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عل ضوء ما أفاده 
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2 ولمه 


یا 
استاذ الحديث بدارالعلوم ڪراتڈى 
أول طبعة على الكمبيوتر مزينة بترقيم الأحاديث» وعنوان البحث فى 
أعلى كل صفحة» مع تصحيح الأخطاء المطبعية الواقعة فى الطبعة السابقة 


الجزء الأول 
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- ا 2 0< مه 
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أنش مزل لاغ كارو الت كراشم باكدئات 


ه ‏ الآبحاث 


مقدمة التحقيق» وفيها الإشارة إلى نهوض علماء المند وباكستان في هذا العصر 
بخدمة السنة المطهرةء وإبداعهم في التأليف في علومها ْ 

كلمة الإمام ابن مالك النحوي ني ادخار فضل الله تعالى لبعض :المتأخرين 

أهمية هذا الكتاب ومزاياه والإشارة إلى جهود المؤلف المبدولة فيه 

بیان سبب تأليف هذا الكتاب وتاريخ تأليفه . كاين 
تعدد طبعات هذا الكتاب» وصلتي به وعملي فيه ومزايا هذه الطبعة 
مصطلحات الكتاب التي اصطلحها الولف فيه » وزيارتي للموؤلف وإجازني منه 
ترجمة الموؤلف وفيها تاريخ حياته العلمية حفظه الله وتعداد مولفاته 

تفريظ حكيم الأمة أشرف علي لكتاب « إعلاء السئن ؛ الذي هذا الكتاب مقدمته 
الحديئية ١‏ ) 

تقريظ الإمام الكوثري هذا الكتاب ولكتاب ١‏ إعلاء السئن » 

أول كتاب (قواعد في علوم الحديث ) 

الإشارة إلى ما وقع في المدد من طعن بعض الناس بأني حنيفة ومذهبه وأنه سيب 
تأليف هذا الكتاب وتأليف كتاب «إعلاء السئن » 

شروع حكيم الآمة بتأليف كتابين هذه الغاية ثم أمره لابن أخته المؤلف أن ينهض ' 
بالتأليف بذلك» فكان هذا الكتاب وسواه ١‏ 

إشارة إلى أن أصول التصحيح والتضعيف ظنية تختلف فيها مدارك العلماء» 
وأمثلة لذلك من صنيع البخاري ومسلم وابن حبان وأني حنيفة ٠‏ 
المقدمة في المبادىء والحدودء وفيها تعريف علم الحديث رواية ودراية» وفائدته 
واستمداده ول شوعة ومسائله ومبادوه 

حدود ألفاظ تستعمل في هذا العلم» وفيها بيان معنى لفظ ( الحديث ) 

معنى لفظ (الأثر ) عند المحدثين والفقهاء» وشرح ذلك عن النكنوي 

' معنى لفظ (المن ) و(السند) و(الإسناد) و(المستد) 


الصفحة 


ا ص a‏ سا O‏ < ضح 


o۲ 


معنى لفظ (المسند) و(المحداث ) وبيان متى يصير الطالب عدا 

معنى لفظ ( الحافظ ) وبيان مى يصير حافظاً عن السبكي والمألف والكوثري 
لقب (الحاكم ) ومثله (الحجة ) ليسا من ألقاب الحفظ . وانظر الاستدراك 
ذكر مراتب أهل الحديث وتحديدها عن ابن المطري وابلدزري 


أنواع الحديث » وفيها تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» ومتواتر 
ومشهورء وآحاد: وتعريف (المتواتر ) د 

تعريف (المشهور ) وحكمه: و( المستنميض ) و( العزيز ) و( الغريب) وأقسامه 
اکا 

تعريف (الصحيح لذاته ) و( الحسن لذاته ) و( الصحيح لغيره ) و(الحسن 
لغيره ) وأحكامها . 

الضعيف إذا تعددت طرقه يصير حستاً لغيره. وقد يرتفع إلى الصحيح لغيره» 
وانظر ص 04 و۸۲ 

ذكر مراتب الصحيح لذاته والحسن لذاته وأن بعضها مقدم على بعض 
تعريف ( الضعيف ) وأقسامه وحكمه وحكم (الموضوع ) 

'مذهب طائفة من الأئمة : لا يرك حديث الرجل حى نجع على تركه 

أبو داود يخرج الضعيف إذا لم جد في الباب غيره ويرجحه على رأي الرجال 
تعريف ( المسند ) و( المتصل ) و( المرفوع ) و(المعنعن ) وحكمه عند مسلم 
والبخاري 

تعريف (المعلق ) و( المتقطع ) و(المرسل ) و( المدرج ) وحكمه | 

تعريف (المسلسل ) وأحوالّه و( لصحف ) ومثاله 

تعريف ( المحرف )و( الموقوف ) و( المقطوع ) و( المعضل ) و( المدلّس ) وأقسامه 
تعريف ( المرسّل الحفي ) و( الشاذ ) و( المحفوظ ) و(المتكر ) و( المعروف ) 
و( الموضوع ) وأماراته 

تعريف (المتروك ) و(المعثل ) و( المضطرب ) وو القلرن) 

تعريف ( المزيد في متصل الأسانيد ) و( المهمل ) و( الشاهد ) و( المتابعة ) * 
و( الاعتبار ) و( المحكم ) و( مختلف الحديث ) و(الناسخ والمنسوخ ) 
بيان الحديث الذي لا تجوز روايته بالمحى : ومعى .( الطبقة ) بعرف المحدثين. 
بيان مدلول ( الصحاني ) و(التابعي ) و( المخضرم ) 


۳١ 


۳۲ 


۳ 


٤١ 


¥ ١ 
الفصل الأول تي أن التضعيف والتوثيق للرجال» والتصحيح والتحسين للأحاديث‎ 

أمر اجتهاديء و سط ” ذلك عن الأنمة: ابن تيمية والسيوطي وابن حجر والبخاري 
والرمذي والذهبي والتوؤي 4-هه 
الفصل الثاني في بيان ما يتعلق بالتصحيح والتحسين من قواعد مهمة وأصول ۹ 
معى قوطم ( حديث صحيح ) أو( حديث ضعيف )» وحكم الأول إذا عارضته 


القرينة› وحكم الثاني إذا أيدته القرينة 65 
بيان ابن امام أن ع والتضعيف أمر اجتهادي » وا عليه» 
وأن الصحيح قد ينضعّف بالقرينة» والحسن قد د يصحح بالقرينة °٦‏ 


استدلال المجتهد بحديث تصحيح له ونقل” نصوص تويد ذلك عن ابن الممام 
بن الخصبار وابن حجر وابن الحوزي وابن حزم ومحمد بن الحسن والطحاوي لاه 
غر المرفوع والمرفوع المرجوح قد ينُقدام على عديله الراجح بقرائن 
تفيد صحته 5 
قد يحكم للحديث بالصحة - مع ضعف إسناده ‏ إذا تلقاه العلماء بالقبول » 
ونصوص العلماء في ذلك ومنهم ابن عبد البر وابنالهمام والرمذي والقاسم وسالم 
والإمام مالك والسيوطي والبيهقي ۰ 
تلفي الأمة للحديث الآحاد بالقبول يجعله في معنى المتواتر عند الحنفية 1۲ 
الحديث الصحيح لا ينحصر في « الصحيحين » كما صرح بذلك البخاري ومسلم ‏ 8 
عند تعارض الحديثين الصحيحين لا رجح أحدهما بأنه ني البخاري أو مسلم» 


بل بطب الترجيح من خارج ش ا ل 
جواز معارضة حديث في « الصحيحين » أو أحدهما بحديث صحيح ليس 
فيهماء و تحقيق هذا المبحث عن ابن الممام وتلميذه ابن أمير الحاج 54 
تنبيه ابن أمير الحاج على أن أصحية « الصحيحين  »‏ تنز لا" إنما هي بالنظر 
لمن بعدهماء لا لمن تقدمهما من المجتهدين» وتأييد الكوثريله ان 
أصغزة اين » لا تفيد عند المعار ضة ؛ ودعوى أصحيتهما من حيث 
الإجمال لا التفصيل» وبسط ذلك عن الميوطي ١‏ 0007 03 . 3 


ذكر اکب اني مي مقا ارت المح وزد اليا شاي بالصحة WV‏ 


5ه 


كتب المستخرجات فيها الصحيح والضعيف والموقوف» وبسط ذلك عن ابن 
حجر 

مسند أحمد فيه الصحيح والضعيف وأحاديث حكم عليها بالوضع 

ذكر طائفة من الكتب المخرجه على .« الصحيحين ٠‏ وأن ها فائدتين 

ذ كر « المستدرك على الصحيحين ٠‏ للحا كم وتعقب الذهبي له ده تلخيص المستدرك . 
قول السيوطي : ما صححه الحا کم وسكت عنه الذهبي فهو حسن إلا ذا ثبت له 
علة موثرة 

من مظان الحديث الصحيح « سن النسائي الصغرى ٠‏ وذ كر من أطلّق عليه الصحة» 
وقول السندي إن ذلك مبي على تسمية الحسن صحيحاً أيضاً 

بیان متى يكون الحديث حسناء وأن الحسن على مراتب» وبيانها بأمثلة 

قول الذهي. حديث ( محمد بن إسحاق ) صاحب المغازي عن التيمي أعلى مراتب 
الحسن» وذكر توثيق ابن إسحاق عن جماعة من الأنمة 

شهادة العلماء الحافظ الذهي بأنه من أهل الاستقراء التام في الرجال 

مذهب النسائي أن لايترك حديث الرجل حى يجتمع الجميع على تركه 

قول الأئمة: المنذري وابن القطان وابن دقيق العيد والعلاني وابن امام والسيوطي 
وابن حجر: الراوي الذي اختلف في توثيقه وتضعيفه : حديثه حسن 
ا کا ف الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة 

الحسن لذاته إذا روي من غير وجه ولو وجهاً واحداً ارتفع الصحة 

الحديث الضعيف الموصوف رواته بسوء الحفظ ونحوه إذا تعددت طرقه ولو 
واحدة ارتة قى لدرجة الحسن ء وذكرٌ ضابط عن الحافظ ابن حجر ني الخابر لهذا 
الضعلف 

نصوص عن السيوطي وابن حجر والعراتي وابن الهمام والشعراني في أن تعدد 
الطرقيرفع الضعيف إلى الحسن لغيره 

قول السبكي وابن الصلاح : الضعيف يسبب الحفظ في رواته قد يرتقي بالطرق إلى 
الحسن أو الصحيح 


ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج به ونقد هذا الإطلاق وتحقيق ما 


قاله و داود وما حتمله كلامه عن المحقق الكوثري والحافظ ابن حجر عا لا ' 
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نجده في غير هذا الكتاب ش 
انتقاد الحافظ المنذر ي سكوت أي داود على جملة من الأحاديث الضعيفة 

م يكتف العلماء بسكوت أبي داود عن الحديث للاحتجاج به» فقرنوه بسكوت 
المنذري عليه . وذكر STS‏ 
من مظان الحديث الحسن: سنن أني داود 

ما أورده الحافظ ا 
فهو صحيح أو حسن عنده ۰ 
سكوت الحافظ ابن حجر ثي « التلخيص الحبير » عن الحديث دليل صحته أو 
عند اهنا عله : 

بيان المراد من |قوشم: '( ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا ) ... 

قول أي داود ( هذا الحديث أصح من كذا ).لا يازم منه صحة الحديث .. 
الفصل الثالث ني حكم العمل بالحديث الضعيف ني فضائل الأعمال 

شروط العمل بالحديث الضعيف عن الحافظ ابن حجر 

الحديث الضعيق الإسناد يعبر .عنه: ضعيف بهذا الإسناد لا ضعيف فقط 
قول ابن حزم : الحنفية مجمعؤن عل أن ملعب آي حنيفة آن ضعيف الديث 
عنده أولى من الرأي 

المحققون من الحافية يقدمون قول الصحاني على القياس 

النسائي وأبو داود وأحمد يخرجون الإسناد الضعيف إذا لم يكن في الباب غير ه 
ديان الحديث الضعيف الذي يقدم على الرأي عند أحمد وغيره 

ضبط اسم كتاب « إعلام الموقعين » لابن القيم وما وقع فيه من اختلاف أو تغيير 
قول ابن القيم: الحنفية جمعون على أن مذهب أي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى 
من الرأي» وذكر طائفة من الأحاديث شواهد على ذلك 

بح جيد للأسثاذ محمد عوامة في كلام الشيخين | بن القيم وابن تيمية» نى فيه 
قولهما : المراد بالضعيف ني كلام الإمام أحمد: ( الحسن )2 كا تفى فيه قول 
الحافظ ابن .تيمية : إثبات (الحسن ) اصطلاح الرمذي› وأبان أنه معروف 


۹۹ 


ومنتشر قبل الرمذي بشواهد كثيرة على ذلك وانظر (الاستدراك) 1۸-1۰ 


كله 


الفرق بين الحديث الضعيف والمضعّف 


تفسيم الحاكم الحديث الصحيح إلى عشرة أقسام. وتعقب ابن حجر له 
قول ابن الحمام والسيوطي يثبت الاستحباب بالحديث الضعيف غير الموضوع 


الضعيف يصلح للاعتضاد والتقوية والرجيح: بين نصين 


التزام البيهقي أن لا يخرج في كتبه حديثاً يعلمه موضوعاً وإخلاله بذلك 


التزام المنذري أن لا يخرج في « ترغيبه ٠‏ موضوعاً متحقق الوضع 


تقسيم ابن الحوزي الأحاديث إلى ستة أقسام . ويستفاد منه أن كتابه « العلل المتناهية » 


ليس كله مما أجمع على ضعفه ' 


والمجود والثابت والمشيهء وبيان مدلولات هذه الأوصاف 


قد يذ كر المؤلف في كتابه « إعلاء السئن » بعس الأحاديث الضعيفة بقصد الاعتضاد 


أو للتنبيه على أن للمسألة أصلا في الحديث . 


الفصل الرابع في حكم الرفع والوقف والوصل والقطع » وني حجية أقوال الصحابة 


وأجلة التابعين» وني حكم الزيادة من الثفة 


إذا تعارض ثي الحديث الإرسال والاتصال أو الرقف والرفع من الثقات الضابطين 


فالصحيح الوصل والرفع ٠‏ وذكر النصوص ني ذلك 

زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه .. 

تفصيل لابن حبان في قبول زيادة الألفاظ في الروايات» ورده 
قبول زيادة راوي (الحسن ) والمختلف في توثيقه وتضعيفه 

تفرد الراوى المعتير إذا حالف ما رواه جماعة" من الثقات فيرد 
تفصيل مذهب الحنفية في حكم الزيادة ينفرد با العدل 

الشاذ إذا وجد له متابع أو شاهد انتغى عنه شذوذه وصلح حجة 
رد خبر الواحد إذا حالف سنة متواترة أو مشهورة 

رد خبر الواحد إذا ورد ي أمر مشهور على خلاف رواية الجماعة 
إعراض الأمة في الصدر الأول عن الحديث إلى الرأي ذل" انقطاعه 
عدم اهتمام الصحابة بفعل تتوفر دواعيه دليل على كراهته ا 
ترك العمل بالحديث في زمن الصحابة أو التابعين دليل نسخه أو ضعفه 


1١16 


11¥ 


۱1۸ 


كر ما يشرط المي الحدية عند اة 

لفظ (السنة ) قي كلام الصحابة والتابعين ماذا يراد به؟ 

مدلول قول التابعي : كانوا يفعلون كذا أو يقولون كذا . 

قول الصحاني المجتهد فيما لا نص فيه: حجة يثرك به القياس ... وتحقيق” أن 

قول الصحاني حجة عند الأئمة الأربعة وغير هم 

قول التار بعي الكبير الذي أفى 1 في زمن الصحابة حجة عند الحنفية وغير هم 

قول إبراهي م الي إذا لم يخالف قول الصحاني حجة عند الحنفية 

2 أسماء فقهاء المدينة السبعة وذكر م من اختللف فيه منهم 

تفرد" عبد الله بن مسعود من بين الصحابة ا فتاواه ومذاهيه. 

وذكرٌ أن إبراه. بم النخعي أعلم الناس بها ' ١‏ 

کر ا بن مسعود وأن إبراهيم النخعي أعلم الناس بأقواله. ٠.‏ ومن 

أجل هذا اختار أبو حنيفة متحتجئة إبراهيم 

الفصل الحامس | ف أحكام المرسّل من الأحاديث والأخبار والمدلّس منها والمعلّى 

والمنقطع والعضل 

تفصيل مذاهب العلماء في قبول مرسل الصحاني ومرسل التابعي وتابعية ومرسل, 

من بعد هذه القرون الثلاثة 

ثبوت سماع ابن عباس من النبي لق أحاديث زادت على أربعين حديئاً 
ل المرسل المقبول والمردود والموقوف 

كلام جامع في العمل بالمرسل ور وظله لخا ابن رجب الحنبلي 

استدل” بارع المحقق الكوثري للعمل بالمرسل 

قول ابن جرير: أجمعوا على العمل بالمرسل إلى رأس المئتين. والاستدراك عليه 

المسند المتصل أقوى من المرسل. وإذا رفي ا 

اعتضاد المرسل بالمسند عند الإمام الشافعي وبيانه 

صحح المحدثون مرسل” جملة من الأئمة التابعين. ومنها: مراسيل الشعبي 

. ومنها: مراسيل إبراههم النخعي ونصوص العلماء بذلك 

ومنها: E‏ المسيب ونصوص العلداء بذلك 

رد الإمام الشافعي مراسيل ابن المسيب في أربعة مسائل. وذكرها 


يفن 
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¥ 
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ومنها: مراسيل شريح القاضي . واستشهاد المولف لذلك 

- ومنها: مراسيل الحسن البصري» وذكر التوفيق بين تعارض أقوال العلماء فيها 
'ومنها: مراسيل محمد بن سيرين» و: مراسيل محمد بن المنكدر 

ومنها: مراسيل طائفة من ثقات التابعين وتابعيهم» وتسميتهم 

ذكر أن المرسل مراتب وبياماء وذكر حكم تعمد الإرسال 


ذكر طائفة من التابعين وتابعيهم نص المحدثون على ضعف مرا سيلهم + ومنهم : 


عطاء والزهري وقتادة وأبو إسحاق الممداني والأعمش وآخرون 
مذهب الحنفية قبول مراسيل أهل القرون الثلاثة وتعزيز هذا المذهب 
حكم ما دل العدل عند الحنفية وعند غيرهم 
قبول تدليس سفیان بن عبينةء وأن هذا له خاصة” . 
الإرسال أو التدليس ليس بجرح» وهو غير 0 ودليل دات 
ما رواه شعبة عن الأعمش والسبيعي وقتادة: سام " من تدليسهم 

ماروا ليت بن سعد عن أي الزبير المكي : سايم" من تدليسه 

شعبة لا يبحمل عن مشايخه إلا صحيخ أحاديثهم ؛ وشدة توثق شعبة 

شدة نوئق يحيى. القطان في روايته عن زهير 
تعريف المعلّق. والمعضل» والمنقطع › والمرسّل 
بلاغات الثقات من أهل القرون الثلاثة مقبولة كالك وأني حنيفة والشافعي ومحمد بن 
الحسن وأي يوسف . e‏ 0 إذا جزموا بها 
حکم ما علقه البخاري ومسلم ف « صحيحيهما 
الفصل السادس ني المضطرب وأحواله 
إنما يعد الاختلاف ثي إسناد الحديث اضطراباً بشرطين . 
لا يضر الحديث اضطراب الإسناد إذا أقام إسناده ثقة 
الاضطراب والقلب والشذوذ يجامع الصحيح والحسن . وني « الصحيحين ۾ أحاديث 
كثيرة كذلك 


الفصل السابع : 02 ا والتعديل وألفاظهما وأسباب الجرح 


لا يقبل الخرح ل ويقبل فيمن لم يوثقه أحد 20 
قبول ارح المبهم عند جمهرة من الأنمة إذا كان من أهله 
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ف والفحيحين » أحاديث بعض المجر وحين جرحاً غير مفسّر» وذ كر من ألف 
في الاستدراك عليهما فيما أدخلاه فيهما من ذلك 
إذا قالوا في الراوي : كذاب يحتمل أن يكون مرادهم بكذبه: لفق رقا 
ذلك 
بيان من هو 5 محمد ) في قول عبادة لايك كذاب أبو محمد 
و الصلاح أن الحرح المبهم لا يقبل وإنما يوجب التوقف ... 
قوم في الراوي ( ليس بشيء ) جرح عند ابلمميع إلا ابن معين فإنه يعي به ي 

بعض الأحيان: قلة أحاديث الراوي 
5 ا ابن حجر لقبول الخرح المبهم فيمن لم يوثقه أحد 
إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل فأيهما المقدم ؟ 
رد ابن عبد البر الحرح في ( عكرمة ) بأنه لا حجة مع الخارح 
مذهب: أحمدا: لا يئرك حديث الراوي حى مجمعوا على تركه. 
قول ابن جرير: لو كان كل من ادآعي عليه مذهب رديء سقطت عدالته 
وبطلت شهادته لازم ترك أكثر محداني الأمصار .. 
جرح ابن أي ؛ حاتم وأبيه والذهلي وأني زرعة ! للإمام البخاري 
لایوخذ بقول كل جارح ولو كان من الأثمةفقد يمنع من قبول جرحه موافع » وذكر 
أمثلة وشواهد لذلك 1 

من الموانع : كون الخارح مجروحاً فلا يقبل جرحه كالأزدي 

ومنها: کون امارح من المتعنتين المتشددين في الحرح كأني حاتم والنسائي وابن 
معين وأي الحسن القطان ويحيى القطان وأبن حبان» وذكر شواهد من تعنتهم 
تصريح الذهبي بتعنت يحيى القطان والنسائي 
تعنتّت ابن حبان في الخرح » وتساهله في التوثيق» وذكر شروطه فیه» ونقد العلماء 
ها ٠‏ 
ذ کر خسف ابن حبان في الحرح وتعدّته البالغ فيه وشواهد ذلك 
نقد الكوثري لتصرف ابن حبان في التراجم وتسميته له: فيلسوف أهل الخرح 
والتعديل وبيان ذلك شْ 
ذكر تماذج 5 تعنت أبي حاتم والنسائي وابن القطان 
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تقسيم السخاوي: المتكلمين في الرجال من حيث التعنّت والتساهل ثلاثةة أقسامء 
وبياتها 

ذكر تسامح الرمذي والحاكم وما نشأ عن ذلك 

إشارة إلى تعنت ابن عدي على الحنفية وغيرهم 

ذكر قول ابن حجر: كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط 

ذكر طائفة من المتأخرين المتشددين» ومنهم ابن الحوزي وابن بدر الموصلي 
والصاغاني واحوزقاني وابن تيمية والفيروزآبادي 

ذكر طائفة من المتأخرين لهم تعنت خاص ببعض الناس كاللحوزجاني والذهمي 
والدارقطي والخطيب وابن الحوزي». وبيان ذلك 

تحذدير الا السيكي من الغلط في فهم قاعدة( ابرح مقدم على التعديل ) إذ ليست 
على إطلاقهاء وبيان حدود قبوها وردها 

كلام الأقران ني بعضهم لا يعبأ به إذا كان بغير حجة .. 

بيان الأوصاف المشروطة في الراوي لقبول روايتهء وذكر العوارض الي لا تضر 
ذكر ما قيل في قوة ضبط المحداث (ابن ديزيل ): لو كان ني إسناد الحديث 
الذي يرويه: (لا يؤكل الحيز لوجب تركه ) لصحة إسناده. 

جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه مالم يفحش خطؤه 

بیان ما لا يكون جرحاً ني الراوي» وشرحه ا أمثلة لذلك 

حكم إنكار الراوي لروايته 

حكم عمل الراوي بخلاف روايته 

حكم عمل الصحاي بخلاف الحديث 

بيان اللخهالة الضارة والحهالة غير الضارة في الراوي 

جهالة غير الصحاني على ضربين وبيائبما وحكم كل منهما 

تجهول الخال على ثلاثة أقسام وبيانها وذكر حكم كل منها 

قبول رواية المستور وذكر من اختار ذلك من الأئمة 

في رجال « الصحيحين » طائفة كثيرة لم ينص أحد على توثيقهم 

الراوي المجهول الحال إذا لم يكن فيه جرح ولا تعديل و... فهو ثنة 

بيان ها ترتفع به جهالة العين عن الراوي عند المحدثين والحنفية 


حكم رواية يجهول العين عند المحدثين وذكر الأقوال فيها 

حكم رواية مجهول العين عند الحنفية وتفصيل الأقوال فيه 

حكم رواية المستور عند الحنفية وما فيها من تفصيل 

يحتج عن عرافت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه ... 

ثبوت العدالة بالاستفاضة والشهرة» وذكر من اشتهرت عدالتهم من الأثمة كأني 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي . 

ترجمة ة أي حنيفة في « ميزان لقال اة به وسر عليه 

قول ابن عبد البر : كل حامل علم معرو فالعناية به عدل” حى يتبين جرحه 
بيان ما ترتفع به جهالة العين عن الراوي . 

دكن الذاها ى زوائة الل عمق اه حل تكون ت له ؟ 

ذكر طائفة من المحدثين وأصفوا بأنهم لا يحدئون إلا عن ثقة 


فائدة في تعداد جماعة من الأئمة المحدثين لا يروي كل منهم إلا عن ثقة» وبيان 


أن هذا أغا بي لا كلي» وأنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره .. 
رواية الإمام | مالك وشعية عن بعض غير الثقات. 

قول ابن عبد البر AT ET‏ ثقة فتدليسله وترسيله مقبول 
رواية الإمام أحمد عن بعض غير الثقات 

رواية الإمام أبي حنيفة عن جابر الحعفي وقوله فيه: كذاب 

رواية الام الشافعي. عن إبراهيم الأسلمي وتوثيقه له 

کل من حداث عن البخاري أو اساي ول رحه فهو ة 

كل من حدآث عنه مسلم أو أبو داود ولم يجرحه فهو ثقة 

ذكر طائفة من العلماء قيل في كل منهم : ٠لا‏ يروي إلا عن ثقة 

البدعة نوعان مؤثرة وغير مؤثرة وبيانهما باستيفاء 

احتجاج الشيخين ني «صحيحيهما » بكثير ممن رمي بالبدعة 

الإرجاء على نوعين والتشيع على نوعين وبيان ذلك 

ذكر سبب تسمية الشيعة ‏ ( الرافضة )وبيان معى الرفض وانظر (الاستدراك) 
رد زعم أن الإمام أبا حنيفة من ( المرجنة ) ش 

شرح أن النزاع لفظي بين القائلين بزيادة الإيمان ونقصه وتخالفيهم» وهو مبحث 
مهم فقف عليه ازا 
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كتب الإمام أي حنيفة تشهد ببطلان مذهب المرجنة 

فول تأر عر لو كل من اداعي عليه مذهب رديء قيلت الدعوى عليه لازم 

ترك أكثر محدائي الأمصار. وذكرٌ أن البخاري لم يسلم من الطعن .. 

ذكر طرف من واقعة البخاري في مسألة خلق القرآن وجرحه با 

ألفاظ الحرح والتعديل ومراتبهما ودرجات ألفاظهما وشرحها 

صحبة الصحالي للني تقتضي العدالة لكن لا مدخل هما ني قوة الضبط والحفظ . 

وانظر (الاستدراك) 

ذكر ألفاظ التوثيق من المرتبة الأولى حى الثالثة وأنه يحتج بأهلها 

الحافظ أعلى من المفيد كما أن الحجة فوق الثقة ني المرتة 

بيان أن من كان من المرتبة الرابعة در سروك ار عار وسط 

ذلك من كلام العلماء 

بسط الكلام ني لفظة ( صدوق ) وألا كثيراً ما عودلت بلفظة ( ثقة ) 

ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة حى السادسة من مراتب التوثيق رس 

يقال: (تغير بآخيره ) أو (بآخرة ) أو (بأخترة ) . 

مراد ابن معن من قوله في الراوي: رلا باس به) أنه ثقة 

بیان أن استعمال (لا بأس به ) مع ا طبقة ذلك العصر 

ذكر ألفاظ الحرح ومراتبها وحكم من وصف بها ٠‏ 

إذا تعارض الخارح والمعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت اجرح المفسر 
تنبيه  ١‏ - ي بیان مراد البخاري من قوله: فيه نظرء أو سكتوا عنه 

تحقيق مسهب للعلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي في دفع أن من قال فيه 

البخاري : ( فيه نظر ) يرك حديثه 0 

قول البخاري: كل من قلت فيه : منک ر الحديث فاد تمل الرواية عنه 

بيان مرتبة قولحم في الراوي: فيه نظر أو سكتوا عنه عند غير البخاري 

تنييه - ۲ - في الفرق بين قوهم : حديث منكر ومنكر الحديث ويروي المناكير 

إطلاق أحمد وغيره ( منكر الحديث ) على الحديث الفرد لا متابع له 

إطلاق الحمهور (منكر الحديث ) على ضعيف يخالف الثقات» وقد يطلقونه 

على من روى حديئاً منكراً ولم يكثر من ذلك 


۰ 


1 


قد يطلقون ( المنكر) على الراوي إذا روى حديئاً واحدأء أو روى المن اكير عن 
الضعفاء فلا يكون بهذا ضعيفاً 
قوهم: : روى الناكير لا يقتي بمجرده ترك روايته نی تكثر امناكير في روايته 
فيقال فيه: منكر الحديث فيستحق الترك لحديثه 
بط الفرق بين قولهم: روى المناكير ومنكر الحديث عن ابن دقيق العيد 
تنبيه ‏ ۳ - في بیان مراد ابن معين في قوله في الراوي: ليس بشيء» وذكر 
الواهمين المطلقين كلام ابن معين وبيان الصواب فيه 

E ASE E a 
إذا اختلف قول لاله مول مقعم زمره وقواه أخزى فالعمل ا‎ 
. قوليه إن علم» وإلا فالترجيح للتعديل‎ 


تنبيه ‏ ها وفيه أمور : تجهيل أي حاتم لراوي يريد به غالا جهالة الوصف أله 


العين ٠‏ وشرح ذلك دشو اهده 
أبو حاتم جهنل قوماً عرفهم غيره ووثقوهم» وأثر ذلك 
ا ماذج ما جهئله أبو حاتم وعرفه غيره ووثقوهم 
نجهيل ا بن حزم لا يعتد به ما ل يوافقه عليه غيرهء وذكر توسعه وتسرعه بذلك 
تجهيل ابن حزم للإمام أي عيسى الترمذي وأنه نقص به تفه ! 
نجل ابن حزم للإمام أي الما م البغوي مُسند العام ! 
هيل ابن حزم للإمامين الام وهما E‏ 1 
0 في الراوي: ليس مثل فلان 
تبيه ۷ - لا يلزم من قوشم : دوكر وروا ون عنام سحا شك اذ 
ضعف راویه» و بعص بعض النماذج لذلك 
بيان مراد الذهبي وان عدي من قوما: من أنكر ما رواه فلان 
تنبيه م - قولهم في الراوي: له أوهام» أو يهم في حدیثه أو يخطىء فيه: لا 
نز له ع درجة الثقة› وشرح ذلك 
تنكيت الذهي على العقتيلي إذ أدخل ( علي بن المديي ) في الضعفاء ! 
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قد يذ كر الذهي في «الموزان ٠‏ بعض الثقات لأكثر من سبب ۲۷۹ 
قنبيه ‏ 4 - في جرح العقيني وابن القطان للراوي بما ليس يجرح وذكر تماذج من 
كلامهما ي ذلك يفف 
تنبيه  ٠١‏ - قوهم في الراوي: تغير بآخمره أو اختلط متى يكون جارحا ومتى 
لا يكون جارحاًء وعند جرحه كيف يعامل دنا 
فائدة  ١‏ في بيان حال من اخشلّط وروى عنه البخاري أو مسلم ۸۰ 
فائدة ‏ ۲ في أنه ينبغي ذكر التضعيف والتوثيق في الراوي ولا يصح الاقتصار 
على أحدهماء وإغفال ذلك عيب شديد ۰ ۸1 


فائدة ‏ إذا قالوا في كتب الضعفاء أ و الموضوعات: هذا الحديث لا يصح 
أو لا ينبت يثبت فمعناه أنه موضوع ء وإذا قالوه في كتب الأحكام فمعناه نفي الصحة 
الاصطلاحية عنه» وشرح ذلك مبسوطاً مستوفىء وذكر من وهم ني ذلك من 


العلماء المتأخرين والمعاصرين  YAV—YAY ٠‏ 
فائدة ‏ 4 سهو الراوي أو تلقينه يضر به إذا لم يحدث من أصل صحيح YAY‏ 
الفصل الثامن ني أصول التعارض بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض YAN‏ 
لا تعارض ولا تدافع في حجج الشرع في نفس الأمرء ل 

العالم لأحد أسياب» وعند وقوعه في نظره كيف تعامل النصوص لكا 
ذكر ما يتوهم أنه ناسخ ولیس بناسخ» وباذا يعلم الناسخ ۸۹ 
الجمع بين النصين المتعار ضين له طرق ووجوه» وبياما ۰ 4۰ 
الإثيات مقدم على النفي عند التعارض مع تفصيل الآراء في : 4۰ 
لا يمكن التعارض تي الأفعال إلا إذا 7 الفعل» وذكر وان 

عند ذلك ٠2‏ 41 
تعارض الفعل مع القول على أربعة أقسام وبيانها تفصيلا مع ذكر المخرج من ٠‏ 
التعارض عندئذ . 1 | ۹۲ 
لا يحوز الرجيح بكثرة الأدلة عند الحنفية ولا بكثرة الرواة ... ۹٤‏ 


معى الر جيح وأنه يعود إلى السند والرواية» أو يعود إلى المتن» أو يعود إلى المدلول 
والحكمء أو يعود إلى أمر خارج» وبيان ذلك كله مبسوظاً 4٤‏ 


الرجيح في اللئن وكيف يكون؛ ومراتب تقديم بعضه على بعض 

ترجبح الإجماع على النص» والعام المطلق على العام اللخصوص» والحكم الو كد 
على غيره» والرواية باللفظ على الرواية بالمعى » وما شهده الرسول فسكت على 
ترجيح المجاز الأقرب على الأبعد» والعموم بصيغة الشرط والحزاء على العموم 
بغير هماء والجمع المحلى باللام والموصول على مقابلهما 

ترجيح القول على الفعل إلا في حالة واحدة؛ وترجيح ما فيه السماع من الرسول 
على ما فيه إقراره » وترجيح کر ان ا ا > على 
مقابله» وما لا تعم به البلوى على ما تعم به 

ترجيح المدثول اللغوي على المدلول الشرعي على تفصيل في ذلك 

ذكر يداه العلماء في أن كترة الطرق من أمارات ارجح 

الرجيح بفقه الراوي وأقوال العلماء في ذلك 

التنبيه على وقوع تحريف في اسم كتاب ( حتلذبة المجلي ) لابن أمير حاج 
ذكر المناظرة بين أني حنيفة والأوزاعي ومن رواها 

ذكر جملة من الرجيحات تعود إلى لمن 

ذكر أنواع الترجيح العائد إلى الحكم والمدلول وشرحه مفصلاة 

ذكر أنواع الترجيح العائد إلى السند والرواية مفصلا” أيضاً 

ذكر أنواع الرجيح بأمر خارج؛ وبيانه مفصلاً ش 

فصل التاسع في تراجم الأئمة الثلاثة أي حنيفة وأبي يوسف ون ان 
ترجمة الإمام ألي حنيفة ... وأنه كان أحد أذكياء بي آدم 

ثبوت تابعية أي حنيفة» وفد أثبتها أكر من عشرين عالاً 

أبو حنيفة إمام ثقة حافظ للحديث مكثر منهء وثناء المحدثين عليه وبسط ذلك 
تزكية شيخ أنمة المحدثين ( يزيد بن هارون ) للإمام أي حنيفة 

تزكية الإمام عبد الله بن داود الحريي معاصر أي حنيفة له 

تزكية الإمامين د شقيق البلخي وعبد الله بن المبارك لألي حنيفة 

بيان مدلول الفظ ( العلم ) في زمان أني حنيفة وأن المراد به العم بالحديث الشريف 
والقرآن الكريم 
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ثناء سفيان الثوري والقاسم المسجودي على فقه أي حنيفة وعلمه 

قول ابن المبارك: .إن الله أنقذه بأي حنيفة وسفيان الثوري 

يان ما يقع الراوي البعيد عن الفقه من الحيرة والاضطراب عند تعارض الأحاديث » 
ولا ينقذه من ذلك إلا الأنمة الفقهاءء وذ کر بعص من وقح له ذلك 

ثناء الإمام عي يى القطان على أي حنيفة وأخذاه بأكار کک 

قول الإمام الكشميري إن أبا حنيفة لم يكن مجروحا إلى زمن ابن 

موافقة اليخاري لأني حنيفة ليست أقل” من موافقته للشافعي 

نبوض المحداث ( بدر عألم ) ببيان ما وافق فيه البخاري للحنفية من الأبواب 
ثناء طائفة ة من الآثمة على فقه الإمام آي حنيفة, 

لا يكون الفقه:بدون حفظ الأحاديث والإثار فأبو حتيفة عداث وفقيه 

ذكر الحافظ الذهبي للإمام أي حنيفة ف حفاظ الحديث 

ثناء إسرائيل بن يونس على حفظ الإمام أي حنيفة 

المحد'ث الإمام وكيع بن ابلحراح كان يفي برأي أي حنيفة ويحفظ حديث أني 
حنيفة كله 

قول الإمام سفيان بن عيينة: أوّل” من صيرني عدا أبو حنيفة .. 

كثرة المسائل في فقه أني حنيفة تدل على كثرة ما عنده من الحديث 

ذكر الكتب المعتبرة الي رووا فيها أحاديث أي حنيفة الي أسندها 

لو جمعت أحاديثه الي رواها بالإسناد لكانت كتاباً ضخاً 

ثناء الإمام ابن معين على حفظ أي حنيفة وتوثيقه له 


ذكر نبذة من ترجمة الإمام ابن معين ليعرف منها قيمة ثنائه وتوثيقه للإمام أي 


حشفه 

و I‏ 
بعيداً عنه وعن أصحابه 

تبر بعض العصريين الشانئين للإمام أي حنيفة بضعف الحفظء والرد” عليه 
وكشف خيانته العلمية وذكر توثيق الأثئمة لأبي حنيفة ونصهم على قوة حفظه 
توثيق ابن معين وتوثيق شعبة للإمام أي حنيفة 

ذكر نبذة من ترجمة شعبة للتعريف بمقامه وتشدده في الرجال ومقام ثنائه على 
أبي خنيفة 
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زكية الإمام أي داود للإمام أي حنيفة» وذكر أن لفظة ( إمام ) من أعلى ألفاظ 
7 و اللعديل وانظر (الاستدراك) 
قول الإمام ابن عبد البر : الذين وثقوا أبا حنيفة أكثر من الذين تكلموا فيه 
ابن عبد البر لم يحفل بكلام البخاري ومن تبعه في آي حنيفة 
بيان ابن عبد البر سبب طعن بعض الحدئين بأني حنيفة» وإشاذ ته يموقف أي 
حنيفة وعلمه وإمامتهء وثناوه عليه 
توثيق الإمام علي بن المديني شيخ البخاري للإمام أي حنيفة . 
د نبذة من ترجمة ابن. المديني لتعرفة بمقام توثيقه لأي حنيفة 
لو کان علي , EE E Es‏ 
هو الايت | 
شهادة شعبة لأي حنيفة بجو دة الحفظ وقسّمه بالله على ذلك» وهو نص يسبهت کل 
من بت LÎ‏ خنيفة بضعف الحفظ 
تواتر عن أي حنيفة التواتر المعنوي ختمه” القرآن في ركعتين 
سوال الأعمش لأبي حنيفة أن يكتب له مناسك الحج وكتابته ها 
ثناء الإمامين الأوز اعي وسفيان بن عييئة على أي حنيفة 
ثناء الإمامين اق إن صا وم ين حلام عل أن تة 
ثناء الإمام سفيان الثوري على أني حنيفة 
لم يكن لأجد من الأئمة أصحاب وتلاميذ كا كان لأبي حنيفة .. 
قول ابن عبد البر : والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكشّر ما عابوا عليه 
الإغراق في الرأي والقياس» وليس ذلك بعيب 
ثناء ابن أي عائشة ة على أي حنيفة 
اكد أثنوا على أي حنيفة ومنهم الأنمة ‏ الثلائة 
خبر النضر المروزي وفيه حرص آي حنيفة على طلب الحديث وسماعه 
N IA‏ 
تكاثر أصخاب الحديث وأصحاب الرأي على أي حنيفة بمكة للسماع منه 
حض ذكريا بن زائدة ولده على ملازمة أي حنيقة 
ملازمة وكيع لزفر ليدرك منه ما فاته من أي حنيفة 
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شهراً 

أخذ سفيان الثوري علم آي حنيفة من طريق علي بن مُسْهير 

سوال سفيان بن عيينة عن أصحاب أي حنيفة إذا وردت عليه مشكلةء وقوله 
التسليم للفقهاء سلامة في الدين 

و الأعمش للسائل عن معضلة إلى حلقة أي حنيفة 

كان مجلس آي حنيقة ممم علمياً فلم يكن لبخطىء وإن أخطأ ردوه 
ذكر من كان يدون أقوال آي حنيفة في مجلسه : 

أبو حنيفة ناقد للحديث صاحب جرح وتعديل كالرمذي والبيهقي وابن حجر 
والقرشي والذهبي والسيوطي 

ذكر طائفة من أصول أني حنيفة في .علم الرواية والحديث 

انكشاف بطلان أقو ال الخارحين لأي حتيفة واستفاضة عدالته وإمامته 
الخرح المدخول بسيب مردود كالعصبية ونحوها: لا يلعفت إليه 

قول التاج السبكي : .لو أطلقنا تقديم الحرح لا سكم لنا أحد من الآثمة .. 
ذكر أن ترجمة أي حنيفة في « ايز ان ملحقة ينر قلم الذي :ودف طحن عن 
طعن فيه» بتوثيق تى من تقدم على الطاعن زماناً ومرتبة” ي العلم ۰ 
ترجمة الإمام أي يوسف تلميذ الإمام أي حنيفة وعدّه ني الحفاظ والآئمة المحدثين 
ثناء الآنمة عليه وتوثيقهم له وشهادتهم له بالعلم والإنصاف 

تتلمذ الإمام أحمد على الإمام أي يوسف وأخذه عنه الحديث 


كان أبو يوسف يحفظ التفسير والحديث وأيا م العرب » وأقل” علوفه الققه» وعلمه 


في جب الإام أي حيفة هر صنو في جاب افرات 
0 0 


ذكر بعض تلاميذه ومنهم الشافعي والقاسم بن سلام والحوزجاني وان مورا 


وسواهم 

ملازمته لالك ثلاث ستين وتمكنه منه وتلقيه «الموطأ » عته 

سبب تنكر بعض المحدثين لمحمد بن الحسن وسبب ثناء الشافعي شيخ أهل الحديث 
عليه : 


قول زهير بن معاوية لصاحيه: مجلس" تجاسه مع أني حنيفة خير لك من أن تأتيني . 
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تتلمذ الإمام , يحب بن معين على الإمام محمد بن الحسن 

ثناء طائفة من الأمة على محمد بن الحسن وعلى واسع علمه 

قول الذهمي : كان محمد بن الحسن من أذ كياء العام 

تتمة في مسائل شى وفيها الفوائد الفرائد 

لقال في الراوي الموثق يتزل بحديئه من صحيح الإسناد إلى قوي الإسناد . 
الو صف بقوي الإسئاد دون الوصف بصحيح الإسناد 

من احتف ني توثيقه وتضعيفه لا يكون تفرده بشيء حجة عند غير الحنفية» 
- ويكون حجة عندهم 

توثيق الواقدې » ونقد نقل التوئيق في الراوي دون الحرح» ورواية" العدل عن الراوي 
ليست بتوثيق لهء وإذا اجتمع فيه جرح وتوثيق فالعبرة للأكثر أو التعديل» ومذهب 
الحنفية في ذلك 

ذكر توثيق الواقدي من ن الأعة : ابن سيد الناس وابن دقيق العيد وابن ن الهسمام 
الراوي المختلف فيه حجة دون حجة المتفق عليه 

أبو داود يعبر بالاختلاف عن التكرة في الحديث» وهو ليس يجرح إذا كان 
المتفرد به ثقة : ٠‏ 

استرواح الذهبي في تجميل , بعض الرواة وتماذج من ذلك 

كل من اختلف في صحبته فهو تابعي ثقة على الأقل 

رد قول 3 كل رجل لم يعرفه ابن معين فهو مجهول» وبيان أن كل رجل 
أعرف بأهل بلده 

ذكر مذهب أحمد ني الرجال» وذكر شرطه في, المستد »٠‏ وحكم زيادات 


ابنه والقتطيعي » وبيان طريقة المحدئين القدامى ي كتبهم » وقيمة رواية ابن ` 


الملذأهب والقطيعي 

ليس شرطا في صحة كل حديث صحيحٍ وجوو” المتابعة فيه 

غالب أحاديث سند اد جا وفيه القليل من الضعاف .. 

رواية الإمام مالك عن الراوي ترفع الجهالة عنه 

سكوت أي حاتم أو أي زرعة أو ا بن أي حاتم أو البخاري عن الحرح في الراوي 
توثيق له. وانظر ص ٤٥۴‏ 

ثبوت سماع الحسن من أني هريرة وبسط النقول فيه كوك اع 
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جماعة من المحدثين تركوا الرواية عن البخاري لوقفه من مسألة اللفظ ۳۹۱ 


شرح مسألة اللفظ : (خلق القرآن )» وذكر طرف من تاريخهاء وبيان أثرها 
في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الخرح والتعديل» باستيعاب بالغ تفرد به هذا 


الكتاب واستغرق عشرين صفحة APY‏ 
سيب. انجراف البخاري عن أي جنيفة وذ كر تعصيه عليه وذ كر بعض من ألو 

في الرد عليه في ذلك ۳۸۰ 
تمصب تيم بن حمتاد على الحنفية وتأليفه الكتب في هم تكن 


سد علماء تعره لكا ا له منها وانظر لاسرا FAY‏ 


في نفس صاحبها من الشطط والحنف PAY n,‏ 
إلاعة إلى ما كان بين الفقهاء والمحدثين من جفوة بالغة حى جاء الشافعي رضي الله 
عله قمرخ یتم : At‏ 
قسوة ابن أي ذب عل ماك في سألة خيار الجاس» وفيها عبرة بالغة . A4‏ 
تشيع عبد الرزاق ورجوعه عنه» وتقدم الشافعي ي فهم الحديث» وسبب قلة 
حديثه وحديث أي حنيفة نكا 


استيقاء ء الذي ي «الميز زان» للمجروحين » ومن لم یذ کره فهو إما تة ثقة أومستور ۳A‏ 
ذكر طائفة من الرواة لم يرو عنهم إلا واحد» وم يخرجهم ذلك أن يكونوا ثقات FAV‏ 


مى يقال في الراوي: كان يخطىء | YAR‏ 
الراويات من النساء مستورات أو ثقات ۳۸۹ 
كتاب «الميزان » ملف لذكر الضعفاءء وفيه ثقات للذب عنهم ۳۸۹ 
قد يكون تضعيف الراوي بالنظر لمن هو أقوى منه أو لحديث بعينه» وانظرأيضاً 

ص e. ٤۲۷‏ ۳۸۹ 
ابن سعد والواقدي ليسا بإمامين في نقد الرجال ٠‏ ۳۹۰ 
معى قول الإمام أحمد في الراوي: ليس من لعل الحفظ E‏ 
التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي ومنه ما انتقد على لصحت 4۹۰ 
تقدم شيوخ البخاري ومسلم عليهما في الصناعة ۳۹۱ 


أنواع من الطعن والإعلال للحديث ومنها الموثر وغير المثر وهي واقعة في 2 
« الصحيحين ل 2 ۳۹۱ 


قولهم في الراوي ( ليس بذاك القوي ) تليين هين: وانظر ص ٤٠۳‏ 

االخرح والتعديل مبناهما على الظن فرعا جرح الخارح خطأ ووهماً وتماذج من 
ذلك. ومنه جرح النسائي لأحمد بن صالح المصري ٠‏ 

التنبيه على تحريف وقع في طبعتي « هدي الساري » لابن حجر 

غشيان السلطان للحاجة ليس يجارح 

اتحراف أهل المدينة ‏ ومنهم الواقدي ‏ عن أهل العراق 

معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعلم الحرح والتعديل 

رد الحرح غير المفسر من أي زرعة» وتعنّت النسائي 

يغتفر في المتابعات ما لا يختفر ني الأصول» والبخاري لا يحدث إلا عن ثقة عنده» 
ويخرج للضعيف في التابعات وانظر ص ٤۲۷‏ 

قوم : (ليس هو كأقوى ما يكون) تضعيف نسي 

معرفة البخاري كافية لتصحيح الحديث وتوثيق الرجال» وكذا معرفة أمثاله 
جرح المتأخر لا يعتد به مع توثيق المتقدم ونموذج ذلك 

لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصي ني شيعي 

ما رواه البخاري في « صحيحه» من حديث إسماعيل بن أي أويس هو من 
صحيح حديثه. ورواة «الصحيحين » لا يحتج. بهم مطلقاً بل بقيود معلومة 
قد يروي الشيخان المجمع على ضعفه مقروناً بغيره ٠‏ 

قول البخاري ( في إسناده نظر ) لا يستازم ضعف الراوي مطلقاً 

کون الراوي مبتدعاً لا يطعن في روايته إلا إذا كان ... 

لا يسجرح العدل بقول المجروح» ولا يؤثر جرح البيهقي فيمن احتج به الجماعة : 
ومثال للتضعيف المردود 

أنواع من الضعف في الراوي تجبرها المتابعة 

تكذيب الخارج للراوي لا يؤثر فيه إلا مفسّراً 

لا يلتفت إلى الظن بالحرح مع التوثيق الصريح 

اضطراب الرواة عن الشيخ لا يوثر في الشيخ 


ييز حفص بن غياث بين ماع الأعمش وتدليسه 


001 


إذا كان امارح ضعيفاً فلا يقبل جرحه للثقة. كشأن الطعون الي قيلت في الإمام 


مراد ان من من تراه في الراوي ( ايس بشى + ) قلّة” حديثه. وقد يسراد به 
تضعيف حديث معن له 


أي حنيفة 4 
وجه عدول البخاري عن حدثنا فلان إلى قال لنا فلان ۹ 
الدخول المشروع في عمل السلطان لا يجرح العدالة لحي 
الغلو في التشيع ليس بجرح إذا كان الراوي ثقة ¥ 
عوذج من تعنت ابن حزم في اجرح ¥۷{ 
كترة الارحين ليست بعلة مطردة تقتضي جرح الراوي ۷ 
فرق بين قوهم: تركه فلان وقولهم: لم يرو عنه فلان ۸ 
لا يلزم من کون الراوي ضعيفا ضتعلفه في جميع رواياته 408 
رع للجرح الناشىء عن الف الفاسد ۹ 
تعنّت ابن حبان في ابرح وتصرّفه في الألفاظ 4 
حكم التردد في كون السماع قبل اختلاط الراوي أو بعده 4١‏ 
رواية الكبار من أصحاب المختلط عنه مممولة على الصحة 4١‏ 
موذج للتليين المبهم وهو غير مقبول ١‏ 
رواية البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه؛ وبحد اختلاطه ينتقي من حديثه ما 

توافقوا عليه 1۲ 
لا يقبل الحرح إلا بعد التلبت خشية الاشتباه في المجروحين ۲ 
حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه t1۳‏ 
ولاية الحسبة ليست بأمر جارح r‏ 
قول ابن معين: كل عاصم في الرواة ضعيف ليس بمطرد 4 
الحرح الناشىء عن عداوة دنيوية لا يعتد به ٤‏ 
انتقاد الإسماعيلي للبخاري تعليقته عن اللحهني والحواب عله ل 
موذج للجرح المبهم المردود ٥‏ و٤‏ 
عوذج للتضعيف النسبي 35 
في رواة «الصحيحين ٠‏ من ليس له إلا راو واحد 1 
لا يقبل جرح الراوي على الشك في اسمه ۳۱١‏ 


1Y 
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قوم : انهم بسرقة الحديث من اجرح البهم MA‏ 
لا يعيب المحدا'ث من كتاب عدم حفظه للحديث ۸ 
ثناء الراوي على مبتدع با هو عليه ليس يجارح ۹ 
رواية البخاري عن المختلط إعا هي قبل اختلاطه ۹ و٣‏ 
رواية جرح الثقة عن ضعيف ضعيفة: ولا يقبل كلام الأقران إلا ببيان ۹ 
تعنت يحيى القطان في الرجال ولا سيما أقراله ٠‏ 1 
ذكر من روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه ف 
التوقف في مسألة خلق القرآن ليس يجارح ١‏ 
موذج للتهانت في اجرح وقع من ابن سعد | لشف 
جرح المبتدع للثقة مردود فق 


مز مسلك ابن حجر على مسلك المزّي في ذكر شيوخ المرجم والرواة عنه 47 
حديث الراوي الحارجي أصح أحاديث أهل الأهواء؛ ورواية البخاري عن 


عمران بن حطان الحارجي ۳ 
لابن عدي بي كتبه أخطاء عجيبة؛ فينبغي النظر في كلامه يفف 
تشداد علي بن المديني في الرجال وتعتٽت آي حاتم أيضاً Vy f4‏ 
قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسي بين حافظ وحافظ ٤‏ 
يكون بعض الرواة متقنآً في شيخ وضعيفا في غيره ا 
جرح الراوي بأنه من أهل الرأي: ليس بحرح ٠‏ 06 
الحكم .بالحرح العام لسبب خاص: غير مقبول ش ش ٥‏ 
تساهل البخاري في أحاديث الترغيب والترهيب 1235 
حكم الراوي عند الإمام أحمد إذا كان يخطىء ويصيب 4۷ 
لا جرح الثقة بشهره السيف على الحاكم ۲۸ 
يحكم على حديث الراوي بالشذوذ إذا كثر منه ذلك ۸ 
لا يقبل جرح الحوزجاني لأهل الكوفة لأنه ناصي ۲۸ 
تعصب نعم بن حماد على أهل الرأي ورواية البخاري عنه ۹ 
إذا احعلف قول الناقد في الراوي جرحاً وتعديلاة فالترجيح للتعديل اهف 
تقسيم الصحيح لذاته ولغيره: وشاهد لذلك 11 


إخراج البخاري الحديث عن مدلّس إتما يكون إذا صرح فيه بالسماع 1 
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حديث هنام البصري باخ ره أصح ممن سمع منه قدياً ۳۱ 
اعتماد الاعة للراوي يضعف ما قيل فيه من تليين ۳۱ 
عيب الراوي بالرأي مردودء وقبول رواية الإباضي الثقة ۲ 
تموذج للجرح المردود بسبب المعاصرة أو يسبب الإبهام ۲ Tg‏ و94 
تحرز المتقدمين عن التساهل ولو يسيراً كد 
مصطلح البر ديجي في قوله ( فلان منكر الحديث ) أي هو حديث فرد rr‏ 
رواية الثقة بعض الأحاديث المنكرة لا تذهب بثقته ٤‏ 
أكثر الطعون في رجال « الصحيحين ٠لا‏ يتمشى ابلدواب فيها إلا على أصول الأحناف ٤٠١‏ 
تلخيص الحافظ ابن حجر لأسباب الطعون الموجهة على رجال ٠‏ صحيح البخاري ٠‏ 
وبيان ما يصلح منها وما لا يصلح to‏ 
فوائد شى منها قول الشيخ ابن تيمية : أدرك الشافعي محمد بن الحسن وناظره 
ولم يدرك أبا يوسف بك 
الرحلة المنسوبة إلى الشافعي مكذوبة عليه 4 
كلمات كاشفة نافعة لابن تيمية في تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي 
ورواياہم والموازنة بين تفاسير هم ۳۹ 
قول ابن تيمية: يرجم في كل علم إلى أهله ورجاله 4 
ذكر تشدد ابن تيمية في جرحه الأحاديث الحياد» وسبب ذلك 44١‏ 
مفاضلة الولف بين ابن تيمية والطحاوي بعبارة صورتها صورة” الانتقاص لابن 
تيمية» واعتذارٌ المؤلف ورجوعه عنها ا 
قول ابن تيمية في علو منزلة علماء الحديث وفضلهم على غير هم ٤۲‏ 
قوله في التفاوت في علوم الإسلام بين الرافضة والمعتزلة والحوارج ... tér‏ 
قوله: الإسناد من خصائص الإسلام» وبيانه كثرة أنواع الكذب في المنقولات ‏ 444 
قوله: موقف أهل السنة من المنقولاات هو الموقف احق 0 
قوله: عادة” المحدثين القدامى أن يرووا كل ما في الباب صم أو ضَعف 40. 
ذكره: طائفة من العلماء لا يروون إلا عن ثقَهَ عندهم ا 
قوله: بعض” العلماء يتبعون بعض الصحابة فيما سوه E‏ 
قول الحافظ القرشي : نسبة كتاب الحيل للإمام محمد باطلة i‏ 
بطلان نسبة العمل بالحيل المحظورة إلى أحد من الأنمة د 


الحنفية أشد من غيرهم ني تحريم الحيل المحظورة 

قول اب ن القيم : يز عبد الله بن مسعود من بين الصحابة بأصحابه وتحرير فتاواه 
ومذاهبهء ثم بأصحابهم . .. من فقهاء الكوفة والعراق 

قوله أيضاً: من أصول أحمد تقديم العمل بفتوى الصحاني على العمل بالحديث 
المرسل. وهو مذهب الحنفية 

تعداد القرون المشهود ها بالحيرية عن الحافظ ابن حجر 

عيز مسلم على البخاري بالمحافظة على الا في الرواية» ولذا سلك المحدثون عزو 
الحديث إلى « الصحيحين » إذا كان فيهما ويسوقون لفظ مسلم 

البخاري يجوز الرواية بالمعنى . وميى رأي مالك في تقديم عمل أهل المدينة على 
خبر الاحاد إذا تعارضا 

مببى قول الحنفية إن خبر الاحاد إذا عارض السنة المشهورة فهو شاذء وكذا إذا 
ورد ي بلوى عامة 

الحديث الذي لم يعرف ي زمن الخلفاء الأ ربعة ولا بي بلدان معادن السنة لا حجة 
فيه. ولا يمكن أن يكون من ضروريات الدين 1 

استيئاق عمر ي رواية الحديث. وإفادة صنيعه أن تكثير الطرق لتقوية الحديث 
أمر حسن 

نقض زعم بعضهم أن أبا حنيفة لو عاش حتى دون الحديث لترك كل قياس 


قاسه 

كلمة حسنة جامعة 3 مناقشة ذامي التقليد ومانعيه 

بيان المراد بالنسخ ني كلام السلف وهو غير اصطلاح اا ر 

الرد على منكري التقليد وذاميه 

مثل هذا التقليد لا بد منه لكل أحد. وخطورة ترك التقليد وادعاء الاجتهاد 
في هذا الزمن 

ذكر بعض المغامز بي «الصحيحين » وتكلف الحواب عنها 

رواية مسلم في « صحيحه » عن أني الزبير عن جابر وهو يدس في حديثه 
ذ کر بعض أحاديث أي الزبير في « صحيح مسلم » مما فيه مقال 


ذكر بعض الأحاديث المتكلم فيها ورواها مسلم ني « صحيحه » 
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نقد أي زرعة لصنيع مسلم حين ألّف كتابه « الصحيح ٠‏ وانظر ( الاستدراك) 4537 


الحواب عن إخراج الشيخين في « صحيحيهما » عن بعض الضعفاء 1 
تاريخ المؤلف لفراغه من تأليف هذا الكتاب 4۸ 
الفصل العاشر في بيان مصطلحات الولف في هذا الكتاب وني كتابه 

« إعلاء السكن » ۹ ~۷4 . 


> 6 حم 


خا 


فهرس فوائد فى علوم الفقه 
الجزء الثانى من مقدمة إ علاء السنن 


الملوضوع ا الصفحة 
الفائدة الأران 00 ا 
يترك الحديث لوجوه CONSE SRR ae ak‏ £ 
الفائدة الثانية وف اف ور ا الالو ا و SSA‏ ل و و RRS‏ ا ا O‏ 
غبار الس ا ا ا SO‏ 
بحث القضاء باليمين والشاهد E SS RRS‏ 
الفائدة الغالثة RSD ORAS RR‏ 7 
الدين القيم رسالة ا E SUT‏ 
مسبتقلة فى الاجتبهاد RE SEER 1 [11 SS‏ 
شرائط الإفتاء N SSSR SSSA‏ 
شيو ع التقليد فى عهد الصجابة ۱١ a Se ese‏ 
ذكر الأدلة على بطلان القياس والجواب عنما 0 00 
ذكر الحجج العقلية على حرمة التقليد ثم ردها 101175 E‏ 
الاحتجاج على بطلان التقليد بأقوال الأئمة» ثم الجواب عنها.... E a a‏ 
عقن مجلس اا ن انين و ا ا 
ذكر القول بأن المقلدين أعداء العلم والجواب عنه E a‏ 0 
TT‏ ل 3 
إفتاء الصحابة وتقليد الناس لهم O Aie aS‏ 
إجازة الاجتباد لغير أهله يفضى إلى التفرق 00 1 0 00-00 


دفع الإيرادات التى أوردها ابن القيم على المقلدين إجمالا “o es Ss‏ 


إیراد ابن حزم على المالكيين والجواب عنه اه 


مسألة انقطا ع الاجتہاد Yr SEEKER a‏ 
ف ات التقليد والاجفياد د E E SO E‏ 
فائدة قيمة We EES E ESE eae‏ 
الرد على ابن القيم فى مسألة التقليد NE RRS‏ 
ر ا لا يقول فى د 0 RE ees‏ 
سر عدم جواز ترك مذهب إلى مذهب آخر NE sa SAAR‏ 
بيان الفساد فى كلام ابن القيم ا مم م O AG‏ 
الرد على من زعم وجوب العمل بالحديث مطلقا ممم مو م N‏ 
الرجوع إلى بيان الفساد فى كلام ابن القيم ا A‏ 
هل يجوز للمفتى أن يفتى بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ ا 
الاد اة OT‏ 1 11370101 
لا يجوز تخصيص الأصل الكلى بخبر الواحد eRe‏ 
الفائدة الخامسة ERs‏ 
القياس أقطرة فط الئاس علييا e‏ ب اريك 
إثبات حجية القياس بكتاب الله تعالى EROS n‏ 
وات لك خوع عر الانعدلال يالاية SS‏ ا 
. التنبيه على مغالطة ابن القيم نس سق لود امام سس ا 
القدح فى قياس معين لا يوجب القدح فى أصل القياس ا ا 
الإجماع غير نافع لمنكرى القياس ا ا 
إبطال قول ابن حزم فى مسألة الإجماع SSS e‏ ا 
مسألة عجيبة SE‏ اس 
الرد على من قال ببهذه المسألة ا ل 
هل الاعتبار والقياس أمران مختلفان؟ OTE‏ ا ل ا ا 
إثبات مشجية القاس بالسينة EERE‏ 
أجورة ابد شوم وال دعا اي ا ا الس ع ا ا 
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إيراد ابن حزم وال جواب عنه VAS aoa Se SALES‏ 
بيان الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد ESASA SEER‏ 
هل يتصور استدلال الله ورسوله بالباطل؟ SRS‏ 00 
إن القباس ليس مخصر ص باه ورمنوله ا ASS‏ 
ا أذكر الفياس Esat aaa E‏ 
احتجاج ابن عباس بالقياس ا 1[ E‏ 
احتجاج على بالقياس ا و لم ل 
جواب ابن حزم والرد عليه و ل احا SEA‏ م e‏ 
إنكار ابن حزم في مسائل على الحنفية والشافعية والمالكية وو و ل ا 
الرد على إنكار ابن حزم OS STS‏ 
احتجاج أبى سعيد بالقياس WE A‏ 
رات ابن حر عن قصة ابن سد ورد يز ز ز ز  SA‏ 
احتجاج معمر بن عبد الله بالقياس AS eS‏ 
كنات غم إلى أن موسي الأشعرف. e ERS SSS‏ 
إنكار ابن حزم كتاب عمر 0[ اا 
إثبات كتاب عمر وإبطال قدح ابن حزم امامسايع اما م ا ع 
ترجيح عمر إمامة أبى بكر بالقياس E SE SS ER‏ 
اعتراض ابن حزم على قياس الخلافة على الإمامة فى الصلاة EAs‏ 
بيان وجه قياس الخلافة على الإمامة E‏ 1 1 0000 
قياس ابن عباس الأسنان على الأصابع 001 اا 0 
إبطال قول ابن حزم فى معنى العبرة والاعتبار EPR AAR‏ 
ذكر الحجج على بطلان القياس وال جواب عنما E SEAS‏ 
إبطال قول ابن حزم وإثبات القياس بالنص الم انحط لاوطا امس 
إنكار ابن حزم حجية التشابه e O‏ 
التشابه حجة وإن اختلف فى بعض تفاصيله EAE SAAS‏ 


YY > 


استدلال ابن حزم بالآيات والجواب عنه CRESS‏ اا 
حاصل كلام ابن حزم فى باب الاحتجاج بالآيات وال جواب جنه oo wns‏ 
احتجاج ابن حزم بالأحاديث والجواب عنما ااا O‏ 
احتجاج ابن حزم باثار الصحابة والجواب عنما VOR‏ 
احتجاج ابن حزم بآثار التابعين والجواب عنما ص ا 101 
احتجاج ابن حزم بالإجماع والجواب عنه Ae ES‏ 
هل كمال الدين يقتضى نفى القياس؟ TSS‏ بو و ا 
ااا بالمفقول على عادو لقنا اشزات غ ل اا 
مسألة الصداق ثابتة من السنة لا من القياس ا ا ED ES‏ 
الحكم بالبراءة الأصلية مؤخر عن الحجج الشرعية لسن بو فشو لط ال 
سر عدم التصريح من رسول الله مل 00000 ونا ا ل ا 
الحكم منوط بالوصف أو الاسم؟ د01 N‏ 
هل القياس اتبا ع للظن المحرم؟ NA e Re SESE SE‏ 
إبطال التعليل والرد عليه از[ ARES‏ 
تفصيل الكلام فى باب إبطال التعليل O AES AS aE‏ 
هل ای كن اا فى فر ا ا E‏ 
الجواب العام عن كلام ابن حزم على بعض أقيسة جزئية ال 
محاكمة ابن القيم بين أهل القياس ونفاته eee AS‏ 
بيان خطأ نفاة القياس على أربعة أو'جه VSS e‏ 
تخطية أهل القياس على خمسة أو جه من ابن القيم حي و OE‏ 
محاكمة غير عادلة SA LGD E‏ لق 
لاعن يخظة ابن الق أعل اباش ea‏ 
الفائدة السادسة 2 ساب واج سام و ا ماه ل ا ES‏ 
حجج أهل القياس 0108 ااا 
طعن ابن حزم فى حديث معاذ» والجواب عنه لحن الاسم امسا ا AV‏ 
E E E 2 E‏ 


ANE 


قدح ابن حزم فى اثر ابن مسعود وال جواب عنه ES Oak RE‏ 
- حجج نفاة القياس وال جواب عنماء.............. EE‏ 
إبطال إنكار ابن حزم الفرق بين الرأى المحمود والمذموم N‏ 
احتجاج ابن حزم بحديث " القضاة ثلاث والجواب عنه e‏ 
ذكر أنواع الاجتہاد اا فسان ا و ل ا 
احتجاج ابن حزم بحجج تضره ولا تنفعه امل اا انلا a‏ 
تحقيق اجتهاده عل فى قوله تعالى: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم» 


فائدة فى تحقيق الاجتباد 5 غ2 
کلام ابن حزم فى مبحث الاجتهاد E E‏ ا ece‏ 5 
كلام ابن حزم فى حصر الأدلة ا EE‏ 


لا يعتد بخلاف الظاهرية فى الإجماع O E‏ 
نبذة مما قال أهل العلم فى ابن حزم ESR SS‏ 
الفائدة التاسعة SESSA‏ 
اختلاف العلماء فى مسألة التلفيق N TE‏ ا 


حجة أهل المقالة الأولى والجواب عنما E‏ 
تفصيل الكلام فى القول اثالث ل 0 


ع 


senescence SSSA إيرادات‎ 


ومقةوةة .مث ون م نمث 


واموما ريم يهام مل 


nenere 


eceucceonnne 


ومققم ثم مةقيثم 


00000000007071 


ومقثوءم م 6666م 


فقةةةةء مويه 


oon 


secre 


seccoocnnos 


econo oon 


vaennon‏ مث 66م 


enone 


لم يجز التلفيق إن كان مبطلا للإجماع ا 6 
تحقيق عبارة ' مسلم القبوت” و ”فوا الرحموت” اس انوا مالم بوي الما 
بطلان الحكم الملفق متفق عليه ONS‏ 
تتمة الكلام oes ASS‏ 
الفائدة العاشرة فى ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيبانى زيادة على ما فى إنهاء السكن . ۲٠١‏ 
, اا مد لأ كسيف ا 
ذكر أصحاب محمد ل وتلامذته Ra‏ ا ا ا 
رحلة محمد إلى مالك وسماعه منه Ae SS lee‏ 
موطأ محمد أجود الموطآت O EE‏ ا i E‏ 
فضل محمدا كثير من أهل العلم على بعض مشايخه ل 1 
شأن محمد فى قلوب الفقهاء من الحدثين Eee aa SEN De‏ 
شدة اعتناء المحدثين بفقه أبى يوسف ومحمد 08 Ae‏ 
صبر محمد فى تعليم تلاميذه وإيثاره فى الإنفاق عليهم ا 
رة أبيّد إلى مدو اغد علد 525000006 NS GSES‏ 
ذكر الصلة بين مذهبى أبى حنيفة ومالك LS E RASA‏ 
ذكر رحلات الشافعى فى طلب العلم eR‏ 
ذكر مناظرات خيالية ملفقة NO‏ ا ا ا 
ثناء الشافعى على الإمام محمد بن الحسن ASE‏ اا توج سو 
ثناء أهل العلم على محمد الإمام 1 1 1 1 1 ا ااا 
محمل كلام أحمد فى منعه عن الإقبال على كتب محمد اش تا اس لا 
إن محمد بن الحسن منة على المذاهب كلها a‏ 
تنبيه فى حدوث الجفاء بين أبى يوسف ومحمد ا 
بطلان كلام السرحسى فى سبب حدوث ام جفاء بينهما AS taa‏ 
تنبيه فى ذ كر الرحلتين المكذوبتين المنسوبتين إلى الشافعى ASS So‏ 
الرحلة الثانية AES tasa ASAS SR‏ 
الأكاذيت السريسحة 6 01 1000000 


a E 


ذكر رواية المفاضلة بين أبى حنيفة ومالك ...مه a‏ 
الفائدة الحادية عشر فى مسائل شتى E‏ 


ذكر الشروط الثلاثة لجواز الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر e‏ 


تحقيق فى إثبات الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده” 


تحقيق فى إثبات الاحتجاج بالحديث المرسل 01100 


فائدة متعلقة بباب الإجماع 0 1ك 
تحقيق فى حجية الإجماع مع ندرة الخالف 00 
تحقيق فى كون الزيادة غير نسخ على الإطلاق .......... ا 
تحقيق فى کون الحق واحدا فى محل الخلاف اول توه امن 
ذكر ما وقع من الأوهام فى الجزء الرابع من الإعلاء وغيره ا 
الاختلاف فى صحة قصة بلال لوسك ا سدم م او 


ومعثةوة موةوي. 


وققق عم رمث موه 


ولثمم مو م ةروثو 


eens 


oceurnnnnn 


وععاية و مارم ونه 


وو رق .ونم ثيه 


وعوة قم فينم 


oon 


وثث.ثم .ممم 6 ون 


هل كثرة الطرق من وجوه الترجيح؟ 5206 Aa es‏ الما ل ا TNS‏ 


فقه الراوى وجه من وجوه الترجيح AT ASS a‏ 


مناظرة بين أبى حنيفة والأوزاعى NEE ESERO‏ ور 
إسناد المناظرة ESS AAS Seb‏ 


00000000001 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون IF‏ 
فهرس 
الجزء الثالث من مقدمة ! علاء السنن 
«أبو حنيفة أصحابه المحدثون» 
الموضوع الصفحة 
الخطبة الافتتاحية a‏ ات 
الفصل الأول فى كون الإمام أبى حنيفة تابعيا لمع ا E‏ 
رأى الإمام على القارئ لإمامنا أبى حنيفة a DS‏ 2 
رأى الإمام جلال الدين السيوطى لإمامنا أبى حنيفة E oa‏ 
قد أثبت جمع عظيم من الحدثين رؤية أبى حنيفة لأنس بن ماللك................... 
و أبى حنيفة عن الصحابة أثبتها الإمام أبو معشر عبد الكرم .... o ss‏ 
وأثبتها أيضا الإمام الحدث عبد القادر بن أبى الوفاء القرشى e E DS‏ 
الفصل الثانى فى كون أبى حنيفة أعلم أهل زمانة ل E‏ 
رأى الإمام أبى جعفر الشيزامارى فى إمامنا أبى حنيفة ee‏ ا 
الفصل الثالث فى درجة الإمام فى علم الحديث وثناء الحدثين عليه وكونه حافظا... ١‏ 
رواية الخطيب عن محمد بن بشر: كنت أختلف إلى أبى حنيفة وإلى سفيان إلخ... ٠١‏ 
رأى الإمام الأسفرائنى لإمامنا أبى حنيفة ا E a o‏ 
قلعي ف ا الفقهاء عيال أبى حنيفة إذا قاسوا ا 
إن امجتهد لابد له من أن لشي ادن فا وري و و ا E‏ 
قول ابن حلدون المورخ فى قليل المروية فى الحديث لبعض الأئمة الجتمدين E es‏ 
عد الإمام الذهبى أبا حنيفة من حفاظ الحديث 51 saa‏ 
قول ابن القيم: كان نعمان جنع حديث بلده كله إلى آخر ما قبض عليه النبى له .. ١‏ 
كان وكيع يفتى برأى أبى حنيفة وكان يحفظ حدیثه كله 31100011 E‏ 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون 


قال سويد بن سعيد: أول من أقعدنى للحديث أبو حنيفة ل 
الكل e a a‏ 
بلغت مسائل أبى حنيفة حمس مائة ألفء قالها صاحبي جامع المسانيد . o‏ 
الإمام أبو حنيفة أخذ العلم عن أربعة آلاف شيخ ممم ممم ف لاه 
رواية الحديث على ضربين E ETE SRA‏ 
قال الشاه ولى الله الدهلوى: إن تلقى الأمة منه (ييهِ) الشر ع على وجهين .. 
أصحاب رسول الله (مَتَِ) على أربع طبقات رواية (إزالة الخفاء) 
راع ا ساي ENE a‏ 
أحاديث أبى حنيفة التى أسندها إلى رسول الله (عرَيلهِ) كثير جدا . E‏ 
الفصل الرابع فى توثيق أبى حنيفة وجودة حفظه 21-6 1# 
قول شعبة: كان أبو حنيفة والله حسن الفهم جيد الحفظ e‏ 
قول ابه الجر الک بان أبا حنيفة كان ثقة صدوقا......... RR‏ 


من أكبر الدلائل على حفظ الإمام ولسنعة علمه فى الحديث كثرة شيوخه.... 
e‏ ممممموة ةم ةم ممم فة مو م ةف ء ممم ءفة رم ةم مم ملم ة من م امن 


الفصل 0 ف 0 عن ماعن ب بعض العلماء ف لا reas ees‏ 


eons 


ملعمءمه 


ووعثءثوه. 


ونعم.يه 


معقعوه. 


NEE atmos Oe 1 1 e الا ات ا‎ 


الجروح فى أبى حنيفة أكثرها بل كلها مبہمة غير مقبولة ل A‏ 
إذا تبين كون الجارح حاسدا أو متعنتا يصير الجرح هباء منثورا 1 


قن أجاد ارو عبن ال يت فال قد افترط أصحاب الحديث فى ذم الإمام أبى حنيفة .. 


تعلم أبى حنيفة مسألة من الحجام ل RSS‏ 


أراد الحميدى أن ينقص الإمام ولكنه مدحه من حيث لا يدرى بقصة الحجام 


قول الإمام الشافعى: من أراد الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه a‏ 
الفصل السادس فى كون أبى حنيفة طلابا للحديث وأجمع الناسي له 5 


enone 


oe 


sonoens 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون 


قول إمام مالك فى أبى حنيفة: إنه رجل لو كلمك فى هذه السارية أن يجعلها 


a AS a E‏ ل 
المكالمة بين أبى حنيفة وأصحاب الحديث بمكة 0000 
رجوع أجلة ا محدثين إلى أبى حنيفة تدل على عظمة الإمام أبى حنيفة 5 
ذكر القصة التى جرت بين الإمام والثورى ASR eS‏ 
تعجب و كيع فى تخطية أبى E GE‏ 20 
الفصل السابع فى كوف أبى حنيفة ناد للحدیث صاحب الجرح والتعديل ا 
الفصل الثامن فى بقية الأجوبة عن المطاعن فيه aS SSS‏ 
تحقيق فى نسبة الإرجاء إلى أبى حنيفة وأصحابه a‏ 
لم يعد الشيخ عبد القادر أبا حنيفة من المرجئة 010 
ما كان الإمام أبو حنيفة من أهل الرأى وتحقيق الرأى لت م ae‏ 
الرد على داود الظاهرى وأصحابه فى إنكارهم القياس DE‏ 
الإمام ابن القيم قسم الرأى إلى قسمين ات واج اي 
النوعان الأولان من الرأئ الحمود ا E‏ 
رأى أبى حنيفة تفسير للحديث لاغير كاه وو واو 
النوع الثالث من الرأى المحمود ا ام ا ا 
النوع الرابع من الرأى المحمود ال ل در Ea‏ 
كناب عمر رض الله غنة إلى أبى موسبى الأشعرى رضن الله غنه E‏ 
تعن تفاع مها دوفن E RS E‏ 
فت أن الصحابة اجتهدوا رآیہم فى زمن النبی عه وبعده كثيرا.........: ا 
سلاف ا والأنن اتاد مسج 
مناظرة الإمام أبى حنيفة مع الثورى وكبار العلماء ERE RS‏ 
نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة eRe ss‏ 
أول الأئمة تبريا من كل رأى يخالف ظاهر الشريعة الإمام أبو حنيفة ا 


تال 


۳ 


O .. 


إ0 


ابوحنيفة وأصحابه المحدثون 


تشنيع الخطيب على أبى حنيفة والجواب عنه ا[ e EER EA‏ 


وة كان يعمل الا وإن كان يخالف القياس ER ERÎ‏ 
المسائل التى رجع أبو حنيفة عنما من القياس إلى الرأى كثيرة 1 
الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل e‏ و ا ea‏ 
لم تبق مسألة إلا وفيه للشافعى قولان SOS‏ 
إن ضعيف الحديث أولى من القياس والرأى عند أبى حنيفة 2111 
إن أبا حنيفة من الذين يذمون الرأى المذموم المنبى عنما O‏ 
وجه نسبة الإمام إلى الرأى 0000113 LS‏ 
اء الات على رة الرائ ا ل مك ا ا 
إلحاق العبارة فى ميزان الذهبى م E EA SSS‏ 
فائدة فى أسباب الاختلااف .بين امجتبدين وترك بعض بعضهم العمل بما عمل به الآخرون. : 
أنياتت اعدف الان كما ينها العلامة ابن تة ل 0 
تقرير الشاه ولى الله فى بيان أسباب اخحتلاف الأئمة 00 
صنيع الأئمة عند اختلاف الأحاديث 121111101010101 
صنيع الأئمة عند اختلاف الصحابة ARAS SA SASS‏ 
إا ترك قول إماما أيضا إذا حال الحديك ES‏ 


جميع ما استنبطه امجتبدون معدود من الشريعة E E ETERS Nes age‏ 


الط الاش اع أن شنيف أو a‏ 2717111 
کان أبو حنيفة فى العلوم كلها بحرا لا یجاری» وإماما لا يمارى ERO‏ 


الفصل التاسع فى تراجم بعض الاجلة الحدتین من اصحاب الإمام e‏ 
ترجمة الإمام أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم ةافوو فق O‏ ال له ا ا 2 
ابو يوسف اتبع القوم نحديث ٠.‏ ا AO SER‏ ا ا ل 


0 يو سف صاحب سنة وصاحب حديث ارو لق تل ERAS Eom‏ 
إذا كان فى المسألة قول ثلاثة لم يسمع مخالفتهم» ومد م أبو يرسف 0 
تر جمة الإمام محمد بن الحسن الشيبانى ا ا ed eS SLA SSS‏ 


ترجمة الإمام زفر بن الهذيل العنبرى E ONE SR SÎ‏ 
الثناء الجميل على زفر بن الهذيل IAS‏ ل ا ا ATS ES‏ 
ثناء و كيع على أبى حنيفة وزفر ARSE STAKES‏ 


قال القارئ فى المناقب إن الإمام زفر لا يأخذ بالرأى مادام أثر وإذا جاء الأثر 


تركنا الرأى ESSER ESAS RSS‏ 
ارسية قو ادو اناك الرؤرف 0081 5707701 
الغا اللباراك a‏ الج نه ات ناركن د طق سو aE‏ 
ام الأثدة على ابن لار LOE Aa‏ طظ15 
جم ان الماك التي والفقه والعربية وأيام الناس إلخ ..... E‏ امم 
كرامة ابن المبارك م ارون اجاج ود فم طون ا ا ا 


ترجمة يحبى بن ز كريا بن أبى زائدة عادو اولوقو واد لصون لسارت ع e‏ فوع و ا اد 


ترجمة فضل بن موسى السينانى e‏ 
ترجمة سيد الحفاظ الإمام سفيان الثورى ا 


ترجمة إبراهيم بن طهمان و00 1210700000 
ترجمة جرير بن عبد الحميد دامع الوطم عاق SSeS‏ 
ترجمة يزيد بن هارون الواسطى enero‏ 


ترجمة عبد الله بن يزيد المقرئ...... 5 e‏ 


. ترجمة المعافى بن عمران الموصلى 6 OS‏ 
ترجمة عبد الرزاق بن همام اند الم 
ترجمة عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى e‏ 


TTT TO‏ وها ووو وو يو ع فيه مه عه عا ف 


ومم و ووو ووو ووو وو ووو وود دود 5 


eee as‏ ا ل ع ل سا 


واوو و ووه ووو وو وو ووو ووو وو دو د96 


so eee‏ ا ا ل لل ا اي ل ع لضان 


وموم ووه م ووو وو ووو و ووو و ووو مووود دودو و9 


ا ا ا ل لال ل ا ل لي ا 


واللم اط وه مونو ماع روا اورقا فاع فاع عه 


III CTT TTT TOT TT‏ فاق واو لوقه فوع 


NONERLOREOE فو اعرة ويه‎ aa Sek ah 


9 معطا فعاف فوونة فو عورة قمع‎ Sea e 


فعاة و فق وم ولاو فالووا لو وافواةه هاوه واموافاء م ه 


اه فاه ووه م ءانا نويه وز واوا وه م وزع فرواة هيم 


مفو قة واففوو و وفماقوة واه فاط وا فاو وعه ع 


وموم مو ة ةو ةو و ووو ون ووو ووو ونون ووو وو 


وو اه واه ووو لاواوا عاو ور واوا ف واوا وعا 6016 


وللويه وهاه هه FE‏ فاع قاف اه ع واو و وض 01 عم 


الاي ا ا ا ا ا ا 00 ل ل للم م م ا ال ل ل بن 


وممفة ووم ووة ووو وو وووووووومثومثوء و5959 


واوو ووو م وو ع وهو ووو ووو ووو وو وو و6 


ا ا لل لل ا ليان 


اع وو واه ونفا ع وها واقاع واه اهأ ءأم عه ع 6646م 


eevee VETOES are واوا‎ oa a 


‘nesucessoseoenectqonseciseoccesssnis 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون 


ترجمة أبى حمزة السكرى Ea ssn Ra‏ حاو ل ل 
ترجمة محمد بن عبد الله بن المخنى الأندلسى SSS‏ اجا وى مون لاوم E‏ 
الفصل العاشر فى تراجم بعض امحدثين من الحنفية على ترتيب المعجم e‏ 


إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلى........ OE‏ 
إبراهيم بن الجراح بن صبيح التميمى المازنى الكوفى SEE‏ 
ابراه بن اخسن هزر و ا 0ش« 
إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزى ES SSR SASÎ‏ 
إبراهيم بن عبد الله التنوحى SESS seas‏ 
إر الفويدين أعدة العلا مسي :را د او ا 55 
ازا بن كلق العروف "بارع عبد ن ويام الس سمح ست 5207 
إا ن محا ال ارو SSE‏ 


أخمد بن إسحاق التنوخى EN O OEE‏ 


ومععري م ث 6م مم 
مقعم ء م6 .ثم 56666066266 


ووموام ةو فوةم ةو قو ووء ووو ءثءث62626ه 


أحمد :ر على الرازى المعروف ب الجصاص ' 


الحيزن وق عمران الأسترأبادى 


0 بن محمد النيسابورى 8 SS‏ 
أحمد بن دحم القدورى صاحب الختصر 


فوم ممع مم نع 


أحمد بن محمد النیسابوری............... O O CEO‏ 


Ah ع 6 اف واجو 1 فدات ع افا ونوا ع ها ماه‎ TO 


ع ينه ع ماهد قدي هي عد جه له ل روي ولام ع عه الود ام 6 


عه ف فنع وض شق أن ليه TE‏ انه CE‏ دو هد اوه لوحا بون 


OE O eS‏ ا OER E‏ لا ا 


0 SE E EDE ا‎ 010179 


ووو ماعو ع ل اقاة عاق أي ودام وه LL IT‏ ره 6 8 8 906 


وال مده جم ها كفا فاع بدا يوه قاع روعي ا aD‏ 


وله a‏ م عع أ E EES ERE‏ ووه اغا ع ENR REN‏ 


اطع ووو أ ومو م1 وايه واورعا ا ماوعا الاو عا SNORE‏ 


علص 703 هه ع جا هر ع كه هيع عه 8 م CI‏ مالف ل 9028 


وج هه ورم ومو ها وال جعي يع اغا 4 ال 3 


568 ف عاج‎ LE ع أ هه اجا :م همق فرق اه‎ ETO 


9 جاع نوا مراع او 6ع‎ CIPI TETTET TOTTI 


مدنا لياوع واه ED‏ وم قد نه قوع اولوح RNR EE EE‏ 


ز 0 1[ E Û‏ ا PR TEE e‏ ل 


a a‏ للع اه وا اج وتم اه عا ارلا اوها كر رارع ع و 


ا ا ا ا ل ل ا 


وني حك e a A a‏ مما ف ووش او وو TERE E‏ 


أخمد بن محمد الواسطى الموصلى 0 


الخد نن ای عمران البغدادى 785 ee‏ 


أحمد بن هارون المزنى عع سوا ل De‏ 


إدريس بن عبيد الطنافسى O NETE‏ 
دريس بن يزيد الأودئ ا EO‏ 
إسحاق بن إبراهيم الوزدولى ا 
إسحاق بن إبراهيم الخراسانى الشاشى 12 
إسحاق بن البهلول التنوخى EG‏ 


إسحاق بن شيث البخارى المعروف " بالصفار “ 


واووفف ع ومو ووم مونو ثيه مث موا نف رن رلور مة 


فوع افق ووو ةو ور وووو مو ومو و و ومن مول ارهز م رن 


0 


وا فقفقع عمو ون ووو و وقوه رو وعثوو ةن و اعون مين 


ا 00 


واهوام قف ووو و وو ق مه فو و ووو فعوة ار وءم انما من 


ووققووو ور و عرو فوفوع وو ووو ةن ووم موقنو 


0 


واوقاف وو ووه وو وو وه ووو ووه يورو وو ريم يوع ليوو 


فوقودو و وو ووم و ووو ووو اواولا 


00 


«اوا قوفو ورف وووومويويونوونويو نيوو ومنل وميه 


وففة ةوه وو .و ومو وورن ةو فو ووو و ول ونون موه 


وعقء ةم و ووم ون ووو و ثوروم وروم ع رار نر ممه 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


واووقفويوه وموم مو ووورور و ون ووو نويه ونث ييه 


ومو م فواور وهو و و وم ووو وو وو رونو ووو ونوة يلوه 


ا 00 


وووم وهاو وو وءارووة ةن ووم وروم ينة ومنيو رقن ميان 


ووو لمهم وووووية ووو ووو نونو وم موماة م مله 


أبوحنيفة وأصحابه ا مخدثون 


إسحاق بن لطف البردوانى (فى الهامش) .... 
۰ إسحاق بن يحيى الأمدى م ا 


ابعل به على الزيادى 0 Rees eee‏ 


إسماعيل بن إبراهيم المعروف ” بابن الموصلى 


1 إسماعيل بن على الرازى عه امم رع ته لما م م 
إسماعيل بن محمد الحجاجى E‏ 
إسماعيل بن محمد الحسینی...........٦‏ 20 
إسماعيل بن محمد الكرابيسى وم E‏ 
إسماعيل بن شمس الدين الكوارانى E‏ 
إسماعيل بن هبة الله المعروف ” بابن العديم '... 


وموم مم مو مث وو و وء ةو و نونو ثوثو موثو 666 وم 595956 


يا يا ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ا الا اللي نيا 


وامعمة و ةا وم ةو مو مو م ةو نونمم موث م وزو مث 59666 


ممم معو ةو فة ومنو مث ووم م موث ة 6 مم6 ثم 56666 


وممف وو ةو وو ووو ووو ووو ووز ودووة ووو ود و9 


المع ء ةو معو ون ووء نو رن ءومممووء م و ثمثوءود6 5966 


لاومو وف وو ة ةو و مرو و مرو هللو و6 96د 5 


حي يا ا ا ا ا ا ا ا 0ل لل اا ا )ال ل يننا 


وواامم ماف واو ولواواو م وؤواووة وف وهاو واو مومع مومه 


“SOCORRO 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل ال يل ل ينا 


ا ع ع ا ا ا ا ا ا لل ل الل ا الا ل الى ينا 


وموم ف ووو وأو ةو ووو ووو وو ووو دوو لود 5*9 


واوامام و ءام ووه مو مم ووو 5 


ومو ةفو و ةم نووم و ومو ووامووء وو ثءمو مث ثم مقع نو 


وموع وو نعو ووو وولووو و ووو وو ووو ووروو وو دوو 


ومممفةوةقفمووهة مامه مو مم وووو ةو ووءوووعهة 6ه 


لاوءأموف نوو نوعو ونون نورومء ثوثو ومو ومو قث 596 


مواموو مو ومو ووو وو ووو و وووء وو وو وود د 96و59 


والوام وم و ف ف ةو ءءء ووم امار و ووو وو دوو 6و دل 5*6 


وموموعمةو مو ء ووو ووو وو ووو ةو ووو ووو ودود وت دو 


احا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل لل ل ل للا 


وواومووة مم نوو م وو وثوءعءمو ةم مو ثمورءءث 59096266 


ااا يا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل م /60 ١ ١‏ )1ل ملي اننا 


3 ا ا ا ا ا ا 0ل لل لل ال الل لا ل ل ا 


واومممق نو كن م قوو نثوء ووو مو م ءءء م وء 56666966 


أب و حنيفة وأصحابه المحدثون 


0 


66 لوثم وم رمه 


قوعم وم عورم موه 


هافق ووو ووم يلود رورم ووو 


وأوع قفو ون نوا م ونون و ثرلرر 


ceo 


وقوو مه 6م م رورم م ووم 


لل 2 ا ا 000 


الهف هفو و و اودوع عه لووول نوو و 


encores 


eecoenencseconene 


esaenceenocsecsnes 


eoeoceoonenns 


قوع ةو وو ثم و فور وو مث روه 


للم ممر م منرم ثيه 


oceans 


وم قوقع مم ممم رموه 


فم ع وم فوم وو رو و فوع وو لوعو ووو لو رونمل 


فوع وقوه و واو ف ووو ووه يفوم ررم نولو و فور وان ونه 


ل ل ل 00 


ا 00 


ا ل ل ل 0 


ل ل ل 00 


#اقامر م فوع وو ووو ةو وف ووو ووو وو و ورور ل ووه اوور مله 


ب ب ب ا ل لح ل 00 


ل ا ل ا ل ا 01 


ل ا 00 


ا ب ب ل 00 


ل ا ل ا ل 0 


فقعة وف وووو ووو ومو م فور و ووو ووو وو ووم م ةورث ولو 


ل ل ل 0 


فقوف وو وه وو م وو عور فور لل اوه رانم مر م مم ووه 


00 


فافع ف عو رو ورم ووم مم وو مف ووو ووو ولو لوو نوو 


ووو ووو ووه قو واه ووووو و وووووة و ووو ةو ءارو م مو م من 


وممق مف وه مووود ووو و ووم و وعم لعلو عونم 


eneneueneenacaceenennececoenssnnnanaecnnonn 


فقوو ةف ووو وف ووو و و وأو وو وو نونو يمور ةم مو رمن 


0 ل 00 


ووفوق ومو و قوع ووو م ةنوم ونون وو ءابو وو وأو وار ررم مار مه 


لفقو ةعم فيو ووو ووو ووو وو ووو وول ومو مم ةو ول ةن 


وععف م مو م ووو ووم ووو ووو ع ووم و لووول 


الحسن بن صالح الهمدانى a‏ 
ال يق غ الله اسر i‏ 
الحسن بن عثمان الزيادى E‏ 


الحسن سس المبارك الزبيدى seen‏ 
الحسن بن محمد الأسترابادى st‏ 


الم ن ا هالا eS‏ 


الحسين بن إبراهيم العامرى الح 
الحسين بن الحسن المقرئ 000 


ال عي التعداد ف 256 
حفص بن عبد الرحمن النيسابورى 
الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخى 
الحكم بن معيد الأديب E‏ 


7 لجار و‎ SERNA ع عه ع عأ لايد عه و‎ ENR ECDs E 


لقا هاج ته أ فاه هط و عع عام جه اها كو اتج و ب ووو ع 


اين يا ونوا لالد ألا ع ا و دع SEN‏ ااا ف ا O NO‏ 


وأ عا و لورفا ير هق ع وري ناه و عا EL O DCT‏ 


NEE NL ESO عار وه‎ EEA PEERLESS ERAS KES عاق شد‎ 


EN EEE HERS CEND عام ع اع ع‎ SASS ARSON وح‎ 


DESREN E MES LEON SRA RES aa A 


SO ESER OE LASS Re عي أو و جياه‎ Ga 


مه ا عه RES a‏ عه ووه ع EERIE EERE E‏ 


SD Ea‏ ا ا ا ا ال لا ان ا كا 


ل أذ احا OOO EER RSS‏ لاخو لام بلي ا ا A UN‏ 


كن كوي لواحي ل هاه وا هم عه مرو ESER‏ و ماو عم OO‏ 


وو a‏ ف SEKS‏ عاد AER‏ ايف لطاع ع ب ل عاو بدلاو IIR‏ 


ياو عاك وه ولع هدي ا Ra‏ عا وهر KE‏ وو اب U OO‏ 


AREER DSR يق لمعته‎ ISS CASS TS a 


OT PTA EEE eS ASK eS ويام عقاو ع‎ 


Se EEE E ES ee REE ee ESR 


0 OR جا وماق لماه عام ع ع عدر لاوا و لوي وف جا م تعره وخ‎ Od 


وح دق ا الخ ا قوع اال ووو O‏ 


OE ل‎ O o ا‎ 5 


لعن ع وا اها متمق لاه عه لقا في لفاو اع م عو ل 


O SAS مام اشرو قذي امف مطاف مزع زف ا فم‎ SS 


E, EE سوه عه او‎ o ولاه مم‎ e ESER 


TESTE ا ا‎ a a ald 5 


0 لاف‎ I E أ وام م وروا‎ DE 


أبوجنيفة وأصحابه امحدثوت , ۰ ١ش‏ 1 
تادر رهف ا AY. meee a a E‏ 
حماد بن دليل القاضى a a‏ 0 
حماد بن سلمة..... AEE E 1512111 E‏ 
حماد بن سلیمان اا و 98 ش75 RE Rk‏ 
حماد بن النعمان أن حنيفة لاام ا IAS OSE‏ 
حمرة یی حبيب الزيات الك ۇق يي O‏ 
حيان.بن بشن لقاش مع شو ا SS‏ بارع الو الوه ل ال ا ا ارا 

AE 0 حرفندالخاء المعجمة ا‎ ٠ 
a خان ا مصعب الخراسانى اا‎ 
o م يي‎ 
عاد ب ا ا ا‎ 
0 O حال بن بیج اخراص اتئة.:‎ 
مسن قيار‎ e os a, , خالد بن يوسف السمتى‎ 
SA a... 4 101 A خلفن.بن أيوب العامرى البلخى......‎ 
A aS اروس يي ا ا‎ 
١ حرف الدال المهملة:‎ 
TT داود:ین شید‎ 
داود بن اغبن البصږى و‎ 
a ل‎ e داود:بن نصمر_الطائن: الكوفن ...م .مت‎ 
0000 5-5 حرف بارا 3 المهملة.‎ 
OR e r رزق الله ين محمد الى‎ 
AA ERROR حرف الزاى المعجمة:........‎ 
O والك كبو ولدامة بعلم وم دا ا ا‎ 
عه لومم ...ليا‎ epee ممم مم مم رام مم‎ n a زكريا .بن يحيى. النيسمابورى..‎ 


زهين بن. معلوية :: 2500 000 252707101 aS SAS‏ ...ا كرا : 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون 37 
زيد بن اللحسن الكندى 1 1 1[ RO‏ 
حرف السين المهملة اللو حال القن مر لج وو Ae SN‏ 
سعيد برا أويس الأنصارى وما م ا و E‏ 
سفيان بن عيينة الهلالى OO‏ 
سليمان بن شعيب الكيسانى OE SE EERE DESR‏ 
سمل بن مار 'الليسايوزئ aaa‏ سح ا ا سمو E‏ 
حرف الشين المعجمة ف عو ماع ل الاو ف واو ل ا الوه ا وو ل ا ا 
شداد بن حكيم مح رمي لوو SDSS‏ جد ESRA‏ فاق الوا 
شريك بن عبد الله واو اناق انا اعوط مإ لسكا ام اللو OT‏ 
شعيب بن إسحاق الدمشقى A sen Kaa‏ 
شعيب بن أيوب الصريفينى الخ ساس عون او لمر الي ا ا ا 
شعيب بن سليمان الكيسانى تسمه SLA‏ اوس سم AES‏ 
شفيق بن إبراهيم البلخى ااا امو مودي ابه حسام لوالو و EE‏ 
حرف الصاد المهملة ا NES‏ 
صاعد بن سيار مامه موف ممم مو ممم ممه مم مم مفو ك ممم فقو مة وما ةلم ءءء 186 
صاعد بن محمد قاضى نیسابور VON ١‏ 
صاعد بن محمد البخارى الأصبهانى ..... OEE SN SL‏ 
حرف الضاد المعجمة تالوجب e‏ لكر ذا 
الضحاك بن مخلد VAT cise ates RR‏ 
حرف الطاء المهملة eh eS‏ ا 
طاهر بن'يحيى بن قبيصة م ا E As‏ 
طراد بن محمد بن على الزينبى. : TE‏ ا e E‏ 
حرف العين المهملة SS‏ الا ا ا 15 
عافية بن يزيد الأودى لمت عاو قز بط افر م ود ما و ةا 
عباد بن صهيب ا ل 
۹۷ 


عبد الله بن إبراهيم الأسترابادى مكمه مواد امامو وا ااا لق ا ل جما 
عبد الله بن أحمد النسفى . Aes aE‏ 
عبد الله ان ا الكوفى ا es‏ 
عبد الله الحسين قاضى القضاة Ea a ٠ e‏ 
عبد الله بن الحسين البصرى المروزى + r Se‏ 
عبد الله بن على الفرغابى فممم فم ممم ممم ةمي ممم ت تيمم ام نت ةو و ا ووو وو و لقا 
عبد الله بن فروغ الخراسانى SRS‏ رمف وام ا ا 
عبد الله بن المبارك O e e DR ER‏ 
عبد الله بن بديل الاشقر aS "9 aE e‏ 
حبك اله بن مد البتجلى الحريرى 00 
عبد الله بن عبيد الله الخطيبى الأسدى 0 0 
عبد الله بن محمد الأذرعى.. Lasar ١‏ لني 
عبد الله بن محمد بن محمد البيضاوى القاضى TY eee e‏ 
عبد الله بن محمد ين يعقوب الخارثى السيهونى..... م 9 ۲۰1 
عبد الله بن نمير الخارفى الكوفى oY es OES‏ 
عبد الباقى بن قانع أبو الحسن مدا جرعي انه ام وقوه مب E EASE‏ الاي 
عبد الباقى بن يوسف الزيزى. YOY sucess‏ 
عبد الحميد بن عبد العزيز القاضى E SOE AAA REE‏ 
عبد الخالق بن أسد بن ثابت أبو محمد VOY assesses‏ 
عبد الدائم بن محمود بن مؤدود الموصلى 021111000 
عبد الرحمن بن علقمة السعدى المروزى قمعم ةب دما وموم لمم م و ا امم ا 1 11 66 
عبد الرحمن بن عمر بن أحمد Vif asaleta‏ 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن ن التيمى OE cisin‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد الكرمانى ركن الدين Ena‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن حسكا قاضى ترمذ.. ees‏ 


أبوحنيفة وأضحابه المحدثون. 0 NYA‏ 


عبد الرحمن بن محمد.بن على الكت ا م Y.o e NEE‏ 3 
عبد ألرحيم بن أخمد بن عروة ة.الفقية الزاهك... ARO earns a A RRS‏ 
عبد الرحيم بن أخمد .بن محمد السراج ۲٠ 5 e. As 0 Ee‏ 
عبد الرحيم بن عبد العزيز الزوزلى E E Î‏ 1 
عبد الرحيم بن عبد السلام الغيائى eA e ٠‏ ا e‏ 
عا ال ند ن ا يمه الرلو ا 00100 FE‏ 
عبد الصمد بن زهير.بن.هارون بن موسى . و DD E 2001110 RR ea‏ 
عبد الصمد.بن عبد الملك بن على. 001 YY eases ek eka‏ 
عبد السلام.بن محمد.بن يوسف المزو نی ۰بر ممعم مه مه ممع ممه عع عم ف ا لو 
ا ا لا 
عصام بن يوسف. ين ميموك البلخى. EE‏ 5258 0 1 ممعم عم EEN‏ 
عيسى بن أبان. بن صدقة القاضى أ موسی + e RESA SS‏ ل ل AREN‏ 
على بن عثمان بن إبراهيم الماردينى .. E‏ 22211111 و لي ا 
على بن معبد بن شداد TE SSN O aT‏ 
على بن معبد نوح المصرى الصغير 00 EN esses‏ 
على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرخانى المرغينانى. عا اما ا 11 


تم 


إعلاء السئن هم ل ج - ١‏ 
فهرس المباحث 
للجزء الأول من ! علاء السان . 
الموضوع الصفحة 
تقريظ من العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة اسن واي ORAS‏ 
تقدمة التحقيق SESS‏ بم اسم و e‏ 
ترجمة حكيم الأمة مولانا الشيخ أشرف على التهانوى ا a‏ 
ترجمة مولانا الشيخ ظفر أحمد العثمانى EO‏ ا 0 
حديث عن الكتاب و تحقيقه ان ل قط ا ام Ne‏ 
كتاب الطهارة Shes‏ لاعن TA TESS‏ 
باب صفة الو ضوء وفضله U eo Re‏ 
باب كفاية مسح ربع الرأس اا O RG O‏ 
مبحث المسح على العمامة 7ب1ب212د1-1ٍ121ج01021 0 ا 
الجواب عن احاديث المسح على العمامة EO‏ ااا 
حكم الحديث الشاذ 00 1 1 207171 اس ماي EA‏ 
مقدمات فى الجواب عن الأحاديث الفعلية E DERS SE‏ 
ال خاد فغ ارات عدا O GR a aa‏ 
باب إيصال الماء إلى اللحية aS‏ اا 0 
كيف كانت يته ی Raa:‏ ا 
باب النبى عن إدخال اليدين الإناء قبل غسلهما وقت استيقاظ المتوضى من نومه.. 15 
باب التسمية عند الوضوء SRE ea‏ ااي N?‏ 
بان تة الشواك لخن e SSE E A‏ لا 
مبحث الاستياك بالأصابع O O EO‏ 


باب إفراد المضمضة من الاستنشاق ا ARE‏ 
باب ممح الأذدره ماع ال أن رة سينا 100000 5101000101 


بات أن اة ليشت واخ ف ار ERR‏ لظ 
4 باب سنية الاستيعاب فى مسح الرأس وسنية كونه مرة وبيان كيفية المسح o‏ 
باب كفاية البلة من فضل غسل اليدين فى مسح الرأس» واستحباب الماء الجديد... 
ل باب عدم وجوب الترتيب فى الوضوء مامح جد از عا ماعنا كاوه الوط Sen SEDE‏ 
04 باب استحباب التيامن SASSER hS‏ 


باب كراهية الوضوء بعد الغسل E OE O O OE‏ 
باب جواز الوضوء والغسل من فضل طهور المرأة وماء الجنب والحائض ش15 
باب امات قر اماء الذى فضل عن الوضوء قائما eS‏ 
باب سنية نضح الماء على الفر ج بعد الوضوء...... AGERE‏ 
.. باب استحباب رش الماء على الرجلين قبل غسلهما ............ 25000 


إعلاء السئن 7 o‏ 


با نشي لوطو پر می الین 5 000001 0 NAE‏ 
باب الوضوء من الرعاف والقيئ الكثير والقلس والودى والمذى والدم السائل .... 
باب و جوب الوضوء على من نام مسترخيا مفاصله E‏ 
حكم المباشرة الفاحشة e aE Se‏ 
باب نقض الوضوء من القهقهة فى الصلاة eS‏ 


بات أن سس الل كر غير ناقضن 00010501 AEE‏ 
المناظرة فى حديث مس الذكر والكلام عليها ال ع ا لاا له م ممه اا فم وا علا واه 
باب الوضوء من خرو ج الريح وعدمه عند الشك ا ا ا ل 00 


ee E ES 
E باب ليس على المرأة نقض ضفائرها فى الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر‎ 
11100 باب افتراض المضمضة والاستنشاق فى الغسل المفروض‎ 
EASE باب و جوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة‎ 
See 1 1 0 0 باب من ينسى بعض جسده ولم يغسله‎ 
een aa باب وجوب الغسل من التقاء الختانين ولو لم ينزل مم عام فاه‎ 
See الإجماع على الغسل من الإكسال تخا اجا نه ا حامق‎ 
مك ا را ورم ال فيك لمر لبا وا‎ a حكم المباشرة الفاحشة لم‎ 
00 باب وجوب الغسل من الحيض والنفاس‎ 
OES ES باب جواز ترك الغسل من غسل الميت‎ 
e e باب عدم وجوب غسل الجمعة وكونه سنة منما ومن الحجامة شو‎ 
0000 دلالة لفظ ” كان“ على الاستمرار والمواظية .,.... .تقيض‎ . 


N E إعلاء السنن‎ 


باب ما جاء فى غسل العيدين دجنس او E EGR‏ 
باب استحباب غسل من أراد الإسلام... فعفمو يفون ة ةر ة ةم ةيه هاه وه هه وا م ره هارم رن ةمير هرم مره 


باب ايفاك غسل المغمى عليه إذا أفاق e n SER‏ 


بات وجري ال عن الأعين قن الل و جرا ال ف الخلوة ر اجات 


باب عدم فساد الماء و 00 E‏ 
باب أن الماء المستعمل طاهر غير طهور e COE OEE‏ 
باب طهارة كل إهاب إذا دبغ إلا ما استثنى 6 ERs‏ اموا جا و را 
باب ما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة 550 ا 


res E O E 
باب جواز الطهارة بماء خالطه شى طاهر ب‎ 


' باب أن سؤر الآدمى طاهر مطلقا ام م ل ا ل ا 1 
باي سور اا والسنا غ econ AS‏ 


إعلاء السئن هع - 

باب الدليل على جواز الوضوء بنبيذ التمر م لو مسي او 
شهود بن مسعود ليلة الجن eee‏ الل ا ا 
وجه رجو ع أَبى حنيفة إلى قول الجمهور ۰۰٠۰‏ 
أبواب التيمم E OT‏ 
باب أن التيمم يجوز بسائر أجزاء الأرض ولا يشترط له التراب النبت 0 
باب كيفية التيمم اما اي اواو ا 
باب جواز التيمم بما لا غبار عليه إذ كان من جنس الأرض AS‏ 


باب التيمم مع القدرة على الماء لصلاة الجنازة ونحوها ما ليس له بدل إذا حاف 


فوتما لو اشتغل باو eee.‏ و ل E SSS‏ 
.باب من تيمم فى أول الوقت وصلى ثم وجد الماء فى الوقت» فلا يعيد الصلاة 5 
باب التيمم مع القدرة على الماء لرد جواب السلام ولكل ما لا تشترط له الطهارة .: 


باب جواز التيمم فى أول الوقت لراجى الماء فى آخره ا ل ا 
باب كفاية تيمم واحد لفرائض متعددة وعدم نقضه بخروج الوقت N‏ 
باب الرحصة فى الجماع لعادم الماء 000011 
باب التيمم لخوف البرد وللجرح ا Ee‏ 
باب أن فاقد الطهورين لا تصح صلاته فيجب عليه القضاء 121 
تذييل فى اشتراط دخول الوقت للتیمم ٠۰‏ 0 
باب جواز التيمم فى الحضر إذا كان الماء بعيدا عنه على ميل أو ميلين 21 
باب جواز التيمم من صخرة لا غبار عليها سج و قم SSA‏ 
باب استحباب تأخير التيمم لراجى الماء فى الوقت ESRA‏ 
أبواب المسح على الخفين EEE SEES a‏ 
باب جواز المسح على الخفين واشتراط الطهارة له وخلعهما من الجنابة e‏ 
باب أن المسح موقت ae ee‏ اا 


E E A 
EER a باب المسح على الجرموقين‎ 
SE باب المسح على الجوربين‎ 


إعلاء السنن - 68 


باب المسح على العصابة والجبائر Aa E O E‏ 


- الخيض والنفاس والاستحاضة 


باب أقل الحيض وأكثره e AES EES‏ 
باليه أكل النفاس و الكترو ee E E‏ 
باب أن ما تراه المرأة من الألوان سوى البياض الخالص فهو حيض a‏ 
باب أن الخامل:لا عيض وما تراه من الدع فهو استجاضة TE‏ 


باب حكم الوطئ والصلاة إذا انقطع دم الحائض والنفساء لأكثر المدةأو 


باب أن الحائض والنفساء والجنب لا يقرؤون شيعا من القرآن oe‏ هه ”شظطظ1' 
بات ات لا يمس القرآن إلا طاهر مومهو و ون و ف طق مم ما امدق حو وام لم ا i‏ 


باب الدليل على جاسة الخمر ae aE SASS‏ 
باب أن قدر الدرهم من النجاسة عفو... RSA‏ 


باب تطهير النجاسة بمائع غير الماء وأن إزالة العين كافية فى طهارة المرئى منها.... 
باب النجاسة إذا لم يذهب أثرها N OT‏ 


إعلاء السنن 000 - 


باب أن انتشار النجاسة عفو e‏ ا EA‏ 


باب وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع 1 ees‏ 


باب أن بول ما يۇ کل حمه ليس بطاهر ا م SASS‏ 
E‏ 5ك 


باب أن الروثة نجسة ES‏ و NORAD‏ 


باب كون الاستنجاء سنة بالماء إذا طهر موضع الامعيساء الا هماد ولم يتجاوز 


باب ترك استضحاب شئ ما فيه اسم معظم إذا دخل الخلاء e‏ 
باب النمى عن استقبال القبلة واستدبارها فى البول والتغوط Sea‏ 
باب الننبى عن الاستنجاء باليمين والروث والعظام 520200086 000 
باب استحباب الإيتار فى الاستنجاء وعدم كراهة الزوج فيه 2706 
باب ما يقول المتخلى عند دخوله وخروجه DOES ASAS SR‏ 
باب لا يجب تفليث الأحجار ولا إيتارها فى الاستنجاء وأنهما مستحبان E‏ 
ا الغسل بالماء إذا جاوز الغائط مخرجه وعدم إجزاء الأحجار فيه 00 
نات ا ا ااا e‏ 


إعلاء الستن اا اس وعم 


رجح الترمذى قول الجمهور بتأخير الظهر فى شدة ال حر خلافا للشافعى رحمه الله. 
قوله: حتى ساوى الفيئ التلول نص فى بقاء وقت الظهر بعد المثل ek‏ 
الرد على من حمل أحاديث الإبراد على الجمع بين الظهر والعصر فى السفر ....... ٠‏ 
الجواب عن حديث إمامة جبريل للعصر حين صار ظل كل شىء مله e‏ 
قد أجمعوا على أن وقت العصر إما بعد المثل أو بعد المثلين e E‏ 
الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المخل ولا يصلى العصر قبل الغلين e‏ 
معنى قول أهل الكتاب: نحن كنا أكثر عملا SA RS‏ 
لا يصح كون النصارى أكثر عملا منا إلا ببقاء وقت الظهر إلى المثلين E‏ 
قول أبى هريرة رضى الله عنه: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا. 

1 كان ظلك مثليك إلخ يؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله ok‏ ل I‏ 
قوله: الشفق الحمرة موقوف على ابن عمر عند البييقى والتووى ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
تصحيح حديث ابن فضيل فيه والجواب عمن نسبه إلى الوهم فى رفعه 0 
قوله: أن آخر وقتها أى المغرب حين يغيب الأفق يؤيد كون الشفق هو البياض 0 
الجواب عن قول ابن سيد الناس أن البياض لا غيب إلا عند ثلث الليل” u‏ 
قوله: ويصلى العشاء حين يسود الأفق يؤيد كون الشفق هو البياض... 2 
توثيق أسامة بن زيد الليثى ا و م ل ل a‏ 
قوله: ثم أذن للعشاء حين ذهب بياض الدبار وهوالشفق يؤيد قول أبى حنيفة رخمه الله 1 
0 0000 حديث 0 زلود على بعض الاس فى تأويلة .. 


إعلاء السئن SS‏ 


توثيق یحیی بن صاعد 


توثية ثيق الإمام محمد بن الحسن الشيبانى' لض اه نال طقف امناو كه eee Snares‏ 


قوله: كان ل يصلى الصبح حين يفسح البصر يؤيدنا فى معنى الإسفار a‏ 
ترجيمة الأمام قاسو ين تابنت البترقسط > aad‏ 
موسى بن هارون ثقئة.. خط ا أب و An‏ 
حجة القائلين بالتغليس والجواب عنما اا 0 
الا رو ل امار ار اس اي لو 5ه 
معنى الإسفار وحده RSNA‏ 
الحفوظ أفضل الأعمال الصلاة على وقتها ولفظة فى أول وقتها زيادة شاذة 52 
تأخير الظهر فى الصيف وتعجيلها فى الشتاء ا 
. استحباب تأخير صلاة العصر مسحي وم مدو EOS‏ 
التعجيل سنة فى المغرب 0 1[ [ 1 21111 
استحباب تأخير صلوة العشاء إلى ثلث الليل ااا SRS‏ 
استحبات تأغير الوثر إلى أخعز الليل من يقق بالاتقباة Se‏ د 
استحاب تعجيل صلوة العصر وتأخير صلاة لغرب فى بوم الف E‏ 
تحقيق معنى حبط العمل مو مو د ع O‏ 
باب الأوقات المكروهة eS‏ تورك لاا شنم و ا 
کار ج و م N‏ 
كراهة صلاة ال جنازة فى الأوقات المكروهة مخصوصة بما إذا حضرت فيما e‏ 
اة العا عند ام واوو هة هديا عدي N‏ 
كراهة التطو ع بعد العصر والفجر SSN‏ 
دلائل جواز النافلة قبل ا مغرب والجواب عنما E EE E‏ 
a E E N ALS E E‏ 
احتج الإمام الشافعى رحمه الله بحديث جبير بن مطعم رضى الله عنه على جواز | 
النافلة بمكة فى الأوقات المكروهة o‏ ا 
تحقيق ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر الم تسج وس سمس 
مبحث ال ركعتين قبل المغرب ا ا E ESS‏ 


فق فهو واو عه كا هدعاوق وه عام وق اواو موف فعاف وو و عام وأ وزواة وأمواعاء فواواة 98 


إعلاء الستن ا ج٣۲‏ 


توثية تی اتن عبد اله VY esa aa os‏ 
ل E EE‏ خا م VO?‏ 
باب كراهة الصلاة والكلام إذا حرج الإمام للخطية بوم الجسمة لاسيمالنا شرع قيها :.. 7 
الجواب عن قصة سليك الغطفانى أنه ي أمره ب ركعتين وهو يخطب NY sise‏ 
تحسين ابن لهيعة وإن شيوخ أحمد كلهم ثقات AU Sa ORA‏ 
تحقيق سند حديث عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر معصية AY O‏ 
الجواب المفصل عن قصة سليك الغطفانى N Set AS RSE‏ 
حديث شعبة: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين ما انتقده 

الدارقطنى على الشيخين ا E‏ 
باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين حقيقة لا صورة ل ل ا AF‏ 
حديث ابن عباس فى الجمع بين الصلاتين بالمدينة مؤول بالإجماع E eR‏ 
حديث ابن عباس: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر ... ٩۷‏ 
فيه خض إن امم الرضزق أب AN. oes a e‏ 
لا بأس بتقليد غير إمامه عند الضرورة الشديدة E EC AS e‏ 
باب كراهة النوم قبل العشاء والسمر بعدها E aT‏ 
باب حكم الكلام بعد ركعتى الفجر والاضطجاع بعدهما........ ا 
الحديث القولى فى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر شاذ ل ل ب ل 
باب كيفية الأذان والإقامة وسننهما والدثويب فى الفجر .: الو ا د ا 
. الترجيع فى الأذان غير مسنون ا 01 13 
الجواب عن حديث أبى محذورة فى الترجيع ا 00 ا VENA‏ 
الجواب عن حديث أنس وابن عمر فى إيتار الإقامة NE aa‏ 
تثنية الإقامة متواتر عن بلال ا ا a OS‏ 1 0000000 
إقائدة E e‏ ا نا 


باب إجابة الأذان والإقامة وفيه الرد على بعض الناس فى إيراده على ابن الهمام.... ٠١١‏ 
ا ا ل ل دن 
باب الدعاء للنبى م ند والصلاة عليه بعد الأذان يو ا ا 
باب الفصل بين الأذان والإقامة NTs OE‏ 


الجواب عن أذان بلال بالليل فى رمضان اج اما ساك ماقام ام لط قاد 


توثيق الإمام | أبى يوسف وغيره من أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه VEE‏ 
باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر ااه وم خا ماق ااه وو ا Tee‏ 


باب كفاية أذان المصر لمن صلى فى بيته ES ٠٠.٠..٠......‏ 50 
باب-الأذان والإقامة للفائتة وكفاية أذان واحد للفوائت ay‏ 
باب الأذان على مكان لك عرو قائما والإقامة فى المسجد 0006 


ا عطقا ب م E‏ ا 
باب القبلة عند الأذان eee e‏ 


باب ا في الأذان. REE GES SASS‏ 


رجیم عديث ابن عم علق ديت أبن عبان في هاا الا ز [ز e a‏ 
شروطظ الضلاة الى st‏ 520003 
باب أن الفخذ عوره e ad OT‏ 


لواب عن الأتخاديث التي تدل على جواز كشف الفخذين مانا لي أ E‏ فيو أ 
باب الركبة عورة ااا ام وم لطس ا وس لم ESTEE‏ . 


ترجية متحمل بن متخلد وأحتد بن عتضو ر زاج وأزي تحمزة الصيرفي ل ا م 


إعلاء الستن ¬ 0 = كا 
توثيق على بن شيبة Tasa aOR‏ 
باب صلاة العريان قاعدا ا ل الم ا 
سبط ابن الجوزي مجروح امود ف CG‏ ا OS‏ 
باب ستر الحرة والامة موك قم طن لد للم وال و لبه E‏ اا و VIE‏ 
قدم الحرة ليست بعورة و كذلك كفاها ظاهرهما وباطنهما ... ا ا 
توثيق سعيد بن بشير النصرى NESR REB‏ 
كشف الذراع لا يمنع جواز الصلاة لكن يكره كشفها WESAN E‏ 
يجب التقنع للإماء فى زماننا لا سيما الإماء البيض لغلبة الفسق فيه ا ا 
النظر إلى عورة غيره حرام مغل كشفها وعورة الميت كعورة الحي Re‏ 
نر اكرأة إن عرو اك ارام ر ها 000 SR SESS‏ 
وجوب ستر العورة عام ولو فى الخلوة إلا لغرض صحيح E‏ ا 
لا يشترط الستر عن نفسه فى الصلاة فلو رآها من زيقه لم تفسد وإن كره وعليه أن يزره ۱۷۰ 
عورة المرأة لجنسها ما بين سرتما إلى ر كبتما E AR ES E‏ 
باب ستر عورة الصغير وصلاته تمرينا له ER es‏ 00 
حد عورة الصغير ويجب على الولى أن يأمره بستر العورة ل ا 
باب اشتراط النية للصلاة ess SEREN‏ وق اا ارا اد ل 11/1 
(فائدة) التلفظ بالنية سنة المشايخ لا سنة النبى مول ..:....... VEE‏ 
باب اشتراط نية الاقتداء للمأموم ا Ea SS‏ 
باب مسائل استقبال القبلة ا ب اد a‏ الا E‏ 
من صلى معاينا للكعبة يتوجه إلى عينها من صلى غير معاين للكعبة يتوجه إلى 

جهتما ولو ظهر خطأه أثناء الصلاة يستدير إليبا حي لانم اما و 
لو ظهر خطأه بعد الفراغ من الصلاة لم يعدها وقد كان صلى متحريا م ا 
من لم يقدر على استقبال القبلة لخوف أو نحوه صلى إلى أى جهة شاء VE‏ 
أبواب صفة الصلاة وكون تكبيرة الإحرام فرضا دون التسليم ووجه الفرق بينهما. ٠۷۸‏ 
سنية رفع اليدين عند التكبير حذاء الأذنين سي قا الس و ا ا 
المرأة ترفع یدیہا حذاء ثدییہا ATFs eS‏ 


ثبت من فعل النبى مه ترا عن تونق اركذ شك كرد اكد رق 


إعلاء السئن 00 اج -؟ 


الرفع والأول أصح رواية ودراية ea E OE‏ 
أبو حنيفة كره الافتتاح إلا بقوله الله أكبر لأنه يخالف السنة Ra‏ 
ترك لفظة أللّه أكبر لا تبطل الصلاة نعم يكره إذا أتى بكلمة أخرى بمعناها لكونه خلاف السنة. ٠۸١‏ 
لا يجوز للمرأة رفع الصوت بالتكبير ويجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر ا 
باب موضع النظر فى الصلاة ERE e‏ ا VATS‏ 
(تنبيه) فى تحقيق كون أثر ابن سيرين فى الباب مرسلا أو موصولا Re‏ 
باب وضع اليدين تحت السرة و كيفية الوضع ela‏ 0000 
قول الاي الكثير خا يدا ومديع أبو مجر اى بن س eae‏ 
حديث على رضى الله عنه فى هذا الباب موقوف فى حكم المرفوع ET‏ 
كل ما فى مسند أحمد فهو مقبول ل ا امس 
وضع الكف على الكف تحت السرة مروى عن أبى هريرة وأنس Ea‏ 
ف - ترجمة مؤمل بن إسماعيل DR‏ ا 


حديث قبيصة يضع هذه على صدره صحفه الكاتب والصحيح يضع هذه على هذه .. 15 
حديث على فى هذا الباب أولى من غيره لكونه قولا وأحاديث الصدر كلها 


من قفي ا سا ا 
تحقيق وائل بن حجر فى هذا الباب وسماع علقمة من أبيه اموا ما لقا 
المرأة تضع الكف على الكف على صدرها فإنه أستر لها لع ا و 
لا يصح تفسير قوله تعالى: #إفصل لربك وانحر» بوضع اليمين على الشمال 

فى الصلاة عند النحر Yee anine SRE SE‏ 
باب ما جاء فى سنية الغناء بعد التكبير 116 01 
أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه See‏ لس OSS‏ اف و EY‏ 
سماع أبى الجوزاء من عائشة رضى الله عنما E N‏ 1 
رجه غل رون على الى O RR‏ 


الأولى عندنا الاستفتاح بما جهر به عمر أحيانا واختاره الصحابة وبه قال أحمد.. ٠١5‏ 
حكم ضم قوله تعالى: «9#إنى وجهت وجهى*4 الآية إلى #إسبحانك اللهم 

وبحمدك .إلخ 000 
باب سنية التعوذ والتسمية بعد الثناء وترك الجهر بہما n‏ 9 


إعلاء السئن لاوطا لاا ج - ۲ 


بشر بن عمارة الخنعمى SaaS‏ ا FY‏ 
ف - معنى قولهم لا بأس به EER‏ 1 1 00 
الجواب عن دلائل الخصوم على الجهر بالتسمية وو و و 
فائدة جليلة فى كثرة طرق حديث أنس فى هذا الباب ISNA Ee‏ 
توثيق يزيد بن عبد الله بن مغفل OTE a‏ 
قاعدة ابن حبان فى التوثيق مام e ODE‏ 
. الجواب المفصل عن دلائل الخصوم فى هذا الباب n‏ موب ا 
الجواب عن حديث معاوية فى الباب EOS DERS‏ ع ل 
باب عدم جزئية البسملة للفاتحة 0000 0 0 
دليل كون البسملة آية مفردة من القرآن 111 Tease‏ 
الجواب عما يدل على كون التسمية جزأ من الفاتحة أو من كل سورة Was‏ 
قد اختار بعض الحنفية وجوب التسمية فى أول كل ركعة مع الفاتحة 0 
باب قوله تعالى: #وفاقرؤوا ما تيسر منه» وبيان فرضية القراءة وقدرها ee‏ 
قوله: لا تجرئ صلاة لا يقرأ فيا بأم القرآن محمول على نفى الإجزاء الكامل بدليل 

رواية أحمد بلفظ: لا تقبل صلاة See‏ ااا 
قوله: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن يدل على أن الفاتحة لا تتعين ركنا للصلاة a‏ 


زيادة أم القرآن بلفظ الأمر فى قصة المسيئ صلاته عند أبى داود وغيره زيادة شاذة 4 
حديث عبادة مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) محمول على نفى الكمال.... ۲۳٤‏ 


لا يجوز عندنا تخصيص عام الكتاب وتقييد مطلقه بخبر الواحد ام 16 
المشهور عندنا ما تلقاه التابعون بالقبول SRSA A‏ 0 
الزيّادة بخبر الواحد إنما يجوز عندنا إذا كان مشهوراً مجكنا لا محتملا PEE‏ 
لا التى لنفى الجنس قد تج لنفى الكمال 0 ا 
. زيادة قوله فصاعداً فى حديث عبادة رضى الله عنه حجة على الخصم PEE‏ 
الرد على من قال أن معمراً تفرد بزيادة قوله فصاعداً عن الزهرى E O‏ ا 
دليلوجوب.ضم صورة أو نحوها مع الفاتحة 0 0 0 00 
تحسين حديث أبى سفيان السعدى ا م امع ا لو ا 


إعلاء السنن 00 ون - 


حا حو دع لكر واي ارورم لجا اي 


بعض الصحابة وهو عثمان بن أبى العاضل EEE SS‏ 


a RESTO DE ue 8 TT 
eens ESTEE TE باب ما جاء فى سنية التأمين والإخفاء بها‎ 


دليل أن المأموم لا يقرأ الفاتحة واعتراف الحافظ بأنه لا يقرأها حال قراءة الإمام e‏ 
تحقيق سكتات الإمام أثناء قراءته فى القيام NEE‏ 


قول إبرا هيم النخعى عندنا وهو تابعى جلئل ود ا anaes‏ 


نسبتہم الوهم إلى شعبة فی مواضع من هذا الحديث ESAS‏ و 
E EES SS BO E‏ 


تصريح وائل بن حجر بأن الجهر کان للتعليم ۰۰ ا 


سرد الأجوية عن إيرادتهم Fis seem ais‏ 
ثناء الأئمة على شعبة فى حفظه للأحاديث EES‏ د 


ترجيح حايث الإحفاء رواية ودراية ........... : Ress e E‏ 
ادير بأنين كان RE e‏ 
١‏ الجمع ين الروليي أولى من إعمال الواحد وإهمال الأخرى 0 
أحاديث الجهر والجواب عنما FE E RS‏ 
حديث وائل فى تقليث أمين ا A e‏ 
E 1 ES RE E a‏ 
مسفلة تأمين المأموم فئ السرية SS E‏ 
ما المراد من السورة فى حديث ابن عمر؟ es 1500 E‏ 


Tot 


Yoo 


1. 


إعلاء الان د ل ام 


a O a باب رث اليدين في غير الافتتاح.. [الأبر انكر في‎ 9 ١ 


ج ٣¬‏ 
. فهرس ما فى ال جزء الثالث من الأبواب والفوائد ‏ 
ا SR ES‏ 
كتاب الصلاة' e‏ 
. باب كون التكبير سنة عند کل رقع ونش ومقارئته بالهوى لار کوع» 
ا وعدد مجموع التكبيرات ا E‏ ا ل E ESSE‏ 
00 باب سنية اعتما اليدين على الركبين فى ال ركوج والغريج بين الأصايع». 
.وتجافى اليدين عن الجنبين فيه .... ا او 0 
تعريف السنة........ eR aS‏ و و a E‏ 
. الجواب عن رفع اليدين لل ركوع Ra N a E ES‏ 
دليل سنية إلصاق الكعبين فى ال ركوع E 0000 E‏ 
بغرت الانقدال (الطماحة فى تزعو N‏ 60 
. باب کون :الذكر مبسنونا فى القومة ,..... a‏ ا A‏ 
5 باب طريق |dسجو A e‏ 
" توق السو رقا قياف اللؤتوى E‏ وا ا e‏ 
شتی الاجتتماج تش اید المع أ يفة :.:........ TT‏ 
إثبات توجيه أصابع اليدين إلى القبلة . OS Se E.‏ را 
جواز الاستعانة بال ركب فى السجود» والنبيه على اة الحافظ فى الفتح ... 1000000 
ابت رجو ارفج من السجدة:واجهاسة ين السجدتين:واستحباب الذكر.بيدجماء 3 
وافتراض السجدة الثانية eR n‏ ل O e‏ 
"+ باب هيعة الجلوس بين السحدتين ا O E‏ 
باب فى ترك جلسة الاستراحة 0 ل 1 
ا تراد الاعتماد على اليدين إذا نمض فى الصلاة... ERT‏ 
. التنبيه على زلة E lok‏ ون 


إعلاء السئن : E‏ ]له 
الجواب عن طفن الارن على الإمام. O SG‏ 
. امجتهد إذا استدل بحديث کان تصحيحا له E EE‏ 
توثيق حصين بن عبد الرحمان السلمى ا e e‏ 00 
اتوئية ثيق حماد شيخ الإمام م e EAS E ece‏ 
الحافظ أبو محمد الحارثى المعروف بالأستاذ جاع سند الإمام....... ا يا 
| شقيق البلخى تلميل || e n...‏ 
مناظرة أبى حنيفة والأوزاعى فى مسأل رفع اليدين الخ لال واه ملق الما وام ول 
e ER IEE‏ 
اح لد لتر وا لوقا رويك يو ااا e ES‏ 
1 طريق التطبيق بين مختلف الحديث فى أكثر المواضع TT‏ 2 
بات الوك وواجوية 0000 0 0 23070700 
ش وجوت الترجيم لنشهد اب سيعؤة رط الله عنه a ease‏ 
٠‏ المواظبة بدون الترك دليل الوجوب ا ا 
وجوت الود فن كن ركس سم امداق A a‏ 20 
ا عدد رواة | لتشهد.. ES e‏ و لمم ا ا وفلف كما قاف وو ةق ةمة ةكم 
١‏ . باب ترك الزيادة على التشهد فى القعدة الأولق .. TT‏ ا 
ك وجواز اسيع موضعها؛ 1 
وجواز السكوت..... acess‏ 
المواظبة بدون الترك دليل السنة الؤكدة ..... ار م ا ا 
. باب أفتراض القعدة الأخيرة قار التشهد» وعدم افتراض الصلاة الا 
ْ باب سنية الصلاة على النبى م مي فى الصلاة وألفاظها ........... 0 
بس لآل الذى يصلى عليه فى الصلاة بعد التشهد. 0 252000 00 
.تواتر ألفاظ الضلاة e E‏ 


0 أسيدنا” على اسم نبينا ريك اللا NE E‏ 


باب :سنية الدعاء و الضلاة بما يشبه به ألفاظ القرآن والأدعية الأثو ثورة» والترتيب 


1 ين المشهد والصلاة وال عام 20 
OE‏ باپ وجو ا بالسلام وبیان کیفیتا, د.۰ ......... E‏ 


¥4 


Vé ٠.6 


١١5 .. 


1A .. 


NI. 


إعلاء السنن ‏ = 


6 
فرضية الخروج بصنعه لا نص فيا عن الإمام IVT Sire‏ 
قول ابن مسعود مقدم على قول أنس ا ع 
باب الانحراف بعد السلام» وكيفيته» وسنية الدعاء والذكر بعد الصلاة VAT esse‏ 
٠‏ باب فى بعض آداب الدعاء ا RA‏ 1 ا 000 
تواتر رفع اليدين فى الدعاء مح اام ل وا TEA edese Eas‏ 
باب ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة امسا الاسم ا لك 


: 
ا 
و 


6.6 


إعلاء السنن کک 


فهرس أبواب ال جزء الرابع من ! علاء السنن 
وما يتعلق بها من الفوائد 


الموضوع 


باب وجوب الجهر فى الجهرية» والسر فى السرية e‏ 
فائدة: : إذا قال التابعى: من السنة كذاء فهو مرفوع مرسل ... eS‏ ش11 
فائدة: حد الجهر والإخفاء etree‏ 
فائدة: بحث الجهر بالقراءة للمنفرة................ 59000ظ12 
فائدة: الجواب عن إيراد بعض الناس 1100 
باب استحباب الاختصار فى السفر دالوالا و E‏ 
فائدة: صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج E OT‏ 
باب الجهر بالقراءة فى صلاة الجمعة» والعيدين 2 55ظ5 


باب ما جاء ف القراءة فی الحضر ل ل ل 0 
فائدة: بحث إطالة الركعة الأولى E‏ 


فائدة: توثيق شهر بن حوشب......... ماع انمع اواج ار و لامو لاق فا ا 
فائدة: تحقيق المفصل» وطواله» ووسطه. وقصاره الووا ل و اروو ون ا ا 
فائدة: ترتيب السور توقيفى NE‏ 
فائدة: بحث قراءة المعوذتين فى ثالغة الوتر aoa ae‏ 
باب قوله تعالى: «9إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا» والنهى عن القراءة 
خلف الإمام مطلقا ماب ا ا ا ا 
فائدة: مراسيل سعيد بن جبير ومجاهد وطاؤوس مقبولة E‏ 
فائدة: أبو السائب مسلم بن جنادة السوائى ei ER‏ 
فائدة: توثيق الحجاج بن أرطاة وأنه حسن الحديث ES‏ 
فائدة: توثية ثيق الإمام أبى جنيفة ومناقبه الجليلة 11111111110 


فائدة: زيادة الرفع مقبولة إذا كان الرافع ثقة» وإن خالفه الأكثرون E‏ 


eo 


الصفحة 


e 


IV iss 
IA .... 


باب كراهة جماعة الماع TE ece...‏ 


إعلاء السنن کک E‏ 
فائدة: بحث نفيس فى الجواب غن زيادة ” خلف الإمام” فى حديث عبادة ا اا 
فائدة: الجواب عن رواية مكحول لا تفعلوا إلا بأم القرآن على طريقة المحدثين ...... ١16‏ 
فائدة: مذهب الدارقطنى فى التوثيق 00-8 ا ا E‏ 
فائدة: الجواب عن حديث أبى قلابة IA OSE SRS‏ 
فائدة: الجواب عن حديث عبادة على طريقة الفقهاء ا 
فائدة: بحث نفيس فى سكتات الإمام TT ea E‏ 
باب استحباب سورة فى ركعة وجواز السورتين فصاعدا فيهاوجواز 
بعض السورة فى كل ركعة» واستحباب قراءة كلها فيه لي 
فائدة: ترجمة بكار بن قتيبة أبى بكرة شيخ الطحاوى........... ...137317 
باب كراهة قراءة القرآن منكوسا فى الصلاة وغيرهاء وكراهة تكرار سورة 
فى الركعتين من الفرض» وجوازه فى النوافل ا 
- باب حكم القراءة بالفارسية ونحوها لمن عجز عن العربية» وبالقراءة ‏ 
المشهورة والشاذة aa‏ الفا ابام وك ره م 15626 
إن مانجاء فى وجري لوي القراة مرف ا NOY N‏ 
باب ما جاء فى بعض آداب التلاوة EET MERA‏ ا 
أبوات الأمامة ا 
باب وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة» وعدم كونها شرطا 
لصحة الصلاة A EEG E SE‏ 
باب الأعذار فى ترك الجماعة E DO DST‏ 
باب صفات الإمام ER‏ وات الام ا 
باب جواز الصلاة خلف الفاسق» والعبد والأعرابى والأعجمى؛ وولد الزن 
مع الكراهة ا ON‏ باس سس لاد اك لقا ملسي و ا ا 
باب السلطان أحق بالإمامة من الجميع ولو لم يكن أفضلهم» وكذا رب 
المنزل فى منزله؛ والإمام الراتب فى مسجده أحق .بها من غيره 0 
باب الاثنان جماعة ا ب NTA a SA‏ 
باب استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة.......... 8 0 0 
Ei‏ 


ب سس ممعم a eager‏ 


ec 1971095: IRE. IF مم ع‎ r in 


إعلاء السان 00 ظ چس 
ساس لم ل سىيةيٌيس. خم 


باب موقف الإمام والمأمومين ET‏ 1 
باب عدم جواز إمامة المرأة لغير امراق ٠‏ هم 
باب فساد صلاة الرجال بمحاذاة النساء فى صلاة مشت ر كة جماعة YoY ..... es‏ 
فائدة: قوله إبراء Cy‏ ۲0۸ 
باب منع النساء من الحضور فى المساجد امع سو بال ا 
باب فضل ميامن الصفوف إذا لم يتعطل ميسرة المسجد OT‏ 
باب جواز إمامة المتيمهم للمتوضى a‏ ا 
باب جواز صلاة القائم خلف القاعد» وعدم جواز جلوس المقتدى لجلوس إمامه... 6 
فائدة: الدليل على أن التطوع يحتمل فيه ما لا يحتمل فى الفريضة ...... ا 
باب كراهة:تكران الجماعة فى مسجد الحلة حا او واااو بو ا ل برا 
. باب جوال النافلة خلف المفترض» وعدم جواز عكسه» واستحباب إعادة الظهر 
والعشاء مع الجماعة إذا صلاها منفردا ثم حضرها e O Sa‏ 1 
ترجمة على بن زياد التونسى العبسى 1201000 ا 
باب إذا صلى الفجر أو العصر أو المغرب منفردا ثم أدرك الجماعة لا يعيد اس 
باب إذا أم قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون AR E‏ 
فائدة: ملذار تضعيف الحديث ليس على السند فقط ا م 
فائدة: ترجمة محمد بن النعمان القدسى شيخ الطحاوى eong‏ ااا 
تتمة: أو لى فى فضل الإمامة على الأذان ااا 
CVC EES TT‏ 
باب وجوب التخفيف على الإمام. EAs ee‏ 
ْ باب جواز التطويل للمنفرد ولو بختم القرآن فى صلاة أو ركعة 7 ل 
4 فائدة: : الجواب عن طعن المعاندين على أبى حنيفة فى : ختم القرآن فى ركعة: ا 
E ES‏ اه 
باب وجوب متابعة الإمام» والشہى عن مسابقته ASA a e‏ ام 
باب انتقال المنفرد إماما وجواز الاقتداء من لم ينو الإمامة ا ل 
باب إدراك الر كعة يإدراك الركوع مع الإمام» وكراهة ضلاة المتفرج حلف الصف» 
واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أى حال كان EOS‏ 


إعلاء السنن س ش اج ٤‏ 


باب استحباب اختلاج المنفرد رجلا من الصف ليقوم معه لوحي كد م الو E‏ 
باب كراهة أن يوم قوما وهم يكرهونه O AE 0 a‏ 
باب مسي تسوية الضف ورصها. EOE 1 1 1 RS‏ 
باب سثية [كمال الصف الأول فالأول O‏ 
باب كراهة التأخر عن الصف المقدم بلا وجه شرعى ا ا ا i‏ 
باب وقت قيام الإمام والمأمومين للصلاة SS‏ ااا 
باب كراهة التدافع عن الإمامة e n‏ وو فق الام م و لاو 
باب كراهة التطو ع للإمام فى موضع المكتوبة» واستحباب التحول NT ar‏ 
باب إن الحائل بين الإمام والمأموم لا يضر إذا لم يلتبس عليه حال الإمام...... n‏ 
باب من زار قوما فلا يصلى بہم 1 ا 
فائدة: تحقيق الصلوة فى النعال DSS‏ وس المت و VN‏ 
باب كراهة الصف بين السوارى دون الصلاة منفردا ال لو ا الا ا لأ 
فائدة: معنى لفظ الشيخ عند المتقدمين ا EAN‏ 
فائدة: معنى المجهول فى كلام أبى حاتم» وحكم قبول حديثه نان 
. فائدة: رواية المستور مقبولة عندنا إذا كان فى القرون الثلاثة:..................... ۳۸١‏ 
باب ما يفعل المأموم إذا أخر الإمام الصلاة Vee‏ 
باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم الإمام من غير زيادة وأن صلاته مع الإمام 
آخر صلاته TAN SRS Raa‏ 
فائدة: سماع الحسن عن على رضى الله عنه م ام ابو مو م ار 
باب إطالة ال ركو ع للجائى SS i‏ اا O‏ 
تحديث بالنعمة ا[ FOV eB‏ 1 
تقريظ 8 A E‏ 


إعلاء الستن - 141 - 


ج-ه 
- فهرس الجزء الخامس من إ علاء السئن 

الموضوع الصفحة 
أبواب أحكام الحدث فى الصلاة E O a‏ 
باب جواز البناء لمن أحدث فى صلاته» وفضيلة الاستثناف E‏ 
- باب فساد الصلاة بطلوع الشمس فى أثنائہا ES‏ ا E‏ 
باب إذا أحدث فى القعدة الأخيرة بعد ما جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته a‏ 
باب فساد الصلاة بكلام الناس مطلقًا ا 
باب أن الإشارة المفهمة بغير اللسان لا تقطع الصلاة كالإشارة بالسلام ونحوه 

ولکنہا تكره من غير حاجة 0 f SAS‏ 
باب عدم فساد الصلاة بفهم المصلى إلخ a E E‏ 
باب عدم فساد الصلاة بالبكاء إلخ 1 ا 
باب خكم التتحيح والتقخ فى الصلاة...د. .1 تن سمي ناما 0 ا 
باب أن الفتح على الإمام فى الصلاة لا يفسدها إلخ...... EO e E‏ 
باب فساد الصلاة بالقراءة من المصحف e E OT‏ ۹ 
"اباب لآ يقم ال a‏ هي AS SS‏ 1 
باب الاب المتزوافن عر الا زك ما ا ب 
باب كراهة المرور تحت بين يدى المصلى فى موضع السجود إلخ E aa‏ 
باب استحباب رذ المصلى امار بين يديه داحل السترة إلخ E O E‏ 
باب أن العمل القلبى لا يبطل الصلاة E‏ 0 


e ES ' إعلاء الستن‎ 


جه 


2 اب أن ل اا لا يط اا OS oe‏ 
باب أن الدعاء فى الصلاة بما لا يجوز لا يبطلها.... I e ER‏ 
باب ما جاء فى إجابة الأبوينْ فى الصلاة..... E‏ 
تعمة فى حكم إجابة النبى بُ فى الصلاة» وهل تبطل با أم لا عند الحنفية Vf ita‏ 

أبواب مكروهات الصلاة ال ل ارا O RESO‏ 
بان #راعة اك وسم الى بق شوورة ف الا O e‏ 
باب ايى عن فرقعة الأمابع A SSR‏ 
باب النہى عن التخصر فى الصلاة (A ..... e O OE‏ 
باب الشهى عن الالتفات فى الصلاة.. O E‏ 
باب النبى عن الإقعاء e‏ ل و Né‏ 
جد لد عورم اللشتر ل العيداء في الفيادة وروي ا 
باب الشهى عن الصلاة حال كون المصلى معقوص الشعر .. e‏ 

. باب النبى عن كف الشعر والثوب E a‏ 
باب الشبى عن السدل وعن تغطية الفم فى الصلاة 5000000 E SR‏ 
باب النهى عن قيام الإمام فوق مقام المأمومين وكراهة قيامه فى المحراب ... YS‏ 

- باب عدم كراهة الصلاة إلى ظهر رجل يتحدث مم E‏ 
باب عدم كراهة الصلاة إلى السيف ونحوه .. O‏ 1 
باب رة الصلاة بالتماثيل فى بعض ا ا 
باب كرافة تعميض البصر فى الاد ب YY se‏ 
باب كراهة التغاؤب والعظاس فى الصلاة eT OLS‏ 
باب كراهة الصلوة مع مدافعة الأخيثين ا ا ل E‏ 
باب كراهة التشبيك في الصلوةوفى مقدماتها........ E O RO‏ 
باب الكراهة عن اشتمال الصماء فى الصلوة TVR Re‏ 
باب استحباب الزينة للصلاة إلخ E e‏ ۲۸ 


. إعلاء السنن E‏ جه 
باب استحباب الصلاة على الأرض وما أنبتته وجوازها على فراش أهله ا ا 
ياه كرامة أن بحا ال ل مكنا ما ا بخ وه 50 EE‏ 

Eee باب عدم كراهية قتل الحية والعقرب فى الصلاة ا‎ ٠ 
SEE باب المواضع التى تكره فيا الصلاة ا‎ 
باب كراهة التمطى فى الصلاة مما اك واب فو‎ 
E باب كراهة عد الآى والتسبيح باليد فى الفريضة دون النوافل‎ 
VE 005 باب جواز اللحظ بمؤخر العينين من غير لى العنق فى الصلاة‎ 
111 ا‎ O باب جواز التبسم فى الصلاة‎ 
ا‎ ASE باب كراهة التورك فى الصلوة‎ 
ESS باب كراهة التمايل فى الصلوة واستحباب سكون الأطراف فيها‎ 
EARNS SRE باب كراهة التلثم فى الصلوة وتغطية الأنف فيها‎ 
ا ا‎ 1 SODA باب كراهة التذبيح فى الصلاة‎ 
Ns باب كراهة مسح التراب عن الوجه وكراهة مس اللحية إلا بعذر‎ 
E 0 باب كراهة صف القدمين فى الصلاة إلخ‎ 
E los باب جواز أخذ القملة وقتلها ودفنها فى الصلاة‎ 
O DS أبواب أحكام المساجد‎ 
187 باب النبى عن زخرفة المساجد ورفع بنائها وجواز استحكامها ونقشها قليلا‎ 
OOS باب استحباب اتخاذ المساجد فى المحلات وتنظيفها‎ 
OSes SSS “نانك ك إلقاء ا ال‎ 
00 باب استحباب لزوم المسجد والنبى عن اتخاذه طريقًا‎ 
E 1520 باب كراهة إدخال الصبيان وامجانين فى المسجد إلخ‎ 
A e باب كراهة الضحك الكثير وعمل الصنعة فى المسجد‎ 
00 E باب جواز درل ادت السجد‎ 
0 00 56 باب اا دخول المسجد‎ 


ا لتق 


00 .اب كاهةإيزاق واغاط ف السجد لخ ... . 00 a AL‏ 
و با كرآهة حديث الذنيا فى المسجد إلخ .:. 0 ا 


:0 تياب جواز قص الزؤيا وسماعها فى:المسجد وجواز کم اع والضخك ٠‏ 1 

و : تلقام يدخل. فيه لأجله بل ا ا 2 00 0 

0 باب جوال نثر الال وتقسيمه فى المسجد ر 2 زإتر ال الكافر ور به فيه 0 

جاب لابجل للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد ۰ت کک ۷ 

. باب جواز بناء المسجد فى مكان ال البيعة ومخل 2 اغيت ا 0 000 0 VA...‏ 2 

“باب أى امعد أفضل؟ ....... 1 2 ا م ليوو 
E‏ أرق مر e‏ 0 ۳ 


“باب کر اهة دخو ول من من أكل الو 7 البضل کک ١ e E‏ 


باپ د فضيلة: افيكة على المذينة. فی ثواب الأعمال ..: كه ممع الول قا 5 0 


35 5 5 


إعلاء الستن : - 


اندحاض ما قال الإمام الرافعى فى شرح الوجيز نان مني ا ما ا 


a 
فهرس ال جزء السادس من إ علاء المبن‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
ا‎ 0 01000000 Rea Se أبواب الوتر‎ 
ae e باب و جوب الوتر وبيان وقته‎ 
E aS SA من لم يوتر فليس منا‎ 
ا ا‎ Se لا تتم إلا على الوتر‎ 
O. RSENS صلاة هى خير لكم من حمر النعم‎ 
e ale وقت الوتر من العشاء إلى صلاة الفجر‎ 
NN صلاة الوتر واجب ا لو‎ 
FASE ا سمي‎ eS إن الله وتر يحب الوتر‎ 
E الوتر واجب على كل مسلم ا ا ا ا م ا ا‎ ٠ 
o Seate NIT وق الوتر مع التأكيد‎ 
NE OSES E صلاة المغرب وتر النبار إلخ ف‎ 
N ece EN DA وقت الوتر لمن نسيه‎ 
E SSR ESN كل الليل وقت لصلاة الوتر‎ 
N cS RSS احتجاج القائلين بسنية الوتر‎ 
إيقاظ النبى م عائشة لصلاة الوتر ا ل ال ا اساي لو‎ 
Ve eee حديث: ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع‎ 
TA toro الإيتار بثلاث موصولة وعدم الفصل بينهن بالسلام‎ 
دلالة مجموعة الروايات عن عائشة على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ؟‎ 
TA SD ENES ea رواية ابن عباس تدل على أن الوتر ثلاث‎ 
N oe ER معارضة حديث ابن أبى.مليكة» وال جواب عنه‎ 
3 


إعلاء السنن 1ت 


لم يسلم إلا فى آخرهن eg A een‏ 
وتر النبار صلاة المغرب AS‏ اونا لالب لاط سوبو مقرو SRE‏ 
صلاة الوتر مثل صلاة المغرب E O‏ 
إثبات عمر بن عبد العزيز الوتر بثلاث لا يسام إلا فى آخرهن بقول فقهاء أهل المدينة 
أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات 0 0 50 
الآثار عن أبى حنيفة وإسماعيل بن إبرأهيم ................ E‏ 
وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب .... RRR‏ 
إجماع المسلمين على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن A‏ 
ا 0 ا EEN‏ 


eNOS ETE NS 


صلاة الليل لا تكون أقل من اثنين بحديث «صلاة الليل مثنى مثنى» 22 
بيان خيانة بعض الناس فى النقل والجواب عن جرحه فى الطحاوى بقول ابن تيمية 


مها أحرات قط لافى الرتر ولاتي ف يي E‏ 
نہی النبى لز E as‏ 


القنوت قبل ال ركوع SEES‏ 
:كلام أبى داود وجواب مفصل على حديث «القنوت فى الوتر قبل الركوع» 
مواظبة الصحابة على قنوت الوتر قبل ال ركوع E‏ 


زواية عن أ عنيفة ل بات ار و 
اندحاض ما أورده العلامة أبو الطيب على الحدث على ااری e SPEDE‏ 


لم يرم أبانا بالكذب أحد سوى شعبة AO‏ 0 


ووومو رو ورم 


eevee 


sonore 


enone 


eoeunueavrnoens 


وللوو مرق نوم 


«لمو و درورو 


ووققرموء موه 


وووموووووو. 


eon 


ووواوووووووم 


veceno 


eoevtcvonnes 


sesoeeroonee 


evenonccoeen 


ومعوءة ا نيوو 


وومثوءو ووو 


OOD 


إعلاء البق 0 ٠‏ الوا ب اود و 


: ثبوت التكبين للقدوت فى الوثر من فعل ابن مسعود ا 1 
دليل صاحب الهداية فى وجه التكبير لقنوت الوتر.. 95 0 AVES‏ 
٠‏ باب إخفاء القنوت وذكر ألفاظة وأن القنوت فى الفجر لم دالا لماز 0 4 
“1 انس بن مالك لا قت فى صلاة الغذاة مستمزة ......... ال ا ال a‏ 
محل قنوت النوازل يكون بعد ال ركوع ... ANS AS‏ 
ثبوت کون القنوت فى الفجر محدثا برواية أبى مالك . es ees 000 es‏ ۹۹ 
أكثر الصحابة كانوا لا يقنتون فى الفجر ...:.. e‏ د 101 
قنوت أهل العراق. . ل ا ال ا O‏ 
إيراد يعض الناس. على صاحب." الجوهر النقى E sy‏ 

AN a الم يقنت التبى ل فى الفجر قط إلا شهرا واحذا اا‎ ٠ 

: تعيين ألفاظ القنوت برواية أبن وهت VT eggs‏ 
الآثار الختلفة لتعيين الفاظ القنوعت فى الوق :د Aa asa‏ 
ثبوت كون القنوت خفيا بالروايات الختلفة ES a OIE‏ 
تعمسة فى بقية أحكام قنوت النازلة N NR E‏ 
AF esheets eS ay‏ 
ا قنوت النازلة. بعد ال ركوع أم قبله؟ 556 Ne të... eS O Ae ee‏ 
هل يقنتون اعون أو يؤمنون؟ .... e‏ ا ١ RI e‏ 
التأمين سرا أم جهرا؟ ام e RO E‏ 2 
ش هل ترفع الأيدى قبل القنوت أم لا؟ Vai e RO EE aS‏ 
الك قرت Ey OTS E‏ 
O RR I a E‏ 
هل ترفع اليدين حال قراءة. القنوت كرفعهما فى الدعاء جارج الضلاة؟ .. YF seers‏ 
وراد n‏ كياب يفك u‏ ل 
حكم ال ركعتين بعد الوتر VS eo ee Aan‏ 
٠‏ التطبيق بين الروايات الختلفة فى الركعتين بعد الوكر E i...‏ 


: عمل أبى بكر وعمس وابن عباس على وتر E TY‏ 


إعلاء السنن ش ع 


فهرس ما فى الجزء السابع من الأبواب والفوائد 
الموضوع 


E O E N OT 
SERRE OS حكم السنن قبل الظهر وبعده‎ 
N RSS E تأكيد السنتين قبل الفجر‎ 
e ASS يم برطلا کے چ ام رجعات یں ر ل‎ 
E ERR SSS دعاء النبى لمن صلى أربعا قبل العصر‎ 
5 سوسم د‎ E حكم الأربع بعد‎ 


حاار قبن ی SE‏ 
احتلااف العلماء فى الصلاة بعك | لغ e‏ 


دلائل الفرق الختلفة فى هذا المرب 0 
حديث: من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا ما ا ا ا 
مذهب أبى حنيفة أن السنة بعد الجمعة أربع ا ل د ORE‏ 
كيفية أداء ال ركعتين والأربع بعد الجمعة والاختلاف فيا e ab‏ 
حكم السنن بعد ا مغرب E SO Rs‏ 
حديث: بین كل أذانين صلاة e‏ اام SAS‏ 
تتمة فى كراهة التكلم بين السنن الراتبة والفرائض ................. E‏ 
تتمة فى حكم الاضطجاع بعد ركعتى الفجر ...... E OT‏ 
استحباب قراءة سورة الكافرون والاخلاض فى ر کي الفجر ...... a‏ 
فضل الأربع فى أول النہار î‏ 07 شغظ252 
قد تواتر حديث صلاة الضحى AR a‏ ا EAS‏ ا ا 1 
تعيين وقت صلاة الضحى برواية زيد بن أرقم......: 0 


استحباب الصلاة للنوبة والحاجة EN‏ اا 


ل 2 


إعلاء السئن — E‏ 

استحباب قيام ليلتي العيدين 0 0 
استحباب صلاة الاستخارة إذا هم أمر ل 
كيفية أداء صلاة التسبيح وح م و ا 
استحباب صلاة التبجد ET‏ 
لدان المذاء 5 Ee e eS‏ 
تطويل القيام أفضل أم كثرة الركوع والسجود؟ ا ا 
صلاة الليل إحدى عشرة a,‏ اممف E‏ لط و ار ا 
فضل صلاة الليل على صلاة النهار e‏ 
فائدة: فى نافلة السفر والقدوم منه N 1 aT‏ 
E TE E‏ 
باب جمع القيام والقعود فى ر كعة من النفل A As‏ 
باب جواز التطوع على الراحلة i ENE E‏ 
أفضلية التطوع فى البيت مع جوازه فى المسجد Ra‏ 
باب التراويح EO O‏ 
ثبوت التراويح بالجماعة عن النبى وة 1ك 
صلاة التراويح عشرون ركعة بأمر عمر بن الخنطاب رضى الله عنه 00 
كيفية قراءة القرآن فى التراويح مدي اندو فووا اليا الو ل 
كراهة الجماعة فى النوافل والوترسوى التراويح والكسوف والاستسقاء والعيدين بالتداعى. 
الإخفاء مطلوب فى صلاة النوافل ORS CARS‏ 
باب كراهة الخروج بعد الأأذان من المسجل......: ES‏ 
باب جواز سنة الفجر عند شروع الإمام فى الفريضة ES OR‏ 
امتنع أبو زرعة وأبو خاتم من الرواية عن البخارى لأجل مسألة اللفظ E‏ 
الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى 0 2 
جراد الإندان عن زقافة ماخ E‏ اا A O‏ 
التنبيه فى اقتضار سنتى الفجر لفوت الجماعة 5ه“ + طشظص1إ1 
باب قضاء السنن والأوراد وتحقيق قول الحاكم 00 
وقت قضاء سنتى الفجر إذا فاتته ا O‏ 
وقت قضاء السنن الأربع قبل الظهر إذا فاتت 1 


4۸ 
۹۹ 
۹ 


15 
1A۸ 


۹۳ 
45 
۹۸ 


فائدة تامة باحثة عن وجوب القضاء على المعتمد..... 2 


باب وجوب الترتيب بك القضناء م ادا SaaS DSS‏ 
فائدة فيما يسقط به الترتيب ا ا ل ام ا و ا 


باب سقوط سجود السهو عن المؤتم بسهوه ولزومه عليه بسهو إمامه م 
باب من سها عن القعدة الاولى أو الاخيرة ا أ عا امه اا او O‏ 5 
ينا كو" افك فى عادر كنات الا 50 


فائدة فى وجوب السجدتين بطول التحرى E‏ 


ذليل وجوب السجدة على السامع مطلقا:... Ne a‏ 
تأييد الحنفية بحديث أبى بكرة أن الثانية من الحج سجدة الصلاة دون التلاوة .. 
احتلاف الائمة فى سجدة النمل واه نا 4 وا الو هاه روا ويك لال ار زاف 14ل مرق ال ST RE‏ 


eens 


مم6وثووهى 


deen 


oon 


ooo 


ences 


vee 


oes 


Souene 


seein 


aes 


sooo 


oonon 


وقثم مم 


إعلاء السنن = ب 


الدلالة على إجزاء الركو ع عن سجدة التلاوة وممممةموءومووموءءةوءمءء ةم ةمةثة م ممم ثميية 
ثبوت اث شتراط الوضوء للسجود ما يشترط لصلاة النافلة مح و 


التعمة الثانية والثالثة والرابعة 


لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم و ا 
أحاديث وآثار قد تواترت فى تحديد السفر الشرعى بمسير ثلاث ليال E‏ 
باب وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام..... الم عن الم 
القصر فى السفر عزية لقول أبن عهر ..............: 51*59 
تحقيق العلامة الجصاص فى قصر الصلاة . See RSS E‏ 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا ا مغرب ممح ا الوم ا مف 
حديث: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ................ ROE‏ 
الدلالة بحديث أبى هريرة على مواظبة النبى وأصحابه على الركعتين فى السفر .. 
الصلاة فى السفر ركعتين وهى تمام 0000000111 ERE‏ 
تتمة فى بیان سبب إِتمام عثمان فى حجته موا اده سق م قرافب 
التقبيح لمن أتم الصلاة فى السفر. .ب E‏ 
باب القصر إذا فارق البيوت O‏ 

باب القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة 0 1 1357001010 


بات القتصر ما لم ينو الإقامة خميدة عش بوا وديم ا جا 
عادة المحدثين فى تحسين الأحاديث ا 


يقصر من لم ينوالإقامة وإن طال مكثه وكذا العسكر فى أرض الحرب وإن نووا الإقامة 


صلاة المسافر خلف المقيم وإتمامها مم SS SOS ARS‏ 
E N‏ 


وام وم وم فو وه مم ووو ووم ووو ووو وو ووو ووو وول عد 6م بود 96و96 


باب استحباب سجود ا دن عند ا ا و 00 


إعلاء السنن — A.‏ ج - ۸ 
فهرس ال جزء الثامن من ! علاء السنن 
الموضوع الصفحة 
أبواب الجمعة م ل ل وس OT‏ ار 
باب عدم جواز الجمعة فى القرى. E ER‏ 
فائدة: تحقيق قول الصحابى:” كنا نفعل كذا ' ........ ا ا Te‏ 
تقمة أوؤلى و ان ون كد م ام ا O‏ 
ا TOE FRE EY Er E‏ م 
تتمة رأبعة E‏ 
باب إذا بعث الإمام نائبا إلى قرية وأقام ا جمعة با صحت ال جمعة وأن الإمام أو 
نائبه شرط لصحتہا لم EO. ahead eee‏ 
باب لا جمعة إلا بجماعة وأقلها ثلاثة سوى الإمام AG‏ ا 
باب أن وقت ال جمعة بعد الزوال OVE aE ea‏ 
فائدة: دليل كون الإذن العام ON SSeS ES‏ 
ات خبطبة الجمعة وها يتعلق ينا ا ا ل اي E‏ 
فائدة: يو سف بن تحالد السمتى فيه لين BE E N‏ ا VE isis‏ 
ناب عدد ر كغاتت اة وغيرها VOY SecA AOE‏ 
باب من لآ تحب عَليم ابإدمعة ف Vee‏ 
بابه من لم تجب عليه الجمعة وقد'صلها أجزأه عن الظهر اام ام لاون او اا VN‏ 
باب أن من فاتته اا جمعة لا يصلى الظهر بجماعة» وأن السفر يجوز يوم الجمعة قبل 
: الزؤال...... نا م1 ل نم لوتفم مقف E RSS‏ الات ال د ااي VAS‏ 
باب من أدرك ركغة من صلاة الجمعة أو شيعا منها صلى الجمعة .... ا Ke‏ 
باب سلام اللنطيب على المنبر N a‏ 
باب ما جاء فى استقبال الإمام وهو يعخطب .. ا 00 اا 


إعلاء السنن ل جم 


باب التأذين عند الخطبة سا ا E‏ 
باب أن المصلى عند الزحام يسجد 

على ظهر أخيه oS‏ لمم اانه كرو رومن لواو ل مي AN‏ 
باب كراهة التخطى يوم الجمعة بغير عذر SERE‏ 
باب القراءة فى صلاة الجمعة SSSA‏ "ار 
باب سقوط الجمعة بسبب مطر شديد طن وشو اد الماع وك ع عدا وميك قار 
باب تعدد الجمعة فى مصر واحد ا 01 0 1000 
باب إذا اجتمع العيد وال جمعة لا تسقط الجمعة به O eRe RS‏ 
باه وان لكلا ان لكايب عبد اتر ر رک اها ره ا ل 
أبواب العيدين O Da‏ 000 
بات "وجوت اة العيدية ل 
فائدة: دلالة ” كان على الاستمرار E SE SAE ES SS‏ 
بانيه إستحباب الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى يوم الفطر وبعد الرجوع عنما 

باب استحباب الزينة فى العيدين ل م ROSS‏ له مو E‏ 
كراهة اللون الأحمر المصمت a‏ ف ا 
باب إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة O E‏ ا 
باب الخروج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى إلا لعذر ام و 11 
باب ما جاء فى التكبير فى طريق المصلى» ثم فيه إلى خرو ج الإمام... NE‏ 
باب جواز التہنية بالعيد E SS ARSE SEAS‏ 
باب كراهة النافلة فى العيدين قبل الصلاة مطلقاء وبعدها فى المصلى خخاصة TE adh‏ 
باب ما جاء فى وقت صلاة العيدين م ا 
باب صلاة العيد فى اليوم الثانى للعذر اماد لو لا ai DS‏ 
باب كيفية صلاة العيدين مف الب ال ماقو ل خا 
الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى E E‏ 
فائدة: جمهور المحدثين لا يحتجون بالمرسل وإن كان صحيحا 0000 11 
فائدة: الجواب عن إيراد بعض الئاس على صاحب الجوهر النقى ا ال ا 


باب استحباب مخالفة الطريق عند الرجوع عن صلاة العيد» وسنية الخروج إليما 


إعلاء السنن — PAY‏ — ج۸7 
ماشيا.. a oan area‏ 158 
باب اشتراط المصر للعيدين كا جمعة bE‏ ا VES‏ 
باب من لم يدرك صلاة العيد يصلى أربعا متنفلا Sai ae‏ 
باب تكبيرات التشريق» وأنها لا تجب إلا على أهل المصر ١ ES‏ 
فائدة: تحقيق المراد بالعمل المأمور به فى عشر ذى الحجة E‏ 
فائدة: ثبت انا أيام أكل» وشرب» وبعال E a OD‏ 
ما مله E‏ السرف مده با ا O‏ 
فائدة: خطبة الكسوف برواية جماعة من الصحابة اا ا VERA‏ 
تتمة فيما ورد من العبادات عند نزول الآيات ..... Rs‏ 
باب الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة ”غ5 1 1[ 1[ اا INE‏ 
أبواب صلاة الخوف ا ا الو ا 1 
فائدة: بيان طرق صلاة الخوف 00 
باب كيفية صلاة الخوف 0 
باب جواز صلاة الخوف بعد النبى مَك و ا ا سو ا 
باب طريق الصلاة الرباعية فى الخوف» وترك الصلاة عند التحام الحرب sss.‏ 4۹ 
فائدة: بحث الكتابة EF Aaa 1 SSE‏ 
فائدة: أبو بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة Ge‏ 
أبواب الجنائز Ne‏ ام ا و ا 
باب تو جيه الختصر إلى القبلة على شقه الأيمن 8بببب-001 0 0 CA‏ 
باب ما يلقن المحتضرء وما يقوله» وما يقرأ عنده SEA‏ 1 
باب تغميض بصر الميت وعم و و ارد و ل فد ل جا مط اا ا 1 
باب تسجية الميت ا 1[ 0 
باب غسل الميت وطريقه ESE SSSR‏ 
باب جواز غسل المرأة زوجها الميت eee a‏ 0 
فائدة: توثيق الواقدى 1 1770171101 وح حا مد لمم الحا ما د و ا VO‏ 
باب كفن الرجل ونوعه YT TASS SA‏ 
باب تكفين المرأة ا[ 1 E‏ 
باب تجمير كفن الميت Ea Sa‏ 
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إعلاء السنن ا 


أبواب صلاة الجنازة ا OO‏ 
باب أن صلاة الجنازة فرض كفاية ااا E‏ 
باب أن الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره ا a‏ 
باب كيفية صلاة الجنازة alana‏ غ1 
باب ما يفعل المسلم إذا مات له قريب كافر؟ شع ا 0 


باب أن صلاته لي على الجنازة الغائبة عنه كانت لحضورها عنده على طريق 


المعجزة كن SE‏ ل ا تسا ا ل م اس ل SSE A‏ 


باب المشنى خلف الجنازة» والإسراع نموا إن م لجا د SS E‏ 
باب اساب أن لا يركب مع لار ا لوبلل 0 


باب نسخ القيام للجنازة.. ۾ e TS NASDAR‏ 


باب القيام لتابع الجنازة حتى توضع على الأرض ..... 11011 
باب النمهى عن اتباع الميت بنار فمممم ممم مووةةةءمة مم ة فم ةفو مم ةة ممم ةم يمنت مير رةه ة ااي 
باب تعميق القبر وتوسيعه» واختيار اللحد على الشق ............. ا 
يأك تليق إفخال المت ف القبر E EBA‏ 


باب ما يقول واضع الميت فى القبر a‏ بالا e‏ 
باب استحباب تو جيه الميت فى القبر إلى القبلة A‏ 


باب النهى عن تحصيص القبور والقعود» والبناءء والكتابة» والزيادة عليہا e‏ 
باب النبى عن تربيع القبورء واختيار تسنيمها 00000 
باب جواز تقبيل المیت» وأن تعظيمه كتعظيمه فى حياته OO RIE‏ 
باب استحباب صنع الطعام لأهل الميت» وكراهته منم للناس e‏ 


Y0 22 


اه" 


YAY .. 


۹۸ .. 


۹۸ 


باب استحباب زيارة القبور عموماء وزيارة قبر النبى ب حصوصا وما يقرأ فيها. ٠۳۰‏ 


إعلاء السئن —~ PAE‏ — 


فاتذة اق a‏ الساء على الجقازة SEA‏ الب 
فائدة ا يقوله عند الدفن حا متا SRA‏ 
فائدة فى الصلاة على الْقير Es ٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
فائدة في الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر ...٠م‏ 


باب أن الشهيد لا يغسل» ويدفن بدمه وبثيابه» ونزع الحديد وال جلود منه ولكن 


۰ 
5 
يكفن وفوف ف فو فو ووو مفو م فور ووه ووو وو وما 


باب الصلاة على الشهيد Ae AS‏ 

تواتر نفى الصلاة على شهداء أحدء قاله الشافعي ............... O‏ 

باب أن الجنب الشهيد يغسل 7 دز د 2د2د05312112 SE‏ 
قت 


إعلاء السنن جرع أ انب 


فهرس ما فى ال جزء التاسع من الأبواب والفوائد 


باب لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول E‏ 


باب ليس على الصبى وامجنون زكاة A ae‏ 
باب لا زكاة فى مال المكاتب حتى يعتق 0 00 


باب من كان عليه دين لا زكاة عليه بقدره فى الأموال الباطنة 


باب لا زكاة فى العبد إذا لم يكن للتجارة SSeS‏ 
باب لا زكاة فى المال الضمار Seances‏ 
أبواب زكاة السوائم SES eG‏ 


باب زكاة الغكم ...۰ ...۰...۰ DÊ‏ و ا 
باب أداء زكاة الغنم بالثنى والجذعة من الضان على السواء e‏ 

باب الزكاة فى الفرص أو عدمها E ESA‏ 
. باب لا زكاة فى الحمير والبغال nea‏ 
. باب أداء الزكاة من حلاف الجنس ا SS CE‏ 
باب لا زكاة فى العوامل..................... heie Se‏ 
باب أن المصدق لا يأخذ إلا الوسط من أموال الزكاة و e‏ 
باب وجوب الزكاة فى مال استفاده فى أثناء الحول aE‏ 
باب صحة أداء الزكاة إلى الفساق والسلاطين الجبابرة E‏ 


rj 


فاع م مو ةوه موثو ووه 


E rois 


EA 


O» 06003 


إعلاء السنن — 1A0‏ ¬ 


Ea 

للسلطان ولاية أخذ الزكاة فى الأموال الظاهرة لا الباطنة OT‏ 0 
عدم النقل فيما يكثر وقوعه حجة Osea SSS‏ 
. باب جواز تعجيل الزكاة ا ا E‏ 
أبواب زكاة الأموال 500000 1 Sl SE SR‏ 
باب زكاة الفضة ا لام ا تا تم جه لطا قاط اا ف ا ا O‏ 
باب ما جاء فى كسور الذهب والفضة OE etc‏ 
باب نصاب الذهب ال 141 نمف سا Aves ER aS‏ 
بباب وجوب الزكاة فى الحلى ا اي كنا 
باب زكاة عروض التجارة ع و ال ا سوط ا E‏ 
باب ما على من يمر على العاشر E SRSA se‏ 
باب أن المعدن وال ركاز. فيهما الخمس .... ا سجن بي ل موا م A‏ 
باب لا زكاة فى الحجر واللؤلوء إلا أن يكون للعجارة O‏ 
باب لا شىء فى العنبر Aa‏ مسج سحي واي وال ا 
أبواب زكاة الزروع والثمار م سوم سم لمان امش ل م ب CE‏ 
باب ما يجب فيه العشر ونصف العشر قليلا أو كثيرا أو حضراوات es‏ ا ا VE‏ 
باب زكاة العسل LED‏ عم ل ا E‏ 
باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء ا 11 
من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز؟ AS‏ مو ا ل N‏ 
أبواب صدقة الفطر و طق اسان ال توا بم عو ووو NA‏ 
باب من تجب عليه وعنه صدقة الفطر MRSA‏ ال 
باب مقدار صدقة الفطر 5770 E‏ 
باب ما جاء فى تحديد الصاع ا ل ال A ebes‏ 
باب استحباب أداء الصدقة قبل الخروج إلى الصلاة.... و 
باب جواز أداء صدقة الفطر قبل العيد.... ا 1 
كتاب الصوم .. 00 
باب إجزاء صوم رمضان لمن لم ينو من الليل ا ا 
باب إجزاء صوم التطوع لمن لم ينو من الليل NVR‏ 


باب تعليق الصوم يرؤية الهلال وكذا إفطاره ...... IA‏ 


إعلاء السنن -86م١‏ - 


باب النہى عن صوم يوم الشك See Aa SSA‏ 
باب افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد عدل أو مستورء إذا كان بالسماء علة ... 
باب اشتراط شاهدين عدلين فى الفطر عند العلة Ss.‏ 
باب أول وقت الصوم وآخره 01001 ااا a‏ 
أبواب ما يوجب القضاء والكفارة سا امت و OR‏ 
باب عدم القضاء والكفارة على من أكل أو شرب أو جامع فى رمضان ناسيا 5 
باب أن الاحتلام والحجامة غير مفطر ا RS‏ 
باب أنه لا بأس بالاكتحال فى الصوم فون بج N DRE‏ 
باب أنه لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم إذا أمن على نفسه الجماع والإنزال . 77 
باب عدم وجوب قضاء الصوم عند ذرع القئ ووجوبه عند الاستقاء ss‏ 
باب وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر فى رمضان بعد الصيام بغير عذر ae‏ 
باب الفطر مما دحل لا مما حرج إلا ما استثنى بدليل O OT‏ 
باب عدم كراهة السواك فى الصوم كخم Saas‏ 
باب جواز إفطار الصوم فى السفر و كون صومه أفضل RS‏ 
باب جواز قضاء صيام رمضان متفرقا وأفضليته متتابعا A‏ 
باب جواز إفطار الصوم للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما 6ك 
باب وجوب الفدية على الشيخ الفانى لواو ماده امع للد ee‏ 
باب جواز الفدية عن صوم الميت وأنه لا يصوم أحد عن أحد 100 1 107101 
باب وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده وو ام واه لمر ابض ري ا 
باب عدم جواز إفطار صوم التطو ع إلا لعذر SS SASS‏ 
باب أن المرأة لا يجوز لها صوم التعلوع إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه E‏ 
باب أن من صار أهلا للزوم الصوم فى أثناء اليوم لا يأكل إلى الغروب e‏ 
باب وجوب القضاء على من أفطر بظن الغروب ثم طلع الشمس a‏ 
باب استحباب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر اوه سو عل باشو ل 
باب النبى عن صوم العيدين وأيام التشريق aE‏ 
بات لحن عن ال E e‏ 
باب إباحة صوم يوم الجمعة منفردا TN E‏ 


باب كراهة صوم السبت منفردا a aS Aa aS‏ 


إعلاء السئن —- AY‏ ج۹ 
باب أن الحائض لا تصوم وتقضى VEDGERE‏ 
فائدة أولى فى حكم صوم الدهر A‏ ا ادي ا 
: فائدة ثانية فى أمر الصبيان بالصوم إذا طاقوه اح ا سد الم وا لي ا 
باب أن الجنب لا يفطر بل يصوم او VERE‏ 
باب استحباب صيام سنة من شوال وصوم عرفة وصوم عاشوراء ESS‏ 
أبواب الاعتكاف SAS A‏ م E‏ 
باب أن الاعتكاف سنة مؤكدة لكن على الكفاية VO SSE‏ 
باب اشتراط الصوم ومسجد ال جماعة للاعتكاف وما يحرم فيه NA See‏ 
باب جواز طرح الفراش فى المسجد للمعتكف AEs SARE OR‏ 
باب ضرب الخباء للمعتكف .فى المسجد ARRAS‏ 


إعلاء السنن ~9 o‏ — 


فهرس ال جزء العاشر 
من 
إعلاء السنن وفيه أبواب الحج وما يناسبه 
من زيارة قبر الرسول ي 


الموضوع الصفحة 
كتاب المج ا 
باب أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة ا 
باب وجوب الحج على الفور 11 1[ [1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 SS‏ 
باب اشتراط الحرية والبلوغ لوجوب الحج EA‏ 0 
باب اشتراط الزاد والراحلة عاط رام ORA‏ ا ل 
باب اشتراط الصحة وعدم الحبس وعدم الخوف من السلطان وأمن الطريق لوجوب 

باب اشتراط الحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة لم اال ذا 
أبواب المواقيت وأنه لا يجوز مجاوزتها بغير إحرام لمن أراد دخول مكة ل ا 
باب أن الأفضل تقديم الإحرام على الميقات E‏ 0 
باب من كان فى طريقه ميقاتان فله الإحرام من أيهما شاء .... ا 
باب ميقات أهل مكة للحج الحرم وللعمرة الحل 1210 N OR‏ 
باب استحباب الغسل للإحرام ولو حائضا أو نفساء O SEE‏ 
باب ما يصنع الحرم إذا أراد الإحرام من لبس الإزار والرداء والتطييب 0 

نزع الخيط وغيره حرا ع موا اق مق داوق الل قر ملسمو مقو وما مسرو اي EA‏ 
باب استحباب ال ركعتين عند إرادة الإحرام Enla‏ 
ياب التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور . e ee‏ 


5 7 


إعلاء السنن ووم - 


ج- ١١‏ 
باب وجوب التلبية ون الإحرام لا ينعقد إلا بها أو بما يقوم مقامها E‏ 
باب يلبى دبر الصلاة الم مار موا للم حر نج و الأول مقا ا م او اا واو ا مو ع 
باب لا يصيد حرم ولا يدل على الصيد ولا يعين ولا يشير إليه ويجوز له أكل 
ما صاده الحلال بدون أمره ودلالته وشار ته O‏ 
باب ما لا يلبس الحرم وما لا يغطيه من أعضاءه دب 0 1001001 
باب من لم يجد إزارا فليلبس سراويل وليفتقه esa EE‏ بخ ماله 
باب منع الحرم من استعمال الطيب بعد الإحرام ساد موسو الو مسي كه 
باب جواز المزعفر وغيره من الثياب إذا كان غسيلا EE‏ ااا 
باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغى أن يخلعه ......................... 4ه 
باب الحرم يغسل رأسه أو يغتسل قاس ل مارم o cosa‏ 
باب جواز تظلل الحرم من الحر أو غيره RNS a‏ 00 
فائدة فى محظورات الإحرام وهى تسعة ...>« لات 


ال ل يار 
فيستقبله ويكبر الله ويله ويصلى على النبی مر عند استلامه ثم يطوف بالبيت. 1۳ 


اما يرل e ae Ra E‏ 
باب رفع اليدين عند استلام الحجر ا اا E‏ 
باب لا يستلم من الأركان غير الحجر وال ركن اليمانى وإذا لم يقذر على الاستلام 
يمسحهما بشىء ثم يقبله الم ع وكا ما و ال ا AA: sene ORAS‏ 
باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه وكيفيتهما ا 
باب الطواف من وراء الحطيم oat‏ ا 
باب انلام الجن الأسورة وار كن الما فى کل وط وش ةبش 
ويقبله إذا لم يقدر عليه 0000 0 VN he SASS‏ 
باب جواز الطواف راكبا لعذر وكراهته بدونه eh‏ اس ل ا 
لمحل الجر ار روما لراك ام بايد ع فج لازي ريطا + ل 
وا ا االات E N O‏ 


باب وجوب ال ركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف المقام وسنية 


إعلاء السئن : ب اه ل 


استلام الحجر بعد ال ركعتين إذا كان بعدهما سعى RA Sal‏ 
باب جواز ركعتى الطواف خارجا من مسجد ومن الحرم 111 A ES‏ 
باب ذكر الله فى الطواف RE‏ وه 
' باب جواز الكلام بالمباح فى الطواف وت ركه أفضل سس 
باب إذا أتى من سبعة أشواط بأكثرها صح طوافه .... EA‏ 
باب إذا قطع طوافه لعذر يقضى ما بقى ويبنى ولا يلزمه الاستئناف والسنة ١‏ 

فيه الموالاة 


مكمه مش كه هذه و عه و اه لع وهاه لطاع ودة 8 هه وهاه ويفا اله الا ويه فا ور عع عه ب هه ارو ونه 0# 6ه 1 9 


باب وجوب الطهارة وستر العورة للطواف الم 00 
باب السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا وسنية الصعود عليهما 
مستقبلا والدعاء وذكر الله عندهما a‏ م ا 
فائدة: لا يجب الطهارة فى السعى إذا طاف بالبيت طاهرا Sa‏ 
باب و جوب السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة معا e as‏ 
باب فى فضل الطواف 1 ا E‏ 
باب عدم تكرار السعى بين الصفا والمروة لكل طواف ا A‏ 
باب خطبة الإمام فى أيام الحج 00 EE‏ 
باب الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية والإقامة بمنى حتى 

يعن پا س صلوات e‏ 0 
باب الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة والخطبة بہا بعد الزوال 
قبل الصلاة وجمع الصلاتين بہا فى وقت الظهر بأذان وإقامتين 000 
باب التوجه إلى الموقف بعد الجمع بين الصلاتين وأن الحج عرفة فمن فاته 

الوقوف بها فاته الحج ووقته من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ... 
باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة ا ام ا e‏ 
باب الذعاء بعرقة والاجتاد فيه ...ع ل محا ا ا 
باب لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمى جمرة العقبة م اط سقس د كه 


١ ~o — إعلاء السنن‎ 

باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس ومن أفاض قبله فعليه دم 500000000 

باب لو مكث قليلا بعد غروب الشمس لعذر لا بأس به ل 

باب الاشتباه فى يوم عرفة وم قا وو EE ERR oR a‏ 

باب الجمع بين ا مغرب والعشاء بمزذلفة بأذان وإقامة وترك التطوع بينهما BAL‏ 

باب إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بينهما بأذان وإقامتين e‏ 

باب لا يجوز لأحد أن يصلى المغرب ليلة المزدلفة إلا بمزدلفة فى وقت العشاء 

وإن صلاها بعرفة أو فى الطريق يجب إعادتها ما لم يطلع الفجر e‏ 

E SE 

الإسفار يفيض منها قبل طلو ع الشمس SAT ER‏ 1 1 

باب وجوب الوقوف بمزدلفة ولزوم الدم بفواته بلا عذر وجواز 5 بعذر 

FERES ORS a aes الزحام ونحوه للضعفاء‎ 

باب لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم لحر قبل طلوح الشمس فإن رما بل 

بعد طلو ع الفجر أجزأه وإلا لا وعليه إعادته فى وقته EON SES‏ 

التنبيه على سهو الحافظ فى الفتح as as.‏ 1 

الطته عن طا ان الق لو ا اص لا ا NE‏ 

اب الإبضاح فی وادى محسر واتقاط الخصى من مزلفة أد من "عمل 

أن تكون سبعا كحصى الخذف ويرمى جمرة العقبة من بطن الوادى وإن رماها 

من فوقها أجزأ عنه ويكبر مع كل حصاة O‏ ا 
راب لا يقف عند جمرة العقبة ولا يأخذ الخصى من عند ا جمرات. ONS‏ 

با وجوب اتیب فى مناسك يوم انحر وهی الزمى والذيح واخاق ا 

باب من رمى وذبح وحلق فقد حل له کل شىء إلا النساء ما لم يطف إذا 

طاف للإفاضة فقد حل الحل كله CRSA‏ 

باب طواف الزيارة بعذ الرمى والحلق وقوله تعالى: : «وليطوفوا بالبيت العتيق» N‏ 

باب وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة وكونه نسكا من المناسك 

وأن الحلق أفضل من التقصير للرجال ولا يجوز للنساء إلا التقصير Ne‏ 

۱۷۸ 


أبواب رمى ال جمار وآدابه اال TR o‏ 


إعلاء السنن جع 9مس 


E 
باب رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى ورمى ال جمار الفلاث فى سائر الأيام‎ 
VNR sides بعد الزوال‎ 
باب يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا وفى سائر الأيام يرمى الجمار كلها‎ 
كام كاه الل ا‎ e E ماشيا وهو الأفضل‎ 
٠ باب أن المبيت بمنى فی ليالى أيام اتتشريق سنة ويكره تعجيل ثقله من منى‎ 
eR Sa ا تار وروا ا وااو‎ Sa قبل النفر‎ 
٠ باب أن النزول باحصب يوم النفر سنة ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر‎ 
0 والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل اي[‎ 
٠۹۹ . باب وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق ورخص للحائض والنفساءءقى تركه‎ 
ل‎ SAS باب يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلعزم ال لزم‎ 
E فائدة: يرجع قهقهرى إذا ودع البيت‎ 
فائدة: فى دخول البيت اوسا انامس‎ 
فائدة: فى أدب دخول الكعبة 0 0 ااا‎ 

باب السعى بين الصفا والمروة لا يكرر فمن سعى فى طواف القدوم لا يسعى . 

فى الإضافة ولا فى الوداع ES‏ 
مسائل شتى من أفعال الحج ع و ا 
باب وقت الوقوف بعرفة وسقوط طواف القدوم لضيق الوقت 1 
ا ا مقس و دياو و 1000 
باب لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى ولا تستلم الحجر إلا أن 
تجد الموضع خاليا 17310131006 FERA‏ 
فائدة: فى اختضاب المرأة بالحناء قبل الإحرام ا ا مما ال ARG‏ 
فائدة: فى عدم جواز المعصفر للنسنّاء فى الإحرام معلا الو و اموا TVA‏ 
فائدة: يستحب للمرأة الطواف ليلا Cy‏ 
ا قف ی و , ار ا E E‏ 


باب من قلد بدنته وساقها فقد احرم ومن بعث بها ولم يسقها لم يصر محرما 


إعلاء السنن - — oo‏ — 


باب أن البدنة من الإبل والبقر وأن تقليدها أفضل من إشعارها والإشعار حسن 


وتقليد الغنم ليس يإحرام ما لم يلب ا 
باب إبدال الهدى E O‏ 


الوا ie EE a‏ 
باب كون القران أفضل من العمتع والإفراد سائر وجوه الأحرام وبيان أنه َك 
باب [ إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع 
وأما فسخ الحج | إلى العمرة فكان خاصا بأأصحًاب رسول الله عر N‏ 
باب م ا Ro‏ ألو لافج لد الال SST‏ 


ارا ممع وا ف نط هه رطان و امام قي لقان امام ودف O‏ هاه وده aE‏ 


باب إذا لم يجد القارن أو المت 2 الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج 


آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدى ولا يصوم أيام التشريق ا 


باب طريق التمتع وأنه مع سوق الهدى أفضل منه لغيره ولا يحل المتمتع 


ساو ئق الهدى حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر ا ا وال مياه اده رط ل 
باب متى يقطع المتمتع والمعتمر التلبية SSG OOO eas‏ 


باب أن ط التمتع الاعتما 1 ١‏ أ ا عليه ما 
من شرط التمتع ر فى أشهر الحج ثم احج من عامه و 


استيسر من الهدى وإن صام فاقد الهدى ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن 
يطوف لها جاز وإن صامها قبل الإحرام لم يجز as‏ 


باب المتمتع غير سائة ثق الهدى يلم بأهله بعد ما حل من عمرته بطل تمتعه فإن 
دوس بن دنه دلت لم د رط عق احج ونا مرح إل ا 


وأهله فهو متمتع إن حج من عامه ا ل ا SA‏ اباد وا مع مق ل الو م 


باب أشهر الحج وكراعة الإحام بلحج قله وبعدها وإث أحرم به 


فى غيرها صح ae‏ ف متنا و مد اطق ف مرف د10 e‏ 
: باب إذا حاضت الرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه ش 


الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر eels‏ 1 


إعلاء السئن هرهم ب 


باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى يوم عرفة رفضضت عمرتها 


وعليما دم لرفض العمرة وقضاءها: اا 01ص 


أبواب الجنايات 
باب الحناء طيب و كذلك العصفر 


يات قدية من مكلت رأسة قن الإحرام لر ا eS‏ 


الهدى وأدناه شاة اد و توه تسا تالواط اوسا لد وم مم مد 
باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد ثم حجه E DS‏ 


باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى غير السبيلين فعليه دم ولا 


يفسد حجه أنزل أو لم ينزل بب0121 E‏ 
باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبا أو محدثا وإن لم يعد فعليه دم .. 
باب وجوب الدم على من ترك شيئا من الواجبات أو نسيه أو قدم أو أخر 000 
أبواب جزاء الصيد ا E‏ ل ا ا ا 
باب ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم ا 
باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده فى إيجاب ال جزاء والتحريم E‏ 


باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم 


يعنه بشىء و ال اد توا لمم مخ © الس مه ام قلف دقل مدا لعل و لزعي واد 0ت 
فائدة: ذبيحة الحرم ميقة لا يحل أكلها ٠٠٠۰.‏ 
فائدة: إذا اضطر الحرم إلى أكل الميعة أو الصيد يتناول الصيد 0 
فائدة: قتل الحرم الصيد عامدا أو مخطيا أو ناسيا كلهم سواء فى إيجاب الجزاء ... 
فائدة: المبتدئ والعائد سواء فى وجوب الجزاء E E‏ 


باب قوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم» ese aes‏ لاسا ماما 


باب من كسر بيض النعامة ففيه قيمته وأن المراد با مغل فى 
قوله تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» المثل المعنوى وهو القيمة دون 


النظير من حيث الخلقة Rea Se‏ 


باب يذبح الهدى بالحرم ويصوم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء وهو 


توف وق a i‏ مااع داف اق وها ة مااع و وده اه فنع هاا و هد 6 لاحم واتهر ها ها وذ ع ايه ها وه ول ERS OEE‏ 


وامافاواة م م و ووه ووو مو وم موه وو م ءا م ةا ووو 6ثوءموءووءوث و9 د2ودو9وه5 
ج 


إعلاء الستن امس 


ويكبر ويباشره بيده ويجوز الاستنابة فيه EERE‏ 


E 
E TT مخير بين الثلانة وإِن کان ذا يسار‎ 
ا‎ E باب الجراد من صيد البر وفيها صدقة كحفنة من طعام أو تمرة‎ 
باب يجب على انحرم إرسال ما فى يده من الصيد عند الإحرام لا ما فى‎ 
بيته أو فى قفص معه وفى حكمه الداحل فى الحرم اسان سين نر سي‎ 
e با عة ود اه واه وو ج ا‎ 
e EE مسال شتتی تعلق بالج‎ 
ا‎ EE باب لا يجوز قصر الصلاة بمنى لأهل مكة ومن مثلهم‎ 
ا ا‎ E ae باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة إلى أهله‎ 
باب أن الإحصار لا يختص بالعدو ووجوب القضاء على المحصر وما‎ 
ONS ERO استيسر من الهدى‎ 
2 باب تحقق الإحصار فى العمرة كالحج اع احتف الاك سات مواق نوكه اس‎ 
11 باب يجب على ألحصر عن العمرة عمرة وعن الحج عمرة وحجة سو‎ 
0 باب هل يجب على المحصر الحلق إذا حل مكانه ولم يصل البيت ف‎ 
باب أن محل الهدى الحرم للمحصر وغيره اا‎ 
(200 باب الاشتراط فى الحج والعمرة ا‎ 
CESS باب فوات الحج وما على فائته ولا يجب عليه الهدى للفوات‎ 
Vine باب جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر‎ 
باب أن العمرة تطوع وليست بفريضة ا ا لوو لق‎ 
أبواب الحج عن الغير 0 1 0 0 11خ1‎ 
باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره م‎ 
RE AR باب حج الصبى ز ز‎ 
5 3 أبواب الهدى ا ال د و ام ا امو ا ا‎ . 
ea باب أن الهدى من الإبل والغدم والبقر أو شرك من دم ل‎ 
باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للمتمتع والقران والتطوع ا‎ 
باب يستحب نحر الإبل قياما مقيدة والذبح فى البقر والغنم وأن يسمى.‎ 
E E 


إعلاء السنن oA — .٠‏ - حب 


باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطى الجزار منہا شيعا فى جزارتما...... 4175 
باب جواز الركوب على الهدى إذا اضطر إليه وإلا فلا Re‏ 1 121111101 
باب من أهدى تطوعا ثم ماتت فى الطريق فليس عليه إبدالها se‏ 
اا بم[ ای حاف کله الات 2120 a‏ 
باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما Aol‏ 
باب حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام ASR‏ 
ان TN‏ ا 1 
باب زيارة قبر النبى عب قبل الحج أو بعده ا ا 1 1 
نم 


إعلاء السنن اهوت 


فهرس أنواب. ازع الحادى عشر من إ علاءالسان 


. وما يتعلق با من الفوائد 
الموضوع 7 00 00 الصفحة 
باب وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة إليه المع ا 0 
باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد ا 0 
باب ما يدعى به للمتزوج وما يفعل به eG‏ ا ا لون 
باب ما ينظر فى الخطوبة من الصفات المحمودة A SE e:‏ 
باب جواز الزفاف E AE E a aa EE‏ 
باب استحباب الوليمة و کون وقته بعد الدخول ...۰۰۰ ا 
باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا o‏ 25000 1 
باب لا نكاح إلا بشهود 1 ا 
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. E NES‏ ون 
باب لا يجوز ال جمع بين الأختين بملك اليمين وطيا... E‏ 
باب من تحرم من أهل قرابة المرأة a‏ وو N E‏ 

. باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل . Rea E‏ 
باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها الها و 
ای سب يدك امت سما لي تقتى سدقا وکنا جوز أذ یکی 
حامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع EV SSS E‏ 
باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا امجوسيات يق 
باب جواز النكاح فى حالة الإحرام N ASE‏ 
باب عدم جواز التكاح بالأمة على الحرة وجواز کسه ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ١ه‏ 
باب لا تباح للحر بالتتزو ج إلا الاربع من النساء الحم ل ات اه 


باب لا يجوز أن يعزو ج العبد فوق امرأتين O eda‏ 


إغلاء السنن ااا اج اا 
ا ل ل يي 


تنقضى عدة التى طلق EEE‏ لو TT‏ ه01 5 
باب أن جواز نكاح المتعة منسوخ OO RR E SDSS‏ 
ا لكي عر سوا 

فهو نكاح ظاهرا وباطنا 1 ا O E‏ 
باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة Ea RE‏ 
باب لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة ممم فاه ا ع ا و E‏ 
فائدة: العموم أولى من المفهوم بلا حلاف EE N e‏ 
باب الغيب لا بد من رضاها بالقو ل 2111111111 VN e a‏ 
باب أن التكاح إلى العصبات وأن المرأة قد تستحق ححق ولاية الإنكاح YE Ree E‏ 
باب أن السلطان ولى من لا ولى له VE e Ree eas‏ 
باب مراعاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها .. ال لاسي ا 10 
بي أن الول أن يزوج مولاته من نفسه وناراد يتولى طرفی اکا ا 
باب لا مهر أقل من عشرة دراهم RAE e‏ ف ال 3 
اا ا ا البكاح AF ai E e‏ 
باب استحباب تعجيل شئ من المهر عند الدخول م ام ل N‏ 
باب استحباب تقليل المهر RAE‏ م ا ل ER‏ 
باب وجوب المهر بالخلوة 00009 5000 N a‏ 
باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده a‏ ع e A‏ 
باب خيار الأمة إذا أعتقت ما لم توطئ بعد العتق a‏ ا E‏ 
فائدة: مذهب أهل الحديث فى نسيان الراوى حديثه بعد ما حدث به an.‏ 
باب تقرير الكفار على أنتكحتهم NE Sea e Ra‏ 
ات إن اسع اند روجو فرق نرا د عر السلا عل آعم وه عت 9 
فائدة: دليل ثبوت الفرقة باختلاف الدارين 20 506 lo‏ 
باب الولد يتبع خير الأبوين إذا أسلم أحدهما E‏ ا 


باب و جوب العدل بين الأزواج فيما يطاق r,‏ ل 1 


إعلاء السنن A=‏ ج- ١١‏ 


م ي ج ي ا ل ا اا 
باب كيف القسم بين الأمة والحرة Ea a‏ 
باب استحباب القرعة لاستصحاب واحدة منهن فى السفر E a‏ 
باب صحة ترك النوبة لضرتما SS‏ اي ا 
باب أن الرضاع يحرم ما يحرمه السب إذا کان فى مدت وقليله وكثيره سواء .. NV.‏ 
باب أن لبن الفحل يحرم ae‏ ا 
باب الحث والتحريض على النكاح والنہى LN‏ 
التخلى للعبادة E esa a a‏ 
باب لعب النكاح وجده سواء 0 A Ss‏ 
باب من تزوج امرأة فى عدتها يفرق بيدهما وتستكمل العدة ثم يدزوجها إن شاء ١.١‏ 
باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيها شيعا من صداقها ا E‏ 
بات قوط حرم المساهزة اا 111111111 e E‏ 
باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ا 0 
باب إذا زوج الوليان فالتكاح للأول منهما ..... Ese a‏ 
باب أن شهادة النساء منفردة لا تقبل فى الرضاع ز ز ‏ 0 REA‏ 
باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ose‏ 
باب طلاق السنة . OS EMER MRS SS RRO‏ 
باب المنع من الطلاق فى الحيض وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلاك الطلاق ١١٠١٠...‏ 
باب إيقاع الثلث مجموعة معصية وإن وقعن كلهن . ا NER‏ 
٠‏ رسالة الإنقاذ من الشببات فى إنفاذ المكروه من الطلقات مادم بوط الس الا ا 
باب عدم صحة طلاق الصبى وامجنون والمعتوه والموسوس وصحته من المكره 
والسكران والهاذل لك هخ د Vo aaseesneis 20130101 SASS‏ 
باب ظلاق الأمة ثنتان E‏ 0 ا 
باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى ا VAR‏ 
باب وقوع الطلاق ثلاثا مجموعا قبل الدخول We E DSA‏ 
باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط الفية ...... O‏ 


باب أن الخيار فقصور على متجلسه ذلك ooons E ueiooeunoenoes ٠.2...‏ ۱1۹۱ 


إعلاء السنن - 4 


ج- ١١‏ 
باب حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح ا 
باب حكم الاستفناء فى الطلاق وغيره O‏ 000 
باب أن المطلقة بطلقة قاطعة للنكاح فى مرض موت الزوج ترث منه Va‏ 
' باب استحباب الإستيذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية .... E TT‏ 
باب أن التسريح طلاق ثالث e‏ م 1 
باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق a a‏ 

باب أن المطلقة المغاظة تحل إذا نحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانما . ۲.٥‏ 
باب كراهة النكاح بشرط التحليل 1 ااا 
باب أن المرأة إذا عادت إلى الزوج الأو ل عادت بتطليقات ثلاث ...... GRASSES‏ 
باب أن الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى العدة وتعتد مدة المطلقة ا د 
باب أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر AA ER I‏ 
باب من آلى ثم طلق e O‏ 
باب أن الخلع تطليقة اوج يشوس امود ل ع ا 
باب كراهة أخحذ الأكثر 3 الور يدل طلم ذا ف CTS‏ 
باب الختلعة يلحقها الطلاق 0 اا ل و ا 71117 
. أبواب الظهار Md OA e‏ 0 
باب من وطى قبل التكفير فعليه كفارة واحدة فقط RT ES‏ 000 
باب جواز إعتاق المكاتب فى الكفارة E e‏ 
اا ا ا يجزئ فى الكفارة ا 1 
أبواب اللعان ... E O‏ 
باب النسوة اللاتى لا لعان بينهن وبين أزواجهن Ca a‏ 
باب الابتداء فى اللعان بالزوج وأن لا تقع الفرقة بنفس اللعان بل لا بد لها من ش 

تفريق القاضى أو طلاق الزوج Aas ODES o AOE‏ 

باب حكم القذف بنفى الولد SAARI‏ لا امد EES‏ 
باب حكم من أقر بالولد ثم رجع E 001011100 a‏ لور 


أبواب العنين وغيره eS‏ نط واه ونه a‏ له 4 لالع روا دعام eee e‏ خف 


إعلاء السنن e‏ 


ج ۱۱ 
اب أن لا خيار لأحد الروجين إذا وجد عي فى آعر EAS a‏ 
أبواب العدة ED AS 9 1 o‏ 
باب أن الاج ع الس ب 1د ا ل E N‏ 
باب عدة امل وضع امل ss E NS‏ 
باب العتدة الرجعي الى ارتفعت حيضتها بعد الحيضة أو المیضتین ثم مانت 
ينها زوجها ل ا TEES e‏ 
باب عدة أم الولد إذا أعتقت O OO‏ ا E‏ 
احا YEA... E e BS a E‏ 
حمسا صب دار عا رن ل يي ل ع ا 0 
باب أين تعتد المتوفى عدها زوجها ETE e OER‏ 00 
باب جواز الخروج للمقوفى عنها زوجها بعذر او e‏ 1 
باب .أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجل النظر إليه Tas‏ 
باب جواز العزل من الحرة بإذنها 0 E‏ 
باب ما ورد فى الغيلة IENE ORE SSSA ea‏ 
باب ما جاء فى تحربم إتيان الزوجة فى دبرها EY‏ ل LER‏ 
باب ایرد السا به E 11110111 e‏ 
بإ شرمة التاق بين النساء i E E a 1100 e‏ 
. باب أن الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تنكح E E‏ اي ال 
باب أن الخالة بمنزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى 
رحم محرم من الولد ب ORS Se‏ 
باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها ا LEF res‏ 
باب تعتبر حال الزوجة فى النفقة لا ا 11 
باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة م لو ا و E‏ 
باب النفقة على الأقارب ا الس ا اس TA‏ 


باب النفقة على الوارث والإجبار عليہا Ae ass. E‏ 


إعلاء السنن — YT‏ 


اناه انتم انه الهف 250 AT 2 E‏ 
باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه erse e‏ ۸۷ 
باب عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما.. SE‏ سمط TAA‏ 
اباب فى العتق على اشتراط الخدمة Ea ٠٠...‏ 
باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الفلث. aes‏ ا 
باب جواز بيع خدمة المدبر ذآ[ز[ ز[ز[ز [ز [ [ز [ [ [ [ 1 1[ ne‏ 0 ل 1 
باب أن أولاد المدبرة مدبرة a‏ كر ا TIA Sa ER‏ 
باب متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها ا ل 
باب إذا اعا الرجلان بزلد يكون پینہماء. .۰۰۰۰۰۰۰۰۰ a e‏ 
فائدة: حكم القيافة وأنه ليس من الحجة فى شئ O‏ 0 
فائدة: 0 O a‏ 
فائدة: رد د تشنيع ابن حزم على أبى حنيفة فى إلحاقه الولد بامرأتون ...۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها TORE‏ 
: فائدة: :الرد على من اتح بقضة وليدة زمعة على جواز اسلجاق الأخ لأخعيه:.... "١5‏ 
٠ ٠‏ فائدة: الجواب عن إيراد الحافظ على الطحاوى وق e‏ ان 
؛ فائدة: جديا علق أنيالة الأولاد بموت المولى مشهور العا ا ا 1 101 
ذكر الوعيد على من ای من رلک بلا رجه کر ی ر 
باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه ER a‏ 
بات تقسين لقو البحين REE SE E ON ea‏ 
:باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته E a‏ وس 
ا ا ع رقي ال عو E E‏ 
رال إا حاف على قعل معصية أو ترك واجب وجب الث وكفارة يمن ...... Po‏ 
باب تعر الحلال یمین تحب كفارتها إذا حنث فيما E N‏ 
باب أن النذر الغير المسمى يكون ينا ٠.٠...‏ 0 اين 


PU E اي‎ Re E باب اث‎ 


إعلاء السنن E‏ ج- ١١‏ 


باب أن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث م ا ال ل ةا E‏ 
باب و جوب إيفاء النذر إذا كان طاعة DSSE SS E‏ ا 
باب حكم الاستثناء فى اليمين ود كفطع لامر الو 000 TEA‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى نسبته إلى أبى حنيفة إلغاء الاستثناء فى اليمين بغير الله ٠۹۰‏ 
فائدة: تحقيق الاستفناء فى قوله ي4 : «إلا الإذخر» O Se‏ 
باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام ا iis‏ مور 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة بمينه أجزأه لع م ير 
باب من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتہما كفارة يمين .. PAV iis‏ 
ظ باب وجوب الإيفاء بنذر الطاعة معلقا كان أو منجزا اجا كان أو غيره 

إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة a‏ ا O‏ 
فائدة: النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال مسي ده 
فائدة: الرد على ابن حزم فى | اکا ی ای عيض الال با ا ا 
فائدة: تائيد قول أبى حنيفة بقول أصحاب اللغة امام مو 11 
فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله ببطلان النذر بتصدق المال كله A‏ 
باب إذا خرج النذر مخرج اليمين.وفى بنذره أو كفر ليمينه إلا فى العتاق 

والطلاق فيقعان بو جود الشرط..... Sas‏ سوام EVE‏ 
باب من نذر الشی إلى بيت الله لزمه الشی فی أحد السگین إن ركب مهد Et‏ 
فائدة: حجة أبى حنيفة فى كراهة الحج ماشيا ات ا ات E‏ 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة .. 4717 
باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم یوما مكانهما وإن صامهما تم نذره وأثم .. 4 47 
باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى مين واحدة» وإن حلف أيمانا 


كثيرة على شئ واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت 1 
فائدة: مسالة الاستحلاف أى قوله لغيره أقسمت عليك ET‏ ا 
فائدة: تداخل الكفارات إذا كثرت e el SRD‏ 
باب من حلف لا يكلم حينا مات دحا الو عي الل ار COA SSNS‏ 


باب من حلف ليضربن عبده أو امرأته عددا من الأسواط فجمعها فى 


إغلاء السنن — VY‏ اه ج-١١‏ 
ع ب ب ل ا ع الا ا و ا جار 
ضربة واحدة بر فى بمينه إذا أصابه جميعا ' 


ا ER E‏ 
فائدة: جواز ضرب المرأة تأديبا EE SE OOS N‏ 
طق ا الس مايه a‏ 

فى العمر بر فى .ينه Se‏ وم ما م ام 
باب من حلف أن لا يدل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين E‏ 
باب أن الرجوع فى الأيمان إلى نية الحالف ديانة وإلى نية المستحلف قضاء PV sss‏ 
باب استحباب إبراء القسم م و اوه و ا م ا 
باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به OR e e‏ 
باب.من نذر أن ابح في رضح معن 1 1 1001011 E‏ 
فائدة: : من الإجماع أن يث يشتهر قول ولا يظهر خلافه ........................... 444 
فائدة: تحقيق الأمر إذا ورد فى جواب السائل ا 1 
باب اشتراط كون النذر عبادة مقصودة 0 امم م 0 
فائدة: الجواب عن إيراد ابن الهام على لزوم الاعتكاف بالنذر 3 e‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله بصحة النذر بكل طاعة ص1 
فائدة: فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين........... EE a‏ 
فائدة: دليل جواز دفع القيمة فى الكفارة ا E EE‏ 0 
فائدة: دليل جواز الترديد على مسكين فى عشرة أيام أو فى ستين يوما Oss‏ 
فائدة: فى أدنى ما يجزئ من الكسوة فى الكفارة 556 ا ا ا 
فائدة: اردعلي ا غرم ودايل خوار ,دقع ا فى الكقارة ::.. د 
فائدة: فى أدنى ما يجزئ من الرقبة لم ا ب ا 
فائدة: فى أولى ما يجزئ من الإطعام فى الكفارة........ اي م لج 
ف طخ حلت ناسيا ليميته أو مكرها عليه فهو حالف ............۰...... 43 
فائدة: فى إعتاق ولد الزنا فى الكفارة ا ل ل 
٠‏ كتاب الحدود اا 0 
نان اا أزبعة شتهداء ی ات الرا ب OS‏ 


ا روطو خت الد OR E‏ 0 1 


N. NEE إعلاء الستن‎ 

دة لابجب ادرا على عالم ال re e‏ 
اة تشرط فى هود الز نا مبهة شرو دا ا لا 
باب ستر موجبات الحد مندوب إليه EVE. 1222 A ERSTE‏ 
باب كيف يسال آلإمام المقر بالزنا aS a O EEE‏ 
فائدة: شروط صحة الإقرار بالزنا al O E O EBE‏ 
فائدة: حكم إقرار الأخرس SR EDS O‏ ا ا ل 
ا ا تسا د ار سني لك a‏ ا م فا 
باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم . اه 
فائدة: تخليط ابن حزم EATS sa‏ 
فائدة: : الرد على ابن حزم فيما أو رد علينا فى الباب ل AT‏ 
باب فأ ورد فى کر التدوة اموا د ل مها ماكو العا لل CAN‏ 
اند ورو لكو الت بت عليه الى 0 


فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ ادرأوا الحدود بالشبهات لا أصل له .. 3ع 
.فائدة: : الرد على على ابن حزم فى قوله: اترما المذود مآ استطمتم . 


يؤدى إلى إبطال الحدود e‏ ل E E‏ ۹۱ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفط [درعوا الحدود بالشيبات غير ١‏ 
ممكن الإستعمال. ... ل الس امس و 101 
فائدة: : المافظ اللذارق جامع معد العام ».مم ا a‏ 
فائدة: الرد على ابن حرم ثافيا .. ٠:0...‏ ا ا د 
فائدة: دلائل الحنفية فى قولهم يقتل المسلم بالذمی .. eS‏ 1 5 
٠٠ ٠‏ باب خبسن المقر بالزتاً للاستكشاف 1 
باب أن الإقرار أن يقر امقر على نفسه أربع مرات فى أربعة مجالس.. N‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى القول بكفاية الإقرار مرة فى الزنا OES‏ 
باب ما جاء فى تلقين الأمام لمن يعترف بحد من حدود الله :... ا 007 
باب اشتراط الإحصان فى الرجم E‏ ل ا e‏ د 


۹ 35 0 E E 0 فائدة:‎ 


إعلاء الست ٠‏ وباس ل st‏ 


فال : رد عمر بن عبد لعزي على من ادعى العمل بالقرآن دون الحديث O ele‏ 
فائدة: حقيقة الرجم 0 o co‏ 
فائدة: الرد على أصحاب ابن حزم فى قولهم: يرجم العبد إذا زوج بحرة YY u‏ 
فائدة: لا يشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلثا جماع الإحصان حلافا لأهل المدينة . لاله 
باب اشتراط الإسلام للإحصان وأن التكاح بالكتابية لا يحصن المسلم ا اه 
فائدة: الرد على ابن حزم فى جهده بنفى اث شتراط الإسلام فى الإحصان OVA Ss‏ 
فائدة: : تحقيق الاحتجاج بقول الصحابى E‏ ا ان 
فائدة: الدليل على درأ الحد عمن تزوج بمحرم منه والرد على ابن چ 
إيراده على أبي حنيفة وطعنه عليه OTe oe Raa‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله: : قال محم ين الحسن لا أمتع الى من الزن ......... 01١‏ 
فائدة: الحنفية قائلون بإقامة الحدود على أهل الذمة ما عدا الرجم كه 
فائدة: تحقيق مذهب الحنفية فى | إقامة الحد على أهل الذمة ا ل ONIN‏ 
"© ات م يددع باه ل O‏ 
بان أن اروم غل ويكقن ويضلى عليه . OT A REE‏ 
باب ضفة السوط فى الجلد EOE‏ 00 0 
N A E SEE Î‏ 5 
باب يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود e‏ لان 
٠‏ باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق خمسین فى الزنا ولا فوق أربعين فى ٠‏ 
القذف والشرب ام و لأس تلطه امسق A LE‏ 
فائدة تمقيق عجيب ودليل قوی ور OPFOR asta‏ 
فائدة: تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصحابة E‏ ل ل 
ل ات 
. باب الحدود إلى السلطان TT‏ ار 
فائدة: الرد على ابن حزم فى مسكلة الباب ........ م E‏ 


ofA. 0 


إعلاء السنن 7 


ج- ١‏ 
بہا فى الحديث الذى قد احتج بہا ع SS‏ ل م BOR‏ 
باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجلد SEA ae O‏ 
باب أن لا يجمع فى البكر بين ال جلد والنفى OA Se SAS‏ 
فائدة: : مشاخ السلوك كانوا يغربون المريد إذا بدأ مته قوة النفس .. ا م مووي OV‏ 
فائدة: تحقيق الزيادة على الكتاب بالسنة ..... م م لس ا O‏ 
باب متى ترجم الحبلى ONO 1 e Te A 00000 e‏ 
باب لا تجلد النفساء حتى يرتفع دمها RSS e‏ كيذه 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برئه ea‏ بم ل لله و ا SVN‏ 
باب لو قال لها: أنت خلية أو مثلها ثم وطيها فى العدة وقال: علمت أنها ٠‏ 
اعلئ حرام لم يخنذ OVNI AOS RSs‏ 
باب لا حد على من وطى جارية ولده OVE eR e‏ 
فائدة: اختلاف العلماء فى إحلال المرأة جاريتها لز و جها ORE LS‏ 
فائدة: حكم الزنا بالمرأة المستاجرة A‏ ........ هله 
فائدة: الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى مسكلة المستاجرة لات ره 
٠‏ فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحنفية قد علموا الفساق خيلة فى 
قطع الطريق وفى الزنا وغيرهما. E EE‏ ا ا ل ل 
باب من أتى البهيمة فلا حد عليه SS SS‏ ا A: ese‏ 
اا ا ا ا O‏ 
فائدة: ترجمة بسر ب بن أرطاة والجواب عن خث اين الهمام TT‏ ف 
باب النبى عن إقامة الحد فى المساجد ا الأ ا ع عي 
باب ھل شیاه بد مان ف قوق اا NS‏ م 
لاسر شي اوطعي رادار روتوحائت E‏ 
عليها ولا على الشهود باحك فعا و وه لاح من مطل لل لل لم ا لل NMS o‏ 
eS‏ فق روج لاجد ليجنا" اه 
ثدة: حكم من زوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطتها .. E O‏ 


فائدة: حكم المرأة إذا ولت ا فوظعها يظئما زو عا 1 14> 


إعلاء السئن مث ست 


ج- ١١‏ 
باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 00000 
باب اختلاف الشهود فى شهادتهم ..... e‏ 
باب تجوز الشهادة فى الحد من غير مدع ااا 00 
باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة ا ا 
فائدة: كلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى .. Tee‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم SA RE‏ 
باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة e‏ 
باب إذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك ما لم تعترف | 
أو تشهد عليبا أربعة بالزنا 01201010000088 E‏ 
باب لا حد على المكرهة ويحد الذى استكرهها ل 00 
باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا قبل أن تقام عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا .. ٦۲۸‏ 
فائدة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهم فساق 5306 Raa‏ 
فائدة: لا حد على من وطى جارية من الفیئ له فيها نصيب او ا 
فائدة: الرد على ابن حزم a‏ وان ام اوتام اط ERIE‏ 
فائدة: لا حد على الإمام فى حقوق الله تعالى 000 1 
فائدة: إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت E e‏ ا 
باب ما ورد فيمن شرب الخمر 1 ااا 

نات الحد :من شرب اليد EA‏ ا 
باب من نسب إلى خاله أو عمه فليس بقاذف 0 200000 ا ا 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا ENES‏ 
باب التعزير بالحبس eas‏ 1 
باب التعزير بالأمور المعنوية E aio‏ 
كتاب السنرقة a‏ ا ES‏ 
باب أدنى ما يقطع فيه اليد E E O ROE‏ ا ا 
باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة E‏ 


باب أن لا تقطع اليد فى الشئ التافه ES‏ ل 


إعلاء السنن أ 50000 


باب أن لا قطع فى الطير. SRR ee‏ 
OR e‏ 
باب أن لا قطع فى سرقة العبد EES SARs A‏ 
كذ لكل سن N E‏ بت 010 2100 
باب أن لا قظع على التباش ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 011119 
باب أن لا قطع على من سرق من بيت امال ا 


باب أن لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته أو أهل بيته ويقطع إذا 


باب حسم يد السارق إذا قطعت م ل ا E‏ 


باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى 


السجن حتى يتوب 0 0 SE‏ 


إعلاء السنن وما 


باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه 


باب إذا قذف المجلود المقذوف مكررا فلا يجلد ثانيا 


ل الطعام ف لح 0 227111313731500 


باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سرق من الآخر وكذا كل ذى رحم محرم سرق 


باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام تبلغ به ما رأى 00 


باب إذا شهد أربعة بالزنا ولم يفسره واحد منم لا يحد المشهود عليه 


ويحد الثلاثة الشهود EE‏ ا E‏ حا RS EAS‏ 


باج لا رق أثل ی عفر ودرا RAE‏ 
باب لا يضمن السارق المتاع إذا قطعت يده seseeceseucceneecennensenonnnasoan‏ 


' تتمة الرسالة المسماة بالإنقاذ من الشبمات ٠٠٠٠ا‏ 0 
هل وقوع الطلاق الندعى مسعلة خلافية بين الصحابة والتابعين؟ ...... E‏ 
دوت ابن عباس فى إمضاء عمر للقلات EE 2٠.٠٠٠٠.۰۰۰.‏ 
تعليق الطلاق والحلف به E ES‏ لوعو E‏ 


فاأواو وق و ةم و و فقاو وه م وو ةوه و وو وقعء ماو ء .و م وم 2ه 66 م66.ه. 
وأماقا. مهاه هو و مه و قه وفوا و فار م مه ممه ون مم و م و6 مث مم 6ه 


باج إذا ن امرأة رجلا يانه اک ها را ت لها فلي ا NESS‏ 


eeasenenneenaaneconcnnsenons 


باب حد الحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه ....... ا 
e E E E a‏ 
باب لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الدار .٠...........‏ 0 
باب لا قطع على الختلس اج للد ار اكه موي SSE‏ 
باب التعزير بالمال 0 0 ااا Ae‏ 


a‏ على الشارقة سن بيك الال تا 
باب لا حد على السارق من الحمام 000005 0 a RS SS eRe‏ 


E 


ف 


إعلاء الستن -دلاالات- 


فهرس أبواب الجزء الثانى عشر من ! علاء السنن 
وما يتعلق بأ من الفوائد 


باب فرضية الجهاد ودوامه مع كل أمير برا كان أو فاجلا 1700 
فائدة: e SES‏ 
فائدة: : افتراض الجهاد فرضًا عينا أو كفاية gaa E e‏ 
فائدة: الاي حت راسي ب الك رسي O E‏ 


باب وجوب الجهاد عنيا على من استنفرهم الإمام ED A ea‏ 
باب و جوب الاسيعذان من الموالى والأبوين e‏ 
باب جواز ال جعل عند الضرورة........ RSE ٠...٠‏ 
باب الدعوة قبل القتال O RS‏ 
باب ما يفعل بالعدو بعد الدعوة: eee aR‏ 
ات تفت المج غل الكفار ب اعساو د و 
باب تحريق أشجار دار الحرب وقطعها عند الحاجة 00 
بحث عدم جواز إحراق المسلم ثيابه لإغاظة الكفار ع 
بات التي عن السقر بالقرآن إذا خيق عليه من العقو ا 000 
باب جواز المبارزة إذا علم أنه ينكى فيهم 50500 EEE TET‏ 
باب جهاد النساء عند الضرورة 2 ا 


A SS 
300010 اعتبار الإنبات للبلوع ف أو عد لقاو بالق لعو زط ف عاو من اام ا‎ a 


cene 


E 


E ae 


١ ه‎ 


Yo eek 


إعلاء السنن . - ما Sa‏ 
باب جواز الموادعة إذا كان خيرا و ا م ا ا E‏ 
باب تحريم الغدر ولو يسيرا 1 1[ ا 
باب إذا نقض العدو العهد فى المدة جاز القتال بغير النبذ إليه EO‏ 
باب النهى عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام ESE‏ 
بحث جواز شراء كل ذلك مطلقا منهم إلا إذا منع الإمام TA le‏ 
باب من يصح أمانه ê‏ ا لماو E AE‏ 
باب. و جوب الوفاء بالأمان.ولو هازلا أو يإشارة a RSA‏ 1 
باب إذا كان الأمان مشروطا بشرط فخالفوه جاز لنا قتلهم E aS aa‏ 
. باب إنزال العدو على حكم الله فيه ا Kea‏ 
باب إذا استنزل العدو على حكم واحد من المسلمين يقضى بحكمه فيهم أنه 
باب أن رسول أهل الحرب إذا أمن لا يجوز قتله ا اام اج ل كه 
باب الصلح مع الكفار بإعطائهم الال أو با فيه غضاضة على المسلمين للا 84 


اغ استدلال بعض الجهلاء بقصة الحديبية على جواز إبطال شعائر الإسلام 


فائدة: هل يجوز للمسلمين قتال الكفار مع المش ر كين تحت رايتهم TN ERKE‏ 


باب الجاسوس وحكم الحربى إذا دحل دارنا بغير أمان 00000 os‏ 
باب الحربى إذا ادعى أنه جاء يريد الإسلام أو الأمان EE‏ ا 


باب حمل الرؤوس إلى الولاة O‏ ا ل ل ل لض ل للم ونا 
أبواب الغنائم وقسمتها e ese‏ ا يا 
باب إذا فتتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها أو قر أهلها عليما 0 


الجواب عن إيراد أبن حزم ۰د e‏ 


لا حمس فى الجرية ممه ممم ةموما ممما ممم ممم م ممم لم مم ننم مم ...ا A‏ 
باب إن مكة فتحت عنوة لا صلحا ELAS eS‏ 
باب الإمام فى الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم وإن SS‏ 
ذمة للمسلمين EEE RE Se‏ 0000 
باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أو الأسير المسلم. e 8 n‏ 
على بن طلحة عن ابن عباس Oe eee i EN‏ 
باب لا تقسم الغنيمة فى دار الحرب ... AAs e CS RA‏ 
باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد فى دار الحرب قبل أن يقسمو ها أو يحرزها 

NTA بدار الإسلام شاركوهم قييا...... يت مم ممم مم م ممم ل‎ ٠ 
مسا ا‎ N 00010 الرداً والمقابل سواء‎ 
باب إذا لحق المدد فى دار الإسلام أو فى بلدة من بلاد الحرب بعد ما صيرت‎ 

. دار الإسلام لم يستحقوا الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة ... الل Rss‏ 
ذلك ان ,م رسلا الفط و كارن جاده دن لقان و عل للست 
ويدهنوا بالدهن قبل القسمة ولا يجوز بيع شىء من الغنائم قبلها E as‏ 
باب من أسلم ء' GG‏ 

وماله وأولاده الصغارء دون الكبار والعقار ممم ا VEN‏ 
فائدة: أحكام الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام 0 
باب للفارس سهمان وللراجل سهم ب وا جد ا ا DRS‏ 
نات اغبا اوی وور کی د یا م 1 
صاحب الهداية طويل الباع فى الحديث عو ست ا ا م ا و لقا 
فائدة لا يسهم لما عدا الخيل ORES 1 SEES‏ 
او دان طروت ا ر لازنا 0 ا بوت 
دحل راجلا فهو راجل E GSE‏ مر O‏ 
باب لا يسهم لمملوك ولا مرأة ولا صبى ولا ذمى ولکن يرضخ لهم eee‏ 

. كون الأشعار علما للبلوغ فى بعض الأقوام .. 1 OR‏ 


باب لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا .... 5ششظ2ظ5ظ ا بالا مق وي قم ل ا 111 


5-2 VY e - إعلاء السنن‎ 


غيره ولا يجب عليه الاستيعاب 


ما .ا ماقاة وم وو م واه ومو. ةم وم مو .م مو مره و وم ث2 6م6666 6666 


باب سهم النبى عب الصفى وأنه سقط بوفاته... a a‏ 


باب أربعة أخماس الغنيمة للغانمين ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم ويقدم فقراء 
ذوى القربى على غيرهم من الأصناف الثلاثة 1 Eee‏ 
باب يجوز للإمام أن برح شمن إل حماسن ا حر حر دن 


باب التنفيل فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة وإن كان بعده ذ ا .۲۷۹ 


باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام تنفيل..... 55 


باب استيلاء الكفا زعا رال السلمن ااا على أمو الهم إذا اجره 


بدارهم وإلا فلا إلخ TT‏ مقن لوه ل لم جه حتمدفنة ومو امه هه اده ليع أ كود لوو وام عه به 
فائدة: تدليس ابن جريج شر التدليس اه اه as‏ مامه كام مق ف احاوم مع افأ ووو عه 
باب إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر مض م امام ع قا 0 ع م 


ال ل ا ارك وح إل e‏ 


كاتما إسلامه فماله كله له ولا يخمس LEG REN CEE es‏ ا 


أبواب الاستثمان 


2 6088 هرها واي‎ CRD ITA تيت الوه لدف 6 أ وه 8ه عه ع ع هده يو هرأ أن إلا فاه و‎ OT 


باب لا يجوز لمسلم دخل دار الحرب امان ان ا UES‏ 
باب لا يمكن الحربى المستأمن من الإقامة فى دارنا سنة إلخ eS‏ 
باب ليس من الاستعمان أن يقول المسلم بأهل الحرب أنا رجل منكم ... 2006 
الي و ا ا 0 
باب إذا عدر امل شرت ا سكي السام لت 
باب جواز العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته E DSS ٠.٠..........‏ 
باب لا يأخذ العاشر من الذمى شيعا إذا كان ما معه أقل من مائتى درهم . 00000 
باب لا يعشر من الذمى ولا الحربى فى السنة إلا مرة إلخ e E‏ 
باب هل يحلف المسلم أو الذمى إذا ادعى أنه لم يحل عليه الحول إلخ؟ e‏ 
باب هل يعشر الخمر والخنزير إدا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر؟ E‏ 
اباب يۇ حذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر إلخ eens‏ 


YoY... 


TAY... 
ان‎ ..: 


إعلاء السنن E‏ ** ويه ١‏ 


ا العشر إذا إذا أخذوا منا وإلا فلا” E‏ ا مم 
باب يؤخذ العشر من الرأة لتاجرة إذا مرت على العاشر لا من اليد ... AR si e‏ 
باب أرض العرب كلها عشرية لا خراجية ............. ا ز[[ ‏ 0 0 E‏ 
باب أرض السواد والشام ومصر كلها خراجية إلخ .. N MSA‏ 
باب من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 5 Os‏ 
فائدة: دليل الإمام فى أن إجياء الموات لا يكون إلا بأن الإمام .. ااا وي 
باب الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض ا Os‏ 
فائدة: لا يزاد على نصف الخارج فيما ليس فيه توظيف عمر 15007 210 
فائدة: دليل اشتراط النماء التقديرى فى خراج الأرض .......... ES‏ 
باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ ....... ۲۹> 
باب من أسلمتمن أهل الخراج أحذ منه الخراج على خاله ... ل ا ER‏ 
باب يجوز للخصلم شراء أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج E‏ 
باب لا عشر قى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة ا CESS‏ 
فائدة: :فی حكم أرض الحرب اشتراعا مسلم أو ألم علا أهلها هل خرابي: 
أو عشرية؟ مسي العو وبق د رونمو لعو ادو مو N‏ 1 
فائدة: «إذا سيت الأ رضي بالغ قن بم اة ويال فى مها فاليرة السار fo.‏ 
باب لا يؤخ ا خراج فى السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج ....... CE‏ 
باب يسقط المتراج بالتداخل دون العشر O‏ 
باب وقثت أخذ العشر والخراج 000 0 0 0 01100 ا ا ا ل fof‏ 
باب المي الى توضع باتراضى ندر جا عليه الاتفاق... es‏ 16 
باب :ا جزية التى توضع الكفار ابتداء وأنها تؤخذ منم على الطبقات. Oe‏ 
باب توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس مطلقا وعلى أهل الأوثان من العجم . >٠١‏ 
باب لا توضع ال جزية على أهل الأوثان من العرب ولا على أهل الردة ..... A a‏ 
باب لا جزية على صبى ولا امرأة ولا على زمن ولا أعمى وشيخ كبير ولاعلى .. 
فقير غير معتل 515207 ا E EE‏ 0 


باب لا توضع الجزية على الرهين الذين لا طون الاس 01010 CANE RE‏ 


إعلاء السنن a N=‏ 
باب من أسلم وعليه جزية سقطت عنه ا ا 
MES aN‏ ين a‏ 00 
لا جزية على المملوك والمكاتب والمدبر aaa‏ م و ل 8 
فائدة:. من باع أرضه ولم يجعل ثمنها فى مثلها لا يبارك له فيه :. 6 
فائدة: إذا أعتق الذمى عبده أو المسلم عبدا له كافرا ضربت عليه الجزية O E‏ 
باب إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخلت الجزيتان Ss‏ عر انك ON‏ 
باب كيف تجتبى ال جزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها EE‏ ا SN N‏ 
فائدة: SS‏ ش 
محمد بن الحسن ا متخي مد قال نود ON E‏ 
فائدة: فى حكم أهل الذمة إذا تسلطوا على المسلمين ٠٠٠٠٠٠...‏ 6115 
فائدة: فى حكم البلاد التى استولى عليما الكفار من بلاد الإسلام See‏ 
باب لا يؤخذ الخمر والخنزير والميتة فى ال جزية إلخ ..: امات 
باب شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز..... ا 
فائدة: حكم تجارة أهل الذمة فى الخمر والختازير A.‏ 
فائدة: إذا باع الحربى ولده من مسلم فى دار الحرب و و OY‏ 
فائدة. ˆ يل قول الإمام أن لا ربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب سد 
فائدة: منع أهل الذمة من عقد الربا فى دار الإسلام ... as‏ ع و كه 
فائدة: حكم عيادة الذمى SES Sa‏ الو اك لاس قا م OTE‏ 
باب الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم E‏ 
اب يقل الع رجلا كان أو راء ذا أعان بسب اله والرسول چا بل ...٠٠م‏ 
فائدة: دليل كون قذف عائشة رضى الله عنها كفرا وردة ل لان 
باب لا ينتقض العهد بدلالة الذمى أهل:الحرب على عوراتنا وينتقض با محاربة إلخ.. 45 © 
باب إذا كان العهد مشروطا بشرط انتقض بتركه: ا SO‏ 
باب أهل الذمة يمنعون من اتخاذ أرض العرب مسكنا ووطناء ويجوز أن ٠‏ 
يوذ لهم بدخولهم الحاجة ولا يطيلون فيا المكث... لوقه 
فائدة: تحقيق مذهب الحنفية فى الباب ات اماق نط اا لم ا ع روه 


03 


إعلاء السنن رخ - 


فائدة: التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا للعام 
فائدة: حكم تقبيل أرض الحجاز وإجارتها لإخراج المعادن ونجوها من جماعة 
النصارى 
باب لا بأس بدخول الذمى أرض الحجاز وأرض الحرم لحاجة | إذا لم يطل المكث.. 


فائدة: تحقيق مذهب الحنفية فى دخول أهل الذمة الحرم والمساجد .. a‏ 
باب لا يجوز قعل من ا إلى الحرم مسبلما كان أو ذميا أو جرييا إلخ SE‏ 
فائدة: تحديد الساعة التى أحل فيها القتال بمكة.............. A‏ 
فائدة: الرد على من تمسك بسكوت ابی شريح على موافقته لعمرو E‏ 
قائدة: سيخ حرمة لقتال فى الأشهر ارم ن ر : 
باب لا تخمس ال جزية ولا الفىء وإنما الخمس فى الغنيمة RES‏ 
فائدة: فصل ما بين الغنيمة والفىء افا و مقي eta‏ 
النوة حك جديا هل | ر العم عا سه امت 


فائدة: الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب SS‏ 
فائدة: الجواب عن إيراد ابن حزم بأن بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة. E‏ 


فائدة: ا 


نصارى العرب ويبهودها ل ا اس ا E N‏ 
فائدة: حكم ذبائخ نصارى بنى تغلب ونسائهم .................. ْ 1 
فائدة: حكم الذمى والتغلبى | إذا اشترى أرض العشر ٠٠.٠... ٠...٠...‏ ۰ م 
فائدة: العطاء يموت صاحبها بعد ما يستوجبه. 0 a e‏ 


فائدة: حكم الزكاة فى العطاء اب ل اق او لوا مد وال مر ا ا 
أبواب أحكام المرتدين E SSE Aa‏ 
باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إلا إذا استمهل .. RARE‏ ا 
فائدة: قتل المرتد مجمع عليه اق ا اج وها او esma‏ 
فائدة: اخحتلفوا فى وجوب استتابة المرتد مه ممم ممم ممه ممه و لمم ممت تير 


فائدة: حكم من قتل المرتد قبل أمر الإمام به ..... ا 


ههقفوه مواءاء فو ويه موه 


Sa امه رودو و ماه رق واه‎ ae ane ملام وهأ لا عه وطق‎ O ووه‎ Ree e 


OY 


o4. 


0۹۹ . 


إعلاء السنن NE‏ ج١١‏ 
فائدة: هل يؤجل المرتد فوق ثلاثة أيام؟ ع مي البو الل E‏ 20 
باب لا يستتاب الزنديق وهو الذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر....... e‏ 
باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أو عما انتقل إليه 00 
باب لا تقتل المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام [لخ.... .اما ا We‏ 
أفائدة: توثيق. حلاس بن عمرو مم اوقب لمم الج N‏ ال 1 
فائذة: الميدخى يحض آرم الا فی المت E‏ اال E‏ 
فائدة: التنبيه على وهم ابن الت ركمانى فى قوله: "أبو رزين صحابى” . AE‏ 
فائدة: التنبيه على وقوع التصحيف فى نسخة الدارقطنى وا و ا ل ا 
فائدة: الجواب عن حجج القائلين بقتل المرتدة 000000008 
فائدة: استرقاق المرتدة Aa‏ وي وما ل ا 
باب لا يقتل الذمى إذا تحول من دين كفر إلى دين كفر آخر TY ea‏ 
فائدة: الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب e‏ عت ا ار امع 
فائدة: الكفر ملة واحدة E E‏ 1 
باب يقسم مال المرتد إذا قتل أو مات أو لحق بدار الحرب بين ورثته المسمين 

إذا كان مما اكتسبه قبل الردة . Sa‏ وا TY‏ 
فائدة: الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب. OO ٠...٠...‏ 
فائدة: أبو بشر الرقى ثقة EVE Sas SESS‏ 
رن عض مظنو ولح لمر 1 عد EES‏ 
باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته إلخ........... TE‏ 
فائدة: اختلفوا فيما إذا ارتد أحدهما بعد الدخول. ا VEE‏ 
باب من أنكر شيعا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام ۰ رمه نجس 111 
فائدة: أصناف أهل الردة ا ا امت و E‏ 


فائدة: تحقيق الاختلاف فى حكم مانعى الزكاة» وأنه فى أى. صنف كان منهم؟... 
فائدة: لم يكن عمر ممن يخفى عليه كفر الجاحدين لوجوب الزكاة . 

وإنما کان یری تألفهم والرفق بهم SS SS RAS‏ 5 
فائدة: يجب قتال مانعى الزكاة إذا PY. E eT‏ 


إعلاء السنن دولاب 


فائدة: لم يكن قدامة شرب الخمر مستحلا لها ........... e a‏ 


فائدة: لا يقبل التأويل فى ضروريات الدين ويكفر لمتأول إذا حزم حلالا أو 


حلل حراما بتأويله e‏ ل ا ا د ست 
فائدة: من عجائب الدهر متنبی خنثى .ا RE‏ 
فائدة: من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها بعد نبينا مه ققد ارقف .......:.. , ... 
فائدة: متنبئ البنجاب القاديانى , ومن صدقه كافر مرتد عن الإسلام 51700 


1o : 


باب حد الساحر ضربة بالسيف و كذا من سب الله والرسول أو واحد من الأنياء 1Y:‏ 


فائدة: حكم السحر وحقيقته مان اك و E EEE E‏ 
فائدة: فرق ما بين المعجزة والسحر والكرامة ........ TT‏ ا 
فائدة: ظهور كذب متنبىء البنجاب فيما أخبر به من الغيبات SSS‏ 
فائدة: حكم ساحر أهل الكتاب ....... Smee EARLS‏ 
فائدة: : السحر لم يضر النبى مو إل كما ريطي الحم ی ما لع 
فائدة: قتل المرتد إلى الإمام حرا كان عبدا e‏ و 


TS‏ وم سي ا ا 
فائدة: غفلة عظيمة من القفال e Raa‏ 
فائدة:.قد يكون الإسلام بالفعل م أ م ا RE‏ 
باب إسلام الصبى العاقل إسلام وارتداده ارتداد قيجبر 0000 ولا.يقتل ..:.. 
فائدة: نبذة من أحوال ابن الصياد والدجال .٠ن AEE‏ 
فائدة: متى يكون الصبى عاقلا؟ ....:.... 433 سحيو امع ل اد 


باب لا يضح ارتداد من لا يعقل من الصبيان وكذا المجنون والتتكراة ...ل ا 
وا اخ e E‏ 


فائدة: : اختلفوا فى ردة السكران... 


أبواب أحكام البغاة ا ات ل 


باب مخاربة أهل البغى ا 111111111 


فائدة: أصناف الخارجين عن طاعة الإمام 252010 10110 
فائدة: فى حكم الخوارج فق دف جه ل 0ه 07 ا قم جاه هع عه باه ام لله م1 و لاه امه تق 6 


فائدة: يجب اتفاق الأمة على إمام واحد...... SE‏ 


TET 


1o1. 


oY. 


Loo. 


إعلاء السنن - 1 جود 


فائدة: تحقيق انعزال الإمام عن الولاية بفسقه 527 SE ERT‏ د 
فائدة: تحقيق خروج الإمام حسين بن على ر ٠‏ ى الله عدهما وأمثاله على أئمة الجور ٠۷‏ 
فائدة: اختلاف السلف فى الأمر بالمعروف وبيان الصواب فيه .... et‏ ار 
فائدة: كيفية النصيحة للأمراء وأمرهم بالمعروف و اله اس TON‏ 
حجة من تقاعد من العلماء عن النهضة السياسية فى الهند a E‏ 
فائدة: حكم البداءة بقتال البغاة قبل أن يبدأوا به E OO‏ 
فائدة: تحقيق المارقة وتعيين مصداقها LANES‏ سس ل 
فائدة: كان قتال أصحاب الجمل وصفين عن اجتہاد a‏ أ 
فائدة: ترجمة بشار بن موسى الخفاف فى حاشية الحاشية ES Sa‏ 
باب يستحب للإمام أن يدعو البغاة إلى العود إلى الجماعة إلخ........ ae‏ 
فائدة: الراجح وجوب دعوتهم و كشف شببهتهم م USA‏ 
باب لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية إلخ Mae:‏ 
فائدة: ترجمة جويبر بن سعيد een ees‏ 0000 
ش فائدة: إن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله اموق مسحو ا 1 
فائدة: اختلفوا فى الانتفاع بسلاح البغاة وكراعهم فى حربهم 00 
باب لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال .... ا 
باب ما جباه البغاة من العشر والخراج والصدقات لم يأخذه الإمام ثانيا Vo a...‏ 
فائدة: الجواب عن حجة أبى عبيد فى الباب م N SE‏ 
باب من قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغى ثم ظهر عليهم فليس علیہم شىء . 1۷۸ 
فائدة: قد أفرط ابن حزم فى تكفير من لم يمهاجر من دار الحرب ea‏ 
فائدة: الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب ا ا 
فائدة: 515 المسلمين ليست بنزلة الإمام 01 
باب يكره بيع السلاح من أهل الفتنة وفى عساكرهم و 
مال شن ا ا اا ا م 
باب يوجع العال عقوبة ولا يحرق رحله ومتاعه ATS‏ 


باب كراهة الجرس فى أعناق الخيل والإبل ونحوها SSE‏ مع اا 


إعلاء السنن — VV‏ — عن 


باب آداب القفول من الغزو وما يستحب للناس من تلقى الغزاة 1 0 00 
فائدة: إطعام الطعام عند القدوم من السفر A a SRE‏ 
باب فضيلة غروة الهند O O a‏ 
تتمة كتاب السير .... ا 0 0 0000 
باب إبطال القومية المتحدة.... عات وس في ا a‏ ب 
فائدة: فى إبطال كون فم الس ا و Ra‏ 


تقريظ الكتاب من العلامة الكوثرى المصرى ... 1 ا اا 


إعلاء السنن ۳۹ 8 ج۱۳ 
الفهرس 
الموضوع ‏ الصفحة 
كتاب اللقيط NE O‏ 
باب إن تققة اللقيظ فى بيت الال وهو حر 1 
إسلام اللقيط.... O SD SS O‏ 0 
حكم الإنفاق على اللقيط ا ا 
حكم ميراث اللقيط E‏ لو ا AE‏ 
حكم ما لو ادعت اللقيط امرأة E e‏ ا ا TT‏ 
كتاب اللقطة NV Teese ARAS Sasa‏ 
باب التقاط اللقطة أفضل يشرط الإشهاد عليبا ويج إذاخافة الضياع ......... 000 
باب اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيا N E‏ م لوا 
باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وإلا عرفها حولا TE‏ 
باب إذا اتقضت مدة التعريف ينتفع بها الملتقط إن كان فقير أو يتصدق بها إن كان غنيا ۲o‏ 
باب إن كانت اللقطة شيا لا يطلبها صاحبها جاز الانتفاع به من غيز تعريف .......... ۹ 
باب إذا وجد الحطب فى الماء لا بأس بأخذه من غير تعريف a las‏ ا Ta‏ 
باب يجوز الالتقاط فى البقر والبعير إذا حاف عليها الضياع 0 e‏ 
باب لا يجب على الممتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى يقم ابن الخ e‏ ا اين 
باب لقطة الحل والحرم سواء RD‏ اال ا 
حكم دابة سيبها أهلها فأخذها رجل فأحياها ل ون 
كتاب الإباق ا Daa‏ رسفم مقطا ال NE te‏ 
باج مور الاق إلى مولام ا ا اجام ml E a‏ 
الفرق بين ال جعالة والإجارة E‏ ا COT‏ 
كتاب المفقود لم 1 E EDE OES ESS ra‏ 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيما البيان e‏ ا و 
الرد على ابن حزم Ee 0 000 50 52-5 e‏ 
إيراد ابن حزم على المالكية 6ظظ2 E ER ETE‏ 
إبراد ابن حزم على الأئمة فى مسألة المفقود وتأجيل العنين وجوأية ٠٠٠٠٠... ٠٠...‏ ¥ 
الجواب عن حجج الظاهرية فى عدم تأجيل العنقن.. TS‏ 


إعلاء الستن — سد ج - ۳ 


باب إذا سجاء المققود وقد ترو.جت ام أته فهى له وفرق -بينها وبين الثانی Sa‏ عه 
قول عمر بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنًا فى العقود والفسوخ د ماسو ا 
باب إذا قدم المفقود. وقد تروجت امرأته وولدت إلخ 10000 E aa‏ 
باب ينفق على زوجة المققود.وأولاده الصغار من ماله ASS‏ ممه مم عمو ءلم TO‏ 
أفائدة فى حكم قسمة مال المفقود O eS ESR DERE‏ 
لا يرث المفقود أحد :قبل حكم الحاكم بموته إلخ .. 1000 0 ياه 
تفصيل الاخدالاف:فى قضية المفقؤد TAs saa. O eS‏ 
كناب الشركة 2000 ا e‏ 18 0000111 
باب نجؤاز 'الشر كةب وي تا تشرعا ا E‏ ا 
باب شركة المفاوضة ba ENE‏ 
باب جواز الشركة بالإشازة والمعنى دون لل ee eee‏ 
باب الشركة-فى الطعام وقول الرجل: اشر کن 5 10 VT lesa‏ 
التنبيه على غفلة الخافظ a e Î‏ ا 0 A‏ 
باب «جواز شركة الابذان A: E ETE‏ د 0 f...‏ عه 
الجؤاب عن إيزاد ابن سيرم على اللدفيةبواطالتكية RSS‏ ا VE‏ 
EE‏ امسو يي م WY ss... 200000 I‏ 
باب شرك العنان و سكا مها 5 N‏ 
ذکر ما أجصمع .عليه من أسحكام الشر كة E A e‏ 7 
ا NY: wa... RA‏ 
ذليل جواز شركة المفاوضنة ... الست جو ارا ما مشا مدو 21 
باب المضاربة وأحكامها ا e‏ 21 بويت جه ممم م لهام 
بیان TE 00000 eens aD‏ 
تفووح اللشاوية م با f n sS a‏ 
للوصى أ یسلی مال الیم مارت N See SS SASS Ns‏ 
كتاب الؤقف SS aS‏ و TACT eds‏ 
باب مشروعية الوقف وأنه لايباج .ولا ينب ولا بيورث ااا 
تنقبيج قول الإمام أبى-حنيفة رحمه الله فى لضفآ e.‏ نل 
حجة أبئ -حنيفة من السنة وأقوال السهف والمعقول e e e‏ 


بیان أن أباسحنيفة لم يخالف -حديث مر فى الزقف.بل تقال به E‏ ل م N‏ 


. إعلايالسنن ظ Y~‏ چ 


ارد على ابن حزم فى إنكاره حديث: لحيس عو فؤانشى aos‏ 
تأويل مافى ' البسوط* ES‏ لور قا 
ا جواب عن ما احتج به الش و کاتی على أبى جنيفة رحمه الله ا eT‏ 1 
الختار للفتوى قزل أبى يوسفب ومحسد رحمهبها اوهو قول سائز الطماء... YY‏ 
ذكز ابن لهيعة: 111 1 1[ 0 
باب .إذا صح الوقف ريون ا لاقف ول دعل ف ملك لوقو علي انرا 
باب ألفاظ الوقف و جواز انتفاع الواقض. بوققه العام. د E‏ 0 
باب للواقف. أن ب يشترط لنفسه أو لأهله أن يأكلزابمن الزقض | لخ.. ا ا 
باب لا يصح الوقف | إلا مؤبدا إلخ OEE‏ ل ا E O‏ 
باب: يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ولا يجب التسليم إلى E‏ 166 
باب.وققب .ا مشا ع NEN aes SSA E‏ 
ميق صدقة عمو التى يقال لها: :المع .. لماي ل م لوم ا ا ا اق 
ارب مورت اوخای سی رموس شاع اماف VSN asad e‏ 
التنبيه على ذجول الحافظ فى ' 'الفتح" VAAN O acess ea aA aa‏ 
٠‏ باب يجوز وقق العقار والدور لخ ا م E e aa ae‏ .ل VOA‏ 
استبدال الوقض eb ae ee N ES ELSA‏ 
وققن.الدراهم. والدنانيو . ا o Sees‏ 
باب جواز الوققب على النفمن وعلى الأولا... م 

باب شروط الواققف. مرعيةا لالم یکن فير مداق الوق , ينأقضنه . ....... آ 
بابد الوققف على الأقارب ومن الأقارب؟. ل ل 00000 


الجواب عن حجج من خالف :با احنيفة فى قبي ار 
حجةاالإتام ای حديفةافى تفسير القرابة.. مع 2 
باب:إظ وكس. عن اتف ریا ولاش هرر ييل ت ارک 5 e‏ 
اقيق حدي نة کل بت آدم ينتمون إلى أبسيم مال خلا ولك قطمة عه ... لمع عع هايا 
۰ کک أزضًاولم بين السود إلخ.. YY e Ee‏ 
نب جواز تعليقم الؤققق. للت ووقف ار على ور وسر من اش NVA...‏ 
لدجو مد سه الح ا عي ا 
کاب ولاق الوقف... : ege rns‏ ممه ممم لط مع م مه ممم م 14۲ 
ش باب لاه ايمل انول من الأجانب ما عام انمد يع ليم ومین ارب لاض ......... ۳ ۸۲ 


ت س ا 
ب لا يولى إلا أمين عادل ذو رأى..... 00 ل و 
مسي م 53 o 2122100 e‏ 15 5000 ف 
بيان أن لصحا كلهم أناء على الشريعة عدول ثقات .....:. E‏ 
باب نفقة القيم للوقف ... 327111 AVS‏ 
باب إذا مات المتولى فى حياة الواقف غادت الولاية إليه.......... 000 
شرط البيع أو الهبة أو الرجوع .فى الو قف يبطله ا 1۸۹ 
أوقاف أهل الذمة على بيعهم وكنائسهم ورهبانهم ياطلة ARE E‏ 
Vea e E E SS‏ 
يصح الوقف على أهل الذمة م ا ee O‏ 

لكب وف نر يلها مسجدا : TT NT‏ ا ا ا قا 
باب فضل بناء المسجد.... 0 9 ANE‏ 
معتى قوله: دا ند سبحلا ولو اشح قاد نحا ل 1 ا 
تحقيق مسجد أسس على التقوى من أول يوم E E lL‏ 
N E‏ را AN‏ 
التنليك للمسجد صحيح OES ESS‏ امو e‏ 
بات حكم حصير المسجد و وف استغنى عنه peers‏ 0 
حكم شراء كسوة ة الكعبة من بنى شيبة . 00001 TOE‏ برقسل 
باب إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه إلخ.. Tess‏ 
حكم بيع دور مكة وإجارتما .... ل اا 
ذليل. تحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام نہ بست و 
تي ميزاب دار اعباس اذى كان يصب فى السبجد البيوى . 200 ا Nees‏ 
باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد | إلى للف لوازي a‏ 
مسجد تخته سر دابا افو قه بیت 00 AS a‏ 

باب لأهل ! amd‏ د مسرا E E o a‏ 
بانب لو كان إلى المنتتجد سد جل إلفخ 7 ينه رم ب ae‏ 
باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرب بابل: لابن ا ل 000 
' قائدة جيدة يجب حفظها .... ERE e‏ 2006 ساسم 0 
UE‏ للدقة اا O‏ 
حسن الختام ات م سا اتوي دن 

' كان تأليف ” الكثات” ف ااه ا و ا لق امل لو ام ذم 


إعلاء الستن ش Tw‏ ج = ١4‏ 


فهرس مباحث الجزء الرابع عشر من ! علاء السنن 


الموضوع الصفحة 
ديباجة تتمة كتاب البيو 2 ee‏ 000000000000 
أبواب البيوع 0001010010121 0 
باب الترغيب فى الصدق فى التجارة SE‏ 8 
معنى البيع لغة وشرعا i SE ele Saa‏ 
باب كتابة البيع 1[ [ 1[ 01 
كتابة البيع مستحبة غير واجبة لومب ا ا E‏ 
باب الشراء يشمن مؤجل 0000 ا E‏ 
دليل فساد البيع إلى أجل مجهول و ا E‏ ا A‏ 
باب اشتراء الطعام والحبوب جزافا 101010 00000 
باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس 00 Rs E‏ 
الكلام فى معنى قوله: «البيعان»» وقوله: «ما لم يتفرقا» 0 
تأويل الصحابى ليس بحجة ملزمة a‏ ا NE‏ 
تة باب بوت خيار القيول: دون خيان الجلس E E O RN‏ 
ابن عمر لا يقول بالتفرق عن المكان بالأبدان E E e‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن الفرقة فى الصرف محمولة على التفرق بالأبدان» ' 
فكذا فى خيار المتبايعين ..... E CE NE‏ 
' الجواب عن احتجاج الخصم بفعل ابن عمر على تفرق الأبدان سب ا 
الرد على ابن حزم فى رده الحديث الذى فتنحنا به الباب E‏ ا 
معنى حديث عبد الله بن غمروء والرد على ابن حزم فى تأويله 1 
الرد على بعض الأحباب حيث ادعى الإدراج فى حديث ابن عمرو بمجرد 
الاحتمال العقلى مما اسل لاماي و اا مانا ام الام مدا 1ل 1 
اوغ ابو ر ا 0 
. الرد على ابن حزم فى قوله: إن حديث عمر فى بيع البعير يجوز أن يكون متقدما 
على حديث الخيار للبائعين E A‏ 


دليل جواز كون التفرق بالأبدان والتخيير شرطا فى البيع فى أول الإسلام» 


E >‏ 
ثم نسخ YO. aa Sa aE GA SS‏ 
امع لوحي سب لالم ا 500 ae E‏ 15 
الرد على ابن حزم فى تشنيعه على الحنفية بأنهم يحتجون بشيخ من ٠.‏ 
بنى كنانة مجهول م امام ا قا اماو أ ألما عالط ااا مام ماسر ولا AN‏ 
الرد على ابن حزم فى تأويله قول إبراهيم بالباطل ES ONTO MO SRE‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله: لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده ان 
. يلزم القائلين بخيار الجلس القول بوجوب التخيير ثلاثا E o‏ 
ال رد غل أبن ب فی روه ديك لشن عن سمرة E EE E‏ 
جرأة ابن حزم فى رد حديث البخارى 50000 10000101100001 
همام حفظه ردىء وكتابه صالح ا ا FY‏ 
الرد على ابن حزم حيث جعل رواية الحجاج ب بن أرطاة مكذوبة موضوعة امد 
باب فى بيان أن ثمرة النخل المثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع EAE SENOS‏ 
ا N CR NSS aa‏ 
باب بيع الشمار قبل بدو الصلاح ووضع المجوائح ا O‏ 
باب النسبى عن الاستثناء فى البيع إلا أن يعلم VERE‏ ا OF‏ 
باب بيع الحب فى السنبل ل 2 
باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن E EAS eR ae‏ 
باب خيار الرؤية O EASES Ss‏ 
المنتقطع حجة ما لم يعارضه متصل لان 
أبواب بيع العيب 00001011 ا 
باب حرمة الغش الا وو NAA‏ 
باب خيار العيب اا O RRR‏ 
باب بيع المصراة ا ا ماج الس لاس ا ا 
تتمة باب بيع المصراة E Se SESS‏ “+ 
الرد على صاحب ”عون المغبود” NYE ROSES E n‏ 
أبو حنيفة وأصحابه لا ير جحون برد الأحاديث بعضها يبعض EE‏ ال ل 
رد حديث بقول الناقد فيه فلان اشد من رده بالقياس...... ل لا 
الرد على ابن حزم فى طعنه على الإمام 0 E O‏ 


إعلاء السنن ب 


١ 
VVE ee 000 قد خالف ابن حزم ومن وافقه حديث المصراة‎ 
ا نا‎ mA قول أبى حنيفة فى المصراة مؤيد بالنصوص‎ 
الرد على الحافظ فى تضعيفه حديث النبى عن بيع الكالئ بالكالئ ا ا‎ 
Re a SS حديث المصراة ليس بأصح من حديث الخراج بالضمان‎ 
Re ووو لع ل‎ AS تقرير الاضطراب فى ألفاظ حديث المصراة‎ 
RE ESSERE GE eS تحامل بعض امحدثين على الحنفية‎ 
NEE nS A ASS a sd الرد على قول ابن حزم‎ 
الجواب عن قول ابن حزم: إنه حلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة‎ 
NE Sw SaaS ولا مخالف لها من الصحابة‎ 
E De N N oS الوه عل ,يعض الأحبانة‎ 
NS. si التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة من الرواة قول مستحدث‎ 
E العام يقضى على الخاص عندنا‎ 
A a راويه حير فيه‎ I SE 
AV Sa الرد على من قال: إن أبا هريرة لم يكن فقيہا‎ 
NASDAR فائدة فى تحقيق مذهب أبى حنيفة فى المصراة‎ 
اران‎ att قلت الول‎ GS حجن | امورو برك عدي او عروتي لاضع‎ 
E TIR TEST E E إيراد على نقلة المذهب‎ 
AV 11 1 11 1 الاعتذار عن أبي حنيفة فى ترك العمل بحديث المصراة ذ‎ 
A باب البيع بالبراءة من كل عيب د و ماف الماع موق رو اله ساد امه لم مل و ا‎ 
RSS دليل صحة البراءة من الحقوق المجهولة ا ا ا‎ 
eRe تصحيح حديث: «المسلمون عند شروطهم» والرد على ابن حزم‎ 
E اا ا 010010101 ا‎ e باب عهدة الرقيق‎ 
E ERS laa الرد على ابن حزم فى معنى ”البتيراء“‎ 
VOSA خاو‎ ni Te A باب رد الجارية المعيبة بعد الوطيء‎ 
ENR OE TOE 1 1 1 1 1 باب أن التزويج فى الجارية عيب ترد به‎ 
ا‎ eS SSR E أبواب البيو ع الفاسدة‎ 
EAS Sess باب حرمة ب بيع ا خمرء والميتة» والختزيرء والأصنام‎ 
ES الرد على بعض الأحباب فى دعواه الإدراج فى الحديث من غير دليل‎ 


إعلاء السنن | س 


فضي 
الرد على ابن حزم فى مسألة تو كيل المسلم الذمى ب ببيع الخمر IV anes‏ 
باب بيع جثة المشرك 10 0 0 
باب النبى عن بيع الحر e [1 O Ea‏ 
باب النهى عن بيوع الغرر «امطو و SEA EMRE‏ 
تفسير بيع الحصاة وترجيح قول صاحب الهداية e‏ 
بيع المغيبات فى الأرض عمسن سو وا عفرو ود ابن ما ا 
اختلاف العلماء فى بيع الغائب 003 0 0 0 00 ARS‏ 
آثار التابعين وأقوالهم فى خيار الرؤية e Rn REARS‏ 
الرد على ابن حزم» والجواب عن طعنه فى أبى حنيفة 0 Oe‏ 
دليل صحة بيع المعاطاة» وأنه ليس من الملامسة والمنابذة فى شىء اباط اام ول ا 
باب بيع العرايا ود د اه موجه فيط ماي وااو EE SSDS‏ 
باب بيع الولاء 0 
باب عدم جواز الشراء بأقل مما باع قبل أخذ الفمن الأول تمي ل Ee‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب ا rae‏ 1 
باب تو كيل المسلم الذمى ببيع خمره ٠...۰‏ ا 
جواز تخليل الخمر ERS‏ مق مخ فص وو ومع ع Re‏ الا Eos‏ 
باب النبى عن البيع بالشرط mae ae‏ قلق الال ا VETS‏ 
تصحيح حديث أبى حنيفة فى النبى عن بيع وشرط وطح واو لامب لم VOSGES‏ 
باب البيع إلى أجل مجهول NEO sos oa tesa aE NSA‏ 
الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا م ا 
باب بيع ما ليس عنده E SAE‏ وان ب وان VON‏ 
حجة من قال بجواز بيع الفضولى مكل ااه از ليو اد مه اموه لمك اا ماف لمكا تج VOR‏ 
الرد على ابن حزم فى إبطاله بيع الفضولى SERE‏ الوا و 
السكوت فى باب البيع ليس برضا عند الجمهور AS‏ ااا ETE‏ 
باب بيع الماء والكلاً ENE aa EDE ER‏ اموا ا موف مو 1 
تفصيل القول فى الماء والكلاً RE‏ متو موصت خم واوا ا ل E‏ 
الرد على قول ابن حزم فى الباب 1 E‏ 


أتى ابن حزم من ظاهريته بالعجب العجاب ا م ا الم ل ا 


إعلاء السنن =£ 


چ ٤=‏ 
باب النبى عن بيع العربان 1 1 1 اا 
الحظر أرجح من الإباحة 1 237070000 1175 
التوثيق المبهمء وفضيلة الإمام مالك لدو امم مو اق مط NES‏ 
تحقيق اشتراء نافع دارا للسجن من صفوان اا جاه ee‏ و لا 
باب بيع العينة Aa aS‏ اموا ا ار VV‏ 
الرد على بعض الأحباب فى رده على ابن القيم اندعس م امم ووس ا 
الفرق بين الحيلة المباحة والمحرمة NAc ha‏ 
الرد على الحافظ فى تعليله الحديث الصحيح بمجرد الاحتمال VAs‏ 
باب النہى عن بيعتين فى بيعة Aes‏ 
باب النہى عن سلف وبيع والشرطين فى بيع وربح ما لم يضمن A‏ 
باب فى تحريم النجش ل اف ا AAs‏ 
باب فى النبى عن بيع بعض على بعض ANS‏ 
باب فى الدبى عن سوم بعض على بعض VAT esas.‏ 
الاعتذار عن حذف إبرادات بعض الأحباب على نقلة المذهب es‏ 
باب فى النبى عن التفريق بين ذوى الأرحام ESS‏ ا 11 
باب تلقى الجلب وبيع الحاضر للبادى Sea‏ 111111 اا 
مبحث تعارض الخبرين RS‏ ا INT ea e ea‏ 
الرد على ابن جزم فى إيراده على الحنفية فى الباب مامتا مح وا كا 
ليس الأخذ بحديث ناسخ للآخر من الخالفة فى شىء 98 0 0 0 AE e‏ 
فائدة يجب على المحدث معرفتما والوقوف عندها [ز[ ؤز[ز[ز[ز [ [ ا SSS‏ 
باب البيع عند أذان الجمعة N RSS ARES‏ 
لا ينبغى المنع عن البيع يوم الجمعة وو الما الس ا 11 
باب النمى عن بيع المضطر e‏ ا ل YF NSN‏ 
الفرق بين بيع المضطر والحتاج VE e e ea‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب A Vt‏ 
باب كراهة البيع فى المسجد ا ا كع ل E‏ 
باب جواز الإقالة وفضلها Tees esl RÎ‏ 
باب الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق الثالث اك م 1 


إعلاء السنن = ~٥‏ 


E ارجا : ا‎ yT 
lasagne باب التولية والمرابحة‎ 


الجواب عن حجة مالك فى جواز الشركة والتولية فى الطعام قبل القبض 90 
الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى الباب ETE‏ 
کل حديث سكت عنه البيهقى وابن الت ر کمانی فهو صحيح أو حسن...... e‏ 


حكم اطلاع المشترى على خيانة البائع فى المرابحة والجواب عن إيراد 


اخعلاف مالك فى ابيع مجازقة | اا ا E O OT‏ 
مذاهب العلماء فى ب بع ابيع قل ان ا ش51 
ميخي وحار قار جح لعل زرا لضام او امو 
باب النہى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان ا ا ا 0 
تفصيل القول فى معنى القبض و كيفيته TT‏ الو ا ا د 


تتمة باب بيع الصكوك ا ا ا 00 


الفرق بين بيع الصكوك وبيع الأرزاق AES‏ 
بيع الصك والبراعة والجامكية ية والنوط.... E‏ 


E O ae ٠.نمفا باب ادال‎ 


الربا فى كل ما يوزن ويكال وال جید والردىء فيه سواء ETE‏ 
رجو ع ابن عباس عن قوله: الدينار بالدينارين E‏ ا ا ا 


a‏ لل 
و 1 1 


ج - ۱٤‏ 
الرد على ابن حزم EE SE EEE O EES‏ 
ليس التقابض من قاعدة الربا فى شىء 0101011111 00 
إقامة الحجة من الحديث على أن الأثمان لا تتعين بالعقد ل 
الجواب عن تمويهات ابن حزم 000000211 
الجواب عن إيراد شارح ”المهذب" Aa OO OEE‏ 
فرق ما بين نسبة المحدث حديثا إل كتاب» وبين نسبة الفقيه إياه إليه Ne eee‏ 
دليل جواز الحفنة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين ا و حم الى لسو 
تحقيق علة الرباء ومذاهب العلماء فيہا 001 اا 
علة الحنفية أولى العلل» ومذهبهم فى الربا أقوى وأحوط 23*25 TT i‏ 
الجواب عن حجة الخصم فى كون الطعم علة الربا سيو خاو الس نط مما و EVA‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم على علة الحنفية TE OER ES.‏ ل ا 
ا جواب عن حجة الظاهرية فى قصرهم الربا على الأشياء الستة» ونفيه عما عداها 00001 
تفسير قوله تعالى: لإوقد فصل لكم ما حرم عليكم» TATA‏ 
تصحيح حديث معاذ فى الاجتهاد» وفضل شعبة فى الحديث ا ل 
قد اجتبد الصحابة فى كثير من الأحكام 000 TAT SRR‏ 
حديث: «إنما الربا فى النسيكة) ليس على إطلاقه LAOS Se‏ 
مسألة مد عجوة ومعناها ل سو سمو اه الس ل ا Aa‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى بيع السيف انحلى... raa‏ 1 
ا جواب عن احتجاج الخضم بحديث فضالة ل مدل ا 101 
الجواب عن حجة الشوكانى فى مسألة بيع القلادة ق ‏ و ةد ls‏ 
ينبغى للمفتى أن يبين للمستفتى الطريق الذى يحصل به مقصوده مع مع التحرز 
عن الحرام aga‏ م و TEER‏ 
احتجاج ابن حزم بالمجاهيل ...... 0 ل عب افك 
. الكلام فى اضطراب عع القلادة eS‏ الا 
الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية TAA aaa‏ 
فائدة فقهية CRR SAS Sa‏ 
کل ما هو مكيل أو موزون فى النض فهو كذلك أبدا O 2 OY‏ 
تحقيق حديث ابن.عمر فى مكيال المدينة ووزن مكة او وق E‏ أذ 


ن په 


إعلاء السئن ۷ 


معنى قولهم: ال e‏ 1 0 
جواز تأخير القيض فى الصرف ما لم بتفرقا بأبداتبما اس يي E‏ 
حكم بيع الدراهم المغشوشة e ee‏ 
الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الدراهم المغشوشة 5077 
حكم إنفاق المخغشوش من النقود eS SS‏ 


مجزم للتستاء و SE‏ هاوه موف ب برط 9ه واه ارود ور ونه و وهاه 212410 يز 


باب ب الیم E E‏ 


بمرسل ات N OES‏ ا 00 
ارد على ابن حزم فی تعجبه من ترك ل aa e‏ 
الرد على بعض الأحباب فى قوله: | إن اللحم الذى فى الحيوان حيوان ............ 


وجه الجمع بين قول الخنفية تقد الحديث الضعيف على القباس» وبين 


تر كهم العمل ببعض الأحاديث الصحيحة ٠‏ 8ك 
الكلام فى احديظ الى و sS‏ 
باب الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى So eS‏ 
٠‏ الجواب عن إيراد بعض الاحباب على الطحاوى RS SS‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن للعيك هلك E ٠‏ 


اللجواب.عن [ إيراد ابن حرم.على أبى-حنيفة فى قوله: بجواز :الريا فى دار ایرب 


و السلوو ار ا e aT‏ 
الجواب عما يرد على استدلال محمد بقصة بنى النضير EE‏ 000 
ربا النسنيكة لم يحل فى الإسلام قط E E E‏ 
دليل إفتاء بعض الأ كابر يأخذ الربا من البنك ثم التصدق به SEE‏ 
الرد على أبى إسحاق الهندى مؤلف ” كشف الغطاء“ ee O‏ 


٤ ¬ ج‎ 


eA. ..... 


۸ 00 
Na 


شين 


a sese‏ درون 


FAN a. 
VY... 


إعلاء الستن = ۸~ ê‏ 
تحقيق كون الهند دار الحرب أو دار الإسلام بعد تغلب النصارى عليها فى 

هذه الايام ا ا E NS‏ ل 
باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة a oA‏ ما 
الجواب عن حجة الجمهور فى جواز الحيوان بالحيوان نسيئة ا 
دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة a a‏ ا NS‏ 
عدم جواز الاستقراض فى الحيوان POT NSR aS.‏ 
باب الحقوق Gees aî‏ سدس TAs‏ 
أحكام الاستحقاق لد Aaa maa se‏ 
باب يرجع المشترى على البائع بالدرك lS‏ ل اس 
الرد على بعض الأحباب فى دعواه النكارة فى حديث أحمد الع a RT‏ 
الجواب عن حجة الجمهور فى مسألة البائع يجد متاعه عند المشترى بعد ما أفلس ...... FAA‏ 
' تحقيق الكلام فيمن أفلس أو مات فوجد رجل عنده سلعته 0 0 0000 
الجواب عن إيراد ابن حزم غلينا فى الباب O EOS‏ و E‏ 
الجواب عن حجة الشافعى فى الباب م الو الم O‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم EAS SSE Saa‏ 
باب بيع الفضولى ا لت سو اح لمق ا د شر EO‏ 
باب شرائط السلم Ss‏ ا 
إبراهيم بن بشار الرمادى و ل م ل قاف وو و E‏ 
باب النبى عن السلف فى الحيوان ل E SAME‏ 
باب اش اط ف راض الال فى الام CER EAS Sas‏ 
باب النبى عن السلم فيما فيه الغرر ونحوه CFV See E‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب SEN SE o n‏ 
باب لا يجوز السلم فى زرع معين أو نخل معين CEY Ra‏ 
باب السلف لا يحول إلى غيره 0 ا و ا ام مه TEs‏ 
باب جواز الإقالة فى السلم ا MS‏ ا Fes‏ 
باپ رار يع الكلت RE‏ ل 1 
باب النہى عن بيع الكلب eee ESS‏ 


إعلاء السنن ش اسه 


باب جواز الكفالة فى البيع والسلم والدين A ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠2۰۰‏ 


چ7 

باب بيع من يزيد GEV eR esses‏ 
باب الصرف والمزاطلة ا حا وا EESTI e e‏ 
تفسير قوله مه : «لا ربهإلا فى النسيئة) 0 ل E‏ 
قد ثبت رجو ع ابن عباس إلى قول الجمهور SS SE eT‏ 
الرد على أبى إسحاق الهندى فى قوله: يإباحة ربا التجارة ب E‏ 
تتمة كتاب البيوع ال لوه ته السام للخم E‏ 
باب یدخل المبيع فى ضمان المشترى بالقبض لا بدونه 0 000000 
لا توضع الجوائح عن المشترى بعد ما قبض المبيع CVO AEE‏ 
تتمة باب النبى عن بيع طعام حتى يجرى فيه الصاعان و و E‏ 
باب جواز بيع العبد الآبق إذا علم المشترى مكانه EVP SSE SS‏ 
أغرب ابن حزم فى قوله: إنه لا غرر فى بيع الآبق مطلقا 0[ eS‏ 110111 
باب البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض عا اط طم و ال ع ا و 2 20/111 
باب اعتبار العرف فى البيوع والإجارات ونحوها VAs‏ 
باب كراهية بيع العصير ممن يتخذه خمرا ا سر لل 1 
ا ا الريا أو تمن ي ا ل EAT LD AS‏ 
أبواب الكفالة 000010 1 
باب الكفالة بالنفس ا EATS a‏ 
لذو اهن إزراه 1 هرم فى البافت Seo e ١‏ 
. الرد غلى ابن حزم فى تضعيفه إسرائيل 00000000 OA EE‏ 
دليل صحة الكفالة بالنفسء وبالمال من القرآن و الم م و ل N‏ 
الجا عن حجة من وجب الغرم على الكفيل بالنفش . ا ام ANS‏ 
الفرق بين الكفالة والحوالة ا ا ال ا خط الما CASS‏ 
باب الكفالة عن الميت ا ام د لج لمم E E E‏ 
باب أن المكفول عنه لا يبراً بنفس الكفالة بل بالأداء a‏ 1 
تتمة أبواب الكفالة E a e a‏ 
ات ف لکا ب مجير رة CAs‏ 
باب رجوع الكفيل على الأصيل بما ضمن بأمره ل لسو 
5< 


الجؤاب عن طعن ابن حزم فى حديث علقه البخارى A‏ 
كتاب الحوالة حا عدن اننم و ا مل ا A‏ ام BO‏ 
باب الاتباع إذا أخيل على لىع ا ss‏ 
دليل حمل الأمر على الندب فى قوله: «فليتبع وليحتل» GO E SA‏ 
أغرب ابن “حزم فى نعنى: قول الحسن ؤاين سيزين الكقالة وأو الة سو اء E‏ 
باب إذا أفلس الحال عليه أو مات يرجع الحتال على الحيل O‏ 
خايد بن نخغفر OR SD EG e‏ 
ا جواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب . RG‏ ا 
باب كراهة السفاتح بشرط وجوازها بلا شرط E LR‏ سا له 
باب كل قرزض جر نقعا فهو ربا م سان انه اا مو ابا ا وم ره ار اا ل ا 6171 
يحبى بن أبى كثير لا يروى إلا عن ثقة ا ل ل ا ال قله 
ا لجواب عن حجج ابن حزم جواز الزيادة فى مقدار القرض من غير شرط FE‏ 
القرض لا يتأجل بالتأجيل ا REA‏ لس ات ا 17 53 
دليل كون القرض صدقة ابتداء ا ETERS O‏ 
التنبيه على وهم المنذرئ فى الترغيب ... 000 NE‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب a 0 8 ê‏ 
الأمر بكتابة الديؤن وأمثالها للندبء واللجؤاب عن حجة ابن حزم فى هذا الباب قله 
لا يجوز قرض ما لا مغل له من الحيوان ونتحوه ما ست و باساب ا اانه 
تحقيق حكم القرض: فى الخبز وزنا أو عددا ا Aa‏ 
لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤّجل بشرط الإبراء من الباقى Se‏ عه 
كل:دين موجن حل بالموت ضواء “كان لهأو عليه ..... ل ا 
خاتمة الككتاب ES A‏ 01000 ارك 
رسالة ” كشف الدجى “عن وجه الزبا“ E E a‏ ا 
الأصول الموضوعة ا i ea EA Ra‏ 
معنى كون الزيادة على النص نسخا عند الحنفية م Sen SANA‏ 
تقاريظ العلماء الكرام على زسالة ” كشف الدجى” ا 


إعلاء السنن ي 


ج ٥إ‏ 
فهرس مباحث الجزء الخامسن عشر من إ علاء السان 
الموضوع الصفحة 
كتاب القضاء E MR N ARES SSS‏ 
باب كيفية القضاء وجواز الشكم والزاف ها لاض ل O‏ ۳ 
مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع 53*50 ا كن 
الرد.على ابن حزم خی احتجاجه بالآيات على تحريم الحكم بالقيايس 0-7 0ن 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن رسول الله مَك وأصحابه لم يحكموا بالرأى قط..  ٤‏ 
.. إثبات القياس والحكم بالرأى من الصحابة. لع واد سر ابد اح و O‏ 
يان أن قال على وأهل الجمل وقال على ومعاوية لم يكن إلا عن اجدب 0 
لا شك فى أنه َك را عمل بارا الا م ل ل تا 
اهاد الضبحابة رضئ ال صم فى زمن الي عله ويعدة.* ا لاقي 
. الجواب عن قول ابن حزم: إن لبى يه ما عجز قط عن أن بين نامراد 
وحاشاه أن يكلنا إلى الآراء والظنون 00 مس ا و و 
لا بد لفهم كلام الرسول من الرجوع إلى أقال الصحاة نهم أعرف اناس مرا 2 
تقسيم الرأى إلى محمود ومذموم e E‏ 1 
TT‏ ا 
الرد على من أنكر القياس بقوله تعالى: طإما فرطنا فى الكتاب من شئ) .. E‏ 
أول من أنكر القياس إبراهيّم النظام . بالضل لو الس عاط رقمل ال 1 1 111 
الرد على الحافظ ابن حجر حيث سکت على ول من قال : إن إنكار القياس | 
ليع عا و a‏ ا ا ا ا 101 
ارد عى بن حزم حبث لك اقا باه حكم داب اشن ران کاب | 
الحديث ا ا الج ا ات E E N E E ١‏ 


إعلاء السنن ەھ 


ج- و١‏ 
الرد على ابن حزم فى نفيه القياس. . ال ا الس e‏ 
غا حرم في وا على ا الفا ا VO‏ 
بيان معنى الإجماع عند أهل الأصول . RE‏ اواو E‏ 
تفسير قول أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب AR‏ 00 
ارد على ابن حزم فى دعواه الإجماع على استصضحاب الال ........ 0 
مزية أبى حنيفة على سائر الأئمة رحمهم الله تعالى 0 EE‏ ا ا 
الرد على ابن حزم فى قوله إن اجتهاد الرأى هو مشاورة أهل العلم... 1 
الرد عليه فى قوله ل لم م 1 
ْ الرد عليه فى قوله: : إن اجتهاد الرأي هو استنفاذ الجهد 0 
الرد عليه فى قوله. :إن اراد اجتهاد راي فی مون لدي فن اموز الدین a‏ 
الرد على ابن حزم فى حكمه على كتاب عمر إلى أبي موسى بالكذب والوضع... ۷ 
الجواب عن قول ابن حزم: إن أصحاب القياس مختلفون فى قياساتهم ممم يل 
ازات عن طحن ابن حرم فى سناد احديك عاف ا A e‏ 
باب فى تقسيم قضاء القاضى e e a‏ 
الحا الةو ا ر قضاء المزأة وإمارتما e 200 e ٠...٠...‏ 
ل الفا a‏ مدي 00014 ام ال E‏ 
. الجواب عن إيراد ابن EE‏ بحدیث: (علیکم بسنتى 
وة الخلفاء الراشدين 219 A 0 00 es‏ 
باب التزهيب عن القضاء 0 E es a‏ 
لايجباعن الم إا اضر نفع غر :اد اماد و ا 1 
باب كراهية طلب القضاء وجواز الدخول فيه من غير ظلب له O‏ 
وجه الجميع بين الأحاديث الناهية عن طلب الولاية والحرضة عليه ......... e‏ 
بيان الجواز لأن يصف الإنسان نفسه بالفضل عند من لا يعرفه ل ا E‏ 
باب تة تقليد الصا من السلطان اشائر.» 200 O A E‏ 
بیان أن التق كان بيد على رضى الله عنه عند قتال أهل ا جمل O es SA‏ 
لاسر امار O‏ ل ار عابو O SNA‏ 


OE ٠ إعلاء السنن‎ 


باب هدايا ايا العمال من القضاة وغيرهم ..: 00 ا E‏ 
تحفيق هدايا الأمراء a‏ 500 
أمره ج فى الهدايا قد حالف أمر الأمة SE‏ 
باب غيادة المريضن وانبا ع اجنازة للقاضى E Oy e‏ 
باب رزق القاضى والعاملين علينها N O‏ 
أخذ أبى بكر وعمر الرزق على الولاية كان أشد وأحمز على النقش من ت ركه ... 
حكم الهدية إذا كانت فيه شببة ا ل ال ا 

من أعطى شيئا من مسألة لا يجب عليه قبوله. PEE e‏ 
الرد على ابن حزم حيث قال: فرض عليه قيوله. ...۰۰.۰.۰۰۰۰.۰۰ eae‏ 
الاحتجاج بحديث: ت ر مك ST‏ 
تقيق الساة وبين الإجماع على أن الأمر فى حديث عمر اندب لا للوجوب ... 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن قبول الهدية فرض حلالا كان أو حراما أو 


تح اح E NG Gg I‏ 
باب حكم التجارة للقاضى والوالى 00 a a a‏ 
باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة . 00 00 OS‏ 
باب التسوية بين الخصمين ذ ET‏ 0 
e‏ إلى زيد e e‏ 


اکر مافی القشاء ف السجد م الصلح.. ل ا TE‏ 


هفاة ع وقوه وق موثو ثقثو ونث عازه ده له نمويه 


A» 


م١‎ 


۸1 


إعلاء السنن س وان ب 


Nee 
a باب قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى‎ 
Sean الفرق بين التخصيص والتأويل‎ 
TE باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة‎ 
باب امتناع القضاء على الغائب 0 ا‎ 
ا‎ e باب فاد اء قاض فاا و افا فى انقوف :و الفتو خ‎ 
111 SEA SS .......٠.....ةمذلا باب الحكم بين أهل‎ 
١ باب فى القضاء فى حالة الغضب و ا ا‎ 
Va باب فى بقية آداب القضاة ا‎ 
Aes [6 0 اجتہاد النبى ع فى الأحكام‎ 
E BEE مقلد الإجماع متبع للرسول وكذا مقلد امجتهد كلخو ا اا‎ 
E سحن اللجاك أنا بعر الف إل الا لا ماي مر ا ا‎ 
a الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الصلح‎ 
11 لا يجلس القاضى فى مجلس القضاء وحده. مم ا‎ 
EOS SSCS SSS لايد ع القاضى مشاورة العلماء‎ 
NER nS 101 تحقيق مشاورة النبى مر ومتعلقها‎ 
ل‎ ET بيان الجواز للمجتبد أن يترك رأيه لرأى من هو أفقه منه‎ 
١1١ .. إذا تغير اجتباد القاضى بعد القضاء أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله لم ينقضه‎ 
EYe بيان بطلان قضاء القاضى إذا خالف الكتاب أو السنة 1 الإجماع‎ 
ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله الو د‎ 
EVDE باب يجوز للحاكم ترجمان واحد اام ا اوسا فو‎ 
E الكلام فى مراد البخارى ببعض الناس فى مسألة الترجمان حرو‎ 
العجب من الحافظ فى جزمه بأن المراد ببعض الناس محمد بن الحسن‎ 
دون الشافعى ا ا 000101010101 ا ا‎ 
لا يضر أبا حنيفة وأصحابه إعراض البخارى عن الرواية عنهم ل‎ 
E E O كتاب الشهادات اا اا‎ 
باب الترغيب فى أداء الشهادة ا او و‎ 


! ج- ١6‏ 
E e e 0071101‏ وما اوناك VSS‏ 
حكم أخذ الأجرة للشاهد EE e‏ مو ا 
باب شهادة الرور....:.. E‏ 59200006 ا ONeill 7 E‏ 
باك افا ال فى و IE‏ ل O‏ 
باب تلقين الدرك N e‏ ا EES‏ 
اخذدیث: «أكرموا الشهود)..:.... RS 6 E Ee‏ م 
” باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا ُعرفهم. ا 
حكم قضاء القاضى بشهادة الفاسق Tess. e AE E‏ 
باب شهادة السنناء ١ a e tl E‏ 
ارد على ابن حزم فى قوله يجواز شهادة النساء فى الحدود مجتمعات ومنفردات ١/1‏ 
باب شهادة الأعمى ا ات م ا وو ا O‏ 
VANESSA E RT‏ 
باب شهادة العبد ب 5 GS O AAS‏ او اا مم إلا 
لا تقبل شهادة من ردت شهادته لتمة الفسق مرة VAS Sees aes‏ 

لو وا كار حي ولي لاا راجاارة ع E‏ 
. والبلوغ والعتق تقبل Reais RS a‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم فى هذا الباب. على الجمهور.. العم ا 

الجواب عن إيراد ابن حزم على مجاهد فى تفسير: طإمن رجالكم» بالأحرار..... ٠.۱۸۷‏ 
باب شنهادة الحدوذ فى الققاقف e...‏ 
لا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخرج الحديث واحدا 000 
0 الجواب عن كلام الحافظ فی حديث عطاء الخراسانى . ا م 1 

شين روا على ينأ ابي طلحة عن ابن ن عباس فى الاب والجمع بينه وبين ما 

رواه.غظاء الخراسانى عنه بل WY. A SR SA‏ 
عن مكحول فى القاذف: إذا تاب لم تقبل شيهادته. اريم عد ن م e‏ 
بیان أن ميادة الباز كر بيط بسي e‏ لمجاب ا 1 


خلاصة الكلام فى هذا الباب اتا مع د دا ود سا الو قت ا ES‏ 


إعلاء الستن. e‏ 


باب شهادة الصبيان OT 06 NKR‏ 1 
باب رد الشهادة للشهمة والفسق e e‏ 
تصحيح حديث شريح والرد على ابن حزم فئ تضعيفه. YY eens e‏ 
. اجواب عن قول ابن خرم: ل E‏ ظ 
. خائن ولا خائنة» إلخ . لطس ووو طلم مطحي اماق وود رجف الم الو ال OES‏ 
“الرظ عل ابن جزم قى قلإ إن الأثبت نبت عن عمر قبول الأب لابنه واحتجاجه ظ 
بسند فيه متنهم بالوضع فقو ممما ةمق ممم لبه مم ممم م نمم و م مم م ا YY‏ 
الرد على ابن حزم فى احتجاجة بار واه ساقظ مكذوب في مأل قدلة E‏ 
إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ترضى فاطمة بنت رسول الله َه حتى رضيت ۰ 
قصة تحاكم على إلى شريح فى درع له وجدها عند يهودى .. e‏ ا 
١‏ لا يكوت أحد من الناس مصدقا فيما يدعيه لنفسه ا 000 الا 
المخصبم توعان ESE‏ ا a‏ 
. الجواب عما عسى أن يتوم من رد شهادة الروج إذا شهد على امرأنه بزنة 
1 مع ثلاث لكونه خصما فى شهادته OE ees ees‏ 
٠‏ تحقيق مذهب الحنفية فى شهادة العدو PO ees ese‏ 
ا جواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور فى اشتراطهم الروءة فى عدالة الشاهد. .. 55 
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الجواب عن احتجاج ابن حزم بأثر سعد بن عبادة. او hE A‏ 

ل SEE‏ و ا يق 

باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية ا AN es e EE‏ 

الجواب عن إيراد بعض الأحباب على صاحب ” الجوهر النقى “ E Re‏ 

الجواب القاطع فى تفضيل بعض الأولاد على البعض فى الهبة ا ل و كر 

بيان التسوية المستحبة بين الاو لاد Rae SS Se‏ ا ار 


لوآ خن كلام بن حزم في إسند اتيك N ERE a‏ 
تفسير قوله تعالى: وإولا تمان تستکشر. .ا is‏ 
الجواب عن خجة ابن حزم فى الباب ' 200000 000 
الجواب عن إبطال أبز حزم حديث e ns ge‏ ب 
خجة الجمهور غلى جواز هبة الثواب. O a‏ مرح ا الما ا ل e‏ 
باب أن من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته.............. ea‏ 
اواب عن خجة ابن حزم على خزمة الراجواع فى الهية د ت 5000 
باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجو ع فى الهبة.................... Ss‏ 
الرد على ابن حزم والجواب عن احتجاجه على الحنفية.............. e‏ 
صحة شرط العوض فى الهبة والجواب عن إيراد اين حزم عليه ..............:. 
باب امتتاع الرجوع فى الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما . se‏ 0 
باب العمرىق E O E‏ [ز[ ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 1 313101 
الو غا عفن الا حاتي خليطة الرهرى فى ارو و ووه 
إذا قال: دارى لك عمرى سكنى» و RR‏ 
باب الرقبى e SR ROSSA AS‏ 


تفسير الرقبى على قول الإمام والرد على قول من رع قول أبى يوسب فى الباب 


حكى ابن حزم قول یی خنيفة فى الرقبى کقول الجمؤور aS e‏ 


TTT a TT باب عدم‎ 


ارد على قل ان جرم ل ل 


« مثيه 


م تممه 


باب راز هة الد من عليه الد ا و ل ١‏ 
باب الإبراء عن حق مجهول ما EVs‏ 
اا ت ر ا E a‏ 
تعليق الهبة بشرط : 01000 
فرو ع تتفرع من اشتراط القبض فى الهبة ae‏ ا ا 
تأويل ایتا فى قفنة مرس فى هة لمر O E‏ 
لا نسم اا لمكن رهبة و ا 0 
يجوز إرسال الهدية على يد صبى يعرف المهدى له E‏ ا 
آخر من مات بالشنام من الصتيحابة E e N‏ 
باب يقبض للطفل أبوه So‏ كين المج ووم اذا 
ياي ستفوقل a‏ "كان امو هوي E a‏ 
من هدى له هدية وعنده 0 E OE‏ ا ا ا 
حكاية أبى يوسف المشهور 000 0 yy 0 N‏ ا عا 
ال e aT. E‏ ا Ea‏ 
لبر والضلة إلى الكفار ليس من ياب الموالأة فى شه ٠‏ ل ا ل 
باب رد الهدية بعلة E Es‏ 00 
كان سسا أل من نابا نمالا ن مرا الوا ا E‏ 
كتاب الإجارة VON ates els: eR RSE‏ 
باب فى الوعيد على منع الأجرة ا ع ا ا 
دليل جواز الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع ا 5 Voss. e E EY‏ 
المعقود عليه فى الإجارة المنافع 00 RE‏ ا 
يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة إذا وقعت على مدة OVE‏ 
لا تتقدر أكثر مدة الإجارة o۷. e a E‏ 
ل فا د برل VOA Sassen a‏ 
تقسيم الإجارة إلى ضربين Ro‏ 
نات فى مار ةا چ O TE‏ ا ا 
ا oo RTS‏ ور 1 11 


إما كان البغاء على عهدهم فى الإماء دون الحرائر ..... [ذ[ز ز[ | ز[ز[ز ز ز [ [  [‏ 1 1 107010( 


إعلاء السئن ~— oA‏ ~ ج۱۹7 
الرد على ابن القيم فى مسئلة كسب الحجام السب د ل ل 
الرد على ابن حزم Rae‏ م E‏ م ا 
استفجارا لحجام لغيرا لحجامة كالفصد و حلق الشعرفجائز و كسبه لا يكون خبيثا بالاتفاق ١57‏ 
باب راز أجرة الما و و اام اا ١1 O‏ 
باب الشبى عن عسب الفحل اج لجو AR aA‏ 
باب الرخصة فى الكراهة على عسب الفحل 000 e‏ 00 
أباح مالك أخذ الأجرة على ضراب الفحل ام ا ا ا 
باب الأجزة على تعليم القرآن ا ا ا 
أعطى عمار بن ياسر قوما قرأوا القرآن فى رمضان Ve sss...‏ 
دليل جواز ما یہدى إلى المعلم من غير شرط a‏ لخ ال الوق را لالم Vena‏ 
ميل الخصوم إلى قول الحنفية بجواز الربا فى دار الحرب 0001 
بات يكوا اكد الأجرره عل بالززقية نادت الل و 
باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان Ae DAES‏ 
الرد على ابن حزم فى تفريقه بين الأذان» والصلاةء وتعليم القرآن فى الإجارة E‏ 
قول أحمد: التعليم أحب إلى من أعمال السلاطين» ومن التجارة بدين ................ ١801‏ 
باب قفيز الطحان 1 NAVs aR‏ 
تحقيق حديث النهى عن قفيز الطحان وتجويد إسناده وتصحيح متنه 0000000 AN‏ 
الجواب عن إيراد الموفق علينا فى هذا الباب ATS aR‏ 
فروع تشبه قفيز الطحان ذهب أحمد إلى جوازها ا 
الروايات عن التابعين احتج بها أحمد لخ اما ا ا VAS SSA‏ 
حديث آخر فى تأييد حديث النهى عن قفيز الطحان O NT‏ 
باب إجارة الأرض سنتين 1 1 1 1 1 O NEA‏ 
حكم إجارة الشاة لشرب اللبن ATES‏ 
دغل اة وابن القيم فى إنكارهما اختصاص الإجارة بالمناقع دون الأعيان ..... ٠۸۸‏ 
باب النهى عن مهر البغى وحلؤان الكاهن eA‏ 
تاقد فى فين ملعب أن سيق فى ارو ا ا امو ا ا 
الرد على بعض الأحباب فى تخطئة ابن الهمام سا اا 

E 


إعلاء السنن د ج- ۱٦‏ 


تحقيق مهر البغى وتأويل قول الإمام: ما أحذته الزانية بعقد الإجارة فهو حلال aa‏ 
قول ابن القيم فئ حل كسب الزانية لها E RR‏ ا 
باب ضمان الأجير المشترك ا 0 آ 1 
باب متى يستحق الأجير أجره؟ NS E‏ ل 
باك ضهان الأجير عا ب و کت O OS‏ ل 
باب إذا قال: أجرتك ls a‏ 
مؤاجرة المسلم نفسه من الكافر E a‏ 
اران المشرك e‏ ا 
لاي يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد 21000 لي ا ES‏ 
لا حلاف فى إباحة إجارة العقار o a En‏ 
كرحن كراء اجان OS‏ ل ا 1 
ذا حكن عل ای تة جر السا النظر إلى ره E n‏ 
للمستأجر ضرب الدابة بقدر العادة 1 1 TY e NESSES‏ 
للمعلم ضرب الصبى ثلاث اليد لا بالخشبة والعصا EET ENES‏ 
العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر م ان 
يجوز تضمين أهل البابور والبريد على المفتى به NY ees 000000 E‏ 
لا ضمان على الحجام O‏ ا ا 
من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن eS e‏ 814 
يجوز الاستعجار على الختان ناراك بش عا ا ا ا ا ا 
يجوز استعجار الآدمى بغير خلاف 00 م اا 
بور امار تابخ يددع كت قله رنخوه ا ا ا E‏ 
يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا E E ٠۰۰٠۰۰۰۰۰۰۰...‏ 1 
يجوز الاسعجار لحصاد الزرع بغير حلاف 0 0000 ا عي لق 
يجوز اعجار الخضير والكيال والوزان بغير خلاف.. نیت2 9 
من استأجر الدار أن یسکنہاء أو يسكن غيره فیہا يغير لاف ...۰.۰۰۰.۰۰ ۲۱ 
يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة eS a‏ ل 


حكم إجارة العين المستأجرة بمثل الأجر وزيادة منه ..... 0 E‏ 


إعلاء السئن 0 - اهمس : ٠‏ ج- ١١‏ 


. يجوز استعجار أمته وأخته وبنته لرضاع ولده بغير حلاف a‏ ا AT‏ 
ارات فو فة ل مرف احتف الاجر غ راغ E E O‏ 
لا يجوز أن يكترى دابة مدة غزاته EM‏ 20010 0000 
فإن سمى لکل يوم شيئا جاز Assad N‏ 
أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة وغيرها 111 ا 
لا حلاف فى إجارة الراعى ولا ضمان عليه NARS‏ 
و VASES SSE LARS‏ 
ل نوو ف اا ا اسه م 0 00 0 0 
لا يجوز الاستئجار لمنفعة محرمة YS SRSA‏ 
لا يجوز الاستفجار لحمل الخمر 201110011 500 YESS‏ 
باب الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف ز [ز ز ز ز ز ز ز ز[ اا 
موت الأجير أو المستأجر أو هلاك العين المستأجرة ينِعئل للإجارة ESSE‏ 
بيان الاختلاف فى انفساخ الإجارة ببيع العين المستأجرة TEE E‏ 
اران عن ورك ا و ع ا LS‏ م ا ل و 
فسخ الإجار 0 بالأعذار ل 0 
كتاب المكاتب Teese‏ 
باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز TT‏ ااا 
معنى الكتابة 00000 ا ا اا 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم EOE O‏ 
الاختلاف فى الكتابة الحالة وترجيح قول اللجمهور ل 
عمل ابن حزم بالقياس ول لاا ا ل تم مجه اه E CS E E EES‏ 
الجواب عن قدح اين حزم N e se e De‏ 
الرد على ابن حزم فى تكذيبه الحافظ عبد الباقى الحنفى ... 0 EVR‏ 
تصحيح حديث «المکاتب عبد ما بقى عليه درهم» ود الم مط فا ل ام اا ا و ا ا 
الجواب عن قدح ابن حزم فى الاثار فى هذا الباب ١‏ شط ا اطع ادو واو ا 
تحقيق اختلاف الصحابة فى حكم المكاتب والتنبيه على خطاء ابن حزم e‏ ل و ات 
الجواب عن حجة ابن حزم على وجوب المكاتبة إذا سألها العبد 0 E‏ 


إعلاء السنن . 000 ج 


دح O am‏ ا اا 
الحواب عن تشنيع ابن حزم على الحنفية والالكية فى جواز مكاتبة العبد الكافر : E‏ 
هل يستحق المكاتب على مولاه أن يضع عنه شیا من كتابعه؟ a ٠...5.‏ 
إذا أدى المكاتب بدل الكتابة عتق سواء نوى مولاة الكتلية ثري أو لع تو معدا ES‏ 
يجوز مقاطعة المكأتب 2202006 AR E DES‏ ا 
:إذا عجل المكافيا يذل الاه قل رل اكور رن فردم اليد 1 لبو 
رايدو إرااة رع مطرء عله O‏ اباي 1 ETE‏ 
درا سور ا O‏ ل ا 1 00 
دلبل لزوء الكتازة من جهة إلى رغه من جية لقي اا باو 
جواز تعجيز المككاتب بخول تجم وانخد وعجره عن أداثة ۴.0000 
اا a‏ ا ا ا 
حل عقدة الإشكال الذى ذكره صاحب نتائج الأفكار فى هذا المقام ...... ا 
إذا حل النجم وماله خاضر أو غائب استوفى يومين أو ثلامة ا ممم 
ارات ع حزم على حد التلوم بثلاثة أام EE RE‏ 
باب موت المكاتب عن وفاء د لواف TOT 0 E SS BS‏ 
باب بيع المکاتب برضاه ا ا 000 
الجواب عن احتجاج الخصم بب و 0 EE‏ 1 
لا يجوز للمولى وطى المكاتبة a‏ واه ب قدي ع ا 810 
لاغ ج ي اجار و اكا ا DSN‏ 
لا حد على من وظى مكاتبتة إجماغا...: 1 e‏ 
إذا وطن المولى كاه لزم انمقو ليا" ل NE‏ 10 
فوائد شتی تتعلق بباب المكاتب فى احتجاب المرأة عن عيذها ....101......1.......... ۴۳٣۵‏ 
ak‏ ا 9 
إذا كان عند المكاتب وقاء بجر على ليحة إإى ا مود n RAR‏ 1101 
الكتابة لا تنفسخ بموت السيد إجماعا 50000 ال ا ا 
EE‏ وكارك لماع وود ووم مسري باو اح ا ا NLS‏ 
المكاتب محجور عليه فى ماله إجماعا اا 1ج وم ١‏ اوم الس ا و ا ل 


علاء السنن ١ AS‏ 
نيس للمكاتب أن يتزوج إلا يإذن مولاه ا 

يجوز كتابة عبيد له صفقة واحدة بعوض واحد VU esse‏ 
تقريظ كتاب الآثار لأبى يوسف والثناء عليه E E at‏ 

Veet NE E EE E 
VETER GSE SSS كتاب الو لاء‎ 
ا ا ا ا‎ E E باب بطلان التسييب‎ 
كد مامسسو ل‎ 000 eS 
DVO SSS a E باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب'‎ 
Paes es ذكر الاعتلاف فى ولاء السائبةء وترجيح قول الجمهور‎ 
VL N ا ا‎ DS ES الحديث المسلسل بالائمة‎ 
ا‎ EKS الرد على قول النيسابورى وعلى قول البيبقى‎ 
LA وان م سش رع شه ع اط مرق حم جه وو امف مم‎ E توثيق ضمرة بن ربيعة‎ 
TNA Ses بیان ما تفرع على قوله يل : «الو لاء لحمة كلحمة النسب»‎ 
VE SEAS ER SAS لا يجوز بيع الولاء ولا هبته‎ 
VESPER حديث مشهور 1 و الي ل نو المج‎ 
VA EE لا ينتقل الولاء عن المعتق ا نام امبر اد نه ل كر الم لط ا‎ 
TAN ا‎ ESASA باب أن الولاء للمعتق‎ 
إذا اختلف دين السيد وغتيقه فالولاء ثابت ل ا‎ 
A ا ل‎ RS من أعتق عبدا عن كفارته أو نذره فالولاء للمعتق‎ 
AY م ا‎ E e لا يجوز الإعتاق من الزكاة‎ 
NAE aes الجواب عن احتجاج أبى عبيد بأثر ابن عباس فى هذا الباب‎ 
ا‎ 0 ST E قول أحمد فى حديث أحمد: إنه مضطرب‎ 
مخ م ا الو ا‎ EER من ملك ذا رحم محرم عتق له وولاءه له‎ 
VANS SARS 0 من ملك ولدء من الزنا عتق عليه‎ 
VANS AE ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما اام او امو م ل مه‎ 
ARS ESM N ولاء أم الولد لسيدها‎ 
TR a E اوس اما‎ as من أعتق عبده عن غيره‎ 
TANASE aR a باب أن إعتاق ذى الرحم مثبت مقبت للو لاء‎ 


إعلاء الستن 3 ج- ١‏ 
باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات لا ا 
الجواب عما روى عن على فى هذا الباب ام وم وم لا A A‏ 
الجؤاب عن قول إبراهيم النتخعى 00 
باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة ا 
قري الإشكاق فى حديث ارط والحواب غ ر لاط عن الي فيه AEs‏ 
باب أن الولاء إذا صاز لأقرب العصبات من الولى يصير بغده إلى من هو 

أقرب منه بعده» دون من هو أقرب من ذلك الأقرب 000 
باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بخ بغير الواسطة FV‏ 
فائدة فى توضيح مسكلة الولاء للكبير RSS E Se‏ كن 
باب ميراث المولى مع ابنة المعتق وتقدمه على ذوى الأرحام ا ا EOE‏ 
lT‏ اع با اولح ا للا وك اس بال 1 
باب فى: أن الأب لا ر يستحق الولاء عند و جود الابن وابن الابن E‏ ملحو 
باب جر الولاء.....::. 100 سا لل ومس م ويخ لل ملو ارا او ا لا FS‏ 
تحقيق جر الولاء 3 EO EE NER SRA‏ 
باب ميراث مولى الموالات اق ا ا راد ل بي و ا م ا 
حجة الحنفية فى ثبوت ولاء المؤالا الوطم امارو عو أمروالطات قا مول لم مط 7 
دليل جواز تحول.مولى المؤالأة عن مولاة إذا لم يعقل عنه ا 
تصحيح خديث تيم فى هذا الباب Sas‏ ع 11 
حقيق حديث اللقيظ E‏ م A‏ ا 
رجوع المؤلف عن قوله فى معنى اللقيط ...... ا ا لب 
إذا أعتق حربى حربيا فهل له عليه ولاء؟ ET‏ 250 ال م ا VE‏ 
لايرث المولى من أسفل معتقه اوطع لوت واو وو وو 
كتاب اللإكراه دو هه جيه و ب لاك سردلا الود لو او ف ملم ال م ا 
. باب نصرة أخيه المسلم ..... E e‏ 0000 1110 م 
كن ف اا نص ر المؤمنين .. E 0 ٠‏ 
باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان عردو كبورد اما اباو لم ا و 8 
باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا EYVA RSA‏ 
باب الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر على اللسان RES‏ 


إعلاء السن E ٠‏ ج 


TT SEE‏ ل 
کا ا YE ss CO‏ 
بابء الحجر على المديون وبيع ماله 00 FYE ene‏ 
باب الحجر على السفيه E‏ ب ا ا E‏ 
باب البلو غ بالإنزال ل E‏ م 
باب البلوع بالسن RT‏ 01112 0010 داع ارول YN 525 0 E‏ 
باب البلوغ بالإنبات بالط لاقم E EEE EE EE adsl AR‏ 
خطأ الشوكانى ة فى اقل ونسي إلى الصحيحين ما لیس فيهم TYR‏ 
باب ملازمة الغريم TEA ENES 50-7 ERS‏ 
النظر ف جول ساحن اا ا : ال سو لاسي مر كن و و ا ا 
كتاب الغصب 000201211 00 
باب رد عين المغصوب إذا كان قائما لووط سمط اط الس لاسا و ا 
الل ..... لام 
باب الغرس والبناء فى أرض الغير م ا ا ا Va‏ 
باب الزرع فى الأرض المغصوبة ان 
الرد على محشى الخراج فى قوله: إن عطاء فى حديث راقع هو عطاء بن صهيب ل TE‏ 
اتفاق أهل العلم على أن عطاء فى حديث رافع هو ابن أبى رباح E‏ يي ا 
باف العين الملصوبة التغيزة يفغل الغاضصب OT‏ 1 


باب إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم متافعها زال ملك 
E‏ اميه عا a i‏ إلا أنه لا يحل له الانتفاع بہاحتی يؤدى ضمانہا A‏ 


اندفاع ما فی إعلام الموقعين“ TY‏ و ل E‏ 177 
CR a‏ 

أل اسمه وأعظم منافعه ملكه الغاصب وعليه الضمان FEE Se a‏ 
کم غضب الم والتزير من المي ' E E‏ 1 
الكلام فى المسئلة من حيث المعنى انق انون أ ET E Se E‏ 
لا يضمن الغاصب منافع المغصوب E‏ ال لسو و TEV‏ 
الرد على ابن حزم فى هذا الباب . SA E‏ اوه لس ا PENS‏ 
باب غصب العقار اي ا e O‏ 


إعلاء السنن EE‏ 


ج > ۱۷ 
فهرس أبواب ال جزء السابع عشر 
الملوضوع الصفحة 
كتاب الشفعة اممو انط فونه انها عا يطو مج ااام ال ERR‏ 
باب لا شفعة إلا فى دار أو عقار 1 1 1 1 1 ا 
فائدة: تفصيل الكلام فى حديث «الشفعة فى كل شىء) 9 ش58 258 E dise‏ 
فائدة: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة E O‏ 
ة: الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية لتولهم بالشفعة مع مخالفتها للأصول .... ۷ 
الى لقص اومن راكد سد حو اه مام ا E‏ 
فائدة: : خطأ الشوكانى فى نقل المذهب 01101 ْ ا لمت e SERS‏ 
باب الشفعة بال جوار إذا كان الطريق واحدا. a E E‏ 
Rs A NO‏ ا ف اس ووه ا م ملفا 
باب الترتيب فى الشفعة. A eR A e e me SSE‏ 
فائدة: ترتيب الشفعة فى الجيران VI sae etait RS AA eae‏ 
ENA a‏ اا 
فائدة: الجواب عن تعليل ابن حزم حديث الشفعة لمن واثبہا Yee Sa‏ 
باب الصبى على شفعته TN ESE SES RAS OE ARR‏ 
فائدة: معنى قولنا: الاختلاف غير مضر E SRST EEA‏ 
فائدة: الكلام فى حديث «لا شفعة لنصرانى) TEENS OSES‏ 
فائدة: حكم الشفعة لأهل البدع 118 1 111111111 Fo setae‏ 
فائدة: تأويل حديث «لا شفعة لنصرانى» TE NS ms‏ 
فائدة: حكم تصرف المشترى فى المبيع قبل أخذ الشفيع SR STARS‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى الباب TAN Sa En a A‏ 
فائدة: حكم نماء المبيع فى يد المشترى قبل أذ الشفيع N aS Eee‏ 
فائدة: بحث الاحتيال لإسقاط الشفعة 0 1 ااا 
فائدةة: تأويل آخر لحديث «لا شفعة لنصرانى» EN afet‏ 
فائدة: إذا سلم بعضْ الشفعاء الشفعة فليس للباقيين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع 0 ررض 
فائدة: الشفعة لا تورث ا سس RV AERA AS oa‏ 
كنات الف SRDS 1 O‏ 
باب الخرص لح الم ا ال لنت O‏ وأ الور ا و 


إعلاء السنن ش مع 


ج > ۱۷ 

باب أجرة القسام PU SSeS ARS‏ 
كتاب المزارعة موماف المان قت لصم الا كا را الأو لاطو الم د لالد لك عا ال لاخو ا EN‏ 
باب النہى عن المزارعة FA aA SoS Sa RRs‏ 
فائدة: تأويل قوله كد : امن رع فى أرض قوم بغر نیمه OV, meet‏ 
كتاب المساقاة 1 ON‏ 
باب المساقاة AS E O SSD‏ ا O‏ 
كتاب الذبائح ON Sess aaa e‏ 
باب وجوب التسمية عند الصيد والذبح A> 0 iam‏ 
باب فى حل متروك التسمية نسيانا 1111111 1 1 AV: Ais‏ 
الكلام المتين فى زكاة اجنين SEE OREOR‏ و لا 
باب زكاة اجنين Sas‏ لم ا ف ا وام MS‏ ا 
باب اللحم لا يدرى أ ذكر اسم الله عليه أم لا او ا Ee‏ لا 
باب الشاة ذبحت فتحرك بعضها Se‏ ا ل اس الاي و ل VA‏ 
باب فى الذبح وآلته مكاة 7 ER‏ لقنا 
باب كراهة الذبح رياء وسمعة RS eae SENE SEE‏ 
باب ذبيحة أهل الكتاب ASSESS‏ [ [ [ [ [ ا 0 
باب جواز ذبح المرأة والصبى E E SSA ARS‏ 
باب حرمة ذبيحة المجوسى والوثنى ا ا 
باب زكاة المتوحش من الإبل وغيره a‏ ل ل اممو E ORE‏ 
باب ذبح الحيوانات من المغائم قبل القسمة فى دار الإسلام ٠٠‏ 198 
ا أكل داف ENES RC SEARS‏ 
فائدة: الذبح لغير القبلة ا Ea‏ 
كشف الحقيقة عن أحكام العقيقة ل REN A TE E‏ 
باب العقيقة ل لط ا نا 
فائدة: دليل أبى حنيفة فى كراهة العقيقة من الحديث ما اج امرجم و 
فائدة: دليل أبى حنيفة على مسألة الباب من النظر ولد SESS‏ 
فائدة: الجواب عن طعن الموفق فى الإمام أبى حنيفة رحمه الله Sasa‏ 
فائدة: الرد على صاحب ”التعليق الممجد“ ا موي 
فائدة: طريق الجمع بين أحاديث الباب SRA ASS‏ 
فائدة: تأييد قول الإمام ببعض أقوال التابعين RT EERE‏ 
۱۳ 


إعلاء السنن = 48 اس 


ج - ۱۷ 
فائدة: وجه أخذ الحنفية بقول الجمهور فى هذا الباب Ws RA‏ 
باب أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 1118[ 1[ ز [ [ OO  [‏ 
باب ما يقول الذابح عند الذبح gs‏ 1 
باب ما یکره من الحيوان المذ کی a‏ نا لقالاع اللو ا ا ا TAs‏ 
باب كراهة النخع مات بكم و TASE ER‏ ا و ال E en‏ 
باب كراهة قطع العنق عند الذبح 2011111 11 PN ASAR‏ 
فائدة: السنة نحر الإبل قائمة معقولة اليسرى 1 TOE‏ 
فائدة: الجواب عما روى عن أبى حنيفة فى نحر البدن باركة n‏ 
باب الأمور التى يستحب مراعاتب عند الذبح وإراحة الذبيحة لما ا 
باب النهى عن لحوم الحمر الأهلية SS‏ ال اا ل ا TK RRS‏ 
باب كراهة لحوم الخيل اا 0 
باب الشہی عن أكل ذى ناب من السباع» وذى مخلب من الطير FSSA‏ 
بات الیئ غن أكل الق لامو و وس الا فا 
باب النبى عن أكل القنفذ AAR a‏ 
اا چاق ا لالظ نقد اناا فد تمتو و ااا الوا اب لكا الالال و 111 
فائدة: اعتراض أبى بكر الجصاص على قول الشافعى: ”إن ما يستطيبه العرب حلال ١١١...‏ 
فائدة: الجواب عن حجة الخصم» وعما أورد علينا ابن حزم .......................... ١317‏ 
فائدة: الجواب عن قول الخصم: ”إن الصيد اسم للمأكول” 1-4 0 O‏ 
باب النبى عن أكل الثعلب EON ASG‏ ا 
باب حل ميتة البحر با E ES O‏ موي E‏ 
باب ما أحل من الميتة والدم ااا 
باب ما جاء فى الضفدع ا الا ع SOR‏ ا 
باب حكم الغراب ا اا MESE SSE Ae‏ 

: فائدة: احتلاف العلماء فى أقسام الغراب» واتفاقهم على إباحة الزاغ اي ا 
فائدة: الرد على ابن حزم» والجواب عن طعنه فى قول أبى حنيفة فى مسألة الغراب ااا 
فائدة: الجواب عن طعن ابن حزم فى حديث «يرمى الغراب ولا يقتله) SERS‏ 
أب عرامة الك الطائن AF eS OSO‏ 
فائدة: الجواب عن معارضة الخصم بحديث العنبر shea ae‏ 101111131101010 
فائدة: أصل امحدثين بناء العام على الخاص ....... و كيدي بام سه وا AE‏ 
فائدة: أصل أبى حنيفة فى العام والخاص ا لت اا وس ا TRE‏ 
فائدة: الرد على ابن حزم فى احتجاجه بحديث العنبر على إباحة 


إعلاء السئن = ۷ س 


اا که ااا ES‏ 
باب ما صاده اليبودى والنصرانى والمجوسى وغيرهم من صيد البحر ES‏ 
باب قوله: (إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنی آدم) EAS‏ 
باب حل الجراد ETS SARs‏ ارطع سق ا طق سا وام و SS SE‏ 
باب حل الدجاجة a RE‏ 
بال ااا E SAAS ES‏ 


باب ما جاء فى الجلالة 


كتاب الأضاحى 


باب أن اناهن ةقر كانت أو ا والشاة عن واحد 0 جه ا العامة 
باب التضحية بالشاة» وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له 00 


فائدة: الحارث الأعور 


فائدة: عبد الرحمن بن زياد بن أنغم الإفريقى eee‏ 


فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: «إن المراد بقوله تعالى: «ؤوانحر وضع 


اليد على النحر» اق اللاو الحاو امول مها ااه كه Seas‏ وم a‏ كه اموه لوه 
باب ابتداء وقت التضحية ف حق أهل الأمضاز ROS‏ ع موا عن الاج و ER‏ 


اا رین مد يوم الا ا ا 0 
باب ما لا يجوز التضحية بباء وما e E‏ ا و 


بات مها معو ف الطحانا مالين ا ا مو ا وار 
باب عدم جواز التضحية بالجذعة من المعز 00 


ل مون نه ميف الا ووه اه عر 6 #أ عع شع E‏ كوا ولع هذه ع ع يفاده وروا داه واه ع 9 
باب التصدق بلحوم الأضاحى وغيرها A‏ لاج ف aa‏ مالي 
باب ما يندب للمضحى فى عشر ذى الحجة Se a RE E‏ ل 


باب ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة ثة ايا يام REED EE ERE‏ 
باب أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة RITES TTT‏ 


ES RRS Ee eee [1 SERRA SAAS فوائد شتی‎ 
Cea Ska كتاب الحظر والإباحة ااا ا‎ 


فوائد شتی تتعلق بابواب الذبائح من ضقي خم De RRS‏ 


إعلاء السنن ع واب 


ج =۷ 
باب حرمة الذهب على الرجال» وحله للنساء ASE a‏ 
فائدة: اعتبار عادة أهل النواحى فى باب التشبه ا ا TAN EAS‏ 
باب اتخاذ الأنف والسن من الذهب» وشد الأسنان وتضيمها به ANE‏ 
باب الأ كل والشرب فى أوانى الذهب والفضة ARES‏ 
باب الشرب من الإناء المفضض أو المصبب ل او 1 
باب استعمال اواز نى الصفر والشبه وغير ذلك فى وضوء وغيره 1110010109 et‏ أ 
باب حرمة خاتم الذهب على الرجال» وحل خاتم الفضة لهم 0-5 1101001011 
باب ما جاء فى الرخصة فى التختم بخاتم الذهب للنساء TT‏ 
CSE‏ رالخلقة بالعفة ا ا اا ا 111 1[ ااا 
فائدة: شرح قول أبى داود: SEE EE‏ 7د ا 
فائدة: تزييف أقوال العلماء فى شرح القول المذكور O‏ ا 
باب خاتم الحديد وغيره E O a‏ 
باب النبى عن لبس الخاتم لغير ذى سلطان IAS EE a‏ 
باب حرمة الحرير على الرجال» وحله للنساء متخ ااا الوا لاسي 
باب قدر ما يجوز من الحرير للرجال PPV sae SASS‏ 
باب لبس الحرير لمعذور eee RRS a‏ 
باب الأعلام من الحرير Essa‏ 
باب الاتكاء على مرفقة الحرير : و ا | 
باب لبس الحرير للجوارئ دون الغلمان ES‏ لل 
باب لبس الخز للرجال مطامط لاقام مامه TEN ASRS‏ 
ا عامقا بن ت ا و VON A‏ 
باب النبى عن الثوب المزعفر للرجال تب ا ل E O‏ 
فوائد شتی LE E‏ 
باب الفرق DE A OO E‏ 
بات كراد کف ال جه والكفين عن المرأة عة الا جانتف 2111 0100000007 
باب جواز النظر إلى الخطوبة ا ا و 
باب حرمة الخلوة مع الأجنبية معو لمحا و يط OSE A‏ 
باب الاستتار عند الجماع مع سلج بوكر اماف امراف لمان و م ENTS‏ 
فائدة: حطاً الش و كانى فى النقل PANS e RR‏ 
باب زنا العين وغيرها BATRA SESSA‏ 

اق ا NOE‏ 


باب عدم جواز خروج المرأة إلى مدة السفر إلا ومعها زوج أو محرم 


فوائد شتى تتعلق بباب الحظر والإباحة ... : اتن ات ال SESS DOS O‏ 


إعلاء السنن = 5 ج - ۱۷ 
TAA OE E ER TET‏ 
باب أن حق الوطم ثابت للزوجة اا ا A‏ 
باب جواز العزل عن الأمة و كراهته عن الحرة إلا يإذنها 111 A O‏ 
فائدة: حكم معالجة المرأة ياسقاط النطفة؛ ومعالجة سد الحمل 010110 
فائدة: خطأ الشوكانى فى النقل من وجهين انما اس SRS‏ ا 
فائدة: حكم احتيال المرأة لقطع الحمل E‏ ا OE‏ 
باب استبراء السبايا ومن فى معناها CE A ESRA RRS‏ 
باب كراهية تقبيل الرجلء والتزامه أخاه على وجه التحية 1 000000 
بحث القيام التعظيمى AR SSR‏ ا ا CIV‏ 
فائدة: بحث قيام المولد CVO ASOLO RRS‏ 
باب المصافحة ا ااا 
باب السجود لغير الله ENERO SRE eS‏ 
باب كراهة الاحتكا n EONS‏ 1[ 0 
باب كراهة التسعير CVD SEES ODO aa OO OER SS ESS‏ 
لبيك ف را إن يمام ريخل درا E‏ و 1 1 
باب بيع دور مكة وإجارتہا EVES E‏ 
باب كراهة تعشير المصاحف ونقطها EERO NSS A‏ 
باب دخول أهل الذمة المسجد الحرام Ee‏ ا 5 
باب دخول المش ركين المسجد اا لال لله 
باب جواز إنزاء الجمير على الخيل EE O RSS‏ او OP‏ 
ااا انات 1215100 N DT OTN‏ 
باب عيادة البترودئ: والتضراني ل 0 E N‏ 
باب الدعاء بقوله : «اللّهم إني أعوذ بك بمقعد العز من عرشك» EB E‏ 
فائدة: تحقيق حكم ابن الجوزى على الأحاديث بالوضع 1 ORA‏ 
باب اللعب بالترد والشطرخ وأمثالهما رت ال ا ل ا e‏ 
باب وقوع الفأرة ذ فى السمن ا ا اا و es SERS‏ 22-0 
باب كراهة اتخاذ الكلب للتلهى 1 Ce‏ 

1 


إعلاء السئن 5 رع - 


فهرس 
مباحث الجزء الثامن عشر من إعلاء السنن 

الملوضوع 

كتاب إحياء الموات م ا ا ل E‏ 
باب إحياء الموات م م SE‏ 
باب عدم إحياء الأرض ثلث شنين بعد احتجاز الأرض E‏ 
باب فى اشتراط البعد عن المصر فى إحياء الأرض 0000 
بان خر الكو ا معو امه اطول فاته سام ا 
باب حرم العين Se‏ نج ANE‏ 
كتاب الأشربة E OO CN EES‏ 
E E OE‏ 
ا ا هو لين وار و ا 2111111 
اف ا رات العسل وغ و يخم حفيقة و 
باب الخمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته ... e‏ 
باب قوله: کل مسکر حرام وکل مسکر خمر eS AS EER‏ 
باب قول إبراهيم: ما أسكر كثيره فقليله حرام خحطاً من الناس a‏ 
باب النبيذ الشديد المسكر ل اتن امم عن واج ةك و ا a‏ 
باب فى المثلث ونبيذه ا E‏ 
باب حرمة السكر أعنى التى من ماء التمر إذا أشتد وغلا N E‏ 
ا اة لطن O OE E RE‏ 
باب الانتباذ فى الأوعية N‏ 
اال ا EAE a‏ 


المي 


eons 


الفرق ن معارطة النصن بالرأي وت n‏ ت E‏ 


إعلاء السنن =4 - جما 
كان الان ل ا 
باب حل صيد الكلب المعلم oN N CR‏ 
باب حرمة الصيد الذى أكل منه الكلب ا E‏ ل 
ایل ف التاق و و وو کات م a‏ 
ناك حل یدای أكل هه البارى ون a a‏ 
باب وجوب التسمية عند الإرسال تخ ا لاساو اود م الو ا و دده 
باب فى الرمى E A‏ انوس مب او E‏ 
انه نز E‏ ا ا ا 
O 000 AS EO‏ 
باب قطع الصيد بنصفين أو بأقل وأكثر E E EY‏ 
باب ما قطع من الحى فهو ميتة ا ا OYE‏ 
باب مشروعية الرهن A e‏ ا 
بالق Eel OES SOAR NN‏ 
باب قوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 7ز[ز[ ز[ز ‏ [ ز[ [ 1 E‏ 
باب كون الرهن مضمونا بالهلاك E SSeS‏ 
باب قوله: لا يغلق الرهن ا هلتلق ف es‏ ماعو ود او لعو ترمو وسقي Ve‏ 
فوائد شتى تتعلق بكتاب الرهن TT‏ 
كتاب ال جنایات لعجا VE RSE RE‏ 
باب و جوب القصاص فى العمد وجواز العفو عنه و Ver‏ 
قول ابن عباس فى توبة القاتل عمدا Ve SAE pn‏ 
باب بوت اطبار لولى الق رل بن القضاض والقية :2 ST O‏ 


باب أنه لو أنكر القاتل بامحدد التعمد للقتل ينبغى للولى العفو عن القصاص تحرزا 


عن وقوع القصاص فى غير محله ولكن لا يسقط القصاص بهذا الإنكار قضاء... 
باب قوله: لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد 000 0 20000 


إعلاء السنن .ع ْ اج-ما 


باب أن القتل بالمثقل موجب للقود إذا كان عمدا E RESO‏ 
باب فى وجوب الدية بالقتل بالمثقل إذا كان خطأ سواء كان المثقل صغيرا أو كبيرا . 4١‏ 
بات أن ا لاض لبجب عل الأب بقل آبقة 3 


باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ E SES See‏ 


للدية للعافى بدون الشرط 1 N RAS‏ 
حديث مسلسل بالفقهاء AN: Bele 0 eS a‏ 
باب قتل المسلم بالكافر والذمى A SSS‏ 
باب قتل الحر بالعبد 0 1 1 1 0 
باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده ز ز [ [ ا 10 
نأب تعريان القصباض ين ارال والساء O a‏ 
باب قتل الجماعة بالواحد EOE‏ 
باب قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد SS‏ م a‏ 
باب الخذف بالحصاة للمطلع من الجحر 0 1 
باب القصاص من الضربة واللطمة EA eS Saet‏ ا I‏ 
باب من شهر سيفه على المسلمين فدمه هدر لا يجب به قصاص أو دية NES‏ 
باب سقو ط القصاص والدية عمن قاتل دون ماله فقتل AVES ORS‏ 
اتا ار E E OORT‏ 
نات جناية السكران 12 E OR‏ 
باب عمد الصبى وامجنون خخطأ 110 RS‏ 
باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة ا RD‏ 
باب القصاص فى السن ا 1 1 اا 


إعلاء السنن اجات ج-م١‏ 
باب انتظار البرء للاقتصاص من الجرح RS‏ لع E‏ ا 
باب عدم القصاص فى العظام CN a SG‏ 
باب لا قصاص فيما دون الموضحة ea e aS‏ 
باب حكم شريك المجنون والصغير والأب فى القتل 0 
باب سقوط القصاص عن شريك الخاطىع....: ا 
باب عقوبة من أمسك رجلا حتى قتله الآخر ا 0 ا 00 
بات د كي ان EV A e Eo‏ 
باب الدية فى العمد من الإبل 25000 SNe‏ 
باب تقدير الديات من غير الإبل 200 570 Ons‏ 
باب دية أهل الذمة 1520 5-8 ا 0 
باب دية المرأة ...... 1 1 1 1 O‏ 
باب دية العين ف قطان وار وما وسو فد ا اا لواو ل ا و ES‏ وا ا 
باب دية أشفار العين والجفون الجخ ا م ا ا ام و 
نات الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا EO Ea‏ 
باب دية الأذن E O Oy‏ 
اب الاقف VTE eS 0 0 a‏ 
باب الدية فى اللسان اا VANO SASSER‏ 
باب ذية الأسنان E E a a‏ 
باب دية الشفتين O o E‏ 
باب دية اللحية اا 1 ال 
باب دية حلمة الندى.. 01001 1[ 1#[ [1[ز[1[ |[ E O‏ 
باب دية اليد 11 1 AOA‏ 
باب دية الصلب مخ عا اجو اس ASD SESS‏ امت ما Ae‏ 


إعلاء الستن ' — VY‏ — ج - ۱۸ 


ياف الدية قن الد کو POE‏ ص 10 
باب الدية فى الرجل و TE ESR‏ 
باب ديات الأصابع Ea E‏ ةا 
باب دية العقل ONE SSSA SRS‏ 
باب دية السمع والكلام وقوة الجماع إذا زال كلها بضربة أو شجة 00000000 
باب قانون فى الدية و وم انل اتاد مرا وق و ا 
باب وجوت الضمان على لماوح قصاضنا إذااسترى جره إلى نش المقتض مغد ۲١۷‏ 
باب ديات الجروح N NESSES. e‏ 
باب إرش ما دون الموضحة 111 1 1 ااا 
باب دية اجنين A‏ افو ا و كا NEVE‏ 
باب تقويم الغرة اح مح ENR DRS‏ 
باّمن يتطبب وهو غير طبيب فيلك 0008 a‏ 
باب تصادم الرجلين E Ge e‏ ا 
باب القتل بالتسبب EEG OD SSE SE ee‏ 
باب قوم حفروا حائطا فوقع عليهم te‏ د00 00 0 VEE‏ 
باب إرش عين الدابة SEARO‏ ا 
باب ضمان الناخس EF esse SAA‏ 
اغراف ابن رم وأ دار ال لين على الإسناد ةط 00000 
TEEN ORE SE e NE E‏ 
باب ضمان جناية البهيمة O E EOE‏ ل ال 
باب جناية العبد ا ا ا و ل ل و وو الماك وا ا 1 
باب دية العبد 08 ا 
باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد ERS ae‏ ا 


باب إهدار دم من سب النبى ا NOs AEDES sea‏ 


إعلاء السنن — VT‏ ل 


باب فى مدة أداء الدية N aS‏ 
باب أن العاقلة لا تعقل العمد والصلح والإقرار وجناية العبد ea‏ 
باب لا يعقل العاقلة أدنى من الموضحة ا به م RE‏ 


معنى الوصية وتحقيق وجوبما أو ندبها RD N‏ 
بال علس وذ لوعو ازاز قر Se‏ 0 
باب عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث وجوازها بالفلث فما دونه 
نانك ود الوهلنة بيك الإسارة وات ةا ند ست 0 
باب أن للوصى تغيير وصيته ا ا ا 
باب الوصية للكافر الذمى ET‏ 
NE‏ العم ب سد 0 
باب الوصية بكل الال عند عدم الوارث 00 
ا ل الد SRE‏ 
باب عدم جواز الوصية للقاتل SA‏ 00 


باب الإعتاق فى مرض الوت SEAS Sea‏ 


باب عدم التوارث بين المسلم والكافر ah‏ م ا 
باب عدم توارث أهل ملتين E‏ عه عوط لام 4 
باب ميراث المرتل.......... ماشهو اوه قط افعو ع وروا فأعا وه 6686166466 2ه 


ا ل د 


وم ما موا م م.م مع ونه 


قعاةه وود ء ةمث ةمث مه 


فعثة و .مونم م ممه 


وأهاما م 6 6006066666 


مامقء م .م مم مث مث 


ووامم مو ومء 6 ويه 


واوقق ةق وم ثم وام 6ه 


مم ةو عثة م مق مامه 


| .ا ثوام م 9662م 66ه. 


وقام و .ع ممم م6 زمه 


وأقوقه . معمق ووه 


وفع قة ون ةمث .م66 وه 


ومواقة .مه و6666 6ه 


wenenacnennns 


«م م موقم م ممم موه 


مععمقوةء م موه ف نه 


وقاماومة .م وو فقث 


.ءا مث مث مم موده 


وءم م م.م ممم موه 


ماقام م مامه ٠96‏ 


.معام قمعم .وو 


إعلاء السنن — 000 | ج - ۱۸ 


بان خر مان القائل من الميرات ا ا U O E‏ 
باب فى أن العبد لا يرث ولا يورث TERRES Sea‏ 
باب فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث TEBER‏ 
باب فى أن معتق البعض لا يرث ولا يورث E e‏ 
باب ميراث الحمل و O e Raa‏ 
باب ميراث الخنثى E‏ 
باب توريث المرأة من عقل زوجها لك ب مس عا واه ستو EL‏ 
باب فى الكلالة e‏ انق اجاج ندج عا ااه ومسا و ا 
ا EOE‏ 3355318 0 ان 
بانج ستقومل الإ رة و الاشرات بانلجك PT SORE SSE‏ 
نات أن الأخخويق ترذاة الام إلى الصيصض O O E a‏ 
باب ميراث زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ا ل ا ا 
باب ميراث ابنة الإبن والأحت يع البنت ان ا مساق امو اانا لطر 
باب ميراث الأم وال جد مع الأخت و FATE GE‏ 
باب ميراث ابنى العم أحدهما زوج والآخر ابن الام م او 0 
باب البداءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة ما بقى e‏ قو الج ل TAV‏ 
باب ميراث الجدات اة SSS E‏ ا 1 
نان نتقوظ االات بالات ا 0 0 1010 
معنى قول ابن معين: ليس بشىء م TA SRT‏ 
بات يرات الأبناء والاباء ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ائ آلا ار وجي الشركة أيضًا ان 
باك ايحت E O‏ ا ا 0 
اذ e‏ ا ا و Eee‏ 


إعلاء السئن —- fo‏ - 


باب ميراث ابن الملاعنة E A RASS‏ 
باب ميراث ذوى الأرحام RR‏ 
باب ميراث المقر له بالنسب yS‏ 


باب ميراث المفقود ا ا ا ا 0 


باب ميراث من لا وارث له re A ASE‏ 


اا رات اق واد e‏ 


کتاب | 
ی edeeceoeenceneeenonnenannennanenesanenaenenanen‏ 


تم تصميم الكتاب والحمد لله على الكمبيوتر بيد أحقر عباده نعيم أشرف نور أحمد 
وما هذا إلا فضل من الله عر وجل وذلك فى شهر محرم الحرام سنة ٠٠١‏ ١ه‏ الموافق 
مم كما أشرف على طبعه وإخراجه شقيقى الفاضل فهيم أشرف نور أحمد 


وساهم معى فى هذا العمل الجليل الأخوان الفاضلان : 
الأستاذ أمير حمزه البورماوى والأستاذ عبد الماجد البورماوى 


تقبله الله منا ومن والدنا الشيخ العالم امجاهد السيد نو رأحمد رحمه الله تعالى 


آمين يا رب العلمين 


لعا تاعزانت فالعا )لازي 


ولد سنة ١9١‏ وتوفي سنة ٠۳۹٤‏ 
رحمه الله تعالى 


م کو 8 عرص كل ص 0 
فة وراج تصوصه وعلق عله 


پافتل وغرة 


اللتاشر 
ENNIS‏ 
١ 9 ۷ 4 53 ۸ ١ 5‏ لا فال 
A40 2 ¥? 0 6‏ م ب ص هه عمد 
ش للطباعة والنشر والتوزيع والتصدير : 
37/10 كارذن ايسث نزد لسبيله چوك كراجى © ياكستان 


سم 


e 
هو‎ oe 


مرک 

E‏ ا > الخبير البصير ع والصلاة ا 
محمد . سيد أولي العلم والحكم > البشير النذير » وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه السائرين على نجه المنير » الذين قعنّدوا للسنة المطهرة وعلومها المَواعد. 
وضبطوا الحفظها كل" شارد ووارد ٠‏ ورّدّوا عنها کید كل مفار وكائد . 
وحفظوها وحافظوا عليها من الأقارب والأباعد » وبذلوا في محقيق ذلك 
النفس" والنفيس من كل كريم وماجد . 

فجزاهم الله خيراً عن الأمة والإسلام ٠‏ وأقر عيونهم برضوانه العظم 
في دار السلام ٠‏ ورزقنا السير على منهاجهم لبلوغ المرام 

أما بعد: فقد ألّف العلماء كتباً كثيرة ني علوم الحديث الشريف وقواعده» 
وتفننوا فيها غاية التفئن . حى كاد الواقف عليها يقول : [نهم استوفوا 
فيها كل شيء ٠‏ فلم يتركوا زيادة” لستريد ء أو تغرة” مستدرك أو متعقسب . 

ولكن سسرعان ما يبداد هذا » عندما نقف بين حين وآخر من هذا 
العصر على آثار إخواننا علماء المند وباكستان في هذا العلم الشريف» فنجد” 
لديهم : الحديد والمفيد . والنادر الفريد ٠‏ ويتبدى لنا صدق” كلمة الإمام 
ابن مالك النحوي OR‏ عاو ب السهيل نز كول رمه ON‏ 

« وإذا كانت العلوم "منص ية ومواهب اخخصاصية ‏ فغير مستبعتد : 
ا ر ف نعوذ بالله 
من حسدر سد باب الإنصاف . ويتصد” عن یل الأرصات 1+ 

وإن” من مصداق هذه الكلمة الصادقة ٠‏ كتاب « إعلاء السنن » وهذا 


۲ 

الكتاب المسمم ى : « قواعد في علوم الحديث » » تأليف العلامة الحجة الحليل؛ 
والبحاثة القندوة اليل » التبلت المتقن . والمحقق الكبير » والفقيه الخد اف 
والناقد البصير 6 مولانا الشيخ ظفر أحمد العشماني التهانوي .. حفظه الله 
ورعاه ۰ وأطال بقاءه في عافية وسرور . وأمتع به المسلمين آمين . 


أهمية هذا الكتاب ومزاياه 


وكتابه هذا « قواعد بي علوم الحديث » : كتاب جليل القدر ٠‏ ر فيع 
امقام والذكرء عظٍ يم النفع والإفادة. فيا امغر فة في كثير من جوانبه وفصوله. 
جميل الترتيب والنظام » تدارك به مولفله مدملية انه لعا ا 

من المباحث المغتفلة كتب مصطلح الحديث وعلومه » فنظلمها خير تنظيم » 
وقعّدها أحسن تقعيد . فساقها مساق القواعد المستقرة » وأوردها مورد 
الضوابط المستقلّة . تصحيلها أدلسُها وشواهداها . 

وقد نخل شيخنا املف - رفع الله قدره . وأجزل ثوابه وأجره - 

من أجل ذلك : كتب الرجال والمصطلح والأصول والفقه والتخاريج وشروح 
الحديث والتاريخ وما إليها . مما وصلّت إليه يداه » وغربلها غربلة و 
ار بار ما فيها * من الفوائد المغمورة ٠»‏ والقواعد المنثورةء ونسقها 
وبوبها خير تبويب ء وجعلها جعلها دانية الى والقطوف لمجتنيها ٠‏ وعلى طرف 
امام أراغبيها » فأسددى إلى العلم وطلابه ذا كر بمة بيضاء . 

وقد استتخرج ‏ حفظه الله تعالى ‏ بدآبه العجيب ونظره الثاقب » 
نصوصاً نادرة » وقواعد فريدة غالية . من غير مظانها » حى إنه للتيصداق” 
E‏ الإمام. الكوثر يرنه الله تعالى : و كان كأنه بيده 
منور وضاء توه له" أشعتته إلى بطون الكتب والأسفار ٠‏ فينيرها وُخرج 
من مكامنها : النصوص الفريدة العجيبة إلى أنظار الباحثين والمحققين » . 

وقد استطاع موف الحليل أن يؤلف من تلك النصوص البعترة : 


2 - هه 


وحدة متماسكة ٠‏ حسمت قواعد أساسية ف موضوعها 3 وأخرجتها 


۳ 


إلى صعيد الاستناد والاعتماد » بعد أن كانت مغمورة في مطاوي الكتب 
والأسفار » لا يهتدي إليها ولا يتنبه لوحلداتها » إلا من تاه الله ذلك 
الذهن الوقاد » وتلك البقظة الناقدة البصيرة » وذاك ت العجيب على 
البحث والتنقيب . 

ومن هنا كان هذا الكتاب اصح رحد و كر مق Sar‏ 
بهذا ويجداه جلاً كل من يقرأه » ملاحظاً تمام”. الوحدة والانسجام بين 
نصوصه وشواهده » مع التباعد الشاسع بينها في مصادرها ومظاتها . 

وتمكن الموؤلتف - زيد فضله ‏ با آ تاه الله من المرايا الغالية » من الصير 
الظويل. ..-والأاة الواعية + وافدق الثادن + .والذهن الدقق © أن يربظ 
: 00 والنظير » ويسجمع الشبيه إلى الشبيه ٠‏ والقول إلى القول . حى 

ك حت كلف اا ا فيها ولا غموض » تصحبلها 
3 > وتقترن بها حتجتجتها تثبت صحة الدعوى على أبين وجه . 

وتأسيس” الضوابط أو القواعد في العلم > بتأليف الخثيل إلى المثيل . 
ورد النظير إلى النظير . لا يتنهض” به إلا أفذاذ قليلون . قد آتاهم الله 
من المواهب العلمية أعلاها » ومن نباهة الذهن أكلها وأقواها » ومن الصبر 
أوفاه . فاستطاعوا أن يُقدّموا لذوي العلم من المقاييس والقواعد الكلية : 
ما يحفظهم من التخبط والاضطراب » وينهديبم إلى الحق والصواب . 

وني مبحث اللحرح والتعديل من هذا الكتاب . أفاد شيخنا إفادة” حسنة 
من كتاب الإمام اللكنوي : « الرفع والتكميل في اجرح والتعديل » ء وأضاف 
إلى ما نقله منم ضروباً نفيسة من الضوابط والقواعد » مير بها هذا الكتاب 
عن ذاك »2 ولي الوقت نفسه جاء هذا الكتاب متمماً جهود” الإمام اللكنوي 
في « الرفع والتكميل » من هنذا اللحانب » فكان اللبنة الحاتمة” لذاك البناء. 
الشامخ الرفيع . الذي شاده وأجاده الإمام , اللكنوي عليه الرحمة والرضوان . 

وقد تميز هذا الكتاب من جهة أخرى » هي أنه لم يكن قاصرا على مو ضوع 
واحد » بل اشتمل على مباحث شائكة » وفصول وأنواع مستصعبة من 


٤ 


علوم الحديث » فتصداى ها بالشرح والتحقيق ٠‏ وفصّل فيها بما يسر الحاظر 
ويسبهج الناظر . 

سبب تأليف هذا الكتاب 

من حوالي منتصف هذا القرن » قامت في المند نغمة" من بعض الناس 
المسمين أنفستهم (أهل الحديث ) > زعموا فيها أن مذهب السادة الحنفية 

- الذي هو مذهب جمهور المسلمين في تلك البلاد الواسعة العريضة س : 
ييُخالف الأحاديث النبوية في كثير من مسائله . كا زعموا أيضاً أن الحنفية 
يقدمون القياس على الحديث .كما أنكروا أيضاً تقليد الأثمة المتبوعين . وأطالوا 
لسائهم في جب فقه الحنفية والإمام أني حنيفة بوجه خاص . 

فتصدى لرد هذه المزاعم الزائفة فُحول العلماء ني تلك الديار . 
وأبطلوا هذه الدعوى بالتاً ليف الكثيرة المحقئّقة » وبينوا فيها استناد الحنفية 
في فقههم إلى الأحاديث. كانم دن ادت دح اديت الت 
على القياس » وأن القياس بشروطه : من الأدلة الشرعية الي يحب العمل 
بها » وأن الحنفية لا ينقصون استدلالا” بالسنة وتمسكا بها عن غيرهم من 
الآئمة ؛ إن لم يكونوا أقوى من سواهم . 

وكان من خيار ما ألّفوه ‏ شكر الله صنيعتهم ‏ هذه الغاية : هذا الكتاب 
الذي ألفه شيخنا حفظه الله تعالى في سنة ٠١٤٤‏ > أي من نحو نصف قرن .. 
وجعله مقدمة” لكتابه النافع العسجّاب الكبير : «إعلاء السئن ٠‏ » البالغ 
رن ٠ E‏ تبلغ من مثل صفحات كتابنا هذا أكثر من 
خمسة آلاف صفحة . وقد رتبه على أبواب الفقه . واستوفى فيه أدلة كل 
من الأبواب على مذهب السادة الحنفية:من باب الطهارة إلى ختامالأبواب. 

والمقد متان إحداهما في علوم الحديث وهي هذه » والثانية في مباحث 
الاجتهاد والتقليد والتلفيق وإثبات العمل بالقياس . وما إلى ذلك من أبحاث 
الفقه والأصول . وسمى كلا من المقدآمتين : « إنباء السكن إلى من يطالع 


إعلاء السئن » » وجعل هذه : الحزء الأول . والمقدمة الفقهية : الحزء 
الثاني . وهي في مجلد كبير . وفيها النفائس الغوالي . 

تعدد طبعات هذا الكتاب ۰ 

وقد طبعت هذه المقدّمة الحديثية طبعتان قبل هذه الطبعة الثالثة » الأولى 

في الهند سنة ۱۳١۸‏ . والثانية في باكستان عام 1۳۸۳ ء باسم « إناء السكن 
0 ا E‏ 
الكتاب . استأذنت من شيخنا المؤلف بتعديل اسمها إلى « قواعد ي علوم 
الحديث » . فأذن لي حفظه الله تعالى » فها هوذا يطبم الطبعة” الثالثة . 
متميزة عن طبعتيه السابقتين بالتعليق والتحقيق » والحلة القشيبة . 


صلي بهذا الكتاب وعملي فيه 

وصل إل هذا الكتاب النفيس › في آخر الع اراد ذي الحجة 

و . هدية” من شيخنا الموؤلف حفظه الله تعالى ٠‏ قد مها لي تلميذه 
الفاضل الأخ الشيخ محمد قاسم البلو جستاني ٠‏ بالمدينة المنورة . 

ا بشي حي ر ا و تاف 
كتاباً بديعاً نافعاً للغاية ٠‏ حاوياً لد رر وغرّرر من المباحث والفوائد والنقول 
القالة + فسنت أكثر من هرة أن أقرآه فلم ينع ل 

وحين اعتقلت ني صيفعام 1۳۸٦‏ وحبست في السجن الحرني في بلدة 
(تد'مر ) في قلب بادية الشام » وجدتي أكثر ما أكون تفرغاً للقراءة 
والمطالعة » ولكن الإنسان بي مثل تلك الحال +0 مارج اشاض ذا كاب 
نفسبي ضمناً ٠‏ فليس كل" كتاب يستهويه ٠‏ أو يطيب له النظر فيه . 

فرأيت الكتاب الذي 1 نس به . وأهّش” له . وألقي إليه بالنظر واللحاطر 
جميعاً هو هذا الكتاب - على قله العلمي - فقرأته وطالعته: مطالعة هادئة 
متروية متواصلة . فوجدته جم العلم . غزير الإفادة . غي الحداة في 
E‏ لسو ساني نا اننا E‏ 
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قارئه بالفائدة منه بأقصر نظرة . فكان لي في الوحشة والغربة خيراً من ذي 
و 

ورأيته جديراً بأن يعاد طبعه في بلادنا » ليتيسر وصوله إلى أيدي العلماء 
وطلاب العلم في البلاد العربية وغيرها ٠‏ فقرأته قراءة ثانية” لاحظت فيها 
سبيثته للطبع إذا قدار الله تعالى الفترّج والحروج . ثم فرج الله تعالى وأنعم 6 
فقرأته مرة ثالثة قراءة نحقيق وتعليق . في أواخر عام ۱۳۸۹ ٠۳۹۰‏ في 
مدينة الرياضبالمملكةالعربية السعودية» حيث أقوم فيها بالتدريس بكلية الشريعة. 

أما عملي في الكتاب ‏ وأوجز القول فيه إذ هو بين يدي القارىء - 
فهو أني قابلت نصوصه بأصوها المنقولة منها » حى إذا وقفت فيها على نحريف 
صححته 2 أو نقصٍ في نص استدركته وأتممته 5 وفصلت جل الكتاب 
ْ وعباراته تفصيلا” 0 رقت مقاطعه حيث رأيت ذلك مفيداً وعو 
مقاطعه وفصوله ومباحثه وتنبيهاته وفوائده الي لم يعنون لا المؤلف حفظه الله 
تعالى : اعتماداً على إذنه الكر يم بذلك . 

و اتن اه رسنس ا ا إن ی 
عليه ما يتمم مقاصده . ويزيد فوائده وفرائده » ويكمل ضوابطه وقواعده » 
ش وعزوت کل قول إلى مصدره وقائله » أداء” للأمانة وتمتيناً للإفادة والمعرفة › 
وأسهبت ني بعض التعليقات إذ رأيت المقام يقتضي ذلك » وصنعت له 
حتوی عاماً لشَقرب الاستفادة” منه بأيسر نظرة . وتخيكرت له أجود الورق 
والطباعة ليخرج في أجمل حللة . 

وكان أخي وتلميذي الشاب الباحث النابه الأستاذ الشيخ محمد عوامة » 
قد طالع هذا الكتاب ني نسخته » وكتب عليها بعض الفوائد والملاحظات » 
یا ل ا هذا لكاب + فيطلت متها راد عاج 
له شكري وثناني » وأدعو الله أن ينفع به ويم عليه الفضل والنعمة . 


مصطلحات الكتاب 

جرى المؤلف في كتابه هذا على مصطلحات خاصة به » في تسمية الكتب 
الي تقل منها وتسمية مؤلفيها ٠‏ بغية الاختصار ٠‏ وعقد لذلك فصلا خاضاً 
خم به هذا الكتاب » وهو (الفصل العاشر ) ص :459 ٤۷۳‏ © بين فيه 
كل ما اصطلح عليه . 
وكان حفظه الله ا مق E‏ 
فأبقيتها کا هي » وجعلت ني ختامها حرف (ش ) بين هلالين » إشارة 
إلى أنها من قلم شيخنا المؤلف . وما يأني بعد هذا الحرف في التعليقات فهو 
من قلمي . 

ومن عادة شيخنا ‏ ولم يبه عليها في فصل المصطلحات ‏ أنه يضع 
العبارة الي يزيدها على النص من كلامه بين هلالين هكذا (... ) » وإتا 
. يفعل هذا لاستكمال ايضاحها: أو إتمام المراد منهاءأو لذكر محترزهاء أو دفع 
الاشتياه عنها : أو نحو ذلك » فأبقيت ما وضعه شيخنا بين هلالين "كا هو 
وأنا قد أضع بين مثل ذينك الهلالين : الاسم أو الكلمة أو الحملة الي ا 
إبرازها أو مييزها عما قبلها وبعدها » ولم أميز بين صنيعي هذا وصنيع شيخنا 
في ذلك . إذ الحطب سهل في هذا ومعروف لأهله » فيكفي فيه جرد التنبيه . 

زيارتي المولف وإجازتي منه 

كان من أغلى المقاصد عندي أن أزور علماء المند وباكستان في ديارهم . 
للاستفادة من كريم نفحاتهم 3 والتزود من غزير علومهم وبركاتهم ٠‏ وقد 
أكر مي الله بهذا في عام ۱۳۸۲ ء فرحلت إلى الهند وباكستان رحلة طويلة 
علمية شخصية . لقيت فيها الشيوخ والعلماء » وزرت فيها المدارس والمعاهد 
والخامعات . وتلقيت من لقيت ٠‏ ممن عرفا بالعلم والدين من علماء تلك 
الديار الواسعة العريضة » وما أكثر ما فيها من الفضلاء والعلماء والصلحاء . 

وكانت زيارتي للموؤلف حفظه الله تعالى في يوم الأحد ١‏ من ربيع 


۷ ( مکرر) 


الآخر سنة 1787 : ني دار العلوم الإسلامية . ني بلدة أشرف آباد ‏ تندو 
إله يار - التابعة لحيدر آباد السَمْد . فحظيت به لقاءء وتلقياً واستفادة وإجازة 
شفاهاً وكتابة » ولشيخنا بست لطيف مطبوع . خاص بشيوخه ني الحديث 
وكتبه وأسانيده وإجازاته منهم »2 ناولبي إياه مناولة . وانتفعت بمجالسته 
انتفاعاً عظيماً . وبارك الله لي في لقائه . ثم تابعت الاستفادة منه بالمكاتبة . 
ثم أكرمي الله الآن بخدمة كتابه هذا . 


وني الحتام : أسأل الله تعالى الذي من" علي" بخدمة هذا الكتاب . وحقق 
لي فيه الأمنية والرجاء . أن يتقبل مني عملي » ويغفر لي خطأي وزللي » 
ويجزل النفع عا كتبته وعلقته لدى العلماء والمستفيدين . فأنال بذلك صالح 
دعواہم 3 وکرم ترحماتهم ٠‏ فأسعد يبا وأكون من الفائرين . 

كا أرجو منه سبحانه أن يبارك في عمر شيخنا المؤلف الهلمام . الذي 
سمح لي بالتطفل على كريم موائده وإفاداته > والاستنارة بدي معارفه 
وقتبساته » وأن يزيد في حسناته وبركاته . وينفم بعلومه ومولفاته . ویخم 
بالصالحات أعمالنا » ويُسدد منا أقوالنا وأفعالّنا . ويحفظ علينا ديننا وإعاننا. 
في أنفسنا وأهلينا . وأولادنا وذوينا » ويتولانا وإياهم في الدنيا والآخرة . 
ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين > وهو أرحم الزاحمين . وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وكتبه 
الرياض ني 7١‏ من رمضان المبارك ١91‏ عبد الفتاح أبو غدة 


وفققه الله 


ترجمة الوق" 


هو العلامة المحقق ٠‏ والبحاثة المدقق . القت الحجة » المفسر المحداّث 
الفقيه الأصولي البارع الأريب . المؤرخ الأديب » الورع الزاهد الصو 
البصير » ظفّر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي . ولد بارك الله ني 
عمره ‏ ني ١‏ من ربيع الأول سنة 11١‏ ء بدار آبائه بقرب دار العلوم 
في ديوبند » أعظم مراكز العلم ني البلاد المندية » وتوفيت أمه وهو ابن 
ثلاث سنين فربته جد ته أحسن تربية 3 وكانت امرأة حاجة صالحة »ع 

ولا ثم له من العمر خمس سنوات شرع ني قراءة القرآن الكريم عند 
كبار حفظته في ديوبند مثل الحافظ نامدار مدرس دار العلوم » ونائبه الحافظ 
غلام رسول 4 ومولانا نذير أحمد ٠‏ وهو أخو حدته . ولا أتم السابعة شرع 
في قراءة الكتب الأوردية والفارسية وكتب الحساب والرياضي ؛ عند الشيخ 
الخليل مولانا محمد ياسين . وهو والد كبير علماء باكستان الآن مولانا العلامة 
الشيخ محمد شفيع الديوبنديءالمفني الأعظم في كراتشي وموسس دار العلوم 
الاسلانية. فيه سد ظله التي 

م انتقل من ديوبند إلى تانه ببون » إلى مجلس خاله حكم الآمة ) 
مولانا محمد أشرف علي التهانوي قدس الله سره » وشرع في قراءة الكتب 
العربية في الصرف والنحو والأدب » عند العلامة المتمكن مولانا محمد عبد الله 
الكتكوهى 3 و سمع من خاله حكيم الأمة شيئاً من علم التجويد ٠.‏ ونبذاً من 
« التلخيصات العشر ٠‏ له »> وأجزاء من «الحنوي » للجلال الرومي . وقرأ 
عند أخيه العالم مولانا سعيد أحمد شيئاً من « التلخيصات » . 


. الله تعالى‎ E مستفاداً أ کر ها‎ )١( 


۸ ( مکرر) 


ثم لما اشتغل خاله حکم الأمة في تأليف كتابه العظيم : « بیان القرآن » ٠‏ 
بالأوردية » ذهب به إلى كانبو ر : وأدخله ني المدرسة المسماة ( جامع العلوم )» 
الي كان الشيخ حكيم الأمة قد أسّسها حين إقامته ني كانبور » وفوض تدريسه 
وتعليمه إلى أرشد تلامذته : مولانا محمد إسحاق البردواني ومولانا محمد 
رشيد الكانبوري » فقرأ عندهما كتب الحديث المقررة ني تلك البلاد » وهي : 
صحيح البخاري ٠‏ وصحيج مسلم > وسن أي داود ٠.‏ وسن النساثي ٠‏ 2 
وسن الترمذي » وسن ابن ماجه » ومشكاة المصابيح ٠‏ مع ما يعزز دراستها 
من كتب المصطلح وعلوم الحديث . كا قرأ عندهما كتب الفقه والتفسير 
والأدب المقررة بكاملها » وشيئاً من العلوم العقلية . 

ولا فاز سند العلوم الشرعية والعقلية » متميزاً بمواهيه وجده على 
سواه من الطلبة النامين » اقل إل اهار شوق :وجل فى اتويت ا 
العلوغ ) ) . وحضر دروس الحديث الشريف عند العارف بالله الإمام المحد ث 
الفقيه يه مولانا خليل أحمد السهارنفوري › مؤلف و بذل المجهود في شرح 

سين آي داود » . 

وبعد مدة من ملازمته لهذا العارف المحدث الإمام » أجازه بالحديث 
وعلومه وبسائر العلوم النقلية والعقلية > وفاز بستد الإتمام والفراغ من الدراسة 
العليا في سنة ١778‏ » فكانت سته حينذاك 18 سنة » وهي سن صغيرة 
لاير تقى فيها إلى ذروة هذه المرتبة إلا الأفذاذ النابغون . وقد حضر ي 
المدة e‏ كتب المنطق والمندسة والرياضي العالية › am‏ ي 
المدرسة المذكورة ٠‏ ومنهم مولانا عبد اللطيف ناظم المدرسة ومولانا عبد 
القادر البنجاني 5 

ونظراً لمزيد تفوقه وبالغ ذكائه ونبوغه عن مدرساً في المدر سة المذكورة 
فدرّس فيها زهاء سبع سنين : علم الفقه والأصول والمنطق والفلسفة وغيرها ٠‏ 

م انتقل منها إلى مدرسة (إمداد العلوم ) في انه ببون » واشتغل بتدريس 
کب ات الممررة هناك . وهي الكتب السبعةالي سبق ذكرها . وبتدريس 
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الفقه والتفسير » فأفاد وأجاد » وتخرّج على يديه جموع من العلماء الأفذاذ › 
نشروا العلم في تلك الربوع » وأناروا مسالك الشريعة للناس . 

م فض إليه مولانا حكيم الأمة تايف كتاب «إعلاء السئن » مع الإفاء 
والتدريس ٠»‏ فقام بكل ذلك خير قيام » وبقي في تأليف «إعلاء السئن » 
نحو عشرين سنة ا أله في ۱۸ جزءاً بل جلد » وأشّف له مقدمتين في 
جزئين أيضاً › فم هذا الكتاب العنجاب ني عشرين جزءاً » وأضاف إليها 
كتاباً آخر سماه : «إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن » » ترجم فيه 
الترا- جم الواسعة ابليدة للإمام أي يفة وتلامذته وتلاملتهم وحكذاء مقتمير 
فيه على الفقهاء المحد ثين منهم 3 وطببع الجزء الأول من هذا الكتاب ي 
كراتشي سنة ۱۳۸۷ . 

ثم أمره مولانا حكيم الأمة بتأليف « دلائل القرآن على مسائل النعمان » » 
على منوال « أحكام القرآن » للجصاص > وقد ألّف منه مجلدين كبيرين 
انتهيا بسورة النساء » وطبعا في كراتشى سنة ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ء وما يزال 
باقيه تحت التأليف » وهو كتاب جدير أن يقال فيه بلسان الفقهاء والعلماء : 
«النظر فيه نعم" مقيم ء والظفرٌ بمثله فتح عظيم » . 

وألّف كتباً عديدة بالأوردية اك ار تهون » منها « القول 
المتين في الإخفاء بآمين » » و« شق الغين لغين عن حق رفع اليدين » › و« رحمة 
القدوس في ترجمة مبجة ا > و«فاتحة الكلام ثي القراءة خلف 
الإمام ٠‏ » حف فيه أنه لا تجب القراءة خلف الإمام في الصلوات كلها 
وخخاصة Û‏ حرق "تانح رواب عن الإمام. يا a‏ 
أيضاً . 

وقلت للشيخ حفظه الله تعالى أثناء زيارتي له وقد ذكرَ لي ذلك : 
عوقول الإمام محمد أيضاً » فقال : نعم وإن رده الكمال بن الحمام . 
وله و كشف الدجى عن وجه الربا » بالعربية » مطبوع وحده وثي ضمن 


٠ 


« الفتاوى الإمدادية » . الي كان يجيب بها عن أسثلة المستفتين الي كانت 
ترد على خاله حكيم الأمة › مما يت تی بالفقه وغيره » حبى بلقت سبع مجلدات 
ضخام . وسماها الشيخ حكي الأمة : «إمداد الأحكام في مسائل الحلال 
والحرام » . 

ثم انتقل إلى المدرسة المحمدية في برنكون في ( بسَرما ) » واشتغل هناك 
بالتبليغ والوعظ والتذكير زهاء سنتين » ثم رجع إلى انه ببون وتايم في 
تأليف « دلائل القرآن » مع الإفتاء والتصدي لتفقيه الناس . 

ثم رحل إلى داكة في شرت باكستان قبل وجود باكستان » وعين 
بجامعتها مدرساً للحديث والفقه والأصول . ثم عن صد المدرسين بالمدرسة 
العالية في داكة . وبقى كذلك ماني سنين » وأسس هناك ( الجامعة القرآنية 
العربية ) » وهي الآن أحسن مدرسة عليا في شري باكستان > لتعليم علوم 
القرآن والحديث والفقه وغيرها . 

ثم انتقل إلى غربي باكستان حيث هو الآن › ني أشرف آباد ‏ تندو 
له يار - التابعة لحيدر آباد السّنْد » في دار العلوم الإسلامية »> صدار 
المدرسين بها » يدرس" الحديث الشريف ويقوم بالإفتاء للسائلين والمستفتين » 
وينفع بحاله ومقاله وصالح أعماله الطلبة" والمستفيدين › مد الله في عمره 
الشريف » وبارك في حسناته وعلومه » وأسبغ عليه ثوب العافية حى يتضاعف 
تفعه ‏ وتم آثاره > ويتبللخ من الله الرضوان العظيم . 


1٤ تقريظ الشيخ الكوثرى‎ aE 


تقريظ الأستاذ البحاثة محمد زاهد الكوثرى 
هذا ما.قرظه”" على ذلك الكتاب البحر العلام والحبر النحرير الهمام؛ حضرة العلامة 
٠‏ المفضال» صاحب الآيات العظمى فى الفضل:والكمالء البحر الزخار والغيث المدرار» شيخ العلماء 
المحدثين إمام الفضلاء المتكلمين» زينة الديار المصرية طراز العصابة المحمدية الحنيفية» مولانا الشيخ 
محمد زاهد الكوثرى المصرىء أطال الله بقائه ومتع بفيوضه المسلمين. ْ 1 
أحاديث الأحكام وأهم الكتب المؤلفة فيہا 
وتاوب الأقطار فى الاضطلاع بأعباء علوم السنة 
لا بد لمن يتحمى إلى الفقه من أن يكون ذا عناية بالأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم فى الأحكام الأصلية والفزعية» ليكون على بينة من أمره فيصون نفسه من 
محاولة إجراء القياس على-ضد المنصوصء ويحترز من مخالفة الإجماع فى المسائل المجمع عليباء 
لأنه لا يمكن تفريق ما يصح فيه القياس هما لا يصح هو فيه وتمييز ما يستساغ فيه الخلاف مما لا 
يسو فيه غير الاتباع المجردء إلا لمن أحاط حبرا بموارد النصوص ووجوه التفقه فيماء واستقراء 
الآثار الواردة من فقهاء السلف فى الأحكام فهو الذى يقدر أن يتصون من القياس فى مورد النص» 
وهو الذى يستطيع أن يحترز من الخلاف فى مُوطن الإجماع. ولذلك تمد علماء هذه الأمة 
وأدلاڙها قد سعوأ سعيا حشيشا فى جميع الأدوار فى جمع أدلةٍ الأحكام والكلام عليها متنا وسندا 
ودلالة على اخمتلاف أذواقهم ومشاربهم فى شروط قبول اعجار وعلى تفاوت مداركهم فى 
النصوص والآثار. 
وكانت أنصار المسلمين تتناوب على الاضطلاع بإعباء علوم السنة مدى القرون» إن قصر 
نى ذلك قطر قام قطر آحر بواجبه فى هذا الباب. وهكذا وكانت من أكبر الأقطار حظًا من العلوم 
ما بين شرعية وعقلية وأدبية» ولا سيما علوم السنة والققه» البلاد العراقية أيام مجد الدولة العباسية 
إلى تاريخ 'انقراضها وما خلف علمائها من المآثر الخالدة شاهد صدق على ذلك ثم خلفتها فى 
حيازة القدح المعلى فى العلوم الدولة المصرية على اتساع ممالكها فى عهد الدولتون -البحرية 
والبرجية- والآثار الباقية من الدولتين والجامعات العلمية التى كانت الملوك والأمراء شيدوهاء لم 
تزل مائلة أمامنا تنطق عن ماض مجيد. وببذه العناية والرعاية من الملوك والأمراء كانت مصر دار 
-حديث وفقه وأدب فى القرون الثلاثة السابع» والثامن» والتاسع. ثم توزعت الأقطار النشاط العلمى 


(2) شاع هذا التقريظ فى ” مجلة الإسلام“ بمصر العدد ۴۱ من ”الجلد السابع“ للسادس.من شعبان ٠۳۰٣۷‏ ه» وهو طويل جداء قد 
أوردناه ههنا ملخصا مختصراء فليعلم ذلك. 


- علا السين تقريظ الشيخ الكوثرى ۷1٥‏ 


و كان حظ إقليم الهند من هذا الميراث منذ متعصف القرن العاشرء هو النشاط فى علم الحديث 
فاقبل علماء الهند عليها إقبالا كلياء بعد أن كانوا منصرفين إلى الفقه اجرد والعلوم النظرية. ولو 
استعرضنا ما لعلماء الهند من الهمة العظي مة فى علوم لحديث من ذاك الحين دة ركرد سار 
الاقاليم لوقع ذلك موقع الإعجاب الكلى والشكر العسيق» وكم لعلمائهم من شروح متعة 
ل ل ب E O‏ 
وكم لهم من أياد بيضاء فى نقد الرجال وعلل الحديث» وشرح 'الآثار” وتآليف مؤلفات فى شتى 
الموضوعات. والله سبحانه هو المسؤول أن دم نشاطهم فى خمدمة مذاهب أهل احق ويوقهم 
لأمثال أمثال ما وفقوا له إلى الآنء وأن يبعث هذا النشاط فى سائر الأقاليم من جديد» من أحسن 
الكتب للأقدمين فى أحاديث الأجكام سوى الصحاح والسنن والمسانيد مصنف ابن أبى شيبة 
وكتب:الطحاوى, ولا سيما ”معان الآثار“ إلى أن قال: ثم يأتى دور إخواننا الھندیں“ من أهل 
السنة فماثرهم فى السنة فى القرون الأخيرة فوق كل تقدير» وشروحهم فى الأصول السنتة تزخر 
بالتوسع فى أحاديث الأحكام فدونك ' فح الملهم فى شرح صحيح مسلم"» و ' 'بذل المجهود فى 
شرح سنن أبى داو“ و "العرف الشذى فى سنن الترمذى“ ».إلى غير ذلك مما لا يحصى ففيها 
البيان الشافى فى مسائل الخلاف» ولبعض علمائهم أيضا مؤلفات خاصة فى أحاديث الأحكام على 
طراز بديع مبتكر وهو استقصاء أحاديث الأحكام من مصادرها وحشدها فى صعيد واحد فى . 
لأبواب» والكلام على كل حديث مدبها جرحًا وتعديلا وتقوية وتوهيناء وها هو -العلامة احدث 
مولانا شهير حسن النيموى رحمه الله- قد ألف كتابه ”آثار الس“ فى جزئين لطيفين وجمع فیہما 
الأحاديث المتعلقة بالطهارة والصلاة على اختلاف مذاهب الفقهاء وتكلم عبلى كل حديث منها 
جرحا وتعديلا على طريقة يقة المحدثين وأجاد فيما عمل كل الإجادة» وكان يريد أن يجرى طريقته 
هذه إلى آخر أبواب الفقه» لكن المنية حالت دون المنية رحمه الله. وكذلك عنى بهذا الأمر العلامة 
الوق والحبر المفرد شيخ المشايخ فى البلاد الهندية» المحدث الكبير» والجهبذ الناقد (البصير) مولانا 
حكيم الأمة محمد أشرف على التهانوى صاحب المؤلفات الكثيرة» البالغ عددها نحو خمس مائة 
مؤلف ما بين كبير وصغير» فألف أطال الله بقاءه كتاب إحياء السنن وكتاب جامع الآثار فى هذا 
الباب ويغنى عن وصفهما ذكر اسم مؤلفهما العظيم و کلاھما“ مطبوع بالهند, إلا أن الظفر بہما 
)0 خيرت قوله: الهنود إلى الهنديين» فإن الهنود لا يكاد يطلق عندنا إلا على المشركين. 


)۲( لم يطبع كتاب 'إحياء السنن” الذى كان ألفه الشيخ أطال الله بقائه لضياح مسودته بيد بعض أصدقائه والجزء الذى طبع بنا 
الاسم ليس من تأليفه؛ بل هو من تأليف بعض خدامه كما صرح به فى مقدمنه " إحياء السئن * ونببت.على ذلك كله فى 


ديباجة إنبهاء السكن. 


11 ا ٠‏ تقريظ الشيخ الكوثرى 1٦‏ 


أصبح بمكان من الصعوبة حيث نفدت نسخهما المطبوعة لكثرة الراغبين فى اقتناء مؤلفات هذا 
العالم الربانى» وهو الآن قد ناهز التسعين”'' وهو بركة البلاد الهندية وله منزلة سامية عند علماء 
الهند حتى لققبوه " حكيم الأمة“. وهذا العالم الجليل قد أشار إلى تلميذه وابن أخته المتخرج فى 
علوم الحديث لديه» المحدث الناقد والفقيه البارع مولانا ظفر أحمد التهانوى زادت ماثره أن يستوفى 
أدلة أبواب الفقه بجمع أحاديث الأحكام فى الأبواب من مصادر صعبة المنال مع الكلام على كل 
حديث فى ذيل كل صفحة بما تقضى به صناعة الحديث من تقوية وتوهين» وأخذ ورد على 
اختلاف المذاهب. فاشتغل هذا العالم الغيور بہذه المهمة الشاقة نحو عشرين سنة اشتغالا لا مزيد 
عليه حتى أتم مهمته بغاية من الإجادة بتوفيق الله سبحانه فى عشرين جزء لطيفا بقطع " آثار السنن' 
وسمى كتابه هذا ”إعلاء السنن » وجعل له فى جزء حاص مقدمة بديعة فى أصول الحديث نافعا 
للغاية فى بابه. ظ ٠‏ 

والحق يقال: إنى دهشت من هذا الجمع» وهذا الاستقصاء ومن هذا الاستيفاء البالغ فى 
الكلام على كل حديثء بما تقضى به الصناعة متنا وسندا من غير أن يبدو عليه آثار التكلف فى 
تأييد مذهبه» بل الإنصاف رائده عند الكلام على آراء أهل المذاهب فاغتبطت به غاية الاغتباط 
وهكذا تكون همة الرجال وصبر الأبطال» وأطال الله بقاءه فى خير وعافية ووفقه لتأليف أمثاله من 
المؤلفات النافعة. 

وقد طبع المؤلف”" حفظه الله نحو عشرة أجزاء من ذلك الكتاب طبعا حجريا وأما طبع 
الباقى فيجرى” ببطاً بالغ فيا ليت بعض أصحاب المطابع الكبيرة بمصر سعى فى جلب الكتاب 
المذكور من مؤلفه وطبع تام | لكتاب من أوله إلى آخره بالحروف الجميلة المصرية» ولو فعل ذلك 
أحدهم لخدم العلم خدمة مشكورة وملا فراغا فى هذا الباب» وهذه نبذة يسيرة من ماثر هؤلاء 
الإخوان كثر الله سبحانه من أمثال هؤلاء الرجال» وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 
© شْ محمد زاهدالكوثرى 

(1) بل ناهز التمانين أطال الله بقاءه. 
(۲) بل طبعته المدرسة إمداد العلوم بتہانه ببون على نفقتها. 
م2 قد طبعت عشرة أجزاء من الكتاب» ولله الحمد وقد تم من الجزء العاشر كاب المج والزيارة النبويةء والجزء الحادى عشر منه 

تحت الطبع قد تم منه كتاب النكاح والطلاق والعتاق والحدود» والثانى عشر تحت مقدمات الطبع وفيه كتاب السير والجهادء 

: والله الموفق للإتمام عجل الله بطبعه على التمام فى حياة الشيخ الإمام» وقر به عينه وسر به فؤاده وأطال بقائه بعافية وسلام» وما 

ذلك على الله بعزيز» وهو العزيز العلام. 


9 0 


العلامة المحقق الناقد البحاثة » نائب 38 الإسلام بالمملكة العشمانية 
الركية ا البلاد المصرية لاحقاً . صاحب الفضيلة الأستاذ مولانا 
محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى : 

قال رحمه الله تعالى ي مقالته ( حظ العلماء ال هندية في خدمة الأحاديث. 
النبوية )20 ما لفظه : 

« وكذلك عي عبذا الأمر العلامة الأوحد والحبر المفرد ٠‏ شيخ شيخ المشايخ . 
ي البلاد المندية » المحداث الكبير »> والجهبذ الناقد البصير ٠‏ ملا e‏ 
الأمة محمد أشرف علي التهانوي لا عد داها 
نحو خمس مئة مولّف ما بين كبير وصغير9) 

فأتن طال بقاوه ‏ كتاب « إحياء ر « جامع الآ ثار 0 
في هذا الباب ۽ ويغي عن وصفهما ذكرٌ اسم مؤلفهما العظم » وكلاهما 
مطبوع بالهند”" » إلا أن الظفر بهما أصبح لت ات 


6 طبعت هذه المقالة في عبلة « الإسلام ٠‏ بمصر في سنة ٠٠١١۷‏ > ثم أشاعتها مملة 
« المفي. » في ديوبند » ثم نقلتها منها جلة « الصّديق » بملْتان في شهر رجب سنة ۱۳۷۴ . 
( ش ) . وانظرها بتمامها وطولها ونفاستها في كتاب « مقالات الكوثري ۲ ص ۷۱ ۰۷٦‏ 
نحت عنوان ( أحاديث الأحكام وأهم الكتب المولفة فيها » وتناوب الأقطار في الاضطلاع 
بأعباء علوم السنة ) . 

(۲) قد زادت مولفاته عند وفاته على ألف . 

(۳) كتابه « إحياء السكن »م يطبع > بل ضاع وطارت به أبادي الزمن ٠‏ وقد طم 
اك اح ا وى جوع ب فاستدركت 

> (ش) . 
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نسخههما المطبوعة ٠‏ لكثرة الراغبين ني اقتناء مؤلفات هذا العالم الرباني » 
وهو الآن قد ناهز التسعين 2١‏ . أطال الله بقاءه . وهو بركة البلاد الندية » 
- وله متزلة سامية عند علماء المند . حى لقتبوه : ( حك الأمةم . 

وهذا العالم الحليل قد أشار على تلميذه وابن أخته . المتخرج في علوم 
الحديث لديه » المحداث الناقد ٠‏ والفقيه البارع ٠‏ مولانا ظّفر أحمد التهانوي 
زادت مآثره > أن يستوي أدلة أبواب الفقه أحاديث الأحكام ف 
الأبواب » من مصادرّ ضعبة المنال > مع الكلام على كل حديث في ذيل 
کک د علاط للق ل تو ورين رار ورد 
على اختلاف المذاهب . 1 

فاشتغل هذا العام الغيور ببذه المهمة الشاقة نحو عشرين سنة » اشتغالة” 
لا مزيد عليه » حى أتم مهمته بغاية من الإجادة بتوفيق الله سبحانه » في 
عشرين جزءاً لطيفاً بقطع «آثار السئن » » وسمى كتابه هذا « إعلاء السن 4 
وجعّل" له في جزء خاص مقدمة بديعة” في أصول الحديث نافعة للغاية في بابه . 


واللق يقال : إئي دهشت من هذا الجمع وهذا الاستقصاء »> ومن 
هذا الاستيقاء البالغ في الكلام على كل حديث با نقضي به الصناعة متنا 
وسنداً » من غير أن يبدو عليه آثار التكلف في تأييد مذهبه ٠‏ بل الإنصاف 
رائداه عند الكلام عل لى آراء أهل المذاهب. » فاغتبطت به غاية الاغتباط . 
وهكذا تكون همّة" الرجال وصبرٌ الأبطال. أطال الله بقاءه في خير وعافية . 
ووفقته كال انا من المؤلفات النافعة . 

وقد املف حفظه اله" . حو عشرة أجزاء من ذلك الكتاب 
طبعاً حجرياً . وقد نفدت نسخ الأجزاء الأول . وأما طبع الباي فيجري . 


E ١7517 سبنة‎ 


(۲) بل طبعته الحائقاه الإمدادية . بأمر سيدي حكيم الأمة داس سروه لاش 


١6ه‎ 


ببطء بالغ“ ؛ فيا ليت بعض أصحاب المطابع الكبيرة بمصر » سعى في 
جلب الكتاب المذكور من مولفه 3 وط عام لكاب من أوله إلى آخره 
بالحروف الحميلة المصرية(". » ولو فعّل” ذلك أحداهم لخدم العلم خدمة” 
مشكورة » وملا فراغاً في هذا الباب » . 


(1) قد طبع كتاب ٠‏ إعلاء السئن ٠‏ طبعاً حجرياً من اجزء الأول حى ابليزء الحادي 
عشر .مع المقدمة الحديئية هذهءني المند في تهانه ببون عام1 14 وما بعده؛ ثم طبع باي 
الكتاب من اللحزء الثاني عشر حى الحزء الأخير عرد نت as‏ کراتشي 
یبا كستان بين عام ۹۵۰ — TAY‏ . 

وطبعت المقدمة الحديئية عله متك ثيه با رو عام 181 بكراتشي » ثم طبع 
فيها بالحروف أيضاً الحزء الثاني من « إعلاء السسّتن » ۾ عام 4 »۰ ولم يتصدار غير هما 
مطبوعاً بالحروف فيما أعلم » الله السثول أن يسر للقائمين على .نشره : إخراج بقية 
الأجزاء من الكتاب ٠‏ بتلك الحلة القشيبة من الطباعة الحميلة المشر فة » لينتفع به 
المشتغلون بالسنة والفقه بالدليل وأحاديث الأحكام > ولتندفع تلك الشبهات الي علقت 
بذهن بعض الناس » من أن" الحنفية .يعتمدون الرأي والقياس أكثر من اعتمادهم السنة 
والآثار . ۰ 

٠‏ (9) وقد حقق الله أمنية الشيخ رحمه الله . حيث بدىء الآن بطبع هذا الكتاب 
5 بالحروف ال حميلة والطباعة الفاخرة في كراتشي بباكستان » وفقنا الله لإتمام هذا 
المشروع الحليل . (ش) :. E‏ 


بقلم العلامة الحقق البحاثة النقاد الشيخ عبد الفتاح أبى غدة 
حفظه الله تعالى 


ال حمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام ع سيدنا ومولانا محمد وعلى اله 1 


وأصحابه اخنعن: 


وبعد» ف فمن أهم ما قحف ب 10 المطهرة: : شرح أحاديث الأحكام واستخراج ما 
فيها من فقه وتعليم» وأمر ونبى › وحلال وحرام . .. وقد تبارت همم انمحدثين الفقهاء من 


ES‏ ل 


ومن أفضل بل أفضل ما ألف فيها فى هذا القرن الرابع عشر» وأوسعه جمعا- من 
وجهة نظر السادة الحنفية- : كتاب ”إعلاء السنن » تأليف شيخنا العلامة الحدث الفقيه 
الأصولى البارع المتتبع الشيخ ظفر أحمد العثمانى التهانوى -رحمه الله تعالى- الذى 
بدئٌ بطبعه فى الهند بالطباعة الحجرية سئة ۱١١١‏ وما بعدهاء وتم طبع أكنزه هناك» ثم 
استكملت طباعته فى كراتشى من با کستان › فظهر فى عشرين مجلداء ومنها مجلدان 
جعلا مقدمتين للكتاب» إحداهما مقدمة حديثية'''» والأخرى أصولية فقهية» نظرا لما 


)١( ۰‏ وطبعت هذه المقدمة الحديثية النافعة الجامعة المسماة: “إنباء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن فى الهند سنة 
٥‏ بالطباعة البجرية» ثم طبعت فى كراتشى من باكستان سنة ٠۳۸۴۳‏ بالطباعة الحديثة ثم قد أنعم الله على- 
وله الفضل والمنة- بخدمة هذه المقدمة الحديثية الفذة» وتحقيقها والتعليق عليبا وطبعها ونشرها باسم "قواعد فى 
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انطوى عليه الكتاب من الأحاديث الشريفة فى المتن » والأحكام الفقهية» المستخرجة منها 
فى الشرح » فكان الكتاب بهذا الاستيفاء والعناية فى ذروة ما ألف فى موضوعه 

وكان سبب تأليف هذا الكتاب النافع العظيم» ما حدث من حوالى منتصف 
هذا القرن إذ قامت فى بعض بلاد الهند- قبل انقسام باكستان منها- نغمة من بعض 
الناس المسمين أنفسهم ” أهل الحديث' ! زعموا فيها أن مذهب السادة الحنفية- الذى هو 
مذهب جمهور المسلمين فى تلك البلاد الواسعة العريضة- يخالف الأحاديث النبوية فى 
كثير من مسائله» كما زعموا أيضا أن السادة الحنفية يقدمون القياس على الحديث 
الشريف» وكما أنكروا أيضا تقليد الأئمة الأربعة المتبوعين -رضى الله عنهم- وأطالوا 
لسانهم فى جنب فقه الحنفية؛ وجنب فقيه الملة الإمام أبى حنيفة بوجه أخص . 

فتصدى لرد هذه المزاعم الزائفة فحول العلماء فى تلك الديار الهندية؛ وأبطلوا هذه 
الدعاوى؛ بالتاليف الحديثية الكثيرة امحققة؛ وبينوا فيها استناد السادة الحنفية فى فقههم 
ومذهبهم إلى الأحاديث الشريفة» وأنهم: يقدمون الحديث الشريض حتى الحديث 
الضعيف- على القياس» وأن القياس بشروطه: من الأدلة التى يجب العمل بهاء وأن 
الحنفية لا ينقصون استدلالا بالسنة وتمسكا بها من غيرهم من الأئمة› إن لم يكونوا أقوى 
من سواهم تمسكا بالحديث والأثر. 

بل إن شيخنا مؤلف ” إعلاء السنن ˆ -رحمه الله تعالى- وزاد فى حسناته» قرر فى 
مقدمته الحديثية: ‏ قواعد فى علوم الحديث” ص 788 أن الحنفية يقدمون أقوال 
الصحابة على القياس- زيادة اتباع منهم للأثر- فضلا عن الأحاديث النبوية الشريفة . 

مها الكنات الان الام افيد اغد البو اغا اقات 
الحديثية» التى نهض بها علماء الهند وباكستان» فى تلك الديار التى تضطلع الآن من 
بين أمصار المسلمين بأعباء علوم السنة وخدمتهاونشرها: ذهب ذلك الإدعاء الزائف على 
الحنفية أدراج.الرياح » وأسكت كل راغ متعاظم» أو والغ متعالم » وبدا لكل ذى عينين أن 


' علوم الحديث” » وتم طبعها فى بيروت سنة 1797 فى ٠٠١‏ صفحةء وجاءت بفضل الله تعالى وتوفيقه تحفة 
علمية رائعة المنظر والخبرء ولقيت أطيب القبول والاستحسان من كبار أولى العلم والعارفين بهذا الفن» والحمد 
٠‏ الله رب العالمين. 
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الحنفية من أعظم الناس تمسكا بالحديث والأثر» إلى جانب أنهم أهل رأى ونظر. 

وقد استوفى العلامة التهانوى - أجزل الله ثوابه وأجره؛ ورفع للديه مقامه وذ كره - فى 
كتابه ”إعلاء السنن“ أدلة أبواب الفقه كلها من باب الطهارة إلى ختام الأبواب 
الفقهيةء بجهد بارع ؛ وصناعة حديثية فقهية دقيقة؛ لفتت الأنظار إلى هذا الكتاب؛ 
حتى تخاطفته أيدى العلماء من حين صدوره وأصبح الحصول على نسخة منه من 
الأمانى الكبار فى نفوس العلماء الذين عرفوا هذا الكتاب عن كتب أو سمعوا عنه. 

وحسبك شاهدا على عظيم موقع هذا الكتاب: :انع كل فتيكنا الجنام الكوقرئ 
-رحمه الله تعالى- يثنى عليه أطيب الثناء» ويطريه أصدق الإطراء» فى كتابه ”مقالات 
الكوثرى” ص ۰۷١‏ فى مقالته التى تحدث فيها عن تناوب الأقطار فى الاضطلاع بأعباء 
علوم السنة؛ فبعد أن أشار إلى جهود علماء الهند وباكستان» وماثرهم فى خدمة السنة 
المطهرة : فى القرون الأخيرة؛ ونبوضهم بأعباء علوم السنة من القرن العاشر حتى الان » قال: 

ولبعض علمائهم أيضا مؤلفات خاصة فى أحاديث الأحكام» على طراز 

بديع مبتكرء وهو استقصاء الأحكام من مصادرهاء حسما فى صعيد 

واي الأبواب . والكلام على كل حديث منها جرحاً وتعديلا وتقوية 

وتوهینا . 

وبعد أن أشاد الإمام الكوثرى فى مدح كتاب ”آثار السنن المؤلف لمثل هذه الغاية 
للعلامة الحدث الفقيه الضليع الناقد الشيخ محمد بن على الشهير بظهير أحسن 
النيموى -رحمه الله تعالى- قال ما ملخصه: 


كلك عن بهذا الأمر العلامة الأوحدء والحبر المفرد » شيخ المشايخ فى 
البلاد الهنديةء المحدث الكبير والجهبذ الناقدء مولانا حكيم الأمة محمد 
أشرف على التہانوى صاحب المؤلفات البالغ عددها نحو خمس مائة 
مؤلف ما بين صغير و كبير» - بل قد زادت مؤلفاته على ألف عند وفاته - 
فألف كتاب ”جامع الآثار“ فى هذا الباب. ويغنى عن وصف هذا 
الكتاب ذكر اسم مؤلفه العظيم: وهو مطبوع بالهند؛ » إلا أن الظفر به أصبح . 
بمكان من الصعوبة > حيث نفدت نسخه المطبوعة» لكثرة الراغبين فى اقتناء 
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مؤلفات هذا العالم الربانى» وهو بركة البلاد الهندية؛ وله منزلة سامية عند 

علماء الهند حتى لقبوه: حكيم الأمة. 

وهذا العالم الجليل قد أشار على تلميذه وابن أخته» المتخرج فى علوم 

الحديث لديه؛ المحدث الناقد» والفقيه البارع » مولانا ظفر أحمد التهانوى - 

زادت ماثره -. أن يستوفى أدلة أبواب الفقه» بجمع أحاديث الأحكام فى 

الأبواب من مصادر صعبة المنال» مع الكلام على كل حديث فى ذيل كل 

صفحة» بما تقضى به صناعة الحديث» من تقوية وتوهين » وأخذ ورد على 

اختلاف المذاهب. فاشتغل هذا العالم الغيور بهذه المهمة الشاقة نحو 

عشرين سنة اشتغالا لا مزيد عليه » حتى أنم مهمته بغاية من الإجادة بتوفيق 

اله سان 

والحق يقال: إنى دهشت من هذا الجمع وهذا الاستقصاء؛ ومن هذا 

الاستيفاء البالغ فى الكلام على كل حديث بما تقضى به الصناعة متنا 

وسنداء من غير أن يبدو عليه اثار التكلف فاد مذهبهء بل الإنصاف 

رائده عند الكلام على آراء أهل المذاهب» فاغتبطت به غاية الاغتباط» 

وهكذا تكون همم الرجال وجد الأبطال. فيا ليت بعض أصحاب المطابع 

الكبيرة بمصرء سعى فى جلب الكتاب المذكور من مؤلفه؛ وطبعه بالحروف 

الجميلة المصرية؛ ولو فعل ذلك أحدهم لخدم العلم خدمة مشكورة» وملا 

. فراغا فى هذا الباب انتهى كلام شيخنا الإمام الكوثرى رحمه الله . 

ولقد من الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة» وطبع هذا الكتاب 
الحديثى الفقهى العجاب» فى مدينة كراتشى من باكستان» متوجا بخدمة علمية ممتازة» 
من العلامة امحقق امحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثمانى؛ نجل 
سماحة شيخنا المفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى فى عافية وسرور. 


فقام ذاك النجل الوارث الألمعى بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه؛ ما 
يستكمل غاياته ومقاصده. ويتم فرائده وفوائده»› فی ذوق علمى رفيع › وتنسيق فنی 
طباعى بديع » مع أببى حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء الجلد الأول منه تحفة 


ج- ١‏ تقريظ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ٠‏ 


)1( فا تحن يبذا 


ل زا مخ نا امات اشقن ار دي تقاعية اكان 
الصنيع العلمى الرائع: شكر طلبة العلم والعلماء. 

- والله المسئول أن يتم على يديه إخراج هذا الكتاب الموسوعى النافع الكبير» 
ليكون ثقلا كبيرا فى زاخر خسناته إن شاء اللهء وجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاءء 
وجزى بالنير أيضا ناشره وطابعه وكل من أعان على إخراجه فى هذه الحلة القشيبة 
والجمال المطبوع . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


وكتبه الفقير إليه تعالى 
عبد الفتاح ا غدة 
الرياض - كلية الشريعة ٠١۹٩-۲-۳‏ 


)١(‏ هذا لقب لقبت به محقق هذا الكتاب حفظه الله تعالى ورعاه» وهو فى مقتبل الشباب من نحو خمسة عشر 
عاماء فى رحلتى الأولى لباكستان عام ١۳۸٠ء‏ وقد رأيت فيه النبوغ المتوثب» والذهن الوقاد » والعلم الغزيرء 
وتوفيقه » ونفع به العباد والبلاد» وأكرمنى بصالح دعواته. 


¢0 وو ٠‏ )6 
جر بيط 

الإمام الما ء مقدام العلماء الكرام ٠‏ بهجة الأنام وشيخ الإسلام » 
حكيم الأمة المحمدية » مجداد الملة الإسلامية الحنيفية » تاج الملة » سراج 
الأمة . التقي النقي » المحداث المفسر الفقيه الولي » مولانا الحافظ الثقة » 
التبلت الحجة ٠»‏ الشيخ أشرف علي التهانوي » قنداس الله سره » ورفع 
في أعلى الدارين درجاته » ومتم المسلمين بمسلسل كلماته » قال رحمه الله 
تعالى يوماً في مجلسه الخاص » مثنياً على كتاب « إعلاء السئن » الذي هذه 
« مقدمته) © ما قر ا 

الحمد لله »> قد ظهر بالحانقاه الإمدادية (تهانه بون ) عمل" عظيم . 
لم يوجد نظيره ني أكبر مراكز العلم الدينية بالهند » وهو جمع الأحاديث 
المويندة للإمام الأعظم أي حنيفة النعمان رضي الله عنه » في مسائل االحلااف 
من کل باب 6 E eks‏ « إعلاء السن » . 
ولعدم الوقوف على تلك الأحاديث» ظن كثير" من الحنفية ‏ فضلاة 
عن الطائفة الحشوية المداعية العمل بالحديث › المنكرة لتقليد الفقهاء 
الان مامت لاء النقواة + لا سينا مشت أن فة رح اة 
تعالى تخالف اللديث في كثير من المسائل . ٤‏ 

ات كا ال ور لاط واه لور الاي اا 0 

خاصضَّة” أن ليس مسألة من مسائل أي حنيفة رحمه الله تعالى محالغة” للكتاب 
ول راس O‏ سيا كرا واد يلكا جود فى E‏ 


)٠.(‏ كان هذا التقربظ 00 فقدمسهما إلى هنا 
ليتهل” الكتاب باننص” مباشرة . 


۱۲ 
مدة” طويلة » وأنفقنا له أموالا” جزيلة . حى تم العمل بفضل الله وكرمه › 
فالحمد لله الذي بعزته وجلاله تم الصالحات » وله الشكر الحزيل على ذلك 
آلف ألف مرة"“ . 

وقال يوماً رحمه الله تعالى ما تعريبه : لو لم يكن بالحانقاه الإمدادية 
( انه يبون ) إلا تأليف « إعلاء السئن » » لكفى به كرامة وفضلا” › 
فانه عدم النظير في بابه . 

وقال رحمه الله تعالى بعد ما أمعن النظر في الحزء الرابع من « إعلاء 
السئن » ما لفظه9؟ : 

بعل الحمد والصلاة › لما نظرت في هذه ا > من كتاب 
« إعلاء السئن 6 بعد انتهاء تأليفها > علاني رور اضطرني إلى إظهاره 
قولا” بدعالي للمؤلئف ظ ومداحي للمؤللف 3 وفعلا بإعطاءر ردائي له 
لإدخال السرور عليه » رجاء أن يندخلي الله تعالى فيمن يتخدام من يتخدام 
الدين ولو بشيء من المسرة . 

حقسّق الله تعالى رجائي ورجاءة كل من يتخدام الدين » بفضله وببركة 
سيد الخاق أجمعين » وصلاة الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه كل 
حين . وكان هذا في غرّة جمادى الآخرة سنة ١745‏ . 


كتبه أشرف علي 


)١(‏ من «ملفوظات الإفاضات اليومية » المجلد النالث ص ٠١۸‏ . (ش). 
(؟) من وإعلاء السعن 5:46" من طبعة اند . 7 . 


9 0 


العلامة المحقق الناقد البحاثة » نائب 38 الإسلام بالمملكة العشمانية 
الركية ا البلاد المصرية لاحقاً . صاحب الفضيلة الأستاذ مولانا 
محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى : 

قال رحمه الله تعالى ي مقالته ( حظ العلماء ال هندية في خدمة الأحاديث. 
النبوية )20 ما لفظه : 

« وكذلك عي عبذا الأمر العلامة الأوحد والحبر المفرد ٠‏ شيخ شيخ المشايخ . 
ي البلاد المندية » المحداث الكبير »> والجهبذ الناقد البصير ٠‏ ملا e‏ 
الأمة محمد أشرف علي التهانوي لا عد داها 
نحو خمس مئة مولّف ما بين كبير وصغير9) 

فأتن طال بقاوه ‏ كتاب « إحياء ر « جامع الآ ثار 0 
في هذا الباب ۽ ويغي عن وصفهما ذكرٌ اسم مؤلفهما العظم » وكلاهما 
مطبوع بالهند”" » إلا أن الظفر بهما أصبح لت ات 


6 طبعت هذه المقالة في عبلة « الإسلام ٠‏ بمصر في سنة ٠٠١١۷‏ > ثم أشاعتها مملة 
« المفي. » في ديوبند » ثم نقلتها منها جلة « الصّديق » بملْتان في شهر رجب سنة ۱۳۷۴ . 
( ش ) . وانظرها بتمامها وطولها ونفاستها في كتاب « مقالات الكوثري ۲ ص ۷۱ ۰۷٦‏ 
نحت عنوان ( أحاديث الأحكام وأهم الكتب المولفة فيها » وتناوب الأقطار في الاضطلاع 
بأعباء علوم السنة ) . 

(۲) قد زادت مولفاته عند وفاته على ألف . 

(۳) كتابه « إحياء السكن »م يطبع > بل ضاع وطارت به أبادي الزمن ٠‏ وقد طم 
اك اح ا وى جوع ب فاستدركت 

> (ش) . 
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نسخههما المطبوعة ٠‏ لكثرة الراغبين ني اقتناء مؤلفات هذا العالم الرباني » 
وهو الآن قد ناهز التسعين 2١‏ . أطال الله بقاءه . وهو بركة البلاد الندية » 
- وله متزلة سامية عند علماء المند . حى لقتبوه : ( حك الأمةم . 

وهذا العالم الحليل قد أشار على تلميذه وابن أخته . المتخرج في علوم 
الحديث لديه » المحداث الناقد ٠‏ والفقيه البارع ٠‏ مولانا ظّفر أحمد التهانوي 
زادت مآثره > أن يستوي أدلة أبواب الفقه أحاديث الأحكام ف 
الأبواب » من مصادرّ ضعبة المنال > مع الكلام على كل حديث في ذيل 
کک د علاط للق ل تو ورين رار ورد 
على اختلاف المذاهب . 1 

فاشتغل هذا العام الغيور ببذه المهمة الشاقة نحو عشرين سنة » اشتغالة” 
لا مزيد عليه » حى أتم مهمته بغاية من الإجادة بتوفيق الله سبحانه » في 
عشرين جزءاً لطيفاً بقطع «آثار السئن » » وسمى كتابه هذا « إعلاء السن 4 
وجعّل" له في جزء خاص مقدمة بديعة” في أصول الحديث نافعة للغاية في بابه . 


واللق يقال : إئي دهشت من هذا الجمع وهذا الاستقصاء »> ومن 
هذا الاستيقاء البالغ في الكلام على كل حديث با نقضي به الصناعة متنا 
وسنداً » من غير أن يبدو عليه آثار التكلف في تأييد مذهبه ٠‏ بل الإنصاف 
رائداه عند الكلام عل لى آراء أهل المذاهب. » فاغتبطت به غاية الاغتباط . 
وهكذا تكون همّة" الرجال وصبرٌ الأبطال. أطال الله بقاءه في خير وعافية . 
ووفقته كال انا من المؤلفات النافعة . 

وقد املف حفظه اله" . حو عشرة أجزاء من ذلك الكتاب 
طبعاً حجرياً . وقد نفدت نسخ الأجزاء الأول . وأما طبع الباي فيجري . 


E ١7517 سبنة‎ 


(۲) بل طبعته الحائقاه الإمدادية . بأمر سيدي حكيم الأمة داس سروه لاش 


١6ه‎ 


ببطء بالغ“ ؛ فيا ليت بعض أصحاب المطابع الكبيرة بمصر » سعى في 
جلب الكتاب المذكور من مولفه 3 وط عام لكاب من أوله إلى آخره 
بالحروف الحميلة المصرية(". » ولو فعّل” ذلك أحداهم لخدم العلم خدمة” 
مشكورة » وملا فراغاً في هذا الباب » . 


(1) قد طبع كتاب ٠‏ إعلاء السئن ٠‏ طبعاً حجرياً من اجزء الأول حى ابليزء الحادي 
عشر .مع المقدمة الحديئية هذهءني المند في تهانه ببون عام1 14 وما بعده؛ ثم طبع باي 
الكتاب من اللحزء الثاني عشر حى الحزء الأخير عرد نت as‏ کراتشي 
یبا كستان بين عام ۹۵۰ — TAY‏ . 

وطبعت المقدمة الحديئية عله متك ثيه با رو عام 181 بكراتشي » ثم طبع 
فيها بالحروف أيضاً الحزء الثاني من « إعلاء السسّتن » ۾ عام 4 »۰ ولم يتصدار غير هما 
مطبوعاً بالحروف فيما أعلم » الله السثول أن يسر للقائمين على .نشره : إخراج بقية 
الأجزاء من الكتاب ٠‏ بتلك الحلة القشيبة من الطباعة الحميلة المشر فة » لينتفع به 
المشتغلون بالسنة والفقه بالدليل وأحاديث الأحكام > ولتندفع تلك الشبهات الي علقت 
بذهن بعض الناس » من أن" الحنفية .يعتمدون الرأي والقياس أكثر من اعتمادهم السنة 
والآثار . ۰ 

٠‏ (9) وقد حقق الله أمنية الشيخ رحمه الله . حيث بدىء الآن بطبع هذا الكتاب 
5 بالحروف ال حميلة والطباعة الفاخرة في كراتشي بباكستان » وفقنا الله لإتمام هذا 
المشروع الحليل . (ش) :. E‏ 


سم 


الحمد لله الذي شرّح صدورٌ أهل الإسلام للسنة . فانقادت لاتّباعها. 
وارتاحت لسماعها . وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة »بعد أن تمادت في ' 
نزاعهاء وتغالت في ادا ' وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » العالم” بانقياد القلوب وامتناعهاء المطَّلمُ على ضمائر الصدور في حالتي 
افتراقها واجتماعها ظ ظ 

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله » الذي انخفضت به كلمة 
الباطل بعد ارتفاعهاء وتلألأت بوجهه أنوارٌ الهدى, وقويت حجتها 
بعد انقطاعهاء ر ما دامت السماوات لار هذه في سموّها وهذهة 
في اتساعهاء وعلى آله وأصحابه الذين كسروا جيوش المَرّدة الطاغية : 
وفتحوا حصون قلاغها .وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعالّه وأحواله , 
حتى أت الستَن الشريفة من ضياعها ٠"‏ وعلى النابعين لهم بإحبان . 


)01( هذه الحطبة مأخوذة من مقدمة « فتح الباري » للحافظ اسن حجر رحمه 
الله تعالى . (ش) . ش 


1۸ 


لا سيما إمامنا الأعظم 5 حنيفة. النعمان » رضي لله تعالى عنه 
وأرضاه و بمزيد فل منه والرضوان. الذي 0 الناس عِيالٌ : 
عليه في الفقه . كما قاله أَجلّة الأعيان. ولو كان الدين عند الثريًّ لتناوله 
كما أشار إليه سيد ولد عدنان 3 ما طلع القمران وتعاقب الملّوا . 

أما بعد فإِنَّ أو ما صَرِفَتَ فيه نفائس الأيام ‏ اعا حصن بريد 
الاهتمام : الاشتغال بالعلوم. الشرعية » العلقَاة عن خير البرية. ولا يرتاب 
عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى . وة ماشقى وان 
باي العلوم إما آلات لفهمهما . وهما الضالّة المطلوبة »أو أجنبية عنهما 
وهي الضارة امغلوية .. 

وكان من فتن هذا الزمان سمي بعض المتشددين في إماتة السنن 
التي هي أصول لفروع الإمام أي حنيفة النعمان: وأطالوا ألسنتهم فيه 
بالطعن والافتراء والبهتان» وفيا مذهبه بان لا دليل له ولا برهان من 
السنة الصحيحة اقرا وأيم لله إن هذه فرية بلا مرية » ودعوى لا 
اناس ٠‏ لها ولا بنية ا 

ت الحاجة إلى إقامة الدلائل الحديئيّة ٠‏ على مهمات الفروع من 
مذهب السادة ا لحنفية ٠‏ دض بها عجة اللائفة الباغية.- وتتحضر 
بها 0 الجماعة الطاغية ترح َنب أهل السنة بالأنوار اللامعة : 
من دلائل قوية سا ظالعة + ٠‏ في أسانيد عالية . ومتون غالية » لا تسمع 
فيها لاغية ء بل كأنها جَنة فطوفها دانية . مع تصحيح الأحاديث أ 
تحسينها على الأصول المتلقاة بالقبول عند علماء الرواية . ومع تقرير 
استنباط ما پحتا ج إليه بالقواعد المقررة عند فقهاء الدراية . 


14 


فشَرّع في هذا الخطب الجَلَّلء سلطان العلم في زمانه والعَمّل . سباق 
غا وا آيات . حكيم الأمة المحمدية ٠‏ مجدد الملة الإسلامية ٠‏ 
أشرف الأولياء الكاملين ‏ مِقَدَامٌ العلماء الراسخين » التقى النقى المحدث ‏ 
WU. i 7‏ 6ه 
المفسر الفقيه الولي ع سيدي الشيخ الحافظ الثقة الثبت العلامة مولانا 
أشرف علي ٠‏ حجة الله في زمانه على الاطلاق › الذي أذعن لحكمته البالغة › 
وفطنته النابغة علماءٌ الآفاق ١‏ . 

ل .- 2 0-2 2 5 << . ۳ woe ٤‏ و 

وكان قد سود من قبل بسنين بعض ذلك في جميع الابواب الفقهية » 

4 22 
وسماه «إحياء السئن » ولكنه ضاع منه : وطارت به أيادي الزمن . ثم 
بعد بزهة من الزمان عاد في كتابته على منهج غير المنهج السابق » وسماه 

م 0 ٤‏ 
. «جامع الأثار » . وقد شاع بحمد الله تعالى في الأقطار . لكنه لم يتجاوز 


ثم لم يفرغ ‏ أطال الله بقاءه: لكثرة الواردين إليه والصادرين . 
والطالبين الوصول إلى الله من السالكين والذاكرين ‏ لإتمام هذا الكتاب 
وتكيله » فار بعض خدًامه المشتغلين بخدمة العلم عنده بتتميمه وتعجيله ٠‏ 
وأن يَعرض عليه كل ما يكب يرنه باصلاحه وتحسينه وتجميله › 
فامتثل أمره بعض الناس من خدامه ء وألّفّ في ذلك أجزاء عديدة لم تقع 


)١(‏ يدل على حفظه للأحاديث النبوية كثرة ما يوجد في مواعظه من 
الأحاديث » وهي تنيف على ألف » وكلها حدآث بها حفظاً مع 
الاحتياط والتوثي التام بي 1 في الرواية » بأن يقول بعد نقله الحديث : 
إنه كذ اء أو نحوهء ا ا عزوه أكثر ها إلى من خرجه .(ش) . 


من الشيخ حسب مرامه > لإدخاله فيه أشياء من نقضه وإبرامه . 

ثم بعد ذلك أمرني بتحمل هذا الحمل الثقيل» وتجشم هذا الخطب 
الجليل » فامتشلت أمرّه مستمدًا من بحار علومه . ومقتبساً من أنوار بدوره 
ونجومه ٠١‏ وألّفت في ذلك أجزاء عَبِْتَ عليها منه نيم القبول. ووقعت 
عنده حسب المرام والأمول » فسماها ٠‏ إعلاء الستن » وأمر بطبع جزء منها 
وقد شاع بحمد الله فيما مضى من الزمن . 


ثم أمَرني أن أستدرك على , بعض الناس و 
من الخطاً والزلل ء وأن أكتب لهذا الكتاب م على عجل » تفيد 
7 8 5 
بصيرة لمن يطالعه » وتكون أساساً لكلامنا في تصحيح الأحاديث وتحسينها. 
۶ د 5 
وكل ما يتعلق بالباب . مشتملة على أصول تلقَّاها المحدثون بالقبول 
والاستحباب ؛ مبينة لقواعد حالف فيها علماءنا الحنفية جماعةٌ المحدثين › 
AT‏ ا 
فإن لكل وجهة هو موليها في باب التصحيح والتضعيف والتحسين . 
وإذا علمت ذلك تنكشف لك حقيقةٌ طعن الطاعنين على معشرنا 
الحنفية ٠‏ بأنهم يحتجون بالضعاف في زعمهم » وأنَّ منشأه الغفلةٌ عن 
أصولهم والجهل بقواعدهم و ضعيف عند المحلاثين صحيح عند 
غير هم وكذا بالعكس : 
ولا شك أن أصول التصحيح والتضعيف ظنية . مدارُها على ذوق 
المحددث والمجتهد غالبا . فلا لوم على محدّث ومجتهد يخالف فيها غيره 
من المحدثين والمجتهدين » ألا ترى مسلماً قد خالف البخاري في بعض 


۲۹ 


يلل 


الأصول ٠‏ فاشترّط أحدهما ''' في قبول العنعنة اللقاء مره والوصول . 
ول يشترطه الآخرٌ '' «واكتفى فيه بالمعاصرة وإمكان اللقاء »ووافقه عليه 
جمهور العلماء الفحول . 

واا تالف لين خان هود الحدثين ني رواية المجهول 
والاحتجاج بها إذا كان الراوي عنه وا كلاهما ثقتين تقتين ٠‏ ولم یکن 
الحديث فماذا على الحنفية لو خالفوا كذلك في بعض الأصول ؟ 
فكل امرىء راد ومردودٌ عليه غير الرسول ٠‏ لما هَت الدَبُور والقبُول'"" 

فالفت هذه« المقدمة » بعد ما فرغت من ( الاستدراك ) على بعض 
الناس في تأليفه ‏ وسمّاه الشيخ ٠‏ الاستدراك الحسن على إحياء 3 ' 
وسمى هذه المقدمة «إنهاء السَكن إلى من يطالع إعلاء السّن ».و 
تشتمل على مقدمة وفصول. والله أسأل التوفيق والقبول » فهو خير 
موقق وأكرم مسئول » ورضاه هو المطلوب وأرجى مأمول . 


. وهو البخاري‎ )١( 
1 . وهو مسلم‎ )۲( 
الدبور : ريح هب من جهة المغرب . والقتبول : ريح الصبا . وهي‎ )*( 
الي ب من جهة المشرق . ا‎ 
وهي الي عدلت اسمها تموافقة المؤلف حفظه الله تعالى إلى ( قواعد‎ (٤( 
في علوم الحديث ) . ش‎ 


الق تی الا رئ «أحرود 


81 


اعلم أن لكل علم موضوعاً ومبادى × ومسائل . 

. 5 ع ي . ٤‏ نے ت 

فال موضوع : ما يبحث بي ذلك العلم عن أعراضه الذاتية 5 

والمبادىء : هي الأشياء التي يبتني عليها العلم : وهي إما تصوّرات أو 
تصديقات . فالتصورات حدود أشياء تستعمل ني ذلك العلم ‏ والتصديقات 

هي المقدّمات التي منها يُؤلّف قياسات العلم . ظ 


ووَّجْهُ الحصر أن ما لا بد للعلم إن كان مقصودًا منه فهو المسائل» 
0 ر 
وغيرٌ المقصود إن كان متعلّقَ المسائل فهو الموضوع . وإلا فهو المبادىء › 
وهى : حدة 6 وفائدثه . واستمداده 1 
3 ِء د 7 
أما حَد علم الحديث الخاص بالرواية فهو: علم يُعرف به أقوال 


04 00 5 7 اع ۴ 5 . 4 5 ٤۶‏ لم١1‏ 
رسول الله ريل وأفعاله وأحواله . وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها . 


۲۳ 


وعلمٌ الحديث الخاص بالدراية : علم يُعرّف منه حقيقة الرواية . 
وشروطها وأنواعُها وأحكامها . وحال الرواة وشروطّهم ٠‏ وأصنافٌ المرويات 
وما يتعلّق بها 

وأما فائدته فهي : القور تاه الدارية وة الصحيح من غيره . 
( ومعرفة دلائل الأحكام الفقهية . فإن غالبها مستَمدٌ من علم الحديث). 


وأما استمداذه: فمن أقوال الرسول وأفعاله . 
فس افو سو 


أما أقواله : فهو الكلام لري . فمن لم يعرف الكل e‏ بخان 
فهو بمعزل عن هذا العلم ) وهي : كونة حقيقَة ومجارًا » وكناية وصريحاً . 
وعامًاً وخاصاً . و«طلّقاً ومقيّدًا. ومحذوفاً ومضمرا. ومنطوقاً ومفهوماً . 
واقتضاء وإشارة » وعبارةٌ ودلالةً ٠‏ وتنبيهاً وإيماة. ونحو ذلك ٠ ٠‏ مع كونه | 
على قانون العربية الذي بينه النحاة بتفاصيله . وعلى قواعد استعمال 
ارب و ا م اللغة . 
وأما أفعاله : فهي الأمور الصادرة عنه . التي اراتا فيها ما لم 
يكن طبعاً أو خاصة به . 


وأما موضوع علم الحديث : فهو الستد والمنن وقیل ز ات رول 
الله يكت من حيث إنه رسول الله ی الول رجه السيوطي وشيحة E‏ 
)١(‏ يعى به : العلامة محيى الدين الكافيجى كا في «تدريب الراوي » 


للسيوطي ص ه . قال : هو وكان يقول عن القول الثاني : هذا مو ضوع 
الطب لا موضوع الحديث » . 1 


۲٤ 


ومسائله : هي الأشياءُ القصودة منه نحو : قال رسول اله عم كذا. 
وام يكذا. ونھی عن كذاء وفعل كذا . 


وصفاته » ( وحدودٌ أشياء تستعمل في علم الحديث) كذا في «عمدة 


0 1 33 
القاري» و«تدريب الراوي» 


٠ ٠ 0 re ٠ 4 7‏ 
عدو العا ط سيل في هذا الع 
.6 : 5 1 م۴ 
الحديث في عرف الشرع : ما يضاف إلى النبي عه . وكانه أريد به 
مقابلة « القر آن » لأنه قديم . وقال الطيبي : الحديث أعم من أن يكون 
فول النبي عله 4 أو الصحابي 3 و التابعي ١‏ وفعلهم وتقريرهه '" 
وقال الحافظ في «شرح النخبة »: الخبرٌ عند علماء الفن مُرادف للحديث » 
فيطلقان على المرفوع » وعلى الموقوف. والمقطوع . وقيل: الحديث ما جاء 
عن النبي عَكْنَهِ ٠‏ والخبر ما جاء عن غيره ' . وقيل : بينهما عموم 


١5 : ١ )١(‏ بزيادة ما بين الملالين المفردين. كما تقدمت الإشارة إلى مثله 
ي التقدمة 

0 ص 5 - ه. 

(۳) وعل هذا فهو مرادف للسنة . 

050( ومن هنا يقال للمشتغل بالتواريخ : أخباري . وللمشتغل بالسنة : 


عدا ث . 


Yo 


وخصوص «تطلق . فكل حديث خبر ولا عكس 


ا Ey‏ ل الوا ١‏ 
والمحدثون يسمون المرفوع والموقوف بالأثر ٠‏ . وفقهاء خراسان 


(۱) 


قال ھک NE E‏ 
الأثر فهو لغة” : البقية من الشيء . يقال : تَر الدار لما بقي منها . 
واصطلاحاً 000 و ار 
تابعي مطلقاً . وبالحملة مرفوعاً كان أو موقوفاً » وعليه جمهور 
المحدثين من السلف والحلف ٠‏ وهو E‏ ¢ كا ذكره 
النووي في « شرح صحیح مسلم ٩۳ : ٠١‏ 
وبهذا المعبى سمى الحافظ: الطحاوي كتابه : شرح معاني الآثار المختلفة 
المأثورة ٠ .٠‏ مع أنه مرح يه الأحاديث المرفوعة أيضاً . والطبري كتاب 
سماه « نبذيب الآثار» . مع أنه مخصوص بالمرفوع ٠‏ وما ذ كير فيه 
من الموقوف فبطريق التطفل والشبع . 
وترم : الأدعية المأثورة مجاه يعن E‏ . وإليه 
بشير کلام مسلم في خطبة « صحيحه » ١‏ : ۲ حیث قال : دالت 
السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار . كنحو دلالة القرآن على نفي 
خب لقامق . وهو أشن اوور عن رول اللي : 9 من مدا 
عي بحديث رى أنه كتذاب فهو أحّد” الكا ذيين ° . حيث سمى 
الأحاديث المر فوعة أثرآً . 
واصطلح الفقهاء الحراسانيون ومن تبعهم على أن الحديث اس“ 
للمرفوع . والآثر اس" لاموقوف على الصحابة والتابعين . ومنه تسمية 
الإمام محمد نالحسن الشيباني كتابه الذي ذ كر فيه الآثار الموقوفة بكتاب 
« الآثار ٠‏ . وعلى هذا الاصطلاح مشى حلجة الإسلام الغزالي في 
« إحياء العلوم » . ولا مناقشة ي الاصطلاح » . انتهى بزيادة يسيرة 


۲۹ 


3 


رة اروف ا رار القن والحديث وى الت 
انریا تيه لائر اورت الحديك بق رو ) 
SS sS‏ 
والتن» الطريق الؤضلة إلى الك أئ أسماء رواقة مربة: 
والإسناد : شك طريق الین وبهذا ظهر أن المعن هو غاية ما ينتهي 
إليه الإسناد من الكلام . وقال ابن جماعة : المحدثون يستعملون الْسَندّر 
والإسناد لشيء واحد”"' 


وأما المُسنّد : فله اعتبارات: 


و 


أخدها: الحديث الذي اتصل سنده من راويه إلى منتهاه »فشمل 
المرفوع والموقوف والمقطوع . ولكن أكثرٌ ما يستعمل فيما جاء عن النبي 
له دون غيره . وقال الحاكم وغيره : لا يُسْتَعْمّل إلا في المرفوع المتصل 


° )( 


۴ 
وهو اللاصحمء وبه جزم الحافظ في « شرح النخبة » 
1 8 7 . 7 3 7 5 11 عه 1 
والثاني: الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه. فهو 
م - 2 
والثالث : أن يطل ويُراد به الاسناد » فيكون مصدراً . 


منه ٠‏ المحفوظة في المكتبة المحمودية بالمديئة المنورة . 
)١(‏ من «تدريب الراوي » ص ©.. 
(۲) من «تدريب الراوي » ص ۱١۷‏ . 


في اسم « شرح معاني الاثار ... » تبعاً لما جاء في النسخة القديمة الموثوقة 


يفا 


والمسد :فو من يروي الحديث بإسناده سوا كان عنده علم به. 
أو ليس له إلا مجرد رواية . 
وأما المحدّث : فهو أرفع منهء وهو من علم طرق إثبات الحديث» 
وعَلم عدالة رجاله وجرحهم › دون المقتصر على السماع 7 وقال ابن 8 
الناس : والمحدث في عصرنا من اشتغل بالحديث رواية ودراية ؛ وجَهْمَ 
رواة» واطّلع على كثير من الرواة ا رة وت ى ذلك 
کی غرف یه خط زیر فيه غنيك 7 
)١(‏ وقد بين الإمام الحافظ شمس الدين الذهي رحمه الله تعالى ما يحب أن 
SESS‏ رجه 
و عل ا ا ا زرديه انبر اذ يناك أن ا 
والووم ليعينوه على إيضاح مروياته . ولا سبيل إلى أن يصير العارف 
الذي يز کي نقَلة الأخبار ويتجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب » 
والفحص عن هذا الشأن . وكثرة المذاكرة » والسهر والتيةظ والفهم . 
مع التقوى والدين المتين ¢ والإنصاف والردد إلى جالس العلماء 6 
والتحري والإتقان . وإلا تفعل : 
فداع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 
قال الله تعالى : © فاسألوا أهئل” الذكر إن كم لا تعلمون © . 
فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً , وديناً وورعاً › وإلا 
0 . وإن غلب عليك الموى والعصبية لرأي ولذهب » 


وف غرف أن حلط ع .مييق الحتوة اف + فار خا منك + 


۸ 


٩ 31 508‏ أ 2 - ”7 
فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه » طبقة بعد 
ا ابد با شك > فهذا 

5 الحافظ .. )0 


فبعد قليل ينكشف البتهنرّج » ويتكتب الرغتل. ب ولا يتحيق” المكر 
السيء إلا بأهله 4 ٠‏ فقد نصحتك . 

فعلم الحديث صَلِف ٠‏ فأين علم” الحديث ؟ وأين أهله ؟! كدت 
أن لا أراهم إلا ني كتاب . أو تحت تراب ! ٠‏ . | 

)١(‏ من « تدريب الراوي ٠‏ ص ۷ و ١١‏ وقال فيه : قال الشيخ تقي الدين 

السبكي : إنه سأل الحافظ جمال الدين المزّي عن حنّد” الحفظ »› الذي 
إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يمُطلق عليه الحافظ ؟ قال : : یرجم إلى 
أهلٍ العرف اه . من «التدريب » ص ٠١‏ 

قلت : وهذا هو الصواب أن مدار ذلك ني كل زمان على عرف 
أهله . فالمحدتث في زماننا من كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب 
الحديث . ودرسه » وتدريسه بإجازة الشيوخ له » مع معر فة معاني 
الحديث رواية” ودراية” . والحافظ من"إذا سمع الحديث عرف أنه ني 
« الصحاح » أم في غير ها » وكان محفظ أل حديث فصاعداً بالمعى : 
والحمجّة من كان قوله : إن ني الحديث كذا . حجة بين أقرانه 
لا ينكرونهعليه . فافهم لعلك لانجده خلافالمتعارف فيهذا الزمان .(ش). 

قال عبد الفتاح : ويشهد لهذا الذي قاله شيخنا التهانوي حفظه الله 
أني كنت سألت شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى عن هذه 
التحديدات الي ذكروها في ( الحافظ) و ( الحاكم ) و (الحجة ) . من 
أبن جاءت ؟ وما مستندها ؟ فأجابي بألا اصطلاح متأخر لم يعرف في 
السلف . وقد سمى الحافظ الذهبي كتابه « تذكرة الحفاظ » ٠‏ وترجم 


>34 


وني ” كشاف اصطلاحات الفنون» للعلامة القاضي محمد أعللى 
التهانوي رحمه لله :فائدة :لأهل الحديث کرای :أولها : الطالب وهو : 
الميبتدىءٌ الراغب فيه . ثم المحدّث وهو: الأستاذ الكامل » وكذا الشيخ 
والإمام بمعناهء ثم الحافظ وهو : الذي أحاط علمّه بمئة ألف حديث 
متنا وإسنادا > وأحوال رواة جرحاً وتعديلا وتاريخاً . ثم الحجة وهو: 
الذي أحاط علمّه بثلاث مئة ألف حديث. كذلك قاله ابن المطري'"” . 


فيه الجماعات من الصحابة وغيرهم » لم يرو كثير'" منهم عشر العدد . 
الذي ذكروه في ( الحافظ ) و ( الحجة ) و (الحاكم ) . انتهى . 
هذا » ونفى شيخنا عبدالله الغلماري فرج الله عنه في مقدمة « إعجاز 
القرآن » للخطاني وجود مرتبة (الحاكم ) بين مراتب الحفاظ . وقال 
في مقدمة كتابه « الكتر الثمين » ص (ع ) : «وليس لفظ (الحاكم ) 
من ألقاب الحفظ » خلافاً لما نقله الباجوري في أول حاشية « الشمائل » 
عن المطرزي » .قلت : لأن ماد ته لا تشعر بشيء من الحفظ . 
)١(‏ كذا جاء ( ابن المطري ) ني الأصل وني المصدر المنقول منه : « كشاف 
اصطلاحات الفنون » . ولم أهتد إليه » وإنما وجدت من ينستب 
( المطري ) - لا ( ابن المطري ) - اثنين من المحدثين : 
1 - الجمال المطري : محمد بن أحمد بن محمد المدني » صاحب 
« التعريف بما أنسّتالحجرة » من معالم دار اللهجرة » ٠‏ المتوق سنة ٠41١‏ 
.. بالمدينة الشريفة . وترجمته في « الدرر الكامنة » لابن حجر ۳ : ١٠١٠ء‏ 
و « لحظ الالحاظ » لابن فهد المكى ص ١١١‏ من « ذيول تذكرة الحفاظ ». 
۲ - ابته العفيف المطري : عبدالله بن محمد بن أحمد المدلي . 
صاحب « الإعلام فيمن دخل المدينة من الأعلام » » وقد سمع منه ' 
جماعة من المحدئين » منهم الحافظ الذهي » وتوف سنة ۷٠١‏ » وترجمته 


وقال الجَزريَ رحمه الله : الراوي: ناقلٌ الحديث بالاسناد . 
8 ير 5 25 58 0 8 
والمحدث : من تحمل روايته واعتّنى بدرايته . والحافظ : من روى ما 
يصل إليه » وَوّعى ما يُحتاجٌ لديه . ام ٠"‏ 
2 و و 
قلت : واختلاف الاصطلاح في ذلك باختلاف عرف كل زمان . 
e»‏ مھ بيك 0 0 8 7 
والحاكم : قوف الحجة . وهو من أحاط علمه بج الاحاديث متنا 
وإسنادا وأحتوال رواة جرحاً وتعديلا وتاريخاً . کذا هو في حفظي › ولم 
أجد الآن موضع التصريح به. ثم وجدته كذلك في حاشية «شرح 
EEE‏ ا ۳( ۰ 
النخبة » نقلا عن «شرح الشرح » 1 


في «الدرر الكامئة » ۲ : ١84‏ . و ولحظ الالحاظ ه ص ١4#"‏ 
وقد وصفة بالاشتغال بالحديث . والاعتناء بالتواريخ . وبالإفادات 
الحسنة المهمة . eS‏ 
فلغله هو لمعي هنا بابن المطري ؟ والله تعالى أعلم . 
ونقل الباجوري ني « شرح الشمائل النبوية » ص 4 هذا التحديد في 
الطالب والمحدث والحافظ ... ثم قال. : « ذكره المطرزي » . انتهى . 
والظاهر أنه حریف عن (المطري ) أو ران المطري ) . وقد نظرت 
كتاب « المُغرب » للمطرزي فلم أجد فيه شيعا يتصل ببذه الألفاظ . 
والله سبحانه أعلم . . 
(۱) ۱ : ۲۷ ه من « كشاف اصطلاحات الفنون » . وقد توسع شيخنا 
العلامة عبد المي الكتاني في بيان مداول ( المحداث ) و( المسند ) 
...و( الحافظ ) أي توسع ی كتابه و« فهرس الفهارس والأثباث» 41١:1‏ - 
۷ > فانظره . ّْ 
2غ( ص ” من « شرح شرح النخبة » لعلي القاري . ' 


۳١ 


اون اسك 


اعلم أن متن الحديث نفسّه لا يدحل في البحث عند أرباب الحديث 
ا يكحي عه و ی ورين بحن ايحن 
أوضافت الرواة م العدالة والضبط والحفظ وخلافهاء وبين ذلك وبين 
َل الرواة وكثرتها » أو بحسب الإسناد من الاتصال والانقطاع والإرسال 
والاضطراب ونحوهاء فالحديث على هذا ينقسم إلى صحيح وحسن 
وضعيف » ومتواتر ومشهور وآحاد'"'' 

١‏ - فالمتواتر: ما رواه عن استناد إلى الخسٌ دون العقل الصّرف 
عدد أحالّت العادةٌ تواطوهمٍ على الكذب فقطء أ رووه عن مثلهم من 
الابتداء إلى ومستتد رواية لارام الحس ا ٠‏ فالنوع الأول 
ما لا طباق له" 'ء والثاني ما له طبقتان فأكثر . ثم هو بقسميه مفيد 


١‏ : 9 000 ب ابر 
اللعلم الضروري لا النظري » وغيرٌ محصور في عدد معين » وموجود وجود 


)١(‏ من « الديباج المذهب » للسيد الشريف الحرجاني ص 1١‏ . ش بزيادة 
قوله ( ومتواتر ومشهور و وتصضرف بسير . وقد أوجز شيخنا 
الموؤلف حفظه الله ما استطاع في في تعريف هذه الأنواع ٠‏ إذ غايته التذ كير 
با . وي تعاريف جملة منها م ء يعرف من كتب: المصطلح 
المبسوطة . 

(0) الطلباق” هنا جمع طبقة . وسيأتي تفسيرها ني كلام الولف قبيل 
الفصل الأول ص ٤١‏ . فانظره . 


۳۲ 


كثرة ء لا معدوم ولا موجود وجود قلّةَ . خلافاً لمن زعم ذلك 
اسُوفيت روط ةوكر لفك إفادته العلم عنه فلمائع. حور ل 
ومن شانه أن لا يُشترّط عدالةٌ رجاله بخلاف غيره”'' 

۲ - والمشهور : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين . ولي يبلغ حد 
التواتر » أي لم يُفد بمجرده العلم . وهو المستفيض على رأي جماعة من 
أئمة الفقهاء . وقيل :المستفيض يكون عدد طَرفيه ووسطه سواء والمشهور 
) أعم من ذلك . وقد يُطلق المذهورٌ على ما اشتهر على الألسنة مطلقاًء أي 
وإن لم يكن له إسناد واحد'" 

٣‏ - والعزيز: ما لا يرويه أقل من اثنين عن أقلّ منهما في كل 
طبقة » وليس شرطه شرع للصحيح خلاقاً من زعمه .. 


017 لك والغريب : ما يتفرد وراه شن واد اميم الئثقات أو 


غيرهم )2 في في أي موضع وقع التفرد به من السند . فإن كان التفرد في 

طرف السند» : أي في التابعي الذي يروي عن الصحابي فهو الفرد المطلق › 

وإن كان ني أثنائه كأن يرويه عن الصحاني أكثر من واحد ثم يتفرد 

بروايته عن واحد منهم شخص واحدء فهو المد النْسْبِي »وأ كثّر ما يطلقون 

الفر د على الفرد المطلق » والغريب على الفرد النسبي”" 

)١(‏ من « قفو الأثر ٠‏ لابن الحنبلي الحنفي ص ه . وكتابه هذا قد جمع 
فيه أصول الحديث على مذهب الحنفية كما سيقوله شيخنا المؤولف 
تعليقا” في الفصل الرابع ص ٠١۳‏ . 

(۲) من ٠‏ قفو الأثر » ص ه . 

(۳) من « شرح النخبة » ص ۲۲ و٣۲‏ . 


۳۳ 


والغريبٌ إما صحيهٌ كالأفراد المخرجة في الصحيح إن كان المتفرّد 
واوا بر مم بور الأغلب . 

والغريبٌ أيضناً إما غريب إسناداً ومعناً. وهو ما تفرد بمقنه واحد. 
أو إسناداً لا متنأ كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا تفرد : 
بروايته واحد عن صحاني آخر . ومنه قول الترمذي: غريب من هذا 
الوجه . ولا يوجد ما هو غريب متناً لا إستاداً إلا إذا اشعهر الحديث 
الفرد د. فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة . فإنه يصير غريباً مشهوراً . 
وحديث «إنما الأعمال بالنيات ٠‏ متصف بالغرابة في طَرّفه الأول . 
E‏ 

وكلها سوى المتواتر آحاد '. وفيها: المقبول وهو : ما رجح صدق 
المخبر به . والمردود وهو: ما رجح كذ المخبر به . وما يُتَوقَفُ في 
قبوله ورده» لتوقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته . بخلاف 
العواتر فكله مقبول ٠.‏ 

والمقبول من الآحاد على 3 ا 

ه- الصحيح لذاتة لذاته : وهو : خبرٌ الواحد المتصل السند بنقل عدل'” 


. ۲ الشريف ي من‎ ٠ من « الديباج الذهب‎ )١( 

(۲) ويال لكل منها : خبرً واحد . وخب الواحد في اللغة : ما يرويه شخص 
واحد . وني الاصطلاح : مالم مجمع شروط المتواتر . انتهى من « شرح 
النخبة » للحافظ ابن حجر . 

() والمراد بالعدل : من له متلكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة . 


۳٤ 
. تام الضبط » غير معلل بقادح ولا شاذ‎ 
. -فإن حف الضبط والضفات الأخرى فيه فهو : الحَسَن لذاته‎ ١ 


۷ ان تعدوت طرق ا الذاقه که بن ری آخر أقوى أو 
مُساويه » أو طرق أخرى ولو منحطة فهو : الصحيح ا 
a‏ الواحد الذي يرويه من يكون سي ء الحفظ ولو مختلطاً 
خم ما حَدثْ به قبل الاختلاط ء أو يكون مستوراء أو مُرسلا 
یه او مدلا ی روات عن غير رة ارف فيهماء فبتاریع أا 
كان منهم من دو مثلّه أو فوقه ني الدرجة من السند فهو : الحسَنْ لغيره . 
وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتفض فيه فهو : الحسن أيضاً 
لكن لا لذاته"'' 
والتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو ددعة 
والضبط ضبطان: ضبطً صّدر 0 يسبت ما سمعه بحيث 
کن ءامن استحضاره می شاء . وضبط كتاب وهو : : صيانته لديه 
منذ مع فيه وصحتحه إلى أن يودي منه 
والمتصل : ما سَلم Ee‏ من 
رجاله سمسع ذلك المروي من شيخه . 
اشر < السطحا ددن وناك او ل 
وانشاذ : ما يخالف فيه الراوي الثقة' من هو أرجّح منه . وسيأتي 
تفصيله ي ص 45 عند الرقم 5١‏ من هذه الأنواع المذكورة . ( ش ) . 
)١(‏ من « قفو الآثر ؛ ص 5 و ۷ + ووشرح النخبة » ص 54 


o 


2 


وحاصلّه أن الضعيف'' إذا تعدّدت طرقه. أو تأيّد بما يرجح 
قبولّه فهو : الحسن لغيره'” 
و للصحيح لذاته » والحسن لذاته ٠‏ راتت ا فوق بعض » فما 
و 4 
الخلاف . سواء كان الخلاف في وجود بعضها وعدمه » أو في كونه شرطاً 
E CE E C2. ME ١‏ 1 ا 
والذي أطلق بعض الائمة على إسناده أنه أصح الاسانيد › وإن كان 
لمعتمد عدم إطلاق ذلك لترجمة معينة منهاء فهو مقدّم على خلافه » وكذا 
ما اتفتق الشيخان على تخريجه مقدّم على ما انفرد به أحدهما"" » وما 
انفرد به البخاري مقدم على ما انفرد به مسلم ( أي عند المحدثين!*' › 
)۱( أي الذي کان و ضعقه کون الراوي سي ء الحفظ 0 إلى آخر 
ما تقدم . في ص 4" ي المقطع - ۸ . 
(۲) وإذا تكاثرت طرقه ارتفع بها من الحسن E‏ 
ي « شفاء السقام » للسبكي ص ٠ ١١‏ وكا يشير إليه كلام 0 
عند ابن كثير ني «اختصار علوم الحديث » ص ٤۳‏ . وكا سيأتي 
نقله ني كلام المؤلف ني الفصل الثاني آخر المقطع  ٠١‏ ص١2‏ . 
(۳) وهذا الترجيح للمتفق عليه » على ما انفرد به أحدهما يأني متأخراً 
جداً في وجوه الترجيح بين حديثين محتلفين . وقد عده الحافظ العراثي 
في حاشيته عى « مقدمة ابن الصلاح » ص ٠٠١‏ : الوجه الثاني بعد المثة 
من الوجوه المرجحة لحديث على آآخر . فالاستناد إلى هذا الوجه فقط 
لر جيح بين أدلة المذاهب من متهوسي الاجتهاد مغالطة وهوس . 
)٤(‏ قال. في« قفو الأثر »:ورّده الزينقاسم بأن” قوةالحديث إنما هي بالنظر 


8 


0 0 300 9 
وأما غند الممَهاء فالمدار على استجمان شروط الصحة دون المخرجين كما 
تحرف ) . 
5 2 2 2-2 
واما الحسن » فالذي عبج إسناده عدة من الحفاظ » ونعتوه بانه 


من أدنى رائك المي اكد ا اق املح I‏ 
يصحح إسناده خد ولم يُضعفه اسن مقدم على الحسن الذي ضعفه 


0? 


ا 

قال الترمذي : الحسن ما لا يكون في إسناده متهم » ولا يكون شاذاً . 
ويروى من غير وجه نحوه . وهذا فيما يقول فيه:( حسن) فقط من 

3 ا ١‏ َع 

غير صفة اخرى » وأما ما يقول فيه :( حسن صحيح ) أو (حسن غريب) 
أو (حسن صحيح غريب) فلم يُعرج على تعريفه . والجمع بين الحَسَن 
والصحيح إما للتردد ني حال الناقل » هل اجتّمعت فيه شروطٌ الصحة أو 
قصر عنها ؟ وإما باعتبار الإسنادين ان 


1 5 5 م و و f‏ 
۹ - والضعيف: ما لم يجمع صفة الحسن © ويتفاوت ضعفه شدة 


إلى رجاله د تعر إل كوه وكات a‏ اق 
مل لك عا 0 تمل ا ل 
« فتح القدير 14 A e 5 CTV:‏ ۰ 

)1( من « قفو الآثر ٩‏ ص ۷ و ۸ معنا . 


0( من « شرح النخبة ۲ ص ٤۳و٣۳‏ . 


۳۷ 
وخفة كصحة الصحيح افمله ( أوهى ) كما أن ي الصحيح( أصح 20 
ويجوز عند العلماء التساهلٌ في أسانيد الضعيف من غير بيان ضعفه › 
ف المواعظ والقصص وفضائل الأعمال» لد قي صفات الله دعالى وأحكام 
الحلال والحراء" 


ولا يجوز رواية الموضوع إلا ببيان حاله . 


2 Re o : 5 2 
(e) 


ت رکه . و داود كان ا ماله وخر ج الضعيف إذا م يجد 


٠١5 من ور الراوي » ص‎ )١( 

(؟) أطال العلامة المحقتق عبد الحى اللكنوي واستوق ( بحث العمل بالحد يث 
الضعيف) قبولا ورداً وأمثلة” ... في « الأجوبة الفاضلة ؛ ص" ۹ه 
فانظره . 

م قال السيوطي في « زهر الربى على المجتبى ٠‏ أي « سنن النساني ١ ٠‏ :۳ 
و قال النسالي : : لا يرك الرجل عندي حتى يجتمع اللدميع على تركه ». 
انتهى . 

ولیس هذا مذهب النسائي وحده » بل تقدمه به من قبله كالإمام 

د بن حنبل والإمام أحمد بن صالحالمصري ٠‏ ففي « لهذيب التهذيب» 
للحافظ ابن حجر . في ترجمة ( عبد الله بن لهيعة المصري) ه ورين 
و قال یعقوب: قال في أحمد بن حنيل : مذهي في الرجالأني لا أترك 
حديث محداث حى يتجتمع آهل مصر على ترك حادیثه» . وي ا 
الألفية » للسخاوي ص ۰ - 151 وقالأحمد , بن صالح :الايارك | 
حت الرجل حى يجتمع الجميع على ترك حديثه » . 


01 
في الباب غيره . ويُرجْحُه على رأي الرجال""" . 

. والمستد: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي عله‎ - ٠ 

١‏ - ولمتصل : ما اتصل سنده سواء كان مرفوعاً إليه بن أو 
موقوفاً ونحوه . 

١‏ - والمرفوع : ما أضيف إلى النبي مله خاصة من قول أو فعل 
أو تقرير » سواء كان متصلاً أو منقطعاً . 

۳ - والمعنعن : E‏ فلان . والصحيح 
أنه عمل إن اک اللقَاءُ مع البراءة من التدليس» وقد اودع ن 
« الصحيحين » '" . 


وقد تقل شيخنا الولف كلمة الإمام أحمد بن حنبل هذه في الفصل 
اسع الآثي ١‏ في آخر الكتاب في( تنمة ني مسائل شتى) في أول المقطع 

کک ثم قال : « وهذا أيضاً مذهب الحنفية » . 

)0 من « الديباج المذهب » للجرجاني ص 55-170 .وهذه العبارة تفيد أن أبا 
داو د تابع النساني على هذا المسلك . والصواب العكس ٠‏ فإن النسائي هو 
الذي تابع أبا داود . إذ هو شيخ النسائي وسابقه ني الولادة والوفاة . 

(۲) عبارة ابن الصلاح - كا نقلها السيوطي في « تدريب الراوي ٠ص 1١7‏ 
« ولذلك أودعه المشير طون للصحيح في تصانيفهم » . وعبارة الحرجاني 
في « الديباج المذهب » ص ۲۸ كا جاءت هنا ء وهي تنطبق على طريقة 
مسلم دون البخاري كما هو معلوم . 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة « فتح الباري » المسماة « هدي 


۴۹ 


١‏ ب والمملى د ما حدق من ,ميك ] اماد واحل فاك وقد اك 
١ 2‏ 
البخاري من هذا النوع في « صحيحه »۰ ولیس بخارج من الصحيح إذا 


ع )0 


جزم به كما سيان 


6 - ولمنقطع : ما خذف من وسط إسناده واحد . 
١‏ - والمرسّل : ما حذف من آخر إسناده'"' » وهو قول التابعي : 
قال رسول الله ل كذاء أو فعل كذا . وقد يُطلى الإرسال على الحذف 
م E‏ ل : 1 
۷ - والمدر ج : هوما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة» 
1 0 ¢ ت 
فيظن أنه من الحديث » أو أدرج متنان بإسنادين فيرويهما بسند واحدء 
أو أن يسمع حديثاً واحدًا من جماعة اختلفوا في سنده أو متنه » فيدرج 


الساري » ١‏ : ۸ « مذهب مسلم أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال » 
إذا تعاصر المعشعن ومن عنعن عنه > وإن لم ثبت اجتماعهما » إلا 
إذا كان المعنعن” مدلا . والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حى 
يك الجتماعهما ولو رة : 
وقد أظهر البخاري هذا المذهب في « تاريخه » » وجرى عليه ني 

« صحيحه » وأكتر منه . حى إنه ربا خرج الحديث الذي لا تعلق له 
ااب ا ن مناغ راو حل شيك ع لكوي ا دل 
ذلك شيئاً معنعناً . وسترى ذلك واضحاً في أماكنه ٠‏ وهذا مما ترجح 
به كتابه ۲ 1 

. ١54 ي ختام الفصل الحامس ص‎ )١( 

(۲) أي حذف من إسناده الصحاي . 


2 
روايتهم على الاتفاق ولا يَذكر الاختلاف . وتعمد كل واحد من الثلاثة 
حرام . 


۸ - والمسلسل : هو ما تتابع فيه رجال الإسناد إلى رسول الله علق 
عند روايته على حالة واحدة. إما ني الراوي قولاً كالمسلسل بالسماع يقول 


فيه كل راو: سمعت فلاناً يقول. سمعت فلاناً يقولء إلى المنتهى . 
والمسلسل بالتحديث أو الإخبار يقول راويه : أخبرنا فلان واللهء ونحوّهء 
أو فعلاً كالمسلسل بالتشييك باليد ٠‏ أو قول وفعلا كبا في رواية أي 


داود وأحمد والنسائى : قال الراوي ‏ :«أخد رسول الله مل بيدي 
e 2 7 tf.‏ و 7 و 

فقال : إني لاحبك فقل : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » 

5 4 م 01 ا 3 1 5 

وهكذا فعل كل راو بمن يروي عنه وأمره بان يقول . وإما على صفة 


كالمسلسل بالفقهاء وبالخلفاء ونحوهما . 


ا 07 0 1 ١‏ 0 و 
۱۹ - والمصحف : ما غير فيه النقط إما في الاسناد أو المتن ٠‏ مثاله 


في الإسناد كالعوام بن مُرَاجِم ( بالراء والجيم ) صحفه ابن مَعين فقال : 

مراحم ( بالزاي والحاء ) . وني المتن كحديث «من صام ستاً من شوال ؛ 
2 و( 

فة الصول قال فعا ( اة 


: ۲ هو سینا معاذ بن جبل رضى الله عنه . والحديث أخر جه أبو داود‎ .)١( 


يي 
5 . والنسائي ۳ : ۳ه . وأحمد ني «المسند » ه : ه51 : 


(۲) من« الديباج المذهب » للجر جاني ص ۳٤ - ٣۳‏ . 


۹١ 


٠‏ - والمحرف : ما غير فيه الشكل مع بقاء الحروف'" 
ع والموقوف : ما روف عن الصحاي من قول أو فعل متصلا کان 


e‏ ي و ئ 
أو منقطعاً. وقد يُستعمل في غير الصحاي مقيداً نحو : وقفه ر 


2 


همام . ووقفّه مالك على نافع 
١ 3‏ 3-3 
5١‏ - والمقطوع : ما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفاً 
۳ - والمعضل - بفتح الضاد - : ما سقط من سنده اثنان فصاعداً 
مع التواليء كقول مالك : قال رسول الهم '' .وقول الشافعي : قال 


2 : (e) 


ابن عمر كذا '" . انتهى 


الاثم ولاك 17 كن شفط و ره هيات ري 
. الراوي عمن لقيه وعاصره حديثاً لم يسمعه منه» على سبيل يُوهم أنه 
سمعه منه كقوله : عن فلان أو قال فلانء وهذا هو: تدليس الإسناد . 
وقد يكون التدليس في الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو 
يصفه بما لا يعرف به . وشرّ أقسامه تدليس التسوية » وهو : أن لا يُسقط 
متا ببور E‏ أعلى منه » لكونه ضعيفاً أو 
صغيراً ويه نقة وناي فة بلفظ ل محتمّل للسماع عن الثقة الثاني 


. ۳۸٩ ۳۸٤ من «تدريب الراوي» ص‎ )١( 

(۲) فقد ترك فيه : نافعاً ثم ابن عمر . 

(۳) فقد ترك فيه : مالكا ثم نافعاً . ٠‏ 

. ٣۷ ۳٣١ من « الديباج المذهب » للجر جاني ص‎ )٤( 


a 


تحسيناً ‏ للحديث" 

٠‏ - والمرسل الخفي : ما يرويه مُعاصر لم يلق من حدّث عنه - أي 
م يعرف أنه ليه أ لاء بل بينه وبينه واسطة و 
a‏ بين المدلّس والمرسّل الخفي أن المالّس يختص يمن روى عمن 
لي لحن - فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه 

فهو : المرسّل الخفي" 

5 - والشاذ: ما رواه الثقة أو الصدوق مخالفاً لمن هو أرجح منه 
مزيد ضبط » أو كثرة عدد: أو مرجحر سواهما ( مخالفة تستلزم رد ما 
رواه الأرجح ) . مقابله يقال له : المحفوظ . ش 

۷ - فالمحفوظ : ما رواه الأرجح مخالفاً لمن هو أدنى منه رجحانا 
( مخالفةً كذلك ) . 

8 - والمنكر : ما رواه الضعيف مخالفاً للمقبول ( مخالفة كذلك ) 
ومُقابله يقال له : العروف . : 
4؟ ‏ فالمعروف : ما رواه المقبول مخالفاً للضعيف ( مخالفةً 
كذلك ) اھ . '" 000 

. والموضوع : المختلّق أي المكذوب على رسول الله نه عمداً‎ - ٠ 


٠. e - 5 5 : 5‏ . 0 . - 4 
وهو شر الضعيف وأقبحه , سواء عرف وضعه بإفراره ٠‏ أو بقرينة تؤخذ 


. ۱٤۳ ۱۳۹ من «تدريب الراوي » ص‎ )١( 
. من « شرح النخبة وص ۳ه‎ )۲( 
1٠ ص‎ ٠ ص ۱۲ > و شرح النخبة‎ ٩ من « قفو الآثر‎ (") 


۳ 
من حال الراوي » كاتباعه في الكذب هوى بعض الرؤساء ؛ أو بوقوعه في 
أثناه إسناده وهو كذاب لايُعرَفُ دلك الخبر إلا من جهتهء ولا تابه 
عليه أحد» ولیس له شاهد» أو من حال المروي كر كاكة ألفاظه أو معانيه › 
أو مخالفته لبعض قران او اة المتوائرة أو الإجماع القطعي أو 
صريح العقل » وسوا اخترع ما وضعه أو أخذه عن كلام غيره »أو كان 
حديثاً ضعيف الإسناد ف ركب له إسنادأ صحيحاً ليروج » وسواءٌ وضعه 
إضلالاً أو احتساباً أو تعصباً أو إغراباً أو اتباعاً لهوى بعض الرؤساءء 
أو يكون الوضع وَهَماً وغلطاً . 

. والمتروك : ما كان راويه متهماً بالكذب على رسول الله يكم‎ - ١ 
بأن يكونٌ حديئه مخالفاً للقواعد المعلومة ء غير مروي إلامن جهته » أو‎ 
٠" بان يكون كذبّه في كلام الناس خاصة ويُعرف به » وهذا دون الأول‎ 

۳۲ - والمعلّل : : ما اطلتم SS‏ 
خفي قادح في في الحدييث »مع أن الظاهر السلامة منه. ودرك العلة فة 
الراوي » وبمخالفة غيره له »مع قرائن تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال 

في الموصول » أو وقف في المرفوع » أو دخول حديث في حديث › أو وهم 
٠‏ وغير 0 بحيث يغلب على نه فيحكم بعدم صحة الحديث 
أو برد فيتوقق فيه . 


وهذا النوع من أجل أنواع علوم الحديث وأدقها . وإنما يمك منه 


. ١۷ من «قفو الأثر » ص‎ )١( 


٤ 


أهلٌ الحفظ والخبرة والفهم الثاقب . وقد تقع العلة في الإسناد وهو 
الأكثر . وقد تقع ني المنن . وما وقع في الإسناد قد يدح فيه وني المتن 


(N)s 


جميعاً » وقد يَقَدَّحٌ في الإسناد خاصةً ويكون المتن مرفوعاً صحيحاً 


“اا والمضطرب :حديث رو عل أوائحد مختلفة متساوية » سواءٌ 


كان من راو ونين ن أو أكثر . أو من راو ٿان . أو من رواة ولا 
مرجح ء فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها أو غير 
ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة » ولا يكون الحديث مضطرباًء 
والمرجوحة شاذة أو منكرة كما تقدم . ويقع الاضطرابُ في السند تارة . 
في المعن أخرى » وقد يقع فيهما معاً . اه 

4م - والمقلوب : ما وقع فيه تقديم أو قاعية: وما »او ت 
وتبديل كذلك»› إما في الإسناد بجعل امم الراوي لأبيه » أو اسم أبيه 
له كمرة بن كعب » وكعب بن مره وهو الأكثرء أو بإبدال راو اشتهر 
الحديث بروايته براو آخر ي طبقته نحو حديث مشهور عن سال جعل 

عن نافع . فإن لم يكن عن وهم بل بقصد الاغراب فهو وي 
أو ني المتن كحديث أبي هريرة دو '”' وفيه «ورجل تصادق 
بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يميه ما ثنفق شماه ». فهذا مما انقلب على 


)3( من « تدريب الراوي ٠»‏ ص 1۱ - ۳ . 
(۲) من «تدريب الراوي » ص ۱۷١ ١59‏ . 
٠۲۲ - ٠۲۰ : ۷ )۳(‏ وأول الحديث : « سبعة يظلهم الله في ظله ... » 


أحد الرواة » وإنما هو «حتى لا تعلم شماه ما 5ُنفق يمِينُه *. ' 
وقد يكون بأن يؤخذ إسناد متن فيُجعل على متن آخر وبالعكس» 
وهذا إن قُصد به الإغراب فهو وين ,"وقنا يتسل كفا الفط 
الحدث أو لقبوله التلقين.وقد فل ذلك اهل الحديث .ولب ا 
على البخاري مئه حديث امتحاناً ٬فردها‏ على وجوهها فأذعنوا بفضله اڇ 
٥‏ - والمزيد في متصل الأسانيد : ما زيد في أثناء تادراو ومن 
لم يده قن من زاده» وشْرّطه أن بقع التصريح بالسماع في برقع 
. الزيادة في رواية من لم يزدها » ولا ترجحّت ارا وكان الحَبَرٌُ المزيد 
فيه مدنا ا 00 مرسلاً خفياً . 2 5 


٣‏ ب والمُهمل مل رر الراوي 1 النين منفقين في الاسم 
فقط من كنية نه اوغ غيرهاء أو متفقين في الاسم وني اسم الأب ء أو فيهما 
وي اسم الجد ع أو فيهن وفي النسبة أيضاًء معبراً عنه بما فيه الاتفاق 
من غير أن يتميز عن الآخر . والرجوع في ا . إهماله. إلى القرائن 
والظن الغالب کان يَظهرَ اختصاص الراوي باحدجنا لعدم روايته إلا 
عنه ٠‏ فإن لم طهر ذلك »فإن انا ثقتين تفعين لم يضر أو غير قتي شر كما 
هو الصحيح » أو مجهولّين كان الإهمال شديد؟ '" 

۷ - والشاهد : حديث يساوي آخرَ أو يُشبهه في المعنى فقطء 


01955191١ من « تدریب الراوي » ص‎ )١( 
. من « شرح النخبة ١ص 14 بمعناه‎ )۲( 
. ۲۷ من « قفو الأثر #نض‎ )۳( 


15 


0 .م ف و > 
والصحالي غير واحد . وإيراده يسمى ستشهادا . 


ووه 2م رن 


٠ . 7 2: - 3 .‏ 
۸ - والمتابعة : أن يتابع - أي يُوافِقَ - راوياً - ظن تفرد" - 


غيره في لفظ ما رواه بشرط وحدة الصحاني ( ني متابعة غيره لغيره ) 
ويُسمى هذا الغيرٌ المتابمعم ‏ بالكسر - والتابيع أيضاً . وهي تامة إن 
حَصلّت للراوي ( المظنون تفرّده ) نفسيه: وقاصرةٌ إن حَصَلتْ لشيخه أو 
من فوقه مطلقاً . وحص قوم المتابعة بما حَصَلَ باللفظ سوا كان من 
رواية. ذلك الصحاني أم لاء والشاهد بما حصّل بالمعنى كذلك . 
: و وم ث .و دوم 2 

9ل والاعتبار : تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد > ليعلم 
أن له متابعاً أو شاهداً , أَرْ لا هذا ولا ذاك"" . ٠‏ 

° والمحكم :حديثمقبولسَلِم منمعارضة مقبول آخر ولو ظاهراً. 

١‏ - وه ختلف الحديث :هما الحديئان المقبولان المتعارضان في المعنى 
ظاهراً : ويمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف . 
)١(‏ سواء كان هذا المظنون تفرداه صحابياً تابعه صحالي آخر . (ش) . 
(۲) وقد مثل الإمام العيي هذه الأنواع الثلاثة : الشاهد . والمتابعة » 

والاعتبار . تمثيلا” حسناً في أوائل « عمدة القاري » ١‏ : ۸ فانظره . 

ومثّل لا أيضاً باستيفاء ودقة العلامة الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 

« اخحتصار علوم الحديث » لابن كثير ص "5# ٦٩‏ . ثم قال : 
« وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي وهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات 
والشواهد . وأنمها أنواع ثلاثة . وقد تبين لك مما سبق أن الاعتبار ليس 
نوعاً بعينه ٠‏ وإنما هو هيئة” التوصل للنوعين : التابعات والشواهد . 
وسر طرق اديت ل فيا فط 4 


۲ - والناسخ والمنسوخ : حديثان مقبولان. متعارضان في المعنى » 
ا 0 
بحيث لا يمكن الجمع بين مدلوليهماء ولكن ثبت المتاخر منهما إما 


O) 3‏ 
بالتاريخ المعلوم من خارج . أو المعلوم لا من خارج 


رواية الحديث بالمعنى 


جوامع الكلم لم يجز نقله بالمعنى . أو محكماً جاز للعالم باللغة . أو ظاهرًا 
يحتمل الغير كعامٌ يحتمل الخصوص . أو حقيقة تحتمل المجاز جاز 
للمجتهد فقط . ثم متى خفي معناه احتيج في معرفة المعاني الإفرادية إلى 
الكتب المصنفة في شرح الغريب » وني معرفة المعاني التركيبية المشكلة 
إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار . وغريب الحديث : هو ما وقع 


لقف 


في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها . اه . 


ألفاظ تستعمل ني رجال الحديث 
الطبقة في اللغة : القومٌ المتشابهون؛ وني الاصطلاح : قوم تقاربوا 
في السن والإسناد » أو ني الإسناد فقطء بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ 
الآخر أو يقاربوا شيوخه . 


. ١۳ من «قفو الأثر ۰ ص ۱۲ و‎ )١( 
. ١9 من « قفو الأثر ه ص‎ )۲( 


۸ 


والصحابة كلهم طبقة '' .والتابعونطبقة ثانية ٠‏ وأتباعهمطبقة ثالئة 
ْ وهَلم جرا . وقد يكونان أي الراويان من طبقة باعتبار ومن طبقتين 
باعتبار » كما قسموا الصحابة بة على النتي عشرة طبقة أو أ كثر > والتابعين 
على جمس عشرة طبقة » وهكذا '"" . ٠‏ 


والصحائي عن في الي الله مؤمناً به ومات على الإسلام ولو 
تَخْلْلت ردق e‏ من رآه مؤمناً به بين الموت والدفن ومات غلى . 
الإسلام فإنه لا بعد ياء ومن لقيه كافراً به ثم أسلم ولم يلقه مؤمناً. 
ومن لقيه مؤمناً به ثم ارتدٌ ومات على الزدة» والعيادٌ له . 0 


والتابعي : من لقي الصحاي ولو غير مؤمن بالنبي مَل ومات على 
30 الام ولو تخلّلت ردة .. وني متخلل الردة حلاف أبي. حنيفة في اتسين ٠‏ 
لأنها عنده محبطة للعمل مطلقاً . 0 5 0 
والمخضرم : : من برك الجاهلية والإسلام . ولم ير ا E‏ مۇم 
به» فهو من كبار التابعين . ۽ شواءٌ عرف أنه ه كان سلما في زمن النبي 
چ 0 0 


۰( أي باعتبار. شترا كهم في الصحية .. 1 
(۲) من ل تدريب الراوي ص 018 - مهم . 
:(*) من و قفو الأثر »وص 39 , 


0 


۹ 


القص الأول 


527 تضعيف الرجال وتوثيقهم ٠‏ وتصحيح الأحاديث ونحسينها 
ظ أمر اجتهادي » ولكل وجهة . 


O 


فيجوز أن بكون راو ضعيفاً. عند واحد ثقة عند غيرمء وكذا. 
الحديث e‏ عند بعضهم صحيحاً 4 حسناً عند غيزه 4 
يدل عليه 0 العلامة ابن تيمية في e‏ الملام عن الأئمة : 
اعلام ونصه : ويلم أنه لين أحد عن الأنبية ري . 
الأمة بوا عام يتعمد مخالفة رسول الله م في د شيع من سنه دقيقي | 
ولا جليل » ولكن إذا وج :لواحن منهم كول" قد جاء حديث ‏ صحيح 
بخلافه ؛ فلا بد له من عذر في تركه. ثم أطال ني بيان الأعذار وأسبابها. 
إلى أن قال : ش ۰ ْ 

“السب الثالث : اعتقاد. ضعف الحديث باجتهاد . قد كاله فيه 
ير : ولذلك أسبات : متها أن يكون ادت بالحديث يعتقده 
أحذهما ضعيفاً “ويعتقده الآخرثقة ثقة » ومع فة الرجال علموا سع “وللعلماة بالر جا 
وأحوالهم. في ذلك من الاجناع والاختلاف مِثْلُ ما وم من سائر آهل 
العلم ف علومهم . 


ال الرابع : اشتراطه ي جر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه 


س 


(۱) ص ١۱و‏ ۱۷ . 


فيها غيره : مثلّ اشتر تراط ابم عرض الحديث على الکتاب والسنة ؛ 
واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيهاً إذا خالف الحديث قياس 
اا و ا ا و 
إذا كان فيما تَعُم به البلوى : إلى غير ذلك ما هو معروف في «واضعه . اه 


١١ 
4 


وقال السيوطي في «تدريب الراوي » : والعِلّةَ عبارة عن سبب 
غامض خفي قادح في الحديث» مع أن الظاهر السلامة منه . قال ابن 
الصلاح : فالحديث الملل ما اطلِع فيه على علة ا 
ظهور السلامة :ويتطرق إلىالإسناد الجامع ع شروط الصحة ظاهراً . وتدرَلكه العلّة 
ْ بتفرد الراوي . وبمخالقة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك ٠‏ تنب العارف 
على وهم فيه بحيث يَغْلِسٌ على ظنه » فيَحكم يعدم صحة الحديث » أو 
ردد رقت ف وريا قمر عار الط عن ' إقامة. الح عل 
دعواه » كالصيرني في نقد الدينار والدرهم . 

٠٠ ٠‏ قال ابن مهدي : معرفة علم الحديث إلهام . لو قلت للعالم بعلل 
الحديث : من أين قلت هذا ؟ لم يكن له حجة» وكم من شخص لا 
يهتدي لذلك . اه ملخصاً . قلت : ولا يخفى أن ظَنّ المجتهد لا يكون 
حُجَة على مجتهد آخر . / 

٠‏ وقال الحافظ في «الفتح ٠‏ " بعد ذكره تخطئة ابن معين لابن 
(۱) من «جامع الآثار » لشيخنا ص 4 و ٠١‏ . (ش) . 

0) ص ۱۹۱ - ۱۹۲ . 

. AT: | 5 


اه 


القطان فقال: ليس خطاً ابن عيينة فيه بمتعيّن . قلت : تعليل الأئمة 
للأحاديث مبني على غلبة الظن ء فإذا قالوا: أخطاً فلان في كذاء لم يتعين 
خطأه في نفس الأمر » بل هو راجح الاحتمال فيُعتَمّد . اه 

قلت : ولا يزم من رجحان الاحتمال في جانب عند واحدء رجحانة 

وقال السيوطي في « كنز اماقم "> قال تى وا سر 
معاً: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي » نانا محمد بن :عُمَر الرومي . 
عن شَرِيك» عن سَلَمَة بن کيل » عن سُويد بن عَفلّة ۽ ا 
عن علي قال : قال رسول الله لتم : وآنة دار الحكمة وعلي بابّها» . 

ال ای ما یت ری وق نک ت وروی يعضهم 
هذا الحديث عن شيك ولم يذكروا فيه عن الصتابحي » وام يعرّفٍ هذا 
الحديث عن أحد من الثقات عير شريك؛ وني الباب عن ابن عباس . 
00 ظ ! 

. وقال ابن جزير :هذا خبرٌ عندنا صحيح سند »وقد یجب أن يكون على ۰ 
مذهب آخرين سقيماً غير صحيح لعلتين ؛ إحداهما : أنه عبنلا يعرف 
لد ترج من علي عن الي 2 إلا من هذا اليه . والأخرى : أن سَلَّمة 
ابن کيل عندهم ممن لا يعبت يت بنقله حجة » وقد وافق علياً في رواية هذا 


(0) 5 :د ءة. 
(0) في «سننه » ۱۳ : الا : 


o 


1 الخبر عن النبي 8 غيره 3 انتلهى 
۰ قلت : دل کلام ابن جرير على اختلافهم في شروط صحة الحديث 
1 وتوثيق الرجال . 


0١)‏ 1 و 


وقال ارما في «جامعةه ٠‏ : حديث 5 هريرة وهو: وما بين 


اي قد قد روي عنه من غير وجه »وقد تكلّم بعضُ أهل ‏ 
العلم في أي معشر من قبل حفظه . واسمّه نيح مولى بني هاشم . قال 


OY} 
. وقد روى عنه الناس . انتهى‎ ٠ . محمد : لا أروي عنه شيئاً‎ 


2 


قلت : ل على أن ضعي الرجال وتوثيقهم مر الجمهادي . 
وقال في « عله » ' : وقد اختَلَّف الأئمة من أهل العلم في تضعيف 
الرجال » كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم ء دک عن شعبة أنه 
۴ ضعف أبا الزبير الكي ء وعبد املك بن أبي سليمان » وحكيم بن بي 
ورك الرواية ا ثم حدّث E‏ عمن هو دون هؤلاء في الحفظ 
والعدالة : دت عن جابر الجعفي » وإبراهيم ب بن ملم الهَجَري ء > ومحمد | 
ابن عبد الله العرزمي » وغير واحد ممن فون ق الحديث .وقيل 


لشعبة: :"ندع عبد املك بن أي في سليمان وتحلّث عن محمد بن بيد لل 


e 


العرزمي ؟ قال : نعم . وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أي 
كن (8)» 


الزبير ٠‏ وعبد الملك بن أي سليمان . وحكيم بن جبير 


)0 ل © 
(؟) يعبى به الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ٠‏ شيخ م الو مذي . 
TEY ۳ (۳)‏ 


فح أي جعلوهم أثباتاً ثقات ورووا عنهم . وقد وقع ي مطبوعة الر مذي 


وعن 


١١ 


ثم ذَكرَ عن عطاء وأيوب السختياني قينا لأني الزبير ' 0 


سفيان الثوري توثيقه لعبد الملك بن أي سليمان ؛ وعن علي هو 


. المديني ‏ : قال يحيى :وقد حَدث عن حَكيم بن جُبير سفيان الثوري 
وزائدة» قال علي : ولم ير يحيى بحديئه AS E‏ 


وقال الذهبى في « ديباجة تذكرة الحفاظ » " له : هذه تذكرة بأسماء 


)۱( 


بشرح دن ۳ : ۳۲ هكذا ( وثبت عن غير واحد من الأنمة 


وحدثوا .. .. ) وهو تحریف. صوابه ما أثبته . 

أي الترمذي . 

قال الترمذي : « حدثنا محمد بن إن يحبى بن أني عمر المكي ٠‏ حدثنا سفيان 
قال : سمعت أيوب السختياني يقول : حدثي أبو الزبير ٠‏ وأبو الزيير 


| أبو الزبير ٠‏ قال سفيان بيده يقيضها . قال أبو عيسى : عا يعي به 
الإتقان والحفظ » . 00005 


وهذا الذي فهمه الإمام الترمذي من كلام أيوت أنه , يوق أبا الزبير 

ويقويه هو الظاهر > كما يدل عليه جملة ( قال سفيان بيده يقبضها ) . 
وقد فهم الإمام أحمد من كلام أيوب هذا أنه تضعيف لأني الزيير: . 
جاء بي « الميزان » > PV:‏ .و« مذيب التهذيب » ٩‏ : 441 « قال عبدالله 


` لم ن أحمد : قال أني : .كان أيوب يقول : حدثنا أبو الزبير ٠‏ وأبو 


فرق 


الزبير أبو الربير . قلت لأني : بلضعفله ؟ قال : نعم » . انتهى . 
وما فهمه العرمذي أظهر ٠‏ والله أعلم . 

وسبأني في الفصل اللحامس في الفائدة ‏ 7 وني آخر الفصل التاسع 
أواخر الكتاب كلام” حوك أي الزبير . 
NEA‏ 


o 


لي حملة العلم النبوي ومن برج إا إلى اجتهادهم ني التوثيق والتضعيف 
والتصحيح والتزييف . انتهى . 
وفيه تصريح بأنْ توثيق الرجال وتضعيفها وتصحيح الأحاديث 
وتزييقها أمرّ اجتهادي يحتمل الاختلاف: فلا يلزم من جرح واحد في 
رجل كوته فجروحاً عند الكل 
وقال النووي في مقدمته على «شرح ملم" : عاب عائبون مسلماً 
بروايته في « صحيحه » عن جماعة من الضعفاء . ولا عيب عليه في ذلك . 
وجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح . أحدُها : أن يكون ذلك في ضعيف 
عند غيره ثقة عنده. ولا يقال : الجرح مقدّم على التعديل > لأن ذللك 
فيما إذا كان 7 ثابتاً ان بسبب › وإلا فلا 06 الجرح إذا لم 
يكن كذا . اند 
وقال الحافظ في «مقدمة الفتح» في 0 الا سع الذي عقده لسياق 
E‏ ا ول الخوض فيه 
ينبغي لكل منصت أن بعل , أن تخريج صاحب ١‏ الصحبح» لای کان 
مقتّض لعدالّتِهِ عنده »وصحة ضبطهو عدم غفلته.هذا إذا ر لامرن 
قا إن حرج ج له في المتابعات ا والتعاليق ٠‏ فهذا يتفاوت 
درجات من خر ج له في الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق لهم . 
وحينئذ إذا وجدنا لغيره ني أحد منهم طعناً» فذلك الطعن مقابل لتعديل 


4609 18-5:3. 
0) ص ۳۸۱ و5 : ۱۱۱ . 
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هذا الإمام . ا ا ا ح يقدّح في عدالة 
هذا الراوي ء وي ضبطه مطلقاًء أو في ضبطه لخبرٍ بحينة + لأن الأسبات 
الحاملة للائمة ئمة على الجرح متفاوتة .منها ما يٌقدح :ومنها ما لا يقدح 

كلت و ات أئمة الحديث على كون الجرح والتعديل 
اجتهادياً أكثرٌ من أن تحصى '''. ولعل فيما ذكرناه كفاية'"' : فلا يلزم 
من صحة الحديث عند واحد صحته عند الآخر. ولا من ضعفه عنده 


ضعفه عند غيره ٠‏ فافهم ولاک هو الفافلين 


(1) قلت ولعلك قطنت بهذا أن من يدعي العمل بصحيح الحديث : 
وتركة تقليد الأنئمة ف الأحكام 1 ويبالغ في ذم التقليد والاجتهاد 
وأهلهما ٠‏ لا مره له من مثل هذا التقليد . ولیس له عنه محيد . فإن' 
دعواه الصحة أو ا وجيت الا چان ولا تتمشى 0 

رأي المحدثين في ذلك ٠.‏ فأي فرق بين تقليدهم وتقليد المجتهدين 

حی کان هذا شر کا فعا دون ذلك ! فالله pee‏ زب 
باهم . (ش) . 

(۲) وسيتكرر التنبيه من الموؤلف على هذا في مواضء كثيرة من الكتاب . منها ي 
أواخر الكتاب في( تتمة في مسائلشى ) المقطع --0؟ . 


00 


افص رشني 
ين ما علق بلتصحيح انين من قواعد مهمة وأصول 
١‏ ب قال في «تدريب الراوي »'" ' وإذا قيل : هذا حديث ب 
فهذا معناه أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة » فقيِلناه عملاً بظاهر 
الإسناد »لا أنه مقطوع به في نفس الأمرء لجواز الخطلٍ والنسيان على 
على الثقة » خلافاً لمن قال : إن خبرٌ الواحد يوجب القطع . ظ 
وإذا قيل : هذا حديث غير صحيح ( لو قال : ضعيف لكان أخصر ) 
فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور » لا أنه e‏ 
لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثيرٌ الخطأ . 
| قلت :فيجوز أن يحتج بالضعيف إذا قامتقرينة ا »كما يجوز 
أن ترك العمل بالصحيح لقرينة على خلافه » كما سيأ في المقطمالتالي : 
۲ - قال المحقّق في «فتح القدير "٠‏ : وقد أخرج مسلم عن كثير 
في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح ء وكذا في «البخاري » جماعة 
تكلم فيهم . فدار الأمرٌ في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم » وكذا في 
الشروط » حتى إن مزي اعتبر شرطاً وألغاة آخرء يكون ما رواه الآخرٌ ما 
ليس فيه ذلك الشرط عنده : مكافئا لمعارضة المشتيل على ذلك الشرط . 
وكذا فيمن ضعف راوياً ووثّقه الآخر . نعم تسكن نفس غير المجتهد 
. ومن لم يحبر أمر الراوي بنفسيه إلى ما اجتمع عليه الأ كثرء أما المجتهدٌ 
(١)ص٠"‏ . (۱)۲: ۳۱۷ وقال نحو هذا المعبى باختصار في ١١8:١‏ . 


o۷ 


ش في اعتبار الشرط وعدمه a‏ 0 الراوي ا إلا إلى رأي 
- إلى قوله - : فلم لاز في الصحيحٍ السند أن يضف بالقرينة 
TT‏ الأمر aT‏ يرتَفِعٌ إلى الصحة بقرينة 
أخرى؟ كما قلناه ون عل أ كابر ا 

لقتضى ذلك الحديث . وكذا عَم أكابر السلف . 
- للجهد إن ل بحديث كان تصحيماًه اق :اتير 


0 


لابن الهمام وغيره' 
وني «تدريب الراوي , ٠"‏ قال أبو الحسن بن الحصّار " “في تقريب 
الدارك على موطأ مالك»: قد يَعلم الفقيهٌ صِحة الحديث إذا لم يكن في 


.)١( 00)‏ من « زد المحتار » 4 : ۴۷ . وصرح شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله 
عات علا عير هرم ٠‏ ففي تعليقه على « شروط الأتمة الحمسة » للحازءي 
ص51 و 4ه قولله : « ومعلوم أن استدلال المجتهد بحديثتصحيخ له . 
(۲) ص١۲‏ . 
فيه هو أبو الحسن علي بن محمد الزرلي الإشبيلي الفاسي السبني . 
علماء المالكية . ٠‏ زار مصر وغيرها . وسمع منه الحافظ لوق مي 
كتبه . وجاور بمكة . وتوني بالمدينة سنة 51١‏ رحمه الله تعالى . 
عداة تالف منها « الناسخ والمنسوخ » و « المدارك ي وصل 0 
حديثث مالك » 3 ولعله لصي هنا : « تقر يب المدارك » . وثر جمته 
5 د الأعلام 0 0 : 86١‏ .و ١‏ معجم المولفين ٠‏ لكحالة 


1 


: وعد دوقع في الأصل هنا تبعاً للمصدر المنقول عنه‎ AY 

« تدريبالراوي الحريف في اسمه إلى( ابن الحضالا ) بالضاد المعجمة .. 
وهو تحريعب.وقع في كثير من الككتب . وصوابه ابن الحصّار ) 
بالجاءو الصاد المهملتين لا غير . فاعرفه . 


00 الراية »' 


مه 


سنده کاب بموافقة آية من كتاب الله » أو بعض أصول الشريعة 
فيَحيلّه ذلك على قبوله و اه . 

قلت : فيكون مِثِلّ هذا صحيحاً لغيره لا لذاته »كما يشعر به كلام 
السيوطي في « التدريب » متصلاً بقوله المذكور . 

وقال الحافظ في « التلخيص الحبير »''' ني حديث تكلم فيه البيهقي 
ا : وقد احتّج بهذا الحديث أحمد وابن المنذرء وفي جزمهما بذلك ِ 
دلبل على صحته عندهما . اه 

قلت: وكذا في جزم كل مجتهد بحديث دلیل على صحته عنده 
فافهم . ظ 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» : فاذا أورد الحديث محدث . 
عا ني انيت . كذا في «نصب 

5 


كن 


وقال الحافظ في « الفعح »' 5 اه ابن حزم محتجاً به . | 


. قبيل باب تارك الصلاة‎ ٠٤١ : .و79‎ ۱۷۰ : ۱ )١( 

(۲) ۲ : 17 قبل باب النوافل . 

۲: ۲ 5 

)٤(‏ أي بالحديث الذي رواه محمد بن عبد اللإم اللحشي . من طريق 
الحسن البصري قال : و غزونا خر اسان ومعنا ثلاث مئة من الصحابة : 
فكان الرجل متهم يصلي بنا . فيقرأ الآبات من السورة ثم يركع'» 
. أورده الحافظ ابن حجر ي ( باب ت بين السورتين في ركعة ... ) 
IY: Y۲‏ . 


۹ 


قلت.: فكل حديث ذكره محمد بن الحسن الإمام :أو المحدّث 

الحافظ الطحاوي. محتجين به » فهو حجّة صحيحة على هذا الأصل. 

لكونهما محدثّينِ مجتهدينٍ كما سنبينه في موضعه '"" 

. وقال المحقق في «الفتح "٠‏ : إذا 1 الضعيف بما يدل على صحته 

هن القرائن كان صحيحاً . 
وقال أيضاً " : لقائل .أن يقول :الحكم بالضءف والصحة إنما هو 

في الظاهر › أما في لم فيجوز ويد ما حكم بضعفه ظاهراً. اه 

أي إذا قامت قرينة عليها » كما مثّلَ لذلك متصلاً بكلامه المذكورء 
بشبوت كون مذهب أني هريرة بكفاية العَسْل ثلاثاً من ولُوغْ الكلب 
في الإناء : أنه قريئة تفيدٌ نڪ ا روي في هذا الباب عنه مرفوعاً » وأن 

هداعا أجاده لازي الت" ب . 

(1) كتبت إلى شيخنا المؤلف ني استكشاف هذه الإحالة » فكتب إلي” حفظه ' 
الله تعالى : « وإحالي كون الإمام محمد بن الحسن رحمه الله والطحاوي 
زمه الله محد ين جتهدينٍ ٠‏ فبينته في « إنجاء الوطن » . انتهى . وقد 
ترجم سلمه الله ني ين نتن ا 

۰۲ ٩۸ : ۱ وللطحاوي‎ 

300( أي ر فتح القدير NY: ٠١‏ 

. ۷0: ١ )۳( 

)٤(‏ وقال المحقق ابن الممام ني « الفنح » أيضاً عند قول صاحب « المداية 
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yT ¢ 5 5 3 0 2 5 5‏ 
وفيه أيضاً ‏ : والحاصل أن غير المرفوع أو المرفوع المرجوح في. 
في النبوت عن مرفوع آخر .قد يُقَدَمٌ على عَدِيلِه . إذا اقترن بقرائن تفيد 
ا 1 مج 
ازه صحیح عله عليه الصلاة والسلام مسكمر عليه . اھ . 


و د 1 5 
٤‏ - قد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول » وإن لم 


يكن له إسناد صحيح . 


قال ابن عبد البر ني «الاستذكار و لما حكى عن الترمذي أن البخاري 


9 2 5 و EE‏ : 
صحح حديث البحر «هو الطهور ماوره »: وأهل الحديث لا يُضححون. 


فيها 57١58 ۲۱١ : ١‏ «فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثويه 
جاز » بعد أن أورد الأحاديث المنقولة الي تشهد بذلك . وبعفتها 
ضعيفة + قال رحمه الله تعالى : 
« وهذه الأحاديث وإن تكلم في بعضها كفى البعض” الآخر . ولو 
تم تضعيف كلها كانت حسنة” لتعدد الطرق وكثرنها . وقد روي - أي 
ما يفيد جواز ذلك - من غير الوجوه الي ذكرناها أيضاً ٠‏ ويكفي 
ما نقله الحسن البصري عن أصحاب رسول الله ملق وذكره البخاري ‏ 
تعليمَاً ١‏ : 414 فقال « وقال الحسن. : كان القوم يسجدون على العمامة 
والقانسوة » . وبه سقوى ظن المرفوعابت . إذ ليس معى الضعيف : 
الباطل" في نفس الأمر . بل ما لم يثبت بالشروط المعتبرة عند أهل 
الحديث . مع تجويز كونه صحيحاً في نفس الأمر . فيجوز أن تبقترن 
قرينة” تحقّق ذلك . وأن” الراوي الضعيف أجاد ني هذا امن المعيّن . ٠‏ 
فيحكلم به ٠‏ . ش 


YF: 1 0 
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0) 


مثل إسناده 3 لكن. الحديث عندي صحيح لأن العلما 2 ل بالقبول 


فلت والقول بكرن فار باقرلا وقارة بالل عليه غر قال 
المحقق في «الفتح »"" : وقول الترمذي :(العمل عليه عند أهل العام ) 
يقتضي قوة أصله وإن ضف خصوص هذا الطريق . ام “ 

وقال السيوطي في « التعقبات ٠‏ : الح 00 م 


)١(‏ قلت : بل صححوا إسناده ومتنه . كا أوضحته ني البحث الذي ألقته 
بآخر «الأجوبة الفاضلة » للكنوي . تحت عنوان (وجوب العمل 
بالحديث الضعيف إذا تلقاه الناس بالقبول وعملوا بمدلوله » ويكون 
ذلك تصحيحاً له ) . وقد جاء بحثاً طويلا” مستوفياً الشواهد والنصوص 

على ذلك في شر صفحات ص ۲۲۸ ۲۳۸ ٠‏ فانظرة قفيه تنميم هذا 
المبحث من كتاب شيخنا الموألف حفظة الله تعالى . 

(۲) من « تدريب الراوي ۲ ص ۲١‏ . ® ۷:۹1 . 

. (؟) وقال المحقق ابن الحمام أيضاً في « الفتح» ني آخر (الفصل الأول من 
فصول كتاب الطلاق ) ۳ : ١4‏ « وما يصحّح الحديث أيضاً عمل” 
العلماء على وفقه . وقال الترمذي عقيب روايته حديث « طلاق” الأمة 
ثنتان ... » :حديث غريب . والعمل” عليه عند أهل ا 
رسول الله لړ وغير_ هم . وي لاسن الدان علي + ٠١‏ ۰ «قال 
لقاعم ويام : عمل به المسلمون» . وقال مالك : شهرة TT‏ 
تغي عن صحة سنده ٠‏ . () ص ۱۲ 

(3) أي حديث ابن عباس ٠‏ من جتمع . بين الصلاتين من غير عذر فقد 

اتی باباً من الكبائر » , ٠‏ ش 

N) 
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وقال : حُسّين ضعفه أحمد وغيره . والعملٌ عليه عند أهل العلم . فاثار 
يتنك أن الحديك ممه يفول آهل الل ررح غير واد بان 
من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به : وإن لم يكن له إسناد يعتمد 
على مثله. اه . ش 


.8 ء۶ و 25 
وفيه أيضاً " : وقال الترمذي : قد رأى ابن المبارك وغيره صلاة 


التسبيح » وذكروا الفضل فيه . وقال البيهقي : كان عبد الله بن المبارك 
يصليها . وتداوله الصالحون بعضهم عن بعض : وني ذلك تقوية للحديث 
المرفوع . اه . 
و sê‏ 
بل الحديث إذا تلقته الأمّهَ بالقبول فهو عندنا في معنى المتواتر .. 
قال الجضاص ف «أحكام القَرآن» كن : وقد استعمّت الأمة ب هذين 


4 . 1 ) >< : . 
الحديثين ٠.‏ وإن كان وروده 7 من طريق الاحادء فصار في حيز 
التواتر » لان ما تلقاه الناس من أخبار الآحاد بالقبول فهو عندنا في 


a‏ المت ات ٤‏ . إو 
بعنى المتواتر لا بيناه في مواضع . اه . 


. ص۱۳‎ )١( 

. ۳۸٦:۱ )0( 

(۳) أي ني نقصان العدة . 

)05 يعي حديث أي داود ۲ : ۲۵۷ . وابن ماجه ٥۷۲ : ١‏ «عن. عائشة 
عن النبي لر قال : طلاق” الأمة تطليقتان . وعداتها حتيضتان ٠‏ . 
وحديث ابن ماجه ١‏ : ۷۲ والدارقطي ؛ : ۳۸ ١‏ عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله مقر : طلاق الآمة اثنتان . وعدانها حتيضتان » . 

)2 أي هذا اللفظ ٠:‏ وطلاق” الأمة تطليقتان ... » . 


1۳ 


اه الصحيح لا ينحصر في « صحيح البخاري » و«مسلم» » بل 
ترد ق رکا مادو صحيح أا کا ق رنت ا 
ولم يستوعبا چ في كتابيهما. ولا التزماه أي استيعابّه . فد قال 
البخاري + ما أدغلت في كتاني el‏ إلا ما صحء و 
الصحاح مخافة الطول . وقال ”5 لش كل فيه عندي صحيحٍ 
تقد ته حتاتد تنا وفيت EE ETE‏ 
فيه" شرائطً الصحيح المجمّع عليه . وإن ل يَظهر اجتماعُها في بعضها 
عند بعضهم . قاله ابن الصلاح 1 
ورجح النووي أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث 
متنا ولا إسناداًء لاما يُختلف في توثيق رواته . قال ابن الصلاح : 
وول ذلك أنه سكل عن حديث 5 هريرة « فإذا قرأ E‏ 


ت ؟ فقال : عندي هو صحيح . فقيل لم * تضعه هنا ؟ فاا 
6 


بذلك. ١‏ 
قلت : فيجوز ا حديث أخرجاه أو “واحد مهما بحديث صحيح 
ر 
چ غير هما 
)١(‏ ص ٤٦‏ . 


(5) في ٠‏ صحيحه »في كتاب الصلاة في آخر ( باب التشهد) 4 : ۲ . 

(۳) وقع في ار ل ال 
اجارة اوی مح سلم 150101 . 

)٤(‏ زدت عا فى الأصل لفظة (النووي ) بعد قوله : : (ورجح) . وعبارة 
السيوطي ني « التدريب » ص ٤۷ ٩‏ بعد قوله : قاله ا ن الصلاح : 
«ورجح المصتف - أي مصتف مان التقريب وهو النووي - في 
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قال المحقق في «الفعح,'' : ون مُعارضيه في « البخاري » لا يستلزم 
تقديمّه بعد اشتراكهما في الصحة ٠‏ بل يُطلَبُ الترجيح من خارج وقول 
من قال : أصح الأحاديث ما في «الصحيحين ٠‏ ثم ما انفرد به البخاري : 
ثم ما انفرد به مسلمء ثم ما اشتمل على شرطهما من غيرهماء ثم ما 
اشتمل على شرط أحدهما: 06 لا يجوز التقَليدٌ فية. إذ 'الأصحية 
س إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها . فإذا فض زرد 
تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين » أفلا يكون الحكم بأصحية 
ما في الكتابين عين التحكم ؛ ثم حكمها أ ع أحدهما بأن الراوي 
المعين مجتمع تلك الشروط ليس ما بقطع فيه بمطابقة الواقع » فيجوز 
کون الواقع خلاقه. ام "2 ' 


شرح مسلم : أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا 
وإسناداً . لا مالم ينخْتَلّف ني توثيق رواته . قال : ودليل' ذلا أنه سثل 
Gy‏ 
عدي هو صصخ : : لم لم تضعه هنا ؟ فأجاب بذاك » . انتهى . 
وفيها نسبة الر جيح 0 له إلى النووي . في حين أن الترجيح 
والاستدلال له جميعاً إنما هما لابن الصلاح a‏ 
النووي و با ا ا 0 5 . ففي تقل السيوطي 
اضطراب > وي نسبة الموألف الاستدلال إلى بن الصلاح صواب . 
(1) ۱ : ۳۱۷ - ۳۱۸ . ونحوه ني « فتح القدير » أيضاً ۳ : 1856 . 
(0) وأيّد المحقق” الكمال بن الممام تلميذه العلامة ابن أمير حاج رحمه ٠‏ 
0 « التقرير وا فى شرج كتاب التحریر » ۳ : ٠م‏ 
ثم قا : ثم ما ينبغي ي التنبيه له أن أصحيتتها عل ما سواها زلا . 


مه 


قلت : ولو سَلم أصحية ها ف ١‏ كتابيهما ». فهذا مما لا يُاتَفْت إليه 
في المعارضة . كما إذا أقام الرجلان البينة : وشهود كليهما عدول ولك 
شهود احددما اتقی واورع من شهود الآخر . واا دترجح بينته لهذه 
الزيادة بعد اشتراكهما في العدالة الشرعية ٠‏ بل يطلب الترجيح من 
ار , 
على أن دعوى أصحية ما في « الكتابين » أو أضحية «البخاري » على 


» صححيح مسلم » وغيره . إنما دصح باعتبار الاجمال ومن حيث المجموخ‎ ١ 


إعما تكون بالنظر إلى من بعداهما ا السيدن اا عليهنا + 
فإن هذا مع ظهوره قد بخفى على بعضهم أو يغاط به . والله سيجانه 
ا 

قال شيخنا الإمام الكوثري رححمه الله تعالى ني تعليقه على « شروط 
الأنمة الحمسة ٠‏ للحازمي ص وه تعد ان ل غارة ابن أمير حاج 
هذه : يريد أن الشيخين وأصحاب « السئن » جماغة” متعاصرون من 
اظ أنوا بعد تدوين الفقه الإسلامي e‏ 
وكان الأب المجتهدون قبتهم أوفر مادة وأكثر حديثاً . بين أيديهم 

0 والوقوف والمرسل وفتاوى الصحابة والتابعين‎ 3 i 

ونظر المجتهد ليس بقاصر على قسم من ات ودونك 
0 ٠و‏ «المصنفات » . ي کل باب منها تذ کر هذه الأنواع 
الى لا ستفى نها المجتيد :.. وأضحات « الجوامع » و «المصئفات » 
قبل (الستة ) من اقا + أصحاب هولاء المجتهدين وأصحاب 
أصحابهم . والنظر في أسانيدها كان أمرأ هيناً عندهم لعلو طبقتهم . 
لآ يبا وامتدلال الجتهد عذيث تضعي له . والاحتياج إلى ( الست ) 


والاحتجاج با . إنما هو بالنظر إلى من تأر عنهم فقط . أله أعلم » . 
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دون التفصيل باعتبار حديث وحديث» صرح به في «التدريب» 
حيث قال" : 

قد يَعرض للمَمُوق ما يجعله فائقاً ا 
غربب » وخرچ مسلم أو غيرّه حديثاً مشهوراً ؛ أ ات ره 
يكونها أصح الأسانيد > ولا يقدح ذلك فيما دع لأن ذلك باعتبار 
الإجمال . قال الزركشي : ومن هنا يعلم أن ترجيح «كتاب البخاري » 
على «مسلم ٠‏ وغيره إنما المرادٌ به ترجيحٌ الجملة على الجملةء لا كل 
فرد من أحاديئه على كل فرد من أحاديث الآخر . اه 

١‏ وني «التدريب » ''' أيضاً قال الحاكم' * : الحديث الصحيح ينقسم 
عشرة أقسام . خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلّف فيهاء فمن الأول 
الحقق عليها اخقيارٌ البخاري ومسلم - إلى أن قال : الخامسُ أحاديث 
جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم › »لم نتواتر الرواية عن آبائهم 
عن أجدادهم إلا عنهم » كعَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جذه » وبّهز بن 
كيم عن أبيه عن جدّهء وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده» 
أجدادهم صحابة وأحفاددم ثقات» فهذه أيضاً محتّج بهاء مخرجة في 
ب الأسنة "دوق اتن 

قلت : هذا دليل صريح على وجود الصحيح فيما عدا« الضحيحين » 


01 
ايضا . 


7 
(۲) ص ذلا - ۷۷ . 
)۳( أي ي « المدخل ني أصول الحديث » ص ٠١ - ١١‏ . 


۹۷ 


5 - قال السيوطي ني ديباجة قسم الأقوال من «جمع الجوامع “٠‏ 
ما نصه: ورمزت للبخاري ( خ) ولمسلم (م) ولابن حبان ( حب ) 
وللحاكم في « المستدرك » ( ك ) ولاضياء المقدسي في «المختارة» ( ض ) . 
وجميمٌ ما في هذه الكتب الخمسة صحيح ء فالعزو إليها مم بالصحة 


و 


شوى مااي« الخدرك امن لحي فاته عله ب 


وكذا ها في «موطل مالك » و«صحيح ابن خزيمة » وأبي عوانة وابن 
عه , 
السكن و المنتمّى » لابن الجارود ٠»‏ و « المستخرجات ا 


NOE (۱)‏ الكبير » اسمانٍ لمي واحد . 

. دل عا لى صحة مالم يبه على تعقب فيه . (ش)‎ (١ 

5 سأي ي المبحث: التالي يان مله کر من «المتخرجات » على 
و الجن وأو « أحدهما » . لكن بقي أن إطلاق الحكم بصحة ما 
في « المستخرجات » فيه نظر . إذ يوجد فيها الصحيح والضعيف ٠‏ وما 
هو على شرطهما وما ليس على شرطهما . فإطلاق الحكم بصحة ما 
فيها ليس يجيد . قال الحافظ ابن حجر ني « نكته ٠‏ على « مقدمة ابن 
الصلاح » ي بيان حال بعض «المستخرجات » وذكر طريقتها في 
الاستخراج ما نصه : 

« كتاب أني عوانة وإن سماه بعضهم « مستخرجا »على مسلم . 
فإن” له فيه أحادي ثكثيرة مستقلة ني أثناء الأبواب .نبه هو علىكثير منها . 
ويوجد فيها الصحيح والحسن رال ٠‏ أيضاً والموقوف . ش 

وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة . وإنما 
حصل الزيادة ق أثناء بعض المتون ٠‏ والحكم بصحتها متوقف على 
أحوال رواما » فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب 
الزهري عنه مثلا” ء ا ا الإسماعيلي وساقه من طريق آخخر 


° ۸ 


عن أصحاب الزهري بزيادة فيه . وذلك الآحر 03 ن تكلم فيه . فلا 


يحتج بزيادته 5 
وقد a‏ 0 أي ابن ع أ بعد : 0 أصحاب 


ار و اي وسلم ٠‏ فی 
يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيخ 
للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمّعّت فيه مع الأصل 
الذي ارج عله ب وكلنا كرت الرواة بينه وبين ما اجتمم مع مع 
صاحب الأصل فيه افتقر لل زيادة التنقيد . 


س 


ااا ونا ن E‏ اة ات 2 


أحواهم . 
فإذا روى البخاري مثلا” عن علي بن المديني . عن سفيان بن عيينة 
عن الزهري حديثاً ٠‏ ورواه الإسماعيلي مثا 0 ٠‏ عن 


الحكم بن موسى . عن الوليد بن مسلم + عن الأوزاعي ٠‏ عن الزهري ٠‏ 


-- 


واشتم حديت الأو زاعي على زيادة على حديث ابن عيينة : توقف 
الحكم بصحتها ع على تضريح الوليد اماماي ا سماع 
الأوزاعي من الزهري ٠‏ لأن الوليد بن مسلم من الدليسين على شيوخة 
وعلى شيوخ شيوخه . 
وكذا يتوقّف عا ى ثبوت صنات الصحيح لشيخ الإسماعيلي . و 
على هذا جميع ما في « المستخرج ' . وكذا الحكم في باي ا 
وقد رأيت بعضهم حيث يحد أصل الحديث اكتفى بإخراجه . ولو 
لي ٠‏ بل رأيت ني «مستخرج أي نعم » 


14 


فالفرو ليها ا مُعُلِم بالصحة أيضاً. وکر مااي 0 
إن الضعيف الذي فيه قرب من الحسّن ن .اه ملخصاً من « كنز العمال »'"' 


)( 


وغيره : الرواية عن جماعة من الضعفاء » لأن أصل مقصودهم بهذه 
المستخرجات أن يعلو إسنادهم » ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات » 
وإثما وقعت اتفاقاً . والله أعلم » . 
١‏ .وهذا..هذا أغلى وليس بمطرد.إذ فيه الضعيف شديد الضعف . 
وفيه ما قبل فية:موضوع .قال الحافظ لذي فيه سير النبلاء» :3 ي مسند 
أحمد » جملة من الأحاديث الضعيفة : مما يسوغ نقلها 2 ولا يجوز 
الاحتجاج يها . وفيه أحاديث شبّه موضوعة 3 لكنها قطرة في حر ٩‏ . 
انتهى . من « الأجوبة الفاضلة » للعلامة عبد الحي اللكنوي ص ٠١‏ . 

وقال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على « خصائص 
المسند » لأني موسى المديي ص ١١‏ « وجملة' ما نظمه ابن ابلدوزي من 
ا «المند» ي سلك الموضوعات : ثمانية وثلاثون حديثاً » 
ون + شقنب جلها . وأما الأحاديث الضعيفة في « المسند » فكثيرة ولا 
كلام . وجزء العرائي » وتعقب ابن حجر عليه : شذرة” من الأخذ 
والرد ي ذلك » . انتهى . 

وانظر بعض النماذج منهما في « المنار المنيف : ي الم والضعيت 5 
للإمام ابن القيم وما علقته عليه في ص ١ه‏ عند حديث « أكذب” الناس 
الصباغون والصواغون » . و ص ه"١‏ عند حديث « عبد الرحمن 
ابن عوف يدخيل الحنة حبواً » . وص ١5‏ عند حديث «لا تسبوا 
أهل الشام . فإن فيهم البدّلاء ... ». وإذا شئت استيفاء معرفة ما قيل 
في «المسند » فعليك بكتاب «الأجوبة الفاضلة » للفاضل اللكنوي وما 
علقته عليه ص هه ٠١١‏ . ففيه ما يكفي ويشفي . 


وقي «تدريب الراوي ٣‏ الثالئة ‏ من مسائل الصحيح - 8 
كع 5 OEE‏ 
المخرجة على « الصحيحين » - « كالمستخر ج ٠‏ للإسماعيلي » وللبرقاني » ولاني 

٤‏ $ ° 0 و 1 ا 
أحمد الغطريفي . ولأبي عبدالله بن أي ذهل » ولأي بكر بن مردويه 
على « البخاري »› ولأي عوانة الإسفرائني 3 ولأي جعفر بن حمدان . 
£ 0 عون £ 
ولآني بكر محمد بن. رجاء النيسابوري ١‏ ولالي بكر الجَوزتي ٠‏ ولآي 
2 £ 
حامد الشارّ كي » ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي » ولأ عمران 
و 8£ ٤‏ ّ 1 
موسى بن العباس الجويني › ولابي نصر الطوسي . ولابي سعيد بن أبي 
عثمان الجيري على «مسلم »» ولأبي نيم الأصبهاني » واي عبدالله بن 
٤‏ < جم صم م مه ." 
الاخرم 34 واي در الهروي » وأني محمد الخلال » وأني علي الماسرجسي 3 
5 1 5 5 ل 
وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني » وأبي بكر اليّزدي على كل 
٤‏ ف 
منهما » ولابي بكر بن عَبّدان الشيرازي عليهما ني مؤلف واحد ‏ لها 
0 
فائدتان: علو الإسنادء وزيادة الصحيح » فن تلك الزيادات صحيحة 
لكونها بإسنادهما . اه 
(se . €‏ -< 9 : :2 5 : 
وفيه أيضاً ٠‏ : واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك» 
بضبط الزائد عليهماء ثما هو على شرطهما أو على شرط ایا مجع 
وإن لم يوجد شرط ES‏ وريما أورد فيه ما لم يصح عنده منبهاً على 
| ذلك . وهو متساهل في التصحيح.وقد لخْص الذهبي «مستد رکه ۲ » وتعقّب 
كثيرًا منه بالضعتف والنكارة » وحم جزءاً يي الأحاديث التى فيه وهي 
)١(‏ ص ٥٦ - ٥0‏ . 


. ٥۲-١۱ ص‎ )۲( 


۷1 


موضوعة » فذكر نحو مئة حديث . فما صححه ( الحاكم )» ولم تجد فيه 
لیر ا ل سه رن أن 
ES EE‏ 

قلت : وقد أغنانا عن ذلك الذهبى » فما أقرَه عليه فهو( صحيخ ) » 
وها سكت عنه ول غق بشيء فهو كما قال ابن الصلاح ( حسن ) : 
وقد رأيت العزيزي في « شرحه للجامع الصغير » يحتج كثيرا بتقرير 
الذهبى للحاكم على التصحيح ٠‏ فليعلم دلك ¢ والله أعلم . 

ومن مظان الصحيح أيضاً كتاب للجتبى » للنسائي » وهو الشائع 
المقروة قي الديار › فقد قال محمد بن معاوية الأحمر الراوي عن النسائي : 
قال النسائي :کتاب والكنوات الكرئ - کله صحيح وبعضّه معلول » 


ھن سحب ل .. )۰ هذا كلام ابن الصلاح 
في « مقدمته » ووافقه النووي ني «التقريب » ٠‏ وقد انتقده السيوطي في 
ا فقال عقبه : «قال البدر بن جماعة : والصواب 
أنه يبع عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف . ووافقه 
العرائي وقال : إن حكمه - أي ابن الصلاح - عليه بالحسن فقط نحكم . 
قال : ل لي ا عا لى رأيه : أنه قد انقطع 
التصحيح ي هذه الأعصار ٠:‏ فليس لأحد أن يجح > فلهذا قطع 
النظر عن الكشف عليه د ولحت وى الف ب أي الوزي كيف 
وافقه هنا ؟ مع عالفته له في المسألة المبي عليها . 
Es‏ ماك رق لكان بل رن 
بتصحيحه فلا يعمد عليه » . انتهى كلام السيوطي رحمه الله تعالى . 
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إلا أنه لم يبين علته ٠‏ واا السو ا صحيح كله. اھا 

وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر : قد أطلّق اسم" الصحة على كتاب 
« النسالي » أبو علي النيسابوري. وأبو أحمد بن عدي. وأبو الحسن 
الدار قطني » وان عبدالله الحاكم ء وابن منده. وعبد الغني بن سعيد. 
وأبو يعلى الخليلي . وأبو علي بن السكن . وأبو بكر الخطيب 
وات رذ 

وقال السندي في تعليقه على « النسائمي » '' : وبالجملة فإطلاق الصحيح 
على كتاب « النسائي الصغير » وهو لمشهور : شائع 6 ارهو غ 
الحسن صحيحاً أيضاً :والضعيف نادرٌ جداً و بالحسن إذا لم يوجد 
قا الاب غر زهو اقفر عند المصنف وأبي داود هن رأي الرجال . 
والله تعالى أعلم . 

ل أو حسنه بعضهم . 
وضعفه آخرون»؛ فهو جسن › وكذا إذا كان الراوي مختلفاً فيه : و 


۶ 


بعضهم » وضعفه بعضهم . فهو : حسّن الحديث . 
قال في «تدريب الراوي »""' : ( تنبيه ) ال أيضاً على مراتب 
كالصحيح . قال الذهبي : فاع مرتبته 0 


جه . وعَطرُو بن شيب عن أبيه عن جده ٠‏ وار بن إسحق عن التينمي "4 


Or ١ ١ زهر الرنى‎ ١ م ن‎ )١( 

() :هع . 

. ٩۱ ص‎ )5 

(5) ابن اسحاق هو : محمد بن إسحاق المدني إماء أهل المغازي . والتيسي 


Y۳ 


وأمثال ذلك مما قيل : إنه صحيح : وهو أدنى مراتب الصحيح . ثم بعد 

دكا الف :ى فة وتفه تيت :الحارك ن عيد ا 

وعاصم بن سكير بن a‏ 
قلت : كمحمد بن أني ليلى .والحسن بن عُمَارة''' عوشريكَ القاضي » ٠‏ 

وشهر بن حَوْشّب» وغيرهم من اختلف في توثيقه e‏ 

هم » لما قال الذهبي ‏ وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال''' ‏ 
oe eS‏ 
التهذيب» لابن حجر ٩‏ : ه - ۷ .وحديث ابن إسحاق عنه ‏ أي 
التيمي ‏ من أعلى مراتب الحسن . كما قاله الذهبي هنا . وهو توثيق 
منه لابن إسحاق . 

وقد طال الكلام واتسع في توثيق ( ابن إسحاق ) وتضعيفه » والذي 

حط عليه كلام الحهابذة هو توثيقه › كا تراه مبسوطا في آخر 
« الأرغيب والترهيب » للمنذري ٠ 65 : ٦‏ وني فاتحة « عيون الآثر 
في فنون المغازي والشمائل والسير » لابن سيد الناس ١۱۷ 1١ : ١‏ » 
و «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام » لعبد الحي اللكنوي 
ص ١95‏ ۲۰۱ . وانظر أي توثيقه ما علقته على« الرفع والتكميل» 
لكر أيضاً ص 751 ۲٠۲‏ من الطبعة الثانية . 

)١(‏ قلت : اضطرب كلام كثير من العلماء في ( الحسن , ن عمارة ) قاضي 
بغداد في خلافة المنصور ولد حلى وق ا عليه + تداع 
عنه حى وإنصاف الحافظ الرامهرمري :+ في كتابه ( المحددث الفاصل 


بين الراوي والواعي » . وانظر كلام الا منقولا” في أول 
الجرء الثالث من ECS‏ 
ا تسده انا 


(۲) نعم لقد شهدا له بذلك غير واحد من أنئمة هذا الشأن . فهذه الكلمة 


V٤ 


- لم يجتمع اثنان هن علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيفءولا على 
تضعيف ثقة " » ولهذا كان مذهب النسائى أن لا يرك حديث الرجل 
المذكورة هي للحافظ ابن حجر تالا في كتابه شرح النخية : «نزرهة 
النظر » في مبحث ( مراتب الدرح والتعديل ) ص ٠۳١‏ بحاشية « لقلط 
الدرر » . ومنه أخذها تلميذه السخاوي فقالها ني الذهبي في «فتح 
المغيث ه ص ٤۸۲‏ . كا أخذها السيوطى فقالما في الذهى تي جزء 
« المصابيحي صلاة التراويح» المدرج في ١‏ الحاوي للفتاوي » ۳٣۸:١‏ . 
وقال تلميذ الذهي الإمام تاج الدين السبكي ي «١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى ٠‏ ف تر جمة الذهي رحمه الله تعالى © : ۲۷١٣‏ وشيخنا 
وأستاذ”نا الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الر كاني الذهي ٠‏ 
محداث العصر شم لالظ لاه دكن هر اعارذ ا 
إمام” الوجود حفظاً . وذكتك العصر معی ولفظاً »> وش شيخ الخرح 
والتعديل 3 ورجل الرجال ني كل سبيل 3 كا جعت الأمة في 
صعيد واحد فنتظرها » ثم أخذ يخبر عنها إخبارٌ من حفرها » . 
وقال شيخ شيوخنا محداث اند إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري الديوبندي : المتوق سنة ١87‏ ني كتابه العظيم, السجاب 
« فيض ى الباري على صحيح البخاري ١ ٠‏ :174 و والذهي) ممن قيل في 
حقه : إنه لو أقيم على أكمة والرواة بين يديه > لعرف. كلا منهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم » . انتهى . وكأنه أخذ المعى من كلام السك 
الآنف الذكر . فرحم الله الحافظ الذهي شمس الدين؛ وما أصدق 
أن يقال فيه : 


حف الزمان لبأنتين" مثله ‏ حنقّت بيتك يازمان” فكفر 


)١(‏ أي لم يقع الاتفاق من العلماء على توثيق ( ضعيف ) . بل إذا وثقه 


حتى يجتمع الجميعٌ على تركه . اه . كذا في الرفع والتكميل "٠‏ 
« فتح المغيث » اين 


(e) 


8 5 1 5 0 ا 
وقال المنذري في مقدمة «ترغيبه » : فاقول إذا كان رداة إسناد 
مه 
الحديث ثقات و ن الف فيه : : إسناده حسن ع أو 2 أو لا 
١‏ فيهم م يم 
باس به . اه . وقال أيضاً في الباب الذي عقده لبيان الرواة المختلف 


كام طويل “ : وبالجملة فهو من اخْدَليف فيه : وهو حسن الحديث . اه 


وقال الزيلعي' "يتاي بن اقطان و معدي القن ين لان 
أبيه قال : والحديثُ مختلّف فيه » فينبغي أن يقال فيه : خسن » ولا 


(N) 


: اھ . وفيه أيضاً قال: ابن دقيق العيد‎ 0 SSE 


سوض o‏ الاتفاقمن العلماء OF‏ 
لوده e E‏ به اجميع 
كقولهم : هذا أمر مر لا يختلف فيه اثنان . آي e‏ 
E‏ 

. ض ۱۸۱ - ۱۸۲ . وتقدم تعليقاً محوه ي ص ۳۷ فانظره‎ )١( 

(؟) ص ٤۸4۲‏ . ومثله في كتاب السخاوي أيضاً : « الإعلان بالتوبيخ لمن 


ذم أهل التوريخ» ص ١5‏ . م 
٤ : ١ )۳(‏ ش 
٦ )15(‏ : ۳۸ . 


(ه) في « نصب الراية » NN ١‏ 
50( أي ني « نصب الراية » 1 : A‏ 


۷٦ 


هذا الحديث ( أي الأذنان من الر أس ) معلول بوجهين أحدهما : الكلام 
في شهر بن حَوْشب » والثاني : الشك في رفعه . وکر شهراً ونّقه أحمدء 
ويحيى ٠‏ والعجلي ؛ ويعقوب بن شيبة . وتان بن ربيعة أخرج له 
البخاري . وهو وإن كان قد ل فقال ابن عدي E‏ أنه لا تان نل 
وقال ابن معين : ليس بالقوي . فالحديث عندنا حسن . اه 

وني حاشية « أي داود» ''' تحت حديث « أقيلوا ذوي الهيئات 
عثْراتَهم إلا الحدود :هذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدها 
الحافظ سراج الدين القزويني على « المصابيح «للبغوي وزعم أنها موضوعة. 
وقال ابن عدي :هذا الحديث منكر بهذا الإسناد , يروه غير عبد الملك. 
قال المنذري : عبد الملك ضعيف . وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : 
عبد الملك بن زيد هذا قال فيه النسائي 4ل اباس نه ٠‏ ووثّقه ابن 
٠‏ حبان. فالحديث حسن إن شاء الله تعالى: لا سيما مع إخراج النسائي 
له فانه لم يخرج في كتابه منكراً ولا واهياً ولا عن رجل متروك . اه 


وقال المحقق ابن الهمام في «الفتح": وأخرج الدار قطني عن 


.)١(‏ المسماة « مرقاة الصعود » ۲ : "ه٠7‏ . وقد نقل عبار ا صاحب « عون 
المعبود ( فيه 3 : يضف . 


(۲) رواه أبو داود في ( باب الحد يُشفع فيه ) 4 : ١‏ عن عائشة مرفوعاً . 
ورواه عنها أيضاً البخاري ى والأدب المفرد » والإمام أحمد 5 
« المسند » والنسافي . كما في « فيض التقدير » للمناوي ۲ : ۷4 . 


ف ۷:۹ 


يف 


عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس «إنما حرم رك لله مله من الميتة 
لجنيا :ناما الله واي و اتشرف كلد بام تاغل تف 
عبد الجبار بن مسلم. وهو منوع فقد ذكَرّه ابن حبان في «الثقات ٠٠‏ 
فلا ينزل الحديث عن الحسن . أه ٠.‏ 

وقال السيوطي في « التعقبات ۲" ف حديث عائشة مرفوعاً : ولا 
ا OE‏ کا ابن الجوزي حيث 
SRS O‏ أنه متروك 
ا اه الحديث أعرجه الترمذي» (وآحمد بن بشير ) احتّج به 


ار 00 


البخاري ٠‏ وق الأكثرون . وقال الدار قطني : ضعيف يعتبر بحديثه . 
و 0 کد ا وتال خی مر ل بان ةة 
غيرُهما : ولم ينهم بكذب » فالحديث حَسن . اھ 

وقال التحافظ أي« تهدين التهذنب) ‏ في ترجنة عبد الله بن 
صالح كاتب الليث : قال ابن القطان: هو صدوق » ولم ثبت عليه ما 
يُسقِطٌ له حديئّه إلا أنه مختدّف فيه » فحديثه حمسن . اه 

قلت : وني هذه العبارات بأسرها دليل على ما قلنا : إن الراوي إذا : 
كان عا نه فهو حي اذه وده عفن ولو ليا قاف 
التطويل لأنيت لك بازيد من ذلك بالتفصيل . ومن طالع كتب الرجال 
والعلل والتعقبات على الموضوعات لا يشك في هذا الأصل قط : 


. ٥٤ ص‎ )١( 
. ° +: © )؟١‎ 


V۸ 


6 


۸ - الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة. 
ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيحء. كالحاكم وابن حبان وابن 
خزيمة » مع قولهم : بأنه دون الصحيح البيّن ألا . قاله في « تدريب 
الراوي ۲“ . وقال الحافظ قي «شرح ال : وهذا القسم من 
لجس ”مه مشار للصحيح ي الاحتجاج به کان دونه ع ومشابة 
له في انقسامه إلى مراب بعضها فوق بعض . 

14 الحديث الحسن لذاته إذا روي من غير وجه ولو وجهاً واحداً 
آخرء قوي وارتفع هن درجة الحسن إلى درجة الصحيح ء قاله في «تدريب 
الراوي ع" أ وصرح به في «شرح النخبة» ٠"‏ 

ظ ٠‏ - والحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولو طريقاً واحدة 
أخرى > ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسّن وكان «حتجاً 3 


. ٩۱ ص‎ )١( 

. ٣۳ ص‎ )۲( 

)۳( أي الحسن لذ اته . 

. ۱۰۳ ص‎ )٤( 

Ee) 

(5) هذا الإطلاق في تقوية الضعيف بتعد د طرقه دون تقيبد لنوع ضعفه . 
قد يوهم أن جرد تعداد طرقه يعد جابراٌء ير تقي به الحديث من 

ضعيف إلى حسن ا العلماء المتأخرين . وهذا 

ليس بمراد من المؤلف قطعاً . بدليل الأمغلة التالية المنقولة عن « التدريب » 

و «شرح النخبة » . وبدليل ها سيجيء صراحة ني ص ١م‏ عن 

« التلريب ».. 


۷۹ 


قال الحافظ ابن الصلاح في «غاوم الحديث ؛ ص ۳۷ « ليس كل 
ضعف ني الحديث يزول بمجيئه من وجوه › بل ذلك يتفاوت : 

فمنه : ضعف يزيله ذلك ٠‏ بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ . 
راويه . مع كونه من أهل الصدق والديانة > فإذا رأينا ما رواه قد جاء 
من وجه آخر'. عرفنا أنه ما قد حفظه حفظه . ولم يختّل فيه ضبطه له . 
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال . زال بنحو ذلك ء کا في 
المرسل الذي يرسله إمام. حافظ ١‏ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من 
وجه آخر . 

ومن ذلك : ضعض لا يزول بنحو ذلك . لقوة الضعف: وتقاعلدٍ 
هذا الخابر عن جبره ومقاومته : وذلك كالضعف الذي ينشأ.من كون 
الراوي متهماً بالكذب ء أو كون الحديث شاذاً » . انتهى ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر ف « النكت على ابن الصلاح » تعليقاً على 
القسم الأول الذي ينجبر ضعفه بتعداد طرقه : «لم آيذكر للجابر ضابطاً 
د منه ما يصلح أن يكون جابراً أو لا . والتحرير فيه أن يقال : 
إنه يترجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد ٠‏ فحيث يستوي 
الاحتمال” فيهما فهو الذي يصلح لأن بنجبر » وحيث يقوى جانب 
الرد فهو الذي لا ينجبر . وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا 
لباب » بل ذاك ني الحسن الذاني ء والله أعلم ٠‏ . اننهى 

فالأولى في غبارة شيخنا الولف حفظه الله تعالى لتتسلم من الإيهام 
أن تكونهكذا: والحديث الضعيف الموصوف رواته بسوء الحفظ ونحوه 
| إذا تعدادت طرقه ... ثم مثل” سوء الحفظ : الاختلاط: والتدليس » 
والإرسال ‏ وأشباهها . 


قال في «تدريب الراوي» : ولا بدع في الاحتجاج بحديث له 
طريقان › ا ا لد د 00 
وجه آخر مسددآ 1 وافمه مرسّل آخر بشرطه كما سيجيء . . وفيه 
0 


اشا : وكذا إذا كان ضعفها لإرسالر أو تدليس أو a‏ رجال زال 
بمجيئه من وجه آخرء وكان دون ١‏ لحسر: لذاته . ام , 


دفي "شرح النخبة ٠‏ : ومتى تُوبع السي» الحفظ بمعتبّر. كأن 
يكون فوقه أو مثله لا دونه » وكذا المختليط الذي م aE‏ الور 
والإسناد المرسّل » وكذا ادل إذا , يُعرّف المحدوف مه : صار حديثهم 
ا لا لذاته » بل وه بذلك باعتبار المجمو من المتابمع والمتابع . 
لأن کل واحد منهم باحتمال كون روايته صواباً أو غير صواب : على 
حد سواءء فاذا جاءت من المعتبرين زوانة موافقة لأحدهم رجح أَحَد 
الجانبين من الاحتمالين المذكورين . ودل ذلك على أن الحديث محفوظ . 
فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول . والله أعلم . اه 

وفي «ما ثبت بالسنة 6 نقلاً عن الحافظ العراقي : وظاهرٌ كلام 
البيهقي أن حديث التوسعة ( في عاشر المحرّم ) حصن على رأي غير 
انق حجان اقا فانه وواف ممق علق .عن جاع ي احا وا 
)١(‏ ص ٩۱‏ . 
(۲) ص ٠٠١٤‏ . 
(۳) ص ۷٤‏ و ۷ . 
)٤(‏ ص ۱۷ و ۱۸ 


مهد 


41 
ثم قال : وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة » لكن إذا صم بعضها إلى 
بعص أحددّت قوة . وإنكار ابن تيمية بأن التوسعة لم يرو فيها شيء 
عنه يِه وم لما عَلِمتَ . وقول أحمد: إنه لايصح - أي لذاته - لا 
لا ينفي كوته حسناً لغيره» والحمّن لغيره يتخ به كما بين في علم 
الحديث . انتهى ( أي كلام العراتي ) 1 

وقال المحقق في «الفتح»''' فهذه عدّة أحاديث لو كانت ضعيفة 
حَسَنَ المتن» فكيف ومنها ما لا يُنزل عن الحسّن . وفيه'" أيضاً : فهذه . 
ا ا ا يد 
تت حُجِيةٌ المجموع » فكيف وبعضها لا يَنزل عن الحسّن . 

وق قرفت الراوي؛ E‏ الضعيف لفسق ا كذبه › 
فلا يُؤْثّر فيه موافقة غيره له إذا كان الأ مله“ لقوة الضعف وتقاعد 
هذا الجابر » نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له » 
صرّح به شيخ الإسلام - أي الحافظ ابن حجر- كان : بل ربما كثرت 
الطرق حتى أوصلته إلى درج امور وسيء الحفظ » بحيث إذا وجد 
له طريق آخر ء فيه ضعف قريب محتمّل ارتقى بمجموع ذلك 
إلى درجات الحسن .اه 


. :لاك‎ ١ )١١ 
۰-۱۹:۱ )( 
٠١5 ص‎ )۳( 


)٤(‏ دك هذا القيد عل أن الاختر إن م يكن مئله و حالا” منه 
تفید موافقتثه . (ش) . 


AY 


وقال العلامة المحدث العارف الشعُراني تلميذ الحافظ السيوطي ف 
«الميزان»" : وقد احتّج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت 
طرقه ‏ وألحقوه بالصحيح ثارة والحسن أعرى”''' ءوهذا النوع من الضعيف 
يوجد كثيرا في امد لبان الكبرى» للبيهقي › التي ألّفها بقصد 
الاحتجاج لأقوال الأئمة وأقوال أصحابهمء فانه إذا لم يجد حديثاً 
e‏ أو قول أحد من مقلّديه 
es‏ يروي الحديث الضعيف من كذا كذا طريقاًء ويكتفي بذلك 
ويقول : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً . 


AN: ۱ (1)‏ 
0( وقد تقل الإمام تقي الدين السبكي في «شقاء ان ١‏ قول 
ش ابن الصلاح : ووقسم” - من الضعيف - يكون ضعف راويه ناشئاً 
من ضعف الحفظ > مع كونه من أهل الصد ق والديانة + فإذا رأينا ما 
رواه قد جاء من وجه آخر ء عرفنا أنه بما قد حقنقه ولم يختل” فيه ضبطه 
له » . ثم أعقبه السبكي بقوله : « فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا 
النوع يزيدها قوة” » وقد يترقى بذلك إلى درجة الحسن أو الصحيح » 
وقال الحافظ ابن كثير ني «اختصار علوم الحديث » في مبحث 
( الحسن )ص۳ :ةوقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح لايازم من ورود 
الحديث من وجوه متعددة أن يكون حا > لأن الضعف يتفاوت 0 
فمنه ما لا يزول بامتابعات . ومنه ضع يزول بلمتابعة. ٠‏ کا إذا كان 
راويه سيل الحفظ > أو روي "اديت مرسلة” > فإن المتابعة تنفع 
حينئذ › ويترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج اخسن أو 
الصحة » : 


(0) 


AT 


0} 


١‏ ما سكت عنه ابو داود فهو صالح للاحتجاج به 


لذي قاله أبو داود ني « رسالته في وصف تأليفه لكتاب السأن ٠‏ ص ٩‏ : 


« وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح», . فقوله (صالح ) يُحتَمل أن 


يكون صالحاً ( للاحتجاج به ) » ويحتمّل ' أن يكون صالاً ( للاعتبار 
به ) . فإطلاق” شيخنا الموؤلف حفظه الله تعالى تبعاً لغيره أنه صالح 
( للاحتجاج به) ليس على ما ينبغي . 

قال ٠‏ شيخنا المحقق الكوثري عليه الرحمة والرضوان : في تعليقه على : 
ووكالة ا دود ولع لا E‏ توق فاع 2 
للاعتبار » أو للحجة . و نعي أحدهما تابع القرينة القائمة كا هو 
شأن المشتر ك و أنه عاك الع ق لاي داود ما لم 
يقله » . انتهى . 

وقد أشار السيوطي ثي «تدريب الراوي ه ص ٩۷‏ إلى هذين 
الاحتمالين في قوله .: ( فهو صالح ) فقال : «فعلى ما شقل عن أي 
داود يُحتمل” أن يريد بقوله : *( صالح ) الصالح للاعتبار دون 
الاحتجاج › > فيشمل الضعيف أيضاً » . انتهى . لكن قال ابن كثير في 
و اختصار علوم الحديث » ص ٤٤‏ بعد أن ذكترٌ قول أني داود : « وم 
م أذكر فيه شيئاً فهو صالح » : «ويروى عنه أنه قال وا 
عنه فهو حسن » . انتهى . قال عبد الفتاح : الظاهر أن هذه الرواية 
شاذة ضعيفة . والرواية الصحيحة : (فهو صالح ) » كما جاءت في 
« رسالته » > ونقلها عنه الحم الغفير من الحفاظ ا الماع 
والنووي والعراتي وغير هم es‏ 

ثم إن" أبا داود قد يسكت عن الحديث الضعيف البين الضعف 
والنكارة » اكتفاء" بظهور حاله عن بیان مغامزه . قال شيخنا الكوثري 
رحمه الله تعالى في كتابه « مقالاات الكوثري » في مقال ( أسطورة 


A4 


الأوعال ) ص ۳٠۲‏ : «وسكوت أي داود على حديث الأوعال ‏ 
الذي رواه في «سئنه » في كتاب السنة . في (باب في الحهمية ) 
5 : ۳۷ لا يدل” على أنه صالح للاعتبار عنده : حيث كان ظاخر 
العلل . عا لی أنه لا اعتبار فيما اتفرد به راو . وقد نص الذهي ف 
عبر البلا وعلن أن ما قيل : إن ما سكت عليه أبو داود فهو صالح 
عنده ٠‏ فمقيد” ا إذا م يكن الحيرً المسكوت عليه ظاهرّ العلل كا 
هنا » على ما نقله عبد الحي اللكنوي في « الأجوبة الفاضلة » . انتهى . 

وقد استوق شيخنا بيان نكارة خدبر الأوعال في مقاله المشار إليه 
'وأشار 5 تعليقه على « رسالة أني داود » ص " إلى مضمون كلام 
2 . وإليك عبارة الذهبي من ٠‏ الأجوبة الفاضلة » ص ٠۸‏ 08 
قسم الذهي ما رواه أبو داود إلى ستة أقسام ٠‏ قال بعد بيان القسم 
الحامس متها : «ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه ٠‏ فهذا 
لايسكتعنهب ل ينوهسته غالباً وقد يسكت عنه UOT E.‏ 

ثم قال شيخنا الكوثري ني تعليقه عا لى « رسالة أي ا 
قال النووي : في مان آي داو لحاديت ظاهرة الشائف ٠ل‏ ينها 
ع ال . فلا بد من تأويل قوله ع د 
شيئاً فهو صالح ) . ١‏ م ناقض النووي نفسّه في « شرح المهذب ٠‏ ء 
وا ا 0 فأ . وهذا ليس بيد 

وقد روى أبو داود عن أمثال ابن لهيعة - وصالح مولى التوأمة . 


وعبد الله بن محمد بن عقيل ٠‏ ومو سی بن وردان ٠‏ واضاتهة بن الفنضل . 


ودلهم بن صالح ٠.‏ وغيرهم من الضعفاء ساكتاً عنهم . وسكوته . 
إا يتبين” بعد استقصاء الروايات المختلفة من كتاب «السئن » . لأ 
في بعضها ما ليس ي الآخر ٠‏ . انتهى كلام شيخنا الكوثري . 


وبعد كتابة ما تقدم ريت للحافظ ابن حجر امام "هذه الصناعة كلاماً ` 
جامعاً في تجلية حال « سنن أ أي داود » , لص فيه كلام الذهبي وزاد 
عليه . رأيت إيراده هنا على طوله . »الما فيه من استيفاء المقام ٠‏ ولصعوبة 
الوقوف عليه » قال رحمه الله تعالى في كتابه المحرر النفيس « النكت 
كل عه إن عاد روات المسثول أن يعيتي على نشره وتقديعه 
لأهل العلم ‏ بعد أن رَد على من : زعم أن شرط أني داود كشرط مسلم : 
« ومن ها هنا يتبيتن” أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من 
قبيل الحسن الاصطلاحي ٠»‏ بل هو على أقسام : 
١‏ - منه ما هو ني « الصحيحين » 
۲ - أو على شرط الصحة . 
۳ ل ومنه : ما هو من قبيل الحسن لذاته . 
٤‏ - ومنه:ما هو منقبيل الحسن إذا اعتتضّد .وهذان القسمان كن" ' في كتابه جداً. 
ومنه : ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم جم على تركه غالبا . 
وکل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها > كما قل ابن" منده عنه 
TG E‏ 
من رأي الرجال ... 
ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى الأقوال الواردة عن الإمام أحمد 
ني هذه المسألة ‏ مسألة الاحتجاج بالضعيف ا 
ثم قال الحافظ بعد ذلك:« فهذا لحو ما حكي عن أي داودءولا عجب 
فإنه كان من تلامذة الإمام الحم فر سدنکر أن قول فول ب 
ناد لاط ر احرف بن حي ل 
سكت عليه أبو داود » فإنه يسخرج ل لجا كر 
الاحتجاج ال E‏ 


١ 
o 


۸٦ 


وعبد الله بن محمد بن عقيل . وموسى بن وردان . وسلمة بن الفضل . 
ودلهم , 22 ٠‏ وغيرهم . فلا ا في السكوت 
عا ل لامي 

تل وا الما ات » كالحارث 
ابن د حية . وصد قة الدقيقي . وعثمان بن واقد العمري > و محمد بن 


رحن ليان ؛ وأني جناب الكلي ` . وسليمان 5 , أرقم . 


9-6 


وإسحاق بن عبد الله بن أي فروة . وأمثالهم من المروكين . 


۷ — وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة ٠‏ 5 وأحاديث المدلسين 
بالعنعنة . والأسانيد الي فيها من أبيمّت أسماوهم . 

فلا يتجه الحكم لأحاديث هولاء بالحسن ٠‏ من أجل سكوت أي 
داود . لأن سكوته : تارة يكون اكتفاء" با تقدم له من الكلام في 
ذلك الراوي في نفس كتابه . وتارة” يكون لذهول منه . وتارة يكون 


. لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأمة على طرح روايته . 


بي الحويرث . ويحيى بن العلاء . وغيرهما . وتارة يكون من 
م . أني داود . وهو الأكر » فإن في رواية أبي الحسن 
أن ادن من لكلا على سا من روا اعافد ا لني ف 
رواية اللوألي وإن كانت روايته أشهر .. 
9 قال بعد كلام طويل : « فالصواب 5-5 الاعتماد على رد 
3 . لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة » ويقدمها على 
القياس ٠‏ . انتهى NS E MEU‏ 
وقد انتقد الحافظ المنذري قبله سكوت أني داود على أحاديث 
ضعيفة لم ينها ٠‏ فقال في فانحة « الترغيب وال لترهيب ١١‏ : 6 «وأنيه 


AV 


قال ادر ى قرغيو بوك حديث عزوته إلى أي 
اوھ وسكت م فهر کا ذكر أبو داود لا ينل عن درجة الحسن » 
على كثير ما حضرني حال الإملاء ما تساهل أبو داود في السكوت عن 
تضعيفه » . وأيضاً صَنعْ مثل" ذلك من النقد والبيان ني « مختصر سنن أي 
. داود » الذي ألفه قبل «الترغيب » دون أن ينبّه على هذه الناحية 
من صنيع أبي داود . 
ومن أجل أن سكوت آي داود ييُحتَمّل” أن يكون مما تساهل فيه ع 
تترى العلماء المحققين إذا احتجوا بحديث سكت عليه أبو داود قالوا : 
سكت عليه أبو داود والمنذ ري » كما تراه ني مواضع من « نصب الراية » 
لازيلعي › منها ١ : ١‏ و5١‏ و ۱۷و ٦۷و‏ ۳٣ا‏ .و5 : .۱٤١‏ 
ومن « فتح القدير » للكمال , بن الهمام »> منها : ١‏ : لاا وا٣٣٤‏ و . 
5 ... ومن «نيل الأوطار » للشوكاني › منها : في ( باب ما جاء 
في كراهية القرّع ... ) عقب الحديث الثالث ٠١١ : ١‏ . وي 
( باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ... ) عقب الحديث الثاني ١‏ 
۷ ء وي ( باب بيان أنها الوسطى ... ) عقب الحديث الثامن ١‏ : 
۷ اء وني ( باب نبي المرأة أن تلبس ما محكي بدا ...) عب 
الحديث الرابع ۲ : ۸ 
ولا فرق بين أن یکونسکوت المنذريعليه نيه ختصر سان آي داود » 
أو في «الترغيب a‏ وال 


رب العالمين . 
(۱) ۵:۱ . 


A^ 


1 


0( 
وقد يكو على شرط «الصحيحين » أو أحدهما . اه 


وقال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار »"“ وقد قدمنا أن جماعة 


من أئمة الحديث صرحوا يصلاحية ما سكت عنه أن داود اجاج 1 


(e) 


أه 


0غ( 


(۳) 


+ )£( 
وقال في «تدريب الراوي » : ومن مظانه - أي الحسن 5 


قال الشوكاني ني أواخر مقدمة «نيل الأوطار ١ ٠١ : ٠٠١‏ وقد اعتّى 


المنذري رحمه الله في نقد الأحاديث المذكورة في « سنن أني داود » » 
ويك عت کر ها كك ع فلكون دلت غار جا عنا عرز الل 
OS‏ ل a‏ 
يسيرة قد نهت على بعضها في هذا الشرح » . 

في ( باب قراءة سورتين في كل ركعة ) عقب الحديث الثالث ۱۹۳:۲ . 
قد علمت من التعليقة المطوّلة ص8 - ۸۷ أن هذا لا يصح على إطلاقه . 

إليك تعيين جملة من المواطن ني « نيل الأوطار » تقدام فيها النص على 
أن ما سكت عليه أبو داود فهو صالح . أو استّدل الشوكاني فيها 
بكوت أي داود عن الحديث على أنه صالح : 

في آخر المقدمة ١١ : ١‏ . وي ( باب جواز ذلك ي البنيان ) عقب 

الحديث الرابع ١‏ : 7 » وني ( باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه ... ) 
عقب الحديث الثالث ٠١۷ : ١‏ . وني ( باب ما جاء في كراهية 
القترّع ... ) عقب الحديث الثالث أيضاً ٠١١ : ١‏ » وني ( باب حجة 
من لم يكفر تارك الصلاة ... ) عقب الحديث الثاني ١‏ ؛ ٠١۷‏ » وي 
( باب بیان أنها الوسطى ... ) عقب الحديث الثامن ١‏ : ۲۷۷ ع وي 
( باب نمي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنما ... ) عقب الحديث الرابع 
)٤( . ۸:۲‏ ص ٩1‏ . 


۸۹ 
سنن أن داود ». فد جاء عه آنه تذ كز فيه الصحيح وما يشبهه 
ويقاربه . وما كان فيه وهن شديد بيته وما لم يأ كر فيه شيئاً فهو 
صالح . ام 

وقال المنذري في حديث أني داوده لا يزال الله مقبلاً على العبد 
وهو في صلاته ‏ ما لم يلتفت » فاذا التفت انصرف عنه » : وأبو الأحوص 

- الراوي - لا يُعرَفُ اسمّه » لل يرو عنه غير الزهري . قال يحيى 
ابن معين : ليس بشيء . وقال الكرابيسي : ليس بالمتين عندهم . قا 
النووي في «الخلاصة » : دو فيه جهالة » لكن الحديث لم تضعفه. انر 
د ا ا «الزيلعي 0 

۲ اها ذكره الحافظ من 3 الزائدة"" في «فتح الباري» 


(£) 


وسكت عنهء فهو صحيح أو حسن عنده» كما صرح به في «مقدمته ٩‏ 


: هذا الحدیث ما انتقده المنذري كا تراه صريحاً » وقول النووي فيه‎ )١( 
لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده ) ليس يجيد . فقد قرّر هو كما‎ 
سبق نقله  ني كلام شيخنا الكوثري -. أن أبا داود سكت على أحاديث‎ 
ظاهرة الضعف لق فلا د" بسکو ته دائاً > فيكون استدلال”‎ 
النووي هنا على حسن الحديث بمطلق سكوت أني داود . مع قول‎ 
النووي يجهالة ني راويه - وقول ابن معين والكرابيسي فيه :ما ناقض‎ 
. والله أعلم‎ ٠ 84 فيه نفسته ."كما أشار إليه شيخنا الكوثري فيما تقدوص‎ 

(۲( يعي « نصب الراية » ۲ : ۸٩‏ .. 

(۳) يعني بها الأحاديث الي يوردها في شرح أحاديث البخاري . 

)٤(‏ وهي المسماة « هدي الساري إلى فتح الباري » . وقد طبعت مع « فتح 
الباري » بمطبعة بولاق سنة ٠۳١١١‏ . ثم طبعت وحدها بالمطبعة المنيرية 


ع4 


ای ثم ارم انا ا لی يه غر صن سيم ذلك الحديث ؛ 
من الفوائد المتنية والاسنادية من تتمات وزيادات » وكشف غامض › 
اور لمن بضاغ » ومتابعة سامع من شيخ اختطط قبل ذلك 2 
منتزعاً كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرّجات والأجزاء 
والفوائد» بشرط الصحة أو الحُسْن فيما أورده من ذلك . اه 

| وقال الشوكاني في «نيل الأوطار «"“ في حديث عولة بنت حَكيم 
١‏ أنها سألت النبي تله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ...» 
وذكره الحافظ في « الفتح » ولم يتكلم عليه اه قال أيقا ٠‏ فى دی 
يعلى بن أمية أن رسول الله عله ری رجلا يغتسل اراز ا 
وقد أخرج البزارٌ نحوّه من حديث ابن عباس مطرلاً » وقد ذكره الحافظ 
في «الفتح » ولم يتكلم عليه . اه . وفيه دليل على أن سكوت الحافظ 
في « الفتح » عن حديث حجة ودليل على صحته أو حسنه ء والله أعلم . 

قلت: وكذا سكوت الحافظ عن حديث في «التلخيص الحبير » 
دلق عل نه أو ةقان ا کان ربعن اوا خم کر 
في «التلخيص» أيضاً كما باجم بسكوته في «الفتح»ء يظهر ذلك 
حم لا كص ER‏ 
: ۳ من الطبعة المنيرية . 


)١(‏ ي (باب من ذكر احتلاما ولم يحد بللا 2 و بالعكس ) عقب الحديث 
الأول ١‏ : 54( . 

6 أي الشوكاني في « نيل الأوطار ٩‏ فقي ( باب اق e‏ للمغتسل 
وجواز تجرده في الخلوة » عقب الحديث الأول ١‏ : ۲۲۰ . 

(۴) أي بالفضاء والعراء .. 


4١ 


03) ٤ 
» بمراجعة «نيل الاوطار‎ 
: ا‎ 

۳ - لا يزم من قولهم : ( ليس ني الباب شيء أصح من هذا ) . 
صِحَةٌ الحديث”'' » بل الراد أنه أصح شيء في هذا الباب» وكثيرًا ما 
تريدوة بهذا الكلام هذا المعنى اه . كذا في « الجوهر النقي,"" 

قلت : فيجوز أن يكون ضعيفاً ولكنه أمثل من غيره ) 3 يجوز 
أن يكون موضوعاً 0 


)١(‏ وإليك تعيين جملة من المواطن في « نيل الأوطار » استدال” الشوكاني 

فيها لاعتماد الحديث بسكوت الحافظ ابن حجر عليه ي التلخيص الخبير ٠‏ : 

فمن ذلك ني ( باب الحتان) في شرح الحديث الأول ١‏ : 48 » 
وي ( باب المبالغة في الاسنتشاق ) عقب الحديث الثاني ١١9 : ١‏ » 
وني( باب تعاهد الماقّين وغيرهما ... ) عقب الحديث الأول ٠۳١ : ١‏ » 
وني ( باب: وقوف الإمام أعلى من المأموم ) تعليقاً على الحديث الثاني 
حديث ابن مسعود ۳ : 154 » وني ( باب صلاة الحوف ) عقب النوع 
الخامس منها ۳ : ۲۷۳ » وني أول ا ا 
قوله : لا إله إلا الله . بن و تيح اكيت للضي . ق 

هذه المواطن كثير جداً فلا أطيل” به 

(۲) أي الصحة الاصطلاحية . ومثله قول الرمذي في «جامعه» : وحديث 
فلان أصح شيء ني هذا الباب ». 

(۳) في (باب التكبير ني صلاة العيدين ) 785:7 . وقال النووي في ١‏ الأذكار»؛ 
ا دكار ا البح ) عن 154 لا بارم من كرلهم : رك 
شي ء في هذا الباب كذا ) صحة" الحديث. فإنهم يقولون : هذا أصح ما 
جاء في الباب » وإن كان ضعيفاً » ومراد هم أ جح أو أقله ضعتا :. 

)٤(‏ قلت : ومن هذا الاصطلاح أيضاً قول أي داود في «سننه » في كتاب 


۹۲ 


انصل فاك 


في حكم العمل بالضعيف وشرائطه إذا لم يرو إلا من وجه واحد » فإن 
ورد من وجهين فصاعداً فقد تقد ٠٠۵‏ أنهملدق بالصحيح تارة” والحسن أخرى 


. قال في «الدر المختار » '" : فيُعمَلُ به في فضائل الأعمال. اه"‎ - ١ 


الطلاق في ( باب البتة ) عقب حديث أورده فيه : «وهذا أصح من 
حديث ابن جتريج ۾ . كال ابن القيم في «هذيب سان أني داود » 
سم : ۳ وإن أا داود لم يحكم بصنحته . وإنما قال بعد ر وايته : 
هذا أصح من حديث ابن جريج . وهذا لايدل على أن الحديث عنده 
1 > فإن حديث ابن جريج ضعيف . وهذا ضعيف أيضاً » فهو 
أصح الضعيفين عنده . 
وكثيراً ما يُطلق أهل” الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين 
الضعيفين » وهو كثير في كلام المتقدمين . ولو لم يكن اصطلاحاً لهم › 
لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه : فإنك تقول لأحد المريضين : 
هذا أصح من هذا » ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً » . 
)١(‏ ي ص ۷۸ - ۸۲ . 
(؟) ١‏ :لام . : ٍ 
() اختلفت الآراء في العمل بالحديث الضعيف اختلافاً كثيراً » وطال الكلام 


ل 


قال محشيه ابن عابدين : لأجل تحصيل الفضيلة المترتبة على الأعمال» 
قال ابن حجر في «شرح الأربعين » : لأنه إن كان صحيحاً في نقنس الأمر 

فقد أعطي حقّه من العمل » وإلا لم يترتب على العمل به عفسدة تحليل 
ولا تحريم ولا ضياع حقّ للغيرء وني حديث ضعيف «من بلغه عني 
ثواب عمل فعَملّه حصّل له أجرّه وإن لم أكن قلته » . أو كما قال" . 


في هذا الموضوع واتسع »> ولقد قام المحقتق الإمام عبد الحي اللكنوي 
بعرض الأقوال فيه وتمحيصها خير قيام في كتابه « الأجوبة الفاضلة » 
فانظره وما علقته عليه فيها ني ص 5م وه ء وانظر أيضاً ما 
كتبه شيخنا المحقق الكوثري ني هذا الموضوع في «مقالات الكوثري » 
ص ٤١ ٤٤‏ . 
)لم أجد هذا اللفظ ني كتب الضعفاء أو الموضوعات ٠»‏ وفيها أحاديث 

بنحو معناه » انظرها في « اللآلىء المصنوعة» للسيوطي في كتاب العلم 
5١68 5١54 : ١‏ ء وني «تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق 
١‏ :° . 0 

وقد تعقّب العلامة المناوي سياقة ابن حجر الهيتمي هذه فقال : 
« رى أبو الشيخ ابن يان ني كتاب الثواب عن جابر » وابن عبد البر 
عن أنس مرفوعاً : من بلغ عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إعاناً 
ورجاء” لثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك » کک 
الشراح - يعني اين حجر الهيتمي ‏ هذا الحديث مشوشاً على غ 
وجهه » ولم يتستحضر له متخرجاً ولا صحابياً ٠.‏ وقال عقبه : 2 
قال . وكان الأولى تجتبه لذلك » . نقله المدابغي رحمه الله في ٠‏ حاشيته 
على « الفتح المبين ٠‏ ص 9" . ش 

وقال المناوي في « فيض القدير ٠‏ عند هذا الحديث 5 : هو 


۹٤ 


ا قال السيوطي : ويُعمّل به أيضاً في الأحكام إذا كان فيه 
احتياط . اه 

؟ - قال في «الدر المختار "٠‏ : ( فائدة ) شَرْطُ العمل بالحديث 
اي : عدم شدة ضعفه › وأن يدخل تحت أصل عام » وأن لا نقد 
سب ذلك الحديث . وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ولا روايه 
إلا إذا قَرِنَ ببيانه . اه. قال ابن عابدين : شديد الضعْف هو الذي لا 
TS E‏ . اله اين حجر . 
ط. . وقولّه : وأن لا يعتقد سُنِيّةٌ ذلك الحديث ا 
وعبارَة السيومطي لي مشج التقريب »: الثالث أن لا يعتقد عند العمل 
به ثبوتة بل يُعتَقَدَ الاحتياط . اه . وقوله : وأما الموضوع فلا يجوز 


«وحكم ابن الحوزي في «الموضوعات » ١‏ : ۲۸ بوضعه وأقره 
المصشف - يعي السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ۲٠١ : ١‏ وحاول 
السخاوي ي « المقاصد الحسنة » ص ٠٠١‏ أن ينفي عنه البطلان بأن له 
شواهد » ثم قال : « فإن قيل : كيف هذا مع اشتراطهم في جوا ز العمل 
بالضعيف عد م اعتقاد ثبوته ؟ قلنا : محمله عا لى ما صح ما ليس بقطعي . 
حيث لم يكن صحيحاً ني نفس الأمر > أو محمله إن كان عاماً بحيث 
يشمل الضعيف على اعتقاد الثبوت من حيث إدراجه في العمومات لا 
من جهة السند » 

12) حرف (ط ) رمز إلى العلامة الفقيه الشيخ أحمد الطحطاوي المصري › 
محشي « مراي الفلاح » للشر نبلالي و محشي «الدر المختار » قبل ابن 
عابدين » وقد توي سنة ١١١‏ رحمه الله تعالى . 

AV: ۱1 0‏ ش 


46 


العمل ها تحال + أي ولو في قضائق الأعمال. .قال اط أى ست 

كان مخالفاً لقواعد الشريعة » وأما لو كان داخلا في أصل عام فلا مانع 

منه » لا يجعله حديثاً بل لدخوله تحت أصل عام . اه . كر 5 

* - قال في «تدريب الراوي " : إذا رأيت حديثاً بإسناد ضعيف » 
فلك أن تقول : دو ضعيف بهذا الإسنادء ولا تقل : ضعيف المنن» ولا 
ضعيف وتطلق بمجرد ضعف ذلك الإسنادء فقد يكون له إسناد آخر 
صحيح : إلا أن يقول إمام : إنه لم يرو من وجه صحيح » أو ليس له 
إسناد يبت بهء أو إنه حديث ضعيف عفسّراً ضعفهء فإن أطلق 
الضعيف ولم يبين سببه ففيه كلام ياي قريباً . اه . وحاصل ما ذكره 

ر ر م م 0 
بعد : أن حكمّه الدوقف حتى ينكشف حاله . اه . 

. قلت : وقد ينكشف حاله عند المجتهد بموافقة القياس» أو أقوال 
الصحابة والتابعين» أو دلالة النصوص وغيرها . وقد قدمنا الإشارة إليه 
في الفصل الأول » فتذكر . 

قال ابن حزم : جميع الحنفية مجمعون عل أن مذهب أي 
)١(‏ أي الطحطاوي . 

(۲) وجنه التأمل أن العمل حينئذ إنما هو علىالأصل العام فقط دون امو ضوع › 
فاللاز م الإضافة إلى الأصل»وإخراج ذكر الموضوع من البين . (ش) . 
قال عبد الفتاح : لا جوز إدخال ( الموضوع ) في جانب أصل خاص 
أو عام إطلاقاً . وقول العلاآمة الطحطاوي هذا لا ينلتفّت إليه بالمرة . 

(۳) ص )٤( . ۱۹٤‏ انظر ص 55 وما بعدها . 


15 


حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي”'' . فتأمل هذا الاعتناء 
بالأحاديث وعظيم جلالتها وموقعها عنده .كذا في «الخيرات الحسان "٠‏ 

وقال العلامة المحدث علي القاري في «المرقاة ٠‏ : إن مذهبهم 
القوي تقديم الحديث الضعيف »على القياس المجرد الذي يحتمل 
التزييف . اه . 

وقي «تدريب الراوي ۲“ حکی ا د أنه ستمع محمد بن سعل 
البَاوَردي يقول : کان من مذهب النسائي. أن حر عن كل 3 م 
يُجِمَّع على ت ركه . قال ابن منده : وكذلك أبو داود اخ ماده ويخرج 


)1( قال ذلك ابن حزم في كتابه « ملخص إبطاك القياس و ص 58 ٠١‏ وثقله 
عنه الحافظ الذهي في الحزء الذي ألفه في بر مناقب الإمام أي حنيفة »0 
ص ۲۱ . وقال ابن حزم أيضاً في كتابه « الإحكام ني أصول الأحكام » 
۷ : 5ه «قال أبو حنيفة : احبر الضعيف عن رسول الله لث أولى 
. من القياس ٠‏ ولا يحل القياس مع وجوده 0 . 
e‏ : بلاختلف ساداتنا الحنفية فيما إذا تعارض قول, الصحاني 
والقياس” فأيبما يقدم ؟ قال فخر الإسلام البزدوي : « أقوال الصحابة 
مقدمة عإ لى القياس ٠‏ سواء كان فيما يدرك بالقياس أولا ٠‏ . کا سيأتي 
نص" كلامه هذا ني أول الفصل الثامن : في أصول التعارض بين الأدلة . 
وکا سيأتي في أول المقطع - ٠١‏ من الفصل الرابع في ص8؟1وما 
بعدها . وي هذا ما يزيد إبطال” دعوى التقولين على الحنفية . 

(؟) ص كلا . 

۳:۱ 5 

(:) ص ۹۷ . 


۹۷ 
الرجال » وهذا أيضاً رأي الإمام أحمدء فانه قال : إن ضعيف الحديث 
0 95 8 
أحب إليه من راي الرجال » لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم 
النص ارد 
قلت : ولي المراد بالضعيف ١ا‏ كان شديد الضعف » فانه لا يعمل 

ر أصلا » كما اا عن .«الدر المختار » . ولا ثبت به شي 4 

بل المراد به ما قاله ابن القيم في « إعلام الموقعين » اع 

كلق تقدم ما يعززه في كلام الحافظ ابن حجر ي ص Ae‏ . 

. ٩٤ ي ص‎ )١: 

: اضطربت ألسنة العلماء في ضبط اسم هذا الكتاب . فمنهم من يقوله‎ )*١ 
إعلام الموقعين ) بكسر الهممزة . هما سمعته من غير واحد من‎ ( 
. شيوخي ومنهم العلامة راغب الطباخ والإمام الكوثري رحمهما الله تعالى‎ 
ومنهم شيخنا العلامة المحقق مصطفى الزرقا وشيخنا املف حفظهما‎ 
: الله تعالى: والمؤلف سلمه الله تعالى يكتبه في كل موضع من كتابه هذا‎ 
: إعلام الموقعين ) بالهمزة عت الآألف . وهو الذي أراه‎ ( 
ومن ذهب إلى هذا‎ ٠ وبعضهم يقوله : ( أعلام الموقعين ) بفتح الهمزة‎ ٌ 
الاستاذ العلامة الشيخ محمد محى الدينعبد الحميد. ي الطبعة الي اعتى‎ 
ني أربعة‎ ٠۳۷١ بإخراجها . وطبعت بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة‎ 
فك ايت الهمزة فوق الألف £ كلامه لبيان اختتام كل جزء‎ ٠ أجزاء‎ 
وني ختام كل‎ ٠ من الأجزاء الأربعة . وني مفتتح فهرس كل جزء منها‎ 
. فهر س منها أيضاً. ما دل" على أن ذلك مقصود له للإشارة إلى هذا الضبط‎ 

وكتبت هن قريب لأستاذنا العلامة الأفيق الدقيق الشيخ مصطفى الزرقا 


۹۸ 


ج ی ت چ ج کے 


حفظهالله تعالى » ل أستطع رأي فية تصويب أحد الو جهين أو أرجحهما: فكتب 
إلي سللمه الله وأطال بقاءه في عافية وسرور بما بلي : ولا يوجد ‏ فيما 
أعلم - دليل يصلح للقطع بأن مولفه رحمه ا كد 
ا هكذا . لأني أتذكر أني تبعت الدلائل كثيراً . فلم أصل إلى نتيجة 

:. قطعية . ولكلٍ دليل 

فذ كره ‏ آي ا ن القيم - كبارَ أهل اليا والقضاء من 00 
والتابعين على نطاق واسع : يوحي بالفتح جما (لِعَلَم ) . وکو 
- أي الكتاب - يتضمن” ا NEN‏ 
من رأيهٍ وفهمه واجتهاده : يوحي بالكسر. كأنما هو خطاب 
للمتصد ين للفتوى والقضاء . الموقعين عن الله ٠‏ فهو إعلام لهم . فتكون 
القضية فيه قضية” ترجيح لأحد الوجهين » استحساناً باختلاف التقدير › 
لا قضية” اخطأ وصواب > لآن مدار الحطأ والصواب بي أحدهما إتما 
ra‏ ا را ا وهي 


هذا ٠‏ وم تسل بلقا أن امم کیب e‏ 
العالمين » a‏ حكن . وأغر ب قلم شيخ شيوخنا الإمام 
الكشميري رحمه الله تعالى . فال : ل كاله و 
صحيح البخاري751/:702. وقد نقل فيه عن كتاب ابن القيم هذا: 
0007 

«ومر عليه ابن القيم في « أعلام الموقعين » 5 و الصحيح « أعلام ١‏ 
الموفقين » . انتهى . وأثبته بفتح الممزة . وبلفظ ( الموفقين ) بالفاء ثم 
القاف من التوفيق » وهو شيء غريب يعد من سبق القلم ٠.‏ وتغيير 


۹۹ 


0۷( 


حت دک اضول افد ى راواه ... وقال.: 
الأصل الرابع الأحدٌ بالمرسّل والحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه » وهو الذي رجحه على القياس » وليس المراد بالضعيف 
عنده الباطل ولا المنكرَ ولا ما في روايته متهم ( بالكذب )» بحيث 
لا يسوغ الذهابُ إليه فالعمل بهء بل الحديث الضعيف عنده قسيم 
الصحيح وقِسم من أقسام الحسّن » ولم يكن يُْسّمٌ الحديث إلى صحيح 
وحسن وضعيف » بل إلى صحيح وضعيف . وللضعيف عنده مراتب 
فاذا لم يجد ني الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب ؛ ولا إجماع على خلافه › 
كات العيل يغدد أرق من القباتن + ولس أحد فن الان إلا وهو 
موافقّه على هذا الأصل من حيث الجملة » فانه ما هنهم أحد إلا وقد 
فم الخدت الفعيت غل اقباس .أ 
وقال أيضاً'" : وأصحابُ أي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن 
مذهب أي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي › 
الاسم العلتم . وهو ليس يجائز إلا بنص عن صاحبه . 
وقد تابعه على هذه التسمية الغريبة للكتاب تلميذه شيخنا العلامة 
الحليل الشيخ. محمد بدر عالم الميرمبي زحمه الله تعالى » بي تعليقاته على 
« فيض الباري » » وهي من إملاءات الإمام الكشميري أيضاً » وذلك 


5 مواضع منها ۲ : ۲۵٣۹‏ و ۳ : ٠ 55١‏ فاته و أعلام الموفقين + . 
وقد علمت ما فيه ٠‏ فلا تتهم فيه . 
١ )١(‏ : ۳1 . 


. VV: ۱1 0 
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وغل ذلك بنىمذهية.. كنا دم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس 
والرأي » وقدم حديث الوضوه بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على 
الرأي والقياس > ومنع قطع السارق بسرقة قل من عشرة دراهم :والحديث 
فيه ضعيف . إلى أن قال : فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة 
على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد . وليس المراد بالحديث ' 
الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتاخرين » بل 
LT‏ يه ا ل و 


)0 
اھ 


وقال الحافظ ابن تيمية : إثبات الحسّن اصطلاح الترمذي . وغيرٌ 
الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف ؛ والضعيفٌ 
عندهم ما انحط عن درجة الصحيح » ثم قد يكون متروكاً وهو أن يكون 
متهماً ( بالكذب ) أو كثيرَ الغلط؛ وقد يكون حسئاً بأن لا يهم 
بالكذب : وهذا معنى قول أحمد : والعملٌ بالضعيف أولى من القياس . 
انتهى من «إحياء السنن » نقلا عن «التحفة المرضية ب" 


(1) يعي به ما سبق نقلله في ص 44 من قوله : الأصل الرابع 3 
٦۰:۱ )(‏ 5 . بحسث أخي تلميذ الأمس . وزميل” اليوم الأستاذ الشيخ محمد 
عوامة ي كلام الإمامين الشيخ ابن القيم والشيخ ابن تيمية رحمهها الله 
تعالى .المنقول هنا: بحثاً جيداً . ثم علّقه على نسخته من هذا الكتاب . 
فنا أنقله عنه مشكوراً سعيه لينظر فيه ويستفاد . قال وفقه الله تعالى : 
« ينبغي أن يجعّل” الحديث الضعيف ني هذا الباب أربعة أقسام : 
١‏ - الضعيف المتجبر الضعف عتابعةٍ أو شاهد . وهو ما يقال في 


اذا روات + لذ اد او ف دوعو انث امسن 
بالمشبته أي المشبته بالحسّن من وجه : وبالضعيف من وجه آخر . وهو 
إلى الحسن أقرب . 1 
الف ارط المت .+ وهو ماقا ي راوه > ضيف 
الت + أو : مردود الحديث » أو : منكر الحديث : 1 

8 الضعيف الشديد الضعف . وهو ما فيه متهم . أو متروك . 

4 - الموضوع . ظ 

#الخيع اا بع a‏ القت اوتحمهما ابلد تعالل يدخلان القسم 
ل على أنه شمله اسم الضعيف من 
جهة . وا سم الحسن لغيره من جهة أخرى . والظاهر - والله أعلم - 
ا ا الثاني ي .مراد ا اد 

والذي حمل الشيخ ابن تيمية -. ومن تابعه - على 2 لكلام 
الإمام أحمد رأي آختر له أي لابن تيمية . بى عليه هذا التفسير . وهو 
ادعاوه أن" اموت علد عدي عع إل قبح رصعي قد 2 
وأن” الحسّن اصطلاح أحدثه الترمذي . بل نقّل ابن تيمية الإجماع 
على هذا الادعاء . هما في « فتح المغيث » للسخاوي ص ه : 

وهذا غير صحيح . إذ أن إطلاق ( الحسّن ) على الحديث ‏ وعلى 
الراوي أيضاً ‏ وارد على لسان عدة من العلماء السابقين للترمذي . من 
طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه . بل ورد هذا الإطلاق على لسان الإمام 
أحمد نفه . قال الحافظ ابن حجر ني « نكته على مقدمة ابن الصلاح ٠‏ : 
« وأما علي بن المديي فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة 
وبالحسن ف ( مسنده ) وف وعلله » . وظاهرٌ عبارته قتصد” المعبى 
الاصطلاحي . وكأنه الإمام” السابق لهذا الاصطلاح . وعنه أخذ البخاري 


ويعقوببن شيبة وغيرً واحد . وعن البخاري أخذ الترمذي . 
فمن ذلك ما ذكر الرمذي في « العلل الكبير » أنه سأل البخاري 


عن أحاديث التوقيت ني المسح على - أي البخاري ‏ : 


« حديث صفوان بن عسال صحيح وت Rs.‏ 


وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود” فيه شرافم الصحة حديث 


ش أي بكرة 00 على شرط الحسن لذاته ... 


وذكر لري 0 ٍِ الا ۾ أنه سأله حدیث 0 
ا ی خاديج رضي 0 0 عنة 2 إن الني ع اق قال : 


DD 


زرح في أرض قوم بغير إذنهم بود ا 


فة . وهو من أفراد شريك عن أني إسحاق > فقال البخاري : هو 


كا ان . انتهى . 

وتفره” شريك ثل هذا الأصل عن أي إسحاق . مع كثرة الرواة 
عن أني إسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به » لكنه اعتضد 
: عا رواه اللرمذي أيضاً من طريق عقبة بن ا لأصم” عن عطاء عن رافم 
رضي الله تعالى عنه . فوصفه بالحسن هذا » . انتهى كلام الحافظ . 

Lama‏ ل عر مي 
aT‏ لتر مذي والطبقة الي قله ٠‏ كأحمد 
ان ل والحارى: وخر هما انتهى . 

أما البخاري فقد تقدم النقل” عنه. [وأزيد على ما تقدم ما جاء ي 
« إعلام الموقعين ۾ لان اله ۳ : 5ه « قال الر مذي في كتاب « العلل 4 
سألت البخاري عن حديث «لعن الله المحلل والمحدّل له» فقال: هو 


1۰۳ 


حديث حسن » . 

وما جاء ثي « فيض القدير » للمناوي ۲ : ۹ ۲٣۰‏ عند حديث 
« إن الله ليويد الدين الرجل الفاجر » قال السيوطي : رواه الطبراني 
عن عمرو الا را لبه ااي باق عليه ترواء 
الشيخان ثي « صحيحيهما » ٠‏ ثم قال المناوي « وممن رواه الترمذي في 
لوه م ات ا أن سال جه ابتار ال 
حديث حسن . حدثناه محمد بن المثى » . وقال ي « نهذيب التهذيب » 
ي ترجمة (شهر بن حوشب ) 4 : ۴۷١‏ «وقال الترمذي عن 
لخي اد E‏ 

وأا الإمام أحمد فقد نازع الحافظ ابن حجر ابن الصلاح في هذا . 
وقال : « الظاهر أنه لم يتقصد المحى الاصطلاحي . إلا أن هذا النفي 

من الحافظ ابن حجر لا عكر على المراد » ويتبقى الإشكال” قاعاً في 
تغسير كلمه ( الضعيف ) الواردة في كلامه ب (الحسن) . 

وقد عبر الإمام أحمد بالحسن عما هو حسن اصطلاحاً » ( دون 
الصحيح وفوق الضعيف ) ٠‏ فقد قال في ابن إسحاق صاحب المغازي : 
« حسن الحديث ٠ء‏ كا في «الميزان » للذهبي ۳ : 54؛ ٠‏ ولم يرد أنه 
ثقة صحيح الحديث . بدليل ما قاله فيه : «هو كثير التدليس جداً . 
قبل له: فإذا قال : أخبرني وحداثى فهو ثقة ؟ قال : هو يقول : 
( أخبرني ) ويخالف » . وظاهرٌ أن هذا الكلام لا يقوله الإمام أحمد 
فيمن يعتبره ثقة صحيح الحديث . 

ونقل الشيخ ابن تيمية نفسه في « رسالته في تفضيل أي بكر على علي 
رضي الله عنهما » ٠‏ المطبوعة بحلب سنة ٠۳۷۲‏ . عن الإمام اد 
والرمذي نحسينتهما حديث « من كنت مولاه فعلي” مولاه » . 


[ ونقل الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين » ۳ : 415 4# عن 
الإمام أحمد تحسين حديث ركانة في طلاقه امرأته ثلاثاً في مجلس واحد » 
فقال : «وقد صحبح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه» . ] 

ون ال ي ورادا لسن الا مااي > 
وهو سابق للترمذي : الحافظ محمد بن عبد الله بن مير » شيخ شيوخ 
الرمذي . المتوق سنة 575 ٠»‏ فقد نقّل عنه ابن سيد الناس ي «عيون 
الأثر » ٠١ : ١‏ قولبّه ني ابن إسحاق أيضاً: « حسّن” الحديث صدوق ». 

[ ومن استعمل كلمة ( حسّن ) أيضآ مريدا بها الحسّن الاصطلاحي » 
وأكثر منها جداً كثرة بالغة : الحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي البصري 
البغدادي ٠‏ وکو سارف" للمرمذي ومعاصر للبخاري ومسلم 3 توي سنة ` 
۲ . وقول” الحافظ العراتي ني «التقييد والإيضاح » ص۳۸ والسيوطي 
في «التدريب » ص 45 : «إن يعقوب بن شيبة ألف «مسنده » بعد 
الرمذي » مردود . فقد فرغ الترمذي من كتابه سنة ۲۷١‏ كا في 
« ہذیب التهذيب » ٩‏ : ۳۸۹ . ويعقوب توي قبل ذلك بسنين . 

فدونك كتابه «المسند الكبير المعدّل » الذي قال الذهبى فيه ني 
وتذكرة لاط »هَل ٥۷‏ دما متف مسد" اخسن مه ولكته ما 


أنه » . فقد جاء ني القطعة الصغيرة الي عر غاا مه من مد ر 


ابن الخطاب  )‏ وطبعت في بيروت ي المطبعة الأمي ركية سنة ٠۳١۹‏ 
حو الثلاثين حديثاً . 

جاء فيها تعبيره بقوله « هذا حديث حسن الإسناد » في تسعة مواضع 
ص :٠‏ و ٤)٣‏ و 5:8 و55 و 5ه و وو 5 و #م و ATs‏ 
ويقول ني ص ٠١‏ ر هذا حديث حسن الإسناد وهو صحيح ٠»‏ ويقول 
في ص ۸۳ « حديث إسناده وسط . ليس بالثبت ولا الساقط . هو 


صالح » . ويقول في ص ”9 ٩۳‏ « حديث صالح الإسناد . فإن كان 
هذا الشيخ ضبط هذا الحديث فقد جوده وحسته » . يعي أنه ير تفع 
حينئذ من صالح إلى جيد وحسن . وقد حداد في هذه الحمل مراده من 
قوله ( حسن الإسناد ) تحديداً واضحاً ٠‏ وهو فوق الصالح ودون 
الصحيح . 

فهذه نحو عشر مرات جاءت ي خذه ا ا الى - 
نحو الثلائين حديثاً . فكيف بالمسند كله ؟ وقد قال الذهبي : « قيل : 
إن نسخة بمسند أني هريرة منه شوهدت بمصر فكانت مقي جزء : 
وباغي أن منك على مله خض مجلدات » . ويقول الكتاني في « الرسالة 
المستطرفة ٠‏ ص 54 «وشوهد أبضاً منه بعض أجزاء من مسند ابن 
عمر .يذكر فيه. الأحاديث بأسانيدها وعلّلها ‏ أي كالقطعة المطبوعة 
من مسند عمر -- . ولو ثم" لكان ني منتي عبلد ٠‏ . 

وممن استعمل (الحسن ) 5 في وصف الحديث قبل الترمذي أيضاً : 
الإمام أبو حاتم الرازي ٠‏ امولود سنة ٥‏ والمتوق سنة ۲۷۷ . ففي 
« الحرح والتعديل ٠‏ لابن أني حاتم . ي ترجمة ( إبراهيم بن يوسف ت 
إسحاق السبيعي) ١ / ١‏ : ۸ «سمعت أي يقول یکت خديكه : 
وهو حسّن” الحديث » . وي ترجمة ( محمد بن راشد المكحولي ) ۲/۴ : 
0 «قال أني كان صدوقاً حسن الحديث ».و بتتبع الکتاب تباغ الأمثلة الكثير . 

وممن استعمل ( الحسن ) قبل أبي حاتم : الإمام الشافعي المولود سنة 
٠١‏ والمتوفى سنة ٠ ٤‏ .قال الحافظ الم راف في «التقييد والإيضاح ؛ص8: 
«ولم أر من سبق الاطاي إلى التقسم الم كور س صحيح وحسن وضعيف-. 
وإن كان في كلام المتقدمين ذ كر ( الحسن ) ٠.‏ وهو موجود ي كلام 
الشافعي والبخاري وجماعة » . ثم ذكتر في ص۳۸ نصو ص الشافعي فيه. 


ومن استعمله أيضاً أبو زّرعة الرازي المولود سنة 7٠٠١‏ والمتوٍ 
سنة ۲٠٤‏ . شيخ أي حاتم ومسلم والتر مذي والنسائي وابن ماجه . قال 
ابن أني حاتم 5 و والتعديل » في ترجمة (عبد الله بن صالح 
كاتبالليث )۲/۲: ۸۷ «سألت أبا زرعة عنه فقال : لم يكن عندي تمن 
يتعمد الكذب . وكان حسن الحديث » . ونقله الحافظ ابن حجر ي 
و التهذيب » ه : ۸ و وهدي الساري ا ص ٤۱۲‏ و ۲ : ۱۳۷ 

فهذه الشواهد ‏ وغيرها كثير - تفيد أن التعبير بوصف (الحسن ) 
انتشر وشاع شيوعاً لقي القبول . و عرف منه المدلول .قبل الترمذي بزمان. 
ولهذا أكر منه الترمذي هذه الكثرة البالغة الي ترى في « جامعه ٠‏ . 

وقد انتقد الإمام الكشميري في ٠‏ فيض الباري ١ ١‏ : ۷ه قول الشيخ 
انتيمية : إثبات الحسن اصطلاح الر مذي . ٠‏ فقال : «دعواه غير صحيحة . 
لن البخاري وعلي بن المديي ممن يفرقان بينهما . حى جاء الرمذي 
وتبع في ذلك شيخه - يعي البخاري - فشهره ونوه بذكره . وعليه 
مشى ني جميع كتابه » . ] 

فهذه النصوص تنقض دعوى الشيخ ابن تيمية أن الترمذي اصطلح 
على إيماد الحديث الحسن وأحدثه ‏ دون سابق ذكر له بين الأنمة السابقين 
له . ٠‏ وإذا صح هذا النقض” كان ما بناه عليه منقوضاً أيضاً . 

وما ادعاه الشيخ ابن تيمية ي هذه المسألة أن الضعيف عند الإمام 
أحمد يقابله ما يحسنه الترمذي أو يصححه . وهذا قول صعب إثباته . 
وما جب عليه أن يشته لصحة هذه الدعوى : أن تصحيح الر مذي أو 
تحسينه لم يكن نتيجة” تساهله . وهو خلاف المعروف عند العلماء ٠.‏ وقد 
نبه الذهي مراراً في « الميزان ٠‏ إلى تساهله فقال ؛ : 2:١5‏ « فلا يغتر 

بتحسين العرمذي . فعند المحاققة غالبُها ضعاف » . وكرر التنبيه إلى 
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هذا ي ۳ : 40۷ و ٣ه‏ . [وقال ان" دحية ني « العم المشهور » : 
« وکم حسن الر مذي ف « كتابه » من أحاديث موضوعة وأسانيد 
واهية » . اننا نقله الزيلعي في « نصب الراية » ۲ Fe TIVE:‏ 

م ما هو الداعي إلى تفسير كلمة ( ضعيف ) بالحسن ؟ مع أن ظاهر 
كلام الإمام أحمد يشير إلى أن مراده بالضعيف : ا الذي لم 
سق فيه شروط القبول . فإنه يريد أن الرأي لا يعد به عنده ما دام 
قد نقل في المسألة نص ولو ضعيفاً » فإن الضعيف خير من الرأي . 
روى ابن حزم بي «المحلى ١‏ : 58 « عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال : سألت أي عن الرجل يكون ببلد لا يحد فيه إلا صاحب حديث ' 
لا يعرف صحيحه من سقيمه . وأصحاب رأي ٠‏ فتنزل به النازلة . 
عق سال ؟ فقال أني : يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي ؛ 
ضعيف الحديث أقوى من الرأي » . 

ولا عدب عليه في هذا التقديم والاعتبار . لأنه معلوم ومقرر أن 
التضعيف - ومثله التصحيح ‏ أمر اجتهادي . فقد يضبط المغفل 
المختلط المتغير ٠‏ وقد بحفظ سبيء الحفظ » وهكذا . 

وإذا فسرنا ( الضعيف ) بالحسّن ‏ بقسميه ‏ فأ فائدة 
افيص من الما أحمد على أن اسن مقهم عل لري ؟ إذ أذ ما 
امن كارت مقرو . فالحسن حجة في كافة وجوه الاحتجاج ٠‏ ول يقل 
ع ن أحد من المتقدمين نفى ي الاحتجاج بالحسن ٠‏ إلا ما تقل عن أي حاتم 
م عن القاضي ابن العرني وشيخه . 

أما أبو حاتم فقد أطلق ( الحسن ) على ما فيه راو مجهول . كاي 
حي عر وا اليك ی ٠‏ وكأنه هذا لم يتحتج بالحسن الذي 
اصطلح عليه هو . وأما ا, بن العرني وشيخه فالأمر يحتاج إلى الوقوف 
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قلت : دل كلام ابن تيمية على أن الراوي إذا لم يكن 10 
فاحش الغلط ادت وة قار 
وبالجملة فالمراد بالضعيف في كلدم أصحابنا : ( إن الحديث 
الف مقدّم على القياس ): ما يسميه المتأخرون ضعيفاً في ذاه حَسَناً 
لغيره إذا تابد ااه رفا وإااضيررت الأحاديك الى :كرما 
ابن القيم مثالاً للضعيف الذي قدّمه أبو حنيفة على القياس . وجدتها 
ا ذاتها أو لغيرهاء كما يتضح لك حقيقة ذلك بمطالعة 
كتابنا 5 ' إن شاء الله تعالى. : 
ه - فرق بين الحديث الضعيف والضمّف » الأول لا يُحمْجَ به 
ي الأحكام غير الفضائل » الثاني يحمج به . 
قال القَسْطَلَاني في «إرشاد الساري»: والمضعفُ ما لم يُجِمّع على | 
ضَعْفه » بل في مُثْنه أو سنده تضعيف لبعضهم وتقوية للبعض الآخر » 
0١‏ على كلامهما م دراسته واوا نه . 
وعلى كل حال : فكلام الإمام أحمد يحمل على ظاهره . و 
يريد الضعيف المتوسط وما فوقه ما هو إلى الحسن ا 
م إن م هذا التفسير الذي قلته لكلام الإمام أحمد وصح . فاستتباط 
املف حفظه الله من نص ابن تيمية أن الحديث الذي ليس ا 
الغلط أو امتهم بالكذب يقال عنه :: حاءيث حسن . لا يصح ولا يم له 
ولو أن هذا التفسير لم يتم > فإن” هذا الاستباط واضح الساهل إل حد 
رات ا E‏ : 0 8 


«* 


)21 أي و إعلاء اسن . وهذا الكتاب 0 بين u,‏ هو مقدمته . 


۱۰۹ 


وهو أعلى من الضعيف 2 وقي « البخاري » منه . أه . من مقدمة «هسند 
الإمام الأعظم » لبعض الفضاد ''' : 

قلت : وهذا راجع إلى ما قلنا أولاً '" : إن المختلّف فيه حسن . 

ول نري الاو قال الحاكم “ : الحديث الصحيح ينقسم 
عشرة أقسام : خمسة متفق عليها» وخمسة س فيها» فذ كر المتفق 

Ek ۴‏ ت ٤‏ ک kê‏ 0 ۾ ا 5 

عليها أولا ثم قال: وأما الاقسام المختلف فيها فهي : ١‏ المرسلء 
؟ - وأحاذيث المذلّسين إذا لم يذكروا سماعهم » ۳- وما أسنده ثقة 
وأرسلة ثقات ۰ ٤‏ وروايات النثقات غير الحفاظ العارفين › - 
وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين . اه . 


)١(‏ ص 594 . وبعض” الفضلاء هذا : هو العلامة المحقّق الشيخ محمد حسن 


الستبهلي ويقال : الستثبي الحندي . عصري الشيخ عبد الحي اللكنوي 
وصديقه ومشاءبه في کرة التاليف العديدة وتنوعها 3 مع قصر العمر 
أيضاً . فقد ولد ٠۲١٤‏ وتوي سنة ٠٠٠١‏ > وله نحو مئة موؤلتف او 
يزيد ٠.‏ وهو صاحب بحث وجولا ت منصورة في كتبه رحمه الله تعال . 
وقد ترجم له صاحبه عبد الحي ني « مقدمة السعاية » ص ٠۹ ١8‏ 
ترجمة” حسنة قبل وفاته . وتوني الستبهلى بعده بسنة . 
وكتابه المنقول منه هنا اسمّه : « تنسيق النظام في مسند الإمام » . 

وهو كتاب عظيم جداً للغاية . ومقدمته بلغت ٠۲۳‏ صفحة من القطع 
الكبير اندي . حشيت أغلى الد رر والنفائس . فعليك به وهو مطبوع 
باهند ثم ي باكستان ي كراتشي . (۲) في ص۷۲ . 

(۳) ص كلا ۷۸ ١‏ 

)٤(‏ ثي « المدخل ني أصول الحديث »ص ١-1١7‏ .وكلامه هنا مقتضب منه. 
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قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر : : أما الأول والثاني فكما قال » 
ما الثالث فقد اعترض عليه العلائي بان في «الصحيحين ٠‏ عدة 
أحاديث الف ف وصلها وإرسالها انا الرابع فقال العلائي : هو متفق 
على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول ٠‏ وليس من 
المختّف فيه آلبتة » وليس كونه حافظاً شرطاًء وإلا لما احتج بغالب 
الرواة . وأما الخامس فكما ذكرَ من الاختلاف فيه . لكن ني «الصحيحين » 
أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم » واشتهرت معرفتهم 
بالحديث» فلم يُطرّحوا للبدعة . قال : وقد بقي. عليه من الأقسام 
الختلَّف فيها رواية مجهول العدالة . اه ملخصاً . 

نلق تلك عن هذل أنر انا الأرق أن قو ا دما الف 
في تصحيحه أيضاً» والثاني : أن المرسّل روان اللدلس بغير ذكر السماع 
0 مجهول العدالة : من قسم الصحيح المختلّف فيه » صححه بعضهم 
وضعفه بعضهم › فهو من المضعف لا من الضعيف فافهم . 

١٠‏ - قال المحقق في «الفقح»''': الاستحباب يقبت بالضعيف 
غير الموضوع . اه . كذا في «جامع الآثار» لشيخنا'"". قلت : وهذا كما 
(۱) ص ٤۷‏ . 
(۲) ص ۸ را التق اکان في « الفتح » ٠‏ على مثله أيضاً في 
۷٤ : ۱‏ ي ( باب الأذان) فقال بعد أن ذكر دیا رواه الاكم وقال 
فيه : صحيح الإسناد : ٠‏ لكن نظ فيه بضعف أني عائذ - راويه - 
فقد يقال : هو اسن » ولو ضف فالمقام - وهو في دعاء من أدعية 
سامع الأذان - يكفي فيه مثله » . وقال في (باب الإمامة)١‏ : 5145 
« والضعيف” غير الموضوع يعمل به ني فضائل الأعمال » . 


۱۱ 


| قدهناه'' عن السيوطي أنه يعمل بالضعيف في الأحكام أيضاً إذ ١‏ كان 
فيه احتياط . اه 


۷ - وني «التعليق الحسن م" : الضعيف يكفي للاعتضاد . وف 
موضع مله : الضعيف يصلح للتقوية'" 


قلت : وهذا مجمّع عليه بين المحدثين » لأن المرسّل ضعيف عندهم» 
ا ا و شر شیف کیا سای : 
وقد ف اریت الراوي »آنه لا بذع في الاحتجاج بحديث له 
طريقان » لو انفرد كل منهما لم يكن حجة . 0 


4 النزم البيهقي أن لا يحرج في تضّانيفه حديثاً يعلمه موضوعاً . 


. وتقدام تعليقاً ما يتصل به‎ . - ١  عطقملا في ص 44 ني‎ )١( 
۰ . A: 9۸V: ۱ (¥) 
أو معنيين متغايرين » کا‎ ٠ کا يصلح للترجبح بين نتصين متراجحين‎ )۳( 
: أفاده ابن القيم ي « نحفة المودود » ص 4 وعبارته ي تفسير الاية‎ 
ذلك أدنى أن لاتعولوا أي نیلوا وتجورواءلا كا م‎ 
انتهى‎ E عن الد ي ولو كل م لواب اه يملع‎ 
. باختفان سين‎ 


(5) في ص 8١‏ . 


۱1۲ 


قاله السيوطي في «تدريب الراوي»'' . وقال في «اللآلي المصنوعة ٠‏ بعد 
الذب عن حديث””" عده ابن الجوزي من الموضوع ها نصه : وإذا عرفت 
أن المذكور في الإسناد هو ( إبراهيم بن زكريا ) العَجْليء الذي ذكره 
اين حبان 00000 » لا ٠‏ الذي N‏ 00 


)£( 
مقرل A‏ كد نيا ا لمر كا اريم اه . 


(۱) ص ۱۸۳ . 
0) ۲ : ۰ . 


۳( عر تل رضي الله عنه أنه كان قاعداً مع النبي قي ي البقيع 
ي يوم رجز امه بسي يز ر . فمرّت امرأة على 
حمار فهوت يدا الحمار ني وهدة من الأرض ٠‏ فأعرض الذي عل 
بوجهه فقالوا :يا رسول الله إا متسرولة فقال : « اللهم اغفر للمتسرولات 
من أمي » يا أيها الناس اتخذوا السراويلات ٠‏ فإنها من أستر ثيابكم . 
وخصوا بها و إذا خرجن » . رواه البزار والبيهقي والدارقطي 
واللحطيب والمحاملي بطرق مختلفة . قال السيوطي بعد سياقه طرقته ۲ : 
7 وو بمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الحسن . (ش) . 
)٤(‏ قال عبد الفتاح : وقد نص السيوطي على هذا الذي التزمه البيهقي ني 
مواضع من « اللالىء المصنوعة » » منها ني أوائل كتاب التوحيد ٠١ : ١‏ 
قال : عقب حديث «لا دي يوم الطور ... » وقد حكم 
عليه ابن االموزي بالوضع : « قلت : في الحكم بوضعه نظر . فإن هذا 
الحديث أخر جه البيهقي في کتابه والأسماء والصفات » » وهو قد 
التزم أن لا يعخرج في كتبه حديثآ يعلم أنه موضوع » . 


11۳ 


ومنها في أواسط كتاب المواعظ والوصايا » بعد أن ذكر حديئاً 
موضوعاً من وصاياه لړ لعل رضي الله عنه قال ۲ : 706 « وأخرج 
البيهقي أولّه ني « الدلائل » ثم قال : « وهو حديث طويل في الرغائب 
والآداب . وهو حديث موضوع 5 وقد شّرطت في أول الكتاب : أن 
لا أخرج ني هذا الكتاب حديثاً أعلمه موضوعاً . 

وقال ابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » أوائل كتاب التوحيد 
۱ : ۳۹ عقب‌حدیث« إن الله قرأ طه و يسنقبل أن يتخلق آدم ... » ۰ 
وقد حكم عليه ابن الحوزي بالوضع : «تعقبه الحافظ ابن حجر ني 
« أطراف العشرة » فقال : ليبس عو ضوع U as‏ > ثم قال ابن عراق 
« والحديث أخرجه البيهقي تي «شعب الإيمان » . وقد قال : إنه لا 
يخرج في مصنفاته خبراً يعلمه موضوعاً » . ثم قال ابن عراق ي ١‏ : 
١١‏ عند حديث« لما كلم الله موسى ...» السابق الذكر عن « اللآلىء » : 
« والحديث أخرجه البيهقى ني «الأسماء والصفاث » ٠‏ وقد قدمنا 
قريباً عن البيهقي ما اشترطه في مصدفاته » . 

قال عبد الفتاح : لم يف البيهقي با التزمه بل أخل” بذلك في مواضع 
كثيرة .من كتبه كا بينته فيما علقته على « الأجوبة الفاضلة » للفاضل 
اللكنوي ص ۷4 ٠‏ وإليك خلاصة ذلك التعليق : « قال الشيخ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «الرد على البكري » ص ٠١‏ 
« والبيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح ني الغالب . وهو من أقلهم 
استدلال بالملوضوع ... » . وقال ي كتابه « منهاج السنة النبوية » 
۳ : ۸ « والبيهقى يروي ي الفضائل أحاديث كثر ة٠‏ ضعيفة > بل 
زو كا جرت عاد اتالد من أهل ادبت ب 

وقال شيخنا أحمد بن الصديق الخماري رحمه الله في كتابه « المغير 


١14 


قلت : وكذا التزم المنذري أن لا يُخر ج في «نرغيبه » ما قيل فيه : 


017 


إنه من الأحاديث المتحققة الوضع » كما صرح TT‏ 


ذکر 


الاعتضاد"" . 


(1( 
() 


أحاديثهما المسكوت عنها أو المحكوم عليها بالضعف على سبيل 


على الأحاديث .الموضوعة ني اللخامع الصغير » ص 5 عند حديث و آفة” 
ادرف الصلّف » الذي أورده السيوطي عن البيهقي ني « الشعب » : 
قلت : الموؤلف - يعني السيوطي ‏ يعتمد كثيراً على قول البيهقي : إنه . 
لا يخرج ني كتبه حديثاً يعلم أنه موضوع . وليس كذلك ٠‏ بل يخرج 
الموضوعات بكثرة ... » . وقال في ص 48 عند حديث « الدنيا سبعة 
آلاف أنا في آخرها ألفاً » الذي أورده السيوطي عن البيهقي ني « الدلائل » 
قلت : قال الحفّاظ : موضوع . ولو كان الموألف - السيوطي - ي 
عصرنا لاستحيى أن يذكره ٠‏ وكذلك البيهقي الذي زعم أنه لا يتخرج 
حديئاً يعلم أنه مو ضوع ٩‏ . وقال في ص ۷۳ عند حديث« العرب 
للعرّب أكفاء . والموالي للموالي » إلا حائكاً أو حجاماً » الذي أورده 
السيوطي عن البيهقي ي « السئن :٠‏ «قلت : عجباً للبيهقي الذي يُخرج 
هذا الباطل ني «ستنه » ؟ ويزعم أنه لا يخرج ني کته حديثاً يعلم أله 
موضوع ! مع أنه لا يتشك” ني وضعه طالب حديث !» . وقد به 
شيخنا الغماري رحمه الله في كتابه المذكور إلى طائفة أخرىمن الأحاديث 
الي رواها البيهقي في كتبه وهي موضوعة ٠‏ وهذه مواطن صفحاا من 
كتاب شيخنا : ص ٠۱۰۲ ۰ ۷٩۹ ¿ ۷۷ . ۳١ › ۲٦ › ٩‏ . 

. ۱ 

قد تبيئن لك في التعليقة السابقة أن هذا الإطلاق بالنظر لأحاديث البيهقي 


ی 


١6 


٩‏ - قال ابن الجوزي"'' : والأحاديث ستة أقسام . الأول ما اتفق 


عليه البخاري ومسل > وذلك الغاية . الثاني .ماتفرّد به البخار يأو مسلم. 
الثالث : ما صح سَنَّده ولم ETT‏ . الرابع : ما فيه ضعف 
قريب محتمّل »› وهذا هو الحديث الحسن . الخامس : الشديد الضعف 
الكثير التزلزل . فهذا تتفاوّت مراتبه عند ا یدنیه من 
الحسان ويزعم أنه ليس بقوي التزلزل » وبعضهم يُرى شدة تزلزله 
يله بالموضوعات. وني هذا جمّعت الكتاب المسمى «بالعلل المتناهية 
۴ الأحاديْث الواهية » . السادس : الموضوعات المقطوع بأنها كذب . 
وني هذا القسم جمعنا تابنا و الموضوعات » . هذا كله كلام ابن الجوزي. 
قال السيوطي : وإذ قد أتينا على جميع ما في كتابه » فرع الآن 
في الزيادات عليه » فمنها ما يُقعأم قشف ونيا ما له ا عل 
وضعه » ولي فيه نظر »فأذكرّه لينظر فيه. اه . من «اللآلي المصنوعة, " 
قلت : وبهذا علمتَ أن ما ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية » 
لجرك اا بح على شدة ضعفهء بل فيه ما اختلف فيه العلمام 
وأدنوه من الحسان +فليتنبه لذلك . وتقرَرٌ بهذا أن شديد الضعف أيضاً 
له درجتان : إحداهما ما اتفقوا على شدة ضعفه . 0 ما اتلفوا 
فيها . فالأول ليست بحجة أصلاًء والثانية قد e,‏ بهاء فافهم . 
)١(‏ في أول کتابه «الموضوعات » ٠١ - ۳۲ : ١‏ . والسيوطي احص 
ما قاله تلخيصا حسنا في اللآلىء المصنوعة ٠‏ كا سيعزوه إليه الؤلف . 
(؟) ۲ :£ . 
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: ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث ني الحديث المقبول‎ - ٠ 
. الجيد ء والقوي . والصالح . والمعروف. والمحفوظ ء والمجودء والثابت‎ 
اما الجيد : فقال شيخ الإسلام بعد نقل كلام ابن الصلاح : إن‎ 

هذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح . و 
| «الترمذي» (ني الطب ):«هذا حديث جيّد حسن »» وكذا قال غيرّه : 
لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم ٠‏ إلا أن الجهْيذ منهم لا يدل عن 
صحيح إلى جيد إلا لنكتة » كان يرتقي الحديث عنده عن الحسن 
لذاته ويرد في بلوغه الصحيح» فالوصف به أَنوْل رتبة من الوصف ٠‏ 

بصحيح”' » وكذا القوي 
لالس : فهو شامل للصحيح والحسن » لصلاحيتهما للاحتجاج . 
ويستعمل أيضا ف ضعيف يصلح للاعتبار . 

وأما العروف : فهو مقاب المنكر . والمحفوظ مقابل الشاذ . وسياتي 
تقرير ذلك في محله . والمجود والثابت يشملان أيضاً الصحيح والحسن . 
ومن ألفاظهم أيضاً : المُشبه وهو يُطلّقَ على الحّسن وما يقاربه » فهو 
بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصجيح . اه . من «تدريب الراوي ب" , 


)١(‏ وهو الذي مشى عليه الحافظ يعقوب بن شيبة في « مسنده ٠‏ . فقد تقدم 
قوله تعليقاً في ص ٠١١‏ « هذا حديث صالح الإسناد . فإن كان هذا 
الشيخ ضبط هذا الحديث فقد جوده وحسنه» . فتراه قد راداف بينهما : 
فهو تمن لا يرى الحيد مرادفاً الصحيح . ش 

. ٠١٤۹ ص‎ )۲( 


11¥ 


١‏ - ربما أذكر في متن«الإعلاء»'' أو في الحاشية أحاديث 
ضعافاً - لم أقف على تقوية أحد لها - بقصد الاعتضاد دون الاحتجاج . 
وقد أذكر في الحاشية أيضاً أحاديث من « كنز العمال » وغيرها من كتب 
A ET 1‏ 
HE‏ ما في المتن بكثرة الطرق» أو التنبية على أن للمسالة أصلا في 
الحديث وإن لم نقف على تفصيل سنده 

فانًا إذا وجدنا في كتب الفقه قولاً يوافقه ات ارح 5 من 
أئمة الفن غلب على الظن أنه قد بلغ أثمتناء ولعلهم اطَّلعوا له على سند 
ا ح للاحتجاج به ؟ وعَدَّمٌ اطلاعنا عليه لا يستازم ف وله رد 
لقصور نظرنا وقلّة عدتنا» e‏ من کتب ااا اا جال 
يت ا الاسم ولل نقف لها على رم ول ا 
ل قياس الفقهاء إياه لز ترجح جانب القبول كما تقدمت 
الإشارة إليه" LSS SIE‏ من الفصول . وجزى الله خيراً 
من يعيننا في هذا الخطب الجليل » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


)1( أي « إعلاء السسن » ©» وهذا الكتاب و ا TEE‏ 
واه تل على عظم وفخامة ذلك الكتاب . 
(۲) ي ص لاه و ۸ه . 


ايراع 


في حكم الرفع والوقف والوصل والقطع > وني حلجية أقوال الصحابة 
وأجلة التابعين » وي حكم الزيادة من الثقة . 


ا قال فى تفرعت ا ارغ اور تف اقات اا 
الحديث مرسلاً وبعضهم متصلاًء أو بعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً » 
أو وصله هوء أو رفعه في وقت أو أرسله ووقفه في وقت آخر : فالصحيح 
عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحم لمن وصله أو رفعه » سوائٌ 
كان الخالف له مثلّه في الحفظ والإتقان أو أكثر منه» لأن ذلك أي 
الرفع والوصل زيادةٌ ثقة وهي مقبولة . 

وقال النووي في مقدمة «شرح 55 له" إذا رواة بعض الثقات 
الضابطين متصلًا وبعضهم مرسلاء أو بعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً » 
أو وصله هوء أو رفعه في وقت وأرسله » أو وقفه في وقت : فالصحيح 
الى :كاله اضفر تن الخدت وقالة اة وأصحان الأصول رة 
الخطيب البغدادي ن م كن و او كان احالف 
له مثله أو أكثر أو أحفظ . لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة . 

وقال أيضاً في( باب صلاة الليل )''' : الصحيحٌ بل 0 الذي 
)١(‏ ص ۱۳۸ ش 

۳۲:۱ 0 
۲۹ : 5 )۳( 


١5 ٠ 


عليه الفقهاءُ N‏ ومحققو المحدتيق ته إذا روي الدبف مرفوعاً 
وموقوفاً ٠.‏ أو موصولًا ومرسلا : حکم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة . 
وسواءٌ كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد . انتهى . 
وبهذا ظهر لك أن الرفع والوصل زيادة لا تنافي الإرشال والوقف . 
وإلا لم تكن مقبولة ولو كان الرافع ثقة, . لأن زيادة الثقة إنما تقبل إذا 
لم تكن ا اا 


قال اوري في «التدر ن وقال اوري لا تعارض بين 
ها ورد مرفوعاً ا وموقوفاً على الصحابي أخرى o‏ رکون قد رواه 


وأفتى به . اه . 


6. 3 

وقال الدار قطني قي حديث ابن عباس مرفوعا « الاذنان من الرأاس»: 

إن إسناده وَحّم . وإنما هو مرسّل . . وتبعه عبد الحق في ذلك . وقال 

إن ابن جريج الذي دار الحديث عليه يروي عن سليمان بن موسى عن 

النبى عله مرماة و القطان بأن هذا ليس بقدح فيه › وما 

0ك م 
يمنع أن يكون فيه حديثات مسل ومرسل 5 قال ابن المقطان : إسناده 
00 49 

صحيح لاتصاله وثقة رواته . اه 

)01 ي المقطع ‏ ع دمن هذا الفصل ص ۱۲٤٣-۱۲۲‏ . 

(۲) ص ۱۳۹ 

)۳( وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « النكت على مقادمة ابن 
الصلاح اي تخر يج هذا الحديث 5 نحيث استوعب ثلاث وتات 3 
م ختمها. بول ر ادا صر المنصف إل جموع هذه الطرق علم أن ك 
الخدت اضلا فاق لشن ما برح . وقد حسنوا أحاديث عرة 
باعتبار طرق لما دون هذه «. 

(4) من « نصب الراية » للزيلعي ١‏ : 4 


۱۲۰ 

وفيه دليل على عدم النافاة بين الإرسال والرفع . 

وقال الحافظ في «مقدمة الفتح6''': فالتعليل المذكور بهما غيرٌ 
قادح » لأن رواية حسين مشتملة على الرفع والوقف معأ فاذا اشتمل 
غيرها على الموقوف فقطء كانت هي مشتملة على زيادة لا تناني الرواية 
الأخرئ فقيل من الفا : 

؟ - قال الحافظ في «شرح النخبة 6" : وزيادة راويهما ‏ أي 
الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم 
يذكر تلك الزيادة» لأن الزيادة إما أن تكون. لا تاق متها وبين :زواية 
من لم يذكرها "ء فهذه تقبل مطلقاًء لأنها في حكم الحديث المستقل 
الذي ينفرد به اة ولا يروية عن شيخه غيره: :وإما أن تكون متافية 
ببحيث يازم من قبولها رد الرواية الأحرى » فهذه هي التي يقع الترجيح 
بينها وبين معارضها » فيقَبّل الراجح ويرد المرجوح . واشتهر عن جمع 
من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل . ١‏ .ا 


)١(‏ ص ۳٤۹‏ و ۲ : هم 

Ye) 

(۳) كالرفع والوصل ونحوهما . (ش) . 

)٤(‏ عام عبارة الحافظ ابن حجر في « شرح النخبة ٠»‏ : #واتهن عن جمع 
من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل. ولا يتأق ذلك 


على طريق المحدثين الذين يشر طون في الصحيح والحسن أن لا يكون 
شاذاً . ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه . 


۱1۲۱ 


والمنقول عن أنمة المحدثين المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان 
وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وأني زرعة وأني حاتم والنساني 
والدار قطي وغيرهم : اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها . 
ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة . وأعجتب من ذلك 
إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة . مع أن نص الشافعي 
يدل علىغير ذلك ». مم ذكر من كلام الشافعي ما يدل على ذلك . 

ولابن حبان في مقدمة « صحیحه » ١١٠١ : ١‏ تفصيل في هذه 
المسألة عا “تحر ار : قال : « وأما زيادة الألفاظ و في الروايات . فإِنًا 
لا نقبل شيئاً منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه . حى يعم أنه كان 
يروي الذي اع و يعلمه . حى لا شك فيه أنه أزاله عن سنه أو غيره 
عن معناه أم ات العالى عليهم حفظ الأسامي 
والأسانيد دون المتون . والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وإحكامها 
وأداوها بالمعنى . دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين . 

فإذا رفع محدث خبراً وكان الغالب عليه الفقه . لم أقبل رفعه إلا من 
كتابه . e‏ من المرسل ول اتون المنقطع . 
وإنا همته له إحكام المن فةط . وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث . 
حافظ متقن أتى بزيادة لفظ في الحبر  .‏ لأن الغالب عليه إحكام الأسناد 
و الأسامي . والإغضاء عن المتون وما فيها من ٠‏ الألفاظ إلا 
من كتابه . هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات ني الألفاظ » . انتهى . 

| قال عبد الفتاح : وهذا الذي ذكره ابن حبان إن كان فيه بعض 

الوجاهة من جانب ما ذكره من اهتمام الفقيه واهتمام المحدث . فهو 
مردود ومحالف لا عليه الحمهور من سائر الحوانب . وهو من تشد د 
ابن حبان ومما كان يسميه شيخنا الكوثري تفلسف ابن حبان رحمه الله 
تعالى ٠‏ . فلا لفت إليه . 


1۲۲ 


فلت ذل كله غل اقول رباد اروئ الخ انشا فا ال 
السيوضي في « التدريب «والنووي في «شرحمسلم » وغيره من أنها تُقَبَل إذا 
رواها بعض الثقات الضابطين» أرادا به ما يعم رواة الصحيح والحسن 
کا راو الصحيح عَدَلَ تام الضبط .وراوي الحسن : من حف 
ضبطه مع بقية شروط الصحيح كما في «شرح النخبة ب" 


ع 


وقد قدمنا '' أن من اختلف في توثيقه وتضعيفه حَسَنّ الحديث 
أيضاً » فتقبل زيادته لكونه من رواة الحسن » فليتنبه لذلك . 

وقال في «نور الأنواره'' : إذا كانت في أحد الخبرين زيادةٌ فان 
كان الراوي ‏ أي الصحابي - واحدًا 5 بالمنبت للزيادة . وإذا اختلف 
الراوي فيجكّل كالخبرين 0 بهماء كما هو مذهينا في اولاعت 
لا يحمل على المقيد في حكمين . 


Sa a E 55598 : قلت‎ ٠ 
tf)“ مزید : ا‎ 
راوي الصحيح والحسن إذا کان منافياً لما رواه‎ e 


. ۳۲ ص‎ )١( 

(۲) ي ص ۷۲ وما بعدها . 

(۳) في مبحث التعارض ص ۲۰۰ - ۲۰۱ . 

(4) أي ني المقطع التالي ‏ 8 من هذه الصفحة حتى ص ٠١١‏ . 


جماعة من الثقات » ويسمى ذلك شاذاً : 

قال الحافظ في «شرح النخبة»''': إن الشاذ ما رواد المقبول مخالفاً 
من هو أولى منه . هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح . 

قال ابن الحنبلي رحمه الله في «قفو الأثره'"' : وعلى قياس ما سبق" 
لا تقل زيادة الضعيف إذا خالفت رواية الثقة . ۰ 

هذاء وذهب بعض أصحاب الحديث إلى رد الزيادة مطلقاً» ونقل عن 
«حظم أصحاب أي حنيفة . والمختار عند ابن الساعايّ وغيره من الحنفية 
نه إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف »› كما لو نقل أنه مل «دخل 
البيت» فزاد: «وصلكى »٠‏ فان اختَلّفْ المجلس' 2 قيلت باتفاق » وإن 
اتحد وكان غيره قد انتهى في العدد إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثل 
٠ا‏ زاد لم تُقبَلء وإن لم ينته - إلى هذا الحد ‏ فالجمهور على القبول 
خلافاً لبعض المحدثين وأحمد في رواية » وإن جُهل حال المجلس فهو 
بالقبول أولى مما إذا اتحد بذلك الشرطء وأما إذا كانت الزيادة مخالفة 
فالظاهر التعارض . اه . 


03 


' . 5١٠ ص‎ )١( 

(۲) ص 15-1١‏ . وقد جع فيه أصول الحديث علىمزهب الحنفية. (ش) . 

(م) وهو «أن زيادة العدل عند الشافعي لا يلزم قبولها مطلقاً » ونما يلزم 
فوا من العدل. الحافظ » لأن العدل غير اانمة الذي هو العدل” الضابط 
0000 

(4) أي مجلس" سماع من أنى بالزيادة ومجلس” سماع من لم يأت بها من 
أصحابه . (ش) . 


1۲۶ 


وبهذا عرفت أن الحنفية لا يقبلون زيادة الثقة إذا لم تالف اا 
إلا بشرائط لا مطلقاً . 

(نتمة) وإذا وجد للشاذ متايمع أو شاهد انتفىعنهشذو ذُهوصلّح للاحتجاج 
به . ويّدخل في التابعة والاستشهاد رواية من لا ا وحده بل يكون 
معدوداً ني الضعفاء . وني كتابَي البخاري » و «مسلم » جماعةٌ من الضعفاء 
ذكرَاهم في المنابعات والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك» ‏ كما 


0 


سياتي '' » ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء : فلانٌ يُعتبر بهء 
وفلان لا" es‏ به . كذا في «قفو الأ ب" . ومثله ي «تدريب 
۳( 
الراوي» وغيره . 
س م توعان : ظاهر وباطن ' ¢ فالظاهر كالمرسل من الأخبار 
وساي ا . والباطن نوعان أيضاً : 
الأول : ما يكون الاتصال فيه ظاهراء ولكن وقع الخلل بوجه آخر 
وهو فد شرائط الراوي. وحكمه أن لا يقبّل خبر الكافر والفاسق 
والصبي والمعتوه والذي اشتدت ا ( وهذا هو الضعت 2 1 
وقد ذكرنا اا يزان لها بقية في قواعد الجرح والتعديل)"“ 
)١(‏ في الفصل السابع في ألفاظ الحرح والتعديل . 
(۲) ص ۱۳ و 
(۳) ص ۱۹۳ ۱٥۹۹‏ . 
)٤(‏ ي الفصل الحامس في ص ٠۳۸‏ وما بعدها . 
(6) فيما تقدم في الفصل الثاني في المقطم  ٠‏ - مله ص ۰۸۲-۷۸ وي 
الفصل الثالث فيص 458 وما بعدها في أكثر مقاطعه . 


3( في الفصل السابع في المقطع ‏ ه ‏ 5 


116 
والثاني : ما وقع فيه الخلل لمخالفته لدليل فوقه بالعرضِ عليه بأن 
خالف الكتاب » وكان الكتابُ قطعى الدلالة على معناه كان الخبر 
مردوداً منقطعاًء وأما إذا لم يكن الكتابُ قطعي الدلالة » والحديث نُقل 
بالسند الصحيح ء فحينعق لا يرك الحديث بل توول الآية يعمل بالخبر . 


لل 


کذا في ونور الأنواز» مع حاشيته” 

ه - وكذا لا يُقبّل الحديث - أي حبر الواحد - إذا حالف السئة 
المعروفة متواترة كانت أو مشهورة . 

- وکذا لا قبل إذا ورد فيحادثة مشهورة خلاف ما رواه الجماعة » ٠‏ 
كما إذا روى الجماعة أنه ر كان 0 بالتسمية » وروى واحد أنه 
جّهر بها لا يُقبل» فان حادثة الصلاة مشهورة مستمرة» كان يحضرها ٠‏ 
ألوف من الرجال » ولم يسمع إلا واحدء هذا عجيب' '' . وني «التوضيح ۲ 
وإما ( أن يكون الانقطاع ) بكونه شاذاً في البلوى العام . اھ 

وكذا إذا أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول أي الضحاية 
رضي إلله عنهم » - فانهم إذا تكلموا بي بينهم بالرأي ولم يلتفعوا إلى 
:الحديث كان ذلك دليل انقطاعه . ذكر کک ذلك في «المنار » وونور 
الأنؤارم '؟! 


.. ۱۸۰ ۱۸٤ ص‎ )١( 

۱۸٩ - ۱۸۰ نور الأنوارص‎ )۲( 
٩۹: ۲ 5 

185 ص‎ )٤( ٠ 


۱۲۹ 


قلت : وكذا عدم اهتمام الصحابة بفعل مع توفر دواعيه دليل على 
كراهته ولو تنزيهاً > وعلى ضعف ما ورد فيهء فان عدم ادتمامهم به : 
وإعراضهم عنه لا يتصور مع كونه مشروعاً »فضلا عن کونه مندوباً إليه. 
وكذا کون الحديث متروك العمل به في قرن الصحابة أو التابعين 
علامّة نسخه أو ضعفه. كما يدل عليه كلام «المنار» المذكور » وصرح 
به في «التلويح "٠‏ بقوله : وأما الثاني وهو الانقطاع بالمعارضة بسبب 
إعراض الصحابة » فلأنه عاض إجماعهم على عدم قبوله» وعلى ترك 
العمل بهء فيُحمَل على أنه سهو أو منسوخ'" . ولا يخفى أن المراد 
اتفاق. غير هذا الزاوئ + :زلا فهو مك نه 169 أنه مها 

ا بذلك أنه يشترط عندنا لصحة الحديث مع عدالة الراوي 
وضبطه : كون الحديث بحيث لا يُخالِفُ قطي الكتاب ولا السنة 
الھور ةوان لا بكرن مثرفا نه ورو العمل به ف الصفر الاوك 
ولا يكون شاذا في البلوي العام » بل ظاهرًا منء منتشرا» فاحفظه فانه نافع جداًء 
وقد أغنانا الأصوليون من أصحابنا عن إقامة الدليل عليها» فانهم فرغوا 


من ذلك في كتبهم . 


مك 1 
۸ - واعلم أن لفظ الستة يدخل في المرفوع عندهم . قال ابن عبد 


(0) ۰:۲ 
ف" لا يقال 50 اللخباع بع خالقة بعض الصحاية وهو ا 
بهذا الحديث 0 ا ات 


يفيل 


الب في «التقصي »: واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة فالمراد به 
كقولهم : سنّة العمرين :وما أشبه ذلك. انتهى كلامه كذا ني «الزيلعي'" . . 


(0 * 


وكذا قوله 


01 


: أصبت السنة » أو سنة أي القاس » ففي «محاسن 
البلقيني ٠‏ من الشافعية : التنزيه على أنه في معنى قوله: من السئة كذاء 
وأن يقول : كنا نفعل كذا. من غير أن يضيفه إلى عهده. لله . ومختار 
السراج الهندي سن أنه إن أضافه إليه فهو مرفوع وحجة قطعاً. وإلا 
فالظاهر أن المراد بكنا نفع لكذا :أو كانوا يفعلون كذا : التقرير » فيكون 
الظاهر أنه مرفوع وحجة . كذا ني «قفو الأثر ٠‏ . 


1 
قلت : وكذا أن يقول الصحابي الذي لم ياخذ عن الكتب القديمة 
f 2‏ 7 


. ۳٠١ : ۱ 6 يعي « نصب الراية‎ )١( 

(۲) أي قول الصحاي لمن سأله عن عمل أو قول صدر منه فقال له الصحاني : 
أصبت السنة ... 

(۳) أي الحنفية . 

)٤(‏ ص 6 . هذا إذا كان المراد بقوله : كنا نفعل كذا »أو كانوا يفعلون 
كذا : فعل الجميع :وأما إذا كان المراد” به فعل” البعض فلا حجة فيه » 
كقول بعض الصحابة : كنا لا نغتسل إلا من الماء . أراد به جماعة من 
الأنصار دون سائر الصحابة » فإن المهاجرينكانوا يغتسلون من ولوج 
أنزل أو. لم ينُتزل» فافهم فقد نبنه على ذلك الطحاوي ني« مشكله .١‏ (ش). 


۱۲۸ 


(N) - 


حكماًء كما في «قفو الأثر » أيضاً ۰ 

ولو قال مثل ذلك تابعي هذا حاله فهو أيضاً مرفوع حكماً» ولكنه 
مرسل لحذفه اسم الصحاني . ودليله ما في «تدريب الراوي»"': وأما ٠‏ 
قول من قال :إن تفسير الصحاني مزفوع ؛ وهو الحاكم قال في ٠‏ المستدرك » : 
ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحاني الذي ا شهد الوحي والتنزيل ؛ عند 
الشيخين حن مستد» فذاك في تفسير 8 بسبب نزول الآية أو 
نحوه ما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي به » ولا مدل للرأي فيه ؛ 
وغيره موقوف . قلت : وكذا يقال في التابعي إلا أن المرفوع من جهته 
مرسل . اه ملخصاً . ولا يخفى أن ما لا مدخل للرأي فيه يستوي فيه 
التفسير وغيره . 

5ت إذا قال التابعي : كانوا يفعلون كذاء و : كانوا يقولون كذاء 
و : لا يرون بذلك بأساء فالظاهرٌ إضافته إلى الصحابة إلا أن يقوم دليل 
على غير ذلك ؛ وهذا ظاهر بالتتبع . وكذا إذا قال : كان السلف يفعلون» 
أو يقولون كذاء فإطلاق السلف في كلام التابعين لا يكون إلا على 
الصحابة فقط» وني كلام من بعدهم على الصحابة والتابعين جميعاً . 
٠١ ٠‏ - قول الصحابي المجتهد فيما لا نصّ فيه حُجُة عندنا ير 


)١(‏ ص ۲۳ . ومثّل له بقوله : « كأخبار بدء الحلق والأنبياء والملاحم 
والفتن وأحوال يوم القيامة ٠‏ وكأخبار تضمنت الإخبار عما يحصل 
بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. »› أو يقول + أمرنا بكذا › 
أو شهينا عن کذا ). 

١١6 ص‎ )۲( 


۲۹ 


به القياس» فاذا شاع وسكتوا مسلّمين يجب ثقليده إيجماغاً. ولا يجب 
إجماعاً فيما ثبت الخلاف بينهم “لأن ذلك بمنزلة خلاف المجتهدين . 
فيجوز دهم أن يعمل بأيهما شاءء ولا يتعدى إلى الشق الثالث 
اشرما باطلا” بالإجماع لمر کب من هذين الخلافين . وإذا اختلفوا 
فكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداك به 01 يعم فيه 
خلافهم من وفاقهم فهو حجة عندناء لاحتمال السام فق ال ى 
ولئن سم أنه ليس مسموعاً منه بل هو رأي . فرأي الصحابة أقوى من 
رأي غيرهم ب هذا يتو الأنوانه ٠‏ ب ره في « التوضيح مع 
ا ' 


O, 


وعزا أصحابنا وأكثرٌ الشافعية إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه 
قال : لا يعلد أحد منهم » سواء كان ما قاله نرکا اا ان وک 
كلامه في «رسالته البغدادية » التي و عنه الحسن بن محمد الزعفراني 
ر خلاف ذلك » فقد- صراح فيه بأن آراه اشيا لما يد وأولى 
بنا من رأينا عند أنفسنا . وقال تي. رواية. الربيع عبه''' : والجدعة ما. 
خالف كتاباً أو سنة أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله ل . فجَعل 
)١(‏ يعي به الحروج عن القولين إلى قول ثالث مركب منهما » لأنه باطل 
عند كل من الطائفتين . إذ لا تقول به مركا . فقد أجمعوا على بطلانه . 
(۲) ص 5١5‏ ش 
VV : ۲ 959‏ 
)٤(‏ وهي من مذهبه الحديد . 


1۳۰ 


ما حالف قول الصحابي بدعة . ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين ,'"' 

وذكرَ فيه أيضاً ' : وان م بخالف الضحابي صحابياً آخر فإمًا 
أن يشتهر قولّه في الصحابة أو لا يشتهر ء فان اشتهر فالذي عليه جماهيرٌ 
الطوائف من الفقهاء أنه إجماع بج وتا یر قرا أو لم يعم 
ل اشتهو E‏ كل وكا ؟ فالذي عليه 
جمهور الأأمة | . هذا قول جمهور الحنفية › صرح به محمد بن 
الح سن» وذْكِرَ عن أبي حنيفة رحمه الله نصا . وهو مذهيٌ مالك 


و 
وأمكانه . ره في «موطئه » دليل عليه » وهو قول إسحاق بن 


١ )١(‏ : ٠م‏ . وقال الشافعي رضي الله عنه ي كتابه «الأم » وهو من 
مذهبه الحديد ۷ : 555 «ما كان الكتاب والسنة موجودين ؛ فالعذر 
عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما . فإذا لم يكن صرنا إلى أقاويل 
أصحاب رسول الله بلق أو واحد منهم . ٠‏ ثم كان قول الأنمة أي بكر 
أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا ٠‏ وذلك إذا لم 
جد دلالة ني الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة . 

فنتبع القول الذي معه الدلالة دام يوجداعن الا عة سه يعي الفا 

م رسول الله قر من الدين في موضع أخذنا بقرولحم . وكان 

اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم » . انتهى ١‏ 

وانظر كتاب « أصول الفقه » للعلامة المحقق الشيخ محمد أبو زهرة 

حفظه الله تعالى » فقد حقق فيه ص ٠١8 ٠٠١‏ أن الغمل بفتوى 

. الصحاني هو مذهب أنمة المذاهب الأربعة ٠‏ خلافاً لمن بسب إليهم 
غير ذلك . 

٠١١ : £ » أي ابن القيم في «إعلام الموقعين‎ )١( 


۱۳۱ 


نلك 


£ وے 3 ٤‏ ا : 
راهويه وأبي عبيد. وهو منصوص الاءام أحمد في غير موضع عنه . 


واختيار جمهور أصحابه : وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد . ١‏ 
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سم 


أطال بذكر أقوال الشافعى ونصوصه الدالة على حجية أقوال الصحابة 


قف 


عنده » فلير اجع 


(0) 


(۲) 


قال الحافظ سبوطي رحمه انه تمل في تدريب الراوي » أواخر نوع 


الثالث والعشرين ص 755 « سكل إسحاق بن راهويه لم قيل له : ,١‏ 
راهويه ؟ فقال : إن أ ي ولد ف الطريق ؛ قالت اللراوزة - بالفارسية - 
راهويه ٠‏ يعي ار ) الطريق . 

ون ف ا درلا ان رشك مدهب التكاة ل هذا خا اهر ج 
وني نظائره فتح الواو وما قبلها وسكون الياء ثم هاء . والمحداثون 
يتنحون به حو الفارسية فيقولون : هو بضم ما قبل الواو وسكونيها وفتح, 
الياء وإسكان الماء » في هاء” على كل حال . والتاء خطأ 5 
الحافظ أبو العلاء العطار يقول : أل الحديث لا يحبون ( ويه ) . 

قال الحافظ ابن حجر : وهم في ذلك سلف 0 
و الأهلين » عن أني عمرو ٠‏ عن إبراهيم النخعي أن ( ويه ) 
EO E‏ 

قلت آي السيوطي - ذ كر ياقوت في « معجم الأدباء » في ترجمة 
( نفطويه ) نحو ما ذكره ابن رشتيد . وقال المصنف ‏ أي النووي - 
في « نهذيب الأسماء واللغات » في ترجمة ( أي عبتيد بن حربويله ) 
۲ : ۸ من قسم الأسماء : هو بفتحالباء الموحدة واا واو وسكون الياء » 
ثم هاء . ويقال : بضم الباء مع إسكان الواو وفتح الياء . ويحري هذان 
الوجهان ي كل نظائره ٠.‏ كسيبويه ونفطويه وراهويه وعمرويه . 
فالأول مذهب النحويين وأهل الأدب » والثاني مذهب المحدثين » . 

ي الجرء 5 : ٠١١-۱۲۰‏ , 


ضن 


ل التابعي الكبير الذي ظهر فتواه في زمن الصحابة حجة 
عندنا كالصحابي .كذا في « التوضی ے٠‏ . وقال ابن القيم في «إعلام 
ال : قد احتف السلف في ذلك . فمنهم من قال : يجب اتّباع 
عابي ينا أفتى به ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي » وهذا قول بعض 
الحنابلة والشافعية : وقد صرح الشافعي في مو ضع بأنه قاله تقليدا لطا 
غاا تن كمال عله وهه الح حدر a‏ 
فکان قول عنده أقوى ما وجد في المسئلة . ومن کی الأئمة ومن 
بعدهم وجدها مشحونة بالإحتجاج. بعفبير م اه . ملخصاً . 

۲ س قول إبراهيم النحتي حح عندنا إذا لم يخالف قول 
الصحابي فما فوقه. فانه وإن لم يكن عار ار 
كبارهم عند الإمام فقهاً'"'. حتى قال للأوزاعي : إبراهيم أَفْقَهُ من 
سال ٠‏ وأيضاً فان إبراهيم رضي الله عنه كان لزم الان بات مارد 
وأضينان” ء وكان لساتهم في زمانه “لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع 
١ 0‏ :17 جارة: لدي يكنا ةفيل الاق و 


.لآنه له تسايمهتم إياء. دحل في جملتهم » ؟) 5 ۱6٦:‏ 0 
فيه 0 أحد شيوخ الإمام أ ني حنيفة. کا لق ا المحقر E‏ ش 
لوفاء الأفغاني لكتابه الآثار اللإمام محمد بن الحسن الشيبائي "0:١‏ .. 
(4) قد توهم العبارة أن . إبراهيم النخمي أحذ' عن ابن مسعود . مع أنه لم 
يلتق به . قال ابن أني حاتم في ۾ المراسيل 6 ص 4 و تمن أي يفول : يلق 
إبراهيم النخعي أحداً من أصحاب اني َكل إلا عائشة . ولم بسع منها 
شيئاً > به جخل ليها وهو صتر . وأدرك أا Al ET‏ 
ونقل ع عن ابن لدبتي رای عبن 1 0 


1 


٠‏ وف تلك اليسيرة ا لا يخر ج عن أقوال الصحابة :علي وعمر 

رضي الله عنهما . 
قال محدث الهند في وحُجَة الله البالغة ''.: وكان سعيد بن السب 
لسان فقهاء المدينة"'' . وكانَ أحفظهم لقضايا عمرء ولحديث أبي 


٠ 1۰:۱1 VD 
٠ بغي : فقهاء المديئة السبعة . وهم كا قال الحافظ القرشي في « اللجواهر‎ )۲( 
سعيد بن المسيتب . وعروة بن‎ « 48١ : ۲ » المضية في طبقات الحنفية‎ 
الزيير . والقامم بن محمد.بن ألي بكر الصديق . وخارجة بن زيد بن‎ 
» ثابت - الأنصاري  . وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود‎ 
وسليمان بن يسار . وي السابع ثلاثة أقوال : أحدها : أبو سلمة بن‎ 
a م ا و‎ 
E والثالث ل اراك بوط ارس لاطت‎ 
. الزناد » . م ذكر سبي وفيامهم‎ 
وقال القاضي ابن خلكان ني ات ي ترجمة (أبو بكر‎ 
١9٠١ ابنعبد الرحمن بن الحارث بنهشام)١ : ۹۲ من الطبعة الميمنية المطبوعة‎ 
وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة في عصر واحد . وعنهم‎ 
انتشر العلم والفتيا في الدنيا . وإتما قيل لمم : الفقهاء السبعة وخصوا بهذه‎ 
التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة رضوان الله عليهم صارت إليهم وشهروا‎ 
بها . وقد كان في عصرهم جحاعة من العلماء التابعين . مثل سام بن‎ 
عبد الله بن عبر وأمثاله رضي الله عنهم , ولكن الفتوى لم تكن إلا‎ 
لهولاء السبعة . هكذا قاله الحافظ السلفي . وسيأتي ذكر كل واحد‎ 
- . » منهم ي حرفه‎ 


۱۳4 


هريرة . و- كان - إبراهيم لسان فقهاء الكوفة ( عبد الله بن مسعود 
وعلي بن أبي طالب وأصحابهماء فاذا تكلما ‏ أي سعيد وإبراهيم - 
بشيء ولم ينسياه إلى أحد فانه في الأكثر منسوب إلى أحد من السلف 
صريحاً أو إيماء ونحو ذلك» فاجتمع عليهما فقهاء بلدهماء» وأخذوا 
عنهما وعقلوه وخرجوا عليه » والله أعلم . اه . 


5 : 5 ل )0 0 5 5 0 2 
وقال ني مو ضع اخر : وكان أبو حنيفة رضي الله عنه الزمهم 


ثم ذكرهم وترجم لهم هكذا بحسب أوائل حروف أساميهم 
١‏ - أبو بكر بن عبد الرحمن . ۲ خارجة بن زيد : ۳ - سالم 
ابن عبد الله ٠‏ 4 سعيد بن المسيكباء ه ‏ علبتيد الله بن عبد الله ع 
5 - عروة بن الزبير » ۷ - القاسم بن محمد . وترى من بيان أسمائهم 
بعض المغايرة بينها وبين ما ذكره الحافظ القرشي . 

ثم قال القاضي ابن خلكان : « وتو أبو بكر بن عبد الرحمن سنة 
٤‏ للهجرة رحمه الله تعالى . وهذه السنة تسمى سنة الفقهاء : وإتما 
سُّمّيت بذلك لأنه مات فيها جماعة منهم » . وهم : أبو بكر بن عبد 
الرحمن » وسعيد بن المسيب : وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم . 
على اختلاف في سنة وفاة بعضهم . 

وقد ذكرهم العلامة عبد الحي اللكنوي ني « الفوائد البهية » ص ۲٠۳‏ 
في ترجمة ( مد بن يوسف بن الحسين بن عبد الله الحلي الحنفي . 
المعروف بابن الأبيض الشهير بقاضي العسكر المتوق سنة ١١4‏ ) . 
قال : «وهن شعره : 
ألا كل من لا يقتدي بأنئمة فقسمته _ضيزى عن الحق خارجة 
فخذهم عبيد” الله عروة” قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة » . 

كد" | 


1١ 


بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجاوزه إلا ما شاء الله وكان عظيم الشان في 
لتخريج على مذهبهء دقيقَ النظر في وجوه التخريجات» مقبلا على 
الفروع ت إقبال» وإن شعت أن تەلم حقيقة ما قلنا فلَحصر أقوال 
إبراديم وأقرانه من « كتاب الاثار» لمحمد رحمه الله و «جامع عبد 
الرزاق» و «مصنف ابن أبي شيبة » ثم قايسُه بمذهبه تجده لا يفارق 
تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة » وني تلك اليسيرة أيضاً لا يخرج عما 
ذهب إليه فقهاء الكوفة . اه . ظ 

وذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين " ما نصه : قال ابن جرير : 
وم يكن ( في الصحابة ) أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبّه 
في الفقه غير ابن مسغود و کان يدرك مذهبّه وقولّه لقول عُمَّرء وكان 
لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه » ويَرجِمْ من قوله إلى قوله . اه . 

وقال الأعمش عن إبراهيم : إنه كان لا يُعدل بقول عمر وعبد الله 
ابن «سعود إذا اجتمعا'"'» فاذا اختلفا كان قول عبد الله أغجب إليه 
ان 

وقال الدار قطني في :سئنه » ' : فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال 
فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه» قد أَحَدَ ذلك 
عن أخواله : علقمة والأسود وعبد الرحمن اني يزيد وغيرهم من كبراء 
(9) ۲۰:۱ 
(۲) أي لا يساوي قول أحد بقوهما إذا اتفقا . 
إضة ۷:۱1 ش 
١/4 : # (f)‏ 


۳۹ 


أصحاب عبد اللهء وهو القائل : إذا قلت لكم : قال عبد الله بن مسعود 
فهو عن جماعة من أصحابه عنهء وإذا سمعته من رجل واحد سميته 
0 ظ 

| وقال أيضاً ‏ قبل ذلك باسطر'"' -: وعبد الله بن مسعود أتقى لربه 
وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله بل أنه يقضي بقضاء. 
ويفتي هو بخلافه » هذا لا يتوهم مثلّه على عبد الله بن مسعودء وهو 
القائل في مسئلة وردّت عليه لم يسع فيها من رسول الله له شيئاء ولم 
يبلغه عنه فيها قول : قول فيها برأيي » فان يكن صواباً فمن الله ورسوله » 
وإن يكن خط فمني » ثم بَلَمَه بعد ذلك أن فتياه فيها واقَىَ قضاء رسول 
لله لړ ني مثلهاء فرآه أصحابه عند ذلك قرح فرحا لم يروه فرح 
مثلّه » من موافقة فتياه قضاء رسول الله يلتم . اه . 

قلت : فلمًا كان ابن مسعود رضي الله عنه هذا حالّه وأنه كان يتبّع . 
قضاء رسول لله ل أولاً > فان لم يجد أخذ بقول عمر رضي الله عنه 
كما مرء وكان إبراهيم أعلم الناس بابن مسعود وبرأيه ويقتياه وألزم 
الناس بمذهبه : اختار أبو حنيفة محجة إبراهيم > وصار ألزم الناس 
به وباقرانه » فاذا وجَدَ في المسثلة قولاً عنه لا يخالفه قول صحابي 
ونحوه اختار قول إبراهيم › وتَرَّكُ به القياس واحتّج به» كما لا يخفى 
)١(‏ وسيأتي قریباً فيص 168١ - ١44‏ أن مراسيل إبراهيم صحاح » فانظره . 
VT: # )0‏ 
(*) أي عن إبراهيم النخعي . 


يفل 
على من طالع « الآثار؛ لمحمد رحمه الله . 
وما ذلك إلا لكون أقواله في الأكثر منسوبة إلى أحد من السلث” 
'صريحاً أو إيماء» بل ربما احتج أبو حنيفة بقول إبراهيم مع وجود 
قول بض الصحابة على خلافه » وذلك فيما عَلم الإمام أن قول إبراهيم 
فيه هو قول عبد الله أو عمر أو علي رضي الله عنهم » وليس برأي منه'"' 
وبالجملة فيكون قول إبراهيم حجة وإن لم يصرح به أصحابنا ولكن 
e‏ 
() مع العلم أن لإبراهيه يم النخعي آراء تفرد بها . اجتهاداً منه ».وهو مجتهد 
ا ع a‏ 
بعض المسائل دون تمحيص النظر في أدلتها . 
قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في « تأنيب الحطيب ٩‏ ص ۱۳۹ 
د إن" المجتهد قد يتُخطىء في في التفريعم › > ولآني حنيفة بعض أبواب في 
الفقه من هذا القبيل ٠‏ ففي كتاب المزارعة ) أخذ بقول إبراهيم 
النخعي »> وجعله أصل“ ففرع عليه الفروع 4 وي كتاب (الوقف ) 
أخذ بقول شريح القاضي . وجعلله أصلا” » ففرّع عليه المسائل 
فأصبحت فروع هذا الكتاب غير مقبولة حى رّداها صاحباه » . 
وقال في «المقالات » ص ٠١١‏ « والمجتهد كثيراً ما يتابع بعض” 
من تقدمه من:أهل العلم في مسألة » بدون أن يفحص عن الدليل . ولأني 
حنيفة مسائل تابع فيها أمثال شريح والنخعي من غير أن يبذل المجهود 
ي معرفة دليل _ قول منها . - كسألة من أسلم وعنده عشر نسوة ٠.‏ 
SS e‏ وخالفه 


116 


الفصيي | أكاس 
في أحكام المرسل من الأحاديث والأخبار » والمدلّس منها . والمعلق 
راطخ والمعضل . 


١‏ - قال ابن الحنبلي في «قفو الأثر» : والمختارٌ في التفصيل 
يول مرسّل الصحابي إجماعاًء ومرسّل أدل القرن الثاني" والثالث 
عندنا ( أي الحنفية ) وعند مالك مطلقاًء وعند الشافعي فا ار 
اخسبة : أن بده غيرةء أو أن برسله عر وشيوعينا هة أو أن 
يعضده قول صحابي » أو أن يعضده قول أكثر العلماءء أو أن يعرف 
ل 

؟ دوا N‏ دون هؤلاء فمقبول عن اعفن أصحابنا مردود 
عند آخرين»ء إلا أن يروي الثقات مرسّله كما رووا مُسنّدهء ( فيقبل 
اتفافاً ) . فان كان الراوي يرسل عن الثقات وغيرهم : فعن أبي بكر 
الرازي من أصحابنا وأبي الوليد الباجي من المالكية عدم قبول مرسّله 
اتفاقاً e‏ ا 

. قلت : وبهذا عُلم أن كول الراوي 0 عن الثقات وغيرهم جَرْح 
اص 4لا 0م 

(؟) وهم التابعون ١‏ والقرن الثالث هم أتباع التابعين . وتلك هي القرون 

الثلاثة المشهود ها بالحيرية . وهي المعنية بقوله ملم : خير آمي 

قرفي » ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم ... » رواه البخاري ۷ : 4 . 
(۳) ص ١٠6١‏ 


۳۹ 


في مرسل من هو دون القرون الثلاثة » وأما أهل القرون الثلاثة فمرسّلُهم 
مقبول عندنا مطلقاً كما م ' 

قال العلامة سيف الدين الآمدي الأصولي الشافعي ني كنابه « الإحكام ب" 
ما نصه : اختلفوا ني قبول الخبر المرسل » وصورته ما إذا قال من م يلق 
النبي لل وكان عدلاً : قال رسول الله ملت : كذا ‏ ؛ فقبلّه أبو حنيفة 


2 


الك اخ بن ‌حنبل 5 أشهر الروايتين عله وجماهير المعتزلة"“ »وفصل 

عيسى بن أبان - من الحنفية - فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي 

التابعين ومن هو من أئمة النقل مطلقاً دون من عدا هؤلاء . 
وأما الشافعي رضي الله عنه فانه قال : إن كان المرسل من مراسيل 

الصحابة » 1 مرسلا قد أسنده فوسل أو أرسله راو آخر يروي عن 

غير شيوخ الأول › أو عضده قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم » 

أو أن مكو الرسل قد شرا من ا ا ر عدن عا ا 

جهالة أو غيرها كمراسيل ابن المسيّب فهو مقبول وإلا فلا" » ووافقه 

(۱) أي آنفاً في ص ۱۳۸ . 

AAV: (DC‏ ش 

(5) وقال العلامة طاهر الحزائري : « والعملبالمرسل هو مذهب أي حنيفة » 
ومالك . وأحمد ني روايته المشهورة . حكاها النووي وابن القيم وابن 
كثير وجماعة من المحدثين 3 وحكاه النووي في « شرح المهذب » عن 
كثير من الفقهاء أو أكرهم > قال : ونقله الغزالي في و المستصفى » 
۱1 عن الجماهير » . 

)٤(‏ انظر هذه الشروط مفصلة في كتاب «الرسالة » للإمام الشافعي رضي 
الله عنه ص 15١‏ - 454 


15٠ 


على ذلك أكثر أصحابه والقاضي أبو بكر وجماعة من الفقهاء . 
والمخعارٌ قبول مراسيل العدل مطلقاً . ودليله الإجماع والمعقول : 
أما الإجماع فهو أن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل 
من العدل» أما الصحابة فانهم قبلوا أخبار عبد الله بن عباس مع كثرة 
روايته . وقد قيل : إنه آم یسح من رسول الله عل سوى أربعة أحاديث 
لر ا ا أنه قال : ما كل ما 


)١(‏ قال البخاري 0 (باب الحشر) ١١‏ : ۳۳۰ وحدثنا ب ٠‏ حدئنا 
سفيان . قال عمرو : سمعت سعيد بن جبير » سمعت ابن عباس ٠‏ 
سمعت الني يلقو يقول : «إنكم ملاقو الله حفاة” عراة منشاة ٠»‏ . 
قال سفيان ‏ ابن عيينة ‏ : هذا مما تعد" أن ابن عباس سمعه من الني 
ا ظ 

وعلق الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۳۳١ : ١١‏ على قول 

سفيان بقوله : « يريد أن ابن عباس من صغار الصحابة › وهو من 

المكثرين » لكنه كان كثيراً ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة » 

فأما ما صرح بسماعه له فقليل ع وملا كانوا يعتنون بعد ه .. فجاء عن 

aT‏ صرح ابن عباس بسماعها 
من الني ل : عشرة . وعن عيى القطان وبيحيى بن معين وأي داود 

صاحب « السكن » : تسعة . 1 
وأغرب الغزالي ي «المستصفى » ١7١ : ١‏ وقلده خا من 

تأخروا عنه ‏ كالامدي المنقول كلامه هنا فقال : لم يسمع ابن 

عباس من النبي علق إلا أربعة أحاديث . وقال بعض شيوخ شيوخخنا : 

NR‏ صحاح . قلت : وقد 

اعتنيت بجمعها فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن . خارجاً عن 
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دیک ا ی و عكر" و ا به و 
اغا ق : وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخيانه 
ويدل على ذلك ما روي عن الأعمش أنه قال : قلت لإبراهيم الذخعي : 
إذا حدئتني فأسند » فقال : إذا قلت لك : حدثني فلان عن عبد الله » 
فهو الذي حدثني » وإذا قلت لك : حدثني عبد الله فقد حدثني جماعة 
عنه . ويدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيّب والشعبي 
وغيرهما . ولم يزل ذلك مشهوراً فيما بين الصحابة والتابعين من غير 
نكير فكان إجماعاً . : 

واا الل فهو أن العدل الثقة إذا قال:«قال رسول الله عل 
كذا » مُظهرًا للجزم بذلك» فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو 
عالم أو ظان أن النبي به قال ذلك »فانه لو كان ظاناً أن النبي لل 


ش لم يقلهء أو كان شا كاً فيه لما استجاز ني دينه النقل الجازم عنه لما فيه 


من الكذب والتدليس على المستمعين » وذلك يستلزم تعديل من روى عته » 
وإلالما كان عالاً أو ظاناً بصدقه في خبره . اد . ثم أطال الآمدي في 


الجواب عما عسى أن يورده الموردون على كلامه فليراجع""" . 


الضعيف » وزائداً أيضاً على ما هو في حكم السماع > كحكايته 
حضور شيء قعل بحضرة الني مر » . انتهى . ونحوه في « فتح 
المغيث ؛ للسخاوي ص ٦۳‏ : 

(1) قلت : ولاشيخ ان ية تفصيل أحر اي مسألة (المرستل) + قال رحمه 
الله تعالى في كتابه « منهاج السنة النبوية » 4 : ١١7‏ « أحاديث سبب 
ال ول غالبها مرسل ليس سند . وهذا قال الإمام أحمد بن خنبل : 


۱۲ 


ثلاث علوم لا إسناد لها ٠‏ وي لفظ : ليس ها أصل : التفسير . والمغازي . 
والملاحم . يعي أن أحادبثها مرسلة . 

والمراسيل قد تنازع الناس في قبوها وردآها ‏ وأصم الأقوال : 
أن" منها المقبول » ومنها متها الردود . ومنها الوقوف . فمن عثلم من 
حاله أنه لا يترسل” إلا عن ثقة : قبل مرسله . ومن عرف أنه 
برس عق غ ب إن - کان إرسالله رواية” عمن لاعف 
حاله فهذا موقوف . وما كان من المراسيل مالفا لما رواه الثقات : 


: كان مردوداً . 


وإذا جاء المرسل من وجهين » وكل من الراويين أخذ العلم عن 
شيوخ الآخر د فهذا يدل عل ده :.. فإ مثل ذلك لا يتضور :في 
العادة تمائل الحطأ فيه وتعمّد” الكذب. فإن eas‏ 
فإن” المخبر إما يؤنى من جهة تعمد الكذب ومن جهة الحطأ . 
كانت القصة مما بعلم أله ل تراط في امراك + لاد ع اله 
في الكذب عمداً وخطأ . ومثل أن تكون قصة طويلة فبها أقوال كثيرة . 
رواها هذا مثل" ما رواها هذا ٠‏ فهذا يعلم أنه صدق . 

وهذا ما يعم به صدق محمد وموسى عليهما السلام . فإن كلا 
منهما أخبر عن الله وملائكته وختللقه ا آدم. وبوسف وغيرهما 
من قصّص الأنبياء عليهم السلام بمثل ما ر به الاش e‏ 
بأن واحداً منهما لم يستفد من الآخر . ٠‏ وأنه يمتنع ني العادة عمائل الحير بن 
اباطلين في مثل ذلك . فإن من أخبر بأخبار كثيرة مفصلة د قيقة عن 
ع فين ٠‏ لو كان مبطلا في خبره لاختلف خبره . لامتناع أن" 
مبطلا بختلق ذلك من غير تفاوت » لا سيما في أمور لا تبتدي العقول 


| إليها . بل ذلك يبين أن كلا" منهما أخبر بعلم وصدق . 5 
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وهذا ما يعلمه الناس من أحوالمم . فلو جاء رجل من بلد . وأخبر 
عر ن حوادت مفضلة عحدئت فيه تنتظم أقوالا” وأفعالا” مختلقة : وجاء 
من عتمتا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مث ذلك . ٠‏ علم قطعاً أن 
الأمر کان كذلك ٠‏ فإن الكذب قد يقع ؛ في مثل ذلك > لکن على سبيل 
المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض »2 كا يتوارث Ss‏ 
الباطلة . مثل مقالة النصارى والرافضة اليا له 
العقل أا باطلة ٠‏ لكنها تلقاها بعضهم عن بعض ٠‏ فلما تواطوا عليها 
جاز اتفاقهم فيها على الباطل . 

والجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات ٠‏ على سبيل 
التواطو إما عمداً للكذب » وإما خطأ ني الاعتقاد . وأما اتفاقهم على ٠‏ 
جحد الضروريات من دون هذا وهذا فممتنع » . ۰ 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبني رحمه الله تعالى : « واحتج بالمرسل 
أبو حيقة وأضحابة + ومالك وأصحابة . وكذا الا وألحمد 
وأصحابهما : ١‏ - إذا اعتتضد بمسند آخر . ۲ - أو مرسّل آخر 
بمعناه عن آخر » فيدل على تاد احرج + لات أو وافقة قول يعض 
الصحابة . 4 أو إذا قال به أكثر أهل العلم فلا وجك أحد 
هذه الأربعة دل" على حجة صحة المرسل » . 

ثم قال رحمه الله تعالى : « واعلم أنه لا تنافي بین كلام الحفاظ 
وكلام الفقهاء في هذا الباب . فإن الحفاظ إتما يريدون صحة الحديث 
المعين إذا كان مرسلا ؛ وهو ليس بصحيح علىطريقهم - ومصطلحهم - 
لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي مر . وأما الفقهاء فمرآد هم 
صحة” ذلك المعى الذي ول عليه الجديث > فإذا عفد ذلك بالرسل 
قرائن' تدل” .على أن. له أصلا” قوي الظن” بصحة ما دل" عليه » فاحتج 


١. 


به مع ما احتف من القرائن . 

وهذا هو التحقيق ي جع بالمرسل عند الأئمة . كالشافعي 
وأحمد وغيرهما » مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل 
حينئذ . وقد سبق قول أحمد ني مرسلات ابن المسيب : إنها صحاح . 
ومثله في كلام ابن المديني » . انتهى . نقله شيخنا المحقق الكوثري 
رحمه الله تعالى في تعليقه على « شروط الأثمة الحمسة » للحازمي ص 7ه. 
ثم أعقبه بقوله : «ومن رد المرسّل فقد رَد شطر السنة . ولا يضر 
الانقطاع ني المرسل المقبول . وتفضيل" المذاهب وأدلتها في ( المرسل ) 
في « جامع أحكام المراسيل » للحافظ العلائي وغيره » . 

ومن لطيف ما استدل به شيخنا المحقق الإمام الكوثري رحمه الله 
تعالى لقبول ( المرسل ) ما عله على « شروط الأمة الحمسة » للحازمي 
ص ٤١‏ » فقال رحمة الله تعالى عليه : 

« قال الحافظ أبو سعيد صلاح الدين العلاني ني « جامع التحصيل 
ا 

لاء كلهم ليسوا على حد واحد . بحيث إنه يتوقف في كل ما 

قال فيه واحد منهم : (عن ) ولم يصرح بالسماع . بل هم على 
طبقات : 

أولها من لم يوصف بذلك إلا نادراً جداً . بحيث إنه لا ينبغي أن يعد 
فيهم . كيحيى بن سعيد . وهشام بن عروة . وموسى بن عقبة . 

وثانيها من احتمل الأمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم 
ا وفلف ]نا امه او له كته فى جت ذا 
دوی. ٠‏ أو أنه لا يدلس إلا عن ثقة » وذلك کک . وسليمان 
الأعمش . وإبراهيم النخعي . وإسماعيل بن أني خالد . وسليمان 


١:6: 


. والحكم 23 عتبة . وبحيى بن أني كثير‎ 5 e 
وابن وی واا و ا ر غ٠ في‎ 
. أصحيحين )او غير هما لطؤ لاء الحديثالكثير مماليس فيهالتصر يح بالسماع‎ 0 
وبعض” الأئمة حمل" ذلاك عل أن السكين اشيخين اطلعا على سماع _ الواحد‎ 
ااك ليث تي أيه بقارن ) ومن تیت رت رل‎ 
والظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفاً من الأسباب . انتهىكلام العلائي‎ 
. موسی بن عقبة . ذكره ابن حبان والإسماعيلٍ بالتدليس‎ 
7 وروايته عن‎ ٠ الإسماعيلي : يقال : إنه لم يسمع من الزهري شيئاً‎ 
١ : . » في « صحيح البخاري‎ 
:* له عن أبيه في وصحيح مسلم» . قال أحمد‎ ٠ وأبان بن عثمان‎ 
ما سمع من أبيه. . ش‎ 
وأبو إسحاق له عن أبي طوالة في « البخاري » ولم يسمع منه ۽‎ 
. ذكره ابن مردويه‎ 
» وزهرة بن معبد . توقف ابن أبي حاتم في روايته عن ابن عمر‎ 
1 . » وهي ثي « البخاري‎ 
. وسليم بن عامر . قال أبو حاتم : لم يدرك المقداد بن الأسود‎ 35 
. » صحيح مسلم‎ ٠ وحديثه عنه في‎ 
وعامر الشعبي . أنكر أحمد سماعه من ألي هريرة . وخرجا في‎ 
ْ : الصحيحين » ا‎ «٠ 
وأبو عبيدة . ما سمع أباه ابن مسعود . وقد أدخلوا حديثه‎ 
الصحيح » . إلى غير ذلك مما تجده وأمثاله ني الكتاب المذ كور‎ « 
. و غيره ور وال ي الفوائد ي بابه‎ 
: فقبول” تلك الأحاديث على فرض انقطاعها لأحد الأسباب المتقدمة‎ 


Us. 
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عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة 


7 ش 5 
وق-«تدزيب الراوي»' : وقال. غيرّة ( أي المصنف ): محل قيوله 


الى 


. فان 


كان هن غيرها فلا. لحديث :«ثم يفشو الكذب » صححه النسائي . 


8 03 5 0 1 زفرف 
وقاك ابن جرير - واجمخ الدايءون باسرهم عل قبول الرشل - © وات 


)1( 
ف 
)۳( 


قبول” للمرسل وتصحيح له . كنا هو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم . 


على اختلاف بينهم ني شرط الأخذ بالمرسل . وإن خالف ذلك مصطلح 
المحد ثين بعدهم . 

وأما عد تلك الأحاديث ‏ ني غير ما ورد فيه صريح السماع 
رس ل لل E‏ 
ومعر فة أمثالتلك المواضع من الصحاح تنجادي‌عند التعار ض والتر جيح ». 
ص ١١٠١‏ : 
وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين . كما تقدم بيانه تعليقاً فيص ۱۳۸ . 
رد دعوى الإجباع الحافظ ابن حجر ي « نكته على مقدمة ابن 
الصلاح » » وتبعه تلميذه السخاوي ي « فتح المغيث » ص لاه أن 
ابن المسيب وابن سيرين والزهري لا يقبلون المرسل . وهؤلاء من 
التابعين . وتبعهم شعبة وابن مهدي وعيى القطان ممن قبل الشافعي . 
انتهى . 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول » ص ٠۲‏ «ويجاب عن قول 
الطبري : إنه لم ينكره أحد إلى رأس المئتين » با رواه مسلم في ١‏ مقدمة 
صحيحه ؛ 8١ : ١‏ عن ابن عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين 
( بشیر بن كعب العدوي ) مع كون ذلك التابعي ثقة محتجاً به 
ي الصحيحين » . انتهى . 

وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر ني « نهذيب التهذيب » في ترجمته 


\4¥۷ 


عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين . قال ابن 
عبد ألبر 5 يعني أن الشافعي أول من 0 .اد 

۳ - الرس دون المسنّد المتصل عندناء خلاف ما قاله بعضهم : من 
امد نقد الك ومن أرمل د نكر للف 

قال ابن الحنبلي في «قفو الأثر "ني بيان مراتب الصحيح والحسن 
تعد إن كانت كيه قات الس كلها بلا حلات نهن مقدم 
على ما هي فيه مع الخلاف في وجود بعضهاء أو مع الخلاف في كونه 
شرطاً للصحة بعد الاتفاق على عدمه» نحو الاتصال بالنسبة إلى من 
يصحح مرسل أهل القرون الثلاثئة ‏ وهم أصحابنا الحنفية -» ونحو 
الق با إلى معام تكله غد و يكن ا :اء 

فاذا تعارض اللمرسّل والمسند يقدم الد إلا إذا اتصد الرسّل با 
الوجوه الخمسة التي ذكرها الشافعي رحمه الها" . وزاد ار ف 
وخر الأعتضاة أن اة قادن كا ى وتدويتك الرازئ٠. ٠‏ كرون 


۹ ققال :« وهو الذي أنكر عليه ابن عباس الإرسال» وقصته في 
مقدمة صحيح مسلم » انتهى . 
وأما ما نسبه الحاكم إلى مالك من رده المراسيل › لان « فتح 

امنيث» السخاوي > فإنصح فهو شاد وخالت لا حاو حع أئمة مذهبه 
وحفَظسه كالحافظ ابن عبد البر في « التمهيد » ١‏ :1" . وهو عذهب 
إمامه أعرف . 

(۱) على أن ابن عبد البر ألمع إلى ضعف دعوى الإجماع في كلام 1 جرير » 
فقال في « التمهيد » ١‏ 5 « وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم ... 

(۲) ص ۸ . (۳) وتقدمت ملخصة”" يص ۱۳۸ . (4) ص ۱۲۲ . 


۱4۸ 


كالمسند بل فوقه في بعض الصور . قال في «تدريب الراوي»''' : فان 
صح مَخرج المرسّل بمجيئه من وجه آخر مسنداً أو مرسلاء أرسله من 
خد عن غير رجال المرسّل الأول كان صحيحاًء وبين بذلك صحةٌ 
المرسّلء وأنهما أي المرسل .وما عضده صحيحان » لو عارضهما صحيح 
من طريق,يواحدة رجّحناهما عليه بتغدد الطرق إذا تعذّر الجمع بينهما . . 
اده ملخصاً . ش 

وقال العيني ني «عمدة. القاري»" : إن مرسلّين صحيحين إذا 
عارضا حديثاً مسنداً كان العمل بالمرسلين أولى . اه . 

٤‏ ها ذكره الشافعي من اعتضاد المرسّل. بالمسندء فالمراد بالمسند 
في كلامه ما لا يكون منتهض الإسناد . قال في «تدريب الراوي "“: 
ضور الرازي وغيره من أهل الأصول المسنّد العاضد بأن لا يكون منتهض 
الإسناد: ليكون الاحتجاج بالمجموع » وإلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند 
فقط .اه . ش 
هوه صحح ددرو بش الأئمة من التابعين فلنذكر ذلك : 
١‏ - مراسيل الشعابي : 
' 1 


قال الذهبي ني «تذكرة الحفاظ ب“ : 


قال أحمد العجْلي : مرسّل 


١ ' ۰ ۱۲۰ ص‎ )١( 
ي ( باب ترك اللي لم والناس الأعراني حى فرغ من بوله في المسجد)‎ )۲( 
عن لحلل ش‎ 


V4 :1 (f) . ۱۲۲ ص‎ )۲( 


64 
. الشعبي صحيح . لا يكاد يرسل إلا صحيحاً . اه . وكذا في «تهذيب 
اانه ٠‏ وو أرق ان 0 عن اي داود: مرسّل 
الشعبي أحب إل من مرسل النخعي . 
۲ - مراسيل التخعي : | 

وني «نصب ارام واف ابن عدي عن ا عي تم ا 


مراسہ ای1 صحيحة aS‏ أل ) و( حديث 
ا جر البحرين 


5 » القينية‎ 
ه :لا‎ )١( 
N: (WD 

. ۲:۱ )۳( 


)٤(‏ وكذا أسند البيهقي ني « السنن الكبرى » ١48 : ١‏ عن ابن معين . قال 
الزيلعي في « نصب الراية » ١‏ : ١ه‏ 5ه «أما حديث تاجر البحرين » 
فرواه ابن أني شيبة في « مصتفه » ۲ : 44۸ : وكيع » ثنا الأعمش » 
عن إبراهيم قال : جاء رجل إلى الي رر فقال : .يا رسول الله إني 
رجل تاجر ء أختلف إلى البحرين » فأمره أن يصلي ركعتين. يعي 
القصر . وأما حديث القهقهة فأخرجه الدار قطني في «ستنه ٠۷١ : ١٠‏ 
عن أني معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم قال : جاء رجل ضرير 
البصر » والني ي عل في الصلاة ٠‏ فعش. فترددى في بتر فضحكوا . 
:- افأمز اللي #ككر من ضحك أن يعد الوضوء والصلاة ٠‏ 

١‏ وكذا قال ابن عبد البر ف «التمهيد» ٠١ : ١‏ «مراسيل إبراهيم 
الى قم ا ا 
عق د كرك مواد 


١٠ 


وني «تدريب الراوي»''' : وأما مراسيل النخعي فقال ابن معين : 
مراسيل إبراهيم أحب إل من مرايل الشعين. :وغه أيضاً: أعجّب 
إل من مرسلات سالم بن عبد الله والقاسم وسعيد بن المسيب . وقال أحمد : 
لا باس بها .اه . 


۳ - مراسيل ابن المسيب : 
وفيه أيضاً'"' عن الحاكم في « علوم الت ان 2اا کا 
(فائدة ) . وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى ني « فقه أهل 
العراق وحديثهم » ص04 وأهل النقد يعدون مراسيل النخعي صحاحاً . 
بل يفضلون مراسيله على مسانيد نفسه ٠.‏ كا نص على ذلك ابن عبد البر 
في « التمهید » ۱ : ۳۸ . انتهى. 
وكذلك نص على صحة مراسيل النخعي الطحاوي ني ه شرح معاني 
الآثار المختلفة الأثورة » ١# : ١‏ ء ثم الدار قطي في «السكن » 
۱۷٤ 1: ۳‏ » وتقدم قل كلامه في ص ه17 . ونقل كلامه 
الزيلعي في « نصب الراية » 4 : 8ه” . وأطال ابن القيم في « زاد المعاد » 
في بيان صحة مراسيل النخعي ني بحث ( عد الام ) ۳۹٩: ٤‏ ۳۹۷ . 
وجاء في كلامهم أعني الطحاوي والدار قطي وابن القيم : « مراسيل 
النخعي عن ابن مسعود ... » . ولم يقصدوا بهذا أن مراسيله عن غيره 
ليست بصحاح . بل هذا إنما وقع في كلامهم اتفاق. وحسبك دليلا 
عليه إطلاق كلام العجلي وابن معين » وخاصة ما ورد ي كلامه من 
استثناء » فإنه دليل العموم . وكذلك يدل عليه تعميم كلام ابن عبد البر 
وما نقله شيخنا الكوثري عنه . 
)١(‏ ص ٠ ١١4‏ 
(۲) ص ۱۲۳ 
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3 و 0 ع 

قال ابن معين ‏ مراسيل ابن المسيب لأنه من أولاد الصحابة » وأدرك 
اع و : 

العشرة : وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم'' . وأول الفقهاء السبعة الذين 


- 0 
يعتد 


لقف 


مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس . اه 


)1( ومع هذا قد رد الإمام” الشافعي ركي الله عنه مراسيل” سعيك 3 المسيب 


فم 


في زكاة الفطر بمدتين من حنطة . وي التولية في الطعام قبل استيفائه » 
وني دبة المعاهد . وني قتل من ضرب أباه . ذكره شيخنا المحقق 
الكوثري رحمه الله تعالى في تغليقه على«ذيول تذكرة الحقاظ » ص 98 
وانظره أيضاً ففيه كلمات أخرى تتعلق بالمرسل . وفيها فوائد حسنة . 
ولهذا قال الحافظ ابن عبد الحادي في « التنقيح » : مراسيل سعيد بن 
المسيب حجة . هما نقله الزيلعي في « نصب الراية تيف 00 

وقال ابن القيم في « زاد المعاد » من نحث فسخ النكاح بالعيب ٤‏ : وه 
«روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال : قال عمر : 
أعا امرأة تروجت وبا جنون أو جذام أو برص . فداخل بها 
- الزوج ‏ ء ثم اطّلع على ذلك : فلها مهرها بمسيسه إياها » وعلى الولي 
الصداق” عا دالس 3 كما غره ١‏ 

ورد هذا بأن” ابن المسيب لم يتسمع من عم من باب الهذيان البارد » 
المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة . قال الإمام أحمد : إذا لم يُقبّل 
سعيد بن المسيب عن عمر فمن يُقبل ؟! . : 

وأمة الإسلام وحمهورهم يحتجون بقول: سعيد بن المسيب : قال 


رسول الله لتر 5 فكيف بروايته عن عمر ؟ وكان عبد الله بن عمر 


يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفي بها . ولم يطعن أحد قط من | 
اع عرد ا ق ادل شتير ا 
سعيد بن المسيب عن عمر . ولا عبرة بغير هم 4 


١6 


لكرء رقة طلم ا قال في مراسيل 0 
أف eS‏ وسعيد . الس 


4 - مراسيل شريح القاضي : 
aE 03 ٠ 4‏ ا ا ۶ 
قلت : وينبغي أن يكون مرسل شریح القاضي أيضا صحيحا 
كمراسيل ابن المسيب والنخعي » فإنه بترم ثقة من أجلة التابعين 


ا وعثمان وعلي رضي الله عنهم » روى عن النبي عله 
مرسلاء وجل روايته عن الصحابة . وذكرأبو نعم في «الصحابة » بسنده ما 
يدل على ليه رسول الله مله > ورواه ابن السكن من هذا الوجه ني كتاب 
«الصحابة وله » وقال : لم أجد له ما يدل على لقيه رسول الله عله إلا 
هذا . ولأجله ذكره الحافظ ني «الإصابة » في القسم الأول من الصحابة""" 


ر ٠‏ 3 6 رس ا 
قريب من إرسال الصحابي فافهم . وسياتي عن ابن حبان ما يدل على 
قبول مراسيل كبار التابعين مطلقاً » لكونهم لا يرسلون إلا عن الصحابة . 
)١(‏ قريباً في ص 1٠6١‏ . 


0 م دم 
(۳) قريباً في ص 164 . 


\o¥ 

- مراسيل الحسن : 
وأا مرسلات الحسن فقال ابن المديني : فرسادت الحسن التي رواها 
عنه الثقات صحاح » ما أقلَّ ما يَسقّطُ منها . وقال أبو زرعة : كل شيء 
قال الحسن : قال رسول الله به . وجدت له أصلاً ثابتاً ما خلا أربعة 
أخاكليف وتال يحيى بن سعيد القطان: ما قال الحسن في حديثه: 


قال رسول الله َل . إلا وجدنا له أصلا إلا حديثاً أو حديثين . اه" 


5 - مراسيل ابن سيرين : 
قلت : وكذا مراسيل محمد بن سيرين صحاح أيضاً» ففي «الجوهر 
(۱) قال السخاوي ي « المقاصد الحسنة » ص ١817‏ « وليته رو 
وروى أبو داود في « سننه 6 فر ا السنة ) 4 : 
٠ |‏ عن عثمان التي قال اف ال آنه ET‏ 
(۲) من « تدريب الراوي »ص٤۱۲‏ .وقال السيوطي بعده :« قال الحافظ ابن 
حجر : ولعله أراد ما جزم به الحسن ٠‏ . قال عبد الفتاح : وهذ 
التقييد ضروري. ولعله يكون توفيقاً بين ما كير أعلاه ني ( مراسيل 
الحسن ) من آنا صحاح » وبين قول الإمام أحمد ‏ كما ني « التدريب » 
و «تجذيب التهذيب »» ۷ : ۲٠۲‏ «وليس في المرسلات أضعف من 
مرسلات الحسن وعطاء بن أني رباح ٠‏ فإنهما كانا يأخذان عن كل 
أحد » . وقول الدار قطبى کا في «تبذيب التهذيب » ۲ : ۲۷۰ 
« مراسيله فيها ضعف » . وقول ابن عبد البر في «التمهيد : ١‏ : :م 
« وقالوا : مراسيل" عطاء والحسن لا يمحتج ہا . لما كانا بأخذان 
عن كل أحد . وكذلك مراسيل أي قلابة وأني العالية » . وقول 
الحافظ العراتي في « شرح ألفيته ‏ في بحث (الموضوع ) ١‏ : 505 


« وهراسيل” الحسن عند هم شبه” الريح ا والله أعلم = 


16: 


2 وهام 
للقي "قال ابو مرف ار ا وکل من عرف أنه لا 
باخ إلا عن فة فقدلنه وترضيله مقرل + فمزاميل عبد ون الب 

:2 عن 2 درسم مقشبو قمر اسے ا ٍ 
ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح . اه . 
۷ - مراسيل محمد بن المنكدر : 


وكذا مراسيل ».محمد بن المنكدر صحاح أيضاً . قال ابن عيينة : 
اران أحداً جد أن يقول : قال رسول الله ل » ولا ب عمن هو 
من ابن المنكدرء يعني لتحريه . اه . كذا في والتهتيب» ‏ . 
١4-4‏ مراسيل طائفة من ثقات التابعين وتابعيهم : 


te 


3 )£( (0( 2 , 
وفي «تدريب الراوي » :وقال يحيئى بن سعيد ‏ : مرسلات سعيد 


وقد استوفى البزار رحمه الله تعالى بيان الصحابة الذين سمع منهم 
الحسن ٠‏ أو أرسل عنهم » ونقله عنه الحافظ الزيلعي ني « نصب الراية » 
٩۱ - ٩۰ : ١‏ ۰ فانظره فإنه مما يستفاد . كا تعرّض لذلك أرضاً اس 
آي حاتم ني كابه « المراسيل » ص 75 ٠١‏ : والظاهر أنه لم يقف على 
كلام البزار > فانظره أيضاً . وسرأتي في آخر الكتاب ني ( تتمة ني مسائل 
شى ) ني المقطع  ٠١‏ - الكلام على سماع الحسن من أي هريرة 
ay‏ واه قد سمع منهما . ٠‏ 
)١(‏ في كتاب الحج في ( باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي 
واحد) وه ٠١6:‏ . 


۳۰:۱ )( 
4۷0 : 4 )۳( 
٠۲١ : ص‎ )5( 


oo 


الى اك 5 1 ٤‏ 
ابن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء . قيل : فمرسلات مجاهد أحب 
e: 7 N:‏ ۶ 

إليك أو مرسلاات طاوس © قال : ما اقربهما. ومرسلات عمرو بن ديئار 
0 5 3 لي ع < 

احب إلي . ومرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن 
٤‏ 2 8 0 4 2 5 5 

أسلم . ومرسلات مالك بن أنس أحب إلي ٠‏ وليس في القوم أصح 


2 زفق 
حديثا منه . اھ 


) قال أبو داود ني «السئن » في ( باب ركعي المغرب أين ¿ تصليان‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ ٠ ا" وقد ساق فيه حديثاً « عن نفيك ا ادير‎ : ۲ 
قال : كان رسول الله جل يطيل القراءة ني الركعتين بعد المغرب حى‎ 
يتفرق أهل المسجد » . ثم ساقه من طريق أخرى : « عن يعقوب بن‎ 
. عن النبي يِه بمعناه ۽‎ ٠ عن جعفر عن جو بل چیو‎ ٠ عبد الله‎ 
ثم قال أبو داود : « مرسّل . سمعت محمد بن مید يقول ': سمعت‎ 
بعقوب يقول : كل شيء حدئتكم عن جعفر » عن سعيد بن جبير‎ 
. ٠ عن الني يلتم‎ ٠ فهو مستد عن ابن عباس‎ ٠ عن الني لق‎ 

AF EEN ENG (۲)‏ و الزمل عزانت : 
١‏ - أعلاها ما أرسله صحاني ثبت سماعه . ؟ لس ثم صحاني له 
روئية فقط ولم يثبت سماعه .' ۳ - ثم المخضرم . 4 - ثم المتقين 
كتعد تن المت :. ه ‏ ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي 
ومجاهد. ٦‏ - وداونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. 

أما مراسيل صغار التابعين كقتادة . والزهري . وحلمتيد الطويل . 
فإن غالب رواية هولاء عن التابعين . 
وهل يجوز تعمّده ‏ أي تعمد إرسال الحديث ‏ ؟ قال شيخنا 
الحافظ ابن حجر :إن كان شيخه الذي حد ثه به عدلا عنده وعند 
غيره فهو جائز بلا خلاف . أو لا: فمنوع بلا خلاف . أو عدلا” عنده 
فةط أو عند غيره فط : فالحواز فيهمامحتمّل بحس بالأسباب الداملة عليه ». 


١ كه‎ 


5 قد نص المحدثون على مراسيل بعض التابعين وأتباعهم 
١‏ مراسيل عطاء : 
قال ابن المديني :كان عطاء '' يأخذ عن کل ضرب رالات با" 
2 
اجب إل عن مرسلاته بكس : 
۲ - مراسيل الزهري 
ومراسيل الزهري'" - قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان : 
ليس بشيء» وكذا قال الشافعي ' » قال : لأنّا نجده يروي عن سليمان 
(e)‏ 
ابن أرقم . وروی ابيهقي عن يحيى بن سعيد قال : مرسّل الزهري 


ل غيره )» لأنه حافظ » وكلما قدر در أن يسمي نی 6 وإنيا 


ترك من :لا تب أن يسه ٠‏ 


. هو عطاء بن أني رباح المكي‎ )١( 
. هو مجاهد بن جبر المكي‎ )۲( 
. هو محمد بن شهاب الزهري‎ )٣( 
E سر جو ا لاني لامي‎ (5) 
وأسنده إليه ان آي حام : 5 في «آداب الشافعي وص ۸۲ فقال : «“أخبرني‎ 
م كدق كيد :` بن أفي سرج قال : سمعتالشافعي يقول : يقولون:‎ 0 
. في ! فلو حابينا لخحابينا ال هری وارسان الزهري ليس بشيء‎ 
١ کک بن أرقم‎ 
وهو ضعيف متروك عند المحدثين باتفاق . فقد تكون الرواية التي يمُرسلها‎ )( 
. الزهري من طريقه‎ 


10۷ 

۳ - مراسيل قتادة : 

وكانيحيى بنسعيد لا يَرى إرسالقتادة شيئاً »ويقول :هو بمنزلةالريح . 
٤‏ - ۷ مراسيل أبي إسحاق الممداني والأعمش والتيمي وابن ألي كثير : 

وقال: مرسلات أبى إسحاق الهمداني والأعمش والتيميويحيى 

: 0 : 
بن ابي كثير شبه لا شيء 
٠١ - 6‏ مراسيل إسماعيل , ن أي خالد وابن عييئة وسفيان بن سعيد : 

3 و 

ساوت إسماعيل ابن 5 خالد ليس بشيء 3 ومرسلاات ابن 
عيينة شبه الريح ٠وسفيانَ‏ بن سعيد ''. اه. كذا في «تدريب الراوي » " 

قلت : وهذا الكلام لا يتمشى على أصلنا . فإن كل هؤلاء من أهل 
القرن الثاني أو الثالث ء وءراسيلّهم «تمبولة عندنا مطلقاً . 

0 n د‎ : 

وكون المرسل ياخذ عن كل ضرب ء إنما يقدح ني إرسال من دون 
هؤلاء. كما مر » وأيضاً سيظهر لك فيما باي أن اللارسال والتدليس 
متحدان في وكثير من ضعف الوق إرساله قد قبلوا تدلیسه »› 
فلا معنى ا Ww‏ ش 


. هو الثوري‎ )١( 

(۲) ص ۱۲۳ و ۱۲٤‏ و ۱۲١‏ . 

(۳) في أول هذا الفصل الحامس في المقطع ۲ ص ۱۳۸ - 1۳۹ . 

6 أي ني الأسطر القريبة وفي أواخر المقطع - 7 - الآني ني ص 89 . 
)٥(‏ وتقدم ما عرز هذا تعليقاً في كلام شيخنا الكوثريص .145-1١44‏ 


10۸ 


قال الحافظ في «طبقات المدلّسين ) : (المرتبة ) الثانية هن احتمل 
الأئمة تال واا له في الصحيح ء لامامته وقلة تدليسه في جنب 


ما ووی >الفوريء أو كان لا مدل إلا عن َة كابق عبيكة + له 


فهذا يدلعلىقبول تدليس الثوري وابن عيينة عندهم :فليكن إرسالهما 
كذلك . وكذا إرسال غيرهما من الأئمة الذين اتفق أهل العلم على 


- 3 3 
إمامتهم › کالزهري وقتادة وعطاء بن اي رباح وامثالهم : 


وأما كونهم يأخذون عن كل ضرب » فلا يدح في صحة مراسيلهم . 
لأنهم ما كانوا ليجزموا بنسبة قول أو فعل إلى النبي مل إلا وهم 
عالمون أو ظانون أن النبي مله قال ذلك أو فعله . وذلك يُستلزم تعديل 
من لم يُسمّوه من الوسائط . وإلا لما كانوا عالمين أو ظانين بصدقه في 
بره ولم يَجز لهم الجزم بذلك كما مر ني قول الآمدي مصلا" 
فتذكر . 


۷ - قال قاضي القضاة ( الحافظ ابن حجر ): وحُكم من ثبت 
عنه التدليس إذا كان عدلاً أن لا يُقبَل منه إلاما صرح فيه بالتحديث 
على الأصح . وأما عندنا ( معشر الحنفية ) فقيل : لمرويه حكم المرسّل. 
وقد علمتَ حكمه عندنا . اه . كذا في «قفر الأثره" . 


۱٤۳ ص‎ )١( 
١١ (؟) ص‎ 


T۹ 


و 01 0 ٠.‏ 1 2 ۶ 
قلت : فان كان المالس من ثقات القرون الثلاثة يُقبل تدليسّه 
كإرساله مطلقاً. وإن كان من دون هؤلاء ففيه تفصيل قد مر عن قربي ١"‏ 
فتذكر . وني «تدريب الراوي ۲" : وقال هور من قبل المرسل : 

م و له ر2 2 و 

يغبل ( الدلس) مطلقا جكاه الخطيب م:وتقل المصنف في «شرح المهذب » 

الانفاق على رد ما عنعنه تبعاً للبيهقي وابن عبد البرء ( وهو ) محمول 

و م.ى 

بر0 

حكى ابن عبد البر ‏ عن أئمة الحديث أنهم قالوا : يُقَبَّلٌ تدليسُ 

1 £ 

ابن عبيتة. لأنه إذا وق أحال على ابن جريج واَحْمْر ونظرائهما . 
0 و 0 

ورجحه ابن حبان قال : وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة 

فانه كان يدلس » ولا يُدلّس إلا عن ثقة متقن » ثم مَل ذلك بمراسيل 

كبار التابعين فانهم لا يرسلون إلا عن صحاني . وعبارة البرار: من 
. ور 5 7 4(4 

كان يدلس عن الثقاث کان تدليسه عند آهل العلم ول کو 

03 0 0 7 

قلت: دل تمثيل ابن -حبان لتدليس ابن عيينة بمراسيل كبار 


. ۱۳۸ في ص‎ )١( 

(۲) في ص ۱٤۳‏ . 

(۳) ي د التمهيد » ۳۱:۱ 

(؟) من « تدريب الراوي» ص ١44‏ 
ص ۳۹ 


5٠ 


التابعين على قبول مراسيلهم عند المحدثين » لكونهم لا يرسلون إلا عن 
٠‏ ء۶ )0 


الصحابة » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل في مرسل شريح 
۶ , © 
بره 
الأصح أن التدليس ليس بجرح . واستدل عل أن التدليس غير 
حرام بما أخرجه ابن عدي عن البراء قال : لم يكن فينا فارس يوم بدر 
إ9 داف قال ابن شار قوله ا رمي الان لان ارا 
م يشهد بدراً . اه" 
2 = ۶ £ 
قلت : فالإرسال أولى بأن لا يكون جرحاً» فان التدليس أفحش منه 
کا 
وقال البغوي : ثنا اشد تن إبراهيم العبدي › ثنا محمد بن معاذ > 
ثنا معاذ عن شعبة قال : ما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إلا يدلس 
إلا ابن عون وعمرو بن مُرة . كذا في «طبقات المدلسين» " . 
وم 
بره 
قال البيهقي في «المعرفة »: روينا عن شعبة أنه قال : كفيتكم تدليس 
)١(‏ في ص ۱١۹۲‏ . 


(؟) من «تدريب الراوي ٩‏ ص ۱٤١‏ و ۱٤١‏ . 
(۳) في ص ۲۱ . 


۱۹۱ 
ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق"''' وقتادة'" 

قلت : فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت 

من طريق شعبة. دلت على السماع ولو كانت معنعة . ونظيرّه : ثنا الليث ٠‏ 

عن أبي الزبير » عن جابر . فانه ( أي الليث ) لم يُسمع منه إلا مسموعه 


من جابر . اھ 


( 
)ع( قال الحافظ اين حجر ي في « فتح الباري » في ( باب حب الرسول ل 
م ن الإيمان ) o00 : ١‏ «ورواية شعبة عن قتادة امرك ا تدليس 
قتادة » لأنه كان لايتسمع منه إلا ما سمعه » . 


RNS‏ من 11 اوقوله (4 يسمع منه ) أي 
من أي الزيير » وهو : محمد بن مسلم بن تد رس الأسدي المكي . 
00 يدلين في حديث جابر . قال الحافظ القرشي في « الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية » ۲ : 454 ونقله شيخنا الكوثري في 
تعليقه عا ی ٠‏ شروط الأمة الحمسة » للحازمي ص 5١‏ وشيخنا المؤلف في 
آخر هذا الكتاب قبل الفصل العاشر ‏ : « وقد ذكر ابن ن حرم وعبد 
الحق عن الليث , ن سعد “أنه تقال لأي الزبير : عم لي على أحاديث 
سمعتتها من جابر حى أسمعها منك .فعلّم له على أحاديث أظنها سبعة 
عشر حديئاً > فسمعها منه » . 
وسيأتي في آخر الكتاب فيل الفصل العاشر . في المقطع ‏ 17 
من ( فوائد شى ) استيفاء الكلام على تدليس أني الزبير . فانظره هناك . 
وتقدم في ص اه — o‏ تفت شن اله E‏ غيره من أنمة 
الحديك له فت إل 


1۹۲ 


قلت : وقاعدة أجود منها ما ذكرة الحافظ في «الفتح'" أن شعبة 
لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . اه . 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»'"': كيف وشعبة حامل لوا 
هذا الحفيت' بوق قال عفن أنية الخدت إذا رايت شم في 
بعاد هيك اد ك ایک د ق او عة کر 
سالا من التدليس واختلاط الراوي وتلقينه وغير ذلك» بشرط صحة 
الإسناد إلى شعبة . | 

وقال الحافظ في «الفتح ٠‏ أيضاً “ : وقد استدل الإسماعيلي أيضاً 
على صحة سماع أبي إسحاق””' من عبد الرحمن'' 2 بكون يحيى القطان 
رواه عن زهيرء فقال بعد أن أخرجه من طريقه : القطان لا يرضى أن 
يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق . وكأنه عَرّف ذلك بالاستقراء 
من صَنيع القطان أو بالتصريح من قوله . اه . 

م اللمعلّق : ما سقط هن أول سنده واحد فأكثر مع التوالي من 
غر كني مره تفط اناق آم لذ : ْ 


۲۹۰ : ١ )١( 

(؟) ۱ :°۲ . 

() أي حديث معاذ في الاجتهاد بالرأي 
١ )5(‏ : ۲ . 

4 4 أي إسحاق السبيعي 5 

(7) أي عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد . 


والمْضل : ما سقط من سنده اثنان فأكثر مع'التوالي من مو ضع 
كان السقط . 

والمنقطع : ما سقط من سنده واحد فأكثر لا م التوالي''' 2 من أي 
موضع كان السقط . 


فبين كل من المعضّل والمنقطع وبين اعلق عموم من وجه . ) 

ونقل السراج الهندي من أصحابنا ( الحنفية) أن المرسّل في اصطلاح 
المحدثين هو قول التابعي : قال رسول اله مركت » وأنَّ ما سقّط من رواته 
نبل التابعي واحد يسمى منقطعاء أو أكثر يُستى مصلا فلم يكر 
لمن عنهم ٠‏ لا لأنه لم يُستع اسه منهم بل لأنه إما منقطم أو معضصّل . 
قال : والكل يُسمى مرسّلاً عند الأصوليين : أننهى ,وقد علمت ''' حكم 
برسل أهل القروذ الثلائة ومن بعدهم على ما هو المختار عندناء فهر 
کر الأمووين ا 

قلت : ويدحل في هذا الفصل البلاغ ا النقات من أهل 
القرون الثلاثة مقبولة عندنا مطلقاً. كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي 
ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وأمثالهم . وبلاغات مُن دون هؤلاء إن 


. ) وقع في الأصل تبعاً لا وقع ني « قفو الأثر » : ( فأكثر ممم التوالي‎ )١( 
وهو تحريف ظاهر » صوابه : (فأكر لا مع التوالي ) كا في كتب‎ 
ش‎ ٠ المصطلح.‎ 

(۲) في ص ۱۳۸ 

(۳) من « قفو الأثر » ص 4١و١١‏ . 
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کو ماروا مد کان اریم اعد غر ها فرك 
اتفاقاً إذا كان بصيغة الجزم ء وإن كان يرسل عن TT‏ فلا 
يبل اتفاقاً . على أنهم قد ذكروا كما في «رد المحتار»''' وغيره : أن 
بلاغات محمد مسندة : كذا في « التعليق الممجده" . 

وقال محمد بن عبد الباتي الزرقاني في «شرح الموطأً»: إِنَّ بلاغ مالك 
ليس من الضعيف » لأنه تبح كله فوجدَ مسنّدًا من غير طريقه: كما 
في «غيث الغمام » للمحدّث اللكنوي . 

وأما كم تعليق البخاري ومسلم : فما كان منه بصيغة الجزم كقال» 
وفَعَلَ » وأَمَرَّء وروى » وذّكَرَ : فلاث» فهو حُكم منهما بصحته عن المضاف 
إليه » ومنه ما هؤ على شرطهما » ومنه ما هو صحيح ليس على شرطهما . 

و: ما ليس فيه جزم كيروى » ويُذكر» ويُحكى» ويقال» ورويء 
وذكر » وحُكي : عن فلان كذاء أو ني الباب عن النبي بلي ٠‏ فليس 
فيه حكمٌ بصحته عن المضاف إليه » وربما يُورِوُ “ ذلك فيما هو صحيح 
أيضاًء ولكن ما يعبر عنه بصيغة التمريض وقلنا: لا حك بصحته : 
ليس بواه جداء لإدخالهما إياه ني الكتاب الموسوم ب «الصحيح» . كذا 


. ”(هة) 


في «تدريب الراوي » ملخصا )2 . 


. ) ني الحزء الثاني ني أوائل ( باب الظهار‎ )١( 
٤١ (؟) ص‎ 

(۳) ص وه 

. أي البخاري أو مسلم‎ )٤( 

(6) ص ١ك‏ - ۳ 
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في المضطرب وهو الذي يروّى على أوجه . مختلفة . ويقع 


الاضطراب في الإسناد تارة » وني المتن أخرى . وقد يقع فيهما معاً 


(4) 


١‏ - قال الحافظ في «مقدمة الفعح » ''' إن الاختلاف على الحفاظ 

في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما 0 
وجوه الاختلاف » فمتى رجح أحد الأقوال قُمْ لد ليقت 
دجن امون لاسر مرا يط E A‏ 
ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه » فحينئذ 
يُحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب . أه . وفيه يفا" : 
فالتعليلٌ من أجل مجرد الاختلاف غيرٌ قادح إذ لا يلزم من مجرد 
الفحوت E‏ نرضلة الفهت تال 

۲ - قال في «الجوهر النقي » : وإذا أقام ثقة ١‏ إسنادًا اعتمد ول 
يبال بالاختلاف . وكثير من أحاديث «الصحيحين » لم تسلم من «ثل 
هذا الاختلاف . وقد قعل البيهقي مثلَ هذا في أول الكتاب ني حديث 
«هو الطهور ا ا الاختلاف الواقع فيه ٠‏ ثم قال : إلا أن 
)١(‏ ص ۳٤۷‏ ۰ و ۲ : A۳‏ 
9) ص ۳٤١‏ ۰ و۲ :۸۲ . 
(۳) آي ( باب ترك الوضوء من خروج الدم من مخرج الحدث ) ١‏ : 147 . 
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الذي أقام ادد ثقة وهو مالك وأووعه. “قل الرطل +وأشرجه أو دة 
والسئن» . اه . 

وقال ني «التدريب ٠‏ : وقع في كلام شيخ الإسلام'” أن الاضطراب 
قد يُجاءم الصحة » وذلك بان يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه 
ونسبته ونحو ذلك. ويكون ثقة » فيّحكمٌ للحديث بالصحة ولا يضر 
الاختلاف فيما ذُكرٌ مع تسميته مضطرباً '“' . وكذا جَرّم الزركشي بذلك 
في «مختصرد» فقال : وقد يدخل القليُ والشذودٌ والاضطرابٌ في قسم 
الصحيح والحسّن . اه . 


. 448:1 © قومته عن و نصب الراية‎ ١ وقع في هذه ابحملة تحريف‎ )١( 

(۲) ص ۱۷۳ 

(۳) يعي : الحافظ ابن حجر . 

)٤(‏ زاد في « تدريب الراوي »ص ٠۷۳‏ عقبه :, ويه الصحيحن » أحاديث 
كثيرة هذه المثابة» . 


1 


ال 1 لساع 
ي أصول الحرح والتعديل وألفاظهما وأسباب الحرح 


لا يقبل الحرح المبهم » ويقبل فيمن ل يوثقه أحد : 
أن ايل ل .مهما ندوة ان اين اعات رة 
فيثقل ذكرهاء وأما الجرح فانه لا يقبل إلا مفسراً مبيناً سبّبُ الجرح . 
لأن الجرح يحصل بامر وات ف ی ان افر فق 
أسباب الجرح » فيُطلق أحدهم الجرح بنا على ما اعتقده جرحاًء وليس 
بجرح في نفس الأمرء فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أو لا ؟ 
قال ابن الصلاح : وهذا ظاهر مقرّر في الفقه وأصوله"" » وذكر 


0 


الخ " أنه مدن اة من اط الخدت #الشيكين وها 

)١(‏ قلت : وهو مذهب أتمتنا السادة الحنفية أيضا . قال ني « كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي » ۲ : ۸ : أما الطعن من أنمة الحديث فلا يقبل 
عملا : أي مبهماً بأن يقول : هذا الحديث غير ثابت ١‏ أو كر > 
أو فلان" متروك” الحديث » أو ذاهب الحديث . أو مجروح ٠‏ أو ليس 
بعدل . من غير أن يذكر سبب الطعن . وهو مذهب عامة الفقهاء 
والمحدثين . اه . ومثله في «المنار » وشروحه - مثل «فتح الغفار » 
لابن نجيم ۲ : ٠ ٠١۳‏ و «شرح المار » لابن ملك ص 554 
و «التوضيح ٠١ : ۲ ٠)‏ و «البناية شرح المداية » ١‏ : 54 و5559 
وغيرها . كذا ني « الرفع والتكميل » ص ۷۸ - ۸۱ . (ش) . 

(۲) في «الكفاية » ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 

(۳) قلت : ويقايل هذا القول صحة واعتماداً قول” ثان معتمد أيضاً .. وهو 


ل عالاً اا ادر والحلاف في دك 5 وزيا 
ني اعتقاده وأفعاله . قال السيوطي فيه في « تدريب الراوي » ص ٠٠۳‏ 
« وهذا اختيار القاضي أي بكر الباقلاني ونقله عن الحمهور رارم 
الغزالي والرازي واللحطيب ٠‏ وصحتّحه أبو الفضل العراتي والبلقيي 
في « محاسن الاصطلاح » . انتهى . 

فين من هذا أن في السألة قولين راجحين + لکن يلزم من القول 
الأول أن تكون فائدة كتب أنمة اجرح والتعديل - وفيها الحروح 
البهمة - التوقف في الراوي المجروح حى تنزاح الريبة عنه > كما 


- سينقلهالموّلف عنابن الصلاح ص ۱۷۲-۱۷۱ .وهذا ‏ كما ترى - تعطيل 


وإلغاء لتلك الكتب المامة المعتبرة ٠‏ الي ألّفها الأئمة الثقات الذين يجمعون 


بين الحذق ني العلم والرسوخ بي الدين والورع . 


فلا مناص من ترجيح القول الثاني الذي ذكرته وتقديمه على القول 
الأول .وقد قال فيه الإمام أبو بكر الباقلاني : إندقول الجمهور كنا تقدم. 

وهو الذي جرى عليه علماء الحرح والتعديل من المتأخرين أيضاً . 
فدونك كتب هولاء الآثمة الحفاظ : المنذري والنووي وابن دقيق العيد 
وابن تيمية وابن عبد الحادي والذهي والعلاء المارديي وان ن القيم 
والسبكي والزيلعي وابن كثير والزركشي وابن رجب والعراتي والميثمي 
وابن حجر والعيي وابن امام والسخاوي لسري والمناوي . 
وسواهم ممن لحق بهم من أنمة هذا الشأن . فإنك تراهم ف كتبهم 
بعد لون ويصححون ٠‏ وينُجرّحون ويضعفون . دون بیان السبب . 

وما عارض الحافظ ابن كثير رأي ا ن الصلاح في ( التوقف حى 
تنراح الريبة عن الراوي ) : فال في كتابه « اختصار عاو الحديث » 
ص 1٠5‏ دقلت : أما كلام هولاء الأئمة المتتصبين لمذا الشأن ٠‏ فينبغي 


أن و خد سلما من غير ذ كر أسباب . وذلك للعلم معر فتهم . واطلاعهم 


۱۹ 


ولذلك احتج البخاري بجماعة سبّق من غيره “الجرح لهم كعكرمة › 
عمو عن مرزوق ؛ واحتج مسلم رید يبن ا وجماعة اشتهر الطعن 
فيهم ؛ وهكذا 2 5 داود . وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أذ الجرح 


0) 


له بيت إلا إذا فسر شه 


0غ( 


واضطلاعهم ني هذا الشأن . واتصافهم بالإنصاف والديانة والحيرة 


والنصح » لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل » أو كوه مروا 
1 كذاباً أو نحو ذلك . 

فالمحداث الماهر لا يتخالحه في مثل هذا وقفة في موافقتهم » لصدقهم 
وأمانتهم ونصحهم . وطمذا يقول الشافعي ي كثير من كلامه على 
الأحاديث : (لا يثبته .أهل” العلم بالحديث ) . ويرده ولا يحتج 
به بمجرد ذلك » والله أعلم » انتهى. كلام الحافظ ابن كثير .. 

وقد سبقه إلى اختيار هذا الرأي الخد ت ان الائ ي مقدمة 
كتابه « جامع الأصول » ١ ١‏ :ءا الا فال : ( .. وقال آخرون : 
ل ل ل ل ا ين 
الحارح والمعدال : بصيراً بهذا الأمر فلا يصلح للتزكية والحرح > وإن 
كان بصيراً فأي معنى للسؤال ؟ 

والصحيح أن هذا يختلف باختلاف أحوال المزكي » ا 
الثقة ببصير ته وضبطه يمكتفى بإطلاقه » ومن عرقت عدالته في نفسه » 
ولم تُعرف بصير ته بشروط العدالة » فقد ينراجّع ويُستفسسر» . انتهى. 
فاعتمد هذا »> والله ولي التوفيق . 
قال الإمام البدر العيي في «عمدة القاري ١١‏ : ۸ بعد ذكره كلام ابن 
الصلاح هذا : « قلت : قد سر الجرح في هولاء » . ثم ذكر الخروح 
فيهم › > ثم قال : « وقد طعن الدار قطي في كتابه المسمى بالاستدرا كات 
والتتبع على البخاري ومسلم في مٿتي حديث فيهما » ولأني مسعود | 
الدمشقي استدراك عليهما » وكذا لأني علي الغسّاني ‏ صاحب ١‏ تقيد 
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قال الصيرني : و كذا إذا قالوا :(فلان كذاب ) لا بد من بيانه » لأن 


: 9 0 2 2 )0 
الكذب يحتمل الغلط كقوله : كدب - أي غَلط - أبو محمد" . 


المهمل »في تقييده ٠‏ . انتهى ٠.‏ 

قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى ني تعليقه على « شروط الأئمة 
الحمسة » للحازمى ص ٠ ١5‏ بعد نقله كلام العيي هذا : «وتعب 
شراح « الكتابين » ني الإجابة عما أورد هؤلاء:ووفوا حق البحث 
والتمحيص . جزاهم الله عن العلم خيراً » . انتهى . 

وقال الحافظ العرائي في « شرح ألفيته » ۷١ : ١‏ بعد أن ذكر حديشن 
انتقدا على البخاري ومسلم » الأول حديث البخاري عن أنس ني 
الإسراء أنه قبل أن يوحى إليه . وفيه شق صدره . والثاني حديث 
عن ابن عباس في تزويج أي سفيان ابتته أم حبيبة لرسول الله ملك . قال 
الحافظ العرائي بعده:« وقد ذكرت في «الشرح الكبير » أحاديث غير 
هذين . وقد أفردت كتاباً لا ضعتف من أحاديث « الصحيحين » مع 
الحواب عنها : فمن أراد الزيادةي ذلك فليق عليه » ففيهفوائد ومهمات» . 
أي كقول عبادة بن الصامت للرجل الذي قال له : إنه سمع رجلا" 


بالشام یکی أبا محمد . يقول : إن الوتر واجب . فقال عبادة : كناب 


أبو محمد . سمعت رسول الله بل يقول : ٠‏ خمس صلوات كتبهن 
الله عز وجل ... 2( و مالك في «الموطأ ١ ٠‏ يف © وأحمد في 
المسنده ه : #05 . وأبو داود في ( باب المحافظة على وقت 
الصلوات ) ١١8 : ١‏ وق ( باب فيمن لم يوتر ) ۲ : ۲ . والنسائي 
في ( باب المحافظة على الصلوات الحمس ) ۲۳١ : ١‏ . وان ماجه 
ف ( باب ما جاء في فرض الصلوات الحمس ) ١‏ : 444 . ولم يروه 
اللرمذي . فقول الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير » ۲ : ١40‏ 
«رواه مالك وأحمد وأصحاب السأن » . فيه تسامح . 


۱۷1 


وما صحح ابن الصلاح هذا القول أورد غلى نفسه سؤالاً فقال : 
ولقائل أن يقول : إنما يَعتمد الناسُ في جرح الرواة ورد حديثهم 
قال صاحب « عون المعبود » فيه ١‏ : ۳ «قال الحطاي اق 
« معالم السين » ل : يويد مول : ( كذب أبو محمد ) -- أخبطأً أبو 
عمد + ول بره الها سد الكذب الذي هو ضد الصدق › لأن الكذب 
إنما بحري ني الإخبار . وأبو محمد هذا إنما أفى فيا . ورأى رأياً » 
فأخطأ فيما أفى به.وهو رجل من الأنصار له صحبة» والكذب عليه في 
الإخبار غير جائز .والعرب تضع الكذب موضع الحطأ في كلامهاء فتقول : 
كذب سمعي » وكذب بصري . ومن هذا قول لني بلقي للرجل الذي 
رمت له العمل : وصداق الله ء وكذاب بطن” أخيك 6. وإتما أنكر 
عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصلوات الحمس . دون 
أن يكون واجبا في السنة » ولذلك استشهد بذكر الصلوات الحمس 
المفروضات في اليوم والليلة » . ش 
وقال الحافظ ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ۲ : 0 هھ وأبو 
محمد أنصاري وله صحبة» اسمه مسعود» وقيل: سعد 0 أوس من 
الأنصار من بني النجار » وكان بدرياً . وقوله : كناب » أي أخطأ » 
وسمّاه كبا لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب › كا أن الكذب ضد 
الصدق.. وهذا الرجل ليس: بمخبر » وإتما قاله باجتهاد أداه إلى أن 
الوتر وأجب » والاجتهاد لا يدخله الكذب » وإنما يدخله الخطأ » وقد 
جاء ( كذب ) عى ( أخطأ ) في غير موضع » . 
وقال الحافظ ابن حجر في « هدي الساري ٩‏ ص 575 و ۲ : ٠6١‏ 
و قال ابن حبّان : أهل الحجاز يطلقون (كذاب ) في موضع ( أخطأ ) . 
وذكر ابن عبد البر لذلك أمثلة كثيرة » . واستوفى الحافظ في « الإصابة » 
في ( الکی ) ما قيل ؛ ي اسم (أبي محمد ) من الأقوال . 


يفن 


على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل. وقلما 

يتعرضون فيها لبيان السبب. بل يقتصرون على مجرد قولهم : ( فلان 

ضعيف ) و (فلان ليس بشيء) " ونحوّ ذلك أو ( هذا حديث 
ضعيف ) أو ( حديث ر ابت )بردي ذلكء واشتر تراط بيان السبب 

يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح ني الأغلب الأكثر : 

ثم أجاب عن ذلك بما حاصله : أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات 
الجرح والحكم به » فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من 
قالوا فيه مثل ذلك ء بناء على أن ذلك أوقع عندنا ريبة قوية يوجب 
مثلها التوقف »ثم إن انزاحت عنه الريبة بالبحث عن حاله قبلنا حديثه 

د نتوقف » كالذين احتّج بهم صاحبا «الصحيحين » وغيرهما من 

مسهم مثلّ هذا الجرح من غيرهم . فافهم ذلك فإنه مَخْلص حسن . 

كذا ني «تدريب الراوي ۲" وكذا في «الرفع والتكميل,'" 9 عن 

«مقدمة ابن الصلاحع'* . 

)١(‏ هذا التعبير عند اللدمهور وفيهم ابن مين جرح ولا ريب » سوى أن" 
ابن معين قد يعني به في بعض الأحيان أن أحاديث الراوي قليلة » فلا 
يكون جرحاً حينئذ . وسينقل شيخنا الموؤألف حفظه الله تعالى كلامه 

E‏ #اح في أواشر هذا الفصل . وثي اللقطم ‏ 4ا ‏ من 
( تنمة في مسائل شى) ني أواخر الكتاب . وانظر « الرفع والتكميل » 
ص ١6١‏ وص ۳۸۲ . 

(۲) ص ۲۰۲ و ۲۰۳ 

(۳) ص كم - ۸۷ .. 

Ea ES E وقد علمت‎ )٤( 
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والحاصل أن الراوي إذا لم كني كي ان الحم و 
جرحاً مبهماً دوف عن حديثه . وإذا وثّقَه أحد فلا يقبل فيه الجرح 
مبهماً» بل لا بد من كونه مفسراً ببيان السبب » وهذا معنى ما قدمنا 

او“ أن اَلَف فيهحسَن الحديث ,أي الذي اجتمع فيه التعديل 
والجرحٌ مبهمين . والمذكور منهما ‏ في الكتب الصتفة لأسماء الرجال 
كذلك غالباً» فيقبل التعديل دون الجرح ويحتج بحديثه . وقد علمت 
أن قولهم :( ضعيف) أو ( ليس بشيء ) أو ( واه روطي ل كله 
من الجرح المبهم عفلا يؤثر ذلك فيمن كان فيه تعديل وتوثيق من أحد . 

قال الحافظ في «مقدمة الفح ۲" : عبد املك , بن الصباح المي 
البصري من أصحاب شعبة» قال أبو حاتم : صالح » وذكره صاحب 
«الميزان» فنقل عن الخليلي أنه قال فيه : متهم بسرقة الحديث»› وهذا 
جرح مبهم . ام 

قلت : فلم يلتفتوا إلى هذا الجرح بعد توثيق أبي حاتم له واحتج 
به ري ومسلم والنسائي . 

وقال”” اقوس عه يفيه رو هات لزنن : قال أبو حاتم : : ثقة 


مأمون . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : كان صاحب تصحيف ما 


. في ص ۲ ني المقطع  ۷ - من الفصا الثاني‎ )١( 


0) ص ٤۲١‏ و ۲ : ه4١‏ 


)۳( أي الحافظ ابن حجر ني « مقدمة الفتح » ص "10 و ۲ :۰ 
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شعت" وقال الدار قطني يتكلمون فيه . قلت : هاف تليين مبهم لا 
يقبل . اه . ش 

وقد مال الحافظ في «شرح التخبة » وخطبة واللسان» إلى قبول الجرح 
مبهماً فيمن لم يوثقه جد فال + ثل الراب النفصيل ؛ فإن كان 
ا هذه ( أي قد ونه بعضهم وجَرحه آخرون ) مفسراً قل ؛ 
وإلا عمل بالتعديل » وعليه يُحمل قول من قدم التعديل » فأما من جهل 
حالّه ولم بعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث : إنه ( ضعيف) 
أو.( مشروك ) أو ( ساقط ) أو ( لا حنج به) ونحوً ذلك » فإن القول 
وله » ولا نطالبه بتفسير ذلك» إذ لو فسره وكان غير قادح لما جهالة 
حال ذلك الرجل من الاحتجاج بهء كيف وقد ضف . اه . 

قلت : ويشبغي أن لا يبل عند من حنج بالمستور في القرون الثلاثة '" 
ولو لم يوثقه أحد» فلا يؤثر فيه الجرح إلا مفسراء إذ لو فسره وكان 
٠‏ غير قادح لا يمنعنا جهالة حاله عن الاحتجاج به . 


إذا امع في الراوي جرح وتعديل فأبما يقدم ؟ 
۲ - إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل » فإن كانا مبهمين يُقَدُم 
6 وقع في الأصل تبعاً للمصدر المنقول عنه : « هدي الساري مقدمة فتح 
الباري » في طبعتيه البولاقية والمنيرية هكذا زر ( كان. صاحب تصحيف 
نا قت وھ ريف + هران ما ابه کا اجا في رة في 
« المیزان ۲ ۲ : ١547‏ و« مذيب التهذيب 4٠»‏ : 44 . 
(۲) في« لسان الميزان ١١ : ١١‏ . 
(0) وقد مر بيانها ني أول الفصل الحامس ص ۱۳۸ . 


نينا 


التعديل كما قدمنا '' . وإن كان الجرح مفسراً لكين مبهماً قُدم 
الجرح . هذا هو .الأصح عند الفقهاء والأصوليين» ونقله الخطيب عن 
جمهور العلماءء لأن مع الجارح زيادةَ علم لم يطّلع عليها المعدّل . وإن 
كان التعديل مفسراً أيضاً بأن يقول المعدّل : عرفت السب الذي ذكره 
الجارح ولكنه تاب وحَسّنت حالته » فإنه حينئذ يُقَدّم التعديل . كذا 
في «تدريب الراوي » بمعناه "” . 

قلت : وكذا لو قال المعدّل : إن فلاناً ثقة وقد ظَلّمّ من تَكلّم فيه › 
أو قال : تكلّم فيه بعضهم بلا حجة ونحو ذلك» يعدم التعديل أيضاًء 
فإنه في حكم المفسر لإشعاره بمعرفة المعدّل بأقوال الجارحين وعدم 
تأثيرها عنده . وكون ذلك من التعديل الفسر يظهر من تتبع كلامهم, 
لا سيما كلام الحافظ في «مقدمة الفتح » حيث أجاب عن طعن بعض 
المحدثين في رجال « الصحيح » فليراجع 03 

ومن ذلك قول ابن عبد البر في عكرمة : إنه كان من جلّةَ العلماءء 
ولا يَقدّح فيه كلام من تكلّم فيه لأنه لا حُجةَ مع أحد تكلم فيه . اه . 
ذكره الحافظ في «المقدمة ٠‏ احتجاجاً به . 


وقال يعقوب" " : قال لي أحمد بن حنبل : مذهبي في الرجال أني لا 


(7) آنفاً في كلام الحافظ ابن حجر آخر المقطع السابق ص ١74‏ 

. ۲۰۵ ۲۰٤ ص‎ )١( 

١٠61: ۲ و‎ ٤۲۹ ص‎ )۲( 

)١(‏ هو يعقوب بن سفيان الفارسي الفسَسّوي الحافظ المتوق سة ۲۷۷ عن 


۱۷٩ 


0) 


أترك حديث محدّث حتى يججمع أهل مصر على ترك حديثه . اه 
من ثبتت عدالته وإمامته عند الآمة لا يؤثر فيه جرح ولو مفسيراً : 
٤‏ 
۳ - من ثبعت عدالته وأذعتت الأمة لإمامته » لا يؤثر فيه جرح 
ولو مفسراً» وكان حدیثه صحيحاً لا حسناً فقط 
قال أبو جعفر ابن جرير ( الطبري ): ولم يكن أحد يدفم عكرمة 
٠‏ عن التقدم في العلم بالفقه والقرآن وتأويله وكثرة الرواية للآثارء وأنه 
كان عالاً بمولاه''"' » وني تقريظ جلَّةَ أصحاب ابن عباس إياه ما بشهادة 
7 70 25 اه و 
بعضهم ثبت عدالة الإنسان ويستحق جواز ده ومن ثبتت عدالته 
لم يقبّل فيه الجرح » نوها تسق العدالة ا 
قلت تر ووز تدر 
إلى كلامهم › ».لثبوت عداته وإمامته › 57 حديثه من الصحاح . 


بضع و انين سنة . جاء في «البهذيب التهذيب » 500:01 و ۱١‏ : ۴۷۸ 
واي « انمج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد » للعليمي 
۱ قول يعقوبت ٠:‏ كتبتُ عن ألف شيخ وكسر ء كلهم ثقات.ما 
ا * منهم أتخذه عند الله حجة إلا أحمد بن صالح بعصر » وأحمد 
ابن حنبل بالعراق ٠‏ . 

(١)كذا‏ و في «التهذيب » ه : ۳۷۷ وسينقله الموؤلف مرة ثانية في آخر الكتاب 

في (تتمة في مسائل شتى ) في المقطع - ۸ - وتقدم ني ص 74 وتعليقاً 

في ص ۳۷ ذكر من قال مثل” هذا القول من أنمة المحدثين . فعلد إليه . 

(۲) يعبي سيداه سيد نا عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) من « مقدمة الفتح » ص ٤۲۹‏ و ۲ : ”637ل . 


يفن 


وقال ابن جریر : لو كان کل من ادعي عليه مذهب من المذاهب 
الرديئة » ثبت عليه ما ادعيّ بهء وسقطت" عدالتّه : وبطلت شهادثه 
بذلك» للزم ترك أكثر محدّني الأمصار ء لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم 
إلى ما يُرَعَبُ به عنه . اھ" . 

لا يوخذ بقول كل جارح ولو كان الحارح من الآنمة 
فقد يمنع من قبول جرحه موانع ... 

3 - لا يحل لك أن تأعذ بقول كل جارح ني في أي راو كانء وإن 
كان ذلك الجارح من ج الأئمة أو من مشاهير علماء SG SN‏ 
ر مان من قبول جرحه » وحينئذ يحكم برد جرحه . وله صور كثيرة 
لا تخفى على المهرة : 

منها: أن يكون الجارح نفسه مجروحاً فحينئذ لا يبادر إلى قبول 


(e 2 


جرحه » وكذا تعديله ما م يوافقه غيره» كالأزدي فإن في لسانه دهمًا 


)١(‏ من «مقدمة الفتح » ص ۷ و ۲ : ١٠١١‏ . فهذا الإمام البخازي 
- على إمامته المجمع عليها ‏ لما ترجم له ابن أني حاتم الرازي في 
كتابه «الحرح والتعديل » ۲/۳ : ١9١‏ قال : « محمد بن إسماعيل ‏ 
البخاري أبو عبد الله » قدام عليهم الري سنة ٠٠١‏ . سمع منه أي | 
ل أو حا راو زوعةب ار اراو م تا تيت عدنا كت 
إليهما محمد بن يحيى النيسابوري : أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن 
حلوق »انتهی .وبسببه, ذكره الذهي ي كتابه و والمتروكين »! 

فهل نترك حديث البخاري كا تركه أبوحاتم وأبو زرعةوالتيسابوري؟! 

)۲( يعي شدة ومغالاة . 
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وهو مسرف في الجرح ء قال الذهبي ني ترجمة أبان بن إسحاق المدني ٠‏ 
بعد ما تقل عن أي الفعح الأزدي : أنه متروك . قلت : لا يرك فقد 
ونّقه أحمد والعجلي» وأبو الفتح يرف في الجرح وله مصنف كبير 
إلى الغاية في المجروحين » جرح خلقاً بنفسه لم يُسبقه أحد إلى التكلم 
فيهم ٠‏ وهو متكدّم فيه . له . 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب » في ترجمة (أحمد بن شبيب 
الحَبّطي البصري)"" بعد ها "تقل عن الأزدي فيه مضي : قلت : 
م يفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غيرٌ مرضي . اھ 

وقال أيضاً في «مقدمة الفتح » في ترجمة(عكرمة) '" عا نس أن 
الوجه الأول فقول ابن عمر ( فيه ) لم يعبت عنهءلأنه من رواية أبي 
اران کی بک التكاء ا ابن عمر يقول ای 
البكاء متروك الحديث" . قال ابن حبانٌ : ومن المحال أن بجر ح العدل 
بکلام 0 ش 

: أن يكون الجارح من التععين الشددين في الجرح + فإن 

ا جا ين اليه الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب ٠‏ فيجرحون 
الراوي بادنی جرح» ويطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه » فمثل هذا 
ا ه. 
٦:۱1 0‏ 
ال 000 
)٤(‏ وهو (يحيى بن مسلم الأزدي ) . ترجمته في «الميزان » 4 : ۳٢۲‏ 

ولمء١:‏ : و« عنذيب التهذيب ١١١٠‏ : ۲۷۸ . 


۹ 


توثيقه معتبر » وجَرحه لا يُعتبّر ما لم يوافقه غيره من يذصف ويعتبر . 
فمن المتعئتين المغددين : بو حاتم ١‏ اال انق مَعين » وأبو الحسن 
ابق. اقطان ويي .بن سد القطافةه وات تحاف ورك د اي 
معروفون بالاسراف في الجرح والتعنت فيه 

قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة ( سفيان بن )1 7 0 
ابن سعيد القطان متعنت جداً في الرجال . اه . وقال أيضاً في ترجمة 
اف وق طيماة ا 6 ب عدت ينين القطان مع ف عن سيان: + 
2 


وقالأيضاً يترجمة( الحارث الأعور )'" : حديث الحارثي «السنن 


(e) £, e 0 ع2 ع‎ 0 

الاربعة ٠»‏ .والنساني مع تعنته في الرجال فقداحتج به وقوى أمره . اه 

(0) ۲ : الاكا. 

6 فى  . Yo:‏ آضة ايض 

(4) قلت : وهو (الحارث بن عبد الله الأعور المَمداني ) . ولشيخنا 
الأستاذ عبد العزيز بن الصّدايق الغماري المغرني جزء في توثيقه . سماه 
« الباحث عن عل الطعن ني الحارث » . دافع فيه عنه . وذهب إلى 
أنه أوئق من بعض رجال «٠‏ الصحيحين » . فانظره . وفي «الحزء» 
هفوات لسان قاسية وقعت منه ! طبع في القاهرة بمطبعة الشرق دوك, 
تاريخ . بعد سنة ۱۳۷١‏ في ٤٤‏ صفحة . . 

وانظر ما علّقه الشيخ أمير علي الهندي على « تقريب التهذيب » 

لابن حجز ص 88 من الطبعة المندية المطبوعة في لكنو بمطبعة نولكشور 
سنة ٠٠١١١‏ 

)٥(‏ وسا قريباً في ص ۱۸۷ نص ٿان لابن حجر ت الان 


1۸۰° 


< 207 زفق 
وأها ابن حبان فد تقعقع کعادته .اه 


(012) 


ضف 


وقال الذهبي في ترجمة ( عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي )""' 


2 


وإليك نصاً ثالثاً من « هدي الساري » له أيضاً . قال في ترجمة ( أحمد 
ابن عيسى التستري ) ص ۳۸۲ و ۲ : 1١‏ « عاب أبو زرعة على مسلم 
تخريج حديثه . وم يبين السبب . وقد احتج به النسائي مع تعنته » . 
انتهى . ونقله شيخنا المؤلف ني المقطع  ٠۳‏ - من (تتمة في مسائل 
شى ) في أواخر الكتاب . 
* : 568 . 
هكذا جاء ني «الرفع والتكميل » ص 1۷۷ . والذي في «الميزان » : 
( يقعقع ) . انتهى . والقعقعة: تتابئع صوت الرعد. وتام عبارة الذهبي : 
« وأما ابن حبان فانه يتقعقع كعادته, . فقال فيه : يروي عن الضعفاء ء أشياء 
ودلا عن الثقات » فلما كدر ذلك في أخباره فلا موز عندي 
الاحتجاج بروايته بكل حال ) . 
قلت : وبهذا اندحتض> e‏ 
الرجال وواسع الحطو ني التوثيق , يوثق كثيراً ممن يستحق اللحرح . 
وهو قول ضعيف فإنك قد عرفت أنه معدود ني اللمتعنتين وله إسراف 
في الخرح . ومن.هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا” في تعديل الرجال . 
00 اللعار: اي توئقه جرح ر لاف عن تيون في 
بعض الشروط مجهول العدالة ضعفه الجمهور عي عند ابن 0 ثم 
إذا ااه اليو © يكرا كا سان 
قريياً في المقطع ‏ الاب كن نهدا الفصل .. 

قال عبد الفتاح : تع شيشا آلف حفظه اله تال اللكنوي ني 
« الرفع: والتكميل » ص ۲۰۳ - ٠٠١5‏ على هذا الرأي . وني هذا الذ 
ذهبا إليه نظر بالغ . فإنه لا تنائي بين ما تسب إلى ابن حبان من 


۱۸1 


التساهل ني التوثيق » وما دك وها من التعنتت ا ف 
ل ل : متساهل” في التعديل » متشد د” في الخرح . 

وقد اشتهر تساهلهي التوثيق اشتهاراً كبير أء إذ کل راو انتفت جهالة” 
عينه كانثقة” عنده إلى أن بين جرحه .وص ˆ على تساهله هذاغيرٌ واحد 
من العلماء القندامى والمتأخرين» وأشار إليه شيخنا المحقق الكوثري رحمه 
الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه « المقاللات »ص۹٦‏ و٥۱۸‏ و ۳٠۳‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه « لسان 
الميزان » ١١ - ١4 : ١‏ وقال ابن حبان : من كان منكر الحديث على 
قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السَبئر . ولو كان تمن يروي المناكير 
ووافق الثقات ي الأخبار لكان عدلا” مقبول الرواية » إذ الناس” ف 
أقواهم على الصلاح والعدالة حى يتبين منهم ما يوجب القدح »› هذا 
حكم المشاهير من الرواة . فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء 
فهم متروكون على الأحوال كلها . 

قلت - القائل ابن حجر : وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من 
أن الرجل إذا انتفت جهالة” عينه كان على العدالة إلى أن يبن جرحه : 
مذهبْ عجيب ! والحمهور على خلافه . وهذا مسلك ابن حبان ي 
كتاب «الثقات » الذي ألفه » فإنه يذكر ‏ فيه خلقاً من ص 
عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم جهولون. . وكأن” عند ابن حبان أن جهالة 
العين ثر تفع برواية واحد مشهور » وهو مذهب شيخه ابن خزية . 
ولكن جهالة ' حاله باقية' عند غيره . 

وقد أفصح ابن" حبان بقاعدته فقال : ادل من لم يعرف فيه 
ابرح » إذ التجريح ضد التعديل » فمن لم يجح فهو عدل حى 
يتين جره »> إذلى يكلف الناس” ما غاب عنهم . 
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وقال بي ضابط الحديث الذي يحت به : ١‏ - إذا تعرى راويه 
من أن يكون مجروحاً . ۲ - أو فوقه مجروح . ۳ - أو دونه 
#روح . 4 - أو كان سنداه مرسللا” أو اطعا فاب أو كان 
لمعن منكراً . هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد المادي في « الصارم 


لضم وا ب اي م 


قال الطب 8 : أقل” ما تر تفع ا قر e‏ 
فصاعداً من المشهورين بالعلم : إلا أنه لا يبت له حكم العدالة 
بروايتهما . وقد زعم قوم أن عدالته قبست تشست بذلك . وهذا باطل . لأنه 
حون اکر ال لا مرق عا :لد تكن روا شاه تنا 

له ولا خمبراً عن صدقه . كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات 
رودا عن | قوم أحاديث أمسكوا ني بعضها عن ذكر أحوالهم م 
بأنهم غير مرضي ين . وني بعضها شهدوا عليهم بالكذب . مثل قولر 
الشعبي ا ركان كذاباً . وقول الثوري : خد ا كوي 
ابن أني فاختة وكان من أركان الكذب . وقول 3 بن هارون : حد ثنا 
أبو روج وکان كذاياً . وقول أحمد 9 ملاعب : حداثنا كول 
ابن إبراهيم وكان رافضياً . وقول أي الأزهر : حداثنا بكر بن 
الشرود وكان قدارياً داعية . 

قلت القائل ابن حجر - : وقد روى هولاء كلهم في مواضع 
أخرى عمن سمي ساكتين عن وصفهم با وصفوهم به . فكيف تكون 
رواية' العدل عن الرجل تعديلا" له ؟ لكن من عرف من حاله أنه لا 
يروي إلا عن ثقة .فإنه إذا رَوّى عن رجل : صف بكونه ثقة" عنده . 
كالاك وشعية والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم » . انتهى . = 


۱A۳ 


0) 


وقال الحافظ في «القول المسدّد في الذب عن مسند أخيدء ': ابن 
ل ال ا فق راه !اله. 


كذا في « الرفع e‏ 
وقال الذهبي'"' في ترجمة ( «حمد بن الفضل السدوسي عارم) شيخ 
البخاري بعد ذكر توثيقه عن الدار قطني: قلت :فهذا قول حافظ العصر 
الذي لم يأت بعد النسائي مثلّه » فأين هذا القول من قول ابن حبان 
ا 


0 ومن هذا تبن لك مذهبُ ابن حبان وتساهله في التوثيق . فإذا 
رأيت ني كتب الرجال أو كتب الحرح والتعديل قولهم : (وثقه ابن 
حبان ) أو ( ذكره” ابن حبان ني الثقات ) فالمراد” بتوثيقه عنده : أن 
جهالة عينه قد انتفتت » وم يلم فيه جرح لوا م 
فيهجمهور أعة هذا الشأنء فكان به من المتساهلين ي التوثيق » والتهأعلم . 

٣٣۳ ص‎ )۱( 

(۲) ص ۱۷١‏ - ۱۷۸ . وأصل هذه الكلمة للذهي قالها ني « الميزان » 

ي ترجمة SS‏ 

(") .ي «الميزان ٤٠‏ : 

05( كنا لسرن ديا وال عقا ا ا ا ٠‏ كما 
الات +1 لواو قة المقروءة على المؤلف غير مرة» ففي نسخة 
الظاهرية بدمشق الي قرأها ابن الواني على المؤلف الذهبي ثلاث مرات: 
( الحساف ) وفوق السين علامة الإهمال للحرف عند علمائنا السابقين . 
و كذلك هي (الحسّاف)في نسخة الحزانة العامة في الرباط بالمغرب » المقروءة 
على الولف أكثر من ست مرات. كا أفادني بذلك كل” من حافظ الحزانة 
العامة بالرباط الأخ الأستاذ السيد عبدالله الرجراجي » وأمينة المخطوطات 
بظاهرية دمشق الأستاذة السيدة أسماء الخمصي : وقد تفضلا فصورا لي . 
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'الكلمة وصفحتها تصويراً » فلهما مني أطيب الشكر وأجزله . 


وكذلك جاءت في نسخة «الميزان » بخط المحداث الكبير القن 
برهان الدين الحلى سبط ابن العجمى » الى شرت عنها طبعة الباني 
الحلي بالقاهرة سنة ۳۸ ,ا ١‏ 

وكذلك جاء ما يؤيده ني « شرح الألفية » للعراتي نفسه من بحث 
( معرفة من اختلط من الثقات ) ٤‏ : /اه١‏ من طبعة القاهرة سنة 
٥‏ », وفيه : « وأنكر صاحب « الميزان » هذا القول من ابن حبان » 
ووصفه بالتخسيف والتهوير » . ومثله تماماً في « فتح المغيث » للسخاوي 
ص 184 . ووقع في طبعة المغرب من « شرح الألفية » للعرائي ۳ : 514 
هكذا : « ووصفه بالفحش والتهوير » . وهو تحريف . 

وجاء حرفا إلى ( الحشاف ) ني طبعة « الميزان » المطبوعة بالمند سنة 
٠» ١‏ ثم في طبعة السعادة بمصر سنة ٠١۲١‏ + ثم في الأصل هنا تبعاً 
هما . فاعرفه ونجنبه . 

وتمام” كلام الذهبي ٠:‏ فأين هذا من قول ابن حبان ادساف المتهور 
في عارم ؟! فقال : اختلط في آخر عمره وتغير » حبى كان لا يدري 
ما يُحداث به » فوقع في حديثه المناكير الكثيرة » فيجب التنكب عن 
حديثه فيما رواه المتأخرون » فإذا لم يعرف هذا من هذا ترك الكل > 
ولا يتُحتج بشيء منها . قلت - القائل الذه - : ولم يقدر ابن حبان 
أن يسوق له حديثاً منكراً » فأين ما زعم ؟! » . 

وإليك شواهد وتماذج أخرى من حسف ابن حبان وہوره ٠‏ لتشهد 
فيها كيف يتصرف في تراجم كثير من الرجال » فيظلمهم ويقلب 
حالهم من حال إلى حال . وقد كان شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله 
تعالى يسمي تصرفه هذا (تفللفاً) ويسميه هو : (فيلسوف أهل 
الحرح والتعديل ) . وإليك تلك الشواهد : ج 


هما 


١‏ قال الذهي في «الميزان» في ترجمة (سويد بن عمرو 
الكابي ) ۲ : ۲ بعد نقله توثيقته عن | ابن معين وغيره : «أما ابن 
حبان فأسرف واجترأ فقال : كان يقلب الأسانيد » ويضع على الأسانيد 
الصحيحة المتون ن الواهية » . 

۲ وقال الحافظ ابن حجر ي « هدي الساري » ي ترجمة 
(سالمالأفطس )ص ۲ و أفرط ابن حبان فقال : كان مرجت 2 
بقلب الأخبار » وينفرد بالعضلات عن الثقات » اهم بأمر سوء فقيل 
صَْراً . قلت - القائل” ابن حجر :فهذا الأمر السوء الذي زعم ابن 
حبان أنه اتهم به هو كونه مال على قال إبراهيم - الإمام ابن علي بن 
عبد الله بن عباس - وأما ما وصفه من قلب الأخبار وغير ذلك فمردود 

بنوثيق الأثمة له » وم يستطع ابن حبان أن بورد له حديئً واحداً » . 

م« وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في وتمذيب التهذيب » ي 
ترجمة ( الحسين بن علي الكرابيسي ) ۲ : ووم ۳٣۲‏ الفقيه الشافعي 
وصاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه : « قال الحطيب : كان فهماً 
عالاً فقيهآ » وله تصانيف كثيرة ني الفقه وني الأصول تدل على ی حسن 
فهمه وغزارة علمه . كان أحمد يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ , أي 
خا تی القرآن ‏ » وكان هو أيضاً يتكلم في أحمد » فتجنب الناس | الأخذ 
عنه . وقال ابن حبان في « الثقات » : كان ممن جمع وصنف » ومن 
و واو اندم قك عقله » . انتهى . 

فانظر ووازن بين ابن حبان كيف وصف هنا الرجل بقلة العقل | 
وأن ذلك أفسده . وبين اللحطيب كيف أثى عليه ووصفه بالفهيم 
بحسن الفهم وغزارة العلم ؟! 


۽ - وإليك تموذجا رابعاً وأخيراً ‏ إذ التتبع لمثل هذه النماذج 


1۸٦ 


لا يقف عند حد - فيه التصرّف العجيب . ساق اللحطيب في « تاريخ 
بغداد » ۳۹١ : ١۳‏ من الطبعة الأولى و ٠۳١‏ :-407 من الطبعة الثانية 
المصريتين بسنده إلى وكيع بن الحراح قوله : « وجدنا أبا حنيفة خالف 
مئي حديث )2 . 

وقد ساق هذا الح ماوع لحان كف ار رع الله 
تعالى ي «تأنيب اللخطيب » ص ۸٩‏ ء ثم وجه معناه خير توجيه على 
فرص صحة السند إلى وكيع ٠‏ وهو من أجل أصحاب أي حنيفة . 
تم قال في ص ٩۰‏ في ابن حبان كلمة” جامعة” ي حاله : 

« وهئاك غريبة من محمدين عبان - قوف امل الموج ويل = 
حيث تزيد على هذا الكلام الذي يُعرَّى إلى وكيع > وتصرف في الرأي . 
وقال في كتابه في الضعفاء في ترجمة أني حنيفة : « كان أجل في نفسه 
من أن يكذب ٠‏ ولكن لم يكن الحديث شأنه » فكان يروي فيخطىء من 
حيث لا يعلم ٠‏ ويقلب الإسناد من حيث لا يفهم . حداث بمقدار 
مئي حديث ٠‏ أصاب منها ني أربعة أحاديث » والباقية إما فلب 
إسنادها . أو غير متنها » . 1 

هكذا يقول صاحب ابن ختريمة في حفظ أبي حنيفة الذي دانت 
الرقاب لعلمه وققهه وحفظه » وشهير جنه أنه لا بيبح للراوي الرواية 
بما طرأ عليه نسيانه لحظة » ولم يستمر حفظه عنده من آن التحمل 
إلى آن الأداء » وكذلك لا يبيح له الرواية با وجده بخط نفسه ما لم 
يذكر روايته » كما في « الإلماع ا ع 

ولم يكن أبو حنيفة يتجعل المجاهيل الذ بن لم يدرس أحوالهم في 
E‏ ا ا e‏ 
بل كان يدرس أجوال الرواة الذين هم بينه وبين الصحابة مباشرة . 


/اما 


وقال: الحافظ ى دة اتح ٠‏ جه ( مدان أن عدت 
البصري ): أبو حاتم غنده عَنَت . أهح اوقال ى بنك الاغون في فقيل 
الطاعون» يكفي في تقويته ( أي اي بلج يحيى الكو ) توثيق التسائي 


فيقبل روايةة من يستأهل القبول ٠١‏ ويرد رواية” غيره » ولم يكن بينه 
وبين الصحابي ني الغالب إلا واحد أو انان 2 ف فمن السهل جداً على مثله 
في البقظة معرفة ا 0 

من الدليل على قوة حفظه ش 

فابن” حبان فيلسوف أهل الحرح والتعديل » يجعل هذا الإمام العظيم 
الذي أصبح ذكاوه وحفظه مضرب مثل في مشارق الأرض ومغاربها > ٠‏ 
كأحد المغفّلين من أصحابه من الرواة الحامدين . وليس في كلامه شمة 
من الحقيقة » وإنما هو لون آخر من ن التعصب . 

والكلام في ابن حبان طويل الذيل » وأقل” ما قيل فيه قول ابن 
الصلاح :لط الل الفاح في تفه ! وو تفه الذهبي بالتشغيب 
ج . وما يوأخذ به أنه قد ذكَرَ في كتاب « الثقات » خلقاً كثيراً › 
ثم أعاد ذكرهم ني المجروحين وادعى ضعفهم > وذلك من تناقضه 
وغفلته . وكثيراً ما تراه يذكر الرجل الواحد في طبقتين متوهماً كونه 
رجلين . 

وطريقته في التوثيق من أوهن الطرق » وإن سبقه في ذلك شيخه 
ابن خزيمة ۽ وهو جل عريق في التعصب > جامع' بين التعتت البالغ 
والتساهل المرذول ي مو ضع وموضع . راج ترجمته من « ميزان 
الاعتدال ٠‏ و «معجم ياقوت » في وسنت و « المختظم » لابن 
الحوزي» تستخلص منها حال الرجل ني التشغيب وسوء التصرف » . 
Wis (N)‏ 


1848 


0٩) 


وأي حاتم مع تشددهما ااه 

وقالالذهبي في «تذكرة الحفاظ مني ترجمة أي الحسن بن القطان '" 
بعد ما حكى مدحّه : ولكنه تعثت في أحوال الرجال فما أنصف . 
بحيث إنه أخد يلين هشام بن عروة ونحوّه . اه . وقال في «الميزان» 
في ترجمة هشام " بعد ذكر توثيقه : لا عبرة بما قاله أبو الحسن بن 
القطّان» فد ع عنك الحَبْط ودر خَلْط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلّطين . 
فهو شيخ الإسلام » ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان . اه . 

وقال السّخاوي ني «فتح المغيث6'': قسّمّ الذهبي من تكلم في 
الرجال ٠‏ أقساماً 

نكيم تكلموا في سائر الرواة كابن مَعين وأبي حاتم . 

2 تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة . 

وقسم تكلمزا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي . 

قال: : والكل على ثاد ثلاثة أقسام أيضاً اا 

a + قم منهم ست ف لتجريح د علتبت لي التعايل‎ - ١ 
e الراوي بالغلطتينوالثلاث » فهذا إذا وَنّىَ شخصاً فعض على‎ 


0ق وکیل ٩‏ ص ۱۷۹ . 

AV: 4 )0 

EE تف‎ 

» ومثله في كتابه « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ‎ . ٤۸۲ ص‎ )٤( 
ْ ۱۹۷ ص‎ 

() زدت ( أيضاً ) متابعة“ لنص الذهي عند السخاوي . 


> 


۸۹ 


وت ر وإذا دراد ان هل واقَقه غير عل ىتضعيفه ؟ 


فإن 


وافقه و بالق ذلك" الرجل 7 أحن. نن ادان فهو ضعيف » وإن 


ولق أحد فهذا هو الذي قالوا: فيه 00 يبل فيه الجرح إلا مفسراء 
يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا : الب لت 
ثم يجي #«السار يوعد د د تق : 


وقس 07 متهم متسمّح كالترمذي والحا کر 


(۲) 


1 5038 : 013 


)١(‏ ومن جراء تشداد المتشددين وتسامح المتساعين جرى ما قاله السخاوي 


فم 


في ؛ فتح المغيث » ص ٤۸۳‏ و تال رار ا 
ومقايله - أي التسامح - نشأ التوقف فى في أشياء من الطرفين + بل رعا 
0 کلام 8 من المعدئل وابلفارح مع جلالته وإمامته ونقده وديائته : 
ما 0 عن أئمة الحرحوالتعديل كالشافعي رتحمهالله في ( إبراهيم بن 
ن أني عي له 4 كال اوي :لم ولق غيرة + وهر 
ا 
أو لتكاملة كالنساني و في (أحمدان صالخ سا سيج 
الحافظ المعروف بابن الطبري ء :حيث جرخته: بقوله : ليس بثقة ولا 
عأمون + كه عن ن يحيى .+ وراه ننى بالکذب . فانه كما قال أبو 
يعلى الحليل : ممن اتفق الحفَاظ على أن كلامه فيه : فيه تحامل . قال : 
ولا يتقدّح كلام أمثاله فيه . وقال الذهبي في «الميزان » : إنه آذى 
نفسه بكلامه فيه . والناس كلهم متفقون على إمامته وثقته » . 


اقلت : في عد ابن ن عدي من القسم الثالث - المعتدل - نظر طويل ٠‏ 


إذ هو من المتعنتين على الحنفية وغيرهم . كا بسطه المحمّرٌ قى اللكنوي 


في « الرفع والتكميل » ني (الإيقاظ  )1١١‏ ص ۲۴٠١ 5١8‏ . وقد 


۱۹۰ 


وقال الحافظ ابن حجر في « نكنه على ابن الصلاح » : 95 كل طبقة 


و 3 
من نقاد الرجال لا تخلو هن متشدد ومتوسط . 


3 2 + 
فمن الأول : شعبة وسفيان الثوري . وشعبة اشد منه . 


0 و 
ومن الثانية : يحيى المطان وابن مهدي ٠.‏ ويحيى اشد هله . 


5 2 عم ع 2 0 
ومن الثالثة : يحيى بن «عين وأحمد بن‌حنبل . ويحيى اشب من أحمد. 


0 : )04 
ومن الرابعة : أبو حاتم والبخاري » وأبو حاتم اشد من البخاري. اه 5 


ا ٤‏ قف 
والمتشددون من المتاخرين منهم : 
0 0 ا ِ‫ 
١‏ - ابن الجوزي مؤلف كتاب «الموضوعات » و «العلل المتناهية » . 


أف شيخنا الإمام الكوثئري رحمه الله تعألى كتاباً حافلا” في نقد « كامل 


ابن عدي » اشماة «إبداء وجوه التعدي ف كامل ابن عدي 0 . 


ما يزال مخطوطاً . وانظر تماذج من تعديه ف 0 الإمتاع بسيرة الإمامين ` ٠‏ 


الحسن بن زياد وصاحبه. محمد بن شجاع » لشيخنا الكوثري ص وه 
و ٦‏ و ٩٩‏ . وانظر يضاً ما علقته على « الرفع والتكميل ٠‏ ص ٠١4‏ 
وما بعدها ففيه كشف هذا الحانب من حال ابن عدي . 


من الرفع والتكميل ٠‏ مختصراً من ص ۱۸۷ - ۱۸۸ 

هذا الكلام عن المتشددين المتأخرين من هنا إلى آخر هذا المقطع هو كلام” 

اللكنوي ني « الرفع والتكميل » . كا سيصرح به الموؤلف في آخره . 
وقد شرحت - فيما علقته على « الرفع والتكميل » - تشد كل 

واحد من هولاء المتشدادين > مع ترجمة أكثر هم ٠‏ فأغنى ذلك عن 

إعادته هنا . فانظره في « الرفع والتكميل «٠‏ ص ۱۹۲ ٠٠١‏ وص ۳۹۳ 


٠. ) من (الاستدراك‎ ٠ 


3 ر درا علو‎ 13-B 


”7 
سال 


۱۹۱ 


؟ ب ور بن بد الموصلي يؤل «رسالة في الموضوعات » ملخصة 
من «موضوعات ابن الجوزي» . 

۳ والرضي الصاغاني اللغوي » له رسالتان في الموضوعات"' . 

- والجُوزقاني موف كتاب , الأباطيل م 

هوه والشيخ ابن تيمية الحراني مؤلف « منهاج السنة » . 
والمجد اللغوي ملف «القاموس » و «سفر السعادة » . وأمثالُهم » 
فلهم تعنت في جرح الأحاديث » فيبادرون إلى الحكم بوضع الحديث أو 
ضعفه بوجود قَدّْح ولو يسيرا في راويه » أو لمخالفته لحديث آخرء فكم 
من حديث قوي حكموا عليه بالوضع أو الضعف » وكم من حديث 
ضعيف بضعف يسير حكموا عليه بقوة الجرح. فالواجب على العالم 
أن لا يبادر إلى قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم . كذا في «الرفع 
EL,‏ 5 

قلت : ومن النقاد امن له عدت في اجرخ أهل بعض البلاد ‏ أو بعض 
المذاهب خاصة دون الكل : ظ 


5 


O. 0 :‏ 2 £ ش 
١‏ - كالجوزجاني ٠‏ فإن له تعنتأ في جرح الكوفيين خاصة. 


)١(‏ هذا النص عن ( الرضي الصاغاني ) لم يكن ني الأضل . وزدته من 
« الرفع والتكميل » المنقول عنه هذا المقطع بكامله . 

. ۲۰۰۹ - ۱۹٤ ص‎ )۲( 

(۳) استوفيت ترجمة ( الحوزجاني ) وشرح تعصبه على الكوفيين فيما علقته 
على « الرفع والتكميل » للكنوي ص ۱۹١ ١89‏ . فارجع إليه . 


01 
i ۱ 1 1 '‏ 9 
قال الحافظ في «تهذيب التهذيب ' : الجوزجاني لا عبرة بخطه على 
الكوفيين e‏ اه 
: 5 9006 2 2 و ل 2 ا 
۲ - وكالذهبي فإنه لتقشفه وغاية ورعه مسرف في جرح الصوفية 


(€) 


والأشاعرة جداً'” . قال التاج السبكي في «طبقات الشافعية ٠‏ : هذا 


۳:۱ )) 

0( وقال الحافظ ني ديباجة « اللسان ٠١ : ١ ٠‏ : ومن ينبغي أن يتوقف 
ي قبول قوله ني اجرح : من كان بينه وبين من جترّحه عداوة سببنها 
الاختلاف في الاعتقاد . فإن الحاذق إذا تأمل تلب أي إسحاق 
الحوزجاني لأهل الكوفة رأى العجّب ! وذلك لشددة الحرافه ني 
التّصلب وشهرة أهلها بالتشيع ٠‏ فتراه لا يتوقف ني جرح من كترَ 
منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة ٠.‏ 

ويلشّحق” بذلك ما يكون سيبه المنافسة في المراتب فكثيراً ما يقع 
بين العصربين ا هذا وغيره. فكل" هذا ينبغي أن يتأنى 
فيه ويتأمل . 
ا اشرق اسان ال مكل لضيو انه 
بق نوه اران سن طحنت ويس أء عر قلي اموي لذ قر 
ديه الخرع من ا م افا رال ف (ض) . 

() أشرت إلى مواطن تعنّته على الصوفية والأشاعرة فيما علقته على 
«الرفع والتكميل » ص ۱۹۰ 144 + فانظره . 

:-١ (04‏ ۰ . وقد تعراض التاج السبكي لشيخه الإمام الذهي رحمه الله 
تعالى في مواطن كثيرة من « طبقات الشافعية » . وإليك الإشارة إليها 
:199-19919505 .و5 :114-1184 ا Fg‏ 
۲94-۸ و ۲۱ .و £ : ۳۹ .وه:5"” وي ترجمة الإمام . 


- 


ar 
شيخنا الذحبي له علم ؤديانة . وعنده على أهل السنة قحل مفرط » فلا‎ 
: يجوز ا كلا وی قيناو ا یی أن البق أحق بالاتباع‎ 
SS 
وكالدار قطني" ' وأمثاله من متأخري آهل الحديث » فإن لهم‎ - ۴ 
ای ابي د بو اماك حا لا بعتي فل ل عل ی‎ 
قال العلامة بحر العلوم في «فوائح ا اک‎ 
أن يكون غدل غارقة بإجائع لجرت والتطيل موانه يكرت ا‎ 
يكون عضا .وجا :تفيل كانه لا اعتداة بقول‎ SFU, 
التعصب ء كما فدح الدار قطني في الإمام أبي حنيفة بانه ضعيف في‎ 
الحديث . أي شناعة فوق هذا ؟ إلى أن قال الى أن الأقوال التي‎ 
ضرت عتهم آي احق هذا الإمام لهُمام » كلها صدرت من التعصب» لا‎ 
. سحي أن يلقت إليهاء 7 ينطفى نور الله 2 فاحفظه‎ 


ل بن أحمد ) ۵ : 110 ولكنه وقع منه في كثير ما 
قاله مبالغة وشطط في حق الذهي 3 فضاه” عن كونه شيخه ومعلمه 
ومطوّق عنقه بالفضل » فالاعتدال” حلية” الرجال . 

)١(‏ قف على ماج من تعصّب الدار. قطي > وعل ذکر من انتقد تعصبه 
من العلماء في «الرفع والتكميل» وما علقته عليه في ص4ه وههو"". 


4: ۲ )0 


(م) لفظ (وكالحطيب ... ) إلى هنا زيادة متي على الأصل. وانظر كلام 


۱۹٤ 
«تنوير الق لاتغتر بکلام الخطيب .> فإن عنده العصبية‎ 
الزائدة عل جباعة من الملماف كان فة وأحيك وتفن. أضحابة»‎ 
وتحامّل عليهم بكل وجه » وصنّف فيه بعضهم «السهم المصيب في‎ 

كبد الخطيب» . ٠‏ 


ه - وأما ابن الجوزي فقد تابع الخظيب . اه“ . كذا في الرفع 
والتكميل »'" . 


ا واتباع ابن الجوزي للخطيب عجيب ! فقد نقل السروجي 4 
العلماء في تعصّب الللطيب على أي حنيفة وغيره » وذ كر من أف في 

الرد عليه في «الرفع والتكميل » وما علقته عليه في ص ٦۲‏ "+ 
وهلالا . 

)01( هو الإمام المفنن القن الشيخ يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي 
الحنبلي المتوفى سنة 404 . وكتابه هذا في جلد كبير . 

(۲) وقد عجب سبط ابن الحوزي من جده إذ. تابع الحطيب » فقال ي 
« مرآة الزمان » : وليس العتجب من الحطيب » فإنه طعن في جماعة 
من العلماء » وإنما العتجتب من اللحد كيف سَلَك أسلوبه وجاء بما هو 
أعظم ! انتهى . من « الرفع والتكميل ٠‏ ص ٠۳‏ . 

(۳) ملخصاً من ص ۱۹٤ - ۱۸۹٩‏ و ٥٤‏ ۳ . ۰ 

)٤(‏ هو أبو العباس قاضي القضاة بعصر : أحمد بن إبراهيم بن عبد الغي 
ابن أني إسحاق السّرُوجي الحنفي » ولد سنة ٠۳۹‏ 2 وتو سنة 7٠١‏ 
بالقاهرة » ونسبته ( السّروجي ) بفتح السين وضم الراء إلى ( سَروج ) 
مدينة بنواحي حران من بلاد جزيرة ابن علمر شمالي الموصل . كان 


146 


EY OR o 
تعديه » لأنَّ قولّه ونقلّه يدل على قلّ دين » كذا قال العيني في‎ 
"٠ والبناية‎ 

وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية »'"' : 'الحذّرٌ الحدّرٌ أن 
تفهم أن قاعدتهم ( الجرح مقدم على التعديل ) على إطلاقها ء بل الصواب 
أن من ثبت إمامته وعدالته » وكثر مادحوه وندر جارحوه» وكانت هناك 
قرينةٌ دالةٌ على سبب جَرْحه من تعصب مذهبي أو غير لم يُلتَقَتَ إلى 
جرحه . اھ . ْ 


: قد عرّفناك أن الجارح لايقَبَل منه الجرح وإن فسره 
في حقّ من غلبت طاعائّه على معاصيه » ومادحوه على ذامْيه » ومزكوه على 
جارحيه» إذا كانت هناك قرينةٌ يَشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة 
في الذي جرحه » من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية » كما يكون بين 
النظراءء أو غير ذلك » فلا يفت لكلام الثوري وغيره في ( أبي حنيفة )» 


ضف 


وفيه أيضاً 


إماماً فاضلا” رأسا ني الفقه والأصول » شيخ ني المعقول والمنقول . 
صتّف التصانيف المقبولة » منها : شرح الهداية سمّاه الغاية » واشتهر 
بغاية السّرُو جيم يكمله . والفتاوى السَّرُوجية » وكتاب أدب القضاء › 
وغيرها . ترجم له القرشي ي « الحواهر المضية » ١‏ : #ه واللكنوي 
يي « الفوائد البهية » ص ١7‏ 

. ۸: ۱ )۱( 

. ۱۸۸ : ۱ )۳( 

(م) أي ني « طبقات الشافعية » ٠۹۰ : ١‏ 


01 


دا حبرو ان قاف ةع وو يفاني > والنسائي 
ق داح بن سال الصرى ) ونس" 

ولو أطلقنا تقديم الجرح .سم لنا أَحَدّ من الأئمة ٠‏ إذ ما من إمام 
لض باص e‏ ا 

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ ۲ في ترجمة ( الفط : 
كلام ابن نه في أبي يم فظيع لا أحب ب حكايته » ولا أقبل قول كل 
منهما في الآخرء بل هما عندي مقبولان . - إلى أن قال -: کلام 
اران بعضهم في يعض لا يحبا به لاسيما إذا 5 ا 
أو لمحب » أو لحد . وما ينجو منه إلا من عضمة الله وما علمت أن 
عصراً من الأعصار سَلم أهله من ذلك سوى الأنبياء e‏ ولو 
شعت شكت لسردت من ذلك كراريس . انشهى "" 7 


(1) هذه الحملة وسابقتها من كلام التاج السيكي جاءتا فى ي كلمة ضافية له ` 
في « طبقات الشافعية » 2114-5١ ١‏ سماها (قاعدة في ابرح 
والتعديل ) وأتبعها ( قاعدة ني المؤرخين ). نشرتهما في رسالة مستقلة 
سنة ٠۳۸١‏ ى وألحقتهما بآخر «الرفع والتكميل » للكنوي من طبعته ' 
الثانية » فانظرهما ففيهما فوائد جمة . وانظر ص ۲۷۰ - ۲۷۳ من 
« الرفع والتكميل » أيضاً لهذا المعى أيضاً . ٠‏ 

(۲) هذا سهو من شيخنا املف سلمه الله . فإن الذهي قال هذا بي 
الميزان » في ترجمة أني نعيم ( أحمد , بن عبد اله ) ٠١١: ١‏ . وكذلك 
هو سياق اللكنوي في « الرفع والتكميل,» ” ص ۲٣۷‏ الذي نقل عنه 
لزل 

(۳) من « الرفع والتكميل ۲ ص ۲۹۷ ۲۷۰ 


4۹۷ 


٤ . 59 ٤ 9 8 327 ٠. 57‏ 
وبالجملة إذا صدر الجرح من تعصب او عداوة أو منافرة او نحو 
واو ٤‏ 
ذلك فهو جرح مردودء وكذا جرح الاقران بعضهم في بعض إذا كان 
بغير حجة وبرهان» وكان مبنياً على التعصب والمنافرة ٠‏ فإن لم يكن 


هذا ولا ذاك فهو مقبول فافهم . 


الأوصاف المشروطة ني الراوي لقبول روايته . 
وذكر العرارض الي لا تضر 

ه - أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشرط في 
الراوي أن يكون ‏ غدل قابطا 1 روه ين يكون مسلماً بالغاً عاقلا 
سلما من أسيات افق وخوارم المروءة » متيقظاً غير مغقل » خافظاً إن 
دين شط ا كانه م ال وار م عدف هه :> 
غالا با تخل الف إن زوق نه كنا ف و ترت الاو 4 فل 
)9١(‏ قلت : 5 تبارى الأغة المحدثون في ضبط الكتاب والمحافظة_ عليه 
من أن يتدختل عليه تغيير أو تبديل : إلى أن رب ببعضهم لمعل في 
ذلك . قال الحافظ الذهي ني «تذكرة الحفاظ » في ترجمة (ابن 
ديزيل ) ۲ : م50 ٨۹‏ وهو الحافظ الرحال ۹ و إسحاق إبراهيم. 
ابن الحمّسين الكسائي الممذاني » المتوفى سنة ۲۸١‏ رحمه الله تعالى . 
كان يُضرب بضبط كتابه المثل . قال صالح بن أحمد محداث همذان : 
سمعت علي بن قيس يقول ا : الإسناد” الذي يأتي به ابن ديزيل ¿ لو 
كان فيه أن لا يكل اللبز > لوحب تر كه » لصحة إسناده . وقيل: 
إنه ستمع خبر أي جتمرة عن ابن عباس من عفان بن بل ري 
أربع مئة مرة ٠‏ . انتهى متمماً ما وقع فيه من سقط . 

(۲) ص ۱۹۷ 


144 

# 0 1 0 ع 0 : 1 5 
يقبل خبر کافر ومجلون وصبي وفعتوة ومغفل ا . والمراد بالضبط 
أذ يكون حفظة لا يسه أرجحَ من عدم حفظه » وذكره له أرجح من 
سهوه . كذا ني وأصول الآمدي ,''' . فلا يَضرّه طروء النسيان 7 


والوهم أحياناً » فإن هذا لا لو منه أن كاف الات و إا آنا قر 


أن كما EE‏ 


وني «اللسان:" وقال ابن المبارك: من ذا سّلم من الرّهّم ؟ وقال 
ابن معين : لست أَعججَب ممن يُحدّث فيُخطىء. وإنما أعجب من يحدّّثْ 
فيصيب . قلت : وهذا أيضاً ما ينبغي أن يوقن فيه » فإذا جرح الرجل 
بكونة ST‏ 


0 
وله يم سود كلم 


لاد ااا من ااب القبق + أذ له كرون رکا کی 
مصراً على الصغيرة » وتفصيل ذلك في المطولات 5 


)1( هو « الإحكام في أصول الأحكام ٠١5: YC‏ 

0غ( رواه عن ابن مسعود: البخاري ٤۲۲ : ١‏ . ومسلم ه :۱ — e۲‏ 
وابن ماجه ١‏ : ۳۸۰ . وتمام الحديث عند الشيخين : « فإذا نسيت 
فذكرونيٍ . ش 

(”) أي « لسان الميزان » للحافظ ابن نحجر ١8-1 : ١‏ 

)٤(‏ هذه الحملة من قوله ( والمراد ... ) إلى هنا كانت في الأصل في آخر 
المقطع ‏ ه ‏ فقد متها إلى هنا لوثيق الارتباط عا سبقها . واعتماداً على 
الإذن من شيخنا المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه . 


۱4۹ 
بیان ما لا يكون جرحاً ني الراوي 
5 إنما يعبر الجرح إذا كان في أحد الشروط المذكورة دون ما 
سواها ء فلا يكون الإرسال والتدليسٌ والاشتغال بالفقه » والدخول في عمل 
السلطان إذا كان جائزاً شرعاً» والركوب على الخيل : وركض الدواب » 
وكثرةٌ الكلام المباح ٠‏ وتقليلُ الرواية وقله الشيوخ وقلةٌ الرحلة وأمثالها : 
جرحاء فإنها لا ضر بعدالة الراوي وضبطه ء وقد صرح بذلك الأصوليون 
من أصحابنا والمحققون من المحدثين منا ومن غيرنا . والبسط في 
المطولات . ۰ 
قال الآمدي ني « الإحكام : وليس من الجرح ترك الحكم بشهادته » 
لاز أن يكون ذلك بسبب غير ا ولا الشهادة بالزنا وکل ما 
يوجب الحد عإ لى المشهود عليه إذا م كمل نصاب الشهادة » لأنه ا 
بصریح القذف وإنما جاء ذلك مجيء الشهادة» ولا بما س و 
الاجتهاد وقد قال به بعض الأئمة المجنهدين كاللّعبٍ بالشطرنج 57 
النبيذ ونحوه» ولا بالتدليس لأنه ليس من الكذب وإنما هو من المعاريفن 
المُغنية عن الكذب . اه . 
وني « المنار » 0 الأنوار»" : والطعن المبهم من أئمة 
الحديث لا يجرح الراوي عندناء بان يقول : هذا الحديث مجروخ 
ار منک تھا( إا وق مرا با هو جرح جن غه الكل 


(آ1) ۲ :۷ . 
(؟) ص ۱۹۲ 


۰۰ 


لا مختلّف فيه » بحيث يكون جَرحاً عند بعض دون بعض »› ومع ذلك 
يكون صادراً يمن اشتهّر بالنصيحة دون التعصب . حتى لا قبل الت 
بالتدليسي والإرسال وركضي الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد 
بالرواية واستكثار مسائل الفقه . اه 

وقال الحافظ في «مقدمة الفح "٠‏ : القسم الثاق. فين ضف 
بأمر مردودء كالتحامل أو التعنت »› أو عدم الاعتماد على الضف لكونه 
من غير أل التقد » أو لكوذه قلي الخيرة بحديث من تكلم فيه أ 
0 ؛ أو لاخر عصره ونحو ذلك» ويلتحق به من تكلم فيه بأمر 


٠‏ ل و1 :هما 
( وقع ني الأصل : ( 0 الحبرة ... ) . وهكذا وقع ي طبعي 
«٠ :‏ هدي الساري» البولاقية والمنيرية . والتصحيح المثبت هو من 0 
٠‏ « هدي الساري » المحفوظة في مكتبة الرياض او ساو يك 
0 1 في مدينة الرياض - تحت الرقم 85/11 حديث ٠‏ وكلتب عليها 
غلطا : « الكوكب الساري مقدمة فتح الباري 0 وهي نسخة كلتبت في 
حياة المؤلف الحافظ ابن حجر ٠‏ ي ٠۲١‏ ورقة بالقطع الح دا ب 
ور عل :رعلا عله > وجاء في آخرها ما يلي : 
| كت مقدمة شرح ألبخاري » بجع الشيخ الما الاي أي الفضل 
أحمد بن علي العسقلاني . مد الله تعالى ي في عمره ونفع به » . م يل 
ذلك ١‏ 
« هذه المقدمة بخط الإمام العلامة أي حنيفة زمانه . ونادرة وقته 
وأوانه . سراج الدين أي حفص عمر بن علي بن فارس ٠‏ شيخ الحنفية 
المشهور بقارىء «المداية » . تغمده الله تعالى ومولفها بالرحمة 


١ 


لآ بقاع اق ج خا کن امقس وق ر روه دوه انض 
وكذا .من الط أو تخير جفظه > أو كان ضابطاً لكتابة دون. الضبط 
لحفظه ٠‏ فان جميع هؤلاء لا يَجْمُلّ إطلاق الضعف عليهم لالات ) 
في أمرهم التفصيل . اه . ,2 ١‏ 
حكم إنكار الراوي لروايته ٠‏ 

باج الو عند رذ انكر الرواية » فإن كان إنكارٌ جاحد بأن يقول : 
كذيت بعل وبا زونك ا ى ال الخدت اناق إن كان 
إنكار توفت بان قال لأ أذكر آي رويت لك هذا الحليث أو :لا 
, أعرفه ؛ فعند أبي يوسف والكرخي وأحمد بن حنبل يُسقط العمل به 
وعد راقن ومالك لا يَسقط . كذا في «المنار» و«نور الأنوار » 


0 


مع حاشیته ‏ 

والرضوان وجميع المسلمين . وقوبلت على مؤلفها شيخ الإسلام أي 
الفضل ابن حجر : وعليها تخاريج كثيرة بخطه رحمه الله ورحم علماء 
المسلمين » . التهى . 0 ش 

وقد توي قارىء « الهداية » سنة ۸۲۹ . وفرّغ ابن حجر من تأليف 
« المقدمة » سنة ۸١۳‏ » هما في ترجمته في «الضوء اللامعم » لتلميذه 
السخاوي . فالنسخة قديمة موثّقة » وقد قابلت بها بعض المواضع بالطبعة 
البولاقية ٠‏ فرأيتهما متوافقتين تمام الموافقة > حى في المواضع الي رأيت 
عليها تعليقات ملحقة بموضعها من أصل النسخة . وقد يكون فيها مزايا 
زائدة على أصل المطبوعة ٠‏ تتبدتى عند المقابلة التامة بها . والله أعلم . 


١94 ص‎ )١( 


حكم عمل الراوي بخلاف روايته 
م عمل الزاوي بخلاف ورای بعد الرواية غا ر خلا بيعي 
سقط العمل: به عندناء وأما إذا كان قبل الرواية» أو ل يُعرّف تاريخه 
فلبين ذلك توخ كذا وار وخر > :وتعيين 7 الزاوي ا 
محدلاته بن كان مشت رکا فعیل بشأويل منهء لا يمنع العمل به بشأويل 
ارب كذا فياضا" . وامتناع الراوي عن العمل بروايته مثل العمل 
بخلافه . صرح به ني« انار » أيضاً . 
حكم عمل الصحالي بخلاف الحديث 
ول اة ار :مسا كرفت اليك خي ر فيه 
إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الحَمَاء عليهم أو عليه » وإذا كان . 
' يحتمل الخفاء فلا يوجب ذلك جَرحاً فيه . كذا في «المنار ٠‏ وشرحه ٠‏ 
وكذا عملّهم بمقتضى حديث ليل على صجته كما قال الشافعي رحده 
الله في المرسّل إذا عضده قول صحاني : يُحتَج به فكذا عله . وقد 
ذكرناه فيما مف !4' 
يان ابمهالة الضارة وابخهالة غير الضارة في الراوي ٠‏ 
س جیا الصحاني لا تضر صحة الحديث » فإنهم كلهم عدول » 


. ١9١ ص‎ )۱( 

(۲) ص ۱۹۱ . 
(۳) ص ۱۹۱ 

(4) في ص ۱۳۹ . 


۴۳ 


فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد الرواةء كذا في «تدريب 
)0 أ . الى < 

الراوي ٠‏ . وقال الامدي في «الإحكام» 2 : اتفق الجمهور من الائمة 
على عدالة الصحابة ( مطلقاً ) اه . 
٠‏ وأما جهالة غير الصحاني فعلى ضربين : إما أن يكون مُبهماً أو غير 
مبهم : 

د احرت وكوك OT E N‏ 
قبوله وإن أبهم بغير لفظ التعديل ا ار الذي اعتبرناه 
في المرسّلء كذا في «قفو الأثر » . وهو أن يكون من القرون الثلاثة 
دون ما عداها . 

و ش - 2 1 

وغير المبهم إما أن يكون مجهول العين والحال جميعاًء وسيأتي 
حكمه "' » أو يكون مجهول الحال فقط مع كونه معروف العين. أو 
يكون عدلَ الظاهر خفي الباطن ويقال له : المستور عندهم» فمذهب 
الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال غيرٌ مقبول 
الرواية » بل لا بد من خبرة باطنة بحاله . وقال أبو حنيفة وأتباعه : 
)١(‏ ص ۲۱۱ 
١58:50‏ . 
: (۳) يعي الحنفية . 

کقو له N.‏ بن فلات » ولا 

يسميه باسمه . 
(5) ص © ملخضا . 
[9© ي ص " RS‏ 


يُكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهراً . 
كذا ني «أصول الآمدي ,' 0 

وي ل العين ي ضبط أسماء رجال الصحيحين ٠‏ : له ل 
مجهول الحال ‏ وهو على ثلائة أقسام : 

أحدها : مجهول العدالة ظاهراً وباطناًء فلا يُقَبّل عند الجمهور 

ثانيها : مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً » وهو لر لار 
به ل الرازي : وعليه ال ٤‏ اک كتب الحديث المشهورة 
فيمن تتمَادم م عهدهم وتعدرنث معرفتهم . 

ثالثها: مجهول العين وهو كل من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه 
إلا من جهة راو واحد . اه... 


وني مقدمة «مسند الإمام الأعظم » » لبعض الفضلاء " : قال القسطلاني 


Cb 


ي « الإرشاد ): وقبل المستور قوم وين اين الصلاح +وقال ابن حجر في 
e 7 1‏ غ ا م ?4( 
«شرح النخبة » : وقد قبل روايته جماعة بغير قيد . ونقل عن على القاري 

1 7 5-9 ع ۰ 2 3 

83 5 1 5 . أذ 5 > فد . - 1 
نه قال : واتار هدا الول ابن حبان تبعا للإمام الاعظم . إذ العدل 


0 


. ۰: 500١ 

(۲) لعبد الغني البحراني ص ۸ . 

(۳) هو العلامة المحقق المحدث محمد حسن السنبهلي المتقدم ذكره تعليقاً في 
ص 8 . والخص ن المشار إليه هنا هو قي ف مقدمة كتابه العظيم ١‏ تنسيق 


النظام 6 مسلد الإمام 1 ص 1A۸‏ 


١١4 ص‎ ٠ وهر ی كتابه « شرح شرح النخبة‎ )٤( 


۰0° 


03) 


عنده من لا يعرف فيه الجر ح . قال : والناس في أحوالهم ء! ا 
والعدالة . حتى يتبين منهم ما يوجب ول کلت اا دما 
غاب عنهم وإنما كلمو الحكم بالظاهر . 

وقال في «تدريب الراوي » م ف المستور وهو غدل الظاهر 
مجهول العدالة باطناً : يحتج بها بعض من رد الأول » وهو قول بعض 
8 . قال الشيخ ابن الصلاح : ويشبه أن يكون العمل على: هذا , 

من كتب الحديث» في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم 
وتعذّرت خبرثهم باطناء وكذا صحّحه المصنّف في «شرح المهذب » . اه , 


لفق 


وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة مالك المصري : قال ابن 
القطان ھر من لم تعبت عدالته : E‏ ثقة . 


وي رواة اين عدد. كثير ما علمنا 3 أحداً نص على تو 


رالو فل انب كان يق E‏ | بما 


و ركو 


ينكر عليه :أن عله ميا 


وني «فتح المغيث » للسخاوي '*' نقلاً عن الحاذط ا 
وإذا لم يكن في الراوي ادهو الحال 0 ولا تعديل» وكان من 


)1( أي ابن ن حبان . (۲) ص ۲۱۰ . 

(۳) المراد بالأول ا جمهول العدالة ظاهراً وباطناً > وهو الذي خلا عن 
التوثيق وجرّحه بعضهم جرحاً مبهماً. وقد ذكرنا حكمه فيما سبق في ص 
۳( ش ) . 

(5) هو مالك بن الحير الزبادي المصري وهو ف « المي زان» ENE‏ 

. ١١ ص‎ )9( 


۲۰ 


شيخه .والراوي عنه ثقة ١‏ ولم با منكرء فهو ثقة عنده ( أي 
ابن حبان ) . وني « كتاب الثقات» كثير ممن هذا حاله » ولأجل ذلك 
ربا ارس عله في ا ثقات ES‏ اسن 
عليه فإنه لا يشاح '' ني ذلك . اه.''' وذكر مثلّه في «تدريب الراوي ب“ 

ولعلك علمت بهذا موافقة كثير من المحدثين لأني حنيفة ني قبول 
رواية المستورء فتنبه له . 

ومدار جهالة العين ومعرفتها عند المحدثين على الرواة عنه» فمن 
رَوى عنه واحد فقط فهو مجهول العين عندهم › ومن روى عنه عدلان 
صار معروفاً وارتفعت جهالة عينه كما في «تدريب الراوي »" . وعندنا 
على كثرة الرواية وقلّتها كما سيأني 0 

ثم اعلم أن مجهول العين وهو الذي 5 عنه واحد» ليس بمردود 

الرواية عند المحدثين ن اتفافاً بل فيه اختلاف» فقيل : لا يقبل مطلقاء 
وقيل: يقبل مطلقاًء وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيداً على 
الإسلام : وقيل : إن تفرد بالرواية عئه من لا يروي إلا عن عدل - كابن 
مهدي ويحيى بن سعيد - قبل وإلا فلاء وقيل: إن كان مشهوراً في 
)001 وم ذكر هذا في فانحة الكتاب ص 7١‏ . 
(۲) وقع في خم المغيث » (لا ع0 وني «الرفع والتكميل » . 

تشاحح ) . أي بالفك فيهما » ووجه” العربية الإدغام كا أثبته . 
(۳) من الرفع والتكميل ص 7١8‏ . 
)٤(‏ ص "م . 
(5) ص ۲۱۱ . )١(‏ قريباً في ص ۲۰۷ . 


۰¥ 


غير العلم بالزهد أو النجدة قَبِلَ وإلا فلاء واختاره ابن عبد البرء وقيل : 
إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قَبَلَ وإلا 
فلاء واختاره أبو الحسن بن القطان» وصححه شيخ الإسلام ‏ أي 
الحافظ ابن حجر كذا في «تدريب الراوني ٠»‏ 

وأما عندنا فوحدة الراوي عنه ليس بجرحء صرح به في «مسلّم 
الثبوت » وشرحه «فواتح الرحموت “٠‏ 

روي e‏ 
أو حديشين وجِهلَّت عدالته » سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه 
انان قضاعدا ‏ فحكمه: أن هذا المجهول: إن كان صحابيا فلا يضر جيالتة 
ا وإن كان غيره : فإما أن يظير حديقةه في القرن الثاني أو لاء 
لد سح ع سس را ره 
بصحة الحديث أو سكتوا عن الطعن فيه قبل» أو ردوه د أو قَبِلَهُ 
البعض رد البعض مع نقل الثقات عنهء فإن وافق كه قبا 4 
قبل وإلا رد . كذا في «قفو الأثر» فع تير راي الد ت 

وإذا كان الزاوي - معروف الرواية والعدالة قبل مطلقاً: سواء 
عرف Ag aN E N A‏ 


. ۲۱۱ ۲۱۰ ص‎ )١( 

. ١595 : ۲ (؟)‎ 

(5) أول هذا المقطع ص ۲۰۲ . 
)٤(‏ ص 3١‏ . 


۰۸ 


واد أو انان قصاعدا > واللفرقة مين اروف بالفقة رالروت ادال 
مذهب عيسى بن أبان» وأما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس 
فقه الراوي شرطاً لتقدم الحديث على القياس » بل خبرٌ كل عدل مقدّم 
على القياس إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة . كذا في «نور 


الأنوار ال 
1 : : 0 < 
واخعلفة. كلمة أصحابنا في المستورء فيعلّم من كلام الآمدي وعلي 


(Ts 


القاري - المذكور سابقاً ''' - قبوله عندنا مطلقاً . وقال في « قفو الأئر»'*" 
وما المكور :وهو عندنا من كان عد في الظاهر' '' ولم تُعرف عدالته في 
الباطن » سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعداًء 
فحكم حديثه الانقطاع الباطن وعدم القبول إلا في الصدر الأول . اه . 
أي القرون الثلاثة المشهود لها بالخير » كما صرح به في باب الانقطاع'" . 

عءه 0 


.ونقله ٤‏ مقدمة «مسند الامام 0 عن الماري أيضاً حيث قال : 


0.2 م و 
والثامن عشر ما نقل عنه ” » وحاصل الخلاف""' أن المستور هن الصحابة 


`. ١8٠ ص‎ )١( 

(۲) في ص ۲۰۳ وص ۲۰٤‏ . 

٠ 9ق‎ 

. بأن لم جرحه أحد جرحاً مفسّراً . (ش)‎ )٤( 

١٠١ أي في « قفو الآثر » في ص‎ )٥( 

. » أي العلامة السنبهلي في « تنسيق النظام في مسند الإمام‎ )١( 
۹۸ ص‎ )۷( 

)۸( أي عن الإمام أي حنيفة 
(9) أي بين أي حنيفة وصاحبيه أي يوسف ومحمد في (المستور ) كما في 


۳۰۹ 


والتابعين وأتباعهم يُقبل . بشهادته ل لهم بقوله «خيرٌ القرون قرفي » 
13 


ثم الذين ياونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠»‏ . وغيرهم لا يُقبل إلا بتوثيق ؛ 
وهو تفصيل حسن . اه . 


والذي ظهر لي من كلام فقهائنا أن المراد بقبول رواية المستور من 
غير الضحابة عند .هو تراز العمل بها دون الوجوب + و كلا مجهول 
العين من غيرهم ٤‏ والله أعلم 5 


ر۶ 
بغ 6 


وراص اه 


ومن عرفت عينه وعدالته » وجهل اسمه نة ا 


وقي « الصحيحين » هن ذلك كثير . وإذا قال : أخيرن فلان أو فلان » 
o2‏ عام ل ت 

على الشك وهما عدلان احتج به . فإن جهل عدالة أحدهما أو قال : فلان 
« شرح شر ح النخبة » لعلي القاري ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ هو 5 « الصحيحين ( بنحو هذا الالفظط عن عبد الله بن مسعود 

e ٢ .‏ 3 8 م ام 
و جروا لحار موسر العام قري ٠‏ ثم الد و 
م الذ. ن یلو ہم م نجي ء أقوام تسىق شیا أحدهم نه وينه 
شهادته . رواه البخاري ي ( كتاب الشهادات ) ° : 141“ ومسلم 
ي (فضائل الصحابة ) ۸١ : 1١١‏ 
رار طائفة من الأحاديث في خيرية القرون اللاثة في وتم 

۲٣ ۱۸ : 5٠١ للهيئمى‎ ١ الزوائد‎ 


11۰ 


أو غيره ؛ ولم يسمه لم يُحدج به » لاحتمال أن يكون المخيرٌ المجهول . 
كذا في «تدريب الراوي,""' 

قلت : ويجري في مجهول العدالة اختلافنا ال ذكرناء'"ا 

ثبوت العدالة بالاستفاضة والشهرة 
وذكر من اشتهرت عدالتهم من الآنمة 

5 تَشبّت العدالة بالاستفاضة والشهرة ( أيضاً )» فمن اشتهرت 
عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم» وشاع الثناءٌ عليه 
بها كفى فيها ‏ أي في عدالته  ٠‏ ولا يُحتاج مع ذلك إلى معدل 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى 
الت زكية إذا م یکونا مشهورينٍ بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلا 
ملتيساً » قال : والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما 
أقزي ق انقوف :عن تعديل واحن والتية يوز عَليهيًا الكلات' والحاباة . 
كذاق«تدريب الراوي ٠‏ مخضا 

قلت : فمثل أي حنيفة ومالك والسفياتين والأوزاعي والشافعي ومحمد 
ابن الحسن وأ.ني يوسف وأحمد بن حنبل والليث وشعبة وابن المبارك 
ووكيع وابن معين وابن المديني ومن جرى «جراهم في نباهة الذكر 
)١(‏ ص 5١4‏ . 
(۲) أي في أوائل هذا المقطم ص ۲٠۷-۲۰۳‏ . 
5 ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


"1١ 


واستقامة الأمر لا يسال عن عدالتهم'''» وإنما يُسأل عن عدالة من خفي 
امه وأما هؤلاء فقد اشتهرت عدالتهم عند المحدثين أو غيرهم من 
الفقهاء وأهل العلم . 

قال الذهبي في والميزان''' : وكذا لا أذكر ني كتاي من الأئمة 
المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم ني الإسلام وعظمتهم ني النفوس 
مثل أي حنيفة'" والشافعي والبخاري . اه . 


ار عنه؟ ! 50 ا معين عن أي ميد ؟ فقال 0 
أي عبتيد ؟! أبو عبيد يُسأل .عن الناس . من « تدريب الراوي » 

۰ ص ۱۹۹ . 

۲: ١ () 

)۳( وبهذا يعلم أن ما يوجد ٤‏ بعض es‏ من ذکر أي 
حيفة فيه » وتضعيفه من جهة الحفظ فهو إلحاق . لأن المؤلف نص 
بلففله على عدم ذكره فيه أحداً منهم ٠‏ كيف وقد ذ كر الذهي أبا 
د لو aS‏ 


إا حافظ د يعات لان النبوي . 
(ش) : 


قلت : قد أوسع الإمام اللكنوي القول جداً ني الاستدلال على إلحاق 
ترجمة أي حنيفة في بعض نسخ «الميزان » في كتابه «غيث الغمام 
على حواشي إمام الكلام » ص ١45‏ وما بعدها . وذكر وجوهاً كثيرة 
في تأبيد نفيها عن « الميزان ٠‏ » نقلت بعضها فيما علقته على «الرفع 


1۲ 


وتوسع الحافظ ابن عبد البر فيه فقال: كا ل حامل علم معروف 
العناية به فهو عدل . محمول ني أمره أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه . 
ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين : كذا في «تدريب الراوي '١',‏ 
NEA‏ 

نم عزازت نفينها بما ذكرته من وقوي على النسخ المخط طة الموثو 
الحالية من المرجمة المشار إليها : وائنتان منها 5 قرئتا عا TT‏ 5 
إحداهما ثلاث مرات . والذانية أكثر مخ مك هرات و وكيا حار 
من ترجمة أبي حنيفة » وأطلت ني ذلك بما يمسن الوقوف عليه فانظر 
ص ٠١4 - ٠١١‏ من «الرفع والتكميل ٠‏ . 

نم وقفت على تحقيق جيد في نفيها أيضاً ٠‏ للصديق العلامة الشيخ 
محمد عبد الرشيد النعماني المندي حفظه الله تعالى في كتابه النافع e‏ 
ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن | بن ماجه » ص 57 ٠‏ حقق فيه 
دس ترجمة أي حنيفة عا ارات ن » عا ې وجه آخر 3 غير الذي 
ذکرته وذكره اللكنوي وشيخا اؤ لف هنا ٠‏ فانظره في كتابه المذ كور . 

ع رايت الاير الغا بقول في « توضيح الأفكار» ‏ : ۲۷۷ 
«لم يرجم لان حنيقة 5 « الميزان ١‏ انتهى . وكذلك لا و جود 
لعرجمة أني حنيفة في «الميزان » في نسخة الحافظ الضابط المتقن محدث 
حلب سبط ابن العجمي . وهو قد فرغ من نسخها سنة 84 عن نسخة 

بلت وعليها خط المؤلف . فقد تضافرت الأدلة على دس ترجمة 

ا CS‏ 
الحافظ الذهى رحمه الله تعالى . 


. ۱۹۹٩۹ ص‎ )1( 


ما ترتفع به جهالة العين عن الراوي 

- برواية عدلين ترتفع جهالة العين عند الجمهور ولا تبت 
العدالة . وقال الدارقطني : من لق عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته 
وثبتت عدالته كذا في «التعليق الحسن»''' نقلا عن «فتح المغيث » 
للسخاوي”"' 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد»'' في حديث أي ركانة في التفريق 
بالعنّة ما نصه : ولاعلة لهذا الحديث إلا رواية ابن جُريج له عن بعض 
بني اي رافع » وهو مجههل . ولكن هو تابعي » وابن جريج من الأئمة 
اقات لرل ورو BS a‏ 
ولم يكن الكذب ظاهراً في التابعين . قال بولا يعن بابن جريج أنه 
حمله عن كذاب » ولا عن غير ثقة عنده ولم يُبيّن حاله . اه 

وهذا يشعر بارتفاع الجهالة عن الراوي برواية عدل واحد عنه إذا 
كان من القرون المشهود لها بالخيرء فهذا قريب من مذهب ساداتنا 
الحنفية فزع " . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح ۲ فيحديث أم سآ سلَمَة «أفْعَمْياوان : 
)١(‏ للعلامة الحو ١:8لا.‏ 
(؟) ص ۱۳۷ . 59) 2 : لاه 
)2 بشير الشيخ 5 العم حي نه a‏ : « ولم يكن الكذب ظاهراً 

في التابعين » إلى أنه قد بقع من بعض أفراد منهم ٠‏ كما قال بعصهم 
في (جابر العلفي) انظر ترجمته في «الميزان» وغيره . 

yy )٥( 
. ۲۹٤ : ٩ رك‎ 


3531 


أنعما ؟ ''' إسناُه قوي: وأكترٌ ما عل به انفرادُ الزهري بالرواية 
عن نبهان » وليست بعلة قادحة ل يعرفه الزهري IY‏ 
مکاتب أم AE‏ ولم يجرحة اح ل رد زواع اه . 

قال ى ترت اف : وإذا رَوى العدل عمن سماه لم يكن 
تعديلاً عند الأكثرين من أهل الحديث وغيرهم. وهو الصحيح › وقيل : 
هو تعدیل › إذ لو علم فيه جرحاً لذكره ولو لم يذكره لكان غاشاً في 
الدين . وقيل : إن كان العدل الذي روىعنه لا يروي إلا عن عدل كانت 
ووا ا + ال قاذ وار الا ازن كالامدي وابن الحاجب 


(e) 


وغيرهما . اھ 


)١(‏ رواه أبو داود ي «سننه » في (كتاب اللباس) بي ( باب وقل للمومنات 
يغضضن من أبصارهن ) ٠۳ : ٤‏ . والترمذي في ( أبواب الأدب ) في 

باب ( ما جاء ي احتجاب النساء من الرجال ) ۲۳١ : ٠١‏ . 

. 5١8 ص‎ )۲( 

(*) وإليك ذكر طائفة من المحدئين وصفوا بأنهم لا محدثون إلا عن ثقة: 
قال المكار يدا امع Ek E‏ يروي إلا عن 
ثقة إلا في النادر : الإمام أحمد . وبقي بن مخللد . وحريز بن 
عثمان . وسليمان بن حرب ؛ وشعبة » والشعبى . وعبد الرحين بن 
مهدي . ومالك . ونحيى بن سعيد القطان . ١‏ 

وذلك ني شعبة على المشهور » فإنه كان َنَت في الرجال » ولا 
بروي إلا عن تبت . وإلا فقد قال عاصم بن علي : سمعت شعبة يقول : 


ي 


لو ل أحدئكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلائين . وني ذلك اعتراف منه | 


10 


٤‏ و 
قلت : والأول أحوط » والثاني أقوى وأوثق دليلاً > ولكن ينبغي 


٤ 


تقييده بالقرون الثلاثة . والثالث أعدل وأوسطء ولا حاجة إلى تقييذه 
بِمَرْن دون قرن 5 

وفيه أيضاً''' : إذا قال : حدثني الثقة أو نحوه من غير أن يسميهء 
ا على الصحيح الس : يكتفى بذلك 
سارف AEE E‏ نا - 

قلت : إذا. کان 'الزاوي القائل + حدتنى o‏ 
يكون مذهبنا قبول مثل هذا التعديل في حق من هو من القرون الثلاثة › 
لأن المجهول نيا هة دنا فالحيوك فة اتسين ارك بالقبول . 


2 .=“ 3 ® . 
بأنه يروي عن الثقة وغيره » فينظر . وعلى كل حال فهو لا يروي عن 
متروك ولا من أجمع على ضعفه . 
وأما سفيان الثوري فكان يترختص' مع سعة علمه وشداة ورعه . 
ويروي عن الضعفاء . حى قال فيه شعبة : لا تحملوا عن الثوري إلا أ 
عمن تعرفون . فإنه لا يبالي عمن حمل » . انتهى . 
وسيأتي ني ( الفائدة ) التالية ذكر- جماعة آخرين ممن قيل فيهم : 


meg 


۲٣۹ ٠١ه أي ني «تدريب الراوي » ص‎ )١( 


إلاع 


ء٤‎ 


(1) 


0 
م( 


ر 
بر0 
في ذكر جماعة من الآنمة لا يروي كل منهم إلا عن ثقة'١'‏ 

ا ل لد "ب وايخ مهدي . لا يرويان 
ين 2 71 ١‏ 
عن نمه > کمامر "7" NE AEE‏ 
أي عنده . وقد يكون ثقة عنده وعند غيره 8 وتقدم تعليقاً عن 
السخاوي في ص 7١54‏ ذكرٌ طائفة من الأنمق وفيهم غير من ذاكر 

هنا ممن لا يروي إلا عن ثقة . فانظرهم . 

وهذا الذي قالوه 8 ( فلان لا يروي إلا عن ثقة ) إتما هو ي مقام 
زيادة التمتين والتوثيق لمن قيل فيه . أو تمتين وتوثيق شيخه . ولي 
وسر ی شواهده فيما يأني . وما أحسن قول الحافظ السخاوي -- اس 
سبق تعليقاً في ص 5١4‏ « من كان لا يروي إلا ع إلا ني 
اللافو ا وقول شخ ن ا ا 0 ب و 
أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة ٠‏ . 

م من التزم أن لا يروي إلا عن ثقة . قد يكون من روى عله ثقة” 
عنده وليس ثقَة عند غيره . كما سترى في ( الأسلمى ) ص ۲۲١‏ الذي 


روى عنه الشافعى.ر ضى الله عنه. فقد كان ثقَة عنده . كذاباً عند غيره. 


في ص ۲۰۹ ۰ 
لكن جاء 3 0 -پذیب ا هبب « "0١5:95‏ و ١١‏ ۷و ٩‏ « قال 
یی بن مير : کر“ من روى عنه مالك فهو تة . إلا عبد الكريم 59 


4 14 ليم 5 2 
اي الُخارق «. وق « قصب ع ايه » ۲ : 559 «قال النسالىي 
لا نعلم أن E Ib‏ ن يرك حديثه إلا عبد الكريم بن 0 
ا ١‏ 


3 03 (e) 


E‏ ا 
ام اسي . قال E‏ شغي | : قال ابو عمر في اوائل 


i) 
من عرف د لا بأخذ إلا عن ثشة » .فتدليسه‎ 2 , ١ التمهيد‎ « 


(۱) 


(۲( 


(۳) ي 


و دا ار من تشدد شعبة ٠.‏ كنا تقدم تعليقاً في كلام السخاوي 
کک ولذلك عاك ذا رايت ي السك وغنة ).فاشدد :يديك 

. ولكن التتبع ينفي أن يكون ذلك كلاً . فهو على الأكثر الأغلب 
0 إلا عن نشة . وقد أسند إليه الحطيب في « الكفاية » ص 5٠‏ 
قوله : : لولم أحدثكم إلا عن شه ۾ أحدثكم عن ثلاثين » . وتقدم 
نقله : في كلام السخاوي : وقال الحافظ ابن سيد الناس في فاتحة و عيون. 
الأثر 7١5:1١‏ وقد حداث شعبةعن جابر الحعلني » وإبراهيم المجري » 


و محمد بن عبيد اللہ العرزمي ؛وغير واحد من ضعت في الحديث (. 
ولي ( قصب الراية » 5 : ٠۷١‏ « قال الحطيب : لقد أساء شعبة 

حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمى » . وقال الذهى في 
«الميزان » ۳ : ٠٠١‏ «هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم » . وني 
ترجمة (زيد العمى ) في «التقريب » : (١‏ ضعيف » وي « مهذيب 
التهذيب » ۳ : 5٠١8‏ «قال ابن عدي : عامة ما يرويه ضعيف . على 
أن شعبة قد روى عنه . ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه » . 
١‏ : ه . قال الحافظ ابن حجر فيه ١‏ : 4 ه «فإن كانت الترجمة 
طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين و دك جاع عر هم 
ولا اعدل عن ذلك إلا لمصلحة مثل ا ل قد عرف من حاله 
أنه لا يروي إلا عن ثقة . فإني أذكر جميع شيوخه أو أكرهم » 
كشعية ومالك وغيرهما » 
كتاب الحج في ( باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي 
واحد) ه : NTE . ١٠١9‏ الس " 


518 


و ر 
وترسيله مقبول » فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم 
النخعى عندهم صحاح . اه . 

۸ = قلت : وكذا يحيى بن معين وإن لم أر من صرح بذلك ؛ ولكن 
شانه أجل وأرفع من أن يروي عن غير ثمة ة ولا يبيئه > فإنه كان ل 
الكذب عن رسول الله يلد :و كان يجتمع 0 أحمد وابنالمديني ونظرائهم 
فكان هو الذي ينتخب لهم الأحاديث لا يتقدمه منهم أحد. كما في 
«التهذيب ٠‏ فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء وأتمّه 
افشلا 

٩‏ - وکذا يحيى بن أي كثير الطائي ٠‏ قال أبو حاتم : يحيى 
إمام لا يحدث إلا عن ثقة ء كذا في « القهذيب ۲" 

٠‏ قلت : وكذا سفيان بن عييلة ٠.‏ فإنهم قبلوا تدليسه ۰ وما 
ذلك إلا لتجنبه عن الضعفاءء كما ما" 
١١ |‏ - وكذا شيوخ أحمد كلهم ثقات.قال الحافظ الهيئ”؟" 
( ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جَمّيع ) : روى عنه أحمد . وشيوخدثقات”*'. 
(۱) ۱۱ : ۲۸۸ 

۲۹۹ : ۱۱ )۲( 

(۳) في ص ۱۹۹-۱٩۸‏ . 

(؟) ي « مجمع الزوائد » ١‏ : ٠م‏ 

) قلت : هذا غالي لا كلي » فقد روى أحمد عن ( عامر بن صالح‎ )٥( 


و (علي بن مجاهد الكابلي ) وأمثاهما من المتروكين والمتهمين بالكذب . 
في ترجمة ( عامر ) ي في «المیزان » ۲ : ۰ وقال أبو داود سمعت 
يحيى بن معين يقول : جن أحمد يحدث عن عامر بن صالح ؟! » . 


عسل حوس / اكور رور کم ا 


“bp 


5 
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١۴‏ - قلت : وكذا شيوخ إمامنا الأعظم أي حنيفة رضي الله عنه 
وانظر بقية ترجمته في «الميزان » . ٠‏ 

وجاء ف تر جمة ( الكابلٍ ) ) ف وا ۳ : ۲ و كذبه 
یی بن الي » ومشاه غيره » وودّق ٠‏ وقال ابن معين: كان 
يضع الحديث » . وقال ال حافظ ابن حجر في « التقريب » : «متروك . 
وليس في شيوخ أحمد أضعف منه » . 

وجاء في « خصائص المسند » لي موسی المديي 2 المطبوع ٤‏ 
أول «المسند » من طبعة أحمد شاكر VIN‏ دوقي « مسودة آل 


تيمية في أصول الفقه » ص ۲۷١‏ « قال عبد الله : قلت لأبي : ما تقول 
في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز 
ابن أبي رواد ؟ قلت : نعم > يصح ؟ قال : لا » الأحاديث بخلافه . 


قلت : ققد ذكرته في امسن ؟ قال سنا ا اسه 
الور وکت الناس تحت ستر الله تعالى ٠‏ ولو 0 
ما صح عندي » لم أرو من هذا « المسند » إلا الشيء ء بعد الشيء . 

وال الا إن سجر في ستفمة اتبجيل السا ع ۹ا 
أحمد اداعى قوم فيه الصحة . وكذا في شيوخه . والحق” أن أحاديثه 
غالبها جياد » والضعاف منها إتما يوردها للمتابعات » والقليل من 
الضعاف والغرائب والأفراد » أخرجها 2 صار يتضرب عليها شيئاً 
فشيئاً » وبقي منها دعده بقية ) . 

وقال المديى ي « خصائص المسند » e OE ١‏ 
غير و المشاه غق لبس وذاله 8 التهى ... وانظر لاستكال هتا 
الموضوع ‏ إذا شئت - ما علقته على « الأجوبة الفاضلة » للكنوي 
ص ٩‏ ١٠١لا‏ ء وما علقته على « المخار المنيف » لابن القيم ص 
o — o۲‏ و ه"م١‏ ما 


ثقات 
فا مقي وقد 00 الله تعالى عل ES‏ ا ال 


0 


الثلائة » من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ. آخرّهم الحافظ 
الدمياطي ‏ فرأيته لا يروي حديثاً إلا عن خيار التابعين العدول الثقات. 
كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصري 
وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين EN CO.‏ انه مويك رتو 
الله ي عدول ثقات أعلام أخيار : ليشن ھم کات ؛ ولا متهم 
بالكذب. وناهيك يا أخي بعدالة من ارتضاهم الامام ار حنيفة رضي 
الله عنه لأن باح عنهم أحكام دينه. مع شدة Ik‏ وتحرزه .اه . 

قلت : تشديد الإمام في باب الرواية معروف حتى قال : لا ينبغي 
للرجل | أن يُحدث من الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى لى يوم 


ر ۶ 


تن > رواه الطحاوي . - قال : حدثنا سليمان بن شعيب ٠‏ نا 


)١(‏ هذا أيضاً على الأغلب الأكثر . وإلا فسيأتي في أواخر الكتاب ني المقطع 
-۲- من (تتمة ي مسائل شتی ) : «... روى أبو حنيفة عن جابر 
ابلحعفي » وثبت عنه أنه قال : ما رأيت أكذب منه » . إلا أن يقال : 
روى عنه ولم يسكت عليه . ومع هذا يبقى الأمر عندي أغلبياً لا كلياً 
كا بينته في ص ۲۱١‏ و ۲۱۷ . 


58:1١ (؟)‎ 


۲۲١ 


أي » قال : أملى علينا أبو يوسف » قال : قال أبو حنيفة به . كذا في 
والجواهر المضية .''' . وسيأتي''' ما يدلك على معرفة هذا الإمام بالرجال 
وتنقيده- أي نقده - لهم» فمن روي أبو حنيفة عنه .ول بين فيه 
وا فيو اق 

ع ارا ع ق الإمام المعظم 0 الفقهاة + ورت 
الحدثين وأمير المؤمنين ني علوم الشريعة في وقته محمد بن إدريس 
الشافعي المطلبي عالم قريش » وسكت عنه فهو ثقة . فكان رضي الله عنه 
من الأئمة الذين يُرجّع إليهم في الحديث وني الجرح والتعديل . 

وهذا وإن لقنا فيه أصحابُه وم يجعلوا روايعه عن أحد توقيقا له 
لزوايته عن الأسلمي' '' وهو مكشوف الحال » رکا تله عق أن يردق 
عن متهم ولا ُن حاله؛ فشا رقع وأعلى من ذلك . وأما روايته عن 
ا فإنه كان ثقة في الحديث عنده"“ » وإن ضعفه غيره » والشافعي 


۱:۱ )) 

0( 5 التاسع أو اخ الكتاب في ترجمة ألي حنيفة » في مبحث (أبو. 
حنيفة ناقد للحديث صاحب جرح وتعديل ) ٠.‏ 

(۳) هو ( إبراهيم بن أني يحبى الأسلمي المدآني ) . 

)٤(‏ قال الربيع : سمعت الشافعي يقول : كان قدرياً قال ابن توي 
فقلت للربيع : فما حمل الشافعي على الرواية عنه ؟ قال : كان يقول : 
لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب » وكان ثقة في الحديث . 
انتهى من « الميزان » للذهی » وانظر ترجمته فيه ١‏ : لاه 5١‏ وي 
ودبت التؤنيت لن حجر 2 16۸ ساود 


۲Y۲ 


رحمه الله قد خبره بنفسه وصحبه » فلعله وجد فيه ما سوغ له الرواية 
عنه . 


لوهذ كل فق ازوف عند اين ای کی بذ اجا 
البَيّاضي » قاله ابن مُعين وأحمد بن صالح » كذا في «تهذيب التهذيب ۲“ 
١‏ - وكذا من حدث عنه النسائي فهو ثقة . قال الذهبي في 
«الميزان» '' عن الخطيب في ترجمة ( أي الوليد أحمد بن عبد الرحمن 
ا واوا ی ا ا كر الباغندي عن 
السكري » بل کان من أهل الصدق ء حدّث عنه النسائي : وحَُك به . اه 
56 - قلت : وكذا من من أخرّج له النسائي في «المجتبى » وسكت عنه 
فهو حُجة » فإ له شرطاً ني الرجال أَشدٌ من شرط البخاري ومسلم . قال 
arg‏ ا انين 
5 


لي الرّنْجاني' عن رجل فولّقه فقلت له : 5 


وة 


البخاري > e‏ از 


١‏ يي كل من لث عنه البخاري فهو ثقة » فانه لايروي إلا 


0ه ۳° . 

(؟) ۱ : 116 

(۳) وقع ني الأصل وني «زهر الرى » : (الرغاني ) . وهو تحريف . 
تصويبه عن « شروط الأنمة الستة » لاء ن طاهر ا شيخنا 


١8 الکوثري ص‎ 
٤: ١ (؟)‎ 


۲۳ 


عن ثقة عنده لاني « الصحيح ‏ ولا في غيره » فقد رَوى محمد بن أي م 
عنه قال : كتبت عن ألف .وثمانين نفساً . ليس فيهم إلا صاحب 
حديث . وقال أيضاً: لم کي الاعين فال الأيمات فول > وعمل . 
كذا في «مقدمة الفح ٠. "٠‏ 

ا كر من ذكره البخاري ني «تواريخه» ولم يطعن فيه 


(e) 


فهو ثقة › فن عادته ذكر الجَرح والمجروحين » قاله ابن تيمية . کذا 
5 هذاالا دل لاق ری غا دک سخا الرلف هه 
تبعاً لذ كر الحافظ ابن حجر له تبعاً لمذهبه في المسألة . 
(۲) ص ٤۷٩۹‏ و ۲ ۱۹٤:‏ 
(*) إذا أطلق (ابن تيمية ) فيراد به : شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم » رحمه الله تعالى . وقائل هذا الكلام هو أبو 
البركات عد الدين عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية المتوفى سنة ٦٥۲‏ › 
وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية . ونص عبارة الشوكاني « قال ابن 
القيم في « المدي ¢ "55:١‏ : وي إسناده- ( عكرمة ت إبراهيم ) 5 
وقد أعله البيهقى بانقطاعه عنه وتضعيفه عكرمة . قال أبو البركات 
او عة حكن اطا نے الت نزة ری چ 
« تاريخه » ول يطعن فيه . وعاد نه دک ارج والمجروحين . 
انتهى . وهذا التوثيق ضمي - لا صربح - کا هو ظاهر . 
وقد مشى على هذا أيضاً الحافظ ابن حجر في «١‏ تعجيل المنفعة » . 
فتراه يقول في 0 من المواضع :«ذكره البخاري ولم يذكر فيه 
جرحاً ١‏ > انظر منه ص ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۲۰ و٤٥۲‏ . 
وسبأني ي ESS‏ بال اف 
أيضاً على هذه الاستفادة من أن سكوت ابن أني حاتم وأني حاتم وأني 
زرعة عن جرح الراوي توثيق له . لم 


٤ 


في « نيل الأوطار ٠»‏ 

۱۹ - وكذا کل من حدّث عنه مسلم أو أخرج له فهو ثقةء فإنه 
لا يروي أيضاً إلا عن ثقة عنده » ولا يَحتج إلا بثقة . 

٠‏ - وكذا أبو داود » قال الخطيب البغدادي : وما احتَج البخاري 
ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم : محمول 
على أنه لم يبت الطعن المؤثرٌ مفسّرَ السبب . كذا ني مقدمة. مسل 
للنووي "' . وقال ابن القطان : وأبو داود إذما يروي عن ثقة عنذهكذا 
في «الزيلعي » " . 

١‏ - قلت : وكذا من سككت أبو اوم ا ان 
٠‏ صالح » قال الذهبي. ني « الميزان »ني ترجمة ( إبراهيم بن سعيد الملآني 3 
نافع : منكرٌ الحديث غيرٌ معروف» وله حديث واحد في الإحرام » أخرجه 
6 داود وسكت عنه + فهو مقارّب الحال . اه . فجعله مقارب الحال 
ليكوت آي داود عنه . وقد مر أن سكوت أي داود ر 
الحديث لالج به فكذا بصلاحية رجاله ء والله له أعلم . 

5ن قلت : : وكذا بي بن ملد م رو إلا عن ثقة تال الحافظ 
في « تهذيب التهذي ؛ في تر( أحمد بن رانين الحنفي )'” ها نصه : 
وروى عنه بي بن ملد وقد قال : : إنه لم يُحَدِّتُْ إلا عن ثقة . اه . 


(۱) في ( باب من اجتاز في بلد فتروج فيه فليلّم”) ۳ : ٩‏ ۷ . 

Nen . ۲ : ١ )9 

١ :مم‎ ١ )5( 

)2 وما تعدهاء ومر معه نقد هذا الإطلاق . 
ش ١ ID‏ 


قفا 


1 1 م 5 5 e‏ 
۳ - وكذا شیوخ حريز بن عثمان» كلهم ثقات . صرح به 
الحافظ في « اللسان ,"' 


4 دن و كذ شيوخ الطبراق: الذيق لم مكدو ی :لنت انه قات 
صرح به الهيثمى في ١‏ مجمع الزوائد لق 
قلت : وبناوّه في ظنى على ما ذكره الذهبي في ديباجة «الميزان “٠‏ 
ول أر من الرأي أن أحذف 8 من له ذكر بعليينٍ ما في كتب 
الأئمة المذكوريد' > خوفاً من أن يُتعقّب علي > لا أني ذكرته لضعف 
فيه عندي .اه . وإلا فلم نجد في «الميزان» م يدل على خصوصية شيو خ 
العلبرائي الذين ل يذكروا فيه بالتوثيق » فالظاهرٌ أن الهيشمي إنما حَكَمْ 
ار أخذاً من عموم هذا القول » وعلى هذا فيجوز لنا الحكم بتوثيق 
راو 11 بصعت ني «اميزان» بهذا الأصل » سواءٌ كان من شيو خ 
(e‏ 
كم ۲ : ليا 
A^: ۱ (Y)‏ 
85 ۲:۱ 
€3 أي وهم أصحاب « الكتب الستة € 
(ه) يضاف إلى هؤلاء الذين قيل فيهم : (لا يروي إلا عن ثقة ) ممن 
حالم عاتن لسعاي واس اج ار ارق اريت 
هنا: ما بلي - والتتبع ينفي الحصر ‏ : 
١‏ - القاسم بن محمد ان بكر الصديق »> أحد فقهاء المدينة 
السبعة » ففي « سنن الدارمي ٠‏ في ( باب التورع عن اللحواب ) ١‏ : 45 


۲۹ 
هذاء وقد ذَكَرَ الحافظ في آخرهلان الميزان» عقيب ( فصل 


قوله متورعاً عن جواب فيما لا يعلم : «إن أشد من ذلك أن أفي بغير 
علم » أو أروي عن غير ثقّة » . 
۲ عمد ن اة الأودي ففی تر جمته ي « مهبذيب 
التهذیب ٩ ٩‏ : 45 «عن أني داود : كان لا يأخذ عن كل أحد › 
وأثى عليه » . 


: أبو اذيل محمد بن الوليد بن عامر الربيدي لی القاضى‎ - ٣ 
- “اده «قال الإمام لحمل‎ : ٩ » ففي تر جمته ی « هذيب التهذيب‎ 
. » كان لا يأخذ إلا عن الثقات‎ 


4 يزيد بن هارون . وسيأتي في ترجمة الإمام أي يوسف 
أواخر الكتاب « قال محمود بن غيلان : قلت ليزيد بن هارون :. ما 
تقول ي أني يوسف ؟ قال : أنا أروي عنه » . ش 


° علي بن المديي . ففي « مذيب التهذيب » 4 : ١١5‏ «قال 
أبو العرب القيرواني : إن أحمد وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن 


ول . 

5 - أبو زرعة الرازي . ففي « لسان الميزان » في ترجمة (داود 
ابن حماد البلخي ) ۲ +**؟؛ «قال ابن القطان : حالّه مجهول . قلت 
- أي ابن حجر بل هو ثقة . فمن عادة أني زرعة أن لا حدث إلا 
عن ثقة » . 

بن ابو ارك د بن إسحاق الصاغاني شيخ الجماعة إلا البخاري. 
المرجم له في « ہذیب التهذيب ٠٠١ : ٩ ٩‏ . فغى ترجمة الواقدي فيه 
١ : ٩‏ قوله : « لولا أن الواقدي عندي ثقة ما حدثت عنه » . 


YY 


الروت اما ن كل راو خبوجة ف اف ولا ايت 

التهذيب ١‏ له فهو إما ثقة أو مستور . آه . ) 
قلت : وقد قدّمنا'"' حكم المستور عند الحنفية فليراجع 
البدعة نوعان مؤثرة ني رد الرواية وغير موثرة 


2 وس‎ : 5 8 ١ 
وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون من يُكفر بهاء أو‎ - ۳ 


5-8 
ت 
- 


يفسى 
فالمكفّرٌ بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد 
7 الأئمة'”' » كما في غلاة الروافض من دعوئ 0 الإلهية 
اليك 5 ا 1 e‏ 9 إلى السيدة عائشة الصديقة 
رضي الله عنها لعن قاذفها E‏ مثل عؤلاة مركودة مما )ا 
والمفسق بها كبدع الخوار ج والروافض الذين لا ار ذلك الغلوء 
وغير. هؤلاء من الطوائف المخالفين ا السنة خحلافاً ظاهراً »> لكنه 
A1 :5 )١(‏ . 
() 5 ي ص ١٤۲۰و‏ ۲۰۸ . 
زه ال الوط فى ادرت es‏ أن كوت التكفير 
متفمَاً عليه من قواعد جميع الأعة 5 ا قال الحافظ ابن حجر : : ذلك لآن 
ارجا بي امغر ملكي رود ا كدر ايها . فلو 
أخمد 2 عل الإطلاق لاستلزم تكفير جح الطوائيف . والمعتمد أن 
الذي 0 ˆ بدعته روايته من أنكر ا من الشرع 20 
من الدين بالضرورة . أو اعتقد عكسه » 


YA 


مستند إلى تأويل ظاهره سائغ » فقد اختَلَّف أهل السنة في قبول حديث 
من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب . مشهوراً بالسلامة 
من خوارم المزوءة» موصوفاً بالديانة والعبادة » حول : يقبلمطلق”'' 
)1( أي ولو داعية . وقد مشى على هذا القول احافظ ادر 5 بعض كتبه. 
إذ قال في ختام كلامه السابق الذي نقلت بعضه عن السيوطى ني -التعليقة 
السابقة : «وأما من لم يكن كذلك - أي من لم ينكر معلوماً من الدين 
بالضرورة ... - وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه :' 
فلا مانع من قبوله » . انتهى من «التدريب » ص 5١؟‏ . فلم يذ كر 
في شروط قبوله : كونه غير داعية » وأقره السيوطي . 
فالظاهر أن للحافظ ابن حجر ني هذه المسألة رأيين : القبول مطلقاً 
في البدعة غير المكفرة ... » والتفصيل الذي سيأتي عنه ١‏ والله أعلم . 
وقد نقل الغلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على 
« اختصار م الحديث » ص ١١١ ١١٠١‏ قول الحافظ ابن حجر 
هذا المطلق › م قال : «وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الحدير 
بالاعتبار » ويؤيده النظر الصحيح » . 
ْ ثم حكى الشيخ شاكر اشتراظا بعضهم لقبول رواية المبتدع : أن 
لا يكون ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه » واث شراط بعضهم فيه : 
أن لا يكون داعية إلى بدعته ء ثم قال رحمه الله تعالى 
E‏ عله وا يا يدف اوي 
وأمانته والثقة بديته وا 5 والمتتبع لأحوال الرواة یری كثيراً من 
أهل البدع د للثمة واا وإن رووا ما يوافق رأيهم : 
ويرى كثيرا منهم لا يوثق باي شي ء يرويه ٠‏ ولذلك قال الحافظ الذهي 
في «الميزان » في ترجمة (أبان بن تغلب الكوني ) ١‏ : ه «شيعى 
جلد . لكنه صدوق » فلنا صدقهء وعليه بدعته : وقد وه أحمد 


خض 


ابن حنبل وابن معين وأبو حاتم ». ثم قال أي الحافظ الذهبي ‏ : 

«فلقائل أن يقول : كيف ساغ. توثيق” مبتدع ؟ وحد الثقة : 
العدالة والإتقان » فكيف يكون عدلا” وهو صاحب بدعة ؟ وجوابه 
أن البدعة على ضربين : 

فبدعة” صغرى » كغلو التشيّع > أو التشيع بلا غلو ولا تحرّق + 
فهذا كثير بي التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق . فلو رد 
' حديث هؤلاء لذهبت جملة" من الاثار النبوية » وهذه مفسدة بينة . 

ثم بدعة” كبرى » كالرفض الكامل والغلوَ فيه » والحط على أني 
بكر وعمر رضي الله عنهما » والدعاء إلى ذلك ؛ فهذا النوع لا يُحتّج 
بهم ولا كرامة . وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا 
صادقاً ولا مأموناً ٠‏ بل الكذب شعارهم » > والتقيّة” والنفاق د ثارهم . 


ع2 شد وي 


فكيف قبل نقل' من هذا حالله ؟! حاشا وكلا" . 

الي الاق فى رحا اه ف د مو نيان 
والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن جارى علياً رضي الله عنه » وتعرض 

والغالي في زماننا وعر فنا : هو الذي يُكفر هؤلاء السادة » ويتبرأ 

من الشيخين أيضاً » فهذا ضال مفتَرِ » . ١‏ 

والذي قاله الذي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مفى : هو 
التحقيق المنطبق على أصول الرواية . والله أعلم » . انتهى كلام الشبخ 
أحمد شاكر رحمه الله تعالى . 

وقد ذكر السيوطى في« التدريب » ص 7١7‏ عن الحافظ العراقي 
أنه اعتّرض على اشتراط أن لا يكون داعية” بأن” الشيخين احمّجا 
بالدعاة مثل عمران بن حطان وغيره » ثم أجاب الحافظ العراي عن 


خرف 


وقيل : يرد مطلقاً . والثالث التفصيل بين أن بكرن داعية لبدعته أو 
ا 7 حديث الداعية . 

بن حن إجماع أهل النقل عليه » eT‏ .لم تلف 
القائلون بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك . هيت" زاد ه فصلا 


2و 


فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما یشید بدعته وة واخ 


ظاهراً فلا تقبّل: وإن لم تشتمل فتقبّل . كذا في «مقدمة الفتح» 
3 


للحافظ 
ذلك عا لا يخرجه عن كونه داعية . وهو موضع الشاهل و ي إيرادي 
له هنا . 

م قال السيوطي رحمه الله تعالى في ص ۲٠۹‏ «فائدة : أردت أن 
أسرد هنا من رمي ببدعة ممن أخرج لمم البخاري ومسلم أو أحدهما » . 
ثم سماهم ٠‏ فبلغ عدآد من رمي بالإرجاء ٠ 1١:‏ ومن رمي بالدصب 
١ ۷‏ ومن رمي بالتشيع ٥‏ . ومن رمي بالقدر ۰ . ومن رمي برأي 
جهنم ١‏ . ومن رمي برأي الترورية وهم الحوارج ۲ . ومن رمي 
بالوقف ١‏ . ومن رمي بالحرورية من الحوارج القعدية ١‏ . و#موعهم 
١م‏ رجالا 

وقد ذكر الحا فظ ابن حجر في اهدي الساري » ص 55٠١‏ 
و ۲ : ۱۷۹ من رمي من وكا داري يطبن في الاعتقاد : فبلغوا 
54 راوياً . 


.V: 10 ص ۳۸۲ و ۲ : ۱۱۱ وا ا و ا‎ )١( 


۲۳۱ 
٤ 55 . 5‏ )0( 2 چ 
وقال ي «قفو الاثر » : وعندنا ‏ أي الحنفية إن ادت إلى 
٤ ۶ 2 0 5‏ عت ه 
الكفر م تقبل رواية صاحبها وفاقا لاكثر الأصوليين . وإن أدت إلى 
عام اه 0 
الفسق فقيل : قبلت رواية صاحبها إذا كان عدلا ثقة غير داعية . اه . 
8 1 
وصرح فيما بعد بكون هذا هو المختار . 
قال الحافظ في «مقدمة الفتح ‏ : واعلم أنه قد وقع من جماعة 
0 3 
الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد» فينبغي التنبه لذلك وعدم 
الاعتداد به إلا بحق . 1 
وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم 
لذلكء ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط ء والله الموفق . 
ر 1 2 2 > م ر 7 
وا من ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة 
١ E‏ 3 527 
بامر يكون الحمل فيه على غيره» أو للتحامل بين الأقران . 
2 : ۾ 2 ا e E f‏ 
واشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو وثق منه ء أو أعلى قدراء 


. م ٠‏ نب 
أو اعرف بالحديث » فكل هذا لا يُعتبّر به . اه . 


۲۱ ص‎ )1١( 


(۲) ص ۳۸۲ و ۲ : ۱۱۲ 


۲ 


م هه 
بر0 
الإرجاء على نوعين » والتشيع على نوعين 


قال الحافظ ني «مقدمة الفتح''': فالإرجاء بمعنى التأخيرء وهو 


نه مارد ي : تأخيرٌ القول في الحكم في تصويب إحدى 
تفعين اللعين تقاتلوا بعد عثمان . 


e‏ : تأخير القول في الحكم - على من أتى الكبائر وتر 
الفرائض-- بالنار » لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد» ولا 0 العمل 
ذلك . 
06 ع ¥ 3 
والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة » فمن قدمه على أي بكر 
وعمر فهو غال في تشيعه» ويطلق عليه رافضي " » وإلا فشيعي » فإن انضاف 


۱۷۹٩ : ۲ ص ؤه: و‎ )١( 
. هكذا هي العبارة في « مقدمة الفتح » في طبعتيها : البولاقية والمنيرية‎ 22 
وهكذا هي أيضاً ي النسخة المخطوطة من « مقدمة الفتح » الي عليها‎ 
٠٠١ حط الولف الحافظ ابن حجر . وسبق وصفها تعليقاً في ص‎ 
. والظاهر أن المراد من العمل هنا هو : إتبان الكبائر وترك اأفرائض‎ 
و «تاج العروس » لازبيدي في‎ » ١64 : ١ (م) جاء ي« العبر » للذهي‎ 
مادة ( رفض ) ما خلاصته : «الرافضة فرقة من الشيعة كانوا بايعوا‎ 
ثم قالوا‎ ٠ يد بن علي بن الحسين بن علي بن أني طالب رحمهم الله تعالى‎ 
٠ ا أ من الشيخين آي بكر وعمر - رضي الله عنهما - نقاتل معك‎ 
فأنى وقال : كانا وزيري ۽ جداي ملقو فلا أبرأ منهما . آنا مع وزيري‎ 


رغرف 


إل ذلك السب أو اي ا 
إلى الدنيا فد في الغلر . 

وقال في «التهذيب»" : ا في عرف المتقدمين هو اعتقاد 
تفضيل علي على عثمان» وأنَّ علياً كان مصيباً في حروبه » وأنَّ مخالفه 
ا عقي اللممحر را وهال ريم الح N‏ 
أفضل الخلق يعد رسول الله نه . وإذا كان معتقد ذلك وَرعاً ديناً 
صادقاً مجتهداً ٠‏ فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية . وأما 
ا لف خرف امان فهق لشي 2 ( أي السب 2 ) فلا 
تفل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة . 

قلت : ولا يخفى أن الإرجاء بالمعنى الأول ليس من الضلالة في 
شيءَ» بل هو - والله - الورع والاحتياط . والسكوت عما جرى في 
الصحابة وشجَرَ بينهم أولى» فليس كل من أطلق عليه الإرجاء متهماً 
0 جدي ء فقالوا : إذاً ترفضك > فتركوه ورفضوه وارّقّضوا عنه ‏ أي 

تفرقوا عنه . فمن ذلك الوقت سلوا : الرافضة » والنسبة رافضي . 


وقالوا : الروافض وم يقولوا : : الرقَاض لام .عنوا الجماعات . ٠‏ 
وسمتيت شيعة” زيد : الزيدية » . انتهى . 

وهذا النص” يفيد أن دع لد لش اطورش 
الله عنهما . لا تقديم” علي رضي الله عنه عليهما بالمحبة » کا هو كلام” 
الحافظ ابن حجر . فتأمل » وانظر ما تقدم تعليقاً في ص ۲۲۹ 
وكات E N‏ لبور للقي يقد عن لتم 
3 اص ا 

٤: ١ )١( 


۳٤ 


في دينه وخارجاً عن السنة » بل لا بد من الفحص عن حاله » فإن كان 
لإرجائه أُمْرَ الصحابة - الذين تقاتلوا فيما بينهم إلى اله ؛ وتوقفه عن 
تصويب إحدى الطائفتين » فهو من أهل السنة ومن حزب الورعين 
حتماً: ومن أطلق عليه ذلك لقوله بعدم» إضرار المعاصي › فهو الذي 
يهم في دينه . 00 

وني «شرح المقاصد» للتفتازاني'' : اشتهر من مذهب العتزلة أن 
شاب الكبيرة :يدون القرية مخلد في النار . وإن عاش على الإيمان 
والطاعة مثة سنة " »ولم يفرقوا بين أن تكرت الكيرة واحدة أو كتير 
ا قبل الطاعات أو بعدها أو بينهاء وجعلوا عدم القطع بالعقاب 
وتوف لامرن اک بن شاك أو يعدب و عل ما مته . 
أهل الحق _ إرجاء بمعنى أنه تأخير للأمرء وعدم جزم بالعقاب والثواب. 
وبهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة وغيرٌه من المرجئة . اه . 

وقال ابن حجر المكي. في الفصل السابع والثلائين'"' من كتابه 
«الخيرات الحسان» : قد عد جماعة الإمام أبا حنيفة من المرجئة » وليس 
هذا الكلام على حقيقته . 


و 


۶ 0 2 
أما أولاً : فلانه قال شار ح «المواقف » : كان غسان المرجىء ينقل 


. TA: ۲ (0) 

(؟) لفظ ( الطاعة ) زيادة من « شرح المقاصد » . 

اسه وقع ني الأصل تبعاً لما في « الرفع والتكميل » : ( السابع والعشرين ) . 
وهو سبق قلم > صوابه : ( السابع والثلاثين ) › كا في «الخيرات 
الحسان » ص ۷۳ . 1 ش 


Y0 


الإرجاء عن أي حنيفة ويَعده من المرجئة . وهو افتراء عليه » قصّدَ به 
غسان ترويج مذهبه بنسبته إلى هذا الإمام الجليل . ش 

وأما ثانياً : فقّد قال ا : إن المعتزلة كانوا في الصدر الأول 
يُسمون من خالقّهم في القَدر : مُرجئاً » أو لأنه لما قال : الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص ٠»‏ عن به الإرجاء بتأخير العمل من الإيمان . ام “ 

قلت : وإطلاق الإرجاء من المحدّثين على من لا يقول بزيادة الإيمان 
0 ولا بدخول العمل ني حقيقته : كثير» وهو ليس بطعن في 
الحقيقة'" '؛ على ما لا يخفى على ميرة الشريعة» فإن التزاع في ذلك 
لفغلي > كما حقّقه المحققون من الأولين والآخرين 


)1( من ١‏ الرفع والتكميل ٠‏ ص ۲۲۷ وما بعدها ملخصاً . 
(۲) قال الحافظ الذهبي ني «الميزان ٠‏ 4 : 14« الإرجاء مذهب لعدة من 
جلة العلماء + لا ينبني التتخامل دغل كائله 6 . 
(۳) وقد أوضحه خير إيضاح شيخ شيوخنا الإمام الكشميري رحمه الله 
تعالى في كتابه العظيم « فيض الباري على صحيح البخاري » o: ١‏ 
5 فقال : «الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء : اعتقاد » 
وقول ٠‏ وعمل . وقد مر الكلام على الأولين أي التصديق والإقرار 
بقي العمل » هل هو جزء للإيمان أم لا ؟ 
فالمذاهب فيه أربعة » قال الحوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء” 
للإيمان ٠‏ فالتارك للعمل خارج عن الإيمان عندهما . ثم اختلفوا : 
فالحوارج أخرجوه عن الإيمان . وأدخلوه في الكفر . والمعتزلة” لم 
يدخلوه في الكفر ٠‏ بل قالوا بالمترلة بين المتزلتين . 
والثالث : مذهب المرجئة . فقالوا : لا حاجة إلى العمل . ومدا” 


۲۳۹ 


النجاة هو التصديق فقط . فصار الأوّلون والمرجئة على طرف نقيض . 
والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ وهم بين بين + فقالوا : 
إن الأعمال أيضاً لا بد منها > لکن تاركها مفسق لا مكفر > فلم 
يُشدآدوا فيها كالخوارج والمعترلة » وم بُهونوا أمرّها كالمرجئة . 
ثم هؤلاء - أي أهل السنة ‏ افترقوا فرقتين . فأكثر المحد ثين 
إلى أن الإيمان.مركب من الأعمال . وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى 


وأكثرٌ الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان » مع 


اتفاقهم عي ف أن" فاقد التصديق كافر ٠‏ وفاقد العمل 


7 فاق ٠‏ فلم يبق اللحلاف إلا في التعبير : فإن السلف وإن جعلوا الأعمال 


أجزاء” لكن لا بحيث ينعدم الكل" بانعدامها ٠‏ بل قى الإيمان” مع 
انتفائها . 
_وإماسنا - أبو حنيفة - وإن لم يجعل الأعمال جزءا لكنه اهم ا“ 
وحرض عليها » وجعلتها أسباباً سارية ني نماء الإيمان » فلم ينهدرها 
هدر المرجئة » إلا أن تعبير المحدثين القائلين بجزئية الأعمال ء لما كان 
أبعد” من المرجئة المنكرين جزئية” الأعمال: بخلاف تعبير إمامنا الأعظم 
رحمه الله تعالى > فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال : 
مي الحنفية بالإرجاء » وهذا كما ترى جور علينا » > فالله المستعان . 
ور كان اداع المربجئة ب بوجه اهن الوجوه التعبيرية 
0" لينا » لزم نسبة” الاعترال إليهم - أي إلى المحد ثين 
- أي المعتزلة - قائلون يجزئية ة الأعمال أيضاً كالمحدئين » ولكن 
ام من الأمزال م وعنا له عمن تعب ونت إلا لإرجا . 
فإن” الدين كله صح لا مراماة” ومنابذة بالألقاب › ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظيم » . انتهى . ك 


4 - 


YY 


وقال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه«تأنيب اللحطيب 
على ما ساقه في ترجمة أي حنيفة من الأكاذيب ٠‏ ص 55 اد 
« کان في زمن أي حنيفة ودعده أناس صالحون يعتقدون أن الإعان 
قول وعمل ٠»‏ يزيد وينقص > ويرمون بالإرجاء من يرى الإعان : 
الد والكلمة. مع أنه الحق” الصراح بالنظر إلى حجج الشرع ٠‏ قال 
لله تعالى  :‏ ولما يتدأخل_الإيمان في قدو بكم 4 . وقال الذي ملقم : 
« الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وتؤمن 
بالقدر خيره وشره » . أخرجه مسلم عن عمر بن الحطاب ٠‏ وعليه 
جمهور أهل السنة . 
وهؤلاء الصا حون باعتقادهم ذلك الاعتقاد » أصبحوا على موافقة 
المعتزلة أو الحوارج حتماً إن كانوا يعدآون خلاف اعتقادهم هذا بدعة” 
وضلالة » لأن الإخلال بعمل من الأعمال - وهو ركن الإيمان في 
نظر هم . - يكون إخلالا” بالامان ۰ فيك ون من أخخل” بعمل ر خارجاً من 
الإيمان » إا داخل في الكفر كما يقوله الحوارج: . وا غ داخل فيه 
بل في منزلة بين المترلتين : الكفر والإيمان ٠‏ كما هو مذهب المعتزلة . 
وهم أي أولئك الناس الصالحون ‏ من أشد الناس تبرؤاً من 
هذين الفريقين ٠‏ فإذا تبرؤا أيضاً مما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه 
وباقي أئمة هذا الشأن» يبقى كلاسّهم متهافاً غير مفهوم . وأما إذا عدوا 
العمل من كال الإيمان فقط فلا يبقى وجه للتنايز والتنايذ »> لكن تشددهم 
هذا التشدد يدل ءإ لى أنهم لا يتعدون العمل من كمال الإيمان فحسب ء 
بل يعد ونه رکا نه أصلياً » ونتيجة" ذلك كا ترى . 
ومن الغريب أن بعض من يَعندونه من أمراء المومنين في الحديث » 


لد 5 


يتبجح قائلا : إني لم أخرج في كتاني عمن لا يترى أن الإيمان قول 


Y۸ 


وعمل يزيد وينقص + مع أنه أخرج عن غلاة اللحوارج ونحوهم ني 
كتابه ٠‏ وهو يدري أن الحديث القائل بأن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص : غير ثابت عند النقاد . ولا التفات إلى المتساهلين » ممن لابغرقون 
بين الشمال واليمين . 

فماذا بعد ظهور الحجة ووضوح المسألة على من يترى إرجاء العمل 
من أن يكون ركناً أصلياً للإبمان ؟ وعليه الكتاب والسنة وجمهور 
الصحابة وجميع علماء أهل السنة الذين يستنكرون قول الفريقين : 
الحوارج والمعتزلة . 

فإرجاء العمل من ¿ أن يكون من أركان الإيمان الأصلية Ret‏ 
E‏ 


عليه السلام . ولولا مذهب أي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة لازم 
گار افيس المبلمين غي المموين ٠‏ لإخلالمم بعمل ر من الأعمال 


في وقت من الأوقات . وني ذلك الطامة” اکر انين : 

وبعد هذا البيان الشائي الذي أفاده شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى 
يتجلى لك حسن' ما قاله الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه في 
«رسالته الىعشمان البتي » عالم أهل ر إلى أي حليفة : 
أن ل ا م ا + فک ا ا 


0 واعلم أني اقول" : أهل” القبلة ونون ل أخر جهم من 
الإيمان بتضييع شيء من الفرائض . فمن أطاع الله تعالى في الفرائض 
كلها مع الإيمان . كان من أهل الحنة عندنا . ومن ترك الإيمانة 
والعتمّل كان كافراً من أهل النار . ومن أصاب” الإبمان” أوضيع شيا 


۳۹ 


ويشهد لما ذكرناه'' : ما في « لسان ميزان" للحافظ ف ترجمة 


) محمد ن ن الحمن E‏ نقل 0 عدي عن 


IS o sS 
فقيل له تي ذلك ؟ فقال : أنا لا أجيز شهادة من يقول : : الصلاةٌ ليست‎ 
. من الإيمان . اه‎ 


(۲) 


من الفرائض كان مؤمناً مذناً . وكان .لله تعالى فيه المشيئة” إن شاء 
ع شاء غفر له » فإن عذابه عل تضييعه شيئاً فعل دنب 
ن نه > وإ غفر له فذنباً يغفر . 

وأا ما ذكرت من اسم لت 2006 قوم تكلموا بعدل 
وسماهم أهل" البدع بهذا 3 ؟ ولكنهم أهل العدل وأهل السنة › 
وإتما هذا اسم -سماهم به اهل شتآن » كما في اكات ين 
الرسالة المذكورة . 

أ وقد توسع العلامة اللكنوي في « الرفع والتكميل » توسعاً لا قي 
بحث الإرجاء . فذكر فيه ما قيل من تعاريف الإرجاء ٠‏ وأصناف 
المرجئة » والإرجاء السّي والبدعي » ومن تسب إليهما . ومن تسب 
الجنفية إلى الإرجاء . وما قيمة :ذلك وما معناه... حتى ابلغ ذلك شطراً 
كبيراً من الكتاب ص ۲٠۲ 7١5‏ . فانلره إذا شئت . 
أي من أن إطلاق الأرجاء من المحد تن غل من لا يقول: بزئئادة الإعان 
ونقصانه . ولا يقول بدخول العمل ني حقيقة الإعان ٠‏ وأن” 


ذلك القول منهم ليس بطعن في الحقيقة . إذ أن الحلاف لفظي ٠‏ كما 


تقدم بيانه تعليقاً عن الإمام الكشميري في من 5" 
ه ١1١:‏ ش 


2 
26 1 5 5 

فهذا صريح في أنه إنما أطلى الإرجاء على محمد. لكونه لا يرى . 
الصلاة جزءاً من حقيقة الإيمان» مع قوله بكماله بالطاعات وضعفه 
بالمعاصي » ومع قوله :بأن الطاعات تفيد والمعاصي تضرء ومن المعلوم أن 
هذا ليس من الضلال ني شيءء وإلا جاز لنا أن نرمي المحدثين بالاعتزال 

7 0 5 : 5 

لقولهم بدخول الأعمال في الإيمان المستلزم لكفر صائحب الكبيرة . 

فتنبّهُ لذلك وكن متيقظاً في فهم كلام المعدّلين والجارحين: ولا 
٤ 3 we 3 “fe ele ٠ a‏ 
تكن من الغافلين » فإن كتب الإمام آي حنيفة «كالفقه الا كبر » و« كتاب 
الوصية » له تنادي بأعلى النداء على أنه ليس مذهبّه في باب الإيمان 
وفروعه ما ذهيّت إليه الرجعة والجهمية ور هما من أصحاب الواية ؛ 
وكذا كتيب الحنفية تشهد ببطلان مذهب الرجئة وكلّ مذهب يخالف 
الستة » وإن أجا حديفة وأصحابه بر آ٤‏ منهء والله تعالى ولي الهداية يهدي: 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 

1 5 - 0 2 ” ى 

وتذكر قول ابن جرير : لو كان كل هن ادعي عليه مذهب من 
٠.‏ و 5 2 ر. ه 0 
المذاهب الرديئة + ثبت عليه ما ادعى به. وسقطت عدالته : وبطلت 
شهادته بذلك» للزم ترك أكثر محدّثي الأمصارء لأنه ما منهم إلا وقد 
تسَبه قوم إلى ما يُرِعَبُ به عنه . اه . وقد ذكرناه في أول الباب'"' . 


قلت : فهذا إمام المحدثين البخاري رحمه الله لم يسلم من الرمي 


. ۱۷۷ ي ص‎ )١( 


۲٤١ 
بالبدعة أيضاًء فقد رماه الذّهلي في مسئلة القرآن بالقول بالخلق"‎ 
: أي بخلق القرآن . ومن أجل هذه المسألة ترك حديث البخاري الأعة”‎ 7 
وأبو جام الرازي وأو رزعة‎ ٠ محمد بن يحيى الذ هلي النيسابوري‎ 

١ ! وغيرٌهم‎ ٠ الرازي‎ 

قال ابن أبي حاتم الرازي في « ابرح والتعديل ٠‏ ئي ترجمة 
( البخاري ) ۲/۳ : 191١‏ «ستمع منه أبي ‏ أبو حاتم - وأبو زرعة . 

م تر كا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن بحيى النيسابوري الذا هلي 

أنه أظهر عندهم ‏ في نيسابور ‏ أن لفظه بالقرآن مخلوق . ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر ثي « هدي الساري » ص 44١‏ و” : م١٠‏ 
« قال أبر حامد بن الخري بعت اعون بن یی الذهر ى يول : 
القرآن كلام الله غير خلوق ٠‏ ومن َعَم لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ فهو 
مبتد ع » ولا يجالّس . ولا يكلم » ومن ذهب بعد هذا ألى محمد 
ابن إسماعيل - البخاري - فاتهموه ٠‏ فإنه لا بحضر مجلسه إلا من 
كان على مذهيه . 

٠‏ قال الحاكم : ولا وقح بين. البخاري وبين النآهلي في مسألة 
اللفظ : انقطع الاس عن البخاري إلا مسلم , بن الحجاج وأحمد بن سلمة . 
قال الذَهلي : ألا من قال بالفظ فلا يحل له أن تحضر سنا . فأخّنة 
مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رووس الئاس ٠‏ ب الذهلي 
جا ذا كاد كه لبان ۰ 

قلت القائل الحافظ ا E‏ 
ل ا تي ا 
عن هذا وو . انتهى . 

وسيأني شرح ( مسألة القول بخلق القرآن ) وبيان” أثرها في 
صفوف المحدثين تعليقاً على اللقطع - ٠١‏ - في ( تنمة في مسائل شى  )‏ 
فانظره . 


4۲ 


كما هو مبسوط في «مقدمة الفتح » فليراجع '' » وقس عليه غيره . 
ألفاظ الخرح والتعديل ومراتبهما ودرجات ألفاظهما 
مم 8 

4 - فالأول وهي أعلى مراتب التعديل وأرفعها عند المحدثين : 
الرضيق ونا دل عل المالقة' و أو عير عه بافعل 8 كارقق العاس :+ 
وأضبط الناس » وأثبت الناسء أو نحوه :كإليه المنتهى في التثبت › ولا 
أَحَدَ أَثبَتَ منه » ومن مثل فلان ؟ ولا أعرف له نظيراً » وفلان لا يُسأل 
6 
)١(‏ ص ٤۹4۱‏ و ۲ : ۲۰٤ ۲٣۳‏ . 
(۲) وقد عد الحافظ ابن حجر ني أول كتابه « التقريب» أولى مراتب 

التعديل كون الراوي صحابياً . قال : «فأوّها الصحابة . وأصرَح بذلك 

لشرفهم » . انتهى . 

وبداهي أن هذا التقديم إنما هو بالنظر إلى العدالة » أما بالنظر إلى 

. الضبط والحفظ فلا مدخل للصحبة فيه . فقد استفاض أن بعض الصحابة 

أحفظ من بعض . وأن بعضهم نسي . وقد يكون غير الصحاني أحفظ 

من الصحاني . وقد كان أنس رضى الله عنه يقول : سلوا الحسن ‏ أي 

البصري - فإنه حتفظ ونسينا . وشواهد هذا في كتب السنة كثيرة جداً . 
() هكذا وقع في الأصل ذكر هذا الوصف في آللرتبة الأولى هنا » ثم في 

المرتبة الثانية الآتية . وهو تكرار بلا ريب . إذ المعى لمذه العبارة واحد 

سواء عدت في المرتبة الأولى أو الثانية . وقد عداها السيوطى في 

« التدريب » ص 7١‏ ني الأولى » وعدها السخاوي والسندي في الثانية › 

كنا في « الرفع والتكميل » ص ل . فلعل" المؤلف أراد تكرارها 

هكذا : الإشارة إلى اختلافهم في مرتبتها . 


والثانية : التي تليها ما كَرّرَ فيه لفظ التوثيق كثقة ثقة. وثقة 


5 1 ٠ 0 > 0 17 ا و‎ ٠. 
زبت » ونمه حجه. ونمه حافظ . وثبت حجة. وثبت حافظ . وثمة‎ 


0۹7 


متمن › ونحوها* كفلان لا ا عنه 


هأ 
اوسا 


والثالثة : ما لم يتكرر فيه ذلك كثقةء أو متقن. أو ثبْت. 


و ان 3 
ا 


0 3 ٠ 
۰ حجة . او عدل > او حافظ 6 أو ضابط . 3 کانه مصحف‎ 


(Yo 


و إمام . 


والحجة أقوى من الثقة 
ع2 (e)‏ 


. وتقدم عد هذا في المرتبة الأولى كا أسلنت الإشارة إليه‎ )١( 

(۲) قال الحافظ الذهي ‏ في «تذكرة الحفاظ » ص 4 « الحافظل أعا لی من 
المفيد ي العرف ) سما أن الحجة فوق الثقة » . وجاء 5 « مبذيب 
٤ TS‏ 
تی كنت لابن س رکه کے لان ن 
فقال : كان ثقة ء إعا اة مالك وعدا ن غر 4 وجاء ي 
ترجمة ( محمد بن الحسن الأسدي ) ٩‏ : ۱۱۸ « قال ابن شاهين في 
«الثقات » : قال عثمان بن أني شيبة : هو ثقة صدوق ء قيل : هو 
حجة » قال" : أما حجة فلا » . 

(م) وسيقول الولف في ص ۲١۹‏ بعد انتهائه من ذكر المرتبة الرابعة والخامسة 
والسادسة من ألفاظ التعديل ‏ نقلا” عن «تدريب الراوي ٠»‏ - : 
ومن قيل فيه ذلك يعني من المرتبة الرابعة حى السادسة - يكب 


ا ل SE‏ | 
E‏ فيه . لأن هذه العبارة: لا تلشعر بالضبط . فيعتير 
حدبثه' بعوافقة الضابطين » . انتهى . 


- قلت 


E‏ ا يفهم من هذا أن من كان من المرتية 
الرابعة فما بعذها يكون حدينه ضعيفاً بإطلاق . فإن” هناك مرتبة ثالئة 
وسطى بين الصحيح والضعيف هي مرتبة (الحسن ) كا هو معلوم . 
وهو على مرتبتين أيضا بحسن لذاته وحسن لغيره . كما أن الضعيت 
على مراتب . 

قال الحافظ الذهبي في مقدمة «الميزان » ١‏ : ؛ وهو يتحدث عن 
ألفاظ التعديل والتوثيق : « فأعلى العبارات بي الرواة المقبولين : 


. وثبت حافظ » وثقة ميقن‎ ٠ ثبت حجة‎ - ١ 
م ثقة ثقة‎ ۲ 
س فة‎ ٣ 


4 - ثم صدوق ٠‏ ولا بأس به : ولیس به پأس 


ه - ثم محله الصدق ٠‏ وجيد الحديث . وصالح الحديث » وشيخ 


وسط ٠‏ وشيخ حسن الحديث ٠‏ وصدوق إن شاء الله > وصويلح 
وجو ذلك 0 


)0( هذا هو الصواب في ترتيب الراب عند الحافظ الذحبي ؛ وقد بهت إليه في تعليقي 
E .‏ عن 11 اسار امن طبعته الثانية . ولكن وقع هناك في 
e‏ 
٠‏ فهي عنده خمس مراتب : 
آو پا وأعلذها : ما كرر فيه لفظ التوثية تی باختلاف اللفظ .. 
وثانيها : ما كور فيه لفظ التوثيق باتحاد اللفظ . 
وثالثها : ما أفرد فيه لفظ التوثيق . 
ورابعها : صدوق .. 
وخامسها ل 00 


فليصحح الحلل في عبارتي هناك من هنا > والحسد لله على السداد . 


t0 


فقد عد مرتبة ( صدوق ... ) دون مرتبة (ثقة ) وأعلى من مرتبة 
من قيل فيه ( محله الصدق . وجيد الحديث » وصالح الحديث » وشيخ 
حسن الحديث ... ) . وقد حكم العلماء المحدثون بحسن حديث من قيل 
فيه أحد هذه الصفات "كما تراه منتشراً في ه نصب الراية » و « فتح الباري» 
و «نيل الأوطار » وغيرها من الكتب الي تعنى بالتخريج وبيان 
مراتب الحديث . 

وجعل الحافظ ابن حجر في فانحة كتابه « تقريب التهذيب » مراتب 
ارح والتعديل اثتي عشرة, مرتبة ٠‏ فقال : «فأولّها : الصحابة ... 
الثانية : من أكد مداحه ... الثالثة : من أفرد بصفة كثقة ء 
1 أو شت أو عدل . الرابعة : من قصر عن درجة الثالئة 
تلزلة ع ل اة درق )ار ل بای به أو لیس باش 


الخامسة : : من قصر عن درجة الرابعة قليلا” ء وإليه الإشارة بصدوقٍ 


سي ء الحفظ > أو صدوق ينهم ء أو له أوهام ,أو يلخطىء ... 0 

وقد أشار الحافظ ابن حجر بقوله : «الرابعة : من قصر عن درجة 
الثالثة قليلا” ... » إلى أن ألفاظ هذه المرتبة ألفاظ توثيق كما هي الحال . 
في الثالثة » لكن توثيقها دون توثيق الثالئة » وأشار أيضاً إلى أن من كان 
في هذه المرتبة الرابعة يكون حديثه (حساً لذاته )» وذلك لتعريفهم 
(الحسن ) ”ا قال ابن ا 
ما كان راويه من المشهورين بالصدق والأمانة » غير أنه لم يبلغ درجة 
رجال الصحيح + لكوله: إقص عنهع اي الط والإتقان . وهو مع 
ذلك يرتفء عن حال من يعّد” ما يتفرد به من حديثه منكراً ... » 

وقد نقل العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في « الباعث 
الحثيث » ص ١١8‏ هذه المراتب الاثنتى عشرة الى ذكرها الحافظ ابن 


لخد 


5-5 


حجر . ثم بين درجات ما يقل بها من الأحاديث فقال : «... فا 


كان من الثانية والثالئة فحديثه صحيح من الدرجة الأول ٠‏ وغالبه ف 
« الصحيحين » 5 1 

وما كان من الدرجة الرابعة فحديشه صحيح من الدرجة الثانية وهو 
اللي يحسلئه الرمتي.» وسكت عله أبو باود ش 

وما بعدها ‏ من الدرجات - فمن المردود إلا إذا تعددت طرقه . 
مما كان في الدرجة الحامسة والسادسة . فيتمَوى بذلك . ويصير حسناً 
لغيره » . انتهى . وهو تبيين سديد للغاية » والله أعلم . 

بقي أن قوهم فيمن كان من المرتبة الرابعة وما بعدها : ( يُكتتب 
حديثه وينظر فيه . لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط . فيعتير حديثه 
موافقة الضابطين ) . فالظاهر أن المراد منهئي جانب مرتبة ( الصدوق ...) 
أنه إن كان شة حديث رجاله من مرتبة (الثقة ) الذي هو فوق الصدوق 
يخالف حديث الصدوق . أخذ حديث الثقة » لأن لفظ ( الثفة ) وما 
٠.‏ و E‏ م 
ي مرتبته يسشعر بالضبط . واعتبر حديث الصدوق شاذا لعدم إشعار 
( الصدوق ) بالضبط . وإن لم يكن هناك ما يخالف حديث الصدوق . 
وانفرد هو بحديت الباب . قبل حديثه إذ لا معارض له أقوى منه . 
والله تعالى أعلم . 


تتمة حول لفظة ( صدوق ) . فقد وقع فيها اشتباه لبعضهم فأردت 


هذه اللفظة هي صيغة مبالغة ‏ كما هو معلوم ‏ من مادة ( صداق ). 
فتقال فيمن هو تام الصدق لا يتطرى إلى صدقه ا شاك او اشتياه . 
وإننا. الشله ي قوة ضبطه لا برويه . 


وقد وأصف بها من لا شك فيهم عدالة وضبطاً . مثل الإمام 


الشافعي فقال فيه أبو حاتم الرازي : ( صدوق ) . وقد نفى عنه الغلط 
في الحديث الإمامان أبو زرعة وأبو داود كما ني « نمذيب التهذيب » 
و: .”م . كا وصف بها من كان تام الضبط لا يحفظه ويرويه . 
فى « مهيب التهذيب ( ي تر جمة ( عمك بن عمراك) 4 * AY‏ 
«قال أبو حاتم : كوي صدوق . أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه 
عن ابن آي ليلى عن الشعبي من حفظه . لا يتمد م مسالة على مسالة . 
وقال مسلمة بن قاسم : ثقة » . 
وقال البخاري ني (إسماعيل بن أبان الوراق ) : صدوق . كا 
في «الميزان ١ ٩‏ : ۲۲۱ و «لجذيب التهذيب ۲۷١ : ١ ٠‏ . مع أنه 
أخرج له بي « صحيحه » . وقال الحافظ ان حجر ي « هادي الساري ( 
ص ۳۸۷ و ۲ : 115 فيه وهو أحد شروخ البخاري . وم يكر عنه . 
وثقه النساني ومطين وابن معين والحاكم أبو أحمد وجعفر الصالغ 
والدارقطى أيه : 
وجاء بي تراجم كثير من المحدثين الثقات وصفهم بلفظة (صدوق) 
مقرونة" بلفظة (ثقة ) أو ما في مرتبتها . جما يدل على أن لفظة (صدوق) 
تكاد تساوي لفظة ( ثقة ) عندهم . ففي «الميزان » في ترجمة ( نعيم 
ان حماد) 4 : 558 «قال العجل : ثقة صدوق» . وثي «ذيب 
٠ (‏ ي مذي 
التهذيب » في ترجمة (الفضل بن د كين ) ۸ : VY‏ و ۳٣‏ رقال 
بعقوب بن شيبة : ثقة لت صدوق . وقال الإمام أحمد : صدوق 
والنصوص الي جاء فيها الجمع بين (ثقة ) و ( صدوق ) ني كلام 
العلماء تخرج عن الحصر . فقد تتبع بعض أحباينا ‏ جزاه الله خيرا ل 
الجزء التاسع من « لهذيب التهذيب » فرأى فيه عو أربعين موضعاً جاء 


YEA 


فيها القن بين (الثقة والصدوق ) من مثل الإمام مسلم وابن معين 
وأني حاتم الرازي وابنه ويعقوب بن شيبة ومسلمة بن قاسم والساجي 


ما 


وغير هم ٠‏ وإليك بيان تلك المواطن من هذا الحزء وحده . فما بالك 


.با في الأجزاء الأحد عشر الباقية ؟ 


. ۱۹۹ ۔‎ ۱۲۰۰ ۱۲۱ ۰ 91 .2 ٩۲ 1894 . ۳١ انظر منه ص‎ 
. .وه‎ 111: TNIV لا‎ s4 1۹° 4م18 . 14۹ ا‎ . ۳ 
FY FT. Poo ا‎ YALE. YAY . VY ل‎ VY. ° 
. 157 CETL EN ل‎ EPC ETA fle fT. PEF 
. كله‎ 2 olf . اده‎ . SAY . 1Y 


كا وجند فيه إلى جانب ذلك - النصوص” الدالة على أن لفظة 
( صدوق)يقواونها فيمن ضعف ضبطله بعض الشيء. كما في ص۲۳۳ . 
340804 : ۹ه . كا وجد فيه أيضاً التصريح بوصف الصدوق 


بأنه ( حسن الحديث ) . ففي ترجمة ( محمد بن راشد المك<ولي ) 


١١4 :4‏ «قال أبو حاتم : كان صدوقاً حن الحديث 0 


وقال الذهبي في «الميزان » في ختام ترجمة ( محمد بن إسحاق ) 
ملخصاً رأيه بعد أن أطال فيها * : ٤۷١‏ «فالذي يظهر لي أن ابن 
إسحاق : حسّن" الحديث . صالح الحال صّدوق ... » . وقال ابن 
حبان ي مقدمة كتابه « الفقات » : « کل من أذكره في الكتاب فهو 
صدوق جوز الاحتجاج بخبره ٠‏ كا ف « الصارم المنكي ٠‏ لابن 
عبد افادي ص ۸٩‏ . فمن وُصف بلفظة ( صدوق ) - وما في مرتبته ‏ 


. يكون حدیشه حسنآ لا ضعيفاً . والله تعالى أعلم . 


4۹ 


2 عر 
والرابعة : صدوق» أو محله الصدق » أو لا بأ به - عند غير 


نزالف 


ا ل ا أيضاً ''' -» أو متماسك . 
نقة ]ف شا اله أو مامون؛ أو خيارء أو خياز الاق وتخوها:. 
والخامسة: شيخ : إلى الصدق ما هو'''» جيذ الخديث » حسّن 
الحديث » صدوق سي الحفظ » صدوق يهم › صدوق له أوهام » صدوق 
يخطيء» صدوق بآخره "ء صدوق رمي اقيم او الإرجاء 
ونحوهماء فلآ روغ عة الان و مُقَارَ ب الغوية '* رن ها“ 
والسادسة: صالح الحديث » صدوق إن شاء الله » أرجو انها ياس 
به » ما أعلم به بأساًء صويلح » مقبول» ليس ببعيد من الصواب» 
يُروى حديثه » يُكتَبُ حديثه » ونحوها . 
ومن قيل فيه ذلك **' يُكبَبُ حديثه ويُنظَرٌ فيهء لأن هذه العبارة 


)١(‏ وسيأتي قریاً في آخر مراتب التعديل هذه ص 70١‏ بيان مراد ابن 
معين من هاتين العبارتين : ( لا باس به ) و ( لیس به باس ) »> وانه 


(۲) أي ليس ببعيد عن الصدق . وافظر ما علقته على «الرفع والتكميل » 
ص ١١١‏ . 

(۳) يقال : ( تغير بآخره ) عد الهمزة وكسر الحاء والراء . بعدها : هاء . 

شماجاءع هنا في « التدریب » ص ۲۳۲ مور و E‏ عد افر 

أيضاً وكسر اللحاء وفتح الراء » بعدها تاء مربوطة e‏ 

كح مره راطا ور مده مانا تاء مربوطة . ي اختل ضبطه 

وحفظه في آخر عمره وآخر أمره . 
)٤(‏ يقال بكسر الراء وفتحها . (ه) أي من المرتبة الرابعة حى السادسة . 


0° 


لاتشعر بالضبط » فيُعتبّر حديثه بموافقة الضابطين» کا في « تدريب 
0¥ 


الراوي "٠‏ 
وعن يحيى بن مّعين إذا قلت : لا بأس بهء فهو ثقة'"'ء وإذا قلث : 

(1) ملتقطا من مواظ مواضع ص ۲۲۹ و 38١‏ مم زيادة بعض الألفاظ ي بعض 
المراتب من « الرفع والتكميل ؛ ص ۱۲۰ ٠١١‏ . وانظره ففيه وفيما 
علقته عليه فوائد هامة لم تسرد هنا . 

(۲) وعلى هذا الاصطلاح لابن معين جاء قوله في توثيق الإمام أي حنيفة 
رضي الله عنه : (لا بأس به ) » كما تراه.ني تزجنة الإمام أي 8 
في « تذكرة الحفاظ » للذهبي ص 158 + وقولله ني توثيق الإمام الشافعي ‏ 
رضي الله عنه : ( ليس به بأس ) » کا تراه في ترجمة الإمام الشافعي 
في « تذكرة الحفاظ » أيضاً ص 57" . 

م إنه لا خحصوصية لابن معين ببذا الاستعمال » بل هو تعبير منتشر 
في كلام المتقدمين ء من أمثال. ابن معين . كابن المديي ٠‏ والإمام 
ا وا ف وتالا في رة 
ا أني حنيفة في أواخر هذا الكتاب : « قال الإمام علي بن المديي 
أبو حنيفة روى عنه ا لثوري وان المبارك . وهو ثقة لا بأس به » . 

0 الحافظ ابن حجر ي « تعجيل المنفعة » في ترجمة ( إبراهيم 

أبيحرة التنّصيي اع زولك تعدا جام a‏ :لا بأسبه 0. 

وي « فتح المغيث » للسخاوي ص 9 «ونحر قول ابن معين 
- ي توثيق الراوي : لا بأس به قول أي زرعة الدمشقي : قلت 
لعبد الرحمن بن إبر هيم دحيم : ما تقول في علي بن حوشتب الفتراري؟ 
قال : لا بأس به . قال : فقلت : ولم لا تقول : إنه ثقة ولا تعلم” إلا 
خيراً ؟ قال : قد قلت لك : إنه ثقة ۾ ٠.‏ 


e 


. وجاء في ترجمة ( قتبيصة بن عدقبة السوّائي ) في « هدي الساري ٠»‏ 


اه" 
هو ضعيف عفليسهو بثقة لا يكتب حديثه كذا في «تذريب الراوي ۾“ 

وأما ألفاظ الجرح فلها مراتب ص أيضاً : 

١‏ - فأدناها ما قَرُبَ من التعديل » فإذا قالوا: لبن الحديث »كدب 
دة و فيه اعتبارأ . قال الدارقطني : إذا قلت : لين لم يكن ساقطاً 
متروك الحديث »ولكن مجروحاً بشيء لا يَسقَطٌ به عن العدالة .وهذه مرتبة 
او كك ينها ما ذكره العراقي : فيه لين » فيه مقالء عرف 
ور ٠‏ الي افا اينه لبد ةه ن ةه لن 
بمَرْضي ٠‏ للضعف ما هو" » فيه خف »تكلّموا فيه » طعنوا فيه 
مطعون فيه » سي٤‏ الحفظ » فيه ضعف ٠‏ في حديثه ضعض » ليس بذاك القوي. 

۲ - كما فيه أيضاً ‏ : وإذا قالوا: ليس بقوي : يُكتب حديئه 
أيضاً للاعتبار » وهو دون لَبّن . وهذه مرتبة ثانية . 

٣‏ - وإذا قالوا : ضعي الحديث» فدون ليس بقوي »ولا يُطرّح 


بل يعتبر به أيضاًء وهذه مرتبة ثالئة . ومنها ما ذكره العراقي'" : 

0 ص ٤٤١‏ و ۲: 1٠60‏ وه هذيب التهذيب ۸٩‏ : 48" للحافظ ابن حجر 
« قال أحمد : كان قبيصة رجلا صالحاً . ثقة لا بأس به » . 

۲۳۱ ص‎ )١( 

(۲) ويقال أيضاً : يعرف وينكر . والصيغة” الأونى وردت ني لسان النبوة 
كا يته فيما علقته على «الرفع والتكميل ٩‏ ص 1١١٠١‏ ۱۱۱ فانظره . 

(”) أي ليس ببعيد عن الضعف . 

)05 أي فيه اختلاف بين العلماء فوته لطي و مقو 

. ۲۳٤ آي ي «تدريب الراوي ۲ ص ۲۳۳ ب‎ )٥( 

(5) في « شرح الألفية » ۲ ٠۲ ٠١:‏ 


YoY 
بالكل ك و‎ 
ضعيف . منكر الحديث  عند غير البخاري  حديثه منكرء واه ع‎ 
#2 3 
مضطرت الحديث › لا يحتج به » مجهول.‎ ٠ 


0 وك 9 و 
5 والرابعة :رد حديثه » ردوا حدیثه مردود الحديث » ضعيف 


5 20 2 7 

جدا» واه بمرة › طرحوا حديثه » مطرَّح » مطرح الحديث. ارم يهء 
زف 0 

ليس بشي اي > ونحوها . 


)١(‏ وقع و في الأصل : ( : ( ضعيف فقط ) . ولفظة ( فقط ) غير موجودة عند 
العراقي أو غيره ٠‏ فلذلك طويتها ونبّهت . 

(۲) التعبير بوهم ي الراوي : ( ليس بشيء ) جرح قوي عند الحمهور 
سوئ أبن معين في ( بعض الروايات ) » فإنه بعي فيها بقوله : ( ليس 
بشيء ) أن أحاديقه قليلة » لا جرحته . وأما في أكثر الروايات فإنه 
يعي بقوله : ول قف الراري ا ا ا بده 
الجمهور. كا سبأتي بيانه قريباً ص 7 ني التنبيه ‏ ۳ - والتعليق عليه . 

وإذا قال الشافعي أو المُرَني في الراوي : ( حديثه ليس بشيء ع ) فيعي 
يه أنه كذاب > قال السخاوي ف « فتح المغيث » ص ١١١‏ وي 
والأعلدد الترن » عري اه 14 E‏ : سمعي 
الشافعي يوماً وأنا أقول : فلان كذّاب »> فقال لي : الاير اعم 
اكْس ألفاظضك ل > لاتقل : كذااب 0 
ليس بشيء . وهذا يقتضي يقتضي أنها حيث وجدات في كلام الشافعي ‏ 
لزني اه . انتھی ل 
المرتبة السادسة الي هي اشد ألفاظ التجريح » ولكنها كناية وليست 
بالصريح . 

هذا. وقولهم ني جرح الراوي : (ليس بشيء ) ورّد في لسان 
النبوة SSS‏ 


Yor 


ه د والمرتبة الخامسة : فلان منّهم بالكذب أو الوضع: ساقط» 
هالك »> ذاهنبء. ذاهب الحدنث» متروك؛ متروك الحدينث . تركوه» 
فيه نظر ‏ عند البخاري ندج وب اناري بن يله انف نان ع رن 
لخر عسي اله لنت الس يكقة غير فقة ولا ماسرت وها 

ومو قبل فته للق د أي لفظ من الرابعة أو الخامسة - فهو ساقط 
لا کب حديفه ولا بر به ولا مُسعدهد.. 

» نت والسادسة: أسوأها وهي أن يقال : فلان كذّاب أو يكذب‎ + ٠ 


۰ دجال » وضاع , يضع ) وضع حديثاً ء كذا في «تدريب الراوي » " ف 
۳( 
و«الرفع والتكميل » 
قلت : ومن قيل فيه ذلك - أي لفظ من السادسة .- فهو لا يجوز 
ل حديكه إلا لبيان حاله والرد عليه » ويّدخل فيه أيضاً منكَرٌ الحديث 


۶ے 56 


1 اختلفقت 5 الجارحين في رجل» فعدّله بعضهم ببعض 
ألفاظ التعديل ء وجرّحه بعضهم ببعض ألقاظ ع 


1# غة) £ 


یتاه سابقاً أن الترجيح للمعدّل إلا إذا أتى الجار ح 057700 
فإن هذه الألفاظ كلها للجرح البهم » لا عرض فيه لبيان السب » اللهم 
إلا أن يكون قولهم : دجال » وضاع » يضعء وضّع حديثاًء من المفسّر . 
)١(‏ ص 1۲ — E‏ 

(0) ص ۱۱۷ - ۱۲۰ 

(۳) في ص ۲۹۸ . 

. وهلا(‎ ۱۷٤ في ص‎ )٤( 


Yo 
. ولقائل أن يقول : هذا أيضاً مبهم ما لم يبين أنه أي حديث وضع‎ 
. حتى يُعلّم أن العهدة فيه عليه أو على غيره » فافهم‎ 


ر 


في بیان مراد البخاري من قوله ني الراوي : فيه نظر » أو سكتوا عنه 
ای و سدقي رق طون" 
(9) هذا هو المشهور المعروف يي مراد البخاري من قوله ( فيه نظر ) . ووقع 
لشيخنا املف حفظه الله تعالى ني أواخر الكتاب في المقطع  4١‏ ل 
من ( تتمة في مسائل شى ) قوللّه : «قول البخاري : فيه نظر › لا 
يستلزم ضعف الراوي مطلقاً ٠‏ . انتهى . وهو سبق قلم مناقص لما هنا . 
وهذا الذي نقله المؤلف هنا عن «تدريب الراوي » للسيوطي 
كما سيعزوه إليه» قد تقدآم السيوطي فيه الحافظ العراتي في « شرح 
:الآلفية » ۲ : ١١‏ فقال : «فلان فيه نظر . وفلان سكتوا عنه : 
يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه » انتهى . ونمله عنه اللكنوي في 
« الرفع والتكميل ١‏ ص 58054 › "كما تقل" عن الذهي في ص ه؟ ‏ 
85 قوله : «فيه نظر . وي حديثه نظر . لا يقوله البخاري إلا فيمن 
بتهمه غالبا » : 
وقد كتب إل شيخنا العلامة المحدث النبيل حبيب الرحمن الأعظمي 
حفظه الله تعالى تعليقاً على ما نقله اللكنوي عن العراتي والذهى يقول ٠‏ 
سللمه الله تعالى : «لا ينقضي عجي حين أقرأ كلام العراتي والذهي 
هذا . م أرى أنمة هذا الشأن لا يعبأون بهذا » فيوثقون من قال فيه 
البخاري : ( فيه نظر ) . أو يلدخلونه ني الصحيح ٠‏ وإليك أمثلته : . 
١‏ - تمام بن نتجيح ٠‏ قال فيه البخاري : ( فيه نظر ) . ووثقه 
ابن معين . وقال البزار في موضغ : هو صالح الحديث . وروی له 


Yoo 


لی ف ارا نور ا ي رفع عمر بن عبد العزيز يديه 
حين يركع . أ أعني فلم يتركه البخاري نفسه . ولم يتركي رأبو داود ولا 


ش . العرمذي . 


SS 
. الكن وثقه إمام هنا الغآن يحيى بن معين + وقالٌ : ليس به بأس ثقة‎ 
5 2 وقال داحم : هو ثقة عندي . وذكره ابن حبان ي‎ 
. وروى له النسافي . وقال فيه الحافظ ابن حجر : صدوق له أوهام‎ 

۳ - علبة بن يزيد الحسماني . قال فيه البخاري : ( في حديثه 
نظر 2 > لا يتايم قي حديثه ) . وقال النساني : ثقة . وقال ابن عدي : 
لم أر له حديثاً منكراً و في مقدان نا يروه .قال الحافظ ابن حجر : 
صدوق شيعي . 

؛ - جَعداة المخزومي . قال البخاري : (لا أعرف له إلا 
هذا الحديث » وفيه نظر ) . وروى له الرمذي . وقال فيه الحافظ ابن 


حجر : مقبول . ومعلوم” أن الحافظ ابن حجر يقول هذا فيمن ليس | 
له من الحديث إلا القليل . ولم يتثبت فيه ما يسرك به حدیشه . 


ه - تيع بن عنمب التبمي > قال البخاري : ( في أحاديثه 
نظر ) . وقال أبو حاتم . : مله الصدق . صالح الحديث . وقال الساجي : 
صدوق . وقال العجلي تليعي مه نقَةَ . وقال ابن حجر : صدوق يخطىء» 
ويتشيع . وروى له الأربعة » وحسن الرمذي حديثه في « سننه » ي 
( مناقب أي بكر الصديق) في الباب الرابع . 

٦ |‏ حبیب وام > قال البخاري : 0 . وقال ابن. 
عدي : ليس في متون أحاديثه حديث منكر ٠‏ بل قد اضطرب ي 


e 9 0‏ 5 3 
أسانيد ما يروى عنه . وقال : الااجري عن اني داود : ثمَةَ . وذكره 


ابن حبان في « الثقات » . وروی له مسلم والأربعة . وقال ابن حجر : 

حتريش بن ريت ء قال البخاري : ( فيه نظر ) » وقال 
أيضاً : (أرجو) . قال اليماني المعلّمي في تعليقه عليه ني « التاريخ 
الكبير » : كأنه يريد أرجو أنه لا بأس به . وني « ذيب التهذيب » : 
قال البخاري ني « تاريخه » : أرجو أن يكون صالحاً . وقال أبو حاتم : 

م سليمان بن داود الْلمّولاني » قال البخاري : ( فيه نظر ) . 
وقد أثى عليه أبو زرعة ء وأبو حاتم » وعثمان بن سعيد » وجماعة 
من الحفاظ . قال ابن حجر : لا ريب في أنه صدوق .. 

4 طالب بن حبيب المدني الأنصاري . قال البخاري : ( فيه 
نظر ) . وروی له أبو داود . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 
وذكره ابن حبان ني « الثقات » . ووثقه الحيثئمي في « مجمع الزوائد » 
١٠١6: ©‏ 7 

٠‏ - صعصعة بن ناجية ٠‏ قال البخاري : ( فيه نظر ) : وهو 
صحاني » ذكره ابن حجر في « ببذيب التهذيب » و «الإصابة » . 

١‏ - عبد الرحمن بن سلمان الرعتيي . قال البخاري : ( فيه 
نظر ) . وقد وثقه ابن يونس . وقال أبو حاتم : ما رأيت من حديئه 
منكراً » وهو صالح الحديث . وله عند مسلم في مبيت ابن عباس 
عند ميمونة . وقال النساني : ليس به بأس » كما ني « مهذيب التهذيب » 
١88 : 5‏ . وقال ابن حجر : لا بأس به . وأدخله البخاري في 
« الضعفاء » » فقال أبو حاتم : يتحول من هناك . 7 : د 


/أه ؟ 


00٠‏ والصواب عندي : أن ما قاله العرائي ليس بمطرد ولا صخيح على 
إطلاقه » بل كثيراً ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه الحهابذة . وكثيراً 
ما يقوله ويريد به إسناداً خاصاً . كا قال في «التاريخ الكبير ٠ : 1/" ٠‏ 
۳ ني ترجمة ( عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد ) رائي الآذان : 
« فيه نظر . لأنه لم يتذكر سماع بعضهم من بعض » . وكا في ترجمته 
ف هديب التهذيب + :ا ٠١‏ ظ 
وكثيراً ما يقوله ولا يعي الراوي . بل حديث الراوي ٠‏ فعليك 
بالتثبت والتأني » . انتهى كلام شيخنا حبيب الرحمن . ظ 


ظ وقد أبقظ حفظه الله تعالى إلى موضوع هام من العلم . كان «أخوذاً 
بانتسليم والمتابعة من العلماء »> فجزاه الله خيراً عن السنة وعلومها . 
وهذه الأمثلة الي ذكرها ‏ على كثرتها ‏ هي غیذں من 
فيض مما ئي كلام البخاري ي كتبه مثل « التاريخ الكبير » و « الضعفاء» ' 
الكبير » وغيرهما . فيتستحق” هذا الموضوع أن وليه بعض” الباحثين 
الأفاضل تتبعاً خاصاً » رجاء أن توصلل به إلى تقعيد قاعدة مستقرة 
تتحداد مراد البخاري من تعابيره المختلفة . إذ يقول : ( فيه نظر ) » 
و ( ني حديئه نظر ) و ر( في أحاديثه نظر ) ولحو هذا . إذ لا بد أن يكون 
هناك فرق بين تعبير و تعبير ندم :لا برق به مي اللاقة #الالقة ف 
لفظه وعبارته . ش ۰ 
وكذلك ينبغي تتبع مواطن قوله : ( في إسناده نظر ) » فقد جاء ٠‏ 


تعبيره به على أكثر من معى . انظر « الرفع والتكميل » وما علقته 
عليه ص ۲۱۳ . 


مه" 


ويُطلق : منكّر الحديث » على من لا تحل الرواية عه كذ" 
في «وتدريب الراوي ۲“ 

قلت : وأما عند غيره فمنكرٌ الحديث » في درجة ضعيف الحديث 
وهو المرتبة الثالئة من الجرح› فیکتب حديثه إعتباراً . و: فيه نظرء 
و : سكتوا عنه » من المرتبة الأولى أو الثانية » ولم أر من صرح به" 


ات 
في الفرق بين قرم : حدیث منكر » ومنكر الحدیث» ويروي المناكير 


فرق بين قول المدأخرين : هذا حديث #اتكر › وبين قول 
التقدمين ذلك» فإن المدأخرين يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف 

)١(‏ قال البخاري : كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه 
كما نقله في « الميزان 16 : 5و١‏ : ٠١‏ ء و « طبقات الشافعية الكبرى » 
للسبكي ۲ : 4 ٠‏ و «فتح المغيث » للسخاوي ص 231517 الا 
والتكميل » ص ١78‏ و 

(۲) ص ۲۳ . 

2 7 : صرح بمرتبتهما غير واحد » فقد صرح الذهي في فانحة 
«الميزان » ١‏ : 4 بمرتبة ( فيه نظر ) و ( سكتوا عنه ) »> فجعلهما من . 
المرتبة الثالثة من مراتب الجر ح اللحمسة عنده . وصرح الحافظ العرائي 
بمرتبتهما في « شرح الألفية » ۲ : ١١‏ ء. فجعلهما في المرتبة الثانية من 
مراتب ابرح الحمسة عنده . فهما عنده على اصطلاح البخاري من حيث ' 
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الفقات . والقدماء كثيراً ما يطلقونه على مجرد ما تفرد به راويه وإن 
كان من الفقات »› فيكون حديئه صحيحاً غريياً .. ١‏ 


قال الحافظ في «مقدمة الفتح» في ترجمة ( محمد بن إبراهيم 
التيمي )"'' بعد ذكر قول أحمد فيه :يروي أخادية: هناكير . قلت 
المنكر أطلقه أحمد بن حتبل وجماعةٌ على الحديث الفرد الذي لا متايع 
له » فيُحمّل هذا على ذلك » وقد احتج به الجماعة .٠اه‏ . وقال في موضع 


قوة الحرح بهما » إذ قال عقبهما : « وهاتان العبارتان يقولهما البخاري 
فيمن تركوا حديئه » . ش 

وقال اناري ان وان اليف لاضن نا « كثيراً ما يعبر 
البخاري بباتين الحملتين فيمن تركوا حديثه ‏ بل قال ابن كثير - في 
« اختصار علوم الحديث » ص 1١18‏ - إنبما أدنى المنازل عند البخاري 
وأردؤها . قلت - أي السخاوي - : فعلى هذا إدخالهما في هذه المرتبة 
بالنسبة البخاري خاصة مع تجوز فيه أيضآ » وإلا فموضعهما منه الي 
قبلها » . أي موضعهما على اصطلاح البخاري ني المرتبة الأولى من 
5 ألفاظ التجريح وهي أشداها وأقواها . 


ثم عدآهما السخاوي في ص 148 وتبعه السندي في «شرح النخبة 6)- 


5 ي المرتبة السادسة على مصطلح غير البخاري وهي أقل مراتب اجرح 
وأضعفها 3 كما تراه كله منقولا ˆ في الرفع والتكميل » وما علقته عليه 
ص 1۰۹ ۱۱۰ و ۱۱۸ و ۱۳۰ و ۲٤ ۲٣۲‏ . 


. ۱۵۸ : ۲ و‎ ٤۳٦ ص‎ )١( 


لمكم 


مله + أحمد وغيره يطلقوة: امار عل الأفزاد الطلقة ا 

قلت : وكذا فرق بين قول الجمهور : فلان منكر الحديث. وبين 
قول أحمد ذلك : فإن الجمهور يطلقونه على ضعيف يخالف الثقات 
في رواياته » وأحمد يطلقه على من يُغرب على أقرانه بالحديث . 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح "٠‏ في ترجمة ( يزيد بن عبد الله بن 
اخضيفة ) بعد حكايته عن أحمد أنه قال: منكر الحديث : قلت : هذ 
اللفظة يطلقها أحمد على من يُغرب'”' على أقرانه ادت »عرف :ذلك 
بالاستقراه من حاله » وابن خصيفة احج به مالك والأئمة كلهم . اه . 

قلت : فمنكرٌ الحديث عند أحمد ضده عند اليخاري : فافهم . 

وقد يطلقون (منكر الحديث) على من رَوى حديثاً منكراً ولم يكثر 
من ذلك» فلا يكون الراوي ضعيفاً بهذاء وكذا قد يطلقونه على من 
روى المناكير عن الضعفاء ويكون هو ثقة في نفسه . 

قال الزين العراتي في «تخريج الإحياء»: كثيراً ما يطلقون المنكر 
على الراوي لكونه روى ‏ حديئاً واحداً . اه . وقال السخاوي في «فتح 
المغيث 0" : وقد يُطلّق ذلك على الثقة إذا رَوَى المناكير عن الضعفاء . 
قال الحاكم : قلت للدارقطني : فسليمانٌ ابن بنت شُرَخْبيل ؟ قال : ثقة . 
قلت : أليس عنده مناكير ؟ قال : يُحدّثُ بها عن قوم ضعفاءء أما هو 
(1) في ترجمة ( بريد بن عبد الله ) ص ۳۹۰ و ۲ : ۱۱۸ 
(۲) ص ٤٥۳‏ و ۲ : ۱۷۳ 
(۳) أي يتفرد وإن لم يخالف . (ش) . 
(4) في ص 157 . 


۲۹۱ 


فثقة . اه . كذا في «الرفع والفكميل ‏ . وقال الذهبي في «الميزان» ٠‏ 
في ترجمة ( أحمد بن عتاب المروزي ): قال أحمد بن سعيد بن معدان : 
٠ 7 7 3‏ . |» - 2 - 

شيخ صالح روى الفضائل والمناكير . قلت : ما كل ما من روى المنا كير 


وم سم 
بضعف . اه . 


E LE -.‏ . 0 - 
قلت : وفرق أيضاً بين قولهم : منكر الحديث» وبين قولهم : روى 
المناكير» أو يروي أحاديث منكرة . 
قال السخاوي في «فتح المغيث "٠‏ : قال ابن دقيق. العيد : قولّهم : 
روى مناكير» لا يقتضى بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في 
٤ 2 0‏ 
روایته . وينتهى إلى أن يقال فيه : منكر الحديث ٠‏ لان منكر الحديث 
۶ 35 0 34 
وف ف الرجل سق به الك لحه . والعبارة الأخرى لا تقتضى 
o‏ ا 0 8 
الديمومة ‏ . كيف وقد قال أحمد بن حنبل في ( محمد بن إبراهيم 
التيمي ) : يروي أحاديث منكرة ء وهو من اتفق عليه الشيخان » وإليه 


. ۱٤٤ ۱٤۳ ص‎ )١( 
. ۱۱۸ : ۱ 6 
. ۱١۲ ي ص‎ )۳( 

» وقع ني الأصل : (جحديثه ) . وهكذا وقع ني أصل «الرفع والتكميل‎ )٤( 
. وني المطبوع من « فتح المغيث » للسخاوي » وكله تحريف عما أثبته‎ 
أي قولهم : (روى مناكير ) . ومثلها قوم : ( يروي المناكير . أو‎ (0) 
في حديثه نكارة) كما ساني قريباً في كلام الإمام أحمد .. وكنا ي‎ 
ش‎ 1 ٠١١ ص‎ ٠ الرفع والتكميل‎ « 


۲ 


(۱1) 


المرجع في حديث «إنما الأعمال بالنيات » اه . من « الرفع والتكميل,'"' 


ص ٠ ١55‏ . وإليك” أصل” كلام ابن دقيق ا وإن 


كان فيه بعض تكرار فهو توكيد وتأبيد لما ذاكر و ا ء قي 


الور ير ب ا ا 
الحفين أخرجه الدارقطى في «سننه » . وجاء في سنده (أسد بن 
موبى عن حماد بن سلمة ) » فقال الحافظ الزيلعى عقيه : « قال صاحب 
و التتقيح » : إسناده قوي » وأسد” بن مومى صدوق . وثقه النسائي 
وغيره: » انتهى . ولم عله ابن الحوزي ني « التحقيق » بشي ء . قال 
الشيخ - ابن دقيق العيد ي « الإمام » : قال ابن خر ا عا لقره 
به اسك بن موسی عن حماد » وأسّد منکر الحديث لا يحتجج به 

الا الشيخ ديق تق المي و ل 
وجهين ‏ :أحداهما 8 عدم تفرد أسد به ٠.‏ كنا أخرجه الخاكم عن 
عبد الغفار : : ثنا حماد . الثاني : : أن أسداً ثمَة > > وم ير في شيء من كتب 
الضعفاء له ذكر . وقد شرط ابن عدي أن يذكر في « كتابه » كل" 


٠‏ من تكلم فيه . وذكتر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ . وم 


يذكر أسداً > وهذا يقتضي توثيقه . ونقل ابن ن القطان توثيقه عن 
البزّار » وعن أني الحسن الكوني . 

ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في « تاريخ الغرياء ٠‏ : 
م بن موبى حداث بأحاديث منكرة » وكان ثمة . وأحسب الآفة” 
من غيره . فان كان ابن” حزم أخل” كلامه من هذا : فليس مید › 
ا IME‏ 
أحاديث منكرة ) . لأن (منكر الحديث ) وصف ني الرجل يتستحق 1 
الراك لديثه . والعبازة” الأخرى تقتضي أنه وقع له ي حن لا اما 
وقد قال أحمد بن حنبل في ( محمد . بن إبرا هيم التيمي ) : يروي أحاديث 


۹۳ 


e 


E 
56 : ي بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي‎ 

إذا قال ابن معين في رجل : إنه .ليس بشيء E‏ 

رر بجرح قوي ل الحافظ في «مقدمة الفعح»'" في ترجمة 

( عبد العزيز بن المختار البصري ) : ونّقه ابن معين في رواية » وقال 

في رواية: إنه لسن بشي قلت : احتج به الجماعة » وذكر ابنالقطان 

الفاسي أن مراد بن معين بقوله في بعض الروايات : ليس بشي<*» . 
37 


يعنى أن أحاديثه قليلة جداً . اه 


منكرة . وقد اتفق TS‏ 
الأعمال بالنيات » . وكذلك قال أحمد في ( زيد بن أي أتيسة) : 
بعض حديثه نكارة . وهو ممن احتج به البخاري ومسلم . وهما ب 
في ذلك . 
وقد حكم ابن يونس بأنه أي أسداً ‏ ثقة ٠‏ وكيف يكون ثقة” 
وهلا لا يحت بحدينه ؟ انتهى » . 
)١(‏ ص 4١9‏ و ۲ : ١44‏ . وسيذكر المؤلف كلام للحافظ هذا مرة” 
ثانية في أواخر الكتاب ني ( تتمة في مسائل شتى ) عند المقطع - 1/4 . 
(؟) وأما في أكثر الروايات فيعني بقوله : ( ليس بشيء ) تضعيف الراوي 
تضعيفاً شديداً » كما يعنيه اللمهور من هذه الحملة . وقد غل الحافظ 
السخاوي رحمه الله تعالى في « فتح المغيث » ص ٠١١‏ عن هذا القيد : 
وق نح Sc‏ الك قرا EN E‏ 
حديئاً كثيراً » . وتابعه اللكنوي ني « الرفع والتكميل » ص ٠١۳‏ › 


س 3 


وتابسَهنُما هنا شيخنا المؤلف حفظه الله تعالى في مستهل كلامه . وهو 


تنبيهة ا ٤‏ 

في أن تضعيف الراوي قد يكون بالنظر لمن هو أقوى منه 
كثيراً ما يُضعفونالرجلبالنسبة إلى غيره من هو أئْبَتَ منأقرانه : 
| كما قال الحافظ في «مقدمة الفتح ا" في ترجمة ( عبد الرحمن بن 
سليمان بن عبد الله بن حنظلة المعروف بابنالغسيل) بعد حكاية توثيقه 
عن ابن معين وغيره : قلت : تضعيفّهم له بالنسبة إلى غيره: ممن هو 
ثبت منه من أقرانه » وقد احتّج به الجماعة سوى النسائي . اه . 

وقال أيضاً في «بذل الاعون في فضل الطاعون» : وقد وئه ( أي 
أبا بلج ) يحيى ص معين + والنسائي» وتخ بن سعد . والدارقطني . 
وتقل ابن الجرزي عن ابن معن أنه ضعفه + فإن كيت ذلك فقد يكن 
سكل عنه وعمن فوقه » فضعفه بالنسبة إليه . وهذه قاعدة جليلة فين 
اختلف البق عن اي منين فيه + نيه عليها أن الوليد الاي في كابة 
«رجال البخاري » . اه . ظ 
وقال تلميذه السخاوي'' في «فتح المغيث ٠‏ : وعلى هذا يُحمّل ‏ 
وهم سببه الغتفول” عن القيد المذكور . 

وقد توسعت في بیان هذا. توسعاً طويلاة . وسقت من كلام ابن 
معين ثلاثين شاهداً على صحة هذا الذي قلته . وذلك فيما علقته على 
« الرفع والتكميل ٠‏ ص ١8#‏ - 168 و ۳۸۲ - ۳۸۹ . 
)١(‏ ص 4١٠5‏ و ۲ : ۱٤١‏ : 
)١(‏ أي تلميذ الحافظ ابن حجر . 
” ص 3 


أكثرٌ ما ورد من الاختلاف ني كلام أئمة الجرح ,التعديل. فينبغي 
لهذا حكاية أقوال أهل الجر ح والتعديل : ليتبين ما لعله خفي على كثير 
من الاش وقد يكون الاختلاف للتغير في الاجتهاد"" . اه" 


ئنسه ل 0 ل 

تجهيل أي حاتم للراوي 507 غالبا جهالة الوصف لا العين.ء وقد 

جهنل قوماً عرفهم غبره» وحكم'” تجهيله .وذكر تجهيل بعض رواة 

الصحيحين وهم معروفون. . وتجهيل ابن حزم لبعض الآثمة المشهورين 

إذا قال أبو حاتم في رجل : إنه مجهول ؛ يريد به جهالة الوصف 
غالباً دون جهالة العين ٠‏ والذهبي ناقلٌ عنه ذلك في «الميزان» 
كثيراًء كما قال في ترجمة ( أبان بن حاتم ) )“" : اعلم أن كل من 
أقول فيه : مجهول » ولا أسنده إلى قائله فلن ذلك هو قول أي حاتم » 


وسيأتي من ذلك شيء كثير جداً . اه . 


)١(‏ فإذا علم المتأخر من القولين فالعمل عليه » وإن م يعلم فالواجب 
التوقف » قاله الزركشي ني « نكته على ابن الصلاح » . لکن قال شيخنا 
املف حفظه الله تعالى في أواخر هذا الكتاب في ( تتمة في مسائل شى ) 
عند المقطع  ٣‏ ۰ : « وإذا اختلف قول الناقد في رجل › فضعفه 
مرة وقواه أخرى ٠‏ فالذي يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر أن ار جح 
لتعديل ‏ .ويتجمل ابرح على شيء إمبته.٠‏ . اتی . وهو أوجه هما قاله . 
الزركشي رحمه الله تعالى . 

(۲). من « الرفع والتكميل وص ۱۷۲ - ۱۷٤‏ . 

.5 1١ 8. 


۲۹٦ 


وقال السخاوي ني «فتح المفيث 6" : على أن قول أي حاتم في الرجل : 
إنه مجهول » لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد » بدليل أنه قال في 
( داود بن يزيد الثقفي ) : إنه مجهول » مع أنه قد روى عنه جماعة» 
ولذا قال الذهبي عقيبّه : هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون 
00 عند 00 ولو روی عنه جماعة ثقات . يعني أنه مجهول 
الحال . 


قلت نا من الرواة قد عرفهم غیره وولقوهم » ٠‏ 
الا وار ار أحداً بالجهل» ما لم يوافقه على ذلك غيرة هق 
النقاد " . وقد عرفت" أن الذهبي في «الميزان» تاپ لأني حاتم ف 
الحكم بالجهل غالبا » فليتنبه ل ا لذلك . 

قال السيوطي في «تدريب الراوي "٠‏ : جهل جماعة من الحفاظ 


١ 1 . ۱۳١ ص‎ )١( 
قلت : لم أجد قول الذهي‎ . ١568 1١54 ص‎ ٠ من «الرفع والتكميل‎ )۲( 
في ترجققة ( داود بن يزيد الثقفي )» القه أعلم . (ش).‎ ٠ الميزان‎ ٠ هذا في‎ 

قال عه الفح : وكلام” آي حاتم هو ي « اجرح والتعديل » » لابنه 
1" : ۸ ء وقد ذكمر فيه أربعة" رووا عن ( داود ) » وهم الجماعة 
المشار إليهم هنا . 

)۳ کک دقيق العيد : لا يكون نجهل أبي حاتم حجة" ما لم يوافقه 

. نقله الريلعي ‏ کا في « التذنيب » لأمير علي المندي الملحق 

0 « تقريبالتهذيب ١»‏ لابن حجر ص 77المطبوع في لكنو سنة ٠١١١‏ . 

(5) مما سبق نقله من كلام الذهبي في أول هذا التنبيه . 

(60) ص ۲۱۳ . 


۹۷ 


قوماً من الرواة لعدم علمهم بهم » وهم قوم معروفون بالعدالة عند غيرهم › 
را اسرد ما في و الصحينحين ٠‏ من ذلك : ْ 
١‏ أحمد بن عاصم البلخي''' . جَهلَه أبو حاتم » ووتّقه ابن حبان 
وقال : رَوى عنه أهل بلده . 
؟ ب وإبراهيم بن عبد :الرحمن ن المخزومي . جهله ابن القطان» وعرفه 
غيره» فونّقه ابن حبان . 
- وأسامة بن حفص المَدَني . جَهلّه أبو القاسم اللالكائي » قال 
الذهبي : ليس بمجهول › ا 
بن بو E‏ لسم . جَهلّه أن جات وة اللخارت:: 
و روك عله اند م ابن المديني » وابن ٠‏ 
حبان » وابن عدي » وروی عنه البخاري وأبو زرعة ٠‏ 
والحسين بنالحسن بنيسار.جهله أبو حاتم »ووثّقه أحمدوغيره . 
۷ - والحَكمٌ بن عبد الله البَصَري' . جَهله أبو حاتم » وة 
الذهلي » وروى عنه أربع قات : 1 
حدس الى ل EG‏ الراوي »2 
محرفاً إلى ( أحمد عن عاصم ) ) . فتنبه له . 
(۲) سقطت هاتان الرجمتان : ۲ و ٣‏ من الأصل »> فأئبتهما من « الرفع 
والتكميل » و «تدريب الراوي » ص 7١"‏ . 
(*) سقط من الأصل قوله ( وروى عنه البخاري وأبو زرعة ) تبعاً لسقوطه 
من ١‏ الرفع والتكميل » . وأثبته من « تدريب الراوي » . 
)٤(‏ وقع في الأصل وني « تدريب الراوي » في طبعتيه : ( المصري ) » وهو 
تحريف عن ( الَصّري ) كما أثبته . 


TIA 


سد وعاس الي جل أب حاتم وونّقه أحمد وابنه . 
۹ 26 بن الحكم المروزي 1 ول أ حاتم » و ابن 
حبان . اھ . 
وكذا الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحداً ما لم يوافقه e‏ 
)١(‏ ترجم لابن حزم الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان » ١98 : ٤‏ س 
۲ فقال : « علي > بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد القرطي 
اللفقيه الحافظ الظاهري صاحب التصانيف . ولد بقرطبة سنة ۳۸٤‏ . 
0 كان وان ا جداً . إلا أنه لثقته عافظته كان 
لى القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماءالرواة ٠‏ فيقع له 
: ا تع كثيراً متها الحافظ قطب الد ن الحلي 
من كتابه « المحلى » خاصة . وسأذكر منها أشياء » . 
ثم ذكرها الحافظ ابن" < جر . وذكرٌ عن الحميدي أنه قال : 
« تبح أغلاطه في الاستدلال والنظر عبد" الحق بن عيد الله الأنصاري . 
في كتاب سماه «الرد” على المحلى 6م وقال مورخ الأندلس أبو 
مروان بن حيان : كان ابن حزم جحامل فنون ... وكان لا يخلو ي 
فنونه من غلط » لجرأنه ني الصّيال على كل فن ٠‏ ولم يكن سال من 
اضطراب في رأيهِ » . انتهى ملخصاً مصححاً ما وقع فيه من نحريف . 
وقال الإمام تاج الدين السبكي في كتابه « طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ 
١‏ : 4 «قال ابن حزم في كتابه « الملل والتّحّل » : ذهب قوم إلى 
أن الإبمان إنما هو معرفة الله بالقلب فقط . وإن أظهر اليهودية أو 
النصرانية أو سائر أنواع الكفر بلسانه واد . فإذا عرف الله بقلبه 
ايو جل من أهل الحنة . وهذا قول” جهم بن صفوان وأني الحسن 
الأشعري البصري وأصحابهما » . انتهى ' قال عبد الفتاح : ويقع هذا 
النص” بتمام م مضمونه لا بعين ألفاظه في كتاب «الفصل في الملل 


(1) 


5 0 ش 
: في كل, من أي عيسى الترمذي 


۳۹4 


0۹) 


والتحل » لابن حزم ۲ : ١١١‏ من الطبوعة بالقاهرة سنة ٠۳١۷‏ 

. م قال الإمام السبكي : « وابن” و هذا 38 جريء بلسانه‎ ١ 
1 . حي إلى النقد مجر د ظنه 4 م على 3 الإسلام بألفاظه‎ 
وکتابه هذا : المدل والتحل » من شر الكتب» وما يرح الحفقوتين‎ 
أصحابنا ينهو نعن النظر فيه »لما فيهمن الإزراء, بأهل السنة» ونسبةٍ الأقو ال‎ 
السخيفة إليهم من غير تلبت" عنهم . والتشنيع اعليهم جا لم يقولوة..‎ 

وقد أفرط في 6 هذا في الغض”" من شيخ السنة أني الحسن 
الأشعري » وکاد صرح بكفره ف غير مو ضع 3 وصرح بنسبتة إلى 
البدعة في كثير من المواضع > وما هو عنده إلا كواحد من المبتدعة ! 

وااذي تحقتقته بعد البحث الشديد أنه لا يعرف » ولا بلتغته بالتقل 
الصحيح معتقده »> وما بلغته عنه أقوال نقّلها الكاذبون عليه . 
فصداقها بمجرد سماعه إياها ٠‏ ثم لم يكتف بالتصديق يتجرد السماع 
حى أخحنة بشع ! وقد قام أبو الوليد الباجي وغيره على ابن حزم بهذا 
3 . 
السبب وغيره . عد من بلده » وجرى له ذخو ور أي 
ا انتهى 
من العلماء وک SS e‏ 
و 
تجميل ابن حزم للإمام الترمذي من سقطاته الكبرى ٠‏ وقد جهتل قف 


بذلك ! قال الحافظ الذهي 5 ا ي ترچمة لمر مذي ( محمد 


HT 5‏ جع عليه e‏ آي ان بترم 
في الفرائض من كتاب « الإيصال 6 إنه مجهول فإنه ما عرفه . 
ين 0 ولا « العلل » اللذين له » ! ْ 3 


۷۰ 


0 5 ]1 


وقال الحافظ ابن كثير ني « البداية والنهاية » في ترجمة (الإمام أ 
الأرمذي) 1١‏ : 57-355 « وكتاب « اللخامع » لحد « الكتب الستة » 
التي يرجع إليها العلماء ني سائر الآفاق . وجهالة” ابن حزم لأني عيسى 
الترمذي لا تتضره » حيث قال في و محلااه » : «ومن محمد بن عيسى 
ل ل ٠‏ بل 
وضعست من منزلة ابن حزم عند الحفاظ 
وكيف يصح في الأذهان شي ء إذا د النهار إلى دليل ؟! » . 

وقال الحافظ ابن حجر في « مهذيب التهذيب » في ترجمة (الرمذي ) 
4: ۷ ۳۸۸ « قال الخليلٍ : ثقة" متفق عليه . وأما أبو محمد بن 
حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع » فقال ي كتاب الفرائض من 
« الإيصال إلى فهم كتاب الحصال » . محمد بن عيسى بن سورة 
مجهورل ! ش 

ولا يقولن قائل : لعلّه ما عرف الترمذي ولا الع على حفظه 
وتصانيفه ؟ فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين 

من الثقات الحفّاظ » كأبي الا ب الي وإسناعل ن هة المفانء 
وأبي العباس الأصم" > وغيرهم . واالعكجب أن الحافظ. ابن رضي 
- وهو من بلك ان حزم > قرطي أندلسي ٠‏ وتوفي قبله بدهر سنة 
۳ 6 ل ذكزهث” نت أي ذكر الإمام الترمذي ‏ في كتابه « الموتلف 
والمختلف » » ونبه على قدره » فكيف فات اين“ حزم الوقوف عليه ؟! » 
هو أبو القامم البغوي : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » ترجم 


۰ الح ار الحفاظ » في أريع صفحات ۲ : ۷۳۷ ۷٤١‏ » 


وقال فيه : و الحافظ الثقة الكبير مسند العاله . قال الدارقطني : كان 
البغوي قل أن يتكلم على الحديث » فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار 
في الساج » . أي في الحشب . وكان محداث العراق ني عصره» ولد سنة 


۲7۷1 


1 NaF ٤ N, 
وإسماعيل بن محمد الصفار 4 واي العباس الاصم 3 وعيرهم من‎ 


() 


٤‏ > وتوفي سنة ۳۱۷ ء له « معجم الصحابة »و والجعديات ي 
الحديث . وانظر ترجمته في « الميزان » للذهي ۲ : ٤)۹۳ ٤۹۲‏ . 
و «لسان الميزان » لابن حجر ۳ : ٣۳۸‏ و «تاريخ بغداد » للخطيب 
٠١: ١‏ وغير كتاب. وني مسند العالم هذا يقول ابن" حزم : مجهول ! 
قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان » ٤۳۲١ : ١‏ في ترجمته : 
« إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن الصفار ٠‏ 
الثقة الإمام النحوي المشهور . حداث عن الحسن بن عرفة وأحمد بن 
منصور الزيادي والكبار » وانتهى إليه علو الإسناد . روى عنه الدارقطي 
وابن منده والحاكم ووثقوه . وآخر من حداث عنه ب وجراء ابن 
عرفة» أبو الحسن بن مَخلد عبد الرحمن : سمعنا من حديثه جملة 


ول يعرقه ابن حرم ققال في و المخلى :: إله. عجهول ! .وهذا.هو 
رمز ابن حزم يتارم منه ألا قبل قولله في تجهيل من لم يتطتلع على 
حقيقة أمره . ومن عادة الأتمة أن عبرو في مثل هذا بقولهم :ا لا 
نعرقه » أو : لا نعرف حاله . وأما الحكم” عليه بالجهالة بغير زائد : 
لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف وهات الضفان مله 64 وقك جاوز 
التسعين بأربع سنين . وقال الدارقطي : صام إسماعيل الصفار ۸٤‏ 
رمضان » وكان قد صحب البرد واشتهر بالأخذ عنه » رحمه الله 
تعالى » . وكنية ' الصفار : أبو علي > كما في ترجمته في « بغية الوعاة » 
للسيوطي ص ۱۹۸ ْ 
لفظ ( الأصم ) زيادة من « فتح المغيث و ص 4۸۲ و ١‏ الإعلان بالتوييخ» 
ص 157. للسخاوي . وهو كا قال الحافظ الذهبى في « تذكرة الحفاظ » 
في ترجمته ۳ : ۸٩٤ 856٠6‏ «الإمام المفيد الثقة محدكث الشرق- 4 
أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم الأموي النيسابوري » 


¥۲ 


المشهورين "': إنه مجهول . قاله السخاوي في «فتح الغيث "٠‏ كما في 


| الرفع والتكميل» ا 


ولد سنة ۲٤۷‏ » وتو سنة 45 في نيسابور . 


0( 
م 


رحل في سنة 7١6‏ رحلة” واسعة طوف فيها بلاد الإسلام . وأخذ 
الحديث عن أهلها » وخ عنه الحديث خلائق لا حصون > ورحل 
إليه خلق” كثير ء قال الحاكم : ما رأيت الرحالة : في بلد أكثر منهم 
إليه » رأيت جماعة” من الأندلس ومن أهل فارس على بابه . أذن 
١‏ سنة في مسجده » وحدآث في الإسلام وسمع منه الحديث ۷١‏ 
سنة » وسدمع منه الآباء والأبناء والأحفاد : وكان ثقة” أمينا » ولم 
تلف ني صدقه وصحة سماعه رحمه الله تعالى » . 

وترجمته في « المننظم » لابن االحوزي ٩‏ : 585 و ١‏ الباب ٠‏ لابن 
الأثير ١‏ : 5ه وغير كتاب . وني هذا الإمام . المخداث الى لسع 
للحديث ۷١‏ سنة » الذي أخذ عنه اهل ال و وار ی يفول اي 
حزم : مجهول ! 
ومن أولئك المشهورين الذين. جهلهم ابن" حزم : ابن" ماجه صاحب” 
«السئن ٠‏ > فقد كان ابن حزم يجهله ويتجهل” كتابه أيضاً » کا 


سمعته من شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى غير مرة » وقلت له : : مرة” ك 


لعل ابن حزم حين يقول في الترمذي : (من أبو عيسى ؟ ) يريد أنه 
لا يعمد" به » لا جهالةة عينه عنده » وكذلك قوله ني ابن ماجه ؟ فكان 
جواب الشيخ ړحمه الله تعالى لي : ما رأى اين" جرم روسن المرمذي »ولا 
«سكن ابن ماجه » .انتيْى. وانظر مامه فيما علمَته على« الرفع والتكميل » 
ص ١88‏ كما 

. A1 ص‎ 

۱۸۰ - ۱۸۲٠ص‎ 


کر 


السمان ) :کی الحقهلي ني « الضعفاء ٤‏ أن الإمام أحمد قال : ابن أني 


VY 


ل 


تيه اك ده . 
في بيان المراد من قرفم أي الراوي : .ليس مثل فلان 
2 ود 0ه 
إذا قالوا في رجل : إنه ليس مثل فلان: أو غيره أحب إلي : فهذا 
ليس بجرح . قال الحافظ في «التهذيب» في ترجمة ( أزهر بن سعد 
عِدَي ا إل من أزهر . قلت : هذا ليس بجرح يوجب إدخاله في 
الضعفاء ش 


عد ؤت 
لا يلزم من قوهم ١‏ اکنا ورن فلان كذا ضعف 
الحديث أو ضعف راويه 
إذا قالوا: انكر ما رواه فلان كذا . لا.يلزم منه ضعف الحديث 
ولا ضعف راويه ٠‏ فإنهم ربما يطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسن 
والصحيح اا د 
قال السيوظي في «تدريب الراوي ٠‏ : وقع في a‏ انكر 


. 0”: 10 

8 ٠۹۳ جن‎ ( 

(۳) وقع في الأصل وني « التدريب ٠‏ : (عبارسهم ) . وجاء في الرفع 
والتكميل » ص ١48‏ نقلا عن « التدريب » : (عباراتيم ) بالجمع :: 
فآثرته بالإثبات لأصحيته . | 


V4 


ما رواه فلان كذا . وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاً . وقال ابن عدي : 
انکر ما روى بريد بن عبد الله.ين أني برد" دإذا أراد الله بأمة خير؟ . 
فق يها NE‏ ل ل 
قوم في صحاحهم » انتهى . والحديث في «صحيح ملم "٠‏ 

وقال الذهبي : انكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث عدوت ا 
القرآن ل وهو عند الترمذي وم و الحا كم على شرط 

i 
: » فلا 2 تقر القول الذهبي في «الميزان» وابن عدي في « الكامل‎ 

هذا الحديث من مناكير فلانء أو م أت اروا و 0 عليه 

)١(‏ وقع في الأصل دلو ضري اشرق من الطبعة الحيرية : ( يزيد 
بن عبد الله ... ) : وهو تحريف ء صوابه ما أثبته . 

. هو فيه في كتاب الفضائل في أوائله » خلال ذكر فضائل الني مَل‎ )١( 
: بقوله‎ ه١‎ : ٥ » وقد عنون له النووي قي «اشرح صحيح مسلم‎ 
(باب إذا أراد الله رحمة أمة بض نبيها قبلها ) . وسقط عنوان‎ 

هذا الباب من فهرس « شرح صحيح مسلم » المذكور 

(”) يعى حديث دعاء حفظ القرآن . وهو الحديث الطويل الذي فيه شكوى 

سيدنا علي من تفلات القرآن من صدره . وتعليم” الرسول َه له أن 

يصلي أربع ركعات في ليلة الجمعة آخرها أو وسطها أو أوها إن م يستطع 5 

ثم يدعو بالدعاء . : 

وقد أخرجه الترمذي ني «ستنه » في ( أبواب الدعاء) ني ( باب 
في دعاء الحفظ ) ١1‏ : هلا بشرح ابن العرلي . و 4 : 504 من « نحفة 
الأحوذي » للمباركفوري . وقد تكلم على سنده كلاماً وافياً . وأخرجه 
الحاكم ني «المستدرك » ني كتاب الصلاة ١‏ : 815 . وتعقبه الذهي 


Vo 


بالضعف بمجرد هذا القول» لأنهم يريدون ذلك کونه متقرداً .“به 


فحسب . قال الحافظ في « مقدمة الفتح ,'"' : من عادته أي ابن عدي 


ص 


٤ 1 4 3 3 ٠‏ اه ٤‏ 0 : انا 
أن يُخر ج الأحاديث التي أنكرت على الثقة أو على غير الثقة . اه 


ةت 
قرهم في الراوي 0 وهام » أو هم في حديثه 
ش ل ل 
إذا قالوا في رجل :له أوهام »أو يهم في حديثهء أو يخطىء فيه »فهذا 
لا ينزه عن درجة الثقة »فإن الوهم اليسير لا يضر ٬ولا‏ يخاو عنة أحد . 
قال الذهبي في « ميزان" رداً عا لى العقيلي في إدعاله ( علي بن 
' المديني ) في « الضعفاء» ما نصه : أفما لكَ عَقَل يا عقَيلي ؟ أتدري فيمن 
تتَكلّم ؟ وإنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة العَبْتَ الذي ما غلط ولا 
انفرد بما لا يتاع عليه . 


ثم ما کل من له هفوة أو نوب يدح فيه بما وهن حديقه ؛ ولا 
من 7 الئقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطإ . ولكن فائدةٌ ذكرنا 


فال : «هذا خد منک" شا“ أخاف أن يكون موضوعاً ! 2 . 
وقال الذهبي أيضاً في « الميزان » في ترجمة (سليمان بن عبد الرحمن 
او چت جل ؟ : 7١8‏ «وهو امع انعمو ا 
منكر جداً . في نفسي منه شيء . فالله أعلم.» . 

۱٥۲۰: ۲ و‎ ٤۲۹ ص‎ )۱( 

١1١-1١1١ :“ (¥) 


۷ 


كيرا من الثقات الذين فينهم أدنى بدعة 0 كك وم يسيرة في سغة 
علمهم يمرت إن با لقم مف وأو ق إذا عارك ضهم أو خالقهم , 
فزن الأشيا ء بالعدل والورع EE‏ 

قلت : وعلم بذلك أن وجود أدنى بدعة في الراوي لا يضر أيضاً 
ولا قزل عن الثقة . 


اج بأد ره الا اونا ل لزان ولا عر ممم 
فإن الذهبي ذكر فيه كثيراً من الثقات للذب عنهم . كما ذکر علي بن 
البو لأجل ذلك» أو لتمييزهم عن الضعفاء إذا اشتبهت م 
بهم" . صرّح بذلك في مقدمة «الميزان» وخاتمته حيث قال" 

ثم ( احتوى کتاي هذا ) على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة» 
أو 0 الذين تكلّم فيهم من لا يُلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة 
ا تعنت فيه وخالّف الجمهور من أولي النقد والتحريرء فنا لا 
ندّعي العصمة من السهو والخطإ ني غير الأنبياه عليهم السلام . 

ثم ( احتوى ) على المحدئين الصادقين أو الشيوخ المستورين اين 
فيهم أدنى لين لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات التقنين؛ ثم على المحدثين 
الضعفاء من قبل حفظهم ٠‏ فلهم علط وأوهام . ولم يرك حديُهم بل يُقبّل 
(۱) أو لثلا يُظن ف ديع اصع كداناك و اترييه a‏ 

البصرة) ١‏ : ۷ « روى له البخاري في كتاب ٠‏ الأدب ٠‏ وما علمت” 


فيه جرحاً ٠‏ وإتما ذكرته هنا لثلا يلحق بالزهاد الذين همون في 
الحديث ٠»‏ . 
(۲) في فاتحة «الميزان , ١‏ : م 


VY 


ما رووه في الشواهد والاعتبار . اه ملخصاً ملققطاً . 

وقال في آخره: قال مؤلفه ختم الله له بالصالحاث وَغَفَّر له : فأصلّه 
ومو ضوع قل السا وقية على كها هد "ف اة و اكات 
ذكرتهم ات عنهم » زت م فيهم غير ا 

وقال في حرف اميم" محمد بن خزيمة . عن حاو ينه عدار 


30 


ير كذب »ء ولا يكاد یعرف هذا E‏ بن خزيمة شيخ الطحاوي 
فمشهور ثقة . اه . فل كر شي شيخ الطحاوي ي للتمييز عن الضعيف فحسب . 


تنبيه ‏ 4 | 
في جرح العتقيلي وابن القطان للراوي إا ليس يحرح 
ربما يطعن العُقَيل أحداً ويجرحه بقوله : فلان لا يتاع على حديثه . 
فا ليس من الجرح فيشيء موقد رد عليه العلا في كثير من الواضح 
بجرحه الثقات بذلك . 


(e) 5‏ 0 و خم 
قال الذهبى في «الميران ٠‏ : وإنما أشتهى أن تعرفنى من هو الثقة 
e‏ إنما اهي نعرفني من هو 
البّت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتايّع عليه ؟ بل الثقة الحافظ إذا 


£ - ٍ- 0 
انفرد بأحاديث كان أرفع وأكملّ لرتبته » وأدلَ على اعتنائه بعلم الأثر» 


) ... ي نسختين موثوقتين من « الميزان » ( ولان الكلام فيهم‎ )١( 

ofV : ” )9( 

18٠ : © )6(‏ . وني طبعة ‏ الميزان » الي تقل" منها الولف بعضن” مغايرة 
للطبعة الي اال بها توه فار مره + وتا را دا ات 
في الأضل هنا إلا قليلا” . 


۷A۸ 


مو 


وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوهاء إلا أن يتبين غلطه ووهمّه في 
الشيء فيعرف ذلك . 

فا اول شيء إلى أصحاب رسول الله بل الكبار والصغار » ما 
فيهم أحد إلا وقد انقرد بسنة , أفيقال له.: : هذا الحديث لا يتابع عليه ؟ 
وكذلك التابعون 0 و عنده ما ليس عند الآخر مر من العلم + و 
الغرض هذاء فإن هذا مقرر عل ماب في غك الحديث وان ا 
الثقة المدقن ُد صحيحاً غريباً . اه | 

وقال الحافظ في «مقدمة الفتح» في ترجمة ( ثابت بن عجلان 
الأنصاري )"'' : قال العقيلي : لا يُتَابَعٌ على حديثه . وتعقّب ذلك أبو 
الى بن اقطان بان ذلك لا يضره إلا لدا سرت مه :روانات: النا كير 
ومخالفة الثقات » وهو كما قال . اه 

وكذا ربما جرح أبو الحسن بن القطان أحداً بقوله : لا يُعرف له 
حال » أو لم تشبت عدالته . فلا تظن به أن هذا الراوي مجهول أو غيرٌ 
ثقَة » فإن لابن القطان في هذه الألفاظ اصطلاحاً خاصاً م يوافقه فيه 
غيره . 

قال الذهبي في «الميزان» في ثرجمة ( حفص بن بُغْيل 6" : قال 

اف ا هرت له حال . قلت: لم أذكر هذا النوع" في كتابي 
هذاء فن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك 
١ )۲(‏ : كمه 
(۳) أي ا ذين قال فيهم ابن القطان ذلك . (ش) ۰ 


۷۹ 


الرجل أو أخد عمن عاصره ما يدل على عدالته . وفي « الصحيحين » م 
الي اوري مدوم اغنار اه وساف اد 
Sy‏ اضر" : قال ابن القطان : 


أحد على أنه ثقة . وني رواة 


م 
2 
نص 


٤‏ 2 لفق 


e‏ ب لع نص على توثيقهم 
٤ 2‏ 
والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة » ولم يات 
و سار ٤‏ )۳ 
بما يُنكرٌ عليه أن حديثه صحيح . اه . 


1١  هيبنت‎ 


قوهم في الراوي : فر عه أو اختتاء منى يكون جارحا 
ربما يجرحون الراوي بقولهم :تغير في آخره ۲ ' أو صار مختلطاً . 
وهذا لیس بجرح ما لم يكثر منه ذلك . 
قال الذهبي في «اليزان ٠‏ في ترجمة ( هشام بن عروة) بعد توثيقه ٠‏ 
ET: (0)‏ . ووقع ني الأصل : (مالك بن الحسين ن البصري ) . و 
غريت :سوا ها ا و 
6 وقع ني الأصل : (ما علمنا أن أحداً وثقه ) . فعدلتها إلى ما ترى تبعاً 
لما في «الميزان » . :. 
(۳) وللذهي رحمه الله تعالى كلمات أخرى في نقد صنيع ابن القطان . وقد 
شداد فيها النكير عليه . انظرها في « الرفع والتكميل » ص ١۷۷ - ١75‏ 
و ۱۷۹ - ۱۸١‏ . وستأتي كلمة منها في التنبيه التالي د ٠١‏ .. 

. ۲٤۲۹ تقدم ضبظه وبیان معناه تعليقاً في ص‎ )٤( 

(ه) £ :۳1 


۲۸۰ 


له : لا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيلَ بن أني صالح 
تلطا ترا . نم الرجل تخي ليله ول ببق حف كب فى حا 
الشبيبة » فنسي بعض محفوظه أو وهم » فكان ما ذا ؟! أهو معصوم من 
النسيان ؟ ولا قَدم العراق ني آخر عمره حدّث بجملة كثيرة/من العلم » 
في غضون ذلك يسير أحاديث لم يُجودهاء ومثل هذا بقع نالك ولشعبة .. 
ولك ولكبار الثقات . 0 عنك الخبطء ودر حلط الأئمة الأثبات ‏ ˆ 
تالفعفاء والمخلّطين » فهو شيخ الإسلام . 

لذا كر هه الاختلاط فا رواة أصحانة القدماة عه في ةن 
وما رواه المتأخرون من أصحابه لا يُحتَج به إلا إذا عُلم بالتاريخ أن 
سماعه منه كان قبل الاختلاط . كذا يظهر من «مقدمة الفح «للحافظ''' 

| فائدة ب ١‏ 
ي بيان حال من اختلط وروى عنه البخاري أو مسلم ي 

إذا روى البخاريعمن اخلط في آخر عمره. قال الحافظ في مقدمة 
الفتح "٠0‏ : الظاهر أنه إنما أخرج له عمنسمع منه قب لاختلاطه . اه . 

قلت : وكذا ملم لأنه التزم الصحة كالبخاري» فإذا جاءت رواية 
الختلط بطريق من خر ج الشيخان حديثه من طريقه كان حجةء وکل 
على سماع هذا الراوي منه قبل الات لاط" 
)11( أي ابن حجر ص 40# و ۲ : 11۹ — ۳ 


0) ص 45١‏ و ۲ ۱٤١:‏ . 
(۳) للحافظ سبط ابن ن العجمي عد اث حلب في القرن التاسعم جزءة اسمه : 


۲۸1 
فائدة _ ۲ 
في أنه ينبغي ذ كر التضعيف والتوثيق في الراوي ولا يصح 
الاقتصارٌ على أحدهما 


و 


إذا كان الراوي مختلفاً فيه: وثَّقَه بعضهم وضعفه بعضهمء 
فالاقتصارٌ على ذكر اللتضعيف والسكرت عن التوثيق م شديد » وكذا 
بالعكس ء إلا أن يكون ممن ثبتت عدالته وأذعنت الأمة لإمامته فلا 
بأس بالاقتصار على التوثيق إذن. بل قد يجب ذلك إذا تبيّن صدور 
الجرح فيه من متعصب » أو متعنت ؛ أو مجروح بنفسه » أو متحامل, 
عليه للمعاصرة أو المنافرة الدنيوية » أو ممن لا يحمت إلى كلامه لكونه 
جاهلا بحال' الراوي . وهذا كله ظاهر بعد التأمل فيما ذكرنا من أصول 
الجرح والتعديل . ش 
۾ وقال الذهبي في «المييزان» في ترجمة ( أبان بن يزيد العطار) 
أ أيضاً العلامة 2 الفرج بن الجوزي في «الضعفاء ٠٠‏ ولم يذ كر 
فيه أقوال من .وثّقَه » وهذا من عيوب. كتابه » يسرد الجرح ویسکت 


۳0 
: وفد 


عن التوثيق . اه . 


« الاغتياط بمعرفة من رمى بالاختلاط » طبعه شيخنا العلامة المحدث 
راغب الطباخ رحمه الله تعالى بحاب سنة ١8٠‏ 6 ميم رسالتين أخريين 
أيضاً له ي علوم الحديث . فانظره فإنه نفيس جامع ي بابه . 


۱1: ۱ )١( 


` YAY 
ل‎ ۳  ةدئاف‎ 


إذا قالوا في كتب الضعفاء أو الموضوعات : هذا الحديث لا يصح 
أو لا يغبت » فمعناه أنه موضوع . وإذا قالوه ني كتب 
الأحكام فمعناه نفي الصحة الاصطلاحية عنه 


لا يلزم من قولهم : لا يّصحء أو لا يبت هذا الحديث» كوه 
موضوعاً أو ضعيفاً . وكذا لا يلزم من قولهم : : لم يصح > أو لم ينبت في 

هذا الباب شي خلوة عن الحسن أيضاً '' . 

)١(‏ قال عبد الفتاح : تابع شيختنا المؤلف حفظه الله تعالى العلامة” اللكنوي 
في هذا الفصل بكامله . وقد نقله من كتابه « الرفع والتكميل » کا 
سيصرح به ني آخره . وكذلك اللكنوي تابع الشيخ علياً القارى والإمام” 
الزرركشي. . وقد سها الإمام الزركشي ‏ فيما قاله ا 
ورائه القاريو اللكنوي والقاسمي والمعلّمي وشيخنا التهانوي وغي رهم كما 
أو ضحته بتوسع ونصوض وأمثلة ؛ في تقدمي لكتاب « المصنوع في معرفة 
الحديث الو ضوع » لعلي القاري ص ٠١ ٠١‏ : فانظره فإنه ثما يستفاد . 

وتوضيح المقام : أن قوهم ني الحديث : لا يصح » أو لا يثبت ٠‏ أو 
م يصح ٠‏ أو لم يثبت . أو ليس بصحيح . أو ليس بثابت ١‏ أو غير 
ابت .أو لا شت . ونحو هذه التعابير . إذا قالوه بي كتب الضعفاء 
والمتروكين والوضاعين . أو كتب الموضوعات . فالمراد به أن الحديث 
مو ضوع لا يتصف بشيء من الصحة . وإذا قالوه في كتب أحاديث 
الأحكام فالمراد” به أي بنفي الصحة أو نفي الثبوت هنا ب ني 
الضحة الاصطلاحية عله فيمكن أن يكون حساً أو ضعيفاً . 

قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب 
«انتقاد المغي عن الحفظ والكتاب ٠‏ لصديقنا الأستاذ حسام الدين 


AT. 


القدسي حفظه الله تعالى ص ١١‏ « تنبيه : يقول المسند الأوحد ابن 
همات الدمشقي في «التنكيت والإفادة في تخر - أحاديث خاتمة 
مقر اله عادة ) » : اعلم أن البخاري وكل” من صنّف ني الأحكام 
يريد شوله : 4١‏ يصح ) الصحة الاصطلاحية © ومن صف ي 
الموضوعات: والفعفاء بريه بكو ل ازل يصع ) أو (لم يثبت ) المعنى 
الأعم ء ولا ازم منالأول تفي اخسن أو الضعلف» ا من الثاني : 
البطلان » . | 

وال شيا لكوئري شا في قد لكاب اکور في ع 4 . 
تعليقاً على صنيع العقتيلي في جترحه كثيراً من رجال « الصحيحين ٠‏ 
y,‏ الك » : «حيث كان كتابه ني الضعفاء يتبادر 
من قوله = في الحديث ‏ : (لا يصح) ء أو (لا يثبت ) كونه 
مكذوباً . كما قال الممسند الأوحد ا ن همات الدمشقي » . 

وقال شيخنا الكوثري أيضاً في كتابه « مقالات الكوثري » ص ۳۹ : 
« إن" قول التَقنّاد في الحديث : إنه لا يصح. بمعبى أنه باطل » في كتب 
الضعفاء والمتروكين » لا بمعنى أنه حّسّن وإن لم يكن صحيحاً » کا 
نص" على ذلك أهل الشأن » بخلاف كتب الأحكام » کا أوضحت 
ذلك في مقدمة « انتقاد المغني » . انتهى . 

وعلى هذا : فقول شيخنا المؤلف حفظه الله تعالى : (لا يلزم من 
قولحم : لا يصح أو لا يثبت هذا الحديث » كونه موضوعاً أو ضعيفاً . 
وكذا لا يلزم من قولهم : لم يصح أو لم يثبت ني هذا الباب شيء ء خلوه 
عن الحنسن أيضاً ) صحيح سديد" إذا قالوه في كتب أحاديث الأحكام . 
أما إذا قالوه ني . كتب الموضوعات والضعفاء فإتما يعنون به : أن” ذلك 
الحديث موضوع . وأن” كل ما يذكر ني ذلك الباب موضوع أيضاً . 


کے 


A4 


قال الزر كشي في « نكته على ابن الصلاح »: بين قولنا: موضوع ء 
وبين قولنا: لايصح بون كَثِير» فإن الأول إثبات الكذب والاختلاق» 
والثاني إخبار عن عدم الشبوت» ولا يّلزم منه إثبات العدم . و 
يجيءٌ في كل حديث قال فيه ابن الجوزي المع ره ه . وقال 
أيضاً E‏ منه أن يكون موضوعاًء فإن الثابت يشمل الصحيح › 


0١) 


والضعيف دونه . اه 


DE كلام الزركشي في بيان الفرق بين قولنا : (موضوع ) وقولا‎ )١١ 
بصح ) يمكن أن يكون سديداً » وكذا قولله : (لا ازم من عدم‎ 
الثبوت إثيات ؛ ااعدم ) يمكن أن يكون سديداً إذا كان يعي به عرد بیان‎ 
التفرقة بين مدلول كل من اللفظين » بصرف النظر عن استعمال لفظ‎ 
لا يصح ) ي كتب أحاديث الأحكام أو ني كتب الموضوعات.‎ ( 

لکن ينفي-هذا اللخمل” ويلغيه قوللّه : « وهذا يجيء ني كل حديث 
ال لتر رسن ير . فإن هذا يفيد أن التفرقة 
ا الموضوعات » وحينئذ فكلامه منتقند وغير. 
> إذ قولهم في باب الموضوعات : (لا يصح ) بمعى قولحم : : 
ا > كما سبق بيانه في كلام المسند ابن همات وشيخنا 
الكوثري رحمهما الله تعالى . 
م إن ابن الحوزي يقصد بقوله في كتابه «الموضوعات » : رلا 
يصح ) أو (لا ينبت ) أو ( ليس بصحيح ) ونحو هذه التعاير : بُطلان” 
الحديث عنده ء وهو في هذا الإطلاق متمش مع ما نص" عليه أهل” 


. سل الشأن . ونقلته عن شيخنا الكوثري في التعليقة السابقة‎ ٠ 


وقد تكرر من ابن الحوزي قوله: ( لا يصح ) ي كتابه «الموضوعات» 


۹ 7 


YA 


کر من لث إمئة مرة كما عددتها وتعقببه السيوطى فألف أريعة 
كتب ھی : « النكت البديعات عل الموضوعات » 5 ۴ التعقبات على 
الأضوعات ماوع فى" الكشادية: ا 
المتغرى: . و «اللآلىء المضنوعة في الأخاديث. الموضؤعة » الكبزى 
وهي المطبوعة منهما . وتعقدبئه ‏ فيما تعقلبه به فيها كلها قائ" على 
أن قول ابن الحوزي في الحديث : .(لا يصح) ثل قوله فيه : 
( موضوع ) › لا فرق بينهما كا تراه مستفيضاً ني کل من كتاب 
« الموضوعات » لابن الجوزي . وكتاب د للآلىء المصنوة م السيوطي 
رحمهما الله تعالى . ' 

1 وواضح للناظر في كتاب ابن اللحوزي أنه لم يقصد من قوله لمتكرر 

فيه أكثر من ثلاث مئة مرة : (لا يصح ) أن الحديث لم يبلغ رتبة 
الصحيح » وأنه حسن أو ضعيف » فهذا المعى لم يرده ابن الحوزي 
في كتابه إطلاقاً » وقد صرح في مقدمته ١‏ : ۳۰ و ٥۲‏ أنه أنشأ كتابه 
هذا «لجمع الموضوعات ٠‏ تنزياً لشريغتنا عن المُحال » ونحذيراً من 
العمل بما ليس بمشروع » . وقال السيوطي في آخر « اللا لىء المصنوعة » 
۲ : 4074 «قال ابن اللحوزي : الأحاديث مئنة أقسام ... .السادس” 
الملوضوعات المقطوع بأنبا كذب ... وي هذا القسم جمعنا كتابنا 
«الموضوعات ».. هذا كله كلام ابن الحوزي رحمه الله تعالى » . 
انتهى كلام السيوطي. . 

ومن هذا يتبددى لك جلياً خطأ قول الز ركشي رخمه الله تعالى : 
وهنا يي في كل خديث قال فيه اين اوري ا 
وأما قوله : (لا يلزم منه ‏ أي من قولنا : (لا بث حار 
موضوعاً ل يت و والضعيف دونه ) . فمسلم 


A۸٦ 


وقال علي القاري ني «تذكرة الموضوعات "٠‏ + مع أن قول السخاوي : 
لامح فالا اق الف وال ١‏ 
وقال. الزرقاني في #شرح 'الواهب "٠‏ بعد تقله ' تصحييمٌ حذيت 
يَطيعْ اله ليلة النصف من شعبان» عن القسطلاني عن ابن رجب : إن 
ابن حبان صحّحه : فيه رَدُ على قول ابن ية : لم يصح في ليلة نمف 
شعبان شيء٤٠‏ إلا أن يريد نفي الصحة الاصطلاحية » فإن حديث معاذ 


(£) 


هذا حَسَنْ لا صحيح . اھ 
وقال السنهودي : لا َم من قول أحمد في حديث التوسعة على 


إذا كان ذلك في باب أحاديث الأحكام » أما ني باب الموضوعات فلا » 
اذ قولهم فيها: (لا يثبت) بمعبى قولهم(موضوع ) تماما کا تقدم بيانه. 
)١(‏ ص ۸۲ . وقال مثله ونحوه في ص ۲۳ عند حديث «أكل الطين . 
حرام ... ؛ » وني الفصول الي تم بها كتابه في الفصل  ١7‏ 
ص ۱۱۲ ء وتي الفصل:- 74 اص ٠ . ٠۲۲‏ 
(۲) إنما صدر هذا القول من العلامة القاري رحمه الله تعالى لخفوله عن 
قاعدة التفرقة في استعمال هذا اللفظ (لا يصح ) بين باب أحاديث 
الأحكام وباب الأحاديث الموضوعة . على أن السخاوي في « المقاصد 
الحسنة »و ص ٤۱۸ - ٤۱۷‏ عند حديث « من طاف بهذا البيت أسبوعاً ...» 
حينما قال فيه : (لا يصح ) ء إنما قصد بطلاته » کا يبدو لمن نظر 
في كلامه أيسر نظرة , ٠‏ 
۳) ۷ : ۷۳ في المقصد التاسع في آخر « ذکر سياق صلاته لف باللیل » . 
)٤(‏ هذا الكلام سديد متمش على قاعدة أهل الشأن» الآنف شرحها تعليقاً . . 


YAV 


العيال يوم عاشوراء : لا يصح ه أن يكون باطلاً » فقد يكون غير 8 
(i)‏ ميد 


وهو صالح للاحتجا ج يه ) .إذ الخ رة بين‌الصحيحوالضعيف . 


فائدة ‏ 4 
سهو الراوي أو تلقينه يضر به إذا لم “يحداث من أصل صحيح 


0 ا 0 2 م 
كثرة سهو الراوي » أو قبوله التلقين في الحديث: إنما يضر إذا 
م يدث . من أصلصحيح ؛ بخلاف ما إذا حدّث منه فلا عبرة بكثرة 
ر لان الاعتماد حينئذ على الأصل ا E‏ 


الراوي ب" 

MV‏ كلام السمهودي هذا يمكن أن يكون سديداً إذا كان مقصود الإمام 
أحمد بقوله : ( لا يصح ) في الضحة الاصطلاخية . وقد حمله على 
هذا المحمل . الشيخ ابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة » ۲ : 4ه . 
وتبعه المسند ابن همات كما في «انتقاد المغي » لأخينا الأستاذ حسام 
الدين القدسي ص دم . أما إذا كان مراد الإمام أحمد بقوله : رلا 
يصح ) بطلان الحديث . كما فهمه الشيخ ابن قيم الحوزية في « المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف » ص ١١١‏ . ا قول السمهودي 
هذا متهافتاً . إذ بلزم من ( لا يصح ) حيئئذ : البطلان ولا ريب . 

وقد أوضحت حال (حديث التوسعة ) وتوسّعت في نقل أقوال 

| العلماء في ثبوته ونفيه . وأن أكبرهم على ثبوته ٠‏ فيما علقته على « المنار 
المنيف » لابن القيم ص ۱۱۲ 1١1‏ فانظره . 

(۲) من «الرفع والتكميل » ص ۱۴۷ ٠١١‏ 

n ۲۲۷ ص‎ )۳( 


الفصيي | اناس ظ 


في أصول التعارض بين الآدلة وترجيح بعضها على بعض 


١‏ لا يكون التدافع في الحجج الشرعية في ن الامرت واا 
E E‏ لكل E E‏ 
في بادى“ النظرء للجهل بالتاريخ » أو الخطإ في فهم المراد . وحكمه 
النسخ إن علم المتقدّم والمتأخر''' » ويكونان قابلين له » وإلا فالترجيح 
إن أمكن لأن ترك الراجح خلاف المعقول والإجماع » وإلا فالجمع بقدر 
الإمكان للضرورة  "‏ وإن لم يمكن الجمع تساقطا » فاذا تساقطًا فالمصيرٌ إلى 
ما دونهمًا من الحجج مرتباً إن وجد . ا 

فإذا كان التعارض بين الآيتيت 'المصير إلى خبر الواحد» وإذا كان 
بين الخبرين فالمصيرٌ إلى أقوال الصحابة أو القياس:. كذا في «فواتح 


. ويسمى : الناسخ والمنسوخ . (ش)‎ )١( 


(؟) وهما معاً: مختلف الحديث . (ش) . 


۸4 


الرحموت شرح عه ال 

. اخثلف هل أقوالٌ الصحابة مقدمة أم القياس ؟ فقال الكشعي : 
هما سواء : فيجب العمل بأحدهما بشرظ التحري . وقال فخر الإسلام : 
أقوال الصحابة مقدمة على القياسء سواء كات فيما يدرك بالقياس أو 
ل" . وإذا حصل العجز عن المصير إلى ما دونهما'"' يج تقريرٌ 
الأصول » أي تقرير كل شيء عن أعلةرإبقاة ا كان ا ا 


(4 


دان فور ار ا 2 
۲ - وليس من الناسخ ما يرويه الصحاني المتأخر الإسلام معارضاً 
tg f‏ ش اا . ١‏ 
لمتقدم الإسلام : إلا أن يصرح بسماعه من النبي لل . وأن يكون لم 
تحمل عنه به شيئأ قبل له يكون المنقدم الإسلام قد سمعه - 
قبل سماعه . كذا في « قفو الأثر 


وتقدم أحد الخبرين على الآخر قد يُعلّم بالتاريخ صراحةء فلا بد 
أن يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم : وقد يُعرّف ذلالة كالحاظر والمبيح 


إذا اجتمعا في حكم ول يعلم بالتاريخ أيهما أقدم » فحينئذ يجعلون 


1 

. ۱۹۰ - 1۸۹ : ۲ )9( 

(۲) قلت : هذا هو الراجح . لا اشتهر عند الحتفية أن قول الصحاني حجة 
وهو المنقول عن الإمام نصا . (ش) . 

(م) للاختلاف بين الصحابة أيضاً وتعارض القياسين مثلا” . (ش) . 

(؛) ص 194 . 1 

. ۱٤ ص‎ )( 


مه 


4۰ 


الحاظر مؤخراً عن المبيح دلالة كيلا يلزم النسخ مرتين › وفيه الاحتياط 
أيضاً فإنه لا حرج في الاجتناب عن المباح » ولا ذنب إن كان المبيح 
اشر وي العخل بالأباجة حرج .إن كان الحرم مارا , كذة فى 
«فواتح الرحموت ٠»‏ . 

٣‏ ثم الجمع ني العامين الحعارضین 'یکون بالتنويع › ا 
حكم أحدهما بالبعضوالآحر بالبعض الآحر » وفي المُطلقين‌بالتقييد أحدّهما 
في كلمنهما بقيد مغاير للآخر »وني الخاصينبالتبعيظ بان يُحملَ أحذهما 
على حال والآخر على حال» أو بِحَمْل أحدهما على المجاز وإبقاء الآخر 
على الحقيقة » وني العام والخاص بتخصيص العام والعمل به فيما وراء 
الخاص والعمل بالخاص مع احتمال الغلطء لا بأن يُقطع بأن المراد 
بالعام ما وراء الخاص كتخصيص الشافعية . وعلى هذا فلا يرد على 
الحنفية أن التخصيص فرع المقارنة » ولا علَّمَ في التعارض بالمقارنة. 
كذا في «فواتح الوت" 

وقد علمت أن الجمع متأخر عن الترجيح . فحيث علم رجحان 
أخدهما على الآخر لا يعمل بالجمع " » فليتنبه لذلك . 

4 - الإثبات مقدّم على النفي إذا تعارضا عند الكرخي كما في 
الشهادة » وقال الإمام عيسى بن أبان: يتعارضان» والمختار عند الإمام 
فخر الإسلام وغيره من المحققين : إن كان راوي النفي اكتفى بالأصل 
٠0١١ : ۲ )١(‏ بتصرف يسير . )"5 : ١95‏ . 
() لأن المرجوح في مقابلة الرانجح ليس دليلا . فليس في إهماله إهمال 

دليل . ”ا ني «فواتح الرحموت ۲۲ : ۱۹١‏ . 


۲۹۱ 
بقلم الإثبات تقديمٌ الجرح على التعديل» لأن النفي حينثذ من غير 
دليل. وإن كان النفي مما يُعرّف بدليله لا بالأصل فقط تعارّصًاء لأن 
كليهما خبران عن علم» فالنفي كالإثبات » وبطلب الترجيح ( من 
عن فاو ا 0 
وإن أُمكنًا كلاهما أي كرون الإخبار عن دليل أو بالأصل » فيُنظر 
ويُسأل عن المخبر النافي » فإن قال : إن الإخبار بالنفي كان على الأصل 
يعمل بالإثبات » وإن أخبر أنه كان بالدليل تعارضاء والانتضحات 
مرجّح فيُعمل بالأصل ء لأن الاستصحاب وإن لم يكن حجة لكن يصلح 
مرجّحاً . وإن لم يعرف ( بالنظر والسؤال أن بناء النفي على الأصل أو 
على الدليل ) وجُهِلَ الحال عمل بالإثبات » لأنه أقوى حينئذ . كذا في 
«فواتح الرحموت ٣‏ . مع تغيير يسير في التعبير . 
ه ‏ الفعلان لا يتعارضان قط لاختلاف الزمانء فيكون فعل في 
وقت وقد في آخرء إلا أن يفيد الخبران أن هذا الفعل كان مكرراً » 
بحيث صار عادة سواكٌ كان من الواجبات أو غيرهاء وإذا تعارضا على 
هذا الوجه فالثاني ناسخ'''ء أو مخصص على اختلاف قولي الحنفية 
والشافعية ( أي يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم عندناء ومخصّصاً له عند 


الشافعية )» وإن جهل التاريخ يَنْبْتَ حكم التعارض ويُطْلَبْ الترجيح . 


۲٠۲-۲۰۱ : ۲ )1(‏ . وفيه أمثلة لهذا كله . 
)١(‏ إن عللم التاريخ . (ش) . 


4۲ 


01) 


اه . كذا في «فواتح الرحموت » 
٠‏ 1 م ات امه ل ف 1 
5 وإذا تعارض الفعل مع القول فهو على أربعة أقسام : 


۷ - إما أن يكون الفعل صادراً مع عدم دليل التكرار وعم وجوب 
٤‏ 5 ضف 
الاي كيه 
۲ عدار مقارناً مع وجودهما أي دليل التكرار ودليل الت 
ش 04 1 ١‏ £ 
م« أو مقارناً مع دليل التكرار فقط دون دليل التاسي . 


5 أو مقارنا مع وجوب الناسي فقط دون دليل العكراز‎ 52 ٤ 


وعلى الاو الأول وهو ما إذا لمن يكن الفعل مع دليل التكرار ودليل الاي 
فإما أن يكون القول مختصاً به يلتم كما أن الفعل مختص به 
َرْضاً: فإن تأخر القول عن الفعل فلا تعارض بينهما : وإن تقدم القول 
عن اتدل انشع اص له قبل لمكن روزن حول التاريع اسار لكر 
التوقف حذراً عه عن التحكم في حقه علا > لأن أحدهما ناسخ في 0 
- قطعاء وتعيين أحدهما عيناً من غير قطع لا يجوز أصلاً: ولا يكفي 
الترجيحٌ المظنون لعدم تعلق التعبد به وذلك ظاهرء لأن المفروض كون 
القول والفعل كليهما خاصين بذاته المقدسة هَل . : 
ل TON‏ 
(0) أي الاقتداء . (ش) . 


4۳ 


حزما أذ يكين القول مختصاً بالأمة أو عاماً لنا ولهء فلا تعارض 
في حقنا لعدم مشاركة الأمة في الفعل. فيكون القول مقدماً لناء وأما في 
حقه بيه فالصور الثلاثة المذكورة آنفاً . 
وعلى الثاني وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار والتأسي : 
فإن اختصّ القول به فلا تعارض في حقنا بل يقدّم الفعل: وأما في ' 
حقه مَنهِ فالصور الثلاثة المذكورة جارية ؛ وإن اختص القول بنا فالمشأخر 
فيهما ناسخ للمتقدم قولاً كان أو فعلاً » فإن ثبت وجوب التأسي في ذلك . 
الفعل بدليل خاص فلا خلاف في صلاحيته لنسخ القول. وإن ثبت 
بدليل عام نحط قد كان كم ف وسو ل أن خت" فقي صلاحيعه. 
لنسخ القول خلاف . وإن جُهل التاريخ فمخبارٌ الأكثر العمل بالقول. 
لأن دلالته أظهر من دلالة الفعل . وقال ابن الهمام : الأوجه تقديم ما 
فيه الاحتياظ . ٠‏ 
وإن عَم القولٌ له ولنا فالمشأخر ناسخ ني حقه وحقنا لوجود شرط 
النسخ» وإن جُهل التاريخ فمختار الأكثر العمل بالقول في حقناء 
ارق في حقه م حرا عن الحكم عليه بالظن . 
د الثالث وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار فقط : فإن 
ع القول بنا أو عَم له ولنا فلا تعارض في حقنا يقم القول : > لأن 
الفروض أن لا تأسي » فالفعل مختص به بل » وتجري في حقه الصور 
الثلائة المذكورة ٠.‏ 


. ۲١ : من سورة الأحزاب‎ )١( 


4٤ 


وعلى الرابع وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التأسي فقط دون 
التكرار : فإن كان القول خاصاً به يه فلا تعارض في حقناء وأما في 
حقه فكما مرء وإن كان خاصاً بنا فالمتأخر ناسخ أياً كان. وإن جُهل 
المتأخر فالمختار العمل بالقول » والأوجهُ الأحذٌ بالاحتياط . 


وإن كان عاماً له عليه السلام وثنا فالمشأخر منهما ناسخ » وإن جُهل 
فالمختار في حقنا القول وني حقه بيه التوقف . كذا في « فواتح 
الرحموت 8 '' مع تغيير العنوان روماً للتسهيل . ْ 

۷ - لا يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عندناء فإذا كان في أحد 
الخبرين التعارضين كثرةٌ الرواةء وني الآثخر قَلَمّها : لم يترجّح أحد 
الخبرين على الآخر بهذه المزية» لأن المعتبر ني هذا الباب العدالة وهي 
لا تختلف بالكثرة » فكم من جماعة قليلة عادلة أفضل من فئة كثيرة 


عاصية . 


نعم إن كان في جانب واحد وني جانب اثنان يترجّح خبرٌ اثتين 
على خبر الواحد» ( قياساً على الشهادة ) كذا في ونور الأنوار »" بمعناه : 
4- الترجيح عدن" اهار زيادة أحد المتمائلين المتعارضين على 
E: (ND‏ 7 
(۲( ص Y۰‏ 


(۳) من هنا حی آخخر هذا الفصل منقول من « فواتح الرحموت 0 ~E:‏ 
۰ وكتاب « الإحكام » للآمدي ٤‏ : ۳۲۰ إلى ۳٠٣٤‏ . وما كان 


4° 


لار نا ل که راو هه ون ال واو 
ومنه ما يعود إلى المتن » ومنه ما يعود إلى المدلول والحكم » ومنه ما عد 
إلى أمر خارج . ۳ | 
فالترجيح في المتن قد يكون بقوة الدلالة ( كالمحكم عندنا يترجح 
على المفسّر » والمفسّر على النص » والنص على الظاهر » والخفي على المشكل . 
ولا يصح معارضة المجمل لقسيماته إلا بعد البيان فيصير متضح الدلالة . 
والمنشابهُ غير معلوم المراد فلا يصح معارضته واحداً من القسيمات أصلاً . 


وم 


قطعياً والثاني ظنياً . 


والإجماع يترجح على النص ٠‏ لأن الإجماع لا يكون اا ولا 


والحكم الموَكدُ يترجحٌ على غيره» لأن المؤكد لا يحتمل التأويل 
ا الس يتوت عر د ` ٠‏ 
والرواية باللفظ تترجح على الرواية بالمعنى » لاحتمال الغلط في نقل 
المعنى . 
وما جرى بحضرته لھ فسكت يترجح على ما بلغه فسكت . 
بين القوسين فمن « الفواتح » » وما هو خارج منهما فمن « الإحكام » . 
ومن أراد التفصيل ني هذا الباب فلير جع إلى هذين الكتابين. فقد اكتفيت 
بالقدر الضروري منه » ولم أقصد الاستيعاب . (ش) . 


۲۹٦ 
0 2 0 2 
. والأقل احتمالاً يترجّح على الأكثر احتمالاً‎ 


والمجارٌ الأقرب يتر جح ل الأبعدء لأنه أقورى ف الفهم غالبا 
والمجارٌ الأشهر غ واستعمالاً بتر جح على غبره 1 


والعموم قا الشرط والجزاء يترجح على العموم بالنكرة المنفية 
وغيرها 39 ألفاظ العموم » لإفادة صيغة الشرط تعليل الحكم المعلق به . 
وقد يقي منه النكرة التي بعد «لا» التي 5 الجنس لكونه أنص 
في العموم من صيغ الشرط وهو الأظهر . ٠‏ 

والجمع الح باللام والموصول يترجح على لمفرد المعرف باللام أو 
الإضافة ) . 

والقول يترجح على الفعل » لأن من خالف في دلالة الفعل ولجواز 
اا به لم يخالف ني القول . ( اللهم إلا أن يكون الفعل مقارناً 


NM, 5 


بدليل افا فیتعارضان. کما مر ) 


وما يكون بسماعر باتو كك شن نوها نكن E‏ 
جرى في مجلسه أو زمانه وسكت عنه . 


وما يكون حَظرّه مع السكوت عنه أعظم يرجح غ ا 
اسک ت عة اخ 


م م ق 2 
وما لا تعم به البلوى يترجح على خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى . 


. ۲۹۳ في ص‎ )١( 


4۷ 


3 كان أحدهما يدل على مدلوله 0 الشرعي » والآخر 
وكلٌ واحد منهما مستعمل في الشرع : فالعملٌ باللفظ اللغوي أولى : 
إذا استعاره الشارع في مغنى وا عونا لدنم ع ران ا و 
شرعاً فالشرعي رك 

واختافوا ''' في أن كثرة طرق الحديث من أمارات 00 0 لا ؟ 
ذهب عامّةٌ الحنفية وبعضٌ الشافعية إلى الثاني + وقالوا : : لا تعرس 
إحدى الشهادتين على الأخرى بكثرة العدد » موم يخر ج عن حيز 
اذاق دة التواتر أو الشهرة. . 
ون كر الشافعيّة وأبو عبدالله الجرجاني م نأصحاينا وأو لجسن 
الكرخي ني رواية إلى الأول . وف ملم الثبوت » 0 لول الله 
اللكتوي ا E‏ الرواية عند أبي حنيفة وأبي يوسف 2 
خلافاً لأكثر العلماء كالأئمة الثلاثة مختد 2 فرح بكثرة 
الأدلّة والرواة و عندهم وإن لم تبلغ تبلغ الشهرة : 

وأما فته الراوي فقال الحازمي""“ : اثالث والعشرون من 


وجوه الترجيح أن يكؤن رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ 


. أي اللغوي‎ )١( 
:)من رل ل و 0 .لام ا‎ 
. املف ف آخبر الخزء اا كان ا السكن » ليلحق هنا‎ 
. فلقته‎ | 
1 4 ني « الاعتبار في الناسخ والمتسوخ من الأخبارء ص‎ (۳) 


4۸ 


والإتقان فقها × عارة فين باجتناء الأحكام م من ترات الألفاقا فالامدر . 
إل حنديتك النقياء ١‏ | 


8-7 م قال : تال لنا وکح : أي الإسنادين اع 
إل لاعس غ اب ي وائل عن عبد الله ۽ أو فيان عن منصور 
عن إبراهيم عنعلقمة عن عبد الله ؟ فقان : الأعمش عن أبي .وائل عن 
عبد الله » فقال : يا سبحان اله ! الأعمشُ شيخ وأبو وائل شيخ » وسفيان 
فميه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه » وحديث تتداوله الفقهاء 


4 


خير من أن تتداوله الشيوخ. رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث » 1 

وني «التدريب 6" : ثالثها ‏ أي من وجوه الترجيح - قك الراوي : 
سواء كان الحديث مروياً بالمعنى أو باللفظ . لأن الفقيه إذا سَمِع | اما 
يمتنع حَمْلّه على ظاهره بحت عنه > حتى بلع على ما يزول به الإشكال » 
بخلاف العامي . أه . ٠‏ 

وني «شرح مسلّم اللبوت ٠‏ : بخلاف غير الفقيه » فإنه ل 
كدر كل حلا > فينقل القدرٌ المسموع ؛ وهذا پعينه يقتضي ترجيح 
الأفقه على .هن هو أَدنّى منه في الفقه اله 


)١(‏ ص ١١‏ . وقال ابن الأثر في « جامع الأصول 1 : ۲ بعد كاه 
وا وكيع هذا : «فهذا من طريق الفقهاء رباعي إلى ابن مسعود . 
كاين طب لخي »بويع Ea E‏ 

(۲) ص ۳۸۹ . 

۳ أي للشيخ ولي الله اللكنوي أبضاً > كاف ٠‏ الأجوبة لقاضلة 1 1. 


على 


4۹ 


هن ليس بتلك المرتبة . اه . 


. 5 0 019 5 2 20 0 
وني «فتح القدير » بعد ذكر مناظرة أبي حنيفة مع الاوزاعي 
٤ 2 2 i‏ 
رحمهما الله تعالى : فرجح أبو حنيفة بفقه الرواة » كما رجح الأوزاعي 
بعلو الإسناد . وهو أي الترجيح بفقه الرواة - المذهب المنصورٌ عندنا . 
[ ا 2 ھر ور * () 0 (e)‏ 
اه . ومثله في « حلبة المجلي شر ح منية المصلي» لا بن امیر حا ج 


(01) 
(۲) 


() 


e 4‏ 
وقع اس هذا 0 ؛ وي أصل و الأجوبة الفاضلة » 
ص ۱۹۷ و ۲٠۲‏ وي حاشية ن عابد” ن هرد الختار :6 زارا كرة 


هكذا ا عله ل شرح سن امل TET‏ اليه 
كا حقةته مطولاة فيمه علّقئه” على «الأجوبة الفاضلة » ص ۱۹۷ - أ 
1 عن E EE a‏ 
خطه بي مواضع كثيرة فانظره . 
والمناظرة الي جرت بين أي حنيفة والأوزاعي : المشهورة بين 
النقهاء : أنه اجتمع هو والأوزاعي في دار الحتاطين بمكة ١‏ فقال 
الأوزاعي لأبي حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم ني الصلاة عند 
الركوع وعند رقع الرأس منه ؟ فقال أبو حنيفة : لأنه م يصح عن 
رسول الله ا 

فقال : كيف لم يصح وقد حداثني الزهري عن سالم عن أبيه عن 
رسول الله ملت أنه كان يرفع يديه" إذا افتتح الصلاة »> وعند 
الركوع . وعند الرفع منه . فقال أبو حنيفة : حداثنا حماد عن 
إبراهيم عن علقمة والأسود ر عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله م 
يك اجن سيك اع . م لا يعود بشيءَ من ذلك . 

فقال الأوزاعي : أحد ثك عن الزهري عن سالم عن أبيه ٠‏ وتقول : 


لل 


والمستازم لمجاز واحد أولى من المستلزم لمجازين . 

2 0 
والدال على مدلوله بالمطايقة أولى من الدال عليه بالالتزام . 
والدال بدلالة الاقتضاء أولى من الدال بالمفهوم . 


حداثنا حماد عن إبراهيم ؟ فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من 


الزحري . وإبراهيم أفقه من ا وعلقمة ليس بدون ابن عمر في 
الفقه وإن كانت له صحبة وله فل الصحبة » فالأسود له فضل 
کا اوغا الله عبد الله . فسكت الأوزاعي . ٠‏ 

قال العلامة اللكنوي ف « الأجوبة الفاضلة » ص ۲۱۳ : 0 
اشتهر بين العواء” أن هذه امناظرة لا سند ها لا صحيحاً ولا ضيغ . 
حبى إن" صاحب « دراسات اللبيب ي الأسوة الحسنة با لیب قال 
فيها ص ه١٠‏ : إن هذه الحكاية معلقة ٠‏ ولم أرّ من أسناد ها ا 
عنده السنّد فليأت به . اه . | 

ولتن كذاك ب فق اندها أب نيد عبد الله إن مان بق ب 
الحازث الخاري البخازي المعروف بالأستاذ © تلميذ” أي حذص 
الصغير . ابن أني حفص الكبير ٠‏ تلميذ الإمام محمد عن ال لي 
ماكر هراهم ن زياد قرازي سا 
سليمان بن الشاذكوني . قال © بعت سان بن عيينة يقول : 
أبو حنيفة والأوزاعي ني دار الحتاطين بمكة . 0 
كنا نقله السيد مرتضی الربيدي الحسيي في كتابه «عقود برام 
امنيفة في أدلة الإمام أي حنيفة ١ ١‏ :س 

وقد أسندها عن الحارني. الإمام الموفق المكي في «مناقب الام 
الأعظم » ٠١١ : ١‏ . والحارني إمام حافظ مشهور » ذكره الذهي 
في «تذكرة الحفاظ ٠‏ ص ۸٠٤‏ . في ترجمة ( القاسم بن أصبغ ) . 


فلیراجع . والله تعالى أعلم . (ش). 


والدال بمفهوم الموافقة أولى من الدال بمفهوم المخالفة . 
والدال بالمنطوق أولى من الدالٌ بغير المنطوق . ٠‏ 
والترجيح العائد إلى الحكم والمدلول ف ااه يان بكون 
الحكم المفاد بأحدهما أهم في نظر الشارع من الحكم المستفاد من الآخر . 
E eC‏ محرت ل لست N‏ 
. والثابت بالاقتضاء ‏ لأجل صدق الكلام وكونه معقولاً - يثر جح 
على الثابت بالاقتضاوء لأجل وقوعه مشروعاًء فإن الضدق أهم . 
. والنهي يترجح على الأمرء فن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعه 
والتحريم يترجّحٌ على غيره من الأحكام لذلك» وقيل: تترجح 
الإباحةٌ لأنه ّي كان يحب التخفيف على أمتهء وهو مختار الشيخ 
الأكر سا النعوحات ٠‏ فد شرا والمختارٌ : الأول لكونه أهم 
وفيه الاحتياط . 
وانحكم الأنقل أي من الأ ٠‏ لأن ااب عل الط تأ عن 
الأخف ء فإن ابتداء الشرع كان بالتخفيف . ثم نزلت الأحكام بالتدريج. 
ومُثبت. در» الحدود أولى من موجبه » لأن الدرء آم ا 
زو الطلاق والعتاق يترجح على ما ينفيهماء لأن مُوجِبّهما في 
قوة المحرم . 
والحكمٌ المعلّل - أي المذكور مع العلة ‏ يترجح على غير المعلل . 
والحكم المحتاجٌ إلى التخصيص أولى من المحتاج إلى التأويل : لأن 


التخصيص أكثر بالنسبة إلى التأويل . 

والموافق للقياضن: أر لمن المقالت ل : 

والنفي يترجح على الإثبات فيما اغالب فيه الشهرة ولم يشتهر . 

وما عيل به الخلفاء الراشدون أولى ما عمل به غيرهم . 

والترجيحٌ العائد إلى الستد والرواية ( يكون بفقه الراوي وقوةٍ ضبطه 
. وورعه . ولا ترجيح عندنا بعلو الإسناد وقلة الوسائط)ء خلافاً للشافعية . 
( ولا باعنياد الرواية عند شمس الأئمة): لأن الاعتياد لا دخل له في 
الصدق ولا في الضبط ٠‏ فكم من معتادين يتساهلون بل يُكذبون» وكم 
من لا اعتياد له بالرواية يهم بشأن الحديث . 

ويكون الترجبح بعلمه بالعربية » فالعارف بالعربية أو من الجاهل 
بها . اا 

والمحدّث عن الحفظ أولى من الراوي عن الكتاب . 

ويكون بكون الراوي من أكابر الصحابة فقهاً ودراية . 

والمباشرٌ لما رواه أولى من غير المباشر . 

والأقربُ إلى النبي به حالَ سماعه أولى من الأبعد . 

ومتقدم ا أولى من المشأخرء إلا أن يكون العقدم 1 يسمع "ب بعد 
' إسلامهء ورج المنأخر بسماعه بنفسه.فالمتأخر أولى . 
ومن تحمل بعد بلوغه أولى ممن تحمّل الرواية في زمن الصّبا . 
وكذا من تحمل بعد الإسلام أولى ممن تحمّل قبله أيضاً . 
والحكم الوارد بعد الهجرة أولى من الوارد قبل الهجرة . 


۳۳ 


ومن لا يلتبسٌ اسمّه بضعيف أل ممن يلتبس اسمه E‏ 
الضعفاع . ش 
والمصرح به بالسماع والوصل أو 0 ن المعنعن إذا کان من ا 

ومقطوع الرفع ارجح ما اخثلف في رفعه إلا ما اش للرأي فيه 
مجال » فالوقف هناك کالرفع 5 

0 لكر أدل من رواية الإناث في 0 النساه . 

( والخبر المتواتر والمشهور اول ن الاحاد» وهذا ظاهر ) . 

ومرسّل التابعي أولى من مراسيل من بعده . 

وما كان راويه مشهور ة العدالة والب أولى ما ليس ا كذلك . 

دوعر ايفن تن ل 1لرن بو قناين قاو اسع رين 
المقال» أولى ممن كان تزكيته بالرواية عنه » أو الحكم بشهادته » والتزكية 
بالحكم بشهادته أولى من التزكية بالرواية عنه . 

والترجيح م بأمر خارج يكون امون 
من ا مسف Ge‏ 
به أحد ا 


4 


٢ „۴‏ ۶ 7 ا 

إجماع» او قياس أو عمل أو جس . والاخحر على خلافه . فالموافق أولى . 
وإذا كانا كلاهما دالّين على الحكم والعلة . إلا أن دلالة أحدهما على 

العلية أقوى فهو أولى . 

. وإذا كانا عامين إلا أن أحدهما قد اتَنِقَ على العمل به في 'صورة 

عم : 0 

بخلاف الآخرء فما اتفق على العمل به أولى عندناء خلافاً للشافعية . 
وإذا كان أحدهما قد قُصِدَ به بيان الحكم المختلّف فيه : فهو أولى 

ما لم يقصد به بيان ذلك الحكم .اد 
و 2 


إجماء ا 


و 2 - 
والحديث الذي عمل به راويه أولى مما لم يعمل به راويه . 
٠.‏ .2 و 5 رو سم ~2 8 
وإذا ذكر أحد الراويين سببّ ورود ذلك النص دون الآخرء فالذاكرٌ 
2 
للهبب أولى ٠.‏ 


القصيي| الماع 


في تراجم أثمتنا الثلائة . 
م الام الأول یم 


أما أبو حنيفة فما أدراك ما أبو حنيفة ! إمام الأئمة » مزاج الأمة ؛ 
كاشف القّمّة » ذو مناقب جم » طبّق علمٌه الشرق والغرب من "ديار . 
الإسلام > وفاز بفضل التابعيّة في“ عصره من بين الأنام. » أَذْعن لإمامته 
واعترف بجلالته أجلّةُ العلماء الأعلام » وأثنى عليه بسعة العلم وجودة 
الحفظ ودقة الفهم جماعةٌ من العدلين وفئة من المحدثين » مع وصفهم 
إياه بالزهد والورّع التام » والقبول العام من الخواص” هالمعوام . 


)١(‏ قال الذهي في « العبر » 57١4 : ١‏ «وكان أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
من أذكياء بني آدم » جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء . ومولده 


سنة لخمسين ومئة ») . 


۳٦ 


ولنذكر ها هنا نُبَذاً من أحواله اله ودرا رووا من مناه 

3 ّ 8 2 2 : ش 0 2 1 
الجلية ٠‏ تب ركاً وتيمناً لاتزكية وتعديلا » فإنه رضي الله عنه أجل وأرفع 
من ثناءِ القاصرين مقاماً وأحسن مقبلا > ومن أراد البسط في معرفة أحواله 
ومناقبه » ودرجته ي العلم لا سيما في الحديث » فليراجع رسالتنا «إنجاء 
الوطن عن الازدراء بإمام الزمن . ونحن تشخصها لك هاهنا » 1-7 
قول عزوناه في هذا الفضل إلى أحد »؛ ولم نذکر مأخذه آنه من أيّ كتاب 
وف أي صفحة منه »2 فإنه مذكور في «إنجاء الوطن 3 ذكر المأحذ 
ا بالصفحات » فلينتبه لذلك » وإنما فعانا ذلك ا للاختصار . 


ہو تا ارام يض 


9 01 

اعلم أن جمهور المحدثين على أن الرجلبمجرد اللقي والرؤية يصير 
تانعياً. » ولا يشرط أن بصخ :الصحابي “مدة .> وقال:. الخافظ في 
«شرح النخبة » : هذا هو المختار . ٠‏ 

وإمامنا الأعظم قد تمشت و لبعض الصحابة © واخمَلِفَ في 
روايته عنهم . قال الإمام علي القاري : والمعدمدٌ ثبوتها . 

ف ا لا م 
الخ 5 هل العلم بالأخبار 1 منهم .ابن سعد صاحب « الطبقات ( e‏ 
والحافظ الذهبي ي «تذكرة الحفاظ » ٠‏ والحافظ ابن حجر في جواب 


۳V 


نا قد رمت إلي في ذلك » والحافظ ارقي » والدار قا . والإمام 
5 معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقرى؛ 0 وان 
روايته عن الصحابة “أيضاً”) ا السيوطي وحكم بعد 
بُطلان الرواية أيضاً ‏ » والحافظ أو الححاح اليب » والحافظ 0 
البغدادي > والحافظ ابن الجوزي » والحافظ ابن عبد البر ٠»‏ والحافظ 
السمعاني في « كتاب الأنساب » له اريم ا 
المقدسي > والإمام الجزري ؛ الخو بشتي» وصاحب و كشف الكشاف ۲ 
ا «ومرأة الجنان » الامام اف 0 ابن حجر المكي 
الشافعي » والعلامة أحمد القسطلاني حيث عده من التابعين › والعلامة 
الأزنيقي في «مدينة العلوم » > والعلامة بدر الدين العيني الحنفي . 
فأبو حنيفة تابعي بلا وي ندرج ف قوله اق 2 رانين 


ترم بره on‏ ه 


اتبعوهم بإِحْسَان رضي 2 عنهم 2 ع € 0 9 


ر( وقد أوردها السيوطي في « تبييض الصحيفة » ص 4 - © . 
(۲) انظر أسماء الصحابة الذين سمسع منهم أبو حنيفة ي « الجواهر المضية 
GR‏ 
() هو سراج الدين عمر بن رسلان يي شيخ الإسلام في عصره ٠‏ 
وشيخ الحافظ ابن حجر توي سنة RE 1 ٠8‏ 
و كشف الظنون » ۲ ۷4 هكذا : والكشاف على الكشاف » . 
)٤(‏ من سورة التوبة : ٠١٠١‏ . ش 


ل وات ٍ 
بوب ف رابا مو سما فط لای رم 


قال السمعاني ف « الأنساب ( “وافتدل ( أدو حففة ) طن العلم 
وبال فيه حتى حصل له ما لم يحصل لغيره » ودخل يوماً على المنصور 


وعند 


ه عيسى بن موسی » فقال للمنصور : هذا عالم الدنيا اليوم. اه . 


وذكرٌ مكي بن إبراهيم(" أبا حنيفة فقال : كان أعلم أهل زمانه0©. 


وقال 


8 يوسف القاضي ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة . 


اه . وقال يزيد بن هارون9) ر کت ألف رحن ¢ وكتبت عن أكثرهم ع 


(010 


() 


هو من تلامذة أي حنيفة ومن كبار شيوخ البخاري ٠‏ وأكثر « ثلاثيات 
البخاري» من طريقه. قال الإمام أبو يعلى الحليلي فيه: ثقة متفق عليه . 
كا في ترجمته في « جذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر ۱۰ : ۲۹۰ . 
وتزكية مكي للإمام أني حنيفة تزكية من خالطه وعرفه . 

وسيأني قريباً في كلام المؤلف ني ص١٠”‏ بيان” المراد من لفظة ر العلم ) 
في ذلك الزمان . فانظره لزاماً . والحبر المذكور نقله الحافظ المري 
في «مبهذيب الكمال » كا ي « مبذيب التهذيب » للحافظ ابن و 
٠ . f: ٠‏ 

هو كا قال الحافظ ابن حجر في « م ہذيب التهذيب » بي ترجحته ١١‏ : 
5945م «أحتد الأعلام الحفنّاظ المشاهير . روى عنه أحمد بن 
حنبل . وإسحاق بن راهويه . ونحيى بن معين . وعلي بن المديبي 
وخلائق كثيرون . قال أبو حاتم فيه : ثقة إمام صدوق لا ينُسأل عن 


۳۰۹ 
چ 0 3 0 ش | e ML‏ 
ما رأيت فيهم افقه ولا أورع ولا اعلم من خمسة . أولهم أبو حنيفة . 
ذكره ابن عبد البر في كتاب « جامع بيان العلم » . 


€ # عم 3 
وررى الخطب عر ناد بو حكيم الرلاماارايت اعم بن ابي 
و 0 
حشيقة درك الحداد ين معاد كادي E‏ ال 


يقول : يجب على أهل الإسلام أن يعوا الله تعالى لأني حنيفة في صلاتهم . 
قال : وذكر حفظه عليهم ع والفقه . 


وروی الإمام ا ر ا عن شقيق البلخي قال: كان 
الإمام أبو حتيفة من أورع الناس . وأعلم الناس ء وأعبد الناس . وعن 
برام بن عكرمة المخزومي قال : ما رایت عالماً أورع ولا أزهد ولا 
أعلم من ابي حنيفة . وعن عبد الله بن المارك قال : ذخلت الكوفة 


مثله . وكان قد كلف تي آخر عمره . قال له الحسن بن عرفة : 
ما فعلَتْ تلك العينان الحميلتان ؟ قال : ذهب مهما بكاء الأسحار . 
وقال يعقوب بن شيبة : ثقة وكان يعد من الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر » . انتهى 

e. . 1 4 .‏ 8 5 5 ا - 2 
وتزكية هذا الإمام : ( يزيد بن هارون ) للإمام أني حنيفة : تركية 
من عاشره . وكتب عنه . وتلقى منه . وخبر حديثه . وعرفه حق 
المعرفة عن قرب ومشاهدة . فهي مقدمة عل جرج من ره ولم باتق 
به » وإنما تقل له عنه نقل مشوه . أو داخله تعصب عليه لسبب 


مقت ا بسطه قلیلا" بعد قليل في ص ۳۱۹-۳۱۸ . 
ا هذا الثناء e‏ (يزيد بن هارون ) ما 
سبأني في بره الموؤألف في ص ۳٠١‏ من بیان معی ( العلم ) عندهم 


۳۰ 

وا 0 7 
فسأت علماءها وقلت : من أعلم الناس في بلادكم هذه ؟ فقالوا كلهم : 
الإمام أبو حنيفة .اه . 


۰ 2ه م 
وروى الحافظ ابن خسرُو بسنده عن محمد بن سلمة قال : قال حلف 
ابن أيوب : صار العلم من الله تعالى إلى محمد برل ٠‏ ثم إلى أصحابه › 


ثم إلى التابعين » ثم صار إلى أي حنيفة واضحابة . أله . 


ولات أن العلم في ذلك الزمان لم يكن إلا عِلم الحديث والقرآنء 
فاعم الناس حنيئذ من كان أعلمّهم بالقرآن والحديث . 


+ مسمس 


وأجْمَعَتٍ الام على كون أني حنيفة فقيهاً مجتهداً إماماً كبيراً. في 
الفقه . وروى الخطيب عن محمد بن بشر قال : كنت أختلف E‏ 
حنيقة وإ فيان - الشوري:-» فاي سفيان فيقول: من أين جت ؟ 
'فأقول : من عند أي حثيفة › فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل 
الأرض . وعن حُجْر بن عبد الجبار قال: قيل للقامم بن معن بن ٠‏ 
عبد الرحمن المسعودي: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة""” ؟ 
فقال : ما جَلَسَ الاس إلى أحد أنفع مُجَالّسة ون أي حنيفة . 

وقال ا بن مُرَاجِم : ممعت ابن المبارك“يقولك:: فق الناس ` 
أبو حنيفة : ما ريت في الفقه مثله . وقال أيضاً : لولا أن الله تعالى أعانني 
)١(‏ تام احبر كما ني «الانتقاء » لابن عبد البر ص ٠١١‏ « قيل للقاسم 


3 و . 35 5 2 3 ٠.‏ 
ابن معن : انت ابن عبد الله ب مسعو د 5 .ری ان تكون قن 
غلمان أني حنيفة ؟ فقال ... » . 


۳11 


۴ 0 ) )۲( ۽ ار (م) 
بابي حنيفة وسفيان ‏ كنت كسائر الناس . وقال أبو نعيم 
3 


كان أبو حنيفة صاحب غوص ني المسائل . وقال يحيى بن معين : سمعت 


. أي سفيان الثوري المحدث الفقيه الإمام‎ )١( 

(۲) يعني أن الله تعالى أنقذه بأي حنيفة وسفيان الثوري من الخيرة والاضطراب 
الذي يقع للراوي عند تعارض الأحاديث واختلاف الروايات» فكانا 
رضي الله عنهما يريانه وجه التوفيق بينها . وأبها المقدام على ما 
واو تان له كاتني 

وقد وقع هذا لغير واحد من رواة الحديث . فما كان ينقذ هم 
من ذلك إلا الفقهاء” المحك” ون الذين جمعوا بين معرفة الرواية وحسن 
الدراية . حكى القاضي عياض في « ترتيب المدارك » ثي ترجمة ( عبد 
الله بن وهب القرشى المصري تلميذ مالك رضي نا 
و ۲۳٣‏ ما يلي +بواقال يرمق ان کدی ا أدرككت الاين فقا غر 
محدكث © ومحدثاً غير فقيه : خلا عبد ا رو ف فان زات 
فقيهاً محداناً زاهداً . قال ان وهب : اولا أن الله أنقذني مالك والليث 
للدت ! فقيل له كف فلك قال + أكارت مخ الحديث حيري 
فكت عرض ذلك على مالك والليث . فيقولان لي : خذ هذا › 
ودع هذا » . انتهى . : 

ورواه الحافظ ابن عبد البر في « الانتقاء ) ص ۲۸-۲۷ بنحو هذا . 
وعدّق عليه شيخنا المحةّق الكوثري رحمه الله تعالى بقوله : 0 
ابن عساكر بسنده إلى ابن وهب : لولا مالك بن أنس والليث بن سعد 
فلكت ! كنت أظن أن كل ما جاء عن الني له قعل به . وني 
رواية : فلت . يعني لاختلاف الأحاديث . كما بقع لكثير من 
الرواة. البعيدين عن الفقه . غير المميزء ن ما قارن” العمل ا 

(۳) هو الفضل بن د كتين . شيخ البخاري . وقد ملأ ١‏ صحيحه» .بحديثه 


۳1۲ 


ين القطان بقرل :٠ل‏ تكدي اهما شمعنا أحسن رايا من .رأي أي 
حنيفة » وقد أخذنا باكثر أقواله''' ١‏ 


)1( قال الإمام الكشميري في كتابه العظيم «فيض الباري على صحيح الإبخاري » 
نحت قول البخاري ني كتاب العلم في رباب ما كان الني ر 
يتخولهم بالمو عظة ) ۱۹۹:۱ «خاثنا محمد بن بشارء حدثنا یی › 
قال حدثنا شعية ... 4 . 

قال رحمه الله تعالى : ويحبى هذا هو يحبى بن سعيد القطان » إماء' 
ابرح والتعديل اول" من صتف فيه 3 قال" الذهي ْ 

وكان يفي بمذهب أي حنيفة رحمه الله تعالى 5 وتلميذاه وكيع ن 
الخراح تلميذ للثوري ٠‏ وهو أيضاً حنفي . ونقل ابن معين أن يحبى 
القطان سثل عن أني حنيفة رحمه الله تعالى فقال : ما رأينا أحسن, 
منه رأياً ٠‏ وهو ثقة ٠‏ وثقل عن ابن معين : إني م أسمع أحداً جرح 

على أني حنيفة رحمه الله تعالى . 

فعللم” أن الإمام الهسمام أبا حنيفة رحمهالله تعالی لم يكن عجروحاً إلى 
زمن ابن معين رحمه الله تعالى . ثم وقعت وقعة الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى - مسألة خلق القرآن ‏ وشاع ما شاع ) وصارت اغ 
المحدلين فيه فرك ٠‏ وإلا قبل تلك الوقعة توجد ي السلف جماعة 
تفي بعذهبه » . انتهى . ش 
الحد اام سور افري اليكل اتاد كوه عر نال 
لوا ا عر رر يا i‏ 
منهم ي ي كتابه د إنجاء الوطن » ۸۸-۹:۱ . 

وقال الإمام الكشميري عا « فيض الباري » ص °۸ 1 
« واعلم أن البخاري مجتهد ولا ريب فيه » وما اشتهر انه شافعي ' 
فلموافقته إياه ني المسائل المشهورة + وإلا واه للإمام الأعظم ليس 


1۳ 


على أبي حنيفة . اه . من «التهذيب » .. 


أقل تما وافق فيه الشافعى . وكونه من تلامذة الحمسيدي لا ينفع 2 
لأنه من تلامذة إسحاق بن راهويه أيضاً » وهو حنفي فتاه شاا 
باعتبار الطبقة ليس بأولى من عده حنفياً » . انتهى . 

ولقد أحسن صنعاً يما إحسان شيخنا العلامة المحدتث المحقق الاوذعي 
شيخ عمد بدر عااء سم تلميذ الإمام الكتميري) رج الله تعالى» إذ 
أشار ي ختام e‏ عمله ال حليل 5 خدمة « فيض الباري » > 
إلى جملة من المسائل والأبواب الى وافق فيها البخاري رحمه الله تعالى 
تقض اة الك ف عليه ريحية الله ال فى داك يمن 
الحزء ٠٠:4‏ . قال: ٠‏ | | 

« فهرس الأبواب الي وافق فيها البخاري أنمة" الحنفية في الفروع 
المختلفة ء إما سراح > أو بناء” عليه » والنوع الثالث ها بر فيه 
النظر ٠‏ وإنما ذكرته في عداد الموافقة لكونه محتمّل” كلامه . وم 
أعطف إلى عد" موافقته فيما انمق عليه الأنمة » واكتفيت بذكر 
موافقاته من النوع الأول فقط . فراع عله تلك الأبواب . 

وأرجو من الله سبحانه أن أكون أنا انتهجت هذا المنهج وابتكرت . 

هذا املك . ولا فخر . وإنما أردت به نعياً على تحامل القوم الذين 

يزعمون أن" لا حط للحنفية في باب الحديث . تلك أمانيهم . و 
أن مثل البخاري قد وافق فقه الحنفية في كثير من الأبواب . وأو 
ادعى أحد أن موافقاته ليست بأقل مما خالفه فيه . لم يكذب إن شاء 
الله تعالى . فهذه أموذجة لذلك . ومن شاء فليحسب ولا رهب » . 
ثم ساق طائفة من تلك الأبواب كنموذج لا أشار إليه . 


"1: 


وذكر الامام الإسفرائيني بسنده إلى ء مزريو الاب نندت عد الاراق 
يقول : قال مَعْمر : ما أعرف أحداً بعد الحسن ( البصري) يتكلم ني الفقه 
أحسن منه . وعن أبي حيّان التوحيدي قال : الملوك عيال عمر إذا ساسواء 
والفقهاء يال أي حنيفة إذا 0 . اه . ذكره القاري في «المناقب » 

E Ê 

ولا يخفئ أن الفقه لا يغير بدون ظ الأحاديث والاثار وأقوال 
الصحابة والتابعين واختلافاتهم › ومعرفة الناسخ والمنسو خ من السنن . 
وغيرهاء فلما أجمعوا على كون أني حنيفة أفقه الناس فقد التزموا كونه 
حافظاً للأحاديث جامعاً لمقدار عظيم منها . 

رو 

قال ابن خلدون المؤرخ : ويّدل على أنه ( أي آنا خف )س کار 

ش المجتهدين في علم الحديث اعتماذ مذهبه ينهم › والتغؤيل عليه واا 


وقد عدّه الذهبئ في حُفّاظ الحديث. وذْكرّه في «تذكرته» التي 
قال في ديباجتها: هذه تذكرة بات دل حَمَلةَ العلم النبوي ومن 
برخم إلى اجتهادهم في التصحيح والتزييف والتوثيق والتضعيف .اهم 


7 مه أن أبا ج كان حافطا ل ا ن ٠‏ النبوي » ج إلى 


ص عرو إن تر عر عق 


. 
و ا 


10 


وروی الخطيب عن إسرائيل بن يونس أنه قال : يِعْم الرجل 
النعمان'''» ما كات أحفظه لكل حديث فيه فقه + وأشده فحصاً عنه 
وأعلمّه بما فيه من الفقه. اه" . وقال ابن القيم في «إعلام الموقعينة: 
0)2 


قال يحيى بن د : کان نعمان SET‏ 
آخر ما قيض عليه النبي ل ان 


وقال يحيى بن مَعِين : ما رأيت أحدا أَقَدّمُه على وكيع » وكان يُفتي 
برأي آي حنيفة » وكان يحفظ حديئّه كلّه » وكان قد سمع من أي حنيفة 
e‏ يي . اه . وفيه دلالة على كون الإمام مكثراً في الحديث لا 


n 
وقال سفيان .دن عة أول من أقندي الحذيث ةوق رواية : أول‎ 


ار ر ا 0 ع ع ۴ 5 يه hs‏ 
من صيرني محدثاً أبو حنيفة » قدممت الكوفة فقال أبو حنيفة : إن هذا 


. وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه‎ )١( 

(0) قال شيخنا المؤلف حفظه الله تعالى ني « إنجاء الوطن ٠١:16‏ « قلت : 
وإسرائيل بن يونس من رجال الجماعة > ثقة متقن » فكفى به موثقاً 
للإمام » مع التصريح بكونه أحفظ لأحاديث الأحكام » . 

(۳) هو من شيوخ شيوخ البخاري وحديثه في « صحيحه» . وقد عاصر 
أبا حنيفة بالكوفة » إذ روى عن فطر بن خليفة الكو المتوفى سنة 
۳ أو ٠١‏ . 

(؛) وقد توطن الكوفة نحو ١6٠١‏ صحاني » بينهم نحو ١‏ بدرياً » فضلا 
عن باتي بلاد العراق . انظر «فقه أهل العراق وحديثهم » للكوثري. 
ص ٤۲‏ . 


۳۱١ 


ت 1 ا 6 019 
اعلم الناس يحديث عمرو بن دینار : فاجتمعوا علي فحدثتهم . اھ 


010 ٍ ەس . f:‏ 
وقال محمد بن سماعة : إن الامام ذكر في تصانيفه نيفا وسبعين 


آلف حديث - وانتَحَبّ الآثار من أربعين ألف حديث . اه . 
قلت : ويذل على صحة هذا القول ما رَوَى عنه أصحابه کی 
الحسن في كتبه الستة المعروفة ب«ظاهر الرواية » وغيرها العروفة 
ب «النوادر هه وكا رشت في « أماليه »؛ و« کتاب الخراج » له » وكعيد 
اله بن المبارك في كتبهء ووكيع وغيرهم من أصحابه مسائل كثيرة 
لا يحصى اعددها ولا يستقصى ادها فإذا لجست منها ما :يوافق 
الأَحاذيْت المرقوعة والاآثار الموقوفة صراحة ودلالة . سوى ما استنبطه 
باجدهاده لتجدثها تحر ذلك :إن شاء الله تعاق . 
فهذه المسائل كلها أحاديث'' . رواها الإمام بطريق الإفتاء دون 
لخدتي فزن واف اجا ليذ القدر العظيم من الأحاديث والآثار 
من دون اطلاعه عليها : ا جداً . 


)١(‏ قال شيخنا الموألف في «إنجاء الوطن » ١١:١‏ «قلت : وسفيان بن 
عيينة أحد الأنئمة الأعلام ٠‏ رئيس المحدثين وشيخ الإسلام ٠‏ ودو يقول 
أو من أقعدني للحديث وصيرني عدا : أبو حنيفة . وفيه دليل” 


عظيم على جلالة أي حنيفة في علم الحديث واعتماد ل 


ف تعديل الرجال وان يل كان من 
بعل الرجال” محد ثين » , 1 
(۲( أي في مسائله الى أملاها على أصحابه (ش) . 
(") «وإما لم يقل فيها الإمام أبو حنيفة : قال رسول الله ملق لشدة نحريه 
. وتوقيه . ولذا رواها.... » قاله شيخنا ي «إنجاء اأوطن » ۱١:١‏ . 


ال ا سبي | سهد ی نكا 
/ 


۳1¥ 


ومع ذلك فما يوجد من أحاديث أبي حنيفة التي ا 
الإسناد كثير أيضاً : منها ما قد جمعه الحفاظ في (مسانيده)» ومنها ما 
ذكره. أصحابة : محمد بن الحسن في «الآثار» و«الموطاً» و«الحجّج ( 
له وغيرها من كتبه . وأبو يوسف وابن المبارك والحسن بن زياد 
وغيرّهم في كتبهم ؛ ووكيمٌ بن الجرّاح في «مسئده © ران أبي ي 
وعبد الرزاق في «مصئْفّيهما » والحاكم في «المستدرك » وغيرهء وابن 
حبان في «صحيحه » وثي «الثقات » له وغیرهما وا قي ا 
وكتبه والطبراني في «معاجمه الثلاثة » » والدار قطني في كتبه » 
وغيرهم في غيرها لو خا تلك اعات كليا قى ملك وان لكان 
كتاياً ضخماً . 

وقاك” الحافظ اف «التهذيي +20 :قال محمنا بن سعد الوق 
عست ابن كي رتولا و هه لذ ا تحط 


0 aC 


ك2 
ا ا َة في الحديث 0 


2 0 : ٠١ )١( 
ب حجر ف اقب فيلت ]ف رجه رش کت ت اا‎ 
ومسلم وأبو داو ا بن حل وأبو 2 الرازي 0 زر‎ 
الرازي وأبو زرعة ي وخلائق آخرون . قال الأجري 8 قات‎ 
ن المديي أو کی , بن ؟‎ ١ لاي داود أا أعلم بالرجال علي‎ 
قال ی عام :بالرجال . ولیس عند علي ضر‎ 
. وقال الإمام اد 2 کان عن : دمحن ا بالرجال‎ 


۳1۸ 


ادحا ب متصور : قلت لابن الرومي : س.عت بعض 
أصحاب الحديث: خد ّث بأحادیث محبى بن معين ويقول : ا 


س ور 


من لم تطلع الشمس' على أكبر منه . فقال : وما يسُعجتب ؟ سمعت 
ابن المديي يقول: ما رأيت في الناس مثله. وقال العجلي : ما خلق الله 
تعالی أحداً كان أعرف بالحديث من بح يحبى بن معين : ولقد كان يجتمع 
مع أحمد بن حنبل وعلي بن المديي ونظرائهم » فكان هو الذي ينتخب 
هم الأحاديث > لا يتقدمه منهم أحد »> ولقد كان يوف بالأحاديث 
الي خلطتت وتلّسَتْ فيقول : هذا الحديث كذا . وهذا كذا »› 
فيكون كا قال » . انتهی . ش 


هذا نح يحيى بن معين هو ممن أخذ عن خاصةٍ أصحاب أي حنيفة : 
وخالطهم وصاحبهم فعرفه منهم حق المعرفة بالصحبة العلو يلة هم » وهو 
شيخ البخاري ومسلم وأي داود وأحمد بن حنبل وأني حاتم ... » وهو 
امام اجرح والتعديل بالاتفاق ٠‏ هذا الإه:م هو الذي يزكي أبا حنيفة 
ويسوثقه ني الحديث » ويي على حفظه فيقول : (لا يحداث إلا عا 
يحفظه » ولا يُحداث با لا يحفظ ) ويقول أيضاً : (ما سمعت أحداً 
ضعفه ) كا سينقله الولف قريباً في ص ۳۲۰ . 


فابن معين أدرى بأي حنيفة وأعلم به من غيره » لقربه منه lj.‏ 


ومكاناً . ولكثرة عخالطته لأصحاب أي حنيفة وأخذره عنهم فقول ان 
معڍن في توثيق أي حنيفة هو المتبع . لا قول" البخاري أو من تابعه من 
ولد بعد وفاة أني حنيفة بدهر أو دهور . وتقيل له عنه تقل مشوه . 
أو داخله تعصب عليه ٠‏ فإذا تكلم يحيى بن معين سكت مثل' البخاري 
ومسلم والنسائي وابن عدي والدار قطي ومن دونهم . سكت كل 


هولاء مسلدين له . وقد شهدوا له بتفرّده بمعرفة الرجال عامة” 


۳14 


وقال ابن عبد البر في كتاب «فضائل الثلاثة الفقهاء »^ 


وأذعنوا لإمامته بذلك . ش 

فتبرٌ بعض الشانئين - في هذا الرمن اتيز - لإمام الأئمة : ومقد م 
الأمة » أي حنيفة رضي اله عنة الج عل اله وإمامته: في 
الاجتهاد والعلم 3 بقوله'") : وضعفوا حديثه من جهة حفظه ». مناف 
للأمانة العلمية . 

أنه إن كان اعتمد في ذلك على قول البخاري ومن تابعه» فهو قول 
مدخول لا يصح الاعتماد عليه » كما أشرت إليه » وسيأتي سبب انحراف 
البخاري عنه ص "8١٠‏ . وعلى فرض سلامته من النقد والبواعث 
والملابسات الخاصة » فكان حق” الأمانة العلمية ع الشانىء أن يذكر 
إلى جانبه أقوال معد ليه وموثقيه وهم أكثر وأشهر وأقرى معرفة” 
بالرجال: > ومنهم ( شعية بن الحجاج ) 2 وستأتي شهادته ا .حنيفة 
يحودة الحفظ في ص ٠٠١‏ . ومنهم أيضاً شيخا البخاري والمقد مان عليه 
في هذا العلم بالاتفاق وهما لدان الحليلان ( یی بن معين ) و( علي 
ابن المديي ) . وسينقل المولف توثيقه لأني حنيفة قريباً في ص ۳۲۳ . 

فذ كر ذاك الشالىء الجرح دون 8 مناف للأمانة العلمية » إذ من 

المقرر في علم الرجال أن ذكر الحرح دون ق .ولا 
أظن به أنه جهل هذا . وإنما غلبه التعصّب الذميم على الإمام أي حنيفة . 
ولعلنا نبسط كشف حاله وتعصبه في مكان آخر بتع فيه القول” لبيان . 
ذلك يعون الله تعالى . 

وانظر النص الصريح من ( شعبة ) ني جودة حفظ أي حنيفة وما 
علقته عليه في ص ۳۲١‏ . 

0 هو «الانتقاء 5 فضائل الثلاثة الأئمة الققهاء 1 ص ۱۲۷ . ووقع 5 


. ۷١:٠ » ف « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ Oji 


۰ 


قال عبد الله بن أحمد الدورتي : سئل يحيى بن مين وأنا أسمع عن 
آي عة 1 نال ابی ممين : هو ثقة ما ممعت أحدا د ضع () » هذا 
شعبةٌ بن الحجاج يكتب إليه أن ات نات موقي َء شعبة (. أه 


وقال ابن عبد البر في o‏ 
زكريا أبو حنيفة كان يَصدّق في الحديث؟ قال: نعم صدوق »وقال : كان 


الأصل نحريف تبعاً للمصدر المنقول عنه هكذا : (سئل يى بن معين 
وعبد الله بن أحمد الدورثي : : يسمع من من أني حنيفة ؟ فقال ابن معين .. 
يكتب إليه أن يتحدث بأمره .. :) فعدائتثه إلى ما تراه 2 اعت 
من «الانتقاء » ص ۱۲۷ . 

- قول الإمام الكشميري : «فعلم‎ 7١١ وتقدم تعليقاً في ص‎ )١( 
من كلام ابن معين هذا أن الإمام الام أبا حنيفة رحمه الله تعالى‎ 
. » لم يكن مجروحاً إلى زمن ابن معين رحمه الله تعالى‎ 

(1) وإليك كلمة موجزة في فضل شعبة » لتعرف منها قيمة تزكيته وتوثيقه 
للإمام”أني حنيفة . فهو : شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري أبو 
يسطام 5 ولد سنة AY‏ وتوي سنة ١5١‏ بالبصرة . وهو شيخ شيوخ 
البخاري ومسلم وشيوخ شيوخ شيوخهما » جاء في ترجمته في « بذيب 
التهذيب » للحافظ ابن حجر ٤‏ : 44" وه4” «قال الإمام أحمد : 
كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن » يعني في الرجال وبصره بالحديث 
و تثبته وتنقيته الرجال . وقال ابن إدريس : ما جعلت بينك وبين 
الرجال مثل شعبة 

قال إن ان : شعبة هو أول من فتّضش بالعراق عن أمر المحدثين 
وجانتب الضعفاء والمتروكين » وصار عتلماً ينقتدى به » وتبعته عليه 
بعده أهل العراق . وقال الحاكم : شعبة إمام الأثمة في معرفة الحديث E‏ 


كغرة اح لرا 


(۱) 


۳۲١ 


لل 
ای شه . أه . 


وجاء ثي « خلاصة الحررجي » : دقالائن معين : شعبة إمام المتقين . 
وني «إعلام الموقعين » لابن القيم ا «قال بعض أنئمة الحديث 
إذا رأيت شعبة في إسناد حديث . فاشد د يديك به » . انتهى . وذلك 
لقوة تشداده في الرجال ونقده لهم . 

قلت : ومن أجل هذا كان بض “قار الحدين ماد بن ريك إذا 
حدّث عن شعبة قال : حدثنا المحم عن الضخام . شعبة احير 
أبو بسطام . فهو ممن عاصر أبا حنيفة وخالطه وخبره > فتنركيته له 
وتوثيقه إياه هو توثيق المشاهدة والمعرفة . فهو مقدم على جرح صدار 
من لم يعرفه ولا رآه ولا عاشره ٠‏ وإنما تقل له عنه نقل الله أعلم به . 
فقد يكون داخحله هوى أو تعصب أو حزازة أو غير ها مما لا يسلم 
منه من ليس ععصوم . ٠‏ 
وروى الحافظ ابن عبد البر أيضاً . في كتابه « الانتقاء ني فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء » ن 000000 الإمام أي داود السجستاني 
صاحب ١‏ السين » أنه ) كان مول : ركم الہ مالک كان إماماً . 
رحم الله الشافعي كان إماماً ٠‏ رحم الله أبا حنيفة كان إماماً .٠‏ انتهى , 
والإمام او دود وه الان رد بهذا التعديل والتركية عاط 
على. البخاري وسن تبعه من المتعصبة على أبي حنيفة . 

ولفظ (إمام ) من ا ألفاظ التوثيق والتعديل »> كما نص" على 
ذلك الحافظ السخاوي والعلامة السندي . ونقله عنهما العلامة اللكنوي ي 
في «الرفع والتكميل ٠‏ ص ١١١‏ . وكا تقدم ذكره في هذا الكتاب ‏ 

في (ألفاظ التعديل ) ص 74 . فانظره ثم قل المتعصبة على 0 

a‏ چ E‏ اشر والحضت فانه يعمي ويتصم 
أصحابه ! 


فض 


5 )04 5 1 0 1 ع مو 


الذين .كلموا في : 


. ١49:7 » في «جامع . ديان ن العلم وفضله‎ )١( 

(۲) هذا کلام الإمام ابن عبد الير . حافظ المغرب ء المجمع على إمامته 
ونزاهته ٠‏ وهو مالكي المذهب . وفيه رَد على من ضعف أبا حنيفة » 
فقد مر ابن عبد البر ولا ريب بكلام البخاري وغيره ني أني حنيفة . 
. وما هو ممن يجهل ذلك . ولكنه رآه كلاماً مردوداً لا لتقت إليه . 
فلم يحفل به وإن قاله البخاري أو غيره » فليسن قائله بمحصوم . بل 
هو شر يداخله الرضا والغضب والتأثر والضعف كا يداخل سائر 
الناس . 

وقال ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » أيضاً ۱٤۸:۲‏ 
« أفرط اا أني حنيفة . ونجاوزوا الحد بي ذلك . 
والسبب الموجب لذالكعندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما. 
واک أهل العلم يقولون : إذا صح الآثر بطل القياس والنظر . ٠‏ 
وكان رده للا داه من أخبار الآحاد بتأويل تمل › وكثير"ً منه قد 
تقد مه إليه غيره . وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي » . 
ثم قال ابن عبد البر موجهاً موقف أني حنيفة : وما أعلم أخد حداً 
من أهل العلم إلا وله تأويل في آبة . أو مذهب في سلنة . رد من 
أجل ذلك المذهب ستة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ » . 
م ذكر ار وقوع .ذلك من الإمام مالك رضي ألله عنه . 
حي قال الليث بن سعد : « أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة 
كلها عالفة” تن ي مل ما قال مالك فيها برأبه . ولقد كتبت 
إليه في ذلك . 


المبارك » وهو ثقة لا بأس به .اه 


(۳) 


۳ 


وقال الإمام علي بن المديني : أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن 
بالل 


فال ارج شمر رز ار ليس لأحدٍ من علماء الأمة أنيثبت 
حديئاً عنالني ړم يرد ه دون ا 0-7 بإجماع, 


أو يعمل يجب على أصله الانقياد إليه ٠‏ أو طعن في . ولو ل 
ذلك أحد سقطت عدالته » فضلا ل 
الفسق . 


ونقمو ١‏ أيضاً على أذ ني حنيفة الإرجاء » ومن أهل العلم من نسب إلى 
الإرجاء كث كثير » ول يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كا عننوا بذلك 
في أني حنيفة » لإمامته» اد أيضا مع .هذا ب رت إلا 
ليس فيه » ويختلق” عليه ما لا يليق. وقد أثى عليه جماعة من العلماء 
وفضّلوه ولعلّنا إن وجدنا نشطة” أن نجمع من فضائله وفضائل مالك 
أيضاً والشافعى والثوري والأوزاعي كتاباً اتنا جملعه قدياً في أخبار 
أمة الأمصار إن شاء الله » . انتهى 

وقد حقق الله له هذا الأمل . فأالف كتابه « الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الئمة الفقهاء » أي حنيفة ومالك والشافعي : وهو مطبوع ٠‏ فجزاه 
الله خيراً عن المسلمين وأنمتهم وعلماتهم 

اناهن المضية » للقرشي 74:1١‏ . وهذا الترادف في قول ابن 
المديي ( ثقة ثقة لا بأ ى به ) صريح في أن قول ابن المديي (لا بأس به ) 
بمعبى قوله (ثقة ) تماماً كنا قدمته مشروحاً في ص ۲٠۰‏ . 

هذا . وإليك كلمة” وجيزة في بيان منزلة علي بن المديي > لتدرك . 
منها قيمة توثيقه لأني حنيفة . فهو شيخ البخاري الذي مل « صحيحه ». 


۳Y4 


من روايته :5 و الذي أقر له البخاري بالعلم والتمكن البالغ فيه . ففي 
تر جمته قي «وعجذيب التهذيب 6 للحافظ ابن حجر ۷ م وا oY‏ 
و 5ه" « قال البخاري : ما استصغرت نفسبي عند أحد إلا عند علي 
ابن المديي : وكان أعلم أهل عصره . وقال النسائي : كأن الله عر 
وجل” خدق علي .بن المديي لهذا الشأن . وقال أبو يحيى : كان علي 
ابن المديي إذا قدم بغداد تصدر الحلقة » وجاء بحيى بن معين وأحمد 
ابن حنبل والمعيطي وناب يتناظرون ٠‏ فإذا ا 5 ا 0 
وفك اة a‏ بالرجال ا ودقة ت انظره 3 اقلا يحت عليه 
ثم إن رم بن المديي ) متشدد في الرجال تشدداً معروفاً . نص 
ود م لاض ابن حجر في ترجمة ( فضيل نْ 
سليمان النميري ) في « تجذيب التهذيب » ۸ : ۲ و « هدي الساري » 
ص ٤۴٤‏ و ۲ : ١٠65‏ فقال : «روى عنه علي - بن المديي وكان من 
المنشد دين » 

وليس علي . پو ن المديي ممن بای أبا حنيفة . و كان يحابيه الحانى 

باه + فقد ضعتفه . ولم يُحداث عنه . وقال 0 


- 


فمثل” هذا الإمام إذا وثق د الاعف + وس تيده ربك و 


وسيرته أعرف > وجرحه البخاري :وع فرّض خخلو جرح البخاري 

من الدوافع والموثرات و تعصب و نقل. حول أو اختلاف 
مذهب ء إذ أبو حنيفة فقيه ومن أهل الرأي > والبخاري محداث لا 
عتما تمل التوسع في الرأي . وأبو حنيفة ا قول وعمل 
يزيد ويتقص ٠‏ والبخاري يرى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص-- 
فتوثيق” شيخه علي بن المديي مقدام بلا ريب على جرح تلميذه ‏ 
البخاري . لما تقدلت الإشارة إليه من جلالته وإمامته المجمع عليها 
د الرجال . 


Yo 


وقال الحافظ ابن الأثير الجزري : كان إماماً في علوم الشريعة 
مرضي . اه . 


وفى «الخيرات الحسان» لابن حجر المكى : وقال شعبة : كان والله 
: ِ بن حجر المي : 


حسَنَ الفهم جِيّدَ الحفظ . اه" 


وذكر ابن منده. بسنده إلى ابن معين قال سبحت عل ن ر 
يمول : خر ج الأعمش إلى ا القادسية دعاني وكان يعرفنى 
بمجالسة أي حنيفة » فقال لي : ارجع إلى المصر ( أي الكوفة) وسل أبا 

E ٤ ¢‏ 0 27 و 
حنيفة أن يكتب لي المناسك» فرجعت فسألته فأملى علي ثم أتيت بها 
إلى الأعمش . اه 


و ر ا ص 3 مه 
)١(‏ هذا نص صريح في قوة حفظ أني حنيفة » يبهت كل من بهته 
بضعف الحفظ » وهو صادر من شعبة بن الحجاج الذي عاصره وخالطه 
وهو من عرفت إمامة” وديناً وتشدداً في الرجال --.. مصحوباً بالقسم 
بالله على جودة حفظ أي حنيفة . وقد نقله الشيخ ابن حجر المكي وهو 
شافعي المذهب . في كتابه « اخيرات الحسان» ص ۳٤‏ لط به 
e eS E‏ 
ل ei eS‏ ي 
كتابه « إقامة الحجة على أن الإكثار ني التعبد ايس ببدعة » ص ۷٦‏ 
۲ . وهذا دليل على قوة حفظه . وقد أصبح ذكاوأه وحفظه مضرب 
مثل في مشارق الأرض ومغاربها : قال الحافظ الذهبي في «العبر ٠‏ 
۱ «وكان أبو حنيفة من أذكياء بي آدم ». فأنتى يؤفكون ؟! 


فض 


و 


وقال الأوزاعي : هو أعلم اتان دت المسائل . وقال الإمام 
جعفر بن محمد الصادق : أبو حنيفة أفقه أهل بلده . اه . وقال سفيان 
ابن عيينة : شيئان ما كنت أرى أن قراءةَ حمزة ورأي الإمام يتجاوزان 
قنطرة الكوقةء وقد بلغا الآفاق . اه . وعن الواقدي قال : كان مالك 
- الإمام - يقول بقوله وإن كان لا يُظهره . اه 

وقال يحيى بن آدم : سمعت الحسن ب يا يقر : كان النعمان 
ابن ثابت فهماً عالاً متثبّتاً في علمه . ام '' '. . وقال ابن المبارك : كان 
مسعر ‏ ابن كدام - : إذا رآه قام له » وإذا جَلّس جلس بين يديهء 
و كان معطم ل مانلا إله وها عله 6 ومس من ماخ الكرقة 
فق حفظه.ززهدة :قال السمعاق.ق > الأنساب له فال مسغر: عن حمل 
أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف ولا يكو فرط في الاحتياط 
لنفسه . اه . 

وقال ابن حَجَر في «قلائده»: قال سفيان الثوري : كنا بين يدي 
ل 


وقال ابن لكان في «تاريخه :٠‏ قال ابن معين - عندي قراءةٌ 
حمزة » وَالْفْقةُ فقه أي يفة: وعليه ا الناس 5 
0 7 0 
وقال ابن خجراة الكي ب : قال بعض الائمة : لم يظهر لاحد من 


الأئمة المشهورين مثلّ ما ظهر لأبى حنيفة من الأصحاب والتلاميذ» ولم 
)١(‏ وقع في الأصل ( كان النعمان ... فيما نعلم متثبتاً فيه ) . وهو نحريف 
تصويبه عن «الانتقاء » لابن عبد البر ص ١78‏ . 


٤ 0‏ . 8 
14 وه 
الاحاديث المشبهة والمسائل المستنبطة 5 اھ » رد المحتار » 2 


عر مد ابر ون ل ل الح 
ا ع 5 £ ل E‏ . 
ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس . أي وقد مر أن ذلك ليس 
فل وره 


بعيب . اه . وقال يحيى بن معين : أصحاينا يُفْرِطون في أبي حنيفة 
وأصحابه . اه . 


وقال عبد الله بن داود الحْرّيبي : الناسُ في أي حنيفة حاسد وجاهل » 
وأجسنهم حالاً عندي الجاهل . اه . وقال له رجل : ما عَيِْبَ الناسُ فيه 
على آي حنيفة ؟ فقال : والله ما أعلّمُهم عابوا عليه في شيء» إلا أنه قال 
اتات وقائر ا ار برف راه یی سيق ااا و رودو ان 
معه » وكانت الا م ن . اھ . 

وذ کر ابن أبي عائشة'*' حديئاً لأي حنيفة : فقال بعد من حضر : 
لا نريده فقال: أما إنكم لو رأيتموه لأردتموه» وما أعرف له ولكم 
نلا إلا ما قال الشاعر : 


عرو < و e‏ 7 - 1 2 


. ۱٤۹:۲ » في « جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) أي عند ابن عبد البر ني «جامع بيان العلم وفضله » ٠٤۸:۲‏ . 
۳( يعي : أهل الحديث . 

)٤(‏ هو موسى بن أي عائشة . من رجال ( الجماعة ) ٠‏ ثقة عابد تابعي (ش). 


۳۲۸ 


اه . ذكره الخطيب . 

وقال العيني في «البناية »: أبو حنيفة أثنى عليه جماعة من الأئمة 
الكبار مثل عبد الله بن المبارك » وسفيان بن عيينة » والأعمش » وسفيان 
الشوري؛ وعبد الرزاق » وحماد بن زيد» وو کی وکان يفتي برأيه » 
والأئمة الثلاثة مالك والشافعي ا وآخرون كثيرون . اھ . 

وقال الإمام الشافعي : قيل لالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال : نعم 
رأيت رجلاً لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته . 
ذكره السيوطي . وقال تاغل كن اید ا مالكاً قابضاً على 
يد الإمام وهما يمشيانء فلما بلغا المسجد قدّم الإمام ( أي أبا حنيفة) . اه 
ذكره القاري . 

وقال النضر بن محمد المَرْوَزي وكان من أصحاب أي حنيفة : قم 
علينا يحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وسعيد بن أي 
عرُوبة » فقال لنا أبو حنيفة : انظروا أتجدون عند هؤلاء شيئاً نسمعه . اه. 
فيه دليل على طلبه للحديث . | 

وقانٍ حبّان ( بن علي) كان وين لا م ر الدين 
ونيا إلا ود عنده في ذلك اثر حَسَن . اه . ذكره القرشي في «الجواهر ‏ 
المضية »'''. وفيه أيضاً في ترجمة يوسف بن يعقوب الإمام أ.ني يوسف 
أنه روى عن أبيه عن أبي حنيفة «كتاب الآثار » وهو مجلد ضخم . اه 


. 185 : 1١ )9( 


۳4 


وروى الطحاوي عن بكار بن قتيبة سمعت أبا عاصم النبيل قال : 
كنا عند أبى حنيفة بمكةء فكَثْرَ عليه أصحاب الحديث وأصحاب 


41 0 0) 3 


الرأيء فقال: ألا رجل يذهب إلى صاحب الربّع حتى يفرق عناء 
هؤلاء . اه . فيه دليل على عظمته في قلوب المحدثين والفقهاء جميعا ا 


وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ” 5 
بالنعمان بن ثابت » فخذ عنه قبل أن يفوتك » قال يحيى : ربما عَرضت 
على أ.لي فتياه فتعجب به . اه . وقيل لوکیع'“ : : تختلِف إلى زر 
فقال: غررتمونا بأ حنيفة حتى مات ء تريدون أن 07 عن زقر 
حتى نحتاج إلى أسَدٍ - أي أسّد بن عَمرو الكوني - وأصحابه يا 


(o) سه‎ 


وقال علي بن الجن : كان رجل يختلف إلى زهير ( بن معاوية) 
ثم فقدهء فأتاه بعد ذلك فقال: أن تت ؟ قال : ذهبت إلى أبي 
سني شالع ري ميك Ela a‏ 


Ss la E من أن تأنيني‎ 


. أي صاحب المترل‎ )١( 

(۲) فكان كلما رح إلى بلدة كث عليه أصحاب الحديث واف يسأاونه» 
ولا شك أن أهل الحديث إنما يسألون عن الحديث لا غير“ . قاله المؤلف 
في «إنجاء الوطن » ۲۸:۱ 

(۳) هواثقة حافظ (ش) . 

. هو وكيع بن الخراح . حافظ مسند (ش)‎ )٤( 

۲۸:۱ » ثقة . من «إنجاء الوطن‎ ٠ شيخ البخاري‎ )٥( 

. هو شيخ الحطيب ثقة > أثى عليه الحافظ الحطيب . (ش)‎ )١( 


۳۰ 


علي بن مُسْهِر'''. وهو الذي أخدّ عنه سفيان ( الثوري ) عل أبي حنيفة ‏ 
ونسّخ منه کتبه . اھ . 

وقال بشْرٌ بن الوليد القاضي''' : كنا نكون عند سفيان بن عيينة » 
فإذا وردت علينا مسألة مُشكلّة يقول : هاهنا أحد من أصحاب أي حنيفة ؟ 
فيال : بشرء فيقول: أجب فيها ا فيقول : التسليم للفقهاء 
سلامة في الدين . اي 

وحكى الحافظ ابن منده» بسنده إلى الأعمش أنه جاءه رجل فسأله 
عن مسألة » فقال : عليك بأهل تلك الحلقة » فإنهم إذا وقعت لهم مسألة 

لا يزالون يديرونها حتى يصيبوهاء يعني حلقة أبي حنيفة . اه . 

وروی الخطيب البغدادي'!*) بسنده عن ابن كرامة قال :. كنا عند 
وكيع بن الجراح يوماًء فقال رجل : أخطاً أبو حنيفة » فقال وكيع : 
كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطىء ؟ وعنده مثلّ أي يوسف وزقّر 
ومحمد في قياسهم واجتهادهم › ومشل يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
وحفص بن غياث وحِبّان ومَنْدَل ابني علي في حفظهم للحديث ومعرفتهم 


. ۲۸:۱ » ثقة روى له الشيخان . من وإنجاء الوظن‎ )١( 

(؟) وثقه الدارقطي » وصداقه صالح جترّرة . من « إنجاء الوطن » ۲۹:۱. 

() من «الحواهر المضية » للقرشى ٠ ١55:١‏ وذكره الحطيب باستاده 
دشن بق الوليق ف « تاريخ بغداد » ۸۲:۷ كما ذكره الحوارزمي 
في «جامع المسانيد » ٤۱۸:۲‏ . 

(15) في « تاريخ بغداد » ۲٤۷:۱٤‏ . 


۳۳1١ 


به » والقا.م بن معن في معرفته باللغة والعربية » وداود بن نُصّير الطائي 
28 1 01 1 0 ع 0 
وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما » من كان أصحابه هؤلاء أو 
٤‏ 
جلساؤه لم يكن ليخطىء» وإن أخطأ ردوه إلى الحق . اه . 
حنيفة الذين دونوا الكتب''' أربعين رجلاً» فكان في العشرة المتقدمين 
بو يوسف » وزفرء وداود الطائي سد بن عم ويوسف بن خالد 
2 0 

السمتي › ويحيى بن زكريا بن أي زائدة ؛ وهو الذي كان يكتبها لهم : 
لال من اه . ١‏ 

قلت : فمن کان أل أصحابه مثل هؤلاء الحفاظ » الذين أذعن! 


الحدثون لحفظهم وسعة علمهم » كيف يمكن أن يكون قليل الحديث ؟ 


الو قورش صا بک دعل 


روى الترمذي ف الله" 2 شعن الال نيت EEE‏ 
يقول : ما رأيت أكذب من جابر الجُعْفي » ولا أفضل من عطاء . اه . 


. أي المسائل الي أملاها الإمام‎ )١( 

(۲) هو الذي في آخر کتاره « الجامع ۹:۳ . وهو « العلل الصغير » . 
وقدام شيخنا الموؤلف حفظه الله تعالى لهذا الفصل في «إنجاء الوطن» 
١‏ بقوله : « اعلم أن الإمام أبا حنيفة قد قبل قواه في الحرح والتعديل 
وأصول الحديث » وتلقاه عنه علماء هذا الفن ٠‏ وذكروه ي كتبهم 


ii 


وذكر البيهقى في «المدخل » له بسنده عن عند الج الاق 6 :عت 
أبا سعد الصنعاني وقام إل اف نة هال ا هاا ل فى 
٤‏ 


الأخذ عن الثوري ؟ فقال : كنب عنه > فإنه ثقّة ما خلا أحاديث أ.ني 
إسحاق عن الحارث » وحديث جابر الجُئفى . او" 


٠.‏ 2 م ٠.‏ و 
فيه ما يدل على تقد تقدمه ني الحديث عند آهل عصره حتى كان يسال 
عن سفيان وأقتزابة : وينتقد أحاديثهم . وقد تقدم قول سقيان بن 


قف 


عبينة أول مق أقعدق للحديك أب فة أ وق وليل عل 
04 ع 2 
قبول قوله ني الجر ح والتعديل : فإذا عدّل أحداً أقبل الناسُ إليه وأكيوا 
عليه . 


eS 
ا يهنا ين أى ا : فعرفه‎ 


علي بن المديني وقال : : لم أجده عندي . اھ 9) . 


اس به 7 اعتداداً ٠‏ كتلقيهم عن الإمام أحمد والبخاري وابن 
معين وابن المديي وغير هم من شيوخ الصنعة» وهذا يدلك على عظمة 
شأنه ني الحديث وسعة علمه وسيادته». ثم ذكر أقوال أي حنيفة التالية. 

)١(‏ من «الجواهر المضية » "١:١‏ . ا 

(۲) في ص #١٠6‏ . 

. 555 : ”" )9 

)٤(‏ من « الحواهر المضية ل لمعن 


۳ 


وقال أَبو سليمان الجُوزجاني : سمعت حماد بن: زيد يقول.: ما عرّفنا 
كنية عرو بن دينار إلا بي حنيفة > كنا في المسجد الحرام وأبو حنيّقة 
مع عمرو بن دينار» فقلنا له : يا أبا حنيفة كلّمه يحدثناء فقال : يا أبا 
محمد حدٹهم» ولم يقل يا عمرو . اه. من «الجواهر المضية »''. وفيه 
دليل على معرفته بالرجال وتقديه عند الشيوخ"" : 
وذكر الحافظ ني «التهذيب "٠‏ قال محمد بن سماعة » عن 
أي يوسف » عن أ.ني حنيفة : أفرط جهم في النفي حتى قال : إنه ليس 
بشيءء وأفرط مُقَاتِلَ في الإثبات حتى جعل الله تعالى مشل خلقِه . اه 
وذكر الذهبي في «تذكرة الخفاظ »“ عن أبي حنيفة : ما رأيت أفقه 
من جعفر بن محمد ( الصادق) . اه 
وقال الطحاوي : حدثنا سليمان بن شعيب » حدثنا اف قال أهل 
علينا أبو يوسف » قال : قال أبو حنيفة : لا ينبغي للرجل أن يُحدث 
من الحديث إلا بما حفظّه من يوم سَمِعَهُ إلى يوم يُحدث به . وقال أبو 
قطن : قال لي أبو حنيفة : اقرأ علي وقل : حدثّني » وقال لي مالك : 
)١(‏ ١ط"‏ . 
(؟) حى كانوا يتوسّلون به إلى السماع من الأكابر العظام . من «إنجاء 
الوطن » ١‏ : 5 
كم ۱۰ : ۸۱ . 
aK O‏ 
(ه) هو : عمرو بن اليم . ثقة من رجال مسلم . (ش ) . 


< 
اقرأ علي وقل : حدتّني » رواه الطحاوي . اه . من «الجواهر المضية ““ . 
وني «تدريب الراوي»" روى البيهقي ني «المدخل» عن مكي بن 
إبراهيم قال : كان ابن جريج وعثمان بن الأسود وحنظلة بن أبي سفيان 
ومالك وسفيآن الثوري وأبو حنيفة وهشام وغيرهم يقولون: قراءتك 
على العالم خير من قراءة العالم عليك . اه . ٠‏ ش 
وفيه يفا : ومنع إطلاق «وحدثنا هو :أخبرنا )» هنا (أي في القراءة 
على العام ) عبد الله بن المبارك وأحمد والنسائي وغيرهم 
من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين كالثوري وأ حنيفة ١‏ اه . 
وفيه' * أيضاً في ذكر المناولة : وهذه المناولة كالسماع في القوة عند 
الزهري والشعبي وإبراهيم وربيعة وعلقمة ومالك » والصحيح أنيا منحطلة 
عن السماع والقراءة» وهو قول الثوري وأللي حنيفة والشافعي . اه . 


: 6 
3 وجوزهما طائفة ` 


: ْ 2 و ثم 

وفيه أيغآ" : ثم اسل حديث ضعيف » لا بچ به عند جماهير 
المحدثين والشافعي ١‏ وقال مالك وا حنيفة ف طائفة منهم أحمد : 
صحيح . اه . وقد نقدم!!' نقلاً عن القاري وغيره أن أبا حنيفة قبل 


(۱) ۳۲:۱ . وأصله في « الكفاية » الخطيب ص ۳١۷‏ . 
(۲) ص ۲٤٤‏ 

۲٣١ ص‎ )۳( 

)٤(‏ ص ۲۷۰ الاك 

() ص ۱۱۹ .۰ 

(5) في ص 3١4‏ . 


Pro 
E 
وفيه أيضاً""' : روى البيهقي ني «المدخل» عن أبي عصمة سعد بن‎ 
) حدثنا‎ ( E معاذ قال : كنت في مجلس آي سليمان الجوزقاني » فجَرّى‎ 
و ( أخبرنا): فقلت : إن .كلاهما سواء:: فقال رجل : بينهما فرق » ألا‎ 
ترى محمد بن الحسن قال : إذا قال رجل لعبده: إن آخبرتتي بکذا‎ 
فأنتَ حرّء فكبّب إليه بذلك عق » وإن قال : إن حدثتني بكذا فكتتب‎ 
. إليه بذلك لا يعتق . اه‎ 
ول يذكر فيها خلافاً‎ > "٠ قلت : والمسألة مذكورة في «الهندية‎ 
. فهو قول آي حنيفة أيضاً‎ 
وفيه أيضا" ' : وإذا وجَّدَ سماعه في كتابه ولا يذكرهء فعن أبي‎ 
حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز له روايه حتی يتذكر » ومذهب الشافعي‎ 
›» في يوسف ومحمد بن 2 جوازُها وهو الصحيح‎ e وأكثر‎ 
وشرطه أن يكون اسا بخطه أو بخط من يثق به » والكتابُ مصونٌ‎ 
ا‎ E SP. 
. عليه . اه‎ 


قلت : ولا يخفى ما في قول أي حنيفة من الاحتياط والتوقي في باب 
الرواية . 
)١(‏ ص ۲۷۹ . 
(۲) أي في «الفتاوى الهندية » في ( باب الأبمان) :++ 
(0) أي ني « تدريب الراوي » للسيوطي ص ”٠١‏ . 


د 


وبالجطلة إفأقوال .هذا الإمام. في باب الجرخ. والتديل > وأضول. 
الرواية والتحديث . أكثرٌ من أن تحصى''' : ولم يزل المحدثون ينقلونها 
ويأخذون بها قديماً وحديثاً . وني كل ذلك دليل على كونه إماماً كبيراً 
مجتهداً في علم الحدينث كما هو كذلك في الفقهء وقد اعترف بذلك 


(17) وقد أشار إلى طائفة حسنة منها شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى 
في « تأنيب الحطيب» ص 164-167 E‏ 
وما علقته عليه ص ۳۹۲ . فانظرهما لزاماً . وما ذكره مما 
يتصل بالمقام هنا قولّه في ص ١5"‏ «ومن أصول أي حنيفة أيضاً : 
رد الزائد متنا كان أو سنداً إلى الناقص : احتياطاً في دين الله > کا 
ذكره ابن رجب في « شرح علل المرمذي » : 
وال كينها أيضاً في «فقه أهل العراق وحديثهم » ص ٠١‏ › 0 
يعد د” جانباً من القواعد المرّضية عند أني حنيفة : «وكذلاك 
تسويغ الرواية بالمعى على الفقيه . ما يراه TT‏ 
وبهذا يوفق بين قول اليوطي في «التدريب » ص ۳۱۲ «وجوزه 
جمهور السلف والحلف منهم الأنمة الأر بعة » . وقول عا ى القاري ي 
شرح مسند الإمام أني حنيفة « سند الأنام »٠ض‏ ۳ : ا أبا حنيفة 
لا يحيز الرواية بالمعى » . 
ويذكر الحطيب في « الكفاية » ص ١١5‏ بسنده إلى ابن المبارك قال 
«سأل أبو عصمة أبا حنيفة : ممن تأمرني أن أسمع الآثار ؟ قال : من 
كل عدال في هواه إلا الشيعة . فإن أصل عنَقئدٍ هم : تضليل” أصحاب 
محمد بإ ومن أنى السلطان طائعاً . أما إني لا أقول : إنهم كلذبو م 
أو يأمرونهم با لا ينبغي . ولكن وطأوا لهم > حى انقادت العامة 
بهم . فهذان لا ينبغي أن يكونا من أنة المسلمين » 


FY 


(CY) 


كل منصف له قلب سليم كالذهبي ' وغيره 
فرحم لله من أَغْمَض عينيه عن كل ذلك حسداً وبَّغياًء أو مجازفة - 
وتساهلاً . وقد تبيّن بذلك كلّه بطلانُ أقوال OS‏ وصارت هباء 
منثوراً ا , تكن شيئاً مذكوراً» لا قدمناه في الفصول السابقة 
نم5 DEE‏ 
وأيضاً الم ا لاد تفت بالاستفاضة والشهرة أيضاًء 


وإمامنا الأعظم قد استفاضت عدا انه > واشتهرت إمامته : 
كالشمس في كبد السماء وضوؤها2 يَعْشْى البلاد مُشارقاً ومُغاربا 
O e SDE f 571‏ 1 2 
وتقدم ايضا أنه إذا قامتِ قرينة دالة على سبب جرحه » من تعصب 
مذهبى » 1 منافسة دنيوية» كما يكون بين النظراء والمعاصرين وغير 
E 1 :‏ ت £ £ أ 
ذلك لم يلتفت إلى جَرحه » وقد ثبت باقوال الأئمة كابن معين وعبد الله ' 
“a 8‏ 2 
ابن داود الخريبي واين أبي عائشة وابن عبد البر وغيرهم كون الإمام 
7 م 00 3 5 و ريم 5 o2‏ 2 
محسودا » وجارحيه مفرطين متجاوزين عن الحدء فلا يقبل فيه جرح 


)١(‏ حيث عده في «تذكرة الحفاظ » من معد لي حملة الحديث النبوي 
الذين يرجم إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف» والتصحيح والتزييف. 
من «إنجاء الوطن » ۳٤:١‏ : 5 

(۲) كابن خلدون حيث قال : ويدل على أنه من كبار المجتهدين ني علم 
الحديث اعتماه” مذهه ينهم . من 0 الوطن » "54:1١‏ . 

(۳) في ص ١98‏ . 

2( ي ص ١98‏ . 


۳۸ 
هؤلاء أصلاً . 


واذكٌ” قول السبكى"'"' : ولو أطلقنا تقديم الجرح لا سلِمَ لنا 9 

3 39 31 5 5 . 0 0 
من الائمة > إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون » وهلك فيه هالكون . 
وإن أردت تفصيل الجواب عما أورده عليه الجارحون فارجع إلى رسالتنا» 
«إنجاء الوطن » تجد فيه شفاء الصدرء وتُلْج الفؤاد إن شاء الله تعالى'"' 


ْ . ١95 وقد تقدم في ص‎ )١( 
۲۲-۲۱:۱ » ود ككينا المؤلف حفظه الله تعالى في « إنجاء الوطن‎ (0 
ما ألحق” في «ميزان الاعتدال » بغير قلم الذهي > وهو : «أبو‎ 
حنيفة إمام أهل الرأي . ضعفه النسائي من جهة حفظه وابن عدي‎ 
e وآحرون » ع‎ 
و قلت : إن تضعيف النساي وا, ن عدي لا يعتبرً به في جنب توثيق‎ 
و نحيى‎ ٠ وعلي بن المديي . وإسرائيل بن يونس‎ ٠ وشعبة‎ ٠ ابن معين‎ 
› وابن داود الحريبي . والحسن بن صالح . وغيرهم‎ ٠ ابن آدم‎ 
وقد تقدمت أقوالهم . ش‎ 
فهؤلاء كلهم معاصرون لأي حنيفة رحمه الله تعالى أو قريبو العهد‎ 
وهم أعليم الناس به من النسائي وابن عدي وأمثالهما > من المتأخرين‎ ٠ 3 
عن أني حنيفة بكثير > كالدارقطي الذي ولد بعد مشي سنة من وفاة‎ 
: الم أي حنيفة » فقول" هولاء الآئمة الأقرب والأعلم أحرى بالقبول‎ 
وقول المتأختر زماناً أجدارٌ بالرمي ني حضيض الحمول » . انتهى ملخصاً.‎ 


۳۹ 


أ ی اسف 
هو اول أصحاب 1 الأول وأَجلّهم » قاضي القضاة في الإسلام » 
حافظ الحديث» وأت تبع القوم له» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن 
لبن و شين رفن a‏ اأنصاري ٣‏ وهو اول من دعي 
بقاضي القضاة في ا وول ت مئ وضع الكتب في أصول الفقه › 
وأملى المسائل ونشرّها » وبث علم .بي حنيفة في أقطار الأرض . ام """ 
ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» '' ووصفه بالإمام العلامة. فقيه 
العراقَيّن » سّمِمْ هشام بن عروة » وأبا إسحاق ا 
وطبقتهم ع 5 محمد بن الحسن الفقيه › وأخيد سن ا 
ابن الوليد'”' » ويحيى بن معين" وعلي ) بن الجشدا وعلق 0 ال 
المَرَني : أبو يوسف أتبَعٌ القوم للحديث . وقال أحمد: كان منصفاً في 


ا > وتوثي سنة 147 . هما في «تذكرة الحفاظ » 


للذهي ١‏ : ۲۹۳ 
(۲) من « الحواهر المضية ۲٠‏ ۰ تعليقاً عن « تاج الآراجم » لابن‌قطو غا 
)۳( ۱ : 4۲ 


. الإمام المجتهد . (ش)‎ )٤( 
. (ه) القاضي الثقة . (رش)‎ 

(5) إمام أهل النقد . (ش ) . 
0) شيخ البخاري . (ش) . 


t3 


0٧( 


الحديث . وعن ابن معين قال : ليس في أصحاب الرأي أكثرٌ حديثاً 
ولا أنبّت من أبي يوسف . اه . : 

وقال عمرو الناقد: كان صاحب سنة . وقال أبو حاتم : يكتب 
حديئُه. وقال محمود بن غَبّلان : قلت ليزيد بن هارون"" : ما تقول في 
.أي يوسف ؟ فقال : أنا أروي عنه . وقال ابن عدي : ليس في أصحاب 
الرأي كدر خا م کا ما يبعال ااه ويتبع الأثر» وإذا 
وو عن فة ورزى فة فقة فلا بان .يه ودک ابن اجات في والثشقات» 
وقال : كان شيخاً متقناً . ام "ا ظ 


| 


وذكره النسائى في ثقات أصحاب أي حنيفة فقال: أبويوسف 
القاضي ثقة . اه. وقال السمعاني في * الأنساب» : ولم يختلف يحيى 

: 1 0 عه اللو . 5 
ابن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل. ولم 
يتقدمه أحد في زمانه » وكان النهاية ني العلم والحكم والرياسة والقدر . اه. 
وقد ونه البيهقي أيضاً كما ني «الجوهر النقي “٠‏ . وروي عن 

و و 

أحمد بن حنبل أنه قال : إذا كان في المسألة قول ثلاثة لم تسمّع مخالفتهم : 


)01( وي «العبر » للذهي ١‏ «وقال أحمد بن حنبل : صدوق » . 

(۲) حافظ إمام ج د شْ 

(۳) من « لسان ال ميزان » لابن حجر ٠٠٠:١‏ . 

)٤(‏ في (باب من روی النهى عن الأذان قبل الوقت ) ۴۸٤:۱‏ › قال 
المارديي فاح او اهر ا ا « وأبو يوسف قد وثّقه البيهقى 
ي ( باب المستحاضة تغسل عنها أ الدم) ۲۳٤۷:۱‏ . انتهى . وال 
البيهقي فيه : « وأبو بوس ثقة ) . 


3] 


38 ۴ هس‎ "9 0 - 8 5 woe 
535 00 3 ٤ 2 5 
فأبو حنيفة أبصره بالقياس اا بوت" اضر الاين ' بالاثاي:‎ 


ومحمد أبصر الناس بالعربية . ام 0 


وقال الخطيب : قال يحيى بن معين : قد كتبنا عنه أحاديث . وقال 
الا عماجي بن نسل يفوك أول ما طت الخديف: دهي 


إلى أبي يوسف القاضي ء ثم طلبت بعد و كينا عن الناس"" . 


وذكر العْرّنَويَ عن هلال أنه كان يحفظ التفسير » والحديث, 
وأيام العرب » وكان أقلَّ علومه الفقه'" . وروي عن عاصم بن يوسف 
قال : قلت لأبي يوسف : امِبّمَمَ الناس على أنه لا يتقدمك في العلم أحد » 


(€) 


فقال : ما علمي عند علم الإمام إلا كنهر صغير في جانب الفرات . اه . 


. (2 نقلا” عن « الأنساب‎ "١ من «التعليق الممجد » ص‎ )١( 

(۲) من « جامع المسانيد » ٥۷۹:۲‏ 

(۴) على شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في « التأنيب » ص ۱۷١‏ و « حسن 
التقاضي » ص ٠١‏ على «وكان أقل” علومه الفقه » بقوله : «يعي 
وفتمهه ها يعلمه الحاضر والبادي . وقال يحيى بنخالد ي رواية الذهي : 
قدم علينا أبو يوسف . وأقل” ما فيه الفقه . وقد ملا بفقهه ما بين 
الحافقين » . 


(؟) من «المناقب » للقاري ي آخر «الحواهر المضية » ٥۲۳١:۲‏ . 


۳4۲ 


ا م اسم رر یں 


هو نادرة الزمان 5 العلوم : حافظ الحديث . فقيه العالم . الأمام 
محمد بن الحسن الشيبائي '١'‏ ؛ لازم أبا حنيفة وحَمَل عنه الفقه والحديث » 
وسمع من سفيان الثوري ‏ وقيس بن اربع ء وعمّر بن ذَرَء ومسعر 
( ابن كدام ) : وغيرهم » وسمع بالشام من الأوزاعي وغيره » وبالمدينة 
من مالك وغيره . 

رَوى عنه الشافعي - وروايته عنه موجودة في «مسنده» ء وأبو 
عبيد القاسم بن سَلام » وهثام بن عبيد الله الرازي» وأبو سليمان 
ا 
وآخرون . ش 

قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: أقمتْ على باب مالك 
ثلاث سنين ؛ ؛ وسمعت من لفظه أكثرٌ من سبع مثة حدديث» وكان مالك 
لا يُحدث من لفظه إلا قل" “فلولا رل اق منك ده وخ 
منه ما حصل له عنه هذا . وهو أحد رواة «الموطأ» عنه . قاله الحافظ في 


» 144 ومات بالري صحبة الرشيد سنة‎ . ٠۳۲ ولد بواسط سنة‎ )١( 
. ۳٠۲ : ١ كاي «العبر » للذهى‎ 
. بل كان يقرأ عليه . (ش)‎ )۲( 


rer 


2 


ون 1" ا ی و 


0 2 و 


أخف رُوحاً من محمد بن الحسن ولا أفصّمَّ منه . وقال الربيع عن 
الشافعي : حَملت عن محمد وقْرَ بعير كتباً » وكان الشافعي يعظمه ف 
العلم' ٠"‏ وكذلك أحمد . وقال عبد الله بن علي بن المديني عن آبيه : 
صدوق . وقال الدار قطني : لا يترّك . وقال الدوري عن ابن معين : 
كتبتُ «الجامع الصغير » عن محمد بن الحسن . اه 


. ۳٣۱ ص‎ )١( 
۳۹٣۲ ص‎ )۲( 


(۳) قال الإمام الكشميري ني «فيض الباري على صحيح البخاري » :١‏ 
۲ ولا كان الشافعي | رحمه الله تعالى فقيه النفس أثى على محمد بن 
الحسن رحمه الله تعالى . بما هو أهله ٠‏ فتارة قال : إنه كان يملا العين 
والقلب . لأنه كان جميلا ء ويلا القلب من العلم. وقال تارة” أخرى: 
إذا تكلم محمد رحمه الله تعالى فكأنما يتزل الوحي . ومرة قال : 
إني حملت عنه وقري بير من العلم . 

واا الحدثون فمن لم يكن منهم فقيها لم يتعرف قنداره ورتبتته » وم 
تقل عنهم كامات التبجيل في شأنه رحمه الله تعالى . ووجه نكارتهم 
0 من ج جرد الفقه من الحديث » وكانت شاكلة التصنيف قبل 

a‏ الآثار والفقه تلطا » فاما خالف دأبتهم طعنوا عليه 
8 . مع أنه لم يبق الآن أحد, من المذاهب الأربعة إلا وقد فعل فعله 


وسار سير ته . فرحم الله من أنصف ولم يتعسّف » . 


ef 


وقال الذهبي في «الميزان »'"' : لينه النسائي 7 وغيره من قبل 
.حِفظِه » يروي عن مالك بن أنس وغيره» وكان من بحور العلم قوياً 
في مالك . اه .. فلت: فماله لا يكون قوياً ني. أني حنيفة وألي يوسف 
وغيرهما ل لا ؟ وهل 


(e) 


هذا إلا تحامل 

وني «اللسان» قال أبو داود: لا يستحق الترك . ؤقال الدار قطني 
في «غرائب مالك » : إن مالكا لم يذكر الرفح عند الركوع في «الموطأ» 
وذكره في غير «الموطأً»» حدّث به عشرون نفراً من الفقات الحفاظء 
منهم محمد بن الحسن الشيبإني ويحيى بِنْ سعيد القطان . اه ."“ فعده 

0 

الدار قطني من الثقات الحفاظ كما ترى . 

وقال ابن سعد الكاتب : كان أصل محمد من الجزيرة » ونشاً بالكوفة › 
وطلب الحديث » وسمع سماعاً كثيراً » وقدم يغداد فنزل بهاء واختلّف إليه 
الناس وسمعوا منه الحديث والرأي. وقال الخطيب : وكان إذا حدثهم 
عن مالك امتلاً منزله وكثرٌ الناُ حتى يضيق عليه الموضع . وعن أبي 
عبيد: ما رأيث أعلم بكتاب الله منه . 


)1( ۳ :“اه 
(۲) قلت : تشدده معلوم . (ش) . 
)۳( لالد عه الاح ما قصد الذهي هذا فيما أظن ٠‏ وإنما نص على قوته 
ني مالك لأن شهرته فيه ليست كشهرته في أي حنيفة وأني يوسف ٤‏ 
ومشايخ الكوفة . فهو فيهم أقوى بلا ريب . ١‏ 
)٤(‏ من «نصب الراية » للزيلعى 4٠4:١‏ . 


to 


N 
0 N. - 
وبه تبين أن لأي حنيفة مِنّْةَ على المذاهب كلهاء فالشافعي رحمه الله‎ 
وروی عنه الحديث أيضاً 5 واستفاد أا الدقائق من كتبه › وَظَلَنَ‎ 
0 ( مام‎ 0 - 
الحديث أولاً عند أني يوسف وتَلمدٌ له . وقد مر'" أن الإمام مالكاً‎ 
! 2 0 
كان يأخذ بقول آي حنيفة سرَء وكذا سفيان الثوريء فرضي الله‎ 


تعالى عنا وعنهم 1 


1 ۲:1 العبر‎ « ٤ وقال الذهي‎ . "٠ من «التعليق الممجد » ص‎ )١( 
. في ترجمة ( محمد بن ا الشيباني : «هو قاضي القضاة وفقيه‎ 
العصر » الكوني المنشأ > مع ل ا‎ 
. » وكان من أذكياء العام‎ 


هم في ص 55” . 


عي یسا لق 


المقال في الراوي الموثق ينزل بحديثه من صحيح الإسناد إلى قوي الإسناد 

١‏ - قال الحافظ في «الفتح»' في الحديث الذي ورد أن النبي 
لَه عق عن نفسه بعد النبوة: أخرجه أبو الشيخ من وجهين » فذكر 
الأول ؛ ثم قال : ثانيهما من رواية أي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل 
وداود بن المحبر قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى » عن ثمامة » عن نس 
وداود ضعيف » لكن الهِيثم ثقة» وعبد الله من رجال «البخاري»» 
فالحديث قو الإسناد » ولولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان 
هذا الحديث صحيحاً : 

لكن قد قال ابن مين : ليس بشيء» وقال النسائي : ليس بقوي » 
وقال أبو داود: لا حرج حديئه »وقال الساجي :فيه ضَعْف ءلم يكن من 
أهل الحديث يرّوى مناكير » وقال العُقَلِ : لا يَُابَعٌ على أكثر حديثه »وقال 
ابن حِبّان في «الثقات» :ربما أخطاًء وونّقه العِجْلٍ والترمذيوغيرهما. 

فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدم بالحديث لم يكن حجةء 
وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسنادء فأخرج هذا الحديث في 
«الأحاديث المختارة ما ليس في الصحيحين» . اه . 
۹٩ )١١‏ : 4 . ۰ 


مالسل “رن وروزم نل ارك 


۳4۷ 

قلت : واسْتفِيدَ من هذا الكلام أمور : 

الأول : إذا كان في الإسناد راو أخرّج له. صاحب «الصحيح ٠٠‏ وفيه ' ءظ 
مقال + لا قال فة : ( صحيح ) . بل يقال إنه ( قوي الإسناد ) كما 
قاله الحافظ . 

واثائي: أن من اختل في توثيقه وتضيفه لا يكون تفرده بشي. 
حجة » وهذا مَشّيُتَ عليه في بعض المواضع من ن الكتاب إلزاماً للخصم › 
تبعاً للعيني وابن ن الث ركماني والنيمّوِي » فإنهم ألزموا الخصم بذلك كثيراً . 

وأما على أصلنا معشر الحنفية فتفرةٌ ليه احج في درجة احُجِية 
الحَسن » وإن لم يكن حجة في درجة اا > فإن التعديل مقلم على 
الجرح إلا إذا كان مفسراء فإذا احتف في التوثيق والتضعيف» وم 
يكن الجر حمفسرا ء فالراوي ثقة عندنا وعند الأكثرين» ا ارف إذا 


ْ م يُخايِف الجماعة مخالفة تستلزم رد ما رَوَنْه » والله تعالى أعلم . وصنيع 


الحافظ الضياء يفيد كونٌ مثل هذا الراوي حُجةٌ فيما ينفرد به . 


توثيق الواقدي ٠‏ ونقد نقل التوثيق في الراوي دون الحرح ٠»‏ ورواية 
العدل عن الراوي ليست بتوئيق له » وإذا اجتمع جرح . 

وتوثيق فالعبرة للأكار أو للتعديل ؟ 0 

"ا قال الحافظ ف «الفتح "٠‏ : وقد ا مُغْلُطاي للواقدي 5 
فنقل کلام من قواه ووّقه > وسكت عن من وها اتا 5 


۹۸ : ٩۹ )١( 


۳۸ 


ا 


ا ٤ 0 ٤‏ ش ش 
كثْرٌ عدداً وأشد إتقاناً وأقوى معرفة به من الأولين » ومن جملة ما قواه 


به أن الشافعي رَوى عنه . وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذّبه . 
ر حكنت ى غ + لاا تقول رواب الحدل: الست بمسردها 
توثيقاً : فقد رَوى ابو حنيفة عن جابر الجعفي . ونبّت عنه أقه قال 
ما رات أكذبّ منه ' اه . 

واستفيد منه : أن التوثيق والتضعيف إذا اجتمعا في راوء فالعبرة 
بقول الأكثر عدداً والأشد إتقاناً والأقرى معرفةً به. وهذا مذهب © 
ا ظ ٠‏ 

وأما عند نا معشر الحنفية فالترجيح للتعديل إذا كان الجرح غير 
مفسّر » ولو كان الجارحون أكثر عدداًء كما لا يخفى على من طالع 
«شرح الهداية » لابن الهمام و «شرح البخاري » للعيني'"' 


. قلت : هذا قول في المسألة » والمصحّح خلافه كما ستراه في التعليقة‎ )١( 
التالية. ثم ينُنظّر هذا الذي قاله شيخنا حفظه الله تعالى مع قوله فيما‎ 
يأني ص 407 ء في آخر المقطع 0ه «فكثرة الحارحين ليست بعلة‎ 
. » مطردة‎ 

(؟) فإن هولاء علماء الحنفية إذا استدلوا لمذهبهم بحديث ٠‏ وتعقبه الخصم 
بان فيه فلات وهو ضعيف ٠‏ أجابوا بأنه قد وثقه فلان + و يكتفون بذاك 
ولا يلتفتون إلى كثرة الخارحين وقلة المعدلين .أصلا” » وقد تفطن لذلك 
مؤلف « تنسيق النظام في مسند الإمام » فصرّح بأن المختلتف فيه يقدام 
تعديله على جرحه: بظاهر إسلامه وعدالتهء وكم من فرق بين الضعيف 

- والمضعتف ؟ "ا قاله القسطلاني في مقدمة « شرح البخاري » اه . 
ص ٠0١‏ من « تنسيق النظام ي مسند الإمام » لمحمد حسن السنبهلي 1 


۳۹ 


هذاء ولم يتعصب مغلطاي للواقدي بل استعمل الإنصاف . فإن 
الس وا وا یا ف ی ن و ا 
«الإمام ٠‏ : جمع شيخنا أ الفتح الحافظ"") ف أول كتابه «المغازي 


وفيه أيضاً ص ٠٠‏ : قال العيي في مسألة أ كتر الحيض مجيباً عن ابحروح 
نقلا عن التجريد : إن" ظاهر الإسلام يكفي لعدالة الراوي ما لم يوجد 
فيه قادح ٠‏ وضعف الراوي لا يقدح إلا أن تقوى جهة الضعف اه . 
وفيه أيضاً ص 588 : إن توثيق البعض يكفي للاحتجاج عندنا . "كما 
أشار إليه العيني في « البناية » في الشفعة » قال : وعبد الكريم بن أني 
اللخارق وثقه بعضهم : وإن كان الحمهور على تضعيفه . اه . 
قلت : فمذهب الحنفية ي ذلك كذهب أحمد بن حنبل وان 
٤‏ ص 5ه” . (ش) : 
قال عبد الفتاح : في هذه المسأاة ثلاثة أقوال : بسطها اللكنوي ي « الرفع 
والتكميل» ص :-14 وملخصها : 

بت تقديم ابرح مطلقاً : مفسراً أو غير مفسر ولو كان المعد لون 
أكر . 

۲ تقديم التعديل مطلقاً إذا كان المعدلون أكر . 

۳ تعارضهما » فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح . 

والراجح في المسألة التفصيل : وهو إن وجد في الراوي تعديل و جرح 
مبهمان قندآم التعديل . وكذلك يُقدام التعديل إذا كان الخرح مبهماً 
والتعديل مفسراً . وإنما يدام الحرح إذا كان مفسراً . سواء كان, 
التعديل مبهماً أو مفسراً. وقد ساق اللكنوي رحمه الله تعالى شواهد 
النصوص على ذلك ٠‏ فراجعه . 1 

)١(‏ هو ابن سيد الناس في كتابه « عيون الأثر 6 1:لاب١5.‏ وقال الإمام 

ابن الممام في «فتح القدير » ه:4؛ « والواقدي عندنا حسن الحديث». 


0٠ 


والسيرً » أقوال من ضعفه ومن وثّقهء ورجح توثيقه » وذْكرٌ الأجوبة 
فا قبل 

وهذا يرد على النووي والذهبي قولّهما : الواقدي ضعيف باتفاقهم . 
أو استقر الإجماع على وَهنه . اه . وأين الإجماع مع الاختلاف في ترجيح 
توثيقه أو تضعيفه ؟ والله تعالى أعلم . 07 

الراوي المختلف فيه حجة دون حجة المتفق عليه 

قال الحافظ في «الفتح» : إن محمد بن إسحاق وشيحّه 
ا 
في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسنادء كحديث أن النبي لله رَد على 
أي العاصن ابن الربيع زيب ابئته بالنكاح الأول . وليس كل مختلّف 
فيه مردوداً . اه . 

وقال ابن القيم في «زاد اللمعاد»" : وأما داود بن الحصين عن 
عكرمة فلم تزل الأئمة تحتج به . اه . 

وهذا يؤيد ما قدمنا'*' أن المختلّف فيه منالرواة حجة وإن لم يكن 
كحجة راوي الصحيح . 

تعبير أي داود عن الشُكرة بالاختلاف 

؛ - قال الآجُري عن أي داود : الاختلافٌ عندنا : ما تفرد به قوم 
٩ )۲(‏ : ۳ . 
5 ؛ :۳ 
(؟) في ص ۳٤۷‏ . 


اهم 
على شىء . اه" .. قلت : فلينتبه لمعنى الاختلاف هذاء فإنه مرادف 
ا ش 
للذكرة » وليس من الجرح في شيء إذا كان الخفرد به ثقة . 

استرواح الذهي ني بجهيل بعض الرواة 


لقف 


فاح قال الحافلا ىق اهديب ٠‏ و فرجمة ( تقو بن عبد أت 
السلمي ) : قرأت بط الذهبي : لايرف 5 وهذا کلام مسترو ج ۰ ِد 


لين 


م يجد المزيّ قد ذكر للرجل إلا راوياً واحداً جعله مجهولاً . وليس 


558 : ٩ » من «التهذيب‎ )١( 

4۳۹4 : 1° )0 

2 أي 5 كتابه « مهذيب الكمال » . قال الحافظ ان تحجر 5 أول 
كتابه الذي اختصر فيه كتاب المي هذا وسماه « نهذيب التهذيب » 
“١‏ «وقصد” فيه استيعاب شيوخ تاا ا »> واستيعاب الرواة 
عنه » ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة » وحصل على 
الأكثر . لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره » . 
وقد اعتمد الذهي على المزي في قصده هذا › فوقع منه ما وقع › 
قال الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » 4:7" « وذكر شيخنا الذهبي 
في « میزانه » عبد الرحمن بن يربوع » فقال : ما روی عنه سوى ابن 
المنكدر . وهذا غلط » فإن البزار قال في ومسنده » عقيب ذكره لهذا 
الحديث : عبد الرحمن بن يربوع ES‏ يار وج 
ابن المنكدر وغيرهما . وأظن أن الذي أوقع الذهبي في ذلك كون” المزري 
في « كتابه » لم يذكر راوياً عنه غير ابن المنکدر . وكثيراً ما وقع له 
مثل” ذلك في كتبه . والله أعلم » . 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة ( عبد الرحمن بن يربوع المخزومي ) 


fo 


هذا FEE‏ 
قلت : فليتأمل في قول الذهبي : لا يُعرّف أو مجهول . ولا بع 
به إلا بعد اله لعشت“ »> لكونه مستروحاً في التجهيل . 
كل من اخشلف في صحبته فهوتابعي ثقة على الأقل 
.٦‏ - قال الحافظ في ترجمة ( نيار 0 «التهذيبء' 
ذكره ابن حبان في الصحابة وني ثقات التابعين أيضاً » وهذه عادته 


0 


فيمن اليف ني صحبته . أه . 
قلت : فکل من اليف في صحبعه لا أقلٌ من أن يكون تابعياً ثقة""' 


من و ہذیب التهذيب » ۲۹۰:۹ و« وقال الذهي في «الميزان » : ما 
روى عنه سوى ابن النكدر > وأخطأ في هذا الحصر » وكأنه تلقاه 
من هذه الرجمة ٠‏ وقلّد في اا الري ب ويد قال البزار : 
عبد الزخمن .. 

)١(‏ نعم ء 011 الذهي نفسه وا ۰ «أسقع 
ابن أسلم (س ) عن سمئرة بن جتُتدب . ما عست وى عنه سوك 
سويد بن حتجتير الباهلي ,أوثقه مع هذا يحيى بن معين . فما کل من 
لا يعرف ليس بحجة » لكن هذا الأصل » . 
وسيأتي في المقطع ۱۸ ص 885 والمقطع الاص 4١6‏ ذكر طائفة من 
هذا النوع :لم بترو عنهم إلا واحد ولكنهم قد ووا 

() ۱° : ۳ . ش 

© أي على الغالب » لأن الصحبة والتابعية لا تقتضي ‏ لذاتها ‏ لصاجبها 
الضبط والحفظ اللذين هما شرط التوثيق » كا قدامت الإشارة إليه 
في أول (ألفاظ التعديل) ص ۲٤۲‏ . 


Fer 


80 5 2 
رد قول ابن عدي : كل رجل لم يعرفه ابن معين فهو مجهول » 
وبيان” أن كل رجل أعرف بأهل بلده وما قاربه 

۷ - قال الحافظ في «التهذيب» في ترجمة ( بد الرحمن بن 
ابن عبدالله الغافقى أمير الأندلس''' : قال ابن معين : لا أعرفه » وقال 
ابن عدي : إذا لم يعرف ابن معين الرجلَ فهو مجهول › ولا يُعتَمَدَ على 
معرفة غيره . قال الحافظ : هذا الذي ذكر ابن عدي قاله في ترجمة 
عبد الرحمن بن آدم'"' » عقب قول ابن معين في كل منهما : لا أعرفه 
وأقره المؤلف عليه . 

. 2 ١ : 

وهو لا يتمشى في كل الأحوال . فرب رجل لم يعرفه ابن معين 
بالثقة والعدالة » وعرقه غيره فضلاً عن معرفة العين » لامانع من هذاء 
وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس» وإليه المرجع في معرفة أهل مصر 
والمغرب » وقد ذكره ابن خلقون في «الثقات» . اه . 

2 ر 7 0 
قلت : فكل رجل أعرّف بأهل بلده وما قارَبّه » والله تعالى أعلم . 


مذهب أحمد ف الرجال كمذهب الحنفية » وشرطه ي 
0 المسند » » وزيادات ابنه والقطيعي 6 وطريقة المحدثين 
القندامى ني مصنفام لا يروون عن الكذابين » وقيمة 
رواية ابن اذهب والقطيعي 
۸ - قال الحافظ في "التهذيب»'" :قال يعقوب : قال لي أحمد : 


٦ 01)‏ : ۸ . 
(؟) وهو البصري المعروف بصاحب السقاية . (ش) . 
5 :۷ . 


o4 


مذهبي في الرجال اني لا أَترلهُ وت ت حتى يجتمع أهل مصر 
على ترك حديثه . اه قلت : وهذا أيضاً مذهب الحنفية كما قدمناه”'' 

وقال ابن تيمية في «منهاج ل ا كر خا ا ن 
في «المسند» وغيره يكون حُجَةَ عنده» بل يروي ما رواه اهل العلم» 
وشَرْطه في «المسند » أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده » وإن كان 
في ذلك ما هو ضعيف » وشرطه ٤‏ «المسند» َمل من شرط أ.ني داود 


8 غرف 
لق سنه » 


ثم زاد ابن أحمد زيادات » وزاد أبو بكر القطيعي زيادات» وي 
زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة › فظن ذلك لجال أن تلك 


من رواية لحن وا رواها في «المسند» . اه . 


)3 في حاشية ص ٣٤۹‏ . وانظر ص ۳۷ أيضاً وما علمّته عليها . 
V۷: £ 0‏ 
(۳) وقع في الأصل تبعاً للمصدر المنقول منه المطبوع هكذا : (وشرطه 
في «المسند ۾ مثل شرط ... ) وهو ريف عما أثبته . 
وقد جاء ني «الأجوبة الفاضلة » للكنوي ص ٩۷‏ - وقد تقل فيه 
عبارة « منهاج السنة  »‏ بلفظ ( أمشّل' من شرط أي داود في « سننه»). 
وهو الصواب . فقمّد نمل العلامة ابن الحزري بي «المصعد الأحمد » 
ين o‏ عن الشيخ ابن تيمية قوله : شراط «المسند » أتوى من 
شرط أي داود بي «سننه » » وقد روى أبو داود عن رجال أعرض 
عنههم 8 «المسند » » مثل ( محمد بن سعيد المصلوب ) ونحوه » . 
وانظر الكلام في «المسند » باستيفاء ني « الأجوبة الفاضلة » للفاضل 
اللكنوي وما علقته عليه ص 948 ٠١٠١١0‏ . 


Foo 


01 


وفيه أيضاً " : والناس في مصتفاتهم منهم من لا يروي عمن يعلم 
أنه يكذب › مثل مالك » وشعبة » ويحيى بن سعيد » وعبد الرحمن بن 
مهدي : وأحمد بن حنبل ٠»‏ فن هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة 
عندهم » ولأامرؤون خليكاً يغلنوة أنه عن كذات + فلا بروون أحاديث 
الكذابين الذين يعرّفون بتعمّد الكذب» لكن قد يتفق فيما يروونه ما 
يكون صاحبّه أخطأ فيه . 

وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة 
عندهم » لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك » ليَعتَبَّرَ بها وليستشهد 
بهاء فإنه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد أنه محفوظ › وقد يكون له 
ما يشهد بأنه خطأء وقد يكون صاحبها كذاباً في الباطن » ليس بمشهور 
بالكذب » بل يروي كثيراً من الصدق فيروى حديقه » ولیس کل ما رواه 
الفاسق يكون كذباًء بل يجب التبين في خبره كما قال تعالى : إن 
جَاءكٌْ فاق يِنَب يوا الآية'"'. فيُروَى لتنظر سائرٌ الشواهد هل 
تدل على الصدق أو الكذب ؟ اه . 

وني «الميزان» في ترجمة ( الحسن بن علي بن المذهب ) " تة 
الواعظ E‏ «المستد» كان يروي عن القطيعي E RE‏ 


قال الخطيب : كان سماعه صحيحاً إلا في أجزاء منه . قلت : الظاهر 


. 1°: £ )١( 
. ١ : من سورة الحجرات‎ )۲( 
. 0۰: ۱1 95 


۳٦ 


من ابن المذهب أنه شيخ ليس بمتقن ٠‏ وكذلك شيخه ابن مالك 
( اقّطيعي) » ومن َم وقع في «المسند» أشياء غير محكمة المتن والإسناد . 


اه . 
ليس شرطأ في صحة كل حديث صحيحح وجود المتابعة فيه 


'"") ن وقي «التهذيب » في ثرجعة: (:أسماء بن الحكم الفزاري‎ ٩ 
. قال البخاري : لم برو عنه إلا هذا الات وت آخر لم يتابّع عليه‎ 
قال المزي: هذا لا يقدح في صحة الحديث: لأن وجود المتابعة ليس‎ 
. شرلا في صحة كل حديث صحيح . اه‎ 

غالب أحاديث «مسند أحمد » جياد » وفيه القليل من 
الضعاف بدأ بشم ب » وابنه عبدالله لا دكتب إلا 
۰ بقصر ر 2 و . 2 ع٠‏ 


ت“ 


عن ثقة عند أبيه 
٠‏ قال الحافظ في مقدمة « تعجيل المنفعة e‏ وقد ا 
0 8 ىو 8 8 51 7 0 8 
الملايتن:.فى: ذلك تضتقا والحى “أن أحاذيفة غالها اد والفبياف 
2 03 
منها إنما يوردها للمتابعات . وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد 
أخرجها ثم صار يَضْرِبُ عليها شيئاً فشيئاً: وبقي منها بعده بقية . اه . 
(e) iH 0 7 01 5 :‏ 
ثم رد الحافظ قول من ادعى أن فيه أحاديث موضوعات ” 
(0 ۱ : ۷ . 


“٦ ص‎ (3١ 
قلت : في هذا الموضوع كلام" وأخذ ورد . لا يحتمل المقام بسطته.‎ )۳( 


Tov 


OT} 


4 2 ا ۹ ۶( 8 57 ٤‏ 0 
وي « تعجيل المنفعة » أيضاً وقفل تعدم ان عبد الله ( بن 
أحمد) كان لا يكتب إلا عن ثقة عند أبيه . اه . 


رواية مالك وحده عن الراوي ترفع الحهالة عنه 


) وي «تعجيلالمنفعة ,' "في ترجمة( عبد اللهبن أليحبيبة المدني‎ - 1١١ 
قال ابن الحداء :هو مع الرينال الذين اكتفي في معرفتهم برواية مالك‎ 
ل أن رواية مالك وحده عن أحد ترفع الجهالة عنه :ومثل‎ 
مالك شعبة وغيره من الحفاظ النقناد كنا ستعرف ؟'‎ 


ولكن انظر «الأجوبة الفاضلة » للكنوي وما علّقته عليه في ص ه94 
٠‏ . ففيه استينماء حسن عن أحاديث «المسند » . وانظر أيضاً ٠١‏ 
علقته على « المنار المنيف في الصحيح والضعيف » لابن القم ص 0ه 
لاه واوم١‏ — نم١‏ 


١9 ص‎ )١( 


هم أي في ص ول ا ی (إبراهم بن الحسن الباهلي) 
وافيها « كلت د أي ان جر ت E e‏ 
إلا عمن إذن له أبوه بالكتابة عنه . وكان لا يأذن له أن يكتب إلا 
عن أهل السنة کے كا عه أن كني عون ااه اله 
عاق مال تعلق القر اقم BS Be‏ 
المسند » . 


(۳) ص ۲۱۸ 


ا 


5 ) أي في المقطع ه من ( فوائد شی ) أواخر هذا الفصل ص 158 . 


2 

سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الحرح في الراوي : توثيق له 

٠‏ - قال الحافظ في «تعجيل المنفعة » في مواضع عديدة : ذكره 
ابن أبي حاتم ولم يُذكر فيه جرحاً. منها في ص ۲٠۳‏ في ترجمة ( عاصم 
ابن صهيب) ٠‏ وفي ص ۲۱۹ في ترجمة ( عبد الله بن الحصين ) » 
وني ص ۲۲۳ في ترجمة ( عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن أبي أوفى ) » 
وى امن ٠اا‏ فى رة ( عبد الله ين عاد وي ض لاق ترجمة 
( عبد ربّه بن ميمون )» وني ص ۲٠٤‏ في ترجمة ( عبد الرحمن بن عقبة) . 

وصنيعه يدل على أن سكوت ابن 
كسكوت البخاري'"" 

نبوت سماع الحسن من أي هريرة وسمرة 


0 
| 


حاتي عن الجرح: توديق : 


فى ( 


"» قال الحافظ في التهذيب'"' وقع في «سنن النسائي‎ - ١ 


)١(‏ وقد تقدم في ص ۲۲۳ عن ابن تيمية الحد . وني التعليق عليه عن الحافظ 
ابن حجر ما يفيد أن سكوت البخاري عن الراوي يدل على توثيقه 
وسيأني في المقطع ١٤ص۳٠٠٠‏ الإشارة من الحافظ ابن حجر إلى أن 
سكوت أي زَرّعة وأبي حاتم عن الحرح في الراوي توثيق له . 
وقد سبق إلى الاستناد على سكوت ابن ألي حاتم : الحافظ المنذري 
5 «الرغيب والترهيب » > فال في أول کتاب الصوم ۲ 2 TY‏ 
عقب حديث في سنده ( خلف أبو الربيع ) و مرو ان حدرة 
القيبى ) : «قد ذكرهما ابن أني حاتم . ولم يذكر فيهما جرحاً ٠‏ . 
ومشى عليه ابن عبد اهادي أيضاً كما في «نصب الراية » ٠١١ : ١‏ . 

۳۹۹ : ۲ 5 

. ۱۸: ٩ 5 


0۹ 


من طريق أيوب عن. الحسن عن أبي هريرة في المختلّعات : قال الحسن : 
لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث'" . أخرجه عن إسحاق بن 
اهو oe‏ رس رعق الو وا ناتلا 
ل NAE E‏ 


(YT) 
. فة ق ده شع امقس م وا . أه‎ 


)١(‏ ولفظه من « سين النساي » : «عن أي هريرة عن الني ا أنه 
قال : المنترّعات والمختلعات هن المنافقات» . قال السندي في شرحه 
؛ يعي اللاي بطل يطلين الجلع والطلاق” بغير عذر . كالمنافقات في ألما لا 
تستحق دخول” ا من يدخلها أولا » . انتهى . 
وقال النساني عقب الحديث المذكور : «الحسن لم يسمع من أي 
هريرة شيئاً » . انتهى . 
(۲) للعلماء في (سماع الحسن من أني هريرة ) أخذ” ورد" طويل ». وقد 
و الحافظ ای ا ا و مواضع .من ع ا 
مكل ف وشاع الحسن منه وعدمه )استيفاء جيداً » کا تقل" 
عن البزار وحرر أسماء الصحابة الذين ن سمع الحست” منهم أو روى 
عنهم : وهو مما يُستفاد . فانظره في ٩۱-٩۰:۱‏ . وانظر « المراسيل » 
لان أي حاتم ص ۳٣-۹‏ فقد تعرض فيها ذلك أيضاً . والظاهر 
أنه لم يطلع على كلام البزار في ذلك. والله أعلم . 
وجاء ي « نصب الر أبة » 41١:١‏ « وروی عن أي هريرة أحاديث 
وم بسمع منه » وعلق عليه صاحب تخريج « نصب الراية » العلامة 
الشيخ عبد العزيز الفنجابي عن «الطبقات » لابن سعد قوله فيها : 
«أخبرنا مسلم بن إبراهيم ‏ ثقة ‏ . حدثنا أبو هلال محمد بن سايم 
صدوق فيه لين ء. قال : سمعت الحسن يقول ... فقال عبد الله 


۳۹۰ 


وفيه أيضاً ': أنه رَوى عن سمرة بن جندب نسخة كبيرة » وعند 
علي بن المديني أن كلّها سماع » وكذا حكى الترمذي عن البخاري . 
وال بحي القطان وآخرون : هي كتاب ..وذلك لا يقتضي الانقطاع › 
وني «مسند أحمده قال الحسَنُ : حدثنا سمرة قال : قلّما خطبنا 
رسول الله لله إلا أمرّ فيها بالصدقة ٠‏ ونَهى عن المُثْلّة . وهذا يقتضي 


ابن بريدة : يا أبا سعيد ممن سمعت هذا ؟ قال سمعته من ألي هريرة». 
ثم ساق عن ابن سعد أيضاً بطريق مسلم بن إبراهيم » حلت ر دة بن 
كلثوم - صدوق ينهم قال : سمعت اسن قال: حدثنا أبو هريرة». 
ثم ساق عن ابن سعد أيضاً القول عن طائفة من العلماء فوا سماع 
الحسن من أني هريرة . 
وانظر لنفى سماعه منه أيضاً « نصب الراية » ٤۷٤:٣‏ و ٤۷١‏ ء 
و القاس ات » للسخاوي ص 47" وفيه « قال الرمذي م 
بسمع الحسن من أي هريرة » . وعلق عليه شيخنا عبد الله الغماري 
فرج الله عنه ‏ بقوله: «'بل سمع منه كما صرح به الحسن نفسه 
في أحاديث بأسانيد جياد . منها حديث ني فضل سورة الدخان » . | 
انتهى . وتقدم في الفصل الحامس في بحث(المرسل )ني المقطع -ه- 
ص ٠١۳‏ الكلام على مراسيل الحسن . فعد إليه . ش 
ومن طريف ما اختلقه ( أحمد بن عبد الله الويباري) الذي يتضرب 
المثل بكذبه ما حكاه الذهبي ني «الميزان» في ترجمته ٠١8:١‏ فقال 
« قال الحا کم : اختلف الناس في سماع الحسن من أي هريرة . 
ا فحكى لنا أنه ذذكر ذلك بين يدي المويارية فروی حديئثاً مسنداً 
أذ كلدي علق كان + تيم ال مناي ر 401 
)١‏ أي في «تبذيب التهذيب ۲۲ : ۲۹۹ . 


۳۹1۱ 


اغ لخي ا 
ترك جماعة من المحدثين الرواية عن البخاري 
لمسألة اللفظ 


e.e 7‏ ر 2 : 5 50 
4 - وفيه أيضا : وذكر ابن منده في مسالة الإيمان أن 
النشاري: كا اش الک اي واو أخد فسالة الفط عة اه 
(E)‏ و 
وني «الميزان 2٠‏ أن أبا زرعة وأبا حاتم امتنعا من الرواية عن البخاري 


لأجل مسألة اللفظ . اه . قلت : وكان الكرابيسى يميل إلى الاعتزال”*" ٠.‏ 


۸4:١ » ذكر الحافظ الزيلعى رحمه الله تعالى في « نصب الراية‎ )١( 
» أن في (سماع الحسن من سمرة ) ثلائة مذاهب : سماعه مطلقاً‎ ٠ 
لم يسمع منه شيئاً » سماعه حديث العقيقة فقط . ثم ساقها بشواهدها‎ 
وأسماء قائليها . وأقواها : سماعه مطلقا . م روى بطريق الحسن عن‎ 
. سمرة بعض الأحاديث ني ": ولالاو 585 وأشار هنا إلى المذهب الثالث‎ 
. وأشار هنا إلى المذهب الأول والثالث‎ ١500و‎ ٠٠١۷:٤ و‎ 
بسماع الحسن‎ ٠٠٠١:۲ » وجزم الحافظ ابن الق في « إعلام الموقعين‎ 
من سمرة فقال عند حديث الحسن عن سمرة ي الشفعة : « جار الدار‎ 
. » أحق بالدار » : «وقد صح سماع الحسّن من سمرة‎ 

زفق أي 5 » عبذيت التهديب ¢« + : IY‏ 

(۳) هى (مسألة خلق القرآن ) وسأشراحها هنا قريباً . وقد تقدامت الإشارةإلى 
أن الذهلى رمى البخاري بالبدعة لبها . انظر ص ۲٤١ ۲٤١‏ . 

(5) ۳ : ۳۸ ي ترجمة الإمام ( علي بن المديى ) . 


(ه) قال عبد الفتاح : ( مسألة اللفظا ) أو ( مسألة خلق القرآن ) وقد 


۳1۲ 


في التاريخ خ باسم (المحنة ) أيضاً- - يكثر ذكرها والتعليل ها 
والإحالة' ET‏ : في هذا الكتاب وي غيره من كتب ابرح والتعديل 
وكتب الرجال والرواة والضعفاء والتاريخ وهي بالنظر لتقادم عهدها 
يعض المراد منها » ويخفى تاريخها على كثير من طلبة العلم في 
عصرنا فضلا" عن غيرهم . وقد ريت من المناسب هنا ذكر كلمة 
موجزة عن منشأها وتاريخها . وكلمة مطولة. عن أثرها ني صفوف 
الرواة والمحد ثين وكتب الخرح والتعديل . ومن الله أستمد العون 
والسداد . 


منشأها وبدء تاريخها 


اتفقت كتب التاريخ والتّحّل على أن أوّل من قال بخلق القرآن 
هو (الجعد , بن درهم ) ثم ( جهم بن صفوان ) » ثم تبعهما ( بشر 
ابن غياث المريسي ) ٠.‏ كما يظهر ذلك من كتاب « شرح السنة » 
للحافظ اللالكاني » ومن كتاب «الرد” على الحهمية » لابن أي حاتم 
الرازي ٠‏ وغيرهما . i‏ 


وقد قل" (ابلعاد بن درهم ) على الزندقة والإلحاد نحو سنة 1 
من المجرة . بي أواخر عهد الدولة الأموية : وقتتل ( جهم بن صفوان ) 
في سنة ٠۲۸‏ . الحروجه بالسيف مع الحارث بن سرج على اما 
خراسان . وأما ( بشر بن غياث المريسي ) فمات في بغداد سنة 5١18‏ 
عن نحو ١‏ سلة . 


قال الحافظ الذهي في «العبتر » ۱ : ۳۷۳ « وي سنة ۲۱۸ توف 
بشر المريسي الفقيه 2 . وكان داعية“ إلى القول بخلق القرآن ٠‏ 


2 جو ج نل عسوم لو يمك 


۹۳ 


هلك في آخر السنة . ولم يشيتعه أحد من العلماء » وحكتم” بكفره 
طائفة”' من الأئمة » . وقال في «ميزان الاعتدال » ١‏ : ۳۲۲ «ولم 
يدرك بشر : الجهم بن طفوان » وإنما أذ مقالته » واحتج لها » 
ودعا إليها اء وكان والد يشر يبوديآ قصابا صباغا ني سويقة نصر بن 
مالك › وأعذ فى دولة الرشيد » وأوذئي لأجل مقالته » . انتهى . 
وخلافة الرشيد كانت سنة ١7٠١‏ » إلى وفاته سنة ٠۹۳‏ 


وقد ظهرت هذه الفتنة| بعض" الظهور في زمن الإمام أي حنيفة 
رحمه الله تعالى ‏ ولد سنة 80 وتوني سنة ١6٠‏ - » فقال فيها قول” 
فصلا" . ورّد على ناشر-ا » فأسكتهم إلى بحين . كما رواه ابن أي 
العوّام الحافظ . ونقّله عنه شيخنا العلامة الكوثري في « تأنيب اللحطيب » 
ص ده ٠‏ وكا أشار اليه ابن قتيرة مع التقدير والاستحمان لذلك الموقف 
من أني حنيفة في كتاب ١‏ الاختلاف ني اللفظ » ص 5ه ش 


وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في «تأنيب الخطيب » 
ص لاه « ولم يحل قتل” جهم دون ذيوع رأيه في ا 
به أناس فشايعه مشايعون. ونافره منافرون » فحصلت الاكة عن 
العدل إلى إفراط, وتفريط ا ل 
المبتدرع ا جاروه ي نفي الكلام النفسي : وأناس" قالوا في 
ANN‏ 

ولا رأى أبو حنيفة ذاك| » تدارك الأمر وأبان الحق فقال : ١ا‏ قام 
بالله غير خلوق . وما قام بالق مخلوق . يريد أن كلام الله باعتبار 
قيامه بالله صفة" له كباتي صفاته في القدآم ٠‏ وأما ما في ألسنة التالين » 


ش وأذهان الحفاظ . والمصاحف ٠‏ من الأصوات 3 والصور الذهنية › 


4 


واانقوش فمخلوق كختلى حامليها . فاستقرت آراء أهل العلم والفهام 


على ذلك بعده » . التهى . 

ولكن مع هذا لم تنطفىء هذه الفتنة . فاستمرت تظهر وتختفي 
إلى عهد الخليفة المأمون العباسي . فأخذات ني عهده مأخذاها من الظهور 
والتمكن ٠‏ واغتقدها الأمون اعتقاداً . وتبتى القول بخلق القرآن 
مقتنعاً برأي المعتزلة ني هذه المسألة أت اقتناع . وأخذ يدعو العلماء 
والقضاة والمحداثين والرواة إلى القول بخلق القرآن > ويضطهدهم 
على ذلك . وكان ذلك في السنة الأخيرة من حياته وخلافته سنة 7١14‏ 

واستمرت هذه الفتنة من بعد عهد المأمون سنة ۲٠۸‏ » إلى عهد 
المعتصم - ثم إلى عهد الوائق - ثم إلى أول عهد المتوكل سنة ۲۳۲ ء 
فلما تولى المتوكل الحلافة م يتحمس للقول بخلق القرآن . كما كان 
عليه أسلافه الحلفاء الثلاثة . بلى قد ى عن القول بخلق القرآن في سنة 
784 . وكتب بذلك إلى الآفاق . فانطفأت الفتنة الى أقلقت الدولة” 
والناس . ٠‏ 

ولقى العلماء والمحدثون صنوف الإرهاق طول هذه المدة  ١6‏ 
سنة - . فمنهم من أجاب خوفاً من السيف > ومنهم من أجاب مرغماً 
من غير أن يتعقل المعبى . ومنهم من تورع عن اللدوض فيما لم يخض 
فيه السلف . ومنهم من أنى أن يجيب وصرح بأن القرآن غير مخلوق » 
وصبروا على ما ناهم من العذاب والموت في سبيل ذلك . 

قال الحافظ الذهى بي «العبر» ١‏ : ۳۷۲ ووثي سنة 5١8‏ 
ام المأمون الع تلن اراد وك ى ذلك إلى ائه قباد 
- إذ كان هو ني الرقة - » وبالغ ني ذلك . وقام في هذه البدعة قيام 


معتقد با . فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه ٠‏ وتوقف طائفة » 


ثم أجابوا وناظروا . فلم يفت إلى قوهم . وعتظّمت المصيبة » 


۳6 


وهداد على ذلك بالقتل» . 

بل قد حبس وعلناب وقتل ني هذه المحنة خلائق لا بحصون 
كثرة » كنا يراه القاريء المتتبتع لتلك الحقبة من التاريخ 9 > وصارت 
هذه المحنة هي الشغل الشاغل” للدولة والناس خاصتهم وعامتهم 2 
وأصبحت حديث جالسهم وأنديتهم وحاض رمم وباديتهم في العراق 
وغيره . وقام الحدل” فيها بين العلماء » ووقع امتحان الأمراء للعلماء 
والقضاة والفقهاء والمحدثين فيمصر والشام وفارس وغيرها من البلدان . 

«ولما تولى الواثق الحلافة كتب إلى قاضي مصر محمد بن أني الليث 
بامتحان الناس أجنعين ٠‏ فلم يبق أحد من فقيه ولا محداث ولا موذان 
ولا معلّم حى أخذ بالمحنة » فهرب كثير ٠‏ بن الناس » وَمُلفك المجون 
ممن أنكر المحنة » واستمر الحال على ذلك ني أيام الواثتق كلها » إلى أن 
تولى المتوكل الحلافة » وأصدر أمره برفع هذه المحنة » والسكوت 
عن هذه المقالة بكاملها » فاستراح الناس »" » وتنسموا الرحمة 
بعدما لبثوا في العذاب المهين خمسة عشر عاماً . 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول » في مبحث ( المحكوم عليه ) 


)1( وحئُبس الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمن المعتصم ۲۸ شهراً » وختلعت يداه » 


را بالسياط 3 ٠‏ وأوفي ا ا 0 أوفي و ٤‏ هذه المحنة 0 


اد 0 لمليفة في بقداد لل قاضي مصر أن تح » فأ ريطي 00 
بخلق القرآن » وقال : لن أدخلت على الوائق لأصْدقنته” . ولأموتن" في حديدي 
هذا » حى يأني قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم و في حديدهم ! وقد حمل 
من مصر إلى بغداد » ومات في سجنها في حديده سنة1 77 رحمه الله تغالى ورضي عنه . 


من « ضحى الإسلام » لأحمد أمين ۳ : 4 ۰ وقال : «استقينا هذا من مواضع 


مختلفة من كتاب « الولاة والقضاة » للكندي . وقد نحداث في ١‏ ضحى الإسلام » 


۳٦ 


ص ١ ١١‏ «ومسألة” اللملاف 0 في كلام الله تعالى وإن طالت ذيوها . 
وتفرق اناس" فيها فرقاً . وامشحن بها من امتشحن من أهل العلم . 
وظن من ظن أنها من أعظم مسائل الدبن : ليس ها كبير فائدة . 
بل هي من فضول العلم . وهذا صان الله سلف هذه الآمة من الصحابة 
والتابعين عن التكلم فيها » . 
أتر هذه المحنة في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الحرح والتعديل 

وبعد محنة الإمام أحمد . وانطفاء نار هذه الفتنة الي أكلت 
رووس طوائف من العلماء : اتتّخاات هذه المسألة طابع شتآن خاصاً 
مير . يمير به بين القائلين بها وغير القائلين بها . وأصبحت 
مدعاة خلاف وشقاق عريض بين کثر من أهل العلم ٠‏ وصارت 
امن أسباب لحر حوالتعديل الي تضعّفن ببا الأسانيد والأحاديث : 
وجرح بها أقوام من العلماء والمحدثين والفقهاء والقضاة والرواة الثقات 
الأثبات ؛ إذ توقفوا فيها فلم يقولوا شيئاً ٠‏ أو قالوا فيها قولا” عادلا” 
لا إفراط فيه ولا تفريط . كما تترى تلك الحروح مستفيضة في كتئب 
اجرح والتعديل . : 


واشّخِذتْ من جانب آخر أداةة انتقام وإيذاء E‏ 


عن هذه المحنة من الناحية السياسية وآثارها . ونحداث الإمام البيهقي مطولا" في 
«الأسماء 5 ٠ص‏ ۲۳۹ 554 . عن هذه المسألة من ناحية الاعتقاد . 


وعقد” « باب ما روي فيها ‏ أي ما يشهد لقولأهل السنة فيها - من كلام الصحابة 
والتابعين وأنمة المسلمين » » فانظره . واستوفى ابن حزم في ه الفصل في المثل والأهواء 
والتحل ٠م‏ : ؛ - ٠١‏ الكلام على شرح هذه المسألة وما يسو فيها أن يقال فيه : 
مخلوق . وما لا يسوغ »> بأناة . وهدوء ء وعرضها من الناحية التاريخية التاج السبكي 
في « طبقات الشافعية » ١‏ : 3179-05 » فعد إليهم إذا شئت . 


لبجم 


الناس خصومسهم ظلماً وعدواناً > للنيل منهم » فمن حقد على عام 
اتهمه بأنه يقول : القرآن علوق» ليجرحه ويهدر وثاقة الناس به 
عقياس ذلك العصر عند أهل السنة . 

ولقد توس نطاق” الحترئح بهذه المسألة حى تناول الإمام” البخاري 
وشيوخه الأجلة الأفذاذ : يحبى بن معين ۽ وعلي بن المديي 
ابن هارون 2 وزهير بن حرب © وغيرهم من الأئمة المجمع على 

قال الحافظ ابن حجر في :هدي الساري » ص 54١‏ و ۲ : ٠.‏ 
« قال ا لجا كم أبو عبد الله النيسابوري في « تاريخ نيسابور » : قال حاتم 
این أحمد بن محمود : سمعت مسام بن الحجاج يقول : ا قدم محمد 
ابن إسماعيل - هو البخاري - نيسابور » ما رأيت واليآ ولا عالاً فَعتل 
به أهل. فيسابور ما قعلوا به استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث ۽ 
من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غداً فليستقبله › فإني أستقبله » 
فاستقبله محمد بن يحبى وعامة علماء نيسابور . 

فتزل البلد فدخل دار البخاريين ٠‏ فقال لنا محمد بن بى : لا 
تسألوه عن شيء من الكلام ' :. فإنه إن أجاب بخلاف ما تمن عليه وقم 
بيننا ولىنه . وشمت بنا كر ناصبي ورافضي وجهدي ور جيءٍ 


ټخراسان , قال : فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل : حى امتلأت 
الدار والسطوح . فلما كان اليوم 0 0 الثالث من يوم قدومه قام 
إليه رجل فسأله عن اللفظ را : أفعالنا مخلوقة . وألفاظنا 
من أفعالنا . ١‏ 


قال : فوقع بين الناس اختلاف . فقال بعضهم : قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق . وقال بعضهم : لم يقل ٠‏ فوقع بينهم في ذاك اختلاف 


۳۹۸ 


حى قام بعضهم إلى بعض ! قال : فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم . 

قال البخاري : وسمعت عبيد الله بن سعيد ع يعني أبا قدامة 
السرخسي يقول : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : إن أفعال العياد 
مخلوقة . قال محمد بن إسساعيل - البخاري ‏ : حركاتهم وأصواتهم 
وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة » فأما القرآن المبين” المثبَتْ في المصاحف 
الموعى ني القلوب ٠‏ فهو كلام الله غير مخلوق » قال الله تعالى : ويل" 
هو آينات بيات في صدور الذرين أرتوا الملمي . 

وقال أبو حامد بن الششّرقي : سمعت محمد بن يحيى الذاهلي يقول : 
القرآن” كلام الله غير محلوق » ومن زعم : لفظي بالقرآن محلوق فهو 
مبتدع ٤‏ ولا نجاس ولا ينكلم . ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن 
إسماعيل - البخاري ‏ فاتهموه ١‏ فإنه لا يحضر مجلس إلا من كان 
على مذهبه » . انتهی . 1 

ومن أجل_ هذا ترى ابن ألي حاتم يتجرح البخاري في كتابه 
«الخرح والتعديل ١ : ١/5 ٠‏ . فيقول في ترجمة البخاري ‏ كا 

تقدم نقله تعليقاً في ص ۱۷۷ - « قم عليهم الري سنة 76٠‏ » سمع 

منه أي وأبو زرعة . ¢ تركا حديثه عندما كتنب إليهما محمد بن 

يحبى النيسابوري : أنه أظهر ‏ عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق » . 

وغفر الله للحافظ الذهي إذ ذكر الإمام البخاري في « كتاب 
الضعفاء والمروكين » فقال : « ما 7 ن الكلام لأجل مسألة 
اللفظ ار . أي أبو زرْعة وأبو حاتم . 

وأما د شيخ البخاري الإمام (علي بن المديي ) الذي ملأ البخاري 


)١(‏ ويقول 0 : إن موقف الذهلي من البخاري آت من حسده له . انظر ترجمة 
البخاري في « طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ۲ AN:‏ . 


۳۹۹ 


« صحيحه » من مروياته » فذكره ابن أي حاتم ي « الحرح والتعديل » 
۱/۳ : 145 فتال : كتب عنه أي وأبو زرّعة © وترك أبو زرعة 
الرواية عنه من أجل ما كان منه ني المحنة ‏ يعي إجابته في مسألة خلق 
القرآن ل » . 

وي مبذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر لا : كه" ولاه" وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل في « المسند »بعد أن رَوى عن أبيه عن ( علي ) 
حديثاً : لم يحداث أي بعد المحنة عنه بشيء .“وق (مسين طلى. بن 
علي ) : جدثنا أبي ».حدثنا علي بن عبد الله س هو ابن ن المديي - قبل 
أن يمتحن . قلت و 100 
زات وأناب . 

وي « التقريب » في ترجمة( أحمد ET‏ 
فيه أبو داود لوقفه في القرآن » 1 وانظر ص ۷ التعليقة ۳( . 

ونور العقيلي فذكر (علي بن المديي )» ني « كتاب الضعفاء » 
من أجل مسألة اللفظ ! فتعقبه الحافظ الذهى بالذم لما صنع ٠.‏ ووبخه 
وقرعه أشد التوبيخ والتقريع على هذا . فقال في «الميزان » ۳ : ١5٠‏ 
١‏ أفما لك عقل” يا عُقَيئلي ؟! أتدري فيمن تتكلم ؟!... » . وتقدم 
مام كلامهفيما نقله المؤلف في ص ۲۷۰ و ۲۷۷ + فانظره . 

وأما الإمام ( بحيى بن معين ) ففي ترجمته في « ميزان الاعتدال » 
للذهبي 4 : 4٠١‏ «قال أحمد بن حنبل : أكره الكتابة عمن أجاب 
في المحنة ٠.‏ كيحيى > وأي نصر التمار » . تم قال الذهبي ناسيك 
ذكره ي « الميزان » : «وإتا دک ليعلم أن" ا کا کلام 


E 


وقع في حافظ كبير مموثر فيه بوجه . و أما ‏ يحيى فقد قفر 


وض 


القنطرة - يعني برواية الشيخين له . فلا لتقت إلى ما قيل فيه بل 


قفر من الحانب الشرتي إلى الحانب الغرني ‏ يعبي أنه في أعلى مراتب 
التعديل والتوثيق - » رحمه الله , . 7 
وقال ابن أني حاتم في « ابحرح والتعديل ٠/۳ ٠‏ : 144 في ترجمة 
( علي بن آي هام الليي البغدادي : « كتنب عنه أني بالري وبغداد . 
ان را : ما علمته إلا صدوقآ : قف في القرآن » فرك 
الاش حديته ٠‏ ولم يقرأ على أني. حديثه » فقال : وقفف في 
القزآن فوقفنا عن الرواية عنه » فاضربوا على حديثه » . وقال الحافظ 
ابن حجر في « التقريب » : « صدوق ١‏ تكلم فيه لاوقف ني القرآن : 
روى عنه البخاري - أي في « صحيحه »- . وقال في « هدي الساري » 
ص ٤۳۰‏ و ۲ : ٠١۳‏ «وليس ذلك أي وتفه ني القرآن ‏ بمانع من 
قبول روايته » . انتهى . 
وقد امم أحمد بن حنبل وصاحبه ان بن علي 
الكرابيسي . أحّد من حمل العلم عن الإمام الشافعي صدا 
وصحبة قوية . فلما وقَّت المحنة” قرف اواد ااا 
ا الوكيدة جفوة” وعداوة شديدة . 
قال الحافظ ابن عبد البر في «الانتقاء ٠»‏ ص ٠١5‏ في ترجمة 
( الكرابيسي ) نعد أن أنى ‏ على علمه وإتقانه وتصانيفه : «وكانت 
بينه وبين أحمد بن حنبل صداقة وكيدة . فلما خالفه في القرآن . 


عادت تلك الصداقة عداوة . فكان كل واحد منهما يطعن على صاحبه . 


وذلك أن أحمد بن حنبل .كان يقول : من قال : القرآن مخلوق فهو 
جهمي . ومن قال : القرآ ن كلام الله . ولا يقول : غير مخلوق ولا 
لوق فهو واقفي . ومن قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع . 


۳۷1 


وكان الكرابيسي ٠‏ وعبد الله 2 كلاب وأبو ثور ۽ وداود بن 
علي ٠.‏ وطبقاتهم يقولون : إن القرآن الذي تكلم الله به : صفة” من 
صفاته . لا يجوز عليه الحلق . وإن تلاوة التالي وكلامه بالقرآن 
كسب له وفعئل” له . وذلك لوق ٠‏ وإنه حكاية عن كلام الله . 
وليس هو القرآن الذي تكلم الله به . وشبهوه بالحمد والشكر لله . 
وهو غير الله > فكما يوجر في الحمد 'والشكر والتهليل والتكبير 
فكذلك يوجر ني التلاوة . 


لها 


وهجرت الحنيلية”' أصحاب أحمد بن حنبل : حسيناً الكرابيسي 
وبدآعوه . وطعنوا عليه وعلى كل من قال بقوله في ذلك » . 

وقال الحافظ ابن حجر ي «مذيب التهذيب » ۲ : وه" في ش 
ترجمة ( الكرابيسي ) بعد أن نقَل" جملة من كلام ابن عبد البر المتقدم : 
« وقال أبو الطيب الماوردي : كان الكرابيسي يقول : القرآن غير . 
تلوق . ولفظى به مخلوق . وإنه لما بلغه إنكار أحمد بن حنبل عليه 
عليه قال : ما ندري أيش نعمل بهذا الفتّى ؟! إن قلنا : مخلوق » قال : 
بدعة . وإن قلنا : غير مخلوق . قال : بدعة » . 

قال الحافظ الذهبي ني « الميزان ٠٤٤ + ١١‏ في ترجمة (الكرابيسي ) 
« فإن عى بقوله : القرآن كلام الله غير محلوق ٠‏ ولفظي به مخلوق : 
التافظ فهذا جيد . فإن أفعالنا خلوقة » وإن قصّد الملفوظ بأنه مخلوق . 
فهذا الذي أنكره أحمد والسلف » وعدوه تجهماً . ومات الكرابيسي 


سنة £۵ » . 


n. 


وقال الحافظ ابن حجر ي «مذيب التهذيب » ٤٦۲ : 1١١‏ ي 
:5 ,3 8 5 ا - . 
ترجمه ( بعيم بن حماد المروزي ) : «قال مسلمة بن قاسم : كان 
له مذهب سوء ني القرآن . كان مجعل القرآن قرآنين : فالذي : 


فض 


اللوح المحفوظ كلام الله تعالى . والذي بأيدي الناس مخلوق . انتهى » . 


ثم تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله : « كأنه يريد بالذي في أيدي الناس : 
ما يتلونه بألسنتهم ١‏ ويكتبونه بأيدييم . ولا شك أن المداد والورق 
والكاتب والتالي وصوته : مخلوق » وأما كلام الله انه رال 
فإنه غير مخلوق قطعاً » . 

قال عبد الفتاح : فانظر إلى ضيق نظر هذا الطاعن - وهو معدرد 
من علماء الحديث - الذي لا يقبل التمييز بين الذي تكتبه الأيدي عا 
الورق وتتلوه الألسنة المخلوقة البالية : وبين كلام الله تعالى ! 

وقال الحافظ ابن عبد البر ثي « الانتقاء » ص ١١١‏ : 000 
مني صاحب الإمام الشافعي وناشر علمه رضي الله عنهما : «... وكان 
تقياً ورعاً ديا صبوراً على الإقلال والتقشّف . وكان من يعاديه 
وينافسه من أهل مصر . يرمونه بأنه كان يقول : القرآن مخلوق . 


. وهذا لا يصح عنه > فهجره قوم كثير من أهل مصر . حى كان 


علس مع عو عدرة a‏ 
الصالحين من أهل مصر رويا حسنة. تتعلق بالمزني - ذكرها اب ن عبد 
البر - فأخير الناس” بها ٠‏ فرجع الناس” إليه : وزال ما في قلوبهم . 
من التهمة له » . انتهى بتصرف يسير . 

ادي الي الى E‏ 0 
منه . كها تراه مكشوفاً مردوداً فى في مواضع من « تأنيب الحطيب » 
بقلم شيختا الغللامة الكوثري رحمه الله تعالى . انظر منه ص 4 4 
و5551 . وججرح بسببها الإءام البخاري رضي الله عنه ! 

قال الإمام تاج ان السبكي في لاغدة ي احرج والتعديل : 
ص ,۲ : « وما ينبغي أن ن ينتتفتقتد عند الحرح : حال ' العقائد واخحتلاضّها 


انفضا 


بالنسبة إلى ابلخارح والمجروح . فرعا خالف الخاررح المجروح قي 
العقيدة ٠‏ فجر حه لذلك . ْ 


ومن أمثلة ذلك قول بعضهم في البخاري : تركه أبو زرعة وأبو 

حاتم من أجل مسألة اللفظ . فيا لله والمسلمين أيحوز لأحد أن" يقول : 

البخاري متروك ؟! وهو حامل لواء الصناعة ٠‏ ومقدآم” أهل السنة 

والجماعة . ثم يا لله والمسلمين أتجعّل” تماد حه متذام ؟! فإن الحق 

في (مسألة اللفظ ) معه . إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أن 

تلفظه من أفعاله الحادثة الي هي مخلوقة لله تعالى ٠‏ وإنما أنكرها الإمام 
' أحمد رضن الله عنه لبشاعة لفظها » . ش 


قال شيخنا المحقّق الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على 
« شروط الأآنمة الحمسة » للحازمی ص ۲۱ - ۲۲ «قال الذهي بي 
وتذكرة اا قفي عند بريحية ا أن او ليه نان بين 
محمد النيسابوري :: قال الحاكم : سمعث أبا الوليد يقول + قال آي : 


٤ 


أي كتاب جمع + قلت : أخترج على « كتاب » البخاري . قال : 
عليك + « كتاب » مسلم . فإنه أكر بركة . فإن البخاري كان ينب 
إلى اللفظ . قال ان الذهي : ومسل" أيضاً منسوب إلى اللفظ ) , 


والمسألة مشكلة . أه . 

. إلى ما وقع بين البخاري وشيخه محمد بن نحيى الذ هلي‎ e 
حين قد م البخاري نيسابور وسألوه عن اللفظ . فقال : القرآن كلام‎ 
:. الله : غير مخلوق .. وأعمالنا مخلوقة . قال أبو حامد بن الششرقي‎ 
ومن زعم‎ ٠ ا الذهلى يقول 9 القرآن” كلام الله غير حلرق‎ 


. ٠۹۷ انظر مصداق ذلك في « الأسماء والصفات » للبيهقي ص‎ )١( 


Vé 


لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ فهو مبتدع ٠‏ لا مجلس إلينا . ولا تكلم 


بعد هذا من يذهب إلى محمد بن إسماعيل البخاري . 


فانقطع الناس عن البخاري إلا مسلم. , بن الحجاج وأحمد بن سلمة » 
وبعث مسلم إلى الذهلي جميع ما كانة نتب عنه على ظهر حتمال . 
وقال الذهلي : لا بساكتي محمد بن إسماعيل في البلد » فخشي 
ا و ا 


ومسلم لم يرج بعد ذلك لا عن الذهلي ولا عن البخاري . وأ 
البخاري فأخرج حديث الذهلي في « صحيحه » » مع ما جرى بينهما : 
في مقدار . ثلائين موضعاً قاله ابن خلكان في ترجمة مسلم ‏ 
إلا أنه كان يقول : حداثنا محمد » أو : حداثنا محمد بن خالد : ينسبه 
إلى جداه . أخذاً بعلمه » ودفعاً لما يتوم من أن" شيخه محق” في 
طعنه لو صرح باسمه . 

ولا إشكال ني المسألة . لأن الحق كان يجانب الشيخين في مسألة 
اللفظ وإن تعصروا عليهما . ومن أشرف على سير المسألة بعد محنة 
الإمام أحمذ . يترى مبلغ ما اعترى الرواة من التشداد ني مسائل 
يكون الحلاف فيها لفظياً . وعلى تقدير عداه حقيقياً يكون المغمز في 
جانبهم حتما في : نظر البر هان الصحيح . فليتهم لم يتدخلوا فيما لا يعنيهم ٠‏ 
واشتغلوا بما يُحسنونه من الرواية . 


ولو فعلوا ذلك لا امتلأت بطون غالب كتب الحرح يجروح لا 


طائل نحتها . كقولهم : فلان من الواقفة الملعونة . أو من اللفظية 
الضالّة . أو كان ينفى الحّد عن الله فنفيناه . أو لا يستفى ني الإيمان 


Vo 


فمرجىء” ضال” ٠‏ أو جهلمي في غير مسألة الحبر واللحلود ونحوهما . 
أو كان لا قول : الإعان” قول وعمل فتركناه ٠‏ أو يتسب إلى الفلسفة 
أو الزندقة ٠‏ لمجرّد النظر في الكلام . أو يَنظّر ني الرأي + ونحو ذلك 
ما لبسطه موضع آخر . 


ومن أخطر العلوم : علم' الحرح والتعديل » وني كثير من الكتب 
المولفة ني ذلك غلو وإسراف بالغ ويظهر منشأ هذا الغلو مما ذكره 
ابن قتيبة في « الاختلاف في اللفظ » ص ۲“ . ولا يخلو كتاب أف 
بعد محنة الإمام أحمد في الرجال من البعد عن الصواب . ها لا 
يخفى على أهل البصيرة الذين درسوا تلك الكتب بإمعان » . انتهى . 

قال ابن قتيبة ‏ ولد سنة 7١‏ وتوثي سنة ۲۷١‏ - في كتابه 
« الاختلاف في اللفظ » بعد أن استهل مقدمته ببيان ما آل إليه حال” 
أهل العلم ني عصره . من انتقلهم من تحصيل العلم العمل » إلى 
نحصيله للرد على السالفين من الأئمة ورميهم بالابتداع في دين الله . 
وإلى المناظرة فيه مصحوية” بقياد الهوى وزمام الرد ىع * م قال في 
ص 9ه ١١‏ : 

؛ وكان آخيرٌ ما وقع من الاختلاف آمرآ حص بأصحاب الحديث» 
اين ل يرالوا بالسّنّة و . وبالاتباع قاهرين > يداجتون يكل 
بلد ولا يداجون ا ا ٠‏ ويتصدعون 
بحقهم الناس ولا يستغشون . لا يرتفع بالعلم إلا من رفعوا ء ولا 
يتضع فيه إلا من وضعوا . ولا تسير الركبان إلا بذكر من ذكروا . 
إلى أن كادهم الشيطان” الشيطان” بمسألة لم يجعلها الله تعالى أصلا" في الدين ولا 


فرعاًء في جهلها سعة جهلها سعة ٠‏ وني العلم بها فضيلة . 


۳۷٦ 


| فتمى شرا » وعظُم شأنها » حى فرق جماعتهم » وشتّت 
كلمتهم > ووهتت أدرّهم > وأشمتت شمتت حاسديهم > وكفت عد وهم 
مسونتهم بألسنتهم وعلى أيادبهم »> فهو دائب يضحك منهم > وستهزىء 
كبر و كاه سا ل 
مختلفين وهم كلتفقين ٠‏ ومتابينين وهم كالمجتمعين : ورأى نفسه 
قد صار لهم سلما بعد أن كان حرياً ( . : 
ولا رأيت إعراض ˆ أهل النظر عن الكلام في هذا الشأن منذ وقع 2 


اورک تلع بالذواء ن بدا :و يكيف ا تمعن مجم 
إلى أن استحکم أماضه + ون راسة + وجرى على اعتياد الحطأ 


يه الكول رتشا عليه الطفل + وعر عل المناوين أن ج رجو ابن 
ا قد استحكم بالإلف > ونت على شيراه اللجم : أو 


. لنفسي علذاراً في ترك ما أوجبه الله علي. ‏ > بما وهب من فضل المعرفة » 


في أمر استتفحل, > بأن قصّر مقصر » فتكلّفت ببلغ علمي ومقدار 


طاقي ما رجوت أنيقضي بعض الحقعني »لعل اللدينفع به فإنه با شاء 


عدّق عليه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى بقوله : « والمصنف س ابن قتيبة شاهد 


عيان فيما كان يحري في عصره من هذا القبيل . ومن طالع كتاب « السنة واللجماعة » 


لحرب السليلرجاني وکتاب « الخامع » من مسائله 4 و « نقض » عثمان بن سعيد 
السجزي »ء و « الاستقامة » للحشيلشس بن أصرم » خلا كناب و خلق أفعال العباد » 


المنسوب لأبي عبد الله البخاري » وخحلا و کتاب السنة » لعبد الله بن أحمد > وکلهم 


من رجال عهد الموؤلف - ابن قتيبة - : يمد فيها من الروايات ني الإكفار والتشداد 


في القول ' : ما يتسترشد به إلى مغزى كلام المصنف » > وإلى ميلغ فتك هذا الداء داءر 


ير واكك بأهل هذا العهد › ني مسائل يمكن إرجاع غالبها إلى تزاح لفظي . 


وعلى تقدير عد التزاع حقيقياً ينقلب الأمر رأساً على عقب ٠‏ فيكون المبطل” هو 
المتظاهر بأنه هو المحق” !1 «. 


VV 


نفع > وليس على من" أراد اله بقوله أن يسأله الناس ٠‏ بل عليه 
التبصير » وعلى الله التيسير » . 

ثم استعرض ابن قنبية رحمه الله تعالى افج كثيرة ما خط في 
في تأويله المتأولون » وأبدى رأيه فيها ٠‏ ثم بين الصحيح في معناها 
عنده ۽ ثم قال بعد ذلك في ص 50 اواو 38-51 : 1 

« ثم انتهى بنا قول إلى غرضنا من هذا الكتاب 3 وغايئنا من 
اختلاف أهل الحديث ي اللفظط بالقرآ ن 3 وتشانعهم وإكفار بعضهم 
| بعضاً . وليس ما اختلفوا فيه ما يقطع الألفة ء ولا ما وجب الوحشة 
لأنهم مجمعون على أصل واحد وهو : ( القرآن كلام الله غير مخاوق ) . 

وإنما اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه والطف معناه » فتعلق 
کل سن التمييز > ولا فحص" 1 
النظارين › ولا علم أهل اللغة .. 

وکلٴ من اداعى شیا › ا انتحل” نحلة" فهو يزعم أن الحق 
فيما ادّعى > وفيما انتحل › خلا الواقف الشاك" › فإنه يقر على نفسه 
بالحطأ » لأنه يعلم أن الحق ني أحد الأءرين اللذين وقف بينهما » وأنه 
ليس على واحد منهما . | 

وقد بلي بالفريقين المستيصرٌ المسترشد ‏ يعني به : الواقفة 
الشاك ء وبإعنامهم وإغلاظهم لمن خالفهم 3 وإكفاره وإكفار 
من شك في كفره 0 

فإنه ربما ورد الشيخ المصرّءفقعّد” للحديث » وهو من الأدب 


: قال عبد الفتاح : وإذا كان هذا مو قفهم من الشاك المستبصر ال مسر شد‎ )١( 
إكفاره” وإكفارٌ من شك في كفرهء فكيف يكون موقفهم من المخالف‎ 
؟! ومن هذا تعلم مدى ضراوة الحلاف يي هذه المحنة ومدى‎ SR 
! اشتداد أثره ي ي النفوس والأحكام عل المخالفين‎ 


نضا 


٠‏ عل ومن ابيز > ليس له من معاني العلم إلا تقادام” سه + وأنه 
قد مع ابن يينة ٠‏ وأبا معاوية . ويزيد” بن هارون » وأشباههم .. 
فيبدأونه بل اكاب بالسثة . | 

فالويل” له إن تلعم ء أو تمكث . أو سعل » أو تنحنح . قبل 
أن يعطيهم ما يريدون » فيحمله الحوف من قتداحهم فيه وإسقاطهم 
له » على أن د يعطيهم الرضا يتكلم بر علم : ويقول بغير فهم . 
لامي وج ال بوكر لس ا 
من يتمد على مخالفتهم سام نفسه' إظهار ما يحبون . ليكتبوا عنه ! 

وإن رأوا حداثاً مسترشداً > أو كلا متعلماً سألوه . ان قال 
لهم : أنا أطلب حقيقة هذا الأمر ٠‏ وأسأل عنه . ولم يصح لي شيء 
بعد . وإنما صداقهم عن نفسه » واعتذر بعذر الله يعلم صدقه . 
وهم يعلمون أن الله لم يكللفه إذا لم يعلم إلا أن يسأل ويبحث ليعلم : 
كذ ابوه وآذوه . وقالوا : خبيث فاهجروه ولا تقاعدوه ! 

أفترى لو كان ما هم عليه م: ن اعتقادهم هذا الأمر أصل” التوحيد 
الذي لا يجوز للناس أن يجهلوه ٠‏ وقد سمعوه من رسول الله لر مشافهة” : 
أكان يحب أن يبلغ فيه هذه الغاية ؟! » . انتهى مختصراً . 

وعلق عليه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى بقوله . « الصف 
- ابن قتيبة ‏ شاهد عيان فيما يحكي فر في هذا الباب . وهذا البحث 

من أجل أعاث الكتاب . يدعو ال إلى التنبت فيما پروی من 
7 في كتب الحرح والتعديل. بطريق رجال هذا العصر الذي 
أشار إليه المصنف - ابن قتيبة ‏ . وقد صداق أبو طالب المكي حيث 
قال : وقد يتكلم بعض” الحفاظ بالإقدام والحرأة فاو “الل 5 
الخرح ٠.‏ ويتعدى في اللفظ . ويكون المتكلم” فيه أفضل منه > وعند 


۳۷۹ 


. العلماء بالله تعالى أعلى درجة » فيعود الحرح على ابحارح اه . » انتهى‎ ٠ 

رقد صور الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كلامه المتقدام عر 
المحنة تصوير من شاهده وعاشه وعاصره في شدته ورخائه » وأشار 
إلى جانب هام جد ما أثارته المحنة ٠‏ من القسوة والإغلاظ في اجرح 
والطعن على من أجاب فيها أو توقف . دون إعذار له في حال من 
الأحوال ! 

هذا . وإخال ا من هذه ا المصيرة العابرة » والنماذج 
القليلة المعبرة : تتجلى لنا الآثار الي خلفتها اأحنة في صفوف 
العلماء والرواة والمحدثين وي كثير من كلماتهم المدونة في كتب 
ارح والتعديل الي ألّفت بعد المحنة » وتناققلتها احالف عن السالف . 
وقد أشار شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى إلى طائفة كبيرة 
منها » في كلامه الذي تقدام في ص ۳۷١-۳۷۳‏ . ولا يتسع المقام 
ا من هذا : وفيه المُقسنع إن شاء الله تعالى . 

ومن هذه اللمحات الكاشفة : يتبدتى لنا سداد موقف الإمام 
البخاري سناد موقف تلميذه الإمام مسلم رحمهما الله تعالى » 
إذ نترى كلا” منهما لا يمتنع أن يروي ني « صحيحه » عمن رمي بمثل 
هذه الحروح المجروحة بوزن القسطاس المستقيم .وقد ساق السيوطي 
في «تدريب الراؤي ٠‏ ص ۲۱۹ - ۲۲۰١‏ ني أواسط ( النوع الثالث 
ا نحت عنوان (فائدة ) أسماء جمهرة كبيرة رعو بأنواع 

ن البدعة » وأخرج و البخاري ومسلم أو أحدهما ٠‏ فبلغوا عنده 
O‏ فاته عداو" غير هم > فارجع إليه إذا شئت . 


: وعقد الحافظ ابن حجر في « هدي الساري » ص ۳۸۱ و ۲ : ١١١‏ 
( الفصل التاسع في أسماء من طعن فيه من رجال البخاري ) » وذ كتر 


A۰ 


ميب ارا الخاري عن آي ج 


(مكرر) ‏ وصحب البخاري اش ن بن ماد الذي ييه 


الدولا حكايا تت مثالب اس حنيفة كلها ر كما جا 2 ذكره 
لي ترضع 

ف «التهذيب »و « الميزان » ٠.‏ فلعل هر منغاً انحراف البخاري عن 

الامام أبي حنيفة 0 تعالى عل" . 


DOGS oe 
o ١18٠0 - 1¥ : و"‎ :5١  ؟:4 في أواخر هذا الفصل التاسع ص‎ 
بعد نباية الأسماء مرتبة على. حروف المعجم : ( فصلا ) جم فيه‎ 
أسماء من طعشُوا  من رجال البخاري - بأمر يترجع إلى الاعتقاد‎ 
وم يوثر ذلك فيهم : فبلغوا عنده 54 رجلا > وني ذلك عيرة” بالغة”‎ 


للمعتيرين . 


ربعا اراي ون كاه قله كلمت ٠‏ قرت لشيخ جمال الدين 
صغيرة في 4 صفحة › فرأيته توسع فيه بنقد كثير من ابلحروح 


المردودة الي _ تقدمت الإشارة إليها 3 وأبان عن مار وعللها 


خير بیان » ولم يتعرض فيها إلى ( مسألة خلق القرآن ) 3 قرأت 


(۱( 


کتابه« ار الجهعية والمتترلة 4 وفيه تعرّض للمسألة » ورد اللجرح بها 


وبأمثالها فأجاد 5 


ذكر غير واحد من العلماء أن للبخاري مَيئْلا وتعصباً على أني حنيفة 
رحمهما الله تعالى » انظر على سبيل المثال « نصب الراية » للحافظ 
الزيلعي ٠ ۴١١  #مهه : ١‏ فقد صرح فيه بشداة تعصّب البخاري 
وفرط تحامله على ألي حنيفة . وانظر أيضاًه فيض الباري » للكشميري 


١59 : 1 


وانظر أيضاً: لتحامل البخاري على أي حنيفة من كتب البخاري 


۳A1 


- على سبيل المثال ‏ « التاريخ خ الصغير » ص ٠١۸‏ و ١74‏ . وقد 
لبر سن ب امي ل ا برا ول 
وهی بع ا ووقال بصن اقاس ا | 

وقد رَد طائفة” من المحدثين الحنفية على البخاري في المسائل الي 
عرض فيها بأبي حنيفة لفات مستقلة » واستوفى الرد فيها أيضاً 


الإمام البدير العيي 5 ر عمدة القاري شرح صحيح البخاري » . 


وللعلامة عبد الغي الميداتي الدمشقي صاحب « اللباب » : ١‏ كشف 
الالتباس عما أورده البخاري على بعض الناس » ج للغاية. فتحامله 
على أني حنيفة ثابت لا ريب فيه » ولكن ما سيه ؟ 

فيرى شيخنا العلامة الموألف حفظه الله تعالى هنا : أن” اتحراف 2 
البخاري عن أي حنيفة منشأه صحبة" البخاري لشُعتيمٍ بن حماد المروزي » 
وقد كان تعيم شديد التعصّب على أني حنيفة ء فتأثرَ البخاري به . 

أما تعصب نعم فقد ذكره الذهي 5 « الميزان » 5 ترجمة 
(نعیم ) ٤‏ : ۹ فقال : «قال الأزدي : كان نعيم ممن يضع 
الحديث ي تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب النعمان ‏ أي 


حنيفة ‏ كلها كذب » . وقال الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب » 


ي ترجمته ٤٣۳ 7 4560:251١‏ «وقال العباس بن مق : جومع 
كتبأ على محمد بن الحسن وشيخه . وقال النسائي :. ضعي .. وقال 
غيره. : كان هع اسان تقوية السنة وحكايات ني ثلب أي 
حنيفة . كلها كذب . وقال أبو الفتح الأزدي : قالواً : كان يضع 
الحديثي تقوية السنة وحكاياتمزورة في ئلب أي حنيفة كلهاكذب ». 


ت 


ا 
چ ونقلها 0 ۰ ص E. ۱۷٤‏ 


TAY 


علقته على « فقه أهل العراق وحديثهم » للكوثري ص ۸۸ - ۸٩‏ 


وانظر المقطع  ٠١5‏ من هذا الفصل في ص ٠.٤۴۹‏ 
ويرى شيخنا المحقق لكوثري رحمه الله تعالی سبباً آخر لتعصّب 
البخاري على أي حنيفة » قال ني تعليفه على « شروط الأثمة اللحمسة » 
للحازمی ص 5ه »2 وي كتايه . و حسن التقاضي في سيرة الإ 
يوسف القاضي » ص 6م ۸٩4‏ من طبعة حمص ما : 
« كانالبخاري نظ في الرأي وتفقتّهعلىفقهاء بخارى من أهلالرأي . 
ومن أوائل شيوخه قبل رحلاته : أبو حفص الكبير > وهو أحمد 
ابن حفص بن زبرقان العجلي البخاري . من لدات الإمام. الشافعي 
رضي لله عنه ء قفي «تاريخ بغداد » للخطيب ۲ : ۷ أن البخاري 
حفظ كتب ابن المبارك» وكتب وكيع . وعررف كلام ود 
فقه أهل الرأي - وهو اين ست عشرة سنة . وفيه أيضاً ۲ 11 
البخاري سمع « جامع سفيان الثوري » من أي حفص الكبير هذا > 
وذكر حكاية” تشهد للبخاري يجودة الحفظ وهر شات 


وابن أبي حفص الكبير هذا : أبو عبد الله محمد ٠‏ ن أحمد المعروف 
بأي حفص الصغير من الذين رافقهم البخاري في الطلب . وقد أثى 
عليه الذهي ي« سیر النيلاء ».وترجم له اللكنوي ني« الفو ائدالبهية 2 

ولما رحل البخاري وعاد إلى بخارى حسده علماء بلده پان كل 
من يرتحل للعلم ويعود إلى أهله باللحم منه . حى أمسكوا له فتوى كان ش 
أخطأ فيها . فأخرجوه من بخارى بسببها . وأبو حفص الضغه هو 
صاحب القصة في إخراج البخاري من بخارى . لا أبوه » لتقدام وفاة 


وت 


أبيه . إذ توفي سنة ۲۱۷ » كما نص عليه أب بكر د ار 


الترشخي في « تاريخ بخارى 02 . 


PAY 


فلما أخرجوه من بخارى بسبب تلك الفتوى انقلب عليهم 
وجرى بينه وبينهم ما جرى . .كا سبق له مثيله مع المحداثين في 
نيسابور ٠‏ فأخذ بدي بعض تشداد څوهم في کتبه » مما هو من قبيل ‏ 
ل ل ٠‏ سامحهم 

فليس غريباً أن يكون غم البخاري بأني حنيفة متأثراً بهذه 
الملابساث + : إذ العصنة” من امور ات ”اة ليست الأحد من الشر 
سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ر 


وني طعن النسالي وتشنيعه على الحافظ ( أحمد بن صالح المصري ) : ش 
المجمع ع 5 لسبب أقل وأخف فكثير من إخراج 
البخاري من بلده بُخارّى : عبرة” بالغة” فيما تفعله حال” الغعضب 
والسخط من التأثير ني النفوس والأحكام على الناس . انظر تفصيل 
الحادثة وسببها ي ترجمة (أحمد بن صالح ا الساري » 
' للحافظ اب ن حجر ص ۳۸۳ و ۲ : 1١١5‏ . و «مذيب التهذيب » 
٠١ - ۴۹ : ۱‏ . و وطيقات الشافعية الكيرى + للسبكي ١‏ : 185 
۷ من الطبعة الأولى . وستأتي الإشارة إليها في ص 44" فانظرها . 
وني طعن ربيعة الرأي ني (عبد الله بن ذكوان ) عبرة" عظيمة » 
انظر لزاماً ترجمته ني «الميزان » و «هدي الساري » ص 4١١‏ و ؟: 
۳۷ وص 4١"‏ هنا . لتعرف ما تفعله العداوة ثي مثلهما ! 
وي افتعات أ ني الزبير ( محمد بن مسلم المكي ) على من أغضبه : 
عبرة” بالغة” اا نذا کے في بعض الأحيان . انظر القصة 
ي ترجمته في «لمذيب التهذيب » ٩‏ : 145 . , 
| 


نا 


ا 0 


الحديث والأثر 3 ویری أن الإمان قول” 8 4 وأن أا حنيفة 


محدث غلب عليه الفقه والرأي» ولا یری ذلاث.وقديكان بين هذين 
الفريقين جفوة. معروفة . جاء في « ثرتيب المدارك » للقاضي عياض 
رحمه الله تعالى ٩۱ : ١‏ و ۳ : ١8م١وقال‏ أحمد بن حنبل : ما زلنا 
نلعن" أهل الرأي ويلعنوننا » حى جاء الشافعي فمَرّج بيننا ٠‏ .| 
قال القاضي عياض : « يريد أنه تمسّك بصحيح الآثار واستعملها : 
ثم أراهم أن” ا ا أحكام الشرع عليه › 
3 قياس” على أصوها » ومنتزع' منها » وأراهم كيفية” انتزاعها 
والتعلق بعذلها وتنبيهاما › ل أصحاب الحديث أن ج 
الرأي فرع للأصل » وعلم” أصحاب الرأي أنه لا قرع إلا بعد أصل » 
وأنه لا غى عن تقديم السئن وصحيح الآثار أولا” © . انتهى . 
وني موقف المحد ثابن أي ذئب من.الإمام مالك الفقيه المحدّث» 
من أجل ترك مالك العمل" نحديث « البيعان بالخيار ؛ لمعا رض 
راجح عنده : عبرة بالغة أيضاً في شداة ة حمل المحدثين على الفقهاء » 
إذ قال ابن أي ذئب: بسبب ذلك : « يُستتاب مالك فإن تاب وإلا 
ربت علثقنه ! .٠‏ كا ي كتاب « العلل » للإمام أحمد ١‏ : 14۳ 
فقد أباح دمه ! إذ حكّم بكفره و لرك العمل بالحديث ٠‏ فإن تاب 
وإلا” ينْقسَل” ! كأنه كفر وارتد” حى يمُستتاب 1¢ بخان الله !. 
فانظر رعاك الله أثر الاختلاف بين المحدّثين والفقهاء . فالحفوة” 
بين القريقين قديمة ! وانظر لزاماً ما علقته على «الرفع والتكميل » 
ت ص ٠7/١‏ ۲۷۲ حول هذه الكلمة القاسية في حق الإمام 
مالك رضي الله عنه وجزاه عن السنة والفقه خير الجراء . 


TA 
تشيع عبد الرزاق ورجوعه عنه‎ 
1 فانت قال الاقف ويد اريت 1ق شرع ألضية‎ 
. فذكر أن عبد الرزاق رجع‎ ٠ ) روايته عن عبد الرزاق ( لتشيعه‎ 
وقال ابن تيمية في «منهاج السنة '' : مع أن عبد الرزاق كان يميل‎ 
إل نشي + وبروي كثيرً من فضائل ع ا‎ 
. قدراً من أن يروي مثلّ هذا الكذب الظاهر‎ 0 
فهم الشافعي الحاديت » وقلة حديثه وقلة حديث 7" حنيفة وتوجيه ذلك‎ ٠ 


5 - وني «التهذيب» أيضاً" قال إبراهيم بن أبي طالب 
سألت أبا قُدامّة عن الشافعي وأحمد وإسحاق دأبي عبّيد فقال : الشافعي 
نهنم إل أنه فلل الحديث. واخ زعم + وإسحاق أحفظهم 1 
وأبو عبيد أعلمهم بلغات 00 ١‏ 

۰ وقي «تعجيل المتفعة “٠‏ 00 
لم يقع في هذا «المسند'” ٠‏ ويكفي في الدلالة مل ذلك قول إمام 
الأئمة أبي بكر بن خزيمة : إنه لا يعرف عن النبي لله س 

| يُودعها الشافعي كتابّه » وكم من ستة ورَدَتْ عنه مله لا توجد في 


(N) 6‏ يد حبرل ” 
00 £ 5 
5 م : كلم 
(؟) ص اه 


. أي سي کات (ش)‎ )٥( 
. ) أي حديثاً في الأحكام . (ش‎ )5( 


ww 


۳۸٦ 


بکتاب معرفة الس د 55-07 ا 3 
فلم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثاً إلا ذكره . اه 

قلت : ومع ذلك فمن جَعَلّه قليلَ الحديث » فمعناه أنه كان قليل 
التحديث > لم یکن یسرد الحديث كسرد المحدثين له > وإنما يذكر 
الحديث ني كتبه في غضون الكلام على الأحكام والمسائل ٠‏ وليس معناه 
أنه كان قليل العلم به . حاشاه من ذلك فإنه إمام مجتهد كبير ء 
والاجتهاد لا يتيسر لن كان قليل المعرفة بالحديث والآثار » وهذا هو 
معنى قول من قال ني أبي حنيفة : إنه كان قليل الحديث » فافهم 
ولا تكن من الجاهلين . 


استيفاء الذهي ي « الميزان » للمجروحين 3 ومن لم بذ كره 
فهو إما ثقة أو مستور 


۷ - قال الحافظ الذهبي في «الميزان»''' : ولم أرَ من الرأي أن 


أحذف امم ˆ أحد من له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين » 


م 


ا ع ب 


وهذا يشعر بإحاطة كتابه على المجروحين . فمن لم يُضعف في 
«الميزان» فهو إما ثقة أو مستور'" »ع فإنه قال في ترجمة ( إسحاق 


١ ۲: 1 )١( 
. قلت : وتقدم هذا في ص ۲۲۹ عن الحافظ ابن حجر من قوله‎ )۲( 


PAY 


ابن سعد بن عبادة ''' : له رواية » ولا يكاد يُعرف » ولكني لم آذ کر 
في كتابي هذا كل من لا يُعرف » بل ذكرت منهم خلقاً » وأستوعب 
من قال فيه أبو حاتم : مجهول . اه 
من ل يرو عنه إلا واحد فقط لا بمتنع أن يكون ثقة 
محتجاً به » وذكر طائفة من ذلك 

۸ - قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة ( عبد الله بن عمرو 
المخزومي العابدي )" :ما أعلم من رَوى عنه سوق کد ن ان 
جعفر » ضدوق إن شاء الله . ورمز عليه لمسلم وأبي داود » وكدّب عليه 
E ENE E‏ 
قاله الحافظ في ا وهنا ع بان اکل قد بكرن به 


محتجاً به » وإن لم يكن روى عنه إلا واحد . 

وقال في ترجمة ( عبد الأكرم بن أبي حنيفة ) : عق دي فيه 
شعبة > لا يكاد يعرف » ولكن شيوخ شعبة جياد . اه . 

وقال في ترجمة ( عمرو بن خزيمة )2 : ل يرو عنه سوى هشام 


£ 7 E 
. ابن عروة » ولكنه قد وثق . ورمز عليه لابي داود وابن ماجه‎ 


١55 : ١ )١( 
A : 5) 
. ۹٩۹ : ١ 85 
"لام‎ : ۲ (6) 


(ه) ۳ : ۲9۸ 


` A^ 


وقال في ترجمة ( عبد الله بن أوس )""' : تفرد عنه أبو سليمان 
الكحال وده » قاله: “ابن المطان » وقال : هو مجهول . قلت : صدوق . 


فى 


اه . ورمز عليه لبن داود والترمذي' 
وقد مرت قاعدة ابن حبان'"" فيمن لم يرو عنه إلا واحد » وكان 


الزاوي عله وشبخ قتي أنه “ققة عنده:. 
می يقال في الراوي : كان يخطىء 
9 - قال الذهبي في ترجمة ( عيد الله بن إنسان أبي محمد “٠)‏ 
عن عروة » وعنه ابنه ني صَيّْد وَجَّء قول ابن حبان في الثقات : کان 
يخطىء . قال الذهبي : وهذا لا يستقيم أن يقوله الحافظ إلا فيمن ' 
روى عِدّة أحاديث » فأما عبد الله هذا فهذا الحديث أول ما عنده 


)۱( ۲ : ۳۳ 
(۲) قلت : وتقدم آنفاً في ص "0١‏ أن ( نضر بن عبد الله السلّلمي ) جعله 
الذهبي مهولا > لأنه لم يرو عنه إلا واحد » وانتقده الحافظ ابن حجر . 
وقدامت تعليقاً عليه من «الميزان » أن ( أسلقع بن أسللع ) لم يترو 
عنملا واحد » ووثقه ابن معين . 3 
وسيأتي بعد في ص 4١5‏ أن (عبد الرحمن بن تر اليحصي ) 
) يرو عنه غير الوليد بن مسلم ٠‏ ووثقه الذاهلي وابن البرتي وأبو 
داود » وروی له الشيخان وأبو داود والنسائي . انتهى . 
وهذا باب ينبغي أن يعتى به » لعظرم عرتة وکر فائدته » ولا 
يعدم أهل” العلم فاضلا” ينشط لذلك . والله ولي التوفيق . 
يي 0 2 ° م 
)4( ۲ - ينض 


۳۸۹ 
و > فإن كان قد أخطاً فحديثه مردود على قاعدة ابن حبان . 
قلت : صحح الشافعي حديثه » واعتمده ٠‏ وخرجه أ داود . أه . 
.الراويات من النساء مستورات أو ثقات 
٠‏ - وقال الذهبي في «الميزان»"“ : وما علمت في النساه من 
اھت :6 ولا مو رما اة | 
كتاب الميزان موّلف لذ كر الضعفاء » وفيه ثقات للذب عنهم 
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١‏ - وقال أيضاً فيه" : قال المؤلف ختم الله له بالصالحات 
وَعر اله ال امس “فيه لی كنا قدمنا فى 
ت من الثقات ٠‏ ذكرثهم للذب عنهم ٠‏ أو لان الكلام فيهم غير 
ٹر ضعفاً . 
عشم رو ب اه 
١‏ -- قال “الحافظ في «مقدمة الفتح» في ترجمة ( عبد الرحمن 
ابن سليمان المعروف بابن القَبيل )' "' بعد ذكر أقوال مضعفيه ما نصه : 


قلت a‏ كت مته انق آأقرائةا - 


و 8# 


. قلت : فليتنبه ف 
٦: 4 0(‏ 
(؟) £ : 1“ 


(۳) ص #215 و ۲ N:‏ 
)4( وتقدم هذا الموضوع' مفصلا ني التنبيه - 4 - في ص 774 + فانظره » 
وانظر المقطع الأقي  ۷١‏ اص ٤٠١‏ . 


۳۹۰ 


رد تضعيف ابن سعد والواقدي لبعض الرواة 

وات قال الحافظ أرقا" فى ترجية ( غد الرحمن بق ع : 
وقد انم تعد قال : منكرٌ الحديث . قلت : ولم يلعفت أحد إلى ابن 
سعد في هذا > فإن مادته في الغالب من الواقدي واي ابسن و 
وقد احتّج به الجماعة . اه . 

معنى قول أحمد في الراوي : ليس من أهل الحفظ 

4 - قال الحافظ فيه ارفا" ن رة ع اکر ين عمر 
ابن عبد العزيز ) : حك كى الخطابي عن أحمد أنه قال : ليس هو من 
أهل الحفظ > يعني بذلك سعة المحفوظ سد ابن معين : 
هو كنت روف يفا رسيا اف 

التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي يمكن أن تختلف فيه الأنظار 
ومنه ما انتلقد على الصحيحين 

٠‏ - قال الحافظ في «مقدمة الفتح» '"'" : وقال ( النوؤي) في 
مقدمة «شرح 2 : قد استدرّك الدار قعلني على البخاري ومسلم 
أحاديث » فطعن في بعضها ٠‏ وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض 
المحدثين ضعيفة جدأً . مخالفة لا عليه الجمهور من آهل الفقه والأصول 
وغيرهم + فلا تغتر بذلك . اه . 0 ) 

في « مقدمة الفتح ٠‏ ص 5١5‏ و59 ١١١:‏ 
ي في «مقدمة الفتح » ص ٤1۹‏ و ۲ : ١4#"‏ 
(۳) ص ٤٤۳و‏ ۲ : ۸۱ 


۳۹1 


٤ 5‏ 
قلت : وهذا يدلك على ان لاغفقهاء والاضوليين قواعد في الحديث . 
اتبعها الشيخان في تصحيح الأحاديث واعتمدا عليها . وأيضاً فيه دلالة 
م ۶ )21 
على كون التصحيح والتضعيف أمرأ مجتهدا فيه 
تقدم شيوخ الشيخين من الآثمة عليهما في الصناعة 
مسلم على أهل عصرهما ومن بعده. . من أئمة هذا الفن في معرفة . 
3 25 7 00 05 0 عن 5 كان ا 
الضحيح والعلل ٠‏ فإنهم لا يختلفون في إن علي بن المديني ن اعلم 
أقرانه بعلل الحديث ٠‏ وعنه أخذ البخاري ذلك ٠»‏ وكان محمد بن 
ES‏ أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري › وقد استفاد منه 
ذلك الشيخان جميعاً . اه . 
شيوخهما وغيرهم ٠.‏ 0 ْ 
أنواع من الطعن والإعلال للحديث منها مؤثر ومنها غير موثر 
وهي واقعة قي الصحيحين 
۷ - الطعن في الحديث 
قد يكون باختلاف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد » 
)١(‏ تقدم شرح هذا الموضوع مطولا” في ( الفصل الأول ) ص44 هه . 


وستأتي الإشارة إليه أيضاً في آخر المقطع 794 ص85". 
(۲) ص ه4” و” : ۸۱ 


۳4۲ 
فالتعليل 'بالطريق الناقضة تعليل مرحوة > لأن الراوي إن كان شه 
فالزيادة لا تضر أنه قنور ركو عضت نوو انيقل عن شيخه ثم لقیه 
فسمعه منه ؛ وإن كان لم يسمعه ني الطريق الناقصة فهو منقطع 5 

رال رمن فح الصبعيت ؛ والضعيف لا يُعِلّ الصحيح . 
30 

والتغليل بالطريق المزيدة إنما يصح إذا كان الانقطاع في الطريق 
الناقصة ظاهراً » وإلا فلينظّر إن كان ذلك الراوي صحابياً ١‏ أو ثقةً 
غير مدلس : قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً 4 رح بالسماع 
إن كان مدلا من طريق أخرى > فإن ود ذلك اندفع الاعدراض 
بذلك ل الانقطاع ظاهراً . 

ولحي حا لصت بر الاق با لاون راق 
أو ما حَفته قرينة في الجملة تقو تقويه ء ويكون التصحيح وقع من 
حيث المجموع . ظ 

وربا غلل يعض النقاد أحافيث ادعي فيها الانقطاع لكونها غير 
مسموعة » كما في الأحاديث المروية بالإجازة والمكاتبة » وهذا لا لزم 
منه الانقطاع عند من يسو الرواية بالإجازة . بل في تخريج صاحب 
الصحيح ثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنده . 

وقد يكون باختلاف الرواة ف بتغيير رجال بعض الإسناد ء 
فالجوابٌ عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي 


)١(‏ وفيه أن التصحيح قد يكون بالقرائن أيضاً . وهذا مما يدركه لإفمهاء 
أزيد من غيرهم . (ش ) . 


۳4۳ 


على الوجهين جميعاً . وهذا حيث يكون المختيفون في ذلك متعادلِين 
في الحفظ والعَدّد . وإن امتنع بأن يكون المختليفون غير متعادليين بل 
متقاربين في الحفظ والعَدد » فالصحيح الطريق الراجحة ويُعرَضُ عن 
ال وة ٠‏ 

فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح > إذ لا 
يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف » فينبغي الإعراض 
عا هذا ا 

وقد يكون 0 بعض الرواة الثقات بزيادة فيه . دون من هو 
أكثرٌ عدداً أو أضبّط من لم يذكرها › فهذا لا يز ثر التعليلٌ به إلا إن 
كانت الزيادة منافية بحيث يتعذّر الجمع ع 'أما إن كانت الزيادة لا 
منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا » اللهم إلا إن وضح 
بالدلائل القوية أن تلك الزيادة ا ف GES‏ 3 
فما کان من هذا ا 

وقد يكون ل ض الرواة الضعفاء بزيادة فيه › وقد وجد في 
الصحيح من هذا القبيل حديثان » وقد 3 تبين أن كلاً منهما قد توبع''' 
١‏ ةا > فمنه ها يؤثر 
هيا > ومنه ما لا يو 

وقد يكون باختلاف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن ٠»‏ فهذا أكثره 


)1( وفيه أن الزاوي الضعيف إذا تفرد بشي ء وتابعه عليه غواه من هو فوته 
أو مثله تقبل زيادته , . (ش) . 


لجان 


لا يترتب عليه قدح . لإمكان الجمع في المختلّف من ذلك أو الترجيح . 
)2 


اه 


قوهم في الراوي ( ليس بذاك القوي) تليين هين 
8 - قال الحافظ في المقدمة المذكورة أيضاً في ترجمة ( أحمد 
ابن شين الكوني )'"' : قال النسائي الس دلق اي ب إن أن 
أن قال : فأما تضعيف النسائى له فمشعر بأنه غيرٌ حافظ . اه . أي 
وهذا لا يلزم فيه ضعف الراوي بالمرة'" . 
الحرح والتعديل مبناهما على الظن » فرعا 
4 - وقال ني ترجمة ( أحمد بن صالح المصري أبي جعفر ابن 
الطبري )“ : أَحَدَ أئمة الحديث الحفاظ المتقنين » وأما النسائي فكان 
سى × الزأي فيه » ذكره مرة فقال : ليس بثقة ولا مأمون ٠‏ أخبرني 
معاوية بن صالح قال : سألت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح 
)١(‏ هذا مأخوذ من « مقدمة الفتح » للحافظ ابن حجر . من .الفصل الثامن 
ص 48" و ۳٤٦‏ و ۲ : ۸۲ .(ش). 
0) ص ۳۸۳ و ۲ : ۱۱۲ 
(۳) بل هو تليين هين ء كا قاله الحافظ ابن حجر عقب قول النشاني 
الآني ني المقطع ‏ ه؛ ‏ ص ٠٠۳‏ : « ليس بالقوي » . 


(5) ص ۳۸۳ و5 : ۱۱۲ 


40° 
فقال : كذاب يتفلسف . رأيدة يَحَطْرٌ في 'الجامع بمصر"" . فاستند 
8 : ا 7 م 
النسائي في تضعيفه على ما حكاه عن يحيى بن معين . وهو وهم مله > 
حمله على اعتقاده سو رأيه ني أحمد بن صالح . 
ثم ذكر السبب الحامل له على سوء رأيه فيه ٠‏ ثم قال : وقال ابن 
ë 8 5 5‏ 0 0 و 
حبان : ما رواه النسائي عن ابن معين في حق أحمد بن صالح فهو وهم » 
5 03 1 2 5 0 
وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير 
5 
اله ا 6 را ال 4 لان 
الحديث . اه . 


3 كان مشهورا بوضع 


SI 5 .‏ 0 ت fro,‏ 3 ص - - 
)١(‏ معى قوله : يخطر : أي يتبختر . فيمشي مشية المتكبر المعجب 
بنفسه . وكان (أحمد بن صالح ) كذلك . فيه تيه وصلّف . ووقع 
ي الأصل هنا وي الطبعتين من « هدي الساري ۲ محرفاً إلى ( رأيته 

٠. 7‏ ع سو چ 

يخطىء في الجامع ) . وصوابه ما أثبته > كا جاء على الصحة ي 
ص ٠‏ من محطوطة « هدي الساري » الي قرئت على الحافظ ابن 
حجر وعليها خطه . المحفوظة ني مكتبة الرياض السعودية نحت رقم 
۲ من كتب الحديث الشريف . وكلتب عليها غلطاً : « الكوكب ‏ 
الساري مقدمة فتح الباري ». وتقدم وصفها تعليقاً في ص ٠٠١‏ . وكا 

في «الميزان ٤ : ١٠‏ و « طبقات الشافعية » للسبكى ١‏ : لاثما . 


(۲) هكذا جاء ي الطبعتين من « هدي الساري » . و( أشموم ) اسم لبلدين 
في مصر ٠‏ كا ني « القاموس . وجاء في مخطوطة « هدي الساري » 
السابقة الذكر ص 48١‏ ( الأشموني ) . و ( أشمون ) قرية بمصر أيضاً 
كنا في «القاموس » . وجاء ئي «الميزان » ٠١١ : ١‏ في ترجمة مستقلة 
له ( أحمد بن صالح الشموني ) » ومثله في « طبقات الشافعية » للسبكي 


۳۹٦ 


قلت : وقد ذكر الحافظ مثِلّ ذلك في ترجمة ( أحمد بن بشير 
الكوفي) ٠‏ سيت دك أولا قول عثمان الدارمي : متروك » ثم قال 
اتفق اسمه واسم أبيه ٠‏ وهو كما قال الخطيب رحمه الله . اه . 

قلت : وتبين بذلك أن الجر ح والتعديل مبناهما على الظن ٠‏ وربما 
2 0 ىه مي 
جرح الجار ح خطا ووهما ٠‏ فليعلم ذلك . | 

غشيان السلطان للحاجة ليس يجارح 

يوقا ل ل ج عبد للك ان 
قال الميموني : قلت لأحمد : إن أهل حَرّان يسيكون الشناء عليه » فقال : 

E : َك‎ 4 lT 
أهل حران قلما أن يرضوا عن إنسان . هو يغشى السلطان بسبب ضيعة‎ 
1 . له‎ 

3 8 0 و ا ا ٤‏ 

قلت : فافصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه آهل حران من أجله 3 
وهو غيرٌ قادح . اه . 
| ,اتحراف أهل المدينة ‏ ومنهم الواقدي وابن سعد عن .أهل العراق 

+: اوقل فى ج( سارت نين دار قال این سعد‎ ١ 


. ) و «التقريب » في ترجمة (أحمد بن صالح المصري‎ ۷ : ١ 
>۲ : ١ ١ و «لبذيب التهذيب‎ 185 : ١ » وجاء مترجما في « اللشان‎ 
0 . باسم ( أحمد بن صالح الشمومي ) . ففي نسبته اضطراب‎ 

)١(‏ ص ۳۸۳ و ۲ ١١:‏ ش 

0؟) ص ۳۸٤‏ و ۲ : ۱۱۳ . 

۱١٤: ۲ و‎ ٤٤۳ ص‎ )۳( 


۳4V 


لا يحتجون به . قلت : بل. احتج به الأمة : كلهم > ولكن ابن سعد 


يلد الواقدي . والواقدي على طريقة أهل المدينة ني الانحراف على 


أهل العراق . فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى . اه . 

معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم ابرح والتعديل 

۲ - وقال في ترجمة ( عكرمة مولى ابن عباس )''' نقلاً عن ابن 
جنر الطوين : ومن بحت عدالته م يُقبّل فيه الجرح مط 


العدالة بالظن » وبقول فلان لولاه : لا تكذب علي » وما أشبهه من 


القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غيرٌ الذي وجهه إليه أهل الغباوة 
ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب . اه . ٠"‏ 
2 1 
قلت : فلا بد لفهّم كلام الجارحين من الوقوف على تصاريف 
كلام العرب 
ت 9 3 5 م و ء 
جرح أبو زرعة ولم يفسر ء وتعنت النسائي 
۳ - وقال قي ترجمة 3اد بن عيسى التششري )'"" . عاب 
ا EY‏ و 2 5 
ابو aS a E‏ حلييكه ؛ ولم يبين سبب :ذلك > وقد احتج 
به النسائي مع تعنته . ام ”ا ش 
(9) ص ٤۲۹‏ و ۲ : ۱٥۲‏ 
(۲) وانظر فيما بني المقطع 8ه ص 408: ففيه شه بما جاء في هذا . 
(۳) ص ۳۸٤‏ و۲ : ۱۱۳ 
)٤(‏ تقدام ذكر طائفة من المتعنتين ومن جملتهم : النساني ٠‏ في المقطع 
٤‏ - من الفصل السابع ص ١78‏ . فانظره . 


۳۹۸ 

يغتفر ني المتابعات ما لا يغتفر في الأأصول ٠‏ والبخاري لا يحدث إلا عن ثقة 

4 - وقال في ترجمة ( أحمد بن يزيد بن إبراهيم الحراني) ٠‏ 
- وقد ضعفه عن أبي حاتم موقا ارام اعد عم انمه : 
إن تخريج البخاري له ني المتابعة لا ني الأصول » على أن البخاري قد 
لقي أحمد وحلاث عنه في « التاريخ » > فهو عارف بحليثه . اھ . 

قلت : عرف منه أن التابعات قد يُتَحَمل فيها ما لا تحمل في 
الأصوك 4# وأ اناري لا يدت لاعن كقة عندة + 

قرفم : ( ليس هو كأقرى ما يكون ) تضعيف نسي 

٠‏ - وقال في ترجمة( إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعي)"' 
قال ابن المديني : ليس هو كأقوى ما يكون . قلت : هذا تضعيف 
نسبي . اه . 

معرفة البخاري كافية لتصحيحالحديث وتوئيق الرجال » وكذا معرفة أمثاله 

۴۹ - وقال في ترجمة ( أسباط أب ي اليسّع )" ' : قال أبو حاتم : 
مجهول »ء قلت : قد عرفه البخاري . اه 

قلت : فيه أن معرفة البخاري كافية لتصحيح الحديث وثوثيق 
الرجال : وكذا معرفة من هو مثلّه أو فوقه » كشعبة ومالك وأبي خنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم . 
)١(‏ ص ۳۸۵ و5 ١١5:‏ 


(۲) ص ۳۸۹ و ۲ : ١١٠6‏ 
(۳) ص ۳۸١‏ و ۲ : ۱۱١‏ 


۳4۹ 


جرح اللمتأخر لا يعتدبه مع توثيق المتقدم 
۷ - وقال في ترجمة ( إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي »؟'' بعدما ذَكَرَ توثيق الأئمة له » مع ذكر أن القطان كان 
يحمل عليه في حال أبي نحن القعات قال :+ زوق عه a‏ 
نصّه : فهذا ما قيل فيه من الثناء او و 
. الشيخين به "عت من ساح الا خيرة لم هة حال طن د 
أن يُطَلِقَ على أ الك و د اجات الصحيحة التي يرويها 
دائماً » لاستناده إلى كون القطان كان حمل عليه » من غير أن يعرف 
يبه ذلك العمل . ٠‏ 
2 وقد قال ابن أبي خيئمة في «تاريخه» : قيل ليحبى بن معين : 
e 7 6‏ ۰ 
إن إسرائيل رَوى عن أبي يحيى القتات ثلاث مئة › وعن إبراهيم بن 
او فى 
مهاجر ثلاث مئة » يعني منا كير » فقال : لم يؤت منه أني منهما . 
: + لأس ليه : 5 5 2 : ٍ 
فكلام القطان محمول على ظن أن النكارة من قله » وإنما هي من قبل 
أبي يحيى كما قال ابن معين . اه . 
قلت : فيه دلالة على أن جرح التأخر لا يعبر به مع ثنا المتقدمين 
غ ا وان ال ف القثر الا ورم شيل 2 
لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي ي شيعي 
۸ - وقال فيترجمة( إسماعيل بن أبان الوراق الكوني ) ' بعدما ذكرم 
)١(‏ ص ۳۸۷ و ۲ : ١١5‏ 
(0؟) س ۳۸۸ و ۲ : ۱۱١‏ 


5*٠ 


فول احجان ف ع ان ا عن ال ا ت فت 
الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي . فهو ضد الشيعي المنجرف 
عن عشمان. .+ والصواب مُوالانُهما جميع”'' ٠‏ ولا ينبغي أن يُسمَع قول 
مدع مد امن 
ها رواه البخاري في صحيحه من حديث إسماعيل بن أي أويس هو 
من صحيح حديثه» ورواة الصحيحين لا يحتج بهم مطلقاً بل بقيود معلومة 
4 - وقال في ترجمة (إسماعيل بن أبي اويس ابن أخت 
. مالك 6" : احتج به الشيخان » وروى له الباقون سوى النسائي » 
فإنه أطلق القول بتركه » وروي عن سلّمة بن شيبب ما يوجب طرح ٠‏ 
حديثه . ورّوينا ني مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أَخرَجَ 
له أصولّه » وأذنَّ له أن ينتقي منها » وأن يلم له على ما يُحدّثْ به » 
لبذت به ويُعرض عما سواه . وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه 
هو من صحيح حديثه > لأنه کب من أصوله > وعلى هذا لا يُحتج 
بشيء من حديثه سوى ما في الصحيح > من أجل ما قدح فيه النسائي 
وغيره » إلا إن شار كه فبه غیره فیعتبر فيه . اه . 


0 : هاس‎ 8 . 1 35 2 5 ٠. 
يعي الحوزجاني بالحق هنا في زعمه : التصب : وهو التدين ببغخض‎ )١( 
سيدنا على رضي الله عنه . والميل عن الحق. يعنى به ما عليه الكوفيون‎ 

من التشينع : وكان إسماعيل هذا شديد التشيع . 
(؟) أي موالاة سيدنا عثمان وسيدنا على رضى الله عنهما . 


(۳) ص ۳۸۸ و ۲ : ۱۱۷ 


١ 


و غ 


قلت : فيه أن رواة الصحيح لا يُحتَجُ بهم مطلقا عند المحدئين ؛ 

بل هو مقيد عندهم بقيود مغلومة لهم . : 
قد يروي الشيخان للمجمع على ضعفه مقروذاً بغيره 
ل 

4٠‏ - وقال: في ترجمة ( أسِيد بن زيد الجمال )''' ما نصه 
قلت ل أرَ لأحد فيه تؤثيقاً ( بل ضعّفه كلهم ) » وقد روى عنه البخاري 
فق ات (الرقاق ) ا واا وا ره ا 

قلت : فمن رَوى عنه صاحب الصحيح مقروناً بغيره > قد يكون 
ضعيفاً مجمعاً على ضعفه > فليعلم ذلك ٠.‏ 

قول البخاري : ( في إسناده نظر ) لا يستلزم ضعف الراوي مطلقاً 

٤١‏ وقال ف ترجمة ( أوس بن عبد الله الربّعي 6 : ذكره 
ابن عدي ني «الكامل » وحَكى عن البخاري أنه قال : في إسناده نظر 
ويختلفون فيه . ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال : يريد أنه لم 
يسمع من مشل ابن مسعود وعائشة وغيرهما » لا أنه ضعيف عنده . اه . 

قلت : فقول البخاري : فيه نظر › وفي إسناده نظر e‏ 
ضعف الراوي مطلقا" . 
(۱) ص ۳۸۹ و ۲ : ۱۱۷ 
(؟) ص ۳۸۹ و ۲ : ۱۱۷ . 

(۳) نعم وهو كذلك في قوله : ( في إسناده نظر ) . لا في قوله ( فيه نظر ) . 
فإن البخاري يقوله فيمن تركوا حديثه ٠.‏ كا قدامه المؤلف حفظه الله 

تعالى تحت التنبيه  ١‏ في ص 504 . فذكره هنا سبق قلم . 


۲ 
کون الراوي مبتدعاً لا يطعن ني روايته إلا إذا كان يكذب 
أو كان داعية 

ول ی ر عي ويد ال چ شقن بعالل 
كيف رویت عن داود بن الحْصّين وثور بن زيد وذكرٌ غيرهما ٠‏ 
وكانوا يرون القدّر ؟ فقال : كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض 
أسهلٌ عليهم من أن يكذبوا . اه . 

قلت : فكونٌ الرجل متهماً ببدعة لا يؤثر في روايته » إلا إذا 
كان يكذب أو يكون داعية . 

لا جرح العدل بقول المجروح ٠‏ ولا يوثر جرح 
البيهقي فيمن احتج به الجماعة . 

۴ - وقال في ترجمة ( جرير بن عبد الحميد بن قررْط الضبي )""' : 
قال أبو خيشمة لم يكن يُدنّس » وروی الشاذّكُوني عنه ما يدل على 
التدليس » لكنّ التَاذّكوني فيه مقال . وقال البيهقي : نيب في آخر 
عمره إلى سوء الحفظ . ولم أرَ ذلك لغيره » بل احمّج به الجماعة . اه . 

قلت : فالعدل لا يُجرّح بقول المجروح » ومن احتج به الجماعة 
لا يؤثر فيه قول مثل البيهقي . 

مثال للتضعيف المردوده 

45 - وقال في ترجمة ( الجعد بن عبد الرحمن "" : احتج به 
الخمسة . وشذَّ الأزدي فقال : فيه نظر » وتبمّ في ذلك الساجي » 
() ص ۳۹۲ و۲ : ۱۲۰ . 

(۲) ص ۳۹۲ و ۲ : ۱۲۱ 
(۳) ص ۳۹۲ و ۲ : ۱۲۱ 


t۳ 


لأنه ذكره في الضعفاء وقال آل برو عد ال © وهذا تصعيم مردوه : 
ه . قلت : فلا يلتفت إلى مثله . 
أفراع من الضعف ني الراوي تجبرها المتابعة 
ولا يخفى على من طالع أجوبة الحافظ عن أقوال الجارحين في رواة 
الصحيح 5 إذا كي فى :وجل اقول الجارج : إنه منكر الحديث › 
0 فلان بأحاديث » أو هو ضعيف ٠‏ ليس بالقوي . يجيب عنه 
بان صاحب الصحيح أخرج له أحاديث قد توبع عليها > ولم يُخرج 
عنه من أفراده شيئاً . اه 
فتلخصّ منه أن قولهم : منكر الحديث » ونحوه لا يؤثر في رواية 
الراوي ؛ إلا إذاالم عو » فافهم . 0 
قوهم ي الراوي : ( ليس القوي ) تليين هين 
ه؛ ‏ وقال الحافظ في ترجمة ( الحسن بن الصبّاح 0 
قال النسائي في «الكنى »: ليس بالقوي . قلت هذا لی هين 
سكوت أي زرعة أو أبي حاتم عن الحرح أي الراوي توثيق لهء 
وتكذيب الخارح أحداً من الرواة لا يوثر فيه إلا مفسسراً 
4 عروكالة و انرجية: ( اعنم ی مدر اوی د قال 
أو ارهن اي داود : كان كدَّاباً يأخذ أحاديث فهد بن 
عرف اها عل يحيى بن سماد فلت < إن كان صعتد أبي :داود في 
0( وانظر فيما تقدآم المقطع = ۲۸ - ص 44« ففيه نحو هذا التعبير عن 
النسائي أيضاً . 
(۳) ص ۳۹١‏ و ۲ : ۱۲٣۳‏ 


04) 


e 


4 


تكذيبه هذا الفعل فهو لا يوجب كذباً ؛ لأنّ يحيى بن حماد وفهد بن 
عوف حميعاً من أصحاب أبي عوانة ٠‏ فإذا سأل الطاليٌ شيحّه عن 
حديثُ رفيقه لتكرقا: إن كان من ج ع 
aT‏ لاير بوم 
يذكرا فيه جرحاً > وهما ما هما في النقد . 

قلت : فتكذيب زا أحداً من الرواة لا يؤثر فيه إلا قفرا 
لا مبهماً . وكتابة أبي درغة أو أبي خانم عن أحد مع سكوته عن 
الجرح فيه : توثيق له كما تقدّم ذلك قبل" . ٠‏ 

لا يلتفت إلى الظن الخارح مع التوثيق الصريح 

۷ - وقال في ترجمة ( الحسن بن موسى الأشيب )"' : أحد 
الأثبات ءرّوى عبد الله بن علي بن المدينى عن أبيه قال : كان ببغداد » 
وكأنه ضعفه . قلت : هذا ظن لا تقوم به حجة . اه . 

قلت : فلا يلقت إلى الظن مع توثيق صريح . 
اضطراب الرواة عن الشيخ إذا كان الاضطراب منهم : لا يوثر في الشيخ 

2 : 

۸ - وقال في ترجمة ( الحسين بن ذكوان العلّم )''' : قال 

ب ل و لح SE‏ 
عن الراوي توثيق له . وكذا تقدام و ات ع لاس ع لضن 

أن سكوت ابن أد في حاتم. كسكوت البخازيي توئيق أيضاً : وهنا استدفيد 

أن سكوت أي زرْعة وأني حاتم كذلك . 
(۲) ص ۳۹۰ و ۲ : ۱۲۳ . 


(۳) ص ۳۹۰ و ۲ : ۱۲۳ 


0 


يحبى القطان : فيه اضطراب . قلت : لعل الاضطراب من الرواة عنه » 
فقد احتج به الأئمة . اه ' 

قلت : فمثلٌ هذا الجرح لا يؤثر فيمن احتج به الأئمة > والله 
تعالى أعلم . 

تمييز حفص بن غياث بين سماع الأعمش وتدليسه 

4 - وقال في ترجمة ( حفص بن غياث الكوني الحنفي )'' 
تلق عة التخارق حل فسن هداق خفييف الأعمن م لأف كان 
كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسناع وبين ما دلّسه . > نبه على 
ذلك أبو الفضل بن طاهر . وهو كما قال » رَوى له الجماعة . اه . 

قلت : فيه مزية ظاهرة لحفص بن غياث » وهو من أجلَّةَ أصحاب 
أبي حنيفة الإمام . ش 

إذا كان الخارح ضعيفاً والمجروح ثقة فلا عبرة بجرحه » 

ودذا شأن الطعون اي قيات ني أي حنيفة 


2) 


6 وقال في ترجمة ( حماد بن أسامة أي أسامة 6" : أَحَدَ الأئمة 
الأثبات ۇش الارن فدكره في « الضعفاءِ » »وحكى عن سفيان بن وكيع 
قال : كان أبو أسامة ثم كنن 'الرواة فادها ويشكها + 'وسنبان 
ابن وکیع هذا ضعيف لا تد به > كما لا يعد بالناقل عنه وهو 
الأزدي » مع أنه ذكر هذا عن ابن وكيع بالإسناد . وسقط من النسخة 


۱۲٤: ۲ و‎ ۳۹٦ ص‎ )١( 
۱۲١ : ۲ ص ۳۹۷ و‎ )۲( 


۹٦ 


5-8 


التي وقف عليها الذهبي من كتاب الأزدي لف ( ابن وكيع ) ٠‏ فظن 
أنه حكاه عن“ سفيان الثوري ٠‏ فصار يتعجبُ من ذلك > ثم قال 
إنه قول باطل . اه 

قلت : فلا يلققت إلى مثل هذا الجرح في حق أبي حنيفة أيضاً . 
لكون أكثره منقولاً عن الضعفاء والمجهولين . فكله باطل 

وجه عدول البخاري عن حدثنا فلان إلى قال لنا فلان 

ارالك لل قرع كات ين لق ل ا CE‏ 
الأئمة الأثبات < إلا أنه ساء حفظه في آخره . استشهد به البخاري 
تعليقاً . ولم يُخرج له احمْجاجاً ولا مقروناً ولا متابعة إلا في موضع 
واحد : قال فيه : قال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة ٠‏ فذكره 
في(الرقاق)2 :وهذط الصبغة يستعطلها البخاري اي الأحادريت: الموقوفة 
LÎ ENG‏ إذا كان aS BEG‏ اقل + 
| فلينتبه له . 

الدخول ني عمل السلطان إذا E‏ يرح العدالة 

١ه‏ - وقال في ترجمة ( حْمَيد الطويل 6" عن يحيى بن يعلى 
المحاربي : طح زائدة حديثه . قلت : إنما تركه زائدة لدخوله في 
شيء من أمر الخلفاء ٠‏ وقد بين ذلك مكي بن إبراهيم > وكذا قال في 
ترط خی بو تعلو 2 قال ا + كان اتن حبري لا 
(؟) ص ۳۹۷ و ۲ : ١١5‏ 


31 


ا وإ ذلك ليس 


الغلو ني التشيع ليس بجرح إذا كان الراوي ثقة 
5 . هم 0 )2 7 
ا ل اس عاد دن CEN‏ : وكان 
ميا بالفلر ى الت ها تة كلك © أن اليم ققد دما انه 
إذا كان تَبْتَ الأحذ والأداء لا يضره . لا سيما ولي يكن داعية . اه . 
قلت : فالغلو في التشيع ليس بجر ح إذا لد الراوي ثقة . 
تموذج من تعنت ابن حزم في اجرح 
٤‏ 5 ص ع اي 
65 - وقال في ترجمة ( تيم بن راك : وذ الأزدي فقال : 
يا ت 
منكر الحديث ٠‏ وغفل ابو محمد بن حزم فاتبع الأزدي وأفرط فقال : ۰ 
لا تجوز الرواية عنه . وما دَرَى أن الاد حت اك ل ت 


تضعيف الثقات »!اه . 


ل ل اد 
e‏ 2ه ا )6( ې 
هه وقال في ترجمة ( روح بن عبادة القيسي ) : قال أبو 
)١(‏ ص ۳۹۸ و ۲ : ۱۲١‏ ْ 
(۲) أي في مقدمة الفتح « هدي الساري » ص ۳۸۲ و ۲ : ١١١‏ .وقد 
نقله شيخنا الولف فيءا تقدام ني أول المقطع - ٠۳١‏ - من الفصل 
السابيع ص ۲۲۷ - ۲۴۱ . فانظره . 
(۳) ص ۳۹۸ و ۲ ١١5:‏ 
(؟:) ص 5٠٠‏ و5 :۱۲۷ . وقع في في الأصل تبعاً لما و وقع في « هدي السا لساري 0 


۰۸ 


مسعود طن عليه اثنا عشر رجلاً . فلم يُنفذ قولّهم فيه . قلت : احج 
ده الأئمة كلهم . اه . 

فلت :فك "الجارصيق لست ل وة 

فرق بين تركه وبين لم يرو عنه 

وال ی ی ریت التضرق ١!)‏ > رك 
الباجي ف «رجال البخاري 0( عن علي بن المديني أنه قال ع تر که 
شعبة . قلت + التي رايع عن علي أنه :قال : لم يرو عنه شعبة . وبين 
اللفظين فرقان” ا 

قلت : فلينتبه لهذا الفرق 

لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضعفه في جميع رواياته 

٠‏ 1 1 م 

۷ - وقال في ترجمة ( زياد بن عبد الله بن الطمّيل العامري “٠‏ 
قال صالح جَرْرَةَ : زياد في نفسه ضعيف ١‏ ولكته أثبَتٌ الناس في 

3 5 E 

كتاب المغازي ٠.‏ وعن عبد الله بن إدريس : ما اجد اثبت في ابن 
إسحاق ( صاحب المغازي ) منه : وأفرط ابن حيان فتمال : لا يجوز 


العبسي) . وصحته كا أثبته : (القيسي) بالقاف ثم ياء مثناة من 
نحت . الما ضبطه الحزرجي بي « الخلاصة » . وكا جاء في « مبذيب 
التهذيب ٠‏ و «التقريب » . ومخطوطي من كتاب « ترتيب ثقات 
العجلى » لتقى الدين السبكى . ١‏ 

(۱) ص 420 و ۲ :۱۲۷ .ا 

(۲) وهكذا الكلمة مصححة في مخطوطة «هدي الساري » ص ٠٠١‏ . 

(۳) ص 40١‏ و ۲ : ۱۲۸ 


۹ 


للف 


الاحتجاج بخبره إذا انفرد . اه 
قلت : فلا يلزم من كون الراوي ضغيفاً ضعْفه في جميع رواياته . 
عوذج للجرح الناشى ء عن الفهم الفاسد 
و 2 3 82 
۸ - وقال في ترجمة ( زيد بن وهب الجهني ) :وشذ يعقوب 
القَسَّوي فقال : في حديئه خطل كثير ٠‏ ثم ساق من روايته قول عمر 
- في حديثه - يا حذيفة بالله أنا من المنافقين ؟ قال الفسوي : وهذا 
(e?‏ 
محال ١‏ 
Ta aA‏ 
قلت : هذا تعنت زائد › وما بمثل هذا تضعف الاثبات ١‏ ولا 
٠. ِ‏ 2 ش 0 
رة الأحاديث الصحيحة . فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم 
أمن المكر » فلا بلقت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات . 


04 
٠ اه‎ 


تعنّت ابن حبان في الحرح وتصرفه في الألفاظ 


4ه - وقال في ترجمة (سالم الأفطسش ”*' : وأفرط ابن حبان ٠‏ 


187-18٠ منه ص‎ - ٤  عطقملا وتقدام تعليقاً في الفصل السابع في‎ )١( 
١ استيفاء” الكلام على تعنّت ابن حبان في الحرح وله في تراجم‎ 
. فعند' إليه‎ ٠١ مع تماذج كثيرة لذلك‎ ٠ الرجال‎ 

(۲) ص ٤٨۲‏ و ۲ : ۱۲۹ 

() تابع الفسوي ابن" حزم في نفي هذا الحبر في «المحلى ۲۲١ : ۱١ ٠‏ 
و ۲۲١‏ . فتعقّب الحافظ ابن حجر تعبا لما . 

(5) وانظر فيما تقدآم : المقطع - ۳۲ - ص ۳۹۷ ففيه شه بهذا . 

. ۱۲۹ : ۲ و‎ :٠١"” ص‎ )٥( 


فقال : كان مرجئاً بقلب OE‏ عن الثقات . 
2000م / ١‏ رى 
حبان أت ا ٠‏ هو کونه E‏ ا 3 
6 ر ٤‏ 2 
واما ما وصمه من قلب الاخبار وغير ذلك ٠.‏ فمردود بتوثيق الائمة 


E 


۶ 


قلت : فتبّت به أن ابن حبان متعنت . وأن مثل. هذه التهمة 
لا يؤثر'" ا 

حكم الترداد ني كون السماع قبل اختلاط الراوي أو بعده 

٠‏ - وقال في ترجمة (سعيد بن إياس الجُرّيري 76" : قال 
أبو حاتم : تغيرٌ قبل موته . فنن كتّب عنه قديماً فسماعه صالح . 
وقال اليجلي : عبد الأعلى من أصحُهم عنه حديثاً . سّمع منه قبل أن 
يختلط بثمان سنين . اه . وما أخرج البخاري من حديثه إلا عن عبد 
الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضّل ٠‏ وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط . 
نعم وأخرج له البخاري أيضاً من رواية عاد الواسطي غنه. .وم يتحرر 
لي أمرّه إلى الآن > هل سَّمِمَّ منه قبل الاختلاط أو بعده ؟ لكن حديثه 
عه يتابن يكن ين الفعل + اد 

قلت : هذه فائدة عجيبة فلتحفظ . وفيه دلالة على أن التردد في 
)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس . ( ش ) . 
(۲) وانظر ما تقدام تعليقاً في ص184--1417من بيان تصرف ابن حبان 

رحمه الله تعالى في الألفاظ وتفلسفه هف اجرح : 
(۳) ص 10# و ۲ : ۱۲۹ 


21١ 


كون السماع قبل الاختلاط أو بعده » لا يستلزم ضعف الحديث” . 
رواية الكبار من أصخاب المختلظ عنه محمولة على الصحة 
سوقان ف ودن أبن مهتت نيرق )77ب كان 
فة يظول» ذاقنا سكيد القبري بعد أن" کر وزع الواقدي أنه 
اختلط قبل موته بارت شين > وتبعه ابن سعد ويعقوب وابن حبان ٠‏ 
0 


ی 


5 و € بي 1 ع 
وأنكر ذلك غير هم ؛) وعن ابن معين : اثبت الناس فيه ابن 5 
ذئب. . وقال أين خراش : أثبت الناس فيه الليث بن سعد . قلت 
1 و 1 غ1 5 1 0 04 
أكثر ما أخرج له البخاري من حديث هدين > وأخرج ايضا من 
f‏ و 0 3 2 
حديث مالك وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم 
من الكبار . اه . 
* عي ئ 
قلت : فرواية الكبار من أصحاب المختليط محمولة على الصحة . 
التليين المبهم لا يقبل 
دارفال E‏ سود ين علينان الرامطن )75 .قا 
E)‏ 


هعم ه 


عبد الله بن أحمد عن أبيه : كان صاحب تصحيفب ما شِئت 

وقال الدارقطني : يتكلّمون فيه . قلت هذا تليين مبهم لا يقبل . اه . 

)١(‏ وانظر المقطع ۳٦ص‏ ۱۲ ولا ص4:19 و - ۸٦‏ داص156. 

0) ص 50# و ۲ : ۱۳۰ 

(۳) ص ٤١۳‏ و ۲ : ۱۳۰ 

)2 وقع 5 الأصل تبعاً لما وقع ٤‏ « هدي الساري » هكذا : ( صاحب 
تصحيف ما يثبت ) . وهو حريف عما أثبته . والتصويب من «الميزان» 
NEY E YF‏ 


إذا روى البخاري عن المختلط روى حديثه قبل اختلاطه . 
وبعد اختلاطه ينتقي من حديئه ما توافقوا عليه 

۳ - وقال في ترجمة ( سعيد بن أبي عرُوبة ) : قال أبو نعيم : 
ممعت امه بعدابما'. اخلط : قلت لم يخرج له البخاري عن غير 
قتادة سوئ حديث واحد . ( وهو أثبّت الناس في قتادة ) . وأما ما 
أخ رجه البخاري من حديثه عن قتادة ا 
ول الاسدرد ودر بح يي بيد r‏ 
ابن عبد الله الأنصاري ٠‏ وروح بن .عبادة » واپن ن ابي عدي + فإذا 
حر ج من حدیث هؤّلاء انتقى منه ما توافقوا عليه . واحتّج به الباقون . 
اه . 


0) 


قلت : فائدة عجيبة يجب حفظها 
E‏ 


م )۴ 


4 - وقال في ترجمة ( صالح بن حي ) : قال العجلي في موضع 
آخر : يُكتب حديثه ٠‏ ولیس بالقوي . قلت : هكذا وقع في «تهذيب 
الكمال » أن اليجلي ذكره ني موضعين ٠‏ وليس كذلك ٠‏ بل كلامه 
الأول في صاحب الترجمة »وم أَرَ لأحد قط فيه كلاماً . وقال أحمد : 
إنه ثقة ثقة . وهذا من أرفع صِيَعْ التعديل : وأما كلامه الأخير فقاله 
)١(‏ ص 1١04‏ و ۲ :۱۳۰ 
(؟) وانظر فيما تقدم قريباً اللقطع  ٠‏ ص 4٠١‏ .وفيما يأني المقطع 

هلا دص 41١9‏ .وم ا ص ٤۲۲‏ ..ففيها ما يتصل با هنا . 
(۳) ص ٤٨۸‏ و ۲ : ١4‏ 


عد ودود ون E‏ ا 


<1۳ 


في ( صالح بن حيان القرشي ) . 

وهذان رجلان يشتبهان كثيراً حتى يُظّن أنهما رجل واحد » لأنهما 
معا شان ع اة اة وساعن. اة وو الوا عن 

قلت + فالجرح لآ يقبل إلا بعد اقبت ر ' 

حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة خديئه 

+ ب وقال البزار‎ ٠ وقال في ترجمة ( عاصم ين أبي :الجر‎ - ٥ 
لا نعلم أحداً ترك حديثه » مع أنه لم يكن بالحافظ . اه . ظ‎ 

قلت > فالحفظ لبس قرط لشحة الحديك ٠‏ 

ولاية” الحسبة ليست بأمر جارح 

5 - وقال في ترجمة ( عاصم بن سليمان للعو اله ا 

قوسن ارابك أي المرق فقال : اضربوا هذا » أقيموا هذا © فلا 


رر وس 


أروي عنه شيثاً . وتَرَكَه ویب لأنه نکر بعض سيرته: . قلت : كان 


)1( قلت : وهو كما قال . ففي « ترتيب ثقات العجلي » للسبكي : « صالح 


ابن صالح بن حي : ثقة . روى عن الشعبي أحاديث يسيرة : وما 
نعرف عنه في المذهب إلا خيرأ » . ثم قال بعد ترجمة : «صالح بن 
حيان : جائز الحديث . يكنب حديثه:. ولیس بالقوي + في عداد 
الشيوخ » . ا 

۱۳١ : و7‎ ٤0٩۹ ص‎ )۲( 

(*) وانظر فيما يأني المقطع ‏ لالا اص ٤۱۸‏ . 

(5) ص 5٠١‏ و ۲ : ه"١‏ 


1٤ 


قلت : فليس مثل ذلك من الجرح في شيء . 
قول ابن معين : كل عاصم في الرواة ضعيف ليس بمطرد 

۷ - وقال في ترجمة ( عاصم بن علي الواسطي ارو 
قلت لأحمد : إن يحيى بن معين يقول : كل عاصم في الدنيا ضعيف . 
قال : ما أعلم في ( عاصم بن علي ) إلا خيراً . كان حديئه صحيحاً . اه . 

فت قلحي" ل "انان معن ها و : 

اجرح الناشىء عن عداوة دنيوية لا يعتد به 

4 -اوقال في ترجسة عند الله بن كران يقال :إن 
مالكاً كرهه لأنه كان يعمل للسلطان . وقال ربيعةٌ الرأي : إنه ليس 
بئقة . قلت : لم لفت الناس إلى ربيعة في ذلك . للعداوة التي كانت 
ها وبل وقوه واف سفانت يسمه مر الوطين اط 

قلت : فالجر ح الناشى عن العداوة الدنيوية لا يعتد به . 
انتقاد الإسماعيلي للبخاري تعليقه عن عبد الله بن صالح الحهي . والحواب عنه 

4 - وقال في ترجمة ( عبد الله بن صالح الجهني “٣‏ ٍ 


يلي الحسبة بالكوفة ٠‏ قاله ابن سعد . وقد احتج به الجماعة . اه . 


: کاتب 


. ۱۳۵ : ۲ و‎ ٤۱١ ص‎ )١( 

)2( وقع في الأصل تبعاً لما وقع في « هدي الساري ٠‏ : (المروزي ) . وهو 
نحريف . وجاء على الصواب : (المَروذي ) في « ميب التهذيب » 
ه :مه 

5) ص 4١١‏ و ۲ : ۱۳۴۷ 

(4) ص ٤۱۳‏ و ۲ : ۱۳۷ 


aD 


الليث . لَقِيّه البخاري وأكثرَ عنه ٠‏ وليس هو من شرطه في الصحيح . 
وإن كان ده عنده صالحاً ل اه إلا حديئاً 
وأنيدا ي وغل عنه غير ذلك . على ما ذكر الحافظ المي وغيرة ثم 
ذكرّ أقوالَ المعدّلين والجارحين إلى أن قال 


وأما التعليق E‏ موا ارين بال ا 
جا روق غاا ذلك الالستاعل عل الببكاري قد كنت 
يس بلاط یت لا ان هذا عن يتح به إذا كان 
منقطعاً و ذا كان مسا ا أنه التاري: نما 
صنّمَ ذلك . لا قرّرناه أن الذي يورده من أحاديئه صحيح عنده » قد 
انتقاه من حديثه . لكنه لا يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط 
الصحة'' . فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب . وهذا اصطلاح له 
قد عرف بالاستقراء من صنيعه . فلا مشاحة فيه . اه : 


: وقال فيترجمة( عبد الأعلى البصري)"''‎ - ١ 


وثقه الول ور 
٤ 5‏ و 3 م 
وقال احمد : کان و بالقدر وال محمد بن سعل :ل يكن 


بالقوي . قلت : هذا جرح مردود وغيرٌ مبين او و اهن 


)١(‏ قات : هذا يفيد أن شرط البخاري في « صحيحه » هو شرط لأعلى 


الصحيح . لا الصحيح المصطلح عليه . وي وا ل 
انظر على سبيل المثال المقطع ‏ 948 - ص "155 . 


9) ص 1418 و ۲ : ١1١‏ 


Ab 


وت فت ي 0 

لامر و a‏ : احتج به الجماعة 
سوى الترمذي . والظاهر أن تضعيف من نة إنما هو بالنسبة إلى 
غيره من أقرانه E‏ عوانة وأنظاره . اه 

فلت ول هداق الوت كير ققد نوي الاقف بكر لك 
ی ج( اا اين خان او ا القسيل ) أيضاً"" 

ئي رواة الصحيحين من ليس له إلا راو واحد 

"") وقال في ترجمة ( عبد الرحمن بن تير اليحصبي‎ - ١ 
وا حاتم ودحيم والامق. .: 50 عنه غير الوليد بن مسلم‎ 0 
وونّقه الذهلي وابن البري وا داود . وقال ابن معين : ضعيف . وقال‎ 
. أبو عام : ليس بالقوي‎ 

قلت : وروی له الشيجان رات داود والنسائى » وهذا يدذلك على 
أنهم قد يخرجون ني الصحيح لمن ليس له إلا راو وا 

لا يقبل جرح الراوي على الشك ني اسمه 

۳ - وقال في ترجمة ( عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى العامري 
)١(‏ ص ٤1٦‏ و ۲ : ١1١٠‏ : 
(؟) ص ٤۱١‏ و ۲ a ۱١١:‏ ق التنة س ب 

ص 7554 : وي المقطع ‏ ۲۲ ص 84" فانظره . 
(۳) ص ٤1۷‏ و ۲ ١17:‏ 
)٤(‏ وتقدم نحو هذا ي المقطع ‏ ه - . ص وفي المقطع :18 ا ص ٠۳۸١‏ 

موسعاً . فانظره . 


لاوت 0 EE‏ 
سؤالات أبي عبّيد الآجُرّي عن أبي داود قال : عبد العزيز الأويسي 
ضعيف . فإن كان عَنى هذا ففيه نظر . لأنه قد وثَّقَه في موضع آخر 
وروی عن فاون الال ا . ولعله ضعف رواية معينة له وهم فيها ٠‏ 
ا آخرّ اتفق معه في اسمه . وني الجملة فهو جرح مردود . اه . 
قلت : يعني إذا لم صرح باسم الوت لا ب ا 

قبل الجرح .. 

مراد ابن معين من قوله : Ts‏ الروايات : 


( لسن بغيء) كلة حدينه 
اخ نوناك اق ارس ع “التو جن شقان الي 
قال ابن معين في رواية : ليس بشي« . وذْكَرٌ ابن القطان الفاسي أن . 
مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات :( ليس بشي ) يعني أن 


(e) 


أحاديثه قلرلة جد . اھ 
- ِ- 4 5 6 5 .9 0 ش 
قد يراد من قول ٣ن‏ معين ني الراوي ( لبس بشيء ) تضعيف حديث معين له 
جاتحيف ل عد اقفن ين عاك 7 عو “عبان 


الدارمي أنه سال يحيى بن معين عن حديث هذا عن ابن وهب ؟ 


NEY: و۲‎ ٤۱۹ ص‎ )1( 

. ١515 : ۲ و‎ ٤۱۹ ص‎ )۲( 

E ¥‏ ۳ . فانظره وانظر ما علقته 
> وانظر المقطع التالي . 


(:) ص 45١‏ و ۲ : 3115 


للحت 


فقال : هذا ليس بشيء . قلت : وهذا ليس بصريح في تضعيفه . 
لاحتمال أن يكون أراد الحديث نفسّه . اه . ثي ذكرٌ ما يقوي هذا 
الاحتمال . ٠‏ 
قوهم : (اتهم بسرقة الحديث ) من الحرح المبهم 
ل۷ - وقال ف ترحمة ( عبد املك بن ابا ح المسمعى )1 
وذكره صاحب «اليزان » فنقّل عن الخليلى أنه قال فيه : كان متهماً 
بسرقة الحديث . وهذا جرح مبهم . اه . 
قلت : فليتنبه لهذا المعنى فقد يعده بعضٌ القاصرين من الجرح 
المفسر 
لا يعيب المحداث من کتاب عدم حفظه للحديث 
۷ - وقال في ترجمة ( عبد الواحد بن زياد العَبّدي 6" : قد 
أشار يحيى بن القطان إلى لِينِه 


E . 2 0‏ 5 5 
رأيته طلب حديئاً قط . وكنت أذاكرّه بحديث الأعمش فلا يعرف 


> فروى ابن المديني عنه أنه قال : عا 


00 ش 
قلت : وهذا غير قادح لأنه كان صاحب كتاب . اه . أي.لم يكن 
يحدث من حفظه » ومن كان يحدّث عن الكتاب > قلا عبرة يحفظه 
وإنما الاعتماد على كتابه ” . 
)١(‏ ص 47١‏ و ۲ : ۱٤١‏ 
(۲) ص 55١‏ و” : ه55١‏ 


(۳) وانظر فيما تقد م المقطع  ٠٠‏ - ص ٤١۳‏ . 


44 


ثناء الراوي على مبتدع ما هو عليه ليس بجارح 

وقال يي ترجمة ( عبد الوارث بن سعيد البصري 6 
الذي اتضح لي انهم انهموه به" . لأجل ثناقه على عَمْرو بن عبيد؛ 
فإنه كان یقول : لولا اني أعلم أنه صدوق ما دشت عله . وأئمة 
الحديث كانوا ين عمرو بن عبيد > وينهون عن مجالسته . فين 
هنا اتهم عبد الوارث وقد احمّج به الجماعة . اه 

روابة البخاري عن المختلط محمولة على أنها قبل اختلاطه 

Ea ليع "اعد الفا نهرب‎ EO 
قال ابن سعد :ثقة وفيه ضعت . قلت : عَنى بذلك ما نِم عليه من‎ 
الاختلاط . قلت : والظاهر أن البخاري إنما أخرّج له عمن سمع منه‎ 
. قبل اختلاطه . اه‎ 
e المختلط لي طح لاعن‎ 
ش رواية جرح الثقة عن ضعيف ضعيفة » ولا يقبل كلام الأقران إلا بيان‎ 

ل ل لم ا لبصري ) 


ارا ا SS‏ ا 


. و ۲ :١٤ا . (۲) أي بالاعترال‎ ٤۲۱ ص‎ )١( 

٠٤١ : ۲ و‎ ٤۲۱ ص‎ )۳( 

41 وانظر المقطع له ناض‎ » ٤۱۲ في ص‎ - ٦۳ - في المقطم‎ )٤( 
SATS 

(ه) ص ٤۲۳‏ و ۲ : ۱٤۷‏ 


Yo 


ثانيأ : فأحمد بن صالح من أقران عثمان . فلا يبل قولّه فيه إلا 
ببيان واضح . اه . ظ 
تعّت يى القطان ني الرجال ولا سيما من كان من أقرانه 

١‏ - وقال في ترجمة ( عثمان بن عمر بن فارس 6" : تَقَلَ 
البخاري عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد احتّج به ٠‏ ويحيى بن 
CS‏ . لا سيما من كان من أقرانه . اه . 

قلت : فليحفظ . فإنه قد وثّق أبا حنيفة وقلّده . كما ذكرثه 
في رسالتي «إنجاء الوطنء . | 

ذكر من رَوى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه . 

۲ - وقال في ترجمة (عطاء بن السائب)"' : إنه اخمّلط 
فة يسبب ذلك › ا من مجموع كلام الأئمة أن رداية 
شعبة والشوري وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه 
قبل الاختلاط . ( قلت : وكذا أبو حنيفة فإنه أكبرٌ من هؤلاء غالباً) . 
وأ جميع من رَوى عنه غير هؤلاء . فحديئه ضعيف ء لأنه بعد 
الأتخلاط. ١‏ إلا حماة بن سلمة فاختلف قولُهم فيه . اه . 

قلت : فائدة جيدة يجب حفظها . وقد جرم الهيثمي في 
(0) اص 4۲۳ و ۲ : 4۷ . | 0 
() ني ۱ : ۷۲ د ۷۳ . وفيه قوله : «والله جالسنا أبا حنيفة وسمعنا 

منه . وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت أنه يتقى الله عز وجل » . 
5) ص ٤۲٤‏ و ۲ : ۱٤۸‏ 


4۲1 


«مجمعالزوائد بسماع عاذ و عية نت قل ا 
٠‏ التوقف في القرآن ليس بجارح 
۳ - وقال في ترجمة ( علي بن. أبي هاشم البغدادي 6" : قال 
أبو حاتم صوق + اقركه االتاسن للرقت ي“ القرآن + فلت ٠‏ قد 


3 


بين أبو حاتم السبب في توقف من توقف عنه . وليس ذلك بمانع 
من قبول روايته . :. 
عوذج انت اق اررق من ان د 

٤‏ - وقال في ترجمة (عمر بن نافع مولى ابن عمر)” : قال 
ابن سعد : كان تَبْتاً قليل الحديث ل رن لا يق قلت : 
وهو كلام متهافت » كيف لا يحتجون به وهو ثبت ؟ اه . 

جرح البتدع للثقة مردود 

هم وقال في ترحمة ا( مرو بق سلَيم ارتي 3 : وقال ابن 
(0) ۱ : “اما ۰ 
)١(‏ وكذلك جزم الحافظ العراتي في « التقبيد والإيضاح ل أطلق وأغلق 

من مقدمة ابن الصلاح » ص 97" ۳۹۳ بسماع هشام الد ستواني 

وسفيان بن عيينة منه قبل اک من يست مه في اال - 

قبل" الاختلاط وبعده > ومن سمع منه بعد الاختلاط . فليراجعه 

من شا 
(0) ص ٤۳۰‏ و ۲ : ۱۰۳ 
(4) وتقدم هذا البحث - أي الحرح بالقول بخلق القرآن أو بالوقف 

فيه - مستوفى في التعليقة الطويلة ص 55" . فعد إليه إذا شئت 1 
(ه) ص ٤۳۰‏ و ۲ : “ها 
(0) ص ٤۳۱‏ و5 : ۱٣۳‏ 


۲ 


خراش : ثقة » في حديثه اختلاط . قلت : ابن خراش مذكور 
بالرفض والبدعة . فلا يلتفت إليه . اه . 
رواية البخاري عن المختلط إعا هي قبل اختلاطه 


5 0 5 : 0 1 
كم وقال في ترجمة (عمرو بن عبد الله بن ابى إسحاق 


السبيعي )"'' : أَحَدْ الأعلام. الأثبات قبل اختلاطه . لم ا 
من الرواية عنه إلا عن أصحابه القدماء . كالثوري وشعبة . لا عن 


CY) 


المدأخرين كابن عييئة وغيره . او" . ش 
تير مسلك ابن حجر على مسلك المي فيذكر شيوخ المْرجدم والرواة عنه 
قلت : وقد قال الحافظ في ديباجة «التهذيب » له" : ول 0 

سياق الشيوخ والرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم . 

لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير . فأَحرصُ على أن أذ كر ول 

ا أكبرَ شیوخ الرجل . وأسندهم > وأحفظهم ٠‏ إن تيسر. 

معرفة ذلك ٠‏ وأحرصُ على أن أختم e‏ باته آخرٌ 

من روى عن صاحب الترجمة . وربما طرخت بذلك . 
قلت : فيعرّف من سياقه في «التهنيب » قدماء ا من 

متاخريهم . 
سن ثم 35 الشيخ ( اليزيَ ) رحمه الله قصد 

et: وام‎ ٤۳١ ص‎ )0( 

(۲) وانظر المقطم ۰= ص ٤1١‏ . و ۳ ص 1۱۲٤و‏ - ۷۹ ٤1۱۹‏ . 

١ دهم‎ ١ )۳( 

۳: ١ ):5( 


AA 


استيعابَ شيو خ صاحب الترجمة ٠‏ واستيحاب الرواة عنه . لكنه شيء 
لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره . ولا طائلّة . فإن أجل فائدة في 
ذلك هو في شيء واحد . وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يرو عنه إلا واحدء 
فإذا َير اميد له براو آخر . أفاد رفم جهالة عين ذلك الرجل برواية 


5 
م 


قلت : فهذه فائدة جيدة تتحصل من مطالعة « التهذيب » ونحوه . 
حديث الراوي الحارجي أصح أحاديث أهل الأهواء 
ورواية البخاري عن ( عمران بن حطان ) الحارجي 
AV‏ — وقال الحافظ ف ١‏ مقدمة الفتح » ف ترجمة ( عمران بن 
حِطّان )"“ : وكان یری رأي الخوار ج . قال قتادة :كان لا ينهم 
٤ 0 1‏ 
يي الحديث . وقال أبو داود : ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من 
الخوار ج . أه . 
يقع لابن عدي في كتبه أخطاء عجيبة فينبغي النظر في كلامه 
۸ - وفيه أيضاً في ترجمة ( غالب القطان )"' : وأما ابن عدي 
فذکره ي « الضعماء » ه٠6‏ ورد له أحاديث 4 الحَمْل فيها على الراوي 
عنه عمرٌ بن مختار البصري . وهو من عجيب ما وقع لابن عدي 


والكمال لله 5 اھ 5 


. ١١5 : ۲ و‎ ٤۳۲ ص‎ )١( 
١55 : ۲ و‎ ٤۳۳ ص‎ )0 


<4 


قلت : فلا تغتر بكون الرجل مذكوراً في «الكامل » أو «الميزان»ء 

ولا تستدل بذلك على ضعفه مطلقاً . 
) را 

4 - وقال في ترجمة ( فضَيل , بن سليمان انغ" HE‏ 
عنه علي بن المديني > وكان من المتشددين . اه 
ظ قلت : وقد وق أبا حنيفة كما ذكرناه في «إنجاء الوطن ٠»‏ 

قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ 

4٠‏ - وقال في ترجمة ( قييصة بن عقبة)"" : قال أحمد 
كان كثير الغلط > وكان ثقة لا بأس بهء هو أثبت من أبي حذيفة ظ 
وأبو نكيم أثبت منه .قلت : هذه الور عه » وإلا فقد قال أبو 
حاتم أي امن بن جل ران بالحتييد 4 واحد 
و > سوى قييصة وأبي نعيم في حديث الثوري . 

تموذج للجرح المبهم المردود 

دارفال و مید بن غار ا 20 مله 
عمرو بن علي القاس » ولم يّذكر سبب ذلك » فما عرجوا على تجريحه 
اه 
١17:01 )۲(‏ . وتقدم نص ابن المديي في ص ۳۲۳ . 
(۳) ص ه": و ۲ : ۱٥۷‏ 
)٤(‏ ص ٤۳۷‏ و ۲ : ۱۹ . 


{0 


يكون بعض الرواة متقنأ في شيخ وضعيفاً في غيره 
۲ - وقال ف ترجمة ( محمد بن 6 0 : أا 
0 0 0 
us‏ م ا ل ا 
رنب . 
جرح الراوي بأنه من أهل الرأي » وهو ليس يجرح 
0 £ 
۳ - وقال في ترجمة ( محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري) " 
من قدماء شيوخ البخاري . ثقة > قال أحمد : ما يضحّفه عند أهل 
الحديث إلا النظد في الرأي .را 
قلت : وهذا من تلامذة الإمام أبي حنيفة . 
ولا عَيْبَ فيهم غير أن سّيوفَهم 2 بهن فلول من راع الكتائب 
الحكم بالحرح العام لسبب خاص : غير مقبول 
قا به اوقا “قل ترص ( مخت من عه اف بو صل ابن ا 
0 2 ت 
الزهري)“ : قال الذُهلي : إنه وَجَدَ له ثلاثة أحاديث لا أصل لها > 
١ 20 1 0 8 2‏ 
كلها مرسّل » فذكرها . وقال أبو حاتم : ليس بقوي . يكتب حديثه . 
)١(‏ ص ٤۳۷‏ و ۲ : ٠١۹‏ 
(۲) ص ٤۳۹‏ و ۲ : ١٠5١‏ 
٠ (۳)‏ اليد سس يه وهو ليس 
ذه وھ ای ا ای اموا 
)٤(‏ ص 55١٠‏ و ۲ : ١١١‏ 
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قلت : الذّهْلي أعرف بخديث الزهري وقد , بين ما أنكر عليه 
أن تضعيف من ضعفه بسبب تلك الأحاديث التي أخطأ فيها . 
أي وهو في باتي الأحاديث ثقةٌ حجة . 
تساهل البخاري ني أحاديث الترغيب والترهيب 

ESLE عزن‎ ARE a 
مك الخدت > وأوره ك ان عدي دة ا خاد‎ ١ فاا أبى زرغة‎ 
قلت : له في «البخاري» ثلاثة أحاديث . ليس فيها شية ما استنكره‎ 
» ثالثها ني (الرّقاق) : «كن في الدنيا كأنك غريب»‎ ٠ ابن عدي‎ 
فهذا قد تفرد به الطُمَاوي » وهو من غرائب الصحيح » وكأن البخاري‎ 
م يُشدّد فيه ) وئه من أحاويث ال غت وا هي آم‎ 

قلت :ويه طبيث 3 الاير ين لتاقل الخو دق اعات 


(۲) 


التسائل» وقد كيور بضر الان ارج افقديد فا اتا 


۱١۲ : ۲ و‎ 1:5٠ ص‎ )١( 

(۲) قلت : يفهم من كلام شيخنا الموؤلف هنا أن البخاري من يترى التساهلني 

أحاديث الفضائل.تبعا لما توقعه الحافظ ابن حجر في كلامهالمذ كور . 

وينُخالفه قول شيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعالى في «المقالات » 

تحت عنوان ( كلمة حول الأحاديث الضعيفة ) ص ٠٠‏ - 45 « والمنع” 

من الأخذ بالضعيف على الإطلاق : مذهب البخاري . ومسلم ٠‏ وابن 

العربي شيخ المالكية في عهيره : وأني شامة المقدسي كبير الشافعية في 

زمنه . وابن حزم الظاهري . والشوكاني . ولمم بيان قوي ني المسألة 

لا ينهمل » . انتهى . فقول شيخنا الموؤلف هنا حفظه الله : (وقد 
بور بعض” الناس ... ) فيه نظر ظاهر 
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إذا كان الراوي يخطىء ويصيب يكون ساقط الحديث عند أحمد 
وقد يقع التضعيف للراوي باعتبار حديث بعينه 
٤ 2 :‏ للق 
5 - وقال في ترجمة ( محمد بن عبيد الطنافسي ) : من 
شيوخ أحمد > قال في رواية : كان يخعلىءٌ ويصيب > وهذا على ما 
1 - £ 
يَختار أحمد يكون ساقط الحديث . لكن وثقه في رواية الأثرم 
اه £ ابم 2 0 1 
قلت : احتج بمحمد الائمة كلهم 3 ولعل ما أشار إليه احمد كان 
ي حديث واحد . أه . 7 
قلت :افيه "بياث غادة أخيد. ج وان التضيف هن بكرن باعباز 
حديث بعينه لا مطلقاً . 
تعنْتْ أني حاتم في الرجال 
(Y? ٤‏ 
۷ - وقال في ترجمة ( محمد بن ابي عدي البصري ) 
من شيو خ 25 > وقي «الميزان» أن أبا حاتم قال : لا يحتج به ¢ 
اا 5 8 4 ت 
فينظر في ذلك ( فإنه وثقه في رواية ) » وابو حاتم عنده عنت . اه . 
أخرج البخاري بي صحيحه عن الراوي الفعيف متابعة 
5 . كرف 0 
48 وقال في ترجمة ( محمد بن يزيد الكوني ) : ضعفه 
البخاري وغيره ا آخرون > فلا يَبعد أن يخر ج له في « صحيحه » 
ما يُتابّع عليه . اه . 
(۱) ص 44١‏ و59 :155 . 


؟) ص ٤٤1‏ و ۲ : ١57‏ 
(۳) ص ٤٤۲‏ و ۲ : ۱۹۳ 


۸ 

قلت : فَعُْلِمَ أن البخاري قد يخر ج في «الصحيح » عن الضعيف 
عة اة .: ا 

لا جرح الثقة بشهئره السيف على الحاكم | 

84 وقال في ترجمة (مروان بن الحكم 6“ : قال ل بن 
الزبير : كان مروان لا ينهم في الحديث . وقد رَوى عنه سهل بن 
سعد الساعدي الصحابي اعنمادا على صدقه.. وإنما تقموا عليه أنه 
شهّر السيف تي طلب الخلافة حتى جَرى ما جرى و ماك 
على حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم . اه . 

ُحكتّم على حديث الراوي بالشذوذ إذا كثر منه ذلك 

: وقال في ترجمة ( مُقدّم بن محمد بن يحيى المقدّمي)''"‎ - ٠ 
: ونه البزّار والدارقطني وابن حبان.لكن لما ذكره في «الثقات قال‎ 
فهذا إن كان كثرٌ منه حُكمَ على حديثه بالشذوذ . اه.‎ ٠ يغرب ويُخالِف‎ 

قلت : وإن لم يُكثر فلا . كما هو ظاهر مفهوم الكلام . 

لا يقبل جرح الحوزجاني لأهل الكوفة لتصبه وشدة انحرافه » وتموذج 

للجرح المردود والحرح غير المفسر 
1ك وقال فى ترجمة (البنهال اين عرو 4 قال ابن أبي 


- و‎ 031 5 ٠. 
خم : والذي رواه وهب بن جرير عن شعبة أنه قال : أتيت منزل‎ 


١55 : ۲ و‎ ٤٤۳ ص‎ )١( 
١551: ۲ و‎ ٤٤٩ ص‎ )۲( 
۱۹۷ : ۲ و‎ ٤٤٦ ص‎ )۳( 
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۹ ^ 
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الال ات اوت الطيرد > فرجعت وم أسأله . قلت : فهلا 
سألته ‏ عسى كان لا يعلم ؟. قلت : وهذاء اعتراض صحيج . وذكر 
الحاكم أن يحيى القطان غمزه . ٠‏ 
' وقال الجوزجاني : كان سي ء المذهب . وقد جَرى حديثه . قلت : 
آم الحورتاي فق قلا عر رة :+ إن جره لا يفل اى أهل الكرقة 
لشدة انخرافه وتصبه ٠‏ وحكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة . اه 

تعصب نعيم بن حمتّاد على أهل الرأي ٠‏ ورواية البخاري عنه 

7 5 وقال في ترجمة ( نعم بن اد لف اناري :: 
ولم يخرج عنه في ا ق > وعلّق له 
أشياء » ونَسَبّه أبو بشر الدولابي إلى الوضع ٠‏ وتَعقّبِ ذلك 1 عدي 
بأن الدولابي كان متعصباً عليه » لأنه كان شديذاً على أهل الرأي . | 

قلت + فلما كان تيم شديداً على أهل الرأي . فيجب التدكُب 
عن رواياته فيما يتعلّق بابي حنيفة وأضحابة > فإن العصبية تعمي 
وتم > ولا يَبِعُدَ أن تكون شِدَّةٌ البخاري على أهل الرأي من آثار 
شيخه هذا » كما قدمنا الإشارة إليه""' 

إذا ا را تاقد فى ا ا فالتر جيح التعديل 


ند : 
أت 


۴۳ - وقال ف اة ( هدبة بن خالد القيسي ) : قر 
بخط الذهبى : : قواه النسائي كر 3 ونه أرق قلت + لعلّه 
)١(‏ ص ٤٤۷‏ و50" : ١58‏ ش 


(۲) ي المقطع 1١‏ (مکرر ) ص ۳۸۰ ١‏ وعلقت عليه ما يتممه . 
5) ص ٤٤۷‏ و ۲ ١58:‏ 


{° 


فة آي غي خان ا 
قلت : وإذا تلف قول الناقد في رجل فضعفه مرة » وقواه 
أخرى > فالذي يدل عليه صنيع الحافظ أن الترجيح للتعديل ٠‏ ويحمّل 
الجرح على شيء بعينه . 
تقسيم الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره » وشاهد لذلك 
4 - وقال. في ترجمة ( هشام بن حسّان البصري )'' : قال 
٠‏ إبن معين : كان يُقَى حديئُه عن عكرمة ٠‏ وعن عطاء » وعن الحسن 
" الي فت الحم ابه اة > لكن .ما ارج 4 عن عط 
يفا وأما سیه عن _عكرمة فأخرّج البخاري منه يسيراً توبعٌ في 


E 20‏ > وأما حديثه عن الحسن البصري ففي «الكتب الستة» . 


ايه 


وقد قال عبد ابن أحمد عن أبيه :ما يكاد نكر عليه أَحَدّ شيعا 
إلا وجدت غيرّه قد حَدث به دنا درت يونا عرث - 

قلت : فهذا يؤيد ها قررناه في «علوم الحديث» أن الصحيح 
.على قسمين . اه . أي فمنه ما هو صحيح لذاته وا مر سيج 


0 0 إبيالقابغة 5 والله أعلم . 


ا ا لازي عر مني ف قرم ع 


ل يم رد ا 
. الأئمة > فق عل تو ثيقه . إلا أنه كان مشهوراً ل 


Cy 7 0‏ ص A‏ و 4:۲ 
03) ص ۹و :ادا 


لقف 


عن الزهري خاصة لينة عندهم''' » فأما التدليسٌ فقد ذكرٌ جماعة . 


من الحفاظ أن البخاري كان لا يخر ج عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث» 


( أي إما يكو صرح به في نفس الإسناد أو من وجه آخر) ٠‏ وأما 


روايته عن الزهري فليس في :الصحيحين ؛ منها شيم . اه 

قلت : فائدة جيدة يجب حفظها  ٠‏ 

حديث همام بن يحبى البصري بآخيره أصح تمن ستميع منه قد 

15ت وفك لي تعن عتم يرن یکی ای ن 

عفان قال : كان هنام ا 
يخال فلا برع إل كتايه ۽ ثم رجع بعد فنظر في كتبه: > فقال ' 


: يا E‏ 1 كيرا ا فنستخفر الله : قلت ا 


حجديث همام باخره اصح ممن 3 هنه قديماً ٠‏ وقد 0 على ذلك 
أحمد ء وقد اعحمَدّه الأئمة الستة . . قلت ` : فائدة عجيبة . 2 


اعتماد الأنمة للراوي يعض ما قبل فيه من لوین 


۷ - وقال في ترجمة ( وضّاحٍ بن عبد الله أبي وان" 


قال ابن . المديني . : في أحاديئه عن قتادة. لين لان . كشابه كان قد 


9 وسبنب ينها عندهم کا جاء في « تهذيب ب التهذيب » ١١‏ :3 لقال 


الحسين بن محمد بن فهم # أخري دروي أن ما ك" 


as E E . الزهري صحيفة بمكة‎ ٠. 
: . ٠ فلم يجدوها » وحفظ هشيم متها تع‎ 0 
: ١ E د و"‎ 0 ١ 7 


۲ 


ذهب . قلت : اعتمده الأئمة كلهم . اه . أي ول يلتفتوا إلى أقوال 
الجارحين . 
رد العيب لاراوي بالرأي » وقبول رواية الإباضي الثقة 
وقد قبله البخاري في « صحيحه » 

4 - وقال في ترجمة ( الوليد بن كثير المخزومي )26 : لم 
كه أحدء إنما عابوا عليه الرأي'"' : وقال الآجُرّي عن أبي داود : 
ثقة إلا أنه إباضي . قلت : الإباضية فرقة من الخوارج ٠‏ ليست 
ماهم شديدة الفجش ؛ ولم يكن الوليد دامية . اء . 

مموذج للجرح المردود بسبب المعاصرة 
٠١9 ٠‏ - وقال في ترجمة ( يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ) 
إن عَمَر بن هة حكى عن أبي نيم أنه قال : ما كان بأهل لأن 
أحدث عنه . وهذا الجرح مردود » بل ليس هذا بجرح ظاهراً . اه . 
أي لكونه محمولاً على المعاصرة . 
0 نموذج للجرح البهم المردود 

٠١‏ - وقال في ترجمة ( يزيد بن أبي مريم )"*" : وثّقه الأئمة 

وقال الدارقطني :ليس بذلك . قلت :هذا جرح غير مفسر فهو مردود. 


س 


(e) 


۰ () ص ٤5۰‏ و ۲ : ۱۷۰ . 

(۲) وانظر من أجل الحرح بأنه من أهل الرأي المقطع  ٩۳‏ ص 478 . 
وانظر أيضاً رسالة الحمال القاسمي « الحرح والتعديل » : فقد رد فيها 
اجرح بمثل هذا السبب . 

5) ص ٤١۱‏ و ۲ : ۱۷۱ 

. ۱۷۳ : و‎ ٤٥۳ ص‎ )٤( 


لمع ` 


م 
حرز المتقدمين عن التساهل ولو يسيرا 
اق و و هرون ا إل كاك 
عد أن کت يفرط :لايك عن ادت ل رو + أمر جار هة أن 
ف لهك كاه و كان ذلك ات عله اقلت + كان ادون“ 
يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهل : وهذا ي الجقيقة لا يلزم ميه 
الضعف ولا التليين . وقد احتج به الجماعة كلهم . اه . 
عوذج للجرح المبهم المردود ش 
5 (۲ 5 
5 ب وقال في ترجمة ( يوسف بن إسحاق السبيعي ) “ : قال". 
العقيلي لما ذكره في «الضعفاء» : بُخالف في حديثه. . وهذا جرح 
01 , - 
مردود . اه . أي لكونه مبهما . ٌ 
مصطلح البترديحي في قوله : (منكر الحديث ) أي هو حديث فرد 
e‏ وقال في ترجمة ( يونس بن القاسم الحنفي )""" : قال 
البَرْدِيجى هكر الحديك . قلت + وروت هذا لثلا يستدرك على » 
وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفَرْدُ ٠‏ سواء تفرد به ثقة أو غير 
د م ا 
ثقة ٠‏ فلا يكون قوله ( متكر الحديث) جرخا بينا ٠ع‏ كيف وقد وثقه. 
يحيى بن إمعين . آله ٠‏ , 
قلت : وهذا هو معنى ( منكر الحديث) عند أحمد كما صرح به 
الحافظ في ص ٤٥۳‏ و ۲ : ۱۷۳ . وعلِم من قوله : كيف وقد وثقه 
)١(‏ ص 40854 و5 : ١0/4‏ 
(۲) ص ٤٥٩‏ و۲ : ۱۷٤‏ 
(۳) ص ٤5٥9‏ و ۲ : ۱۷١‏ 1. 


t4 


ابن معين » أن توثيقه جم من كلام من هو دونه وأقدم' 00 والله تعالى 
ألم . وقد ولت ابن بين أبا حبيفة: » فلا تيل فيه جرح بن مر 
ان ٠.‏ 


رواية الثقة بعض الأحاديث المنكرة لا تذهب بغقته . 


۱٤‏ - وقال في ترجمة ( يونس بن يزيد الأيلي صاحب اا 
قال وكيع : کان e‏ > وقال اليموني عن احسداقال کروی 
٠‏ أحاديث منكرة . قلت : وثّقه الجمهور مطلقاً » وإنما ضعفوا بعض' 
زۆانثه e‏ يُخالِفُ أقران أو :يحداث من حفظه ‏ + فإذا حداث من 
يم ؛ وقد وذّقه E‏ رابن مسن واساني والجمهور : 

ي فلا يقبل 0 من جرحه : ۰ 

تموفج للجرح المرهوه . 


6 - وقال في ترجمة ( أبي بكر بن ان 

ْ تابعي جليكى . قال ابن سعد : كان أكبر من أخيه. أبي جردة وان‎ ٠ 
قليل الحديث د ستضعف . قلت : هذا جرح مردود > ونه أعرج و‎ ٠ 
. لمان من روايته عن بيه ا أنه 0 يسع من أبيه‎ 


() أي وأكثر” تقديا على کد من هو دونه كالبخاري وغيره ... 
(؟) وتقدم بيان فك سنوعا في تليق م ۳5ن ۳۱۹ 2 

”8 ص ٤٥٩‏ و ۲ :۱۷۰ . 

. ۱۷٩ : ۲ و‎ ٤٥٦ ص‎ )4( 


{o 


س 5 

وقال الآجري عن أبي داود : قد سمع منه . قلت : قد صرح بسماعه 
منه فِي روايته . أه . 

هذا . وإنما أطلنا الكلام في هذا المقام ٠‏ ليّعلم المستفيد. أن 
الجَرْح لا يؤثر في الراوي مطلقاً ٠‏ بل منه ها يؤثر > ومنه ما لا يور 
أصلا ¢ والذي بتر ريما سقط الراوي عن درجة الاحتجا ج يه 2 
وربما لا يُسقطه عنها . ومن طالّع .وتدبر هذا الفصل “عملت له 
ملک ال والنقد في الجروح إن شاء الله تعالى . 


ور 


ويعلم اتا الجواب عن طعن الاين لكك البخاري ٠‏ | 
«ومسلم» :لا بتمشى أكثره إلا على أصول الأئمة الأحناف دون فة" 
المحدثين ٠‏ فإن ابيع والتعدبيل إذا كان كلاهما مبهماً > فاليقة ' 
والضعيف عندهم " من وق أو ضعفه الأكثرون »> وعندنا إذا كان . 
الجر ح بل مبهماً يقدم التعديل » كما ي باب ال ا 
وال 


ولنذكر بعد ذلك ما قاله الحافظ بعد تفصيل الكلام في هذا المرام + 
ا ؛ ومنه يتضح من يصلح منهم للاحسجاج. 
به » ومن لا يصلح ا : وهو على قسمين : 


(؟) ص ١75‏ 
(5) أي الحافظ ابن حجر في « هدي الساري » ص 450 و ۲ : ١۸۳‏ 


۳۹ 


٤ 5 ٤ 6‏ 
الاول : من ضعفه بسبب الاعتقاد » وقد قدمنا حكمّه ٠‏ ويا 


في ترجمة كل منهم أنه ما لم يكن داعية أ O‏ 
اعيضدت روايته بمتابع ( فهو حجة ) . 

الق الا ميف 2 مر دود . کالتحامل 4 التعنت - 
١ 0‏ ۶ 0 0 
أو عدم الاعتماد على المضعف لكونه من غير أهل النقد . أو لكونه 
قليل الخبرة بحديث من تَكلّم فيه . أو بحاله . أو لتأخر عصره 
ونحو ذلك 

8 و 0 477 . 

e E EE CaS‏ بلع :كاين 
ضعف في بعض شيوخه دون بعض ٠‏ و كذا من اختلّط أو تغير حفظه . 
أو كان ضايطاً لكتابه دون الضبط لحفظه > فإ جميع هؤلاه لا يَجِمل 
إطلاق الضعنف عليهم . E‏ أمرهم التفصيل ء كما 
قدمناه مشروحاً يحمد الله ا 
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ل( ثم ذكر الحافظ في الفصلين أسماء من رمي بالبدعة ونحوها 11 


أو ضعف بأمر مردود من رواة الصحيح ) ٠‏ إلى أن قال : فجميع 
و 2 


عاب e‏ من يف يسرم ضط + 


e 


. .اھ . ملخصاً‎ o U 


. ۳۸۰ وقد تقدمت الإشارة إلى عددهم تعليقاً : في ص ۲۲۹و ۳۷۹و‎ )١( 
. أي عيب وجرح‎ (۰ 


() أي ني الفصلين المشار إليهما . 


وان شيج 


١-قال‏ ابن تيمية في «منهاج السنة » :وقد جمّع الشافعي رحمه 
الله كتاباً فيه خلافٌ علي وابن مسعود: لما كان أهل العراق يناظرونه 
في المسألة فيقولون : قال على وابن مسعود . ويحتجون بقولهما . 
ا ل ا N‏ 0 
وهذا كلام مع علماء يحتجون بالأدلة الشرعية من آهل الكوفة 


لقف 


کات أبي حنيفة : محمد بن الحسن وأمثاله 
مناظرة الشافعي إنما كانت لمحمد بن الحسن وأصحابه » ولم يدرك أبا بوسف 


فإن أكثر مناظرة الشافعى كانت مع محمد بن الحسن واصككانه 5 
م يدرك ابا يوسف > ولا ناظره > ولا سيع منه : بل توفي ا 
يوسف قبل أن يدخحل الشافعي العراق . توفي سنة ثلاث وثمانين 


| 


ي ومئكة ل م الي العراق سنة خمس ( أي بعد 


( ۳ : ۵ 
00 فيه اعر اف بکون أصحاب أي حنيقة ختجود بالأدلة الشرعية ٠.‏ ل" 
عجر د القياس . وبأن أهل العراق 5 أي الحنفية 3-4 كانوا 0 


EE‏ وال لات 0 ٠‏ لا بمجرد الرأي 5 كما زعمه 


EA 


وفاة مالك ) . ولهذا إنما يَذكر في كتبه أقوال أبي يوسف عن محمد 


اين الحسن عنه . اه . 


الرحلة المنسوبة لاشافعي مكذوبة 


)١ م‎ 


قلت : فالرحلة المنسوبة إلى. الشافعى مختدّقّة قطعا'' . فقد ذكر 


فيها لْمَاءٌ الشافعى أبا يوسف . ودخولّه العراق ومالك حى . 


وعَلِمَ بهذا الكلام أن بناء مذهب ابي حنيفة على أقوال ابن 
مسعود وعلي رضي الله عنهما عن النبي له وهي الأكثر . أو عن 
اجتيادهنا ۾ واا ال أبن فة وأصحانه اين رة علا ف 
بعض المسائل ٠‏ حيث لاح لهم القوة في أقوال غيرهما من الصحابة 
كما هو مبسوط في كتب أصحابنا . والله أعلم . 


: قال الحافظ في «اللسان» في ترجمة ( عبد الله بن محمد البلوي)”‎ )١( 
قال الدارقطي : يضع الحديث . وهو صاحب «رحلة‎ : ۸ 
. ) الشافعي » . طوّها و نمقها . وغالب ما أورده فيها مختلّق . (ش‎ 

O O E 

كتاب « فقه أهل العراق وحديثهم » نشیخنا الكوثري ص ٩۲ - ٩۱‏ 1 

وقد توسع رحمه الله تعالى في تفنيدهما في « إحقاق الحق بإبطال الباطل 

في «مغيث الحلق » ص ١١ ٠١‏ . و «بلوغ الأماني ٠‏ ص 58 . 

و «حسن التقاضي ٠‏ ص 4ه 4ه من طبعة حمص. و«تأنيب 
. الحطيب ».ي مواضع متعددة . 


4۳۹ 

كلمات كاشفة ي تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي وروايامم 
۲ - وقال أيضاً فيه" : إن مجرد عزو الحديث إلى تفسير 
التعلبي . 7 نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات 
الصادقين في نقلها : ليس بحجة باتفاق أهل العلم وإن لم نعرف 
تيوت إميادة , فالجتيرر آهل الس لا عون نكل هذا خا بريدون 
إثباته .١‏ لا حكماً ولا فضيلةً ولا غير ذلك . وكذلك الشيعة » وإذا 
ان هذا بمج ر ده ليس بحجة باتفاق كليهما بطل الاحتجاج به ١‏ 


وهكذا القول في كل ما نقله'"' وعزاه إلى أبي نمیم أو التعلبي 
و النقاش 3 ابن المغازي ا > فد 5 جمع أهل العلم بالحديث. 
أن 7 روى طائفة من الَحاديث 0 ٠‏ كالحديث الي 
ر عو اط قل وفك الواحدي تلد 0 من 


)١( ٠‏ أي في «منهاج السنة» > : ٣‏ . وتقّل العلامة عبد الحي 
اللكنوي ني «الأجوبة الفاضلة » ص ١١١ 1٠١١‏ كلام” الشيخ 
'ابن تيمية الآني هذا . في الثعلبي والواحدي والبغوي والنقناش | 
وأي تس وک علقت عليه هتاك ما يعز زه ويزيده شرحاً 
وفائدة ا فتميه جل من نة . واولا ا طويلة 

للتقتها هنا . 

32( أي الشيعي صاحب كتاب « مهاج الكرامة » 5 عليه بکتاب 

« منهاج السنة » . 


6 
)0 
الممسرين ينقلون.:الصحيح والضعيف 5 
ولهذا لا كان البغوي عالاً بالحديث . أعلمّ به من التعلبي 
والواحدي . وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي .. لم يذكز ف 
تفسيره شيئاً من هذه الأحاديث الموضوحة التي يرويها التعلبي .. ولا 
E 0 2‏ 1 . : 
ذکر تفاسير اهل ی التي ذكرها التعلبي مع أن التعلبي فيه 
خيّر ودين . ولكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث . ولا 
بسي به اة والتدعة ی تير فق ارال اله 
و ت . 
| يرجع ي كل علم إلى أهله ورجاله 
 *‏ وقال أيضاً" : المقصود هنا أنَّا نذكر قاعدة فنقول 
المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب . والمرجع ي 
التمييز بين هذا وهذا إلى علماء الحديث . كما نَرجِعٌ إلى النحاة في 
الفرق بين نحو العرب وغير نحو العرب . وترجع إلى علماء اللغة فيما 
Mi 07 1 0 2‏ 
هو من اللغة وما ليس من اللغة . وكذلك علماءٌ الشعر والطب وغير 
)١(‏ قال الحافظ في «اللسان»” : هلاني ترجمة الحافظ الثبّت (أي 
القاسم .الطبراني ) صاحب «المعاجم الثلاثة » ما نصه : قد عاب عليه 
إسماعيل” بن محمد بن الفضل جمْعته الأحاديث بالأفراد . مع ما فيها 
من النكارة الشديدة والموضوعات . وني بعضها القتداح في كثير من 
الصحابة . وغيرهم . وهذا أمر لا يختص به الطبراني . فلا معى 
لإفراده باللوم 5 بل اکر المحدثين 6 الأعصار الماضية ٠.‏ من سثنة 
مئتين وهلم” حرا إذا ساقوا الحديث بإسناده . اعتقدوا أنهم برئوا 
: من عهدته . والله اعلم . اه . ( ش ) . 
6 أي الشيخ ابن تيمية في « منهاج السنة » > : 31٠١‏ و9١1١.‏ 


ا 
ذلك فتكل غلم رجال بعرفوك به بء 


)١(‏ لا شك في صحة هذا الكلام : أن لكل علم رجالا ينعرفون به . وأن 
مرجع في معرفة الحديث إلى المخدئين + ولكن منهم من هو م حت ب 
31 متشداد . أو متعصب. . ومنهم من هو منصف معتدل ی اجرح 

والتعديل ا ا E‏ 
ي « لسان المي زان » ۳۱۹:٩‏ : 0 

«وجدته 0 الخدم ب ارد الأحاديث الي بوردها 
٠ 0‏ وإن 0 ذلك من الموضوعات والواهيات ٠‏ لكنه 
رد في رده كثيراً من الأحاديث الحياد الي لم يستحضر مظاتها حالة 
التصنيف » لأنه كان لاتساعه ني الحفظ يتكل على ما في صدره .. 
والإنسان عائد” النسيان ‏ وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدانله 
أحياناً إلى تنقيص علي رضي الله تعالى عنه » . اه .. 

قات _ وما رده ابن تيمية من الأحاديث .الحياد. في كتابه اناج 
اله ديت زد الس لعل رضي الله تعالى 'عنه و رأى 
الطحاوي قل خسشكة وأثبته ٠.‏ جعل جرح الطحاوي بلسان HF‏ 
وكلام طلى . وأيم الله إن درجة الطحاوني في علم الحديث فوق. 
آلاف من مثل ابن نيم ون و تراب ا 
فمثل” هولاء المتشدادين لا يسحتج بقوهم إلا بعد التثيت والتأمل 3 والله 
تعالى أعلم . ( ش ) . 

قالعبد الفتاح : قوللة” شيخنا المؤلف فيحق الإمام ابن تيمية بالنسية 
للإمام الطحاويرحمهما الله تعالى :« وين لابن تيميةأن يكون كراب 
تعليه ؟ » . هي من كلمات علماء الحند ولمجتهم كما سمعتها منهم 
مزاراً . يقولونما ني بيان التفاوت بين شخصين فاضل وأفضل . 


علو متزلة علماء الحديث وفضلهم على غيرهم . 


والغلماك: 'بالحديت أجل قدراً من هؤلاء › وأعظمهم صدقاً » 
وأعلاهم 0 > وأكثرّهم ديناً > وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة 
وغلما ویره فا درون هن الجزج والتعديل انم ذكرَ أسماء 
بعض المحدثين ) » وقال : وأمشال هؤلاء حَلْقَ كثير لا يُحصَّى عددهم . 
ولا يقصدون بها الإزراء” بالفضتل عليه والانتقاص” له ٤‏ كا يتباهر 
لفهمنا نحن معشر العرب في الشام ومصر وغيرهما . 
وسيأتي فيالمقطع ١١ص‏ ١45من‏ هذا الفصلقول” شيخنا.المؤلف 
حفظه الله تعالى “عن لصبه لي بان وياد نفل ان التي اميد الفيخ 


ابن تيمية < ۾ فوالله . لأن تصيرٌ تراب نعليه أرفع لمرتبتنا » . انتهى . 
وانظر عبارة شيخنا هناك ٠‏ فإنها أ وضوحاً في الواجه الذي قلشه . 


ومع معرفبي بعادة علماء الحند وقصدهم من هذا التعيير: : كتبت 
إلى شيخنا المؤلف سلمه الله تعالى . من (. المعتقل ) بوساطة بعضن 
أصحايي الذين زاروني فيه » بشأن كلمته هذه ني الشيخ. ابن 
سه رة :اله ال د فكتب لي رعاه الله بخط يذه ما بلي | 

وقد کت أمرت بعض أصحاني أن بغربوا عل هذه العبارة 
a‏ ابن تيمية رحمه الله تعالى . ولكنه نسي وأنساني الشيطان 
أن أذكره 7 فاضربوا أتم على هذه القارة 3 واكتبوا 4 0 3 
إن الموؤلف قد رجع عن تلك العبارة ٠‏ وكانت ٠‏ من هفوات القلم . وهو 
بغر لله توب آله من سوه اذب اسن لم الإثلام ١‏ و 5 
0000© الإمام ابن تيمية ة الحرافي شيخ ال ٠‏ رحمه الله تعالى وأدخله وإيانا! 

للام 1 : ْ 0 1 ظ 1 ْ : 0 0 : ج : 2 


t۳ 


2-9 


من أهل العلم بار والجر ح والتعديل . وإن كان ينعي أعلم 
بذلك من بعض > وبعضهم أعدل مق تعض ف 31 كلدت > كما أن 
الناس في سائر العلوم كذلك > وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام . 
التفاوت ني علوم الإسناد بين الرافضة والمعتزلة والحوارج 
والرافضه أقلهم معرفة” بذلك 

ولا ريب أن الرافضة أقل معرهة بهذا الباب » وليس في أهل 
البدع والأهواء أجهل منهم به ٠‏ فإن سائر أهل الأهواء كالمعتزلة 
والخوارج يُقصرون ني معرفة هذا » لكن العتزلة أعلم بكثير من 
الخوارج ٠‏ والخوارج أعلم بكثير من الرافضة » والخوارح أصدق 
من الرافضة . بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب . 
بل هم من أصدق التاس › والمعتزلة مثل سائر الطوائف فيهم من 
يكذب وفيهم من يصدق > ولكن ليس لهم من العناية بالحديث 
والمعرفة ما لأهل الحديث والسنة » فإن هؤلاء لا يتدينون''' فيحتاجون 
إلى أن يعرفوا ما هو الصدق . 

وأهل البدع سلكوا طريقاً. أخرى ابتدعوها واعتمدوها . ولا 
يذكرون الحديث بل ولا القرآن ني أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد . 

والرافضة أقل معرفة وعناية بهذا > إِذْ كانوا لا ينظرون في الإسناد» 
ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية » هل توافق ذلك أو تخالفه ء 


)١(‏ كذا جاء في الأصل ويي المصدر النقول مته » وللله عرف عن (لا 
یون بالنقليات ) ؟ أو نحو هذا ١‏ 


4 


ولهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط ٠‏ بل كل إسناد متصل 
لهم فلا بد أن يكون فيه من هو معروف بالكذب'' ٠‏ أو كثرة. الغاط . 
وهم ني' ذلك شبيه باليهود والنصارى . فإنه ليس لهم إسناد 
د الإسلام 

والإسناد من خصائص هذه الأمة . وهو من خصائص الاسلام ٠‏ 
ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة . والرافضة أقل عناية به » 
إذا كانوا لا يُصدقون إلا بما يوافق أهواءهم . وعلامة كذبه أنه | 
يخالف هواهم » ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي : أهل العلم 
يكتبون ما لهم وما عليهم : وأهل الأهواه لا يكتبون إلا ما لهم . ا 

قلت : قول ابن مهدي هذا حَرِي بان يُكتّب بماء الذهب . 

كثرة أنواع الكذب ني المنقولات : 

اين : فكل من له أدنى علم وإنصاف يعلم أن 
المنقولات فيها صدق وكذب . وأن الناس قد كثبوا في الخالب ' 
والمناقب ٠‏ كما كذبوا في غير ذلك › وكذبوا فيما يوافقه ويخالفه . 
ونحن نعلم أنهم كدّبوا في كثير مما يروونه في فضائل أبي بكر وعمر 
وعثمان ٠‏ كما کڌبوا في كثير ما يروونه في فضائل علي ٠‏ ولیس في 
أهل الأهواء أكثرٌ كذباً من الرافضة ٠‏ فإن الخوارج لا يكادون 
| (1) جاء في الأصل وني المصدر المنقول منه : (ما هو معروف بالكذب ) 
خقاقتة و 
(۲) أي الشيخ ابن تيمية في «منهاج السنة » 4 : ١٠١‏ . 
(۳) انظر ني ذلك ١‏ الكفاية » للخطيب البغدادي ص ٠٠١١‏ . و «نصب 

٣١۷ : ١ الراية » للزيلعي‎ 


ش يكذبون بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم وضلالهم . 


موقف أهل السنة من المنقولات هو الموقف الحق 

وأما أهل العلم فلا يُصدقون بالنقل ويُكذّبون بمجرد موافقة ما 
يعتقدون . بل قد ينَقلٌ الرجلّ أحاديث كثيرة فيها فضائل النبي 
َه وأمته وأصحابه ١‏ فيردونّها لعلمهم بأنها كذب . ويقبلون 
أحاديث كثيرة لصحتها وإن كان ظاهرها بتخلاف ما يغتقدونه ع 
إما لاعتقادهم أنها منسوخة » أو لها تفسير لا يخالفونه » ونحو ذلك . 

فالأصل في النقل أن يُرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه ٠‏ وأن 
يُستدل على الصحة والضعف ا > فلا بد من 
هذا وهذا ؛ وإلا فمجرد قول القائل : رواه فلان لا بج .بلا أل 
اة ولا الشيعة ؛ وليس يا لمسلمين من حنج بكل حديث رواه كل 
مصنف ٠‏ فكلّ حديث يحتج به نطالبه من أول مَقَامر بصحته . اه . 

عادة المحدثين الققدامى أن يرووا جميع ما ني الباب صحيحاً أو ضعيفاً 


(N4 


E‏ أيضاً : إن أبا نیم ( صاحب «الحلية ») رَوى 
كثيراً من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء أهل 
الحديث ٠»‏ وهو وإن كان حافظاً ثقة كثير الحديث واسع الرواية » 
لكن رَوى كما هو عادّةٌ المحدّثين أمثالِه يروون جميمّ ما في الباب 
أجل المغرفة :بذاك > وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه . 


3 : 5 )١١ 


6 
ذكر طائفة من العلماء لا يروون إلا عن ثقة عندهم 

والناسن في مصنفاتهم منهم من لا يروي عمن يعلم أنه يكذب 6 
مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل » فإن هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهم ٠‏ ولا 
يروون حديثاً يعلمون أنه عن كذاب » ولكن قد يتفق فيما يروونه ما 
کو ااا و 

اتبتاع بعض العلماء لبعض الصحابة فيما سوه 

5 - وقال أيضاً في «منهاج السئة»'" : فأحمد بن حنبل 
| وكثير من العلماء يتبعون علياً فيما سنه » كما يُتبعون عمر وعشمان 
قيما ستاة > وآخزون شن الغلماء كمالك وغيرة لا يتبعون علا فا 
سنه » وکلهم متفقون على انبا عمر وعثمان فيما سَنّاه . اھ 

0 « الحيل الإمام محمد » 

۷ - قال ابن أ بي الوفاء القرشي ني «الجواهر امضية »: في ترجددة 
ورا ا سليمان الجوزجاني كبوا عل معد ين 
الحسن ) » ليس له كتاب «الجيل» ٠‏ إنما كتاب «الحيل ا 
اه . قلت : والوراق لا يُدرَى من هو ؟ 

بطلان نسبة العمل بالحيل المحظورة إلى أحد من الأنمة 

وله كز الجرزجاني يت بها عل .. ٠‏ القيقة >٠‏ وأحرينا .من 
)١(‏ وتقدم مستوعباً ذكرٌ من كان لا يروي إلا عن ثقة في المقطم - ١1‏ 

من الفصل السابع ص ۲۱۹ - ۲۲۷ : فانظره . 
(؟) ۳ : 0 

YA : Y )5 


عمساءِ الطريقة 71 فان کتاب « الحيل » هذا كما قال ابن 
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القيم زحله الل تاق "7 د وجل دائرة تين "الك الق 
ولا يجوز أن تنسب إلى أحد من الأئمة E‏ 
فهو جاهل بأصولیم SE‏ ومنزلتهم مر من الإسلام > وإن كان بعض 
هذه الحيّل قد تنفد على آل إمام . ولكن هذا 7 عير الإذن فيها 
وإباحتها وتعلييها . فإن إباحتها شيء ٠‏ ونُفودّها إذا فيلت شيخ . 

ولو فرض أنه حكي عن واحد من الأئمة بعض هذه الجيّل المجمّع 
على تحريمها : فإما ن تكون الحکابة باطلة . أو يكون الحاكي لم 
يَضبط لفظه . فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بُعد 
ما بينهما . : 

ولا خلاف بين الأئمة أنه لا يجوز الإذن في التكلّم بكلمة الكفر 
لش ن الأعز اش اله المي و إذاا لمات قلبّه بالإيمان . 

الحنفية أشد من غيرهم في تحربم الحيل المحظورة 

ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد . فإنهم لا 
يأذنون ني كلمات وأفعال دونَ ذلك بكثير » ويقولون : إنها كفر : 

حتى قالوا : لو قال الكافرٌ لرجل "إل أرية أن أَطْلمَ قال له :اه 
ساعة فقد ع :. فكيف ا بإنشاء الكفر ؟ وقالوا : لو قال 
حك 0 صغر لفط الت كفر . 

فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يُفتون بالحيل التيهي كفر أو 


(۱) ق « إعلام المو قعين TI‏ : 14° 


۸ 


0 1 4 

حرام “انوا لفق ين دمب أ ان الائمةي وان الأتنة. أعلمُ 
بال ورسولِه ودينِهِ وأتقى له من أن يفتوا بهذه الجيل . اه 

قلت ف ومن انق هده الل إل اة + ققد اغ عا 
إلى الامام محمد » وقد علمت أن هذه نسبة مكذوبة بالزور والبّهتان . 

عير عبد الله بن مسعود من بين الصحابة بأصحابه وتحرير 
فتاواه ومذاهبه ٠‏ ثم بأصحابهم وأصحاب أصحابهم 
من فقهاء الكوفة والعراق 
۸ - وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين 6 : وكما أن الصحابة 
و ع ء۶ 1 
سادة الأمة وأئمتها . فهم سادات المفتين والعلماء . وقال محمد بن 
٠‏ 5 ر 
ابن جرير : لم يكن أحد له أصحاب معروفون : حرروا فتياه ومذاهيّه ٠‏ 
في الفقه غير ابن مسعود . وكان يترك مذهبّه وقوله لقول عمر . وكان 
لا يكاد يُخَالِفه في شيء من مذاهبه . ويرجع من قوله إلى قوله ..قال 
الشعبي : كان عبد الله لا يقنت - أي في الفجر ب قال : ولو قت 
عمر لقنت عبد الله 1 
فكان من ل بالكوفة علقي والأسود وغو نو ل 
:ومسروق © وعبيدة السلماني 3 وشريح القاضي 3 سوك :ين غفلة € ... 
27 0 

وغير هم ٠‏ وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود . 


1 و 2 و 
ئى بعدهم إبراهيم النخعي » وعامر الشعبي ؛ وسعيك بن جبير ٠‏ 


)0( 7 ا ا ا ا ل ان 


۹ 
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وغيرهم . ثم بعدهم حماد بن أبي سليْمان . وسليمان بن المعتمر . 
والأعمش : وسر بن كدام ثم بعدهم محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليل ٠‏ وسفيان الثوري ٠‏ وأبو حنيفة ... وغيرُهم . 
ثم بعدهم حفص بن غِياث E‏ بن الجرّاح . وأصحاب 
أبي حنيفة كأبي يوسف القاضي 50 . وحماد بن أبي حنيفة 3 
ومحمد بن الحسن قاضي الرقة ا بن زياد اللؤلؤي ٠. e‏ 
وعافية القاضي وآشد بن و > ونوح بن د ج القاضي . 
قلت : فيه دليل على کون أبي حنيفة وأصحابه أعلم الناس 
بالشريعة في زمانهم . لكون مدار الإفتاء عليهم فيه » وكان لا يُفتى 
في الزمن الماضي إلا من أحاط علماً بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة مع 
إصابة الرأي ) 
تقدم العمل بفتوى الصحابي على العمل بالحدي ثالمرسل عند أحمد والحنفية 
وقال أيضاً في بيان أصول أحمد في فتاواه''' : وكان 54 
لفتاوى الصحابة 2 0 لفتاواه . حتى إنه ليقدم فتاواهم. 
عل الح المرسل اله 
قلت : وكذلك الحنفية يبرد e AS OTOL‏ كي 
لا يخفى على من مارس كتبهه''"' 
:١ 0‏ . وانظره قفيه جواب الإمام أحمد بذلك صراحة . 
)۲( 0 الإشارة تعليتاً في ص 55 إلى أن فتاوى الصحابة تقدم على 
القياس عند الحنفية إذا عارضها . 


£0٠ 


ذكر القرون المشهود ها بالخيرية 

٩‏ - قال الحافظ في «الفتح'' في شرح حديث «خير أمتي 
6: كني ٤‏ س َه ٤‏ 2 
قرني» وشك الراوي أنه هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ما نصه : 
2ه .”2 و و 
ووقم في حديث جعدة بن هبيرة عند ابن ا شيبة والطبراني إثبات 
٠‏ القرن الرايع ٠‏ ولفظه 8 « خير الناس قري ٠‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم 
f - . 1‏ و 
الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الآخرون أردأ» . رجاله ثقات 
إلا أن جَعْدَةَ مختدّف في صحيته و 

00 0 و 5 9 0 

قلت : ولكن الراجح صحبته > فإنه ابن أم هانىء بنت ابي 

+ سان 15 . 5 و‎ ٤ 

طالب ٠‏ رأى النبي عي وهو صغير ٠‏ فكونه له رؤية حق . ومرسّل 
الصحابى حجة بلا شك وعندنا مرسّل التابعى أيضاً > وعلى هذا 2 
فيجوز لنا أن نحتج بمراسيل القرن الرابع أيضاً ٠‏ لاشتراكهم مع 
الثالث ني العلة التي بها قبلنا مراسيلهم'" > ومن أراد البسط في ترجمة 
(1) ۷ :3 
(۲) وقع لفظ الحديث ني الأصل : (خير القرون قرني ) . وهو سبق 

قلم من شيخنا المولف سلمه الله تعالى . فهو كا أثبتئه ( خير الناس 

قرني ) في « فتح الباري » المنقول عنه . وني « مجمع الزوائد » للهيثعي 

۰ : ۰ عو « الجامع الصغير » بشرح « فيض القدير » لامناوي 

۳ : 4 . و «الاستيعاب ) و « الإصابة » في ترجمة ( جعدة بن 


(۳) قلت : هذا توسع غير ناهض ٠‏ فقد جاء ذكر ( الحيرية ) للقرن 
الحامس أيضاً . كما ني « جمع الزوائد ؛ ٠١‏ : ۱۹ من حديث ( عبد الله 
ابن حوالة ) . رواه أحمد وأبو يعلى بسند رجاله رجال الصحيح . 


جعدة فليراجع « الإصابة ٠‏ و «تهذيب التهذيب» . 
تمر مسلم على البخاري بالمحافظة على اللفظ في الرواية 


)١ 


٠‏ قال الحافظ ف e‏ أيضاً ف حديث دلا صل 
أحد العصرّ إلا في بني قرَيظة '"' . ما نصه : إن البخاري كتّبّه من 
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حفظه ٠‏ ولم براع اللفظ كما عرف من مذهبه في تجويز ذلك » 


"١5 : / )١( 

(۲) رواه البخاري ني كتاب المغازي . في ( باب مرجع الني جاتر من 
الأحزاب ) ۷ : ۳٠۳‏ ء. ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسيتر . 
في ( باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين ) 11 : 410 
ولفظ البخاري : «لا يصلين” أحد العصرّ ... » . ولفظ مسلم : 
ولا يصلين” أحد الظهر ...» . روياه عن شيخ واحد ٠.‏ وبإستاد 
واحد › واللفظ بينهما مختلف کا ترى . وقد استوفى الحافظ ابن حجر 
ى ٠‏ فتح الباري TE : V0‏ جه الكلوم في ذلك . وبهذا البيان 
e‏ الحافظ ابن حجر الذي نقله الموؤلف . 

قال شيخنا بالإجازة الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله تعال 6 

الراب الإدارية ٠١ : ١ ٠‏ «والقاعدة عندهم أنه لا يُقدام أحد”" 
على «البخاري » في العزو . ويعزون الحديث ١‏ « الصحيحين » إذا 
إذا كان فيهما . ولكن يسوقون لفظه لمسلم > لشداة محافظته على 
الألفاظ النبوية © . . انتهى . 

0 وقد وقع لفظ الحديث ني الأصل هنا : «لا يصلين” أحد 
الظهر ... » . وهو رواية مسلم کا علمتءوالكلام الآني مبي على 
رواية البخاري دارع عا الب E‏ 
البخاري . 


fo 

بخلاف مسلم فإنه يُحافظ على اللفظ كثيراً ٠‏ وإنما لم أجوّز عكسه 
٠‏ لموافقة من وافق مسلماً على لفظه بخلاف البخاري . اه 

قلت : وهذه مزية عظيمة لمسلم امتاز بها . كما امتاز بحسن 


ساف فلت وخی ا 


مت ام 


بعضهم «كتاب مسلم » على «كتاب البخاري» . 
البخاري يجوز رواية الجديث بالمعى ٠‏ ومببى 

رأي مالك في تقديم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد إذا تعارضا 

فيه : دليلٌ أيضاً على كون البخاري يُجِرّرُ رواية الحديث بالمعنى 
من غير رعاية اللفظ » ولعل ذلك هو مَبْتى رأي مالك في تركه أخبار 
الآحاد إذا خالفت عمل أهل المدينة : لأن عمل أهل المدينة في خير 
القرون أقوى في الاستناد إلى النبي لته من خبر الواح الذي لا 
ندري أضبّط أم م يُضبط ؟ وهل رَوَى الحديث بلفظه أو بمعناه ؟ 

٤ 4‏ م 
وهل فهم اوا يفهم ؟ 

مبى قول النفية : إن خبر الآحاد إذا عارض السنة المشهورة 
فهو شاذ وكذا إذا ورد في بلوى عامة 

زعو م “قو لشفي :إن عبان" ا اذا م 
تعارض اليه المشهورة > وإذا خالمتها نهي شاد . وكذا إذا فرذت 
برواية الأحاد ق بَلْوَى عامة » فان معرفة الواحد بحكم مثلٍ هذه 
هذه الحادئة من بين الناس Ee‏ . وقد فا الإشارة إلى جميع ذلك 


for 


م 
عند ذكر اسول" 
الحديث الذي لم يعرف في زمن الحلفاء الأربعة ولا في بلدان معادن 
السنة لا حجة فيه . ولا بمكن أن يكون من ضروريات الدين 
إذا عرفت 50 لكر سي لاك ارسي لمات 2 3 


3 


بل ولم يُعرَف في زمن الشيخين . بل بَحَتْ عنه المنأخرون . عر 
عنه بالارتحال إلى بلاد بعيدة وأرض شاسعة ٠‏ ولم يكن له أثر في 
الحجاز . ولا هل المدينة ولا آهل العراقيّن . فلا حجة فيه . 
وليس مل هذا الحديث من ضروريات الدين . فإن الإسلام قد 
انتهى عُروجُه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ثم منه إلى زمن 
الخلفاء الراشدين ا ار 
في زمنهم في بلادهم ‏ وإذا خفي عنهم وعن أهل بلادهم : وظهرَ 
ف بلد بعيد وأرض شاسعة ٠‏ فالظاهرٌ كونه من الشواذ . وعلى تقدير 
صحته » فليس من ضروريات الدين . وإنما هو من الزوائد ٠‏ ولذا 
قال تقاوية رطين الله عه ان و 0 
ئه ان قد آخاف الناس ي الحديت عن رول الله ج : 


رع 


ذكره الذهبي في «تذكرة الا" له عن ابن علية ¿ عن رجاء 

01 انظر المقطع - 6 و 5 اص ٥‏ وما قبلهما وما بعدهما من 
الفصل الرابع 

6 أي فلم يتُحداث الناس ' في زمانه إلا بما حفظوه » ودعت الضرورة” 
إلى إظهاره . ولم حدثوا بالزوائد . وبا لم حفظوه . (ش) . 

ف ۱ : ۷ 


6: 


ابن أبي سَلَّمة أنه بلغه أن معاوية » فذكرّه . اه 
استيثاق عمر في رواية الحديث ٠‏ وإفادته كر انرق لتقوية 
الحديث أمر حسن 
i.‏ عرف من عادة عمر أنه كان إذا تحدقة أحد عن رسول الله 
يه بما لا يعرفه » قال له : هل معك من يشهد لك ؟ أو لأفعلن 
بك . قال الذهبي ' : ففي هذا دليل على أن الخَبّر إذا رواه ثقتان 
کان أقرى وار ا الشرد قم و ررق للق سم .فل كفي 
. طرق الحديث » لكي يرتقي عن درجة الظنٌ إلى درجة العلم 
الواجد يجوز عليه النسيان والوّهّم ٠‏ ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين 
لم يخالفهما الخ راق 
نقض زعم بعضهم أن أبا حنيفة لو عاش حى دون الحديث 
لرك كل قياس قاسه 
فلت 2 فلا عاج [ذن إل القول: ج بان أن فة إا ك 
القياس في مذهبه لكونه في زمن قبل تدوين الحديث ٠»‏ ولو عاش 
دوت أحامينة. القرييةة 2 ويد راتخاف ل خا هق 
البلا والتنور + وظفر بها لأخد بها + وترك كر قياس كان قاس 
لأنا نقول لو ظَفيرَ الإمام بها لم يأخذ منها إلا ما ظهر في عصر الخلفاء 
Î O)‏ اسماط» 50 
(۲) قات : بل فيه إشارة إلى أن كل حديث لم يتعرفه عن النبي ملل إلا 
واحد ١‏ فليس هو من ضروريات الدين . فإن الور كات كان 


و سر 


يبلّغها بطريق العمرم دون اللحصوص ٠‏ والقرينة” على ذلك قول 
عمر : أو لأفعلن” بك . (ش ) . ظ ش 


foo 


: 2 ٤ 
الاربعة ؛ وکل ما ظهر من الحديث في زمنهم لم يفته منه شيءٌ > لكونه‎ 
٠ محيطاً عل علم الحجاز والمدينة والعراقين 0 يدل على ذلك كثرة‎ 

شیک :وكوله اع الان قات اة الان كما مر دكزه > 
وما عداه فشاذ . أو ليس مما يجب العمل به . 
١ 2 28 ٤ 5‏ 

وإن سلْمُنا أن الإمام خفي عليه بعض الأحاديث التي يجب العمل 
بها شرعاً . فنقول : إن محمداً E‏ يوسف . وزفر بن الهذيل ٠.‏ 

ت 2 - 3 
واب المبارك » والحسن بن زياد ٠‏ وغيرّهم من أصحابه قد تاخروا 

2 2 

إلى زمان تدوين الحديث . ثم الطحاوي . والكرخي 5 والحا كم مؤلف 

0 . 5 5 و‎ ٠. 
» «الكافي » . وعبد الباقي بن قانع . والمستغفري . وابن الشرقي‎ 

و 3 0 

إلى كمال التنقير عن الحديث النبوي : واطلعوا على صحيحه وسقيمه 
ومشهوره وآحاده 5 

فكل قياس من قياسات أبى .حنيفة رأوه خلاف الحبيث ٠‏ تركه 
شطر مذهبه . ومذهبٌ الحنفية هو مجموع أقوال الإمام وأصحابه 
هؤلاء . 

ثم المحدثون من الحنفية من بعدهم حضوا قي بعض المسائل قول 
الشافعي » وني بعضها قول مالك » وبعضها قول أحمد » وأفتوا بما 
ترجّح عندهم بالدليل . وهذا كله هو مذهب أبي حنيفة »© لكونه 


. ۳۳۱-۳۰۸ في ص‎ )١( 


UCD 


0 a 2 ٤ RS 
جاريا على منواله وأصوله التي بنى عليها مذهبّه . منها تقديمه النص‎ 
ل مده ول‎ A ولو ضعيفاً على القياس . فلم بق بعد‎ 
خلاك جا الا رعا سيم آي ود واد اة ادا‎ 
7 : ع عد رك‎ 5 
. فله عندنا تأويل لا نخالفه . وكذلك الأئمة كلهم وأصحابُهم يفعلون‎ 
5 8 - ر‎ " 
فلا يستطيع أحد أن يدعي العمل بكل الأحاديث بجملتها‎ 
وإنما كل يعمل ببعضها > ويّترك بعضها . إما لكونه ضعيفاً عنده‎ 
. معللاً أو مننوخاً أو مؤولاً بمعنى لا يدركه العامة . ونحو ذلك‎ 
كلمة حسنة جامعة في مناقشة ذامى التقليد ومانعيه‎ 
هذا وأنا المنكرون للتقليد فلا يمكن منهم. العمل بالحديث على‎ 
22 د‎ . 3 8 ٤ 0 0 
أصلهم أصلا . لان العمل به لا يمكن إلا بتقليد بعض العلماء في أن‎ 
و و‎ 5 : 
هذا الحديث صحيح : وهذا ضعيف . وهذا يجب العمل به 4 وهذا‎ 
جز هم‎ 9 7 
بل يجوز أو يُستحب أو يحرم الأحذ به . وهذا‎ ٠ لا يجب به العمل‎ 
2 2 11 1 2 
كما تری  كله تقليد في الاحكام © فإن كون الحديث واجب‎ 
E و 7 £ مر‎ £ 
الاخحذ به وبالعكس 4 3 يحرم الاحد به أو بالعكس 9 من الاحكام‎ 


© ني 0 


حتما . 5 

ولذا ذكرٌ الفقهاء بحث السنْة فوا وردها: والكعك يها رد كنا 
٤ 1 ٤‏ 0 
واحكام ‏ الرواة : ثي الفقه وأصوله . لكونه مادة الأحكام . وهؤلاء 
ينكرون التقليد والقياسَ والاجتهاد ( ني الأحكام رأساً) . فكيف 
لدو المحدثين ف هذه ؟ وكيف يجعلون ظتهم واجتهادهم ف 


لالدلا ” 


٤ 
تصحيح الاحاديث وتضعيفها حجة‎ 
أن صحة .الحديث وضعفه + وثقة الراوي‎ A E 
0 
وة : کله يدور على ذوق المحدث وظنّه واجتهاده 3 ولذلك نشا‎ 

الاخحتلاف بينهم في ذللی ٠‏ فهذا يضف حديثاً E‏ 

IE E EY‏ ا ٠‏ وهل هذا إلا لاختلاف الظنون ؟ 

فافهم ولا تعجل في الإنكار على إمام ماموك ٠»‏ قد أذعنت الام لجلالته › 
ت 1 ۶ 

واعتزقق الائ يعظيعه :و كرامنه واه يول هداله + 


: فاندحض قول من قال : إن الله تعالى .جعل خب الصادق حجة‎ )٠ 
وشهادة” العدل حجة . فلا يكون متبع الل مدا اه .لأب‎ 
0 تصحيح الحديث وتضعيفه ليس من جنس البر المحضص‎ 
على اجتهاد المحداث وظنه . أخرج ابن ا‎ 

U بسنده عن ابن مهدي قال : معرفة” الحديث إلهام‎ ٠١: ١ 


و 


ذمير : وصدداق . لو قلت له : من أبن قلت ؟ لم يكن له جواب . 

وأخرج بسنده عن أحمد بن صالح قال : معر فة" الحديث ععنزلة 
معرفة الذآهتب والب » فإن الحوهر إا يعرفه هله . وليس للبصير 
فيه حجة . إذا قيل له : كيف قلت : إن هذا يعي الحيتد أو الرديء ؟ 
ال وشت آي يقول : معرفة ا مه مئة 
دنار . وآخر ل غا لى ونه مه عشرة دراهم . 

31 : وکا أن المحدثين ود أسانيد” الحديث وألفاظه 
كذا الفقهاء يعرفون معانيه وهم أعر ف بها من المحدثين ٠‏ فلا يجوز 
احداث أن ينازع الفقيه في المعاني ٠.‏ كما لا يجوز له أن ينازع المحد ث 
في الإسناد وسياق الحديث . الهم إلا أن يکونا e‏ للغقه 
والحديث . كالآئمة الأربعة وأصحابهم المقتدى بهم ني الإسلام . ( 


بيان المراد بالنسخ في كلام السلف . وهو غير اصطلاح المتأخرين 

١‏ - قال ابن القيم في «إعلام الموقعين'' : قلت : مراد" 
ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رَفْمُ الحكم بجملته تاره وهو 
اصطلاح المتاخرين > ورفع دلالة العام والمطلّق والظاهر وغيرها تارة » 
إما بتخصيص ٠‏ أو تقييد . أو حَمْل مطلّق على ميد . وتفسيره 
وتبيييِه حتى إنهم ايسمون الاستثناة والشرط والصفة نسخاً . لتضمن 
ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد . 

فالخ عندهم وني لانهم هو : بيان المراد بغير ذلك اللفظ » 
موه سو كد ان 
يحصى ٠‏ وزال عنه به إشكالات أُوجَبّها حمل كلامهم على الاصطلاح 
الحادث المشأخر . 

قلت ٤ TT‏ 
بل يعم جمِيْعَ أنواع البيان » وقد كثْرَ استعمال النسخ بهذا المعنى 
العام في كلام الحافظ التقّاد إمام المحدثين في زمانه رئيس الحنفية 
في عصره أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى . ومن لم ينتبه لمراده 
يطلِق عليه لان الاعتراض » ويجعله هدفاً بيهام الملام ٠‏ ويقول 
دعوى النسخ لا تقبل إلا ببيان التاريخ . أو بدليل آخر سواه ولا 
00 
0( لاد الع رقو ودار 0 


.سدور 0 
مكلف ل . ْ 


£0۹ 


دليل هناك الخ . ومن جهل مراد الحكلم, فلا يلومّن إلا نفسه . والله 
المستعان . 
ارد على منكري التقليد وذاميه 

١١‏ - قال ابن القيم في «إعلام الموقعين''' في رد دلائل 
المقنّدِين : الوجه الثاني والسبعون قولكم : إن أصحاب رسول الله 
ّي فتحوا البلاد . وكان الناس حديثي عهد بالإسلام ٠‏ وكانوا 
يفتونهم ٠‏ ولم يقولوا لأحد منهم : عليك أن تطلب معرفة الحق في 
هذه الفتوى ال 

50 
وفَعَلّه ومر به . فكان ما أفتوهم به هو الحكمٌ وهو الحجة . وقالوا لهم : 
هذا عَهدٌ نبيّنا إلينا . وهو عهدنا إليكم . فكان ما يخبرونهم به هو 
نفس الدليل وهو الحكم . فن كلام رسول الله ل هو الحكم وهو 
دلبل الحكم . وكذلك القرآن . وكان الناس إذ ذاك إنما يحرصون 
على معرفة ما قاله نبيهم. وفكلّه وأُمَرَ به ٠‏ وإنما بهم الصحابة 
ذلك . اه ٠.‏ 

قلت : ولا يخفى ما في هذا الأطلاق من الحزازة والتحكم البارد . 
ولئن سلّمنا ذلك فمقتضاه أن أقوال الصحابة وفتاواهم كنبا ادرت 
لل 
9) أي بل 00 ينُذعنون لفتاوى الصحابة من غير مطالبتهم إياهم 

بالدليل » وهذا هو التقليد بعينه . (ش) . 


5 


لوم على الحنفية إذا أخذوا في مسألة بقول ابن مسعود وفتواه . وتركوا 
الحديث المرفوع . لاعترافكم بأن فتوى الصحابي هو الحكم وهو 
الحجة . وإذا تعارض الحديثان يعمل بالترجيح . فإن رجح القياس 
أو مرج آخر سواه قول الصحابي على الخبر المرفوع . فينبغي أن 
يجوز عندكر الأخذُّ بقول الصحابي . ولا يجوز لكم ذم من فعل 
ذلك . فافهموا معاشر من أنكر التقليد . 

وأيضاً فإذا كانت رضي الله عنهم تر الناس نار رائهم ء 
وتنا لوم ما قالّه 4 وفعلّه وأمَرَ به ۽ فمن أخب ركم بأن التابعين 
أفترا الناس بارائهم ؟ م لا .يجوز 0 هذه الدعوى في فتاواهم 
أيضاً ؟ إنهم إنما بَلَعْوهم ما قاله الصحابة وفعلوه وَأمروا به ؟ وكذلك 
أتباع التابعين إنما بِلَّغوا أصحابهم ما قاله التابعون وفعلوه وأمّروا 
به » وهلم جرا . 

فن قلم : فما پال فتاواهم تخالق: أحاديث رواها الحدئون + 
قلنا : فما بال فتاوى الصحابة تخالف الأحاديث المرفوعة التي رواها 
هؤلاء أيضأ ؟ ولا يُنكرٌ ذلك إلا من جادل بالباطل ٠‏ وأعمى عينيه 

عن الحق . فما هو جوابكم فهو جوايئا . 

وعندي أن كلام ابن القيم هذا وإن لم يكن صحيحاً بإطلاقه . 
لقيام الدلائل على خلافه » وأن الصحابة أفتوا في بعض المسائل 
باجتهادهم ولم يطالبهم الناس بالدليل . وهذا هو التقليد بعينه 
ولکنه صحيح بالنسبة إلى الغالب ٠‏ فإن غالب أقوال الصحابة وكتاواهم 


٦۱ 


كان على سبيل التبليغ عن قول النبي عليه أو فعلِه أو أمره ذا 
كان كذلك فيجوز للمجتهد أن يرجح فتوى الصحاني على المرفوع 
الصريح أحياناً . إذا ترجح عنده كون فتوى الصحابي مَبْنِيةَ على 
جهة التبليغ دون الرأي . 

هذا . ولم أرد بهذا الكلام الرد على ابن القيم رحمه الله حاشا له 
فهو أجل وأعظمٌ من أن يتكلم فيه أحدٌ من أمثالناء فوالل لأن لع 
تراب نَعْلَيْهِ رقع لمرتبنا . بل إنما أردث به الردٌ على الذين يحتجون 
بأجوبته في ذم التقليد . فليفتحوا أعينهم ؛ ولينظروا ماذا يفيد كلام 
زعيمهم »> والله المستعان . ْ 

هلا روش ر في كلامنا المارّ آنفاً . وطالم كتابنا «إعلاء 
السنن » علم إن. شاء الله تعالى أنّا لسنا من المقلّدين الذين ذمهم ابن 
القيم : بل نحن إنما نقلّد إمامّنا أبا حنيفة وأصحايّه ٠‏ لِعِلْينا 
ا أتبع الام اللقر آنا وا٠‏ وآن لهم في الحديث أصولاً > 
كما أن للمحدثين أصولاً . فلا لوم علينا إن خالفناهم ني قبول بعض 
الأحاديث والعمل به وترك العمل بغيره > لأن مبنى أضرك الفريقين 
على الاجتهاد ولا مشاحة في الاجتهادات . 

وعلماونا قد يتركون أقوال إمامهم إلى أقوال أصحابه إذا خالفت 
النصوص . - ومثِلٌ ذلك كثير ني المذاهب يعرفه كل من له نظر 
فيها - وربما أفتوا بقول الأئمة الذين فيهم نظيرٌ إمامنا أو نظراءُ 


أصحابه إذا رأوا قو الدليل عندهم ونحوّها . ولسنا - بحمد الله - 


۲ 


8ر 
جامدين على قول صاحب. المذهب بمحض العصبية . . بل نقلده على 
هنيدة E ATS‏ 0 
مثل” هذا التقليد لا بد منه لكل أحدء وخطورة ترك التقليد واد”عاء, 
الاجتهاد في هذا الرمن 
وميل هذا التقليد لا يمكن أن يحيد عنه ابن القيم : بل لا بد 
منة لكل أحد ‏ بل ولا سلامّة للدين بدونه . وهذا هو الذي سماه 
ابن القيم متابعة وامتثالاً للأمر » فالألفاظ مختلفة والمعنى واحد . 
ود م ٤‏ و و 
عبار اتنا شتی وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 
وهن تَرَّلهُ هذا التقليد › وأنكر اتباع السلف ٠‏ وجل نفسه 
ب وأخوية المسائل من القرآن والحديث في هذا الزمان » فقد حلم ربقة 
الإسلام من عنقه > أو كاد أن يخلم . فام الله لم نر طائفة يَمرقون 
من الدين مرو السهم من الرميّة إلا هذه الطائفة المنكرة لتقليد السلف. 
الذامّة لأهلها . ولقد صَدَقَ أَحَدُ زعمائهم حيث قال بعد تجربة طويلة : 
إن ترك التقليد أصل الإلحاد والزندقة في حق العامة ان 
قلت : وني حق العلماء أيضاً ٠‏ فإن الورع التقي الخائف من 
الله + ال لم ولرطوله > الباذل وسعه في طلب الح من العلماء 
)١(‏ ولشيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعاللى ا ا ر 


هذا الموضوع : انظرها ي كتابه «مقالات الكو ثري » ص ۱۲۹ س 
۷ تحت عنوان ١‏ اللامذهبية قنطرة اللادينية ) . 


لد 


#الكرنت الأحمر اليو > لا يوجد إلا زادراً » وغالبّهم إذا ترك 
التقليد جعَل يتتبع الرخص > ويطيع هوی نفيه : ويَتَخِذٌ إلهه هواهء 
وأكثرهم لا يترك التقليد إلا ليجادل القلّدين ٠‏ ويوقع الفساد بين 
المسلمين » ويّجعلَ العامة زنادقة ملجدين › فقد عَلِمَ أن ترك التقليد 
في حقهم أصل الزندقة والالحاد . 

ولقد صدّق قول بعض أكابرنا : إن هؤلاء عاملون بالعديت ؛ 
ولكن بحديثالنفس لا بحديثالرسول به ما هبك الديور رالو : 

ذكرٌ بعض الغامز في « الصحيحين » وتكدّف الحواب عنها 

1١ ٠‏ قال ابن أبي الوفاء القرشي ني (الكتاب الجامع ) .الذي 

جعله ذيلاً «للجواهر المضيّة ''' : وما يقوله الناس : إن من رَوَى له 
الشيخان فقد جاوز القنطرة'"' : هذا من النجوه'" ولا يقرّى : فقد 
روى مسلم في کتابه » عن ليث بن أبي سل وغيره مز من الضعفاء › 
فيقولون : إنما رَوى عنهم في «١‏ كتابه » للاعتبار والشواهد والمتابعات . 
وهذا لا يَمَرّى › لأن الحافظ'*' قال : الاعتبارٌ والشواهد والمتابعات 


. ۸ : ۲ )0( 

(۲) أي التكلاف والإطراء في الثناء والتعظيم > مأخوذ من الحاه . ( ش ) . 

() تقدام تعليقاً في ص ۳۷١‏ بيان المعى المراد من هذه الحملة » فانظره . 

)٤(‏ أي الحافظ رشيد الدين العطار في كتابه الذي سماه « الفوائد المجموعة 
في شأن ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة » , . وقد ذكره القرشي 
في .سابق كلامه في « الحواهر المضية » › ف فهو ا معي هنا . 
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أمور يتعرفون بها حال الحديث » و«كتابُ مسلم » التَزم فيه الصحيح . 

نكف برف حال الحديث الذي قي وطق فة 
واعلم أن ( أَنْ) و ( عَنَ) مقتضيان للانقطاع ‏ أي من الانّْس - 

عند أهل الحديث » ووقع في «مسلم» و «البخاري» من هذا النوع 
كثير » فيقولون على سبيل التجوه : ما كان من هذا النوع في غير 
«الصحيحين » فمنقطع . وما كان في «الصحيحين؛ فمحمول على 

الاتصال . 
وروی مسلم في « کتابه » عن أ ا عن جابر أخاديث كثيرة 

بالعنغنة » وقد قال الحفاظ ا ٤‏ 

فما كان بصيغة العنعنة لا يبل ذلك" و أبن ج و 

الحق عن الليث بن سعد أنه قال لأبي الزبير : علّمّ لي على أحاديث 

سمعتها من جابر حتى أسمعها منك . فعلّمَ له على أحاديث الظنْ أنها 
سبعة عشر حديثاً » فسيعها منه . وفي «مسلم؛ من غير طريق الليث 

عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة أحاديث”" 

. أي لا يقبل أن يُحمّل على الاتصال‎ )١( 

2 ا لوال واس حي وكا وريز سات اناري 
عن جابر من غير طريق الليث ٠‏ فرأيته يروي له من طريق زكريا بن 
إسحاق . وعمرو بن الحارث . وابن جمريج . وغيرهم . اقروت 
بغيره ٠‏ كا تراه ي آخر (باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا : لا 
إله إلا الله ) ١ 311 : ١‏ وني أول ر كتاب الزكاة) ۷ : ٣ه  .‏ وقد 
روى له البخاري أيضاً مقروناً بغيره » كا ذكره الذهي ي «الميزان» 
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وقد رَوى مسلم أيضاً في ٫‏ کتابه » عن جابر وابن عمر في حجة 
الداع أن النبي مله توجه إلى مكة يوم النحر : فطاف طواف 

PV: 5‏ : وابن حجر آي « لبذيب التهذيب » ٩‏ : 5595 —. 

وإما قد صرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر ع "ما تراه في 
( باب زول عي بن مريم حاكاً بشريعة نبينا ) ۲ : ۳ . وي 
آخر ( باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار) ۳ : ١0‏ + وي 
( باب الاستطابة ) ۳ : ٠٠١١‏ . وني ( باب النهي عن مجصيص القبر ) 
د 7 

نعم هناك بعض” من حديث أي الزبير عن جابر من غير طريق 
الليث جاء معنءنآ ولم يقرنه بغيره » وقد أشار إلى طرف منه الحافظ 
الذهبي في «الميزان » 5 : 4" فقال : «وفي « صحيح مسلم » عة 
أحاديث مما لم يُوضّح فيها أبو الزبير السماع عن جابر » وهي من غير 
طريق الليث عنه ٠‏ ففي القلب منها شيء . 

من ذلك حديث” «لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة» ٩‏ : 1۳ 
وحديت « أن الي ي لته دحل مكة وعليه عمامة E‏ 
IY — PY. : ۹‏ وک ورای عليه الصلاة والسلام امرأة” 
: تأعجبتنه › نأتى أهله زينب » ٩‏ : ۱۷۷ - ۱۷۸ في أوائل كتاب 
النكاح . وحديث « النهي عن تحصيض القبور » ۷ : 2#7.. وغير 
ذلك » . انتهى . 

قلت : الحديث الأخير صرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر : 
كنا في النسخة المطبوعة من « صحيح مسلم » في الموضع المشار إليه . 
أما الأحاديث السابقة ففيها العنعنة” وهى من غير طريق الليث كا قال 
اف الدع 000 
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الإفاضة ٠‏ ثم صلى الظهر بمكة ٠‏ ثم رجع إلى نى ١‏ وفي الرواية الأخرى 
أنه طاف طواف الإفاضة ) ثم رجع فصل الظهر بمنى . رهوا 
ويقولون : أعادها لبيان الجواز وغير ذلك من التأويلات . هذا وقال 
ابن حزم في هاتين الروايتين : إحداهمًا كذب بلا شك . 

وروی مسلم شا حدنت الأسراء . وفيه : «ذلك قبل أن يو 
إليه »" . وقد تكلم الحفاظ في هذه اللفظة وضعفوها . 

وقد رَوى مسلم أيضاً : وخلق الله التربة يوم السبت » . واتفق 
و اوددر بع وار > وان ابتداء الخلق يوم 
الأحد 


وقد وى صلم عن أبي سفبان أنه قال لني مال لا أسلم : 
”يا رسول الله ادي ثلاثاً : : تزووج ابنتي م خَريبة وابني وة 
احمل كاتبا. + وأمرئي أن أقاتل الكفارٌ كما قاتلت المسلمين ٠‏ فأعطاه 
النبي ّل ما سأله ؛ » الحديث معروف مشهور 

7 5 >< 5 لخدي ا 5 4 a‏ 

وني هذا من .الهم .ما لا يخفى »-فام خیب تزوجها رسول الله مب 

مص ء . ر 
وهي بالحبشة » وأصدقها النجاشي عن النبي مل أربع مئة ديتار” » 
وَنَحَضَرٌ وخطب وأطعَهم » والقصة مشهورة ا سفيان إنما أجل 
)١(‏ وهذا ني رواية شّريك بن عبد الله بن أي تمر . وشريك سيء 

الحفظ . (ش ) . قلت : وقد اتفقت كلماہم عا على أنه كثير الحطأ . 

كا تراه في ترجمته في « نبذيب التهذيب »4 : ۳۴۳٤‏ ۳۳۷ . وقال 

ان حجر في «التقريب » : « صدوق يخطىء كثيراً » . 
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عام الفتح > وبين هجرة الحبشة: والفتح : عدة سن وساو کان 
كاتباً للنبي يله من قبل » وأما إمارة أبي سفيان فقدقال الحُفّاظ : 
إنهم لا يعرفونها » فيجيبون على التجوه بأجوبة غيرٍ طائلة » فذكرّهاء . 
ثم قال : وما حَمَلّهِمٍ على هذا كله إلا بعض التعصب ٠‏ ۰ 
وقد قال الحْمَاظ : إن مسلماً لما وَضّع كتابه الصحيح عرضه على 
أبي زرعة فأنكر عليه وتغيّظ » وقال : سميته «الصحيح ٠‏ فجعلت 
سلما لأهل البدع وغيرهم » فإذا رَوى لهم المخالف حديثاً يقولون : 
هذا ليس في «صحيح مسلم» ! فرحم الله أبا زرعة فقد نطق بالصواب » 
فقد وقع هذا . اه . ش ظ 
قلت : أما إخراج مسلم والبخاري عن بعض الضعفاء فلا يقدح | 
في صِحَّة كتابيهما » فإن مدارها على صحة الأحاديث المخرجة فيهما › 
لا على كون الرواة كلها رواة اج 2 فإنهما لا يخرجان للضعماء 
إلا ما توبعوا عليه د دون اا روا :نه > على أن الضعف والثقة 
مرجغهما الاجتهاد والظن » فيمكن أن يكون هؤلاء عندهما ثقات 
)١(‏ وقد تعرض الحافظ ابن قيم الحوزية و الله تعالى في «جلاء الأفهام 
في الصلاة والسلام على خير الأنام » ص 158-164 هذا الحديث . 
وتوشتع جداً بنقل أجوبة طوائفٍ العلماء فيه . وقد بلغّت نحو 
عشرة أجوبة » ثم ناقشها جواباً جواباً : ثم قال : «فالصواب أن 
aT‏ ا ا 
الحافظ الذهبى في « الميزان » ٣‏ : ۳ حديثاً منكراً من مناكير راويه 
( عكرمة قار ٠‏ ظ 
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خلافاً للجمهور . اللهم إلا أن يكونا قد صرحا بكونهم ضعفاء . فلا 
بد من القول ا اعا أحاديثهم اعتضاداً ومتابعة : ولا شك أن 
الصحيح يزداد قوة على قوة بكثرة الطرق 

و مسلم مما تغرد ا و ی کا 
ذكره القرشي . فلا شك في ضعفه . ولكن لكل سيف تبوة ٠‏ ولكل 
جواد كبوة . وهذا لا يقدح في صحة الكتاب من حيث المجموع 
والإجمال'" . ولا يدح في مزيته على غير البخاري كذلك > فإن 
القليل النادر لا يُلتَمّت إليه »فالحق ما قدمناه لك" أن أصَحِيَّةَ الكتابين 
من غيرهما إنما هي من حيث المجموع والإجمال . لا من حيث 
التفصيل حديثاً حديثاً . فافهم ولا تكن من المتكلفين 

ا الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 2 
والحمد لله رب العالين . فرغت من تسويد هذه الندمة غُرّةَ رمضان 
المبارك سنة ١417‏ ه ضحوة الثلاثاء . وله الحمد وله الشكر والثناء . 


٦۲ قال شيخنا الكوثري ني تعليقه على « شروط الألئمة الحمسة » ص‎ 21١ 
دولا بحط من مقدار مسلم العظيم وجود بعضما تقد فيما‎ 
1 لأنه عا لی جلالته غير ا‎ ٠ خخر جه‎ 

“٦ ٦۳ في ص‎ 0 


58 الاصطلاحات الخاصة لنا ني ذلك الكتاب أي « إعلاء الستن » 
وي مقدمته هذه « إنهاء السكن 2( وي كل ما يتعلق به من « إنجاء 
الوطن ) وغيره . 


و < 
١‏ - فإذا قلت : قال الشيخ. + أو : قال شيخنا . أو قال : 
8 و 3 02 2 
شيخي . ونحوّه . فالمراد به هو سيدي حكيم الأمة . مجدد الملة 
yT‏ ا 0 0 : 5 
مولانا الشيخ محمد اشرف علي ادام الله مجده » ومتعنا يطول بمائه 
- )0 م ا أ و ٤ e.‏ 
آمين فإذا أطلقت ذلك فهو ما سمعته منه كفاحاً . أو حكاه 


a 


» وقد عدال اسمها كما علمت ني التقدمة إلى « قواعد في علوم الحديث‎ )١( 
. بإذن شيخنا الموؤلف حفظه الله تعالى ؤرعاه‎ 


(؟) كان 7 الله مرقده حا حين تأليف « إعلاء السكن f‏ ونظر فيها 
حرفاً حرفا إلى الحزء التاسع شه . ثم اعتمد علي وقال : لا حاجة 
إلى نظري فيه حرفاً حرفا ٠‏ بل يكفي مراجعتلك لي فيما أشكل عليك 
وأعضّل . فكنت أراجعه ني المقامات المشكلة : والمسائل المعضلة . 


- 


حى تم تأليفه وطببع اثنا عشر جزءاً منه في حياته قداس الله سره . 
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مزلا الحا ف رده ولا عت كات الي اعات 
منه . وأكتب ني خاتمة القول علامّة الانتهاء . 

: - : وإذا قلت : قال خليلي في" تعليقه :٠‏ أو: «شرحه» فالمراد 
به سيدي ومرشدي وحبيبي مولانا الحافظ الحجةٌ المحدّثُ العالي الإسناد 
في زمانه + فقيه عصره وأوانه . قطب الإرشاد مولانا الشيخ خليل 
ا ٠‏ دام ا وعد" ف شر ح” أبي داود » له ا «بيذل 


المجهود ٠‏ وربما سميته وسميت الشرح أب 


۳ ل وإذا قلت : قال الحافظ . وأطلقت فالمراد به خاتمة الحفاظ : 
الحافظ ابن حجر العَسْقَّلانِ » رفع الله درجاته ني أعلى درجات الجنة 
آمين . وإذا قلت : قال الحافظ في «الفتح» أو في «التلخيص» 


م انتقل إلى رحمة ربه وجوار كرامته لستة عشر من شهر رجب سنة 
۲ ه . اللهم ارفع درجاته . وتقبل حسناته ٠‏ ومتعنا بفيوضه 
وبركاته بعد الممات . كا متعتنا بها في أيام الحياة ( ويرحم الله عبداً 
قال آمينا ) . (ش) . 


)١(‏ كان قداس سره حياً وقت كتابة هذه الأوراق . ثم انتقل إلى رحمة 
الله و اله E‏ حامس عشر من ربيع الثاني سنة ۱۳٤١‏ ها ء 
ودافن في بقيع الغرقد يجوار خاتم الأنبياء مَل . وكان مشتاقاً أن 
أن Ee‏ هذا المقام » وسافر إلى المديئة مراراً لأجل هذا المرام. 
فقبل الله نه . وبلخه أمنيته . جمع الله بيننا وبينه وبين 
نبينا علا في دار السلام » آمين و ما أمرّ الفراق” وأعلق” 


نيرانه بالكبود ) !. (ش) 
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فالمراد به ما قاله في «فتح الباري » أو في «التلخيص الحبير» له . 
وبالجملة فإذا أطلقت «الفتح ٠‏ أو :و الفلشضن هة قاراد انه هذا “لا 
ر وإ فلك كنا ق. ,اتيب اراي الات قاراد به 
«تهذيب التهذيب» ٠‏ و سان الميزانه له » والمراد بالتقريب 
«تقريب التهذيب » له وربما رمزت والرمز له «تق» . 

> - وإذا قلت : قال المحقَّى في «الفتح» فالمراد به الشيخ 
الإمام ابن الهمام في «فتح القدير» له ٠‏ فلا يراد «فتح القدير» 
بلفظة «الفتح» إلا مكرتا تفط الحمق فل او تمده : 

وة فلت قال العني > وأطلقت . أو : قال العيني في 
«الغمدة» » فالمراد به ما قاله في «عمدة القاري شرح البخاري » له 


ماع 
وإلا بيلته 


- وإذا قلت : كذا في الجوهر ( بدون الألف) فالمراد به 
«الجوهر النقي » للغلامة علاء الدين ابن التركماني . وإذا قلت : 
كذا في الجواهر ( مع الألف ) فالمراد به «الجواهر المضية في طبقات 

2ه e‏ هااء . ّ : > اه . 
وهو المراد «بالقرشى » إذا أطلقت . ` ْ 

٠‏ والمراد بالتدريب : «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» 
للحافقة الوط ده ورومار ضرت وال لقا كمون ونا لكي .ىر 
العُمّال » للسيوطى في الحديث لا « كنز الدقائق ٠‏ في الفقه . وبالعون : 

)١(‏ كتاب, كنز العمال » للمتقي الحندي. وأصله « الدامع الكبير البو طي 
وهو ,جع الجوامع ؛ أيضاً. فإسناد م كنز العمال» لاسو طي من باب لمحالاصل. 


۷۲ 


للك 


«عون المعبود شرح أبى داود؛ لبعض فضلاء الهند ٠‏ . وبجامع 
المسانيد : «جامع مسانيد الإمام الأعظم؛ لأبي المؤيد الخوارزمي 
وأبو المؤيد هو المراد : «بالخوارزمي ؛ إذا أطلقت . وبالبغية : «بغية 
الوعاة في طبقات النحاة؛ للسيوطي . وبالزيلعي : جمال الدين عبد الله 
ابن يوسف مؤلف «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » 
وربما أطلقت الزيلعي على «نصب الراية ٠‏ كما يُطلّق الترمذي والبخاري 
على كتابيهما . وبالمجمع : «مجمع الزوائد» للهيثمي : لا «مجمع 
البحار» في الغريب . وبأبي داود في أكثر المواضع : نُسخة صاحب 
«العون » المطبوعة على نواصيها ٠‏ وني بعض المواضع : النسخةٌ المطبوعة 
بالمطبع المجتبائي سنة ١18‏ ه. 

۸ - وإذا قلت : قال بعضٌ الناس في «إحيائه » أو : قال بعضٌ 
أن قط و تتبن وهنا اكاب 
له . فإنه أورد في كتابه ,ذلك ٠‏ على الحنفية وعلى بعض السلف 
إيرادات كك يننا وعدوا + أو قيال وير ا قاحس ا 
وا ماف إيراداته وسو فهمه ق تدبره ۰ ولم أرد بذلك 
الا الذبّ عن الأئمة المقتدى بهم في الدين . والنصمّ لإخواني المسلمين . 
لخاد قلت * قال بعضهم فلا أريده به . بل أريد بعض العلماء من 


الفقهاء والمحدثين 


. هو شمہں الحق العظيم آبادي‎ )١( 


۷۳ 
٩‏ - والمراد بالدر. : هو «الدر المختار» المطبوع على هامش «رد 
المحتار » لا المجرد عنه . و «ردٌ المحتار» هو المراد «بالشامية » في 
أكثر المواضع ٠‏ وربما سميته . وإذا قلت : «قال الشامي » فالمراد به 
العلامة الفقيه ابن عابدين شارح «الدر المختار""" ٠‏ وإذا قلت 
2 
وكذا في الشامية » فالمراد به «رد المحتار شر ح الدر المختار » له 5 
. و 0 2ے وه اا 
وبالبحر : «البحر الرائق » لابن نجيم . وبالدرر : «درر الحكام ف 
و 1 وهو 2*0 
O‏ اوەر 3 .2 
العلا » للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي مع « حاشيته » لاطحطاوي 
٠‏ - وإذا قلت : قال الطّحاوي : كذا ء وأطلقت فالمراد به ما 
قاله في «معاني الآثار » له وإلا بينته » وما عدا ذلك من الرموز والإشارات 
ظاهر غير خفى إن شاء الله تعالى .. 
١‏ .ر 1 2 
وليكن هذا مسك الختام . والحمد لله الملك العلام » على متواتر 
إحسانه وإنعامه على هذا العبد الغريق في الآثام » وأزكى الصلاة وأبهى 
السلام » على سيد ولد آدم سيدنا النبي محمد على الدوام » وعلى آله 
وقع الفراغ من تاليفه ضحوة يوم الاثنين لتسع خلون من شهر 
E 3 ْ‏ 


)١(‏ يريد : محشي «الدر المختار » . وحاشيته هى المسماة «رد المحتار». 
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قد تمت القدمة والحمد لله » الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات . 
وأنا المفتقر إلى رحمة ربه الصمد ٠‏ عبده مر أحمد العثماني التهانوي 
وفقه الله للتزود لغد ٠‏ وغَمَّرَ له ولوالديه وما ولد . ولمشايخه وأحبابه 
وأصحابه » وصلى الله تعالى على سيدنا النبي محمد وعلى آله وأصحابه 


نك الأبد 5 


يقول الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن بن يشير أبو غداة ا حلي 
مولداً خم الله له بالصالحات 6 الكريم 
والستة المطهرة آمالله ‏ : 

قرأت هذا الكتاب النافع المفيد للمرة الأولى في مجالس آخرها ضحى 
يوم الأحد ٠١‏ من شوال سنة 185 ني السجن الحرني في بلدة دامر قرب 
مدينة حمصي قلب بادية الشام. . معتقلا" في سبيل الله والإسلام. م قرأته فيه 
قراءة” ثانبة لاحظت فيها مهيئته للطبع بمشيئة الله تعالى إذا قدار الله الفرج ' 
والخروج. وختمت قراءته الثانية ي۷ من المحرم سنة 117810 ي المعتقل المذ كور. 

م فرج الله تعالى وأنعم . وتفضل وتكرم ٠‏ فقر أنه للمرة الثالثة ني مد 
اراس امن المملكة «العربيه ‏ التمق دية ٠‏ حيث أقوم فيها بالتدريس في 00 
الشريعة > وبدأت قراءته في أواخر سنة ١48‏ ؛ وفرغت من قراءته والتعليق 
عليه أصيل” اوم الشييت ٣‏ من ربيع الآ خر سنة. 1۳4۰ بالرياض ¢ والحمد 
0 ا ايه ان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الد الله رالمان ;الصا على تنه محمد و اله امان حتفن : 

ما بعد 2 

فيقول العبد الضعيف حبيب أحمد الكيرانوى: هذه مقدمة مشتملة على مباحث 
فقهية كتبتها على 5 التعمة لمقدمة ”إعلاء السغن“ الذى ألفها جامع الفضائل مولانا 
الولو فر و عار ساس ج لكو که جا اا 
الحديثية والفقهية كما أن الكتاب جامع لهما. وهى مشتملة على فوائد: 


الفائدة الأولى 


وقد عرفت أن المقصود من وضع هذا الكتاب هو دفع طعن الطاعنين على أبى 
حنيفة وأصحابه» والطعن منهم عليه من وجوه: | 

الأول: أن أبا حنيفة لم يكن يعرف الحديث» وإنما بناء مذهبه على الرأى والقياس . 

والثانى : أنه يخالف الحديث ويتركه بالقياس والرأى. 

رلكاليهة ونيا رورم كا من كلع أن ا 
ل جل ئ 

وا جواب عنه إجمالى وتفصيلى» أما الجواب التفصيلى فمذكور فى الكتاب» 
لأن كل حديث ذكر فی هذا الكتاب فهو جواب عن واحد من مطاعنهم» لأن ما ذكر فيه 
إما هو مذ كور لإثبات المذهب بالحديث أو لدفع طعن الخالفة عنه. وأما الجواب الإجمالى 
فهو أنك بعد الإحاطة بما ألقى عليك من قبل وما يلقى عليك من بعد تعرف بالضرورة أن 


فوائد فى علوم الفقه ٤‏ 
طعن الجهل بالحديث مدفوع عنه» لأنه قل ما يخلو باب من أبواب الفقه إلا وله فيه 
حديث يؤيده» فكيف يقال: إنه لم يكن يعرف الحديث وإنما بناء مذهبه على الرأى 
والقياس؟ وهل هذا إلا إنكار المشاهدة والعيان؟ . 

فإن لطا اه كن يدك أن آنا ج كان يعرف هذه الأحاديث التى نقلتموها 
لتايد مذهبه؟ . 

قلنا: إن كان لا يعرف فكيف وافق مذهبه تلك الأحاديث؟ ولو سلم أنه لم يكن 
يعرفها ومع ذلك وافق اجتهاده حديث رسول الله بيار » فهذه منقبة عظيمة لأبى حنيفة 
لايشاركه فيه أحد من الأئمة» ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وافق رأيه الوحى 
فى عدة من المسائل وعد هذا من مناقبه الجليلة؟ فما ظنك بالذى وافق رأيه الوحى فى 
آلاف من المسائل» فهل ترى هذه المنقبة لأحد من أفراد هذه الأمة غير أبى حنيفة رضى 
الله عنه؟ وهل يوازيه أحد فى إصابة الرأى؟ وأى ضرر له فى عدم حفظ المتون والأسانيد 
بعد ما وافق رأيه رأى صاحب الوحى» وعلم هذه الموافقة بتتبع الأحاديث . 

كط : طعن الجهل بالأحاديث مدفوع عنه» وهل هو إلا كذب وافتراء عليه؟ 
بل كان هو إماما غارفا بالكتات والسنة مجتهدا فى علمه مصبيبا فى رأيه وشهد له يذلك 
الأعلام من معاصريه وغيرهم . 

وأما طعن الخالفة للحديث» فا جواب عنه أنه لا يظن بمسلم يخاف الله أنه يخالف 
الحديث بعد ما ثبت عنده وصح عن رسول الله َل فضلا عن أبى حنيفة» نعم! هو 
يتأول الحديث بتأول لطيف لا يصل إليه أكثر الأذهان فيظنون أن أبا حنيفة خالف فى 
هذه المسألة الحديث وت ركه» ولا يكون كذلك» وستقف له فى كتابنا هذا على نظائر» فهو 
طعن منهم فى الحقيقة على فهمهم لا على أبى حنيفة. ظ 


يترك الحديث لوجوه: 
وقد يتركة لأنه لم يثبت عنذه ولم يصح» كما رد هو حديث أبى عياش يطعن 
الطاعنون عليه بأنه رد الحديث الصحيح » وهذا الطعن ليس بطعن فى الحقيقة لأن صحة 


الفائدة الأولى 5 


الحديث أمر مجتبد فيه. . ! 

ورد الحديث بالطعن فيه لايتفرد به أبو حنيفة بل هو مسلك كل من تصدى لنقد 
الحديث بل هو من وظيفة أهل العلم؛ واحتلاف الاجتهاد فى الرد والقبول لآ يل مرح 
أدى اجتهاده إلى رده بوجه من الوجوه موردا للطعن وإلا لا يسلم من الطعن أحد من 
النقاد . 

ألا ترى أن الشافعى رد حديث النهى عن , بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وقال: لم 
۱ ينبت وأثبته آخحرون » وله نظائ'لا تحصى فى أهل العلم كما لا يخفى على من مارس العلم 
وأهله. 

وقد يتركه لأنه عارضه حديث آخر أو دليل اخر هو أقوى منه وأرجح» فيخالفه 
مخالف فى دعوى المعارضة فيطعنه بمخالفته الحديث وقد يخالفه فى وجه الترجيح ويطعنه 
بامخالفة» وكلا الطعنين فاسد لأنه ليس بمخالفة للحديث بل هو اخحتلاف الاجتباد ولا 
يسلم من مثل هذه الخالفة مجتهد فالطاعن جاهل فى الطعن أو معاند. 

وقد يتركه لأنه ثبت عنده نسخه بدليل ويخالفه الآخر فى دعوى النسخ» ووجه 
الاستدلال ويطعنه بمخالفته الحديث وهو أيضا ليس بمخالفة للحديث بل هو اخمتلاف 
الاجتهاد فالطعن جهل أو عناد . 

وأما الطعن بضعف الأحاديث التى يحتج بها لأبى حنيفة فجوابه أن هذا طعن لا 
يصغى إليه لأن أمر التصحيح والتضعيف أمر اجتهادى مبنى على أصول ظنية -مجتهد 
فيها- فيمكن أن يكون حديث واحد محتجا به عند أبى حنيفة غير محتج به غيره 
وبالعكس › » فللمخالف أن يقول: لا أعمل بهذه الأحاديث لأنها لم تصح عندى لكن ليس 
له أن يطعن أبا حنيفة بأنه عمل بالحديث الضعيف› > لأن له دليلا على ضعفها عنده ولا 
دليل عنده على ضعفها فى نفس الأمر أو عند أبى حنيفة فكيف يصح منه هذا الطعن؟ 


فوائد فى علوم الفقه ٠‏ 6 
ظ الفاتدة الثانية: 

ينبغى أن يعلم أن ضعف أدلة المقلدين وأجوبتهم ليس دليلا على ضعف مذهب | 
الإمام لأنه يمكن أن يكون ذلك لقصور أفهام المقلدين وعدم وصولها إلى كنه قول الإمام 
ك المقلدين وأجوبتهم ضعف مذهب الإمام» بل 

ينبغى أن يطلب له دليل أو جواب آخر. ولا يترك التقليد جرد توهم ضعف المذهب لأن 
aT‏ 0 
خيار المجلس ظ 

ومثاله: أن الناس طعنوا أبا حنيفة بأنه ترك العمل بحديث نخيار امجلس» وأجاب 
عنه المقلدون بأنه لم يترك العمل به بل أوله بتفرق الأقوال» واستبعده اغخالفون ولم يقنعوا 
به» وزادوا طعبًا وتشنيعًا وسعوا فى رده وإبطاله؛ ولكن لا يلزم من ضعف هذا الجواب 
وبطلانه أن يثبت ضعف أصل الذهب» لأنه يمكن الجواب عنه بوجه انحر أقرب من 
الجواب الأول وهو أن يقال: إن الإمام حمل حديث الخيار على الندب والاستحباب دون 
الوجوب والإلزام ؛ ويكون معنى الحديث أنه ينبغى لكل واحد منهما أن يخير صاحبه بعد 
0 > فان رضى ببا فبہاء وإلا ينيغى للآخر أن يرد البيع. ئلا 

يقع التفرق إلا عن تراض فيكون فيه ندبًا إلى الإقالة فى الجلس إن احتارها أحدهما 

بصورة إثبات الخيار لكل واحد منهما للمبالغة فى الندب . 

ويؤيد هذا التأويل ما فى حديث عبد الله ف عمرو بعد إثبات الخيار: «لا يحل 
لأحد أن يفارق.صاحبه حشية أن يستقيله» لأن قوله: وخشية أن يستقيله» نص فی أنه 
إقالة لا خيار» وقوله: «لا يحل» محمول بالاتفاق على المبالغة فى الندب لا على معناه 
المتبادر -أعنى الحرمة- وحينئذ يتفق النصوص وأفعال الصحابة ولا يلزم تخصيص 
الأصل الكلى : أن العقد لازم بالإيجاب والقبول بتراضى الطرفين . وهذا من دقة فهم أبى 
حنيفة التى هو يستحق بها حسن الثناء لا الطعن والتشنيع . 
بحث القضاء باليمين والشاهد 

والمثال الثانى : أنهم طعنوه بأنه حالف حديث القضاء باليمين والشاهد» وأجاب 


الفائدة الثالئة ۷ 


عنه المقلدون بأجوبة غير مرضية عند الخالفين؛ ولكن لا يلزم من ضعف تلك الأجوبة 
. ضعف تأويله وهو أنه وضع حمل ذلك القضاء على القضاء على وجه المصالحة» لا على 
وجه الحكم والإلزام» كما قضى بين ابن أبى حدرد وكعب بن مالك بوضع نصف الدين 
وأداء النصف الباقى» وكما قضى بين اليهودى والزبير أولا فى باب سقى الماء. وحينئذ 
و ادت من عر تف الأ الك اله عل الد الجن على من 
أنكر. ولهما نظائر تقف عليهما فی كتابنا هذا ان شاعا ال 

ویتفرع منه أنه لا لزم اقم راشيو اليك أن NRE‏ 
يعرفه الإمام فضلا عن أن يلتزمه. 

الفائدة الثالئنة: 

قد حدث فى شر القرون فرقة زائغة يسبون الأئمة ويذمون التقليد ويدعون الناس 
إلى تركه مع أن جل مطاعنهم وكل دلائلهم مبنية على التقليد لمن سبقهم لأنهم يقولون : 
ظ حالف أبو حنيفة فى المسألة الفلانية الحديث الصحيح . فان قلت: كيف عرفت أنه ٠‏ 
حديث ضصحيح ؟ ؟ يقولون: صححه الحافظ فى " الفتح ” »> وصححه فلان وفلان. ولا 
يعرفون أنه لما لم يجز لهم تقليد أبى حنيفة كيف جاز لهم تقليد مغل ابن حجر؟ ولا حرمتم 
التقليد فكيف وجب على أبى حنيفة تقليد ابن حجر وأمثاله فى تصحيح ما يصححون 
وتضعيف ما يضعفون؟ وكيف وجب عليه أن يفهم من الحديث على تقدير الصحة ما 
فهمه ابن حجر وغيره؟ فهؤلاء فى الحقيقة أشد تقليدا من المقلدين» لأن المقلدين إنما 
يوجبون التقليد على غير اجتهد للمجتهد وهؤلاء يوجبون على امجتهد تقليد أنفسهم بأن 
يقلد من قلادة وإن كان غير مجتهد ثم هم يدعون الناس إلى ترك تقليد الائمة امجتبدين 
وبلزمونهم تقليد أنفسهم فى تصحيح ما يصححون» وتضعيف ما يضعفون› وفهم ما 
يفهمون» والقول با يقولون» وتحليل ما يحلون» وتحريم ما يحرمون تقليدا لسلفهم؛ وسب 
من يسبون» ومدح من يمدحون فلما انتبى جهل هؤلاء وضلالهم إلى أن تناقضت اراعهم 
وأفعالهم حيث يذمون شيا لغيرهم ويختارون لأنفسهم أقبح منه ويحرمون شيئًا على 
غيرهم ويوجبون عليهم أشنع منه » فلا يشك عاقل فى جهلهم وضلالهم. ولكن لما كانت 
تشكيكاتهم وتلبيساتهم يغتربها الذين لا يعلمون وتروج عليهم» رأينا كشف تلبيساتهم أحرى . 


فوائد فى علوم الفقه ۸ 


الدين الفيم 
رسالة مستقلة فى الاجتمباد والتقليد 
ونا كان خت الاتحتباف والطليد سن اع العارك ما ربخ وأصللها تصدينا 
لهذا المبحث فى هذه المقدمة على أبسط وجه وأطنب كلام؛ لأنا رأينا أن ابن القيم الذى 
هو الأب لنوع هذه الفرقة قد أطال الكلام فى هذا الباب فى ”إعلام الموقعين “ بحيث لم 
يكرك لذن يأتى :يعد فالا توسميناة ي الديق القيم " لتكون-رسالة قله ف هدا البح 
ويمكن إشاعتها مستقلة لمن أراد إشاعتها بعينها أو بترجمتها . 


شرائط الإفتاء: 

فنقول وبالله التوفيق: قال ابن القيم فى ”إعلام الموقعين “ :)٠٠۲:۲(‏ 

قال: الإمام أحمد فى رواية ابنه صالح: ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا 
أن يكون عالما بوجوه القران عالما بالأسانيد الصحيحة عالما بالسئن. ْ 

وقال فى رواية أبى الحارث: لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة. 

وقال فى رواية حنبل: ينبغى لمن أفتى أن يكون عالًا بقول من تقدم . 

وقال فى رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى وقد سمع رجلا يسأله: إذا حفظ 
الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها؟ قال: لا. قال: فمائتى ألف؟ قال: لا. قال: فثلاث 
مئة ألف ؟ قال: لا. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا وحركها. وقال عبد الله بن 
أكون انك أن ا ركز عد ا اا هال ن الل هة 
- والصحابة والتابعين وليس للرجل بصيرة بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوى 
من الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتى به ويعمل به؟ قال: لا يعمل 
حتى يسأل ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل من ذلك أهل العلم . 

فهذه نصوص أحمد وهو الإمام امجتهد وهو أنبع القوم للحديث وأعلم به عند ابن 
القيم ترشدك إلى وجوب التقليد على العامة للعالم الجامع لشرائط أو اجتهاد من العلم 


الفائدة الغالئنة ۹ 


بكتاب الله وسنن رسوله والمعرفة بأقوال السلف وحفظ أربعمائة ألف حديث إلى غير ذلك 
مما لم يذكره هنا . 0 

وهذا رد صريح على ابن القيم ومقلديه الذين يوجبون على كل أحد تحكيم 
الكتاب والسنة عند احتلاف امجتهدين . ألا يعلمون أن من لا يعلم ويحتاج إلى السؤال 
من أهل العلم كيف يكون حكما بين العلماء يخطئ بعضا ويصوب بعضا؟ وهذا أمر 
أجلى من أن يخفى على من به أدنى فهم ؛ فالعجب كيف خفى هذا على مثل ابن القيم . 

وقال ابن القيم فى كتابه المذكور )١11:1(‏ بعد نقل رواية ابن المنادى المذكورة 
سابقا: قال أبو حفص : قال لى أبو إسحاق: لما جلست فى جامع المنصور للفتيا ذكرت 
هذه المسألة (أى مسألة حفظ أربعمائة حديث للفتيا) فقال لى رجل: فأنت هو ذا إلا تحفظ 
هذا المقدار حتى تفتى للناس» فقلت له: عافاك الله إن كنت لاأحفظ هذا المقدار فإنى هو 
ذا أفتى الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه انتبى . 

وهذا يرشدك إلى أنه إذا لم يكن الرجل من أهل الفتوى والاجتهاد فعليه أن يفتى 
بقول اجتہد . 

وقال: ابرق الق أيضا في كعاب الد كور ٠0‏ قال العافت فا زوآه ن 
الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه” له: لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله إلا رجلا 
عارقا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما 
أريد به ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله يلد وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف من القران » ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه 
للسنة والقران ء ويستعمل هذا مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل 
| الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام : 
وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتى» انتهى . 

وهذا كلام جامع فى أهلية الاجتهاد والإمام الشافعى من أئمة الحديث وليس من 
الذين يقال لهم: أصحاب الرأى . وهذا يرد على هؤلاء الذين تسموا بأهل الحديث أبلغ 
رد ويكذبهم فيها أقبح تكذيب. 


فوائد فى علوم الفقه ١)‏ 


وقال ابن القيم فى كتابه للذ كور ١(‏ 5 قال غلى بن شقيق: قيل لابن المبارك : 
متى يفتى الرجل ؟ قال: : إذا كان عارفا بالأثر بصيرا بالرأى . وقيل ليحيى بن أكثم: : متى 
تحت لال أن 'نفى ؟ فقال: إذا كان بصيرًا بالرأى بصيرا بالأثر. ثم قال ابن القيم: 
يريدان بالرأى القياس الصحيح والمعانى والعلل الصحيحة التى علق الشارع بها الأحكام 
وجعلها مؤثرة طردا وعكسا انتهى . 

وهذا الكلام صريح فى الرد على هؤلاء القوم الذين يوجبون على كل مكلف 
الاجتباد بنفسه والحكم بين العلماء امجتهدين بتخطية بعض وتصويب بعض »› والعمل 
بالحديث بترجمته وإن لم يقدر على الترجمة أيضا . 
وأخرج أبو نعيم عن أبى مصعب قال: : سمعت مالكا يقول: : ما أفتيت حتى شهد لی 
متعون شا أن آهل نلك ااا هو فى ”الحلية“ والخطيب فى ” رواة مالك 
عن حلف بن عمر قال: مت مالك ين اس قول : ما أحلت فى الفتوى حتى سألت من 
ھر اغ ن حل رات موضمًا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمرانى 
ذلك . فقلت له: يا أبا عبد الله! فلو نبوك؟ قال: كنت انعبى» لا نیقی لجل ان یری 
نفسه أهلا لشىء ختى يسأل من هو أعلم منهء انتهى . تزيين الممالك . للسيوطى 
.(A:۷)‏ 
وهذا نص من الإمام مالك أن ليس كل أحد أهلا للفتوى فضلا عن الحكم على 
أهل الفتوى بالتخطئة والتصويب» وإذا كان كذلك فعليه أن يستفتى العلماء إذا لم يكن 
من أهل الفتوى والاجتهاد . 
وفى هذا رد صريح على هؤلاء السفهاء الذين يوجبون الخاد عل كل اده 
فغبت من فتاوى أئمة الحديث والفقه أن الاجتباد لا يجوز لغير أهله. وأهله هو الذى يكون 
جامعًا لشرائطه التى وقفت عليها من كلام الشافعى وأحمد وابن المب| ر یخی بن اكلم 
اناغو اهل الاجتهاد فليس له إلا تقليد أهل العلم؛ فثبت أن أمر الاجتهاد 
والتقليد أمر متوارث من خير القرون» وليس بمحدث فى القرن الرابع كما يزعم هؤلاء 
الستقهاء: 


الفائدة الثالئة ١١‏ 


وقال ابن القيم فى كتابه المذكور (:۷): قال الشعبى: من سره أن يأخذ بالوثيقة 
فى القضاء فلياحذ بقول عمر. وقال مجاهد: إذ اختلف الناس فى شىء فانظروا ما صنع 
عد توا ب 

فهذه نصوص من الشعبى ومجاهد على التقليد. 

وقال ابن القيم فى كتابه المذكور (۸-۷:۱) قال محمد بن جرير: لم يكن أحد له 
أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه فى الفقه غير ابن مسعود » وكان يترك مذهبه وقوله 
لقول عمر» وكان يكاد يخالفه فى شىء من مذهبه ويرجع من قوله إلى قوله. وقال 
الشعبى: كان عبد الله لا يقنت وقال: ولو قنت عمر لقنت عبد الله. وقال طاوس: 
أدركت سبعين من أصحاب رسول الله یر إذا تدارأوا فى شىء انتهوا إلى قول ابن 
عباس . وقال أيضًا: قال الأعمش عن إبراهيم: إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا 
اجتمعا . فإذا احتلفا كان قول عبد الله أعجب إليه لأنه كان ألطف . 

وقال فى (ص٥):‏ والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله ل ماثة 
ونيف ثلاثون نفس ما بين رجل وامرأة وأكثرون منهم سبعة . 


شيوع التقليد فى عهد الصحابة 

فهذه النصوص يدلك على أن طريق التقليد كان شائعا فى الصحابة والتابعين 
حتى كان بعض المجتهدين يقلد بعضا منهم فضلا عن غير أهل الاجتهاد بل أرشدهم 
النبى بر إلى التقليد حيث أمرهم باتباع سنة الخلفاء الراشدين بل أرشدهم الله إلى 
التقليد حيث قال: :ل فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 . 

فالقول بأن التقليد بدعة حدثت فى القرن الرابع أو بدعة حدثت فى القرن السادس 
كتمان والحق أن التقليد متوارث من عهد رسول الله َر إلى زماننا هذاء وثابتة من 
التمتوض الثى كنا يمطنها فى خان الفائدة'وتركنا بعضها توا ن الإطناني» وعد هنا 
نتوجه إلى كلام ابن القيم . 

فنقول: إنه قسم التقليد إلى ثلائة أقسام: تقليد واجب» وتقليد جائزء وتقليد 


فوائد فى علوم الفقه ۰ ۲ 


حرام؛ ولم يفصل كل قسم» ولكنه يعلم من كلامه أنه جعل تقليد الرواة عن رسول الله 
تل » وتقليد الشهود فى الشهادات . وتقليد الخبرين فى الأخبار بشرائط واجباء وجعل 
لحار كرك وا يز وس ويد وار ابروا عفار وا 
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الإجمالى نتوجه إلى نقص كلامه تفصيلا. 


ذكر الأدلة على بطلان التقليد والجواب عنما 

فنقول: إنه احتج على بطلان التقليد وكونه مذموما بالآيات» والأحاديث» وأقوال 
الصحابة؛ والتابعين» وأقوال امجتهدين من غير فهم المراد فننبه على حطائه ونقول: 

إنه احتج على بطلان التقليد بقوله تعالى: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أو لو كان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون 4 وقوله تعالى: 
(وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقتدون قال أو لو جئتکم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم : وقوله تعالى: 
«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا 4 


الفائدة الثالغة ۳ 


وقال: : هذا فى القران كثير يذم فيه من أعرض عن ما أنزل الله وقنع بتقليد الآباء ثم قال: 
فإن قيل: : ما ذم من قلد الكفار وابائه الذين لا يعقلون شيئا ولا يتدون ولم يذم من قلد 
العلماء المهتدين بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم وذلك تقليد لهم» فقال 
تعالى: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 وهذا أمر لمن لايعلم بتقليد من يعلم . 

فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء وهذا القدر من 
التقليد هو ما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه» وأما تقيد من بذل جهده فى 
اتباع ما أننزل الله وخفى عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم 
ومأجور غير مأزور» انتهى . 

وهذا كلام فاسدء أما أولا: فلأن الله تعالى ذم التقليد مخالفة الحق الثابت ولم يذمه 
لاتباع الحق بل أوجبه حيث أوجب اتباع الرسل وأولى الأمر منهم» وأولو الأمر شامل 
للأمراء والعلماء كما هو مسلم عنده. وهل هو إلا تقليد لهم؟ 

فلما كان التقليد نوعين: تقليد مخالفة الحق» وتقليد لاتباع الحق. والأول: حرام 
والثانى: واجب فالاحتجاج بالايات الدالة على حرمة النوع الأول من التقليد على حرمة 
النوع الثانى منه لا شك أنه من تلبيس الحق بالباطل . أعاذنا الله من سوء الفهم وفتنة 
الجهل. 

وأما قانيا + فلأنه قال» آنا تقليد من :بذ هده فى اتناع ها أدزل الله وتف عليه 
بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم . فيقال له: إذا خفى على أحد 
بعض ما أنزل الله وقلد فيه من هو أعلم منه هل يكون متبعا لما أنزل الله أم لا؟ فإن قال: 
لاء يقال له فك يكون فلت مروا قب مد ؟ وإن قال: نعم » يقال له : قد علم من 
قولك: إن اتباع ما أنزل الله فى حق من هو قاصر عن معرفة ما أنزل الله من جهة النظر 
والاستدلال؛ إنما هو تقليد من أعلم منه؛ فكيف تلزم التقليد مع أن كل من يقلد غيره لا 
يقلده إلا لعلمه بقصور نفسه عن معرفة ما أنزل الله من جهة النظر والاستدلال» فهذا القول 
منك مناقض لدعواك ورجوع إلى الحق بحيث لا تشعر» فاعرف ذلك . 

ثم احتج بقوله تعالى: [ ولا تقف ما ليس لك به علم 4 . وقال: * التقليد ليس 


فوائد فى علوم الفقه ۱٤‏ 


بعلم باتفاق أهل العلم . 

وهو باطل أيضًاء لأن فيه إثبات التناقض بين قوله تعالى : بإ فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون» حيث أوجب فيه على الجاهل تقليد العالم وبين قوله تعالى: : ولا 
تقض ما ليس لك به علم 4 حيث نهى فيه عن التقليد لكونه غير علم باتفاق أهل العلم؛ 
والله منزه عن أن يكون بين كلاميه تناقض وتدافع . فلا بد أن يقال: إدخال التقليد فى 
قوله تعالى: إ ولا تقف ما ليس لك به علم 4 جهل من هذا المستدل . 

ثم هذا مناقض بكلامه أيضا لأنه جعل بعض التقليد محمودا غير مذموم مع أن 
التقليد كله غير علم عنده» فجعل بعض أفراد التقليد محمودا مع كونه غير علم »:وجعله 
منهيا عنه؛ لكونه غير علم تناقض منه وتهافت» وهل هذا إلا فتنة ترك التقليد . 

ثم احتج عليه بقوله تعالى : : لإقل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغى , بغیر الحق وأن تشركوا بالل ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ممالا . 
تعلمون 4 انتهى . 

وهو باطل أيضًا لأنه لو كان تقليد العالم من قبيل القول على الله ما لا يعلم لم يكن . 
بعض أفراد التقليد محمودا ولم يكن لقوله تعالى: 9 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون # معنى . 

واحتج أيضا بقوله تعالى: [اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء ): فأمر باتباع المنزل خاصة والمقلد ليس له علم أن هذا هو المنزل» وإن كان 
قد تبينت له الدلالة فى حلاف قول من قلده فقد علم أن تقليده فى خلافه اتباع لغير, 
المنزل اه . 

وهو بال ضا RANE‏ : أحدهما: النظر 
والاستدلال. والثانى: التقليد. والأول وظيفة العالم» والثانى وظيفة الجاهل» فالتقليد 
داحل فى قوله تعالى: «١‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقوله: ” المقلد ليس له علم أن 
هذا هو المنزل“ خطأ لأنه إن لم يكن له علم تحقيقى فالعلم التقليدى حاصل له وهو علم 
معتبر شرعًا لقوله تعالى: : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 6: وغيره من النصوص» 


الفائدة الثالنة 1٥‏ 
وإجماع السلف» وقوله: "إن كانت قد تبينت له الدلالة فى خلاف قول من قلده فقد 
علم أن تقليده فى خلافه اتباع لغير المنزل“ باطل» لأن العلم الحاصل للجاهل من جهة 
النظر والاستدلال كلا علم» لحديث : «قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء 
العى السؤال» فلا بد أن يكون العمل برأى نفسه اتباعا لغير المنزل لا تقليد العالم» 
فافهم . | 

واحتج أيضا بقوله تعالى: :إن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4 وقال: 
“منعنا سبحانه من الرد إلى غيره وهذا يبطل التقليد“ . 

وهذا باطل أيضا لأن الرد إلى العالم بأحكام الله ورسوله رد إلى الله ورسولةء فلا 
يكون مبطلا للتقليد . وإن صح ما قال بطل الرد إلى البخارى ومسلم وأمثالهما ا 
يسلمه هذا القائل فاعرف ذلك . 

واحتج أيضا بقوله تعالى: .«أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤنين وليجة » وقال: ولا وليجة أعظم ممن 
جعل رجلا بعينه مختارا على كلام الله ورسوله وكلام سائر الأمةء يقدمه على ذلك ويعرض 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله» وما 
خالفه منها تكلف فى رده وتطلب له وجوه الحيل» فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندرى ما 
الوليجة؟ انتبى . ۰ 

وهو باطل أيضاء لأن المقلد لا يجعل إمامه كما قال بل يقلده لزعمه أن قوله كاشف 
عن قول الله والرسول لا لأنه ميختار على كلام الله والرسول بحيث يقبل ما شاء ویرد ما شاء 
فلا يكون وليجة» وإن كان وليجة فهو من المؤمنين فلم يتخذ غير الله والرسول والمؤمنين 
00 

حتج أيضا بقوله تعالى : لوم تقلب وجوههم فی انار يلون يالا طا الله 

وأطعنا 2 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) وقال: هذا نص فى 
بطلان التقليد. 


ثم قال: فإن قيل: إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل» أما من هداه السبيل فأين 


فوائد فى علوم الفقه 15 
ذم الله تقليده؟ . 

قيل: وجواب هذا السؤال فى نفس السؤال» فإنه لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع 
ما أنزل الله على رسوله؛ فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو مهتد 
ولیس بمقلد» وإن كان لم يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو جاهل ضال بإقراره على 
نفسه» فمن أين يعرف أنه على هدى فى تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يوردونه فى هذا 
الباب ا إغما يقلدون أهل الهدى فهم فى تقليدهم ليسوا كذلك. 

فإن قيل: فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين فى الدين على الهدى فمقلدوهم على 
a‏ اك حو kl‏ لله ورسوله عنه قلي 
فليس على طريقهم وهو من الخالفين لهم » وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد 
على قوله» وبہذا ظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعا وإيهامه وتلبيسه بل هو مخالف 
للاتباع » وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرقت الحقائق بينهماء فإن الاتباع 
سلوك طريق المتبع » والإتيان بمثل ما أتى به. انتهى . 

وهو كلام مزحرف باطل من أوله إلى آخره. 

أما أولا: فلأن معنى قوله: «١‏ ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا إن 
ساداتنا وكبراءنا كانوا ضالين غير مهتدين» فدعونا إلى طريقهم الضالة فأجبناهم فضللنا . 
فليس هو مما نحن فيه» لأن ساداتنا وكبرائناء ليسوا على الضلال» بل هم على الهدى 
كما هو مسلم عند هذا القائل أيضاء فكيف يكون الآية مما نحن فيه؟ 

وأما ثانيا : فلأنه قال: لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله إلخ . 
وهو وإن كان حقا إلا أنك قد عرفت أن اتباع ما أنزل الله على رسوله قد يكون بالتحقيق 
وقد يكون بالتقليد» كما أعترف هذا القائل أيضا فى التقليد الذى سياه :محمودا غير 
مذموم» فهذا المقلد وإن لم يكن يعرف ما أنزل الله على رسوله بتحقيق نفسه إلا أنه يعرفه 


E 


الفائدة الغالئة ۰ ش ۱۷ 


بتقليد إمامه لأن إمامه عرفه أن ما قاله هو ما أنزل الله على رسوله وإن كان ظنًا واجتهاد) 
محتملا للخطأء فلا يكون جاهلا ضالا بإقراره على نفسه كما زعم هذا القائل . 
وأما ثالث : فلن قوله: سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم قطعًا إلخ » باطل لأنه يغبت 
عن أحد من الأئمة النهى عن تقليده؛ ولا ثبت عن الله ورسوله بل هو تسويل محض مر" 
نفس هذا القائل. وما قال: إن طريقتهم كانت اتباع الحجة فمن اتبع الحجة يكون سالك 
طريقتهم دون من يقلدهم؛ فهو سفسطة محضة: لأن قبل الوصول إلى مرتبة الاجتهاد كان 
طريقهم التقليد أيضا بل بعد الوصول إلى تلك المرتبة أيضا كانوا يقلدون فى بعض 
المسائل من هو أعلم منهم إذا لم يقفوا على حجة فى تلك المسألة. 
َ المقلد الذى لم يبلغ مرتبة الاجتهاد يكون تبعًا لطريقتهم لا محالةء لأن طريقهم 

أتباع اللحجة بعد الوصول إلى مرتبة : الاجتهاد» 3 بالحجة والتقليد فى غير هذه الحال» 
والمقلد كذلك؛ فكيف لا يكون سالکا طريقهم 

أما رابعا: فلأنه قال: إنما 51 اه إلخ وهو باطل لأنه 
بوهم أن الرسول كان ميختارا على الكتاب والسنةء والأمر ليس كذلك» لأنه له كان 
متبعأ للوحى » ولم يكن مختارا عليه . 

واا شام )د : فلأنه ادعى الفرق بين التقليد والاتباع وقال: الاتباع 10010 
المتبع والإتيان بمثل ما اتی بهء ولم يبين معنى التقليد؛ ولو صح ما قاله لا يكون أهل 
الحديث متبعين للرسول» لأن طريقه كان اتباع الوحى » طريقهم اتباع ما روى فلان وفلان 
وصححه فلان وفلان» وليس إحدى الطريقين عين الأحرى» ولا يكونون أيضا متبعين 
لأئمة الحديث. لأن طريقهم كان. تصحيح الحديث بظنهم واجتہادهم» وطريق هؤلاء 
تصحيحه بتقليدهم فظهر أن ما قاله سفسطة. 

ثم احتج بقوله: «[اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ا4 يد 
ناطلة لأن التقليد الذى نحن فيه ليس من تقلي.<. الأحبار والرهبان» لأنهم كانوا 
يجعلونهم مستبدين بالتخليل والتحريم بخلاف المقلدين فإنهم لا يجعلون أئمتهم كذلك› 
بل يقبلون قولهم بظنهم أنهم يكشفون عن قول الله والرسول. 


ا ا ا ۸ 
واحتج أيضا بقوله تعالى: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا 

آباءنا لها عابدين 6 ثم قال: : احتج العلماء بهذه الآيات فى إبطال التقليد» ولم يمنعهم كفر 
أولئك من الاحتجاج بہاء لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما 
وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد . . كما لو قلد رجلا فكفرء وقلد آخر فأذنب» 
وقلد آخخر فى مسألة فأخطأ وجهها ؛ . كان كل واحد ملوما على التقليد من غير حجة» لأن 
كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الاثام فيه انتهى . 

وهذا كلام باطل» » لأن ذم أولئك المقلدين ليس لنفس التقليد بلا حجةء وإلا لبطل 
طريق الاتباع وأفسد اهتيل لان اتبعوا ابائهم الضالين المضلين وجعلوه ذريعة لرد احق 
الثابت وهذا لا يوجد فى تقليد المقلدين لأثمتهم الهداة المهتدين لأجل اتباع الحق؛ 
فقياس أحدهما على الآخر قياس الضد على الضد. 

والعجب من هؤلاء أنهم يذمون القياس والرأى ويقيسون هم أنفسهم مثل هذه 
القياسات البديبة البطلان» ويذمون التقليد ويقلدون العلماء الذين يقيسون مثل هذه 
القياسات . 

واحتج أيضًا بقوله بر : «اتقوا زلة العالم» وقرلة إن أشنا أتخوف على أنتى 
ثلاث : زلة العالم» الحديث . وقال: من المعلوم أن امخوف فى زلة العالم تقليده فيها إذ لو لا 
التقليد لم يخف من زلة العالم . 

وهو باطل لأن قوله: ”اتقوا زلة العالم” اا يكون ابا تكن :يعرف الرلة» لان 
الاتقاء بدون المعرفة غير ممكن فلا يكون خطابًا للمقلدين الذين لا يعرفون الزلة من 
الراب . هذا إذا كان منشأ الزلة الاجتهاد» وإن كان منشأها هوى النفس فهى وإن كان 
يعرفها المقلد أيضًا لكنه لايقلده فيها فلا يتعرض الحديث للتقليد المتنازع فيه أصلا . 

وأما قوله: «إن أشد ما أتخوف على أمتى ثلاث زلة العالم» الحديث. فليس فيه 
نبى عن التقليد» بل تنبيه للعلماء على أن يحتاطوا فى الإفتاء» وفيه تقرير للتقليد؛ و لأته لو 
كان التقليد حراما لم يكن للخوف من زلة العالم معنى ؛ فهو حجة لنا لا.له. ثم لما كان زلة 
العالم مخوفة كان زلة الجاهل العامل باجتهاد نفسه أخوف كما لا يخفى» فكيف يجيز 
الشارع الجاهل أن يعمل باجتباد نفسه؟ . 


الفائدة الثالئة . : ^ ۹ 


دينه الرجال. 1 

وهو باطل أيضاء لأن تفسيره على ما روى هذا القائل نفسه عنه أنه قال: لا يقلد فى 
أخخذ دينه رجلا إن امن امن وإن كفر. كق فإنه لا اة فى الشر . فليس هذا التقليد مما 
نحن فيه ولا يقول بوجوبه ولا جوازه أحد من المسلمين» > وهو معنى قول على: إيا كم 
0 0 ا ا يا 
التقليد قوله فى ا E‏ الأموات لا بالأحياء؛ انتى 0 
خرن لا أجازه بالأموات . 
ش حتج أيضا بقول عمر بن ن الحنطاب: إن حديثكم شر الحديث؛ وإن كلامكم شر 
ا وو ب اي کتاب الله » من 
كان منكم قائما فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس . 

ولا حجة فيه لهم أصلا فإنه لا ذكر فيه للتقليد لا نفيًا ولا إثبانًا . 

وكذا لا حجة لهم فى قول على: ”الناس ثلاثة: : عالم ربانى» ومتعلم على سبيل 
يا > انتهبى اليس يعن 

a E‏ العلماء ثم يتخذ الناض رؤومًا نجهالا 

وما يقال: إن فتوى المقلد فتوى بغير علم» قلت: هو باطل لأنه ليس هو فتوى ذلك 
المقلد بل هو فتوى العالم امجتهد والمقلد ناقل له فقط . ثم الحديث يدل على نجواز التقليد 
لأن فيه دليلا على جواز اتخاذ العلماء رؤوساء ولا يكون ذلك إلا بالتقليد: وكذا قوله 
ي : «من أفتى فتيا بغير ثبت فإما إثمها على من أفتاه»» دليل على جواز التقليد؛ إذا 
لم يكن التقليد جائزا لم يكن إثمها على المفتى بل على المستفتى خيث قلده فى الفتوى 
واک الحرام» ولا دليل فيه على عدم جواز التقليد كما ادعاه هذا القائل وقال: فيه 


فوائد فى علوم الفقه ۰ 06 
دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد فإنه بغير ثبت فإن الثبت الحجة التى يغبت بها الحكم باتفاق 
الناس انتهى . ٠‏ 

لأن المفتى فى الحقيقة هو الإمام الحة والمقلد ناقل لفتواه» والإمام لا يفتى بغير 
ثبت» ففتوى المقلد فتوى من ثبت لا من غير ثبت كما زعمه هذا القائل . ولا كان حال 
احتجاجات هؤلاء القوم ما عرفت» فكيف يسوغ لنا أن نميز الاجتباد لكل أحد وحرم 
التقليد له» ونبيح له أن يقول فى دين الله ما شاء ويضل ويضل؟ 


ذكر الحجج العقلية على حرمة التقليد ثم ردها: 

ثم احتج بحجة عقلية وقال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما 
حكمت به؟ فإن قال: نعم» بطل التقليد› > لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لاالتقليد؛ وإن 
قال حكنت يه بغار ححة قل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال؟ 
وقد حرم الله ذلك إلا بحجةء قال الله تعالى: هل عندكم من سلطان بهذا 4 أى من حجة 
بهذا انتهى . 

وهو سفسطة لأن للمقلد أن يقول: و و E‏ > فإن قالوا: 
کیش ارت قوله دون غيره؟ يقول: ليس على أن أجمع أقوال جميع العلماء؛ لأنه إن 
كان ذلك لاختيار الأحسن منها والأرجح فليس هذا ترح شان المقلد ب ھون شان 
المحتبدء وإن كان لغير ذلك فاى فائدة فى هذه الكلفة؟ فاخترت قولهء لان فى اخحتیاره 
E‏ احتار أحد طبيبا للعلاج لا يقال له: لم اخترت هذا الطبين دون غر 
لأنه يقول: فى احتياره كفاية فاخترته . 

ثم قال: : أما من قلد فيما يتنزل به من أحكام شريمته عانًا يتفق له على علمه 

ERS a‏ به بجهله› 
ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله› > لإجماع أن المكفوف يقلد من يثق بخبره فى القبلة» 
لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك» ولكن من كانت هذه حاله هل يجوز له الفتيا فى شرائع 
دين الله ا غيره فى إباحة الفروج» وإراقة الدماءء واسترقاق الرقاب» وإزالة 


“ العتمد؟ 


الفائدة الثالغة 1 


الأملاك:«ويصيرها إلى غير من كانت فى بده بقول لا يعرف ضحت ولا قام له النليل 
عليدة وهو تقو أن قائله يخطئ ويصيب» وأن مخالفه فى ذلك رما كان المصيب فيما 
خالفه فيه» فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى للحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة» 
وكفى بهذا جهلا ورد للقران . قال الله تعالى: بإ ولا تقف ما ليس لك به علم 4 . 

فقد رجع فى هذا الكلام إلى الحق حيث أجاز للعامى تقليد العالم وأبطل حججه 
ا ؛ لكنه تكلم فى 
جواز إفتائه للغير . 

فنقول: الأمر الذئ يبيح له العمل بفتؤى العالم مع علمه بأن عالمه يخطئ ويصيب 
وأن مخالفه فى ذلك رما كان المصيب فيما خالفه فيه» ومع جهله عن صحة قوله» وعجزه 
عن إقامة عليه» هو الذى يبيح له الفتوى بقوله لمن هو جاهل مثله؛ كما للأعمى أن يخير 
بالقبلة من هو مثله اعتمادا على خير البصيرء فإجازة العمل والمنع من الفتوى تحكم . 

اق : لزمه أن يجيزه للعامة» ففيه أنه لا يؤمن عليهم أنهم يستعملون قول امجتهد . 
فى محله ويراعون شرائطه؛ فلا يلزمه إجازتهم . نعم مويو E‏ 
إجازته. | ظ 
أن قوه: إن فيه ردا رآ حيث قال إلا تقف ما ليت لك به عل فقي بم 
قد يستدلون. به على حرمة نفس التقليد؛ : وقد يجغلون :نفس التقليد خخارجا عنة, 
ويحتجون به على حرمة ‏ الإفتاء بالتقليد » فلا ندزی ای قولهم اد ٠‏ وعلى أى ارام 


انظ أي الناظر البصير إلى هؤلاء امجتبدين كيف اشن زان وفتارههم | 
ا o‏ 1 
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الاحتجاج على بطلان التقليد بأقوال الأئمة 


ثم الجواب عنه 


ثم احتج. على بطلان التقليد بأقوال الأئمة» وقال: قد نبى الأئمة الأربعة عن 
تقليدهم» وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ فقال الشافعى: مثل الذى يطلب العلم بلا 
حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدرى . ذكره البييقى 
وقال المزنى: احتصرت هذا من علم الشافعى ومن معنى قوله لأقر به على من أراده مع 
إعلامه نبيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه ويحتاط لدينه . 

E E E,‏ : إن 
فيه ترغييًا إلى التقليد لكان أولى لأن الحجة للمجتهد الأدلة الشرعية مغل الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس ولغير امجتبد قول امجتهد العارف البصير. وأما إذا اجتهد وقصد اتباع 
الحجة فلا يؤمن عليه أن يزعم غير الحجة حجة كحاطب ليل يأخذ الأفعى بظنه آنه حطب 
فلتدغه. فمثل امجتهد كالخريت الماهر يسلك الطريق ببصيرة نفسه» ومثل المقلد كمثل 
الغير العارف بالطريق يسلك خلف الخريت الماهر» ومثل الغير امجتهد المقلد لنفسه كمثل 
حاطب ليل» فهو حجة لنا لا له. 

وأما قوله: إن الشافعى نبى عن تقليده وعن تقليد غيره فمخمله هو امجتهد الذى 
يعرف الصحيح من السقيم كما يدل عليه قوله: لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه» لان من 
لا يقدر على الاجتهاد كيف ينظر لدينه ويحتاط لنفسه؟ وإنما هو كحاطب ليل يظن 
الأفعى حطبا فيأخذه فليدغه. 

ولو كان التقليد منبيا عنه ما أفتى المفتون بل قالوا للمستفتى: اجتهد كما 

نجتهد» واعلم الحكم من الأدلة الشرعية ولا تسألناء ومعلوم أنه لم يكن كذلك فى قرن من 
القرون؛ بل كان ناس يستفتون وناس يفتون» فعلم منه أن مسلك التقليد متوارث من 
السلف . ونسلك الاجتهاد لغير امجتبد محدث ابتدعها الجهال الذين هم كحاطب ليل 


الفائدة الغالئة ” 


والعجب أنهم يذمون التقليد ومع ذلك يدعون الناس إلى تقليدهم فى ترك التقليد: 


عقد مجلس المناظرة بين المقلد وامجتمبد: 

ثم عقد مجلس المناظرة بين المقلد والجاهل امجتهد» فنقل استدلال المقلد بقوله 
تعالى: :لإ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون): وأجاب''' عنة بأن ما ذكرتم بعينه 
حجة عليكم. فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكرء والذكر هو القران والحديث الذى 
أمر الله نساء نبيه أن يذكرنه بقوله: ٠.‏ واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من ايات الله 
والحكمة 6 . | 

فهذا هو الذكر الذى أمرنا باتباعه وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله؛ وهذا هو 
الواجب على كل أحد أن يسأل للسورات لس ور ري 
خبره به لم يسعه غير اتباعه. 

وهذا كان شأن أئمة أهل العلم لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه فى كل ما قال» فكان 
بن عباس رضى الله تعالى عنه يسأل الصحابة عما قاله رسول الله سل أو فعله أو سنهء لا 


)١(‏ وأجاب عنه الشوكانى فى رسالته المسماة ب القول المفيد NE‏ فى سؤال حاص خارج عن 

ال السياق المذكور قبل هذا اللفظ الذى استدل به؛ لأنه قال تعالى: فإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
ليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)» وقال تعالى: الوا ع داعا الورك فو مواد 
0 رجالا نوحى إليبم من أهل القرى©. 

والجواب عنه: أ ن المستدل لم يدع أن الآية وردت فى محل النر زاع بخصوصه» حتى يجاب عنه با أجاب؛ بل 
٠‏ مدعاه أن الآية متناولة لما نحن فيه فى الجملةء لأن معنى الآية: إن الله تعا! اين بناء على 
كونه بشراء وأمرهم بأن يسألوا أهل العلم من أهل الكتاب إن كانوا لا يعلمون أن الرسول لا يكون إلا بشر 

فدل هذا على ما نحن فيه بأنه لما أو جب الله تعالى على المش ر كين سؤال أهل العلم من أهل اا 
امش ركين» وعلم أهل العلم من أهل الكتاب مع كون المسؤول عنه من الأصول» وهو أمر الرسالة» فو جوب سؤال الجاهلين 
من أمة محمد يِل علماء أمة محمد ي وهم الجتهبدون من فروع ديشهم بالأولى. 

هذا هو تقرير الاستدلال» وهو لا يندفع بما أجاب به الشو وكانى المدعى للاجتہاد مع عدم فهمه كلام المقلدين 
فضلا عن كلام امجتهد ين» وفضلاعن كلام الرسولء وفضلا عن كلام الله تعالى» فاعرف قدر هؤلاء المدعين للاجتهاد. 


فوائد فى علوم الفقه ۲٤‏ 
يسال عن غير ذلك وكذلك الصبحَاية كانوا يسألون أمهات الؤمتيق: حضو صا غائشة 
عن فعل رسول الله كيد فى بيتهء وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم 
فقط » وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعى لأحمد: يا أبا عبد الله! أنت أعلم بالحديث 
منى فإذا صح الحديث فأعلمنى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا . ولم يكن أحد 
من أهل العلم قط يسأل عن رأى رجل بعينه ومذهبه فيأخف به وحده ويخالف له ما سواه اه. 
وهذا جواب باطل لأن الله تعالى قال: «١‏ فاسألوا أهل الذكر 4 ولم يقل: فاسألوا 
عن الذكزء فلا يختص بالسؤال عن الذكر كما ظنه هذا القائلء وكذلك الصحابة والتابعون 
. وممن بعدهم لم يكن سؤالهم مختصا بالسؤال عن الذكر أى القران والحديث؛ بل قد كان 
سؤالهم يكون عن الذكر ليعلموه ويجتهدوا فيه إذا كانوا من أهل الاجتهاد» وقد يكون عن 
الحكم الشرعى عندهم من غير أن يعلموا مأخذه إذا كانوا غير مجتهدين وكانوا يجيبونهم 
بالحكم الشرعى فقط من غير نقل للحديث أو آية القران أو وجه الاستدلال والاستنباط» . 
وهذا غير خفى على هذا القائل؛ فإنه نقل فى كتابه نظائر من هذا الباب من فتاوى 
الصحابة وغيرهم » فكيف يكون الاية مختصة بالسؤال عن الذكر أى نقل القرآن والحديث 
لهم ليجتهدوا فيه برأيهم كما زعمه هذا القائل؟ فالحجة ليس علينا بل عليهم ولله الحمد. 
وقد أخرج ابن جرير عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا فكنا إذا. صلينا الغداة اقتدنا 
رواحلنا ونتماشى ونتحدث» فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى أو برح » فرماه رجل 
منا بحجر فما أخطأ أحشائه فركب وودعه ميتاء قال: فعظمنا عليه. فلما قدمنا مكة 
حرجت معه حتى أتينا عمر فقص عليه القصة» قال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب 
فضة يعنى عبد الرحمن بن عوف فالتفت إلى صاحبه فكلمه قال: ثم أقبل إلى الرجل 
قال: أ عمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله» فقال عمر: ما 
أراك الأ قد مرحت ين اليه والقطاء ابد إلى شاة فادها وتضدق بلنحنها واستن 
إهابها . قال: فقمنا من عنده فقلت: أيها الرجل عظم شعائر الله فحاور أمير المؤمنين ما 
يفتيك » حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فأنحرها ففعل ذلك» قال قبيصة: ولاأذ كر 
الاية من سورة المائدة يحكم به ذوا عدل منكم)» قال: فبلغ عمر مقالتى فلم يفجأنا منه . 
إلا ومعه المدرة» قال: فعلا صاحبى ضربا بالدرة وجعل يغول: أ قتلت فى الحرم وسفهت 


o ٠ الفائدة الثالئة‎ 


الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يا أمير المؤمنين! لا“أحل لك اليوم شيئًا يحرم عليك 
فى قال ا ا س اراي اراك سات لسن فع ار بن الان رن الاب 
يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وحلق سىء فيفسد الخلق السىء الأخلاق الحسنةء فإياك 
وعثرات الشباب . رواه السعودى عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر بهذا السياق . 

ورولة شيع عو غد الان عر اق ر وال او أنا 
وصاحب لى ظبيا فى العقبة فأصبته فأتيت عمر بن الخطاب فذكر ذلك له» فأقبل على 
رجل إلى جنبيه فنظر فى ذلك فقال: اذبح شاة. فانصرفت فأتيت صاحبى فقلت: إن أمير 
المؤمنين لم يدر ما يقول» فقال صاحبى: انحر ناقتك» فسمعها عمر بن الخطاب فأقبل 
على راا وان : تقتل الصيد وأنت محرم؟ وتغمص الفتيا؟ إن الله تعالى يقول 
فى كتابه: ل[ یحکم به ذوا عدل منكم هذا ابن عوف وأنا عمر. 

ا أيضاً هشيم عن حصين عن الشعبى عن قبيصة بهذا السياق (ابن جرير 030:17 . 

e‏ الصحابة فى الفتوى ؛ ويدلك على انم لم يكونرل غير مقيلدين 
ل اقيق ل جو ا الماك بالا يفتونه ما فهتوآ من الآية والحديث 
ويضربون من خالفهم باجتهاد نفسه وهو غير مجتهد أو برای غيره وهو غير مجتهد فاعرف ذلك . 

وما قال هذا القائل: إنه لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه فى كل ما قال. فال جواب 
عنه أنه إن لم يكن مقلد معين فهل كان لهم محدث يضع لهم أصول تنقيد الحديث 
فيصحح بعضه ويضعف بعضه والناس يعتمدون على تصحيحه وتضعيفه وتوثيقه وتوهينه ؟ . 

فإن قلت: نعم قلنا: سمه لنا. وإن قلت: لا. قلنا: فمن أين أحدثتم هذه الطريقة؟ . 
فإ قلت: لم يكن إذ ذاك نحاجة إلى فن التنقيد لغلبة الضدق والصلاخ على الناس . 

قلنا: وكذلك لم يكن إذ ذاك حاجة إلى تقليد المعين لغلبة الصدق والصلاح» بل 

. ولم يكن يمككن لعدم انضباط المذاهت وشيوعها إذ ذاك فلو التزم أحد قى ذلك الزمان 
تقليدا المعين ضاق عليه الأمر ووقع فى حرج شديد بخلاف زمانناء فكيف يقاس زماننا 
بزمانهم وحالنا بحالهم؟ . 

ا قرف راز التقليد هالو اغد واكثة سرا فا بال رون تقليد الاه لا 


فوائد فى علوم الفقه ۲٢‏ 
عون عي E‏ 

فإن قلت : فما بالكم تجيزون تقليد الواحد ولا تجيزون تقليد المائة مع أن التقليد . 
الثانى كان متعارفًا فى السلف؟ قلنا: قد اعترفت فى هذا الكتاب بأن بعض الأحكام تتبدل 
بتبدل الزمان والأحوال فإنك قد عقدت لهذا فصلا وأطلت فيه الكلام » وكذا اعترفت بأن 
سد ذريعة الحرم واجب وعقدت له أيضا فضلاء وأنت لا يخفى عليك أن فتح هذا الباب 
للناس فى هذه الأزمنة التى الغالب على أهلها الجهل والشر واتباع الهوى يفتح عليهم 
أبواب تتبع الرحص واتباع الهوى والغواية» وقد نقلت أنت نفسك فى هذا الكتاب عن 
ابن المبارك أنه قال: أخبرنى المعتمر بن سليمان قال: رانى أبى وأنا أنشد الشعر فقال: يا 
بنى! لا تنشد الشعر فقلت: يا أبيك ١‏ كان الحسن ينشد الشعر» وكان أبن سيرين ينشد» 
'فقال: أى بنى! إن أخذت بشر ما فى الحسن وبشر ما فى ابن سيرين اجتمع فيك الشر 
كله . وقلت أيضنًا : قال سليمان التيمى: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. 

فهذا هو العذر فى منعنا من تقليد كل من شاءه» ولانقول بعدم جوازه راسا حتى یح 
علينا بعمل السلف . فلما كان حال تقليد الأئمة هذا فما ظنك بإجازة أن يترك التقليد 
رأسًا ويعمل بما يرى أو يقلد من شاء فيما شاء؟ فافهم ولا تكن من المكابرين الجادلين . 

ثم نقل استدلال المقلد بأنه قد أرشد النبى لر من لا يعلم إلى سؤال من يعلم» 
فقال فى حديث صاحب الشجة: «ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال» واجاب 
عنه بأنه من أكبر الحجج على المقلدين لأنه يدل على تحريم الإفتاء بغير علم» والتقليد 
ليس بعلم باتفاق أهل العلم . 

وهذا جواب باطل لأن الذين أفتوا صاحب الشجة لم يفتوا بالتقليد بل أفتوه 
باجتهادهم فى القران» فالحديث إنما يكون دالا على تحريم الإفتاء من القران والحديث 
باجتہاد نفسه إذا لم يكن أهلا للاجتہاد » كما يفعل هؤلاء امجتهدون الذين يضلون الناس 
بإفتائهم بغير علم ؛ فيكون دالا على وجوب التقليد لمن ليس بأهل للاجتهاد وهو المدعى؛ 
فهو حجة للمقلدين لا عليهم كما زعم هذا القائل. 

وأما أن الإفتاء بالتقليد إفتاء بغير علم فيحرم . 

فالجواب أن المقلد ليس بمفتى بل المفتى هو امجتهد والمقلد ناقل لفتواه» وفتوى 


الفائدة الثالثة ¥ 


الجتهد من علم لا من غير علم» فكيف يكون حراما ؟ ثم قوله: إن التقليد ليس بعلم باتفاق 
أهل العلم » فلا ندرى من أهل العلم الذين اتفقوا على كون التقليد غير علم . وقد قال الله 

٠‏ تعالى : +( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وهو يدل على أن التقليد علمء لأن الله 
تعالى أمر الذين لا يعلمون بالسؤال لرفع الجهل» فلو كانوا بعد السؤال ايضا جاهلين غير 
عالمين فما فائدة السؤال؟ فدل ذلك على أن دعوى كون التقليد جهلا غير علم باطل . 

ثم نقل استدلال المقلت يانه قال أب ال لدی ون باهر اذ اجر إلى سال 
أهل العلم فأخبرونى إنما على ابنى مائة جلد وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم» فلم 
ينكر عليه رسول الله مَل تقليد أهل العلم. 

وأجاب عنه بأنه لم ينكره ٠‏ عليه لأنهم أخبروه بسنة سول ال لر ولم يكن ثمه 
سؤال عن رأيهم ومذهبهم . 

وهذا جواب باطل لأنهم أخبروه بالحكم الشرعى ولم يحدثوه حديثا على وجه الرواية ؛ 
ومع ذلك قلدهم هو ولم ينكره عليه رسول الله مر » فدل ذلك على أن فتوى أهل العلم 
حجة على الجاهل وإن لم يقولوا: حدثنا فلان عن فلان إلى احره. وأما قوله: إنه لم يكن 
هناك سؤال عن رأيهم ومذهبهم » فالمقلد لا يسأل أيضنا عن رأى امجتبد ومذهبه بل يسأله 
عن الحكم الشرعى عنده كما سألهم أبو العسيف عنه؛ فالجواب غير صحيح والاستدلال تام . 

ثم نقل استدلال المقلد بقول عمر فى الكلالة: إنى أستحيى من الله أن أخالف أبا بكر. 

وأجاب عنه من خمسة أوجه: ۰ 

الوجه الأول: أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم» ثم ذكر 
الحديث وقال: إن أبا بكر قال فى الكلالة: أقضى فيها برأى فإن يكن صوابا فمن الله وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله منه برىء» هو ما دون الولد والولد. فقال عمر بن 
الخطاب: إنى لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكرء هذا هو الحديث . فاستحياء عمر إنما 
كان عن تخطيئته فى اعتراف بجواز الخطأ عليه وإنما ليس كلامه كله صوابا مأمونا عليه 
الخطأ ولم يكن عن مخالفته فى نفس المسألة» ويدل عليه أنه أقر عند موته أنه لم يقض فى 
الكلالة بشىء» وقد اعترف أنه لم يفهمهاء انتبى بمحصله. 


فوائد فى علوم الفقه ۲۸ 

وهذا جواب باطل قطعاء يقال فى معنى کلام عمر هو بالتحريف أشبه منه 
ناريا ايتاذ ا عليه رصم فون عل كاحي موا مأمونا عليه المنطأ لم يكن . 
محتملا للمخالفةء لكونه معلوما بالضرورة بدون اعترافه أيضا. ثم الخالفة فيه لم يكن 
بوبنا للاستحياء لاه كان له أن غر إا قال ذلك ضعا له رالراق ليدن ذلك 
فلا يكون معنى كلامه ما ذكره هذا القائل» بل معنى كلامه أنه استحيى من مخالفته فى 
نفس السا لابا كانت مجنل اختالفة ركان اعقالقة فة موجبة استاي الخملة 
لون رورا ظ 

ولا يخالفه ما روى عنه أنه أقر عند موته أنه لم يقض فى الكلالة بشىء وأنه لم يفهمها 
لأن معنى قوله إنه لم يقض فيها بشىء يخالف أبا بكر بل قلد فيها أبا بكر لأنه يفهمها فهما 
تجاه إلى اة ا بك ل ا . وانظر باب 
الكلالة من ” إعلاء السنن “ يتضح لك حقيقة ما قلنا. 

والوجه الثانى: أنه قال: حلاف عمر لأبى بكر أشهر من أن يذكرء وعد مسائل . 

وعذاجوات باظل اغا لأنا ها ندعى أن عير كان يقلك آنا بكر كل کی اغا 
ندعى أنه قلد أبا بكر فى الكلالة» فخلافه فى غيرها لا يضرناء لأنه كان مجتهدا مستقلا. 
جائز الخالفة فيما خالف: 

. والوجه.الثالث: أنه قال: لو قدر تقليد عمر لأبى بكر فى كل ما قاله لم يكن فى ذلك 
مستراح لمقلدى من هو بعد الصحابة ممن لا يدانى الصحابة ولایقارنہم» فإن كان كما 
زعمتم لكم أسوة بعمر فقلدوا أبا بكر واتركوا تقليد غیره› والله ر 
يحمدونكم على هذا التقليد ما لا يحمدونكم على تقليد غيره. 

وهذا جواب ساقط ؛ لأنا لا ندعى أن عمر قلد ابا بكر فى كل ما يقوله بل مدعانا 
هوإثبات نفس التقليد وهو ثابت من تقليد عمر لأبى بكر فى مسألة الكلالة. 

. ولو قدر أن عمر قلد أبا بكر فى كل ما يقوله لا يلزمنا أن نقلد أبا بكر كذلك» لأن 
تقليد عمر لأبى بكر كان مکنا له لتيسير الرجوع له إليه فى كل ما يعتبر به لكونه حاضرا 
عنده غير غائب» ولا تيسير لنا هذا لانه ليس مذهبه مددنا فى كل باب من أبواب الفقهء 
بخلاف من نقلده فإن مذهبه يمدنا فيتيسر لنا الرجوع إليه والواجب علينا هو تقليد العالم 


. الفائدة الثالشة ظ | - 
اة ف معني عاض قينا ا ناما تبراك دا رلک أن قال ل فلات 
. هذا ولم لم تقلد ذلك؟ ثم لو قلدنا أبا بكر أيضا لما سلمنا من ألسنتكم لأن أبا بكر أيضا 
ليس معصوما من الخطاً ولا رسولا» ولا حجة عند كم فى كلام غير المعصوم و غير الرسول ) 
فكيف تحمدوننا على هذا التقليد وإن حمدنا الله ورسوله كما هو يحمدوننا على تقليد 
الإمام امجتبد. ش 

والوجه الرابع : أنه قال: إن المقلدين لأئمتهم لم يستحيوا مما استحيى عنه عمر 
لأنهم يخالفون أبا بكر وعمر ومن معه ولا يستحيون من ذلك لقول من قلدوه من الأئمة» 
بل قد صرح بعض غلاتهم فى بعض كتبه الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبى بكر وعمر 
ويجب تقليد الشافعى . فيا لله العجب الذى أوجب عليكم تقليد الشافعى حرم عليكم 
تقليد أبى بكر وعمر اه . 

a e‏ يق وان راعية 
وخالفه فى مسائل فأئمتنا يستحيون من مخالفته فى مسائل ويخالفونه فى بعضها وکنا 
نحن نستحيى من مخالفته فى بعضها وعدم مخالفته فى بعضها تقليدا لأثمتناء : ؛ فكي 
قال ا عسي من ال اي بكر وهمرء 

والوجه المنامس : أنه قال: إن غاية هذا أن يكون عمز قد قلد أبا بكر فق مسألة» فهل 
فى هذا دليل على جواز اتخاذ رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لايلتفت إلى قول من 
سواه ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت قوله: فهذا والله هو الذى أجمعت الأمة على 
أنه محرم فى دين الله ولم يظهر فى الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة اه. 

وهذا جواب باطل أيضا لأنه لما ثبت من تقليد عمر لابى بكر فى مسالة جواز 
التقليد لعذر الجهل أو عدم الاعتماد على علمه ثبت جوازه فى الاف من المسائل بذلك 
العذرء لاشتراك العلة المنتجةء ولا دليل عندكم على الفرق .بين المشألة والمسائل» 
والشخص الواحد والأشخاص الكثيرين» فالطعن على التقليد الشخصى جهل مجض . 

والقول يانه ارت الأمة على أنه محرم فى دين الله » افتراء غلى الأمةء بل الأمة 
تة على جوان قرلا وعماذ تسوى طائفة شافة فاد واا اشن امجمع على حرمته هو أن 
يجعل أحد متبوعا بنفسه ويجعل قوله أصلا برأسه قاضيا على قول الله والرسول» 


والتقليد الذى نحن فيه ليس كذلك لأنه كفر بواح لا يقول به أحد من المسلمين» نما 
نقلد من تلن لاا نعلم أنه يعلمنا أحكام الله ورسوله ويهدينا سبيل الرشاد لا لأنه € 


فإن قلت: إن كان الأمر كما قلتم و فكيف لا تتركون قوله بعد ظهور قول الله 
والرسول على خلافه؟ . 


قلنا: هذا هو منشأ ظنكم الفاسد واعتقادكم الباطل أنا نرجح قول الإمام على قول 
الله ورسوله مع أن الأمر ليس كذلك . وحقيقة الأمر أن ظهور قول الله ورسوله على حلاف 
قول الإمام موقوف على أمرين: أحدهما أن يعلم أن ذلك قول الله والرسول» والثانى أن 
يعلم أنه مخالف لقول الإمام . ولاعلم عند المقلد بأحد من هذين الأمرين؛ لأن هذا العلم 
موقوف على الاستدلالء والمقلد إما لا يقدر عليه أصلاء أو يكون استدلاله غير قابل 
للاعتبار شرعا كاستدلال من استدل على وجوب الغسل على المشجوج باية التيمم . 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن له أن يحكم على امجتهد بأنه خالف حكم الله 
ورسوله باجتهاد نفسه؟ وإذا لم يمكن له ذلك فكيف يترك قوله للمخالفة؟ فالحاصل أن ` 
عدم ترك المقلد قول الإمام للحديث وغيره ليس لأن قول الإمام راجح عنده على قول الله 
والرسول حاشاه من ذلك» بل لأجل أنه لم يثبت عنده مخالفة الإمام لقول الله والرسول . 

فإن قلت: إن كان لا يعلم هو انخالفة بنفسه فنحن والعلماء الاخرون معنا نعلمه 
ان إنامه الي اديت ٌْ 

قلنا : إن صدقكم فى هذا القول بالاستدلال فهو ليس بأهل للاستدلال؛ ولا يعتمد 
على صحة استدلاله فكيف بالتصديق؟ وإن صدقكم بدون حجة يكون مقلدا لک 
وليس أحد التقليدين أولى من الآخر فكيف يترك تقليده السابق ويرجع إلى تقليدكم؟ 
فانكشف غبار الطعن واللجاج ولله الحمد. ش 

ثم نقل استدلال المقلد بأن ابن مسعود كان يأحذ بقول عمر» وأجاب عنه بأن هذا 
الأخذ إنما كان لموافقة رأيه رأى عمرء ولم يكن على وجه التقليد» لأنه كان يخالف عمر 
كثيرا . 


الفائدة الثالشة ۳1 


والجواب عنه أنه لو كان هذا الأخذ للموافقة فلم يكن وجه لتخصيص عمرء فإنه 
قد كان يوافق عمرء وقد كان يوافق غيره. بل معناه الظاهر أنه إذا لم يظهر له دليل فى 
المسألة كان يأنحذ بقول عمر اعتمادا على علمه ودقة نظره فى الدين» وهذا هو التقليد. 
ولا يضر مخالفته لعمر عند ظهور الدليل على خلافه عنده» لانه كان إماما مجتهدا جائز 
انخالفة» فاندفع الجواب؛ واستقام الاستدلال. ٠‏ 

ثم نقل استدلال المقلد أن عبد الله كان يدع قوله لقول عمرء وأبو موسى كان يدع 
قوله لقول على وزيد يدع قوله لقول أبى بن کعب» وأجاب عنه بأنهم كانوا يدعون 
أقوالهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء. فيكون الدليل معهم فيرجعون 
إليهم ويدعون أقوالهم لا أنبم كانوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا لهؤلاء كما يفعله 
فرقة التقليد» بل من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا 
يدعونها لقول أحد كائنا من كان. وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة» 
وابن عباس ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله: ”قال أبو بكر وعمر” ويقول: 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الله يفم تقولون: قال أبو بكر 
وعمر. 

والجواب عنه أنه لو كان تركهم أقوالهم بظهور الدليل على خلافها لم يكن هذا 
تركا لأقوالهم لقول عمر وعلى وأبى بن كعب بل للدليل. فالصحيح هو ما قاله المقلد: إنه 
كان تقليدا لهم . ٠‏ 

والتحقيق أن امجتهد إذا كان عنده حجة فى المسألة بحيث ينشرح لها صدره» 
ويطمئن إليها قلبه لا يرجع عنها لقول أحدء أما إذا لم يكن عنده حجة كذلك» فهو يرجع 
إلى قول من هو أفقه منه وأعلم» ويترك قوله تقليدا واتباعا له» وهذا هو معنى ترك ابن 
مسعود قوله لقول عمر. وترك أبو موسى قوله لقول على» وترك زيد قوله لقول أبى بن 
كعب» وبهذا يرتفع التدافع من أفعال الصحابة. 

راا اال :إن أبن عباين كان نکر على من کان عارص قرول رسول الله عير 
بقول أبى بكر وعمر» فظهر منه أنه قد كان فى السلف أيضا من يقلد أبا بكر وعمر مثل 


فوائد فى علوم الفقه _ ۳۲ 
تقليدنا اتتا ويظهر منه أن هذا الكل لبن بحدث حدث بعد انقراض القرون 
الفاطئلة: ) 

بقى إنكار ابن عباس عليهم» فالجواب عنه أن ابن عباس كان يفعل مثل ما فعلوا 
ویرد الحديث باجتهاد نفسه» وأن أبا هريرة كان ینکر عليه بأشد ما ینکر هو عليهم لأنه انكر 
عليه رده قول رسول الله يفم بالرأى والقياس فى مسألة الوضوء ما مست النارء والغسل 
E‏ وإن كان لرده محمل صحيحء وهو أنه رد على أبى هريرة روايته بظنه أنه 
أخطأ فى الرواية» ولم يكن هذا ردا لقول رسول الله لر حاشا جنابه من ذلك» 
فلمعارضتهم أيضاً محمل صحيح وهو أنه لم يكن هذا ردا لقول رسول الله تلق 
ومعارضته بقول حر مرش الاين كن ذلك معارضة لفتوى ابن عباين 
لفتاوى أبى بكر وعمر. 

ومحصل المعارضة أنك تقول هذا رغ وا ات واو كر زع فرلا 
خحلافه و هم أعلم منك وأعرف بالحديث فلا نترك قولهما لقولك » فلا حجة لهذا القائل فى 
إنكار ابن عباس» بل هذه الرواية حجة واضحة عليهم لو كانوا يفقهون . 

والعجب أنه قال قبل هذا: نحن نشهد الله شهادة نسأل عنها يوم تلقاه أنه إذا صح 

عن الخليفتين الراشدين الذين أمرنا رسول الله َيِه باتباعهما والاقتداء بهما قول وأطبق 

أهل الإرض على خلافه لم نلتفت إلى أحد منهم؛ ؛ ومع ذلك هو محتج بإنكار ابن عباس 
على من يتبع رسول الله يم باتباعه الخليفتين الراشدين الذين أمر رسول الله یار 
باتباعهما وهل هذا إلا تبافت وتناقض ؟ . 

ثم نقل استدلال المقلد بقول مسروق : ما كنت أدع قول ابن مسعود بقول أحد من 
الاس 

جاه ل اجا تعن قزل رن مود وغيره» وهو أفسد وأفسد لأن هذا 
الكلام نص فى التقليد للوجود المعين وعذر الموافقة أبطل . 
ظ ثم نقل استدلال المقلد بقوله تعالى: «( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم 4 ووجه الاستدلال أن العلماء من أولى الأمر فيجب طاعتهم بأمر الله وهو التقليد. 


الفائدة الغالنة ٠‏ لذن 
وأجاب غنه من وجوه: 
٠‏ أحدها: أنه يجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله وليس فيه الأمر بتقديم آراء الرجال 
على سنة رسول الله لر وإيثار التقليد. 
والجواب عنه أن هذا الجواب مبنى على زعمه الباطل أن المقلدين يقدمون آراء 
الرجال على سنة رسول الله نم وقد عرفت بطلانه والحق أنهم يقلدونهم لزعمهم أن 


١0‏ ا ل 0 إن قياس 


ثانا أن هله الارة من أكبر الحجج عليهم وأعظمها إبطالا للتقليد لأن الله أمر 


٠‏ فيها بطاعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله لا يمكن إلا بامتثال أوامرهما والاجتناب عن 


نواهيهماء والامتثال بالأوامر والاجتناب عن النواهى غير ممكن بدون العلم بالأوامر 
والنواهى , والعلم لا يحصل من التقليد؛ والمقلد مقر على نفسه بأنه ليس من أهل العلم 
بأؤامر الله ورسوله وإنما هو مقلد فيها لأهل العلم فلا يمكنه تحقيق طاعة اله ورسوله. 

وهذا جواب باطل وإلا لزم أن من أطاع الله بتقلید رسوله لا يكون خطيعًا لله بل 
للرسول فقطء ولا يقول به إلا جاهل.أو مكابر. اليح أن العلم كنا يحصل باستتالال 
بخص أيضا بالتقليد وهذا العلم كاف فى الإطاعة» اللاي غير موقوفة على العلم 
الاستدلالى. . ٠‏ هش 

وفالتها: أن أهل العلم نهوا عن تقليدهم فيجب طاعتهم فى ذلك بترك التقليد. 

والجواب عنه: أن هذا باطل لأنه لم يثبت من أحد منهم النبى عن تقليده مطلقاء 
ولو ثبت ست كيم يرك التقايد ا هون ين اا وهو متهي انه تداك > فكيف يجب 
ترك التقليد بتقليد قولهم؟ فالأمر بتقليدهم فى أمرهم بترك التقليد إيجاب للنقيضين وهو 


ورابعها: أنه قال سبحانه: : فان تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول + وهذا 
صريح فى إبطال التقليد والمنع من رد المتنازع فيه إلى راع أن لعف 3 و تقليد؛ وهو 
جواب د تعالى على الجاهلين تقليد العالمين لكونهم کاشفین عن 


فوائد فى علوم الفقه ظ : ۳٤‏ 
حكم الله ورسوله فرد الجاهلين المتنازعين الأمر إلى أهل العلم رد بعينه إلى الله والرسول 
. ولیس برد إلى رأى أو مذهب أو تقليد كما يزعم هذا القائل . 

ثم أورد على نفسه سؤالا وقال: لو كانوا يطاعون فيما يخبرون به عن الله ورسوله 
كانت الطاعة لله ولرسوله لا لهم؛ فما هى طاعتهم الختصة بهم؟ . 

وأجاب عنه بأنه ليس لهم طاعة مختصة بهم بل طاعتهم تبع لطاعة الرسول ولذا 
قرنها بطاعته ولم يفصلها عنما بقوله "أطيعوا” كما فصل طاعة الرسول عن طاعة الله 
لكونها طاعة مستقلة . وهذا السؤال والجواب ساقطان لأنه لا يدعى أحد أن للعلماء طاعة 
مستقلة بل الطاعة المستقلة مختصة بالله تعالى وإنما يطاع الرسول لكونه مخبرا عن حكم 
اللهء ويطاع العلماء لكونهم مخبرين عن أحكام الله ورسوله» فادعاء استقلال الطاعة 
للرسول باطل . 

ثم نقل استدلال المقلد بقوله تعالى: :« والذين اتبعوهم بإحسان 4 . 

وأجاب عنه بأن اتباعهم هو اتباع الحجة دون تقليدهم . 

وهو جواب باطل؛ لأن اتباعهم غير منحصر فى الاجتهاد بل الاتباع كما يكون 
بالاجتهاد لمن هو أهله كذلك يكون بالتقليد لمن هو غير أهل للاجتهادء لأن منهم من كان 
يجتهد بنفسه ويعرف الحكم من الدليل» ومنهم من لم يكن كذلك» بل يعرف الحكم 
بالسؤال عن أهل العلم والاجتهاد فكيف يصح دعوى اناري الاجتباد ومعرفة 
الحكم من الدليل؟ . 

وبهذا ظهر بطلان ما قال: إن أتباعهم لو كانوا هم المقلدين الذين هم مقرون على 
أنفسهم وجميع أهل العلم أنهم ليسوا من أولى العلم لكان ما سادات العلماء الدائرون مع 
الحجة ليسوا من أتباعم والجهال أسعد باتباعهم منهم وهذا عين ا محال انتهى . 

لأن هذا مبنى على دعوى انحصار الاتباع فى التقليد» ولا نقول بالانحصار لا فى 
الاجتهاد ولا فى التقليدء بل نقول: اتباع امجتهد هو العمل بالاجتهاد إذا عرف الحكم من 
الدليل وانشرح له صدره» واتباع المقلد والذى لم ينشرح صدره بحجة هو التقليد. 

وبه يظهر بطلان ما قال: إن اتباع الأئمة هم الذين يسلكون مسلكهم فى اتباع 
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الحجة كأبى يوسف ومحمد لأبى حنيفة؛ والبخارى ومسلم وأبى داود والأثرم لأحمد دون . 
المقلدين الذين ينزلون اراءهم منزلة النصوص بل يتركون بها النصوصء فهؤلاء ليسوا 
من أتباعهم . 

ثم نقل استدلال المقلد بقول ابن مسعود: من كان مستنا منكم فليستن بمن قد 
مات» اولك أصحاب محمد 

وأجاب عنه بأنه أكبر الحجج عليكم من وجوه: 

الأو ل: فإنه نى عن الاستنان بالأحياء وأنتم تقلدون الأحياء والأموات. 

والقانى: أنه عين المستن بهم فإنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم وهم الصحابة. 
وأنتم معاشر المقلدين لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم وإنما ترون تقليد فلان وفلان ممن 
هو دونهم بكثير. ١‏ ْ 

والقالث: أن الاستنان لهم هو الاقتداء بهم وهو بأن يأتى المقتدى بمثل ما أتوا به 
وبفعل كما فعلواء وهذا يبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة عليه. 

الرابع: أن ابن مسعود قد صح عنه النبى عن التقليد وأن لا يكون الرجل إمعة لا 
بصيرة له»:فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد. 

' وهذا الجواب باطلء أما الوجه الأول منه: فلأن عامة المقلدين لا يقلدون إلا 

الأموات وهم الأئمة الأربعة» ثم الأمر بالاستنان بالأموات دون الأحياء لأن الحى لا يؤمن 
عليه الفتنة كما هو مصرح فى كلامهء فالحى الذى هو مثل الميت فى الأمن من الفتنة 
لتورعه واتقائه يكون مثله فى. التقليد وإلا لم يجز تقليد الصحابة بعضهم بعضا إلا بعد 
موتهم وهو .جهل محض . ظ 

وأما الوجه الثانى: فلأنا لم نترك تقليد الصحابة بل نقلدهم بتقليد إمامنا لأنه كان 
يقلدهم . وهذه كتب الحنفية ملآنة بوجوب تقليد الصحابة فيما لا نص يترك به القياس . 

وأما الوجه الثالث: فلأنه لو كان معنى الاستنان ما قال لم يكن وجه لتخصيص 
الأموات بالتقليد» ولم يكن حوف الفتنة على الحى مانعا من تقليده لأنه لا فرق فى اتباع . 
الدليل من اللحى والميت» وبين المأمون من الفتنة وغيره. 


قاد قن علو اله ا 
فظهر أن ما قاله تحريف لكلام ابن مسعود وليس بتأويل له. | 
وأما الرابع: فقد عرفت الجواب عنه بأنه لم ينه عن التقليد المعروف» وإنما نبى عن 

التقليد بحيث يجعل متبوعا مستقلا إن امن آمن وإن كفر كفر. فلا يدل النهى المذكور 

على أن معنى الاستنان فى كلامه غير التقليد المعروف . 
ثم نقل استدلال المقلد بقوله رر : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 

المهديين من بعدى» وقوله ل : «اقتدوا بالذين من بعدى» . ٠‏ 
وأجاب عنه من وجوه: 
أحذها: أنه من أكبر حججنا عليكم فى بطلان ما أنتم عليه من التقليد فإنّه حلاف 

سنتهم ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت لقول غيره كائنا 

.من كان ولم يكن معها قول البتة؛ وطريقة فرقة التقليد حلاف ذلك . وهذا جواب باطل 
لأن عمر نفسه ترك حديث فاطمة فى سقوط نفقة المبتوتة وسكناها ولم يترك اجتهاد نفسه 
لذلك الحديث» وضرب قبيصة بن جابر أو صاحبه على ترك تقليد العالم بقول الجاهل 
امجتهد كهؤلاء امجتبدين المدعين للعمل بالحديث باجتهاد رأيهم فكيف يقال :إن من أكبر 

حجج بطلان التقليد؟ . 
وثانيها: أنه قرن سختهم بسنة الى َه فى وجوب الاتباع ؛ والأخذ بسنتهم ليس 

تقليدا لهم بل اتباعا لرسول اللْمعَقدٍ » كما أن الأخذ بالأذان لم يكن تقليدا ن راه فى 

لمنامء والاخخل يقضاءما قات اموق من اانه يمد سباكم الإمام لم تكن تقليذا معاد بل 
اتباعا من أمرنا بالأحذ بذلك . فأين التقليد الذى أنتم عليه من هذا؟ ْ 
وهذا الجواب أيضا باطل لأن النبى یر لم اا باتباع الخلفاء الراشدين إلا 
لكونهم عارفين بأحكام الشريعة مطيعين لله ولرسوله هادين ومهتدين» مع علمه بأنهم غير 
معصومين عن الخطاً وهم يصيبون ويخطئون» فمن يك مثلهم فى هذه الأوصاف يكون فى 
حكمهم فى وجوب الاتباع؛ ولا يضر اختلاف المراتب لأن احتلاف المراتب كان فيما 
.بين الخلفاء الراشدين أيضا لأن المؤثر هو القدر المشترك بينهم من العلم والتقوى والهداية 
والاهتداء دون مراتبها الخاصة . فثبت تقليد الأئمة بعموم العلة. وما قال: إن اتباع الخلفاء . 
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ليس بتقليد لأنهم مأمورون بالاتباع بل هو اتباع بأمر النبى» فالجواب عنه أن أمر النبى ٠‏ 
ره به لا يخرجه عن التقليد» ولو أخرجه قلنا: لا نقلد الأئمة بل نتبعهم لأنا مأمورون 
باتباعهم بالقران والسنة» فلا يفيده هذا الفرق الذى اصطلح هو عليه. 

وثالئها: أنكم أول مخالف لهذين الحديثين فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم ولا 
الاقتداء بهم واجبا وليس. قولهم عندكم حجة وقد صرح بعض علمائكم ا ش 
تقليدهم ويجب تقليد الشافعى» فمن العجائب احتجاجکم بشىء أنتم أشد الناس حلاف 

له وبالله التوفيق 

. وهذا جواب باطل لأنك قد اعترفت باسنت کان اقتفاء الدليل وقد 0 
متنا لكونهم مجتهدين ؛ ؛ وقد عرفت أن من سنتهم كان إيجاب تقليد العالم على الجاهل 
لأن عمر ضرب قبيصة أو صاحبه على ترك تقليد العالم والإفتاء بغير العلم» ونحن 
مقلدون لهذه السنة فنحن مقلدون للخلفاء الراشدين ‏ ولسنا بمخالفين لهم كما زعمت . 

ثم مقصودنا من هذا الحديث هو إثبات شرعية نفس التقليد بأنه لو كان التقليد 
حراما لما أمرنا النبى ر باتباع الخلفاء الراشدين وهذا المقصود حاصل› وأما أن 
اللقصود منه حصوص اتباع الخلفاء الراشدين أو هو يعم كل من هو على طريقهم وسيرتهم 

من الأئمة المجتهدي ین؟ فهذا أمر اخرء فالاستدلال تام ولا يرد عليه ما أورد . 

ورابعها: أنه قال ی فى نفس هذا الحديث: سرون ع سكي قو 
احتلافا كثيرا» وهذا ذم امختلفين وتحذير من سلوك سبلهم» وإنما كثر الاختلاف وتفاقم 
أمره بسبب التقليد وأهله الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنضّر متبوعه 
وتدعو إليها وتذم من خخالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخخرى سواهم يدايون 
ويكرمون فى الرد عليهم ويقولون: كتبهم وكتبنا وأئمتهم وأئمتنا ومذهبهم ومذهبناء هذا 
والنبى واحد والقران واحد والدين واحد والرب واحد فالواجب على الجميع أن ينقادوا 
إلى كلمة سواء بينهم كلهم وأن لا يطيعوا إلا الرسول ولا يجعلوا معه من يكون أقواله 
كنصوصه ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا. فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد ٠‏ 
منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة واثار الصحابة لقل الاختلاف 
وإن لم يعدم من الأرض . ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث فليس على 


فوائد فی علوم الفقه ۳۸ 
وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل الحتلافا منهم لما بنوا على هذا الأصل . وكلما كانت 
الفرقة عن الحديث أبعد كان الاختلاف فى أنفسهم أشد وأكثر فإن رد الحق مرج عليه أمره 
واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب كما قال تعالى: # بل 
كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج ) . 

وهذا كله باطل» ونحن فى.حيرة منه أين ذهب علمه وعقله ودينه وإنصافه؟ حتى 
یقول ما لا يقوله إلا جاهل أو مكابر ومعاند» لأنه يدعى أن فى قوله يَف : «من يعش منكم 
بعدئ فسيرى اختلافا كثيرا» ردا للتقليد وإبطالا لهء لأن كثرة الاجتلاف بسبب 
. التقليد. ولا يفهم أن التقليد موجب لاجتماع الكلمة دون تفرقها وإنما نشأ الاختلاف من 

كثرة الاجتبادات واختلاف الاراء فمهما كثر الاجتهاد كثر الإختلاف» وإذا صار كل 

واحد مجتهدا عاملا بما یری ويفهم من القرآن والحديث لا تری شخصين مجتمعين أبدا . 
فهل يقول عاقل: إن التقليد موجب للتفرق والاختلاف؟ ولو كان كما قال فكيف أرشد 
النبى لار إلى اتباع سنة المخلفاء الرشدين؟ ولو كان معنى اتباع سنتهم اتباع اجتهاد 
نفسه» فكيف يقلل هذا الاتباع الاحتلاف الكثير؟ . 

ثم الاختلاف الكثير الذى أخبر به النبى تَر هل كان منشأه التقليد أو 
الاجتباد ؟ لا يقول عاقل بالأول فالمنشأ هو الثانى » فيكون الحديث آمرا بتقليد أهل الحق 
دون استيداد. كل شخض برأيه كما زعم هذا القاثل . ٠‏ 

وما قال: إن أهل التقليد فرقوا دينهم وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها 
وتدعوا إليها وتذم من خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم» فهو 
كلام باطل لان هذا ليس تفريقا للدين وجعلا لاهله شيعا . 

ولو كان كما قال لكان هذا طعنا فى أئمة الدين والصحابة والتابعين » لأنهم هم 
الذين تشيعوا فى المذاهب» وأما المقلدون فلم يفعلوا شيئا غير أنهم تبعوهم فى ذلك» 
وتصروهم . وأما ادعاء الدعوة لمذهبهم وذم من خالفهم وعدم الرؤية للعمل بقولهم فافتراء له 
عليهم فإنهم لا يدعون إلى مذهبهم ولا يذمون من خالفهم . بل يرون مذهب كل مجتهد 
قابلا للاتباع» نعم! هم ينمون الذين يحرمون على الناس تقليد الأئمة» ويوجبون علييم 
الاجتبادء ويدعون الناس إلى مذهبهم المحدث الخترع بانواع التلبيسات والتضليلات. 


الفائدة:الثالثة 1 ۳۹ 
وهذا الذم منهم ليس بأشنع من الذم الذى يذلهم به الفرقة التاركة للتقليد؛ فإن كان هذا 
مذموما فتاركوا التقليد أولى به وأحق» وإن كان غير مذموم فالطعن به أقبح وأشنع . 

وأما ما قال: إن الواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء منهم كلهم وأن لا 
يطيعوا إلا الرسول ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه. ولا يتخذ بعضهم بعضا 
أربابا من دون الله فالجواب عنه أن المقلدين بحمد الله متفقون على ذلك ولكن ليس فى 
إمكانهم أن يسدوا أفهام غير المقلدين الذين يزاحمونهم ويجادلونهم بالباطل ويدعونهم إلى 
ما يفسد عليهم دينهم بتلبيسات وتلميبات تروج على الجاهلين الذين لا يميزون بين 
الصحيح والسقيم » والرطب واليابس» والحطب والأفعى» ويقطعون روابطهم عن الأثمة 
الهداة» ويسلمونهم إلى الأغوال والشياطين . 

وأما ما قال: إنه لو اتفقت كلمتهم على لی للت وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى 
الله ورسوله؛ وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من 
الأرض» فهو باطل محض لأنه معلوم والمنكر مكابر أن فتح باب الاجتهاد موجب لكثرة 
الاختلاف دون قلته والموجب لقلة الاختلاف هو التقليد فقط . 

ثم كل داع إنها يدعى أنه يدعوا إلى الله ورسوله سواء كان مبطلا أو محقاء ویتحا کم 
إلى السنة. فلو التفت الناس إلى كل داع وتحاكموا إلى السنة لزم من الشر والفساد 
والتخاصم واللداد ما لا يخفى . ولو رأيت بالنظر الصتحيح وتأملت بعين الإنضاف لرأيت 
أن كل ما وقع من الفتن والبدع واختلاف الفرق منشأ الكل هو ترك التقليد والإعجاب 
برأيه» فلما رأى الفقهاء ذلك أوجبوا على العوام تقليد العلماء ا الربانيين معفوا من 
الشرور والفتن إلى ما شاء الله: 

ثم لما حدث الفرقة امحرمة لتقليد الأئمة ودعا الناس إلى تقليدهم فى ترك التقليد 
بأنواع التسويلات والتلبيسات انفتح عليهم أبواب الشرور والفتن بعد الانسداد حتى 
حرج الجم الغفير من أهل الإسلام من الإسلام ودخلوا فى الكفر البواح والإلحاد الصراح» 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ومع ذلك لم يخرجوا من دائرة التقليد 96 يقلدون 
أئمتهم الضالين المضلين والتقليد الذى تركوه إنما هو تقليد الأئمة الهادين المهتدين ؛ 
أعاذنا الله من سوء الفهم وفتنة الجهل . 


فوائد فى علوم الفقه 3 

وأما ما قال: : ولهذا تمد أقل الئاس انعتلافا أهل السنة والحديث . فلا أدرى ما أقول 
له هل هو جهل أو سفه أو عناد ومكابرة؟ . 

ولو قلنا إن جل الخلاف والاختلاف إنما هو فى أهل الحديث وسائر الناس متبع 
لهم لكان صحيحا؛ فدعوا من تسمونهم ”أصحاب الرأى“ ولا تعدونهم ” أهل الحديث “ 
وخذوا من تسمونهم ”أهل الحديث“ كأحمد والشافعى ومالك والبخارى ومسلم وأبى 
داود والنسائى وشيوخحهم وشيوخ شيوخهم إلى الصحابة» فهل تجدونهم متفقين فى أصول 
التصحيح والتضعيف» والجرح والتعديل» والاجتهادٍ والاستنباط» وفى فروعها 
لا بد لك أن تقول: لاء ثم نسألك أن اختلافهم قليل أو كثير؟ . 
لا بد لك أن تقول: كثيرء بل أكثر من كثير. فلو فرض أن يتبع كل واحد من 

الناس مجتهدا واحدا منهم فانظر إلى ما ذا يصل حد الاحتلاف؟ ولو فرض أن لا يتبع 

أحد من الناس أحدا منهم بل اجتهد كل واحد لنفسه فإلى ما ذا يصل حد الاختلاف؟ 
وهذا الكلام مقصور على أهل السنة والهداية فقط ولو عممنا الكلام لأهل الباطل أيضا 
لتفاقم الأمرء وبلغ الاحتلاف إلى حد لا يحصى» فهل هذا الاختلاف اختلاف قليل؟ . 

ولو اتف لقلت: إن من رحمة الله وإنعامه على هذه الأمة أن أرشدهم إلى اتباع 
الاربعة من أتمة الهدى وعصمهم عن الاختلاف الكثير الفظيع الذى يدعو إليه هذه 
الطائفة الشاذة الفاذة التاركة للتقليد والداعية للناس إلى تركه . 

ثم نقل استدلال المقلد بأنه كتب عمر إلى شريح أن 55 | 
ل اين 
اا ) 

وأجاب عنه بأن هذا عن اوا عليكم على بطلان التقليد» فإنه أمره أن 
يقدم الحكم فى كتاب الله على كل ما سواه فإن لم يجده فى الكتاب ووجده فى السنة لم 
يلتفت إلى غيرهاء فإن لم يجده فى السنة قضى مما قضى به الصحابة» ونحن نناشد الله 
فرقة التقليد هل هم كذلك أو قريبا من ن ذلك؟ وهل إذا نزلت لهم نازلة حدث أحد منهم 
م ا ٠‏ فإن لم يجدها فى كتاب الله أخذها من سنة 
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عون الله ره فإن لم يجدها فى السنة أفتى فيها بما أفتى الصحابة؟ والله يشهد علييم 
وملائكته زعم اهارن على اعم اپ إغا يأخذون حكمها من قول من قلدوه» وإن 
استبان لهم فى الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة حلاف ذلك لم يلتفتوا إليه ولم 
يأخنوا بء انهه إلا بقول من فر کان د من أبطل الأشياء وأكسرها لقولهم اه. . 

وهذا من أسمج الكلام وأبطله لأن مقصود المستدل هو إثبات أن تقليد الجاهل 
للعالم حكم من أحكام الشريعة وليس بباطل محض كما يزعمه هذا القائل وغيره؛ وهذا 
القدر ثابت من قول عمر بالبداهةء فاستدلال المستدل صحيح 

وما وه عاي هذا ال فا سق الهم ان e‏ 
عارقا بكتاب الله والسنة وأقوال العلماء قادرا على الاجتهاد؛ ولم يكن من العامة الذين لا 
يعرفون الكتاب والسنة ولا أقوال العلماء ولا يقدرون على الاستنباط والاجتهاد ؛ فكيف 
يخاطب به ويكلفون بتقديم كتاب الله ثم السنة : ثم العمل بأقوال العلماء؟ بل حالهم فى 
كل ادال حال سر ا لاني فيا اشن کاپ ر ؛ فيكلفون فى 
كل ا بالرجوع إلى العلماء ليبينوا لهم الحكم من الكتاب والسنة وأقوال العلماء. 

فكتاب عمر حجة على هذا القائل وأتباعه وأشياعه دون المقلدين» وجعله حجة 
على المقلدين من أفحش الاجتهاد وأقبح الرأى. ولا حلاف بين قول عمر وبين قول من 
قال: : إنه ينظر أولا هل فى المسألة اختلاف أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم بنظر فى 
كتاب ولا سنة» بل يفتى ويقضى فيها بالإجماع› وإن كان فيها اختلاف اجتهد فی 
أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به به وكلم بهء لأن أئمة الإسلام ا 
. والسنة فبعد إجماعهم على حكم لا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. 

نعم! إذا احتلفوا فيما بينهم ينظر إلى أن قول أى منهم أقرب إلى الكتاب والسنة؟ 
فيحتاج حينئذ إلى الرجوع إلى الدليل. فظهر منه أن ليس فيه تقديم الإجماع على 
الكتاب والسنة كما فهم منه هذا القائل ء بل هو لأنه علم أن الإجماع لم ينعقد إلا بعد 
الرجوع إلى الكتاب والسنةء فلا حاجة بنا إلى الرجوع لأن رجوعهم أغنى عن رجوعنا 
. فاعرف ذلك . بقى أنه هل يمكن العلم بحصول الإجماع أم لا؟ فهذا شىء انحر» والكلام 


فاد علوم ال ْ 300 
على تقدير حصول العلم؛ فلا يقدح فيه ما قال أحمد: إن من ادعى الإجماع فى مسألة 
فهو کاذب» لعل الناس اختلفوا ولم يبلغهء ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا. وهو لا 
يخالف أيضا ما قال الشافعى: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة . لأن الترتيب 
يختلف باختلاف الاعتبارات . ش 

وما قال: إن الكتاب والسنة بمنزلة الماء وأقوال الرجال بمنزلة التيمم عند ا 
الماء. فالجواب عنه أن هذا صحيح ولكن صحة التيمم دليل على عدم الماءء وكذا 
الإجماع على أمر دليل على عدم خلافه فى الكتاب والسنة» فاندفع الطعن. , 


ذكر القول بأن المقلدين أعداء العلم, والجواب عنه 

ثم قال: ثم حدثت بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا: 

إذا أنزلت بالمفتى أو الحاكم نازلة لم يجز أن ينظر فيها فى كتاب الله ولا سنة رسوله 
زلا أقوال الاه مل "إلى ما قاله مقلدة ومتبوعه ومن له غارا على 'الكتابب والسننة: 
فما وافق قوله أفتى به ويحكم به وما خالفه لم يجز له أن يفتى ويقضى به» ون فعل ذلك 
تعرض لعزله عن منصب الفتوى والحكم. وأستفتى له ما تقول السادة والفقهاء فيمن 
ینتسب إلى مذهب إمام معين يقلده؛ دون غيره ثم يفتى أو يحكم بخلاف مذهبه هل يجوز 
ذلك أم لا؟ وهل يقدح ذلك فيه أم لا؟ فينغض المقلدون رؤوسهم ويقولون: لا يجوز ذلك 
ويقدح فيه . 

ولعل القول الذى عدل إليه هو قول أبى بكر وعمر وابن مسعود وأبى بن كعب 
ومعاذ بن جبل وأمثالهم فيجيب هذا الذى انتصب للتوقيع عن الله ورسوله بأنه لا يجوز له 
مخالفة قول متبوعه لأقوال من هو أعلم بالله ورسوله منه» وإن كان مع أقوالهم كتاب الله 
e‏ ) ) 

وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين» ولو أنهم لزموا حدهم ومرتبتهم 
وأخبروا إخبارا مجردا عما وجدوه من السواد فى البياض من أقوال؛ لا علم لهم بصحيحها 
من باطلها لكان عذرا ما عند الله » ولكن هذا مبلغهم وهو معاداتهم لأهله القائمين عليه 
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. 


وهذا طعن باطل لان كلام المقلدين مبنى على أصل صحيح ثابت من الكتاب 
والسنة والإجماع؛ وهو عدم جواز الاجتباد لغير أهله. وكلامه مبنى على أصله الفاسدء 
وهو إيجاب الاجتہاد على كل أحد اهاد کان أو ع غير أهل . فكلامهم صحيح وطعنه 
باطل ومنشأه سوء الفهم . 

وما قال: إن القول الذى عدل إليه يمكن أن يكون قول أبى بكر وعمر وعبد الله بن 
صحيحا إلا أن متبوعه أعلم بقول أبى بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم من هذا الحامل 
فلعله تركه الدليل هو أقوى من قول هؤلاء الأعيان. ولا كان هذا الاحتمال -هو الظاهر- ٠‏ 

وما يقال: إنه عرف صحة قولهم من الكتاب والسنةء فهو باطل لأن متبوعه أعرف 
بالكتاب والسنة منه فلعله يكون عنده تأويل الكتاب والسنة غير تأويل هذا الجاهلء 
وتأويل امجتهد أرجح من تأويل الجاهل, > فكيف يجوز له تخطئة متبوعه بتأويله المرجوح؟ 
O‏ و ا 
يسوغ لهم ا ويتركهم يضلون ا 07 ذلك. ٠‏ 


تقليد الصحابة عمر رضى الله عنه في بيع أمهات الأولاد 
ووقوع الطلاق الثلاث معا 


ثم استدل للمقلد بأن عمر منع من بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة» وألزم 
بالطلاق الثلانث وتبغوه أيضاء وأجاب عنه : 

أولا: بأن لم يكن ذلك تقليدا له بل موافقة له» وهو باطل لأن عبر لم يحتج لهم 
بدليل ليقال: إنهم قالوا بذلك الدليل لا بقول عمرء بل اتبعوه ظنا منهم أنه لم يقل ذلك إلا . 
من دليل عنده» وهو التقليد. 
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وثانيا أنه لم يتبعوه كلهم بل خالفه ابن مسعود فى بيع أمهات الأولاد » وابن عباس 
فى إلزام الثلاث . وهو باطل أيضا لأن حجتنا فى جواز التقليد تقليد من قلده ولا يضرنا 
تاوف مو اه لأنه كان جتنا ا اا 

وثالثا : بأنه إن قلد الصحابة عمر فى مسألتين فكيف يجوز لكم ترك تقليده إلى 
تقليد من هو دونه بكثير؟ وهو باطل لأن الصحابة قلدوا عمر فى بعض المسائل وتركوا 
تقليده فى البعضء وإمامنا قلد عمر كما قلد الصحابة» ونحن نقلد إمامنا كذلك› فلا 
حك فد عر )تقلت كنا الا وا 

فإن قلت : فكيف لا تقلدون إمامكم كما قلّد الصحابة وإمامكم عمر؟ ) 

قلنا: إنهم كانوا مجتهدين يقلدون الدليل حيث يتضح لهم؛ ويتركون قول عمر 

للدليل الأقوى منه ويقلدونه حيث لا يتضح لهم الدليل . ونحن لسنا بمجتهدين فليس لنا 
إلا التقليد . فإن قلت : فكيف لا تقلدون من هو أعلم منه؟ قلنا : الواجب تقليد العالم ولا 
يجب تقليد الأعلم . 

فإن قلت: إن 'لم يكن واجبا يكون أفضل» فكيف تركتم الأفضل؟ قلنا: فيكون 
تقليد أبى بكر أفضل دون عمر مع أن الصحابة قلدوا فى المسألتين عمر دون أبى بكر 
فاندفع الأفضلية أيضاء والحق أنا لا نعرف أقوال عمر وأبى بكر وغيرهما من الصحابة فى 
كل باب من أبواب الفقه كما نعرف أقوال إمامنا فيتيسر لنا تقليده لا تقليدهم؛ وهذا هو 
العذر فى ترك تقليدهم لا لأنا نررجح إمامنا على هؤلاء إلأئمة الأخيار. 

“ثم استدل للمقلد بأن عمرو-بن العاص قال لعمر لما احتلم: خحذ ثوبا غير ثوبك» 
فقال: لو فعلت صارت سنة. وأجابٍ عنه بأن غاية هذا أنه تركه لئلا يقتدى به من يراه 
ويفعل ذلك» ويقول: لو لا أن هذا سنة رسول الله لث ما فعله عمرء فهذا هو الذى خشيه 
قمر والباس درن بلمائى أخناؤوا أو ابرا فيا هر الوا ران كان راجت ف التفضيل 
فاين هذا من الإذن من عمر فى تقليده والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله؟ اه . 

وهذا جواب باطل لأنه يعلم منه أن طريق تقليد العلماء كان غالبا فى ذلك الزمان 
وشائعا . وكان لا ينكر عليهم هو ولا غيره ذلك الطريق » وهذا هو كاف لنا فى الاحتجاج . 


الفائدة الثالفة ۰ ۰ 0{ 
والعجب أن هذا أ مجتبد لاايفهم 0 المقلدين, فكيف له بكلام الله ل ومع ذلك 
هو يدعى الاجتہاد ا إلبه. 


إفتاء الصحابة وتقليد الناس لهم 

ثم امنتدل للمقلد بأن الصحابة كانوا يفتون فى زمن النبى م لو والناس يقلدونهم ؛ 
ولا ينكر هو مَل ذلك عليهم. . وأجاب عنه بأن ذلك كان منهم على وجه التبليغ والإخبار 
عن الله ورسوله حيث يقولون: : قال الله كذاء وقال الرسول كذاء وفعل النبى كذاء ولم 
OT‏ الاين 

ا وا د لأن أثمة امقلدين أن 
يبلغون عن الله ورسوله ما يقيمون من الدلائل الشرعية كما كان الصحابة يفعلون كذلك, 
فالحجة للمقلدين فيها تامة» والإنكا رمان ا 

وقوله: إن E‏ : أمر التبى 2 وفعل 
لك من ریم كما تفل هذ اقل تسه عن آی بكر ل قم فى که رام أ 
يقول ذلك من زائ لفسه طا کان أو واا افا اعتمدوا على فتواه» وهو منقول 
عن ابن مسعود وغيره أيضاً » فدغواه باطلة "قطي , 

ثم قال: وقد أنكر النبى كه على من أفت بغي السنة كما نکر على أبى اسابل 

2 ك‎ oc 
عنه أن إنكا ر النبى ا على خؤلاء حجج بيئة لا لاله ا‎ 
بالرأى امجردء بل كان اف : 3 والذين يتوفون منكم ويذرون ااا يتربصن‎ 
بأنفسهن رة أشهر وعشرا » ومع ذلك نكر عليه و وكذا من أفتى برجم الزانى‎ 
البكر كان ای من الا ق رای أن رسول الله ا رجم ماعزا وغيره» ففهم منه أن‎ 


فوائد فى علوم الفقه 3 
هذا هو جزاء كل زان ومع ذلك أنكر عليه رسول الله لوه وكذا من أفتى باغتسال 
الجريح كان أفتى بكتاب الله تعالى حيث قال: .فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 6 
ففهم أن جواز التيمم مشروط بفقدان الماء» ولم يكن الجريح فاقدا له وهذا كله يدل على 
أن رسول الله ميد لايجوز لكل أحد أن يفتى بكتاب الله وسنة رسوله قبل أن يستكمل 
علمه» وأنه ملق جعل العلم الناقص حيلا موجبا للسؤال عن أهل العلم» فهو دليل لنا لا 
له. وإنكاره على من أفتى بما لا يعلم صحته وجعل إثم المستفتى عليه دليل لنا لا له» وقد 
مر من قبل 0 ا 
00 ثم استدل للمقلد بقوله تعالى: فلو لا نفر من فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 4 . وأجاب عنه بأنه ليس فى الاية ما يقتضى صحة القول 
بالتقليد المذموم بل هى حجة على فساده وبطلانه فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة» فمن لم تقم 
عليه الحجة لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجةء فمن لم يأت بحجة فليس 
بنذير فإن سميتم ذلك ”تقليدا“ فليس الشأن فى الأسماء؛ ونحن لا ننكر التقليد بهذا 
المعنى فسموه ما شئتم وإما ننكر نصب رجل معين يجعل قوله عيارا على القران 
والسأن » فما وافق قوله قبل» وما حالفه لم يقبل » وبقبل قوله بغير حجةء ویرد قول نظيره 
أو أعلم منه والحجة معهء فهذا الذى أنكرناه. وكل عالم على وجه الأرض يعلن بإنكاره 
وذمه وذم أهله اه. ٠‏ 

وهذا كله سفسطة لأنه إن أراد.من الحجة الحجة الخاصة يلزم منه أن لا يكون 
الرسول نذيرا لأنه ما كان يقيم الحجة الخاصة على كل قول وفعل منه بأن يقول: أمرنى الله 
بكذا أو استنبطته من الاية الفلانية» وإن أراد منه الحجة العامة فهو موجود فيما نحن فيه 
أيضا لأن كون الإمام عارقا بأحكام الله متقيا فى دين الله غير متعمد للضلال والإضلال 
حجة لقبول قوله فيما يقوله . ٠ ٠‏ 

وهذه الحجة كانت موجودة فى المتفقهين فى الدين المنذرين لقومهم إذا رجعوا إلييم 
وهی كانت مبنى لإنذارهم سواء كانوا رووا الحديث عن النبى قي أو أفتوا بما علموا من 
غير نقل للرواية » وكلا النوعين كان من الإنذار وإليه أشير بقوله: بإ ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم 4 لأنه لو كان الإنذار بمجرد نقل الوحى لقال: ليعلموا ما نزل من الوحى 


الفائدة الثالشة 1 ۷ 


ويخبروا قومهم به إذا رجعوا إليهم» وإذا لم يقل كذلك بل قال: # ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم ‏ دل ذلك على أن الإنذار لم يكن بمجرد النقل بل بالإفتاء بعد التفقه 
فافهم . فإن كان هذا القائل لا ينكر هذا التقليد فنعم الوفاق» وإن كان ينكره ه فهو محجوج ' 
بالاية وغيرها من الدلائل . 

وأما قوله: : نما نحن ننكر نصب رجل إلخ ففيه وإنا لا نقول بالنصب كذا وننكره 
أيضا . وأما نرجع إلى عالم يعلمنا أحكام الله ورسوله كما فهمه من الدلائل لكوننا غير 
. عالمين بالحكم من الدلائل بالاجتهاد أو غير قادرين على ترجيح أحد الأقوال الختلفةء ولا 
نقبل قوله بدون حجة لأن الحجة عندنا هو كونه عارًا بأحكام الله ورسوله خحائقًا من الله إن 
تمد الدب ويفترى على الله ورسوله بأن ينسب إلى الشرع ما ليس منه وهو عالم بأن 
الأمز لن كذلك» ولانرد قول من خالفه سواء كان أعلم منه أو نظيره أو أذنى مته سواء 
كان مع الحجة أو بلا حجة؛ بل لا نقلده فقط: وذلك إنا نعلم أن إمامنا لم يقل ما قال إلا 
من حجة عنده ومن تجالفه لا يخالفب انان ی على ی ار 
قول إمامنا بتقليد الخالف» وترجيح الحجج ليس من شأن المقلد القاصر» فبقى الشق 
الثانى ولا وجه لترك أحد التقليدين بالاخرء اقلم يى رارك تيد الا واعسار فول 
الاخرء هذا هو حقيقة تقليدنا. 

فإن كان هذا تقليدا محمودا فاترك ذم ا ؛ وإن كان مذمومًا 
فبين لنا وجه كونه مذموما . 

فإن قلت: إنكم تقدرون على معرفة الأحكام من الدلائل ومع ذلك تتركون الدلائل 
للتقليدء قلنا: : إن كان كما قال فحالنا أسلم من لا يقدر على الاجتهاد ومع ذلك يجتهد 
برأيه وأقل ختطرا منهء لأن تارك التقليد يخشى عليه الكفر والإلحاد بخلاف من يقلد إا 
من أئمة الإسلام لأنه لا يخشى عليه الكفر بل ولا المعصية ؛ وغايته العمل بالمرجوح ولا 
ضير فيه؛ لا سيما إذا كان المرجوحية أيضا أمرا اجتهاديًا محتملا للخطأء وكان منشاً 
العمل به ترك الاعتماد على رأيه بالاعتماد على من هو أعلم منه وأورع فاعرف ذلك . 

ثم استدل للمقلد بقول ابن الزبير حين سكل عن الجد والإخوة: أما الذى قال فيه 
رسول الله يه : «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذته خليلا-يريد أبا بكر -» . 


الدليل؛ وابن الزبير لم يقل ذلك تقليدا بل أضاف المذهب إلى إبى بكر ينسبه على 
جلالة قائله وأنه من لا يقاس غيره به لا ليقبل قوله بلا حجة ويترك الحجة من الكتاب 
والسنة بقوله وهذا جواب ساقط لأنه لو كان ابن الزبير يعرف ذلك من الكتاب والسنة 


٠‏ لقال: قال الله كذا وقال الرشول كذاء ولم ينسبه إلى أبى بكر لأن الله ورسوله أكبر وأجل 


٠‏ وأعظم من أبى بكر. فلما لم يقل ذلك دل على أنه لم يكن يعرف ذلك من الكتاب والسنة 
بل كان يعرفه من مذهب ابی بكرء فقال به تقليدا وأفتى به كذلك ابنه على صحته بكونه 
مذهبا لأجل الصحابة وأعرفهم بكتاب الله ورسوله وأخصهم برسول الله ار » فهو أوضح 
حجة للتقليد وما قال هذا القائل هو بالتحريف أشبه منه بالتأويل . 

ّي استدل للمقلد بأن الله قذ أمر بقبول شهادة الشاهد وذلك تقليد لهء وأجاب عنه 
بأنه لو لم يكن فى آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكفى به» لأنا لم نقبل قوله إلا لأن الله 
تعالى أمرنا بقبول قوله» وأمرنا به رسوله وإجماع المسلمين وأنتم معاشر المقلدين تقلدون 
قول متبوعكم جرد كونه قاله لا لأن الله أمركم بقبول قوله وطرح قول من سواه اه . 

وناهيك بسخافة هذا الجواب وبطلانه» ولو لم يكن فى افات اجتهاد من لا يقدر 
على الاجتهاد غير هذا الجواب لكفى به بطلانا . 

أما أولا فلأنه جعل بطلان استدلال المقلد دليلا على بطلان التقليد مع أنه دليل 
على وجوب التقليد لمن لا يقدر على الاستدلال الصحيح» لأنه لو سلك طريق الاجتهاد 
أفسد الدين باستدلالاته الفاسدة . 

وأما ثانيًا فلأن قوله: إن الله أمرنا بقبول قول الشاهد» وأمرنا به رسوله وإجماع 
السلمين» إما أن يكون فى حق الشهود بأعيانهم أو فى حقهم بغير أعيانهم».أما الأول 
فظاهر البطلان» وأما الثانى فمسلم ولكن لا نسلم أن الله لم يأمرنا بتقليد أهل العلم 
واتباعهم جملة» فهل نسى قوله تعالى: إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ‏ وقوله: 
لإ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 . 

. وأما ثالثًا فلأنه قال: إن معاشر المقلدين إنما يقلدون من يقلدون مجرد كونه قالهء لا 
لأن الله أمرهم بذلك . وبطلانه أظهر من أن يخفى إذ لو كان كما قال لم يكن المقلدون 


الفائدة التالشة ۹ 


محتاجين إلى إثبات وجوب التقليد أو جوازه من الكتاب والسنة وسنة السلف وأقوال 


العلماء مع أن هذا القائل عالم بأن الأمر ليس كذلك» فدل ذلك على أنهم لا يقبلون قول 
من قلدوه محرد كونه قاله› بل لأن الله أمرهم بذلك . وکذا رسوله› وأرشدهم إليه سنة 1 
السلف؛ فبطل ما ادعاه من الفرق بين قبول شهادة الشاهد وقبول قول امجتبد. 

ثم استدل للمقلد بأنه قد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم 
والمقوم , الحا كمين بالمئل فى جزاء الصيلدء وذلك تقليد محض » وأجاب عنه بأنكم تعنون 
الح موا ل ا الا 
E‏ 

وقبول قول هؤلاء من قبول خبر الخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا ا 
من غير قيام دليل على صحتها بل جرد إحسان الظن لقائلها مع تجويز الخطأ عليه» فأين 
قبول الاخار والشهادات والأقارير إلى التقليد فى الفتوى؟ والخبر ببهذه الأمون يخر عن 
ا جس ر العلم به إدراك بالحواس والمشاعر.الطاهرة والباطنة» وقد أمر الله سبحانه 
بقبول خبر الخبر به إذا کان ظاهر الصدق والعدالةء واطرد هذا ونظيره قبول حبر الخبر 
عن رسول الله بلق بأنه قال أو فعل» وقبول خبر الخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جرا 
فهذا حق لا ينازع فيه أحد» وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من 
عم أن ذلك لت واجتاه نيدن لف ذلك یس من تين لف ا يخبربه عن 
أذنية وسماعه وإدراكه اه. 
) ع ا بحن ا و 
18 إلا بالظن والاجتهادء وإذا کان قولهم اظن aT‏ لكونهم 
أهل الفن حذاقا مهرة » فكيف لا يكون قول امجتبد حجة مع كونه عارفا بأحكام الله 
ورسوله ماهرا فيهًا ؟ : ثم الراوى الذى يقول: سمعت فلانا يقول كذا ارات فلانا يفعل 
كذاء ؛ ليس بإخبار مجرد عن مشاهدة بل احتلاط اجتهاد مع الإخبار أكثر وأظهر من أن 
يخفى ؛ لأنه لا ينقل الرواية كنقل ألفاظ القرآن بل ينقل محصل ما د يسمع أو يرى على ما 
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يفهم من القول أو الفعل» » فلما كان إخبار الراوى مع كونه ممزوجا بالظن والاجتهاد حجة 
واجبة الاتباع فكيف لا يكون قول امجتهد العارف حجة واجبة الاتباع؟ مع أن أكثر الرواة 
غير مجتهدين واحتمال الخطأ فى الفهم عليهم أكثر من احتمال الخطأ على الجتهد فى 
الاجتهاد» ثم الراوى فيه احتمال الكذب قائم ولكنه مرجوح بالعدالة الظاهرة الذى مبناه 
مجرد الظن والاجتهادء فلما وجب قبول رواية الراوى لعدالته المظنونة بالظن ا محتمل 
للخطأء فكيف لا يقبل قول امجتهد مع مهارته المظنونة بالظن امحتمل للخطأ؟ ٠‏ 

وبالجملة ما أبدى من الفرق باطل والاستدلال صحيح . 

ثم استدل للمقلد بأنهم أجمعوا على جواز شراء اللحمان والأطعمة والثياب 
وغيرها من غير سؤال حلها اكتفاء بتقليد أربابباء وأجاب عنه بأنه ليس من باب التقليد 
فى سكم من أحكام الله ورسولدسن غير ديل ب هو ا اء بقبول قول الذابح والبائع 
افتداك بابر اله ووم عدن لق كان الفا والبائم وديا أو تصرانا أو فاجرا قبلا 
قوله» فهل يسوغ لكم تقليد الكفار والفساق فى الدين كما تقلدونهم فى لدع 
والأطعمة؟ اه. 

وهذا الجواب ساقط لأن ما ادعى لأن من الفرق بين -التقليدين» وهو أن تقليد 
الجتهد تقليد فى حكم من أحكام الشرع وتقليد البائع والذابح ليس بتقليد فى حكم 
شرعى» فرق غير مؤثر لأن الأصل أن قول الذى له هو حجة فى شىء يصح تقليده فيه؛ 
وقول الذابح والبائع حجة فى باب الذبائح والأطعمة وغيرهاء فيصح تقليدهما فيهاء. 
وقول أهل العلم والاجتهاد حجة فيما يخبرون به من أحكام الله ورسوله؛ فيصح تقليدهم 
فيباء فاستقام الاستدلال وبطل الجواب . 

وأما قوله: دعو | هذه الاحتتجاجات الباردة وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقة بين احق 
والباطل لنعقد معكم عند الصلح (الجامع) اللأمر على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله» 
والتحاكم إليها وترك أقوال الرجال لهماء وأن ندور مع الحق حيث كانء ولا نتحير إلى 
شخص معين غير الرسول نقبل قوله كله ونرد قول من خالفه کله» وإلا فاشهدوا بأنا اول 
منكر بهذه الطريقة وأرغب عنها داع إلى خلافها . 

فالجواب عنه أن أصل المسألة التى نازعتمونا فيه هو مسألة التقليد وتركه» وقد . 


الفائدة الثالغة LF a‏ اه 


. طريق N GS‏ 
ل ا ل طون 
وغيرهما بما فهمتم ٠‏ فأى سبيل لنا فى المصالحة معكم إلا أن نجعل قولكم قول المعضوم 
ونتخذكم أربابا من دون الله نحلل ما أحللتم ونحرم ما حرمتم وهو باطل بالاتفاق» فلا 
I Ca‏ وا اه 

سل یدک 
ترك التقليد u‏ ت رکه فنا د وقد 0 رأعلكرا 
والعياة ياف : 


إجازة الاجتهاد لغير أهله يفضى إلى التفرق 
انظروا إلى بدعات الخوارج » والمعتزلة» والباطنية» والجبرية» والقدرية» والقاديانية: 
والنيجرية؛ وغيرها هل دخل الناس فيها إلا من باب الاجتهاد والتحاكم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله من غير أهليتهم للاجتهاد وترك تقليد أئمة الدين» فالعجب منكم كيف 
خفيت عليكم هذه الأمور الواضحة؟ 
ثم استدل للمقلد بأنه لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء ضاغت 
مصالح العباد وتعطلت الصنائع والمتاجر وهذا مما لا سبيل إليه شرعا . 
وأجاب عنه أولا بأن الله لم يكلفنا بالتقليد فلو كلفنا به لضاعت أمورنا وفسدت 
مصاحنا لأنا لمكن تدر مين شلا من المفتيين والفقهاء الغير امحصورين فى عدد 
المنتشرين فى بلاد شاسعة فلو كلفنا به لوقعنا فى التعنت والفسادء ثم إن كلفنا بتقليد 
كل عالم لكلفنا بالتحليل والتحريم معاء وإن كلفنا بتقليد الأعلم تعذر علينا معرفته» 
ومعرفة الأجكام من القران والحديث أسهل علينا من معرفة الأعلم لأن فى معرفته مشقة 
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على العالم الراسخ فكيف بالأعمى؟ وإن كلفنا بتقليد البعض وجعل اختياره إلينا لصار 
دين الله تبعا لإرادتنا واحتيارنا وشهواتنا وهو عين الحال» فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى 
من أمر الله باتباعه وتلقى الدين منه وهو سيدنا محمد ار . 

وهذا كلام سفسطى لأنا نختار أن الواجب هو تقليد. البعض أى بعض تيسر له 
اتباعه بعد ما كان عالًا بدين الله خائفًا من الله مطيعا لله ورسوله» ولا يلزم أن يصير دين الله 
تبعًا لإرادتنا واختيارنا وشهواتناء لأن دين الله هو ما يخبرنا به ذلك العالم بأحكام الله 
. ورسوله عن الله ورسوله» لا ما يشتهيه أنفسناء فالإلزام باطل .. 

ولا شك أن الله أمرنا باتباع رسوله ولكن اتباعه من غير واسطة لم يحصل لكل من 
كان فى زمانه لأنه س كان يبعث إلى الناس الأمراء والولاة والقضاة والمعلمين وكانوا 
يعلمونهم دينهم حسب ما يعلمون من سنته» ولا کان الأمر فى زمانه كذلك فكيف: بالذين 
بينهم وبين رسول الله بر قرون متطاولة؟ ولا لم يتيسر لنا طاعته من غير واسطة 
فالواسطة إما أن يكون رواة الحديث الذين يقولون: حدثنا فلان عن فلان فقط وحينئذ 
يصعب علينا التمييز بين الصحيح والمعلول» والثابت والغير الثابت» لو تيسر لنا التمييز 
فبأى حديث نعمل وأى حديث نترك ؟ لوقوع الاحتلاف والمعارضة فى الأخبار الصحاح 
والحسان أيضا فكيف تيسر لنا اتباعه بل ؟ ولو قلدنا فى ذلك أئمة الحديث ففيه أول 
مفسدة التقليد الذى تفرون منه كا حمر المستنفرة التى فرت من قسورة . ١‏ 

وثانيا أنا لو اخترنا التقليد أى تقليد امحدثين فيتعسر علينا اختيار من نقلده لكونهم 
مختلفين فى أصول التنقيد والتصسبت والإعلال والجرح والتعديل» ثم لو اخترنا أحدا 
منهم من أنفسنا لزم أن يصير دين اث نرعا د رادتنا واتحتيارنا وشهواتناء وأيضا يتعسر علينا 
التطبيق من المتعارضين وتعيين المحمل م .عد تعيين احمل أيضا لا يقال: إنه أصاب بل 
احتمال الخطأ منه أقرب من احتمال خطأ امجتبد العارف الحاذق الطاهر. 

فنحن ننشدكم الله يا معاشر التاركين للتقليد! هل من رأفة الله ورحمته بعباده أن 
يكلف كل أحد من عباده أن يسلك هذه المسالك الصعبة من غير بصيرة ومهارة؟ وهل 
طى هذه المسالك عليه أسهل من تقليد العارف امجتبد؟ وهل يستحق هذا السالك المقلد 
لنفسه أو لغيره أن يسمى متبعا للرسول دون المقلد للمجتهد؟ فإن قلتم: نعم قلنا: إنا لله 


الفائدة الفالفة o‏ 


إن یه راجعون » وندعو لكم اله بأن بريكم الحقائق كما هى . وان قلتم: : لاء فارجعوا إلى 
التقليد وقولوا بقولنا. ‏ - 

وأجاب عنه ثانيا أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها وبإهماله وتقليد 
من يخطئ ويصيب إضاعتها وفسادهاء وهو باطل لأنا سلمنا أن بالنظر والاستدلال 
صلاح الأمور لكنا نسألك أن کوان أهل للنظر والاستدلال من ابتداء الفطرة أو تلك 
الأهلية موقوفة على التحصيل؟ إن قلت: إن كل أحد أهل للاستدلال من بدؤ الفطرة» 
فأنت مكابر للبداهة الفطرية» وإن قلت: : إن الأهلية موقوفة على التحصيل» نسألك أا 
تحصل بسهولة لكل أحد أم لا تحصل إلا بمشقة وتعب؟. : 

فإن قلت: إنها تحصل بسهولة» كابرت البداهةء وإن قلت: إنها تحصل بمشقة: 
قلنا: هل يتحملها كل أحد أم لا؟ فإن قلت: نعم يتحملها كل أحدء قلنا: أنت مكابر 
للبداهة؛ فإن قلت: إنها لا تتحملها كل أحدء قلنا: : فإلزام الاجتهاد على كل أحد إلزام 
لتحمل تلك المشقة الصعبة فى تحصيل الأهلية؛ وتحمل تلك المشقة فى تحصيلها مستار, 
لفساد المعايش والمتاجر لأنه لا اشتغل الناس كلهم فى تحصيل الأهلية فمن يذرع ومن 
ينسج ومن يتجر؟ إلى غير ذلك فاستقام دليل المقلد وهدر الجواب وعلم أن ما أجاب به 
مبنى على عدم فهم مراد المستدل. 

وأجاب عنه ثالثًا بأن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به وبطيعه 
فيما أمرء ؛ وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره؛ فيكون المعرفة واجبة على كل أحدء 
وما أوجبه الله لا يكون موجبًا لفساد المعايش والمتاجر بل إهمال ذلك تضييع للمصالح . 

وهو جواب باطل لأنا سلما أن تصديق الله ورسوله واجب على كل أحد وأنه لا 
يحصل إلا بمعرفة الأنحكا م لكنا لا نسلم أن معرفة الأحكام موقوفة على النظر والاستدلال 
فى كل حكم جزئى جزئى» بل قد يحصل بالنظر والاستدلال وقد يحصل بالتقلید» 
فإيجاب التصديق لا يكون مستلزما لريجاب النظر والاستدلال» ولا يكون كون المعرفة 
موجبا للصلاح مستلزما لكون وجوب النظر والاستدلال على كل أحد موجب على 
الصلاح فاندفع الجواب. 

وهذا الجواب أيضا ناش من عدم فهم مراد المستدل . 


اك of > e‏ 
٠ E E‏ 
ولا تعطيل لمعاشهم» فقد كان الصحابة قائمين بمصاحهم ومعاشهم وعمارة حراثهم والقيام 
عل مواشيوم والضرب فى الأرض يه بالأسواق » وهم أهدى العلماء الذين 
لا يشق فى العلم غبارهم . 030 

ونا جواب بطل لأن كل يكن رکا اتید رل ا کی و تر أو تقليد من 
يعلمهم دي ينهمء ولا ا عالمين بالأحكام CE‏ ولم يكونيا. | 
0 فی الاجتهاد إلى الأسيات التى تحتاج ليا 007 فی فن الحديث ا 
وغيرهما . فقياس كل أحد على الصحابة قياس على الفارق والجواب باطل محض مشا 
الجهل أو المكايرة . 

وأجاب عه امنا بأن العلم اا به الرضول دؤن مقدرات الأذهان 
ومسائل الخرص والإنعاز وهو أيسر شىء على النفوس لأن الله تعالى يسر القرآن للذكر 
غير المقلدين ومع ذلك TT‏ لا يقوله إلا م عه جاه وضرورته 
وشرائطه؛ ويكفى فى رده ما نقله هو نفسه عن الشافعى أنه قال: : لايحل لأحد أن يفتى فى 
دين الله إلا رجلا عارفا يكتاب الله ناسخة ومنسوخة» ومحكمه ومتشابهه؛ وتأويله وتنزيله؛ 
ومکیه ومدنيه› وما رتف به › ويكون بعد ذلك را لحديث رسول الله : والح 
والمنسوخ . ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القران› ويكون بيدا باللغة د 
بالشعر وما يحتاج إليه السنة والقران» ويستعمل هذا مع الإنصاف» ويكون بعد هذا 
٠‏ مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريخة بعد هذا اه. 
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وفهمه» وهل هذا إلا جهل عظيم من هذا القائل أو مكابرة صريحة؟ وقوله تعالى: : ولقد 
يسرنا القرآن للذ كر 4 إنما يوجب تيسره للذكر والأذكار دون تيسره للاستنباط والاعتبار. 

ثم استدل للمقلد بأن الأنئة جرا راز اقل ت قال جمد ين الجن 
يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد من هو مثله. وقد صرح الشافعى 
بالتقليد حيث قال فى موضع : 

قلت هذا تقليدا لعمرء وفى موضع آخر: قلته تقليدا لعثمان » وفى موضع آخر: 
قلت بقول زيد وعنه قلنا أكثر الفرائض» وفى موضع آخر: قلته تقليدا لعطاء. وهذا أبو 
حنيفة قال فى مسائل الآبار: ليس فيا معه إلا تقليد من تقدمه من التابعين وهذا مالك لا 
يخرج من عمل أهل المدنية ويصرح فى موطاه بأنه أدرك العمل على هذاء وهو الذى عليه 
أهل العلم ببلدنا ويقول فى غير موضع: ما رأيت أحدا اقتدى به يفعله» وقد قال الشافعى 
فى الصحابة: رأيهم لنا حير من رأينا لأنفسنا . 

وأجاب عنه أولا بأنا قد روينا من الشافعى وغيره ذم التقليدء وهو جواب باطل 
لأنك قد عرفت أن مافهمه خطأ . 

وأجاب عنه ثانيا بأن من جوز التقليد ليس بأعلم ممن منع منه كمحمد بن الحسن 
فإنه ليس بأعلم من أبى حنيفة وأبى يوسف. . 

وهو خوانت باطل أما أولا فلأنه لم يغبت من الأعلم المنع منه وإغا 507 
القائل فقط ولا حجة فى فهمه» وثانيًا أنه لا يجب تقليد الأعلم فإن الأعلم لا يجب أن 
يكون أعلم فى كل مسألة. ) ظ 

وأجاب عنه ثالتا بأنكم تنكرون تقليد إمام لإمام أشد الإنكار فكيف تحتجون بتقليد 
الشافعى وغيره لعطاء وغيره؟ وكيف ال تحملونه على توافق الاجتهادين؟ 

وهو باطل أيضا لأنا لا ننكر تقليد إمام لإمام مطلقاء والقول بالتوافق توجيه لكلام 
القائل بما لا يرضاه فإنه مصرح بالتقليد دون الموافقة . 

ظ وأجاب عنه رابعا بأنكم تخالفون الشافعى حيث لا تقلدون عمر وعثمان وزيدا . 

وهو جواب باطل كما مر من قبل فتذكر. 
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وأجاب عنه خحامسا بأن الأئمة المذكورين لم يقلدوا من قلدوا إلا فى مسائل قليلة 
لم يجدوا فيها نصا وهو قعل أهل العلم وهو الواجب فإنما التقليد إما باح للمضطرء وأما 
من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى 
التقليد فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى . 

وهو جواب باطل» لأن فيه تسليما لجواز تقليد غير العالم للعالم وهو يهدم كل ما 
قاله فى منع التقليد, لأن المقلد لا يقلد أحدا إلا بعد العلم بنفسه أنه لا يمكنه معرفة الحكم 
من الكتاب والسنة وأقوال الصحابةء لآن المقلد ليس بأهل للاستدلال من القران 
والحديث كما عرفت ذلك من: كلام الشافعی» فوجودهما فى حقه كلا وجودهما ككتب 
الطب فى حق المريض فاندفع الجواب . 

ثم استدل للمقلد بأن الله تعالى قد جعل فى فطر العباد تقليد المتعلمين للمعلمين 
والأساتذة فى جميع الصنائع والعلوم» وأجاب عنه بأن هذا حق لا ينكر عاقل؛ ولكن لا 
يستلزم صحة التقليد فى دين الله وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله إل . 

وهذا جواب باطل لأن التقليد المتعلم للمعلم ليس إلا لأن المتعلم جاهل غير عالم 
ما يتعلمه بنظر نفسه واستدلاله والمعلم عالم؛ وهذه العلة موجودة فى المقلد واجتتيد فكيف 
لا يكون الحكم موجودا؟ . 

ثم قال: بل الذى فطر الله عليه عباده طلب الحجة والدليل المثبت لقول المدعى؛ 

ولذلك أقام الجج على صدق رسله مع اعتراف أبمهم لهم بأنهم من أصدق الناس. 

.وهذا كلام باطل يعرف بطلانه كل من عرف أحوال أثم الرسل فإنهم لم يكونوا 
يصدقونهم بل يكذبونهم أشد التكذيب» فلم يكن إقامة الحجة إلا ردأ لتكذيبهم لا لأنهم 
كانوا من صدق الرسل لم يكن يطلب الدليل منهم» ولو كان أمرا فطريًا لطلب منهم بعد 
التصديق أيضاء ل يت 
أحد اخافين ا محتملين» ولا كان صدق القائل ومعرفته مرجحا له لم يكن حاجة إلى حجة 
أخرى » فظهر أن ما قال: إن فطرة الله وشرعه من أكبر الحجج على فرقة التقليد باطل . 

والحق أن الفطرة والشرع حجة على نافى التقليد. 


الفائدة النالئة oY.‏ 

ثم استدل للمقلد بأن الله سبحانه فاوت. بين ذوى الأذهان كما فاوت بين قوى 
الأبدان فلا يبقى بحكمته وعدله أن يعرض على كل أحد معرفة الحق بدليله فى كل 
مسألة وأجاب عنه بأنا لا ننكر ذلك ولا ندعى أن الله فرض على جميع خخلقه معرفة الحق 
بدليله فى كل مسألة من مسائل الدين دقه وجله. وإنما أنكرنا نصب رجل واحد وجعل 
فتاويه بمنزلة نصوص الشارع بل يقدمها عليه وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول إلا بما فى 
كتاب الله وسنة رسوله وهو شهادة بغير علم وإخبار بأن مخالفه غير مصيب إن كان 
المصيب هو الواخد؛ وإن كان كلاهما مصيبًا فجمع بين الضدين فى حكم الله وجعل 
لدين الله تبعا لآراء الرجالء هذا من بركة التقليد عليه . وقال: إنما ندعى أن الواجب على 
كل أحد تقوى الله وهو إنما يتحقق بمعرفة الأحكام فالواجب عليه أن ييذل جهده فى معرفة 
الأحكام بحسب استطاعته؛ فإن خحفى عليه بعض الأحكام فهو فيه أسوة أمثاله ولايخرجه 
ذلك عن كونه من أهل العلم ويجوز له تقليد غيره فى ذلك . 

وهو كلام باطل لأن ما قال هو شأن المجتهدء وأما المقلد فاستطاعته فى معرفة 
الأحكام وهو السؤال من أهل العلم فيكون ذلك هو الواجب عليه؛ ولا كان الواجب هو 
الامتثال بمعرفة الأحكام وهو ممكن بتقليد العالم؛ فلا وجه لإيجاب الاجتهاد على كل 
أحد وهو تكليف ما لا يطاق. ٠‏ 

ودعواه أن فى التقليد المعروف نصب رجل بمنزلة الشارع باطل كما عرفت» وكذا 
دعواه أن فى ادعاء أنه لا يقول إلا من كتاب أو سنة شهادة بغير علم إلى آخره باطل أيضاء 
لأنه ليس فيه شهادة بغير علم بل اعتماد على علمه وورعه وتقواه» وليس فيه تخطية * 
للمخالف لأنه كما يعترف بأن إمامه لا يقول إلا من كتاب أو سنة كذلك هو يعتقد ذلك 
فى مخالفه أيضا فأين التخطية؟ . 

بقى أن فيه جمعا بين الضدين فى حكم الله فهو باطل أيضاء لأنه يعتقد أن حكم 
لله هو قول أحدهما والآخر معذور» فإن أصاب إمامنا فبهاء وإن أخطأ فهو معذور فى 
اجتهاده ونحن معذورون فى تقلیده» فإنه ليس فى وسعنا إلا التقليد كما ليس فى وسعه إلا 
الاجتهاد وكل أفرغ جهده فى الامتثال » فليس فى التقليد محذورء وما ألزم من امحذورات 
فهو من سوء الفهم . ) 59 


فوائد فى علوم الفقه ظ o۸‏ 
ثم استدل للمقلد بأنهم فى التقليد بمنزلة المأموم من الإمام والمتبوع مع التابع . 
والركب مع الدليل . 
وأجاب عنه بأنكم لستم كذلك لأنكم تذهبون إلى قول متبوعكم لأنه قاله لا لأنه 
قاله الرسول» ولو كان كذلك لدرتم مع الرسول حيث داأرء ولو اتبعتم إمامكم لاتبعتم الحجة 
والدليل كما اتبعواء وقد مر الجواب عنه بأوضح بيان فتذكر. 
ثم استدل للمقلد بأن أصحاب رسول الله ملم فتحوا البلاد وكان الناس حديثى 
عهد بالإسلام وكانوا يفتونهم ولم يقولوا لأحد منهم: عليك أن تطلب معرفة الحق فى هذه 
- الفتوى بالدليل. 
| وأجاب عنه بأنهم لم يفتوهم بارائهم وإنما بلغوهم ما قاله منهم وفعله وأمر به» فكان ما 
أفتوا به هو الحكم . 
٠‏ والجواب عنه أن ادعاء أن كل ما يفتون به كان بنقل قول رسول الله سلب وفعله 
وأمره باطل كما لا يخفى على من عرف فتاواهم» ولو كان كذلك لم يكن مجرد النقل بل 
مزوجا بالاجتهاد » لأنه إنما ينقل ما ينقل على حسب ما فهمه من قوله أو فعله أو أمره؛ وقد 
يخطيئ الناقل فى ذلك وقد يصيب . 
فكان حاصل نقلهم إنا فهمنا من قول رسول الله ميتم وأمره وفعله كذاء والناس 
كانوا يتبعونهم فى ذلك › وهو التقليد ‏ فاستقام الاستدلال وبطل الجواب . 
ثم استدل للمقلد بأن التقليد من لوازم الشرع والقدر» والمنكرون له مضطرون إليه 
لأن كل حجة أثرية احتججتم بها على بطلان التقليد فأنتم مقلدون فيها الحملتها 
وروايتهاء وليس بيد العالم إلا تقليد الراوى ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد ولا بيد 
العامى إلا تقليد العالم . 
وأجاب عنه بأنه لو كان التقليد من الروايات الشرع لكان ا تن توعان 
لأن ثبوت أحد الضدين انتفاء للآخر. 
ثم أورد. على نفسه سؤالا بأن كليهما من الدين إلا أن أحدهما أكمل من الآخر 
فيجوز العدول من المفضول إلى الفاضلء ثم أجاب عنه بأنه قد انسد عندكم باب 


الفائدة الغالغة ۹ 


الاجتهاد فكيف يكون العدول من التقليد إلى الاجتهاد عدولا من المفضول إلى 
الفاضل؟ . 

هذا كلام باطل لأن التقليد والاجتهاد كلاهما من لوازم الشرع وليس فيه جمع 
الضدين لأن الاجتباد للعالم والتقليد لغير العالم؛ فأين الجمع بين الضدين وقد تغير 
محلاهما؟ وعلى هذا يكون السؤال والجواب فى غير محلهما وات عو ا 
الحديث بأنه اتباع لامر الله ورسوله» ولیس بتقليد مذموم . 

والجواب عنه إن كان هذا اتباعا فتقليدنا أيضا اتباع لله ولرسوله للأدلة الدالة على 
وجوب تقليد العالم لغير العالم» وكما أن رواية الرواة من باب الخبر فكذلك قول المجتهد 
أيضا من باب الخبر لكون الاجتهاد والقياس مظهراً لا مثبتا. وإن كان فى قول انجتہد 
د احا فق وات وة أا كل فاه الرواية الي فو فاا 
ولو سلم الفرق بين الرواية والفتوى فما الفرق بين قول إمام الحديث: اخ ابن 
رسول الله ملقو وبين قول امجتهد: هذا حكم ثابت من رسول الله لر ؟ مع أن المحدث لا 
يقول ذلك إلا من مجرى الظن وامجتهد قد يقول بالنص وقد يقول من الظن المستند إلى 
النص» فما بالكم تجعلون قول احدث حجة ويجعلون تقليده اتباع رسول الله مله ولا 
تجعلون امجتبد كذلك؟ هل هذا إلا تحكم . 

ثم استدل للمقلد بأننكم منعتم من التقليد حشية وقوع المقلد فى الخطا بأن يكون 
من قلده مخطتا فى فتواه ثم أوجبتم عليه النظر والاستدلال فى طلب الحق» ولا و أن 
صوابه فى تقليده لمن هو أعلم منه أقرب من اجتهاده هو لنفسه كمن أراد شراء سلعة لا 
خبرة له بها فإنه إذا قلد عاًا بتلك السلعة خبيرا بها أمينا ناصحا كان صوابه وحصول 
غرضه اقرب من اجتهاده هو لنفسه. 

ل لاسرم 
فى کتاب» وأمر بتحكيمه وتحكيم رسوله ورد ما تنازعت فيه الأمة إليه وإلى رسوله؛ وأخبر 
أن الحكم له وحدهء ونهى أن يتخذ من دونه أولياء وأربابا يحللون ويحرمون عليهم ما 
يحرمون» وجعل من لا علم له ا أنزله على رسوله بمنزلة الأنعام » وأمر بطاعة أولى الأمر إذا 
كانت طاعتهم طاعة لرسوله بأن يكونوا متبعين لأمره مخبرين به وأقسم بنفسه سبحانه أنا 


الفائدة الثالغة ّْ 1 


لا نؤمن حتى نحكم الرسول خاصة فيما شجر بيننا ولا نحكم غيره ثم لا نجد فى أنفسنا 
حرجا ما حكم به كما يجده المقلدون ذا جاء كله حلاف قول من قلدوه وإن نسلم حکمه 
تسليما كما يسلمه المقلدون لأقوال من قلدوه بل تسبلهما أعظم من تسليمهم وأكمل . 

وذم من حاكم إلى غير الرسول؛ وهذا كما هو ثابت فى حياته ثابت بعد ماته» وقد 
ذم من إذا ادعى إلى ما أنزله وإلى رسوله صد وأعرض وحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه 
عذاب أليم» وأخبر أنه إا ی ارا على اسان ورا ل يك خد من اوی أن 
يختار من أمره غير ما قضاه؛ فلا خيرة لمؤمن بعد قضائه البتة. 

وھذا كله كلام باطل كما لا يخفى على من تدبر فى كلماتنا السابقة وسنزيدك 
وضوحا فنقول: 

من قلد أحدا من امجتهدين فلا يقلده إلا للرغبة فيما أنزل الله لا للإعراض عنه» 
وإذا نازعه غير المقلدين فإرجاعه إلى امجتهد لا إلى الحديث والقران ليس لتحكيم غير 
الرسول بل هو بعينه تحكيم الرسول وتحاكم إليه؛ لأن المقلد وغير المقلدين هما المتنازعان» 
والقرار ان والحديث بمنزلة الشاهدين » وامجتهد العارف بالقران والحديث كالقاضى النائب 

من الله ورسوله؛ ومعنى التحاكم إليه أنه يقول: أيها القاضى! هذا غير المقلد يزعم أن 

القران والحديث يشهد له؛ وأنا أقول: ليس كذلكء فاقض بيننا. فيقول امجتبد: غير 
المقلد جاهل لا يعرف لسان القرآن ولا يعرف الحديث وما يشهدان لك» ؛ فاصدع ہما تؤمر 
به وأعرض عن الجاهلين . 

فأين فيه تحكيم غير الله والرسول والتحا كم إليه والأعراض ا ال ا او 
ورد الأمر عند التنازع إلى غير الله والرسول كما ادعى هذا القائل؟ واستوضحه بأنه تنازع 
ابن عباس وأبو هريرة فى انتقاض الوضوء مما مسته النار. ووجوب الغسل من حمل 
الجنارة» فاحتج أبو هريرة عليه بالحديث» ولكن لم يرجع ابن عباس إلى الحديث . فهل 
كان ذلك تحاكما إلى الطاغوت وإعراضا عما أنزل الله وجعل الخيرة له دون الله ورسوله؟ 
حاشاه من ذلك» فكيف يصح لهذا القائل الاحتجاج لرد التقليد بالآبات التى أشار 
إليها؟ وهذا ظاهر جدا ولكن غير المقلدين لا يفقهون. . 
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ثم قال: نحن نسأل المقلدين هل يمكن أن يخفى قضاء الله ورسوله على من قلدتموه 
دينكم فى كثير من المواضع أم لا؟ فإن قالوا: لا يمكن ذلك» أنزلوه فوق منزلة أبى بكر 
وعمر وعثمان فإنه قد كان يخفى عليهم بعض الأقضية» وإن قالوا: نعم يمكن ذلك» فنحن 
نناشد كم الله إذا قضى الله ورسوله أمرا حفى على من قلدتموه هل يبقى لكم الخيرة بين 
قبوله ورده أم تنقطع خحیرتکم وتوجبون العمل بما قضى الله ورسوله عیتا لا يجوز سواه؟ 
فاعدوا لهذا السؤال جوابا وللجواب سؤالا فإن السؤال واقع والجواب لازم . 

والجواب عنما أنا نسلم أن امجتهدين قد يخفى عليه بعض قضايا رسول الله مَل 
ونسلم أنه إذا حفى عليه بعض قضاياه فلا خيرة لأحد بين قبول ما قضى به الرسول ورده» 
ولكن كيف للمقلد العلم بأن امجتبد قد خفى عليه القضية المتنازع فيها؟ مع أن امجتبد 
يدعى فيها أنها لم تخف عليه لأنه يفتى فيها . 

فإن قلت: يشهد لخفائها الحديث والقران الذى نحكم بخلافه» قلنا: كيف لنا 
العلم بأنه يحكم بخلافه؟ فإن قلت: الحديث صحيح والدلالة ظاهرة» قلنا: كيف لنا 
العلم بان الحديث صحيح ؟ 

فإن قلت: الرواة ثقات» قلنا: كيف لنا العلم بان الرواة ثقات؟ فإن قلت: وثقه 
| فلان وفلان . قلنا: كيف يعلم أنهم أصابوا فى التوثيق؟ ولو سلم فكيف لنا العلم بأنهم لم 
يخطئوا فى الرواية؟ لأن الثقة قد يخطيء فى الرواية . 

فإن قلت: قد صحح الحديث فلان وفلان» قلنا: كيف لنا العام بأنهم أصابوا فى 

التصحيح؟ ولو سلم فكيف لنا العلم بأنه يدل على حلاف امجتهد؟ يمكن أن يكون عند 
امجتهد له محمل غير ما جعلتموه عليه ولو سلم فكيف نعلم أنه معمول به؟ لأنه يحتمل 
أن يكون منسوخا أو مرجوحا بدليل انحر راجح عليه» ومع ذلك فكيف السبيل للمقلد 
إلى تخطتئة امجتبد والحكم عليه بأنه قد حفى عليه هذه القضية المعنية؟ . 

ونحن نناشدكم الله معشر التاركين للتقليد! هل تعلمون أنكم تخطئون فى 
تصحيح الحديث وتضعيفه وجرح الرواة وتعديلهم وفهم الدلالة ووجه التطبيق من 
الأحاديث الختلفة وترجيح بعضها على بعض أم لا؟ إن قلتم: لاء فقد ادعيتم العصمة 
لأنفسكم. وإن قلتم: نعم. فمن أعلمكم أنكم لم تخطئوا فيما تدعون من صحة الحديث 
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ودلالته على خلاف ما يقوله امجتهد وكونه غير منسوخ وراجحًا على ما يستدل له 
امجتهد؟ فإن قلتم: لم يعلمنا إلا أنفسنا . | 

قلنا: امجتهد معارضكم فيه ويقول: قد أخطأتم . فكيف نقبل قولكم ونترك قوله؟ 
وهو أعلم منكم» وأنتم تقولون: لا تقبلوا قول أحد بغير حجة وأنتم لا حجة عندكم على 
أنكم لم تخطئوا غير قولكم؛ فإن قلدناكم فى قولكم: لا تقبلوا قول أحد من غير حجة 
وجب علينا رد قولكم: إن الجتهد قد خفى عليه هذه القضية وإنا مصيبون فى هذا الحكم» 
وإن قبلنا قولكم فى إصابة رأيكم وتخطية الجتهد من غير حجة لزماننا ترك قولكم: : لا تقبلوا 
قول أحد من غير حجة؛ فأى سبيل لنا إلى إطاعتكم مع مناقضتكم فى أقوالكم؟ وكيف 
السبيل لنا إلى رد الأمر إلى الله والرسول والتحاكم إليهما؟ . 

فظهر أن أصولكم تقتضى إهمال الدين بالكلية وتفضى بنا إلى إلحاد بحث وزندقة 
صرفة» والله ورسوله بريئ منهما فهما بريئان من أصولكم المفضية إليهما . والأحكام المبنية 
عليهما أحكام الهوى والغىء وليست بأحكام الله والرسول» ذلا منجأ ولا ملجأ إلا إلى 
التقليد » فيه نعتصمء هدانا الله وإياكم . 

وقال أيضا: قولكم: صواب المقلد فى تقليده لمن هو أعلم منه أقرب من صوابه فى 
اجتهاده» ودعوى باطلة» لأن المقلد كالأعمى لا يدرى ما يقع فى يده عود أم أفعى ؟ والتارك 
للتقليد مجتهد له أجران فى صوابه وأجر واحد فى خطائه فأين صواب الأعمى وثوابه من 
صواب البصير الباذل جهده؟ 

ولا يخفى ما فى هذا الكلام من الجهل والغى والمكابرة واللداد . فإنه جعل المقلد 
كالأعمى والتارك للتقليد بصيراً مع أنه أشد عمى من المقلدء وإن كان البصر هو ترك 
التقليد ينبغى أن يكون من هو أتبع الناس لرأى نفسه أبصر الناس لأنه أبعد من التقليد 
كل البعد. ولو كان التقليد عمى لكان أتبع الناس لرسول الله سر أشد الناس عمى لأنه 
مقلد محض » فالبصير هو يبصر الحقيقة كالمقلد والأعمى لا يبصرها كتارك التقليد 
ى بهدى نفسه مع كونه أعمى وينكر على تقليد البصير والاهتداء به. 

وأما بذل الجهد فإن كان مطلق بذل الجهد موجبًا للأجر فالمقلد قد بذل جهده فى 
اتباع الحق لأنه علم أنه ليس فى طاقته إلا تقليد العالم فكيف يكون آثمًا ومحرومًا من 


فوائد فى علوم الفقه ۳ 
الأجر؟ وإن لم يكن مطلق بذل الجهد موجبًا للأجر فكيف يكون تارك التقليد الذى هو 
كحاطب ليل مأجورا؟ وهل هذا إلا تبافت. 

ومن عرف شروط أهلية الإفتاء فى دين الله من قول أحمد بن حنبل والشافعى 
وابن المبارك لم يشك قط فى أن التاركين للتقليد بمعزل عن تلك الأهلية لا يجوز لهم 
الإفتاء برأيهم وبما فهموه من الكتاب والسنة لكون علمهم كلا علم» فأين البصر وأين 
الأجر على الخطأ؟ وهذا من آفة اجتهاد غير امجتهد. 

وقال أيضا: القلد إفا يكون أقرب إلى الصواب إذا غرف أن ET‏ 
دون غيره. وحينئذ لا يكون مقلدا له بل يكون متبعا للحجة» وأما إذا لم يعرف ذلك البتة 
فمن أين لكم أنه أقرب إلى الصواب من باذل جهده ومستفرغ وسعه فى طلب الحق؟ . 

وهذا باطل لأن وجه كون المقلد أقرب إلى الصواب أنه مهتد بهدى إمامه امجتهد: 
فصوابه بصواب إمامه وخطائه بخطاء بخطأ إمامه. بخلاف التارك للتقليد فإنه مهتد بهدى 
نفسه وصوابه بصواب نفسه» وخطأ اجتهد أبعد من خطأ غير امجتهد وصوابه أقرب من 
صوابه» فيكون المقلد أقرب إلى الصواب من التارك للتقليد» وهو ظاهر جداء فاندفع ما 
قال هذا القائل من غير فهم مراد المستدل . 

وقال أيضا: إن الأقرب إلى الصواب عند تنازع العلماء من امتثل أمر الله فرد ما 
تنازعوا فيه إلى القران والسنة؛ وأما من رد ما تنازعوا فيه إلى قول متبوعه دون غيره فكيف 
يكون أقرب إلى الصواب؟ اه. 

وهذا سفسطة باطلة لأن المتنازعين هم المأمورون بالرد إلى الله والرسول . فإذا تنازع 
العلماء وجب عليهم الرد إلى الله والرسولء وأما إذا تنازع الجهال كالمقلد وغير المقلد 
فردهم إلى الله والرسول ليس إلا بالرد إلى العالم بالكتاب والسنة دون الكتاب والسنة 
أنفسهما لأنهما غير عارفين بهماء وإلا لزم أن يكون الجاهل حكما بين العلماء وبطلانه 
أظهر من أن يخفى . فظهر أن ما قاله سفسطة . ومنشأه عدم التدبر فى القران . 

وقال أيضا: إن المثال الذى مثلتم به من أكبر الحجج عليكم فإن من أراد شراء سلعة 
أو سلوك طريقة حين اختلف عليه اثنان أو أكثر وكل منهما يأمره بخلاف ما يأمره به الآخر 
فإنه لا يقدم على تقليد واحد منهم بل يبقى مترودا طالبا للصواب من أقوالهم» فلو أقدم 
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على قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر له فى المعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه فى 
ذلك عد مخاطرا مذموماء ولم يمدح إن أصابء وقد جعل الله فى فطر العقلاء فى مثل هذا 
| أن يتوقف أحدهم ويطلب ترجيح قول الختلفین عليه من خارج حتى يستبين له 
الصواب» ولم يجعل فى نظرهم الهجم على قبول قول واحد وإطراح قول من عداه اه . 

20 وهذا كلام باطل لأن المقصود من التمثيل هو بيان أن ليس على الجاهل إلا 
التقليد للعالم وهو حصل . تى أنه إذا اختلف اثنان أو أكثر فى السلعة أو الطريق فماذا 
يفعل؟ فهو بحث اخر لا تعلق له بالمقصود ولا يلزم للتشبيه أن يكون الممثل به ماثلا 
للممثل من كل وجه حتى يرد علينا ما أورد من غير فهم المراد . فنقول: 

إذا ثبت من المثال ضرورة التقليد فنقول: إذا اختلف امجتبدان فليس للجاهل إلا 
تقليد أحدهما لأنه ليس له حق الحكومة بينهما وتصويب أحدهما وتخطئة الآحر» كمن 
أراد وصول بلدة لها طريقان فهدى أحد الخريتين إلى طريق والآخر إلى أخرى, فله أن 
يختار أحدهما. ٠ ٠‏ 

فإن قلت: على هذا يلزم تصويب كل مجتهدء قلنا: ليس كما قلت لأنه لايلزم 
للتشبيه أن يكون المشبه مماثلا للمشبه به فى كل شئ حتى يلزم تصويب کل مجتهد؛ بل 
المقصود أن امجتبد مهتد وهاد إلى الله وإن أخطأ فى اجتهاده؛ فالسالك طريق الخطأ أيضا 
واصل إلى الله تعالى كالسالك طريق الصواب» فلا يلزم أن يكون كلا الطرفين صوابا 
فافهم . ش 

وأما ما قال: إن الواجب عليه أن يتوقف ويطلب ترجيح أحد القولين على الآخر 
من الخارج » فغير سديد : 

أما أولا: فلأن هذا إذا كان القولان دائرين بين النفع والضررء وما نحن فيه ليس 
كذلك: لأن كلا القولين نافع فيا نحن فيه غير ضار أحذهما : 

وأما ثانيا: فلأن ما قال هو إذا كان السالك أو المشترى أهلا للترجيح بالدليل 
ويكون هناك سبيل إلى الترجيح» وما نحن فيه ليس كذلك لأن المقلد ليس من أهل 
الترجيح وليس له سبيل إليه؛ فليس له إلا الاختيار أحدهما أيبما شاء فاعرف ذلك . 
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وهذا كان بحثا عن الأجوبة التى أجاب بها عن استدلالات المقلدين » وقد عرفت 
أن كل ما أجاب به فاسد واستدلالات المقلدين تامة. ْ 


دفع الإيرادات التى أوردها ابن القيم على المقلدين إجمالا 


بقى عما أورده على المقلدين فنقول: 

إلدأورة على المقلدين أولا إن مقلدون ادال من شان امد فكي ساغ 
لكم الاستدلال على جواز التقليد أو وجوبه؟ . 

والجواب عنه أن استدلالنا من قبيل إرخاء العنان والمجاراة مع الخصم» والحاصل 
إنا إن لم نكن من أهل الاستدلال فلا كلام وإن كنا من أهل الاستدلال فالدليل دال 
على وجوب التقليد؛ فمدعانا ثابت على كلا التقديرين وكلامكم ساقط على كليهماء 
فاندفع الإيراد . ولنا أن نعارضكم ونقول: إن لم نكن من أهل الاستدلال فكيف توجبون 
علينا الاجتهاد؟ وإن كنا من أهله فكيف تنكرون علينا الاستدلال؟ فإنكاركم علينا يبطل 
عليكم مذهبكم . ثم فرق ما بين الاستدلال للمذهب وبين الاستدلال على المذهب» 
والمقلد أهل للأول وليس بأهل للثانى لأن الاستدلال للمذهب موافقة للإمام والاستدلال 
على المذهب مخالفة له» والمقلد أهل للموافقة» وليس بأهل للمخالفة, لأن فى الخالفة 
تخطية للمجتهد والمقلد لا يقدر على التخطية. 

اكد اع لفن لى خافن اين فاون 
منشأ الاستدلال هو الاعتذار عن الإمام ودفع الطعن عنه لا تخطئة من خحالفه وبينهما بون 
بعيد كما لا يخفى. ثم نفس الاستدلال ليس بمناف للتقليد بل المنافى له هو كون 
استدلاله حجة موجبة للعمل» ونفس الاستدلال لا تستلزم الحجية لأنه لو ترجنح عنده 
مذهب الخالف من حيث الدليل, لا يلزمه ترك المذهب لعدم حجية استدلاله» ولو كان 
استدلاله حجة وجب عليه ترك المذهب فاعرف ذلك . 

أورد عليهم أيضا بأنكم هل صررنم إلى التقليد بالدليل أو من 000 
الأول تركتم التقليد واخترتم مذهب أهل الحجة؛ وعلى الثانى كيف يسوغ منكم إقامة 
الدليل على وجوب التقليد؟ واللجواب عنه ما قد مر أن نفس الاستدلال غير مناف 
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للتقليد ومسألة التقليد فطرى غير محتاجة إلى الاستدلال. 

وأورد عليهم أيضا بأن كل طائفة من الطوائف تدعى أنها على حق حاشا فرقة 
التقليد فإنهم لا يدعون ذلك ولو ادعوه لكانوا مبطلين فإنهم شاهدون على أنفسهم أنبم لا 
يعتقدون تلك المسائل لدليل قادهم إليه وبرهان دلهم عليه وإنما سبيلهم محض التقليدء 
والمقلد لا يعرف الحق من الباطل أه. ٠‏ 

وهذا كلام فاسد لأن المقلد إن لم يعرف الحق من الباطل بنفسه فإمامه يعرف ذلك 
وهو يعتقد فى إمامه تلك المعرفة فكيف لا يدعى أنه على الحق؟ بل هو مدع لذلك ودعواه 
أمثل من دعوى الجاهل الجتهد أنه على الحق» لأن مبنى دعوى المقلد هو علم الإمام 
ومعرفته؛ ومبنى دعوى هذا الجاهل هو معرفة نفسه وعلمه» فالفرق بين الدعويين هو الفرق 
بين العلمين والمعرفتين . 

وأورة عليهم يض بأنبم الوا انمع لأنبم تيوه عن التقليك» الراب غه أنه 
كذب على الأئمة ولو ثبت ذلك عنهم فإنما نبوا أهل العلم والاجتهاد عن تقليدهم ولم 
ينهوا العوام عنه قط » ولو كان كذلك لم يتصدوا للإفتاء أبدا . 

وأورد عليهم أيضا بأنهم مصرحون فى كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه والجواب 
عنه أنه لم يصرح باسم كتاب حتى نرجع إليه» والظاهر أنه كذب وخحطاء ولو كان فى 
كتاب فليس كل ما فى الكتب مقبولاء ولو سلم فالمراد تحريم التقليد على من كان أهلا 
للاجتہاد كما مر. وأورد عليهم بأن-التقليد للشخص الواحد فى كل ما يقوله لم يكن فى 
خير القرون وإنما حدثت فى القرن الرابع » والجواب عنه أنه لما ثبت وجود نفس التقليد فى 
خير القرون فلا يضر عدم التقليد الشخصى مخصوصة لعدم الحاجة» أو التعذر فى ذلك 
الزمان. ٠‏ ) 

وأورد عليهم بأن المقلدين مبيحون الفروج والدماء والأموال ويحرمونها ولا يدرون أ 
ذلك صواب أم خطأء فهم على حطر عظيم» والجواب عنه أنهم لا يبيحون ذلك ولا 
يحرمون من آراء ا بل يفعلون ذلك من رأى العالم» فهم أقل خطرا من التاركين 
اللتقليد الذين يفعلون ذلك باراء أنفسهم مع كونهم غير أهل لذلك . 
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وأورد عليهم بأنكم كيف خصصتم الواحد من بين الكثيرين للتقليد دون غيره؟ 
والجواب عنه أنا رأينا أنه أهل لذلك فقلدناه لأن فى تقليده كفاية كمن اختار طبيبا من 
ااا للعلاج فإنه لا يسأل لم اخترت هذا دون ذلك؟ وله نظائر كما لا يخفى . ولیس 
هذا لأنا نعلم أنه أعلم أهل زمانه أو دلائله أقوى من دلائل غيره حتى يرد عليه ما أورد : 

وأورد علييم أيضا بأنه قال: هل أنتم فى تقليد إمامكم وإباحة الفروج والدماء 
والأموال ونقلها عمن بيده إلى غيره موافقون لأمر الله ورسوله أو إجماع أمته أو قول أحد 

من الصحابة؟ فإن قلتم: : نعم ؛ قلتم ما يعلم الله ورسوله وجميع العلماء بطلانه» وإن قلتم: ْ 

لاء كفي المؤنة . والجواب عنه إنا نقول: نعم وأما ما قلت: إن الله ورسوله وجميع 
العلماء يعلمون بطلانه فكذب وافتراء على الله ورسوله وجميع العلماءء لأن فتوى العلماء 
كانت حجة من عهد رسول الله ر إلى زماننا هذا وكان الناس یعملون بها ويحللون 
ويحرمون ويعلمون أنه حكم الله ورسوله» فكيف يقال: إن الله ورسوله وجميع العلماء. 
يعلمون بطلانه؟ 

رأورة عليم ا بان کاو م رامن تقد أن يعلد ل چ لا ای وا 
ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قرل من هو أعلم من متبوعه 
أو نظيرهء وهذا من أعجب العجائب اه. 

ولواب عنه أن :مشاه عدم القدرة على الاجتهاد وأخذ الأحكام من الكتاب 
والسنة؛ وعدم الأهلية لترجيح الأقوال » لا أنه يفضل قول متبوعه على كتاب الله وسنة 
رسوله وغيرهماء فلا عجب . 

وأورد عليهم أيضا أنه قال: هل أنت على بصيرة فى أن من قلدته أولى بالصواب 
من سائر من رغبت عن قوله من الأولين والأخرين أ نيك على بصيرة؟ فإن قال: أنا 
على بصيرة» قال ما يعلم بطلانه» وإن قال: لست على بصيرة وهو الحق قيل له: فما 
عذرك غدا بين يدى الله حين لا ينفعك من قلدته بحسنة واحدة ولا يحمل عنك سيئة 
واحاة إذا حكمت وأفتيت بين خلقه بما لنت على بضيرة منه هل هو صواب أم خط ؟ 
0 والجواب عنه أنه إن لم يكن على بصيرة فالذئ يبع ويقول بقولة ويفتى بمذعبه 
على بصيرة. وعذره بين يدى الله أن يقول: رب إنى لم أكن مجتهدا يعرف الحكم من 


الفائدة الغالغة 1A‏ 


الكتاب والسنة ويرجح بعض الأقوال على بعض » فاستفتيت غالا من العلماء وتحكمت 
ما أفتانى » وهذا هو ما كان فى وسعى فما قصرت عما كان فى وسعى هذا هو العذر. 

ولكن ماذا يقول الجاهل الذى يجتهد برأيه؟ ويرد بعض الأحاديث برأى ابن حجر 
والشوكانى وأمثالهما أو فوقهماء ويقبل بعضها برأيهم ويحملها على ما يشاء برأى نفسه أو 
برأى من يعتقد فيه حين يسأله الرب كيف حكمت بين خلقى؟ وكيف قلت: إن هذا 
حديث صحيح وهذا ضعيف؟ ومعناه هذا ومحمله كذا؟ فإن قال: قلت هذا بقول ابن 
حجر والشوكانى وغيرهما ؛ يقال له: كيف قلدت ابن حجر والشوكانى وأنت تحرم 
التقليد لأبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد؟ وإن قال: فعلت ذلك برأى واجتهادى ؛ 
يقال تنه من ات وا رأيك؟ ولما لم يكن عندك رأى أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد 
بل ورأى أبى بكر وعمر وأمثالهما حجة فكيف صار رأيك حجة تحكم به بين عبادىء 
وتحلل وتحرم , وتكفر وتضلل وتفسق خيار عبادی؟ فأنظر ماذا يقول هذا ا جاهل لربه؟ وما 
عذره عنده ؟ . 

وأورد عليهم أيضا بأنه قال: هل تدعى عصمة متبوعك أو تجوز عليه الخطأ؟ والأول 
لا سبيل إليه بل تقر ببطلانه» فتعين الثانى» وإذا جوزت عليه ؛ فكي لل 4:وتحرم 
وتوجب وتريق الدماءء وتبيح الفروج» وتنقل الأموال وتقرب الأبشار بقول من أنت تقر 
بجواز كونه طا ؟ 

وراب عنه أن هذا هو بعينه يرد عليك» لأنا نقول: هل أنت تدعى العصمة 
لنفسك ومحدثيك ولرواة الحديث أم لا؟ فإن قلت: نعم» فهو باطل وأنت تقر ببطلانه ‏ وإن 
قلت: لاء يرد عليك مثل ما أوردت على المقلد بل أنت أولى به منهء لأن متبوع المقلد 
أولى وأمثل منك» ومن محدثيك» ومن رواة الحديث؛ والذين اعتمدت عليهم؛ فما 
جوابك عنه ؟ 

وأورد عليهم أيضا بأنه قال: هل تقول إذا أفتيت وحكمت بقول من قلدته: إن هذا 
دين الله الذى أرسل به رسوله» وأنزل به کتابه» وشرعه لعباده ولا لواف ر قل 
إن دين الله الذى شرعه لاذه خلافةء أواتقول: لا أدرى» ولا بد لك من قول من هذه 
الأقوال» ولا سبيل لك إلى الأول قطعا فإن دين الله الذى لا دين له سواه ولا تسوخ 
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بال ا وجات جات ا المي ا نعبط فلي ا 
الثالث» فيالله العجب! كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق » وتحلل وتحرم 
بأمر أحسن أحواله وأفضلها ”لا أدرى “۴ والجواب عنه أنك إذا أفتيت وحكمت فالسؤال 
بعينه وارد عليك فماذا جوابك عنه؟ وأما جوابنا فهو إنا نقول: إنا نعلم أن تحكم به هو دين 
الله فى قضائه أفتانا به عالم من العلماء ولا نقول: إنه لا دين له سواه لأن الذى أفتانا به 
مجتهد وامجتبد يخطئ ويصيب فلا يجوز لنا أن نقول: لا دين له سواه. فاندفع السؤال. 

وأورد عليهم أيضا فقال: أنتم موقنون بأنكم موقوفون بين يدى الله وتسألون عما 
قضيتم به فى دماء عباده وفروجهم وأبشارهم وأموالهم؛ وعما أفتيتم به فى دينه محللين 
ومحرمين وموجبين» فإذا سألكم من أين قلتم ذلك؟ فماذا يجيبون؟ فإن قلت جوابنا إنا. 
أحللنا وحرمنا وقضينا بما فى ” كتاب الأصل“ محمد بن الحسن» وبما فى " المدونة” بما فى 
"الأم' وغير ذلك» يقال لكم: هل فعلتم ذلك عن أمرى أو أمر رسولى؟ فماذا يكون 
جوابكم إذا ؟. 

فإن قلتم: نحن وأنتم فى هذا السؤال سواء قيل E‏ نفترق فى الجواب 
فنقول: يا ربنا! إنك لتعلم أنا لم نمجعل أحدا من الناس عباء على كلامك وكلام رسولك› 
ونرد ما تنازعنا فيه إليه؛ ونتحاكم إلى قوله؛ ونقدم أقواله على كلامك وكلام رسولك 
وكلام أصحاب رسولك» وكان الخلق عندنا أهون أن نقدم كلامهم وارائهم على وحيك 
بل أفتينا بما وجدناه فى كتابك» وبا وصل إلينا من سنة رسولك . وبما أفتى به أصحاب 
نبيك» وإن عدلنا نحن ذلك فخطأ منا لا عمدء ولم نتخذ من دونك ولا دون رسولك ولا 
المؤمنين وليجة» ولم نفرق دينناء ولم نكن شيعاء ولم نقطع أمرنا بيننا زبراء وجعلنا أئمتنا 
قدوة لنا ووسائط بيننا وبين رسولك فى نقلهم ما بلغوا إلينا عن رسولك فاتبعناهم فى ذلك 
وقلدناهم فيه إذا أمرتنا أنت وأمرنا رسولك بأن نسمع منهم ونقبل ما بلغوه عنك وعن 
رسولك فسمعا لك ولرسولك وكالة» ولم نتخذهم أربابا نتحاكم إلى أقوالكم ونخاصم بها 
ونوالى ونعادى عليها بل عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة رسولك فما وافقهما قبلناه وما 
خالفهما أعرضنا وتركناه وإن كانوا أعلم منا بك وبرسولك فمن وافق قوله 1 رسولك 
كان أعلم منهم فى تلك المسألة . 
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فهذا جوابناء ونجن نناشد كم الله هل أنتم كذلك حتى يمكنكم هذا الجواب بين 
يدى من لا يبدل القول لديه ولا يروج الباطل عليه؟ 

والجواب عنه أن هذا الجواب الذى أجبتم به لا يخلصكم على أصولكم لأنكم إذا 
قلتم: ربنا إنك لتعلم أنا لم نجعل أحدا من الناس عباء على كلامك وكلام رسولك يقول 
الرب: كذبتم لأنكم جعلتم أئمتكم عبادا على كلام رسولى تصححون ما صخحوا 
وتضعفون ما ضعفواء تردون ما ردوا وتقبلون ما قبلوا بارائهم وظنونهم. هل أمرتكم بذلك 
أو أمركم به رسولى؟ فإن قلتم: نعم » يقال لكم: أرونى النص الذى فيه أن فلانا ثقة فاقبلوا 
كل ما يروى» وفلانا ضعيف فلا تقبلوا ما روى» واقبلوا المسند ولا تقبلو! لكرسل » وقدموا 
حديث البخارى على كل حدیث» وصحوا ما صحح فلان وضعفوا ما ضعف فلان . 

فإذا قيل لكم هذا فانظروا هل يمكنكم إراءة النص فى ذلك؟ فإن قلتم: لا يقال 
لكم: فكيف تدعون أنك ما جعلتم أحدا من الناس عبادا على كلامك وكلام رسولك؟ 
وإن لم يكن هذا من جعلهم عباء! على كلامى وعلى كلام رسولى فكيف تدعون على 
عبادى المقلدين أنهم جعلوا أئمتهم عباءا عن كلامى وكلام رسولى؟ مع أنهم يفعلون 
بأئمتهم عين ما تفعلون بأئمتكم . ش 

وأيضا قلتم: إنكم لم تردوا ما تنازعتم إلى غير الله والرسول» ولم تتحا كموا إلى قوله 
وهذا كذب أيضا فإنكم رددتم إلى البخارى ومسلم وغيرهما وتحاكمتم إليهم؛ فإن قلتم: 
إنا لم نتحاكم إليهم إلا لنعلم الوحى من غيره يقال لكم: وكذلك المقلدون لم يتحاكموا 
إلى أئمتهم إلا ليتميز لهم الوحى عن غيره؛ فكيف تدعون أنهم تحاكموا إلى غير الله 
ورسوله؟ وما قلتم: إن الخلق كان أهون عليكم أن تقدموا كلامهم واراءهم على وحينا 
فكذلك المقلدون» فأنتم وهم فيه سواء بل هم أمثل منكم لأنهم أبعد عن اتباع الشهوات 
منكمء فكيف تدعون عليهم أنهم يقدمون اراء الخلق على الوحى؟ . 

وما قلتم: إنا أفتينا بما وجدناه فى كتابك وبما وصل إلينا من سنة رسولك وبما أفتى 
به أصبحاب رسولك » فأئمة المقلدين سواء فيه معكم بل هم أمثل منكم لأنهم أعلم وأتقى لله 
منكم ؛ فكيف تنكرون على مقلديهم متبعهم ؟ وما قلتم: إننا لم نفرق ديننا ولم نكن شيعا 
فهذا كذب أيضاء.لأن كل التفرق فى التاركين للتقليد وهذا أظهر. 

وما قلتم: إنا. جعلنا أثمتنا قدوة لنا ووسائط فالمقدون كذلك» فكيف تنكرون 
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عليهم وتبرئون أنفسكم؟ وما قلتم: إنا عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة نبيك فما وافقهما 
قبلناه وما خالفهما أعرضنا عنه وتركناه فإن كنتم مجتهدين قادرين على ترجيح الأقوال 
وتنفيذها فنعم ما فعلتم» كيف ألزمتم هذا الصنيع من لا يقدر على الاجتهاد والتنقيد؟ 
وأضللتم عبادى بف ف باب ابلح ابر رب شقانم ول كس عبر يتاب کا 
ساغ الاجتهاد وترك التقليد؟ . 

وهذه أسولة يرد عليكم من الله تعالى» لمكن كاتشا اة م 
إلا أن يعفو الله عليكم بحسن نياتكم ويعذركم بجهلكم» وأما المقلدون فيجيبون بأنا لم 
نكن مجتهدين قادرين على استنباط الأحكامء ولو كنا قادرين فلم نعتمد على اجتہادنا 
وسألنا من كنا نعلم أنه أعلم وأتقى وأحشى منا لاتهام أنفسنا وارائناء ولم يكن ذلك إلا 
الراك لالترض نفساتئ» فالمرجؤ من الله أن يقل مم هذا الجواب الفسيع. فظهر أن 
المقلدين أسلم وأبعد من المؤاخذة من تاركى التقليد. 

وأورد عليهم أيضا بأنكم معترفون بالعجز من معرفة الحق بدليله من الكتاب والسنة 
فكيف تعرفون أن متبوعكم أولى بالحق والصواب من غيره؟ 

والجواب عنه أن ليس مبنى تقليدنا علمنا بأن متبوعنا أولى بالحق والصبواب من 
غيره بل مبنى تقليدنا هو علمنا بأنه عالم مجتهد فقط» كما أن مبنى رجوعنا إلى طبيب 
ليس هو علمنا بأنه أعلم وأحذق بالطب من غيره بل كونه طبيبا عارفا بالعلاج فقط 
فاندفع الإشكال . 

وأورد عليهم أيضا بأنه قال: إنا نقول للمقلدين: هل تسوغون تقليد كل عالم من 
السلف والخلف أو تقليد بعضهم دون بعض ؟.فإن سوغتم تقليد الجميع كان تسويغكم 
لتقليد من ائتمتم إلى مذهبه كتسويغكم لتقليد يره منواء» فكيف: صارت أقوال هذا 
العالم مذهبا لكم تفتون وتقضون بها؟ وقد سوغتم من تقليد هذا ما سوغتم من تقليد 
الآخر فكيف صار هذا صاخب مذهبكم دون هذا؟ وكيف استخبرتم أن تردوا أقوال هذا 
وتقلدوا أقوال هذا وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟ فإن كانت أقواله من الدين فكيف ساغ 
لكم دفع الدين؟ و a‏ 


لكم عنه. 
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والجواب عنه أنا نسوغ تقليد كل عالم مجتهد؛ ولكن لا يمكن تقليد كل عالم 
لكل أحدء وإنما الممكن هو أن يقلد البعض 5 منهم والآخرون آخرء وهو الواقع 
والسؤال بأنه كيف اخترتم هذا التقليد دون ذاك مع كون كل واحد سائغ التقليد 
عند كم ؟ سؤال جاهل » لأنه إذا كان لمقصد واحد طريقان مستويان فللسالك أن يختار 
أيهما شاء للسلوك» ولا يسأل عنه لم اخترت هذا دون ذاك؟ وكذا إذا كان فى بلده 
طبيبان فاحتار أحدهما للعلاج لا يسأل عنه لم اخترت هذا دون ذاك؟ 

وقوله: ”إن كانت أقواله من الدين فكيف ساغ لكم دفع الدين؟ وإن لم تكن أقواله 
من الدين كيف سوغتم تقليده ؟ من أفحش الجهالات» لأنا نقول: إن قول كل واحد من 
الدين» إلا أنا لا يمكن لنا اختيار قولهما معاء ؛ فلا أن نختار أيما شئنا مع العلم بأن القول 
الآخر أيضا م من الدين . وقد أوضحنا لك هذا بتمثيل الطريقين والطبيبين . فاندفع الأشكال . 

وأيضا فالمقلد إنما يختار مذهب إمام هو شائع فى بلاده لتيسر معرفته به لكثرة من 
يدين بهذا المذهب من علماء تلك البلاد » ويتعسر عليه تقليد إمام ليس مذهبه شائعا فى 
بلاده ولا يوجد علماءه بباء هذا هو الواقع» كما هو مشاهد» وهذا هو عادة المسلمين من 
سالف الزمان . فترى علماء المدينة احذين باقوال ابن عمر ومذهب زيد بن ثابت» وعلماء 
مكة آخذين بفتاوى ابن عباس وابن الزبير» وعلماء العراق مقلدين بفتاوى ابن مسعود 
ول رطا اله ا اوفروا كروي اورف وا جرد لمعا 
تلك البلاد» فافهم . 

وأورد عليهم أيضا بأن من قلدتموه إذا كان فى مسألة عنه روايتان سوغتم العمل 
ببما وقلتم: ”مجتهد له قولان » فيسوغ لنا الأحذ ببذا وهذا“ وكان القولان جميعا مذهبا 
لكم . فهلا جعلتم قول نظيره من امجتهدين بمنزلة قوله الآخر وجعلتم القولين مذهبا لكم؟ 
وربما كان أرجح من قول نظيره ومن هو أعلم منه قوله الآخحر» وأقرب إلى الكتاب والسنة. 
والجواب عنه أن فى احتيار قول غير الإمام ترك تقليد للإمام بخلاف اختيار أحد قولهء 
هذا هو الفرق » فالإيراد غير وارد . لأن ترك التقليد من وظيفة امجتبد دون المقلد. 

وأورد عليهم أيضا بأنكم إذا قال بعض أصحابكم قولا حلاف قول المتبوع أو 
خرجه على قوله جعلتموه وجها ء وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاهء فإذا قال الإمام الذى هو نظير 
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متبوعكم أو فوقه قولا يخالفه لم تلتفتوا إليه ولم تعدوه شيئا . وا جواب عنه أن ما قاله بعض 
أصحابنا خلافا لقول الإمام يحتمل أن يكون قولا اخر له فيكون اختيار قول بعض 
الأصحاب اخحتيارا لقول الإمام » بخلاف اختيار قول الإمام الاحر. هذا هو.الفرق» وهذا 
ظاهر إذا كان قول بعض الأصحاب مخرجا على قول الإمام » فاندفع الإشكال. 


مسألة انقطاع الاجتہاد 


وأورد عليهم أيضا بأنكم قلتم بانقطاع الاجتهاد منذ أعصارء وهذا مستلزم لأن 
تخلو الأرض من قائم لله بحجة» مع أنه قال لر : «لايزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق » وأن الله يبعث على رأس كل مئة من يجدد لهذه الأمة دينا» . 

والجواب عنه أولا أنه لادليل فيما ذكرت على أن المجدد والقائم لله بحجة يكون 
مجتبداء فأى فائدة لك فيه؟ . 

وثانيا أنه لو سلم أنه يكون مجتهدا فهو حجة عليك لا عليناء لأنه مستلزم للا 
يكون كل واحد مجتهداء إذ لو كان كل واحد كذلك لكان كل واحد حجة لله ومجددا 
للدين» وهو حلاف النص . فثبت أن البعض من الأمة مجتهدون والآخرون مقلدون لهم» 

اا انقطاع الاجتهاد فمبنى على الاستقرار والتتبع » وليست بمسألة شرعية 
ثابتة من الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتاء فالاعتراض عليها من الجهالات . ولو سلم أن 
الاجتهاد لم ينقطع بعد فهو لا يستلزم أن يسلم لكل من يدعى الاجتهاد أنه مجتهد. نعم! 
إن شهد له الأحوال ووجدت فيه شرائطه يسلم له ذلك وإلا فلا. وبعد التسليم لا يلزم 
واحدا أن يقلده؛ نعم! يكون له أن يجتهد لنفسه ويعمل با أدى إليه اجتهاده؛ ولا يمكن له 
إلزام أحد تقليده» لا سيما إذا كان منكرا للتقليد ومخالفا له أشد الخالفة» ودعوته الناس 
إلى مذهبه مناقض لمذهبه» لأن مذهبه حرمة التقليد» فكيف يصح دعوته للناس إلى 

قد تم الكلام بعون الله تعالى على معظم مباحث التقليد؛ وظهر لك أن ليس فى 


الفائدة الثالغة ۷٤‏ 


.والسفهاء. ويظهر منه صحة قول من قال بانقطاع الاد باد بناء على التتبع 
والاستقراء» لأنا إذا فتشنا عن أحوال مدعى الاجتهاد وجدناهم غير أهل له عفا الله عنا 


تتمة لمباحث التقليد والاجتمباد 


وقال ابن القيم فى الفائدة الثانية والخمسين من كتابه ' إعلام الموقعين” :)٠٠١-۲(‏ 

أتباع الأئمة يفتون كثيرا بأقوالهم القديمة التى رجعوا عنها ء ومن المعلوم أن القول 
الذى صرح بالرجوع عنه لم يبق مذهبا له» فإذا أفتى المفتى به مع نصه على خلافه 
لرجحانه عنده لم يخرجه ذلك عن التذهيب بممذهبه» فما الذى يحرم عليه أن يفتى بقول 
غيره من الائمة الاربعة وغيرهم إذا ترجح عنده؟ فإن قيل: الاول قد كان مذهبا له مرة. 
بخلاف ما لم يقل به قط . قيل: هذا فرق عديم التاثير إذا ما قال به وصرح بالرجوع عنه 
بمنزلة ما لم يقله. وهذا كله مما يبين أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد امحض الذى 
يبجرون لأجله قول من حالف من قلدوه. وهذه طريقة ذميمة وخيمة حادثة فى الإسلام 
مستلزمة لأنواع من الخطأ ومخالفة الصواب اه ملخصا. 

وفيه نظرء لأنهم لا يفتون بها بعد ثبوت الرجوع عنما . ومسألة النذر التى ذكرها 
لأصحابنا الحنفية فالفتوى عندنا فيها على القول المرجوع إليه لا على القول المرجوع 
عنه» كما زعم . قال فى ”الشامية : روى عن أبى حنيفة التفصيل المذكور ههناء وأنه 
زجع إليه قبل موته بسبعة أيام؛ وفى ”الهداية : إنه قول محمد» وهو الصحيح؛ ومشى 
عليه أصحاب المتون كانختارء والمجمع؛ ومختصر النقاية؛ والملتقى: وغيرهاء وهو 
مذهب الشافعى. وذكر فى “ الفتح” أنه المروى فى النوادرء وأنه مختار المحققين 
(شامى) .)١٠١6-5‏ 


a‏ مروكو عا عن نبل كر اهن الزواية وكوف روا 


فوائد فى علوم الفقه Yo‏ 


الرجوع رواية النوادر. فانهدم التباس الذى بنى عليه القصر. 

وقوله: ” إن هذه الطريقة ذميمة وخيمة حادثة فى الإسسللام اة هع 
الخظأ ومخالفة الضواب ففيه أن ه هذه كلها دعاوى مجردة لم يقم عليها دليلاء فهى 
مردودة على قائلها . | 

قال ا فى الفائدة الرابعة والخمسين من كتابه "عا الموقعين (55-7؟): 
"يحرم على المفتى أن يفتى بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه". وهذا كلام حق لا ريب 
فيه إلا أن ما أراد به باطلء لأنه أراد به إبطال اجتهاد امجتهدين وتحريم إفتائهم كما يظهر من 
أمثلة التى مثل بها لهذا الحكم . فما مله فيه إلا كمثل المنوارج الذين قالوا: (إن الحكم إلا 
لله) وقصدوا بذلك إبطال التحكيم . 

وتحقيق هذا الكلام أنه لما ثبت عند المفتى (هو امجتهد) أن هذا نص من الشارع 
وتعين عنده محمله فيحرم عليه أن يحيد عنه إلى غيره وإن خالف رأى غيره وظنه مخالفا . 
للفظ النص . ويمكن فيه الاختلاف من وجوه: 

احيها: أن هذا يظنه ثابتا الجر غير غانت.: 

واا إن وا هذا طن دوسا الكو ر اا 

وثالثها: أنهما لا يختلفان فى الثبوت والرجحان ولكنها يختلفان فى امحمل» 
فيحمل أخدهما على محمل والآخر على غيره. وكل ذلك جائز اتفقت عليه الأمةء 
فالطعن بمثل هذا الاختلاف طعن على جميع الأمة؛ بل طعن على نفسه أيضاء لأنه هو 
نفسه أيضا غير سالم من ارتكاب مثل هذا الجرام فى كثير من المسائل . 

مثاله: إنه قال فى مثال الإفتاء بضد لفظ النص: مثل أن يسأل. ”هل يحل القضاء 
بالشاهد واليمين ؟ فيقول: ”لا يجو . ٠صاحب‏ الشرع قضى بالشاهد واليمين. 
فنقول: إن حالف المفتى بعدم الجواز نص مضاء بالشاهد واليمين فقد خالفت فى فتواك 
بالجواز فص «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» وخالفت نص الكتاب 
9( واستشهدوا شهيدين من رجالكم» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 ولم يقل 
فشاهد ويمين . فكيف تسلم من ارتكاب الحرام مع فتواك هذه؟ . 
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فإن قلت: إن نص القضاء بالشاهد واليمين مخصص لنص «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر» . قلنا: هذا تأويل وأنت تبطل التأويل وتذمه» وتظن أن كل ما 
وقع من المفاسد فى الإسلام منشأه التأويل فقط . 
فإن قلت: إنما تذم التأويل الفاسد لا الصحيح . قلنا: : من أين علمت أن تأويلك 
صحيح وتأويل خصمك فاسد؟ فهل وجدت فى د أنه قال رسول الله سل : إن قضاء ١‏ 
باليمين والشاهد مخصص لقولى: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» فكل من 
تأول كلامى بغير هذا التأويل فتأويله باطل؟ وإذا ليس هذا منصوصا من الشارع فكما 
ساغ لك أن تؤول نص «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» بالتخصيص بحديث 
القضاء باليمين والشاهد» فلخصمك أن يؤول نص القضاء باليمين والشاهد بحمله على 
القضاء على وجه ا؛...الحة دون القضاء على وجه الحكمء وقد ذكرنا ما يؤيد ذلك من 
الأحاديث فى باب القضاء من الإعلاء فليراجع 
وللقضاء على وجه المصالحة نظائر فى قضايا رسول اله مله > كالقضاء بين كعب 
وابن أبى حدرد» والقضاء بين الزبير واليبودى. فمن أين عرفت أن القضاء الذى كان 
باليمين والشاهد لم يكن من هذا القبيل بل كان تخصيصا لنص «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر»؟ وكيف قلت: إن الفتوى بعدم الجواز مخالف للنص مع أنك 
نفسك أولى بالخالفة؟ لأنك إذا قلت بالتخصيص فقد ت ركت النص فى بعض المواضع» 
ومخالفك لم يترك نصا فى شئ من المواضع أصلاء بل عمل بكل منهما فى محله من غير 
تخصيص »› فقد علم بذلك أن كلامه هذا حقء ولكنه أريد به الباطل» وأمثال هؤلاء 
الكلمات غرت سفهاء زماننا حتى خلعوا ربقة التقليد عن أعناقهم وسلقوا أئمة الهدى 
بألسنة حداد» وهاموا فى كل واد بالجهل والعناد . فالحذر! الحذر! من أن تغتر بأمثال هؤلاء 
الكلمات فإن ظاهرها حق وياطنها باطل . 
وقال ابن القيم فى آخر الفائدة المذكورة: قد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم 
وغضبهم على من عارض حديث رسول الله يله برأى أو قياس أو استحسان أو قول أحد 
من الناس كائنا من كان ؛ ويبجرون فاعل ذلك» وينكرون على من يضرب له الأمثال؛ ولا 
يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقى بالسمع والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم التوقف 


فوائد فى علوم الفقه 035 


فى قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس» أو يوافق قول فلان وفلان» بل كانوا عاملين 
بقوله: لاوما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ‏ وبقوله تعالى: :فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا | 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 4 وبقوله تعالى: 9 اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 4 وأمثالها . 

فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ”ثبت عن النبى مَل أنه قال كذا وكذا” , 
يقول: ”من قال هذا“ ؟ ويجعل هذا دفعا فى صدر الحديث؛ ويجعل جهله بالقائل به حجة 
له فى مخالفته وترك العمل به؛ ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل» وأنه 
لا يحل دفع سنن رسول الله َم بمثل هذا الجهل. وأقبح من ذلك عذره فى حيله إذ 
يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة؛ وهذا سوء الظن بجماعة المسلمين» إذ 
ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله َل . 

وأقبح من ذلك عذره فى دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال 
بالحديث» فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان. ولا يعرف إمام من أئمة 
الإسلام البتة قال: ”لا يعمل بحديث رسول الله بل حتى يعرف من عمل به فإن جهل 
وف التي م عدن جا نر زور اله أن عور بذ SEE‏ 

قلت هله سفشظة جسنيدة وتغاظة عة فإن الامة اتفقت على أنه لاا يقل كل 
حديث رويت عن رسول الله مر » ولا يعمل به بمجرد قول الراوى: ”قال رسول الله مله" 
بل ينظر فيه هل هو ثابت من رسول الله قر أم لا؟ وعلى الثانى هل هو مما يعمل به أو 
يترك ؟ لكونه منسوخا أو مرجوحا. ومن جملة دلائل عدم ثبوت الحديث أو كونه منسوخا 
أو مرجوحا ترك الأمة العمل بهء لأنه لو كان الحديث ثابتا معمولا به لم يكن يخفى على 
الأمة؛ وإن ظهر لهم فلا معنى لتركهم العمل به من غير وجه» فمن تصدى لتحقيق هذه 
الأمور ليس دافعا فى صدر الحديث» بل هو طالب لثبوته وكونه معمولا به. 
| ثم إذا تحقق عنده أنه لم يقل به أحد ساغ له أن يقول: إن هذا الحديث ليس بثابت 
أو منسوخ أو مرجوح للإجماع على ترك العمل به. وهو معذور فى دعوى الإجماع 
على ترك العمل به إذا لم يثبت عنده العمل به من أحد فالواجب على من يدعى أن الأمة 
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E : دن صمل بن رلا‎ N aay 
بمجرد دعوى التبوت» ونسبة اجهل وسوء الظن إليه» كما فعل هذا القائل.‎ 

وأما ما تلا من الآيات فلا يقول مسلم بخلافهاء لأن هذا إذا ثبت أنه قول رسول الله 
ومعمول به » فلا تكون الايات مما نحن فيه لأن الكلام فيما نحن فيه فى نفس ثبوته من 
سول الله در وكونه معمولا به. 

وأا قل "إن السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضيهم على من عارض حديث 
رسول الله سلاا برأى أو قياس أو استحسان فكلام مغالطىء لأنه رد ابن عباس حديث 
أبى هريرة فى الوضوء ما مسته النار» وفى الغسل من حمل الميت» وغضب لذلك أبو 
هريرة فإن كان فى غضب أبى هريرة حجة له ففى رد ابن عباس حجة لنا ولم يكن ذلك ردا 
لحديث رسول الله بلا بعد علمه أنه من رسول الله يلتم » بل كان ذلك تخطئة لأبى هريرة 
فى روايته لظنه أنه أخطأ فى فهم الحديث» وإن كان له حجة فى غضب ابن عمر على ابنه 
حين رد قوله: "لا تمنعوا إماء الله المساجد” بقوله: ' والله لنمنعن” فلنا حجة فى رد ابنه 
وهو من السلف الطيبء ولم يكن ذلك ردا منه للحديث» بل كان ذلك ردأ لفهم ابن عمر 
حيث فهم منه إطلاق الأحوال والأزمنة والأمكنة؛ وكان مقصوده أن ذلك الحكم كان 
مخصوصا بزمان رسول الله بل لصلاح ذلك الزمان» ولیس هو فى زماننا لفساده. 

ويدل عليه أيضا ما روى عن عائشة ”أنه لو رأى رسول الله َل ما أحدث النساء 

بعده لمنعهن من المساجد” وردت عائشة بعض أحاديث عمر وابنه» وبعض أحاديث أبى 
هريرة ؛ ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس » وام كن الاك رد مع لخاد E‏ 
عله » بل كان ذلك تخطئة للرواة» ولا يعهد من ن¿ السلف أنهم كانوا يقبلون قول كل من . 
قال: “قال رسول الله َم كذا“ من غير تدبر فيه وتنقيد . فالحجة فى عمل السلف لنا لا 
له. وظهر منه أن أجل ما قال هذا القائل فى هذه الفائدة سفسطة بحتة ومغلطة صرفة. 

قال العبد الضعيف: بل هو حلاف قول رسول الله مَل أيضاء فإنه أمرنا أن 
نعرض أخبار الآحاد على. كتاب الله عز وجل وسنته المشهورة حيث قال: «ستفشو عنى 
أحاديث» فما أتاكم من حديثى فاقرأوا كتاب الله واعتبرواء فما وافق كتاب الله فأنا قلته 
.وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله» والموافقة يعم ما وافق نصاء أو وافق استنباطا. أو وافق 


فوائد فى علوم الفقه ۰ ۷۹ 
عموماء أو خصوصاء قال السخاوى فى ”المقاصد : قد سئل شيخنا عن هذا 
الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال وقد جمع البيبقى طرقه فى كتابه 
'المدخل” (ص۷١)‏ . ٠‏ 

قلت : تعدد الطرق يفيد الحديث قوة ولو كان فى كل واحد منها مقال. وقد جاء فى 
بعض طرقه عند أبى يوسف بسند مرسل صحيح «اجعل القران والسنة والعادلة لك 
إماما» . قال الطحاوى: والحاصل أن الحديث المروى إذا وافق الشرع وصدقه القرآن وما 
تظاهرت به الاثار لوجود معناه فى ذلك وجب تصديقه؛ لأنه إن لم يقبت القول بذلك 
اللفظ فقد ثبت أنه قال بمعناه بلفظ آنحرء ألا ترى أنه يجوز أن يروى الراوى حديث رسول 
الله سر بالمعنى وهو الغالب فى أخبار الاحاد» فلا يتيقن بكونه مرويا بلفظ رسول الله 
له إلا نادراء ويجوز أن يعبر عن كلامه بلق بغير العربية لمن لا يفهمهاء فيقال له: ” أمرك 
النبى بی بكذاء وناك عن كذا » وقائله صادق . وإن كان المروى مخالفا للشرع يكذبه 
القران والأخبار المشهورة وجب أن يدفع ويعلم أنه لم يقلهء وهذا ظاهر (475:1 من 
المعتصر) . 

فهذا رسول الله ملو قد أمرنا بالتغبت فيما يروى عنه من الأحاديث بطريق الأحاد: 
ولو وجب علينا قبول كل ما روى عنه لړ لكان امحدثون الناقدون الحاكمون على بعض 
الأحاديك بالف وعلى مها بالوضع ار راد للع وار يخال لد ولا يول 
بذلك أحد له مسكة عقل أبدا فكذلك الفقها حكموا على حديث صححه المحدثون من 
طريق الاسناد بالضعف أو النسخ أو التأويل من طريق المعنى بعد ما عرضوه على كتاب 
الله والسنة المشهورة لا يجوز لأحد أن يطعنهم بمخالفة الحديث أو يرميهم بمخالفة النبى 
جر » فإنهم أعرف الناس بمعانى كلام رسول الله بلق كما أن المحدثين أعرفهم بظاهره 
وإسناده فافهم » ولا تكن من الغافلين . 


قال ابن القيم فى إعلام الموقعين  :)1١8:7(‏ قال نعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك 
قال: سمعت أبا حنيفة يقول: "إذا جاء عن النبى لر فعلى الرأس والعين؛ وإذا جاء من 


الفائدة النالثة م 


۰ الصحابة نختار من قولهم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم . وقال فى (ص۷٠۲):‏ إن لم 
يخالف الصحابى صحابى آنحر لعدم اشتہار قوله» أو لم يعلم اشتهاره وعدمه» فالذى عليه 
جمهور الأمة أنه حجة مار جا اك ا ا 
أبى حنيفة نصا . 

أقول: هذا ليس بمطلق» بل هو محمول على أن لا يغلب على ظنه تخطأ ذلك 
الصحابى فى المسألةء لأنه إن غلب على ظنه خطأه بالنظر إلى دلائل شرعية ترجح خلافه 
فلا يكون قوله حجة فيه. والعلة فيه أن مبنى ترجح قوله هو مجرد قوله هو مجرد حسن 
الظن به مع الاعتقاد بكونه غير معصوم عن الخطأ» فلو ترجح نحطاه عند امجتهد بالدلائل 
لا يبقى مجرد حسن الظن به دليلا. لأن الدليل فى حق امجتهد هو ظنه واجتهاده» فمتى 
يكون الراجح عنده صوابه بحسن الظن به وبعلمه وبفهمه وبدينه وتقواه كان ذلك الظن 
هو الحجة فى حقه» ولو غلب على ظنه أنه أحطأ فى المسألة خطأ اجتهاديا كان هذا الظن 
هو الحجة فى حقه. ٠ ٠‏ 

فالحاصل أنه إذا لم يكن فى المسألة دليل غير قول الصحابى فقوله حجة فيه 
بحسن الظن به بأنه لا يقول ذلك إلا بالدليل» وإن كان هناك دليل انحر غير قوله فا حجة 
هناك ما غلب على ظن امجتهد أنه هو الصواب . هذا هو التحقيق › فاعرف ذلك . 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين“ فى الفائدة الرابعة عشر (550:7): المفتى إذا 
سكل عن مسألة ويكون قصد السائل معرفة ما قاله الإمام الذى شهر المفتى نفسه باتباعه 
وتقليده دون غيره من الأئمة» فإذا عرف قول الإمام بنفسه وسعه أن يخبر به» ولا يحل له 
أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه فى بعض الكتب التى حفظها أو 
طالعها من كلام المنتسبين إليهء فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين 
إليهم واختياراتهم» فليس كل ما فى كتبهم منصوصا من الأئمة؛ بل كثير منه يخالف 
نصوصهم» وكثير منه تخرج على فتاويهم» وكثير منه أفتوا به بلفظه أو بمعناه؛ فلا يحل 
لأحد أن يقول: ”هذا قول فلان ومذهبه“ إلا أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبه. فما أعظم 
خطر المفتى وأصعب مقامه بين يدى اللّه! 

وقال فى الفائدة العشرين (ص48؟): إن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن يقول: 


فوائد فى علوم الفقه ۸۱ 


مذهب الشافعى (كذا) لما لم يعلم أنه نصه الذى اتی ب او يكون شهرثه بين آعل 
المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه فى الجهر بالبسملة: 
والقنوت فى الفجرء ووجوب تبيبت النية للفرض من الليل» ونحو ذلك. ٠‏ 

فأما مجرد ما يجد فى كتب من انتسب إلى مذهبه من الفروع فلا يسعه أن يضيفها 
إلى نصه ومذهبه بمجرد وجودها فى كتبهم . فكم فيها من مسألة له لا نص فيها البتة ولا ما 
يدل عليه» وكم فيها من مسألة نصه على خلافها وكم فيها من مسألة انحتلف المنتسبون 
إليه فى إضافتها إلى مقتضى نصه ومذهبه» فهذا يضيف إلى مفعبه إثباتباء وهذا يضيف 
إليه نفيهاء فلا ندزى كيف يسع المقتى عند الله أن يقؤل: هذا نذهب الشافعئ وهذا 
مذهب مالكء وأحمد» وأبى حنيفة؟ وأما قوله: ”هذا مقتضى مذهب الشافعى" فلعمر 
الله لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا.حتى يكون عالما بمأخذ صاحب المذهب 
ومداركه وقواعده جمعا وفرقاء ويعلم أن ذلك الحكم مطايق لأصوله وقواعده بعد استفراغ 
بع د لاف إن جراد يعني E E‏ 

علمه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 


الرد على ابن القيم في مسألة التقليد 


أقول: لاننكر أن التبت فى هذا الباب من العزائم للمفتى إلا أنه لما جاز لكم أن 
تقولوا: ”هذا قول رسول الله مَل '؛ لأنه رواه البخارى فى كتابه» أو لأنه صححه فلان. 
مع أنكم لا تعرفون مبنى هذا ا وإنما مبنى قولكم هذا هو الاعتماد على ديانة 
المصحح وأمانته وحذاقته بالفن» فكيف لا يجوز للمفتى الاعتماد على كتب المذهب ٠‏ 
التى يعتقد المفتى الديانة والأمانة والمهارة بمعرفة المذهب فى مصنفيما؟ وأما احتمال الخطأ 
فيو توء فى الضصورتين» لان عامة أضول فف اديت فة رتل فا ن الأكمة. 
ولو تأملت لوجدت منا شىء الخطأ فيما تنسب إلى رسول الله بر أكثر ما ينسب المفتى 
إلى صاحب المذهبء فلما جاز لك نسبة قول إلى رسول الله لر مع كثرة مناشى الخطاً 
فجواز نسنبة القول إلى الإمام للمفتى مع قلة الاحتمالات أولى . 


الفائدة الثالئة ۰ AY‏ 
ومنكر التقليد لا يقول في دين الله إلا بالتقليد: 

وظهر من هذا التحقيق أن ما قال هذا القائل فى أول هذه الفائدة: ٠‏ 

"إنه لا يجوز للمقلد أن يفتى فى دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه 
سوى أنه قول من قلده دينه . هذا إجماع السلف كلهم | 

قول باطل » لأن هذا القائل نفسه لا يقول فى دين الله إلا بالتقليد لأنه إذا قال: 
"هذا هو قول رسول الله لاا" قلنا له: هل سمعت ذلك من رسول الله بار ؟ فلا بد له أن 
يقول: لاء ثم نقول له: فمن أين قلت: إنه قال رسول عَلِقرٍ كذا؟ فلا بد له أن يقول: رواه 
فلان عن فلان» فنقول له: هل رأيت هؤلاء الرواة وجربتهم بنفسك أنه كانوا عدولا ثقات 
جامعين لشرائط الرواية؟ فلا بد له أن يقول: لاء بل قال فلان: إنهم عدول ثقات»› ثم 
نقول له: هل رأى ذلك الفلان أولئك الرواة وجربهم بنفسه؟ فلا بد له أن.يقول: لاء بل 
من غير أن يراه رؤية فضلا عن تجربته ثم نقول له: هل وجدت دليلا أن ما قال ذلك 
القائل هو صحيح ؟ فلا بد له أن يقول: لا دليل عندنا على ذلك غير حسن الظن بالقائل 
والاعتماد على إمامته وحذاقته. ثم نقول له: لما جاز لك نسبة القول إلى رسول الله ميتو 
بتقليد ذلك القائل وجاز له ذلك بتقليد الآخرء فكيف لا يجوز للمقلد أن يقول في دين 
الله بالتقليد؟. ٠‏ 

وأما الفرق بين قولك فى دين الله بالتقليد وبين قول ذلك المقلدء فلا بد له أن 
لايقدر على فرق مؤثر بين التقليدين . فإذا ثبت أن هذا القائل أيضا قائل فى دين الله 
بالتقليد ثبت أن قوله ذلك قول باطل » ونسبته إلى السلف كلهم دعوى غير صحيحة . 

وقد قال هذا القائل فى الفائدة التاسعة والعشرين (ص54؟): لا تجد أحدا من 
الحج: ”قلته تقليدا لعطاء“ . فلما جاز للمجتبد أن يفتيى فى بعض المسائل بالتقليد 
فكيف لا يجوز للمقلد أن يفتى به؟ وهل هذا إلا تهافت . 


وقال ابن القيم فى ”إعلام الموقعين” (۲۹۲:۲): قول الشافعى: إذا وجدتم فى 


فوائد فى علوم الفقه A‏ 
كتابى حلاف سنة رسول الله مَل فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قله“ ء وكذلك قوله: 
"إذا صح الحديث عن النبى بير وقلت أنا قولا فأنا راجع .عن قولى وقائل 0 
الحديث " وقوله: ”إذا صح الحديث عن رسول الله فاضربوا بقولى الحائط "» وقوله: " إذا 
رويت: حديثا عن رسول الله َر ولم أذهب إليه فاعلموا أن عقلى قد ذهب" » وغير ذلك 
بن كلامة ریخ فی مدلولة وأن تلنهيهاما دل عليم تیت لا قول له غيره ولا يرز أن. 
ينسب إليه ما حالف الحديث ويقال: هذا مذهب الشافعى» ولا يحل الإفتاء بما خالف 
الحديث على أنه مذهب الشافعى » ولا الحكم به. صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه حتى . 
كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه قد صح الحديث بخلافها: 
فاضرب على هذه المسالة » فليست مذهبهء وهذا هو الصواب قطعا ولو لم ينص» فكيف 
إذا نص عليه وأبدى فيه وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة فى مدلولها . إلى آخر كلامه. 

وهذا كلام باطل لا يروج إلا على السفهاءء فإنه ليس فيه إجازة لكل أحد أن 
ينسب إليه ما شاء يمجرد صحة الحديث عنده ودلالته على خلاف قول الشافعى 
المنصوص عنه بمجرد رأيه» وإلا لكان فى مسألة واخدة للشافعى قولان متناقضان فى زمان 
واحد إذا صح الحديث فى خحلافه عند واحد ولم يصح عند غيره» فإن الحديث قد 
يختلف فى صحته » وقد یختلف فى دلالته؛ ولا يقول به إلا جاهل . 
۰ زقد تقل غنه هذا القائل فى اله الأول من كتانه هذا #قال:الشاقعى قبا وواه 
ا ف كات اا ا له: لا.يحل لأخد أن يفتئ: فى دين: الله إلا رجلا. 
عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» وتأويله وتنزيلة» ومكيه ومدنیه' 
وما أريد به. ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله مَل » وبالناسخ والمنسوخ» 
ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن » ويكون بصيرا باللغة» بصيرا بالشعر» وما 
يحتاج إليه السئة.والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف . ويكون: بعد هذا مشرفا على 
احتلاف أهل الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى 
الحلال والحرام» وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتى ”إعلام الموقعين “ (17:1). 

فمن يشترط للمفتى أمثال هذه الشروط التى لا توجد إلا فى امجتهد المطلق كيف 
يجيز لكل أحد أن ينسب إليهما لم يقله بمجرد صحة الحدييث عنبه ودلالته على خلا 


الفائدة الثالشة 0 A4‏ 


ما قاله الشافعى بظنه؟ وكيف يلتزم الشافعى بقول كل جاهل ويكون مفتيا بالجهل بعد 
ما كان مفتيا بالعلم؟ وقد حرم نفسه الفتوى على المفتى بالجهل . 

هذا من أبطل الباطل» فقد بان منه بأوضح بيان أن ما فهمه من أقوال الشافعى 
ليس بمراد للشافعی » حاشاه من ذلك بل هو تسويل من نفسه. ولا كان هذا حالهم فى فهم 
كلام الأئمة حيث يجعلون كلامهم صريحا فيما هو غير مرأد لهم قطعا فكيف يكون حالهم 
فى فهم كلام الرسول الذى شرطوا بفهم كلامه شروطا لا توجد إلا فى امجتهد المطلق؟ وإنما 
حقيقة هذه الاقوال هو إظهار الحقيقة الواقعة بان الحجة هو قول رسول الله ْم لا قولى › 
فلا تظنوا قولى حجة مستقلةء وأنا أبرأ إلى الله مما قلته حلاف رسول الله مَل . وهذه 
الحقيقة لا تستلزم ما ,نسب هذا القائل إليه.رحمه الله من تجويز نسبة كل قول صح 
الحديث به عند كل قائل إليه. 

فاعرف ذلك ولا تغتر بأمثال هذه الكلمات كما اغتر به هذا القائل ومن قلده فى 
أمثال هذه الهفوات والزلات من السفهاءء وقالوا: إذا صح الحديث بخلاف مذهب 
امجتبد يجب على كل أحد ترك قوله؛ لأنه ليس مذهب لذلك الإمام» بل مذهبه هو ما 
صح الحديث . ولا كلام لنا فى أن مذهب امجتهد هو ما صح الحديث بهء ولكن الكلام فى 
قولهم: ”إن هذا بما صح الحديث بخلافه“ » لأن القائل: إن كان جاهلا فهو ليس بأهل 
لتتخطئة المجتبد» وإن مجتبدا فلا حجة فى قوله أيضاء لأن قول أحد امجتهدين ليس بحجة 
على الآخر. فإن قلت: إذا ينسد باب التقليد؛ لأن فى تقليد أحد امجتبدين تخطية 
للآخر. قلنا: حاشا وكلا! قال: التقليد أمر والتخطية أمر اخرء وليس بعين لها ولا 
مستلزما لھاء كما لا يخفى. 


سر عدم جواز ترك مذهب إلى مذهب آخبر: 

وبهذا تبين سر ما ذهب إليه الفقهاء من عدم جواز ترك مذهب إلى مذهبء لأن هذا 
إن كان على وجه التخطية للمذهب المتروك فهو ليس بأهل لهاء وإن كان على وجه 
الترجيح فهو ليس أيضا من أهله؛ فلا وجه للانتقال إلا الهوى أو شىء لا يعتد به فلا 
يجوز لا سيما إذا كان هذا الصنيع يفتح عليه باب اتباع الهوى والشهوات. فإن قلت: 


فوائد فى علوم الفقه ش ۸0 
إذا لم يكن من أهل الترجيح فكيف يختار مجتبدا للتقليد دون الآخر؟ قلت: ترجيح 
امجتهد لا يحتاج إلى دليل خاص بل يكفى فيه ميلان القلب إلى الذى يختاره للتقليد 
وحسن الظن به بوجه من الوجوه. بخلاف ترجيح المسألة على المسألة فإنه لا يكون إلا 
من دليل وهو ليس من أهل الاستدلال» هذا هو الفرق» فافهم . 

قال العبد الضعيف: وأيضا فمنشأ ترجيح مجتهد على آخر كون مذهب الأول 
شائعا فى بلاده وتيسر الرجوع إلى علماء مذهبه وكتبه دون الثانى . ومن هنا ترى مذهب 
الشافعى شائعا بمصر والحجازء ومذهب مالك فى المغرب » ومذهب أبى حنيفة فى 
فارس والروم والهند والسند وغيرهاء لكثرة علماء هذه المذاهب في تلك البلاد» فافهم ؛ 
والله تعالى أعلم . 

قال ابن القيم رحمه الله وغفر له فى الفائدة الثالثة والأربعين من ”إعلام 
الموقعين “ (۲۹۳:۲): ٠‏ 

إذا كان عند الرجل الصحيحان (للبخارى ومسلم) أو أحدهما أو کتاب من 
رسول الله لر موثوق بما فيه قيل له أن يفتى بما يجده فيه فقالت طائفة من المتأخرين: 
ليس له ذلك» لأنه قد يكون منسوخا أو له معارضء أو يفهم من دلالته خجلا ف .ما يدل 
عليه» أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجابء أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيدء 
فلا يجوز له العمل والفتيا حتى يسأل أهل الفقه والفتيا . وقالت طائفة: بل له أن يعمل به 
ويفتى به بل يتعين عليه» كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله 
ل وخدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل من غير توقف ولا بحث عن معارض» ولا 
يقول أحد منهم قط : هل عمل بهذا فلان وغلان؟ ولوبرأوا من بيقول ذلك لأنكروا عليه 
أشد الإنكار» وكذلك التابعون . 

وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم » وطول العهد بالسنة 
وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل لغيرها. ولو كانت سنن رسول الله 
كد لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قول فلان وفلان 
عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا فى العمل بهاء وهذا من أبطل الباطل. وقد أقام الله 
الحجة برسوله دون آحاد الأمةء وقد أمر النبى َلثم بتبليغ سنته ودعا لى بلغهاء فلو كان 
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من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن فى تبليغها فائدة. 
وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان . 

قالوا: والنسخ الواقع فى الأحاديث التى اجتمعت عليه الأمة لا تبلغ عشرة 
أحاديث البتة بل ولا شطرهاء فتقدير وقوع الخطأ فى الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من 
وقوع الخطأ فى تقليد من يصيب ويخطئ» ويجوز عليه التناقض والاحتلاف› ويقول 
القول ويرجع عنه» ويحكى فى المسألة الواحدة عدة أقوال. ووقوع الخطأً فى فهم كلام 
المعصوم أقل من وقوع النطاً فى فهم كلام الفقيه المعين. فلا يفرض احتمال خطأ لمن 
عمل بالحديث وأفتى به إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه 
كن اوا 

والصواب فى هذه المسألة التفصيل: 

فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن 
.يعمل به ويفتى به» ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام» بل الحجة قول رسول 
الله یتر وإن کان خحالفه من خالفه . | 

وإن كانت دلالته حفية ولايتبين المراد منها لم يجز له أن يعمل ولا يفتى ا يتوهمه 
. مرادا جتى یسال ويطلب بیان الحديث ووجهه. 

وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده؛ والأمر على الوجوب» والنبى على 
التحريم» فهل له العمل والفتوى به؟ يخرج على أصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث 
عن العارض وفيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد الجواز» والمنع» والفرق بين العام والخاص» 
فلا يعمل به قبل البحث عن الخصص » والأمر والنهى فيعمل به قبل البحث عن المعارض . 
۰ وهذا كله إذا كان ثم نوع أهلية ولكنه قاصر فى معرفة الفروع وقواعد الأصوليين 
والعربيةء وإذا لم يكن ثمة أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى: 9 فاسألوا أهل الذكر إن 
. كنتم لا تعلمون > وقول النبى ملق : «ألا سألوا إذ لم يعلمواء افا شفاء الى ازال ٠»‏ 
وإذا جاز اعتماد المستفتى على ما يكتبه المفتى من كلامه أو من كلام شيخه وإن علا 
وصعد من كلام إمامه فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول 
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الله لار أولى بالجواز. وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتى فيسأل 
من يعرفه معناه كمأ يسأل من يعرفه معنى جواب المفتى» وبالله التوفيق . 


بيان الفساد في كلام ابن القيم: 

أقول: فى هذا الكلام خلل من وجوه: | 00 

الأول: أنه ما قال فى وجوب العمل بالحديث للعامى برأى نفسه والإفتاء بما يراه لم 
يقل ذلك من نص بل رأى مجرد» وقياس محض » واجتهاد صرف» فهل رأيه وقياسه 
واجتهاده حجة على الأمة؛ وليس رأى امجتهد وقياسه واجتهاده حجة عليهم؟ وليس هذا 
اأ عكار واد :اليك تقر ابن ا ات الم خن ا عن 
المقلدين من أذهانهم حين يوجبون على الأمة شيئا ويحرمون آخر من ظنونهم 
واجتهاداتهم؛ وآرائهم وقياساتهم؛ من أن الحجة فى قول الرسول لا فى قول فلان وفلان 
وغير ذلك› حتى لا يراعونها فى حقهم ويحتجون بها على غيرهم فهل هذا من الإنصاف 
' فى شىء؟ فتدبر ذلك . 


الرد على من زعم وجوب العمل بالحديث مطلقا: 

والثانى: أنه نقل كلام الطائفة الموجبة للعمل بالحديث مظلقا ولم ينبه على 
فسادهاء فوجب علينا التنبيه. فنقول: فيه مغالطات» الأولى: أنهم استدلوا للعمل 
بالممديك لخر ارك برأئ نفسة بقعا الستحابة والتايغين > وهنا اسغدلال ياظل »لان من 
كان منهم مجتهدا كان يعمل باجتهاده: ومن لم يكن مجتهدا كان يعمل بفتوى أمجتهد: 
ولا يعرف فيهم من يعمل باجتهاد نفسه وهو غير مجتهدء ومن ادعى فعليه البيان. ولو 
.سلم لهم أنه كان فيهم من يعمل كذلك فكيف يجوز لهم الاحتجاج بفعله مع أنهم يقولون : 
إنه“لا حجة فى فعل أحدء وقوله غير الرسول» فكان الواجب عليهم أن يحتجوا بنص 
اجتمعت”'' الأمة على صحته ودلالته على مدعاهم» وأنى لهم ذلك؟ : ش 


(!) وإنما قيدنا بذلك لأن النص الختلف فيه غير مفيد فيما نحن فيه كما يظهر من جعلهم النسخ فى كلامهم مشروطا 
بهذا الشرط » كما ستقف عليه فيما بعد. 


A^ 


وما يدل على فساد قولهم: ”إن الصحابة كانوا يبادرون إلى العمل مما بلغهم عن 
رسول الله لد من غير توقف ولا بحث عن معارض“" أن أبا هريرة روي لابن عباس 
حديثا فى انتقاض الوضوء ما مسته النار ولم يعمل به ابن عباس بل رده» لما علم أن أبا 
هريرة أخطأ فيه مع أف الحديث كان أصح مما يرويه البخارى وغيره على طريق المحدثين . 
لأن الوسائط بين البخارى ومسلم وغيرهما وبين النبى بر كثيرة» ولم يكن هناك واسطة 
بين أبى هريرة وبين رسول الله مَل » وأبو هريرة كان أعدل وأوثق من رواة البخارى بكثير. 

وكذا روى أبو هريرة لابن عباس حديثا من رسول ر فى وجوب الغسل بحمل 
الجنازة ورده ابن عباس » لظنه أن أبا هريرة أخحطأ فى الرواية . 

وكذا عمر رد حديث فاطمة بنت قيس فى سقوط نفقة المتبوتة وسكناهاء مع كون 
الحديث أصح بكثير ما يروى البخارى وغيره ويصححه. ظ 

فثبت أن ما نسبوه إلى الصحابة أنهم كانوا يبادرون إلى العمل بكل ما بلغهم من 
غير بحث عن معارض باطل محض . وكذلك ما نسبه إلى التابعين . لأن ابن عمر روى 
حديثا فى إذن النساء بالخروج إلى المساجد ولم يعمل ابنه بظاهره» بل ترك ظاهره 
للمعارضة بيئه .وبين النضوص المانعة من الزن ومقدماته: ولو :تفحض. أحد لوجد لا قلنا 
نظائر. وبعد تسليم ما قالوا يقال لهم: إن الصحابة والتابعين لم يكن طريق هو طريق 
روايتهم ما امحدثين الذين يروون كل ما بلغهم على وجه التبليغ للفقيه والأفقه» بل كانت 
روايتهم على وجه الإفتاء؛ ومعلوم أن العالم إذا أفتى غير العالم بشىء لا يحتاج ذلك الغير 
العالم إلى البحث عن العارض» لان البحث عن العارض من وظائف المفتى العالم لا من 
وظائف المستفتى الغير العالم» فلم يكونوا محتاجين إلى البحث عن المعارض . 

بخلاف هذا العامل بالحديث الذى یری الحديث فى كتب الحديث ويعمل به 
بنفسه ويفتى به غيره» لأنه محتاج إلى.البحث عن المعارض» كما لا يُخفى . فظهر أن 
القياس على الصحابة والتابعين قياس فاسد. 

وما يدل على فساد قولهم: ”إن الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم كانوا لا 
يجترون على الفتوى حتى يشهد لهم من يعتمدون قولهم إنهم أهل لذلك . 
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وقد روى ذلك" ابن القيم عن مالك» وروى أيضا عن الإمام أحمد أنه قال: ”إن 
المفتى ينبغى له أن يحفظ أربع مائة ألف حديث ثم يفتى “ . إعلام الموقعين )۲٤۹:۲(‏ . 

فلو كان من سيرة الصحابة والتابعين الإفتاء بكل ما بلغهم وصح سنده ما جهل 
. هؤلاء الأمة ذلك منهم» ولو كانوا علموا ذلك منهم ما خالفوهم إلى غيره. فظهر من هذا 
التفصيل أن ما قاله مغالطة. 

والثالث: أنه قال: ”طول الزمان وبعده لا.يسوغ ترك الأخذ بالسغن “. ووجه ,كونه 
مغالطة أنه يوهم أن من ترك العمل بالحديث من المقلدين إنما يتركه لطول العهد بالسنة 
وبعد الزمان وعتقها » وهو باطل قطعا» ولا يقول به أحد من المسلمين بل تركهم العمل به 
ليس إلا بسوء الظن بأنفسهم» والاعتماد على أئمتهم . وصنيعهم هذا مثل صنيع هؤلاء 
فى ت ركهم بعض الأحاديث. المزوية عن رمبول الله سل للاعتماد على أئمتهم وأصولهم» 
وارائهم وظنونهم . فظهر أن ما قالوه مغالطة صبرفة. 

والرابع: أنه قال: ”لو كانت سنن رسول الله ملو لا يسوغ العمل بها بعد صحتهاء 
حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قول فلان وفلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا فى 
العمل وا 

ووجه كونه مغالطة أن معنى العيار أن يجعل أحد رای سه کح مد فنا 
وافق رأيه واستحسنه قبله وما تحالفه رده. ولا يفعله أحد من المسلمين بأحاديث رسول 
لله ی ولا يعتقده مقلد فى إمامه ذلك ؛ فكيف يصح جعل قول فلان وفلان عيارا على 
السنن؟ وغاية عمل المقلدين فى فهم معانى الحديث كما اعتمد أهل الحديث أثمتهم فى 
نقد إسناده وتعديل رواته وجرحهم. ألا ترون أنكم لا تصححون حديثا ما لم يصححه 
أئمتكم أ فتجعلون قولهم عيارا على السنن؟ وإذ ليس كذلك فكيف تجعلون قول فلان 
وفلان من الفقهاء عيارا عليها؟ بل قد تتركون حديثا باراء أنفسكم مع أنكم لا تجعلون 
ارائكم عيارا على السنن . فكيف يصح منكم القول بأنهم جعلوا قول فلان وفلان عيارا 


)١(‏ هذا رأيته فى ”إعلام الموقعين “ ونسيت موضعه منه. قال العبد الضعيف: قد مر ذلك فى أول الكتاب فى (ص-۷ 
نقلا عن ' تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك“ للسيوطى. 


على السنن؟ فظهر أن ما قالوه مغالطة. 

والخامس: أنهم قالوا: ”قد أقام الله الحجة برسوله دون احاد الم ووجه كونه 
مغالطة أنهم أوردوا: كلاما حقا وأرادواببه الباظل > لان الحجية» إغا يكون من وجهين: 
الأول: الحجية لذات القائل» والثانى: الحجية لكونه كاشفا عن قول من له حجية. 
والقسم الأول من الحجية مختص بالله تعالى ولا يثبت لغيره» والقسم الثانى منها ثابت 
لرسول الله لتر » لكون قوله كاشفا عن قول الله تعالى» وللعلماء وامجتبدين من أمته لكون 
قولهم كاشفا عن قول الرسول . وهؤلاء أثبتوا الحجية للرسول ونفوها عن غيره من احاد 
الأمةء فإن أرادوا من حجية قول الرسول القسم الأول وهو الحجية لذات القائل فهم . 
مصيبون فى نفيها عن آحاد الأمة ولكنهم مخطون فى إثباتها لرسول الله لار » ومع ذلك لا 
يفيد هذا القول ما أرادوه منه؛ لأنه لا يقول أحد: إن قول احاد الأمة حجة لنفسه. وإن 
. أرادوا من الحجية فى كلا الموضعين القسم الثانى منها فهم مصيبون فى إثباتها لرسول 
الله علخ لر ومخطون فى نفيها عن احاد الأمة مطلقا . 

ألا ترى أنهم يحتجون بقول أئمة الحديث فى أن هذا قول رسول اله ل وهذا ليس 
٠‏ من قوله ؛ 0 رون ويظتون أنه قول رسول اله ا 
ا ؛ فهر ن اتاو مغالطة. 
yS‏ 
الاكتفاء بقول فلان وفلان” 

ووجه كوه مغالطة أولا احص ا ا التبليغ فى أن يعمل به به كل من د راف 
نفسه) وهذا باطل . لأن النص الذى أمر فيه رسول الله ار بالتبليغ لم يذكر فيه هذه 
الفائدة للتبليغ لا تصريحا ولا إشارة فضلا عن حصر تلك الفائدة فى ما قاله؛ بل الفائدة 
التى أشار بلا فيه إليها بقوله: «فرب حامل فقه غير فقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو 
لله من عو NEB N SONS AE‏ عمل اهو 
بإرشاده وهدایته › ولا يقع فى الغلط بالعمل برأئ نفسه كينا وقع فيه هؤلاء القائلون 
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بوجوب العمل بكل ما بلغه باجتہاد رأيه» فالحديث حجة عليهم لا لهم . 

ولو سلم لهم ما قالوا يقال لهم: إذا كان المقصود من التبليغ هو العمل بكل ما بلغه 
فكيف تتركون بعض الأحاديث وتأخذون بعضهاء وتقولون على الشارع مقصود 
التبليغ 8 فدل ذلك على أن ما فهموا من اديت غير صخيم :وما الزنوه ليس بلازم . 
وثانيا أنهم ألزموا حصول الاكتفاء بقول فلان على تقدير ترك العمل بالحديث برأى نفسه» 
ولا يخفى بطلان هذا الإلزام على من.له أدنئ فهمء لأنه لا علاقة بين ما جعلوه ملزوما وما 
جعلوه لا زماء لان من ترك حديثا فى الظاهر لاكتفائه بقول إمامه فقد عمل بحديث اخر قد 
ذهب إليه إمامهء لاعتقاده فى إمامه أنه لم يكن ليخالف حديث رسول الله َر إلا لكونه 
مخالفا لكتاب الله أو للسنة المشهورة أو منسوخا أو مؤولا بتأويل لم يعرفه أهل الظاهر من 
امحدثين ومع هذا فهو مسلم عندهم أيضاء لأنهم لا يجوزون العمل بالحديث بدون قول 
البخارى وأمثاله: "هذا صحيح ثابت” ومع ذلك لا يقولون بكفاية قولهم: فكيف يصح 
إلزامهم بحصول الكفاية بقول فلان وفلان؟ فظهر أن ما قالوه مغالطة . ظ 

والسابع: أنهم قالوا: ” النسبخ الواقع فى الأحاديث التى اجتمعت عليه الأمة لا 
تبلغ عشرة احاديث البتة بل ولا شطرهاء فتقدير وقوع الخطا فى الذهاب إلى المنسوخ 
أقل بكثير من وقوع الخطأ فى تقليد من يصيب ويخطئء ويجوز عليه التناقض 
والاحتلاف ويقول القول ويرجع عنه؛ ويحكى فى المسألة الواحدة عدة أقوال . 

ووجه كونه مغالطة أولا أنه كان مقتضى المقابلة أن يقولوا: تقدير وقوع الخطأ فى 
ذهاب العامل بالحديث إلى منسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ فى ذهاب إمام ذلك المقلد 
إلى المنسوخ . ولا يخفى أنه تمويه وتلبيس» لأن احتمال ذهاب امجتهد إلى المنسوخ أبعد 
من احتمال ذهاب هذا العامل بالحديث إليه» فيكون تقليد امجتهد اولى . 

وأما ما قالوا؛ "إن اعد يخ ويضصيت » ويجوز عليه الاعتلاك .والساقض: 
ويقول القول ويرجع عنه» ويحكى فى المسألة عنه.عدة أقوال “ فمسلم» ولكنه غير مضر 
ا ان هذا العام ادت رائ ته ورای أتنة الد وقول ار واوو كذا اة 
وروا أيطنا لنسوا بمتصومين بل احسال الخطأ من أكتر ن اعتمال اطا فى 
امجتهد؛ فظهر أن ما قالوه مغالطة محضة. وثانيا: أنهم سلموا فى هذا القول إن الذهاب إلى 
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المنسوخ الختلف فى كونه منسوخا ليس بخطأًء كما يدل عليه تقييدهم المنسوخ بكونه 
أجمعت عليه الأمة» فإن سلم لهم ذلك ينبغى أن لا يكون خطأ امجتهد الذى لم يتفق الآمة 
غلى كونه خط عخطأً ومو جيه أن لا يقول للمجتيد: إنه أخطأ فى شىء من أقواله لأنه لا 
يعرف من مجتهد أنه ذهب فى شىء إلى ما أجمعت الأمة على بطلانه» مع أن هؤلاء جعلوه 
. مخطئا فى المسائل امجتهد فيهاء ولم يجعلوا العامل بالحديث برأى نفسه مخطنا فى ذهابه 
إلى المنسوخ الختلف فى كونه منسوخا . وهل هذا إلا مغالطة مع مكابرة. 

والثامن: أنهم قالوا: ”وقوع الخطأ فى فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ 
فى فهم كلام الفقيه المعين . 

ووجه المغالطة فيه أولا أنهم جعلوا الحديث من كلام المعصوم وجعلوا كلام الفقيه 
من كلام نفسه» ولم يدروا أن كلام الفقيه أيضا مأخوذ من رسول الله مم » وليس هو من 
عند نفسهء كما أن الحديث مأخحوذ عنه. واحتمال الخطأ كما هو قائم فى أخذ انجتهد 
فكذلك هو قائم فى أذ الرواة وتعديل المحدثين وتصحيحهم, لأن عامة الرواة غير مجتهدين 
وينقلون الحديث بمعنى فهموا من كلامهء فيحتمل الخطأ فى الأحذ» ويضاف إليه 
احتمال الكذب وعدم الضبط ثم الذين يوثقون الرواة ويعدلونهم لا يجربونهم بأنفسهم كما 
يظهر من توثيقهم لمن لم يلاقوه» بل عامة توثيقاتهم مبنية على ظنون واراء وهم ليسوا 
بمعصومين عن المخطأ . ظ 

ثم الذين يصححون الحديث ويحسنونه فمبنى تصحيحهم وتحسينهم ليس إلا 
مجرد الظن وهم أيضا ليسوا بمعصومين عن الخطأء فمع هذه الاحتمالات كيف يصح 

جعل الحديث من كلام المعصوم قطعا وكلام الفقيه من كلام نفسه قطعاء لاحتمال الخطأ 

فى الاجتهاد؟ مع أن احتمال الخطأ فى الحديث أكثر من احتماله فى كلام امجتهد» لقلة 
الوسائط بين امجتهد وبين رسول الله بلا وكثرتها بين انخرج للحديث ومصححه» ولقرب 
عهد امجتهد من رسول الله َي ودقة فهمه وإصابة رأيه. 

ونان اهل فار اف يقن ن ا إلا يشل عضا تن 
صوابه مع أنه كما أن المقلد مقلد لمن لا يعلم خطأه من صوابه كذلك العامل بالحديث 
مقلد لمن لا يعلم خطأه من صوابه» لأنه مقلد لرواة الحديث فيما يقولون: إنه من كلام 


فوائد فى علوم الفقه ٠‏ ظ ۹۳ 
رسول الله تير ثم هو مقلد لأئمة الحديث فى قولهم: فلان ثقة أو صدوق وغير ذلك» 
لنفسه فى ما يراه مدلول الحديث ومفهومه. وهؤلاء كلهم غير معصومين عن النطأً فكيف 
يقال: إنه مقلد لمعصوم ؟ . 

وثالثا : أنهم قالوا بكثرة احتمال وقوع الخطأ فى فهم كلام الفقيه بالنسبة إلى وقوعه 
فى فهم الحديث » وهو ظاهر البطلان» فظهر أن ما قالوه مغالطة. 

والتاسع: أنهم قالوا: ”لا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به إلا 
وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه" . ووجه المغالطة 
فيه ظاهر مما قلنا. وإنما مثل هذا العامل بالحديث برأى نفسه كمثل طبيب جاهل يعالج 
نفسه وغيره بالكتب الطبية» ويقول: أنا الخد العلاج من جالينوس» والشيخ» وأمثالهما 
بلا واسطة, ولا حاجة لى إلى ا 00 العارفين بطريق العلاج» لكونهم احذين 

عا عسل لتيل أن كل ردح اا ماي ا 
أهله برأى نفسه أغلوطات ومکابرات . 


الرجوع إلى بيان الفساد في كلام ابن القيم: 
الثالث من وجوه الفساد فى كلامه أنه صوب التفصيل بمجرد را ولاحجة فى رأيه. 
والرابع : أنه قال: ”إن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل 
غير المراد فله أن يعمل به ويفتى به ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام» بل الحجة 
قول رسول الله ريك وإن خحالفه من خحالفه“ ء وفيه أنه لا احتصاص بحجية قول رسول 
الله َل بحديث ظاهرة الدلالة» بل هو حجة على الإطلاق » فما معنى هذا الاختصاص؟. 
وإن قال: سلمنا أنه حجة مطلقا إلا أنا حصصنا الحديث الظاهر الدلالة بالعمل 


الفائدة الغالغة ۹4 
لاحتمال وقوع الخطاً فى غيرها . قلنا: هذا ااال ق كل حت لأن اال 
الخطأ لا يننحصر فى فهم غير المدلول مدلولاء بل له وجوه أخرء ككونه معارضا بما نهو أقوى 
منه أو كونه منسونحاء وظهور الدلالة غير عاصم من مثل هذا الخطأ . 

م ليس منصوصا فى حديث أنه ظاهرالدلالة بحيث لا يخفى دلالته على أحد» بل 
هو مفوض إلى رأى هذا الجاهل» فلا يبعد منه أن يظن غير ظاهر الدلالة ظاهر الدلالةء 
كما لو رأى أحد فى كتاب حديث قوله تر : «من قال لا إله إلا الله دحل الجنة» ولم 
يكن عارفا بغيره من الآيات والأحاديث» فإنه لا يشك فى أن مدلوله أن قول لا إله إلا الله 
كاف للنجاة ولا حاجة إلى غيرهاء مع أن الحديث ليس بظاهر الدلالة فى هذا المعنى » بل 
ولاخفيا. وكذا من رای فى كتاب من كتب الحديث أنه ولا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين 
لمن لا عهد له» . فإنه لا يشك فى أن مدلوله أن الخائن ومخلف العهد حارج من الإيمان؛ مع 
أن الحديث ليس ظاهر الدلالة فى هذا المعنى ولا حفيا بالإجماع . قلا يفيد الجاهل هذا 
التفصيل فلا يكون صوابا . 

والمخامس: أنه حمل قوله تعالى: م( فاسألوا لفق اعون عق ا 
النبى لق : «ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال» على من لم تكن فيه أهلية 
قط » وأخرج منه من يفهم النص الظاهر الدلالة وبينهاء وهو فاسد. لأن الصحابة الذين قال 
النبى بر فيهم: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال» كانوا 
أقدر على فهم النص من أولئك الجهال الذين يوجي ابن القيم عليهم العمل بالنص 
الظاهر الدلالة وأن يفتى بهء ولا يطلب التزكية من قول فقيه أو إمام» وكانوا قد أفتوا فى 
زعمهم؛ بنص هو ظاهر الدلالة غير خفى عند أحد» ومع ذلك لم يعذرهم النبى ر ولم 
يسقط عنهم السؤال. 

فظهر أن ما جعله محمل النصين ليس هو بمحمل لهما. بل محملهما هو من لا 
أهلية فيه للاجتباد وإن كان يفهم ترجمة النص . لأن الصحابة المذكورين ما كانوا 
جاهلين بالترجمة وإنها أحطأوا فى الاجتباد حيث ظنوا أن شرط عدم وجود الماء متعلق 

بكل واحد من المرض والسفر والمجئ من الغائط وملامسة النساءء ومع ذلك اعتبرهم 
. الشارع جاهلين وأوجب عليهم السؤال. 
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فإن قلت: إنما أنكر رسول الله ل عليهم الفتوى لأنهم أفتوا بنص لم يكن ظاهر 
الدلالة وبينها عند كل أحد بحيث لا يحتمل غيره» وإنما أوجبنا الفتوى بنص هو ظاهر 
الدلالة بينة لا يحتمل غيره عند أحد . قلنا : : إذا أفتوا لوجوب الغسل على جريح شجوح 
الرأس بقوله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء لاوخ رادم أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 4 . 

بل كانوا يعلمون أن هذا نص يحتمل غير ما قلنا فلا بد لك أن تقول: لاء فنقول 
لك: فكيف تأمن الجاهل الذى توجب عليه الفتوى بالنص بالشرط المذكور أن لا يظن 
مثل ظن أولئك المفتيين ويزعم غير ظاهر الدلالة ظاهر الدلالة. فيضلل ويضل» ويبلك 
وبلا سور انها E‏ وطور مت أندانا EE‏ لخر الجويااط فى نيم 
النصوص مثل هذا الغلط ؛ فما ظنك بجهال يفتون بالحديث برأيهم . 

والسادس: أنه قال: ”إذا جاز اعتماد المستفتى على ما يكتبه المفتى فلأن يجوز 
اعتماد الرجل بما كتبه الثقات من كلام الثقات أولى بالجواز منهم 

وهو فاسد» لأن كلام المفتى يفهمه العامة ولا يخطثون فى فهمه إلا قليلاء وحديث 
رسول الله يد ليس كذلك» بل يخطئ فى فهمه عندنا مثل ابن القيم وابن تيمية 
وأمثالهماء ويخطئ فى فهمه عندهم مثل أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد وإبراهيم 
التيمى وأمثالهم» بل من هو أمثل منهم. فكيف يكون كلام المفتى وحديث رسول الله 
لم سواء؟ . 

فظهر منه أن كلام ابن القيم فى هذه الفائدة كله فاسد» والصواب هو ما قاله 
الطائفة الموجبة للتقليد على العامى الغير الجتبد. وظهر منه ببيان واضح أن المقلد 
للد اف رامن العام ل اغ را فة اذل كان غاا واه تغط مقه :ولو 
نظرنا إلى أن خطأ اجتبد كلا خطأ لكونه مأجورا فيه بخلاف خطأ غير امجتبد كفانا هذا 
الفرق فقط» فاحفظ ذلك واغتمنه. ونسأل الله العفو والعصمة من الخظاً والزلل؛ وبالله 
التوفيق ٠.‏ . 

وقال ابن القيم فى الفائدة التاسعة والأربعين من كتابه ”إعلام الموقعين “ (555:7): 
هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتى بقول غيره؟ لا يخلو الحال من أمرين. إما أن 
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يسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال له ما مذهب الشافعى مثلا فى كذا كذاء أو يسال 
عن حكم الله الذى أدى إليه اجتهاده؛ فإن سئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره 
بغيره إلا على وجه الإضافة إليه» وإن سئل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل قول 
فقيه معين فينا يجب الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب 
إمامه أو مذهب من خالفه» لا يسعه غير ذلك . فإن لم يتمكن منه ترك الإفتاء فى تلك 
المسألة ولم يكن له أن يفتى بما لا يعلم أنه صواب فكيف با يغلب على ظنه أن الصواب 
فى خلافه؟ ولا يسع الحاكم والمفتى غير هذا النية) ٠‏ فإن الله سائلها عن رسوله وما جاء به» 
لا عن الإمام المعين وما قاله» وإنما يسأل فى قبورهم ويوم معادهم عن الرسول ير » فيقال 
له فى قبره: ”ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ ” ويوم القيامة يناديهم فيقول: 
ماذا أجبتم المرسلين؟ ولا يسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره» بل يسأل 
عمن اتبعه وائتم به غيره؛ فلينظر بما ذا يجيب وليعد الجواب صوابا . 


قلت: هل هذا إلا سفسطة تحته» لأن حكم الله عند المقلد هو ما هداه إليه إمامه . 


دون ما ظنه هو نفسه أنه حكم الله » لأنه لو كان حكم الله فى حقه هو ما ظنه حكم الله لم 
يكن مقلداء بل مجتبهدا والمفروض خلافه؛ لأن المقلد ما دام مقلدا لا يعتمد على ظنه 
ويعتقد أن ما قاله الإمام هو الصواب» وإن لم نطلع على مأخذ هذا الحكم منه» فكيف 

يسوغ أن-يفتى بغير مذهب الإمام؟ . 
فإن قلت: ليس هذا مما نحن فيه بل كلامنا فيما إذا ظن إمامه مخطنًا فى هذه 


المسألة والصواب فيما يراه هو نفسه من حيث الدليل . قلنا: إن كان هو أهلا للاجتهاد. 


فليس بما نحن فيه لأن كلامنا فى المقلد» وإن لم يكن أهلا فليس له أن يعتمد على ظنه 
ويخطئ إمامه بظن هو من بعض الظن» فكيف يترك مذهب إمامه» وكيف يقول: إن ما 
أرى هو حكم الله؟ . 

فإن قلت: كيف يجوز له التقليد مع أنه عرف حكم المسألة من الكتاب والسنة؟ 
. والتقليد إنما يكون عند عدم العلم؛ لأن الله تعالى قال: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 4 فجعل سؤال أهل العلم مشروطا بعدم العلم» وهذا الشرط معدوم فيما نحن 
فيه» لأن المفروض أنه قد علم حكم الله من الكتاب والسنة. قلنا: المراد من العلم فى الاية 


فوائد فى علوم الفقه . 1 ش ٠‏ 3 
هو العلم الصحيحء والعلم الصحيح هو علم امجتبد دون علم الغير القادر على الاجتهاد . 
لعدم وجود شرائط من معرفة أدلة الأحكام وطرق الاستنباط مع الخلو عن الهوى» وسلامة 
الفهم وإصابة الرأى؛ فلا يكون علم المقلد علما صحيحا . 

فان قلت: ما يصح ما قلت إذا لم يوافقه إمام جامع لشرائط الإفتاء. فأما إذا وافقه 
إمام من الأئمة الجامعين لشرائط الاجتهاد دل ذلك على أن علمه صحيح كعلم ذلك 
امجتهد الذى وافقه؛ فإنكم لا تنكرون صحة علمه. 1 

قانا: سلمنا أن علم ذلك الجتيد علم صحيح ولكن علمه لا يستلزم صحة علم هذا 
المقلدء لأن ظن امجتبد حجة وإن احتمل المنطاء بخلاف ظن المقلد فإنه ليس بحجة. 
داك كان صواباء فلا يستلزم صحة علم ذلك لمجتهد صحة علم هذا المقلد. ثم إن كان 
موافقة هذا الإمام حكما بصحة علمه يكون مخالفة إمامه حكما ببخطأه؛ وإذا تعارضا 
تساقطاء فبقى مجرد رأيه وظنه وهو ليس بحجة» بخلاف ما إذا أفتى بتقليد أحد 
امجتهددين لأن المعتبر هناك علم الجنتهد دون علم هذا المقلذء وهو علم معتبر صحيح حجة 
شرعا مع احتمال الخطاً. | 

وأما ما قال: إن الله سائلهما عن رسوله وما جاء به لا عن الإمام المعين وعما قاله“ . 
فالجواب عنه: أن مقصود المقلد من التقليد ليس هو اتباع لإمام معين» بل مقصوده هو 
اتباع الرسول» والإمام هاد إلى أوامره ونواهيه؛ وأحكامه وشرائعه . ْ 

فان ساغ لكم تقليد البخارى ومسلم وغيرهما فى أن هذا حديث صحيح» أو 
حسن وهو ثابت من الرسول» أو ضعيف أو موضوع ومنكرء ولیس بثابت من الرسول» 
فكيف لا يسوغ للمقلد تقليد الإمام فى قوله: هذا هو حكم الرسول فى ظنى وعلمى؟” 
وقوله: أن لا يسأل الله المقلد عن الإمام المعين؛ فهل يسألكم عن البخارى ومسلم 
وأمثالهما ؛ وأقوالهم وآرائهم: وظنونهم واجتهاداتهم ؟ . 
ش فما جوابكم بين يدى الله عن هذا التقليد؟ فان كان لكم جواب عنه فاهدونا إليه 
حتى ننظر هل هو كاف لعذرنا عن التقليد للإمام أم لا؟. ٠‏ 0 | 

فإن قلت: إنا لا نقلد إماما معينا أصاب أم أخطأاء بل تتحزى الصواب فين 
وجدناه أحذنا به وأنتم تقلدون إماما معينا أخطأ أو اتات قلنا: كيف كردن أن 
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اشرات مع الذى أذ بقولة: 17 مع الذى تركتم قوله يخالفكم فيه ويقول: إنه ليس 
بصوانب؟ اذ ل سیل لك إلى مر الصواب ف لباب فنا ذا يفيدكم هذا التحرك 
والاضطراب بأن تأحذوا تارة قول هذا وأخخرى قول هذا مع ابخان الخيلا فا أحذتم» 
والصواب فيما تركتم؟ ولم لا تستريحون بتقليد إمام يغنيكم عن هذا الهيجان؛ ويسد 
عليكم باب تسويل الشيطان؟ وما اللرويين اليه E‏ التقليد تارة لهذا 
وتارة لهذا؟ . 

فإن قلت: اعتقادنا الصواب فيما يقوله أئمتنا بالدليل واعتقاد المقلد من غير 
دليك» هذا هو الفرق . . قلنا: إن كنتم أهلا للاستدلال فأنتم مجتهدون وكلامنا فى المقلد 
الذى هو ليس بأهل للاستدلال» وإن كنقم غير أهل له فاستدلالكم مع عدم الأهلية مثله 
كمثل مريض لا یعرف الطب ومع ذلك لا يقبل قول الطبيب الحاذق الماهر إلا بالاستدلال 
بالدلائل الطبية. . وهل يفعل هذا غير الجاهل؟ وهل بمدح فعله هذا ا 

وما قلتم: "إن المقلد يعتقد الصواب فيما يقوله إمامه من غير دليل فهذا باطل 
أيضا » لأن دليله هو حذاقة إمامه ومهارته بالفن» وهو مكلف بهذا الاستدلال فقط دون 

غيرة: فظهل أن ما قاله هذا القائل سفسطة محضة . ومنشأه عدم الفرق بين الاستدلال 
القل رشت ادال اجنين رظة: مع أن استدلال المقلد وظنه جهل واستدلال اجتتهد 
وظنه علم صحيح وإن کان محتملا للخطأ . 

فكيف يسع للمقلد أن يفتى با يراه من حيث الدليل مع أنه فتوى بغير علم؟ 
وكيض يسع له أن يخطئ إمامه مع جهله وكون المخطأ فيما ياه أغلب من اطا فيما يرا" 
إمامه؟ فاعرف ذلك ولا تغتر بأمثال هذه التسويلات والتبويلات» فقد اغتر بها كثير من 
السفهاء فضلوا وأضلوا . والله أعلم . 


هل يجوز للمفتى أن يفتى ذهب غيره إذا توجح عندة؟: 

قال ابن القيم فى الفائدة الخمسين من ” إعلام الموقعين ” (555:9): هل للمفتى 
المنتسب إلى مذهب بعينه أن يفتى بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ فإن سالكا سبيل ذلك 
الإمام فى الاجتہاد بون أين كان وهذا هو المتبع للإمام حقيقة فله أن يفتى جا 
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ترجح عنده من قول غيره» وإن کان مجتهدا بأقوال ذلك الإمام لأيعدؤها إل غيرها فقد 
قيل: : ليس له أن يفتى بغير قول إمامه» فإن أراد ذلك حكاه عن قوله حكاية محضة . 

والصواب: أنه إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلا بد أن يخرج على 
ازل إمامه وقواعده؛ فإن الأئمة متفقة على قواعد الأحكام .ومتى قال بعضهم قرلا 
مرجوحا فأصوله ترده ويقتضى القول الراجح ؛ فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد 
الأئمة بلا ريب» فإذا تبين لهذا امجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على 
قواعد إمامه فله أن يفتى به. 

وهذا مغلطة عظيمة يغتر بها السفهاءء لأن الأصول العامة التى ا الأئمة 
لا ينتفع بها إلا اجتهد المطلق كقولهم: ذا مع المي e‏ > ونخوه. ولا 
يكن ذلك مجتهد مقيد بتقيد بالأصول المختصة بهذا الإمامء وإذا لم يمكن ذلك له فكيفٌ ٠‏ 
يصح ويز خروجه عن مذهب الإمام ما هو ليس من وظائفه؛ بل هو من وظائف ن امجتهد 
المطلق ؟ وهل هذا إلا تهافت وتناقض ؟ . 

فلما كان هذا حال هذا المدعى للاجتهاد المطلق بأنه يناقض نفسه فى الاجتهاد 
الواحد حيث يجعل الشخص الواحد مجتهدا مقيدا ومع يجعله مجتهدا مطلقا ؛ فكيف 
من يقلده فى فتاويه وأحكامه؛ ومجتهد فى الدين مغترا بفتاويه وأحكامه؟ ومن ههنا ظهر 
لك أنه لا بد فى الاجتهاد د مع التدين ومعرفة الشرائع من إصابة الرأى وسلامة الفهم» ٠‏ وأن 
من لم يكن مصيبا فى رأيه سليما فى فهمه لا يستأهل أن يجتهد فى الدين وإن كان متدينا 
واسع العلم aE CS‏ لان 
خطأه فى الاجتهاد أكثر وأشنع . | | 

وهذا الكلام ليس منا.إزراء بهء لأنا نعلم أنه من. عباد الله الصالحين امحبين لله 
ورسوله واتباع سنته؛ ولكن قلنا ذلك تنبيها على خطائه إيقاظاء وتنبيها بجهلة زماننا 
اللي يسسلكون طريقه فى الاجتهاد مغترين بأمثال هذه الكلمات» ويشتمون السلف 
ويتسبونهم إلى ما هم منه برآء. إلى ههنا تمت الرسالة المسماة انين ا ا 
فائدة ثالثة من هذه المقدمة.. 
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عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله مد يقول: «لا تجوز شهادة بدوى على صاحب 
قرية» رواه أبؤ داود وابن ماجة» وقال المنذرى: رجال إسناده احتج بهم مسلم فى 
ال وقال الشوكانى فى ”نیل الأوطار“ (:/5017) : قال ابن رسلان: ”إن الحديث 
محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدوء والغالب أنهم لا تعرق عدالتهم” . 

وخا تحتل مناضب؛ لأن البدوى إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته لهلة كونه 
ظ . بدويا غير مناسب لقواعد الشريعة ء لأن المساكن لا تأثير لها فى الرد والقبول؛ لعدم صحة 
جعل ذلك مناطا شرعيا ولعدم الضابطةء فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع 
اصطلاح فى العدالة وإلا توجه الحمل حلى العدالة اللغويةء فعند وجود العدالة يوجد 
القبول وعند عدمها يعدم . ولم يذكر حلا المنع من شهادة البدوى إلا لكونه مظنة لعدم 
القيام ما يحتاج إليه العدالة» وإلا فقد قبل مَل فى الهلال شهادة البدوى . 


لا يجوز تخصيص الأصل الكلى بخبر الواحد: ا : 
قلت: هذا الكلام نص من الشوكانى على أنه إذا ورد الحديث مخالفا لقواعد 
الشرع ونجب تأويل الجديث» ولا يجب تخصيص القواعد بذلك الحديث الشاذ الفاذ 
. المحتمل للتأويل وهذا هو الأصل لأبى حنيفة الذى هو يمشى عليه فى الأحاديث الخالفة 
الظواهر للأصول الشرعية كحديث خيار الجلس والمصراة وغيرهماء ومع ذلك هو وأمثاله 
يطعنونه ويشنعون عليه بأنه حالف الحديث بالرأى وهل هذا إلا مكابرة صريحة من هؤلاء 
e N‏ 
0 فثبت من هذا البيان أن الأصل الصحيح هو تأويل تحبر الواحد إن أمكن» وت ركه 
. إن لم يمكن إذا عارض أصلا كليا. وأما تخصيص الأصل الكلى به فأصل فاسد» لأن 
.2 التخصيص إنما يمكن إذا كان الحديث نصا فى المعارضة غير محتمل للتاويل ومساويا 


۰١ E 
للأصل الكلى فی القوةء لأن التخصيص لا يمكن بدون. المغارضة» ولا معارضة مع‎ 
ا ل 0 لأويل‎ 
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ا کان ا الشرع حجة من الحجج الشرعية وقد أنكره 
هل للظاهر. وتعلقوا فيه بشببات وأوهام مزلقة للعوام رأينا أن نتكلم عليها حفظا لهذا 
الأصل الشرعى > وصونا لأعراض اجتبدين عن وسمه ة الابتداع والإحداث. 


القياس فطرة فطر الناس عليما: 

فنقول: إنكار القياس رأسا مكابرة للفطرة التى فطر الناس عليهاء لأن الناس كلهم 
يحتجون بالقياس حتى البله والصبيان فى الكتاب» لأن معلم الكتاب إذا ضرب صبيا 
على منكر انزجر عنه سائر الصبيان ء لظنهم بأنفسهم أنهم لو فعلوا ذلك استحقوا العقاب 
مثله . وهذا ما يعرفه كل إنسان» ولا ينكره إلا مكابر مجاهر بإنكار العيان . وهذا أدل دليل 
و يد e‏ 0 


إثبات حجية القياس بكتاب الله تعالى : 


٠ 0‏ فأرشدنا 2 ا 
بجامع كمال القدرة وعدم احتياجهما إلى الأب وأنم به حجته على النصارى» فلو لا أن 
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لسائن س ل يكن لهذا الكلام E‏ ا 

ومنہا : قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم 
قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة #: إلى قوله: چ بلى وهو الخلاق العليم 4 . وفيه قياس 
النشأة الأخرى على النشأة الأولى» وعلى خلت النار من الشجر الأخضرء وعلى خحلق 
السماوات والأرض بجامع كمال القدرة. فلو لم يكن القياس حجة لم يتم بهذا الكلام 


ج حة . 


جواب ابن حزم عن الاستدلال بالآية: 


هذا من عجائبهم وطوامهم؛ ليت شعرى ما فن هذه مما يوجب القياس» أو أن يحكم 
فى أن لا يكون الصداق أقل مما يقطع فيه اليدء وأن يرجم اللوطى كما يرجم الزانى 

امحصن؟ ويكاد احتجاجهم بهذه أن يخرجهم إلى الكفر ؛ لأنه تعالى لم يوجب أنه يعيد 
المظام من أجل أنه أنشأها أو ل مرة» ولا أخبر تعالى أن إنشائه لها أول مرة يوجب أن 
يعيدهاء ومن ظن هذا فقد افترى» ومع ذلك فلو كان إنشاء الله تعالى العظام أو ل مرة 
وحن أن حا غانية لویب ضرورة : إذا أفناها أيضا بعد أن أنشأها أولا أن يفنيها ثانية 
بعد أن أنشأها آثانية . 

وهذا ما لا یقولون» ولا يقول به أحد من المسلمين إلا جهم بن صفوان . :ولو كان 
بقن ذلك أضا لوجت أن سف إلى الدنيا ثانية» كما ابتدأهم وأنشأهم فيها أول مرة. 
:هذا كفر مجرد لا يقول به إلا أصحاب التناسخ . فقبح الله كل احتجاج يضر صاحبه 
5 ن الانقطاع والإذعان للحق إلى ما يؤدى إلى الكفر. . فبطل تمويبهم بهذه الآية» وصح أن 
:اها ه ما اقتضاه ظاهرها فقط» وهو أن القادر على خلت الأشياء ابتداء قادر على إحياء 


مةك 


: قا دين ا إذ يقول: .8 ومن آياته أنك ترى الأرض تخاشعة فإذا أنزلنا 
علبها الماء اهتزت ه بت. إن الذى أحياها نحيى الموتى إنه على كل شىء قدیر جه فبين عز 
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وجل أنه إنما بين بذلك قدرته على كل شىء» وإنما عارض الله تعالى بہذا قوما شاهدوا إن 
شاء الله تعالى للعطام من منى الرجل وا مرأة وأقروا بذلك وأنكروا قدرته تعالى على إنشائها 
نشأة ثانية وإحيائها فأراهم الله تعالى فساد تقسيمهم لقدرته. وليس فى شىء منه أن نحكم 
ما لا نص فيه بالحكم با فيه نص من تحريم أو إيجاب أو إباحة أصلاء وأن هذا كله باب 
واحد ليس بعضه مقيسا على: بعض » ولا أصلاء والاحر فرعا . وإقدام أصحاب القياس 
وجرأتهم متناسبة فى مذاهبهم » وفيما يؤيدونهاء نعوذ بالله من الخذلان» انتهی كلامه . 


التنبيه على مغالطة ابن حزم: ١‏ 

ولا يخفى عليك ما فى هذا الكلام من المغالطة وسوء الفهم» لأنا سلمنا أن معناها 
هو ما اقتضاه ظاهرها » وهو أن القادر على نخلق الأشياء ابتداء قادر على إحيائها وإنشائها 
ثانيق ولكنا نقول : إن هذا هو القياس لأنه تعالى: أتنت حكما يسلمونه فى النشأة الأولى 
فى نظيرها من النشأة الأخرى التى ينكرونهاء بعلة يسلمونها فى الأولى ؛ وهو كمال 
القدرة. ومعناه أن من كان قادرا على الأولى يجب أن يكون قادرا على نظيرها من 
الأخرى : ولحاضلة أن كون أحن:المتلين مقدورا يرحب أن يكوك العانئ مقدورا أيضاء 
وهل القياس شىء آاخر سواه؟ وهل الإيجاب منافى القدرة أو الفعل؟ . 

فقوله: ”إنه تعالى لم يوجب أنه يعيد العظام من أجل أنه أنشأها أول مرة“ مسلم 
ولكنه لا يضرناء لأنا لا ندعى إيجاب الفعل» وإنما ندعى إيجاب القدرةء وهذا ما لا ينكره 
مسلم . فإن من قدر على الإنشاء أولا يجب أن يكون قادرا عليه ثانيا بالإجماع . وتبين 
بذلك أن حكم المثلين واحدء وهو القياس بعينة . 0 

وأما قوله: نه يس فى شىء من أن تحكم ا لأنص باک ا فيه نص من 
تحريم أو إيجاب أو إباحة أصلا“ فباطل» لأنه لما ثبت بالاية أن حكم المثلين واحد وثبتت 
ممائلة ما لا نص فيه لما فيه نص ثبت له حكمه من الإيجاب والتحريم والإباحة ضرورة» 
وإنكاره مكابرة. فكيف يقول: إنه لا حكم فیہا بأن نجكم لما لا نص فيه بالحكم ما فيه 
نص ؟ . 


ج 
٠.‏ 
en‏ 
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الاح فى لجان ينين لا يرجي اک ا اا 

وقوله: ‏ إنه ليس فيه أن لا يكون الصداق أقل مما يقطع فيه اليد: وأن يرجم 
اللوطى كما يرجم الزانى المحصن ‏ ففيه أنه لو نت نماثلة البضع لليد ثبت حكم أحدهما 
للاخر وإلا فلا يكون هذا قدحا فى أصل القياس: بل فى قياس مخصوص لعدم المماثلة؛ 
وهكذا لو ثبت کون اللوطى مماثلا للزانى ثبت حكم أحدهما اللآخر وإلا فلا بكون ذلك 
قدحا فى أصل القياس بل فى هذا القياس بعينه لعدم المماثلة. ولا يضرنا ذلك فإنا ندعى 
صحة أصل القياس ولا ندعى. صحة كل قياس . لأنا نسلم أن من الأقيسة ما هو صحيح 
ومنها ما هو فاسد. فاندفع جل ما قاله» وظهر أنه من التمويبات التى تروج على السفهاء: 
لمن كلام اهل الع والتدقيى .وقد أجاب :ابن هدم عن أنبال: هذه الا جات 
عثل هذه الهذيانات فلا نطيل الكلام بذكره ورده. 

ف ا أنه قال تعالی: :[ لا جناح علیہن فى آبائين ولا أبنائين : وبقوله 
تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتين ا فد الله تعالى بذكر الآباء وغيرهم على 
ده والأخوال. 

.. وأجاب عنه ابن حزم بأنا لم نعرف بحكم الأعمام والأخوال من ھاتیں الآیتیں 
قياسا على الاباء وغيرهم ٠‏ بل من قوله لعائشة: «إنما هو عمك فليلج عليك» ومن قوله: 
«لا تسافر المرأة إلا مع زوج او ذى رحم محرم» فإنه ببیح لكل ذى رحم محرم ا 
فإذا سافر بها فلا بد له من رفعها ووضعها ورؤيتها . 

وهذا من أبطل الأقوال وأفسدها »لان قوله لنائسة إن كان ولع تك اعد 
فهو لا يدل على حكم الأخوال إلا بالقياس . وقوله: «لا تسافر المرأة» إن كان بدل على 

جواز السفر معھا فهو لا يدل على جواز كشف الوجه لها لأن السفر مع أحد لا يستازم " 
005 ¿ أدعى ذلك فهو مكابر للعيان. ولو دل على ذلك لم يدل عل جواز 
كسف الوجه له فى الحضر إلا بالقياس» فلم يكن له مفر عن القياس ال 
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الإجماع غير نافع لمدكرى القياس: 

وقد نسى ابن حزم فلم يحتج هنا بالإجماع وهو يحتج فى أمثال ذلك بهء ولو 
احتج به لكان أقوى من احتجاجه بالنصوص المذكورة وإن كان فاسداء لأنا نقول: هل 
هذا الإجماع عن قياس أو نص ؟ فإن قال: : عن قياس » ثبت الحجة بالنص والإجماع؛ وإن 
قال: عن نص » فأين النص؟ فإن قال: : قد نسوه فهو باطل بالبداهة» وإن قال: كتموه ثبت 
إجماعهم على أمر محرم وهو كتمان العلم وترك التبليغ عن الله ورسوله؛ ويبطل حجية 
الإجماع رأسا ٠‏ فإن قال: الإجماع كاشف عن النصء فلم يلزم كتمان النص وترك 
| التبليغ ..قلنا: کونه كاشفا عن النصء لم يدل عليه دليل فلا يقول به إلا ابن حزم وأمثاله» 
ولا حجة فى قولهم » فلم يبت كشفه عن النص ولم يندفع الإيراد . 

ومنها: أنه قال تعالى: . ۽ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره» فإن 
طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجما اليه فدل الله تعالى بذكر الطلاق على نظائره من 
الفسخ والموت . 

وأجاب عنه ابن حزم بأن رسول الله م قال للقرظية المطلقة ثلاثا: «أ تريدين أن 
ترجعى إلى رفاعة؟ لا! حتى قر ا عسيلتك» وهذا الحديث أعم من 
الاية وزائد على ما فيها » فوجب الأخل به. 

وفيه نظرء لأنه ليس فى الحديث ما بدل ع ادوع زهو م 
الطلاق والفسخ و رار حنى رن اعرامق ا یل ی فيه ن ينوط له دوق 
-“العشييلة . فهو بظاهره معارض للایه التى نشترط الطلاق للرجوع ٠‏ فاں قال: إنما يكون 

eS‏ العسيلة وليس كذلك؛ فلا يكون معارضا 

لهاء قلنا: إن لم يدل على نفى اشتراط غير غير العسيلة فهل هو يدل على اشتراط غير 
ا انعم" قد کار اداه وأطهر حا وإن قال: "لا بطل قوله: "إن 
الحديت أعم من الآبة وزائد عليبا el,‏ 

وبا جملة لا دلالة فى الحديث على أنه بشترط شىء اخر للرجوع من طلاق أو فسخ 
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أو موت بعد ذوق العسيلةء وإنما يعلم هذا الاشتراط من الآية» ولكنه ليس فيه ذكر لغير 
الطلاق » فلا يعلم هنا حكم الفسخ والموت إلا بالقياس . . نعم! يثبت ذلك من الإجماع ؛ 
إلا أنه لما لم يكن حكم الفسخ والموت منصوصا فى الكتاب والسنة فلا يكون مبنى 
الإجماع إلا بالقياس» فلا يفيدهم وجود الإجماع أيضا *لأن هذا الع حك نكاس 
لا ناف له. 


وبه يندفع كثير من الأجوبة التى يحتج فيها أبن حزم بالإجماع ويقول: لم نقل 
لهذا الحكم للقياس ؛ بل بالإجماع" ؛ لأنا لا ننكر الإجماع, ٠‏ بل نقول: إن أهل الإجماع 
هل قالوا ذلك قياسا 0 بالنص؟ على الأول يثبت المطلوب وعلى الثانى يطالبون بإبداء 
النص» وليس عندهم . 


إبطال قول ابن حزم في مسألة الإجماع: 

وبه يبطل أيضا ما قال ابن حزم: ” الإجماع لا بد أن يكون عن نص“ وهو ظاهر 
البطلان بعد ما أسلفنا لك فى هذا الباب» ويبطله أيضا أنه قال ابن حزم فى باب الإجماع 
من كتابه: قالوا: لو كان الإجماع لا يكون إلا عن نص وتوقيف لكان النص محفوظا ؛ 
لأن الله تعالى قال: م إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 فلما لم يوجد ذلك النص 
علمنا أن الإجماع ليس عن نص . 

والجواب عنه: أن هذا الكلام أوله حق» واخره كذب . ونحن نقول : لا إجماع إلا 
عن نص »ء وذلك النص إما قولى أو فعلى أو تقريرى وکل منها محفوظ منقولء وما ليس 
منه نص فعلى أو قولى أو تقريرى منقول محفوظ فدعوى الإجماع فيه باطل انتبى 
محصله. لأن هذا القول منه يبطل حجية الإجماع رأساء لأن الحكم إذ ذاك مستند إلى 
النص دون الإجماع فلا يكون حجة. . ثم لزم منه أن يكون دعوى الإجماع منه باطلا فى 
مسألة لم يبد فيها نصا قوليا.أو فعليا أو تقريرياء ولا یکنه فى كثير من مسائل هذا الباب ‏ 
كقوله: ”إن المراد فى آيات العدة هى الممسوسات بالإجماع” و غير ذلك فاعرف ذلك 
والله أعلم . 
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مسألة عحيبة: 

٠‏ ومن عجائب ما قاله ابن حزم وغيره من أهل الظاهر: أنه لو طلق مسلم ذمية ثلاثا ثم 
نكحت ذميا وذاق عسيلتها ثم طلقها لا تحل به للزوج الأول ولا لغيره » لأن نكاح الكفار 

٠‏ صحيح وطلاقهم باطل» فهى بعد فى عصمة الزوج الثانى» فلا يحل لأحد نكاحها. 

واحتجوا له بأن أعمال الكفار باطلة غير ما ضححه النص أو الإجماع» كالنكاح لأن أهل 

الجاهلية كانوا يتنا كحون فأقر النبى لر نکاحهم› وقد ولد هو لر من تلك الأنكحةء 


الرد على من قال بمبذه المسألة: 

وهل هذا إلا جهل منهمء لأن أهل الجاهلية كما كانوا يتناكحون وأقرهم النبى 
لتر عليه كذلك كانوا يطلقون وأقرهم النبى ب وانعقد عليه الإجماع أيضا. ومخالفة ' 
أهل الظاهر غير معتد به؛ لكونها من غير حجة . 

وأما قوله تعالى: ( أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 4 فقد انعقد الإجماع 
على أنها ليست بعامة بكل أعمالهم» فيكون منها ما هى صحيحة» ومنها ما ليست 
بصحيحة» ومهما لم يدر أن الطلاق من أى نوع هو لا يتم 5 الاحتجاج على بطلان 
طلاقهم. وإذ ليس فى قوله: : حبطت أعمالهم نص على بطلان طلاقهم ولا على 
صحته طلبنا حكمه من أدلة أخرى» فعرفنا أن طلاقهم صحيح» لأن النبى سر قر طلاق 
أهل الجاهلية كما أقر نكاحهم. 

ثم من. المعاملات التى يستوى فيما المسلم والذمى كالنكاح والبيع والشراء 
وغيرهاء فينبغى أن يكون حكمه كسائرها . ثم قد اعترف ابن حزم بأن أحكام الإسلام 
تثبت للكفار إلا ما حصه دليل» وأن الكفار مخاطبون بالشرائع كالمسلمين. ومعلومَ أن 
صحة الطلاق من أحكام الإسلام ولم يدل دليل على تخصيص الكفار منه كإعطاء الجزية: 
كل كبوا لف السام ْ 

ثم نصوص الطلاق لم يفصل بين المسلم والكافرء فيعمهم» ولا يجوز تخصيضا بم 
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ثبت خصوصه بالنص والإجماع. ولا دليل فيه عل أنه شامل للطلاق أعنى قوله: 
9 حبطت أعمالهم 4 . فظهر أن ما قاله أهل الظاهر باطل» واحتجاجهم بقوله: : حبطت 
أعمالهم + على بطلان طلاق الكفار وتخصيص نصوص الطلاق به فاسد. فلما لم يقبت 
بطلان طلاق الكفار لم يصح ما قالوا: إن المنكوحة الذمية للمسلم المطلقة ثلثا لا تحل له 
بعد نكاح الذمى وطلاقه . 

٠‏ ومن ايات الأحكام: قوله تعالى: .إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليبن من عدة تعتدونها 4 . فدل الله تعالى بذ كر حكم المنكوحات 
المؤمنات على حكم المنكوحات الكافرات» لأن مبنى إسقاط العدة عن المؤمنات هو عدم 
المسيس لا الإيمان » ويستوى فيه المسلمات والكافرات» فيكون حكمهن كحكمهن . 

وأجاب عنه ابن حزم بأن سقوط العدة عن الكافرات ليس بالقياس بل بالإجماع . 
وهو ساقط لأنا نتكلم فى الإجماع ء فنقول: أهل الإجماع إما أن يكونوا أجمعوا عليه لنص 
ورد فى الكافرات بأنه لا عدة عليهن» أو لقياس الكافرات على المؤمنات» والأول باطل 
لأنه لا نص.فيهن» والثانئ مثبت للقياس . 
وأجاب ابن حزم أيضا بأن الأصل براءة الذمة فلا يجب حق على أحد إلا لنص أو 
إجماع ولا نص فى وجوب العدة على الكافرات الغير الممسوسات ولا إجماع فلا تحب 
العدة عليين: والجواب أن الله أوجب العدة على جميع المطلقات ولم يستشن منهن إلا 
المؤمنات عير الممسوسات: فيبقى الكافرات فى المنكوحات التى وجبت العدة عليهن › 
فقد وجد النص . فكيف يقول: إنه لا نص فيهن؟ . ۰ 
فإن قال: إن نصوص العدة تختص بالممسوسات بالإجماع وليس غير الممسوسات 
داحلا فيها . قلنا: مبنى هذا الإجماع هو قياس الكافرات على المؤمنات» لأنهم لما ألحقوا 
الكافرات الغير الممسوسة بالمؤمنات الغير الممسوسة بالقياس بالاتفاق حصل الإجماع 
على أن المراد فى ايات العدة هى الممسوسات فقط ٠‏ فلا حجة لهم فى هذا الإجماع الذى 
مبناه على القياس . لأنهم يبطلون القياس» وببطلان القياس يبطل الإجماع؛ فلما بطل 
الإجماع بعيت الكافرات داخلة فى ايات العدة. 
فإن قال: إنه قال: إنه ليس مبنى الإجماع على الفياس بل هو مبنى على النص ١‏ 
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طالبناهم بالنص ونقول: أين النص الذى هو مبنى الإجماع؟ ولا يمكنهم إراءة النص» 
فيكون قولهم بلا حجة ويكون باطلاء فثبت القياس وبطل الإنكار. 


الاعتبار والقياس أمر ان مختلفان؟ 
بار والفياس أمر 


ومنها: وقوله تعالى: «<9 فاعتبروا يا أولى الأبصار )» وأجاب عنه ابن حزم: بأنه 
ليس معنى العبرة والاعتبار هو القياس» وإنما معناه هو التفكر والتدير. فالله تعالى أمرنا أن 
نتفكر فى عظيم قدرته فى خحلق السماوات والأرض وما حل بالعصاة» كما قال تعالى 
فى قصة إخوة يوسف: «١‏ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب 4 » وقال تعالى: «١‏ إن 
لكم فى الأنعام لعبرة4:. ولیس معناه أنه كان فى قصصهم قياساء وإن لكم فى الأنعام 
لقياسا . ْ ل 

وهو جواب ساقط: لأنا لو سلمنا أن معنى العبرة والاعتبار هو التدبر والتفكر فى 
الشىء فلا نسلم أن معناه هو التفكر فى الشىء مطلقاء بل معناه هو الثفكر فى حال الشىء 
للاستدلال بحاله على خال نظيره» وهو الذى نسميه قياسا : ولو قلنا: إن معناه هو القياس 
لا التفكر والتدبر لم يكن بعيداء لأن الاعتبار يتعدى إلى مفعولين » يقال: ”اعتبرت ذلك 
به“ والتفكر والتدبر لا يتعدى إلى المفعولين » فلا يكون معناه ذلك » بل معناه هو القياس : 
لان ماه سف ذلك . فبطل الجواب واستقام الاحتجاج » وسيأتى لهذا مزيد. ببحاث . 

e 5‏ ا ”أف“ عل أن 

NN ELE,‏ هذا الول عن عرو غ ل 
3 تنبرهما وقل لهما قولا ا تاج الذل. والدليل على أن نبى 
الله تعالى عن أن يقول المرء لوالديه ”أف“ ليس نهيا من الضرب والقتل وغيرهما أن من 
حدث عن إنسان قتل اخر أو ضربه حتى كسر أضلاعه وقذفه بالحدود وبصق فيْ وجهه› 
فشهد عليه من شهد ذلك كله > فقال الشاهد: إن زيدا ب يعنى القاتل أو القاذف الضارب 
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قال لعمرو: ”أف“ يعنى المقتول أو المضروب أو المقذوف لكان بإجماع منا ومنهم كاذبا 
افكا شاهد زور مفتريا مردود الشهادة. فكيف يريد هؤلاء القوم منا أنه نحكم بما يقرون أن 
كذب؟. 1 ۰ 

وهذا باطل» لأن مفاده أن قوله: ”أف“ ليس معناه اللغوى القتل والضرب 
والقذف» وهذا جهل ليس له نظير فى كلام أل العلم > لأن أهل القياس لا يدعون أن 
الضرب والشتم والقتل داخل فى مفهوم "أف" لغة» وإنما يستدلون به على صحة 
القياس » ويقولون: إنما نبى الله عن قوله: ”أف“ لأن فيه تأذيا للوالدين» فما فيه تأذ أزيد 
منه كالشتم وغيره يكون منهيا عنه بالأولى. فهم يقيسون القتل والشتم على قوله: 
“أف“» ولا يجعلونه مدلولا لغويا له. 

ألم يدر هذا القائل: إنه لو كان القتل والضرب مدلولا لغويا له لكان حرمة القتل 
والضرب منصوصا عليه لا قياسا على المنصوص؟ فظهر أن هذا الكلام من أقبح حيله 
وأشنعه . واحتج أهل القياس بايات أخر وأجاب عنها ابن حزم بأمثال هذه الهذيانات فلا 
. نطيل الكلام بذكرها . 

فلما ثبت حجية القياس من كلام الله وفطرة الناس فلا حاجة لنا إلى دليل غيره؛ 
ولكنا نقول: حجية القياس ثابتة من كلام الرسول أيضا . وهذا من وجوه. 


إثبات حجية القياس بالسنة 


'منها: أنه حر أنذر الناس بقوم يأتون فى آخر الزمان يسمون الخمر لغير اسمها 
ليستحلوها بذلك ووجه الدلالة أن هذا النص كما يدل على عدم مشروعية تسمية الخمر 
بغير اسمها للاستحلال كذلك هو يدل على عدم مشروعية تسمية سائر الأشياء احرمة بغير 
2 لهذا الغرض» كما هو مسلم عند ابن حزم أيضاء وليس ذلك مد 
فالقيامن قات 
. ومنها: أن النبى ل ذكر علل الأحكام وأوصافها المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها 
بها وتعديها بتعدى أوصافها وعللها كقوله فى نبيذ التمر: «تمرة طيبة وماء طهور» وقوله: 
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مسقن ا ا ار وقولة: وإعأ هيتكم من أجل الرأقة بكر وف 
الهرة: «ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ونهيه عن تغطية رأس محرم 
الذى وقصته ناقته» ومنعه من الطيب معللا بأنه يبعث يوم القيامة ملبياء وقوله: «إنكم إن 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ذكره تعليلا لنبيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء 
وقوله: لا يتناجى اثنان دون الغالث فإن ذلك يحزنه» وقوله: «إذا وقع الذباب فى إناء 
أحدكم فامقلوه فإن فى أحد جناحيه داءء وفى الآخر دواءء وإنه يتقى بالجناح الذى فيه 
الداء» وقوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» وقوله لما سئل عن 
مس الذكر هل 'ينقض الؤضوء؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك»؟ وقوله فى ابنة حمزة: 
«إنها لا تحل لى إنها ابنة أخى من الرضاعة» وقوله فى الصدقة: وإننا لا ل لال متحمدء 
إغا هى أوساخ الناس». 
ومنها: : أنه وقد قرب النبى یا لتر الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها 556 
لها الأمثال. فقال له عمر: I‏ انها ٠‏ قبلت وأنا صائم” فقال 
له رسول الله لار : وأ رات ل خضت عاذ وات هات قال قمر ل بأد 
. بذلك». فقال رسول الله مَل : «فصم» . . ولو لا أن حكم المخل حكم له وأن المعانى والعلل 
مؤثرة فى الأسحكام نفيا يا وإثباتا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى ؛ فذ کره ليدل به به على أن 
حكم النظير حكم مله وأن القبلة التى هى وسيلة إلى الوطى كوضع الماء فى الفم الذى 
هو وسيلة إلى شربه» فكما أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الاخر. ش 
وقد قال لار للرجل الذى سأله فقال: ”إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا 
يستطيع ركوب الرحل» والحج مكتوب عليه أ فأحج عنه“؟ قال: «أنت أكبر ولده»؟ 
قال:” نعم" . قال: «أ ریت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه اکان يجزئ عنه»؟ قال: 
نعم“ . قال: «فحج عنه» . فقرب الحكم من الحكم» وألحق النظير بالنظير. وأكد هذا 
المعنى بضرب من الأولى وهو قوله: «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء» . 
ومنه الحديث الصحيح: أن رسول الله َر قال: «وفى بضع أحدكم صدقة», 
قالوا: ”يا رسول الله! يأتى أحدنا شهوته: ويكون له فيها أجر؟ " قال: «أ رأيتم لو وضعها 
فى حرام أ كان يكون عليه وزر؟»» قالوا: ”نعم“ قال: «فكذلك لك إذا وضعها فى 
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احلال يكون له أجره؛ وهذا من قياس المكس الجلی ك بومرالقاك تمض حي 
الأصل فى الفرع لثبوت ضد علته فيه . : 

ومنه الحديث الصحيح: أن أعرابيا أتى رسول الله مر » فقال: ”إن 0 رت 
غلاما أسودء وإنى أنكرته“ . فقال له رسول اله لله : «هل لك من إبل؟» قال: ”نعم“ . 
قال: «فما ألوانها؟» قال: ”حمر . قال: «هل فيها من ورق ؟» قال: ”إن فيها لورقا". 
قال: «فأنى ترى ذلك جاءها ؟» قال: “يا رسول الله! عرق نزعه" . قال: «ولعل هذا عرق" 
نزعه» . ولم يرخص له فى الانتفاء منه ۰ 

ومنه: أنه قال للمستحاضة التى سألته هل تدع الصلاة زمن استحاضتها فقال: 
«لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فأمرها أن تصلى مع هذا الدم؛ وعلل بأنه دم عرق 
وليس بدم حيض وهذا قياس بتضمن الجمع والفرق . 

ومنه: قوله لأم سليم حين قالت: ”أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟“: «إنما النساء 
شقائق الرجال». فبين أن الرجال والنساء شقيقان ونظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان فى 
ذلك . وهذا يدل على أن من المغلوم الثابت فى فطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم . 
واحدء سواء كان ذلك تعليلا منه ا للقدر أو للشرع أو بكليهماء هو دليل على 
تشابه القرينين» وإعطاء أحدهما حكم الآخر. 

وقوله َيه : «فمن أجرب الأول ؟» لأن معناه أن القول بالتعدية غير صحيح» لأنه 
لا يصح فى الأول. ل سي لورلا ا ؛ لكونها ” 
متمائلة . فأثبت للثانى والثالث حكم الأول للتمائل. 
وقول یر : دلا ينهاكم ربكم من الربا ويقبلها منكم» فجعل أداء الركعات مكان 
الركعتين فى حكم الربا قياسا عليه . 

وقوله َيه : دلا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»؛ فدل بذاك على أن المؤمن 

يقيس المرة الثانية على المرة الأولى + وخر يسح للقياس منه لار . فهذه وجوه 
انات من ات 


8د ¥ 
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. أجوبة ابن حزم والرد عليما 


ورام أبن حزم التفصى عن بعضها فأجاب عن قوله: «أو رأيت لو تمضمضت باء 
وأنت صائم» ؟ بأنه لو لم يكن فى إبطال قياس إلا هذا الحديث لكفى » لأن عمر ظن أن 
القبلة تفطر الصائم قياسا على الجماع؛ فأخبر عل أن المنمائلة والمتقاربة لا تستوى 
أحكامها ؛ لأن المضمضة لا تفطرء ولو تجاوز الماء الحلق عمدا لأفطر: وأن الجماع يفطرء 
والقبلة لأ تفطر. وهذا هو إبطال القياس . 

وهذا تمويه باطل منهء لأنا نسلم أن فيه إبطالا لقياس عمر؛ ولكنه إن أبطل قياسا 


فقد أثبت قياسا انحر وحاصله أن فباسك القبلة على الجماع قياس غير صحيح 


والصحيح هو قياسها على المضمضة:؛ لان الشرب والجماع كليهما مفطرء والشرب 
يكون من الفم وا جماع لا يكون شن الفم» فالمضمضة أقرب من الشرب من قرب القبلة. . 
من الجماع» فمتى لم يكن المضمضة مفطرا فأن لا يكون القبلة مفطرا أولى. فالحديث 
مثبت للقياس وليس بمبطل له كما زعم هذا القائل. . 

وأما دعواه: أن القبلة أقرب شبها من الجماع لأنهما من باب اللذة» فباطل 8 
إن كانا من باب اللذة فالمضمضة والشرب كلاهما من باب تسكين العطش ومن قبيل 


. إدخال الماء فى الباطن. لأن الهم ظاهز من وجه وباطن من وجه» ولهذا لم يجب غسله فى 


استدلال. رسول الله لر » فزعم أن القبلة إلى الجماع أقرب من المضمضة إلى الشرب . 
وهذه بلادة. عظيمة 3؛ ولو کان كما قال لكان قياس عمر أصح من قياس رسول الله ا 
وهو باطل ذلا ممنى رد القياس الأقرب إلى شىء بالأبعد منه. 
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إيراد ابن حزم على المالكيين والجواب عنه 


ثم أورد على المالكيين» فقال: ”هذا الحديث حجة عليهم إذ هم يستحبون 
ل ل . وهذه بلادة أخرى منه» لأن وجه 
استحبابهم للمضمضة أنه من سنن الوضوء» وندب الشرع إليها من غير فرق بين الصائم 
وغيره» وليس هكذا هو القبلة» وإذا ليست مما ندب إليه الشرع» وفيه احتمال أن يكون 
مفضيا إلى الجماع فيكون مکروها . هذا هو الفرق . وهذا الفرق غير مؤثر فى قياس رسول 
اله ا علا كما لا يخفى» فاندفع ما أورد . 1 

وأجاب عن قوله: دلا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» بأنه لا قياس فيه . وإنما 
هو نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر وهو مبنى على عدم فهم وجه الاستدلال ؛ لأنه زعم 
أنا نقيس غير الجحر على الجحر المذكور فى الحديث» وليس كما زعم. لأن معناه أن من 
فطرة المؤمن أنه إذا لدغ من جحر وتأذى من شىء مرة يقيس يقي المرة النائية على الأولى ولا 
يقزبه . نت نو القليت مكنةا ساني ودين ل الزن ش 

اغالب عر ق4 ور كان على اك فين أله نين تزه نفلك نا ونا 
هو نص جلى؛ لأن الله تعالى قال:.« من بعد وصية يوصى بها أو دين والدين فيه أعم 
من أن يكون حقا لله تعالى أو حقا للناس» فالمسألة من المنصوصات لا من المسائل 
القياسية : وغه سفافة عْظيّمة وبلادة وخنيمة؛ لأن النبائل إنما كان شال عن المج عن 
الميت. فجعل رسول الله عل المج على الميت دين الله عليه» وحج السائل عنه قضاء 
دين الله عنه» وقاسه على قضاء دين الناس عنه» وهذا كله جلى لا يخفى إلا على من هو 
أبلد من الحمار» فثبوت القياس به من أجلى البديبيات» وإنكاره مكابرة ولداد . 

وأما قوله: إنه ثابت من النص الجلى وهو قوله: من بعد وصية يوصى بها أو 
دين . فباطل » لأن المراد فيه من الدين هو الدين الى لا كل دين من الصلاة والصوم 
والحج» لأن ذلك الدين متعلق بالتركة» والصلاة وغيرها ليس من التركة؛ فلا يشملها 
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الدين المذكور فى الاية. 

فلو سلم أن المراد فيه من الدين أعم من حق الله وحق العبد لم يكن فيه حجة. لأن 
مفهوم الاية أن الميراث إنما يجرى فى مال الميت بعد إخراج الوصية وأداء الدين منه. ولم 
يكن سؤال السائل عما يجب فى تركته؛ وإنما كان سؤاله عن الحج عنه؛ وهو ليس من 
تركته» فلا تعلق للنص بسؤاله» ولذا لم يحتج رسول الله َم بهذه الآية» بل أجابه 
بالقياس . ولو سلم أنه ثابت من النص أيضا فهو لا يضرناء لأن مرادنا أن-النبى َل احتج 
بالقياس لا بالنص . وهذا يدل على حجية القياس . 


إيراد ابن حزم والجواب عنه: 

ثم أورد ابن حزم أنهم لا يقولون بقضاء الصوم عن الميت قياسا على الحج؛ مع أن 
النص قد ورد فى الصوم أيضا كوروده فى الحجء فهم يخالفون قياس رسول الله عقر 
ونصه؛ ثم هم يقولون: إن دين الناس أحق بالقضاء من كين اللهء ولا يقضون 2 وسائر 
حقوق الله من صلب تركته > كما 'يقضوق ديون الناس منه: 

وال جواب عنه: أنه لا حلاف لأحد فى أنه لو قضى أحد دين أحد فى حياته مع 

قدرته صح ذلك» ولو صام عنه أو صلى أو حج لم يصح ؛ فهذا إجماع منهم على أن دين 
الله ليس كدين الاس من كل الوجوه. 

وقوله: : «دين الله أحق» ليس على إطلاقه وعمومه» وإنما ل 
الأحوال» فلا يصح به إلزام من قال: إنه لا يصح أداء الزكاة وقضاء الحج من كل ماله» 
بل من الثلث إذا أوصى 

ولا يصح أن يقال: إنهم خالفوا قوله: î‏ ا ا ه فی 
زعمهم فالمعترضون خالفوه فى قولهم: "لا يصح الصلاة والصوم والحج عن الحى 
القادر“ ل ا 
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بيان الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد 


ثم الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس أن المال فى حقوق الناس هو عين حقهم» 
وفى حقوق الله ليس هو عين حقه» بل هو متعلق حقه» لأن حقه هو الفعل: فلما مات 
اميت وترك المال بقى حق الناس ولم يبق عبن حق الله» فيقدم حقهم على حقه لهذا 
الوجه» وهو أن التركة ليس عين حق الله بل هو حق الغرماء أو الورثة» لا لأن حقهم أولى 
منحقه. © | 

ثم إذا أوصى بالزكاة أو احج أو غيره من سائر حقوق الله فإن كان عليه دين محيط 
فهو تصرف منه فى حق غيره فلا يجوزء وإن لم يكن عليه دين أو لم يكن محيطا فإن 
اقتصر وضية على -حقه وهو ثلث الال أو ثلث ما بقى بد الدين صخت» لأله تضرف فن 
حقه» وإلا يبطل. بقدر ما زاد على حقه» وهو الزائد. غلى الثلث» لأنه تضرف فن حق 
الغير. هذا هو الوجهء ولم يبتد إليه هؤلاء لسخافة عقولهم› e‏ تكامل. 
علمهم بدين الله وأحكامه» وأصوله وقواعده. 

أو لم يدر هذا القائل المقدم لحقوق الله أنه لو كان قاضيا على الناس وأولى إليه 
رجل أن له على فلان عشرة دراهم» وقال المدعى عليه "نعم هى على وعندى عشرة 
دراهم » ولكن لا أقضيها له» بل أقضى بها حق الله الذى له على من الكفارة وغيره » هل 
يقبل هذا القاثل عذره أو يجبره على إعطائه لصاحب الحق؟ فإن قبل عذره فهو من سخافة 
عقله؛ وإن لم يقبل فقد قدم حق الناس على حق الله. فإذ لم يكن له صرفه إلى حق الله 
حين هو مالك للتصرف كيف شاءء فكيف إذا لم يبق له تصرف أو صار محجورا عليه 
لحق الناس؟ لا سيما إذا لم يتصرف أصلاء بأن لم يعط ولم وص بالإعطاء . فظهر أن 
تقديم أداء الزكاة وقضاء الحج وغيرهما على دين الغرماء والورثة من غاية اجهل وسفاهة 
العقل» والح هو ما قاله أصحاب القياس . ٠‏ 

. بقى قضاء .الصوم عن الميت فهو أمر مجتهد. فيه» فقال به قوم من أصحاب 
القیاس › ولم يقل به قوم منهم . ولا یراد على من يقول به. وأما الذى لا يقول به فيقول: إن 
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حق الله فى فعل العبد بعينه وحق الناس فى ماله؛ فإذا وصل امال إلى صاحب الحق من 
جهة سواء كان ذلك بفعل نفسه أو بفعل غيره سقط الحق عنه. وأما حق الله فإن كان , 
الفعل المطلوب منه متعلقا بالمال كإيتاء الزكاة فإذا أدى الزكاة بنفسه» أو أمر غيره بأدائها 
من مال تفسه» أو.من مال:ذلك الغير سقط احق عنه» لحصول المقصود بأدائها من ما 
نفسه أو بالاستقراض من مال غيره . وإن أداه الغير من مال نفسه بدون أمره لا يسقط الحق 
٠‏ عنهء لأنه لم يوجد منه فعل.. وإن كان الفعل المطلوب منه غير متعلق بالمال لا يسقط عنه 
بفعل غيره» لأن المقصود من فعله لا يحصل بفعل غيره . 

وما ورد فى الحديث من حج الولى رسرب عن ابت انا ذلك على وج یال 
الثؤاب إليه لا على.وجه إسقاط الحق عنه. وقوله: ولو كان على أبيك دين أ تقضيه:؟ 
فمحمول على :الإغراء بإيصال ال تاب ای وما أل كان على أيك ین ألم تكن 
تسعى فى إخلاص رقبته؟ فإذا قال: نعم: قال: فدين الله أحق أن تسعى فى 0 
رقبته عنه: بأن توصل ثواب الصوم أو الحج إليه حنى يكون مكافيا لما عليه من مؤ 
ترك الصوم والحج . ظ 

وهذا التأويل أولى من حمل النصوص على الظاهرء لأن فيه جمعا بين النصوص 
وبين 0 0 العبادات: وهو عدم كفاية فعل أحد عن فعل .الآخر لموات ما هو 
المقصود من بتلك العبادات . فلا إيراد على الذى لا يقول به أيضاء لا سيما إذا 
كان 0 القادرين على العبادة» كما عرفت . 

وأجاب عن قوله: «لعل عرقا نزعه» بأن هذا م أقوى الحجج فى إبطال القياس : 
لأن الرجل جعل حلاف ولده فى شبه اللون علة لنفيه عن نمه فأبطل رسول الله مَل 
حكم الشبه وأخبر أن الإبل الورق قد تلدها الإبل الحمرء فأبطل رسول الله َي أن 
تتساوى التشابهات فى الحكم . وهذا من سفاهة العقل وبلادة الذهن» لأنه ملي سوى بين 
المتشابهين» لاأنه سوى بين ولادة الابن على حلاف لونه وبين ولادة الإبل الحمر الورق فى 
عدم جواز نفى النسب» وسوی فيهما فى جواز نزع العرق . فكيف يجوز عاقل أن يقول: 
إنه نفى التسوية بين المتماثلين فى الحكم؟ . 
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ونا قال: إن ولادات الإبل ليست بأصل ولا ولادات الناس بفرع بل کلاهیا 
أصل بنفسه. فكيف يقاس ولادات الناس على ولادات الإبل؟ فهل هو إلا سفاهة نشاً 
من عدم فهم معنى الأصل والفرع . والأصل من المثلين فى القياس ما علم حكمه ابتداء 
سواء كان ذلك بالنص أو لغيره. والفرع منهما ما يقصد معرفة حكمه؛ فولادات الإبل 
أصل لكون حكمها معلوما عند الخاطب وولادات الناس فرع» لأن حكمها يعلم من 
ولادات الإيل . وابن حزم فهم من الأصل والفرع تفرع الأغصان من أصول الشجرء فأنكر 
أن يكون ولادة الإبل أصلا وولادات الناس فرعاء وهو من جهله بمعنى الأصل والفرع, 
وقد وقع هذا اجهل منه فى غير موضع من هذا المبحث فاعرف ذلك . ظ 
ثم شنع ابن حزم على من احتج به لصحة القياس بأقبح تشنيع حتى قال: “ما 
أحوفنا أن يكون هذا استخفافًا بقدر النبوة وكذبا عليه“ وقد عرف أن هذا كله من جهله 
وا 
وأجاب عن قولتة فمن أغنئ: الأول بأ فة إبطالا للقياس لا تصيجيحا له: 
لأنهم أرادوا أن يجعلوا الإبل إنما جربت من قبل الأجرب الذى انتقل حكمه إليهاء فأبطل 
ستول أله يلم هذا الظن الفاسد» وأخبر أن كل ذلك TS‏ 
فعل ذلك بالإبل والښعم» ولا فرق . 
وهو هذیان : لانا نسلم أنه أبطل الظن الفاسد ولكنا نقول: إنه أبطل ذلك الظن 
الفياس » وكذا نسلم أنه أثبت أن كل ذلك واقع من قبل الله » ولكنا نقول: إنه أثبت ذلك 
بالعياس؛ فكيف يثبت منه بطلان القياس كما زعم هذا القائل؟ . 
وأجاب عن قوله: «لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم» من وجوه: ‏ 
٠‏ أحدها: الو شرع سمح لمر ري ا ا 
فيه» أثبته البعضن ونفاه انرون" . 
والجواب أن من يحتج به فهو إما من يثبت السماع أو من يقبل المراسيل؛ فلا 
يندفع احتجاجه بما دفع ٠‏ ْ 


وثانيها: ”أن هذا مخالف لما صح عنه أنه قضى جابرا ثمن إبله وزاده» وهو أشبه 
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بالربا من قضاء الصلاتين مكان الصلاة . 
والجواب عنه أن ما زاده سر جابرا إنما كان تبرعا محضا لا على سبيل 
الاستحقاق» والصلاة الثانية فيما نحن فيه على وجه الاستحقاق» فهو أشبه بالربا مما زاد 
عير لجاب ولأجل هذا جعل قضاء الصلاتين مكان الصلاة ربا. ولم يجعل أداء التطوع 
مع الفرض ربا. فما زاد رسول الله ق أشبه بالتطوع» وما قالوا أشبه بالرباء فما قال ابن 
حزم: مبنى على عدم فهمه حقيقة الربا . ا 
وثالثها : "أن فى الحديث قضاء الفجر بعد ارتفاع الشمس والشافعيون لا يرون 
تأخير الفائتة إلى الارتفاع » وفيه الأذان والإقامة للفائتة والمالكيون لا يرون الأذان للفائتة' . 
والجواب عنه: أن هذا لا يدل على علم صضخة الخبر عتدهم» لأنه يحتمل أن يكون 
هذا الرأى منهم لوجه آخر غير عدم صحةالخبر. ولو سلم عدم صحة الخبر عندهم 
فأصحاب القياس غير محصورين فى الشافعية والمالكية» فيمكن به الاجتجاج لنحنفيه . 
ورابعها: ”أن هذا الخبر حجة فى إبطال القياس» لأنهم أرادوا أن يصلوا مكان صلاة 
صلاتين وقد ناهم عن تعدى حدود الله ومن الحدود أن لا يزيد أحد شرعا . لم أمره الله به“ . 
وهذا من أقبح سفاهته» لأنه لا نكرة فى أن يثبت حكم واحد بدليلين معا القياس 
وغیره» فلا يضرنا ثبوت هذا الحكم بدليل انحر غير القياس . 
ثم قال: "قد حرم الله الرباء والربا شامل له» لأن الربا فى لغة العرب الزيادة . 
قلنا: فينبغى أن يكن كل زيادة حراماء حتى الزيادة فى جسم ابن حزم أيضاء لأنها 
ربا فى لغة.العرب» قال الله تعالى: (١‏ حتى إذا اهتزت وربت ‏ . وإذ ليس كل زيادة حراما 
ES‏ الذى حرمه الله تعالى؟ فإن قال: قد علمنا ذلك 
ببيان النبى تقر قلنا: لم يقل رسول الله ملت : إنه عبن الرباً الذى حرمه الله فى القران . 
ولا يفهمه منه أحد إلا من حرم فهم لغة العرب كهذا القائل؛ ؛ لأنه يعرف كل أحد أن المراد 
منه هو الربا الذى يكون فى المعاملات من البيوعات والإقراضات لا غير ذلك» فيكون 
الزيادة فى الصلاة مقيسا على الربا المخصوص الحرمة غير داخحل فيه . 
قال: ' الزيادة فى الشرع منبى عنه بهذا النبر» ويعرف كل ذى حس بيقين أن 
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الفول اا ا لمن رم 
وهو باطلء لكونه مصادرن على المطلوب . فكون القياس زيادة فى الشرع هو عين 
النزاع . لأنا نعلم أن القول بالقياس ليست بزيادة فى الشرع» لأن القياس مظهر لحكم الله 
ولو ظنا ء ولیس غبت شع لم يثبته الله فكبف :کون زبادة فى الشرع؟ فمن قال هذا إما 
جاهل عن حفيمة القياس . أو مكابر مجادل» أو مختل الدماغ . 

ثم قال: "حرمة قضاء الصلاتين مكان الصلاه قد ورد به النص» ومن شرط القياس 
أن لا يكون الفرع منصوص الحكم” . 
وهو نافد ا جار هرس الل يمد ااي ق فد فا هذا 

فإن قلت: قد كان منصوص الحكم قبله أبضاء لأن' قضاء الصلاتين إن کان على 
جهة فرضية كليهما فالفرضية لا يثبت من غير افتراض الشرع وهو ليس وجود» ففرض 
ما لم يفرضه إحداث فى الدين وزيادة فى الشرع وهو منصوص الحرمة. وإن كان أحدهما 
على وجه الفرضية والآخر على وجه التطوع فهو ليس من قبيل الربا ولا منهيا عنه. 

تناو هلو الك خا سار دوت للك ن دی الفا راقص فته الان 
يقطع النظر عن النص وبجعل كأند لم يرد فبه نص» فيصير غير منصوص الحكم بهذا 
الوجه» ولا بلزم أن يكون غير منصوص الحكم فى الواقع . وهو أظهر من أن يخفى على ذى 
لب وإن -حفى على ابن حزم . 


هل يتصور استدلال الله ورسوله بالباطل؟: 

ثم قال: ”إن أثبت القياس من الله ورسوله فليس كل ما يصح من الله ورسوله 
يصح من غيرهماء فالله ورسوله قد أوجبا شيئًا وحرما شيئاء وليس ذلك إليناء فكيف يدل 
اه | على صحه قياسكم؟" : 

ور 0 1 < li‏ فيه من دعوى ا ضيه بامية ا تىت إلا ددليل . لأن 0 ١‏ 
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فكيف يكون باطلا عند استدلالنا به؟ وإن کان باطلا فكيف ساغ لله ورسوله الاستدلال 
به؟ فإن قال: الله ورسوله يعرفان شرائط القياس وموانعه ونحن لا نعام بها . قلنا: حاصله: 
أن أصل القياس صحيح فى نفسه» ولكن لا يجوز لنا القياس لعدم الأهلية. فإن كان هذا 
حكما كليا عاما لكل قياس وكل فرد منه فهو باطل» لأنه تعالى أنم علينا الحجة بالقياس» 
فإن كان كل قياس خارجا من عقولنا وأفهامنا لم يتم علينا حجة. وهل يقول أحد: إن 
مثل کون عيسى عند الله كمثل ادم خارج من عقولناء > لا نبتدى إليه إلا ببيان الشرع ؟ 
وإن كان بعض الأقيسة خارجة عن أفهامنا وبعضها غير خحارجة فلا يصح نفى صحة 
القياس منا على الوجه الكلى » فظهر أن ما قاله باطل. 


إن القياس ليس بمخصوص بالله ورسوله: ' 

وتشاله عد ذلك ها السبيل إلى إدراك معا الكتاب:والعة وإجراء أحكانهنا 
فيما لا نص فيه؟ فإن قال: لا سبيل إليه أصلاء حالف قول الله تعالى: 7 ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء 4 . وإن قال: إن أحكام الأشياء كلها منصوصة عليها فى الكتاب 
والسنة كابر العيان . فباليقين أن كثيرا من الأشياء ليس حكمه منصوصا عليه فيهما وإنما 
يستدل ابن حزم له'بعمومات وردت فى الكتاب والسنة» أو باستصحاب الحال» أو أقل 
ما قيل فيه وهذا كله مما لا دليل على صحة الاستدلال. 

فإن ادعى أحد كون ذلك مختصا بالله ورسوله؛ وادعى أن غيرهما لا يستأهل 
. للاستدلال بالعموم والاستصحاب لكون كثير من العام مخصوصا بالبعض» وكثير من 
الاستصحاب باطلا لم يكن عنده جواب . فهذا هو الجواب عن قوله بتخصيص القياس 
بالله والرسول من غير دليل » فافهم . 

وقياسه القياس على الإيجاب والتحريم من أبطل القياس وأفسده. لأن القياس من 
باب الاستدلال» ومبناه على العلم بوجوه القياس وشرائطه وموانعه» والإيجاب والتحريم 
من قبيل الإلزام؛ ولا يلزم من أن لا يكون لأحد ولاية الإلزام أن لا يكون له صلوح الفهم 
والاستدلال . فابن حزم نفسه يعد للاستدلال ولا يعده أهلا للإيجاب والتحريم؛.فالعجب 
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من هؤلاء الرجال أنهم يخيرون لأنفسهم أفسد القياس » ولا يجوزون لغيرهم أصحه أيضا . 
وهل هذا إلا من سخافة عقولهم . فإن قال: إن هذا إلزام منا لهم على طريقهم لأنهم يقومون 
بالقياس . قلنا: فهل هذا القياس عندك صحيح أم باطل؟ فإن قال: صحيحء فقد 
اعترف بصحة القياس . وإن قال: هو باطل» قلنا: وهو كذلك عندناء فحصل الاتفاق 
منكم ومنا على بطلانه» فكيف تتم الحجة على الخصم عا هو باطل بالاتفاق؟ . 

ثم أورد ابن حزم حجة لأهل القياس وقال: احتجوا بما روى عن النبى لار أنه 
حض على تعلم العلم قبل ذهابه» فقال صفوان بن عسال: ”وكيف وفينا. كتاب الله 
نتعلمه ونعلمه أولادنا؟ ' فغضب رسول الله لار حتى عرف ذلك فى وجهه» ثم قال: مأ 
ليست التوراة والإنجيل فى أيدى اليبود والنصارى؟ فما أغنت عنهم حين تركوا ما 
فيهما» . 

وأجاب عنه بأن هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم فى إبطال القياس» لأنه لله . 
أخبر أن من ترك القرآن والعمل به ترك العلم به وسلك سبيل اليبود والنصارى» 
وأصحاتب القاس أل هله الصفة) لان تر كوا القران اجلو ارا و 
الفاسدة » ونعوذ ذ بالله س الخذلان . 

وهذا كله من مسخ العقول والأفهام» أعاذنا الله منه. لآن كل من يعرف حقيقة 
القياس لا يشك فى أن القياس شرح لكتاب الله وبيان له ولیس بترك له» وهذا يجعله تركا 
للقرآن بسوء فهمه نعوذ بالله منه. ثم ليس فى الحديث أن أهل القياس تركوا العمل بالقران 
تلكو مدان زتره ر فورخ هر اراي فافج مات 

فالعجب أنهم يذمون الرأى الصحيح لكونه رأياء وهم يقومون بارائهم الفاسدة ما 
شاؤواء وينسبونه إلى رسول الله ملو ولا يتقون مهه . ولو قلنا: إن نفاة القياس تركوا 
القران وسلكوا مسلك اليهود والنصارى. لأن القران طافح بالقياس وناطق به بحيث لا 
يشك ذولب فيه: لكان أولى وأقرب وأصح من قولهم» فكيف يكون فى الحديث إبطال 
للقياس لا سيما وفيه ثبوت القياس من رسول الله مَل ؟ ولا يقول به إلا جاهل أو زنديق . 

ثم قال: ”إنا لا ننكر صحة تشبيه فعل من ترك العمل بكتاب الله بفعل اليهود 
والنصارى» وإنما ننكر أن يكون حكم من ترك العمل به حكم اليهود والنصارى» وإلا لزم 
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انتک غلا تک ب خلى لافار من ال اى واا 
يقول به مسلم غير الأزارقة“ . 

وهو من فساد عقل هذا القائل . لأنه إذا اعترف بصحة التشبيه وجب له أن يثبت 
للمشبه ما يثبته للمشبه به من جهة التشبيه؛ ولا يجب أن يثبت للمشبه جملة ما يثبت 
للمشبه به. ملا لو قلنا: " زيد كالأسد“ يلزم إثبات الشجاعة لزيد لا إثبات الذنب 
وغيره» لأن التشبيه غير متعلق بهذه الأشياء. ) 

إذا عرفت هذا فنقول: لما أنكر صفوان ذهاب العلم من المسلمين مع تعليم كتاب 
الله وتعلمه وبطل رسول الله بل إنكاره بإرشاده إلى النظير وقال: «أ ليست التوراة 
والإنجيل يقرأه اليبود والنصارى؟» فكأنه قال: قس حال المسلمين فى ذهاب العلم منم 
مع تعليم كتاب الله وتعلمه على حال اليهود والنصارى مع تعليم كتاب الله وتعلمه, 
واعرف حالهم من حالهم فى هذا الباب بخصوصه لا فى كل باب حتى يلزم جواز القتل 
وال وا ا 

وأى قياس أظهر من هذا القیاس؟ وأى إنكار أبطل من إنكار ابن حزم؟ وأى إلزام 
أفسد من إلزامه؟ وأى رأى أسخف من رأيه؟ حيث أقر بصحة التشبيه وأنكر الاشتراك فى 
الحكم » وألزم الاشتراك فى كل حكم على تقدير الاشتراك فى حكم واحد بعينه. 

فهذا من حجج أهل القياس فى حديث رسول الله سير » وقد عرفت صحة تلك 
الاستدلالات» وبطلان الأجوبة التى أجاب بها المنكرون للقياس» وقد عرفت أنهم قليل 
المعرفة بالنصوص والقياس . 

وهذا جهلهم هو الذى بعثهم على الوقيعة فى أعيان الدين وأئمة الهدى. وهو الذى 
دعاهم إلى إنكار الرأى والقیاس› مع أنهم أكثر قولا فى دين الله بالرأى الفاسدء إلا أنهم 
يظنونه منصوصا من الله لسخافة عقولهم وبلادة أذهانهم نعوذ بالله من الخذلان . 


الفائدة اللخامسة : ١‏ 
ما أنكر القياس أحد من الصحابة 


ثم بعل رسول الله م الصحابة وهم أعلم الناس بکتاب الله وسنة رسوله» وهم 
يجمعون على حجية القياس ليس فيهم من ينكره . 


احتجاج ابن عباس بالقياس: 

فهذا ابن عباس احتج على الخوارج بالقباس إذ نقموا على أمر التحكيم» وقالوا: 
"إن الحكم إلا لله“ فقال: قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال فى ربع درهم فى الأرنب» 
وفى المرأة وزوجها حيث قال: «! فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ٤‏ . 

واحتج أيضا عليهم بالقياس إذ نقموا عليه محو لفظ ”أمير المؤمنين” وقال: ققد 
محى رسول الله ستل كلمة رسول الله يوم الحديبية وأسكتهم" . رواه ابن المبارك عن عكرمة 
ابن عمار من سماك الحنفى عن ابن عباس» كما فى ”إعلام الموقعين". وقد نکر ابن 
عباس على زيد بن ثابت مخالفته للقياس فى مسألة الجد والإخوة: فقال: "ألا يتقى الله 
زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا“ وهذا محض القياش . 


احتجاج على بالقياس: 

٠‏ ولا قيل لمعاوية: قد قتل عمار وقد قال رسول الله قر : ويا عمار! تقتلك الفئة 
الباغية» . فقال معاوية: ”إنما قتله على لأنه أخرجه إلينا“ . فبلغ ذلك عليا فقال: “فرسول 
الله قر إذن هو قتل حمزة“» فأبطل على قول معاوية بقياس فعله على فعل رسول الله 


. 
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جواب ابن حزم والرد عليه: 

وأنكر ابن حزم أن يكون هذا قياساء وقال: ” إنه ائتساء برسول الله ملم فى قتل 
الصالحين بين يديه ناصرين له“ . وهذا جهل منه عظيم» لأن فعل على ليس بعين فعل 
النبى مف بل نظيره» فیکون هذا ائتساء بالنبى بالقياس لا بغیره» وبه نقول. وإن كان 
هذا ائتساء فكل قائس يأتسى برسول الله س » ولا معنى لإنكار هذا المتشدق عليهم . 


إنكار ابن حز م في مسائل على الخدفية والشافعية والمالكية: 

وما قال: إن هذا مثل قول الحنفى والمالكى: ' إن نكاح من أعتق أمة وتزوجها 
وجعل عتقها صداقها نكاح فاسد . فيقول لهم أصحابنا الشافعيون: فنكاح رسول الله . 
ير إذن صفية فاسد؟ فإن أقدموا على ذلك كفرواء وإن كفوا عنه تناقضوا. وكقول 
الحنفى: "إن الحكم باليمين مع الشاهد مخالف للقرآن “. 
للقران؟ وكقول المالكيين: "إن صلاة الصحيح المؤتم بإمام مريض قاعد فاسدة . فنقول 
لهم نحن والشافعيون والخنفيون : فصلاة النبى 0" فق مرضنه الذى مات فيه وكذلك 
أمره الناس إذا صلى إمامهم قاعدا فصلوا قعودا فاسد» وكل ذلك باطل؟ فإن قالوه كفرواء 
وإن' كفوا عنه تناقضوا. وإن من ظن أن هذا قياس مخذول أعمى القلب ومن هذا الباب 
هو قول على: ' فرسول الله بَا إذن هو قتل حمزة“ إذ أحرجه» وأى قياس ههنا لو عقل 
هؤلاء القوم! . 


الرد على إنكار ابن حزم: 

ففيه أن هذا كله من باب القياس» لأنهم يحتجون فى ذلك بقياس فعلهم على فعل 
رسول الله لاير بادعاء أن فعلنا مثل فعله. فمن سلم لهم المماثلة لزمهم الحكم» ومن لا 
يسام لهم ذلك لا يلزمه. وحاصل استدلالهم أن فعلنا مثل فعل رسول الله لي » فما هو 
حكم فعله فهو حكم فعلنا. فعملوا اشتراك المثلين فى الحكم. وهذا هو ما يقوله أهل 
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القياس . ففى هذا القول إقرار مانن نتن بط TT‏ 

وأجاب ابن حزم عن احتجاج ابن عباس على الخوارج بأن محوه لفظ "أمير 
المؤمنين”' كان من قبيل الائتساء برسول الله َي لا من قبيل القياس . وهو فعل مته. 
لأن هذا الائتساء لم يكن إلا بقياس فعله على فعل النبى یتر » لكونهما من باب واحد 
ا كول كنانسا ا 

”وبأن تحكيمه لم يكن قياسا على الحكومة فى الأرنب وبين الزوجين» بل لقوله 
تعالى: (١‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » فنص تعالى على أن كل تناز ٠‏ 
فى شىء من الدين فإن الواجب فيه تحكيم كتاب الله وكلام رسوله” . 

. وهذا من هذيان المجانين وليس من كلام العقلاءء فضلا عن كلام العلماءء فضلا 
عن كلام أهل التحقيق . لأنا سلمنا أنبما حكما كلام الله ورسوله ولكن الكلام فى كيفية ‏ 
هذا التحكيم» فنقول: إنهما قاسا أمر التحكيم بين على ومعاوية على التحكيم فى الارنب 
وبين الزوجين » وهذا هو تحكيم كتاب الله » وقاسا محوه لفظ ”أمير المؤمنين ” من الكتاب 
على محو رسول الله َر لفظ ” رسول الله “ من الكتاب» وهذا هو تحكيم السنة؛ فماذا 
يفيد هذا التحكيم هذا المتشدق المجترئ على إنكار البديبيات؟ وماذا يضرنا أهل 
القياس؟. ٠‏ , 00 1 

ثم ابن حزم أنكر صحة هذه القصة وقال: ”فيه مجهول. لأنه رواه بكير من الأشج 
عمن حدثه.عن ابن 0 

وهذا جهل منهء فإنه قد رواه ابن القيم عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن 
سماك الحنفى عن ابن عباس سماعاء وهؤلاء رواة ثقات ليس فيهم مجهول› ورواية بكير 
من الأشج شاهدة له ا 

ولو سلم عدم صحة الرواية فنقول: لو احتج الخوارج على ابن حزم ا احتجوا به 
على على فماذا يقول؟ فإن.قال: ”لھم ما روى عن ابن عباس فهو احتجاج بالقياس 
بعينه » وإن احتج بغيره فليبداً لنا ماذا هو. 
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احتجاج أبى سعيد بالقياس: 

وقد روى أبو نضرة قال: ”سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا. 
فإنى لقاعد عند أبى سعيد إذ جاءه رجل فسأله عن الصرف» فقال: ”ما زاد فهو-ربا' . 
فأنكرت ذلك لقولهما . فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله مقر » جاءه صاحب 
نخلة بصاع من تمر جنيب» وكان تمر النبى بيار غير هذا اللون» فقال النبى لا : «أنى 
لك هذا؟» قال: انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع؛ فإن سعر هذا فى سوق كذا 
وسعر هذا كذا. فقال رسول الله ملم : «ويلك!-أ ربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسيلعة 
ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت» . قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة 
بالفضة؟ اه. فاحتج أبو سعيد بالقياس» ولم يكن القياس حجة لما احتج به أبو سعيد. 


جواب ابن حزم عن قصة أبى سعيد ورده: 

وأجاب عنه ابن حزم بأن هذا من تصرف أبى نضرة» لأنه روى عن ا 
قال: سمعت أذناى رسول الله ملقو يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا تبيعوا الؤرق 
بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضه على بعض» . وقد روى غنه أنه قال: قال رسول الله 
َيِه : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح . 
مثلا بمثل يدا بيد. إن زاد أو استزاد فقد أربى» الاخذ والمعطى فيه ا ومحال أن 
يكون ابو سعيد سمعه من النبى ملق ثم يحتج بالقياس . ٠‏ 

وهذا رد للخبر الصحيح بمجرد ظنه الفاسد» لأنه لا يبعد أن يكون لحكم واحد 
حجتان فيحتج بهذه تارة وبأخرى أخرى: فلا تعارض بين الخبرين حتى ترد إحداهما ؛ 
وتقبل الأخرى . انظر هؤلاء الذين يقولون بأفواهمم: ' إذا تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله“ 
ويفهمون منه بطلان الرأى والقیاس» كيف يحكمون رأيهم فى دين الله فيقبلون ما يوافق 
رايهم ويردون ما يخالفه بادعاء الخالفة. هل من مستفسر يستفسرهم هل رددتم حديث ابی 
نضرة لأجل أنه قال فيه رسول الله مَل : لا تقبلوا حديث أبى نضرة فإنه تصرف فيهء أو 
.قال الله تعالى كذاء أو رأى منكم رأيتموه؟ فإن قالوا بالأول فقد افتروا إثما مبيناء وإن قالوا 
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بالثانى فقد أبطلوا مذهبهم من إبطال الرأى . 

وما قال: ”إن جميع أصحاب القياس لا يجوزون قياس الفضة بالفضة والذهب 
بالذهب على التمر بالتمر» لأنهم لا يدخلون الصفر بالصفر قياسا على التمر بالتمر . 

فباطل » لأن فيه قباس الفضة بالفضة على الصفر بالصفرء وهو باطل بالاتفاق » أما 
عند ابن حزم فلأنه منكر للقياس رأساء وأما عندنا فلأن مبنى قياس أبى سعيد أنه حرم 
رسول الله ملقو بيع التمر بالتمر متفاضلاء لأن فيه فضلا خاليا عن العوضء وهذا المعنى 
أظهر فى بيع الفضة بالفضة والذهت بالذهب متفاضلاء لأن التمر من العروض والفضة . 
والذهب من الأثمان» والزيادة فى الأثمان أظهر من الزيادة فى العروض » لأن من العروض ما 
يجوز فيه التفاضل» وليس كذلك الأثمان. 

ولا كان وجه قياس أبى سعيد ما ذكرنا فلا يقاس الصفر بالصفر على التمر بالتمر 
كما يقاس الفضة بالفضة والذهب وبالذهب عليه لأن الصفر من العروض وليس من 
الأثمان كالذهب والفضة. وأيضا فإن الحنفية يدحلون الصفر بالصفر قياسا على التمر 
بالتمرء لكون العلة عندهم اتحاد الجنس والقدر» وهى موجودة فيهما جميعا . فبطل قوله: 
"إنهم يدخلون الصفر بالصفر قياسا على التمر بالتمر . 


احتجاج معمر بن عبد الله بالقياس: 

وقال معمر بن عبد الله لما باع غلامه القمح بالشعير متفاضلا: ”رده وقال: "لا 
تأخذ إلا مثلا بمثل» فإنى كنت أسمع رسول الله علد يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» 
وكان طعامنا يومئذ الشعي ر' . قيل: ”إنه ليس بمثله“ قال: ”إنى أخاف أن يضارع” فقاس 
القمح على الشعير. ش ّ' 

وأجاب عنه ابن حزم ” بأنه تورع منه» ولیس بإيجاب ولا قطع بالحكم . 

وهو ليس بشىء لأن عدم القطع والإيجاب ليس إلا لعدم القطع بالمماثلة» ولو قطع 
بالمماثلة قطع بالحكم والإيجاب. وقوله: ‏ إنه تورع منه“ مسلم» ولكنه غير مضرء لأن مبنى 
هذا التورع هو القياس: ولو كان القياس بدعة لم يكن هذا تورعاء لأن الابتداع 
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والإحداث ليس من التورع فى شىء . 
وما قال: "إن امحنفيين والشافعيين لا يقولون بهذا وهم مجزون القمح بالشغير 
ا ؛ فلا وجه لاحتجاج المرء ما لا يراه صحیخاء ولا من يخطيئ ويصيب من لا يازم 
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ظ فهو من فستاد العقل وسوء الفهم » لأن الحديث إنما يدل على صحة مطلق القياس» 
. والحنفية والشاقعية يقولون به. وأما القياس الخاص وهو قياس القمح على الشعير فلا 
يقول به اتحنفية والشافعية» ولا يحتجون به على صحته» فما يحتجون به على صحته 
ل يم ارد قير ري 
لاد اه ل ب i E‏ : إنه 
لا يقول بالنفى من قبل نفس بل من كتاب الله وسنة رسولهء قلتا: ليش فى كتا الله أن 
القياس ليس بحجة» ولا فى سنة رسولهء وإنما هو رأى زه . وخطأه أقرب من خطأ معمر )2 
۰ وصوابه بعد من صواب معمرء ومعمر أحق باتباع كتاب الله وسنة رسوله م من ابن حزم . 
ش . والعجب من هؤلاء الرجال أنهم يظنون ارائهم وحياء وأنفسهم معصومين » ويوجبون على 
'الأمة اتباعهم وتقليدهم > ويحرمون اتباع الصحابة اذعاءا أنهم غير معصومين عن الخطأء 
دولا حجة فى أقؤالهم واراتهم راق فهم أسوأ من هذا الفهم ؟ وأى رأف أقبح فن هذا 
الرأى ؟ . 

وكان أبو هريرة ب يتوضأ مما مست النار» فبلغ ذلك ابن عباس» فأرسل > إليه: 
رأيت لو أخذت دهنة طيبة فدهنت بها لحيتى أ كنت متوضا“ ؟ قال أبو هريرة: 0 
أخى! إذا حدثت بالحديث عن النبى مقر فلا تضرب له الأمثال" . فرد ابن عباس على. 
أبى هريرة بالقياس. 


وات عا بأنه اسنها من ين عباس عن مهب أب هری ولیس بره 
بالقياس ˆ . 


وهذا من سوء الفهمء لأنه لو كان استفهاما لم يقل أبو هريرة: "يا ابن أنحى! إذا 
حدثت بالحديث عن النبى لير فلا تضرب له الأمثال“ بل بين له مذهبه. ولیس فى قول 
أبى هريرة إبطال للقياس لا صحيح ولا فاسدء لأن معناه أن الحديث يث لا يرد بالقياس وهو 
مسلم عند کل فريق من مثبتى القياس ونفاته. . وإنما فعل ذلك ابن عباس لأنه علم أنه من 
نحطأ أبى هريرة ولیس من أمر النبى از » ونبه على نحطائه بأن الدهن ما مست النار ولا : 
وضوء منه عندك أيضاء ٠‏ فكيف يصح حديثك عن النبى ملق الوضوء ما مست النار؟ . 

وروق ابن عبان عن الى حلت أنه قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه» ثم قال: ” وأحسب كل شىء مثله . وهذا هو القياس . 

وأجاب عنه ابن حزم. ”"بأنه ليس بقياس بل هو حسبان منه» وهم لا يقطعون بارائهم 
ولا يجعلونه ديناء وليس حكم القياس عند القائلين به ذلك. لمان 
فكيف يحتجون مما لا يقولون به؟ . 

وهذا من جنس الهذيان» لأنه لا شك أن قوله: "لحنت كل شىء من كله ناث 
القياس» لأنه أثبت لغير المنصوص عليه حكم المنصوص عليه لاشتراك العلة . وغايته أنه 
لم يجزم بالحكم لأن القياس ظنى وليس بقطعى.. 

وقوله: ”إنهم لا يجعلون ارائهم دنا . 

فباطل» لأن الحرمة من أحكام الدين وقد أثبته ابن عباس لغير الطعام قياسا على 
الطعام» فكيف يقال: ” إنهم لا يجعلون آرائهم دينا؟” فإن قال: إنهم لا يوجبون على 
الناس اتباع آرائهم . قلنا: وكذلك سائر امجتهبدين القائسين لا يجعلون ارائهم حجة على 
الناس . وهذا لا يستلزم أن يكون القياس باطلا لأن - خبر الواحد ليس بحجة على من لا 
يصحه» ومع ذلك لا ينكر ابن حزم حجية خبر الواحد . 

. وقوله: ”إن المالكية لا يقولون ببذا القياس“ فالجواب عنه أنهم لا ينكرون أصل 
القياس» وإنما يهازعون فى حصوص هذا القیاس . فما يحتجون به عليه لا ينكرونه» وما 
ينكرونه لايحتجون به عليه. فبطل قول ابن حزم ؛ وثبت حجة أهل القياس . ش 


فوائد فى علوم الفقه ١١‏ 
كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعرى: 
إلى اا إلى الله وأشبيا باحق ” امز عبر رطعي الله بالفزامن عل الغا والأمثال. 


إنكار ابن حزم كتاب عمر: 

وأجاب عنه ابن حزم بأن هذا ليس بثابت عن عمرء وإثما هو كذب عليه رون 
عنه بسندين» الأول فيه عبد الملك , بن الوليد بن معدان عن أبيه» وعبد الملك متروك› 
ا . وأما الثانى ففيه محمد بن عبد الله العلاف عن أحمد بن على بن محمد 
الوراق عن عبد الله بن سعد عن أبى عبد الله عن محمد بن يحيى بن أبى عمر المانى» . 


وهؤلاء كلهم مجاهيل . 


إثبات كتاب عمر وإبطال فدح ابن حزم: 

وهذا قدح باطل لأنه تفرد ابن حزم فى قوله: ”عبد الملك متروك وأبوه مجهول” : 
ولم يوافقه عليه غيره. وأبوه ثقة ذكره ابن حبان فى الثقات. كذا فى هامش ”إحكام 
الأحكام ". والعلاف» وغيره وإن كانوا مجهولين فلم يتفردوا ما روواء بل لا رووه شاهد 
من رواية عبد الملك عن أبيه. ثم قد رواه ابن القيم بسند انحر فقال: ”قال أبو عبيد: ثنا 
كثير بن هشام عن جعفر بن برقان؛ وقال أبو نعيم: عن جعفر بن برقان عن معمر البصرى 
عن أبى العوام » وقال سفيان بن عيينة: ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس عن كتاب عمر 
النأى موسق الذى كانت عند سعيد بن أبى بردة“. وليس فى هذا السند مجهول ولا 
متروك › فما روى عن عمر ثابت عنه ولیس بمكذوب عليه > كما زعم ابن جزم . 

وقال ابن حزم أيضا: أ لر صح عن عملم يكن فی جا لبلا ببق ټول 
غير الرسول . 

وهو ناش من سوء الفهم » لأنا لا نورد هذه الآثار على وجه الاحتجاج بل للاستدلال 


الفائدة الخامسة ۳۲ 


على أن القياس كان مذهب الصحابة» وقد أخذوه من كتاب الله وسنة نبيه. وهل فهمهم 
حجة أم لا؟ فهذا بحث آخرء ثم نقول: : إذ لا حجة فى قول أحد غير النبى حل فلا حجة 
فى قول ابن حزم فى نفى القياس وإنكاره» وادعائه أن القياس مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله . وبهذا يسقط كثير من شغبه الذى موهه على الجهال والسفهاء . 
: وقال أيضا: ” كم من أقوال خالفوا فيا عمرء فكيف ساغ لهم الاحتجاج بقوله 
هذا؟ . : 

والجواب عنه: ما قد مر أنا لم نسق قوله إلا لبيان مذهبه فى القياس» لا للاحتجاج . 
ولو أوردناه على وجه الاحتجاج أيضا لكان صحيحاء لأنه لم يخالفه فيه نص ولا قول 
صحابى آخر فيقجل قوله. وما نت ركه من قوله فلحجة أقوى منه لا لأن قوله ليس بحجة. ثم 
هذا رد علينا بالقیاس» لأنه قاس قوله فى القياس على أقواله الأخر» والقياس ليس بحجة 
عنده» فكيف يحتج علينا بما لا يقول به؟ وهذا دليل على أن القياس مفطوو عليه فطرة 
الناس» حتى يحتج به من ینکر القياس من حيث لا يشعر. . 

وقال ابن حزم أيضا: قد صح عن عمر أنه كتب إلى شریح إن لم يكن فى كتاب 
الله وسنة رسوله ولم يقض به الصا حون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر» ولا أرى التأخر 
إلا خيرا لك . 

وهذا ترك الحكم بالقياس جملة. وليس هذا إلا مجرد سوء الفهم» لأنه ليس فيه 
الحكم بترك القياس أصلاء بل قوله: ”إن شكت فتقدم“ فيه إجازة باستعمال الرأى 
والاجتهاد . ومنه القياس . ثم إلزام الحكم بما قضى به الصا حون فيه إلزام للحكم باراء 
الصا حين واجتهاداتهم . وظنونهم وقياساتهم . فكيف يكون فيه إنكار القياس جملة؟ فظهر 
أنه مجرد سوء الفهم . 

ثم قال ابن حزم: إن قوله: ” اعمد لأشبهها بالحق وأقربها إلى الله وأحبها إليه تعالنى ؛ 
فاقض به“ دليل على أن الرسالة مكذوبة على عمرء لأنه ما يدرى القائس إذا اشتببت 
الوجوه أيبا حجن إل الله أذ انا اقرف إل وهنا ما لا تتطمون يدولا قط لله اد 
حظ من علم. 


فوائد فى علوم الفقه r‏ 
وهذا دليل على سخافة فهم هذا القائل غاية السخافةء لأن هذا إنما يتمشى إذا 
كانت الوجوه متساوية» وأما إذا كان أخد الوجوه أرجح عند القائس : فهو يها باو 
وأقربها إلى اللهء وأخبها إليه عنده» فيقضى به. ولا حاجة إلى القطع فى الأمور الظنية. 
وإنما يكفى فيها مجرد الظن, كما فى أحبار الآحاد وومجوه الدلالة. 
ثم قال: لا.نعلم إلا حقا أو باطلاء ٠‏ فما أشبهبالحق لا يخلو إما أن يكون حقا أو 
باطلاء كيدل الع يور : وإن كان حقا فلا يجوز أن يقال فى الحق: أنه اكه 
طبقته ونظرائه باحق“ لکن يقال ذ فى الحق: ‏ إنه حق بلا شك ؛ ولا يجوز أن يقال فيه: 
کا . فصح أن القياس باطل بلا شك» وبطلت تلك الرسالة بلا شك . 

. وهدا قول باطل بلا شك» ؛ لا يدل على مكذوبية الرسالة؛ وإما هو أول ذليل على أن 
هذا القائل عاطل عن عن الفهم لا يستأهل أن يفتى فى دين الله بشئ» ويحجر عليه “الع يدر 
هذا القائل إن امن بلا ريب هو ما قال الله ورسوله؛ وما تری وتجتهد فيه يحتمل أن يكون 
موافقا لقول الله ورسوله فيكون حقاء ويحتمل أن يكون مخالفا لقول الله ورسوله وليكون 
باطلا. فما يكون من آرائنا واجتهاداتنا أشبه بقول الله ورسوله فهو أشبه بالحق» ولا يقال 

: "إنه حق بلا ریب“ انا لا نعلم أنه هو قول الله ورسوله قطعاء ؛ لاحتمال وقوع المنطأ فى 
0 . وهذا هو مراد عمر. فاندفع ما قال ابن حزم» وثبت أن'ما استدل به 6 
مكذوبية الرسالة باطل » والقياس ثابت . 

ورد هل فة فقال: : فإن قال قائل : ا 
إذا قضيتم به أم تقولون: إنه باطلء أم تقولون: إنه يشبه الحق؟ وهذا نفس ما أدخلتم 
علينا . قلنا: : إن حبر الواحد العدل المتصل وشهادة العدلين حق عند الله تعالى مقطوع به 
إلا اها خن ن : إن كل خبر صح سندا ينقل من اتفق على عدالته فهو حقٌّ.عند الله¿ 
بخلاف الشهادة . وقال غيرنا: إن كل شخص من أشخاص الأخبار وأشخاص الشهادات 
إما حق عند الله فهو حق مطلق » وإما بأطل عند الله فباطل مطلق . ولا يجوز أن يقال: إنه ‏ 
يشبه الحق » ولا أنه أشبه الحق من غيره . رد راي ولعت الرايد على معني في 
أشخاص القياس. وإنما نتكلم على ما رووا عن عمر من لفظ ”أشبهها بالحق » فعلى هذه 
اللفظة تكلمنا وفسادها بيناء لنرى بذلك كذب الرواية فى ذلك عن عمر 


الفائدة الخامسة ش ١‏ 


0 وهذا الكلام أشبه بكلام الجانين لا يدوى محصله. لأنه قال أولا: * إن خبر الواحد 
العدل المتصل وشهادة العدلين حق عند الله“ ولم يفصل بين الواحد العدل المتفق على 
عدالته والختلف فيباء وكذلك ا بين الخبر والشهادة. ثم قال: ' خبر الواحد 
المتفق على عدالته حق عند الله بخلاف الشهادات“ فخص الحقيقة بخبر الواحد المتفق 
على عدالته؛ وفرق بين الخبر والشهادة . . وهذا كلام متناقض . 

ثم نقل مذهب غيره من غير طائل» ثم ثم قال: “لسنا نوفقهم على مذهبهم فى 
القياس “ ولا يدرى محصله . 

لظي أن مراده أن حبر العدل حق عندناء وعند غيرنا حق أو باطل ؛ 
ولیس بأشبه الحق لا عندنا ولا عند غيرناء اا أوزده ولا شفع به اراد عن 
قوله: أشبه بالحق “ . فإن كان مراده هو هذاء فالجواب عنه: : أنه لا نورد عليه بخبر الواحد 
e‏ أجبنه والفرق عندنا بين لخبر الواحدء والقياس أن 

حبر الواحد نص وإن كان ظناء ولا يقال للنص: ”إنه أشبه بالحق “ بل يقال: "إنه حق 
ظنا” . 

وأما م ا رأى واجتبهاد يحتمل موافقة النص ومخالفته» فأى 
قياس كان أبعد عن مخالفة النص وأقرب إلى الموافقة يقال: "إنه أشبه باحق من غيره " 
ولا يقال: ”إنه حق مطلق . 

وما قال: ”إن حبر الواحد العدل المسند الصحيح حق مقطوع عند الله“ : 

فهو كذب وافتراء على الله لأنه لم يرد o‏ 
الواحد قد يكون عدلا فى الظاهر غير عدل عند الله» ثم قد ينسى العدل ويهم ويخطئ فى 
تحمل الرواية» فيؤديه كما سمع فكيف يكون ما ما رواه حقا عند الله على القطع والبتات؟ 
نعم هو حق.عندنا ظناء لأنا لم نقضييعلى ما يقدح فى عدالته» ولا على ما يدل على 
ا 
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ترجيح عمر إمامة أبى بكر بالقياس: 

وقال عمر يوم السقيفة للأنصار: ‏ ارضوا لإمامتكم من رضيه رسول الله عل 
لصلاتكم وهى عظم دينكم ‏ . فرجع .عمر إمامة أبى بكر بقياس الإمامة على إمامة الصلاة. 

وأجاب عنه ابن حزم بأن هذا من الباطل الذى لا يخل» ولو لم يكن فى تقديم أبى 
بكر حجة إلا أن رسول الله ييه قدمه إلى الصلاة لا كان أبو بكر أولى بالخلافة من على 
لأن رسول الله ملت قد استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك؛ وهى آنحر غزواته عليه 
إنسلام » فقياس الاستخلاف على الاستتخلاف اللذين يدخل فيا الصلاة والأحكام 
أولى من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها . 7 

وهذا جواب باطلء لأن استخلاف على فى تلك الغزوة لم تكن إلا على النساء 
والصبيان لا على أبى بكر وعمرء نخلاف استخلاف أبى بكر فإنه كان على على وغيره: 
فاستخلافه على على يدل على أنه أولى من على بالخلافة » واستخلاف على لا يدل على 
أنه أولى بالخلافة من أبى بكر. ولو كان ما قاله هذا القائل صحيحا لعارضه الأنصار بهذا 
القياس ولم يقبلوا قياس عمرء وإذ لم يفعلوا ذلك دل هذا على أنه قياس باطل يدل على 

سخافة عقل هذا القائل » وبعده عن الإتيان بالقياس على وجهه. 
ثم قال: فإن قالوا: إن استخلاف النبى سلا أبا بكر وار و 

التوفيق: إن علي لم ينحط فضله بعد أن أستخلفه رسول ال عر على المدينة فى غزوة 
تبوك بل زاد خيرا بلا شك» فلم يكن استخلاف أبى بكر على الصلاة لأجل نقيضه 
عدي على كن مد دايجا على درك > كما لم يكن استخلافه عليه السلام 
علا :على المثينة ف عام ترك ا كان اقل من أبن نگ فی اسخلاف أب بكر 
حاطا لعلى. 

ويقال لهذا القائل: سلمنا لك أن عليا لم ينحط قدره بعد الاستخلاف عام تبوك 
عما كان عليه؛ ولكن قد عرفت أن ذلك الاستخلاف لا يدل على أنه يستحق لخلافة 
على أبى بكر وعمرء لأن ذلك الاستخلاف إن كان على النمناء والصبيان ولم يكن على 
مل أبى بكر وعمر» بخلاف استخلاف أبى بكر فإنه كان على على وغيره. ٠‏ 


ثم قال: الأنصار لم يكونوا ليتركوا رأيهم وهم أهل الدار والمتعة والسابقة الذين 
لم بالوا بمخالفة أهل المشرق والمغرب وحاربوا جميع العرب حتى أدخلوهم فى الإسلام 
طوعا وكرها إلا لنص رسول الله قر لا لرأى أضيافهم النزاع إليهم من المهاجرين . 

وهذا باطل» لأنه لم يكن عندهم نص هناك غير النص على إمامة أبى بكر فى 
الصلاة. وهذا هو النص الذى ذكرهم عمر وقاس عليه الإمامة الكبرى» وانقاد له الأنصار. 
E TN‏ لتقيف مين وأا فيك طا E‏ 
لى أباك وأحاك لأكتب لهم كتابا» فهذا إن كان نصا على خلافة أبى بكر فهو لم يكن 
معلوما عندهم إذ ذاك ذلم يكن مبنى إجماعهم هذا النص» كقياس عم وهذا هو المدعى 
اة أن قاس عض واف الس ره لسن غير لان ردا أن الا علو 
بالقياس فى باب الإمارةء وعو ابت على كل خال »وو جود النض قى هذا الباب غير قادح 
لو كان مخالفا له فكيف إذا كان.موافقا؟ . 

ثم أورد حديث عائشة أنها قالت: قال رسول الله فى مرضه: «ادعى لى أباك واد 
حتى أكتب كتاباء فإنى حاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أن أولى» ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر» وأن ذلك كان فى اليوم الذى بدئ عليه السلام بوجع الذى مات فيه 
بأبى هو وأمى . ثم قال: فعلمنا منه بأن الكتاب المراد يوم الخميس قبل موته ملقم بأربعة 
ایام . كما روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ما ذكرناء إنما كان فى معنى الكتاب الذى أراد 
5 السلام أن يكتبه فى أول مرضه» فصح أن ذلك الكتاب کان فى استخلاف أبى 

وفيه نظرء لأنه ليس فى حديث عائشة أنه يكتب لهم كتابا فى استخلاف ابی بكر 
يوم المننيسء ولا فى حذيت ابن عباس أنه کان يكنب لهم كتابا فن استخلاف أبى بكر 
ولا أن ذلك الكتاب هو الكتاب الذى ذكره لعائشة . فقول ابن حزم ذلك مجرد رأى منه هو 
يزعمه نصا من رسول الله ملم » وهو شهادة عظيمة على سخافة رأيه وبلادة ذهنه . 
0 ثم الذى يظهر من حديث عائشة أنه أراد استخلاف أبى بكر ثم تركه لما تركه لما علم 
أنه يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فكيف أراد استخلافه يوم الخميس بعد ما أعلم أن الله 
والمؤمنين يأبون غير أبى بكر؟ فإن قال: إنه علم ذلك» ولكنه علم أنه يق الاحتلاف فى 
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صحة إمامته » فينكرون الشيعة صحة خلافته » فأراد إرشادهم . قلنا: هذا زعم باطل» فإن 
الشيعة ليسوا من الذين يبتدون بهدى الله ورسوله؛ لأنه لم يبدهم كتاب الله » فكيف 
يبتدون بكتاب رسول الله؟ فظهر أنه لم يكن ذلك لقطع نزاع الشيعة وهدايتهم» ولا 
لاستخلاف أبى بكر تشىء اخر لا نعلمه. وإذ لم يبين لنا الله ورسوله مراده رل فكيل ما 
يقوله الناس» إنما هو رأى من قبل أنفسهم؛ ولا يدل على صحته حجة؛ ولذا قال ابن 
عباس: ”الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يفلد“ ولو كان ههذا: نضا على 
استخلاف ابی بكر كما رف هنا القائل لم يكن اوغا ا غرم که 
تلك الوقعة. 

وما قاله الروافض: ”إنه كان أراد استخلاف على“ فأبطل باطل . لأنه قال لل : 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر» فکیف يريد بلا ما يأبى الله المؤمنون؟ وإن لم يسلموا ' 
حديث عائشة فادعاؤهم ذلك من غير-حجة. وليس أدعاؤهم ذلك أولى من ادعاء من قال: 
إنه أراد استخلاف أبى بكرء لأن له شواهد فى الجملة. 

وتا دف لان على إمامة الصلاة. 

. ومنها إجماع الصحابة على إمامته . 
٠‏ ومنها عدم احتجاج على بهذه القصة على أنه أراد استخلافه ولم يكن إلا لأنه لا 

حجة فيها على استخلافه . 

هذا الكلام فى حديث ابن عباس» وأما حديث عائشة فليس فيه نص على 
الاستخلاف . وإنما فيه إرادة الاستخلاف أولا ثم ت ركه لما علم أنه يأبى الله والمؤمنون إلا 
ذلك فلم يدل النص على الاستخلاف بل على رضائه باستخلافه» وأما وقوع 
الاستخلاف فلم يكن إلا من الصحابة باجتهاد عمر وموافقة غيره إباه. وما يدل عليه أنه 
قال عمر حين قيل له: "إن استخلف فقد استخلف من هو خير منی . وإن لا استخلف 
فقد تركه من هو خير منى ” أو كما قال رضى الله عنه. وهذا نص من عمر على أن النبى 
لر لم يستخلف أبا بكر نصاء وإنما استخلفه المؤمنون نعم! قد أرشد هو الأمة إلى 
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استخلافه باستخلافه على الصلاة ء وأظهر رضاءه بفعلهم فى حديث عائشة» هذا هو الحق 
الذى قامت عليه الحجة . 


اعتراض ابن حزم على فياس الخلافة على الإمامة في الصلاة 
ثم قال ابن حزم : قياس الخلافة على إمامة الصلاة قياس فاسدء لأن الخلافة ليست 
علتها علة الصلاة» لأن الصلاة جائز أن يليما العربى والمولى والعبد» والذى لا يحسن 
سياسة الجيوش والأحكام والسير الفاضلة. وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها إلا قرشى 
صليبة عالم بالسياسة ووجوهها وإن لم يكن محكما للقراءة» وإنما الصلاة تبع للإمامةء 
وليست الإمامة تبعا للصلاة . فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة 


السلا 
التى هى أصل على الإمامة التى هى فرع من فروع الإمامة؟ هذا ما لا يجوز عند أجد من 
اناف ا 


بيان وجه قياس الخلافة على الإمامة: 

والجواب عنه: أن هذا ليس من فساد القياس بل من فساد عقل هذا القائل › 
وكيف يكون فاسدا وقد صوبه الأمة؟ وإنما قال هذا القائل ما قال: لأنه لم يفهم وجه 
الاستدلال على ما هو عليه فنقول: وجه القياس أنه لما استقر الأمر على ”أن الأئمة من 
قريش “ واندفع قول الأنصار: ”منا أمير ومنكم امير“ إحتج إلى تعين أمير من قريش ء لأنه 
كان فيهم كثيرون يستأهلون للخلافة» كعباس وعلى وعمر وعبد الرحمان بن عوف 
وغيرهم » فنظروا فى أن أيهم احق بهاء فوجدوا أن النبى بار استخلف أبا بكر على 
الصلاة؟ ثم نظروا فى أن استخلاف أبى بكر على الصلاة هل كان من رسول الله مَل 
أمرا اتفاقياء أو لاحتصاص فيه دون غيره؟ فوجدوا أنه لم يكن أمرا اتفاقياء لأنه قد راجعته 
عائشة فى استخلاف عمر مراراء وهو يقول كل مرة: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» حتى 
غضبء وقال: «إنكن صواحب یوسف » مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

فدل ذلك على أن ذلك لم يكن أمرا اتفاقياء بل كان لمخصوصية فى أبى بكر. ثم 
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نظروا هل كان ذلك لأجل أنه أحق بإمامة الصلاة من غيره أو لغير ذلك؟ فعلموا أنه لم يكن 
ذلك لأنه أحق بها من غيره؛ لأنه قد كان فيهم من هو أحق أو مثله فى استحقاق إمامة الصلاة. 

وهو مسلم عند ابن حزم أيضا حيث قال: ”قد كان سالم مولى أبى حذيفة يؤ 
أكابر المهاجرين وفيهم عمر وغيره أمام النبى بر » ولم يكن ممن تجوز له الخلافة» فكان 
أحقهم لأنه كان أقرأهم وقد کان أبو ذرء وأبى بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت » 
وابن مسعود أولى الناس بالصلاة إذا حضرت إذا لم يكونوا بحضرة أمير أو صاحب 
منزل» لفضل أبى در وزهده؛ وورعه وسابقته» وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم . 

فدل ذلك على أنه لم يكن لأجل أنه أحق بإمامة الصلاة من غيره أيضا . فعلموا أنه 
كان یرید بذلك إرشاد الأمة إلى استخلافه: لأنه فوض إليه أمرا من أمور الخلافة وهو إمامة 
الصلاة فى مرض الوفاة الذى يقع فيه الاستخلاف عادة» لا اتفاقا مع كونه جامعا لشرائط 
الامامة: من كوته فرشا كبير السين وافر العقل والتجربة واقفا على أمر السياسة شجاعا 
مقداما صائب الرأى غزير العلم كثير الحلم : 

هذا عو وجه الاستدلال» لا له اذا فى الصلاة. فلا يرد ما أورده هذا 
القائل من غير تدبر فى منشأ الاستدلال؛ لأنه ليس وجه الاستدلال مجرد الإمامة فى 
الصلاة؛ بل هى مع انضمام أمور قد ذكرناها وهى لا توجد فى غير أبى بكرء فيكون هو 
الأولى . فصح حجة أهل القياس» وبطل ما قال ابن حزم . 

ومن العجب: أنه قال ابن حزم : " إنما كان رجوع الأنصار عن رأيهم لنص قد نسوه 
من قبل» لا لقياس عمر“. واستشهد لذلك أنه روى عن عبادة بن الصامت أنه قال: إن 
الأنضار: اسا مرل الله مقا على أن لا ينازعوا الأمر أهله“ » وروى أنس بن مالك 
الأنصارى عن النبى علقي : «الأئمة''' من قريش ٠»‏ 

وهو من سخافة عقله وبلادة ذهنه: لأنه ليس فى حديث ا أنه كان يعلم أن 
رسول الله يلتم قال: «الأئمة من قريش» وفضلا عن سائر الأنصار. وليس فى حديث أنس 


)01 هذا من قبيل الإخبار بالغيب بوقرع عدة من الخلفاء من قريش » ولا شك أن الأموين والعباسين كلهم كانوا من 
قریش فصدق رسول الله لتر » لا أنه بمعنى الامر كما يزعم الروافض والباطنية ۱۲ المصحح . 
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أله سمع ذلك من رسول الله بر فيحتمل أنه سمعه يوم السقيفة حين احتج أبو بكر 
عليهم بهذا الحديث؛ فرواه عن النبى را مرسلا. ولو كان سمعه من النبى مَل فليس 
فيه أنه أخبر الأنصار به . فكيف قال: "إنهم علموا النص ثم نسوه؟“ وهل شىء أعجب 
من أن مطل كل الراك وول لا حجة فى غير النصء ثم يرى رأيا فاسدا أى فساد . 

ويحتج به على الخصمء ويلزمه به؟. ولو سلمنا أن الأنصار سمعوا نص: «الأئمة من 
قريش» ونسوه» فليس فيه أن أبا بكر هو الخليفة بعده» والكلام إثما هو فى خحلافة أبى بكر 
بخصوصه» ولهذا احتج عمر بإمامته فى الصلاة على خلافته؛ لا على خلافة مطلق قرشى 
كائنا من كان . 

ولم يذكر ابن حزم رواية تدل على أن الأنصار كانوا يعرفون أن النبى عقر 
على خلافة أبى بكر» ٠‏ فكيف يصح ما قال: ال 
هذا حال فساد رأهم وبلادة ذهنهم ومع ذلك هم يجترئون ويخطئون أصحاب رسول ال 
كه ويبدعونهم» ویقولون فى دين الله ما شاؤواء ويفتزون على الله ورسوله الكذب؛ 
ويدعون وجود النص فيما لا نص فيه؛ ويفترون على أصحاب رسول الله مَلَِرٍ؛ ويدعون 
عليمم أنهم علموا النص ثم نسوه من غير حجة» بل جرد رأيهم؛ ؛ ثم يقولون: إنه لا حجة 
. فى رأى أحدء ومع ذلك يجعلون أرائهم حجة على خلق الله ويكفرون ويفسقون ويبدعون 
من حالف ارائهم بادعاء أنه ما أنزل الله وليست إلا أوهامهم الفاسدةء وخرافاتهم الكاسدة. 
فهل يسلم لهم أأحد أن لا يكون رأى عمر وغيره من أصحاب رسول الله ير حجة على 
. العبادء ويكون ارائهم وخرافاتهم وظنونهم وأوهامهم حجة عليبه؟ 

وما روى ابن حزم عن أبى عوانة عن داود بن عبد الله الأودى من حميد بن عبد 
الرحمن الحميرى أنه قال أبو بكر: : قد عَلمت يا سعد( إن وشول الله ل قال وأنت قاعد: 
«إن الأثمة من قريش» الناس برهم تبع لبرهم والفاجر تيع لفاجرهم» قال: ' القت أو 
كاله نم + 

فهو إما خطأ أو تأوله سعد على غير تأويل أبى بكر بحمل الإمام على من يقتدى 
بفعله لا على الأميرء لأنه لو كان صحيحا وتأوله سعد على تأويل أبى بكر لكان ابع 
الناس لأبى بكرء مع أنه كان أبعدهم منه. ولو فرض أن سعد عصى رسول الله ل كما 


» +S 
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هو لازم كلام ابن حزم فلا حجة فيه أيضاء لأنه يثبت أن سعدا كان يعلم أن الأمر فى 
قريش » ولا يلزم منه أن يكون سائر الأنصار يعلمونه؛ وإذ علموا:ذلك من حديث أبى بكر 
فلم يلموا مته أن أبا بكر هو اللخليفة بعده: والكلام فى هذا لا فى ذلك... ا 

ثم قال بعد ذلك: ومن عجائب أهل القياس أنهم يحتجون فى هذا المكان بأن إمامة 
أبى بكر كانت قياسا لا نصاء ويحتجون فى إثبات التقليد بأنه قال لر : «اقتدوا باللذين 
من بعدى أبى بكر وعمر» . فإن كان هذا صحيحا فهو نص على إمامة أبى بكرء » وإن لم 
يكن صحيحا بطل حجتهم فى التقليد. 

وهذا زعم باطلء لأن الأمر بالاقتداء eT‏ على إمامة أبى بكر 
بعده. لأنة لا يلزم من أن يكون شخص مقتدى به فى الأحكام أن يكون أميزاء ولو كان كما 
قال لا لزم أن يكون أبو بكر هو الأمير بعده. لأنه لم يقل: اقتدوا من بعدى بأبى بكر» وبعد 


أبى بكر بعمرء بل أمر باقتدائهما بعده» فكيف دل الحديث على أن أبا بكر هو الأمير بعده 


دون عمر؟ فسقط ما قال» وثبت أن إيراده هذا ناش عن سوء الفهم وبلادة الذهن . 

وقال ابن عمر: “فعدل الناس بصاع من شعير مدين من بر . وهل هذا إلا قياس 
العادلين » وهم أصحاب رسول الله لر . 

وأجاب عنه ابن حزم أنه قال ذلك اين عمر على وجه الإنكار, لأنه روى عن أبى 


. مجلز قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع» والبر أفضل من التمر. قال: ”إن أصحابى 


سلكواطريقا فانا أحب أن شلك + 

قلت: ليس فيه إنكار» وإغما هو سلك مسلك الاحتياظ › ففهم الإنكار منه عجيب . 

وقال ابن حزم أيضا: قال عياض بن سعد: ذكزت لأبى سعيد المخدرى صدقة القطر ` 
فقال: ”لا أخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد رسول الله ملم صاعا من تنا ء أو صاعا من 
زبيب» أو صاع إقط “. فقلت له: أو مدين من قمح؟ قال: ل 
ولا أعمل بها. ْ 

قلت: ليس فيه إنكارء لأنه لم يقل: إنه خطأ بل قال: لا أقبلها. ويحتمل عدم 
القبول أن يكون للتخطية ويحتمل أن يكون للاحتياط» لأن الرأى يخطئ ويصيب» ولا 


الفائدة الخامسة ۲ 


خطأ فى المنصوص » إنما فيه الصواب فقط . وإذا كان الأمر سحتملا فلا حجة فيه لابن 
جر 
قياس ابن عباس الأسنان على الأصابع: 

وقد قال :ارق عباس جعي قل له يع قن الفم مثل الأضراس ؟: لو أنك لا 
تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء؛ وهذا قياس الأسنان على الأصابع . 

وأجاب عنه ابن حزم بأن فيه إبطالا للقياس لا إثباتا له» لأن مراد القائل أن مقتضى 
القياس أن لا يكون دية الأسنان. سواء لاختلاف المنافع» فأراه ابن عباس بطلان هذا 
الاس آل الاجا اا ها ا مواد ا فان هو ع بور 
إبطال العلل إبطال القياس » إذ لا قياس إلا على علة جامعة» فهذا و 
ورد إلى النص » وأن لا يتعقب بتعليل . 

وهذا من سوء فهم القائل وسخافة عقله؛ لأن قياس ابن عباس الأسنان على 
الأصابع قياس ظاهر جداء لا يخفى إلا على من حرم الفهم بالكلية. وأما ما قال: "إن فيه 
إبطالا للقياس” فإن كان مراده أن فيه إبطالا للقياس رأسا فباطل» لأن ابن عباس قاس هو 
نفسه الأسنان على الأصابع » وإن كان مراده أن فيه إبطالا للقياس الخاص وهو قياس 
القائل فلا يفيده» لأنا لا ندعى صحة كل قياس . وما قال: ”إن فيه إبطالا للتعليل ورد إلى 
النص” فإن كان مراده أن فيه إبطالا للتعليل رأسا فباطل» لأنه قاس هو نفسه والقياس 
ل ل ل ل 
صحة كل تعليل . 

فالحق أن فية تنبيها على فس د قياس القائل وإرشادا إلى" القياس الصجيح . 
والحاصل أنه كان عليك أن تقيس دية الأسنان على دية yS‏ 
قياس الدية على الدية أقرب من قياس الدية على المي  .‏ بنى القيم على العرف 

الشية على الشرع داق الأستان ارس مق الأصابع وق E‏ من ذوات القيم» 
ا 

ثم قال ابن حزم : القياس بلا حلاف إنما هو أن يحكم لما لا نص فيه بالحكم با فيه 
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نص أو فيما اختلف فيه بالحكم فيما اجتمع عليه وليس فى الأصابع نص دون 
الأضراس» بل النص فيهما جميعا. ولا إجماع فى الأصابع لثبوت الخلاف عن عمرء 
فإنه قال: فى الإبهام خمس عشرة» وفى السبابة والوسطى عشرا عشراء وفى البنصر تسعاء 
وفى الخنصر سبعا . فكيف يجعل الأصابع أصلا؟ وكيف يصح القياس؟ 


وهذا من سوء فهم هذا القائل وبلادة ذهنهء لأن الحكم قد يثبت من علل شتى كأن 
يكون ثابتا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فكما لا يضر ثبوت الحكم من السنة 
ثبوته من الكتاب وثبوته من الإجماع ثبوته من السنة» كذلك لا يضر ثبوته من القياس من 
النص . فوجود النص فى الفرع موجب لقوة القياس وصحته وليس بموجب لبطلاته؛ نعم! 
عند القياس وادعاء الإجماع عليه كلاهما باطل» أ رأيت لو قاس مجتهد قياسا لعدم وجود 
النص عنده فى الحكم ثم وجد فيه نصا هل كان يبطل ذلك القياس؟ كلا! بل يثبت به 
صحته وقوته. وكذا اشتراط أن يكون الأصل مجمعا عليه باطل» ودعوى الإجماع عليه 
كذب . لأن القياس يجوز على أصل مختلف فيه نعم! لا يكون هذا القياس حجة على 
من اختلف فى الأصل . فما قال ابن حزم باطل» واحتجاج أهل القياس صحيح. ١‏ 


إبطال قول ابن حزم في معنى العبرة والا عتبار 


وبهذا ظهر بطلان ما قال: "إن القياس غير العبرة والاعتبار . ومغنى قوله: هلا 
اعتبرتم “ هلا تبينتم ذلك بالأصابع فاستبنتم . ألا يدرى هذا القائل إن هذا التبين هو 
الذى نسميه قياساء وليس غير ذلك» فإنكاره جهل بالحقائق . 

وقد أطال ابن حزم اللسان على من احتج بقوله تعالى: «فاعتبروا يا أولى 
الأبصار على حجية القياس» وقال: إنه ليس فى اللغة الاعتبار بمعنى القياس» وإن هو 
إلا تسمية من أنفسهم كمن سمى من النخاسين الأدارى باسم المدن ثم يحب بالله لقد 
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جاءت هذه الدابة أمس من بلد كذا تدليسا وغشا. ونما معنى الآية أنه أمرنا أن نتفكر فى 
عظيم قدرته فى خلق السماوات والأرض وما حل بالعصاة. وهو جهل باطل لأنا سلمنا أن 
معناه أنه أمرنا أن نتفكر فى عظيم قدرته لکن الکلام فی أنه لم أمرنا أن نتفكر فى عظيم 
قدرته؟ بل لأن نفس هذا التفكر هو المطلوب أم لشىء آخر؟ ولا يقول أحد: إنه أمرنا به 
لكونه مطلوبا فى نفسهء فثبت أنه أمرنا لشىء آخرء .وهو الاستدلال بهذه الوقائع' على 
نظائرها » فثبت أنه أمرنا بالاعتبار هو نفس التفكر ولو قلنا: إن معناه هو تبيين شىء بشع 
I E‏ ل 
"إنه ليس فى لغة أن الاعتبار هو القياس . 

ف قال لوال يكن فى إغال الان إلا مالا کي 55 أولها EE‏ 
هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن 
يخرجوا وظنوا أنهم e‏ 
فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » فاعتبروا يا أولى الأبصار. 
فنص الله تعالى كما تسمع على أنه أخرج الذين كفروا من ديارهم وأن المؤمنين لم يظنوا 
قط ذلك وأن الكفار لم يحتسبوا قط ذلك» فثبت يقينا بالنص فى هذه الآية أن أحكام الله 
تعالى جارية على حلاف ما يحتسب الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم» والقياس إنما عو شنو 
يحتسبهم القائسون لا نص فيه ولا إجماع . فهذه الآية أبين شىء فى إبطال القياس . 

وهذا الحكم أكذب ما يكون وأبطل» وأدل على جرأة هذا القائل على الله ورسوله 
والمؤمنين بالافتراء عليهم» إذ ليس فى الاية أن هذا الظن إنما كان سن جميع المؤمنين 
والكافرين حتى الرسول» وإنما فيه أنه كان ظنا من المؤمنين مطلقا وهو صادق بالبعض. . 
كما هو صادق بالكل» ولیس فيه أنه كان ظن جميع الكافرين؛ وإنما فيه أنه ظن أهل 
الحصون من اليهود؛ وهم بعض من الكفار وليسوا بجميعهم 

ثم فيه أن هذا الظن الخاص منهم خطأء وليس فيه أن كل ما يظنه الناس مؤمنهم ` 
وكافرهم. وإذ ليس منه ذلك فكيف تدل الآية على بطلان القياس رأسا كما زعم هذا 
القائل » وادعى أن الاية أبين حجة فى إبطال القياس ؟. هذا هو حال احتجاج هؤلاء القوم 
من النصوص . ولعمرى! إن من يحتج بالقياس والرأى من الأئمة:أحسن حالا من هؤلاء 
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الحتجين بالنصوصء لأن غاية اجتهاد امجتبدين أن يكون خطأ وهو ليس بأشنع من 
تحريف هؤلاء الكلم عن مواضعه» لأن ا ا 
من قبيل الخطاً فى الاجتهاد . 

ومن جملة سفاهة رأيه أنه قال: أو لا ترى إذ قال الله تعالى: .«يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدى المؤمنين » فاعتبروا يا أولى الأبصار ‏ أنه أمرنا قياسا على ذلك أن نخرب 
بيوتنا بأيديهم وبأيلثينا قياسا على ما أمرنا الله أن نعتبر به من هدم اليهود بيوتهم بأيديوم 
وأيدى المؤمنين . ش ٠‏ 

وظاهر أنه سفاهة محضة لا يقول به عاقل فضلا عن عالم» ولو لم يكن ابن حزم يعد 
من أهل العلم ولم يكن خوف افتنان السفهاء بأقواله لكان اشتغالنا بإبطال أمثال هذه 
السفاهة تضييعا للأوقات. ) 

أولم يدر هذا القائل إن قوله تعالى: إفاعتبروا يا أولى الأبصار 4 إما ورد تحذير 
الناس عن الكفر ومحاربة الله ورسوله بذ كر مال محاربة اليبود وكفرهم من تخريب بيوتهم 
٠‏ بأيديهم وأيدى المؤمنين » فكيف يكون معنى قوله: ,9 فاعتبروا 4 أن خربوا بيوتكم بأيديكم 
وبأيدى الكفرة قياسا على تخريب بيوتهم؟ ولا يقول ذلك إلا جاهل محرف . 

فهذه من حجج أهل القياس من الكتاب» والسنةء والإجماع» وأعمال الصحابةء 
ودلالة الفطرة .. وقد عرفت متانة هذه الحجج وسخافة ما أجيب عنها من قبل منكرى 
القياس» فثبت.حجية القياس » ويرى ساحة امجتہدين عن تبهمة الابتداع والإحداث فى 
الدين » وتعدى .حدود الله وإيجاب ما لم يوجبه الشارع » وتحريم ما لم يحرمه الشارع إلى 
غير ذلك ما ينسبه سفهاء الأحلام إليهم؛ والحمد لله رب ذلك . 
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ذكر الحجج على بطلان القياس, والجواب عا 


E‏ او عن حججهم على إبطال القياس رالکشف عن ناديع 

. وتلميعاتهم ؛ ٠‏ فنقول: 

قال ثقاة الا :قدا نمت الله تعالن مدا زسولا إلى الحو والس اول ما ادغاهم. 
إليه قول: لا إله إلا الله ورفض كل معبود دون الله من وثن وغيره» وأنه رسول الله فقط لم 
يكن فى الدين شريعة غير هذا الإيجاب حكم ولا تحريم شیء بل كان كل شئء مباحاء ثم 
أنزل الله الشرائع » فما أمر به فهو واجب» وما نى عنه فهو حرام» و دب إليه فهو 
مندوب» وما كرهه فهو مكروه. وما لم يأمر به ولا نبى عنه ولا ندب إليه ولا کرهه فهو ماح 
حلال كما کان . ۰ 

ففیماذا يحتاج إلى القياس والرأى؟ أ لیس من أقر بما ذكرنا ثم أوجب ما لا نص 
انان أو عونا لات ا و 
القول به؟ قاله ابن حزم فى ” كتاب الأحكام . | 
ت غه أن هذا من علف أعل لديل والميفسظة لا من كلهم أهل 
التحقيق ؛ لأنه يلزم من هذا الكلام أن يكون الكفر والشرك مباحا قبل بعثة مخمد ل 
ا بعك الله تجا و عاي الأقزار او و ا و رع درم الكفر 
والشرك» وبقى ما عداه من الظلم والقتل والزنا ونبب الأموال والشرقة إلى غير ذلك من 
الشنائع التى قبحها مركوز فى طبائع الناس ولم تحل فى شريعة على الإباحة الأصلية 
السابقة . ولا يقول به إلا ذو جهل فظيع . 

والحق أن الله تعالى قد بعث إلى الأم قبل محمد َر أنبياءء وحرم عليهم أشياء؛ 
وأوجب عليهم أشياء؛ وكره لهم أشياء. وندبهم إلى أشياء؛ وأباح لهم أشياءء فهم كانوا 
على تلك الأحكام قبل بعثة محمد مَل . وأما بعد بعثة محمد بر لم ينسخ من تلك 
الأحكام إلا ما نسخه الله وغيره منهاء فلا يصح دعوى إباحة كل شىء فى ابتداء الإسلام . 
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ويقال لهذا المدعى: هل عرفت ما قلت منصوصا من الله تعالى أم هو رأى رأيته؟ فإن 
عرفته من نص فأين التص؟ وإن رأيته من عند نفسك فكي ساغ لك القول فى دين ال 
بالرأى وأنت تنكر الرأى وتظنه تشريعا وقولا على الله؟ فقولك مبطل لفعلك» وفعلك 
مبطل لقولك . ٠‏ 

ويقال له أيضا: ما الفرق بين الإيجاب» والتحريم» والإباحة؟ حيث تقول: إن 
الإيجاب والتحريم يحتاجان إلى النص ولا يحتاج الإباحة إليه» وإذا انهدم البناء الذى 
بنيت عليه قصر عدم ضرورة القياس انهدم القصر. 

ثم نقول: قولك: "إن ما أوجبه الله واجب» وما حرمه حرام» وما ندب إليه مندوب» 
وما كرهه مكروه, وما لم يوجبه ولم يحرمه ولم يندب إليه ولا كرهه فهو مباح “ مسلم» 
ولكن لا يغبت منه عدم ضرورة القیایں ء لأن القياس لا يثبت شيئا لم يثبته الله تعالى من 
الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة؛ بل هو مظهر لما أثبته الله تعالى . 

لأن الله تعالى قد بين بعض الأحكام بلفظ النص وبعضها بمعناهء فإن الله 1 
قال: : # إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خخلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون چ 
كما يبطل ألوهية عيسى كذلك يبطل ألوهية غيره من الخلوقات . مع أن غيره 0 
مذ كورا فى نص الاية . والقياس مظهر لحكم ثبت بمعنى النص لا بلفظه. وهذا القذر ما لا 
خلاف بين أهل العلم؛ ومن أنكره فهو إما جاهل أو غبى . 

نعم ! اخحتلفوا فى تفاصيله؛ وهو غير قادح فى أصل القياس» لأنهم كما اختلفوا فى 
تفاصيل الاحتجاج بالمعنى كذلك اختلفوا فى تفاصيل الاحتجاج باللفظ, لأن منهم من 
يحتج بعموم اللفظ ويؤول ما يعارضه» ومنهم من يجرى المعارض على ظاهره ويبخصص 
النص العام إلى غير ذلك من الاخحتلافات الواقعة فى الاحتجاج بالنصوص . فلو كان 
الاحتلاف فى الاحتجاج بالمعنى مبطلا له لكان الاختلاف فى الاحتجاج اا عبطلا 
له أيضاء ؛ فبطل النص بلفظه وبمعناه؛ ولا يقول به أحد من المسلمين . 

وقالوا: القياس لا يصح بدون الجامع علة كان أو"دليل علةء أو وصفا شبيها . وهو 
ليس بثابت من النص » وإنما هو ظن والظن أكذب'الحديث» وهو لا يغنى من الحق شيا . 
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قلنا : هذا افتراء على الله ورسوله» وتحريف للكلام عن مواضعه؛ ولو كان كما قلتم 
لكان وام “هذا حديث صحيح» وهذا ضعيف. . وهذا مدلول النص » وهذا ليس 
مدلول“ باطلا ؛ لأنه ظن منكم والظن لا يغنى من الحق شيئا وهو أكذب الحديث» فإذا لا 
تقولون ببطلان ظنونكم فكيف تقولون ببطلان ظنون امجتهدين؟ ؟ هل عرفتم نصا من الله 
ورسوله على أنهما أرادا من الظن الذى ذماه ظن امجتهدين فى تعيين بها فى فى الحكم ولم يرد 
ظن ابن حزم وابن القيم وأمثالهما من السفهاء؟ وإذ لم ينص الله ورسوله' على ذلك 
فقولهم: ”هذا ظن والظن لا يغنى من الحق شيئا هو أكذب الحديث “ صادق على ما 
قالوا . 

وقالوا: إن لم يكن قياس الصراط على السلام عليكم من الظن الذى نينا عن 
اتباعه وتحكيمه وأخبرنا أنه لا يغنى من الحق شيئا فليس فى الدنيا ظن باطل . 

قلنا : هل حكمتم ببطلان هذا القياس بالنص أم بالظن؟ فإن عرفتم ذلك بالنص 
فأين ذلك النص الحاكم بأن قياس الصراط على التسليم باطل؟ وإن قلتم ذلك بالظن 
فقد اعترفتم بأن الظن لا يغنى من الحق شيا ؛ وأن الظن أكذب الحديث» فكيف صحة 
ظنكم؟ عجبا لهؤلاء السفهاء ء أنهم يؤصلون أصلا من عند أنفسهم ويزعمونه وحيا منزلا 
من الله » ثم يخالفونه ويزعمون هذه انخالفة أيضا وحيا من اللهء فينسبون إلى الله التبافت 
والتناقض حاشاه من ذلك فهذه الخالفة تدل على بطلان قولهم . 

وقالوا: أغنانا الله له ورسوله ببيان الأحكام عن القياسء لأنه تعالى قال: : ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء # وقال: «لتبين للناس ما نزل إليهم 4 وقال: «ز اليوم' أكملت لكم 
دينكم 4 وقال رسول الله ار : وهل بلغت؟ قالوا: نعمء قال: اللهم اشهد» . 

اا اال ف ق مارم ن الضرض بان أنه لا حاجة إلى القيان» 
وإما هو ظن ظتنتموه؛ وقد اعترفتم بأن الظن لا يغنى من احق شيئا وأن الظن أكذب 
الحديث» فهو حجة فاسدة. ولسنا ننكر أن الله أكمل دينه ولسنا ننكر أن الرسول بعث 

مبينا ولم يقصر فى البيان » ولكنا نقول: وجوه البيان مختلفة؛ وههنا بیان حكم شىء نصا 
وإرشاد الناس إلى حكم نظائره بذلك؛ وهذا هو البيان الذى يسمى قياسا . وبيان ذلك أن 


الناس يروون عن النبى ا ”آنه قضى بيمين وشاهد” وهذا حكم جزئى منه ولیس 


فوائد فى علوم الفقه ش ١1‏ 


بحكم كلى» ولكنهم يقولون: إن القضاء بيمين وشاهد جائز فى كل قضية» لأن كل 
قضية نظير للقضية التى قضى فيها بيمين وشاهد» فبين سلو بهذا الفعل حكم كل 
قضية إلى يوم القيامةء وليس هذا إلا القياس» ولا ينكره أهل الظاهرء فكيف ساغ لهم 
إنكار القياس؟ . ش 


إبطال قول ابن حزم: وإثبات' القياس بالنص: 

وأجاب عنه ابن حزم : بأنا لا نقول: ذلك قياساء بل نقول: ذلك بالنص» لأنه قال 
تعالى: قد كان لكم فى رسول الله أسوة 4 فنحن نأتسى برسول الله مَل . 

وهو جواب فاسد, لأن النبى حلي لم يقض بذلك إلا فى واقعة خاصة وأنتم لا 
تقضون به فى عين تلك القضية بل فى غيرهاء فكيفٍ يكون ائتساء به؟ وإن كان هذا 
ائتساء يكون حكم الائتساء حكما بالقياس» فيكون القياس ثابتا من النصء لأنه يكون 
معنى النص حينئذ أن الرسول إذا قضى بشىء فى قضية فاقضوا أنتم فى نظيرها بذلك 
الحكم» لأن حكم النظائر حكم واحد. وهل هذا إلا القياس؟ فثبت القياس بالنص» 
واندفع الجواب . 

وقال ابن حزم: لا تنبيه ولا بيان فيمن يريد أن يعلمنا حكم الصداق فلا يذكر 
صداقا ويدلنا على ذلك با نقطع فية اليد أو يريد الأكل فيذكر الوطئ» أو يريد الجوز 
فيذكر الملح ‏ أو يريد المخطيئع فيذكر المتعسد. وهذا تكليف ما لا يطاق وإلزام لعلم الغيب 
والكناية» وإيجاب للحكم بالظن الكاذب» تعالى الله عن ذلك وتنزه رسوله ل عنه . 

والجواب عنه: أن هذا كم لخدو ا فعا ف ا اليس لان 
أهل القياس لا يقولون: إنه ملقم أراد من الملح الجوزء ومن الوطئ الأكل» ومن المتعمد 
مخطئ؛ وما يقطع فيه اليد الصداق » حتى يلزم ما ألزم بل هم يقولون: إنه أراد مما يقطع 
فيه اليد بيان ما يقطع فيه اليد» ولكنه أشار بذلك إلى حكم الصداق أيضاء واراد من 
الملح الملح ولكنه أشار ببيان حكم الملح إلى حكم نظيره وهو الجوز عند من يقول: إن 
العلة فى الربا هو الطعم وأراد من الوطى الوطى ولكنه أشار ببيان حكم الوطى إلى حكم 


نظيره وهو الأكل والشرب فى باب الكفارة» وأراد من المتغمد المتعمد ولكنه أشار بذلك 
إلى حكم نظيره وهو الخطئ فى باب جزاء الصيد» فلا يلزم ما ألزم من تكليف ما لا يطاق 
إلى غير ذلك؛ لأن الناس صنفان يبتدون إلى هذا البيان وصنف لا يبتدون إليه فالذين 
يبتدون إليه لا يكون فى حقهم تكليف ما لا يطاق » والذين لا يبتدون إليه كابن حزم 
وأمثاله فلم يكلفهم الابتداء إليه بل كلفهم تقليد أهل العلم بقوله تعالى ‏ فاسألو! أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون ). وتقليد أهل العلم ليس مما لا يطاق» فلا يلزم تكليف ما لا 
يطاق » لا فى حق أهل العلم ولا فى حق الجهال فاندفع الإلزام . 

وقال ابن حزم: إن قالوا: لسنا نقول: إنه تنزل نازلة لا توجد فى القرآن والسنة» 
لكنا نقرل: إنه يوجد حكم بعض النوازل نصا وبعضها بالدليل» قيل لهم: إن هذا حق 
ولكن إن كان هذا الدليل الذى تذكرون لا يحتمل إلا وجها واحداء فهذا قولنا لا قولكم . 
وإن كان ذلك الدليل يحتمل وجهين فصاعدا فهذا ينقسم على قسمين: إما أن يكون 
هنالك نص انحر يبين مراد الله من ذينك الوجهين فصاعلا بيانا جلياء أو إجماع كذلك 
فهذا هو قولنا هو النص بعينه؛ وإما أن لا يكون هنالك نص آخخر ولا إجماع يبين بأحدهما ٠‏ 
مراد الله عز وجل من ذلك» فهذا إشكال وتلبيس» تعالى الله عن ذلك» ولا يحل لأحد أن 
ينسب هذا إلى شىء من دين الله الذى قد بينه غاية البيان على لسان رسول الله سلا . 

واو باع أن بها قالهاميل أو لی لأن هذا التضقيى كنا يعرئ فى :الزيان 
بالدليل كذلك يجرى فى البيان بالنص» لان النبى مير قال: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر» وهو يحتمل وجهين أحدهما أن يكون عاماء والثانى أن يكون 
مخصوصاء ولم يرد هناك نص جلى على أنه مخصوص . 

وما روى عنه أنه ” قضى بيمين وشاهد“ ليس بنص جلی» لأنه يكون مخصصا أو 
لا يكون» فهو غير مبين لمراد الله ورسوله» كذلك لا إجماع يبين ذلك» فينبغى أن يكون 
ذلك إشكالا وتلبيساء وإذا ليس ذلك إشكالا وتلبيسا بالإجماع فكيف يكون البيان 
بالدليل إشكالا وتلبيسا؟ فدل ذلك على أن ما قاله باطل. ونقول لهذا المبين: هل بين 
النبى ئر بطلان القياس نصا لا يحتمل غيره أم لا؟ فإن قال: نعمء قلنا: هات ذلك 
النص» وإن قال: لاء لزمه القول بأنه لبس على الأمة وأشكل عليهم حاشاه من ذلك . فما 


فوائد فى علوم الفقه ۰ ١١‏ 
ل ا الإشال فهر جرا عا أده ليا 

مكابراء وقد لحرن كذلك 7 7 فيه 5 الاجتهاد؛ ولا a‏ ذلك د إشكالا وتلبيسا 
بل توسيعا على الأمة ورفعا للتضييق عنهم . وهذه دقيقة لم يتنبه لها ابن حزم وأمثاله بل 
تنبه لها أهل التحقيق كثرهم الله . 


إنكار ابن حزم حجية التشابه: 

ثم قال ابن حزم : إن قالوا: إن التشابه بين الأدلة هو أحد الأدلة على مراد الله » قيل 
لهم: هذه دعوى تحتاج إلى دلیل صحيح › وما كان هكذا فهو باطل بإجماع. ولا سبيل 
إلى نص والإجماع يصحح هذه الدعوى. ولا فرق بينها وبين من جعل قول إنسان من 
العلماء معين دليلا على مراد الله تعالى فى تلك المسألة» وكل هذا باطل وافتراء على الله 
تعالى. وأيضا فإنهم فى التشابه الموجب للحكم تختلفون فبعضهم يجعل صفة فاعلة 
لذلك الحكم» وبعضهم بمنع من ذلك ويأنى بعلة أخرى: وهذا كله نحكم بلا دليل . 


التشابه حجة..وإن اختلف في بعض تفاصيله: 

والجواب عنه أن کون عادر اباو كوي الم كز ولا أحد 
من البله والصبيان؛ بل ولا ابن حزم وأمثاله » وقد بينا ذلك فى حجج القياس» فإنكار 
كونه دليلا مكابرة أو جهل . بقى أنه أنهم اختلفوا فيه فهو غير مضر لأن الناس اتفقوا على 
أن قول رسول الله بم حجة؛ ومع ذلك انختلفوا فى تفاصيله؛ فقال بعضهم: ما ثبت عنه 
مرسلا فهو حجة» وقال بعضهم: المرسل ليس بحجة. ثم اختلفوا فى المسانيد أنها ثابتة عن 
رسول الله سل أم لا؟ فقال بعضهم: هى ثابتة» فاحتج بهاء وقال بعضهم: ليست بثابتة» 
فلم يحتج بها . ولم يسقط هذا الاختلاف قول النبى بر عن كونه حجة؛ فكيف يكرن | 
اختلافهم فى تفاصيل التشابه مسقطا له عن الحجية؟ . 


الفائدة الخامسة \o۲‏ 
استدلال ابن حزم بالآيات, والجواب عنه: 

ثم قال ابن حزم: قال الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله ).» وقال تعالى: :لا تقف ما ليس لك به علمء إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسئولا > . وقال تعالى: + ما فرطنا فى الكتاب من شىء 6 ؛ وقال تعالى : 
بإ وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس» وللقول فى الدين بغير نص؛ لأن 
القياس قفو لما لا علم به» وتقدم بين يت الله ورضولةء'واشتدراك غلى الله ورسوله ما لم 
يذ كرأه . 

والجواب: أن كل هذا أشبه بكلام الجانين من كلام أرباب العقول» لأنك قد 
عرفت أن القياس مظهر لحكم الله ورسوله لا مثبت لحكم لم يحكم به الله ورسوله» حتى. ! 
يكون استدراكا عليبماء وتقدما بين يديبما . وما قال: " إنه قفو لما لا علم له" فهذا القول ‏ 
هو القفو لا لا علم له» لأنه قد ثبت حجية القياس بدلائل قاهرة فيما أسلفناه من الكلام . 

ثم قال ابن حزم: إن قال أهل القياس: لعل إنكاركم للقياس قول بغير علم . وقفو 
ما لا علم لكم بهء وتقدم بين يدى الله ورسوله . قيل لهم: عن اريك أن إنكارنا لفيا 
قول يعلم ونص ويقين؛ لأن الله تعالى قال: 

ب[ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) فصح يقينا لا شك فيه أن 
اللا خر إلى الدانيا لا عون شا أضلة بتصضن: كام الله : 

وقال تعالى: ل كما أرسلا فيكم سول منکم لو عليكم اها وی زکیکم ويطلمكم . 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 فصح يقينا أن الله أرسل محمدا رسوله 
لر ليعلمنا ما لم نعلم . فصح ضرورة أن ما علمنا الرسول من الدين فهو الحق» وما لم 


يعلمنا منها فهو الباطل وحرام القول به. ء! 
وقال تعالى فى حق إبليس: «١‏ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما 
لا تعلمون £ 


وقال تعالى: قل: إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير 
الحق» وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ‏ فصح 


فوائد فى علوم الفقه ه6١‏ 


بنص القرآن أننا حرجنا إلى الدنيا لا نعلم شيئاء ثم حرم علينا القول على الله ا لا نعلم 
فقد صح ببذه النصوص ضرورة أن القول بالقياس وبغير القياس كمن أثبت العنقاء 
والغول والكيمياء» وكقول الوافض فى الإمام» وكقول من قال بالإلهام» وكل هذاء 
فالقول به على الله تعالى فى الدين حرام مقرون بالشرك أمر-من أمر إبليس إلا ما علمنا 
رسول الله ق فهو الحق الذى نقول على الله » ولا يحل لنا أن نقول عليه غيره. فإذا لم 
يأمرنا رسول الله لتو بالقياس فهو حرام من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فيما خلا كل 
ما شغبوا به مما أرادوا التمويه به فيه بالحديث » فحرم القول بالقياس البتة. 

هذا کلامه» ولايخفى على كل من له فهم وبصر أن كل ما قاله قول بلا علم وتقول 
على الله؛ إذ ليس فى شىء من النصوص التى تلاها أن القياس حرام وهو من عمل 
الشيطان » وإغما هو ظن باطل ورأى فاسد منه. أعاذ الله من هذا الجنون الذى ابتلاه به. 

وأعجب منه أنه جعل القول بالكيمياءء والعنقاءء والغول» والإلهام من عمل 
الشيطان وتقولا على الله مع أنه ليس من أمور الدين» بل هو من جنس وجود ابن حزم . 
فإن قال قائل: إن القول بوجود ابن حزم تقول على الله وحرام؛ لأنه لم يخبرنا الله ورسوله 
بوجوده» يكون قوله ا ل لد : هذا جنون محض لا 
شك فيه . 

ثم قال: ”لو لم يكن لنا برهان على إبطال لبان لكان عدم البرهان على إثباته 

برهانا فى ابطاله . 

وهذا جنون أعظم من الأول. لأن القائلين بالقياس لا يعترفون بأننا نقول به بلا 
برهان بل يقيمون عليه الحجج اتناك و کار ابن مدر تاك الجخ ليس يأرل 
بالقبول من إنكار أهل القياس حجج ابن حزم على إبطاله . ولو لم يكن عليه برهان لم 
يكن على القائلين بالقياس اعتراض » لأن من أصول ابن حزم أن ما أمر به رسول الله مَك 
فواجب » وما نهى عنه فحرام » وما لم ينه عنه» ولم يأمر به فمباح . ومقتضى هذا الأصل أن 
يكون القياس مباحاء لأنه ليس مما أمر الله به أو رسوله ولا نبى عنه لناء وما قال ابن حزم 
فهو تقول على الله . فنسى ابن حزم ذلك الأصل وقال برأيه ما قال . فانظر إلى تبافت 


الفائدة الخامسة ١6:‏ 


هؤلاء القوم > كيف يؤصلون أصلا : ثم يخالفونه. ومع ذلك يدعون أن كل ما يقولون هو 
نص من الله 5107 يجوزون التبافت على الله ورسوله . نعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيعات أغمالنا. 

ثم قال ابن حزم : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » فصح 
من اشن أن كل هاا ل نض عله هز شرع ل بأذن به اف رغد ص القياس > وهذا 
حرام . وقال فى موضع اخر: إنه ما لم ينص على وجوبه وتحريمه فهو مباح › واحتج عليه 
ا ل ل لا 
فى الأرض جميعا ) ¢ وقوله 2 : دما أمرتكم به فاتوه ما استطعتم » وما نبيتكم عنه 
ا ) 

وهل هذا إلا تبافت؟ وهو لا يجوز على الله ورسوله» فهو من عند ابن حزم نفسه. 
ومنشأه سوء فهمه وجرأته على الله ورسوله . ثم قوله: ”إن القياس شرع ما لم يأذن به الله فهو 
لإ فإذا قرأناه فاتبع قرانه » ثم إن علينا بيانه4.؛ وقال تعالى: <١‏ لتبين للناس ما نزل إليهم 4. 
فنص الله تعالى على أنه لم يكل بيان الشريعة إلى أحد من الناس» ولا إلى رأى» ولا إلى 
قياس لكن إلى نص القرآن وإلى رسوله لق فقط» وما عداهما فضلال وباطل ومحال. 

وهذه حجة باطلة لا يحتج بمثلها إلا ذو جهل أو مكابر, لأن الله تعالى قال: :ثم إن 
علينا بيانه 4 فإن كان فيه نفى لبيان رسول الله َل يكون مناقضا لقوله تعالى: ا لتبين 

ما نزل إليهم )> وإن لم يكن فيه نفى لبيانه فكيف يكون قوله: «( لتبين للناس يه 
نفيا لبيان غيره؟ وإذ ليس فى تلك النصوص نفى لبيان غيره فقول ابن حزم: إن فيه نفيا 
لبيان غيره؛ باطل بلا شك . 

ثم نقول لهذا المفترى: أنت تقول: القياس حرام والرأى حرام والشىء الفلانى حرام 
Ty‏ معيناء ولا تقول: إنى قائل 


فوائد فى علوم الفقه : هه ١‏ 


ENE AEE‏ وله ؛ فلا محالة أن تقول ا 
ین مشیر لكل الله ورو وأنتث قول إن الله لم یکل بيان الشريعة إلى أحد من 
الناس» فكيف ساغ لك هذا البيان؟ فقد علم ببيانك أنك مفتر على الله ومغير لدين الله 
ومحرف لكلام الور » أعاذنا الله منه . 

وقال ابن حزم: «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ). فأوجب 
تعالى أن يكتفى بتلاوة القران » وهذا هو الأخذ بظاهره وإبطال كل تأويل لم يأت به نص 
او إجماع؛ وان لا نطلب غير ما يقتضيه لفظ القران فقط . 

والجواب: أن هذا تأويل للقران لم يأت به نص أو إجماع فهو باطل بإقرار نفسه» 
أو لم يدر هذا المفترى أنه لو كان تلاوة القران كافية فأى حاجة إلى بيان رسول الله سار ؟ 
ففيه إبطال لبيان رسول الله مَلَِمٍ فهذا تأويل باطل للقرآن لا شك فيه. ومعنى الآية أن 
كول الكتاب لكلو غلم كافية لهم ف إثيات دعو الا ولي بمعناه أن لور 
كافية لهم ولا حاجة لهم إلى غير التلاوة. ثم تأويل التلاوة بالأخذ بظاهر القران فقطء 
وعدم التدبر فى مراد الله » بل معنله هو القراءة فقط:. فلو كانت التلاوة كافية بطل العمل 
بظاهر القران أيضاء لأنه غير التلاوة» وهو باطل عنده» والقول به زندقة وإلحاد » أعاذنا الله 
منه. ثم تلا ابن حزم آیات أخرء واحتج بها على إبطال الا واي ب 
ل م بذكرها . 


حاصل كلام ابن حزم في باب الاحتجاج بالأيات, والجواب عنه: 
ويجعلها صغرى للدليل» ثم يحتج بالايات ويجعلها كبرى لهء ثم يستنتج النتائج 
الفاسدة» وينسبها إلى الله تقولا عليه . 

والجواب عنها: قد يكون بالقدح فى الصغرى بأنها ليست منصوصة عليهاء وقد 
يكون فى الكبرى بأن تأويلها ليس على ما تأولها به فهو باطل . هذا هو خلاصة الكلام فى 
احتجاجه بالآيات» فاعرف ذلك . 


الفائدة الخامسة ١5‏ 


احتجاج ابن حزم بأحاديث, والجواب عنما 


ثم احتج ابن حزم على إبطال القياس بأحاديث: منها : ۰ 

إن النبى حل بعث إلى عمر بحلة سيراء فقال عمر: اتال سه 
قلت فيها ما قلت: يعنى قوله: «إنما يلبس هذا من لا حلاق له فى الآخرة» . فقال: «إنما 
بعثت بها إليك لتستمتع بهاء ولم أبعث بها إليك لتلبسهاء . 

وقال: ”وفيه إبطال للقياس» لأنه أنكر على عمر تسويته بين الملك والبيع 
والانتفاع» وبين اللباس الحرم“ . 

ولعمرى! إنها فرية بلا مرية؛ إذ ليس فى الحديث أن عمر سوى بين اللباس والانتفاع 
بالبيع وغیره» ولا فيه أنه سر أذكره عليه؛ وإنما هو ظن باطل من ابن حزم عفا الله عنه . 
ومعنى الحديث أن عمر ظن أنه أرسل بها إليه ليلبسه» فأشكل عليه الأمر لأنه سمع منه 
قوله فى حلة عطارد » فاستفسره عن وجه الأمرء فبين رسول الله لتر له وجهه وأزاح 
الإشكال: فلم يكن هناك قياس » ولا إبطال له كما زعم هذا المفتزى على عمر وعلى رسول 
الله ميم . 

ثم احتج ابن حزم بأنه مَل بعث حلة سيراء إلى أسامة فلبسها هو وأنكره عليه 
لتر . وقال: ”إن أسامة قاس اللباس على البيع وغيره» فانكره عليه لر ؛ ففيه إبطال 


1 


للقياس". 
وهل هذا إلا ببتان عظيم؟ لأنه ليس فى الحديث أن أسامة فعل ذلك قياسا على 
البيع » بل الوجه أنه إما لم يكن علم به بتحريم لبس الحرير فظنه مباحاء أو علم ذلك ولكن 
فهم نسخه من إرساله َر بها إليه» فظنه أنه بعثه إليه للبس» فنبه النبى بي على نحطا 
فهمه. هذا هو الوجه» فليس فيه دلالة على إبطال القياس . 
فانظر أيها الناظر أن هؤلاء السفهاء يخترعون أمورا لا أصل لها ثم يبنون عليه 
التحليل والتحريم؛ ومع ذلك هم يزعمون أنهم أهل الظاهر لا يقولون إلا ما قاله الله تعالى 


فوائد فى علوم الفقه /اه ١‏ 


أو رسوله لر » ويشنعون على امجتهدين بأنهم يقولون بارائهم وظنونهم من غير حجة من 
الله ورسوله» مع أنهم أصلح حالا من هؤلاء المفترين» لأنهم إذا قالوا برأى قالوا: " هذا 
أن" وهؤلاء إذا قالوا قالوا: "هذا نص الله ورسوله“ . ثم رأيهم أقرب إلى الصحة ورأى 
هؤلاء أبعد منها بعدا بيناء كما لا يخفى على من نظر فى أبحاثناء فهم أصلح حالا من 
هؤلاء المدعين المفترين بكثير. 

ثم قال ابن حزم: لا بد فى هذين الحديفين من أحد مذهبين . إما أن يقول قائل: إن 
النبى لاھ إذ نبى عن لباس الحریرء ثم وهبها حلل الحرير أن يكون اللبس عليهما. وهذا 
كفر من قائله» أو إنه عليه السلام بين عليهم الحرم من الحرير وهو اللباس المنصوص عليه 
فقط› وبقى ما لم يذكر على أصل الإباحة» فأخحطأ رضى الله عنما إذ قاساء وهذا هو 
الحق الذى لا يحل لأحد أن يعتقد غيره. 

والجواب عنه: أنك قد عرفت أنه لم يكن هناك قياس بل مجرد خطأ فى تعيين 
غرض الإرسالء فلا يكون فيه تعرض للقياس لا نفيا ولا إثباتا . 

ثم احتج ابن حزم بقوله لتر : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا 
فلا تعتدوهاء ونبى عن أشياء فلا تنبكوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة 
لكم فلا تبحثوا عنها» . 00 

وأنت تعلم أنه ليس فيه ذكر القياس لا نفيا ولا إثباتاء فكيف يثبت منه بطلان 
القياس؟ ولو قال قائل: إن هذا مثبت للقياس لا مبطل له كان قوله من جنس قول 
القائل: إنه مبطل للقياس . 

ثم احج بقوله عليه السلام: «تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتفة 
على أمتى قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» ٠‏ 

والجواب عنه: أنه قال محشيه: إن هذا حديث أضعيف » فلا يصح الاحتجاج به. 
ولو سلم صحة الحديث فأهل القياس لا يقيسون الأمور برأيهم» وإنما هم يقيسون بأمور 
صح حكمها نصا أو إجماعاء فلا يحلون الحرام ولا يحرمون الحلال؛ بل يحلون الحلال؛ 


ويحرمون الحرام . 


الفائدة الخامسة : مه ١‏ 


ثم قال ابن حزم: قد قال بعض أصحاب القياس: إنما أنكر فى هذه الأحاديث من 
يقيس برأيه» وأما من يقيس عليع تشابه المنصوص فلم يذم. قلنا: من أين فرقتم هذا 
. الفرق؟ وهل زدتمونا على الدعوى المفتراة الكاذبة شيئا؟ وقولكم هذا أشد الجاهرة 
بالباطل . 

والجواب عنه: أنك ادعيت فى هذا الكلام دعاوى لم تأت عليه بحجة» فتلك 
الدعاوى هى المفتراة الكاذبة لا ما قاله أهل القياسء لأن الفرق إن حفى عليك لأن الله 
أغفل قلبك وأبلد فهمك فهو ظاهر على من له قلب سليم» لأن القائس برأيه حرم الحلال 
الله والحلل لرام الله معارض لله ورسوله ومشاق له»ءوالقائس لغير المنصوص على 
المنصوص مفسر لحكم الله ومبين له» فهذا مطيع الله ولرسوله وذاك مجادلهما. وهل 
يستوى المطيع والعاصى؟ إن قلت: نعم» فهو كفر بواح» وإن قلت: لا» بطل دعواك بعدم 
الفرق . 


احتجاج ابن حزم بآثار الصحابة, والجواب عنما 


ثم احتج أبن حزم بان اشنا قان 

قال أبو هريرة لابن عباس: ” إذا أتاك الحذيث عن رسول الله علخ كي فلا ترب له 
الأمغال “ . وهذا نص مر .أب هريرة على إيطال القياس . 

والجواب: أنه افتراء على أبى هريرة» لأن معنى قوله إنك إذا جاءك الحذيث فلا 
ترده بالقياس» ولا شك أن رد الحديث بالقياس باطل» فلم ينه قط عن قياس غير 
رو ل ل ا سي 
0 تياس بل كان مقصوده ايه على أ أب هر أخط ف هم ديت 000 


0 
ع . 


ثم لو كان فيه رد للقياس» وليس كذلك ففى قول ابن عباس إثبات له» وابن 


فوائد فى علوم الفقه 10۹ 1 


عباس أعلم من أبى هريرة وأفقه بكثير منه» فكيف يكون قول أبى هريرة حجة دون قول این 
عباس ؟ ؟ وهل هذا إلا مكابرة ولداد؟ . 

ثم ذكر حديث سمرة أنه قال: قال رسول الله َل : «لا تسمين غلامك يساراء ولا 
رباحاء ولا نجيحاء ولا أفلح » فإنك تقول: أ ثم هو؟ فيقول: لا» إنما بين أربعًا فلا تزيدوا 
على. وقال: “هذا سمرة بن جندب لم يستخير القياس “ . 

وهذا باطل > لأنه ليس فيه عدم اجار اتان واا فيه اى عن الزيادة عل 
0 ليه قال الا تريدوا علي 0 قلا سرا علبي غير 

ا 00 اسيم الب بن عازب يحدث 
عن رسول الله مَل : «أربع لا تجزئ فى الأضاحى» وذكر الحديث فقلت له: إنى أكره أن 
يكون نقص فى القرن والأذن» قال: ”فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد" . 

والجواب عنه أنه ليس فيه إبطال للقياس » لأنه لم يكن قال ذلك قياسا بل قال ذلك 
بدلالة الإجماع على أن أسلم من العيوب أفضل من المعيب . ولو كان قال ذلك قياسا لم 
يكن فيه إبطال للقياس بل تصحيح له» لأنه لم يقل له: إنه قياس وهو حرام وقول على 
الله إلى غير ذلك من الهذيانات التى يبذون بها هؤلاء المعتدون» بل أجاز له القياس ولكن 
لم عله ج على الاس كحدية التصوض ءاولذا دعن أن رمه على لتاس . 

واحتج ابن حزم بما روى عن ابن عباس أنه قال: " كان أهل ا جاهلية يأكلون أشياء 
فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام ؛ وما سكت عنه فهو عفو . 

والجواب عنه أنه ليس. فيه تحريم القياس ولا تحليله؛ فالاحتجاج به ساقط . ثم 
نقول: أنبئونا أن القياس نما أحله الله أو حرمه أو ما سكت عنه؟ فإن قلتم بالأول والثالث 
ناقضتم» وإن قلتم بالثاتى قلنا: أين النص على تحريمه؟ وإذ ليس كذلك فكيف تقولون: 
إنه حرام من عند أنفسكم؟ كيف وقد صح عنه القول بالقياس كما أسلفنا لك فى حجج 
القياس؟ فتوجيه قولة بما لا يرضى به هو باطل . أغاذنا الله من خرئ الدنيا والآخرة. 


الفائدة الخامسة 1 1١5٠‏ 


ثم الحتج بما روى عن الحسن أنه قال: بينما عمر يمشى فى بعض طرق المدينة إذ 
وطى رجل من القوم عقبه فقطع نعله» فأهوى له ضربة» فقال: «يا أمير المؤمنين! لطختنى» 
وضربتنى » وظلمتنى . لاء والله ما هذا أردت" . فألقى إليه الدرة فقال: ”دونك فاقتص . 
فقال بعضهم: ”اغفر لأمير المؤمنين “. فقال: ”لاء والله ما أريد مغفرتهاء لقد كتبت 
وحفظت» لكن إن شئت دللتك على خير من ذلك: فمن تصدق به فهو كفارة له» . 
قال: ” فإنى قد تصدقت“ . فجاء عمر رقيق » فأعطاه خادما . فهذا عمر لم يستجز قياس 
المغفرة على الصدقة والعلة عند القائسين. واحدة» ولا رأى أن يفارق ظاهر النص . 
والجواب عنه: أنه ليس فيه إبطال للقياس» إذ رأى عمر أن بين المغفرة والتصدق 
فرقا ولذا جعل التصدق خيرا من المغفرة» وغايته: أنه لم يكتف بالأولى بل طلب الأعلى» 
فكيف يقال: إنه لم يستجز القياس؟ ولو أجاز المغفرة مكان التصدق لم يكن ذلك قياسا 
لأنه كما قال تعالى: « فمن تصدق به فهو كفارة له 4ه كذلك قال: :ومن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور ) فليس فيه إبطال للقياس» بل ترك الادنى إلى الاعلى . 
فإن قلت: ما الفرق بين المغفرة والتصدق ؟ . قلت: مدلول المغفرة ترك المؤاخذة» 
ومدلول التصدق هبة حقه لغيره» ففى التصدق زيادة ليست فى المغفرة» والمغفرة ليست 
نصا فى إسقاط الحق بخلاف التصدق . وإلى هذا الفرق أشار رضى الله عنه بقوله: ” إنها . 
قد كتبت وحفظت . ومعناه أنه قد ثبت حقك فلا أكتفى بما لا يدل على إسقاط الحق 
نصاء بل أطلب منك ما هو نص فى الإسقاط» وهذا من دقة فهمه رضى الله عنه. ‏ - 
ف احج ابن جز ها زوى ليث بن ای ليم عن مجاه بعري الطاب بي 
عن المكايلة” . قال مجاهد: "يعنى المقايسة” : 
والجواب عنه أن ليث بن أبى سليم مضعف عندهم» فكيف يحتجون بروايته؟ ولو 
سلم صحة الرواية قلنا: لا دليل على أن المراد من المكايلة هو المقايسة» وإنما هو تفسير 
مجاهد من رأيه» ولا على أن المراد من المقايسة هو القياس الشرعى» بل الظاهر''' أن المراد 
)١(‏ أو يراد به كما فى مجمع البحار المقايسة بالقول والفعل أى المكافأة بالسوء وترك ك الإغضاء والاحتمال؛ أى تقول له 
وتفعل معه مثل ما يقول لك ويفعل معك. وقيل: أراد المقايسة فى الدين وترك العمل بالأثر أى القياس مع وجود 


الأثر. SS‏ . ويلصق بقلبى أن المراد البيع مكايلة بالتخمين وامجازفة» كما هو معتاد فى محل 


اج ^ 


فوائد فى علوم الفقه ان 


غيره؛ وهو التخمينات والأوهام» كأوهام ابن حزم وتخميناته أن القياس افتراء على الله 
وقول بلا علم» وظن باطل إلى غير ذلك . فلا حجة فيه على بطلان القياس . 

واحتج أيضا بما روى عن عمر أنه قال: ”قد وضعت الأمور وسنت السنن» ولم 
يترك الاحد متكلم إلا ان يضل عبد من عمد 

والجواب عنه أنه ليس فيه شال للقياس» لأن وضع القياس داحل فى وضع 
الأمور وسن السان عند من يقول بأنه حجة شرعية .. ش 

واحتج أيضا بما روى عن ابن مسعود أنه أتى إليه رجل وامرأة فى التحريمء فقال: 
"إن الله تغالى بين » فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد من له» ومن خالف فوالله ما نطيق 
حلافه“ . فهذا ابن مسعود يجعل كل ما ليس فى التض: بخلافا لله ويخبر أن البيان قدتم: 
وهذا إبطال للقياس. ‏ - ظ 

والجواب عنه: أنه ليس فيه إبطال القياس بوجه من الوجوه؛ وإنما هو افتراء على . 
ابن مسعود . ومعنى كلامه أن الله بين طريق الطلاق المشروع» فإذا طلقتم بتلك الطريق 
فحكمه بين » ولكنكم إذا خالفتم ذلك الطريق واخترعتم طرقا أخرى فهى تحتاج إلى 
الاجتهاد » وفيه إتعاب النفس واحتمال الخطأء ولا نطيق ذلك» فلا تخالفوا الطريق 
المشروع المبين الحكم. هذا هو المعنى» فلا تفهم منه إبطال القياس إلا من هو مفرط فى 
الجهل أو المكابرة. وكيف يقول ابن حزم: إن ابن مسعود يجعل كل ما ليس فی النص 


خلانا كه وهی شوك إنه ليس هناك نازلة إلا وحكمه منصوص فى النص؟ فكيف يوجد 


شىء ليس فى النص حتی يكون خلافا لله؟ وهل هذا إلا تهافت؟ 
ثم احتج بقول ابن مسعود أنه قال: "ليس :عام إلا وبعده شر ميهء لا اقول نام آم 
من عام ولا عام ا 
ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأم فينهدم الإسلام وينثلم . 
والجواب عنه: أن المراد من هذا القياس ليس هو القيلسر: الشرعى الذى بناءه على 


. النصوص » بل هو القياس الذى بناؤه على الرأى كما هو داب أهل زماننا من مقلدة يورب 


الفائدة الخامسة ش 1۲ 


يخفى إلا على غبى أو مشاغب. ودليل ذلك أن ابن مسعود رضى الله عنه قد قال 
بالقياس فى مسائل» منها قوله فى اللفوضة؛ وهو مشهور. 0 
واحتج أيضا بها روى عن ابن عمر أنه قال: ”العلم ثلائة» كتاب ناطق »› وسنة 
ماضيةء ولا أدرى” 
والجواب عنه: :أنه ليس فيه إبطال للقياس لأن القياس: مأخوذ من الكتاب والسنة 
ولیس شيئا غيرهما . 
واحتج أيضا بما روى عن ابن عمر أنه قال لجابر بن زيد: "يا جابر! إنك من فقهاء 
البصرة وستستفتى» فلا تقتض إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية . وقال: هذا نص المنع 
من القياس والرأى والتقليد. 00 
والجواب عنه: أن هذا من الجهل» لأنك قد عرفت أن القياس مأخوذ من الكتاب 
والسنةء فالإفتاء به ليس إلا بالكتاب والسنة» وكذلك الرأى الذى هو الاجتهاد 
والاستنباط والتقليد» فإنهما مأخوذان من الكتاب والسنة» فليس منه إبطال شىء من 
القياس 0 والتقليد. ش 
حتج أيضا بم زو عن عبد الله ین أب أوفى أنه قال: "نب رسول الله يلل عن 
2-08 . فقيل له: ”فالأبیض *؟ قال: ”لا أدرى” . وقال: لو جاز القياس عند 
ابن أبى أوفى لقال: ما الفرق بين الأبيض والأخضر؟ لكنه وقف عند النص» وهذا هو 
الذى لا يجوز غيره . [ : 
رالات عه أن مق قله "لآ أدرق" أنة لذ يدري أندانبى ال "تقار عنة نضا آم 
لاء ولیس معناه أنه لايدرى ما حكمه كما زعم ابن حزم» ولو كان معناه ما قال لما كان قوله: 
E‏ “ دالا على نفى القیاس» لأن غايته أنه لم يبدله وجه القياس فلم يقس» وهذا لا 
يدل على أن القياس باطل . هذا حال فهم هؤلاء الجهال ومع ذلك هم يزعمون أنهم لا 
يقولون شیئا فى الدين بالرأى» والإفتاء بالرأى حرام » ولعمرى! إنهم شر من المفتيين بالرأى ؛ 
لأن المفتيين بالرأى رأيهم سديدء وهؤلاء الجهال رأيهم فاسد. 
واحتج أيضا بما روى عن معاوية أنه قال: ” بلغنى أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث 


فوائد فى علوم الفقه 11۳ 
ليست فى كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله ملو » فأولئك جهالكم" . 

والجواب عنه: أنه ليس فيه إبطال للقياس لأنه لا يعلم منه أنهم من كانوا وما 
كانوا؟ هل كانوا من أهل الاجتہاد أو من غيرهم؟ وما. کان حديثهم؟ وكيف كان؟ 
فكيف يقال: إنه أبطل القياس؟ والظاهر أنه كان قد أنكر على من كان يروى عن رسول 
لله لق ما لا يعرفه العامة من أصحابه ملت . ٠‏ : 

واحتج أيضا بما روى عن معاذ بن جبل أنه قال: ٠‏ تكون فتن يكثر فيه المال ويفتح 
فيها القران » حتى يقرأه الرجل والمرأة» والصغير والكبيرء والمؤمن والمنافق» فيقرأه الرجل 
فلا يتبع » فيقول: والله لأقرأنه علانية» فيقرأه علانية فلا يتبع » فيتخذ مسجداء ويبتدع 
كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله. فإياكم وإياهم» فإنها بدعة ضلالة ‏ . 

والجواب عنه: أنه ليس فيه ذم لقياس انمجتهدين الذين هم من العلماء الربانيين › 
وإما فيه ذم لاختراع أهل الهوئ الذين يبتدعون لافتتان العوام وحب الرياسة : والعجب أن 
هؤلاء يذمون القياس ثم يقيسون العلماء الربانيين الطالبين لمرضاة الله على أهل الهوى 
الطاغين ويجعلون قياسهم من جنس اختراعهم . اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والمكابرة. 
فهذه اثار من الصحابة الى احتج بها ابن حزم وقد عرفت أن كل ما قاله جهل» ورأى 
فاسد. وحاشاهم أن يبطلوا حجة من حجج الشرع . 


ثم احتج باثار التابعين ومن بعدهم. عن ابن سيرين أنه قال: ٠١‏ ' 

"القياس شؤْم؛ وأول من قاس إبليس فهلك» وإنما عبدت الشمس والقمر 

ولا حجة له فيه» لأن المراد من القياس فى قوله ليس قياس امجتهدين بل ما هو 
جس قياض اوغ لشم :وشل هذا الاس باط بإجماع السلا 
وما نقول بحجيته هو قياس امجتهدين الذين مطمح نظرهم اتباع أحكام الله دون ظنون 


الفائدة الخامسة ' ٤‏ 


TT aT‏ مثلا؟ 

واحتج أيضا بقول شريح: ”إن السنة سبقت قياسكم . 

ولا حجة فيه أيضاء لأنه ليس فيه إيطال للقياس» بل فيه أن السنة سابقة مقدمة 
على إلقياس ولا كلام فيه لأحد. 

واحتج أيضا بقول الشعبى لداود الأودى: احفظ عنى ثلاثا لها شأن: 

. الأولى: إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك E‏ ا 
تعالى قال فى كتابه: .«أ رأيت من اتخذ إلهه هواه ) . 

والثانية: إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشىء» رما حرمت حلالا أو حللت 
ا 

والثالثة: إذا سئلت عما لا تعلم فقل: ”لا أعلم وأنا شريكك . 

والجواب عنه: أنه ليس فيه إيطال القياس» بل غايته التورع عن القياس مخافة 
الخطأ . يوضحه ما رواه الشعبى عن مسروق أنه قال: "لا أقيين شيئا بشىء؛ أحاف أن 
تنزل رجلى” رواه ابن حزم أيضا عشى وجه الاحتجاج . وهذا يدل على أن قول الشعبى 
مأخوذ عن مسروق » وهو لم يحرم القياس وما ترك القياس مخافة الزلل . 

وما رواه ابن حزم عن الشعبى أيضا: أنه قال: " إياكم والمقايسة» فو الذى نفسى 
بيده لثن أحذتم بامقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن خلال #ولكن نا بلغ عن اجات 
ل لر فخذوه” 1 

ففيه تحريض على اتباع اثار ا رسول لله ¥ وترجيح أقوالهم على 
القياسات» وليس فيه تحريم القياس أصلا. فلا حجة له فيه على تحريم القياس ؛ > بل فيه 
حجة على ابن حزم ء لأنه حرض على اتباع آنا الا ولا قول چ ابن حزم :بل قول: 
إنه لا حجة فى اقوالهم ؛ » ما رواه عن الشعبى: ”أن السنة لم توضح بالمقاييس” فلا حجة له 
فيه أيضاء لأنه لا يقول أحد: إن السنة وضعت بالمقاييس » وعدم وضع السنة بالمقاييس لا 
يوجب بطلان القياس . 


وما رواه عن الشعبى أنه قال لصالح بن مسلم: ' إنما هلكتم حين ت رتم الآثار 


1 E 


امالك" 

فلا حجة له فيه أيضاء لأنه إنما ذم ترك الاثار والقناعة على المقاييس› ولا نحمده 
أيضاء وليس هو من دأب العلماء امجتبدين وإنما هو داب أهل الأهواء وهذا الكلام منه 
شرح لكمأته السائقة. وأوضح منه ما رواه ابن القيم من طريق مجاهد عن الشعبى أنه قال: 
"يوشك أن يصبر الجهل علما والعلم جهلا" . قالوا: وكيف يكون هذا يا أبا عمر؟ قال: 
كنا نتبع الآثار وما جاء عن الصحابة» فأخذ الناس فى غير ذلك“ وهو القياس . لأن هذا 
الكلام كالنص على أنه ذم ترك الاثار وأقوال الصحابة واتباع الآراءء وليس فيه ذم لقياس 
امجتبدين الذى فيه اتباع.الآثار. وهو حجة على أبن حزم وأمثاله إذ هو يقول: دي 
قول غير النبى؛ وهو ظاهر. 

ان عكار | سي اه العقيل بن أحمد ييطل القياس فقال 

TT e‏ الأهواء دون قياس 

واحتج بأن جعفر بن محمد قال لأبى حنيفة: اتق الله ولا تقس » فإنا نقف غدا 
نحن ومن خالفنا فنقول: “قال ع لاله ا يشرء قال الله تبارك وتعالى' وتقول ف 
وا ميا ور تراد ل اد 

والجواب عنه: أن فى سنده بن لا يعرف . وقد رواه ابن القيم بأطول من هذاء ومنه 
أنه ل .ات الله ل رل من قاس یلیس 0 الله 
e‏ ا 1 
9 ا 1 لو د 


i‏ ا واه ابن القيم عن صالح بن مسلم يقال : قال ام دن ايبن 
المسبجد حتى لهو أبغض إلى مر ن كناسة دارء ET‏ هؤلاء الارائيو 


الفائدة الخامسة امامل 


وكيف يستجيز له هذا القياس الفاسد ويحرم على أبى حنيفة القياس الصحيح؟ فهذا 
خبر باطل . 

وان صخ اران نقرل: إن جعفر بن محمد ظن أن أبا حنيفة يعارض النصوص 
بالرأى فأنكر عليه ذلك لا أنه ES‏ .”إنا نقول: قال الله 
وقال الرسول» وأنت تقول: سمعنا ورأينا” . | 

وعلى هذا فلا حجة لابن حزم فى كلامهء لأنه لا يقول برد النصوص بالقياس أحد 
من المسلمين فضلا عن أبى حنيفة. وما ظن جعفر بن محمد فهو اجتهاد منه» وامجتهد 
يخطئ ويصيب . ونحن نعلم قطعا أنه أخطأ فى هذا الظن إن صحت الرواية عنه . 

واحتبج بأنه قال عبيد بن عمير: ” الله لم يدع شيئا أن يبينه أن يكون نسيهء فما قال 
الله فهو كما قال الله › وما قال رسول الله سییر فهو كما قال رسول الله لر » وما لم يقل الله 
ورسوله فبعفو الله ورحمته» فلا تبحثوا عنه” . 

والجواب عنه: أنه ليس فيه إبطال للقياس» لأن القياس ليس بحثا عما لم يقل الله 
ورسولهء ونما هو بحث عما قال الله ورسوله» فاعرف ذلك . 

واحتج بقول مالك بن أنس: الزم ما قال رسول الله سل فى حجة الوداع «أمران 
تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه َف » . 

والجواب عنه أنه ليس فيه إبطال للقياس» ولو كان فيه إبطال لما أفتى بالقياس» 
واعترف ابن حزم نفسه فى مواضع من كتابه أنه يقول بالقیاس» ورد عليه كثيراء فلما 
a ES‏ 

وبه ظهر بطلان سائر ما احتج بقوله كقوله: كان رسول الله إمام المرسلين وسيد ِ 
العالمين يسأل عن الشىء فلا يجيب حتى يأتيه الوحى من السماء" وقوله فى رجل أحرم 
من المدينة أو من وراء الميقات: إنه مخالف ورسولهء أخشى عليه الفتنة فى الدنيا 
والعذاب الأليم فى الآخرة . أمأ سمعت قوله تعالى: لإ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ٤‏ ثم ذكر حديث المواقيت . لأنه ليس فيه إبطال 
القياس كما عرفت» بل فى قوله الأول نفى للقول من عند نفسه» وفى الثانى تحريم مخالفة 
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الرسول. والقياس ليس قولا من عند نفسه ولا مخالفة لرسول الله لر » فلا يكون فى قوله 
إبطال للقياس . 1 
واحتج ابن حزم بقول وكيع بن الجراح ليحيى بن صالح: يا أبا زكريا! احذر 
الرأى» فإنى سمعت أبا حنيفة يقول: ” البول فى المسجد أحب إلى من بعض قياسهم . 
ولا حجة له فى هذا القول أيضا لأن أبا حنيفة أشهر بالقول بالقياس والرأى» فكيف 
يذم هو مطلق القياس والرأى؟ ؟ وإنما فيه ذم لبعض الأقيسة وبعض N‏ 
1 لناء كما لا يخفى» فالاستدلال بقول أبى حنيفة ووكيع إن لم يكن منشأه اخحتلال الحواس 


ثم اجتج بما روى عن أبى حنيفة أن ”من لم يدع القياس فى مجلس القضاء لم 


ولا حجة فيه أيضا لهء لأن المراد من القياس هو القياس المذموم وهو القول بمجرد 
اران م دون اد ي الاي امون وهو الام بالاستناد إلى ان ٠‏ 

ثم استشعر أبن حزم الاشكال على كلامه بأن مالكا وأبا حنيفة يقولان القياس ولا 
ينفيانه» فأجاب عنه بأن هذا اختلاف القول منهما؛ فيعرض كلامهما على النص فيقبل 
ما يوافقه ويترك ما يخالفه؛ والمنقول عنهما فى ذم القياس هو الموافق للنص فهو المقبول. 

والجواب: أنه لا تخالف بين كلاميهماء بل كل منهما موافق للنص» سه 
إلى رد أحدهما والقبول تالا 

ثم قال: لا يقول مالك وأبو حنيفة بالقياس الذى يقول به المتأخرون من استخراج 
العلل وترجيحهاء ولكن كان قياسهما بمعنى الرأى الذى لم يقطعا على صحته. وهكذا | 
حذز الطحاوى فى احتلاف العلماء بأن أبا حنيفة قال: ”علمنا هذا رأى فمن أتانا بخير 
منه أخذناه ” أو نحو هذا القول . والمتحققون بالقياس لا يقرون بهذا ولا يرضونه ولا يقولون 
خوك اسع هل مرها 

والجواب: أنه لا فرق بين قياس القدماء والمتأخرين وإنما هو مجرد ادعاء منه» لأنه لا 
يستقيم قياس بدون استخراج العلل وترجيحهاء فكيف يقيس القدماء بغيرهما؟ وترك 


الفائدة الخامسة VA.‏ 
اختلااف بينهما؟ وهذه حجج احتج بها من أقوال التابعين ومن بعدهم» وقد عرفت أنه لا 


احتجاج ابن حزم بالإجماع» والجواب عنه . 


ثم احتج بالإجماع وقال: 
"قد أجمعوا على بعض مسائل مخالفة لجميع وجوصالقياس» فهذا إجماع منهم 
على ترك القياس . 

والجواب عنه: أنه لو أبدى لنا تلك المسائل نظرنا فيها. وإذ لم يبدلنا فلا نعلم 
شيئا''' من المسائل أجمعوا عليها وهى مخالفة لجميع وجوه القياس .. 1 

فإن قال: قد ورد النص ببعض المسائل وهى مخالفة لجميع وجوه القياس وقد 
أجمعوا عليباء ككون الظهر أربعاء والصبح ركعتين » والمغرب ثلاثا إلى غير ذلك . 

قلناه هذا خطأ ناشئ من عدم فهم معنى القياس ومعنى الخالفة» فالقياس هو إثبات 
حكم الأصل للفرع بعلة جامعة؛ وصلاة الظهر وغيرها أصول بنفسها ليس لها أصول 
تقاس عليهاء ولا علة جامعة» فكيفن يقال: إنها"مخالفة للقياس من كل الوجوه؟ لان 
معنى الخالفة أن يكون هناك أصل وعلة جامعة مقتضية لحكم حاص ومع ذلك لا يثبت 
ذلك اک بق ت كلاف وا نعو افيه لي ذلك . ٠‏ 

رلم ف غ ان ي أن مت ااه أن لأ فرغلل تلق الأحكاء رالرى وکر 
و 2 


)1١‏ ولو فرض كون بعض المسائل الإجماعية كذلك لنبت بطلان القياس فى تلك المسائل خاصة لعدم الضرورة لا 
لبطلان مطلق القياس . 


فوائد فى علوم الفقه ۹ 


هل كمال الدين يقتضى نفي القياس؟: 

وقد قال ابن حزم: إن المسلمين أجمعوا على صحة قوله تعالى: ا اليوم أكسلت 
حاجة إلى القياس . ْ 
وجه يحتاج معه إلى بيان النبى مَل وغيره من العلماء العالمين بالوحى» وقال طائفة شاذة: 
إنه محتاج إلى بيان النبى ولكنه غير محتاج إلى ساق غيره. وهذه الطائفة الشاذة المفاذة 
وإن خالفوا الجمهور ولكن خلافهم لفظى محض وفي المعنى هم متفقون مع الجمهورء 
لأنهم يفسرون كلام الله وكلام رسوله على وجه لا نص عليه فى كلام الله ولا كلام رسوله» 
فبهذا الطريق هم يسلمون أن كلام الله ورسوله محتاج إلى بيان غير النبى َل أيضا . 

وإذ لم يكن إكمال الدين وعدم التفريط منافيا للبيان بالاتفاق فى النبى 
وبالاحتلاف اللفظى فى غيره لم يثبت الإجماع على عدم الاحتياج إلى البيان» وإذا لم 
ينبت الإجماع على ذلك لم يثبت الإجماع على عدم الاحتياج إلى القياس» لأنه نوع من 
البيان عند قائليه» بل لو قلنا: إنه ثبت الإجماع على ضرورة القياس لكان قولنا أقرب 
إلى الصواب من قوله؛ فاندفع ما موه به على الجهلة . 

. ثم قال: ”لم يثبت قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس يعنى باسمه ٠‏ 

والجواب: أنه إن لم يثبت القياس باسمه فقد ثبت:بمعناه كما أسلفنا لك فى حجج 
ل" 
القياس غير صحيح بدونها . 

والجواب عنه: أنه لما ثبت عنهم معنى القياس ولفظه فما ذا يضر عدم التفصيل ٠‏ 


عنهم؟ فدعوى إجماع الصحابة والتابعين على ترك القياس دعوى كاذبة. وعدم ثبوت 
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القياس بتفاصيله منهم نظير عدم ثبوت الرواية بتفاصيل واصطلاحات المتأخرين» فإن 
كان عدم الثبوت الكذائى دليلا على الإجماع على بطلان القياس يكون عدم ثبوت 
الرواية بالصفة المذكورة دليلا على الإجماع على بطلان الروايةء واللازم باطل بالإجماع 
فالملزوم مثله . وهذه هى حجج الإجماع ؛ وقد عرفت بطلاتها . 


احتجاج ابن حرم بالمعقول على بطلان القياس. والجواب عنه 


ثم ذكر براهين المعقول» فقال: قد أجمعوا على أن الشريعة ممكن أن توجد كلها 
نضا وجرا علق أنه لا مكن أن تود الشريعة كلها قياسا:فمتى لمكن وجرد 
الشريعة كلها قياسا لا يوجد وجرد بعضها قياساء لأن ما يقبت للكل يثبت للبعض 
ضرورة. وهذا برهان ضرورى» كقول القائل: إذا كان الناس كلهم أحياء» فبعضهم أحياء 
بالضرورة . 

والجواب عنه: أن هذه سفسطة ومغلطة؛ وليس من البرهان فى شىء؛ لأن من 
أحكام الكل ما لا يمكن ثبوتها للبعض فضلا من الضرورة» ككونه مركبا من عشرة أجزاء . 
. وما لنا للخير الخاص إلى غير ذلك . فكيف يقول: إنه ما يغبت للكل يثبت للبغض لا محالة. 
<< ويقال لبذا المشاغب: أنت لا تنكر أن الشريعة كلها لا يمكن أن يكون بينا من 
الرسولٌ فهل تثبت ذلك للبعض وتقول: لا يجوز أن يكون بعضها مبينا منه؟ وإذ لا تبت 
للبعض لا تثبت إلكل» فكيف تزعم أنما يثبت للكل يثبت للبعض ضرورة؟ ومنشأ هذا 
الجهل هو عدم الفرق بين الكلى المجموعى والأفرادى» فما ثبت للكل المجموعى أ هو من 
ضرورات الكل الأفرادى؟ ولا يخفى أنه جهل صرف أعاذنا الله منه. 

ثم قال ابن حزم: إذا اختلف أهل القياس فى تحريم شىء وتحليله قلنا لهم: من أحل 
ذلك وحرم ؟ فإن قالوا: الله أو رسوله؛ كذبوا على الله ورسوله. وكذبهم مخالفوهم من أهل 
القياس . وإن قالوا: نحن حللنا وحرمناء فقد اعترفوا بإحداث الشريعة . | 
00 والجواب عنه: أنه إذا اختلف أهل الظاهر فى حكم.فقال بعضهم بالتحليل وقال 
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بعضهم: بالتحريم سألناهم مثل ما سألوناء فما يكون الجواب عنم فهو الجواب عناء هذا 
على وجه الولزام . 

وأما التحقيق: فهو أنه إذا اختلف أهل القياس فى حكم فقال غضهم بالتحليل 
وبعضهم بالتحريم؛ فمن قال بالتحريم فمعنى قوله: إن الله حرم هذا فى ظنى ويمككن أن 
يكون أخطأت الصواب» ويكون حكم الله هو التحليل؛ ومن قال: إنه حلال فمجنى قوله 
إن الله حلل هذا فى ظنى ويحتمل أن أكون أخطأت الصواب ويكون الحق التهحريم؛ فلا 
معارضة بينهم ولا تكذيب » ولا افتراء على الله » ولا إحداث شريعة من عند نفضه. 

ثم قال ابن حزم: نتم معترفون بأن من القياس ما هو صواب ومنه ما هو خطأء ولا 
سبيل لكم إلى تميز الخطأ من الصواب» فهو خطأً كله . 

والجواب عنه: أنه إن أردتم أنه لا سبيل لكم إلى تميز الخطأ عند الله من الصواب 
عند الله فهو حق ولكنه غير مضرء لأن الله لم يكلف نفسا إلا وسعهاء وهذا التميز ليس 
من وسعنا . وإن أردتم أنه لا سبيل إليه فى ظنكم فهذا باطل» لأن كل من يقيس يظن 
قياسه صوابا غير خطأ وإن كان فى الواقع خطأ. وهذا القدر هو الذى كلفنا الله به. فبطل 
قولكم بعدم السبيل . ش 

ثم نقول: إذا اختلفتم فى تصحيح الحديث أو تأويل النص أ يكون قول كلكم 
صوابا؟ ولا يقولون ذلكء فإذا كان قول بعضهم خطأ وبعضهم صوابا فبما ذا تعرفون 
الصواب من الخطأ؟ فإن قلتم: ما قلنا هو الصواب عند الله وما قال مخالفنا فهو خطأً 
عند الله فهذا افتراء على الله وتقول عليه إذ لا برهان عندكم به» وإن قلتم: لا نعلم أيها 
صواب عند الله وأيها خطأ عندهء نقول: إذا التبس الحق بالباطل بطل كله على 
أصولكم» فبطل تصحيح الحديث وتأويل النص بالكلية. وهل هو إلا زندقة وإلحاد؟ 
أعاذنا الله منه. . 

واستشعر ابن حزم لهذا السؤال فقال: فإن قالوا لنا: فكل الأخبار عندكم حق أو 
فيها باطل وحق ؟ قلنا: كل ما اتصل برواية الثقات إلى النبى لر فهو حق . 

والجواب عنه أنكم إذا اختلفتم فى أنه متصل برواية الثقات أم لا؟ فكيف تعرفون 
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لكي اس ل لج كل ارول TR TT‏ قن الرؤاية فكيفن 
تعرفون أنه الق ؟ ند کو ل أن مكرق ارا اود کے 
يكون المتصل برواية الثقات باطلا للخطأ فى الرواية» فكيف تقولون: إن ما اتصل إلى 
النبى تقر برواية القات فهو حق وما لم يتصل كذا فهو باطل؟ وهل هذا إلا قولكم 
ا لالس ع رر كيك يط عر كي 

ثم قال ابن حزم: المسألة تشبه مسألتين وأنتم تعطون بها حكم الواحدة منها دون 
الأحرى» وهو يفسد القياس» لأن القياس إن كان حقا فينبغى أن يعطى لها حكم 
المسألتين » وإن كان باطلا كان ينبغى أن لا يعطى لها حكم واحدة منهما . 

ارات أنه لآ ينود لمال الات نكا مؤثرة بالمسألتين الختلفتين فى 
الحكمء وما قلت : إنكم جعلتم مقدار الصداق ما يقطع فيه اليد بعلة استباحة العضو مع 
أن استباحة العضو توجد فى حد الخمر أيضاء فكيف لم تقيسوا عليه؟ مع أن مسالة 
العناق أعية اة عد ار لأن الفرج كما لا يقطع قى النكاح كذلك الظهر لا يقطع 
.فى حد الخمر بخلاف اليد فإنها تقطع فى السرقة . 


. مسألة الصداق ثابتة من السنةء لا من القياس: 
والجواب: أن مسألة الصداق ثابتة من السنة لا من القياسُ » وهو قوله: «لا صداق 
أقل من عشرة دراهم» والقياس إنما هو بمجرد تقوية الخبر وليس لإثبات الحكم. ووجه 
التقوية أنا رأينا هل فى الأعضاء شىء مقابل بعشرة دراهم؟ فوجدنا أن اليد فى السرقة 
تقابل بعشرة دراهم » فيه تقوى خبر الصداق . ظ 
ولا يصح قياس الصداق على استباحة الظهر بشرب الخمر. 
أما أُولا: فلأن هذا القياس يرده نص قوله: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» بخلاف 
القياس على استباحة اليد بالسرقة فإنه يؤيده؛ وهذا فرق كاف . 
ونا قاقا نكن ايداف ا الأن ال كل ا ا 
الى عاق لاف نحن الشرت اة لس 'فيه مسق :الكفاوظة أضالة :يل هو جرا 
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ل a‏ ا ل 
خمر غيره ولا معاوضة بين حمر نفسه وظهر نفسه» فظهر أنه ليس فيه معنى المبادلة بل هو 
سوه حرا على قد محر حلي الخد يمن ی حو السام قاذ ماو بين امير 
والظهر. ولعل من منع من القياس إنما منع أمثال ابن حزم الذين لا بصيرة لهم بالقياس . 
ولو سلم أنا أتعطأنا فى قياس فكيف يصح نفى حجية القياس؟ ألا ترون أنكم تخطتون فى: *” 
تصحيح الأخبار وتضعيفها وتخطئون فى تأويل النصوص كثيرا مع أنكم لا تنكرون 
حجية الخبز والنصوص مع هذا الخطأء فاعرف ذلك . 

ثم قال: أهل القياس يعارض بعضهم بعضا ويدفع كل واحد قياس صاحبه» فإذا 
تعارضا تساقطا . ولا إشكال يتعارض الحديثين » فإن أحدهما منسوخ وأحد القياسين ليس 
والجواب عنه: أنكم تختلفون فى تصحيح الأخبار وتضعيفهاء وتختلفون فى تأويل 
النصوص» وتختلفون فى تعيين الناسخ 00 فيدفع بعضكم قول بعضء وإذا 

تعارضا تساقطا وأنتم لا تقولون به» فقد هدمتم ما .بنيتم. . وكفى الله المؤمنين القتال إذ 

يخربون بيوتهم بأيديهم» ولا يجدى لهم المتعلق بالنسخ . 

ثم قال: قد يكون المرء فى الأول مردود الشهادة وفى الآخر مقبولها وبالعكس» ولا 
يقاس حاله الأخرى على حاله الأولى» فلما لم يجز قياس حاله على حاله فكيف يجوز 
قياس حاله على حال غيره؟ وهذا إفساد للقياس بالقياس» وإفساد الفاسد بالفاسد. 

ارات فاو ها لسن من فشاد الان يا من فاد الل : لآن تاع 
تناس الفا اله عو عدم اتراك اله وها قاس المرء على رة هو اشتراك 
العلةء هذا هو الفارق ‏ ولا قياس مع الفرق » فكيف يصح هذا القياس؟ . 

ثم قال ابن حزم: قال قائل من أهل القياس: هل يجوز أن يتعبدنا الله بالقياس؟ . 

والجواب عنه أن هذا كان جائزا قبل نزول قوله: ألا يكلف الله نفسا إلا 
. وسعها ‏ وقوله: ,ما جعل عليكم فى الدين من حرج : . وكأن يكون لو كان هناك حمل 
إصر كما حمل على الذين من قبلنا كما قال الله تعالى: : ولو شاء الله لأعنتكم 4 . 
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وأما بعد نزول الابتين اللتين ذكرناء وبعد أن أمثنا الله مخ أن يكلفنا الحكم 
بالتكهن والظنون» وبعد أن نهانا أن نقول على الله ما لا نعلم فلا يجوز أن يتعبدنا الله 
بالقياس» لان وعد الله حق لا يخلف البتة وقوله الحق . 

وا جواب عن هذا الهذيان: أنه جعل: القياس من جنس التكهن» والقول بالظن ؛ 
والقول على الله ما لا نعلم» ومع ذلك جعله حرجا فى الدين؛ وتكليفا لما لا يطاق» ومن 
قبيل حمل الإصر والأغلال. ولا يقول ذلك إلا مجنون مسلوب العقل والحواس. أليس 
يعلم هذا الجاهل أنه كان فى العرب كهنة» وقائلون بالظنء والقائلون على الله ما لا 
يعلمون وهم موجودون الآن؟ أ فهؤلاء كلهم مكلفون أنفسهم مالا يطيقون ويحملون على 
أنفسهم الإصر والأغلال؟ فهل أحد أجهل وأضعف عقلا وأبلد ذهنا هن يقول ذلك؟ 
نعوذ بالله من هزى الجهل وال حمق . ومن امحال قوله: ” كان جائزا أن يتعبدنا “ بالقول على 
الله والافتراء عليه وبالكهانة والله تعالى يذم القول على الله فى كتابه وهو أصدق القائلين › 
ولا يستجيزه عقل عاقل قط . 

وقالواء لر كان القاس مع الدين. كان أله امم الاش للدت مع ادم أهر 
افا e‏ 

اف عند أنه ملؤرمة ن كر الان من الذين ر رن أهله اتيم :اتان 
للحدیث» وقوله هذا من جنس قول من يقول: لو كان الحديث من الدين لكان أهل 
الحديث أتبع الناس لله ولرسوله مع أن الواقع بين کلت رن العمل ات 
ويحملونه على معان ليست هی برادة الله ورسوله» ألا ترى أنهم يقولون: إن رسول الله 
لر حرم القياس الشرعى فى حديث كذا وحرم القول بالرأى فى حديث كذا إلى غير 
ا ٠‏ 

ولا نشك فى أن كل ما قالوا من جنس تحريف الكلم عن مواضعه؛ لم يحرم رسول 
الله َر القياس الشرعى والقول بالرأى ولا الاجتاد» فإنه َر قد كان يجتهد ويخطئ 
أحيانا وينبه الله على حطائه» فإن كنت فى ريب مما قلنا فاقرأ القران وانظر فيه قوله: :ما 
كان لنبى أن يكون له أسرى 4. الآيةء وقوله: بإ عفا الله عنك لم أذنت لهم £ وقوله تعالى : 
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عبس وتولى أن جاءه الأعمى 6: ونحو دُلك: فنقول: هل فعل رسول الله لر ما فعل 
نصا أو اجتهادا؟ لا تقول: إنه فعل عن نصء لأنه لو كان كذلك لم ينكره الله عليه فلا 
محالة أن تقول: إنه فعل ذلك اجتهاداء فثبت حجة الاجتهاد الذى يسمونه ”رأيا“ بالنص 
وفعل الرسول . وبه يبطل تأويل قوله تعالى: وما ينطق فر لوول او الا وني 


يوحى» على أنه لا يقول شيئا من الاجتهاد بل كل ما يقوله وحى صريح . 


الحكم بالبراءة الأصلية مؤخر عن الحجج الشر عية: 
٠‏ وقالوا: القياس إما:موافق للبراءة الأصلية أو مخالف لهاء على الأول: لا فائدة 
للقياس » وعلى الثانى: هو لا يعارض البراءة الأصلية؛ لأن اليقين لا يزول إلا بمثله. 
والجواب عنه: أنه يبطل الاحتجاج بخبر الواحد أيضا؛ ؛ لأنه إن كان موافقا للبراءة 
الأصلية فلا يفيد» وإن كان مخالفا لها فهو لا يعارض البراءة الأصلية ان لن لا نزول 
إلا بمثله؛ وخبر الواحد ليس بمقطوغ به بل هو ظنى لا سيما إذا كان الحديث مختلفا فى 
الاحتجاج به. فظهر أن ما قاله تلبيس وتمويه. 
والصواب: أن الحكم بالبراءة الأصلية ل الحجج الشرعية ظنية كانت أو 
قطعية» فما دام يغبت الحكم .بشىء لا يحتاج إلى الاحتجاج بالبراءة الاصلية؛ فلا يعارض 


البراءة حجة من الحجج الشرعية قياسا كان أو غيره. والسر فيه أنا مكلفون بالتكليفات 


الشرعية؛ فوجب علينا طلب المأمورات والمنبيات من الدلائل. فإذا ثبت الحكم بدليل 
قلا به وإن لم يقبت قلنا بالبراءة . فقوله: ” إن البراءة الأصلية يقينية“ باطل» بل الأصل 
فى المكلف هو التكليف » فاعرف ذلك. 

وقالوا أيضا: قال رسول الله بق : «وأوتيت جوامع الكلم» وجوامع الكلم هى 
ألفاظ الكليةء فلو كان الحكم بلفظ عام أولى من النص على حكم الأصل والدلالة به 
على حكم الفرع» مثلا لو قال: ”لا تبيعوا كل مكيل أو موزون إلا سواء بسواء” كان 
أولى» لا أن ينص على حكم الأشياء الستة ويترك الباقى للقياس . ۰ 

اا انان متا بين شك اتا توج يطل 


الفائدة الخامسة ١‏ 


منه الحصارة فيباء كأن قال: لا تبيعوا هذه الأشياء الستة إلا سواء بسواءء وأما ما عداها 
فبيعوا كيف شئتم» أو قال: إنما الربا فى هذه الأنواع الستة ولا ربا فى غيرها . فلا تقيسوا 
غيرها عليها . وإذ لم يقل ذلك علم أن القياس صحيح . 


سر عدم التصريح من رسول الله عو : 
والوجه فى انحتيار هذا العنوان دون ما قلتم التيسير على الأمةء ولو 00 
حكم قياسى لوقع الناس فى احرج . ثم هذا لا يختص بالقياس بل كل حكم اختلف فيه 
المسلمون بوجه ما يجرى فيه هذا البيان» مثلا قالوا: الحكم الفلانى منسوخ؛ وقال 
آخرون: ليس بمنسوخ . فيقول.من قال إنه ليس بمنسوخ: إنه لو كان منسوخا فكيف لم 
يقل رسول الله ملم إنى نسخت به الحكم الفلانى» فلا تحتجوا به بعد ذلك؟ فما ذا يقول 
المدعون للنسخ ؟ وكذا إذا قال القائلون بأن هذا حكم مخصوص خصه النص الفلانى» 
يقول مخالفوهم: فكيف لم يقل إن ما قلته ليس بعام بل يخرج منه الصورة الفلانية؟ فماذا 
يقول مخالفوهم: فكيف لمعيقل إن ما قلته ليس بعام بل يخرج منه الصورة الفلانية؟ فماذا 
يقول المدعون للتخصيص؟ . 
ثم قالوا: لا بد فى القياس من علة جامعة» والحكم فى الأصل يحتمل أن يكون 
ولا وان لكو شير مط » وإذا إذا كان معللا احتمل أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلته 
واحتمل أن لا يكون غير معلل؛ > وإذا كان معللا احتمل أن لا يكون لنا طريق» وإذا كان 
o 0‏ 


a‏ ا اح وما ا وم الله 0 وأدلة 
الأحكام التى هدى الله بها عباده؟. 

٠‏ والجواب عنه: أن القائس لا يقيس إلا إذا ظهر عنده علة جامعة موجودة فى الفرع 
من غير نافع للحكم . فكيف ينتفى القياس ببذا الاستدلال؟ ثم أمثال هذه الاحتمالات 
يجرى فى الأخبار أيضاء لأن الخبر الذى يقولون فيه: "إنه خبر صحيح متصل برسول الله 
لار غير معارض وغير منسوخ دال على الحكم الفلانی“ يحتمل أن لا يكون صحيحا؛ 


5> 
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لأن الذى ترونه عدلاء يحتمل أن لا يكون عدلا وإذا كان عدلا يحتمل أن يكون أخطأ فى 
فهم المعنى » وإذا لم يكن أخطأ فى الفهم يحتمل أن يكون قصر فى الأداء لأنه لا يلزم من أن 
يكون فهم المعنى كما يؤديه كما هوء وإذا لم يكن أخطأ فى الأداء يحتمل أن لا يكون 
متصلا إذا لم يقل: ”سمعت .» فإذا كان متصلا يحتمل أن يكون له تأويل غير ما تأولتموه 
به» وإذا كان له ذلك التأويل الذى تأولتموه به يحتمل أن يكون معارضا بمثله أو ما هو 
أقوى منه» وعند المعارضة يجهل أن يكون ناسخا أو منسوخا . فكيف يكون مثل هذا الخبر 
الذى جعلتموه حجة على الناس حجة عليهم من الله وتبيانا لهم منه؟ فماذا جوابكم عنه؟ 
فإن كان لكم جواب عن الخبز فهو الجواب لنا غن القياس» بل جوابنا ف لأن 
الاحتمالات فى القياس أقل من الاحتمالات فى الخبر. 
ثم قالوا :فليس قياس الفرع على الأصل فى تعدية حكمه إليه أولى من قياسه عليه 
فى عدم ثبوته بغير نض . 
والجواب عنه: أن هذا جهل» لأن حكم الأصل لو ثبت من غير نض لكان إثباته 
بمجرد الرأى؟ والأحكام لا تثبت بمجرد الآراءء لأن فيه إبطالا للحاجة إلى الرسل وحكم 
الله » وهو باطل» وهذا المانع ليس بموجود فى الفرع . فلما ثبت الفرق بين الأصل والفرع 


:فکیف يصح القياس مع الفرق ؟ وأمثال هذه الأقيسة هئ التی ہی 0 وأمثال 


هؤلاء القائسين هم المنهيون عنه» فاعرف ذلك . 
ثم القياس لا يصح بدون الأصلء وليس للأصل أصل يقاس عليه فاحتج إلى 
النص» والفرع له أصل موجود يقاس عليه فلم يحتج إلى النص . وأما إذا وجد النص فلا 
يصح القياس أصلا فضلا عن أن يكون أقرب إلى E‏ موافقة لها. من 
وقالوا دا كل لقا حجة لكل ف زین الى یی ولال یکن ج ف عد 
والجواب عنه: أنه من قال لك: إنه ليش شيعه ف زمه ا هو لیس حجة فى 
ا ل ا ا ا 
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الحكم منوط بالوصف أو الاسم؟ . 
وقالوا: لسنا على ثقة أن الحكم منوط بالوصف الذى تجدونه؛ بل هو معلق بالاسم 
الذى نص عليه الشارع » وما قفتم فهو خرص وحرز. 
والدوات: أنه ليس فى يض أن الى وط بالات الذى تمن عة الشارعة .وها 
هو خرص وتخمين منكم» فاسنتوينا نحن وأنتم فى المخرص» وخرصنا أقرب إلى المعقول 
والمنقول. 1 ۰ ٠‏ 
أما المعقول فلأن كل أحد يفهم من الكلام أن الحكم منوط بالمعانى والعلل دون 
الأسماءء فإنه لو قال أحد لغيره: ”لا تسبنا“ يفهم أحد منه أن القائل لم يقصر النهى على 
السب وليس هز منوطا بهذا الاسم» وإنما نبى هو عن كل ما فيه عار وإيذاء مثل السب أو 
فوقه . ش 
وأما المنقول فلأنه قال تعالى : إلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 4 فظهر أن اله 
٠‏ عن.الزنا ليس لأنه زنا فقط بل لأنه فاحشة» وظهر منه أن الحكم منوط بالوصف دون 
الاسم . ومن قال: ”إنه منوط بالاسم“ رد المنصوص رالمعقول» ومع اش أنه أتبع 
للنصوص ممن يقول بالقياس . ۰ 


هل القياس اتباع للظن امحرم؟: 
ثم قالوا: القياس اتباع الظن والله حرم اتباع الظن إلا ما أوجب الله العمل به. 
والجواب عنه: أنه قد علم من النصوص ومن إقرار هذا القائل أن من الظن ما يحرم 
اتباعه ومنه ما يجب اتباعه » فما الدليل عندك أن القياس من الظن الذى يحرم اتباعه؟ وإذ 
ليس عندك دليل فتحريمه اتباع للظن وهو حرام عند هذا القائل فهو مرتكب للحرام فى 
تحريم القياس بالظن باعتراف نفسه. ْ 
فإن قلت: ما الدليل عندكم على أنه واجب الاتباع؟ قلنا: قد عرفت حججنا فى 


ام 


الفائدة الخامسة ۱۷۹ 
ر هذا ا فارجع لبا فإنه فیا شفاء لداء الجهل والعناد . 


ال أن اتباع الظن محرم إذا کان بلا دليل أو على حلاف دا إذا 
كان من دليل فهو واجب الاتباع. والظن الناشئ من القياس هو الظن من دليل لا من غير 
دليل ولا على حلاف الدليل؛ فيكون واجب الاتباع ا 
عنه كاحتمال الخطأ فى تصحيح الحديث وتأويله . 

ثم قالوا: تشابه الأصل والفرع يقتضى أن لا يقبت الفرع إلا بما يقبت به الأصل» 
. فإن كان القياس حقا . لزم توقف الفرع فى ثبوته على النص كالأصل» فالقول بالقياس 
هن آبين الادلة على بطلان القياس . 1 

رات عناك أن دا جل و له تورك الأصل ا ET‏ 
o TT‏ 
بالأصل ولا يوجد فى الفرع» ؛ فلا معتى لإشتراكه فى الأصل والفرع» فلا دليل فيه 
فساد القياس» رانا فيه دليل على فساد عقل القائل. 

وقالوا أيضا اعد ا بو ل د الجا إلغاء الاسم والثانى 
أن لا يكون الأصل أصلا والفرع فرعاء لأنه إذا.لغا الاسم بة بقى الوضف وصار الشيئان 
فردين للعموم المعنوى» والعموم المعنوى كالعموم اللفظى» فكما لا يكون فى العموم 
اللفظى بعض الأفراد أصلا وبعضها فرعا فكذا فى المعنوى . 

والجواب عنه: أن هذا جهل وسفسطةء لأن الله ا 
فهل لغا بذلك اسم الزنا؟ فإن قلتم: نعمء كفرتمء وإن قلتم: لاء فلما لم يلغ اسم الزنا مع 
التصريح بالتعليل فكيف يلغو مع عدم التصريح به؟ وقياس العموم المعنوى عل عموم 
اللفظى قياس فاسد» لأن الأفراد فى العموم اللفظى متساويةء فلا يصح جعل بعضها 
أصلا وجعل بعضها فرعا لأنه تحكم» بخلاف العموم المعنوى فإن بعض الأفراد فيه 
منصوص عليه بالاسم وبعضها ليس كذلك. فما نص عليه بالاسم يكون فرعا . 

وقالوا: لا ريب أن البيان بالألفاظ العامة أولى من البيان بالقياس . فكيف يعدل 
٠‏ الشارع مع كمال حكمته عن البيان الجلى إلى البيان الأحفى ي 0 
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والجواب عنه أنكم اعترفتم بأن كتاب الله محتاج إلى البيان؛ والحتاج إلى البيان 
لا يكون إلا ما هو خفى أو أحفى » فكيف عدل الله مع كمال حكمته عن البيان الجلى إلى 
البيان الأخفى أوالاني؟ فبطل قولكم . 

وقالوا: إن تعيين بعض الأوصاف دون بعض للعلية تحكم وقول بلا علم . 

والجواب عنه أن هذا قول بلا علم» لأن بعض الأوصاف تكون مقتضية للحكم 
وها وهنا رنه الول فطلو عن الخراض فیا يكون مها لک يكرن هو 
العلة دون غيرها: فكيف يكون تحكما وقولا بلا علم؟ يؤضحه أنه إذا قال أحد: ”لا 
تشمتنى” يفهم منه كل أحد أن مناط النبى هو كونه مؤديا وملحقا للعار بالمشتوم دون 
كونه كلاما ولفظا وصوتا إلى غير ذلك من الأوصاف . وقال تعالى: إلا تقربوا الزنا 4 
وعلل النهى بكونه فاحشة ولم يذكر سائر الأوصاف: فدل ذلك على أنه هو المناط للنبى 
دون كونه وطيا وغير ذلك . 

فإن قلت: قد يكون 500 كالنزاع فى تأويل 
النص » فإذا لم يقتض هذا النزاع فساد كل تأويل لا يقتضى فساد كل قياس . 

ثم قال: إذا نسخ حكم الأصل هل ينسخ حكم الفرع أم لا؟ فإن قلتم: لاء قلنا: 
ك الأصل؟ وإن قلتم: نعم» قلنا: إذا كان النص عاما 

فتخصيص البعض منه لا ينفى الحكم من غيره» فكيف يوجب نسخ الحكم فى الأصل 

تبي ادك فى ل 

00 O 

دليل حكم الفرع » فينتفى بانتفاء الدليل» بخلاف العام فإن الدليل فى كل الأفراد هو 

العام وهو لم ينتف بانتساخ الحكم فى بعض الأفراد » فلا ينتفى الحكم فى البعض الآخر 
لبقاء الدليل. هذا هو الفرق» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 

٠‏ وأما ما قالوا: إن الأصل كان مشتملا على أمرين: أحدهما: نفس الحكم, 
والغانى: كونه سببًا: بالعلة الفلانية» وانتساخ أحد الحكمين لا يوجب انتساخ الآخرء 
فانتساخ .حكم الأصل لا يدل على انتساخ العلية من الغلة؛ فلما بقى العلة علة للحكم 
بعد انتساخ حكم الأصل كيف ينتسخ حكم الفرع مع بقاء العلة؟ . 
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فالجواب عنه: أن هذا قول لا يقول به إلا جاهل أو مشاغب» لأن الحكمين 
007 ل 00 ْ 

. تكن نايعا نتيا على الاح‎ E 

اا ا ا غ 0 | 

فما لا يجب فيه من انتساخ أحدهما انتساخ الآخر هو القسم الأول دون الثانى» 
فإن نسخ المقتضى فيه نسخ للمقتضى وبالعكسء وإلا يلزم وجود. المؤثر بوصف كونه 
مؤثرا بلا أثر وبالعكس » وهذا باطل لا يقول به إلا جاهل أو مشاغب . 

وقالوا: لو كان القياس صحيحا تقال النبى ار لأمته: إذا أمرتكم بأمر أو نهيتكم 
عن شىء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شبه» ولم يقل ذلكء فعلم أنه ليس بصحيح. ٠‏ 

والجواب عنه أن القياس من الأمور الفطرية فطرت عليه البداهة فلا حاجة إلى 
التنصيص عليه. نعم! لو كان القياس غير صحيح وجب النص على عدم صحته»› 
ولقال: إذا نبيتكم عن شىء أو أمرتكم بشىء فلا تقيسوا عليه ما هو مثله أو فوقه. حتى لو 
قلت لكم: لا تقولوا لأبويكم: ”أف“ فالمنهى عنه» هو القول ”أف“ فقط › وليس الضرب 
بالنعال والقتل والسب والشتم وأنواع الإيذاء منهيا عن بهذا النبى» فيباح لكم ذلك ما لم 
أنبكم عنه نصاء ولم يقل ذلك » فدل أن القياس صحيحء والنبى َر تركهم على الفطرة 
ولم يغير فطرة الله التى فطر الناس عليهاء بل أيد تلك الفطرة وشيدهاء كما عرفت فى 
حجج القياس . 


إبطال التعليلء والرد عليه: . 

ثم قال ابن حزم: لا يفعل الله شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من 
الوجوه؛ فإذا نص الله تعالى أو رسوله مَل على أن أمرا كذا لسبب كذا أو من أجل كذا 
: أو لأن كان كذا أو لكذاء فإن ذلك كله ندرى أنه جعله الله أسبابا لتلك الأشياء فى تلك 
اللوأضع :الى جاء انض بها فا ولا تورجب تلك الشاب شيا من ترك الأنحكاء فى 
غير تلك المواضع البتة» وهذا هو ديننا الذى ندين الله به» وندعو عباد الله إليه» ونقطع 
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على أنه الت عند الله تعالى . 

والجواب عنه: أن هذا الذي الذى تتيتون اله به هل نص الله أو وسوله اة أم 
هو. رأى رأيتموه؟ فإن قلتم: هو منصوصء فأين النص على أن الله لا يفعل شيئًا لعلةء 
والعلة الى غلل الله أو زسولة بها ليست يغلة بل سبي فقط > وها السبب مقضور تاره 
فى المنصوص ولا يتجاوزه إلى غيره؟ وإن قلتم: هو رأى رأیناه» فكيف يكون رأيكم دين 
لله الذى تدينونه وقد زعمتم أن الرأى ليس من الدين فى شىء بل هو حرص وحرز وقول 
على الله ما لا علم به وظن يحرم اتباعه إلى غير ذلك من الهذيانات؟ وهل هذا إلا تهافت 
وتناقضء وقد اعترفوا بأن التناقض والتهافت ليس من الدين » فالذى قالوه ليس من الدين 
هذا هو:الكلام الإجمالى فى باب إبطال التعليل. 


تفصيل الكلام في باب إبطال التعليل 


وتفصيل الكلام فيه: أن ابن حزم فرق بين العلة» والسبب» والغاية» والعلامة» 
والغرض » فقال: | ظ 

ا ع تحت ار ا ا وا ا 
ككون النار علة الإحراق والثلج علة التبريد الذى لا يوجد أحدهما بدون الثانى أصلاء 
وليس أحدهما قبل الثانى أصلا ولا بعده. ش 

a 7‏ لسرم انق اد لطي أ 
إلى انتصارء فالغضب سبب الانتصار ولو شاء المنتصر لم ينتصر. وليس السبب موجبا 
للشىء المسبب منه ضرورة» وهو قبل الفعل المتسبب منه ولا بد ٠‏ 

وأما الغرض فهو الأمر الذى يجرى إليه الفاعل ويقصده بفعله» وهو بعد الفعل 
ضرورة. كما أن إطفاء الغضب وإزالته غرض الانتصاز. ٠‏ 

رأكا العاقية ديق ی کی ع ا ع ای 
تفقا عليه . كما جعل رسول الله ل رفع الحجاب واستماع السواد علامة لابن مسعود 


AY ١ الفائدة الخامسة‎ 


فى الإذن . 

م ادعی ابن سحن أن الى لا يمل شیا عله سدع لبا فمل عا اة 
فهذه العلة إما أن يكون فعلها لعلة أو لا لعلةء على الثانئ ثبت أنه لا يفعل شيئا لعلة؛ 
وغل الأول تقول و ا ا ا أن و الفلال أو ٠‏ 
ينتهى إلى علة لم يفعلها الله لعلة؛ والأولى باطل والثانى مثبت للمطلوب. لأن القول بأنه 
يفعل بعض الأفعال لعلة وبعضها لا لعلة تحكم . فثبت أنه لا يفعل شيئا لعلة. : 

وا جواب عنه: أن هذا من جنس كلام أهل الفلسفة والإلحاد لا من جنس كلام 
أهل الحديث: لأن حجتهم قال الله كذاء وقال الرسول كذاء ولیس فى هذا الكلام شىء 
من ذلك . فهو كلام فاسد على أصولهم» ثم هو فاسد على أصول أهل الفلسفة أيضا . لأن 
الأفعال قد تكون لها علل مقتضية للحكم وقد لا تكون لها علل كذلكء لأن وجود الله 
تعالى بلا شريك مقتض لإيجاب التوحيد وتحريم الشرك وليس هناك علة مقتضية لكون 
صلاة الظهر أربعا . فلم يلزم التحكم . ْ 

فإن قلت: إن القول بالعلية موجب للقول بالاضطرارء لأنه لو كان هناك علة 
موجبة لفعل الله لم يبق الاختيار. قلنًا: إن كانت العلة موجبة للاضطرار فلا وجود للعلة 
أصلاء لا فى أفعال الله ولا فى أفعال غيره» :ولم يبق النار علة للإحراقء ولا الثلج علة 
اللتبريد . وإذ قلتم بوجودها دل ذلك على أنه لا يحب فى العلة أن تكون موجبة للاضطرار؛ 
فاندفع السؤال. ٠‏ . 

والحاصل أن القائلين بالعلل لا يقولون بالعلل الموجبة للاصطرار. فإن قلتم: إنها 
ليست بعلل بل أسباب قلا فيو تراج لفظى وافسموها دا س 

ثم كلامهم هذا تخليط صرف لأن كلام أهل التعليل لا يتعلق بأفعال الله تعالى 

بل هو متعلق بغيرهاء لأنهم يقولون: إن الله تعالى خلق فى بعض الأشياء علاقة بها 
تقتضى لبعض الآثار دون بعض » كالنار تقتضى الإحراق دون التبريد. والثلج بالعكش» 
وهذه الآثار قد تكون تكوينية يتعلق بها التكوين» وقد تكون تشريعية يتعلق بها التشريع ‏ 
وكما أن التكوين فعل الله كذا التشريع فعل له» فمن أقر بالعلل فى الأفعال التكوينية 
وأنكرها فى الأفعال التشريعية فقد تحكم وأتى بأمر لا برهان له عليه لا من جهة العقل ولا 
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من جهة الشرع. فتبين أن ما قاله فى إبطال العلل سفسطة محضة لاتروج إلا على الجهال. 

ثم قال ابن حزم: قال الله تعالى واصفا لنفسه: إلا يسأل عما يفعل وهم 
سأ فار تال لفق بين وتا ونأل لاجرى فیا "ل . وإذا لم يحل لنا 
أن نسأله عن شىء من أحكامه تعالى وأفعاله ”لم كان هذا؟ * فقد بطلت الأسباب جملةء 
وسقطت العلل البتة.. ۰ 

والجواب عنه: أن هذا ليس احتجاجا بالنص بل تحريف للكلم عن مواضعهء لأن 
الله تعالى إنما قال: لا يسأل عما یفعل 4 سؤال اعتراض وإنكارء لا أنه لا يسأل سؤال 
استفهام وتحقيق» وقد قال الملائكة: :أ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك . ثم مجتهدون لا يسألون الله ”لم حكمت كذا؟” لا وال 
إنكار ولا سؤال استفهام » بل يتدبرون النصوص ء وهم مأمورون بالتدبرء قال الله تعالى: ظا 
فلا يتدبرون القران؟ 4 وفيه ندب إلى التدبرء فليس فى الآية إبطال الأسباب والعلل كما 
زعم هذا احرف . وليت شعرى من أباح لهؤلاء تحريف الكلم ونهى امجتهدين عن القول 
ایو ر و إن يقولون إلا كذبا. أعاذنا الله من حزى الدنيا 
والآنخرة . 

تقال ا رن" واس مالفالل بار ا اللا 
لأنه لا تكون العلة إلا فى مضطر وقد عرفت بطلانه جما مر“ . ْ 

- ويدل على بطلانه أنه اعترف بأن النار علة للإحراق والثلج للتبريدء والإحراق . 

والتبريد فعلان لله تعالى » فثبت العلل لأفعاله تعالى باعترافه . 

ثم قال: ”الأسباب والأعراض كلها منتفية عن أفعاله وأحكامه إلا من نص الله 
تعالى على أنه فعل كذا لسبب كذا وغرض كذا" . 
ظ اوا جواب عنه: أنه لما أثبت تعالى أسبابا وأغراضا لبعض أفعاله دل ذلك على أن 
إثبات الأسباب والأغراض لأفعاله ليس منافيا لفعله ما يشاء وحكمه ما يريد . فمن ادعى 
السبب أو الغرض فى غير ما نص الله عليه لا يكون معارضا لقوله: يفعل ما يشاء ويحكم 

ما يريد » . غايته أنه يسأل بأنك من أين علمت أن لله قعل كذا كذا؟ وهذا م 
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يتوجه إلى مدعى الإثبات كذا يتوجه إلى مدعى النفى» لاه كها. أن الاثبات دعوى 
لأا لا نعلم دلائل.على وجود كثير من الأشياء مع أنها موجودة» فمدعى الإثبات مدعى 
للعلم بالدليل ومدعى النفى ليس عنده دليل عليه غير عدم العلم بالدليل» وهل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلون؟ فبطل كل ما موه به. 
تحليل أوتحريم لكانت غير مختلفة أبداء كما أن العلل العقلية لا تختلف أبداء مثلا لو 
كان السكر علة لتحريم الخمر لم تحل الخمر قط لأنها ما زالت مسكرة مع أنها. كانت حلالا 
فى ابتداء الإسلام فضلا عما قبله. 
قال تعالى: ایا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 4 . وإذا كان حال العلل التى تقولون: 
'إنها علل عقلية كذا“ فكيف يصح ما ادعيتم فى العلل الشرعية؟ فإن قال: إن تخلف 
الإحراق عن نار إبراهيم قد كان بام اله فاا و ك اش 
الله فما الفرق ؟ 

ثم قال ابن حزم: أجاب بعضهم عن هذا الإشكال بأن العلة إنما تكون علة إذا 
جعلها الله علة. وهذا ترك منهم لقولهم فى العلل جملة» وترك منهم للقياس ورجوع إلى 
النص . : 

والجواب: أنه ليس فيه ترك القول بالعلل ولا ترك القياس» ومنشأ قوله هذا عدم 
فهم مراد القائل ‏ لأنه فهم منه أن العلة لا تكون علة إلا إذا نص الله عليه» وليس هذا مراد 
القائل. وإنما مراده أن تأثير العلل فى المعلولات مجبول ومخلوق لله ليس بذاتئ بها حتى 
لا يجوز انفكا كه عنها كتأثير النار بالإحراق » فلا يرد أنه لو كان الإسكار علة لحرمة الخمر 
لكانت حراما دائماء فلم يلزم منه ترك القول بالعلل. 

ثم قال ابن حزم : ما تقولون فى رجل قال عند موته أو فى حیاته: ”أعتقوا عبدا لى 
فلانا لأنه أسود” هل يلزمهم إعتاق كل عبد أسود له؟ فإن قلتم: نعم» خالفتم الإجماع, 
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E‏ السواد لا يقتضى العتق؛ »فهو لا يقتضى العتق فى 
المنصوص فكيف فى غير المنصوص؟ فجعل هذا التعليل تعليلا من جنس الهذيان› 
وليس هكذا العلل الشرعية» فكيف يصح قياس العلل الشرعية على الهذيان؟ وفعلٍ 
الحكيم على فعل السفيه؟ ثم نسأل هؤلاء المنكرين للقياس أنه لو قال مولى لعبده: نح 
هذا الطعام عنى لأنى أكره رائحته“ فنحاه عنه» ثم وضع طعاما انحر مثله فى الرائحة» هل 
يكون مستحقا للتأديب أم لا؟ فإن قالوا: نعم» أقروا بالقياس ورجعوا عن إنكارهم . وإن 
قالوا: لاء حرجوا من زمرة العقلاء ولحقوا با مجانين . 
ھل النمبى عن السؤال نہى عن القياس؟: 

ثم احتج ابن حزم لإبطال العلل نهى الله تعالى الناس عن سؤال الرسول» وأمرهم 
بالاقتصار على ما يفهمون من كلامه. 

والجواب أنه من جنس تحريف الكلم عن مواضعه» لأن الله تعالى لم ينه الناس عن 
سؤال الزسول ولا أمرهم بالاقتصار على ما يفهمون من كلامه» وإنما قال: .إلا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 فهذا نبى عن سؤال خاصء وهو السؤال عن الشىء الذى 
يسوءهم إن يبدلهم؛ ولو کان فيه نبى عن السؤال مطلقا لم يكن فيه إبطال للعلل أصلا 
لأنه لا ملازمة بين النهي عن السوال وبين النهي عن القياس» وهذا ظاهر جدا لا يخفى 
إلا على من هو نباية فى سخافة العقل وسفاهة الرأى . 

ثم احتج بقوله تعالى: .9( وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله 

وهو حجة داجضة لأنه ليس فيه نى عن التعليل . 

ا ع أن لدف عرو غا رادان ل 

فهو كذب وافتراء» لأن فى قولهم: " ماذا أراد الله بہذا؟ ” استفهاما عن نفس مراد 
الله لا عن علته» فينبغى أن يكون المبحث عن نفس مراد الله ضلالا لا المبحث عن علته؛ 
ولا يقول به إلا ملحد أو زنديق . والله تعالى إنما حكى قولهم على وجه الذم لأنهم لم يريدوا 
تحقيق مراد بل قالوا ذلك تهكما واستتهزاء . 
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ثم احتج ابن حزم بقوله تعالى: «[فعال لما يريد4 و إلا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 4 . 

وهو هذيان محض لأنه لا منافاة بين كونه فعالا لما يريد وغير مسؤول عما يفعل. 
وبين صحة التعليل . 

٠‏ ثم احتج بقوله تعالى حاكيا عن إبليس: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدین ‏ وبقوله تعالى حاكيا عنه أيضا: «أنا خير منه 
خلقتنى من نار وخلقته من طين ‏ وقال: ' القول بالتعليل والقياس مذهب إبليس . 

فيقال لهذا الجاهل: من أين عرفت أن إبليس جعل قوله: "أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين” علة للنبى؟ لم لا يجوز أن يكون جعله سببا أو غرضا وأنت لاتنكر 
الأسباب والأغراض وإنما تنكر العلل» فكيف يكون القول بالعلل مذهب إبليس؟ . 

فإن قلت: إنما قلنا بالأسباب والأغراض فى المنصوص دون غيره. قلنا: فكيف لم 
قل قم إله قزل ات رالا غراض :فى غير اتر زعو ایت ذو 2 واد 
لم يقل ذلك دل على أنه لم يكن مذهب إبليس فقط » بل كان هو مذهب آدم أيضاء وهو 
مذهب: كل ذى عقل من أولاده. 

وكا كان زلة لدعو ا عدوه وقد نببه الله على 
عداوته؛ ولذا لم يؤاخذه الله تعالى بأنه كيف قال بالتعليل والأسباب والأغراض فى غير 
المنصوص؟ وإنما كان المؤاخذة على اعتماده على قول إبليس مع أنه قد نهاه الله عنه . ولو 
كان هذا قولا بالعلل فلم لم يقل ادم: إنه قول بالتعليل وهو ليس مذهبى» وإنما هو 
مذهبك؟ فعلم منه أن القول بالتعليل وغيره لم يكن مذهبا لإبليس فقطء بل كان هو 
مذهبا لادم أيضاء إلا أنه أخطأ فى تعيين العلة أو السبب والغرض ولا نقول: إن كل معلل 
مصيب . والفرق بين ادم وإبليس أن إبليس تعمد الكذب فى التعليل إضلالاء وادم أخطأ 
iT‏ ) 

وأما قوله: "أنا حير منه“ فليس هو من باب القياس الشرعى بل هو باب 
الاستدلال الفاسدء لأن قوله: ”أنا حير مئه دعوى» وقوله: ” خلقتنئ من نار وخلقته من 
طين دل وخاضيل ادلا أنه قال :"لفقي من نار وخدلقتةاسمن طن والخلوق من 
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النار حير من الخلوق من الطين » فثبت من هاتين المقدمتين أنى خير منه» والخير من غيره 
لا يؤمر بالسجود له . فهذا قياس منطقى لا شرعى » وابن حزم لا ينكر القياس المنطقى بل 
يجعله برهانا بل ينكر القياس الشرعى؛ فهو متمذهب بمذهب إبليس وينكر لمذهمب 
الصالحين الأتقياء . ثم هو يقيس أقيسة فاسدة باختراع مقدمات كاذبة من عند نفسه كما 
اخترع إبليس فهو متمذهب بمذهبه من هذه الجهة أيضاء فبطل تمويبه؛ والحمد لله . 

ثم احتج ابن حزم بقوله تعالى حاكيا عن قوم من أهل الاستخفاف: إنهم قالوا إذا 
أمروا بالصدقة: :[ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» وقال: هذا إنكار منه للتعليل» لأنهم 
قالوا: لو أراد الله إطعام هؤلاء لأطمعهم دون أن يكلفنا إطعامهم» وهذا نص لإخفاء به على 
أنه لا يجوز تعليل شىء من أوامره؛ وإنما يلزم فيها الانقياد فقط وقبولها على ظاهرها . 

والجواب عنه: أنه من كلام أهل السفاهةء لأنه ليس فى هذا القول تعليل لفعله 
تعالى ولا لأمرة- وإنما فيه تكذيب للرسول ومعتاة: إن ما ينسيه محمد لكر إلى الله تعالى 
كذب عليه نعوذ بالله منه لأنه لاحاجة به إلى الأمر بالصدقة» إذ لو شاء إطعامهم لأطعمهم 
هو نفسه» وإذا لم يطعم دل ذلك على أنه لا يشاء إطعامهم وإذ لا يشاء هو إطعامهم فكيف 
يأمرنا بالصدقة عليهم؟ أو فيه رد على الله قوله» ومعناه أنه كيف يأمرنا بالصدقة وهو قادر 
. على إطعامهم؟ فأين فيه إبطال للتعليل؟ وإنما فيه إبطال تكذيب الرسول أو رد أمره تعالىء 
ولا كلام فى بطلانه. 

ثم احتمج بقوله تعالى: :«( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 4 
وقال: إن الله حرم الطيبات على اليهود بظلمهم ولم يحرمها علينا بظلمناء فدل ذلك على 
00 للم زمه تبن E E‏ 

0 20 الظلم علة لتحريم الطيبات بخصوصه: 
بل هو علة لسخط الله وغضبه وهو غير مختص باليهود» ثم السخط والغضب علة للنكال 
والعقاب وهو غير مختص باليهود أيضاء ثم قد يتخلف مقتضى هذه العلة لمانع وقد لا 
وإذ لم يتخلف لعدم المانع فقد يتحقق العقاب فى صورة وقد يتحقق فى غيرها على ما 
يقتضيه الحال والحكمة. فأين فيه إبطال للتعليل والأسباب فى غير محل النص؟ . 
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واحتج ابن حزم بقوله تعالى: +( فاخلع نعليك» إنك بالواد المقدس طوى ) وقال: 
إن الكون بالواد المقدس لا يوجب خلع النعال. 

والجواب عنه أنه كيف علمت أنه كان أمر إيجاب دون أمر أدب؟ ثم من منع . 
التأدب بخلع النعلين فى الأماكن المقدسة؟ وإذ ليس كذلك فليس فيه إبطال التعليل . 

ثم احتج بقوله تعالى: «وأما الذين كفروا فيقولون ما ذا أراد الله بهذا مثلا). 
وقال: هذه آية كافية أنه لا يحل التعليل فى شىء من الدين . 

وقد عرفت الجواب عنه؛ وعلمت أنه من تحريف الكلم عن مواضعه. 

واحتج بأنه قال النبى بر : «وأما الظفر فمن مدى الحبشة» وهو يقتضى أن لا 
يجوز الذبح بكل مدية من مدى الحبشة؛ وهو باطل بالإجماع . 

والجواب عنه أن معنى الحديث أنى نبيتكم عن الذبح بالظفر القائم لأنه خنق 
وليس بذبح» وإنما يذبح به أهل الحبشة الذين لا يفرقون من الذبح والخنق . فليس فيه 
الدلالة على أنه لا يجوز الذبح بشىء من مدى الحبشة» لأنه لا مناسبة بين كون الشىء من 
مدى الحبشة وعدم جواز الذبح به. 

واحتج بما روى أن النبى بطر أخر يوما صلاة العشاء إلى نحو شطر من اليل ثم 
حرج فقال: «ألا إن الناس قد رقدوا وإنكم لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة» . وقال: 
قد جعل رسول الله يكيم من الاسباب التى يختار.لها تأخير العشاء انتظار الصلاة» ولم 
يكن هذا علة عند كم فى تأخير العصر والمغرب . 

والجواب عنه: أنه لم يجعل انتظار الصلاة سببا لتأخير العشاء بل كان سبب 
التأخخير أمر آخرء وإنما نبه بهذا القول على أن مشقتكم فى انتظار الصلاة لم تكن ضائعة: ش 
لأن من الأصل الشرعى أن من انتظر الصلاة فهو فى صلاة سواء انتظر الظهر أو العصر أو 
المغرب أوالعشاء أوالصبح . فقوله: ”إنه جعل انتظار الصلاة سببا لتأخير العشاء“ باطل . 
وإذ ليس هو سببا لتأخير العشاء لا يكون سببا لتأخير غيره . : 
فهذه حججه فى إبطال التعلیل › وقد عرفت أنه لا حجة له فى شىء منها بل كلها 
أوهام جزافات» وتخمينات وظنون » وقول بلا علمء وافتراء على الله ورسوله والمؤمنين» 
وتحريفات للكلم عن مواضعه. أعاذنا الله منها. ولو تجاوز الله عنه كما تجاوز عن راعى 
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الكلام الكلى فى باب القياس . 


الجواب العام عن كلام ابن حزم على بعض أقيسة جزئية 


ثم تكلم ابن حزم على يعض أقيسة الجزئية» وا جواب العام عنه: 

أنا لو فرضنا بطلان كل قياس تكلم عليه فهو لا يفيد بطلان أصل القياس» كما . 
أن فساد كثير من الحجج لا يبطل أصل الاحتجاج» فمن رام القدح فى أصل القياس 
بالقدح فى بعض أقيسة فقد رام امحال. وللمخالف أن يبين ضعف كثير من الأخبار 
ويدعى به عض كل خبر ويقتول: فلا يجوز الاحتجاج به بشىء من الأخبارء وأن يبين 
فساد كثير من تأويلات النصوص ويدعى أن كل تأويل وبيان للنصوص باطل. وفى هذا 
من إفساد الدين والإلحاد والزندقة ما لا يخفى وبعد هذا الجواب العام لا يحتاج إلى 
الأجوبة التفصيلية . 

ثم قال ابن حزم: قال رسول الله بل : «لعن الله اليهود > حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها فأكلوا أثمانها» فكان يلزمهم أن يجعلوا محرما أكله محرما بيعه لكنهم لم يفعلوا 
ذلك. 

والجواب عنه أنه ليس فيه بيان أن الحرم أكله محرم بيعه» لأن حرمة الأكل لا 
. تقتضى حرمة البيع » وإنما فيه بيان لتعنت اليهود حيث حملوا التحريم على حرمة الأكل 
وأباحوا أكل الأثمان وقد كان قد حرم عليهم الأكل والبيع جميعاء لكون الشحوم فى 
حقهم كلية فى حقناء وإلا فماذا يقول ابن حزم فى بيع العبيد والإماء والبغال والحمير» 
وقد حرم أكلها إجماعا؟ فليس فيه ما يقتضى القياس حتى يخرم بيع كل ما يحرم أكله. 
وف قال سول الله عكار لتر الله النيود والنضارى» التخلوا قنور جا ساح وقد 
فهم منه كل الناس أنه حرم به على للأمة اتخاذ القبور مساجد» فقد اعترفوا بالتعليل 
والقياس . 
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ثم قال ابن حزم : قال رسول الله لا فى الاستحاضة: «فإنه عرق » فكان يلزمهم أن 
يجعلوا كل عرق يسيل من الجسد فى مثل حكم المستحاضة. 

والجواب عنه: أنه ليس عندنا للاستحاضة حكم ليس هو دم عرق غيرها. وأما 
استحباب الغسل لكل صلاة أو للجمع بين الصلاتين فلمعنى يختص بالاستحاضة» 
وهو احتمال كونها حيضا وكون الحيض حدثا أكبر» فلا يلزمنا ترك القياس . 


محاكمة ابن القيم بين أهل القياس ونفاته 


وقد حاكم ابن القيم بين أهل الظاهر المنكرين القياس وأهل القياس القائلين بهء 
فقال: إن نفاة القياس أحسنوا فى اعتنائهم بالنصوص ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم 
تقديم غيرها من رأى أو قياس أو تقليد؛ وأحسنوا فى رد الأقيسة الباطلة وبيانهم تناقض 
اهلها فى نفس القياس وتركهم لهء واحذهم بالقياس وتركهم ما هو أولى منه» ولكن 


بيان خطأ نفاة القياس على أربعة أوجه: 

أحدها: رد القياس الصحيح ولاسيما المنصوص على علته التى يجرى النص 
عليبا مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . ولا يتوقف عاقل فى. أن قول النبى حر لما 
لعن عبد الله حمارا على كثرة شربه للخمر: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله» بمنزلة قوله: 
«لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله“ . وفى قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن وم 
الحمرء فإنها رجس» بمنزلة قوله: “هما ينبيانكم عن كل رجس»» وفى أن قوله: 9 إلا أن 
تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ): نبى عن كل رجس» وفى أن قوله 
فى الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» بمنزلة قوله: « كل ما هو 
من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس بنجس». ولا يستريب أحد فى أن من قال 
لغيره: ”لا تأكل من هذا الطعام فإنه مسموم " نهى له عن كل طعام كذلكء وإذ قال: ”لا 
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تشرب هذا الشراب» فإنه مسکر نبى له عن كل مسكرء ”ولا تتزوج هذه المرأة» فإنها 
فاجرة“ وأمثال ذلك . ١‏ 

الخطا الثانى: تقصيرهم فى فهم المنصوصء فكم من حكم دل عليه النص ولم 
يفهموا دلالته عليه. وسبب هذا الخطاً حصرهم الدلالة فى مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه: 
وتنبيبه» وإشارته» وعرفه عند الخاطبين » فلم يفهموا من قوله: + لا تقل لهما أف إنه يعم 
ضربا وسبا وإهانة غير لفظة ”أف » فقصروا فى فهم الكتاب كما قصروا فى اعتبار 
الميزان . 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم لموجبه لعدم علمهم 

الخطأ الرابع: أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان عندهم 
حتى يقوم دليل على الصحةء فإذا لم يقم دليل عندهم على صحة شرط أو عقد أو معاملة 
استصحبوا بطلانه . فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا 
برهان من الله بناء على هذا الأصل وجمهور العلماء على حلافه» وهو أن الأصل فيها 
الصحة إلا أن يدل دليل على الفساد» وهذا القول هو الصحيح . 


تخطئة أهل القياس على خمسة أوجه من ابن القيم: 

ود سس لانن 

اثالث: اعتقادهم اکا ا أنبا على خلاف الميزان والقياس» 
والميزان هو العدل» » فظنوا أن العدل حلاف ما جاءت به الأحكام. . 

0 ال وا ا إلغاؤهم عللا وأوصافا 


الام يد 
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المنصوص مغنية عنهء لأنها كافلة لبيان الشرائع 


محاكمة عير عادلة: 


وهذه حكومة غير عادلة لأن الإغناء بالنصوص ونصرها وتقديمها على الرأى 
والقياس والتقليد ليس من مختصات نفاة القياس» بل أهل القياس هم العمدة فى هذا 
الباب. والنفاة متطفلون عليهم ولم يزيدوا عليهم شيئا غير تحريفات النصوص واختراع 
أصول فاسدة لاستنباط الأحكام من النصوص» كما أشار إلى بعضها ابن القيم نفسه. 
وكذلك رد الأقيسة الباطلة ليس من مختصات نفاة القياس بل أهل القياس هم العمدة فى 
هذا الباب أيضاء ألا ترى أنه نقل ابن حزم من الإمام أبى حنيفة أنه قال: ” البول فى 
المسجد أحب إلى من بعض قياساتهم“ فهل تجد أغلظ من هذا الكلام فى رد الأقيسة 
الباطلة؟ ولم يزد نفاة القياس عليه شيئا غير إبطال الأقيسة الصحيحة بارائهم الفاسدة. 
فأخطأ ابن القيم فى هذه انحا كمة . 


والجواب عن تخطئة ابن القيم أهل القياس: 

وأما ما قال: ”إن أهلى القياس أخطأوا من خمسة أوجه“ فهو أيضا خطأ منه. لأن 
معنى قول أهل القياس بقصور النصوص عن الإحاطة بجميع الحوادث هو القصور عن 
الإحاطة التفصيلية المغنية عن القياس» لا عن الإحاطة الإجمالية غير المغنية عنه. ولم 
ل ؛ فلم يصح نسبة الخطاً إليهم 
فى هذا القول. 

وأما معارضة كثير من النصوص الراك والقياس فنسبتها إلى أهل القياس باطلة 
منشأها سوء فهم الناسبين . 

وأما الاعتقاد فى كثير من أحكام 0 على حلاف القياس فكلمة حق أريد 
بها باطل» لأنه ليس معناه أنها حلاف العدل» بل معناه أنه ترك الشارع فيه مقتضى 
القياس لعارض نعلمه أو لا نعلمه؛ وهو لا يقتضى كونها حلاف العدل» بل كلام الشارع 
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هو العدل عندهم وعند كل من اتبعهم بإحسان . 

وأما اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم عللا وأوصافا 
اعتبرها الشارع ‏ فنسبته إليهم أيضا منشأها سوء الفهم وسوء الظن . وكيف يظن بالمسلم 
أنه اعتبر عللا وأوصافا من عند نفسّه وألغى ما اعتبره الشارع؟ نعم! قد يخطئ امجتهد فى 
تعيين العلة كما يخطيئ المحدث فى تصحيح الحديث الضعيف بل الموضوع وتضعيف 
الحديث الصحيح» فلا يقال له: "إنه رد قول الرسول ونسب إليه قولا لم يقله حاشاهم 
وامجتبدين من ذلك . نعم! هم بشر يخطئون ويصيبون : ٠هم‏ مأحورون فى ذلك ومعذورون. 

وأما تناقضهم فى نفس القياس فإن كان 5'سبته إليهم سوء الفهم فلا كلام» 
وإن كانت النسبة صحيحة فهم غير معصومي من المظأ . فتناقضهم فى بعض الأقيسة من 
جنس تناقض نفاة القياس فى أصولهم» لأنهم يذمون القياس ومع ذلك يقيسون» ويذمون 
الرأى ومع ذلك يرون اراء وينسبونها إلى الشارع» ويحرمون الظن والتخمين ومع ذلك 
يحكمون بالظن إلى غير ذلك من تناقضاتهم . ) 

ومع ذلك تناقض أهل القياس أهون من تناقض نفاة القياس» لأن أهل القياس 
يقولون: ” قياسنا رأى منا يحتمل الخطأ والصواب ٠“‏ ونفاة القياس يقولون: :ما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ‏ . وشتان ما بين القولين. 

فظهر أن ما حاكم به ابن القيم بين الفريقين محاكمة غير عادلة» عفا الله عنا وعنه . 
هذا هو الكلام الكلى فى باب القياس . وقد عرفت أنه أصل شرعى ولا حجة عند من أنكر 
حجيتها غير دعاوى مفتراة كاذبة» ولا دليل عند من صحح نفس القياس وأبطل ضرورة 
ادعاء إحاطة النصوص بجميع الحوادث تفصيلاء والحمد لله على ذلك . 
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ومن أعظم ما طعن القاصرون أبا حنيفة به هو القول بالرأى . وتحقيق الكلام فيه أن 
الرأى ليس بمحمود مطلقا ولا بمذموم مطلقاء بل بعضه محمود وبعضه مذموم؛ فانحمود هو 
الرأى المستند إلى شىء من الحجج الشرعية» والمذموم هو الرأى غير المستند إلى شىء من 
الحجج الشرعية. وبهذا يحصل التوفيق بين الروايات التى يرويها منكرو الرأى فى إبطال 
الرأى وذمه وبين الروايات التى يرويها القائلون بالرأى فى ا رجن اك علق 

حجج القريقين, ليستبين لك الحق . ٠‏ 


عي اهي بان 
فنقول: الحم رد القائل بالرأى: إن العمل بكتاب الله وسنة رسول الله 
بلق واجب» والعمل هما لا يکن بدون استعمال الرأى والاجتہاد» فيكون الرأى 
والاجتهاد واجبا . ( 
أما الصغرى فلا حلاف فيها لأحد من المسلمين ؛ وأما الكبرى فثبوتها بالمشاهدة 
لأن كثيرا من النصوص محتملة للوجوه يحملها متأول على معنى ويحملها آخر على غيره. | 
مثال ذلك أن نفاة القياس قالوا: : إن قوله تعالى: .9( يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 4 
وقوله: «لايسأل عما يفعل ‏ يدلان على نفى التعليل والقياس» ومثبتوه قالوا: إنه لا 
دلالة فيه على نغى القياس: والتعليل : ولا نص فى تلك النصوص على أحد الوجهين 
اوقا كد للذين أرسلهم إلى بنى قريظة: دلا تصضلوا العضر إلا فى بنى قريظة» فقال 
0 بعضهم: لا نصلى العصر إلا فى بنى قريظة وإن غربت الشمس . 
وقال الآحرون: ما هذا أراذ رسول الله مفو » وإنما أراد الجد فى السير معناه: جدوا 
فى السير بحتى تصنلوا إلى بنى قريظة قبل غروب الشمس وصلوا العصر فيهم فى وقتها . 
مر كل رادي بان ؛ وأخبر به رسول الله ثم بنكو علي أحد منيم؛ لآ 
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كلامه لم يكن نصا فى أحد المعنيين بل محتملا لهما . 

وقال الله تعالى: +( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 ففهم منه رسول الله لتر أن ليس فيه نبى عن الاستغفار 
للمنافقين والصلاة عليهم » وفهم منه عممر أن فيه نهيا عنهما . والآية محتملة لكليهماء لأنها 
ليست بنص فى أحد الوجهين . فدل:ذلك على أن النصوص ليست ممغنية عن استعمال 
لرأى والاجتهاد » فثبت ضرورة الاجتهاد واستعمال الرأى من النصوص . فمن أبطل الرأى 
والاجتباد مطلقا فقد كابر العيان وكابر نفسه» لأنه لايرى نفسه متغنيا عن الرأى 
والاجتبادء ومع ذلك هو ينكر الرأى والاجتهاد . «وهذه حجة لا ينكرها إلا من خرج من 
زمرة العقلاء وانسلك فى سلك المجانين . 

ومن حججهم: أنه تعالى قال لنبيه: إشاورهم فى الأمر زقال: ف المسلمين: 
بإ أمرهم شورى بينهم 4 والمشورة لا يكون إلا عن رأى واجتهاد . 

وأجاب عنه ابن حزم: أنه ليس هذا فى التحليل والتحريم» وإنما هو فى الأمور 
المباحة التى يختار فاعلها أحد الوجهين كما شاءء كتأمير الأمراء» وتولية الولاة» وتجهيز 
الجيوش» وتصريفهم على وجه من الوجوه إلى غير ذلك . 

ورد بأنه ليس هذه الأمور من الأمور الاختيار التى يختار فاعلها ما شاءء بل من 
الأمور التى يترتب عليها الثواب والعقاب» وفاعلها يحمد ويذم؛ لأنهم لو تعمدوا ما فيه 
ضرر على الدين والمسلمين يستحقوا الذم والعقاب. فمعنى هذه الاستشارة أن ارونى 
رأيا أستحق بانحتياره الثواب والمدح دون العقاب والدم . ومعنى هذه الإشارة أن ما أريناك 
هو رأى تستحق به ما قلت عندنا . وهذا قول فى الدين بالراى . 

ألا ترى أنه مَل استشارهم فى أسارى بدرء فأشار عليه بعضهم بالقتل وبعضهم 
e‏ الفداء» فهل كان هذا استشارة منه فى أمر اختيارى يختار فاعلها ما يشاء؟ بل كان 
فی أمر دينى يجب فيه على الفاعل احتيار ما هو أشبه باحق وترك ما أبعد منه» بدليل قوله 
تعالى: «إلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم) . وهو ظاهر جدا لا 
يخفى إلا على غبى » فسقط الجواب واستقام الاحتجاج . 


ومن حججهم: أنه قال“رسول" الله علتر لعمرو بن العاص: «إن أصبت القضاء 
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بينهما فلك عشر حسنات» وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة» ققد أجاز وسل اله 
ل الحكم بالرأى» لأن المنطأ لا يكون إلا فى الرأى . 
وأجاب عنه ابن حزم بأن هذا الحديث أعظم حجة عليهم؛ لأنه فيه أن الحاكم 
امجتبد يخطئْ ويصيب» فإذا ذلك كذلك فحرام الحكم فى الدين بالخطأء وما أحل الله 
تعالى قط إمضاء الخطأ» فبطل تحلقهم . 
نا فى هذا الجواب من الخزلانء لأن النبى حلم أجاز له اجتہاد الرأى 
ووعده الأجر الواحد على الخطأ ويقول هذا القائل: ”إن الحكم فىالدين بالخطأ نحرام» 
وما أحل الله تعالى إمضاء الخطأ “. وهل هذا إلا معارضة الرسول وتكذيبه؟ نعوذ بالله منه. 
. ومن حججهم مأ روى ابو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ أن رسول الله ملم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: « كيف تقضى 
إذا عرض لك القضاء؟» قال: "أقضى بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد فى كتاب الله ؟» 
قال: ” فبسنة رسول الله“ . قال: «فإن لم تجد فى سنة رسول الله ولا فى كتاب الله ؟» قال: 
اجتہد رأئى ولا الو“ فر رول اه ر صدره وقال: e‏ رسول 


رسول الله لمأ يرضصى رسول ا 


طعن ابن حزم في حديث معاذ والجواب عنه: 

وأجاب عنه ابن حزم امل لعز الات به لسقوطه» لأن الحارث بن عمرو 
مجهول» وقد رواه عن قوم مجهولين . ورده ابن القيم بأن جهالة أصحاب معاذ غير مضرء 
لأنه لا يعرف فى أصحابه متهم ولا كذاب ولامجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين 
وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك . كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد 
قال بعطن أثنة الحلية: " إذا رأيت شعة فى إستاد حدنك فاشتد يديك به . قلت: ونه 
يندفع الطعن بجهالة الحارث» فإن علم شعبة به قاض على جهل ابن حرم والببخارى الذى 
قلده ابن حزم . 

ثم قال ابن القيم: قال أبو بكر الخطيب: قد قيل: ' إن عبادة بن نسى رواه عن عند 


فوائد فى علوم الفقه ' ۱۹۸ 


الرحمان بن غنم عن معاذ“ . وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل 
العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول | 
رسول الله لار : دلا وصية لوارث» وغيره المعروفة عند أهل العلم وإن لم تكن ثابتة من 
جهة الإسناد . هذا ملخص كلام الخطيب . فثبت من كلام الخطيب وابن القيم أن الرواية 
اا بجهالة الرواة . 
ثم قال ابن حزم: برهان وضع هذا الحديث وبطلانه أنه كيف ل رسو ل 
مَل : «فإن لم تمد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله؟» وهو يسمع قول ربه تعالى: 
لإ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقوله: «اليوم أكملت لكم دينكم 4 وقوله: ومن 
عد حدود الله فقد ظلم نفسه ومع ذلك و رم القول الرأى فى الد ن قوله: «فاتخذ 
الناس رؤوسا جهالاء فأفتوا بالرأى فضلوا وأضلوا» . 
ورد هذا الجواب بأن قوله تعالى: «١‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقوله: «١‏ اليوم . 
أكملت لكم دینکم ‏ وقوله: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )» وكذا قوله كه : 
بإ فاتخذ الناس رؤوسا جهالا ‏ لا يدل بوجه من الوجوه على موضوعية قوله: «إن لم تجد 
فى كتاب الله وفى سنة رسول الله مَل ؟» لأن كون الكتاب والسنة تبيانا لكل شىء 
بالإجمال لا يستلزم وجدان كل أحد حكم كل نازلة فيبماء وهو ظاهر. وإذ لم يكن ذلك 
لازما فالقول ببطلان الحديث باطل» وإنما هو مجرد رأى من ابن حزم . فإن. كان القول 
بالرأى باطلا فهذا الجواب باطل » لأنه قول بالرأى» وإن لم يكن باطلا فهو باطل» لأنه يدل 
٠‏ على بطلان القول بالرأى مع أنه ليس باطل بالفرض . فالجواب باطل . والاحتجاج صحيح . 
ثم قال ابن حزم : بأنه قد رواه أبو إسحاق الشيبانى عن أبى عون فخالف فيه شعبة؛ 
لأن سياق روايته أنه قال: لما بعث رسول الله َر معاذا إلى اليمن قال: ديا معاذ! بم 
تقضى ؟» قال: ' أقضى مما فى كتاب الله . قال: فإن جاءك أمر ليس فى كتاب"اللّه»؟ 
قال فضي بما قضى به نبيه؛ قال فإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله ولم يقض به نبيه؟» 
قال: ”أؤم الحق جهدی ‏ . فقال رسول الله يي : «والحمد لله الذى جعل رسول 00 الله 
ل يقضى بما يرضى به رسول الله مَل » “فلم يذكر” اد رات“ أصلا . وقوله: ' 
و اح ل ا 
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والجواب عنه: بأن ادعاء الخالفة بين قوله: ” أجتهد برأيى" وبين قوله:” أوم الحق 
جهدى " ادعاء كاذب» وقول بالرأى والاجتباد الباطل . وكذا قوله: إن قوله: ”أؤ؟ الحق» 
هو طلبه للحق حتى يجده فى القرآن فى وسنن النبى“ تحريف للكلم» لأنه وقع هذا القول 
منه فى جواب قوله: «إن لم تجد فى كتاب الله ولا فى سغة رسوله» ولم يقض به 
الصالحون؟» فلم يبق بعد ذلك إلا اجتهاد الرأى» لأنه لم ينتقل إلى سنة رسول الله ل 
إلا بعد العلم بأنه ليس فى كتاب الله » ثم هو لم ينتقل إلى ما قضى به الصالحون إلا بعد 
العلم بأنه ليس فى السنن » ثم أنه لم ينتقل إلى قصد احق جهده إلا بعد العلم بأنه ليس فى 
ما قضى به الصا حون . فلما علم أنه ليس فى كتاب الله » ولا فى سنة رسوله؛ ولا فيما 
. قضى به الصا حون» كيف يطلبه فى كتاب الله وسنة رسوله؟ 

فإن قيل: إنه إذا لم يجد الحكم فى كتاب الله وسنة رسوله وقضاء الصالحين 

منصوصا عليه يطلب أنه هل يجده فى شىء منها مدلولا عليه بنوع من الدلالة. وهذا هو 
معنى قوله: ”أوْم الحق جهدى“ . قلنا: وهو معنى قوله: ”أجتهدى برأى ” لأن هذا النوع 
.من الطلب لا يخلو عن استعمال الرأى والاستنباط» فلم يثبت الخالفة بين روايته شعبة 
وأبى إسحاق الشيبانى . بل ثبت أنه لا اختلاف بينهما إلا اختلاف التعبير والعنوان 
دون المعنون والمقصود , وثبت أن ادعاء ابن حزم الخالفة هو قول بالرأى وباطل . 

.ثم قال ابن حزم: لو صح لكان معنى قوله: " أجتهد برأيى " أستنفد جهدى حتى 
أرق الى فى القراذ والسنة )بولا آزال أطلب :ذلك أا 

والجواب عنه: أنه باطل لأنه لو كان معناه ما قال لم يقل فى جواب قوله: «فإن لم 
تجد فى كتاب الله ولاسنة رسوله؟»: ”إنى أقضى بما قضى به الصالحون » بل قال: إن لم 
أجده فى کتاب الله ولافى سنة رسوله لم أترك الطلب بل أزال أطلبه فيبما حتى أراه فيهما » 
ول فسن نش کی ن ل که من کاب الله رة رشوله ضرا علية: وا 
لم يقل ذلك دل على أن ما قاله ابن حزم فى بیان معناه تحريف ولیس بتأويل . 

ثم قال: لو صح لكان لا يخلو من أحد الوجيهن إما أن يكون ذلك لمعاذ وحده 

فيلزمهم أن لا يتبعوا رأى أحد إلا رأى معاذ» وهم لا يقولون بهذاء أو لمعاذ وغيره» فإن كان 
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فى المتضادات » وهذا حلاف قولهم وخلاف العقول. لأنه يلزم منه أن لا يكون لأحد أن‎ 
ينصر قوله ببحجة::لأنه مخالفة أَيِضًا قد اجتبد رأيه كما أمر به» لأنه ليس .فى الحديث الذى‎ 
اختيعرا به أكثر من اجتياد الرأى ولا مرید) فلا يجوز لهم أن يزينوا فيه ترنجنيسما لم یذ گراقی‎ 
الحديث. ثم لما كان كل واحد منهم محقا فليش من اتبعوه أولى من غيره . ثم من محال أن‎ 

يبيح النبى قر معاذ أن يحل برأيه ويحرم برأيه ؛ ويوجب الفرائقن بريه ويسقطها را 
ونام لايظته مسلم. ۰ 

والجواب عنه: SRO SoS‏ 
يكون كل مجتبن مطضييياء لأن امتتال الأمر شىء وإصابة ال ا وما ظنه من 
استلزم الامتثال الإصابة فاسدء وكذا ما فرع عليه أنه يلزم أن لا ينصر أحد قوله بحجة 
فاسد. لأنه بناء الفاسد على الفاسد. 

وما قال: إن الترجيح غير مذكور فى الحديث RS‏ فاسد» لأن الاجتباد 
مذكور فى الحديث وهو يشتمل على الترجیح كما لا يخفى. فلا يكون غير مذكور. 

وقوله: ”محال أن يكون النبى با يبيح لمعاذ أن يحلل برأيه إلخ “ تلبيس» لأن 
امحال إنما هو أن يكون معاذ مستبدا بالتحليل والتحريم» وإيجاب الفرائض وإسقاطهاء 
وهو ليس بمدلول للحديث» والذى هو مدلول للحديث أعنى بيان حل الشىء وحرمته 
استنباطا من النبصوص والقواعذ الشرعية باججتهاد الرأى فهو ليس بمحال . 

ثم قال ابن حزم: قال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأى هو مشاورة أل العلم لا أن 

يقول برأيه» وهذا باطل . 

والجواب غنه أنه إن کان معناه:أن اتجتباد سم ا أهل العلم فهو 
باطل بداهةء لأن الاجتهاد قد يكون بالمشاورة وقد يكون بغيرها . كتأويل النص وحمله 
على معنى مخصوص إلى غير ذلك . وإن كان معناه أن الاجتهاد قد يكون مشاورة أهل 
العلم فهو لا يضرناء لأن مشاورة أهل العلم قد يكون للوقوف على النص وقد يكون 
للوقوف على الرأى الصحيح » فالاشاورة غير منافية لاجتهاد الرأى . 

وقوله عليه السلام: «أنثم أعلم بأمور دنياكم» وأما أمر اخرتكم فإلى» ليس فيه نفى 
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الاجتهاد ومشاورة أهل العلم فى أمر الدين» كما زعم ابن حزم عفا الله عنه» فصح الحجة 
وانقطع الكلام . ٤‏ | 
أكثر ابن مسعود في الاجتمباد 

واحتجوا أيضا بما روى عن ابن مسعود أنه قال: ”إن جاء أمر ليس فى كتاب الله 
ولم يقض به تبيه يقض به الصالحون فليجتهدوا به» ولا يقل: ”إنى أرى وأخحاف “4 فإن 
الخلال بين والخرام بين وبين :ذلك آمو شتا ت + فاع عا ريتك إلى جا لا يريبكء فإن أتاء 
أمر لا يعزفه فليقر ولايستحيى . 
'قدح ابن حزم في أو ابن مسعود, والجواب عنه: 

وأجاب عنه ابن حزم : بأنه خبر لايصح عن ابن مسعود» لأنه رواه شعبة عن عمارة 
بن عمير عن حريث بن ظهير قال الأعمش: " أحسبه قال ابن مسعود“» فصح أن 
الأعمش شك فيه أ هو عن ابن مسعود أم لا؟ 

وهذا مكابرة بينة؛ لأن الأعمش لم يشك فى أنه عن ابن مسعود أم لاء وإنما قال: 
لجسب أن تحرينا:قال: قال ابن 'مسعود” وكلبة ”احسب ‏ لين للشة يل للظن؛ 
والظن لا يقدح فى الرواية. ثم هذا الظن ليس فى كونه عن ابن مسعود وإثما هو ظن فى 
قول حريث أنه قال لفظ ”قال أو غير ذلك من كلمات الإخبار كقوله: “سمعت أو 
”أحبرنا" أو ” حدثنا” أو غير ذلك» ولو سلم أنه لم يحفظ قول حريث فهو لا يقدح فى 
الرواية؛ لأن الأعمش رواه عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود من غير 
شك» وكذا رواه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود من غير شك . فماذا 
يضر شكه فى قول حريث؟ وهذا يدل صراحة أن ابن حزم كابر صريحا فى رد هذا الخبر 
الصحيح الروی بثلاث طرق صحاح عن ابن مسعود؛ ومثله فيه كمثل الغریق يتشيث 

ثم قال ابن حزم: لو صح لكان معناه فليجتهد رأيه أى ليجتهد نفسه حتى يرى 
السنة فى ذلك . يبين ذلك قوله فى الخبر نفسه: ولا يقل: ”إنى أرى وأحاف“. فنهاه عن 
أن يقول: ” أوى " » وهذا نهى عن الفتيا بالرأى . وكذلك قوله فيه نفسه: "دع ما يريبك إلى 
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ما لا يريبك» وأن الحلال بن وأن الحرام بين وبينهما متشابهات” فإنه أمره بالتورع 
والطلب فقط . 

وهذا عل لآ بك عافل أنه ره لأن لقظ الخبرة لفل وإ أرى أجاف" 
شع ار لا س التو واد اید نیقی أن يقول: "هذا رای 
وناك أن أكون اخيرات ينك والآن امه ف نعي رل ان عو ااال 
البين أو الحرام البين .لا المشتبہات› ثم ينبغى للمجتبد فى المشتببات أن لا يترك 
الاحتياط بل يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه فليس فى الخبر ما يدل على ما قال ابن حزم: إنه 
نبى عن الإفتاء بالرأى “ وكيف ينهى عنه وهو كان يفتى بالرأى كما أفتى فى المفوضة 
حيث قال: 

"قول فيه برأى» إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان" . فدل 
ذلك أن ما قلنا هو الحق . ش 

وما قال ابن حزم تحريف جلى . نعوذ بالله من المخزى . وإن صح الأثر بصيغة النبى 
فمعناه أنه ينبغى له أن يجتهد رأيه لإخراج الحكم من الأدلة الشرعية ولا يقل: إنى أرى من 
عند نفسى كذلك» وأخاف من عند نفسى أن لا كون كذلك . فلا حجة فيه أيضا . 

قال العبد الضعيف: هذا الأثر أخرجه النسائئ فى مجتباه )٠٠٠-٣(‏ بلفظ: 
”فلیجتہد ولا يقول: إنى أخاف إنى حاف“ إلخ . وهو صريح فى الأمر باجتهاد الرأى 
فيما لا نص فيه وفى النهى عن التنكب عنه با محافظة» فهو حجة على ابن حزم لا له. ولا 
أدرى من أين أخذ بعض الأحباب لفظ الأمر فى قوله: ” وليقل: إنى أرى وأحاف ˆ . 

واحتجوا أيضا بما روى عبيد الله بن أبى يزيد عن ابن عباس ”أنه كان إذا سئل عن 
أمر فكان فى القرآن احبر بهء فإن لم يكن فى القرآن فكان عن رسول الله بل حبر به. فإن 
لم يكن فعن ایی بكر وعمرء فإن لم يكن قال برأيه " . 

وأجاب عنه ابن حزم : بأن عبيد الله لم يقل: إن ابن عباس أخبره بذلك» وإنما هو 
ظن منه وهو خطأ» لأن الثابت عن ابن عباس النهى عن تقليد أبى بكر وعمر. وهذا من 
سوء فهمه لأنه لا يقول بذلك عبيد الله إلا بعد العلم به. ولا ينافيه نهيه عن تقليد أبى بكر 
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وعمرء لأن هذا النبى إنما هو إذا وجد فى المسألة نص أو يكون هناك رأى أقوى عنده من 
رأى أبى بكر وعمرء والتقليد إنما هو إذا لم يكن فيه نص أو رأى كذلك» فلا منافاة. 

واحتجوا أيضا بما روى عن الشعبى أن عمر قال لشريح: ”إن لم يكن أمر فى 
كتاب الله » ولم يكن فيه سنة من رسول الله ل » ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أى 
الأمرين شئتء إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم؛ وإن شئت أن تؤخر فتأخرء ولا أرى 
التأخر إلا حيرا لك“ وفى لفظه له: ”إن شئت أن تجتبد رأيك وإن شئت أن تؤامرنى . ولا 
اورت اع الأ شا اف + 

وأجاب عنه ابن حزم E‏ ¿ عباس . 
فلو صح هذا نهم لكان كبعض ما خالفوهم فيه؛ فليس بعض حكمهم أولى بالتقليد من 
بعض . وهذا جهل صريح لأنا لا نحتج بها للتقليد بل للاستدلال على أن أعيان الصحابة 
الذين أخذوا الدين عن النبى َر كانوا يفتون بالرأى ويرونه جائزاء وهذا ثابت سواء 
کن احج لم درن اعد ي ارا ل لا قدا سخض ءاولو وباد 
فهم أحق بالتقليد من ابن حزم وضربه السفهاء الأحلام» ولا يلزمنا من تقليدهم فى هذه 
المسألة تقليدهم فى كل ما قالواء لأنه لا مخالف لهم فى هذه المسألة وليس كذلك سائر ما 
قالوا. فظهر أن ما قال ابن حزم باطل محض . وحجتهم صحيحة. 

ثم قال ابن حزم : وأما ما رواد عى بعض الصحابة من الفتيا بالرأى فإنها أفتى منهم 
من أفتى برأيهم سی سبیں حبر بدنث أو الصلح. لا على أنه حكم بات» ولا على أنه 
لازم لأحد. 

وهذا فاسدء لأنه لا يخلو إما أن يقول ذلك على وجه النقل عنهم أو يقول ذلك 
بمجرد رأيهء فإن كان الأول فعليه إبداء السند» وإن كان الثانى فهو قول بالرأى» وإذا جاز 
له استعمال رأيه فى فتاوى الصحابة فكيف لا يجوز لغيره فى فتاوى رسول الله يَلد؟ ‏ ' 

ثم ما قال: ”إن ما أفتوا به إنما كان غل سيل الإخبار بذلك أو ا 

لا يجديه شيئاء لأن كونه على سبيل الإخبار مفيد للمطلوب, لأنه لا يكون إخبارا 
إلا عن حكم الله عندهم وهو الإفتاء بالرأى» وكونه على سبيل الصلح باطل كما لا يخفى 
على من تتبع فتاويهم . ألا ترى أنهم لم يكونوا يفتون بالرأى إلا إذا لم يكن هناك نص أو 


قول من يعتمد على قوله؛ والصلح لا يتوقف عليه. فدل ذلك على أنه لم يكن على وجه : 
الصلح . وأما قوله: ”إنه لم يكن حكما باتا ولا عزما لأحد“ فباطل أيضاء لأن القاضى إذا 
قضى بالاجتهاد يكون حكما باتا وملزما للخصمين . ولو سلم فهو لا يضرناء لأن الكلام فى 
جواز الإفتاء بالرأى لا فى كونه حكما باتا واجب التسليم والانقياد لكل أحد كحكم الله 
ورسوله» لأنا لا نقول بهء فسقط هذا الاعتذار. 

ونسأله هل كان قضاء ابن مسعود فى المفوضة بطريق الإخبار والصلح أو بطريق 
الألزام؟ وكذا قول من جعل ال جد أبا. وقول من لم يجعله أبا كان بطريق الصلح أو بطريق 
الإلزام؟ وكذا قول من قال بعول الفرائتض ونحوه؟ بل هذا كله كان بطريق القضاء 
والإلزام » يدل على ذلك قول عمر فى المشركة: ”هذا على ما قضينا وتلك على ما قضينا” 
فافهم . 

واحتجوا أيضا بما روى ابن القيم عن أبى بكر الصديق أنه قال فى الكلالة: " أقول 
فيها برأبى» فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خخطأ فمنى ومن الشيطان. أراه ما خلا 
الوالد والولد“. فلما استخلف عمر قال: ”إنى لأستحيى من الله أن أرد شيئا قاله أبو 

واحتجوا أيضا بما رواه ابن القيم أنه خرج صحابيان فى سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماء فصلياء ثم وجد الماء فى الوقت» فأغاد أحدهما ولم يعد الاخرء فصوبهما 
رسول الله متم وقال الذى لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للآخر: «لك 
الاح درن ج للصلاة مرتين» وأن كان أجرا واحدا من جهة الخطا فى الاجتهاد) . 
وفيه دليل على جواز الإفتاء بالرأى والعمل به» لأن الصحابيين عملا بالرأى ولم ينهاهما 
رسول الله مَل من ذلك بل أقرهما عليه ومدحهما. وفيه دليل أيضا على أن فتاوى 
الصحابة بالرأى لم تكن على وجه الصلح بل بناء على أنه هو الحكم الشرعى عندهم . 

واحتجوا أيضا بما روى ابن القيم فى إعلام الموقعين عن على أنه قال: " كل قوم 
على بينة من أمرهم مصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم» ويعرف الحق بالمقايسة 
عند ذوى الألباب“ . وقال ابن القيم: قد اجتہد الصحابة فى زمن النبى بر فى كثير من 
الأحكام زلم عنقم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة فاجتهد 
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بعضهم وصلاها فى الطريق» وقال: لم يرد منا التأير وإنما أراد سرعة النهوض » فنظروا 
إلى المعنى» واجتهد آخرون وأخروها إلى بنى قريظة فصلوها ليلا نظروا إلى اللفظ . 
وهؤلاء ''' سلف أهل الظاهر وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس . ثم ساق الكلام 
إلى أن قال: قد اجتهد ابن مسعود فى المفوضة وقال: ”أقول فيها برأيى“ ووفقه الله 
ار اف ١‏ 

ففى ما ذكرنا حجة لمن جوز الإفتاء بالرأى والاجتهاد . ا أعظم من أهل 
الظاهر الذين يحرمون الرأى والاجتهاد يفتون كثيرا بالرأى وهم لا يشعرون بذلك بل 
يظنون أن ما يقولونه من نص» فهم يجوزون أيضا القول بالرأى فى الحقيقة؛ لأن عدم 
شعورهم ا لايخرجه فى كونه رأياء لأن هذا رأى انحر وإن كان فاسدا. فإن كان أهل 
الرأى يفتون بالرأى الواحد فأهل الظاهر يفتون برأئين » رأى فى نفس المسألة» ورأى فى أنها 
ثابتة من النص مع أنها ليست كذلكء فهم أقبح حالا من أهل الرأى الذين يقولون: ”نرى 
ونخاف“ كما أرشدهم إليه ابن مسعود . وقد مر هذا القول عنه من جهة أنهم يظنون رأيهم 
وحياء ومن جهة أن رأيهم يكون فاسدا فى الأكثر. هذا نبذ حجج القائلين بجواز الإفتاء 
بالرأى» وقد عرفت أنها حجج قائمة. 


حجج نفاة القياس» والجواب عنما 


وأما حجج المنكرين: فقال ابن حزم: قد روينا عن الصحابة فى إبطال الرأى اثارا 

أصح مما شغبوا به» ولسنا نوردها احتجاجا لها إذ لا حجة فى أحد إلا فى رسول الله مله 
أو فى إجماع متيقن لا خلاف فيه» وإنما نوردها لنلزمهم ما أرادوا إلزامنا وهو لازم لهم» 
)١(‏ أقول: هذا خطأ من ابن القيم» لأن من أخر الصلاة لم يتعمد على ظاهر اللفظ بل اعتمد على المعنى أيضاء لأنه 
علم أن الاشتغال بالصلاة فى الطريق يفوت المقصود من الاستعجال فى السيرء وقاس من تأخير العصر لهذا 


الغرض على تأخيرها يوم الأحزاب للاشتغال بحفر الخندق.. فكلا الفريقين سلف لأهل المعانى والقياس» ولا 
سلف لأهل الظاهر الذين هم أبلد من الحمار فى السلف . فاعرف ذلك . 


وإلا فهو متناقض متحكم فى الدين بلا دليل . 

قلت: هذا قول بالرأى من وجوه: 

00 فلأن قوله: ”لا حجة فى أحد إلا فى رسول الله ب أو فى إجماع متيقن لا 
حلاف فيه“ لا دليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع» وإنما هو تؤهم أهل الظاهر 
فقط . 

وأما ثانيا: فلأن قوله: ”من جعل شيئا ما حجة فى مكان ما لزمه أن يجعله حجة فى 
كل مكان“ لا دليل عليه فى الكتاب والسنة والإجماع» وإنما هو توهم أهل الظاهرء لأن 
الشىء قد يكون حجة وقد لا يكون لأنه يعارضه أقوى منه» كخبر الواحد فإنه حجة ولكن 
إذا عارضه خبر مشهور أو متواتر سقط الاحتجاج به. فكيف يقال: إن الحجة فى مكان 
حجة فى كل مكان؟ فظهر أن ما قاله فاسد. 

ثم احتج ابن حزم بأنه قال أبو بكر الصديق: ”ای أرض تقلنى وأى سماء تظلنى إن 
قلت فى آية من كتاب الله بغير ما اراد ؟ . 

ولا حجة له فيه: لأن القول فى الاية بغير ما أراد الله تعالى تحريف لكلامه عمداء 
وليس هو القول بالرأى الذى هو الاجتهاد؛ لأنه قول بما أراد الله عند امجتهد وليس بقول 
بغرا ارإنا اشع تداع يذ لدي رل ا ی ر ا فى قيال ار ر بالل 
منه . 

واحتيج أيضا بأنه قال أبو بكر الصديق: ”أية أرض تقلنى وأى سماء تظلنى إن 
قلت فى كتاب الله برأى أو بما لا أعلم؟" . ْ 

راتحي تدده ارما أنه ل يعلم من أنه قال برأى أ قال ا لا علم. ٠‏ فجاء الشك» 
فبطل الاحتجاج . والعجب أنه رد رواية ابن مسعود بقول الأعمش: ”أحسب أنه قال ابن 
مسعود “ وجعله شكا من الأعمش مع أنه ليس كذلك» ولم يجعل ههنا قوله: ”أو“ للشك 
ولم يسقط الرواية مع الشك. ولو سلم أنه قال برأى فمعناه هو التحريف لا الاجتاد » لأنه 
قال فى الكلالة برأيه وصرح بأنه رأى منه» فدل ذلك على أنه لم يرد إلا التحريف كما يدل . 
عليه قوله: ” بغير ما أراد الله“ فى الرواية السابقة: ومحتمل أن يكون أراد القول بلا علم 
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واحتج أيضا بأنه روى عن عمر بن المنطاب أنه قال: ”يا أيها الناس! إن الرأى إنما 
كان من رسول الله لر صوابا لأن الله تعالى عز وجل كان يريه؛ وإنما هو منا الظن 
والتكلف . 

والجواب عنه أن هذا رواية الزهرى عن عمر والزهرى عن عمر منقطع » فكيف 
يحتج هو بالمنقطع؟ . 

فإن قال: إنا نحتج به على من يرى الاحتجاج بمثله؛ فا جواب أنه لا دلالة فيه على 
عدم حجية رأى غير رسول الله ت بل غايته أن رأى رسول الله للد كان وحيا ورأى 
غيره ليس كذلك» ولا يلزم منه سقوط الرأى الاختجاج به بالكلية. وكيف يقول بإسقاطه 
بالكلية؟ مع أن أكثر الأصول فى تنقيد الأحاديث والاحتجاج بها التى يستعملها ابن حزم 
وغيره آراء وظنون مع أنها ليست بساقطة عنده ولا عند غيره» فلا حجة له فى قول عمر. ٠‏ 

واحتج أيضا بأنه قال عمر بن الخطاب: ”اتقوا الرأى فى دينكم“» وا جواب عنه: 
أن معناه أن الرأى رأيان رأى مجرد ورأى مستند إلى الشرع» كالقياس وتأويل النص على 
وجه بحجة شرعية أو لغوية كتأويل القروء بالأطهار أو الحيض. والمراد فى قوله: هو الأول 
لا الثانى» لان الثانى يستعملها عمر نفسه ولا ينفيه؛ كما لا يخفى على من تتبع الاثار: 
وقد ذكر فيما سلف أنه قال لشريح : ” اجتهد رابك“ وقال أبو بکر: ”قول برأیی“ وقلده 
فق ذلك ع ر كذا قال اين شوقلا ج غا الرأئ مطللقا: ٠‏ 


إبطال إنكار ابن حزم الفرق بين الرأى المحمود والمذموم: 
وبه يبطل ما قال ابن حزم: قال نحصومنا: إنما ذموا الرأى يحكم به على غير أصل» 
وأما الذى حكموا به فهو الرأى المردود إلى ما نسميه من قرآن أو سنة. فقلنا لهم: هذه 
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.دعوى ٠‏ منكم» فإن وجدتم عن أحد تصحيحها فلكم مقال وإلا فقد كذبتم عليه فنظرنا 


(1) والعجب أنه يدعى مثل هذه الدعوى فى إفتاء الصحابة بالرأى وينسى هذا التشقيق فيهاء وهل هذا إلا تبافت؟. 


۰۸ 


فلم نجد قط عن أحد من الصحابة كلمة تصح وتدل على الفرق بين رأى مأخوذ من شبه 
ما فى القرآن والسنة وبين غيره من الآراء إلا فى رسالة مكذوبة ''' عن عمرء ووجدنا قولهم 
فى ذمهم الرأى جملة ةء وأنهم إنما حكموا به على ما قلنا: إنهم لا يرون ما حكموا فيه أمرا 
راتبا . لأنه روى عن حارثة بن مضرب أنه قال: جاء أناس من أهل الشام إلى عمر بن 
الخطاب فقالوا: إنا أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. فقال 
نر ناه عاضا ف قن ا فالصار مساب متحي مقن قال ی ج 
حسن إن لم يكن جزية يؤحذون بها بعدك راتبة . 

وجه البطلان: أنا قد بينا الفرق بين الرأى المأخوذ من الأدلة الشرعية وبين الرأى 
الجرد فى بحث القياس وفى هذا البحث . وأريناك أقوالهم فيهء فلا علينا إن أعمى الله 
قلبك وبصرك فلم تر أمرا جليا يراه كل أحد من أهل ل ا تقول لعن ذا 
كان الرأى مذموما جملة كما هو دعواك فأى فرق بين الرأى يجعل راتبا وبين الذى لا 
يجعل كذلك" بل ينبغى أن يكون مذموما كله راتبا كان أو غيره» فالقول بذم الرأى مطلقا 
والقول باستحسانه إذا كان غير راتب نهافت فى الأقوال. 

واحتج أيضا بما روى عن عمر بن المخنطاب أنه قال: «إياكم وأصحاب الرأى فإنهم 
أعداء السنن وعيتم الأحاديث إن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا» . 


أيهم أسوة فى الدين من غير أن يحفظوا الأحاديث ويعوها ويجعلوها أسوة, لا الجتهدون 
الذين يحفظون النصوص ويجعلونها أسوة دون ارائهم المجردة. وكيف يريد هؤلاء 
الجتبدين؟ وقد كان هو نفسه رضى الله عنه من جملتهم وكان يجتهد ويفتى برأيه» ويقلد 
من هو يقول: ”أقول فى الكلالة برأبى"؛ ويقبل ممن يفتيه برأيه كما أفتاه على فى زكاة 
الخيل وقال: “هو حسن إن لم تكن جزية باتحذون نا عدت اتةه . فتأويل كلامه على 
ما تأوله ابن حزم من جنس تحريف الكلم من بعد مواضعه . أعاذنا الله منه . 

واحتج أيضا بأنه روى عن لی أنه قال: "لو كان الدين بالرأى لكان أسفل انف 


)۲( قلت: قد صحح هذه الرسالة ابن القيم فى إعلام الموقعين واحتح واستخرج منہا اغا فدعوی كونبا مكذوبة 
اران ا 
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رك 507 ٠‏ اعلام وقد ران 0 الله د طار ت 
ولا ححة له فيه لأن فراده رضئ: الله عه أن الرأى ليس أسوة فى الدين 'نحتى يغبدوا 
الله باراء أنفسهم ويتركوا النصوص » وليس معناه أنه لا يجوز الاجتهاد فى الدين أصلا. 
وكيف يريد ذلك وهو نفسه يجتهد ويقول: "هو حسن إن لم يجعل الناس بعدك جزية 
راتبة “ إلى غير ذلك من فتاويه المبنية على الاجتہاد والرأى؟ فالاحتجاج بكلامه رأى 
باطل» والعجب أنه يبطل الرأى مطلقا ثم هو يحتج بالرأى الباطل؛ وهل هذا إلا تهافت ؟ 


احتجاج ابن حزم بحديث : «القضاة ثلاث), والجواب عنه: 

واحتج أيضا بأنه روى عن على أنه قال: " القضاة ثلاثة» اثنان فى النار واحد فى 
الجنة . رجحل جار معتمدا فهو فى الثارء ورجل أراد لمق فأخعطأ فهو فى الناره ورجل أراد 
الحق فأصاب فهو فى الجنة' . قال قتادة: فقلت لأبى العالية: ”أ رأيت هذا الذى أراد 
الحق فأخطأ؟ ” قال: كان حقه إذا لم يعلم القضاء أن لا يكون قاضيا” : 

ا العا لان علا رف اند عه انيد ا من أاد الحق فأخطا. بل 
أراد من لم يكن أهلا للقضاء فصار قاضيا فقضى بجهله فآخطأء كما فسره أبو العالية به. 
ويفسره أيضا ما روى ابن حزم عن عراك بن مالك أنه قال فى جواب سؤال عمر بن عبد 
العزيز: ” القضاة ثلاثة» رجل ولى القضاء ولا علم له بالقضاة فأحل حراما وحرم حلالا فهو 
فى النار على أن رأسه» ورجل ولى القضاء وله علم.بالقضاء فاتبع الحق وترك الهوى فهو 
يستقام به ما استقام وإن هو مال سلك به مسلك اُصحابه . 

ويدل عليه أيضا ما روى عن رسول الله مَل أنه قال: « القضاة ثلاثة اثنان فى النار 
واحد فى الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة» ورجل قضى بين الناس بجهل 
فهو فى النارء ورجل عرف الحق فجار فهو فى النار» رواه أيضا ابن حزم . وهو احمل لقول 
عمر بن الخطاب: يات حلت بسار وود كاسم رخاو او وو 
حق حسبه ضلالا” . رواه ابن حزم أيضا . 


فالحاصل: حلي اماف الك Mea‏ تح اا 


فوائد فى علوم الفقه Is‏ 


إن كان أهلا له؛ أو السؤال من أهل العلم إن لم يكن أهلا له. فليس فى شىء منها نفى 
الاجتهاد ولا إفتاء بالرأى» كما زعم ابن حزم . 

والعجب أن ابن حزم قال: ليس هذا مخالفا لقول النبى ر : «إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجر» لأن هذا فى من لم يعرف بالحق » وسائر ما ذكرنا قبل (وهو قول على 
وعراك بن مالك» وقول النبى بلي » وقول عمر). فيمن عرف بالحق فلج مقدرا أنه على 
صواب مغلبا لظنه الكاذب على يقين ما جاءه من الهدى والنور. مع أن الأمر ليس كما 
زعم لأن من عرف الحق ولم يعلم أنه الحق بل ظنه غير حق بوجه من الوجوه وهو أهل 
لذلك الظن بأن يكون مجتبهدا لا يكون مغلبا لظنه على اليقين» لأن ذلك ليس يقينا 
عنده» فهو داخل فى قوله َر : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد» لا فى الروايات 
المذكورة» لأنها فى الجاهل الحاكم بجهله لا فى العالم امجتهد امخطئ» كما عرفت . وإن كان 
غير أهل للاجتهاد ثم عرف ال حق وظنه غير حق باجتهاده فهو وإن كان داخلا فيما ذكر 
ولكنه لا ينفى حجية الرأى والاجتباد» لأنا نقول: إن الرأى والاجتباد حجة من أهله لا من 
غير أهله» فلا حجة له فى شىء مما ذكره. - 
20 واحتج أيضا با روى عن ابن عباس أنه قال: ”من أفتى فتيا يعمى بها فإنما إثمها 
عليه ' يعنى يخطئ فیا فيخطعع اخذها عنه. ش 

ولا حجة له فيه أيضا لأنه ليس معناه ما زعم لأن التعمية ليس بمعنى الخطأ بل هو 
بمعنى المغالطة» ومعتاه أنه أفتى فتيا وأتى بكلام غالط به مستفتيه فإثم تلك المغالطة على 
المفتى . وكيف يكون المخطئ فى الفتيا اثما بإثم المستفتى وقد قال رسول الله مر : «إذا 
اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر»؟ 

واحتج أيضا بما روى عن سهل بن حنيف أنه قال: ”یا أيها الناس! انتهوا ارائكم 
على دينكم » لقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله َل لرددته“ . 

ولا عخجة له فيه لأنه ليس فيه نفى حجية الرأى والاجتهاد» بل فيه بيان أن الرأى لا 
يكون صوابا فى كل حال بل قد يكون خطأ كما كان رأبى يوم أبى جندل» فأين فيه نفى 
حجية الرأى أصلا مع أن النبى َل جعل خطأ رأى الحاكم موجبا للأجر؟ فإن قال: إن 
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موجب الأجر هناك ليس هو المخطأ بل موجبه هو اجتہاده وجده فى طلب الحق . قلنا: هذا 
نزاع لفظى لا أثر له لأن المجتهد الخطئ معذور ومأجور وليس بموثم للخطأ بأى وجه كان» 
000 الجن والتوقيئ مع يتقوظ الورر عله ولبوات ا 
حتج أيضا بما روى عن ابن عباس أنه قال: من قال فى القران برأيه فليتبواً 

e 

ولا حجة له فيه أيضاء لأن ابن عباس نفسه يقول فى القران برأيه واجتهاده» فلا 
يريد هو أهل الاجتهاد؛ وإنما أراد أهل الجهل والهوى كابن حزم وأمثاله؛ فإنه رما يقول: 
دل فته ا ع .بان اا وة ا ع فى الرلى + وهنم اة على لان 
القياس» وهذه الاية على بطلان التعليل إلى غير ذلك من الهفوات التى يطول شرحها مع 
أنه لا تكون لشىء مما يقول أثر فى الايات . 

فهذا وأمثاله هو القول فى القرآن بالرأىء وهذا هو المراد بقول ابن عباس: "من 
اث راا لي فى كاب ال رول رام فض بشن من و ار لم يدر على 
ما هو منه إذا لقى الله عز وجل" . 

واحتج أيضا بما روى عن عمر أنه قال: يا أيها الناس! انتهوا ارائكم على الدينء 
فلقد رأيتنى وأنى لأرد أمر رسول الله لد برأى اجتهد والله ما آلو» وذلك يوم أبى جندل 
والكتاب يكتب فقال: «اكتبوا بسم الله الرحمان الرحيم» فقالوا: ”نكتب باسمك الهم 
فرضى رسول الله سی وأبيت» فقال: «یا عمر! ترانى قد رضيت وتابى!». 

ولا حجة له فيه أيضاء لأن معناه هو معنى ما روى عن سهل بن حنيف . 

واحتج أيضا بما روى عن ابن مسعود أنه قال فى المفوضة غير المدخول بها المتوفى 
عنها زوجها: ”سأقول فیہا بجهد رای » فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن 
کان خطأ فينى ومن الشيطان والله ورسوله منه برئ“ . وبما روى عنه أنه قال: ”یا أيها 
الناس! من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل ٣ا‏ لا يعلم: "لا أعلم” فإ من 
علم المرء أن يقول لما لا يعلم: ”لا أعلم“ . وقد قال الله لتبيه ميل ال ار 
أجر وما أنا من المتكلفين» . ٠‏ 
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ولا حجة له فى شىء مما ذكرء بل ما روى عن ابن مسعود فى المفوضة يدل على 
حجية الإفتاء بالرأی» وما قال ابن و أن كل ما روينا الان عن عمر» وابن مسعود › 
وابن عباس بين مرادهم بقولهم: ”فليجتهد رأيه “ لو صح ذلك عنهم؛ وإنه ليس على 
القول فى الدين بالرأى أصلاء لكن بأن يجتهد حتى يرى الحق فى القرآن أوالسنة“ باطل» 
لأن ما روى عن عمر وابن مسعود وابن عباس يدل على حلاف ما قال» لأنه اعترف بأن 
ابن مسعود ما قاله فى المفوضة لم يجده منصوصا فى الكتاب أوالسنة وإنما قاله اجتهادا 
نرابة وامتخباطا . 

وقال عمر لشريح: " إذا لم تجد شيئا منصوصا فى كتاب الله أو سنة رسوله أو فى 
قضاء الصالحين فاجتهد رأيك . وقال عمر لكاتبه حين كتب ”هذا ما رای الله ورای 
عمر : بئس ما قلتء إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر . 

رواه ابن حزم احتجاجا له. لأن هذا ندل على أنه ليس معنى اجتهاد الرأى عندهما 
أن يجتهد حتى يتبين له الحق فى القران أو السنة بأن يراه فيهما منصوصة عليه؛ كما زعم 
ابن حزم . وقد روينا عن ابن عباس أنه كان إذا لم يجد شيئا منصوصا فى القران أو السنة 
أو قضاء الصا حين أفتى برأيه. وهذا يدل أيضا على أن معنى اجتهاد الرأى عنده ليس بما 
قاله ابن حزم أن يطلب التق فى القران أو السنة حتى يجده منصوصا فيبما . 

واحتج أيضا بما روى عن أبى موسى الأشعرى قال: ”لا ينبغى لقاض أن يقضى 
حتى يتبين له الحق كما تبين له الليل عن النهار" . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: 
صدق ٴ . وقال: هذا يبين أنهم لم يجوزوا القول بالرأى الذى هو ظنء ويبين أنهم كانوا 
يرون خبر الواحد يوجب العلم والقطع به ولا بد . 

وهذه حجة فاسدة لأن النبى مَل قال: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجره» 
والخطأ غير محتمل بعد وضوح الحق مثل تبين الليل من النهار؛ فظهر أن اشتراط وضوح 
الحق هكذا فى القضاء غير صحيح على معنى فهمه ابن حزم فينبغى أن يحمل قول أبى 
موسى على معنى لا يخالف ما صه عن النبى عَظِت » وهو أن يقال: إن معناه أنه لا ينبغى 
للقاضى أن يقضى إلا بعد أن يعنش عن الحق ويبحث عنه حتى يتضح عنده غاية 
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الوضوح المعتبر فى الشرع سواء كان هذا الوضوح مطابقا للواقع أو غير مطابق له. وعلى 
هذا لا يصح احتجاجه بالأثر المذكور على عدم حجية الرأى والظن . 
وما.قال: ”إن هذا الأثر يبين أنهم كانوا يرون حبر الواحد يوجب العلم والقطع نه" 
واحتج أيضا بقول ابن مسعود: ”يذهب العلماء ويبقى قوم يقولون برأيهم . وقال 
الشعبى: لعن الله ارات : 
هان رفا اق فى مر اا اع ای ا ا کا ابن 
مسعود رضى الله عنه؟ وكذا لا حجة له فى كلام الشعبى» وهو ظاهر . 
أن يبحث عن السنة فتغيب عنه وهى عند غيره بلا شكء ثم لا يجعل رأيه ذلك إلا مما 
يجعلونه دينا يبطلون به كلام الله وكلام رسوله. نعوذ بالله من المنذلان. 
والجواب عنه: أن فيما قاله تلبيس على الجهال» لأنه ليس فى المسلمين أحد 
وسوء ظنه بالمسلمين. وإنما طريقهم فى الاجتهاد بالرأى هو الذى هو طريق الصحابة 
وهذا أمر منصوص فى كلماتهم لا ينكره إلا جاهل أو مكابر. ولذلك تراهم كثيرا ما 
يقولون : ” كان القياس فى هذه المسألة كذا ولكن تركناه بالنص . ولن ترى فى موضع 
أبداً أنهم يقولون: كان حكم الله ورسوله فى هذه المسألة كذا ولكنا نت ركه بالرأى . فما قال 
ابن حزم فاسد قطعاء ومنشأه فساد رأيه» وبلادة ذهنه» وعدم وصوله إلى كنه الاجتهاد 
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د أنواع الاجتمباد 


من الصحابة . مثال الأول: 

اجتبادهم فى قوله: «صلوا صلاة العصر فى بنى قريظة» فكان رأى بعضهم أنه نهانا 
عن الصلاة قبل الوصول إلى بنى قريظة وإن خرج الوقت» وكان رأى بعضهم أنه لم ينهانا 
عن الصلاة قبل الوصول إليها . ووصل هذان الاجتهادان إلى رسول الله بلق فلم ينكر 
على أحد منهم . 

والاجتہاد بالرأى عند عدم النص قد يكون بحيث يوجد بعده نص مطابق له» وقد 
يكون بحيث يوجد بعده نص یخالفه» وقد يكون بحيث لا يوجد بعده نص أصلا لا موافق 
ولا مخالف. 

مثال الأول: قضاء ابن مسعود فى المفوضة. 

' ومثال الثانى: قول عمر فى دية الجنين: ”لولا حديث حمل بن مالك لقضينا بغير ٠‏ 
ذلك" . 

ومثال الثالث: قول أبى بكر فى الكلالة: ”اقول فیا برأیى . 

وههنا نوع احر وهو اجتهاد ابن عباس عند رواية أبى هريرة الوضوء عماامست النازء 
واجتہاد عائشة عند رواية حديث 3 الميت ليعذدب ببكاء أهله عليه ' » واجتہاد ابن عبد 
الله بن عمر غند رواية ابن عمر حديث ولا تمنعوا إماء الله المساجد». وهذا النوغ إنما 
يكون فيه تخطئة الراوى وقد يظنه السامع ردا للنصء ولذا أنكر أبو هريرة على ابن عباس 
وابن عمر على ابنه. ش 

فهذه أنواع الاجتهاد على ما حضرتنا الآن وهى كلها ثابتة من الصحابة والتابعين, 
ومع ذلك قال ابن حزم: ”والله ما أفتى قط أحد من الصحابة باجتهاد رأيه إلا بعد أن 
يبحث عن السنة فتغيب عنه وهى عند غيره بلا شك“ ولاشك أن هذا مين كاذبة عفا الله 


نه . 
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احتجاج ابن حزم بحجج تضره ولا تنفعه: 

ثم احتج ابن حزم بما روى عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن أمر لم يبلغه فيه شىء 
قال: ”إن شئتم أخبرتكم بالظن . 
يبطل قول ابن حزم بعدم جوازه» ويبطل احتجاجه بقوله تعالى: إن الظن لا يغنى من 
الحق شيئا 4 . 1 

پس 

واكم امنا قلا رومن ا لتو لقال : أنا والله لمع عثمان بن عفان ومعه 
می لمن ا ی ميل انيريا لقال ا 
إلى الحج أن: ”أتموا الج وحلصوه فى أشهر الحج» فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا 
هذا البيت زورتين كان أفضل» » فإن الله قد أوسع فى انير فقال له على: ”عمدت إلى 
سسنة رسول الله سل لیر ورحصة ورخص الله للعباد بها فى كتابه؛ تضيق عليهم فيها وتنہی 
عنما وكانت لذى الحاجة وئى الدار” 3 ثم أهل.بعمرة وحج معاء » فأقبل عثمان على الناس 
فقال: "وه يق عيا» إتى لم أتدهنباء غا كان رأيا ركد نان ا لخن ومن 
ا 

ولا أدرى أى حجة له فيها؟ لأن هذا الأثر إنما يدل على احتلاف رأى على وعثمان 
ا e‏ أن ال 0 
لمنكريه؟ . 

e ان کین ل‎ e 
5 0007 ترات به قضية فم يجد فى كتاب اله نها أصل ولا ف السنة راء‎ 
- "هذا را یی فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنی › :و أستغفر الله الى‎ 

ولا حجة له فيه» بل هو حجة عليه» لأن فيه جواز الاجتهاد بالرأى وهو لا يقول به . 


واحتج أيضا بما روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله رت «تعمل هذه الأمة 
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برهة بكتاب الله ثم يعمل برهة بسنة رسول الله بل » ثم تعمل بعد ذلك بالرأى؛ فإذا 
عملوا بالرأى ضلوا» . 

ولا حجة له فيه أيضاء لأن ظاهر الحديث أن الأمة تعمل برهة بكتاب الله ولا تعمل 
دسنة. رسول الله » وتعمل برهة بسنة رسول الله ولا تعمل بكتاب اللهء وتعمل بعد ذلك 
بالرأى لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله وهو فاسد كما لا يخفى . ولو صح لم يكن 
مضرا لناء لأنا لا نقول بجواز العمل بالرأى مع ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله؛ لأن 
القياس إنما هو ما كان كاشفا عن معنى الكتاب والسنة لا ما كان مثبتا للأحكام برأسه. 

واحتج أيضا بما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ”السنة ما سنه الله ورسوله 
لر » لا تجعلوا خطأ الرأى سنة للأمة“ . 

ولا حجة له فيه أيضاء لأنه ليس فيه نفى جواز الاجتهاد بالرأى وإثما فيه نفى جعل 
خطأ الرأى سنة للأمة؛ والاجتهاد وجعل خطأ الرأى سنة أمران متغايران» ونحن نقول 
بالأول دون الثانى . 

واحتج أيضا بما روى عن الشعبى قال: أتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء, 
فأخبرهم بها فكتبوهاء ثم قالوا: لو أخبرناه. قال: فأتوه فأخبروه: فقال: ”أعذروا. لعل كل 
شىء حدثتكم خطأ نما أجتهد لكم رأبى" . 

ولا حجة له فيه أيضا لأنه مثبت للاجتهاد بالرأى غير ناف له» وكونه محتملا 
اللخطأ لا يضرنا فإنا تقول به ولا تشكره. 

وقال ابن حزم : قيل لجابر بن زيد: ' إنهم يكتبون ما يسمعون منك“ فقال: ”إا لله 
وإنا إاليه راجعون , يكتبون رأيا أرجع عنه غدا” . 

ولا حجة له فيه أيضاء لإنه مثبت للقول فى دين الله بالرأي والاجتهاد غير ناف 
له» وكونه محتملا للخطأ والرجوع عنه غير مضر كما عرفت . ثم احتمال الرجوع إن كان 
مانعا من الكتابة فهو مانع من الإسماع والإفتاءء فالعجب أنه يفتى ويسمع ويقول فى 
الكتابة ما قال. فلا حجة فيه لابن حزم . والعجب من ابن حزم أنه يحتج بأشياء لا تضر 
الخصم ولا تنفعه شيئًاء وهذا من كمال جهله وسفاهة رأيه. 
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يه ل ا ا ألا 7 
سنة سنها رسول الله ا 

وهذا لا يضرنا لأنا نعتقده ونقول به ولا ينفعه لأن فيه نفى دفع السنة بالرأى وليس 
فيه نفى الاجتهاد والرأى مطلقا ..وهذا هو معنى ما روى ابن حرم عن ربيعة أنه أفتى فى 
زوجة المفقود بأن لها نفقتها إلى أن يتبين هلاك زوجها ويقع 2 . ثم قال: ”هذا رأيناء 
والستة أملك” . فلا نة له فية أبطناء 

واحتج ابن حزم CS‏ صر ولحي لال الو مياه ين 
النكاح فسأله عنها فى حديث: ”إن أخبرتك برأى فهل عليه؟“. 

ولا حجة له فيه أيضا لأن معناه إن أخبرتك برأى من عند نفسى من غير استناد إلى 
أصل شرعى فهل عليه؟ وليس فيه نفى الاجتهاد . وكيف يقول ذلك وهو مجتهد بنفسه 
ويرى آراء كما لا يخفى؟ وهو أعرف بابن مسعود وعلى وغيرهما من الصحابة الذين 
كانوا يفتون بالرأى والاجتهاد فيما لا نص فيه كما عرفت ذلك عنهم فيما سلف . 

واحتج ابن حزم أيضا بما روى عن الوليد بن فريد: سمعت الأوزاعى يقول: 
"عليك باثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول" . 

ولا حجة له فيه أيضاء لأن فيه دعوة إلى تقليد السلف وترك آراء الخالفين للسلف 
المزخرفين لأقوالهم بالنصوصء وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم كابن حزم وحزبه فى 
إنكار الاجتهاد والرأى والتقليد» وتحريف النصوص إلى غير ذلك من البدع» عصمنا الله 
منها . 

وقال ابن حزم: قيل لأيوب السختيانى: ”ما لك لا تنظر فى الرأى؟ فقال أيوب: 
قيل للحماد: ما لك لا تنظر فى الرأى؟ فقال: أكره مفنع الباطل “. 

ولا حجة له فيه أيضاء لأن المراد من الرأى فى كلامه هو الرأى الباطل كاراء 
المبتدعين فى إنكار الرأى وغيره» والغلاة فى اتباع الرأى والهوى» دون رأى الجتمدين الذين 
هم متوسطون بينهم لا ينكرون الرأى كإنكار ابن حزم وحزبه ولا يجعلونه أساسا للدين 
كملاحدة أهل زماننا من مقلدة يورب . 


وقال ابن حزم : قال الربيع بن حيثم: " إياكم أن يقول الرجل لشىء: إن الله حرم 
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هذا وأمر به فيقول الله عز وجل: كذبت لم أحل ولم مر به . 

ولا حجة له فيه لأن فيه نفيا للقطع بالتحليل والتحريم فيما لا قطع فيه 
كالاجتهاديات ولیس فيه نفى للاجتهاد» لأن امجتهد لا يغرم ا يحكم بل يقول: أظن 
وأرى أن الله حرم هذا أو أحل هذا . وحينئذ لا يقول الله تعالى: " كذبت” كما لا يخفى . 

وقال ابن حزم: قال الشافعى: ”مل الذى ينظر فى الرأى ثم يتوب منه مثل امجنون 
الذی قد عولج حتى برأ فأغفل ما يكون قد هاج به . 

ولا حجة له فيه» لأنا نعلم علما ضروريا أن الشافعى لم يرد من الرأى ما يعم كل 
رأى حتى رأى امجتهدين كما زعمه ابن حزم » لأن الشافعى لم يكن من حزب أبن حزم بل 
كان من امجتهدين الذين يرون ويفتون بالرأى ويقيسون . فظهر أن ما أراده ابن حزم باطل . 
قطعا وتحريف لكلام الشافعى . 

وقال ابن حزم أيضا: قال أحمد بن حنبل: "لا تكاد ترى أحدا نظر فى هذا الرأى 
إلا وفى قلبه وغل . 

ولا حجة له فیہا أيضا كما عرفت» لأن أحمد بن حنبل ممن كان يفتى بالرأى 
والاجتهاد فلا يكون فى كلامه نفى للاجتهاد والرأى على الإطلاق؛ كما زعمه أبن حزم . 

وقال أيضا: قال أحمد: ” رأى الشافعى؛ ورأي مالك» ورأى أبى حنيفة كله رأى؛ 
وهو عندى سواءء وإنما الحجة للاثار . 

رهذا ل جال فب أيطيا + لأنا تقول إن عمد كان من امجتبدين ولیس رأى 
مجتبد حجة على الآخر عندناء فالإمام أحمد صادق فيما قال ولكنه لا يضرنا ولا ينفعه؛ 
لأنه ليس فيه نفى جواز الاجتهاد والقول بالرأى الذى هو مدعى ابن حزم . 

وقال أبن حزم أيضا: قال سحئون: "ما أدرى .ما هذا الرأى سفكت به الدماء 
واستحلت به الفروج واستحقت به الحقوق؟ غير أنا رأيناه (أى مالكا) رجلا صا حا 
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فقلدناه . 


الفائدة السادسة ۲1۹ 


المعنى بجعله رجلا صا حا؟ فظهر أنه ليس معناه ما فهم ابن حزم بل معناه أن الرأى نفسه 
ليس ما يسفك به الدماء ويستحل به الفروج ويستحق به الحقوق » نعم! إذا كان مأخوذا 
من الشريعة كرأى مالك فهو نما يسفك به الدماء ويستحل به الفروج ويستحق به الحقوق› 
ولذا قلدناه؛ لأنا علمناه رجلا صا حا لا يقول بالباطل . وظهر منه أن ما فهم ابن حزم منه 
ناش من سوء فهمه وغباوة ذهنه. أولم يدر أن اخركلامه يدل على بطلان ما فهم من أوله؟ . 

وقال ابن حزم: كان يحيى بن يحيى يأتى ابن وهب فيقول له: "من أين؟ " فيقول 
له: "من عند ابن القاسم ٠“‏ فيقول له: ”اتق الله » فإن أكثر هذه المسائل رأى“. 

ولا حجة له فيه لأنه ليس فيه عدم جواز الإفتاء بالرأى بل غايته الأمر بالاحتياط فى 
الأخذ بالمسائل الاجتهادية والعمل بها . ومن ينكر ذلك ممن يكون أهلا له؟ 

وقال ابن حزم أيضا: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للحسن البصرى: " بلغنى 
أنك تفتى برأيك » فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله متو » أو كتابا منزلا” . 

ولا حجة له فيه أيضا لأن نى أبى سلمة الحسن عن الإفتاء بالرأى لا يدل على عدم 
جوازه» لأن مبناه هو الاحتياط والتورع » ألا ترى أن ابن مسعود امتنع من الإفتاء بالرأى فى 
المفوضة تورعا وقال: ”ما سئلت عن شىء مذ فارقت رسول الله َر أشد على من هذهء 
فأتوا غير“ . فاحتلفو! إليه فيها شهرا ثم قالوا له فى آخر ذلك: ”من نسأل إن لم نسألك 
وأنت أخية أصحاب رسول الله لر بهذا البلد ولا نجد غيرك؟“ ثم أفتى بالرأى وقال: 
"سأقول فيها بجهد رأبى: فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خحطاً فمنى ومن الشيطان 
والله ورسوله برئ” فذكر الحديث. رواه ابن حزم نفسه. فدل ذلك على أن ابن مسعود لم 
يكن يحرم الإفتاء بالرأى وإنما كان يتورع منه احتياطا لنفسه؛ فهكذا ما أشار به أبو سلمة 
على الحسن يكون مبنيا على التورع للاحتياط دون التحريم . 

وقال ابن حزم : قال الشعبى: ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله مله 
فخذوا به؛ وما كان من رأيهم فاطرحوه فى ا حش“ . 

ولا حجة له فيه» بل هو حجة عليه لأنك قد عرفت أن أصحاب محمد َر كانوا 
يفتون بالرأي» والشعبي أمر بالأخذ لما جاء به الناس عنهم» فقد أجاز الافتاء بالرأي . 

وأما قوله: ”ما كان من رأيهم فاطرحوه فى الحش “ فليس لأنه لا يجوز الإفتاء بالرأى 


فوائد فى علوم الفقه ۲۰ 


ع ينع لقا لاسراو زو عد فزن كان ماقا امسا ورك 
الله سل فاطرحوه فى الحش » فلا حجة له فيه . 
وقال ابن حزم: قال شقيق بن سلمة: ”إياك ومجالسة من يقول: ”أ رأيت".. وقد 
E‏ الشعبى أنه قال: ”قد ترك هؤلاء الأرأيتيون المسجد أبغض إلى من كناسة 
ال + 

ولا حجة له فيه أيضاء لأنه لا دليل فى شىء منہا على عدم جواز الإفتاء بالرأى 
مطلقا وإنما فيه ذم من يجعل الرأى أصلا مستقلا للأحكام بحيث يرد به السنة؛ A‏ 
عن عثمان بن صالح يقول : جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة. فقال له: “قال رسول 
الله عقر كذا“ فقال الرجل: ”أ رأيت” فقال مالك: ٠‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصييهم فتة أو يصييهم عذاب آم . . رواه ابن حزم نفسه. فهذا يفسر كلام شقيق 
والشعبى فى ذم القائلين: ”أ رأیت ۰ ويفسره أيضا ما روى ابن حزم عن ابن شهاب أنه 
قال: "قرا انض ی ضرا لها بالزاى '. لأنه يدل أنه كان هناك قوم يعارضون 
النصوص بالرأى كما هو حال مقلدة يورب فى زمانناء فهم الذين ذمهم الأئمة؛ وهم الذين 
يقال لهم: ”الأرأيتيون . 

وقال ابن حزم: قال أبان: اوكا أبن قن اجبيع على ترك الف بالرأى: وأحب 
الفنيا جا روى من اللحديث» فأعجلتة المنية من ذلك . 

ولا حبجة له فيه لأن ما رواه أبان عن أبي إغا كان على وجه الاحتياط دون التحريم؛ 
ولو كان بنائه على التحريم لتاب منه على الفور من غير تأخير ولم يكن لقوله: "فأعجلته 
المنية عن ذلك وجه. 

وقال ابن حزم: قال عروة بن الزبير: "ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم 
المولدون أبناء سبايا الأم » فأحذوا فيهم بالرأى؛ فأضلوهم . 

ولا حجة له فيه أيضا لأن المراد من الرأى فيه هو الرأى المذموم لا امحمود» لأن الرأى 
الحمود هو رأى امجتهدين ثابت من الصحابة والتابعين » بل و ات ترسو ل ا 
فلا يكون مرادا لعروة . 

وقال ابن حزم : إن رجلا سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن شىء فقال: "لم أسمع 
فى هذا شيئا " . فقال له الرجل: ”فأخبرونى -أضحك الله- برأيك" . قال: "لا » ثم عاد 


الفائدة السادسة ۲١‏ 


عليه فقال: ”إنى اش ا . فقال له سالم: mF‏ اك 5 
فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك *. ولیس فيه شىء يدل على نفى الاجتهاد بالرأى وإنما 
يدل على الاحتياط فى الفتياء ولا ننكرء فلا حجة له فيه. 

وقال ابن حزم : قال سفيان بن عبينة: "ما زال أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك أبو 
حنيفة بالكوفة؛ والليثى بالبصرة؛ وربيعة بالمدينة . ثم قال ابن حزم: هؤلاء النفر غفر الله 
لنا ولهم أول من فتح باب الرأى وعول عليه وأغرض بالقياس على حديث رسول الله 
يِه » وتلك زلة عالم ودهلة فاضل . سمح الله للجميع بمنه» امين . 

ولا حجة له فيه لأن ما قاله ابن عيينة رأى عنهء ورأيه ليس بحجة لا تحقيقا ولا 
إلزاما . أما التحقيق فلأنه اجتهاد منه وامجتهد يخطي ويصيب ولا نظرنا فى 0 هذا 
وجدناه فاسداء لأنا لم نجد من أبى حنيفة ما يغير الدين عن اعتداله: بل علمنا أنه علم ما 
لم بعلمه هؤلاء القاصرون . والناس أعداء لما جهلوا . وأما الإلزام فلأنا لم نلتزم صحة رأى 
اين عة 

وأما ما قال ابن حزم : إن هؤلاء النفر أول من فتح باب الرأى» فكذب مفترى عفا 
الله عنه: فإن أول من فتح هذا الباب هو رسول الله مقر حين قضى فى أسارى البدر برأيه 
ورأى أصحابهء وأقر اجتهاد أصحابه فى قوله: «صلوا فى بنى قريظة» وحين صلى على 
عبد الله بن أبى المنافق باجتهاده إلى غير ذلك مما يطول شررحها . 

ثم أول من فتح هذا الباب خليفة رسول الله ملق حين نان: «أقول فى الكلالة 

برأبى “ ثم اقتفاه عمرء وعثمان » وعلى » وابن مسعود ؛ وابن عباس» وسائر الصحابة: كما 
أسلفنا لك الآثار منهم ٠‏ ثم تمعهم التابعون. فكيف يصح قول ابن حزم بأن أول من فتح 
هذا الباب أبو حنيفة وغبره؟ وهل هذا إلا قلة فهم وضعف بصيرة منه؟ عفا الله عنا وعنه. 

ثم قال ابن حزم: قال مالك: إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السئن*. ولا 
حجة له فيه لانه لم يعن به امجتهدین ‏ لأن نفسه كان منهم: فإنما عنى به الذين يجعلون 
ارائهم أسوة فى الدين ويقبلون منه ما يوافق رأيهم ويردون ما يخالفه كأهل زماننا من مقلدة 
يورب» لأنهم هم أعداء السنن ء لا امجتهدون الذين يجتهدون للوقوف على مراد الشارع 
واتباعه فإنهم ليسوا بأعداء للسنن بل أحبائها وأوليائهاء جعلنا الله منهم . ظ 
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وقال أيضا: قال مالك: ” إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا فى رأبى » فكل ما 
وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . 

ولا حجة له فيه بل هو حجة عليه لأنه يدل على أن مالكا كان يقول بالرأى ويجوزه. 
وأما قوله: ” إنما أنا بشر إلخ “. فهذا هو قول كل مجتهد بل كل مسلم لأنه لا يقول أحد: 
إن رأيه هو المأخوذ فى الدين حتى يترك به كتاب الله وسنة رسوله» لان هذا كفر بواح › 
أعاذنا الله منه وكل مسلمء وإنما يقولون: إن رأينا هذا رأى وظن فاقبلوا منه ما وافق 
الكتاب والسنة واتركوا منه ما نخالفهما. ولكن هذا ليس بأمر لكل أحد ممن لا يعرف 
الكتاب والسنة؛ لأن من لا يعرفهما كيف يعرف الموافقة والخالفة حتى يأخذ بعضه ويترك 
بعضه؟ بل هو أمر لمن يعرفهما وهم المجتبدون؛ لا من هو كمثل ابن حزم وابن القيم 
ونظرائهم من القاصرين الذين هم للسنن كالصيادلة للأدوية الذين يجمعون كل دواء ولا 
يعرفون كيف يستعملون وأين يستعملونه» فضلا عن أهل زماننا من الجهال المدعين 
للاجتهاد مع ذم الاجتهاد القائلين بآرائهم مع ذم الرأى المقلدين للقاصرين مع تحريم 
التقليد. 

وقال أيضا: عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: ”إن نظن إلا ظنا وما نحن 

ولا حجة فيه له بل هو حجة عليه لأنه يدل على أنه كان يقول بالظن ويراه حجة 
فى حق نفسه وغيره ولم يكن يراه مخالفا للدين كما يزعمه ابن حزم وأمثاله : وهذا هو حال 
كل مجتهد یری رأيا ويظن ظناء ولكن فرق ما بين ظنهم وظن ال جهال» لأن ظنهم كظن من 
قال فيه القائل: ِ 

الألعى الذى يظن بك الظن کان قد رأى وقد سمعا 

وظن المجهال كظن من حكى عنهم الله تعالى قولهم: ب( إن نظن إلا ظنا وما نحن 
وقال ابن حزم أيضا: قال قعنبى: دخلت على مالك بن انس فى مرضه الذى مات 
ش ت ثم جلست» فرأيته يبكى فقلت: ” أبا عبد الله! ما الذى يبكيك؟” فقال لى: یا 


ابن قفن وما لی لا أبكى »وم احق بالبكاء منى؟ والله لوددت أنى ضربت بكل 


الفائدة السادسة : رف 
مسألة أفتيت فيها برأى سوطا سوطاء وقد كانت لى السعة فيما قد سبقت إليه» وليتنى لم 
أفت بالرأى” أو كما قال. ولا حجة له فيه لأن بكائه نظير بكاء عمر فى مرض الذى مات 
فيه؛ وقوله لابن قعنب كقوله لابن عباس . ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 
رزقنا الله هذا البكاء وهذه الندامة بمنه وفضله وكل مسلم. ولو رزق الله هذا البكاء وهذه 
الندامة ابن حزم على تسويده الأوراق فى ذم العلماءء وطعنه الفقهاء بكل سوءء وقوله 
بالرأى الفاسد لفاز فوزا عظيما . عفا الله عنا وعنه. 


تحقيق اجتہاده پیز 
في قوله تعالى: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهمي 


وقال ابن وهب: قال لى مالك: ” كان رسول الله بل إمام المسلمين وسيد العالمين 
ويسأل عن الشىء فلا يجيب حتى يأتيه الوحى من السماء اه“ . 
قلت: نعم! ولكن قد كان يجتهد ويفتى بالرأى قبل أن يأتيه الوحى كما فعل فى 
أسارى بدرء وقد كان يجتهد بعد أن يأتيه الوحى كما اجتهد فى قوله تعالى: بإ استغفر لهم 
أو لا تسبتغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم . 
وتحقيق اجتهاده فيه أنه ر فهم من قوله: بإ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 أن 
الله تعالى ما نهانى عن الاستغفار لهم بل أفاد بهذا القول عدم كون الاستغفار مفيدا لهمي 
وإذا كان الأمر كذلك فأنا أستغفر له لأنه لا يضرنى لعدم النبى عنه. بقى أنه ينفعه أم لا؟ 
فالظاهر أنه لا ينفعه إلا أن النفع محتمل فى الجملة ولو بعيد غاية البعد» لأن سياق الكلام 
ظاهر فى عدم النفع ولكن ليس بنص فيهء لأن قوله تعالى: م( استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم ) وإن کان ظاهرا فى عدم نفع مطلق الاستغفار إلا أن قوله: :( إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم وقع بيانا له. وعدد السبعين وإن كان ظاهرا فى التكثير باعتبار 
السياق والعرف إلا أنه ليس بنص فيه بل يحتمل مرتبة معينة من العدد باعتبار أصل 
الوضع» فلا أقول: إن المراد ههنا هو المرتبة بل أقول: الظاهر هو التكثينً ولكن لما كان 
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رك سل سار اراد E‏ الاحتمال eT‏ وإلا فلا 
يضرنى» لأنه لم ينهنى عن الاستغفار بل جعل الأمر إلى فيه حيث قال: :[ استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم 6 هذا هو حقيقة اجتهاده برل . 

فلا يرد عليه أنه كيف فهم من قوله تعالى أنه ينفعه الزيادة على السبعين مع أن 
السبعين ههنا للتكثير بحسب فحوى الكلام دون المرتبة المعينة؟ وجه الاندفاع انه لم يفهم 
منه المرتبة وإنما فهم منه التكثير. لكن لما لم يكن لفظ السبعين نصا فى التكثير» بل ظاهرا 
فيه بحسب الفحوى فقط احتمل المرتبة أيضا ولو احتمالا بعيداء فاختار ذلك الاحتمال 
البعيد للعمل لانتفاء الضرر واحتمال النفع ولو بعيدا . 
٠‏ وحاصل اجتهاده أنه فهم من الآية إباحة الاستغفار لهم: وخالفه فى ذلك عمر وفهم 
منها النبى عن الاستغفار ومنع النبى َل من الصلاة على عبد الله بن أبى. ولم ينكر 
التي مل ذلك منه ولكن لم يرجع من اجتہاده وأقرهما الله تعالى على اجتهادهما 
حيث لم يعاتب واحدا منهما > ولا بين المخطئ من المصيب . 

وبه تبين أن النبى سییر قد كان يجتهد فى تأويل النص ويخالفه أصحابه فى تأويلهء 

ولاک عل سرلا لتر » وبق هم الله تعالى عليه» ؛ لأن الله تعالى لم ينكره فى هذه 
القصة على أحد بين المربقیں لا عنى رسول الله يي ولا على عمرء بل أنزل قوله تعالى: 
لإلا تصل على أحد منهم مات أبداء ولا تقم على قبره وهو يحتمل أن يكون نسخا 
لتخييره السابق» ويحتمل أن يكون بيانا لقوله : لإ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 إنه لم 
يكن للتخيير: بل للنهى عن الاستغفار على وجه الكناية . 

ونظير هذا الاجتباد هو اجتهاد الصحابة فى قوله: «صلوا فى بنى قريظة» حيث لم 
ينكر على أحد من الفريقين حتى لم يتبين الخطئ من المصيب . فهذا هو حال الاجتهاد 
فى زمان نزول الوحى وكون رسول بل فيم » فما ظنك بزمان انقطع فيه الوحى؟ وبه 
يظهر تعنت هؤلاء المتعنتين فى إنكارهم على الاجتباد والجتهدين » فإن الله تعالى يسامح 
عن امجتهدين حتى لا يبين الخطئ من المصيب» ورسوله يسامح عنهم كذلك» وهؤلاء 
لايسامحون منهم ولا يعفون ومع ذلك يدعون أنهم يتبعون الوحى دون الرأى . نعوذ بالله 
من الخذلان» اللهم أرنا البق حقا والباطل باطلا . ْ 
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وبه يبطل ما قال ابن حزم على وجه التفريع على قوله مالك: أ فيحل لأحد صح 
هذا عنده عن النبى بر الذى عنه أحذنا وبينا ثم يفتى بعد ذلك بغير ما آتاه به الوحى 
ويستعمل الرأى والقياس ؟ معاذ الله من ذلك . لأن فيه تعريضا على مالك حيث يروى عن 
النبى ر ما روى ثم يستعمل الرأى والقياس . وهذا التعريض باطل» لأن النبى ملت 
كان ينتظر الوحى فيما لم يكن للقياس والاجتہاد مدخل ويستعمل الرأى والاجتهاد بعد 
نزول الوحى كما عرفت» ومالك إنما يستعمل الرأى والقياس بعد نزول الوحى وفيما للرأى 
فيه مسا » فبطل التعريض » واندفع التدافع من قول مالك وفعله» وظهر سخافة رأى ابن 
حزم وبلادة ذهنه. 

وروی أبن حزم عن سعيد بن عبد,العزیز قال: كان إذا سكل لا يجيب حتى يقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» هذا رأبى والرأي يخطئ ويصيب “ 

لا حجة له فيه بل هو حجة عليه لأن هذا هو الذى نقول به لا ما يقول هو 
والعجب من انتكاس عقله وفهمه أنه يزعم ما يضره نافعا له» ويصول على حصمه بسلاح 
يعود إليه ويبلكه ؛ نعوذ بالله منه . 

وقال ابن حزم : ذكر الطحاوى عن أبى حنيفة أنه قال: ”علمنا هذا رأى» فمن أتانا 
بخير منه قبلناه . 

قلت: هو كما قال ييه » وبه يقول أصحابه ومقلدوه. وبه يقول كل مسلم إلا أنا 
نقول: إن أمر التخيير ليس إلى الذين ن لا يعلمون من المقلدين وامحدثين؛ بل هو إلى الإمام 
نفسه أو إلى من هو مثله» ؛ لأنه كان يعرف الصحيئح من السقيم» لكان بسن 
فأى حجة له فى هذا القول فى إبطال الرأى؟ . 
203 وقال ابن حزم: قال مالك بن أنس: "من أحدث فى هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن 
عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله لر خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: اليد 
أكملت لكم دینک فما لم يكن يومئة دنا لا يكون اليوم:دينا”. 

قلت: : لا حجة له فيه بل هو حجة عليه لأن فيه إنكارا على الابتداع دون الاجتهاد ؛ 
والاجتہاد كان جاريا فى عهد رسول الله كيد حتى كان هونفسه يجتهد وكان أصحابه 
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يجتهدون ويقرهم عليه ثم كان جاريا سدق ا لاك ه منكرء ثم بعدهم فى 
التابعين إلى أن وصل النوبة إلى فرقة مبتدعة من أهل الظاهر فابتدعوا بدعات شنيعة فى 
الإسلام كإنكار الاجتہاد والرأى والاستنباط والقياس والتقليد إلى غير ذلك . وكان كل 
ذلك رأيا منهم فاسدا. فهم قروا إلى ما فروا عنه بل إلى الأسوء منه. لأنهم ينكرون على 
الرأى الصحيح بالرأى الفاسد بل الباطل . فكان الرأى والاجتهاد أمرا مجمعا عليه عند 
أهل الإسلام» لأن أهل الظاهر ليسوا من أهل الإجماع» وإن كانوا فهم متفقون مع 
الجمهور فعلاء وإن خالفوهم قولا . 

وروى ابن حزم عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبى عن الرجل يكون 
فى بلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب الرأىء 
فنزل النازلة» من يسأل؟ فقال أبى: ”يسأل صاحب الحديث» ولا يسأل صاحب الرأى . 
طسق اديت أقوى من رائ أس فة : 

قلت: : لا حجة له فيه لأن معناه أن كل حديث ضعيف أقوى من كل رأى أبى 
حنيفة» فهذا رأى من أحمد ولا حجة فى رأيه» ثم هو فاسد من جهة الدليل؛ الان ریات 
حنيفة قد يكون مأحوذا من الأدلة القطعية » أو الأحاديث المشهورة؛ أو أخبار الاحاد 
الثابتة الصحيحة» أو غير ذلك» فإذا عارضه حديث ضعيف يضمحل فى جنبه ولا يقوى 
على دفعه؛ لضعف سنده لسبب من الأسباب ككون الراوى سىء الحفظ أو سىء الفهم أو 
. غير ذلك. أو لم يدر أن عمر رد حبر فاطمة بنت قيس باجتہاده» ورد ابن عباس خبر أبى 
هريرة باجتهاده؟ فهذا رأى من أحمد لا يصح على الإطلاق » فينبغى أن يحمل ما حملناه 
عليه. ظ ظ ْ 

ثم قال ابن حزم: صدق أحمد لأن من أخذ بما بلغه عن رسول الله له ولا يدرى 
ضعفه فقد أجر يقينا على قصده إلى طاعة رسول الله لر كما أمره الله » وأما من أذ 
برأى أبى حنيفة أو رأى مالك أو غيرهما فقد أخذ با لم يأمره الله قط بالأخذ به وهذه 
معضية لا طاعة. 

وهذا باطل لا يقول به إلا جاهل » لأن الله لم يأمرنا بسؤال أهل العلم إلا لتصديقهم 
ما يخبروننا به والعمل بمقتضاهء ولم يأمرنا بقبول خبر كل حاطب ليل لا يميز بين 
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ال والسقيم » فالاعتماد على خبر هذا الجاهل كيف يكون طاعة؟ والاعتماد على ' 
فتوى العالم الموثوق به فى العلم والاجتهاد كيف يكون معصية؟ نعوذ بالله من هذا 


الحجج العقلية على إبطال الاجتمباد, والجواب عنما 


ثم أقام ابن حزم الحجة من جهة العقل وقال: يقال لمن قضى بالرأى فى الدين فحلل 
به وحرم وأوجب: أخبرنا عن قولك بالرأى» أ عنك هو أم عن الله ورسوله؟ فإن قلت 
بالثانى كنت كاذبا عليبما لأنك تقول عنبما ما لم يقله الله ولا تبيه اران قلت ذلك عن 
نفسك فقد صرت محللا ومحرما وشارعاء وفيه ما فيه. وأيضا فإنك تصير قاضيا على 
البارى ومتحكما عليه أن تلزم فى دينه الذى لم يشرعه سواه أحكاما تشرعها أنت. وفى هذا 
البرهان كفاية. 0 
والجواب عنه: أن هذه الحجة بعينها فعكسها عليك» فنقول: قولك: ”إن الرأى 
باطل” أ.قلت هذا من عند نفسك أم قلته عن الله ورسوله؟ على الثانى أنت مفتر عليمماء 
وعلى الأول تصير شارعا للدين وقاضيا على الله ومتحكما عليه. فما هو جوابك فهو 
جوابنا. والحل أنا نقول: إنا نخبر بذلك'عن الله ورسوله بالنظر إلى الدليل مقرين بأنه 
يحتمل أن نكون أتحطأنا فى الاستدلال. 

والحاصل: أنا نقول: إن هذا حكم الله ورسوله عندناء وفى ظنناء واجتهادنا . وهذا 
خبر مطابق للواقع لا افتراء فيه ولا كذب» فانحل الإشكال» واندفع الشبهة. ونسأله أن 
قولك بالاستصحاب فى مسائل كثيرة أعنك هو أم عن الله ورسوله؟ فإن قلت بالثانى 
كنت كاذبا عليبما لأنك تقول عنهما ما لم يقله الله ورسوله؛ وإن قلت ذلك عن نفسك 
فقد صرت محللا ومحرما وشارعاء وفيه ما فيه. 

وقال ابن حزم أيضا: إن الصحابة لم يفتوا برأيهم على سبيل الإلزام ولا على أنه 
حق؛ لکن على أنه ظن يستغفرون الله منه» أو على سبيل صلح بين المخصمين . فلا يحل 
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لمسلم أن يحتج بشىء أتى عنهم على هذا السبيل . 

وهو باطل أيضاء لأنه سلم أن الصحابة كانوا يفتون بالرأى» والإفتاء ليس إلا 
الإخبار عن حكم الشرع» فثبت أنهم كانوا يخبرون عن حكم الشرع بالرأى والظنء ولا 
يرون هذا الحكم باطلا وموجبا للمعصية» إذ لو كانوا يرونه باطلا وموجبا للإثم لم يخبروا 
عليه. واستغفارهم لم يكن من جهة أن الإفتاء بالرأى باطل بل لأنه يحتمل أن يكونوا 
أخطأوا فى الحكم» فلا يضرنا هذا الاستغفار. ثم هذا الاستغفار لم يكن منهم دائما بل كان 
أحيانا عند عدم انشراح الصدر بالحكم» وأما عند الانشراح فلا يستغفرون بل كانوا 
. يردون أصح الروايات عن النبى مَل اعتمادا على أن الراوى أحطأً فى الرواية كما رد 
عمر حديث فاطمة بنت قيس ء ورد ابن عباس حديث أبى هريرة إلى غير ذلك . 

وأما قوله: "إنهم لم يكونوا يفتون على سبيل الإلزام ٠ 2 ٠.‏ 

فهذا باطل لأنهم كانوا يفتون بالاجتهاد وهو إلزام .:وأما عدم الإلزام فى غير القضاء 
فلم يكن لأنه ليس أمرا شرعياء بل لأن الاجتهادات فيها سعة بأن يأخذ المستفتى بأى قول 
مال إليه قلبه وانشرح له صدره؛ كما فى أحبار الآحاد ‏ فإن أحدا يرجح حديثا والاخر 
يرجح غيره؛ فينبغى أن لا يكون خبر الواحد حجة لأنه غير مملزم؛ وهو باطل . 

وأما قوله: ”إنه لم يكونوا يفتون على أنه احق . 

فهو باطل لأنه إن لم يكونوا يفتون على أنه الحق يلزم أن يكونوا يفتون على أنه 
الباطل وهو باطل . فإن قال: معناه أنهم لم يكونوا يفتون على أنه اليقين بل على أنه ظن . 
قلنا: هذا لا يضرنا لأنهم إما أن يكونوا يرون هذا الظن كافيا فى الاعتقاد بأنه حكم شرعى 
أولاء على الأول ثبت المطلوب» وعلى الثانى يلزم.نسبة الحكم إلى الشارع من غير أصل 
تعمدا وهو باطل . ٠‏ 

وما قال: نم كانوا يفتون على سبيل الصلح” فمجرد دعوى لا دليل عليه › 
وقول بالرأى اجرد » ثم هو لا يتمشى فى كل فتاواهم. ثم الصلح لا يحتاج إلى الإفتاء 
والاستفتاء لأن الاستفتاء إنما يكون استخبارا عن حكم الشرعى والإفتاء يكون إخبارا عنه» 
والصلح ليس كذلككء فهذا التأويل فاسد. 
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وقال ابن حزم أيضا: لا سبيل لهم إلى أن يأتوا برواية عن صاحب يثبت فيها 
التصويب للفتيا بالرأى» فإن وجد یوما ما فتيا عن أحد برأى فلابد من أن يوجد عنه 
التبرى من ذلك . ثم ذكر أثر ابن مسعود فى مسألة المفوضة. 

وهذا باطل لأنه إن أراد أنه لا يغبت عن أحد تجويز الفتيا بالرأى» فأثر ابن مسعود 
. وغيره يرد عليه» لأنهم إن لم يثبت عن الصحابة تصويب ما أفتى به فهذا أيضا باطل» لأنه, 
إن كانوا يرونه باطلا لم يجترؤا على الإفتاء به. وإن قال: إنه لم يثبت عنهم ادعاء أن ما 
أفتى به هو الصواب دون غيره» فهو لا يضرناء لأنا نقول بهء ونقول: إنه لا يجوز للمجتهد 
أن يقطع بصحة ما أفتى به من جهة الرأى والظن قطعا بحيث يجعل خلافه باطلا قطعاء ‏ 
لأن امجتبد فى مسألة فهو يعامل به معاملة القطع فى الإصرار عليه كما أصر عمر فى مسألة 
جمع القران » ورد حديث فاطمة بنت قيس . وله نظائر أيضا . 

فثبت من هذا التفصيل والتحقيق أن الرأى ليس بمحمود كله كما هو ليس بمذموم 
كله؛ بل بعضه محمود ومطلوب شرعاء وبعضه مذموم ومتروك شرعا . وقول ابن حزم: إنه 
منموم کله باطل محض . 


فائدة في تحقيق الاستحسان والاستنباط والرأى 


ثم اعلم أنه قال ابن حزم : الاستحسان» والاستنباط » والرأى كلها ألفاظ واقعة على 

بعتن ولجد لا فرق وين كن دمن :المرلة با وان تلفت الألفاظ»: 

وهو الحكم بما رآه الحاكم أصلح فى العاقبة وفى الحال» وهذا هو الاستحسان لما راه 
برأيه من ذلك وهو استخراج ذلك الحكم الذى راه. وقال أيضا: الاستحسان قال به المالكية 
والحنفية» وأنكره الشافعية والطحاوى من الحنفية. 

ثم قال: الاستنباط هو استخراج الحكم من لفظ هو حلاف لذلك الحكم» لأن 
الاستنباط عند قائليه هو القياس » وحقيقة القياس عندهم هو استخراج الحكم من لفظ هو 
حلاف لذلك الحكم اه. 
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وهذه أقوال متناقضة» لأنه ادعى أولا أن الاستحسان عين الاستنباط والرأى؛ ثم 
نقل اختلاف أهل الرأى والقياس فيه. وهذا يدل على أن الاستحسان عندهم غيرهما . 
وهل هذا إلا تہافت . ثم ما قال فى الاستنباط أنه القياس باطل لأن القياس عند قائليه 
أحص من الاستنباط » لأن الاستنباط هو إخراج الحكم من دليل شرعى على وجه يكون 
فيه دقة وخفاء. وهو قد يكون بطريق القیاس» وقد يكون بغيره. وما قال ابن حزم فى 
موضع آخر: إن الاستنباط المتنازع فيه بيننا وبينهم هو إخراج حكم فى شرع الدين ليس | 
له نص فى قران ولا سنة اه. باطل أيضاء لأن الاستنباط لا يكون إلا من يأخذء والمأخوذ 
هو الكتاب والسنة. فكيف يكون الاستنباط من غير نص؟ وكيف يكون الاستنباط 
الذى ذكره متنازعا فيه بيننا وبينه؟ 

والحاصل: أن ابن حزم إنما يتكلم فى هذه المباحث من غير بصيرة ولا تحرير محل 
النزاع » فيغلط ويغالط» والحق أن الاستحسان هو عد شىء حسنا لكونه منصوصا أو 
مأثورا عليه» لأنهم كثيرا ما يقولون: كان القياس فى هذه المسألة كذا ولكنا استحسنا 
خلافه بالنص » أو بالأثر» أو لكونه مقتضى لقياس دون مخالف للقياس الجلى؛ أو لكونه 
مدلولا لأصل شرعى بوجه أدق لا يتبادر إليه ذهن بعض الخواص فضلا عن العوام . 
ونظيره جمع القران استحسنه عمر وأنكره أبو بكر فى أول الوهلة لظنه بدعة قبيحة حتى 
شرح الله صدر أبى بكر لما شرح له صدر عمر. فالاستحسان لا يكون إلا بدليل شرعی» ولا 
يكون بمجرد رأى أحد من الناس فمن أنكره فإنكاره ناش من عدم الاطلاع على حقيقته . 

والاستنباط إخراج حكم من دليل شرعى بوجه من وجوه الدلالة» كما استنبط 
رسول الله متم من قوله: (١‏ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم 4 جواز الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم؛ واستنبط منه عمر عدم الجواز» 
والآية تحتمل هذا وهذاء وليس بنص فى شىء منهماء وأقر الله كل فريق على استنباطه : 
واستنبط بعض الصحابة من قوله ل : وصلوا العصر فى بنى قريظة» عدم جواز الصلاة 
فى الطريق وإن خحرج الوقت» وخالفهم آخرون وقالوا: ليس فيه عدم جواز الصلاة فى 
الطريق وإنما فيه الحث على سرعة السير فقط » ومعناه أسرعوا وجدوا فى السير حتى 
تبلغوا قريظة فى وقت العصر. وأقر النبى َم كلا الفريقين على فهمه ولم يبين امخطئ 
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من المصيب . فثبت أن الاستنباط أيضا أمر شرعى کالاستحسان. ومنه يعلم أن خطأ 
اجتبد ليس بما يجب التنبيه عليه على الإطلاق» نعم! يجب التنبيه إذا كان من قبيل زلة 
العالم. 

والرأى هو الرذية القلبية» وهو الذى أشار إليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم 
لله وجهه بقوله: ”إلا فيما أوتيه الرجل فى القرآن“. فثبت أن الاستحسان والاستنباط 
والرأى كلها أمور متباينة المفهوم والمصداق» وزعم ابن حزم أن كلها شىء واحد ناش من 
عدم الفهم . وثبت أيضا أن كل هذه الأمور أمور شرعية؛ ومن أنكر شرعيتها لم يعرف 
حقيقتها ؛ والحقيقة هو ما عرفنا كلها . والحمد لله الذى أرانا الحقائق كما هى . 
٠‏ ولا كان حقيقة الرأى هو الفهم الذى أوتيه الرجل فى القران لم يكن مذموما . ومن 
ذمه فإئما ذمه لقصور فهمه؛ لأن الأفهام متفاوتة كما أن الأبصار متفاوتة» فمن رأى شيا 
بعيدا أو دقيقا لقوة بصره وأحبر به انحر فإما يكذبه النى لا لا يراه لضعف بصره أو يصدقه 
تقليدا من غير مشاهدة وعيان» فكذلك أصحابنا رأوا فى القرآن. والسنن أشياء يالفهم 
الثاقب لم يرها آحرون فصاروا فرقتين» فرقة كذبتهم ولقبتهم بأصحاب الرأى لقصور 
أفهامهم وعدم وصولهم إلى مداركهم» وفرقة قلدتهم اعتمادا على دقة أفهامهم وإصابة 
اراتم . وبه يتبين أن الظاهرية منشأها قصور الفهم وضعف البصيرة» فمن كان أقصر 
فهما وأسخف رأيا كان أتبع للظاهر. ولذا ترى أهل الظاهر وغير المقلدين أبلد من الحمار 
لا يكادون يفقهون قولا . فالذی هو كمال عندهم فهو عار عند أولى الأبصارء وم هو عار 
عندهم فهو كمال عندناء زادنا الله فهما وزادهم سخافة وبلادة. 


وهذا الفهم الذى أشا رلب مير الؤمنين وخاتم الخلفاء الراشدين هو الفقه فى الدين 

الذى دعا به النبى َل لابن عباس بقوله: 57 فقهه فى الدين وعلمه التأويل» وهذا هو 

قوة الاجتهاد » وهذا الفهم قد يكون فى الرجل كاملا يقدربمسعلى الاجتهاد ولكن لا يتيسر 

له الاجتہاد لعدم الآلات عنده كما ينبغى» فهو مجتهد بالقوة ببالفعل» وقد يتيسر له 
74 
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فوائد فى علوم الفقه EY‏ 
الاجتهاد لوجود الالات فهو مجتهد بالفعل, ؛ وقد يكون هذا الفهم اقا اق غل 
الاجتواد فقد يتيسر له آلات الاجتهاد فيغتر هو بنفسه حتى يظنه مجتهدا و يغتر فيه 
الناس فيظنونه مجتهدا مع أنه ليس كذلك» وإنما مثله ٠‏ كمثل الحمار يحمل أسفاراء وقد 


لا يتيسر له الآلات أيضا ومع ذلك يظن نفسه مجتهداء وهو أبلد من الحمار. وهؤلاء ' 


يجب عليهم تقليد امجتهد؛ فإن اجتهدوا ضلوا وأضلوا. وهؤلاء هم أهل الرأى الذين 
ذمهم الصحابة والتابعون على ما عرفت . هذا هو تحقيق حقيقة الاجتهاد عندنا . 


وقال ابن حزم: الاجتهاد هو طلب حكم النازلة من النص» را ال 
النص أو الإجماع فقط . وقال أيضا: : قد ظن قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج منا عن 
النص والإجماعء وظن آخرون أن القياس والدليل واحدء فأخطأوا فى ظنهم أفحش 
خطأ» لأن الدليل مأخوذ من النص والإجماع فلا يكون خارجا منهما . 


ثم قال: الدليل المأخو ذ من الإجماع أربعة أقسام: وهى كلها أنواع للإجماع 


ترك قول وإجماع على أن حكم المسلمين سواء وإن احتلفوا فى حكم كل واحد منها . 


والدليل المأخوذ من النص سبعة أقسام» كلها داحلة تحت النص غير تخارجة عنه. 


ع يي 
ع 


E TT‏ ا 

من قلد شخصا ل يقل إلا بعد هلم من نفسه بأنه ليس بأهل للاجتهاد » ولا يقول إلا بما يقيسه إمامه الجتهدء 

فهو أصلح حالا من الذى 2 بلا علم ويحل حراما ويحرم حلالا بجهله؛ ويجعل الهدى ضلالا والضلال 
هدى كأصحاب الظواهر,لإغير المقلدين . فاعرف ذلك . ش 
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الفائدة السادسة ش ش YY‏ 


خمر» وکل خمر حرام» أو بأن مقدمتان منصوصتان مات مم ودر 
الا يشوس امنا 

وثانيها: أن يوجد فى النص حكم معلق بشرطء فهذا يدل على أنه إذا وجد الشرط 
يوجد الحكم لا محالة» كقوله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف . وهو يدل على أن من 
انتبى يغفر له. 

وثالثها: أن يكون معنى واحد منصوصا بلفظ » فيكون هذا نصا على لفظ اخر 
يؤدى ذلك المعنى» كقوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم : فإنه كما هو نص على أن 
إبراهيم حليم كذلك هو نص على أنه ليس بسفيه؛ لأن الحليم؟هو غير السفيه. ٠‏ 

ورابعها : أن يردد بين أحكام فيبطل كلها ويظهر منه فساد ذلك القول أو يبقى منها 
قسم واحد يثبت ذلك القسمء مثل أن يقال لها: إما أن يكون هذا شىء حراما أو فرضا أو 
مباحاء وليس حراما ولا فرضاء فهو مباح . ۰ 

راا و كوو قاف ضارا و فسن :ديك أ ج ا 
فوق التالية لها وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية» مثل قولك: بوكر ل 
عمر. وعمر أفضل من عثمان؛ فأبو بكر بلا شك أفضل من عثمان . 

وسادسها: العكس المنطقى كما أن قوله: كل مسكر حرام يدل على أن بعض 
ارا فیک 

وسابعها: لفظ ينطوى فيه معان حجة كقولنا: زيد يكتب» فهو كما أنه يدل على 
ثبوت الكتابة له كذلك يدل على ثبوت انساة والمارععة السلينة وادوات الكتابة. ٠‏ 
وكقوله: : كل نفس ذائقة الموت ‏ فهذا يدل على موت زيد وعمر وإن لم ينص على 
سے موتہما باسمهما. 
و وقال أيضا: ومن الدلائل الحس والعقل أيضا لأن الشرع اعتبرهما دليلاء فما 
يثبت منهما يكون ثابتا من النص . هذا ملخص ما قاله ابن حزم . 


فوائد فى علوم الفقه Y4‏ 
الرد على كلام ابن حزم بوجوه: 

وفيه بحث من وجوه: 

أما أولا: فلأن حصر الدليل فيما حصر فيه ليس بثابت من النصء أو الإجماع» أو 
دليل النص أو الإجماع» وإنما هو مجرد رأى منهء فلا حجة فيه. أما أولا فلأنه رأى وهو 
ليس بحجة عنده : وأما ثانيا فلأنه فاسد لأن ابن حزم ربما يحتج بغير ما كرو اين 
استدلالاته فى مبحث القياس والرأى ما يدل عليه . 

وأما ثانيا: فلأنه صرح ابن حزم بأنه لا يصح دعوى الإجماع إلا فيما يكون منكره 
خارجا من الإسلام لأن الوقوف على رأى كل أحد متعذرء ولا إجماع بدون هذا 
الوقوف » فلا يصح التمسك له بالإجماع فى حكم ما إلا أن يكون الحكم من ضروريات 
الدين التى يكون منكرها كافرا. 

وأما ثالثا: فلأنه صرح بأن الإجماع لابد أن يكون عن نص ولابد فى النص أن 
يكون محفوظاء فإذا تمسك بالإجماع لابد له أن يبدى فيه نصاء وإلا فلا يصح 
الاستدلال؛ وبعد إبداء النص يكون الحكم ثابتا من النص من غير حاجة إلى الإجماع» 
فهو فى الحقيقة إنكار للإجماع . وهو تهافت. 
2 وأما رابعا: فلأنه لو سلم صحة الاستدلال بالإجماع فلا نسلم أن الاستصحاب 
وغيره أنواع للإجماع؛ لأن هذا من الأمور امجتهد فيها يقول به قوم وينكره آخرون؛ فما 
معنى الإجماع بعد الاختلاف؟ وهل يقدر ابن حزم أن يرينا نصوص الصحابة كلهم على 
القول بالاستصحاب أو نصوص ألف منهم بل ولا عشرة. وهل له أو لأحد من الظاهرية 
أن يدعى تكفير من لا يقول بالاستصحاب؟ لا أراهم يجترؤن على ذلك . فكيف يصح 
القول بكون الاستصحاب داحلا فی الإجماع؟ فالاستدلال بها استدلال بالرأى دون سمس سمي 
الإجماع . ْ 1 

وأما خامسا: فلن القسم الأول من أقسام الدليل المأخوذ من النص الذى مثماه. 
" برهانا ' يحتمل أن لا يكون برهانا ومأخوذا من النص بل من الرأى والاجتهاد ء فلا يصح 
جعله مأخوذا من النص مطلقا . والدليل عليه أن قولنا: كل مسكر حمر حرام إنما يكون 


الفائدة السادسة حارف 


منتجا لقولنا: کل مسكر حرام لو سلم أن المراد من الخمر فى كلتا المقدمتين معنى واحد» 
وهذه دعوى لا دليل عليه لا من النص ولا من الإجماع » ولا ا لحس» ولا العقل» بل الظاهر 
أن معنى قولنا: كل مسكر خمر أن كل مسكر کالئمر› كما تقول: زيد أسد أى شجاع . 
كالأسد؛ ومعنى قولنا: كل خمر حرام أن كل ما هو مسكر كاخمر فهو حرام . وحينئذ لا 
يضح استنتاج النتيجة المذكورة لعدم تكرر الأوسط فرجع هذا الاستدلال إلى الرأى ولم 
يصح جعله نوعا من النص . هذا حال الدليل الذى سماه " برهانا” فما ظنك بأدلته 
الآخر؟ . 

وفى هذا كفاية لإبطال دعواه ولكنا نزيدك توضيحا فنقول: 

القصم الثانى أيضا راجع إلى الرأى» لأن الحكم إذا كان معلقا بشرط فتعين أن 
مبنى الحكم هل هو نفس الفعل أو غيره؟ والفاعل عام أو حاص؟ رأى من الآراء ولا يصح 
الاستدلال بدون هذا التعيين » فيرجع هذا الاستدلال أيضا إلى الرأى دون النص» مثلا 
قول الله تعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 6 لا يتم الاستدلال به على أن كل من 
انتهى يغفر له إلا بعد أن يقال: إن مبنى المغفرة ليس هو إلا الانتهاء لا غيره من خصوصية . 
الفاعل أو حصوصية الحال» أو الفاعل فيه عام لا قوم مخصوصون. وهذا رأى يحتمل 
المنظأ والصواب » فرجع الأمر إلى الرأى » فصار استدلالا بالرأى دون النص . ألا ترى أنه لو 
قال أحد: إن أتانى زيد غدا أعطيه» وربما لا يكون هذا وعدا لكل ات غدا. فكذا يحتمل 
أن يكون إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف من هذا الجنس . فلا يتم الاستدلال بنفس هذا 
النص على مغفرة كل من انتهى . | 

والقسم الثالث أيضا راجع إلى الرأىء لأن الاستدلال به موقوف على دعويين» 
الأول: أن المراد من هذا اللفظ هو هذا المعنى دون غيره» والثانى أن لفظ الثانى مرادف 
له» فإن ثبت كلا الدعويين من النص ثم الاحتجاج» وإلا رجع الأمر إلى الرأى. مثلا لو 
٠‏ قال: إن قوله: .9 إن إبراهيم لأواه حليم : يدل على أنه ليس بسفيه» لأن المراد من الحليم 
هو العاقل وهو غير السفيه» فهذا إنما يتم إذا سلم أن المراد من الحليم العاقل وهو لا يكون 
غير السفيهء وأما لو لم يسلم أحد الدعويين فلا يتم الاستدلال. مثلا لو قال أحد: زيد 
سليم» واستدل به الآخر على عدم سقمه. لا يتم له الاستدلال. لأنه يحتمل أن يكون 


فوائد فى علوم الفقه YT‏ 
السليم فى قوله بمعنى الملدوغ غير مأخوذ من السلامة. فاعرف ذلك . 

والرابع أيضا يرجع إلى الرأى لأن مبناه على دعويين » الأول أن الأمر منحصر فى 
هذه الأقسام » والثانى أن هذه الأقسام كلها أو غير واحد منها باطلةء فإن تحقق النزاع فى 

كلا الدعويين يرجع الأمر إلى الرأى . 

والخامس أيضا راجع إلى الرأى» لأن الاستدلال به لا يتم إلا بعد ضم مقدمة 
خحارجة» وهذه المقدمة لا يلزم أن تكون منصوصا عليهاء فيكون الدليل مركبا من النص 
والرأى خطأ كان أو صواباء فلا يلزم أن يكون مأخوذ' ٠.‏ النص إلا برأى» كما أن قولنا: 
أبو بكر أفضل من عمرء وعمر أفضل من عثمان “ لا يتم الاستدلال به على أفضلية أبى 
بكر من عثمان إلا بعد ضم مقدمة وهى "إن الأفضل من شخص أفضل من ذلك 
الشخص وهو ليس بمنصوص ‏ فافهم . 

والسنافس أرضنا زا جع إلى الرأىء لأن هذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أن العكس 
لازم للقضية» وهو ليس بمنصوص . فإن قلت: إن لزوم العكس للقضية ثابت من حجة 
عقلية» حجية العقل ثابتة بالنص فالدليل مأخوذ من النصء قلنا: فكما أن حجية العقل 
ثابتة بالنص كذلك حجية الرأي ثابتة به. فالمسائل المأخوذة من الرأى تكون كلها مستندة 
إلى النص» ويبطل جميع هفواتكم . ) 

والسابع أيضا راجع إلى الرأى» لأن الاستدلال به لا يتم إلا بعد ادعاء أن الشىء 
الفلانى ينطوى فى الشىء الفلانى» وهو لا يلزم أن يكون منصوصاء فرجع إلى الرأى؛ 
وهو قد يكون صوابا کالاستدلال بالكتابة على حياة الكاتب» وقد يكون خطأ كما يقال: 
إن کون الله سميعا بصيرا يستلزم أن يكون له أذن وصماخ وعين طبقات» وهو باطل كما 
E‏ 

ملخص هذا المبحث 

فتبت أن الدلائل التى جعلها ابن حزم داخلة تحت النص والإجماع ليست بداخلة 

٠‏ تحتهاء بل هى آراء واجتهادات محتملة للخطأ والصواب . وثبت منه حجية الرأى بتسليم 


إن عن ا جيك کر وک وما الاين جح فى تيك و داد 


فوائد فى علوم الفقه YY‏ 
بلا شك» والحق أن الاجتهاد هو صرف القوة لإخراج الحكم الشرعى من مأخذ صحيح 
له كالكتاب والسنة والإجماع بالرأى المأخوذ من الأدلة الشرعية كالاستحسان والقياس 
وغيرهما من الآراء المأخوذة دون المجردة عن الماحذ. وهذا الرأى هو الفهم الذى أوتيه 
الرجل فى القرآن » ولا يتيسر ضبطه بالألفاظ الجامعة والمانعة » فافهم. والله يتولى هداك 
وهداناء والله أعلم بالصواب , 


الفائدة السابعة 
رؤيا ابن حجر وتحقيقها 

قال ابن حجر فى المجمع المؤسس: رأيت ابن البرهان بعد موته فقلت له: ”أنت 
ميت؟ “ قال: ”نعم“ » قلت: ”ما فعل الله بك؟ “ فتغير تغيرا شديدا حتى ظننت أنه غاب 
ثم أفاق فقال: ” نحن الآن بخيرء لكن النبى َل عتبان عليك” فقلت: "لماذا؟” فقال: 
كنت على مذهبكم“ فقالوا: ”لماذا؟“ فقلت: ”لكون الفروع مبنية على الأصول . 
فأستغفر الله من ذلك . (هامش ذيل تذكرة الحفاظ ص ۳۲۸) . 

قلت: هذا الكلام منه يدل على أن ابن حجر كان يرجح مذهب الحنفية على سائر 
لكونها نتيجة لسعة النظر فى النصوص مع دقة النظر وإصابة الرأى؛ وكون الفروع مبنية 
على تلك الأصول ا محكمة . وهذا الإقرار منه حجة على الفرقة المحدثة من أهل زمّاننا الذين 
مع القول بحرمة التقليد. - 
اغترارا بما راه فى المنام » ولا حجة فيه» لأنه ليس فى الشرع ما يدل على حجية مثل هذه 


الفائدة السابعة ٠‏ ا YA‏ 
الرؤيا والغالب أن الشيطان قد تمثل له بابن البرهان إغواء له ففاز لمطلوبه. 

وما يدل على كونه رؤيا شيطانية أن النبى َر لا يعتب إلا على المعصية» وابن 
حجر لم يكن عاصيا فى ميله إلى الحنفية» لظنه أنها أقرب اتباعا لرسول الله ملك . ثم 
كيف يرضى رسول الله ميد عن ابن البرهان وهو من الظاهرية الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه فى كثير من المواضع ويفترون على الله وعلى رسوله الكذب جهارا بحمل 
نصوصهما على غير ما أرادا؟ . 

فإن قيل: إنه يرضى عنه بحسن نیته» لأن مقصوده اتباع النبى ب وإن ضل 
أن الرؤيا شيطانية وحينئذ يكون وآيه الذى منشأه التحقيق هو الحجة: دون رجوعه الذى 
مشاه مرد زا راها . 


منشاً تحامل ابن حجر على الحنفية: 

ولعل هذه الرؤيا هى التى صارت منشأ لتحامل ابن حجر على الحنفية مع ما فى 
طبعه من الميل إلى الحط على أرباب الفضل والكمال حيث قال فى هامش ذيل التذكرة 
نقلا عن مقدمة شرح الهداية لابن شحنة: كان كثيرا التبكيت فى تاريخه على مشائخه 
وأحبابه وأصحابه لا سيما الحنفية» فإنه يظهر من زلالتهم ونقائصهم التى لا يعرى عنها 
غالب الناس ما يقدر عليه؛ ويغفل ذكر محاسنهم وفضائلهم إلا ما ألجأته الضرورة إليه . 

فهو سالك فى حقهم ما سلكه الذهبى فى حقهم وحق الشافعية حتى قال السبكى: 
'إنه لا ينبغى أن يؤخذ من كلامه ترجمة شافعى ولا حنفى" . وكذا لا ينبغى أن يؤخذ من 
كلام ابن حجر ترجمة حنفى متقدم ولا متأخر. 


ذكر رؤيا تعارض رؤيا ابن حجر: 
٠‏ منها: ما أخخ رجه النووى فى تبذيب الأسماء واللغات عن الخطیب أنه روی بإسناده 


فوائد فى علوم الفقه ۳۹ 
عن أبى رجاء عن محمويه لا نعده من الأبدال قال: رأيت محمد بن الحسن فى 
المنام فقلت: ”يا أبا عبد الله! إلى ما صرت؟“ قال: قال لى ربى: ”إنى لم أجعلك وعاء 
للعلم» ما أنا أريد أن أعذبك" . قلت: ”ما فعل أبو يوسف؟ ” قال: ”فوفى“ . قلت: ” فأبو 
حنيفة؟” قال: ”فوقه بكثير“ (مقدمة تعليق الممجد للفاضل اللكنوى) . قلت: ورواه 
أيضيا السا ف السات 

ومنها: ما رواه وا ا ا و ا ا 
رضوان عن مغروف الكرخخى أنه قال: رأيت البارحة كأنى دخلت الجنة» فرأيت قصرا 
قد فرشت مجالسه وأرخيت ستوره وقام ولدانه» فقلت: ”لمن هذا القصر؟“ فقالوا: 
"ليعقوب بن إبراهيم الأنصارى أبى يوسف“ . فقلت: ”يا سبحان الله! بما استحق هذا من 
الله؟ “ فقالوا: ” بتعليمه الناس العلم» وصبره على أذاهم" . 

٠‏ ومنها: ما رواه فى مقدمة جامع المسانيد عن الفضل بن خالد قال: كنت أبغض أبا 
حنيفة فرأيت النبى ملا فى المنام فقال: كلكا هة كك لقان بل ارد 
ت وات أن نة 

فأمثال هذه الرؤيا تعارض رؤيا ابن حجرء فلا يكون فيا حجة مع هذه ا معارضة . 
قال الك العش والعجت من حافظ مدت مدل ابن تحجر أن يستدل علق 
شئء بالرؤيا مع علمه يكون الرؤيا منقسمة إلى أقسام : 

| ا لنت ا ا ا ا 
ومنها ما هو من الملك» ومنها ما هو من الرحمان؛ وكلاهما يحتاج إلى التعبير» لكونها 
بإشارة أو كناية فى الغالب» ولذا كان النبى نَل ليعبر رؤيا أصحابه كما لا يخفى على 
من طالع باب تعبير الرؤيا من كتب الحديث» ومع ذلك فالرؤيا الملكية أو الرحمانية 
كلاهما مجتمل للخطأ فى التعبير» الهم إلا أن يكون رؤيا نبى قد عبرها هو نفسه لا غيره. 

فمن أين درى ابن حجر أن رؤياه هذه لم تكن من حديث النفس ولا من الشيطان» 


وكانت من الملك أو نين الرحيان؟ ولو سلما فمن أين درى أن تعبيره هو ما سبق إلى ١‏ 


ذهنه من الحط على الحنفية؟ ومن أين علم أن تعبيره هذا حق وصواب؟ ولو حملها على 


الفائدة الثامنة 4 
أن ميله إلى الحنفية كان مشوبا بالطعن فى مذهب الشافعى رحمه الله بعدم استحكام 
أصوله» ولأجل ذلك كان النبى حل عتبانا عليهء لكان أولى. لأن الميل إلى مذهب من 
مذاهب امجتهدين خارج عن اختيار العبد» ولا عتب على ما لا قدرة له عليه؛ والطعن فى 
مجتهد أو فى مذهبه لا يصدر إلا عن اختيار والمراء يؤخذ ويعاتب على ما يصدر عنه 
باختیار. ۰ 

ودليل كون ميله إلى الحنفية مشوبا بالطعن فى مذهب الشافعى قوله لأصجابه من 
الحنفية: "إنى لأود لو كنت على مذهبكم“ وهو يشعر بكونه يريد الانتقال من مذهب 
الشافعى إلى مذهب أبى حنيفة رخمهما الله » فعوتب على مثل هذا الدليل؛ لا على 
مطلق ميله إلى الحنفية وثناؤه على مذهبهم . ولا عوتب على ذلك؛ لكونه قاصرًا عن 
درجة الاجتهاد؛ وترجيح مذهب على آخر» وتفضيل مجتهد على مثله تفضيلا يفضى 


إلى الانتقال من مذهب إلى مذهب» إنما هو من وظيفة المجتهد دون المقلد كما مر با 


الفائدة الثامية 


لا يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع 


قال العبد الضعيف: إن الظاهرية نفاة القياس ليسوا ممن يعتد بكلامهم فى الإجماع 
عند أهل التحقيق» وإن كان لكل ساقطة لاقطة. . 

قال أبو بكر الرازى الجصاص فى ”أصوله © لا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول 
الشريعة» ولم يرتض بطريق المقاييس ووجوه اجتهاد الرأى؛ كداود الإصبهانى (إمام أهل 
الظاهر) ؛ والكرابيسى» وأضرابهما . لأن هؤلاء إنما كتبوا شيئا من الحديث ولا معرفة لهم 
بوجوه النظر ورد الفروع والحوادث إلى الأضول؛ ٠‏ فهم بمنزلة العامى الذى لا يعتد بخلافه 
هله با الوادت على أضوليا من الوص 

وقد كان داود ينفى حجج العقول؛ ومشهور عنه أنه كان يقول: ليس فى 
المساواك :ولا ف الأرضن .ولا فى اننا دلائل على الله تعالى وتوحيده؛ وزعم أنه إنما 


- 


فوائد فى علوم الفقه ٤١‏ ظ 
عرف الله تعالى عز وجل بالخبر. ول بتر أن الى إلى تارف ا ر الت ع 
والفرق بين خبره وخبر مسيلمة وسائر المتنبئين والعلم بكذبهم إنما هو العقل والنظر فى 
المعجزات والأعلام والدلائل التى لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى E‏ 
أن يعرف النبى مم قبل أن يعرف الله تعالى . فمن کان هذا مقدار عقله ومبلغ علمه 
كيف يجوز أن يعد من أهل العلم ومن كان يعتد بخلافه وهو معترف مع ذلك أنه لا 
يعرف الله تعالى؟ لأن قوله: ١‏ إنى ما أعرف الله تعالى من جهة الدلائل “ اعتراف منه أنه" 
لا يعرفه» فهو أجهل من العامى وأسقط من البهيمة» فمثله لا يعتد بخلافه على أهل عصره ٠‏ 
إذا قال قولا يخالفهم به» فكيف بخلافه على من تقدمه؟ . : 
٠‏ . ونقول أيضا فى كل من يعرف أصول السمع وطزق الاجتهاد والمقاييس الفقهية: ' 
إنه لا يعتد بخلافه وإن كان ذا حظ من المعرفة بالعلوم العقلية» بل يكون هو أيضا بمنزلة 
العانى فى عدم الاعتداد بخلافه . لمر ا 
جزى الله الجصاص عن العلم خيرا! قد أبان عن هذه الفئة السخيفة وإن أبدى فى 
حقهم بعض قسوة وهو من أعرف الناس بهم بقرب عهده من زمن إمامهم ومعاصرته لكبار 
دعاته؛ وإثما ذلك منه حيث یغار على دين الله من أن يبعث به الجاهلون وهم ممن أمر الله 
سبحان بالقول البليغ فيهم؛ ومن تساهل معهم فقد ضر الدين من غير أن ينفعهم . وتابعه 
فى هذه الشدة إمام الحرمين . ومن ظن أن قول إمام الحرمين إنما هوى ابن حزم وأتباعه فقد 
حمل اریخ »أنه لم يكن ملحب ابن جزم في عصر امام لحرمين فاا فی اشرق تي 
يتكلم عنه باسم ' الظاهرية“ 1 


نبذة مما قال أهل العلم في ابن حزم: 
٠‏ وأما الذى أطال النفس فى الرد على ابن حزم فهو أبو بكر بن العربى » فإنه قال فى 
القواصم والعواصم“ (4.17:7) عن الظاهرية: ْ 
وهى أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لهاء وتكلمت بكلام لم تفهمه؛ تلقفوه 
من إحوا: نهم الخوارج حين حكم على رضى الله عنه يوم ضفين فقالت: .إلا حكم إلا 
لله كلمة حق أربد بها الباطل . وكان أول بدعة لقيت فى رحلتى القول بالباطن > فلما 


الفائدة الثامنة 4۲ 


= 


عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيف كان من بادية ‏ أكيلية غرف 
بابن حزم » نشأ وتعلق بمذهب الشافعى ثم انتسب إلى داود» ثم خلع الكل واستقل 
بنفسه» وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع ؛ ويحكم ويشرع؛ وينسب إلى دين الله ما ليس 
فيه» ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب عنهم وتشنيعا عليهم. ١‏ . 
ثم ذكر هناك كثيرا من مخازيه ما فيه عبرة لمن اعتبرء ولا يجهل مقدار أبى بكر 
بن العربى هذا فى سعة العلم ومتانة الدين والأمانة فى النقل إلا الجهلة الأغمار. 
وقال الحافظ أبو الغباس أحمد بن أبى الحجاج يوسف اللبلى الأندلسى فى 
”فهرسته عن ابن حزم : : 
ولا يشك فى أن الرجل حافظ إلا أنه إذا شرع فى تفقه ما يحفظه لم يوفق فيما 
يفهمه: لأنه قائل د بجميع ما يبجس فى صدره . وما يدل على صحة ما أقوله أن من عنده 
عر E SSL‏ 
وما هذى به.ابن حزم المسكين''' فى الفصل من تعلق القدرة با محال شناعة لا 
تتصور فوقها شناعة» وقد رد على هذا الهذيان الحافظ اللبلى فى فهرسته أوضح رد ثم 
قال: والذى يغلب على الظن أن ما يصدر من ابن حزم من هذا الكفر العظيم » وما يقوله 
من الهذيان والتخرص والببتان لا يكون صدورها منه فى حال السلامة من عقله والصحة 
من ذهنه» وإنه رما يبيج عليه أخلاط يعجز عن مداداتها سقراط وبقراط» فيصدر منه هذه 
اليماقات ودی ببذه اغالات: 
TO‏ بن حوق كلون. 
ثم أفاض اللبلى فى نقض ما يقوله ابن حزم فى الأشعرى وأصحابه: وصرح غير 
والخددمن اهل العلم أن أصل ابن حزم من أعلاج بادية "أشبيلية » ثم انتسب فارسيا من 
موالى بنى أمية تزلفا إليهم . ومن لا يصدق فى نسب نفسه كيف ينتظر منه الصدق فيما 
(۱) ونسأله أن هذا قول فى دين الله بالنص أو بالرأى البحث؟ فإن قال: : هو بالنص» فأين هو النص؟ فإن قال: هو 
قوله: 9 إن الله على كل شئ قدير» قلنا: فهل المستحيل شئ؟ فإن قال: نعم» فقد كابر العيان: لأنه لا معنى 


للمستحيل إلا ما لا يمكن وجوده مثله ليس بشئ عند عاقل وا وإلا لم يكن مستحيلاء » فليس إلا قولا بالرأى الذى 
ينمه لغيره ويمدحه لنفسه . فإلى الله المشتكى . 


YEY 


سواه؟ وأول من أوقفه عند حده فى فى العلم هو أبو الوليد الباجى بمناظراته المعروفة . 

ومن الكتب المؤلفة فى الرد على ابن حزم كتاب ” النواهى عن الدواهى “ أن بكر 
بن العربى مهم جداء " الغرة ف فى الرد على الدرة“ له أيضاء و" المعلى فى الرد على امل “ 
لأبى الحسين محمد بن زرقون الأشبيلى » و" القدح المعلى فى الكلام على بعض أحاديث 
امحلى للحافظ قطب الدين الحلبى . . وما يؤسف له كل الأسف أن تطبع كتب مثل ابن 
حزم من غير أن يطبع الكتب المؤلفة لنقد أباطيله. . وهذا لا يستساغ مثله فى بلد لم يحرم 
الإشراف العلمى على شؤون العلم؛ ولم يفقد حراسة الشرع من أن يعبث به الجهلة 
الأغمار. 

ؤقد روى كثير عن داود أنه كان يول ما فنا هذا القرآن الذى بين أيدينا 
خد آنا الذى فى اللوح امحفوظ فهو القديم” . ٠‏ 

وهذا دليل على مبلغ علمه بأصول الدين (وعلى دعواه اتباع السنةء فإن الذى 
قاله فى القرآن لم يتعرض له النص ولا السنة ولا تكلم فيه الصحابة عن آخرهم : > فهل هو ` 
إلا بدعة ابتدعها؟ وأيضا فإن كان الذى فى اللوح الحفوظ قدا بلفظه وعبارته ونقوشه لزم 
کون اللوح قديماء ولا يقول به مسلم قط . وإن كان قديما باعتبار ما ما تضمنه من الكلام 
النفسى فما الفرق بينه وبين القران الذى هو بأيدينا فى ذلك؟ فافهم » فإن أهل الظاهر لا 
يفقهون). | ٠‏ ش 

وابن حزم كان من هذا الطراز إلا أنه تحسنت حالته يسيرا : نحو العقل بمطالعة كتب 
ا لجصاص› > حتى حص فى أحكامه بابا لحجج العقول مستمدا من مثل هذا الباب فى 
أصول الجصاص» كما يظهر ذلك من المقارنة بين البابين . ولولا تشدد الجصاص على 
داود فى ابتعاده عن حجج العقول لبقی ابن حزم فى غفوة دائمة وإن كان ابن حزم يكثر 
الوقيعة فى الجصاص انتقاما منه لإمامه من غير جدوى : 

وارلا قول بن حزم فى تعلق قدرة لله تعالى ما قال مما صار به بين أهل العم 
مضرب مثل كما سبق لقلنا : : إنه أصلح من شأنه كثيرا فى أصول الدين ؛ ؛ وأما فى الفروع 
فليس بأحسن حالا من داود. ومسألة البائل فى الماء الدائم معروفة . وا جاه قو 
الهادى سبل الرشاد امسا دي الإشفاق على أحكام الطلاق “ للأستاذ 


الفائدة التاسعة 4٤‏ 
محمد زاهد الكوثرى (ص /ه-7/17) . وعليه العهدة فى كل ما ذكرنا فى هذه الفائدة . 

وظنى أنه أبدى بعض قسوة فى حق أبن حزم ؛ ؛ وابن تيمية» وابن . ن القيم . فهؤلاء وإن 
لم يكونوا فى عداد من يعتد به فى الإجماع أو يكون خلافه قادحا فى صحة الإجماع 
صر الم 0 00 
صدر عنهم من سوء اا و انل لزنا أن 0 2 
E N‏ 


الفائدة التاسعة 


وما يلحق بمباحث التقليد مسألة التلفيق بين القولين » فإن حاصلها ترك التقليد 
الشخصى عند الضرورة؛ وقد وقع فى المسألة تحريرات من العلماء» فرأينا إلحاقها بالمقدمة 
تكميلا لفائدة الطالبين » ولقبناها ” بالتحقيق فى التلفيق . 

التحرير الأول من المولوى حبيب أحمد الكيرانؤى لف أله مان هة 
لخصته لك ههنا بالعربية مع زيادة» أو نقص وإبرام » أو نقض فى بعض ال مواضع حذرا عن 
التعقيد والتطويل . وحسبى الله ونعم الوكيل . 


اختلاف العلماء في مسألة التلفيق: 
إذا اختلف العلماء امجتبدون فى عصر على قولين فى مسألة فهل يجوز مجتهد 
بعدهم إحداث قول ثالث فيا أم لا؟ اختلف فيه. قال فى مسلم الثبوت: إذا اختلف ولم 


يتجاوز أهل الْمَصِرْعْن قولين فى مسألة لم يجز إحداث قول ثالث عند الأكثر» وجاز عند 
طائفة مطلقاء ومختار الآمدى والرازى إن رفع الثالث ما اتفقا عليه فممنوع وإلا فلا . 


فوائد فى علوم الفقه 45 
وفى التنقيح: إذا اختلف الصحابة بين قولين يكون إجماعا على نفى قول ثالث عندنا: 
وأما فى غير الصحابة فكذا عند بعض مشائخنا . وبعضهم حصوا ذلك بالصحابة رضى الله 
عنهم» إذ لا يجوز أن يظن بهم الجهل أصلا. 

وفى التقرير شرح التحرير (؟-١٠‏ و/9١٠1):‏ 

مسألة: إذا أجمع على قولين فى مسألة فى عصر من الأعصار لم يجز إحداث قول 
ثالث فيها عند الأكثر منهم الإمام الرازى فى المعالم؛ ونص عليه بحر عن الحسن فى نوادر 
هشام » والشافعى فى رسالته. وخصه أى عدم إحداث ثالث بعض الحنفية بالصحابة, 
ومختار الامدى وابن الحاجب والرازى فى غير المعالم وأتباعه يجوز أن يرفع شيئا مما أجمء 
عليه القولان» ويجوز إن رفع مجمعا عليه وطائفة كالظاهرية» وبعض الحنفية على ما ذكر 
٠‏ ابن برهان وابن السمعانى قالوا: يجوز إحداث ثالث مطلقا أن سواء كان المجمعون على 
قولين الصحابة أوغيرهم » وسواء رفع الثالث مجمعا عليه أو لم يرفع . وأما مجرد نقل قولين 
عن أهل عصر من الأعصار من غير ظهور إجماعهم عليبما فلا يكون مانعا عن إحداث 
ثالث كما هو الظاهر. انتبى مع حذف بعض العبارات الزائدة عن المقصود . 

وحاصله: أن فى المسألة أقوالا أربعة: ! 

الأول: عدم جواز إحداث ثالث أصلا. 

. والثانى: عدم جوازه فى اختلاف ال حابة على قولين؛ وجوازه فى اختلاف 

غيرهم عليهما. 

والثالث: عدم جوازه إذا NG‏ 

والرابع : جواز الإحداث مطلقا . 

وفى عبارة شرح التحرير تصريح بكون الرابع مما ذهب إليه بعض الحنفية» وبأن 
مجرد نقل قولين عن أهل عصر ليس بإجماع عليهما بل لابد من ظهور إجماعهم على 
القولين, ؛ فمحل النزاع ليس مجرد نقل قولين عن أهل عصرء بل إجماعهم عليهما : وهذا 
أوفق بما رجعناه فى هذا الباب . 
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حجة أشل المقالة الأولى: والجواب عنما 
٠‏ وحجة من ذهب إلى القول الأول أن احتلافهم على قولين مع عدم التجاوز عنهما 
إجماع منهم على أحد القولين على سبيل منع الخلو» وهذا الإجماع وإن كان أمرا اتفاقيا 
قد حصل من انعدام قول ثالث فهو حجة كما أن إجماعهم على قول واحد حجة. وإن 
كان أمرا.اتفاقيا ار بخلافه فيجب اتباعه ويحرم حلافه لكونه اتباعا 
لغير سبيل المؤمنين ظ . 
وه فر لان الأساع على اجه لقوق بطري بنع ار اليس باع سمت 
بل صورة فقط › ؛ لكون مصداق أحد القولين عند كل فريق غير ما هو مصداقه عند الآخرء 
فلا يكون ''' خلافه اتباعا لغير سبيل المؤمنين » ولا حلافا على الأمة. سلمنا! ولكن لما 
كان أحد القولين مظنون الصواب محتملا للخطا أ عند كل فريق جاز إحداث قول ثالث 
لكونه محتملا للصواب عندهما جميعاء وهو المدعا . 
وأيضا فهو منقوض بإحداث قول ثالث قبل استقرار الإجماع؛ لأنهم إذا اختلفوا 
على قولين فى يوم ثم تبين أحد الفريقين حطأه فيما قال واتار بعد ذلك قولا غير القولين 
فهل لا يجوز له ذلك؟ كلا! بل هو جائز بالاتفاق» ولا يقدح فيه إجماعهم ' على قولين 
بطريق منع الخلو فىالأمس » فكذا ههنا . 
2303 واحتجوا ثانيا بلزوم تخطية كل فريق» يعنى لو جاز إحداث ثالث زم تخطئة كل 


فريق ا باكر اده باطلة . 


e‏ ام جاور عه إلى تات ان ا اسما سیل الین فیا وهر عار وا 
انس قل ای ر سا وی مع ا کر ساسم ل کی ای وا 
كونه ظنيا فی حقهم قطعيا فى حق من بعدهم»› فافهم . 1 

١‏ وفيه ما مر من أن الإجماع لا يتحقق إلا بانقراض القرن» فما دام قرن أهل الإجماع باقيا لايكون الإجماع متحققاء 
فلذلك کک قول ثالث غير القولين لين اتفقوا علييما بطريق منع الخلو الأب وا إذا انقرض 
2 خرب ا رالاس فقياس الإحداث بعد ا الإجماع بالإحداث قبل اتتراره باطل لابخة. 
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وههنا تخطئتهم فيما اختلفوا فيه . وهذا لايغنى من الحق شيئاء فإن دلائل امتناع التخطئة 
عامة» كيف والممتنع وقوع الأمة فى الخطأً وإحداث الثالث مستلزم له؟ فيكون ممتنعا . 

وأجاب بعض الأحباب: بأن فى اختلافهم على قوانين تخطئة من كل فريق 
لخصمه ظنا ولنفسه احتمالا. ففى الإحداث تصويب لتخطئة كل فريق منهم وهو جائز 
انفرادا تواجتماعا . وفيه أن تخطئة كل فريق منهم اجتماعا مستلزم لوقوع الأمة كلها فى 
الخطأ وهو ممتنع شرعاء فلا يجوزء فقياس التخطئة اجتماعا على التخطئة انفرادا باطل» 
فافهم . 

وأما الجواب: بأن اتفاقهم على إنكار القول الثالث كان مشروطا بعدمه» فلما 
حدث زال الاتفاق على الإنكار فلا منع من الإحداث» فمنقوض بالإجماع الوجدانى» 
فإنه يمكن فيه أيضا ذلك» فينبغى أن لا يمنع عن إحداث قول مخالف . والاعتذار بأنه وإن 
جاز إحداث قول مخالف للإجماع عقلا لكنه لار يجوز إجماعا كما فى المنهاج » ضعيف 
لأن الفرق تحکم» فتدبر . 

وأما القول الثانى: فالكلام فى جزئه الأول مل ما مر فى القول الأول» وأما الجزء 
الثانى منه فصحيح امي حي بر عندنا دلي ما كران فى ا القول 
الأول 


تفصيل الكلام في القول الثالث: 
وأما القول الثالث فالكلام فيه إجمالا مثل ما مر فى القول الأول» وأما تفصيلا 
فموقوف على تفصيله» فنقول: قال فى التوضيح والتلويح وحواشيه: إن القولين إن 
كانا يشير كان فى أمر هو فى الحقيقة واحد وهو من الأحكام الشرعية فحينئذ يكون القول 
. الثالث مستلزما لإبطال الإجماعء وإلا فلا. وعند تقرير هذا الضابط لابد من النظر فى أن 
أى موضع يشترك فيه القولان فى حكم واحد شرعى وأى موضع لا يشتركان فيه فى ذلك . 
 ,‏ فنقول: امختلف فيه بين القولين الأولين قد يكون حكما شرعيا متعلقا بمحل 
واحد. وقد يكون حكما متعلقا بأكثر من محل واحد» أما الأول: وهو أن يكون حكما 
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متعلقا محل واحد فالقولان. فيه قد يظهر اشتراكهما فى حكم واحد شرعى فيبطل الثالث . 
كما فى مسألة العدة» والجد مع الإخوة» فإن القولين يشتركان فى أن العدة لا تنقضى 
بالأشهر وحدهاء وأن الجد لا يحرم » وكل منهما أمر واحد وهو حكم شرعى . وقد يظهر عدم 
اشتراكهما فى ذلك كما فى مسألة الرباء فعلته القدر مع الجنس أو الطعم مع الجنس وهما 
لا يشتركان فى أمر واحد هو حكم شرعي» » فلا يبطل الثالث . ولا يخفى أن القول الثالث 
إن كان قولا بعدم اعتبار الجنس فى العلية كان مخالفا للإجماع وإلا فلاء إذ لم يقع اتفاق 
الأقوال إلا على اعتبار الجنس فى العلية. 
وقد يكونان بحيث يمكن أن يخرج منهما اشتراك فى حکم واحد شرعى وافتراق 
. بين أمرين» وحينئذ إن كان الافتراق مما حكم به الشرع كما فى مسألة ذات الزوجين» فإن 
. القولين يشتركان فى إثبات نسب الولد من أحدهماء وفى أن الثبوت من أحدهما ينافى 
الثبوت من الآآخر بحكم الشرع» فإحداث القول الثالث-باطل سواء كان قولا بشمول 
٠‏ الوجود أعنى ثبوت النسب منهما جميعا أو بشمول العدم أعنى عدم ثبوت النسب من 
واحد منهما أصلا . وإن لم يكن الافتراق مما حكم به الشرع كما فى مسالة الخارج من غير 
السبيلين » حيث اتفق القولان على وجوب التطهير أعنى الوضوء عند أبى حنيفة أو. 
غسل الخرج عند الشافعى» وعلى الافتراق أعنى كون الواجب أحدهما فقط لكن ١‏ 
يع ان بأن وجوب أحدهما ينافى وجوب الاخر. 
فالقول الثالث إن كان قولا بشمول العدم أعنى عدم وجوب شىء منها كان باطلا 
ومبطلا للإجماع» وإن كان قولا بشمول الوجود أعنى وجوبها جميعا لم يكن باطلا لعدم 
استلزامه إبطال الإجماع . ولزم من هذا أن الحكم بأنه إذا اشترك القولان فى حكم واحد 
شرعى كان القول الثالث مستلزما لإبطال الإجماع ليس على إطلاقه. ظ 
وأما الثانى: وهو أن كرو عه بجعا موا كر ووم 
فاحتلاف القولين إنما يتصور بثلاثة أوجه: 
الأول: أن يكون أحدهما قائلا بثبوت الحكم فى صورة متعينة وعدم ثبوته في . 
الصورة الأخرى والآخر قائلا بالعكس» كقول أبى حنيفة بالانتقاض بالخووج من غير . 
السبيلين لا يمس المرأة: وقول الشافعى رحمه الله تعالى بالانتقاض بالمس دون الخروج » 


فوائد فى علوم الفقه ش ۲4۹ 
فالقول بالانتقاض بشىء منهما لا يكون إبطالا لحكم شرعى مجمع عليه. ولو قيل: 
يشت ركان فى حكم شرعى وهو عدم جواز الصلاة فإن من احتجم ومس المرأة لا تجوز صلاته 
بالإجماع» أما عندنا فللاحتجام» وأما عنده فللمس» فينبغى أن يكون القول بشمول 
العدم مبطلا للإجماع على حكم شرعى وهو بطلان الصلاة. 

فالذى يخطر ببالى أن لا يقال: إن هذه الصبلاة باطلة إجماعاء لأن الحكم عندنا 
منفصل عن الآخر لا تعلق لأحدهما بالآخرء فيمكن أن يكون أبو حنيفة مخطئًا فى 
الخروج مصيبا فى المس ويكون الشافعى مخطنا فى المس مصيبا فى الخروج» إذ ليس من 
ضرورة كونه مخطئًا فى أحدهما أن يكون مخطئًا فى الآخرء فافهم . والظاهر: أنه لا خلاف 
فى بطلان الصلاة؛ وإنما الخلاف فى جهة البطلأن» فالحكمان متحدان لا تغاير بينهما 
أصلاء وإنما التغاير فى العلة. 


الثانى: أن يكون أحدهما قائلا بالثبوت فى الضورتين » وهو مغنى شمول الوجودء 
والآخر قائلا بالعدم فيها وهو معنى شمول العدم » ويسمى هذا ”عدم القائل. بالفصل" . 

وأما الإجماع الم ركب فأعم من هذاء فإن اتفق الشمولان على حكم واحد شرعي 
كان القول بالافتراق مبطلا للإجماع» نظيره أنه ليس للأب والجد إجبار البكر البالغة 
' على النكاح عنهء وعند الشافعى لكل واحد منهما ولاية الإجبار» فالقول بولاية الاب 
دون الجد فى الولاية› والمساواة بينهما حكم شرعى لكون الجد كالاب شرعا عند عدم 
الأب . وإن لم يتفق الشمولان على حكم واحد شرعى لم يكن القول بالافتراق مبطلا 
للإجماع» كالقول بجواز فسخ النكاح ببعض العيوب دون البعض» لأن المساواة هنا 
لم تعهد حكما شرعيا . 

والثالث: أن يكون أحدهما قائلا بالثبوت فى إحدى الصورتين بعينهما والعدم فى 
الأحرى» والآخر قائلا بالثبوت فى كلتا الصورتين» فيكون اتقاقا على الشبوت فى صورة 
بعينها ‏ أو قائلا بالعدم فيهما فيكون اتفاقا على العدم فى صورة بعينهاء فيكون القول 
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الغالث إبطالا للجميع عليه ' '. كمسألة الصلاة فى الكغبة نفلا وفرضغ قلنا بجوازهما 
بعدم جوازهما جميعا أو بجواز الفرض دون النفل حلاف الإجماع . 
إيرادات وأجوبة: 

وأورد بعض الأحباب على قولهم فى مسألة العدة: ”إن القولين يشتركان فى أن 
العدة لا تنقضى بالأشهر وحدها فيكون القول بانقضاء العدة بالأشهر وحدها مبطلا 
للإجماع ' بأن كل واحد من القولين محتمل للخطأ لكونه مجتهد! فيه فيكون القول 
بالأشهر محتملا للصواب» ومع احتمال الصواب لا يكون خارقا للإجماع» لأن حلاف 
الإجماع لا يحتمل الصواب. وفيه أن كون كل واحد من القولين محتملا للخطأ لا 
يستلزم أن يكون القدر المشترك بينبما محتملا له» فلما اتفق القولان على أن العدة لا 
تنقضى بالأشهر وحدها لم يكن ذاك محتملا للخطأء فلا يجوز القول بانقضائها بالأشهر 
وحدهاء لكونه مستلزما لتخطئة الأمة كلهاء وهو باطل . 

وأورد على قولهم فى مسألة ذات الزوجين: ”إن القولين يشتركان فى إثبات نسب 
الولد من أحدهماء وفى أن الشبوت من أحدهما ينافى القبوت من الآلحر“ بأن جعلهم 
ثبوت النسب أمرا واحدا حقيقيا غير صحيح» لكون مصداقه على كل قول غير ما هو 
مصداقه على القول الاخر. وفيه أن إثبات نسب الولد من أحدهما حكم واحد لكونه 
متعلقنا بالشست؛ وإقا يكون متعددا لو قال ادها بإثنات الس والآخعر امات الملك 
مثلاء وأما إذا كان كلاهما قائلا بإثبات النسب. واحتلفا فى إثباته من الزوج الأول أو 
الثانى فلم يتعدد الحكم وإنما تعدد متعلق النسب فقط. ٠‏ 

وأما قوله: ”إن أبا حنيفة يقول بيجواز ثبوت النسب من رجلين» فلا يكون الثبوت 
رجلين » وإنما قال بإلحاق الولد برجلين إذا ادعياه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر» وليس ٠‏ 
معنى ذلك أنه جعل الولد ابنا لهماء وإنما معناه أن المرأ يؤخذ بإقراره» فيرث الولد من كل 


. وهذا من صور الإجماع المركب دون عدم القائل بالفصلء فافهم‎ )١( 
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واحد منهما ميرااث الابن كاملاء ولا يرثان منه إلا ميراث أب واحد دون أبوين. ولو كان 
قائلا بغبوت النسب منهما لجعل لهم ميراث أبوين دون أب واحد» فافهم . 

وأورد على قولهم فى مسألة الخارج من غير السبيلين: " اتفق القولان على وجوب 
التطهير أعنى الوضوء عند أبى حنيفة أو غسل الخرج عند الشافعى » فالقول الثالث إن 
كان قولا بشمول العدم أعنى عدم وجوب شىء منهما كان باطلا” بأن لا إجماع على 
وجوب غسل الخرج غخالفة أبى حنيفة» ولا على وجوب غسل أعضاء الوضوء لخالفة 
الشافعى» وإذا صدق أنه لا شىء ولا واحد من الطهارتين ما يجب اتفاق فكيف يصدق 
أن إحداهما واجبة إجماعا؟ غاية ما فى الباب أنه ركبت مغلطة بحسب التعبير عن 
الأمرين بمفهوم يشملها على سبيل البدل ويكون تعلق الحكم به فى كل من القولين باعتبار 
فرد آحر» وظاهر أنه لا يلزم منه الإجماع على م شىء من الأفراد . انتهبى أحذا موق 
التلويح للتفتازانى . 

٠‏ وفيه أنه تدقيق فلسفى لا يلتفت إليه الفقهاءء فإذا اتفق القولان على وجوب 
التطهير فكأنهما اتفقا على أمر واحد شرعى إن لم يكن واحدا عقليا ” وأيضا فهذا قدح فى 
المثال » وبضعف المثال لا يضعف الاستدلال؛ فافهم . وبهذا حرج الجواب عن كل ما قاله 
بعض الأحباب ههنا فأطال الكلام بلا طائل : 

وأورد على قولهم فى الذى احتجم ومس المرأة أن: ”لا يقال: إن هذه الصلاة باطلة 
إجماعاء لأن الحكم عندنا عدم الجواز للاحتجام وعند الشافعى للمس» وكل من 
الحكمين منفصل عن الآحر“ بأن مثل ذلك يجرى فى مسألة ذات.زوجين وفى وجوب 
التطهير بالخارج من غير:السبيلين؛ لكون نحل الخلاف فيهما على حدة . 

وفيه أن هذا إنما يرد على صدر الشريعة القائل بأنه لا يقال لهذه الصلاة: إنها باطلة 
إجماعا لكون كل من الحكمين منفصلا عن الآخر. والظاهر: أنه لا حلاف فى بطلان 
الصلاة وإنما الخلاف فى جهة البطلان» فالحكمان متحدان لاتغاير بينهما أصلاء وإنما 
التغاير فى العلة» نبه عليه التفتازانى . 

وأيضا فإن تغاير محل الغلاف لا يستلزم تغاير الحكم» فلما اتفق القولان على 
إثبات نسب الولد من أحد الزوجين وعلى وجوب تطهير واحد من المخرج وأعضاء 
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الوضوء تحقق الإجماع على حكم واحد وإن تغير محل الحكم به فافهم . 

وأورد على قولهم: "إن اتفق الشمولان على حكم واحد شرعى كتسوية الأب 
والجد فى الولاية كان القول بالافتراق مبطلا للإجماع» وإلا فلاء كالقول بجواز الفسخ 
ببعض العيوب دون البعض “ بأن لا فرق بين المساواة فى الولاية والمساواة فى اقتضاء 
الفسخ» فجعل أحدهما حكما شرعيا دون الاحر ممنوع . وفيه أن الفرق ظاهر لا يخفى 
على من له أدنى مسكة بالشرع» فإن النص قد ورد بمساواة الأب للجد فى الولاية عند 
عدمه» ولم يرد فى مساواة العيوب الامسة فى الاقتضاءء فكان الأول حكما شرعيا دون 
الثانى » نبه عليه صدر الشريعة . 

وأورد على قولهم: ”فالقول بعدم جواز الفرض والنفل جميعا فى الكعبة أو بجواز 
الفرض دون النفل خلاف الإجماع» لأن جواز النفل متفق عليه“ بأن علة بطلان هذا 
القول ليس كونه خرقا للإجماع المركب بل كونه خرقا للإجماع الوجدانى» لأن جواز 
النفل فيهما مجمع عليه بالإجماع الوجدانى . وفيه أنها دعوى مجردة عن هليل فترد على 
صاحبها . وأيضا فالقدح فى المثال لا يضر الاستدلال. 

ثم أورد على قولهم فى مسألة الربا: که صر الس ا فش ع ر 

وفيا لا : يشتركان فى أمر واحد هو حكم شرعى» فلا يبطل الثالث » بخلاف مسألة الخارج 
من غير السبيلين فالقولان هناك يشتركان فى أمر واحد هو حكم شرعی» وهو وجوب 
التطهير“ بأن جعلهم وجوب أحد الغسلين حكما واحدا شرعيا دون ثبوت إحدى 
العلتين تحكم؛ فإن كان هناك وجوب التطهير مفهوما مشتركا بين الغسلين فههنا وجوب 
التأثير مفهوم مشترك بين العلتين» فلا فرق . 

وفيه أن كون التطهير أمرا واحدا أو كونه شرعيا أظهر من أن يخفى » لوحدة ا جامعء 
ولورود النص بإيجاب التطهير» وكون الجنس مع القدر أوالطعم مع الجنس أمرا واحدا 
ليس بظاهر بل الظاهر كونهما أمرين» لعدم وحدة الجامع . ولو جعل مفهوم أحد الأمرين 
واحدا لم يكن واحدا بالحقيقة بل بالاعتبار» ولو كان أمرا واحدا فليس حكما شرعيا 
لكونه لم يرد فى النص ولا فى السنة. 

قال: وأيضا فإن القول بالثالث يستلزم إبطال الإجماع فى بعض الحالات حيث 


فوائد فى علوم الفقه Yor‏ 


يتفق الأئمة كلهم على تحقق الربا فيه. 

والجواب: ما أشرنا إليه فى مسألة صلاة. من احتجم ومس أن بطلان الصلاة لا 
حلاف فيه وإنما الخلاف فى جهة البطلان» فكذا فساد عقد تحققت فيه علة الربا عند 
الجميع متفق عليه والخلاف إنما هو فى جهة الفساد » فالحكمان متحدان لا تغاير بينهما 
أصلاء وإنما التغاير فى العلة» وقول صدر الشريعة: "إن الحكم عندنا عدم الجواز للجنس 
مع القدر وعند غيرنا عدم الجواز للجنس مع الطعم» وكل من الحكمين منفصل عن 
الآحر“ لا يفيد التغاير فى الحكم» فإن الحكم وهو عدم الجواز متفق عليه وإنا التغاير فى 
العلة. وتذكر ما أسلفنا أن القول الثالث إن كان قولا بعدم اعتبار الجنس فى العلية كان 
مخالفا للإجماع لاتفاق الأقوال على اعتبار الجنس فى العلية . نبه على ذلك التفتازانى . 

قال بعض الأحباب: ”ولعلك قد عرفت بما ذكرنا لك مفصلا أن القول الثالث 
لا محصل له أأصلا“ قلت: وقد رددنا عليك كل ما أوردته عليهء وبينا أن مرجع الثالث 
إلى الأولء لأنه لا حفاء فى أن القول إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودا ونحن 
نسلم ذلك المعنى لكن ندعى أن القول الثالث مستلزم لإبطال ما أجمعوا عليه فى جميع 
الصور إما فى مسألة واحدة» وإما فى مجموع المسألتين . قال بحر العلوم: واعلم أن هذا 
القول ليس مخالفا لما عليه الجمهورء فإنهم إنما يقولون بالمنع من إحداث ثالث لكونه رافعا 
ما اتفقوا عليه وهذا أيضا يسلم ذلك» وإنما ينكر فى بعض الصور الجزئية رفع المتفق عليه 
بعدم الاشترا تراك فى الجامع عنده» وهذا شىء آحر» فافهم (ص )07١‏ . 

وحاصله: أن القدح فى المثال لا يضر الاستدلال » ولا يخفى أن عامة ما أورده بعض 
الأحباب على الجمهور كلها يرجع إلى القدح فى المثال ومثله لا يلتفت إليه فى نحقيق 
الأقوالة ناويا ذه اله هرر وهو القول المنضور: 

فقوله: ”إنه لما تبين بطلان الأقوال الثلاثة ثبت أن القول بال جواز مطلقا أقوى 
المذاهب” رد عليه» كيف وهو مستلزم لانقسام ل فى مسألة إلى قسمين كل قسم 
منهما مخطئ فيها؟ وتخطئة الفريقين تخطئة للأمة وهو محال. فإن قيل: ال محال إنما هو 
٠‏ معاي لكأن نا اتققرا ا وأنا ا كل بن :قينا ل ببق عليه لا ریا 
قلنا: قد اتفقوا على أن المسألة لايخلو عن أحد القولين» فتخطئتهم فى ذلك تخطئة للأمة 
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فيما اتفقوا عليه . 

فإن قيل: إن اختلاف الأمة على قولين دليل تسويغ الاجتهاد» والقول الثالث 
حادث عن الاجتهاد فكان جائزا. قلنا: إن ذلك يدل على تسويغ الاجتهاد منهم أو من 
غيرهم؟ الأول مسلم والثانى ممنوع . 00 1 

فإن قيل: أجمعنا على أن الصحابة لو انقرض عصرهم وكانوا قد استدلوا فى 
مسألة من المسائل بدليلين فإنه يجوز للتابعى الاستدلال بدليل ثالث» فكذلك القول 
الثالث . قلنا بالفرق » وبيانه من وجهين: 

الأول: أن الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ما صارت إليه الأمة من الحكم ولايبطله: 
بخلاف القول الثالث على ما حققناه. 

الثانى: أن اتفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخرء ومع ذلك فإن اتفاقهم 
على حكم واحد مانع من إبداع حكم اخر مخالف لهء فافترقا . 

فإن قيل: دليل جواز إحداث الثالث وقوعه من غير إنكار من الأمة: فمن ذلك أن 
الصحابة اختلفوا فى مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين » فقال ابن عباس: للأم ثلث الكل 
بعد فرض الزوج والزوجة» وقال الباقون: للأم ثلث الباقى بعد فرضهما. وقد أحدث 
التابعون قولا ثالثاء فقال ابن سيرين بقول ابن عباس فى زوج وأبوين» دون الزوجة 
والأبوين ء فقال فيها بقول الجمهورء وقال شريح بالعكس أى للأم ثلث ما بقى مع الزوج 
وثلث الكل مع الزوجة . 

قلنا: يجوز أن يكون الإحداث قبل استقرار الصحابة على قولين» فإن ابن سيرين 
وشريحا كانا معاصرين للصحابة» فلا يخلو إما أن يكون لم يستقر قول جميع الصحابة 
على القولين بل قول البعض أو قد استقر عليهما قولهم جميعاء فإن كان الأول فليس فيه 
مخالفة الإجماع بل مخالفة البعض» وإن كان الثانى فإما أن يكون قد خالفهم فى وقت 
اتفاقهم على القولين» أو بعد ذلك » فإن كان الأول فهو من أهل الإجماع فلا يكون بذلك 
خارقا للإجماع » وإن قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود غير مقبول» ومن ادعى ذلك 
فعليه البيان » ودونه خرط القتاد. ومع ذلك فلم يعرج أحد من الفقهاء غير أبى ثور على 
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قول ابن سيرين . قال الموفق فى المغنى: وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق فى موضع أجمع 
الصحابة على التسوية فيه (/١-١؟)‏ . 

وأما قول بعض الأحباب: ”إن نسبة منع إحداث الثالث مطلقا إلى الشافعى 
ومخمد كما حكاه بحر العلوم عن التيسير لا تصح عندى فرد عليه؛ ولا حجة له فى 
عبارات للشافعى نقلها عن إعلام الموقعين ء فإن قوله: ”وقد سئل عن أقاويل الصحابة إذا 
تفرقوا فيها يفر منها إلى ما وافق الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو أصح القياس" . كما 
فى الرسالة له (ص-۸۲) لا يدل على جواز الخروج عن أقاويلهم ‏ وغاية ما فيه جواز ترجيح 
بعضها على بعض . 

وقول الآمدى فى الأحكام له: إذا اختلف أهل العصر فى مسألة على قولين هل 
يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ اختلفوا فيه. فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك . 
خلافا لبعض الشيعة» وبعض الحنفية» وبعض أهل الظاهر )۳۷٤:۲(‏ مصرح بكون 
المتقدمين من الفقهاء متفقين على المنع لم يخالفهم فى ذلك إلا بعض الحنفية وهم 
المتأحرون منهم كما لا يخفى» فما ذكره بحر العلوم هو الصحيح . 


لم يجز التلفيق إن كان مبطلا للإجماع: 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن التلفيق بين أقوال امجتهدين إن كان مبطلا للإجماع 
لم يجزء وإلا جاز. نظيره صلاة من احتجم ومس المرأة بعد الوضوء من غير تجديده فإنها 
باطلة إجماعاء وكذا صلاة من أخذ بقول الشافعى فى الاحتجام وبقول أبى حنيفة فى عدم 
ركنية الفاتحة للصلاة فاكتفى باية من القران ولم يقرأ الفاتحة» فإنها باطلة إجماعاء أما عند 
الشافعى فلترك الفاتحة» وأما عند أبى حنيفة فلكونه صلى محدثا . 

هذا هو حكم التلفيق فى عمل واحد. وأما حكمه إذا كان بين القولين فقط دون 
العمل بأن رجح مجتهد قول الشافعى فى الاحتجام وقول أبى حنيفة فى المس أو فى عدم 
ركنية الفاتحة للصلاة فهو جائزء وكذا لو لفق بينهما فى عملين لا فى عمل واحد بأن 
صلى صلاة بعد الاحتجام بلا إعادة الوضوء ولم يترك الفاتحة مثلاء وصلى أخرى بإعادة 
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الوضوء بعذه واقتصر فى القراءة على اية. لما عرفت من أن القولين لا يشت ركان فى أمر. 
واحد هو حكم شرعى فلا يكون القول الثالث مبطلا للإجماع؛ ولكنهما يشتركان أحيانا 
- فى الحكم ببطلان الصلاة إذا كان التلفيق فى عمل واحد وإن اختلفا فى العلة كما تقدم . 
وأما قول بعض الأحباب: ”إن التلفيق بين القولين لا يستلزم إبطال الإجماع سواء 
كان الملفق مجتهدا أو مقلدا“ فقد رددناه عليه» وبينا بطلانه وسخافة رأيه بما لا مزيد عليه . 


وأما قوله: "إن تلفيق المقلد أولى بالجواز من تلفيق امجتهد. لكون امجتبد يخطئ 
الفريقين وتخطيئتهما تخطئة للأمة؛ بخلافع المقلد فإنه لايخطئ أحدا ولا يصوبه وإنما 
يختار له طريقا فى العمل يأخذ بقول هذا مرة وبقول الآخر أخرى» فليس هو بنخالف 
للإجماع؛ ولا متبعا غير سبيل المؤمنين" . ففيه أنه وإن لم يكن مخالفا للإجماع قولا 
ولكنه مبطل له فى بعض الأحوال عملاء فإنه ما لفق بين القولين فى عمل بحيث لم يصح 
على قول منهما كان عمله ذلك باطلا بالإجماع » فإن اعتقد صحته كان مبطلا للإجماع 
عملا مخالفا له اعتقادا. 0000 

وأما قوله: إن النظر فئ أحوال العامة من المسلمين قبل شيوع التقليد. الشخصى . 
فيهم يدل على كون التلفيق شائعا فيهم» لم ينكره منكر ولم يلزمهم أحد الاحتراز عن 
التلفيق حذرا عن مخالفة الإجماع المركب . وإذا سكل عالم عن مسألة أجابه بما عنده» ولم 
يكن يسأله قط هل سألت أحدا من العلماء عن المسألة كى لا يلزم من العمل بما نقول 
تلفيق بين القولين وإبطال الإجماع الم ركب منهما؟ فثبت أن جواز التلفيق تقليدا مجمع 
عليه» فيكون المنع منه مبطلا للإجماع . ) 
0 ففيه أن الإجماع على شىء لا يثبت بمثل هذه الظنون: والظاهر من أحوال السلف 
أن عوائهم لم يكونوا يسألون إلا علماء وتخا وكاتوا لا يشتلفون إلا يسيرا #فترى علماء 
الحجاز متوافقين بينهمء وكذا علماء العراق وعلماء الشام» فلا يتوهم من التلفيق بين 
أقوالهم إبطال ما أجمعوا عليه. وأيضا فكانوا يأخذون بقول واحد فى عمل وبقول الآخر 
فى عمل آخرء ولم يكونوا يأخذون بأقوال الجميع فى عمل بحيث يحكم ببطلانه على 
قولهم جميعا. ومن ادعى فعليه البيان. وقد عرفت أن التلفيق بين القولين إنما يبطل 


فوائد فى علوم الفقه Yo N ) ٠‏ 
الإجماع إذا كان فى أمر واحد أو فی عمل وأحد: لا فى أمريين أوعملين.. 

قال: " فينبغى أن يقال: إن التقليد الشخصى واجب بالغير وفى التلفيق ترك هذا 
الواجب فلا يجوز. ولكن لو جاز ترك التقليد الشخصى لضرورة لجاز التلفيق أيضا » لأن 
امتناعه لم يكن لذاته بل للغيرء فإذا ارتفع وجوب الغير ارتفع الامتناع" . وفيه أنه بناء 
. الفاسد على الفاسد . فامتناع التلفيق إنما هو لإفضائه إلى إبطال الإجماع فى بعض 
الأخوال فل اسم ذلك امتنع» وإلا لا. وأما وجوب التقليد الشخصى وعدمه فبمعزل 
عن ذلك . والله تعالى أعلم. . 


تحقيق عبارة «مسلم الثبوت» و «فوا تم الرخموت»: 

وأما ما فى مسلم الثبوت وفواتح الرحموت ونصة: ونا أورد أنه ازم على جواز 
الأخيل بكل مذهب احتمال الوقوع فی خلاف امجمع عليه؛ إذ ربا يكون المجموع الذي 
عمل له ما لم يقل به أحد: فيكون باطلا إجماعا كم يدروج بلا صداق إتباعا لقول 
: الإمامين أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله: ولا شهود اتباعا لقول الإمام مالك» ولا ولى 
'علئ قول إمامنا أى بیغ فهذا التكاح باطل اتفاقاء أما عندنا فلانتفاء الشهودء وأما 
عند غيرنا فلانتفاء الولى . 

فأقول: إنه مندفع عدم اتاد المسألة وقد مر أن الإجماع على نفى القول الثالث إنما 
: يكون إذا تحدث المسألة حقيقة أوأحكما فتدبر. ولأنه لو تم لزم إفتاء مفتى بعينه وإلا 
احتمل الوقوع فيما ذكر (ص-119) . ففيه ما مر فى مسألة صلاة من احتجم ومس المرأة 
أن الظاهر اتحاد الحكم وهو بطلان الصلاة إجماعاء فكذا الظاهر ههنا بطلان النكاح بلا 
خلاف فیه» وإنما امد “فلا تغاير فی ألليكم أصبلا وام التغاير فى جهة 
البطلان . فافهم . . ۰ 

وأما أنه لوت لزم إفتاء مفتى بعینه» فكلا! بل غاية ما O‏ 

ظ فى عمل واحدء ولا دليل يدل على نفيه . فلم يكن من دأب السلف:للتلفيق بين الأقوال 
فى عمل وإثما کان دأبهم العمل بقول واحد فى نازلة والأخذ بقول الآخر فى أخرى . وكان 
0 من دأبهم الرجوع إلى علماء بلادهم ؛ وكانوا فى الغالب متوافقين غير متخالفين . 


الفائدة التاسعة 0۸ 
بطلان الحكم الملفق متفق عليه: 

قال فى الدر: ”إن الحكم الملفق باطل بالإجماع" . قال ابن عابدين: المراد بالحكم 
الحكم الوضعى كالصحة» » ماله متوضيع سال من بدنه دم ولس امرأة ثم صلى فإن صحة 
هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعى والحنفى » والتلفيق باطل؛ فصحته منتفية حينئل. 
إلى أن قال: : فتحصل ما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين » وأنه يجوز له 
العمل با يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غير إمامه مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين 
متضادين فى حادثتين لا تعلق لواحدة منہما بالأخرى» وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد 
إمام آحر. لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضى لا ينقض . 

وقال أيضا: إن له التقليد بعد العمل SE EOE‏ 
تبين بطلانہا فى مذهبه وصحتها على مذهب غيره (مستجمعة شروط) فله تقليد غيره؛ 
ويجتزئ بتلك الصلاة على ما قال فى البزازية: : إنه روى عن أبى يوسف أنه صلى الجمعة 
مغتسلا من الحمام» ثم أخبر بفارة ميتة فى بثر الحمام . . قال: ” تأخذ بقول إخواننا من أهل 
المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خخبفا” 078-١(‏ . 

وفى الدر أيضا: ”ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما 
يوجبه ذلك الإمام» لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع . 

قال ابن عابدين: فقد شرط الشافعى لجمع التقديم ثلاثة شروط» تقديم الأولى؛ 
ونية الجمع قبل الفراغ منها منهاء وعدم الفصل بينهما يعد فاصلا عرفا . ولم يشترط فى جمع 
التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى (نهر) . ويشترط أيضا أن يقرأ الفاتحة فى 
الصلاة ولو مقتدياء وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية» وغير ذلك من الشروط 
والأركان المتعلقة بذلك الفعل . والله تعالى أعلم. (۳۹۷-۱). 

وقال الطحطاوى فى ”حاشيته على مراقى الفلاح“: وجوزه أى الجمع بين 
الصلاتين بلا عذر فى السفر الشافعى تقديما وتأخيراء والأول أفضل للنازل» والثانى 
للسائر. وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لاسيما الحاج ولا بأس بالتقليد كما فى البحر والنهر 
لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام» لأن الحكم الملفق باطل بالإجماع كما 
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فى ديباجة الدرء فيقرأ إن كان مؤتماء ولا يمس ذكره ولا امرأة بعد وضوئه؛ ويحترز عن . 
إصابة قليل النجاسة. وحكاية الإجماع على بطلان الملفق منظور فيها. فإن الأصح من 
مذهب الإمام مالك رحمه الله جوازه والمنبى عنه تتبع الرخخص من المذاهب (ص 01١‏ . 
قلت: وهذا يرشدك ا أن بطلان الملفق متفق عليه فى مذهب أا اا 
وأحمد» وعن مالك فيه زوايتان أصحهما جوازه» ولا يبغد أن يقال: أصحهما ما وافق فيه 
الجمهور دون ما خالفهم فيه» والله تعالى أعلم . 


تتمة الكلام 


قال الأمدى فى الأحكام له: 
إذا اتبع العامى بعض ا فى حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها ٠‏ 
ظ تفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه فى ذلك الحكم بعد إلى غيره» وهل له اتباع غير ذلك 
امجتهد فى حكم آخر؟ اختلفوا فيه؛ فمنهم من منع منه» ومنهم من أجازه وهو احق نظرا 
إلى ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامى لكل عالم فى مسألةء وأنه لم 
ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة فى ذلك؛ ولو كان ذلك ممتنعا .لما جاز من 
الصحابة إهماله e eee‏ اا 
ا للاتباع فى المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك فى المسألة الأخرى.. 

إلى أن قال: والختار إنما هو التفصيل. وهو أن كل مسألة من مذهب الأول ٠‏ 
الصبل عملة بها افليس له لال فيا : لسري لاون ب مر 
فيها (9019-4) . 

وفى مسلم الثبوت: ثم الأشبه بالصواب إن عمل بتحرى قلبه فلا يرجع عنه ما دام 
كذلك» فإن التحرى نوع من الترجيح. وترك الراجح حلاف المعقول (ص 5128) . 


الفائدة الغاشرة ٠‏ ش 8 E‏ 


الفائدة العاشرة 
ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيبانى 
زيادة على ما في إنمباء السكن 


فا اة عست إن ارت الفقه يشهد بأن الكتب المؤلفة فى مذاهب الأئمة 
المتبوعين من المدونة والحجة والأم وما بعدها إنما ألفت على ضوء كتب ذلك الإمام العظيم 
أبى عبد الله محمد بن الحسن الشيبانن رضى الله عنهء ولم تزل كتبه بأيدى الفقهاء من 
كل مذهب قبل حلول قرون التقليد ا حض يتدواولونها ويستفيدون منها تقديرا منهم لما 
امتازت به على سبقها من رصانة فى التعبير ووضوح فى البيان وإحكام فى التأصيل ودقة 
فى التفزيع مع التدليل على مسائل ربما تعزب أدلتها عن علم كثير من الفقهاء من أهل 
طبقته فضلا عمن بعدهم؛ وعلى توسعها فى توليد المسائل فى الأبواب بحيث ينبئ عن 
تغلغل مؤلفها فى أسرا ر العربية ويده البيضاء فى اكتشاف أسرار التشريع من غير أن تظهر . 
على كلامه شهوة الانفراد» والشذوذ عن الفقهاء عند ما يناقشهم فى آرائهم ولا القيل 
ولا التشغيب فى سبيل الدعوة إلى آراء ء استبانت له بخلاف ما ابتلئ به كثير ممن ينتمى 
إلى الفقه؛ بل ينوه جُْفضل شيوخه عليه ويسجل أقوالهم فى مؤلفاته عرفانا منه مجميلهم 
ولم يغره اتساع علمه بل زاده إجغاصا إلى إخخلاص . فكافأه الله سبحانه على ذلك بأن 
بارك فى علمه حتى أصببحت كتبه لحمة الكتب المدونة فى جميع المذاهب بدون مغالاة؛ 
وأدام الانتفاع بكتبه مدى القرون . 
وميدأ أمره ‏ واتضاله بأبى حئيفة أنه لا بلغ سنه أريع عشرة عاما حم مجلس أن 
حنيفة رضى الله عنه ليسأله عن مسألة نزلت به» فسأله قائلا: ”ما تقول فى غلام احتلم 
ا يا ؟ قال: نعم '. فقام وأحذ نعله وأعاد 
العشاء ف زاوية المسجدةء وهو اول حنيفة. فلما راه يعيد الصلاة أعجبه 
ذلك» وقال: إن هذا لصبى يفلح إن شاء ال تمالى' وکان كنا قال . 
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ثم ألقى الله سبحانه فى قلبه حب التفقه فى دين الله بعد أن رای جلال مجلس 
الفقه» فعاد إلى المجلس يريد الفقه» فقال له أبو حنيفة: ” استظهر القرلن أولا لأن لاستظهار 
لقان متخلا ى:صفاء الأذهان رعريف اللي أى متاخل" .والشقه عاق طريقة آي نة 
فى حاجة شديدة إلى ذلك . 

sS‏ : فغاب سبعة أي ثم جاء مع 
والذه وقال: “حفظته” وسأل أبا حنيفة عن مسألة Ss‏ "أحذت هذة 
المسألة من غيرك أم أنشأتها من نفسك؟' فقال محمد: "من عندى" فقال أبو حنيفة: 
”سألت مسأل الرجال» أدم الاحتلاف إلينا وإلى الحلقة ٠٠‏ 

أقبل محمد بن الحسن إلى العلم بكليته لازم حلقة أبى حنيفة ويكتب أجوبة 
المسائل فى مجلسه ويدونها . ش ٠‏ 

وبعد أن لازمه أربع سنين على هذا الوجه مات أبو حنيفة رضى الله عنه» فأتم الفقه 
على طريقة أبى حنيفة على أبى يوسف . وأما الحديث فقد سمعه من أبى حنيفة» وابى 
يوسف» وغيرهما من مشائخ كثيرة بالكوفة» والبصرة» والمدينة» ومحة» والشام» وبلاد 
العراق . بل جمع إلى علم أبى حنيفة وأبى يوسف علم الأوزاعى والثورى ومالك رضى الله 
عنه حتى أصبح إماما لا يبلغ شأوه فى الفقه» قويا فى التفسير والحديث» حجة فى اللغة 
باتفاق أهل العلم من لم يصيب بتعصب . 


وجه انتساب محمد لأبى حنيفة: 

ولا طار صیت محمد بن الحسن فى الآفاق وسازت بتضانيفه الركبان قصده أناش 
من أقاصى البلدان للتفقه عنده حيث كان قد بلغ أعلى مراتب الاجتهاد وإن كان يحافظ 
على انتسابه لأبى حنيفة النعمان عرفانا لجميل يده عليه فى الفقه» ولم يضع استمراره 


1۲ الفائدة العاشرة‎ ٠ 
ذكر أصحاب محمد وثلامذته‎ 


ويصعب استقصاء من تخرج به فنكتفى هنا بذكر جملة من أصحابه وتلاميذه 
ليعلم أنه شب شيخ امجتبهدين فى عصره؛ فمنهم : 

أو احفض الكبير البشاري E‏ كان البخارى تلقى فقه 
أهل الرأى وجامع الثورى قبل رحلاته» ولأجل ذلك فاق البخارى سائر أصحاب الصحاح 
فى الفقه وجودة الفهم كما يشهد على ذلك الجامع الصحيح له. 

وأبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجانى وبه انتشرت الكتب الستة ظاهر الرواية 
فى مشارق الأرض ومغاربها. وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى أحد الأئمة الأربعة 
أركان الإسلام » وأبو عبيد قاسم بن سلام الهروى ذلك الإمام امجتهد الكبير» وعمرو بن أبى 
عمرو الحرانى » ومحمد بن سماعة التميمى؛ وعلى بن معبد بن شداد الرقى من جملة من 
روى ال جامع الضغير والكبيرء ومعلى بن منصور الرازى» وأبو بكر بن أبى مقاتل» وأسد 
ابن الفرات القيروانى مدون مذهب مالك شيخ سحنون» ومحمد بن مقاتل الرازی شيخ 
ابن جرير» ويحيى بن معين الغطفانى إمام ا جرح والتعديل» وعلى بن مسلم الطوسى ؛ 
وموسى بن النصر الرازى؛ وشداد بن حكيم البلخى؛ وا حسن بن أيوب الرقى» وابن 
جبلة» وأبو العباس حميد» وأبو التوبة ربيع بن نافع الحلبى؛ وعبيد الله بن أبى حنيفة 
الدبوسى» وأبو يزيد عمرو بن يزيد الجرمى؛ ومصعب بن عبد الله الزبير» وأيوب 
ابن الحسن النيسابورى» وخلف بن أيوب البلخىء وعبلى بن صبيح» وعقيل 
ابن عنبسة» وعلى بن مهران» وعمرو بن مهير. ويحيى بن أكثم القاضى» وأبو عبد 
الرحمن المؤدب مؤدب آل شبیب» وعلى بن الحسن الرازى » وهشام بن عبيد الله الرازى ؛ 
وأبو جعفر أحمد بن محمد بن مهران التسوى راوی الموطأ عنه» وشعيب بن سليمان 
الكيسانى راوى الكيسانيات عنه» وعلى بن صالح الجرجانى راوى الجرجانيات عنه» 
وإسماعيل بن توبة القزوينى راوى السير الكبير عنه› وأبو بكر إبراهيم بن رستم المروزى 


فوائد ف علوم الفقه 1Y‏ 

راوى النوادر عنه» وأبو زكريا يحيى بن صالح الوحاظى الحمصى من شيوخ البخارى 
بالشام؛ وأبو موسى عيسى بن أبان البصرى -راوى الحجج على أهل المدينة عنه؛ ومؤلف 
كتاب الحجج الكبيرء وكتاب الحجج الصغير» والرد على المريسى والشافعى فى شروط 
قبول الأخبار- وسفيان بن سحبان البصرى صاحب كتاب العلل ومحمد بن عمر 
الواقدى مروى عنه كما روى هو عن الواقدى وذلك من رواية الأقران بعضهم من بعض . 


رحلة محمد إلى مالك وسما عه منه: 

ونا بدأ الموطأ يذيع فى أوائل عهد المهدى رحل محمد إلى مالك ولازمه ثلاث 
سنين » وجملة ما سمعه من لفظ مالك من الحديث نحو سبعمائة حديث مسند» كما صح 
ذلك بطرق عنه» وسمع من سائر شيوخ المدينة فى هذه الرحلة زيادة على ما كان سمعه منهم 
فى رحلاته السابقة» والموطأ نحو اثنتين وعشرين رواية تختلف زيادة ونقصا يشير إلى 
بعض ذلك الدارقطنى فى جزء ألفه فى احتلاف الموطأت واتفاقها . 


موطأ محمد أجود الموطات: 

ومولاً ميخمل یغد من أخود الموطات إن لم يكن أجودها مطلقا لأنه سمعه من لفظه 
مرو فى مدة ثلاث سنوات. وما يدل على اعتناء أهل العلم بموطأ محمد اشتهاره من 
روايته؛ ولم يشتهر من رواية الإمام الشافعى وغيره من أصحاب مالكء فلا يوجد الموطاً 


فضل محمدا كثير من اهل العلم على بعض مشايخه: 
وكثر من آهل العلم يفضل محمد ن اسن على بع مشايخه فى القه فض 
عن مشايخه فى الحديث . 
قال الحافظ ابن أبى العوام السعدى: سمعت الطحاوى قال: سمعت محمد 


الفائدة العاشرة ٤‏ 


مصر لقى يحيى بن صالح الوحاظى (من مشايخ البخارى بالشام) فقال له: ”يا أبا زكريا! 
' أيما كان أكثر تيقظا؟ مالك بن أنس أو محمد بن الحسن؟* فقال له يحيى بن صالح: 
كان محمد بن الحسن نائما مستثقلا أيقظ من مالك جالسا مجتمعا . 

قال ابن أبى العوام: حدثنى أبو جعفر الطحاوى قال: سمعت إبراهيم بن أبى داود 
(البرسى ثقة) يقول: سمعت يحيى بن صالح الوحاظى يقول: حججت مع محمد 
ابن الحسن (زميلا له) وقلت له: حدثنى بكتابك فى كذا من كتبه فى الفقه› فقال لى: 
“ما أنشط له“ . فقلت: ”أنا أقرأه عليك . فقال لى: ”أيما أخف على عندك قراءتى إياه 
عليك أو قراءتك على؟“ قلت: ” قراءتى عليك". فقال: ”لاء قراءتى إياه عليك أخف 
علو لق إذا قرأته عليك أستعمل بصرى ولسانى غير ذا قرات ابت على 
E‏ ردح ريسي كاد أجلم . ونقله الذهبى أيضا فی جزئه» وهی 
فائدة طريفة . 


شأن محمد في قلوب الفقهاء من امحدثين: ْ 

وروی ابن أبى العوام عن الطحاوى عن إبراهيم بن أبى داود أنه قال: سمعت يحيى 
ابن صالح الوحاظى يقول: حججت مع محمد بن إلحسن فلما كنا بمنى رأيت خالد 
ابن عبد الله (وهو أبو الهيثم الواسطى) فصرت إلى مجلسه فازدحم عليه أصحاب 
الحديث حتى آذوه» فقال: ”عسى لو سئل هؤلاء عن مسألة من الفقه ما عرفوا الجواب '"' 
فيا“ . فقلت: "أصلحك الله! سلهم» فعْسَئ أن يكون فيِهم من ليس كذلك" . فسأل عن 
مسألة فأجبته أنا فيها...فاستحسن جوابى وقال لى: ”ممن علمت هذا؟“ فقلت: ”عن 
محمد بن ا حسن وهو حاج معك“. فقال لى: ”إذا فرغنا فامض بى إلى مضربه حتى أسلم 
عليه . فلما فرغنا مضيت معه إلى محمد بن الحسنء فلما راه قام إليه وأعظمه. 0 

وهذا يدلك على عظم شأن محمد فى قلوب الفقهاء من الحدثين . وأما من لا يعرف 
إلا رة الرؤاياظ مدن غير فة فلع ما خا ش 


)01( يعنى أنهم لا يعرفون إلا رواية ال را ار وفيه دلالة على أن الشلف کانوا كرون د 


1o 
شدة اعتناء الحدثين بفقه أبى يوسف ومحمد‎ 


قال الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ “: قال أبو على الحافظ: ”لو لم يشتغل أبو يعلى 
(الموضكق الخافظ) بكتت أن يوسق على يشزيق الوليد لأدرك بالبصرة منلينان 
ابن حرب وأبا الوليد الطيالسى” )۲٤۹-۲(‏ . 

وهذا يدل أن كتب أبى يوسف من الكثرة بحيث إن تمام سماعها يحول دون علو 
فى ثلاثة أيام . وهذا يؤيد ما يقال: ”إن كتاب الأمالى لأبى يوسف وحده فى ثلاثمائة جزء " 
وإلا لما أحره سماع كتبه عن علو السند» ولكن أبا يعلى لم يلق بهذا التأخير بالاء لأن ما 
فاته عاليا يمكنه أن ید رکه نازلاء ولو فات الفقه لم يدرك بعلو ولا نزول» وفيه ما يدل على 
شدة اعتناء المحدثين الحفاظ بفقه أبى يوسف ومحمد لما فيه من رواية الحديث مع الدراية؛ 
فافهم . | 

وأبو يعلى هذا هو محدث الجزيرة صاحب المسند الكبير سمع على بن الحبر» 
اجزاء . حدث عنه أبو حاتم: اوخل التصبابوريي: وحمزة بن محمد الكنانى» راوز 
الإسماعيلى؛ > وخلق سواهم . وثقه ابن حبان ووصفه بالإتقان والدين. وقال 0 
"كلق أن اا فل الحافظ اباي يكل وهاه وه نه . قال الحافظ : ”هو 
اون . من التذكرة للذهبی (۲۶۹-۲) . 

فسمع الموطاً على مالك بالمدينة وكا ا مالك بن القاس وغ وغيره يحاون على 
ل 0 
”سلسلة إذا كان كذا كان كذاء إن أردت هذا فعليك بالعراق “. فوجد أسد أن الأمر 


يطول عليه عند مالك ويفوته ما يرغب فيه من لقى الرجال والرواية عنهم» فرحل إلى 
العراق فلقى أبا يوسف» وناوله نسخته من الموطأ بروايته بطلب من أبى يوسفء فاطلع 
على أحاديث الموطأ برواية أسد. فسمع أسد بن الفرات بالعراق من أصحاب أبى حنيفة 
وتفقه عليهم ؛ منهم ابو يوسف القاضى» وأسد بن عمرو البجلىء ومحمد بن الحسن» 


صبر محمد فى تل تایه وإثره فی التاق عليم: 

وكان أكثر اختلافه ' "ليا سي امسن بولا حدر E‏ 5 
قليل النفقة» والسماع منك نزرء والطلبة عندك كثير» فما حيلتى؟" فقال محمد: 
"اسمع مع العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك» فتبيت عندى وأسمعك . قال 
أسد: ”وكنت أبيت عنده» وينزل إلى» ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء ثم يأخذ فى 
القراءة» فإذا طال الليل ورانى نعست ملأ يده ونضح به وجهى فانتبه» فكان ذلك دابه 
ودأبى حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه “. وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة 
حين علم أن نفقته نفدت» كان أعطاه مرة ثمانين دينارا حينما راه يشرب من ماء السبيل» 
وسعى فى نفقته عند ما أراد الانصراف من العراق فى حكاية طريقة يطول ذكرها وهى 
مسرودة فى الجزء الثانى من معالم الإيمان فى تاريخ القيروان . 

ولا أعلم بين أئمة العلم من كان يصبر صبر محمد بن الحسن فى تعليم تلاميذه» 
ولا من يؤثر إيثاره فى الإنفاق عليهم» حلا أستاذه الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رضى 


الله عنه . 


رحلة أسد إلى محمد وسما عه منه: 
وما قاله أسد عن رحلته العراقية: ' بينما نحن كنا عند مجمد بن الحسن يوما فى 
حلقته إذ أتاه رجل يتخطى الناس حتى صار إليه» فسمعنا محمدا يقول: ”إنا لله وإنا إليه 


. أى أسد بن الفرات‎ )١( 


1Y 

راجعون» مصيبة ما أعظمها! مات مالك بن أنس» مات أمير المؤمنين فى الحديث .. ثم 
فشا الخبر فى المسجد وماج الناس حزنا لموت مالك بن أنس رضى الله عنه. وكان إذا 
حدث عن مالك بعد ذلك اجتمع عليه الناس وانسدت إليه الطرق رغبة منهم فى حديث 
مالك» وإذا حدث عن غيره لم يجئه إلا الخواص . 

لأن حديث العراقيين كان قد امتلاً به العراق» فهم متمكنون عن سماعه متى 
شاؤواء وأما حديث مالك إمام دار الهجرة فيحق لهم أن يرغبوا فى سماعه من مثل محمد بن 
الحسن لا سيما بعد ما بلغهم نبأ وفاته مع إطراء محمد لمالك هذا الإطراء. فذلك سر 
تضاعف الرغبات فى سماع حديثه . 

ثم انصرف أسد من العراق بعد أن زقه محمد العلم زقاء ومر فى طريقه إلى بلده 
بالمدينة المنورة ليسأل بها أضحاب مالك عن المسائل التى تلقاها من محمد بن الحسن» 
ولم يجد عندهم ما يطلبه بل أشاروا عليه بالرحيل إلى أصحاب مالك بمصرء فارتحل» ولا 
وصل إلى مصر قصد عبد الله بن وهب وقال له: ”هذه كتب أبى حنيفة“ وسأله أن 
يجيب فيها على مذهب مالك» فتورع ابن وهب وأبى فذهب إلى ابن القاسم» فأجابه إلى 
ما طلب» فأجاب فيما حفظ عن مالك بقوله» وفيما شك قال: ” أخال» وأشك» وأحسب» 
وأظن “. وتسمى تلك الكتب ” الأسدية' . ثم رجع بها إلى القيروان وحصلت له رياسة 
العلم بتلك الكتب . هذا لفظ أبى إسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء . 


وأما لفظ نيل الابتهاج بتطريز الديباج فهو: إن أسدا أتى ابن وهب وسأله أن يجيبه 
فى مسائل أبى حنيفة على مذهب مالكء فتورع » فذهب إلى ابن القاسم فأجابه عنها با 
حفظ عن مالك وفى غيره يقول: سمعته يقول فى مسألة كذا وكذا ومسألتك مثلها. ومنها 
ما أجابه على أصول مالك . وهذه الأسدية هى أصل مدونة سحنون» أصلح ابن القاسم 
منها أشياء على يد سحنون . 

ولفظ ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل عند ترجمة عبد الرحمان بن القاسم فى 
امجلد الرابع منه: كان أسد سأل محمد بن الحسن عن مسأئل» ثم قدم مصرء فسأل ابن 
وهب أن يجيبه فيما كان عنده منها عن مالكء وما لم يكن عنده عن مالك منها. فمن 
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عنده» فلم يفعل. فأتى عبد الرحمان بن القاسم» فتوسع له فأجابه عن هذاء فالناس 
يتكلمون فى هذه المسائل. ونقل ابن عبد البر نص هذه العبارة فىء الانتفاء. 

٠ ولفظ ابن رشد فى المقدمات له: ورحل سحنون إلى ابن القاسم فكان نما قرأ عليه‎ ١ 
مسائل المدونة والختلطة ودونبماء فحصلت أصل علم المالكيين» وهى مقدمة على غيرها‎ 
ديوان فى الفقه أفيد من المدونة . والمدونة عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحوء‎ 
. وموضعها من الفقه موضع ام القران من الصلاة تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنما‎ 

وكانت (المدونة) مؤلفة على مذهب أهل العراق» فسلخ أسد بن الفرات منها 
| الأسئلة وقدم بها المدينة ليسأل عنها مالكا رحمه الله فشان قد قوف فاق ا ليسأله 
عنما فسمعه يقول: ”أخطأ مالك فى مسأّلة كذاء وأخطأ فى مسألة كذا“ . فلم يرض قوله 
فيه . فدل على ابن القاسم» فأتاه فرغب إليه فى ذلك» فأبى عليه فلم يزل به حتى شرح الله 
صدره لما سأله» يجعل يسأله مسألة مسألة» فما كان غنده فيه سماع عن مالك 
قال: ”سمعت مالكا يقول فيها كذا وكذا” . وما لم يكن عنده من مالك فيه إلا بلاغ قال: 
"لم أسمع من مالك فى ذلك شيئاء وبلغنى عنه أنه قال فيها كذا وکذا . وما لم يكن عنده 
فيه سماع» ولا بلاغ قال: "لم أسمع من مالك فى ذلك شيئاء ولا بلغنى عنه» والذى أراه. 
فيه کذا“ عو اكبلها: فرجع. إلى بلده فطلبها ن فا عليه فتحيل سحنون 
حتى صارت الكتب عندهء فانتسخها. ثم رحل بها إلى ابن القاسم فقرأها عليه فرجع 
منها عن مسائل وكتب إلى أسد بن الفرات أن يصلح كتابه على كتاب سحنون . 

وبالجملة فلو لا الكتب التى تلقاها أسد من محمد فى فقه أبى حنيفة وقدمها لابن 
القاسم ليجاوبه عن مسائلها على مذهب مالك عن ظهر القلب لما تمكن أسد من الإجادة 
فى السؤال ولا ابن القاسم من الجواب عن كل مسألة يسأله فى أبواب الفقه على ترتيب 
أهل العراق . ولقد صدق من قال: ”إن السؤال نصف العلم . 

قال اتطحاوى: سمعت ابن أبى عمرآن يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن الحس". 


فوائد فى علوم الفقه ۲۹ 
ابو أي مالك و ادف کی ا روما هد ای وقة د كر مجن رن اسمن فال 
منه» فقال أبى: ”لا تفعل يا أبا الوليد! ' ثم قال له: ”هذا محمد قد صار له فى يد الناس ما 
صار من هذه الكتب التى فيها مسائله التى ولدها وعملهاء فنحن نرضى منك أن تتولى 
لنا وضع سؤال مسألة وقد أعفاك الله عز وجل عن جوابها " . وبشر بن الوليد هذا هو راوية 
أبى يوسف والحستن بن أبى :مالك من أنه أضحاب أبى »يرسك وأفقههم رجهم الله 
ا 

ونظير ذلك ما اشتهر واستفاض عن الإمام الكامل المنصف ابن سريج رحمه الله هو 
أزكى أصحاب الشافعى رحمه الله أنه سمع رجلا جاهلا يقع فى أبى حنيفة فقال له: "يا 
هنا أ حع فى ا ر العلم مسلمة له وهو لا يسلم لهم الربع؟ ‏ فقال 
الرجل: ”وكيف ذلك؟“ قال: ”لأن العلم سؤال وجواب وهو أؤل وضع م 


نصف العلم» وأجاب عنها فقال مخالفه فى البعض: ” أصاب” رفي :البعض : 1 

فإذا قابلنا صوابه بخطأه فله نصف النصف أيضا ٠‏ فسلم له ثلاثة,أر غ ا ا 
فهو يدعيه ومخالفوه يدعونه ولايسلمه لھم“ . وقد قيل: بلغت مسائل !أ 

ألف مسألة . وكتبه وكتب أصحابه تدل على ذلك ا (ro:‏ . فعلى 
ضوء كتب محمد تم تدوين أسد لتلك المسائل التى هى أصل مدونة سحنون . 


را 
ا 


ذكر الصلة بين مذهبى أبى حنيفة ومالك: 

ولا بأس أن نشير هنا إلى أن الصلة بين المذهبين ليست مقتصرة على كون أسد 
دون مذهب مالك على ضوء كتب محمد . بل كأن مالك كثيرا لمذاكرة فى الفقه مع أبى 
حنيفة . كلما زار الثانى المدينة المنورة ذكر غير واحد من أهل العلم كيف كان يذاكره فى . 
الفقه والحديث بالمسجد النبوى إلى أن ينبلج ضوء الفجر. 

رذكر القاضى عياض فى أوائل المدارك أن الليث بن سعد رای مالكا وهو يعرق 
فسأله: اراك حفر ق؟ قال مالك: "عرقت مع أبى حنيفة» إنه لفقيه “ . وأخرج اا 
العوام الحافظ عن يوسف بن أحمد المكى عن محمد بن حازم الفقيه عن محمد بن على 
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الصائغ عن إبراهيم بن محمد عن الشافعى عن عبد العزيز الدراوردى ”أن مالكا كان ينظر 
فى كتب أبى حنيفة ينتفع بها" . كما فى الجزء الرابع من فضائل أبى حنيفة. وترى فى 
الإمام بعض مسائل يقول الشافعى فيا رواية عن الدراوردى: ” أخذها مالك عن أبى 
حنيفة . بل روى الطحاوى عن الدراوردى ” كان عند مالك نفسه من مسائل أبى حنيفة 
نحو ستين ألف مسألة“ كما نقله مسعود بن شيبة فى كتاب التعليم له عن الطحاوى؛ إلى 
غير ذلك من الروايات الكثيرة التى ليس هذا موضع استقصائها . 

وأسد هذا هو ناشر مذهب أبى حنيفة ومالك بأفريقية» ثم اقتصر على نشر مذهب 
أبى حنيفة » فانتشر فى ديار المغرب لحد الأندلس » حتى أصبح الأكثرون فى أفريقية على 
هذا المذهب إلى عهد ابن باديس. وترجم لأسد بن الفرات هذا القاضى عياض فى 
المدارك» وابن فرحون فى طبقات المالكية» وتوسع فى ترجمته صاحب معالم الإيمان فى 
تاريخ القيروان جد التوسع . وأسد هذا هو فاج صقلية وناشر الإسلام بهاء وبها توفى سنة 
ثلاث عشرة ومائتين. . 

وبهذه الصلة الأكيدة بين المذهبين ترى أهل المغرب يعتبرونهما بحرين وماسواهما 
ساقية يستغنى عنها مع رخاء صادق بين الفريقين المقلدين للمذهبين» فترى بعض كبار 
الفقهاء من المالكية يقول إذا لم تكن فى مسألة رواية عن مالك: يؤخذ بقول أبى حنيفة 
فيها . 


ذكر رحلات الشافعى في طلب العلم: 

الزنجى بمكة» ثم رحل إلى المدينة المنورة؛ وهو ابن أربعة عشرة عاماء فعرض الموطأ على 
وسمع من ابن عييئة ) ثم ارتحل إلى اليمن للعمل عند بعض الولاة لضيق ذات يده. 
وحمل إلى العراق سنة أربع وثمانين ومائة بتهمة الانحياز للعلويين ضد العباسية» ولا 
برئت ساحته من التهمة ألهم التفقه عند محمد بن الحسين حتى اتصل به ولازمه ملازمة 
كلية واستنسخ مصنفاته إلى أن سمع منه حمل بختى من الكتب ليس عليها إلا سماعه 


فوائد فى علوم الفقه ۷1 
وأخذ يعتلى شأنه . وأصبحت هذه الحنة منحة ونعمة كبرى فى حقه» ومما كتبه إلى محمد 
فى أول قدومه يستبطئ إعارة كتاب كان طلبه منه: 

قل للذى لم ترعين من راه مثله حتى كان من راه قد رای من قبله 

العلم ينبى أهله أن يمنعوه أهله 2 لله يبذله لأهله لعله 

فوجه به إليه فى الحال هدية لا عارية» كما نقله ابن الجوزى بهذا اللفظ فى المنتظم 
عن الطحاوى. وروى ابن عبد البر هذه الحكاية مع أبيات الشافعى هذه بسنده إليه فى 
جامع بيان العلم . 

كال الي سا ابن هعاق" اننا نورك ال ال ا سمي 
ابن يعقوب الأصم ثنا الربيع بن سليمان قال: كتب الشافعى إلى محمد بن ا حسن تلك 
الأبيات فذكر القصة؛ وقال: ”فأنفذ الكتب إليه فى وقته“ . ومن المعلوم أن الشافعى 
لم يكن من الشعراء الذين يتزلفون بكل وسيلة . فمشل هذا الكلام لن يصدر عن مثله إلا 
وقلبه يواطئع لسانه» وكان الشافعى قد رآى مالكاء ووكيع بن الجراح» وابن عيينة: 
وغيرهم» وقد اعترف فى تلك الأبيات أنه لم ير مشل محمد بن الحسن» وأنه يشل له علم 
أبى حنيفة وأبى يوسف الذين لم يدركهما الشافعى. 

وقول الشافعى: "حملت عن محمد وقر بختى Ea‏ 
حدثنا الربيع قال: سمعت الشافعى يقول: حملت عن محمد بن الحسن حمل بختى 
ليس عليه إلا سماعى . قال أبو حاتم: ثنا أحمد بن أبى سريج الرازنى سمعت الشافعى 

ل: "أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارا .. 

ومهم جدا أن يكون الشافعى حمل عن محمد حمل جمل كتباء ليس عليها إلا 
سماعه وحده لأن ما سمعه عليه ومعه العراقيون يكون عليه سماعه وسماع الآحرين» وأما 
الذى ليس عليه إلا سماعه فهو الذى سمعه هو خاصة فى مجالس خاصة؛ كما فعل محمد 
ابن الحسن مثل ذلك مع أسد بن الفرات وأبى عبيد من أئمة عصره فى عهد طلبهم للعلم . 
وهذا الصبر العجيب من محمد مع أصحابه وتلاميذه لا يشاركه فيه أحد عن الأئمة سوى 
أبى حنيفة فيما نعلم. وكم محمد بن الحسن من أياد بيضاء على الشافعى حتى قال: 
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آنا على ا هة ن ان ر فنا لن و ا 


ذكر مناظرات خيالية ملفقة: 
203 وذكر السمعانى عن البولطى عن الشافعى أنه قال: "أعاننى الله برجلين» بابن 
عيينة فى الحديث وبمحمد فى الفقه“. وعن الربيع عن الشافعى: ليس لاحد على منة فى 
العلم وأسباب الدنيا ما محمد على“ وكان يترحم عليه فى عامة أوقاته. وروى الذهبى فى 
جزءه عن إدريس بن يوسف القرا اطیسی أنه سمع الشافعى يقول: "ما رأيت أعلم بكتاب 
الله من محمد» كأنه عليه نزل“ . 

ل n O‏ 
الأدب معه» لحلاف مناظرات خيالية ملفقة مستولدة لا ترد إلا مجردة عن الأسانيد بالمرة 
أوبأسانيد مركبة يذكرها الخطيب فى.تاريخه بغير طزيقة سؤال التلميذ من أسنتاذه فيما 
يستشكله. كيف وقد روى ابن أبى حاتم عن محمد بن إدريس: 'فلزمته وكتبت عنه 
. وعرفت أقاويلهم . وكان إذا قام ناظرت أصحابه» فقال لى: ” بلغنى أنك تناظر أصحابى” 
فناظرنى فى الشاهد واليمين فامتنعت» فألح على فتكلمت معه» فرفع هو ذلك إلى 
الرشيد فأعجبه ووصلنى ˆ . 

ل E as‏ 
نظر أمير المؤمنين إليه» كما يظهر بذلك أيضا مبلغ أدب الشافعى مع محمد بن الحسن 
يأبى الكلام معه “كمناظرء حلاف ما فى تلك المناظرات الختلفة التى لا تجرى بين الأستاذ 
. وتلميذه. فملفق هذه المناظرات أساء إلى الشافعى وهو يريد الإحسان إليه» وهكذا تكون 
. صداقة الجاهل. ٠‏ ش 


فوائد فى علوم الفقه ون 
ثناء الشافعى على الإمام محمد بن الحسن: 

وقد روى عن الشافعى بأسانيد صحيحة ثناء بالغ فى حق محمد بن الحسن مدون 
فى تاريخ الخطيب» وكتاب ابن أبى العوام» وكتاب الصميرىء وتهذيب النووى» 
ومؤلفات الذهبى وغيرها فضلا عما فى كتاب الكردرى. فنستغنى عن سرد تلك 
الروايات ههنا لشهرتهاء بل ولم يرو عن الشافعى ثناء فى حق أحد من الأئمة قدر ما روى 
عنه من الثناء على محمد بن الحسن عن جدارة منه بذلك الثناء. وفى ذلك أكبر تكذيب 
لاحتلاف الختلفين . 

ذكر ابن أبى العوام الحافظ بسنده أن مالك بن أنس قال يوما وعنده أصحاب 
الحديث: ما يأتينا من ناحية المشرق أحد فيه معنى” وكان فى الجماعة محمد بن الحسن 
فوقعت عينه عليه فقال: "إلا هذا الفتى ' . وأنت تعلم أنه أتاه ابن المبارك ؛ و وكيع » وعبد 
الرحمان بن مهدى. وهو فضله بهذا اللفظ عليهم . 

وذ كز أرضنا بسنده أن الشافعى قال: "ما رأيت أعلم بكتاب الله عز وجل من 
محمد بن الحسن . 

وقال انفضا نا شعت اة قط كان إذا تكلم رأيت أن القران نزل بلغته غير 
محمد بن الحسن . 

وذكر أيضا أن المزنى قال له رجل: ”قال محمد“ فقال له: ”من محمد؟ “ قال: 
"ابن الحسن” فقال: ”مرخبا بمن يملا الأذن سمعا والقلب فهما ‏ ثم قال: ”ما أنا قلته» 
الشافعى قاله . 

وذكر الصيمرى بسنده أن الشافعى قال: "ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام . 
والعلل» والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن" . 

وقال أيضا: ”إنى لأعرف الأستاذية على لمالك ثم نم محمد بن الحسن . وقال أيضا: 
ال امت لای ا ر ل وز ل مد ا ٤‏ ما جالست فقيها 
قط أفقه منه . ولا فتق لسانى بالفقه مثله. لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز 
عنه الأكابر“. 


الفائدة العاشرة ٤‏ 


وقال أيضا: ”لقد كتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير» ولولاه ما فتق لى من 
العلم ما انة نفتق ؛ والناس كلهم عيال على أل العراق» وأهل العراق كلهم عيال على آمل 
الكوفة ‏ وأهل الكوفة كلهم عيال على أبى حنيفة . 

وقال المزنى عن أصحاب محمد بن الحسن: ” كانوا والله يبملأون الآذان إذا 
تكلمواء ويفتحون للفقهاء ما يتعلق عليهم إذا عقلوا “ فنظر إليه أصحابه فقال: ” والله ما 
أنا قلته من قبل نفسى حتى سمعت الشافعى يقول ما هو أكثر منه '. وقال الشافعى 
أيضأ: ”ما رأيت أفصح من محمد بن ا حسن" 5 

وقال أيضا: ”ما سألت أحدا عن مسألة إلا تبين لى تغير وجهه إلا محمد بن 
اخسن" . 

وذكر الخطيب بسنده قال الشافعى: ”ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن . وقال 
ل لت 
حرفا ولا يؤخر 

وقال أيضا لرجل قال له: "خالفك الفقهاء": ”وهل رأيت فقيها قط ؟ إلا أن تكون 
رأيت محمد بن الحسن . فإنه كان يمل العين والقلب . وذكر كثيرا منها النووى فى 
التبذيب » والذهبى فى جزثه . 

ومن جملة ما ذكره الذهبى فى جزئه ما رواه ابن کاس النخعى عن أحمد بن حماد 
ابن سفيان عن الربيع عن الشافعى أنه قال: ”ما رأيت أعقل» ولا أفقهء ولا أزهدء 
ولا أورع» ولا أحسن نطقا وإبرادا من محمد بن اسن" . قال الذهبى: : لم يروه غير أحمد 
ابن حماد» أقول: لم يتكلموا فيه بجرح» ولا رواه شواهد . 

وف مناقب الكردى عن الشافعى: ” لقيته أى محمدا أول ما لقيته وهو قاعد فى 
الحجرة وقد اجتمع عليه الناس» ٠‏ فنظرت إلى وجهه وكان من أحسن الناس وجهاء ؛ فإذا 
جبينه كأنه عاج» ثم نظرت إلى لباسه وكان من أحسن الناس لباساء وسألته عن مسألة 
فيبا حلاف وإنى أطمع أن يلحقه ضعف أو أن يلحن فى كلامه» فمر كالسهم فقوى 
مذهبه» ولم يلحن فى كلامه: . ش 
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ا cd ll‏ > كأنه كان يوفق لها" . 
وفيه عنه أيضا : ل ل 


ثناء أهل العلم ا 

وأخترج الصميرى«سيكذه عن أبى غبلق؛ مارات أنهذا أعلم بكتاب الله من محمد 
بن الحسن . وفى مناقب الكردرى عن محمد بن سلمة: أن محمد بن الحسن جزأ الليل 
ثلاثة أجزاء؛ جزء للنوم؛ وجزء للصلاةء وجزء للدرس . وكان كثيرا السهر فقيل له: :لم 
لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا عليناء يقولون : إذا وقع لنا 
أمر رفعناه إليه فيكشفه لنا“ > فإذا نمنا ففيه تضييع للدين" . هذا هو والله خدمة الدين 
والإسلام والمسلمين » وهكذا يكون العلماء والفقهاءء لا كأمثالنا عبيد الدراهم والدنانير 
أرقاء الهوى وأحباء الدنيا . اللّهم انصر دين حبيبك محمد َير بأمثال محمد بن الحسن 
الإمام فى كل زمان امین . 

وف "تاريخ اطتطيي:(14:5) سل إلى امامل بن حناد بن أبن تخديفة أنه 
قال: ال حدق اع لجع ا ا > وذكر 
الذهبى فى جزئه يحكى عن محمد بن الحسن ذكاء مفرط » وعقل تام » وسودد وكثرة تلارة. 

قال الطحاوى: سمعت أحمد بن أبى عمران يحكى عن بعض أصحاب محمد 
ابن الحسن أن محمدا كان حزبه فى كل يوم وليلة ثلث القرآن“ . 

أل ولطاريه متيف كرون جد الى طرق لا E‏ 
ابن أبان حسن الصلاة من ''' محمد بن الحسن " انتبى ما ذكره الذهبى. 

وأحرج ابن أبى العوام بسنده عن يحيى بن معين: كتبت الجامع الصغير عن 
محمد بن الحسن . وهو فى تاريخ ابن معين رواية الدورى عنه» وهو من محفوظات 
(أدوهنا كنا يقول اناا : : أخذ مولانا خطيل أحمد قدس الله سره حسن الصلاة من شيخه قطب الوقت مولانا 


رشيد أن رضى الله عنهء» وكان شيخنا الخليل رحمه الله أحسن الصلاة ؛ والله بالغاية» ما ما رأينا أحدا أحسن 


صلاة منه . تغمده الله برحمته ورضوانه . 


۷ 


SA‏ ل هذه: 0 هذا الا 
الشديد . وأسانيد ذلك كله فى كتاب ابن أبى العوام الحافظ . 


محمل كلام أحمد فى منعه عن الإقبال على كتب محمد: 

وقال المخطيب: حدثنى الخلال أخبرنا على بن عمرو أن على بن محمد النخعى 
حدثهم قال: كنا الوابكر ال طن قال أجيرنا ابراه انرا قال:.سألت أجمد 
ابن حنبل وقلت: هذه المسائل الدقائق من أين لك؟ قال: “من كتب محمد 
ابن الحسن“ . وهذا يدلك على كون أحمد كثيرا المطالعة لكتب محمد» ولكنه مع ذلك 
كان ينكر إقبال العلماء على تلك الكتب أتم إقبال درسا وتعليماء وكان يرى أن ذلك إنما 
هو شأن كتاب الله وسنة رسوله ملك . 

وأما كلام الفقهاء وكتبهم فشأنه المطالعة وحدهاء ولذا قال لموسى بن حزام الترمذى 
وكان يختلف إلى أبى سليمان الجوزجانى فى كتب محمد بن الحسن فاستقبله عند 
الجسر فقال له: ”إلى أين؟ “ فقال: ”إلى أبى سليمان" . فقال له أحمد: " العجب منكم! 
تركتم إلى النبى بلق ثلاثة» وأقبلتم إلى ثلاثة إلى أبى حنيفة“ . فقال: " كيف ذلك يا أبا 
عبد الله؟ “ فقال يزيد بن هارون: "بواسطه يقول: حدثنا حميد عن أنس قال: قال رسول 
اله ملت وهذا يقول: حدثنا محمد بن الحسن عن يعقوب عن أبى حنيفة . كذا فى 
کات مخ ة احيد وق ميل : 

ولا شك فى صحة هذا الكلام فى حق من هو فى درجة أحمد بن حنبل من الفهم 
والاجتباد فيغنيه المطالعة عن تعلم كتب الفقه وروايتها عن الشيوخ» وأما القاصرون 
فلابد لهم من الإقبال على كتب الفقهاء درسا وتعليما كما لابد لهم من الإقبال على كتب 
سيبويه فى النحو كذلك» ومع ذلك فليكن الاشتغال بالفقه بعد حفظ كتاب الله وسنة 
رسوله لتر » فأنكر أحمد إقبال العلماء على كتب محمد بن الحسن مثل هذا الإقبال 
EE E OG NESR‏ 
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وهذا ما لا يشك حنفى بل ولا مسلم فى نكرته . 

وا كر لبها روا لامي ون عضر اليو كياد الى مايال 
الجوزجانى فأتاه كتاب أحمد بن خنبل: ”إنك إن تركت رواية كتب محمد جقنا إليك 
لنسمع منك الحديث" . فكتب إليه على ظهر رقعته: ”ما مصيرك إلينا يرفعناء ولا قعودك 
عنا يضعنا. ولیت عندى من هذه الكتب أوقارا <: عن أرقينا نميه روا ال رف 
وجرى من أحمد مثل ذلك نحو يحيى بن صالح الوحاظى فتلقى منه مثل هذا ا جواب» 
حتى إنه سمع ”ما هو أقسى من هذا من بعض أصحابه“ فقال: ”إن قولة من أقوال أبى 
حنيفة أنفع من ملا أرض مثلك“. كما فى مناقب أحمد لابن الجوزى . 

والحق أن أحمد بن حنبل تفقه فى مبداً أمره عند أبى يوسف ثلاث سنين» وسمع ٠‏ 
منه الحديث» وكتب عنه ثلاثة قماطر من العلم . كما ذكره الحافظ ابن سيد الناس فى شرح 
السيزة برها اعفاد كني ةد اهاه كنا تسن عن ال وك كان 
لا يرى رواية كتب الفقه بالإسناد عن فلان عن فلان» وإقبال الناس عليها كإقبالهم على 
رواية الحديث» حتى أنه لما سمع أن أبا يعقوب إسحاق بن منصور يروى عن أحمد نفسه 
مسائل فى الفقه والرأى بخراسان أستأمن ذلك جدا وأشهد على نفسه أنه رجع من تلك ٠‏ 
المسائل . كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم . 

مغ أن کتاب إسحاق بن متصورق ستائل احبد وابخ راهويه حفيق بان يعد مر 
اوي الك فى مانا توعاية رالرى فى كو اراد اند ا اهف 
الجامع » ولم يكن هذا التراجع من أحمد لبطلان تلك الفتاوى بل من تورعه من أن يكون 
قدوة فى الفتيا. ومن ذلك القبيل إنكاره على الفقهاء حين جعلوا رواية كتب الفقه لهم 
شعارا ودثاراء واشتغلوا بها عن رواية الحديث ليلا ونباراء وإنما حقها عنده أن يشتغل بها 
الطالب مطالعة بعد حفظ كتاب الله وسنة رسوله عله . 

ثم لما غلب على أحمد الزهد والخشية قطع التحديث أيضا قبل وفاته بنحو ثلاث 
عشرة سنة حوفا من التبعة. كما ذكره أبو طالب المكى وغيره. وليس بقليل بين المحدثين 
من غسل كتبه التى أفنى عمره فى سبيل جمعها وروايتها؛ حوفا من تبعة الرواية» وللإمام 
اجا من العلماء أن يرى ما يشاء فى الرأى والرواية والفقه والحديث تحت 
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مسؤوليته» وأن لا يرضى أن يكون هو قدوة فى هذا أو ذاك» ولكن سائر الأئمة قبله وبعده 
قاموا بما رأوه واجبا عليهم ونحن على ثارهم مهتدون . 

وأنت تعلم أن كثيرا من الرواة فى الصدر الأول كانوا لا يرون كتابة الحديث 
ولا تدوينه» وكذلك التفسير والفقه إلى غير ذلك من العلوم» ثم مضت الأئمة على تدوين 
العلوم» كلها ء وروياتباء ودرسهاء وتعليمها ء وأقر الجمهور بالحاجة إلى ذلك . ومن تصور 
ماذا کان يحدث لو لم يدون الحديث وعلومه» ولم تؤسس كتب الأصول» ولم تصنف 
كتب التاريخ وأسماء الرجال» ولم تؤلف كتب الفقه وسائر العلوم من شرعية وأدبية» 
لا يتردد الحظة فى سداد ما مضت عليه الأمة فافهم . ولا تظن بأحمد أنه لا يسىء القول فى 
أبى حنيفة وأصحابه وكتبهم؛ حاشاه من ذلك؛ وإنما معنى ما روى عنه فى صرف 
المستمعين إلى كتب محمد من سماعها ما نبهناك عليه» فلا تكن من الغافلين . 

ودليل اف ها و ا الاق فى الاما اح انه قال: ” إذا كان فى 
المسألة قول ثلاثة لم يسمع مخالفهم . فقيل له: ”من هم؟" قال: "أبو حنيفة» وأبو 
يوسف» ومحمد بن الحسن. فأبو حنيفة أبصرهم بالقياس» وأبو يوسف أبصر الناس 
بالآثار» ومحمد أبصر الناس بالعربية“. وبالجملة فإن الأئمة المتبوعين المقتدى بهم فى 
الإسلام مغل أسرة واحدة؛ ترى مالكا يذاكر أبا حنيفة فى العلم فى المسجد النبوى مَل 
وينتفع بكتبه» ومحمد بن الحسن يسمع الموطأ من مالك» والشافعى يسمع الموطأ على 
مالك ويتفقه على محمد بن الحسن» وأحمد يتفقه عند أبى يوسف والشافعى وينتفع 
يكت مید ين اخسن ودا نالوا بركة العلم: ظ 

وأما ما يروى من كلام بعضهم فى بعض فأكاذيب لفقها أعداء الدين؛ وانخدع بها 
من انخدع من بسطاء أتباعهم. راجع كلام اا فی شرحه على خديث ” الداء 
العضال“ من المنتقى شرح الموطاً )٠١:۷(‏ . وأنت تعرف منزلة أبى الوليد الباجى هذا 
فى الحديث والفقه وأصول الدين» وعظم شأنه فى مذهب مالك . 
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إن محمد بن الحسن منة على المذاهب كلها: 

2 ولعلك قد عرفت ما ذكرنا أن محمد بن الحسن منة على المذاهب, كلهاء أما مذهب 
الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان فمحمد محرره وناشره» وكتبه المشهورة بظاهر الرواية 
أصله وأساسه, والأسدية التى هى أصل المدونة فى مذهب مالك إنما ألفت فى ضوء كتب 
د كنا سو والقافى ‏ ر لزنا أل قديه وجديده بعد أن تفقه على محمد 
وكتب كتبه وحفظ منها ما حفظ » وابن حنبل كان يجاوب فى المسائل من كتب محمد؛ 
وهكذا من بعدهم من الفقهاء. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


تنبيه في حدوث الجفاء بين أبى يوسف ومحمد: 

تنبييه: روى ابن أبى العوام الحافظ عن الطحاوى عن أبى حازم عن بكر ابن 
محمد العمى عن محمد بن سماعة أنه قال: إنما كان سبب مخالطة محمد بن الحسن 
السلطان أن أبا يوسف شاور فى رجل يولى قضاء الرقة فقال: "ما أعرف لكم رجلا يصلح 
لها غير محمد بن الحسن وهو بالكوفة» فإن شئتم فأشخصوه” . 

قال: فبعثوا إليه فأشخصوه. فلما قدم؛ جاء إلى أبى يوسف» فقال: "ما السْبب 
الذى أشخصت من أجله؟“ فقال: ' شاورنى فى قاض للرقة ؛.فأشرت بك وأردت بذلك أن 
الله تدای غر وجل قد بك علا هذا بالكرفة والبضرة وميم المشرق قا حيبت أن كرون 
ببذه الناحية؛ ليبث الله عز وجل علمنا بك بها وبما بعدها من الشامات" . فقال له محمد: 
”سبحان الله! أما كان لى فى نفسى من المنزلة ما أخبر بالمعنى الذى من أجله أشخص 
قبل ذلك؟ “ فقال له أبو يوسض: ”هم أشخصوك“” (أى ولو كنت أشخصتك أنا لأخبرتك 
ال ا 

ثم أمره أبو يوسف بال رکوب» فركبا جمیعا حتى دخلا على يحيى بن خالد 
ابن برمك» فرفع يحيى أبا يوسف إلى جنبه وقعد محمد دونه. فقال أبو يوسف ليحيى: 
“هذا محمد» فشأنكم به“ 
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الجال بين أبى يوسف ومحمد. وقد ذكر الذهبى. ذلك أيضا فى جزئه . وهذا هو السبب 
الوحيد لم حدث بينهما من الجفاء: لأن محمد بن الحسن كان شديد الرغبة فى الابتعاد 
من الحكم بالانصراف إلى العلم والتعليم على طريقة أبى حنيفة» وقد حال دون ما يتوخاه 
ما فعله ابو يوسف فى حقه» فتألم جدا حتى هجره إلى أن مات ابو يوسف رحمه الله وهو 
هاجر له» كما جرى مثل ذلك بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهماء وبين 
الحسن وابن سيرين » وغيرهم . 

وأما ما يقال: ”إن محمدا لم يحضر الصلاة عليه“ فالراجح عندنا أن سبب ذلك 
کون محمد بالرقة وهو قاض بباء فكيف يمكنه الحضور فى جنازته ببغداد مع إقامته 

عبالرقة؟ 


بطلان كلام السرخسى في سبب حدوث اجفاء بينمهما: 

واتضح بذلك بطلان ما ذكره السرخسى فى شرح السير من سبب حدوث الجفاء 
بينبماء فكله خرافة يتحاكاها بعض الأخياريين بدون سند. وهى أقصوصة اجتماع اهل 
العلم حول محمد بن الحسن وازدحام المتفقهة بمجلسه ببغداد بعد أن تولى أبو يوسف 
القضاء» وحسد أبى يوسف له. وبلوغ صيت محمد إلى الرشيد ورغبة الرشيد فى 
مجالسه وتقريبه» وتدبير أبى يوسف إبعاد محمد من مجلس الرشيد بأن قال له: ”إن 
بمحمد سلس البول لا يستطيع معه إطالة الحديث بالمجلس"“ . وقال لمحمد: ”إن الرشيد 
سريع الملل“ وأوصاه بالقيام عن المجلس عند ما يشير إليه إلى اخر الرواية المصنوعة 
الموضوعة. 

فمثل أبى يوسف فى جاهه العريضء وعلمه الواسع » ودينه المتين» ووفرة التلاميذ» 
وكثرة المؤلفات» وكتاب الأمالى له وحده فى نحو ثلاثمائة جزءا كما يرويه أبو القاسم 
العامرى . كيف يحسد تلميذه فى كثرة جماعته ؟ وعزته عزته» وشهرته شهرته . بل كان ذلك 
موضع أن يفتخر به. وأيضاء فمتى كان محمد ببغداد إلى أن شخصوه للقضاء؟ فكيف 
یری أبو يوسف فى بغداد كثرة المترددين إلى مجلسه حتى يغيظه ذلك ويحسده؟ ثم كيف 
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يختلق عليه مرضا لم يكن به قط؟ فهل بلغ بأبى يوسف الحمق إلى أن يكذب ويعرض 
نفسه للافتضاح إذا انتذب الرشيد طبيبا يداوى مرض محمد وعدد الاطباء ببابه كثيرا؟ 
فلم يذكر فى القصة أن الرشيد كان أحبه؛ ثم كيف يشير عليهم بجعله قاضى الرقة وهى 
عاصمة الصيف لخلفاء بنى العباس وفى ذلك غاية القرب إلى مجالس الخلفاء؟ على أن 
عادة محمد فيما يرويه عن أبى يوسف بعد هذا التجافى أن يقول: ”جدثنى الثقة” يريد 
أبا يوسف . فكيف يمكنه أن يصف أبا يوسف بالثقة على تقدير صدور تلك الخازى منه؟ . 

وهكذا تكون الأكاذيب فى الغالب مصحوبة بما يظهر اختلافهاء فإن الكذوب 
لا يحفظ . فالأمر ما ذكره ابن أبى العوام الحافظ بسنده لا ما ذكره السرخسى بلا سند. 
وما كان يحق لمثله فى فضله ونبله أن بملى مثل هذه الأخلوقة من كوة محبه على تلاميذه 
ولا صحة لها مطلقاء لا يذكرها إلا بعض الأخباربين الذين يدونون الأقاصيص بدون سند 
جرد التسلية عند السمرء حتى لا يوجد شىء من هذا القبيل فى كتب الخصوم قبل 
الس رحسى وهم سراع إلى إذاعة مثلها . ولو كانوا ظفروا بها لطاروا بها كل مطار. وإذا هى 
كذلك فلا شك فى کذبہا واختلافهاء هی الكذب من أى النواحى أتيتها . 

ل عدر الت خي :ذلك أنه كاف فى اعلين ينذا عن اترا کان 
على ما يمليه عن ظهر القلب» وكانت تلك القصة علقت بذهنه من قبل من بعض كتب 
٠‏ الأسماء ولم يتسع وقته لتمحيصها . وکنا نعهد منه جبلا من جبال العلم لا يتزحزح فى 
أبحاثه العلمية» فعز علينا أن نراه على مثل هذه الأخلوقة المكشوفة فى كتابه الخالد» ولكن 
أبى الله أن يصح إلا كتابه كما قاله الشافعى رحمه الله تعالى ولا يبعد أن يكون ذلك 
مدسوسا عليه فى كتابه؛ فقل ما سلم عالم من الدس فى كلامه؛ والله تعالى أعلم . 


تبيه في ذكر الرحلتين المكذوبتين المدسوبتين إلى الشافعى: 

تنبيه: هناك رحلتان منسوبتان للشافعى كلتاهما مكذوبتين » فأولاهما رواية عبد 
الله بن محمد البلوى الكذاب المشهورء له ترجمة فى الميزان واللسانء قال الدارقطنى: 
'يضع الحديث” وقال الحافظ : “هو صاحب رحلة الشافعى طولها ونمقهاء وغالب ما 
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أورده فيها مختلق “ (۳۳۸:۳). 

وقال فى توالى التأسيس بناقب ابن إدريس (ص-۷۳): قد أخرجها الأبرى 
والبيبقى وغيرهما مطولة ومختصرة» وساقها الفخر الرازى فى مناقب الشافعى بغير إسناد 
معتمدا عليهاء وهى مكذوبة وغالب ما فيها موضوع › وبعضها ملفق من روايات ملفقة› 
وأوضع ما فيها من الكذب قوله فيها: "إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد 
على قتل الشافعى .. 

وهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أن أبا يوسف لما دحل الشافعى بغداد كان قد مات ولم يجتمع به 
الشافعى (ولكن الكذوب لا يحفظ) . 

والثانى: أنهما كانا أتقى لله من أن يسعيا فى قتل رجل مسلم وليس له إليهما . 
ذنب» وإن منصبهما وجلالتهما وما اشتهر من أمر دينهما ليصد عن ذلك والذى تحر لنا 
بالطريق الصحيحة أن قدوم الشافعى بغداد أول ما قدم كان سنة أربع وثمانين وكان أبو 
يوسف قد مات قبل ذلك بسنتين » وإنه لقى محمد بن الحسن فى تلك القدمة وكان يعرفه 
قبل ذلك من الحجازء وأخذ عنه ولازمه . انتهی ما ذكره ابن حجر بحروفه . 

والثابت من محمد كل عطف ومساعدة للشافعى كما سبق» بل لم يرو عن 
الشافعى ثناء فى حق احد من الائمة قدر ما روى عنه من الثناء على محمد بن الحسن . 
وذلك أكبر تكذيب لاختلاق الختلقين . 

وأما سعى المفترى الباهت فى تمشية اختلاقه وببتانه بأنبما كانا يحسدانه فى العلم 
فمن أوقح فرى يفتريها صفيق» مع أن ذلك ما تكذيبه شواهد الحال» لأن الشافعى كان 
إذ ذاك فى حال الطلب ولم يكن له عمل فى الفقه والحديث قبل ذلك» حتى إن أحاديث 
الموطأ التى يقال: ”إنه عرضها على مالن مجده يروى بعضها فى كتبه عن محمد وغيره 
عن مالك» ولا تجد نسخة من رواية الشافعى للموطأ يتداولها أهل العلم على توالى القرون 
كتداولهم النسخ من رواية محمد والآحرين › وهذا يدل على أنه لم يضبط أحاديئه؛ 
ولم يستمر على مدارستهاء فعلى أى شىء يحسده أثمة العلم؟ ثم كيف يلازم الشافعى 


فوائد فى علوم الفقه YAT‏ 


حاسده» ويتلقى منه العلم» ويحمل عنه وقر بختى کتبا ليس عليه إلا سماعه؟ وكيف 
يروى العلم فى كتبه عن هذا الحاسد؟ . على أن محمد بن الحسن يعترف له الصديق 
والعدو بأنه كان من أجهر أهل العلم صوتا فى دفع ظلم الظالمين» ولو لم يكن له موقف 
غير موقفه فى تصحيح أمان ذلك الطالبى الذى كتب له الرشيد كتاب الأمان ثم تحيل فى 
إبطاله ونقضه» فأعلن محمد بصحة أمانه وحرمة قتله فى مجلس الرشيد يوم حرست ألسن 
من حضره من أهل العلم عن بيان الحق كان ذلك سبب عزله عن قضاء الرقة ومنعه عن 
الإفتاء لكفاه دليلا على منزلته فى القيام بالحق والحيلولة دون الظلم . 

وقد علم الخاص والعام من رواية الثقات الأثبات مبلغ تعب محمد بن الحسن فى 
سبيل تعليم الشافعى والإنفاق عليه وما له من يد بيضاء نحوه؛ وأنه ليس أخد أمن عليه 
من محمد بن الحسن فى الفقه. أ فلا يكون بعد ذلك من أكفر الكفران وأسوأ الفرى 
إحتلاق إساءة بدل إحسان المحسن ذلك الإحسان؟ فلا شك أن تخليق هذا الكذب فى 
الكتب يحتاج إلى صفاقة بالغة» وتعصب مزدول. 

وما كنا نظن بالبيبقى " أن يسمع دينه بأن يخلد هذه الفرية المكشوفة والرحلة 
المكذوبة فى مناقب الشافعى مع علمه بحال البلوى» وبكون تلك الرحلة مكذوبة تتضمن 
ْ فضائح تخالف التاريخ الصحيح . فكم أوقع عمل البيبقى هذا أمثال ابن الجوينى» وأبى 
حامد الطوسی› والفخر الرازى من لا شأن لهم فى تمحيص الروايات فى مهازل فى بدء 
أمرهم واغترارا بتخريج البيبقى لتلك الرحلة المفضوحة خلا ما نتج من مثل ذلك منذ 
عهد القفال المروزى من تعصب بارد إما لهذا الإمام أو لذلك الإمام . 

ومن صرح قبل ابن حجر بكذب الرحلة المذكورة ابن تيمية فى منهاجه» وقبله 
مسعود بن شيبة فى كتابه التعليم وأمر البلوى مكشوف من قديم . والله سبحانه هو الهادى 
إلى سواء السبيل . ْ ٠‏ 


)١(‏ ولا يبعد أن يكون البيبقى قد ألف مناقب الشافعى فى بدء أمره قبل أن يبلغ مبلغ الرجال فى العلم والتحقيق ؛ 
وبالجملة فما ذكره السيوطى وغيره أن البيبقى التزم أن لا يخرج فى كتبه موضوعا محمول على أنه لا يخرج فى 
كتبه شيئا موضوعا على النبى َي من الأحاديث : فافهم . 


أشرة ۰ A٤‏ 
الرحلة الثانية: 
وأما الرحلة الثانية: فهى رواية البطين عن ابن المنذر وكانت طبعت فى الهند مع 
مسند الشافعى عن نسخة سقيمة جداء ثم أعيد طبعها بمصر بتصرف فى عبارتها على 
امل إزالة السقم » وسعى بعضهم فى إفراغها بقالب قصة روائية فانتشرت بين الجمهور. 
وهذه الرحلة كافتها مكذوبة. وهما فى اخحتلاق توأمان. وقد نسبت فى الطبعة الهندية إلى 
السيوطى من غير وجه كما نسبت فى بعض الخطوطات إلى الشعرانى بدون سبب» 
وزادت الطبعة المصرية أنها بقلم الشافعى نفسه» واشتركت الطبعتان فى جعلها رواية 
الربيع الجيزى عن الشافعى» وقد كانت العقيلى ابن المنذر فى دعوى إدراكه الربيع 
المرادى المتوفى سنة سبعين ومائتين» فكيف يتصور أن يدرك الجيزى المتوفى سنة ست 
وخمسين ومائتين؟ : 
والحق: أنه لا شأن للشافعى» ولا للربيع . ولا لابن المنذر فى إنشاء هذه الرحلة: 
ولا فى روايتها . وإنما اختلفها من اختلق بعد ابن المنذر وركب لها سنداء فالبطين والكواز 
مجهولان » والله أعلم بحال من بعدهما إلى الفارسى . 
وفى المتن ما يغنيك عن تطلب رجال السند والكشف عن أخوالهم . 


فمن الأكاذيب الصريحة فيها سماع عبد الله بن عبد الحكيم » وأشهب» وابن 
القاسم» بل الليث بن سعد الموطأ على مالك سنة أربع وستين ومائة بقراءة الشافعى» وزمن 
لقى هؤلاء بمالك معروف عند أهل العلم؛ والربيع من أعلم الناس بأن الشافعى لم يلق 
الليث طول عمره» وقد صح عنه أسفه العظيم على ذلك . 

ومنها ادعاء رحلة الشافعى إلى العراق سنة أربع وستين ومائة بعيد سماعه الموطأ 
على مالك » فإنه امر خيالى بحت مخالف للتاريخ الصحيح» ولا نقلناه انفا عن ابن حجر 
أن دخول الشافعى العراق أول مرة كان سنة أربع وثمانين ومائة بعد وفاة أبى يوسف 


MA 


يتفن Rg fes OU‏ 
طائلة عندهماء ومباحثته معهماء وحفظه كتاب الأوسط لأبى حتيفة من حزانة محمد 
ابن الحسن خلسة فى ليلة واحدة من غير أن يعلم محمد بذلك» وتغليطه محمد فى نقله عن 
كتاب الأوسط » وضن محمد بكتبه عنه بعد ذلك إلى انحر ما ذكر هنا لك كلها أكاذيب 
تنهار بانبيار الكذب الذى بنيت هى عليه . 

ثم تنقل الشافعى فى بلاد الفرس كذب صريح أيضاء لم يذكر أحد ممن عنى 
بتواريخ البلدان حلول الشافعى بأحد تلك البلادء وكذلك عودته إلى بغداد فى أول 
خلافة الرشيد سنة إحدى وسبعين ومائة وتأليفه كتاب الزعفرانى وهو القديم (يعنى 
كتاب الحجة) بين TT‏ الوقت كذب مضاعف» لأن سن الزعفرانى 
حينما قرأ القديم على الشافعى سنة حمس وتسعين وء كانت نحو خمس عشرة سنة 
فقط لم يبد عليه نبات شاربه بعدء فلم يكن الزعفرانى مولودا فى سنة إحدى وسبعين 
فضلا عن أن يؤلف الشافعى الكتاب باسمه. فحقا أن الكذوب لا يحفظ . 


ثم رحيله فى هذه السنة من بغداد بطريق حران وإهداء أحد تلاميذه هناك الافا 
مؤلفة من الدنانير إليه . وتوزيعه لتلك الدنانير العظيمة المقدار على اهل العلم من امحدثين 
الذين استقبلوه كالأوزاعى» وابن عيينة. وأحمد بن حنبل مع أن الأوزاعى كان قد مات 
سنة سبع وحمسين ومائة والشافعى ابن سبع» وابن عيينة لم يفارق الحجاز منذ انتقل إلى 
مكة من الكوفة بعد وفاة أبى حنيفة . وكان أحمد بن حنبل صبيا ابن سبع سنين لا يرخل | 
مثله فى ذلك التاريخ . 

ثم لقاؤه مالك بن أنس وهو فى غاية من الغنا وعنده من الأموال ما لا يوجد إلا عند 
الملوك وإهداء مالك إلى الشافعى جميع تلك الأموال» ثم انقلاب الشافعى إلى أهله بمكة 
بتلك الهدايا الفخمة. وتوزيعه لها كلها على أهل مكةء ولقاؤه لأهل بيته وهو لا يملك 
شروى نقير» ثم بلوع هذا الخبر لمالك وابتباجه من هذا الإيثار العظيم» وجعل مالك كانت 
فى مرتبا سنويا ضخما تقاضاه الشافعى من مالك إحدى عشرة سنة مع أن وفاة مالك كانت 
فى سنة تسع وسبعين ومائة. فكيف يكون عدد السنين فيما بين إحدى وسبعين ومائة 
وبين وفاة مالك إحدى عشرة سنة؟ ولكن واضح الرحلة بارع فى الحساب لأن الكذوب 
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لا يجفظ . فكل ذلك أكاذيب فى أكاذيب يعجز عن تلفيقها إمام حمص المذ كور فى شرح 
الشريشى على المقامات . 


ذكر رواية المفاضلة بين أبى حنيفة ومالك: 

ولا بان فى الاشارة تهنا إلى ما یا کر ب دیق كانه جر انين خد ن 
الحسن والشافعى فى المفاضلة بين أبى حنيفة ومالك وقد رواه ابن عبد البر فى الانتفاء 
على لفظين من طريقين» ورواه أبو إسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء على لفظ آخرء 
وأبو إسماعيل الهروى فى ذم الكلام على لفظ رابع » وابن الجوزى فى مناقب أحمد على 
لفظ حامس ومع كل هذه الاضطراب فى رواية حادثة واحدة زاد الخطيب فى الطين بلة 
وساق الخبر بلفظ أفظع من ألفاظهم مع أنه يزعم أنه رواية يونس بن عبد الأعلى» فإذا 
قارنت لفظ الخطيب مع رواية ابن عبد البر وكلاهما من طريق يونس بن عبد الأعلى تجد 
تصرف الخطيب الشائن وتغييره لنص الرواية مائلين أمامك غير قابلين للستر. 

...قال انين فب التق ا ی ی ين قاب ا ان یی ری 

نا محمد بن الربيع بن سليمان ومحمد بن سفيان بن سعيد نا يونس بن عبد الأعلى قال: 
قال لی الشافعى: “ذاكرت محمد بن الحسن يوماء فدار بينى وبينه كلام واختلاف» 
فكان فيما قلت له يومئذ: ' نشدتك بالله! هل أن صاحبنا يعنى مالكا كان بكتاب الله ؟ “ 
قال: ‏ اللهم نعم . قلت: * وعالما باختلاف أصحاب رسول الله َل ؟“ قال: ” اللهم 
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ولا غبار على هذه الرواية» لسكوته عن المفاضلة بينه وبين أبى حنيفة . 

ورواية أبى عاصم محمد بن أحمد العامرى فى المبسوط أصرح شىء فى الباب 
وأحسنه» ذكرها مسعود بن شيبة فى كتاب التعليم له. وها هو نص رواية العامرى: 

إن الشافغى سأل محمد ”أما أعلم مالك أو أبو حنيفة؟ فقال محمد: ' بماذا؟“ 
قال: ' بكتاب الله“ . قال: ”أبو حنيفة “ . فقال: ”من أعلم بسنة رسول الله لر ؟“ فقال: 
"أبو حنيفة أعلم بالمعانى» ومالك أهدى للألفاظ “. فقال: ”من أعلم بأقاويل الصحابة؟“ 
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فأمر محمد بإحضار كتاب اختلاف الصحابة الذى صنفه أبو حنيفة» إلى آخر ما ذكره 
العامرى: 

وهذا هو الموافق لما كان عليه محمد بن الحسن من إجلال أبى حنيفة ومالك 
رحمهما الله . فكل رواية سواها تدل على أن محمدا نال من مالك أو غمضه فهى باطلة 
قطعاء كيف وقد لازمه محمد ثلاث سنين فى حين أن الشافعى إنما لازم مالكا ثمانية أشهر 
فقط على ما يقال؟ وأيضا فرد الشافعى على مالك وأهل المدينة أقسى من رد محمد بن 
الحسن عليهم . فدونك كلام محمد بن الحسن فى كتاب الحجج له وكلام الشافعى فى 
الأم؛ وكلامه المنقول فى مناقب الشافعى لابن حجر فى ذلك» فقارن بين الكلامين حتى 
تتيقن أيبما أقسى وأيهما أرعى لأدب الحجاج » فكيف يسلم عاقل كون الشافعى كان 
يراعى حرمة مالك ولا يراعيها محمد بن الحسن الإمام؟ فهذه كتبه شواهد عدل على أدبه 
مع العلماء واحترامه خصومه» فكيف لا يراعى حرمة شیوخه؟ فافهم» والله تعالى أعلم . 

وكل ما فى هذه الفائدة من الروايات فهو ملخص من بلوغ الأمانى فى سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشيبانى للأستاذ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى . أطال الله بقائه. 
ومن أراد البسط فى هذا الباب فليراجعه» فقد أفاد مؤلفه سلمه الله تعالى وأجاد . 
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في مسائل شتی 


تحفيق في الالتزام بمذهب معين 


قال فى شرح المهذب: إن العامى هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه 
وعزائمه؟ فيه وجهان حكاهما ابن برهان» أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه فى العصر الأول 
أن يخص بتقليده عالما بعینه» والثانى يلزمه؛ وبه قطع أبو الحسن الكياء وهو جار فى كل 
من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم . ووجهه أنه لو جاز اتباع أى 
مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه» ويتخير بين التحليل 
والتحريم » والوجوب وال جواز» وذلك يؤدى إلى الخلال ربقة التكليف» بخلاف العصر 
الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة» فعلى هذا يلزمه أن يجتبد فى 
اختيار مذهب يقلده على التعيين؛ ونحن نمهد له طريقا ليسلكه فى اجتہاده سهلاء 
فنقول: ظ ظ 

أولا: ليس له أن يتبع فى ذلك مجرد التشهى والميل إلى ما وجد عليه آباؤه؛ وليس 
له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا 
أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم؛ لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه» 
فليس لاحد منهم مذهب مهذب محرز مقررء وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الائمة 
الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين» القائمين بتمهيد الأحكام الوقائع قبل وقوعهاء 
الناهضين بإيضاح أصولها وفروعهاء كمالك وأبى حنيفة وغيرهما . 

ولا كان الشافعى قد تأخر عن هؤلاء الأئمة فى العصر ونظر فى مذاهبهم نحو نظرهم 
فى مذهب من قبلهم » فسبرها وخبرها وانتقدهاء واحتار اُرجحهاء ووجد من قبله قد كفاه 
مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح› والتكميل والتنقيح» مع كمال 
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ا او يه على من سیق لم وجد يعدن بلغ سحل 
5 من المقدح فى أحد من الأئمة جلى واضح إذا تأمله العامى قادة إلى انحتيار 
مذهب الشافعى والتمذهب به (0:1ه) . 

.وهذا كما ترى لو صح لقاد العامى إلى اختيار مذهب أحمد بن حنبل» فإنه تأخر 
عن التنافصن a‏ تع نظازه فى ماناعت ون قلاع فسيره a E‏ 
الصحاية وأقاويلهم . وترجحه فى ذلك على الشافعى له ينكره ا منصف ولا يجحده 

وكيف يكون تأخر العصر دليل الترجيح ؟ وكثرة الوسائط بين الفقيه وبين النبى 
لد تورث الشك فى الأخبار وتزلزل اليقين » وتخفى عليه مراده َل » وليس فى البعد ما 
فى قرب العهد به. فإن من كان قريب العهد بالنبى سلا يأخحذ العلم عن أصحابه أو 
أصحاب أصحابه غضا طريا . ويجد فى عوائد أهل بلذه من آثاز السئن النبوية وأنوارها 
أكثر مما يجده بعيد العهد فى أهل بلاده. ولا يخفى أن عمل المسلمين فى خيز القرون 
أقوى فى الاستناد إلى النبى ملم من خبر الواحد الذى لا ندرى أضبط أم لم يضبط ؟ 
وهل روى الحديث بلفظه أو بمعناه؟ وهل فهم أو لم يفهم؟. 

ولو رجحنا بتأخر العصر فإن أب يوسف ومحمد بن الحسن قد تاخر إلى زمان 
تدوين الحديث وتحرير المذاهب؛ ونظرا فى مذهب الإمام أبى حنيفة كنظره فى مذاهب 
الأوائلء فصبراه وخحبراه وانتقداه» واخحتارا ارجف وتفرغا للاختيار والترجيح › والتكميل 
والتنقيح ؛ مع كمال لي وبراعتهما فى العلوم وخالفا شيخهما فى شطر مذهبه. 

و 1 قول أحمد بن ختبل. إذا ل ا 


"إذا م ان 0 حديث E‏ بهم لتأخذ به .ونترك كل قول قلناء :قبل ذلك أو قاله غيرناء 508 ا 
للحديث ونحن أعلم به“ انتبى (ص-"؟) . 
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مخالفهم“ . فقيل له: ”من هم؟ ‏ قال: ”أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن . فأبو 
حنيفة أبصرهم بالقياس» وأبو يوسف أبصر الناس بالآثار. ومحمد أبصر الناس بالعربية . 
كما تقدم قاده إلى اختيار مذهب أبى حنيفة وأصحابه والتمذهب به. 

والحق أن الأئمة المقتدى بهم فى الدين كلهم على هدى مستقيم فأى مذهب من 
مذاهبهم كان شائعا فى بلد من البلاد وفى العلماء به كثرة يجب على العامى اتباعه؛ ولا 
يجوز له تقليد إمام ليس مذهبه شائعا فى بلده. ولا فى العلماء به كثرة. لتعذر الوقوف على 
مذهب ذلك الإمام فى جميع الأحكام وا حال هذه. فافهم فإن الحق لا يتجاوز عنه إن شاء 
الله تعالى . ولو شاعت المذاهب كلها فى بلد من البلاد واشتبرت وفيه من العلماء بكل 
مذهب عدد کی جاو ای نشل أن متشي ای مر كلها ا 
أن لا يتمذهب بمذهب معين ويستفتى من شاء من علماء المذاهب هذا مرة وذلك أخرى» 
كما كان عليه السلف الصالح رضى الله عنهم بشرط أن لا يلفق ''' بين مذهبين فى 
عمل واحد» ولا يتتبع الرخص متبعا هواه» لأن ذلك من التلهى وهو حرام بالنصوص 
والإجماع . 


تحقبق في فول الأئمة: (إذا صح الحديث فهو مذهبى): 

فى شرح المهذب: عن الشافعى رحمه الله أنه قال: " إذا وجدتم فى كتابى خلاف 
سنة رسول الله سر فقولوا بسنة رسول الله متو ودعوا قولی“. وروى عنه: ”إذا صح 
الحديث خلاف قولی فاعملوا بالحديث واتركوا قولى' ؛ أو قال: "فهو مذهبى . وروی 
هذا المعنى بألفاظ مختلفة. 

قال النووى: وقد عمل ببذا أصحابنا فى مسألة التثويب» واشتراط التحلل من 
الإحرام بعذر المرض» وغيرهما ما هو معروف فى كتب المذهب . قال: وهذا الذى قاله 


)١(‏ قال الشعرانى فى الميزان: قد بلغنا عن الشيخ عز الدين بن جماعة أنه كان إذا أفتى عاميا بحكم على مذهب إمام 
يأمره بفعل جميع شروط ذلك الإمام الذى أفتاه يقولهء ويقول يهة: "إن تركت شرطا من شروطه لم تصح عبادتك 
على مذهبة ولا غيره» إذ العبادة الملفقة من عدة مذاهب لا تصح إلا إذا جمعت شروط تلك المذاهب كلها“ 
(ص-۱۳-٤۱)‏ . 
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الشافعى ليس معناه أن كل أحد رآى حديثا صحيحا قال: هذا مذهب الشافعى» وعمل 
بظاهره » وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد فى المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه. 
وشرط أن يغلب على ظنه أن الشافعى رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم 
صحته» وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعى كلها ونحوها من كتب أصحابه 
الاخذين عنه وما أشبههاء وهذا شرط صعب قل من يتصف به» وإنما اشتراط ما ذكرنا لأن 
الشافعى رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده 
على طعن فيهاء أونسخهاء أو تخصيصها أو تأويلهاء أو نحو ذلك. 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعى بالهين » فليس 
كل فقيه (فضلا عن عامى) يسوغ له أن يستقل بالعمل با يراه حجة من الحديث . وفيمن 
سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعى مع علمه بصحته المانع 
اطلع عليه وحفی على غيره كأبى الوليد موسى بن أبى الجارود من صحب الشافعى قال: 
صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم” فأقول: قال الشافعى: ”أفطر الحاجم والمحجوم” . 
فردوا ذلك على أبى الوليد؛ لأن الشافعى تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده» 
بين الشافعى نسخه واستدل عليه وستراه فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 

قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت 
فيه الات الاجتهاد فيه مطلقا . أو فى ذلك الباب. أو المساألة. كان له الاستقلال بالعمل 
4ران لم يكمل وش عليه يحالف اديع ركد أن بت فل يجان قال عند ونيا 
شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعى» وبكون هذا عذرا له فى 
تركه مذهب إمامه هنا . وهذا الذى قاله حسن متعين . والله أعلم )55-١(‏ . 

قلت: وهذا عين ما ذكرناه من قبل (ص-17) ردا على ابن القيم . 

وفى رد اغختار عن العلامة بير عن شرح الهداية لابن شحنة: ”إذ صح الحديث 
فهو مذهبى . وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبى حنيفة وغيره من الأئمة ونقله أيضا 
الإمام الشعرانى عن الأئمة الأربعة. ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر فى النصوص ' 
ومعرفة محكمها من منسوخهاء فإذا نظر أهل المذاهب فى الدليل وعملوا به صح نسبته 
إلى المذهب » لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب» إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله رجع 
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تحفيق في الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر: 

قال الشعرانى فى الميزان: لم ينكر أكابر اعلماء فى كل عصر على من انل 
مذهب إلى مذهب إلا من حيث ما يتبادر إلى الأذهان من توهم ''' الطعن فى ذلك الإمام 
الذى حرج من مذهبه لا غيرء بدليل تقريرهم لذاك المنتقل على المذهب الذى انتقل إلبه . 
وكان الإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول: ”لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه 
بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه. بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل 
بفتوى بعضهم بعضاء لأنهم كلهم على هدى من ربهم " . وكان يقول أيضا: “لم يبلغنا فى 
حديث صحيح ولا ضعيف أن رسول الله لر أمر أحدا من الآمة بالتزام مذهب معين لا 
يرى حلافه» وما ذلك إلا لأن كل مجتمد مصيب" انتهى . ونقل العراقى الإجماع من 
الصحابة رضى الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقلدهما فله 
بعد ذلك أن يستفتى غيرهما من الصحابة ويعمل به من غير نكير. وأجمع العلماء على 
أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجة ومن ادعى دفع هذين 
الإجماعين فعليه الدليل. 


ذكر الشروط الثلاثة لجواز الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر: 
كا كنار ل ادم انك انالك تون" بعر سل كل دن اهل الاق 
النوازل» وكذلك يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب لكن بثلائة شروط › الأول: أن لا 
يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع» كمن تزوج بغير صداق» ولا ولى ولا شهود ؛ 
)١(‏ قلت: وهذا هو سبب ما يذكر من عتابه ملق على الحافظ ابن حجر فى ميله إلى الحنفية لاستحكام أصولهم» 
أخبره بذلك ابن برهان فى الرؤيا التى رآها لو صحت الرؤيا وتعبيرها . لأنه كان ييل إلى الحنفية طاعنا فى مذهب 


الشافعى بعدم استحكام أصوله كما 0 . وأما مجرد الميل إلى مذهب إمام من غير طعن فى 
مذهب غيره من الأئمة فليس من الملامة والعتاب فى شئ ش 
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اسك سرون فآ ا أن تقد فيمن يقلدهالفضل يلوغ إخبار إله. 
الثالث: أن لا يقلد وهو فى عماية من دينه» كأن يقلد فى الرخصة من غير شرطها“ . 
انتبى . ثم ذكر عن السيوطى أسماء من انتقل من مذهب إلى انحر من غير نكير عليه من | 
علماء عصره . 

قال السيوطى: وقد أدركنا علمائنا وهم لا يبالغون فى النكير على من كان مالكيا 
ثم عمل حنفيا أو شافعياء ثم تحول بعد ذلك حنبلياء وإنما يظهرون النكير على المتنقل 
لوبهامه التلاعب بالمذاهب . 

وقال صاحب جامع الفتاوى من الحنفية: يجوز للحنفى أن ينتقل إلى مذهب 
الشافعى وبالعكس لكن بالكلية» أما فى مسألة واحدة فلا يكن » كما لو خرج دم من بدن 
-حنفى وسال فلا يجوز له أن يصلى قبل أن يغسله اقتداء بمذهب الشافعى فى هذه 
الستألة . فإن صلى بطلت صلاته (لعدم مراعاتة شروط الشافعى فى حكم الطهارة والصلاة 
بأجمعها). وقال بعضهم: ليس لعامى أن يتحول من مذهب إلى مذهب حنفيا كان أو 
شافعيا (أى لكون انتقاله مبنيا على التشهى والتلهى غالبا. والتلهى بالمذاهب حرام 
بالإجماع) انتهى . 

رد س افا ن ا ا ال ن عل ماف 

من ربهم وإن تفاوتوا فى العلم والفضلء ولا يجوز لأحد التفضيل الذى يؤدى إلى نقص 
فى غير إمامه قياسا على ما ورد فى تفضيل الأنبياء غليهم السلام » لاسيما إن أدى ذلك إلى 
خصام ووقيعة فى الأعراض . وقد وقع الاحتلاف بين إلصحابة فى الفروع وهم حير الأمة. 
وما بلغنا أن أحدا منم حاصم من قال بخلاف قوله؛ ولا عاداه؛ ولا نسبه إلى الخطأء ولا 
قصور نظر. (قلت: وفيه فقد رد بعض الصحابة على بعض فى بعض المسائل كما 7قدم» 
ولكنهم لم يخاصموا؛ ولم يعادوا فيما بينهم بذلك) . وفى الحديث «اختلاف أمتى رحمة؛ 
وكان للاحتلاف على من قبلنا عذابا أو قال: هلاكا» انتهى . 

قال الشعرانى: ورأيت بخط الشيخ جلال الدبن السيوطى رحمه الله ما نصه حين 
سئل. عن الانتقال من مذهب إلى آخر: الذى أقول به إن للمنتقل أحوالا؛ أمحدها : أن 
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يكون الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا اقتضته الحاجة إلى الرفاهية اللائقة به. كحصول 
وظيفة؛ أو مرتب» أو قرب من الملوك وأكابر الدنياء فهذا حكمه حكم مهاجر أم قيس إذا 
كان عامياء ولو كان فقیہا فى مذهبه وأراد الانتقال لغرض الدنيا الذى هو من شهوات 
نفسه المذمومة فهذا أمره أشدء وربما وصل إلى حد التحريم » لتلاعبه بالأحكام الشرعية 
مجرد غرض الدنيا . الثانى: أن يكون انتقاله لغرض دینی » كأن يكون فقيها فى مذهبه وإثما 
انتقل لترجيح ''' المذهب الآخر عنده لما راه من وضوح أدلته» وقوة مدا ركه فهذا يجب 
عليه الانتقال أو يجوز له كما قاله الرافعى » أو يكون عاريا من الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم 
يحصل منه على شىء؛ ووجد مذهب غيره أسهل عليه بحيث برجو سرعة إدراكه؛ والتفقه 
فيه » فهذا يجب علغم الانتقال قطعاء ويحرم عليه التوقف. لان تفقه مثله على مذهب إمام 
من الأئمة الأربعة حير من الاستمرار على الجهل» وقل أن تصح معه عبادة. والثالث: أن 
يكون انتقاله لا لغرض دينى ولا دنيوى بأن کان مجردا عن الفُضدين جميعا فهذا يجوز 
مثله للعامى (لأن العامى ليس له من التمذهب سوى الاسم) . أما الفقيه فيكره له أو يمنع 
منه؛ لانه قد حصل فقه ذلك المذهب الاول ويحتاج إلى زمن اخر ليحصل فيه فقه 
المذهب الاخرء فيشغله ذلك عن الامر الذى هو العمل بما تعلمه قبل ذلك وقد يموت 
قبل تحصيل مقصوده من المذهب الآخرء فالأولى لمثل هذا ترك ذلك انتهى كلامه 
ملخصا (ص-4") . 

قال الشعرانى: وقد قدمنا وجوب اعتقاد ترجيح قول إمامه على غيره ما لم يبلغ 
إلى مقام الكمال؛ وبه صرح إمام الحرمين » وابن السمعانى» والغزالى» والكيا الهراسى» 
وغيرهم وقالوا لتلامذتهم: يجب عليكم التقيد بمذهب إمامكم الشافعى» ولا.عذر لكم 
عند الله تعالى فى العدول عنه“ . ولا خصوصية للإمام الشافعى فى ذلك عند كل من سلم 
من التعصب بل كل مقلد من مقلدى الأئمة يجب عليه اعتقاد ذلك فى إمامه مادام لم 
يصل إلى مقام الكمال (ص-75) فإن تلامذتهم هؤلاء كانوا علماء ولكنهم لم يبلغوا درجة 
الاجتباد حتى يرجحوا مذهبا على مذهب» وقد مر أن مثله يمنع من الانتقال. 
)١(‏ ولا يخفى أن الترجيح إنما هو شأن اعد رقيو بس کا :لين لقاع نولا اام الف ارين اکت و 

يشم رائحة الاجتهاد من الترجيح فى شئ . 


فوائد فى علوم الفقه اام ووم 


2ج يه ت ا 


e السيوطى من جواز ذلك للعامى إذا کان لا لط‎ E 
فقضية لا وجود لمقدمها فى هذا الزمان إلا نادراء والنادر كالمعدءم؛ فغالب من يتتقل من‎ 
مذهب إلى مذهب من العوام إنما ينتقل لغرض دنيوى أو شهوة نفس لا فى المذاهب الأخر‎ 
فخ الرخصية ف دض السائل انى :قاد على ابه لفقل وما عو متها ود ا‎ 
. جملة؛ وقد مر أن التلهى بالأحكام حرام بالنص والإجماع‎ 

فالظاهر القول بوجوب التقليد المعين ا الزمان» وبالمنع من الانتقال مطلقا 
سواء كان عاميا أو فقيباء اللهم إن كان مجتهدا أو كامجتبد فله ذلك . ومن أين لأحد أن 
يدع ا ا العصر؟ وقد:ادعاه ابن جرير الطبرى فلم يسلموا له 
ذلك؛ وادعاه السيوطى فردوه عليه؛ ومن لم يعزف حال زمانه فهو جاهل. والله تعالى 
أعلم . وهو الهاذى إلى سواء السبيل . 


تحقيق في إثبات الاحتجاج برواية: وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده): 

وفى شرح المهذب أيضا: قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبى بير ؛ ونص هو فى كتاب اللمع وغيره من أصحابنا على أنه 
يجوز الاحتجاج به هكذا. وسببه أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
الغاضن :فتبجده الأدل .محمد تاتعى والأعك عبد اله صخا فإن أراد بتجده الأدتى وهو 
محمد فهو مرسل لا يحتج بهء وإن أراد عبد الله كان متصلا واحتج بهء فإذا أطلق ولم 
يبين احتمل الأمرين فلا يحتج به. وعمرو؛ وشعيب » ومحمد ثقات» وثبت سماع شعيب 
من محمد ومن عبد اللّه؛ هذا هو الصواب الذى قاله امحققون والجماهير. وذكر أبو حاتم 
بن حبان أن شعيبا لم يلق عبد الله؛ وأبطل الدار قطنى وغيره ذلك وأثبتوا سماع شعيب 
من عبد الله وبينوه . 

فإذا عرف هذا فقد اختلف العلماء فى الاحتجاج بروايته هكذاء فمنعه طائفة من 
لخدن كما متعة" المضنق وغيره مد أضحابتاء وقضت أك الخدثين. إلى :صحة 
الاحتجاج به» وهو الصحيح امختار: فقد روى الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى 


الفائدة الحادية عشر ۰ 1 


بإسناده عن البخارى أنه سئل أ يحتج به؟ فقال: “رأيت أحمد بن حنبل» وعلى بن 
المدينى » وإسحاق بن راهويه يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ما تركه أحد 
من المسلمين . 

وذكر غير عبد الغنى هذه الحكاية ثم قال: قال البخارى: ' من الناس بعدهم؟” 
0 الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: “عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

' ” كأيوب عن نافع عن ابن عمر” . وهذا التشبيه نباية الجلالة من مثل إسحاق 
رحمه الله. فاختار المصنف فى اللمح طريقة أصحابنا فى منع الاحتجاج به: 06 ات 
فى حال تصنيف المهذب جواز الاحتجاج به كما قاله امحققون من .أهل. ا لحديث 
والأكثرون» وهم أهل هذا انمن» وعنهم يؤخذ. ويكفى فيه ما ذكرناه عن إمام امحدثين 
البخارى ودليله أن ظاهره الجد الاشهر المعروف بالرواية وهو عبد الله (19:1) . 


تحقيق في الاحتجاج بالحديث المرسل 


وفيه أيضا: الحديث المرسل لا يحتج به عندناء وعند جمهور امحدثين » وجماعة من 
الشاب واف أصحاب الأصول والنظر. وحكاه الحاكم E‏ 
المسيب» ومالك » وجماعة أهل الحديث» وفقهاء الحجاز. 

وقال أبو حنيفة ومالك فى المشهور. وأحمد. وكثيرون من الفقهاءء أو 9 
يحتج به . ونقله الغزالى عن الجماهير. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: لا حلاف أنه لا 
يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. قال: ودليلنا فى رد 
المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية انجهول E‏ 
لآن الو هارف هول ان والحال ١(‏ 

قلت: كلا! فإن من أسند فقد أحال على غيره: ومن أرسل فقد تكفل لصحة 
الخبرء لأن العدل الثقة إذا قال: ” قال رسول الله ل ك1 افا ستاك والظاه ره اله 


فوائد فى علوم ألفقه 4۷ 
أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظا ا لار قاله» فإنه لو كان ظانا أن النبى 
یار لم يقله أو كان شاكا فيه لما استجاز فى دينه النقل الجازم عنه» لما فيه من الكذوب 
را اق ذلك يستلزم تعديل من روى عنه وإلا لما کان عالما أو ظأنا 
a‏ 

ثم ذكز النروى شروط الشافعى فى قبول المرسل» وقد ذ کو اها غير مرة. ثم قال: قد 
شاع فى ألسنة كثير من المشتغلين بمذهبنا بل أكثر أهل زياننا ل 
يحتج بالمرسل مطلقا إلا مرسل سعيد بن المسيب مطلة: . بل الصواب ما قدمناه أنه لا 
يقبل المرسل إلا بالشرط الذى وصفه) . والله أعلم . رله الحدد والنعمة» والفضل والمنة 
(ص-"5) . 

قلت: ولكن روى ابن ابی حاتم فی كتابه المرؤسيل حدننا أبى سمعت يونس بن 

عبد الأعلى الصدفى قال: قا! ) محمد بن إدريس ' النتافعى : “ليس المنقطع بشىء ماعدا 
منقطع أبن المسرف . وهذا يؤيد قبوله مراسفل ابن المسيب طلقا . والله تعالى أعلم 
بالصواب ي 


حجية الإجماع ما اتفق عليه فقهاء الأمة جميعا وعدوه ثالث الأدلة» حتى إن 
الظاهرية على بعدهم من الفقه يعترفون بحجية إجماع الصحابة؛ وبهذا لم يتمكن ابن حزم 
من إنكار وقوع الطلقات الفلافة وع ,بل تايغ نوو ف ذلكوريل قد اطلق كتير 
من العلماء القول بأن مخالف إجماع الأمة كافر» حتى شرط للمفتى أن لا يفتى بقول 
يخالف أقوال جماعة العلماء المتقدمين . ولهذا كان لأهل العلم عناية خاصة بمثل مصنف 
.ابن أبى شيبة: وإجماع ابن المنذرء وغيرهما من الكتب النى يتبين بها مواطن الاتفاق 
والاختلاف فى المسائل بين الصحابة» والتابعين» وتابعيهم رضى الله عنهم ؛ وقد دل 
الدليل على أن هذه الأمة محفوظة من المنطأ» وأنهم عدول شهداء على الناس . 


الفائدة الحادية عشر ۹۸ 


فإذا ذكر أهل العلم الإجماع فإما يريدون به إجماع من بلغ رتبة الاجتهاد من بين 
العلماء باعترافهم مع ورع يحجزه عن محارم الله » فمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد باعتراف 
العلماء فهو خارج من أن يعتد بكلامه فى الإجماع ولو كان من الصا حين الورعين» 
وكذلك من ثبت فسقه أو خروجه على معتقد أهل السنة لا يتصور أن يعتد بكلامه فى 
الإجماع لسقوطه من مرتبة الشهداء على الناسء على أن المبتدع كالخوارج وغيرهم لا 
العلم بالآثار ما يؤهلهم لدرجة الاجتهاد؟ ومن الحال فى جارى العادة بين هذه الأمة نظرا إلى 
الشاهد للغائب» ووفاء بميثاق تبيين الحق » ألا تكون جماعة العلماء فى كل عصر يعلمون 
من هم مجتهدو ذلك العصر الفائزون لتلك الدرجة العالية القائمون بواجبهم. 

فإذا ذاع رأى راه جمهور الفقهاء فى أى قرن من القرون من غير أن يعلم أهل الشأن 
مخالفة أحد من الفقهاء لهذا الرأى فالعاقل لا يشك فى أن هذا الرأى مجمع عليه» وهو 
الذى يعول عليه امحققون من أئمة الأصول. وأما احتمال أن يكون فقيه قد خالف ولم 
يظهر خلافه أو لم ينقل فباطل» لأن أقل ما يجب على الجتمد اللمستجمع لشروط 
الاجتهاد أن يدلى بحجته ويصارح الجمهور بما يراه حقا تعليما وتدوينا إذا راى أهل العلم 
على خطأ فى مسألة من المسائل على رأيهء لا أن ينقبع فى داره أو ينزوى فى رأس جبل 
بعيد عن أمصار المسلمين ساكتا عن إبانة الحق -والساكت عن الحق شيطان أخرس- 
فبمجرد ذلك يلتحق بالساقطين عن درجة قبول الشهادة فضلا عن مرتبة الاجتهاد؛ وعدم 
نقل العلماء أقوال امجتهدين القائمين باحق محال فى العادة. 


الرد على الشوكانى في إنكاره حجية الإجماع 
وإذا عرفت معنى الإجماع فهذا ما لا يمكن أن تجرى حوله الثرثرة بأن فى الإجماع 


فوائد فى علوم الفقه ۲۹۹ 


فقول الشوكانى فى جزء الطلاق الثلاث: 'الحق عدم حجية الإجماع بل عدم 
وقوعه كلام من لم يشم رائحة العلم فضلا عن الاجتهاد . ون لا يقول بعدد محدود فى 
نكاح النساء على حلاف الكتاب والسنة؛ كما فعله فى كتابه. وبل الغمام على خلاف 
مافى نيل الأوطارء وفنده العلامة عبد الى فى تذكرة الراشذ (ص۷۹٤)‏ يقول ما يشاء فى 
إجماع المسلمين ومن تابعه» ونبذ الأئمة المتبوعين وراء ظهره» فهو أسوأ منه حالاء وأضل 

وبالجملة فليس معنى الإجماع أن يدون فى كل مسألة مجلدات تحتوى على أسماء 
مائة الف ضحابى مات عنهم النبى عَم بالرواية عن كل واحد منهم فیہاء بل يكفى فى 
الإجماع صحة الرواية فيه عن جمع من امجتهدين من الصحابة -وهم نحو عشرين 
صحابيا فقط فى التحقيق- بدون أن تصح مخالفة أحد منهم لذلك الحكم» بل قد لا تضر 
مخالفة واحد أو اثنين منهم فى مواضع فصلها أئمة هذا الشأن فى محله» وهكذا فى عهد ٠‏ 
التابعين وتابعيهم . ومن الإجماع ما يشترك فيه العامة مع الخاصة لعموم بلواهم كإجماعهم 
على أن الفجر ركعتان» والظهر أربع ركعات» والمغرب ثلاث» ومنه ما ينفرد به الخاصة 
وهم امجتبدون كإجماعهم على الحق الواجب فى الزروع والشمار» وتحريم الجمع بين العمة 
وبنت الاخ فلا تنزل مرتبة هذا الإجماع عن ذاك. لان المجتهدين لا يزدادون حجة إلى 
حججهم بانضمام العوام إليهم . وماذا على الإجماع من كون بعض أنواعه ظنيا؟ . 


حكم إنكار الإجماع: 

وجحد ما هو يقينى منه كفرء وإنكار ما جرى مجرى الخير المشهور منه ضلال 
وابتداع ؛ وجاحد ما دون ذلك كجاحد ما صح من أخبار الاحاد على حد سواءء والدليل 
الظنى مما يحتج به فى الأحكام العملية عند جمهور الفقهاء لأدلة قامت على ذلك . ومن 
أراد البسط فى ذلك فليراجع كتاب ”الإشفاق على أحكام الطلاق “ للعلامة الأستاذ 


الکوثری» فقد أفاد وأجاد » وشفى واشتفى . 


الفائدة الحادية عشر ۳.٠‏ 
فائدة متعلقة بباب الإجماع: ۰ 

وفى شرح المهذب: والصحيح انختار أن قول التابعى الذى نشأ فى عصر الصحابة 
وصار من أهل الاجتهاد قبل إجماعهم لا ينعقد إجماعهم بدونه» وهذا قول أكثر 
أصكابثا» وهو اللنسوت إلى الحتفية: وأكتر انا بلة+ وا كر المتكلمين . 

وقال بعض أصحابنا المتكلمين» والقاضى من الحنابلة: لا يعتد به. وأومأً أحمد 
إلى القولين» والحق أنه يعتد به والثانى قول ضعيف جدا. فإن كثيرا من فقهاء التابعين 
ماتوا فى عصر الصحابة منهم علقمة» ومسروق » وشريح : : وسلمان بن ربيعة ؛ والاسود» 
وسعيد بن المسبيب رضى الله عنهم » وسعد بن كبام بم النخعى » وخلائق . 
التابعين متدأنحلان › فإن عصر التابعين ابتدأژه من قبل الهجرة› وكل من سمع بالنبى 
بلق ولم يره كالذين أسلموا بالمدينة على يدى أهل العقبة الأولى؛ وباليمن؛ والبحرين ؛ 
إلى رتبة الاجتهاد إلى انفراض الصحابة فى سنة مائة من الهجرة» والأعصار كلها متداخلة؛ 


تحقيق في حجية الإجماع مع ندرة امخالف: 

قد اختلف علماء الأصول فى انعقاد الإجماع مع ندرة أنخالف؛ فالجماهير من 
جميع الطوائف على أنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحدء لان المجمعين حينئذ ليسوا 
كل الأمة؛ والعصمة فى الإجماع إنما يغبت لكل الأمة لا لبعضهم. ولأن أبا بكر رضى الله 
عنه حالف الصحابة وحده فى قتال مانعى الزكاة وكان الحق معه ورجعوا ا 
ابن مشغود وابن عباس فى :عذة من مشائل الفرائض جميع الصحابة؛ واعتد بخلافهم " 


. فلقائل أن يقول: إنغا تحقق كونه على الحق بعد رجوعهم إليه » ولولم يرجعوا كان قول الأكثر أولى بالصواب‎ )١( 


فوائد فى علوم الفقه ۳۰۱ 


إلى اليوم . 
وهذا ظاهر على طريقة من يرى إسناد الإجماع 0 النصوص» وهى طريقة 
/ الشافعى وكفيز مر أصحابه#فإن'الشافنق يرى السك الاب باياتة من جما 
قوله تعالى: # ومن يشاقق الرسول من بعد مأ تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين » 
الآية. ويقال: إنه قرأ القران ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية» وإنه أول من احتج بها ء 
فذكرها للرشيد حين طلب منه حجة من القران على الإجماع . والغزالى رحمه الله يقول: 
للتمسك بقوله سل : «لا تجتمع أمتى على خخطأ» ونظائره» لكونه من حيث اللفظ أدل 
على المقصود وكذلك القاضى أبو بكر ابن الباقلانى . فعلى طريقة هؤلاء متى حالف 
واحد لم يصدق على الباقين أنهم كل الأمة حقيقة» فلا تتناولهم النصوص الشاهدة 
ا 
وأما على طريقة من يرى إسناد الإجماع إلى جهة قضاء العادة باستحالة إجماع 
الخلق على الحكم الواحد إلا لدلالة أو أمارة» وهو الذى عول عليه إمام الحرمين وابن 
الحاجب » فيصعب على هذا المسلك تقرير أن مخالفة الواحد للجم الغفير والخلق العظيم 
يقدح فى إجماعهم» فإنهم بالنظر إليهم دونه تقضى العادة باستحالة إجماعهم على ما لا 
دليل عليه فأى فائدة لوفاقه أو حلافه؟ والطريقة الصحيحة هى التى عول عليها الشافعى 
وأكثر الأصحاب» وهى التمسك بدليل السمع؛ فلذلك حلاف الواحد والاثنين قادح 
فى صحة الإجماع . 
وقد اشتهر الخلاف فى ذلك عن ابن جرير الطبرى» قال: إنه يكون إجماعا يجب 
ذلك امخالف الرجوع إليه . ووافقه أبو بكر أحمد بن على الرازى من الحنفية» وأبو الحسين 
الخياط من المعتزلة» ابن جرير بن منداد من المالكية. والذى رأيت فى كتب الحنفية 
منسوبا إلى إبى بكر الرازى التفصيل» وهو أن الجماعة إن سوغت الاجتهاد فى مذهب 
الخالف فخلافه معتد به كخلاف ابن عباس فى مسألة العول؛ فإنها محل اجتهاد» وإلا 
فلا ا 5 الفضل ؛ ومسألة المتعة» ولذلك أنكر الناس الاجتهاد فنا 


يتحقق بدون E‏ 


وهذا القول منسوب إلى أبى عبد الله الجرجانى . 

وقال السفناقي في شرح الهداية: إن شمس الأئمة السرخسى قال: ” الأصح عندنا 
ما أشار إليه أبو بكر الرازى أن الواحد إذا حالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك فى الاجتهاد لا 
يشبت حكم الإجماع بدونه؛ وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم 
الإجماع '. ملخصا من شرح المهذب .)57:٠١(‏ 


تحقيق في كون الزيادة على النص غير نسخ له على الإطلاق: 

اشتهر عن الحنفية القول بأن الزيادة على النص نسخ له وهم إنما يقولون ذلك 
فيما إذا كانت الزيادة تدفع مفهوم اللفظ » صرح به فى شرح المذهب )50:1١(‏ . وأما زيادة 
ما لم يتعرض له النص إثباتا ولا نفيا فليس من النسخ فى شىء؛ نظير ذلك قوله تعالى: 
9 واستشهدوا شهدين من رجالکم» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من 
الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأحرى الاية» فإنه صريح فى عدم جواز 
الاكتفاء بأقل من شاهدين» لأن المفهوم منه الذى لا يرتاب به أحد من سامعى الآية من 
أهل اللغة خطر قبول أقل من شاهدين أو رجل وامرأتين » فقالوا: لا يجوز الاعتراض 
بأخبار القضاء بالشاهد واليمين على نص القران» إذ غير جائز نسخ القران باخبار 
الأخاد . ْ 

ووجه النسخ ما ذكره أن فى استعمال هذا الخبر ترك موجب الاية؛ والاقتصار على 
أقل من العدد الذى أمر الله به» فمن قبل شهادة رجل واحد فقد خالف أمر الله فى 
استشهاد شاهدين » وهو مخالف لمعنى الآية كذلك من وجه أنخرء وهو ما أبان الله به عن 
المقصد فى الكتاب واستشهاد الشهود بقوله: «ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة» 
وأدنى أن لا ترتابوا) وقوله: ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى 4: فأخبر أن المقصد فيه الاحتياط والتوثق لصاحب الحق» والاستظهار 
بالكتاب والشهود لنفى الريبة والشك والتهمة عن الشهود؛ وفى الحكم بشاهد ويمين رفع 
هذه المعانى كلهاء وإسقاط اعتبارهاء فثبت بذلك أن الحكم بها حلاف الاية. 


x 


فوائد فى علوم الفقه الي 
كون المشهود به مما يطلع عليه الرجالء فكل ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة ونحوها 
خارج عن مفهوم الآية غير داخل فيهاء فلم يكن قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة 
زيادة على الكتاب» كما زعمه الشافعى > وتبعه كثير من “مجان كالحافظ فى فتح 
البارى» فإنه أورد على الحنفية كثيرا مما زادوه على الكتاب ولم يتعرض له النص إثباتا ولا 
نفياء وليس هذا من الزيادة التى منعوهاء فافهم : والله يتولى هداك . 


تحقيق في كون الحق واحدا في محل الخلاف 


روى ابن أبى العوام الحافظ عن الطحاوى عن سليمان بن شعيب الكيسانى عن 
اس قال أملى علا ت بق السن قال 

إذا اختلف الناس فى مسألة: فحرم فقيه وأحل آحرء وكلاهما يسعه أن يجتبد 
رأبه» فالصواب عند الله عز وجل واحد» حلال أو حرام . ولا يكون عنده حلال وحرام 
وهو شىء واحد» ولكن الصواب عنده عز وجل واحد. 

وقد كلف من فى وسعه اجتهاد الرأى أن يجتهد رأيه حتى يصيب الحق الذى عنده 
فى رأيه؛ فإن صاب الحق الذى هو عند الله عز وجل فى رأيه واجتهاده كان قد أصاب ما 
كلف به وأداه. وإن كان قد أصاب ما كلف به من اجتهاده فى رأيه ولم يصب الحق عند 
الله عز وجل بعينه فقد أدى ما كلف به» وكان مأجورا. 

فأما أن يقول قائل: قد أحل فقيه وحرم فقيه فى فرج واحد وكلاهما صواب عند 
لله عز وجل . 

فهذا ما لا ينبغى أن يتكلم به . .و لكن الصواب عند الله عز وجل. واحد» وقد أدى 
عن رد وقالوا باجتهادهم ووسعهم الذى فعلوا وإن كان احا 

فن اطا الذى كان ينبغى أن يقول به إلا أنه قد اجتهد فقد أدى ما كلف به» لكن 

الصواب عند الله عز وجل فى الأشياء واحد. 


الفائدة الحادية عشر 1 عم 


وهذا کول ان سف وى وبوشف ووا ا اا ا 

وهذا يدل على أن شيف ا لم يكونوا من المصوبة؛ وأخطأ من حكى 
عنهم ما يوهم ذلك . 

وفى شرح المهذب عن الطحاوى: إذا كان فى السات نصوص قطعية المتن قطعية 
الدلالة لم يكن مظان للاجتهاد بل الحق فيا واحد قطعاء غاية الأمر أن امجتهد انخالف لم 
يطلع عليها (أو اطلع عليها ولم يرها متواترة) » والتواتر قد يحصل فى حق شخص ولا 
يحصل فى حت آنحر» فإذا حالف مجتهد لعدم اطلاعه على مثل هذه النصوص يكون 
معذورا فى مخالفته إلى حيث يطلع .على النص» ولا يحل العمل بقوله ذلك» ولا يقلد 
فة ويلقفئن اللدكمربه:4519)- 

وليس ذلك بمخالف لما ذكره بعض أصحاب الكشف أنهم رأوا مذاهب امجتهدين 
أمثال الجداول الشارعة من بحر الشريعة متصلة به ورأوا لكل عالم جدولا منباء فإن ذلك 
لا يستلزم کون کل مجتهد مصيبا عند الله فى كل مسألة . 

بل غاية ما فيه کون كل مجتهد مقبولا عنده مأجورًا فی اجتهاده؛ وأنه يوصل من 
قلده وتبع مذهبه إلى الجنة . وهذا مما لا نزاع فيه» فإن امجتبد واصل الله موصبل إليه وإن 
كان قد أخطأ فى بعض المسائلء لكونه معذورا فى الخطأ ماجورا عليه . 

وكيف يقال: إن كل مجتبد مصيب عند الله فى كل مسألة؟ وقد صح عن النبى 
لر «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران» متفق عليه من حديث 
عسرو ين الحا وأ هراز ری الات بحن خا لي عاترة وعد اله ور كنا قن 
التلحيص (7-.40) . 

نعم! كون المجتهد مأجورا فى الخطأ والصواب جميعا يدل على كونه مقبولا عند 
لله موصلا لمن تبعه إلى الجنة» لأن امجتهد لابد أن يكون صوابه أكثر من حطئه» وللأكثر 
٠‏ حكم الكل . فافهم» والله تعالى أعلم . ۰ 
. وليكن هذا احر الكلام فى تكميل هذه المقدمة ومسك الختام» فصلل الله تفال 
عليه وسلم على أفضل الأنام» سيدنا النبى محمد على الدوام» وعلى آله وأصحابه 


فوائد فى علوم الفقه 0 


وأزواجه وذريته البررة الكرام» أزكى صلاة وأببى سلام . 

وقع الفراغ من تسويد الكتاب لعاشر الجمادى الثانية سنة سبع وخمسين وثلاثمائة 
وألف من هجرة النبى الأمين » صلاة وسلامه عليه إلى يوم الدين . 

وكان ذلك فى ظل من هو سباق غايات» وصاحب آيات› حكيم هذه الأمة» 
کاش العية: 3و ا جمةء مولانا الحافظ الحجة الثقة الثبت المحدث المفسر الفقيه 
الولى سيدنا الشيخ مولانا محمد أشرف على التہانوى » أطال الله بقائه» وزاد نوره وجماله 
وبهائه » ومتع العالمين بأنفاسه القدسية؛ ونور قلوب المسترشدين بأنوار نفسه الزكية؛ امين: 
امين» لا أرضى بواحدة حتى يضاف إليها ألف امينا.. 


رلك الى رة وجلاله ريسع هو الصاكات» 


ذكر ما وقع من الأوهام 
في الجزء الرابع من الإعبلاء و غيره 


ال ذكرت فة أن يحي تن إتماغيل أبو زكريا اثنان أعدهما الواسطن والقانى 
الكوفى» فلا أدرى هل البغدادی هو واحد منہما أو أخر سواهما” (5:5؟) . 

ثم راجعت كشف الأستار فتبين لى أنه هو الواسطى الذى أثنى عليه أحمد: ”وهو 
مقبول" . (ص-5١١)‏ . وهو من رجال أبى داودء وحدث عنه» ولا يروى إلا عن ثقة . 

۲- وذكرت فى الجزء الخامس فى باب كراهة صف القدمين: ”أن معناه نصبهما 
جميعا “ (ص-85). ٠‏ 

وهو تسامح » وإنما معناه إلزاق القدمين » وهو الصفن أيضا . فالصواب أن الصف 
والصفن فى باب الكراهة واحدء يدل على ذلك وقوع * الصفن” مكان الصف ' فى 
بعض ألفاظ الحديث . فهذا هو المكروه أن يقوم فى الصلاة جامعا بين قدميه لا يفرج 
ش قال فى مجمع البحار: وحديث نهى عن صلاة الصافن أى من يجمع بين قدميه؛ 
وقيل: من يثنى قدمه إلى ورائه؛ كفعل الفرس إذ أثنى حافره» ومنه: " رأيت عكرمة يصلى 
وقد صفن بين قدميه“ (154:1) أى لعذر. وأما نصب القدمين مع التفريج بينهما فلا 
يكره بل هو السنة. 

وأما التراوح فيطلق على معنيين: الأول: التفريج بين القدمين » يدل على ذلك 
كلام الطحاوىء فإنه ذكر المراوحة بين القدمين فى دليل كون السبنة تفريق الأعضاء فى 
الصلاة» ولا حلاف فى كونه سنة. والثانى الاعتماد على رجل مرة وعلى الجر أخرى من 
غير تمايل على التعاقب» وهو السنة أيضا. ولابد أن يكون هذا الاعتماد مع نصب 
الق قوق نان د ا واا قان هتاه الضف اأ هة 


0 ٠ E 


وأما ارالك مس اهارق عو سي E E‏ 
وبعضص ف علم له فى الصلاة» فهو مكروه. قال فى شرح النقاية: ويكره التراويح بين 
القدمين فى الصلاة إلا بعذر (أراد الاعتماد على أحد القدمين من غير نصبهماء بل 
بإرسال أجدهما منحنياء وهو الصفن كما مر ). وكذا التمايل على بمناه مرة وعلى يسراء 
ا 45 . أى على التعاقب من غير تخل سكون . 

وبالجملة فالتراوح الذى استحبه أبن مسعود إغا هو التفريج بين القدمين » والصف 
الذى كرهه هو أن يجمع بينهما . واللّه تعالى أعلم . 

*- ذكرت فى الجزء السادس من الإعلاء فى حديث أحرجه محمد فى المؤطأ عن 
إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء: ”أن إسماعيل هذا هو ابن علية فيما أظن" 
(ص-١5).‏ 

بن إبراهيم بال ا ا ل 0 
راشيو ماقي رت الحططاق ا N‏ 
وبالجملة فالذى ظننته هو المتحقق فى الإسناد › إن شاء الله تعالى . 

٤‏ - ذكرت فى الجزء السادس أيضا (ص-۲٥):‏ ' وإن كان هو المنقرى فهو ثقة من 
السابعة» كما فى التقريب . وهذا هو الظاهر . 

قلت: كلا! بل الظاهر أنه حفص بن سليمان الأسدى أبو عمر البزاز الكوفى المقرئ 
بالحسن لا يروى عن غيره . والله تعالى أعلم . 

ه- ذكرت فى الجزء السادس أيضا : ” فالأمر فى رفع اليدين (عند القنوت للنازلة) 
واسعء سواء قنت. قبل الركوع أو بعده وإن. كان مقتضى النظر عدمه إذا قنت بعده“ 
(ص۷۷) . 


فإن قيل: لا يجوز القياس بمعرض النص» فكيف يضح ترجيح عدم الرفع بالنظر 


اين 


وقد ثبت أنه ب رفع يديه فى الصبح حين دعا على من قتل أصحابه؟ قلت: لم ينبت 
عنه مَلِتمٍ ذلك إلا فى هذا الحديث الواحد» وأكثر الطرق عن أنس ليس فيه أثر منه. فلعل 
ذلك لم يكن منه ب إلا مرة أو مرتين » ولم يواظب عليه؛ وبمثله لا يثبت غير الجواز دون 
الاستحباب . ومن هنا لم يستحبه مالك مع كونه قائلا بالقنوت فى الفجرء ولا الشافعى؛ - 
كما فى شرح المهذب؛ ونصه: : 

وأما رفع اليدين فى القنوت فليس فيه نصء والذى يقتضيه المذهب أنه لا يرفع؛ 
لأن النبى َل لم يرفع إلا فى ثلاثة مواطن» ولأنه دعاء فى الصلاة فلم يستحب له رفع 
اليد» كالدعاء فى التشهد. وحكى فى التعليق أنه يرفع اليد. والأول عندى أصح 
0 

وفيه أيضا: هو أى عدم الرفع اختيار المصنف» والقفال» والبغوى. وحكاه إمام 
الحرمين عن كثيرين من الأصحابء وأشاروا إلى ترجيحه واحتجوا بأن الدعاء فى الصلاة 
ترفع له اليد كدعاء السجود والتشهد. ثم ذكر عن متأخرى الشافعية استحباب الرفع 
00:3 . وقد تقدم أن حديث ”لا ترفع الأيدئ إلا فى سبع مواطن“ لا يعم غير قنوت 
الوتر بل يبخصه» وإذا احتلفت الروايات جاز ترجيح بعضها على بعض بالنظرء قافهم . 

"- ذكرت فى الجزء السابع منه (ص-٦۲):‏ "وقد كان شيخى وافقنى عليه ثم 
رجع عنه فقال بتأكيده أى التبجد بناء على أنها وإن كانت مستحبة فإنها بعد مواظبته 
لتم عليبا صارت مؤكدة . ش 

قلت: ويؤيد الاستحباب ما فى شرح النقاية: قال مكحول الشامى: السنة سنتان 
سنة أخذها هدى وتركها ضلالة» وهو ما كان من أعلام الإسلام وشعائره» ويسنة أحذها 
فضيلة وتركها لا إلى حرج كصلاة الليل )۸٤:١(‏ . 

وهو صريح فى أن ترك التهجد لا إلى حرج» فانتفى كونها سنة مؤكدة» فإنها ما 
يضلل تاركها كما فى رد امحتار. ٠‏ 

ويؤيد كونها سنة مؤكدة ما فى شرح المهذب: وأما حكم المسألة فقيام الليل سنة 
متأ كدة » قد تطابقت عليه دلائل الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة. والأحاديث الواردة فيه 


ا اه ا م 


فى الصحيحين 50 ل ا تذكر» وأكثر من تحصر. قال أصحابنا وغيرهم: 
a‏ ل ل 0 
وإن قلت: ويكره أن يقوم كل الليل دائما . ملخصا (45-4) . 

والظاهر: أنه لم يرد لالحنا ل لراك ل عر الت بر 
نوافل النبار أفضل » بدليل ما فى متن المهذب: وأما غير الراتبة فهى الصلات التى يتطوع 
بها الإنسان فى الليل والنهار» وأفضلها التهجد» لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى 
سر قال: «أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل» )٠١:٤(‏ . ش 

قال النووى: الصحيح المنصوص فى الأم ودر أن الوتر يسمى تبجداء وفيه 
وه أنه لا مسق بدا بل الرتدغير الجد 552:15 قلت: وإذا كان الصحيح عند 
الشافعية أن الوتر يسمى تهجداً» فلا دلالة في قوله: قيام الليل سنة متأكدة: إلا على تأكد 
الوترء وقد قلنا به بل بوجوبه. فمن صلى العشاء وتطوع بالراتبة بعدها ثم أوتر بثلث فقد 
أتى بقيام الليل» كما ذكرته فى الإعلاء» والله تعالى أعلم. 

۷- ذكرت فى بعض الأجزاء من الإعلاء ولا أحضر الآن موضعه: ”أن وقاد بن 
إياس لا أعرفه . 

وهذا من عجائب المسامحات» فإن الرجل من رجال التہذيب . روى له النسائى ؛ 
وأبو داود فى مراسيله . قال سفيان الثورى: ”لا بأس به“ وقال أبو حاتم: " صالح . وقال 
ابن لی أرخو أنه این نه" وذ کو ابن مان فى التقانتة :ونك نه انرون كما ف 
التبذيب (١١-؟55؟1١).‏ وفى التقريب: "لين الحديث من السادسة (ص-0"١)‏ . وبالجملة 
فهو مختلف فيه حسن الحديث على أصلنا . 

e -۸‏ 
سعد الإمام المصرى . وليس كذلك؛ وإغا هو ليث بن أبى سليم الختلف افيه : 
الا a‏ ال 
یراد به إلا ليث بن أبى سليم . والله تعالى أعلم . 

4- وذكرت فى الجزء الثامن فى تفسير حديث عمر: ' صلاة الجمعة ركعتان» 
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وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان“ ما نصه: ومعنى قوله: " ضلاة الأضحى 
ركعتان هذا العدد اقل مقدارهاء فإنه قد وردت الزيادة عليه: كما تقدم فى بابه 
(ص-45). 

وهذا أبضا من المسامحات الشديدة: فإن المراد بالأضحى صلاة عيد الأضحى 
ولازيادة لها فوق ركعتين: والتى وردت فيها الزيادة على ركعتين هى صلاة الضحى › 
ولعل الذهن قد انتقل من صلاة الأضحى إلى صلاة الضحى فسبحان من لا ينام ولا ينسى 

-٠‏ وذكرت فى الجزء الثامن أيضا (ص-١5١):‏ ' وعندى أن الخفاء هى الخرقة 
الخامسة التى يشد بها الفخذان والوركان» والملحفة هى الإزار" 

وهذا كله وهم لا أصل لهء فإن الخفاء هو الإزار لغة وعرفا. وأما أن فيه الابتداء 
بالإزار والمذهب الابتداء بالقميص ثم الإزارء فا جواب أن رسول الله س كان قد كفن 
ابنته فى حقاء نفسه للبركة وقال: «اشعرنها إباه» رواه الشيخان» كما فى رسائل الاركان 
(ص-١١٠)‏ . ولا حلاف فى مثل ذلك أن يبدأ بالثوب المتبرك به ليكون متصلا بجسم 
الميت» وأما إذا كفنت المرأة فى ثياب لا يترجح بعضها على بعض فالابتداء بالقميص 
عندهم أولى للوجه الذى ذكروه: ولعلهم أخذوا ترتيب التكفين من التعامل خلفا عن 
سلف . وبالجملة فالنص ساكت عن الترتيب بين القميص والإزار إذا لم يتعين كون واحد 
منبما شعار نلميت لأجل البركة: فيجوز القول بالترتيب بينهما بالقياس والتعامل . والله 
تعالى أعلم . واا عندى الابتداء بالإزار عملا بظاهر الحديث مع جواز الابتداء 
بالقسسص » كما ذكره الفقهاء . 

-١‏ ذكرت فى الجزء الثامن أيضا (ص-50:؟) حديثا عن على بن الحسين عن 
على » كان حقه أن يذكر فى الحاشية دون المتن » فإن الحديث ضعيفء ولم أستدل به على 
شىء وإنما أردت رد احتجاج بعض الناس به» ومثله لا يذكر فى المتن » وإنما موضعه 
الحاشية . فاعلم ذلك ء والله يتولى هداك . 

وأما حكم بعض الأحباب بكونه موضوعا فباطل » لأن الحافظ ابن حجر ذكره فى 
التلخيص الحبيرء واحتج به على جواز زيارة القبور للدساء: ولم يتعقبه بشىء بل سكت 


فوائد في e‏ ۳۱ 


عه ولا یکت فيه عن ضیف فلا عن موصو وات أجل مر ن أن يحتج بموضوع . 
واحتج به الشوكانى أيضا فى النيل )۳ (o:‏ 

وهو وإن لم يكن بمنزلة الحافظ ولكن له معرفة بالموضوعات. كما يشهد الك 
كتابه الفوائد امجموعة و الأخاديث الموضوعة: :وقد عرفت أن الذعبى لم يزه على 

تضعيفه . واحتج به العينى فى شرح البخارى فقال: والأصح أن الرخصة ثابتة لارجال 

السا لأن السيدة فاطمة رضى الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة؛ 
وكانت غائشة رضى الغنا دوو عر اعهاعة اسان عكة سيك ايلك كان 
يأتى شهداء أحد فيصلى عليهم ويدعو لهم غير مرةء فلا يبعد زيارة فاطمة قبر عمها سيد 
الشهداء لأجل الخصوصية» فافهم . 


الاعوف ان بن ف لال 

الجم ود ال الوا E EEL‏ 
بيت المقدس” (ص-۲۰۸) . 

وهذا الحديث ما تعارض فيه رأيا الحافظين الحافظ تقى الدين السبكى فجود 
إسناده واحتخ به فى شفاء السقام : والحافظ ابن حجر وهو من تلامذة أصحاب السبكى 
فإنه قد حكم على هذه القصة بالوضع : حيث قال فى اللسان )1١8-١‏ فى ترجمة إبراهيم 
ابن محمد بن سليمان بن بلال بن أبى الدرداء: ترجم له ابن عساكرء ثم ساق من روايته 
عن أبيد عن جده عن أم الدرداء عن أبى الدرداء فى قصة رحيل بلال إلى الشام وفى قصة 
9 إلى المدينةء وأذانه بها وارتجاج بالبكاء لذلك» وهى قصة بينة الوضع. وتبعه | 
السيوطى فى ذيل اللآلى (ص-؛١٠)‏ وتبعه الملا على القارئ فىموضوعانه (ص-۸۸) . 


تأبيد الشبكى: 
ويؤيد السبكى قول الحافظ ابی محمد عبد الغنى المقدسى رحمه الله فى الكمال فى 
ترجمة بلال: ”ولم يؤذن لأحد بعد رسول الله لر فيما روى إلا مرة واحدة فى قدمة قدمها 
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المدينة لزيارة قبر النبى ت طلب إليه ال الصحابة ذلك د ولم يتم الأذان “ 1 

وذكره اسا |الحافظ ا الحجاج المزى فى شفاء السقام (ص-5؟) . وذكره الحافظ 
ابن الأثير فى " أسد الغابة " جازما به» فقال: ” وروى أبو الدرداء أن عمر بن الخطاب )ا 
6 من 9 بيك 0 0 يتعقبه بشىء (۲۰۸:1) . وجود إسناده القاضى 

وقدمنا أن له معرفة 000 جيدة» ولم يحكم عليبا الذهبى ا مع 
تعنته وتقشفه بل اكتفى بقوله فى إبراهيم بن محمد بن سلیمان: فيه جهالة روى عنه 
محمد بن فيض الغسانى” من الميزان (70:1) . والمراد بها جهالة الحال لا جهالة العين» 
فان جهالة العين قد ارتفعت بتحديث محمد بن الفيض الغشاتى عنه وهو من أجلة 
المحدثين فى ز نه رزوی عنه أحمك بن عدى: وأبق حبك الحاكم» وأبو بكر بن المقرئ» وهو 
كناه لهم ” بأبى إسحاق “ وأرخ وفاته سنة اثنين وثلاثين ومائتين . والراوى إذا عرف باسمه» 
وكنيته؛ واسم أبيه وجده» وتاريخ وفاته لا يبقى مجهول العين قطعاء وإنما هو مستور إذا 
وثقه أحد من أهل الفن ولو مبهما كان صحح الإسناد الى هو فيه أو جوذه أو خسنة 
فهو ثقة عند المحدثين» كما ذكرناه فى المقدمة من قول الحافظ نفسه. ولم يجود السبكى 
(صخ ١٠»‏ ة). 
أنه م یمین من وضعه ولم يهم أحدا من روات ومثل ايكون حبج إلا على من شهد 
و سد 


حجة بعض الأحباب على وضع قصة بلال: 5 ١‏ 

وأما احتجاج بعض الأحباب على كون القصة موضوعة e‏ 
رضى الله عنه من المدينة إلى الكوفة ورحل منها جمع من الصحابة عظيم» ولم يعنفهم 
النبى یر فى المنام» ولم يعاتبهم على ارتحالهم منهاء ولم يعده 000 ذلك كله 


لذن عل لد فحن e‏ كان بلاس E‏ ميو عيض يزه 
وأيضا فتمرغ بلال على القبرء وسؤال السيدين الحسنين منه أن يؤذن لهم وارتجاج 
الدينة بأذانه؛ وروج العواتق لذلك» وقولهم: ”أ بعث رسول الله يلت ؟“ كله مما يشهد 
لبطلان اھ وجاذى على کی ریا فإن ن بلول لم يكن کمن ال اا 
مستجدثا بل كانوا معتادين لسماعه فارتجاج المدينة له لا معنى له . 5 


لالم 


لمعيه ا نا د اا اا يي ا 
الاستدلال به على جواز شد الرحال لزيارة قبره سر للناسهامة؟ ٠‏ 


الرد على بعض الأحباب: 

فف أن المناء لتيل له خذاب ولا مون الأمؤر الاحمياة الى سال عن عللهاء 
فق رئ: الت 2 سر فى المنام من لا يعبأ به ولا يراه من يشا زحي بالبنان من العلماء 
والأولياء العظام فهذا السؤال دليل على سخافة رأى السائل › ورقة عقله» وخفة فهمه. 

وأما قوله: ” وأيضا فتمرع بلال ‏ فقد ثبت مثله عن أبى أيوب الأنصارى عند 
الحاكم فى مستدركه من حديث داود بن أبى صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا 
واضعا وجهه على القبرء فأخذ برقبته وقال: ”أ تدرى ما تصنع ؟“ قال: نعم . فأقبل عليه 
فإذا هو أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه. فقال: جئت رسول الله َي ولم ات الحجرء 
سمعت رسول الله ب يقول: «لا تبکوا علۍ الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا 
ولخي أ ن الحاكم: ”صحيح الإسناد” وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه 
(£:) . 

وروی ابن ماجة والبيبقى عن عمر بن النطاب رضى الله عنه أنه حرج يوما إلى 
مسجد رسول الله َل فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبى ملم يبكىء قال: ما 
يبكيك؟“ قال: ”شىء سمعته من رسول الله عل “ الحديث e‏ (5:دهة). 
e‏ یار أنه بكى عند قبر أمه. 
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0 يدى قبره میتا . 

. فالناس تختلف مراتبهم فى ذلك» ا اين عرد 
ا ويبكون: وما أحسن ما قال بعضهم: 

أمبرغان النذياز ديار ليلق أقبل ذا الجدار وذا الجسدار 

وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديار 

وإنما نمنع العوام من ذلك سدا للذرائع» فإنهم يتجاوزون الحدود . 

وأما قوله: ‏ وارتجاج المدينه بأذانه وخروج العواتق" فلا يتعجب من ذلك إلا خلى 
البال فاقد الحال والبلبال: الذى نم يدرك من امحبة غير القيل والقال؛ ولم بصا 
تح الالال والسال» وم يعرف يتقيقة التال. ظ 

وإنما يذوقه جريح الفؤاد بسهام أنحبة الوداد» ويعرفه الصب والواله اسسام 
البتلى بفراق الأحبة وصروف الأيام . نعم!» كان أهل المدينة يسمعون أذان بلال ورسول 
لله سار حي بين ظهرانيهم؛ يقبم بلال الصلاة ويؤمهم رسول الله ملي يتقدم أمامهم 
ويصلى بہم» ثم يقبل عليهم بوجهه المستنير ويسلم بمينا وشمالا. هذا ما كانوا يعتادونه 
من أذان بلال. ثم مات رسول الله َل وتبدل الضياء بالظلام ؛ فترك بلال الاذان؛ وقدم 
الشام : ثم لما عاد إلى المدينة بعد عام أو أعوام وقام فى موقفه الذى كان يقف به» واذن 
بالصوت الذى كان يؤذن به فى حياة رسول الله مله : وسمع المدينة النغمة التى كانوا 
يسمعولها فى حياة حبيبهم تذكروا العهد الذى مضىء وبكوا على النعيم الذى انقضى؛ 
واشتغل فى قلوبهم لهيب الخوى» وتمثلت بين يديهم أيام الوصال بعد الغراق والنوى. 
وحق للمدينة أن ترج بأهلها » وللعوائق أن تخرج من خدورهاء بل ولو انشقت الأرض؛ 
وهدت الجبال. وتصدعت القلوب» وانشقت الصدورلم يكن ذلك أبعد ولا أعجب عند 
امحبين العاشقين وإن استبعده السلوان فارخ البال من الجامدين . 

وداخ دعا إذ نحن بالخيف من منى فهبج لو عات الفؤاد وما يدرى 

دعا باسم ليلى غيرها فكأنها أطان ليل اا كان فی بتار 

وأما قوله: ” وإن سلمنا صحته” ففيه أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل» ولو 


1o و‎ 


كان 2121211111 ال لوق ا E‏ 
المتحابة وضرحوا بان لا يفتذى أحد :بلالا فى ذلك أبداء وإذ لم يكن شىء سن . ذلك 
فالقول بالتخصيص تحكم بالباطل . 

وبالجملة فإن كان الحافظ أيضا قد استبعد صحة القصة مثل ما استبعدها به بعض 
الأحباب فالجواب الجواب والمخطاب المخنطاب. وإن كان قد حكم بوضعها لأمر حر من 
الأمارات الدالة عليه عند امحققين من المحدثين فلا ننازعه فى ذلك» فإنه المرأ يقتدى به فيما 
مر و حذفت 00 هذا | لخب بالهندية e‏ ف 
ee 0 i‏ لزيارة قبر ابی عقر 0 
هله با ما دلائل قوية غب ها نذكرها ف را إن اء الله تفال > 

التنبيه: قد ترددت فى تعديل بعض من رجال الطحاوى وج رحهم وذکرت فى 
الآن مطبوعا رائقا: فعلى الناظر أن يراجعه فى أمثال تلك المواصع . 

التنسيه : قد اعتمدت فى تصحيح بعض الأحاديث من أحاديث الطبرانى : والبزار. 
وأبى يعلى » وتحسينه على سكوت ابن شليمان المغربى عنه فى جمع الفوائدء والآن قد 
تم طبع مجمع الزوائد بمصر» فينبغى مراجعته فى أمثال هذه المواضع » وهى قليلة إن شاء 
الله تعالى 


هل كثرة الطرق من وجوه الترجيح' 


تلقو اا أن كترة طرق ادك من أنارات الترجيح أم لا؟ ذهب عامة الحنفية 
وبعض الشافعية إلى الثانى وقالوا: لا يترجح إحدى الشهادتين على الأخرى بكثرة العدد 
ما لم بخرج عن حيز الآحاد إلى حيز التواتر أو الشهرة. وذهب أكثر الشائعية: وأبو عبد 
الله الجرجانى من أصحابناء وأبو الحسن الكرحى فى روايته إلى الأول . 
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وفى مسلم الثبوت مع شرحه: "لا ترجيح بكثرة الرواية عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف» خلافا لأكثر العلماء كالأئمة الثلاثة ومنهم محمد ليترجح بكثرة الأدلة والرواة 
عندهم وإن لم تبلغ الشهرة . 


فقه الراوى وجه من وجوه الترجيح 


وأما فقه الراوى فقال الحازمى: الوجه الثالث والعشرون من وجوه الترجيح أن 
. يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم فى الحفظ والإتقان فقهاء عارفين باجتناء الأحكام 
من مثمرات الألفاظ » فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى . ش 
علقمة عن عبد الله ؟“ فقلنا: ” الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله“ . فقال: ”يا سبحان 
الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ. وسفيان فقيه» ومنصور فقيه» وإبراهيم فقيه. 
وعلقمة فقيه . وحديث تداوله الفقهاء خير من أن تتداوله الشيوخ " (رواه الحاكم فى معرفة 
علوم الحديث) . 

وفى التدريب: * ثالثبا أى من وجوه الترجيح فقه الراوى سواء كان الحديث مرويا 
بالمعنى أو باللفظ » لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع 
على ما يزول به الإشكال بخلاف العامى" . وفى شرح مسلم الثبوت: ' بخلاف غير 
الفقيه فإنه لا يقدر على ذلك فينقل القدر المسموع . 
هو أكثر فقها على من ليس بتلك المرتبة '. وفى فتح القدير بعد ذكر مناظرة أبى حنيفة مع 
الأوزاعى: ”فرجح (أبو حنيفة) بفقه الرواة كما رجح الأوزاعى بعلو الإسناد؛ وهو 
المذهب المنصور عندنا“ . ومثله فى حلية جلى شرح منية المصلى لابن أمير حاج . 


فوائد فى علوم الفقه ۱۷ 
مناظرة بين أبى حنيفة والأوزا عى 


والمناظرة التى جرت بين أبى حنيفة والأوزاعى المشهورة بين الفقهاء أنه اجتمع هو 
الاوزاعئ فى دار الحناطين بمكة» فقال الأوزاعى لابى حنيفة: 

“ما بالكم لا ترفعون ا وعند رفع او فقال 
اة "لأنه لم يصح عن رسول الله ل فيه شىء , 

فقال: كيف لم يصح؟ وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله ل 
"أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه . 

فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن 
مسعود ”أن رسول الله َم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة؛ ثم لا يعود بشىء من 
ذلك | 

فقال الأوزاعى: " أحدثك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول: حدثنا حماد عن 
إبراهيم؟ " . 

فقال أبو حنيفة: ” كان حماد أفقه من الزهرى» وإبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة 
ليس بدون ابن عمر فى الفقه وإن كانت له صحبة وله فضل الصحبة» والأسود له فضل 
كير وعد الله عبد الله .فكت الأرزاي: 


إسناد المناظرة 


قال العلامة اللكنوى فى ' 'الأحوبة الفاضلة“ : قد اأشتهر ر بين العوام أن هذه المناظرة 
لايد لها لا ها ولا ضعفا خن أن صاب الدراسات قال: إن هذه الحكاية 
معلقة ولم أر من أسندها. ومن عنده السئد فلیأت a‏ و كذلك» فقد أسندها ان 


1۸ 


محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحاردث الحارثى البخارى المعروف بالأستاة * 
تلميذ أبى حفص الصغير ابن أبى حفص الكبير تلميذ الإمام محمد بن الحسن فى مسنده 
سمعت سفيان بن عيينة يقول: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعى فى دار الحناطين بمكة إلى 
ا مر ذكره . 

كما نقله السيد مرتصى الحسيى فى كتابه ”عقود الجواهر المنيفة فى أدلة الإمام 
أبى حنيفة” (ص:۰٠۲-١٠۲)‏ . وقد أسندها عن الحارثى الإمام الموفق المكى فى ٠‏ مناقب 
الإمام الأعظم” (1:1) والحارثى إمام حافظ مشهور ذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى 
ترجمة القاسم بن أصبغ فليراجع» والله نعالى أعلم. ٠‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


. الحمد لله الذى تفرد عر لل رلك ران رس a‏ الأرزاق ش 
وال اله ب الغلرة والأعمال؛ وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفواء وملوكا وسوقة ليتناصفواء 
ومتبوعين وأتباعا لتعادلوا؛ ورؤضاء a‏ وفقهاء ومقلدين ليتكاملوا . 

۰ وبعث الرسل مبشرين» ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة» وخختمهم بخيرته 
٠ Ss‏ السالك بتأييده الطريق المستقيم على الحجة. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى لضن ا لا 
وأشهد أن تعيدا كور انا مصينة يده وَرسولةء المبعؤت إلى أهل الافاق × المنعوت 
بمكارم الأخلاق .-وأطائب الأغراق": صلى الله تعالى عليه؛ وعلئ آله وصحبه صلاة 
وسلاما. دائمين متعاقبين إلى يوم التلاق » وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء 
لاسيما إمامنا الأعظم أبى حنيفة النعمان سيد امجتهدين . اللهم وتغمده بعفوك» واجعل 
النبلاءء اللهم ولا تجعل عبدك المسكين جامع هذا الكتاب من الأشقياءء واغفر له 


)١(‏ ذكره القرشى فى ”الجواهر المضيئة” (۲-۱ و3): وكذا ما بعده (مؤلف). 
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وبعدء فإن الله تعالى فضل نبينا مقت على سائر الأنبياء» فجعل فى أمته محدثين 
خلفاء., ومجتهدين علماء فقهاءء كأنهم من الفقه أنبياءء ومتعبدين أولياء أصفياء» وكان 
أسبقهم اجتهاداء وأطيبهم اعتقاداء وأبينهم رشاداء وأقومهم طريقا وسداداء إمام الأئمة 
وسراج هذه الأمة؛ إمامنا الأعظم أبو حنيفة الهمام الأقدم» رضى الله تعالى عنه» فحط عن 
الأقدام» وبذل مجهوده فی إحكام الأحكامء فمن بعده يغوصون فى بحار عوائده» 
فيستخرجؤون منها ذرر فرائده» ويرتضغون 0 درر فوائده. فمن استطعمه واستعظمه 
للقن ا 

أئمة هذه الدنيا جميعا ‏ بلا ريب عيال أبى حنيفة 


ومن استنکف عنه» واستكبر صار للعالمين نكالاء وكان علمه عليه وبالاء كما 
نشأت فى هذا الزمان طائفة جهلت مقدارهء وجعلت تطفئْ أنواره تنقصه» وتستصغره» 
وتستعظم غيره وتستحقره» جعلت الطعن عليه شعارهاء والسب والشتم لأتباعه دثارهاء 
فتارة تنسبه إلى قلة رواية الحديث وقلة الاعتناء باء ومرة يجرحه.بقصور الحفظ : والإتقان › 
ومخالفة الأحاديث بالرأى» وقلة الاعتناء بباء فلحقتنى :حمية دينية ربانية» وعصبية 
حنيفية نعمانية: فأردت أن أجمع أقوال الأئمة امحدثين فى الثناء على هذا الإمام» : 
وكلمات أهل النقدفى توثيقه وتعديله وتقديمه فى العلم على الأئمة الأعلام» وأذكر بعد 
ذلك تراجم بعض أصحابه اغا راع أجلة امحدثين الكرام » ليظهر به درجته فى . 
علم الحديث» ويندحض رأى هذه الطائفة الخبيثة» فإن من المعلوم أن أجلة امحدثين لم 
يكونوا ليقلدوا ويأخذوا إلا عمن كان فى علم الحديث على الدرجة العلياء وفى الاعتناء 
بالآثار على الغاية القصوى . ومن أراد التفصيل فى معرفة قوة دلائل هذا الإمام من حيث 
الرواية فلبراجع رسائلنا "إعلاء السنن” فإن فيها لطالب الحق دي تأليف تلك 
ال سائل كلها فى ظلال رأفة سيدى الذى: 


روى الأنام بفيضه وأظلهم 


أشرف على المقتدى بفعاله 
منه البياض. لكل قلب أسود 
لا زال فى كنف الإله ولم يزل 


من نوره ظل بغير حوور 
وحكيم اا المنصور 
غوث البرية كل يوم ثبور 
منه الممات لكل قول زور 
منه السواد لكل عين ضرير 
عون الخلائق جابر المكسور 


الفصل الأول 


3 بابب سس ا سسس 


في كون الإمام أبى حنيفة تابعيا 


اعلم أن جمهور امجدثين على أن الرجل بمجرد لقاء الصحابى ورؤيته يصير تابعياء 
ولا يشترط أن يصحبه مدة ويروى عنه . قال فى تدريب الراوى فى حد التابعى: وقيل: «هو 
من لقيه (أى الصحابى) ؛ وإن لم يصحبه»» كما قيل فى الصحابى » وعليه الحاكم. قال 
ابن الصلاح: وهو أقرب. قال المصنف (أى النووى) : وهو الأظهر. قال العراقى: وعليه 
عمل الأكثرين من أهل الحديث» فقد ذكر مسلم وابن . حبان الأعمش فى طبقة التابعين؛ 
وقال ابن حبان: أحرجناه فى هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظاء رأى أنساء وإن لم يصح له 
سماع المسند عنه» وقال الترمذى: لم يسمع من أحد من الصحابة» وعده اشا فيهم 
الحافظ عبد الغنی المقدسى» وعد منهم یحیی بن أبى كثير لكونه لقى أنساء وموسى بن 
أبى عائشة لكونه لقى عمرو بن حريث اه (ص-۲٠۲)‏ . وقال الحافظ فى ”شرح النخبة" : 
هذا هو انختار خلافا لمن اشترط فى التابعى طول الملازمة''' أو صحة السماع أو التمييز 
اه (ص-٤۸)‏ . ۰ ا 

إذا تمهد هذا فنقول: إمامنا الأعظم تابغى على الختا بلا ريب» ومندرج فى قوله 
تعالى: «:والذين اتبعوهم بإحسان » رضى الله عنهم ورضوا عنه 6 قال الإمام على القارئ 
فى الطبقات: قد ثبتت رؤيته بعض الصحابة » واختلف فى روايته عنهم؛ والمعتمد ثبوتهاء 
كما بينته فى ”سند الأنام شرح مسند الإمام ' حال إسناده إلى بعض الصحابة الكرام؛ فهو 
من التابعين الأعلام» كما صرح به العلماء والأعيان اه من ”تذكرة الراشد“ (ص-۲۷۰). 
وذكره الحافظ الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ “» وقال: مولده سنة ثمانين رأى أنس بن مالك 
غير مرة لما قدم عليهم الكوفة» رواه ابن سعد عن سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقوله 
اه .)158-١1(‏ وهذا يدل على جزم الذهبى برواية ابن سعد هذه كما لا يخفى . 


)١(‏ کالخطیب (مؤلف). 


أبو حنيفة وأصحابه ا ۷ 


قال اة الما ا الس رحمه أشي بض السطفة:. : ورفع 
هذا اليتؤال (أى. أن أنا عة عد ف التابفين آم لأ إلى اغا ابن حم اجات غا 
نة أدرك امام أو فة باغ من الملطايق لأنه ولد مكة'" سنة شان من امجن 
وبها يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبى أوفى» فإنه مات بعد ذلك بالاتفاق» وبالبصرة 
يومئذ أنس بن مالك ؛ ومات سنة تسعين أو بعدهاء وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به أن 
أبا حنيفة رأى أنساء وكان غير هذين من الصحابة بعده فى البلاد وأحياء» وقد جمع 
بعضهم جزءا فيما ورد من رواية أبى حنيفة عن الصحابة» لكن لا يخلو إسنادها من 
ضعض» والمعتمد على إدراكه ما تقدم » وعلى رؤيته لبعض الصحابة ما أورده ابن سعد فى 
الطبقات؛ فهو بهذا الاعتبار من طبقة التابعين » ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار 
المعاصرين له» كالأوزاعى بالشام» والحمادين بالبصرة؛ والثورى بالكوفة» ومالك بالمدينة؛ 
ومسلم بن حالد الزنجى بمكة» والليث بن سعد بمصر» والله أعلم + (قال السيوطى): هذا 
آخر ما ذكره الحافظ ابن حجرء وحاصل ما ذكره هو وغيره: الحكم على أسانيد ذلك 
بالضعف وعدم الصحة لا بالبطلان؛ وحينئذ فسهل الأمر فى إبرادها؛ لأن الضعيف يجوز 
زوا وتطلى عليه أنه وارد كما فر جرا اها . 

قلت : فثبت بهذا كله أن رؤية الإمام لبعض الصحابة ثابتة بما يعتمد عليه» وروايته 
عنهم واردة بروايات ضعيةة» فلو كان ضعفها لفسق الرواة فلا ترتقى بمجموعها إلى درجة 
چ e‏ الا ا حي 


22 ولا يخفى أن ار الرجل يروى عن أحد د ليش من باب لامكا 5 قبيل 
الأخبار والفضائل » فلا يتشدد فيبا مثل التشديد فى الأحكام» لأن التساهل فى باب 


الفضائل لم بزل معروفا بين امحدثين : 
وأما رؤيته لأنس فقد أثبتبا جمع عظيم من المحدثين؛ وأهل العلم بالأخبار: 


ان ان عاد مي الطبقات » والحافظ االذهبى» والحافظ ابن حجر كما مر 


(١‏ ا ؛ ولعله بالكوفة (مؤلف). 


والحافظ.العراقى قال: لم يضح للإمام أبى حنيفة رؤاية عن أحذ من الصحابة» وقد رأى 
انس بن مالك اه. 

ومتهم: الدارقطنى » قال حمزة السهمى: سمعت الدارقطنى يقول: لم يلق أبو 
حنيفة أحدا من الصحابة إلا أنه رأى أنس بن مالك بعینه» ولم يسمع منه. ذكرهما 
السيوطى فى تبييض الصحيفة أيضا (ص-٠و١)‏ . والإمام أبو معشر عبد الكريم بن عبد 
الصمد الطبرى المقرئ الشافعى » فإنه ألف جزءا فيما رواه الإمام أبو حنيفة عن الصحابة 
24 السيوطى أيضا . 

ظ ومنهم: : الخافظ السيوطى» فإنه ذكر أقوال المذكورين» Ss‏ بطلان 

الرولية ايا كما مر. 

وش الفاقظ أب اشاح كر كردق ذب الال فان ران اسا اه 
والحافظ الخطيب البغدادى» قال فى تاريخ بغداد: إنه رأى أنس بن مالك اه. والإمام 
النووى فى تهذيب الأسماء واللغات» فإنه ذكر قول الخطيب ء وأقره» والحافظ ابن الجوزى» 
قال فى العلل المتناهية: أبو حنيفة لم يسمع من الصحابة» إنما رأى أنس بن مالك بعينه اه 
تذكرة الراشد (ص-٠۲۸)‏ . والحافظ أبو عمر بن عبد البر حيث قال: ذكر محمد 
ابن سبعد كاتب الواقدى أن آبا تمقة رأى ألس بن مالك +اوعيد الله بن اشارت ن جز 
الزبيدى اه هكذا ذكره وسكت عنه اه. من ”الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية* 
(YT)‏ ` 

ومنهم: الإمام .الجزرى» والتوربشتى» وصاحب كشف الكشاف » وصاحب 
“مرآة. الجنان“ الإمام اليافعى» ذكرهم على القارئ فى شرح نخبة الفكر فى الذين 
صرحوا برؤية أبى حنيفة لأنس» وغيره من الصحابة» كما فى ”تذكرة الراشد” أيضًا 
(ص-۲۸۰).. ٠‏ 

وشن ابن حجر المكى الشافعى» حيث قال فى ”الخیرات الحسان“: صحء كما 
قاله الذهبى: إنه رأى أنس بن مالك» وهو صغيرء وفى رواية مرارا اه. 

ومنهم: العلامة أحمد القسطلانی » حيث قال فى شرح البخاري فى باب وجوب 


أبوحنيفة وأصحابه احدثون ۹ 
الصلاة فى الثياب: ومن التابعين الحسن البصرى وابن سيرين والشعبى وابن المسيب 
وأبو حنيفة اه . 

ومنهم: الأزينقى » حيث قال فى مدينة العلوم: قد ثبت بهذا التفصيل أن الإمام من 


o 


الضتعانة ذ كره ف تل كره اراد أا :2 

ومنهم: الحافظ السمعانى» حيث قال فى الأنساب: أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
٠‏ التيمى الكوفى إمام أصحاب الرأى» وفقيه العراق » رأى أنس بن مالك اه )24١(‏ . 

ومنهم: الحافظ عبد الغنى المقبسىء قال فى الكمال: رأى أنسا اه. كذا فى 
"تذكرة الراشد “ (ص-/49) . 0 

وأما روايته عن الصحابة» فقد أثبتها الإمام أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد 
الطبرى المقرئ الشافعى » وألف جزءا فى ذلك كما مرء وهو من فضلاء الشافعية» حدث 
عنه أبو بكر محمد بن عبد الباقى وغيره» كذا فى ”طبقات الشافعية " )۲٤۳-۳(‏ . وذكره 
الحافظ فی اللسان› وقال: حدث عن جماعة» وجاور بمكة› وأقرأ الناس دهراء روى عله 
أبو نصر الغازى › وانوکر بن عبد الباقى الانصارى, وأبو تمام الضميرى وغيرهم ) وقال 
ابن طاهر: سمعت ابا سعد الحربى بہراة يقول: لم يكن سماع أبى معشر فى جزء ابن 
نطيف صحيحا› إنما أخذ نسخة فرواهاء قلت: وهذا قدح مردود اه (050-4) . 

وأا أريضا الإنام ات عبد القازين آي الوفاء القرشى احتف المضرئ: أول 
من صنف فى طبقات الحنفية» ذكره الحافظ السيوطى فى خسن الحاضرة» والحافظ ابن 
حجر فى "المجمع المؤسس ‏ وأثنيا عليه» كما فى ”الفوائد الببية” (ص-١٤)‏ . قال 
ابن جزء الزبيدى, واش بن مالك› وجابر بن عبد الله › ومعقل بن يسارء وواتلة 
ابن الأسقع› وعائشة بن عجرد› وذكرت عن الخطیب أنه راع انش بن مالك» وردت 
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قول من قال: إنه ما راه» وبينت ذلك بيانا شافياء والحمذ لله؛ كذا فى ”ال جواهر المضيئة” . 
(۲۸-۱). 


وروی عبد الله بن جعفر الرازى» أبو على الإمام عن أبى يوسف: سمعت أبا حنيفة 
يقول: حججت مع أبى سنة ثلاث وتسعين' '؛ ولى ست عشرة سنة؛ فإذا شيخ قد 
اجتمع عليه الناس» فقلت لأبى: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب رسول الله 
ِو » يقال له: عبد الله بن الحارث بن جزء» فقلت لأبى: فأى شىء عنده؟ قال: أحاديث 
سمعها من رسول الله سل » فقلت لأبى: قدمنى إليه حتى أسمع منه» فتقدمت بين يديه 
وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه» فسمعته يقول: قال رسول الله م : «من تفقه فى 
دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب» ذكره أبو عمر بن عبد البرء فقال: 
أخبرت عن أبى بعقوب يوسف بن أحمد الصيدلانى المكى» حدثنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو بن موسى العقيلى» حدثنا أبو على عبد الله بن جعفر الرازى فذ كره» وسكت عنه» 
كذ! فى " الجواهر المضيئة” )۲۷۳-١(‏ . وقد تقدم قول ابن عبد البر حاكيا عن ابن سعد: 
"أن أبا حنيفة رأى أنس, بن مالك» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى ” وهو يشعر 
بإذعانه لصحة ما حكاه أبو على عبد الله بن جعفر الرازى» والله أعلم . 


وله طريق انحری الحرجها العلامة فاضى القضاة محمد بن محمود الخوارزمى فى 
بو يوست القاضى » حدثنا 3 حليفة فذكره غير أنه قال: حي حججت مع أبى سنة ست 
ر 
قال الخوارزمی : ومن مناقبه وفضائله التى لم يشا رکه فيها أحد بعده أنه روى عن 
أصحاب رسول الله ملت » فإن العلماء اتفقوا على ذلك» وإن اختلفوا فى عددهم اه 
)0 كذا فى الأصل؛ ولعله ست وتسعين كما فى ' جامع اا »رطق ككل ف بل شن متتل :ونه شد ال 
ابن الحارث مات سنة ست وثمانين أو سبع ؛ وفيل: ثمان وثمانين بمصرء اللهم إلا أن يقال : إن فى الرواية 
تصحيفا ؛ والإمام رآه فى سئة وثمانين حين كان عمره ست سنوات» وعبد الله هذا توفى فى هذه السئة أو بعدها 


لسنة أو سنتين بعد مرجعه إلى مصرء والله أعلم (مؤلف) . 


.)37-١(‏ ولعل المراد بالغلماء الحنفية حاصة» وباتفاقي اتفاق أكثرهم على ذلك : ولا 
يخفى أن صاحب البيت أدرى بما فيه» وقد أثبت روايته عن الصحابة العلامة المحدث 
العينى أيضا كما تقدم والعلامة على لقارئ» فإنه قال: والمعتمد ثبوتها. وقد مر عن 
اليوط غلم اللي ببطلان ذلك فتن أدكر تابعية الإمام أبى تعنيفة رضي الله نه بد 
ذلك فهو إما جاهل قاصر أو متعصب فاتر. 


الفصل الثانى 
في كون أبى حنيفة أعلم أهل زمانه . 


قال الحافظ السمعانى فى الأنساب فى ترجمة الإمام أبى حنيفة: واشتغل بطلب 
العلم؛ وبالغ فيه حتى حصل له ما لم يحصل لغيره» ودحل يوما على المنصورء وكان 
عنده عيسى بن موسى فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم اه (47؟) . وقال العلامة 
الحافظ المزى فى تہذیب الكمال: ذكر مکی بن إبراهيم أبا حنيفة؛ فقال: « كان أعلم هل 
زمانه»» كذا فى حاشية ”تہذیب التبذيب” . )451-٠١(‏ . قلت: ومكى بن إبراهيم هذا من 
. كبار شیوخ البخارى» وأكثر ثلاثياته منه. وقال أبو يوسف القاضى: «ما رأيت أعلم 
بتفسير الحديث من أبى حنيفة» . وقال يزيد بن هارون: «أدركت ألف رجل» وكتبت عن 
أكثرهم » ما رأيت فيهم أفقه ولا أورع ولا أعلم خمسة أولهم أبو حنيفة» . ذكره القرشى فى 
الجواهر المضيئة » نقلا عن كتاب " جامع العلم" لابن عبد البر (۲۹-۱). 

وروی الخطیب عن أحمد بن محمد البلخى؛ قال: سمعت شداد بن حكيم يقول: 
ما رأيت أعلم من أبى حنيفة . وروى عن ابن المبارك » قال: رأيت' الحسن-بن عمارة اخذا 
بركاب أبى حنيفة؛ وهو يقول: والله ما أدركنا أحدا يتكلم فى الفقه أبلغ ولا أخصر 
جوابا منك» وإنك لسيد من تكلم فيه فى وقتك غير مدافع» وما يتكلمون فيك إلا حسدا . 
وعن محمد بن سلمة قال: قال خلف بن أيوب: صار العلم من الله تعالى إلى 
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محمد بر » ثم صار إلى أصحابه؛ ثم صار إلى التابعين» ثم صار إلى أبى حنيفة 
وأصحابه. وروى الخطيب عن محمد بن سعد الكاتب» قال: سمعت عبد الله بن داود 
الخريبى يقول: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبى حنيفة فى صلاتهم؛ قال: وذكر 
حفظه عليهم الستن والفقه اه. ذكر كل ذلك السيوطى فى ”تبييض الصحيفة“ 
(ص-۱۷ و۱۸ و۲۳ وه3) . 

وروى الإمام أبو جعفر الشيزامارى عن شقيق البلخى أنه كان يقول: كان الإمام أبو 
حنيفة من أورع الناس» وأعلم الناس» وأعبد الناس اه. وروى أيضًا بسنده إلى إبراهيم 
بن عكرمة الخزومی رحمه الله تعالى أنه كان يقول: ما رأيت عا أورع ؛ ولا أزهد» ولا أعلم 
. من الإمام أبى حنيفة . وروى الشيزامارى أيضا عن عبد الله ابن المبارك قال: دخلت الكوفة 
فسألت علمائهاء وقلت: من أعلم الناس فى بلادكم هذه؟ فقالوا كلهم: الإمام أبو حنيفة, 
فقلت لهم: من أعبد الناس» وأكثرهم اشتغالا للعلم؟ فقالوا كلهم: الإمام أبو حنيفة» فما 
سألتهم عن خلق من الأخلاق الحسنة إلا وقالوا كلهم: لا نعلم أحدا تخلق بذلك غير 
الإمام أبى حنيفة؛ كذا فى ”الميزان للشعرانی“ (ص-588) . وروی المخطيب عن روح بن 
عبادة قال: كنت عند ابن جريج سنة حمسين ومائة؛ وأتاه موت أبى حنيفة» فاسترجع 
وتوجع » وقال: أى علم ذهب .. كذا فى ”تبييض الصحيفة“ (ص-١١).‏ ولا بلغ شعبة 
و طفئ عن الكوفة نور العلم» أما أنهم لا يرون مثله أبدا. كذا فى 
”الخيرات الحسان“ (ص-١۷)‏ . 


قلت: ولا يخفى أن العلم فى ذلك الزمان لم يكن إلا علم القران والحديث؛ كما 
قال العلامة الحافظ الذهبى فى " تذكرة الحفاظ “ . المنطق والجدل وحكمة الأوائل لم يكن 
والله من علم الصحابة ولا التابعين والأوزاعى والثورى ومالك وأبى حنيفة» بل كانت 
علومهم القران والحديث وشبيه ذلك اه ملخصا (۱۹۲-۱) . فأعلم الناس حينئذ من كان 
أعلمهم بالقران والحديث» فثبت بذلك كون أبى حنيفة واسع العلم» طويل الباع فى 
الحديث» وسيأتى ما يدل على ذلك صراحة : 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون ۳ 
) الفصل الثالث 
في درجة الإمام في علم الحديث وشاء امحدثين عليه 
وكونه حافظا 


اعلم -وفقك الله وإيانا لما يحب ويرضى- أنه جرى على بعض الألسنة من 
المتعصبين أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه كان قصير اليد فى الحديث» لم يبلغه إلا 
أحاديث يسيرة» ولعمرى أنها فرية بلا مرية» تقشعر منها الجلودء ويقف منها الشعرء ولا 
يقول بهذا القول إلا جاهل قاصر أو متعصب فاترء بل الذى تدل عليه كلمات الحققين 
من الفقهاء وامحدثين أن الإمام رضى الله عنه من المكثرين فى الحديث» جمع منه مقدارا 
عظيما لا يحيط به إلا من كان فى رتبته» والدليل على ذلك أولا ما مر من شهادة أجلة 
امحدثين كمكى بن إبراهيم ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك » واعترافهم بكون الإمام 
أعلم أهل زمانه . 

وثانيا: اتفاقهم بأسرهم وإجماعهم يجمعهم على كون أبى حنيفة فقيها مجتهدا إماما 
فى الفقه. 

روى الخطيب عن محمد" 


( 


ن تق قال كدت أخعلف إلى أن نة وإلن 
سفيان» فاتى أبا حنيفة» فيقول لى: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان » فيقول: 
جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله فاتى سفيان فيقول: 
وسفيان كنت كسائر الناس»» وعن حجر بن عبد الجباز قال: قيل للقاسم بن معن 
لا جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبى حنيفة. ذكر ذلك كله السيوطى فى 


)١(‏ ثقة حافظ, روى عنه على بن المدينى وإستحاق بن زاهويه»:وقال أبو دود: هو أحفظ من ان بالكوفق ذكيره 
الحافظ فى تهذيبه » ومع ذلك فهو من تلاميذة أبى حنيفة . 
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زاق وق قال ملك سيوك لسر ل ركان 
الناس نياما فى الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه» وبينه» ولخصه» اه (ص-5؟). 
وقال أبو وهب محمد بن مزاحم: سمعت ابن المبارك يقول: «أفقه الناس أبو حنيفة» ما 
رأيت فى الفقه مثله»» وقال أبو نعيم''': « كان أبو حنيفة صاحب غوص فى المسائل». 
وقال تحن نن ست بع بو سيد القطان ول كدب الله ها معنا اين 
رأيا من رأى أبى حنيفة؛ وقد أحذنا بأكثر أقواله» (قال ابن معين: وكان القطان يذهب 
إلى قول الكوفيين » يختار قوله من قولهم) وقال الربيع وحرملة: سمعنا الشافعى يقول: 
«الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة» . كذا فى * تهذيب التهذيب )550-1١(‏ . 


وذكر الإمام الأسفرائنى بإسناده إلى على بن المدينى سمعت عبد الرزاق يقول: قال 
معمر: «ما أعرف أحدا بعد الحسن يتكلم فى الفقه أحسن معرفة منه'''». كذا فى ”مناقب 
القارية * (ض-455). وفيا أيضا غن أبن خيان التوحيدى'"' قال: «الملوك تيال عمد إذا 
ساسواء والفقهاء عيال أبى حنيفة إذا قاسواء وا محدثون كلهم عيال على أحمد بن حنبل - 
إذا أسندوا» اه (ص-١5)‏ . وقال أبو داود: «رحم الله أبا حنيفة كان إماما» . كذا فى 
تذكرة الحفاظ  .)150-١(‏ 


ولا يخفی على من له أدنى مسكة أن الفقه والاجتهاد لا يتيسر بدون: حفظ 
الأحاديث والاثار» وأقوال الصحابة والتابعين» واختلافاتهم» ومعرفة الناسخ والمنسوخ من 
القران والسنن . قال الإمام محمد بن الحسن: «من كان عالما بالكتاب والسنة» وبقول 
آنا رل عند وبما. استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن:يجتهدوا:رأيه فى ما 
ابتلى به» اه. من ”إعلام الموقعين .)۲١-١(*‏ فلما أذعنت الحدثون وأكابرهم لفقه الإمام 
بل لكونه أفقه الناس» واعترفوا بكونه مجتبدا إماما من أئمة المسلمين فقد التزموا كونه 


ا مالل بن کی عع البغارى انوت 
(۲) أئ أبى حنيفة (مؤلف) .' ' 
(۳) البصرى (مؤلف). ٠“‏ 


ا 1٥‏ 
حافظا للأحاديث متقنا متشبسا فيا . قال الخطابى: «وأصحاب السنن هم أصحاب 
الحديث» والمطلعون عليه كالأئمة الجتمدين» وكمل اتباعهم: فإنهم هم الذين يفهمون ما 
تضمتنه السنن من الأحكام» كذا فى ”ميزان الشعرانى” .)55-١(‏ دل كلامه على أن 
امجتهد لابد من أن يكون صاحب السنة مطلعا عليها . 

وقال ابن خلدون المؤرخ فى مقدمته: وقد يقول بعض المبغضين المتعسفين إلى أن 
منم (أى من امجتهدين) من كان قليل البضاعة فى الحديث: فلهذا قلت رؤايتة.ولا 
سبيل إلى هذا المعتقد فى كبار الأئمة؛ لأن الشريعة إنما تؤحذ من الكثاب والسنة» ومن 
كان قليل البضاعة من الحديث يتعين عليه طلبه وروايته وال جد والتشمير فى ذلك ليأخذ 
الدين عن أصول صحيحة؛ ويتلقى الأحكام عن صاحبما المبلغ لها. وإنما قلل من قلل . 
الرواية لأجل المطاعن التى تعترضه فيهاء والعلل التى تعترض فى طرقهاء والإمام أبو 
حنيفة إنما قلت روايته لما شدد فى الرواية والتحمل» فقلت من أجلها روايته فضل حديثه 
لآ انه ترك رواية الشديث متمد اا مق ذلك وزدل على این كار ایی فغ 
الحديث اعتماد مذهبه بينهم» والتعويل عليه» واعتباره ردا وقبولا اه ملخصا . 
(ص-۳۷۱) . دل كلامه على أن كون امجتبد قليل البضاعة فى الحديث لا يتصور أصلاء 
ولا سبيل إلى القول به» ثم صرح بكون أبى حنيفة من كبار الجتهدين فى علم الحديث . 

اا وداه لا ا ا لحدیث» وذكره فى تذكرة التى قال فى مفتحتبا : 
هذه تذكرة بأسماء معدلى حملة العلم النبوىء ومن يرجع إلى اجتهادهم فى التوثيق ٠‏ 
والتضعيف والتصحيح والتزييف اه .)۲-١(‏ دل كلامه هذا على كونه ابى حنيفة 
معدلا : حاملا للعلم النبوى» يرجع إلى اجتهاده فى توثيق الرجال وتضعيفها وتصحيح 
الاحاديث وتزييفها. 

وروى الخطيب عن إسرائيل بن يونس أنه قال: «نعم الرجل النعمان» ما كان 
أحفظه لكل حديث فيه فقه» وأشد فحصا عنه؛ وأعلمه بما فيه من الفقه»» وتمامه فى 
النيرات الحسان. لابن: حجر المكئ . قلت: وذكر قول إسرائيل: هذا شائمة الحفاظ 
السيوطى فى ”تبييض الصحيفة “ أيضا (ص-۲۷). قلت: وإسرائيل من رجال الجماعة 
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حديث بلده كله فنظر إلى اخر ما قبض عليه النبى حطر اه . وذكره بعض أفاضل العصر 
فى كتابه “تذكرة الأعظم” (ص-١١٠).‏ وذكر ابن حجر المكى فى الخيرات الحسان عن 
الحسن بن صالح (من رجال الصحيح إمام حجة) : أن أبا حنيفة كان شديد الفحص عن 
لما وصل إلى اهل بلده (أئ عن الأحاديث والأثار) (ص‌-۳۰) . 

ولا يخفى أن كوفة كانت مركز العلم حينئذ» كان فيها جماعة عظيمة من كبار 
امحدثين كابن عيينة وسفيان الثورى وحفص بن غياث والاعمش ووكيع وابن المبارك 

وك اظ محمد وى بون لرل فا الور كقا ب ا قال ب ابره 
معين : ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع › و کان يفتى برأى أبى حنيفة» وكان يحفظ حديثه 
(ص-١1)‏ لبعض فضلاء ديارناء ودل قول ابن معان : «وكان قد سمع من أن ن 
حديثا كثيرا» على أن أبا حنيفة لم يكن قليل الحديث. وقال أبو بكر بن عياش: مات 
عمر بن سعيد أخو سفيان» فأتيناه نعزيه فإذا مجلس غاص بأهله؛ وفيهم عبد الله بن 
إدريس إذ أقبل أبو حينفة فى جماعة معه» فلما راه سفيان تحول له من مجلسهء ثم قام 
فاعتنقه» وأجلسه فى موضعه» وقعد بين يديه» فقلت له: يا أبا عبد الله! رأيتك اليوم 
فعلت شيعا أنكرتهء وأنكره أصحابنا عليك» قال: وما هو؟ قلت: جاءك أبو حنيفة فقمت 
إليه» وأجلسته فى موضعك» وصنعت به صنيعا بليغاء فقال: وما أنكرت من ذاك! هذا 
رجل من العلم بمكان» فإن لم أقم لعلمه قمت لسنه» وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه, وإن لم 
أقم لفقهه قمت لورعه› فافمتی) فلم يكن عندى جواب أهص ذكره السيوطى ف 
”تبييض الصحيفة “ (ص-۲۷) . ولا يخفى أن قول سفيان «هذا رجل من العلم بمكان» 


کد س سس 


(۱) هو من شبوخ البخارى (المؤلف) . 


لم يرد به الفقه لذكره الفقه بعده» بل المراد به الغلم بالحديث» وقال أيضا أى سفيان: إن 
الذى يخالف أبا حنيفة يجتاج أن يكون أعلى منه قدراء وأوفر علما ؛ وبعيد ما يوجد ذلك . 
وما حجا كان يقدمه» ويمشي خلفه» ولا يجيب إذا سثلا حتى يكون أبو حنيفة هو الذى 
بح قاق ارات اتان رض ظ ش 
٠‏ حينفة» قدمت الكوفة فقال أبو.حتيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار 
فاجتمعوا على فحدثتهم .. كذا فى " الجواهر المضيئة"*. .)۳١-١(‏ وذكره أيضا بعض 
الأفاضل فى تذكرة الأعظم نقلا عن ابن حلكان » وفيه: قال ابن عيينة: أول من صيرنى 
7 محدثا ا 6 0( 07 إن - اي اخرات 
اناس ب بحديث E‏ وبہذا حار مرتبته فى الحديث» كيف! وهو بستأمر 
فى الثورى ٠‏ ويجلس ! إليه ابن عييلهة اه (ص-۳۸و۲۹). ١‏ 
٠‏ قلت: وسفيان بن عيينة أحد الأئمة الأعلام؛ رت الحدثين وشيخ الإشلامء وهو 
يقول: ورل سن أقعدنى للحديث»: وضيرنى ندا أبو حنيقة » ) وفيه دليل عظيم على 
جلالة أبى حنيفة فى 0 الحديث.» 007 الناس 0 فى تعديل الرجال» » فلم 5 


السمتى قال: 55 أختلف إلى 58 8 50 فقيه أده وكان , يتمذهب 
مذهب الحسن وابن سبيرين» فأخذت من مذاهيهم» وناظطرت عه ممم ؛ ثم استأذنت ٠‏ 
: للخروج إلى الكوفة لتلقى مشايخها. والنظر فى مذاهبهم» والاستماع عنهم قدا نی على 
سليمان الأعمش لكونه أقدمهم فى ا حدیث› وكان معى مسائل فى فى الحديث؛ وكنت سألت 


لو ا E‏ 141 والله أعلم- 


مقدمة إعلاء السان i E‏ 


ا له مسمس ي صم ع a‏ عي TTT me‏ د 


عنها امحدثين فلم أجد أحدا يعرفهاء فذكرت ذلك فى خلقة الأغسق: فقاكر ذلك ل 
فقال: ايتونى بهء فمضيت إليه فقال: لعلك تقول :إن أهل البصرة أعلم من أهل الكوفةء 
كلا و رب البيت الحرام ما ذلك كذلك» وما أخرئخت“النضرة إلا قاصا :أو معبرا أو نائحاء . 
والله لو لم يكن بالكوفة إلا رجل ليس من عربهاء ولكن من مواليما » يعلم مئزءالمسائل ما لا 
عله الحسن ولا ابن سيرين ولا قتادة الأعمى ولا البتى ولا غيرهم» وغضب على غضبا. 
شديدا حتى خفت أن يضربنى بعصاه» ثم قال لبعض من حضره: اذهب به إلى مجلس 
النعمان» فو الله لو رأنى أصغر أصجابه لعلم أنه لو قام.أهلن الموقف,لأوسعهم جوابًا. وقال: 
النعمان يكون فى بنى حرام فاسأل عنه» فإنه بذه المسائل أعلم وأولى؛ ولى شغل لا يكن 
المضير إليهء فخرجت أسأل عنه قبيلة. بعد قبيلةء فإذا أنا: بكهل جسن الوجه حسن 
الثياب؛ وخلفه غلام أشبه الناس به فذكز القصة بطولها إلى أن.قال: فلم انتب (أى أبو 
حنيفة) إلى قال: كأنك غريب من أل البصرة» وقد نبيت عن مجالستنا؟ قلت: نعم 
فقال: أ كنت تختلف إلى البتى ؟ قلت: نعم» فقال: لو أدركنى (البتى) ''' لترك. كثيرا 
من قولهء ثم قال: : هات ما معك» وابداً قبل أصحجابى فإن بك.وحشة الغرية.. قال. فسألته ٠‏ 
عن المسائل التى كانت مشكلة على أا فک ما جي بين وبين الاق 
فقال: حفظك اقا آنا سد" 3 يجب ان يتوه باسم بلده. بغيره؛ ما مثله إلا كما قال. 
القائل:. 
وإذا تكون كريية أدعى لها وإذايجاس الحيس يدعى جناب 
ذكره:غلى القارئ فى ' مناقب الإمام ای 


وذکزه يض أنه كان لأف نو حنيفة) عند :الاش إذ سكل عن مسألةء .وقيل: ما؛ 
تقول فى كذا وكذا؟ قال الإمام: أقول كذا وكذاء فقال الأعيئن: من أين لك هذا؟ قال: 


() قبح الله الطائفة المشهورة الباغية حيث حرفوا قول الإمام ذلك» وبدلوه» وقإلوا: إن أَبَا حنيفة قال: لو أذركنى 
النبى بالنون لترك كثيرا من قوله -نعوذ بالله-» وحاشا أبا حنيفة أن يتفوه بأمثال هذه ,الهزيانات » والعجب من , 
الخطب أنه وقع أيضا فى هذه الورطة وافتضح بباء فإن الرواية إنما هى بالباء والتاء المثناة من فوق لا بالنون؛ 
ذكر كله المخوارزمى فى ” جامع المسانيد” (55:3) مؤت 

(؟) هنه كنية الأغمش (المؤلف). 


أنت حدثتنا عن أبى صالح عن أبى هريرة» وعن أبى وائل عن عبد الله » وعن أبى أياس 
عن أبى مسعود الأنصارى: قال رسول الله حل كذاء وحدثتنا عن أبى مجلز عن حذيفة 
عنه لر كذاء وحدثتنا ل اليا EE‏ عن يزيد الرقاشى عن انس 
عنه ل كذاء قال الأعمش: حسبك :ما حدثتك فى مائة يوم حدثتنى فى ساغة؛ ما علمت 
أنك تعمل بهذه الأحاديث. يا معاشر الفقهاء! أنتم الأطباءء ونحن الصيادلة . وأنت أيها 
ابعل اغد كل الطزفين ادا و ا ج ايها فى ارات 
الان وراد ل اا عر ما ققال: إا يحسن جواب هذا الان ت 
وأظنه بورك له فى علمه اه (ص-5") . 


قلت: وفى كلام الأعمش هذا دليل جليل على كمال معرفة الإمام بالأحاديث 
الشكلةء وحفظه لهاء وذ كر القارئ فى المناقب عن محمد بن سماعة أن الإمام ذ كن فى 
انف تفا وسيم الى جت وا ار ارعن اللو ك وكا 
التى رجع عنها من القياس إلى الأثر كثيرة لشدة اتباعه اه (ص-:47) . 

قلت: وبدل على صحة ما قاله إن الإمام محمد بن الحسن روى عن الإمام فى كتبه 
الستة المعروفة بظاهر الرواية» وفى غيرها المعروفة بالنوادر» وكذا روى عنه أبو يوسف فى 
أماليه وكتاب الخروج وغيرها » وكذا غيرهما من أصحابه مسائل كثيرة لا يحصى عددهاء 
ولا يستقصى أمدهاء فإذا لخصت منها ما يوافق الحديث والآثار إشارة أو صراحة سوى ما 
استنبطه باجتهاده لتجدنها قريبا من ذلك إن شاء الله تعالى » فهذه كلها أحاديث؛» وإن لم 
يقل فيا الإمام «قال رسول الله لر » لشدة تحريه وتوقيه» فإن موافقة اجتهاده لهذا القدر 
الغظيم من الأحاديث من دون اطلاعه عليها بعيدة جداء ومن تفطن بهذه النكتة أيقن 
بكون الإمام مكثرا من الحديث» وأنه قد جمع منه ما لم يجمعه أحد من امحدثين» لأنه 
رضى الله عنه تكلم على جميع أبواب الأحكام بابا باباء وفصلهاء وشرحها بما لا مزيد 
عليه . 


. أى مسائله التى أملأها على أصحابه (المؤلف)‎ )١( 


مقدمة إعلاء السنن ۲۰ 

قال صاحب ‏ جامع المسانيد “: وقد قيل: بلغت مسائل أبى حنيفة حمس مائة 
ألف مسألة؛ وكتبه» وكتب أصحابه تدل على ذلك اه. وقال أيضا: اشتهر واستفاض 
أنه سمع رجلا جاهلا يقع فى أبى حنيفة» فقال له: يا هذا! تقع فى أبى حنيفة وثلاثة أرباع 


العلم مسلمة له وهو لا يسلم لهم الربع» فقال الرجل: وكيف ذلك؟ قال: لأن العلم . 


سؤال وجواب» وهو أول من وضع الأسئلة فله نصف العلم» وأجاب عنما فقال مخالفه 
فى البعض: أصاب. وفى البعض : أخطأ» فإذا قابلنا صوابه بخطئه فله نصف النصف 
أيضاء فسلم له ثلاثة ارباع العلم بقى الربع فهو يلعيه. ومخالفوه يدعونه) وهو لا يسلمه 
لهم اھ (80-1). . | 

وقال ابن حجر المكى فى اخيرات الحسان: مر أنه أخذ عن أربعة الاف شيخ من 
أئمة التابعين » ومن ثم ذكره الذهبى وغيره فى طبقات الحفاظ من المحدثين › ومن زعم قلة 
اعتنائه بالحديث فهو إما لتساهله أو حسده» إذ كيف يتأتى لمن هو كذلك استنبط مثل ما 
استنبطه من المسائل التى لا تحصى كثرته مع أنه أول من استنبط من الادلة على الوجه 
امخصوص المعروف فى كتب أصحابه رحمة الله عليهم اه (ص-78) . 

قلت: فإذا لخصنا من أجوبة الإمام ما يوافق الأحاديث والآثار صراحة بدون 
احتياجه إلى الاستنباط الدقيق لتلخيض لنا ما يزيد على ألوف كثيرة› فهذه المسائل في 
الحقيقة أحاديث عن رسول الله لتر رواها الإمام بطريق الإفتاء لا بطريق التحديث» لأن 
رواية الحديث على ضربين: 2 7 

الأول أن يسنده الرجل بتسمية الرواة بينه وبين الرسول ِف » ويبلغه إلى رسول 
الله َف مرفوعا أو مرسلاء ويقول: قال رسول الله ملم أو فعل كذاء وينقل ما سمعه من 
شيخه بلفظه أو قريبا منه . 
البالغة: واعلم أن تلقى الأمة منه َر الشرع على وجهين: أحدهما تلقى الظاهرء ولابد 
أن يكون بنقل إما متواتر أو غير متواتر. 


ل ل ا 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون ۲١‏ 


وثانيها التلقى دلالة» وهى أن الصحابة يرى رسول الله لم يقول أو يفعل» 

1 فاستنبطوا من ذلك حكما من الوجوب وغيره ) فأخبروا بذلك الحكمء فقالوا: الشىء 

الفلانى واجب» وذلك الآخر جائزء وأكابر هذا الوجه''' عمر وعلى وابن مسعود وابن 
عباس رضى الله عنهم اه ملخصا .)1١4-١(‏ 

ش وقال فى ”إزالة الخفاء''' “: صحابه زضوان الله عليهم باعتبار كثرت وقلت روايات 


. مكثزين كه مرويات ایشان هزار حديث باشد فصاعدا.‎ ١١ 

(۲( ومتوسطين كه مرويات ایشان ا فصاعدا باشد» ومثل 
أبو موسى وبراء بن عازب . 

)۳( وجمع كه مرويات ايشان چہل حديث باشد فصاعدا تا سه صد وچہار صد. 


)٤(‏ ومقلين كه مرويات ايشان تا جهل نميرسد. جمهور اهل حديث گفته اند كه 
مكثرين از صحابه هشت كس اند: أبو هريره وعائشه صديقه وعبد الله بن عمر وعبد الله 
٠‏ ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وجابر وأبو سعيد حدری» واز متوسطين: 
عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى أشعرى وبراء بن 
عازب» وأمثال ايشان را شمردہ اند. كه از هر يكم زياده از ينج صد وكمتر از هزار در 
دست مردم موجود است . واین فقير درين مقدمه بحش اوران انس كدر دي 
فاروق اعظم وعلى مرتضتى وعيد الله بن مسعود بسيار يافته می شود آنچه موقوف ست 
ظاهرا ومرفوع امت -حقيقة . ازين عزيران نقل بسیارے در باب فقه + ودر بات اتخسان» 
ودر باب حكمت يافته كه بوجوه بسیارے مرفوع است بس اين عزيزان از مكثرين باشند» 
وشواهد اين مقدمه بسيار است» ومتفطن لبيب را كنجائش ست كه انجه در باب فقه 
واحسان ذكر كرده اند بر احاديث مرفوعه مثبته در اصول عرض کند» وبشناسد كه كدام 
)١(‏ أى التلقى دلالة (المؤلف) . 

(۲) أخذنا عبارة ”إزالة الخفاء“ من تذكرة الأعظم لبعض فضلاء عصرناء وقد جربنا صحة نقله فى هذا الكتاب فى 
أكثر المواضع منه (المؤلف) . 


كدام حديث ..... EEE‏ مرفوع است . انتبى ملخصا مع تغير يسير فى التعبير (مقصد› 


ثم قال بعيد هذا: قصه كوتاه حديث نار روات اح الان غر 
ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب وغبد الله بن مسعود ذرمیان دفاتر هست. كه بی 
بانتساب انها باين عزيزان غير متفطن لبيب نهيتواند برد اه. 
فقد رأيت أن الشيخ -قدس الله سره- عد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى , 
عليهم موافقة للأحاديث المرفوعة بالعرض عليهاء حلاف ما عليه الجمهور من عدهم إياهم 
لكون جملة كبيرة تنوف على الاف كثيرة من أقواله ومسائله موافقة للمرفوعات بالعرض 
عليباء وبهذا قال ابن المبارك: «لا تقولوا رأى أبى حنيفة رحمه الله » ولكن قولوا تفسير 
الحديث» . ذكره القارئ فى المناقب عن سويد بن نصر عنه (ص-١٠51)‏ . 
وقال ابن حجر المكى فى ”الخيرات الحسان“: مر أنه أخذ عن أربعة الاف شيخ 
من أئمة التابعين وغيرهم ) ومن ثم ذكره الذهبى وغيره فى طبقات الحفاظ من النحدثين › 
ومن زعم قلة اعتنائه بالحديث فهو إما لتساهله بأهله أو حسده» إذ كيف يتأتى لمن هو 
كذلك استنباط مثل ما استنبط من المسائل التى لا تحصى كثرته مع أنه اول من استنبط 
من الأدلة على الوجه المعروف فى أصحابه عنه اه. وإن طالت بنا الأيام » وساعدتنا 
التوفيق ببلوع المرام» من 5 تكميا هذا الكتات”" الذى نحن بصدده بحسن الختام» 
الأول الذى احتاره امحدثون أكثرهم؟ قلت: لما فيه من النسبة إلى رسول الله ا ودونه 
هول المطلع » فاختار رضى الله عنه الوجه الثانى» وروى أكثر المرفوعات بطريق الإفتاء 


. أى إعلاء السنن (المؤلف)‎ )١( 


أبوحنيفة وأصحابه الحدثون 1 ون 
وغل درك ماه وساف 

قال الدارمی: حدثنا ثابت بن زيد ثنا عاصم قال: سألت الشعبى”'' عن حديث 
فحدثنيه» فقلت: إنه يرفع إلى النبى حل » فقال: لا! على من دون النبى لار أحب 
إليناء فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبى لو » وقال: أخبرنا إسحاق 
بن عيسى ثنا خماد بن زيد عن أبى هاشم عن إبراهيم'' قال: «نبى رسول الله مر عن 
احاقلة والمزابنة» فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله سل حديشا غير هذا؟ قال: بلى! 
ولكن أقول: «قال عبد الله قال علقمة أحب إلى» (ص-35) . 

وأحرج عن توبة العنبرى قال: قال لى الشعبى: أ رأيت فلانا الذى يقول: «قال 
رسول الله مَلَِوِ» قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفاء فما سمعته يحدث عن رسول 
الله سل شيئا إلا هذا الحديث اه (ص-7") . وذكر الذهبى فى التذكرة عن أبى عمرو 
الشيبائى قال: كنت أجلس إلى ابن مسعود حولاء لا يقول: «قال رسول الله لكر » فإذا 
قال: «قال رسول الله حطر » استقله الرعدة» وقال هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا اه 
.)15-١(‏ وروى مجالد عن الشعبى قال: كره الصا حون الأولون الإكثار من الحديث» ولو 
استقبلت من امرئ ما استدبرت ما حدثت إلا ما أجمع عليه أهل الحديث. كذا فى 
”تذكرة الحفاظ للذهبى” .)۷۷-١(‏ 
ْ قلت: ولذا ندم المكثرون من أكابر امحدثين على إكثارهم منه. فقال شعبة وهو أمير 

المؤمتين فى الحديث: وددت أنى وقاد الحمام» ولم أعرف الحديث› وقال أيضا: ما شىء 

أحوف عندى أن يدخلنى النار من الحديث . كذا فى ”التذكرة للذهبئ" .)85-١(‏ وقال 
سفيان الثورى وهو سيد الحفاظ : وددت أنى نجوت من العلم لا على ولا لى» وما من 
عمل أنا أخوف على منه» يعنى الحديث »191-١(‏ تذكرة) : 

هذا! ومع ذلك فما يوجد من أحاديث أبى حنيفة التى أسندها إلى رسول الله مَل كثير 
اا کی ا ف اند و ها دک ااه يوون السو ق 
)١(‏ وهو أكبر شيخ أبى حنيفة (المؤلف) . ظ 
(؟) النخعى شيخ الإمام (المؤلف) . 


قدي عاق لسن + وك 


الآثار» والموطأً» 5 ا TT‏ ا 
وغيرهاء وأو يوسف وابن المبارك» والحسن بن زياد » وغيرهم فى كتبهم» > ووكيع ابن 
الجراح فى ”مسنده“» وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق فى مصنفيهماء والحاكم فى 
“مستدركه “؛ وابن حبان فى صحیحه» والبيبقى فى سننه» وکتبه» والطبرانى فى معاجمه 
الثلاثة» والدارقطنى فى سننه» وفى غرائب مالك» وغيرهم فى غيرها من الكتب» فلو 
جمعنا تلك الأحاديث كلها فى مجلد واجد لكان كتابا ضخماء قال ابن حجر المكى فى 
الخيرات الحسان: وقد حرج الحفاظ من ٠‏ أحاديئه مسانيد كثيرة» اتصل بنا كثير منهاء 
هوه كزرق دات هاخا اه ناض 15 


الفصل الرابع 
) في توثيق أبى حنيفة وجودة حفظه 
قلت: أما ورعه» وزهده وتقواه» وعدالته فأمر لا یرتاب فيه مرتاب» قد اتفقت 
كلمات الأئمة بالثناء عليه فى هذا الباب» وأما كونه ثقة فى الحديث» وعدلا فى الرواية 
نعل 4 امنا ف ترح :فال ليحن بن مف ری س بن ج يقل ان 
أبو حنيفة ثقة لا يحدث إلا ما يحفظه» ولا يحدث با لا يحفظ » وقال صالح بن محمد 


00 الأسدى عن ابن معين : كان ابو حنيفة ثقة فى الحديث اه ٠(‏ 1-.0( . 


وقال ابن عبد البر فى كتاب الانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: سئل يحيى 
بن معين وعبد الله بن أحمد الدورقى يسمع من أبى حنيفة؟ فقال يحيى بن معين: هو 
ثقة» ما سمعت أحدا ضعفه» هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يخدث بأمره» وشعبة 
شعبة اه . وقال ابن عبد البر أيضًا فى كتاب بيان جامع العلم: قيل ليحيى بن معين: يا 
أبا زكريا! أبو حنيفة كان يصدق فى الحديث؟ قال: نعم! صدوق» وقال: كان شعبة 

م ارا فى أبى حنيفة اه. وقال ابن عبد البر: وقال ابن المدينى: أبو حنيفة ثقة لا 
أن اف "اند راهن ال 1ح 


o Saa 
وقال ابن الحجر المكى فى ”الخیرات الحسان” (ص-١") : سئل (ابن معين) هل‎ 
حدث سفيان الثورى عنه (أى عن أبى حنيفة؟) قال: نعم! كان ثقة» صدوقا فى الفقه‎ 
والحديث اه. وفيه أيضا (ص-77): وقال شعبة: كان والله حسن الفهم جيد الحفظ اه.‎ 
i فقه وأشد فحصا عنه» اه. وقال الحافظ‎ 
0 ا كان إماما فى علوم‎ E. المبارك ا‎ 
. (۸۸-۱) مرضيا اھ. من ا‎ 
المدينى وإسرائيل بن يونس إمام حافظ حجة» من أوعية الغلم» أثبت الناس فى أبى‎ 
. )۲۸-۱( فيه إذا صح عنده الخبر عن رسول الله ل ».لم يعد إلى غيره اه من ”ال جواهر“‎ 
ومن أكبر الدلائل على حفظ الإمام؛ وأعظم الحجج لسعة علمه فى الحديث: كثرة‎ 
شيوخه الذين أخذ عنهم ) وكثرة أصحابه الاخحذين عله » كرا ميد الأنية ادو اميك موفق‎ 
ابن أحمد المكى. عن أبى حفص عمر بن الإمام بكر بن محمد بن على الزرنجرى عن والده‎ 
الإمام المعظم الشافعى رضى الله عنبماء ففضل كل طائفة صاحبهاء فقال أبو عبد الله بن‎ 
أبى حفص الكبير» وهو إمام أئمة الحديث لأصحاب الشافعى: عدوا مشايخ الشافعى‎ 
رحمه الله كم هم؟ فعدوهمء فقالوا: إنهم بلغوا ثمانين شيخاء فقال لهم : فعدوا مشايخ‎ 
أبى حنيفة» فعدوهم» فقالوا: إنهم بلغوا أربعة الاف» وقد ذكر صدر الأئمة موفق بن‎ 
.)١١-١( رضى الله عنه'''» كذا فى ” جامع المسانيد“‎ 


. أى من أبى حنيفة رحمه الله (المؤلف)‎ )١( 


مقدمة إعلاء الستن ٦‏ 


قلت: وذكر الحافظ السيوطى فى ' تبييض الصحيفة” نقلا عن "تهذيب الكمال 
للحافظ المزى: أربعة وسبعين من مشايخه» وخمسة وتسعين من أصحابه» وإنما اكتفى 
المزى على هذا القدر لكونه لم يرد الاستيعاب فى بيان المشايخ الرواة والأصحاب» كما لا 
يخفى على من طالع مقدمة تهذيب التهذيب . وقال ابن حجر المكى فى ذ كر شيوخه: هم 
كثيرون لا یع هذا امختصر ذكرهم» وقد ذكر منم الإمام أبو حفص الكبير: أربعة ا 

تنح ؤقال غيرو له أزيقة الأقل شيخ من اتابن فا بالك ر٠‏ من اليك بن 
ركنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وهذان الإمامان من جملة الأحذين عنه اه 
(ص-١1)‏ . ولنذكر ههنا جماعة من أكابر شيوخه؛ وطائفة من أجلة أصحابه» فإن فى ذلك 
لذكرئ لأولن الألبات: 

قال أبو محمد البخارى الحارثى: كتب إلى صالح بن أبى رميح: حدثنا أبو حمزة 
الأتضارق خالد بو أنين »قال سه كيد الله ين :دادو ار يقزل: قلت لابن 
حنيفة: من أدركت من الكبراء؟ قال: القاس" وسالما وطاوسا eT‏ 
بن دينار والحسن البصرى وعمرو بن دينار وأبا الزبير وعطاء وقتادة وإبراهيم '' والشعبى 
ونافعا وأمثالهم اه. كذا فى ”جامع المسانيد” (۳۳۳-۲). 

والأجلة من أصحابه الذين رووا عنهء وأحذوا بأقواله: يحيى بن زكريا بن أبى 
زائدة» ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة» وسفيان الثورى -ولكن كان يدلس» 
ولا يصرح باسم أبى حنيفة إلا قليلا- وحفص بن غياث؛ وعبد الله بن المبارك؛ وعبد 
الرزاق بن همام» وعبد الله بن يزيد المقرى» وعبد المجيد بن عبد العزيز شيخ الإمام 
الشافعى؛ وعبد الوارث بن سعيدء وعلى بن مسهرء وأبو نعيم الفضل بن دكين» 
والفضل بن موسى السينانى» والقاسم بن معين المسعودى» وقيس بن الربيع» والليث بن 
سعد المصرىء والمعافى بن عمران الموصلى» ومكى بن إبراهيم البلخى؛ ووكيع بن 
الجراح . ويزيد بن زريع » ويزيد بن هارون» ويونس بن بكيرء والإمام محمد بن اسن 


. ابن محمد بن أبى بكر الصديق» أو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود‎ )١( 
. (؟) النخعى أو إبراهيم بن المنشر(المؤلف)‎ 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ١‏ ` ۲۷ 


الشيبانى والإمام أبو يوسف القاضى » والإمام زفر بن الهذيل» وداود بن نصير الطائى» 
وفضيل بن عياض الزاهد» وابن جريج » ومسعر بن كدام؛ وأبو معاوية الضرير -رحمهم 
الله تعالى- كذا فى تبييض الصحيفة للسيوطى؛ وجامع المسانيد للخوارزمى (۲۹-۱). 

.وقال أبو عبد الله بن مندة الأصفهانى: أخبرنا الأستاذ أبو محمد الحارثى البخارى 
فى كتاب الكشف له قال: لو لم يستدل على فضائل أبى حنيفة إلا برواية الكبار عنه» 
كعمرو بن ديار فإنه من شيوخ أبى حنيفة» وكبار العلماء؛ وقد روى عنهء وعبد الله 
٠‏ ابن يزيد المقرئ» روى عنه لتسع مائة حديث» ومسعر بن كدام وإسماعيل بن أبى خالد؛ 
وشريك بن عبد الله (القاضى) ؛ وحمزة بن حبيب المقرئ روى عنه الكثير» وعاصم ابن 
أبى النجود إمام القراءء وشيخ أبى حنيفة كان يسأله» ويأخذ بقوله» وكان يقول: «جزاك 
الله حيرا يا أبا حنيقة! أتيتنا صغيراء وأتيناك كبيرا» . كذا فى "جامغ المسانید“ (1١-9؟)‏ 
۳( 

قلكة وكذا طلئماة بن مهران الأعمان من شير أي فة ومع ذلك فقن أا 
عنه . قال ابن مندة الحافظ : أخبرنا الأستاذ أبو محمد البخارى الحارثى» حدثنا الحسن بن 
معروق جا او ركر عاونا ی بن معن قال: سمحت نوفا ين سير يفول 
حرج الأعمش إلى الحج» فشيعه أهل الكوفة» وأنا فيم فلما أتى القادسية رأوه مغموما ؛ 
فقالوا فى ذلك فقال: على بن مسهر شيعنا؟ قالوا: نعم! قال: ادعوه لى؛ فدعونى» وكان 
يعرفنى بمجالسة أبى حنيفة؛ فقال لى: ارجع إلى المصر'''» وسل أبا حنيفة أن يكتب لى 
المناسك فرجعت فسألته فأملاً على » ثم أتيت بها إلى الأعمش اه. من ” جامع المسانيد” 
SEN‏ ظ 

وذكر القارئ فى مناقب الإمام عن سفيان بن عيينة» قال: شيئان.ما كنت أرى أن 
قراءة حمزة ورأى الإمام يتجاوز أن قنطرة الكوفة؛ وقد بلغا الآفاق » وعن الأوزاعى يقول: 
هو أعلم الناس بمعضلات المسائل» وعن عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد قال: كنا 
مع جعفر بن محمد" فى الحجرء فجاء الإمام فسلم؛ وسلم عليه جعفرء وعانقه» وسايله 


. أى الكوقة (المؤلف)‎ )١( 
هو الصادق (المؤلف).‎ )۲( 


مقدمة إعلاء السنن 1 | ۲۸ 
حتى سأله عن الخدم» فلما قام قال قائل: يا ابن رسول الله! هل تعرفه؟ قال: ما رأيت 
أحمق منك» أسأله عن الخدم وتقول: «هل تعرفه» هذا أبو حنيفة أفقه أهل بلده. وعن . 
الواقدى قال: كان الإمام مالك كثيرا ما يقول بقوله''' وإن كان لا يظهره؛ وقال إسماعيل 
بن أبى فديك: رأيت مالكا قابضا على يد الإمام » وهما يمشيانء فلما بلغ المسجد قدم 
E‏ المسجد قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا موضع الأمان 
فامنى من عذابك» ونجنى من النار» . وقال ابن المبارك: كان مسعر إذا رآه قام له وإذا 
علس جلش بين يني ركان ببعطها لدماثلا إلية:ومنيا عليه ومسعرمن a‏ 
فى زهله وحفظه (ص- 55؟) . 

وقال الحافظ السمعانى فى ”الأنساب“ له: قال مسعر: من جعل أبا حنيفة بينه 
وبين الله رجوت أن لا یخاف» ولا يكون فرط فى الاحتياط لنفسه اه )٤۷(‏ . وقيل له: لم 
تركت رأى أصحابك» وأخذت برأيه (أى أبى حنيفة؟) قال: لصحته؛ فأتوا بأصح منه 
لأرغب عنه إليه اه , كذا فى ”الخيرات الحسان“ (ص-ه") . ونقل بعض العلماء عن 
قلائد ابن حجر قال سفيان الثورى: كنا بين يدى أبى حنيفة كالعصافير بين يدى البازى, 
وإن أبا حنيفة سيد العلماء؛ وعن تاريخ ابن خلكان وغيره من قول يحيى بن معين: 
«القراءة عندى قراءة حمزة» والفقه فقه أبى حنيفة» وعلى هذا أدركت الناس» كذا فى 
”تنسيق النظام مقدمة مسند الإمام ” (ص-4۱۸)ء وذكره 56 العاف ا 
(ص-۳۱)ء وبهذا يظهر كون ابن معين مقلداء ومتقيدا لمذهب أبى حنيفة. 


)١(‏ أى بقول أبى حنيفة . قلت: دليل ذلك أن مذهب مالك من أقرب المذاهب إلى مذهب أبى حنيفة» كما لا يخفى 
على المتأمل . 


أبوحنيفة وأصحابه ا محدثون ش ۲۹ 


الفصل الخامس 
في الجواب عن مطا عن بعض العلماء في الإمام 


وقبل الدخول فى هذا الباب» والخوض فى لجة هذا العباب يجب على الطالب 
. استحضار ما قدمناه فى مقدمة الإعلاء من أصول الجرح والتعديل . ٠‏ 

فنقول أولا: قد تقرر فى موضعه أن من ثبتت عدالته؛ وأذعنت الأمة لإمامته لا يقبل 
فيه جرح أصلا: وأيضا قد تقرر فى الأصول أن العدالة تثبت بالاستفاضة والشهرة أيضاء 
فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث أوغيرهم» وشاع الثناء عليه بها 
وكفى فيها ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليهاء وأبو حنيفة قد استفاضت إمامته» 
واشتبرت عدالته» كالشمس فى كبد السماء؛ وضوءها فى كل ناحية؛ وکل مكان» عبد 
الله مذهبه منذ مائتين وألف سنين » وأتباعه» ومقلدوه شطر أهل الإسلام ‏ بل أزيد منه فى 
كل حين » وحسبك من دلائل إمامته اشتهار مذهبه فى عامة بلاد الإسلام» بل فى كثير من 
البلاد لا يعرف إلا مذهبه كبلاد الروم والهند والسند وما وراء النهر وسمرقند وكابل 
وبخارا. ٠‏ ش 0 


وقال ابن حجر''': قال بعض الأئمة لم يظهر لأحد من الأئمة المشهورين مثل ما ظهر 
لأبى حنيفة من الأصحاب والتلاميذء ولم ينتفع العلماء» وجميع الناس بمثل ما انتفعوا 
به وباصحابه فى تفسير الاحاديث المشتبهة» والمسائل المستنبطة والنوازل» والقضاياء 
والمشكا كذ E E‏ مر أيضا نقلا عن السبكى أن الجارح لا 
يقبل منه اجرح » وإن فسره فى حق من غلبت طاعاته على معاصيه؛ ومادحوه على ذاميه؛ 
ومزكوه على جارحيه اه. وقد قال أبو عمر بن غبد البر: الذين رووا عن أبى حنيفةء 
ووثقوهء وأننوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه» كذا فى مقدمة التعليق الممجد 
د ب ظ 


)١(‏ أى المكى (المؤلف). 


مقدمة إعلاء السان ش 3 


وتقدم أيضا أنه إذا اجتمع فى الراوى جرح وتعديل فإن كان مبهمين يقدم التعديل؛ 
وإن كان الجرح مفسرا والتعديل ميْبمًا قدم الجرح».وإن كان التعديل مفسرا أيضا بأن 
يقول المعدل: عرفت السبب الذى ذكره الجارح» ولكنه برئ منه» أو أن ذلك لا يقدح فى عدالة 
الراوى» أو أن منشأً الجرح عداوة دنيوية أوحسد مثلايقدم التعديل» ويكون الجرح مردودا . 

قال على القارئ فى شرح شرح النخبة: حاصله: أن الجرح إما مفسر أو غيره» وعلى 
الشقين إما من العارف بالأسباب أو غيره؛ والثانى مردود مطلقاء أى مفسبرا كان أو غيره» 
صدر فيمن ثبتت عدالته أو غيره» والأول مقبول فيمن لم يقبت عدالتهء وإما فيمن ثبتت 
عدالته فمقبول أيضا إن كان مفسراء ولم ينفه المعدل بطريق معتبر» ومردود إن كان غير 
حي ا امور يرق مالي بطري محر كا لواو و اسان فى ايت 
الضعفاء العادرين ناكا لوح لس بالتوى لق الريك و 2 
النخبة“ (ص-7١1١).‏ 

فنقول: إن الجروح فى أبى حنيفة رحمه الله أكثرها بل كلها مبهمة: اا 
تعديل من عدله. ووثقه» لاسيما وقد ذكر المعدلون الأسباب التى جرحه بها الجارحون, 
٠‏ وردوها عليهم. وبينوا كونها ناشئة من الحسدء أو أنها فى الحقيقة ليست من الجرح فى 
شىء. قال ابن عبد البر: والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق 
فى الرأى والقياس» وقد مر أن ذلك ليس بعيب» كذا فى مقدمة (التعليق الممجد) 
ا ) | 

وفيه أيضا : قال يحيى بن معين «أصحابنا ''' يفرطون فى أبى حنيفة وأصحابه» 
اه . وقال ابن أبى اوذ کن امبر بر على مدت إبن داود ۾ بعنی الخريبى يقول: «الناس . 
ا حجان رياه » كذا تن" ا 54121317 وراد الطب 
رخسي عند الا داهن وروي ا عن ان ضف العاضى قال كنا عة 
ابن أبى عائشة'"' فذكر حديثا لأبى حنيفة» فقال بعض من حضر: لا نريده: فقال لهم: أما 


. أى أهل الحديث (المؤلف)‎ )١( 
هو هن م جال المباع ةف ةغابد تالس القت‎ 1 


أنكم لو رأيتموه لأردتموه. وما أعرف له ولكم مثلا إلا ما قال الشاعر: 
e‏ 0-00 المكان الذى سدوا 
عمارة : وما ا اه. 
كذا فى ' الجواهر” (۱۰۳-۱) . 
| قلت : وأبو عاصم هذا من كبار شیوخ البخاری» وإذا تبين كون ال جارح حاسدا أو 
متعنتا يصير الجرح هباء منثوراء وإلا فلو قبلنا كل ما ادعى أحد فى أحد ما سلم لنا واحد 
هذا هو جوابنا عن تلك المطاعن على سبيل الإجمال» وأما على وجه التفصيل 
فنقول: ذكر بعضهم أولا عن الميزان للذهبى: «أبو حنيفة إمام أهل الرأى » ضعفه النسائى 
من جهة حفظه وابن عدى واخرون» وترجم له الخطيب فى فصلين من تاريخه؛ واستوفى 
كلام الفريقين معدليه ومضعفيه» اه. 
قلت: قد مرت الإشارة سابقا إلى كون هذا الكلام إلحاقياء لأن الذهبى صرح فى 
مقدمة الميزان أنه لا يذ كر فيه الأئمة المتبوعين فى الإسلام لجلالتهم فى النفوس» ولو ذكره 
الذهبى فى الميزان لذكره الحافظ فى اللسان» ولكنه لم يذ كره» وأيضما فلو كان أبو حنيفة 
عنده ضعيفا من جهة الحفظ لم يذكره فى طبقات الحفاظ له» على أن تضعيف النسائى 


وابن عدى لا يعتبر به فى جنب توثيق ابن معين» وشعبة؛ وعلى بن المدينى » وإسرائيل بن 


مقدمة إعلاء السئن ظ ب 
يونس » ويحيى بن ادم » وابن داود الخريبى » والحسن بن صالح أو غيرهم . 

وقد مر قول شعبة: «كان والله حسن الفهم جيد الحفظ» اه. وقول ابن معين: 
« كان أبو حنيفة ثقة, لا يحدث إلا بما يحفظ» اه. وقول إسرائيل: «نعم الرجل النعمان» 
ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصا عنه» اه. وقول يحيى بن أدم: «جمع 
أبو حنيفة حديث بلده کله» ونظر فيه إلى آخر ما قبض عليه النبى ر » اه . وذ کر 
الخريبى: حفظه على أهل الإسلام السنن والفقه اه. وقال الحسن بن صالح: «كان 
متثبتا فيه فيما نعلم» اه. وهؤلاء كلهم معاصرون لأبى حنيفة رحمه اللهء أو قريبو العهد 
. به» وهم أعلم الناس به من النسائى» وابن عدى» وأمثالهما من المتأخرين عنه بكثير» 
فقولهم أحرى بالقبول» وقول المتأخر زمانا أجدر بالرمى فى حضيض الخمول. 

قلت: وهذا هو الجواب عما ذكروه ثانيا عن الدارقطنى » فإنه لما أخرج حديث أبى 
حنيفة «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فى سننه» تعقبه بقوله: «هذا الحديث لم 
يسنده عن جابر بن عبد الله غيز أبى حنيفة؛ والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان» اه. 
فكيف يقبل قول الدارقطنى هذاء وقد تقدم عن ابن معين: أبو حنيفة ثقة» ما سمعت 
أحدا ضعفه؛ هذا شعبة! يكتب إليه أن يحدث بأمره» وشعبة شعبة اه. فهل شىء أعجب 
من هذا أن يحيى بن معين لم يسمع تضعيفه من أحدء وسمعه الدارقطنى الذى ولد بعد 
مأتين من وفاة الإمام .. 


. ولقد أجاد ابن عبد البر حيث قال: قد أفرط أصحاب الحديث فى ذم الإمام أبى . 


حنيفة» وتجاوزوا الحد فى ذلك » ذكره بعض الفضلاء فى حاشية مسند الإمام (ص-؟1) . 
وقد تقدم مثل ذلك عن ابن معين: أنه قال: أصحابنا يفرطون فى أبى حنيفة اه . وقال ابن 
حجر المكى الشافغى فى الخيرات الحسان: ومن المتعصبين على أبى حنيفة الدارقطنى › 
واو فإنه لم يذكره فى الحلية» وذكر من دونه فى العلم والزهد اه. وقال الحافظ ابن 
حجر فى مقدمة الفتح: ومن ثم لم يقبل جرح الجارحين فى الإمام أبى حنيفة حيث جرحه 
بعضهم بكثرة القياس » وبعضهم بقلة معرفة العربية وبعضهم بقلة رواية الحديث, فإن هذا 
كله جرح بما لا يجرح به الراوى اه. كذا فى ' تنسيق النظام (ص-۸) . 


دام 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون ۰ ۳ 


داود (الخريبى) قال له رجل: ما عيب الناس فيه على أبى حنيفة؟ فقال: والله ما أعلمهم 
عابوا عليه فى شىء إلا أنه قال فأصابء وقالوا فأخطأواء ولقد رأيته يسعى بين الصفا 
والمروة» وأنا معه) وكانت الأعين مخرظة بد ركذا ف اتقواهر اة (لدمل/ا؟). وقال 
الحافظ ابن عبد البر: وأهل الفقه لا يلتفتون إلى من طعن عليه» ولا يصدقون لشىء من 
السوء ينسب إليه» كذا فى ”الخيرات الحسان“ (ص-۳۷) . فهذا تعديل مفسر لا يقبل 
بجنبه جرح مبهم أبدا . ش ْ 
وقال العيتى فى" البناية“: أبو حديقة أنى عليه جماعة من الأثمة الكبان مل عبد 
الله بن المبارك » وسفيان بن عيينة ) والأعمش: وسفيان الثورى » وعبد الرزاق » وحماد بن 
زید»› و وکیع › وکان یفتی ا الأئمة الغلائة مالك والشافعى وأحمد» وأخرون كثيرون . 
الفزارى”'' قال: كنت عند.سفيان''' فنعى التعمان»-فقال: الحمد لله كان ينقض 
الإسلام » عروة عروة!.مأ ولد فى الإسلام أا مه أن (ص-78١).‏ 
قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء فوالله لم يولد فى 
الإسلام بعد النبى مَل وأصحابه أيمن وأسعد من النعمان أبى حنيفة» ودليل ذلك ما هو 
شاهد من اندراس مذاهب الطاعنين عليه» وانتشار مذهب أبى حنيفة» وازدياده اشتهارا 
ليلا ونهاراء ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا حنيفةء وهذه الرواية لا أتهم بها البخارى» فإنه 
f 1 5 :‏ : 9ل : 
وونمه بعصهم ) ولكن قال الحافظ أبو بشر الدولابى 8 دعيم يرؤى عن ابن المبارك, قال 


)١(‏ لعله أبو إسحاق (المؤلف). 

() لعله الثورى (المؤلف) . 

(۳) قلت: هذا الجرح» وإن رده الحافظ» وتكلم عليه» ولكنه لا يشفى الغليل» ولا يقوى العليلء فإن الحافظ أبا بشر 
الدولابی» والحافظ الذهبى حكياه جزما بهء ولم يكونا ليجزما بشىء لا أصل له. ‏ - 
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النسائى: ضعيف » وقال غيره: كان يضع الحديث فى تقوية السنة» وحكايات فى ثلب 
أبى حنيفة كلها كذب» وكذا قال أبو الفتح الأزدى » قالوا: كان يضع الحديث فى تقوية 
اة وحكايات مزورة فى كلت أبى خنيفة: كلها كذب؛ كتا فى ”تبذيب اليب 
۲-۲۰ و419) . وفى الميزآن: قال العباس بن مصعب فى تاريخه: نعيم بن خماد ضع 
کتبا فى الرد على الحنفية اه (*-50؟) . وإنى والله أجل نعيم بن حماد عن نسبته إلى 
الوضع فى الحديث النبوى» ولكن لا شك فى كونه شديدا على الحنفية؛ متعصبا على 
إمامهم» فلا يقبل قوله» ولا روايته فى حقه أبدا . 

ولو سلمنا صحة ما رواه» فسفيان كان معاصرا لأبى حنيفة؛ ومن أقرانه؛ وقد ورد 
عنه الثناء على الإمام أيضاء كما مر من قوله « كنا عند أبى حنيفة كالعصافير بين يدى . 
البازى» وإنه سيد العلماء» اه. ولا عزاه الإمام بموت أخيه» قام له. وأكرمه؛ وبجله؛ 
وأجلسه فى مكانه» وقال لمن أنكر عليه ذلك: «هذا رجل من العلم بمكا: إن لم أقم لعلمه 
أقوم لسنه» وإن لم أقم لسنه أقوم لورعه: قمت لفقهه» اه. وقد تقدم نقلا عن السبكى أنه 
لا يلتفت لكلام الثورى وغيره فى أبى:حنيقة» وابن أبى ذئب وغيره فى مالك وابن معين 
فى الشافعى اه. لكونه ناشئا من المعاصرة والمنافرة ونحوها. 

وذكروا رابعا ما فى التاريخ الصغير للبخاری أيضًا: سمعت الحميدى يقول: قال أبو 
e‏ بك تعدا دو وار OE oS SERE‏ تفيل 
الكعبة فبدأ بشت رأسى الأيمن» وبلغ إلى العظمين» قال الحميدى: فرجل ليس عنده سنن 
عن رسول الله لر » ولا أصحابه فى المناسك وغيّرها كيف يقلد أحكام الله فى المواريث 
والفرائض والزكاة والصلاة وأمور الإسلام اه (ص-۸١٠)‏ . 

قلت: أراد الحميدى أن ينقصه؛ ولكنه قد مدحه من حيث لا يدرى: فإن أبا حنيفة 
رضى الله عنه كان جیا كريما شاكرا لمن فعل معه الجميل :أو علمه شيثا ولو حرفا . 


واحداء ولم يكن ممن يكتم إحسان الناس به .... ونعمتهم عليه؛ فلما حصل الشىء من 
أمور الدين على يد حجام حدث. بمعروفه) وأظهر كونه معلما له ادك ق ويا ا من 


الحميدى أن إمامه الشافعى رضى الله عنه يقول: «حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير 


ا اجا اد م 
کتبا»» ويقول: «أعاننى الله فى الحديث بابن عيينة» وفى الفقه بمحمد»» وسيأتى» ومعلوم 
أن علوم محمد تابعة عن علم أبى حنيفة» وقال الإمام الشافعى: «من أراد الفقه فليلزم أبا 
حينفة» وأصحابه» . وقال: « كل من أراد الفقه فهو عيال أبى حنيفة»» ومع ذلك لا يشكر 
الحميد» نعمة الإمام الذى وشيخ شيخه» يسىء أدبه» وينكر نعمته. ْ 

والجواب عن قوله: «رجل ليس عنده سنن رسول الله لم إلخ». إن هذه الواقعة 
قدو اا مق ومد اشام ال اك للها كانت ف دة الا ور 
TS‏ 
لم يكن له علم به قبل ذلك» لاسيما وقد كان اشتغال الإمام بالعلم بعد بلوغه» كما ذكره 
فی رد اا ا ١‏ 
العظام » فإن الزمان كان زمان شباب الإسلام وبلوغ العلم أعلى ذروة السنام » حتى فاز فيه 
الموالى» والعبيدء وال جوارى» والتجارء والزراع » وأهل الصنائع بحفظ الأحاديث والاثار. 
- فكان الإمام تعلم هذه السنن من عالم من علماء التابعين كان يحترف بالحجامة» ولا عيب 
. فيه بلا ريب. فإن العلم لا يحصل كله من شيخ واحد فى يوم واحد» والصنائع والحرف 
لا تأبى عن العلم» ولا تمنع صاحبها عن أحذه» فكثير من المحدثين بناؤون» وحظابون؛ 
وبياعون» وحاكة نساجون» كما لا يخفى» ومن أين علم الحميدى أن هذا الحجام لم يكن 
عالما من التابعين؟ وأنه لم يذكر هذه لسن الثلاث مستدا إلى النبى لا بسنده أو 
موقوفا على صحابى جليل؟ . 

وأما قوله: « كيف يقلد فى أنحكام الله وعلم المواريث والفرائض إلخ» . فأقول: إن 
لم يقلده الحميدى فقد قلده من هو هو أكبر منه أعنى سيدنا الإمام الشافعئ الذى قلده 
.. الحميدئ: ويحيى بن سعيد القطان» ومالك , و كيه عفان لخدو الت ا 
و وكيع بن الجراح » وعبد الله بن الممارك » ويحيى بن معين » وأمثالهم . فالشافعى تعلم من 
محمد فقه أبى حنيفة واستفاد منه العلم» واعترف بكونه من عيال أبى حنيفة» وهذا لا 
شك فيه» ومالك کان يأخذ بقول أبى حنيفة كيرا كما مرء وإن كان يسره ولا يظهره» 
وكذا سفيان الثورى» كما سيجىء؛ وأحمد طلب الحديث والعلم أولا عند أبى يوسف 
القاضى » وأنحذ الفقه من كنك لتحي کا سوا الاخرون فتقليدهم للإمام 
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ظاهر. ثم قلده الملوك› والسلاطين › والخلفاءء والوزراءء والعلماءء والمحدثون, 
والصالحون» والفقهاء؛ والعابدون» حتى عبد الله بمذهبه فى الإسلام ما لم يعبد بغيره» 
وهذا ببركة الأدب الذى جبل عليه أبو حنيفة» حتى لم يستنكف عن الأخذ من الحجام ؛ 
فجعله الله إمام الأمة أعظم الأئمة؛ مقتدى الأنام : 

فدت نفوس الحاسلين فإنها ١‏ معذبةفى حضرة ومغيب 

وفى تعب من يحسد الشمس.نورها ٠2‏ ويجهد أن يأتى لها بغريب 

ال فر مس لك نك 


E‏ ماما كان عي عدي ها ف انيف 


الفصل السادس 


قال النضر بن محمد القريشى المروزى وكان من أصحاب أبى حنيفة: قدم علين 
يحيى بن سعيد الأنصارى» وهشام بن عروة سعيد بن أبى عروبة» فقال لنا أبو حنيفة: 
«انظرواءأ تجدؤن عند هؤلاء شيئا نسمعه»» كذا فى ” الجواهر المضيئة*(1-7١3)‏ . قلت: 
افر هاا من رخال اا ال حى س كال متناف الل راه 
والعقل كان صديقا لعبد الله بن المبارك» وكان من أصحاب أبى حنيفة». وقال 
النسائى» والدارقطنى: ”ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى * التبذيب” 
.)455-٠١(‏ وفيه دليل على طلب الإمام للحديث» وأنه كان إذا ورد فى بلدته واحد من 
امحدثين اشتاق إلى السماع منه» مع رحلته لطلب الحديث إلى مكةء والمدينة» والبصرةء 
وأحذ عن أقرانه وأصاغره . 


روى سعيد بن أبى مريم عن أشهب بن عبد العزيز» قال: «رأيت أبا حنيفة بين يدى 
مالك ین اسن کال بن تلاق اة . قلت: فهذا يدل على حسن أدب أبى حنيفة ' 
وتواضعه» مع كونه أنس بن مالك بثلاث عشرة سنة اه . كذا فی تذكرة الحفاظ للذهبى 
.)195-١(‏ قلت: وهذا الأدب إنما كان لما عند مالك من الأحاديث» وكذا كان مالك 
يتأدب مع الإما أيضاء كما مر أنهما مشيا آخذين بيد بعضهماء فلما وصلا إلى المسجد 
قدم مالك أبا حنيفة . 

وقال الشافعى رحمه الله: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: «نعم! رأيت 
رجلا لو كلمك فى هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته» . ذكره السيوطى فى تبييض 
الصحيفة نقلا عن النطيب (ص-١١)‏ . وهذا يدل على عظمة قدر الإمام فى قلب الإمام 
مالك . 

وذكر ابن حجر عن أبى یوسف» قال: «ما خالفته (أى أبا حنيفة) فى شىء قط 
فتدبرته إلا رأيت مذهبه أنجى فى الآنحرة. وكنت ربا ملت إلى الحديث فكان هو أبصر 
اديت المح مت وفال: كان ذا سم على قزل درت على مهارت انكر خل 
أجد فى تقوية قوله حديثا أو أثراء فربما وجدت الحديثين والثلاثة» فأتيته بها فمنها ما 
شرن هاعر عتعية: اوغ معروف > فأقول لاوما علماك ذلك خم أنه یرای ورات 
- فيقول: أنا عالم بعلم أهل الكوفة». كذا فى ”الخيرات الحسان“ (ص-59) . 

وذكر القارئ فى مناقبه: أن الإمام عاد الأعمش فى علتهء فقال: إن الناس 
يستثقلوننى وأنت''' زدتنى عندهم ثقلا. فقال الإمام: «لولا العلم الذى يجرى على 
لسانك ما رأيتنى أبداء لأن فيك خصالا أنا كاره لها تتسحر عند طلوع الفجر الثانى 
وتقول هو الأول وقد صح عندى أنه الثانى» وترى الماء من الماء ولا ترى الاغتسال من 
الإكسال» ولولا ما عندك من الأحاديث ما كلمتك» . فما تسحر الأعمش بعدها إلا قبل 
الثانى » ولا جامع إلا وقد تهتسل. وقال: صلاة وصيام كيف يكون باختلاف . وقال: 


. فيه دليل على قبول الناس قول الإمام فى الجرح والتعديل (المؤلف)‎ )١( 
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رد اام نلك ل لاض ۰ ) . قلت: الي كان ند لوعن عن كان 1 
كيف لا يأخذ عمن كان يرضاه؟ وهذا هو الطلب للحديث . والله. 


وقال الاق لأحمدا DT‏ 
ل سط اشاس بن نحم فلولا تى عد »فلم مض لوق 
e‏ ا (o\- ۲( e‏ 001 لديم 
© ل لس .(EA- E‏ 
اب ص ب سي ا 
لأهل بلده شديد 3 الدديت و کسر هه ركان 55 أحاديث الثقات»: 
والأحذ من فعل رسول الله سر اه. من امذيرات الحسان لابن الحجر (ص-7") . 

وفى ”الجواهر المضيئة": قال محمد بن شجاع: قال حبان: كان أبو حنيفة لا يفزع 
إليه فى أمر الدين والدنيا إلا وجد عنده فى ذلك أثر حسن اه )۱۸٤١-١(‏ . وفيه دليل على 
كثرة جمعه للحديث . 1 
E‏ و ون الا كان من يعور 
العلم؛ > وکان صاحب تعبد. وتبجد وتلاوة» وله كتاب المناسك فى نيف وستين ا 
وقال العينى فى البناية: فإن قلت: : أهل الحديث يشنعون عليه تشنيعا بليغاء ونقل ابن 
ل ل ل . قلت: 
ر“ ا وفى لحرا المضيئة: E:‏ فقيه 31 العراق فى وقتهء والمقدم فى 


. أى ابن حنبل (المؤلف)‎ )١( 
. (؟) الجعفى (المؤلف)‎ 


أبوحنيفة وأصحابه امحدثون ۳۹ 
الفقه والحديث وقراءة القران مع ورع وعبادة. وقال الحاكم: رأيت عند محمد بن أحمد بن 
١‏ دقاقا ‏ وله كتاب تصحيح الاثار وهو (كتاب) كتيرة وكتاب النوادرء وكتاب الرد على 
٠‏ المشببة اه (50-5 و0ة). ش 

قلت : ويظهر من ترجمته فى الميزان تعصبه لأبى حنيفة؛ وكان يطعن فى أحمد بن 
ذلك فى مرضه قبل موته ٤‏ وأتنى على الشافعی» كنا فى الميزآن أيضا .)۷۲١-۳(‏ 


- وحبان بن على هو أخو مندل مختلف فيه؛ قال ابن خراش: قال يحيى بن معين: 
وكات وكدل صد اوقل اررق هدمو نون اا اف وقال الخطية: 
SEL,‏ عر فود نر SN OE E‏ 
منه» . وذكره ابن حبان فی الثقات» وقال العجلى: « کوفی صدوق »» وتکلم فيه اخحرون» 
كما فى ”تہذیب التہذیب . (۱۸۳-۲ و٤۱۸)‏ . ظ 
وذكر الطحاوى عن شيخه ابن أبى عمران'': حدئنى محمد بن شجاع قال: قلت 
لعباد بن صهيب: أخرج إلى ما عندك عن أبى حنيفة» فقال: «عندى قمطر"" ولكن لا 
أحدثك برأيه. وأحدثك بما شئت من حديثه»» كذا فى الجواهر المضيئة )151/-١(‏ . فيه 
دليل على كثرة حديث الإمام» وعباد بن صهيب مختلف فيهء أما أبو داود فقال: 
«صدوق قدرى» . وقال أحمذ: «ما كان بصااحب کتب» وكان عتده د اكيت شي 
عظيم» قد سمع الأعمش » وروى أحمد بن روح عن عباد مائة ألف حديث» . وقال ابن 
«دى: «لعباد بن میت انف كثيرة؛ ومع ضعفه يكتب حدیثه» . وقال عبدان: «لم 
7 


يكذبه الناس » وإنما لقنه صهيب''' بن محمد بن صهيب أحاديث فى آخر الأمر» . وفى 


رواية شاذة عن ابن معين : هواثبت. وقال الساجى: قال يحيى نن معين: « کان من 
)١(‏ ثقة كما فى حسن المحاضرة (المؤلف) . 

(۲) أى صندوق كبير: قامؤس (المؤلف). 

("اابن أخحى عباد (المؤلف). . 


مقدمة إعلاء السئن | ١‏ 4 
الحديث بمكان إلا أن الله يضع من يشاء ويرفع من يشاء» اه من اللسان مختصرا 
(۳-۳(. ظ 

وفى ”ال جواهر المضيئة“ فى ترجمة يوسف بن يعقوب أبى يوسف الإمام : أنه روى 
كان قد نظر فى الرأى؛ وسمع الحديث من يونس بن أبى إسحاق » والسرى بن يحيى اه 
(؟-ه1) . وكان أبو يوسق امنتئخلف ابنه هذا على الجانب الغربى» فأقره الرشيد على 
عمله وولاه قضاء القضاة بعد موت 5 كذا فى جامع الشائيل” .)096-١(‏ 

قال الطحاوى: حدثنى ابن أبى عمران حدثنى الحسن بن عبدويه الوراق» قال: لما 
خرجت جنازة أبى يوسف كان فيمن شهدها أبو يعقوب' الخزيمى قال: فجعل الناس 
يقولون: «مات الفقه» مات الفقه» . فأنشأ أبو يعقوب يقول: 

يا ناعى الفقه إلى أهله إن مات يعقوب وما تدرى 

لم يمت الفقه ولكنه حول من صدر إلى صدر 

ألقاه يعقوب إلى يوسف فزال من ظهر إلى ظهر 

فهو مقيم فإذا ما توى حل وحل الفقه فى قبر 

كذا فى ” الجواهر“ (175-7) . وبه يظهر جلالة يوسف هذاء وقد روى عن أبيه عن 
أبى حنيفة كتاب الأثار فى مجلد ضخم» ففيه دليل عظيم على كثرة حديث الإمام . 

وروی الطحاوى عن بكار بن قتيبة : E‏ عاصم ا قال: كنا عند 
رجل يذهب إلى صاحب الربع (المنزل) حتى يفرق عنا هؤلاء» . فقلت له: أنا أذهب إليه 
ولكن بقى معى مسائل أحب أن أسأل عنما . قال: «ادن فاسأل» . قال: فدنوت» فسألته 


)١(‏ ثقة كما فى حسنن المحاضرة (المؤلف). 
(۲) ثقة لا يسأل عنه (المؤلف) 
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يذهب إلى صاحب الربع» فمن هو؟» قلت: أنا هوء فقال لى: «ألا تذهب إليه كما 
زعمت؟» فقلت: يا أبا حنيفة! لم أقل: إنى أذهب الساعة: إنما قلت: إنى أذهب إليه بلا 
وقت أتحينه» ولا أردته: فذلك على وقت ما . فقال: «أ يحتال على؟ إن مخاطبات الناس 
لا تقع على هذا الذى تريد» إنما هى على الفور» اه E‏ (؟-167). وفيه 
دليل على تقدم الإمام فى الحديث والفقه جميعاء فكان كلما راح إلى بلدة كثر عليه 
٠‏ أصحاب الحديث والفقه يسألونه» ولا شك أن أهل الحديث إنما يسألونه عن الحديث لا 
وكان الأوزاعى يكرهه فى أول أمره قبل أن يلقى الإمام» فلما لقيه وجاراه فى 
المسائل قال لابن المبارك: «غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله» أستغفر الله تعالى لقد 
كنت فى غلط ظاهر» الزم الرجل لاوح سرت مراع سن لمن 
ا 
قلت: ولو كان الإمام قليل. الاعتناء بالحديث ما أذ أجلة امحدثين وأكابرهم 
بأقواله» وقد مر أن يحيى بن سعيد القطان هو إمام هذا الشأن كان يذهب إلى أقوال 
الكوفيين» ويختار قوله من بينهم . وقال: «لا نكذب الله » ما سمعنا بأحسن من رأى أبى 
حنيفة» وقد أحذنا بكثير من أقواله» . وقال يحيى بن معين : «الفقه عندى فقه أبى حنيفة» 
والقراءة قراءة حمزة» وعليه أدركت الناس». وقال مسعر بن كدام: «أحذت برأيه 
لصحته » فأتوا بأصح منه لأرغب عنه إليه» . ولا ريب أن أمثال هؤلاء من أئمة الحديث لا 
تون رای ادال إذا كان طا على الس وماحيه جاينا لخادو كنيز 
الاعتناء بها . 
وقال يحيى بن زكريا"'' بن أبى زائدة: «قال لى أبى (ثقة): يا بنى! عليك بالنعمان 
بن ثابت» فخذ عنه قبل أن يفوتك» . قال يحيى: «ربما عرضت على أبى فتياه فتعجب 


(¥) 


به» كذا فى "الجواهر (١-44؟) a‏ : قيل لوكيع : يختلف إلى زفر! فقال: 


)١(‏ ثقة حافظ (المؤلف). 


«غدرتونا بأبى حنيفة حتى مات» تريدون أن تغرونا عن زفر حتى نحتاج إلى أسد 
وأصحابه» )۲٤۳-۱(‏ . وقال على بن الجعد''': كان رجل بختلف إلى رهبر'” ثم فقده 
فأتاه بعد ذلك » فقال: أين كنت؟ قال: ذهبت إلى أبى حنيفة. فقال: «نعم ما تعلمت» 
مجلس تجلسه مع أبى حنيفة فى خير فى ذلك (أى العلم) من أن تأتينى شهرا» كذا فى 
الجواهر أيضنًا )540-١(‏ . 

ر ل ا 5 
الجزاهر 0۳۷۸-13 

وقصة ذلك ما ذكره القارئ فى المناقب عن يحيى بن نصير قال: قال على: خرج 
الإمام عن الدنيا هو على غضبان» لأنى كنت أجالس الإمام بالغدوات وسفيان الثويى 
بالعشیات» وكان سفيان يقول لى: ما قال الشيخ؟ فأخبره بمسائل . وكان يقول الإمام : 
«لم تأتى رجلا يأخذ منك ولا يخمذك؟» وفى رواية: «لم لا تدعه حتى يتعلم بنفسه؟ » اه 
اصس-4غ» الم لكوف . 0 
E‏ حدثنا و لقا سعيد الثورى لم يد ستيان بعد إلى تل 
اه . من 'الجواهر * ( ص ۳۷ ۳)'وقیل لسقیان وقد روى تحت رأسه كتاب الرهن لأبى 


)١(‏ شيخ البخارى: ثقة (المؤلف). 

(۲) ابن معاوية» زوى له الشيخان (المؤلف) . 

(*) هو الحسين بن على أبو عبد الله سكن بغداد؛ روی عن أب بك الخطيب البغدادى» وقال: ” كان صدوقأ. وافر . 
العقل جيد النظر جميل المعاشرة» سمع من الدارقطنى أجزاء من سننه . ا 

ش وقال أبو الوليد الباجى: " كان إمام الحنفية ببغداد ؛ وكان قاضيا عالما خيراء وله كتاب مجلد ضخیم فى أخبا را ۰ 
حنيفة وأصحابه” اهء من ” الجواهر” ملخصا (۲۷۱-۱) . 

. ثقة روى له الشيخان (المؤلف)‎ )٤( 

. )١١١:۲( هو شيخ البخارى» كما فى ` جامع المسانيد”‎ )٥( 


العلم غاية؛ ولكنا لا تنصفه» . وقال أبو يوسف: «الثورى أكه متابعة لأبى حنيفة منى» . 
وقال يزيد بن هارون لما سكل عن النظر فى كتبه: «انظروا فيهاء فإنى ما رأيت أحدا من 
الفقهاء يكره النظرفييا» ولغم ادال التورى فى كنات الرهق له حى سح كذافى 
"اخيرات الحسنان” (ص-7” و4") . وعن عكرمة''' قال: لما قدم زفر البصرة نقل إليه 
جامع سفيان» فقال: «هذا كلامنا ينسب إلى غيرنا» اه. ذكره القارئ فى المناقب 
:(ص-ه١5ه).‏ 
قلت: وأحذ سفيان عن أبى حنيفة مما لا يشك فيه» ولهذا ترى قوله يوافق قول 
الاباك كارا فنا سين عد ونان بيد اللقاط عشم فى عالت له تكو اعد 
عن رج ل قليل الاحتناء بالحديث. ؛ ويوافقه فى الفتيا . 
ال ولد اي" E a‏ 
فإذا وردت علينا:مسألة مشكلة يقرل: «هاها أحد من أصحاتب أي خليفة ي فيقال: 
" بشر“ فيقول: «أجب فيها»؛ فأجيب . فيقول: «التسليم للفقهاء سلامة فى الدين» اه. 
من ”الجواهر“ .)١1575-١(‏ وحكى ابن مندة عن أحمد بن أبى محمد الحارثى البخارى 
قال: ابرا أن اوا بن عبد الله بن سهل قالا: : حدثنا محمد بن أحمد بن حفص عن 
بشر بن يحيئ عن جرير قال: سمعت الأعمش وجاءه رجل فسأله عن مسألة فقال: 
«عليك بأهل تلك الحلقةء فإنهم إذا وقعت هم مسألة لا يزالون يديرنها حتى يصيبونها»» 
يعنى حلقة أبى حنيفة . كذا فى "جامع المسانيد” (١1-/17؟)‏ . 
وفيه أيضًا عن الحافظ أبى بكر الخطيب البغدادى قال: أخبرنا الخلال أخبرنا 
الجريرى أن على بن محمد النخعى حدثهم نجيح بن إبراهيم حدثنا ابن كرامة قال: كنا 
عند وكيع بن الجراح يومًا فقال رجل: «أخطأ أبو حنيفة» . فقال وكيع: « كيف يقدر أبو 
حنيفة أن يخطئ ومعه مثل أبى يوسف وزفر ومحمد فى قياسهم واجتہادهم . ومثل يحيى 
بن زكريا بن أبى زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل ابنا على فى حفظهم للحديث 


. لعله ابن طارق صاحب أبى يوسف «المؤلف)‎ )١( 
. )٤٠٥:۲( ذكره الخطيب بإسناده إلى بشر بن الوليد فى ”تاريخ بغداد ' : كما ذكره فى ”جامع مسانيد الإمام”‎ )۲( 


زشة وثقه الدارقطنى › وص 8 صالح جزرة. 
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ومعرفتهم به» والقاسم بن معن يعنى ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه فى معرفته باللغة والعربية» وداود بن نصير الطائى وفضيل بن عياض فى زهدهما 
وورعهما. من کان ااه هؤلاء وجلسائه لم يكن ليخطئ › لأنه إن أخطأ ردوه إلى 
الحق» اه (۳۳-۱) . 

قلت: وسيأتى فى تراجم الأصحاب أن يحيى بن زكريا وحفص بن غياث من 
قربهم الإمام وأدناهم إليه» وقال: «أنتم أجلة ااب ومسار قلبی› وجلاء حزنى . وإنى 
ألجمت هذا الفقه وأسرجتة لكم » فأعينونى . فإن الناس قد جعلونى جسرا على النارء فإن 
المهنا بغيرى والعبا على ظهرى» . وكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وسالهم» فيسمع 
ما عندهم من الأخبار والاثارء ويقول ما عنده» ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر أحد 
الأقوال» فيثبته أبو يوسف رحمه الله . حتى أثبت الأصول (والفروع) على هذا المنهاج 
الشورى . وهذا ما اشتهر واستفاض › كما قال الخوارزمى فى جامع المسانيد عن أبيه عن 
الإمام سيف الأئمة السائلى (۳۲-۱ و7 ") . ويؤيده ما ذكره النطيب عن الوكيع وقد مر 
انق ش 

وقال الطحاوى: كتب إلى ابن أبى ثور يحدثنى عن سليمان بن عمران حدثنى 
أسد بن الغراب قال: كان أصحاب أبى حنيفة الذين دونوا الكتب أربعين رجلاء فكان 
فى العشرة المتقدمين ابو يوسف» وزفر» وداود الطائى, واسد بن عمرو» ويوسف بن خحالد 
السشمتى» ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة وهو الذى كان يكتبها لهم ثلاثين سنة . كذا فی 
الجواهر المضيئة“ )1١17-7(‏ . وفيه دليل عظيم على كون أبى حنيفة كثير الحديث» قد 
كان عنده جماعة من الحفاظ الذين أذعن الحدثون لحفظهم وسعة علمهم» واعترفوا 
بتقدمهم وإمامتهم فى هذا الشأن» وكان الإمام يسألهم ويناظرهم ويسمع ما عندهم من 
الآثار والأخبار. فناهيك به دليلا على عظمة شأنه فى الحديث . 

وفى لسان الميزان فى ترجمة أسد بن عمرو: وقال ابن سعك : كان عنده حديث 
كثير » وهو ثقة إن شاء الله تعالى . وقال أبو داود: صاحب رای لذ باس به. وقال ابن عدى: 
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ما بأحاديثه ورواياته بأس؛ ولیس فى أصحاب الرأى. بعد أبى حنيفة أكثر حديثا منه اه 
)84-١(‏ وفيه دليل على كون أبى حنيفة أكثر الناس حديثاء وأجمع القوم لهء ولو 
ذهبنا إلى شرح أحواله؛ وبيان ما يدل على إكثاره وحفظه للحديث لأطلنا الخطب ولم 
نصل إلى النهاية؛ فإنه كان إماما فى علوم الشريعة مقداما فى زمانه عالما عاملا ورعا تقيا 
غايدا رفت اله دوعن أضكانه واباعة, ظ 


الفصل السابع 


فى كون أبى حنيفة ناقدا للحديث صاحب الجرح والتعديل 


اعلم أن الإمام أبا حنيفة قد قبل قوله فى الجرح والتعديل وأصول الحديث» وتلقاه 
عنه علماء هذا الفن» وذكروه فى كتبهم احتجاجا به أو اعتدادا > كتلقيهم عن الإمام أحمد 
والبخارى» وابن معين» وابن المدينى » وغيرهم من شيوخ الصنعة . وهذا يدلك على عظمة 
شأنه فى الحديث» وسعة علمه وسيادته : 


و رحمه الله فى كتاب العلل له من ”الجامع الكبير“: 
حدثنا محمود بن غيلان عن جرير عن يحيى الجمانى سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت 
أكذب من جابر الجعفى» ولا أفضل من عطاء اه. وذكره الحافظ فى ' 'تبذيب التهذيب” 
(A-1)‏ . وقال أبو قطن عن أبى حنيفة: نعم حشو المصز هو (أى شعبة) اه من الثبذيب 
)١٤-(‏ . وذ كر البيبقى الحافظ فى المدحل لمعرفة دلائل النبوة بسنده عن عبد الحميد 
الحمانى: سمعت أبا سعد الصنعانى وقام إلى أبى حنيفة فقال: يا أبا حنيفة! ما تقول فى 
الأخذ عن الثورى؟ فقال: «أكتب عنه» فإنه ثقة» ما حلا أحاديث أبى إسحاق عن 
الحارث» وحديث جابر الجعفى» اه من ”الجواهر المضيئة” .)70-١(‏ وفيه دليل أى 
دليل على عظمة شأن أبى حنيفة فى النفوس» وتقدمه عند أهل عصره فى الحديث» 
والجرح والتعديل» حتى كان يسأل عن سفيان وأضرابه وينتقد أحاديثهم» فناهيك به. 


مقدمة إعلاء الستن ٤٦‏ 


وند تقدم قول سفيان بن عيينة: «أول من أقعدنى للحديث أبو حنيفة» وفى رواية: 
«دحلت الكوفة ولم يتم لى عشرون سنة فقال أبو حنيفة لأصحابه» ولأهل الكوفة: 
«جاءكم حافظ علم عمرو بن دينار» نشيدا اناس ا ی رل 
من صيرنى محدثا أبو حنيفة» اه كذا فى ”ال جواهر“ (150-1). وفيه دليل على أن أبا 
حنيفة كان فى قبول جرحه وتعديله بمكان » فإذا عدل أحدا أقبل الئاس إليه وأكبوا عليه . 

فأ الا عتديمة فى ود ع عدا فى ترايت لدي" 
(475-1) . وتبعه ابن عبد البرء وابن حزم » والطبری» وعبد الحق» والطحاوىء كما فى 
“تلخيص الحبير” )۲۳٣-۲(‏ . ش ٠‏ 

فإن قلت: إن الدارقطنى قال: «إنه ثقة ثيت»» وقال المنذرى: «قد رؤى عنه اثنان 
ثقتان» . وقد اعتمده مالك مع شدة نقده» وصححه الترمذى ؛ والحاكم وقال: لا أعلم أحدا 
طعن فيه . 

قلت: إنما وثقه من وثقه لزعمه أنه أبو عياش الزرقى» وقال الطحاوى: وهو محال 
لأن أبا عياش الزرقى من أجلة الصحابة لم يدركه ابن يزيد" وقد فرق أبو أحمد الحاكم 
بين زيد أبى عياش الزرقى الصحابى» وبين زيد أبى عياش الزرقى التابعى؛ وأما البخارى 
. فلم يذكر التابعى جملة» > بل قال: «زيد أبو عياش» هو زيد بن الصامت من صغار 
الصحابة» . وقال الحاكم: «والشيخان لم يخرجاه لما خنشيا من جهالة زيد بن عياشء كذا 
فى ”تبذيب التبذيب“ (414-7) . فعرف بذلك قوة قول أبى حنيفة» وإن القول ما قالت 
نا 

وقال ا تة وطلن ین شين كان نيرق الفذزوه ذا ف اراس ۳ 
وتبعه كثيرون . فقال أبو حاتم : « كان يرى الإرجاء»» وكذا قال أبو زرعة ..وقال ابن سعد: 
' و کان مرجيا ثقة إن شاء الله تعالى»: وكذا قال ابن حبان وقال الأزدى: « كان داعية إلى . 
ES a‏ "تبني لقني EE‏ ظ 
وقال يعقوب بن شيبة: قلت لعلى بن المدينى: كلام رقبة بن مصقلة الذى 


(۱) هو عبد الله الراوى عن زيد بن عياش (المؤلف) . 


يحائه سفيان بن عببنة عن أبى حنيفة؟ قال يعقوب: ET‏ ؛ وقال: ولم 
اده قلف 

وقال أبو سليمان ا جوزجانی: سمعت حماد بن زيد يقول: ما عرفنا كنية عمرو بن 
دينار إلا بأبى حنيفة» كنا فى المسجد الحرام وأبو حنيفة مع عمرو بن دينار» فقلنا له: يا أبا. 
حنيفة! كلمه يحدثنا. فقال: «يا أبا محمد! حدتهم»» ولم يقل: «يا عمرو!» اه من 
'الجواهر” )۳١-١(‏ . قلت: حماد بن زيد هذا أحد الأعلام؛ روى له الأئمة الستة» قال 
ابن مهدى: «لم أر أعلم بالسنة منه». وهو يقول: «ما عرفنا كنية عمرو بن دينار إلا بأبى 
حنيفة» وفيه دليل على معرفة الإمام بالرجال وعلى كونه مقدما عند المحدثين العظام» 
حتى كانوا يتوسلون به إلى السماع من الأكابر الأعلام . 

وال يله «لعن الله عمرو بن عبيد» فإنه فتح للناس ا 
وقال أبو حنيفة: «قاتل الله جهم بن صفوان» ومقاتل بن سليمان» هذا أفرط فى النفى» 
وهذا أفرط فى التشبيه» كذا فى ”ال جواھر“ .)"3١-١1(‏ وفى تهذيب التهذيب: قال إسحاق 

بن إبراهيم: قال أبو حنيفة: «أتانا من المشرق رأيان خبيثان» جهم معطل» ومقاتل 

مشبه» . وقال محمد بن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: «أفرط جهم فى النفى» 
حتى قال: إنه ليس بشىء» وأفرط مقاتل فى الإثبات» حتى جعل الله تعالى مثل خلقه» - 
اه (۲۸۱-۱۰) . ش ٠‏ 

وفى ” تذكرة الحافظ “ فى ترجمة جعفر بن محمد الصادق: وعن أبى حنيفة: «ما 
رأيت أفقه من جعفر بن محمد» اه )191-١(‏ . وقال الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعيب 
حدثنا أبى قال: أملاً علينا أبو يوسف» قال: قال أبو حنيفة: ہلا ينبغى للرجل أن يخدث 
من الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به». وقال أبو قطن فيما رواه 
الطحاوى قال: قال لى أبو حنيفة: اقرأ على» وقل: «حدثنى ٠»‏ وقال لى مالك: اقرا 
على» وقل: «حدثنى» اه من * الجواهر” (۳۲-۱) ۰ وكذا فى التبذيب (ص-9١١)‏ . 


. هو عمرو بن الهيثم» ثقة روى له مسلم وأحمد عنه (المؤلق)‎ )١( 
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وفى ”تدریب الراوى": روى البيبقى فى "المدحل عن مكى بن إبراهيم شيخ 
البقارى قال كان ابن رع رغكان بن الأسنوت رة بن اى شفيان» ومالك 
وسفيان الثورى» وأبو حنيفة» وهشام » وابن أبى ذئب» وسعيد بن أبى عروبة يقولون: 
دقراءتك على العالم حير من قراءة العالم عليك» اه (ص-175) . فذكر مكى بن إبراهيم 
قول أبى حنيفة مع أقوال الآخرين من الأجلة.: واحتج به كما احتج بهم؛ وناهيك به» 
وفيه أيض : والأحوط فى الرواية بها أى بالقراءة أن يقول: قرأت على فلان؛ أو قرئ عليه 
وأنا أسمع فأقر بهء أو حدثنا بقراءتى عليه» أو قراءة عليه وأنا أسمع» أو أخبرنا بقراءتى» أو 
قراءة عليه» ومنع إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» هنا عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
والنسائى» وغيرهم . وجوزهما طائفة» قيل: إنه مذهب الزهرى» ومالك بن أنسء وابن 
عيينة» ويحيى القطان» والبخارى» وجماعة من المحدثين» ومعظم الحجازيين والكوفيين» 
کالثوری» وأبى حنيفة؛ وصاحبیه» والنضر بن شمیل» ويزيد بن هارون» وأبى عاصم 
التبيل» ؛ والطحاوى وألف فيه جزءًا اه (ص-177) . 

د ا فى ذكر المناولة ما نصه: وهذه المناولة كالسماع فى القوة فل اسه 
وربيعة» والشعبى» وإبراهيم» وعلقمة؛ ومالك» والصحيح أنها منحطة عن السماع 
والقراءة؛ وهو قول سفيان الثورى » والأوزاعى » وابن المبارك » وأبى حنيفة» والشافعى اه. 
وفيه أيضا : قال العراقى: وقد اعترض ذكر أبى حنيفة مع هؤلاءء بأن صاحب القنية من 
أصحابه نقل عنهء وعن محمد بن الحسن «المحدث إذا أعطاه الكتاب وأجاز له ما فيه ولم 
يسمعه ولم يعرفه لم يجز» . قال: والجواب أن البطلان عندهما لا للمناولة والإجازة؛ بل 
لعدم''' المعرفة فإن الضمير فى قوله «ولم يعرفه» إن كان للمجاز وهو الظاهر لتتفق 
الضمائر» فمقتضاه أنه إذا عرف ما أجيز له صح وإن كان للشيخ فسيأتى أن ذلك لا 

يجوز إلا إذا كان الطالب موثوقا بخبره اه .)١155-1(‏ أ فما ترى كيف ينقلون أقوال أبى 


حنيفة فى أصوله سماع الحديث وطرقه؛ ويشرحونهاء ويحتجون بها ؟ . 


)١(‏ قلت: ويدل على صحة هذا الجواب ما فى قفو الأثر لابن الحنبلى: والختار فيها أى فى الإجازة وفاقا لابن 
الساعاتى أن المجيز إن كان عالما بما فى الكتاب وامجاز له فهما ضابطا جازت الرواية بهاء ووقع الاحتجاج» وإلا 
بطلت عند أبى حنيفة ومحمد» وصحت عند أبى يوسف . قال: والأحوط ما قالاه اه (ص-۱۸) 00 


وفيه أيضا فى بحث الرواية عن الكتاب الذى أرسله إليه شيخه: ثم الصحيح أنه 


. يقول فى الرواية بها: كتب إلى فلان» أو أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه» ولا يجوز 


إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا». وجوزه الليث» ومنصورء وغير واحد» وجوز آخرون 
وأخبرتنا» دون «حدثنا». روئ البيبقى فى المدحل عن أبى عضمة سعد بن معاذ قال: 
كنت فى مجلس ابی سليمان ا جوزجانی » فجرى ذكر «حدثنا» و«أخبرنا»» فقلت: إن 
كلاهما سواء. فقال رجل: بينهما فرق » ألا ترى محمد بن الحسن (صاحب الإمام) قال: 


إذا قال رجل لعبده: إن أخبرتنى بكذا فأنت حرء فكتب إليه بذلك صار حراء وإن قال: 
إن حدثتنى بكذا فأنت حرء فكتب إليه بذلك لا يعتق اه (ص-158١)‏ . 


قلت: والمسألة مذكورة فى العا مكيرية (الهندية) فى باب الأيمان ولم يذ كر فيهما 
خلافا (17-5). فهو قول أبى حنيفة أيضاء واحتج بها الحدثون فى التفرقة بين «أخبرنا» 
و«حدثنا» . 2 

وفى ‏ تدريب الراوى”: ثم المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير 
امحدثين والشافعى » وقال مالك وأبو حنيفة فى طائفة منهم أحمد: صحيح اه (ص 57) . 
وقد تقدم فى مقدمة الإعلاء نقلا عن القارئ وغيره أن الإمام أبا جنيفة قبل رواية المستور 


: وتبعه فيه ابن حبان اه. وفى قفو الأثر: وأما حكم روايته من كتابه الذى هو أصله وبخطه ش 


عندنا فهو إن كان مذكرا فحجة اتفاقاء وإلا فلا يعمل به عند أبى حنيفة مطلقاء وقال أبو 


يوسف: يعمل به إذا كان الخط معروفا لا يخاف تغيره عادة وكان فى يد أمين ولو غير 


اد رال مج !سمل لابطلا ركن اسفن اخ اه ف او ا ف 
تدریب الراوى” (ص-۱١۱)‏ . ولا يخفى ما فى قول أبى حنيفة من الاحتياط والتوقى فى 


باب الزواية. وفى كل ذلك دليل على كونه رضى الله عنه إماما كبيرا من أجلة امجتبدين 


فى علم الحديث» كما هو كذلك فى الفقه وقد اعترف بذلك كل منصف؛ له قلب 
eS‏ د 5 0 
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وغيرهما من المتقدمين » كما مر ذكره فى هذه الرسالة. فرحم الله من أغمض عينيه عن ذلك 
كله حسدا وبغيا أو مجازفة وتساهلا وجرح مثل هذا الإمام امحتاط المتشدد فى الرواية 
بالضعف » أو قلة الحفظ » أو قلة الاعتناء بالحديث . ش 


وذكر الكوارزمى بنا عن إسجاق بن محمد النخعى عن يحيى بن عبد الحميد 
الحمانى حدثنا شريك بن عبد الله قال: كنا عند الاغمش فى مرضه الذى مات فيهء فدحل 
عليه أبو حنيفة» وابن أبى ليلى» وابن شبرمة» فالتفت أبو حنيفة إليه وكان أكبرهم, 
فقال: ويا أبا محمد! اتق الله فإنك فى أول يوم من أيام الآحرة وار يوم من أيام الدنياء وقد 
كت سس اق عل ی أى طالت اعات لو کے هنا كان يرا لت فال 
الأعمش: أ لمثلى يقال هذا؟ أسندونى أسندونى. حدثنا أبو المتوكل الناجى عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله َر : «إذا كان يوم القيمة قال الله تعالى لى ولعلى بن 
أبى طالب: أدخل الجنة من أحبكماء وأدحل النار من أبغضكما» فذلك قول الله عز 
وجل: :« ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد). قال: فقال أبو حنيفة: «قومواء لا يجىء بأظهر 
من هذاء قوموا لا يجىء بأحكم من هذا» . فو الله ما حرجنا من الباب حتى مات الأعمش 


(1) 


أه (ص‌-۲۹) : 


كان يقول: «على هو الله» وكان کذابا مارقاء كما فى ” اللسان” (۳۷۲-۱). والحديث 
الى روا عت بح الاي عر ريك :بن غَيد الله عن :الأعسان عن أبى المتوكل عن 
أن شد مر فرعا دكن ابن التوىء زقال: مور وع [لتيخاق» زا ان يضما 
كذاب"" كذا فى اللآلى المصنوعة )۱۹۸-١(‏ . وحاشا الأعمش أن يحدث بمثل هذه 
البواطيل: والعجب من الخوارزمى وعلى القارئ كيف ذكراه فى مناقب أبى حنيفة ولم 
يتنبها لعلته؟ ولم أذكره هنا إلا للرد عليه؛ فإن أبا حنيفة غنى عن أن ينوه بشأنه بأمثال 


هذه الأكاذيب. 


. وذكره القارئ أيضًا فى مناقب الإمام (المؤلف)‎ )١( 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون o‏ 


فى يقية الأجوبة عن المطاعن فيه 


وذ كروا سادسا: ما رواه الحاكم من رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة عن موسى بن 
أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبى الوليد عن جابر مرفوعا: «من صلى خلف الإمام 
فإن قراءته له قراءة» . قال الحاكم: «عبد الله بن شداد هو بنفسه أبو الولید» بينه على بن 
المدينى» . قال الحا كم: «ومن تباون بمعرفة السا و مثل هذا الوهم» اه. ذكره 
محشى شرح النخبة " نقلا عن القارئ فى ”شرح الشرح “ له (ص-١١١)‏ ..قالوا: فقد 
نسب الحاكم أبا حنيفة إلى الوهم» وعدم معرفته بأسامى الرجال . 
قلت: إن أراد الحاكم ذلك فهو يدل على عدم معرفته هو بطرق الروايات وقلة تتبعه 
حدثنا أبو الحسن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله مرفوعاء الحديث (ص-45) . وليس 
فيه أبو الوليد. وما أخرجه أبو محمد" الحارثى البخارئ عن عبد الصمد" بن الفضل» 
٤ ۳‏ 2 0 
وحمدان ن 2 إسماعيل بن بشرء قالوا: ثنا مکی بن إبراهيم'”' عن أبى 
بن عبد الله مرفوعا الحديث . كذا فى ”جامع المسانيد” »)۳۳۸-١(‏ وليس فيه عبد الله بن 
شداد عن أبى الوليدء كما رواه الحاكم» بل فيه: عن أبى الوليد عبد الله بن شداد عن 
جابر على الصحيح الصواب الذى قاله ابن المدينى . فتبين بذلك أن أبا حنيفة لم يهم» 
)١(‏ قال السمعانى: كان كثير الحديث» وكان معروفا بالأستاذ ”الفوائد البهية“ (ص-5). قلت: وفى اللسان 
(744-1): أكثر عنه أبو عبد الله بن مندة» وروى عنه ابن عقدة» والجعابى» وأبو بكر بن دارم» وآخرون اه. 
فناهيك لعظمته إكثار ابن مندة عنه» فلا يلتفت إلى تض تضعيف من ضعفه (المؤلف) . 
(۲) ثقةء كما فى اللسان (57-4). 
(۳) وثقه ابن حبان (المؤلف) . 
زفق وثقه ابن حبان » وأبوداود (المؤلف). 
)6( شيخ البخارى» ثقة (المؤلف) . 
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فإن الثقات من أصحابه يروون ذلك عنه على الصواب» وا الوهم من هو تحت ت أبى 
حنيفة» فرواه عن عبد الله بن شداد عن أبى الوليد بزيادة لفظة ” عن . 

والعجب من البيهقى! ل ترز ل روا بالوهم» وأسقط الاحتجاج 
بها لجهالة أبى الوليد؟ قال فى جزء القراءة له: وأما القصة التى فيها «فإن قراءته له قراءة» 
فان أا تة إا رواها عن مرس بن أن غائ عن عيد الله بن هداد عن أن الوليك 
عن جابر» وهو رجل مجهولء كما قال الدارقطنى رحمه الله ولا تقوم به حجة اه 
(ص-١١٠)‏ . ولو رأى البيبقئ والدارقطنى أو سمعا رواية مكى بن إبراهيم عن أبى 
حنيفة عن أن النسن موسق عن أبى الوليد عبد الله بن شناد عن جابر لاستحيا عن 
قولهما بأن أبا الوليد مجهول» وعرّفا أن زيادة لفظة ' أعن “ فی روايتهما عن بعض الواهمين 
من شيؤختهما النازلين عن الإمام .ولا بعد أن يكون الحاكم هو الذى وهم؛ لأنه كان كثير 
الوهم؛ يضعف جماعة فى كتاب الضعفاء له ويقطع بترك الرواية عنهم» ويمنع من 
الاحتجاج بحديثهم؛ ثم يخرج أحاديث بعضهم فى ”مستد رکه“ ويصححهاء كما قاله 
الحافظ فى ”اللسان“ (ه-*") . ولا يخفى ذلك على من طالع ”تلخيص المستدرك” 
للذهبى؛ والله أعلم . 

وذكروا سابعا: عن ميزان الذهبى فى ترجمة مسعر بن كدام: ولا عبرة بقول 
السا كان نة مدر رتخاد أن يليان ف راان وعمرو ين وة 
وعبد العزيز بن أبى رواد» وأبو معاوية؛ وعمر بن ذرء وسرد جماعة. قلت: الإرجاء مذهب 
لعدة من أجلة العلماء لا ينبغى التحامل على قائله اه (7-"1"7) . وقالوا: كان أبو حنيفة 
مرجئاء والمرجئة من الفرق الضالة . 

قلت : هذا والله افتراء على هذا الإمام » لم يكن هو مرجئا قط » بل كان متبع السنة 
حنيفا مسلماء كما يشهد به كتابه ” الفقه الأكبر “» وكتب أصحابه» وعقيدة الطحاوى 
التى بين فيها عقائد أبى حنيفة . وكيف يعتبر بقول السليمانى وقد قال الذهبى: لا عبرة 
٠ :‏ ما قاله؟ وأجاد ابن الحجر المكى الشافعى فى الخيرات الحسان حيث قال: قد عد جماعة 
الإمام أبا حنيفة من المرجئة» وليس هذا الكلام على حقيقة . أما أولا فقال شارح الموافق: 


كان غسان المرجئ ينقل الإرجاء عن أبى حنيفة وبعده من المرجثة وهو افتراء عليه قصد 
به غسان لترويج مذهبه بنسبته إلى هذا الإمام الجليل .وأما ثانيا فقد قال الآندى: إن 
المعتزلة كانوا فى الصدر الأُوؤل.يسمؤن من خالفهم فى القدر مرجثا اه. من الرفع 
والتكميل (ص-35) : وقد بسطنا القول فى ذلك فى مقدمة الإعلاءء فلتراجع 

وقالوا ثامنا: إن قطب الأقطاب وغوث الأنجاب سيدنا الشيخ عبد القادر عد 
الحنفية من المرجئة فى كتابه "غنية الطالبين . 

والجواب عنه بعد تسليم صحته وعدم دسه من الملاحدة على هذا السيد الجليل 
كما دسوا أشياء على الشيخ الأكبر محى الدين ابن العربى فى فصوصه» وعلى الإمام 
الشعرانى فى كتابه ”البحر المورود ٠“‏ أن الشيخ رضى الله عنه لم يعد أبا حنيفة من 
المرجئة قط ولو كان كذلك لم يذكره بنفسه فى غنيته بلفظ الإمام » ولم يذ كر أقواله فى 
الأحكام الشرعية مع الأئمة المرضية.. 

فمنه: قوله فى المواقيت بعد ذكر مذهبه أن التغليس بالفجر أفضل: ”وقال الإمام 
أبو حنيفة: الإسفار أفضل" . ومنه: قوله في فضل الصلاة وحكم تاركها: " وقال الإمام أبو 
حنيفة: لا يقتل؛ ولكن يحبس حتى يصلى فيتوب أو يموت فى الحبس“؛ وقال الإمام 
الشافعى: يقتل بالسيف حداء ولا يكفر اه. من الرفع والتكميل (ص-77)» بل أراد 
بالحنفية بعض أتباعه الذين يقلدونه فى الفروع » ويخالفونه فى أصول العقائد» وينتحلون 
مذهب أهل الأهواء؛ كالزمخشرىء فإنه حنفى الفروع ومعتزلى العقائد» وكغسان 
المرجئى» فإنه حنفى فى الفروع ومرجئى فى العقائدء وكالشيخ الرئيس ابن سيناء فإنه 
حنفى فى الفروع أيضاء ومنحرف عن إمامه فى العقائد . متهم بالإعتزال ونحوه. ولا تزر 
وازرة وزر أخرى فلا يصل إلى ا شىء. ومقل هؤلاء لا يخلو ولا يسلم منهم 
مجتهد قط » فإن من الشافعية والمالكية e‏ كليل 
الدين الآمدى» والقاضى أبى الولو ر بم 
وقالوا تاسعا: إن أبا حنيفة كان من أحل الرأىء كنا قاله اله ف اليزاد"" 


)١(‏ وقد مر ما فيه فتذكر (المؤلف). 


مقدمة إعلاء السئن o4‏ 


«النعمان بن ثابت بن زوطى أبو حنيفة الكوفى إمام أهل الرأى إلخ». قلت: إن أرادوا 
بالرأى العقل الصائب والفهم الثاقب» فهو منقبة شريفة» فإن من لا عقل له لا علم له ولن 
يتم أمر المنقول إلا بالمعقول» وإن أرادوا به القياس الذى هو أحد الحجج الأربعة فليس هذا 
بأول قارورة كسرت فى الإسلام» ولا خصوصية لأبى حنيفة الإمام فى القياس بشرطه 
اا حل عام بل جميع العلماء يقيسون فى مضائق الأحوال إذا لم يجدوا فى 
المسألة نصا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا أقضية الصحابة» كما صرح به 
الشعرانى فى الميزان . . 
ولا عبرة بقول داود الظاهرى وأتباعه حيث أنكروا القياس رأسا. قال النووى فى 
تبذيب الأسماء فى ترجمة داود هذا: قال إمام الحرمين: الذى ذهب إليه أهل التحقيق أن 
منكرى القياس لا يعدون من علماء الأمة وحملة الشريعة» لأنهم معاندون ومباهتون فيما 
ثبت استفاضة وتواتراء لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفى النصوص بعشر . 
e,‏ عا و لسرن بالعوام اه من ”فتح المبين” (ص-١”)‏ . وفى دراسات اللبيب . 
للامعين: لا شك أن فى علماء الأمة ممن تعلق ببذا الحديث الكريم طائفة تسمى 
“ظاهرية' ؛ وهو فى التحقيق عبارة عن أصحاب داود الظاهرى خاصة؛ وعن كل من 
كان على الظاهرية المحضة التى تسمى ' جامدة” فى إطلاق الغلماء؛ وذلك لعدم 
قولهم بالقياس مطلقا حتى فى العلة المنصوصة والجلية» بل ما يترا أى من أقوالهم إنهم 
لا يقولون بالاستنباط رأساء وهو مما لا يعتد بهم أئمة الحديث والفقه» حتى قال 
السيوطى» وغيره: إن الإجماع لا ينخرق بخلافهم؛ ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة 
الناطقين بجواز الاستنباط » وإعمال الفكر فى كتاب الله وسنة رسوله اه من تذكرة 
الزاشد” (ص-59؟) . 
وقد أطال ابن القيم فى إعلام الموقعين فى إثبات القياس» وبسط الكلام فيه؛ 
وقسم الرأى إلى محمود ومذموم» ثم قال: الرأى ا محمود هو أنواع » النوع الأول رأى أفقه 
الأمة وأبرها قلوباء وأعمقهم علماء وأقلهم تكلفاء وأصحهم قصوداء وأكملهم فطرة» 
وأتمهم إدراكا : وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون ده 


الرسول؛ فنسية رأ من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. النوع الثانى من 
الرأى امحمود الرأى الذى يفسر النصوص» ويبين وجه الدلالة منها ويقررهاء ويوضح 
محاسنہاء ويسهل طريق الاستنباط منباء كما قال عبدان: سمعت عند الله بن.المبارك 
يقول: «ليكن الذى تعتمد عليه الأثرء وخحذ من الرأى ما يفسر لك الحديث» اه ۲۸-١(‏ 
و15). 00ت ٠‏ 

قلت: ورأى أبى حنيفة من قبيل هذا النوع» فقد تقدم عن ابن المبارك أنه قال: 
ES‏ شي للد داك الصو 

قال ابن القيم: النوع الثالث من الرأى المحمود الذى تواطأت عليه الأمة وتلقاه 
خلفهم عن سلفهم» فما تواطئوا عليه من الرأى لا يكون إلا صواباء كما تواطئوا عليه من 
الرواية والرؤباء وقد قال النبى َر : «أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر» فاعتبر 
ير تواطاوا رؤيا المؤمنين . فالامة معصومة فيما تواطات عليه من روايتها ورؤياهاء ولهذا 
کان ناد الرأى وإصابته أن يكون شورق نك أغله ولا ينفرد به واحدء وقد مدح الله 
سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم » وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ليس عنده فيبا نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب 
رسول الله سی ثم جعلها شورى بينهم. وقال الحميدى: ثنا سفيان ثنا الشيبانى عن 
الشعبى قال: كتب عمر إلى شریح: قال: «إذا حضرك أمر لابد منه فانظر ما فى كتاب الله 
فاقض به» فإن لم يكن ففيما قضى به رسول الله يفم » فإن لم يكن ففبما قضى به 
الصالحون وأئمة العدل فإن لم يكن فأنت بالخيار» فإن شئت فاجتهد رأيك: وإن شئت 
أن تؤامرنى» ولا أرى مؤامرتك إياى إلا حيرا لك» والسلام» اه .)١١-١(‏ 

قلت: وفقه أبى حنيفة قد دون كذلك الشورى» فقد تقدم أن الل کب 
أبى حنيفة من أصحابه كانوا أربعين رجلاء فإذا نزلت نازلة شاورهم وسائلهم وسمع ما 
عندهم من الآثار والأحاديث ويقول ما عنده» حتى يتفقوا على أحد الأقوال» فيأمر بإثباته 


)١(‏ قلت: وأبو حنيفة أكبر الآخذين بهذا النوع » فإن أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عنده يترك به القياس» كما بسطنا 
القول فيه فى مقدمة الإعلاء» فليراجع (المؤلف) . 


وكتابته . وتقدم أيضا عن الأعمش: وجاءه رجل: فسأله عن مسألةء فقال: «عليك بأهل 
تلك الحلقة» فإنهم إذا وقعت لهم مسألة لا يزالون يدبرونها حتى يصيبونها»» يعنى حلقة 
أبى حنيفة» وتقدم مثل ذلك عن وكيع أيضاً . 

قال ابن القيم: النوع الرابع من الرأى امحمود أن يكون بعد طلب علم الواقعة عن 
القران؛ فإن لم يجدها فى القران ففى السنةء فإن لم يجدها فى السنة ففيما قضى به 
الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحدء فإن لم يجده فيما قاله واحد من الصحابة رضى 
لله عنهم» فإن لم يجده اجتهد رأيه» وانظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله» وسنة رسول الله 
لر » وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأى الذى سوغه الصحابة واستعملوه» وأقر بعضهم . 
بعضا عليه. قال على ابن الجعد: أنباً شعبة عن سيار عن الشعبى قال: أخذ عمر فرسا من 
رجل على سوم ؛ فحمل عليه فعطب» فخاصمه الرجل» فقال عمر: «اجعل بينى وبينك 
رجلا» . فقال الرجل: «إنى أرضى بشريح العراقى». فقال شريح: «أخذته صحيحا 
تاودا فانك ا هان ٠‏ سي و حا لعا قال كانه اع ناميا 
وقال: «ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه» فإن لم يستبن فى كتاب الله فمن 
السنة» فإن لم تجده فى السنة فاجتهد رأيك» . 

وقال أبو عبيد: ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان » وقال أبو نعيم: عن جعفر 
ابن برقان عن معمر البصرى عن أبى العوام» وقال سفيان بن عيينة: ثنا إدريس أبو عبد 
الله بن إدريس قال: ايك سيد ين ای رد فما حو رسلا عر القطاب الى کان 
يكتب بها إلى أبى موسى الأشعرى وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبى بردةء فأخرج إليه 
كتباء فرأيت فى كتاب منهاء رجعنا إلى حديث أبى العوام» قال: كتب عمر إلى أبى 
موسى: «أما بعد! فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعة إلى أن قال: ثم الفهم الفهم 
فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك 
واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق» . الحديث» قال ابن 


)١(‏ هذا هو مذهب أت حنيفة أن المقبوض على سوم الشراء مضمون» 5 بعارية ولا وديعة غير مضمونة 
(المؤلف) . : 


القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة. 
والحاكم؛ والمفتى أحوج شىء إليه؛ وإلنى تأمله» والتفقه فيه اه .)١١-١(‏ 

وقال بعد إثبات التعليل» وقياس النظيرء واعتبار المثل من القران (ص-١7١):‏ 
فهذا شرع الله » وقدره» ووحيه» وثوابه» وعقابه » كله قائم بهذا الأصل» وهو إلحاق النظير 
بالنظيرء واعتبار المثل بالمثل. وبهذا يذ كر الشارع العلل والأوصاف المنزهةء والمعانى . 
المعتبرة فى الاحكام القدرية» والشرعية؛ وال جزئية» ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين 
وجدت» واقتضاؤها لاحكامها » وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها اه. 

قال ابن القيم: وقد أمر النبى َر معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا 
عن الله ورسوله» فقال شعبة: حدثنى أبو عون عن الحرث بن عمرو عن أناس من 
أصحاب معاذ عن معاذء أن رسول الله َر لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء؟ قال أقضى بكتاب الله. قال: فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله لر . قال: فإن لم يكن فى سنة رسول الله َم ؟ قال: أجتهد رأىء ولا الو. 
قال: فضرب رسول الله سلو صدری» ثم قال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما 
يرضى رسول الله يده فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا 
يضره ذلك› لأنه يدل على ف اديت وان الذى حدث به عمرو بن الحرث عن 
جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم » وهذا أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد 
منهم لو سمى» كيف ؟ وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق با محل الذى 
ا 


لا یعرف فى أصحاب معاذ متهم 

ولا كذاب, ولا مجروح: 

المسلمين وخيارهم » لا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك . كيف؟ وشعبة حامل لواء هذا 
الحديث؛» وقد قال بعض 3 الحديث: «إذا رابك شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك 


مقدمة إعلاء السنن o‏ 


عن معاذ» «وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة». على أن أهل العلم قد نقلوه 

واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما وقفنا على صحة قول رسول الله 
) لتم : «لا وصية لوارث» وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» وقوله: «الدية 
على العاقلة» وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ولكن لما نقلها الكافة 
عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذء لما احتجوا 
به جميعا غنوا عن طلب الإسناد» انتبى كلامه اه )۷۳-١(‏ . 


ثم أطال ابن الة .م فى إثبات القياس » وأثبت عن الصحابة أنهم اجتهدوا برأييم فى 
زمن النبى لتر وبعده كثيراء بين ذلك فى ثلث ورقات كبار. ثم قال: فالصحابة رضى 
الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالهاء ورووا بعضها إلى بعض فى أأحكامهاء 
ES‏ عات" مرا نبب ترسو لهم OAS NEG‏ 

ف وراه أبن فة الاير العا نراق و ارام ها الى د كه 
ظ ابن القيم وحمده. فقد قال الصنعانى عن ابن معين: سمعت عبيد بن أبى قرة يقول: 
سمعت يحيى بن الفريس يقول: سمعت سفيان (الثورى) وأناه رجل فقال: ما تنقم على 
أبى حنيفة؟ قال؛ وماله؟ قال: سمعته يقول: اخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول 
الله مقر ء فإن لم أجد فبقول الصحابة» اذ بقول من شئت منم » ولا أخرج عن قولهم 
إلى قول غيرهم . فأما إذا انتبى الأمر إلى إبراهيم ‏ والشعبى» وابن سيرين » وعطاءء فقوم 
اجتهدواء فأجتبد كما اجتهدوا. ذكره الحافظ فى ” تبذيب التبذيب” )٤١۱-۱۰(‏ . وقد 
جاء فى رواية عنه أنه كان يقول: «ما جاء عن رسول الله مَل فعلى الرأس والعين» بأبى 
هو وأمى» ولیس لنا مخالفته؛ وما جاءنا عن أصحابه تخيرناء وما جاء عن غيرهم فهم رجال 
ونحن رجال» . ٠‏ 

وكان'' أبو مطيع البلخى يقول: كنت يوما عند الإمام أبى حنيفة فى جامع 


الكوفة» فدخحل عليه سفيان الثورى» ومقاتل بن حبان» وحماد بن سلمة» وجعفر 
الصادق ء وغيرهم من العلماءء فكلموا أبا حنيفة وقالوا: «قد بلغنا أنك تكثر من القياس 
فى الدين» وإنا نخاف عليك منه» فإن أول من قاس إبليس». فناظرهم الإمام من بكرة نهار 
الجمعة إلى الزوال» وعرض عليهم مذهبهء وقال: «إنى أقدم العمل بكتاب الله ثم 
. بالسنةء ثم بأقضية الصحابة مقدما ما اتفقوا عليه على ما اختلفوا فيه» وحينئذ أقيس». 
فقاموا كلهم» وقبلوا يده وركبتيه» وقالوا له: «أنت سيد العلماء» فاعف عنا فيما مضى 
منا من وقيعتنا فيك بغير علم» . فقال: «غفر الله لنا ولكم أجمعين». قال أبو مطيع: وما 
كان وقع فيه سفيان أنه قال: «قد حل أبو حنيفة عرى الإسلام عروة عروة» اه . 

ذكره الشعرانى فى ”ميزان ؛ وقال قبله: «رواه الإمام أبو جعفر الشيزامارى بسنده 
المتصل» ؛ وقال بعده: «فإياك يا أحى! إن أخذت الكلام على ظاهره أن تنقل مثل ذلك 
عن سفيان بعد أن سمعت رجوعه''' عن ذلك» واعترافه بأن الإمام أبا حنيفة سيد العلماى 
وطلبه العفو عنه» )07-١(‏ . 

قلت: فان أرادوا بكون أنى حنيفة من أهل الرأى أنه كان يقدم القياس على 
الحديث فهو فرية بلا مرية» كما تبين مما تقدم . ْ 

وروى الإمام أبو جعفر الشيزامارى بسنده المتصل إلى الإمام أنه كان يقول: « كذب 
والله وأفترى علينا من يقول عنا إننا نقدم القياس على النص . وهل يحتاج بعد النص إلى 
قياس ؟» وكان رضى الله عنه يقول: «نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك إنا 
ننظر أولا فى دليل تلك المسألة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة » فإن لم نجد دليلا 
قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد بينهما» اه من "ميزان الشعرانى 


. )ه١-ص(‎ 


وروى السيوطى من تاريخ بخارى عن نعيم بن عمر قال: سمعت أبا حنيفة يقول: 
«عجبا للناس يقولون: إنى أفتى بالرأى» ما أفتى إلا بالأثر» اه. من تبييض الصحيفة 


)١(‏ وما.ذكره البخارى عن نعيم بن حماد مما يدل على أبى سفيان قال: ذلك عند ما أتاه نعى أبى حنيفة فقد ذكرنا ما 
فيه (المؤلف). 


و10 وق متاق الفا عق أنى رمف اكان إذا ورذ خاد قال اا وهل 
عن دكم أذ ؟» . فان كان عنده أو عندنا أث أذ بهء وإن اختلف الاثار أحذ بالأكش وإلا 

لر : و لر وها ر 5 
أخذ بالقياس اه (ص )٤۷۳‏ . 


وروی محمد بن محمد بن سلام البلخى عن يحيى بن نصير البلخى» قلت لأحمد 
ابن حنبل: ما الذى تنقم على هذا الرجل؟ يعنى أبا حنيفة» قال: الرأى . قال: فقلت له: 
هذا مالك بن انس ألم يتكلم بالرأى؟ قال: نعم! ولكن رأى أبى حنيفة خلد الكتب. 
فقلت: قد خلد رأى مالك الكتب؟ قال: أبو حنيفة أكبر رأيا منه فقلت له: فهلا تكلمتم 
فى هذا بحصته وفى هذا بحصته؟ قال: فسكت اه. من ”الجواهر المضيئة  .)1١8-5(‏ 
وذكر فى ” المنيرات الحسان“ عن ابن عبد البر أيضاء كما فى التعليق الممجد على موطاً 
محمد (ص-7") . فتبين بذلك أن الكلام فى أبى حنيفة لأجل الرأى تحامل محض » لأنه 
لم يسلم منه مجتهد قط كمالك والشافعى رضى الله عنهما. والمذموم إنما هو الرأى فى 
معرض النص » وأبو حنيفة رضى الله عنه برئ منه. 

قال الشعرانى فى ”ميزانه“: وأما ما نقل عن الأئمة الأربعة رضى الله عنهم أجمعين 
فى ذم الرأى فأولهم تبريا من كل رأى يخالف ظاهر الشريعة الإمام أبو حنيفة النعمان بن . 
ثابت رضى الله عنه» حلاف ما يضيفه إليه بعض المتعصبين . ويا فضيحة يوم القيامة عن 
الإمام! إذا وقع الوجه فى الوجه. فإن من كان فى قلبه نور لا يتجرأ أن يذ كر أحدا من 
الأئمة بسوء . وأين المقام من المقام ؟ إذ الأئمة كالنجوم فى السماء وغيرهم كأهل الأرض 
الذين لا يعرفون من النجوم إلا حيالها على وجه الماء. ظ 

وقد روى الشيخ محى الدين فى " الفتوحات المكية“ بسنده إلى الإمام أبى حنيفة 
أنه كان يقول: «إياكم والقول فى دين الله تعالى بالرأى» وعليكم باتباع السنةء فمن خرج 
عنها ضل». ودحل عليه مرة رجل من أهل الكوفة والحديث يقرأ عنده» فقال الرجل: 
«دعونا من هذه الأحاديث» . فزجره الإمام أشد الزجرء وقال له: «لولا السنة ما فهم أحد منا 
القرآن» . وكان يقول: «عليكم بآثار من سلف ء وإياكم وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول» 
فإن الأمر ينجلى حين ينجلى وأنتم على صراط مستقيم» . وقيل له مرة: «قد ترك الناس 


أبوحنيفة وأصحابه امحدثون 1 


العمل بالحديث وأقبلوا على سماعه» . فقال رضى الله عنه: «نفس سماعهم للحديث 
عمل به». وكان يقول: «لم تزل الناس فى صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فإذا 
طلبوا العلم بلا حديث فسدوا» . وكان يقول: «لا ينبغى''' لأحد أن يقول قولا حتى يعلم 
أن شريعة رسول الله ار تقبله» . وكان يجمع العلماء فى كل مسألة لم يجدها صريحة فى 
الكتاب والسنة» ويعمل بما يتفقون عليه فيها . كذلك كان يفعل إذا استنبط حكماء فلا 
يكتبه حتى يجمع عليه علماء عصره؛ فإن رضوه قال لأبى يوسف: "اکتبه رضى الله 
عنه“ . فمن كان على هذا القدم من اتباع السنة الاكديم کف جور سه إلى الا 
.. معاذ الله أن يقع فى مثل ذلك عاقل اه (ص-۷٤‏ و۸٤)‏ . ٠‏ | 
وقال أيضا:. وقد تبعت بخمد الله أقواله وأقوال أصحابه لما ألفت كتاب أدلة 
المذاهب» فلم أجد قولا من أقواله أو أقوال أتباعه إلا وهو مستند إلى آية» أو حديث» أو 
أثر» أو إلى مفهوم ذلك» أو حديث ضعيف كثرت طرقه» أو إلى قياس صحيح على 
أصل صحيح فمن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتابى المذكور اه (ص-۲٥)‏ . 
Ldn‏ : فإنى تتبعت مذهبه فوجدته فى غاية الاحتياط والورع» > لأن الكلام 
صفة المتكلم > وقد أجمع ألسلف والخلف على كثرة ورع الإمام» وكثرة احتیاطاته فى 
الدين ؛ وحوفه من الله تعالى . فلا ينشأ عنه من الأقوال إلا ما كان غلى.شاكلة حاله اه 


(ص-017) . , ا 


وقال أيضا لعزا الور عل جاو من ري اونا للد سداق ين 
أقوالهم إلا لجهله به » إما من حيث دليله؛ وإما من حيث دقة مدا ركه عليه . لا سيما الإمام 
الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضى الله عنه» الذى أجمع السلف: والخلف على 
كثرة علمه» وورعه» وعبادته» ودقة مدا رکه» واستنباطاته؛ كما سيأتى بسطه. وحاشاه 
رضى الله عنه من القول فى دين الله بالرأى الذى لا يشهد له ظاهر كتاب ولا سنة. ومن 
نسبه إلى ذلك فبينه وبينه الموقف الذى يشيب فيه المولود اه (ص-١١)‏ . 


)١(‏ لا يجوز (المؤلف). 


مقدمة إعلاء السنن ۰ : 1Y‏ 

وقال نصر بن المروزى (مر توثيقه) : «لم أر رجلا ألزم للأثر من أبى حنيفة» اه. كذا 
فى ” الجواهر المضيئة  )23١1-7١(‏ . وروى عن عبد الرزاق» قال: كنت عند معمرء فأتاه ابن 
المبارك» فسمعت معمرا يقول: ما أعرف رجلا يحسن التكلم فى الفقه ويسعه أن يشرح 
الد ف القعه حتت معرفة ين أن فة رل احق على تم أن وجل فى ديق 
الله شيئا من الشك مثل أبى حنيفة. وروى سعيد بن منصورء قال: سمعت فضيل بن 
عياض يقول: « كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع صبورا على تعليم 
العلم بالليل والنهار حسن الليل كثير الصمت حتى ترد مسألة فى حرام أو حلال؛ وكان 
إذا وردت عليه مسألة» فيها حديث صحيح اتبعه» وإن كان عن الصحابة (أى مرسلا) 
والتابعين (أى موصولا) » وإلا قاس فأحسن القياس» اه من تبييض الصحيفة للسيوطى 
(ص-؟؟ وه1) . ٠‏ 

وقال الخوارزمى فى “جامع المسانيد“: وما شنع الخطيب وغيره على أبى حنيفة 
رف الله عنه أنه لا يعدل اندي وإنا يعمل بالراىء وها فول من لا يعر شيا مت 
الفقه ومن شم رائحته وأنصف اعترف أن أبا حنيفة من أعلم الناس بالأخبار» واتباع 
لار 


والدليل على بطلان ما قالوا من وجوه ثلاثة (لحيها )أن اا حريفة خا رى 
المراسيل حجة ويقدمها على القياس» خلافا للشافعى رحمه الله . (والثانى) أن أنواع 
القياس أربعة» أحدها القياس المؤثر وهو الذى يكون بين الأصل والفرع معنى مشترك 
(بوجه ما) » والثالث قياس الشبه» وهو أن يكون بين الأصل والفرع مشابم” ''' صورة فى 
الأحكام الشرعية» والرابع قياس الطرد » وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى مطرد› 
ا ا رفاك يسمه ان و بأل 
واختلف هو وأصحابه فى قياس الطرد » فأنكره بعضهم » وقال أبو زيد الكبير رحمه الله بأن 


)١(‏ كما بين الخل والدهن لمشاببتهما فى الصورةء فقال الشافعى: إن الخل لا يزيل النجاسة كالدهن»ء حكاه 
الخوارزمى أيضا (المؤلف). 


أبوحنيفة وأصحابه امحدثون ظ ۳ 
القياس المؤثر حجة والباقى ليس بحجة؛ وقال الشافعى رحمه الله : بأن الأنواع الأربعة من 
القياس حجة؛ ويستعمل قياس الشبه كثيرا. ثم العجب أن أبا حنيفة لا يستعمل إلا نوعا 
أو نوعين : والشافعى يستعمل الأنواع الأربعة ويراها حجة؛ ويقول الخطيب وأمثاله بأن أبا 
حنيفة كان يستعمل القياس :دون الأخبارء وهذا لغلبة الهوى وقلة ألوقوف على الفقه: 
ومن عرف مأنخذ أبى حنيفة وأصحابه عرف بطلان ما قاله؛ ولكن رأى الخطيب وأمثاله 
أنه ترك أبو حنيفة العمل ببعض الأحاديث التى أنخذ بها الشافعى فظنوا أنه تركها بالقياس 
ولم يعلموا أنه تركها لأحاديث الخوارزمى إحدى وثلاثين مسألة خلافية أخذ الخصم فيها 
بأحاديث أو بعمومهاء وتركها أبو حنيفة لأحاديث أخر أصح منهاء وأصرح» وأخص 
بتلك المسألة. فمن شاء التفصيل فليراجعه ٤١-١(‏ و55). وكتابنا إعلاء السنن كافل 
لتحقيق ذلك بأتم تفصيل إن شاء الله تعالى . ئ 

وذكر القاضى أبو عبد الله الصيمرئ (مر توثيقه) بإسناده إلى المأمون أمير المؤمنين ٠‏ 
أنه جمع فى عصره كتاب فى الأحاديث» ووضع فى يده» وقالوا: إن أصحاب أبى حنيفة 
الذين هم مقدمون عندك فلان وفلان لا يعملون بهاء فى قصة طويلة» إلى أن صنف 
عيسى بن أبان كتاب الحجة الصغيرة"''» وبين فيه وجوه الأخبار وما يجب قبوله» وما 
يجب رده» وما يجب تاویله» وما يجب بالعمل بالمتضادين» وبين فيه حجج أبى حنيفة 
رضى الله عنه فلما قرأه المأمون ترحم على أبى حنيفة وتمثل ببيتى ابن المبارك : 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 2 فالقوم أعداء له وخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسدا وبغضا: إنه لذميم 

كذا فى " جامع المسانيد” .)5-١(‏ ظ 

قلت: وعيسى بن أبان ذكره السمعانى فى الأنساب عند ذكر القاضى › فقال: 
أسند الحديث عن إسماعيل بن جعفرء وهاشم بن بشرء ويحيى بن زكريا بن أبى زائدةء 
ومحمد بن الحسن »؛ وغيرهم . وقال محمد بن سماعة: كان عيسى بن أبان حسن الوجه» 


)١(‏ عن محمد بن الحسن» كما فى كشف الظنون» حكاه عنه محشى جامع المسانيد: 


کان يصلى معناء وكنت أدعوه إلى محمد بن الحسن فيقول: «هؤلاء قوم يخالفون 
الحديث» . وكان حسن الحفظ للحديث» فصلى معنا يوما الصبح»› وكان يوم مجلس 
محمد» فلم أفارقه» حتى جلس فى المجلس . فلما فرغ محمد قلت: هذا ابن أخيك أبان 
ابن صدقة ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث» وأنا أدعوه إليك فيأبى» ويقول: «إنا نخالف 
الت تأقل علد وال ا اما لدی اا اله ات ادع 
ت وعشرين اا الريك فجتل اف تة غه و ا ف e‏ 
ويأتى بالشواهد والدلائل . فقال (أى عیسی): « کان بينى وبين النور ستر فارتفع عنى» ما 
ظننت أن فى ملك الله مغل هذا الرجل يظهر للناس» . ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدا 
حتى تفقه . وقال.أبو حازم القاضى :مار أ بت لأهل بغداد أكث " حديثا من عيسى › 
وبشر بن الوليد اه (ص-55): وفى لاد المضيئة " فى ترجمة عيسى د بن أبان: 
كتاب الحجج» رایت يع أضلد الأول م ومين ينيف ل مشهوراه ١(‏ -201ش). 

وقال فى التحقيق: وقد عمل أصحابنا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه «إذا أكل 
وشرب ناسيا» وإن كان مخالفا للقياس» حتى قال أبو حنيفة: «لولا الرواية لقلت 
بالقياس» ( كما قال به مالك) . كذا فى الجواهر أيضا )٤۱۷-۲(‏ . 


وقال القارئ فى المناقب: إن المسائل التى رجع''' عنها من القياس إلى الأثر كثيرة 
لشدة أتباعه . منها: کان يقسم الدية على منافع الأصابع» ويوجبى الأرق فين الإبهام أكثر 
ما يوجبه فى سائر الأصابع» فلما بلغه قوله عليه السلا : «الأصابع كلها سواء» رجع 


عن ذلك . ومنها: أن الإمام كان يقول: أكثر الحيض خمسة عشر يوماء فلما بلغه عن أنس 


)١(‏ هو عبد الحميد شيخ الطحاوى (المؤلف). 

(؟) هكذا فى الفوائد الببية» وفى الأنساب: «حدثا أذكى» مكان «أكثر حديثا» فلا أدرى أيهما أصحء وإنما اعتمدت 
على لفظ الفوائد لكون مؤلفه ناقلا متثبتا عالما بصحيح النسخ وسقيمهاء والأنساب المطبوعة بأيدينا كثيرة 
الأغلاط والقلب: والله أعلم (المؤلف) . 

)١(‏ إشارة إلى النقطة التى ذكرها الصيمرى (المؤلف). 

)٤(‏ أى أبو حنيفة (المؤلف). 

(5) هكذا فى الأصل وفيه سقط (المؤلف) . 


أنه عليه السلام قال: «الحيض ثلاثة أيام إلى العشرةء والزائد استحاضة» د 
ومنها: ما ذكره حلف الأجمر: : أن الإمام كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده» ثم رأيته يصلى 
بعد الك > فسألته عن ذلك » فقال: : «بلغنى عن على رضى الله عنه أنه كان يصلى بعده 
ربعا فاقتديت به» . انتبى» ولعله كان يصلى فى بيته''' كما رواه ابن ماجة «أنه كان عليه 
السلام يصلى بعده فى بیته ركعتين» اه (ص-٤۷٤)‏ . 
وقيل لعبد الله بن داود امخريبى ": إن بعض الناس كتب عن أبى حنيفة مسائل 
كثيرة» ثم لقيه بعده» فرجع عن كثير منہا . فقال: «لا يصدنك هذاء إن أبا حنيفة كان 
مطلعا على الفقه؛ وإثما يرجع الفقيه عن القول فى الفقه إذا اتسع علمه» . وفى رواية: 
قال: «رهذا .يدلك على سعة العلم > لو كان علمه ضِيقا كان جوابه واحداء ولكن أمره 
واسع يتناوله كيف شاء» . كذا فى.' الجواهر المضيئة” 558-١(‏ و00؟) . وذكره الذهبى 
فى تذكرة ا مختصرا (۳۰۹-۱) . . ورحم الله الخنطيب حيث ذكر ذلك فى 
مطاعن الإماء”” ' وقال: : «إنه عمل بأقوال أولا ثم رجع عنها» . وأيم الله! إن الرجوع إلى 
احق حير من التمادى فى الباطلء > كما كتب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى: 
ا كنك ا ف نه ی راجت ب زف تنيت في حك أ را 
احق » فان احق قديم لا يمطله شئ ؛ ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل» . كذا فى 
”إعلام الموقعين “ .)۳١-(‏ وإذ لاح للفقيه فى مأ أفتى به له أن تلك المسائل القياسية 
يخالف الأجاديث» أو إن الأحاديث التى عمل بها أولا تخالف ما هو أصح منهاء أو علم 
بكونها منسوخحة» أو مؤولةء أو مرجوحة يجب الرجوع عنما ولا يجوز الفتوى بها إصرارا 
على الباطلء ومحاماة على الرياسة والجاه. فقد أراد الخطيب أن يذمه» ولكنه وصفه 
بالورع ء والديانةء وعدم الإصرار على الباطل. وإن كان أبو حنيفة رجع عن بعض أقواله 
. فرجوع الشافعى عن أقواله القديمة أضعاف أضعاف ذلك» حتى لم تبق مسألة غالبا إلا 
واه فيه قولان» قديم وتجذيد» وكذلك فعل غیرهء وهو دليل:على على ديانتهم؛ وورعهم.. 


. لافى الصلى (المؤلف)‎ ١ 
٠ روى له الجماعة إلا مسلم (المؤلف).‎ ( 
كما فى جامع المسانيد (المؤلف).‎ )۳( 
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وإيثارهم الحق . رضى الله عنهم أجمعين . | 
وفيه دليل على شدة اتباع أبى حنيفة للآثارء حتى قال ابن القيم فى إعلام 
الموقعين : أصحاب أبى حنيفة مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة: أن الحديث 
الضعيف عنده أولى من القياس والرأى» وعلى ذلك بنى مذهبه» كما قدم حديث القهقهة ‏ 
مع ضعفه على القياس والرأى» وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر فى السفر مع ضعفه 
على الرأى والقياس» ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه 
ضعيف . إلى أن قال: فتقديم الحديث الضعيف » واثار الصحابة على القياس والرأى قوله 
وقول الإمام أحمد» وليس المراد بالضعيف فى اصطلاح السلف هو الضعيف فى 
اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسنا '' قد يسميه المتقدمون ضعيفا اه 
(۲۷-۱). فأنشدكم بالله! فهل يجوز نسبة مثل هذا الإمام الذى يرى المراسيل وأقوال 
الصحابة خجة» ويقدم الحديث الضعيفن على القياس فضلا عن ل “إلى الرأى 
المذموم؟ كلا! والله لا يجوز ذلك أبدا . 


وذكر البافظ فى ”تبذيب التبذيب” قال و قباد ري : سمعت وكيعا قول 
ليحيى بن صالح: يا أبا زكريا! احذر الرأى فإنن سمعت أبا حنيفة يقول: «البول فى 
السجد أحسن من بعض قياسهم» اه .)۲۳-۱١(‏ . فدل ذلك على أن الإمام أبا حنيفة من 
الذين يذكر أقوالهم فى ذم الرأى الذى نهى عنه الشارع احتجاجا بها . 

فان قلت: فما وجه نسبة. المحدثين إباه إلى الرأى؟ قلت: نهم لا يريدون به الرأى 
المذموم » ولا يذكرونٍ ذلك فى موضع الذم» بل كل من كان من الأئمة امحدثين وافر العقل 
مفرط الذكاء كثير الاستنباط للأحكام وكثير التفريع لها يسمونه الرأى» ويريدون بذلك 
فالا قعصي فلن رزواية لخادت اتا فق بل روا مع شرستها وتفسيرها وينان 
ما فيها من الأحكام بالقياس الذى أجازه الشرع» كما قال عمر لشريح: «اجتهد رأيك»؛ 
و . ودليل ذلك أنهم يطلقون أهل الرأى على الصحابة أيضا » وعلى الثقات الأثبات 
اين أجمع لنحدئون على إمامتهم فى الحديث» كالمغيرة بن شعبة الصحابى بی کان من أهل 


. لكثرة الطرق (المؤلف)‎ )١( 


الرأى؛ كما أخرج (fV-F) eT‏ ا د ة بن شعبة 
كان يقال له: : «مغيرة الرأى» وكان واهية اه. وكذا ذكره ه الحافظ فى الإصابة عن ابن 
سعد» وقال الطبرى: كان ولا يلتبس عليه أمران إلا ظهرا الرأى فى أحدهما (5-؟1) . 


وكالإمام ربيعة بن أبى عبد الرحمن الرأى شيخ مالك أخرج له الجماعة؛ وروى عنه 
يحبى بن سعيد الأنصارى» وهو من أقرانه» ومالك وشعبة والسفيانان؛ وحماد بن سلمة؛ 
والليث» والأوزاعى, > ونخلق . قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: كان إماما حافظا فقيها 
مجتهدا بصيرا بالرأى» ولذلك يقال له: : «ربيعة الرأى». قال المنطيب: كان فقيها عالما 
حافظا للفقه والحديث . وقال ابن الملجشون: ما رأيت أحدا أحفظ للسنة من ربيعة اهم 
(48-1). وفى تهذيب التهذيب: قال أبو زرعة عن أحمد: «ثقة». وقال العجلى وأبو 
حاتم» والنسائى: «ثقة». وقال يعقوب بن شيبة: «ثقة ثبت أحد مفتى المدينة» وقال ‏ 
مصعب الزبيرى: «أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين» وكان صاحب الفتوى 
بالمدينة؛ وكان يجلس إ ليه وجوه الناس بالمدينة؛ وعنه أحذ مالك» . وقال معاذ بن معاذ 
العنبرى عن سوار العنبرى: «ما رأيت أحدا أعلم منه». قلت: «ولا الحسن وابن 
سيرين؟» قال: «ولا الحسن وابن سيرين». وقال الليث عن عبيذ الله بن عمر: «هو 
صاحب معضلاتناء وأعلمناء وأفضلنا» . وعن يحيى بن سعيد: دما رأيت أحدا أفطن 
منه» . وقال مطرف: سمعت مالكا يقول: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة» اه 
(-158.و199). وهو من أقران أبى حنيفة» كان يناظرهء كما فی مناقب القاريئ 
(ص-40ه) . 


قلت: فإن كان إطلاق وهل الرأى» من ادثين جنا وطعنا ول يكون مغية بن 
شعبة مجروحا؟ وهو من الصحابة الذين كلهم عدول» وربيعة أيضا مجروحا ومطعونا الذى 
تفق الشيخان بل سائر الأئمة على إخراج حديثه؟ كلا! ! بل مرادهم بالرأى إا هو الفقهء 
والعقل الصائب ‏ والفهم الثاقب . وقال عبد الله بن أحمد بن شبويه: سمعت أبى (أحمد 
ابن شبويه؛ وهو الإمام الحافظ القدوة شيخ وقته؛ روى عنه أبو داود » وأبو زرعة؛ وأحمد بن 
ا ویحیی بن معين) يقول: «من أراد علم الفتن فعليه بالأثر» ومن راد علم 
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الخير فعليه بالرأى» اه من تذكرة الحفاظ " )1-۲( . فأسألكم ماذا أراد ابن شبويه 
بالرأى؟ هل أراد الرأى الذى نها عنه الشارع؟ كلا والله! فإنه لا حير فيه» بل أراد الرأى 
الذى قلنا أى القياس الصحيح على الأصول الصحيحة بفهم صائب وعقل ثاقب . 


وفى ”تذكرة الحفاظ” للذهبى فى ترجمة وكيع: وقال يحيى'"': ما رأيت أفضل 
منه» يقوم الليل» ويسرد الصوم» ويفتى بقول أبى حنيفة. وكان يحيى القطان يفتى 
بقول أبى حنيفة أيضا اه (11-1). قلت: فعدا ابن معين إفتاء وكيع بقول أبى حنيفة 
من فضائله» فلو كان أبو حنيفة عندهم صاحب الرأى المذموم فأى فضيلة فى الإفتاء 
بقوله؟ وقال ابن عمار: ما كان بالكوفة فى زمان وكيع أفقه» ولا أعلم بالحديث منه؛ كما 
فا (۲۸۳-۱) . فثبت به ما قلنا: إنهم يريدون بالرأى الفقه لا غيرء وکل من 
غلب عليه الفقه واستكثار المسائل واستنباطها يسمونه «أهل الرأى» . 


قال الذهبی فى ” التذكرة“ فى ترجمة معلى''' بن متصور: الحافظ أبو يعلى الرازى 
ثم البغدادى الفقيه أحد الأعلام» وكان من أوعية العلم . وثقه ابن معين » وقال العجلى . 
«ثقة نبيل صاحب سنة» . وقال ابن سعد: حديثه فى الكتب كلها ؛ > جمع الإمامة فى الرأى 
والحديث اه .)۳٤۳-۱(‏ فهذا كما ترى ذكره الذهبى فى موضع الثناء عليه» فإن كان 
ال اذا ھا ات وک کن و الحديث» ولم يخرج 
الأئمة الستة حديثه . 

وقال الذهبى فى ”التذكرة“ أيضا : الوحاظى'" الإمام الحافظ ا الشام أبو زکریا 
يحيى بن صالح الحمصى الفقيه روى عنه البخارى» والذهلى» وأبو حاتم» والدارمى . 
قال ابن معين: «ثقة» وقال أبو عوانة: «حسن الحديث صاحب رأى» وكان عديل نحمد 
ابن اتسين الققية إلى مكة» اه (74-1). وقال الحافظ فى ”تہذیب التبذيب” فى 
ترجمة زید بن يحبى النزاعی الدمشقى: قال أبو حاتم: « كتبت عنهء وكان صاحب 
اهز ان ن اا 
(۲) .هوا من أكابر الحتفية» روی عن شحند وأبن يوسف مسائل كثيرة» وله ذكر فى كتبنا كالهداية ونحوها . 


(المؤلف) . 
)¥( هو من أصحاب محمد بن اسن » كما فى الجواهر المضيئة (اللؤلف) . 
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رأى». وقال الدارقطنى: «ثقة» وقال أبو زرعة: كان من اهل الفتوى بدمشق» روى عنه 
أحمد بن حنبل؛ ووثقه؛ والعجلى» وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء» وقال أبو على 
النيسابورى: «ثقة مأمون» اه »)٤۲۸-۳(‏ ورمز له لأبى داود» والنسائى» وابن ماجه. 
قال أيضا )۱۸٤-۱(‏ فى إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلى البلخى المعروف 
بالماكيانى: صاحب الرأی» روى غنه النسائی» وذكره فى أسماء شيوخهء وقال: «ثقة» . 
وذكره ابن حبان فى ”الغقات » وقال الدارقطنى: ذكرته لعليك”"" الرازى ؛ فقال: «ثقة 
ثقة» . وقرأت بخط الذهبى: «لزم أبا يوسف حتى برع فى الفقه» اه. فتلك كلماتهم تدل 
على ما قدمنا أنهم لا يذكرون لفظ «صاحب الرأى»: أو «أهل الرأى» فى موضع الذم» 
ولايريدون به الجرح» بل مرادهم به کون ارعر نيا صاحب اجتہاد » وإلا لم يلقبوا 
أجلة المحدثين الثقات الأثبات بهء فافهم . 

على أن ما نقلوه او ا ن بنش لام بن ر 
كما قاله فخر الهند المحدث اللكنوى فى تذكرة الراشد (ص-۷٠۲)‏ والعلامة الحدث 
الليموفوق اعلق لاسن ١ا‏ ا رن يكون هلة الازة الات وال عليه نا 
قاله الذهبى فى ديباجة الميزان: «إنى لا أذكر فى كتابى من الأئمة المتبوعين فى الفروع 
أحدا لجلالتهم فى الإسلام» وعظمتهم فى النفوس» مثل أبى حنيفةء والشافعى 
والبخارى» . وبأنه لم يورد كنية الإمام فى باب الكنى من الميزان على حسب عادته» وبأنه 
قال العلامة العراقى فى شرح الألفية» والسيوطى فى تدريب الراوى: «إلا أنه لم يذكر (فى 
الميزان) أحدا من الصحابة والأئمة الممتبوعين» اه. نعم! ذكره أى أبا حنيفة فى تذكرة 
الحافظ ‏ ولم يصفه بإمام أهل الرأىء بل وصفه «بالإمام الأعظم» وهو اللقلب الذى ألفاه 
الله فى قلوب عباده» لهذا الإمام التبيل. وكفا بذلك فخرا وفضيلة لأبى حنيفة أنه لا 
يطلق الإمام الأعظم عند أهل المذاهب كلها إلا عليه» ولا يراد به غيره: 

فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تننزى فالمصيبة أعظم 


)1( هو على بن سعيد الرازى» والكاف للتصغير فى الفارسية كما يقال: «مردك » بمعنى الرجيل (المؤلف) . 
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فائدة في أسباب الاختلاف _ 
بين امجتمبدين» وترك بعضهم العمل با عمل به الآخرون 

قال العلامة ابن تيمية رحمه الله فى رفع الملام عن الأئمة الأعلام: وليعلم أنه ليس 
أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله بر فى شىء من 
سننه دقيق ولا جليل؛ ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه 
فلابد له من عذر فى تركه» وجميع الأعذار ثلاثة أصناف . أحدها: عدم اعتقاده أن النبى 
لر قاله . الثانى: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. الثالث: اعتقاده أن ذلك 
الحكم منسوخ» وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول أن لا 
يكون الحديث قد بلغه. السبب الثانى أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده 
حه أو تحت تكله أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده» أو متهم أو 
الحفظ» وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعاء أو لم يضبط لفظ الحديث"''' ثم ذكر السبب 
الثالث والرابع والخامس» ومرجعها إلى الاختلاف فى اعتقاد ضعف: الحديث وصحته؛ 
والتخالف فى شروط الصحة› وقد ذكرناها فى مقدمة الإعلاء. 

قال: : السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذى فى 
الحديث غريبا عنده» وتارة لكون معناء فى لغته وعرفه غير معناه فى لغة النبى س » وهو 
يحمله على ما يفهمه فى لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة'" وتار ة لكون اللفظ مشتركا 
أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجازء فيحمله على الأقرب عنده؛ وتارة لكون الدلالة من 
النص نخفية» فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا بتفاوت الناس فى إدراكها وفهم 
وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه وتغالى ومواهبه.' ا 

السنبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة فى الحديثء مغل أن يعتقد أن العالم'. 
الخصوص ليس بحجة؛ وأن المفهوم ليس بحجةء وإن الْقَتضى لا عموم له إلى غير ذلك 
ما يتسع القول فيه» فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه فى هذا القسم . 
)١(‏ وقع فيه اضطراب ونحوه (المؤلف) : 
(۲) لا سيما مع قرب زمان امجتهد بزمنه زلا (المؤلف). 
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السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة 
مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بقيد إلى أنواع ا معارضات» وهو باب واسع أيضاء 
فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحرصهم ١‏ 

السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض با يدل على ضعفه أو نسخه أو 
تأويله» ما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مغل آية» أو حديث آخرء أو مثل إجماع : 
والإجماع المدعى فى الغالب إنما هو عدم العلم با غخالف» وقد وجدنا من أعيان العلماء ين 
صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالخالف» مع أن ظاهر الأدلة عندهم 
تقتضى خلاف ذلك لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ ل به قائلا مع علمه بأن 
الناس قد قالوا حلافه » فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث''' يخالف هذاء لخوفه أن يكون 
هذا تحلافا للإجماع» أو لاعتقاده أنه مخالف الإجماغ , والإجماع أعظم الحجج. 

السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه. أو نسخه أو تأويله مما يعتقذه غيره ' 
(معارضا) كمعارضة كثير من الكوفين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن 
ظاهر القران من العموم ونحوه مقدم ' على نص الحديث . ومن ذلك وقع الخبر الذى فيه 
تخصيص لعموم الكتاب» أو تقييد لمطلقه. أو فيه زيادة عليه. فهذه الأسباب العشرة 
شاف ر كر من الات يجوز أن كو لا ن ترك العمل بادك لم 
نطلع عليباء فإن مدارك العلم واسعة» ولم نطلع نحن على جميع ما فى بواطن العلماء؛ 
والعالم قد يبدى حجته وقد لا یبدی› وإذا أبداها قد تبلغنا وقد لا تبلغ › وإذا بلغتنا فقد 
ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه اھ من جامع الاثار لشيخنا (ص-4 و7١).‏ بقدر 
الضرورة ملخصا ظ | 

وقال رأس محدثى الهند فى حجة الله البالغة: اعلم أن الله تعالى أنشأ بعد عصر 
التابعين (جماعة) نشأ من حملة العلم إنجازا لما وعده رسول الله لو » حيث قال: «يحمل 
)١(‏ قد بينا فى مقدمة الإعلاء أن كون الحديث متروك العمل به إمارة نسخه عندناء فتذكر (المؤلف). ٠‏ 


٠‏ (۲) قلت: ودليلهم حديث معاذ المشهور»ء وقد ذكرناه قبل» وقول عمر لشريح : دما استبان لك من كتاب الله فلا 
تسأل عنه أحداء وما لم يستين منه فمن السنة» وإلا فاجتهد رأيك». وقد تقدم أيضا (المؤلف) . 


هذا العلم من كل خلف عدوله» فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة الوضوءء 
والغسل» والصلاةء والحج» والنكاح» والبيوع » وسائر ما يكثر وقوعه ورووا حديث النبى 
بلق » وسمعوا قضايا قضاة البلدان وفتاوى مفتيهم فقضوا وأفتواء ورووا وعلموا. وكان 
صنيع العلماء فى هذه الطبقة متشابهاء وحاصل صنيعهم أن يتمسك بالمسند من حديث 
وكول الله ي والمرسل جميعاء ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين علما منهم أنها إما 
أحاديث منقولة عن رسول الله سر فجعلوها موقوفة» أو يكون استنباطا منهم من 
المنصوصء أو اجتهادا منهم بارائهم؛ وهم أحسن صنيعا فى كل ذلك ممن يجىء بعدهم» 
وأكثر إصابة؛ وأقدم زماناء وأوعى علما. فتعين العمل بها إلا إذا اختلفواء أو كان 
حديث رسول الله َل يخالف قولهم مخالفة ظاهرة. 

وإنه إذا احتلف أحاديث رسول الله َل فى مسألة رجعوا إلى أقوال الصحابة» فإن 
قالوا بنسخ بعضها أو بصرفه عن ظاهره أو لم يصرحوا بذلك اتفقوا على تركه وعدم 
القول بموجبه, فإنه كإبداء علة فيه أو الحكم بنسخه أو تأويله؛ اتبعوهم فى كل ذلك . 

وإنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين فى مسألة فالختار عند كل عالم مذهب 
أهل بلده وشيوخه» لأنه أعرف بصحيح أقاويلهم من السقيم» وأدعى للأصول المناسبة . 
لهاء وقلبه أميل إلى فضلهم وتبحرهم. ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه» وقضايا 
على وشريح والشعبى» وفتاوى إبراهيم أحق بالأخذ''' عند أهل الكوفة من غيره» وهو 
قول علقمة حين مال مسروق إلى قول زيد بن ثابت فى التشريك: «هل أحد منم أثبت 
من عبد الله؟ + فقال: « لاء ولكن زات زد بن ثابت وأهل المدينة يشركون» . 

فإن:اتفق أهل البلد.على شىء أحذوا بنواجذه» وهو الذى يقول .مالك :فى مثله: 
«السنة التى لا احتلاف فيها عندنا كذا وكذاء . وإن اختلفوا أخذوا بأقواها أو أرجحهاء 
إما بكثرة القائلين» أو لموافقته لقياس قوى» أو تخريج من الكتاب والسنةء وهو الذى 
يقول فى مثله مالك: «هذا أحسن ما سمعت». فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب 
المسألة خرجوا من كلامهم وتتبعوا الإيماء والاقتضاء. وألهموا فى هذه الطبقة التدوين › 


)١(‏ أى فى الخلافيات بين الصحابة» كما هو ظاهر (المؤلف). 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون r‏ 


فدون مالك وابن أبى ذئب بالمدينة, وابن جريج. وابن عيينة عيينة يمكة» والثورى بالكوفة› 
وكاو كشرا على هنا المتروج الذىوبذ كرتي : 
إلى أن قال: وكان أأحسنهم تصنيفا وألزمهم ا محمد بن الحسن »> وکان من 
خبره أنه تفقه على أبى حنيفة وأبى يوسف» ثم حرج إلى المدينة» فقرأ الموطأ على مالك» 
فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك» وإن وجد 
لاطا مار جام يخالفه حديث صحيح فيما عمل به الفقهاء أو يخالفه عمل 
أكثر العلماء كي إلى مذهب من مذاهب السلف ما يراه أرجح ما هناك . 
٠‏ إلى أن قال: ونشأ الشافعى فى أوائل ظهور المذهبين (لأبى حنيفة؛ ومالك) وترتيب 
ا 1 ا ١‏ 6 ل 00" 5 
أصولهما وفروعهما ؛ فنظر فى صنيع الأوائل؛ فوجد فيه أمورا كبحت" عنانه عن ال جریان فى 
طريقهم» وقد ذكرها فى أوائل كتاب الأم. منها أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع 
فيدخل فيهما الخلل» ومنها أنه لم تكن قواعد الجمع بين الختلفات مضبوطة عندهم» فكان 
يتطرق بذلك خلل» إلى أن قال: فإذا كان الأمر على ذلك لا يكون عدم تمسكهم بالحديث 
روى بطرق كثيرة معظمها ترجع إلى أبى الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد 
الناس عليهم فلم يظهر الحديث فى عصر سعيد ابن المسيب» ولا فى عصر الزهرى» ولم 
يمش عليه المالكيةء ولا الحنفية» فلم يعملوا '' به» وعمل به الشافعى. وكحديث خيار 
)١(‏ قلت: افيه بلغ تر على نين زعم أن الحنفية يتركون الحديث بقول إمامهم» كلا! بل نترك نحن قول الإمام إذا 
خالفه حديث صحيح مخالفة:ظاهرة ولم يوافق قوله حديثا لهء كما فعله محمد وأبو يوسف» ولذلك ترى فى 
كتبنا كثيرا ترجيح قول صاحبيه أو واحد منهما على قوله» لموافقة الأثر له (المؤلف) . 
(Y)‏ أى توقف (المؤلف)ء 
9) قلت: a ELE Ea‏ و EDR‏ 
الطزق لهذا الخديث أنه ير سئل عن ماء يكون فى الفلاة وتنوبه السباع فقال: دإذا كان قلتين لم يحمل 
الخبث» ,كما فى الترمذى .)١١-١(‏ وقيدناه بالمبسوط كيلا يعارض أثر ابن عباس وابن زبير فى أمرهما ينزح بثر 
زمزم لسقوط زنجى فيدا وموته؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يقل أحد منهم: إن ماء زمزم أكثر من 
القلتين» فلا حاجة إلى النزح . وبسط ذلك فى رسالتنا الاستدراك الحسن (المؤلف). 


مجلس ء 5" حديث صحيح روى بطرق كثيرة» وعمل به ابن عمر وأبو هريرة من 
الصحابةء ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم؛ فلم يكونوا يقولون نه فرأى بال 
وأبوحنيفة هذه علة قادحة فى الحديث» وعمل به الشافعى اه ملخصا ٠٠١-۲(‏ و١١١)‏ . 


وفی الميزان للشعرانى (ص-١١):‏ وكان ابن حزم يقول: جميع ما استنبطه امجتهدون 
معدود من الشريعة وإن خفى دليله على العوام''' ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمة إلى 
النطأ وأنهم يشرعون ما لم يأذن به الله وذلك ضلال من قائله عن الطريق اه. قلت: هذا 
قول ظاهرى لا يرى القياس» فانظر أدبه مع الأئمة الجتهدين أمناء الله على شرعه ‏ ولعله قال 
ذلك بعد تأليفه للمحلى» فإنه قد أقذع فيه الكلام فى شأن الأئمة الأعلام» وبذلك انطفاً 
نوره وانعدم الانتفاع بکتبه » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ونور أنبيائه وأوليائه . 


وذكروا فى ذلك الحكاية''' المذكورة فى تاريخ ابن خلكان» ونصه: فمثل هذا الإمام لا 
يشك فى دينه ولا ورعه وتحفظه ولم يكن يعاب بشىء سوى قلة العربية» فمن ذلك ما روى 
أن أبا عمرو بن العلاء المقرئ النحوى سأله عن القتل بالمتقل هل يوجب القود أم لا؟ 
فقال: لاء كما هو قاعدة مذهبه خلافا للشافعى . فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر 
المنجنيق ؟ فقال: ولو قتله بأبا قبيس» يعنى الجبل المطل على مكة. وقد اعتذروا عن أبى 


)١(‏ قال مالك: «وجدت أهل المدينة على خلافه» كما فى مقدمته جامع المسانيد .)51-١(‏ وفيه دليل على تفرد ابن 
عمر وأبى هريزة جما فهماه منه أن المراد هو التفرق بالأبدان؛ وأكثر الصحابة من أهل المذينة لم يفهموا منه ذلك بل 
فهموا التفرق بالقول» كما فى قوله تعالى : وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته » وأيضا قوله تعالى : : + إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم » يفيد تمام البيع بالتراضى » وهو بالإيجاب والقبول» فزيادة التفرق بالأبدان زيادة 
على الكتاب» ولا تجوز بخبر الواحد عندنا . والبتسط فى إعلاء السان إن شاء الله تعالى (المؤلف). 

(۲) أو على العلماء الملتحقين لهم (المؤلف) . 

(۳) قلت: واستدلوا أيضاً بقراءة شاذة منسوبة إليه» فقد وقع الجماعة من المفسرين وأصحاب المناقب وغيرهم أنهم 
نسبوا إليه قراءات خلاف المتواترء وقد شنع أئمة من الحفاظ المتأخرين عليهم فى ذلك» وأنوم اغتروا فى نقل 
ذلك بكتاب لشخص اسمه محمد بن جعفر الخزاعى ألفه فى قراءات أبى حنيفة وقد صرح جماعة منهم 
الدارقطني بأن ذلك الكتاب موضوع لا أصل له وأبوحنيفة برئ من ذلك» وهو أعقل وأدين من أن يعدل عن 

القراءات المتواترة إلى قراءات شاذة لا وجه لكثير منها . كذا فى المنيرات الحسان لابن حجر. قال: وجاء فى عدة 
طرق أنه القراءة عن الإمام عاصم أحد القراء السبعة اه (ص-1۸) (المؤلف) . 


فة بان قال مد دين إن الكلمات الستة المعربة ترركت إعرابها يكون 


إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى الجد غايتاها 


وهى لغة الكوفيين» وأبو حنيفة من أهل الكوفةء فهى لغته : والله أعلم ايش 

0 الراشد (ص-۲۸۹) . 
قلت: وعلى الع العبارة أن يعترف بسلامة الإمام عن كل ما يقسي اله 

سوى هذاء لأن ابن خلكان صرح بأنه لم يكن يعاب بشىء سوى قلة العربية» وهذا يستلزم 
بطلان سائر المطاعن والمعايب التى نسبها الطاعنون إليه من الضعف فى الرواية» وقلة 
الحفظ » وقلة الاعتناء بالحديث» وتقديم القياس على الخبر» وغير ذلك مما تقدم ذكره مع 
الجواب عنه فليتوبوا عن وقيعتهم فى مثل هذا الإمام بأمثال هذه الأكاذيب . ونحن نجيبهم 
عن هذه العلة أيضاء أما أولا فهو الاعتذار الذى ذكره ابن خلكان بنفسه» وإن اختلج فى 
صدرك بأن اللغة التى فى مني هذا الأعدذار متسفة ع :فيح وا اروف 
صحيح البخارى من حديث أنس رضى الله عنه «قال: قال رسول الله م يوم بدر: من 
ينظر مأ صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضى الله عنه فوجده قد ضربه ابنا عفراء 
حتى برد» فقال له: أنت أبا جهل . قال ابن علية: قال سليمان (التيمى) : هكذا قالها 
أنس» قال: انت أبا جهل اه )٥۷۳-۲(‏ . 

وقال الحافظ فى الففح: كذا للأكثرء وللمستملى وحده «أنت أبو جهل» والأول . 
هو المعتمد فى حديث أنس هذا. فقد صرح إسماعيل بن علية عن سليمان التيمى هكذا 
نطق بها أنسء قال: «أنت أبا جهل» وكذلك نطق بها يحيى القطان» أخرجه الإسماعيلى 
من طريق المقدمى عن يحيى القطان عن التيمى فذكر الحديث» وفيه: «قال: أنت أبا 
جهل . قال المقدمى: هكذا قالها يحيى القطان» . وقد وجهت الرواية المذكورة بالحمل 
على لغة من يقبت الألف فى الأسماء الستة فى كل حالة. وقد أخرجه ابن خبزيمة» ومن 
ْ طزيْقه أبو نعيم عن محمد بن المثنى شيخ البخارى فيه فقال فيه: «أنت أبو جهل» وكأنه 
من إصلاخ بعض الرواة اه ملخصا مع تقديم وتأخير (۳۲۹-۲۷ و١۳۴)‏ . وهذا واضح فى 


مقدمة إعلاء السنن ۰ 7 


أنه مما روى :بلفظه لا بعناه» وهو يويد ما روى عن الإمام من قوله:.« ولو زماء بأبا قبيس».وأن 
هذه لغة صحيحة وليس بخطا كما زعمه المتعصبون على لحن الإمام فى ذلك بجهلهم 
وإفراطهم فى تعصبهم. ونسب الكسائى هذه اللغة إلى بلحارث» وزبيد» وخثعم» 
وهمدان» ونسبها أبو الخطاب لكنانة» وبعضهم نسبها لبلعنبر» وبلجهم» وبطون من 
زنيعة + وأنكزه المبرد مطلقاء وهو مردود عليه بنقل الأئمة ا زيد» ات الخطاب»ء أبى ْ 
الحسن الکسائی» كذا قاله العينى فى ”شرح الشواهد” له» كما فى هامش الجواهر 
المضيئة ١ . )"08-١(‏ 

وقال السيوطى فى البهجة المرضية شرح الألفية''' فى شرح قوله: «وقصرها من 
''' من نقصهن أشهر» 


3 


نقصهن أشهر» أى قصر أب وأخ وحمء بأن يكون بالألف مطلقا 
كقوله: 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى امجد غايتاها 
وفى شرح الألفية لابن هشام خالد بن عبد الله الأزهرى: والأب والأخ والحم ظ 
قصرهن أولى من نقصهن والمراد بقصرهن أن يلزم اخرهن ألف المنقلبة عن لامهن فى 
الأحوال الثلاثة» فيعربن بحركات مقدرة عليماء كقوله: «وهو أبو النجم» فيما قال 
الجوهرى . وقيل روبة إن أباها وأبا أباها إلخ . وقال أحمد الشجاعى فى حاشيته على شرح 
الألفية لابن عقيل عند قول الناظم: «وارفع بواو إلخ»: قضية هذا وقضية كلام الشارح 
أولا أن اعا اله م اور ولككه جح يمد دلك آنا مو ی کات 
مقدرة عليهاء تلخيص ما ذكروا فى إعرابها عشرة مذاهب بينها المرادى وغيره. قال: 
وأقواها مذهبان» أحدهما وهو مذهب سيبويه والفارسى وجمهور البصريين أنها معربة 
بحركات مقدرة . والثانى أنها معربة بالحروف . قال الناظم فى تسهيله: إن الأول أصحها . 
وفى شرحه: إن الثانى أسهلها وأبعدها عن التكلف اه من تذكرة الراشد (ص‌-۲۹۰ 
و). 


. لابن مالك النحوى (المؤلف)‎ )١( 
. أى فى الأحوال الثلاث (المؤلف)‎ )۲( 


أبوحنيفة وأصحابه ا محدثون ۷Y‏ 


فغبت أن قول الإمام كان على اللغة التى هى أصح اللغات فى ذلك وأقواهاء وإن . 
کان عزنا اهلها الها قال اناري رجه الله عله اة ارين قال شاعرهم: 
إن أباها وأبا أباها إلخ . وقال سيبويه: قد جاءنا 0 مامد 
وأنشد الزجاج: 
تزوجها ما بين أذناه'"' ضربة 2 دعته إلى هالى التراب عقيم 
من ”جامع المسانيد” )167-1١(‏ . 
وأما ثانيا: فقد ذكر الحافظ سبط ابن الجوزى: «أنه افتراء على أبى حنيفة؛ وإنما 
المنقول» ” بأبى قبيس “ كذا قاله الثقات من أرباب النقل» اه. من ”جامع المسانيد” 
أيضا (١-5ه)‏ . 
وأما ثالثا: فمن أراد أن يعرف مقدار أبى حنيفة فى علم النحو والإعراب فليطلع 
مسائل الإيمان من الجامع الكبير يعرف تبحره فى علم الإعراب» لأن محمدا إنما رواها عن 
أبى حنيفةء وما أخذها وما اعترفهما إلا من بحره. وقد شرحها أئمة النحو ابن جنى . وأبو 
سعيد السيرانى: وأبو على الفارسی › وشهدوا بأجمعهم على ترغل صاحبها وبلوغه فى 
علم اللغة والنحو الدرجة العليا والنباية القصوى. قال أبو بكر الرازى فى شرح الجامع 
الكبير: « كنت أقرأ بعض مسائل الجامع على بعض المبرزين فى النحو (قيل: هو أبو على 
الفارسى) فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا 'كتاب فى النجو يعنى محمد بن 
الحسن» وإنما نقلها من علم أبى حنيفة». كذا فى جامع مسانيد الإمام أيضا 5-١١‏ 
٠ i‏ 


)١(‏ بالمثقلة مع الألف فى هذان . قال الحسن بن محمد بن حسين القمى النيسابورى فى تفسير هذه الآية: لا إشكال 
فى قراءة أبى عمرو وابن كثير وحفصء وأما مر من قرأ ”إن“ بالتشديد و" هذان“ بالألف فأورد عليه أن ”إن“ لم 
يعمل فى المثنى» وأجيب بأنه على لغة بلحرث بن كعب وخشعم وبعض بنى عذرة» ونسبها الزجاج إلى كنانة» 
وابن جنى إلى بعض بنى ربيعة» جعلوا التثنية كعصا وسعدى ما آخخره ألف فلم يقبلوها ياء فى الجر والنصب» 
واعترض أن موضع لام الابتداء فى السعة هو المبتدأء والجواب أن القران حجة على غيره. وذكر الزجاج فى 
جوابه أن التقدير لهما ”ساحران“ اه ملخصا .)١١8-1١(‏ 

(۲) لا ”أذنيه“ (ا٤لف).‏ 1 


'مقدمة إعلاء السئن ١‏ ش 0 ” 


قال ابن عرق اخيرات الحسان: احذر أن تتوهم أن أبا حنيفة لم يكن له خبرة 
تامة بغير الفقه» حاشا لله! كان فى العلوم الشرعية من التفسير والحديث» والعلوم الأدبية 
والمقايس الحكمية بحر لا يجارى وإماما لا بمارى . وقول بعض أعداء فيه حلاف ذلك 
نكا امس ويا لله إلا أن يتم نوره. وما يكذب ذلك أن له مسائل فقهية بنى أقواله 
فيها على علم العربية بما إن وقف عليه من تأمله لقضى بتمكنه من هذا الغلم بما يبهر 
العقل اه (ص-۲۸) . فهذا تمام الجواب عما ذكره الطاعنون فى هذا الباب. ولنصرف 
الآن فى هذا المقام عنان الكلام ؛ ونختمه على نبذ مما يدل على نباهته وجلالته فى 
. الإسلام . ٠‏ 

قال السيوطى نقلا عن بعض الأعلام ونصه؛ : من مناقب أبى حنيفة التى انفرد بها 
أنه أول من دون علم الشريعة ورتبه أبواباء ثم تابعه مالك بن أنس فى ترتيب الوط" ولم 
تسبق انا حضفة أل وا بالطهارة» ثم بالصلاةء ثم بسائر العبادات ثم المعاملات.» ثم 
خحتم الكتاب بالمواريث. وإنما بدأ بالطهارة والصلاة لأنهما أهم العبادات» وإنما ختم 
الكتاب بالمواريث لأنها آخر أحوال الناس . وهو أول من وضع كتاب الفرائض وكتاب 
الشروط . وبهذا قال الشافعى رضى الله عنه: «الناس عيال أبى حنيفة فى الفقه» اه. من 
" تبييض الصحيفة* (ص-*") . 


وقال صاحب _جامع المسانيد ': أنبأنى الشيخ الثقة أحمد بن المفرج عن أبى 
الفتح محمد بن عبد الباقى إجازة عن أبى النفيل بن خيرون عن القاضى الصيمرى» 
قال: ا عش بن ابراه حدقا نكم أخترنا عبد بن عطية نا أبو سان 
الجوزجانى'" قال لى أحمد بن عبد الله قاضى البصرة: «نحن أبصر بالشروط من أهل 
الكوفة» . فقلت له: «إن الإنصاف بالعلماء أحسن . إنما وضع هذا أبو حنيفة فأنتم زدتم» 
وحم وسار الألفاظء ولكن هاتوا شرؤطكم وشروط أهل الكوفة قبل أبى 
حنيفة». فسكتء ثم قال: «التسليم أولى من لمجادلة فى الباطل» اه .)۳٤۰-۱(‏ قلت: 
سند لا بأس بهء أكثر رجاله ثقات معروفون. وذكره السيوطى أيضا فى ”تبييض 


)01( أى فى تدوين المسائل على الترتيب الفقهى (المؤلف) : 
)۲( صاحب محمد بن الحسن الإمام (المؤلف) ۴ 


الصحيفة” 0 : 


0 


وات ا ا زفت ا ا م 00 

سال محمد بن ین فا فقال: رهذا رجل ينبشس أا النبى ا اه 

(ص-١١)‏ . وذكره السمعانى فى الأنساب أيضا . وفيه: فقال محمد بن سيرين: «صاحب 
هذه الرؤيا يثور (يكشف) علما لم يسبقه أحد قبله» اه (247) . 

٠‏ وذكر الشعرانى فى الميزان: أن الإمام الشافعى رحمه الله ترك" القنوت لما زار 
ا وأدركته صلاة الصبح عنده )» وقال: «وكيف أقنت بحضرة الإمام وهو لد يقول 
به؟» وإن الإمام الشافعى إنما فعل ذلك فتحا لباب الأدب مع الأئمة الجتهدين › وحملهم 
فى جميع أقوالهم على الحامل الحسنة» وعلى أنهم ما قالوا قولا إلا لكونهم اطلعوا على 
دليله من کلام الشارع م شر اه (ص- ه) . وذكر ذلك ابن حجر المكى فى الخيرات 
الحسان أيضا عن بعض المتكلمين على منهاج النووى» قال: وذكر ذلك غيره أيضا ‏ وزاد 
«أنه لم يجهر بالبسملة» ولا إشكال فى ذلك خلافا لمن ظنه ثم أطال فى توجيبه اه 
(ص-۷۲) . 


(۱) قلت: ورأيت البارحة ليلة الأربعاء لاثنين وعشرين مض ". من شهر جمادی الأولى سنة 1744١ه‏ كأنى زرت قبر 
النبى مقر ورجل أعرفه أنا قاعد فوق القبر يدرس» فزجرته ونحيته؛ ثم اشتغلت بالصلاة والسلام عليه ريل 
وقلت لهذا المدرس: لا تدرس عند قبر النبى مَك غير القران والحديث من النحو والفقه وغيرهماء فإن ذلك يؤذى 
الى لو . قال: الفقه يؤذى أيضا؟ قلت: نعم! فربما ترد الحديث الصحيح نصرة لمذهبكء أو تأوله ما لا يرضى 
به النبى بلقم . ثم رأيت كأن القبر الشريف صار ينشق وأنا مشتغل بالصلاة والسلام عليه؛ ثم انتببت وصيغة 
الصلاة والسلام على لسانى» اللهم صل وسلم» وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب 
وترضى . ۰ 

(۲) أنكر بعض الناس هذه القصة» وقال: « لا عبرة بنقل الشعرانى» لأنه ليس من أرباب النقل». قلت: هذا والله مما 
يدل على قلة حياء قائله. وما الذى وله على كون الشعرانى ضعيفا فى النقل؟ وقد أجاز له السيوطى وأجلة من 
محدثين » وأثنوا عليه خيراء كما يظهر من رسالته الإجازة الملحقة بالبحر المورود» وأيضا فكلامه فى الميزان يشعر 
باختلاف علماء الشافعية فى تأويل ترك قنوت إمامهم» وهذا يقتضى صحة الواقعة عندهم» كيف؟ وقد وافقه فى . 
النقل ابن حجر الشافعى عن بعض شراح المنهاج (المؤلف) . ش 

(۳) أى أبى حنيفة (المؤلف) . 


وعن أحمد بن بديل ' قال أبو معاوية''': «يا أهل الكوفة! رفعكم الله بالأعمش 
٠‏ وأبى حنيفة. يا أهل الكوفة! شرفكم الله به وبالأعمش». وأبو معاوية هذا هو الضرير من 


ا الكوفة وأجلتهم » وعن عبد الله ا قال: كنا یدن ا فقال (أبو 


حنيفة) : «عن المغيرة عن إبراهيم»› فقال رجل : رر حدثنا عله ا . فقال يزيد: ديأ 
ا ا 1 ا 0 0 
عن مجلسه اه كذا فی مناقب القارئ (ص-:55). وعن يزيد بن هارون أيضا قال: 
«وددت أن كينت عن أبى حنيفة كذا وكذا فسالةة: ذكره ال فى صحيفته 


ميان نقلا من كتاب الحافظط أبى بكر ب ااي ومنه أيضا ؛ قال سفيان 7 


عييئة: سمعت شفيق . بن غتيبة يقول: «ما مقلت عينى مغل أبى حتيغة» اه (1) . 

وقيه أيضا تقل عن كنات غاية الاعتضنارا :متاك أبة الأمطنا العاف تيف 
ابن أحمد الحنبلى الموصلى): عن منصور بن هاشم» قال: كنا عند عبد الله بن المبارك 
بالقادسية» إذ جاءه رجل من أهل الكوفة فوقع فى أبى حنيفة» فقال له عبد الله: «وويحك! 
أتقع فى رجل ضلى سنا وأروعيق سنة على وضوة والحن وتعلدت الققه الذى عتدئ 
من أبى حنيفة؟» وعن سويد بن سعيد المروزى قال: سمعت ابن المبارك يقول: 


لقد زان البلاد وعليبا إنام اسمن أو فة 


باثار وفقه فی حديث كاثار الرموز على الصحيقة 
فما فى المشرقين له نظير . ولا بالمسغربين ولا بكوفة 
رأيت القامعين له سفاها . حلاف الق مع 11 


. وثقه النسائى» وابن أبى حاتم (المؤلف).‎ )١( 

(۲) ثقة رؤى له الجماعة (المؤلف) . 

(۳) لعله ابن أبى لبيد صدوق (المؤلف) . 

. ثقة إمام حافظ (المؤلف)‎ )٤( 

(5) لعله شقيق بن عقبة شيخ مسعر بن كدام» ثقة (المؤلف) . 


II 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون : 3 

ومنه عن الدراوردى قال: رأيت مالكا وأبا حنيفة فى مسجد رسول الله علا 
يتذاكران ويتدارسان» حتى إذا رمى أحدهما على الذى قال به أمسك أحدهما صاحبه 
من غير تعسف ولا تخطية لواحد منهماء حتى صليا الغداة فى مجلسهما ذلك اه 
(ص-٣۳)‏ . وروی الخطیب عن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا جدى قال: امل 
علي بعض أصحابنا أبياتا مدح بها عبد الله بن المبارك أبا حنيفة: 


رأيت أبا حنيفة كليوم يزيد نبالة ويزيد حيرا 
وينطق بالصواب ويصطفيه .+ ٠ ٠١.‏ إذا ما قال أهل اجوز زورا 
يقايس من يقاسيه ''' بلب فمن ذا يجعلون له نظيرا 
كفانا فقه خماد وكانت ندا ا كيدا 
فرد شماتة الأعداء عنا وأبدئ بعده علما كبيرا 
رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا 
إذا ما المشكلات تدافعتها رخال الم كان بها سیا 


من تبييض الصحيفة للسيوطى (ص -35) . 

وقال العلامة الشعرانى قطب زمانه فى ميزانه: إن الله تعالى لما من على 
بالاطلاع على عين الشريعة رأيت المذاهب كلها متصلة بهاء ورأيت مذاهب الأئمة 
الأربعة تجرى جداولها كلهاء ورأيت جميع المذاهب التى اندرست قد استجالت حجارةء 
ورأيت أطول الأئمة جدولا الإمام أبا حنيفة» ويليه الإمام مالك» ويليه الإمام الشافعى» 
ويليه الإمام أحمد بن حنبل» وأقصرهم جدولا مذهب الإمام داودء وقد اانقرض فى القرن 
الخامس» فأولت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره» فكما كان مذهب الإمام أبى 
حنيفة أول المذاهب المدونة تدوينا فكذلك يكون ا انقراضاء وبذلك قال أهل 
الكشف e‏ 


)1( لعل الصحيح «يقايسه» «الؤلف) 


مقدمة إعلاء السنن ۸۲ 


وليكن هذا مسك الختام فى مناقب''' هذا الإمام الذى عم فضله سائر الأنام» 
وأشرقت شمس علومه على كافة بلاد الإسلام. والحمد لله العظيم أولا واخراء وباطنا 
وظاهراء والصلاة والسلام على أفضل رسله دائما متواتراء سيدنا محمد الذى طاب حيا 
وميتا وعاش طيبا وطاهراء وعلى آله وأصحابه مادام البدر طالعا والفلك دائراء ثم الحمد لله 


الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات . 


الفصل التاسع 


في تراجم بعض الأجلة انحدثين من أصحاب الإمام 


فأولهم وأجلهم قاضى القضاة فقيه العراقين حافظ الحديث أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبة الأنصارى . قال ابن عبد البر: «لا يختلفون 
فى ذلك». وقال ابن الكلبى: «سعد بن حبة هو سعد بن عوف» وحبة أمهء جاءت به إلى 
رسول الله ير فدعا له وبرك عليه ومسح على رأسه» اه من * الجواهر المضيئة" 
(؟-770). وهو أول من دعى بقاضى القضاة فى الإسلام؛ وأول من وضع الكتب فى . 
أصول الفقه وأملى المسائل ونشرهاء وبث علم أبى حنيفة فى أقطار الأرض. كذا فى 
تاح" التراجم» كما نقله عنه فى ”حاشية الجواهر“ (۲۲۱-۲). وذكره فى الأنساب 


)١(‏ قلت: وقد طعن عليه بعض الجهال بعدم إخراج أصحاب الصحاح عنه» وهذا ليس من القدح فى شئ . أما أولا 
فلأن الترمذى روى عنه فى العلل» وأخرج النسائى فى رواية أبى على الأسيوطى وا مغارية وابن الأحمر حديثه عن 
عاصم بن أب ذر بحن ابن عباس قال؛ ولیس على من أتى بهيمة حد» اه من ”تيب التبقيب 101-1١1"‏ . 
وأما ثانيا فإن أصحاب الصحاح لم يستوعبوا الأحاديث الصحيحة بأسرهاء ولم يلتزموا الرواية عن جميع 
الثقات: فهذا الإمام البخارى لم يخرج فى صحيحه عن الإمام الشافعى حديثا مسندا وإنما علق عنه شيئا: فهل 
انحط بذلك درجة الإمام الشافعى عن الثقة والإتقان؟ ولم يرو مسلم عن البخارى فى صحيجه شيئاء وكذا لم 
يخرج عن الإمام محمد بن اليحيى الذهلى» وهما إماما هذا الشأن وأمير المؤمنين فى الحديث» ولم يخرج 
لان فخ ا ج مسد بن عا إن ا زو عاد ال الت إا جل .ول أردنا ميرد اا 
الثقات الذين لم يرو عنهم البخارى ومسلم لضار مجلدا ضخما . وقد أخرج.له عبا. الرزاق فى مصنقه وابن أبى 

شيبة» وابن حبان» واستشهد به أا كم كما ذكرناه فى إعلاء السنن. والله تعالى أعلم (المؤلف) . 

(؟) للحافظ ابن قطلوبغا الحنفى (المؤلف) . ش 


أبوحنيفة وأصحابه المحدثون سر 


السمعانى أيضا (ص-۳۹٤).‏ قال أبو عمر''': «لا أعلم قاضيا كان إليه تولية القضاء فى 
الأفاق من الشرق: إلى العرن إلا أبا بوس هذا ف ابد وا اين أن دأودا في زان 
قال أحمدء وابن معين › وابن المدينى: رثقةي أه من الجواهر (۲-۲). 


وذ كره ٠:‏ الذهبئ فى .تد كرة اا ووصفه بالإمام العلامة فقيه العراقين سمع 
هشام بن عروة» وأبا إسحاق الشيبانى» وعطاء بن السائب» وطبقتهم» وعنه محمد بن 
الحسن الفقيه» وأحمد بن حنبل " وبشر بن الوليد " ويحيى بن معين !ا ر بن 
الجعد” وعلى بن مسلم الطوسى» وعمرو بن أبى عمرو» وخلق سواهم . قال المزنى: «أبر 


عند وفأته: « کل ما أفتيت به فقد ا 0 إلا ما وافق الكتاب والسنة» وفى 


لفظ : إلا ما فى القران واجتمع عليه المسلمون. وقال على بن الجعد: سمعت أبا يوسف 
يقول: «من قال إيمانى كؤيمان”" جبرائيل فهو صاحب بدعة» . وقال شر بن الوليد عنه: 
«من طلب غرائب الحديث كذب. ومن طلب المال بالكيمياء افتقر» ومن طلب الدين 
بالكلام تزندق». 


وروی عباس عن ابن معين قال «أبو يوسف صاحب حديث وصاءدب سنة». وقال 

أحمد: « كان منصفا فى الحديث». وروى أبو إسحاق إبراهيم بن أبى داود البرلسى عن 

. ابن عبد البر (المؤلن)‎ )١( 

(؟) الإمام اجتهد (المؤلف) . 

. القاضى الثقة (المؤلف)‎ ١ 

(4) إمام أهل الجرح المؤلف) . 

(5) شيخ البخارى (المؤلف). 

7) فيه أبلغ رد على من زعم أن الحنفية يعملون بالقياس ويتركون الأثر. فهذا إمامهم يقول: «قد رجعت عن كل ءا . 
أفتيت به إلى ما وافق الكتاب والسنة» ولا شك أن مذهب الحنفية إنما هو مجموع أقوال أبى حنيفة وصاحبيه : 
وكثيرا ما يأخذون بقول أبى يوسف» ولا يلزء نه مخاافة أبى حنيفة للأثر حاشاه منه» بل رما نأخذ بقول أبى 
يوسف ومحمد لكونه موافقا لظاهر الأثر وقول الإمام يوافقه من حيث يخفى علينا وجهه أدقته . فافهم (المؤلف ). 

(۷) إخبار عما مضى» فتراجع عن أقوال كثيرة ووافق ظاهر السنة كثيرا (المؤلف) . 

(۸) فيه دليل على بطلان نسبة هذا القول إلى أبى حنيفة» لأنه لم يكن مبتدعا عند أبى يوسف «المؤلف): 


مقدمة إعلاء السنن A٤‏ 


ابن معين قال: «ليس فى أصحاب الرأى أكثر حديثا ولا أثبت من أبى يوسف». وقال 
ابن سماعة: « كان أبو يوسف يصلى بعد ما ولى القضاء فى كل يوم مائتى ركعة» اه من 
التذكرة (۲۹۹-۱ و770). وقال عمرو الناقد: « كان صاحب سنة»: وقال أبو حاتم: 
«یکتب حديثه» وقال محمود بن غيلان: قلت ليزيد بن هارون''': ما تقول فى أبى 
یوسف؟ فقال: أنا أروى عنهء وقال ابن عدى: «ليس فى أصحاب الرأى أكثر حديثا منه 
إلا أنه يروى عن الضعفاء'"' مثل الحسن بن عمارة وغيره» وكثيرا ما يخالف أصحابه 
ويتبع الأثر» وإذا روى عنه ثقة» وروى هو عن ثقة فلا بأس به» اه. وذكره ابن حبان فى 
"الثقات' ٠‏ وقال: « كان شيخا متقنا» . ونقل عن محمد بن الصباح « كان أبو يوسف ‏ 
رجلا صاحاء وكان یسرد الصوم» كذا فى ” لسان المیزان“ (701-5) . وذكره النسائى فى 
كتاب الطبقات له فى ثقات أصحاب أبى حنيفة:» فقال: «أبو يوسف القاضى ثقة» اه 
(ص-ه") . وقال السمعانى فى ”الأنساب“: ولم يختلف يخيى بن معين؛ وأحمد بن 
حنبل» وعلى بن المدينى فى ثقته فى النقل» ولم يتقدمه أحد فى زمانه» وكان النهاية فى 
العلم والحكم» والرياسة والقدر. 

قال محمد بن الحسن: مرض أبو يوسف فى زمن أبى حنيفة مرضا خيف عليه» 
فعاده أبو حنيفة ونحن معه» فلما حرج من عنده وضع يديه على عتبة بابه وقال: «إن يمت 
هذا الفتى فإنه أعلم من عليها» وأومأ إلى الأرض . قال أبو يوسف: سألنى الأعمش عن 
مسائل فأجبته فيباء فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: لحديثك الذى حدثناه أنت» ثم 
ذكرت له الحديث» فقال لى: يا يعقوب! إنى لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك» . 
فما عرفت تأويله حتى الآن اه (ص-۳۹٤)»‏ قد وثقه البيبقى أيضاء كما فى ”الجوهر 
النقى“ )٠١١-١(‏ . وفى التعليق الممجد نقلا عن الأنساب للسمعانئ: روى عن أحمد بن 


)١(‏ حافظ إمام حجة (المؤلف) . ش 

(۲) قلت: وهذا ليس بشئ» فإن سفيان الثورى أيضا يروى عن الضعفاء؛ وأخرج البخارى ومسلم عن كثيرين ممن لم 
يسلم عن غوائل الجرح ‏ وروى الإمام الشافعى عن إبراهيم بن محمد الأسلمى كثيرا وهو مكشوف الحال. فإن 
قيل: إن هؤلاء كانوا ثقات عندهم؛ فكذلك الحسن بن عمارة وغيره كانوا ثقات عند أبى يوسف» وهو أعرف 
بمشائخه عن ابن عدى وأمثاله» فافهم (المؤلف) . 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون Ao‏ : 


حنبل أنه قال: إذا كان فى المسألة قول ثلاثة لم يسمع مخالفتهم» فقيل له: من هم؟ قال 
أبصير الاس ا ان رمخ عر الاي ال أ ا 
قلت: فك اح وابن معين» وابن ن المدينى» والنسائى» وابن عباس» وابن 
١‏ 0 ويزيد بن هارون» وأ حاتم > وعمرو الناقد» والذهبى» والبيبقى» والسمعانى. 
وغيرهم موثقين لحفظه وإتقانه وثبته شاهدين . فلا عبرة بما قاله الفلاس: «إنه صدوق كثير 
المخطأ» ولا بما قاله البخارى: و ولا ما ذكره العقيلى عن ابن المبارك أنه وهاه» 
كما فى ' اللسان” )7٠١-5(‏ . فإن كل ذلك تحامل من الأقران» أو تعصب عليه لأجل 
الرأى والدخول فى عمل السلطان. وهذه سنة ورثها او يونين وكل حنفى من ابائه فى 
. منهم إلا أن أتاهم الله فهما فى الكتاب والسنةء وعزا فىالدنيا والدين» وقبولا فى قلوب 
المسلمين ثم لم يؤته الاحرين» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكارهون . 
وقال الخطيب: قال يحيى بن معين : «وقد كتبنا عنه أحاديث» . وقال أبو الفضل 
506 2 ا EN‏ ل حدثنى ا 
ابن وقوه جدتق ادن تعتيل قال كنت قن ملسن أبس يوسي القاطي حي أمر 
)۳( 
ببشر المريسى» فجر برجله. ٠‏ فأخرج E‏ > فقيل له: على ما 
)١(‏ أى طعنوه (المؤلف). 
(؟) قاضى مصر (المؤلف) ‏ 
(۳) هو بشر بن غياث المريسى» أخذ عن أبى يوسف الفقه وبرع فيه ونظر فى الكلام والفلسفة؛ وله روايات كثيرة 
الكلام ونحخوضه فى ذلك» وكان أبو يوسف ينمه اه من ” الجواهر” )١174-١(‏ . قلت: وقد ذمه كثير من أمحدثين : 
بل ذهب بعضهم إلى تكفيرهء كما فى اللسان» ولذا كان أبو يوسف أخرجه من مجلسة؛ بل ذهب بعضهم إلى 
تكفيره؛ كما فى اللسان» ولذا كان أبو يوسف أخرجه من مجلسه» وأمر بجر رب جله. وفى اللسان أيضا: كان بشر 
يستغيث فى مجلس أبى يوسفء فقال أبو يوسف: : ولا تنتبى أو تفسد تحشبة يعنى تصلب» اه (ص- E‏ 


فعل بك رجعت إلى الجلس؟ فقال: لست أضيع حظى من العلم لما فعل بى أمس» كذا 
فى ” الجواهر المضيئة” (۲۲۱-۲). وذكر الغزنوى عن هلال أنه كان يحفظ التفسير 
والحديث وأيام العرب» وكان أقل علومه الفقه. وذكر الحلبى عن الحسن بن زياد قال: 
حججنا معه» فاعتل فى الطرق» فجاءه سفيان بن عيينة فى بثر ميمونة» فقال لنا: خحذوا 
حديثه فروى لنا أربعين حديثا من حفظهء فلما قام سفيان حدثا بالأزيعين ديا بسنده 
وا ا م س حف و بن 


ليثنى مت على ما كنت عليه من الفقر ولم أدخل فى القضاءء على أنى بحمد الله ما 
يوسف لد يحصون اه من "مناقفب القارئ " (ص-ه ١ه‏ و1 ه) . وفيه أيضاء روى عن 
عاصم بن يوسف قال: قلت لأبى يوسف: اجتمع الناس على أنه لا يتقدمك فى العلم 
أحدء فقال: وما علمى عند علم الإمام إلا كنهر صغير فى جانب الفرات» أه. وعن 
المعلى بن المنصورء قال أبو يوسف: «ما اتفق قولى وقوله إلا وجدت لها فى قلبى قوة» وما 
“ فارقته فى مسألة إلا وفى قلبى أمثال الجبال من الضعف والريبة» اه (ص-454) . وقال 
بن أبى مالك وعباس بن الوليد وبشر بن الوليد وأبا على الرازئ يقولون: سمعنا أبا يوسف 
يقول: «ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه» اه من 
"الجواهر” (۲۲۱-۲) . 

وفيه أيضا: وظنى أنه عن الخطيب فى تاريخ بغداد: روى القاضى أبو.الفضل 
محمذ البخارى (قدم بغداد حاجا فى شوال سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة وحدث بها) 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ٠‏ 3 


بالعبادة رجلا من أصحابه إلى دار أبى يوسف القاضى وكان عليلاء فقال له: «أظنه قد 
مات فإن أخرج ليدفن فأعلمنى لأحضر جنازته» . قال: فذهب الرجل» فاستقبله جنازة 
أبى يوسف على باب داره» وصلى عليه فى مسجده؛ ودفن بقرب داره» فلم يلحق الرجل 
إلى معروف قبل أن يصلى عليه . فلما فرغ من وقته صار إلى معروف فأخبره الخبر فجعل 
معروف يتوجع لما فأته من الصلاة عليه ويظهر الغم لذلك. فقال له الرجل: «يا أبا 
محفوظ ! أ تتأسف على رجل من أصحاب السلطان يلى القضاء ويرغب فى الدنيا أن لم 
فصر جنا ردق ا ال مدروات» وراك ا كان يحرف ا وات قضرا 
قد فرشت مجالسه وأرخت ستوره 2 ولدانه» فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: 
«ليعقوب بن إبراهيم الأنصارى أبى يوسف». فقلت: يا سبحان الله! ما استحق هذا من 
الله؟ فقالوا: «بتعليمه الناس العلم » وصبره على أذاهم» رحمه الله (7:8-1) . 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ١‏ ۸ 


الإمام محمد بن الحسن الشيبانى 


هو ا ن السو بن فزق القبياتي"الكرقى اوعد الك ولت اط اة 

اثنتين وثلاثين ومائة, ا ا من جرد الشام فقدم واسط فولد له بها محمد ») ثم نزل 
سفيان الثورى» وقيس بن الربيع » وعمر بن ذر» ومسعرء وغيرهم. سمع بالشام من 
الأوزاعى وغيره» وبالمدينة من مالك وغيره. روی عنه الشافعی » وروايته عنه فى مسنده 
موجودة» وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ وهشام بن عبيد الله الرازى» وأبو سليمان 
الجوزجانى » وابو جعفر احمد بن محمد بن مهران» وعلى بن مسلم الطوسى» واخرون . 
وكان مالك لا يحدث من لفظه إلا قليلة' "' فلولا طول إقامة محمد عنئده وتمكنه''' منه ما 
حصل له عنه هذل وهو اخ رواة الموطاً تنه . وقد جمع حدیثه عن مالك وأورد فيه مأ 
يخالفه فيه» وهو الموطأ المسموع من طريقه. وقال ابن المنذر: سمعت المزنى يقول: 
أفصح منه» . وقال الربيع عن الشافعى حملت عن محمد وقر بعير كتباء وكان الشافعى 
)١(‏ قد أنكر ابن تيمية الحرانى فى ” منهاج السنة“ تلمذ الشافعى منه: وقد كذبه من قبله النووى والخنطيب» 

والسمعانى (والحافظ ابن حجر العسقلانى) » وغيرهم» وهم أعلم بحال إمامهم منه اه. من * التعليق الممجد” 

(ص-١3)‏ . فإنكار ذلك تحمل محض كيف؟ وسيدنا الإمام الشافعى نفسه يعترف بتلمذه منه» ويقول: « حملت 

عن محمد وقر بعير كتبا» وروايته عنه فى مسنده موجودة. وابن تيمية يأوله بتأويل لا يرضى به قائله. 
٠‏ (5) بل كان يقرأ عليه (المؤلف). 
(۳) فيه أبلغ رد على من زعم أن موطأ محمد ليس كموطأ الأندلسى فى الاعتبار (المؤلف) . 


مقدمة إعلاء السنن ۸۹ 
يعظمه فى العلم ؛ وكذلك اخ وقال عبد الله بن على المدينى عن أبيه : دوق 
وقال الدارقطنى: ”لا يترك “ وقال عباس الدورى عن ابن معين''': كتبت الجامع الصغير ٠‏ 


وقال الذهبى ذ فى الميزان بل السات" رن ل سلف ٠‏ يروى عن مالك بن 

أنس وغيره» وكان من بحور العلم قويا فى مالك” ' اه . وفى اللسان: وقال أبو داوه” ل 

يستحق الترك» . ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى (عن ابن معين) : دخلت عليه 

ورات عنده كتاباء فنظرت فيه › فإذا هو قد اا فی 000008 وقاس على لطا 

فوقفته على الخطأء فرجع وقطع من كتابه بالمقراض عدة أوراق اه (۱۲۱:۰ و177) . 

وقال الدارقطنى فى غرائب مالك: إن مالكا لم يذكر فى الموطأ الرفع عند الركوع» . 
وذكره فى غير الموطا. حدث به عشرون نفرا من الثقات الحفاظ . منهم محمد بن الحسن 

العا سح ي مد الان له عع الى ف و عن ا 2 

فعده الدارقطنى من الثقات الحفاظ › وقلمه على يحيى القطان ذكرا وعلى غيره من 

العشرين . وكفى به موثقا . 

وقال السمعانى فى الأنساب: «روى أنه كان يجلس فى مسجد الكوفة وهو ابن 

١ قلت: فناهيك تعظيما . قلت: فلا عبرة بمأ نقل عن أحمد فى تضعيفه (مؤلف)م‎ )١( 

() قلت: وهذا يدل على كون محمد ثقة صدوقا عند ابن معين » فلا عبرة بما روى عنه فى تضعيفه (المؤلف) . 

(*) قلت: تشدده معلوم (المؤلف) . 

ess قلت ار لواو ا سل اج بر الل ار‎ )٤( 

(5) قلت : فانهدم ما ذكره فى تعجيل المنفعة عن أبى داود أنه قال: a cl E‏ 
فيرجح التعديل » كما مر فى الأصول (المؤلف) . 

(5) قلت: هذا يدل على قوة حفظه حيث لم يخطئ فى كتابه إلا فى حديث واحدء ولم يسلم من الخطأ كبار الحفاط 
أيضن . فهذا شعبة أخطأه الحدثون فى أحاديث» منها : حديث الخفض بالتأمين » وشعبة شعبة . . ورجوع محمد من 
الصا إلى الصواب بقول ابن معين الذي هو تلميذه قد روى عنه الجامع الصغير دليل عظيم كك 
٠‏ وديانته» وتحريه الصواب. والله أعلم . 


نزل بلغته» . وكان الشافعى يقول: 5 زاك ت أعقل شن محمد بن اخسن كيه لدي 
وروى عن الشافعى رحمه الله أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه» فقال له الرجل: يا أبا عبد 
الله! خالفك الفقهاء. فقال له الشافعى رحمه الله: «وهل رأيت فقيها قط ؟ اللهم إلا أن 
تكون رأيت محمد بن الحسن».فإنه كان يملا العين والقلب اه» (ص-455؟) . 
قلت: وقد تقدم عن أحمد بن حنبل إذا كان فى المسألة قول ثلاثة لم يسمع 
مخالفتهم , وذ كر منهم محمد بن الحسن» وقال: «هو أبصر الناس بالعربية» . 
وفى تبذيب الأسماء واللغات للنووى عن الخطيب البغدادى: ولد محمد بواسط . 
وقال محمد بن سعد كاتب الواقدى: كان أصل محمد (ابن الحسن) من الجزيرة ونشأ 
بالكوفة» وطلب الحديث وسمع سماعا كثيراء وجالس أبا حنيفة وسمع منه» ونظر فى 
الرأى وعرف به وتقدم فيه. وقدم بغداد» فنزل بها واختلف إليه الناس» وسمعوا منه 
الحديث والرأى . قال الخطيب: وكان إذا حدثهم عن مالك امتلاً منزله وكثر الناس'"' 
حتى يضيق عليه الموضع . وبإسناده إلى الشافعى: «ما رأيت مبدنا قط أذكى من محمد 
الم 0 إذا أخذ فى المسألة كأنه قرآن ينزل لا يقدم حرفا ولا يؤخره» . 
وعن أبى عبيد' '' «ما رأيت أعلم بكتاب الله منه». وعن إبراهيم الحربى قال: قلت . 
الأحمد (ابن حنبل): من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: «من كتب محمد بن 
لجسن اه» . من التعليق الممجد: (ص-0*”) . وذكر المأطيب أيضا بإسناده إلى يحيى بن 
ل" قال: قال (لى) یحیی بن أكثم'”': رأيت مالكا e‏ ان 


)١(‏ فيه دليل على كثرة الرواة عنه وقبوله عند الناس وعظمة منزلته عند امحدثين فى الرواية» فاندحض بذلك قول ابن 
عدى كما فى اللسان: «ومحمد لم تكن له عناية بالحديث» وقد استغنى أهل الحديث من تخريج حديثه» اھ . 
قلت: وكيف يستغنى عنه؟ وقد احتاج إلى حديثه المحدثون فى زمانهء واحتاج إلى حديثه الدار قطنى وأحتج به 
واحتاج إليه الشافعى وأخرج عنه فى مسنده أحاديث » وموطأه موجود بأيدى الناس إلى الآن؛ لم يزل الحدثون 
كالحافظ ابن حجر وغيره يحتجون به. وأما ما رماه به بعض أمحدثون من الإجاء والتجهم فهو افتراء عليه كما 
افتروا على شيخه من قبل . وبسطنا جوابه فى مقدمة الإعلاء. 

(۲) رأس اللغويين » والرئيس فى اللغة والحديث والفقه (المؤلف) . 

(۳) هو الوحاظى الحافظ » ثقة روى له مسلم (المؤلف) . 

(4) القاضى الثقة (المؤلف) : 


أفقه ؟ فقلت: « محمد بن اکن فق" من مالك». 

وذكر الخطيب بإسناده إلى أبى رجاء القاضى قال: و وكنا نعده من 
الأبدال؛ قال: «رأيت محمد بن الحسن فى المنأم » فقلت: يا أبا عبد الله! إلى ما صبرت؟ 
فقال لى ربى: لم أجعلك وعاء للعلم وأنا ما أريد أن أعذبك . قلت: فما فعل أبو يوسف؟ 
قال: فوقى. . قلت: فنا فعل أبو خنيفة؟ قال: فوق أبى يوسف بطبقات اه» من جامع 
مسانيد الإمام (۲- 1( 

وفى الجواهر المضيئة: محمد بن الحسن بن فرقد.أبو عبد الله الشيبانى الإمام 
ونشر علم أبى حنيفة لي ال Ey‏ . وهو 
ابن حت عبد الله بن مسلمة القعنبى'" N E‏ نارف 
أنحرين . 

روى عنه الإمام الشافعى ولازمه وانتفع به وقال: وأعدتك» وفى رواية: «سمعت 
من محمد وقر بعير» . قال: «وكان يملا العين والقلب». حكاه أبو عمر'"". وروى الربيع 
بن سليمان» قال: كتب الشافعى إلى محمد بن الحسن وقد طلب منه كتبا فأخرهاء . 
فكتب إليه (الشافعى) : 

5 e 1 0 5 

قل لمن لم ترعين من راه مغله ١‏ ولمن كان رآه قد رأى من قبله 

العلم ينبى أهله أن يمنعوه أهله ٠٠‏ فلعله يبذله لأهمله لعله 

فأنفذ إليه الكتب من وقته اه. وذكر فى كتاب التعليم أن من جملة الكتب التى 
)١(‏ فيه ذليل على كونه محمد مجتبدا مطلقاء وهو كذلك» ولكنه لم يستقل بمذهبه أدبا مع شیخه» وكذا صاحبه أبو 


يوسف (المؤلف) . 
(۲) وفى الأنساب للسمعانى ”محموديه“ وكذا نقله صاحب التعليق الممجد. عن تبذيب الأسماء واللغات للنووى» 
والله أعلم : 
(۳) أحد حفاظ الموطأ وأثبتهم فيه» روى له الشيخان وغيرهما (المؤلف) . 
)5 الصحيح عمر بن ذر المرهبى »: فإن ابن دينار توفى سنة ست وعشرين ب ارو 1 (الؤلف). 
(5) ابن عبد البر (المؤلف) . 
(5) انظر ثناء مثل هذا الإمام عليه بكلمات رشيقة وعبارات لطيفة أنيقة » وروايته عنه؛ وطلب العلم منه (المؤلف) . 


أبو حنيفة وأصحابه امحدئون ٠‏ ۹۲ 


طلبها الشافعى السير الكبير محمد بن الحسن . وقال أبو ثور: سمعت الشافعى يقول: 
حضرت مجلسا محمد بن الحسن بالرقة وفيه جماعة من بنى هاشم وقريش وغيرهم ممن 
ينظر فى العلم» فقال محمد بن الحسن: «قد وضعت كتابا لو علمت أن أحدا يرد على 
فيه شيئا يتلقاه الأهل لأتيته» . وذكر حكاية اه. 
وكان أيضا مقدما فى علم العربية والنحو والحساب والفطنة؛ ولى القضاء للرشيد 
بالرقة» فأقام بها مدة» ثم عزل عنهاء ثم سار معه إلى الرى » وولاه القضاء بها . فتوفى بها سنة 
سبع وثمانين ومائة وابن ثمان وخمسين فى اليوم الذى مات فيه الكسائى . فقال 
ا ا الفقه والعربية (بالرى) ». ورثاهما اليزيدى بشعر حسن؛ وهو: 
تصرمت الدنيا فليس خحلود وما قد نرى من ببجة سبيد 
لكل امرأ منا من الموت منهل قلسن ةلا ةرور 
فاتك ها اكت الفرونق التى مضت فكن مستعدا فالفناء عتيد 


أسفت على قاضى القضاة محمد وإذا ركسع والنواد عفد 
فلت إذاما أشكل الخطب من لنا اچ بوط وات فقوي 
واوخ سوت الكشاق :ده وكادنة نت الارشن الفضاء تميد 


وأذهلنى عن كل عيش ولذة وارق عينى والعنيون هجود 
“اغا ووا وها فما لهما فى العالمين نديد 
AE‏ 
وذكر القارئ فى المناقب عن وكيع قال: « كنا كو أن فشي همه أن اف 
طلب الحديث» لأنه كان غلاما جميلا» . وذكر السمعانى أن أباه قدم به إلى الإمام فقال 
الإمام لوالده: أحلق'" رأسه وألبسه الخلقان. ففعل أبوه امتثالاء فزاد عند الحلق حسنا 
وجمالا. وفيه يقول أبو نواس: 
)١(‏ ذكر هذا القول والمرثية السمعانى فى الأنساب أيضًا (المؤلف). 


(؟) قلت: وهذا هو الضابطة للغلمان الأمرد فى رباطنا المعروف بالخانقاه الإمدادية أن تحلق رؤوسهم فى كل جمعةء 
ويلبسوا الخلقان» ولا يتزينوا بالثياب الجالبة للنظر (المؤلف) . 


مقدمة إعلاء السنن ۰ ۹۳ 


حلقوا رأسه ليكسوه قبحا ٠‏ غيرة منهم عليه وشا 
كان فى وجهه صباح دليل 2 نزعوا ليله وأبقوه صبحا 
ور الان عن عناء بن عن ال الدك توق ا ركيد فو ا 
حضرته الوفاة بکی » فقيل فى ذلك فقال: «إذا أوقفنى الله تعالى بين يديهء وقال: ديا 
محمد! ما أقدمك''' على الرى؟ أ مجاهدا فى سبيلى أم ابتغاء مرضاتی؟ ما أقول؟ 


وعن البويطى'" عن الشافعى: «أعاننى الله تعالى فى العلم برجلين» فى الحديث 
بابن عيينة؛ وفى الفقه بمحمد بن الحسن رضى الله عنما اه» . وقيل: دحل على الإمام 
أول ما دحل للعلم قال: استظهر القرآن » فغاب سبعة أيام؛ ثم جاء وقال: حفظته'"' . وعن 
الديلمى أن الشافعى رحمه الله قال: «جالسته عشر سنين» وحملت من كلامه حملى 
جمل. لو كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا کلامه» لکن كان يكلمنا على قدر عقولنا 
اه» (ص-" ١ه‏ و۲۷ و۲۸٥)‏ . 

وفى الفوائد البهية عن التقدمة شرح المقدمة: قيل: إنه صنف تسع مائة وتسعين . 
كتاباء كلها فى العلوم الدينية. وأخذ عنه أبو حفص الكبير أحمد بن حفصء وأبو 
سليمان الجوزجانى وموسى بن نصير الرازى» ومحمد بن سماعة» ومعلى بن منصور» 
وإبراهيم بن رستم » وهشام بن عبيد الله » ومحمد بن مقاتل» وشداد بن حکیم» وغيرهم .. 
. وجلالته ووثاقته مستفيضة مشهورة. قد أثنى عليه كثير من المؤرخين (وامحدثين) ؛ منهم 
ابن حلکان فى تاريخه؛ والیافعی فى مراة الجنان» والسمعانى فى الأنساب» والذهبى فى 
العبر بأخبار من غيرهم من المقدمين والمتأخرين : وبسطوا فى ذكر أوصافه وطولوا الكلام 
فى ذكر مناقبه اه (ص-55) . 

فسائدة: قال ابن تيمية: ما اشتهر من أن الشافعى وأحمد بن حنبل اجتمعا 


(۱) فيه دليل غاية ورعه وتقواه» مع أنه كان قدم الرى مع الخليفة بولاية القضاء بهاء ولكنه لم يعد ذلك من عمل 
يبتغى به وجه الله لعدم ثقة على نفسه وخحشیته من ربه (المؤلف) . 

(؟) أحد أجلة أصحاب الشافعى (المؤلف) . 

(۳) فيه دليل عظيم على قوة حفظه (المؤلف) . 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون 1 


بشيبان الراعى وسألاه باطل باتفاق أهل المعرفة» لأنهما لم يدركا شيبان . قال: وكذلك ما 
ذکر من أنه اجتمع بأبى يوسن عند الرشيد» لأنه لم يجتمع بالرشيد إلا بعد موت أبى 
اسن حرضه على قله رجه ES E E‏ مكار لد 
کا الور اف لو د 


ترجمة الإمام زفر بن الهذيل العنبرى 


قال الذهبى فى ”الميزان : أ.حد. الفقهاء والزهاد» صدوق» وثقه غير واحد وابن 
معين . وفى اللسان: قال ابن أبى حاتم: قرئ على عباس الدورى وأنا أسمع سمعت أبا . 
نعيم الفضل بن د کين" وذكر عنده زفر فقال: « كان ثقة مأموناأ» . قال العباس: وسمعت 
یحی" يقول: «هو ثقة مأمون». قال أبو محمد: وروی عنه أبو نعيم» ومسلم بن إبراهيم» 
وقال أبو نعيم الأصبهانى فى التاريخ: روى الحكم بن أيوب والنعمان بن عبد السلام . 


لوف ?4( 


قلت : وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: « كان متقنا''' حافظاء وكان أقيس 
- أصحابه» وأكثرهم رجوعا إلى الحق. وقد وقع لنا -حديثه بعلو فى حديث ابن أبى 
الهيثم» . وقال محمد بن أبى العوام قاضى مصر فى مناقب أبى حنيفة: قال لى أبو جعفر 
الطحاوى: سمعت أبا حازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضى (ثقة) يقول: سمعت 
اا بن و هو الضبى البصرى يقول: قدم زفر بن الهذيل البصرة» فكان أتى 
حلقة عثما ان البتى اتام ويتبع أصولهم ويسألهم عن فروعهم» فإذا رأى شيا 


. شيخ البخارى أحد الأعلام (المؤلف)‎ )١( 

(؟) هو ابن معين (المؤلف). 

. ") القائل الحافظ ابن حجر (المؤلف) . 

)٤(‏ اندحض به قول ابن سعد: «لم يكن فى الحديث بشئ» كما فى اللسان. فإن الحافظ المتقن لا يقال عند امحدثين إلا 
لمن كان كبير الاعتناء بالحديث جامعا لقدر عظيم منه مع التثبت فيه (المؤلف). 

(ه) ثقة؛ روى له مسلم والأربعة والبخارى خارج الصحيح» وثقه غير واحدء كما فى التهذيب (المؤلف) . 

() ثقة إمام (المؤلف) . 


مقدمة إعلاء السنن ٠‏ 0 


«فى هذا E‏ ا فإذا استمحسنوا " هذا و ا حنيفة » ا 
أن تحولت الحلقة إليه وبقى عثمان البتى "ا ل اه ( ۷1-۴ و/57). 


وقال أبو إسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء': وقد جمع (زفر) بين العلم 
والعبادة؛ وكان من أصحاب الحديث» وهو قياس أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه. 
مناقبه أجل وأكثر من أن تعصى » ومن وقف على مذهبه ومأخحذه فى الفقه عرف قدره اه 
من “جامع المسانيد“ .)٠٠١-۲(‏ وفى الأنساب للسمعانى: «وقع (زفر) إلى البصرة فى 
ميراث أخيه؛ فتشبت به " أهل البصرة فلم يدعوه يخرج من عندهم». قال يحيى بن 
معين: «زفر بن الهذيل صاحب الرأى ثقة مأمون اه» (47 2) . 

وفى ‏ الجواهر المضيئة : كان الإمام يفضله؛ ويقول: «هو أقيس أصحابى». 
وتزوج » فحضره أبو حنيفة؛ فقال له زفر: «تكلم». فقال أبو حنيفة فى حطبته: «هذا زفر 
بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين ؛ وعلم من أعلامهم فى شرفه وحسبه وعلمه» . 

قيل لوكيع: «تختلف إلى زفر؟» فقال: «غدرتمونا بأبى حنيفة حتى مات» 
تريدون أن تغرونا عن زفر حتى نحتاج إلى ادو احا قال ابن مقاتل: سمعت أبا 
. نعيم الفضل بن دكين يقول: قال لى زفر: «أخرج إلى حديثك حتى أغربله"" لك (غربلة) 

وتولى قضاء البصرة» . 

وعن داود الطائى قال: كان زفر يجلس إلى أسطوانة وأبو يوسف بحذاه» فكانا 

يتناظران فى الفقه» وكان زفر جيد اللسان» وكان أبو يوسف مضطريا فى مناظرتة. فربما 


سمعت زفر يقول ا «أين تفر هذه أبوانت كثيرة مفتتحة ؟ خذ فى أيبا شئت » . 


)١(‏ قلت: لعل هذا هو السبب لبعض من أبغضه أى زفر من أهل البصرة» كما ذكر فى اللسان عن سوأر القاضى أنه 
الم يكلمه بكلمةء وقال: «إنه أتانا ببدعة برأى أبى حنيفة» اه وكان أهل البصرة قبل ذلك متبعين لعثمان البتى» 
كما يظهر من تتبع أحوالهم » والله أعلم (المؤلف) . 

(؟) فيه دليل على عظمته فى النفوس » وقبوله فى قذوب العباد (المؤلف) . 

(۳) فيه دليل على حفظه للحديث وإتقانه وتثبته فيه ومعرفته به فإن الفضل بن دكين من أكابر الحفاظ المتقنين › ولا 
ينتقد حديث مثله إلا من هو أحفظ منه وأنقن. 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ۹ 


وقال ابن أبى العوام (تلميذ الطحاوى قاضى مصر) بسنده عن أبى عاصم 
. (النبيل) يقول: سمعت زفر يقول: «ما حالفت أبا حنيفة فى قول إلا وقد كان أبو حنيفة 
يقول به اه» (١-؟ة؟‏ و555). 

وفى المناقب للقارئ: عن ابن المبارك قال: سمعت زفر يقول: «نحن لا تأخحذ بالرأى 
ما دام اثر وإذا جاء الأثر تركنا الرأى» . 

وعن وكيع -وهو شيخه- قال: «ما نفعنى مجالسة أحد مثل ما نفعنى مجالسة 
زفر» . وعن يحيى بن أكثم قال: رأيت وكيعا فى اخر عمره يختلف إليه بالغدوات وإلى 
أبى يوسف بالعشيات» ثم ترك أبا يوسف وجعل كل اختلافه إليه» لأنه كان أفرغ وكان 
قول والحمد لله الذئ جملك لنا حلفا عن الإمام ولكن لا يذهب عتى حسرة الإمام'''» 
وعن الفضل بن دكين قال: « لا مات الإمام لازمته» لأنه كان أفقه أصحابه وأورعهم» 
فأحذت الحظ الأوفر منه». وعن الحسن بن زياد: « كان زفر وداود الطائى متواخيين» 
. فترك داود الفقه وأقبل على العبادة» وأما زفر فجمع بينهما». وعن محمد بن وهب: «إنه 
كان من أصحاب الحديث» وكان أحد العشرة الذين دونوا الكتب». 

وذكر الحافظ النيسابورى: أن رجلا جاء إلى الإمام وقال: لا أدرى أطلقت امرأتى أم 
لا؟ قال: ولا عليك حتى تتقين بالطلاق» . ثم سأل الثورى» فقال: «لا تضرك الرجعة» 
فسأل شريكاء فقال: «طلقها ثم راجعها». فجاء إلى زفر فحكى له الأقاويل» فقال: أما.. 
الإمام فقد أفتى بالفقه» والثورى بالورع وأما شريك فبالحزم . فأضرب لك مثلا أن رجلا 
شك هل أصاب ثوبه نجس أم لا؟ فقال الإمام لا عليك قبل العلم بالنجاسة» والثورى قال 
لو غسلته لا عليك» وأما شريك فقال: بل" عليه ثم اغسله. وعن عكرمة قال: لما قدم زفر 
البصرة نقل إليه جامع سفيان» فقال: «هذا كلامنا ينسب إلى غيرنا» . وقال شداد: 
سألت أسد بن عمرو' " أ أبو يوس فءأفقه أم زفر؟ قال: زفر أورع . قلت: عن الفقه سألتك . 


)١(‏ لقصر ملازمته له (المؤلف). 
(؟) من البول (المؤلف) . 
(۳) صاحب الإمام (المؤلف) . 


قال: يا شداد! بالورع يرتفع الرجل . وعن إبراهيم ود انناف كان إذا جالسناه لم نقدر 
أن نذكر الدنيا بین يديه». وإذا ذكرهاأ واحد مثا قام عن مجلسه وتركه فى موضعة» و کنا 
نحدث فيما بيننا أن النوف قتله (ص-4”ه و575) . وفى هامشه عن المناقب للكردرى: 


قال يحيى بن سعيد: « زفر ثقة اق زاهد اهى» (ص-غ"7ه) 2 
نرجمة عبد الله بن المبارك المروزى 


هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد 
الرحمن الحنظلى مولاهم المروزى التركى الأب الخوارزمى الأم التاجر السفار صاحب 
التصانيف النافعة والرحلات الشاسعةء ولد سنة ثمانى عشرة ومائة أو بعدهأ بعام » وأفنى 
عمره فى الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا. سمع سليمان التيمى » وعاصم الأحول» وحميد 
الطويل ٠‏ والربيع بن أنس» والاوزاعى » وهشام بن عروة؛ والجريرى؛ وإسماعيل بن أبى 
حالد وخالد الحذاء ورت بين عيه الله بن أن بردة وأما سواهم› كذا فى تذكرة الحفاظ 
للذهبى .)١157-١(‏ وهو من مشاهير تلامذة الإمام الأعظم 5 حنيفة › له رؤايات فى 
المذهب» وذكره الأحناف فى طبقاتهم» وعده المزى فى أصحاب الإمام والرواة عنه. كما 
فی تبييض الصحيفة للسيوطى (ص-۱۲) 8 وقد تقدم ثناؤٌه على الإمام اشا رائقة 
ا اعا ا وة مان كفك كبباتر ناي اج الأنام ا هه 
علمه. 2 

نظر إليه 5 حنيفة اسا عن بدء أموره فقال: كنت جالسا مع إخوانى فی 
الان فا كلا وشزينا ال الل و كفك مرا بصتني الوه ر ال و مرا 
فرأيت فى منامى طائرا فوق رأسى على شجرة يقول: ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله وما نزل من الحق ؟ قلت: بلى! فانتببت» وكسرت عودى .2 وحرقت ما كان 
عندى . فكان هذا أول زهدى» كذا فى ”الفوائد البهية “ (ص-"4) . 


أبو حنيفة وأصحابه امحدثون ۹۸ 


روى عنه حلق لا يحصون من أهل الأقاليم: فإنه من صباه ما فتر عن السفرء منهم 
عبد الرحمن بن مهدی» ويحيى بن معين» وحبان بن موسی» وأبو بكر بن أبى شيبة؛ 
وأحوه عثمان» وأحمد بن منيع » وأحمد بن حنبل» وغيرهم؛ كذا فى التذكرة للذهبى . 
وروی عنه محمد بن الحسن الإمام أيضاء كما فى ” الجواهر” (۲۸۱-۱) . قلت: وروايته 
عنه موجودة فى موطائه» وكتاب الاثار له. 


قال أبو أسامة: «هو أمير المؤمنين فى الحديث». وقال ابن مهدى: «الأئمة أربعة 
مالك» والثورى» وحماد بن زيد» وابن المبارك». وقد فضله ابن مهدى أيضا على الثورى . 
وقال أحمد بن حنبل: «لم يكن فى زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه». وعن شعيب بن 
حرب قال: «ما لقى ابن المبارك مثل نفسه». وقال شعبة: «ما قدم علينا مثل ابن 
المبارك» . وقال أبو إستحاق الفزارئ: «ابن المبارك إمام اللسلمين» . وقال ابن معين: « كان 
ئقدٌ متثبتاء وكانت كتبه التى حدث بها نحوا من عشرين حديثاع. قال يحيى بن آدم : 
« كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل فلم أجده فى كتب ابن المبارك يست منه»ا وعن 
إسماعيل بن عياش : «ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك». . 
وقال عباس بن مصعب: «جمع ابن المبارك الحديث» والفقه» والعربية» وأيام 
الناس» والشجاعة؛ والسخاءء ومحبة الفرق له». قال الحسن بن عيسى بن ماسرجس: 
اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك فقالوا: «عدوا خصال ابن المبارك» . فقالوا: 
وجمع العلم» والفقه» والأدب» والنحوء واللغة» والزهدء والشجاعة» والشعرء 
والفصاحة» وقيام الليل» والعبادةء والحج» والغزو والفروسية» وترك الكلام فيما لا 
يعنيه» والإنصاف» وقلة الخلاف على أصحابه» وروى العباس بن مصعب فى تاريخه 
عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك قال: حملت عن أربعة الاف شيخ فرويت عن 
. ألف''' منم ثم قال العباس وقع لى من شيوخه ثمان مائة». وعن ابن معين» وذ كر عنده 
٠‏ ابن المبارك فقال: «سيد من سادات المسلمين». وقال محمد بن أعين: سمعت الفضيل 
. يقول: «ورب هذا البيت! ما رأت عيناى مثل ابن المبارك». وقال عبد الله بن سنان: 


.0( قلت: وروى عن أبى حنيفة كثيراء وروايته عنه موجودة فى مسانيد الإمام . 


مقدمة إعلاء السئن ۹4 
فلم ابن المنارك مک اا ا ا فيس حتيان ند غ والنسين ين ا 
وودعاه» فقال أحدهما: : «هذا فقيه'" ' أهل المشرق» . فقال الآخر: «وفقيه أهل المغرب» 
ذكر كله الذهبى فى تذكرة الحفاظ (ص-54؟ وده؟ و155) . وقال: «والله إنى لأحبه 
وأرضو اتير ا أمنحه الله من التقوى» والعبادة» والإخلاص » والجهاد ؛ وسعة العلم» 
والإتقان» والمواساة» والفتوه» والصفات الحميدة اه» . قلت: وكذا أنا أحبه. زادنى الله 
حبا لأمثاله . ! 

وفى تهذيب التهذيب: قال ابن مهدى لما سئل عن ابن المبارك وسفيان: «لو جهد 
سفيان جهده على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر» . وقال أحمد: «جمع أمرا عظيماء 
ما كان أحد أقل سقطا منه» كان رجلا صاحب حدیث» حافظاء وكان يحدث من 
كتاب». وقال القواريرى: «لم يكن ابن مهدى يقدم عليه وعلى مالك فى الحديث أحدا» . 
وقال ابن جنيد عن ابن معين كان كيسا متثبتا ثقة وكان عالًا صحيح الحديث. وقال 
ابن سعد: «طلب العلم؛ وروى روايات كثيرة» وصنف كتبا كثيرة فى أبواب العلم» 
و كان ةماما حجة كثير الحديث» . وقال الحاكم: «هو إمام عصره فى الآفاق وأولاهم 
بذلك علما وزهدا وشجاعة وسخاء». وقال العجلى: «ثقة ثبت فى الحديث» رجل 
صالح؛ وكان جامعا للعلم»: وقال ابن حبان: « کان فيه خصال لم تجتمع فى أحد من . 
. أهل العلم فى زمانه فى الأرض كلها» . وقال الخيلى فى الإرشاد: « ابن المبارك الإمام المتفق 
عليه يقال: «إنه من الابدال؛ له من الكرامات ما لا يخصى» . 1 


كرامة ابن المبارك 
0 ير ركان مجاب الدعوة» :. 


. قلت: وقد تفقه بأبى حنيفة (المؤلف)‎ )١( 


١٠ ا‎ 


وأضعابلة نا ارت و قال: yy‏ وقال يحبى 
بن يحيى الأندلسى: كنا فى مجلس مالك فاستؤذن لابن المبارك فأذن. فرأينا مالكا 
تزحزح له عن مجلس »ثم أقعده يلصقه يلصقه ؛ ولم أره تزحزح لأحد فى مجلسه غيره . فكان 
الا أفرها ق اة مالك ما عندكم فى هذا "لكان ع اهدي ا ثم 
قام» فخرج» فأعجب مالك بأدبه. ثم قال لنا: «هذا ابن المبارك فقيه خراسان». وقال 
النسائى: «لا نعلم فى عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك : ولا أعلى منهء ولا أجمع 
لكل خصلة محمودة منه اه». ملتقطا من مواضع ورمز عليه بال جماعة أى أخرج له الستة 
(من ٥۸۲-١‏ إلى ۳۸۷) . 

قلت: فابن المبارك مع ما هو عليه من الجلالة والإمامة فى الحديث» وفى أنواع 
العلوم ؛ أحذ الحديث والفقه عن أبى حنيفة؛ وكان يفتى بقوله: وبسير محجته فى الفقه. 

وعن بشر بن يحيى: قلت لابن المبارك: أدخلت علم أبى حنيفة وسميان فى 
الكتب» ولم تدخحل رأى مالك والأوزاعى؟ قال: «لأنى لم أعدهما علماء اه» من "مناقب . 
القارئ“ (ص-205) . قال أبو عمر" : «لا أعلم أحدا من الفقهاء سلم أن يقال فيه شىء 
إلا عبد الله بن المبارك». وقال الطحاوى: حدثنا أبو حامد أحمد بن على النيسابورى 
تسوت ان و تليق ا ری کد ا لان معت ابن ار يول سنالك اذا 
حنيفة رضى الله عنه عن الرجل يبعث بزكاة ماله من بلد إلى بلد اخر. فقال: «لا بأس 
بأن يبعثها من يلد إلى بلد أخرى لذى قرابته». فحدثت بهذا محمد بن الحسن» فقال: 
وهذا خسن : وهذا قول أبى حنيفة» ولیس لنا فى هذا 'سماع عن أبى حتيفة» قال أبو 
سليمان: فكتبه عنى محمد بن الحسن عن ابن المبارك عن أبى حنيفة . وقال ابن وهب: 
سئل عبد الله بن المبارك عن أكل لحم العقعق . فقال: « كرهه ابو حنيفة». وسئل عن 
وقت العشاء الأحرة؛ فذكر عن أبى حنيقة ' حتى الصبح '. قال: وقال عبد الله بن 
المبارك : « كان أبو حنيفة يكره بيع المنصف» قال رسعت اين يفول قد ابي 
لدان اللاي > فقلت: لأنظرن ما يصنع . فجعل ظهره مما يلى القبلة ووجهه ما 


. ابن عبد البر (المؤلف)‎ )١( 


يلى وجه رسول الله لم وبكى غير متباك: yT‏ كناف" ق 
المضيئة' (۲۸۲-۱) . 

قلت :ولان المبارك ووايات كثيرة ف التهت مد كورة فن كنيتا + ومناقينه أكثر مرخ 
إن فت ۰ 


قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: (هو) الحافظ الثبت المتقن الفقيه أبو سغيد 
الهمدانى الوداعى مولاهم الكوفى صاحب أبى حنيفة» روى عن أبيه» وعاصم الانخول: 
وداود ابن أبى هندء وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عمر» وليث بن أبى سليم» وأبى مالك 
۴ )0 7 َ 0 
وكان إماما 5007 E‏ وا لكان لقره بد ا 
أثبت منهة) . وقال أيضا : «انتبى العلم إلى يحيى بن اد زائدة فی زمانه» . وقال عمرو 
الناقد: سمعت سفيان بن عيينة يقول: «ما قدم علينا ا هلين أبن المبارك 


sS 

فى أصحاب الإمام الذين دونوا كتبه . وفى تبذيب التهذيب بالرمز روى له الجماعة. وقال 
ابن نمير: « كان فى الإتقان أكثر من ابن إدريس» . وقال أبو حاتم: «مستقيم الحديث ثقة 
والحديث» وكان على قضاء المدائن» ويعد من حفاظ الكوفيين للحديث متقنا مثبتا 
صاحب سنة . ووكيع إما صنف كتبه على كتبه يحيى ب بن أبى زائدة . وذ کر ابن ع أبى حاتم 
أنه أول من صنف الكتب بالكوفة . وقال إسماعيل بن حماد ب بن أبى حنيفة: : «ويحيى بن 


. وعلى بن المدينى» ويحيى بن معين » وقتيبة» وأبو بكر بن أبى شيبة» كما فى الجواهر (المؤلف)‎ )١( 


أبو حنيفة وأصحابه الحدثون ۲ 


2 زائدة فى الحديث مثل العروس المعطرة» . وقال زياد بن أيوب: « کان يحدث حفظا . 
قال ابن سعد وغيره: مات بالمدائن وهو قاض بها سنة ثلاث وثمانين (ومائة) وفيها أرخه 
غير واحد. زاد يعقوب بن شيبة: وبلغ من السن ثلاثا وستين اه (۲۰۹-۱۱) . ش 

قلت: وأبوه زكرا بن أبى. زائدة أيضاً من أصحاب الإمام» ذكره القرشى فى 
الجواهر المضنيقة . وحكى عن يخحبى: قال لی أبى: ديا بنى! عليك بالنعمان بن ثابت لا 
يفوتك منه شىء؛ فخذ عنه قبل أن يفوتك» . قال يحيى: دربما عرضت على أبى فتياه 
عنه أبنه » والثورى› وشعبة› وابن المبارك› وعيسى بن يونس » والقطان› و وکیع › وابو 
أسامة» وأبو نعيم. قال عبد الله عن أبيه''': «ثقة حلو الحديث». وقال عثمان عن ابن 
سن وركزيا خت إلى ف كل شعو ووتقه الفعلى6 والنساتى» وآبو:داودة وان 
حبان» وأبو بكر البرء ويحيى» وأبو بكر البزار» ويعقوب بن سفيان . وقال القطان: «ليس 
اا وقال ابن سعد: « كان ثقة كثير الحديث اھ )۳٣۰-۳(‏ , 


تر جمة يحي بن سعيد القطان 


قال الذهبى فى التذكرة: الإمام العلم سيد الحفاظ أبو سعيد التميمى مولاهم 
النصرى القطان اه .)77/4-١(‏ وذكر فى ترجمة وكيع عن يخيى بن معين قال: «وكان 
يحيى القطان يفتى بقول أبى حنيفة أيضا اه» (۲۸۲:۱) . وقال النطيب فى تاريخ بغداد 
عن ابن معين: سمعت يحيى القطان يقول: «والله جالسنا أبا حنيفة وسمعنا منه» وكنت 
والله إذا نظرت إليه عرفت أنه يتقى. الله عز وجل». كذا فى ”الجواهر المضيئة” 
(۲۱۲-۲) . فثبت أنه من أصحاب الإمام؛ ومن الآخذين بقوله والمقلدين له» ولذا ذكره 
القرشى فى طبقات ال حنفية . ظ 


0 ی عدن سل الول : 


مقدمة إعلاء الستن ١‏ ۳ 


قال الخليلى: هو إمام بلا مدافعة» وهو أجل أصحاب مالك بالبصرة» وكان 
سفيان الثورى يتعجب من حفظه. واحتج به الأئمة كلهم وقالوا: «من تركه يحيى 
تركناه» . وقال ابن حبان: هو من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وعلما وفهما وفضلا 
وديناء وهو الذى مهد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن فى البحث عن الثقات وترك 
الضعفاء ؛ ومنه تعلم أحمدء ويحيى.(ابن معين) ؛ وعلى (ابن المدينى) » وسائر أئمتنا اه. 
وقال ابن سعد: « كان ثقة مأمونا زفيعا حجة». وقال العجلى: «بصرى ثقة فى الحديث» لا 
يحدث إلا عن ثقة» . وقال أبو زرعة: « كان من الثقات الحفاظ» : وقال أبو حاتم: «حجة 
حافظ» وقال النسائى: «ثقة مرضى اه» وقال الدورى عن ابن معين عن عفان بن 
مسلم: رأى رجل يحيى بن سعيد قبل موته بعشرين سنة بشر يحبى بن سعيد بأمان من 
لله تعالى يوم القيامة؛ وقال إسحاق بن إبراهيم بن أبئ حبيب الشهيد: كنت أرى يحيى 
القطان يصلى العضر ثم يستند» فيقف بين يديه على بن 'المدينى وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين والشاذ کونی وعمرو بن على يسألونه عن الحديث وهم قيام هيبة له اه 
من ”تهذيب التهذيب” (۱۱- ۲۱۹ و١15).‏ 

قلت: وهو مع جلالته وعظمة شأنه وإمامته فى الحديث أخذ عن أبى حنيفة؛ 
وجالسه» وسمع منه؛ وكان يفتى بقوله» ويقول: «لا نكذب الله ما سمعنا بأحسن من 
رأى أبى حنيفة» . كما تقدم . قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ : قال النسائى: أمناء الله على 
حديث رسول الله سل مالك وشعبة يحيى القطان. 

وقال أحمد: «إلى. يحيى القطان المنتبى فى الثبت». وقال أيضا: هو أثبث 
الناس» وما كتبت عن أحد مثله اه» (١75-1؟)‏ . 


ترجمة وكيع بن الجراح 


قال الذهبى فى التذكرة: الإمام الحافظ الثبت محدث العراق أبو سفيان الرواسى 
الكوفى أحد الأئمة الأعلام )۲۸۲-١(‏ . وقد تقدم مرارا عن الذهبى قول ابن معين: «ما 
رأيت أفضل من وكيع» كان يفتى بقول ابن حنيفة» . ذكره فى تذكرة الحفاظ . وتقدم عن 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ٤‏ 
ا شا أ سم ن لون هة وو و كلهذوروئ عله تان ليت 
وذكره القاضى الصيمرى (مر توثيقه) فيمن أخذ العلم عن أبى حنيفة وكان يفتى بقولهء 
“راق الوا 10275 كرك وقد تكن أله کان ماف ید ا مام إلى أبن 
يوسف وزفر غدوة وعشياء ثم جعل كل اختلافه إلى زفر. 

سمع هشام بن عروةء والأعمش» وابن جريج» وسفيان» والأوزاعى » وخلائق . 
وعنه ابن المبارك مع تقدمه» وأحمد وابن معين » وابن المدينى: وأم سواهم . 

قال يحيى بن يمان: «لما مات سفيان جلس وكيع موضعه» . وقال القعنبى: كنا 
عند حماد بن زید» فلما حرج وكيع قالوا: هذا رواية سفيان» فقال: هذا إن شئتم أرجح 
من سفيان . قال يحيى بن معين: «وكيع فى زمانه كالأوزاعى فى زمانه» . وعنه أيضا يقول: 
«من فضل عبد الرحمن''' على وكيع فعليه كذا وكذا ولعن». وقل أحمد: «ما رأيت 
أوعى للعلم» وأحفظ من وكيع». وعنه قال: «ما رأت عينى مثل وكيع قط يحفظ 
الحديث ويذاكر بالفقه فيحسن مع ورع واجتہاد› ولا يتكلم فى أحد» . وقال حماد بن 
مسعدة: «قد رأيت الثورى ما كان مثل وكيع». وقال أبو حاتم: «وكيع أحفظ من ابن 
المبارك» . وقال ابن عمار: «ما كان بالكوفة فى زمان وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث منه اه» 
من التذكرة للذهبى (۲۸۲-۱ و587) . 

وقال نوح بن حبيب: «رأيت الثورى» ومعمراء ومالكاء فما رأت عينى مثل 
وكيع». وقال ابن حشرم: «رأيت وكيعاء وما رأيت بيده كتابا قط إنما هو يحفظ, 
فسألته عن دواء:الحفظ ١‏ فقال: «ترك المعاصى' ' ما جربت مثله للحفظ» . وقال يحيى 
بن أكثم: «صحبت وكيعا فى الحضر والسفر» فكان يصوم الدهر ويختم كل ليلة». 
وقال ابن سعد: « كان ثقة مأمونا رفيع القدر كثير الحديث حجة» . وقال العجلى: «ثقة 
عابد من حفاظ الحديث» وكان يفتى». وقال ابن حبان: « كان حافظا متقنا». وقال. 
إسحاق بن راهويه: «كان حفظه طبعاء وحفظنا بتكلف اه» من ' تذيب التهذيب" 
(۱۲۹-۱۱ و9١‏ ) . روى له الستة. 


. ابن مهدى (المؤلف)‎ )١( 
. (؟) قلت: ولكثرتها بعد القرون الثلاثة قل الحفظ (المؤلف)‎ 


مقدمة إعلاء السنئن : تل ١‏ 


قال الذهبى فى التذكرة: (هو) الإمام الحافظ أبو عمر الكوفى قاضى بغداد ثم 
قاضى الكوفة . حدث عن جده طلق بن معاوية وعاصم الاحول وهشام بن عروة والاعمش 
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وعبيد الله بن عمر وخلق كثير . وعنه ولده عمر بن حفص » وأحمد» وإسحاق» وعلى 
الأعمش». وقال ابن معين: «جميع ما حدث به حفص ببغداد وبالكوفة فمن حفظه لم 
يخرج كتابا. كتبوا عنه ثلاثة الاف» وأربعة الاف حديث من حفظه». وقال سجادة: كان 
حلت لى الميتة» . مات وعليه دين تسعمائة درهم اه )۲۷٤-١(‏ . 

قلت : ذكره الحافظ المزى فى أصحاب الإمام والرواة عنه» كما فى تبييض الصحيفة 
للسيوطى (ص-؟1). وفى تدريب الراوى له: منهم القاضى حفص بن غياث الحنفى من 
العشرة المتقدمين فى أصحاب الإمام الذين دونوا كتبه وأملؤا مسائله . وقال القرشى فى 
طبقات الحنفية' "': هو أحد من قال فيه الإمام فى جماعة: «أنتم مسار قلبى وجلاء حزنى 
مقدما عند المشائخ الذين سمع منهم : ووثقه يحيى بن معين وغيره اه (717:1 و1737 . 
وفى جامع المسانيد: هو من كيان اضكات أبن حنليفة › روى عنه كثيرا اه )۲٣۰-۲(‏ 
ملخصا. 
ولى حفص قال لأصحابه: نعالوا! نكتب نوادر حفص » فلما وردت قضاياه عليه قال له 
امارد «أين النوادر؟ » فقال: «ويحكم! إن حفصا أراد الله فوفقه». كذا فى تہذیب 
)١(‏ وذكر الحلبى أنه سمع الإمام أبا يوسف أيضاء كذا فى ' مناقب القارئ” (ص-241) . (المؤلف) . 
(۲) فى الجواهر المضيئة (المؤلف). 


ابو او ا الحدثون ۱۰٦‏ 
العديت. وقية سا : وثقه أبن معين . وقال عبد الخالق عنه: «صاحب حديث له 
معرفة» . وقال العجلى: ثقة مأمون فقيه» كان وكيع ربما 0 
إلى قاضينا فاسألوه . وقال يعقوب: : وثقة ثبت إذا حدث من كتابه» . وقال ابن غير 
الس اس الم ا 0 «حفص أت وأحفظ من 

وعن أبى هشام أنه كان جالسا لفصل القضاء إذ جاء رسول الخليفة يدعوه؛ 
فقال: لاء حتى يفرغ المخنصوم . فلما فرغوا راح إليهء وذكر الحلبى أنه مرض خمسة عشر 
يوماء فقال لابنه: حذ هذه المائة والخمسين واذهب .بها إلى العامل ؛ وقل له: هذا رزق 
خمسة عشريوما لقعودى عن الحكم بمرضى» وهذه حق المسلمين لا حظ لى فيها اه من 
مناقب القارئ (ص-١04)‏ . حديثه عند الجماعة كلها . 


قال الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ “: الإمام الحافظ أبو سلمة الهلالى الكوفى أحد 
الأعلام . حدث عن على بن ثابت والحكم بن عتيبة؛ وقتادة» وعمرو بن مرة؛ وطبقتهم . 
وعنه سفيان بن عيينة › 'ويحيى القطان, ومحمد بن بشر» ويحيى بن ادم وأبو نعيم» 
وحلق كثير اه .)۱۷۷-١(‏ وقد تقدم قوله: «من جعل أبا حنيفة بينه وبين ربه عونت أن 
لا يخالف» ولا يكون فرط فى الاحتياط لنفسه اه». وقد روى عن أبى حنيفة وعطاء 
أيضًاء كما فى ”ال جواهر“ (7-/1717) . وروی عنه محمد بن الحسن الإمام فى موطائه كما 
الإمام اخ والبخارى ومسلم رحمه الله يروى عن الإمام 5 حنيفة رضى الله عنه 
(؟-مهه), 


'مقدمة إعلاء السنن ۱1۰۷ 


دك اللنافظ السبوط لع بح اله عو ارك ال وريت 
مسعرا فى حلقة أبى حنيفة وهو جالس بين يدى أبى حنيفة يسأله ويستفهم منه اه» 
(ص-٤۲)‏ . وفيه أيضا: روى عن مسعر بن كدام قال: أتيت أبا حنيفة فى مسجده فذكر 
جلوسه للتعليم من:الغذاة إلى الظهر؛ ومن الظهر إلى العصر ثم من العصر إلى المغرب» 
ومن المغرب إلى العشاء. ثم لما هدأ الناس انتصب إلى الصلاة إلى أن طلع الفجر. قال: 
فقلت فى نفسى: «لألزمنه إلى أن يموت أو أموتء فلازمته فى مسجده اه» ملخصا . 
ا ظ 

قال الذهبى فى ”التذكرة : قال يحيى القطان: «ما رأيت أثبت من مسعر». وقال 
أحمد بن حنبل: «الثقة مثل شعبة ومسعر». وقال وكيع: «شك مسعر كيقين غيره». 
وعن الحسن بن عمارة قال: «إن لم يدخل الجنة مثل مسعر فإن أهل الجنة لقليل». وقال 
شعبة: «كنا نسمى مسعزا ”المصحف لإتقانه. وهو عند الكوفيين كابن عون عند 
البصريين» . وعن الخريبى قال: «ما من أحد إلا وقد أخذ عليه إلا مسعرا اه» )١۷۷-١(‏ . 

وفى ”تہذیب التبذيب”: قال حفص بن غياث عن هشام بن عروة''': «ما قدم 
علينا من العراق أفضل من أيوب ومن هذا الرواسى يعنى مسعرا». وقال الحربى عن 
الثورى: « كنا إذا احتلفنا فى شىء سألنا عنه مسعرا» . وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: وسئل 
عن مسعر وسفيان (الثورى) فقال: «مسعر أعلى إسنادا وأجود حديثا وأتقن» ومسعر 
أتقن من حماد بن زيد». وقال الآجرى عن أبى داود: «مسعر صاحب شیوخ روى عن 
مائة لم يرو عنهم سفيان» . وفيه يقول ابن المبارك : 

نز کان ملسا اغا اا فليأت حلقة مسعر بن كدام 


فى أبيات اه )١1١5-٠١(‏ . روى له الجماعة. 


. إمام جليل ابن ابن أخت الصديقة رضى الله عنما (المؤلف)‎ )١( 


°۸ aS Ga 


د OT‏ ارا ا 


قال الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ “: الحافظ الإمام شيخ حراسان أبو السكن التميمى 
الحنظلى . حدث عن يزيد بن أبى عبيد» وجعفر الصادق » وبهز بن حكيم » وأبى حنيفة؛ 
وهشام بن حسان› وأبن حرج : وخلق . وعنه البخارى» وأحمد» وابن معين » والذهلى؛ 
وعباس الدورى» وخلق . قال عبد الصمد بن الفضل البلخى: سمعته يقول: «حججت 
ستين حجة» وتزوجت ستين امرأة» وجاوزت ''' عشر سنين » وكتبت عن سبعة عشر من 
التابعين» . قلت: كان من العباد . قال ابن سعد: «ثقة ثبت» . وقال الدارقطنى: «ثقة 
مأمون اه» (۳۳۲-۱) . قلت: قد تقدم قوله: « كان أبو حنيفة أعلم أهل زا 

وذكر الحافظ المزى فى الرواة عن الإمام: كما فى تبييض الصحيفة (ص ,)١7‏ 
وف تبذييت التبذيب” )۲۹۳-٠١(‏ . وفيه أيضا: قال الخيلى: «ثقة متفق عليه اه» 
(١٠-190؟)‏ . وفى جامع المسانيد: هو من أصحاب الإمام أبى حنيفة يروى عنه الكثير اه 
)٥٥۷-۲(‏ . قلت: هو من كبار شیوخ البخارى يروى أكثر ثلاثياته عنه» وحديقه عند 
الجماعة كلها . 


قال الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ “: (هو) الضحاك بن مخلد الشيبانى البصرى 
الحافظ شيخ الإسلام سمع جعفر بن محمد» ويزيد بن أبى عبيد» وسليمان التيمى؛ وابن 
جریج» وببز بن حکیم » والكبار. روى عنه أحمد. وبندار» والدارمى؛ والبخارى؛ وخلق . 
وكان يلقب ‏ بالنبيل" لنبله وعقله . وقيل غير ذلك . ولم يحدث قط إلا من حفظه . 

وقال عمرو بن شيبة: «والله ما زات مثله» . وقال البخارى وغيره: سمعناه يقول: 


)١(‏ أى بمكة» ولذا سمى "مكيا” (المؤلف). 


مقدمة إعلاء السئن ) ۰۹ 
. «ما اغتبت انعد عة فا أن الغيبة تطبر اهلها وقال ات داود: کان ا عاصم 
يحفظ نحو الف حديث من جيد حديثه. وقال ابن سعد: «كان ثقة فقيبا اهى» 
.)۳۲٣-۱(‏ قلت: وهو أيضا من كبار شیوخ البخارى» روى بعض الثلاثيات عنه فى 
صحيحه . ذكره المزى فى أصحاب الإمام والرواة عنهء كما فى «تبييض الصحيفة” 
(ص-؟1١).‏ قلت: وقد تقدم عن الطحاوى بسنده قصة أبى عاصم مع الإمام وسؤاله عنه. 
وكان من أصحاب زقر أيضنا: ٠‏ 

قال الصيمرى: ومن أصحاب الإمام الضحاك بن مخلد أبو عاصم المعروف ” بالنبيل” : 
واختلف فى سبب تسميته بذلك؛ قيل: لقبه بذلك جارية لزفر. قال الطحاوى: حدثنا 
يزيد بن سنان'' قال: كنا عند أبى 5 فتحدثنا ساعةء وقال بعضنا لبعض: لم سمى 
أبو عاصم النبيل؟ فسمع بذلك» فسأل عما نحن فيه» فذكرنا له ذلك» فقال: نعم! 
كنا نختلف إلى زفر وكان معنا رجل من بنى سعد يقال له ' أبو عاصم” وكان ضعيف 
الحال» وكان يأتى زفر بثياب رثة؛ وكنت اتيته على دابة بثياب جيدة» فاستأذنت (عليه) 
يوما فأجابتنى جارية عنده وفيها عجمة يقال لها: ”زهرة“ فقالت: من هذا؟ فقلت: أبو 
عاصم. فدخلت على مولاهاء فقال: من بالباب؟ فقالت: أبو عاصم فخرج ليقف 
المستأذن عليه من هوء أنا أو السعدى؟ فقالت: ذاك النبيل» ثم أذنت لى فدخلت عليه 
وهو يضحك. فقلت له: وما يضحكك؟ أضحكك الله . فقال: إن هذه الجارية لقبتك 
اه شارك نذا كبا تكولا مداو فش وة :اليل .فال 
الذهبى: أجمعوا على توثيق أبى عاصم اه. من "الجواهر المضيئة” »)550-١(‏ روى له 
الستة والشيخان. 


)١(‏ ثقة نزيل مصر (المؤلف). 
(۲) قلت: صضحت فراسته: فوالله لم بفارقد (المؤلف) . 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ۱1۰ 


ترجمة الفضل بن دكين 


قال الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ “: الحافظ الثبت الكوفى أبو نعيم التاجر الملائى 
سمع الاعمش وزكريا بن وه زائدة› وعمر بن ذرء وشعبة» وخحلائق . وعنه أحمد» . 
وإسحاق › ويحيى بن معين ۰ والذهلى› والبخاری› والدارمی› وعدة . وقد روى عنه ابن 
عنهم الثورى» . قال أحمد: هو اقل خطا من وكيغ . وقال: «هو اعلم .بالشيوخ 
٠‏ كان غاية فى الإتقان“. وقال: أبو نعيم تحافظ متقن . وقال يحيى القطان: إذا وافقنى 
هذا الأحول ما أبالى من خالفنى . ولد سنة ثلاثين ومائة» ومات سنة تسع عشرة ومائتين 
اھ (۳۳۸-۱ و۳۳۹). 

قلت : ذكره الحافظ المزى فى الرواة عن أبى حنيفة» كما فى تبييض الصحيفة 
للسیوطی“ (ضص-1١)‏ . والحافظ فى ”تہذيب التبذيب”" (ص-454) . وقال فى جامع 
المسانيد: هو يروى كثيرا عن الإمام أبى حنيفة فى هذه المسانيد» وهو من كبار شيوخ 
البخاری ومسلم اه (0653-7). ٠‏ 5 


ترجمة الفضل بن موسى السينانى 
ذكره الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ “ وقال: الحافظ الإمام الحجة أبو عبد الله المروزى 


أحد أئمة خراسان» وسينان من قرى مرو . ورحل وسمع هشام بن عروة» وخيثم بن عراك› 


E; 


مقدمة إعلاء الستن a‏ ۱۱۱ 


ومعمرء وحسين المعلم؛ وطبقتهم . وعنه إسحاق بن راهويه؛ وعلى بن حجرء وعلى بن 
خشرم » ومحمود بن غيلان ؛ وعدة. | 
قال راقن ا ا 

قال إسحاق بن.راهويه: "لم أكتب عن أحد أوثق فى نفسى من الفضل بن موسى ويحيى 
بن يحيى اه“ (۲۷۳-۱) . قلت: ذكره المزى فى الرواة عن أبى حنيفة؛ كما فى ”تبييض 
الح تيوط ال 0 

وقال الحافظ فى ' تهذيب التذيب : قال الحاكم: “هو كبير السن عالى الإسناد. 
إمام من أئمة عصره فى الحديث" . وقال ابن شاهين فى الثقات: كان ابن المبارك يقول: 
"حدثنى الثقة يعنيه". وقال البخارى: ‏ أبو عبد الله فضل بن موسى مروزى ثقة اه“ . 
وقال وكيع: «ثبت سمع معنا الحديث اه, (۲۸۷-۸) . 

وقال فى * الجواهر المضيئة : “يروى عن أبى حنيفة رضى الله عنه» كان من أقران 
ابن المبارك فى العلم والسن» روى له الجماعة" . وقال الذهبى: ”أحد العلماء الثقات ما 
علمت فيه لينا اه“ .)408-١(‏ وفى ' جامع المسانيد : ”ويروى عن الإمام أبى حنيفة 
رضى الله عنه كثيرا فى هذه المسبانيد» وهو من أصحابه اه“ )٥٤۳-۲(‏ . 
ترجمة 


سيد الحفاظ الإمام سفيان الثورى رضى الله عنه 


٠‏ قال الذهبى فى ”التذكرة“: الإمام شيخ الإسلام سيد الحفاظ أبو عبد الله الثورى 
حدث عن أبيه؛ وزبيد بن الحارث وحبيب بن أبى ثابت» والأسود بن قيسء وزياد بن 
علاقة» ومحارب بن دثارء وطبقتهم .. وعنه ابن المبارك» ويحيى القطان؛ وابن وهب› 
وكيع » والفريابى» وقبيصة؛ وأبو نعيم» وخلائق . 


أبو حنيفة وأصحابه امحدثون 8 


س شرل : «سفيان أحفظ منى» . ا ء لور کر ا ٠‏ وقال أحمد: 
«لم يتقدمه فى قلبى أحد» وقال القطان: «ما رأيت أحفظ منه». وقال الأوزاعى: «لم يبق 
من تجتمع عليه الأمة بالرضي الال مان وقال وكيم : كان قان بحر 
وقال الخريبى: سمعت الثورى يقول: «ليس شىء أنفع للناس من الحديث». وقال أبو ٠‏ 
أسامة: سمعت سفيان يقول: «ليس طلب الحديث من عدة الموت ؛ لكنه علة يتشاغل بها 
الرجل اه» .)1١1-1(‏ 

قال الذهبى: صدق والله! إن طلب الحديث شىء غير الحديث» فهو اسم عرفى 
لأمور زائدة على ما يحصل ماهية الحديث» وأكثرها أمور يشغف بها الحدث من تحصيل 
النسخ ا المعالى» وتكثير الشيوخ » والفرح بالألقاب والثناء؛ وتمنى العمر 
الطويل ليروى وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا الأعمال 
الربانيةء فإذا كان طلبك الحديث النبوى محفوفا ببذه الافات فمتى خلاصك منها إلى 
الإحلاص؟ وإذا كان غلم الآثار مدخولا (أيضا) فما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة 
الأوائل التى تسلب الإيمان وتورث الشكوك وال حيرة التى لم تكن والله من علم الصحابةء 
ولا التابعين» ولا من علم الأوزاعى؛ والثورى» ومالك» وأبى حنيفة؛ وشعبة؛ ولا والله 
عرفها ابن المبارك ‏ ولا أبو يوسف القائل «من طلب الدين بالكلام تزندق اه» ملخصا 
(195-1). قلت هذا الكلام حقيق بأن يرقم بماء الذهب على طبقات القلوب . 


ومناقب سفيان أجل من أن تحصى وأكثز من أن تعدء وهو مع ما فيه من الجلالة 
والعظمة وعلو الذكر قد حدث عن أبى حنيفة وأخذ عنه العلم. قال ابن حجر المكى فى 
"اشيزاك انلشاق “بعر تيسن بر معن عدت فيان الور ع (لى عن أن 
حنيفة) قال: «نعم! كان ثقة صدوقا فى الفقه والحديث اه» (ص .)"١‏ وقال ابن عبد 
. البر: قال على بن المدينى: «أبو حنيفة روى عنه الثورى وابن المبارك» وهو ثقة لا بأس به 
AEN aA‏ عارك اعد ان ل عن 
قطبة (من العلاء بن المنهال الغنوى) فقال: كان جليس سفيان الثورى» ويقولون: إنه 
جالس أبا حنيفة» وهو الذى كان يخبر سفيان بقول أبى حنيفة» ويقولون: إنما عرف 


59 الوى مقع أى حيفة ب . لوقل قطي ةتيم اديت كناف الجواهر 
e N‏ لاصتا كينا ا 
قال أبو عصمة ' : كنت جالسا ذات يوم عند أبى حنيفة إذ دحل عليه رجل» 
فقال: ويا با حنيفة! ما تقول فى رجل توضأ فى إناء نظيف أ يجوز لغيره أن يتوضاً بهذا 
الماء؟ قال: «لا». قلت له: «لم لا يجوز؟» قال: «لأنه ماء مستعمل» قال: فصرت إلى 
سفيان الثورى » فسألته عن هذه المسألة فقال سفيان و يجوز أن شرا بدو فقلت لذ 
«إن أبا حنيفة قال: لا يجوز التوصاً بذلك» . قال: «ولم قال كذا؟» قلت: قال: «لأنه ماء 
مستعمل » . قال: : فما مضت جمعة حنى جلست إلى سفيان فإذا رجل قد سأله عن هذه 
لا ا »فقال سفيان : «لا يجوزء لأنه ماء مستعمل» E‏ الجواهر المضيئة“ 
9١‏ - -/ه55؟). قلت ۰ : ومن عرف مذهب الثورى لا يخفى عليه كثرة موافقته لأبى حنيفة فى 
امسَائل: ا 
قال القارئ فى مناقب له: وروی غه (أى عن أن سييفنة) مصرحا ومکنياء وهو 
أحد الأئمة اجتبدين › > ومن أقطاب الإسلام وأركأن الدين»› وت بين الفقه› والحديث. 
والزهد؛ والورع » والعبادة اه (ص -84ه) . وذكره ٠‏ القرشى فى الجواهر المضيئة“ فی 
طبقات الحنفية»› وقال: ذكر الد ع على بن تعر أن سفيان بن سعيد 
(الثورى) أخذ عنه علم أبى حنيفة ونسخ منه كتبه» وكان أبو حنيفة ينهاه» . قال قبيصة 
رأيت الثورى فى المنام » فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: 
نظرت إلى ربى كفاحا فقال لى هنيئا رضائى عنك يا ابن سعيد 
لقد كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاختر أى قصر أردته وزرنى فإنى منك غير بعيد 
)١(‏ هو نوح بن أبى مريم الملقب ” بالجامع “ . جرحه المحدثون بجرح فظيع ولكن روى عنه شعبة؛ وهو لا يروى إلا عن 
تة عنده . وقال أبن عدى : «ومع ضعفه يكتب حدیثه» »> كذا فى الميزان . وقد تحمله الحنفية وعدوه من الأكابر 
(المؤلف). 
(1) هو شيخ النطيب قد مرتوثيقه (المؤلف) . 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون 1٤‏ 


روى له الشيخان (والجماعة كلها اه) )550-١(‏ . 


قال الذهبى فى ”التذكرة“: الإمام الحافظ أبو سعيد الهروى ثم النيسابورى عالم 
خراسان حدث عن سماك بن حرب» وعمرو بن دينار» أبى حمزة» وثابت البنانى» 
وطبقتهم . وعنه ابن المبارك ومعن بن عيسى» وأبو حذيفة النهدى» وحدث عنه من 
شيونحه صفوان بن سليم» وأبو حنيفة الإمام . 

قال إسحاق بن راهويه: « كان صحيح اد نا كان راشان اك عدا 
منه» . وقال أبو حاتم: «ثقة مررجيئع» . وقال أبو زرعة: كنت عند أحمد بن حنبل » فذكر 
إبراهيم بن طهمان وكان متكئا من علة؛ فجلس وقال: «لا ينبغى أن يذكر الصالحون 
فيتكأ» . وقال المخطيب: قيل: كان لإبراهيم على بيت المال شىء وكان لینحوبه» فسئل 
يوما عن مسألة فى مجلس الخليفة» فقال: دلا أدرى» فقيل له: واد كل شهر كذا 
وکا ولا تسن مالفال ونا انه فل نا حن ولو حت غار ها لا أحسن 
لفنى بيت المال» . فأعجب ذلك أمير المؤمنین » وأظنه كان المهدى اه )114-١(‏ . 

قلت: وهو من رجال الجماعة احتج به الشيخان وغيرهماء ذكره القرشى فى 
الحنفية جواهر (ص-۳۹). وذكره المزى.فى الرواة عن الإمام» كما: فى " الصحيفة 

“لو فا 0 


)١(‏ أى فهو إنما آخذه على ما إلخ . (المؤلف). 


مقدمة إعلاء السنن ١15‏ 


ترجمة جرير بن عبد الحميد 


قال الذهبى فى التذكرة: الحافظ الحجة أبو عبد الله الضبى الكوفى محدث الرى 
سمع من منصور بن المعتمرء > وحصين بن عبد الرحمن» والاعمش› > وعدة» حدث عنه 
ليبن التي و و وحم بو بتكمل ری كتير . رحل إليه امحدثون 
لثقته » وحفظه؛ وسعة علمه اه (o٠ -١(‏ . 

قلت: روى له الشيخان والجماعة. وعده القرشى من الحنفية. وذ کره فی 
'الجواهر » وقال: «أحذ الفقه عن أبى حنيفة اه» )178-١(‏ , وفى "جامع المسانيد : ي 
«هو من يروى عن الإمام أبى حنيفة فى هذه المسانيد اه (؟-450) . 


ترجمة يزيد بن هارون الواسطى 


قال الذهبى فى التذكرة: الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمى مولاهم 
الواسطى سمع من عاصم الأحولء ویحیی بن سعيدء وسليمان التيمى» وداود بن أبى 
هند؛ وخلق كثير. روى عنه أحمدء وابن المدينى» وأبو بكر بن أبى شيبة» وعدد كثير. 
الان المت ونا رارك اسقط منه» . وقال أحمد: « كان حافظا متقنا» . وقال 
٠‏ على بن شعيب: سمعت يزيد يقول: «أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا 
فخرء:وأحفظ للشاميين عشرين ألفا لا أسأل عنها» . قال الذهبى: «فيزيد حافظ حجة بلا 
نظوبة» :اوقا و حاتم: «ثقة إمام لا يسأل عن مثله اه» (۲۹۲-۱ و۲۹۳). 
قلت: ذكره المزى فى الرواة. عن أبى حنيفة» كما فى الصحيفة للسيوطى 
(ص-؟١1١)‏ . وذكره ه القرشى فى طبقات الحنفية» وقال: قال الحسن بن على: سمعت 


يزيد بن هارون وسأله أبو خالد عن أفقه من رأيت قال: : «أبو حنيفة» وليصيرن أبو حنيفة 
أستاذا كإبراهيم . ولوددت أن عندى عنه مائة ألف مسألة اهي (؟- ۰ ) . قلت: ادم 


ا 114 


قوله : «ولو وددت TT‏ وكذا ا أه» es‏ 
فی صحيفته . وفى جامع المسانيد: «هو يرؤى عن أبى حليفة فی هذه المسانيد أه» 
)٥۷۷-۲(‏ . روى له الجماعة كلها . 


ترجمة عبد الله بن يزيد المقرئ 


العدوى ee‏ حنيفة ؛ د 557 e‏ 
وعنى بهذا الشأن وعمر دهراء وحديته فى الكتب كلها. روى عنه احمد. والمخارى؛ 
وإسحاق » واحرون. وثقه النسائى وغيره» كان صاححب حديث وقراءات امه ١١‏ -:"9"؟3). 
وذكر الذهبى له حديثا عن أبى حنيفة فى نرجمه الإمام. وذكره فى جام المسانيد 
)١١١-۲(‏ . وفى > تبييض الصحيفة' للسيوطى (ص-١١):‏ «من الرواة عن الإمام» . 


ترجمة على بن مسهر 


قال الذهبى فى التذكرة: الإمام الحافظ أبو الحسن القرشى مولاهم الكوفى قاضى 
اموصل حدث عن داود ر ا فك ES‏ ا زائدة› وعاصم الأحول» وهذه 
الطبقة من الكوفيين والبصريين. حدث عنه بشر بن آدم» وسويد بن سعيدء وابنا أبى ‏ 
'شيبة: وخلق سواهم. قال أحمد بن حنبل: «هو أثبت من أبى معاوية فى الحديث». 
وقال العجلى: « کان ممن جمع بين الفقه والحديث › ثقة». وروی عباس عن يحيى (ابن 
معين) : كان نتا اه . روى له الشيخان والجماعة كلها .)۲٦۸-۱(‏ 


سفيان الثورى علم أبى حنيفة ونسخ منه كتبه اه» من الجواهر  .)7/8-1١(‏ وقد مر 
ذكر ذلك معصلا: وذكره المزى فى الرواة عن الإمام» كما فى الصحيفة للسيوطى 


مقدمة إعلاء السنن ش ١‏ 


(ص-؟١١).‏ وفى 50006 TT‏ 
حنيفة رضى الله عنه فى هذه المسانيد اه (6-79١ه)‏ , 


در حمة عبد الله بن داود الخريبى 


قال الذهبى فى ”التذكرة": الإمام الحافظ القدوة أبو عبد الرحمن الهمدانى 
الشعبى الكوفى سمع من هشام بن عروة: والأعمش : وابن جريج . والأوزاعى . وطبقتهم . 
حدت عنه الحسن بن صالح » وسفيان بن عيينة: ومسددء وىندار» وخلائق. قال ابن 

سعد: «كان ثقة عابدا ناسكا» . وقال ابن معين؛ «ثقة مأمون» . وقال زيد بن أخخزم : 
سمعت الخريبى يقول: «قول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث ليس الدين بالكلام 
إنما الدين بالآثار». وعن وكيع قال: «النظر إلى وجه عبد الله بن داود عبادة». وذكر أن 
الخرببى قيل له: رحع أبو حنيفة عن مسائل كثيرةء قال: ا ي إذا اسع 
علمه اه (۳۰۸-۱ و3.") . 

قلت: قد تقدم ثناؤه على الإمام نقلا عن السيوطى برواية الخطيب . وذكره القرسى 
فى الجواهر: وعده من الحنفية )۲۷١-١(‏ وقال: «روى له الجماعة إلا مسلما اهء . وفى 
جامع المسانيد: «هو يروى عن الإمام أبى حنيفة فى هذه المسانيد» . 


ترجمة القاسم بن معن بن عبد الرحمن ن المسعودى 


قال الذهبى فى. 'تذكرة الحفاط” وقال: ابن صاحب النبى ط عبد الله بن 
المعتمر› ينا وترون ر و ع 0 
غسان الهندى انو ارون قال اد :كان (١‏ بابد غلى ا . وقال أبو حاتم : 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ش ١18‏ 


«ثقة» من أروى الناس للحديث وأشعرء وأعلمهم بالعربية والفقه». خرج له أبو داود 
والنسائى اه )٠١-١(‏ . ذكره السيوطى فى ”البغية » وقال: قال ياقوت : « كان من علماء : 
الكوفة بالعربية واللغة والفقه والحديث من الزهاد والقات» لم يكن له بالكوفة فى عصره 
نوي كان حنفياء وكان من الأثبات فى النقل والفقه واللغة». جالس أبا حنيفةء 
وحدث عن عاصم الأحول وغيره. أخرج له أبو داود والنسائى اه (ص-١78)‏ . 

قلت: وذكره النسائى فى ثقات أصحاب أبى حنيفة فى كتاب الطبقات له 
(ص-ه") . وذكره القرشی فى الجواهرء وقال: قال الطحاوى: قال لنا ابن أبى عمران 
(ثقة) : «القاسم بن معن كان فى الفقه إماماء وهو من أجلة أصحاب أبى حنيفة» . قال 
ا عمران وقيل له: «أنت إمام فى العربيةء وإمام فى الفقه» فأيهما أوسع ؟» فقال: 
ووالله كتاب واحد من المكاتب لأبى حنيفة أكبر من العربية كلها» . وقال الطحاوى: 
حدثنا سليمان (ثقة) بن شعيب حدثنا أبى قال: أملأأ علينا محمد بن الحسن قال: قال. 
أحد قضاتنا القاسم بن معن: «إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت فجميع ما فى البيت 
بينبما نصفان». قد روى عنه محمد بن الحسن» وكان إماما فى العربية» قد حكى عنه 
الفراء غير شىء اه )5١7-١(‏ . 

قلت: فكيف يكون أبو حنيفة قليل العربية؟ وفى أصحابه مثل محمد بن الحسن 
والقاسم بن معن الذين لم يكن لهما نظير فى عصرهما . 


ترجمة حماد بن زيد 


قال الذهبى فى "التذكرة“: الإمام الحافظ الجود شيخ العراق أبو إسماعيل الأزدى 
مولاهم البصرى حدث عن أبى عمران الجوانى» وأنس بن سيرين» وعمرو بن دينار» 
وثابت البنانى» وخلق . روى عنه عبد الرحمن بن مهدى» ومسدد»؛ وعلى بن المدينى ؛ 
وأم سواهم . 


مقدمة إعلاء السان ٠‏ ۱۹ 

وقال ابن مهدى: «لم أر أحدا قط أعلم بالسنة منه» . وقال أيضا: «ما رأيت 
بالبصرة أفقه منه» . وقال أيضا: «ما رأيت أحدا أعلم من حماد بن زيدء لا سفيان» ولا 
مالكا» وقال أبو عاصم: «مات حماد يوم مات ولا أعلم له فى الإسلام نظيرا» . وقال 
يحبى بن معين: «ليس أحد أثبت من حماد بن زيد». وقال يحيى بن يحيى: «ما رأيت 
شيا ا مده لاان ستل برهو من ف لابين تن أل ا وهو 
اح إلى من حماد بن سلمة» . وقال ا حاتم بن حبان: « كان يحفظ حديثه كله». 
وقال ابن خراش: «لم يخطئع فى حديثه قط» . وقال العجلى: « كان له أربعة الاف حديث 
كان يحفظهاء ولم يكن له كتاب اه» (1-١71و517).‏ 

قلت: ومع جلالته فى الحديث» والحفظ» والإتقان تلمذ لأبى حنيفة . قال القرشى 
فى ' الجواهر” : أخذ الفقه عن أبى حنيفة» وهو الراوى عنه أن الوتر فريضة» وله ذكر فى 
"مبسوط شمس الأئمة “. شهرته تغنى عن الإطناب» روى له الجماعة اه .)٠٠١-١(‏ وفى . 
“جامع المسانيد“: «هو ممن يروى الكثير عن الإمام أبى حنيفة فى هذه المسانيد اه 
.(EYA-1)‏ 

الليث بن سعد إمام أهل مصر فى الفقه والحديث 

قال الذهبى فى ”التذكرة“: الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية عالمها ورئيسها أبو 
الحارث الفهمى مولاهم الإصبهانى الأصل المصرى . حدث عن عطاءء ونافع» وابن أبى 
مليكة» وسعيد المقبرى» والزهری» وأبى الزبير المكى: وخلق كثير» وينزل إلى أن يروى 
عن تلامذته. حدث عنه محمد بن عجلان» وهو شيخهء وابن وهب» وكاتبه عبد الله بن 
صالح» ويحيى بن بكير» وقتيتبة» وخلائق . كان كبير الديار المصرية وعالمها الأنبل. 

كان الشافعى يتأسف على فواتهء وكان يقول: «هو أفقه من مالك» إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به». وقال أيضا: «كان أتبع للأثر من مالك». وروى عبد الملك بن 
ی بن وكير عن أده قال :هما رايت هذا أكمل من الليث» كان فقيه البدن عربى 


اللسان» يخسن القران والتحوء يحفظ الشعر والحديث» لم ار مثله». وعنه يقول: 
أخبرت عن سعيد بن أبى أيوب قال: «لو أن مالكا والليث اجتمعا: لكان مالك عند 
الليث أبكم» ولباع الليث مالكا فيمن يزيد». مناقب الليث عديدة» وهو إمام حجة كثير 
التصانيف اه (۲۰۸-۲ و۲۰۹) . 

قلت: ومع جلالته وعلو مرتبته فى الفقه والحديث والإسناد كان من تلامذة أبى 
حنيفة . قال الخوارزمی : «هو يروى عن ابى حنيفة فى هذه المسانيد اه» )٥٥۰-۲(‏ . ذكره 
القرشى فى ' الجواهر ٠‏ وقال: قال قاضى القضاة شمس الدين ابن خلكان فى تاريخه: 
«رأيت فى بعض الجاميع أن الليث كان حنفى المذهب اه» )417-١(‏ . وذكره القارئ فى 
المناقت فى أصحات الإمام أيضا (من- »هه . 

وأورد عليه العلامة اللكنوى فى بعض تأليفه''' بأن الليث كان مجتبدا مطلقاء 
فكيف يتصور كونه حنفيا اه؟ قلت: يا للعجب! أو لم يكن محمد بن الحسن وأبو 
يوسف القاضى مجتهدين مطلقين؟ ومع ذلك يعدان من الحنفية. قال رأس محدثى الهند 
الشاه ولى الله الدهلوى فى رسالته «الإنصاف فى بيان سبب الاختلاف» ولعمرى إنها 
حقيقة بما سميت به من طالعها بنظر صحيح خرج عن اعتسافه: وكان أشهر أصحابه أبو 
يوسف» وكان أحسنهم تصنيفاء وألزمهم درسا محمد بن الحسن . وهما لا يزالان على 
محجة إبراهيم ما أمكن» كما كان أبو حنيفة يفعل ذلك . فصنف محمد جميع ما رأى من 
هؤلاء الثلاثة ونفع كثيرا من الناس» فسمى ذلك مذهب أبى حنيفة وإنما عد مذهب أبى 
يوسف ومحمد واحدا مع أنهما مجتبدان مطلقان: لأن مخالفتما غير قليلة فى. الأصول 
والفروع لتوافقهم فى هذا الأصل . انتبى كلامه ملتقطاء كذا فى التعليق الممجد 
(ص-١]).‏ فكذلك لا يبعد كون الليث حنفيا مع كونه مجتهدا مطلقا؛ لكونه على محجة 
أبى حنيفة فى الفقهء فافهم . 


)1( ولا يحصرنى الآن موضعه (المؤلف). 


1 مقدمة إعلاء الس ۲۹ 


ذكره الذهبى فى ” التذكرة ؛ وقال: الفقيه الحأفظ أبو هشام الضبى مولاهم الكوفى 
كان عجبا فى الذكاءء حدث عن أبى وائل؛ > والشعبى > وإبراهيم النخعى > وعدة ا 
شْعبة› والثورى» وزائدة» وإسرائيل › » وخحلق . قال شعبة: ا سردي ا 
لان وقال اد ذکی حافظ اخ د . وقال اخ العجلى : نقة اه“ 
ا 

وفى ‏ جامع المسانيد : ومع تقدمه وموته قبل ابى حنيفة بسبع عشرة سنه يروى 
عن الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه فى هذه المسانيد” (؟-5ده) . 

زقال فى "الكواهز المضيعة" + وال بحن بن معين+ "ثقة مامون” رو له 
الجماعة' . قال جرير بن عبد الحميد: كنت أرى مغيرة يببحث فى مسألة فيحالفوه فيقول: 
”كيف أصنع وهو قول أبئ حنيفة رحمه الله اه؟” (۱۷۹-۲). 


ترجمة الفضيل بن عياض 

ذكره الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ ٠“‏ وقال: الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو على 
التميمى اليربوعى المروزى شيخ الحرم حدث عن منصور بن المعتمر: وبيان بن بشرء 
وعطاء بن السائب» وطبقتهم بالكوفة. روى عنه ابن المبارك » ويحيى القطان» والشافعى؛ 
وخلق كثير. سكن مكة» وكان إماما ربانيا صمدانيا قانتا ثقة كبير الشأن. قال ابن 
المبارك: ”ما بقى :على ظهر الأرض أفضل من الفضيل " . وقال ابن سعد: "كان ثقة نبيلا 
فاضلا عابدا كثير الحديث” قال السا :"تف مامون + وقال شرك "لم بزل لكل 
قوم حجة فى زمانهم» وأن فضيل بن عياض ن حجة لأهل زناه روي لدالشباعة اه 
(5-1؟3), 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون 0" E‏ 


قلت: ومع جلالته تلح لأبى خنيفة؛ ذكر الصيمرى أنه أحذ من أنحد الفقه عن 
أبى حنيفة » وروى عنه الإمام الشافعى» فأخحذ عن إمام عظيم» وأخذ عنه إمام عظيم» وهو م 
إمام عظيم . نفعنا الله بہم» آمين اھ (ص-404) . 

وذكر الیو في ما عن سد بن ران سمعت فضيل بن عياض 
يقول: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع» صبورا على تعليم العلم 
بالليل والنار» حسن الليل؛ كثير الصمت قليل الكلام؛ حتى ترد مسألة فى حرام أو 
حلال. وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه» وإن كان عن الصحابة 
والتابعين» وإلا قاس فأحسن القياس اه (ص-4؟) . وفى جامع المسانيد: قال وكيع بن 
الجراح: جالسه وأخذ عنه يعنى جالس أبا حنيفة وأخذ عنه العلم. وهو ممن يروى عن 
الإمام أبى حنيفة فى هذه المسانيد اه (۲-١۳٤ه)‏ . 


ترجمة النضر بن شميل 


ذكره الذهبى فى ”التذكرة» وقال: الإمام الحافظ العلامة أبو الحسن المازنى 
البصرى اللغوى عالم أهل مرو. وقال أبوحاتم: ”ثقة صاحب سنة" . وقال العباس بن 
مصعب: كان إماما فى العربية والحديث» وكان أروى الناس عن شعبة. ألف كتبا كثيرة 
لم يشيق إليهأء رؤى لها اللبماضة له 88-20(7) . ذكره الكردرى فی أصحاب الإمام؛ كما 
فى ”مناقب القارئ * (ص-201) . وقد تقدم قوله: "كان الناس نياما فى الفقه حتى أيقظهم 
أبو حنيفة بما فتقه وبينه ولخصه اه“ ذكره ٠‏ السيوطى فى صحيفته (ص-4؟) . 


ترجمة المعافى بن عمران ارش 
ذكره الذهبى فی "التذكرة » وقال: الإمام القدوة الحافظط شيخ الجزيرة اه مسعود 


الأزدى . سمع ابن جريج + وسعيد بن أبى عروبة» والأو وزاعى» وخلقا كثيرأ . حدث عنه 
بشر الحافى؛ ومحمد بن جعفر» وإبراهيم بن عبد الله الهروى واخرون. قال ابن معين: 


مقدمة إعلاء الستن ۳ 


"ثقة “. وقال ابن سعد: ” كان ثقة فاضلا خيرا صاحب سنة. سماه الثورى ياقوت 
العلماء“ . قال ابن عمار: ”لم أر أحدا قط أفضل منه“ . قال بشر: " كان يحفظ الحديث 
والمسائل“» احتج به البخاری» وأبو داود والنسائى اه (١-55؟)‏ . قلت: ذكره المزى فى 
الرواة عن الإمام» كما فى ” الصحيفة ‏ للسيوطى (ص-١)‏ . 


ترجمة عبد الرزاق بن همام 


إمام أهل صنعاء» ذكره الذهبى فى الحفاظ وقال: الحافظ الكبير أبو بكر الحميرى 
مولاهم الصنعانى صاحب التصانيف . روى عن عبيد الله بن عمر قليلاء وعن ابن 
جريج » ومعمر) والاوزاعى» والثورى» وخلق كثير . وعنه أحمد» وإسحاق».وابين معين › 
والذهلى» وأم سواهم . قال أحمد: كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر» وثقه غير واحد 
وحديثه مخرج فى الصحاح . وكان من أوعية العلم اه ملخصا )77١-١(‏ . 

قال القارئ فى المناقب نقلا عن الكردرى : «أكثر الرواية عن الإمام اه» 
(ص- (o0. ٠‏ . وذكره المزى فى الرواة عنهء كما ف الصحيفة للسيوطى (ص-۱۲) . ٠‏ وفى 
جامع المسانيد: : «هو من مشاهير الحدثين › ويروى عن الإمام عن ا حنيفة فی هذه 
المسانيد اه (017-97) . 


ترجمة عبد الحميد بن عبد الرحمن ¿ الحمانى 


قال الحافظ فى التهذيب: روى عن الأعمش» والسفيانين وأبى حنيفة . وعنه أبو 
بكر وعثمان ابنا أبى شيبة» وسفيان بن وكيع ؛ وغيرهم. قال ابن معين: «ثقة». وذكره 
اران فى اعات ورف ابن قا ا والنسائى فى موضع» وتكلم فيه انحرون اه 
)17١-5(‏ . قلت: وذكره القرشى فى الجواهر )١95-١(‏ وعده من الحنفية . وذكره الكردرى 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ۲٤‏ 


فى أصحاب الإمام ؛ كما فى المناقب للقارئ : وقال: « هر اس حفاظ الكوفة» 
(ص-ثم:5). ْ 


ترجمة عمرو بن الهيثم بن قطن 


قال الحافظ فى التبذيب: روى عن شعبة ‏ ومالك بن مغول› وحمزة الزيات: وأبى 
الرابعة من أصحاب شعبة» . وقال ابن معين» «ثقة» . وذكره مسلم فى الطبقة الثالثة من 
ثقات أصحاب شعبة مع وكيع ويزيد بن هارون وغيرهما اھ )١١5-/(‏ . ذكره القرشى فى 
الجواهر » وعده من الحنفية )٤٠٠٠-١(‏ . قد تقدم قوله: قال لى أبو حنيفة: اقرأ على 
وقل: «حدثنى اه» . روى له مسلم» والأربعة . والبخارى فى الأدب . وفى جامع المسانيد: 
«يروى عن الإمام أبى حميعة فى هذه المسانيد. وهو شيخ الإمام الشافعى: وشيخ أحمد 
أيضا اه )٥۱۲-۲(‏ . 


برجمة مالك بن مغول 


ذكره الذهبى فى الحفاظ )18١-١(‏ وقال الحافظ فى التهذيب: أبو عبد الله الكوفى 
البجلى روى عن أبى إسحاق السبيعى: وسماك بن حرب» ونافع مولى ابن عمر» وعبد 
الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعى. وروى عنه أبو إسحاق شيخه» وشعبة» ومسعر» 
والثورى ٠‏ وابن عيسة : وبحيى القطان» وغبرهم. قال أحمد: «ثفة ثبت فى الحديث». 
وونقه ايضا ابن معين . وأبو حاتم . والنسائى. وأبو نعيم . وقال ابن سعد: « كان ثقة مأمونا 
كثير الحديث فاضلا خيرا». وقان ابس حبان فى الثفات: , كان س عباد أهل الكوفة 


مقدمة إعلاء السنن Ye‏ 


ومتقنيهم اه» (۲۲-۱۰ و77) . ذكره القرشى فى الجواهر. وقال: «هو أحد من قال فيه 
الإمام فى جماعة: ”أنتم مسار قلبى وجلاء حزنى اه . (بعنى أنه من الأربعين الذين قربهم 
| الإمام وقال لهم ذلك) حجة إمام روى له الشيخان وأصحاب السنن. مات سنة تسع 
وخمسين ومائة اه )٠١١-۲(‏ . 
ترجمة أبى حمزة السكرى 

و هي ون "فاط وقال "الؤماء :تررك شيم راان اسه بن يفون 
المرورى حدث عن زياد بن علاقة: وأبى إسحاف . وعبد الملك بن عمير» وجماعة. وعنه 
ابن ابارت . وبعيم بن حماد. واخرون. دن نھ نبيلا سمحا جوادا حلو الكلام؛ ولذلك 
لقب بالسكرى” وثقه يحيى بن معین . و کاں مجاب الدعوة اه (۲۱۲-۱) . قلت: ذكره 
المزى فى الرواة عن الإمام» كما فى الصحيفة للسيرطى (ص-١1).‏ وذكره القرشى فى 
الجواهر وعده من الحنفية؛ وقال: سمع أبا حنيفة يعول: ,إذا جاء الحديث صحيح 
الإسناد عن رسول الله سل أخذناه؛ وإذا جاء عن أصحابه بحيرنا ونم تحرج من قولهم . 
. وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم» . قال خالد بن صبيح: سمعت أبا حمزة يقول غير مرة: 
وهنا الذى نفعت من أن فة أخت إلى م ماثة اله 

ان ا لتو ون رمك لها اتوي O E E‏ 
. لر من أبى حنيفة» وكان يعطى كل ذى حق حقه من الفضل» ولم يذ كر واحدا منهم 
بالنقص حتى مضى لسبيله اه, (7-:15) . 


ترجمة محمد بن يد اين المتى الأنسيئ 
حفيد أنس بن مالك الصحابى الأنصارى البخارى . ذكره الذهبى فى الحفاظ وقال: 


الإمام امحدث شيخ البصرة وقاضيها أبو عبد الله سمع سليمان التيمى» وحميداء وابن 
عون» والجريرى: وخلقا سواهم. روى عنه البخارى (فى صحيحه)؛ وأحمد. ویحیی › 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون : ۳۹ 


وبندارء وخلق كثيرء وثقه ابن معين وغيره. وقال أبو حاتم: «لم أر من الأئمة إلا ثلائةء 
أحمد والأنصارى, وسليمان بن داود الهاشمى» . وقال الساجى: «رجل جليل عالم غلب 
: عليه الرأى اه (۴۳۷-۱). 

قلت: وهو حنفى؛ قال الصيمرى: ومن أصحاب زفر خاصة محمد بن عبد الله 
الاتضاری من ولك انس بن مالك رسکی الطب أنه كان من أصحات زفرواى يوست 
روى عنه البخارى فى الصحيح عن حميد عن أنس حديث الربيع: «يا أنس! كتاب الله 
القصاص ». وهو أحد ثلاثياته؛ روى له الأئمة الستة فى كتبهم اه. من الجواهر (؟-. 
وال). 


مقدمة إعلاء السنن يف 


في تراجم بعض المحدثين من الحنفية على ترتيب المعجم 
رحرف الألف) 


-١‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلى» وقيل: ”التيمى“ أبو إسحاق البلخى 
الزاهد. روى عن يحيى بن سعيد الأنصارى» وسعيد بن المرزبان » وجماعة» وروى عن 
الثورى ) وروی عنه» وعنه خادمه إبراهيم بن بشار؛ وشقيق البلخى » والأوزاعى» وعدة قال 
الشات ثقة ماموة* . وقال الدارقطنى: " صحيح الحديث" . وثقه ابن معين» وابن 
نمير» والعجلى » وذكره ابن حبان فى ” الثقات" . روى له الترمذى فى "ال جامع '» والبخارى 
فى ”الدب“ . مات سنة 3151 ها. كذا فی ”التہذیب“ ٠١7-19‏ و"١1).‏ ذكره شمس 
الأثبة الكردزى "فى أضحات الإنام . قال: وروق عنه وتطتتحه الأقام وتحفه على الجمع 
بين العلم والعمل اهء من مناقب القارئ (505) . وذكره العلامة علاؤ الدين الحصكفى 
صاحب الدر أيضا فى الحنفية (50:1) . 

۲- إبراهيم بن الجراح بن صبيح التميمى المازنى الكوفى القاضى نزيل مصرء 
حدث عن يحيى بن عقبة. . روى عنه أحمد بن عبد المؤمن ¿. ذكره ابن حبان فى 
”الغقات » وقال: ” كان من أصحاب الرأى اه“ )٤٤(‏ ته على راي 


فى 


1 هو محمد بن عبد السا شسس الأ کردری طب العم ويد وق على لإ زه مج لین ر سح 
ا الببية (۷۲) . : 


أبو حتيقة وأصنحابه الحدثون _ ۲۸ 


القضاة أبى يوسف» وسمع منه الحديث» وقد كتب الأمالى عنه 5 امد 507 
البخارى) وغيره: ذكره ابن بونس فى ناريخ الغرباء اه س الجواهر” (5:1). وفى 
جامع المسانيد ٠"‏ هو أخو وكيع س الحراح كان مختصا بأبى يوسف. فولاه قصاء مصر. 
يروى كثيرا عن أبى يوسف. ويروى كثيرا عن الإمام أبى حنيفة فى هذه المسانيد 
)۸:۲( . 

E E و"‎ N OE 
باب عزرة من نيسابورء كان منها جماعة من العلماء واحدئيں . منهم أبو إسحاق إبراهيم‎ 
ابن الحسن العررى. سمع أنا سعيد عبد الرحمن بن الحسن. وإبراهيم بن محمد بن‎ 
سفيان النيسابورى . سمع منه أبو عبد الله الحاكم الحافظ» وكان من فقهاء أصحاب‎ 
الرأى . وذكره القرشى فى الجواهر وقال: ذكره الحاكم فى تاريخ نيسابور؛ وقال: ' كان‎ 
. )"5-1١( ˆ من فقهاء أصحاب أبى حنيفة‎ 

- إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزى أحد الأعلام تفقه على محمد بن الحسن»' 
وروى عن أبى عصمة الجامع وأسد بن عمرو البجلى صاحبى أبى حنيفة. سمع من 
مالك» والثورى: وحماد بن سلمة. ؛ وبقية بن الوليدء وغيرهم . قدم بغداد غير مرة» وحدث 
. بهاء فروى عنه إمام أئمة الحديث أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة زهير بن حرب. قال 
الا كمف تار عاو فال ا ی ات سب تن مين عن ارا بن وک 
فقال: ثقة اه. من الجواهر (8:1") . 

ومثله فى "لسان الميزان » وزاد: وقال أبو حاتم: ”ليس بذاك» محله الصدق“ 

لای أن ساف" كان اھ الرلى ر کان ا مه رعا و ان ا لكين 
أراد أن يوليه القضاء فامتنع . وقال العباس بن مصعب: كان أولا من أصحاب 
1 الحديث» فحفظ الحديث» فنقم عليه فى أحاديث» فخرج إلى محمد بن الحسن» فكتب 
كتبهم» فاختلف الناس إليه. وعرض عليه القضاء فلم يقبله. فقربه المأمون» وأتاه ذو 
الرياستين إلى منزله فلم يتحرك له. وذكره ابن حبان فى الثقات › وقال: ‏ يخطئ ٠‏ 
)۷:1 و( . 


مقدمة إعلاء السان . ٠‏ ۱۲۹ 


ه- إبراهيم بن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن أبو السمح التنوخى رحل إلى 
إصبهان وسمع الحديث بها وبغيرها . روى عن عبد الواحد بن الكفرطالى . روى عنه أبو 
عبد الله محمد بن يوسف بن المغيرة البخارى الكفرطالى المحدث . قال ابن عساكر فى 
تاريخ دمشق: اجتاز بها عند توجهه إلى بيت المقدس» وكان زاهدا ورعا ديناء حدثنا عنه 
احيد ين عبد المريز لقتو رفن ار امیت :ف ذه كان أرق ال راهنا ورج 
شر جل ملع أل ا کر ابرح العا ر ره ات م ثلاث رمن ما اه 
من اراس 4409 

1- إبراهيم بن عببيك بن أبى أمية الطنافسى أخو يعلى بن عبيد ثقة حدث . وثقه 
الدارقطنى» كما فى الأنساب للسمعانی » وبنو عبيد كلهم حنفيون» كما يظهر من كلامه 
3 . 

- إبراهيم بن على بن أحمد بن على بن يوسف» عرف ” بابن عبد الحق” أبو 
. إسحاق قاضى القضاة. أشخص من دمشق إلى القاهرة فتولى القضاء بها . سمع من على 
ان اح عن ا خد الف اللاو وا تعض بره الها را 
المشيخة التى خرجها البرزالى (الحافظ) وحدث بها . كان إماما عا لما محدثاء وضع شرحا 
على الهداية» وضمنه الاثارء ومذاهب السلف. وانحتصر السنن الكبير للبيبقى فى 
خمس مجلدات» واختصر كتاب التحقيق لابن الجوزى فى مجلدء واختصر ناسخ 
الحديث ومنسوخه لأبى حفص بن شاهين. مات سنة أربع وأربعين وسبعمائة (من 
انور ا 

۸- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن سالم الهيثمى الخزرجىء قرأ عليه 
السمعانى (الحافظ مؤلف الأنساب) كتاب البعث لأبى بكر بن داود . وذكره عبد الخالق 
بن أسد فى معجم شیوخه» فقال: كان مشار إليه فى أيامه: عارفا بمعانى القرآن وأحكامه» 
وغل ات ر با رو با لتق مور اعمات ا رم رن 
وخمس مائة. وهو أستاذ نصر الله بن على بن منصور الواسطى» وعنه علق نصر الله 
مسائل الخلاف اه من الجواهر. (45:1) . 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ١‏ 


5- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبو إسحاق”'' الخذامى النيسابورى الفقيه 
الحدث . أول سماعه بنيسابور من أحمد بن نصر اللباد الحنفى وأبى بكر بن ياسين؛ 
وسمع بالعراق : وبالشام . روى عنه أبو أحمد محمد بن شعيب بن هارون الشعيبى. ذكره 
الحاکم فى تاريخ ارو وال کان من اجا أصحاب أبى حنيفة وأزهدهم . حدث 
بالعراق » وخحراسان» والشام الكبير“ (أى العدد الكثير) قال: ”ورأيت له مصنفات كثيرة 
عند أخيه أبى بشر» ورأيت عند أخيه أيضا أصولا صحيحة . توفى سنة إحدى وعشرين 
وثلاث مائة اه من الجواهر. (44:1) . 


-٠‏ إبراهيم بن محمد بن أحمذ بن قريش المروزى. سكن سمرقند . ذ كره أبو سعد 
. الإدريسى فى تاريخ سمرقند» وقال: ”لا بأس به. كتبنا عنه بسمرقند» كان من أصحاب 
أبى حنيفة* . مات ۳۷۳ اه. من الجواهر (45:1) . 

وغيره» قدم بغداد وحدث نا 4 وروی غ أهلهاة قال عند بقعي الله (الحا كم) : 


الحافظ النيسابورى كتبنا عنه بانتخاب' '' أبى على الحافظ اه من الجواهر (45:1) . 
مات سنة ٠٤١‏ . 


٤ . ١ 5 0‏ 5 5 
۲- إبراهيم ‏ بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نصرويه أبو إسحاق الدهقان 
السمرقندى . قال اا الإدريسى: کتبنا عنه ) وكان يحدثنا عن كتب حذده إبراهيم 
ابن نصرويه . وكان فاضا من اتات الرأى . مولده سنة ۳۲٣۳‏ أه. من الجواهر 
(۱:£). 


- إبراهيم بن محمد بن صدر بن على ابو إسحاق الخوارزمى. ذكره أبو بكر بن 
)١(‏ بالخاء المعجمة أوله. 
(؟) هو شيخ الدار قطنى . 
(۳) وإبرأهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزارى » ذكره الذهبى فى الحفاظ ‏ وقال: الإمام الحجة شيخ الإسلام . 
قال ابن معين : ”ثقة ثقة” )٠١٠-١(‏ . قال فى جامع المسانيد: هو من شيوخ شيوخ البخارى ومسلم» سمع أبا 


-حنيفة ويروى عنه فى هذه المسانيد 3585-١‏ . 


مقدمة إعلاء البنن ۱۳۱ 
المبارك بن الشعار فقال: ' جليل القدر كثير المحفوظ . متقن فى علوم الإسلام والشريعة» 
إمام فى الفقه والتفسير والحديث . ولد سنة ٠١۹‏ اه. من الجواهر. (45:1) . 

-٤‏ إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق النيسابورى . قال الحاكم أبو عبد 
الدعوة» وكان من أصحاب أيوب بن حسن الزاهد صاحب الرأى الحنفى . و إبراهيم هذا 
هو راوی صحيح مسلم عن مسلم. قال إبراهيم: فرع لنا مسلم من قراءة الكتاب فى شهر 
رمضان سنة نسح وخمسين ومائتين » ومات إبرأهيم فی سنة ۳۰۸ اه. من الجواهر 
(13:). 

قلت: وذكره كذلك النووى فى مقدمة شرحه لمسلم؛ وزاد: سمع إبرأهيم بالحجاز: 
ونيسابورء والرى» والعراق . قال الحاكم: وسمعت أبا عمرو بن نجيد يقول: إنه كان من 
الصالحين .. قال الحاكم: ” كان إبراهيم من العباد الحتهدين » ومن الملازمين لمسلم بن 
الحجاج . قال النووى: "صحيح مسلم فى نهاية الشهرة عنه“. 

طرق رواية صحيح مسلم انحصرت فى إبراهيم بن محمد بن سفيان أبى إسحاق 
الحنفى . 

راان حت الروانية اع ااه الق ود قمر هة عاق 

هذه البلدان والأزمان فى رواية أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم . ويروى 
فى بلاد المغرب مع ذلك عن أبى العلاء بن ماهان البغدادى عن أبى بكر محمد بن الأشقر 
عن أبى محمد القلانسى عن مسلم» إلا ثلانة أجزاء من آخحر الكتاب» فإن أبا العلاء كان 
على صحة كتاب مسلمء ولا يتصور ذلك إلا بثقة راويه. وهذا مما ينبغى أن يفتخر به 
الحنفية» حيث لا يروى صحيخ مسلم فى أكثر ايلاد إلا بواسطية صاحبيم > ولا يروى تاما 
ف التبا بأسزها إل به 
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)٠١(‏ إبراهيم بن موسى الوزدولى شيخ أصحاب أبى حنيفة فى وقته غير مدافع 
ْ : 0 )0 : 
ْ وابن المبارك› وسفيان الثورى . وروى عنه أحمد بن حفص السعدى اه. من الجواهر 
(44:1). 


وفى اللسان: قال ابن عدى: و إبراهيم بن موس هذا كان من أهل الرأى» يحدث 
عن ابن المبارك والفضيل بن عياض وغيرهما من الأجلاء؛ ولم أعرف فى حديثه منكرا 
ا واحد يعنى حديث أبى معاوية اه .)١١5(‏ 

وفى الأنساب للسمعانى: وقال أبو بكر جعفر بن محمد الفريابى: دخلت جرجان 
وكتبت عن الفصارء والشباك؛ وموسى بن السندى . . فقيل له: يا أبا بكر! و إبراهيم بن 
موسى الوزدولى؟ قال: نعم! كان يحدث هناك ولم أكتب عنه» لأنى كنت لا أكتب عن 
أصحاب الرأى» و إبراهيم كان شيخ أصحاب الرأى اه (5817) . قلت: هذا يدل على 
شهرته بالتحديث» حتى أنكروا على الفريابى ترك كتابته عنه» وما ذكره الفريابى فى سبب 
إعراضه فاثار التحامل لائحة عليه . 


5- إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزى يروى عن أبى حنيفة» وعطاء. روى عنه 
حسان بن إبراهيم ؛ وغيره ( كأبى حمزة السکری» وداود بن أبى انفرات . تهذيب) : ذكره 
القرشى فى * الجواهر" » وعده من الحنفية . وذكر عن ابن المبارك قصة له مع أبى حنيفة 
عجيبة فى فرضية الأمر بالمعروف )٥۰:۱(‏ . روى له أبو داود» والنسائى» وعلق له البخارى 
فى صحيحه. قال أحمد: "ما أقرت حديثه ' . وقال ابن معين: ” ثقة “ . وقال أبو زرعة: "لا 
بأس به“ . وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه» ويحتج به“ . وقال النسائى: ”ثقة" قتله أبو 
مسلم المخراسانى سنة١١‏ . وذكره ابن حبان فى ”الثقات » وقال: کان فقيها فاضلا 
من الأمارين بالمعروف اه“ من التهذيب ١١‏ :۲ ۱۲۳)ء وذكره الكردرى أيضا فى 
أصحاب الإمام» كما فى ”المناقب“ للقارئ  .)٥٥١(‏ 


)01( وعبد الرحمن بن عبد المؤمن» كما فى الأنساب للسمعانى . 
(؟) هذا دليل اتقانه» فإنه لم يسلم من قليل المنكر كثير من الحفاظ كسليمان التيمى ونحوه. 


۷- إبراهيم بن يوسف بن محمد بن البونى أبو الفرج. قال الذهبى: إمام محراب 
الحنفية بدمشق » مقرئ محدث» روى عن أبى القاسم بن عساكر مات سنة ٦۱۲‏ اه. من . 
الجواهر (51:1) . 

۸- إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخى المعروف ” الماكيانى" . تقدم 
ذكره فى الفصل السادس من هذا الكتاب. روى له النسائى فى سننه. روى عن أبن 
المبارك» وابن عيينة؛ وأبى يوسف القاضى» وهشيم؛ وغيرهم . قال الدارقطنى : ذكرته 
لعليك الرازى» فقال: ”ثقة ثقة' : وقرأت بخط الذهبى: ”لزم أبا يوسف حتى برع فى 
الفقه ' . ذكره النسائى فى شيوخه:وقال: ”ثقة . من التبذيب . .)۱۸٤:١(‏ 

9- أبيض بن الأغر بن الصباح المنقرى. ذكره المزى فى الرواة عن الإمام كما فى 
الصحيفة “ للسيوطى ص١١‏ . وفى اللسان: قال البخارى: ”يكتب حديثه . وذكره ابن 
بخان اف اقات وقال لدا ری ناقری اقلت ن هين ) نروى ينه روان 
ابن معاويه؛ ويحبى بن حسان التينسى (۱۲۹:۱) . 

-'٠‏ أحمد بن الأزهر البلخى أخرج له الحاكم فى المستدرك . وذكره ا 
” الفثقات" » وقال: "كان ينتحل مذهب أهل الرأى» يخطئ ويخالف' اقلق وم م 
منها ؟) من التبذيب (۱۳:۱) . 1 

١‏ أحمد بن إسحاق بن الببلول بن حسان بن سنان أبو جعفر التنوخى :.سمع 
أباه؛ وأبا يعقوب الدورقى؛ ومحمد بن المثنى العنزى . ذكره المخطيب فى تاریخ » روى 
عنه الدارقطنى », وأبو حفص عمر بن شاهين البغدادى. قال الخطيب: كان ثبتا فى 
الفديث ثقة مأمونا جيد الضبط ها تحذث به وكان مفننا فى علوم شتى نه الفقه على 
قت أي فة ريه ا ر اا و كان ابال ال نين العا ال 
والأخبار الطوال» والسيرء والتفسيرء صالح الحفظ والترسل فى الكتابة والبلاغة. ذكره 
طلحة بن محمد فى قضاة بغداد» وقال: " كان ثقة . 

الا ا قاثبنا عدر لأ تدر ار :اك موقي الس وا 
فكان الطبرى ربما مر وربما يتعلم؛ وكان التنوخى يمر فى جميعه؛ فما سكت يومه ذلك إلى 
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11111111 . مات سنة ۳۱۹ اه es‏ )04,0۸:1( . 
وفى بغية الوعاة: كان مفننا فى الفقه» حنفيا : تام العلم باللغة. وكان ثبتا فى الحديث ثقة 
امون وكان ا إسحاق مسند كبير حسن» وحمل الناس عنه» وعن ا وجده . 
وحدث حديثا كثيراء روى عنه الدارقطنى؛ وابن شاهين ‏ والملخص : وجماعة. (١:18؟١).‏ 
ش د أحمد بن الأسود أبو على القاضى البصرى . سمع يزيد بن هارون وجماعة. 
وذكره ابن حبان فى 'الثقات وقال: حدثنا عنه أحمد بن عبد الله الخسرى: مات سنة 
٥‏ ذكره القرشى فى ”ال جواهر » وعده من الحنفية (750:1) . 
اع اخ بن لماعل بن عام اوك ار ررق عن أبن عييى الترمدى 
وسعيد بن حشنام . ذكره الحافظ المستغفرى» وقال: نزل فى دارنا أيام جدى أبى بكرء 
وحدث بباء وكان كثير الحديث . مات سنة ۳۲۱ . ذ كره فى الجواهر؛ وعله من الحنفية )11:١(‏ . 
-٤‏ أحمدبن ينيل القاضى الكوق .من أصتحات القاضى حفص بن غياث 
الحنفى. حدث عنه وانتفع به . روى له ابن ماجة» والترمذى ا (1۱:1). وفى 
التبذيب: روك عند ارقا اماج قال العا لا ياس قم وال این أبن 
خاتم: ”محله الصدق “» وكان يسمى ”راهب الكوفة“. ذكره النسائى فى أسماء 
شیوخه» وذكره ابن حبان فى ”الثقات “» وقال: ”مستقیم الحدیث". مات سنة 558 اه 
ملخصا .)18.17:١(‏ عده القرشى من الحنفية . 
-٥‏ أحمد بن بكر بن سيف أبو بكر الجصيئى"'' قال السمعانى: ”ثقة يروى عن 
أبى وهب عن زفر بن الهذيل عن أبى حنيفة كتاب الآثار. وروى عن غيره فأكثر” . وذكره 
rd E‏ 
ابرق 


ل ا ا صاد مهملة مشددة؛ محلة بمرو. 

(؟) وأحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمذ بن خدا داد الباقلانى . روى عنه أبو القاسم السمرقندى الحنفى 
مؤلف الملتقط فى الفتاوى الحنفية» والحافظ ابن خسرو صاحب مسند أبى حنيفة وغيرهما. حدث عن ابن 
شاذان» وأبى بكر البرقانى » وأبى عبد الله امحاملى . قال ابن النجار الحافظ فى تاريخه: ” كان من أعيان شيوخ وقته 
فى المعرفة وكثرة الرواية» والزهد. سمع الكثيرء وحدث به. وروى الكتب المطولات» وصنف تاريخا بالسنين › 
ذكر فيه الحوادث والوفيات". اه من جامع المسانيد (404-17). وظنى أنه حنفى فى الفقه؛ ولعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا. 
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وأربع مائة. ذكره أبو زكريا يحيى بن منده» وقال:  E‏ يرجع ا ستر 
وصلاح » كتب بإصبهان وخراسان» وكان من الحفاظ › عالما بمذهب الكوفيين . ذكره 
القرشى ف الخواهر 11 ) ) 

۷- أحمد بن الحسين بن على الیوسفی . ذكره السمعانى فى شيوخه E‏ 
الحفظ متواضعا عالما فاضلا. زاهدا فقيبا ورعا. ذكر أنه من أولاد القاضى أبى يوسف . 
سافر إلى غزنة» والهند» وأقام بها مدة» وصحب الكبار. ولد فى حدود سنة 45١‏ اه. من 
الجواهر ملتقطا )٠٠:1(‏ . : 

تاهيه ون ادن بو على و خا الو ی عرقت بابق ای اي 
ذكره الحاكم فى تاريخ نیسابور» ثم المخطيب فى تاريخه. ثم أبو سعد الإدريسى. سمع أحمد 
بن النضر المروزى» وأبا العباس الدغولى . روى عنه أبوبكر البرقى الحافظ والقاضى أبو 
العلاء الواسظى . صنف الكتبء وله تاريخ بديع . قال الحاكم: ' أملا بيبخارى» وكان 
الا د وكان كبير القدر صالحا ورعا عارفا مذهب أبى حنيفة رحمه 

'. وقال الخطيب: كان أحد العباد امجتهدين والعلماء المتقنين؛ حافظا للحديث 
بصيرا بالأثر. ورد بغداد؛ ثم عاد إلى خراسان» فتولى قضاء القضاة» وصنف الكتب» 
وروی. ثم رحل إلى بغدادء وأقام بباء وكتب الناس عنه باستخبار الحافظ أبى الحسن 
الدارقطنى . سألت البرقانى عنه» فقال: ” كان ثقة : وقال أبو سعد الإدريسى: كان 
متقنا فى الحديث والرواية» کتبنا عنه ببخاری . مات سنة ۳۷۷ اه. من الجواهر ملتقطا 
(1 :11 ). 


اجك بن العباس الأسترأبادى روى عن أحمد بن عبد الله بن يونس » وروی عنه 
الحسين بن بندار. ذكره حمزة بن يوسف السهمى»؛ قال: "كان فقيبا ثقة من أهل الرأى“ 
اعامن الوا 01410 

۹- أحمد بن عبد الله بن عباس الطائى الأقطع . قال الخطيب: من أهل الرأى ؛ 
. سكن بغداد وحدث بها عن سهل بن عثمان السکری» روى عنه أحمد بن كامل القاضى 
وأبو القاسم الطبرانى اه. من الجواهر (71:1). قلت: وشيوخ الطبرانى الذين لم 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ١‏ ۱۳۹ 


فی اليزان كلهم ثقات» كما صرح به الهيشى فی مجمع الوائد ٠: ١١‏ ). وهذا 
ره 

اه اخ ين عل محمد داعا وک لقان ف دا کا 
اعام يت ال وا غه الان ا فة ن عت اشا فده د 
الوهاب الأنماطى الحافظ . روى عنه أبو بكر بن كامل» وأبو القاسم بن عساكر» وأبو سعد 
السمعانى . مات سنة ٥٤١‏ اه. من الجواهر (87:1) . 

لاد اد ين على بن موس الأسعرانادئ :د كر الطب قن ا ره قال قم 
بغداد حاجا وحدث بهاء وكان ثقة مشهورا بالزهد موصوفا بالفضل . حدثنى عنه 
القاضيان أبو عبد الله الصيمرى وأبو القاسم التنوخى . تفقه على مذهب أبى حنيفة اه 
من الجواهر (۸۳-۱) . 

7- أحمد بن على أبو بكر الرازى الإمام الكبير الشأن المعروف ” بالجصاص 
كتب الأصحاب والتواريخ مشحونة بذكره. قال المنطيب: ” كان إمام أصحاب أبى 
حنيفة فى وقته . وقال الصيمرى (شيخ الخطيب): انتهت الرحلة إليه» وكان على 
طريق من تقدمه فى الورع والزهد والصيانة» دحل بغداد ودرس على الكرخى, ثم خرج 
إلى نيسابور مع الحا کم النيسابورى . روى الحديث عن عبد الباقى بن قانع . وأكثر عنه فى 
أحكام القران. وروى عن أبى عمر غلام ثعلب . مات سنة :707 اه. من الجواهر (88:1) . 

وقال الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية: أبو بكر الرازى أحمد بن على بن حسين 
الإمام الحافظ محدث نيسابور. سمع أبا حاتم» وعثمان الدارمى . قال ابن عقدة: "كان من 
الحفاظ ” اه. من الفوائد البهية(١١).‏ وبمثله ذكره o‏ الحفاظ' › وقال: 
روى عنه أبو على الحافظ» وأبو أحمد الحا کم» وانجرون» ولکنه قال: توف سنة حمس 
عشرة وثلاثمائة 

قلت: وقد تشرفت بمطالعة أحكام القرآن له» وهى شهد على مؤلفها سعة النظر 
والتبحر فى الحديث» كما هو فى الفقه كذلك. 


”- أحمد بن عمران أبو جعفر الأسترابادى المحدث الفقيه. روى عن الحسن بن 


مقدمة إعلاء الستن ¥ 


ساك وان يكن مان اة یی ا اا اا و يزع سنت الو 
وغيرهم. سمع منه أبو جعفر المستغفرى. مات سنة .77١‏ ذكره الحافظ أبو سعد 
الإدريسى فى تاريخ أستراباد» وقال: ” كان ثقة فى ل#موث من أصحاب الزأى شديد 
المذهب اه من الجواهر (66:1) . 


-٤‏ أحمد بن عمرو. وقيل: "عمر بن مهير” وقيل: " مهران” الشيبانى الإمام أبو 
بكر الخصاف . روى عن أبيه» وحدث عن أبى عاصم النبيل (شيخ البخارى) » وأبى 
داود الطيالسى؛ ومسدد بن مسرهد؛ والقعنبى » ويحيى بن عبد الحميد الحمانى؛ وعلى 
بن المدينى؛ وعارم بن الفضل» وأبى نعيم الفضل بن دكين فى خلق'"' 

ذكره النديم فى فهرست العلماء» وقال: ” كان فاضلا عارفا بمذهب أصحابه . قال 
شمس الأئمة الحلوانى: ” النصاف رجل كبير فى العلم» وهو ممن يصح الاقتداء به“ . 
وقال ابن النجار عن أبى عمرو بن مندة أحمد بن عمرو: ”والخصاف حدث» ومات سنة 
١١‏ اه“ من الجواهر (88:1) . وقال الذ مبى فى أعلام النبلاء: ” كان محدثاء ولكنه قل 
ما روى شيخ الحنفية: عالما بالرأى مقدما عند المهتدى بالله» ورعا زاهدا. كان يأكل من 
صنعته اه . من مقدمة الهداية للمحدث اللكنوى ص١١‏ . 

كك خان كام .وم سناع ا ى ن اا اوغ 
بالأحكام » والقران» وأيام الناس» والتواريخ . وله فيها مصنفات. وعن محمد بن الجهم 
الصيمرى وأبى قلابة الرقاشى: روى عنه الدارقطنى » وأو عبيد الله ا 
وكان متساهلا فى الحديث مات سنة ٠ه"‏ اه. من الجواهر (۹۰:۱) . 

قلت: وفى ”اللسان : أحمد بن كامل القاضى البغدادى الحافظ لينه الدارقطنى» 
. وقال: ” كان متساهلا” ومشاه غيره» وكان من أوعية العلم معتمدا على حفظه فيهم . وقال 
الخطيب: ” كان من العلماء بأيام الناس» والأحكام» وعلوم القران؛ وتواريخ أصحاب 


)١(‏ رأيت كتاب أ ee EE‏ بن هارون» ووكيع بن الجراح؛ وبشر بن الوليدء 
ومحمد بن عبد الله بن عمرو» والواقدى» والضحاك بن عثمان» وغيرهم . ويشارك البخارى ومسلما فى أكثر 


شي و خد. 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ۳۸ 


الحديث" . قال ابن زرقويه: ”لم تر عيناى مله“ وأملى كتابا فى السنن . وتكلم فى الأخبار 
اه ملخصا )۲٤۹:۱(‏ . 

- أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو سعيد النيسابورى المزنى . سمع إبراهيم بن 
محمد بن سفيان راوى صحيح مسلم عن مسلم » وأبا خزيمة . سمع منه الحاكم أبو عبد 
الهء وأبو نعيم ا ا امع فور ی کف كان کی على هذهب أبن 
غ اه طن اراھ 091217 

۷ لحي بن محمد بن أي بن جعفر بن حمدان القدورى البغدادى الإمام 
المشهور صاحب الختصر المبارك . روى الحديث عن محمد بن على بن سويد المؤدب» 
وعبيد الله بن محمد الجوشنى . روى عنه قاضى القضاة أبو عبد الله الدامغانى» (والحافظ 
أبو بكر) الخطيبء وقال: ” كتبت عنه» وكان صدوقاء ولم يحدث إلا باليسير . مات 
سنة 478 اه. من الجواهر (۹۳:۱) . ذكره ابن خلكان فى تاریخه» وقال: انتہت إليه 
رياسة الحنفية بالعراق » وكان حسن العبارة فى النظر. وسمع الحديث» روى عنه الخطيب 
صاحب التاريخ “ . وكذا قال السمعانى فىالأنساب . "وقد ورة قرية من قرى بغداد اه. 
e‏ 

۸ اد ون ج بون بحيزة أب امن قاض الكوفة التقفى :د كر ابر سعد 
(السمعانى) فى ذيله» وقال: سألت الأغاطى عنهء فأثنى عليه؛ وقال: ”كان حيرا ثقة” 
ورد بغداد فى حال شيبة؛ وتفقه ع (أبى عبد الله) الدامغانى» ثم ورد داف اا 
وحدث بہا. وكذا قال ابن النجارء قال: وقرأت بخط السلفى: ”أبو الحسين أحمد 
قاضى الكوفة كان ثقة :ه. من الجواهر ملخضا (15:1). مات سنة 437 . 

#ية عن ب ساي يق ديد ار هة ن يمن او اضر الأعاطى 
النيسابورى . قال الحا كم فى تاريخ اون بعلي ف أمضاتب أبن عديفة اکر 
سماعا للحديث منه" . مات سنة ۳۳۸ اه من الجواهر (56:1) . 

6 أحمد بن محمد بن أحند بن محمود أبو الحسن بن أبئ جعفر السمنانى . 
سمع محمد بن على بن مهدى الأنبارى الإمام وأبا الحسين المحاملى (الحافظ) . سمع منه 


مقدمة إعلاء السنن ۳۹ 


أبو الفتوج عبد القافزين الحسين الال الكاشدرى وغ كرو الت قن ارده 
السمعانى فى ذيله؛ فقال: قرأ على أبيه طرفا من الكلام والفروع على مذهب أبى 
حنيفة . وكان كبيرا نبيلا وقورا جليلا . قال: وقرأت بخط أبى الفضل بن خيرون: 

"كان ثقة جيد الأصول" . وسأل السلفى أبا غالب شجاع بن فارس الذهلى (الحافظ) عنه 
: ومن فوائده اه . من الجواهر (45:1) . مات سنة 75 

-١‏ أحمد بن محمد بن الفضل أب و على البزاز النيسايورى. حدث عنه القاضيان 
أبو العلاء الواسطى» وأبو القاسم التنوخى. ذكره المخطيب» وقال: قدم بغداد حاجاء 
وکان هة . وحدثنی التنو حى قال او غا النيسابورى (إمام أهل الحدیث ف عصره) : 
أحمد بن محمد شيخ| ثقة فقيه على مذهب أبى حنيفة . مات سنة ۳۸۳ اه. من الجواهر 


. (4۸:1) 


فصل الب رای عله او ست ادرت فى كات الكال اح م ها م 
الفوائد 4۸ . ذكره القرشى فى الجواهر ص١٠٠‏ وعده من الحنفية» وقال: توفى سنة ٠٤٤‏ . 


اااي لمرو ببالقنةر بين  E‏ ادر لسري AN‏ 
الطحاوى الإمام الحافظ . ذكره الذهبى فى الحفاظ الذين يرجع إلى اجتادهم فى التوثيق 


)١١‏ أى الفوائد البهية للمحدث اللكنوى » وأعبر عنه فيما بعد بالفوائد» كما أعبر الجواهر المضيئة بالجواهر. 


أبو حنيفة وأصحابه الحدثون ش 4 


والتضعيف» والتصحيح والتزييف» وقال: الإمام الا اغا ما اتف 
البديعة . قال ابن يونس: ” كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله” . مات سنة ۳۲١‏ . 
وذكر السيوطى فى حسن المحاضرة فيمن كان بمصر من حفاظ الحديث ونقاده» وقال: 
الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف» وكان ثقة ثبتا فقيها لم يخلف بعده مثله انتبت 
إليه رياسة الحنفية بمصر فى زمانه وله معانى الاثارء وأحكام القران » والتاريخ الكبير» 
واحتلاف العلماء اه (157:1) . 


ا ييه لم م ل 
ار ا 

وذكر على القارئ فى طبقاته عن ابن عبد البر أنه قال: " كان الطحاوى كوفى 
المذهب عالما بجميع مذاهب العلماء . وفى اللسان: قال ابن عبد البر فى كتاب العلم: 
مذاهب الفقهاء” RIS‏ ا ااا كاب الصلة: عي 
القدر فقيه البدن عالما باحتلاف العلماء بصيرا بالتصنيف” )۲۷٦:١(‏ . وفى غاية البيان 
لاجتقانی: أقول: ”لا معنى لإنكارهم على أبى جعفر ١فى‏ نقل مذهبهم) فإنه مؤتمن لأمتهم 
مع غزارة علمه واجتہاده وورعه وتقدمه فى معرفة الذاهب وغيرهاء فإن شككت فى أمره 
فا ر شرح معانى الآثار» هل ترى له نظيرا فى سائر المذاهب» فضلا عن مذهبنا . انتبى 
من الفوائد ص۱۸ . ۰ ش 

وقال بعض الناس فى إحيائه وأمير البوفال فى بعض تاليفه تبعا لابن تيمية الحرانى 
فى منہاج السنة له: ”إن الطحاوى ليس ممن له معرفة بالإسناد كمعرفة أهل النقد به 
اه“ . وهذه والله فرية بلا مرية» فإنهم إن أرادوا أنه لا ييز له بين الصحيح والسقيم فهو 
قول رجیم يرده وينكره أشد الإنكار من طالع شرح معانى الآثار ومشكل الآثار وغيرهما من 
تاليفاته الكبارء فإن الطحاوى كثيرا يبحث فيبا عن صحة الأسانيد وضعفهاء ويكشف 
عن قوتها ووهنهاء ويناظر كمناظرة أهل الحديث الوقادين ويباحث كمباحثة النقادين . 


مقدمة إعلاء السئن ظ 5 


وناهيك بعد الذهبى آإياه فى الحفاظ الذين يرجنع إلى اجتهادهم فى التصحيح 
والتضعيف».وعد السيوطى إياه فى .-حفاظ الحديث ونقاده. ومن طالع كتب الرجال 
كتهذيب التهذيب ولسان الميزان وغيرهما لا ح له احتجاج الحدثين بأقواله فى التوثيق 
والتضعيف وال جرح والتعديل فى كثير من الرواة» وقبول المهرة من أهل الفن أقواله فى 
باب التحسين والتصحيح» وعدهم إياه من أهل الاجتهاد فى الحديث والترجيح؛ منها 
بحث حديث رد الشمس بدعاء النبى سر » فإنه اعتمد العلماء فيه على رواية الطحاوى 
وتحسينه؛ وردوا به على من ظنه موضوعاء كابن تيمية وابن الجوزى وغيرهما من 
امجازفين» كما بسطه السخاوى فى المقاصد الحستة ص۰۷١٠‏ » والقسطلانى فى المواهب» 
والسيوطى فى تصانيفه» كمختصر الموضوعات» ومناهل الصفا فى أحاديث الشغاء 
من العلماء وا محدثين › كذا فی غيث الغمام لولف الفوائد الببية ص۸ہ 2 

قال: وأما قول بعض المنكربن على الطحاوى: "إنه يجمع الرطب واليابس” فهذا 
ليس باول قارورة كسرها الطحاوى فى الإسلام » ألا ترى إلى قول ابن الصلاح فى مقدمتهء 
والنووى فى تقريبه» والعراقى فى ألفيته: "إن فى السنن الصحيح والحسن والضعيف 
والمنكر“ وإلى قول الذهبى فى سير النبلاء: ' وإنما غض رتبة سننه (أى ابن ماجه) ما فى 
الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات” وإلى قول السيوطى فى زهر الربى على 
الجتبى: "لهو (أى سنن النسائى) أقل الكتب بعد الصحيحين ضعيفا ومجروحاء 
البييقى مشتملة على الضعيف والموضوع . وقال العينى فى البناية: “قد روى الدارقطنى 
فى سننه أحاديث سقيمة ومعلولة؛ ومنكرة وغريبة ) وموضوعة (يسكت عنها) . وصرح 
ص٥‏ . ۰ 

قلت: وفوق ذلك كلهء ألا ترى البخارى ومسلما مع التزامهما الصحة فى 
كتابيبما يوردان الضعاف أيضا فيباء كما لا يخفى على من طالع مقدمة الفتح ' 


او ةو ااب ادون ۲ 
للحافظ . ولا يجدى الاعتذار بكون إيرادهما ذلك للمتابعة والاستشهاد» فإن الجامع 
الصحيح ليس محلا للضعاف أصلاء لما فى ذلك من التلبيس والغرورء فإن الناظر إذا 
رأى حديثا فى كتاب التزم صاحبه الصحة ظنه صحيحا اعتمادا على التزام صاحبه 
ذلك» والمتابعة والاستشهاد يحتاج إليهما الضعيف › دون الصحيح . اللهم إلا أن يقال: 
إن تلك الضعاف عندهما صحاحء فلم لا يمكن القول بمثله فى ضعيف أو رده الطحاوى 
واحتج به؟ لموافقته القياس الذى هو إحدى حجج الشرع وإحدى المرجحات لجانب 
الصحة؛ فافهم . 

وأما ابن تيمية فليس ممن يقبل قوله فى مثل الطحاوىء فإن الثقات الأثبات لا 
تجرح بأقوال المجروحين » وأن ابن تيمية رحمه الله مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان 
ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين رماه المحدثون والمؤرخون الكبار كالذهبى» وابن حجر 
العسقلانى » والزرقانى » والصفدىء بقلة العقل والتشدد الغير المرضى ومجاوزة الحدود 
فيه. قال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة: وهى ابن تيمية على أبناء جنسه واستشعر 
أنه مجتهد فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم قديمهم وحديثهم؛ حتى انتهى إلى عمر 
رضى الله فخطأه فى شیء» وقال فى حق على: "إنه أخطأ فى سبعة عشر شيئاء وخالف 
فيبا نص الكتاب ؛ وكان لتعصبه مذهب الحنابلة يقع فى الأشاعرة» حتى أنه يسب 
الغزالى » فقام عليه قوم كادوا يقتلونه اه . من غيث الغمام بمعناه ملخصا ص۷٥‏ . 

فإن قيل: قد ذكر الحافظ فى ”اللسان“ عن البيبقى فى ”المعرفة“ بعد أن ذكر 
كلاما للطحاوى فى حديث مس الذكر فتعقبه وقال: أردت أن أبين خطأه فى هذاء وسكت 
عن كثير من أمثال ذلك » فبين فى كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته؛ وإنما أخذ 
الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها. (۲۷۷:۱) . 

قلت: رده الإتقانى» وقال: ”هذا لعمرى تحامل من هذا الإمام فى شأن هذا الأستاذ 
٠‏ الذى اعتمده أكابر المشايخ “ كذا نقله محشى اللسان عن " كشف الظنون . قلت: 
وأيضا فلم يؤثر قول البہقى هذا فى الطحاوى عند الذهبى حيث ذكره فى تذكرته؛ وعده 
- من الحفاظ الذين يرجع إلى اجتبادهم فى التصحبح والتزييف » ولم يذكره فى "الميزان ؛ 


مقدمة إعلاء السنن ۳ 


ولا عند السيوطى»؛ حيث عده من حفاظ الحديث ونقاده» ولا عند الحافظ ابن عبد البر؛ 
أعلم بالطحاوى من البيبقى بل بسائر علماء مصر» وهو أقرب زمانا بالطحاوى منه» وهو 
القائل: ' إن الطحاوى ثقة ثبت لم يخلف مثله” كما مر. 

وقال القرشى فى كتابه الجامع (هو ذيل الجواهر المضيئة) : قال البيبقى: " وحين 
شرعت فی كتابى هذا (أى فى كتاب المعرفة) جاءنى شخص من أصحابى بكتاب لأبى 
جعفر الطحاوی » فكم من حديث ضعيف فيه صححه لأجل رأبه» وكم من حديث فيه 
صحيح ضعفه لأجله رأيه '. هكذا قال. وحاشا لله أن الطحاوى رحمه الله يقع فى هذاء 
فهذا الكتات الذى أشار إليه هر الكتاب المعرواف بمعائى الاثان وقد تكلمت على أسانيده 
وعزوت أحاديثه وإسناده إلى الكتب الستة» والمصنف لابن أبى شيبةء وكتب الحفاظ» 
ووصلت فيه إلى الربع» وسميته ” بالحاوى فى بيان آثار الطحاوى ٠“‏ وأسأل الله إتمامه. 
وجدت الطحاوى قد شارك مسلما فى بعض شيوخه كيونس بن عبد الاعلى فوقع لی فى 
كثير من الأحاديث أن الطحاوى يروى الحديث عن يونس بن عبد الأعلى ومسلم يرويه 
بعينه عنه بسند الطحاوى. ووالله لم أر فى هذا الكتاب شيئا ما ذكره البيبقى عن 
الطحاوى . وقد اعتنى شيخنا علاؤ الدين (ابن التركمانى) ووضع كتابا'' ' عظيما نفيسا 
على السنن الكبير له (أى البيبقى) وبين فيه أنواعا ما ارتكبها من ذلك النوع الذى رمى 
به البيبقى الطحاوى» فیذ کر حديثا لمذهبه وسنده ضعيف فيوثقه) ويذكر حديثا لمذهبنا 
وفيه الزجل الذى وثقه فيضعفه» ويقع هذا فى كثير من المواضع . وهو كتاب عظيم لو راه 
من قبله من الحفاظ لسأله تقبيل لسانه الذى تفوه بهذاء مع أن البيبقى إمام حافظ كبير 
اتان الى خض 9 


قال الحافظ فى ”اللسان : سمع (الطحاوى) من المزنى كتاب السنن روايته عن 


)١(‏ هذا هو الكتاب المسمى ” بالجواهر النقى فى الرد على البيبقى " يشهد لمؤلفه بسعة النظر فى الحديث» و كثرة 
الحفظ للآثار وأسماء الرجال . 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ءْ ْ ا ١‏ 


الشافعى › وسمع الحديث من اهل عصره › فلحق يونس بن عبد الاعا» وهارؤن بن 
ابن عيينة وابن وهب» وهذه الطبقة. وسمع الكثير أيضا من إبراهيم بن .أبى داود 
الفريس › وكان من الحفاظ المكثرين » وابى بكرة بكار بن قتيبة القاضى» وغيرهما 
(كالحافظ النسائى صاحب الستن) . وخرج إلى الشام فسمع سيكت المقدس› وغزة› 
وعسقلان . وتفقه بدمشق على القاضى ابی حازم › ورجع إلى مصر وتقدم فى العلم . 1 
. وصنف التصانيف فى اختلاف العلماء. ومعانى الآثار ومشكل الاثار» وأحكام القران» 
وَغير ذللك: زوق عنه أبتة غلئ:: وأبو متحمة بن زير القاضى) رأ الت دمحي بن اة 
الخشاب» ويوسف الميانجى» واخرون (58551/0:1). 

وزاد فى ”الجواهر“: روى عنه الخلق الكثير منهم أبو القاسم مسلمة بن القاسم 
القرطبى › واو القاسم عبد الله بن على الداودى شيخ أهل الظاهر فى عصره» وأبو سعيد 
النغدادى' الد اللنافظ العف بكر اه 0007 
العوام المفدى ‏ اخ فاتك وین فن دة رون غه او عبد الله ماك ين 
سلامة ألقضاعى سأل الحاكم بأمر الله عالم العلماء بمصر عن الناس واحدا بعد واحدء 
فذكر أبا العباس» فوقع الاختيار عليه . فقيل للحاكم بأمر الله: ”ما هو على مذهبكء ولا 
على مذهب من تقدم من سلفكء غير أنه ثقة مأمون مصرى عارف بالقضاة» عارف 
بالناس» وما فى مصر من يصلح لهذه الأمر غيره“ . تقلد القضاء فى شعبان سنة 405 . كذا 
فى ” الجواهر” )۱٠۰۷:۱(‏ . 


)١(‏ قلت: ذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ ووصفه بالإمام الحافظ الوراق » وليس هو غندر محمد بن جعفر صاحب 
شعبة» بل هذا غندر ثانى . والغنادر فى الحدئين تسعة ذكرهم الذهبى فى تذكرة صاحب الترجمة» سبعة منهم 
بسمون محمد بن جعفر (1772170:1) . فتنبه لهء ولا تقع فى الخبط . 
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6- - أحمد بن محمد بن عبد الل أو الحسن النيسابورى عرف " بقاضى الحرمين “ 

شيخ اجات إن حدق ا لله فى زمانه بلا مدافعة. سمع بخراسان أبا العباس 
لقا زيورا يجن ا وأبا خليفة الفضل بن جناب» وجماعة 
سواهم . روى عنه الحا کم أبو عبد الله؛ وذكره فى تاريخ نيسابور الك عد ارد علق بن 
عيسى مع بعض فقهاء الشافعية فى مسألة توريث ذوى الأرحام» فقال الوزير: ' مق ون 
هذه المسألة وبكر بها غدا إلى » ففعل وبكر بها إليه؛ فأخذ منه الجزء» وعرض المسألة على 
أمير المؤمنين » فتأملها ورضيهاء وقلده قضاء الحرمين » فقال أبو الحسن:.” أيد الله الوزير 
بعد أن رضى أمير المؤُمنين المسألة وتأملها وجب على الأمير أن ينجز أمره العالى بأنه يرد 
السهم إلى ذوى الأرحام“. فأجاب إليه؛ وفعله. ذكر الحكاية الحاكم أبو عبد الله فى 
تاريخه» وقال: توفى سنة "0١‏ كذا فى ” الجواهر" (۱۰۸:۱). 

- أحمد بن محمد بن عبد الله الطاهرى أبو العباس الإمام الحافظ الزاهد القدوة 
جمال الدين الحلبی الحنفى المقرئ اذكو السيوطى فى حمسن اشاس حاط ادق 
ونقاده» وقال: ٠‏ كان أحد من عنى بهذا الشأن» وكتب عن سبعمائة شيخ .مات سنة 95" ٠‏ 
اه . .)16١:1(‏ وقال القرشى فى الجواهر: سمع الكثير» وسافر إلى البلاد » وكتب بخطه 
الكثير» سمعت عليه .)١1٠١:1(‏ 


۷- أحمد بن محمد بن على بن محمد بن نصير الأنبردوانى النضيرى الحنفى . 
أبو كامل سمع أبا الحسن الفارسى وغيره . قال السمعائى: وكان قد سمع الحديث الكثير 
واشتغل به؛ ولم يرحل؛ وجمع كتابا سماه “المضاهاة فى الأسماء والأنساب“ (ولم يكن 
متقنا ولا ثقة» بل مجازفا فى السماع والرواية اه) من الجواهر (117:1) ومن الأنساب 
للسمعانى . 

۸- أحمد بن محمد بن عمر بن الحسين أبو الفرج المعروف ” بابن المسلمة“ 
سكن بغداد. قال المخطيب فى تاريخه: سمع أباه» وأحمد بن كامل القاضى» ودعلج بن 
أحمد. قال الخطيب: كتبت عنه» وكان ثقةء وكان أحد الموصوفين بالعقل والمذكورين . 
الفضل» كثير البر والمعروف. وكانت داره مألفا لأهل العلم. مات سنة 419 اه من 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ْ الا 
الجواهر (۱۳) . 

قن حه بن ماين عسي ين الأزهن ابو العباس البونى الفقيه الحافظ من 
طبقة أحمد بن أبى عمران أستاذ الطحاوى . . تفقه على أبى سليمان الجوزجانى . وحدث 
بالكثير » وصنف المسند . وحدث عن القعنبى ودد بو تيه وای يكرايق أبن 
شيبة . روى عنه يحبى بن صاعدء وأبو عبد الله ا حاملى . . قال الخطيب: "كان ثقة حجة 
يذ كر بصلاح وعبادة» وكان من أصحاب اا بو بن ك . وقال الخو 
”صدوق» وما أعلم إلا حيرا“ وقال الدارقطنى: ثقة فة حكاهما الخطيب أيضاً. مات سنة 
TA:‏ 


.ه- أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد بن السكن أبو جعفر السكونى . أذ عن 
ابی يوسف» ومحمد» وروی عنه وکیع › » كذا فى الجواهر )١ ١: ١(‏ . وفى لسان الميزان: 
ضعفه الدارقطنى» وقال: “متروك الحديث بغدادی' '. وذكره ابن حبان فى الثقات اھ 
.(TAA:1)‏ 


a Ro Se 
بأنطاكية» وبطرسوس» والمصيصة؛ وروی عن محمد بن ادم ؛ ومحمد بن سليمان لؤين»‎ 
وأمتطل ين أن الحواری» وروى عنه أبو القاسم الطبرانى (صاحب المعاجم) . وذ كره عبد‎ 
الغنى بن سعيد المصرى فى كتاب القضاة» وقال: قدم مصر وحدث بها . حدثنا عنه عبد‎ 
وفيه أيضا: قال ابن النديم فى تاريخ‎ .)١١17:1( الله بن جعفر بن الورد اه من الجؤاهر‎ 
. حلب: “كان أوه وجا فقيهان على مذهب الإما هی حنيفة رضى اله سر‎ 
E قلت: ذكر فی اللسان أحمد بن محمد بن زياد وكناه أبا سعيد ابن الأعرابى‎ 
عنه أبو القاسم الطبرانى» وأبو سليمان الخطابى» ووصفه بالإمام الحافظ الثقة الصدوق‎ 
الزاهد اه (۲۰۸:۱) . فلا أدرى أ هو ذا أم غيره.‎ 


~o‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن حمدان أبو منصور الحارثى . قال الإمام نجم 
ا E‏ 1 
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بن خيرون › وللحافظ أ ا (السمعانى) إجازة منه صحيحة بجميع مسموعاته كتبها 
له فى سنة 508 . وتوفى سنة 516 اهء من الجواهر المضيئة )11١8:١(‏ . 


| 01- أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن الإمام تقى الدين أبو العباس الشمنى. 
قال السيوطى فى حسن الحاضرة: قدوة عين الزمان واحد عصره فى العلوم بحيث 
خحضعت لله رجالها وفرسانهاء ولد بالإسكندرية سنة ١٠۸ه.‏ أذ الحديث عن الشيخ 
ولى الدين العراقى وبرع فى الفنون» وأجاز له العراقی» والبلقينى والحلاوى» والمراغى 
وغيرهم . وانتفع به الخلق» وصنف حاشية على الشفاء وشرح النقاية فى الفقه» وشرح 
نظم النخبة لأبيه اه )۲٠۲:۱(‏ . 


قلت: وهو شيخ السيوطى ورثاه بقصيدة غراء يقول فيها: 

محقق كامل الالات مجتسد22 وماعنى تبلغ الأبيات والسطر 
وفى الحديث أياديه قد انتشرت اثارها وشذا فياحها المطر 
وفی الكتاب وفى آياته ظهرت2 آياته حين يتاوها ويعتبر 
أبان علم أصول الدين متضحا وكم جلا شبها حارت بها الفكر 
أبعم بنعمان عينا حين يذكر فى ١‏ أصحابه الشيخ دامت فوقه الدرر 
له 030:17 . 


وذ كره فی ا ة الوعاة” اشا وقال: : الفقيه المفسر المحدث شيخ العلماء فى 
أوانه» شهد بنشر علومه العا كف والبادء أما التفسير فهو بحره الخيط. وأما الحديث 
فالرحلة فى الرواية والدراية إليه» والمعلول فى حل مشكلاته عليه. وأما الفقه فلو رآ 
النعمان لأنعم به عيناء أخذ الحديث عن العراقى» وبرع فى الفنون» وأجاز له السراج 
البلقينئ ) والزين العراقى. والجمال ابن ظهيرة» والهيشمى» والكمال الدمیری› والمراغى› 
وخرجت له جزءا فيه الحديث المسلسل بالنجاة وحدث به. وهو إمام علامة مفنن منقطع 
القرين سريع الإدراك أقرأ التفسير والحديث والفقه انتفع به الجم الغفيرء وافتخروا بالأخذ 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون . E‏ 

~o‏ ادن سذ سند ن الي بن کی الس و آوادار 
ميمون بن محمد المكحولى . ولقى الأكابر» وأفاده والده عن جماعة» وأملى مدة ببخارا . 
وورد مرو فى الحج» فقرأت عليه بهاء وحدث ببغداد » ورجح من الحج . قال السمعانى: 
إمام فاضل من بيت الحديث والعلم . توفى سنة ۲ اه من ” الجواهر” (۱۱۹:۱) . 

مهت خمد بن محمد ين تحمد السشرخس أبو العباس ممع من الكتريفين أبى 
عساكرء وأبو سعد السمعانى. مات سنة ٥٤١‏ اه من الجواهر )٠١١٠:١(‏ . 

51- أحمد بن محمد بن منصور القاضى أبو بكر الدامغانى . درس على الطحاوى 
بمصر› ثم قدم بغداد ودرس با غلى الكرخى ) فأقام ببغداد دهرا طويلا يحدث عن 
الطحاوى. . روى عنه القاضى أن محمد بن الأكفانى وغيرة . . قال ال مخطيب: حدثنى 
الصيمرى قال: وکان أبو بكر ااا أقام على الطحاوئ سنين كد مرة »2 وكان إماما فى 
E‏ ا (YY:‏ 
E‏ 0 واو 
صدوق . وذكره ابن حبان فى ' 'الثقات” اھ .)۱٣:۱(‏ ش 

قلت: : فلعله يروى. الموطأ عن محمد بن الحسن أيضاء ولكن لا بد من واسطة 
ويا , لأن سماع الراوى عن أبى حاتم المتوفى سنة ۲۷۷ عن محمد بن الحسن المتوفى 
سنة 189ه بلا واسطة بعيد . اللهم إلا أن يكون سمع عن محمد بالآخرة» وعن أبى حاتم 
فى بدء أمره والله تعالى أعلم . ْ 

ب/ره- أحمد بن محمد بن نصر بن أحمد الإمام أبو : النسفى . قال السمعانى: 
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من أئمة نسف » تفقه على القاضى منصور بن أحمد الغرقى» وروى عنه الحديث» وعن 
غيره» وحدث . سمع منه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفى. مات ٤٤١‏ اه. 
ا 

ج ايك بن محمد بن نضر أبو نضر المغروؤقف"” باللباد " التسائورئ: سمع أبا 
نعيم الفضل بن دكين (راوى صحيح البخارى) وبشر بن الوليد القاضى» وغيرهما. روى 
عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان (راوى صحيح مسلم) أبو يحيى زكريا بن يحبى البزار. 
٠‏ ذكره الحافظ أبو عبد الله (الحاكم) فى تاريخ نيسابور» فقال: ”شيخ أهل الرأى فى عصره» 

ورئيسهم اھ من الجواهر (17:1). ۰ 

-٠‏ أحمد بن محمد بن يوسف بن الخضر أبو الطيب الحلبى. کش عة 
(الحافظ) الدمياطى» سمع من أبى حفص عمر بن محمد د بن طبرزد؛ وحدث. ومات 
سنة 68"هء كذا فى ' الجواهر 3 ). 


-١‏ أحمد بن محمد بن هبة الله بن أبى الفتح أبو العباس الواسطى الموصلى. 
كتب عنه الدمياطى؛ وذكره فى معجم شيوخه. وذ کر الشريف عز الدين فى وفياته: ” کان 
فقيها حسنا متديناء سمع با موصل من أبى حفص عمر بن محمد بن طبرزد» ومن أبى 
محمد عبد الله بن أبى امجد" . ومات بها سنة 50٠‏ اه من ” الجواهر“ (17) . 

۲- ألخمد بن أبى عفران مؤسى بن عيسى الحافظ أبى نجعفر البغدادى..نزل 
مصر» وهو شيخ أبى جعفر الطحاوى؛ أكثر عنه. حدث عن على بن عاصم» وشعيب بن 
سليمان الواسطيين؛ وعلى بن الجعد (شيخ البخارى) , ومحمد بن الصباح . ذكر الحافظ 
ابن يونس فى الغرباء الذين قدموا مصرء وقال: ” كان حسن الدراية بألوان من العلم 
كثيرة ؛ وحدث بحديث كثيرة من حفظهء وكان ثقة“. وذكره الحافظ. عبد الغنى فيمن 
غلب كنية أبيه على اسمه؛ فقال: ”قدم مصر على قضائها ء وذهب بصرة بآخره وكان أحد 
الموصوفين بالحفظ . روى حديثا كثيرا من حفظه. صنف كتابا يقال له ” الحجج اھ“ من 

”الجواهر“ (178:1). ! 
۳ أحمدا بن هارون بن إبراهيم أبو العباس ال حاكم المزنى المعروف ” بالتبيان “ 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ١6‏ 


إمام الحنفية بنيسابور. سمع بها أبا القاسم عبد الرحمن بن رجاءء وأبا نصر أحمد بن 
محمد بن نصرء وأبا الفضل العباس بن حمزة» وغیرهم» وبمرو يحبى بن سامويه الدهلى 
وأقرانه» وبالرى على بن الحسن بن الجنيد وأقرانه» وبالعراق عبد الله بن أحمد بن حنبل 
وأقرانه» وبالحجاز على بن عبد العزيز البغوى . سمع منه الحاكم (أبو عبد الله صاحب 

”المستدرك“) وذكره فى تاريخ نيسابور؛ وقال: شيخ أصحاب أبى حنيفة فى عصره. مات 
سنة 749 اه من ” الجواهر” (175:1). 


4 أحمد بن هبة الله بن أسعد بن عبد الله أبو العباس المعروف ” بابن النجبى . 
قال ابن النجار: سمع أبا البركات الأتماطى وأبا الوقت عبد الأول وحدث: روى لنا عنه 
عبد الله بن أحمد المقرئ شيخه. مات سنة ٥۹۲‏ اه من ”ال جواهر" (170:1). 


-٠‏ أحمد بن يوسف بن عبد الواحد أبو الفتح الأنصارى السعدى المنعوت 
أب اليمن الكندى وغيرهها e e‏ 


9 


الجواهر“ (۱۳۳:۱) . 
- أحمد بن يوسف الأزرق بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول شيخ أبى القاسم 
التنوخمى حدث عن أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى وطبقته» روى عنه على بن الحسن 
التنوخى . ذكره الخطيب» وقال: : كان سماعه ضحيحاء مات ۳۷۷ اهد. من ” الجواهر 
(۱۳۳:۱). ذكره فى ”اللسان“ ؛ وقال: صحيح السماع. وقال ابن أبى الفوارس: كان 
متقناء وكان داعية إلى الاعتزال (۳۲۸:۱) . 


۷- أحمد بن يوسف بن على بن محمد بن أحمد أبو نصر وقيل: : أبو العباس 
عماد الدين الحسينى . سمع الحديث من أبى هاشم عبد المطلب من الفضل الهاشمى ؛ 
كان شيخ الحنفية فى عصره . ولد بحلب» ونخرج منها إلى مصر حين وصل التتار إلى 
حلب وبلاد الروم > وحدث بها > كتب عنه الدمياطى ات اه من الجواهر 
.)۳٤:۱(‏ 


~A‏ إدريس بن عبيد بن أبن ك الطنافسى قال الدارقطنى : ا ومحمك› 
وإدريس » وإبراهيم بن ی الطنافسيون كلهم ثقات” كذا فی ”الأنساب“ للسمعانى . 
وکلهم حنفيون؛ كما يظهر من كلامه (51/5) وإدريس هذا ذكره القرشى فى الجواهر 
(1:1) والباقون نذكرهم فى أبوابهم . 

8- إدريس بن عبيد بن أبى عبد الرحمن الأودى أبو عبد الله . يأتى روئ عن أبيه» 
وعمرو بن مرة» وأبى إسحاق السبيعى» وغيرهم» وعنه ابنه عبد الله والثورى» وكيع › 
ويعلى بن عبيد» وغيرهم . قال ابن معين والنسائى: ”ثقة“ . وقال الاجرى عن أبى داود : 
اخ وذكره ابن حبان فى ”الثقات . روى له الجماعة» كذا فى ”التہذیب ' (۹:۱) . 
ذكره القرشى فى ”الجواهر . وعده من الحتفية ..)١75:1(‏ 

۰- إسحاق بن إبراهيم بن موسى الوزدولى . تفقه على أبيه وقد تقدم . قال ابن 
عدى: ”إسحاق من أصحاب الحديث» صنف الكتب والسيرء مستقيم الحديث» ثقة 
اه. من الجواهر )۱۳١:١(‏ . ۰ ۰ 

قلت: وذكر السمعانى قول ابن عدى هذا فى نسبة الوزدولى» وذكره الذهبى فى 
الحفاظ » وقال: الحافظ الصدوق أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم صاحب المسند رحل 
وسمع من عبد الله بن موسى» ومسلم بن إبراهيم؛ وادم بن أبى إياس» وجماعة» وعنه 
إبراهيم بن موسى ال جرجانی › ومحمد بن جعفر البصرى» وانحرون . وكان ثقة .(IA:Y)‏ 

۱- إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الخراسانى الشاشى . ذكره ابن يونس فى غرباء 
مصرء وكتبت عنه حكايات وأحاديث . وكان يروى الجامع الكبير عن زيد بن أسامة عن 
أبى سليمان الجوزجانى عن محمد بن الحسن . وكان ثقة. توفى بمصر سنة ٠۲١‏ اه. من 
. الجواهر .)١175:1(‏ وفى الفوائد: ” كان شيخ أصحاب أبى حنيفة وعالمهم فى زمانه» 
وكان ثقة" (۲۲) . ا ٠‏ 
وحمل الفقه عن الحسن بن زياد » وعن الهيثم بن موسى صاحب أبى يوسف . وله مذاهب 
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انجتارها . رحل فى طلب الحديث إلى بغداد» والكوفة» والبضرةء ومكة. والمديئة. سمع 
أباه؛ وسفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح » وإسماعيل بن علية فى جمع عظيم. حدث 
ببغداد فروى عنه محمد بن عبد الرحمن صاعقة» وأبوبكر بن أبى الدنيا. (والفريابى» 
وابن صاعدء وامحاملى) .وابناه بلول وأحمدء كذا فى الج اهر نقلا من الخطيب 
(1: 


قلت: ذكره الذهبى فى ' اظ ووصفه بالحافظ الناقد الإمام » وقال: ”صنف كتابا . 
فى الفقهء وله أقوال انحتارها . ٠‏ صنف المسند ااكبيرء وكان ثقة ' . وقال بهلول ابنه: 
حدث ببغداد بخمسين ألى حديث لم يخطئع فى شى» با . وفى رواية أخرى: ”أنه حدث 
من حفظه بأربعين ألفا وعمر دهراء بات سنة ۴۶۴ وله ثمان وثمانون سنة اه (4۲:۲) . 


“/ا- إسحاق بن شيث (وقيل واس أحمد بن شيث) أبو نضر البخارى يعرف 
قال النطيب: حدثنى عنه الحسن بن على بن محمد المذهب وأثنى عليه خيرا اه . من 
الجواهر (17/:1) . زاد فى الفوائد: وكان ثقة فاضلا أخذ عنه ابنه أبو نصر الفقيه الصفار 

٠‏ ۷- إسحاق بن الفرات بن الجعد.بن سليم أبو نعيم الكندى التجيبى المصرى 
القاضى . قال أبو عمر الكندى: لقى أبا يوسف القاضى وأخذ عنه الفقه» وكان من كبار 
أصحاب مالك . مات بمصر سنة 7٠١4‏ اه من الجواهر  )۱۳۸:١(‏ . 


(1) (ومن:الأعلام الذين اسمهم إسحاق) إسحاق بن لطف بن ثاقب البردوانى البتكالى شيختا امحدث الحافظ المستد: 

العلامة آية فى قوة لحفظ وسعة النظر. قرأ الحديث والتفسير وغيرهما على سيدنا الخالى حكيم الأمة مولانا محمد 

. أشرف على دام مجده وعلاهء ودرس الحديث والفقه والتفسير ونشر العلوم فى مدرسة جامع العلوم بكانفور 

حمسا وعشرين سنةء وحفظ القرآن حين الاشتغال بالتدريس فى ثلاثة أشهر إلا يومين . قرأت عليه الكتب 

" السام السك كلها ركنت | تنب امن لفقل للاحاديت.وتراجم الرجال وأقوال شراح اديت وارامء 

الفقهاء؛ فإذا رأيته وهو يدرس الحديث تقول: ” كأنه بحر متلاطم الأمواج“. قرأ عليه خلق لا يحصون» والآن 

يدرس فى بلاده قريبا من وطنه» وله شغف زائد بالجامع الصحيح للبخارى يلتذ بقراءته ومطالعته بكثير وتقر به 

عینه» زاده الله حبا وشغفا بكلام رسوله. وكان قد شرع فى كتابة تعليق على موطأ لمالك ولم يتمه» أطال الله 
بقائه: : 
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قلت: وذ كر مثله فى التبذيب» وزاد: قال أبو إسحاق الأسفرائينى: ” ثقة ' وقال 
بكرايق انعو ت اب غلية تقول وا مأ ارايت يدك يهنا أعذا يصن العم إلا 
إسحاق بن الفرات” . وقال أبن قديد: ثنى ابن عبد الحكم قال لى الشافعى: ' ا 
٠‏ على بعض الولاة أن يولى إسحاق بن الفرات القضاء وقلت: إنه يتخيرء وهو عالم 
باختلاف من مضی » روی له النسائی اھ (EV E: ١١‏ . 

- إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ا . فقيه 
محدث درس بدار الحديث بالظاهرية بدمشق؛ سمع ابن خليل» وحمدان بن شيث» 
والمجد بن تيمية. له مشاركة حسنة فى العلوم . ولد سنة 55٠‏ اه من الجواهر (140:1). 

7- أسد بن عمر والبجلى القاضى صاحب الإمام وأحد الأعلام . تقدم ترجمته فى 
القعيل ااشاميق ادن E‏ دا ركوتر اي هدي N‏ 
أيضا: قال أحمد بن حنبل: ”صدوق“. وقال مرة: ”صالح الحديث» كان من 
أصيخات رای » روى محمد بن عثمان العبسى عن يحيى بن معين أنه قال: ”لا بأس 
به“ . وقال عباس: سمعت یحیی (ابن معين): ”هو أوثق من نوح بن دراج» ولم یکن به 
'بأس“ . (قلت: ورواية الاثنين أرجح على ما روى عنه ابن أبى مريم أنه كذوب› وقول ابن 
معين: ”لا بأس به“ توثيق منه كما عرف) . وقال ابن مار الموصلى: ”لا بأس به“ وقال 
ابن سعد: ” كان عنده حديث كثير» وهو ثقة إن شاء الله تعالی“ .)۳۸٤:۱(‏ 

قلت: فلا يلتفت بعد ذلك إلى من ضعفه. قال الصيمرى بإسناده إلى أبى. نعيم 
قال: gS‏ . وقال الطحاوى بسنده: ”إنه كان 

من أصحاب أبى حنيفة الذين دونوا الكتب وهم أربعون رجلا وكان فى العشرة 

المتقدمين منهم اه . من الجواهر )١150:1(‏ . 

a TT 
حنيفة وتفقه عليه» وروى عنه الإمام أحمد بن حنبلء» وناهيك به اه. من الجواهر‎ 
ول الفراقد: إق رؤاية الجن عن کا فى رھک دک ابن هة‎ . 1 
الحرانى فى منهاج السنة» وتقى الدين السبكى فى شفاء الأسقام» والسخاوى فى ”فتح‎ 
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المغيث“: ”أن الإمام أحمد لا يروى إلا عن ثقة اه“ (۲۲). قلت: وقد صرح بذلك 
الهيشمى فى ”مجمع الزوائد“ أيضاء كما ذكرته فى مقدمة الإعلاء. وذكر ا خطيب: ولى 
قضاء يغداد بعد أبى يوسف للرشید» وحج معبه معادلا لهء مات سنة ۱۸۸ . وقيل: سنة 
۰ اه من ”ال جواهر ‏ . وروى أنه تزوج بابنة هارون الزشيد اهء من الفوائد . 

وإسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الكوفى تقدم ذكره مستوفى فلا نعيده. 

۷- أسعد بن صاعد بن منصور أبو المعالى . سمع أباه وجده فى جمع » وحدث 
ببغداد . ذكره السمعانى فى ذيله» وابن النجار فى تاريخه. قال السمعانى: "ولم يتفق لى 
السماع منهء وروی لنا عنه رفيقنا أبو القاسم بن عساكر بالشام . قلت: سماع ابن 
عساكر عليه ببغداد» وسماع ابن النجار عن عمرو بن عبد الرحمن الأنصارى بدمشق عن 
ابن عساكر عنه اه . من الجواهر )١47:1(‏ . مات سنة 5177 قاله السمعانى . 


الداودى منتخب مسند عبد بن حميد وصحيح البخارى والدارمى» روى عنه الحافظان 
السمعانى» وابن ٠‏ عساكر» وكان ثقة صدوقا صالحا وصفه بهذا جماعة منهم السمعانى. 
مات 555 اه. من الجواهر )١57:١1(‏ . 

- إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشيبانى أبو الفضائل أحد القضاة بدمشق 
عرف ” بابن الموصلى” . وكان محمود السيرة. سمع منه الحافظ الرشيد العطار وأجاز 
للننذرى» مات سنة 11۹ ا :4( 
السلفى: وقدم مضر ودرس 0 (أى ا والفقه) فیہما 0 
شيخنا قطب الدين فى تاريخ مصر مات بدمشق سنة 1۳۷ اه. من الجواهر .)١55:١(‏ 


(۸1) إسماعيل بن إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزى . تقدم أبوه» وإسماعيل هذا 
تفقه على أبيه اه من الجواهرء .)١545:1(‏ وفى اللسان: “يروى عن سلام بن مسلم» 
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وسعيد بن جبير ولم يسمع من شتت قال البخارى: شكتوا عنه .. وذكره ابن ا 
حاتم » وحكى عن أبيه وابی زرعة أنه روى عن سعيد بن جبير مرسلاء وذكره ابن حبان 
فى ” الثقات” اه (۳۹۱:۱) . 

وسمع بدمشقء والموصلل» وحدث» وتخرج له الحافظ أبو عبد الله البرزالى مشيخة» 
رحمه الله تعالى. مات سنة 575 اه. من ”ال جواهر“ .)١55:1(‏ 

۳- إسماعيل بن الحسين بن على بن الحسين بن هارون الزاهد البخارى إمام 
وقته فی الفروع والفقه. قال الخطيب: ورد بغداد حاجا مرارا عدة وحدث ببا عن محمد 
بن اشد بن اید بن حبيب البخارى» وبكر بن محمد بن حمدان المروزى وذ کر 
i 0‏ ا سنة ۳۹۸ مات سنة 
۲ اه. من ”الجواهر" .(EA:1)‏ 

4 إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة حفيد الإمام والإمام بلا مدافعة» ذو . 
الفضائل الشريفة والخصال المنيفة. تفقه على أبيه حماد» والحسن بن زياد» ولم يدرك 
جدهء كذا فى ” الجواهر” )۱٤۸:۱(‏ . 

قال الخطيب : حدث عن عمر بن ذر» ومالك بن مغول» وابن أب ذئب» وطائفة, 
وعنه سهل بن عثمان العسكرى» وعبد المؤمْن بن على الرازى . ولى قضاء الرصافة وهو 
من كبار الفقهاء. قال محمد بن عبد الله الأتصياف: ا ولى القضاء من لدن عمر رضى 
الله عنه إلى اليوم أعلم من إسماعيل بن حماد“. قيل: ”ولا الحسن البصرى؟ قال: 
”ولا الحسن” . كذا فى اللسان (۳۹۹:۱) . 

قلت : ولا يخفى أن العلم بالقضاء ل يتسر إلا بيحفظ السئن والاثار وأقضية 
الصحابةء فمن كان غلبن اسن البصري يه الايد أن يكون حافظا للأحاديث بصيرا 
بالاجتهاد . وفى ”اللسان“ أيضا: ذكره السبط (ابن الجوزى) فى المراة فقال: " كان عالما 
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زاهدا ثقة صدوقا لم يغمزه سوى الخطيب » فذكر المقالة فى القران. قال السبط: ” إنما 
قاله تقية كغيره اه. 

قال الحافظ: قلت: قد غمزه من هو أعلم به من الخطيب» فبطل الحصر الذى 
ادعاه اه (۳۹۹:۱) . 

قلت: وممن غمزه ابن عدی › فقال: إسماعيل بن حماد بن النعمان عن أبيه عن 
جده ثلاثتهم ضعفاء اه" . وقال صالح جزرة: "ليس بثقة“. وكذا قال مطين: وهو من 
دعاة الماموة فى المحنة بخلق القران› وكان يقول: هو دينى ودين ا وجدى” وكذب 
علیہما اه . من ”اللسان أيضًا (۳۹۹:۱) . 

فاما تضعي أبن عدى إياه فلا يعتد به أصلاء أنه ن ا اا وهذه 
مجازفة بينة فقد ذكرنا أن أبا حنيفة وثقه من هو أعلم به من ابن عدى كابن معين» وابن 
المدينى» وشعبة؛ وابن المبارك, و وکیع › وإسرائيل › وابن ابی داود الخريبى » وابو عاصم 
النبيل ؛ وغيرهم» واثنوا عليه خيرا. وأما جرح صالح جزرة فمبهم غير مفسر» ويحتمل أن 
يكون لمسألة القران . 

واما قول مطين فجرح مفسرء ولكن لو اثر ذلك فى إسماعيل فليؤثر فى على بن 
المدينى أيضاء فإنه جاء بأطم من ذاكء فإن إسماعيل إنما نسبه إلى أبيه وجده وابن المدينى 
نسبه إلى الصحابة» فإنه روى لابن أبى داود (قاضى المأمون) حديثا عن عمر رضى الله 
عنه رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن الزهرى عن أنس أنه (أى عمر) ذكر الأب 
فقال: «أيبا الناس حذوا بما بين لكمء وما لم تعرفوه فكلوه إلى عالمه» . رواها الوليد بن 
مسلم مرة» فقال: ' فكلوه إلى ربه . فحدث على بن المدينى بن أبى داود بذلك» فقال 
أحمد بن حنبل: هذا كذب إنما هو: ” فكلوه إلى عالمه“ . وقال أبو بكر المروزى: قلت 
لأحمد: إن على بن المدينى يحدث عن الوليد بن مسلم بحديث عمر: ” فكلوه إلى 
خالقه" فقال: كذب» حدثنا الوليد بن مسلم مرتين فقال: ” كلوه إلى عالمه“ قال: فقلت 
لأبى عبد الله (أحمد بن حنبل: إن عباسا العنبرى قال لما حدث به على بالعسكر قلت: 
إن الناس أنكروه عليك» فقال: قد حدثتكم به بالبصرة؛ وذكر (ت) أن الوليد أخطأ فيه. 
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قال: فغضب أبو عبد الله وقال: ”نعم! قد علم أن الوليد أخطأ فلم أراد أن يحدثهم به 
يعطيهم الخطأ؟ ” وقال الساجى: قدم على (بن المدينى) البصرة فجعل يقول: ”قال أبو 
عبد الله فقال له بندار: من أبو عبد الله أحمد بن حنبل؟ . قال: ”لاء أحمد بن أبى 
داود“ (قاضى المأمون) » فقال (بندار) : عند الله أحتسب خطأى» وغضب فقام. وقيل 
لإبراهيم الحربى: أ كان على بن المدينى يتهم بالكذب؟ فقال: لاء إنما كان يحدث 
بحديث فزاد فى خبره كلمة ليرضى بها ابن أبى داود . قيل له: فهل كان على يتكلم فى 
أحمد؟ قال: لاء إنما كان إذا رأى فى كتابه حديفا عن أحمد قال: أضرب على هذا 
ليرضى ابن أب داود اه. من "التبذيب” )٣٣١ )۳٥٤:۷(‏ . شْ 
قلت: ولكن كل ذلك لم يؤثر فى ابن المدينى واحتجت الجماعة الق يجيه 
وعدوه من الحفاظ وأركان الإسلام . قال ابن الجنيد: ذكر على بن المدينى عند يحيى بن 
معين فحملوا عليه؛ فقلت: ”یا أبا زكريا! ما على عند الناس إلا مرتد . فقال: "ما هو 
بمرتدء هو على إسلامه» رجل حاف" اه. من ”التہذیب“ )۴٠١ »۳۰٤:۷(‏ قلت: يا 
للعجب! أ هل يكون الخوف عذرا لابن المدينى مع زيادته فى الحديث لإرضاء أهل 
الأهواء؛ ومع روايته عن ابن أبى داود ضربه على حديث أحمد لإرضائه» ولا يكون ذلك 
عذرا لإسماعيل بن حماد . وهل هذا ألا تحكم لكون ابن المدينى من أصحاب الحديث 
وعلى مذهبهم » وكون إسماعيل من أصحاب الرأى والفقه وعلى مذهبهم» والإنصاف أن 
يحمل جميع الأئمة على محجامل حسنة؛ لاسيما من ثبتت عدالته واعترف المشايخ 
بإمامته» وناهيك بقول الأنصارى: ما ولى القضاء من لدن عمر إلى اليوم أعلم من ابن 
حماد. قيل: ”ولا الحسن؟ : قال: ”ولا الحسن” كما مرء ذكره الخطيب بإسناده إلى 
عباس بن ميمون سمعت محمد بن عبد الله الأنصارى فذكرهء كذا فى " الجواهر . 
وفيه أيضا: كان بصيرا بالقضاء محمودا فيه عارفا بالأحكام والوقائع والنوازل» 
صالحا دينا عابدا زاهداء صنف من الكتاب الجامع فى الفقه عن جده أبى حنيفة» وله 
الرد على القدرية'''» ورسالة إلى البستى» وكتاب الإرجاءء وتفقه عليه أبو سعيد البردعى 


(۱) قلت: هذا أول دليل على أن إسماعيل لم يكن قدریا ولا معتزلياء بل كان حنفيا مسلماء وما صدر منه فى القران 
كان تقية وتورية . 


أبو حنيفة وأصحابه امحدثون 000 مها 


من أصحابنا . قال شمس الأئمة الحلوانى: إسماعيل بن حماد نافلة أبى حنيفة» وكان 
يختلف إلى أبى يوسف يتفقه عليه؛ ثم صار بحال يراحمه. ومات شاباء لو عاش حتى 
صار شيخا لكان له نبأ بين الناس . مابت سنة ۲۱۲ھ اه ملخصا (158:1: )۱٤۹‏ . 


“ إسماعيل بن سالم تفقه على محمد بن الحسنء له ذكر فى ” أحكام القرآن‎ -٥ 
محمد بن إسماعيل› روى عن ابن علية› وعن هشیم › وبزيد بن هارون» وعنه مسلم‎ 
والبخارى فى غير الجامع › وابنه محمد وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال أبو على‎ 
. )*::1( صالح بن عبيد الله: ”ثقة مأمونء وأبوه ثقة اه . من التبذيب‎ 


-۸٦‏ ع حك كد احا سس يد 
السابرى : يرؤى عن 11 زرين » 9 0 روى عنه 100 وحفص بن E‏ 
ٌ وغيرهما . وأثنى عليه أحمد بن حنبل» وهو ثقة اه. من الجواهر )٤۹:۱(‏ . 


۷- إسماعيل بن سعيد أبو إسحاق الطبرى الأصل الجرجانى يعرف 
"بالشالنجی “ سكن أستر باد » من أصحاب محمد بن الحسن» روى عنه وعن ابن عيينة 
ويحيى القطان . روى عنه الضحاك بن الحسين الأستر أبادى» وأبو العباس أحمد بن 
عياص المسعودى :حدق بأستر انات قرو هه أهلها وأهل جرجان . قال السمعانى: إمام 
فاضل صنف کتبا فى الفقه وغيره. وذ کر حمزة بن يوسف فى تاريخ جرجان » قال: كان 
أحمد بن حنبل يكاتبه؛ وكتب الحديث واتبع السنة؛ وصنف كتبا كثيرة» وكان ينتحل 
مذهب أهل الرأى . وقال داود بن محمد: رأيت إسماعيل بن سعيد بأستر أباد يملى الأخبار 
. وفى مجلسه غير واحد من المستملين» وكان بها حينئذ نيف وأربعون رجلا من الفقهاء 
وأهل العلم من أهل الحديث» يتبكرون إليه كل يوم ؛ وكان من الورع بمكان . مات سنة 
٠‏ حكاه حمزة بن يوسف وأبو سعيد الإدريسى عن إسماعيل بن محمد البجلى اه. 
من الجواهر (190:1) . ٠‏ 


۸- إسماعيل بن سليمان بن أنداش السلاد فقيه محدث حدث عن الصابر بن 
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رالصحيح العطار) » وذكره فى معجم شيوخه: أنبأنى شيخنا إبراهيم بن الطاهرى وغيره عن 
الحافظ رشيد الدين عنه قال الرشيد: كان من أهل ا ۰ اھ. 
وذكره المنذرى فى التكملة» وقال: لنا منه إجازة كتب بها إلينا من د مشق سنة 11۷ اه من 
الجواهر )١١١(‏ ش 

e ~۸۹‏ بن عبد السلام 0 بو 0 البغدادى . 0 الحافظ 
د م اد ال O‏ 
ابن بريدة عن أبيه رفعه ” الدال على المخير كفاعله E‏ 
وحدث» وسمعت 5 ثلاثيات 2 ات من ابن ا كان الشيخ تقى ثم 
الدين ابن دقيق العيد يعظمه ويثنى على علمه وفضله وديانته . وسمع أيضا من الأئمة 
تقى الدين ابن الصلاح » وعر الدين النسابة» وأحمد بن مسلمة› وغيرهم . ولديه علوم 
شتى من الفقه والنحو والقراءات . تفقه على الإمام جمال الدين الحصيرى: وهو اخر من 
تفقه عليه › وتفقه عليه جماعة » سمعته غير مرة› يقول: سمعت البخارى جميعة على ابن 
الزبيدى . مات سنة ۷۱٤‏ اهء من ”ال جواهر“ ملتقطا (999:185:1). ٠‏ 

وفى الفوائد البية : كان إماما فاضلا محدثا مفسرا أصولياء وذكره الذهبى فى 
"طبقاته ' » وقال: ” كان من كبار أئمة العصر“ . وذكره السيوطى فى حسن المحاضرة وبغية 
'لوعاة. وقال: كان شيخ الحنفية» سمع من ابن الزبيدى» سمع منه أبن حبيب» وكان ذا 
رهد وإتقان» عمر دهرا وتغير ذهنه قبل موته بسنتين (59). 

١‏ إسماعيل بن عدى الفضل بن عبيد الله أبو المظفر الأزهرى الطالقانى سمع 
الحديث ببلخ › وبخاری› وخراسان عن جماعة منهم بو جعفر محمد بن الحسين 


أبو على الوزير الدمشقى وأبو الحجاج الأندلسى . ذكره السمعانى فى الأنساب» وقال: 


"كان فقيها فاضلا حنفياء جال فى أكناف خراسان» وما وراء النهر. وتفقه على البرهان 
وغيره . قال السمعانى: أوكتب لى الإجازة بجميع مسموعاته“ اھ من الجواه ” 
(168:1)» قال: وكانت وفاته فيما أظنه فى حدود سنة )٥۸۲( 04٠‏ . 


۲- إسماعيل بن على بن الحسين بن زنجويه الرازى أبو سعد السمان الحافظ 
الكبير المتقن الزاهد المعتزلى العقائد حنفى الفروع . ذكره القرشى فى الجواهر :)١65:1(‏ 
وعده من الحنفية . وذ كره الحافظ الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ ٠“‏ ووصفه بالحافظ الكبير 
المتقن. سمع عبد الرحمن بن محمد بن فضالة» وأبا محمد بن النخاس» وأبا طاهر 
اغلص » وأحمد بن إبراهيم بن فراس المكى ‏ وطبقتهم . روى عنه أبو بكر الخطيب» وعبد 
العزيز الكتانى» وأبو على ال جداد» واحرون» قال الكتانى: ” كان السمان من الحفاظ 
الكبار زاهدا عابدا يذهب إلى الاعتزال . قال عمر العليمى: ”وكان إماما بلا مدافعة فى 
القراءات والحديث والرجال والفرائض» وعالما بفقه أبى حنيفة وبالخلاف بينه وبين 
الشافعى . دحل الشام والحجاز والمغرب» وقرأ على ثلاثة آلاف شيوخ “» قال: وكان يقال 
فى مذهبه: ” إنه ما شاهد مثل نفسه“. وكان تاريخ الزمان وشيخ الإسلام. (قلت): بل 


شيخ الاعتزال. ومثل هذا عبرة» فإنه مع براعته فى علوم الدين ما تخلص بذلك من . 


البدعة. صنف كتبا كثيرة ولم تباهل قط اه» ملخصا eee)‏ و١0١3‏ ). 
وفى ' الجواهر” نقلا عن تاريخ حلب لابن العديم: وكان إماما أيضا فى فقه أبى 
فة وأصيحابة: دخل العراق» وطاف الشام. والحجاز وبلاد المغرب» وشاهد الرجال 


فى آنحر عمره» وكان مع ذلك زاهدا ورعا قواما مجتهدا صواما قانعا راضياء لم يكن لأحد ' 
عليه منة» ولا بد فى حضره ولا سفره. مات ولم يكن له مظلمة ولا تبعة من مال ولا ش 


لسان. كانت أوقاته موقوفة على قراءة القران» والتدربس › والرواية والإرشادء والهذاية؛ 
والعبادة. مات ولا فاته فى مرضه فرض ولا واجب من طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها . 


وكان يجدد التوبة والاستغفار. قال المطهر بن العلوى: سمعت أبا سعد إسماعيل السمان 
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يقول: "من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام » مات بالرى سنة ٤٤٥‏ ع ودفن 
ا اس :/اة١)‏ . 
النبوى . 

۳- إسماعيل بن على بن عبد الله الحا كم 5 أبو الحسن بن أبى سعيد. 
السياق وقال: جل سروف من أصحاب آی جا وحدث مات سن 4: كذ 
”الجواهر“ ١)‏ 0 
الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهو اللقتدسى ذكره (أى عبد الغافر) الحسن فى 
السياق» فقال: “شيخ معروف من فضلاء أصحاب أبى حنيفة رحمه الله تعالى . كثير 
الحديث مشهور به“ وذكره أبو القضل المقدسى فى أنسابه: فقال: ” فقيه على مذهب أبى 
"الأنساب” » مات سنة ٤۷۹‏ آه. من ”الجؤاهر“ (59:1) . 
2 ا 0 


نادرة: 


اعلم أنى لم أذكر هذا السيد فى امحدثين عمداء بل كنت عزمت على ترك ذكره 


ie 9 


أبو حنيفة وأصحابه ا محدثون IY‏ 


نا يت الترقى لم يذكر ترد على وجه المتصيل : و لقلم جرى بذكره ولم أقدر 
على تركه» وهذا كرامة من هذا السيد الجليل رحمه الله تعالى . 
5- إسماعيل بن محمد بن الحسن أبو الفضل الكرابيسى الحاكم . ذكره (عبد 
اھ ابو مكل سمي بن ی بن اراھ قات ةا اشامن واه 
(1:). 


۷- إسماعيل ث شس الدين الكورانى . ذكره فى الفوائد الببية» ونقل عن المولى 
معاي البماك أن اشر ليد تان ”رجل فاضل كامل فقيه محدث بارع فى العلوم . 
وعرضه على السلطان مراد خان الغازى فا كرمه غاية الإكرام» واعطاه مدرسة جده بمدينة 
بروساء ثم جعله معلما لولده» وقلده منصب الفتوى . وصنف فى أيامه تفسير القران الكريم 
وسماه ”غاية الأمانى " وشرح صحيح البخارى وسماه الكوثر الجارى على رياض 
البخارى” رد فى كثير من المواضع على الكرمانى وابن حجرء وبين مشكل اللغات» 
وضبط أسماء الرواة فى موضع الالتباس . وفرغ منه سنة 4174 . ذكره صاحب الشقائق 
النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» وقال: كان عارفا بعلم الأصول . قرأ ببلاده» ثم ارتحل 
إلى القاهرة وقرأ هناك القراءات» والحديث» والتفسيرء وأجاز له علمائها منهم (الحافظ) 
ابن حجر اه )۲٣۲۳(‏ . 0 

۸- إسماعيل بن هبة الله بن محمد أبو صالح عرف " بابن العديم ' من بيت 
كبير مشهور . ولد بحلب وسمع بها من جده أبى غانم محمد وقلم مصر وحدث بجا بجزء 
أبى على الكنذى بسماعه من الحسين بن مصرى مات سنة 594 اه. من " الجواهر 
(050:1). 


۹- إسماعيل 9 بن إسحاق بن بهلول أبو محسن التنوخى الأنبارى 
حدث ببغداد عن جماعة منهم أحمد بن حنبل وبهلول بن إسحاق » وكان حافظا للقران 
عالما بأنساب اليمن كثير الحديث ثقة» ذكره الخطيب. مات سنة ۳١‏ اه. من 
اوا ا" 
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-٠١‏ إسماعيل بن النسفى الكندى أبو الفضل وأبو عبد الرحمن الكوفى قاضى 
مصر . . وهو أول من ولى قضاء مصر على مذهب أبى حنيفة؛ ولم يكن أهل مصر يعرفون 
مذهبه قال ابو عيكو يونين : روى عنه أهل مصر عبد الله بن وهب» وسعد بن سابق» 
وسعيد ابن أبى مریم » وأبو صالح الجرجانى . ولى من قضاء مصر من قبل المهدى سنة أربع 
وستين ومائة. . وقال ابن يونس فى الغرباء الذين قدموا مصر: حدثنا على بن خي بعتا 
أحمد بن سعيد ابن أبى مريم سمعت عمى يقول: قدم علينا إسماعيل النسفى الكوفى 
قاضيا بعد ابن لهيعة؛ وكان من خير قضاتناء وكان يذهب إلى قول أبى حنيفة؛ وكان 
مذهبه إبطال''' الأحباس (أى الأوقاف) فثقل أمره على أهل مصر وشق» فكتب الليث 
بن سعد إلى المهدى فى أمره وقال: ”إنا لم تنکر عليه شيئا فی مال ولا دين غير أنه أحدث 
أحكاما لا نعرفها ببلدنا ‏ فعزله سنة سبع وستين اه. من ”الجواهر“ (177:1). وذكر 
السيوطى فى ”حن المخاضرة" فى قضاة عصرهء وقال: ثم (بعذ ابن لهيغة) ولى إسماعيل 
بن سميع الكوفى » وكان محمودا عند أهل البلد إلا أنه كان يذهب إلى قول أبى 
حنيفة ولم يكن أهل البلد يعرفونه اه (111:1) . | 

قلت: وفى ” تهذيب التهذيب”: إسماعيل بن سميع الحنفى أبو محمد الكوفى بياع 
السابرى روى عن أنس» ومالك بن عمير الحنفى» وأبى رزين» ومسلم البطين وغيرهم» 
وعنه شعبة؛ والثورى» وإسرائيل» وأبو إسحاق الفزارى» وحفص بن غياث» وجماعة. قال 
القطان: ”لم يكن به بأس فى الحديك " . وقال أحمد: "ثقة" . وقال أبن مغين فى رواية: 
"ثقة مأمون“ . وقال مرة: ”ثقة“ . وقال أبو حاتم: ”صدوق صالح". وقال النسائى: ”ليس 
به بأس“. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائى» وقال ابن نمير والعجلى: ”ثقة“ . وقال 
سعد: کان ثقة إن شاء الله تعالی“ . وقال البخارى: أما فى الحديث فلم يكن به بأس اه. 
وتكلم فيه آخرون لرأيه؛ كان يذهب إلى شىء .من رأى الخوارج اه ملخصا 


)١(‏ لعله كان يذهب فى الوقف إلى قول أبى حنيفة» فهو عنده حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق 
بالمتفعة» ولو. رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» ويورث عنه» ولا يلزم إلا بأن يحكم به القاضى أو يخرجه 
مخووج الوصية : وعندهما يزم بدون ذلك» وهو قول عامة الفقهاءء وهو الصحيح . ثم عند أبى يوسف يصير:وقفا 
مجرد القول لأنه كالإعتاق عنده» وعليه الفتوى E‏ :للا ؛ إلا بأربعة شروط ذكرها فى الدر (۳ م 


١55 أبو حنيفة وأصحابه ا محدثون‎ ٠ 
. الاسم‎ ١ 


٠ ٠‏ قلت: قد تقدم إسماعيل بن سبيع الكوفى بياع السابرى» وقد فرق القرشى بينه 
وبين إسماعيل النسفى قاضى مصرء ولكن السيوطى سمى الذى تولى قضاء مصر 
لماعل ب ميخ بالميم بعد النينافلعله هو بباع السابرى أيضا:دون ابن سبي بالباء 
. الموجدة بعد السين. وهو إما رجل آخخر اشتبه على القرشى بابن سميع (بالميم بعد 
. المنين)؛ أو هما واحد ووقع فى اسمه التصحيف من الكتاب» ويحتمل أن يكون 
: إستاعيل بن سميع اثنان» أحدهما باع السابرى وهو لم يتول القضاء بمصرء ثوالثانى 
النسفى الكوفى قاضى مصر. والله تعالي أعلم. 


ا 


٠١ ¥‏ شرفت ھن سحي أبو يوب اد آمتجات أى پوس ؛ واجد ن ا 
٠‏ سبع مثا ومن إمشامل ين عياض ؛ وس ون جم وى فى ايب : : ورؤجة عله میج ظ 
:ابن الحسر البخاری وغيره اه من الجواهر ١١‏ اقلا 

E E E 0‏ ولدابحد .» 
وشخ مك من ابن الحميرى» وباساهرة من يوسف الپنادیء وبيغداد من ابن ار 
ودرس وأقتى وحدث. مات سنة 795 اه من الجواهر (171:1). وزاد فى ” القوائد' : 
إنام عالم مفسر مجدث فقيه انتبث إليه رياسة المذهب فى زمانه» سمع الحديث بمكةء 
: والقاهرة» وبغذاد» قرأ عليه على بن أحمد قاضى القضاة الطرسوسى » ويوسف بِنْ محمد 
ابن يعقوب النحاس الحلبي ص . 


(حرف البائ ٠‏ 


۳- بشر بن القاسم بن حماد بن عبد ربه أبو سهل الهروى النيسابورى . سمع 1 
زد زوق عه ابوت بق الحسين (الراهد الفقيه الحنفى الذى مر ذكره فى ترجمة إبراهيم بن 
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ی متفيان TT‏ وبنوه الثلائة سهل والحسن والحسين وهم قضاة ‏ 
أصحاب أبى حديفة بنيسابور . ذكره الحا کم فی تاریخه ‏ وقال : مات نة ۲٠١‏ اه i‏ 
"الجواهر” (155:1). 

-٤‏ بشر بن الوليد بن خالد بن وليد الكندى القاضى أحد أعلام المسلمين 
وأحد المشاهير. قال الحافظ فى اللسان: سمع عبد الرحمن ابن الغسيل» ومالك بن 
أنش؛ وتفقنه بأبن يوسف . كان واسع الفقه» متعبدة ورده فى اليوم والليلة ومائتا ركعة: 
كان يلزمها بعد ما فلج وشاخ . سعى به رجل إلى الدولة أنه لا يقول: ”القران مخلوق “ فأمر 
به المعتصم أن يحبس فى منزله» > فلما ولى المتوكل أطلقه. قال صالح بن محمد جزرة: 
هو صدوق “ ٠‏ وروى السلمى عن الدارقطنى : وذ کره أبن أبن حاتم فلم يذكر فيه 
جرحاء وقال مسلمة: ثقة» وكان ممن امتحن . وكان أحمد يثنى عليه . مات سنة ۲۳۸ . 
روى عنه البغوی» وأبو الوليدء وجامد بن شحج ولى قضاء e‏ إلى مبنة 
ثلاث عشرة ومائتين اه . ملخضا (65:7؟) . 

زاد فى ' الجواهر” : هو أحد أصحاب أبى يوسف خاصة. كان متحاملا على محمد 
ابن الحسن منحرفا عنهء وكان الحسن بن مالك ينهاه عن ذلك ويقول له: ”قد عمل 
. محمد بن الحسن هذه الكتب فاعمل أنت مسألة واحدة“. كان جميل المذهب حسن 
الطريقة صا حا دينا عابدا . . حمل الناس عنه من الفقه والنوادر والمسائل ما لا يكن 
جمعها كثرة» وكان متقدما عند أبى يوسف. روى عنه کتبه وأماليه (وروى المنطيب. 
بإسناده إلى بشر بن الوليد كما فى جامع المسانید )٤۱۸:۲‏ قال بشر: كنا نكون عند 
OO‏ الوه e‏ 

' فيقال: "بشر“. فيقول؛ ”أجب فيما"» فأجيب. فيقول: ”التسليم للفقهاء 
0 . سمع حماد بن زيدء ومالكاء وغيرهما . روى عنه أحمد بن على 
الأنبارى » وأبو يعلى الحافظ الموصلى اه (1397:1) » قلت ورول البارقطى والببيقى 
ف ستدنيها أيضنا كنا اظ . 0 


وابن عيينة» وأبا يوسف القاضى» وتفقه علیه» وسمع ابن وهب» وآخرين. روى عنه 
الإمام على بن المدينى, ومحمد بن يحبى الذهلى الحافظ )2 ذكره الحا کم فی تاريخ 
نيسابور. فقال: من أعيان الفقهاء الكوفيين . مات سنة .۲٠۳‏ له ذكر فى أول البدائع اه 
من ”الجواهر” (۱۹۸:۱) . 

قلت: وذ کره النافظ ق الشسان + فقال: يروق عن شريك» واين المبارك #:واتى 


الأحوصض » زو عه ابو جات ويحيى بن عبدك . قال أبو زرعة: وق (۳:1(. 


- بكار بن قتيبة بن أسد من ولد أبى بكرة الصحابى الثقفى قاضى مصر أبو 
ة. تفقه بالبصرة على هلال بن يحيى بن مسلم المعروف ب" هلال الرأى“ الذى هو من 
أصحاب أبى يوسف وزفر بن الهذيل . وسمع أيضا أبا داود الطيالسى» ويزيد بن هارون . 
وأحيا علم البصريين بمصرء فحدث عن عبد الصمد بن الوارث» وصفوان بن عيسى 
الزهرى » وموئل ين سماعیل . روى عنه الطحاوى فأكثر» وبه انتفع وتخرج . وروی عنه 
أيضا أبو عوانة فى صحيحه» وأبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة. قال الطحاوى فى تاريخه 
الكبير: ما تعرض أحد لبكار فأفلح» ولما تحيل المعتمد من أخيه الموفق وكاتب فيه ابن 
طولون بمصر فاتفقا عليه فجمع ابن طولون القضاة والأعيان» وطلب خلعه» فخلعوه إلا 
القاضى بكار بن قتيبة» فقال له (ابن طولون) : ”غرك قول الناس فيك: ما فى الدنيا مثل 
بكار" . مات سنة ۲۷۰. وقبره مشهور يزار ويتبرك به اه. من الجواهر (۱۷۱:۱) . 
قلت: ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة فى فقهاء الحنفية» وقال: روى عنه أبو 
عوانة فی صحيحه؛ وابن خزيمة: ولاه المت وكل القضاء بمصرء وله أخبار فى العدل» والعفة» 
والنزاهة » والورع › وتصانيف فى الشروط والوثائق» والرد على الشافعى فيما نقضه على 
أبى حنيفة اه (133:1) . : 
وقال الحاكم فى ”المستدرك“ بعد ما أخرج له حديثا وصححه ما على شرط 
الشيخين: ”إن أبا بكرة (بكار بن قتيبة) ثقة مأمون اه“ . وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه 
(:).. وأخرج له فى المستدرك غير ما حدث . 
۷- بكر بن محمد بن على بن الفضل من ولد جابر بن عبد الله الصحابى 
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اهاري الررقرى ابو الفطائل املق" بعس اة من أهل تار :كان يضرت 
به المثل فى حفظ مذهب أبى حنيفة» وكانت له معرفة بالآنساب والتواريخ » وكان أهل 
بلده يسمونه ”أبا حنيفة الأصغر ٠“‏ أملاً وحدث» سمع أباه شيخه الحلوانى» وكانت عنذه 
كتب عالية ما وقعت إلينا إلا من روايته, فمن جملتها الجامع الصحيح" للبخارى 
بروايته عن ابى سهل احمد بن على الابيوردى عن أبى إسماعيل بن احمد الكشانى عن 
الفربرى عن البخارى, ذكره السمعانى فى مشيخته» وقال: كتب إلى الإجازة سنة ٥۰۸‏ . 
وروى لى عنه جماعة كثيرة بخراسان وما وراء النهر. مات سنة .5١7‏ كذا فى ' الجواهر” 
(۲:1). 

قلت : ذكره السمعانى فى الأنساب» قال: إمام فاضل عارف بروايات أبى حنيفة. 
حافظ إمام مرجوع إليه فى الفتاوى والوقائع . عمر العمر الطويل حتى انتشر عنه العلم؛ 
وحدث بالكثير وأملى وسمعوا منه. سمع أستاذه الشنس o‏ هل اعد 
بن على الابيوردى » وأا حفص عمر بن منصور الحافظ» وأبا مسعود أحمد بن محمد بن 
عبد الله البجلى الحافظ » وأبا القاسم ميمون بن على بن ميمون الميمونى» وأبا عبد الله 
عبد العزيز القنطرى » وغيرهم . وتفرد فى وقته بالرواية عن اكثر من ذكرناهم من الشيوخ . 
كتب ل الإجازة بيجميع مسموغاته . حصل ذلك نو عبد اله محمد بن عبد الواحد 
وجماعة كثيرة سواهم اه )١84(‏ . 

-1A‏ بپلول بن حسان بن سنان› تقدم أبنه إسحاق بن ببلول. سمع ببغداد, 
والبصرة؛ والكوفة» ومكة› والمدينة» وحدث عن شعبة؛ و-حماد» ومالك » وسفيان . قال 
الخطيب بسنده: كان قد طلب الأخبار واللغة والشعر وأيام الناس وعلوم العرب» ثم 
طلب الحديث والفقه والسير وأكثر من ذلك ثم تزهد إلى أن مات بالأنبار سنة 5١٠ه‏ اه . 
من ” الجواهر” (174:1). 


و اا > 56 ۱۹۸ 

۹- بيرم بن على بن نوستكين أبو السرور فقيه محدث. روى عن الضياء 
(المقدسى الحافظ) وابن عساكر (الحافظ) وغيره ) سمع منه الحافظ الرشيد (محدث 
۰ اه. من ” الجواهر” (174:1). 


و(حرف الجيم) 


E جبارة بن : المفلس الحمانى الكوفى . ذكره القرشى فى ` الوا‎ -١ 
. )۲۷۷:١( اه‎ ۲١۱١ ا روى عنه ابن ماجة وتكلموا فيه مات سنة‎ 

قلت: وفى التهذيب: عن ابن نمير ”صدوق “. وقال أبو حاتم: “هو على يدى 
عدلء هو مثل القاسم ابن أبى شيبة “ وقال ابن عدى فى بعض حدیثه: "ما لا يتابعه عليه . 
فى بن خاد وجار فة إن شاء ال تال" قلاع حزن "كان رجلا صاححا". 
م ره 0 ود كم أحلى وأو 0 ا 
يم ال 536 0۹( وضعفه آخرون ‏ 

وجريد بن عبد الحميد بن قرط تقدم . : 

-١١١‏ جعفر بن طرخان الأستر أبادى 5 حمل مره أجلاء فقهاء اقات أب 
حنيقة › روى عن أبى نعيم الفضل بن د کین» روى عنه ابنه محمد بن جعفرء ذكره 
الإدريسى » وقال: ”کان ثقة فى الحديث » وله تصانيف فيه" رحمه الله اه من : الجواهر” 
:018 . 1 

5- جغفر بن عبد الله بن محمد الدامغانى من البيت المشهورٌ بالعدالة والعلم 
والرواية. كان شيخا نبيلا جليلا محمود السيرة مرضى الطريقة» سمع الحديث الكثير 
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رن بين الخطابى محفوظ بن اة الكلوذانى, وأبى زكزيا بن مندة الإصببانى» وحدث 
بالكثيرء وكان صدوقا . قال ابن النجار: روى لنا عنه ابن أبى الأخضرء وأبو العباس ابن 
البندنيجى مات سنة ٩٦۸‏ اه. من ”الجواهر" (۱۸۹:۱) . 


-١١*‏ جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر أبو العباس النسفى 
المستغفرى خطيب بالنسف . كان فقيها فاضلا ومحدثا مكثرا حافظاء لم يكن بما وراء 
النهر فى عصره مثله؛ وله تصانيف أحسن فيها . سمع أبا عبد الله محمد بن أحمد غنجار 
الحافظ » روى عنه أبو منصور السمعانى . مات 477 . كذا فى ” الجواهر” (۱۸۰:۱). وفی 
الفوائد نقلا عن السمعانى: كان محدثا مكثرا صدوقا يرجع إلى فهم ومعرفة وإتقان › 
جمع الجموع وصنف التصانيف وأحسن فيها وكان قد رحل إلى خراسان وأقام بمرو 

وسرخس مدة» سمع جماعة كثيرة؛ وروى عنه جمع كثير لا يحصون . لم يكن بما وراء 
النهر فى عصره من يجرى مجراه فى الجمع والتصنيف وفهم الحديث اه (۲۸). 

قلت: وذ كره الذهبى فى الحفاظ › وقال: الحافظ العلامة المحدث أبو العباس جعفر 
ابن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر صاحب التصانيف وكان صدوقا فى نفسه» 
لكنه يروى الموضوعات فى الأبواب ولا يوهيها. (قلت: لم يسلم من ذلك كثير من 
الحفاظ كابن ماجة والحاكم» كما هو معلوم ؛ وجرح العينى بذلك الدارقطنى أيضاء كما . 
ذكرته فى غير هذا الموضع) . له كتاب معرفة الصحابة» وكتاب تاريخ نسفء وتاريخ 
كش» وكتاب الدعوات» وكتاب المنامات» وكتاب الخطب النبوية» وكتاب دلائل 
النبوة» وكتاب فضائل القرآن» وكتاب الشمائل . وذ كرا الذهبی بإستادةعتة سمغت ابن 
مندة الحافظ يقول: ”إذا وجدت فى إسناد زاهدا فاغسل يدك من هذا الحديث” 
م18 . 0 | 

45- جلال بن أحمد بن يوسف التيربتى المعروف ”بالتبانى“ جلال الدين.. 
ذكزه الدافظ ابن نخجر فى الدرر (الكامنةا» قال: وقدم القاهرة قبل اللنمسين» وسمع 
البخارى من العلاء الت ركمانى» وأحذ عنه» وعن القوام الإتقانى. برع فى الفنون مع 
الدين والخير. شرح المشارق» وضنف منع تعدد الجمعة» ومختصر شرح البخارى 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ۷ 


. المغلطائى» وغير ذلك . وكان حسن العقيدة محبا فى السنة. انتبت إليه رياسة الحنفية فى 
زمانه» وعرض عليه القضاء مرارا فأصر على الامتناع اه. من بغية الوعاة (7:1١؟)‏ . 

. الجنيد بن محمد بن المظفر الطالكانى الغزنوى أبو بكر من أهل سرخس‎ -٥ 
سمع نيسابور أبا بكر بن عبد الغفار السيروى؛ وبسرخس ناصر بن محمد العياضى . قال‎ 
أبو سعد: ورد بغداد حاجا على كبر السن وسمع بها من أبى السعادات أحمد بن محمد‎ 
بن عبد الواحد المت وكلى» سمع منه (أبو سعد السمعانى) بسرخحس» أورده القفطى فى‎ 
كذا فى الجواهر‎ ,54١٠ تاريخ النحاةء فقال: "له معرفة بالحديث واللغة" . مات سنة‎ 
.)1۸1:1( 


(حرف الحاء المهملة) 


e 


م 0 0 المزى فى الرواة عن الإمام » كما فى الصحيفة 


وقال الحافظ فى ”التهذيب“: روى عن الأعمش» وسهل بن أبى صالح» وابن 
عجلان» وليث بن أبئ سليم» وعقيل بن خالد الإيلى» وعبد الملك بن عمير» ويونس بن 
يزيد وغيرهم . وعنه ابن المبارك» وأبو الوليد الطيالسى» وأبو الربيع الزهرانى» ولوين. 
وقال ابن خحراش: قال يحيى ب معين: ”حبان ومندل صدوقان" . وقال الدورقى عنه: 
"ليس بهما بأس“ وقال أبو حاتم: ”یکتب حديثه ولا يحتج به" . وقال ابن عدى: له 
أخاديث صالحة» وعامة أحاديثه إفرادات وغرائب» وهو ممن يحتمل حديثه ويكتب . 
وقال الخطيب: ” كان صالحا دنا“ . وقال حجر بن عبد الجبار بن وائل: ”ما رأيت فقيها 
اة أفضل مته" وذ كره أبن حبان فى العقاتة وقال: * كان يتشيع > وقال العيغلى: 
کوفی صدوق “ وفى موضع آنحر: ” كان وجها من وجهاء الكوفة» وكان فقيها اه 
ملخضا . وتكلم فيه احرون )۱۷٤,۱۷۳:۲(‏ . 
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۷- الحسن بن أحمد الرفيل أبو محمد عرف ”بابن المسلمة“. حدث عن 

۰ كذا فى ” الجواهر” (۱۸۹:۱). 

الجامع الصغير محمد ب SY‏ 

ا ر وجعله مبوباء وله كتاب الأضاحى اه. من الفوائد (TA)‏ . 

٠‏ الاك ويه ا و اسن اوه الوشروان قاضى القضاة حسام الدين 
الرازى . كان إماما علامة كاملا فاضلاء له اليد الطولى فى الحديث والتفسير. ذكره 
السيوطى فى خسن الحاضرة؛ وقال: كان إماما علامة كثير الفضائل» ولى قضاء الحنفية 
بالتيار ا رة وقطاء TT‏ التتار سنة 779 ال (4). 
القاضىء en‏ انه 2 7 
أبى الأزهر القاضى وأقرانهما. قرأت بخط أبى عمر والمستملى: ”حدثنا حسام حدثنا 
اللؤلؤى» ووصل إلى 2 585 اا ا ا 
كاتب الليث , مات سنة .۲٤٤‏ كذا فى الجواهر (۱۹۱:۱) . 

5- اللحسن بن بنداز أبو على الأستر أبادى .:ذكره الإدريسنى فى تاريخ أستر أباد . 
المروزى وغیره . مات سنة ۲۹۲ اه من الجواهر (۱۹۱:۱). 


۳- الحسن ب بن أ و ا الأندقى: 


قال السمعانى: يقال: هو من بيت العلم والزهد والورع » شيخ الوقت؛ من كبار مشايخ 
ما وراء النبر» صاحب الطريقة الحسنة. مات سنة ٥٥۲‏ اه. من الجواهر .)191١:1(‏ 

65 - الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوفى صاحب أبى حنيفة. ذكره السمعانى فى 
"الأنساب" » وقال: ولى القضاءء وكان حافظا لرواية أبى حنيفة . وكان إذا جلس ليحكم 
ذهب عنه التوفيق حتى يسأل أصحابه عن الحكم فى ذلك» فإذا قام عن مجلس القضاء 
عاد إلى ما كان عليه من الحفظ , فبعث إليه البكالى وقال: " ويحك إنك لم توفق للقضاء 
وأرجو أن يكون هذه حيرة أرادها الله لك فاستعف . فاستعفى واستراح » وكان يقول: 
أكبث عن ابن جريخ الى عدر ال بحديت كلها يتخاح إلييا النتهاء” ركان أجمد 
بن عبد الحميد الحافظ يقول: ”ما رأيت أحسن خلقا من الحسن بن زياد » ولا أقرب 
مأحذاء ولا أسهل جانبا“. مات سنة ٠٠٤‏ اه (499), ٠‏ 

قلت: وتكلم فيه المحدثون وجرحوه» وقال الحافظ فى اللسان بعد ذكر أقوال 
الجارحين: ومع ذلك كله أخرج له أبو عوانة فى مستخرجهء والحاكم فى “مستد ركه“ . 
وقال مسلمة بن قاسم: ”كان ثقة رحمه الله تعالى aA‏ 
(شيخ البخارى): ”ما رأيت أفقه من الحسن بن زيادة» وكان محبا للسنة واتباعها» حتى 
لقد كان يكسو مالیکه كما كان يكسو نفسه» اتباعا لقول رسول الله سل : ”ألبسوهم مما . 
تلبسون اه . من الجواهر .)١19:1(‏ وفى الفوائد نقلا عن طبقات القارئ: قد عد 
امسن رد زياد قر من لها اال وا كاز GS‏ يي ميري 
أحاديث الكتب الستة لابن الأثير اه (۲۸) . 


- الحسن بن صالح بن صالح بن حى أبو عبد الله الهمدانى الكوفى الفقيه 
"عالت E a‏ مويك هر E‏ 
ومنصور بن المعتمرء وسماك بن حرب» وخلق كثير. حدث عنه وكيع؛ ويحيى بن 
آدم» ويحيى بن فضيل» وأبو نعيم» وقبيصة» وعلى بن ال جعد» وآخرون. قال أبو نعيم: 
حقاط طبالا بعلت :ذا رات اسل سن ی وا ارا 
ثقة حافظ متقن". وقال أحمد: "ثقة“ وروى عباس عن ابن معين: ”يكتب رأى 


الأوزاعى » ورأى الحسن بن صالح“ وقال أبو زرعة: ” اجتمع فى الحسن بن حى إتقان 
وفقه وعبادة وزهد. وكان وكيع كاه الور ا م وقال أبو نعيم : م كان بدون 
٠‏ الثورى فى الورع والقوة؛ وما رأيت إلا من غلط فى شىء غير الحسن بن صالح اه“ . من 
"تذكرة الحفاظ * )۲١۱:۱(‏ . 


قلت: ذكره القرشى فى الجواهر وعده من الحنفية» وقال: روى له الشيخان . وقال 
أبو الوليد الطيالسى فى خكاية طويلة عن أبى يوسض: ."ما أخاف على رجل من شىء 
خوفى عليه من كلامه فى الحسن بن صالح » فوقع فى قلبى أنه اراد شعبة اه ١(‏ 194). 
55ت ان بقاعي الله ين المرزنان» أو معد القاطى السيرافي: الى 
1 النحوى . سمع من أبى بكر بن زياد النيسابورى». ومحمد بن أبى الازهر, وجماعة. واأخذ 
٠‏ القراءة عن ابن مجاهد» واللغة والنحو عن ابن السراج» وتفقه لأبى حنيفة رحمه الله . ثم 
وكان أبو حيان التوحيدى يبالغ فى تعظيمه» والثناء عليه فى العلوم . مات سنة ۳٣۷‏ 

. كذا فى ”اللسان* (۲۱۸:۲). ا 


وفى ”بغية الوعاة' : قال أبو حبان TT‏ 00 وإمام الأئمة؛ 
له معرفة بالنحو واللغة والقران والفرائض والحديث والكلام. أفتى فى جامع الرصافة 
خمسين سنة على مذهب أبى حنيفة؛ فما وجد له حطأء ولا عثر له على زلة. وقضى 
ببغداد هذا مع الثقة والديانة» والأمانة والرزانة . وقال فى محاضرات العلماء: ”شيخ الدهر 
وقريع الأثر» العديم المثل المفقود الشكلء ما رأيت أحفظ منه لجوامع الزهد“» وكان دينا 
تقيا نقيا عابدا زاهداء وقال فى الامتناع: هو أجمع بشمل العلم وأنظم لمذاهب العرب» 
وأدخل فى كل باب» وألزم للجادة الوسطى فى الخلق والدين » وأروى للحديث» وأقضى 
فى الأحكام » وأفقه فى الفتوى . كتب إليه ملوك عدة كتبا مصدرة بتعظيمه تسأله فيها عن 
مسائل فى الفقه والعربية واللغة اه (۲۲۲:۱). 

۷ اسن بن عقنان بن حفاد ين حسان ابو حسان الزيادى القاضي د ذ كز 
أبو على ا محسن بن على التنوخى» فقال: كان من وجوه فقهاء أصحابنا من غلمان أبى 


أبو حتيفة وأصحابه امحدثون ١‏ 


سف سبع هشیم بن بشير ووكيع بن اجرح ف خا ار 
سنة .۲٤۲‏ كذا فى ” الجواهر” .)٠١۷:١(‏ 


امد لكي تمل ع فيد الفر ف كلقن جو مات نة 207 :كان عصيتن لشي 
ساكتا وقورا لازما بيته حسن الصلاة اه. من " الجواهر” (۱۹۹:۱) . 


8- الحسن بن المبازك بن محمد بن يحيى الزبيدى. أبو على الفقية الحنفى' 
سمع أبا الوقت وجماعة» وعمرء وحدث بالكثير. وكانت أوقاته محفوظة . قال الذهبى: 
حدث ببغداد ومكة» وكان حنبلیاء ثم تحول شافعيا ثم استقر حنفيا. مات سنة ۹ اه. 
كذا فى.بغية الوعاة (7؟5) . قال ابن النجار: وكنبت.عنه وكان فاضلا عالما أمينا متدينا 
صالحا حسن الطريقة رضى السيرة. له معرفة تامة بالنحو. وقد كتب كثيرا من كتب 
التفسير والحديث والتواريخ والأدب اه. من ” الجواهر” )۲٠١:۱(‏ . 


۰ اخسن بن محمد بن أحمد بن على أبو محمد من أهل أستر أباد؛ سمع أياه 
وسمع من الشريف أبى نصر محمد» وأبى الفوارس . وحدث ببخداد» سمع منه أبو بكر 
محمد بن أحمد الیزدجردی» وروی عنه فى معجم شيوخه. قال أبو سعد السمعانى: هو 
قاضى الرى» ومن مفاخرها فى الفضل والعلم والرزانة» بهى المنظر فصيح العبارة» كثير 
امحفوظ . كتبت عنه بالرى . وكان یری الاعتزال. مات سنة 54١‏ بالرى . وذكره وا 
(أيضا) كذا فى ” الجواهر" (۲۰۱:۱) . 


011 امسق لى نسم بق اهن بن حار بن على العاتوى الي اب 
الفضائل الصاغانى الحنفى حامل ألواء اللغة فى زمانه. قال الذهبى: ولد بمدينة لاهور 
ااانا ا يعرف دتمل ادرت هنا الا الشؤيفة إلى ف ا الوقن 
-فبقى مدة وحج ودخل اليمن» ثم عاد إلى بغدادء ثم عاد إلى الهند ثم إلى بغداد وسمع 
من النظام المرغينانى » وكان إليه المنتبى فى اللغة. حدث عنه الشرف الدمياطى . وله من 


مقدمة إعلاء السئن ظ 2 


التصانيف مجمع البحرين فى اللغة» والتكملة على الصحاح» والعباب» ومشارق الأنوار 
فى الحديث» وشرح البخارى فى مجلد» ودر السحابة فى وفيات الصحابة. أسندنا 
حديثه فى ” الطبقات الکبری“» وذكر فى ” جمع الجوامع “ فى باب کان اهد. من ب 
الوعاة“ (۲۲۷). 


. وقال فى ”الجواهر : هو الإمام 9 اللوهورى البغدادى والوفاة الفقيه المحدث 
اللغوى المنعوت بالرضى مات سنة ٠٠١‏ . وله كتاب مختصر الوفيات» وكتاب 
الضعفاء» ومصباح الدجى» والشمس المنيرة فى الحديث . وكان عالما صالحا له عدة ' 
تصانيف فى كل نوع من الحديث أحسن فيا اه )3١1:1(‏ . وفى الفوائد البهية: ومن 
تصانيفه رسالتان جمع فيهما الأحاديث الموضوعة» وأدرج فيهما كثيرا من الأحاديث 
الغير الموضوعة» فعد لذلك من المشددين كابن الجوزى وغيره اه )١١(‏ . 

۲- الحسن بن أبى مالك . تفقه على أبى يوسف.. قال الصيمرى: ثقة فى روايته. 
غزير العلم واسع الرواية» كان أبو يوسف يشبهه بحمل جمل لأكثر ما يطيق . مات سنة 
.٤‏ ذكره الدامغانى عن الطحاوى اه من " الجواهر . 


. الحسن بن مسعود بن الحسن بن على الوزير الخوارزمى اللسشقى الوفاة‎ -١7 
. تفقه بمرو على شيخ من أصحاب أبى حنيفة» (و) بخراسان على أبى الفضل الكرمانى‎ 
ذكره ابن عساكر. وكان يتزياً بزى الجند مدة. ثم اشتغل لطلب الفقه والحديث اه من‎ 
ئ‎ . )۲۰٤:۱( 'الجواهر”‎ 

قلت: ذكره الحافظ فى ”اللسان“ .)7١4:7(‏ وقال: رحل وأدرك حديث 
الطبرانى . قال ابن عساكر: فيه تسامح شديد» اشترى نسخة غير مسموعة بالمعجم الكبير 
للطبرانى . فكان يحدث منهاء وهی غير منقولة من أصل سماغه وعورضت به . وذكره 
السمعانى . فقال: حافظ فطن ذكى حسن المعرفة بالحديث والأنساب مليح الخط . 
سمع ببغداد من ابن بيان» وبإصبهان من فاطمة الجوزدانية» وبمرو من زاهر بن طاهرء 
وببلخ » وهراة» وغزنة والهند اه . مات سنة ١٤ه.‏ 

-٤‏ الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زغلان العامرى أبو على البغدادى الملقب 


أبو حنيفة وأصحابه ا محدثون ۱۷٦‏ 


" بأشكاب" . لزم أبا يوسف وتفقه عليه. وسمع الحديث من حماد بن زيد» وشريك بن عبد 
الله . روى له البخارى مقزونا بغيره .. ذكره الخنطيب» فقال: ” كان ثقة مات سنة ۲٠١‏ فى 
خلافة المأمون اه. من ”الجواهر“ )۲٠۷:۱(‏ . 


قلت: ذكره الحافظ فی *التہذیب » وقال: روى عنه ابناه محمد وعلى» وأبو بكر 
الصنعانى » وعباس الدورى» ومحمد بن عبد الله امحرمى » وغيرهم. قال ابن سعد: ”نشاً 
بيغداد 00 يوسف فأتقن الرأى ولم يدحل فى شىء من القضاء ولا 
غیره“ . قال النطيب: ”ثقة مات سنة .7١5‏ (۳۳۰:۲) . 

© الحسين د ل 
قال ابن اجار TT‏ ا م بن شافع الحبلى: : كان 
صحيح السماع والقراءة» وثقة صا حا ديناء حدث وأقرأء ومضى على السنن والسلامة. 
رحمه الله تعالی . مات سنة ٠4ه.‏ كذا فى ” الجواهر” (۲۰۹:۱) . 

SS 
دل ا : أخبنا على / بن اسن أا طلحة بن محمد ين جعط ال‎ 
(0: ١) كذا فى ' امول“‎ . 2520000 

قلت: ذكره الحافظ فى ”اللسان ٠‏ وقال عن ابن سعد: سمع سماعا كثيراء 
وكان ضعیفا فى الحديث اه" (۲۷۷:۲). وكذا ضعفه غير واحد من الحدثين » ولم 
e‏ . قلت : الل ضعيف » روى له أبو 


نقل فقه أبى خنيفة إلى إصبہان وأفتى بمذهبه. روى عن السفيانين وغيرهما اه من 


مقدمة إعلاء السئن ۱۷۷ 
'الجواهر .)۲٠١:۱(‏ 


وفى التهذيب” : وعن إبراهيم بن طهمان» وإسرائيل » وفضيل بن عياض ء وأبى 
بوسف القاضى» وحن أ قلا الرقاشى» وافلا : وبونس بن حبيب: وعمر بن شت 
وأبو مسعود الرازى . قال أبو حاتم: "محله الصدق “..:وذكره ابن حبان فى ”الفقات “» 
وقال أبو عاصم النبيل: بد و روی له مسلم فى 
صحيخة وین تاججه: ش 

1178- الحسن بن خحضر القاضى أبو على النسفى . , تفقه على أبى بكر محمد بن 
الفضل» وأخذ عنه شمس الأئمة ئمة الحلوائى . ذكره السمعانى فى ”الأنساب » وقال: کان 
إمام عصره بلا مدافعة» سمع , ببخارا أبا بكر محمد بن الفضل الإمام وأبا عرو محمد بن 
محمد بن صابر وأبا سعيد بن بن الخلييل بن أحمد السنجرى» وببغداد أبا الفضل عبيد الله 
ابن عبد الرحمن حمن الزهرى وأا الحسن- على بن عمر بن محمد» وبالكوفة أبا عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن الحسبين الهروى» ويمكة أبا الحسن أحمد بن إبراهيم؛ وبهمدان أبا بكر 
أحمد بن على بن لال الإمام» وبالرى أبا القاسم الرازى؛ وبمرو أبا على المروزى وطبقتهم. 
وروى عنه جماعة كثيرة» وظهر له أصحاب وتلامذة أخذوا عنه العلم .مات سنة ٤٤٤‏ اه 

من الفوائد (۳۱) . 


17 المسرزيين علي وى تعمد من بطر و لز يذ لامي ار 
الحنففية . ٠‏ روی عن أبى بكر هلال ين محمد الرازی » وأبى حفص بن شاهین» وغيرهما . 
روى عنه الحافظ أبو بكر (الخطيب البغداذى) وقال: سكن بغداد» وكان جيد النظر 
حسن_العبارة: وكان صدوقا وافر العقل جميل المعاشرة» عارفا بحقوق أهل العلم. 
وسمعته يقول: “خضرت عند أبى الحسن الدارقطنى وسمعت منه أجزاء من كتاب 
الى الدى مي" . مات سنة ٤١١‏ . وقال أبو الوليد الباجى: ”كان إمام الحنفية 
يعدا :وكان قاضيا عالما خيراء وله تكتالي مزحم فى أخبار أ يجليقة وأصيسا بي" ,"كا 
فى "الجواه ٠‏ :). وقال فى الفوائد نقلا عن الكفوى 'نقلنا عنه كثيرا فى كتابنا 
هذا ١‏ 


بو را لخاود YA‏ 


eS‏ ا 0 ر بالكبار. 
ت ت بخط النواوى: أوكان ثقة “ توفي ببغداد ستة 371 کنا فى" الجواهر .)۲۱٦:۱(‏ 


8ك امسن نتن محمد بخ إبراعيم نا الود أو نعم + . سمع ببخاری أبا سهل 
هارون بن أحمد الاسر اناق وناور اا القاسم عبد الله بن أحمد النسوى ؛ وببغداد 
أبا طاهر انخلص . روى عنه أبو العباس جعفر المستغفری» ذكره أبو سعد السمعانى فى 
”الأنساب ٠‏ وقال: كان ثقة صدوقا مكثرا من الحديث ؛ رحل إلى خحراسان» والعراق » 
والحجاز» وأدرك الشيوخ . مات سنة 4717» كذا فى" 'الجواهر“ (517:1) وفى ” الأنساب” 
(419). 


۲- الحسين بن محمد بن إسماعيل أبو القاسم الكوفى القاضى . ذكره الخطيب 
فى تاريخهء وقال: : حداثنی عنه على بن الحسن التنوخحى» وذ کر لی أنه سمع منه ببغداد . 
قال القاضى التنوحى: وكان ثقة كثير الحديث جيد. المعرفة فقيبا على مذهب ات 
حنيفة رحمه الله زاهدا عفيفا . مات ۳۹ء كذا فى ' الجواهر” (۲۱۷:۱). 


عو انوي ب كيه رو البلحى: . قال الحافظ ابن النجار فى تاريخه: أبو 
عبد الله السمسار الحنفى مفيد أهل بغداد فى وقته» سمع الكثير من أبى عبد الله مالك 
ابن أحمد البانياسى» وأبى الغنائم الدقاق » وأبى الحسن ابن الخطيب الأنبارى» وأبى 
يوسن غد الجبلام وای محمد القزوينى» وأبى عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن 
طلحة» وأبى شجاع فارس بن الحسين الذهلى» والنقيب أبى الفوارس الزنيبى؛ وغيرهم ٠‏ 
اک غین اينات ای على بن هادان وان القاسم بن بشران» وأبى طالب بن غيلان ؛ 
وأ القاس لري > وغيرهم . قال ابن النجار: وبالغ فى الطلب» حتى سمع من طبقة 
دون هؤلاء وكتب الكثير من الكتب لنفسه ولغيره» وكان مفيدا للغرباء» جمع مسندا 
عد جامع المسانيد” )٤١٤:۲(‏ . 

و او (1:1 0 : قال ابن النجار: فقيه أهل العراق ببغداد فى 
ار كر سات أبى على بن شاذان . روى لنا عنه ابن ا جوزی. 


۱۷۹ eT 
. ۲۲۲ مات سنة‎ 


قلت: : اعتمد الحافظ أبو عبد الله محمد بن على بن حمزة الحسينى على مسنده 
الذى خرج لأبى حنيفة» فاعتنى بتخريج رجاله» وتبعه الحافظ ابن حجر فى تعجيل 
المنفعة بزوائد رجال الأئمة. وذكره فى اللسان» وقال: محدث مكثر أخذ عنه ابن 
عساكرء وترجمه أبو سعد ابن السمعاتى فى ذيل بغداد » فقال: البلخى السمسار أبو عبد 
الله مفيد بغداد فى عصره سمع الكثير من شيوخه الحميدى, وطراد › والعلاف» وجمع 
كثير . سألت أبا القاسم يعنى ابن عساكر عنه فقال: ”سمع الكثير غير أنه ما كان يعرف 
شیا“ . وسألت ابن ناصر عنه» فقال: "کان فيه لين ء وكان حاطب ليل #ونذهب إل 
الاعتزال اه" )”07:7١‏ . 

-٤‏ الحسين بن محمد بن عبد الرحمان بن فهم بن متحرز أبو على البغدادى 
الحافظ . سمع يحيى بن معين؛ ومحمد بن سعد صاحب الطبقات» روى عنه أحمد بن 
كامل القاضى؛ وإسماعيل بن على الخطیبی . قال أحمد بن كامل: ” كان متفننا فى 
العلوم كثير الحفظ للحديث“ . مات سنة ۲۸۹ كذا فى " الجواهر” (0519:1. 

قلت: ذكره الذهبى فى الحفاظ » وقال: الحافظ الكبير أبو على 5 بن ماحد 
SS‏ 
أحمد بن معروف ال لخشاب» وأبو على الصومارى» وغيرهما . قال ابن كامل: کان حسن 
اغلاس: متقينا :فى التلرع' كدير ا يديت مه اة اماف اكا 
والنسب» والشعرء والمعرفة بالرجال» فصيحا متوسطا فى الفقه. قال لى: أحذت عن 
ابن معين معرفة الرجال» وسمى جماعة أخذ عنهم اه. مختصرا (5:7؟؟) . 

-٥‏ حفص بن عبد الرحمن بن عمر بن فروخ بن فضالة البلخى أبو عمر الفقيه 
النیسابوری . كان أفقه أصحاب الخراسانيين . روى عن إسرائيل بن يونس » وأبى حنيفة» . 
وحجاج بن أرطاة» وعاصم الأحول؛ وسعيد بن أبى عروبة» وغيرهم. وعنه ابن بنته إبراهيم. . 


. وفى هامش تعجيل المنفعة: "مات سنة اثنتين وعشرين وحمس مائة“ . والله تعالى أعلم‎ )١( 


١/٠ ا‎ 


بن منصورء وأبو داود E‏ » وغيرهم» قال أبو حاتم: “صدوق 
مضطرب الحديث“ . وقال النسائى: ”صدوق“ » وذكره ابن حبان فى ”الثقات . وقال 
الحاكم فى ترجمته: ولى قضاء نيسابور» ثم ندم وأقبل على العبادة. وأخبرنى بعض 
أصحابنا أن ابن عيينة وابن المبارك رويا عنه» وقد كان يحيى بن يحيى كتب عنه . وقال 
حسين بن منصور: ”ما رأيت أبصر لمسألة بلوى منه“ . وقال الحاكم فى سؤالات مسعود : 
"ثقة اه“ ملخصا من التبذيب (4:4:1) روى له النسائى وأبو داود فى القدرء مات سنة 
9 كذا فى ' 'الجواهر” (571:1). 


الإمام أبى حنيفة ا 
طهمان . روى عنه أحمد بن منيع › وخلاد ب بن أسلم الصفارء وجماعة اه من ' الجواهر” 
(TTY)‏ 


قال الحافظ فى "اللسان“: تفقه به أهل تلك الديار وكان بصيرا بالرأى» علامة 
كبير الشأن» ولكنه واه فى ضبط الأثر وكان ابن المبارك يعظمه ويبجله لدينه وعلمه: 
وقال مدان الفضمل اللحى: : سمعت عبد الله بن محمد العابدى يقول: : جاءه كتاب 
يعنى من الخليفة وفيه لولى العهد لإ واتيناه الحكم صبيا 4 ليقرأء : فسمع أبو مطيع » 
فدخل على الوالى» فقال: بلغ من بلغ مق خط الا إا كفن ا ١‏ قكرر مراراء 
حتى بكى الأمير» وقال: "إنى معك ولكنى لا أجترئ بالكلام» فتكلم وکن منى امنا . 
فذهب يوم الجمعة:» فارتقى المنبرء ثم قال: يا معشر المسلمين وأحذ بلحيته وبكى . 
وقال: قد بلغ من حطر الدنيا أن نجر إلى الكفرء من قال: :9 واتيناه الحكم صبيا » غير 
يحيى فهو كافر. #ال: فرج أهل المسجد بالبكاء وهربا اللذان قدما ,كتاب. وقال 
العقيلى: ” كان مرجئًا صالجا فى الحديث إلا أن أهل السنة أمسكوا عن الرواية عنه . 
روى عنه محمد بن مقاتل» وموسى بن نصر وكانا پبجلانه . وهو كبير امحل عند الحنفية 
اه . ملخصا )۳۳٣۳۳۰:۹(‏ . وقال الذهبى فى العبر: مات سنة ۱۹۹ . وبلغنا أنه كان 
من كبار الأمارين بالمعروف والناهين عن المنكر اه . من الفوائد (۳۲) . 
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ا را اا اد راطا كيرا ماروا يسيم 
وذكر الخطیب فى تاريخه؛ وقال: قال اين المبارك : اردع خاي ميهي 
أهل الدينا: اه" من المسانيد (441:7) . 
SS‏ 
aT‏ جعفر العروف بأبى الشيخ: وأو نيم أحمد بن 
عبد الله ابن الخافظ » وذكراه فى تاريخيهما الأصببان: E‏ تفقه على 
مذهب الكوفيين » وكان صاحب أدب غر ثقة» كثير الحديث > مات سنة ۲۹ 
كذا فى ”” الجواهر" (۲۲۳:۱). 
البخارى. ذكره e‏ السا 0 ا ما بيت العدم » شد أطرافا من 
معجمه اه. من " اللسان” (55:5*) . 

٠‏ وفى. الجواهر : سمع أباه» وقدم حاجا إلى بغداد وحدث بهاء سمع منه القاضصى 
اہو امحاسن عمر بن على» وأخرج عنه حديثا فى معجم شيوخه. توفى سنة ”لاه. 
)۲4:1( وزاد فى الفوائد البهية': كان أبوه وجده من بيك العلم والزهد» وكانوا من 
كبار المشايخ . أحذ العلم عن أبيه وصار شيخ الإسلام وإمام الأئمة اوح عضره 5 فى العلوم 
الدينية أصولا وفروعا مجتهد زمانه (۳۲) . 

وحماد بن زيد الإمام الكبير المشهور تقدم . 

4- حماد بن دليل القاضى . أحد الاثنى عشر من أصحاب الإمام الذين أشار 
إليهم أنهم يصلحون للقضاء اه. من ” الجواهر” (0:1؟5) . 

قلت: فتولى كل واحد منهم القضاءء فكان حماد هذا قاضى المدائن» ذكره 


أبو حنيفة وأصحابه المحدتون : 1A۲‏ 


الحافظ فى التبذيب» وقال: روى عن الثورى» والحسن بن حى» وفضيل بن مرزوق » 
والمغيرة بن مسلم السراج ج؛ وأبى حنيفة وأحذ عنه الفقه» وغيرهم. وعنه أسد بن موسى » 
ومؤمل :بن إمبماعيل؛ » وإسحاق بن عيسى » > وزهير بن عباد» وابن أبى عمر العدنىء 
وغيرهم . قال أحمد: “سمعت منه حدیثین . وقال الدورى عن ابن معين: “ثقة ليس به 
بأس“ . وقال ابن الجنيد عنه: ”ثقة“ . وقال ابن عمار: " كان قاضيا على المدائن فهرب Ù‏ 
منهاء وكان من ثقات الناس ‏ رأيته بمكة“ . وقال أبو داود: ”لیس به بأس' ل 
سننه) وذكره ابن حبان فى "الغقات“» وكان الفضيل إذا سئل عن مسألة يقول: ٠"‏ 
أبا زيد فسألوه“ . قال (حلف بن محمد الخيام) : د 
رج ير البعات] لش ونان .(A:) E‏ 
- حماد بن سلمة أحد الأعلام . روى له مسلم وغيره» مات سنة 1717 . كذا فى 
الجواهر > وعده من الحنفية ١(‏ :۰ ) ذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ » ووصفه بالإمام 
الحافظ شيخ الإسلام النحوى المحدث . قال وشيت: "جما نة سيدا اعلا 
وقال أحمد بن حنبل: "حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت البنانى» وأثبتهم فى حميد . 
وقال ابن المدينى: كان عند يحيى بن خريس عن حماد عشرة الاف حديث؛ وروى 
الكوسج عن يحيى بن معين . ”ثقة“ . وقال شهاب بن معمر: كان حماد بن سلمة يعد 
من الأبدال. قيل: ”تزوج سبعين امرأة ولم يولد له ولد“ . وقال أحمد: إذا رأيت الرجل 
ينال من حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام اه (110:1) . 

- حماد بن سليمان بن المرزبان أبو سليمان النيسابورى. قال الحاكم فى 
تاریخ نيشابور: لقى جماعة من الناس» » وتفقه على ک كبر السن عند محمد بن الحسن 
روى عن الثورى» وشعبة . روى عنه أحمد بن الأزهرء وتقدم . 

۲- حماد بن النعمان أبى حنيفة الإمام ابن الإمام. ذكره ابن خلكان فى 
ترجمته : : كان على مذهب أبيهء وكان صاحا خيرا . ولا مات أبوه كان عنده ودائع كثيرة» 
فذكر ذلك حماد للقاضى» فقال: "لا أنزعها عن يدك . فقال: "مو وا وفيا ليرا 
ذمة أبى حنيفة» ثم اصنع ما بدالك '. ففعل خدامه ذلك أياماء فلما انتبى ذلك استتر 
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حماد» فلم يظهر حتى دفعه لغيره. وذكره ابن أبى حاتم فلم يذ فاخا ريه الله 
شالق اه دهن" النشاق ۴:۷:۴ ) : 

وفى ”الجواهر“: وهو فى طبقة أبى يوسف ومحمد وزفر. قال الفضل بن دكين: 
تقدم حماد إلى شريك بن عبد الله فى شهادة» فقال له شريك: ” والله إنك لعفيف البطن 
والفرج» خيار مسلم“ . توفى سنة ۱۷۰ اه. (۲۲۷:۱). وقال القارئ فى المناقب: إن حمادا 
كان الغالب عليه الدين والورع والفقه وكتابة الحديث» وإن الحسن بن قحبطة أودع عند 
الإمام أبى حنيفة ألف درهم» فقيل للإمام: "أ تقبل الوديعة وفيها من الخطر؟ قال: من 
كان له ابن مثل حماد فى الورع فإنه يقبل اه (541). 

۳- حمزة بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفى . ذكره المزى فى الرواة عن 
الإمام» كما فى ” تبييض الصحيفة“ للسيوطى ص١١‏ روى عن أبى إسحاق السبيعى؛ 
وأبى إسحاق الشيبانى: والأعمش» (وأبى حنيفة) . قال ابن معين: "ثقة . وقال 
النسائى: ”ليس به باس“ وذكره ابن حبان فى ” الثقات" . وقال العجلى: ثقة» رجل 
صالح . وقال ابن سعد: ” كان رجلا صالحاء عنده أحاديث»: وكان صدوقا صاحب 
سنة“ . وقال ابن فضيل: ”ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة . 
وقد انعقد الإجماع باخره على تلقى قراءة حمزة بالقبول » ويكفى حمزة شهادة الثورى لهء 
فإنه قال: ”ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر“ . وقال أبو حنيفة: “غلب حمزة الناس على القران» 
والفرائض “ . روى له مسلم والأربعة اه. ملخصا من "' التبذيب” (۲۸۲۷:۳). 

4- حيان بن بشر بن الخارق أبو بشر القاضى . تفقه على أبى يوسف القاضى › 
وسمع منه الحديث؛ ومن هشيم بن بشر. روى عنه محمد بن عبدوس بن كاملء وأبو 
القاسم البغوى . ذكره المخطيب فى تاريخ بغداد قال: وكان من جملة أصحاب الحديث 


اه. من ” الجواهر” (578:1). 


(حرف 0 


#- خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعى الخراسانى السرخسى . روى عن زيد 
ابن أسلم ؛ > وأبى حازم سلمة بن دينار» وبكير بن الأشج » وخالد الحذاءء ومالك» وأبى 
حنيفة؛ ويونس بن يزيدء وخلق . وعنه الثورى ومات قبله؛ وأبو داود الطيالسى» وشبابة 
ابن سوار» وعبد الرحمن بن مهدى؛ و وکیع › ويحيى بن يحيى النیسابوری» ونعيم بن 
خاب وره كال اشن بو ميد الفا قال لى أبو معمر الهذلى: ا 
ترك حديك ختارحة ٩‏ فقلت: کان ريه قال؛ "لاء ولكن كان أصحاب الرأى 
عمدوا إلى مسائل لأبى حنيفة فجعلوا لها أسانيد عن يزيد , بن أبى زياد عن مجاهد عن 
ابن عباس» فوضعوها فى كتبه فكان يحدث بها" . قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى 
وسئل عن خحارجة» فقال: "مستقيم الحديث عندنا” ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما 
يدلس عن غياث بن إبراهيم. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» لم يكن محله 
بحل الكل" . وقال ابن عدى: ”له حديث كثير ؛ وأصناف فيها مسند ومنقطع ؛ 
د اه . من التهذيب (YVA:T)‏ > روى له الترمذى 


a‏ قبله وهو أوثق منه. 
روى عن أبى نعيم » وعلى بن الحسين بن واقد» وغيرهماء وعنه محمد بن عبد الرحمن 
الأغولى > واحرون .مات سنة 54؟. ذكره ابن حبان:فى. " الثقات » كذا فى ”التہذیب“ 
(VAY)‏ ظ 
إكالاء فسا سين ميان ا ونعاد TT‏ 
يصلح للفتوی»› كذا فى ' الجواهر” (۲۲۹:۱). ومات سنة 199. وفى ”اللسان : روى 
عن مالك» وعن الثوری» وابن جريج . ضعفه ابن معين: ومشاه غیره» وقال الخليلى فى 
الإرشاد: تعرف روايته وتنكر. حدث بأحاديث من حديثه مستقيمة» ومنها ما لا يتابع 
عليه» ومنها ما يروى عن الضعفاء اه (۳۷۷:۲) . 


E -۸‏ 77 أو معنا E A‏ 
.رافع ١‏ روی عنه هام بن عبد الل الرازى . قال ابن أبى حاتم عن أبيه: کان ضاحب 
را وكان صدوقا” ۰ كذا فی "اللسان” ( .(TVA:Y)‏ 


قلت: وفى الجواهر: SR ys‏ 
ورجها القاضى م بلع أنه إا جیار لها كما لا خيار لها فى الأب إذا زوبجها وهى صتغيرة. 
له ذكر فی المبسوط* وغيره اھ۱ . 

16 عا مشو و مال ابطق الحا فوقو اق 
الجواهر (۲۳۰:۱) 0 ابن حبان فى الثقات» وقال: يعتبر حديثه من غير روايته عن 
أبية أ * . وضعفه الذهبى» وأورد له ابن عدى حديثا منكرا جاص ا 
وحجة واجبتان اه" . من ” اللسان” (۳۹۲:۲). 


:ا جلف بن ابوت ا ا اد ا الأعلاء ببلخ) . روى عن 
عوف الأعرابى » ومعمر» وقيس بن الربيع » وإسرائيل وغيرهم . وعنه أحمده وأبو كريب 
وأبو معمر الهذلى؛ وغيرهم . قال ابن أبى حاتم عن أبيه: يروى عنه . وذكره ابن حبان 

فى ” الثقات" (ورماه بالإرجاء) . أخرج له الترمذی حدیٹا واحداء وذكره الحاكم فی تاريخ 
نيسابوز وأطال ترجمته» وقال: فقيه أهل بلخ وزاهدهم» تفقه بأبى يوسف وابن أبى 
ليلى ؛ وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهم . روى عنه يحيى بن معين» وذكر جماعة . قال: 
وكان قدومه إلى نيسابور سنة ٠١‏ (فكتب عنه مشايخنا) مات سنة ..5١١5‏ وقال 
الخليلى: ” صدوق مشهورء كان يوصف بالستر والصلاح والزهد› وكان فقيها على رأى 
الكوفيين اه" . كذا فى ” التبذيب” )۱٤۸:۳(‏ . 

وف * الچواهر“ (1۲۱:۱: كان.من:أضحاب محمد وزفر» n‏ ارج 
أقبل شهادة من_يتصدق على السائل: فى المسجد. ورد شاهدا لاشتغاله بالنسخ حالة 
الأذان اه“ . 

۱¬ ا E a e‏ 
. الحا كم أبو عبد الله : شيخ أهل الرأى فى -عصره مع تقدمه فى.الفقه.. صاحب كتاب 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ۱۸٦‏ 


الدعوات والآداب والمواعظ» له رحلة واسعة جمع فيها بين بلاد فارس» وخراسان» 
والعراق » والحجازء والشام» وبلاد الجزيرة. روى عن أبى القاسم البغوی» وأبى بكر بن 
محمد بن إسحاق بن خزيمة فى حلق » له ترجمة واسعة فى كتب التواريخ والأنساب. توفى 
سنة 714 كذا فى ” الجواهر” )۲۳٤:۱(‏ . | 

وود شين بن يبن دين أغن املق باو ال اجان اع من 
المسندين كالدبابيسى» وابن صلاح والحسنى» وغيرهم» فاق بها أقرانه. وسمع الحديث 
الكثير» وكتب بخطه وتفقه» وصنف » وأفتى» ودرس» وناب فى الحكم» وسلك طريقة 
من قبله من القضاة والعلماء الصالحين . مات سنة 779 كذا فى ”ال جواهر ‏ (376:1) . 


(حرف الدال) 


۳- داود بن رشيد (بالتصغير) أبو الفضل النوارزمى من أصحاب حفص بن 
غياث ومن أصحاب محمد بن الحسن أيضا . سكن بخداد» روى له الجماعة إلا الترمذى . 
كان تحيى بن معين يوثقه» وقال أبو حاتم: ”صدوق" . وقال الدارقطنى: "ثقة نبيل” 
مات سنة ۲۳۹ كذا فى ” التبذيب” )۱۸٤:۳(‏ وفى ” الجواهر” (۲۳۷:۱) . 

14 داود بن احبر بن قحذم أبو سليمان البصرى صاحب كتاب العقلء قال 
الذهبى: ”وليته لم يصنفه” . روى عن الحمادين؛ وشعبة» وجماعة؛ وعنه الفضل بن 
سهل الأعرج» وأبو أمية الطرموسى » وابن المنادى» وغيرهم . قال الدورى عن ابن معين: 
”ما زال معروفا الحديث يكتب الحديث» ثم ذهب فصحب قوما من المعتزلة فأفسدوه» وهو 
ثقة “. وقال فى موضع آخر: ”ليس بكذاب» وقد كتب عن أبيه امحبرء وكان داود ثقة» 
ولكنه جفا الحديث» وكان بتنسك" . وقال أبو داود: " ثقة شبه الضعيف» بلغنى عن 
يحيى فيه كلام أنه يوثقه “ . قال ابن عدى: وعن داود كتاب قد صنفه فى فضل العقل› 
وفيه أخبار كلها أو عامتها غير محفوظات» وله أحاديث صالحة غير كتاب العقل . ويشبه 
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أن تكون صورته ما ذكره يحيى بن معين أنه كان يخطئ ويصحف الكثير. وفى الأصل: 
آنه صدوق روى له ابن ماجة؛ وأبو ذاود فى القدرء كذا فى "التہذیب (5::.199:1) . 

-١50‏ داود بن نصير الطائى أبو سليمان الكوفى الإمام الربانی . كان ممن درس 
الفقه وغيره من العلوم Ss aS‏ . كان محارب بن دثار يقول: “لو كان 
داود فى الأثم الماضية لقص الله علينا من خبره '. وكان ابن المبارك يقول: ”وهل الأمر إلا 
ما كان عليه داود؟“ قال ابن حبان: ” وكان داود من الفقهاء من كان يجالس أبا 
حنيفة» ثم عزم على العبادة ولزمها ء وورث عشرين دينارا أكلها فى عشرين سنة» ثم مات ؛ 
ولم يأخذ من السلطان عطية» ولا قبل من الإخوان هدية اه . قال الطحاوى: حدثنا ابن 
أبى عمران أنبأنا محمد بن مروان الخفاف قال: : سمعت إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة 
قرول قال خمد ال ” كنت آنى داود الطائى فى بيته فأسأله عن المسألة» فإن 
وقع فی قلبه أنها ما أحتاج إليه لأمر دينى أجابنى فيهاء وإن وقع فی قلبه أنها من مسائلنا 

هذه نبسم فى وجهى» وقال: "إن لنا شغلا إن لنا شغلا اه“ » من ” الجواهر المضيئة › مع 
حاشيتة )۲٤۰,۲۳۹:۱(‏ . 


ف غيل امالك فخ ع وإسماعيل بن أبى خاللد» وحميد الطويل» وسعد 
ابن سعيد الأنصارى . وابن أبى ليلى» والأعمش» وغيرهم وعنه عبد الله بن إدريس» وابن 
عيينة وابن علية» ومصعب بن المقدام» وإسحاق بن منصورء ووكيع» وأبو نعيم» 
وغيرهم . قال ابن المدينى عن ابن عيينة: كان الثوری إذا ذكره قال: " أبصر الطائى أمره” . 
قال ابن معين: ”ثقة . وذكره ابن حبان فى ' اتات" '. روى له النسائى. مات سنة ٠١١‏ 
قاله أبو نعيم. وقال ابن نمير: مات سنة ١70‏ اه. من ” التهذيب” (۲۰۳:۳) . 


حرف الراء المهملة) 
5- رزق الله بن محمد بن محمد بن أحمد بن على الخطيب الأنبارئ 
المعروف ” بابن الأحضر“ أبو سعد. قال أبو سعد (السمعانى): ناهز المائة» وكان ثقة 
أميناء وتفقه على مذهب أبى حنيفة» وكان يفهم ما يقرأ عليه ويحفظ عامة حديثه› 


أب فة وأضيحابة احدتون 3 5 


ا (:(. 


(حرف الزاء المعجمة) 


ل ل . ذکره فى ” الجواهر” : وعده من 
الحنفية (147:1) . قلت: ذكره ه الذهبى فى الحفاظ » ووصفه بالإمام اجه عدت عن 
زياد بن علاقة؛ وعبد الملك بن عمير» ومنصور» وسماكء وموسى بن أبى عائشة» 
وطبقتهم ؛ وعنه ابن عبينةء وابن مهدى» وأبو نعيم» وأبو حذيفة النهدىء وأحمد بن 
يونس » وخلق كثير. وكان من نظراء شعبة فى الإتقان. قال أبو حاتم: "ثقة صاحب 
ةوقال أو اسامة؛ كان من أصدق الناس وأبرهم" . قال أحمد بن حنبل: ” كان 
. وكيع لا يقدم على زائدة فى الحفظ أخدا اه" .)7٠١:1(‏ روى له الجماعة. وفى ”جامع 
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المسانيد : هو مع هذه العلوم يروى عن الإمام أبى حنيفة فى هذه المسانيد اه" .(fo/A)‏ 


. وزفر بن الهذيل وزكريا , بن أب زائذة تقتما : 

6 وک ی سارل اا اا تورف اکر فى او ار 
اک مشايخ أعتتيات أن حنيقة فى عصره › وا العباد. سمع ا بن رأهويه 
بخراسان وغیره» قال الحاكم فى تاريخ نيسابور: حدثنا عنه» وله تصانيف كثيرة فى 
الحديث . مات سنة ۲۹۸ كذا فى " الجواهر” (405:1؟). 
معين . مات سنة ۲۷۲ وقيل: ۰۱۷۳ كذا فى " الجواه ” 

قلت: ذ EE‏ بالحافظ الحجة مخدث الجزيرة . حدث 
عونا ١‏ سود بر ا ؛. وا بى إسحاق» وسماك بن حرب: ا الطويل: > وطبقتهم ؛ 


مقدمة إعلاء السئن 0 


وعنه أبو داود الحسن بن موسى» وأبو نعيم» وأحمد بن يونس» ويحيى بن يحيى 
التميمى» وخلق سواهم» كان من علماء الحديث . قال معاذ بن معاذ: ”وما كان سفيان 
الثورى عندى بأثبت من زهير“ . وقال شعيب بن حرب وذكر حديثا لزهير وشعبة» فقال: 
زهير أحفظ عندى من عشرين مثل شعبة . وقال أحمد: ”زهير من معادن العلم اه . 
ملخصا (١6:1١؟).‏ ش 

وفى ” جامع المسانيد” : يقول أضعف عباد الله: ” وأنه مع جلالة قدره فى العلم 
من أصحاب الإمام أبى حنيفة» ويروى عنه كثيرا فى هذه المسانيد اه" (458:7) . 


ا يلين اللسن من يقد يق اسن أبو الین تا الدين الكدى اللتويخ 
النحوى الحنفى . قال الحافظ ابن النجار فى تاريخه: هو من ساكنى دار الخلافة» ولد 
بېغداد » وأسلمه والده فى صغره إلى الشيخ ا محمد عبد الله بن على المقرئ» فلقنه 
القران؛ وجوده عليه . ثم حفظ القراءات العشرة» وعمره عشر سنين . ثم إنه أشغله باللغة 
والنحوء حتى برع فى ذلك؛ وأسمعه الحديث الكثير من المشايخ الکبارء كأبى بكر محمد 
بن غيه الباقى شار وأ القاسم هبة الله بن أحمد الجريرى؛ وأبى منصور القزازء 
وأبى القاسم السمرقندى» وأبئ “البركات عبد الوهاب بن 'المبارك الأغاطى . وقرأ هو 
الكثير على المشايخ › ثم ا وا همداق واقام عدن هة على مدقت أبن 
حنيفة» ثم سكن فى اخر عمره دمشق» ورحلوا إليه من الافاق. مات سنة 5١‏ . كذا فى 
5 المسنانيد” (7:؟45) . 


السيوطى فى a‏ ا ل 
شيخ فى رة جراد وكا صحيح الساع تتاف اقل قن في لهب لى ی 


وأفتى › ودرس وصنف 55 (۲ :4( 


أب كنيفة و اهداب ادون 0 5 


حرف السين المهملة“ 


- سعيد بن اوس الأنصارى أبو زيد من أصحاب الإمام؛ كذا ذكره ابن أبى 
العوام اه من ' الجواهر” )۲٤۸:١(‏ . قلت: هو النحوى البصرى روى عن عوف الأعرابى» 
وأبى عمرو بن العلاء» وسعيد بن أبى عروبة» وسليمان التيمى» وابن عون» وابن جريج : 
وغيرهم. وعنه أبو عبيد القاسم بن سلام» وخلف بن هشام البزار» وأبو حاتم 
السجستانى » وأبو حاتم الرازى» وأبو مسلم الكجى» وغيرهم. قال ابن معين: ” كان 
صدوقا . وقال صالح جزرة: کان ثقة . وقال انق أبن حاتم عن أبيه: كان يحمد القول 
فيه ويرفع شأنه» ويقول: ”هو صدوق “. وقال المبرد: ” كان أبو زيد كثير السماع من 
العرب ثقة مقبول الرواية. روى له الترمذى وأبو داو“ . وقال الحاكم فى "المستدرك” : 
"كان ثقة ثبتا . وقال عبد الواحد: کان ثقة ا عندهم . وقال الأزهرى فی 
”التهذيب : وثقه أبو عبيدء وأبو حاتم . وقال ثعلب: ”يصدق اه“ من ”التهذيب 
(0-4). 
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11> سيان بن غبينة الهلذل أحن الأخلام مدت الحرم : ذكزه الفرشى فى 
مراع وغو غ ا كان قر داورل فق افد لاحك أو 
بن عيينة حديث ابن عباس «عجل لى وأضع عنك». قال: إنما هو يقول: أخر عنى 


(i)‏ ا 00 500 النابلسى الأصل الدمشقى 
الق تزيل القاس عرف بان الفيرى ٠‏ فط اران رف کا من الك ق ان عفر را ركان 
سريع الحفظ مفرط الزكاء أكثر من الرواية بالإجازة عن البرهان إبراهيم بن الزين عبد الرحيم بن جماعةء وكان 
إماما علامة جبلا فى استحضار مذهبه: قوى الحفظ سريع الإدراك شديد الرغبة فى العلم والمذاكرة بهء ذا عناية 
تامة بالتفسير ويحفظ متون الأحاديث ما يفوق الوصف غير ملتزم الصحيح من ذلك» وقد اشتهر ذكره وبعد 
صيتة . ولم يشتغل بالتصنيف مع كثرة اطلاعه» ولذلك كانت مؤلفاته قليلة» مات سنة ۸۷١‏ الهجرية بمصرء ولم 
يخلف بعده مثله. انتهى ملخصا من الفوائد الببية (ص-5؟) نقلا عن الضوء اللامع للحافظ السخاوى تلميذ 
اوا 


مقدمة إعلاء السنن ۱۹۱ 


وأزيدك.. فقال ابن عبيلة . كان أبو حنيفة يكرهه اھ من “اتواه (-۰). وروی 
المخطيب بإسناده إلى بشر بن الوليد القاضىء قال: كنا نكون عند سفيان بن عيينة › 
فكان إذا وردت عليه مسألة مشكلة يقول: وها هنا أحد من أصحاب أبى حنيفة؟» 
فقال: يشر » فيقول: ”أجب فيها “ فأجيب» فيقول: «التسليم للفقهاء سلامة فى 
٠‏ الدين»» كذا فى ” جامع المسانيد” )٤٠١-۲(‏ . 

,الزهرى » والأسود بن قيس > وزيد بن E‏ وعبد ا بن القاسم» وما 8 
وعنه الأعمش » وابن جريج» وشعبة» وغيرهم من شيوخه. وابن المبارك» وابن مهدى . 

والإمام الهمام الشافعى» والإمام أحمد بن حنبل» وخلق لا يحصون . قال ابن المدينى: 
دما فى أصحاب الزهرى أتقن من ابن عيينة » . وقال العجلى : « کان ثبتا فی الحديث» 
وحديغه نحو من سبعة الاف» ولم يكن له كتاب» . وقال ابن معين: ذهو أثبت الناس فى 

عمرو بن دينار» )۱ (Yé:‏ . مات سنة ۱۹۸ الهجرية » وله إحدى وتسعول . . قال الحافظ فى 
التقريب: : وثقة حافظ فقيه إمام حجة اه» . وفى جامع المسانيد: توغ أن ية 
كثيرا فى هذه المسانيد اه (5165:7) . 

۳ سليمان بن د شعيب بن سليمان | لكيسانى من أصحاب محمد» وله النوادر 
عنه» قاله الصيمرى . وذكزه أبو إسحاق أيضا فى الطبقات من أصحاب محمد . روى عنه 
الحافظ أبو جعفر الطحاوى . قال السمعانى: "نقة اه“ من ”الجواهر: )۱ - ٠ . (YoY‏ پروی 
عن أبيه: وأسد بن موسمى؛ > وطبقتهما > مات سنة ۲۷۳ الهجرية› كذا فى "لأسا 
(ص-۹۳٤)‏ . وفى ” اللسان” : وثقه العجلى › :وأضله من نيسابور. يروف هيه أب قن 
موسی» وخالد بن نزار» ووهب بن جريرء وعدة. روى عنه الطحاوی» والحضائرى؛ 
وآحرون. مات سنة ثمان وسبعين ومائتين اه (110-1) . 

4- سهل بن عمار بن عبد الله العتكى أبو يحيى النيسابورى القاضى . ذكره فى 
منتخب تأريخ هراةء› وقال: کان من اف ات أبى حنبفة» وحدث عن يزيد ب بن هارون» 


أبو حنيفة وأصحابه الحدثون ش ۱۹۲ 


وغيزه . روى عنه العباس بن حمزة»› واو تڪ اا وغيرهماء مات سنة ۲۹۷ الهجرية› 
اي اا لس ” 


قلت: ذكره فى ' اللسات* ؛ واتهموه بحديثه عن عبد الله بن نافع يقول : سئل مالك 


عن إتيان التساء فى أدبارهق» فقال: الان فعلت بأم ولدى؛ سمت نافعا يقول: إنى 
eA‏ نزلت ۾ نساء كم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 4 . 
قال أبو ساق الفقيه: : يكذب سهل والله على بن نافع » وعلى مالك ونافع . وعلى بن 
عبر قلته أضله ف نبي النزول مروق عن لين عدره وعلق نافع : ون مالك من طرق 
عديدة صحيحة بعضها فى “صحيح البخارى . وفى غرائب مالك للدارقطنئ: إلا 
جرع دن > فإنه مختلف فيما يظهر لى والله أعلم 3 كزه ابن ان فى 
الثقات” ل له . وتعقبه المصنف (أى الذهبى) فى تلخيصه 
اه ملخصا )۱۲١-۳(‏ . 


حرف الشين المعحمة 


(106) شداد بن حكيم من أصحاب زفر. مات فى آخحر سنة عشر ومائتين اه. من 
"الجواهر” 0567-1 وف لسان الميزان: شداد بن.حكيم البلخى أبو عثمان يروى عن زفر 
ابن الهذيل».روى عنه البلخيون. قال ابن حبان: ” كان مرجئا مستقيم الحديث إذ روى 
عن الثقات “ . وقال الخليلى فى الإرشاد: " روى عن الثوری» وأبى جعفر. الرازى؛ 
وأقرانهماء وروى نسخة عن زفر بن الهذيل . وهو ”صدوق اه“ ملخصا (۱6:۳). ٠‏ 

- شريك بن عَبّد الله القاضى أبو عبد الله الكوفى تمن صحب الإمام وأنحذ 
عنه. وكان يقول : ' أبو حنيفة كثير العقل” كذا فى ' الجواهر” الي 

وفى ”الخیرات الحسان” : وقال شريك القاضى: ” كان أبو حنيفة طويل الصمت 
کو ا النظر فى الفقه؛ لطيف الاستخراج فى العلم والعمل والبحث . إن كان 
الطالب فقيرا أغناه» فإذا تعلم قال له: ” وصلت إلى الغنى الأكبر تمعرفة الحلال والحرام 


ا هد 


مقدمة إعلاء السنن ۹۳ 
اه (ص-١۳)‏ . وشريك ذكره الذهبى فى الحفاظ . وقال: أحد الأئمة الأعلام. ذكر 
إسحاق الأزرق أنه أخذ عنه تسعة الاف حديث . وقال ابن المبارك: ”هو أعلم بحديث 
أهل بلده من سفيان ". وقال النشائى: "ليس به بأس >. وقال عيسى بن يونس: ”ما رأيت 
أحدا قط أورع فى علمه منه“ . قال الذهبى: ” كان شريك حسن الحديث إماما فقيها 
ومحدثا مكثرا ليس هو فى الإتقان مثل حماد بن زيد» وقد استشهد به البخارى . وخرج له 

وفى "جامع المسانيد : فهو شيخ جماعة من شيوخ البخارى رحمه الله ومسلم 
رحمه الله » وهو يروى عن الإمام أبى حنيفة فى هذه المسانيد )٤۷۸:۲(‏ . 

۷- شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد الدمشقى الأموى . 

5 4 At ر‎ 

روى عن ابيه؛ وابى حنيفة وتمذهب لهء وابن جرج › والاوزاعى» وابن أبى عروبة» وهشام 
ابن عروبة: » والثورى» وغيرهم» وعنه ابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الصمد بن 
شعيب › وداود بن رشید»› وإسحاق بن راهویه › وابو كريب » وهشام بن عمار» وغيرهم . 
وحدث عنه الليث بن سعد وهو فى عداد شيوخه. قال او أصح حديثه 
أبن جام قال :شعي بن تحاف فا ارق مات م 38 الوضرية ب كذا ارچ ابن 
حبان فى 'الثقات ‏ اه من ' التبذيب” .)۳٤۸-٤(‏ 

وفيه أيضا : قال الوليد بن مسلم: «رأيت الأوزاعى يقرب شعيب بن إسحاق ويدنيه 
اه» وفى الجواهر” :)۲٤۷-١(‏ قال أحمد: “جالس أبا حنيفة' . وذكره ابن حزم فى 
باب الفقهاء بالشام بعد الصحابة فى طبقة الأوزاعى» وقال ابن معين: ”هو مثل يونس 
وعقیل يعنى فى الزهرى 'أهء روى له الشيخان وأصحاب السنن غير الترمذى . 

۸- شعيب بن أيوب بن زريق بن معبد الصريفينى. تفقه على القاضى أبى 
حازم » وروی عنه وعن عيسى بن أبان» كان قضاء واسطه» وبها مات سنة 5١١‏ الهجرية» 
وثقه الدارقطنى فيما حكاه السمعانى. روى أبو داود حديثا واحدا اه من ”الجواهر“ 
(1:). روی عن بحيى القطان › وای اا وعبد الله بن عير ومعاوية بن هشامء 
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وزيد بن الحباب» وغيرهم ؛ وعنه أبو داود» ومطين » وأبو بكر البزار» وأبو بشر الدولابى 
وابن صاعد» واحاملی » ومحمد بن مخلد» وغيرهم. قال ابن أبى حاتم: ٠‏ كتب إلى وإلى 
أ ال الدارقطنى: ”ثقة“ وقال الحاكم: «ثقة مأمون اه» من “التهذيب” 
(4)149:5 وفی ‏ جامع السانيد“: وهو مع جلالة قدره من يروى عن الإمام أبى حنيفة 
(A.۲)‏ 

۹- شعيب بن سليمان بن كيسان الكيسانى . تقدم ابنه سليمان» وشعيب هذا 
كان من أصحاب أبى يوسف وحم وروى عنه ابنه سليمان . ذكره ابن يونس فى 
الغرباء الذين قدموا مصرء فقال: كوفى قدم مصرء روى عنه سعيد بن عفير» مات بمصر 
سنة 7١5‏ الهجرية اهء من ” الجواهر" )٠٠١۷-۱(‏ . 

وفى ”لسان الميزان ': شعيب بن كيسان عن ثابت عن الضحاك فى قوله: 
۾ يخرج من بطونها شراب يعنى القرآن. رواه يحيى بن معين عن أبى معاوية؛ قال: 
وروى عثمان بن فائد عن شعيب بن كيسان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
الفضل «رأيت رسول الله مقر شرب من ماء زمزم وهو قائم». وذكره ابن حبان فى 
"الثقات'“ ؛ وقال أبو حاتم: روى عنه أبو معاويه الضرير» وأبو الوليد الطيالسى؛ و يحيى 
الحمانی» وهو صالح الحدیث» وحديثه عن أنس مرسل اه (149-1): قلت: ولعله هو 
شعيب بن سليمان بن كيسان نسبوه إلى جده؛ والله أعلم . 

۰- شقيق بن إبراهيم أبو على البلخى. صحب القاضى أبا يوسف وقرأ عليه 
كتاب الصلاة. ذكره أبو الليث فى المقدمة» وهو أستاذ حاتم الأصم. قال السلمى: كان 
حسن الكلام ؛ وصحب أيضًا عن إبراهيم بن أدهي مات سنة 115 الهجرية قثيلا شهيدا 
فى غزوة كولار اه من ” الجواهر” )۲٥۸-۱(‏ . 

وفى ”اللسان“: شقيق البلخى كان من كبار الزهاد منكر الحديث. روى عن 
إشرامل» واب حنيفة» وعباد بن كثير» وغنه حاتم الأصمء ومحمد بن أبان البلخىء 
وعبد الصمد بن مردويه› واخرون . كان له ثلاثمائة قرية» ثم مات بلا كفن. وكان من 
كباز امجاهدين رحمه الله تعالى . ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف» لأن نكارة تلك 
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الأحاديث من جهة الزاوى عنه. ومناقب شقيق. كثيرة جدا لا يسعها هذا الختصر اه 
(۳-). 


-١١‏ صاعد بن سيار (بن محمد) بن عبد الله بن إبراهيم القاضى آبو العلاء من 
أهل هراة. سمع عن أبى إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى» وغيره . روى عنه محمد 
ا قال ابن النجار. روى لنا عنه أبو الفرج بن كليب» مات سنة ٥۲۰‏ الهجرية . 
رحمه الله تعالى اه من الجواهر )710-١(‏ . 

قلت : ذكره الذهبى فى الحفاظ . وقال الأسجانى: الحافظ العالم ا محدث أبو العلاء 
كان حافظا متقنا واسع الرواية كتب الكثيرء وجمع الأبواب» وعرف الرجال» ولى عنه 
إجازة اه )٦٤:٤(‏ . 


7- صاعد بن محمد بن أحمد بن عبيد الله أبو العلاء عماد الإسلام قاضى 
نيسابور ودام القضاء با فى أولاده. كان عالما صدوقا انتبت إليه رياسة أصحاب أبى 
حديفة بخراسان ::ويعرف” " بالأستوائن اه حن الجواهر” (151-1)..:وذكره الستمعانئ 
فى الأنساب (ص-١")‏ وقال: كان من أهل العلم والفضل» سمع أبا محمد عبد الله بن 
محمد بن على بن زياد » وأبا عمرء وإسماعيل بن نجيد السلمى» وأبا سهل بشر بن أحمد 
الأسفرائنى » وأبا الحسن على بن عبد الرحمن البكارى» وجماعة روى عنه جماعة من 
العلماء» وحدثنى عنه أبو الحسن على بن محمد بن على العشرى» مات سنة 477 
ال اا | ٠‏ ظ 

روعي لو جعي ون غية یو ا ا ا ا و ا 
قال السمعانى: الإمام المقدم فى زمانه على أقرانه فضلا وعملا: وديانةً وزهدا وتواضعا. 
تفقه على مذهب أبى حنيفة وبرع فيه؛ حتى صار مفتى أصبهان» قتل سنة ٠۲١‏ الهجرية ؛ 
قتله باطنى وقتل الباطنى اه من ” الجواهر” .)۲٦۲:۱(‏ 


الا بز مكل ابو عاض ال تقد كر 
حرف الطاء المهملة 


-٤‏ طاهر بن يحيى بن قبيصة. قال السمعانى: كان من كبار امحدثين 
لأصحاب الرأى» مات سنة ٠٠١‏ الهجرية اه من ”الجواهر“ (١-55؟)‏ . 

6- طراد بن محمد بن على بن الحسين الزينبى أبو الفوارس» سمع فى صباه 
من أبى الفتح هلال بن محمد الحفار, وأبى النصر النرسى؛ وهو آخر من حدث عن أبى 
نصر. قال ابن النجار: عمر حتى انفرد بالرواية عن أكثر شيوخه» وأملاً خمسا وعشرين 
مجلسا بجامعٌ المنصورء وأملاً بمكة والمدينة مجالس» روى عنه الحفاظ وولداه أبو القاسم 
على أبو الحسن محمد ومحمد بن نصر الحافظ. وشهدة بنت أحمد الإبرى» وهى اخر من 
حدث عنه» مات سنة 591 الهجرية اه من ” الجواهر” (1-/5517) ٠.‏ 


حرف العين المهملة 


7- عافية بن يزيد الأودى. ذكره النسائى فى ”الثقات“ من أصحاب أبى 
حنيفة. وروى الصيمرى بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم: كان أصحاب أبى حنيفة 
يخوضون معه فى المسألة» فإذا لم يحضر عافية قال أبو حنيفة: ”لا ترفعوا المسألة حتى 
يحضر عافية “ فإذا حضر ووافقهم قال: " أثبتوها !اه" من ” الجواهر” (5517-1) . 

ذكره المزى فى الرواة عن الإمام» كما فى ' تبييض الصحيفة للسيوطى (ص 
. وفى ”التهذيب”: روى عن الأعمش» ومحمد بن أبى ليلى» وهشام بن عروة؛ 
ومجالد وغیرهم» وعنه أسد بن موسى» ومعاذ بن موسی ؛ وعبد الله بن داود الخریبی . قال 
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ابن أبى مریم عن ابن معين : ادر ا ا a‏ قلق . وقال أبو 
داود: عافية يكتب حديثه اه“ )1-٥(‏ . 


۷- عباد بن صهيب: ذ کر الطحاوى عن شيخه ابن أبى عمران حدثتى :حمد 
بن شجاع قلت لعباد بن صهيب: " أخرج إلى ما عندك عن أبى حنيفة” . فقال: ”عندى 
قمطر» ولكن لا أحدثك برأيه» وأحدثك بما شئت من حدیثه“ . فقلت: ولم؟ قال: دك 
لتحي كت جر N‏ قدمتہا 
فسمعته يفتى فى تلك المسائل بغير ذلك الجواب” قال ابن شجاع: اتوي فى فی بغ ش 

ما وقع فى نفس عباد » فجئت عبد الله بن داود» فذكرت ذلك له . فقال: هذا يدلك على 
سعة العلم؛ ولو كان علمه ضيقا كان جوابه واحداء ولكن أمره واسع يتناوله كيف شاء 
اه من ” الجواهر” (۲۹۸-۱). ۰ 

قلت: وفى ' لسان الميزان': روى عن هشام بن عروة» والأعمش . قال البخارى فى 
"كنات الضيعفاء ٠‏ كر الحديث تركو . وأما أبو داود فقال: ”صدوق قدرى؛ 
ومروى أحمد بن روح عن عباد مائة ألف حديث"“ . وقال ابن عدى: «لعباد بن صهيب 
تصانيف كثيرة» ومع ضعفه يكتب حدیثه» . وقال ابن ا داود: ثنا يحيى بن عبد 
الرحمن سمعت يحيى بن معين يقول: «عباد بن صهيب أثبت من أبى عاصم النبيل'"' 
اه» (۲۳۰-۳) ۰ وتكلم فيه اخرون . 

۸- عباس بن حمدان أبو الفضل الأصبهانى. سمع منه محمد بن عيسى 
الدامغانى» وأبو يوسف بن محمد بن سابق » وروى عنه أبو القاسم الطبرانى» وأبو الشيخ . 
ذكره ابن حبان فى تاريخ أصبهان» فقال: «صنف المسند» وكان عنده من العراقيين 
والأصبهانيين» لا يخلو من الصلاة والتلاوة؛ من عباد الله الصالحين ». قال: «وكان ثبتا 
متقنا صدوقا اه» من " الجواهر” .)575-١(‏ 


8- عبد الله بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد الطلقى الأستر أبادى شيخ 
أصحاب أبى حنيفة بجرجان فى وقته بلا مدافعة. روى عن أبى القاسم البغوى» وغيره. 


)١(‏ هو شيخ البخارى حافظ ثقة (المؤلف). 


أبو حنيفة وأصحابه ا محدثون ۱۹۸ 


وروی عنه الحافظ | الإدريسى › وذكره فى تاريخ جرجان. وذكره أبق معد فى 
الأنساب اه من ”ال جواهر" )۲٦۹-۱(‏ . 


4ت دا و ]حك ين تخرد أب و ار كات حاط الدين التسفى مؤلف كدر 
الدقائق . كان إماما كاملا عديم النظير فى زمانه» رأسا فى الفقه والأصولء بارعا فى 
الحديث ومعانيه» مات سنة ۷٠١‏ الهجرية؛ كذا في" الفؤاتك الببية” ض١‏ : 


۱- عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود أبو محمد الأودى 
الكرقى. رأى عن أبى حنيفة مسألة الوصى يتجر فى مال اليتيم إن شاء أخذه مضاربة 
”نت طالق“ ینوی ثلاثا . قالا: «هن ثلاث تطليقات». قال اين إدريسن.وقال: أبو 
حليفة: « هی واحدة». قال يحبى : وبقول ا حنيفة ا وكان بينه ودين مالك 
ا وقد قل ن فا نزوي الت لوطا ويا الخد کن صل ر ا 

قلت: ذكره الذهبى فى الحفاظ › ووصفه بالإمام القدوة اة احد الأعلام . حدث 
عن أبيه › وسهيل بن ابی .صالح : وهشام بن عروة » والاعمش» وابن جريج › وخلق . 
وعنه مالك الإمام؛ وابن المبارك» وإسحاق» ويحيى» وابنا أبى شيبة» وخحلائق . قال أبو 
حاتم: « هو إمام من اة المسلمين حجة» . وقيل: ولم يكن بالكوفة أحد أعبد منه» . وقال 
الحسن بن عرفة: «لم أر بالكوفة أفضل منه اه» (1١-10؟)‏ . 


وفى ‏ جامع المسانيد : يقول أضعف عباد الله: ومع أنه شيخ مالك يروى عن 
الانام أبن . حتيفة :اه 8:8:13) وقى التبذيب: قال النسائى: «ثقة ثبت». وقال ابن 
نيد وان اا كثير الحديث» حجة» صاحب سنة وجماعة . وقال الا 
ثقة متفق عليه اه" )٠٤١:١(‏ . 

ا خد الله لكين أبو مخ الناضحى قاضتئ القضاة وإمام الإسلام :وشخ 
اة فى عضر والمقدم غلى الأ كابر من الأئمة فى دغره:.ولى القضاء للسلطان الكبير 
محمود بن سبكتغين ببخارا. كان ورعا مجتهدا قصير اليدء قدم بغداد حاجا سنة 4١١‏ 
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وغيره» مات سنة 457 الهجرية؛ كذا فى ”الجواهر” (١-5/ا؟‏ و١۲۷)‏ . 
المروزى ابو العباس الحاكم» مات سنة 5017 الهجرية؛ كذا فى ” الجواهر” .)۲۷٤-١(‏ 
5ت عيذ الله ابن على ابن نان .ين عبد اليل الفرغابی ابو بكرء سكن 
اديع يد شنوشنا أبن حك الأمن وأ خد ابن اضر وغ اع سن 
بخطه وحصل . وحدثنا أرقت حديثا جمعها عن شيو خه بماوراء النبرء فسمعناها مله ) 
وسمع منى شيئاء وروی عنى فى أماليه بنيسابور. وكان إماما كبيرا فى المذھب 
والخلاف» ومعرفة الحديث والنحو واللغة. ما ا عيناى إنسانا جمع حسن الصورة مع 
لطف الأخحلاق وكمال التواضع وغزارة» وصيانة الدين والورع والنزاهة» وحسن الخط 
وسرعة القلم والقدرة على الإنشاء نظما ونثراء وفصاحة اللسان وعذوبة الألفاظء 
والصدق والنبل والثقة وغيره. لقد كان من أفراد الدهر ونوارد العصرء كامل الصفات 
بعيد المثل . قل أن تلد النساء مثله اه من الجواهر ملخصا )۲۷۸-١(‏ . قتل شهيدا ببخارا 
صابرا محتسبا على يد الترك الكفرة حين استولوا عليها سنة 1١١‏ الهجرية . 

(195) عبد الله بن فروغ الخراسانى . وقع إلى المغرب» تفقه على أبى حنيفة 
وهب: قذم علينا بعد موت الليث بن سعذ فرجونا أن يكون خلفا منهء وكان اعتماده فى 
الفقه على مذهب أبى حنيفة» وكان يقول حين انصرف إلى القيروان: كل من لقيه 
صاحبكم يعنى نفسه أفقه منه إلا أبا حنيفة ‏ . روى أبو داود اه من "ال جواهر" (۲۸۰:۱). 

وفی ”تہذیب التبذيب” : روى عنه أسامة بن زيد الليثى ‏ واشورى: والأعدش. 
وابن جريج؛ وهشام بن عروة» وغيرهم؛ وعنه سعيد بن أبى مریم وخلاد بن هلال: 


أبو حنيفة وأصحابه المحدثون e.‏ 


وهشام بن عبيد الله الرازى . قال الجوزجانى: ما رأيت ابن أبى مريم حسن القول فيه قال: 
وهو أرضى أهل الأرض عندى » وأحاديشه مناكير. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: . 
رما حالف“ . وقال أبو العرب فى طبقات أفريقية: “رحل فى طلب العلم؛ ولقى 
بالمشرق مالكا والثورى وأبا حنيفة وابن جريج وغيرهم. وكان ثقة» وقد رمى بشىء من 
القدر ثم تبينت براءته منه" . وقال الذهلى فى علل حديث الزهرى: ' وابن فروخ خراسانى 
الأصل سكن المغرب ثقة اه“ (ه-05") . مات سنة )٠١١(‏ الهجرية. 

وعبد الله بن المبارك تقدم ذكره . 

7- عبد الله بن بديل أبو بكر عرف ” بالأشقر“. قال السمعانى: شيخ الحنفية 
ببخاراء كثير الحديث» سمع من الإمام أحمد بن مندة. ذكره الحاكم فى تاريخ نيسابور» 
وقال: شيخ أصحاب أبى حنيفة فى عصره ببخاراء وكان كثير الحديث» صحيح 
السماع . مات سنة ۳١١‏ الهجرية اه من * الجواهر” (۲۸۳-۱). 

۷- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد عمر بن سالم البجلى الحريرى أبو 
محمد . قال ابن النجار: سمعه والده فى صباه الكثير من الأنماطى؛ وابن الحصين› 
وغيرهما . وقرأ الفقه على مذهب أبى حنيفة حتى برع فیه» وسكن دمشق» ودرس بها 
الفقه وحدث. وكان فاضلا غزير الفضل متدينا. خرج له الحافظ على بن الفضل 
القند قرائد من أضولة : وقراها عليه .ورواه عنه :وروي عه أيضا أو الزات النسن» 
وأبو القاسم الحسين ابنه هبة الله بن محفوظ الدمشقيات. كتب إلى أبو محمد القاسم بن 
على الحافظ الدمشقىء قال: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو محمد البغدادى الحنفى 
أكثر ملازمة ولدى وسمع منه الكثير. وقال لنا ولدى: ما رأيت من الحنفية يطلب الحديث 
إلا ثلائة» شيخنا أبا عبد الله البلخى» ورفيقنا أبا على بن الوزير الدمشقى» وصاحبنا 
الفقيه أبا محمد البغدادى . مات سنة (584) الهجرية اه من * الجواهر" ملخصا . 

وكات EAE NEE‏ رون سر بون تحضف فور ررق ”قاين 
لامكا الي الا ضاف حطيب الجامع الكبير بأصببان. حدث عنه أبو 2 
السمعانی» وأبو موسی» وابن الجوزى . قال أبو سعد: ”شيخ فاضل جليل القدر من بيت 
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العلم» ثقة صالح حسن السيادة . وقال ابن النجار: قدم بغداد حاجا سنة 550 الهجرية». 
سمع منه الحسين بن محمد بن خسرو البلخىء ثم قدمها ثانيا فروى عنه ابن الجوزى . 
مات سنة 5777 الهجرية . 

4 عبد الله بن محمد ين عطاء قاضى القضناة شمن الدين الأذرعى ب كان امانا 
فاضلا عالما بارعاء كبير القدر غزير العلم. سمع من ابن طبرزد» وحدث ودرس وأفتى . 
سمع منه شيخنا قاضى القضاة شمس الدين الحريرى» وحدثنا عنه اه من الجواهر 
3-1 فا .وق الفا ال ذكره الائ .فى را ان ي ادت ةم 
الهجرية» قال: فيها توفى قاضى القضاة شمس الدين عبد الله بن محمد الأذرعى الحنفى 
المشار إليه فى عصره مع الدين والتواضع والصيانة والعفة اه (ص .)٤٤‏ 

۰- عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله بن البيضاوى القاضى أبو الفتح . 
سمع الكثير وحدث بالكثير. قال ابن النجار: ' روى لنا عنه عبد الوهاب بن على 
الأمين ".قال السات كفت عه الكدير قال ”وهو مدر فى قضاتة اللخير 
والإنصاف. وتوفى سنة ٥۳۷‏ الهجرية » كذا فى ” الجواهر” (۲۸۹:۱) . 

١‏ عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل الحارثى السبذمونى 
ذكره السبغانى» :وقال: العروف نالاساد مكفر من اديت .ورتهل إلى العراق 
والحجاز. روى عنه الفضل بن محمد الشعرانى » والحسين بن الفضل البجلى» وروى 
E‏ عبد الله بن مندة» مات سنة ٠٤٠١‏ الهجرية. قال: " وكان غير ثقة» وله 
مناكير اه . 

تق ل ان كمي اناري باق أ مش وفيس فم أ ةا 
وما أملى مناقب أبى حنيفة كان أبى يستملى عليه أربع مائة مستمل . ذكره الذهبى فى 
”الميزان » وقال: " أكثر عنه ابن مندة؛ .له تصانيف ‏ . 

ونقل عن ابن الجوزئ أن أبا سعيد الرواس قال: ”متهم بوضع الحديث . قلت: : 
يداك بن مح اکر واج شن ان اوی ونن أبن ت اروا كن فى" الجواهر” 
(۲۸۹-۱). قال الجامع: وصفه الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة بالحافظ (5:1) 


أبو حنيفة وأصحابه ا محدثون ب 


واحتج بمسنده لأبى حنيفة فى تبذيب التذيب . وقال الخوارزمى فى جامع المسانيد: 
ومن طالع مسنده الذى جمعه للإمام أبى حنيفة علم تبحره فى علم' الحديث وإحاطته 


| بمعرفة الطرق والمتون ام (۲-٥۲ه٥).‏ ووصفه بالإمام الحافظ فى (5:1). وفى اللسان: قال 


الخيلى: يعرف بالأسناف له معرفة بيدا الشأن» وهو لين ضعفوه. وروى عنه ابن عقدة» 
وأبو بكر بن دارم ؛ وا جعابی» واخرون ام )۳٤۹:۳(‏ . 

قلت: فلو كان عبد الله بن محمد متهما مترو كا لم يكثر عنه الحافظ الإمام الجوال 
محدث العصر ابن مندة» ولم يرو عنه الحافظ مثل ابن عقدة والجعابى وغيرهم . 

قال فى القوائد البيبية: غعدة الخدت ولى الله الدهلوى فى رسالته الانتباه” من 
اا الوجوه» وفشراهو جاب الوجوه ف رسالته الإنصاف ما يواجب أن يكون 
درجتهم بين امجتهد المنتسب وبين مجتبد المذهب اه (ص-٤٤)‏ . 

قلت: والشيخ ولى الله أعرف الناس بالحنفية ومشايخهم فى المتأخرين» فعده عبد 
الله من أصحاب الوجوه توثيق منه وتعديل له. 
والأوزاعى . وحكى.غن أبى حنيفة مسائل. مات.سنة 199 الهجرية» كذا فى " الجواهر" 
(1-؟5؟) . قلت: هو من رجال الجماعة: روى له الشيخان وأصحاب السنن كلهم . 
ذكره الذهبى فى الحفاظ » ووصفه بالحافظ الإمام والد الحافظ الكبير محمد وثقه يحبى بن 
معين . وكان من كبار أصحاب الحديث اه )٠٠-١(‏ . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
'التبذيب” (كحمه). ش 


ون اناق بر نا از لمي انافاه ل عرسا با كل اران 
١الحضاص)‏ أكثر أبو بكر فى الرواية عنه فی أحكام القران . ذكره القرشى فى الجواهر 
المضيئة ٠‏ وعده من الحنفية (۲۹۳:۱) . ذكره الذهبى فى الحفاظ . وقال: الحافظ العالم 
المصنف أبو الحسين الأموى مولاهم البغدادى صاحب معجم الصحابة وكان واسع 
الرحلة كثير الحديث» روى عنه الدارقطنى» وأبو الحسن بن زرقويه» وأبو الحسين 
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القطان. قال البرقانى: ”البغداديون يوثقونه؛ وهو عندى ضعيف" . وقال الدارقطنى : ش 
”كان یحفظ » ولكنه يخطئ ويصر اه (97:7). 
وفى ”اللسان“ : قال الخنطيب: ”لا أدرى لماذا ضعفه البرقانى؟ فقد كان ابن قانع 
من أهل العلم والدراية؛ ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه» وقد تغير فى آخر عمره . وقال ابن 
أبى الفوارس فى تاريخه: ل الرأى اه“ (۳-٤۳۸)ء‏ مات سنة ٠١١‏ 
الهجرية . 

-٤‏ عبد الباقى بن يوسف الزيزى الإمام أبو تراب المراغى . قال السمعانى: كان 
من الأئمة المتقنين والفضلاء المبرزين مع ورع وزهد» انتقل إلى نيسابور وسكنها . روى 
عن عبد الله الحاملى ء وأبى القاسم بشبران» وغيرهماء مات 41١‏ الهجرية» كذا فى 
”الجواهر (ص ۲۹۳) . 

-٠‏ عبد الحميد بن عبد العزيز القاضى أبو حازم أصله من البصرة؛ وأخذ العلم 
عن بكر العمى جليل القدر ولى القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام» تفقه 
عليه أبو جعفر الطحاوى (وحدث عنه) » وأبو طاهر الدباس» ولقيه أبو ا حسن الكرخى 
وحضر مجلسه اه من ” الجواهر” .)597-١(‏ وفى غاية البيان: كان قاضيا حنفياء اصله 
من بصرة وسكن بغدادء وكان ثقة ورعا غالا يفون لساب والقرائض وقد كان أذ 
العلم عن هلال بن يحيى البصرى» مات سنة ۲۹۲ الهجرية؛ كذا فى " الفوائد (ص ۳۸) . 

وفى “جامع المسانيد : قال الخطيب فى تاريخه: كان رجلا دينا ورعا عا لما بمذاهب 
أهل العراق. سمع محمد بن بشار بن بندار» ومحمد بن المثنى» وشعيب بن أبوب 
الصيرفى . روى عنه مكرم بن أحمد القاضى» وغيره» وكان ثقة اه (1-١7ه)‏ . 

5- عبد الخالق اا بن انت ابو ميد الحفاظ تاج الدين.. كان الوم 
أهل طرابلس» وولد عبد الخالق بدمشق» ورحل فى طلب الحديث والفقه إلى بغداد 
وهعذان واضيان و كشن كتس امك عل وواک ازاف محيد 
الهيتى فى آخرين بجمعهم معجم شيوخه الذى جمعه؛ مات سنة 587 الهجرية» كذا فى 
”الجواهر“ )ا( 


بالموصل › وه افق علق اللتضيرف» اه والده الكثير مع إخوته. سمع منه أبو 
العلاء الفرضى» وذكره فى معجم شیونحه› وقال: كان فقيها عالما فاضلا مدرساء عارفا 
بالمزذهمب مكثرا من بيت الحديث والرياسة» زاهدا عابدا > مات e ٦۸۰‏ 
” الجواهر” (599:1) . 

الحسن أخذ عنه» وسمع شريك بن عبد الله القاضى » وحماد بن زيد. قال الخطيب: قدم 
بغداد وحدث بها افروئ عن تعنمو عقيل + > وزبير بن حرب» وابن ا 
راهويه» وقال الحاكم فى تاريخ نيسابور: "كان بصيرا بالرأى والحديث» رجل صالح 
اھ“ (۳۰۳:۱). 


الحافظ ا عباس الظاهرى معجما فی عشرة أجزاء ذكر فيه شيو خحه» وحدث عصر 
ودمشق» انتهت إليه رياسة الحنفية فى وقتهء مات سنة 1۹4 الهجرية اه من * الجواهر” 
(۳۳-1(. 


٠‏ عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن ثابت أبو مسلم التيمى تيم عدى» 
قدم بغداد ؛ وسمع بها أبا على بن شاذان وغيره. روى عنه جعفر الدامغانى فى اخرين . قال 
انو الان آنا تهاب الاقف برراة بعت أباتشحد يق لحان يفول :سالك 
الأغاطى عن عبد الرحمن بن عمرء فقال: ”ثقة“ مات سنة 491 الهجرية اه من الجواهر 
.)٤:۱(‏ 


-١‏ عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرمانى ركن 
الدين» هو الشيخ الكبير عديم النظير الإمام الجليل» فقيد المثيل؛ انتهت إليه رياسة 
اذهب بخراسان . كذا فى ' الفوائد” (ص 35) . قال السمعانى فى معجم شيوخه: إمام 
أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه بخراسان » قدم مرو وتزاحم عليه الطلبة إلى أن سلم له 
التقديم بمروء وصار مقبولا عند الخاص والعام؛ وانتشر أصحابه فى الافاق» وظهرت 
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تصانيفه بخراسان والعراق » ودرس عليه العلماء؛ وكانوا يقرؤون عليه التفسير والحديث 
فى شهر رمضان» سمع بكرمان والده» وبمرو أستاذه الأردستانى» كذا فى الجواهر 
)۳۰٤-۱(‏ . وزاد فى الفوائد عن السمعانى: قال: روى لنا عن أستاذه القاضى أبى بكر 
محمد بن الحسين الأرسابندى» وأبى الفتح عبيد الله بن محمد الهشامى » مات سنة 44ه 

۲- عبد الرحمن بن محمد بن حسكا أبو سعيد القرى قاضى ترمذ» سكن 
نيسابور مدة. روى عنه الحاكم فى تاريخ نيسابور» وقال: الم يكن فى أصحاب أبى 
حنيفة أسند منه“. قال السمعانى فى الأنساب: كانت له رحلة إلى العراق»'سمع أبا 
يعلى الموصلى وأبا القاسم البغوى وغيرهماء توفى سنة 774 الهجرية. كذا فى الجواهر 
(۱-). ٌْ 1 

۳- عبد الرحمن بن محمد بن زياد وأبو محمد الحاربى » روى عن أبى حنيفة» 
والأعمش ؛ ويحيى بن سعيد الأنصارىء والليث بن سعد. روى عنه أحمد» وأبو سعيد 
الأشح: محمد ين عبد الله بن قيز:وثقه ابن معن روي لها الجماعة وقالسمعت أا 
حنيفة يقول: "إذا كبر على الجنازة حمسا فانصرف من أربع ٠“‏ مات سنة 115 الهجرية . 
كذا فى * الجواهر” (1:ه.) . 

وفى التبذيب : قال ابن معين والنسائى: " ثقة . وقال البزار والدارقطنى: ‏ ثقة” 
وقال محمود بن غيلان: قيل لوكيع: “مات عبد الرحمن اتحاربى' » فقال: ” رحمه الله 
ما كان أحفظه هذه الأحاديث الطوال اه“ (550:1) . 

4 عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد بن يعيش أبو الفرج الكاتب 
سبط قاضى القضاة على بن محمد الدامغانى . سمع الاغماطى» وابن ناصر. قال ابن 

النجار: " كتبت عنه» وكان شيخا جليلا جميل السيرة ' » مات سنة 1١١‏ الهجرية اه من 

"الجواهر” (305:1). 

516- عبد الرحيم بق اخ ين ر أبو الحسين الفقيه الزاهد الورع من أهل 
بيت العلم والعدالة سبط الإمام ابى محمد الناصحى . كان يفتى ويدرس» وسمع الحديث 
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شيوخه» وقال: سمع جده أبا محمد الناصحى» وكتب لى الإجازة بجميع مسموعاته اه 
من الجواهر (311:1) . 

5- عبد الرحيم بن ا بن محمد السراج الس المختار 
الإسماعيلى؛ تولى القضاء مدة باختيار المشايخ إياه فلذلك قيل له: الختار . سمع من 
أبى الحسن السراج» وأبى بكر أحمد بن محمد بن شاهويه القاضى» وعقد 0 
الإملاء بكرة يوم السبت» وكان يحضره المشايخ والفقهاءء مات سنة ٤1۷‏ الهجرية اه من 
الجواهر .)311-١(‏ 

7- عبد الرحيم بن عبد العزيز بن محمود الزوزلى القاضى 0006 عماد 
الإسلام “ سمع معانى الآثار للطحاوى من محمد بن مؤيد الخجندی» وحدث به ببغداد ؛ 
فسمعه عليه جماعة من الفضلاء» منهم محفوظ بن شحمة الكوفى» وكان إماما فاضلا 
قواما عالما قدوة إماما فى السنة والذب عنہا اه من ” الجواهر” (517:1). 

- عبد الرحيم بن عبد السلام بن على بن أحمد أبو زيد الغياثى من أهل مرو . 
وقال ابن النجار: (هو) الحنفى أحد القضاة الأعيان الفضلاءء قدم بغداد حاجا وحدث 
ہا عن أبيه وعن غيره؛ سمع منه من أهلها على بن الحسين بن مليح البزارء وأنا شهاب 
الحاتمى سألت أبا سعد السمعانى» فقال: “عبد الرحيم بن عبد السلام كان إماما مبرزا 
فاضلا عالما ' توفى بمرو سنة 184 الهجرية اه من ” الجواهر” (317:1) . 

۹ - عبد الرشيد بن أبى حنيفة الولوالجى من أهل ولوالج» بلدة من طخارستان 
بلخ . قال السمعانى: إمام فاضل حسن السيرة» ورد بلخ وبخارا وسمرقند وكتب الأمالى 
عن الشيوخ» وسكن كش مدة» ولد بولوالج سنة 4117 الهجرية . ١‏ 

قال أبو المظفر عبد الرحيم ''' ابن السمعانى: "لقيته وسمعت منه وكان إماما 
۱۱ هو عبد الرحيم بن الحافظ أبى سعد السمعانى. كان مع والده فى سماع الحديث؛ وطاف به فى بلاد خخراسان 

وماوراء النبرء وجمع له معجما فى ثلاثة عشر جزءاء وعوالى فى مجلدين. وأشغله أبوه بالفقه » والحديث» 


والأدب حتى حص من كل طرفا صا حا ء وانتبت إليه رياسة أصحاب الشافعى ببلده» قال ابن النجار: وكان 
فاضلا متعا نبيلا جليلا متدينا محبا للرواية ومكرما للغرباء اه من اللسان (7-5) (المؤلف) . 
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ا :ذف حيو المخر ةزاف قروا وا ی ا قال 
السمعانى: ذكر أنه سمع من أبى القاسم الخليل كتاب الشمائل للترمذى» فلما رجعنا 
إلى سمرقند سألته يوما الحضور عندنا لنقرأ عليه الكتاب» فحضرء وقرأنا عليه الكتاب فى 
E O as‏ ين الركييد بين 
لون ای جد ماعن ا کان اا کی جدافظاء جد 
. المتبحرين فى علوم الدين أصولا وفروعا اه (ص )٠١‏ . 

-٠‏ عبد الصمد بن زهير بن هارون بن موسى . قال ابن العديم: ' حسن النقل 
والضبط» جيد الفهم» والحفظ قيما بمذهب أبى حنيفة" . مات سنة ٠٠١‏ الهجرية بحلب. 
كذا فى " الجواهر” (۳۷۱:۱). 

عه المت بو عبد املك بن على ين أحنيذ أبن غا من أهل اور 
سمع بها وحدث» قال السمعانى : رجل مشهورء نبيل ثقة من أصحاب أبى حنيفة» توفى 
ببغداد سنة ٤٨١‏ الهجرية» كذا فى ”الجواهر“ (ص .)۳١۷‏ 

۲- عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار أبو يوسف القزوينى. ذكره ابن 
ا ا :تكسف لي" داقن" و و امود كره 
فى ”اللسان ء وقال: سمع من عبد الجبار بن أحمد القاضى المعتزلى؛ ومن بعض 
ایا ا كان ا وا كدر ف ماع قبل الا ا و 
فو أنى طافرين سه :وان ت رغ واج د قال ابن الان کان اد المممرين» 
جمغ التفسير''' الكبير الذى لم ير فى التفاسير"" أكبر منه» ولا أجمع للفوائد لولا أنه 
مزجه بكلام المعتزلة وبين فيها معتقده. أقام بمصر سنين وحصئل أحمالا من الكتب . وقال ِ 
ابن سكرة: "كان عنده جزء ضخم من حديث أبى حاتم الرازی عن محمد بن عبد الله 
الأنصارى فى غاية العلو فكنت أود لو كان عنه غيره لما يشق على من أخذى عنه” . وفو 
تاريخ قزوين للرافعى الإمام: “روى عنه الفراوى» والقاضى عبد الملك بن أطعافى 


. اسم هذا التفسير ' حدائق ذات بهجة” : كما فى الجواهر (المؤلف)‎ )١( 


وأنشد له شعرا. لا بأس به اه“ .)۱۲:١(‏ ولد سنة ۳۹۳ الهجرية» ومات سنة 484 _ 
كان إماما علامة. تفقه عليه ابنه إبراهيم » وسمع منه اه من ”ال جواهر (۳:1(. 

قلت: ذكره الذهبى فى حفاظ الحديث» ووصفه بالإمام المحدث الرجال الحاذظ 
المفسر عالم الجزيرة . سمع ببغداد من عبد العزيز بن مينا وطبقته» وبدمشق من أبى اليه ' 
الكندى وطبقته› وببلده من ابی إلحد القزوينى . وعنى ببذا العلم ؛ وجمع › وصنف 
تفسيرا حسنا رأيته يروى فيه بأسانيده» و کان إماما متقنا ذا فنون وأدب. وصنف کتاب 
مقتل الشهيد الحسين رضى الله عنه. روى عنه ولده العدل شمس الدين» والدمياطى فى 
معجمه» وغير واحد. ولى مشيخة دار الحديث بالموصل» وكان من أوعية العلم والنير؛ 
ابن رزمان الحنفى راوى نسخة وكيع اه (۲۳۹:۱) . 

-٤‏ عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصمة البلخى أخو إبراهيم بن 
يوسف . يروى عن ابن المبارك› روی عنه أهل بلده . وكان صاحب حديث › ثبتا فى 
الروايةء رما أخطأاً) وكنيته او عصمة»› وكان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه) 
وأخوه إبراهيم كان لا يرفع» مات عصام ۲٠١‏ الهجرية عشر ومائتين . ذكرهما ابن حبان فى 
كتاب الثقات “» قاله السمعانى . 

وفى طبقات القارئ : عصام بن يوسف روى عن ابن المبارك› والثورى » وشعبة . 
وكان صاحب حديث» يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه. قال صاحب الفوائد 
الببية: يعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبى حنيفة ”أن من رفع يديه فى الصلاة بطلت 
صلاته ' التى اغتر بها أمير كاتب الإتقانى » كما مر فى ترجمته. فإن عصام بن يوسف 
کان من ملازمى أبى بوسف » فلو كان لتلك الرواية أصل لعلم بها أبو يوسف وعصام» 
وسيأتى تفصيل فى بطلان تلك الرواية فى ترجمة مكحول إن شاء الله تعالى» ويعلم أيضا 
أن الحنفى لو ترك فى مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه (عنده) لا يخرج به عن ربقة 


2 Si. 


مقدمة إعلاء السئن ۹ 


التقليد» بل هو عين التقليد فى صورة ترك التقليد» ألا ترى أن عصام. بن يوسف ترك 


- عيسى, بن أبان بن صدقة القاضى أبو موسى» تفقه على محمد بن 
الحسن . وعن الطحاوى: سمعت بكار بن قتيبة يقول: سمعت هلال بن يحيى يقول: ما 
فى الإسلام قاض أفقه من عيسى (أى بعد أبى يوسف ومحمد)ء وله كتاب الحجج 
(وقيل: هو محمد أملاه على عيسى » وهو راويه عنه) . تفقه عليه أبو حازم القاضى عبد 
الحم اساد الحاو 3 قن الا ف تة القاضئ امي اذيك عن ماغل 
بن جعفر» وهاشم بن بشرء ويحيى بن زكربا بن أبى زائدة» ومحمد بن الحسن» وغيرهم . 

قال “محمد بن سماعة: كان عيسى بن أبان حسن الوجه» وكان يصلى معناء 
وكنت أدعوه إلى محمد بن الحسن فيقول: “هؤلاء قوم يخالفون الحديث . وكان 
عي تحن الفط للدي قبل معنا وما البح وكان يوم مجلس محمد »فلع 
أفارقه حتى جلس فى المجلس » فلما فرغ محمد قلت: هذا ابن أخحيك أبان بن صدقة ومعه 
ذكاء ومعرفة بالحديثء وأنا أذعوه إليك فيأبى» ويقول: "إنا نخالف الحديث ‏ .. فاقبل 
عليه وقال: يا بنى! ما الذى رأيتنا نخالفه من الحديث؟ فسأله عن خمسة وعشرين بابا 
من الحديث» فجلس محمد يجيبه عنه با فيها من المنسوخ ويأتى بالشواهد والدلائلء 
ف تلم يعي بن السو رونا ارال او و افا دنا رارك للها اد 
أكثر حديثا من عيسى » وبشر بن الوليد» مات بالبصرة سنة ۲۲١‏ الهجرية» من * الفوائد 
الببية ' (ص )5١‏ . وأبو حازم هذا قال فى ” كشف الأستار" : ” كان رجلا دينا عالما ورعا 
ثقة جليل القدر توفى سنة ۲۹۲ الهجرية . 

7- على بن عثمان بن إبراهيم الماردينى علاء الدين الشهير بابن التركمانى . 
كان إمامااعالماء شيا بارعا كاملا محققا مدققا : متبعحرا للفتون العقلية والتقلية له اليد 
الطولى فى الحديث والتفسيرء والباع الممتد فى الفرائض والحساب والشعر والتواریخ» له 
تصانيف كثيرة منها " بهجة الأعاريب با فى القرآن من الغريب“ و" المنتخب فى 
الحديث . و المؤتلف والختلف ٠"‏ و كتاب الضعفاء والمتر وكين . و الجوهر النقى فى 


أو فة و اساد ان ٠‏ 3 
الرد على البيبقى ' » مات يوم عاشوراء سنة حمسين وسبع مائة الهجرية . 
- قال صاحب الجواهر (المضيئة) عبد القادر: قرأت على ابن التركمانى على بن 
عثمان الماردينى قطعة من الهداية ولازمته فى الحديث . وأرخ السيوطى وفاته سنة 749 
الهجرية» وولادته سنة “5/417 ثلاث وثمانين وست مائة الهجرية. وقال: كان إماما فى الفقه 
والأصول والحديث» ملازما للاشتغال والإفادة» له تصانيف بديعة منها ”مختصر الهداية » 
و”مختصر علوم الحديث“ .لابن الصلاح» و" الرد على البيبقى › ولى قضاء الديار 
المصرية انتهى من ”الفوائد البهية“ (ص- ١ه‏ و7ه) . 
قلت: قد طبع الجوهر النقى مع السنن الكبرى للبيبقى فى مطبعة دائرة المعارف 
بحيدر آباد (دكن- الهند) . وهو يدل على تبحر مؤلفه فى علوم الحديث وتحقيق رجاله» مع 
سعة النظر والحفظ والضبطء ملتزما مواظبا للإانصاف» مجانبا للأعسابء تغمده الله 
برحمته ورضوانه» وأسكنه بحبوحة جنانه» واللّه تعالى أعلم . 
7- على بن معبد بن شداد كان من أصحاب محمد» روى عنه الجامع الصغير 
والكبير ذكره المزى فى تبذيب الكمال مات سنة ۲۲۸ ثمان وعشرين ومائتين الهجرية› 
كذا قال الكفوى والمعتمد ما ذكره المزى والذهبى أنه مات سنة ثمان عشرة ومائتين ۲٠۸‏ 
الهجرية؛ وهو أبو الحسن» ويقال: أبو مجمد الرقى» نزيل مصر. روى عن عبد الله بن 
عمرو الرقى » وعتاب بن بشير» ومالك» والليث» وابن عيينة» وابن المبارك؛ وابن وهب» 
وأبى الأحوص الكوفى » وعيسى بن يونس» والشافعى؛ ومحمد بن الحسن الفقيه» 
و وکیع › وخلق كثير. روى عنه إسحاق بن منصورء ويحيى بن معين وهو من أقرانه, 
ويونس بن عبد الأعلى . ودحيم» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وبحر بن نصرء وعلى بن 
وعد بن نوج الصغير؛ واعرون: 
۰ قال أبو حاتم: ”ثقة“ وقال ابن يونس: ”مروزی e‏ ا . وکان 
يذهب مذهب أبى حنيفة“ . وزاد الحافظ فى التهذيب: ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: 
”تيم الحديث “ وذكره الذى بعده: وقال فيه أيضا مغل ذلك. وقال الحاكم: هو شيخ . 
من أجلة ا محدثين اه» ملخصا من ” الفوائد البهية“ (ص 055). 


هن بن م و لضي ار راا يله ك او ای ای 
نزيل مصر أخو عثمان بن معبد. روى عن روح بن عبادة» ومعلى بن منصورء وشبابة بن 
سوار» ويزيد بن هارون» وغيرهم . وعنه النسائى؛ وموسى بن هارون الحافظ , وابن خزيمة؛ 
واو بشر الدولابى, وأو تجعفر الطحاوى. قال العجلى: کن مصر › ثقة صاحب 
نة + وقال أبو حاتم: ”کان صدوقا . وذ کره ابن حبان فى ”الغقات » وقال: مستقيم 
ّْ الحديث كذا فى " التبذيب” )9:۷( . ا 

9 على 0 الفرغانى المرغينانى صاحب الهداية. كان . 
إماما فقيبا حافظا محدثا مفسراء جامعا للعلوم ضابطا للفنون » متقنا محققا نظارا مدققا 
زاهدا ورعاء بارعا فاضلا ماهرا أصوليا أدبيا شاعرا. لم تر العيون مثله فى العلم والأدب» 
وله اليد الباسظة فى الخلاف» والباع الممتد فى المذهب. تفقه على الأئمة المشهورين 
منهم مفتى الثقلين نجم الدين أبو حفص عمر النسفى» وقد صدر صاحب ” الهداية” 
مشيخته التى جمعها بذکره» وتفقه عليه جم غفير منهم أولاده الأمجاد شيخ الإسلام جلال 
الدين بن محمد ونظام الدين عمر ) وشيخ الإسلام عماد الدين ۴ 0 بن صاحب 
” الهداية” '» ومنهم شمس الأئمة الكردرى» ومن شعره: 

فساد كبير عتا مسبعك وأكبر نه جاهل نيك 
هما فتنة فى العالمين عظيمة من بيما فى دينة متمسك 

اه ملخصا من * الفوائد البهية ' (ص 588). 

قلت: ويدل على كونه محدثا حافظا للحديث كثرة ما أودعه فى كتبه لا سيما 
الهداية من الأحاديث» وقد اعتنى الحافظ الزيلعى بتخريجها فى كتاب سماه ب”نصب 
الراية“ فى تخريج .أحاديث الهداية ٠“‏ ولخصها الحافظ ابن حجر العسقلانى فسماه 
”الدراية لأحاديث الهداية“. وكل حديث قال فيه الحافظان: ”غريب لم نجده ”2 قد 


أبو حنيفة وأصحابه ا حدثون 1" 


وجدت الكثير منه ولله الحمد فى كتاب ا للإمام أبى يوسف» وفى كتاب الآثار له 
وفى كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن» وفى كتاب الحجج له؛ رحمة الله عليهما . 
ويدل على براعته فى العربية والأدب ما فى كتاب الهداية من الفصاحة والبلاغة 
والانسجام والسلاسة؛ كما اعترف به بعض الأدباء من الشيعة حيث قال: أ 
الكتب فى الإسلام بعد كتاب الله البخارى» ثم الهداية“ (فيض البارى) » ولعله لم يطلع 
على الموطأ للإمام محمد رحمه الله ولا على الجامع الصغير له؛ وإلا لقال: أفصح الكتب 
مد كناد الله الوا شبد ت اى فاي ف اقام لضي يد ف هة 

وقد تم هنالك والخمد لله الجزء الأول من إنجاء الوطن› وقانا الله سبحانه من انحن 
وآفات الزمن » من أعظمها اليوم غلبة اليبود على بلاد فلسطين مع المسجد الأقصى؛ 
أذلهم لله وضرب عليهم المسكنة؛ وأعز الله الإسلام والمسلمين ونصرهم بنصره وأيدهم 
بجنده بالفضل والكرم والمنة > واخخر دعوانا أن اللحمد لله رب العالمين . 

كتبه بقلمه السير وصمة ذنبه وألمه» عبده ظفر أخمد وفقه الله للتزود الغدء وغفر . 
لذ ولوالديه وما ولد و لكايه واصحات»»واحباية آنا ا لأبد. وصلى الله تعالى على 


سيدنا محمد وال وأصحابه أجمعين . 


إعلاء الستن ۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدا ومولانا محمد واله وصخبه 
أجمعين » وعلى كل من حذا حذوهم إلى يوم الدين. 

وبعد: فإنى لا أجد فى هذه اللحظة السعيدة البهيجة لفظا ولا عبارة ولا أسلوبا يعبر 
عما فى خاطرى من عواطف السرور والشكر لله تبارك وتعالى على ما وفقنى لإخراج هذا 
الكتاب وتقديمه إلى القارئين فى هذه الحلة البهية واللباس الفاخر من الكتابة والطبع . وما 
كان لمثلى أن يطمع فى مثل هذه السعادة العظيمة» ولكنه حالص فضل من الله تعالى 
ومحض إحسان منه على عبد ضعيف كليل لا يقدر على الشكر كما هو حقه» ولیس له 
إلا أن يستعير كلمات رسوله الكريم لر : لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 

وأود قبل الحديث عن الكتاب أن أتحف القارئ الكريم بترجمة موجزة للإمام 
الجهبذ الداعية الكبير حكيم الأمة الشيخ أشرف على بن عبد الحق التهانوى» رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة» فإنه أول من قام بهذا المشروع العلمى العظيم» وخطط له المنهاج» 
ودعا له العلماء» وأنار لهم السبيل؛ وصار معهم طوال العمل قائدا يقودهم وهاديا يهديهم› 
ينظر فى كل حرف مما كتبوا فيمدهم بإفاداته» ويفيض عليهم من معارفه. 


ل 


حكيم الأمة الإمام الشيخ أشرف على التہانوی 


| كان رحمه الله من العلماء العباقرة الأفذاذ والدعاة البررة امخلصين الذين أناروا فى 
الهند مصابيح التجديد باهرة الشعلة ساطعة النور» وأخلصوا حياتهم لإعلاء كلمة الله 
وإحياء علوم الدين» مرابطين على ثغور الإسلام» مثابرين فى الدعوة إليه» ومصابرين على 
ما يصيبهم فى هذا السبيل . 

ولد رحمه الله صباح الخامس من ربيع الثانى سنة 17٠١‏ من الهجرة النبوية على 
صاحبها السلام؛ فى أسرة كرية يبلغ نسبها إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه وأرضاه» بقرية ”تهانه ببون" التابعة لمدينة “مظفر نيرر » وهى تعتبر 
من القرى التى عرفت فى البلاد الهندية برجالها المبرزين» وعلماءها المهرة» وأولياءها 
الكبار» مثل العلامة الحقق الشيخ محمد أعلى التہانوى صاحب ” كشاف إصطلاحات 
الفنون“ - تلك الموسوعة العلمية الكبيرة التى حازت ثناء أهل العلم وثقة أهل المعرفة 
فى مشارق الأرض ومغاربها - ومثل العلامة الشيخ محمد التهانوى» والحافظ محمد 
ضامن الشهيد» والعارف انحقق الحاج إمداد الله المهاجر المكى ؛ الذين لقبوا فى أنحاء هذه 
البلاد بالأقطاب الثلاثة؛ رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. 

ولد حكيم الأمة رحمه الله فى هذه القرية العامرة بالعلم والدين» والورع والتقى ؛ 
وترعرع فى بيئة دينية حالصة» وحفظ فيها القران وتعلم مبادئ الفارسية والعربية وعلوم . 
الدين على أيدى أساتذة مهرة» وكان منذ نعومة أظفاره مكبا على العلم والعلماءء ميالا إلى 
الطاعات» بعيدا عن اللهوء وكان من رقة طبعه منذ ميعة صباه أنه لم يكن يتحمل النظر 
إلى بطن أحد وهو عريان» وكان إذا فاجأه صبى من الصبيان ببطنه المكشوف غلبه 
القىء» فكان الصبيان يعاكسونه ويكشفون أمامه عن بطونهم ليقىء؛ فكان رحمه الله ريما 
يتعب من القىء مرة بعد أخرى» وكانت هذه الرقة فى طبعه سببا تكوينيا من الله تعالى › 
ججلته لا يميل إلى مخالطة عامة الصبيان فأصبح بعيدا عن لهوهم وعبثهم . 


إعلاء السنن ترجمة الشيخ أشرف على التهانوى . 


وقد تعود رحمه الله صلاة الليل وهو ابن اثنتى عشرة سنة» وكانت زوجة عمه ربجا 
تستيقظ فى منتصف الليل وتراه يصلى» فتحاول إشفاقا عليه أن يقلل منهاء ولكنه 
لتأصلها فى نفسه لا يهتم بهذاء ويستمر فى صلاته . 

وهكذا صار يتعلم فى وطنه مبادئ العلوم الدينية» حتى إذا بلغ الخامس عشر من 
عمره رحل إلى "دار العلوم ديوبند” وكانت - ولا تزال - أكبر مركز للعلوم الدينية فى 
الهندء وجامعة علمية مكتغة بأولى العلم والفضل والمعرفة والتقوى» ومنهلا عذبا من 
مناهل العلم والدين؛ قد صدر منه ألوف من الرجال بعلم غزير» وخبرة واسعة» ونظر 
عميق » وعمل صالح › وتصلب دينى؛ ومذاق سليم فى الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله . 

فدخل - رحمه الله - هذه الدار المباركة وتلقى جميع العلوم العربية والأدبية: 

والعقلية والنقلية؛ لدى أساتذة قد جددوا ذكريات القدماء فى سعة إطلاعهم وجودة 
إتقانهم » مثل الإمام امجاهد الكبير الشيخ محمود الحسن الديوبندى» الذى لقب ب شيخ 
الهند” لمكانته الرفيعة فى العلم والتقوى» ولجهوده البناءة المتواصلة فى سبيل تحرير الهند 
من أيدى الاستعمار الإنكليزى الغاشم» ومثل مولانا العارف الحقق الشيخ محمد يعقوب ٠‏ 
النانوتوى» الذى عرف ببراعته فى جميع العلوم والفنون» واشتغاله بالذكر والطاعات» 
ومثل الإمام الفيلسوف مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوى مؤسس دار العلوم بديوبند» 
الذى طار صيته فى دقة نظره وعمق فكره ومؤلفاته البديعة فى حلم الكلام والعقائد والفقه 
والحديث؛ ومثل مولانا الشيخ سيد أحمد الدهلوىء الذى بلغ فى العلوم العقلية الذروةء 
وكان قد نبغ فى العلوم الرياضية بمجرد المطالعة من غير أن يدرسها عند أستاذ . 

وبا لجملة» فقد عاش حكيم الأمة التهانوى رحمه الله فى دار العلوم بين هؤلاء 
الأساتذة وأمثالهم رحمهم الله » واستفاد من علومهم وخدمتهم وصحبتهم » ولم يكن له طول 
دراسته أى شغل غير دراسة كتبه وخحدمة أساتذته ومشایخه» وكان له فى ديوبند عدة 
أقارب» كثيرا ما يوجهون إليه الدعوة لتناول الطعام عندهم» ولكنه كان يعتذر إليهم بأنه 
لم يدحل هذه البلدة إلا للتعلم والدراسة؛ فلم يذهب إليهم مدة حمس سنوات إلى أن فرغ 
من دراسته . 


وكانت النصارى والهنود زمن دراسته بديوبند قد نشروا بعثاتهم التبشيرية فى 


١ ترجمة الشيخ أشرف على التهانوى‎ E 


جميع أنحاء الهندء وكانوا يهددون المسلمين ويدعونهم إلى المناظرة والبحث فكان - 
رحمه الله - إذا وجد فرصة ذهب إليهم وناظرهم وغلب عليهم ببالغ حججه وناصع بيانه؛ 
حتى اشتهر فيما بين الطلبة والعامة بقوة المناظرة وملكة الخطابة . ولكن كان هذا كله زمن 
دراسته بدیوبند» وأما بعد كونه شيخا محنكا فكان رحمه الله أبعد الناس عن المناظرة 
والجدل» لما كان يرى أن أمثال هذه المناظرات والبحوث يعوزها الإخلاص والصدق» 
وقلما تجدى فى جلب الناس إلى الهداية والرشاد . 


وهكذا تعلم رحمه الله فى دار العلوم بديوبند» حتى فرغ من دراسته سنة ١75.١‏ هء 
وكان من تواضعه أنه لما عزم أهل المدرسة على عقد حفلة كبيرة لتوزيع الشهادات . 

)١١ ¢‏ : 000 ا ا 5 ات 1 5 
والعمائم على المتخرجين › فزع الشيخ رحمه الله وذهب مع بعض رفاقه إلى أستاذه 
"إننا قد سمعنا أن المدرسة ستمنحنا شهادة الفراغ من العلوم» وتضع على رؤوسنا 
العمائم» ولكن الحقيقة أننا لا نستحق هذه الشهادة وهذا الإكرام » ونخشى أن يكون 

ولكن أجاب الشيخ النانوتوى: "إنما تزعمون ذلك لأنكم فيما بين أحضان 
الأساتذة» فلا ترون علمكم شيئا أمام هؤلاء؛ وأشهد أنكم كما خرجتم من هذه المدرسة؛ 
عرف قدركم إن شاء الله وكنتم أنتم المبرزين فى ميدان العلم لا يشق لكم غبار . 
للعلماء والعامةء وأعظم مركز للعلم والدين› وقد شهد العلماء فى ذلك الوقت بأنه وحيد 
عصره فى العلم والتقوى» لا يجارى فيه ولا يبارى . 


بدريسه: 


0 


كان فى " كانبور” مدرسة شهيرة تسمى ”الفيض العام“ يدرس فيها مولانا الشيخ 


)١(‏ قد جرت عادة المشايخ فى الديار الهندية منذ زمان أنهم يضعون العمامة على رأس تلميذهم حينما يفرع من 
دراسته لتكون علامة على علمه وسيرته المرضية. 
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أحمد حسن الأمروهوى» وكان أستاذا متفوقا طار صوته فى جميع العلوم وساف 
العلوم العقلية؛ وقد واجهه بعض ما يكره من قبل أصحاب المدرسة؛ فاستقال عن 
التدريس فيها وأسس مدرسة أخرى . 

فطلب أصحاب مدرسة ”الفيض العاء “ من علماء ديوبند أن يبعثوا إليهم أستاذاء 
وكان الشيخ التهانوى قد تخرج من دار العلوم فى تلك السنة؛ فاحتاره أساتذته لإجابة 
دعوتهم؛ فتحول رحمه الله إلى كانبور فى شهر صفر سنة ٠١٠١‏ هء وهكذا صار بداية 
خروجه لإفادة الناس فى مطلع القرن الرابع عشر» ومن م هنا اعتبره بعض العلماء مجدد 
هذا القرن فى الديار الهندية. 

وبا جملة» فقد اشتغل رحمه الله فى كانبور بالتدريس والدعوة والإرشاد والتأليف» 
وسرعان ما اشتهر فيما بين الطلبة بغزير علمه وحسن تدريسه وقوة خخطابه؛ على رغم أنه 
اذى نيا ايخ بيتك روفي ريعان شبابه. ثم أسس فى ” کانبور“ مدرسة أخرى باسم 
ات وهى باقية بفضل الله تعالى حتى اليوم؛ فتتلمذ على يديه خلق كثيرء 
ومن أجل تلاميذه مولانا الشيخ محمد إسحاق البر دوانى» الذى كان يحفظ صحيح 
البخارى كله عن ظهر قلبه» ومولانا الحكيم محمد مصطفى البجنورى صاحب التصانيف 
النافعة باللغة الأرديةء ومولانا الشيخ ظفر أحمد العثمانى» الذى يكفى ”إعلاء السين “ 
شاهدا على غزارة علمه وواسع خبرته. 


رجو عه إلى مو طنه 

وبالجملة؛ فقد مكث الشيخ التهانوى رحمه الله فى كانبور مدة أربع عشرة سنة 
يفيد الناس بدروسه ومواعظه وتصانيفه» ثم حببت إليه الخلوة؛ فاستقال عن مدرسة كانبور 
فى شهر صفر سنة 1715 ه ونخلف فيها تلميذه مولانا الشيخ محمد إسحاق البردوانى» 
ورجع إلى موطنه تہانه بهون” ولزم زاوية شيخه المسماة بالخانقاه الإمدادى» لأن شيخه 
ع إمداد الله المهاجر إلى مكة: كان قد أوصاه بالك ع لم بزل ا بهذه الزاوية إلى 
أن توفاه الله تعالى فى سنة ٠١١١‏ هء وفى هذه الزاوية أظهر الله على يديه تلك الأعمال 
الدينية العظام التى تعجز عنها الجمعيات الكبيرة والجالس العالمية. 
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وأنه ليصعب أن نذكر جميع هذه الأعمال أو أكثرها فى هذه الترجمة الموجزة» 
ولكننا نلم بشىء منها واللّه الموفق . 


مؤلفائه: 

كان حكيم الأمة الشيخ التهانوى رحمه الله أكثر الناس تأليفا فى عصره» ولا يوجد 
فى هذا القرن من يجاريه أو يدانيه فى كثرة المؤلفات» فإنه قد ترك خلفه نحو ألف كتاب 
مطبوع ما بين صغير وكبير . وليس موضوع دينى يحتاج إليه المسلمون فى هذا العصر إلا 
وله فيه كتاب أو رسالة أو موعظة مطبوعة. ولسنا نستطيع أن نستوعب ذكر جميعها فى 
هذه العجالة الموجزة» ولكن إليكم ذكر البعض الأهم منها :- 

فأما. فى التفسيز فله تفسير بديع باللغة الأردية باسم ."بيان القرآن” فى أربع 
والبلاغة والفقه والكلام والتصوف. وإما يعرف قدر هذا الكتاب إذا رجع إليه الرجل 
بعد مطالعة المطولات من كتب التفسيرء فإنه يجمع لبها ومغزاها بعبارة موجزة علمية 

وكان يود أن يؤلف ”أحكام القران“ باللغة العربية بنفسه› ليجمع فيه 
المسائل الفقهية والكلامية المستنبطة من القرآن الكريم» ولا سيما المسائل التى حدثت فى 
هذه الور الأخيزة وليس لها ذكرفى كتب المتقدمين» ولكنه كان فى اخر 
حل ا بنفسه » ففوض تأليفه 0 0 الل" 
0 الكاندهلوى صاحب N‏ ة الصابيح ا 
e‏ 
. شفيع جرثين . . ومولانا الشيخ ا ا لك هذه الأجزاء بکراتشی 
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حجريا والباقى لم يطبع بعد» وفقنا الله تعالى لإخراج هذا الكتاب''' على وجه يرضى 
القارئين . 

وللشيخ أيضا رسالة ”التقصير فى التفسير “ انتقد فيما بعض التفاسير العصرية» 
وشرح فيها قواعد نفيسة من أصول التفسير مما يغفل عنها كثير من الناس فى عصرناء وله 
ثلاث وعشرون رسالة غيرها فى التفسير وعلوم القران. 

وأما فى الحديث فقد صنف بنفسه ' أجامع الآثار" و" تابع الآئار“ واهتم بتأليف 
'إعلاء السنن “ وسيأتى ذكر هذه الكتب مستقلا إن شاء الله . 

وأما فى الفقه فله إمداد الفتاوى” فى ست مجلدات ضخمة باللغة الأرديةء وهى 
مجموعة لفتاواه التى كتبها بنفسه» وكان رحمه الله أكبر مرجع للفتيا فى الهند» يرجع 
إليه المستفتون من مشارق الأرض ومغاربها ويكتب إليه العلماء الأفاضل فى مسائل 
عويصة أشكل عليهم أمرها فيجيبهم الشيخ ويحل مشكلات المسائل وغامضها بكل 
تحقیق وتدقيق» بما يثلج 08 ويشفى غلتهم . . وإن ”إمداد الفتاوى شاهد عدل 
لعمق نظره فى الفقه . . وفيها مباحث فقهية نفيسة وشرح لمعظم المسائل التى جدثت فى 
العصور الأخيرة؛ ويعتبر هذا الكتاب الآن أكبر مأخذ للمفقین فى باكستان والهند 
وينغلا ديش . ٠‏ 

وله أيضا كتاب " بهشتى زيور“ (حلى أهل الجنة) وهو فى سبعمائة صفحة تقريا 

فى القطع الكبير. قد جمع فيه مسائل جميع أبواب الفقه والعقائد والتصوف» وصنفه 

فى الأصل لتعليم النساءء فجمع ا على المسائل الدينية جميع ما تحتاج إليه 
النساء فى حياتہن الام وساعده فى الف هذا الكتاب جماعة من العلماء. 

وهذا الكتاب . وإن كان قد قصد به إفادة النساء فقد انتفع به الرجال كثيراء ولم 
يجد العلماء عنه غنى ؛ وترجم إلى عدة لغات محلية . 

و تحذير الإحوان عن الربا فى الهندوستان“ و" رافع الضنك عن منافع 
البنك ” فى تحقيق مسألة الربا و" الاقتصاد فى التقليد والإجتهاد “ و" الحيلة الناجزة للحيلة 


. وقد تشرفت إدارة القران بفضل الله سبحانه وتعالى بطبع هذه الأجزاء طباعة حديثة جميلة والحمد لله‎ )١( 


0 ا E‏ . ترجمة اشغ أشرف على اوی 0 


.الغاجزة“ 0 حقق فيها منسائل زوجآت المفقود والعنين واجنون والتعنت سن ' 
تفويض الطلاق وخيار البلوغ وأفتى فى معظم هذه المسائل بمذهب المالكية وحقق مذهيهم : 
. بالاستفتاء عن علمائهمء وله كثير من الرسائل غيرها فى تحقيق مسائل فقهية جزئية.. 

٠‏ وأما فى العقائد والكلام فله ” الانتباهات المفيدة فى الاشتباهات الجديدة“ وهو 
كتاب فريد فى بابه» جمع قيا الشبهات التى أوردها الملحدون. على الإسلا. 
والتحريفات التى ارتكبها الذين يحاولون السير فى ركاب 0 ورد عليهم ردا بيغا 
تاجعاء وأثبت العقائد الإسلامية الأساسية بأدلة عقلية تقنع كل ذى عقل سليّم وطالب" 
حق» وقد طبعنا حالا بتوفيق الله تعالى ترجمته الإنكليزية» وله أيضا "المصالح العقلية 
. للأحكام النقلية “.وقد طبع ترجمته الإنكليزية أيضات وله ”شهادة الأقوام على صدق 
الإسلام ” جمع فيه ثناء الكفار على الإسلام وتعاليمه» وله "إصلاح الخيال“ و" أشرفه . 

اواب و 'الركسير فى إثبات التقدير” و”النطاب البح فى تحقيق المهدى و e‏ 

و"ذيل على شرح العقائد النسفية“ و" دراية العصمة” فى ارد لیف فلسفة ”هداية 
الحكمة. وكثير من الرسائل غيرها .. ا 

أب ف اتوب فله. ل سارك . من 0 ملك ك الوك باللغة فة رة 


ا ا TT e‏ ظ 
.. ثمانى مجلدات و"معارف. العوارف“ فى مجلدين و”التكشف عن مهمات التصوف .. 
و" تلخيص البداية للغزالى“ وتربية السالك وتنجية الهالك“ وهى مجموعة لما كتب إلى 


ست دة جوابا الأسئلتهم فى أمراضهم النفسية) ويحتوى على نكات بديعة فی إدراك 0 


. العلل النفسية وعلاجهاء لم يؤلف فى هذا الموضوع كتاب غيره فيما 00 وله ارسائل 


٠ كثيرة سوی ما ذكرنا فى التصوف‎ e 


ا والإرشاد فله "حيات السلمين” " و"تعليم الدين وفرع الإمان” 


9 جزاء ؛ الأعمال” و ”اداب العاشرة“ و احقوق > الإسلام” و حقوق الوالدين“ و إرشاد م 


ْ الهائم فى حقوق و القول E‏ کي 
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إبداء الزينة» و" إصلاح الرسوم” و" حفظ الإيمان” فى الرد على البدع والعقائد الباطلة 
و”أغلاط العوام“ و" إصلاح انقلاب الأمة ' و" حقوق العلم“ و" كثرة الأزواج لصاحب 
المعراج ير ' و" إصلاح النساء وكثير من الكتب غيرها . 

وأما فى الأذكار والأدعية فله ” المأمول المقبول فى قربات عند الله وصلوات 
الرسول“ اختصر فيها الأدعية المأثورة من الحصن الحصين وقسمها على سبعة أحزاب 
وقد بلغ هذا الكتاب أكثر بيوت المسلمين فى هذه البلاد يقرأ كل يوم» وله ' زاد 
السعيد“ فى صيغ الصلاة على النبى بيقر و" الخطب المأثورة جمع فيه خطب النبى 
الكريم لتر والخلفاء الراشدين و" خطبات الأحكام لجمعات العام و زوال السنة عن 
أعمال السنة . 

وأما فى السيرة فألف فيها ” نشر الطيب فى ذكر النبى الحبيب ِل . 

وفى النوادر المتفرقة: ” بوادر النوادر" و" بدائع الفرائد “ و" اللطائف والظرائف . 


فهذه إلمامة يسيرة ببعض تصانيفه. وهذا كله سوى مواعظه المطبوعة فى مجلدات 


موا عظه: 


وكان الشيخ رحمه الله زمن دراسته بديوبند» يتمرن على الوعظ والخطابة ويعقد 
كل ليلة الجمعة حفلة يجتمع فيها الطلاب» ويلقون كلماتهم مرة بعد أخرى» وكان 
الشيخ رحمه الله من سباق هذه الحلبة ومبرزى هذا الميدان» حتى أصبح بعد فراغه من 
القراية ني او ا ای عضرو رل اد اک رر يكل اا 
ويدعوهم إلى الخیر» تعقد له الحفلات فى كل ناحية من نواحى البلد» ثم فى كل بلدة من 
بلاد الهند» واشتهرت مواعظه فى جميع أنحاء البلادء تشد لأجلها الرحال» وتتحمل 
لاستماعها المشاق» وتنتهز لذلك الفرص . وحقا! كانت مواعظه كالبحر لا يرى له ساحل» 
فيها من العلم والحكمة والأمثال والنوادر واللطائف والغرائب ما لا تحمله الأسفار. وفيها 
من بدائع التفسير والحديث والفقه والتصوف ما لا يوجد فى الكتب المتداولة؛ ينثر فيها 
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الشيخ من لالى عرفانه ما يجلو القلوب وينور الأذهان. 

وكان لمواعظه من التأثير فى إصلاح النفوس وتقويم الأفكار ما لا يوجد له نظير فى 
تاب بها عن البدع والأهواء» وكم من متخبط فى الشكوك قد اهتدى بها إلى الإيمان 
واليقين . والذين قد أحدثت هذه المواعظ إنقلابا فى حياتهم قد يجاوز عددهم الآلاف من 
الرجال والنساءء ونحمد الله تعالى أن العدد الكبير من هذه المواعظ قد دونها تلامذته 
ومسترشدوه أثناء الوعظ› وطبع منها ما يبلغ نحو عشرين مجلداء كل مجلد منه يحتوى 
على ستمائة صفحة على الأقل. 

فهذه المواعظ المطبوعة عين جارية مستمرة حتى اليوم» لا تكدى ولا تنقطع › ولا 
نالوا فوائد صحبته بمواعظه المطبوعة» وحدث فى حياتهم إنقلاب دينى عظيم . 

وكان من عاداته فى الوعظ أنه لم يكن يقبل عليه من عوض حتى لو أهدى إليه 
رجل بعد الوعظ شيئا با يجعله كالعوض صورة لم يقبله أبدا وکان يرجح فى مواعظه 
جانب الترغيت .على الترهيب ويقول: “قد 9 س ا و ليد 
لس قي" 

(سيرة أشرف ص : ٠۳۷‏ عن وعظ الباطن ص : )١77‏ 

وكان يدعو الله سبحانه قبل الشروع فى الوعظ قائلا: ”اللهم وفقنى لبيان ما 
يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم” . (أيضا عن ذم النسيان: ص )٠١‏ 

وكان لا يتعرض فى مواعظه للمسائل الخلافية فيما بين المسلمين» إلا إذا جاءت 
مسئلة خلافية أثناء كلامه» فيشرحها شرحا وافيا برفق ولطف . وحكمة ونصيحةء لا 
EE‏ ولا ال فى نايع E‏ كنا معاد اردان في 
شرا وا ينع و يا علبي البلا في قول لين وموصطة ی 
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ملفوظاته:. ) 
5 "كان ا كل ايوم بق الظور ی غاا فى الاما الإمدادى: بع 
فيه تلاميذه ومسترشدوه وعامة الناس» فكان يعظهم وجيت عن أسئلتهم المتفرقة؛ 
۰ ويحدثهم بما بدا له من غير اقتصار على موضوع دون موضوع ؛ وكان بض الحاضرين فى ٠‏ 
هذه امجالس يدون ¿ کلامه وما ا فيه من إفادات» فطبع کلامه هذا چ ”الملفوظات ٠‏ 
فى أكثر من عشرين مجلدا وتشتمل هذه ”الملفوظات على نوادر من علم وحكمة» 
٠‏ ولطائف وظرائف» وقصص وأخبار» وموعظة وعبرة > وإصلاح وإرشاد وأدب وخلق» 
0 وقد ورد ؛ وقد جرت علناء هذه الديار بأن لها أثرا بالغا فى تكوين المذاق الدينى 0 
والتشنيع على الأعمالٍ الصالحة. 


: ا اه 
تربية دينية قويمة . فإن :إصلاح النفوس وتزكية القلوب وتقويم الملكات وتعديل الأخلاق 
لا یکاد يتحضل لرجل إلا بأن اسن فى حياتة اسوة زجل من زجال الله ويتنتع بملازمته 


وصحبته› ويستفيد من تعاليمه وتربيته» ویجلب إلى: نفسه تلك المواهب | العالية وذلك 00 


المذاق السليم الذى وفق له ذلك الرنجل» ولذلك فسر سبخانه "الصراط المستقيم” بقوله . 
1 "صراط الذين أنعمت عليوم “ إشارة إلى أن الصراط المستقيم إنما هو صراط مشى عليه . 

5 الذين آم الله غلبم مر الجن والصديقين والشهداء والصالحين › وفسره النبى لد 
بقوله: ”ما أنا عليه وأصحابى" وقال تعالى: :إواتبع سبيل من أناب إلى 4 وقال تعالى: 
بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» دلالة على أن الصراط المستقيم 


ري نما يهتدى إليه په الرجل باتاع مر من بيت إلى الله وبلازية: الصادقين :الاين 


. ووب ملازمة ارال الأوالإساة من متي وعد‎ e 


1 الفراغ من راسم لمارف التبصر الحاج إل إمداد الله باحر الک ب بعل الستلوك” 


ولازمة مدة› واشنتقاد من صحبته) وذلك عند ما ذهب ٠‏ به والده إلى الحجاز للحج والزيارة 


سنة 100 فارتحل فى شوال وحج بيت الله وزار روضة النبي الكريم ب . ومكث عند 


شيخه مدة» ثم حج مرة ثانية فى سنة ۰ ه وبقى عند شيخه مدة ستة أشنهر ولأزمة-: 


ش ملازمة لا تفتر ولا تنقطع > وبقوة استعداده وكمال عناية الشيخ أصبح فى هذه المدة 


اليسيرة كالمراة تتجلى فيها سيرة شيخه وتترقرق فيها. أخلاقه ومذاقه حتى أصنبخ معروفا 


فی دياره بعبادته وزهده الدع وبحسن تعليمه وتربيته » ونظف طريق التصوف. عن 


الرافات الحذثة لبخ الشنيعة وده تجديداء ولتفرج عمله هذا بشىء من البسط: 


تجديده التصوف والسلوك: 


ن ارق والشلوك ا حصن لدف والمواجيد والإشزاقات الت تعض لسالك 
هذا الطريق » وأن هذه الأحوال والتجارب النفسية هى المقصودة بالدين» ومن فاز بها 


تخلص عن ربقة الأحكام الشرعية الظاهرة. والذى صدرت منه بعض الشعوذة ' 


والتصرفات أو ظهرت له بعض الكشوف والمواجيّد فی اليقظة أو المنام اتخذه د 


ا 


شْ قدوة وإماما ».مهما حم 0 أعماله 


سا bi.‏ ريا 8 فقد 5 وتحطبه ووا سك أن اصرف راان 


من أجزاء الدين وشعبة من شعب الإسلام » وأن أحكام الكتاب والسدة تنقسم إلى . 


0 قسمین › قسم يتعلق بالأعمال الظاهرة التى تصدر من الأعضاء والجوارح مثل الصيلاة' 
5 واعيو والزكاة راج e‏ وما ١ e‏ کک 


١‏ والإخلاص» اة والرجاء» والشوق والأثمن» والصير والشكر. والتواضع 


إعلاء السنن ترجمة الشيخ أشرف على التهانوى ۲۰ 


والخشوع» وحب الله ورسوله َل والإنابة والإخبات إليه تعالى» وما إلى ذلك» وأما 
التييات» نل الراب رة ولعي وال :واتليقن والمبسد ولان وار 
وحب المال وال جاه» وكثير من أمثالها . 

فالتصوف إنما يعتنى بهذا القسم من الأحكام الالهية كما أن الفقه يعتنى بالقسم 
الأول منها ء وإن القران والسنة مليئان بالنصوص الواردة فى هذا الصدد» غير أن الأحكام 
التى تتعلق بباطن الانسان لا يمكن امتثالها عادة إلا بتدريب وتمرين » وتربية ومراس» لان 
الأمراض الناطنة مغل الرياء والب وغيرهما أمراضن فة رما لا يذركها الريض به 
وإنما يحتاج لإدراكها إلى رجل عارف محنك يشرف على حركاته وسكناته» وأعماله 
وخواطره؛ وأفكاره ووساوسه» وهذا الرجل المشرف يسمى فى التصوف شيخا. والرجوع 
إليه بيعة. 

وأما هذه الكشوف والخوارق » والشعوذة والتصرفات» والرويا والمواجيد» فأثبت 
الشيخ التبانوئ رحمة الله أنها ليست من التصوف فى شىء: لا شك أن الله سبحاته 
وتعالى قد أظهر بعض الكرامات على أيدى الصحابة والأولياء» ولا ريب أنه تعالى قد من 
على بعض عباده بالكشوف الصادقة» ولكنها ليست مقصودة فى الدين؛ ولا حجة فى 
الشرع » ولا شاهدة لصاحبها بالولاية والتقوى والتقرب إلى الله » فإن أمثال هذه الكشوف 
والتصرفات لا يشترط لها الصلاح والتقوى» بل ولا الإسلام والإيمان» فانها ربما تحصل 
ان والمتازسة للرجال فة ره كبا عافن اصحاي يرن ۰ 

فالمقصود فى التصوف إنما هو التخلق بالأخلاق الفاضلة». واجتناب الرذائل 
النفسية: والفائز الناجح فى هذا الطريق هو الذى تحلى بهذه الفضائل مع الامتغال التام 
للشريعة الإسلامية» والاتباع الكامل للسنة النبوية» فإن أعطاه الله بعد ذلك نصيبا من 
فراسة الإيمان» أو حظا من الكشوف الصادقة فهو منة زائدة من الله تعالى » وأما الذى حرم 
من هذه الأخلاق الفاضلة واتباع السنة النبوية» ولم يجتنب هذه الرذائل النفسية» فهو 
بعيد كل البعد عن التصوف والطريقة والولاية والسلوك» سواء كان يطير فى الهواءء أو 
فى على اء أو برق قن السيماء: 

فهذه الفكرة السليمة المعتدلة فى أمر التصوف مبسوطة فى شتى مؤلفات الشيخ 


چ ترجمة الشيخ أشرف على التهانوى . "١‏ 


التهانوى ومواعظه بدلائلها من الكتاب والسنة؛ وشواهدها من سير الصحابة والأولياء 
وحججها من العقل السليم والتجارب النفسية» ودفع ما يثار حولها من شبهات وتطبيق 
أعمال الصوفية الكبار على الكتاب والسنة بما يطمئن القلوب ويثلج الصدورء ولا يدع 
مجالا للإنكار إلا لمكابر جاهل أو معاند متجاهل . 

وأما عمليا فرد الشيخ على هاتين الفكرتين بعمله الموافق للسنة المحمدية وتربية 
ممم قي فلن سراج الشريعة» فكان كلما رجع إله أحد للبيعة أمره أو لا بأداء واجبه فى 
الشريعة, سواء كان من حقوق الله أو حقوق العباد» وكانت عنايته بحقوق العباد اكد 
وأكثر» لا شاهد حال كثير من الناس أنهم يواظبون على العبادات ويكثرون من ذكر الله ؛ 
ولكنهم يقصرون فى حقوق العباد» ويخالفون الق فن كتيز,من المعاملدات. . وكذلك 
كان اهتمامه بتعليم اداب المعاشرة أكثر من اهتمامه 00 الأوراد والأذكار وسائر 
التطوعات» وكان يقول: إنى أصرف أكثر عنايتى إلى أن لا يؤذى اخ نت أو 
أضخابة سواء كان :ذلك الإيداء بدنياء كالضرب والنزاع» أو ماليا كغصب الحقوق 
والأكل بالباطل» أو ما يتعلق بعرضه كإهانة رجل واغتيابه» أو نفسياء مثل أن يترك أحد 
غيره فى اضطراب وتشويش أو يعامله بما يكرهه . وإن إن صدر شىء من ذلك خط فالواجب 
أن يبادر إلى طلب العفو والصفح . 

نى أهتم بهذه الأشياء a‏ بغيرهاء نحت لو رأيت أحدا يخالف . 

م الظاهر فإن ذلك يحدث.فى نفسى نوعا من الألمء وأما إذا رأيت أحدا 
لا يبالى بأداء هذه الحقوق فإنه يحزننى حزنا شديداء وأدعو الله تعالى له بأن ينجيه من 
هند الويقات. 


(مترجم من "اقرف ارا 7 :174( 
0 ويقول فى موضع آخر: “إن رأس الخلق الحسن وأساسه أن يهتم الرجل بأن لا 
يتأذى: به أحدء وهو الذى علمه النبى 2 بقوله الجامع : "المسلم من سلم المسلمون من 
السانه ويده '» وكل ما كان سببا لإيذاء أحد فهو داحل فى سوء الخلق» سواء ء کان صورته 


صورة خدمة أو أدب وتعظيم ما يزعمه الناس حسن خحلق › » لأن حقيقة الخلق الحسن هى 
إراحة الغير»ء وهى مقدمة على الخدمة؛ فالخدمة بغير الإراحة قشر بلا لب. . وإن اوا 


ly, 0 :‏ ل 0 ا للدينة وکا 


٤ مقدمة على العقائد والعبادات من حيثيه ھار وهى أن فی .الإخلال بالعقائد والعبادات‎ ٠ 


ضررا لنفس الإنسان؛ وفى الإخلال باداب المعاشرة ضررا لغيرة؛ وإضراز الرجل غيره أشد 

من إضراره نفسه » ومن ثم قدم الله تعالى قوله: - ب[ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا 

- خاطبهم الجاهلون قالوا سلاا الذى فيه تعليم آداب المعاشرة على قوله 9١‏ والذين يبيتون ٠‏ 

لربهم سجدا وقياما 4 الذى فيه تعليم العبادات وغيرهاء فالمعاشرة الحسنة مقدمة على 
اما من لبقتن الرخر وما تقدمها على النوافل فثابت بجميع الوجوه. . 

امترجم من "آداب المعاشرة") 


0 تكن عند اس ا رحمه الله SUE‏ محضة و ا وإغا 
كانت هذه النظريات متجلية فى أعماله وحياته؛ بل وفى حياة مسترشديه . 

ْ فكان ' الخانقاه الإمدادى” دار تربية فريدة فى منهجها فى العالم» تهذب فيها 
الأخلاق » وتثقف فيا الأفكار: . وتعلم فيها داب الحياة الفردية والإجتماعية» يجتمع فيها 1 
المسلمون. من أنحاء .الهند وجوانبها. »> فيهم العلماء والمشايخ الكبار» وفيهم: الأطباء. ٤‏ 
:والمهندسون» وفيهم الموظفون والمدرسون, وفيهم أَصِحَانت الزراعة والصناعة. وفيهم. 
0 ا إليه بكرن عنده فترات طويلة؛ وربا 0 
لامد اميا مت بم ليد احصرل علي رن على داب لماش ويشرح 
ش وكان لهذا قارط تسكع فى كل چیه لا يمطيع دان يخالفهء و کان 
هذا | النظام نفسه مثالا حيا لآداب المعاشرة الإسلامية يحض المرء على أن ينظم حياته 

وشا أوقاته ويعنى بأد الحقوق والاحتراز عن إيذاء الاخري 
حتى صارت هذه الزاوية مصنعا كبيرا يصنع فيه الزجال» وتصاغ فيه الأحلاق 
اة والاداتب الصالحة؛ ولو شرحنا هذه الأخلاق والآداب التى كان يلتزمها الشيخ . 
: ويدرب عليها غيره لطال بنا الكلام . ولكننا نود أن نورد لقا اليس اتابن 

جحو > حك ذا الوسر Eel‏ 


IT ar اترجمة الشيخ أشرف جلى التهائوئ...‎ . E IE 


-١‏ كان رحمه الله كلما احتاج إلى أن يكلم أجداء أو يأمره بأمرء لم يطلبه إلى 
نفسه أبدا » بل مشى إليه بنفسه» سواء كان تلميذه أو مسترشده أو من صغار أقاربه» وكان 


يقول: ”الواجب أن يذهب امحتاج إلى امحتاج إليه» ولا يعكس ا وكان طبيب سن . 


م يوه تحلص مسترشليه يترده ليه كرا فلن . 
ذلك ارت (أشرف السزائح ۲ (ET:‏ : 
7- كان لا يأمر خادما من خدامه بأمرين معا . وما كان أنه بأمر ٹم يمره بآخر بعد ١‏ . 

ْ ا الأول .و كان يقؤل: "إنى أفعل ذلك للا يثقل على الخادم حفط الأمر الثاتى‎ ١ 
١ : (أيضتا)‎ ys 
ٍ يراعون . جانب الشف إل مع أن إعانة بعل ر مسحب لاسرا عن ليذ‎ 0 


۰ ll ل‎ e 

سواء كان الضيف من أحب الناس إليه وإقامته من أحب ما يهواه. وكذلك لم يكن بجبر 

الضيف على الإكثار من الطعام بخلاف رغبته» لثلا يقل عليه ذلك . ا 
ش »- كلما كتب إلى أحد رسالة وفيها استفسار من المكتوب إليهء وضع فيه لفافة . 
معنونة مع طوابع البريد للجواب سواء كان المكتوب إليه من تلامذته أو صغار أقرباء» . | 
وهكذا كان يزاعى رحمه الله دقائق الأمور فى اداب المعاشرة» وله فيها تأليف 

مستقل» وكانت حياته وحياة مسترشديه ونظامه فى الخانقاه الإمذادى تفسيرا عمليا لهذه 
٠‏ الآداب الإسلامية؛ حتى كان النانن يعرفون أضحابه برعاية هذه الدقائق فى الأخخلاق 
. والمعائلات والمعاشرة” : 
| وهكذا عاش زحمه الله تعالى ثمائى وأريعين سنة فى: ”الاتقا الإمداديى ” يفيك 
الناس بعلمه ومؤاعظه وتصائيفه وتربيته» إلى أن توفاة الله تعالى فى شهر ضفر سنة ٠١١۲‏ 
ل لان على تر o‏ 


إعلاء السان ۰ ۲٤‏ 
ترجمة المؤلف 


ما كتبه شيخنا العلامة الفهامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله فى مقدمة 
كتابه ”إنهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السئن” الذى نشره الشيخ باسم ' قواعد فى 
عبد الفتاح أبى غدة حفظه الله أولاء ثم نضيف إليه بضعة أسطر: 

”هو العلامة امحقق البحاثة المدقق » الثبت الحجة» المفسر المحدث الفقيه الأصولى 
البارع الأريب . المؤرخ الأديب» الورع الزاهد الصوفى البصيرء ظفر أحمد ابن لطيف 
العثمانى التہانوی» ولد فى ١‏ من ربيع الأول سنة ١١‏ هء بدار ابائه بقرب دار العلوم 
جدته أحسن تربية» وكانت إمرأة حاجة صالحة» فتلقن منها صلاحها وتقواها . ولا تم له 
من العمر خمس سنوات شرع فى قرأة القران الكريم عند كبار حفظته فى ديوبند مثل 
جدته» ولا أتم السابعة شرع فى قراءة الكتب الأردية والفارسية وكتب الحساب 
مولانا العلامة الشيخ محمد شفيع الديوبندى» المفتى الأعظم فى كراتشى ومؤسس دار 
العلوم الإسلامية فيباء مد ظله المنيف . 

ثم انتقل من ديوبند إلى تهانه ببون» إلى مجلس خاله (حكيم الأمة) مولانا محمد 
أشرف على التهانوى قدس الله سره» وشرع فى قراءة الكتب العربية فى الصرف والنحو 
الأمة شيئا من علم التجويد» ونبذا من ” التلخيصات العشرء له وأجزاء“ من ” المثنوى” 
للجلال الرومى» وقرأ عند أخيه العالم مولانا سعيد أحمد شيا من " التلخيصات" . 


خا اشتغل اله سكيم الأمة فى تاليف كتابه العظيم ”بيان القران”' بالأردية ذهب 
به إلى كانبور» وأدخله فى المدرسة المسماة ¡ (جامع العلوم) › » التى كان الشيخ حكيم الأمة 
قد أسسها حين إقامته فى كانبور. وفوض تدريسه وتعليمه إلى أرشد تلامذته: مولانا 
محمد إسحاق البردوانى ومولانا محمد رشيد الكانبورى» فقرأ عندهما كتب الحديث 
المقررة فى تلك البلادء وهى: صحيح البخارى» وصحيح مسلم» وسنن أبى داود» وسئن 
النسائى» وسنن الترمذى» وسنن ابن ماجة ومشكاة المصابيح » مع ما يعزز دراستها من 
كتب: المصطلح وعلوم الحديث كما قرأ عندهما كتب الفقه ا والأدب المقررة 
بكاملها . وشيئا من العلوم العقلية . 


ولما فاز بسند العلوم الشرعية والعقلية› متميزا بمواهبه وجده على سواه من الطلبة 
الناببين» انتقل إلى سهارنفور» وجلس فى مدرسة (مظاهر العلوم) » وحضر دروس الحديث 
الشريف عند العارف بالله الإمام امحدث الفقيه مولانا خليل أحمد السهارنفورى» مؤلف 
بذل امجهود فى شرح سنن ابی داود “ 
وبعد مدة من ملازمته لهذا العارف امحدث الإمام» أجازه بالحديث وعلومه وبسائر 
فكانت سنه حينئذ ابن ۱۸ سنة ) وهى سن صغيرة لا يرتقى فيها إلى ذروة هذه المرتبة إلا 
الأفذاذ النابغون . وقد حضر فى هذه المدة أيضا بعض كتب المنطق والهندسة والرياضى 
العالية» عند مدرسيها فى المدرسة المذكورة» ومنهم مولانا عبد اللطيف ناظم المدرسة ومولانا 
عبد القادر البنجابى . 


ونظرا لمزيد تفوقه وبالغ ذكائه ونبوغه عين مدرسا فى المدرسة المذكورة فدرس فيها 
زهاء سبع سنين: علم الفقه والأصول والمنطق والفلسفة وغيرها ثم انتقل منها إلى مدرسة 
(إمداد العلوم) فى تهانه بهون؛ واشتغل بتدريس كتب السنة المقررة هناك» وهى الكتب 
السبعة التى سبق ذكرهاء وبتدريس الفقه والتفسير» فأفاد وأجادء وتخرج على يدي 
جموع من العلماء الأفذاذء نشروا العلم فى تلك الربوع وأناروا مسالك الشريعة للناس . 

ثم فوض إليه مولانا حكيم الأمة تأليف كتاب ”إعلاء السنن” مع الإفتاء 
والتدريس » فقام بكل ذلك خير قيام . وبقى فى تأليف ”إعلاء السئن” نحو عشرين سنة» 


العجابنى مين جز اتا إليبا كتايا رسا 1 


-حنيفة نة وتات وتام ومكنا. يار فيه 0 0 امحدتين مم وط ا 1 


م ره بولا سکیم ان بلي ا على منوال 1 
0 ” أنخكام القران“ للجصاص > وقد ألف منه مجلدين: كبيرين انتنيا بسورة ۾ النساء. “وهو 
. كتاب جدير أن يقال فيه بلسان الفقهاء والعلماء ” النظر فيه نعيم مقيم» والظفر بمثله فتح 
عطي لد 
وألف.كتبا عديدة بالأرذية حين إقامته فى تهانه بهون» منبا "القول آلمتين فى 
الإخفاء بامين »و شق الغين عن حق زفع اليدين ' و رحمة القدؤس فى ترجمة بهجة 
۰ النفوس“ و ” فاتحة الكلام فى القراءة خلف الإمام '» حقق فيه أنه لا تجب القراءة خلف خلف 
e eee a‏ : 


مدل 9 ت این فقا o 1 es‏ 
عن وجه الريا” بالعربية» مطبوع وحده وفى ضمن ” الفتاوى الإمدادية“ التى کان يجيب 
| بها عن أسئلة المستفتيين التى كانت ترد على خاله حكيم الأمة» مما يتعلق بالفقه وغيره» ‏ 
ْ حتى بلغت سبع مجلدات ضخام» وسماها الشيخ حكيم الأمة: إمداد الأحكام فى ۰ 
مسائل الحلال والحرام” . 0 
ْ م تقل إلى الدرسة الحية فى تكون فى ابم واشتفل هناك ابيع ولوس 5 

اكير رام یح ب ربع إلى تهانه بون وتاج فی ليف e‏ "ع لاسا 
8 یبای اک تی شري باكستان قبل وجود باشتاك : ون انسیا مرا 
للدي 00 والأضول. 0 e‏ 


0 ای ی مجان نے با 


ا ا ا ا 0 


لحيدر آباذ - السند» فى دار العلوم الإسلامية» صدر المدرسين بهاء يدرس الحديث 
الشريف ويقوم بالإفتاء للسائلين والمستفتيين» وينفع بحاله ومقاله وضالح أعمالة الطلبة. . 
٠‏ والمستفيدين مد الله فى عمره الشريف» وبارك فى حسناته وعلومه» وأسبغ عليه ثوب . 
العافية حتى يتضاعف نفعه» ونم آثاره» ويبلغ من الله الرضوان العظيم . الو كلام | 
ْ يم ما قواعد فى 
علوم الحديث” انتهى . : | ٠‏ 
وكان مولانا ال ات المقبا رحمه له ا ا لے كاله 
فى علوم الحديث “ بتحقيق شيخنا العلامة عبد الفتاح أبى غدة حفطه اللهء وكان شيخ ٠‏ 
.الحديث بدار ا الإسلامية فى أشرقف اباد (تندو أله يار) یدرس فيبا "صحيح . 
البخارى “ مع كبر سنه وتوارد أمراضه وانتقاص قواهء وقال:لى مرة: 'إنى كلما شعرت | 
بازدياد فى مرضى» زدت فى تدريس صحيح البخارى ء ويجعله اله تعالى شفاء مرضي : 
وكان مع ضعفه ومرضه ملتزما بالأذكار والنوافل» يشهد جميع الصلوات فى . 


.. “المسجل ويتحم[ لأجل ذلك عناء كبيراء وكان لسانه فى أواخر عمره رطبا بذكر الله فى ٠‏ 
220 أكثر الأوقات وفى شهر رمضنان سنة 1894 هد قد منعه الأطباء عن الصيام لأمراضه ٠‏ 


٠‏ المتواردة» ولكنه لم يرض بذلك› وف “إن ايا ری الله عة لم راك الصيام وهو فى 
1 التسعين من عمره؛ وكان يلقى من الصوم شدة وعناء؛ حتى كان يجلس فى مركن من 


الماءء .ولا يرضصى بالافتداء فكيف أرضى بالفدية؟» وهكذا عاش :رحمه الله » حتى توفاة الله : 3 1 


تعالى فى ذى القعدة من سنة 17844١هء‏ أسكنه الله تعالى فى رحمته و 
لي و ريحلا وجني" 
حو Ea‏ 


إعلاء السئن ۲۸ 
حديث عن كتاب إ علاء السنن 


كان حكيم الأمة مولانا الشیخ أشرف على التهانوى رحمه الله يرى منذ زمان أن 
بعض الناس يطيلون ألسنتهم فى الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه, ويقولون إن مذهبه غير 
مؤيد بالحديث؛ وإنه يقدم القياس والرأى على الحديث الصحيحء إلى غير ذلك من 
الدعاوى التى لا حجة لها ولا دليل. وإن أدلة الإمام أبى حنيفة رحمه الله ولو كانت 
مبسوطة فى كثير من الكتب القديمة» غير أنها مبعثرة فى كتب مختلفة ورسائل شتى» 
فأراد حكيم الأمة رحمه الله أن يجمعها فى كتاب» فشرع لأجل ذلك فى تأليف كتاب 
سماه ' إحياء السنن “ وجمع فيه أدلة الإمام أبى حنيفة من الاحاديث الصحيحة فى جميع 
الأبواب الفقهية› ولكن مسودة هذا الكتاب قد ضاعت عن المؤلف قبل أن تطبع وما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . ش 
وجمع فيه أحاديث استنبط منها الحنفية مذهبهم » مع التنبيه الموجز علي كيفية إسنادها 
ووجه الاستدلال منها . ثم أضاف إليه تعليقا باسم ”تابع الآثار“ ذكر فيه توجيه الأحاديث 
التى تعارضها فى الظاهر وقد طبع كلاهما فى جزء لطيف من المطبع القاسمى بديوبند فى 
حوالى ١١١6‏ ه طبعا حجريا . 

ولكن كان كلا الكتابين فى غاية من الاحتصارء ولم يتجاوزا اواب الصلاة. 
وكان يود رحمه الله أن يؤلف مثل ما ألف من قبل . ويبسط فيه الكلام على الأحاديث 
سندا ومتنا ورواية ودراية. حتى استعد لهذه المهمة مولانا الشيخ أحمد حسن السنبهلى 
رحمه الله» ففوض إليه الشيخ التهانوى رحمه الله خدمة هذا التأليف» فجمع فى المتن 
أحاديث واثارا مع الكلام على إسنادها باحتصارء وشرحها فى التعليق متنا وإسنادا ببسط 
وتفصيل» وسمى المتن بالاسم السابق إحياء السنن” والتعليق باسم ”التوضيح 
الحسن” وكان حكيم الأمة التهانوى رحمه الله ينظر فى كل ما يكتب مولانا السنبهلى 


حرفا حرفاء ويغير مواضع منه حيث يجد الحاجة إليه» حتى بلغ كتاب الحج» ثم بدا 


۲۹ حديث عن كتاب إعلاء السنن‎ ١ a 


مولانا السنبهلى أن ينظر فيه ثالثاء فغير كثيرا ما كتب قبل» واستقل بتغيير كثير مما 
أشار به الشيخ التهانوى من غير أن يرجع إليه إلا فى مواضع قليلة؛ حتى تغير الكتاب 
عن منهجه السابق : ولم يطلع الشيخ التهانوى على شىء من ذلك» حتى لا طبع مج الم 
الأول فإذا به من كتاب جديد على غير ما يوده الشيخ رحمه الله » وفيه مسامحات كثيرة» 
فأمر الشيخ ابن عمه مولانا الشيخ ظفر أحمد العثمانى رحمه الله أن يستدرك ما فات 
هذا امجلد الأول وينبه على ما سامخ فيه مولانا السنبهلى » فكتب مولانا الشيخ العثمانى 
جزءا سماه ”الاستدراك الحسن على إحياء السنن” فطبع مستقلا 

م بعد لتا والتى عزم حكيم الأمة امانوى رحمه الله على أن لا يطبع بقية ما أفه 
الشيخ السنبہلى» بل أمر مولانا العثمانى رحمه الله أن يؤلف الكتاب من جديد» فصنف 
رحمه الله باقى الكتاب (من أبواب الصلاة ت إلى آخخر الأبواب الفقهية) فى ستة عشر جزء ؛ 
وكان من احتياط حكيم الأمة التهانوى ورعايته لجانب مولانا السنبهلى أنه لم يحب أن 
يبقى هذا الكتاب الذى ألفه الشيخ العثمانى على اسمه الا اا الان :وا 
غير اسم المتن إلى ”إعلاء السئن” واسم الشرح إلى ”إسداء المان“ ؛ فطبعت الأجزاء 
الستة عشر الباقية بهذا الاسم الجديد. وبالجملة» » فكانت نتيجة هذا الجميع أن طبع 
المجلد الأول من هذا الكتاب باسم ”إحياء السنن “ وتتمته باسم ” الاستدراك الحسن . 
وطبع باقى الكتاب باسم ”إعلاء السئن“ فكان هذا الاختلاف فى الأسماء مما يشوش 
الأذهان» فأراد مولانا الشيخ العثمانى رحمه اله عند الطبع الثانى لهذا الكتاب أن يجعله 
اسما واحداء ويدمج مباحث ”الاستدراك الحسن“ فى غصون عبارات ” إحياء السنن” 
بما يجعله كتابا واحدا مسلسلاء ففعل رحمه الله ذلك بعد وفاة حكيم الأمة التهانوى» 
وتحمل لأجل ذلك جهدا شاقا فى كبر سنه وانقطاع عمره. حتى صار امجلد الأول كتابا 
واحدا مما يجعله تصنيفا مستقلا للشيخ العثمائىء ويصح أن يعد من مؤلفاته رحمه الله 
وبستقيم تسميته امجلد الأول من إعلاء السنن“ وهو الذى نقدمه بين يدى القارى 
الكريم فى هذا الجلد. 

فهذه قصة تأليف هذا الكتاب وأسماء الختلفة» وأما الآن فأصبح جميع الكتاب 
والحمد لله - باسم واحد» وهو ”إعلاء السئن” » لمؤلف واحدء وهو مولانا الشيخ ظفر 
أحيد المقنانى رهاق 


E E 
 :اهركذ وما مقمات هذا الكتاب فقد ألفٍ له ثلث مقدمات لا بد هنا من‎ 
ما‎ e م ,الأول من اء 0 إلى من يطالع | إعلاء‎ 


عو القع وحن الحدسة e‏ ليرا 00 ا 


ل طبع اروف . ثم قب أخرجها:مرة ثالثة شحنا العلامة المحقى البحائة:النقاد 


1 الشيخ عبد 0ك أب غدة بحلب الشام» بتحقيقه وتعليقه القيم فضاعفها روعه ة وبهاء 
وإقاده وسماها قواعد فى علوم الحديث” “زاء الله تعالى حيرا وأجزل أخرا: 

؟-”امجلد الثانى من إنهاء السكن “ وه :مقدمة فقهية لكتاب إعلاة الستن ألفها . 
مولانا الشيخ حبیت أك الكيرانوى رحمه الله جمع فيبا مبااخث نفيسة من أصبول 
٠‏ ا 
أحمد 0 رحمه الله ا الإمام 5 وعلومه وثناء 
أهل الحديث .عليه؛ وذكز أمناتنته وتلامذته من امحدثين الكبارء وخدماته. “فى علم : 
الحديث» وأجاب عن جميع ما يورد عليه من شبه واعتراضات. ٠‏ 


٤‏ هناء وان هذا العمل الذى عمله مولا الشيخ ظفر أحمد العثمانى رحمه اله من 
دمج "الاستدراك الحسنت” فى أصل الكتاب وتسمية هذا الجميع ' إعلاء السئن ' ولو 
حدث منه بعد وفاة خكيم الأمة الشيخ التهانوى رحمه الله ولكنه كان قد أشار إليه فى ما 
aT‏ ليك عبار انه فى الطيع الثاني بن 
. خطبة إحياء السنن: . 


خطبة إحياء السنن ي اط الثانى 


ْ ”المد لله أستتعينه وأستخفره ه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدى الله فلا. 

٠ ۰‏ مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك ٠‏ 
٠‏ لهء وأشهد أن تعدا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى 
ان عع اله ررضو تور وان E‏ 


ج حديث عن كتاب إعلاء السئن. 


نفسه ولا يضر الله شيئا . 


وبعد فهذه جملة من الأذلة على بعض الفروع من مذهب أقدم الأئمة الأربعة 
المشهورين امجتهدين فى الدين أبى حنيفة النعمان رضى الله تعالى عنه 
وعنهم وعن أتباعهم. أجمعين» مست الحاجة إليها فى هذا الزمان حيث 
أطال الطاعنون ألسنتهم فيه» فلم يبق للسكوت مساغ وقد كنت سودت 
من قبل باق بعض ذلك فى جميع الأبواب الفقهية» وسميته بإحياء 
السنن» ؛ لكنه قد ضاع عنى؛ والحمد لله على كل حال» ثم بعد برهة من 
الزمان عدت فى كتابة. بعضه على منبج غير المنبج السابق» وسميته 
بجامع الآثار, وقد شاع بحمد الله تعالى؛ لكنه لم يتجاوز أبواب الصلاة؛ 
ولم يتيسر لی أسباب تكميله وتتميمه؛ إلى أن من الله تعالى على الآن 
حيث وفقنى للعود إليه بإشارة بعض الناس من المشتغلين لدى بخدمة 
0 وا OEE‏ 


ا الكونه سهلا خالا عن ا افيا فيه ترتيب. الهداية: / 
اكتف 5 هذه. النوبة على المسائل الاختلافية. المقصودة با لجمع»› بل 
أضفت إليها بعض الفروع المتفق عليماء ولو قليلا؛ لفوائد مخصوصة. 


٠ رایت ا‎ N 


ا Ee,‏ ا ع ش 


أسانيدها؛ وسميته بالتوضيح اسن على إحياء السنن . 


ثم.اعلم أنى قد كنت رأيت هذا الكتاب إلى كتاب المج حرفا حرفا بعد 


ا كا وما سا إلى النغيير لوه الد السعة فى نظرهء 


فى قليل 7 من حن الزات واستقل ب بتحزير | ا حت تخير الكتاب : عن 


۳1 


إعلاء السنن حديث عن كتاب إعلاء السنن 


منهجه السابق وانقلب موضوعه» ولم أطلع على ذلك إلا بعد طبع الحصة 
الأول منه..وهى هذه فی يدك › ولذا اح إلى تأليف الاستدراك عليه 


كنا سود الإحالة عليه فى كثير من المواضع بالهندية على الحاشية» والله 


المستعان؛ وكان الشروع فى ذلك للجمعة الأخيرة من رمضان المبارك سنة 
a‏ النبوية» على صاحبها ألف ألف سلام وتحية . 
مقه العبد الراجى رحمة ربه القوى 
أشرف على التهانوىة., 0 
EES‏ 
وإليك ل ظ 


خطبة امجلد انی من ع ! علاء ا 


الحمد لله أستعينه وأستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهدى الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 4 أرسلة بالحق بشيرا ونذيرا بين :يدى 


الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا 


نفسه› ولا يضر الله شيثا . 

نا تعن كنا أخعى ! انظر أولا فى خطبة الحصة الأولى من إحياء السان» 
ينكشف لك حقيقة الرسالة» ثم اسمع ثانيا أنها مست الحاجة لأجل بعض 
الأسباب التى لا طائل تحت ذكرها إلى تفويض خدمة تأليفها إلى ابن 
أحتى الفطن البارع الذكى المولوى .ظفر أحمدء ثبته الله على المنهج 
الأرلد» رتيل ممه من اإعياء ان إلى لاال را م 
من التوطبيخ ايانس »إلى تإسداء المين “.مع بقاء :اسم ترنجمتها على 


۲ 


a‏ حديث عن كتاب إعلاء السنن جارف 


حالها '» وترميم بعض مقامات الحصة الأولى منها التى أشيعت سابقاء 
. وتلقيب مجموع المضاف والمضاف إليما بالحصة الأولى من ”إعلاء 

السنن “ . فإذن هذه هى الحصة الثانية منها . ٠‏ 

وسرحت النظر فيها كالأولى حرفا حرفاء فوجدتها - والحمد لله - أحسن 

من الأولى روا ودراية و كفا فى موضوعهاء وباقى التزاماتها فى تغيير 

بعض المواضع وهو يسيرء بكثي ر" وتميز كلامى من كلامه ونحو ذلك 

كالأولى» ولله الحمد على ما أبدى وأسدى» وللآخرة حير لك من الأولى . 

وأنا العبد الراجى رنحمة-ربه القوئن ” 
أشرف على التهانوى الحنفى 
5 
| والزمان وسط 2000 

ظ من الهجرة النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية" . 

فهذا ما كتبه حكيم الأمة.مولانا الشيخ أشرف على التهانوى ر ولم تكن 
الان حاجة إلى نقل هاتين الخطبتين بعد ما طويت تلك القصص وصار الكتاب كله 
وتخا ياس واخ لولف راح غير اي أحية تفا هنا کرو ذكرى اة 
وتتضح القصة لمن أراد الاطلاع عليها . 


٠ كان قد طبع بهامش الطبع الأول ترجمة أحاديث إعلاء السنن باللغة الأردية وكان سماها الشيخ ”إطفاء‎ )١( 
: . الفتن" » وأما فى هذا طبع الجديد» فقد جذفت هذه الترجمة من الهامش - تقى‎ 
.“ يتعلق بقوله ” أحسن من الأولى‎ )( 


إعلاء السئن منهج التحقيق | 8 
عملى في إخراج هذا الكتاب . 


وأما عملى فى إخراج هذا الكتاب فهو ما يلى: ' 
-١‏ - قابلت مسودة المؤلف التى دمج.فيها "الاستدراك فی 2 السئن * 
بأصلهما المطبوع ؛ وصححتها عليهما . 0 
۲- قابلت. النصوص. ا حال عليها فى الكتاب. ف أكثر المواضع» وأوضحت 
الخلافات حيثما كانت. | ظ 
۳- إن المؤلف رحمه الله لم يبتم بتنقيح مذاهب الفقهاء اغتمادا على علم القارق». . 
فذكرت فى تعليقى هذه المذاهب فى أول كل باب» ملتقطا من الكتب المعتبرة المعروفة 
ظ ؛- إن المؤلف رحمه الله قد صرح فى كتابه بأرقام ضفحات الكتب امال عليهاء 
ولكن هذه الأرقام تختلف باختلاف. اطا فضرحت فى تعلیقی. بمواضع تلك 
العبارات پأسماء 1 اب 9 أرق الأجاديث بأد الفصول» ما لا يختلف بإاختلاف 
0 1 
ابن أبى شيبة› ومصنف عبد الرزاق› وصحيح ابن خحزيه ة وغيرها » فاضطر المؤلف أن 
يأخذ أحاديث هذه الكثب من الككتب. الأنحرى» وإنى كلما وجدت أثناء. مراجعة 
نصوصها زيادة فائدة» أضفتها إلى الكتاب فى تعليقى . 
-١‏ قد زدت فى بعض المواضع بعض المؤيدات لكلام المؤلف» أو بعض الفوائد أو 
الانتقادات بإيجاز واتحتضار. oS.‏ 
. هذاء ولا بد لى ههنا أن أشكر الأخ: الحبيب فى الله الشاب الالح الفاضل ' 
مولانا الشيخ محمد إسحاق الجهلمى» فإنة ساعدنى طوال هذا العمل مساعدة مشكورة 


ع ماج التحقية Pa‏ 


فى مقابلة النصوص وتتبع المظان.وتصحيح الملازم' المطبوعة» ولولا مساعدته هذه لما 
| أنكين لى الفراخ من هذا العمل فی هغه النة اليسيرة فجزل اله تعالى خير وجول أجزا. 
as‏ 1 لياه 
- وأخيراء لا.يسع لی إلا أن أعترف بقصور باعى وقلة بضاعتى » وبأنى لم أستطع 
القيام بخدمة هذا الكتاب حق اللخدمة» غير أنى أشكر الله تعالى على ما وفقنى لإبرازه 
على منصة الوجودء فلو كان فى عملى شىء يفيد فهو من الله وإن كانت فيه أخطاء 
فمنى ومن الشيطان» وما توفيقئ إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


دار العلوم كراتشى 


۸ ربيع الأول سنة ۱۳۹۰٩‏ ه 


إعلاء ) ۳ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الطهارة 
. أبواب الوضوء 
ا ارو وف ۰ 


قال الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا 
e‏ د 
a E E‏ 
ار دوعا انان عاق ونيزاك بار ماوكا ؛ ثم أدخل يمينه 
فى الإناء فمضمض واستنة ' دحا إلى المرفقين تللاث 


باب صفة الوضوء وفضله 


قوله: "إلى امرفقين". کک e‏ لست ااا 
باليقن. اناما عد 8 ايكون دالا اقلا وقد ليكو ا 
ا CEO‏ 
يدل على الافتراضء فالأولى الاستدلال بالإجماع على فرضيتهما . قال الإمام الشافعى 


)١(‏ وفى النسخة الأميرية "واستنشق" بدل قوله ” واستيغر” 


مرار» ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال» قال رسول 
الله تر : : دمن توضاً نحو وضوئى هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 
غفر له ما تقدم من ذنبه» زوا البخارى' '' ( ص۲۷ ج١).‏ 

وفى رواية أبى داود - وقد سكت عنہا - عن أبى علقمة: ”أن عثمان دعا 
اء فتوضا . ٠‏ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى» ثم غسلهما ال الكوعين” : 
الات وف التلخيص الحبير: ”ابو داؤد» فى حديث عثمان المشهور” ثم ساقه . 


رحمه الله فى الأم : : لا نعلم مخالفا فى إيجاب دخحول المرفقين فى الوضوء . . وهذا منه حكاية 
الإجماع ؛ قال فى فتح البارى بعد نقله عنه: : فعلى هذا فزفر رحمه الله محجوج بالإجماع 
. قبله» وكذا من قال ذلك من أهل الظاهر بعده» ولم يثبت ذلك عن مالك رنحمة الله 
صريحا ؛ وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملاء وحكم الكعبين كالمرفقين كن 
151 وفى المنتقى عن أبى هريرة رضى الله عنه: "أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوء؛ ثم غسل يده اليمنى حفى شرع ' فى العضد» ثم غسل يده الیسری حتى أشرع 
فى العضدء ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق » ثم خسل رج ٠‏ 
اليسرى حتى أشرع فى الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ملم يتوضاء وقال قال 
رسول ادير مد : «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباع الوضوءء فمن استظاء”"' 
منكم فليطل غرته وتحجيله» . رواه مسام ۾ ن 
وفى "نيل الأوطار“ شرح المنتقى: ”قال المصنف: ويتوجه منه وجوب صنل 
المرفقين (قلت وكذا" وجوب غسل الكعبين) لأن نص الكثاب يحتمله وهو مجمل 


)١‏ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا (۳۹:1 من الأميرية طبع مصر) 

(؟) فى باب صفة وضوء النبى مَل ل ل 

(۳) أى كلام البحرء وهو تحت قول الكنز: "ويذيه بمرفقيه” 

(4) ”أشرع فى العضد“ و”أشرع فى الساق “ معناه أدخحل الغسل فيهما قاله النووى» كذا فى النيل و 
(ه) سيأتى الكلام فى سند هذا الكلام فى بابه (من المؤلف) : 

030( مسلم» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء (۱۲۹/۱ طبع كراتشى) ٠‏ 

(۷) ما بين القوسين إدراج من صاحب إعلاء السنن . 
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“٣‏ وروی الترمذى -وقال حسن صحيح- عن الربيع بنت معوذ ابن 
ا أنيا رات النبى مر يتوضاً . الع ار ا أقبلتبنه ونا 
اروم وأايايرة ر اهم 


فیه» وفعله ب و له بيان نجسل الكتاب . ٠‏ ومجاوزته للمرفق ليس فى محل الاجمال ؛ ليجب 
ذلك كن ( ص۸٤۱‏ - ج - )١‏ وفى العزيزى: ٠‏ کان لر إذا توضأ أدار الماء على 
مرفقيه . . رواه الدارقطنى عن جابر رضى الله عنه . “قال الشم :سريت ل لف 
ثم اعلم أنهم قد أجمعوا على أن مسح الرجلين فى الوضوء لا يجزئ عن الفسل 
وقد 00 .يدل على الإجزاء فلنذكره ثم لنجب عنه. ففى كنز العمال (ج/ه 
ص ؟7١1):‏ عن عباد بن تميم عن أبيه قال رأيت رسول الله يي توضاً ومسح بالماء على 
لحيته ورجليه. رواه ابن أبى شيبة والإمام أحمد والبخارى فى تاريخه والعدنى والبغوقن 
ا رس لا : رجاله ثقات “ . قلت قال فى 
مجمع الزوائد (ص - ٩‏ ج )١-‏ بعد عزوه إلى الطبرانى فى الكبير: ل 
اوفى سان الدارقطنئ اص ۳٣۰‏ - ج١).وحدثنا‏ الدسين بن إسناعيل نا يوسف 
بن موسى نا هشام بن عبد الملك وا حجاج ؛ بن المنهال» واللفظ لأبى الوليدء قالا نا همام نا 
إسحاق ابن عبد الله بن أبى طلحة عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة 
بن رافع قال: : كان رفاعة ومالك ين رافع أخوين من آهل بدر. قال:.«بينما نحن جلوس 
عند رسول الله يلد ورسول الله .جالس ونحن حوله؛ إذ دحل رجل فاستقبل القبلة 
n‏ . وصلى» فلما فرغ عن الصلوة جاء فسلم على رسول الله بر وعلى القوم» فقال رسول 
اله مير يه وعليك؛ ارجع فصل فإنك لم تصل» فجعل الرجل يصلى ونحن نرمق صلاته: 
“لا ندرى ما يعيب منهاء فلما صنلى ججاء:فسلم على النبى يو وعلى القوم » فقال له النبى 


0 00 الترمذى فى باب ما جاء أن مسح الرأس مرة (1//1ه طبع الأزهر بشرح اين العربي) . 
(1) .نيل الأوطارء باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة» رقم؟. 

(۳) السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزى؛ حرف الكلف ٠۲١/۳‏ لع سيره اله 
E (4)‏ رقمه۲۱۹۳. 


: وعليك» ارجع فصل فإنك لم تصل . قال همام :فلا أدرى أمره بذلك. مرتين أو ثلثا . 
فقال الرجل: ما لوت فلا أدرى ما عبت على من صلاتى ؟ فقال رسول الله ملت : إنها 
لا تتم صلاة أحدكم حتی يسبغ الوضوء كما أمزة الله فيغسل وجهه ويده إلى المزفقين 
ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » ثم يكبر الله ويثنى عليه» ثم يقرأ أم القرآن وما أذنَ له 
فيه وتيسرء ثم يكبر فی ركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخى» 
ويقول سمع الله لمن حمده“» وبستوى قائما حتى يقيم صلبه وياخذ كل عظم ماخذه. ثم 
يكبر فيسجد فيمكن وجهه - قال همام: وربما قال جبهته - فى الأرض حتى تطمئن 
مفاصله وتسترجى › ثم يكبر :فيستوى قاعدا على مقعدته يقيم صلبه» فوصف الصلاة 
هكذا أربع ركعات حتى فرغ » ثم قال: لا لا یتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك». وفى 
التعليق المغنى''': "هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد الطيالسى ثقة حافظ إمام > وهمام 
هو ابن بحیی ثققة؛ وباقی رواته أيضا ثقات “. 
وفى الترغيب للحافظ المنذرى'" (ج ١-‏ ص-٤٤):‏ ”عن رفاعة ابن ا رضى الله 
عنه: : أنه كان جالسا عند النبى َه فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ ا 
.كمأ أمر الله بغسل وجهه.ويديه إلى المرفقين فين ؛ وسح برأمه ورجليه إلى الکمین > روأه . 
ابن ماجة بإسناد جيد". ٠‏ 
وعن حمران » رحمه اللهء قال: رامق يت عشفان. رضبى الله عنه: دعا جاء:فغستل كفيه 
ثلثاء ومضصمحضش واشتنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براه وظهر قدميه, ثم 
ضحك فقال: ألا تسألونى ما أضحكنى؟ قلنا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
أضحكنى أن العبد إذا غسل وجهه حط الله عنه بكل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل 
ذراعيه كذلك» وإذا مسح رأسه كذلك » وإذا طهر قدميه كذلك . رواه الإمام أحمد والبزار 


(1) ما ألوت: يعنى ما:قصرت فى صلاتی.فيما أظن . 
(1) يعنى تعليق الغظيم أبادى على سنن الدارقطنى . : 
() وهو الحديث التاسع من "الترغيب فى تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إلخ“ ٠١4/1‏ من 
طبع المنيرية بمصر) . ١‏ 
)£( كذا فى الأصل» ومثله فى سنن ابن ماججة» باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر لله ولكنه ورد:فى الترغيب بلفظ : 
"حتى أنه يسبغ الوضوء“ . 
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وأبو يعلى وفى الحلية وصحح كذا فى كنز العمال" (ص ٠١5-‏ ج -5) . 

والقراءة بالجر فى قوله تعالى: ”وأرجلكم“ متواترة» فهذا ما يثبت من القران 
والأحاديث» وتفصيل المذاهب فيها ما فى نيل الأوطار (ج ١-‏ ص -177): NT‏ 
اختلف الناس على مذاهب» فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى” ف الأعقيار 
والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ مسحهما ولا يجب 
امنيح مع الغسل: ؛ ولم يثبت حلاف هذا عن أحد يعتد به فى الإجماع . . قال الحافظ فى 
الفتح : ST‏ كاه عدت ذلك إلا عن على وابن عباس وأنس 
رضى الله عنهم . وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. . قال عبد الرحمن بن أبى ليلى: 
أجمع أضيجات: رول الله ير على غسل القدمين : رواه سعيد: بن منصور. وادعى 
الطحاوى وابن حزم أن المسح منسوخ» وقالت الإمامية الواجب مسحهماء وقال الاما" 
امسر ادك ا 00 ال يدن 
الغسل والمستح” . 

٠‏ 000 : الإجماع غلى تخلافه» وهو أمارة 
النسخ ؛ وكون روايات الغسل متواترة بخلاف روايات المسح . وهذا على ما قال فى 
النيل (ص -155 ج )١-‏ وما أدرى بماذا يجيبون - أى القائلون بالمسح - عن الأحاديث 
المتواترة اه . 

وفيه أيضا: ”فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولا ا ھت 
نيرة ‏ أه. 

قلت: ولكن لهم أن يقولوا : لا نسلم التعارض ونجوز الغسل والمسح كليهما كما 

جوز ذلك الطبرى» فا جواب عنه - على ما أفاده شيخى < بان رسول اله لے رأى رجلا 
لم يغسل عقبه» فقال: "ويل للأعقاب من النار":كما رواه مسلم ٠‏ ج جا ض -ه؟1) 


)١١ ..‏ آداب الوضوءء رقم الحديث ۲۲٣۷‏ . 

(۲) ما بين القوسين إدراج من صاحب إعلاء السنن . 

(۳) أى كلام الشوكانئ فى النيل» وهو فى باب غسل الرجلين . 
(5) باب وجوب استيعاب جميع أجزاء ء محل الطهارة . 


ج ١‏ ْ باب صفة الوضوء وفضله 0 3 
ولم يتحقق أنه لم يمر اليد المبلولة على ذلك الموضع . وعدم الغسل لا يستلزم عدم إمرار 
اليدء ومع ذلك ورد الوعيد» فثبت عدم ا فيقدم هذا الحرم 
على ذلك المبيح › ٠‏ والله أعلم . 

وأما ما قال العلامة امحقق فى ”الجوهر النقى “ (ج 1 ص -18): ”قلت فى 
الاستدلال بها نظرء فإن من يرى مسحهما قد يفرض فى جميعهما . وظاهر الاية يدل على 
ذلك» وهو قوله تعالى: :[ وأرجلكم إلى الكعبين 4: فالوعيد لهما ترتب على ترك تعميم 
المسح وتدل على ذلك رواية مسلم: "فانتمى إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء " فتبين 
واا ا فلا يكتفى بما دونه فليس الوعيد على المسح» بل على 
ترك التعميم كما مر“ اه''' فهذا ضعيف لأن اللفظ الآخر فى هذه الرواية فى صحيح 
مسلم (ص ٠۲١‏ ج :)١-‏ ” فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من 
النار“ اه. 


فإن قيل: أنكر عليهم الجمع بين الغسل والمسح» دون مسح الأعقاب والرجلين 
فقطء قلنا: الغسل يقوم مقام المسح على ما قالواء فلا ينكر الجمع والله تعالى أعلم 
والجواب عن القراءة بالجر مذ كور فى الكتب المتداولة فلا نشتغل بهء فافهم وحقق.» والله 
الهادى . 


)١(‏ يعنى انتبى كلام المار دينى رح فى الجوهر النقى على هامش المنان :الكبرى للبيبقئ رحء باب الدليل على أن 
فرض الرجلين الغسل إلخ 1۸/١(‏ طبع د كن) . 


إعلاء السئن 0 3 


باب كفاية مسح ربع الرأس 


“1-.عن: المغيرة بن شعبة فى حديث طويل فى وضوء النبى رور ؛ وفيه: 
.«ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه» رواه مسلم (ج ١-‏ ص174). 
ورواه النسائى (ص-79 ج-١)""‏ بلفظ " توضاً فمسح ناصيته وعمامته وعلى 
الخفين” اوط عع سه ول سال رع A‏ الحديث بلفظ انحر 
إلا شيخ" النسائى» وهو من رجال الجماعة ثقة حافظ كما فى " التقريب " 
(ص-0١‏ طبع الهند) وقد رواه " الترئذى” (ص-ه١‏ ج-١)‏ بسند مسلم» 


باب كفاية مسح ربع الرأس 


قوله: ” بناصيته“ . قال المؤلف: الناصية مقدم الرأس » وهو قدر ربعه» كما سيأتى 
عن البحر. وجه الأستدلال بالآية المذكورة - فى صدر الكتاب - على ما فى البحر. ”أن 
الباء للإلصاق» والفعل الذى هو المسح قد تعدى إلى الآلةء وهى اليدء لأن الباء إذا 
دتحلت:فى'الآلة.تعدى القعل إلى كل الممسوح: ” كمضحت. زأس'اليتيم.بيدى " أو على 
امحل » تعدى الغعل إلى الآلة» والتقدير ” وامسحوا أيديكم برؤسكم " فيقتضى استيعاب 
اليد دون الرأس واسنتيعابها ملصقة بالرأس لا يستغرق غالبا سوى ربعه» فتعين مرادا من 
الآية وهو المطلوب .,والاستيعاب فى التيمم لم يكن بالاية بل بالسنة كما صرح به فى 
البدائع “”"' اه. (ج -) ص )٠١-‏ قال المؤلف: كذا قال صاحب البحر. ٌْ 

وأما الاستدلال بالحديث فله وجهان: الأول بالباء الداخلة على المحل» كما فى 
الايةء والثانى بلفظ ”الناصية“ لأنه مقدم الرأس وهو قدر ربعه» كما مرء والمتبادر من 


(١).باب‏ المسح على العمامة مع الناصية. 
(۲) وهو عمرو.بن على» الفلاس الصير فى الباهلى العريناتك ين نع و 
(۳) .هنا انتہى كلام البحر وهو تحت قول الكنز: "ومسح ربع زأسه". ٠7‏ 


ج- ١‏ المسح على العمامة 3 


ولفظه: أن مسح على ناصيته وعمامته'" ورواه: أ داود” ( ص ۲۲ ج (١‏ 
ت رجاله رجال مسلم فی هذا الحديث.. الامسددا وهو من رجال الصحيح 
ثقة حافظ» ولفظه: ” كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته“. 
. الحديث.مسح جميع الاصية؛ كما ييه به النوق اللم اتن واا اح إلى تخر 
العبارة القرانية بل كان الأقرب أن يقول ”مسح برأسه" . فلما ترك لفظ " الرأس" واثر لفظ 
”الناصية“ كان الظاهر جميع الناصية› ولم ينقل أقل منه فلم نقل بجوازه. وما روى من 
مسح جميعه فمحمول على السنة والكمال. وأما حديث الإطلاق والإجمال''' فى الآية 
فلا مدخل له فى أصل القصودء لأن مواظبته عليه السلام بلا تركه أحيانا دليل مستقل 
على الوجوب -.على م حققه صاحب الهداية فى مواد ضع - إذا لم يقتض عدم الوجوب 
دليل مستقل معارض كالتصريح بعدم الوجوب فى نص وككون الفعل غير مقصود 
ونحوه . ولم ينقص عليه السلام من الربع قط فثبت المواظبة فى قدر الربع تواترا. كذ" 
قال الشيخ سلمه الله تعالى » والله تعالى أعلم . ودلالة بقية أحاديث الباب عليه ظاهرة. 


واا لحديث من المسح على العامة فقال محمد فى موطثه: بلغنا أن المسح على 
العمامة كان فترك (صن )7١-‏ وفى فتح البارى (ج -۱ ص -۴۷): ”وقد احتلف 
ار ل ا ا د 


)¥( الترمذى› باب ما جاء ا والعمامة . 
(؟) وفی فى تا 0 8 -5) 0 بحديث الإطلاق ا ف يفلد :الإطلاق e‏ 
E‏ ا د ت n‏ 


إعلاء السنن 1 المسح على العمامة ٤‏ 


SME 1‏ وعلى عمامته وعلى الخفين اھ“ (ص ا عن 


وقال الشيخ ابن القيم فى حاشيته على أبى داود: ”قال ابن المنذر: ويمسح على 
العمامة لثبوت ذلك عن النبى ب وعن أبى بكر وعمر رضى الله عنما وقال 
الجوزجانى: روى المسح على العمامة عن النبى َل وسلمان الفارسى وثوبان وأبى أمامة 
وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وأبى موسىء وفعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه» وقال عمر بن النطاب: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله 
قال والمسح على العمامة سنة عن رسول الله َم ماضية مشهورة عند ذوى القناعة من 
أهل العلم فى الأمصار“ ام'"' 
أما'ما'رؤاة أيرذاوة “صن 6# اك اسع غائة المقضوة) ‏ وسكت عه هو 
“والمنذرى”" (ص 40- ج١)‏ عن ثوبان قال: بعث رسول الله ملق سرية فأصابهم البردء 
0 فلوا قدموا على رسول الله رار أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين” اه وفى 
بلوغ 59 ۱ ”رواه أحمد وأبو داود وصححه الاک“ 
ف مق (11/7) ثنا عبد الرزاق ثنا محمد بن راشد أخبرنى مكحول أن نعيم بن 
خخمار أخبره أن سول الله سر قال: «امسحوا على النفين والخمار» اه. وعبد الرزاق 
من رجال الجماعة؛ ومحمد بن راشد مختلف فيه وقد وثقه كثير» ومكحول من رجال 
الحا غير اهار ونعيم هذا نعيم بن همارء ويقال ابن هبارء ويقال هدارء ويقال 
خمارء ويقال حمار الغطفانى الشامى صحابی» كل ذلك من ذب اديت 
فالجواب عن الأول أنه محمول على العذرء حيث يخاف من الغسل» فيجوز المسح على 
الور ال اا ےا بعد شر هذا ات “قال أحد لا بن أن 
يكون راشد سمع من ثوبان لانه مات قديماء وفى هذا القول نظرء فإنهم قالوا إن راشدا 
شهد مع معاوية رضى الله عنه صفين» وثوبان مات سنة أربع وخمسين » ومات راشد 


34 وما زواه الإمام أحمد 


۷ا اكه اين الق رع على أبى داود بهامش ”غاية المقصود" للعظيم آبادى رح المطبوعة بدلهى (174/1 
ول03). 

(1) يعنى فى تلخيصه لأبى داود رح؛ وهو مطبوع بالهند على هامش ”غاية المقصود " . 

(۳) بلوغ المرام» باب المسح على الخفين ء رقم الحديث». , 

(4) وهو الحدديث الرابع عشر من مستفات بلال رض. 


2 المسح على العمامة ش‎ a 


5- عن : : أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله ا يتوضاً 
تاي خري :ناح ار عورور Le a‏ 
العمامة» رواه أبو داود' '' وسكت عه فهو ماخ نه على باع وي غاية 
المقصود (ص 155 - ج )١‏ سكت عنه أبو داود ثم المنذرى فى تلخيصه. أوفى 
النيل “)٥۲/١(‏ قال الحافظ فى إسناده نظر ؛ انتهى » وذلك لأن أبا معقل الراوى 
عن أنس مجهول؛ وبقية اسناده رجال الصحيح"" اه . 


قلت قا لحافظ ف لفت( - ٤۲۰ج‏ - ۱) بعد تقل الرسل الذي 
E‏ “فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقلم رأسه” ما 
نصه: "وهو مرسل اعتضد بمجيئه من وجه آخر مرضيولا اخرښه أبو داود من 
كدت أنس وفى إسناده أبو معقل فقد اعتضد كل ا والموصول 
بالات وخصات القوة من الصورة المجموعة” : وفيه ضا : وفی الباب انشا 
0 اسار ا 
الاكفاء بسح بش ارا قاله بن لمنذر وغيره؛ ولم يصع عن أحد من 


سنة ثمانى ومائة ؛ ووت ابن معين راب جام ب 0 0 
نا اھ e‏ وق e‏ ا 

قوله: "عن أنس إلخ“ قال المؤلف: دلالة هذين الحديثين وأثر ابن عمر على 
الباب ظاهرة. ْ 


3 4 0 : باب المسح على العمامة.‎ )١( 
من ع مص ليل ع‎ 170/١3 نيل الأوطارء باب مسبح الرأس ل صف واج في سح بعش‎ )( 
0 (TEY 


(۳) نصب الراية» باب السح على اين ل )۱/۱ N lz‏ 


إعلاء السغن المسح على العمامة ٦ ٠‏ 


ذكره اه . | 
.معن ابن عمر رض الله عنه» ”أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة» 
ومسح مقدم رأسه . روا الدارقطنى ٠‏ (ص:5 ج١)‏ 4 التعليق المغنى: سنده 

ا اعون و مد .أن رول الله ع توا 
فحسر العمامة ومسح مقدم ر أو قال ناصيته ٣‏ : رواه الشافعى فى 
مسنده (ض 1) : 

۷- مالك: أنه بلغه أن جابر بن عبد اله اشا رضى الله عنه مئل 
عن المسح على العمامة» فقال: لاا حتى يمسح الشفر بالماء أحرجه مالك فى 
الموطاً"" (ص١١)‏ . وقال سفيان: إذا قال مالك ' بلغتى * فهو إسناد قوی › كذا 
قال القارئ (التعليق امجلد)'"' (ص١7)‏ وأخرجه الترمذى (ص١١‏ ج١)‏ موصولا 


قوله: ”مالك أنه بلغه إلخ“ قلت: الحديث نص فى الباب» وصريح عد ا 
عمامة إلا أن مسح برأسه مع العمامة. وهو قول سفيان الثورى» :ومالك بن اس وابن 
المبارك والشافعى كذا قال الترمذى 6 ج١)‏ وهو قول أن ف راضحاب وقد 
ا ل 

وقال الحافظ فى الفتح: "وال عدم الاقتصار على سے عليها ا 


الحدیث 8 ۵ه من باب ما زوی 8 النبى بق الأذنان من الزأس النازقنى ١‏ من طبع-المدينة 
۸ھ( . 

(۲) ما جاء فى المسح بالرأس والأذنين . 

(۳) :وهو تعليق الشيخ عبد الحى اللكنوى على موطأ الإمام محمدء راه ذکز تول سفيان هذا تی باب المح على 

العمامة والمتمار. وقال اليوط رح: "صنف ابن عبد البر كتابا فى وصل ما قن الموطا من المرسل والمنقطع 
والمعضلء قال: وجميع ما. فيه من قوله ” بلغنى “ ومن قؤله ”عن الثقة عنده“ . مما لم يسنده» أحد وستون حديثا 
كلها مسنده من غير طريق مالك إلا أربعة لا تغرف 5 الزاوى ص۱۳۰ و نوع۱۱). 
| 


عا ش المسح على العمامة د 


عن أب عب غبيدة بن محمد بن 0 بن ارتا 0 بن ع 0 
۳ العمامة تقال ر a‏ “ال وجا 50 ا 
هن رجال 0 وثقه ابن معين ن وعبدالله 6 بن حبل؛ داك ابن أبى 


5 ج إلا أب عبيدة فهو 


7 بن 3 
چ اه 


الجواب. ع أحاديث المسح على العمامة: 

فلنجب ألا عن الأحاديث القولية فئ: الباب» ا ورد فيه من 
الاخاديث العلية» فأقول: أما حديث ثوبان» فليس فيه دلالة على المسح على العمامة 
صراحة» لما فيه من لفظ * العصائب” وهو جمع ٠‏ عصابة ‏ يطلق على كل ما يعصب به 
سواء كان متيلا أو حرقة أو عمامة. قال فى القاموس: العصابة ما عضب به كالعصاب 
(يكشرخما والعلسائة. ” وتعضسن > : لك الخصبانة:والتصبم,الظن واللن والشد اه 
(رصك” - ج فيحتمل أن .يراد بها العمائم أو الخرق: المشدودة على الجروح. والمعنى 
على التقدير الثانى أنه لار أمرهم.أن. يمسحوا على الخصائب المشدودة فوق ال جروج 
وإطلاق: العصابة بهذا المعنى شائع فى الفقه والحديث» فقند روى الطبرانى فى معجمه 
حدثنا إسحاق ابن داود الضواف قال ثناا محمد بن عبد الأندين عبيد بن عقيل قال فنا 
حفص بن عبر عن راشد بن سعد ومكتخول جن أبن أمامة عن التب يلد أنه لما رماه.ابن 
قمة يوم أحد رأيت النبى حار إذا توضا حل عن عصابته ومسح.عليها بالوؤضوء :اه كذا 


(1) الترمنى» باب ما جاء فقن الح :علق ال ورين والعشامة.. 
(5) فت البازىء لاتب المسح على النفين ۳٤۷/١‏ حديث 8 a ٠.‏ 
(۳) يعن بسر الین فى العضاب والعصابة كلينهما 3 وهذا مدرج من ضاحب إعلاء السغن:' ˆ 


إعلاء السنن المسح على العمامة N‏ 
فى نصب الراية''' (صن48 - ج۱) روات كلهم ثقات» أما إسخاق بن داود فلأنه 0 
بضعف 1 ار وشيوجخ الطبرانى الذين 1 فيه ثقات › صرح به اه 
وسا سلف ولس 007 عد "ثقة" 
8 (ج۲- ص ` 41( وضعقه و 0 مَعْرَوفونَ بالعدالة» 000007 المزاد 


بالعصابة فى الحديث خرقة كانت مشدودة على جرحه سر فلا يبعد أن" يراد ذلك فى 
حديث ثويان أيضاء لأن أصحاب السرية قلنا يسلمؤن من الجروج فيشدونها 
بالعصائب » فأمرهم رسول الله لر أن يمسحوا عليها ولا يغسلوا مواضعها: “متخافة الضرر 
. عليهم من البرد وإذا جاء الاحتمال بطل الآستدلال . وأما حنيث نعيم بر خحمار فهو فى 
الحقيقة من مسند بلال لا من مسانيد نعيم بن خمارء فإن هاشم ب بن القاسم أبا نضر 
البغدادى وهشام بن سعيد الطالقانى وأبا سعيد مولى بنى هاشم رووه عن متمد بن راشد 
عن مكحول عن نعيم بن مار عن بلال» > كما يظهر من مسند أحمذ (صض ١54‏ و و5١-‏ 
E‏ ؛ لا فى مسند نعيم بن خخمارء وحديث بلال فى 
المسح على امار تفلت" ' الإسناد والمتن. أما اضطراب سنده» فقد روى مسلم 
بطريق الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجيرة عن بلال: 
أن رسول الله قر مسح على المخفين والخمار, فتكلم عليه الدارقطنئ فى. كتاب العلل ؛ 
٠‏ وذكر الخلاف فى ظريقه: والخلاف عن الأعمش فيه وأن بلالا سقط منه عند بعض 
الرواة؛ واقتصر على كعب بن عجرة؛ وأن م كعبا واقتصر على 


١‏ قبل أحاديث مح الین يبحو ووق 145/1 من طبع البلس العلمي. 

(1) قال فى مقدمة مجمع الزوائد: ل ل ور رح يرا لسن ري ا 
شیوخ الطبرانى الذين ليسوا فى اميزآن (1:) من طبع بيرويت6 + ّْ ٠‏ 
أن قال القاضى أبو الوليد محمد بن رشد: ”ولا يجوز عند مالك أن يمتسنح رأسه على تحائل إلا لعلة: ؤقد رؤيت 
© كع ا من ات را ماده له نالك » لأن الله تقول ب وامسحوا برؤوسكم 4 فمن 

مسح على حائل لم یسح على رأسه والآثا الاردة فى ذلك عن الى ا مضطرية كاي كات انما 
ر له (ص٤١)‏ من ا مؤلف . : ْ 


ع1 المسح على العمامة 5ع 


بلال» وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن ن أبى ليلى وقد رواه بعضهم عن على بن أبى ٠‏ 
طالب رضى الله عنه عن بلال كذا فى النووى شرح مسل" (ص ه"١-‏ ج١)‏ . 

قلت: ورواه بعضهم عن عبد الرحمن بن عوف عن بلال» كما فى مسند أحمد 
(ص377 و۱۳- ج٦)‏ ؤرواه محمد بن راش بطري يحول عن نعي بون اخ رخن بلال؛ 
وقد مر. 

وأما اضطراب متنه فلأن بلالا يقول مرة: ”مسح رسول الله َل على الخفين 
والخمار“ كما هو عند مسلم» ويقرب منه قوله: "رایت رستول الله لار بيسح على المنفين 
والخمار“» ومرة يقول: ”مسح على خفيه وعلى خمار العمامة “ كما هو عند أحمد بطريق 
عبد الرحمن بن عوف (ص۲أ- ج٦‏ )» ومرة يقول: ” كان يسح على الخفين والخمار 
كما هو عند أحمد أيضا (ص١١-‏ ج") وفى هذه الروايات كلها مع اختلاف متؤنها 
حكاية عن الفعل ورواه. محمد بن راشد بلفظ الأمر وقال: * امسحوا على الخفين 
واا ٠“‏ وهذا اضطراب يقتضى ترك الاحتجاج به؛ ولعل امحفوظ من طرقه ومتنه ما 
احتاره مسلم فأودعه فى صحیحه» قال النووی: ”واکثر من رواه رووه كما هو فى مسلم 
E‏ ا عدبم بل لاعتو له ييحتمل الوجوه کنا سيأتى . 


حكم الحديث الشاذ: 


وأما ود ا ند للق لأسن فو اک ی 
الثقات» فإن جميع من رواه عن بلال إا رواه حكاية عن فعله لر » لا من قوله» ولا نرى 
أحدا 'تابعه عل ذلك » وهنه مخالفة شديدة لا يمكن الجمع بينها وبين ما رواه الجماعة» فإن 

بين القول والفعل بونا بعيدا ومشل هذه الخالفة لو أتى N‏ 
ا قال العلامة السيوطى فى تدريب الراوى: "ومن أمثلته (أى الشاذ المردود) 
فى المتن ما رواه أبو داود والترمذى من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفؤعا الع ام اجر سا ل ابا . قال 


. باب المسح على الخفين‎ )١( 


ج-١ ١‏ ش 1 3 
ا اة لخد ا المع ب هد اناق نا رووه من فعل النبى 
لم لا من قوله. وانفرد غبد الواخد.من بين ثقأات أصحاب الأعمش ببذا اللفظ اه 
( 43 9 اط | 
٠‏ -قلت: وعبد الواحد من رخال الجماعة؛ ثقةء ومع ذلك عدت مخالفته للغقات 
وتفرده بهذا اللفظ منه الشاذ المردود كما ثرى . فكيف وقد اتی بہا محمد بن راشد» وهو 
مختلف فيه وثقه. بعضهم, .وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والنسك ولم يكن 
الحديث من صنعته» وكثر المناكير فى روايته فاستحق الترك وقال الدارقطنى: يعتبر به 
(أى ولا يحتج به منفردا) وقال ابن خراش: ضعيف الحديث اه من تهذيب التهذيب” 
ملخصاً (ص ١59‏ و0١17‏ ج4) وقال فى التقريب: صدوق يهم ورمئ بالقدر اھ (ص ۱۸۲ 
وبعد ذلك فلا يصح الاختجاج بما رواه.ابن راشد هذا بلفظ الأمرمن قوله سي «امسحوا 
على الخفين و در وأوهامه LS‏ 
فعله ا . 
ولو سلم ص صحته؛ فهو محمول على الإتحتصار فى الروايةء وأنه بلق أمر بلالا بذلك 
فى واقعة حاصة» فجعله بلال حكما عاما ss‏ 
الخدری قال: غزونا مع رسول الله لے فأتى على غدير فنزل رسول الله مَل ونزلناء 
وحضرت الصلاة» فقال رسول الله متو يا بلال! قم فأذن فانطلق بلال 5 الماءء ثم 
أ الغدير» فغسل وجهه ويديه وأقوى إلى خفيه؛ وكان عليه خفان أسودان وذلك بعينى 
رسول الله فناداه رسول أن الله 7 ا بلال! امسح على النفين والخمار. 00 الطبرانى فى 


o o yy (1)‏ 
أحاديث الاضطجاع فى موضعين من كتابه (باب عدد ركعات قيام النبی لے وصفتها 7/7 وباب ما ورد فی 
يي إلخ) وليس فى أحدهما هذه العبارةء نعم ئه ذكر حديث أبي هريرة من طريق عبد الواحد ثم قال: 
,وهنا يجتمل أن يكون اراد به الإباحة فقيد واه مجمد بن إإرام هيم التيمى عن أبئ صبالح عن أبى هريرة 
حكاية عن فعل النبى 2ل لم لاخبرا عن قوله“ ثم قال بعد إحراج هذا الحديث الفعلى: "وهذا أولى أن يكون 
محفوظا واه سائر الروايات عن عة زا عباس رض ٤٥/۳(‏ باب ما ورد فی الاضطجاع بعد رکعتی 
الفجر) فمفاد هاتين لا يختلف عما نقله المصنف ولكن العبارة بهذا الفط الذى كر لصتف لم أجدها عند 
البييقى . فلعلها فى كتاب له آخرء والله أعلم . 


إعلاء السئن ١‏ المسح على العمامة ١ه‏ 


(N) 


لأوسط E aE‏ 0 الأزدى: م صضعيف› a‏ ۰ ( ص 
كذا فى انیب" ا 0 3 من ألفاظ > كما ف "تدريب 0 
TT‏ ا ل 0 
فشيبة يدل على عدم الضف الط “ اص" ج١)‏ وقال فى التقريب”" ا 
اه (ص8١1١)‏ وسكت ابو داود عن حديقه” أ فى سننه (ص 515 ج۱ مع العون) فلا ينزل 


حديثه عن درجة الحسن . 
فهذه الرواية ندل على أن ا ك 
خاصة»:ولم يكن ذلك كما عاما منه َلك كما يفهم من رواية بلال بلفظ : ”| مسحوا” 


موضصع قوله: امسج“ وعسى أن يكون وجه أمره ر بلالا بذلك عذر كان يختص به 
فجعله بلال حكما عاماء وله نظائر كثيرة فى الحديث؛ لا تخفى على من مارسه: منها ما 
روت فاطمة بنت قيس عن النبى بل فى المطلقة ثلا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» 
رواه مسلم (ص 4850 ج١)‏ جعلته حكما عاما مع أنه حكم كان مختصا بها كما صرحت 
به عائشة رضى الله عنهاء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. . 


وأما قول عمز بن المنطاب رضى الله عنه: ”من لم يطهره المسح على العمامة فلا 
طهره الله ' كما نقله الجوزجانى بدون ذكر سنده» فبعد تسليم صحته محمول على رد ما 
يفعله كثير من الموسوسين من نزع عمائمهم عند الوضوء ولا يرون أن مسح بعض الرأس 
مع إبقاء العمامة عليه يجزئهم . وهذا من التعمق المنهى عنهء لما قد ثبت عنه لاي أنه 
مسح بناصيته مع إبقاء لعمامة على الراى من غير أن ينقضها وينزعها .یرید مان 
رواية ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عمر رضى الله عنه. قال: "إن شئت فامسح على 


)١(‏ باب المسح على الخفين ۱ من طبع بيروت. 

(1) نوع ۲۳ مسئلة ٠1“‏ ومثله فى فتح المغيث للسخاوى رح ۳۳۸/۱ ' 
(۳) يعنى فى ترجمة غسان بن عوف . 

. هو احر حديث من كتاب الصلاة عند أبى داود‎ )٤( 


ع المسح على العمامة 3 


العمامةء وإن شئت فانزعها“ كذا فى كنز العمال''' ٠ص١١٠١‏ جه) قابل المسح على 
العمامة بنزعهاء وهو :ظاهر فى ما قلنا ومعناه: إن شئت فامسح مع العمامة (على بعض 
رأسك) وإن شئت فانزعها وامسح على جميع رأسكء واستعمال لفظ "على بمعنى 
”مع“ شائع فى الحاورات. قال فى القاموس: ‏ وعلى” حرف وعن سيبويه: اسم 
الاستعلاء والمصاحبة كمع واتى المال على حبه اه (ص95 ج؟) وإذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال. ْ 


مقدمات في الجواب عن الأحاديث الفعلية: 

بعد ذلك فلنجب عن الأحاديث الفعلية فى الباب ولنمهد مقدمات يتضح بها 
الجواب حق الاتضاح » وينكشف بها الغطاء عن وجه الصواب كفلق الصباح» فنقول 
أولا: إن الله تعالى فرض مسح الرأس بقوله: : وامسحوا برؤوسكم ‏ وهو صريح فى معناه 
واا : إن مسح العمامة ليس بمسح الرأس حقيقة» ومتى أمكن العمل بها سقط المجاز فلا 
يجوز حمل الكلام على الجاز ما أمكن إرادة الحقيقة . وثالثا: أن خبر الواحد لا يصلح 
ناسخا للكتاب» ولا يجوز الزيادة به عليه . ورابعا: إن ذلك يجوز بالمشهور والمتواتر إذا كانا 
صريحين فى الدلالة على مفهوميهما وثبت تأخرهما عن الآية. ‏ 


أما المقدمة الأولى فبديبية لا تحتاج إلى البيان » فإن معنى المسح والرأس لا يخفى 
E‏ . وكذلك الثانية» فإن الرأس حقيقة فى العضو المعروف وهو غير العمامة بداهة 
4 مھ“ 

فامسح عليها ليس بمسح على الرأس حقيقة؛ فلا يدل فى مفهوم الأية: وآورد عليه 
الشوكانى بأنه قد أجزأ المسح على الشعرء ولا يسمى رأساء فان قيل يسمى رأسا مجازا A‏ 
بعلاقة امجاورة» قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة» فإنه يقال: قبلت رأسهء والتقبيل'" ّْ 
على العمامة. كذا فى النيل'"' ( ص۱١٠‏ ج١)‏ قلت: قد اختلط على الشوكانى المسح 


(۱) رقم ۲۳۰۱ ج٩‏ ص۲۷۸ من الطبع الجديد ۱۳۸۱ ه وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى باب ”من كان یری 
المسح على العمامة“ من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قال 
عمر إلخ (۲۲/۱ من طبع حيدر أباد ۱۳۸۲ ه) . 

(؟) باب جواز المسح على العمامة ١44/١(‏ من مصطفى البابى ۱۳٤۷‏ ها . 


إعلاء السئن. , المسح على العمامة  o۲‏ 


على لرأس المتصل بالشعر وامسح على الشعر فقط > فالأول مسح على الرأس حقيقة؛. .4 ب 
والثانى مجازاء فإن الرأس حقيقة فى العضو المعروف سواء كان مع الشعر أو بدونه :بل 
کونه مستوراً بالشعر هو الأصلء والسح على رأس فية شعر لأ يكن إلا مسح الشعر ,م 
فالمسح عليه مع إمرار اليد على العضو مسح على الرأس حقيقة» وإجزاء السح على ر 
الشعر فى عله ارين لكر اتتا على الشعر بل لكونة سا على الاي الور 5090 
بالشغر. نعم لو مسح على اشر اكسترمسل بخن الرس بدن إمرار اليد على الفضو فهذا 


لا يجرئ عنه لعدم كونه تيا عل الراس الور اشر بل ما على الشعر فقط ؛ 


ا الأ مجازاء كما أن الجلوس على الحصير أو الب 
جلوس على الأرض مجازا فالاول داخل فی مفهوم الاية والثانى حارج عنها. فبطل ماطہ ر ١‏ 
اذعاه من المساواة بين المسح على الرأس المستور بالشعرء وبين المسح على العامة تفرم اد 
فأقهم فإنه من مزال الأقدام . 3 5-5 الع 0 

ویرد على من جوز المسح على العمامة - لكونه مسحا على الرأس مجازا - أن 
يجوز المسح على اللثام والقفازين فى التيمم أيضاء لأنه كما يقال: "قبلت رأسه 
والتقبيل على العمامة» كذلك يقال: ” قبلت يديه“ والتقبيل على القفازين * وقبلت 
.وجهها” والتقبيل على اللثام مجازا. ولا يزد ذلك على الجمهور كما لا يُخفى. هذا 
والمقدمة الثالثة والرابعة قد اثبتهما الأصوليون من علماءنا فن كتب الأصول» فلا نطيل 
الكلام عليهما . وبعد ذلك فنقول: إن جميع ما ورد من الأحاديث فى باب المسح على 
العمامة لا يصح الاستدلال بها ما لم يثبت دلالتها على الاكتفاء بمسح العمامة وترك 
المسح على الرأس بالكلية وما لم يغبت تواترها أو شهرتها بهذا المعنى مع ثبوت تأخرها 
عن آية المائدة. وبهذا يظهر لك الجواب عن قول الجوز جانى: ”إن المسح على العمامة 
سنة عن رسول الله لار ماضية مشهورة عند ذوى القناعة من أهل العلم فى الأمضار اه 
فإنه إن أراد به أن نفس المسح عليها سنة مشهورة فهو مكن التسليم لو اعتمدنا على قول 


الجوز جانئ وقطعنا النظر عن: كونه ناصبيا مبتدعا. كما وصفه بذلك الحافظ فى مقدمة 
الفتح (ص۳۸۸) . وإن أراد أن اكتفاءه رار مسح العمامة مع ترك المسح على الرأس 
بالكلية سنة مشهورة فغير مسلم وبحاشا أن ينبت ذلك فى شىء من الأحاد صراحة؛ فضاد 
عن أن يكون مشهوراء ودونه خرط القتاد . 

٠‏ ولعلك قد تفطنت من كلامنا المذكور ر أن حال العمامة مع الرأس كحال الحنفين مع 
الرجلن : “قلا بد ليزت المستح-على العمامة.من حديث مشهون أو تمتواتر يديل :صراحة 
على اكتفاءه تل ار بمسحها عن مسح الرأس أو أمره الناس بالاكتفاء بها من غير عذر بعد 
نزول آية امائدة كما جاءنا مثل ذلك فى المسح على الحنفين ؛ »»حجتئ قال أبو-حنيقة رحمة 
الله عليه: ما قلت بالمسح (على المنفين)حتى جاءنى مثل ضوء النهار'''* وحن آي 
وس رحمة ال عليه أله قال ا جرد نسح ار ال إن ورت كورود الح علي _ 
الخفين " (بدائع ص۷ ج١)‏ وقال الحافظ فى الفتح: "تقل ابن المنذر عن ابن المباركة” 2 
قال: ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف» + لادكل و 
فقد روى عنه إثباتهء وقال انعا لا وی ع اند من ققهاء السلف إنكاره إلا 
عن مالك رحمه الله مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. . وقد صرح جمع من 
الحفاظ بأن امسح على المنفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الان ومنب 
العشرة؛ وفى ابن أبى شيبة وغيره عن الحسن البصرى حرئي ”"" سيعون من ا ) 
بالمسح على الخفین اه ملخصا (7”5 ج١)‏ وفى البمخارى؛ عن جرير أنه : “بال:ثم_توضاً 
محا مج ود » فسئل فقال: رأيت النبى لر ضنع مثل هذاء قال 


SS Ty 
زفة) قول امسن البصيرى :هذا.منقول “أيضا فى نصب الراية (155/1).نقلا عن الإمام لابن دقيق “العيد عن ابن‎ 
من طبع استانبول) وفى البدائع )/77ع) بلفظ "أدركت سبعين بدريا من‎ A۰۶۱) المنذرء وفن عمدة القارى‎ 
yy )۲٤٤/۱( الصنحابة" وعزاه الحافظ فى فتح البارى‎ 
أبى شيبة ولا فى كنز الممال:ؤلا مصنف عبد الرزاق :+ ثم إن الحافظ نفسه قد ذ كر قول الحسن هذا فى التلخيص‎ 
 ةيبيس مسح على النفين) فعزاه. إلى. ابن المنذرء ولم :يعبزه إلى ابن أبى‎ c¥ رقم‎ ١4/10 الخبير‎ 

فليتنسبه و الله أعلم . 


إعلاء السئن المسح على العمامة هه 


ا السلا 1 0 جر كان بعد توول ال ولي داؤد: 00 
سمه لكايه ا مض ده أصحاب ابن 
مسبعود ایعجبهم'حدیث “جرير) أن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور'" ا“ 
لعن E‏ ا “عق المغيرة ين عة روي الله عنه» عن رسول الله 
و يي + أنه جرج اجج اچیه المخرة e‏ 
عاد ين اد عن عرة, ن الخ أنه کان فى خرو وك ترد وان ذلك کان عد ص 
الت فى اده أن نزات فى غزة ايع وكانت هذ اقصة فى غزوة بوك وه 
بعدها باتفاق ‏ قال: وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلا اه 
ملخصا مع تأخير وتقديم''' (5789 و5377 ج١)‏ وقال الطحاوى فى معانى الآثار: قد جاءت 
الآثار المتواترة عن رسول الله بلق فى ذلك بتوقيت المسح للمسافر والمقي“ اه 
(صة ج۱) . 

وبالجملة فا مسح على النفين والاكتفاء به عن غسل الرجلين قد ثبت عنه ا 
بالتواتر حضرا وسفرا . فأنشدكم بالله هل جاء ءكم فى المسح على العمامة والاكتفاء به عن 

مسح الرأس أحاديث صربحة مشهورة كذلك» مع التصريح ا كان بعد نزول المائدة؟ 
كلا والله لن تقولوا بمثله أبدا إن كنتم تعلمون . 


..)05/١( أخرجه البخارى فى الضلاة؛ فى باب الصلاة فى الخفاف‎ )١( 

() فتح الباری» باب الصلاة فى الخفاف ۲۹۳/۱۲ من طبع البهية 1747 ه) 
(۳) فى باب المسخ .على المفين . 

(5) باب المسح على الخفين 545/١(‏ و١٣٤۲‏ من البهية) . 

(5) باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر. 


ج- ١‏ المسح على العمامة 55 
الأحاديث الفعلية والجواب عنما 


وبعد ذلك » 0-7 الأحاديث الواردة فى هذا الباب» والكلام عليها . 
فمنها ما رواه أحمد عن سلمان: : أنه رآى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه فأمره 
سلمان رضى الله عنه أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال: رادت سر الله 2 
يمسح على خخفيه وخمار قال فى النيل: «خذیتث سلمان احرجه ل الترمذى فى 
العلل» ولكنه قال مكان “وعلى خحماره" ' ”وعلى ناصيته وق اتام أب شري . قال 
الترمذى: : شألت محمد بن إسماعيل عنه: :ما اسمه؟ فقال لا أدزى .لا أعرف أسمه . . فى 
إسناده أيضا أبو مسلم مولى ن ر > قال الترمذى: : لا أعرف اسمه 
ولا أعرف له غير هذا الحديث ٠‏ اها '"' (ص١5١‏ ج١)‏ قلت: أبو شريح روى عنه قتادة 
ومحمد بن زيد العبدى فارتفعت جهالة عينه وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فی 
التبذيب ١ص5؟١‏ ج2)17 وأبو مسلم ذكره ه ابن حبان فى الثقات أيضاء كما فى التبذيب 
( ص٣٣۲‏ ج1۲( وفى فى التقريب وصفهما جمیعا بمقبول› وامجهول لا يوصف بالثقة 
والقبول ويك لمان فى س أحيد بلفظ: “فراى رجلا قد أحدذت وهو يريد أن 
ينزع خفيه فأمره سلمان أن مسح على خفيه وعلى عمامته ويمسح اف ( ص۹٣٤‏ 
جه وهو مصرح بأن سلمان لم يأمره بالاكتفاء مسح العمامة بل أمره به مع المسح على 
الناصية . وأما ما رواه من حكاية فعله لار فهو مختلف فيه فعند أحمد: اه 
على خفيه وعلى خماره” . وفى رواية الترمذى: ”أنه راه يمسح على خفيه وغلی ناضيته " 
فسقط الاحتجاج به . والظاهر أن سلمان رضى الله عنه كان جمع بينهماء وقال: رأيته 
يمسح عل خفيه وعلى عمامته وناصيته› ليطابق روايته أئرة فاختصره الرواة واقتصر 
بعضهم على ذكر ا خمار» وبعضهم على ذكر الناصية . : 

ومنها ما رواه أحمد والبزار عن ثوبان قال: " رأيت انی ل توا e‏ 


(۱) قد يتوهم من ظاهر كلامه أن هذين الراويين فى إسناد الترمذى فحسب» وإسناد أحمد 1 عنهما ولیس 
كذلك» بل مدار حديث سلمان على هذين لم يروه غيرهماء ورواه أحمد أيضا بطريقهما كما يظهر من مطالعة 
المسند (من المؤلف) . 

(؟) هنا انتبى كلام الش وكانى» وهو فى باب جواز المسح على العمامة .)١145/١1(‏ 

(۳) وهو الحديث الخامس عشر من مسندات سلمان . 


إعلاء السنن المسح على العمامة o۷‏ 


النفين والمتمار” روع أب أرية اد كره ابن حبان فى الثقات» وقال: يروى المقاطيع 
. كذافى مجمع الزوائد'"' ع ٠‏ ج١)‏ قلت: رواه عتبة عن أبى سلام الأسود عن ثويان 
وأو سلا لم يسمع من ثوب قاه ين معين وين لين »وقال أحمد: : ما أراه سمع منه» 
كذا فى التبذيب (ص٦۲۹‏ ج٠ )٠‏ ولفظه عند أحمد: ”مسح على الخفين وعلى 
الخمار» ثم العمامة“ وفيه ما يأتى قريبا . 


ومني ما رواه الطبرائى فى الأوسط عن أنس بن مالك قال: ” وضأت رسول الله 
بلا قبل موته بشهر فمسح على الخفين والعمامة ٠‏ . وفيه على بن الفضيلى أبن عبد 
العزيز» قال الهيشمى : ا ه› قال : es‏ “قبل موته 
بشهر“ (مجمع الزوائد صن4١٠‏ جا)"" 

قلت: وما خلا قوله ”والعمامة oT‏ 
”كنت مع رسول الله بر فى سفر» فقال هل من ماء؟ فتوضاً ومسح على خفیه ثم حق 
بالجيش فأمه“““. (ص 458 ج١)‏ ليس فيه ذكر العمامة ورواية الطبرانى لا يصلح 
ا > ولم تعرف بعد. ولو سلم صحته» فهو 
محمول على الاختصارء وأن الراوى حذف منه ذكر المسح على الرأس » لكونه معلوما 
عندهم بدليل ما أخرجه أبو داؤد عن أنس بن مالك قال: "رايت رول الله ع يتوضاً 
وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة؛ فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ٠‏ 
وفى غاية المقصود (صه4١‏ ج١):‏ “سكت عنه أبو داود ثم المنذرى فى تلخيصه . قلت : 
فهو صالح للاحتجاج عندهماء ونظر فيه الحافظ لجهالة أبى معقل الراوى عن أنس» ثم 
عضده بمرسل أخرجه الأمام الشافعى فى مسنده عن مسلم عن ابن جريج عن عطاءء أن 
رسول الله ار توضأ فحسر العمامة» ومسح مقدم رأسهء -أو قال ناصيته- بالماء: قال: 
فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر» وحصلت القوة من الصورة المجموعة. 


(۱) باب غ (166/1) من طبع بيروت) .. 

(۲) وهو حديث رقم ۱ من مسنندات ثوبان» ۲۸۱/٩(‏ من طبع بيروت) . 
(۳) باب المسح على الخفین ۲٠٥/۱(‏ من طبع بيروت) . 

. ٠١ باب المسح على الخفين رقم‎ )٤( 

(5) باب المسح على العمامة. ش 


انتهى من الفتح ملخصا (ج١‏ ص54؟)''' وبعد ذلك فلا يصح الاستدلال برواية أنس 
عند الطبرانى على اكتفاءه را يمسح العمامة عن مسح الرأس بل الظاهر أن انشا رضن 
الله عنه ذكر كلا المسحين فاقتصر بعض الرواة على ذكر مسح العمامة؛ وبعضهم على 
مسح مقدم الرأس . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

ومنها ما رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن أبى أمامة: ”أن رسول الله لار 
مسح على النفين والعمامة فى غزوة تبوك وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف . (مجمع 


الزوائد ص١١٠‏ ج١)'"‏ . قلت: هذا -مع ضعفه- لا يصلح حجة للاكتفاء مسح العمامة . 


عن مسح الرامن أصلاء لمأ روى مغيرة بن شعبة عند مسلم: ا ا وسا م 
بناصيته وعلى العمامة وعلى ال 
کان ف غزوة تبوك 2 فرواية أبى أ أمامة 'محمولة ة على الاختصار فى الى الان اا 


اه (ص٤۳١‏ جا( وقد تقدم فى قول الحافظ أنه 


رواية المغيرة وتقدمها على رواية أ أمامة تقوة سندهاً وبالجحملة E‏ مسح 


العحابة يعد نزول انه ال التی فى المائدة» لم ثبت بدليل صحيح صريح فى مفهومه.. 


وما ورد فى رواية أنس أنه مسح على العمامة قبل موته بشهر وفى رواية أبى أمامة أنه 

مسح عليها فى غزوة تبوك› كلاهما -مع ضعفهما- يحتملان الاختصار فى الرواية بدليل 

مااوقع عن اسمن من التصريح بمسح مقدم الرأس فى رواية أخرى» وما ثبت عن المغيرة بن 
شعبة أنه مَل ر مسح على العمامة فى غزوة تبوك مع المسح بناصيته. 

ومنها ما رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة أيضا: "أن النبى َر كان يمسح 

على الخفين والعمامة ثلاثا فى السفر ويوما وليلة فى الحضر" وفيه أبو سلمة قال الذهبى: 

مجهول كذا فى مجمع الزوائد (ص6٠٠‏ ج١)"‏ قلت: أحاديث التوقيت فى المسح على 

الخفين متواترة؛ ولم يرد ذكر العمامة إلا فى هذه الرواية فهى -مع جهالة راويها- منكرة 


. البهية)‎ 555/١( باب مسح الرأس کله» تحت قوله: ثم مسح رأسه‎ )١( 
من ط بيروت)‎ 55/١ (؟) باب المسح على الخفین‎ 

(۳) باب المسح على المتفين» رقم ٠١‏ . 

(5) باب التوقيت فى المسح على النفين (١/550؟)‏ . 
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' ومنها ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرةء قال: ” رأيت رسول الله قر 
توضاً ومسح على عمامته وعلى خفيه“'''. وفيه عبد الحكيم بن ميسرة وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد ص٤٠٠‏ ج١)‏ قلت: وقال الزيلعى ناقلا: عن ا التلقيح: إن 
تيوه ست ني محازها E‏ فى امس" اھ ( ص۸۸ ج١).‏ 
ومنها ما روى الطبرانی فى الكبير عن أبى أيوب قال: ریت النبى ملا ست بح على 
الخفين والخمار“ . وفيه الصلت بن دينار» وهو متروك ”مجمع الزوائد””'' (ص١١٠‏ ج١)‏ 
قلت: والصحيح عن أبى أيوب أنه نزع خفيه فنظروا إليه فقال؛ أما إننى قد رايت رسول 
لله يم مسح عليهما ولكن حبب إلى الوضوء. زواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله 
موثقون””' مجمع الزوائد ص 4:١‏ ج١)‏ فذكر الخمار فيه من بلايا صلت بن دينار. 


ومنها حديث أبى موسى الأشعرى رواه الطبرانى فى معجمه عن عيسى بن سنان 
عن الضحاك بن عبد الرحمان؛ عن أبى موسى أن رسول الله لا توضاً ومسح على 
الجوربين والنعلين. كذا فى نصب الراية”' (ص912 ج١)‏ وزاد فى غاية المقصود ناقلا عن 
الشوكانى: ”والعمامة“ قال: وقال الطبرانى تفرد به عيسى بن سنان (ص44١‏ ج" 
قلت قال أبو داود ‏ ”ليس بالمتصبل ولا بالقوى“ وأوضحه البيبقى فقال: ” الضحاك ابن 
ا 0 موسی» وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به" 

' (من الزيلعى 937-ج١)‏ وقال فى التقريب: لين الحديث قلت: فلا يقبل تفرده 
0 


. 185/١ كذا.فى الأصلء وفى الجمع: ”ومسح على خفيه“ (باب المسح على الخقين‎ )١( 

(؟) نصب الراية» باب المسح على الخفين (1717/1 المجلس العلمى) 

07/1١)‏ ط بيروت. 

(4) :باب المسح على النفين رقم؟. 

(5) تحت الحديث الرابع. من باب المسح على الخفين :)180/١(‏ والحديث أخرجه ابن ماجة أيضا فى باب المسح 
٠‏ على الخفين (ص١4‏ ط أصح المطابع) . 

(1) هذه الصفحة من غاية المقصود؛ وذكره ه الشوكانى فى باب جواز اسح على العمامة من النيل (0845/1 

(۷) فى باب المسح على الجوربين حيث أشار إلى هذا الحديث ولم يخرجه. 1 

(۸) السنن الكبرى للبيهقى ۲۸۰/۱ باب ما ورد فى الجوربين والنعلين. 


ج- ١‏ المسح على العمامة 1 


ومنها ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى ذر قال: رأيت رسول الله ميد يسح 
على الموقين والخمار كذا فى غاية المقصود''' (ص54١‏ ج١)‏ قلت: فيه المسيب بن 
واضح ساق له ابن عدى عدة أحاديث تستنكرء لم يخرجوا له فى الكتب الستة شيئاء 
وضعفه الدارقطنى فى أماكن من سننهء وقال الساجى: تكلموا فيه فى أحاديث كثيرة» 
وكان النسائى حسن الرأى فيه وذكره ابن حبان فى الثقات. کنا فى اللسنان 
( ص٤٤‏ ج5) فالرجل مختلف فيه وسيأتى الجواب عنه قريبا . 


ومنها ما رواه الطبرانى فى الصغير عن أبى طلحة أن النبى بل توضاً فمسح على 
الخفين والخمار. ورجاله موئقون (مجمع الزوائد ص٤١٠‏ ج١)‏ وروى فى الأوسط عن خزيمة 
ابن ثابت: أن النبى َر كان يمسح على الخفين والخمار. وإسناده حسن (مجمع 
الزوائد أيضا)'' . ْ 

ومنها حديث بلال» قال: فمسح رسول الله متو على الخفين والخمار” رواه مسلم 
وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه (غاية المقصود ص۳۴٤٠‏ نج١)‏ . 

والجواب عنها ما قال العلامة السندى فى حاشيته على النسائى؛ (ص١”‏ ج١)‏ با 
نضه: قوله ” والخمار" أئ العمامة لأن الرجل يغظى بها رأسه كما أن المرءة تغطى رأسها 
بخمارها فقد اعتذر من لا يقول بالمسح على العمامة عن الحديث بأنه من أخبار الأحاد 
فلا يعارض الكتاب لأن الكتاب يوجب مسح الرأس» ومسح العمامة لا يسمى مسح 
الرأس . على أنه حكاية حال» فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة بحيث ينفذ البلة 
منها إلى الرأس» ويؤيده اسم المنمار فإن الخمار ما ت تستر به المرأة رأسهاء وذاك يكون عادة 
بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس إذا كانت البلة كثيرة؛ فكأنه عبر باسم الخمار عن 
العمامة» لكونبا كانت لصغرها كالخمار على أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول 
المائدة” اه. 

قلت: يؤيد جوابه الأول ما ورد فى رواية بلال TT‏ بن عوف عند 
أحمد بلفظ : ” ومسح على خحفيه وعلى نحمار العمامة" وفى رواية ثوبان عنده أيضا بلفظ : 


)١(‏ باب المسخ على العمامة. 
(۲) كلاهما فى باب المسح على الخفين (١/55؟‏ و755). 
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«ومسح على الخفين وعلى الخمار ثم العمامة» كما تقدم ذكرهما وفيها دلالة على أن 
الحنمار غير العنمامة. ولعل المراد به ثوب يلقى على الرس تحت العمامة لأجل وقايتها عن 
أثر الدهن ونحوة وذاك يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس إذا كانت البلة 
كثيرة» وإذا نجاء الاحتمال بطل الاستدلال. ويؤيد جوابه الثانى ما قاله محمد فى موطئه: 
بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك اه“ (ص١7)‏ وهذا الجواب يجرى فی 
الأنخاديث القولية أيضا لو سلم دلالتها''' على الاكتفاء بمسح العمامة صراحة وصحة"'"' 
روايتها استاداء ودونهما مفاوز تنقطع فیا أغناق المطى” كما تقدم . 
+ على أن ما ورد فى الباب من الأحاديث افد كلها جكاية عن أفمال 1 عمو 
« لها وتحتمل الوجوه . منها ما قاله العلامة محمد طاهر فى مجمع البحار: وتاأولوه ا 
(عيتر) كان يقتصر على أداء الواجب بالناصية والعمامة تبع له» » فإن قيل: كيف ظن 
بالراوى حذف بعض المسح؟ قلت: ظن (الراوى) أن المسح على الناصية معلوم» والمهم 
هو التكميل على العمامة فاقتصر على ذكر مسحها“ ص۳۹ ج1). ٠‏ 
7 قلت: : ويؤيد ذلك أن الاختصار فى الرواية والاقتصار على ذكر امهم لم يزل من 
دأب. الرواة قديما وحديثاء فبعضهم يأتى بالحديث على وجهه» ويسوقه بسياق أتم» 
وبعضهم يحذف منه أشياءء ويقتصر على ما هو امهم عنده» كما لا يخفى على من جمع 
طرق الأحاديث› فهذا حديث مغيرة بن شعبة رضى الله عنه؛ رواه محمد بن بشار مرة 
فظ: بلفظ: ”توضاً النبى سار ومسح على الخفين والعمامة' وذكر محمد بن بشار فى هذا 
الحديث فى موضع اخر أنه: ”مسح على ناصيته وعلى عمامته“ قال الترمذى: ”وقد 
ES‏ 
ام ا 7 


ا مم سجر وك 


)١(‏ هذا:راخع إلى خديث ثوبان بلفظ: ”أمرهم أن يمسحوا على العضائب والتشاحين“ (من المؤلف). 
(۲) هذا راجع إلى حديث محمد بن راشد بلفظ : ” انسخوا على الخقين والخمار“ ٠‏ 
(۳) باب ما جاء فى المسح على الجوربين والعمامة. 


ج- ١‏ المسح على العمامة 1۲ 


أن السكوت عن شیء لا يدل على نفيه كما صرح به الشوكانى فی التيل ناقلا عن ابن 
القيم (ص١١١‏ ج١)‏ ولفظه: فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه» وقد أثبته حديث. 
المغيرة “ اه" . وبعد ذلك» فلا يتم الاحتجاج بتلك الروايات بمجرد اقتصارهم على ذكر 
العمامة» وسكوتهم عن مسح الرأس ما لم يرد منهم تصريح بترك المسح على الناصية أو 
على جزء من الرأس ولم يغبت ذلك بعد . ثم إذا ثبت ذلك فلا بد من التصريح بكونه بعد . 
نزول المائدة » وكونه من غير عذر أيضاء وإلا فيجب حمل المجمل على المفسرء والمطلق 

على المقيدء لا سيما إذا كان. المفسر والمقيد أقوى سندا وأشهر رواية من غيره» وههنا 

كذلك» فإن حديث المغيرة بن شعبة من أشهر الروايات فى الباب..وهو مصرح بمسح 

الناصية مع العمامة. وأما قول الجوزجانى: ”وفعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق إلخ” 

فلا يجدى شيئا ما لم يثبت صراحة أنه مسح على العمامة ولم يمسح على الرأس أصلاء . 
وليس كذلك» بل الذى روى عنه بطريق عبد الرحمن ابن عسيلة الصنابحى عند ابن أبى. . 
شيبة أنه قال: ”زأيت أبا بكر مسح.على الخمار"'* . كذا. فى " كز العنال“ (ض؟١١‏ 
جه) . وهذا يحتمل الذى يحتمل غيره من الاقتصار على المهم» وترك مسح الناصية› 
لكونه معلوما عندهم» مع ما مر من الاحتمال فى لفظ ”الخمار“ أيضا. قال فى عمدة 
الرعاية: "ولا يجوز المسح على عمامة ولا على قلنسوة وبرقع » والوجه فى ذلك كله أن 
ثبوت المسح وقيامه مقام الغسل على حلاف القياس» فيقتصر على ما ورد به النص» 
ولم يرد فى الشرع الاكتفاء بالمسح على هذه الأشياء وقيامه مقام الغسل» ولا دخحلى للرأى. 
فيه حتى يثبت جوازه بالمسح على الخفين' '' وهذا كله قول الجمهورء واختار أحمد 


)١(‏ باب مسح الرأس كله وصفته» تحت.حديث عبد الله بن زيد رض (۱۳۹/۱ ط ۱۳٤١‏ ه) وفيه شىء من التقديم 
والتاخير. 

(؟) كذا فى الأصل »> ومثله فى الكنز (طهارةء أفعال مسح العمامة رقم )۲۳١۹‏ وابن أبى شيبة ۷/١(‏ طبع مولتان) 
ولكن وقع فى النسخة المطبوعة بحيدر اباد من مصنف ابن أبى شيبة (77/1 من كان يرى المسح على 
العمامة) ”حميد بن غسيلة الضنابحى “> فلعله خطأ وما أثبته المصنف أولى لأن الترمذى رح يقول فى ” باب ما 
جاء فى فضل الطهور” من جامعه: والصنابحى الذى روى عن أبى بكر الضديق ليشن له سماع سن النبى ي 
واسمه عبد الرحمن بن.عسيلة ويكتى أبا عبد الله رحل إلى التبى مل فقبض النبى سفت وهو فى الطريق” . 

(*) كذا فى الأضلء وفى عمدة:الرعاية: ”بالقياس. على المسح على المنفين" (باب المسح علق الخفين 117/١‏ من 
ط كراتشى). 


إعلاء السئن TY‏ 


والأوزاعى جواز المسح على العمامة مستندا بأنه ثٍ ثبت ذلك عن رسول. الله ميكل برواية. 
عمر بن أمية الضمرى عند البخارى» وبلال عند eT‏ وفيه: تصريح بأنه مسح“ 
على ناصيته وعلى عمامته»› .بخلاف مسح الخفين فإن كثيرا. من الروايات دلت على 
الاكتفاء به. (ص91 ج١)‏ . 


قلث: وظنى أن .هذا جواب لا يعارضه دليل» .وما تمسك به القائلون. بمسح. 
العمامة لا يشفى الغليل . فالحق ما قاله الخطابى» “فرض الله مسح الزأس واشعيت قن 
مسح العمامة محتمل للتأويل» فلا يترك المتيقن للمحتمل“ وما قاله الحافظ فى معنى 
المسح على العمامة: ”إنه كمل عليها بعد مسح الناصية“''! -.صضحيح لا يعارضه شىء. 
وما ظنه بعض الناس م من عدم جريانه فى الأحاديث القولية فقد رددناه عليه ..وبالجملة: 
فإن ادعى أن تواتر نفس المسح على العمامةء أو شهرته فيمكن. تسلیمه› ول يضرناء 
وإن ادعی تواتر الاكتفاء مسح العمامة مع ترك المسح عن اا تحر يغام ..والزيادة. 
على الكتاب بالخبر لا يجوز إلا به ودونه حرط القتاد. . والله الهادى إل طريق السداد.. 


باب إيصال الماء إلى اللحية وافتراض إيصال الماء ال منابت ١‏ 
الئعية الحفيفة وافتراض 00 ظاهر اللحية الكثيفة© . 0 


لم يرو فيهما حديث صحيح. ولكن يؤخذ إيصال ۱ا الماء إل بشرة:اللاعية الحفيفة 
من قوله تعالى بإ فاغسلوا وجوهكم» لبقاء المواجهة بهاء وعدم عسر غسلهاء ويؤخذ 
وجوب غسل ظاهر الكثيفة ما قذ ذكر فى شرح الإحياء ما نصه: ” وأما الكثيفة منها ؛ قلا 
يجب إلا غسل ظاهرها فقطء لما روى أنه 0 توضأ ٠‏ فغرف غرفةء فغسل بها وجهه. 
(هذا جزء من حديث البخازى تقل بقدر الضرورة وتام اطديث فى " الل “١ض‏ 140: 
ج١)‏ ولا يبلغ ماء الغرفة الواحدة أصول الشعر مع-الكثافة عادةء والمعنى فيه عسر إيضال. 


(۱) كلا القولين فى فتح البارىء باب المسح على الخفين 587/١‏ 
(؟) هذا زائد على أبواب المتن لعدم ورود حديث صريح فيه (من المؤلف).. 


ج- ١‏ إيصال الماء إلى اللحية 4 


الماء إلى المنابت مع الكثافة الغير النادرة قال الزافعى رحمة الله عليه: ويستشنى من اللحية 
الكثيفة إذا خرجت للمرأة لحية كثيفة» فيجب إيصال الماء إلى منابتما لأن أصل اللحية 
لها نادزء فكيف نصفه بالكثافة» وكذلك لحية الخنثى المشكل» إذا لم نجعل نبات اللحية 
موبلا وان اه كذا قال العلامة المحدث السيد مرتضى الزبيدى الحنفى نور الله مرقده 
فى ”شرح الإحياء'''” ثم قال بعد أسطر: ” ويوافقه سياق.ما فى كتب أصحابناء حيث 
قالوا: يجب غسل ظاهر اللحية الكثة فى أصح ما يفتى به لأنها .قامت مقام البشرة 
٠‏ فتحول الفرض إليماء وما قيل غير ذلك من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها أو 
غيره؛ متروك ˆ : انتبى (ج؟ ص۳۹۸) . 
قال المؤلف: وهذا الحكم المذكور إنما هو فيما يدحل تحت المواجهة» 2 يكون 
.فى دائرة الوجهء لا كلهاء وأما المسترسلة تحت الذقن فخارجة عن الحكم المذكور» كذا فى 
الكتب الفقهية. ومن قال: يمسح ربع اللحية قائسا على الرأس » فهو قياس مع الفارق» 
فإن الرأس لولا عليه الشعر يفرض مسح ربعه» بخلاف الوجه» فإنه لولم يكن عليه الشعر 
يفرض غسل جميغه. فكيف يقاس أحدهما. على الآخر؟ ثم اعلم أن ما ذكرناه هو 


”ا 


الأحوط» وفى المذهب روايات أحرى مذكورة فى كتب الفقه ٠‏ كذا أفاده شيخى :3 


وفئ السعاية: "ذكر اليب الشريينى فى الإقناع: أنه خرج بالرجل المرأة فيجب 
غسل ذلك منها ظاهرا وباطنا وإن كثف» لندرة كثافتهاء ومثلها امخنئى اثتهى» وقواعد 
ااا ا فن : 


وأما. ما فى كنز العمال (جه ص۱۰۲): ”عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله عر توضأ ومسح بالماء على حيته ورجليه . رواه ابن أبى شيبة» والإمام أحمد» 
والبخارى فى تاريخه والعدنى » والبغوى» والباوردى ؛ والطبرانى » فى الكبير» وأبو نعيم 
فى الإصابة: رجاله ثقات'"'. وقال فى “مجمع الزوائد”' (صهة ج١)‏ بعد عزوه 0 


۳۵۸/۲ تحاف السادة المتقين ؛ شر إعياء علوم الدين: ية الوضر‎ )١( 

(؟) يغنى مولانا الشيخ أشرف على التهانوى رح. 

(*) هذا كله عبارة الكنز فى فرائض الوضوء (767/5 من الطبع الجديد ٠۳۸١‏ ه) . 
)٤(‏ أو أخر باب ما جاء فئ الوضوء 754/١(‏ ط بيروت) . 


إعلاء السنن ه56 


الطبرانى فى الكبير: ورجاله موثقون ' اه وفيه أيضا (ج١‏ ص1175) أن مراك بی أبن 
قال: رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوءء وهو على باب المسجد» فغسل يديه» ثم 
٠‏ مو ا را ا ا 
برأسه وأمر بيديه على ظاهر أذنيه؛ ثم أمر بهما على لحيته؛ ثم غسل رجليه إلى الكعبين 
ثلاث مراتء ثم قام فركع ركعتين» ثم قال: توضأت لكم كما رأيت رسول الله َل ؛ ثم 
ركعت ركعتين كما رأبته ركع . قال» ثم قال رسول الله لر حين فرغ من ركعتيه: : «من 
توضأ كما توضأتء ثم ركع ركعتين؛ :ال حك فا تقمنه: غفر له ما بينهما وبين 
صلاته الاس قلت: رواه أحمد وهو فى الصحيح باحتصار› ورنجاله موثقون كن 
قلت: ورواه الدارقطنى ( ص۳۱ ج١)‏ بلفظ : ”قال (عثمان) هلموا أتوضاً لكم وضوء 
رسول الله ی فغسل وجهه ويده إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين » ثم مسح 
برأسه ثم أمر يديه على أذنيه ولحيته» ثم غسل رجليه“ التعليق المغنى (حاشية 
الدارقطنى)”'' : ”قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: افتاه حت" فلا ول ييا 
على مسح اللحية عند غسل الوجه؛ وهو المبحوث عنه فى القام» لأن الأول لم يفضل 
فيه الوضوء» فيحتمل أن يكون ذلك المسح عند مسح الأذنين» كما فى حديث عثمان 
رضى الله عنه ويكون ذلك أدبا مستقلاء وحديث عثمان رضى الله عنه» فيه تصريح بأن 
ذلك المسح كان عند مسح الأذنين فلا يستدل بها على المطلوب» هكذا قاله شيخى» 


£ 


والله أعلم . 


كيف كانت يته عليه السلام؟: 
فى التلخيص الحبير (ص٠‏ ؟ ج١):‏ ”وأما كونه بر كان كث اللحية» فقد ذكر 
القاضى عياض ورود ذلك فی اديت جماعة من الصحابة ااك صحيحة كذا قال» 


وفى مسلم من حديث جابر رضى الله عنه: كان رسول الله قر كثير شعر اللحية» وروی 
نيش فى الدلائل من ديت على رظي ا كان رسول الله لر عظيم اللحية» 


للق مجمع الزوائد» باب ما جاء فى الوضوء حدیث" . 
(۲) باب وضوء رسول الله قير . حديث 217 ۸۴/١(‏ ط المدينة) . 


7 E 
باب النمبى عن إدخال اليدين الإناء قبل غسلهما‎ 
0 م عن: أبى هريرة» أن النبى ملعو قال: لذا استيقظ أخذكم من‎ 


ET‏ كث الحية وفها من حديث هند بن أ حال مله؛ ومن حديك عائشة طلا 
SS‏ وفى حيته كثافة"'. ١‏ 


e 0 E E eT 
وابن مندة والطبرانى وا لحا كم وصححه والبهقى وأبو نعيم» من طريق حزام بن هشام بن‎ 
١ج( حبيش بن خالد عن أبيه عن جده؛ فذ کر مطولا كما فى الخصائص الكبرى'"'‎ 
ص۱۸۸) لكن فيه لفظ ' كثاثة' لا كثافة؛ فما فى التلخيص » الأغلب أنه تصحيف من‎ 
عشمان.رضى الله عنه كان رجلا ربعة -إلى أن قال- كثير اللحية'”' “ وفى تهذيب التهذيب‎ 
0 ج7): ”کان :(عثمان رضى الله عنه) ربعة حسن الوجه رقيق‎ ١5١ (ص‎ 


¢ 


ال 
باب الدمبى عن إدخال اليدين الإناء قبل غسلهما وقت استيقاظ 
المتوضى من نومه 


٠‏ قوله: "عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ * قال المؤلف : قوله ف : «فإنه لا يدرى 
إلخ» يدل على أن النهى للتبربه» قال فى حجة الله البالغة (ص۱۸۰): ”أقول: : معناه أن 


: . التلخيص» باب الؤضوء؛ حذيث ٣ء (1/1ه ط المديذة)‎ )١( 

(؟) فى السراج المنير حرف الكاف باب ” کان“ (۱۰۰/۳ ط ٠۳۲٣۰‏ ه مضر) . 
(؟) باب ما وقع فى الهجرة : من الآيات والمعجزات (47//1 ط مصر ۱۲۸۷ ها : 
. (5) سيرة عثمان بن عفان. 


1¥ 


فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلثا فإنه لا.يدرى أين باتت يده؟ رواه 
مسلم (ص7١‏ ج١).‏ 


رسول الله َل يقول؛ الدع لا 0-6 


بعد العهد بالتطهر والغفلة عنما مليا مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما :ما يكون 
٤ E‏ ادا E‏ عن النفخ فى الشراب"'"' 

“ اه قلت وحديث النهى عن النفخ فى الشراب أورده فى ”مجمع الزوائد""“ ( ص١۷٠‏ 
جا( "عن زيد ابن ثابت قال: نهى رسول الله كه عن النفيع فن لمسجوة وع افخ فى 
الشراب . رواه الطبزانى فى ا » وفيه حالد بن إلياس» وهو مترو ٠‏ . 


باب التسمية عند الوضوء 


قوله: ”عن رباح إلخ“ قال المؤلف: فى هذا السند رباح بن عبد الرحمان بن 
حويطب» وهو ابن عبد الرحمان بن أبى سفيان.بن حویطب» كما فى الترمذى» 
(ص" ج١)‏ ذكره ابن حبان فی الثقات فی أتباع التابعين كما فى تبذيب التهذيب 
(ص774 ج۳( وفى التقزيت.ص/ه: ”مقبول من الخامسنة “فلا يرد قول أيى تحاتم وأبي 
زرعة: ” إنه مجهول” المنقول فى التلخيص الحبير (ص۲۷ ج١)‏ » فإن من عرفه عرفه بعلم 


)١(‏ القسم الثانى» أو حر صفة الوضوء. 

(۲) باب النفخ فى الصلاة (۸۳/۲) طبع بيروت . 

99 قلت: ولك قد رواه الترمقنىء» - وقال: خسن صحيم عن أبى سید الخدرى رضى الله عند "أن النتى يلت 
نهى عن النفخ فى الشراب» فقال رجل القذاة أراها فى الإناء فقال أهرقها “ الحديث (من المؤلف) . ش 


0-5 باب التسمية عند الوضوء 1۸ 


الأنضارة ولا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه 
أحمد'' عنها نفسها قالت: سمعت رسول الله س » ورواه عنها عن أبيها والله 
أعلم'""'. وفيه أبو ثفال» قال البخارى: فى حديثه نظر. وبقية رجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد ص۹۲ ج١)‏ قلت: جائز أن تكون سمعته بواسطة» 
وبغيرها أيضا فروت كما بلغها. وأبو ثفال هو ثمامة ابن وائل بن حصين 
حووو حس لجرل كالي مريت (ص۲۷) فهو مختلف فيهء 
والاختلاف لا يضر. ‏ 


. فيقدم على من جهله ''' » وجدة رباح هی أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو كما فى 
التلخيص (صن/77 ج١!)‏ وفى التقريب (ص588): ”يقال إن لها صحبة اه قلت وقد 
.صرحت فى هذه الرواية بسماعها عن النبى ر وفى شرح إحياء العلوم للعلامة السيد 
ارخ " ال رو لاد كا ره رسا ءاقن الس عات ا ت عه | عند 
بن حنبل أنه قال: لا أعلم فى التسمية فى الوضوء حديثا ثابتاء قال الحافظ ابن حجر فى 
تخريج أحاديثه: لا يلزم من نفى العلم ثبوت العدم ؛ وعلى التنزل لا يلزم من نفى الثبوت 
ثبوت الضعف » لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة» فلا ينتفى الحكم » وعلى التنزل لا 


(۱) هذا كله من عبارة الهيشمى فى مجمع الزوائد» أو اخر باب فرض الوضوء والمراد أن أحمد رح روى الحديث عنها 
رة بلا واسطة إلى النبى لقي » وأخرى بواسطة أبيباء والله أعلم بأصحهما . فأما حديثها بواسطة أبيها فأخرجه 
أحمد رخ فى مستد رباح بن عبد الرحمن 7/0 وفى مسند جدة رباح بن عبد الرحمن» من قسم النساءء 
۲9 وأما حديثها بلا واسطة فإنما أخرجها فى الموضع الأخير فقط . 
00( م اي ل ا 0 
حديفا له [سناد جيل“ : 
SS‏ 
کتاب الثقات له كثير من هذه حاله» ولأجل هذا ربما اعترض عليه فى جعلهم ثقات من لم يعرف حاله» ولا 
.اعتراض عليه فانه لا مشاحة فى ذلك (تدريب الراوى نوع 2١‏ الكلام على صحيح ابن حبان ص7ه) وما قول 
الحافظ فى التقريب إنه مقبول فيعارض ما فى التلخيص له حيث قال ”وأما رباح مجهول“ (سنن 


إغلاء الان باب التسمية عند الوضوء 48 


سر سم اند واحمد لله» فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات» حتى 
نتحدث من ذلك الوضوء. روأه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن (مجمع 
الزوائد ص٩۸‏ ج١)"‏ وفى رد انحتار (ج١‏ ص١1١)‏ عن شرح الهداية للعينى: 


يلزم من نفى الثبوت عن كل فرد نفيه عن الجموع . وقال بعد ما ساق الأحاديث الواردة 
فى التسمية كلها ما تصه: قال أبو الفتح اليعمرى» أحاديث الباب إما صريح غير 
ضحيخ ٤‏ :وال ابن المتنلاح :يقت بمجموعهااما يتبث به الحديث الحسن؛ 
والله أعلم” . وقال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى: ”ولا يخلو هذا الباب من حسن 
صرح وصحيح غير صرييخ “ (كذا فى النيل ج١‏ ص "")۱۳١‏ وقال فى البحر الرائق (بعد 
نقل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) : ”وهو ظاهر فى نفى الجواز لكنه خبر 


ال اذ على الكتاب فمقتضاه الوجوب إلا لصارف" . ثم قال بعد أسطر: وذكر , 


فى المبسوط أن الصارف هو عدم تعليمهًا للأعرابى ما علمه الوضوء وحديث الأعرابى 
٠.‏ 0 ف ٠. : ٤ gO‏ 37 ان ١‏ 

ماول» ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله عليه لا على أنه لا يجوز وضوء 

0 1 ا : 

صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه“"'. قلت: هذا الدديث 

مرفوعا بطوله رواه أبو داود”' وسكت عنه. (ص ۱۲۲ ج١) ٠‏ 

امم 

)١(‏ فى التسمية عند الوضوء. 

(۲) هنا انتبى كلام الزبيدى فى كيفية الوضوء . 

(") باب التسمية للوضوء ز١/١١١)‏ . 

. ملخصا)‎ 7١و‎ ٠۹ :1( البحر الرائق تحت قوله: ” كالتسمية”‎ )٤( 

(ه) فى السئن الكبرى 45/١(‏ التسمية على الوضوء) ٠‏ 

(5) هنا انتبى كلام الحافظ فى التلخيص 75/١(‏ ط المدينة) ٠‏ 

(۷) باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود» رقم؟ ٠‏ | 

(۸) وقد يستدل على نفى وجوب التسمية بيك ابن حشر مقطا "من را وذكر اسم الله عليه كان طهورا 


ج ¬ ۱ باب ال لتسمية عند الوضوء Y۰‏ 


ش نوا الطبرانى فى الصغير بإضناة حسن “ أه. 
e‏ عن: البراء مرفوعا: : «ما من عبد يقول حين يتوضا: : بسم الله ثم 
یقول بكل عضو : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ان میا 
عبده ورسوله: ثم يقول حين يفرع » اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من 
المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدحل ا e‏ 
ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول» ؛ انفتل من صلاته كيوم ولدته 
e‏ . رواه المستغفرى فى الدعوات وقال حسن غريب 
كنز العمال ص الا .سه" . 

#الشبؤفى الزوغيب : للسافظ الت زىء ”قال الإمام أو بكر بن أبى شيية 
زحمه الله: ثبت لنا أن النبى كه قال: لا وضوء لمن لم ينم الل كتا قال" 
ادع 


إذكر فى تقرير الحديث الأول . ) 
: قوله: ‏ عن البراء إلخ “ قال المؤلف: دلالته على فضل التسمية وغيرها فى الوضوء 
ظاهرة. : 


ا بدنه» ومن توضاً ولم یذ کر الله ل كان طهورا لأعضاء وضوئه“ أخرجه البیہقی ۷ فی 
الباب.عن ابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة بأسانيد ضعيفة . ولكن اعتضاده بشواهد يدل على أن له أصلا. 
وراجع لتحقيقه التلخيص: للحافظ . 

+1):أذاب:الوضوء » أقؤال ؛ رقم 1457. 


إعلاء السنن ْ 7 


باب سنية السواك 


-١‏ عن : أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله مَل أنه قال: «لولا أن 
والنسائى, وصححه ابن خزيمة وذ كره البخارى تعليقاء كذا فى بلوع المرام . 


باب سنية السواك 


قوله: "عن أبى هريرة إلخ “ قال المؤلف: دلالته على تأكيد السواك ظاهرة. نعم: لا 
يدل على السنة الاصطلاحية» لأنه ليس فيه لفظ دال على مواظبته َل على السواك 
والحديث الذى بعده صريح فيه» فإن فيه لفظ " كان" الدال على المواظبة. فصح قول 
صاحب الهداية (صه.و):.” وستن الطهارة -إلى أن قال- والسواك» لأنه عليه السلام 
كان يواظب عليه" . وأما قول الشيخ ابن الهمام فى فتح القدير (ص۲۲ ج١)‏ حيث قال: 
"المطلوب مواظبته عند الوضوءء ولم أعلم حديثا صريحا فيه“ إلى أن قال بعد ذكر 
الأحاديث الواردة فى فضل الإستياك - ” وغايته ما يفيد التدب» وهو لا يستلزم سوى 
الاستحباب “ فمقصور على علمه؛ والمواظبة قد ثبتت» كما عرفت ودلالة بقية الأحاديث 
على فضل السواك عند الوضوء ظاهرة. 

وأنا ا اشر جه الجماعة عن أبى هريرة مرفوعا : "نولا أن أشن على امت لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلوة“ اه. كما فى نيل الأوطار (ص١١٠‏ ج١)‏ فلفظ : "عند كل 
.صلاة” فيه مضاف مقدر» أى ”عند وضوء كل صلاة” والأحاديث المذكورة مفسرة لهذا 
الحديث» لا سيما حديث ابن حبان''' . وأيضاء الاستياك حكم معقول المعنى ويدل عليه 
انحر أحاديث الباب» وهو يقتضى أن يكون السواك مع الوضوءء لا عند الصلاة فإن 


(۲) وسيأتى فى المتن . 


چ باب سنية السواك 7 


-٤‏ عن: زيد بن خالد الجهنى رضى الله نه قال .ها كان رول الله 
لر يخرج من بيته لشىء من الصلوات حتى يستاك . رواه الطبرانى بإسناد لا 
بأس به. (كذا فى الترغيب ص۳٤‏ ج١)‏ وفى مجمع الزوائد: ”ورجاله موثقون" 
(۱۸:۱). 

-٥‏ عن: على رضى الله عنه قال: قال رسول الله َر : «لولا أن أشق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه 
ابن إسحاق» وهو ثقة مدلس وقد ضرح بالتحديث وإسناده حسن (مجمع 


(1) 


الزوائد ص۸۹ a‏ ۴ 


فإن قيل: يمكن العمل ههنا بالمطلق على إطلاقهء وبالمقيد على تقييده فيستاك 
عند الوضوء وعند الصلاة أيضاء قلنا: لا يمكن إذا لوحظ المعنى فإن الطهارة بالسواك لما 
حصلت بالاستياك فى الوضوء فالاستياك بعد ذلك عند الصلاة يكون لغوا وتحصيلا 
للحاصل . وفى لفظ ”عند كل صلاة“ إشارة إلى أن تطهير الفم مقصود للصلاة؛ ولفظ 
”مع كل وضوء“ إلى أن محل الاستياك هو الوضوءء تأمل . 

وأما ما فى العزيزى (ج7 ص١77):‏ ” السواك واجب» وغسل الجمعة واجب على 
كل مسلم؛ رواه أبو نعيم فى كتاب السواك عن عبد الله بن عمرو بن حلحلة ورافع بن 
حديج معاً مرفوعاً» قال الشيخ: حديث حسن“"" فالجواب عنه بأن المعنى أنه قريب من 
الوالعب ف ا كيك 

٠‏ وفى شرح مسلم للإمام النووى (ج١‏ ص177١):‏ ' إن السواك سنة ليس بواجب فى 

حال من الأحوال» لا فى الصلاة ولا فى غيرهاء بإجماع من يعتد به فى الإجماع . وسيأتى 
الجواب عن وجوب غسل الجمعة فى بأبه. 


. )5؟١/1( باب فى السواك‎ )١( 
. وإسناده واهى‎ " :)18/١( (؟) السراج المنيرء حرف السين المحلى بأل » ۳۳۷/۲ ولكن قال الحافظ فى التلخيص‎ 


إغلاء الان + اة الاه ۷۳ 


ا a‏ ل 
صحيحه (التلخيص الحبير ص۲۲ ج١)‏ . 

۷- عن عائشة رصی الله عنها مرفوعا: « السواك مطهرة للفم› مرضاة 
للرب». رواه اوا تعلو بإسنادين فی أحدهما ابن إسحاق وهو ثقة مدلس » 
ورجال الآخر رجال الصحيح (مجمع الزوائد) . ورواه أحمد والنسائى بإسناد 


مبحث الاستياك بالأصابع: 


ثم اعلم أن الأصابع تقوم مقام السواك عند فقدانه؛ ففى التلخيص الحبير (صه" 
ج١):‏ ”حديث يجزئ من السواك الأصابع رواه ابن عدى والدارقطنى والبيبقى من 
حديث عبد الله بن امثنى عن النضر بن أنس عن أنس رضى الله عنه (أى مرفوعا )» وفى 

إسناده نظر وقال الضياء المقدسى: لا أرى بسنده بأسا - إلى أن قال صاحب التلخيص 
وأصح من ذلك ما رواه أحمد فى مسنده من حدیث على بن أبى طالب أنه دعا بكوز من 
اول و جيه وكفيه ثانا وتقضمض » فأدخل بعض أصابعه فى فيه» الحديث وفى اخره: 


هذا وضوء رسول الله علقم . 


النقى''' ص١4‏ ج١:‏ "وإذا أقام ثقة إسنادا اعتمد» ولم يبال بالاختلاف» وكثير من 
أحاديث الصحيحين لم تسلم من مقل هذا :الاختلاف وقد فعل البيبقى مثل هذا فى 


)١(‏ ولفظه فى ”موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان” : * (صه” باب ما جاء فى السواك): ”أخبرنا محمد بن أحمد بن 
أبى عون نا يعقوب بن حميد نا إسماعيل: هو ابن أبى أويس» نا سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن المقبرى 
عن ابى سلمة عن عائشة إلخ وسكت عليه الحافظ فى التلخيص (باب السواك 54/١‏ رقم 517) ولهذا اللفظ 
شاهد آخر من حديث أبى هريرة عند الحاكم ولفظه: ”لو لا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك مع 
الوضوء“ وقال الذهبى فى تلخيصه: ”هو على شرطهما وليس له علة“ (المستدرك » فضيلة السواك ٠ ١141/١‏ 

(۲) التلخيص ۷١/١‏ ط المدينة. ١‏ 

(*) باب ترك الوضوء من خروج الدم (هامش البيبقى )۱٤١/١‏ . 


ج- ١‏ الاستياك بالاصابع ۷٤‏ 


صحيح» والبخارى تعليقا (اثار السئن "ص۲۹ ج١)‏ . 


اول الكتاب فى حديث هو الطهور ماؤه“ حيث بين الاختلاف الواقع فيه ثم قال: إلا 
أن الذى أقام إسناده ثقة أودعه مالك فی الموطأًء وأخريفة أب داود فى المي" اه. 


وفى تخريج الزيلعى (ص755 ج١‏ ملخصا) فى حديث أبئ داود: ”لا يزال الله 
مقبلا على العبد''' إلخ “: قال المنذرى فى حواشيه وأبو الأحوص من هذا" ؟ لا يعرف 
اسمه» وهو مولى بنى لیث» وقيل مولى بنى غفارء لم يرو عنه غير الزهرى . قال يحيى بن 
معين: ليس بشىء وقال الكرابيسى: ليس بالمتين عندهم . قال النووى فى الخلاصة: هو 
فيه جهالة» لکن الحديث لم يضعفه فهو حسن عنده' » انتهى . قلت: قاعدة أبى داود فى 
سننه أنه إذا لم يضعف حديثا فهو صالح عنده. 

وفى ‏ التلخيص الحبي “ (ص١7١‏ ج١)‏ فى حديث تكلم فيه البيبقى ما نصه ”وقد 
احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذرء وفى جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما “ 
وفى مجمع الزوائد (ص١8‏ ج١):‏ "عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن 
الوقن د قال قال رسول الله لر : «الأصابع تجرى مجرى''' السواك إذا لم يكن 
اراك روا الطيراى ف الأوشظة و كدر ع وقد حير الترمدى بح قلت وقد 
عرفت أن الاختلاف غير مضرء وقد يحمل على هذا المقيد ذلك المطلق فيكون إجزاء 
الأصابع من السواك عند فقدانه. 


)١(‏ هو ”آثار السنن“ للعلامة امحدث الناقد محمد بن على النيموى الهندى؛ -رحمه الله- كتاب جمع فيه أحاديث 
الأحكام وشرحها شرحا وافيا على طرنق المحدثين › وعمله هذا يدل على بالغ نظره وواسع خبرته بعلم الحديث » 
ولكن لم يتم له هذا التأليف» وقد طبع منه جزء فى مجلد لطيف من المكتبة الإمدادية بمولتان وبلغ فيه إلى آخر 


كتاب الصلاة. 
(۲) وتمام الحديث: " ... فى صلاته ما لم يلتفت » فإذا التفت انصرف عنه“ أخرجه أبو داود فى باب الالتفات فى 
الصلاة . 


(۳) كذا فى الأصلء وفى نصب الراية: ”وأبو الأحوص هذا“ (41/7 ط المجلس العلمى باب ما يفسد الصلاة وما 
يكره فيها أحاديت النبى عن الالتفات فى الصلاة) . ٠‏ 

(5) كذا فى الأصلء وفى نسختنا من الجمع: ” تجزى مجزى“ (كتاب الصلاة باب ما يفعل عند عدم السواك ٠٠١/7‏ 
ط بيروت) ولعل ما أثبته المصنف أولى . 


إعلاء السئن الاستياك بالاصابع Yo‏ 
كيفية الاستياك: 

رفك ورد ما يدل على آنه عاك ف الأسمان عرضا »ون اللسان صر فف 
التلخيص الحبير (ص۲۳ ج١):‏ أبو داود فى مراسيله من طريق عطاء (مرفوعا) بلفظ : إذا 
شربتم.فاشربوا مصاء وإذا استكتم فاستاكوا عرضا وفيه محمد بن خالد القرشى» قال ابن ` 
القطان: لا يعرف» قلت: وثقه ابن معين وابن حبان”"* . 

قلت: عطاء هذا هو ابن أبى رباح؛ كما هو مذكور فی المراسبيل (ص١‏ مصرى) » 
ومراسيله ضعيفة» فلا تصلح للاحتجاج عند أحد ففى تهذيب التهذيب 
صض۲۰۲): ”قال على بن المدينى: مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير؛ 
كان عطاء يأخذ عن كل ضرب» وقال الفضل بن زياد عن أحمد: مرسلات سعيد بن 
المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم لا بأس بها وليس فى المرسلات أضعف من 
مرسلات الحسن وعطاءء فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد اه“ . قلت: فهذا مرسل 
ضعيف» لكن الموضع موضع الفضائل» وهم يكتفون بالضعاف فيها . على أن الحافظ 
قال فى فتح البارى: ”وله شاهد موصول عند العقيلى فى الضعفاء “. وسيأتى تحقيق 
مراسيل الحسن البصرى والنخعى فى بعض المواضع من عبارات هذا الكتاب . 

وفى التلخيص الحبير (۱: 57): ”هذا إنما هو فى الأسنان أما فى اللسان فيستاك ‏ 
طولاء كما فى حديث أبى موسى فى الصحيحين» ولفظ أحمد: وطرف السواك على 
لسانه يستن إلى فوقء قال الراوى: كأنه يستن طولا اه . 

وينبغى أن يستاك بسواك من أراك» ففى التلخيص () عن أبن مسعود 
رضى الله عنه قال: ن لول :اه لتر سواكا من أراك * واو 
الموصلى فى مسنده» وأخرجه ابن حبان (فى صحيحه) والطبرانى أيضا وصححه الضياء 
فى أحكامه وفى مجمع الزوائد' '' عن أبى خيرة الصباحى قال: ” كنت فى الوفد الذين أتوا 
رسول الله لر فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا يا رسول الله! عندنا الجريد» ولكنا نقبل 


. ٠٠/١ التلخيص‎ )١( 
. من ط البهية)‎ ۲۸۳/١( فتح البارى» باب السواك‎ )۲( 
. كتاب الصلاة» باب بأى شىء يستاك؟ (۱۰۰/۲ ط بیروت)‎ )۳( 


۷٦ ١ ج-‎ 


باب سنية المضمضة والاستتشاق 


وتجديد الماء لكل واحد منمبماء والمبالغة فيمهما في غير زمان الصوم 


۸- عن: أبى وائل شقيق بن سلمة» قال: شهدت على بن أبى. طالن 
وعثمان بن عفان توضا ثلاثا ثلاثاء وأفردا المضمضمة من الاستنشاق» ثم قالا: 
هكذا راینا رسول الله 2 توضا . رواه ابو على ابن السكن فی صحاحه. 


كرامتك وعطيتك» فقال رسول الله َر : اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير 
٠. (1) 2 8 5‏ 2 
مكرهين إذ قعل قوم لم يسلموا إلا حزايا مويورين رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده 


باب سنية المضمضة والاستنشاق 


وتجديد الماء لكل واحد منمبماء والمبالغة فيمبما فى غير زمان الصوم 


قوله: ”عن أبى وائل إلخ“ قال المؤلف: فى التعليق الحسن لمؤلف آثار السنن بعد 
نقل هذا الحديث: ”قلت لم أظفر بإسناده ولكنه أخرجه الحافظ فى التلخيص» وعزاه 
إليه» ولفظه: وأما رواية على وعثمان فتبع فيه الرافعى الإمام (أى إمام الحرمين) فى 
النهاية» وأنكره ابن الصلاح فى كلامه على الوسيط» فقال: لا يعرف ولا يثبت» بل روى 
أبو داود عن على ضده؛ قلت: روى أبو على ابن السكن فى صحاحه من طريق أبى وائل 
شقيق بن سلمة - ثم ساق الحديث» ثم قال: فهذا صريح فى الفصل» فبطل إنكار ابن 
الصلاح .» انتهى' '' . قلت: سياق كلام الحافظ يدل على أن الحديث صحيح؛ وهو 


. قال الجوهرى: ”الموتور: الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدمه“ (الصحاح 847/1 مصر)‎ )١( 
أى كلام الحافظ فى التلخيص » وكلام النيموى مستمر بعد.‎ )۲( 


سنية المضمضمة والاستنشاق 0 WV‏ 


5-000 

e EE ET e 
فى الماع فتمضمض ثاحنا واستنثر ذاخثا» وغسل وجهه ثلكاثا › ثم غسل يده‎ 
اليمنى ثلغا وغسل يذه البنسرى ثلثاء ثم أدخل يذه وال ماء» فمسح اة‎ 
ثم غسل ر ثم قال أين‎ e وأذنيه› فغسل بطونهما وظهورهيا مرة‎ 
" السائلون عن الوضوء؟ هكذا 3-0 رسول الله 2 يتوضاً “ . روأه أبو داوه‎ 
وهو‎ : 1١ وسكت عنه هو والحافظ المنذرى'"'” . وفى التلخيص الحبير‎ 
. )3١:1( ظاهر فى الفصل اه“ وفى آثار السنن: ” إسناده صحيح”‎ 

بن بشار أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن أبى هاشم عن عاصم بن لقيط عن 


(€) 


مقتضى إيراد ابن السكن فى صحاحه أيضاء والله أعلم بالصواب“" قلت: وظاهر لفظ 

”"أفردا' يدل على تجديد آكاء لكل أخحد منهما وإن كان يمل ان شی وق 
قوله: الام فراع قال 0 0 يد 

كل ما زق ذلك (أى ا المضمضة والاستنشاق) و ا ا 


. ط المدينة)‎ ۷۹/١( ۷۹ سنن الوضوءء حديث رقم‎ )١( 

١١:1 )۲(‏ طبع الأنصارى مع الشروحء باب صفة وضوء ایی مق عقر : 

(۳) يعنى فى تلخيصه لأبى داود . 

)٤(‏ هنا انتبى كلام النيموى فى التعليق الحسن على آثار السنن ص ۳١‏ ط ملتان» باب الفضل بين المضمضة 
والاستنشاق . 


حر سنية المضمضمة والاستنشاق ۷۸ 


أبيه عن النبى ر : "إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاقء إلا أن 
تكون صائما . قال أبو الحسين'' ابن القطان: ”هذا صحيح”“ (نيل 
١‏ زفق 

الأوطار) 

ووا جد عمروین يحيى : ا E‏ 
يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم! فدعا E E‏ 


(4۳:۱) . قلت : a‏ :4( "وأما حديث عبد الله بن زيد ب بعاصم 
فمتفق عليه؛ وله طرق منها: 'فمضمض واستنشق من كف واحدء فعل ذلك ثلثا” وفى 
لفظ للبخارى واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات . وفى رواية لهما: “فمضمض 
واستدشي تنشق واستنثر من ثلاث غرفات ‏ . وفى رواية لابن حبان. (فى صحيحه): 
'فمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث حفنات . وفی لفظ للبخارى: 
فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة“ وفى الباب عن ابن عباس رضى 
الله عنه أن النبى مد توضأ مرة مرة؛ وجمع بين المضمضة والإستنشاق. رواه الدارمى 
وابن حبان والحا کې وهو فى البخاری بلفظ: فال A‏ ا سمس ب 
واستدشق اام 5 اه . 1 
وقال العلامة العينى" -رحمه الله-: ”لا يقال: المواظية تذل على الوجوب حتى 
قال أهل الحديث: هما فرضان فى غسل الجنابة والوضوء استدلالا بالمواظبة لأنا نقول: 
إنه عليه السلام RT‏ 


0 كاف الالء ولمل القسطيم' ار ال نا يطو الاق ا الحفاظ (ج4) 
وغيره : (من المؤلف) . 

(؟) باب المضمضة والاستنشاق قبيل قوله ”ثم غسل وجهه ثلاث مرات“ (۱۲۳/۱) وقد ا أا فى باب 
المبالغة فى الاستنشاق (١5/1؟1).‏ 

(۳) ملخص من التلخيص الحبير (4:/1). 


(4) يعنى فى شرح الهداية. 


يإعلاء السنن سنية المضمضمة والاستنشاق 0 V4‏ 


و ا م ا ا ا مرتين 
و 5 ا اذى بدأ مه ثم غسل جلي 
رواه البخاری . 


على الأذكار (فلا دليل فى نفس المواظبة على الفرضية إلا بقرائن قوية) وفى كتاب الله 
تعالى أمر بتطهير أعضاء مخصوصة اه“ .)41:١(‏ 

yy وأما ما ثبت من أمره عليه السلام فى فعلهما‎ ٠ ٠ 
ظاهره؛ لأن آية الوضوء غير مجملة فى حق الوجه» فيحتمل أن يكون ذلك الأمر تكميلا‎ 
لفرض الوضوء على الاستحباب» ويحتمل أن يكون ما فيه مزيدا على ما ذكر فى الاية‎ 
على الإيجاب» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فلا يثبت به الوجوب» بل‎ 
الاستجباب فقط فإنه التيقن وذلك الأمر فيما رواه اببخارى'"' عن أبى هريرة رضى الله‎ 
عنه عن النبى بار أنه قال: راودا سد ؛ ومن استجمر فليوتر” (۲۸:۱). وما‎ 
رواه أبو داود وغيره عن لقيط بن صبرة مرفوعا: لذا ا . قال الحافظ‎ 
(6:) . فى الفتتح: ”إن إسنادها صحيح“ . كنا فى نيل الأوطار‎ 

وفى فتح البارى تحت حديث البخارى ”من توضاً " المذكور انفا " واستدل الجمهور 

على أن الأمر.فيه للندب ما حسنه الترمذى وصححه احاكم من قوله 2 لتر للأعرابى : 

توضاً أكما أمرك الله » فأحاله على الآية» وليس فيها ذكر الاستنشاق “. وفيه أيضا: وذكر 
ابن المنذر أن الشافعى لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه 
لا يعلم خلافا فى أن تا رکه لا يعيد . وهذا دليل قوتىء فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» ذكره كله ابن 
المنذر اه“ قلت: وثبوت الاستحباب بالأمر لا ينافى السنية الثابتة بالدوام كما أفاده 


(۱) :باب مسح الرأس كله (931:1). 

(۲) باب الاستنتار فى الوضوء. 

(*) باب المضمضة والاستنشاق» الحديث الأول» تحت قوله: ” واستنثر“ .)۱١١/١(‏ 
)٤(‏ فتح الباری» باب الاستنثار فی الوضوء (۲۱۰/۱ و١١١)‏ . 


باب إفراد ا المضمضة من الاستنشاق 


م : عبد الله cE‏ 000 0 «إذا 
ل رع در E‏ 
عينيه ٤‏ فإذا غسل يديه حرجت الخطايا من يديهء حتى تخرج من تحت أظفاره: 
فإذا مسح برأسه حرجت الخطايا من رأسه» حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل 
ام المسجد وصلوته تاف" روا مالك والنسائى وابن ا 
ا 1 4( 


عن : طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال ع ا فلن 
شیخی» والله أعلم . 
باب إفراد المضمضة من الاستتشاق 


شرل “عن عبد الله الصنابحى إلخ“ قلت: دلالة قوله سل َه "فمضمض خرجت ْ 
الخطايا من فيه فإذا استنثر إلخ “ على انفصال المضمضة عن الاستدشاق ظاهرة» لا فيه 
فق لفظة القاء الدالة على التعقيت » والمراد بالاسستعار حو الانيتفاق» يليل ناتورد فير 
رواية الطبرانى عن أبى هريرة بلفظ : ”ولا يستنشق إلا خزج مع قطر الماء كل سيئة وجد 
ريحها بأنفه إلخ " . ورجاله موثقون كما فى مجمع الزوائد' '"' . 


قوله: “عن طلحة بن مصرف إلخ “ قلت قد صحح صاحب السعاية أحاديث 


)۲( ا أحاديث النبى عن غات فى الاه ۳۲ ط المجلس ل 


إفراد المضمضة من الاستدشاق ۸۱ 


النبى يكم - وهو يتوضاً والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره» فرأيته 
يفصل بين المضمضة والاستنشاق ا ١)‏ ا 
وسكت e e E‏ عندهما 0 الحافظ 0 
لشن" (ص ۳۱) ولفظ ا أذ لكل واحدة ما اي > كما سنذكره 
فى الحاشية. 


طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده (۱: 177) وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه 
. ويؤيده سكوت أبى داود ثم المنذرى عنه» وتحسين ابن الصلاح له. قال العلامة العينى: 
“سكت عنه ابو داود» وهو دليل رضاه بالصحة” (۱: اككاء, 


ا 9 


وقال الزيلعى فى حديث أبى داود ”لا يزال 100 ؛ ”قال المنذرى 


فى حواشيه: وأبو الأحوص من هذا؟ لا يعرف اسمه» لم يرو عنة غير الزهرى » قال الثووى 
فى الخلاصة: هو فيه جهالة› > لکن الحديث لم يضعفه أبو داود؛ فهو حسن عنده " 
للها رك : وكذلك حديث طلحة بن مصرف هذاء وإن ضعفه بعضهم لجهالة أبيه 
ارق وراك ا شماه جار برقي EE‏ وضععه 
الحافظ فى ” بلوغ المرام“ )٠١:1(‏ وقال المحشى: "الحديث من رواية ليث بن أبى سليم؛ 
رفر ايف قال التورىاتذق:العلباء على صقر" اه 


قلت: حسن له الترمذی فى جامعه''' (۱۹۰:۲) وقال الهیشمى فى مجمع الزوائد: 


(1) باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق. 

(؟) هو مل أما لى الإمام امحدث النقاد محمد أنور شاه الكشميرى . رحمه الله على جامع الترمذى؛ ضبطها بعض 
تلامذته فى الدرس . 

)۳( أخخر لحديث من باب فضل الوضوء (۱۷/). 

)٤(‏ كتاب ا الدعوات باب ۲۸ حديث أبى أمامة: اللهم إنا الین ا سألك منه 


عا إفراد المضمضة من الاستنشاق AY‏ 


أخرج له مسلم ا وعلق له البخارى ( وقال: “قال ات داود: ا عن 
“ليع 00 ا بس 0 1 بن 8 "له أحاديك اة“ . روى عنه شعبة 
ومجاهد حسب ‏ اه ملخصا (۸: ٤1۷‏ و458) فالرجل مختلف فيه فلا ينزل حديثه عن 
درجة الحسن . 1 
واا علة التدليس» قد ارتففت ما روا الطبزاق : فن ححجمه حدقا لسن 
ن [شحاق اللسترق ا سان زد فروك فا اوك الكتدى شا لت بن ابی سليم 
حدثنى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامى: أن رسول الله لار 
توضاً فمضمض ثلثا واستنشق ثلثاء يَأخذ لكل واحدة ماء جديداء الجديث “ كذا فى.غاية 
المقصود (177:1) ففيه صرح الليث بالتحديث» فلم يبق له علة» غير ما فى مصرف أبى 
طلحة من الجهالة ولكنها مرتفعة بما ذكرنا . وأيضاء فمثل هذا المجهول ثقة عند ابن حبان› 
كما فى التدريب» ونصه: " وإذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل» وكان كل من شيخه 
والراوى عنه ثقة› ولم يأت ببحدیث منكر ) فهو عنده (أى ابن حبان) ثقة: وفى کتاب 
الثقات له كثير من هذه حاله ولأجل هذا رما اعترض عليه فى جعله ثقات من لم يعرف 


(۱) قلت: قد اختلفت عبارات الهيثمى فى ليث بن أبى سليم فى.مواضع من كتابه فقال مرة: “هو ثقة مدلس" كما 
نقله المصنف (وهو فى باب السواك من كتاب الصلاة تحت حديث واثلة بن الأسقع: " أمرث بالسواك حتى 
حشيت أن يكتب على * 44/1 ط بيروت) وقال تارة: ”هو ضعيف” (كتاب العلم باب منهومان لا يشبعان؛ 
تحت حديث ابن عباس 10/١‏ وفى باب كراهية الدعوى فى العلم )167/١‏ وقال أخرى: ”هو مدلس“ فقط 
(باب فى أدب العالم» تحديث ابن عباس: ”علموا ويسروا ولا تعسروا“ 114/1 ولعله حيث وثقه وثقه من 
جهة عدالته» وحيث ضعفه ضعف من جهة تدليسه» والله أعلم. 

(۲) رجاله ثقاتء أما الحسين بن إسحاق ث شيخ الطبرانیء فلأنه لم يضعف فى امیزان» وشيبان بن فروخ من رجال 
مسلم ثقة» وأبو سلمة الكندىء قال فى التقريب: “شيخ لزيد بن حباب» مجهول' » انتبى (ص551) قلت : 
كيف يكون مجهولا؟ وقد روى عنه ثقتان: زيد وشيبان» فارتفعت جهالة عينه بروايتها عنه» وارتفعت جهالة 
وصق بقاغلة أبن حبان ».أذ كورة فی الكتاب ..وياقى. الرواة ذكرنا توتيقهم ههنا . 


إعلاء السنن إفراد المضمضة من الاستدشاق AY‏ 


حاله» ولا اعتراض عليه » فإنه لا مشاحة فى ذلك:"“ اه (ض۲). 


قلت: والراوى عن مصرف هو طلحة ابنه من رجال الجماعة ثقة وشيخه كعب بن 
عمروء ويقال عمرو بن کعب صخابى» قال فى غاية المقصود: ” والذى ذهب إليه أكثر 
أهل الجديث هو ثبوت الرؤية لعمرو بن كعب» كما عرفت اه" (110:1) والحديث الذى 
أتى به غير منكرء ماله من الشواهد الصحيحة» منها ما مر عن أبى وائل شقيق بن سلمةء 


قال: ” شهدت على ؛ بن أبى طالب وعثمان بن عفان توضا ثلثا ثلثاء وأفردا المضمضة من 
الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله سر توضاً. رواه أبو على ابن السكن فى 
صحيحه (التلخيص الحبير )۳۸:١‏ وبعد ذلك فحديث طلحة هذا صالح للاحتجاج 
حتماء وقاطع للاحتمال الذى أل يعسن الان فى حديث أبى راا عقوي بن تة 
هذا أن ظاهر لفظ ' وأفردا " ينل على تيد لاء لكل ولح ناء وإن كان مل أن 
يمضمض ويستنشق من ماء واحد مع الإفراد . ووجه القطع ما ورد فى رواية الطبرانى من 
التصريح بقوله: ”ويأخذ لكل واحدة ماء جديدا » فثبت به الفصل مع تجديد الماء لكل 
واحدة منہماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنها حديث عاصم بن لقيط الذى مر فى الباب السابق» فإن فيه الأمر بالمبالغة فى 
المضمضة والاستنشاقء ولا يخفى أنها لا تتأتى عادة إلا بالإفراد وتجديد الماء لكل واحدة 
منهما لأنه بامجمع يقال اماء لكل منهما ء ولا مبالغة مع قلته؛ فا اه الله ا 
وافقه أولى » لأنه مؤيد بالقول والفعل جميعا'''؛ بخلاف من ذهب إلى الوصل " بينهما 
بماء واحد» فحجته ليس إلا حكاية أفعال لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه» كما سيأتى . 


)١(‏ تدريب الراوى» للسيوطى» نوع 1 العا مل اسع ابن حبان . ثم اعلم أن أبا داود قد.ذكر حديث طلحة 
هذا فى صفة وضوء النبى ر فتكلم عليه ونقل قول ابن عيينة: ”أيش هذا؟ طلحة عن أبيه عن جده" ولكنه 
لا أحرجه فى باب الفرق بين المضمضمة والاستنشاق» فلم يذكر إلا قطعة الفصل بينهماء وسكت عليه» 
وصليعه هذا يدل على أن هذه القطعة صحيحة عنده.. . ' 

(۲) وهو إحدى الروايتين عن مالكء وهو الذى نقله الترمذى من مذهب الشافعى وهو رواية الزعفرانى عنه. 

(۳) وهو اصح الروايتين عن الشافعى» وهو إحدى الروايتين عن مالك» وهو الختار عند أحمد (ملخص من معارف 
السان للشيخ البنورى .)1717//١‏ ش ش 


جا إفراد المضمضة من الاستنشاق ۸٤‏ 


e : عن : عثمان رضى الله تعالى عنه (مرفوعا)‎ -٤ 
ثلاثا. ثم تمضمض ثلاثاء ثم استنشق ثلاثا › وغسل وجهه ثلناء ويديه إلى‎ 
المرفقین » ومسح برأسه ثم غسل رجليه» ثم لم يتكلم حتى يقول: : أشهد أن لا إله‎ 
: ' إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» غفر له ما بين الوضوئين‎ 
رواه أبو يعلى. وهو ضعيفء كذا فى كنز العمال'' وإنما ذكرناه اعتضادا لما‎ 

' عن: حبان بن واسع الأنصارىء أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن‎ -٥ 

يد بن عاصم المأزنئ يذكر أنه رای رسول الله لار يتوضاً. لض م 
لسرم غسل وجي ا . الحديث رواه سعيد بن منصور ومسل" ' وأبو داود 


e‏ إل“ قلت: قوله: ثم استنشق ثلا صريح فى الإفراد. 
ا كان ضعيفاء > ولكنه مؤيد بالشواهد القوية. منها ما ذكرناه قبل» ومنها ما 
شا ٠‏ 
جانى . 


٠‏ قوله: "عن حبان بن واسع إلخ“. قلت: دلالته على انفصال الاستنثار عن 
المضمضة ظاهرة: والمراد به الاستنشاق بدليل ما مر عن عثمان وعن طلحة بن مصرف 
عن أبيه عن جده» وغيرهماء والله أعلم . | 

وما ورد فى بعض الروايات من الوصل بينهما محمول على بيان جواز التخفيف 
فى الوضوءء كما ورد أنه َر توضاً مرة» وتوا مرتين» وقد أجمعت: الأمة على أفضلية 
القت وأن ما درا :مول غل بان اراز فكذلك الفصل بين اة 
والاستنشاق » وتجديد الماء لكل واحد منهما أفضل عندنا وإن جاز الوصل أيضا . 


. 147٠ و۱۷۷ رقم‎ ١75/9 ومن الجديد‎ ۱٤۲۹ طهارة؛ أقوال» فضائل الوضوءء رقم‎ ۷٠/١ فى الطبع القديم‎ )١( 
أخرجه مسلم فى باب آخر فى صفة الوضوء وأبو داود فى صفة وضوء النبى ملم والترمذى فى المضمضة‎ )۲( 
والاستنشاق من كف واحدء وورد فى بعض طرقه التصريح بکونہما من كف واحدء وراجع لتحقيقه فتح‎ 


الملهم 7 . 


امح ادن SEG‏ 


e‏ 0 له 
البعترف: ثم غرف غرفة فمسح براه وأذنيه وأحلهما بالسبابتين › وخالف 
بإبباميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح ظاهر هما وباطنہماء > ثم غرف غرفة فغسل 
رجله اليمنى يا لي IEE‏ ' رواه ابن حبان فى صحيحه 
وابن نجزيمة وابن مندة '' (التلخيص الحبير) . ش 

۷- عن : ابن عباس» أن رسول الله لق قال: ” الأذنان من الرأس . 
رواه الدارقطنى ١(‏ : ل( وفى تخريج الزيلعى (1: e (A:‏ 
إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته" 


ات مح الأذي جا ارا وصفة بت 


قوله: ”عن ابن عباس رضى الله عنه فی أول أحاديث البابء قال الؤلف لف: دلالته 
على الجزء الأول من الباب من حيث أنه مسح الرأس والأذنين بماء واحد ''' ودلالته على 
الجزء انی منه ظاهرة . 

قوله: "عن ا بن عباس رضى الله عنه SEE‏ : وفى 
تخريج الزيلعى أيضا )۱۱:1( بعد اللفظ المذكور عنه فى المثن › > قال: ” وأعله الدارقطنى 
باضطراب فى إسناده وقال : إن إسناده وهم اغا هو مرسل . ثم احرجه عن ابن جريج عن 


)١(‏ ورواه أيضا النسائى وابن ماجة والحاكم والبيبقى بألفاظ ممنتلقة ذكرها الحافظ (التلخيصن الحبيزا: ٩١‏ سان 
الوضوء) . جْ ش 

(؟) وهو مذهب أبى حنيفة والثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق والجمهور؛ وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ 

وتخالفهم الشافعى وقال يأخذ للأذنين ماء جديدا . وقال الزهرى وداود : إنهما من الوجه فيغسلان معه» وذهب 

الحسن بن صالح والشعبى إلى أن ما أقبل من الأذنين يغسل مع ع الونجه: وما أدبر مهما مسح مع الرأس (ملخص 

من نيل الأوطار ۱۳۲/۱ باب تعاهد الماقين و١/:14‏ باب أن الأذنين من الرأس ومغارف السنن )181/١‏ . 


a‏ مسح الاذنين ا 


۸- عن: عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله مقر : ”الأذنان من 


سليمان بن موسى عن النبى لا مرا وبيعة عي ي : إن ابن جريج 
الذى دارالحديث عليه نروى عن سليمان بن موسى عن النبى يد مرسلا قال: وهذا 
ليس بقدح فیه» وما يمنع أن يكون فيه حدیثان: ي 9 

ووجه الاستدلال به ما ذكره فى العناية )۲١:١(‏ ونصه: a‏ 
بقوله: ”الأذنان هن الرأس“ إما أن يكون لبيان الحقيقة» وهو عليه السلام غير مبعوث 
لذلك» على أنه مشاهد لا يحتاج إلى بیان» أو بيان أنهما مسوحان كالرأس» لا بماء 
الرأس» ولا سبيل إليه لأن الإشتراك بين اثنين فى أمر لا لا يوجب كون أحدهما من الآخرء 
كالرجل من الوجه لاشتراكهما فى الغسل » والخف من الرأس متتراكيياي المح إما 
لبيان أنهما مسوحان بماء الرأس» فإنه إذا كان من أبعاض ا ا أن 
يمسح بماء واحد» فكذا إذا حكم الشرع بذلك ٠‏ فإن قيل: فعلى هذا ب: ينبغى أن یجزئ 
مسحهما عن مسح الرأس» أجيب بأن كون الأذن من الرأس e‏ 
عما ثبت بالکتاب» لثلا يلزم نسح الكتاب به ا“ ملخصا. قلت: لکن يرد عليه ما قاله 
الطحاوى 250:1١‏ ففى هته الآثار أن حَكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس وقد” 
تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما تخالفه ٠‏ قإنه دال على أن هذا الحكم قد ثبت بالتواتر 
فلا يصح الجواب عن الإشكال بان كون ادن مق الرأس قبت راید وک 
أن يقال: إن الإجماع قد وقع على أن مسح الأذنين لا يجزئ عن مسح الرأُن» ففى 
رحمة الأمة"" (ص۸): "ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الأذنين عوضا عن الرأس 
بالإجماع فالإجماع يكون مانعا عنه. 

قوله: "عن عبد الله بن زيد إلخ" قال المؤلف: وقد مر وجه الاستدلال به فى 


)١(‏ هنا انتبى كلام الزيلعى ۱۹/١‏ تحت الحديث الثامن من كتاب الطهارة. 

(؟) وسيأتى الجواب عن هذا الإشكال قربا . 

(۳) هو كتاب "رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة“ لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقى الشافعى» »من علماء 
القرن الثامن وكتابه هذا مطبوع أيضا | بهامش الميزان الكبرى للشعرانی من طبع مصطفى البابى» راجع منه :١‏ 
۷ و۱4 . 


الرأض“ رواه ابن ماجه (۱: 7"5) ورجاله رجال مسلم» إلا حبيب بن زيد» وذكره 
الجا ف 0 ۳( قواه المنذرى وابن دقيق العيك : 


حديث ابن عباس مثله. وفى التلخيص الحبير بعد اللفظ المذكور عنه فى المتن ما نصه: 
”وقد بينت أيضا أنه مدرج اھ . ش 
فائدة: 

فى تدريب الراوى (ص۱۸۹): ” ومثاله (أى الحديث المشهور) وهو ضعيف» 
الأذنان من الرأس» مل به الحا كم '. ودلالة بقية أحاديث الباب على الجزء الثانى منه 
ظاهرة . 

وقد ورد من الأحاديث ما يدل على أن الأذنين ليستا ا فلنذكر ثم لنجب 
عنهاء ففى التلخيص الحبير (۳۳:۱): " حديث عبد الله بن زيد فى صفة وضوء رسول 
الله ل : أنه توضاً فمسح أذنيه بماء غير الذى مسح به الرأس» الحاكم بإسناد ظاهره 
الصحة من طريق حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن حبان بن واسع عن أبيه 
عنه» وأخرجه البيبقى من طريق عثمان الدارمى عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب 
بلفظ: فأحذ لأذنيه ماء حلاف الماء الذى أخذ لرأسهء وقال: هذا إسناد. صحيح انتبى» 
لكن ذكر الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد فى الإمام أنه راى فى رواية ابن المقرئ عن 
ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه؛ لم يذكر 
الأذنين؛ قلت: وكذا هو فى صحيح ابن حبان عن ابن أسلم ٠‏ عن حرملة» وكذا رواه 
الترمنى عن على بن حشرم عن ابن وهب“ . وفى موطأ الإمام مالك (ص١١):‏ عن 
نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيْه إلخ “ وإسناده صحيح جليل . 


. نوع ١٠ء وسيأتى الكلام غلى هذة العبارة‎ )١( 
. (؟) كذا فى الأصل» وفى التلخيص: ”ابن سلم“ وهو الصحيح‎ 
.56 حديث‎ ۸۹ :١ انتبى كلام الحافظ فى التلخيص‎ )"( 


A^ 1 مسح الاذنين‎ a 


۹- عن: ابن عباس أن رسول الله مَلَِمٍ مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين 
وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما . رواه ابن ماجة :١(‏ 
٥‏ وفى تخريج الزيلعى :)۱١ :١(‏ قال فى الإمام: وهذا إسناد صحيح '" . 

أت عونا ميرو خاد وهام ب خالد ال قلا عنقا 
الوليد بهذا الإسناد (المذكور من قبل هذا) قال: ”ومسح (رسول الله لار ) 
بأذنيه ظاهرهما وباطنهما- زاد هشام - وأدخل أصابعه فى صماخ أذنيه ” رواه 


والجواب عن الحديث المرفوع بأنه متكلم فيه كما يظهر من قول صاحب 
التلخيص ”لکن ذكر إلخ" وفى بلوغ المرام: ” وعنه (أى عبد الله بن زيد) أنه راى النبى 
قر يأحذ لأذنيه ماء حلاف الماء الذى أخذه لرأسه. أخرجه البيهقى وقال: إسناده . 
صحيح وصححه الترمذى أيضا وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسة اء 
غير فضل يديه؛ وهو المحفوظ '''. ومعنى قولة: ‏ صتححهة الترمذى أنه صححه بلفظ 
أنداثابتك يانه عكن أن يروئ الحديكان اتاد والحد فار اب غه ما قاله فى تت الراية 
(:13) ”وما ذهب إليه أصحابنا أولى لكثرة رواته وتعدد طرقهء والتجديد إنما وقع بيانا 
للجواز“ وفى نيل الأوطار (ج١‏ ص27 ): قال ابن القيم فى الهدى: لم يثبت عنه ( لر ) 
أنه أخذ لهما ماءاً جديداء وإنما صح ذلك عن ابن عمر“. وأجاب العينى فى شرح 
الهداية (97:1 و41) عن المرفوع» بأنه محمول على أنه لم يبق فى كفه بلل» فلهذا أخذ 
له ماءا جديدا اه. قلت: والجواب عن الموقوف أنه رضى الله عنه فعل ذلك عملا 
بالجواز دون الأولى» أو لأنه لم يبق فى كفه بللء فافهم . 
قوله: “عن ابن عباس رضى الله عنه“ فى الحديث الرابع إلى اخر أحاديث الباب» 
قال المؤلف: دلالتها على الجزء الثانى من الباب ظاهرة . 


() نصب الراية :١‏ 77 قبيل أحاديث تخليل اللحية. 
(۲) يعنى: المعنى واحد. 
قرف بلوغ المرام» باب الوضوء» حديث ۱۱ . 


إعلاء الستن مسح الاذنين 46م 


أبو داؤد وسكت عن" )4:1( 


وفى التلخيص الح 3 دأود والطحاوى من :حديث المقدام بن 
معديكرب » وإسناده حسن اه 0 
i‏ 
توضا أ فأدخل إصبعيه فى جحرى اذنیه» رواه أبو داود وسكت عنه . . قلت : وقد 
(5) » 
د 0 حسن صحيح . 
ا ا ا 
بن محمد بن عقيل › » قال محمد (البخارى) : وهو مقارب النديق ”3 قلت: 
كفى به قدوة» لا سيما إذا وافقه فيه غيره ان وبقية رجال السند رجال 
بن غلك عن د لبن سد بن عقيل عن ار ب معو بن نوا 0 
قوله: "حدثنا ربيع المؤذن إلخ " قلت : اانه اانا شاه فوفد قناقن 


عدة من الاثار المرفوعة والموقوفة كون الأذنين ال ومعناه على ما قال فى العناية 
)۲٤:۱(‏ ”أنهما ممسوحان بماء الرأس” ثم قال: ”فإن قيل فعلى هذا ينبغى أن يجزئ 


.18 باب صفة وضوء النبى لر » حديث‎ )١( 

٠۸٩ :١ ۹٤ سنن الوضوءء رقم‎ )۲( 

(۳) ضفة وضوء النبى سل > حديث ۲١‏ . 

)٤(‏ باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. 

(5) الترمذى» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. و”مقارب الخديث“ من ألفاظ التعديل» قال السخاوى: " وسط 
لا ينتبى إلى درجة السقوط ولا الجلالةء وهو نوع مدح“ (فتح المغيث ۳۳۹/۱ المدينة ١٠۳۸۸‏ ها 


م مسح الاذنين ۹ 


رسول الله ملو توضأ عندها. فمسح رأسه على مجارى الشعرء ومسح صدغيه 
وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . أخرجه الطحاوى''' ورجاله ثقات . وابن لهيعة وثقه 
فى المستدرك وقوى أمره» وقال: "هو مستقيم الحديث مقدم فى الشرف'" (1: 
657 ) وسرد له الطحاوى طرقا عديدة إلى عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع 
عن النبى لتر مثله ثم قال: ا ففى هذه الاثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما 
وما أدبر من الرأس» وقد تواترت الاثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه اه . 


مسحهما عن مسح الرأس » أجيب بأن كون الأذن من الرأس ثبت بخبر الواحد» فلا يقع 
عما ثبت بالكتاب لئلا يلزم نسخ الكتاب به انتبى ملخصا. 

فإن قيل إن الطحاوى يقول: ”قد تواترت الاثار بذلك ٠“‏ قلنا: إن الطحاوى لم 
يدع التواتر فى القول» بل إنما ادعاه فى المعنى المستفاد من مجموع الاحاديث» وهو 
كونهما يمسحان مع الرأس بمائه لا مع الوجهء ولا بماء جديد يدل على ذلك قوله: “ففى 
هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس إلخ “ فإنه إشارة إلى مجموع 
ما ذكره من الاثار سابقاء وأكثرها أحاديث فعلية لا تدل إلا على مقارنتهما للرأس فى 
المسح» لا على كونهما من الرأس» ولم يذكر من الأحاديث القولية غير ما روى عن أبى 
أمامة بطريق شهر بن حوشب عنه ”أن رسول الله ملم توضأًء فمسح أذنيه مع الرأس 
وقال: الأذنان من الرأس“ . وهو مما ثبت كونه مدرجاء صرح به فى النيل (198:1) نقلا 
عن الحافظ» وما روى موقوفا على. ابن عمر أنه قال: ”الأذنان من الرأس فامسحوهما* 


٠ . ٠١ باب حكم الأذنين فى وضوء الصلاة» حديث‎ )١( 

(؟) لكن قال الترمذى فى باب الرحصة فى استقبال القبلة بغائط أو بول: ”وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث 
ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغیره“ وروی له متسلم مقرونا بعمرو بن الحارث وروی له البخارى فى الفتن بقوله 
“عن حيوة وغيره“ ولم يذكر اسمه وكذلك النسائى» ووثقه أحمد وابن وهب مطلقاء لكن أكثر امحدثين على 
تضعيفه» ولا سيما فيما رواه فى آخر عمره» لاحتراق كتبه أو لسقوطه عن الحمار أو لتدليسه.عن الضعفاء» 
راجع لكل ذلك ميزان الاعتدال 470/7 وتہذیب التبذيب ۳۷۳/۰ ووفيات الأعيان .۲٤۹/۱‏ 

(۳) وقال الذهبى فى تلخيصه: ”ابن عقيل مستقيم الحديث“ (قبيل أبواب الغسل عن الجنابة) . 


إعلاء السئن مسح الاذنين ۹۱ 


وهما -مع كونها موقوفين- لا يكفيان للتواتر» فلا يجوز حمل كلام الطحاوى على ادعاء 
التواتر فى قوله مَل ”الأذنان من الرأس “ بل يتعين حمله على ما قلنا من ادعائه التواتر 
فى كونهما يمسحان مع الرأس . وقد عرفت أن مبنى الإشكال هو الأول لا الثانى» لأن 
مجرد مقارنة الأذنين للرأس فى المسح لا يستلزم كونهما منه ولا ٠‏ ساواتهما له فى الحكم » 
حتى يلزم إجزاء مسحهما عن مسحه :فقول ضانحب العناية.إن كون'الآدنين من الراس 
ثبت بخبر الؤالحد »هو البق »ولا يعارضه كلام الطحاوى»؛ فإنه لم يدع التواتر فى ذلك» 
كما لا يخفى على من تأمل فى كلامه حق التأمل» وقد نبهناك على ما بين المعنيين من 
الفرق . 

فإن قيل: قد عده الحاكم ضعيفًا مشهورا كما مر عن التدريب» قلنا: إن وجود 
سند صحيح للمشهور لا يستلزم كونه صحيحا مشهوراء ما لم يشتهر بذلك السند 
الصحيح» وحديث ”الأذنان من الرأس“ ليس كذلك فإنه لم يشتهر بسند صحيح؛ بل 
بسند فيه كلام» فقد قال البيبقى فى سننه: : إن أشهر إسناد فيه .حديث حماد.بن زید جن 
سنان بن ربيعة عن شهر بن خوشب عن أبى أمامة؛ وكان أحمد” ' يشك فى رفعه فى رواية 
قتيبة عنه» فيقول: لا أدرى هو من قول النبى عَلِئدٍ 0 أبي أمامة؟ وكان سليمان 
بن حرب يرويه عن حماد ويقول: هو من قول أبى أمامة' ٠‏ 

وقال ابن دقيق العيد فى الإمام: " وهذا 001 
فى شهر بن حوشب (وسنان بن ربيعة'"' والثانى: الشك فى رفعه» ولكن شهرا وثقه أحمد 
ويحيى والعجلى ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة أخرج له البخارى وهوء وإن كان قد 
لين » فقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به» وقال ابن معين: ليس بالقوى» فالحديث عندنا 
حسن . انتبى من تخريج الزيلعى ملخصا ٠١:1(‏ و١١).‏ فغاية ما يمكن القول به أنه 
حسن مشهور لا صحيح مشهور. 

فإن.قيل :.الحسين لمشهور أيضا يكفى للزيادة على الكتاب بقلت : : نعم! ولكن 


NNE SE‏ مع لانو ماد a‏ قاد بدل 
”أحمد“ وكذلك فى نصب الراية )٠۹/١(‏ وهو الصحيح» ووقع فى الأصل تصحيف . 

(۲) هذا كله ملخص عبارات البيبقى من غير لفظه. 

(*) هذا مدرج من المؤلف . ش 


ج- ١‏ مسح الاذنين ۹۲ 


“ا- عن: أبى أمامة قال قال رسول الله َل : «إذا توضاً المسلم فغسل 
يديه» كفرت به ما عملت يداه فإذا غسل وجهه كفرت عنه ما نظرت إليه 


بشرط التيقن بكونه من كلام الرسول برا » وبشرط كونه صريح الدلالة على معناهء 
وحديث ” الأذنان من الرأس" » وإن كان مشهوراء ولكن لم يتيقن كونه من كلامه َل › 
لما عرفت من وقوع الشك فى رفعه ووقفه» وإن أمكن الجواب عنه بأنه قد اختلف فيه 
على حماد فوقفه ابن حرب عنه ورفعه أبو الربيع ؛ واختلف أيضا على مسدد عن حماد» 
فروى عنه الرفع وروى عنه الوقف . وإذا رفع ثقة حديثاووقفه اخرء أو فعلهما شخص 
واحد فى وقتين » ترجح الرافع» لأنه أتى بزيادة ويجوز أن يسمع الرجل حديثا فيفتى به 
فى وقت ويرفعه فى وقت اخرء وهذا أولى من تغليط الراوى . قاله الزيلعى'"'. 
ولا يخفى أن هذا القدر لا يفيد التيقن بالرفع » وإنما يفيد الظن بهء وحديث عبد 
الله بن زيد الذى أخرجه ابن ماجة بسند صحيح» وقواه المنذرى وابن دقيق العيد قال 
فيه الحافظ ”قد ثبت أنه مدرج” كذا فى النيل (155:1) فلم يبق فى الباب حديث 
٠‏ صحيح الرفع ؛ غير خديث ابن عباس الذى صححه ابن القطان» لاتصاله وثقة رواته 
وهو لا يفيد أكثر من الظن» وما سوى ذلك كله ضعاف» كما يظهر من مطالعة تخريج 
الزيلعى ؛ وهو مع ذلك غير صريح الدلالة على معناه» فإنه يحتمل أن الأذنين من أبعاض 
الرأس شرعا فى حكم المسح» ويحتمل أنهما يمسحان معه تبعا له (لا.لكونهما من 
أبعاضه) » والخبر المشهور إذا كان محتمل الدلالة على معناه فهو كالخبر الواحدء لا يجوز 
به الزيادة على الكتاب . فقول صاحب العناية. إن كون الأذنين من الرأس ثبت بخبر 
الولهخد هو احق . والله الهادى إلى الصراط المستقيم. ظ 
*.قوله: ”عن أبى أمامة إلخ “. قلت: موضع الاستدلال منه قوله َم ”وإذا مسح 
برأسه كفرت عنه ما سمعت أذناه“ فإنه صريح فى كون الأذنين من الرأس» وأنهما 
. يمسحان معه لا مع الوجه. واستدل ابن عبد البر فى كتاب التمهيد لأبى حنيفة بحديث 


)١(‏ فى الكلام على حديث شهر هذا مْن نصب الراية )۱۹/١(‏ وبمثله صرح الماردينى فى الجوهر النقى بهامش 
البيبقى )55/١(‏ . 


إعلاء السنن ۹۳ 


ياه وإذا مسح بِزأسه كفرت عده ما سمعت أذناه" ‏ الحليث. وفيه أبو غالب 
مختلف فى الاحتجاج به» وبقية رجاله ثقات» وقد حسن الترمذى لأبى غالب» 
وصحح له أيضا ورواه الحييد من طرق صحيحة . انتهى ا مجمع 
الزوائد''' قلت: وقد مر حديث عبد الله الصنابحى فى الباب السابق وفيه: 
"فإذا مسح برأسه خرجت الخنطايا من رأسهء حتى تخرج من أذنيه“ وصححه 
الحاكم على شرطهماء وأقره عليه المنذرى . 


باب سنية تخليل اللحية وكيفيته 
"ات عن: عثمان بن عفان أن النبى ا كان يخلل لحيته. رواه 


أذنيه» إلخ “ كما قال فى الوجه: ”من أشفار عينيه“ وفى اليدين ”من تحت أظفاره ” انتهى » 
قاله الزيلعى )۱۲:١(‏ واحتجت الخصوم على كون الأذنين من الوجه بحديث على أن 
النبى حطر كان إذا قام إلى الصلاة قال: " وجهت وجهى إلخ وفيه: ' وإذا سجد قال: 
اللهم لك سحدت › وك اسع ولك اليك سجد وجهى للذى حلقه وصوره وشق 
سمعه وبصره“» أخرجه مسلم (۳۹۳:۱) والجواب عنه أن الوجه قد يطلق» ويراد به جملة 
الذات كقوله تعالى: ” كل شىء هالك إلا وجهه' . ويؤيدة أن السجود يقع بأعضاء أخر , 
مع الوجه» على أن الشىء قد يضاف إلى ما يجاوره» كما يقال: ” بساتين البلد“ والله 
أعلم . 
باب سنية تخليل اللحية وكيفيته 
قوله: "عن عثمان رضى الله عنه قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 


(۱) باب فضل الوضوءء وعزاه إلى صغير الطبرانى وأحمد (۲۲۲/۱ و۲۳) . 


ج ٠ ١‏ تخليل اللحية : 1 


ابن خزية '. 


6- عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ا كان إذا توضا خلل 
لحيته بالماء. رواه أتكمد ورجاله موثقون (مجمع الزوائد''' وإسناده حسن كما فى 
التلخيص الحبير (11") . 

8 عن : اش بن مالك رضى الله عنه قال: وضأت رسول الله‎ -٦ 
فادحل تحت حنکه» فخلل لحيته؛ فقلت ما هذا؟ فقال: بهذا أمرنى ربى عز‎ 
. )45 :١ وجل . رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله وثقوا (مجمع الزوائد‎ 

۷- حدثنا محمد بن خالد الصفار من أصله - وكان صدوقا - ثنا 
محمد بن حرب» ثنا الزبيدى عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله 
ا توضأء فأدخل أصابعه تحت لحيته» وخلل بأصابعه وقال: هكذا أمرنى 
ربئ . رواه الذهلى فى الزهريات › وصححه ابن القطان والحا كم قبله (التلخيص 
انير . : ْ 


ظاهرة » فإن :فيه لفظة ” كان “ RT‏ 
قوله: عن عائشة رضى ا الى اشر اذرل يتن انات تظاهرة. 
RT‏ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة وإثما لم يكن التخليل 

واجبا بالأمر فى قوله عليه الصلاة والسلام: ” بهذا أمرنى ربى” لما ذكر فى عدم وجوب 

ال واا 


قوله: ”حدثنا محمد بن الصفار“ قلت: قال فى التلخيص الحبير بعد نقله: ” رجاله 


(۱) يعنى أورده فى صخيحه» ولعله يريد بذلك حديث عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان» 
- ولفظه عند ابن خزيمة: "عن عثمان أنه توضأً... وخلل حيته؛ وأصابع الرجلين» وقال: هكذا رأيت رسول الله 
علد يتوضاً * (078/1). لد 

(۲) باب التخليل ١/ه77.‏ 


(۳) سين الوضوء 67/١‏ رقم ۸٦‏ . 


إعلاء السئن تخليل اللحية 10 


۸- عن: انس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يمي كان إذا توضاً 
أخذ كفا من ماء» فأدخله تحت حنکه» فخلل به لحيته» وقال: هكذا أمرنى ربی .. 
رواه ابو داود"'' وسكت عنه هو والمنذرى» وعزاه العزيزى'" إلى أبى داود 
وا حا کم ثم قال: قال الشيخ :حليث صحيح. 0١‏ 


ثقات إلا أنه معلول. ؛ قال النعلى: نا يزيد بن عبد ربه ثنا محمد بن حرنب عن الزبيدى 
أله بلق عر انين" اوه الحاكم قبل ابن القطان أيضاء ولم تقدح هذه العلة 
عنذهما فيه اه“ قلت: هذا هو الصحيح عندى؛ فإنه لا يحسن أن ترد الطرق 
. الصحيحة بالطريق الضعيفء ويمكن أن الزبيدى بلغه الحديث أولا:بغير واسطة الزهرى: 
أو اختصره لعذر» فلم يصرح بالزهرى» ثم حدثه الزهرى» أو زال العذر فى غير ذلك 
الوقت» فصرح بهء فافهم . ودلالته على الباب ظاهرة . وقد تكلم فى إسناد الحديث بكلام 
غير مضرء وقد تولى رده الشيخ ابن القيم» كما هو مذكور فى غاية المقصود ٠ . ٠.‏ 


فائدة: 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ”ليس فى تخليل اللحية شىء صحيح“ . 

وقال ابن الى جام عن أيه لا يفيت عن النين كر فى 'تخليل اللحة شى 
اه قلت : قد علمت ما ثبت فيه من الأحاديث؛ وفى العزيزى: (۱:۳: ”کان ملت إذا 
توضاً لل لحيته بالماء . رواه أحمد والخاكم مرفوعا عن عائشة رضى الله عنهاء والترمذى 
والحاكم عن عثمان بن عفان رضى الله عنه مرفوعا والترمذى وا حاکم عن عمار بن ياسر 
مرفوعاء والحاكم عن بلال رضى الله عنه مرفوعاء وابن م ل 
رضى الله عنه مرفوعا ء والطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة وعن أبى الدرداء وعن م سلعة 
مرفوعاء والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر بن المتطاب مرفوعا بأسانيد صحيحة" اه 


انا 


١‏ (۱) فی باب تخليز اللحية. 

(؟) السراج المنير حرف الكاف #/ A 510 ١‏ 
(۳) وحاصل العلة أن الزبيدى صرح مرة باسم الزهرى » ورواه أخرى بقوله ” بلغنى" . 
)٤(‏ كلا القولين منقولان فى التلخيص الحبير ۸۷/۱ رقم ۸۷ . 


55 ش‎ E 


باب تخليل الأصابع ودلك الأعضاء 


۳ عن : 5 بن صبرة» قال قال النبى لر : «إذا توضأت فخلل 
الأصابع» رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح ٠ .)۷:١(‏ 

0 40- عن: ابن عباس أن رسول الله لر قال: «إذا توضأت فخلل أصابع 
يديك و رجليك». رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب. وفى 
التلخيص الحبير"'': وفيه صالح مولى التوءمة» وهو ضعيف؛ لكن حسنه 
البخارى + لبه بن رولية موسى ابن عقبة عن صالح ؛ وسماع موسى منه قبل أن 


U 


ا سامل 5 01 : ٌ 1 
E‏ المستورد بن شداد الفهرى» قال: رأيث النبى لر إذا توضاً 
دلك 7 رجي يختصره 0 الترمدي رقال: هذا عنيك عريب ل نعرفه 


باب. ا 2 ردك ال عضاء 


قال المؤلف ملا ا اب ا ولا و ا ر 
إذا ذا لم يصل الماء فى الأعضاء بغيره» وإذا وضل بغير ذلك ؛ فهو مستحب . . والدلك 
ممعي بإ رقن علية الفا المأمور به وعده.نعض الفقهاء من الان المؤكدة› 
وهو الصتحيح عندى» فإن لفظ ' كان" فى آخر الحديث يدل عليه. والحديث؛ وإن کان 
فيه ذكر دلك العارضين فقط لكن الظاهر أنه عبر Rg.‏ 
أحاديث الباب» وفى الدر الختار: ' فض السنن الدلك“ . وفى رد امحتار: ”أى بإمرار اليدء 
ونحوها على الأعضاء المغسولة ”حلية“ . وعده فى الفح ناوات ولب يتاه ف 
البحر والنبر؛ نعم! تابعه المصنف فيما سيأتى“ اه (ا:۲۷٠)‏ قلت: فتعارض قول 


(۱) سنن الوضوء 94/١‏ رقم ٠١١‏ . 


تخليل الاصابع 3 


وعمرو بن الحارث» أخرجه البيهقى وأبو بشر الدولابى» والدارقطنى فى غرائب 
مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن القطان!" .` 
47- عن :عبد الله. بن زيد رضى الله عنه: ”أنه م ت بثلثى مد» 

فجعل يذلك ذراعيه“ أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة''' (بلوغ 5 
وفى النيل ١(‏ :4( : وعن عبد الله بن زيد ؛ بن عاصم أن النبى مَل 

فجعل يقول هكذا بلك واد حي وفيه : فهو إحدى روايات حد حديثه 
المشهور"” . 

i‏ -.عن: : ابن عمر رضى الله عنه قال: كان رسول الله لر إذا توضاً 
عرك عارضيه بعض العرك» ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها . رواه ابن.ماجة 
والدارقطنى والبيبقى» وصححه ابن السكن (التلخيص الحبير) ٠‏ وذكر فيه 
كلا ما غير مضر لعدم اعتبار الاحتلاف فی ا وقد .عزاه 
العزيزى ١ : ١(‏ إلى ابن ماجة ثم قال: سناد جين ش 


صاحب الدر وجعله صاحب البحر والنهر سنة» وصاحب الفتح مندوبا . 


پډ ا تن يا يذ يا 


1 .٠١١ رقم‎ 44/١ التلخيص‎ )١( 
. )118 حديث‎ ٩۲ بأقل من قدر المد (1۲/۱ باب‎ A (؟) يعنى أؤرده فى صحیحه» وهو فئ‎ 
. ١174/١ 4 نيل الأوطارء باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع إلخ رقم‎ ) 

(4) 41:1 رقم /417. 


۹۸ a 


باب سنية تكرار الفسل إلى اثلث . 


وجوازه مرة أ مرتينه وكون الزيادة على الثلث منو عا . م 


ل ع u‏ 
عثمان بن عفان دعا الإناء» فأفرغ على كفيه ثلث مرار فغسلهما »ثم أدخل بمينه 
ا ا ا يا 
عر "من ضا نخواوضوتى هذا فم صلی ركتتين: يحنت فيا نفسه. 
غفر له ما تقدم من لانبه” . رواه البخارى ٠."‏ 0 

٤ 0‏ عن: أنس رضى الله عنهء دعا سول ل قر ا 
ويديه مرة ورجليه مرةء وقال: «هذا وضوم مت لا يقبل إل منه غيره» ومک 

0 اق سل كار الغسل إلى الثلاث 


وجوازه مرة أو مرتين» وكون الزيادة على ثلاث تو عا 


قوله: "حدقنا إل“ . قال المؤلن: دلالته على الجزء الأول من الباب 55 
حديث عبد الله بن زيد المذكور فى باب سنية المضمضة: الدال على المواظبة» ظاهرة. 
وفى العزيزى :)٠١٤:۳(‏ ” كان َر يتوضأ واحدة واحدةء واثنتين اثنتين؛ وثلانا ثلاثاء 
كل ذلك يفعله رواه الطبرانى فى الك معاذ» قال العلقمى: " بجانبه علامة الحسن” 
وفيه أيضا: ” وكان الغالب من فعله التثليث” اه. 

قوله: عن أنس إلخ“ قلت: دلالته» وكذا دلالة ما بعده؛: على أن التثليث فى 
الوضوء أعلى» وهو سنة الأنبياء؛ والتتغنية أوسط» والتوحيد أدنى» وأن الصلاة لا تصح 


)١(‏ باب الوضوء ثلاثا ثلا ۲۷/۱ و۲۸. 


سنية تكرار الغسل إلى الثث ۹4 


a‏ ال: «هذا وضوء من 
ساعن الله له الأجر» ثم مكث ساعةء ودعا بوضوء فغسل وجهه ثلا يديه 
ا بهذا ا 0 أو قال قبلى» 0 ب 
00 4 ا YY‏ تر قال: ا واحدة فتلك 
وظيفة الوضوء اتی لا بد مها ؛ ومن توضاً اتون فله كفلان من الأجرء ومن 
توضاً ثلا فذلك وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى» . رواه الإمام أحمد وابن ٠‏ ماجة› 
وى إستلدضا يد العسي ؛ رقاب وليه مقية زواة أحمد ريأ العم : » كذا فى 


2 - وعن : عبد لين زيد أن النتى مر توخا رت مرن مرن .. رواهما 


إلا بهء ظاهرة ينا ا ار وسنةالأنبياء عليه السلام ظهر أنه لار کان 
يواظي عة إا ادرا فا مت عه الاقتصار على غرة اوران ٠‏ وبهذا خرج الجواب عما 
دمن أن حديث معاذ المذكور دال على التسوية بين التثليث والتتثنية والتوحيذ» لأن 
كلها مدحول ” كان" فكان زمان كل واحد منهما مساويا لزمان الاخرء فافهم . 


قوله: ”عن عبد الله بن زيد إلخ“ قال المؤلف 1 وخقه لق اليه فاق تلبات 
ظاهرة» ولا يرد أن الفعل لا يدل على ازاز لاحتمال أ ا فعل ذلك لعذر فيقيد 
الاقتصار بالعذر لأن العذر لم يذكر فى الحديث» فظاهره الاقتصار بغير عذرء وقد ثبت 
جواز الاقتصار بالحديثين المارين من قوله لر > فيحمل الفعل على الجواز بانضمام 
القول» وقد ثبت بكتاب الله عز وجل جواز الاقتصار على المرة» كما هو ظاهر سياقه. 


.۸۱ سنن الوضوء ۸۲/۱ و67 رقم‎ )١( 


ياب الوضوء مرة مرةء وباب الوضوء مرتين مرتين :1/١‏ 


ج۱ سنية تكرار الغسل إلى الثلث ٠ ٠‏ 0 


۹= - عن: : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النى م 
فقال: يا رسول الله! كيف الطهور؟ فدعا بماء فى إناء» فغسل كفيه ثلاثاء ثم 
غسل وجهه ثلثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه. ثم أدخل إصبعيه فى 
أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر أذ وبالسبابتين بان أذنيه» ثم غسل 
رجليه. كلقا ثم ن : «هکذا الوضوء» من زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم» رواه أو داود والتسائى وابن خزيمة وابن ماجة كرت صحيحة . 


(التلخيص الحبی 


أقوله: "عن عمرو بن شعيب إلخ” قال المؤلف: وفى 'حاشية أبى داود ”وقال 
الشيخ ولى الدين: استشكل الحاكم بالإساءة والظلم على من نقصن عن هذا العددء فإنة 
لِك توضا مرتين مرتين ؛ ومرة.ومرة» وأجمع العلماء على جواز الاقتصار على واحدة اه“ 
وفى غاية المقصود مجيبا عن هذا الإشكال ما نصه: ' وقال بعض الحققين: فيه حذف» 
تقديره: من نقص شيئًا من غسلة واحدة» بأن ترك لمعةفن الوضوء مرة: ويؤيده مأ رواه نعيم 
بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا: الوضوء مرة مرة وثلاثا فإن نقص 
من واحدة» أو زاد على ثلاثة» فقد أخطأ. وهو مرسلء لأن المطلب تابعى صغير» ورجاله 
تقات . ففيه بیان ما أجمل فى حديث عمرو بن شعيب “٠‏ 


اه قلت: هذا أحسن 
الأجوبة عندى» ولله الحمد. ش 


.AY سان الوضوءء م رقم‎ )١( 
زفق غاية المقصود : باب الوضوء ثلاثا ثاثا اا‎ 


إعلاء السئن 4 


باب أن النية ليست واجبة فى الوضوء 


:- عن: أنس رضى لله عنه قال: «خرج عمر رضى الله عنه متقلدا 
سيفه» فلقيه رجل من بنى زهرة: فقال: أين تعمد يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل 
مدا قال: وكيف تأمن من بنى هاشم وبنى زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال: 
ما أراك إلا قد صبوت» قال: أ فلا أدلك على العجب إن تنك" وأختك. 
سمح بحس غمر رضى الله عنه توارى فی البيت» فدحل فقال: ما هذه 
الهينمة'' ؟ وكانوا يقرؤون طهء قالا: ما عدا حديثا تحدثناه بينناء قال: فلعلكما 
قد صبوتما؟ فقال له ختنه: يا عمر! إن كان الحق فى غير دينك؟ فوثب عليه 
عمر فوطئه وطاً شديداء فجاءت أخته لتدفعه عن زوجهاء فنفحها نفحة بيده؛ 
٠‏ قدمى وجههاء فقالت - وهى غضباء-: وإن كان الحق فى غير دينك؟ إنى 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده ورسول الله فقال عمر: اعطونى 
الكتاب الذى هو عندكم فأقرأه وكان عمر يقرء الكتاب» فقالت أخته: إنك 
رچ وإنه لا يمسه إلا المطهرون» فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضاً ثم أخذ 


باب أن النية ليست واجبة فى الوضوء 


قوله: ” فاغتسل أو توضاً إلخ قال المؤلف: أما وجه الاستدلال على الرواية الأولى 
فنقول: إن نية الكافر لا تعتبر فلا يقال بصحة الوضوء لمس القران فى القصة المذكورة إلا . 
بعدم اشتراط النية وهو مذهبناء فصح وضوء عمر فى تلك الخالة على مذهبناء ويلزم على 
مذهب من اشترط النية لصبحة الوضوء عدم صخته وهو باطل كما ترئ» فلم يقبت 
اشتراط النية شرعا . والحديث الموقوف فى مثل هذا المقام فى حكم الحديث المرفوع» لانه 
)١(‏ المراد من الختن ا زوج الأحت . (من المؤلف) . 
(۲) الهينمة: الصوت الخفى (مؤلف) . 


۰۲ النية ليست واجبة فى الوضوء‎ a 


الكتاب» فقرأ طه - الحذيخ زرا ان درابو ا والحاكم والبيبقى فى 
الدلائل؛ وفى الحديث الاخر الذى أخرجه أبو نعيم فى الدلائل وابن عساكر عن 
ابن عباس روى قول عمر بأنه قال : : «وفقمت فاغتسلت فأخرجوا إلى صحيفة» 
الحديث: هذه الروايات كلها فی تاريخ الخلفاء للإمام العلامة السيوطى رحمة 
الله علي“ ولم أقن ب على أسانيدها تفصيلاء وإنما ذكرتها اعتضاداً ا 
الاتى. 


520 الى واا على الرواية الأخرى قور فك انز ماد عن روء 
فإن نفس الفسل بغير الوضوء لا يكفى مس القرآن» ة فصح الوضوء بغير النية بهذا الوجه 
أيضاء وقال فى البحر: ”إن عدم فرضيتها) لعدم دليل عليه » أما حديث إما الأعمال 
. بالنيات؛ فمن قبيل ظنى الثبوت 'والدلالة أما ظنية الثبوت فظاهن ك 
فلأ حقيقة التركيب متروكة قطعا لأن كثيرا من الأمال يرجه بلا نية) فضا جا 

عن حکمه» فالتقدير: حكم الأعمال بالنيات» من إطلاق اسم 2 
ومن حذف الضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والحكم نوعان مختلفان : 00 
والجواز والفساد؛ ولا اختلف الحكمان صار الإسم بعد كونه مجازاء مشتركا. ويكفى فى 
لصحيه ما هو لفق عه واكم الأخروى؛ ول ليل على م الف نيه ل 
يصلح تقديره حجة علينا" . اه ملخصا (١:5"؟).‏ 

٠‏ وقال صاحب الهداية: فالنية فى الوضوء سنة عندناء وعند الشافعى فرض» لأنه 
عبادة» فلا يصح بدون النية» » كالشيمم. . ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية. »لکن يقع مفتاحا 
للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال الطهر بخلاف التيمم» لذن التراب غير مطهر إلا فى حالة 
e‏ :1( 


)١( ٠‏ فصل الأخبار الواردة فى إسلام عمر. 


إعلاء السنن E‏ ۳ 


المناوى قال: نا إسحاق الأزرق » نا القاسم بن عثمان البصرى عن أنس بن مالك 
قال: «خرج عمر متقلدا السيف فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا فأتاهما 
عمر رضى الله عنه وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب» وكانوا يقرؤون 
4 0 ل ل الكتاب» فقالت 
رع لاحت رسال اد ا روا الدارقطي" وق 


(Y) 


جوده فى نصب الراية فقال: أثران جيدان ˆ فساقه واخر"' 
قال تعالى: ل وأنزلنا من السماء ماء ورا 


7- وعن: ابی هريرة رض الله 'عنه ف ماء البحر مرفوعا > قال رشول الله 


 :)55:5(‏ قال البخارى: له أحاديث لا يتابع عليها قلت دت عن لان الأزرق 
بمتن محفوظ » وبقصة إسلام عمر رضى الله عنهء وهى منكرة جداء انتهى'"' ٠‏ ويقال له: 
الرحال با حاء المهملة وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه؛ وذكره الت 
وقال الدارقظنئ فى السئن: ليس :بالقوى”” ٠‏ أه. ٍ 

قلت: وقد عرفت أن الاختلاف غير مضرء وتي لبن سيان لعل حمل الزلمى 
على تجويده. وتقرير دلالته قد مر عن قريب.  ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى: ”وأنزلنا من السماء ماء طهورا إلخ “ قلت: 22000 ر 
“هو علم بين الفقهاء فى الاستدلال به على طهارة الماء فى نفسه» وعلى مطهريته لغيره؛ 
حتى فسر الطهور بعضهم -ومنهم أحمد بن يحيى- بأنه الذى يكون طاهرا فى نفسه مطهرا 
لغيره؛ واعترض عليهم صاحب الكشاف بأن الذى قالوه إن كان شرحا لبلاغته فى 
الطهارة كان سديداء وإلا فليس فعول من التفعيل فى شىء» وأقول: إن الزمخشرى سلم . 


)١(‏ باب نهئ المحدث عن مس القرآن» رقم /اء لاا 
(؟) باب الحيض » قبيل الحديث السادش ۱۹۹/۱ . 1 ' 
Mi‏ ا النعبى فى ميزان الاعتدال ۳۷۰/۳ الك لد القن فسان وكلام الحافظ مستمر. 


٤ النية ليست واجبة فى الوضوء‎ e 


فد : «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته» راوه الخمسة» وقال الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح"" “ . وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما» وابن 

الجارود فى المنتقى › وا حا كم فى المستدرك » وصححه أيضا ابن المنذر وابن مندة 
والبغوى» وقال: هذا حديث صحيح متفق على صحته» وقال ابن الأثير: هذا 
عد أخرجه الأئمة فى كتبهم» واحتجوا به ورجا قات 


الها" 


أن الطهور فى العربية على وجهين: صفةء كقولك ”ماء طهور” أى طاهر واسم غير صفة» 
وبعاء ما تطور كالرق وعوالرقره بتع الوا وزيا ا يتوضاً به ويوقد به النارء وعلى 
هذا فالنزاع مدفوع» لأن الماء مما يتطهر به» وهو كونه مطهرا لغيره» فكأنه سبحانه قال: 
وأنزلنا من السماء ماء هو الة للطهارة ويلزمها أن يكون طاهرا فى نفسه وما يؤكد هذا ' 
التفسير أنه تعالى ذكره فى معرض الإنعام» فوجب حمله على الوصف الأكمل» ولا 
يخفى أن المطهر أكمل من الطاهرء نظيره ” وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به“ 
(19:19). 


وقال فى البدائع: ”ولنا قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة الأيةء 
بالوضوء لحصول الطهارة؛ لقوله تعالى فى آخر اية الوضوء: ولكن يريد ليطهركم» 
- وحصول الطهارة لا يقف على النية» بل على استعمال المطهر فى محل قابل الطهارةء 
والماء مطهر لما روى عن النبى َر أنه قال: خلق”'' الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير 


)١(‏ باب فى ماء البحر أنه طهور. 
(۲) باب طهورية ماء البحر ٠١/١‏ . 
(۳) تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان » لنظام الدين النيسابورى» فى تفسير سورة الفرقان» والصفحة الحال عليما 
فى الكتاب صفحة نسخته المطبوعة بهامش ابن جرير. 
)٤(‏ قال الحافظ فى التلخيص: ”لم أجده هكذاء وقد تقدم فى حديث أبى سعيد بلفظ ال E‏ 
وليس فيه خلق الله ولا الاستثناء“ ا ه :١(‏ 4) قلت حديث أبى سعيد حسنه الترمذى» وجوده أبو أسامة 


إعلاء السنن النية ليست واجبة فى الوضوء 1.0 


دا لونه أو ربحه ) وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا» والطهور أسم 
ا وا محل قابل على ما عرف :ونه تبين أن الطهارة عمل الماء 

حلقة» وفعل اللسان فضل فى الباب» حتى لو سال عليه المطر أجزأه عن الوضوء 
والغسل فلا يشترط لها النية لأن اشتراطها لاعتبار الفعل الإختيارى» وبه تبين أن اللازم 
للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد» فإن اتصلت به النية يقع عبادة؛ وإن 
لم تتصل به لا يقع عبادة» لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة؛ لحصول الطهارة؛ كالسعى 
إلى الجمعة” اه ملخصا ١ . )٠١:١(‏ 

قلت: وأحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الماء يطهر ولا يطهره شىء » 
فإن الله تعالى قال: ”وأنزلنا من السماء ماء طهورا” اه ملخصا كذا فى الدر المنثور 
(ه:) وهو يؤيد تفسير الطهور بالمطهرء وبه فسره الجلال المحلى فى الجلالين 
(ص١٠)»‏ وفى القاموس: ”الطهور المصدرء واسم ما يتطهر بهء أو الطاهر المطهر اه 
(۳:۱(. ۰ ْ 

. قلت: لا يستقيم المعنى المصدرى فى الاية» ولا فى الحديث» فهو إما اسم ما يتطهر 

به» أو بمعنى الطاهر المطهر وهما متلازمان كما مر فى كلام النيسابورى. وقال فى مجمع 
سم و د eS SS‏ 
5 أى (TYE: ۲( E‏ . 

فلما ثبت بنصن القران والحديث كون الماء مطهرا فی نفسه› ا آية الوضوء 
على أن الأمر به وبالغسل إنما هو لحصول الطهارة وهى لا تتوقف على النية بل على 
استعمال المطهر فى محل قابل لهء تبين أن الطهارة فعل الماء حلقة» والنية أمر زائد فى 
الباب فيصح الوضوء والغسل بدون النية وهو قول أصحابنا الحنفية. 

وتمسكت الشافعية ومن وافقهم بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» وقالوا معناه: 
قلنا: تحية المسجد واعتداد المرأة موت زوجها وإزالة النجاسة عن الثياب وأداء الدين ورد 
الودائع والأذان والتلاوة والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذى عبادات كلها تصح بدون 


ف ل النية ليست واجبة فى الوضوء ۰ E‏ 


النية عندكم» بل ادعى العينى الإجماع فى السبعة الأخيرة» كما فى العمدة'''» وصرح 
الحافظ بعدم اشتراط النية فى الأولين فى الفتح (۱۲:۱ و7١).‏ قال: ”وقد يحصل غير 
المنوى المدرك احر» كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعدء فإنه 
يحصل له تحية المسجد ؛ نواها أو لم ينوهاء لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل” 
قال: ”وحص من عموم الحديث ما يقصد حصوله فى ال جملة ل 
تخصه كمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدةء فإن عدتها ت EE‏ 
المقصود حصول براءة الرحم» وقد وجدت” اه. قلت: وكذلك المقصود من الوضوء 
والغسل حصول الطهارة وهى فعل الماء خلقة فتخصل بدون النية» وصرح فى الوجيز 
بعدم اشتراط النية فى إزالة النجاسة »)۷:١(‏ مع أنها عبادة» لقوله تعالى: إ وثيابك 
فطهر چ فالحديث عام مخصوصء فلا يزاد به شرط لاعن لكاي زراجع 
أيضا ما مر عن البحر (۲۹:۱) فى أول الباب . ْ 

فإن قيل إن حديث «إغا الأعمال بالنيات» فقد تواتر معنى؛ كما فى فتح البارى ؛ 
فلا يصح قول صاحب البحر: ”أما ظنية الثبوت فظاهر“ اه. قلت: منشأ الإشكال عدم 
. معرفة المتواتر المعنوى» فمعنى كلام البحر أن حديث «إنما الأعمال بالنيات» بلفظ يدل 
على توقف الأعمال على النية» ظنى الثبوت . ولا شك فى صحة هذا الكلام؛ فإن توقف 
الال عل اة ا اة ساق نذا الت : بلقل اتسين الوارد ف من ل 
الاستغراق الدائخلة على لفظ ”الأعمال . وتواتره المعنوى لا يشتلزم تواتر خصوص هذا 
المعنى» بل يفيد تواتر القدر المشترك بين معانى أحاديث مختلفة» أعنى كون النية معتبرة 
عند الشرع فى ال جملة» وهذا لا يجدنى شيئا فى باب افتراض النية للوضوء والغسل فإن 
اعتبار الشىء فى الجملة لا يستلزم التوقف عليه. 

قال فى تدريب الراوى (ص :)١19‏ ”الثانى ‏ قد قسم نر الأضول امترات إلى 
لفظى وهو ما تواتر لفظه» ومعنوى» وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب 
وقائع مختلفة تشترك فى أمر يتواتر ذلك القدر المشترك » كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا 
أنه أعطى جملاء وآخر أنه أعطى فرساء واحر أنه أعطى ديناراء وهلم جراء فيتواتر القدر 


0/1 فى اسصباط سكام عن أول أحاديت ابا‎ 0١ 
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0 


المشترك بين أحبارهم وهو الإعطاءء لأن وجوده مشترك بين جميع هذه القضايا 
وفيه أيضا: ” (وما ذكراه) أى الخليلى والجاكم (من أن الشاذ ما تفرد به ثقة» أو ما 
ليس له إلا إستاد واحد يشذ به ثقة أو غيره) مشكلء فإنه ينتقض - بأفراد العدل الضابط 
الحافظ , كحديث إنما الأعمال بالنيات» فإنه حديث فرد تفرد به عمر عن النبى مَل : 
علقمة عنه» ثم محمد بن إبراهيم عن علقمة» ثم عنه یحیی بن سعيد وكحديث ا 
بيغ الولاء وهبته وغير ذلك من الأحاديث الأفراد مما أحرج فى الصحيح”" إلى ا 
"وأورد عليه أن حديث النية لم ينفرد به عمر بل رواه عن النبى لا أبو سغيد الخدرى 
كما ذكره الدارقطنى وغيره» بل ذكر أبو القاسم ابن مندة أنه رواه سبعة عشر انحر من 
الصحابة» (فسرد أسماءهم ثم قال:) وأجيب بأن حديث الأعمال لم يصح له طريق غير 
حديث عمر» ولم يرد بلفظ حديث عمر إلا من حديث أبى شعيد وعلى وأنس وأبى هريرة 
فأما حديث أبى سعيد فقند صرحوا بتغليط ابن أبى داود الذى رواه عن مالك» ومن وهمه 
فيه الدارقطنى وغيره» وحديث على فى أربعين علوية بإسناد من أهل البيت» فيه من لا 
يعرف وحديث أنس رواه ابن عساكر فى أول أماليه من رواية يحيى بن سعيد عن محمد 
بن إبراهيم عن أنس» وقال: غريب جدا والمحفوظ حديث عمر. وحديث أبى هريرة رواه 
الرشيد العطار فى جزء له -بسند ضعيف- وسائر أحاديث الصحابة المذكورين إنما هى فى 
مطلق النية :خت تون على نياتهم " وحديث. س ل اھ ا 
وهكذا يفعل الترمذى فى ا جامع » حيث يقول:. وفى الباب عن فلان وفلان فإنه لا ۳ 
ذلك الحديث المعين» بل يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب فى الباب ". انتهى ملخصا . 
ولعلك قد عرفت بلك ممنى کون ال جديث متواترا معنى » وأن المتواتر فی هذا لباب إغا 
هو مطلق اعتبار النية شرعاء لا كونها متوقفا عليها لصحة الأعمال. | 
ولو تأمل أحد فى عبارة الفتح لاتضح له هذا المعنى» قال الحافظ'"': ” وقال أبو 
جعفر الطبرى: قد يكون هذا الحديث (أى حديث إنما الأعمال إلخ) على طريقة بعض 


(۳) كل 


)0( تدريب الراوى» قبيل نوع 3١‏ 
(5) يعنى كلام السيوطى فى التدریب › وهو فى نوع ٠.7‏ 
(۳) يعنى فى.فتتح البارى تحت حديث ”إنما الأعمال إلخ ". 


۱۰۸ الية لفت اة فى الوت‎ a 


الناس مردوداء لكونه فرذا لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة؛ ولا عن علقمة؛ إلا من 
رواية محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد وهو كما 
قال فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه؛ وبذلك جزم الترمذى والنسائى 
والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكنانى؛ وأطلق الخطابى نفى الخلاف بين أهل 
العاف أنه ا يدف بهذا الاد وهو كنا قال و ن افا اة 
لأنه ورد من طرق معلولة؛ ذ كرها الدارقطنى وأبو القاسم ابن مندة وغيرهما وثانييها 
السياق لأنه قد ورد فى. معناه عدة أحاديث صحت فى مطلق النية كحديث عائشة وأم 
سلمة عند مسلم 'يبعثون على نياتهم " وحديث ابن عباس ' ولكن جهاد ونية ٠‏ وحديث 
أبى موسى: ”من قاتل لتكون. كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ؛ متفق عليهماء 
وحديث :ابن مسعود: "رب قتيل بين الصفين» الله أعلم . بنيته“ أخرجه أحمد وحديث 
عبادة: “من غزا وهو لا ينوى إلا عقالاء فله ما نوى” أحرجه النسائى » إلى غير ذلك مما 
يتعسر حصره؛ وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر إلا إن حمل على 
التواتر المعنوى فيحمل” اه (4:5) . 

قلت: ولا يخفى أن جميع ما صح عن غير عمر رضى الله عنه فهو إنما يدل على 
اعتبار النية:فى ثواب الأعمال وكما لهاء لا على توقف صحتها عليهاء لكونها خالية عن 
ألقناظط الحضر والاستغراق .ؤنحوهماء وإلى ذلك أشار اتلحافظ بقوله: ”قد ورد فى مغناه 

أحاديث صحت فى مطلق النية. وتواتر هذا المعنى لا يضر الحنفية ولا يجدى الخصوم» 

بل"قذايضزهمء كما هو ظاهر. ومزاد ضاحب البحر أن :تحذيث إفا الأضال إل “ 
بالق الذى عو جلى اللتضوم ورا ظاهرا فى الوت زلا ريت قن اة هذه 
الدعوى ولا ينافيهما تواتره بغير هذا المعنى » وهو اعتبار مطلق النية شرعاء لأنه لا يصلح 
متمسكا لافتراض النية فى الوضوء ونحوه؛ وتوقف صحته عليهاء فافهم . 
تنبيه : 

ولعلك قد تفطنت بقول الحافظ: ”وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث 
عمر متواتر إلا أن حمل على التواتر المعنوى فيحمل “أنه لم يدع التواتر المعنوى فى هذا 


إعلاء السنن ش ۱۹ 
باب سنية الاستيعاب فى 907 


وسنية كونه مرة وبيان كيفية المسح 


لاه حدتنا: لمان بن خرب قال دنا وهيب قال حدثنا عمرو بن 
يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبى حسن سأل عبد الله بن زيد عن 


للدت ددا ا عير ارا ين sS‏ 


aT‏ ا 
وبيان كيفية المسح 


قال المؤلف: فى التلخيص الحبير )١:1(‏ ما نصه: ”وقال البيبقى روى من أوجه 
غريبة عن عثمان رضى الله عنه» وفيها مسح الرأس ثلاثا إلا أنها مع حلاف الحفاظ 
الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة“. وفيه أيضا: ”وقد قال أبو داود: أحاديث 
عثمان الضحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًاء وقالوا 
فيها: ومسح رأسه؛ ولم يذكروا عددا كما ذكروا فى غيره''' “ . وفى فتح البارى (۲۸:۱) 
"وذكرنا قول أبى داود أن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس 
أنه أورد العدد من طزيقين» صحح أحدهما غيره (وهو ابن خزيمة كما فى فتح البارى " 
)۲۲۷:١(‏ والزيادة من الثقة مقبولة» فيحمل قول أبى داود على إرادة استثناء الطريقين 
الذين ذكرهما » فكأنه قال: إلا هذين الطريقين “. ودلالة مجموع هذه الأحاديث على 
مسائل الباب ظاهرة» مع انضمام حديث عبد الله بن زيد الدال على مواظبة استيعاب 


)1( التلخيص الحبیرء سنن الوضوء»؛ رقم مل .Ao/\‏ 
' (۲) باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء حديث عثمان» قبيل قوله ”نحو وضوئی هذا" ۲۰۹/۱. 


(۳) فتح البارى» باب مسح الرأس مرة. 


ر سنية مسح الرأس و كيفيته 1۰ 


وضوء النبى بل » فدعا بتور من ماءء فتوضاً لهم » فكفأه على يديه فغسلها 
ثلثاء ثم أدخل يده فى الإناء فمضمض واستنشق واستنثر تلا بثلث غرفات 
من ماء؛ ثم ادحل يده فى الإناء فغسل وجهه ثلاث : ثم أدخل يده فى الإناء فغسل 
يديه إلى المرفقين مرتين مرتين › ذ ثم أدخل يده فى الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده 
وأدبر بہاء > ثم أدخل .يده فى الإناء فغسل رجليه . حدثنا موسى» قال حدثنا 
وهيب » وقال: ”مسح برأسه مرة رواه البخاری (r: .١(‏ 


4- عن : عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: رأيت عليا توضاً ففسل وجهه 
ثلاثاء وغسل ذراعيه ثلثاء ومسح برأسه واحدة» ثم قال: هكذا ا رسول الله 
طا رواه أبو داوة'" وسكت عليه» وفى التلخيص الخبير'"': ”بسند صحيح ". 

ده- عن: ابن عباس رضى الله عنه رای رسول الله 2 يتوضاً - فذكر 
الحديث كله ثلثا ثلثا - قال : ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة ا ' أبو داود 
وسكت عليه E :١(‏ فى النيل )٠٠١ :١(‏ بعد عزوه إلى الإمام أحمد وأبى 
داود ما نصه: ”أعله الدارقطنى» وتعقبه أبو الحسن ابن القطان» فقال: ما أعله 


المسحء وقد مر فى باب المضمضة قال صاحب الهداية: ' وقال الشافعى: السنة هو 
التثليث بمياه.مختلفة اعتبارا بالمغسول » ثم قال: والذى يروى من التثليث محمول عليه 
LN‏ يصير غسلا» ونا قار كسح الخ » خلا 
الغسل» لأنه لا يضره التكرار اه )8:١(‏ . ش 

قلت: زواية التثليث ذكرها فى مجمع الزوائد (91:1) عن أبى هريرة رضى الله 
عنه. بإسناد رجاله رجال الصحيحء أن رسول الله مث توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق 


(1) فى باب مسح الرأس مرة . 

(؟) باب صفة وضوء النبى مَك ».رقم .٠١‏ 

(۳) سان الوضوء رقم ۷۹ أحاديث الضمضة والاستنشاق ۱ 
)٤(‏ قبيل باب الوضوء ثلاثا ثلانا . 


إعلاء السغن ۱۱۱ 


14 (1) 


:ب ليس علة اوه اا یح اوجن 


باب كفاية البلة و غسل اليدين فى مسح الرأس 
واستحباب الماء الجديد 


۰ ع من ابيع ان یی لے مسح برأسه من فضل ماء کان فى يده روا 
أبو داود''' وسكت عنه (۱: 18). 


۷ عن : عمرال بن ازن اال قال رسول الله ملو «حذوا 


ثلاثاء وغسنل وجهه ثلاثاء رفسل ينيد فلاا ومسح برأسه ثلاثاء وغسل قدميه ثلاثا . رواه 
الطبرانى فى الأوسط اه. وتحتمل رواية المسح مرتين على ما حملت عليه رواية التثليث؛ 
وهی ما في امجمع الزوائد''' أيضا عن عبد الله بن زيد أن النبى َر توضاء فغسل يديه 
مرتيڻ» ووبجهه ثاثا ومس برأضه مرتين ..روإه أحمد ورجالة رجال الضحييح (8*:1) . 


١‏ باب كفاية البلة من فضل غسل اليدين فى مسح الرأس 
ظ واستحباب الماء الجديد ٠‏ 


قوله: ”عن الربيع“ إلخ ‏ قال المؤلض: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 
قوله: ”عن عمران رضى الله عنه إلخ دلالته على الجزء الثانى من الباب أ الأمر 


(۱) اواخر باب هل يسن تكرار مسح الرس أم لا؟ ۱۳۹/۱ . 
قال الهیشمى : قلت راواه ابن ماجة حلا قوله: ”ومسح برأسه ثلانا* اسجنخ اما نجاء ۶ E‏ 
(۲) باب صفة وضوء النبى َل - رقم 5؟. : 
(۳) هكذا فى الأصل» ووقع فى نسختنا من مجمع الزوائد 19717 ۴ 74/1 أواخخر باب ما جاء فى الوضوء) : "تمران 
٠‏ ابن جارية” وهو أللى تان النحتى ب ميزان الاختدال فى رة "دهثم بن قران )4/۲( زا بيخ فى 
: المسح إلى ابن ماجة أيضا. 
() باب ما خخاء فى الوضوء. ` 


۱1۱۲ 08 ١-ج‎ 


للرأس ماءا جديدا» رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه دهيم''' ابن قران» ضعفه 
جماعة» وذكره ابن حبان فى الثقات. (مجمع الزوائد :١‏ 45) . وفى العزيزى 
(:531)عزاه إلى الطبرانى الكبير من رواية جارية ابن ظفر رضى الله عنه. ثم 
ش قال: ‏ بإسناد خن : 

0 : عبد الله بن زيد , معاي انا ala‏ 
رسول الله تار توضأ فمضمض ثم استنه» ثم غسل وجهه ثلشاء ويده اليمنى 


ثلانا والأحرى ثلائا » ومح برأضه بماء غير فضل بده وغسل رجليه حتى 
أنقاهما . و (YY:‏ 


باب عدم وجوب الترتيب فى الوضوء 


۹- عن: ابی موسى عن عمار فى حديث طويل: «ثم أتيت النبى و 
للاستحباب رفعا للتعارض بين الروايات» كذا قاله شيخى سلمه الله القوى . 


قوله: ”عن عبد الله إلخ “ قال المؤلف: لاله على الجز انی من إلباب: من 
حيث أن فعله 2 هذا بار ا لاخر 


باب عدم وجوب الترتيب قى الوضوء”. 
قول "عن آي مون إل قال المؤلق:#قال ساي ال الاي يفك غ ا 


الى امل ا "دهثم بن قران“ ' وهو الصحيح كما فى مزان الاعتدال (۲۹/۲). 

۳ تتقيح المذاهب فی هذا لباب ما ذكر, ل "قال قوم :هو ةوهو الاي سان دارو من انات 
مالك عن المذهب» وبه قال أبو حنيفة والثورى وداودء وقال قوم هو فريضة› وبه قال الشافعى وأحمد وأبو 
عبيد. وهذا كله فى ترتيب المفروض مع المفروض » وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند 


إعلاء السنن عدم وجوب الترتيب فى الوضوء ا 


فذكرت ذلك (أى تمرغى كالدابة) لهء فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذاء 
فضرب بيده على الأرض فنفضهاء ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على 
| الكفين ٠"‏ ثم مسح وجهه . الحديث رواه ابو داود'"' وسكت عنه (1: )0١‏ 
ورجاله رجال او اعهه يو ايان الأنبارى وهو صدوق» كما فى 
التقريب (AE : ١(‏ 


ثبت عدم اريت ]لشيس فت اوضر ان النلاف فيهما واحد“ ثم قال: ” وأما ما 
استدل به فى المعراج وغيره أنه ب نسى مسح رأسه ثم تذكرء فمسحها ولم يعد غسل 
رجليه؛ فقد قال النووى: إنه ضعيف لا يعرف» والحاصل أنه لا حاجة إلى إقامة الدليل 
:على عدم الافتراض » لأنه الأصل» ومدعيه مطالب به وأما ما استدل به الزيلعى رحمه الله 
عن الشافعى من حديث: “لا يقبل الله صلاة امرئ حتى بضع الطهور مواضعه فيغسل 
يديه ثم يغسل ذراعيه“ فقد اعترف النووى رحمة الله عليه بضعفه؛ فلا حاجة إلى 
الاشتغال بجوابه . وقال قبل ذلك: ”ما ما استدل به النووى بأن الله تعالى ذكر ممسوحا 
بين مغسولات» والأصل جمع المتجانسة على نسق واحد ثم عطف غيرهاء ولا يخرج 
عن ذلك إلا لفائدة . وهى هنا وجوب الترتيب» فقد أجيب عنه بأن الفائدة التنبيه على 
' وجوب الاقتصار فى صب الماء على الأرجل لما أنها مظنة الإسراف كما فى الكشاف 
وغيره” (۲۸:۱) 

وقال المؤلف: قال صاحب الجوهر النقى: ' احتج الشافعى بظاهر الكتاب» ثم 
تقتضى الترتيب . ثم فعله فى حديث ابن زيد لا يدل على الوجوب» وقد اتفق الشافعى 
وخحصومه على أنه لو بدأ من المرفق إلى رؤوس الأصابع جازء فلما لم يحب الترتيب هنا 


- مالك مستحبء وقال أبو حنيفة: هو سنة“ (بداية الجتهدء مسئلة ١١‏ من شروط الطهارة ٠ .)۳/١‏ 
)١(‏ قال شيخى: ”المراد به إما الذراعان إطلاقا للجزء على الكل أو يقال إنه اكتفى فى التغْليّم على الكفين (من 
المؤلف) . 5 ال م 
(؟) فى باب التيمم حديثه. 


8 عن: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى 


مع أن الظاهر من قوله تعالى: «إوأيديكم إلى المرافق''' يقتضيه › فما لم يقتضه اللفظ› 
وهو ترتيب الأعضاء أولى أن لا یجب“ ثم قال: " وفى حديث أبى داود - وسكت عليه 
والنسائى على أنها لا تقتضى؛ وهو ما أخرجاه عن حذيفة أنه عليه السلام قال: «لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان» فلو كانت الواو 
للترتيب لساوت” ثم" » ولا فرق عليه السلام بيئهما“ انتبى''' (۲۱:۱ و۲۲). 

وأما ما فى حديث عثمان رضى الله عنه فى أول باب ضفة الوضوء من حرف "ثم" 
الدالة على الترتيب» فقال فى النيل مجيبا عن الاستدلال بها على الترتيب (157:1): 
"وقد اتدل جا وقع فى حديث اباب ,من الترتيب بشم غلى وجوب الترتيب بون أعضداء 
الوضوء . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزنى والثورى 
والبصرى وابن المسيب وعطاء والزهرى والنخعى أنه غير واجب» ولا ينتهض الترتيب 
بشم فى حديث الباب على الوجوب» لأنه من لفظ الراوى وغايته أنه نه وقع من النبى لر 
على تلك الصفة؛ والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب”"* وقال العلامة العينى: ”قال 
إمام الحرمين (الشافعى) : تكلفت أصحابنا فى نقل أن الواو للترتيب» واستشهدوا بأمثلة 


فاسدة» والحال أنها لا تقتضى ترتيباء ومن ادعاه فهو مكابر: وقال النووى: هو الصواب“ 
” 


قوله: ”عن عبد الله إلخ قال المؤلف: قوله فى الحديث ” يخطئ بعض جسده الماء“ 
عام شامل لكل عضو من أعضاء الغسل » والغسل لا يخلو عن الوضوءء وذلك العضو قد 
يكون غسل بقيته مفوتا للترتيب» فثبت أن الترتيب غيز واجب. . 


)١(‏ فى فتتح القدير: ”ومن السنن البداءة من رؤوس الأصابع فى اليدين والرجلين ووجهه على ماعن بعض المشايخ 
أنه تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل» فتكون منتهى الفغل“ ص١‏ ج١‏ (من المؤلف) . 

(؟) أى کلام الماردینی فى الجوهر النقى : باب الترتيب فى الوضوء ۸٤/۱‏ و65 بهامش البيبقى. 

(۳) نيل الأوطارء باب المضمضة والاستنشاق 17/١‏ . 


إعلاء السئن عدم وجوب الترتيب فى الوضوء 05 


لر » فسأله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماءء فقال 
رسول الله َر : يغسل ذلك المكانء ثم يصلى رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله 
موثقون (مجمع الزوائد”'' .)1١1 :١‏ 


لتداعن: عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال قال على رضى ال 
عنه: ”ما أبالى إذا ات وضوئى أي أعضائى بدأت “ . رواه الدارقطنى (۱: 
۳ والبينقئ فى لمنتنيما : وسكا" عنه. وأعله فى التعليق المغنى بعبد الله بن 
عمرو بن هند» ونقل عن الميزان أنه هو امخزومى» روى عن على فقط. وعنه 
عوف. قال الدارقطنى: ليس بالقوى . اه قلت إنما هو المرادى الجملى الكوفى› 
صرح به فى اللسان (584.:1) حسن له الترمذى» وأحرج له ابن خزيمة فى 
صحيحه» وا حا كم .. كذا فى التبذيب )55١ :١(‏ فهو حسن الحديث» وبقية 
رجاله ثقات . نعم! فيه انقطاع فإن عبد الله بن عمرو لم يسع من على » وهو 
ليس بعلة عندنا . 


قال المؤلف: هذا كله كان كلاما على عدم وجوب الترتیب» وأما کون الترتيب 
سنة فلموا ظبته َل » وفى السعاية: ”ومنها تقديم المضمضة على الاستنشاق › عده 
صاحب البحر من السنن» وأيده بالإجماع» ووجهه أن ظاهر الأخبار عن النبى مَل 
وأصحابه رضى الله عنهم هو هذاء ولم يحك أحد تقديم الاستنشاق على المضمضة 
٠۲۲:۱(‏ علوى). وأما ما نقله الزيلعى فى تخريج الهداية )۲٠:١(‏ مستدلا على عدم 
وجوب الترتيب عن بسر بن سعيد قال: أتى عثمان المقاعد''' فدعا بوضوءء فمضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه ثلاثا؛ » ثلانا ورجليه ثلاثا ثلاثاء ثم مسح برأسه 
ثم قال: رأيت رسول الله مَلِقرٍ هكذا يتوضاًء يا هؤلاء أ كذلك؟ قالوا نعم! لنفر من 
أصحاب رسول الله سل عنده رواه الدارقطنى» فلا يصلح للاحتجاج» فإن الدارقطنى 


(۱) باب فيمن ينسى بعض جسده ولم يغسله 7079/١‏ . 
الرخصة فى البداءة باليسار .۸۷/١‏ 1 ش 


ل عدم وجوب الترتيب فى الوضوء ۱١‏ 


«(1) 


قال بعاد تخرينجه.' صحيح ؛ إلا التأخير فى الرأس » فإنه غير محفوظ إلى آخر الكلام 


الطويل. . 

فائده: عن المقدام بن معديكرب قال: أتى رسول الله بل بوضوء» فتوضاً فغسل 
E‏ ثلاناء لم بصنب ا تنشق ثلاثا 
ثلاثا ممع برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه أبو داود وأحمد وزاد: ”وغسل رجليه 
ثلاثا ثلانا . وإسناده صالح وقد أخرجه الضياء فى امختارة» وهو يدل على عدم وجوب 
الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين كذا فى نيل الأوظار. 5 
(139:1). 


وقال الدازقطنى تل دنا إبراهيم بن حماد» ثنا العباس ابن يزيدء نا 
سفين بن عيينه؛ حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل أن على بن الحسين أرسله إلى 
الربيع رضى الله عنها بنت معوذ» يسألها عن وضوء رسول الله َل فقالت: إنه كان 
يأتيين » وكانت تخرج له الوضوءء قال: فأتيتها فأخرجت إلى إناء فقالت: فى هذا كنت 
أخرج الوضوء لرسول الله مد » فيبدء فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضاًء 
فيغسل وجهه ثلاثا؛ ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثاء ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه 
مقبلا ومدبراء ثم يغسل رجلیه» قالت: وقد أتانى ابن عم لك - تعنى ابن عباس - 
فأخبرته فقال: ما أجد فى الكتاب إلا غسلتين ومسحتين» الحديث”" “. قلت: ورجال 
سنذه محتج بهم ؛ فإبراهيم هذاء قال الدارقطنى: ثقةء (۲۲۹:۱) وعباس بن يزيد وثقوه 
إلا أن بعضهم قد تكلم فيه» كما يتحصل من تهذيب التهذيب (174:5) ولا يضر ذلك 
الكلام؛ وسفين إمام حجة من رجال الجماعة؛ وابن عقيل مختلف فيه وفى الميزان: 
قلت: حديثه فى مرتبة الحسن اه (1۸:۲). وفى مجمع الزوائد :)٠١7:1(‏ قال الترمذى: 
“صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت محمد بن إسماعيل 
يعنى البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون 


. ۸٥/١ من باب ما روى فى الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء‎ ٠١ حديث‎ )١( 
. ١76/١ باب ما جاء فى جواز تأخيرهما (أى المضمضة والاستنشاق) على غسل الوجه واليدين‎ )۲( 
.55/١ شف الدارقطنى  باب وجوب غسل القدمين والعقبين‎ 


إعلاء السئن ؛' ْ ا 
باب استحباب التيامن . 


۲- عن : د كان النبى علق ع 


بحديث ابن عقيل“ اه وعلى ابن حسين زين العابدين رحمة الله عليه ثقة ثبت عابد 
فقيه فاضل مشهور من رجال الجماعة» كما فى التقريب (ص148١)‏ وهذا الحديث يدل 
على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه. 

ويا ره ا نامحد O‏ بطر ور رد افر E‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع » وسكت عنه بلفظ : : "فغسل كفيه ثلاثاء ووضاً 
وجهه ثلاثاء ومضمض واستنشق مرة“ (19:1) بدون لفظة ”ثم“ الدالة على تأخير 
المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه وأحرجه فى كنز العمال )٠ ٠:١(‏ عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل » وقال: دخلت على الربيع بنت معوذ بن عفراء فذ كرا لحديث بطوله؛ 
وفيه: ” فكان يبدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهماء ويمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثاء ثم 
يغسل وجهه ثلاثا إلخ ‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وغيرهم؛ 
وفيه تقديم المضمضة والاستنشاق وتأخير غسل الوجه عنهما بلفظة ”5 ثم عكس ما فى 
رواية الدارقطنى» فالظاهر أن الحديث هذاء وهو موافق لما رواه 0 عثمان وعلى 
رضى الله عنبما وغيرهما وما فى رواية الدارقطنى من الخالفة منشأها تصرف الرواة فى 
حكاية المعنى» ويحمل لفظ ”ثم الواقعة فيها على التراخى الرتبى لا للتراخى فى 
الوقت» فإن الحديث واحد مع اتحاد الخرج» فلا يمكن حمله على تعدد الواقعة» والله أعلم . 


باب استحباب التيامن 


قوله: ” يعجبه' قال فى البحر: والحبوبية لا تستلزم المواظبة لأن جميع المستحبات 


. الترمذى» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور؛ وزاد: ”قال محمد (يعنى البخارى): هو مقارب الحديث‎ )١( 
7١ باب صفة وضوء النبى سر » حديث‎ (۲) 


ج استحباب التيامن فى الوضوء 1۸ 
فى تنعله وترجله وطهوره» فی شأنه کله رواه البخاری" (۱: ۲۹) . 
¥ عن : ابی هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ل لر : إذا 


توضأتم فابدءوا بميامنكم . أخرجه الأربعةء EET‏ ابن حزيمة المرام 
ص 6). 


محبوبة له؛ ومعلوم أنه لم يؤاظب على كلهاء ل لم تكن مستحية بل مسننة؛ كن 
أخرج أبو داود وابن ماجة عنه رو : ذا توضأتم فابدأو|'" ' بميامنكه * وغير واحد يمن 
حكى وضوءه بير صرحوا بتقديم اليمنى على اليسرئ» وذلك يفيد المواظبة لأنهم إنما 
يحكون وضوءه الذى هو عادته فيكون سنة» وبمثله تثبت سنية الاستيعاب ١فى‏ المسح) 
لأنبم كذلك حكوا المسح» كذا فى فتح القدير. لكن المواظبة لا تفيد السنية إلا إذا 
كانت على شبيل الاد اا |9[ كانت غل ييل اا خد الات رادت 
لا السنية؛ كلبس الثوب والأكل باليمين . ومواظبة النبى َل على التيامن كانت من 
. قبيل الثانى» فلا تفيد السنية. كذا فى شرح الوقاية'"' 4:1 . قال المؤلف: أما قوله 
كانت من قبيل الثانى” فقرينته اقتران الطهور بالتنعل والترجل» وفى سنن الدارقطنى 
(88:1)' عن-عبد الله بن مسعود رضبى:الله عنه أنه منئل عن رجل توضاً فبدأً بمياسرم» 
فقال: لا بأس» صحيح اھ“ . 


(؟) أى فى الأيدى والأرجل» قاله السعدى فى حاشية العناية ١/١‏ (من المؤلف). 
)٤(‏ باب.ما روى'فى جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى 44/١‏ رقم 4 ` 


إعلاء السنن ۱۱۹ 


باب عدم وجوب الولاء 


-٤‏ عن: : نافع أن عبد الله بن عم بال فى السوق» ثم توضاً وغسل 
وبجهه ويدزة ابرح يراط ف وض E‏ 
فمسح على خفيه ثم صلی عليها ؛ زواه مالك "فى الموطأ (ص ١‏ 0 
د 


باب عدم وجواب ال 


قوله: ”فمسح إلخ” وفى البحر قال ا المهذب: وهو م ر صحيح 
والاستدلال به حسن فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضرى ال جنازة» ولم ينكر عليه 

(۲۹:1) . وعده شارح الوقاية من السنن . قال المؤلف: ويمكن إثبات المواظية على الولاء 
ليغبت له السنية» بأن السكوت فى معرض البيان بيان » فلو كان ترك الولاء كثيرة لنقل لا 
محالة؛ لأن الوضوء كثير وقوعه» فمستبعد فى العادة أن الفعل الذى يكون خلاف. 
الأصل يقع كثيرا ولا ينقل» بخلاف الولاء لأنه هو الأصل بمقتضى العادة» فلا يحتاج 
إلى نقله صريحاء كذا قاله شيخى . وأما ما فى المنتقی (ص159١)‏ عن خالد ابن معدان عن 
بعض أزواج الى يقر أن رسول الله لتر رای رجلا يصلى فى ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم» لم يصبها الماء فأمره رسول الله بَا أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود - وزاد: 
والصلاة - قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال جيد اه: وهو يدل على . 
وجوب الموالاة» فإن الأصل فى لفظ الأمر الوجوب» ولا تعارض بين المرفوع والموقوف . 
فالجواب عنه بأنه محمول على الاستحباب» لأن فى حديث اخر ما يدل على عدم 
الوجوب» وهو ما فى صحيح مسلم (۱۲۰:۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
رجلا توضاء فترك موضع ظفر على قدمه؛ فأبصره النبى مَل ل فقال: : ارجع فأحسن 


. ما جاء فى المسح على الخفين‎ )١( 


- عن: فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبى ب قال: 
«من توضاً ومسح بيديه على عنقه وقى الغل يوم القيامة» رواه أبو الحسن ابن 
فارس بإسناده» وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح . التلخيص الحبير'" 
( ص۱ : :5). 


11- عن: ابن عمر أن النبى بر قال: «من توضا ومسح على عنقه 
وقى الغل يوم القيامة». رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس بسند 
ضعيف (شرح إحياء العلوم ؟: ٠‏ ) للعلامة الزبيدى ' . 


وضوءك › فرجع ثم صلى''' “ لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة» والإحسان يحصل 
بمجرد إسباغ غسل ذلك العضوء فلا بد من التطبيق بينهماء فنقول: إن الأمر بالإعادة 
محمول على الاستحباب والأمر بالإحسان محمول على الإيجاب» وأثر المتن مويد لما 
ثبت من الأحاديث من عدم وجوب الموالاة. 


باب استحباب مسح الرقبة 


قال المؤلف: دلت هذه الأحاديث على استحباب مسح الرقبة ولا يمكن القول 
بسنيته لعدم نقل المواظبة؛ وفى الدر الختار :)179:١1(‏ ” ومستحبه - إلى أن قال - ومسح 
الرقبة بظهر يديه لا الحلقوم, لأنه بدعة . وفى رد امحتار: “قوله لأنه بدعة » إذ لم يرد فی 
السيثة أف 


. رقم ۹۸. وقال الحافظ : بين ابن فارس وفليح مفازة» فينظر فيها‎ ١ سنن الوضوء‎ )١( 
كاي‎ ١ 
باب وجو استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة.‎ (YT) 


لله لر بيسح رأسه» حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد 
ل“ وقد مر توثيق ليث و تحسين حديث طلحة عن أبيه عن جده» ورواه 
عنقه“ رجاله إلى ليث كلهم ثقات . ورواه الطبرانى بلفظ ”فلما مسح رأسه قال 
. هكذاء وأوماً بيده من مقدم رأسه» حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه . 
كذا فى غاية المقصود'" » وقد مر تحقيق رجاله فى باب إفراد المضمضة عن 


الا تنشاق . 
تحقيق معنى الرقبة والحلقوم 


قوله: “عن ليث إلخ ' دلالته على مسح العنق ظاهرة؛ والذى ظهر لنا من تتبع 
اللغة والأحاديث أن مقدم العنق ومؤخره كلاهما فى جانب الرأس» فمقدمه أى مبتدأه هو 
مالل القذال: أى :مونم لاسن ومؤعر التق مايل مدا الظهز::والدليل على ذلك ما 
فى حديث المتن برواية الطحاوى حتى بلغ القذال من مقدم عنقه إلخ ” فجعل مقدم العنق 
بيانا للقذال وهو مؤخر الرأس كما فى القاموس وغيره. ولفظ أحمد " حتى بلغ القذال وما . 
يليه من مقدم العنق“ . فثبت بذلك أن مقدم العنق هو القذال وما يليه. ولا يخفى أن 
الحلقوم ليس مما يلى القذال» فبطل ما زعمه بعضهم أن مقدم العنق هو الحلقوم » وقال 
أصحاب التشريح: العنق مركب من سبعة عظام هى قفار العنق اه (قانونجه ص4”") ولا 
يخفى أن الحلقوم ليس من القفار» بل هو من الغضاريف؛ كما صرح به فى (ص"4) با 
نصه: " أما الرية فهى مركبة من حم على لون الورد ومن غضاريف قصبة الرية اه" وقصبة 
الرية هى الحلقوم » فثبت بذلك أن الحلقوم ليس من أجزاء العنق» بل هو من أجزاء الرية . 
وقال فى لسان العرب :)١54:17(‏ ” العنق والعنق''' وصلة ما بين الرأس والجسد" . ولا 


)۲( باب فى الفرق بين المضمضمة والاستنشاق ”3 . 
(۳) يعنى بسكون النون وضمها . 


ج - ١‏ استحباب مسح الرقبة ۲ 


يخفى أن الحلقوم ليس بوصلة بين الرأس والجسدء لأن جزأه الأعلى وهو المسمى 
بالحنجرة يحس بعد البلوغ منشقا ومنفصلا عما فوقه» وأيضا يقال: خنق فهو مخنوق 
ومنخنق» إذا عصر فى حلقه» وعنق فهو معنق إذا غمز بعنقه» ويقال: ذبحه» إذا قطع 
حلقومه وقصه» إذا كسر عنقه» فهذه الإطلاقات وأمثالها تدل على أن العنق والحلقوم 
عضوان على حدة ليس أحدهما شاملا للآخر. نعم! فيهما اتصال» وهو لا يستلزم الاتحاد 
أو كون أحدهما جزءا للآخر. 

٠‏ قال فى رد الحتار: ” الحلق فى الأصل الحلقوم؛ أى من العقدة إلى مبتدأ الصدرء 
وكلام التحفة والكافى وغيرهما يدل على أن الحلق يستعمل فى العنق بعلاقة” إلخ 
(:187) وهو يدل على أن الحلق غير العنق فى الأصل» نعم! قد يستعمل فى العنق 
مجازاء ولا انهدم المبنى انهدم البناءء وهو استحباب مسح الحلقوم» لأنه كان مبنيا على 
كون العنق شاملا له وقد ظهر بطلانه» هذا كلامنا فى المعنى الحقيقى . 

وأما بطريق التجوز والتوسع فى الكلام» فلا ننكر إطلاق العنق تارة على المجموع . 
الشامل للحلقوم» كما أن الرأس أيضا قد يطلق بالتوسع على ذلك المعنى . يقال: قطع 
رأسه إذا قطع حلقومه وعنقه» ولكن على هذا لا حاجة لاثبات مسح الحلقوم إلى 
الاستدلال بورود لفظ العنق فى بعض الروايات الضعيفة» بل يكفى لاثباته الاستدلال . 
بأحاديث مسح الرأس» بل بالنص القرآنی » وهو قوله تعالى: إ وامسحوا برؤوسكم4. ولا 
حفن وده 

ثم إن سلم كون العنق شاملا للحلقوم» فلا يصح دعوى استحباب مسحه مع 
ورود التصريح بالمراد منه فى روايات أخرى.. قال الحافظ فى التلخيص: " روى أبو عبيد 
فى كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدى عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وقى الغل يوم القيامة . قال الحافظ : 
”فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع» لآن هذا لا يقال من قبل 
الرأى؛ فهو على هذا مرسل اھ" (4:1) . قلت: وسكوته عن رجاله يدل على أنهم 


إعلاء السئن استحباب مسح الرقبة ١‏ 


ثقات عنده والأمر كذلك. وحديث ابن عمر بلفظ ”العنق“ تعقبه الحافظ بأن بين ابن 
فارس وفليح مفازة» فينظر فيها اه (4:1”) . ٠‏ 
وقال الشوكانى فى النيل: ”هو فى كتب أئمة العترة فى أمالى أحمد ابن عيسى 
وشرح التجريد بإسناد متصل بالنبى سل » ولكن فيه الحسين''' بن علوان عن أبى خالد 
. الواسطى بلفظ: ”من توضاً ومسح سالفيه وقفاه أمن من الغل يوم القيامة'" اه 
)٠۹:1(‏ . قلت. ولكن مرسل موسى بن طلحة سالم عنهماء وفيه لفظ ”القفا“ موضع 
" العنق ٠“‏ فظهر أن المراد بالعنق ليس ما يعم الحلقوم ؛ بل المراد به ظهر الرقبة . 
ويؤيد ذلك ما ورد فى الباب من الأحاديث الفعلية منها ما ذكر فى المتن من رواية 
الطبرانى بلفظ : ”حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه» ومنها ما رواه البزار عن 
وائل بن حجر رضى الله عنه؛ وفيه: ”ثم مسح على رأسه ثلاثاء وظاهر أذنيه ثلاثا وظاهر 
رقبته» وأظنه قال: وظاهر الحيته ثلانا'"' * اه وفيه محمد بن حجرء قال الذهبى: له مناكير 
وقال البخارى: فيه بعض النظرء وقال أبو حاتم: كوفى شيخ كذا فى اللسان )١١9:6(‏ 
قلت: وقولهم " شيخ“ من ألفاظ التعديل كما مر فهو مختلف فيه» وفيه من التصريح ما 
ليس فى حديث ابن عمر فثبت أن المراد بلفظ العنق الوارد فى بعض الروايات هو ظاهر 
الرقبة لا ابجموع الشامل للحلقوم» كما توحمه البعض» ؛ فا تق ما قاله أصحابنا. الحنفية أن 
' مسح الحلقوم بدعة إذ لم يرد فى السنة هذاء والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


ش فائدة قى مسح اللحية: 


e‏ واي لزأ يدل جلي مسح اليخية عند غسل الوجهء 
ثم ادحل كفيه فى الإناء فرفعهما إلى وجهه» فغسل وجهه ثلاثاء وغسل باطن 


)١(‏ قلت: كلاهما متهمان بالكذب والوضع؛ والسالفه: : صفحة الغنق» أئ جانبه وهما سالفتان من جانبيه: كذا: 
فی مجمع لباز اض 111 ج۲۱ فلو لبت الجديث دل على مسح العنق من قبل اقمع جانييه وا ماقو ارج 
عنهما (من المؤلف) . ش 

(؟) النيل» باب مسح العنق .٠٤١ :١‏ 

(۳) مجمع الزوائد 


ج- ١‏ استحباب مسح الرقبة ۲٤ ٠‏ 


أذنيه» وأدحل إصبعيه فى داخل» ومسح ظاهر رقبته وباطن يته ثلاثاء ثم ادحل يمينه 
فی الإناءء فغسل بها ذراعه اليمنى الحديث 2 وأحرجه الطبرانى بلفظ : “فغسل وجهه 
ثلاثا ثم خلل ميته ومسح باطن أذنيه» وأدخل خنصره فى دانحل أذنه ليبلغ الماء ثم 
مسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الوجه - إلى أن قال - ثم مسح على رأسه ثلاثا 
ومسح ظاهر أذنيه ومسح رقبته وباطن يته بفضل ماء الرأس“ وفيه سعيد ابن عبد 
الجبار قال النسائى: ليس بالقوى وذكره ابن حبان فى الثقات اه (مجمع الزوائد'" 
۱ 

حديث وائل هذا ذكره ابن الهمام فى فتح القدير (۲۳:۱) ووقع فيه لفظ الترمذى 
بدل البزار ولعله تصحيف من الكاتبء لأن ابن الهمام صرح بعد ذلك بأن فيه محمد بن 
حجر اه وهو ليس من رجال الترمذى ولا أحد من أصحاب السنن» فكيف يمكن من 
مثل ابن الهمام نسبته إلى الترمذى مع علمه بذلك فالظاهر كونه من تصحيف الناسخين . 
والعجب من صاحب غاية المقصود أنه كيف افتصر على نسبة الوهم إلى ابن الهمام 
وقال: إن الحديث لا وجود له فى الترمذى )٠١١:١(‏ وأوهم الناظرين أن الحديث لا أصل 
له رأساء مع أنه مذكور فى نصب الراية'"' (۸:۱) وفى مجمع الزوائد )٠۹١:١(‏ برواية البزار 
عنه . 
وأما قوله : ”ثم هو غير مطابق لمذهبهم فإنه يدل على تثليث مسح الرأس 
والأذنين أيضاء وهم لا يقولون به» فأنى يصح لهم الاحتجاج به على مخالفيهم اه“ . 

فالجواب عنه بوجهين: الأول» أن تثليث مسح الرأس لا ينكره الحنفية رأسا بل 
يحملونه على التثليث بماء واحد» وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبى حنيفة» كما 


)١(‏ باب ما جاء فى الوضوء :١‏ ضفب 

(۲) تحت الحديث السادس من كتاب الطهارة ٠١/١‏ . 

(۳) يعنى قول العظيم ابادى فى غاية المقصودء وهو فى حر باب صفة وضوء النبى لم تحت حديث طلحة بن 
مصرف. 


إعلاء السنن ۲9 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


1- عن: نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاً فغسل 
وجهه فاسبغ اوضر ثم غسل بده اليمنى حتى أشرع فى العضد» ثم يده 


فى الهداية ١:1١‏ مع الفتح) وقد وقع التصريح به فى رواية الطبرانى كما مر أنفاء وعليه 
يحمل تثليث مسح الأذنين » لأنه من الرأس عندنا. والثانى أن الحديث فى سنده محمد 
ابن حجر عند البزار وهو مختلف فى توثيقه» وسعيد بن عبد الجبار عند الطبرانى» وهو 
كذلك أيضاء والراوى المختلف فيه إذا تفرد بشىء اينافى رواية الثقات يترجح رواية 
الجماعة على روايته؛ وإذا تفرد بشىء لم يذكره غيره تقبل زيادته لكونه من رجال الحسن 
وراوى الحسن والصحيح يقبل تفرده إذا لم يناف رواية غيره» فذكر مسح ظاهر الرقبة لا 
ينافى رواية الثقات؛ بل هو زيادة سكت عنها غيره؛ فتقبل . وذكر التثليث ونحوه ينافى 
رواية الثقات الذين صرحوا بكون مسح الرأس مرة واحدة» فيرجح روايتهم على هذه 
فافهم . 


باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


قوله: "عن نعيم إلخ ‏ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» والحديث نقله فى 
الترغيب للمنذرى (۳۹:۱) بلفظ: «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار 
E‏ أن يطيل غرة فليفعل» . رواه البخارى ومسلم وقد قيل: إن قوله 
“من استطاع” إلى اخره إنما هو مدرج من كلام اي غريزة ترفوت عر غير واحد 


0) 


من الحفاظ » والله أعلم اه“ . 
وفى التلخيص'"' )۲٠:١(‏ : ”ولمسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أو تحجيله 


ا جنيك لمن لزعب قن رفي رإسياعة: 
(۲) باب الوضوءء رقم .oA/\ ۰٥۷‏ 


۲٦ E SO چ ابحات‎ 


رأيت ع ل بترا وقال: قال را ال 8 أنتم الغرا الحجلون يوم 
القيامة من إسباع الوضوء» فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله رواه 


.):1( ٠ مسلم‎ : 


و ا نعيم وعنده قال نعيم: لا أدرى قوله ”من استطاع إلى آحره“ من 
قول أبى هريرة أو فى الحديث؟ “ قلت: قد ثبت إطالة التحجيل من فعله بلق فى حديث 
الباب؛ وقول الصحابى حجة عندنا إذا لم يخالفه مرفوع فلا يضر إدراج ذلك الكلام فى 
. مقصود الباب. وفى رد الحتار )٠١١:١(‏ ” وفى البحر: وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد 
. الحبودء وفى الحلية: والتحجيل يكون فى اليدين والرجلين؛ وهل له حد؟ لم أقف فيه 
.على شىء لأصحابناء ونقل النووى احتلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال: الأول أنه 
' يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين بلا توقيت› الثانى: إلى نصف العضد والساق» 
الثالث إلى المنكب والركبتين قال: والأحاديث تقتضى''' ذلك كله اه ونقل ط الثاني" 
عن شرح الشرعة مقتصرا عليه“ اه. ١‏ . 
قلت: وفى التلخيص الحبير (۳۲:۱): ”روی مسلم من حديث ابی حازم: كنت 
خلف أبى هريرة وهو يتوضاً للصلاة» فكان يمر يده حتى يبلغ إبطيه فقلت: : يا أبا هريرة! ما 
هذا الوضوء؟ فقال: يا بنى فروخ! أنتم ههنا لز غلبت أنكم ههنا ما توضأت هذا 
الوضوء فقال: سمعت خليلى بر يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 
٠‏ اه" . وفيه أيضا: ”قال ابن شيبة: حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع أن ابن عمر كان ربما 
بلغ الوضوء إبطيه فى الصيف . . ورواء أبو عبيد بإمبناد أصح من هذا فقال : ثنا عبد الله بن 
. صالح» ثنا الث عن محمد بن عجلان عن نافع اه“ قلت: إسنادهما حسن» كما فى 


(1) باب استحباب إطالة الفرة والتحجيل فى الوضوء . 

'*(9) ولل ذلك باعتبارً إطلاق الأحاديث ؤشمولها لكلهاء لا أن کل ذلك ورد فيه حديث مشتقل + فاحفظه. (من 
٠‏ المؤلف). 1 

(۳) يعنى به الطحطاوى. 


إعلاء السنن ظ ۱۲۷ 
باب كراشية الوضوء بعد الغسل 


۹- عن: عائشة رضى الله عنها أن النبى لر كان لا يتوضا بعد 
الغسل رواه الترمذى'' )١15 :١(‏ وقال: «هذا قول غير واحد من أصحاب 
النبى بل والتابعين أن لا يتوضاً بعد الغسل». وعزاه العزيزى إلى الإمام أحمد 
والنسائى وابن ماجة والحاكم أيضاء ثم قال: قال الشيخ: حديث صحيح'" . 
بعد الغسل فليس منا» رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط والصغير وفى إسناد 
: الأوسط لان برف ايك كذبه أبن معين وضعفه غيره» ووثقه عبدان (مجمع 
الزوائد) )١١١ :١(‏ قلت: قد عرفت غير مرة أن الاختلاف غير مضر. 


كمالها موف على غسل الو إلى تاب هر اهر 
ا 0 


باب كراشية الوضوء بعد الغسل 


0 دا لع لت تر که ا NE‏ تت 
قوله: ETT E‏ 


. باب الوضوء بعد الغسل‎ )١( 

(۲) السراج المنير ۳: 144 . 

(۳) باب فيمن توضاً بعد الغسل ۲۷۳/۱. 

(5) باب فضل الوضوء والغر امحجلون من اثار الوضوء .191/١‏ 


باب جواز الوضوء والغسل من فضل طهور المرأة 
وماء الجنب والحائض 


١لا‏ 38 ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبى اَلَو فى جفنة» فأراد 
رسول الله ل لر أن یتو ضناً منه» فقالت: يا رسول الله ! إنى كنت جنباء فقال: 
وإ ك '» وقال: حسن صحيح . 

۲- عن: عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله 
ا من إناء بينى وبينه واحد» فيبادرنى حتى أقول ليقع لى! قالت: 
وهما جنبان » وفى رواية أخرى: كنت أغتسل أنا ورسول الله لث من إناء واحد 
تختلف أيدينا فيه من الجنابة. رواه مسلم "")١48.:1(‏ . 


"ل/ا- عن : اوساو رتاه سين لني ا َل أنه أراد 1 0 


باب جواز الوضوء والفسل 
من فضل طهور المرأة وماء الجبب والخائض ١‏ 


قوله: ”عن ابن عباس إلخ“ قال المؤلف: دلالته على جواز التوضى بفضل ماء 
غسل المرأة ظاهرة وتعليله َم بأن الماء لا يجنب يدل فى الظاهر على أنه لا تأثير له فيه. 

قوله: ”عن عائشة رضى الله عنها إلخ “: قال المؤلف: دلالته على جواز اغتسال 
الرجل من فضل ماء غسل المرأة» واغتسال المرأة من فضل ماء غسل الرجل ظاهرة . 

قوله: “عن ابن عباس“ الآخر من الباب» قال المؤلف: دلالته على أن توضى 
الرجل من فضل وضوء المرأة جائز» ظاهرة. وحيث لا فرق بين غسل الجنابة وغسل 


: . باب الرخصة فى فضل طهور المرأة‎ )١( 
باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد.‎ )؟١‎ 


إعلاء السنن ٠‏ الطهارة من فضل طهور المرآة والجنب والحائض ۲۹ 


فقالت له امرأة من نسائه: إنى توضأت من هذاء فتوضاً منه وقال: إن الماء لا 
ينجسه شىء . زوأه البزار ورجاله ثقات (مجمع الزوائد (A1 :١‏ . 


الحيض علمنا أن الحكم فى ذلك كله واحد» وبه قالت الأئمة الثلاثة كما فى ”رحمة 
الأمة“ ولا بأس بالوضوء والغسل من فضل ماء الجنب والحائض باتفاق الثلاثةء وقال 
أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضاً من فضل وضوء المرأة إذا لم يشاهدهاء ووافق أحمد 
على أنه يجوز للمرأة الوضوء من فضل الرجل والمرأة (ص4) وقال النووى فى شرح 
صجيح مسلم: "وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه 
الأحاديث التى فى الباب» وأما تطهير المرأة''' بفضل الرجل جائز بالإجماع أيضا. وأما 

تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وجماهير العلماء» سواء 
خلت به أو لم تخل» قال ا :ولا كراهة فى ذلك للأحاديث الصحيحة 
الواردة به وذهب أحمد بن (محمد بن) حنبل وداود إلى أنها إذا حلت بالماء واسعملته لا 
يجوز للرجل استعمال فضلها وروی هذا عن عبد الله بن سرجس رضى الله عنه (من 
الصحابة) والحسن البصرى (من التابعين) وروى عن أحمد كمذهبنا'''“. وفى موطأ 
الإمام محمد ررحمه الله (ص ۸١‏ و87): ”لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤرهاء 
وإن كانت جنبا أو حائضا بلغنا أن النبى لر كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد 
يتنازعان الغسل جميعا. فهو فضل غسل المرأة الجنب وهو قول أبى حنيفة اه" كذا قال 
وأما الأحاديث الناهية عن فضل طهور المرأة» فمنها ما فى نيل الأوطار (5:1؟): ”عن 
. الحكم بن عمرو الغفارى أن رسول الله لَه نبى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة: رواه 
الخمسة (أى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة) إلا أن ابن ماجة والنسائى قالا: 
وضوء ألمرأة» وقال الترمئذى:.هذا حديث خسن . وقال ابن ماجة وقد رؤى بعده حديثا 
آخر. : ” الصحيح الأول" » يعنى حديث الحكم . وصححه ابن حبان أيضا””'. ومنها ما فى 


ا ل 1 0 
)۳( کا › باب الققدر المستحب من الاء إل A)‏ 
(5) نيل الأوطارء باب ما جاء فى فضل طهور المرأة ۲۳/۱. 


€ الطهارة من فضل طهور المراة والجنب والحائض اين 


بلوغ المرام (ص۴): ”عن رجل صحب النبى بالا قال: نہی رسول الله مد أن تغسل 
المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه ابو داود والنسائى 
وإسناده صحيح اه" . ومنها ما فى مجمع الزوائد (ص7١١)‏ عن ميمونة رضى الله عنها 
أن النبى ملت قال: لا يتوضاأ بفضل غسلها من الجنابة» رواه أحمد ورجاله رجال 
لیے" "اه 

e‏ بأنبا محمولة على كراهة التنزيه» كما قال فى النيل 
ناقلا عن فتح البارى (۲۹:1)» ولا فرق فيه بين فضل الرجل للمرأة وفضل المرأة للرجل؛ 
والدليل الصريح على جواز توضى الرجال والنساء معا من إناء واحد ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده )1١7:7(‏ ”ثنا محمد ابن عبيد ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء أن الرجال 
والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله سل من الإناء الواحد جميعا اه . وهذا 
سند رجاله رجال الجماعة؛ ورواه الإمام الشافعى رحمه الله فى مسنده: ”أحبرنا مالك عن 
اك الله عنه أنه كان يقول: إن الرجال والنساء''"' كانوا يتوظأون فى 
زمان النبى بل جميعا اه" وفى نيل الأوطار )۲۷:١(‏ ”فأما غسل الرجل والمرأة 
E a‏ : 


4 


فائدة: 


فى الميزان الكبرى للعلامة العارف الشعرانى قدس سره :)٠٠١:١(‏ "ومن ذلك قول 
الأئمة الثلاثة أنه لا بأس بالوضوء والغسل من فضل ماء الجنب والحائض» مع قول أخمد 
إنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة إذا لم يكن يشاهدها - إلى أن قال - 
ووجه الثانى ما فى ماء طهارة المرأة من شدة القذارة عادة ولذلك قيد أحمد ذلك مما إذا لم 
يكن يشاهدهاء فيحملها على أنها لم تكن نظيفة حال تطهرهاء ليس على بدنها قذرء 
ادف ما إذا كان يعاهيها حال غسلها :فته يعمل تعلفه من طهارة أو اماع" 


7377/1١ باب الوضوء بفضل المرأة‎ )١( 
. يعم كل رجل وکل امرأة من غير تخصيص بالزوجة: أفاده شيخى‎ )۲( 
. الميزان الكبرى للشعرانى » باب الغسل 11/1 من ط: مصطفى الباي,‎ (T) 


إعلاء السنن ٠‏ ۱۳۱ 
باب استحباب شرب الماء الذى فضل 
عن الوضوء فائما 


-٤‏ عن الحسين بن على قال: دعا على رضى الله عنه بوضوءء فقرب 
كي لطس سه هبنم 
و يس i‏ 


قلت: والنساء أيضا يزعمن أن الرجال لا يحسنون الطهارة» وإن كان خلافا 
للواقع» كما أفاده شيخى» فالوجه المذكور يوجد فى فضل الرجل للمرأة أيضاء وهذا 
أقرب ما علمت إلى لفظ الحديث فى تعليل حديث رجل صحب النبى لر ما تتبعت | 
کتبا كثيرة» وشاورت علماء عصری» ومع ذلك لم ينشرح به صدرى بعد . واللّه الهادى . 


باب استحباب شرب الماء الذى فضل عن الوضوء قائما 


قوله: ” فشربه إلخ“ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» واعلم أن ما يتبادر من 
فضل الوضوء والماء الذى يغترف منه باليد لا ماء يصب من الإناء الصغير الذى لا تدخل 
فيه اليد أفاده الشيخ . ) 

قوله: “عجبت “ل لأ قنور ی لتر لانن فقن و 3 ): 
"نبى رسول الله مقر عن الشرب قائما والأكل قائما . رواه الضياء عن أنس رضى الله 
عنه فى الختارة بإسناد صحيح › » فيكره تنزيها لكثرة آفاته ومضاره اھ لوقه انا افك 
لأنه (أى لأن الأكل) أخبث من الشرب قائما“ . وأما ما فى مجمع الزوائد (154:1) ”عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: رأيت رسول الله مم يشرب اا وقاعدا ويصلى متنعلا 
وحافياء وينفتل عن بمينه وعن شماله رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات اه فهو 


۱۳۲ ١ ج-‎ 


رأيت أباك النبى عد يصنع مل ما رأيتنى ء يقو بوضنوئه هذاء ويشرب 
فضل وضوءه قائما > رواه النسائى والطحاوى وابن جرير وصححه أبو الشيخ 
(كنز العمال'" ه: )٠١/‏ . 


. باب سنية نضح الماء على الفرج بعد الوضوء - 


e‏ : مجاهد عن الحكم أو ابن الحم عن أبيه أن النبى یر بال ثم 
توضاً ونضح فرج" . رواه أبوداود وسكت عنه. (1: )۲١‏ . 


- عن: الحكم بن سفيان كان بر إذا توضاً أخذ كفا من ماء فنضح 
محمول على بيان الجواز. 


باب سنية نضح الماء على الفرج بعد الوضوء 


قوله: "عن مجاهد إلخ ‏ هو تردد بين اسمين والمسمى واحد. قال فى تهذيب 
التبذيب :)٤١١:۲(‏ وقال الخلال عن ابن عيينة الحكم ليست له صحبة» وكذا نقله 
الترمذى فى العلل عن البخارى. وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: الصحيح الحكم 
ابن سفيان عن أبيه وكذا قال الترمذى فى العلل عن البخارى والذهلى عن ابن المدينى: 
وصحح إبراهيم ری واو زرعة وغ ها أن للحكم بن سفيان صحبة“ اه. قلت: قد 
عرفت مرارا أن الاختلاف غير مضرء aS‏ 
” كان“ الواقع فى الحديفين الذين بعد هذا الخديث . 


عن الحكم إلخ ٠‏ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
)١(‏ يعنى يفعل . 


٤‏ )1{ آداب الوضوءء 5/1 من الطبع الجديد» رقم خ4ه؟؟. 


:(”) يعنى به موضع إزاره > كذا فى أشعة اللمعات (من المؤلف) . 


إعلاء السئن . 5 ۳۳ 


به فرجها ٤‏ رواه اا وأبو داود والنسائى وأ بن ماجة وا حاكم . قال 2 
حدیث صحیح › كذا فى العزيزى (۱: ۲۱) . 

/الا- عرن: أسامة :بن زيد عن النبى ET‏ 
و فعلمه. الوضوء».فلما فرغ من وضوء ا حفنة ٤‏ من ماء فرش بها نحو 
E‏ م يرش بعد وضوئه . رواه احمد وفيه رشدين بن سعد 


وثقه هيثم بن خارجة وأحمد بن حنبل فى رواية» 0 أخرون (مجمع 
الزوائد'" ۱: ۹۸) سكمير أن الالحتلاف غير مضر. ' ظ 


ا على الرجلين 
د 
۷۸- عن: أ النضر أن عثمان دعا بوضوء وعنده طلحة والزبير وعلى 


وسعد» ثم توضأ وهم ينظرون؛ فغسل وجهه ثلاث مرات»› ثم أفرغ على يمينه 
ثلاث مرات» ثم افرع على يساره ثلاث مرات» ثم رش على رجله اليمنى» ثم 


قوله: ”عن أسامة" قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة . 
باب استحباب رش الماء على الرجلين قبل غسلهما 


الشيخ E‏ ا ا هذا الرش من الأدب إذا و 
الرتحليق يسن تحتل عدم وول الماع إلا :راما أن المنقول من الفقهاء رشهماق با 
الوضوء والثابت بالحديث رشهما فى أثناء الوضوء؛ فكيف يدل عليه الحديث؟ فالأصل 


. دفعا للوسوسة وتعليما للأمة أو لينقطع البول؛ لأن البارد يقطعه؛ كذا فى العزيزى‎ )١( 
. ۲٤٠/١ باب نضح الفرج بعد الوضوء‎ )۲( 


۳٤ ١-2 


رش على ر ار ثم E‏ ثلاث مرات» ثم قال الاين خضتروا: 
أنشدكم الله أ تعلمون أن رسول الله َا كان يتوضاً كما توضأت الآن؟ قالوا: 
نعم! وذلك لشىء بلغه عن وضوء رجال. رواه ا وأبو يعلى؛ 
قال البوصترق: ورجالاثقات» إلا أن«متقطم» أو التصير سبالم لك يسمع عن 
عثمان (كنز العمال ه: )٠٠١‏ قلت: الانقطاع غير مضر عندنا . 


باب كفاية الوضوء الواحد لصلوات متعددة 
واستحباب تجديده لكل صلاة 


4ل - عن: بريدة رضصى الله عنه قال : « کان النبى لار يتوضاً عند كل 
صلاة» فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» فقال له عمر رضى 


أن المقصبوة عو الرش لتنهولة فى وصول الاي كبن ما كانه ونائ وجه ك هذا 
المقصودء ودلالة الحديث على هذا المقصود ظاهرةء ولا لم يكن خصوصية الوقت 
مقصودا فلا يضر عدم وروده بخصوصه فى الحديث؛ فافهم . 


باب كفاية الوضوء الواحد لصلوات متعددة واستحباب 
ظ تجديده لكل صلاة 


قوله: "عن بريدة“ إلخ قال الؤلف: ادلالة مجموع الأحتاديت على مجع الباب 
ظاهرة ء وأما ما رواه الترمذى (۱۰:۱) عن أنس رضى الله عنه أن النبى َر كان يتوضاً 
لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر» قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا 
نتوضأ وضوء واحدا“ ثم قال: ”حسن 7 ففعله ملم فى هذا الحديث محمول على 
أكثر أحواله . 


إعلاء الستن 1o‏ 


لله عنه: إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال: عمداً فعلته''' رواه مسلم (نيل 
ص ۱۹۹) . 

۰- عن: أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله لار : لولا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه . 
أحمد بإسناد حسن» كذا فى الترغيب للمنذرى'" وفى المنتقى للشيخ ابن 
شسمية 4 باستاد صحیح ` (:۲۰). 


باب سنية مسح المافين 


1- حدثنا: سليمان بن حرب قال: ثنا حماد ح وحدثنا مسدد وقتيبة . 
عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة ذكر 


. باب سنية مسح المافين 


قوله: ”حدثنا سليمان إلخ” قال المؤلف: فى سنده شهر بن حوشب وهو مختلف 
فيه ففى غاية المقصود )١171:1(‏ عن الزيلعى: وقال ابن القطان فى كتاب الوهم 
والإبهام: شهر بن حوشب ضعفه قوم ووثقه آخرون» ومن وثقه أحمد بن حنبل وابن 
معين : وقال أبو زرعة: لا بأس بهء قال أبو حاتم: ليس هو بدون أبى الزبير» وغير هؤلاء 
يضعفه قال: ولا أعرف لضعفه حجة انتهى“ قلت: وقد عرفت مرارا أن الإختلاف 
غير مضر وفيه أيضا سنان» وهو مختلف فيه أيضا كما فى غاية المقصود. لكن لا ضررء 


)١(‏ كذ فى النيل (باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف )١784 :١‏ وعزاه بهذا اللفظ إلى مسلمء 
ولكن وقع فى صحيح 'مسلم: ”صنعت شيئا لم تكن تصنعه» قال: عمدا صنعته” (۱: ۱۳١‏ باب جواز 
الصلوات كلها بوضوء واحدء وهذا اللفظ الذى ذكره؛ لفظ الترمذى (باب أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد )٩ :١‏ . 

(؟) الترغيب فى المحافظة على الوضوء وتجديده (15*:1). 1 

(") غاية القصرد آخر حديث فى صفة وضوء النبى لث وكلام الزيلعى هذا تجده تحت حديث ” الأذنان من الرس“ 
18:0). 


ج- ۱۳٢ ١‏ 
وضوء النبى ر“ قال: كان رسول الله ع يمسح الماقين''' قال: وقال: 
الأذنان من الرأس . قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة» قال قتيبة: قال 
حماد: لا أدرى هو من قول النبى َل أو أبى أمامة؟ يعنى قصة الأذنين» قال 
نبية عن سنان ا ربيعة؛ قال أبوداوة : وهو ابن رنيغة كته ابق رة اھ رواه 

أبو داوو" 


باب عدم كراشة الاستعانة بغيره فى صب الماء 
على الأغضاء فى الوضوء 


۲- عن المغيرة قال : كنت مع النبى يلثم ذات ليلة فى مسير» فقال لى: 
«امعك ماء؟ قلت: نعم ! فنزل من راحلته» فمشى حتى توارى فى سواد الليل› 


لا سيما عند سكوت أبن داود عنبما ودلالته على الباب ظاهرة. 


باب عدم كراهة الاستعانة بغيره فى صب الماء على 
الأعضاء فى الوضوء ش 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة» وفى الباب أحاديث أخرى ضعاف 
مذكورة فى التلخيص الحبير. وقد وردت فى المنع الأحاديث الغير الثابتة» ففى 
التلخيص الحبير (0:1") ” حديث أنه حل قال: ”أنا لا أستعين فى وضوئى بأحد“ قاله 


)١(‏ فى القاموس: قال الأزهرى: أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذى يلى الأنف ١‏ ه قال التوربشتى: 
الاق طرف العين الذى يلى الأنف والأذن» واللغة المشهورة موق » قال الطيبى: إنما مسحهما على الاستحباب 
مبالغة فى الإسباغ» لأن العين قلما تخلو من كحل وغيره (غاية المقصود :١‏ 177) . 

(۲) حر حديث فى باب صفة وضوء النبى َل . 


إعلاء السنن عدم كراهة الاستعانة بغيره فى الوضوء ۱۴۷ 


ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل وجهه» وعليه جبة من صوف, فلم 
يستطع أن يخرج ذراعيه منهاء حتى أخرجهما من أسفل الجبة؛ فغسل ذراعيه 
)1( 
ومسح عليهما» . رواه مسلم . 
47- عن : أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله مقر حين أفاض من 
عليه من الإداوة» فتوضأً ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب 
۰ ۳( 
والعشاء. رواه مسلم'" . 


أصل له وذكره المأوردى فى الحاوى بسياق ائخرء فقال: زوئ أن أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه هم يصب الماء على يد رسول الله ملم » فقال: لا أحب أن یشا رکنی فى وضوئى 
أحد» ولم أجد هما. قلت''': قد ذكره المصنف فى شرح البخاری› لکن تعيين أبى بكر 
وهم) وإغما هو عمر أخرجه البزار فى كتاب الطهارة وابو يعلى فى مسنده من طريق النضر 
أستقى له فقال مه يا أبا الجنوب! فإنى رأيت عمر بن الخطاب يستقى الماء لوضوءه» 
فبادرت أستقى له فقال: مه يا أبا الحسن! فإنى رأيت رسول الله عر يستقى الماء 
وره قنادرت اق لد فال مدا عم :فاق لا أريد أن تى على وضوى أحل 
معشرء تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب . التلخيص 41:١(‏ سنن الوضوء رقم )٠٠١‏ . 
وفيه أيضا: ' روى ابن ماجة والدارقطنى من حديث ابن عباس: كان النبى َر لا 
يكل طهوره إلى أحدء الحديث» وفيه مطهر بن الهيثم » وهو ضعيف اه وفى نيل الاوطار 


. ٠١١:۱۱۰ باب المسح على الخفین ء رقم‎ )١( 

(۲) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة إلخ 4١5:١‏ . 

(۳) اعلم أن قائل هذا الكلام هو الحافظ الجليل العسقلانى» وقائل الكلام السابق هو صاحب البدر المنير (من 
المؤلف). 


ج- ١‏ ش ۳۸ 


0 بشر بن مفضل عن عقيل عن الربيع بنت معوذ: صنببت على 
رسول الله لر فتوضاً وقال لى: اسكبى على فسكبت. رواه الحالكم فى 
حا يه ا سر دا 


باب ما يقول بعد الوضوء 


0006 ا ل a‏ 
ا ل إله إلا الله وأن ا عبذده u TT‏ 


الشمانية» يدخحل من أيها شاء . روأه مسل" 5 


:)۷١:1(‏ ”وغاية ما فى هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء» وقد عرفت أنه 
مجمع على جوازه» وأنه لا كراهة فيهء إنما النزاع فى الإستعانة بالغير على غسل أعضاء 
الوضوء اه“ وفى رد الحتار :)١71:1(‏ ” وحاصله أن الاستعانة فى الوضوء إن كانت 
بصب الماء أو استقائه أو إحضاره» فلا كراهة بها أصلاء ولو بطلبه وإن كانت بالغسل 
والمسح فتكره بلا عذرء ولذا قال فى التاتر حانية: ومن الآداب أن يقوم بأمر الوضوء 
بنفسه» ولو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون الغاسل غیره» بل يغسل بنفسه اه . 


باب ما يقول بعد الوضوء 


قال المؤلف : دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرة؛ وقوله عليه الصلاة والسلام 
"لا وضوء إلخ " فيه نفى للكمال» وقد مر تقريره فى باب استحباب التسمية عند 
(۱) سنن الوضوء ٩۷ :١‏ رقم ٠٠۷‏ . 


(۲) باب الذ كر المستحب عقب الوضوء ۱ . 
(*) نيل الأوطارء باب جواز المعاونة فى الوضوء (۱: )٠١١‏ . 


7- عن: أنس مرفوعا: «من قرأ فى إثر وضوعه 9 إنا أنزلناه فى ليلة 
القدري واحدة كان من الصديقين» ومن قرأها مرتين كان فى ديوان الشهداء؛ 
0 رما ثلثا يحشره الله محشر الأنبياء»› رواه الديلمى. (كنز العمال :١‏ 

' وإسناده ضعيف على قاعدة الحافظ السيوطى . 


۷- عن: سهل بن سعد مرفوعا: «لا وضوء لمن لم يصل على النبى 
ستل » رواه الطبرانى فى الكبير» (كنز العمال 0: 037/8" . 

۸“ عن: ابن مسعود رضى الله عنه» رفعه: إذا تطهر أحدكم فليذ کر 
أسم الله . الحديث وفيه: وإذا فرغ من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله» وليصل على فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة . روأه 


البيبقى (شرح إحياء ء العلوم لم . 


نواقض الوضوء 
باب نقض الوضوء بما يخرج من السبيلين 


4- عن : صنفوان بن علسال رضئ الله عنه قال: كان النبى رخ لتر يامرنا 


باب نقض الوضوء بما يخرج من السبيلين 


قوله: ”عن صفوان رضى الله عنه“ إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


)١(‏ أقوال قبي التظليل فى الوضوء 4: ١‏ من الطبع الجديد. 
(1) اعلم أن هذا الحديث والذى بعده لم أقدر على أن أبحث عن إسنادهما مفصلا ا وجود الكبير للطبرانى 


وكتاب البيبقى عندى» ولكن أظن ظنا غالباء > لجلالة صاحب شرح الإحياء وجمع الجوامع أنهما لا ينزلان عن 
رتبة الضعف» فافهم (من المؤلف) قلث: أما كبير الطبرانى فلم ينشر بعد وأما البيبقى فسيأتى النقل عنه. ٠‏ 
(۳) أقوال» آداب متفرقة 4: 196 رقم 1707 من الجديد . 
)٤(‏ قلت: أخرجه البيبقى من طريق يحيى بن هاشم السمسارء ثم قال: ”هذا ضعيف» لا أعلم رواه عن الأعمش غير 
يحيى بن هاشم متروك الحديث (السنن الكبرى» باب التسمية على الوضوء :١‏ 44) . 


ج- ê ١‏ 
إذا كنا سفرا أن لا ننزع خحفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة ولكن من 
غائط وبول ونوم . اخرجه النسائى والترمذى» واللفظ له» وابن خزيمة وصححاه 
(بلوغ المرام صض١١)‏ . 
0 باب الوضوء 
من العاف والقىء الكثير والقلس والودى ر والدم السائل 


۰- عن : ابن عباس قال : هو"' المنى والمذى والودى فأما المذى والودى» 
فإنه يغسل ذكره ويتوضاًء وأما المنى ففيه الغسل. رواه الطحاوى» وإسناده 
جسن (اثار الستن 00١4‏ : 

-١‏ عن: على رضى الله عنه: كنت رجلا مذاء فانتدييت أن أسال 
رسول الله لر لمكان ابنته منى» فأمرت المقداد فسأله» فقال: يغسل ذكره 
ويتوضأ . أخرجه الشيخان» ورواه أبو داود من طريق عروة عن على؛ وفيه 
'يغسل أنثييه وذكره” . وعروة لم يسمع من على» لكن رواه أبو عوانة فى 
صحيحه من حديث عبيدة عن على رضى الله عنه بالزيادة» وإسناده لا مطعن 


باب الوضوء 
من الر عاف والقىء الكثير, والقلس» والودی» والمذى» والدم السائل 
قوله: ”ابن عباس إلخ “ قال المؤلف: وفى نيل الأوطار. ”واتفق العلماء على أن 
المذى نجس» ولم يخالف فى ذلك إلا بعض الإمامية“ )٥۲:١(‏ . قال المؤلف: وقول 
ناقضى الوضوء ظاهرة . 


)١(‏ أى الخارج من الذكرء قاله الشيخ (من المؤلف).. 


إعلاء السئن نواقض الوضوء 1١١‏ 


فيه (التلخيص الخبير :١‏ ؟4)'' . 


۲- عن: إسماعيل بن عياش »› عن ابن جحریح ؛ عن ابن أبى مليكة 


قوله: ”عن إسماعيل إلخ “ رواه ابن ماجة» قال المؤلف: وفى التلخيص الحبير 
50 ”* وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج (الحجازى؛ 
كما فى النيل 187:1) ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة؛ وقد خالفه الحفاظ من 
أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبى مد مرسلاء صحح هذه الطريق 
المرسلة محمد بن بحيى الذهلى والدارقطنى فى العلل» وأبو حاتم وقال: رواية إسماعيل 
خطأ +.وقال ابن معين: بحديث .ضعيف» وقال ابن عدى:.هكذا رواه إسماعيل مرة وقال 
مرة: عن ابن جريج عن أيه عن عائشة» وكلاهما ضعيفء وقال أحمد: الصواب عن 
ابن جريج عن أبيه عن النبى ر مرسلا اه . قلت: والمراسيل حجة عندناء وقد تأيد 
هذا المرسل باثار مذكورة بعده فى المتن . وستد المرسل فى الدارقطتى :(01:1) هكذا: 
ا ءا و كن لفيا بورق فا مارح بسي وراه ما فاا اوراص 2 
وحدثنا أبو بكر النيسابورى نا محمد بن زيد بن طيفور وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصارى ح وحدثنا أبو بكر النيسابورى نا أبو الأزهر والحسن بن 
يحيى» قالا: حدثنا عبد الرزاق كلهم عن ابن جريج عن أبيه قال: قال رسول الله مَك : 
«إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذياء وهو فى الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليرجع 
. فلين على صلاته ما لم يتكلم. قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هنا هذا 
هو الصحيح عن ابن جريج؛ وهو مرسل''' " . ووقع فى الدارقطنى ذكر الرعاف أيضا فى 
بعض طرق المرسل . وقد صحح صاحب نصب الراية هذا الحديث موصولاء وسياتى 
الكلام عليه . ظ 


قوله: ”قىء“ المراد عندنا ملا الفم وسيأتى بيانه فى شرح الحديث الذى بعد هذا 


. ٠١١ رقم‎ ۱١۷ :۱ باب الأحداث‎ )١( 


AE تاق الوضوة‎ ١ 


ذلك لا يتكلم. رواه بن ما جا" )۱: (A۸‏ والصحيح أنه مرسل صحيح 


۳- عن: ابن عمر رضى الله عنه قال: إذا رعف الرجل فى الصلاة أو 
ذرعه القىء'” أو وجد مذيا فإنه ينصرف» فليتوضاً» ثم يرجع فيتم ما بقى على 
ما مضى ما لم يتكلم . رواه عبد الرزاق فى مصنفه» وإسناده صحيح (اثار السنن 
(o:‏ . 

-٤‏ عن: أبى سعيد الخدری رضى الله عنه قال: قال رسول الله عقر : إذا 
قاء أحدكم أو رعف » وهو فی الصلاةء او احدث» فلينصرف فليتوضا ثم 
ليجىء » فليين على ما مضى . رواه الدارقطنى › وإسناده حسن . (التلخيص 
الحبير" 215:3 


و لا عن سي جل رسن الدع لا 
إذا رعف ET‏ ولا يتكلم وليبن على صلاته. 


الحديث. 
قوله: " رعاف فى القاموس: “رعف كنصر ومنع وکرم وعنى وسمع خرج من 
أنفه الدم رعفا ورعافا كغراب» أيضا الدم بعينه" وفيه أيضا: ” رعف الدم كسمع: سال“ 
فالرعاف على هذا لا يختص بالدم السائل؛ لكنه مخصوص به كما أفاده الطبيب محمد 
هاشم التهانوى» من تلامذة الطبيب المشهور الحاذق عبد المجيد خان رحمة الله عليه وهو 
أمر مشاهد إلا نادرا لا يحكم به. 


)١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى البناء على الصلاة. 
(۲) أى غلبه وسبقهء كما فى القاموس (من المؤلف) . 
(۳) باب شروط الصلاة ۲۷١ :١‏ رقم 273١‏ . 


Jo 


إعلاء السنن نواقض الوضوء Er‏ 


ورجال هذا ا الصحيح''' اه 


- عن: أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله حابر قاء فتوضاً 
فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق» فذكرت ذلك له » فقال: صدقء أنا صببت له 
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وضوءه ٠‏ رواه الترمذى ع وقال. قد جود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث ‏ 


حسين أصح شىء فى هذا الباب ١)‏ :3 ) وفى نصب الراية: 0 
فى المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه” . ١ه‏ 6 
(۲:1). 


قوله: ”عن أبى الدرداء إلخ“ قال المؤلف: وأما اشتراط ملأ الفم فمن لفظ 
”القلس“ المذكور فى الحديث السنابق لأنه -كما فى القاموس- على أحد القولين "ما 
حرج من الحلق ملا الفم” وليس القول الآخر الذى فيه ”أو دونه“ بحجة على امجتهد. 
وأما توجيه عطفه على القىء فلدلالة على كون القىء ناقضاء سواء عاد أو لم يعد لأن 
القىء -كما فى القاموس- أيضا يختص با عادء فحصل بمجموع اللفظين أن كونه ملا 
الفم شرط للنقض ولیس عوده أو عدم عوده شرطاء ولا يقال إن حرف ”أو“ فى القاموس 


اما | خرج من املق مل 07 أو دونه در دون بيان 000000 0 


عم كاخرة, وقد يذكر وال اسح" اه ف و " الذكور فى هنا 
امقام وبين المذكور فى بیان ”القلس “» أفاده شيخى . 


وأما ما رواه الدارقطنى (50:1) عن ابن أرقم عن عطاء عن ابن عباس» قال: قال 


ل ا ET‏ ا 

(۲) كذا فى نصب الراية من نواقض الوضوء )4١ : :١(‏ ولكن لم يخرجه فى المستدرك بهذا اللفظء وما أخرجه فى 
كتاب الصوم باب الإفطار من القىء (577:1) بلفظ : ”قاء فأفطر“ ٠‏ وليس فيه ”فتوضا “: نعم! روى فى آخره 
عن ثوبان ”انا صببت له وضوئه“ » وهذا القدر يكفى للاستدلال: لأن تمام الحديث فى مسند أحمد (7: )٤٤۹‏ 
فى بقية حديث أبى الدرداء من طريق معمر عن يحبى بن أبى كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان 
عن أبى الدرداء قال: استقاء رسول الله مقر فأفطر فأتى بماء فتوضاً . ش 


چ نواقض الوضوء ١4‏ 


۷ عن : عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش 
اف النبى ِل فقالت: يا رسول الله! إنى أمرأة استحاض فلا أطهرء | فأدع 
الصلاة؟ قال: م إما ذلك عرق ليس بجيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعى 
الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى “قال (هشام بن عروة) : وقال 
ا ثم توضئ لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت'" . رواه البخارى ". 

۸- عن: عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى + جيش إلى النبى یز 
فقالت: يا رسول الله ! إنى امرأة استحاض فلا أطهر» أ فأدع الصلاة؟ 0 


رسول الله يلت : "إذا رعف أحدكم فى صلاته فلينصرف» فليغسل عنه الدم ؛ ثم ليعد 
وضوئه ويستقبل صلاته 1 . فلا يعارض حديث البناء فإنه ضعيف » ففى الدارقطنى 
“سليمان بن أرقم متروك “ على أنه يمكن تأويله بأنه محمول على من تكلم بعد الحدث» 
أو على الاستحباب . وكذا ما رواه الخنمسة وصححه ابن حبان كما فى بلوع المرام 
(۲:۱) عن على بن طلق قال: قال رسول الله ريق : 'إذا فسا أحدكم فى الصلاة 
a‏ ولیتوضاً وليعد الصلاة' اه. قلت: وقال الترمذى فى أبواب الرضاع: 


(£) 


دی ج ae (AT: ١‏ الاشحك ستل من له 
دليل إلا هذا الحديث. 


قوله: ' ذلك عرق “ فى حديث عائشة رضى الله عنهاء قال المؤلف: قال فى البحر: 
"علل وجوب الوضوء بأنه دم عرق» وكل الدماء كذلك» وما قيل: إنه من كلام عروة» 
دفع بأنه حلاف الظاهرء لأنه لما كان على مشاكلة الأول (حيث قال ” توضأى“ ولم يقل 
”تتوضاً“) لزم كونه من قائل الأول فكان حجة لا“ (176:1) قلت: ورواية الترمذى كما 
ترى صريحة فى أنه من كلام النبى ت وفى رسائل الأركان: ” فخروج الدم من العرق 


(۱) أى وقت الحيض الذى كان عادتك. كذا فى الخير الجارى: نقلته عن تعليق البخارى (من المؤلف) . 
(؟) باب غسل الدم ۳۹:۱ . 

(؟) باب فى الوضوء من الخارج من البدن :١‏ 197 و67٠1‏ رقم . 

' باب كراهية إتيان النساء فى أدبارهن» ولكن ليس فيه ذكر إعادة الصلاة.‎ )٤( 


إعلاء السئن نواقض الوضوء ١.‏ 


. إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت 
فاغسلى عنك الدم وصلى. قال أبو معاوية فى حديثه: وقال توضئ لكل صلاة 
حتى يجىء ذلك الوقت. رواه الترمذى وقال: حديث عائشة حديث حسن 


0) 
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علة منصوصة فى انتقاض طهارة المستحاضة» ومتى وجد العلة المنصوصة وجد الحكم» 
والدم السائل من ال جرح والقصد أيضا دم عرق › فينتقض الطهارة بخلاف الدم الغير 
السائلء والقيح. والصديد أيضا دم متغير فحكمهما حكم الدم» فينتقض بسيلان القيح 
والصديد أيضا الطهارة» فقد ظهر الفرق بين السائل وغير السائل“ اه (ص١٠)‏ .. 

وأما ما واا ”ويذكر عن جابر أن النبى مقر كان فى غزوة ذات الرقاع , 
فرمى رجل صحابى بسهم» فنزفه الدم فركع وسجد ومضى فى صلاته” وقال فى فتح 
البارى (40:1؟): ” وصله ابن إسحاق فى المغازى» قال: حدثنى ضدقة بن يسار عن 
عقيل بن جابر عن أبيه مطولاء وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصححه ابن خزيمة . 
وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق » وشيخه صدقة ثقة وعقيل بفتح العين 
لا أعرف"" راويا عنه غير صدقة إلى أن قال ” ومحصلها (أى القصة) أن النبى مق نزل 
بشعب فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم 
الشعب» فاقتسما الليل للحراسة فنام المهاجرى وقام الأنصارى يصلى» فجاء رجل من 
العدوء فرأى الأنصارى فرماه بسهم» فأصابه فنزعه واستمر فى صلاته» ثم رماه بثان فصنع 
كذلك» ثم رماء بثالٹ » فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ رفيقه؛ فلما رآی ما 
به من الدماء قال له: لم لا أنببتنى الأول» فكان حجة لنا“ )١76:1(‏ قلت: ورواية 
الترمذى البيبقى فى الدلائل من وجه آخرء وسمى الأنصارى المذكور عباد بن بشرء 
والمهاجرى عمار بن ياسرء والسورة الكهف "“ اه فالجواب عنه كما قال شيخى فى تابع 


ش () باب فى المستخاضة ١‏ :4 
۲) قلت: ؛ هذا لا يضر فإن النين صسموا الحديث جعلوه ثقة وإلا لا كن التصحخيح امن اللؤلف) . 
$( فتح البارى» باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين „Ye:‏ 


8 حدثنا: معمر عن عبيد الله بن عمر قال: أبصرت سالم بن عبد الله 


الآثار (ص37) ”إنه يمكن حمله على عم بلوغ الخبر إليه“ اه كذا قال وأما ما نقل فى 
. عون المعبود )۷۸:١(‏ عن شرح الهداية للعينى من الزيادة فى هذا الحديث: ”فبلغ ذلك 
رسول الله مقر فدعا لهما“ اه وفيه أيضا: ”قال العينى: ولم يأمره بالوضوء ولا بإعادة 
الصلاة والله أعلم والعهدة عليه“ فهذه الزيادة لم أقف عليهاء وأظنه غلطا ونسخة ذلك 
الشرح المطبوعة فى الهند مقلوبة كثيراء فلا يعتمد على هذه الزيادة . 

وما أخرجه الدارقطنى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ملك احتجم 
وصلى ولم يتوضأء كما فى بلوغ المرام )٠١ :١(‏ وهو يدل على أن الاحتجام لا ينقض 
الوضوء مع أن الدم يسيل به» فالجواب عنه أنه قد لا يسيلء وإذا جاء الاحتمال بظل 
الاستدلالء على أن الحديث لينه الدارقطين > كما فى بارغ المرام أيضاء فلا يحتج به. 
وقد صوبه الدارقطنى موقوفا فقال: ”عن أنس رضى الله عنه أن النبى لر احتجم 
فصلى ولم يتوضاًء ولم یزد على غسل محاجمه» حديث رفعه ابن أبى العشرين» ووفقه 
أبو المغيرة عن الأوزاعى: وهو الصواب"'' * اه (50:1) . قال المؤلف: وقال زفر رحمه 
الله: قليل القئ وكثيره سواءء وكذا لا يشترط السيلان» والحجة عليه ما ذكرناه عن 
قريب . 
فائده: 

. قال صاحب الهداية: روى عن النبى رار َي أنه قاء فلم يتوضاًء وقال الزيلعى .فى 
تخریجه (۱ :1( : غریب جدا . ش 


٠‏ حدثنا ر 6 قلت: : دلالة انو معنى الباب و ٠‏ وى 


(۱) باب الوضوء من الخارج من البدن ٠١١ :١‏ رقم ۲ وقال فى التعليق المغنى: وادعى ابن العربى أن الدارقطنى 
صححه ولیس كذلك» بل قال البيبقى فى الخلافيات نا أبو عبد الله الحاكم: بآت فيرظ من باع ين 
مقاتل بن صالح » فقال: ليس بالقوى. 


إعلاء السنن نواقض الوضوء ۷- 


صلى صلاة الغداة ركعة؛ ثم رعف فخرج فتوضأ ثم بنى على ما بقى من 
صلاته . أخرجه ابن ابى شيبة فى المصنف وصححه فى الجوهر النقى (۱: 
8 ا 1 
ا ار وض ول يتكلم ونی على لوت 

١‏ 1ك وعن طاوس قال: : إذا رعف لرجل فى صلاته انصرف فتوضاً ثم 
عل حون وود 
قال فى الجوهر النقى: والأسانيد الثلثة صحيحة:ء قال: وقال ابن عبد البر 
معروف من مذهب ابن عمر رضى الله عنه إيجاب الوضوء من الرعاف إذا كان 
سائلاء وكذا كل دم سائل من الجسد: وروى مثل ذلك عن على وابن 
مسعود'" . ٠‏ 


وذ كر عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال: إذا رعف الرجل فى 
الصلاة أو ذرعه القىء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فليتوضاً» ثم يرجع فيتم ما بقى على ما 1 
' مضى ما لم يتكلم" . قال أبو عمر: ذكر ابن عمر رضى الله عنه للمذى المجمع على أن فيه 
الوضوء مع القىء والرعاف يوضح لك مذهبه. وروى مثل ذلك عن على وابن مسعود 
وعلقمة والاسود والشعبى وعروة والنخعى وقتادة والحكم وحماد كلهم يرى الرعاف وكل 
دم سائل من الجسد حدثا؛ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن حيى وعبد 
الله بن الحسن والاوزاعی وابن حنبل وابن راهويه فى الرعاف وکل نجس خارج من 
الجسدء يرونه حدثاء فإن كان يسيرا غير سائل لم ينقض الوضوء عند جماعتهم اه" كذا 


ا راي من الجوهر النقى» باب ترك الوضوء من خخروج الدم (هامش البيبقى ١‏ 01 ورا ا 


ج ١‏ ش واس اسه ١‏ 

N‏ عن: معمر عن أيوب عن ابن سيرين فى الرجل يبصق دما قال: 
إذا كان الغالب عليه دما توضأً. أخرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ (الجوهر 
النقى )٠٠٠:١‏ وإسناده صحيح) . 


فى الجوهر النقى (40:1) . 

قلت: واحتج أصحابنا لكون الدم حدثا بما رواه ابن ماجه بطريق إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله سل : من 
أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضاً» ثم ليبن على صلاته وهو فى 
ذلك لا يتكلم. وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 
(الحجازى) ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن 
جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبى َل مرسلاء وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن 
يحيى الذهلى والدارقطنى فى العلل» وأبو حاتم وقال: رواية إسماعيل خطأ وقال ابن 
معين : حديث ضعيف » وقال ابن عدى: هكذا رواه إسماعيل مرة» وقال مرة: عن ابن 
جريج عن أبيه عن عائشة» وكلاهما ضعيف» وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن 
أبيه عن النبى َير مرسلا اه كذا فى التلخيص الحبير”'' 6١5:1‏ . 

وأجاب عنه الحافظ الزيلعى بأن إسماعيل بن عياش قد وثقه ابن معين» وزاد فى 
الإسناد ”عن عائشة" والزيادة من الثقة مقبولة اه (۲۲:۱). 

فإن قيل: هذا الكلام لا يصح لأمرين: أحدهما أن ابن معين لما ضعف هذا 

الحديث لا يفيد توثيقه إسماعيل هذا فى هذا الحديث؛ فقد يكون راوى الحديث ثقة 
والحديث ضعيفا لأمور أحرى» كما لا يخفى على أهل الفن. وثانيهما أنه لو سلم 
احتجاج ابن معين بإسماعيل مطلقا فى الحجازيين والشاميين لا يفيد شيئا أيضاء فإن 
الحكم للرافع يكون حيث لم يكن ترجيح للمرسل بوجه ماء وههنا ليس كذلك› فإن 
الذين أرسلوه هم كثير وحفاظ » فهم فوق ذلك» وقد وافقهم فى روايته مرة فيرجح 


إعلاء السغن تواقض الوضبوء ١‏ 


صنيعهم على صنيعه. ٠‏ 
٠‏ قلنا: أما قوله: ”إن ابن معين لما ضعفة هذا الحديث لا'يفيد توثيقه إسناعيل' ' 
هذاء فقد يكون راوى الحديث ثقة:والحديث-ضعيفا لأمور أخرى " .. فالجواب عنه أن 
. الزيلعى رحمه الله من أهل الفن وقد عده السيوطى فى حسن المحاضرة من حفاظ الحديث 
ونقاذه (151:1) فلعله عرف أن تضعيف ابن معين لهذا الحديث ليس إلا من جهة تفرد 
ابن عياش برفعه من بين الجماعة؛ كما هو مذهب البعض فى تعريف الشاذ» ذكره فى 
تفرب الرأوئ عا نض قال الحافظ أبو يع الك > والتئ عليه فاط اديت أن 
الشاذ.ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع 
اعتبار المخالفة» وقال الحاكم: هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بتابع لذلك الثقة“ '"' 
اه» فحديث عائشة متصلا مرفوعا داخل فى الشاذ على هذاء فإن رفعه تفرد به 
إسماعيل ولأجل ذلك ضعفه ابن معين » وإلا فالحديث فى نفسه صحيح بالإرسال كما مر 
فى قول الحافظ أنه قد صحح هذه الطريق المرسلة محمد بن الذهلى والدارقطنى وأبو 
حاتم فكيف يظن بابن معين أنه ضعف الحديث مطلقا؟ وبعد ذلك فمعنى كلام الزيلعى 
أن إسماعيل وثقه ابن معين» وزيادة الثقة مقبولة عند المحققين إذا لم تخالف رواية : 
الجماعة بحيث تستلزم ردها وههنا كذلكء فإن الرفع لا ينافى الإرسال كما لا يخفى, 
فيكون للح ارارم و يكون داحلا فى الشاذ على ما هو الصحيح فى تعريفه» وما 
ذكره الخليلى والحاكم أن الشذود هو مطلق تفرد الثقة بشىء؛ سواء كان مخالفا لرواية 
الجماعة أو لا ليس بصحيح نص عليه السيوطى فى التدريب (ص875). 
وبالجملة فتضعيف ابن معين لهذا الحديث مبنى على كونه داخلا فى الشاذ كما 
هو مذهب أكثر الحفاظ» وتصحيح الزيلعى له مبنى على كونه غير داحل فیه» كما هو 
الصحيح عند المحدثين . قال الحافظ فى شرح النخبة: ”إن الزيادة إما أن تكون لا تنافى 
بينها وبين رواية من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقاء وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من 
قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هى التى يقع الترجيح بينها وبين معارضيهاء فيقبل 
الراجح ويرد المرجوح “ اه ملخصا (ص۳۷) . 


. ۱٤١ نوع ۱۳ ص‎ )١( 


ر نواقض الوضوء . 16۰ 


قلت: ومن البين أن الرفع والوصل لا ينافى الإرسال والوقف بالمعنى الذى ذكره؛ 
فهذه من الزيادة التى تقبل من الثقة مطلقاء ولكن مع ذلك فقد وقع فيه الاختلاف بين 
الحدثين » فإذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم متصلاء أو بعضهم موقوفا 
وبعضهم مرفوعا ‏ أو وصله هو أو رفعه فى وقت» وأرسله ووقفه فى وقت آخرء فمنهم من 
قال الحكم لمن أرسله أو وقفه قال الحنطيب: وهو قول أكثر الحدثين » وعن بعضهم الحكم 
للأكثرء وعن بعضهم الحكم للأحفظ» وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح 
الوصل والرفع فى عدالة راويه؛ وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله» أو رفعه ما ؤقفه الحفاظ . 
كذا فى تدريب الراوى"'' (ص۷۷). قلت: فلعل الزيلعى عرف من مذهب ابن معين أنه 
ذهب فى الرفع والوقف والوصل والإرسالء إلى أحد هذه الأقوال فلذا ضعف حديث 
إسماعيل هذا على مقتضى مذهبهء ولكنه يخالف الصواب لأن الصحيح عند أهل 
الحديث والفقه والأضول أن الحكم (فى هذه الصور المذكورة) لمن وصله أو<فعه سواء 
كان الخالف له مثله فى الحفظ والإتقان أو أكثر منه لأن ذلك زيادة ثقة وهى مقبولة. 
صرح به السيوطى فى التدريب (ص١")‏ . 

وقال النووى فى مقدمة شرحه لمسلم: ' إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا 
. وبعضهم مرسلاء أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعاً أو وصله هو أو رفعه فى وقت» 
وأرسله أو وقفه فى وقت» فالصحيح الذى قاله المحققون من امحدثين وقاله الفقهاء 
وأصحاب الأصول» وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان 
الخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ لأنه زيادة ثقة؛ وهى مقبولة“ اه (ص"1١)‏ . 

وقال أيضا فی باب صلاة الليل: ”الصحيح بل الصواب الذى عليه الفقهاء 
والأصوليون ومحققوا ا محدثين أنه إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفاء أو موصولا ومرسلاء 
حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة» سواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل فى الحفظ 
والعدد” انتبى )١555:1(‏ فتقوية الزيلعى ن هذا ذا الحديث صحيح على مذهب المحقفين 
وإن خالفه شرذمة من امحدثين . 


. ص ۱۳۸ و۱۳۹‎ ١١ آخر الفروع من نوع‎ )١( 


وبهذا يظهر لك الجواب عن قوله ثانيا ”إن الحكم للرافع يكون حيث لم يكن 
ترجيح للمرسل بوجه ماء وههنا ليس كذلك» فإن الذين أرسلوه هم كثير وحفاظ؛ فهم 
فوق ذلك“ اه. فقد عرفت فى قول النووى إن كثرة المرسلين وزيادة حفظهم لا ترجح 
جانب الإرسال إذا كان الواصل ثقة» بل الصواب أن الحكم للرافع والواصل سواء كان 
أكثر أو أقل فى الحفظ والعدد . 

وما قيل ”إن إسماعيل بن عياش قد وافق الجماعة فى الإرسال مرة» فيرجح 
صنيعهم على صنيعه . قلت: هذا ليس من القدح فى شىء قال فى الجوهر النقى: رواه 
عن أبيه قال عليه السلا : إذا قاء أحدكم فى صلاته أو قلس» الحديث؛ وقال ابن جريج: 
وحدثنى ابن أبى مليكة عن عائشة عن النبى ل لل مثلهء وأسند الدارقطنى أيضا من جهة 
محمد بن الصباح حدثنا ابن عياش بهذين الإسنادين جميعا وو ومن رواه 
بالإسنادين جميعا عن ابن عياش الربيع بن نافع وداود بن رشيدء فهذه الروايات التى 
جمع فيها ابن عياش بين الإسنادين أعنى المرصل والمسند فى حالة واحدة مما يبعد الخطا 
عليه ا 0 0 0 فأما إذا وافق الناس على المرسل 


فإن قيل: إن إسماعيل ثقة فى ما يرويه عن 0 دون ما يرويه عن أهل 
قال فى الجوهر النقى: ” وإسماعيل وثقه ابن معين وغيره؛ وقال يعقوب بن سفيان: ثقة 
عدل› وقال يزيد بن هارون: ما راث أحفظ ل اه فا لحق أن كلام الزيلعى لا يمكن 
رده بعد تسليم كون ابن عياش ثقة مطلقاء والله أعلم وعلمه أنم وأحكم . 
تة" 

حكى البيبقى عن الشافعى أنه حمل الوضوء المذ كور فى هذا الحديث وفيما 


. باب ترك الوضوء من خروج الدم‎ ٠١١ :١ هامش البيبقى‎ )١( 


ج۱ . نواقض الوضوء 1 ١6‏ 


روى عن ابن عمر وغيره على غسل بعض الأعضاء (الجوهر النقی۱ :۳۹) قلت: يمنع من 
ذلك ما فى رواية ابن عياش مرفوعا عند ابن ماجة؛ وما فى رواية عبد الرزاق عن ابن عمر 
من ذكر المذى مع الرعاف والقلس» فإن المذى يوجب الوضوء الشرعى › ولا يكفى فيه 
غسل بعض الأعضاء بالإجماع . واحتج الخصم بما رواه البخارى من قصة الأنصارى أنه 
رمى بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى فى صلاته» وأجاب عنه العلامة العينى بأن 
"احتجاج الشافعى ومن معه بذلك الحديث مشكل جدا لأن الدم إذا سال أصاب بدنه 
' وجلده وربما أصاب ثيابه. ومن نزل عليه الدماء مع إصابة شىء من ذلك وإن كان يسيرا 
لا تصح صلاته عندهم ولئن قالوا إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الزرف 
حتى لا يصيب شیا من ظاهر بدنه؛ قلنا: إن کان كذلك فهو أمر عجيب''' وهو بعيد 
جدا اه“ )۷۹1:١(‏ قلت: وأيضا فهى واقعة عين لا عموم لهاء وإنه فعل واحد من 
الصحابة؛ ولعله لم يعلم بحكمه» وما ذكرنا من الأحاديث أقوال» فلزم الاعتماد عليها . 
واحتجوا أيضا با رواه البخارى تعليقا عن الحسن: ”مازال المسلمون يصلون فى 
جراحاتهم' . قلت: لا يضرنا ذلك» فإن الجرح لا يمنع عن صلاة عندنا إذا كان لا يرقا 
وصاحبه يلحق بالمعذورين لا ينتقض وضوءه بخروج الدم بل بخروج الوقتء وأيضا 
فليس فى قول الحسن ما يدل على صلاتهم والجراحات تسيلء فيمكن أنهم كانوا 
يصلون فى جراحاتهم وهى مشدودة با جبيرة أو معضية يشىء وحينئذ لا تفسد صلاته 
بمجرد خروج الدم بل لا بد من سيلانه ووصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير» فافهم . 
وقد ذكرنا فى المتن عن الحسن بسند صحيح أنه كان لا يرى الوضوء من الدم عليه؟ 
قال: يغسل أثر محاجمه“ كذا فى الفتح (14:1) . واختلف رواة لهم على الخصم لكونه 
صريحا فى معناه» وما ذكره البخارى تعليقا ليس بصريح» بل يحتمل الوجوه كما تقدم .. 
واحتجوا أيضا با رواه البخارى تعليقا: “عصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم 
يتوضأ". قلت: يحتمل أنه كان دما يسيرا غير سائل» يدل عليه ما رواه ابن أبى شيبة 


)١( -‏ قلت: قد اعترف الحافظ فى الفتح بأن فيه بعداء ثم جاء بما هو أبعد منه حيث قال: ” ويحتمل أن يكون الدم 
أصاب الثوب فقط» فنزعه عنه» ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه ثم الحجة قائمة به على كون 
خروج الدم لا ينقض » ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه” (5:1؟؟) وهذا ما يقضى منه العجب. 


إعلاء السنن نواقض الوضوء قدا 


بسند صحيح: حدثنا عبد الوهاب.حدثنا سليمان بن التيمى عن بكر قال: رأيت ابن 
عمر عصر بثرة فى وجهه فخرج منها شىء من دم ؛ فحكه بين إصبعيه ثم صلى. كذا فى 
عمدة القارى (41/:1/) فلفظ ”شىء من دم يؤيد ما قلنا . وأيضا فإنه واقعة عين لا عموم 
لهاء وتحتمل الوجوه» وما ذكرنا من أثر ابن عمر رضى الله عنه قبل قول يعطى حكما كليا 
فيرجح على الفعل: وأجاب العينى بأن هذا الأثر حجة للحنفية لأن الدم الخارج بالعصر 
لا ينقض الوضوء عندهم» لأنه مخرج والنقض يضاف إلى الخارج دون الخرج كما هو 
مقرر فى كتبهم . قلت: ومعناه إذا كان الخرج بحيث لو تركه لم یسل . 

واحتجوا أيضا بما ذكره البخارى تعليقا: " بزق ابن أبى أوفى دما فمضى فى 
صلانه“ . قال العلامة العينى: ”وهذا ليس بحجة لهم علينا لأن الدم الذى يخرج من 
الفم إن كان من جوفه فلا ينقض وضوءه (أى إلا إذا كان ملأ الفم» ولا دلالة للأثر عليه) 
وإن كان من بين أسنانه فالاعتبار للغلبة بالبزاق والدم؛ ولم يتعرض الراوى لذلك» فلم 
يبق حجة اه" (۷۹۸:۱) . 


وا اغا د البقارى اا "وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم 
ليس عليه إلا غسل محاجمه“ اه قلت: أثر مضطرب المتن فقد رواه ابن أبى شيبة 
والشافعى عن ابن عمر بلفظ : ” كان إذا احتجم غسل محاجمه» وأثر الحسن وصله ابن 
أبى شيبة ولفظه ”أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال يغسل أثر محاجمه“ اه 
كذا فی الفتح (55:1؟) اوخای فى ل فن سملي و اج 
”إلا“ ورواه الكشمهينى وأكثر الرواة بغير ”إلا“ قاله ت بطال» كذا فى العمدة للعينى 
(۸:1) فسقط الاحتجاج با علقه البخارى . 


وأما أثر ابن عمر بلفظ ابن أبى شيبة والشافعى فليس فيه ما ينفى الوضوء وكذا 
أثر الحسن بلفظ ابن أبى شيبة لا يدل على عدم انتقاض الوضوء أيضاء إلا أن يقال . 
بالمفهوم . وهو ليس بحجة عندنا . على أن الاحتجام لا يستلزم سيلان الدم دائماء فإن سلم 
صحة ما رواه المستملى بإثبات لفظ ”إلا“ فليس فيه ما يدل على عدم انتقاض الوضوء 
بخروج الدم سائلا بل يحمل على ما إذا حرج غير سائل» كيلا يضاد ما رويناه قبل عن 
ابن عمر والحسن أنهما كانا يريان الوضوء بسيلان الدم» أو يقال: معنى قولهما “ليس 


ج- ١‏ نواقض الوضوء ا 


4- أحمد: بن الفرج عن بقية ثنا شعبة عن محمد بن سليمان بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن 
زيد بن ثابت قال: قال رسول الله عَلَِمٍ: «الوضوء من كل دم سائل» . أخرجه 
ابن عدى فى الكامل فى ترجمة اخ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث أحمد» وهو ممن لا يحتج بحديثه» ولكنه يكتب» فإن الناس مع ضعفه 
قد احتملوا حديثه. انتبى: وقال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل: أحمد بن 
الفرج كتبنا عنه؛ ومحله عندنا الصدق اه (من الزيلعى :١‏ ١؟)‏ . 

قلت: فهو من رجال الحسن"'» والباقون كلهم ثقات › أما بقية فلا علة له 
سوى التدليس . وقد صرح بالتحديث »؛ وشعبة شعبة؛ ومحمد بن سليمان ثقة 
لأن شعبة روى عنه؛ وهو لا يروى إلا عن ثقة» وعبد الرحمن ابن أبان من رجال 
الأربعة» ثقة كما فى التقريب (ص )١١8‏ فالحديث حسن . 


- عن: يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن 


عليه إلا غسل محاجمه' أنه لا يلزم عليه غسل جميع بدنه؛ كما ذهب إليه البعض من 
الصحابة تمسكا بما أخرجه أحمد والدارقطنى عن ابن الزبير عن عائشة مرفوعا: 'يغتسل 
من أربع: من ال جمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت"" ". ولم يردا نفى وجوب الوضوء 
منه قاله سيدى مولانا الخليل فى بذل المجهود )١177:1(‏ وأجاب العينى بمثل ما مر عنه انفا 
أنه دم مخرج لا حارج والنقض يتعلق بالخارج دون المخرج عندناء والله أعلم . ٠‏ 
قوله: ”أحمد بن الفرج“ وقوله ”عن يزيد بن خالد إلخ“ قلت: دلالتهما على 


)١(‏ قلت: هو من رجال الميزان» ضعفه محمد بن عوف الطائى وقال مسلمة: ثقة مشهور وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال: يخطئ » وقال ابن أبى حاتم: محله الصدق» وقال الحاكم: أبو أحمد قدم العراق فكتبوا عنه وأهلها 
حسنوا الرأى فيه» وقال الذهبى: هو وسط . (ميزان الاعتدال :١‏ 174) ثم يظهر من كلام الحافظ أنه ميال إلى 
تحسينه» ولكنه ذكر عن الخطيب ”ليس عنده فى حديث بقية أصل » هو فيبا أكذب الخلق“ (لسان الميزان :١‏ 
٥‏ فلينظرء والله أعلم . 

(۲) سيأتى هذا الحديث فى باب غسل الجمعة (من المؤلف) . ` 


إعلاء الستن 1 نواقض الوضوء ه6١‏ 


تميم الداری » قال: قال رسول اللهير َلثم : ” الوضوء من كل دم سائل" . 
الدارقطنى فى سئنه وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من غيم 0 9 
) وثقوه كما فى الكاشف للذهبى (جامع الاثار لشيخنا ص١١)‏ قلت: وهو 
معتضد بالذى قبله» وارتفع قول الدارقطنى بالجهالة بتوثيق غيره» فإن المجهول لا 
يوثق » وعدم سماع عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد من تيم لا يضرناء فإن 
الانقطاع فى القرن الثانى والثالث ليس بعلة عندناء لا سيما إرسال مثل عمر. 


باب وجوب الوضوء على من نام مسترخيا مفاصله . 


1- عن: ابن عباس رضى الله عنه أن النبى لار قال: «ليس على من 
نام ساجدا وضوء حتى يضطجع. فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» . رواه 


معنى الباب مرفوعا ظاهرة» والثانى وإن كان ضعيفا عند الدارقطنى» ولكنه حسن عندنا 
مع كونه منقطعاء على أنه متأيد بالذى قبله» وبالاثار التى أسلفناهاء فانجبر ضعفه بذلك 
ولله الحمد. وفى الباب ستة أحاديث أخرى أخرجها الدارقطنى فى سننه ولكن أسانيدها 
ضعاف وفى بعضها متروكون فلم نذكرها وذكرها سيدى مولانا الخليل فى " بذل الجهود" 
(TT, 1۲:1)‏ لأن كثرة الطرق تخرج الحديث عن كونه لا أصل له > كمأ تقرر فى 

الاموا ا 


باب وجوب الوضوء على من نام مسترخيا مفاصله 


قوله: ”استرخت مفاصله“ فى حديث ابن عباس رضى الله عنه. دلالته على 


ج- 1١‏ نواقض الوضوء ١٠5‏ 


أحمد وأبو يعلى » ورجاله موثقون (مجمع الزوائد )٠١٠:١‏ . 

۷- عن : على بن أبى طالب رضى الله عنه عنه قال: قال رسول الله 
كر : ووكاء السه العينان» فمن نام فليتوضاً» . رواه أبو داود وحسنه المنذرى 
وابن الصلاح والنووى» كذا فى التلخيص الحبير"' . ' 

ا 0 
على الحتبى النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى 


الباب ظاهرة» فإنه لد علل نقض وضوء المضطجع باسترخاء مفاصله» فدار الأمر على 
الاسترحاء» وهو المقصود . ودلالة بقية أحاديث الباب أيضا عليه ظاهرة؛ والحديث الثانى 
فى إسناده كلام غير مضمر مذكور فى التلخيص الحبير وقد مر حديث صفوان بن عسال 
”لکن من غائط وبول ونوم“ فى أول نواقض الوضوء . 

وأما الأحاديث المعارضة لأحاديث الباب فمنها ما فى بلوغ المرام )١1:1(‏ عن أنس 
رضى الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله ر على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق 
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطنى, وأصله فى مسلم 
اه. ومنها ما فى ” مجمع الزوائد (۱۰۱:۱) عن أنس رضى الله عنه أن أصحاب رسول الله . 
٠‏ ر كانؤا يضعون جنوبهم» فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا یتوضاً“ رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى عن أنس وعن أناس من أصحاب النبى بر يضعون 
جنوبهم فينامون» فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. ورجاله رجال الصحيح اه 
والحديث الأول ذكره فى نصب الراية مختصرا'" وعزاه إلى أبى داود ثم قال: قال النووى:' 
إسناده صحيح . 

ومنها ما رواه الدارقطنى )٤۸:۱(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد 
بن حميد نا ابن المبارك أنا معمر عن قتادة عن أنس قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله 


. 157 رقم‎ ٠۲۰ :١ باب الأحداث ۱: ۱۱۸ رقم 159ء والحديث الآتى فى‎ )١( 
. أى لم يذكر لفظ ”على عهده“ فقط (مؤلف)‎ )۲( 


إعلاء السنن نواقض الوضوء /اه ١‏ 


يضطجع › » فإذا E‏ رواه الي ي القن 
الحبير 45:1) . 


يد يوقظون للصلاة حتى أنى لأسمع لأحدهم غطيطاء ثم يصلون ولا يتوضؤون قال 
ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس» صحيح”" . 

والجواب عن الأول بأنه محمول على حال القعود» لما قال صاحب نصب الراية 
١‏ : إإذ لا يخفق برأسه إلا من نام جالسا“ وعن الثانى والثالث» بأن التوضئ 
محمول على حال استغراق النوم » وعدمه على ما دونه وعن الرابع بأنه محمول على ما 
حمل عليه الحديث الأول» على أنه يمكن حمله على النوم الخفيف فى حال الاضطجاع» 
والغطيط لا ينافى النوم الخفيف ولا النوم جالساء قاله وجربه الطبيب المولوى الصوفى 
محمد يوسف البجنورى من خلفاء شيخى » وكذا قاله الطبيب محمد هاشم التهانوى . 


حكم المباشرة الفاحشة: 

وقال الشيخ: وأيضا يتأيد بالحديث كون المباشرة الفاحشة ناقضاء فإن تعليله 
ْله كون نوم المضطجع ناقضا باسترخاء المفاصل 00 العينين وكاء السه» كما فى 
الحديث الآخرء يدل صريحا على أن أصل النقض بخروج الريح » وإنما كان الاسترتحاء 
سببا عاديا للخروج» فأقيم السبب مقام المسبب الناقض» فيقاس عليه حكم المباشرة 
الفاحشة بأن يقال إن أصل النقض بخروج المذى» وإنما كان المباشرة المذكورة سببا عاديا 
أكثريا لهذا الخروج» فيقام السبب مقام المسبب الناقض. - 

وإن خالجك قيام الفارق بين النوم والمباشرة بأن حالة النوم حالة عدم الشعور 
بالخروج بخلاف حالة المباشرة» فإنه حالة الشعور به لكون المباشر متيقظاء فكيف ٠‏ 
القياس؟ فأزحه بأن عدم الشعور لا يختص بالنوم» بل يحتمل بكون الخارج غائبا عن 


)١(‏ الدارقطنى › » باب ما روى فى النوم قاعدا لا ينقض الوضوء ١‏ : ۳۰ و١۳‏ واعلم أن لفظ ” صحيح ' فى آخخره من 
قول الدارقطنى لا ابن المبارك» ومراده أن الحديث إستاده صحيح . 


چ 3 10۸ 


باب نقض الؤضوء من القهقهة فى الصلاة 


- عن : أبى موسى رضى الله عنه قال: بينما رسول الله مد يصلئ إذ 
ا وا و ري د 7 
كثير من القوم وهم فى الصلاة» فأمر رسول الله َر من ضحك أن يعيد 
الوضوء ويعيد الصلاة. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون وفى بعضهم 


البصر قليلا انمسح بالبدن فاقتضى الاحتياط الحكم بإعادة الوضوء . 

ويؤيد كون أصل الناقض فى النوم خروج الريح قول بعض الفقهاء بأن من به 
انفلات الريح لا ينتقض وضوءه بالنوم» لأن الحدث المتيقن لما لم ينقض فكيف 
ش TT‏ وق ل هت لي 
ل ا من هذا الاستدلال ا ا n‏ إلى الرأى 
الحض » بل إلى دليل شرعى وهذا هو التفصيل لما قال الفقهاء فى دليل المسئلة أن هذه 
: اوكا لع توه ار SS‏ 

دلاخ 
الله تعالى 


باب نقض الوضوء من القهقهة فى الصلاة ‏ 


قوله: ”عن أبى موسى إلخ“ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وهذا الحديث 
ذكره فى مجمع الزوائد (ص١٠3)‏ أيضاء ثم قال: *وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقى؛ 
ولم أر من ترجمه» وبقية رجاله موثقون ال E‏ (ص178١) ‏ رجاله 
موثقون . . وفى بعضهم خلاف “ اه فالظاهر أنه أطلع بعد على حال الذقيقى فجود السند 


. وسيأتى بعض الكلام على المباشرة او ا الغسل من التقاء الختانين‎ )١( 


7 


إعلاء السنن تقض الوضوم من القهقهة فن الصلرة 1۹ 
خلا . مجمع الزوائد'"١) ١‏ 


-٠۰‏ أخبرنا: أبو حنيفة قال: حدثنا منصور بن ذازان عن الحسن 
البصرى عن النبى و ل ر أنه قال: «بينمأ هو فى القضلاة إذ أقبل رجل أعمى من 
قبل اقبلة بيد الصلاة؛ والقوم فى صلا افجر. ٠‏ فوقع فى زبية'" ' فاستضحك 


ثم اعلم أن الدقيقى له حديث م عند الدارقطنى )55:١(‏ وقال الدارقطنى بعد 
روايته: ”هو صجيح'"'* اه فهذا توثيق له منه» وقد ذكره فى تبذيب التبذيب (11/:4*) 
بما محصله أنهم وثقوه إلا أن أبا داود قال: ”لم يكن بمحكم العقل” اه فالحديث محتج 
به» وأما ما قال فى التعليق الحسن معترضا على وصل هذا الحديث (5:1"): ” ولكن فى 
الحديث علة أخرى؛ وهی أن أبا موسى رضى الله عنه لم يذكره إلا مهدى بن ميمون؛ وغيره 
من الحفاظ من أصحاب هشام (ابن حسان) يروونه مرسلا إلا حالد بن عبد الله الوسطى 
عند الدارقطنى » فقال: عن أبى العالية عن رجل من الأنصار قال الدارقطنى: ”وقد 
خالفه حمسة أثبات ثقات حفاظ وقولهم أولى بالضواب” “ اه قلت: مهدى بن ميمون 
من رجال الجماعة ڈ ثقة كما فى التقريب (51765178:1؟).وكذا خالد المذكور ثقة ثبت من 
رجال الجماعة» كما فى التقريب أيضا (ص:٠)‏ وقد زادا فى السند ”أبا موسى“ وجعلا 
الحذيث مسندا وزيادة الثقة مقبولة إلا إذا كان لترجيح رواية من لم يزد وجه معتد بهء 
وههننا ليس كذلكء فإن الوجه ليس إلا أن المرسلين خحمسة والمسندين إثنان ثقتان؛ 
والتطبيق ممكن لأن الراوى يمكن أن يكون الحديث عنده مرسلا ومسندا على حسب ما 
رواه عن شيخه؛ ولهذا الوجه لم يتكلم فيه صاحب مجمع الزوائد من هذه ا 
فالحديث مسند محتج به. 


قوله: " أخبرنا أبو حنيفة“ قال المؤلف: منصور والحسن كلاهما من رجال 


() ياب الضحك والتبسم فى الصلاة ؟: 45 . 

(۲) بالضمء حفرة للأسدء كذا فى القاموس (مؤلف) . 

(۳) خديث ٦‏ باب النبى للجنب والحائض عن قراءة القرآن ..)١16:1(‏ 
() انتبت عبارة التعلنق الحسن وهو تعليق النيموى على كتابه آثار السئن . 


e نقض الوضوء من القهقهة فى الصلوة‎ . a 


بعض القوم حتى قهقه» فلما فرغ رسول الله را قال: من کان قهقه منكم 
فليعد الوضوء والصلاة» . رواه الإمام محمد فى كتاب الآثار" )١'‏ وفى الجوهر 
النقى )٤١ :١(‏ : ثم قال أئ ابن مندة فى معرفة الصحابة) زوف أبوخليفة عق 
منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد بن أبى معبد'" عن النبى مرك قال: 
«من قهقه فى صلاته أغاد الوضوء والصلاة» . ثم ذكر ذلك بسنده عن معن عن 
أبى حنيفة» ثم قال: وهو حديث مشهور عنه» رواه أبو يوسف القاضى وأسد بن 
:عمرو وغيرهما اه قلت: فهذا الحديث بسند الإمام مسند ومرسل » ورجال 
كتاب الآثار ثقات مشهورون ‏ ومعبد هذا صحابى . 


لاف ان مهو ان Ea‏ رد رن لذ سان ف 
هذا ذكره فى الجوهر النقى )٤۲:۱(‏ بما نصه: ”فى معرفة الصحابة لابن مندة معبد بن أبى 
معبد وهو ابن أم معبد راى النبى مم وهو صغيرء ڈ ثم ذكر ابن مندة بسنده مرور النبى 
تر بخباء أم معبد» وأنه بعث مغبداء وكان صغيرا ؛ الخديث؛» د ثم قال: : روى أبو حنيفة 
فذكر حديث أبى حنيفة المذكور فى المتن اه وفى تجريد 0 الغابة (؟:947 مطبوع 
حيدراباد) "مفب بن أبى معيند امخزاعى الذى رد'آبا سفيان عن رجموعه بعد أحد» ثم إنه 
أسلم اه" . 
وف ا واس ا عدن ف امل عن على بن الى 
قال: قال لى عبد الرحمان بن مهدى» وكان أعلم الناس بحديث القهقهة: إنه كله يدور 
على أبى العالية» فقلت له: إن الحسن يرويه عن النبى بر مرسلاء فقال عبد الرحمان: 
حدثنا حماد بن زيد عن حفص بن سليمان قال: أنا حدثت به الحسن عن حفصة عن 
)١(‏ باب القهقهة فى الصلاة وما يكره فيا ١‏ : ۱ بتعليق الأفغانى» رقم 157 . 

(۲) أخترجه أيضا الدارقطنى (1: 177 باب أحاديث القهقهة) وأبو يوسف فى كتاب الآثار (ص8؟) راقن (۱: 


۱٤٦‏ باب الوضوء ا 
(۳) وكذلك ك أسنده الدارقطنى ١/١ :١‏ والبيبقى ۱ كلاهمافى أحاديث ا 


إعلاء السئن نقض الوضوء من القهقهة فى الصلوة MN‏ 


-١‏ عن : معمر عن قتاده عن أبى العالية الرياحى أن أعمى تردى فى 
بئر» والنبى رار يصلى بأصحابه» فضحك بعض من كان يصلى مع النبى 
ِو » فأمر النبى َل من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. 
رواه عبد الرزاق فى مصنفه» ورجاله رجال الصحيحين وهو < ميب 
الراية ۱: ۲۸) وف اثار الان ET (۳٦:۱‏ ار 
سنده تاما. ش 


أبى العالية ؛ قلت له: فقد رواه إبراهيم عن النبى رلا لر مرسلا؟ فقال عبد الرحمان حدثنا 
شريك عن أبى هاشم قال: أنا حدثت به إبراهيم عن أبى العالية» قلت له: فقد رواه 
الزهرى عن النبى بلا مرسلا؟ فقال عبد الرحمان قرأت هذا الحذيث فى كتاب ابن 
أخى الزهرى عن الزهرى عن سليمان بن أرقم عن الحسن» انتهى'''. أو قال البيبقى فى 
سننه: قال الإمام أحمد: ولو كان عند الزهرى والحسن فيه حديث صحيح لما استجازا 
القول بخلافه» وقد صح عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى من الضحك فى الصلاة 
وضوءء وعن شعيب بن أبى خمزة وغيره عن الزهرى أنه قال: من الضحك فى الصلاة 
يعاد الصلاة» ولا يعاد الوضوء قال البيبقى: وقد رو هذا الحديث بأسانيد موصولة إلا 
ہا ضعيفة» وقد ثبت أحاديثها فى الخلافيات ا وقال ابن عدى فى الكامل: وقد 
روى هذا الحديث الحسن البصرى وقتادة وإبراهيم النخعى والزهرى مرسلاء وقد اختلف 
على كل واحد منهم موصولا ومرسلاء ومدار الكل يرجع إلى أبى العاليةء والحديث له وبه 
e‏ ولكن سائر أخاديقه مستقيمة صالحة؛ انتهى”"" . 
فلت وقيه أيدنا ( 0١‏ وأسند أبن دی عن يح ابن معن أنه قال 
مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة: انتبى» قلت: أما 
حديث القهقهة فقد عرف» (ذكره قبل من جهة الدارقطنى) وأما حديث تاجر البحرين 
0١‏ أى كلام ابن عدى» وعبارة نصب الراية مستمرة . 
(۲) أى كلام البيبقى» وعبارة نصب الراية مستمرة . 
(۳) هنا انتبت عبارة نصب الراية :١‏ 1ه ولاه . 


.07 :١ يعنى فى نصب الراية‎ )٤( 


ج - ١‏ نقض الوضوء من القهقهة فى الصلوة TY‏ 


فرواه ابن أبى شيبة فى مصنفه وكيع ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال يا 
- رسول الله! إنى رجل تاجر اختلف إلى البحرين» فأمره أن يصلى ركعتين » يعنى القصر ˆ . 
انتبى قال المؤلف: رجال هذا المرسل رجال الجماعة» إلا أن الأعمش مدلس . 

ثم اعلم أن ما ذكرناه عن نصب الراية يدل على جرح رواية المتن بنقل الإمام» وكذا 
رواية أبى العالية المذكورة فى احر المتن» فلا بد من الجواب عنه. فالجواب عن جرح 
حديث الحسن بأن ما ذكر ليس بنص فى أن الحديث ليس عند الحسن إلا من هذه 
الطريق » لأنه يمكن أن يكون عنده من الطريقين . وأما كون مذهبه حلاف هذا الحديث 
فلا يجرح به الحديث؛ فإنه يمكن أن يكون مذهبه هذا قبل أن يبلغه هذا الحديث 
والجواب عن مرسل أبى العالية بأن سنده صحيح ومسئده أيضا محتج به كما عرفت» ۰ 
ولا يجرح الحديث بكون روايته مرسلة مرة ومسندة أخرى» فإنه يجوز أن يكون الحديث 
ثابتا من الجهتين» وقد تأيد بمرسل الحسن فثبت بحمد الله؛ عز وجل نقض الوضوء 
بالقهقهة بأسازيد مقبولة. 


العمل بالحديث الضعيف: 
20 وقد قال صاحب ال جوهر النقى :)٤۳:۱(‏ ”قال ابن حزم كان يلزم المالكين 
والشافعين لشدة تواتره عن عدد من أرسلهء ق قلت: ويلزم الحنابلة أيضاء لانن يحتجون. 
بالمرسل» وعلى تقدير أنهم لا يحتجون به فأقل أحواله أن يكون ضعيفا والحديث 
الضعيف عندهم مقدم على القياس الذى اعتمدوا عليه فى هذه المسألة“ اه. 

قلت : قوله ” والحديث الضعيف إلخ“ مغلطة عظيمة فإن من يحتج من الأئمة 
بالضعاف» فليس مراده منه بضعيف مصطلح ينزل عن درجة الحسن بل مراده ما ينزل 
عن رتبة الصحيح» وهو الحسن المصطلح» وقد كنت تحيرت زمانا طويلا فى هذه 
المسئلة المشهورة التى نقلها جماعة من الأكابرء بأنه كيف يمكن أن يحتج الأعلام 
بالضعاف. ثم ف Se as‏ 
التحفة المرضية (ص570)''' للعلامة المحدث القاضى الشيخ حسين بن محسن 


: المطبوعة بالمطبعة الأنصارية الدهلوية (من المؤلف)‎ )١( 


إعلاء الستن نقض الوضوء من القهقهة فى الصلوة 1۳ 


الأنصارى اليمانى ونصه: ” وقال شيخ مشايخنا السيد العلامة عبد الرحمان بن سليمان 
فى المنهج السوى: : وما نقل عن الإمام أحمد من العمل بالحديث الضعيف مطلقا؛ ل 
غيرف:وأنه نحیر من الَأ قال ابن علان رحمه الله تعالى : حمل الضعيف فيه على مقابل 
الصحيح على عرفه وعرف المتقدمين فإن الخبر عندهم صحيح وضعيف» لأنه ضعف 
ع د A‏ 7 أما الضعيف بالإصطلا 0 
e‏ ال ل سي 
أولئ من الرأى ؛ فالظاهر أن مراده بالضعيف ما ب انتهى . . وفيه a‏ (ص (VY: ٠»‏ 
'وقال الحافظط ابن تيمية: : إثبات الحسن اصطلاح الترمذى 0 الترمذى من أهل 
الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف» والضعيف عندهم ما انحط عن درجة 
e‏ کک ns‏ حا ا 
ا 

وفيه أيضا (ص١۲۷):‏ ” وقال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين : الأصل الرابع 
من أصول الإمام أحمد الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن فى الباب شىء 
يدفعه؛ وهو الذى رجحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا 
حا سه 
الو E dg‏ الا ا 1 
يدفعه ولا قول صاحب | ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من , 


الاد آھ. E‏ 
وفيه اسا ( ص ۷۲) : “قال ابن القيم: وأصحاب أبئ جنيفة مجمعون على أن 
)١(‏ هكذا فى الأصل والغالب عندى أنه ابن ح + د شل عنه فى كتب (مؤلف) . 


(؟) هكذا فى الأصل .(مؤلف؛. 
۳( أى صحابى (مؤلف) 5 


چ نقض الوضوء من القهقهة فى الصلوة . ۱1٤‏ 


مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأى وعلى ذلك مبنى 
مذهبه› فتقديم الحديث الضعيف واا الصحابة 0 القياس والرأى 7 11 الما 


3 


0 0 ْ | 
قال المؤلف: وهذا هو الصحيح الحق الصراح > لا يعدل عنه:محقق إلى غيره» 
وأعنى به أن المراد بالضعيف عندهم فى موضع الاحتجاج إنما هو الحسن المصطلح عند 
المتأخرين فإن الضعيف المصطلح عند المتأخرين ليس بشىء يعتد به» فكيف يسوغ 
لأهل العلم أن يحتجوا به ولله الحمد فى الأولى والأخرى على ما أنعم على من إزالة هذا 
الإشكال القوى بتحرير أفاضل أمة النبى الهادى إلى الصراط السوى» عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

ثم اعلم أن صاحب الهداية قال :)۱١:١(‏ ” والأثر ورد فى صلاة مطلقة (أى ذات 
ركوع وسجود) فيقتصر عليها' اه. وقيد فى شرح الوقاية وغيره كون القهقهة ناقضا 
بوقوعه فى صلاة البالغ» فلا ينقض وضوء الصبى فقال شيخى: ودليل هذا القيد على 
ما أدى إليه نظرى أن النص قد ورد خلاف القياس» فيعتبر فى الحكم قيود كانت 
متحققة فى المورد يقيناء وحضور الصبيان فى ذلك المورد غير يقينى» فلو حكمنا 
بالنقض فيهم لكان حكما قياسياء وقد سمعت امتناعه فى المورد الغير القياسى › فحكمنا 
بعدم نقض وضوءهم لا لدليل على عدم النقض » بل لعدم دليل على النقض» وكان قد 
صح وضوءهم من قبل» ووقع الشك فى ارتفاعه ومعلوم أن اليقين لا يزول بالشك 
فحكمنا ببقاء وضوءهم» بخلاف النسوة» وإن كان حضورهن غير يقينى أيضاء لكنا 
عملنا بالاحتياط؛ لأن الفرق بينهما فى الأحكام نادر جدا محتاج إلى دليل مستقل 
فحيث فقد الدليل حكمنا بالمماثلة» وبهذا خرج الجواب من الصبيان عما يترا اى وروده 
أنهم لم لم يحكموا فيهم بالاحتياط؟ وجه الجواب ظاهرء لأن الرجال والنساء كلهم 
مكلفون فوجب رعاية الاحتياط فى إلحاقهن بهم وأما الصبيان فغير مكلفين فلم يجب 
رعاية الاحتياط لقيام المانع من الإلحاق بهم. 


إعلاء السنن ٠‏ نقض الوضوء من القهقهة فى الصلوة ۰ 


وقال بعض الفقهاء إن انه تر لهم بإعادة الوضوء كان زجراً لا لكون القهقهة 
ل كون قهقهة الصبى غير ناقض لعدم كونه محلا للزجرء وإن 

شتقت إلى تفصيله فارجع إلى السعاية» كذا قال دام ظله العالى. وفى فتح 7 
(:6۷): ”وأما قهقهة الصبى فقيل تبطلهما وقيل لا تنقض "عرق ا 
مع رد امحتار): ' فلا يبطل وضوء صبى ونائم ؛ ٠‏ بل صلاتهماء به یفتی ‏ اه. 

وقال صاحب السعاية تحت قول شارح الوقاية " حتى لا ينقض الوضوء قهقهة 
الصبى ولى فيه كلام وله جواب” -: ”أما الكلام فهو أن معنى نقض شىء الوضوء أنه 
يحرم أداء فلس حر كا رس نا المعنى منتف فى حق الصبى فى جميع 
النواقض» فإنه لو أحدث ثم صلى بغير طهارة؛ لا يقال إنه اكتسب الحرام» ولا يكتب 
E‏ لسر كلف O‏ تقرر فى الأصولء فإن أرادوا بقولهم: لا ينقض 

قهقهة الصبى“ هذا المعنى فلا وجه للتخصيصء ولا يظهر ثمرة هذا الحكمء وإن أرادوا 
أن وليه لا يحكم عليه بتجديد الوضوء كما يحكم به فى سائر النواقض › > فممنوع › فإن 
كل ما أمر به المكلف يلزمه أن يعلمه الصبى ويعاوده ليعتاد به بعد البلوغ وأما الجواب فهو 
أنهم أرادوا به المعنى الأول وثمرته تظهر فيما إذا توضاً الصبى وصلى وقهقه فى الصلاة ثم 
بلغ فحينئذ يجوز له أداء الصلاة بتلك الطهارة؛ لعدم عاض وضوءه بخلاف سائر 
الأحداث؛ فافهم" (147:1) . 


قوله: ”حدثنا ابن جوصاء إلخ“ قلت: ل ل سا ا 
رباح: وقال خالد بن أبى نوف عن عطاء: E‏ 
كان يقول: تجتمعون إلى يا أهل مکة» وعندكم عطاء وكذا روى عن ابن عمر اه 
(۲۰۱:۷) وفى تذكرة الحفاظ ١١‏ ): ” روى الثورى عن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: 
قدم ابن عمر مكة فسألوه» فقال تجمعون لى المسائل وفيكم عطاء' ' اه والظاهر أن ابن عمر ' 
لا يقول مثل هذا القول إلا بعد ممارسة حال عطاء فى فى العلم وهى لا تتأتى إلا بطول الصحبة 


ع نقض الوضوء من القهقهة فى الصلوة 0 


ضحك فى صلاته قهقهة فليعد الوضوء والصلاة» . أخرجه البيبقى (الجوهر 

:النقى ١‏ : 47) أعله ابن جوزى بأن بقية من عادته التدليس» ؛ فلعله سمعه من 
بعض الضعفاءء فحذف اسمه» وأجاب عنه ابن التركمانى والزيلعى 5:1 
بأن بقية صدوق » وقد صرح بالتحديث . والمدلس الصدوق إذا صرح بذلك 
زالت تهمة تدليسه. ١ه‏ قلت: وبقية رجاله ثقات» كما يشعر بذلك سكوت ابن 
الجوزى وغيره عنهم؛ وابن جوصاء مختلف فيه وقد وثق. كما يظهر من 
اللسان :١(‏ : 4755) وسماع عطاء عن ابن عمر مختلف فيه والراجح السماع» 
على أن الانقطاع ليس بعلة عندناء فالحديث حسن لا سيما وله شواهد. 


بينهماء كيف؟ وقد ولد عطاء سنة ۲۷ فى خلافة عثمان رضى الله عنه» كما فى 
التهذيب (۲۰۲:۷) ومات ابن عمر سنة ثلاث وسبعين فى آنحرها أو أول التى تليباء كما 
فى فى التقربب (ص/١٠)‏ فكان عطاء ابن ست وأربعين أو سبع وأربعين وقت وفاة ابن عمر 
ويبعد كل البعد أن لا يسمع عطاء عنه فى مثل هذه المدة؛ لا سيما وهو مكى » ؛ وكان ابن 
عمر رضى الله عنهما يكثر الاختلاف إلى مكة من المدينة للحج وغيره» فرواية عطاء عنه 
موصولة عند من يكتفى فى قبول العنعنة بإمكان اللقاء» وهو المذهب المنصور كما حققه 
مسلم فى مقدمة الصحيح . وأظن أن مسلما احرج فى صحيحه حديث عطاء عن ابن عمر 
رضى الله عنه» ولكن لا أحفظ الآن موضعه . وقال ابن أبى حاتم فى المراسيل: قال أحمد 
ابن حنبل: لم يسمع عطاء من ابن عمرء وقال علي ب بن المديني وأبو عبد الله ا 
عمر ولم يسمع منهء كذا في التهذيب (۲۰۳:۷) وفي جامع مسانيد الإمام (؟: 494) : 
قال البخاري في تاريخه : كنيته لأى عطاء بن أبي رباح) أبو محمد مولى آل بني جهم 
القرشي الفهري المكي » واسم أبي رباح أسلم» قال حيوة بن شريح عن عباس بن الفضل 
٠‏ عن حماد بن سلمة: قدمت مكة سنة مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة» وقال أبو نعيم 
مات سنة خمس عشرة رالا سين ابن عباس وأبا هريرة وأبا نعيد وجابراً وابن عمر 
رضى الله عنهما اه . 
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صرح به البخارى رحمه الله والله تعالى أعلم. وحيث جعلت روايته عنه منقطعة فى 
بعض المواضع من الكتاب فهو مبنى على قول أحمد وغيره» لا على ما هو التحقيق 
عندى» فافهم . 

قال المؤلف: واحتج الخصم بما رواه البخارى عن جابر تعليقا أنه قال: ' 
ضحك فى الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء اه“ ا 
العينى فى العمدة )۷۹۳:١(‏ بما نصه: ”قلت: مذهب أبى حنيفة ليس كما ذكرهء وإنما 
مذهبه مثل ما روى عن جابر أن الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوءء والقهقهة 
تبطلهما جميعاء والتبسم لا يبطلهماء والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه› 
والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانهء والتبسم ما لا صوت فيه» فإن قال: كيف 
استدلت الحنفية بالحديث الذى رواه الدارقطنى وليس فيه إلا الضحك دون القهقهة؟ 
قلت: المراد منه من ضحك منكم قهقهة» يدل عليه ما رواه ابن عم ر" . فذكر حديث المتن 
سواء» وأجاب :عن جرج ال ل 
"والأحاديث تفسر بعضها بعضا"" اه“ 

TOT‏ نور ن زاذاة عق 
الحسن البصرى عن النبى بر (مرسلا) وفيه: ”فاستضحك بعض القوم حتى قهقه» 
فلما فرغ رسول الله َر قال: من كان قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة “. ورجاله 
ثقات مشهورون » وأخرجه الحافظ ابن مندة فى معرفة الصحابة بسنده عن معن عن أبى 
حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد بن أبى معبد عن النبى ب قال: «من 
قهقه فى صلاة أعاد الوضوء والصلاة › ثم قال: وهو حديث مشهور عنه رواه أبو يوسف 
القاضى وأسد بن عمرو وغیرهماء ذكره فى الجوهر النقى )55:١(‏ . 

ومعبد هذا هو ابن أم معبد التى مر النبى سار بخباءها حين هاجر إلى المدينة وهو 
صحابى رای النبى بر وهو صغير» كما ذكره ابن مندة وفرق الحافظ فى الإصابة بين 
ابن أبى معبد وبين ابن أم معبد» والذى يظهر من كلامه أن ابن أبى معبد أكبر من ولد أم 


)1( عمدة القارى» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. 
(۲) كتاب الآثار ٤٩۱ .١‏ و۲٤٤‏ بتعليق الأفغانى . 
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عمران بن حصين أن النبى لر قال لرجل ضحك فى الصلاة: أعد وضوئك . 


معبد )۱٤١:٦(‏ وأياما كان فكلاهما صحابی› ولیس هو الجهنى الذى تكلم فى القدر كما 
زعم البيهقى» ولم يذكر ذلك بسند لينظر فيه» ثم لو سلمنا أنه الجهنى المتكلم فى القدر 
فلا نسلم أنه لا صحبة له» قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الاستيعاب: ذكره 
. الواقدى فى الصحابة» وقال: أسلم قديما قال: ”وقال أبو أحمد فى الكنى وابن أبى حاتم 
كلاهما: له صحبة.” كذا فى الجوهر النقى (57:1) . فإن قيل: لم يثبت سماع الحسن 
عن معبد بن أبى معبد وهو كثير الإرسال وقد عنعن قلت: وما يضرنا ذلك» فإن 
الانقطاع ليس نعل ناه على أن صاحب الجوهر النقى قال: ”قرأته فى مسند أبى 
حنيفة» فرواه مكى بن إبراهيم عنه عن الحسن عن معقل بن يسار أن معبدا قال 
الحديث“ . وسماع الحسن عن معقل ثابت كما سيأتى» فزالت علة الانقطاع أيضا . 


بت 


إن سلم ما قاله البيبقى أن معبدا هذا هو الجهنى» فلا نسلم أنه المتكلم فى القدرء 
فقد قال الحافظ فى الإصابة فئ ترجمة معبد الجهنى )١11/:”(‏ قال أبو عمر: هو غير معبد 
الذى تكلم فى القدرء وقيل: هو هوء قلت: هذا الثانى باطل فإن القدرى وافق هذا 
الصحابى فى اسم أبيه ونسبه إلخ“ ”قلت: : ولعل البيمقى أيضا من الذين لم يفرقوا بينهما 
فلما رآه موضوفا بالجهنى ظن أنه هو الذى تكلم بالقدرء وا حال أنهما اثنان أحدهما معبد 
ابن خالد الجهنى صحابى» والآخر ليس بصحابى وبعد ذلك فلا يصح ادعاء ابن 
التركمانى الصحبة له بعد تسليم أنه متكلم فى القدرء بل كان عليه أن يسلم كونه الجهنى 
ويمنع كونه المتكلم فى القدر كما قلناء والله تعالى أعلم وعلمه أنم وأحكم . 

قوله: ”عن رو" ی راع هنا هونن انول الق 
الجوهر النقى (4Y: ١(‏ : وابن را اشد هذا وثقه ابن حنبل وابن معين» وقال عبد الرزاق : 
"ما رأيت أخدا أورغ فى الحديث مه اه قلت الى وا خؤلاء هو لجراي الشامى 


1 
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أخرجه ابن عدى وقال: محمد الخزاعی من مجهولى مشايخ بقية» وقال: وبروى 
عن محمد بن راشد عن الحسنء و ابن راشد مجهول ِ اه (من الزيلعى ١‏ : 
۷ مختصراً) وسيأتى الجواب عن كل ذلك فى الحاشية» وبا جملة 
افق كم 


نزيل البصرة؛ وهو من رجال الأربعة ليس بمجهول أصلاء روى عنه الثورى وشعبة وهما 
من أقرانه» وابن ن المبارك وابن المهدى والقطان وزيد ب بن أبى الزرقاء والوليد بن مسلم وبقية 
ابن الوليد ويزيد بن هارون وغيرهم من الأئمة» كما صرح به فى التهذيب )٠١۹:۹(‏ وهو 
مختلف فيه كما ذكرناه قبل» سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: ثقة ثقة» وقال غير واحد 
عن ابن معين: ثقة؛ وقال أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث؛ وقال النسائى: ثقةء 
وقال فى موضع آخر: لا بأس به» وقال فى موضع آخر: ليس بالقوی» وضعفه ابن حبان 
وقال الدارقطنى: يعتبر بهء وقال ابن عدي: يروى عن مكحول أحاديث ولیس بروايته 
بأس» وإذا حدث عنه بقية فحديثه مستقيم اه ملخصا من التبذيب )٠١۹:۹(‏ وبالجملة . 
فهو حسن الحديث يحتج به إذا لم يأت بشىء منكر ولم يخالف الثقات مخالفة تستلزم 
رد ما رواه الجماعة. ولا يخفى أن ما رواه عن الحسن ليس بمنكر بل هو مشهور عنه كما ' 
مر؛ وقد تابعه على تسمية عمران بن حصين عمرو بن عبيد عن الحسن كما أخرجه 
البييقى عن إسماعيل بن عياش عن عمر ابن قيس المكى عن عمرو بن عبيد عن الحسن 
عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله بل يقول: من ضحك فى الصلاة قرقرة 
فليعد الوضوء والصلاة. وأعله البيبقى بأن عمر بن قيس المكى المعروف بسندل 
ضعيف ذاهب الحديث وعمرو بن عبيد قيل فيه: إنه كذاب» كذا فى تخريج 
الزيلعى (۲۷:۱) . 
قلت: عمر بن قيس لم يتهمه أحد بالكذب وإما كان فيه بذاء وتسرع إلى الناس 
فأمسكوا عن حدیثه» قال ابن حبان: كان فيه دعابة» يروى عن الثقات ما لا يشبه 
حديث الإثبات» وله عنده حديث ' الحج واجب والعمرة تطوع” وحديث "إذا أحدث فى 
الصلاة فليأحذ بأنفه" وقال أبو زرعة: لين الحديث» كذا فى التبذيب )٤۹۱:۷(‏ فهو وإن 
كان ضعيفا لا يحتج به منفرداء فلا بأس به فى المتابعات» لا سيما وقد أخرج له ابن 
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حبان فى صحيحه حديثين. وعمرو بن عبيد وإن كذبه الناس وترکوه» ولكن قال ابن 
حبان: كان يكذب فى الحديث وهما لا تعمداء (تبذيب )۷٥/۸‏ وساق له ابن عدى جملة 
أحاديث غالبها محفوظة المتون» قاله الذهبى فى الميزان (10:7؟) . 

قلت: فلا بأس به فى المتابعات» لا سيما وقد أثنى عليه عبد الوارث ابن سعيد 
وصدقه فى الرواية» وهو من رجال الجماعة أحد الأعلام ثقة حافظ متقن» قال عبيد الله 
ابن عمير: ”سمعته يقول: لولا أنى أعلم أن كل شىء روى عمرو بن عبيد حق لما رويت 
عنه شيئا“» (تبذيب 557:5). وبالجملة» إن كان ابن راشد هذا هو المكحولى 
الدمشقى» كما يشعر به عبارة الجوهر النقى » فحديثه عن الحسن عن عمران بن حصين 
حلزيث حسن» ولا ینکر سماعه عن الحسن لأنه يروى عن مكحول وهو قريب من طبقة 
الحسن البصرى مات مكحول سنة اثنتى عشرة ومائة قاله أبو نعيم» وفيها أرخه دحيم 
وغيره (تهذيب ۲۹۱:۱۰) ومات الحسن سنة عشرة ومائة (تقريب ص۳۸) وعنعنة الراوى 
الغير المدلس محمولة على السماع إذا أمكن اللقاءء وابن راشد هذا لم يتهمه أحد 
بالتدليس» وقد صرحوا بأنه كان قد سكن البصرة» فلا يبعد سماعه عن الحسن هذاء 
ولكن كلام الذهبى فى الميزان يدل على التفرقة بين ابن راشد المكحولى الشامى وبين 
ابن راشد الذى يروى عن الحسن فإنه أطال فى ترجمة الأول وقال فى الراوى عن الحسن: 
لايدرى من هو؟ )٥٦:۳(‏ وهذا يؤيد قول ابن عدى: إنه من مجهولى مايخ بقية؛ ولكن 
يرفع عنه الجهالة قول الحافظ فى التبذيب با نصه: "قلت: وفى الرواة محمد بن راشد 
ثلاثة: بغدادى يروى عن بقية بن الولید» وبصرى يروى عن يونس بن عبید» واخر يروى 
عن الحسنء وأظنه الذى قبله“ اه (170:3) . يعنى أن الراوى عن الحسن هو الراوى عن 
يونس بن عبيد وهو ليس بمجهول بل ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: محمد بن راشد 
يروى عن محمد بن سيرين روى عن سليمان الحربى» فكأنه هو ابن راشد البصری عن 
يونس تكلم فيه اه. وفى الثقات لابن حبان (أيضا) محمد بن راشد التميمى المكفوف 
من أهل البصرة؛ روى عن ابن عون؛ روى عنه حميد بن مسعر فهو هو اه كذا فى لسان 
الميزان (157:0 و175). ٠‏ 


فالحاصل أن محمد بن راشد الراوى عن الحسن هو الراوى عن يونس ابن عبيد 
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باب ترك الوضوء نما مست النار 


عن محمد بن ال منكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: كان 


الميزان (55:7) ولكن ما ورد فى إسناد الحديث من وصف محمد هذا بالخزاعى يرجح 
قول صاحب الجوهر النقى أنه هو الذى وثقه أحمد وابن معين وعبد الرزاق وغيرهم أى 
المكحولى الشامى» فإنه هو الموصوف بالخزاعى دون غيره من يسمى باسمه من مشايخ 
بقية . وبالحديثين الذين ذكرناهما فى المتن وبا ذكرناه فى شرحهما اندفع ما ذكره البيبقى 
عن ابن مهدى أنه قال: حديث الضحك فى الصلاة كله يدور على أبى العالية اه الجوهر 
النقى (47:1) فقد عرفت أن الحسن يرويه عن عمران بن حصين وعن معقل بن يسار 
عن معبد وسماعه عنهما ثابت كما ذكره الزيلعى ناقلا عن البزار (EA: ١(‏ وعن معبد بن 
أبى معبد ورواه أأيضا عطاء عن ابن عمرء وقد رواه أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه كما 
ذكرناه. هذاء.وقد أطلنا الكلام فى هذا الباب لقدح الخصوم على الحنفية فى هذه 
المسألة جداء فثبت ما ذكرنا أن نقض الوضوء بالقهقهة ثابت بأحاديث عديدةء بعضها 
مرسل وبعضها مرفوع حسن » وقد تركنا ما ورد فيها من الروايات الضعيفة التى يتقوى 
مشا فض فا على أبى حنيفة من ملام إذا كان متمسكا بالحديث الصحيح أو 
الحسن إن خالفه الناس فافهم والله يتولى هداك . ۰ 
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قوله: ”أحبرنا عمرو إلخ “ قال المؤلف : دلالته والتى بعده على الباب ظاهرةء وأما 
ما يعارضه فما رواه مسلم (191/:1) عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله رق يقول: 
الوضوء مما مست النار اه“ وفى لفظ له: ”توضأوا مما مست النار" . وما رواه مسلم أيضا 
)154:١(‏ عن جابر ابن سمرة رضى لله عنه أن رجلا سأل رسول الله ا أ أتوضاً من 


ع١‏ ش ترك الوضوء ثما مست النار لاا 


آخر الأمرين من رسول الله َل ترك الوضوء مما مست النار. رواه النسائى 

وسكت عنه فهو صحيح عنده» وقال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم ١‏ : 

(o7,‏ ”وهو حديث صحيح رواه ابو 0 0 وغيرهما من آهل السنن 

0 وغيره: : إن المراد I‏ والقصة E‏ انپی فتح البارى ١‏ 
0 

(TT 


لموم الخنم؟ قال: إن شت رما بز يلدت لدعرفا قال ا رطا عن لزه الإبل؟ 
قال نعم! فتوضاً من حوم الإبل» الحديث . وما رواه أبو داد" وسكت عنه (ص-۱۹۰ مع 
غاية المقصود) عن البراء بن عازب قال: ”سثل رسول الله لر عن الوضوء من حوم 
الإبل» فقال توضأوا منهاء وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منهاء وسئل عن 
الصلاة فى مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين» وسئل عن 
الصلاة في مرايضن الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة ٠‏ اه وفى التلخيص الحبير :)47:١(‏ 
”وقال ابن خحزيمة فى صحیحه" لم أر خحلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح 
. من جهة النقل » لعدالة ناقليه” اه وفيه أيضا: "قال البيبقى قد صح فيه حديثان حديث 
جابر بن سمرة ويجديث البراء :كاله أجمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه" " اه فالجواب 
عن الحديث الأول ما ذكره الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم (195:1): ”واحتج 
هؤلاء بحديث توضأوا نما مست النار» واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء 
ما مسته النار وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ 
بحديث جابر رضى الله عنه قال: ” كان آخخر الأمرين“ فذكره» والجواب الثاني: أن المراد 
بالوضوء غسل الفم والكفين. ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول» ثم 
و ا ا 


)١( .‏ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ..۲٤۹ :١‏ 

اناب الرضوز من کر ال 

(۳) أنظر صحيح ابن خزيمة ١ :١‏ باب الأمر بالوضوء من أكل نوم الإبل . 
)لمن الخبير» باب الأحداث ١315 :١‏ رقم 164 . 


إعلاء الستن ترك الوضوء مما مست النار 1Y۳‏ 


قلت: ولكن هذين الجوابين لي فيهما نظران: الأول منهما أن ترك الوضوء مما 
مست النار لا يدل على نسخه» لأنه فعل فيحتمل أن يكون تركه للنسخ أو لبان الجواز . 
ويدل عليه قوله ب في حديث المغيرة: ”ولو فعلت (أي استمراراء وإلا قد فعله ملت 
كما يدل عليه حديث جابر) فعل الناس ذلك بعدي“ (أي لزوماً ووجوباً) فظهر أن المانع له 
ر من الوضوء مما مست النار كان مخافة أن يجعلوه واجباء لا النسخ» فإنه لو كان لما 
وسعه 2 أن as‏ 0 اي وى 
9 قول جابر رضى الله عنه كان عر الأمرين من رسول ال ل ترا ا 
النارء فإنه يبعد أن يراد بهذا القول الوضوء اللغوى أشد البعد كما لا يخفى على من له 
ذوق ما فى المحاورات''' فالأحسن أن يقال إن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب . 
وتركه بيان الجوازء ثم رأيت فى فتح البارى (:59).” أوجمع الخنطابى بوجه آخر وهو 
أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب“ فلله الحمد. وفى الميزان للإمام الشعرانى 
رحمه الله (۱۳۳:۱): ” ووجه الثانى أن النار مظهر غضبى يعذب الله تعالى بها من يشاء 
من العصاة» فلا يناسب من أكل مما مسته أن يقف بين يدى الله تعالى إلا بعد التطهر منه 
طهارة كاملة. اه“ قلت: ومن ثم أمروا بابراد الظهر فى شدة الحرء فقد روى اللجماعة كما 
فى النيل (۲۹۱:۱): عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ”قال رسول الله ملي N‏ 
فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم اه“ : 
والجواب عن الحديث الثانى بأن هذا الحديث والحديث الذى يأتى آخر الباب قد 
تعارضا وهما قوليان؛ فلا بد من التطبيق بينهما على قدر الإمكان وقد ذكرنا ذلك عن 
قريب فى الوضوء مما مست النار. وفى الميزان للشعرانى (۱۳۲:۱): ” كما يتنزهون (أى 


)١(‏ قلت: يرد قول المؤلف هذا ما أخرجه الترمذى فى كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام (؟: ۸) عن 
عكراش بن ذؤيب فى قصة طويلة: ”ثم أتينا بماء فغسل رسول الله مل يديهء ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه 
ورأسهء ثم قال: يا عكراش! هذا الوضوء مما غيرت النار“ فهذا إن صح يفسر الوضوء مما غيرت النار تفسيرا 
واا رای طهر لهذا( افر ین میرم اوبات أن رکو ا غيرّت فار كان رجو لوا كما فی 
حديث عكراش » وكان مستحبا فى مبدء الإسلام؛ كما يظهر من حديث المغيرة» > ثم نسخ استحبابه كما فى 
حديث جابر وعلى هذا تنطبق جميع الروايات. 


١ ل ا‎ a 


ا ميمونة قالت أكل.النبى ميد من كتف شاةء ثم قام فصلى 
ولم يتوضاً . 
اي مان ور د ا 
عليه انيل الأوطار ١‏ : ا 
ل ا ا 1 


الأكابر) عن الصلاة إذا أكلوا لحم الجزور إلا بعد طهارة تباعدا عنهاء لكونها محلا لركوب 
الشياطين على ظهرها كما وردء لا لكونها لحما إذا اللحم كله من سائر الحيوان فى ذلك 
واحد. فافهم ذلك فإنه نفيس ‏ اه. وفى غاية المقصود (117:1): قال الحافظ ولى الدين 
العراقى: يحتمل أن يكون قوله ”فإنها من الشياطين“ على حقيقته» وإنها أنفسها 
شياطين » وقد قال أهل الكوفة: إن الشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب 
أو مشبهة بها فى النفرة والتشويش أو مقارنة لهاء فقد روى النسائى وابن حبان فى 
صحيحه وأحمد فى مسنده من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى مرفوعاً: على ظهر كل 
بعير شيطان › فإذا ركبتموها فسموا الله “» الحديث اه. وأما ما رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح مرفوعا كما فى غاية المقصود (197:1): ”لا تصلوا فى أعطان الإبل» فإنها 
خلقت من الجنء أ لا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت اه . فلا يعارض الحديث 
المذكور فإنه يمكن أنها خلقت من الجن ثم قورنوا بهاء أو يقال: معنى جف ام 
أن أخلاقها مشبهة بهم على سبيل المجاز. 
. قوله: ”عن ميمونة إلح“ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة » وكذا دلالة 

حديث عمرو بن أمية والمغيرة وعائشة رضى الله عنهم . 


.147 :١ أبواب ما يستحب الوضوء لأجله‎ )١( 


72 


إعلاء السنن ETE‏ 1۷° 


إن المغيرة قد شق عليه انتمارك إياه وحشى أن يكون فى نفسك عليه شىء 
فقال النبى ب : ليس عليه فى نفسى إلا خير» » ولكن أتانى بماء لأتوضاً» وإنغا 
أكلت طغاما ولو فعلت فعل الناس ذلك بعدى . رواه أحمد والطبرانی فى الكبير 
ورجالة ثقات (مجمع الزوائد :١‏ 20707 20 ` 


۸- عن: لالت رح ايا فلك كان ومنول الله ا يدم يمر بالقدر 
فأخذ العرق» فیضیب منه ثم يضلى يصلى » ولم يتوضا ا ول ن وز انا شمن 
وأبو يعلى والبزار» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٠05: ١‏ ). ش 


۱۹ عن : ا ا رضى الله ننه مرفوعا : «إذا کان ا ع 
وضوء فأكل طعاما فلا يتوضاً ك 
با لماء» . رواه الطبرانى فى الكبير والضياء ( كنز العمال ه: ۷۹) قلت: أما 
إسناد الطبرانى فقال فى مجمع الزوائد ۱: ؟١٠) TT‏ 
وأما إسناد لياه صحيح على تا الإمام اسيويلى المدكوزة فى يتلية كنز 
السال يي 
قول "عن أبى أمامة إلخ “ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة وأما المضمضمة 

من اللين فللتنظيف؛ ١ه‏ وتخصيصه بلين الإبل لما فيه من شدة الدسومة؛ وقد ورد حديث 

فى الوضوء من ألبان الإبل أيضاء وهو ما فى مجمع الزوائد ١ ١١‏ عن سمرة السوائى 
قال: ”سألت رسول الله مي فقلت: إنا أهل بادية وما شية» فهل نتوضاً من لحوم الإبل 
وألبانها؟ قال: نعم! قلت: ق : فهل نتوضاً ٣ن‏ لحوم الغنم وألبانها؟ قال لا! رواه الطبرانى فى 
الكبير وإسناده حسن إنشاء الله تعالى “. وهو لحري E‏ ؛ فإن الحديث 


)١(‏ أى لم يتوضأً.وضوء الصلاة ولا وضوء الطعام (مؤلف). 

( قسم الأقوال: الفضل الرابع قى نواقض الوضوء. 

١) وهو قوله: ورمزت... للضياء المقدسى فى امختارة (ض) وجميع ما فى هذه الكتب الخمسة صحيح".‎ (YT) 
. من الطبع الجديد)‎ 


(5) مجمع الزوائد» باب الوضوء من حو الإبل وألبانها ۱: .٠٠۰‏ 


۱۷٦ ل‎ 


باب ترك الوضوء من مس المرأة 


- عن: عطاء عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ملقم كان يقبل 
بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضا. رواه البزار وإسناده صحيح آثار السنن :١(‏ 
0 . ظ 


-0١‏ عن: عائشة رضى الله عنها قالت: إن كان رسول الله سار ليصلى 
“ران ترف ارون فين ا 


قوله: "عن عطاء" قال المؤلف: ذكر الحديث فى نضّب الراية (ص8” ج١)‏ بلفظ: 
روی البزار فى مسنده حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح ثنا محمد بن موسى بن . 
أعين ثنا أبى عن عبد الكريم الجزرى عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها ' فذكره» ثم ذكر 
ما يدل على ثقة جميعهم؛ ثم قال: وقال عبد الحق بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار 
"لا أعلم له علة توجب تركه؛ ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث 
عبد الكريم عن عطاء حديث ردىء» لأنه غير محفوظ › وانفراد الثقة بالحديث لا يضره: 
فإما أن يكون قبل نزول الآية أو يكون الملامسة ا جماع كما قال ابن عباس رضى الله عله 
'"'. فإن قيل: فقد رواه الدارقطنى من جهة ابن مهدى عن الثورى عن عبد 
الكريم عن عطاء قال: ليس فى القبلة وضوءء قلنا: الذى رفعه زاد والزيادة مقبولة والحكم 
للرافع ؛ ويجتمل أن يكون عطاء أفتى به مرة وأغخرق رفعه . والله عل“ اه. قلت: 
فالحديث صحيح › ذكر فى المتن » ودلالته عل الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة” قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وقال السندى فى 


انتبى كلامه 


)١(‏ يعنى كلام عبد الحق» وكلام الزيلعى مستمر. 
(۲) نصب الراية :١‏ 7/4. 


إعلاء الستن ش ترك الوضوء من مس المرآة 1۷۷ 


وأنا مشر ا ين را الجنازة» حتى إذا راد أن يوتر مسنى برجله. رواه 
التساتي'” ' وإسناذه صحيخ . واستدل: به على أن اللمس فى الآية الجماع ل 
مسها فى الصلاة واستمر (التلخيص الحبير :١‏ /4) : وفى تخريج الزيلعى (1: 
:٨۸‏ وهذا ا الصحيح اه. 


تعليق النسائى (۳۸:۱): ”ومعلوم أن ذلك كان مسا بلا شهوة» فاستدل به المصنف (أى 
النسائى) على أن المس بلا شهوة لا ينقض» وأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتفاض أن 
الأصل هو العدم» م يظهر دليل الانتقاض للقائل بهء وهذا يكفى فى القول بعدم 
النقض بل سيظهر دليل العدم» وهو حديث القبلة إذا القبلة لا تخلو عادة عن مس 


0-4 


بشهوة. 


وأما قوله تعالئ : [أو لامستم النساء) فأرجح التفسيرين له هو الجماع وهو مروى 
عن حبر الأمة بحر الملة سيدنا عبد الله بن عباس » قال فى غاية المقصود (۹:۱) اقلا 
عن الحافظ ابن كثير: ”وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك“ اه 
يعنى ما ذكره قبل هذا اللفظ وهو عن ابن عباس قال: ”الملامسة الجماع» ولكن الله 
كر یکی بما يشاء” اه آه وحديث عائشة رضى الله عنها أحرجه الشيخان بلفظ : 
“قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله ميد ورجلاى فى قبلة» فإذا سجد غمزنى فقبضت 
رجلى فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح“ : كذا فى الزيلعئ (9/:1*): 
وأما ما يدل أن المس ناقض فمنه ما فى مجمع الزوائد )٠٠١:1(‏ . ”عن عبد الله - يعنى ابن 
مسعود رضى الله عنه - قال: الملامسة ما دون الجماع بأن مس الرجل جسد امرأته بشهوة 
ففيه الوضوء . رواه الطبرانى فى الكبيرء ورجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبى سليمان؛ 
وقد اختلف فى الاحتجاج به. وعن أبى عبيدة ابن مسعود رضى الله عنه قال: يتوضاً 
الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده» وعن القبلة إذا قبل امرأته» وكان يقول فى هذه 
الاه ا اس ا هو ا روه ا رقن ا عيبل ل و 


£ (])ن 


أبيه 


اه. 


.7١ :١ النسائى: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة‎ )١( 
. باب فيمن قبل أو لامس‎ ۲٤۷ :١ مجمع الزوائد‎ )۲( 


ج- ١‏ ترك الوضوء من مس المرأة جا 


5- حدثنا: أبو بكر بن أبى شيبة قال: ثنا وكيع ثنا الأعمش عن 
م 1 بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 

بر قبل بعض نسائه ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً ى 
أنت ؟ فضحكت . رواه ابن ماجة (۱: ۳۸) وفى تخرج الزيلعى (۱: ۳۷) كلهم 
ثقات وسنده صحيح وقد مال أبو عمر ابن عبد البر إلى تصحيح هذا 
الحديت . فقال: صححه الكوفيون وثبتوه» لرواية الثقات من أئمة الحديث له 
وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لرواية عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا وقال فى 
موضع آخر: لا شك أنه أدرك عروة. انتبى ملخصا:”" . 


ركنا مهاد نر ملي SR‏ لوس e‏ 
رضى الله عنه أنه كان قاعداً عند النبى َل فجاءه رجل» فقال: يا رسول الله! ما تقول 
فى رجل أصاب من امرأة لا نحل له فلم يدع شيثا يصيبه الرجل من امرأنه إلا قد أصابه 
منها إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: توضأً وضوء حسناء ثم قم فصل» قال: فأنزل الله عر 
وجل هذه الآبة: بإ أقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من اليل الآيةء فقال معاذ بن جبل 
رضى الله عنه: أ هى له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: “بل هى للمسلمين عامة. 


(ك)ي 


۰ اه. 


والجواب عن الأول بأنه موقوف فلا يعارض المرفوعات وعن الثانى بأنه يحتاج 
الاستدلال به إلى أنه كان على وضوء ثم أمر به لنقضه بالمس دون التبرك ولم يثبت› فلا 
يصح الاستدلال بهء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقال الزيلعى فى نصب الراية. 
:)35:١(‏ ”ليس فيه حجة لأنه إنما أمره بالوضوء للتبرك وإزالة التخطئة لا للحدث». 
ولذلك قال ”له: ”توضاً وضوء حسنا اه. 

قوله: ”حدثنا أبو بكر“ قال المؤلف: دلالته على الباب لحر سو 
طويل غير مضر مذ كور فى تخزيج الزبلعى . . 


)١(‏ نصب الراية :١‏ ۷۲ أحاديث مس المرأة. 


إعلاء السئن ترك الوضوء من مس المرأة ۱۷۹ 


1- عن : عائشة 0 الله عنها قالت: فقدت رسول الله چ ليلة من 
00 

٤‏ عن: أبن عباس 0 عنة قال: ”ليس قن القبلة وض“ 
أحرجه الدارقطنى وقال صحيح )۲:1( ” 

م سد راتس ی 


قوله: ا عائشة إلخ ' قلت: قال الزيلعئ ”والخصوم يحملونه على أن الس 
وقع بحائل وهذا التأويل - مع شدة بعده - يدفعه بعض ألفاظه كما ستراه إن شاء الله 
تعالی ‏ (۳۷:۱) . ۰ ٠‏ 


قلت: لعله أشار إلى ما فى هذا الحديث من قولها ”فوقعت يدى على بطن قدمه“ 
وفيّه دلالة على أن اللمس لا ينقض وضوء الملموس حلاف ما قاله الشافعيةء وهو 
الراجح عندهم» أنه ينقض . ذكره فى رحمة الأمة (ص1) والحديث حجة عليهم» 
والتأويل الذى ذكروه تمشية لمذهبهم» قال الشوكانى فى النيل )40:1١‏ ”والاعتذار عن 
حديث عائشة بما ذكره أبن ختخر فی الفحع من أن الس يتختدل أنه کان باق أو الى 
أن ذلك حاص به تكلف ومخالفة للظاهر اه“ : 


قوله: ”عن ابن عباس رضى الله عنه “ دلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: " أخبرنا محمد بن المثنى “ إلى قوله ”عن على بن عبد العزيز الوراق إلخ“ 
قلت: إغا .0 الحديث عائشة اس عديدة 6 طمن 06 فى حديث ا 


. ۱۹۲ :١ فى باب ما يقال فى الركوع والسجود‎ )١( 
NEF: غ0 باب صفة ما ينقض الوضوء وما روى فى الملامسة والقبلةء‎ 


۸۰ ترك الوضوء من مس المرأة‎ E 


. أزواجه ثم يصلى ولا يتوضا. أخرجه النسائى (۱: ۳۹) وقال: ”ليس فى هذا 
. الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا“ اه أى لأن إبراهيم 
.التيمى لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود» ومراسيل الثقات حجة عندناء 
وقد جاء موصولاء قال الدارقطنى: “وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام 
عن الثورى عن أبى روق عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده " 
ومعاوية هذا أخرج له مسلم فى صحيحه“ فزال بذلك انقطاعه» وأبو روق عطية 
ابن الحارث أخرج له الحاكم فى المستدرك» وقال أحمد: ليس به بأس» وقال 
ابن معين: صالح» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال أبو عمر (ابن عبد البر) : قال 
الكوفيون هو ثقة» لم يذكره أحد بجرحه» كذا فى الجوهر النقى (۱: .)١۳‏ 
فالحديث حجة بالاتفاق» قاله السندى فى حاشية النسائى (۱: ۳۹) . 


-١74‏ عن: سعيد بن بشير قال ثنى منصور بن زاذان عن الزهرى عن ابی 
سلمة عن عائشة رضى الله عنبا قالت: لقد كان رسول الله حه يقبلنى إذا 
خرج إلى الصلاة» ولا يتوضا أخرجه الدارقطنى (۱: 49) وقال: تفرد به سعيد 
ابن بشير عن منصور عن الزهرى ولیس بقوى فى الحديث» قلت: وثقه شعبة 


وموصولة» ومراسبيل كبار التابعين حجة عند الشافعى إذا وردت بطريق أخرى موصولة» 

أو وافقها قول صحابى أو عمل بموافقته؛ صرح به فى الجوهر النقى''' نقلا عن البيبقى 

(4201ة هين e aE a E SORE‏ عد 

الدارقطنى برواية الثقات» وله طرق عديدة من غير إبراهيم التيمى» فلا شك فى كونه 

ححة لاناق قال الشوكانى فى الل راجت ان يحديق الل فنعا راا 

فهو مرسل ؛ ورد بأن الضعف منتجبر بكثرة زواته» وقدثبت مرفوعا وموقوفا والرفع زيادة 
يتين المصير إليها :كنا ملعن أهل الأصول أا 


)١(‏ فى باب فرض الغسل (هامش البيبقى )١178 :١‏ ولفظه: ”وقد ذكر جماعة منهم البيبقى فى كتاب المعرفة 
وغيره من كتبه أن الشافعى يقبل مراسيل كبا ر التابعين إذا اعتضد بمسند انحر أو ا ار 
قول صحابى 3 فتوى عوام من أهل 2 


إعلاء السئن ْ ترك الوضوء من مس المرأة ۱۸۱ 


ودحيم» كذا قال ابن ال جوزى» وأحرج له الحاكم فى المستدرك» وقال أبن عدى : 
لا أرى بما يروى بأساء والغالب عليه الصدق اه. وأقل أحوال مثل هذا أن 


(01) 


يستشهد به . كذا فى الجوهر النقى . 


۷- عن : أبى بكر النیسابوری عن حاجب بن سليمان عن وكيع عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «قبل رسول الله لا بعض نسائه ثم 
صلی ولم يتوضاً» . أخرجه الدارقطنى وقال: “تفرد به حاجب عن وكيع ووهم 
فا والضواب عن وكيغ بيذ الإسادءآن التبى عكار كان قل وهو صا 
وحاجب لم يكن له كتاب» وإنما كان يحدث من حفظه'" اه. قال الزيلعى: 
"والنيسابورئ إمام مشهورء وحاجب لا يعرف فيه مطعن» وقد حدث عنه 
النسائى ووثقه؛ وقال فى موضع آخر: لا بأس به وباقى الإسناد لا يسأل عنه . 
وأما قوله ”تفرد به حاجب إلخ “ فلقائل أن يقول: هو تفرد ثقة وتحديثه من Ù‏ 
حفظه إن كان أوجب كثرة خطائه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة؛ 
ولكن النسائی وثقه وإن لم يوجب خروجه عن الثقة» فلعله لم يهمء وكان 
نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له“ اه. كذا فى التعليق المغنى " . 
قلت: فالحديث حسن» لا سيما وله شواهد كثيرة عن عائشة رضى الله عنها 
ا الى ٠‏ هش 

۸- عن : على بن عبد العزيز الوراق عن عاضم بن على عن أبى أويس 
حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه بلغها قول ابن عمر: فى القبلة 
الوضوء» فقالت: كان رسول لله لتر يقبل وهو صائم» ثم لا يتوضاً. أخرجه 
الدارقطنى وقال: ”لا أعلم حدث به عن عاصم بن على هكذا غير على بن عبد 
العزيز“ . قال الزيلعى: وعلى هذا مصنف مشهورء ومخرج عنه فى المستدرك ؛ 


)١(‏ باب الوضوء من الملامسة (هامش البيبقى :١‏ 195) وأحرجه الطبرانى أيضا فى الأوسطء وقال ا يشمى: ”فيه 
سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وضعفه يحيى وجماعة" (مجمع .)547:١‏ 
(۲) الدارقطنى 175:١‏ رقم ٩‏ من الباب . 


(۳) وهو مأخوذ من نصب الراية :١‏ 76. 


۱۸۲ الوضوء من مس المرآة‎ 3 ea 


وعاصم أخرج له البخارى وأبو د اويس تشهد به مسلم. تليق الغنى") 
قلت : : فالحديث صحيح . | 

لاعن كوي ريعي اس بل و 
تحرو ابن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
يه كان يتوضاً ثم يقبل ويصلى ولا يتوضأًء وریا فعله بی . أخرجه ابن ماجة 
فى سننه قال الزيلعى ١(‏ :8؟) 'وهذا سند جید“ اه. : 


اقوله: لح تريح ليل . قلت: كول 
ل 
عنهاء ؛ وعنها ابن أخبيها عمرو بن شعيب» تفرد بحديثها حجاج , بن أرطاة عن عمروء قال 
الزلك ا تقوم بها حجة؛ والعجب من الحافظ جمال الدين 
الزيلعى أنه كيف قال: : هذا سند جيد؟ ˆ قلت: : وأنا أتعجب من هذا القائل أنه قال تفرد 
بحديتها حجاج بن أرطاة عن عمرو» وقد تابعه عليه الأوزاعى كما أخرجه الدار قطنى 
قبل هذا بطريق هشام: : ا عبد الحميد ثنا الأوزاعى نا عمرو بن شعيب عن زينب أنها 
سألت عائشة: الحديث» وأما قوله ” قال المؤلف زينب هذه مجهولة إلخ " فالجواب عنه أن 
TT‏ روت عن عائشة أم المؤمنين فى القبلةء وعنها أخنوها 

بن أخيها عمرو بن شعيب» قلت قلت : وذ کرها ابن حبان فى الققات “ اه (تذيب التهذيب 
et‏ وليس بمجهول من روى.عنه ثقتانء ولم يوثقها ابن حبان إلا بعد معرفته 
بحالها'” ٠“‏ والعارف يقدم على من لم يعرف . eT‏ 
توثيق ابن جبان لها , ؛ ولم يلتفت إلى قول الدار قطنى . ش 


' "وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول‎ ٠ وقال الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره‎ ٠ 
من قال: عن الله بقوله : أو لامستم النساء الجماع؛ دون غيره من معاني اللمس»‎ 


ا N:‏ رقم ۱١‏ . 
() يعنى الدارقطنى (۱: ۱٤١‏ رقم 8؟) . 
ضف فيه نظر لما مر غير مرة من اصطلاح أبن حبان » راجع تدريب الراوى ص٤٠‏ نوع ١‏ . 


إعلاء السئن ٠‏ ` و ش ۸۳ 


۰- حدثنا: منعید بن یحیی الأموى قال ثنى أبى قال ثنى يزيد بن سنان 
عن عبد الرحمن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أم سلمة: 
«أن رسول الله ی كان يقبلها وهو صائم» ثم لا يفطر ولا يحدث وضوء» . 
أخرجه الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره''' وقال: ” ففى صحة الخبر فيما ذكرنا . 
عن رسول الله بر الدلالة الواضحة على أن اللمس فى هذا الموضع (أى فى 
قوله تعالى: 9 أو لامستم النساء) لمس الجماع لا جميع معانى اللمس. قلت: 
وفيه إشعار بصحة الحديث عنده. ورجاله كلهم ثقات إلا أن يزيد ابن سنان -هو 


لصحة الخبر عن رسول الله َم أنه قبل بعض نسائه ثم صلی ولم يتوضا“. وسرد فى 
ذلك أحاديث» منها: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن 
عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن النبى با أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضاً 
(51716) اق کان الطبري بقع بسي ج رت الو عه كنا لا يف ٤‏ 
وفيه تأيبد تجويد الزيلعي حديثها» والله تعالى أعلم . 
وفي الجوهر النقي )١١ : ١١‏ : قال البيهقي : والحديث الصحيح عن عائشة في 
قبلة الصائم؛ فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منهاء قلت: هذا تضعيف 
للثقات من غير دليل» والمعنيان مختلفان فلا يعلل أحدهما بالاخر“ اه. ! 
أقول: وقد عرفت بما ذكرنا فى المتن من طرقه أن من روى عن عائشة ترك الوضوء 
من القبلة كلهم ثقات» فلا يصح قول البيقى: " فحمله الضعفاء من الرواة إلخ " . 
قوله: “حدثنا سعيد بن يحيى " قلت: ورواه أبو حنيفة فى مسنده عن سليمان بن 
يسار المدنئ (مولى ميمونة» وقيل: مولى أم سلمة» ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة» مات 
بعد المائة وقيل: قبلها اه كما فى التقريب (ص۷۹) عن أم سلمة زوج النبى لار أنه . 
كان ر يقبل نساءه فى رمضان وما يجدد وضوء (جامع مسانيد الإمام ١:141؟)‏ رجاله 
ثقات» إلا أن سنده إلى أبى حنيفة فيه كلام وإنما ذكرته تأييدا. وفى غاية المقصود: 
(۱) فى سورة النساء؛ تحت قوله تعالى ب أؤلامستم النساء )٠١ :١(‏ وأخرجه أيضا ارا ف ارط رل فيد 
ذكر الصو ولفظه "ثم يخرج إلى السات ولا يحدث وضوء” وقال الهيثمى: ‏ وفيه يزيد بن سنان الرهاوی» 
ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى» ووثقه البخارى وأبو حاتم وثبته مروان بن معاوية» وبقية رجاله موتقون . 
(مجمع الزوائد ۲٤۷ :١‏ باب فيمن قبل أو لامس) . 


ا ترك الوضوء من مس المرأة ٍ A4‏ 


الرهاوى- متكلم فيه» روى عنه شعبة (وهو لا يروى إلا عن ثقة) ومروان بن 
معاوية وغيرهم وقال ابن أبى خيثمة عن يحيى بن أيوب المقبرى كان مروان بن 
معاوية يثبته» وقال البخارى: مقارب الحديث إلا أن ابنه مخمدا يروى عنه 
مناكير . اه كذا فى التبذيب )77:1١(‏ قلت: وليس ذلك من رواية أبنه عنهء 
وضعفه اخرون» فهو حسن الحديث . 


"وهذا الحديث أخحرجه الطبرانى فى معجمه الوسط بهذا السند عن أبى هريرة قال: ” كان 
رسول الله ملي يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوء اه“ (187:1). 
وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر قال: ” كنا نتوضأً نحن والنساء على 
عهد رسول الله َر من إناء واحد ندلى فيه أيدينا “. وأخرج عن أم صبية الجهنية - 
وسكت عنه - قالت: ” اختلفت يدى ويد رسول الله َر فى الوضوء من إناء واحد“ ٠‏ 
ولات أن ادى أ الاو واا فى الا اداد ها فى إلى الس :ور 
كان ناقضا للوضوء لم يتركهم رسول الله مَفِمٍ يتوضؤون جمیعا . هذاء وفى الباب آثار 
أخرى تركناها مخافة الإطالة» وفيْما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 
وروى الطبرانى فى معجمه الصغير من حديث عمرة عن عائشة قالت: " فقدت 
. رسول الله َر ذات ليلة» فقلت إنه قام إلى جاريته مارية؛ فقمت ألتمس الجدار, 
فوجدته قائما یصلی› فأدخلت يدى فى شعره لأنظر اغتسل أم لا؟ فلما انصرف قال: 
أحذك شيطانك يا عائشة!إ“ الحديث رواه فرج ابن فضالة» وهو ضعيف» عن يحيى بن 
سعيد عن عمرة» وقد رواه جعفر بن عون ووهيب ويزيد بن هارون وغير واحد عن يحيى 
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عائشة؛ ومحمد (ابن إبراهيم) لم يسمع من 
عائشة» قاله أبو حاتم (من التلخيص الحبير )44:١‏ وبالجملة» فقد أعله الحافظ 
بالإختلاف فى إسناده» فرواه فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 
فوصله» وغيره من الثقات يرويه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن 
عائشة › وهو متقطع على قول أبن حاتم اا عنه أن الاحتلاف فى الإسناد لا يضر 
إذا أقامه ثقة . قال الحازمى فى الناسخ والمنسوخ: ”ثم إذا صح للحديث طريق وسلم من 


. ١١:١ أبو داود» باب الوضوء بفضل المرأة‎ )١( 


إعلاء السئن ترك الوضوء من مس المرآة هما 


ران ا 0 باختللاف 0 اك رن شين 
يدل على سماعه عنده . وأيضا ففرج بن فضالة وإن كان ضعيفا عند البعض؛ فقد روى 
SS‏ 
a ey‏ هو وسط” (من التبذيب )۸:۲١١‏ ا 
يستشهد به» فلو سلمنا إرسال حديث محمد بن إبراهيم التيمى عن عائشة فرواية عمرة 
عنها موصولة تشهد له والمرسل القوى إذا تأيد بموصول؛ ولو ضعيفا فهو حجة عند الكل 
كما مر نظيره فى كلام الحافظ › فتذكر. 

وأما استدلال الخصم بالنص» أى قوله تعالى: أو لامستم النساء)» فقد مر 
جوابه فى كلام الإمام الطبرى أن المراد به لمس الجماع لا ج جميع معانى الاج > وقال 
شيخنا فى جامع الاثار: أوفق تفاسيره بالمذهب المباشرة الفاحشة” اه (ص188) . وبہذا 
يظهر لك غاية مراعاة أبى حنيفة لجانب دلالات النصوص. فإنه وإن كان أرجح معانى 
e‏ عنده E ET‏ کر 
لخروج ا الاي 5 المنى. eT E‏ 
ذلك الغسل » سواء خرج من عضوه شىء أو لاء » فكل ما ورد عن الصحابة أن مس المرأة 
ناقض للوضوء محمول عندنا على هذا المس وحدهء كيلا تتضاد الأثار والله تعالى أعلم . 


چ ۸٦‏ 
باب أن مس الذ كر غير ناقض 


9- عن: طلق بن على رضى الله عنه قال: قال رجل: مسست 
ذكرى» أو قال: الرجل يمس ذكره فى الصلاة أ عليه وضوء؟ فقال النبى لار : 
ولا! إنما هو بضعة منك». أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن 
المدينى: هو أحسن من حديث بسرة '" . (بلوغ المرام :١‏ 1) وفى التلخيص 
الحبير :)٤١ :١(‏ ' وصححه عمرو بن على الفلاس» وقال: هو عندنا أثبت من 


حديث بسمرة.) و صححه ابن ا 


باب أن مس الذكر غير ناقض 


قوله: “عن طلق” قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة؛ وفى مجمع الزوائد 
2 عن طلق بن على رضى الله عنه» وكان فى الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله 
برلا أن رسول الله يِه قال: من مس فرجه فليتوضاً . رواه الطبرانى فى.الكبير وقال: لم 
يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتيبة إلا حماد بن محمدء وقد روى الحديث الآخر حماد 
بن محمد وهما عندى صحيحان؛ ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبى ملت 
قبل هذاء ثم سمع هذا بعد» فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبى هريرة وزيد بن خالد 
وغيرهم ممن روى عن النبى بلق الأمر بالوضوء من مس الذكرء فسمع الناسخ 
والمنسوخ” قلت: أما دعوى النسخ فمشكل وغير محتاج إليه؛ فأما قولى ”فمشكل * 
وجهه أنه يحتاج إلى لفظ يدل على النسخ ولم يثبت» ومعرفة تاريخ الحديثين 
المتعارضين إن عرف لا يكفى للنسخ فكيف إذا لم يعرف» لأنه يحتمل أن يكون المتقدم 
للندب واكتأخر لبيان الجوازء وبالعكس والاحتمال.مخل بالاستدلال وأما قولى غير 


)١(‏ وهو ما فى بلوغ المرام أيضا بلفظ: عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله يفم قال: «من مس ذكره فليتوضاً» 
أخرجه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان . وقال البخارى: هو أصح شىء فى هذا الباب“ . (مؤلف) . 

(۲) وروى عن ابن المدينى » قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة» وصححه أيضا ابن حبان والطبرانى (التلخيص 
6:١‏ رقم ٠١١‏ باب الأحداث. 


إعلاء السئن مس الذكر غير ناقض ۱A۷‏ 


۲- عن: أرقم بن شرحبيل قال: خککت جسدى وأنا فى الصلاة 
فأفضيت إلى ذكرى» فقلت لعبد الله بن مسعود فقال لى: اقطعه. وهو يضحك 
أبن تعزله منك ؟ إغا هو بضعة منك. رواه الطبرانى فى الكبيرء ورجاله موثقون 
مجع لزاني 


محتاج إليه فإنه يمكن التطبيق بينهما بأن الأمر للإستحباب تنظيفاء والنفى لنفى 
الوجوب» فلا حاجة إلى النسخ الصحيح عندى أن الأمر للإستحباب كما قال فى الدر 
الختار: ”لكن يندب للخروج من الخلاف» لا سيما للإمام اه ٠١۲:1(‏ مع رد الحتار) . 


وحديث بسرة رواه الطبرانى أيضا فی الأوسط والكبيرء كما فى مجمع الزوائد 

۰ عن بسرة رضى الله عنها بنت صفوان قالت» سمعت رسول الله يقول: 

"من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه''' فليتوضأ وضوءه للصلاة“ . ورجاله رجال الصحيح 
وفى تخريج الزبلعى: ”قال ابن حبان (فى صحيحه) وليس المراد من الوضوء غسل اليد 
وإن كانت العرب تسمى غسل اليد وضوعاء بدليل ما أخبرنا وأسند عن عروة بن الزبير 
عن مروان عن بسرة قالت قال رسول الله مَل: من مس فرجه فليتوضاً وضوءه 
للصلاة “. وفى التلخيص الحبير (45:1): ” وأما جديث أم حبيبة فصحححه أبو زرعة 
SS MS‏ ار ب بير 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى أنه لم يسمع منه» وخالفهم دحيم» وهو أعرف 
بحديث الشاميين؛ فأثبت سماع مكحول من عنبسة وقال الخلال فى العلل: صحح 
أحمد حديث أم حبيبة» أخرجه ابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث عن مكحول» 
وقال ابن السكن: لا أعلم به علة اه" وفيه أيضا (51:1): ”إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء :ابن حبان في ی عن 
ا هريرة ببذاء وقال فى كتاب الصلاة له: هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته 


TEE: ۱ باب فیمن مس غرجه‎ )١( 

(1) قال ابن دريد: الرفغ أصل الفخذء ويضم» ؛ وقال غيره: الرفغ والرفغ أصول الفخذين من باطن وهما ما اكتنفا 
أعالى جانبى العانة عند ملتقى أعالى بواطن الفخذين وأعلى البطن اتاج العروس 177:3 . 

(") نصب الراية ١‏ : مه. 


۸۸ EIN ع‎ 


-٣‏ عن: سلام الطويل عن إسماعيل بن رافع عن حكيم بن سلمة عن 
رجل من بنى حنيفة يقال له جرى أن رجلا أتى النبى سل فقال يا رسول الله! 
إنى ربما أكون فى الصلاة فتقع يدى على فرجى» فقال: «امض فى صلاتك» . 
أخرجه ابن مندة (فى معرفة الصحابة) وأبو نعيم» كذا فى التجريد للذهبى وقال 
ابن منده: غريب»› وقال الحافظ فى الإصابة ''' “قلت: وسلام ضعيف 
وإسماعيل كذلك” قلت: قال ابن الجارود حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا إسحاق 
بن عيسى ثنا سلام الطويل - وكان ثقة - اه كذا فى التهذيب (YAY :٤(‏ 


وصححه الحاكم من هذا الوجه وابن عبد البر . انتبى ملخصا . 

. وأما حديث زيد بن خالد رضى الله عنه فذكره فى مجمع الزوائد (54:1) قال: 
سمعت رسول الله بلا يقول: ”من مس فرجه فليتوضاً “. رواه أحمد والبزار والطبرانى فى 
الكبير» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال حدثنى اه» وفى 
التلخيص الحبير :)40:١(‏ وأخرجه إسحاق بن راهويه فى عه عن ميملك يزع بكر 
البرسانى عن ابن جريج (بسنده) وهذا إسناد صحيح ` ر أيضا: ”عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رفعه: أيما رجل مس فرجه فليتوضاًء وأا امرأة مست فرجها 
فلتتوضاً ذكره الترمذى ورواه أحمد والبيبقى» قال الترمذى فى العلل عن البخارى: هو 
عندى صحيح " . قلت: هذا تفصيل أحاديث من أشار إليهم الطبرانى » ودلالة حديث 
الباب وأثره على الباب ظاهرة . 

قوله: ”عن سلام الطويل“ قلت: دلالة الحديث على الباب ظاهرة».وهو شاهد ‏ 
حسن لما رواه طلق » وهو حديث صحيح صححه الترمذى وابن حبان وابن المدينى 
وعمرو بن على الفلاس واحتج النصم بحديث بسرة: ”سمعت النبى بار يقول: يتوضاً 
الرجل من مس الذكر" . رواة الخنسةء وصححه الترمذئ». كذا فی النيل (145:31) 
وأجيب عنه بأنه قد ورد فيه زيادة "أنثبيه ورفغيه“ والخصم لا يقول بالوضوء بمسهاء 


٠.۱١۳۹ رقم‎ ۲۳٢ :١ فی ترجمة جرى الحنفى» براء بعد الجيم مصغراء‎ )١( 


e a TT 
فالحديث حسن غریب يصلح شاهدا لحديث طلق بن على فى هذا‎ ٥ 
الباب.‎ 


فسقط الاحتجاج به. روى الطبرانى فى الأوسط والكبير عن بسرة بنت صفوان قالت: 
"سمعت رسول الله س يقول من مس ذكره وأنثييه أورفغيه فليتوضاً وضوءه للصلاة" . 
ورجاله رجال الصحيح › اف ات مجمع الزوائد. 

وتعقبه الدار قطنى وقال: ' كذا رواه عبد الحميد ين جعفر عن غاا ووهم فى 
ذكر” ' الأنثيين والرفغ " وأدرجه فى حديث بسرة عن النبى ر والمحفوظ من ذلك من 
قول عروة غير مرفوع كذلك رواه الثقات منهم حماد بن زيد وأيوب السختيانى 
TET‏ 

وأجاب عنه العلامة ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى بأن: ”عبد الحميد هذا وثقه 
جماعة واحتج به مسلم» وقد زاد الرفع وتقدم الحكم للرافع لزيادته» كيف؟ وقد تابعه 
على ذلك غيره؛ فروى الدار قطنى هذا الحديث فى بعض طرقه من جهة ابن جريج عن 
هشام (عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبى يَِقِ) وفيه ذكر الأنثيين. وكذا رواه 
الطبراتق إلا آنه أدضل بين غر وس روان > ولفظ ن مسن اذ كره أو اق 
فليتوضاً' وتابع ابن جرير عبد الحميد . ثم إن الغلط فى الإدراج إنما يكون فى لفظ يمكن 
استقلاله عن اللفظ السابق » فيدرجه الراوى ولا يفصلء» فأما أن يسمع قول عروة فيجعله 
فى أثناء كلام النبى لار فبعيد من مثبت» وأبعد منه عن الغلط ما أخرجه الطبرانى من 
طريق محمد بن دينار''' عن هشام عن أبيه عن بسرة قالت» قال عليه السلام: من مس 


.٠١ باب ما روى فى لمس القبل والدبر رقم‎ ۱٤۸ :۱ الدارقطنى‎ )١١ 

(۲) وثقه ابن معين فى رواية» وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال النسائى فى موضع: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى 
القات» وقال ابن عدى: حسن الحديث» وعامة حديثه يتفرد به» وقال أبو الحسين ابن المظفر: لا بأس بهء 
وقال العجلى: لا بأس به» وضعفه الآخرون. كذا فى التبذيب 5: ٠١١‏ و١١٠‏ (مؤلف) . 


۱4۰ مس الذ کر غير ناقض‎ a 


رفغه أو أنثييه أو ذكره فلا يصل حتى يتوضأ . فبدأ بذ كر الرفغ والأنثيين » وفى هذا أيضا 
متابعة ابن دينار لعبد الحميدء ووضح بهذا ما قلنا غير مرة أن الراوى قد يسمع شيئا 
فيفتى به مرة ويرويه أخرى “ انتبئ كلامه'"'' (۳۷:۱ و۳۸) وبالجملة فهنه الزيادة صحيحة 
مرفوعاء ولم يقل أحد بمقتضاهاء فكان ذلك من أمارات النسخ» أو يؤول بتأويل يجمع 
بين رواية طلق بن على وما روته بسرة وهو حمل أحدهما على الرنحصة» والأخرى على 
العزيمة وهو قول أصحابنا الحنفية كما مر. 
الختا اسا تما رواه اج وابن حبان في صحيحه وصححه»› والحاکم في 
المستدرك وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي س قال: ”من أفضى بيده إلى 
ذكره ليس دونه فقد وجب عليه الوضوء" . واستدل به الشافعية على أن النقض إنما يكون 
إذا مس الذكر بباطن الكف» لما يعطيه لفظ الإفضاء. وقال الحافظ في التلخيض " : 
”لکن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف غير واحد. قال ابن سيدة في 
امهكم : أفضى فلان إلى فلان وصل إليه» والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو 
باطنها » وقال ابن حزم : الإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها قال: ولا دليل: 
على ما قالوه» يعنى من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول 
صاحب ولا قياس ولا رأى. صحیح ٠“‏ انتهبى (من النيل )174:١‏ ملخصاء فبطل 
الاحتجاج به لأنه لا يوافق ما ذهبوا إليه من تخصيص النقض بالمش بالباطن . 
ثم أعلوا حديث طلق بأنه قد روى عن طلق بن على نفسه أنه روى: ”من مس 
فرجه فليتوضاً * أحرجه الطبرانی وصححه كذا فى النيل (۱۹۳:۱) قلت: بل هو ضعيف 
لأنه لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد (كذا فى مجمع الزوائد )٠٠٠:١‏ 
وخاد هذا ضعي : ضعفة صالح بن تمخمد الحافظ »قال القيلى :ل ينع ديع 
يعرف إلا به اهء كذا فى اللسان (۳۳:۲) وضعفه الحافظ الزيلعى فى نصب الراية 
(4:1") ومع ذلك فقد خالفه جماعة من الثقات. روى محمد بن الحسن الإمام فى موطأة 
(ص:5) وأسد (ابن موسى) وحجاج (ابن المنهال) عند الطحاوى (51:1) عن أيوب بن 


. باب مس الأنثيين)‎ IYA 01 ١ىقبيبلا يعنى كلام ابن التركماتى في الجوعر لتق (هامش‎ )١( 
0 ۱۹۹ رقم‎ ۰ ١ باب الأحداث‎ (۳ 


إعلاء السئن مس الذ کر غير ناقض ۱۹۱ 


0 عن: الس أن خمسة من أصحاب محمد و على بن أبى‎ -٤ 
طالب وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين ورجلا آخرء قال بعضهم ما‎ 
أبالى مسست ذكرى أو أرنبتى» وقال الآخر: فخذى» وقال الآخر: ركبتى . رواه‎ 
الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن مدلس» ولم يصرح‎ 
قلت: لا ضير! فإن مراسيل الحسن صحاح‎ )۹٩ :١ بالسماع (مجمع الزوائد‎ 
. قاله أبو زرعة وابن المدينى كما فى تدريب الراوى""‎ 


عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن رجلا سأل النبى ملحن رجل مس ذكره أ يتوضا؟ 
قال "هل هو إلا بضعة من جسدك . فما رواه حماد مع ضعفه رواية منكرة» خالف فيها 
الثقات» فلا يعتبر بها . ولو سلم أن أيوب رواه كذلك فهو أيضا ضعيف كما قاله الزيلعى 


٠‏ والحافظ فى التقريب (ص۳۱) فروايته منكرة أيضاء حالف فيہا الثقات فقد روى وكيع 


عن النبى ر فى رجل مس ذ كره فى الصلاةء قال: ”ليس فيه وضوءء إنما هو منك“ . 
وذكر أبو داود أنه قد رواه هشام بن حسان وسفيان الثورى وشعبة وابن عيينة وجرير 
الرازى عن محمد بن جابر عن قيس › ورواه أسود عن قيس كذلك عند الطحاوى» ورواه 
عبد الله بن بدر عن قيس عند النسائى والترمذى والطحاوى وغيرهم كذلك» كما فى 
التعليق الممجد (ص۲٠)‏ فا محفوظ عن قيس إنما هو ترك الوضوء من مس الذكر لا ما ذكره 
ولا يعتبر بتصحيح الطبرانى إياها والحال هذه. فلو صححنا معشر الحنفية مرة زواية 
أمثال هذين مع مخالفتهما الثقات لسلخ المحدثون جلودنا على أبدانناء فافهم والله يتولى 
هداك. ١‏ 

قوله: عن الحسن قلت: قال فى الجوهر النقى: ”ذكر أبو عمر (ابن عبد البر) وأما 
الذين لم يروا فى مس الذكر الوضوء فعلى وعمار وابن مسعود وابن عباس وحذيفة 


. ٠١٤ص‎ »9 فى المرسل» فائدة‎ ٩ نوع‎ )١( 


فن الف کن غير اقش ۱4۲ 


- حاثنا: وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: سأل رجل سعدا 
- يعنى ابن أبى وقاص - عن مس الذكر» فقال: إن علمت''' بضعة منك 


. )١١ :١( الجوهر النقى‎ 


الثقاتء زاد فى الاستنكار لم يختلف هؤلاء فى ذلك› وقد رواه البيبقى فيما بعد عن معاذ 
بن جبل أيضا" 74:1١‏ وه") . وقد أثبت الطحاوى فى شرح معانى الآثار أن بعض من 
روى عنه الوضوء من مس الذكر من الصحابة ثبت عنه خلافه أيضاء ثم قال: ”فلم نعلم 
أحداً من أصحاب رسول الله َل أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر» وقد خالفه فى ذلك 
أكثر أصحاب رسول الله لر “ اه (57:1) . قلت : فهذا أول دليل على أن ما روته بسرة 
وغيرها من الوضوء منه إما منسوخ أو مأول؛ والله أعلم . | 

قوله: ‏ حدثنا وكيع " قلت: ونوقض با ذكره ما لك فى موطأه عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبى وقاص عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص أنه قال: ” كنت 
. مسك المصحف على سعد بن أبى وقاص فاختككت» فقال سعد: لعلك مسست 
ذكرك؛ قال: قلت: تعم! قال قم فتوضاً» فقمت فتوضأت ثم رجعت“ اه (ص؟١‏ و١٠١)/,‏ 
قلت: لا تعارض بينهما لما يمكن حمل رواية مصعب على الندب ورواية قيس على 
الرخصة. وأخرج الطحاوى فى معانى الاثار: "حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر 
(هو العقدى) قال ثنا عبد الله بن جعفر (هو المخرمى) عن إسماعيل بن محمد عن مصعب 
بن سعد قال: كنت آنحذ على أبى المصحف فاحتككتء» فأضبت فرجى قال: أصبت/ 
فرجك؟ قلت: نعم! احتككت» فقال: اغمس يدك فى التراب» ولم يأمرنى أن أتوضا “ اه 
قلت: سنده حسن ورجاله ثقات» وقال: ”حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن 
رجاء قال وحدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الزبير بن عدى عن مصعب بن 
سعد مثله» غير أنه قال: ق فاغسل يدك“ (45:1) قلت محمد بن خزيمة شيخ الطحاوى 


:١( كذا فى الأصل وفى الجوهر النقى» ولفظه فى مصنف ابن أبى شيبة: ”إن علمت أن منك بضعة نجسة إلخ“‎ )١( 
رقم‎ 114 :١ وأخرجه أيضا عبد الرزاق بلفظ ”إن كان منك شىء نجس فاقطعه“ (مصنف عبد الرزاق‎ 4 
6 


5 أخبرنا: أبو العوام البصرى قال: سأل رجل عطاء بن أبى رباح قال 
يا أبا محمد! رجل مس فرجه بعد ما توضاً » قال رجل من القوم إن ابن عباس 
رضى الله عنهما کان يقول: إن كنت تستتنجسه فاقطعه» قال عطاء بن أبى 
رباح: هذا والله قول ابن عباس . أتحرجه محمد فى موطأه» قلت: سند صحيح › 
وأبو العوام هو عبد العزيز بن الربيع (بالتشديد) الباهلى البصرى» ثقة من 
السابعة؛ روى عن عطاء وأبى الزبير قال ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان فى 
لهات كذافي التعليق المج نعلا عن ال را 


ثقة مشهورء كذا فى اللسان )١54:5(‏ والباقون أيضا ثقات» ةا يكشف المراد عن 
رواية الوضوء فيه . ا 

قوله : ” أحبرنا أبو العوام " قلت: وتابعه عكرمة بن عمار أحد الثقات عن عطاء عن 
ابن عباس عند الطحاوى؛ فروى مثله بمعناه» وأخرج بطريق ابن أبى ذئب عن شعبة مولى 
ابن عباس (وهو صدوق كما فى التقربب ص85) عن ابن عباس مثله؛ ورجاله ثقات ثم 
احرج بطريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أنه كان لا یری فى مس الذكر وضوء »)41:١(‏ وهو سند 
صحيح رجاله ثقات» وقد روى الطحاوى بطريق قتادة عن عطاء عن ابن عباس أنه رای" 
فى مس الذكر وضوءء فيحمل على الندب كيلا يتضاد الروايتان ؛ ودلالة بقية الآثار على 
معنى الباب ظاهرة . 

وفى الاستذكار عن عبد الرحمان 0-06 أن ابن المسيب وچب الوضوء منه» 
وروى عنه قتادة والحارث بن عبد الرحمان أنه لا وضوء منه. قال أبو عمر (ابن عبد البر) : 
”وهذا أصح لأن قتادة حافظ» وقد تابعه الحارث» وأما ابن حرملة فليس بحافظ 
عندهم“ . اه كذا في الجوهر النقي ١(‏ : 5") وأخرج الطحاوي بسند حسن : ”عن 
أشعث عن الحسن أنه كان يكره مس الفرج» فإن فعله لم ير عليه وضوء“ اه. وبسند 
صحيح عن يونس عن الحسن أنه کان لا يروى فى مس الذكر وضوء اه. )٤۸ : ١١‏ 
فبهذا تأخذ» وهو قول أكثر الصحابة وأجلة التابعين وهو قول أبي حنيفة وأصححابه 
رحمهم الله تعالى . 


ج- ١‏ ش مس الذ کر غير ناقض ۹٤‏ 


۷- أخبرنا: أب حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم النخعى عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه فى مس الذكرء قال: ما أبالى مسسته أو 
طرف انفی . احرجه محمد فى الموطأء وهو مرسل صحيح › ثم وصله عن مسعر 
بن کدام ثنا قابوس عن أبى ظبيان عن على إلخ ˆ ورجاله ثقات . 

- أخبرنا: سلام بن سليم عن منصور بن المعتمر عن السدوسى عن 
البراء بن قيس: قال سألت حذيفة بن اليمان عن الرجل مس ذكره» فقال: ' إنما 
هھ کسه رأمنة ” أخرجه محمد فى الموطأ . وسنده صحيح » والسدوسى هو إياد 


المناظرة في حديث مس الذكر والكلام عليها 

قال الحاكم في المستدرك: “حدثني أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن الجراح 
العدل الحافظ يمرو ثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخحسي ثنا رجاء بن مرجي الحافظ 
قال: اجتمعنا فى مسجد اليف أنا وأحمد بن حنبل وعلى بن المدينى ويحيى بن معين › 
فتناظروا فى مس الذكر؛ فقال يحيى بن معين: يتوضأ منهء وقال على بن المدينى بقول 
الكوفيين وتقلد قولهم . واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان؛ واحتج على 
ابن المدينى بحديث قيس بن طلق عن أبيهء وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد 
بسرة؟ ومروان إما أرسل شرطيا حتى رد جوابها إليه» فقال يحيى: ثم لم يقنع 
. ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألهاء وشافهته بالحنديث. ثم قال يحيى: ولقد أكثر 
الناس فى قيس بن طلق» وإنه لا يحتج بحديثه فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على 
ما قلتماء فقال يحيى: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضاً من مس الذكرء فقال على 
كان ابن مسعود يقول لا يتوضا منه وإنما هو بضعة من جسدك . فقال يخيى: عن من؟ 
فقال: عن سفيان عن أبى قيس عن هزيل عن عبد الله. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن 
عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع» فقال له أحمد بن حنبل: نعم! ولكن أبو قيس 
الأودى لا يحتج بحديثه: فقال على: : حدثنى أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن 
عمار بن ياسر قال: ما أبالى مسسته أو أنفى» فقال أحمد: عمار وابن عمر استوياء 
فمن شاء أخحذ بهذاء ومن شاء أحذ بهذا فقال يحيى: ون عدي ن شید هیار بق 


ابن لقيط كما صرح به الطحاوى فى روايته عن حذيفة هذا الحديث» وهو ثقة 
وثقه ابن معين والنسائى وغيرهماء كذا فى التعليق الممجد. ۰ 


8- أخبرنا: مسعر بن كدام عن عمير بن سعد النخعى» قال: كنت فى 
مجلس فيه مار بن بار قد كريش الذكرء قال إا هو بضعة متك :وان 
لكفك موضعا عيرو ا ا ف ا وسنده صحيح » وزاد الطحاوى:- 

”مغل أنفى وأنفك . 

ياسر مفازة''' اه" قلت: فيه عبد الله بن يحيى السرحسی» قال فيه ابن عدى: کان متهما 
فى روايته عن قوم أنه لم يلحقهم. كذا فى الجوهر النقى (7:1”) وفى لسان الميزان 
(۷:۳) " لقيه ابن عدى واتهمه بالكذب فى روايته من على بن حجر ونحوه» وذ کر له: 
الحافظ حديثا عن ابن عباس فى إطاعة الوالدين منكرا وقال: رجاله ثقات غير هذا الرجل 
فهو افته“ . فلا يحتج بهذه المناظرة والحال هذه. كيف ؟ وفيه قول ابن معين: ”قد أكثر 
الناس فى قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه“. وقد ذكر صاحب الكمال وابن أبى حاتم 
توثيق ابن معين لهء وأنه وثق قيسا هذاء بخلاف ما ذكر عنه فى هذا السند الساقط 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما وا حا کم فی 
المستدرك وروى له أصحاب السنن الأربعة (ومنهم النسائى مع تعنته فى الرجال) وصحح 
حديثه ابن حبان وابن حزم » وأخرج الترمذى حديثه وقال: "هذا أحسن شىء فى هذا 
الباب“ وذكر ابن مندة فى كتابه أن عمرو بن على الفلاس قال: حديث قيس عندنا أثبت 
من حديث بسرة (وروى عنه تسعة أنفس ذكرهم صاحب الكمال» فهو ثقة معروف ٠‏ 
حلاف ما قاله الشافعى رحمه الله سألنا عنه فلم نجد من يعرفه '"“ انتبى ملخصا من 
الجوهر النقى (1:1””) مع تقديم وتأخير يسير. 

وأما قول أحمد فى أبى قبس الأودى 'إنه لا يحتج به فلا يضرناء فإنه من رجال 
)١(‏ مستدرك الحاكم ١4 :١‏ وأخرجه البيبقى (1: )٠١١‏ والدارقطنى أيضا عنه تسعة أنفس ذكرهم صاحب 


الكمال» فهو ثقة معروف خلا سعيد وعمار بن ياسر مفازة . 
(۲) ذكر قوله هذا البيبقى عن الزعفرانى (1: )٠١١‏ . 


ع مس الذ كر غير ناقض ۱۹٦‏ 


- أخبرنا: إسماعيل بن عياش قال حدثنى حريز بن عثمان عن 
حبيب بن عبيد”” عن أبى الدرداء أنه سئل عن مس الذكر فقال: "انما نهو 
بضعة منك” '. أخرجه محمد فى الموطأء وحريز شامى ثقة» كذا فى التعليق 
المنجد» وحديث ابن عياش عن الشاميين صحيح» وحبيب بن عبيد 
الرحى ٤‏ وتقه السا واب ن حبان وأدرك سبعين من الصحابة . كذا فى التعليق 
الممجد. 


البخاری» احتج به فی صحيحه» وقال عباس الدورى عن ابن معين: ”ثقة يقدم على 
عاصم ‏ وقال العجلى: " ثقة ثبت" وقال النسائى: ”لیس به بأس “ وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال الحاكم عن الدار قطنى: ”ثقة وقال أحمد فى رواية عنه: ”ليس به بأس “ 
ونقل ابن خلفون عن ابن ثمير توثيقه. انتبى ملخصا من التهذيب للحافظ ٠٠۲:٦(‏ 
و15) فما فى هذا السند الساقط من قول أحمد إنه لا يحتج بحديثه لا يحتج به. 


وأما قول ابن معين فى الآخرة: ا عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة” فيرده مأ 
O‏ 
ا 5 


وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه: “حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن عمير 
بن سعيد'"' قال: كنت جالسا فى مجلس فيه عمار بن ياسرء فسئل عن مس الذكر فی 
الصلاة؛ فقال: ما هو إلا بضعة منك. وهذا سند صحيح» وفيه تصريح بأنه لا مفازة 
بینہما . كذا فى الجوهر النقى »)١9/:1(‏ قلت: وفى تہذيب التبذيب فى ترجمة عمير 
بن سعيد هذا: ”وقال ابن حبان: ويقال ابن سعد" . كذا فى التبذيب» وفيه أيضا أنه 


)١(‏ هذا هو المعتمد» > كما فى بعض النسخ الصحيحة» اوی مطبوعة: جیب عن عيدولا أنه صحيا » قاله فى 
التعليق الممجد (مؤلف) . 

۾ (؟) كذا فى الأصل ومثله؛ فى الجوهر النقى (هامش البيبقى )٠١١ :١‏ ولكن وقع فى مصنف ابن أبى شيبة ”عمير 

بن سعد“ (۱: )١114‏ ومثله فى موطأ محمد» وقال اللكنوى فى التعليق الممجد تحته: "عن عمير بن سعد وقيل 

سعيد النخعى الصهبانى إلخ (ص١ه)‏ . 


باب الوضوء من خروج الريح و عدمه عند الشك 


-٤‏ عن : على قال: «جاء أعرابى إلى النبى علق » فقال يا رسول الله! 
إنا 00 بالبادية 0 الوريحة»نفقال رسول لل حك : إن الله لا 


روى عن على وأبى موسى رو د وقاص وابن مسعود والحسن بن على وعلقمة 
ومسروق وغيرهم وقال الحافظ: ”وقع فى قصة ليحيى بن معين مع ابن المدينى» فقال 
يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار مفازة؛ فيحرر هذا فإنه قديم» فقد ذكر البخارى فى 
تاريخه عنه أنه قال: كان أول من أتانا سعدء ثم أتانا بعده المغيرة» فقتل عمر وهو عليهاء 
يعنى على الكوفة“ اه ملخصا »)١157:/(‏ فنسبة مثل هذا القول إلى ابن معين من بلايا 
هذا السرخسى ونحوه من الضعفاء؛ فابن معين أجل من أن يجهل مثل عمير بن سعيد 
الغقة القديم ويقول: ” بينه وبين عمار مفازة“. وأما ما فيه من قول أحمد: “عمار وابن عمر 
استویا . فنقول: مع عمار ابن مسعود وعلى وعمران بن حصين وسعد بن أبى وقاص 
وغيرهم من الصحابة» والأسانيد بذلك صحاح كما ذكره وا ع تر ا وتسم 
الاستواء فافهم . وقال الحا كم: "وقد صحت الرواية عن عائشة بنت الصديق رضى الله 
عنما أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت"“ . وذكرها بسنده عنها (۱۳۸:۱) قلت : 
ولكنها لم تخصص المس بباطن الكف كما حصه به من احتج به» فلا حجة لهم فيه وهو 
عندنا محمول على الندب والورع . 


باب وجوب الوضوء من خروج الريح وعدمه عند الشك 
قوله: ”عن على“ قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة . 


)١(‏ أى نقيم فيها فلا نصحب أهل العلم» » فلا نقدر أن نسألهم عن المسائل فنسألك عما يعرض لناء وهذا من حسن 
الأدب والاعتذار منه رضى الله عنه فى السؤال عما يستحيى منه عرفا فى حضرته صلی الله عليه واله وسلم 
(مؤلف) . 


وقال مرة: فى أدبارهن . روأه (الإمام الزاهد) انه والعدنى ورجاله ثقات. )5 
1١1 00‏ . 


1 ن : ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله ِل قال يأتى أحدكم 
الشيطان فى الصنلاة ة فينفخ فى مقعدته» فيخيل أنه أحدث ولع يحدث ؛ فإذا 
وجد ولك اقلا تفر جى بح مرن أو يجد ريحا اجه البزار وأصله 
0 الخ ب ا سوج و اريس رصي اد 

18 وللخاكم و اا 
. الشيطان فقال إنك قد أحدثتء فليقل إنك كذبت. وأخرجه ابن حبان (فى 
'صحيحة) بلفظ ”فليقل فى نفسه“ . (بلوغ المرام للحافظ العلام ص 14) . 


5 قوله: "عن ابن عباس رضى الله عنه“ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرةء 
٠‏ وقال النووى فى شرح مسلم: ”وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ؛ وقاعدة عظيمة 
من قواعد الدين» وهى أن الأشياء يحكم ببقاءها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك 
ولا يضر الشك الطارئ عليها . فمن ذلك مسئلة الباب التى ورد فيها الحديث» وهى أن 
من تيقن الطهارة وثبك فى الحدث خكم ببقائه على الطهارةء ولا فرق بين حصول هذا 
ال وحص راد بارع الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء 
و . قال: "أما إذا تيقن الخدث وشك فى الطهارةء فإنه يلزمه الوضوء 
بإجماع المسلمين' » انتهى' ملخصا من نيل الأوطار (۱۹۷:۱ و۱۹۸) وفى الدر 
الختار 1١7:1(‏ مع رد ر ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس» أخحذ ٠‏ 
آھ. 


1 
AE 


)١(‏ قسم الأفعال من الطهارةء نواقض الوضوء 3: ۲۸۸ رقم 4777 من الطبع الجديد. 


أبواب الغسل 
باب صفة غسل رسول الله مله 


-١5‏ عن: : عائشة زوج النبى ا أن النبى مي كان إذا اغتسل من 
الجناية بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأ كما يتوضاً للصلاة» د ثم يدحل أصابعه فى 
ا ال ا 
الماء على جلده كله . رواه البخارى'"' وفى رواية له عنها أيضا :١(‏ 40) ” فأخذ 
بكفه فبداً بشق رأسه الأيمن ثم الأ يسر'" فقال بهما على وسط راس“ اه وفى 
فتح البارى فى شرح الرواية الآولى: ”قوله بدأ فغسل يديه» ورواية الشافعى: 
قبل أن يدخلهما فى الإناء» ورواه الترمذى وزاد أيضا: ثم يغسل فرجه“ 

-٥‏ عن: جابر رضى الله عنه قال: كان النبى ملو يأخذ ثلث أكف“ 


باب صفة غسل رسول الله َيه 


دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وفى الهداية :)١4:1(‏ ”وإنما يؤخر غسل 
رجليه لأنهما فى مستنقع الماء المستعمل» فلا يفيد الغسل» حتى لو كان على لوح لا 
يؤخر . وفى تعليقه للمولوى عبد الغفور: ”فإن كان الماء المستعمل نجسا فغسلهما ظاهر» 
وإن لم يكن نجسا فللتنظيف ' اه. قلت: والثانى هو المعتمد عندى» فإن الماء المستعمل 
ظاه ر على المعتند. كنا سياتى فن بيخلة: ويحمل حدية ميموتة على الاستعباب :وأا 


1 باب الوضوء قبل الغسل.‎ )١١ 

(1) زاد مسلم بعد قوله ”الأيسر“ اح ا يهال اط ابن كات فم دار نا 

. (*) باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. 

'(5) وفى فتح البارى: 111000000 1211 
ال حسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال فى آخر الحديث: وبسط يديه والكف اسم جنس فيحمل 
على الإثنين (177:1*) (مؤلف) . 


50 1 ' ۰ e 
فيفيضها على رأسه» ثم يفيض على سائر جسده فقال (هذه مقولة جابر رضى‎ 
اعد ان اسن ن محا ا ا إن رل كر ال فقت‎ 
كان النبى سلا أكثر منك شعرا. رواه البخارى''.‎ 
عو ابو عباتن قال جا س فالك مت الب كلد‎ 64 
غسلاء فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه. ثم قال بيده على‎ 
الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلهاء ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه‎ 


وأفاض على راسه» ثم تنحى فغسل قدمیه ثم اتی بمنديل فلم ينفض بها . رواه 
البخارى )٠١:١(‏ . 


باب ليس على المرأة نقض ضفائرها فى الغسل 
إذا بلغ الماء أصول الشعر 


۷- عن: أم سلمة رضى الله عنما قالت: قلت: يا رسول الله! لا إنى 
امرأة أشد ضفر رأسى أ فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا! إنما يكفيك أن تحثى 
على رأسك ثلث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين . رواه مسلم وفى 


حديث عائشة رضى الله عنها الذى يدل بظاهره على عدم التنحى فيحمل على الجواز أو 
- على أنه كان على لوح فى بيتها . 


باب ليس على المرأة 
نقض ضفائرها فى غسل إذا بلغ الماء أصول الشعر . 


قد دل مجموع أحاديث الباب على أن المرأة لا يجب علیہا نقض ضفائرها فى 


. )۳۹ :۱( باب من أفاض: على رأسه ثلانا‎ )١( 


ع حكم نقض الضفائر للنساء فى الغسل ۲۰۱ 
رواية له: افا للحيضة والجناية؟ فقال: ل 

-١148‏ عن: عائشة رضى الله عنها أن أسماء سألت النبى لر عن 
غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر» فتحسن الطهور, 
لكا له لمر سه e‏ 
كفن 00 الم ا عن غسل الجنابة» فقال: 0 ماء فتطهر فتحسن 


الغسل» بل يكفى لها أن يبتل أشعارها وتصب الماء على أصول الشعر'"' وتفصيله أن 
حديث أم سلمة رضى الله عنها يدل على أنها تكفيما أن تحثى على رأسها من ماء ولا 
تنقضهاء وأن النقض غير واجب عليها؛ فإن ابن ماجة قد روى بإسناد صحيح - كما 
قال الشيخ ابن تيمية فى المنتقى ١40:1(‏ نيل الأوطار) -عن عائشة رضى الله عنها أن 
النبى ركم قال لها- وكانت حائضا - «أنقضى شعرك واغتسلى» اه. وحمله الشيخ 
على الاستحباب وعندى أن الأمر بالنقض والامتشاط كان لرفض إحرام العمرة والتحلل 
منه قلت: وقيد الثلاث ليس على الإيجاب بل المقصود منه ظاهراً بل الشعر وإن حصل 
بمرة أو مرتين وهذا الحديث ساكت عن اشتراط وصول الماء إلى أصول الشعر» لكن ' 
حديث عائشة رضى الله عنها يدل عليه وكذا أثر جابر رضئ الله عنه. 


وأما تعليل حديث عائشة رضى الله عنها بأن فى إسناده إبراهيم بن مهاجرء وهو 


. )٠١و‎ 44 :۱( مسلمء باب حكم ضفائر المغتسلة‎ )١( 
NESS واعلم أنه اختلف الأئمة فى المسألة على أربعة أقوال؛ الأول افج ف‎ )( 
إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنهء وهذا مذهب الجمهورء والثانى: أنها تنقضه بكل حال وهو قول‎ . 
إبراهيم النخعى, والثالث: وجوب النقض فى الحيض دون الجنابة وهو قول الحسن وطاوس وأحمد بن حنبل‎ 
والرابع: لا يجب النقض على النساء وإن لم يصل الماء إلى داحل بعض شعرها المضفورء ويجب على الرجال إذا‎ 
لم يصل الماء إلى جميع شعره ظاهره وباطنه من غير نقض» وهو مذهب بعض أهل الظاهر (راجع عون المعبود‎ 
. و(‎ 1 ۱ 


إعلاء السئن | حكم نقض الضفائر للنساء فى الغسل ْ ١‏ ين 


الطهورء أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه؛ حتى تبلغ شئون رأسهاء 
ثم تفيض عليها الماء». رواه مسلم )٠١١ :١(‏ وفى تيسير الوصول: وشئون 
الان وال قبائل القرون وملتقاها ء والمراد إيصال الماء إلى منابت الشعر 
مبالغة فى الغسل" : 

اك أغبرنا : عفرو ين عون عن خالل بن عبد الله عن أبن أبن ليلى 
عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه قال: "إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا 
تنقض شعرها ولكن تصب الماء على أصوله وتبله“ . زواه الدارمى' ' ورجاله 


بضعيف عند الكلء لما فى تہذیب التبذيب (۱۹۷:۱ و158): قال الثورى وأحمد بن 
حنبل: لا بأس به» وقال أحمد: قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمان بن مهدى 
وذكر إبراهيم بن مهاج ر وار هر إسناغيل البتدئ ( كنا فى هاش الأضل) فقال: 
ضعيفان» فغضب عبد الرحمان وكره ما قال» وقال ابن سعد: ثقة» وقال الساجى: 
صدوق اختلفوا فيه؛ وقال أبو داود: صالح الحديث ' انتبى ملخصا بلفظه . وقد ذكر فيه 
تضعيفه عن الاخرين» ؛ وقد عرفت أن الاختلاف عير مضر. 

وأما أثر جابر ففيه ابن أبى ل وله ستيه ين عبد اران بن امن ليلى؛ 
وهو مختلف فيه أيضاء كما ذكره فى تبذيب التبذيب مفصلا (۳۰۹:۹) وفيه أيضا : 
”قال العجلى: كان فقيبا صاحب سنة صدوقا جائز الحديث“ . وقد صحح الترمذى فى 
سننه بعض أحاديثئه ولا أحضر الآن مكانه من سننه» ولكن أحفظه حفظا جيداء وقال فى 
بعض المواضع من سننه: ”فيه صدوق رما يهم“ » ولا أحضر موضعه أيضا. وقد عرف 
أن لفظ ” رب“ للتقليل على الحقيقة فهو جرح خفيف لا يخل بالاحتجاجء وإلا لما ساغ 
للترمذى أن يصحح حديثه. 

وفى عون المعبود: ” الثالث وجوب النقض فى الحيض دون الجنابة وهو قول 
الحسن وطاوس ونيك بن حنبل» واحتجاجهم بحديث أنس رضى الله عنه قال: قال 


(۱) سنن الدارمى ۱: 7٠١‏ رقم ٠٠١١‏ باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض» رقم الباب ١١4‏ 
من طبع المدينة ٠۳۸١‏ ه. 


YY ِ a 


رجال مسلم إلا ابن أبى ليلى (وهو محمد) مختلف فيه والاختلاف لا يضر. 
باب افتراض المضمضة والاستدشاق فى الغسل المفروض 


۰- عن: على قال: إن رسول الله ير قال: .من ترك موضع شعرة 


وجول الله تر : : إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها تفا را ا 
وأشنان فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته أخخرجه الدار قطنى فى 
الأفراد والبيبقى فى سننه الكبرى والطبرانى فى معجمه الكبير قلت: قال فى السيل 
الجرار: فى إسناده مسلم بن صبيح اليحمدى» وهو مجهول» وهو غير أبى الضحى مسلم 
ابن صبيح المعروف فإنه أخحرجه الجماعة كلهم» وأيضا إقرانه بالغسل بالخطمى 
والأشنان يدل على عدم الوجوب فإنه لم يقل أحد بوجوب الخطمى ولا الأشنان'“ اه 

قلت: والأحسن أن يعتزئ الاستدلال إلى الإمام أحمد بحديث ابن ماجة المذكور قريبا 
ان رت او على وأرفم مق انب ادال تحديك اهل ود اطا أنه 
محمول على الاستحباب . ظ 


باب افتراض المضمضة والإستنشاق فى الغسل المفروض " 


قوله: “عن على“ قال فى التلخيص الحبير (07:1): ”لكن قيل: إن الصواب . 
وقفه على على" . قلت: والتعبير بقيل يدل على الضعف» على أن سكوت أبى داود عليه 
يدل على أن الحديث مرقوع عنده والاختلاف تحر هنضر وقوله َل «موضع شعرة» دل 
بعموم الشعرة شعر الأنف على فرضية غسم. باطن الأنف للجنبء قاله شيخى. وفى 


. باب المرأة هل تنقض شعرها)‎ ٠٠١١و‎ ٠٠١ :1( هنا انتبى كلام عون المعبود‎ )١( 

(۲) اعلم أنهم اختلفوا فى المضمضة والاستنشاق» فقال أحمد وإسحاق وابن أبى ليلى وعبد الله بن المبارك: إنهما 

٠‏ 2300 واجبان فى الوضوء والغسل جميعا وقال مالك والشافعئ: إنهما سنتان فيهماء وقال أبو حنيفة والثورى: إنهما 
٠ '‏ سنتان فى الوضوء واجبان فى الغسل (جامع الترمذى) . 


من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار“» قال على رضى الله عنه: 
فمن ثم عادیت رأسى فمن ثم عاديت رأسى» فمن ثم عاديت رأسى» وكان يجز 
شعره. رواه أبو داود"' وسكت عنه» وفى التلخيص الحبير: ”إسناده صحيح, 
فإنه من رواية عطاء بن السائب» وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل 
الاختلاط ”". 


-١‏ عن: أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله حر قال: «إن الصعيد 


. عون المعبود )٠١7:1(‏ ”قال الخطابى: وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق فى الجنابة 
لا فى داحل الأنف من الشعر: اه“ والمراد بالفرض هو الفرض العملى؛ لأن الحديث 
المذكور حبر واحد» وبه لا يثبت الفرض الاعتقادى وإطلاق الفرض عليهما شائع › قاله 
“قوله: ”عن أبى در الحذيث وا ابو دارو أيضا قرلا وسكت عن وقهه فاا 
وجدت الماء فأمسه جلدك » فإن ذلك خير“ . وفى التلخيص الحبير (01/:1) : ”ورواه ابن 
حبان (فى صحيحه) والحاكم (فى مستدركه) من طريق خالد الحذاء كرواية أبى داود» 
وصححه أيضا أبو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان» وقد وثقه العجلى ‏ 
وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول“ اه. وفى عون المعبود: ”قال إمام أهل اللغة 
الجوهرى فى الصحاح: البشر ظاهر جلد الإنسان؛ وفلان مؤدم مبشرء إذا كان كاملا من 
الرجال» كأنه جمع لين الأدمة وخشونة البشرة» وكذا فى القاموس والمصباح ؛ آنا 
الأدمة فقال الجوهرى: الأدمة باطن الجلد الذى يلى اللحم . 

وقال فى القاموس: الأدمة محركة باطن الجلدة التى تلى اللحم» أو ظاهره عليه 
الشعر. قال الخطابى .... واحتج بعضهم فى إيجاب المضمضة بقوله ' وأنقوا البشر” 
(ورد فى حديث منكر عند أبى داود) فزعم أن داخل الفم من البشر وهذا حلاف قول 
أهل اللغة لأن البشرة عندهم هى ما ظهر البدن وأما داحل الأنف والفم فهو الأدمة؛ 


. 377 :١ انحر حديث فى باب الغسل من الجنابة‎ )١( 
. ۱۹۰ رقم‎ ۱٤١ :١ باب الغسل‎ )۲( 


sê فرضية المضمضمة والاستنشاق فى الغسل المفروض‎ E 


الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه 
بشرته» فإن ذلك خير» . رواه الترمذى وقال: حسن. :١(‏ ۱۷ و18١).‏ 

1617- عن: محمد بن سيرين قال: سن رسول الله ملت الإستنشاق فى 
الجنابة ثلثا . رواه الدارقطنى فى سننه وصوبه'''؛ وفى تخريج الزيلعى'"' بعد نقله 
عن المعرفة للحافظ البيبقى: ”هكذا رواه الثقات عن سفيان الثورى عن خالد ' 
الحذاء عن ابن سيرين مرسلاء ثم أسنده (أى البيبقى) من جهة الدارقطنى 


والعرب تقول: فلان مؤدم مبشر إذا كان خشن الظاهر مخبور الباطن» كذلك أخبرنى 
داحل الفم ادي الأذمة على تفسيره هى باطن الجلد الذى يلى 
بل هو من ار ر ااستدلال على جاب المضمضة ف ى القندل محا 37 م ۰ 
وأنقوا البشرة صحيح اه. 

وأما ا صاحب القاموس: ١‏ ظاهره عليه الشعر” اي 
الاستدلال بقول الجوهرىء فإنه ل ول وي ل ا ال قن 
وقول صاحب القاموس بحمل حرف ”أو“ على التنويع . 

قوله: “عن محمد بن سيرين قال سن إلخ” لفظط "سن هتا يمفتى آمرزء كما 
ورد ذلك فى حديث عبيد الله والحديث يفسر بعضه بعضاء فيلزم أن يكون الاستنشاق 
فى الغسل واجبا وفرضا عملياء لأن ظاهر لفظ الأمر هو الوجوب . وقال شيخى: أما قوله 
”ثلاثا " فقد انعقد الإجماع على عدم كون هذا التثليث فرضا أو واجباء فدل على أن 
المقصود هو القيد الأول لا قيد التثليث. قلت: وعندى هو للمبالغة فى التنظيف 


)1( الدارقطنى ES‏ باب ما روى فى المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة. 
(؟) نصب الراية ۷۸:١‏ فصل الغسل تحت حديث ٠٠٤‏ 


إعلاء الستن 2 فرضية المضمضمة والاستنشاق فى الغسل المفروض 0 


بسند صحيح إلى ابن سيرين” فذكر لفظ الحديث المذكور. وفى سنن 
الدارقطنى: ”وتابع وكيعا (الراوى عن سفيان) عبيد الله بن موسى وغيره ثنا 
ااا : 

-1٠1‏ أب حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد قالت: 


ثم اعلم أن مراسيل ابن سيرين صحيحة''' ففى الجوهر النقى (747:1): ”قال 
أبو عمر فى أوائل التمهيد: وكل من عرف بأنه لا يأحذ إلا عن ثقة؛ فتدليسه وترسيله 
مقبول» فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى عندهم صحاح» 
ثم ذكر أبو عمر بسنده عن الأعمش قلت لإبراهيم: إذا حدثنى حديثا فأسنده» فقال: إذا 
قلت: عن عبد الله يعنى ابن مسعود فاعلم أنه عن غير واحد وإذا سميت لك أحدا فهو 
الذى سميت . قال أبو عمر: إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من 
مسنده لأن فى هذا انبر ما يدل على أن مراسيل النخعى أولى من مسانيده» وهو لعمرى 
كذلك. وقال البيبقى فى باب ترك الوضوء من القهقهة: قال ابن معين: مرسلات 
النخعى صحيحة إلا حديث تاجر البحرين» وحديث الضحك فى الصلاة اه . 

قوله: ”أبو حنيفة إلخ“ قلت: طلحة بن محمد الشاهد العدلء قال الذهبى: 
مشهور فى زمن الدارقطنى » صحيح السماع كذا فى الميزان )٤۷۹:۱(‏ وقال جامع 
مسانيد الإمام: ” كان مقدم العدول والثقات الإثبات فى زمانه (487:7) ومحمد بن 
مخلد هو ثقة ثقة ثقة مشهورء فى تاريخ بغداد له ترجمة مليحة مات سنة إحدى وثلثين 
وثلاثمائة» وهو أعلم أهل عصره إسناداء روى عن يعقوب الدورقى وابن جذافة السهمى 
صاحب مالك» روى عنه الدارقطنى وغيره كذا فى اللسان (27/4:5؟) وعلى بن إبراهيم 


السنة*: ۱۸١‏ اا ۲ ه تحت مناقب معاوية فى السبب السابع و مغفرة انوب فصل 
”والقاعدة الكلية فى هذا أن لا نعتقد أن أحدا معصوم إلخ“. 


l4 


TT اا راتاق ا‎ eT 
مسنده عن :محمد بن مخلد عن على بن إبراهيم يم الواسطى عن يزيد بن هارون‎ 
عن أبى حنيفة رحمه الله وأخرجه الإمام حسن بن زياد فى مسنده عن أبى‎ 
ورجاله ثقات» وأخرجه.‎ )۲٣۸و‎ ۷ : ١( حنيفة . اه كذا فى جامع المسانيد‎ 
بطريق أسباط وعبد الله بن يزيد (المقرى) عن أبى خنيفة‎ )٤١ :١( الدارقطنى‎ 
بسنده عن ابن عباس فى جنب نسى المضمضمة والاستنشاق» قال: يمضمض‎ 
ويستنشق ويعيد الصلاة. ورجال الدارقطنى ثقات أيضا ء وأعله البيبقى بان‎ 
عع ينا غير معروفين .ببلدهماء كذا فى الزيلعى‎ 0 
8 ْ .)6:1( 
وذكره ابن ا 1 الثقات»‎ e قلت: عثمان‎ 
وعائشة بنت عجرد» روى عنها حجاج ابن‎ ١١ كذا فى تعجيل المنفعة‎ 
أرطاة أيضاء » فتابع عثمان على روايته عنها عند الدارقطنى > وليس بمجهول من‎ 
a روى عنه اثنان» وعرفها يحيى بن معين فقال:‎ 
للذهبى (۱: ۳۰۲) يت تحاف حي ب‎ 


مرسل ابن سيرين . 


0 عن : عبيد 3 الله , بن عوسي نا سفيان گن خالد س ۶ عن‎ ef 


الواسطی» قيل: و ف ا عوقو ي ليشكرئ غاد 526 


عن يزيد بن هارون ووهب بن جرير بن حازم» وعنه ابن أبى الدنیا والبغوى وابن صاعد . 


وامحامل وابن ن أبى حاتم وغیرهم» قال حاتم: كتبت عنه وقال الدارقطنى: ثقة. كذا فى 
التبذيب (۲۸۱:۷) ويزيد بن هارون أبو خالد الواسطى ثقة متقن عابد هن رجال الجماغة 
(تقریب ص١11)‏ . وأبو حنيفة لا يسأل عنهء وباقى الإسناد حققنامفي المتنء ودلالة . 
الحديث على معنى الباب ظاهرة. ۰ 3 

قوله: "عن عبيد الله بن موسى إلخ” قلت : E‏ 
فهو مرسل فى حكم الموصول» والأمر فيه للوجوب» بدليل ما مر عن ابن عباس أنه ألزم 


.سيرينقال: أمره رسول الله ملت . بالاستنشاق من الجنابة ثلثاء أخرجه 


-٥‏ عن: الثورى عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن قال: قال رسول 
الله لے :. «تحت اکل شعرة جنابة ».فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» . اجه عبد 
الرزاق .فى مصنفه"'' وقال البيبقى: “وإنما روى عن الحسن عن النبى لا 
مرسلاء أو عن الحسن عن أبى هريرة موقوفا " . اه (الجوهر النقى) (517:1) 


إعادة الصلاة بنسيانهما . وقيد التثليث للمبالغة فى التنظيف » يؤيده ما رواه ابن أبى شيبة 
عن عمر قال: ”إذا اغتسلت فمضمض ثلاثاء فإنه أبلغ “. كنز العمال (4:5") ولم أقف 
“على.سنده'"' وقد انعقد الإجماع على عدم كونه واجباء فدل على أن المقصود هو القيد 
الأول لا قيد التثليث . 
.قوله: ”عن الثورى إلخ “.قلت: وجه الاستدلال به أن البشر هو ظاهر جلد 
الإنسان. وداخل الفم. والأنف.من الظاهر لا من الباطن» لأنه ليس مما يلى اللحم» 
:فالاستدلال على إيجاب المضمضة:فى الغسل من الجنابة بقوله لار «وأنقوا البشرة» 
٠‏ “.صحيح . ووجوب الاستنشاق مستفاد من قوله ”تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر" 
لما فى داخل الأنف: من الشعرء ويحديث عائشة بنث:عجرد رواه أبو حنيفة وعمل به 
وهو“تصحيح له منهء ودعوى الجهالة فيما مدفوعة بمعرفة ابن معين لها وبرواية اثنين 
:عنهاء كما مر فى المتن . 


قال لخو عقي انى ج : زيما استدل لهذا بحديث ی نهرو : فبلوا الشعر ' 


(1) مصنف: عب الرزاق ۲ رقم ۱ . 

(۲) قلت: أخرجه ابن أبى شيبة ١(‏ ؛ فى المضمضنة والاستتشاق فى الغبيل من طريق محمد بن القضيل عن 
العلاء بن المسيب عن.فضيل بن عمرو عن عمر بلفظ ”فتمضمض ثلاثاء فإنه أبلغ“ . فأما محمد بن الفضيل 
:فهو من .زجبال: الجماعة :كوف ضصدوق مشهور» قال الذهبى: كان صاحب .حديث ومعرفة وثقه ابن معين (ميزان 
الاعتدال 4: ٩‏ و١٠)‏ وأما لغلاء بن المسيب فهو ثقة معروف (الجرح والتعديل لابن أبى:حاتم : 751) وكذلك 
: فضيل بن عمرو ثقة ولكنه من السادسة وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كما فى التقريب» 
فبينه وبين عمر بن المخنطاب انقطاع » والله أعلم . 


چ فرضية المضمضمة والاستنشاق فى الغسل المفروض ۲۰۹ 


قلت: رجال عبد الرزاق رجال الصحيح ؛ وقد مر أن مراسيل الحسن صحاح› 
فهو مرسل صحيح قد عضده قول أبى هريرة موقوفاء وقد ورد موصولا عند 
ابی داود. والترمذى وابن ماجة» وفيه حارث 0 وجيهء قال الترمذى: ليس 
بذلك. كذا فى المشكوة مع التنقيح )۸:١(‏ وقال يعقوب بن سفيان: بصرى 
لين الحديث كذا فى التبذيب (1:؟؟1) والمرسل إذا اعتضد بموصول فهو حجة 
عند الكل كما مر. 0 ) 


وأنقوا البشر رواه الترمذى» وبحديث عطاء بن السائب عن زاذان عن على أن رسول الله 
َم قال: من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلهاء فعل به كذا وكذا من النار. رواه 
ابن مالحة اواو داود وسكت عنه وصححه الحافظ فى التلخيص) وبحديث أبى ذر: فإذا 
وجدت: الماء فأمسه جلدك› أو قال: بشرتك . رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة 
(وحسنه الترمذئ) كذا فى الزيلعى''' . وقال فى البحر الرائق: ”وأما ركنه (أى الغسل) 
فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة» حتى 
لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل» » وإن كانت يسيرة» لقوله تعالى : 9 وإن كنتم 
جنبا فأطهروا ‏ أمر الله سبحانه وتعالى .بالإطهر., بضم الهاء وهو تطهير جميع البدنء واسم 
البدن يقع على الظاهر والباطن» إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه حارج عن قضية النص› 
وكذا ما يتعسر» لأن المتعسر منفى كالمتعذر كدانحل العينين » فإن فى غسلهما من الحرج . 
ما لا يخفى» لأن العين شتحم لا تقبل الماء» وقد كف بضر من تكلف له من الصحابة 
كابن عمر وان ن :عباس * ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق فى الغسل لأنه لا حرج 
فى غسلهما » فشملهما الكتاب من غير معارض كما شملهما قوله لا : «تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» من غير معارض والبشرة ظاهر الجلد” (1ناة). 
وأيضاجواز تلاوة القران للنحدث وعدم جوازها للجنب يدل على أن الجنابة حلت فم 
والاستنشاق فى غسل الجنابة وهو قول أبى خنيفة وأصحابه ولله الحمد . 


() فصلل فى الغسل :١‏ ۷۹ تحت حديث 75 وما بين القوسين إدراج من المؤلف . 


إعلاء السان ٠‏ اضر | / 1۰ 
باب وجوب الغسل بالنى الخارج بالدفق والشهوة' 


-١٠6*1‏ حلثنا: أبو أحمد (الزبيرى) ثنا رزام بن سعيد الشيمئ عن جوات 
التيمى عن يزيد بن شريك يعنى التيمى» عن على قال: كنت رجلا مذاء 
فسئلت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «إذا حذفت فاغتسل من الجنابة: 
وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل» رواه الإمام أحمد فى مسنده» )1١7:1(‏ قلت: 


باب وجوب الغسل بالمى الخارج بالدفق والشهرة 


٠‏ قوله: ”فنا أبو أحمد إلح“ قال المؤلف:؛ وفى النيل: "قوله حذفت» يروى بالحاء 
المهملة والخاء المعجمة بعذها ذال معجمة مفتوحة» ثم فاء وهو الرمى وهو لا يكن بهذه 
الصفة إلا بشهوة؛ ولهذا قال المصنف (وهو الشيخ ابن تيمية صاحب المنتقى): وفيه 
تنبينه على أن ما يخرج بغير شهوة؛ إما لمرض أو إبردة''" لا يوجب الغسل“"" فى 
القاموس ": ” وفضخ الماء دفقه “. ودلالته والذى بعده على الباب ظاهرة . 

وفى السعاية (ص۳۱۱): ”وما استدلال الشافعى (على مذهبه من ونجوب ‏ 
الغسل بالمخروج بلا شهوة) فبحديث ”الماء من الماء" أى الغسل من المنىفإنه بطلق ن 
قيد الشهوة ومخرج فى الكتب المعتبرة. وأجاب عنه أصحابنا بوجوه: منها أن هذا 
الحديث محمول على حالة الشهوةء ليتطابق بحديث على رضى الله عنه» وكين لا 
يحمله الشافعى على ذلك وهو مطلق؛ وحديث على رضى الله عنه مقيد بالدفق؛ ومن 
مذهبه حمل المطلق على المقيد مطلقا؟ ومنها: أن هذا الحديث منسوخ عند جمهور 
الصحابة رضى الله عنهم والتابعين ومن بعدهم كما صرح به النووى› وذلك لأن فى أول 


.. والإبردة بالكسر: برد فى ا جوف » كذا فى القاموس‎ )١( 

١‏ نيل الأوطارء باب الغسل من امتى :١‏ قل 

(۳) فى القاموس: ”دفق الله روحه: أماته» والكوز: طحا ار كاش رلا دفقا ودفوقا: انصب بمرةء وهذه 
عن الليث وحده” (مؤلف). 


7ج ١‏ .. وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة 4 
رجاله كلهم ثقات إلا جواباء فإنه صدوق رمى بالإرجاء فالسند محتج به. 


۷- حدثنا: عبد الرحمن (ابن مهدى) ثنا زائدة (ابن قدامة) عن 
الركين ابن الربيع عن حصين بن قبيصة عن على رضى الله عنه قال: كنت 
رجلا مذاء» فسئلت النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيت المذى فتوضاًء 
واغسل ذكرك› وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل» رواه الإمام أحمد فى مسنده 
)1۲:1( ورجاله كلهم ثقات . ورواه أبو داود بنحوه (۱: ۸۳) م 
وفيه: «فإذا فضخت الماء فاغتسل» . زه 


-~\oA‏ عن الحكم بن عمرو قال: :قال 1 الله عقر : «إذا عدر 
CT GT‏ ؛ وفيه بقية 


الاه ل يكن الفسل راجا نن لاال أى إدخال الذكر فى الفرج ثم إخر 
لمكم بوجوب الخسل عن الخال مل E‏ : سيأتى تفصيله يها . 


قوله: “عن الحكم بن عمرو إخ“ قلت: فى قوله ميك "ثم ظهر من ذکره شی" 
دلالة على عدم وجوب الغسل بخروج المنى بغير شهوة؛ لأن لفظة " شىء تعم المنى 
وغيره. والظاهر أن المراد بالغسل فى قوله ”إذا اغتسل“ غسل الجنابةء فهو إذن دليل 
لأبى يوسف رحمه الله» فإنه يشترط الشهوة فى انفصال المنى مع المخروج» خلافا لهما . 
فإنهما اشنترطاها عند الانفصال عن مقره فقط دون المخروج ؛ فإذا جامع واغتسل قبل أن 
مولي ل تخرص نملا بقن الك يقت إعادة الغسل عندهما لا عنده (بدائع: ۱ 
ولعلهما يحملان الاغتسال المذكور فى الحديث على ما إذأ اغتسل بعد البول» كما هو 
الظاهر من عادة الجنب. ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور فى سننه عن على فى الرجل 
يخرج منه الشىء بعد الغسل قال: "إن كان قبل الغسل توضاً وإن لم يكن بال أعاد 
الفسل" ا ل لصرار ا قال فى ابعر 


,و 


(۱) موجبات الفسل» أفعال NY:‏ 


إعلاء السئن وجوب الغسل بالنى الخارج بالدفق والشهوة IT‏ 


ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه. كذا فى مجمع الزوائد'' قلت: التدليس 
الع E‏ رواه شاهد حسن . 

8- عن: مجاهد قال: بينا نحن جلوس الكت 5 ان عطاء 
وطاوس وعكرمة» إذ جاء رجل» وابن عباس قائم يصلى» فقال: هل من 
مفت؟ فقلت: سل! فقال: إنى كلما بلت تبعه الماء الدافق» فقلنا: الذى يكون 
منه الولد؟ قال: نعم! فقلنا: عليك الغسلء فولى الرجل وهئ.يرجع'" . وعجل 


الرائق: فلو حرج بقية المنى بعد البول أو النوم أو المشى لا يجب الغسل إجماعاء لأنه 
مذى وليس بمنى» لأن البول والنوم والمشى يقطع مادة الشهوة” اه وفيه أيضا: "وفى 
المستصفى: يعمل بقول أبى يوسف إذا كان فى بيت إنسان واحتلم مثلا» ويستحيى من 
أهل البيت أو خاف أن يقع فى قلبهم ريبة بأن طاف حول أهل بيتهم» وفى السراج 
الوهاج: والفتوى على قول أبى يوسف فى الضيف» وعلى قولهما غيره” اه (50:1) . 
تفسيره مأ فى رد الحتار: ”وأثر الخلاف يظهر فى ما لو احتلم أو نظر بشهوة فأمسك ذكره 
حتى سكنت شهوته. ثم أرسله فأنزل» وجب عندهما لا عنده» وكذا لو خرج منه بقية 
المنى بعد الغسل قبل النوم أو المشى الكثير» نهر" . وفيه بعد أسطر: " وإذا لم يتدارك 
مسك ذكره حتى نزل المنى صار جنبا بالاتفاق“ (171:1) يعنى لا يكون: الاستحياء أو 
خوف الريبة عذرا مجوزا للأخذ بقول أبى يوسف فى هذه الصورة؛ لأنه لا يقول بعدم 
وجوب الغسل فيا . 
قوله: ”عن مجاهد إلخ“ قلت: دلالته على اشتراط الشهوة فى إيجاب الغسل 
بخروج المنى ظاهرة. فإن ابن عباس أمره بالوضوءء وأنكر على من أفتاه بالغسل» وسؤاله 
عن الشهوة يشعر بأن مطلق 'الخروج لا يوجب الغسل ما لم يكن عن شهوة وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه» وقوله: ”فهل تجد خدرا فى جسدك 79 معناه: : هل تجد ضعفا 
وفتورا فى ذكرك بعد خروجه؟ وفائدة هذا السؤال أن خروج المنى بعد البول إذا أورث 


.:۱ O 


چ وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة A‏ 


ابن عباس فى صلاته فلما سلم قال: يا عكرمة! على بالرجل» فأتاه به ثم أقبل 
عليناء فقال: أ رأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟ قلنا: لا قال:. 
فمن سنة رسول الله ل ؟ قلنا: لا! قال فعن أصحاب رسول الله مقر ؟ قلنا. 
لا! قال: فعمن؟ قلنا: عن رأيناء فقال: لذلك يقول رسول الله ري : «فقيه 
واحد اشد على الشيطان.من الف عابد». ثم أقبل على الرجل» فقال: | رايت 
إذا كان منك.هل تجد.شهوة فى قلبك؟ قال: لا! قال: فهل تجد.حدرا فى 
جسدك؟ قال لا! قال: إنما :هذا بردة يجزيك منه الوضوء . أخريجه الحاكم. فى 
تاریخه وسنده بحسن » كذا فی كنز العمال" .. 


-١‏ عن: عبد العزيز بن رفيع عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الرحمن ومجاهد وعطاء قالوا: دخلت آم سليم.على رسول. الله لد , فقالت: يا 


الفتور فى العضو بالنسبة إلى ما قبله فهو علامة وجود الانتشار فيه ولو قليلا؛ وهؤمظنة. 
الشهوة» ولهذا قال قاضيخان: "ولو حرج منى بعد البول وذكره منتشر وجب الغسل» 
وإن لم يكن ذكره منتشرا لا يجب الغسل" . كذا فى البحر )٥٥:۱(‏ وبهذا يستقيم جواب 
الرجل بنفيه» وأما نفى الضعف والفتور عن سائر الجسد فلا:يصح-لأن خروج.المنى 
. يورث الضعف مطلقا سواء حرج بشهوة أو بلا شهوة. وأما.قوله.' إننا هذا بردة” معناه: 
الشافعية ومن وافقهم فى عدم اشتراط الشهوة فى خروج المنى . واستدلوا بحديث ٠‏ إنما 
الماء من الماء” وقد مر الجواب عنه. 

قوله: ”عن عبد العزيز إلخ ” قلت: استدل به صاحب البدائع.على اشتراط الشهوة 
فى خروج المنى لوجوب الغسلء وقال: "ولو لم يختلف الحكم.بالشهوة وعدمها.لم يكن 
للسؤال عن اللذة معنى “ (7/:1) . فإن قيل: ورد الحديث فئ واقعة.المنام » ولا يشترط: 
وجود الشهوة فئ الاحتلام عند الحنفية» بل قالوا: إذا استيقظ:فويجد على فخفه أو على 


. من الطبع القدیم و۹: ۲۹۰ من الجديد. ولكن سامح.المؤلف فى عزوه إلى تاريخ‎ ١18: نواقضن الوضوءء أفعال‎ )١( 
الحاكمء لأن صاحب الكنز رمز له (كر) وهو رمز لابن عساكر لا لتاريخ الحاكمء فليتنبه..‎ 


إعلاء السئن ٠‏ :وجوب الغسل بالمتى الخارج بالدفق والشهوة ا 


رسول الله! ترى فى منامها كما یری الرجل» أ فيجب عليها الغسل؟ قال: هل 
تجد شهوة؟ قالت لعله! قال: وهل تجد بللا؟ قالت: لعله! قال: فلتغتسل. 
“فلقيها نسوة فقلن لها: يا أم سليم! فضحتنا عند رسول الله َل قالت ما كنت 
سننه» كنز العمال''' قلت: وعبد العزيز بن رفيع ثقة من رجال الجماعة وكذا 


فراشه بللا وشك فى أنه منى أو مذى ولم يتذكر الاحتلام فعليه الغسل عند أبى حنيفة 
ومحمد وعند أبى يوسف لا يجب ما لم يتيقن أنه منى . قلنا: e‏ 
. اشتراط الشهوة عندهما فى حالة المنام بل مبنى هذا الخلاف على أن أبا يوسف لا يثبت 
وجوب الغستل بالشك فى وتجوذ الموجب» وهما اختاطا فى ذلك لقيام الاحتمال وقالا: 
. إن المنى لا يخلو عن الشهوة» فلو تيقن فى البلل أنه منى وجب الغسل اتفاقاء ولو شك 
فى كونه منيا أو مذيا,فالاجتياط"وجوب الفسل لاحتمال كونه منيا رق بالخرارة والهواء» 
ولو تيقن أنه مذى ولم يتذكر الاحتلام لم يجب الغسل اتفاقاء ولو تذكر الاحتلام وتيقن 
1 أنه مذى يجب عندهما لأن الاحتلام سبب خروج .المنى غالباً > فاحتمل انفصاله 
. وتجروتجه عن شهوة ثم ارق .هو بالهواء والحرارة؛ فظن أنه ای اذكر كل ةلك فى الجر 
)05:١(‏ فقوله سر :”هل تجد شهوة؟ “ معناه: هل ترجح عندها کون الخارج منيا؟ لان 
. الشهوة من علاماته» فأجابت أم سليم بلفظ الاحتمال » فأمرها رسول الله َي بالغسل» 
ويك :خكمة على رقية البلل» وها هو المذعت فى يكل هله الواقعة كنا مر تفصييله: 
. وبالجملة فلا يجب الغسل عندنا بخروج المنى من غير شهوة أصلا لا فى اليقظة ولا فى 
المنام » ولكن مظنة الشهوة لها حكمها احتياطا: وحالة المنام مظنتها فأوجبنا فيها الغسل 
. بمجرد رؤية ت البلل؛ ولو لم يتيقن بأن خروجه كان بشهوة» وفى سؤاله مد عن اللذة أو لا 
ثم بنا» اليكم على رؤية البلل دليل على ذلكء ؛ فافهم وکن من الشاكرين . 
ق اناي لا قر تعالى : وان كنتم جنب فاطهروا وقال: | إن الأمر 


)١(‏ موجبات ماق 


"١ وجوب الغسل بالمنى الخارج بالدفق والشهوة‎ a 


المصتفين أنهم إذا ذكروا بغض الإشنادتوتركوا بعضه »فا متروك يكون سالا من 
الكلام » فهو مرسل قوى» والإرسال لا يضر عندنا. وأصل الحديث مخرج فى 
السان والصحاح موصولاء ما حلا هذه الزيادة التى فيه من قوله ”هل تجد 
شهوة إلخ ' والظاهر أنه زيادة ثقة» فتقبل لا سيما وهى معتضدة بما ذكرناه 
قبل . 


يتناول الجنبء والجنابة فى اللغة حروج المنى على وجه الشهوة يقال: أجنب الرجل إذا 
قضى شهوته من المرأة“ . قال فى البحر: ”فكان وجوب الاغتسال معلقا بالجنابة» لا 
بخروج المنى» وأورد على هذا أن ظاهره الاستدلال بمفهوم الشرط» ولم يجب عنه. 

وقد يقال: ليس هذا استدلالا بمفهوم الشرط» بل لما كان الحكم معلقا بشرط ولم 
يوجد كان الحكم معدوما بالعدم الأصلىء لا أن عدم الشرط أوجب عدم الحكم . وهذا لا 
يخفى على من اشتغل بأصول أصحابنا. قال فى التنقيح: وعندنا العدم لا يثبت 
بالتعليق» بل يبقى الحكم على العدم الأصلى . :1 

وأجاب فى الهداية عن انديع الد اسل يه القاففة غل عم اخقراط 
الشهوة فى خروج المنن». وهو قوله سر «الماء من الماء» بأنه محمول على الخروج عن 
شهوة قال الشارحون: وإنما حمل على هذا لأن العام إذا لم يمكن إجراؤه على العموم يراد 
أخص النصوص لتيقنه» وهنا يمتنع إجراؤه على العموم» لأنه لا يجب الغسل بإنزال 
المذى والودى والبول بالإجماع» والإنزال عن شهوة مراد بالإجماع فلا يكون غيره مراد 
وهو إنزال المنى لا عن شهوة. ۰ 
ولا يخفى أن هذا المسلك لو صح لكان أوفق بقول أبى يوسف» لأن أخص 
الخصوص الذى أريد بالإجماع ما يكون عن شهوة عند الخروج والإنفصال جميعا. 
فالأولى ما قدمناه من أنه منسوخ أو محمول على الاحتلام . ولا كان ما ذكرناه واردا 
عدل ابن الهمام - والله أعلم - عن طريقة الشارحين فى فتح القدير فقال: والحديث 
محمول على الخروج عن شهوة لأن اللام للعهد الذهنى أى الماء المعهود الذى به عهدهم 
و الخارج عن شهوة. كيف وربما يأنى على أكثر الناس جميع عمره,ولا يرى هذا الماء 


إعلاء السنن ۲۱٦‏ 


باب من ينسى بعض جسده ولم یغسله 


د عن: عبد. الله :بن مسعود رضى الله عنه .أن رجلا جاء إلى النبى 
بر فسئله عن رجل يغتسل من الجنابة» فيخطئ بعض جسله الماءء فقال 
رسول الله مَفٍِ: «يغسل ذلك المكان ثم يصلى». رواه الطبرانى فى الكبير 
ورجاله موثقون (مجمع الزوائد)'' وقد مر فى باب عدم افتراض الترتيب فى 


مجردا عنها؟ على أن كون المنى يكون عن غير شهوة منوع فإن عائشة رضى الله عنها 
أخذت فى تفسيرها إياه الشهوةء على ما روى ابن المنذر أن المنى هو الماء الأعظم الذى 
منه الشهوة» وفيه الغسل » وكذا عن قتادة وعكرمة» فلا يتصور منى إلا من خروجه عن 
شهوة ولا يفشك العا اف قلت ماحد عائقة فقال فيه الريلعى: غيب : 
وقال: رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة وعكرمة قالا: هى ثلاثة المنى والمذى 
والودى . أما المنى فهو الماء الدافق الذى يكون فيه الشهوة؛ ومنه يكون الولد ففيه الغعسل» 
٠‏ وأما المذى فهو الذى يخرج إذا لاعب الرجل امرأته» ففيه غسل الفرج والوضوء"" وأما 
الودى فهو الذى يكون مع البول وبعده» وفيه غسل الفرج والوضوء اه. وذكره الحافظ فى 
الدراية (ص )۲٤‏ وسكت عنه. 

قلت: وقول قتادة وعكرمة حجة فى تفسير الغريب» لا سيما وهما حجتان فى 
تفسير. الكتاب العزيز فصح ما قاله فى فتح القدير إن المنى لا يتصور إلا من خروجه 
بشهوة. والله أعلم. 

باب من ينسى بعض حسده ولم يغسله.. 


قوله: ”إن رجلا إلخ “ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة . 


)١( -‏ باب من ينسى بعضن جسله ولم.يغسله :١‏ 37/7 . 

(۲) انتبى كلام البحر :١‏ ٤ه‏ وهه. 

(۳) نصب الراية ١.‏ : ۹۳ قبيل حديث ۳۲ من الطهارة» والأثر موجود فى نسخة مصنف عبد الرزاق المطبوعة حديثا 
۱: ۹ فى باب المذى: غير أن فيها سقطا كما أشار إليه محققه. 


ا 311 
باب وجوب الغسل من التقاء الختانين ولو لم ينزل. 


5- عن : أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى لر قال: «إذا جلس بين 


باب وجوب الغسل من التقاء الختانين ولو لم ينزل 


و عن ابن و قال المؤلف قال النوؤى ”قال القاضى عياض : الأولى أن 
يكون ”جهد“ بمعنى: ” بلغ جهده فى العمل“ وال جهد: الطاقة» وهو إشارة إلى الحركة 
وکن ضز الل ور نحو قول فين لال “حفزها * أى كدها بحركته. وإلا فأى مشقة 
بلغ بہا فى ذلك ' اه. وقال أيضا: قوله : : ومس الختان المنتان» قال العلماء معناه ‏ 
غيبت ذكره فى فرجها» وليس المزاد حقيقة المس » وذلك أن بحتان.المرأة.ة فى أعلى الفرج لا 
يمسه الذكر فى الجماع» وقد أجمع العلماء ء على أنه لو وضع ذكره على ختانہا ولم يو لجه 
لم يجب الغسل » > لا عليه ولا عليها فال على أن ااا ما كرباه رال ا 
وكذلك الرواية الأخرى: : إذا لتق إلانان» أى افا اه . وفى فتح-البارى: "وروا أبو 
داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ : وألزق الختان بالختان» بدل قوله: ثم 
جهدهاء وهذا يدل على أن:الجهد هنا كناية عن معاللجة:الإيلاج"'"* اه. قلت: 
أ داود صحيح أو -حسن على قاعدة الحافظ > فإنه .قال فى مقدمة فتح البارى (ص٣)‏ 
“ثم استخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح فى ذلك الحديث من الفوائد المتنية 
وه 0 3 00 0 0 بسماع 0 
ارجات والأجراء فود بشرط الصحة أو امسن فيا وره من ذلك" ل 0 


(۲) فتح البارى باب إذا و الختانان :١‏ 293315 


إعلاء السنن وجرت العسل د الا الاين ۱۸ 


ینزل رواه مسلم .)١65:1(‏ 


۳- وله اسشا عن" ٣‏ عائشة رضى الله عنها مرفوعا : «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» أه. 


45 حدثنا: : أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا أبو معوية عن حجاج عن عمرو 
بن شعيب عن أنية 4 عن جدهء قال: قال رسول الله : «إذا التقى الختانان 
وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل». رواه ابن ماجة :١(‏ 55) قلت: ورواه 
الإمام أحمد فى مسنده: ثنا أبو معوية ثنا حجاج فذكره وفى كنز العمال :١(‏ 
۴) وکل ما كان فى مسند أحمد فهو مقبول'"' » فإن الضعيف الذى فيه 
يقرب من الحسن” اه. 


وفى فتح البارى أيضا: ففى رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن فى آخر 
هذا الحديث: وإن لم ينزل؛ ووقع ذلك فى رواية قتادة عا : رواه ابن أبى خيثمة فی 
تاريخه عن عفان قال: حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا قتادة به» وزاد فى اخره: أنزل أو لم 
داود الطيالسى عن حماد بن سلمة عن قتادة ” اه . قلت: ودلالة الحديث على الباب. ٠‏ 
ظاهرة. ش 

قوله: " حدثنا أبو بكر إلخ “ قلت: أبو بكر من رجال الجماعة؛ وكذا محمد ابن 
خازم أبو معاوية. وحجاج هوابن ارطاة» احرج له مسلم مقروناء ووصقه النسائى وغيره 
بالتدليس عن الضعفاء» كما فى طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر (ص7/ مصرية) 
وفى تقريب التهذيب: (صه") " صدوق كثير المنطأ والتدلیس“ اه. وفی تہذیب 
التبذيب (۹۷:۲) ”وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: صدوق ليس بالقوى» يدلس 
eT‏ 2 ۴ زرعة: 2 یدلس › وقال أبن 2 كان 00 
ال ا e‏ 


. بشواهده أو بغيرها من الأسباب (مؤلف)‎ )١( 


چ وجوب الغسل من التقاء الختانين ۲۱۹ 


كما فى التقريب) وقد رأيت له فى البخارى رواية واحدة متابعة تعليقا فى كتاب العتق 
وقال البزار: كان حافظا مدلساء وكان معجبا بنفسه» وكان شعبة يثنى عليه“ اه 
ملخصا. وفيه أيضا: “قرأت بخط الذهبى: أكثر ما نقم عليه التدليس» وكان فيه تيه لا 
يليق بأهل العلم“ انتبى (۱۹۸:۲) . 

قلت: والإرسال -وفى حكمه التدليس- عن الضعفاء جرح عند الكل؛ ففى 
تدريت الراوى: وقال مالك فى فى المشهور عنه وأبو حنيفة فى طائفة منهم أحمد فى المشهور 
عنه: صحييه!"! قال المصنف فى شرح المهذب: وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم 
يكن مرسله من لا يحترز ويرسل عن غير الثقات» فإن کان › فلا حلاف فى رده ”'". 

٠‏ قلت: قال الشيخ ابن العربى فى شرح الترمذى: "إن مالكا إنما يقبل مراسيل أهل 
المدينة ": والله تعالى أعلم . وفى نخبة الفكر (ص١2):‏ ”ونقل أبو بكر الرازى من الحنفية 
وأبو الوليد الباجى من ع المالكية أن الراوى إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل 
۰ رسا اناق“ اه قلت: : لا شك فى أن الحجاج ب بن أرطاة من لا يحتج به إلا إذا صرح 
بالتحديث والإخبار» لكن اعتمدنا فى هذا الموضع على قاعدة السيوطى المذكورة فى 
المتن. ١‏ 

وأما عمرو بن شعيب فقال الترمذى فى سننه (47:1): وعمرو بن شعيب هو ابن 
محمد بن عبد الله سق عمرو بن العاص» قال محمد بن إسماعيل (البخارى): رأيت 
أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرووبن شعيب» قال (البخارى): وقد 
سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو. وقال أبو عيسى: ومن تكلم فى حديث 
عمرو بن تيب إ غا ضعفة لأنه يحددث ن صتحيفة جذد» كأنهم رأوا أنه لم يسيع كله 
as‏ اه. وفى التقریب (ص ؟6١١)‏ فى ترجمته: “صدوق" . قلت : 


(۱) يعنى أن الحديث المرسل صحيح (مؤلف) . 


إعلاء السنن وجوب الغسل من التقاء الختانين 3 


ه5١-‏ عن: عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول لله : «إذا 
جاوز الختان النتان وجب | لغس| ۰¢ رواه الترمذى » وقال حديث عائشة رصی 
الله عنها حس: صحيح .)١1:1١(‏ 


كفى بالبخارى قدوة فى التنقيد فهو محتج به والإختلاف غير مضر كما عرف مرارا. 
قوله: ”عن عائشة “قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة»؛ وهو صريح فيما 
ذهب إليه العلماء من أن الغسل لا يجب إلا بالدخول» وأما ما يعارض الباب من 
الأحاديث فمنها ما فى السعاية (711:1): ”قال السيوطى فى الأزهار المتناثرة فى الأخبار 
المتواترة: حديث ” الماء من الماء“. أخرجه مسلم من حديث أبى سعيد» وأحمد عن أبى 
بن كعب ورافع بن حديج ورفاعة بن رافع وعتبان الأنصارى وأبى أيوب؛ والبزار عن 
عبد الرحمان بن عوف وجابر وابن عباس وأبى هريرة» وابن شاهين فى الناسخ 
والمنسوخ عن أنس“ انتهى» والجواب عنه بأنه منسوخ . يدل عليه ما رواه الترمذى 
عنهااه . ثم قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح.ء وإنما كان الماء من الماء فى أول 
أبى بن كعب ورافع بن ديج “ اه. قلت: وحديث رافع بن خديج رواه الإمام أحمد فى 
مسنده كما فى نيل الأوطار (17:1؟) عن رافع بن خديج قال: نادانى رسول الله مَك 
وأنا على بطن إمرأتى ؛ فقمت ولم أنزل» فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: لا! عليك 
الماء من الماء » قال رافع ثم أمرنا رسول الله لق بعد ذلك بالغسل" اه . 
وفيه أيضا: ”الحديث حسنه الحازمى > وفی تحسينه نظر لأن فى إسناده رشدين 
وليس من رجال الحسن “ . وفيه أيضا: ”مجهول“ لأنه قال بعض ولد رافع بن خديج 
فلينظرء فالظاهرضعف الحديث لاحسنه” اه . قلت : قد نظرنا فوجدناه مقبولا على قاعدة 
السيوطى المذكورة قريباً» والجواب عن الإيرادين بأن رشدين بن سعد وإن كان ضعيفا 
عند الأكثر».فقد وثقه الهيشم بن خارجة؛ كما فى التبذيب (۲۷۷:۳) والاختلاف غير 
عض ر:كما.عرف:مراراً .. وأما امجهول: فقد. ذكر الزيلعى: فى نصب الراية (44:1): ”قال 


' . (مؤلف)‎ ٤٤:١ فاعله.موسى بن أيوب كما فى السند.عند الزيلعى‎ )١( 


۹ وجوب الغسل م من التقاء الختانين‎ a 


57- أخبرنا: الحارث بن نبان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله: أن النبى يد سئل ما يوجب الغسل؟ 
فقال: «إذا التقى المختانان وغابت الحشفة وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل» . 
كرجه الإمام او تحفد عبد الله بن وهب فى مسنده (زيلعى )٤٤ :١‏ وفيه 
الحارث بن نبهان ضعفه الناس من قبل حفظه وكان صالخا » وقال ابن عدى: 
وهو ممن يكتب حدیثه» كذا فى التبذيب (۲: )١58‏ ومحمد بن عبد الله هو ' 
العزرمى ضعفه الأكثرون لذهاب کتبه» وقد روى عنه شعبة» وهو لا يروى إلا 


الشيخ تقى الدين: وقد وقع لى تسمية ولد رافع فى أصل سماع الحافظ السلفى وساق 
الشيخ سنده إلى رشدين بن سعد عن موسى , بن أيوب عن سهل بن رافع بن خدبيج عن 
رافع بن خديج فذكره" . اه قلت: ولكن لم أجد ترجمته فى كتب الرجال» فالاعتماد فى 
هذا الحديث على قاعدة السيوطى فقط › لا سيما: عند وجود حديث أبى بن كعب . 


ومنها ما رواه مم (1:ده) عن أن :هه اللندرى: ”أن رسول الله قد مر على 
رجل من الأنصارء فأرسل إليه » فخرج ورأسه يقطر » فقال: لعلنا اعجلناك؟ قال:.نعم يا 
رسول الله! قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء إه. والجواب 
'عنه ما مر قريب من النسخ . وقد أخرج مسلم أيضا )151:١(‏ عن عائشة زوج النبى 
لي » قالت: ”إن رجلا سأل رسول الله لر عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل » هل 
عليهما الل وعائشة -جالسة؛ فقال رسول الله ر إنى لأفعل ذلك أنا وهذه» ثم 
نغتسل “اھ . ولا يمكن حمل حديث الماء من الماء على الاحتلام لقصة ورد فيها هذا 
الحديث وقلارواها مسلم (155:1) عن أبى سعيد الخدرى قال: "حرجت مع رسو الله 
يد يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله لا على باب 
عتبان فصرخ به» فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله عقر أ عجلنا الرجل » فقال عتبان: 
يا رسول الله ١‏ أ وأيت الرجل يعجل دعن امرأنه ولم يمن » ماذا عليه؟ فقال رسول الله عفر : 
«إنها.الماء من الماء» اه . وفى نصب الراية (4::1): : وهذا السياق. ۽ يدفع رواية من روى 
:عن ابن عباس رضى الله عنه أن قوله عليه السلام ” الماء من لاء“ كان- فى الاحتلام “ 


00 


اه. قلت: قال فی فتح البارى (۳۳۹:۱): وروی ابن أبى شيبة وغيره بإسناد صحيح 
٠.‏ 5 ا ما A‏ 01 7 5 )1« 

مخصوصة وهى ما يقع فى المنام من رؤية الجماع 2 . ظ 

قوله: ” أخبرنا الحارث بن نبهان إلخ “ قلت: ذكره الحافظ فى الدراية» وقال: 
"أورده عبد الحق » وقال: إسناده ضعيف جداء وكأنه يشير إلى الحارث» لكن لم ينفرد 
به» فقد أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب به اه" 
(ص۲۲) . وفى هذا الكلام دلالة على ما ذكرناه فى المتن أن انيت بكس وجوه تناح 
له. قلت : وتابعه الحجاج بن أرطاة عند اين ماجة وأحمد " فرواه عن ابن شعيب عن 
ا أنه قال: وتوارت الحشفة' كفا سرن ورجاله ثقات»› غير أن ابن 
أرطاة مدلس وقد عنعنه . وأخرج سيفيد بن منصور عن أبى هريرة: إذا غابت المدورة 
فقد وجب الغسل“. كذا فى كنزالعمال )١77:5(‏ ولم يذكر سندهء وإنما نقلناه 
اعتضاداء فثبت أن: غيبوبة الحشفة توجب وقد انعقد عليه الاجماع فى زمن 
مورب العم 


الإجماع على الفسل من الإكسال: 
بيانه ما رواه الطحاوى: "حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنى يحين بن عبد الله ين ' 
بكير قال: حدثنى الليث قال: عدت مر ین أبى تحبيبة عن عي الله ابن عد بن 
الخيار قال: تذاكر اطا ت :رفول الله يقر عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة 
فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء وقال بعص E‏ 
ال قد اختلفتم وأنتم ET‏ 


. قلت: وأخرجه الترمذى أيضا فى باب الماء من الماء عن ابن عباس بسند فيه شريك‎ )١( 
.)84 :١( قلت: وعند ابن أبى شيبة أيضا فى المصنف‎ )۲( 


غيلان ثنا عبد الله بن بزيغ عن أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده: أن سائلا سأل النبى عله ألا" يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: «إذا التقى 
الختانان وغيبت الحشفة فقد وجب الغسل» أنزل أو لم ينزل». اه أخرجه 
الطبرانى. كذا فى الزيلعى”"'. قلت: رجاله رجال الحسنء أما شيخ الطبرانى 


طالب: يا أمير المؤمنين! إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبى لا E‏ 
عن ذلك » فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل» Os‏ 
ذلك: لا أسمع أحدا يقول الماء من الماء إلا جعلته نكالا” . قال الطحاوى: " فهذا عمر قد 
حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله َل » فلم ينكر ذلك عليه منكر” . كذا 
فى عمدة القارى (۷۷:۲) قلت: ورجال هذا السند كلهم ثقات» ثم أجمع التابعون ومن 
بعدهم على ذلك» قال العينى: "إن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول الماء» بل متى 
غابت الحشفة يجب الغسل عليهما وإن لم ينزلاء وهذا لا حلاف فيه اليوم» وقد كان 
الخلاف فيه فى الصدر الأول (1۹:۲) وقال أيضا: ” وفى المغنى لابن قدامة: تغيب 
الحشفة فى الفرج هو الموجب للغسل» سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل حيوان 
اش أربي سا ارم » طائعا أو مكرهاء نائما أو مستيقظا “ اه (7:7) . وفى البحر: 
"وقد تقدم الدليل من السنة والإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج» وإن لم يكن معه 
إنزال» وهو بعمومه يشمل الصغيرة والبهيمة؛ وإليه ذهب الشافعى “ اه (1١:8ه)‏ . 
قلت: عمومه للدبر ولفرج البهيمة نمنوع» لأن الأحاديث الواردة فى الباب كلها 
مقيدة بمجاوزة الختانين » أو بالتقاءهما مع توارى الحشفة؛ ولا يتصور التقاء الختانين فى 


)١( .‏ كذا فى الأصل» وفى معجم الطبرانى الصغير: عبد الله ابن عمر الصفار التسترى وهو يروى عن يجيى بن غيلان . 


عن ابن بزيغ (ص١7١)‏ - مؤلف. 
(۲) قلت: لفظ ”لا“ فى قوله "ألا يوجب " لين فى الزيلمى + ولكتة قات فى جام ساني الما ١7‏ : ۷ ولعله 
هو الصواب (مؤلف). 
(۳) نصب الراية (۱: 86) قبيل حديث ۲۹. 


ذكره ابن حبان فى الثقات› كذا فى التبذيب )555-:11١(‏ وعبد الله بن بزيغ » 
فى اللسان (۳: *77؟) قلت: وهذا لين هين» وقول الدارقطنى ليس بمتروك * 
الحافظ طلحة بن محمد فى مسنده» فروياه عن أبى حنيفة بسنده كما فى جامع 
المسانيد :١(‏ لاه؟) وباقى رجاله لا یسال عنهم» فالحديث حسن . 


الدبر ولا فى فرج البهيمة؛ فكان إيجاب الغسل فيبما بالقياس لا بالنض» وكذا لا نسلم 
عمومه لفرج الصغيرة؛ والذى ذل عليه النص» وهو قوله ميلو : إذا جلس بين شعبها 
الأربع ثم جهدهاء وقوله: إذا جاوز المنتان الختان ونحوه» أن الإيلاج فى السبيل المعتاد 
يوجب الغسل وهو فرج الحية الأدمية المطيقة للجماع الصالحة للإيلاج» لأنه هو المتبادر 
منه كما لا يخفى وذلك لأن اللام فى الختانين للعهد الذهنىء لعدم استقامة معنى لجنس 
والاستغراق ههناء وإلا لوجب على الصغيرين الغسل بالتقاء ختانيهما ولم يقل به أحد. 
والمعهود نخحتانا البالغ والبالغة وفى حكمهما المراهق والمراهقة فيجب على البالغ إذا أولج 
فى فرج المراهقةء وكذا على البالغة إذا أولج مراهق فى فرجها. ولا شك أن الدبر وفرج 
البهيمة وفرج الميتة الادمية وكذا الصغيرة التى لا تطيق الجماع ليس مما يعتاد الإيلاج 
فيه» فلا دلالة للنص على إيجاب الغسل بالإيلاج فيهاء ولكنا أوجبنا الغسل فى دبر 
.الآدمى''' على الفاعل والمفعول به احتياطا''"'» لأن السبب الموجب للغسل هو إنزال 
المنى إما حقيقة» كما دل عليه الحديث الماء من الماءء أو حكما عند كمال سببه» وهو 
غيبوبة الحشفة فى محل يشتهى عادة» مع خفاء خروجه كما دل عليه أحاديث إيجاب 
الغسل بالجلوس بين الشعب الأربع وجهدهاء أنزل أو لم ينزل» ودبر الآدمى مثله لكمال 
السببية فيه لأنه سبب لخروج المنى غالبا كالإيلاج فى القبل حتى أن الفسقة اللوطية 
رجحوا قضاء الشهوة منه على قضائها من القبل» ولذا أوجب الأثمة الثلاثة فيه الحد 


)١(‏ المراد به الآدمى الذى يطيق » وإلا فهو فى حكم الصغيرة التى لا تطيق . كما لا يخفى (مؤلف». 
(؟) فقد قال فى غاية البيان: " واتفقوا على وجوب الغسل من الإيلاج فى الدبر على الفاعل والمفعول به كذا فى 
البحر" (1: ۹) (مؤلف). 


حت" وجوب الغسل من التقاء المنتانين Yo‏ 


۸- أبو حنيفة: عن عون بن عبد الله عن الشعبى عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه أنه قال: ”يوجب الصداق ويهدم الثلاث ويوجب العدة 
ولا يوجب صاعا من الماء" أخرجه الإمام محمد فى الاثار وقال: د يعنى إذا التقى 
الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. جامع المسانيد :١(‏ /01؟) قلت: رجاله 
كلهم ثقات» وسماع الشعبى عن على رضى الله عنه مختلف فيه ولا ضير 
فإن مرسله صحيخ أيضا كما صرح به فى التهذيب (57:0) . ظ 


ووافقهم صاحبا الإمام مناء فلأن يوجب الغسل أولى . وأما أبو حنيفة فأحتاط فى الحد 
فأسقطه؛ واحتاط فى الغسل فأوجبه؛ والاحتياط فى كل باب با يناسبه وجعل الدبر 
كالبهيمة بعيدا جداء كما لا يخفى» وناهيك بإيجاب الأئمة الثلاثة التعزير فى إتيان 
البهيمة والحد فى اللواطة. 2 فرج الميتة الادمية والصغيرة التى لا تطيق مثل البهيمة 
غندنا» لأنه لمن محل يشي عاذة» فانم كمال السببية فيه فلا يجب الغسل إلا 


۰ 


. بالإنزال حقيقة حقيقة فاندفع ما أورده فى فتح القدير أن : ظاهر المذكور فى الكتاب (وهو قوله 
سط «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة إلخ») الوجوب بالإيلاج فى الصغيرة التى لم . 
بع امير ة واليتة الآدمية وأصحابنا ملعرة إل أن زل -إلى أن قال- لكنه يستلزم 
0 تخصيص النص بالمعنى ابتداء اه“ )05:١(‏ ووجه الاندفاع ما عرفت أن النص ل 
ا المتبادر منه الإيلاج فى السبيل المعتاد » وفرج الميتة والصغيرة ليس منه. 
ولو سلم کون ر اا قرام بالقياس ابتداء بل 
هو من القول بموجب العلة» وهو ما ذكره مشايخنا أن إنزال المنى هو الموجب وهو إما 
ق أذ فا ورا ےآ أن العام ذا کان ا عرز تخصيصه بالقنا اقا 
وما نحن فيه من هذا القبيل» لأنه ظنى الثبوت وإن كان قطعى الدلالة. كذا فى البحر 
(۹:۱) ملخصا. وأورد علينا النووى فى شرح المهذب بأن ما ذكرتم من الموجب ينتقض 
بوطئ العجوز الشوهاء المتناهية فى القبح العمياء البرصاء المقطعة الأطراف» فإنه يوجب 
الغسل بالإتفاق مع أنه لا يقصد به لذة فى العادة. وجوابه أنه لا نسلم أن امحل لا 
یشتهی» يدل عليه إبخاين الشافعى رلحمه الله الوظيواء يمس الغجوز (الشوهاء) دون 

الصغيرة التى لا تشتهى» وما نقل عنه أنه رآى شيخا يقبل عجوزا فقال: لكل ساقطة ‏ 


إعلاء السنن : 000 2331 


باب وجوب الغسل من الحيض والنفاس 


8- عن: عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت 
تستحاض » فسئلت النبى ا فقال: « ذلك عرق » وليست با لحيضة› فإذا 


لاقطة» ولئن سلم فاجتماع هذه الأوصاف الشنيعة فى امرأة نادر» ولا اعتبار به. كذا فى 
البحر وتعليقه )٥۹:۱(‏ . 


حكم المباشرة الفاحشة: 

استدل أصحابنا بأحاديث الباب على انتقاض الوضوء بالمباشرة الفاحشة. بيانه 
أن الشرع أقام الإيلاج فى محل مشتهى مقام الإنزال لأنه سبب لخروج المنى غالبا 
وكذلك المباشرة الفاحشة على الصفة التى ذكرها المشايخ لا .تخلو عن خزوج المذى 
عادة إلا أنه يحتمل أنه جف لحرارة البدن فلم يقف عليه أو غفل عن نفسه لغلبة 
الشبق» فكانت سببا مفضيا إلى الخروج» فلما كان المفضى إلى خروج المنى فى حكم 
الإنزال وأوجب الغسل» فكذلك المفضى إلى خروج المذى غالبا فى حكم خروجه 
حقيقة» فأوجب الوضوءء وإقامة السبب مقام المسبب طريقة معهودة. فى الشرع 
خصوصا فى أمر يحتاط فيه» كما يقام نفس النكاح مقام الوطئ فى حرمة المصاهرة» 
ويقام نوم المضطجع مقام الحدث» ونحو ذلك» كذا ههنا. كذا فى البدائع )70:١1(‏ مع 


VW uu. 4‏ 
تغيير يسير فى التقرير 


باب وجوب الغسل من الحيض والنفاس 


قوله: ”عن عائشة رضى الله عنها إلخ“ قال المؤلف : دلالته على الجزء الأول من 
الباب ظاهرة؛ فإنه َل أوجب الغسل بعد انقطاع الحيض . ش 


)١(‏ وقد مر بعض الكلام على المباشرة الفاحشة فى باب الوضوء على من نام مسرخيا مفاصله. 


۲۷ ۰ ١ - ج‎ 


أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى». (روأه البخارى 
١‏ )). 0 

- عن: معاذ رضى الله عنه مرفوعا: «إذا مضى للنفساء سبع» ثم 
رأت الطهر فلتغتسل ولتصل» . رواه الحاكم فى مستدركه (كنز العمال)"" 
وإسناده صحيح على قاعدة الكنز المذ كورة فى خطبته . 


باب جواز ترك الغسل من غسل الميت 


-١‏ عن: الحاكم عن أبى على الحافظ عن أبى العباس الهمدانى 


قوله: ”عن معاذ إلخ“ قال المؤلف: إسناده صحيحء كما يظهر من التزام الإمام 
السيوطى فى جمع الجوامع الذى رتبه الشيخ على المتقى على ترتيب الفقه» حيث قال ما 
ملخصة: إنى إذا نقلت عن الحاكم فى المستدرك حديثا ولم أتكلم عليه فهو صحيح اه. 
وقيد السبع اتفاقى» لأن الإجماع قد قام على أنها لو طهرت قبل السبع اغتسلت 
أصحاب النبى ملم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا 
أن ترى التطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى " اه وفى نیل الأوطار :(YVT:1)‏ وقد 
ويكره ويندب “. والله أعلم . ودلالته على الباب ظاهرة . 


۲ : A. 
٠ باب جواز ترك الغسل من غسل الميت”‎ 


1 


قوله: ”عن الاكبا اليه“ قال المؤ لف: قال العزيزى فى السراج المنير شرح الجامع ٠‏ 


(۱) أقوال» النفاس وبعض أحكام الحيض 5: 44 رقم .7١75‏ 
(؟) قد كان فيه حلاف فى الصدر الأول» فروى عن على وأبى هريرة أن من غسل الميت وجب عليه الغسل. وهو 
قول الإمامية» كما فى نيل الأوطار ۲١۷ :١‏ وأما الآن فقد انعقد الإجماع على عدم الوجوب . ش 


0 
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الحافظ ثنا أب شت كا خالد بن مخلد عن سليمان بن هلال عن عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَل : «ليس عليكم 
فى غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» إن ميتكم يموت طاهر أو ليس بنجس"'. 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم . رواه البنيقى :وتال هذا ضیف را ف 
على أبى شيبة“ - قلت" : أبو شيبة هو إبراهيم بن أبى بكر بن أبى شيبة» 
احتج به النسائى ووثقه الناس» ومن فوقهم احتج بهم البخارى» وأبو العباس 


الصغير: ”أى (غسل) واجب فيحمل حديث من غسل ميتا فليغتسل على الندب“ اه 
(۲۲۱:۳) والسعاية: ”قال الخطابى فى شرح سنن أبى داود: لا أعلم أحدا من الفقهاء 
يوجب الغسل من غسل الميت ولا الوضوء من حمله؛ ولعله أمر ندب (۲۷۱:۱). وفى 
التلخيص الحبير بعد نقل هذا الحديث: ” فيجمع بينه وبين الأمر فى حديث أبى هريرة بأن 
الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدى؛ كما صرح به فى هذا قلت: ويؤيد أن 
E sS‏ ' من طريق عبد 
لله بن أحمد فذكر أثر الباب ثم قال" : وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه 
الأحاديث اه قلت: : بل أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث هو أن يفسر 
المرفوع بالمرفوع ؛ وهو حمل لفظ الغسبل على غسل الأيدى» وغسل بعض الصحابة منه 
ليس ما لا يدرك بالرأی» ولیس فيه ذكر عهد النبى ل حتى يقال: إنه مرفوع حکمی» 
ذلك و عرواة رضي :الله ف وعد أن باكر نيام اسل بهذا 
المعنى » فأحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث ما رواه الخطيب» وأقل ما ورد 
فيه هو غسل الأيدى» وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قد رواه الترمذى وحسنه مرفوعا 


)١(‏ هكذا فى الأصل» ومثله فى التلخيص الحبير نقلا عن البيبقى: ولكن وقع فى النسخة المطبوعة من البيبقى 
الف إن ملح مؤمن شان واو اة لس کی (71 فيل كات افيض 

(۲) قائله الحافظ ابن حجر فى التلخيص» باب الغسل ١78:١‏ رقم 187 . 

() كذا فى الأصل» ولكن:وقع فى التلخيص ”الخرمى“ بدل ”الخزومى“ وهو الصحيح؛ فإن الخطيب إنما ذكره فى 
ترجمة محمد بن عبد الله أبى جعفر الخرمی (تاريخ بغداد ه: 414 رقم ۲۹۳۰) . 

(4) يعنى الحافظ ابن حجر فى التلخيص 778:١‏ . ش 


ج - ١‏ جواز ترك الغسل من غسل الميت لط 


الهمدانئ .هو.اين عقدة حافظ كبير» إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمؤر 
أخرى ولم يضعف بسبب المتون أصلاء فالإسناد حسن اه (التلخيص الحبير) 
وفى شرح المولوى سراج أحمد على سنن الترمذی (۲: 585 نظامى): قال 
الحاكم على شرط البخارى وأقره الذهبى . 

1179 عن: عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال 'لى أبى: كتبت ' 
حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل› 


الي ا ا a‏ 


(۱۸:۱) بلفظ: “من غسله الغسل» ومن حمله الوضوءء يعنى الميت اه. ورواه 
الضياء المقدسى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا: " الغسل من الغسل والوضوء من 

الل . كما فى العزيزى )۷:١(‏ وإسناده صحيح على قاعدة كنز العمال المذكورة فى 
خحطبته» وذ کر فى التلخيص :)50:١(‏ ”قال عبد الله بن صالح: ثنا يحبى بن أيوب عن 
عقيل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه: : من غسل 
ميتا فلیغتسل . ذكره الدارقطنى وقال: فيه نظرء قلت: رواته موثقون؛ وقال ابن دقيق 
العيد فى الإمام: حاصل ما يعتل به وجهان» أحدهما من جهة الرجالء ولا يخلو إسناد 
منها من متكلم فيه ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل عن أبيه عن أبى هريرةء 
وهى معلولة» وإن صححها ابن حبان وابن حزم» فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه 
عن إسحاق مولى زائدة عن أبى هريرة» قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغى 
أن يصحح الحديث" . وفيه أيضا: ”وذكر الماوردى أن بعض :أصتحاب الحديث خرج 


كم 


لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاء > قلت: وليس ذلك ببعيد ‏ اه 


فائدة: 

فى حجة الله البالغة :)۱۸١:١(‏ ”وأما غسل الميت فلأن الرشاش ينتشر البدن 
وليت عند محتضر فرأيت أن الملائكة المؤكلة بقبض الأرواح لها نكاية عجيبة فى 
أرواح الحاضرين» ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة» لتتنبه النفس مخالفها . وفى 


. ٠١۷:۱ التلخيص‎ )١( 


۳٠ n إعلاء السنن‎ 


ومنا من لا يغتسل . قال قلت: لا! قال: فى ذلك الجانب شاب يقال له محمد 
هذا إسناد صحيح (التلخيص الحبير) . 


باب عدم وجوب عسل الجمعة وكونه سنة منمبا ومن الحجامة 


۳ عن : ابی هربرة قال قال رسول الله : «من توضاً فأحسن 


مجمع البحار: "بل هو مسنون» وذهب بعضهم إلى وجوبه وأكثرهم حملوا على أن 
شرح أبى الطیب على سنن الترمذى” (ج۳ ص86 ؟) . 

وقال شيخى: أما حكمة استحباب الوضوء من حمل الجنازة؛ فعسى أن يكون أن . 
الحامل يلحقه الوحشة والدهشة عادةء فناسب أن يتدارك بالوضوء المورث للجمعية 
والانشراح اه . قلت : فأدنى الاستحباب فى غسل الميت غسل الأيدى وأعلاه الغعسل 
والمستحب فى الحمل من البنازة 2 ا ا 
ا الى سم ويل على أ الوضوء يورث النشاط م ف لوغ المراء 
)1 :۸ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: : قال رسول الله : 0 
أهله ثم أراد أن یعود» فليتوضاً بينهما وضوء” ٠ ٠‏ روأه مسلمء زاد الحا كم : "فاته 
للعود اه. 


باب عدم وجوب عسل الجمعة وكونه سنة منمها ومن الحجامة 
قوله: “عن أبى هريرة إلخ“ قال المؤلف: وفى نيل الأوطار (۲۳۲:۱): ”قال 


القرطبى فى تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه: ذكر الوضوء وما 
معه مرتبة عليه الثواب المقتضى للصحةء يدل على أن الوضوء كاف . قال ابن حجر فى 


جر موص عر بو ايده وك قر يله لها a‏ ۳۱ 


الوضوء 3 ثم أتى الجمعة فدنى واستمع وأنضيت ؛ غفر له ما ينه وبين الجمعة 
ا و ا وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

١/4‏ - عن : سمرة بن جندب قال: قال رسول الله م : ومن توضاً يوم 
الجمعة فبها"'' ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل . أخرجه الترمذى :١(‏ 
(lo‏ وقال: حديث حسن › > ورواه ابن خزيمة فی صحيحه (العزيزى ۳: ۳۲۷) . 

ه/ا١‏ - عن : عائشة رضى الله عنما قالت: « کان رشول الله كد يغتسل 

من أربع : : من الجنابة» ويوم الحمعة› > ومن الحجامة» ومن غسل اميت وا 
داود» وصححه ابن خزيمة'" ' كذا فى بلوغ المرام . 


التلخيص: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة“ ار" 

قوله: ”عن سمرة إلخ * قال المؤلف :دلالته على الباب ظاهرة.  ٠‏ 

قوله: ”عن عائشة إلخ قال المؤلف: لفظ ” كان“ يدل على كون المذكورات 
سنةء وقد قام الدليل على افتراض غسل الجنابة فهو فرض » وأما غسل الجمعة فهو سنة 
لهذا الحديث» وكذا غسل الحجامة. وفى حجة الله البالغة )18١ :١(‏ ”أما الحجامة فلأن 
جاذب للدم من كل جانب فلا يفيد نقض الدم من العضوء والغسل يزيل السيلان» 
ويمنع انجذابه . 
0 وأما ما رواه السبعة (الشيخان وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد) عن أبى 

سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ملم قال: ”غسل الجمعة واجب على كل 

. قال بعضهم: معناه " فبالرخصة أحذ“ كذا فى العزيزى (مؤلف)‎ )١( 
يعنى أورده فى صحيحه ۱: ۱۲۹ حديث 101 باب استحباب الاغتسال من الحجامة.‎ )۲( 
ذهب الجمهور إلى أن غسل الجمعة ليس بواجب» وخالفهم أهل الظاهر فقالوا: إنه ولجب» وحكى هذا القول‎ )۴( 


عن أبى هريرة 0 وعمر رجح من من الصحابة والحسن ا وهو رواية عن مالك والشافعى» الى 


إعلاء السنن عدم وجوب غسل يوم الجمعة وكونه سنة لها وللحجامة ۳۲ 
اكوك لاش اا ا سا لال سود ات و و کک ي 


-١75‏ عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله غلم : «إن 
هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين» فمن جاء الجمعة فليغتسل» وإن كان طيب 


ا كما فی بلوغ المرام (1A:1)‏ وفيه حديث مشهور كما فى تدريب الاو" 
بلفظ: ”من أتى الجمعة فليغتسل” اهء قلت: هذا اللفظ رواه الترمذى وابن ماجة؛ زاد 
البييقى: ”ومن لم يأتبا فليس عليه غسل“ . قال النووى فى الخلاصة: وسندها 
صحيح . كذا فى نصب الراية للزيلعى المحدث”' قلت: قال الترمذى: “أحسن صحيح 
ونقل أيضا عن البخارى تصحيحه (19:1) ورواه ابن حبان فى صحيحه والبيبقى فى 
منة کا اا 0152 "من اتن الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» 
ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء اه“ . وحديث بلوغ المرام ذكره فى 
المنتقى بلفظ "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب 
ما بقدر عليه" وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه» كما تقولء 
”حقك على راجت "والغدة د بدليل اكد قرنه ما لیس بواجب بالإجماع: وهو 
السواك والطيب )1 TT‏ و۲۷ مع نيل الأوطار)؛ ويدل على عدم الوجوب ما ورد عن 
اا متعم ا ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال: “من السنة الغسل يوم اة : رواه البزار ورجاله ثقات اه وفيه أيضا عن على 
E‏ ”يستحب الغسل يوم الجمعة وليس بحتم Ns‏ 


ْ قوله: ”عن ابن عباس إلخ” قلت: : دلالته على سنية الفسل للجمعة ظاهرةء والأمر 
لیس للوجوب» لأنه مي قرنه بقوله "ولينس ليبا إن كان وله و 


١١١ :١ كذا فى الأصلء ولعله تصحيف» لأن الحديث إنما ورد بلفظ ”محتلم“» (البخارى» باب الطيب للجمعة‎ )١( 
ومثله وقع فى‎ )55 :١ والنسائى فى الجمعة‎ 54 :١ وأبو داود فى أبواب الغسل‎ 180 :١ ومسلمء كتاب الجمعة‎ 
بلوغ المرام . ش‎ 

(؟) نوع ۳۰ بحث المشهور ص۹٣۳‏ . 

.7١ تحت حدیث‎ ۸٦:۱ )۳( 

)٤(‏ قد روى الطبرانى فى الأوسط هذه الجملة مرفوعاء ا ن ا 


چ عدم وجوب غسل يوم الجمعة و كونه سنة لها وللحجامة ال 


فليمس منه» وعليكم بالسواك» . 
. رواه ابن ماجة بإسناد حسن «الترغيب للمنذرى ص 4؟1) . 

۷- حدثنا : ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق قال: ثنا شعبة 
قال: أخبرنى زوين ن زاذان» قال: سألت عليا رضى الله عنه عن 
الغسل؛ فقال: اغتسل إذا شئت فقلت: إنما أسئلك عن الغسل الذى هو 
الغسل» قال: ”يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى “. أخرجه 


ولم يكن ذلك على الوجوب» فكذلك الغسل . والحديث يدل على سنيته للعيدين أيضاء 
لأنه بقل بنى أمر.الغسل على قوله ”إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين“. والعلة 
مشتركة بين الجمعة وبينهماء فيعم الحكم لعموم العلة. قال فى الهداية: ” والعيدان بمنزلة 
الجبعةء لأن فيهما الإجتماع » فيستحب الاغتسال دفعا للتأذى بالرائحة” 59:1١‏ مع 
الفتح) . 

قوله: ‏ حدثنا ابن مرزوق إلخ“ قلت: معنى قوله ” أسئلك عن الغسل الذى هو 
الغسل يعنى: أسئلك عن الغسل الذى فى إصابته الفضل الا ورد عند ابن أبى ية 
وغيره فى هذه الرواية» قال: *لا! بل الغسل المستحب» قال: اغتسل كل يوم جمعة 
ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرف“ كذا فى كنز العمال (۱۳۹:۰) قلت: وهو موقوف فى 
حكم المرفوع , ؛ فإن الصحابى لا يحكم باستحباب شىء من عند نفسه . ثم اعلم أن المراد 
بالسنة فى قول أصحابنا: ”وسن رسول الله َل الغسل للجمعة والعيدين وعرفة 
والإحرام السنة الزائدة التى يقال لها: سنة العادة» ولا فرق بين النفل والسَئن الزوائد. 
من حيث الحكم؛ لأنه لا يكره ترك كل منہما» صرح به فى الشامية )١١١:١(‏ لا سنة 
الهدى التى هى السنة المؤكدة» لأنها قريبة من الواجب يضلل تاركهاء لأن تركها 
استخفاف بالدین› كالأذان والجماعة والإقامة ونحوها صرح به فى الشامية أيضا 
)٠:1(‏ وهذه الاغتسالات ليست كذلكء فلا يضلل تاركها ولا يوجب تركها كراهية . 
ولا استخفافا بالدين» يدل على ذلك قوله يِف : ”من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 
الجمعة قال: فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلغة أيام“ رواه 


ا س 


الطحاوى فى معانى الآثار (۱: )/١‏ ورجاله رجال مسلم إلا ابن مرزوق» فهو 
من رجال النسائى ثقة كما فى التقريب )١١ :١(‏ فهو حديث صحيح . 


مسلم (مشكاة )494:١‏ فذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب لجزيل يدل على أن 
الوضوء كاف وترك الغسل لا يوجب إساءة ولا كراهة» وإلا لم يستحق المقتصر على 
الوضوء وحده مثل هذا الثواب. 

ويدل له أيضا حديث سمرة مرفوعا: ”من نوضاً يوم الجمعة فبها ونعست» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل“ . حسنه الترمذى وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (كما فى 
العزيزى 7737:7) وحديث ابن عمر أن عمر بن المخطاب رضى الله عنه بينا هو قائم فى 
الخطبة» إذ دحل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبى حلا » فناداه عمرء أية 
ساعة هنه؟ فقال: : إنى شغلت فلم انقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد أن 
توضأت . فقال: والوضوء أيضا؟ وقد غلمت أن رسول الله مَل كان يأمر بالغسل ك 
أخرجه البخارى . 


قال العينى فى شرحه: ”وقال الشافعئ رضى الله عنه: ومما يدل على أن أمر النبى 
َل بالغسل يوم الجمعة فضيلة على الاخحتيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال 
لعثمان: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله مَل أمر بالغسل » > فلو علما أن أمره 
على الوجوب لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارئجع فاغتسل اه (۲۳۹:۳) . 

قلت» وكذلك لو علما أن أمره على السنية بالتأكيد» لكونها قريبة من الوجوب 
يضلل تاركها . قال العينى: ”ومذهبنا المشهور أنه (أى غسل الجمعة) مشتحب لكل 
مريد أتى“ إلخ (347:7) . وقال فى الهداية "نص (القدورى) على السنية» وقيل: هذه 
الاغتسالات الأربعة مستحبة» وسمى محمد الغسل يوم الجا فى اال اه 
قال ابن الهمام فى الفتح: ”وهو النظر“ ثم بسطه با لا مزيد عليه (01:1) وقواه فى 
العناية أيضاء وقال فى الدر: ag‏ “ اه قال العلامة الشامى: 
”هو من سنن الزوائد فلا عتاب بت رکه كما فى القهستانی اه )۱۸٤:١(‏ . 


فإن قيل: إن حديث عائشة رضى الله عنها قالت: ” كان رسول الله بل يغتسل 


چ عدم وجوب غسل يوم الجمعة و كونه سنة لها وللحجامة o‏ 


-١‏ عن: ا هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ا قال: «من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فى الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة» 


من أربع » من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت . رواه أبو داود 
وصححه ابن خزيمة (بلوغ المرام )17:١‏ يدل على كون المذكورات سنة مؤكدة؛ لأن' 
كلمة كان" فى مثل هذا الموضع تدل على التأكد» وقد قام الدليل على افتراض غسل 
الجنابة» فهو فرض » وأما غسل الجمعة فينبغى أن يكون سنة لهذا الحديث» وكذا غسل 
الحجامة . ٠‏ 

قلنا: قد وقع فى هذا الحديث الاغتسال عن غسل الميت» وأنت لا تقول إنه سنة 
مؤكدة» فلما لم يدل لفظ كان" المذكور فى الحديث على سنية هذا الغسل» فكيف 
يستقيم بها الاستدلال على سنية ما عداه من المذكورات؟ ولو سلمء فأين الدلالة فيها 
على كونها سنة مؤكدة؟ بل غاية ما فيه أن تكون تلك الاغتسالات من السنن الزوائد 
وهذا إذا سلمنا دلالة لفظة ” كان" على المواظبة والاستمرار دائماء وهو ممنوع كما سيأتى 
نعم! يدل على کون غسل الجمعة من الزوائد ما أخرجه ابن حبان فى صحيحه -كما فى 
الكنز- عن أبى هريرة رضى الله عنه: “من فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة والاستنان 
والاستنشاق "'“ اه(17:1) وأما غسل الحجامة فمستحب عندناء صرح به فى فتح 
القدير (۸:1) وكذا الاغتسال من غسل الميت» وحديث عائشة هذا لا يدل على 
المواظبةء لأنها ذكرت الغسل من غسل الميت بلفظة ” كان“ أيضاء ولم يغبت غسل 
اميت عن النبى َب بيده الكريمة حتى يغتسل منه» قاله السندهى فى حاشية أبى داود 
(05:1) فالمعنى: كان يأمر بالغسل من أربع » ويحمل الأمر فى الجنابة على الوجوب» 
وفى الثلاثة الباقية على الندب. قال الخطابى: وقد يجمع اللفظ الأشياء الختلفة 
الأحكام» وقرائن الألفاظ والمعانى ترتبها وتنزلهاء فغسل الجنابة واجب والثلائة غير 
واجب” اه كذا فى حاشية أبى داود مع تغير يسير. ` ٠‏ 

قوله: "عن أبى هريرة إلخ“ قلت قوله َر ”من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة " يدل بظاهره على كفاية غسل الجنابة عن غسل الجمعة» وبه قال أصحابنا كما 


)١(‏ كذا فى الكنز وذكره الهيثمى فى موارد الظمان (ص8؛4١‏ رقم :55) بلفظ ”من فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة 
والاستنان وأخخذ الشارب وإعفاء اللحا إلخ* . 


الحديث رواه مالك والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى» كذا فى الترغيب 
.)۱۲٤:۱(‏ 


١‏ 7 8 0 9 5 0م 
فى البحر: ”ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو عرفة وجامع »ثم اغتسل ينوب عن 
الكل» كذا فى معراج الدراية“ اه (10:1) وهو القياس» لأن سبب مشروعية هذا 
الغسل لأجل إزالة الأوساخ فى بدن الإنسان لازم منها حصول الأذى عند الاجتماعء 
كما صرح به فى البحر )15:١(‏ ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس » وسكت 
عنه» أن ناسا من أهل العراق سألوه أ ترى الغسل واجبا؟ قال: لا! ولكنه أطهر وخير لمن 
على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف» فخرج رسول الله ہر فى يوم 
حارء وعرق الناس فى ذلك الصوف حتى ارت منهم رياح › اذى بعضهم بعضاء فلما 
وجد رسول الله علقي ذلك الريح قال: ”أيها الناس! إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا اه 
(1:لاه) ولا كان ذلك سبب مشروعيته فهذا يتأتى بالغسل مطلقاء سواء كان بنية 
الجمعة أو لأجل الجنابة قال أبو داود: وإذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من 

غسل الجمعة» > وإن أجنب (o: ١(‏ . 

ويحتمل أن يكون تقديره: من اغتسل يوم ان بعل ف اها عا 
التشبيه والمراد الغسل الكامل بحيث لا يشذ عنه موضع شعرة من الجسمء » كما هو 
الجمعة كغسله من الجنابة ومسح من دهن أو طيب إن كان عنده» الحديث” (كنز 
العمال )١77:4‏ وما أحرجه أبو بكر العاقولى فى فوائده عن عمر بلفظ : ”إذا جاء أحدكم 
إلى الجمعة فليغتسل اغتساله من الجنابة“. كما فى الكنزء أيضا )١171:4(‏ ولم أقف 
عل مها . وعلى هذاء »فلا يدل الحديث على كفاية غسل الجنابة عن غسل الجمعة؛ 
٠‏ لأن الاحتمال يضر بالاستدلال. . نعم ! يدل عليه دليل القياس الذى مر ذكره فی کلام 


)١(‏ قلت: ولكن الجماع. يوم عرفة لا يجوز للمحرم ؛ وإن فعل يفسد حجه إن كان قبل الوقوف » )3 البدنة إن كان 
بعده فافهم» فكلام البحر محمول على ما إذا أراد إنشاء الإحرام فى عرفات» وجامع قبل أن يحرم ثم اغتسل 
فينوب عن الكل (مؤلف). ش 


م عدم وجوب غسل يوم الجمعة وكونه سنة لها وللحجامة Y۷‏ 


۹- عن: عبد الله بن أبى قتادة قال: دحل على أبى وأنا أغتسل يوم 
الجمعة فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابةء قال: أعد 
غسلا آخر إنى سمعت رسول الله َل يقول: «من اغتسل يوم الجمعة كان 
فى طهارة إلى الجمعة الأخرى ». رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده قريب من 
احسن؛ وابن خزيمة فى صحيحه وقال: حديث غریب» ورواه الحاكم بلفظ 
الطبرانى وقال: صحيح على شرطهما" ' ورواه ابن حبان فى صحيحه اه كذا 

فى الترغيب (174:1). 


- حدثنا: سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ”من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم“ . 


البحر. ٠‏ 
قوله: “عن عبد الله بن أبى قتادة إلخ “ دلالته على أفضلية إفراد غسل الجمعة عن 
غسل الجنابة ظاهرة» وروى البيقى فى الشعب وضعفه. والديلمى عن أبى هريرة 
(مرفوعا) : "أ يعجز أحدكم أن يجامع أهله فى كل جمعة؟ فإن له أجرين أجر غسله 
وأجر غسل امرأته “ . وفيه دلالة على كفاية غسل يوم الجمعة» كما لا يخفى على 

المتفطن» والحديث أخرجه فى كنز العمال'" . 


£ 


فائدة: 

وأخرج أبو نعيم عن معاوية بن يحيى بن مغيرة بن ن الحارٹ ابن هشام عن أبيه 
عن جده: ' يكفى المؤمن الوقعة فى الشهر“ وهو مرفوع أيضاء > كذا فى كنز العمال 
)۸ يده 


. و۲۸۳)‎ ۲۸۲ :١ قلت: وأقره الذهبى.(المستدرك‎ )١( 
. )٠٠١ :۸( فى كتاب النكاح من قسم الأقوال؛ الفرع الثانى فى المباشرة وآدابہا ومحظوراتها‎ )۲( 


إعلاء السنن عدم وجوب غسل يوم الجمعة وكونه سنة لها وللحجامة YA‏ 


رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه› ورجاله رجال الصحيح › والحاكم فى المستدرك». 
وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه زيلعى ٤۷٤/۱(‏ . 


ظاهرة وقول الصحابى ”من السنة كذا“ دانحل فى المرفوع عندهم كما عرف فى موضعه. 
والحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك (447:1) وزاد: ”وإذا أراد أن يدخل مكة اه. 
وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه وقد قال أصحابنا 
اتات هذا العمل أيضاء كما ذكره فى فتح القدير (58:1) والأولى أن يقال 
بسنيته لأن ابن عمر رضى الله عنما عده من السنة كغسل الإحرام سواء بسواء, والمراد 
بالسنة السنة الزائدة كما مرء لا المؤكدةء لانعدام ما يدل على التأكد» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


دلالة لفظة كان على الاستمرار والموا ظبة: 

قال العينى فى شرح حديث عائشة ” كنت أطيب رسول الله بلق لإحرامه حين 
يحرم“ الحديث ما نصه: " وقيل: استدل بقول عائشة ” كنت أطيب ” على أن ” كان" لا 
يقتضى التكرار» لأنها لم يقع ذلك منها إلا مرة واحدة» وقد صرحت فى رواية عروة عنها 
. بأن ذلك كان فى حجة الوداع؛ وكذا استدل به النووی فى شرح مسلمء واعترض بأن 
المدعى تكراره إنما هو للتطيب لا الإحرام» ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام 
مع كون الإحرام مرة واحدة. وقال الإمام فخر الدين: إن " كان لا يقتضى التكرار ولا 
الاستمرار؛ وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه» وقال بعض الحققين : يقتضى التكرارء 
ولكن قد تقع قرينة تدل على عدمه. قلت: ” كان" يقتضى الإستمرار بخلاف ”صار“ 
ولهذا لا يجوز فى موضع ”كان الله“ أن يقال ”صار””'' . قلت: قال ابن الحاجب فى 
الكافية: ”فكان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا لخ وقال الشارح 
الجامى: ”من غير دلالة على عدم سابق وانقطاع لاحق“ . وقال محشيه: " أى دواما ناشئا 


)١(‏ عمدة القارى كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام ٤‏ : 5 ط إستنبول. 
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۳۹ ai 


باب ما جاء فى غسل العيدين 


- عن: الشعبى عن زياد بن عياض الأشعرى قال: “كل ور أرق 


0 َه قد رأيتكم تفعلونه؛ غير أنكم لا تغسلون فى العيدين ‏ د د 


0 كذا فى كنزالعمال )£: (TTA‏ ا 


من عدم دلالة» يعنى أن الدوام واستمرار الثبوت ليس مدلول E‏ من عدم 
الدلالة” اه. وقال الرضى فئ شرح الكافية: ” وذهب بعضهم إلى أن ” كان" يدل على 
استمرار مضمون الخبر فى جميع الزمن الماضى » وشبهته قوله تعالى: وكان الله سميعا 
بصيراء وزهل أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون الله سميعا بصيراء لا من 
لفظ ” كان" . أ لا ترى أنه يجوز ” كان زيد نائما نصف ساعة؛ فاستيقظ » فإذا قلت 
”کان زيد ضاربا" لم يفد الاستمرارء وكان قياس ما قال أن يكون ” کن“ "ويكون” 
أيضا للاستمرار» فقول المصنف ”دائما أو منقطعا“ رد على هذا القائل ؛ يعنى أن لفظة 
”كان “ لا تدل على أحد الأمرين ٠‏ بل ذلك إلى القرينة" اه (ص407) . : 

. قلت: فالاستدلال بلفظ ” کان" ا a‏ این 
الخبير بالقرائن لي اللو باللسان› فافهم . 


قال المؤلف : دلالة الأحاديث والاثار على الباب ظاهزة. وسيأتى بيان غسل يوم 
عرفة فى أبواب الحج تفصيلا إن شاء الله. وأما قوله مقر ”الغسل فى. هذه الأيام 
واجب” فقد عرفت عدم وجوب الغسل فى يوم ال جمعة» وأما غسل العيدين فهو أيضا لا 
يجب» لأنه لم يرد هذا.اللفظ بسند ثابت» على أن الإجماع قد قام على عدم وجوبه» 
فلو صح لحمل على التأكيد . والحديث الذى ذكر انحر الباب ففى سنده جبارة وحجاج» 
وهما قد تكلم واحتلف فيهماء ففى تہذيب التهذيب )٥۸:۲(‏ فى ترجمة جبارة ما نصه: 


إعلاء السنن باب ما جاء فى غسل العيدين 4 


۲- عن: أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «الغسل فى هذه الأيام 
واجب» يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» . رواه الديلمى فى مسند 
الفردوس بسند ضعيف, (الغزيزي ۲ .(V:‏ 


ت ن :نافع أن عبد اتیل .خر زضن الخ کان فس بوه 
افطل قبل .أن 8 ك رواه ارمام 7 إشناد 
كذا فى تهلیب التبذيب ۱۱ (EIT:‏ 


-٤‏ أخبرنا : إبراهيم بن محمد بن أبى يحبى الأسلمى أخبرنى يزيد بن 
أبى عبيد مولى سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد . رواه الإمام الشافعى 
فى مسنده (۱: 47) وشيخ الإمام هذا ضعيق» لكنه حجة عنده» كما فی 
التلخيص الحبير (o : ١(‏ وقد عرفت أن الاختلاف غير مضرء ؛ وبقيتهم رجال 
الجماعة. 


ظ 6 - أخبرنا : راهيم بن محمد أخبرنى :جعفز. ب :محمد عن أبيه: أن 
عليا رضى الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم:عرفة وإذا أراد 
أن يحرم :.. رواه الإمام الشافعى فی مسنده لص 45) وضيخ الإمام قد مر ما 


”قال أبو حاتم: هو على يدى عدل» > هو مثل قاسم , و 
روى عنه من آهل بلدنا بقی بن مخلد» جبارة ثقة إن شاء الله تعالی وقال عثمان بن ابی 
ار طا ت وألخفظنا " - انتبى ملخصاء وفيه أيضا كلام الجارحين. 
وفيه أيضا (۲۲:۱) فى ترجمة أحمد ابن جواس الحنفى ما نصه: ”وروی عنه بقى بن 
مخلد وقد قال: إنه لم يحدث إلا عن ثقة“ اه قلت: فعلى هذا جبارة أيضا ثقة عنده. 

وحجاج بن تيم الجزرئ قد ضعفوه إلا أن ابن حبان قال فى الثقات: حجاج 
بن كيم روى عن ميمون بن مهران» روى عنه أبو معاؤية الضرير" کما فی تبذيب 
(۱۹۹:۲) قلت: عدم تكلم ابن حبان فيه وذكره :فى _الثقات مامه 
. والاختلاف لا يضر كما عرف مرارا. 


45 Ee 


تابه تيا يي تات مشهورون» إل ن بدا عن على رضي لل ت 

aT حدثنا: : جبارة بن‎ -١5 
کان رسول الله ع ايغتسل يوم‎ ٠ مهزان عن ابن غباش رضی الله عنه قال:‎ '' 
sS الفطر وتوم ا ا‎ 


ا 


"اناب 'اشتحتات غسل من من أراد ٠‏ 


N 0‏ 3 عرف ري يال مقن ماب ين أثال أو أثالة اء 
فقا رسول الله : «اذهبوا به إلى جائط بنى فلان» فمروه أن يغتسل» رواه 
ايد والبزار وزاد : "يماء ء وسدرٍ وله عند أبى يعلى : دما أسلم ثمامة ابن, أثال 
0 أمره الذي ار أن یغتسل ويصلى رکعتین» . ٠‏ وفى إسناد أخمد والبزار عبد الله 
ا وثقه ابن معين وأبو أحمد ابن عدى وضعفه غيرهما من غير 
ت إلى کا وان او شل عن رر عر داي “ قال: ”فان 


پاب استحباب غسل ص أراد الإسلام 


عر أ غير رضى الله عنه 000 7 أن قوله 0 ا 0 
. الإمتلامء كما ورد فى قصة قيس رضى الله ع عنه عند أبى داود› وساي أ الات ولا 
ينافيه قوله " بصلی ركعتين” لأن المراد أن يغتسل ثم يسلم ثم يصلى؛ والواو لا يقتضى 
٠الترتيب..‏ وأيضًا فى هذه القصة عند النسائى (40:1)» وقد سكت'عنة فهو صنحيح عنده 
على قاعدته ما يدل على أنه اغتسل قبل الإمتالام» ؤنضة :”أن لتامة إن أئاك فى 
انطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل ثم دحل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله" الخدم فاه ا هو لجرت 


)١(‏ باب ما جاء فى الإغتسال فى العيد. 


إعلاء السئن . استخباب غسل من آراد الإسلام 4 


كان هو العمرى فالحديث حسن“" والله أعلم . كذا فى مجمع الزوائد'" . 
قلت: فإسناد الإمام اد والبزار حسن عند أبى يعلى » والاختلاف غير 
مضر. 
٠‏ ۱۸ عن: قتادة أبى هشام قال: أتيت رسول الله عَلِترٍ فقال لى: «يا 
قتادة! اغتسل بماء وسدر» واحلق عنك شعر الكفر. وكان رسول الله سر يأمر 
من اسلم أن يختكن وإن كان ابن ثمانين سنة» . رواه الطبرانى فی الكبير» 
ورجاله ثقات . (مجمع الزاوائد :١‏ ۱۱۷) وإسناده حسن (كذا فى العزيزى(؟) . 


8- عن: قيس بن عاصم رضى الله عنه قال: «أتيت النبى بل أريد 2 


وفى النيل (0:1؟7): “رقة فت إن اوت ملا ا ا لت 
الكفر ليس بحدث يوجب الغسل» وإلا لم يجن دول الكافر فى المشجاد» وهو يجوز 
عندنا كما سيأتى فى محله؛ فالقول بوجوب الاغتسال مشكل وقال الشيخ أبو الطيب فى . 
شرح الترمذى (544:1) ”أى تنظيفا للظاهر ليناسب طهارة الباطن“ اه قلت: وهو إن 
0 كان ج بک هاا النسل» وار لم باعل اا راو وقد كال خا يب عليه 
الغسل من الجنابة. ٠‏ ) 

قوله: ”عن قتادة إل“ قال المؤلف: قوله ”نيت“ أى لأن أسلم» وأما قوله عه 

شعر الكفر ففى عون المعبود ١(‏ 400) "بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق 
' الشعر الذى هو الكفار علامة لكفرها " هى مختلفة الهيئة فى البلاد الختلفة» وقد مر 
تقرير الام ان ححا بعلو لجان تياب الحظر والإباحة إنشاء الله 

قوله: "عن قيس رضى الله عنه" قال المؤلف :دلت على اباب با مر من قوير 
ظاهرة» وقوله ”أسلم“ أى أراد الإسلام . 


. .۲۸۳ :١ مجمع الزوائد» باب غسل الكافر إذا أسلم‎ )١( 
. ٠١١:۳ (؟) حرف الكافء لفظ ” کان“‎ 


(۳) كذا فى الأصلء والظاهر ”لكفرهم“ مؤلف . 


Yer ed 


الإسلام فأمرنى أن اغتسل بماء وسدر» . أحرجه أ داود وسكت عنه» قال 
. المنذرى: وأحرجه الترمذى والنسائى وقال الترمذى: هذا حسن لا نعرفه إلا 
' من هذا الوجه . (عون المعبود)"'' وأخرجه أيضا ابن حبان وابن خزية""»› 
وصححه ابن السكنء قاله فى النيل ونقل الحديث قبل بلفظ: ‏ عن قيس بن 
' عاصم أنه أسلم فأمره النبى نَل أن يغتسل بماء وسدر. رواه الخمسة إلا ابن 
ماجة“" اه قلت: هذا اللفظ للترمذى :١(‏ ۷۷) . 


عن : عائشة رضى الله عنها قالت: «ثقل النبى لر فقال: أصلى ‏ 
الناس؟ قلنا : لا وهم ينتظرونك يا رسول الله! قال: ضعوا لى ماء فى الخضب› 
قالت: ففعلنا فاغتسل» فذهب لينوء فأغمى عليه؛ ثم أفاق» فقال: أصلى 
الناس؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: ضعوا لى ماء فى المخضب» 
قالت: ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلى 
الناس؟ قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله! قال: ضعوا لى ماء فى المخضب» 
فقعد فاغتسل». الحديث رواه إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى رضى الله عنه ٠‏ 
الخالق البارى (40:1) . ظ 


باب استحباب غسل المغمى عليه إذا أفاق 


قال المؤلف: دلالته على الباب 0 وذكز ندب هذا الغسل فى الدر اغختار 
(۱۷:۱ مع رد امحتار) . 


. ٠٤١و‎ ۱۳۹ :۱ باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل‎ )١( 
رقم‎ ٠١١ :١ رقم 114 وابن خزيمة» باب استحباب غسل الكافر‎  :۱ موارد الظمان باب الغسل لمن أسلم‎ )۲( 
: .ot 


(۳) نيل الأوطارء "باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ٠۹١ :١‏ . 


0 عن الأ جين فى الفسل وجواز التجرد‎ e 


e‏ ام ل نه قال قال 0 ل E‏ ا 
نماكم عن التعرى فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقوتكم مالا تند تل 
حالات : الغائظ والجنابة والغسل؛ فإذا اإغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو 

مة'"' حائط أو ببعيره». رواه البزار وقال: لا يروى عن ابن عباس رضى الله 
ره قلت ععمر ين سليمان من 
رجال الصحيح » وكذلك بقية رجاله: (مجمع الزوائد) . . 


۲- عن: أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَل صل .قال: «بينما أيوب 
عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد 0 
ثوبه» فناداه ربه: :يا یا أيوب! أ لم كن أغنيتك عما تري؟ قال: E‏ ۔رب! e‏ 
ولكن لا نى بي عن بركتك » رواه المخارى ٠.‏ 


باب وجوب اتر عن ال عين فى الغسل وجواز التجرد فى الخلوة . 


NE Sea‏ هو محمول على الاغتسال 
فى الخلوة» وهو ظاهرء فدلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرةء قلت: وجوب ستر 
العورة عام ولو فى المخلوة على الصحيح ؛ ؛ إلا لغرض صحيح» صرح به فى الدر الختار 
(419:1 مع رد الحتار) وفى حديث بهز دلالة عليه» وأصرح منه حديث ابن عباس: قال 
رسول الله لار : إن اله ينها كم عن التعرى فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم ۾ | 


. A: 0007 N OE (۲) 


١ وجوب التستر فى الغسل‎ Sc 


لل ببز بن حكم عن أبيه عن جده قال: قلت : E‏ 
عوراتنا ما اتی منبا وما نذر؟ قال: «إحفظ عورتك إلا عن زوجتك أو .ما 
فلكت مينك قال: قلت: يا رسول الله! إذا کان القوم بعضهم فى بعض ؟ قال : 
إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينهاء قال قلت: يا نبى الله! إذا كان أحدنا 
عي قال: : فالله أحق أن يستحيى من الناس»: رواه الترمذى''' وقال: 

”حسن“ قلت: عزاه العزيزى إلى أحمد واللناكم والبيبقى وأبى يعلى ثم قال: 


إلا عند ثلاث حالات“ الحديث» ورجاله رجال الصحيح كما مر وفيه الأمر بالاستحياء 
عن الملائكة والنبى عن التعري ومفاده الوجوب . 
قال العلامة الشامى: ”أى إذا كان حارج الصلاة يجب ال بحضرة اناس 
إجماعا» وفى الخلوة على الصحيح» ثم إن الظاهر المراد بما يجب ستره فى الخلوة خارج 
الصلاة هو ما بين السرة والركبة فقط » حتى أن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك وإن 
كان عورة» يدل عليه ما فى باب الكراهية من القنية» وفى غريب الرواية: يرخص لمرأة 
كشف الرأس فى منزلها وحدهاء فأولى لها ليس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها . 
اھ لکن هذا ظاهر فى ما يحل نظره للمحارم» أما غيره كبطنها وظهرها هل يجب ستره 
فى الخلوة؟ محل نظرء وظاهر الإطلاق نعم! فتأمل“ )٤۱۹:۱(‏ . قلت: قال فى الدر 
"ور المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل ؛ وقيل کالرجل غحرمه؛ والأول ا 
سراح“ اه (10:0” على هامش رد امحتار) . 
فلما كان الصحيح أن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل فأولى أن 
تكون .هذه ھی عورتها من نفسهاء فالصحيح جواز كشفها للبطن والظهر أيضا فى 
الخلوة وبعد ذلك فالأولى فى تقرير الاستدلال أن يقال: إن قصة اغتسال أيوب عليه 
السلام عريانا دلت على جواز التجرد عند الغسل» وكذا ما رواه أحمد عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ملم : «إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء ٠‏ 
لم يلق ثوبه حتى يوارى عورته فى الماء» . رجاله موثقون › إلا أن على بن زيد مختلف فى 


. ٠١١٠:۲ أبواب الآداب» باب حفظ العورة‎ )١( 


إعلاء السنن وجوب التستر فى الغسل ۲٤‏ 
e‏ ل ONY:‏ 


تجرد ل إذا ١‏ أن م من شض ]ار على ررك » بلا 0 بالحائط ونخوه ) و ما 
IT‏ > وقال: وراك بالكاع ۱ واد ل 
(مجمع الزوائد ) فإنه يدل بظاهره على أنه لتر كان يغتسل عريانا TT‏ 
ا بسن عريانا وفرار الحجر بثوبه» فخص بذلك عموم قوله 
ير «إن الله ينها كم عن التعرى فاستحيوا من ملائكة الل وكذا عموم قوله ا فاه 
ار 0 النبى r e‏ 
ْ ا واستتر ما أمكن YS‏ 
مَنهء دل عليه قوله لے : «إن الله حيى ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
فالس 2 زؤاه ابو اود والنسائى عن يعلى بن أميةء ورجال إسناده رجال الصحيح كذا 
فى النيل (1515:1) فإنه بعمومه يدل على طلب الستر عند الغسل مطلقاء وكذا قوله فى 
جواب السائل عن الخلوة: «فالله أحق أن يستحيى منه من الناس» . فستر العورة فى 
الخلوة واجب عند عدم ضرورة داعية إلى الكشق ؛ ودوت عند ضرورة داعية إليه ما 
. استطاع . قال الشامى تحت قول الدر. ” ووجوبه عام ولو فى الخلوة“ ما نصه: ”لأنه تعالى 
وإن كان يرق الستور كما ری المكشوف. لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور 
متأدباء: وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه» وهذا ما:ذ کره. الزيلعئ من أن 
العامة.الم يشترظوا الستر عن نفسه» فذاك فى الصلاة» كما سيأتى بيانه عند ذكر 
المصنف له ا م > فافهم اه .)٤۱۹:۱(‏ قلت: قال 
الم :يعن لك : 'والشرط سترها (أى العورة عن غيره ولو سحكما كمكان مظلم) (فإن 
العورة مرئية فيه حكماء »> فيشترط سترها) لا سترها عن نفسه» وبه يفتى ٠‏ فلو راها من 


716 :١ باب التستر عند الاغتسال‎ )١( 
.)515 :۱( كذا فى الأصلء وفى نسختنا من المجمع: ”أى لكاع‎ )۲( 


YY وجوب التستر فى الغسل‎ a 


5- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َر : «إن 
موسى كان رجلا حییا ستيرا لا یری من جلده شىء استحيى منهء فاذاه من 
اذاه من بنى إسرائيل؛ فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلدهء إما 
برص وإما أدرة وإما افة. وإن الله عز وجل أراد أن يبرأه مما قالوا بموسى» فخلا 
يوما وحده» فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسلء فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
لياخحذهاء وإن الحجر عدا يثوبه ) فاخذ موسبى عصاه وطلب الحجر. فجعل 
يقول: ثوبى حجر! ثوبى حجر! حتى انتبى إلى ملا من بنى إسرائيل > فرأوه 
ش عريانا لعن :ما خلق الله وأبرأه ما يقولون». الحديث أخرجه الإمام 
البخارى" 


زيقه لم تفسد وإن كره اه" . قال الشامى: ”قوله: وإن كره» لقوله فى السراج فعليه 
أن يزره لما روى عن سلمة ر بن الأكوع قال: قلت كا ع قم راج 
فقال: زره عليك ولو بش وكة» بحرء ومفاده الوجوب المستلزم تركه للكراهة )٤١٥:1(‏ . 
قلت: وصديث سلمة أخرعد الحا بمعناه فى المستدرك› وصححه وأقره عليه الذهبى 
(۱:). 

قوله: “عن أبى هريرة “ قلت: دلالته على جواز الاغتسال عريانا فى البيت ظاهرة 
ووجه الاستدلال حكايته رر للقصة وعدم إنكاره عليباء فدل على موافقتها لشرعناء 
وإلا فلو كان فيها شىء غير موافق لبينه» فيحمل الأحاديث التى فيها الإرشاد إلى التسبتر 
(عند الغسل مطلقا) على الأفضلء كذا فى النيل )۲٤٤:۱(‏ 


خخ جا 


. ٤۸۳ :١ كتاب الأنبياء؛ بعيد حديث النضر مع موسىء‎ )١( 
. )*97/5:5 زيق القميص بالكسر ما أحاط بالعنق منه (تاج العروس‎ )۲( 


إعلاء السنتن 27 YEA:‏ 


باب أن الاحتلا بغي إنزال لاد حب اله 
م بعير ادرال ديو 


٠ عن: عائشة رضى الله عنما قالت: «سئل النبى لار عن الرجل‎ -١96. 
يجد البلل» ولا يذكر إحتلاماء قال: يغتسل » وعن الرجل يرى أن قد احتلم ؛‎ 
ولا يجد البلل» قال: لا غسل عليه : فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أ غليها‎ 
:١( غسل ؟-قال: نعم! إنما النساء شقائق الرجال». رواه أبو داؤد وسكت عنه‎ 
وفيه العمرى وقد اخحتلف فيه كما عرفت فى باب غسل الإسلام؛ لكن قد‎ ٥ 
علمت-أنضا أن آنا يعلى خسن .نحديثه. والاختلاف غير عضر لا نينا إذا‎ 
سكت عنه.إمام من أثمة من الفن . ش‎ 


باب أن الاحتلام بغير إنزال لا يوجب الغسل 


قال المؤلفى: دلالة الحديثين على الباب ظاهرةء وفى عون المعبود (45:1): ”قال 
الخطابى فى معالم السنن #ظاه هذا الخدت بز جب الاغتسال إذا راى بلة وإن لم نتيقن 
أنبا الماء الدافق » وروى هذا القول عن جماعة من التابعين منهم عطاء والشعبى 
والنخعى » وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلى أن يغتسل» وقال أكثر أهل العلم: لا يجب 
عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافق » واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط » ولم 
يختلفوا. أنه إذا لم ير الماء وإن كان الوا اح الإ ان 
الاغتسال انتبى كلامه . ا 

قلت: ومن اشترط فى رؤية البلة بعد النوم تذكر الشهوة والدفق» فهو مع كونه 
حلاف المذهب لا يصح رواية ولا دراية. أما كونه حلاف المذهب؛ فيعرف بما ذكرناه 
فى باب اشتراط الشهوة فى وجوب الغسل بخروج المنى ؛ فراجعه . وأما كونه حلاف 
الرواية فلأنه ب بنى أمر الغسل على رؤية البلل مطلقا فى أحاديث الباب» ولو لم 
يتذكر احتلاما > كما وقع التصريح به فى حديث عائشة رضى الله عنها ولا يخفى أن 
عدم تذكر الاحتلام يشمل عدم تذكر الشهوة والدفق أيضا ٠‏ فكيف يصح اشتراط 
تذكرهما مع ورود التصريح بعدمه؟ وما يقال: إن الأحاديث الدالة على اشتراط الشهوة. 


5- عن: خولة بنت حكيم أنها سملت النبى لر عن المرأة ترى فى 
منامها ما يرى الرجل» فقال: «إنه ليس عليها غسل جتى تنزل» كنا أن 


الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل». رواه ابن أبى شيمة» وهو صحيح 0 
العا TT‏ 


5 ET 
من قوله َر : «إذا رأيت المذى فتوضأ واغسل ذكرك وإذ رأيت فضخ الماء فاغتسل»‎ 
| مقيدا بالرؤبةء وهى لا تتصور إلا فى اليقظة حقيقة» وثانيا إن سلم عمومها لها بحمل‎ 
 اهمومعب الرؤية على العلم» فهى أولى بالتخصيص من هذه لأنها أفادت حكم حالة النوم‎ 
إشارة» وأحاديث الباب وردت فى حالة النوم خاصة وأفادت حكمها صراحة» والخاص‎ 
يقضى على العام والصريح على الإشارة» فافهم. وأما كونه حلاف الدراية فلآن التيقن‎ 
بالدفق أو الشهوة متعذر مع النوم» فكيف يحال الحكم عليه؟. ياي كم‎ 
لا يقال: إن لهذا يستلزم الققول بوجوب الغسل من خروج المنى من غير شهوةء‎ 
'' لأنا نقول: عدم تذكر الشهوة لا يستلزم عدمها فى نفس الأمرء فغاية ما قلنا إن تذكزها‎ 
والتيقن بها ليس بشرط. وأما إن وجودها ليس بشرط فلاء فنقول: إن المستيقظ إذا راى‎ 
على ثوبه أو جسده بللا ونحوه ولم يتذكر شيئا أصلاء فإن تيقن أنه منى أو شك فى‎ 
كونه منيا أو مذيا وجب عليه الغسل لوجود الشهوة» لأن النوم مظنة الاحتلام» فيحال‎ 
› عليه؛ ثم يحتمل فى صورة الشك أنه منى رق بالهواء أو للغذاءء فاعتبرناه منیا احتیاطا‎ 
والحاصل أن وجود الشهوة يكون حقيقة مرة ومظنة أخرى» فالأول فى حال اليقظة وتذكر‎ 
| الاحتلام» والثانى فى حال النوم إذا لم يتذكر شيا‎ 


٠ ١ إعلاء السنن‎ 


باب تأخير الغسل للجنب 
وما يفعل إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود 


۷- عن: على بن ابى طالب كرم الله وجهه عن النبى ق قال: ولا 
تدحل الملائكة بيتأ فيه صورة ولا کلب ولا جنب ») . رواه ابو داود والنسائى 

۸- عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: ” ثلاثة لا تقربهم الملائكة: 
الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق رواه البزار بإسناد صحيحء كما فى 
ال : 4 1 1 

4- عن: عمار بن ياسر رضى الله عنه مرفوعا: «ثلثة لا تقربهم 
. الملائكة بخير: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب» إلا أن يبدو له أن 
يأكل أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة» . رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن 
(العزيزى ۲: ۱۸۳) . 

-٠‏ عن : عائشة رضى الله عنما قالت: ” كان رسول الله حي إذا أراد 
ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا وضوئه للصلاة . رواه الجماعة (المنتقى 


باب تأخير الغسل للجنب 
وما يفعل إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود 


قوله: “عن على إلخ” وفى عون المعبود (10:1): ”قال الإمام الخطابى فى معالم 
فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب اه. ) 
قوله: "عن عائشة” قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» وكذا ما بعده. 


.١48:١ كلا الحديثين فى الترهيب من تأخير الغسل‎ )١( 


۲۵۱ تأخير الغسل للجنب ش‎ a 


-۲١١ ٠‏ عن: عائشة رضى الله عنها: ”أنه َر كان إذا أجنب فأراد أن 
ينام توضا أو تيمم" رواه البيبقى''' بإسناد حسن (فتح البارى :١‏ ۳۳۷). 
۲- عن : عائشة رضى الله عنها قالت: ” كان رسول الله َر إذا واقع 

بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم“ ا 
الأوسط » وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس > كذا فى مج مجمع الزوائد'" ' قلت: : وكان 
كثير التدليس عن الضعفاء وا مجهولين, > كما ا المدلسين ( ص ۱¥( 
0 

م 0 ثم ينشه ) ثم 0 رواه اد ورجا رجال 0 ادم 


ل وقت الصلاة؛ حتى أنه شرع فى 
الصلاة مرة ثم انصرف وقال للقوم أن مكانكم! ثم جاء ورأسه يقطر ماءء وقال: إنى كنت 
جنبا فنسيت أن أغتسل» كما رواه الدار قطنى قاله الحافظ فى الفتح )٠١1:7(‏ وأصل 
القصة مخرج فى الصحيحين» وهل يتطرق النسيان إلا من التأخير وأيضا فقد روت 
عائشة وأم سلمة رضى الله عنها: ”أن رسول الله لر كان ید رکه الفجر وهو جنب من 
أهله ثم يغتسل ويصوم “. أخرجه البخارى" فهل يسع لمؤمن بالله أن يقول لأمر ثبت عن 
رسول الله مد إنه مكروه مذموم؟ وإذا كان تأخير الغسل وعدم فور الطهارة مباحا فى 
الشرع فالأولى أن يقال إن تأخير.الغسل حلاف الأولى؛ وتعجيله أفضل . وتأخيره مَل 
كان لبيان الجواز: وأما حديث على ”لا يدخل الملائكة بيتا فيه جنب“ إلخ فحمله 
العلماء على من يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة» لا على من يؤخر الاغتسال إلى 


. باب الجنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضاً إلخ‎ ٠٠١ :١ السنن‎ )١( 


.77/4 :١ وباب فيمن أراد النوم والأكل والشرب وهو جنب‎ 754 :١ باب التيمم على الجدار‎ )١١ . ٠ 


(۳) تعنى به أنه عليه السلام لا يغتسل ولا يتوضاً ولا يتيمم (مؤلف) ٠‏ , 
)٤(‏ فى باب الصائم يصبح جنبا ابلمه؟. 


الزوائد .)١١5 :١‏ 
ظ 106ل عن: ابن عمر رضى الله عنه: ا َل أ ينام أحدنا وهو 
جنب ؟ قال: «نعم! ١‏ ویتوضاً إن او رواه ابن ج وابن EE‏ فى 
صم Re e‏ 0 ال و تين 
ظ اللي + 

ير فذكر الحديك قلت: ل رك 
ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: E E‏ 
وما توظيا فام ::الحديث روا مسللم ٠‏ ۰ 
E‏ عائشة رضى الله عنها: کان رسول الهم إذا كان جنا 
وأراد أن يأکل أو ينام وتا وضوءه للصلاة . رواه سبلم (۱: : ٤‏ وبهذا 
ش للق ع لاض إلى وساف شمن | سردم 
0 0ك عن: عائشة رضى الله عنها: أن النبى علق عقر كان إذا راد أن 5 
ا توضاً 'وضوئه للصلاة قبل أن .ينام » وکان إذا أزاد أن يطعم وهو 
». غسل: .كفيه ومقضمض فاه e‏ 


(me, 9 


حضور الصلاةء صرح به السندی فى جآشية لنسائى والسيوطى فى زهر أل (1. o‏ 


E‏ هذا كلامنا فئ جواز اليوم من .غير غسل » » أما جوازه .من غير وضبوء. فيدل:عليه 
..حديث.عائشة بلفظ ابن ماجة: ”أن رسول الله لتر إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها 


ثم ينام كهيئته لا يمس ماء . وسنده صحيح كما مر فى المتن» فقولها "ثم ينام كهيئته لا 


٠ ١ 0988 رقم‎ ٤١:١ باب الغسل‎ )١( 
. 744 :1 (؟) باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له‎ 
. 775 :١ باب الجنب إذا أراد أن ينام إلخ‎ )۳( 


يمس -ناء “ يدل صراحة على أنه- مقر كان ينام (أحيانا) من غير غسل ولا وضوءء وبهذا 
أاللفظ :ادجو تأوئل الما 0 3 مس ماء للح للغس| حکاه الحافظ عنه فى 


)0( قال سيدى الخليل دام مجنل وعادة في بذل 56 0 (AT:‏ 
“قال أبن العرن فی شرح الترمذى تحت ره قد روی عن أبى إسحاق هذا الحذيك شعبة التررى وغير واحد 
ویرون أن هذا غلط من أبى إسحاق “ :“فير غلط أبن إمسحاق أن هذا الحديث و أبو إسحاق” منختصرا 
00 من حديث ٠‏ فأخخطاً فى 0 عنه. ٠‏ ونض الحديث 6 اما 7 0 غسان قال: اتيت 2 
الليل ويحيى ايل ا د لها 0 
3 وثب» وربما قالت: 0 قاض عليه الماء شخ 0 قالت : ا ونا 1 .ما تريد د وإن 3 جتبا توضاً وضوء 
E‏ لاط يستنجى 17 0 درش فإن وط 30 كما e eT‏ 
أن يريد بالحاجة الوطئ» وبقوله: ”لا :يمس ماء“ يعنى الاغتسال» وإلا تناقض أول الحديث آخره. فتوهم أبو 
إسحاق أن الحاجة حاجة الوطئ فنقل الحديث على ما فهمه هذا ما ذكرة الشوكانى» وأما البيبقى فأخرج هذا 
اله » قالت: : کان :ينام ول الليل ويحيئ أخرهء ثم إن كانت له إلى أهله.-حاجة قضى حاجته» ثم ينام قبل أن عن 
0 ماءء فإذا E Gas NT‏ 
٤‏ اللفظة وها الول عن عر الود را أبا إسحاق رما داس فرواها من تليساته قال الشيخ اال 
: 5 وقخديث أبى إسخاق صحيح من جهه ة الرواية» وذلك أن أا إسحاق بين فيه سماعه س الأسود فى رواية زهير 
4 عنه» والمدلس إذا:بين سماعه من روى عنه:وكان ثقة فلا وجه لرده» ؛ ثم ذكر البتبقى. عن أبى عبد الله الحافظ 
' .أنه قال: سألت أا الوليد الفقيه قد صح عندنا حديث الثورى عن أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبى 
00 لے كان ينام وهو جنب ولا يمس ماءء وكذلك صح حديث عمر قال: يا رسول الله! أ ينام أحدنا وهو جنب ؟ 
قال: نعم! إذا توضاً . فقال لى أبو الوليد: سألت العباس بن سريج عن الحديثين» فقال: الحكم لهما جميعاء ثم 
ذكر وجه الجمع بينهما “. | ه وهذا يدلك على صحة الحديث عند هؤلاء الثلائة أبى عبد الله الحاكم وأبى الوليد 
الفقية والعباس بن ضري » » وعلى أن المراد بالحاجة فيه حاجة الوظيعء لا حانجة الإنسان من البول وألغائط فإن 
0 اراق ان أل ما حر و امعان را ا قبل أن 
EE‏ ران د ميا 


إعلاء السنن تأخير الغسل للجنب Yo‏ 

۸- عن: أبى رافع رضى الله عنه: ”أنه غلم طاف ذات يوم على 
نسائه يغتسل عند هذه وعند هذهء قال: : فقلت: : يا رسول الله! ألا تجعله غسلا 
واحدا؟ قال: «هذا اک أطت وأطهر» . روأه ا داود والنسائى (فتح 
:انبا (YTYTY: ١‏ وهو صحيح أو حسن على قاعدته. 

۹- عن : أنس رضى الله عنه أن النبى م َلثم كان يطوف على نسائه 
ويغتسل غسلا واحدا رواه مسلم )۱٤٤:۱(‏ . 

- عن: أبى سعيد الخدری رضى الله عنهء قال قال رسول الله عل : 
التلخيص الحبي "": ورواه احيد فى مسنده وابن خريمة وابن حبان (فى 
صحيحيهما) والحاكم (فى مستدركه) وزادوا: فإنه أنشط للعود. وفى رواية 
لابن خزيمة (فى صحيحه) والبيبقى (فى سننه) : فليتوضاً وضوئه للصلاة” اه. 

-١‏ عن: عائشة رضى الله عنها قالت: " كان النبى يلد يجامع ثم 
يعود ولا يتوضاً رواه الطحاوى (TY:‏ 
جت :ولا هین ا رواه م 5 کذا فی ا قال الحافظ 
بعد نقل كلام المحدثين فى هذا الحديث: ”صححه البيبقى وقال: إن أبا 
. إسحاق قد بين سماعه من الأسود فى رواية زهير عنه» وقال الدارقطنى فى 
العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم ” قلت: ولفظه 
عند ابن ماجة بسند صحيح عنبها: ”أن رسول الله َر إن كانت له إلى أهله 
حاجة قضاهاء ثم ينام كهيئته لا يمس ماء ' اه كذا فى العمدة للعينى (55:1) . 


التلخيص والصحيح فى الجمع بين الحديثين أنه كان يفعل الأمرين لبيان الجوازء وبهذا 
جمع ابن قتيبة فى اختللاف الحديث» نقله الحافظ عنه فى التلخيص (١:5ه)‏ ويؤيده ما 


.184 رقم‎ ۱٤١ :١ باب الغسل‎ )١( 


۲۳- محمد: قال: أخبرنا أبو جنيفة قال: : حدثنا أبو إسحاق ي 
عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: ‏ كان رسول الله ا 
يصيب من أهله من أول اليل فينام ولا يصيب ماء» فإن استيقظ م 
الليل عاد چ ارخ فی الاثار (ص۸) و کذا فی الموطاً (ص۷۱) 
إلا أن فيه: “ثم ينام ولا يمس ماء” وقال: وبه نأخذ» لا بأس إذا أصاب الرجل 
أهله أن ينام قبل أن يغتسل أو يتوضاً» وهو قول أبى حنيفة“ . اه قلت: رجاله 
كلهم ثقات واستدلال امجتبد بحديث تصحيح له كما تقرر فى الأصول . 

E‏ شداد بن أوس الصحابى قال: 'إذا أجنب أحدكم من 
ثم أراد أن ينام فليتوضاًء > فإنه نصف غسل الجنابة” e‏ 
رجاله ثقات» كذا فى العمدة للعينى (177:7) والفتح للحافظ (۳۳۷:۱). 


رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما عن ابن عمر: "أنه سأل النبى ر أ ينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم! ويتوضاً إن شاء» كذا فى التلخيص . 

قوله: ”عن شداد بن أوس إلخ " قلت: فيه إرشاد إلى حكمة وضوء الجنب قبل 
النوم بأن فيه تخفيف الحدث» ولا شك أن نومه على وضوء أو تيمم أفضل من نومه من 
غير شىء منهما . يدل عليه ما ورد عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله! هل 
يرقد الجنب؟ قال: “ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضاً فإنى أحشى أن يتوفى 
فلا يحضره جبرئيل عليه السلام . رواه الطبرانى فى الكبيرء وفيه عثمان بن عبد 
الرحمان عن عبد الحميد بن يزيد. وعثمان بن عبد الرحمان هو الحرانى الطرائقى”"', 
وثقه يحبى بن معين وأبو حاتم ؛ صدوق» وقال ابن أبى عروبة الحرانى''' وابن عدى: لا 
باس به» يروى عن مجهولين . وقال البخارى وأبو أحمد الحاكم: يروى عن قوم ضعاف “ 
(مجمع الزوائدا )۱۱٤:‏ . قلت: عبد الحميد بن يزيد لم أجد من ترجمه» وروی ابن أبى 


. ٤١ :١ كذا فى الأصل وفى مجمع الزوائد» والصحيح ' 'الطرائفى “ بالفاء» كما فى ميزان الاعتدال‎ )١( 
باب فيمن أراد النوم‎ ۲۷١ :١١ (؟) كذا فى الأصلء ووقع فى نسختنا من مجمع الزوائد: ”قال أبو عروبة الحرانئ”‎ 
رقم 0 ترجمة عثمان بن عيد الرحمن.‎ ٤٥ :١ وهو جنب) وهو الصحيح كما فى ميزان الاعتدال‎ 


إعلاء الستن : تأخير الغسل للجنب ش o٦‏ 


-٠‏ حدثنا: ابن خزعة قال: ثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر قال: ”إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام 
غسل كفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل نرجه ولم 
يغسل قدميه" . أخرجه الطحاوى"' ورجاله رجال الصحيح إلا ابن خزيمة وهو 
ثقة مشهور كما مرء ورواه مالك فى الموطأ عن ابن عمر من فعله عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: ‏ ربما اغتسل النبى لم من الجنابة ثم جاء فاستدفا بى» 
فضممته إلى ولم أغتسل" . أخرجه الترمذى وقال: هذا حديث ليس بإسناده 
ان : 
فإنه لا يدرى لعله تصاب نفسه فى منامه. كذا فى زهر الربى )5١:١(‏ من غير سند وفى 
الأثرين دلالة على فضيلة النوم على طهارة؛ ولو وضوءء فإنه يخفف الحدث وينوب عنه 

قوله: "حدثنا ابن خزيمة “ قلت: فيه دلالة على أن وضوء الجنب قبل النوم 
والأكل قد شرع للنشاط ولتخفيف الحدث عن بعض الأعضاء فى الجملة» ولذا اكتفى 
ابن عمر رضى الله عنهما على الوضوء الناقص فعلا وقولا. قلت: والأفضل أن يتوضا 
وضوء كاملا لما ورد فى حديث عائشة عند الجماعة: ” كان علق إذا أجنب فأراد أن ينام 
توضأ وضوئه للصلاة“ . كما مر وأثر ابن عمر هذا يدل على جواز نوم الجنب من غير 
غسل ولا وضوء بلا كراهة فيه لأن ما ذكره من الوضوء ليس بوضوء شرعى › فافهم . 

قوله: ”عن عائشة“ قلت: فيه تقرير النبى مد أم المؤمنين على تأخير الغس| 
والنوم على غير طهارة» والظاهر أنها كانت لا تتوضاً أيضاء لأن الاستدفاء بالمرأة لا 
يحصل فى الشتاء بعد وضوءها كما هو مجرب» فافهم » واللّه تعالى أعلم . 


' .۷۷:١ باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع‎ )١( 
. ٠١ :١ باب الرخل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل‎ )۲( 


أحكام المياه 


سي لت 
00 1 ا 


باب نجاسة الماء القليل بوقوع نجس فيه قليلا كان أو كثيرا 


قوله: "عن أبى هريرة رضى الله عنه قال المؤلف» وفى البحر: ”ومعلوم أن البول 

القليل فى الماء الكثير لا يغير لونه.ولا رائحته وقد ه منع النبى يلم من الاغتسال فيه 
ظ ويدل عليه ايضا قوله ب «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده ثلاثا قبل أن 
يدخلها الإناءء فإنه لا هدرى أين باتت يده؟ فأمر بغسل اليد احتياطا من نجاسة أصابته 
من موضع الاستنجاء. ومعلوم أنها لا تغير الماء ولولا أنها مفسدة عند التحقيق لما كان 
للأمر بالاحتياط معنى وحكم النبى ر بنجاسة ولوغ الكلب بقوله: «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا“ وهو لا يغير» فالحاصل أنه حيث غلب على الظن . 
وجود نجاسة فى الماء لا يجوز استعماله أصلا بهذه الدلائل» ولا فرق بين أن يكون قلتين 
أو أكثر أو أقل» : تغير أو لاء وهذا مذهب أبى حنيفة رجمه الله عليه» والتقدير بشىء دون 
شىء لا بد فيه من نض » ولم یوجد“ (۸۳:۱). ْ 


حديث الم لقلتين: 
وأما حديث القلتين فلم يوقف على حقيقته كما سيأتى» فالاحتجاج به لا يصح 
على ما قالوا. والندز ا" رواه الشافعى وا الا وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 


و 
أ# ا 


. ۳۷ :١ باب البول فى الماء الدائم‎ )١( 
. رقم ۳ إلى قوله: ” كذا فى التلخيص الحبير"‎ ۱۸ :١ (؟) هذه العبارة مع جميع نصوصها مأخوذة من ال لتلخيص الحبير‎ 


إعلاء السنن اة الماء 0۸ 


ولفظ أبى داود: سئل رسول الله َر عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال 
رسول الله َر : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». ولفظ الحاكم: فقال: «إذا كان 
الماء قلتين لم ينجسه شىء» وفى رواية لأبى داود وابن ماجة: «فإنه لا ينجس». قال 
الحا كم : صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته» وقال ابن مندة: إسناده على 
حر بسلم ومدارة على الرليد بن كتيوه فقيل :عند عر محمد بن جر ین ار 
وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفرء وتارة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء 
وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. 

اواب أن هذا لبس اط رايا فادها قانه عل قير أن بكرن اليم فرعا 
انتقال من ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق الصواب أنه عند الوليد بن كثير عن محمد بن 
عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكير وعن محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغرء ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم؛ وقد 
رواه جماعة عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين . وله طريق ثالث رواها 
الحاكم وغيره من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه» وسئل ابن معين عن هذه الطريق » فقال: إسنادها جيد» قيل له: فإن ابن 
علية لم يرفعه؟ فقال: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد . 

وقال ابن عبد البر فى التمهيد: “ما ذهب إليه الشافعى من حديث القلتين مذهب 
ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثرء لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل 
العلم ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما فى أثر ثابت ولا إجماع" . وقال فى 
الاستذكار: ”حديث معلول رده إسماعيل القاضى» وتكلم فيه . وقال الطحاوى: ' إنهما , 
لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يغبت“. ) 

وقال ابن دقيق العيد: “هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق 
الفقهاءء لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا فى بعض ألفاظه» فإنه يجاب عنه 
بجواب صحیح › ا يمكن الجمع بين الروايات› ولكنى ترکته› لأنه لم يبت عندنا 


£ 


بطريق استقلالى يجب الرجوع إليه شرعا تعيين مقدار القلتين “ . قلت : كأنه يشير إلى 
ما رواه ابن عدى من حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه 
- شىء“ وفى إسناده المغيرة بن صقلاب'''» وهو منكر الحديث» قال النفيلى'” : لم يكن 
مؤتمنا على الحديث» وقال ابن عدى: لا يتابع على عامة حديثه: كذا فى التلخيص 
الحبير )٥:1(‏ . 

وفيه أيضا: ”لكن أصاب الشافعى قووا كون المراد قلال هجرء بكثرة استعمال 
العرب لها فن أشعارهم» كما قال أبو عبيد فى كتاب الطهور“ . ٠‏ 

وفيه أيضا: ”قال الخطابى: قلال هجر مشهورة الصنعة» معلومة المقدار" والقلة 
لفظ مشترك» وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهى الأوانى» تبقى مردودة بين الكبار 
والصغارء والدليل على أنها من الكبار» جعل الشارع الحد مقدرا بعددء فدل على أنه 
أشار إلى أكبرها لأنه لا فائدة فى تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة 
كبيرة ‏ (5:1). 

وفى فتح البارى :)7٠١:1(‏ ”ويرجع فى الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجار” . 
وفى تابع الآثار (ص18): ”وما روى من أحاديث القلتين يحمل على ما إذا كان الماء 
مبسوطا على الأرض» كما يكون فى الحياض وقد وقعت الأحاديث فى جواب السؤال 


(۱) قائله الحافظ ابن حجر فى التلخيص ۱۸:۱ رقم ۳ وهذه العبارة كلها مأخوذة منه. 

(۲) هكذا فى الأصل» وفى الميزان ” سقلاب“ وأظنه صحيحا (مؤلف). 

(۳) هو أبو جعفر النفيلى» كما فى الميزان ٠١۳:٤‏ . 

(5) قال الحافظ أبو الفضل العراقى فى أماليه: ”قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من الأئمة الحفاظ » الشافعى وأبو 
عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاوى وابن حبان والدارقطنى وابن مندة والحاكم 
والمخطابى والبيهقى وابن حزم واخرون “ اه . 
قلت: نعم! ولكنه لم يظهر فى عصر الصحابة والتابعين (مؤلف). 

(5) قال فى رحمة الأمة (ص؟): ”فإن بلغ قلتين: وهما خمسمائة رطل بالبغدادى تقريباً؛ وبالدمشقى نحو مائة 
وثمانية أرطال» وبالمساحة نحو ذراع وربع طولا وعرضا وعمقاء لم ينجس إلا بالتغير عند الشافعى وأحمد“. 


۷- عن : أبى هريرة رصی الله عنه قال: قال رسول الله لر : «إذا ولغ 

الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات». رواه مسلم والنسائى 
والدارقطنى › وقال: إسناده حسن رواته كلهم ثقات رجه ابن خزيمة فی 
صحيحه ولفظه: فليبرقه. كذا فى التلخيص ''. 


عنباء والمبسوط من القلتين إذا كان عمقه بحيث لا ينحسر الأرض بالإغتراف منه› 
كان فى السعة حيث لا يتحرك طرف منه بخركة طرف آخرء وهذا هو حد الكثير فى 
امذكن» وقدروة للضمظ عق الغوام ‏ بعشر فى عر هذا هن إفاذات ميد العلماء فى 
عصره مولانا رشيد أحمد المحدث الكنكوهى» وجربناه نحن» فوجدناه كذلك» والسر فى 
قيد البسط أن النجاسة تضمحل ولا تؤثر فى كل وجه الماء الذى هو محل للاغتراف 
للوضوء وإذا قل السعة قوى أثر النجاسة فى أجزاء وجه الماءء فتدبر اه . 

قوله: "عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ " قلت: فيه حكم النبى مر بنجاسة الماء 
بولوغ الكلب» وأمر بإراقته؛ وهو لا يغيرء فثبت أن القليل من الماء يفسد بوقوع النجس 
فيه» تغير أو لاء والإناء يعم الصغير والكبيرء فيدخل فيه الدن أيضاء وأما حديث القلتين 
فغي رثانت لاضطراب مته وإشئاةه+ وقد لط الكلام فيه العلامة النيموى فن انار الان 
(4-5:1)-فمن شاء فليراجعه وحسنا من ذلك قول الذهبى فى .الميزان بعد ما نقل كلام 
الخطيب فيما رواه الحسن بن محمد بن يحيى العلوى بسنده عن جابر مرفوعا: على 
خير البشرء فمن أبى فقد كفر“: هذا حديث منكر» ما رواه سوى العلوى بهذا الإسنادء 
وليس بغابت'"'. ”قلت ": فإنما يقول الحافظ ”ليس بثابت“ فى مثل خبر القلتين » وخبر 
الال وارث لا فى مغل هذا الباظل الجلى + نعود الله من 'اللتزلان * 82:13 

وإن سلم ثبوته فمحمول على الماء المبسوط على وجه الأرض» كما يشعر به لفظ 
الترمذى عن ابن عمر قال: ”سمعت رسول الله لر وهو يسأل عن الماء يكون فى الفلاة 
من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب» قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 
(۱) باب الماء الطاهر :١‏ ۲۳ رقم 4 تحت قوله E‏ 
(۲) انتہی كلام النطيب. 
(۳) قائله الذهبى فن.الميزان فى ترجمة الحسن بن محمد العلوى .57١ :١‏ 


يألو لمق “ل ê‏ المي عا رق لعا وب Ê‏ أ تلم عم RR E OE e‏ ل لاو ا 


(۱۱:۱) ولا يخفى أن الماء فى الفلاة أكثر ما يكون مبسوطا على وجه الأرض وقدر 
القلتين يبلغ العشر فى العشر بعد بسطهء » أفاده الشيخ فى تابع الاثار نقلا عن الشيخ 
امحدث الكنكوهى''' . فإن قلت: هب أن أكثر ماء الفلاة يكون مبسوطاء ولكنه ريما 
يكون غير مبسوط » ولفظ الحديث عام» فما وجه تخصيصه؟ قلت: و ها سيا مق 
الأدلة الدالة على نجاسة البئر بوقوع النجاسة فيها ولو لم يتغير ماؤهاء وماء الآبار يكون 
أكثر من القلتين عادة» لا سيما بئر زمزم فإن ماءها لا ينقطع › » فعلم أن حديث القلتين 
ليس بوارد فى الآبار ونحوهاء » بل هو وارد فى المبسوط على الأرض كما دل عليه بعض 
الفاظ الخديكة كما مره 


حديث بئر بضاعة: 


وأما ما رواه الترمذى ١(‏ انق أن تسعد ای رطقي اذ عليه قال فل 
رسول الله! أ نتوضاً " من بثر بضاعة؟ وهو بئر يلقى فيبًا الحيض ولحوم الكلاب والنآن» 
فقال رسول الله لار : : «إن الماء طهور لا ينجسه شىء». ثم قال: أحديث حسن» وقد 
ل ل اللي 


)١(‏ هو الإمام الفقيه الحدث الكبير مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي » رحمه الله » من مؤسسى الجامعة الإسلامية 
المعروفة بدار العلوم فى ديوبند الهند» ولد سنة ۱۲٤٤‏ ه وتوفى سنة ۱۳۲۳ هء له ماثر خالدة فى سبيل الدين 
والعلم والدعوة والجهاد فى الله وهو شيخ لكبار الحدثين والفقهاء مثل شيخ الهند مولانا محمود الحسن وإمام 
العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى ممن لا يبلى ذكرهم فى تاريخ العلم على مر الدهورء كان رحمه الله من 
أكثر الناس اتباعا للسنة وانبضهم لقمع البدع والأهواء وكان فقيه النفس» قد طبعت فتاواه فى مجلدين 
بالأرديةء وله مؤلفات نافعة على شتى المسائل» وقد طبعت أماليه على صحيح البخارى بام ”لا مع الدراری“ 
وأماليه على جامع الترمذى باسم ”الك وكب الدرى“ كلاهما بتعليق شيخ الحديث العلامة محمد زكريا 
الكاندهلوىء حفظه الله . 

(؟) هكذا فى الأصلء وفى التلخيص: قوله ”أ تتوضا “ بتائين مثناتين من فوق خطاب للنبى يي | ه قلت: هو 
المعتمد يدل عليه عدة روايات مذ كورة فى التلخيص (مۇلف) . 


إعلاء السنن بجاسة الماء 25 


6 عن اس لاما 00 
ريه فسنت ت" باقبانی امار" و ا 


أسامة» ف روى هذا اقم ر أه وفى التلخيص الحبيز 
(1:): “صححةه أحمد بن حنبل وبحيى بن معين وأبو محمد ابن حر“ اه وفيه أيضا 
(1:€): وقال ابن مندة فى حديث أبى سعيد هذا: إسناد مشهور “ أه. 


فا جواب عنه ما ذكره فى التلخيص )5:١(‏ ”قال الشافعى رحمه الله: كانت 
بئر بضاعة كبيرة واسعةء وكان يطرح فيها الأنجاس ما لا يغير لها لونا ولا طعماء ولا 
يظهر له ربح» فقيل للنبى بے : نتوضاً من بير بضاعة؟ وهى يطرح فيها كذا وكناء 
فقال مجيبا: «الماء لا ينجسه شىء» اه وأما ما قال ابو داود (5:1؟): ورأيت فيها ماء 
٠‏ متغير اللون” اه. ظ 
فأجاب عنه فى عون المعبودء ونصه: قال النووى: يعنى بطول المكث وأصل 
المنبع » لا بوقوع شىء أجنبى فيه . انتبى» وإنما فسرنا بذلك لأنه قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن الماء ء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير له طعما أو لونا أو ريحا فهو 


“(£ 


نجس اه. قلت : : وسيأتى فيه حديث بعد هذا الباب» ودلالته على الباب ظاهرة › 
والمراد من الذى لا يجرى هو القليل . 

قوله: عن ابن سيرين إلخ قلت: لا يخفى أن ماء زمزم أكثر من القلتين بكثير 
ولا يتصور تغيره بمجرد موت واحد فيه ومع ذلك أمر ابن عباس بنزحه لا ندبا فقطء 


)١‏ كنا فى الأصلء وليس فى آثار لسن لفظة ”يعت “ وإنها مشبتة فى الدارقطنى :١‏ ۳۳ باب البثر إذا وقع فيها 
٠ | u‏ ش 

( كذا فى الأصل ومقله فى آثار السان وفى الدارقظنئ ”دست“ بدل ”ون“ 

() القبطى بالضم: ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط على غير قياس » فرقا بين الإنسان والثوب» 
والمطارف بفتح اميم جمع مطرف بضم الميم وسكون الطاء وفتح الراءء وهو رداء من خز مربع ذو أعلام؛ كذا 
فى القاموس (ملخص من التعليق المغتى) . 

(4) عون للسرد 8.46 ابا جاء فى بتر شا 


چ نجاسة الماء Es‏ 


عليهم . رواه الدارقطنى » وإسناده صحيح . (اثار السنن ۱). 
۹- عن: : عطاء أن حيشيا وقع فى زمزم ماك فأمر اشن الرر؛ فنزح 
ماءها فجعل الماء لا ينقطع > فنظرء ٠‏ فإذا غين تجرى من قبل المتجر الاسوف 


بل وجوبا مؤكداء حتى أمر بدس العين التى جاءت من قبل الركن بالقباطى والمطارف» 
فإن مثل تلك المبالغة لتحصيل مندوب يعد من الغلو فى الدين» والصحابة براء منهع 
وكان ذلك بمحضر منهم» فكان كالإجماع على نجاسة البئر بوقوع نجس فيهاء ولولم يتغير 
ماءهاء وهو قول أصحابنا واعلم أن البيبقى قد أعل أثر ابن سيرين هذا حيث قال فى 
المعرفة: ٠‏ وابن سيرين عن ابن عباس مرسل “» وزاد الزيلعى نقلا عنه: ”لم يلقه ولا سمع 
منه» وإنما هو بلاغ بلغه''' وأجاب عنه العلامة النيموى فى التعليق الحسن ” بأن الأثر 
صحيح؛ وإسناده متصلء وما زعموا من أنه مرسل فليس بصحيحء لأن ابن سيرين 
كان حين وفاة ابن عباس شابا ابن حمس وثلثين أو نحوهاء > فما المانع له أن يسمع منه؟ 
ومع ذلك قد صرح بسماعه منه الحافظ الذهبى فى الطبقات فى ترجمتهء قال: سمع 
محمد أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وطائفة" » انتبى (4:1) . 
قلت: وإن سلم إرساله فليس يضرناء فإن مراسيل ابن سيرين صحاح عند القوم, 
كمراسيل ابن المسيب» قال فى الجوهر النقى :)۳٤١:١(‏ ”قال أبو عمر فى أوائل التمهيد: 
اماس دم امي ل الا 
المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى عندهم صحاح E‏ 
قوله: "عن عطاء إلخ” قلت: دلالته على ما دل عليه الأثر السابق ظاهرة. وقد 
ور النيموى له طرقا عديدة بعضها يقوى بعضاء فمن أراد البسط فليراجع تعليقه» ولا 
يغتر بما قاله البيبقى''': إن ذلك (الأثر) ليس عند أهل مكةء ونقل عن الشافعى أنه قال: 


)١(‏ نصب الراية ١79 :١‏ قبيل فصل فى الآسار. 

() وقد مر قول ابن تيمية فى منهاج السنة (۳: )۱۸١‏ فى ابن سيرين: "مراسيله من أصح المراسيل“. 

(۳) يعنى فى المعرفة» حكاه ورده الزيلعى فى نصب الراية ٠١١ :١‏ والماردينى فى الجوهر النقى (هامش البيبقى :١‏ 
(1Y‏ . 


فقال ابن الزبير: حسبكم. رواه الطحاوى وإسناده صحيح وابن أبى شيبة» 
تعليقه .)5:١‏ 


"لا يثبت هذا عن ابن عباس اه“ . قلت: لا أدرى ما معنى عدم الثبوت بعد صحة 
الإسناد إليه؟ والله تعالى أعلم . ١‏ 

وما روى: ”إن الماء طهور لا ينجسه شىء“ يحمل على الكثير أو الجارى وإن 
احتلج ورودها فى بئر بضاعة؛ كما رواه الثلائة واخرون وصححه أحمد وحسنه الترمذى 
عن أبى سعيد الخندرى قال: ”قيل: يا رسول الله! أ نتوضاأ من بير بضاعة؟ وهى بئر 
يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن » فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شىء“ اه (اثار 
السنن 5:١‏ و7) . يزاح بحمله على جريان ماءها كما زعم الطحاوى أنها كانت سيحا 
تجرى» وأسند ذلك عن الواقدى» فقال: حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبى عمران عن أبى 
عبد الله محمد بن شجاع الثلجى عن الواقدى أنها كانت كذلك» (7:1) أى طريقا للماء 
إلى البساتين . 

قلت: شيخ الطحاوى ثقة وثقه ابن يونس فى تاريخه» ذكره السيوطى فى حسن 
المحاضرة )197:١(‏ والثلجى مضعف فى الرواية عند المحدثين وإن . كان فى نفسه من 
الكاملين قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء فى الطبقة الرابعة عشر: ”محمد بن شجاع. 
الفقيه» أحد الأعلام» البغدادى الحنفى» ويعرف بابن الثلجى » سمع من ابن علية و وكيع 
وأبى أسامة وطبقتهم» وأخحذ الحروف عن يحيى بن ادم» والفقه عن الحسن بن زياد 
وكان من بحور العلم؛ وكان صاحب تعبد وتهجد وتلاوة اه" 

وفى البناية شرح الهداية للعينى: ”فإن قلت: أهل الحديث يشنعون عليه تشنيعا 
بليغا ونقل ابن الجوزى عن ابن عدى أنه كان يضع الحديث فى التشبيه وينسبها إلى 
أهل الحديث . قلت: من جملة تصانيفه كتاب الرد على المشبهة» فكيف يصح (ذلك) 
عنه؟ وكان دينا صا حا عابدا فقيه أهل الرأى فى وقته“ اه وفى طبقات القارى: هو 
فقيه أهل العراق فى وقته» والمقدم فى الفقه والحديث وقراءة القرآن» مع ورع وعبادة. قال 


ج جاسة الماء Y1‏ 


الحا کم: روى محمد ابن أحمد بن موسى القمى عن أبيه عنه كتاب المناسك له فى نيف 
وستين جزء كبار» وله تصحيح الآثار» وهو كتاب كبير“ اهء كذا فى البهية (ص )۷١‏ . 

وبالجملة فقد اعتبر به أصحابناء وأما الوافدى ففيه كلام» وقد وثقه غير واحد 
كذا فى مجمع الزوائد (584:1) وقال الشيخ فى تابع الآثار: ”وإن سلمنا عدم ثقة 
الواقدى فلا يعجز الضعيف عن إبداء احتمال» وهو كاف فى مقام المنع ودفع التعارض" 
اه (ص1۸) . وقال العلامة النيموى فى تعليقه: ”والواقدى وإن كان مجروحا عند 
امحدثين فى الحديث» لكنه رأس فى المغازى والسير والأخبار والحوادث الكائنة فى وقت 
النبى بي وبعد وفاتهء وهو من أهل المدينة» ولا شك أنه أعلم بحالها وحال ابارها من 
غيره» وأخباره أحرى بالقبول من خبر القيم ومن قول من فتح الباب لأبى داود''' لأنهما 
رجلان مجهولان “ اه (7:1) وفيه أيضا: ”وقال أبو نصر المعروف بالأقطع: لا يظن 
بالنبى رطام أنه كان يتوضاً من بئر هذه صفاته» مع نزاهته وإيثاره الرائحة الطيبة» ونهيه 
عن الامتخاط فى الماء» فدل أن ذلك كان فى ال جاهلية» فشك المسلمون فى أمرهاء فبين 
أنه لا أثر لذلك مع كثرة النزح“ اه (8:1) . 

قلت: فقول القائل ”يا رسول الله! أ نتوضاً من بثر بضاعة؟ وهى بئر يطرح فيها 
لحوم الكلاب والحيض إلخ“ معناه: كانت تطرح » ولكنه أبداه فى صورة الحال حكاية 
للحال الماضيةء لأجل تصويرها وإحضارها مبالغة فى تهجينه والتنفير عنه» ونظيره 
قولك: " كنت سرت أمس حتى أدخل البلد“ كما ذكره الجامى فى شرح الكافية (ص ' 
۷ وهذا لعمرى توجيه حسن . وأسند البيبقى فى المعرفة عن الشافعى أنه قال: 
”كانت بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونا ولا 
طعما ولا تظهر فيها ريح" (آثار السنن )١:١‏ قلت: وهذا لا يتصور إلا بكونها أزيد من 


)١(‏ يشير إلى ما قال أبو داود فى سننه: ” وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقهاء قال: أكثر 
ما يكون فيا الماء إلى العانة قال أبو داود: وسألت الذى فتح لى باب البستان فأدخلنى إليه هل غير بناؤها عما 
كانت عليه؟ قال: لا" (السنن .)٠١١‏ 


باب طهارة الماء الكثير 


۰- حلثنا: محمد بن الحجاج قال: حدثنا على بن معبد قال: حدثنا 
عيسى ابن يونس عن الأحوص بن جک عن راشدبين سعد» قال: قال رول 
لله ملو : «الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه». رواه 
الطحاوى :١(‏ 4) وفى التلخيص الحبير :١(‏ 5): ”ورواه الطحاوى والدارقطنى 
من طريق راشد بن سعد مرسلا بلفظ: «الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على 
ريحه أو طعمه» زاد الطحاوى: و وصحح أبو حاتم إرساله. اه قلت : 


عشر فى عشر لما تشاهد فى الحياض الكبيرة» أنها تتغير بإلقاء النجاسة فيها سريعاء فلا بد 
أن كانت بئر بضاعة أوسع وأزيد من تلك الحياض» حتى أمنت التغير بإلقاء لحوم 
الكلاب والحيض والنتن فيها . ويؤيده أن تلك البئر قد أطلق عليها اسم الغدير عند عبد 
الرزاق فى مصنفه''' عن أبى سعيد الخدرى بعينه: ”أن النبى َم توضأ أو شرب من 
غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب والجيف» فذكر له ذلك» فقال: «إن الماء لا ينجسه 
شىء» كذا فى كنز العمال )١40:5(‏ ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال. فحديث بثر 
بضاعة لا يصلح متمسكا للشافعية أصلا. 


باب طهارة الماء الكثير إلا عند تغير لونه أو ريحه أو طعمه 
قوله: ”حدثنا محمد“ قال المؤلف: وفى الزيلعى: ”قال البيبقى: والأحوص فيه 


مقال” (50:1). قلت: من صححه لم يعتمد على ذلك المقال؛ والاختلاف لا يضر. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ١‏ رقم 7٠6‏ ولكن فى سنده رجل لم يسمء فإنما أخرجه عن ابن أبى ذئب» عن رجل عن 
أبى سعيد . وأخرج البيبقى معناه من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد» ووقع فيه لفظ الغدير أيضا (السان الكبرى 
باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه) . 


۹۷ E 


-١‏ عن : أبى أمامة الباهلى عن النبى َل أنه قال: «لا ينجس الماء 
شىء إلا ما غير ريه أو طعمةا».. رواة الطبرانى فى الأوسط والكبير ».وله عند 
ابن ماجة ' إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . وفيه رشدين بن سعد» وهو 
صعب ابجع الرارئد E‏ اليد رن خا رجه كنا فى مدييت 
التبذيب (۳: ۳۷۷) والح يعر مرت رار > لا سيما إذا تأيد 
الحديث بالمرسل الصحيح . 


باب عدم فساد الماء بموت شىء ليس له دم سائل فيه 


۲- عن: أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مَل قال: «إذا وقع 
الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله» ثم ليطرحه» فإن فى أحد جناحيه شفاء 

قوله: "عن أبى أمامة إلخ “ قال المؤلف: إن الواو فى هذه الرواية بمعنى ”أو“ 
الواردة فى الحديث الأول بمعنى التنويع » وقد مر تقرير فساد الماء القليل بوقوع النجاسة 
فيه فى الباب السابق فهذا الحديث عام خص منه البعض› فظهر وجه دلالة أحاديث 
الباب عليه بهذا التقرير. 


باب عدم فساد الماء موت شىء ليس له دم سائل فيه“ 


قوله: ”عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ “ قال المؤلف: وكل ما هو مثل الذباب 
من حيث أنه لا دم له سائلا فهو فى حكمه: إلا أن هذا الحكم فى الذباب ثبت ثبت بالنص » 


)١(‏ وتنقيح المذاهب فى هذا الباب أن مالكا تقول بهار ا لذ د قنز ومدق مع ایی در كان ی ارف 

وقال أبو حنيفة: ميتة ما لا دم له طاهرة» وما كان له دم فميتته نجسة سواء كان من البر أو البحرء وقال 

٠‏ الشافعى: ميتة البحر طاهرة وميتة البر نجسة سواء كان لها دم أو لاء إلا مثل الخل وما يتولد من المطعومات فإنه 
وقع الاتفاق على طهارته (ملخص من بداية امجتبد :١‏ 59 كتاب الطهارة من النجس) . 


إعلاء السنن عدم فساد الماء يموت ماليس له دم سائل 558 


وف الع اء راو الا 


7- عن: بقية حدثنی سعيد بن أبى سعيد الزبيدى عن بشر بن 
منصور عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان» قال له 
النبى ر : ديا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت 
فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه». رواه الدارقطنى فى سننه» وقال: ”لم 
يروه غير بقية عن سعيد بن أبى سعيد الزبيدى» وهو ضعيف""" ورواه ابن 
عدى فى الكامل وأعله بسعيد هذاء وقال: هو شيخ مجهول» وحديثه غير 
محفوظ''" . اه قلت: قال المحقق فى الفتح: وأما سعيد ابن أبى سعيد هذا 


وفى غيره بالقياس . ويؤيد هذا القياس ما رواه الدارقطنى عن سلمان كما شات ودلالة 
حديث الباب على الباب ظاهرةء فإنه مقت لم يحكم بنجاسة ما فى الإناء بوقوع الذباب 


قوله: “عن بقية ' قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. فإن قيل: حسن الحديث 
مبنى على کون سعيد بن أبى سعيد وسعيد بن عبد الجبار واحدا وهو خلاف ما ذكره . 
الحافظ فى التبذيب؛ قلت: نقله الحافظ عن ابن عدى» ولم يرض وليس هو التحقيق 
عنده بل الثابت عنه اتحادهما . يدل عليه قوله فى )۳۷:٤(‏ من التبذيب: سعيد بن أبى 
سعيد الزبيدى؛ هو ابن عبد الجبار, يأتى " اه. وقال فى التقريب (ص١7):‏ ”سعید ابن 
أبى سعيد الزبيدى هو ابن عبد اهار + وقال فى (ص١2)‏ منه: سعيد بن عبد الجبار 
الزبیدی» بضم الزای » أبو عثمان الحمصى» وهو سعيد بن أبى سعید» ضعیف» كان 
جرير يكذبه“. ومعلوم أن التقريب متأخر من التهذيب تأليفا وكلامه فيه يدل على اتحاد 
سعيد بن أبى سعيد وسعيد بن عبد الجبار كليبماء حتى أنه لم يذكر فيه ما يدل على غير 


A كتاب الطب» » باب إذا وقع الذباب فى الإناء ؟:‎ )١( 

(۲) الدارقطنى :١‏ لا باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم» والمراد من قوله اموي ا 
الزبیدی» كما حققه الماردينى فى الجوهر النقى :١‏ 707 . 

(۳) نقله عنه الزيلعى ٠٠١ :١‏ الحديث الثامن والثلاثون؛ والحديث أخرجه أيضا البيبقى وأعله بسعيد الزبيدى باب ما 
لا نفس له سائله إذا مات فى الماء القليل :١‏ 57؟) . 


ا 0 558 


فذكره الخطيب» وقال: واسم أبيه عبد الجبار» وكان ثقة» فانتفت الجهالة: 
والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن " اه قلت: وأما بقية فهو ابن الوليد 
ثقة من رجال مسلم. إلا أنه مدلس» وقد صرح بالتحديث. والباقون كلهم 
ثقات» وإن كان فى بعضهم كلام لا يضرء فالحديث جسن . 
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باب أن الماء المستعمل طاهر غير طهور 


5- عن: محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول : "جاع وشول الله 


يِه يعودنى وأنا مريض : أعقل » فتوضاً مي على من وضوءه فعقلت 
العف ا 


ذلك . وكذا قال فى لسان الميزان: ”سعيد بن عبد الجبار الزبيدى أبو عثمان الحمضى» 
وهو سعيد بن ابی سعید› تقدم * اه (579:5) وقال فى (070:5): ”سعید بن أبى سعيد 
الزبيدى هو ابن عبد الجبار" اه وهذا هو قول ابن الهمام» فهو الحق: وقد عرفت فى 
كلام امحقق أن ابن عبد الجبار ثقة عند الخطيب» فارتفعت الجهالة قطعاء واندفع ما أورد 
عليه . 1 


باب أن الماء المستعمل طاهر غير طهور“ 


قوله: ”عن محمد إلخ“: قال المؤلف: وجه دلالة الحديث على الجزء الأول من 
الباب من حيث أنه مَل صب وضوءه على جابر رضى الله عنه ليحصل الشفاء ببركة 


(۲) كتاب الوضوءء باب صب النبى سل وضوءه على المغمى عليه :١‏ ۳۲ . 
(۳) احتلغوا فيه على ثلاثة أقوال: فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال» وهو مذهب الشافعى وأبى حنبفة» وقوم 
كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده» وهو مذهب مالك وأصحابه» وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقاء وبه 
قال أبو ثور وداود وأصحابه» وشذ أبو يوسف فقال: إنه نجس (بداية امجتهد ۱: ١؟‏ باب ٣‏ فى المياه مسألة *) . 


ه- عن: الجعد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: “ذهبت بى 
خالتى إلى النبى َر فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختى وقع'' » فمسح رأسى 
ودعا لى بالب ركة» ثم توضاً فشربت من وضوئه ” الحديث رواه البخارى' . 

5 عن: أن هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله 2 : رلا 
يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا ابا هريرة! قال: 
يتناوله تناولا . رواه مسل" وأبو داود› وسكت نه » وكذا الحافظ فی الفتح 


غسالته عليه الصلاة والسلام » ولا بركة فى النجس فثبت أن الماء المستعمل طاهر. وفى 
فتح البارى (711:1) يحتمل أن يكون المراد: صب بعض الماء الذى توضأ به أو مما 
بقى منه» والأول المراد» فللمصنف فى الاعتصام: ثم صب وضوءه على» ولأبى داود: 
فتوضأ وصب على“ اه. 

قوله: ”عن الجعد إلخ “ قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة قد 
مر تقريره فى الحديث الأول. . 


قوله: “عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ “ وفى فتح البارى: ”وعن الاغتسال فيه 
لئلا يسلبه الطهوربة ويزيد ذلك وضوحا قوله فى رواية مسلم: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ 
قال: يتناوله تناولا . فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على 
الغير الانتفاع بهء والصحابى أعلم بمورد الخطاب من غيره» هذا من أقوى الأدلة على أن 
الت و 1 

وقال الشيخ ابن الهمام فى فتح القدير: "وقال مشايخ العراق: إنه طاهر عند 
أصحابناء وانختار ا محققون من مشايخ ما وراء النهر طهارته» وعليه الفتوى. وهذا لأن 
المعلوم من جهة الشارع أن الالة التى تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس» وأما الحكم 


)١(‏ *وقع” بلفظ الماضى بمعنى وقع فى المرض» وفى بعضها وقع » بكسر القاف وبالتنوين؛ بمعنى وجع» بالجيم 
المكسور والتنوين: وهو: أى بالجيمء رواية كريمة» وعليه الأكثرون كذا فى حاشية البخارى (مؤلف). 

(۲) باب» قبيل باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ١١٠:١‏ . 

(۳) باب النبى عن الاغتسال فى الماء الراكد 17/.:1 . 

.۲۷۷ :١ فتح الباری» باب البول فى الماء الدائم‎ )٤( 


قم / 
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اة 1 ۴ 


۷- أخبرنا : محمد بن فضيل'' عن أبى سنان'"' ضرار» عن 
محارب'' عن ابن عم رضي _الله عنه قال: “من اغترف من ماء وهو جنب 


شجائة لين شرعا فلا؛ وذلك لأر أصله مال الزكاة تتدنس بإسقاط الفرض حتى جعل 

من الأوساخ فى لفظه لار فر على من شرت يتراب العامترة لولم ل بيع هذا 
إلى النجاسة حتى لو صلى حامل دراهم الزكاة صحت ) فكذا يجب فى الماء أن قير 
على وجه لا يصل إلى التنجيس » وهو يسلب الطهورية؛ إلا أن يقوم فيه دليل يخصه غير 


.هذا القياس“ (70:1) . وقال شيخنا: وأوضح الدلائل على هذه المسألة أن يقال: إنه من 


المعلوم. :ضرورة بحيث لد يعتريه شك أن .الصحاية عن أخزهم كانوا لد يصونون ثيابهم 
ولا أوانيهم ولا أبدانيم عن الماء المستعمل ولا يغسلونها > فهذا دليل كاف على طهارته» 
وكذا لم ينقل أنهم أو بعضهم توضأوا مرة من الدهر بالماء المستعمل» لا فى الحضر ولا فى 
السفرء > مع توفر الدواعى إليه أحياناء خصوصا فى السفر حيث فقد الماء لا سيما فى 
بلادهم الحجازية, واضطروا إلى التيمم فلأيش لم يدخروا هذا الماء؟ ؟ مع سهولة الإدخار 


. بأن يتوضأوا من إناء فى إناء حر ثم منه فى آخخرء وهكذا إلى أن ينفد ويفنى . فترك 
الصحابة بأجمعهم لهذا برهان شاف على أنه لا يصلح للتطهير ؛ فانظر وتشكر. 


قوله: ”أخبرنا محمد بن فضيل إلخ“ قلت: : وثقه ابن معين والنسائى» وذكره 
ابن حبان فى الثقات› وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا كثير الحديث متشيعاء قال 
العجلى : ٠‏ كوفى ثقة شيعى : ؛ وقال على بن المدينى: : كان ثقة ثبتا فى الحديث› وقال 
الدارقطنى: كان ثبتا فى الحديث› إلا أنه کان منحرفا عن عثمان› وقال ۳ هشام 


. من رجال الجماعة» صدوق عارفء تقريب (مؤلف)‎ )١١ 


(۳) مختارب بن دثار» ثقة إمام زاهدء تقريب (مؤلف) . 


إعلاء السئن الماء المستعمل اليك 


فما بقى نجس > أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف › (عمدة القاری ۲۳:۲) قلت: 
سند صحيح رجاله رجال الصحيحين. إلا أبا سنان» فإنه من رجال مسلم . 


ي فل لمعه يحور يعي ا 6ا ادن الد لا( 

قال العينى : ” وهذا الأثر من أقوى الدلائل لمن ذهب هن الحنفية إلى نجاسة الماء 
المستعمل فافهم اه (۲۳:۲). وحمله بعضهم على ما إذا كان بيده قذر. قلت: فلا 
يكون إذن لقوله ”وهو جنب“ معنى» لأن غسل القذر لا يختص بالجنب» بل وجوب 
غسله عام له ولغيره؛ والقيد يدل على أن لمعنى. الجنابة أثرا فى الحكم» وليس هو إلا ما 
قاله الحنفية من نجاسة الماء المستعمل وأيطنا فف هذا الأثر ما يدل على نجاسنة الباقى 
بعد الاغتراف دون الذى اغترفه ». وها لا يتصبور فيما إذا :كان: بيده قذز :*وبالملة 
فتأويله بنحو ذلك لا يخلو عن تعسف مستغنى عنه» والحق ما قاله الغينى إنه من أقوى 
الدلائل لنجاسة الماء المستعمل» وهو رواية اسن بن أبى لحنيفة » وروی ا يوسف 
عنه أنه نجس نجاسة حفيفة كما فى فتح القدير (VE ١١‏ . 

قال المحقق: ‏ ”ووجه رواية النجاسة .قياس أصله ا 00 ت الننجاسة 
الحقيقية كالبول E‏ .ونحوهماء ولا شك .فى نجاسة المستعمل فيا ء والفرع: (الماء) 
انسلف (النجاسة) الحكمية بجامع الاستعمال فى النجاسة بناء على إلغاء وصف 
الحقيقى فى ثبوت النجاسة (يعنى أن النجاسة لا تتوقف على ميقل الحقيقة) وذلك لأن 
معنی a‏ كون النجاسة موصوفا بهاء جسم محسوس» لا أن وصف 
اا حقيقة لا تقوم إلا بجسم كذلك وفى غيره مجاز» بل معناه الحقيقى واحد فى 
ذلك الجسم وفى الحدث» لأنه ليس المتحقق لنا من معنى النجاسة سوى نا اعتبار 
شرعى منع الشارع من قام به ذلك من قربان الصلاة والسجود حال قيامه إلى غاية 
استعمال الماءء فإذا استعمله قطع ذلك الاعتبارء كل ذلك ابتلاء للطاعة» فأما أن هناك 
وصفا حقيقيا عقليا أو محسوسا فلاء ومن ادعاه لا يقدر فى إثباته على غير الدعوى فلا 
يقبل» ويدل على كونه اعتبارا شرعيا اختلافه باختلاف الشرائع . ألا ترى أن الخمر 
محكوم بنجاسته فى شريعتناء وطهارته فى غيرهاء فعلم أنها ليست سوى اعتبار شرعى 
ألزم معه كذا إلى غاية كذا ابتلاءء ؤفى هذا لا تفاوت بين الدم والحدث» فظهر أن المؤثر 


) هذا الكلام مشعر بكون الجهر بالبسملة علما للشيعة عند أبى: هشام الرفاعى (مؤلف) . 


كه 1 الماء المستعمل YT‏ 


4 عن: عبد الله أن رسول الله 2 ر اتی برجل قد شرب فقال «يا ش 
i‏ الناس! قد ان لكم أن تنتهوا عن حدود الم فمن أضات من هذه 
القاذورة شيئا فالس شك ال ف تدم يندلا صفحته نقم عليه كتاب الله » . 
الحديث رواه رزين» ولم أره بهذا السياق فى الأصول > كذا فى الترغيب"" قلت: . 
ولكن تصدير المنذرى إياه بلفظ عن علامة لحسنه كما صرح به فى مقدمة 
الترغيب . ش 


نفس وصف لنجاسة؛ وهو مشترك فى الأصل والفرع» فثبت مثل حكم الأصل وهو 
نجاسة الاء المستعمل فى الحدث “ اه ملخصا بتغير يسير (1/8:1) . 0 
قوله: ”عن عبد الله“ برواية رزين مع حديث عبد الله الضنابحى بروابة مالك 
وغيره إلخ قلت: استدل به بعض أصحابنا على نجاسة الماء . المستعمل . وتقريره أن 
النطايا تخرج مع الماء» وهى قاذورات» فينتج من الشكل الثالث: بعض القاذورات 
يخرج مع الماء وبذلك ينجس . أما الصغرى فلقوله مف : «إذا توضا المؤمن حرجت 
خطاياه من جميع بدنه حتى تخرج من تحت أظفاره“. الحديث وأما الكبرى فلقوله 
رل : «من ابتلى منكم بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» أطلق القاذورة على 
النطايا. وأجيب عنه بمنع أن إطلاق القاذورات على الخطايا حقيقى» أما لغة فظاهر, 
وأما شرعا فلجواز صلاة من ابتلى 0 عقيب وضوءه دون نسل بدنه» كذا فى فتح 
القدير )۷٥:١(‏ . 1 ) 
قلت: : وسياق هذا 0000 إطلاق القاذورة إا كان على 
عين الخمرء لا على فعل المعصية أى شربها» فانبدم بناء الاستدلال رأسا وأساسناء فالأولى 
الاكتفاء بار انی غر للد کور أولا > فإنه نص فى المعنى» والله أعلم . نعم! استدل فى 
الكفاية للشيخ جلال الدين الخبازى بإشارة قوله تعالى عقب الأمر بالوضوء والتيمم: 
"ولكن يريد ليطه ركم“ فدل إطلاق التطهير على ثبوت النجاسة فى أعضاء الوضوء؛ ودل 
الحكم بزوالها بعد التوضِوٌ على انتقالها إلى الماءء فيجي الحكم بالتحاسة اه كذا فی 
البحر (40:1) . 


)01 الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار ۳: 774.رقم ٠6‏ . 


إعلاء السئن الماء المستعمل  V4 ٠‏ 


9- عن: عبد الله الصنابحى أن رسول الله ملم قال: «إذا توضاً العبد - 
فمضمض خرجت الخطايا من فيه» فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه» فإذا 
غسل وجهه حرجت الخطايا من وجهه» . الحديث بطوله» رواه مالك والنسائى 
وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولا علة له (الترغيب :١‏ 40) قلت: 
وقد مر الحديث بتمامه فی باب ار المضمضة عن الاستنشاق . 

-٠‏ عن: الشعبى قال: ” کان اجات رسول الله 1 يدخلون 

أيديهم الماء قبل 0 يغسلوا وهم جنب“ . أخرجه ابن أبى شيبة"'» كذا فى 
الفتح (١1:١2؟)‏ وهو حسن أو صحيح على قاعدته . | 

۱- وروى البخارى'" تعليقا ”أن ابن عمر والبراء بن عازب أدخل يده 


عن الشعبى إلخ “ قلت: هذا الأثر ذكره العينى فى العمدة أيضا"" وزاد: 
ار ال . قال: ' وروی نحوه عن ابن سيرين 
وعطاء وسالم وسعد بن وقاض وسعيد ابن جبير وابن المسيب” اه (۲۳:۲) وهو يدل 
بظاهره على طهارة الماء المستعمل» وهو رواية محمد عن الإمام» وهذه الرواية هى 
المشهورة عنه ولاه امحققون» قالوا: عليها الفتوى» لا فرق فى ذلك بين الجنب 
والمحدث واستثنى الجنب فى التجنيس إلا أن الإطلاق أولى» وعنه التخفيف والتغليظ . 
ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا: إنه طاهر عند الكل» وقد قال ف فى المجتبى ` أصحت 
الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهورء.فالاشتغال بتوجيه التغليظ والتخفيف مما لا 
جدرى ابيز وقد أطال فى البحر فى توجيه هذه الروايات ورجح القول بالنجاسة من 
ا (شامی ۲۰۷:۱) . 
قوله: ”وروی البخارى" قلت: فى قول ابن عمر وابن عباس أنبمالم يا ب بأسا بما 
ينتضح دلالة على عدم طهورية المستعمل» كما سيأتى فإن قلت: هذا يعارض ما مر 


. الرجل يدخل يده فى الإناء وهو جنب‎ 85:١ المصنف‎ )١( 
. باب هل یدحل الجنب يده فى الإناء قبل أن يغسلها ۱: 797 و۲۹۷ مع الفتح‎ )؟١‎ 
لم يعز العينى هذا الأثر إلى ابن أبى شيبة» فكأنه اخذه من غيره» لأن لفظ ابن أبى شيبة فى نسختنا غير ما ذكره»‎ )۳( 
وهو: ”والنساء وهن خيضء لا يرون ت اا ود غيل أن يغسلوها“ (۱: ۸۲) وأخرجه عبد الرزاق بلفظ‎ 
. 037٠١ رقم‎ ٩۲و‎ ٩۱ :١( ”والنساء وهن حيض ولا يفسد ذلك عليهم”‎ 


فى الطهور ولم يغسلها ثم توضا. ولم ير ابن عباس بأسا ما ينتض 05 
الجنابة” اه. C‏ 


۲ - عن : حفص " عن العلاء بن ال عن ع إبراهيم 


عن ابن عمر فى الباب السابق من نجاسة المستعمل» قلت : تعارضت الروايات عن ابن 
عمر فى قصة إدخاله اليد فى الإناء فروى سعيد بن منصور عنه بمثل ما علقه البخارى, 
. وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر» كذا فى الفتح للحافظ )١۲١:۱(‏ 
وإذا تعارضا تساقطا وبقى الأثر السابق سالماء ولو قلنا بالترجيح فما رواه عبد الرزاق عنه ' 
أرجح مما رواه سعيد بن منصورء لأن الأول متأيد بالأثر السابق» والثانى ليس له مؤيدء 
وأثر البراء وصله ابن أبى شيبة'”' بلفظ : ”أنه أدخل يده فى المطهرة قبل أن يغسلها“ كذا 
ذكره الحافظ فى الفتح (790:1) . 

وأجاب القائلون بالنجاسة عنه وعن أثر الشعبى المار بأنه إنما لم يصر مستعملا 
للضرورة» قال فى البحر :)۹۱:١(‏ ” فصار كما لو أدحل الجنب أو الحائض أو المحدث يده 
فى الماء لا يصير مستعملا للضرورةء والقياس أن يصير مستعملا عندهم لإزالة الحدث» 
ولكن سقط للحاجة” اه قلت: وببذا ظهر الجواب عما يقال إن الأثرين كما دلا على 
طهارة المستعمل» يدلان على طهوريته أيضاء لأن الصحابة كانوا يتوضؤون ويغتسلون 
بالماء الذى أدخلوا فيه أيديهم من غير غسلهاء لأنا نمنع كونه مستعملا بذلك على أن 
وصف الطهورية لا يسلب عن الماء إلا إذا كان المستعمل الخلوط به غالبا أو مساويا له 
وأما إذا كان قليلا يضره عند القائلين بطهارة المستعمل دون طهوريته فلا يرد عليهم 
بهذين الأثرين شىء. . 

قوله: ”عن حفص إلخ “ قلت: دلالته على طهارة المستعمل ظاهرة» لأن الجنابة 


. أى سواء انتضح على الثوب أو الماء (مؤلف)‎ )١( 
. هو ابن غياث» من رجال الجماعة, ثقة (مؤلف)‎ )۲( 
ثقة ريما وهمء كذا فى التقريب » وهو من رجال الشيخين (مؤلف)‎ )۲( 
. هو ابن أبى سلمان» شيخ الإمام؛ ثقة (مؤلف)‎ )٤( 
الرجل يخرج من الخرج فيدخحل يده فى الإناء.‎ 49 :١ المصنف‎ )5( 


إعلاء السنن الماء المستعمل ۲۷٦‏ 


(وهو النخعى) عن ابن عباس فى الرجل يغتسل من الجنابة» فينتضح فى إنائه 
و E‏ ا 0 
قد رر ریه ساج 


الننى 2 كان له منديك أو ا 3 ا إذا و . روأه 

فى الكنى بسند صحيح . (عمدة القارى)"" قلت: وجهالة الصحابى لا تضر 
عند الجمهور. 

-٤‏ عن : عائشة رضى الله عنہا كانت للنبى سير خرقة يتنشف بها 


الحكمية لو كانت تؤثر فى الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذى تقاطر فيه ما لاقى بدن 
اا 
الأولى من الطهورية» وإلا لم يحتج إلى نفى البأس عنه؛ ولم يخص النفى الع 
فقطء بل: قال إن ماء الغسل كله طهور. ٠‏ 

ويمكن أن يقول القائل بنجاسته: إنما لم ير الصحابى بذلك بأسا لأنه مما يشق 
الاحتراز منه» فكان فى مقام العفوء كما روى ابن أبى شيبة عن الحسن البصرى خم 
الله قال: ”ومن يملك انتشار الماء؟ إنا لنرجو من رحمة ركه . كذا 
فى الفتح )۳۲٠:۱(‏ . 

قلف داوق ال غم البدائع: "إن ا هنني: لمق ال )"لوت المتوضية 
معفو عنه بالاتفاق “ اه (37:1)ء أى بالاتفاق بين القائلين بالنجاسة وبالطهارة. 

قوله: ”عن أبى مريم وعن عائشة إلخ “ قلت: فيه دلالة على طهارة المستعمل؛ 
وإلا لاستلزم التنشيف تنجيس الطاهر» وهو لا يجوز. وأيضا لم يقبت أنه يِه كان يأمر 
بغسل المنديل كلما تنشف به. ولقائل النجاسة أن يقول: إن النجس إنما هو ما كان 
يتقاطر ويسيل عن الأعضاء بنفسه» وأما ما بقى بعد التقاطر من البلل فيها فليس 


(1) 4:7 كتاب الفسل» باب الوضوء قبل الغسل. حديث7: 


00 الماء المستعمل ۷۷ 


بعد الوضوء. (رواه الترمذى) وضعفه› وصححه الحا كم (عمدة القارى (A :Y‏ 
قلت: لم يصرح الحاكم فى المستدرك بتصحيحه. وإنما أشار إلى ثقة رواته» 
وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه (۱: )١154‏ وله شاهد صحيح قد مز انفا . 


بمستعمل ولا نجس »ع وهو الذى كان یر ينشفه بالثوب. وات بأن تقاطر الماء عن 
أعضاء المتوضى لا ينتهى إلا بعد مدة» لا سيما عن ذى اللحية الكثة؛ وسياق الحديث 
يدل على أنه َر كان يتنشف بعد الفراغ من الوضوء معاء وحينئذ لم يكن ذلك خاليا 
عن المتقاطرء وهو مستعمل فثبت المطلوب . اللهم إلا أن يقال: إن المستعمل ما زايل 
البدن واستقر فى مكان من أرض أو إناء» فالتقاطر ليس يستعمل قبل الاستقرار› كما 
عمد عت مياد الثورى» واختاره فى الكنزء وفى الخلاصة: ” وأخذ به بعض مشايخ 
بلخ وأبو حفص الكبير وظهير الدين المرغينانى وفخر الإسلام البزدوى وغيره من شراح 
الجامع ضيفي :كما حكاه فى البحر )۱ :4( فحينئذ لا يتم الاستدلال بهذا الحديث 
على طهارة المستعمل . ۰ 

قلت: وما يرد على القائلين بطهارة المستعمل مع عدم طهوريته ما أخرجه ابن 
IEE‏ 
ت اغتسل من جتابة» فرأى لمعة لم يصبها الماء» فقال بجمته فبلها عليه» قال إسحاق 
فى روايته: فعصر شعره عليها " اه وأبو على الرحبى حسين بن قيس يلقب بحنش» قال 
| والنسائى والدارقطنى : متروك › وقال بو زرعة: ضعيف » (ژیلعی (oY: ١‏ . قلت : 
وقال الجاكم فى المستدرك''': ج حنش بن قيس يقال له أبو على من أهل اليمن سكن 
كرد 1 و الدع 5 طويل فيه “وزع أب محبنن 
اغتسل؛ م ا اس ا 
منکبه» ثم مسح يده على ذلك المكان' اه ففيه دلالة على طهورية المستعمل» ؛ لأنه ىف 
(1) فى باب الزجر عن الجمع بين الصلاتين ٠۷١ :١‏ لكن قال الذهبى تمته: "قلت: بل ضعفوه “ وكذلك ضعفه 

الترمذى فى باب الجمع بين الصلاتين .75:١‏ 
| 
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هذ اع EOD EVENTS‏ وك تأرو وه هار a E r‏ نه ماه لو أو كاين يل “وذ هال وها ها أو عدج دا اهو الواح بط ف و ا يك ا 


غسل لمعة لم يصبها الماء بما انعصر من شعره وتقاطر» ولا يجوز غسلها إلا بمطهر فثبت 
كون المستعمل طاهرا ومطهرا . 

وأعييت عته بان المستعمل هوا زايل عن العضوة فما دام الماء .فى عضو واد 
حقيقة أو فى عضو واحد حكماء لا يصير مستعملا لما فيه من حرج عظيم » والجسم كله 
عضو واحد حكما فى الغسل» كما صرح به فى البحر )۹۳:١(‏ فالماء الذى ينتقل من 
عضو إلى اخر فى الغسل لا يصير مستعملا حتى ينفصل عن الجسم كله» فما عصر من 
شمر الرأس على لمعة فى الجسم ليس بمستعمل لكونه فى عضو واحد حكماء فافهم . 

واستدل بعضهم على طهورية المستعمل با رواه أبو داود» وسكت عنه» عن الربيع 

بنت معوذ: ”أن النبى مر مسح برأسه من فضل ماء كان فى يديه“ (۱۹:۱) ولكن لا 
يرد به علينا شىء كما لا يخفى على من عرف ما ذهبنا إليه» لان نقل البلة من مغسول 
إلى ممسوح يجوز عندناء لأن فرض الغسل إنما تأدى بما جرى على عضوه لا بالبلة 
الباقية» فلم تكن هذه البلة مستعملة» صرح به فى البحر (1:1) والله أعلم وعلمه أنم 
وأحكم . 

قلت: وبهذا ظهر أن ما رواه ابن ماجة عن على بسند ضعيف مرفوعا قال ”جاء 
رجل إلى النبى قر فقال: إنى اغتسلت من الجنابة» وصليت الفجرء ثم أصبحت 
فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله يل : «لو كنت مسحت عليه 
"'". لا يرد علينا لكون الجسم كله فى الغسل بمنزلة عضو واحد فيجوز 
غسل اللمعة بما تقاطر من اليدء وهو المراد عندنا بالمسح فى الحديث لأن الغسل الخفيف 


بيدك أجزأك اه 


٠: ٠‏ يطلق عليه اسح كثيرا. 


وبالجملة فالصحيح الختار عند الحنفية كون الماء المستعمل طاهرا غير طهور» كما 
مر عن الشامية» وأا ما مر عن ابن عمر أنه قال: ”من اغترف من ماء وهو جنب» فما 
بقى نجس“ فمؤول بأنه نجس حكماء أى ليس بطهورء وليس معناه أنه نجس حقيقة حتى 
يتنجس به الثياب ويحرم شربه والطبخ به وذلك لأن ما ذهب إليه جمهور الصحابة 


. ٤۸:١ باب من اغتسل من الجنابة فبقى من جسده لمعة‎ )١( 


چ ۷۹ 


باب طهارة كل إهاب إذا دبغ إلا ما استشنى 


ظ 
ا عن : عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
لر يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» . رواه مسلم (١:ه19).‏ 


أولى . وأثر الشعبى يدل على أن أكثر الصحابة كانوا يدخلون أيديهم الماء قبل أن 


| باب طهارة كل إهاب إذا دبغ إلا ما استشى 2" 


قوله: "عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه إلخ “ قال المؤلف: قد استثنى 

جلد الآدمى لكرامته» وجلد الخنزير للنجاسة فإنه نجس الغين كما قال صاحب الهداية: 
"بخلاف الختزير لأنه نجس العين إذ الهاء فى قوله تعالى: ر فا رجن > منصرف ابه ٠‏ 
لقربه . وعرية حفيرة بأجزاء الادمى لكرامته فخرجا عما رويناه” »)۲٤:۱(‏ وفى الدر 

الختار (۲۱۰:۱) "وآدمی» فلا يدبغ لکرامته» ولو دبغ طهر» وان حرم استعماله» حتى لو 
طحن عظمه ة فى دقيق لم يؤكل فى الأصح احتراما“ اه. 
قال المؤلف: وأما ما رواه الترمذى (05:1؟) عن عبد الله بن حكيم'' ' قال: ”نانا 
كتاب رسول الله َف أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب“» هذا حديث حسن 
اه. ورواه ابن عدى والطبرانى بلفظ: ”جاءنا كتاب رسول الله مق ونحن بأرض 
جهينة: إنى كنت رخصت لكم فى إهاب الميتة وعصبهاء فلا تنتفعوا بإهاب ولا 


(1) اختلفوا فى الانتفاع بجلود الميتة فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ وذهب قوم إلى عدم . 
الاتتفاع بها أصلا وإن دبغت وقال الشافعى: إن الدباغ مطهر لما يؤكل الحمه فقط وبه قال مالك فى رواية وفى 
أخرى عنه أن الدباغ لا يطهرها ولكنها تستعمل فى اليابسات وقال أبو حنيفة: إن الدباغ مطهر فى جميع ميتات 
الحيسوان ما عدا الخنزيرء وقال داود: تطهر حتى جلد الخنزير (بداية انجتيد ١ :١‏ كتاب الطهارة باب 
۲ مسألة ۳ . 1 

)۲( كذا فى الأصل وفى الترمذى ”عكيم“ بالعين )۲١٠ :١(‏ وهو الصحيح . 

1 


إعلاء الستن طهارة الإهاب YA“‏ 


عصب“ إسناده ثقات» كذا فى التلخيص الحبير"' فالجواب عنه بأن الإهاب للجلد اسم 
قبل الدباغ » وأما بعد الدباغ فيسمى شنا وقربة» حمله على ذلك ابن عبد البر والبييقى» 
وهو منقول عن النضر بن شميل والجوهرى قد جزم به كما فى التلخيص (۱۷:1) قلت: 
وحمله عليه ابن حبان أيضا كما فى نصب الراية (55:1) وهذا الجواب يحتاج إليه إذا 
ثبت الحديث» وقد تكلموا فيه بكلام كثيرء كما فصل ذلك فى نصب الراية )٦۲:١(‏ 
والتلخيص الحبير )۱۷:١(‏ ولكن انتصر لثبوته ورين الواح ا هو 
و 
فائدة: 

فى الدر امختار :)5١1:1(‏ ”(وما) أى إهاب (طهر به) بدباغ (طهربذكاة) على 
المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول) هذا أصح ما يفتى 
به وإن قال فى الفيض بالفتوى على طهاراته اه" . وفى رد امحتار عن البرهان: ”فجاز أن 
تعتبر الذكاة مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه؛ ولدفع الحر والبرد وستر العورة 
بلبسه» دون لحمه لعدم حل أكله المقصود من طهارته اه . 

قلت: يدل على ما هو الأصح ما فى النيل عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه 
قال لما امس الو الذى فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله 
َلك : «ما هذه النار؟ على أى شىء توقدون؟ قالوا : على لحم » قال: على أى لحم؟ قالوا: 
علئ لحم الحمر الإنسية فقال: أهريقوها واكسروهاء فقال رجل: يا رسول الله؛ أو 
نهريقوها ونغسلها ؟ فقال: أو ذاك؟ وفى لفظ : فقال: اغسلوا» . وعن أنس رضى الله عنه 
قال: ” أصبنا من الحم الحمر يعنى يوم خحيبر فنادى منادى رسول الله َي أن الله ورسوله 
ينبياكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أونجس “متفق عليهما . وقد أوردهماالمصنف (الشيخ 
ابن تيمية) هنا للاستدلال بہما على E‏ اخيرات الذي لايؤكل لأن الأمر يكسر 
الانية ولا ثم الغسل ثانياء ثم قوله: فإنہا رجس اوس ثالثاء يدل على النجاسة» 
ولكنه نص فى الحمر الإنسية وقياس فى غيرهاء ما لايؤكل بجامع عدم الأكل ٠‏ اه . 


. 4١ رقم‎ 41:١ باب الأوانى‎ )١( 
و4ه.‎ ٠۷ ١ نيل الأوطارء قبيل أبواب الأوانى‎ )۲( 


ج- ١‏ : ش ۸۱ 


باب ما يطهر بالدبا غ يطهر بالذكاة 


عن : : عائشة رضى الله عنہا قالت: قال رسول الله : «وذكوة 
اليتة دباغهاء E‏ 1۹۰( 


عله وکو كل 10 ا الاک وه وهو حديث صحيح 
(العزيزى 1: (VT‏ . 

۸ عن : 0 بن المحبق أن نبى الله َل فى غزوة تبوك دعا بماء من 
عند امرأة قالت: ما عندى إلا فى قربة لى ميتة» قال: أ ليس قد ديغتها؟ قالت: 
بلى! قال: فإن دباغها ذكاتباء رواه النسائى (۲: 14۰( وسكت عند وفى 
التلخيص: ' 'وإسناده صحيح » وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له'" 


صحبة . اه. 
ظ باب طهارة جلد الميتة إذا دبغت 
وشعرها وصوفها ولرهار عطميا وا a‏ 
5- عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: " إنما حرم رسول الله رار 


| باب ما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة 

قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب فا هرة بما قرره العلامة العينى فى شرح 

الهداية لحيث قال: ” فعلمنا أن الذكاة هى الأصل فى الطهارة وإن الدباغ قائم مقامها عند 

عدمها اه (۲۳۲:۱) . ١‏ 
0 باب طهارة جلد الميتة إذا دبغت 

وشعرها وصوفها وقرنہا و عظمها و عصبہا 


إل م این یاس رضي ال عه ع" تل لوه دلا ایت عل تی 


.)٤٤ :١ المسك» بفتح الميم وسكون السين» الجلد» (التعليق المغنى‎ )١( 
. يعنى للجون بن قتادة» وهو الراوى عن سلمة بن المحبق (التلخيص 4:۱ رقم :3 باب الأوانى)‎ )۲( 


إعلاء السنن طهارة الإهاب A۲‏ 


من الميتة لحمها وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به“ . رواه الدارقطنى 
وقال: ”عبد الجبار (الراوى) ضعيف "'' وقال فى نصب الراية: ذكره ابن 
حبان فى الثقات ببذا الحديث” '" قلت: وقد عرف أن الاختلاف لا يضر. 
- عن: أبن عباس قال "ماقت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا 
رسول الله! ماتت فلانة» تعنى الشاة» فقال: «فلولا أحذتم مسكها؟ قالوا أ 
نأحذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله مَل : إنما قال الله تعالى: قل 
لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير)» وأنتم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به فأرسلت إليها 
فسلخت ٠سكهاء‏ فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها» . رواه أحمد 
بإسناد صحيح (نيل الأوظار :١‏ 77) قال حماد'": ”لا بأس بريش الميتة“. ٠‏ 
وقال الزهرى فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره: ”أدركت ناسا من سلف 
العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا؛ وقال ابن سيرين 
وإبراهيم: ”لا بأس بتجارة العاج“ . رواه الببخارى" . ٤‏ 
۱ عن: ثوبان رضى الله عنه مرفوعا: «اشترى لفاطمة قلادة من 
عصب وسوارين من عاج» . رواه أبو داود وسكت عنه"» وتكلم فيه المنذرى 


أجزاء الباب ظاهرة» والبواقى تقاس عليها لعدم الفارق» وحديث ابن عباس الآتى بعد 
هذا يدل على جميع مسائل الباب» حيث ذكر فيه حرمة أكل اللحم فقط . 

قوله: ”قال حماد إلخ “ قال المؤلف: دلالته على بعض أجزاء الباب ظاهرة» وقد 
نقلناه تابيدا . 

ول "عن ثوبان إلخ “ قال المؤلف: دلالته على بعض أجزاء الباب ظاهرة . 


. 73١ رقم‎ ٤۸و‎ ٤۷ :١ باب الدباغ‎ )١( 

(۲) ۱۸:۱ تحت حديث ۳۹. 

(۳) يعنى به ابن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة» كما فى حاشية البخاری» وهو تابعى كما فى التقريب (مؤلف) . 
"اناما بقع من التجاسات ف الجن ولياء 0/3 

(ه) باب الانتفاع بالعاج» قبيل كتاب الخاتم ۲: 8/اه. 


A۲ ۱٣ج‎ 


: هيا كو اررق اق عرد المعبود ١ :٤(‏ قلت: قد علمت أن 


الاختلاف غير مضر 


باب جواز الطهارة بماء خالطه شىء طاهر 


4 رم : أم هانئ رضى ال عنها أن رسول الله ا اغتسل هو 


وميمونة رضصى الله عنها من إناء واحد فى قصعة فيها أثر العجين . روا ا 


خريمة 


(فى صحيحه) والنسائى (التلخيص ١ع‏ ه). 
[ ا 0 


وبتو پا“ ل ' بسند صحيح . ا 


باب جواز الطهارة بماء خالطه شىء طاهر 


قال المؤلف: دلالته على الباب» من حيث إن العجين طاهر ولا فرق بينه وبين 


طاهر آخر فى الحكم » ظاهرة. وفى الدر الختار (۱۹۲:۱): ” (وكذا يجوز بماء تخالطه طاهر 
جامد) مطلقا (كأشنان وزعفران) لكن فى البحر عن القنية: إن أمكن الصبغ به لم يجز 


|٠‏ هو 
3 1 
۰ 


تمر (وفاكهة وورق شجر) وإن غير كل أوصافه (فى الأصح إن بقيت رقته) أى 


واسمه لما مر“ وفى رد امحتار: ”قوله مطلقا: أى سواء كان الخالط من جنس الأرض 


كالترا 


ب أو يقصد بخلطه التنظيف كالأشنان والصابون» أو يكون شيئا احر كالزعفران 


عند الإمام» لأن اسم الماء زال عنه» منخ » نظير النبيذ كما قدمناه“ اه. 


باب جواز الطهارة بالماء المسخن 


قال المؤلف: : دلالة الاثار على الباب ظاهرة› وأما ما ورد فى الماء المشمس فمنه ما 


فى مجمع الزوائد: "عن عائشة رضى الله عنہا قالت: : أسخنت ماء ف فى الشمس نأش بد 


| : 
)١(‏ مصتف عبد الرزاق :١‏ ۰ رقم 1۷۷ » باب الوضوء من ماء الحميم والكنز رقم ۲۳۷۹. 


إعلاء السنن الطهارة بماء خالطه شيئ طاهر A٤‏ 


4- عن: سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضاً منه. رواه ابن 
أبى شيبة''' وأبو عبيد» وإسناده صحيح (التلخيص الحبير )۷:١‏ . 
146- عن: معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يتوضاً بالحميم . 
.رواه عبد الرزاق (التلخيص الحبير )۷:١‏ قلت: وإسناده على شرط الجماعة . 
٠‏ عق م مرك عفر اوعجري اكات ابسن ا فق 
ويغتسل به. رواه الدارقطنى وقال: إسناده صحيح'" . 


النبى ل ليتوضاً بهء فقال: لا تفعلى يا عائشة فإنه يورث البياض . رواه الطبرانى فى 
النتى َو إلا بهذا الإستاد : قلت : قد رويناه من حديث ابن عباس رضصى الله ا 


اه. 


قلت: حديث ابن عباس ذكره فى التلخيص الحبير بلفظ آخر برواية الجزء الخامس 
من مشيخة قاضى المرستان 1:1 و7) وقال: ”عمر بن صبيح كذاب» والضحاك لم يلق 
ابن عباس”'“. ومنه ما فى التلخيص الحبير (7:1): ”رواها الدارقطنى من حديث 
إسماعيل بن عياش: حدثنى صفوان بن عمر وعن حسان بن أزهر عن عمر قال: لا 
كناوانجاناء: الشكن و ١‏ انتما شل دوق لقا روط 
الشاميين: ومع-ذلك فلم ينفرد» بل تابعه عليه أبو المغيرة عن صفوان أخرجة ابن خبان 
فى الثقات فى ترجمة حسان اه وفى التعقبات على الموضوعات (ص١٠‏ طبع 
العلوى) : ” وأخرجه الدارقطنى من طريق أخرى عن عمر حسنما المنذرى وغيزه“ اه . هذا 
الطريق هو ما ذكره فى التلخيص»ء وفى رد انمحتار (۸1:1): ” فقد .علمت أن المعتمد 


(1) مصنف ابن أبى شيبة ٠١ :١‏ فى الوضوء بالماء السخن وفيه آثار أخرى فى الباب . 

(۲) الدارقطنى :١‏ ۳۷ باب الماء المسخن» وأخرجه عبد الرزاق ١9/6 :١‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ۲٠١ :١‏ باب الوضوء بالمشمس . 

. )5 رقم‎ ؟١‎ :١ ولفظه: ”من اغتسل بالمشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه“ (التلخيص‎ )٤( 

(5) فى رد أنحتار (۱: ۱۸۸): ”ثم قال ابن حجر: واستعماله يخشى منه البرص “ كما صح عن عمر» واعتمده بعض 
مخققى الأطباء لقبض زهومته على مشام البدن» فتحبس الدم “ (مؤلف) . 


باب نزح جميع ماء الب إذا مات فيا آدمی وه من الحيوان 


۰ ۷ حدثنا: صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: 
ثنا هشیم قال: ثنا منصور عن عطاء رحمه الله أن حبشيا وقع فى زمزم فمات» 
فأمر ابن الزبير فنزح م ماءهاء ؛ فجعل الماء لا ينقطع ؛ فنظرء فإذا عين تجرى من 
قبل الجر الأسود» قال ابن الزير: حسبکم . رواه الطحاوى (۱: )٠١‏ وإسناده 


الكراهة عندنا لصحة الأثر (عن عمر رضى الله عنه) وإن عدمها رواية» والظاهر أنها 
تنزيبيه ة عندنا كا بدليل يله ف E‏ 3 فرق حنئل بين مذهبنا ومذهب 
الشافعى رحمه الله“ 5 : 


قلت: الصحيح عندى أن هذه الكراهة طبية لا شرعية؛ وفى التحرير الختار لرد 
الحتار (ص۲۳): قوله: فقد علمت أن المعتمد الكراهية عندناء لكن ظاهر ت تعبير المنح ' 
على ما نقله السندى عنها بقوله: وقيل يكره : يفيد ضعف رواية الكزاهية واعتماد رواية : 
عدمهاء وذكره ابن الملقن' ' قال بعد كلام طويل: فتلخص أن الوارد فى النبى (يعنى به 
مرفوعا) عن استعمال الماء المشمس من جميع طرقه باطل لا يصح ولا يحل لأحد 
الاحتجاج به“ . قلت: وهذا يدل على أن المعتمد عندنا عدم الكراهية الشرعية؛ وهو 
اعد وام 


٠‏ باب نزح جميع ماء لعن اك قبا ای زع ار 


قول: ' عن عطاء إلخ“ قال المؤلف: قال الطحاوى :)٠١:١(‏ ”فان قال قائل:. 
)0 با البذر المنيّر الذى لنصة الحافظ ابن حجر العسقلانى وسماه بالتلخيص الحبير (مؤلف) . 
(۲) فيه حلاف مشهورء قال الظاهرية: لا ينجس الماء بما لاقاه ولو كان قليلا إلا إذا تغيرء وقد ذهب إلى ذلك ابن 
١‏ عباس وأبو هريرة والحسن البصرى وابن المسيب وعكرمة وابن أبى ليلى والثورى وداود الظاهرى والنخعى وجابر 
ابن زيد ومالك والغزالى.. وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق إلى أنه . 
۰ ينجس القليل وإن لم تتغير أوصافه . والحتلفوا فى جد القليل» فقيل: ما ظن استعمال النجاسة باستعماله وإليه 
ذهب أبو حنيفة والؤيد بالله وأبو طالب . وقيل: دون القلتين على اختلاف فى قدرهما وإليه ذهب الشافعى 
وأصنحابهة (ملتخصن من نيل الأرطار ١‏ باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة) .' 


إعلاء السنن طهارة البكر إذا مات فيها ادمى أو مثله من الحيوان YA“‏ 
صحيح باعتراف الشيخ (ابن دقيق العيد) به فى الإمام (فتح القدير .)941:١‏ 


فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسا بوقوع النجاسة فيهاء فكان ينبغى أن لا تطهر تلك البئر 
أبداء لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيهاء فكان ينبغى أن تطم» قيل 
له: لم تر العادات جرت على هذاء قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا فى زمزم بحضرة 
أصحاب النبى لر » فلم يتكرو! ذلك عليه؛ ولا أنكره من بعدهم ولا رأى أحد منهم 
طمها“ اه. وقال الشيخ: ”معنى قوله: ”حسبكم“ أن نزح جميع ما فى البئر وقت 
التنبجس كاف فى طهارتهاء ولا يضر نبع الماء الجديد” اه. ودلالته عل الباب ظاهرة» 
والأثر يدل أيضا على أن ماء البئر قليل فينجس بما ينجس به الماء القليل؛ وقد ذكر هذا 
لأر فى آثار السنن أيضا )۸:١(‏ برواية ابن أبى شيبة والطحاوى ثم قال: ”إسناده . 
صحيح 'اه. 


ننمیه: 


فى الهداية: ” لحديث أنس رضى الله عنه أنه قال فى لفأرة إذا ماتت فى البثر 

وأخرجت من ساعتها: نزح منها عشرون دلوا“ وفيه أيضا: “عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه أنه قال فى الدجاجة: إذا ماتت فى البئر نزح منها ريون دلوا اه" وقال 
مخرجه فى نصب الراية )1۷:١(‏ “ قلت: قال شيخنا علاءرالدين (صاحب الجوهر 
النقى) : رواهما الطحاوى من طرق وهذان الأثران لم أجدهما فى شرح معانى الآثار 

للطحاوى اه. ش 
قلت: قد وهم الشيخ» فإن الطحاوى لم يذكرهما عن أحد من الصحابة؛ نعم! 
ذكرهما عن إبراهيم يم النخعى وعن حماد بن أبى سليمان» كما سنذكرهما. وقال 
صاحب العناية :)۸۹:١(‏ ”والأولى ما قيل إن السنة جاءت فى رواية أنس بن مالك عن 
النبى بلقي أنه قال: فى الفأرة ”إذا وقعت فى البثر فماتت فيهاء أنه ينزح منها عشرون 
دلواء أو ثلاثون ٠»‏ هكذا رواه أبو على الحافظ السمرقندى بإسناده“ اه . قلت: والعهدة 
فى ذلك على صاحب العناية. وفى الفأرة أثر على رضى الله عنه رواه الطحاوى :)٠١:1(‏ 
حلا محمد بن عة قال قا جاح ين امتبال قال فا مادج سلمة عن غطاءرين 


ج ب ١‏ طهارة البكر إذا مات فيها ادمى أو مثله من الحيوان YAY‏ 


السائب عن ميسرة أن عليا رضى الله عنه قال فى بغر وقعت فيها فأرة فماتت» قال: ينزح 
ماءها اه. وفيه أيضا : حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال: حدثنا على بن 


معبد قال: ثنا موسى بن أعين عن عطاء عن ميسرة وزاذان عن على رضى الله عنه قال: 
إذا سقطت الفأرة أو الدابة فى البئر فانزحها حتى يغلبك الماء “ أه. والأثر الأول ذكره فى 


آثار المبئن (1:1) ثم قال: ”إسناده حسن” والسند الثانى فيه كلام » لكنه يتأيد بالأول. . 


ثم ذكر الطحاوى فى الباب آثار التابعين » فروى بسنده عن الشعبى فى الطير 
والسنور ونحوهما يقع فى البئرء قال: ”ينزح مها أربعون دلوا“ وعنه أيضا: ”يدلو منها 
سبعين دلوا“ وعن عبد الله بن سبرة الهمدانى عن الشعبى قال: ”سألنا عن الدجاجة تقع 
فى البئر فتموت فيها قال: ينزح منهأ سبعون لوا وعن إبراهيم فى البئر يقع فيها الجرذ . 
أو السنور فيموت قال: “يدلو منها أربعين دلوا“ قال المغيرة (الراؤى عن 00 حتى 
يتغير الما ؛ وعنه أيضا فی ت فيها الفأرةء قال: ينرج منها دلاء وعن جداد بن 
سلمان (شيخ الإمام الأعظم) أنه قال فى دجاجة وقعت فى بثر فمانت» قال: ”ينزح 0 
قدر أريفين دلوا أو خمسين ثم يتوضاً منها“ اه. والأثر الأول ذكره الشيخ ابن ا 0 


فتح القدير ١(‏ :4۰( وقال: ا ' قاله فى الإمام“ اه . وعن عطاء أنه قال: ” 


وقع الجرذ فى البئر نزح منها عشرون “ 0 
البناية شرح الهداية بغير تفصيل السند ٠٠۰:۱(‏ طبع كشورى) وعن معمر قال: سألت 
الزهرى عن فأرة ة وقعت فى البئرء فقال: "إن أخرجت مكانها فلا بأس وإن مات فيها 
نزحت أ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه» كذا فى السعاية ١١‏ :). قلت: رجاله رجال 
الجماعة وبقية أسانيد الآثار المذكورة لم أشتغل بتحقيقها لعدم الطائل تحته» فإن هذه . 
الآثار من التابعين ولا حجة ة فيها ؛ إلا أن يقال إن قول التابعى فيما لا يدرك بالقياس 
مرفوع مرسل حكماء وبالجملة فإمامنا أبو حنيفة رحمة الله عليه لم يقل ذلك برأيه» بل له 
ط و 


إعلاء الستن 1 | ۲۸۸ 
الأسآر 
باب إجزاء الغسل ثلاثا من سؤر الكلب 
۸- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: ”إذا ولغ الكلب فى الإناء 
فأهرقه ثم أغسله ثلاث مراك : هذا موقوف - ولم يروه هكذا غير عبد الملك 
عن عظاءء قاله الدارقطنى . )۲١ :١(‏ وفى نصب الراية :)٦۸ :١(‏ قال الشيخ 
تفى الدين فى الإمام : وهذا سند صحيح . اه 


باب إجزاء الغسل ثلاثا من سؤر الكلب”" 


قوله: "عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ " قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة . 
وأما ما رواه الدارقطنى )۲٤:۱(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لار : 
«طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه يغسل سبع مرات» الأولى بالتراب» والهر مرة أو مرتين ؛ 
قرة يشك»» هذا صحيح . ورواه عنه أيضا مرفوعا: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم 
فليبرقه وليغسله سبع مرات . صحيح» إسناده حسن» ورواته كلهم ثقات › فهو محمول 
على الاستحباب» فإن أبا هريرة لا يسوغ له أن يخالف ما رواه فلا ريب فى أنه حمل 
التسبيع على الاستحباب» والتثليث على الإيجاب» وهو وإن لم يصرح برفع التثليث 
SS‏ 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند ابن سيرين مرفوع» فقال: *حدثنا إبراهيم بن 
داود قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى قال: قال ثنا إسماعيل ب 0 
عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبى هريرة» فقيل له: عن النبى لر ؟ 
فقال: كل حديث أبى هريرة عن النبى لتر" ورجاله ثقات أى أنه لا يفتى برأيه بل 


)١(‏ قال عكرمة ومالك فى رواية عنه: إن سؤر الكلب طاهر (والأمر بالغسل تعبدى) وقال الجمهور: إنه نجس» ثم 

003 اختلفوا فى عدد الغسلات الواجبة للتطهر منه فقال الشافعى وأحمد بن حنبل ومالك والأوزاعى وإسحاق وأبو 
ثور وأبو عبيد وداود إلى أنها سبعة» وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من 
النجاسات (ملخص من نيل الأوطار :١‏ ۳۰ و١‏ باب أسار البهائم) . 

. (؟) شرح معانى الآثارء باب سؤر الهر ١١ :١‏ . 


ج-١ ٠|‏ حكم الاسار ۲۸۹ 


4 عن: الحسين بن على الكرابيسى ثنا إستخاق:الأزرق:ثنا عبد الملك 
e‏ رضى الله عنه قال :قال رسبؤل الله . م : «إذا ولغ 
الكلب فى إناء أحدكم فليهرقه ولیغسله ثلاث مزات» . رجه ابن عدى فى 
الكامل ٠‏ وقال: "لم يرفعه غير الكرابيسى» والكرابيسبى لم أجد له حدينا منكرا 
غير هذاء وإغا حمل عليه أحمد من جهة اللفظ بالقرآن» فأما.فى الحديث فلم 
أر به بأسا' (زيلعى ١‏ :) قلت: "لا بأس به“ ,ونجوه من 'ألفاظ التعديل» "كما 


تلفي ابن والتكميل" ' عن الذهبى .وغيره ص 081 ٠‏ ونكارة حديث غير 


قول ی ای ی میا ا ؛:قلت: ونقل الحافظ فى اللسان 
عن ابن تحدى أن: ”للكرابيسى كتب مصنفة.ذكر.فيها الاحتلاف » وكان حافظا لها قال 
الحافظ : : ”ووقفت على كتاب القضاء الكرابيسى فى مجلد ضيخم فيه أحاديث كثيرة 
وآثار ومباحث مع الخالفين وفوائد جمة تدل على سعة علمه. وتبيجره ويقال: إنه من جملة 
مشايخ النبخارى صاحب الصحيح» (وعنه أنحذ :البخارى مسالة :اللفظء فحمل عليه 
شيخه محمد بن يحيى الذهلى» كما حل أحمد على الكرابيسى من جهة اللفظ)""' 
وذكره لين حبان فى الثقات:فقال: : حدثنا عنه: الحسين ين .سفيان › بؤكان بین جن 
وصنف من يحسن الفقه والحديث وقال الحكم المستنصر الأموى: كان الكرابيسى ثقة 
حافظا لکن أضحاب أحيد بن حنبل هجروه» لاله :قال: :إن تلاوة التالى للقران 
مخلوقة | افاستريب بذلك عند جهلة أصحاب الحديث: اه 74:7 وه30) .. وفى التقريب 
(ص١44:‏ ”صدوق فاضل تكلم .فيه أحمد لمسنألة اللفظ“. وهذا يدلك على أن 


الكرابيتنى ثقة فی نقسه» ومن جرحه لم یجرحه بحجة :فلا يضرنا تفرده برقع الحديث » 


(۱) هو کتاب "الرفع والتكميل فى الجرح والتعدیل“ للإمام محمد عبد الحى اللكنوى رحمه الله (المتوفى 1:4 ه 
بالهند) . وهو إمام جليل فى الحديث والفقهء له مؤلفات قيمة؛ وكتابه هذ! قد نشره حالا شيخنا العلامة عبد 
الفاح أبو غدة فى حلب بتحقيقه وتعليقه القيم: فضاعفه بهاء وإفادة جزاء الله خحيرا. راجع منه المرصد الثالث 

ص 36 والرابع ؛ إيقاظ ۷ ص ۹۸ وإيقاظ: 4 ص ٠٠١‏ لهذه العبارات . 

(۲) ما بيئِ القوسين إدراج من المؤلف فى عبارة الحافظ . 


إعلاء الستن ۰ : حكم الاسار ۹۰ 


الضغين يطلق على مطلقئ التفرداء كما .قال فى الرفع أيضا (ص ؟١)‏ عن ابن ٠‏ 
عدى: والرفع زيادة ؛'فتقبل من. الثقة : فالحديث إذن عبر مقدوج ‏ رفعه. قلت: 
والباقون د ل ا E E‏ : 
فقد مر غير مرة أن الرفع زيادة تقبل من لتقة مطلقا ‏ والرفع قاض على من لم رفع 


| فائدة قيمة فى الذي باتكر: 


وال السيوط ف تدريب الراوى: E a‏ کذاء 
وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاء قال ابن عدى: أنكر ما روى يزيد بن عبد الله بن أبى 
بردة: إذا أراد اله بأمة حيرا قبض نبيها. قبلها . قال: وهذا طريق حسن» > رواته ثقابت وقد 
أدخله قوم فی صحاحهم” . وقال أيضا. كرما ریب ارس احا حديث 
00 قال السيوطى: ”وهو عند الترمذى ونه وصححه الحاكم حلي شرط ' 


i‏ '. كذا فى الرفع والتك ا (ص١١)‏ وفيه أيضا: "قال الذهبى فى ترجمة أحمد 


ار a‏ قال أحمد بن سعيد بن معدان : شيخ صالح روى الفضائل والمناكير 
قلت : ما كل روى المنا كير بضعيق “ اه . وقال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى: ش 
"قلت: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذى لا متابع لديا 


د : أحمد وغيرة يطلقون لاط ا 1 
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وقال أيضا عند دوكر ترجمة ابن عيذ اله 
المطلقة“ انتهى (ص14). : 


f قال ولك الرفع : ا جع من سرد ا عد لا‎ ١ 
الرجال أن لا تغتر بلفظ الإنكار الذى تجده منقولا من أهل النقد فى هذه الأسفارء بل‎ 
TT يجب عليك أن تنيت وتقهع وأن لا تادر یکم ضعفي الراوى پوجود‎ 


` 214 أنكر ههنا بضيغة اسم التفضيل» راجع 'تذزيب الراؤتى ص 187 نوع‎ )١١ 

(۲) قلت: : أخرجه الترغذى فى أبواتبة الدعؤات: بانب دعاء الحفظ 4 E‏ ا عا :1 
(۳) مقدمة فتح البارى» ذ كر محمد E‏ اي 

(4) یعئئ بريد بن عبد الله . 


ج _حكم الاسار ۲۹۱ 


۰- عن:. عطاء عن أبى هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب فى الإناء أهرقه 
. وغسله ثلاث مرات. رواه الدارقطنی وإسناده صحيح (آثار السنن :١‏ ؟١)‏ 
قلت: وروى الدارقطنى والطحاوى ذلك عن أبى هريرة أيضا قولاء وإسناده 
صحيح كما مر عن اثار السنن أيضا . 

۱- عن: ابن جريج قال: قال لى عطاء:: ”يغسلالإناء الذى ولغ 
۰ الكلب. فيه ؛ قال: ٠‏ كل ذلك سبغا وخمسا را 5 يه عبد 4 فی 
مصنفه' '' وإسناده صحیح (اثار السنن .1 0Y:‏ 
٠‏ 01- عن: عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال: آم زسول الل ا 


لمعيل أيضا بمجرد تفرد راويبماء وأن تفرق بين قول القدماء: هذا حديث منكر وبين ` 
قول المتأخرين › فإن. القدماء كثيرا ما يطلقونه على مجرد ما تفرد به زاويه إن كان من 
الإثبات والمتأخرين يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات”"* e‏ 
من قول أبن عدى: "لم أجد الكرابيسى حديثا منكرا غير هذا“ 6 رواه» كيف؟ 
وقد وثقه وقال: ”لم ار به بأسا فى الحديث“ ووثقه ابن حبان وغيره» فالحديث إذن 
حسن مرفوعا والله تعالى أعلم» ودلالته على معنى الباب ظاهرة . ْ 

قوله: ”من عطاء إلخ'. قلت: فيه إفتاء أبى هريرة وعمله وفق ما رفعة الكراييسى 

عنه» فاعتضد كل منهما بالآخر فلا يصح حمل ما روى عنه من التسبيع والتتريب على 

الوجوب وإلا لم يخالفه الصحابى بنفسه؛ بل يجب حمله على الندب كما سيأتى . 

قوله: "عن ابن جريج إلخ' قلت: فيه دلالة على عدم تفرد إمامنا أبى حنيفة 
رضى الله عنه فى هذه المسألة > بل وافقه عليها عطاء وهو سيد الفقهاء وامحدثین فى زمانه 
ومن أل لابين . 


(۱) ولفظه النسخة المطبوعنة: “عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء: كم يغسل:الإناء.الذى يلغ فيه الكلب؟ قال: 
كل ذلك سمعت؛ سبعا وخحمسا وثلاث مرات” (1:/ا8). 
) الرفم وال تقاظ ۷ ص ٩٩‏ سا 
7 رق وا حمل ترد e‏ ص55 و۹۸٩‏ ملخصا 


إعلاء الستن : حكم الاسار : ۹۲ 


بقتل الكلات» ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص فى كلب الصيد 
1 وكلتب الغتم وقال:: إذا ولغ الكلب فق الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه-الثامنة 
بالتراب رواه مسلم (اثا ناسين .)١١:١‏ 


"ولو وجب أن يعمل بما روينا فى السبع ولا يجعل منسوخاء لكان ما روى عبد الله بن 
مغفل فى ذلك عن النبى مَل أؤلى مما روى أبو هريرة» لأنه زاد عليه والزائد أولى من 
الناقض ء فكان ينبغى لهذا الخالف'لنا أن يقول لا يطهر الإناء حتى يغسل ثمانى مرات› 
السابعة بالتراب» والثامنة كذلك» ليأخذ بالخديقين جميعاء فإن ترك حديث عبد الله بن 
مغفل فقد لزمه ما ألزمه خضمه فى تركه السبع التى قد ذكرناء وإلا فقد بينا أن أغلظ 
النجاسات يطهر منها غسل الإناء ثلاث مرات فما دونها أحرى أن يطهر ذلك أيضا" 
(1:1). وتعقبه الحافظ فى الفتح بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر 
حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوهم العمل بالحديث أصلا ورأساء لأن اعتذار الشافعية 
عن ذلك إن كان متجها فذاك» وإلا فكل من الفريقين ملوم فى ترك العمل بهء قاله ابن 
دقيق العيد اه )١47:1(‏ . قلت: لم يترك الخنفية العمل به أصلا ورأساء بل حملوا أمر 
التسبيع''' والتتريب على الندبء وأمر الثلاث على الوجوب» وقالوا: لم يرد عن النبى 
يلد فى أحاديث التسبيع إيجاب عدد معين » وإلا لم يختلف الروايات فيه بالسبع 
التطهير» ولم يرد رواية بعدد أقل منه فى الباب وحملنا قوق ذلك على المبالغة. وحديث 
الثلاث وإن لم يكن فى قوة السند مثل حديث السبع ولكنه أرجح منه لموافقته القياس 
الذى مر ذكره قى كلام الظخاؤى ؤقد غرفت حسن إسناده وثقة رواته فلا لوم علينا فى 
الأخذ به وجعله أضلا والله تعالى أعلم . 


)١19ص( قال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى القلاح: ” ويندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتزاب" . اه‎ )١( 
وفى مراقى الفلاح: " ؤيطهر غير المرئية بغسلها ثلاثا وجوبا وستبعا مع التراب ندبا فى نجاسة الكلب . اه‎ 
(ض؟5).‎ 


۹۳ ê 


١‏ باب كراهة سؤر الهر زيما 

٠‏ #ه”- عن: عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َم قال: «إنها ليست 
بنجس» هى كبعض أهل البيت» يعنى الهرة» . رواه ابن خزيمة فى صحيحه 
(التلخيص الحبير 4:1) . 

-۲٠ ٠‏ عن: أبى هريرة عن النبى حلي قال: يعسل الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسل 
مرةأ . رواه الترمذى ١(‏ :€( . وقال : حذا حديث حسن صحيح . 

1 هه - عن : : كبشة ابنة كعب بن مالك» وكانت عند ابن أبى قتادة» أن 
أبا e‏ » قالت: as TT‏ تشرب » 
يا ابنة أخى ؟ فقات: : نعو فقال: إن ا الله قال : e‏ 
أ هى م الطوافين عليكم أو الطوافات» . . رواه الترمذى وقال : حسن صحيح 
(14:1). 

| 7 عن: أنس بن مالك قال: خرج رسول الله قر إلى أرض بالمدينة 
يقال لها بطحان» فقال: يا أنس! اسكب لی وضوءاء الكت له » فلما قَضى 
رسول الله ملق حاجته أقبل إلى الإناء» وقد أتى هر فولغ فى الإناء» فوقف له 
رسول الله ¥ وقفة حتى شرب الهرء ثم توضأء فذكر لرسول الله مد أمر 
الهرء فقال ديا أنس ! إن الهر من سباع البيت > لن يقذر شيئا شيعا ولن ينلجسه ) . 
ا وقية خطر بن امف لمكن واا ان» فال 


باب كراهية سؤر الهرة تنزيما 


| قال المؤلف: الأحاديث المذكورة تدل على أن الهرة ليست بنجس » وسؤرها طاهر 
ويغسل الإناء الذى ولغت فيه مرة» ولا ينبغى التوضئ من سوره» فهذا الل مول 
على الاستحباب . . قال الإمام محمد فى الموطا (ص 87١‏ ) ”لا بأس بأن يتوضاً بفضل سؤر 
لهرة وغيره أحب إن وهو قول أبى حنيفة” قلت : و (YY:‏ : فسقط حكم 


إعلاء السنن | ۹٤‏ 


TT :‏ 
٠‏ /ه؟- حدثنا: ابن أبى داود قال: ثنا الربيع بن يحيى الأشنانى قال: ثنا 
. شعبة عن واقد بن محمد عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا توضأوا من سؤر 
الحمار ولا الكلب ولا الور رواه الطحاوى (١:؟١)‏ قلت: رجاله ثقات» 
والربيع مختلف فيه؛ من رجال الصحيح › والاختلاف لا يضر. ش 

باب أن سؤر الآدمى طاهر مطلقا. ظ 
00 و : أبى عبيدة عن .عبد الله قال: : قال رسول الله َيه : «مر على 1 
الشيطان فأحذته فخنقته › حتى لان برد لسانه فی يدى )2 فقال: أو جعتنى 
أوجعتتی» ٠‏ رواه اخ اوآبو ع عبيدة ! يسع من انيف وبقية 0 رجال 
الدارقطتى: أو عي أعمبحنيث أيه من نيف بن مالك ودر" قلت" 


النجاسة الضرورة وبقيت اه لعدم تحاميها النجاسة * وفى الدر امختار: مکروه تتزيها 
فى الأصح “ وفى الهداية: ‏ ومن ۴ يوسف أنه غير مكروه “ والله تعالى أعلم . 
ش باب أن سؤر الآدمى طاهر مطلقا 


قوله: ”عن أبئ عبيدة إلخ” قال ا مان لعاب لقان طاهرة 
ل | 


eT N‏ 1 قبيل كتاب الصلاة. 
١؟)‏ قلت: وقد حقق العلامة العينى أن أبا عبيدة له سماع من أبيهء وقد أتى بعدة أحاديث فيها تصريح بسماعه منه 
ثم قال: ' وكيف ما سمع؟ وقد كان عمره سبع سنين حين مات أبوه: قاله غير واحد من أهل النقل؛ وابن سبع 
۰ سنين لا ینکر سماعه من الغرباء عند امحدثين فكيف من الآباء القاطنین ؟ (عمدة القارى :١‏ 74 و٣۷۳‏ باب لا 
يستنجى بروث) وراجع أيضا مقدمة فتح البارى (ص 7 فى سياق انتقادات الدارقطنى على البخارى . 


جا - سؤر الادمى ظاهر 20 وم 

9 قال البخارى: ”وتوضاً عمر رضى الله عنه بالحميم ومن بيت 
نصرانية ) . فتح البارى )5594:١1(‏ ”وهذا الأثر. وصله الشافعى وعبد الرزاق 
وغيرهما عن ابن عيينه عن زيد , بن أسلم عن أبيه بهء ولفظ الشافعى: توا 
من ماء فى جرة نصرانية . ولم يسمعه اين عيينة من زيد ب بن أسلم > فقد روأه 
البيبقى من طريق سعدان بن نصر عنه قال: حدثونا عن زيد ب بن أسلم فذكره 
0 د آخر عنه بإثبات الواسطة» فقال: 0 

بن أسلم عن اة به › وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن 
7 وأكبرهم عبد الله ء وأظنه هو الذى سمع ابن عيينة منه ذلك» 6 
جزم به البخاری“ : 

لد عن: عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى ت وأضصحانة 
توضأوا. من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه فى حديث طويل. (بلوغ المرام 
ص" ).| 

-١‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: بعث النبى مَل خيلا فجاءت 
برجل فربطوه بسارية من سوارى المسجد . متفق عليه (بلوغ المرام ص )4١‏ . 

۲ عن : : حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أن رسول الله مر لقيه وهو 
مط اي ثم جاءء فقال: كنت جنباء فقال: «إن المسلم لا 


و “قال البخارى إلخ “ هذا الأثر يدل على أن الكتابى طاهرء حيث توضاً عمر 
ل لله عنه من إنائه؛ وكذا حديث عمران على أن المشرك طاهر فسؤرهما طاهر أيضا 
ما فى الهداية: لي ل ل 
لحم طاهر» فيكون طاهرا" . 

قوله: "عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ “ قال المؤلف E‏ 
ظاهرةء وقد مر تقربر طهارة سؤر الطاهر . 

قوله: ”عن حذيفة إلخ “ قال المؤلف: دلالته على أن المسلم ال جنب طاهر غير نجس 
ظاهرة» فسؤره أيضا طاهر غير نجس بالتقرير المار قريباء والمراد بنفى النجاسة عنه هناك 


ينجس» . رواه الجماعة إلا البخارى'" (نيل الأوطار ١‏ 
باب سؤر الحمار والسباع 


1 عن: أبى قتادة رضى الداعت أن. رشيول الله م قال: «إنها 
ليست بنجس إنما هى من الطوافين عليكم أو الطوافات». رواه الترمذى وقال: 
”حسن صحيح” وقد مر فى الباب السابق . 

٤‏ - عن: جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: : نهى النبى يللد يوم 
. خیبر عن لحوم الحمر ورخحص فى لحوم المخيل . أخحرجه البخارى'"' 


04 وله من رواية ابن عر وضى الله عنه: نهى الب بار عن نوع 


بمجموع أحاديث الباب مقصود الباب. وفى العناية: ولا يعارض بقوله تعالى: 9 إنما 
المشركون نجس ې لأن المراد به النجس فى الاعتقاد » قلت : وهذا ظاهر. 


باب سؤر الحمار والسباع 


قوله: ”عن أبى قتادة إلخ “ أفاد الشيخ أن علة الطواف تدل على أن الأصل فيها 
الضرورة وهى الهرة'"' 


3 عن جاب اع e‏ "وسور البهائم نج إلى أن قال ”لان 


0ق عد ای عو اق ت ر "إن الود ۷ ج 11011 اب ا اب 

(۲) باب غزوة خيبر 7: 707 ولفظه فيه ”ورخحص فى الخیل . 

(۳) وتنقتيح المذاهب فى هذا الباب أن سؤر جميع الحيوانات طاهر عند مالك (والأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 
تعبدى كما قدمنا) » وقال الشافعى: سؤر الجميع طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزيرء وقال أبو حنيفة: سؤر 
مأكول اللحم طاهر وسؤر سباع الدواب نجس وسؤر سباع الطير والهر مكروه وسؤر البغل والحمار مشكوك (من 
بداية الجتمد وامجموع شرح المهذب للنووى ۲۲۷:١‏ باب الشك فى نجاسة الماء والتحرى فيه) . 


€ سؤر الحمار والسباع 14۷ 


أيضا نجساء لکن تقل بلا فى البرهان الغير المطبوع: ”والصواب عنده (أى شيخ 
الإسلام) أن سببه التردد فى تحقيق الضرورة المستقلة (للنجاسة) وعدمهاء فإن له شا 
بالهرة لخالطة الناس فى الدور والأفنية وشربه من الأوانى المستعملة» وشبها بالكلب 
مجانبته وعدم ولوجه المضايق ولوج الهرة والفأرة» فلو انتفت الضرورة أصلا كان سورة 
نجسا كسؤر الكلب» ولو تحققت فيه كتحققها فى الهرة لوجب الحكم ببقائه على 

الطهورية» فإذا تحققت من وجه دون وجه بقى مشكلا: فلا ينجس الماء بالشبهة ولم يزل 


الحدث بهء والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه”'' انتبى مختصرا كذا قال رحمه الله 
مات 


وأما ما رواه عبد.الرزاق''' عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه بإسناد حسن أن 
رسول الله مقي توضأ بماء أفضلت السباع» كما فى كنز العمال (15::5) وما رواه 
الشافعى وعبد الرزاق عن إبراهيم بن أبى يحيى عن داود ۽ بن الحصين عن أبيه عن جابر 
رضى الله عنه قال: “قيل: يا رسول الله! أ نتوضأ مما أفضلت الحمر؟ قال : «نعم! وبما 
أفضلت السباع كلهاء . 


ْ وروا الشافعى أيضنا عن متعيد بن شالم عن إبراهيي”" لج حي ورا 
ابن الحصين عن أبيه عن جابرء كما فى التلخيص الحبير :١(‏ اليك الأول فنه 
إبراهيم وهو محتج به كما مر فى غسل اليدين» وداود بن الحصين» وهو من رجال 
الجماعة والموطأ» وأبوه قد تكلم فيه لكن قال الذهبى فى الميزان (150:1): "قلت: هو 
متماسك “ والسند الثانى فيه سعيد» وهو مختلف فيه كما فى تهذيب التبذيب 
۳۱ وإبراهيم» وهو أيضا مختلف فيه كما فى تذيب التبذيب )٠١4:1(‏ والحاصل 


0 البزهان ۷٠:١‏ وا۷ من اخنطوطة قن مكتبة داز العلوم كراتشى + وهو كتاب البزهان ‏ شرخ مواهب الررحمن 
| اهم بن بن موسى الطرابلسى الحنفى نزيل القاهرة المتوفى سنة 417 هء وهو كتاب جليل فى فقه أبى حنيفة 
- موشح بالدلائل النقلية والمباحث الحديثية؛ لم يطبع بعد. 

(۲) للمضنف ۷۷:۱ رقم ۲٣۲‏ . 

ص هو إبراهيم ابن إسماغيل ابن أبى حبيبة الأنصارى الأشهلى » مولاهم» أبو إسماعيل المدنى (مؤلف) . 

(5) أى ثقةء قاله شيخى (مؤلف) . 


إعلاء السنن سؤر الخمار والسباع ۲۹۸ 


- أخبرنا: مالك أخبرنا يحيى بن محمد عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه حرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا 
حوضا فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ 
فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض! لا تخبرنا» فإنا نرد على السباع 
وترد علينا . أخرجه محمد فى الموطأ”' وسنده صحيح » إلا أن فيه انقطاعاء فإن 
يحيى لم يدرك عمر" » والانقطاع لا يضرنا . 


أن الحديث: محتج به فالجواب عند ما ذكره صاحب العناية (40:1): ” فتأويله أن المراد 
به الحمر الوحشية وسباع الطيرء أو المراد به الماء الكثير“ اه . والله تعالى أعلم. ‏ 
تنبیه: 

فى رد الحتار :)۳۳٤:۱(‏ ”اعلم أنه روى فى النبيذ عن الإمام ثلاث رويات: 
الأولى وهى قوله الأول» إنه يتوضاً به ويستحب أن يضيف إليه التيمم» والثانية: الجمع 
بينهما كسؤر الحمارء وبه قال محمد رحمه الله ورجحه فى غاية البيان» والثالثة: التيمم 
فقط › وهى قوله الأخير وقد رجع إليه وبه قال لق يوسف والأئمة الثلائة واحتاره 

قوله: ”أخبرنا مالك إلخ “ قلت: دل سؤال عمرو بن العاص عن ورود السباع على 
أن سؤرها يفسد الماء بمخالطته؛ وإلا لم يكن لسؤاله معنى» وأما قول عمر بن الخطاب 
”يا صاحب الحوض! لا تخبرناء فإنا نرد على السباع وترد علينا ' فمعناه: لا تخبرنا عن 
ذلك » فإنك لو أخبرتنا لضاق بنا الحال» ولا يضرنا ورودها عند عدم علمنا ولا يلزمنا 
الاستفسار من ذلك» ولو كان سؤر السباع طاهرا مطلقا لما منع الحوض عن الإخبار لأن 
حينئذ لا يضر. 

وأما حمله على أن كل ذلك عندنا سواء أخبرثنا أو لم تخبرنا» كما ذكره المالكية 


(١)باب‏ الوضوء مما يشرب منه السباع» ص55 وأخرجبه مالك فى موطأه فى الطهور للوضوء ص۸ . 
(۲) قلت: لكن أخرجه عبد الرزاق :١(‏ ۷۷) بلفظ : ”عن يخيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه كان مع عمر بن 
الخطاب إلخ “ فهذا يدل على اللقاءء فلينظر. ش 


ع ١‏ سؤر الحمار والسباع ۹۹ 


۷ أخبرنا : : أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ر و 
البغل والحمار, ولا يتوضأ أحد بسؤر البغل والحمارء ويتوضاً من سؤر الفرس 
والبرذون والشاة الق , أخرجه محمد فى الآثار ( ص ( وسنده صحيح › 
قال: "وهو قول أبى حنيفة وبه نأخذ“. 

e‏ عن : نافع عن ابن عمر كان بكره سؤر الحمار والكلب والهر ان 


yT‏ كان محتملا ولكن ظاهر سياق الكلام يأباه وإن سلم فنقول: کان 
الحوض كبيرا فلذا سوى بين الإخبار وعدمه اما قول ابن عبد البر المعروف عن عمر . 
فى احتياطه فى الدين ' أنه لو كان ولوغ ا والحمير والكلب يفسد ماء الغدير لسأل 

عنه ولكنه رأى لا يضر الماء “ فمنظور فيه بأن مقتضى الاحتياط ليس أن يسأل عن كل 
أمر فإن فى الدين سعة» ذ كر الكل فى تعليق الموطاً (ص16) وإذا كان الغدير عظيما 
فولوغ السباع لا يفسده اتفاقاء ؛ فلا حجة فيه لهم ما لم يثبت كون الغدير صغيرا. . ا 


وأما ما رواه ابن ماجه بسند فيه كلام عن أبى سعيد أن رسول الله لار سل عن 
الحياض التى بين مكة والمدينة تردها السباع والحمر ومن الطهارة عنهاء فقال: «لها ما 
حملت فى بطونها ولنا ما غبر طهور» اه (التعليق الممجد ص16) . فا جواب عنه أنه ليس 
على إطلاقه؛ بل مقيد بكثرة الماء لقوله مف : حين سكل عن الماء وما ينوبه من السباع 
والدواب» فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شىء دل على أن سؤر السباع ليس بطاهر 
مطلقاء بل إذا كان قلتين . وقد مر أن المراد به القلتان المبسوطتان على وجه الأرض» 
فيبلغ حينئذ حد العشر فى العشرء والله أعلم. قال محمد فى الموطأ: ”إذا كان الحوض 
عظيما إن حركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى» لم يفسد ذلك الماء ما ولغ 
فيه من سبع ولا ما وقع فيه من قذرء إلا أن يغلب على ريح أو طعم > فإذا كان حوضا 
صغيرا إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى فولغ فيه السباع أو وقع فيه القذر 
لا يتوضأ منه؛ ألا يرى أن عمر ؛ بن النطاب رضى الله عنه كره أن يخبر» ونهاه عن ذلك “ 
(ص55). 
قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة إلخ “ قلت: دلالته ودلالة أثر ابن عمر بعده على كراهة 
سؤر الحمار والبغل ظاهرة. 


يتوضاً بفضلهم . أحرجه عبد الرزاق فى مصنفه (كنز العمال ه: )٠١١‏ قلت: لم 
أقف على سنده مفصلاء وإنما ذكرته اعتضادا" '. 

8 عن : أبى ثعلبة قال: حرم رسول الله سإ لحوم الحمر الأهلية. رواه 
البخارى (۲: ۸۳۰) . 

"- عن: أنس بن مالك أن رسول الله مر جاءه جاءء فقال: أكلت 
الحمر فأمر مناديا فنادى فى الناس أن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر 
الأهلية» فإنها رجس . فكلئت القدور وإنها لتفور باللحم. أخرجه البخارى 
il‏ ۰ 

-١‏ عن : سلمة بن الأكوع قال: حرجنا مع النبى لار يوم خيبرء 
فذ كر حديثا طويلاء وفيه: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم 
أوقدوا نيرانا كثيرة فقال النبى مقر : «على أى شىء يوقدون؟» 0 : على لحم 
قال: على أى لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية فقال النبى مقر : أهريقوها 
واكسروهاء فقال رجل: يا رسول الله! أو نہريقها يا قال : أو ذاك . رواه 


قوله: "عن أبى ثعلبة“ إلى قوله: ع ل قلت: دلالتبما على حرمة 
الحمار الأهلى وعلى نجاستها ظاهرة» لقوله مر : «إنها رجس» ولقوله فى الأوانى التى 
طبخ فيها لحمه: «اكسروها» ثم اكتفى بإهراقها وغسلهاء وكل ذلك يدل على نجاسة 
الحمه وفى حكمه البغل لأنه متولد منه» واللعاب متولد من اللحم» » ففيه ذلالة على نجاسة 
لعابهما أيضاء وهو المعتمد فى باب الآسار» فينبغى أن يكون سؤرهما نجسا . 


)١(‏ قلت: أخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وشيخ عبد الرزاق هو عبد الله بن عمر 
العمرى المدنى» والكلام فيه معروف » قال الذهبى: صدوق فى حفظه شىء وقال الدارمى: قلت لابن معين: 
كيف حاله فى نافع ؟ قال: صالح ثقةء (ميزان الاعتدال ۲: 450) ثم أخرجه عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (مصنف عبد الرزاق ٠١٠١ :١‏ رقم ۳۷١‏ أنحر باب سؤر الدواب) وعبيد 
الله بن عمر هذا احو عبد الله بن عمر المذكورء قال الحافظ : ”ثقة ثبت قدمه أحمد ابن صالح على مالك فى 
نافع“ (التقريب ص47) وعنه أخرج ابن أبى شيبة لهذا الأثر دون قوله ”والهر“ (مصف ابن أبى شيبة :١‏ ۲۹) 
فالأثر صحيح لا شبهة فيه. 

(؟) باب لحوم الحمر الإنسية من كتاب الصيد والذبائح ؟: 47. 


ج1 سؤر الحمار والسباع ۳۰١‏ 


البخار ی 


E‏ ا كنت ردف النبی ‏ از على حمار يقال له يعفور: 


۳- عن: أسامة بن زيد أن رسول الله َل ركب على حمار على 


ا 


قوله: ”عن معاذ“ إلى قوله: "عن أنس إلخ “ قلت: فيها ثبوت الركوب على 
الحمير والبغال عنه بلا » وإن أبا سفيان كان آخذا بلجام بغلته. وركوبه ب على البغال 
والحمير وكذا ركوب الصحابة عليها مما لا ينك" . 

وقد ورد الامتنان به فى قوله تعالى: .9 والمخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق ما لا تعلمون).. ويتعذر للراكب الاحتراز عن مخالطة عرقها ولعابها فى ثيابه 
وبدنه كما لا يخفى. لا سيما من كان اخذا بلجامها فاحترازه عن اللعاب متغذر جذاء 
ولم يرد الأمر فى حديث بغسل الثياب والبدن عنهما: فهذا يدل على طهارتهماء لا سيما 
والضرورة والبلوى رافعة للحرج لقوله َر فى الهرة: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» رواه الترمذى وصححه كما مرء فتعارضت أحاديث تحريم لحومهما 


4# باب غزرة غير من المفازى‎ ١١ 

() باب ا لمان د كتاب الجهاد ٠٠١ :١‏ وذكر فيه اسم الحمار "عفير" وقال ابن عبدوس: هما واحد» 
ورد عليه الدمياطى » فقال: ”عفير" أحداه المقوقس و" يعفور" أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس (عمدة القارى 
:۹44| 

(1) قال العلامة ابن القيم فى زاد المعاد فى هديه بل فى الركوب: ”ركب الخيل والإبل والبغال والحمير» و کان 
أكثر مراكبه الخيل والإبل“ )٤١ :١(‏ وقال أيضا: ‏ وكان له من البغال دلدل» وكانت شهباء أهداها له المقوقس» 
وبغلة أخربى يقال لها فضة» أهداها له فروة الجذامى وبغلة شهباء أهداها له صاحب دومة الجندل» وقد قيل إن 
النجاشى أهدى له بغلة فكان يركبهاء ومن الحمير عفيرا أهداه له المقوقس ملك القبطء وكان أشهب» وحمار 
آخر أهداه له فروة الجذامى (قلت: اسمه يعفور) وذكر أن سعد بن عبادة أعظاه حمارا فركبه. وكان له من 
الأفراس سبعة متفق عليها وخمسة عشر أخر ولكن مختلف فيهاء ومن الإبل الراحلة القصواء وهاجر عليهاء 
والعضباء وکانت لا تسبقء والجدعاء» وجمل مهرى لأبى جهل غنمه يوم بدر فى أنفه برة من فضة» فأهداه يوم 
الحديبية ليغيظ به المشركهن » وأهداه سعد بن عبادة مهرية من بنى عقيل» وكانت له خمسة وأربعون لقحة 
ومائة شاة لا يريد أن تزید» كلما ولدت منها بهمة ذبح مكانها شاة وكانت له سبع أعنز منائح ترعاهن أم أيمن “ 
انتبى ملخطا (۱: 34) . 


إعلاء السئن سؤر الحمار والسباع ‏ . 7 الام 
اکا ل وأردف اسا وراءه» رواه الكقار ف 


01000 عن: البراء فى قصة حنين: وال - رر على بغلة بيضاءء 
سفيان ابن الحارث اخحذ بلجامها» والنبى لر يقول: وأنا النبى لا كذب - أنا 
ابن عبد المطلب» . رواه البخارى''" . 


ونجاستهما وأحاديث الركوب عليهما فى حكم لعابهما وعرقهماء فالأولى تفيد نجاستهما 
أيضاء والأخرى تفيد طهارتهماء فلأجل ذلك ترددنا فى ذلك وحكمنا بكون سؤرهما 
مشكوكا فى طهوريته» ولم نقل بطهارة العرق واللعاب مطلقاء لأن أحاديث الركوب لا 
تفيد حكم طهارتهما بالإطلاق » بل تحتمل أن يكون كل منهما فى الأصل نجساء 
والطهارة إنما هى لأجل الضرورة وتعذر الاحتراز عنهماء والضرورى يتقدر بقدر الضرورة؛ 
والضرورة والبلوى للراكب إنما هى فى حت الثياب والبدن دون الماء فاعتبرناهما طاهرين 
فى حق الأولين دون الثالث» وتأيد ذلك بكراهة بعض الصحابة والتابين عن التوضئ ' 
بسؤرهما كما مر. 

قال الطحطاوى فى حاشية على مراقى الفلاح ناقلا عن البحر: والمعتمد أن كلا 
من عرق الحمار ولعابه طاهرء وإذا أصاب الثوب أو البدن 9 دارا وقع فى الماء 
القليل صار مشكوكا وإن الشك فى جانب اللعاب والعرق» أى فى ذاتهما متعلق 
بالطهارة» وفى جانب السؤر متعلق بالطهورية فقط › ولا شك فى الطهارة» لأن الماء طاهر 
بيقين » وقد خالطه مشكوك فى طهارته وهو اللعاب أو العرق» فلا ينجس بالشك» ولكن 
أورث شكا فى طهوريته للاحتياط › حتى لو اختلط هذا السؤر بماء قليل جاز الوضوء به 
من غير شك ما لم يساوه» كما مخالطة الاء المستعمل” ا 


ا ااا عللوا الشك فى طهارة لعاب لخمار والبغل وغرقهها 


بتعارض الأدلة فى حرمة لحومهما وإباحتها. أما ما يدل على التحريم فقد مر ذكره فى 
المتن» وأما ما يدل إباحتها فما روى غالب ابن أبجر أنه قال رسول الله مف : «لم يبق لى 


. ٤۱۹ :١ باب الردف على الحمار من كتاب الجهاد‎ )١( 
2: باب بغلة النبى بم البيضاء من كتاب الجهاد‎ (۲) 


چ سؤر الحمار والسباع | وام 


- عن: أنس أن النبى س كان يوم خيبر على حمار مختوم بحبل 
من ليف . أحرجه عبد ابن حمید» وفى سنده مقال» كذا فى فتح البارى (": 


إلا حديرات»» فقال: «كل من سمين. مالك» فأباح الجوبها». كذا فى نور الأنواز 
(ص194) وكذا فى التوضيح ٠١4:7١‏ طبع مصر) وقال فى مراقى الفلاح: ”والقسم 
اراج سؤر عشكؤك. فى طوريتة فلم يحكع بكونه عظهرا جريا ولم ينف غنه الطهورية وهو 
سؤر البغل والحمار لأن لعابه طاهر على الصحيح ؛ والشك لتعارض الخبرين فى إباحة 
لحمه وحرمته» والبغل متولد من الحمارء فأخذ حكمه. فإن لم يجد المحدث غيره توضأ 
به وتيمم ثم صلی اه مختصرا (ص۲۰) . وبه علله شيخنا تبعا للقوم فى جامع الاثار له 
(ض١3)‏ ولكن فى التعليل بذلك نظرء قال صاحب التاويح:.” وهذا ضعيف : لأن أدلة 
الإباحة.لا تساوى أدلة الحرمة فى القوة» حتى إن حرمته مما يكاد يجمع عليه» كيف؟ ولو 
تعارضتا لكان دليل التحريم راجحا كما فى الضبع حت حكن اة روا 
قلت: : أما قوة دليل الحرمة فظاهر لكونه ما أخرجه البخارى ومسلم والجماعة؛ وقد 
بلغ حد التواتر ما يظهر من كلام الحافظ » وسيأتى . وأما ضعف دليل الإباحة فلآن 
حديث غالب بن أبجر أخرجه أبو داود وبين فى سنده اضطرابا اا مرة عن عبيد 
أبى الحسن عن عبد الرحمان عن غالب بن أبجر قال: "أصابتنا سنة» فلم يكن فى مالى 
شىء أطعم أهلى إلا شىء من حمرء وقد كان النبى ب لر حرم الحوم الحمر الأهلية؛ فأتيته 
فقلت: يا رسول الله! أصابتنا السنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حير» 
وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية؛ فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك» وإنما حرمتها من 
أجل جوال القرية» يعنى الجلالة. قال أبو داود: وروى شعبة عن عبيد أبى الحسن عن 
CT‏ ل 
أو ابن أبجر سأل النبى سار اه ْ 
وقال النووى: “هو حديث ا شديد eT‏ 
ب على الأكل منها حال الأضطر ار“ . وقال المنذرى: ” اختلف فى إسناده احتلافا 


إعلاء السنن سؤر الحمار والسباع ۳.٤‏ 


كثيراء ود كرات أن [ننادة مسرب" آذ من اعون الود 112 وقال الحافظ 
فى الفتح : " إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة:؛ فالاعتماد عليها؛ 
وأما الحديث الذى أخرجه. الطبرانى عن أم نصر الحاربية أن رجلا سأل النبى َل عن 
الحمر الأهلية» فقال: أ ليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر؟ قال: نعم! قال: فأضب من 
لحومها . وأخرجه ابن شيبة من طريق رجل من بثى مرة قال: سئلت فذكره نحوه. ففى 
السندين مقالء ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم” اه (50:4ه.و555) . 
ان :وليل الإباغة نا أخريعه الخارى عن عفرو بن دار قلت لاير يزع زد 
. يزعمون أن رسول الله بر نبى عن الحمر الأهلية؛ » فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن 
عمرو الغفارى عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما 
أوحى إلى محرما 6 '"' اه . 

قال الحافظ فى الفتح: ”وقد تقدم فى المغازى عن ابن عباس أنه توقف فى النهى 
عن الحمر الأهلية: هل كان لمعنى خاص أو للتأبيد؟ ففيه عن الشعبى عنه أنه قال: لا 
أدرى أ نبى عنه رسول الله ق من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم 
أو حرمها البتة يوم خيبرء وهذا التردد أصح من الخبر الذى جاء عنه بالجزم بالعلة 
المذكورة” قال الحافظ : ”والاستدلال بهذا للخل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبى 
َك بتحريمه. وقد تواتر الأخبار بذلك» والتنصيص على التحريم مقدم على عموم 
التحليل وعلى القياس» والاية مكية» وخبر التحريم محر جداء فهو مقدم ٠‏ وأيضا فنص 
الاية خبر عن الحكم الموجود عند نزولهاء فإنه حينئذ لم يكن نزل فى تحريم المأ كول إلا ما 
ذكر فيهاء وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيهاء وقد نزل بعدها فى المدينة 
أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيباء كالخمر فى آية المائدة؛ وفيها أيضا تحريم ما أهل 
لغير الله به» والمتخنقة إلى آخره وكتحريم السباع وا حشرات. وقال النووى: قال بتحريم 
الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم» ولم نجد عن أحد من الصحابة 
خلافا لهم» إلا عن ابن عباس » وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة “ اه مع شىء 


() البخارى» باب لحوم الإنسية من الذبائح والصيد 4.:5. 


ج- ۱ ش «o:‏ 


باب 0 على جواز الوضوء بنبيذ التمر 


TET 8‏ ) 
: فالحق أن يعلل الشك فى سؤر الحمار وعرقه بما قلنا من تعذر الاحتراز عنه 
المراكب حال الركوب ووقت ربطه فى الدارء وقد أجازه النص وفعله النبى لار 
والصحابة» وذلك مشهور عنهم . قال فى التلويح: ”وذ كر شيخ الإسلام فى المبسوط : ولا 
إشكال فى حرمة لحمه» ترجيحا لجانب الحرمة إلا أنه لم ينجس الماء لما فيه من الضرورة 
والبلوى إذا الحمار يربط فى الدور والأفنية فيشرب من الأوانىء إلا أن الهرة تدخل 
المضايق فتكون الضرورة فيها أشد» فا حمار لم يبلغ فى الضرورة حد الهرة حتى يحكم 
بطهارة سؤره» ولا فى عدم الضرورة حدا الكلب حتى يحكم بنجاسة سؤره» فبقى أمره 
' مشكلاء وهذا أحوط من الحكم بالنجاسةء لأنه حينئذ لا يضم إلى التيمم » فيلزم التيمم 

. )٠٠١:۲( الطهور احتمالا“ اه‎ e 


باب الدليل على جواز الوضوء بنبيذ التمر“ 


تول "عن أبى سعيدك إلخ ” قلت: دلالته على .الباب ظاهرة. وعلى ابن زيد 
مختلف | فيه وقد وثق 0 0 5 ١)غ,‏ 0 من e‏ مسلم ارخ قال 


روا بالنبيذ قبل أن يصير حلوا جاز بلا خلاف» ولو توضاً به إذا أسكر فلا يجوز من غير حلاف » وإذا طبخ ' 

“أو اشتد فكذلك الصحيح من مذهب أبى حنيفة أنه لا يجوز كما فى البحر. والذى اختلفوا فيه هو نبيذ التمر 
الرقيق السيال الحلو غير المسكر غير المطبوخ غير المشتذ . فقال الأئمة الثلاثة وأبو يوسف: لا يجوز الوضوء به 
ويتيمم عند ذلك وروی نوح رجوع أبى حنيفة إليه كما فى البدائع (1: : ۱) وإنختاره الطحاوی وقاضى خان وابن 
نجيم وغيرهم من الحنفية . وروى عن أبى حنيفة التوضاً جزماء وروی إن تيمم معه کان أحب وروی عنه وجوب 
لجع بين الوضوء به والتيمم؛ وإليه ذهب محمد واحتاره الإتقانى فى غاية البيان: وأيهما قدم جاز» فكانت 
عن أبى حنيفة أربع روايات» (معارف السنن للشيخ البنورى )۳٠١ :١‏ قلت: والفتوى اليوم على ما يوافق 
:الجمهورء لأنه ثبت رجوع الإمام إليه. 


ج- ١‏ جواز الوضوء بنبيذ التمر - م 


الجن: أمعك ماء؟ قال: لا! قال أ معك نبيذ؟ قال: أحسبه قال: نعم! فتوضاً 
به. أخرجه أحمد والدارقطنى (زيلعى)''' قلت: أبو سعيد من رجال البخارى 
ثقة ؤثقه اند ابن ممِين والطبرانى والبغوئ والدارقطنى وابن م شاهين كذا فى 
التبذيب )۲١۹:1(‏ وحماد بز سلمة من زجال الجماعة ثقة. 
٠ ٠‏ ۷۷ حدثنا: العباس بن الوليد الدمشقى"" ثنا مروان. بن محمد" نا 
ابن لهيعة ثنا .قيس بن الحجاج”'' عن حنش الصنعانى" عن عبد الله بن 
عباس : أن رسول الله سلا قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا! إلا 
نبيذ فى سطيحة» فقال رسول الله لم : مرة طيبة وماء طهور» صب على قال: 
قصيبت عليه فتوضاً . آحرجه أبن ماجه )4 3 ) ورجاله كلهم ثقات إلا 


آهل العيدق » ويصسل ارواية E‏ يجرى مجری من أجمع على ثبته؛ كذا 
۰ في: التبذيب 7 (TYE:‏ وفی الترغيب للمنذرى: وقال الترمذى: صدوق› وصحح له 
حديثا فى السلام وحسن له غير ما حديث". . قلت : : فلا ينزل حديثه عن درجة الحمهن» 
.ابو راقع الصائغ اسمه نفيع » جاهلى إسلامى مشهور من علماء التابعين وكبارهم؛ روى 
عن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبى هريرة رضى الله عنه (زيلعى )۷٤:١‏ أفهو 
من يمكن سماعه عن ابن مشتقؤد بلا ويب غل أن اب الکمال صرح بأنه سم 
منه؛ كذا فى الجوهر النقى ' '' فالحديث_حسن» واندفع بما ذكرنا ما أورده الدارقطنى 
(:14) من جهة على بن زيد وسماع أبى رافع من أبن مسعود . 
قؤله: ” حدئنا العباس بن الوليد إلخ *“ قلت دومص لمر رم 


١ :‏ الحنيث اسع والأرمون ١‏ 01 زرا واه وعدا عر : هه والنارسي و البات W: ٠‏ 
ل 

() ثقةء تبذيب (مؤلق). 

(*) ثقة من رجال مسلم: ؛ تهذيب ا 

(5) ضدوق (مؤلف). ش 

. ثقة من رجال مسلم والأربعة (مؤلف)‎ )٠( 

(5) باب منع التطهير بالنبيذ 4:١‏ من هامش البيبقى . 


إعلاء السئن جواز الوضوء بنبيذ التمر ظ ۳۷ 


لهيعة» فقند اختلف فيه وبه أعله الدارقظنى (1: ۲۸) فى سننه» ولكن ذكرنا 
غير مرة أنه حسن الحديث» قد ا ا وار حساة له الهرة لهيشم فی 
الجمع (o: ١(‏ وقال: .“قن حسن له الترمزى” او و فى التازيح 
1 3 ): لكشن بن ضف eS‏ فالحديث . 

٠‏ 4 عن : ساو ين ملم من أنه ريد من على ملح عن اب 
غيلان الثقفى'' أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: "دعانى رسول الله با 
ليلة الجن بوضوء فجئته بإداوة فإذا فيها نبيذ» فتوضاً رسول الله ا أ خرجه 


قوله: "عن معاوية إلخ“ وفيه قال الدارقطنى: ”ابن غيلان هذا مجهول“ قلك: 
كلا! فقد ذكره خليفة والمستغفرى وغيرهما فى الصحابة» وقال ابن السكن: يقال له 
صحبة وقد ذكره سطع في ag‏ وقال ابن مددة: ES aa‏ كه ابن 
سميع فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الشام» وقال: أدرك الجاهلية» قلت:"" إن كان 
أدرك الجاهلية فهو صحابی» روى عنه مسلم بن مشكم عند ابن ماجة» وروی عنه أيضا 
عبد الرحمن بن جبير المصرى وقتادة» قال البخارى فى تاريخه: عمرو بن غيلان التقغئ 
أمير البصرة سمع كعبا > قاله سعيك- بن قتادة عن عبد الله بن عمزو کک قلت: 1 
ا ا كان ادا ةل E‏ 

فل أن کا نهنا كنار كن م م 

(۳) 

ا أجد بجرح 


. )۷۸ :۱( فى الدأرقطنئ؛ ا ابن غيلان الثقفى*‎ )١( 

۲( قائله الحافظ ان جز فى ا 0 

(۳) قلت: هذا كله إنغا يصح َجوابا للدارقطنى إذاتعين أن الْجل الذئ رؤئ عن ابن مسغؤد هنا الحذيث هو عَمَرُو 
ابن غيلان» ولكنه لم يتعين» لأن ابن غيلان قد وقع فى السند غير مسمىء ولذا يقول الدارقطنى: ”الرنجل 
الشقفلى الذى رواه عن ابن مسعوذ مجهول» قيل اسمه عمروء وقيل عبد الل بن عمرو بن غيلان“ (18:1) نعم! 
يغلب على الظن أنه عمرو بن غيلان ء فعلى هذا ما حققه المؤلف مظنون غير ميقن الله أغلم: ١‏ 


ج۱ ار الوصو سل ا ik‏ 


الدارقطنی» وقال ابن غيلان: هذا مجهول (زیلعی )۷٤ :١‏ وسيأتى الجواب عنه 
ابی إسحاق عن عبيد وابى الاحوص عن ابن مسعود قال: مربى رسول الله 

ومعاوية بن سلام وأجوم زيد وجده أبو سلام كلهم ثقات من رجال مسلم كما 
جواز الوضوء بالنبيذ ظاهرة. ` 


شهود ابن مسعود ليلة الجن 
ثم اعلم أن حديث ابن مسعود هذا أعله امحدثون بأنه يخالف ما فى صحيح مسلم 


(01) 


من إنكار ابن مسعود شهوده ليلة الجن مع رسول الله سل » فقد روى مسلم من 
رسول الله يلد ؟ قال: لا . اه (زيلعى )77:١‏ ولفظ الطحاوى: فقال: "لم يصحبه منا 
- ووددت أنى كنت معه . (زيلعى )/7:١‏ وأخرج الطحاوى بسند صحيح عن عمرو بن 
مرة قال ”قلت لأبى عبيدة: أ كان عبد: الله بن مسعود مع رسول الله لر ليلة الجن ؟ 
قال: لا١‏ وأجاب عن علة الانقطاع بين أبى عبيدة وأبيه بأنه إنما. احتججنا به لأن مثله 
على تقدمه فى العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته بعده لا يخفى عليه مثل هذا 
من امور فجعلنا.قوله ذلك ححة فيما ذكرناه" )۷:1( يعتى أن هذا من قبيل 
"صاحب البيت أدرى بما فيه" . | 

والجواب عن ذلك كله أنا لا ندعى کون عبد الله مع رسول الله ملق حين. 
حديث أبى عثمان النبدى عن ابن مسعود قال: ”صلى رسول الله سل العشاء ثم 


(١).فى‏ باب الجهر بالقراءة فى الصبخ والقراءة على الجن :١‏ 184 . 


إعلاء السنن جواز الوضوء بنبيذ التمر . . | لطا" 


عليه خطا ثم قال: لا تبرحن بحطك» فإنه سيننهى إليك رجال فلا تكلمهم: فإنهم لن 
SRE‏ الله كر حيث اراد فبينا أنا جالس فى خطى إذا أتانى رجال 

نهم الزط“ . الحديث بطوله » قال الترمذى: هذا جبيث جين ضحي غزيب من هفا 
0 : 3 

وأسند لبيبقى ى عثمان 00 أن 0 أبصر زا ف بعض الطريق. 
يلعي 006:1 1ت 

وکر ارم فى جه أ لن سود هد ل ای عا وی فب 
ل قال: قال رسول 5 ا دلا نبوا E E‏ 
فإنه زاد إخوانكم من الجن» ثم قال: ”وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره 
عن داود بن ن أبى هند عن الشعبى عن علقمة تمن عبد الله أنه كان مع النيى لاير ليلة . 
الجن" الحديث بطوله. قال: ” وكأن رواية إسماعيل أصمح من رواية حفص بن غياث . 
اھ“ ۱ :( . 

وقال فى الكفلية: أن عد الأ يكن مان چ ال اجو نا IY:‏ 
عشر وها 7 )10:1( u‏ ا فى التاريخ 0 وجوهء 
م ا 0 حدثنا أبى عن سالج من ایی ید قال: 
عد ات بن لود را E‏ 


0 


۹ أخرجه الترمذى فى أبواب الأمثال » باب ما جاء فى مثل الله عز وجل لعباده ؟:‎ )١( 

فق يعنى لا يعرف له سماع منه غير هذاء ولا بد من هذا التأویل» ؛ فإن طلحة يقول فيه إن أباه حيثه» وأى لفظ 
أصرح منه فى السماع؟ وبهذا اندفع ما قاله الطحاوى إن أبا عبيدة أنكر شهود أبيه ليلة الجن» فنقول: يمكن أن 
يكون أنكره أولاء ثم أثبته بعد ما'سمع من أيه طلحة أن أباه حدثه أن النبى مم اجتهده ليلة الجن حتى حرج 
من البيوت» فافهم (مؤلف) . ا 1 


ع م جواز الوضوء بنبيذ التمر الا 


الجن» فلما أفرغت عليه من الإداوة» فإذا هو نبيذ» فقلت: يا رسول الله! . 
أخطأت بالنبيذ» فقال: تمرة حلوة وماء عذب" . أخرجه الدارقطنی (۱: ۲۹) 


أبو على البصرى بياع الأنماط عن أبى تميمة عن أبى عثمان عن عبد الله: أن النبى يله . 
خط عليه ببطحاء مكة. حدثنا عارم قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: حدثنى أبو تميمة 
عن عمرو ولعله أن يكون قاله البكالى حدثهم عن ابن مسعود عن النبى حطر بهذا اه“ .' 
(ص44) ولعله استوعب طرقه فى تاريخه الكبير . قلت: فما ورد من عبد الله أنه كان مع 
النبى ر ليلة الجن » يراد به المخروج معه إلى البطحاء وغيرهاء وما ورد عنه أنه لم يكن 
معه ) يحمل على عدم مصاحبته انا فی مخاطبته وکلامه مع الجن . قال الطحاوى: 
حدتنا يحيىن بن عثمان ثنا أصبغ بن الفرج وموسى بن هارون البردى قالا: ثنا جرير بن 
عبد ا حميد عن قابوس عن أبيه عن ابن مسعود قال: انطلق رسول الله 2 إلى البرازء 
أرسلت إلى الجن» فقلت: ما هذه الأصوات التى سمعت؟ قال: هى أصواتهم حين 
ودعونى وسلموا على اه“ . قال الطحاوى: ”ما علمنا لأهل الكوفة حديثا يقبت أن ابن 
مسعود كان مع النبى َر ليلة الجن » ما يقبل مثله إلا هذا اه" (زيلعى ١:ه/)‏ . 

قلت: وهذا توثيق منه لرواته» وهم ثقات معروفون من رجال مسلم أوالبخارى 
اوکلیہما إلا يحيى بن عثمان شيخ الطحاوى» فمن رجال أبى داود وابن ماجة صدوق 
فيه“ وقال ابن يونس: ” كان عالما بأخبار البلد وبموت العلماء. وكان حافظا للحديث“ 
اه تهذيب التهذيب )1917:1١(‏ وإلا قابوس» فمن رجال النسائى وأبى داود وابن ماجة 
عديدة لا يمكن ردها والجمع بينها وبين أحاديث الإنكار غير متعذر» فلا يجوز إلغاء واحد 

قال الحافظ فى الفتح:. وقيل على تقدير صحته أنه منسوخ» لأن ذلك كان 
بمكة» ونزول قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) إنما كان بالمدينة بلا حلاف أو هو 


إعلاء السئن جواز الو ا ال E ٠‏ 


أنه لا بأس به كما فى اللسان (۲: )١55‏ وأما محمد بن عيسىء وهو المدائنى 


غالب مياههم لم تكن حلوة اه“ (7:5:1) . وأجاب صاحب ”الهداية“ عن الأول بأن 
ليلة الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النسخ اه قال المحقق ابن الهمام فى 
”الفتح“: ”نظر فيه بأن وفد نصيبين كان قبل الهجرة بثلاث سنين» وكلامه يوهم أن 
ليلة الجن كانت بالمدينةء ولم ينقل ذلك فى كتب الحديث فيما علم لكن ذكر صاحب 
آكام المرجان فى أحكام الجان''' أن ظاهر الأحاديث الواردة فى وفادة الجن أنها كانت 
ست مرات» وذكر منها مرة فى بقيع الغرقد حضرها ابن مسعود» ومرتين بمكة» ومرة 
رابعة خارج المدينة» حضرها لزبير بن العوام؛ وعلى هذا لا يقطع بالنسخ "اه 

قلت: و ِبر بعد هجرته فى بة بقيع الغرقد أخرجها أبو نعيم فى 
"دلائل النبوة' وفى سنده رجل لم يسم؛ وکنا وفادته ليه ارج الدينة وحضرها اير 
ابن العوام» ذكره أبو نعيم أيضاء كذا فى ” نصب الراية“ مفصلا ۷١:١(‏ و١۷)‏ وسند 
الثانى لا بأس به. 


وما يدل على وفادتهم بعد الهجرة ما أخرجه الا عن سيفيد ابرع عجرو 
قال : "کان أب هربرة يتبع رسول الله د بإداوة لوضوءه وحاجته» قال : قأدرکه يوما 
فقال: 0 هذا؟ كال :. أنا ابو .هريرة! قال: ائتنى اا اس يا و تانق بعظم 


)١(‏ هو کناب ”آكام المرجان فى غرائب الأخبار وأحكام اجان“ للشيخ امحدث بدر الدين أبى عبد الله محمد بن عبد 
لله الشبلى الحنفى المتوفى سنة ١١١۷ء‏ جمع فيه كل ما ثبت من النصوص فى تاريخ الجن وأحكامهم ب زان 
مبحث نفيس فى شهود أبن مسعود ليلة الجن > ساق فيه جميع:الزوايات فى الموضوع؛ زاجع منه ص45 باب ۱۹ 
طبع مصر ۱۳۷١‏ ھ. 

(؟) فتح القدير ١‏ : 417 فصل فى الأسارء قبيل باب التيمم . 

(۳) قلت: رع البنخارى معناه فى أبواب مبعث النبى لم باب ذكر الجن ٠٤٤ :١‏ ولكن لفظه غير لفظ المتن» 
وأخرجه البخارى أيضا فى باب الإستنجاء بالحجارة :١‏ ۲۷ مختصراء وليس فيه سؤال أبى هريرة ولا ذكر الجن» 
ولم أجد عند اعفار هذا اللفظ لئ لقره وفنا مو الفط الق فى باب الح ما رقو مقا اة : 
٠١‏ يتغير يسير يمكن حملة على احتلاف نسخ البيبقى . 


MY ا و ار‎ e 
فوثقه البرقانى ». وذ كره ابن حبان فى " الثقات › وقال اللالكائى مرة: صالح‎ 


ولا روثة فأتيته بأحجار فى ثوبى» فوضعتها إلى جنبه» حتى إذا فرغ وقام اتبعته فقلت: يا 
رسول الله! ما بال العظم والروثة؟ قال: «أتانى وفد جن نصيبين » فسألونى الزاد فدعوت 
الله لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا طعاما اه قال (البيبقى)"'': فهذا يدل على 
أنهم وفدوا عليه بعد ذلك (أى بعد الهجرة) كذا فى الزيلعى .0:١‏ 00 * 
. قال الحافظ فى الفتح: ”قوله وإنه أتانى وفد جن نصيبين يحتمل أن خبرا عما 
وقع تلك الليلة ويحتمل أن يكون خبرا عما مض“ اه 417:7 قلت: وثبوت 
وفادتهم بعد الهجرة بما مضى يؤيد الاحتمال الأولء وهو الظاهرء والجواب عن الثانى أن 
هذا النبيذ ألقى فيه التمرات من العشاء إلى الغداة حتى توضاً به النبى للفجر. والظاهر 
أن ما ينبذ من العشاء إلى الغدوة وصار حلوا أن يكون غلب وصف من التمر أو أكثر 
على الماء فأزال اسمه» ولأنه عليه السلام قال لابن مسعود : ”هل معك ماء؟ فقال: لا! 
فدل على أن الماء استحال فى التمر حتى سلب عنه اسم الماء؛ وإلا لما صح نفيه» كذا فى 
الزيلعى محصلا (77:1) فبطل حمله على ما ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير وصفاء ولو 
كان كذلك لم يختلف الصحابة ومن بعدهم فى الوضوء به لكونه ماء باقيا على إطلاقه؛ 
فافهم. . ١‏ | 0 
فإن قيل: هب أن ليلة الجن كانت متعددة» وفى المدينة بعد الهجرة أيضاء ولكنها 
اتيك إلا بخبر الأحادء فكيف يجوز نسخ الكتاب بها؟ فإن النص قد حصر أمر 
الطهارة فى الوضوء عند وجود الماء المطلق والقدرة عليه وفى التيمم عند عدم وجدانه 
وظاهر أن النبيذ ليس بماء مطلق > لزوال اسم الماء عنه» فوجب المصير إلى التيمم بالنص› 
وفى تجويز الوضوء بالنبيذ نسخ له ؛ قلنا: كونها ثبتت بخبر الأحاد منوع لما فى عمدة 


القارى أنه روى هنا الحديث ار عشر رجلا عن ابن مسعودا كما رواه نو 1 0 


١‏ لم أجد هه امار فى سنن الي » فلمل کلام یره من حكى عن می أقوا من بعلمل اماف سامح 
فى عزوه إلى البييقي. ‏ | . 

(۲) قلت: حديث أبى زيد عن أبن مسعود أخرجه أبو داود والترمذى بلفظ قال له النبى ل تر اذا فى إداوتك؟ قال: 
نبيذء قال: تمرة طيبة وماء طهور“ زاد الترمذى ”فتوضاً به وصلى الفجر“ وضعفوه وه لان راويه أبا زيد رجل 
مجهول لا يعرف؛ ولكن قال ابن العربى فى شرح الترمذئ: أبو زيد مولى عمرو بن حريث» روى عنه راشد بن 
' كيسان وأبو روق ؛ وهذا يخرجه عن حذ الجهالة فى ”عمدة القارى“ حصلا (1: )4٤4‏ مۇلف . ١‏ 


إعلاء السئن جواز الوضوء بتبيذ العمر ١‏ لين 


ليس يدفع عن السماع اه كذا فى اللسان (: ۲۳۳) فإن لم يكن الحديث 


الأول: أبو رافع عند الطحاوى والحاكم. الثانى: رباح أبو على عند الطبرانى فى الأوسط . 
الثالث: عبد الله بن عمر عند أبى موسى الأصبهانى فى كتاب الصحابة. الرابع: عمرو 
البكال عند أبى أحمد فى لكي" بسند صحيح . الخامس: أبو عبيدة بن عبد الله . 
,السادس: ۳ الأحرص وحديثهما عند محمد بن عيسى المدائنى . السايع: عبد الله بن 
مسلمة عند الحافظ أبى الحسن ابن المظفر فى كتاب غرائب شعبة. الثامن: قابوس بن 
أبى ظبيان عن أبيه عند أبى المظفر أيضا بسند لا بأس به. التاسع: عبد الله بن عمرو بن 
ال ل ا م 
العاشر: عبد الله بن عباس عند ابن اج والطحاوى اساد عيفر أو وائل شق 

سلمة عند الدارقطنى . الثانى عشر ل ا 
عبد الله عن أبيه أن أباه حدثه . الثالث عشر: أبو عثمان ابن سنة عند أبى حفص ابن 
شاهين فى كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق جيدة» وخرجها الحاكم فى ”المستدرك“. 
الرابع: عشر: أبو عثمان النبدى عند الدورقى فى ” مسنده“ بطريق لا بأس بها اه ملخصا 
(. قلت: فهؤلاء حمسة عشر رجلا يروونه عن عبد الله » وبه أفتى على رضئ 
الله عنه وعكرمة مولى ابن عباس: ولما ذكر أبو خخلدة ليلة الجن عند أبى العالية لم ينكرها : 
بل قال: ”أنبذتكم هذه خبيغة» وإنما كان ذلك زبيب وماء“ وهذا يدل على صحة 
حديثها ومعرفتهما إياها ذكرنا كل ذلك فى المتن » فلا يبعد دعوى الشهرة فيباء كما لا 
ييخفى مع ما أنه لا حجة لهم فى الكتاب لأن عدم نبيذ التمر فى الأسفار يسبق عدم الماء 
عادة؛ لأنه اعسر وجودا وأعز إصابة من الماء» فكان تغليق جواز التيمم بعد الماء تعليقا 
بعدم النبيذ دلالة؛ فكأنه قال: ”فلم تجدوا ماء ولا نبيذا من تمر فتيمموا" إلا أنه لم ينص 
عليه لثبوته عادة» ويؤيد هذا ما ذكرنا من فتاوئ نجباء الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهم فی زمان انسد فيه باب الوحى مع أنهم کانوا أعرف اين بالتاسخ والمنسوخ› 
2 البدائع “ (1. 


)١(‏ كذا ف الأصل:. ومثله فى عمدة القارى (1: 544) وهنه العبارة مأخعوذة أمنها . ولعله خطأء والصحيح: ”فى 
معجلمة . 1 


ج- ١‏ جواز الوضوء بنبيذ التمر O‏ 


قال العينى فى ”العمدة" : ”وفى المغنى لابن قدامة: وروى عن على أنه كان لا 
يرى بأسا بالوضوء بنبيذ التمرء وبه قال الحسن والأوزاعى» وقال عكرمة: النبيذ وضوء 
من لم يجد الماء وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب إلى من التيمم» وجمعهما أحب إلى » 
وعن أبى حنيفة كقول عكرمة''' اه. وفى أحكام القرآن لأبى بكر الرازى عن أبى حنيفة 
فى ذلك ثلاث روايات إحداها: يتوضأ به ويشترط فيه النية» ولا يتيمم» وهذه هى 
المشهورة وقال قاضى خان: هو قوله الأول» وبه قال زفر. والثانية: يتيمم ولا يتوضاً. 
رواها عنه نوح ابن أبى مریم وأسد بن عمرو والحسن بن زياد» قال قاضى خان: وهو 
الصحيح عنه والذى رجع إليهاء وبها قال أبو يوسف وأكثر العلماءء واخختار الطحاوى 
هذا. والثالثة: روى عنه الجمع بينهماء وهذا قول محمد رحمه الله“ اه (144:1)؛ وفى 
فتح القدير ناقلا عن الخزانة: ”قال مشايخنا: إنما اختلفت أجوبته لاختلاف المسائل» 
سبل مرة إن كان الماء غالباء قال: يتوضاء وسئل مرة» إن كانت الحلاوة غالبة» قال: 
يتيمم ولا يتوضاًء وسئل مرة إذا لم يدر أيهما الغالب» قال: يجمع بينهما” )٠٠١:۱(‏ . 
وفى ” البدائع “ (17:1): ”ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذى فيه الخلاف› 
وهو أن يلقى شىء من التمر فى الماء فتخرج حلاوته إلى الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود 
رضى الله عنه فى تفسير نبيذ التمر الذى توضا به رسول الله ر ليلة الجن » فقال: 
"تميرات ألقيتها” فما دام حلوا رقيقا أو قارصا''' يتوضؤ به عند أبى خحنيفة» إن كان 
غليظا كالرب لا يجوز التوضؤ به بلا حلاف» وكذا إن كان رقيقا لكنه غلا واشتد 
. وقذف بالزبدء لأنه صار مسكرا والمسكر حرام» فلا يجوز التوضوٌ به» ولأن النبيذ الذى 
توضأ به رسول الله حل كان رقيقا حلواء فلا يلحق به الغليظ والمر. هذا إذا كان نياء 
فإن كان مطبوخا أدنى طبخة فما دام حلوا أو قارصا فهو على الاختلاف» وإن غلا 
واشتد وقذف بالزبد ذكر القدورى فى شرحه مختصر الكرخى الاحتلاف فيه بين 
اک عي مايل فان الي ركلا الى تسد 


ههنا نبيذ يحذى اللسان. ش 1 


إعلاء اسان جواز الوضوء بنبيذ التمر ۳٥‏ 


كان 9 بأسا TT‏ أخرجه الدارقطني 0 ۹( ورجا کل 


لوی وأبى طاهر الدباس» على قول الكرخى يجوز وعلى قول أبى طاهر لا كول 
وهذا قرب القولين إلى الصواب " اهاملخصا. 


وجه رجوع حنيفة إلى قول الجمهور: 

فان قيل: وبعد ذلك كله فلم رجع أبو حنيفة عن قوله الأول ووافق النمهوز؟ 
كما فى "رد الحتار“ ناقلا عن البحر (754:1) . قلت: لعل وجهه التردد الواقع فی أن 
قصة الوضوء بالنبيذ كانت بمكة قبل نزول آي المائدةء أو بالمدينة بعد نزولها . وتعدد ليلة 
الجن ووقوعها بالمدينة وحضور ابن مسعود فيها لا يستلزم وقوع قصة النبيذ أيضا 
بالمدينة؛ ولم 5 التصريح به فى أثر يقبل مثلهء وأيضا وقع التردد فى صفة النبيذ الذى 
وا به رسول الله يي هل كان الماء غالبا فيه أو الحلاوة أو كانا مساويين' ولا يخفى 
أن جواز | الوضوء بة إغا عر على خير القياس فتقتصر على موود وألورة متردفا ق 
فلا يترك به القياس ولا ينسخ به الكتاب . 

ظ وأما ما ذكرناه قبل فى جواب الحافظ ‏ فهو وإن كان يرجح احتمال غلبة الحلاوة؛ 
ولكنه لا يقطع عرق احتمال خلافه» لجواز أن يكون ابن مسعود نفى عنه اسم الماء بمعنى 
عدم خلوصه عن الشوب» وإن كان باقيا على إطلاقه. وأما إن ما ينبذ من:العشاء إلى 
الغدوة يغلب عليه الحلاوة» فهذا يختلف باختلاف الأحوال والفصول والتمرء فإذا كانت 
التمرات' بسو اليا ف و على لاه يمال للك لد وا 
أعلم وعلمه أنم وأحكم . 000 

قوله: ”حداثنا أبو بكر الشافمى لخ لك بد عن إفناء تمش اة الان 
اأرضوء ي 


ج- ١‏ جواز الوضوء بنبيذ التمر a‏ 


ثقات» إلا أنه قال: ”حجاج بن أرطاة لا يحتج بحدیثه“ اه قلت: روى له 
عنه وعن ابن إسحاق › فإنهما حافظان (الترغيب ص 65 )) وصرح فى تدريب 
الراوى أنه حفن الحديث ( ص «(o۲‏ والحارث وثقه ابن معين › وذكره ابن 
على عند الدارقطنى اا ومزيدة وثقه ابن حبان وقال احمد: معروف» 
كذا فى ' التبذيب” .)٠١٠:۱١(‏ 

نا الوليد بن مسلم نا الاوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال: النبيذ 
وضوء إذا لم يجد غيره. قال الأوزاعى: إن كان مسكرا فلا يتوضاً به اه 
أخرجه الدارقطنى (۱: ۲۸) ورجاله كلهم ثقات من رجال مسلم» إلا شيخ 
الدارقطنى وعبدالله» وكلاهما ثقتان. 

17 ثنا: أبو بكر الشافعى نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا 
مروان بن معاوية ا أبو خلدة قال: قلت لأبى العالية: رجل لشن عنده ماع 
عنده نبيذ» أ يغتسل به فى جنابة؟ قال: لا! فذكرت له ليلة الجن» فقال: 
أنبذتكم هذه الخبيئة إنما كان ذلك زبيب وماء. أخرجه الدارقطنى ورجاله كلهم 
ثقات»› وقال الحافظ فى ' الفتح : وروی أبو عبيد عن الحسن أنه قال: لا بأس 
به (أى بالوضوء بالنبيذ) » وهو حسن أو صحيح على قاعدته. 


قوله: ”محمد بن مخلد إلى آحر الباب“ قلت: دلالة الآثار على موافقة أجلة 
التابعين لأبى حنيفة فى هذه المسألة وعدم شذوذه فيما ظاهرة . 


(۱) انحر حدیث فى باب الوضوء بالنبيذ ۱: ۷۹. 


إعلاء السئن ۰ ۳1¥ 


أبواب التيمم 
اب ذاش كو ار ا 


حديث ويز ا 9 الأرض مسجذا 200 الحديث ر 
01 
الببخارى . 


باب أن التيمم يجوز بسائر أجزاء الأرض 
| ولا يشترط له التراب المنبت29 
قال المؤلف: دلالة الحديث الأول على الباب ظاهرة من حيث أن لفظ الارض عام 
لسائر أجزاءه ودلالة الحديث الثانى انا على الباب ظاهرة. 


وأما ما فى ' التلخيص الحبير" :)٥٥:۱(‏ " روى البيبقى من طريق قابوس بن أبى 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنه قال: الب ا ر ر ؛ وروآه 
ابن أبى حاتم فى تفسيره بلفظ ” ا الصعيد تراب الحرث” وأورده ابن مردويه فى 
تفسيره من حديث ابن عباس مرفوعا“ اه فإن صح فلا يدل على اشتر تراط التراب المنبت 
بل قال ابن عبد البر فى ” الاستذكار” كما فى ”التلخيص “ أيضا (05:1) أنه: ”يدل على 
أن الصعيد يكون غير أرض الحرث" . وفى ” شرح الموطاً“ للزرقائى متكلما على دلائل 
انصصين: وفى حديث على رضى الله عنه: وجعل التراب لى طهوراء أخرجه أحمد 
والبيبقى بإسناد حسن فقوی تخصص عموم حديث جابر رضى الله عنه بالتراب» قال 
القرطبى: وليس كذلك» وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم؛ كما قال 
تعالى: «(فيهما فاكهة ونخل ورمان » انتبى (1:؟١٠‏ مصرى) . 


(۱) كتاب التيسم 48:١‏ . 

(؟) اعلم أنهم اتفقوا على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب » واختلفوا فى جوازه بما عداه: فذهب الشافعى إلى أنه لا . 
يجوز إلا بالتراب الخالص (المنبت) وذهب مالك إلى أنه يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها 
كالخصا والرمل» وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض (إذا كان من جنسها) مثل النورة والزرنيخ 
والبص والطين والرخام وقال أحمد بن حنبل: يتيمم بغبار الثوب واللبد (ملخصن من بداية امجتبد :١‏ ده) وقال 
الثورى والأوزاعى : : يجوز بكل ما كان على الأرض حتى الشجر والتلج والجمد (عمدة القارى .)131١ :١‏ 


۳۱1۸ e 


5- عن: أنس رضى الله عنه مرفوعا: ”جعلت لى كل أرض طيبة 
مسجدأا وطهورا” 4 رواه ابن كدر وابن الجارود بإسناد r‏ 5 البارى 
(PV: ١‏ ش 
باب كيفية التيمم 


0" عن: جابر رضى الله عنه عن النبى َه قال: التيمم ضربة للوجه 
وضربة للذراعين إلى المرفقين . رواه الحاكم"" وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ولم یخرجاه» وقال الدارقطنى: رجاله كلهم ثقات'' انتهى» وقال ابن الجوزى 
فى التحقيق: وعثمان بن محمد متكلم فيه وتعقبه صاحب التنقيح تابعا للشيخ 
تقى الدين فى الإمام» وقال ما معناه: إن هذا الكلام-لا يقبل منهء لأنه لم يبين 


00 باب كيفية التيمه'" 
قوله: ”عن جابر رضى الله عنه “ قال المؤلف: قال فى ”عمدة القاری (۳۷۲:۲) 
بعد نقل هذا الحديث: ”وأخرجه البيبقى أيضا والحاكم أيضا من حديث إسحاق 
الحربى» وقال: هذا إسناده صحيح» وقال الذهبى أيضا اتاو مع » ولا يلتفت إلى 
قول من يمنع صحته 'ءانتهى كلامه. ْ 
وفى ' التعليق الحسن : 1 


وقال الحافظ ابن حجر أى فى ”الدراية : وأخرجه 

(١).قلت:‏ هذا لفظ الدارقطنى :١(‏ 500 الحاكم: ”التيمم ضربتان ضربة للوجه ضربة لليدين إلى المرفقين " 

(160:1) ولم أجد فيه قوله: ” صحيح الاسناد ولم يخرجاه” نعم! سكت عليه الحاكم والذهبى . 

(؟) لكن قال أيضا: ” والصواب موقوف” ٠٦:١‏ . ش 

(۳) ههنا مسألتان» الأولى فى كيفيه بأعتبار الفعل: فقال أحمد وإسبحاق والأوزاعى: إنه ضربة واحدة للوجه 
والكفين » وقال أبو حنيفة والشافعى ومالك: هما ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين» وقال الحسن بن حى 
وابن أبى ليلى: ضربتان يمسح بكل منهما الوجه والذراعين؛ وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات والثالئة لهما 
جميعا: وأما المسألة الثانية ففى محل مسح اليدين فقال أحمد وإسحاق والأوزاعى والظاهرية: تمسح الكفان 
فقط » دون الذراعينء وقال الأئمة الثلاثة والجمهور : تمسحان إلى المرفقين؛ وروى عن مالك أنه يجعل مسح 
الكفين مفروضا وما زاد إلى ارق بن ور الزهرى فقال: يفرض المسح إلى للناكب والآباط - (العينى 
۲ 0 


2 


إعلاء السئن ايت ۳۱۹ 


من تكلم فيه؛ وقد روى عنه ابو داود وأبو بكر ابن أَبى عاصم وغيرهما ذ کره 
ابن أبى حاتم فى " کتابه » ولم يذكر فيه جرحاء وال أعلم (زيلعى :١‏ ۷۹) .. 

7- عن: ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ملم : «التيمم 
ضربان صر ة للوجه وضربة ة لليدين إلى المرفقين » 5 الدارقطنى وصحح 
الأئمة. وقفه" ' (بلوغ ص ۰ 


لاني والحاكم نحو حديث ابن عمر المذكور من حديث ا E‏ 
انتهى » وقال فى ' التلخيص” ا 
انل فيد راطا فى لك ؛ قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحدء نعم! زوأيته 
تقار اد امم رزاضير عرر ةعرز ترجه لازي واكام لا ؛ أنتهى . 


1 اقلت" ': فى كون تلك الرواية شاذة ة نظرء لأن الرفع زيادة» وهي مقبولةء وهى لا 
تخالف لرواية أبى نعيم لأن بين مفهوم الحديث المرفوع وبين الموقوف بونا بائناء لا يتحد 
معناهماء وإن سلم أن المفهوم واحد» لكن عثمان بن محمد الأتماطى لم يخالفه أحد من 
أصحاب عزرة» غير أبى نعيم» وكلاهما ثقتان فكيف تكون الروية شاذة؟ وبذلك ظهر أن 
ما قاله الدارقطنى من أن الصواب موقوف ليس بصواب اه“ (40:1) . 

وأما ما ا وقال: حسن صحيح (31:1): عن عمار ابن ياسر أَنْ انب 

0 د بالتيمم للوجه والكفين وما رواه مسلم عنه أيضا مرفوعا كما فى ” بلوغ المرام” 
: نما كان يكقيك أن 7 قول بيديك هكذاء ثم ضرب بيدية الأرض ضربة واحدة. 

سیا اسان عل اب وظاهر كفيه ووجهه. فأجاب عنه النووى فى ”شرح مسلم” 
11:1( بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم» وليس المراد بيان ما يخصتل به 
لیم اه. a‏ 00 


۱( قلت: ولكن صح رفعه عند أبى حنيفة فى مسنده» فإنه رواه عن عبد العزيز اين أبى رواد جن نافع عن ابن عمر 
قال: " كان تيمم رسول الله ميم ضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين“ (عقود الجواهر المنيفة 
للزبيدى ص“١٠٤)‏ وعبد العزيز بن أبى رواد من رجال الأربعة وأخرج عنه الببخارى ثعليقا» وهو صدوق متعبد» قال 
أحمد: صالح الحدیث“ وأتهم بالإرجاء ولم يثبت (المیزان ۲: 1۲۸ رقم 0٠١١‏ والتقريب ص۳۲۷) . 

() قائله النيموى فى التعليق الحسن على آثار السنن ص٠٠‏ . 


ج - ۱ ۰ ۰ 
باب جواز التيمم بما لا غبار عليه إذا كان من جنس الأرض 
۷- عن: عمار رضى الله عنه فى حديث ث طويل: فقال النبى طا : 
«إغا كان يكفيك :أن تضرب بيديك الأرض ثم : لع يت 
الحديث رواه مسلم (11:1). ١‏ ؛ 
ظ ل ل ا 
وضوء المؤمن المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليتق الله 
وليمسه بشرته» › 1 البزار وصححه ابن القطان» ولكن صوب الدارقطنى 
إرساله (بلوغ المرام ١‏ . قلت: : قد عرفت أن الاختلاف غير مضرء فالحديث 
مرفوع صحيح .. 00 
5 عن أبى ذر رضى الله عنه أن ل الله 2 تار قال: ا الصعيد 
الطيب طهور المسلم اا رس لس 
بشرته ؛ فإن م ب ا وقال: حسن ١(‏ : ۰ وفى 0 


باب جواز التيمم با لا غبار عليه ۰ 
إذا كان من جس الأرض ونفض اليدين بقدر ما اثر التراب. | 
وأن يتيمم ما دام العذر باقياء وإن طالت المدة وإنه طهارة كاملة 

قوله: عن عمار إلخ دلالة الجزئين الأولين من الباب ظاهرة» أما على الثانى:.فبأنه 
فن ف نة التيمم نفخ التراب من اليدين» وأما على الأول فبأنه لو كان الغبار شرظا 
لم ينفض اليد وأما قيد الجزء لأول فيستدل عليه بقوله تعالى ”صعيدا" وبقوله چا 
“جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا“ أخرجاه كما فى بلوغ المرام مع تعليقه (0:1؟)» 

أفاده ا ودلالة حديث أبى هربرة وأبى ذر على الجزء الثالث من الباب ظاهرة . 
قوله: ”عن أبى ذر إلخ“: قلت: قوله علق ا 
القصيدة ودلالته على الياب ظاهرة» لأن قوله 2 وال جد ای م ارت رت 


إعلاء السئن جواز التيمم بما لا غبار عليه من جنس الارض E.‏ 
ع ع د ص E‏ يت 


90 عن: أبى ذر قال: قال رسول الله راي : «الصعيد الطيب وضوء 
اللسلم» (وفى رواية لأبى ذاود والترمتئ :هور الل ولو إلى عشر سنين » ما 
لم يجد الماء» الحديث» أخرجه أبو داود (وابن حبان فى ”صحيحه“» والحاكم 
فی 'المستدرك” > وصححه والترمذی وقال: :جنيك بحسن صحيح: > كذا فى 
أنصب الراية” للزيلعى »)۷۷:١‏ وصححه الدارقطئ أيضا (فتح البارى 
»1١‏ ولفظ عبد الرزاق وسعيد. بن منصور: إن الصعيد الطيب كاف ما 
لم تجد الماء“ كذا فى ” كنز العمال” (: 14) . 


۱- عن : ابن عباس أنه (قال) يصلى بتيمم واحد ما شاء . ذكره ابن 


وجعله وضوء المسلم وطهوره؛ فدل على أنه طهارة كاملة عند عدم الماء"' . 
قوله : "عن ابن عباس إلخ” قلت: دلالته على الباب و قال الحافظ فى 
"الفتح"! " وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف ذلك" '. وحجتهم أن التيمم 
طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت ولذلك أعطى النبى بيقر الذى 
جنب فلم يصل الإناء من الماء ليقتصل به » بعد أن قال له: د 
لأنه وجد الاء ء فبطل تيممه» وفى الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم 
واجد نظ ر" (۳۷۸:۱) . 
قلك: وجه النظر أن من قال بكون التيمم طهارة كاملة يقول بانتقاضه بوجود الماء 
فلا حجة عليه فى الحديث» وقد يقال إن النبى لر عاجله بالماء قبل أن يتيمم» إذ ليس 
فى الحديث أنه تيمم: أو يقال: إنه عليه السلام أمره بالاغتسال استحبابا لا وجوياء كذا 


1 قال أبو الحنيفة: إن التيمم حكمه نحكم الوضوء فى جواز أداء الفرائض ا 
إبراهيم وعطاء وابن المسيب والزهرى والليث والحسن:بن حيى وداود بن على وهو المنقول عن ابن عباس . 
ع وقال الشافعى: يتيمم لكل صلاة فرض › وبه قال مالك وأحمد وإسحاق (عمدة: القارى: ۱۷۷:۲ باب الصعيد 
7 الطيب وضوء المسلم) وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة» إلا أن مالكا رحمه الله يشترط 
1 تقدم الفريضة » وشذ شريك القاضى › فقال: لأ يصلى بالتيمم الواحد أكثر. من صنلاة واحدة: فزضا كانت أو 
نفلا (فتح البارى (Tot: ١‏ . 
8 يعنى أنيم لا يجوزون أن يوم المتيمع متوضئا. ا أن ذلك يجوز وراجع لتفصيل الخلاف العمدة 
۲ 


اج ١‏ جواز تيمم بما لا غبار عليه من جنس الارض 1 


جرم (الجوهر النقى c (o: ١‏ ورواه ابن المنذر عنه (فتح البارى. (TVA: ١‏ 
وكلام الحافظ يدل على صحته؛ وأحرجه البخارى تعليقا "أم ابن عباس وهو 


eae‏ 'ءووصله ابن أبى شيبة والبيبقئ وغيرهماء إسناده صحیح › كذا فی 


فى ”الزیلعی“ )۸٤:(‏ ولو سلم كونه أمره به وجوبا فهو للصلاة المستقبلة لا للتى صلاها 
بال افم | | ْ 3 
قال الحافظ: ”وقد اعترف البيبقى بأنه ليس فى المسألة حديث متخي دن 
الطرفين قال: لكن صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة: ولا يعلم له مخالف 
من الصحابة . وتعقب با رواه ابن المنذر عن ابن عباس أنه لا يجب“ اھ (۳۷۸:۱). 
قلت: وهذا يدل على صحة الرواية عن ابن عباس أيضاء لأن ا 
يتعقب إلا بمثله ها ول فى كل ما قاله الق تقر أما قرات لين اا 
حديث صحيح من الطرفين” ففيه أنا ذكرنا فى المتن حديثين .مرفوعين صحيحين ) 
الأول: حديث أبى ذرء وقد مر وجه دلالته على المقصود» والثانى: حديث عمرويبن 
العاص أنه صلى بأصحابه وهو متيمم» وعلمه النبى َل ع اودر 
وسيأتى وجه دلالته على الباب . 


ما قوله ال م 000 ففيه أنه ليس 
فی قول ابن عمر - وهو ما رواه البيبقى من حديث نافع عنه أنه قال: يتيمم لكل صلاة» 


وإن لم يحدث وقال: إسناده صحيح › > كما فى " الزيلعى” (AT:1)‏ - ما يدل على 
الإيجاب بل يمكن حمله على الاستحباب» ولا يأباه لفظهء وإن سلم ٠ ٠‏ فأين الدلالة فيه 


نه ماه 


على اختصاص وجوبه لكل فريضة دون النوافل؟ الظاهر من قوله ”لكل صلاة“ أن لا 
.يصلى بتيمم واحد أزيد من صلاة واحدة فريضة كانت أو نافلة وهو يخالف البيمقى كما 
لاد عد ا sl‏ فى الزوايا رأينا طى الكشح عنها أولى . ۰ 
+.قوله: اه ا إل" ': دلالته على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ظاهرة» ‏ 
ولو كانت طهارته ضميقة» أ ابن عباس وهو متيمم من كان متوضاً. » كذا قال الحافظ 
فى 'الفتح ‏ (۳۷۸:۱) قلت: وبه ظهر وجه دلالة الحديث بعد على می ااب 
والله تعالى ادل 


إعلاء السئن جواز التيمم لصلوة الجنازة ونحوها مع القدزة عنام 


لاد عن : مرو يق العاضن قال : المت فى لثلة باردة قى غزوة ذانت” 
السلاسل ؛ فتيممت وصليت بأضحان الصبح » 0 ذلك للنبى. عله . 
فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال وقلت: إنى سمعت الله يقول: ولا تقتلوا 
أنفسكم » ؛ إن الله كان بكم رحيما»» فضحك رسول الله لے ولم يقل شيئاء 
أخرجه أبو داود والحاكم وإسناده قوی (فتح البارى ١:5؟).‏ مختصراء 
ويح لفاكوعلى (VV: e‏ ش 

باب التيمم 
٠‏ مع القدرة على الماء لصلاة الجنازة ونحوها مما ليس له بدل _ 


إذا حاف فوتما لو اشتغل بالوضوء 


r‏ حدثنا عمر ب بن أيوب المؤصلئ عن المخيرة بن زياد عن عطاء عن 
ا رضى الله عنه قال: ”إذا حفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير 
وضوء» فتيمم وصل" . رواه ابن أبى شيبة ١ ٠‏ (زيلعى )۸١ :١‏ ورجاله رجال 
مسلم إلا المغيرة» وهو محتج به. 1 : 


باب التيمم مع القدرة على الماء لصلاة الجنازة ونحوها مما ٠‏ ۰ 
ليس له بدل إذا حاف فوتما لو اشتغل بالوضوء“ 


قوله: ”عن مغيرة بن زياد إلخ“: وفى ”الزيلعى“: ”ورواه الطحاوى فى "شرح 
الآثار“ ورواه النسائى فى ” كتاب الكنى“ عن معانى بن عمران عن مغيرة به موقوفاء 


ل 


(1) باب الصعيد الطيب وضوء المسلم :١‏ 564 . 

(۲) كتاب الجنائز ۳: . 

)۳( واختلفوا فى جواز التيمم لصلاة ة الجنازة إذا حيف فواتهاء ؛ فجواز التیتم لها مذهب شالق ران والأوزاعنى 
وجماعةء وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يصلى عليها بتيمم (بداية الجتهد :١‏ 197 باب صلاة الجنازةء 


ج ¬ ۱ جواز التيمم لصلوة ال جنازة ونحوها مع القدرة PVE‏ 


4- عن: نافع عن ابن عمر أنه أتى بجنازة» وهو على غير وضوءء 
فتيمم ثم صلى عليها . رواه البييقى لانت كذا فى الجوهر النقى"". 
وأعرج ابن أبى شيبة نحوه عن عكرمة وعن إبراهيم النخعى وعن الحسن' '' '“: وفى 
'الجوهر النقى " : قال البيبقى: (والذى روى مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن ار 
ذلك لا يصح عنه إنما هو قول عطاء كذلك رواه ابن جريج عن عطاء وهذا أحد ما أنكر 
ابن حنبل وابن معين على المغيرة) قلت: (أى صاحب الجوهر النقى): المغيرة أخرج له 
الحاكم فى المستدرك وأصحاب السنن الأربعة ووثقه وكيع وابن معين» وعنه: ليس 
ثقة''' وعنه له حديث واحد منكرء ووثقه أحمد بن عبد الله ويعقوب ابن سفيان وابن 
غناي كاه ان بن دزي ف الفصول الى اها عند وقال ارد عدا +« عا 
یرویه مستقيم إلا أنه يقع فى حديثه كما يقع فى حديث من ليس به بأس من الغلط ثم 
رواية ابن جريج. لا تعارض روايته» لأن عطاء كان فقيها “:فيجوز أن یکون أفتى بذلك» 
فسمعه ابن جريج ورواه مرة أخرى عن ابن عبان سيم a‏ أولى من تغليط 
المغيرة والإنكار عليه“ (59:1) . 


قوله: عن نافع عن ابن عمر إلخ قال المؤلف: وفى الجوهر النقى: ثم قال (أى 

البيبقى فى المعرفة) : (وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه؛ فإن كان محفوظا فإنه يحتمل 

أن يكون ورد فى سفرء وإن كان الظاهر بخلافه) فقد صرح البيبقى هناك بأن الظاهر 

بخلاف التأويل الذى (أى فى اسان الكبرى) ولم ا ضعفا كما 
(Or‏ 

ان ' ).قال المؤلف 0 الأثر ذكره 

أيضا الزيلعى (AT: Y)‏ وقال: روی ابن عدى فی الكامل من حديث اليمان بن سعيد عن 


. )55: :1( باب الصحيح المقيم يتوضاً للمكتوبة والجنازة والعيد ولا يتيمم» هامش البيبقى‎ )١( 

(۲) نصب الراية ٠١۸ :١‏ أحاديث التيمم للجنازة. 

(۳) كذا فی الأصل» ولكن وقع فى نسختنا من الجوهر النقى: ”وعنه ليس به باس“ (هامش البيبقى )۲۳١ :١‏ . 
)٤(‏ حيث قال فى السنن: " وفى إسناد حديث ابن عمر فى التيمم ضعف ذكرناه فى كتاب المعرفة“ . 

. فيه نظرء تأمل (مؤلف)‎ )٥( 


1 إعلاء السنن من تيمم وصلى فى آول الوقت ثم وجد الماء Yo‏ 


باب من تيمم فى أول الوقت ٠‏ . 
وصلى ثم وجد الماء فى الوقت» فلا يعيد الصلاة 
ماكو دعولا نو a a‏ "للد عن قال: 
خرج رجلان فى سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا 
فصليا؛ ثم وجد الماء فى الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد 
الآخرء ثم أتيا رسول الله مَل فذكرا ذلك له" فقال للذى لم يعد: أصبت 
السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذئ توضاً وأعاد: لك الأجر مرتين . زواه أبو 
داود'” وقال: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن ن أبى ناجية عن بكر 
ابن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبى لَه » قال أبو داود: ذكر أبى سعيد فى 


وكيع عن معافى بن غمران ‏ عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبى كله : 
«إذا فجثتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم» انتهى قال ابن عدى: : هذا مرفوعا غير ` 
محفوظ » والحديث موقوف على ابن عباس رضى الله عنه اھ“ 1 

وعمر.بن أيوب الموصلى: قال ابن عمار مات سنة ثمان وثمانين ومائة» كذا ذكره: 
ابن حبان فى الثقات اه (9:1؟4) وبعد ذلك فلا شك فى لقائه المغيرة وسماعه منه. 
هذا: وفى الباب أثر عن إبراهيم أخرجه محمد قال: ”أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم فى رجل تحضره الجنازة. وهو على غير وضوءء قال: يتيمم بالصعيد ثم يصلى» 
ولا تفعل ذلك المرأة إذا كان خاتضاء قال محمن: ا وهو تل أب سحيلة اه 
كتاب لآثار اص *؟) قلت: EN‏ رفون 


باب من تيمم فى أول الوقت 
وصلى ثم وجد الماء فى الوقت فلا يعيد الصلاة 
قول ”عن عطاء بن يسار إل“ قال المؤلف: دلاته على اباب ظاهرة حيث قال 


)لین فی أبى داود لقف "له ".فى نسختناء وذ کره ف فى التلخيص ٠‏ 
(۲) باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى فى الوقت ٤٩ :١‏ . 
| 


و من تيمم وصلى في أول الوقت ثم وجد الماء ساس 


هذا الحديث ليس بمحفوظ » هو مرسل اه. 

وفى التلخيص الحبير: ‏ قلت: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن فى 
صحيحه من طريق أبى الوليد الطيالسى عن الليث عن عمرو بن الحارث 
وعميرة ابن أبى ناجية جميعا عن بكر موصولا. قال أبو داود: ورواه ابن لهيعة 
عن بكر فزاد بين عطاء وأبى سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله 
انتهى ‏ وابن لهيعة ضعيف'" فلا يلتفت لزيادته ولا يعمل بها . رواية الثقة 
عمرو بن الحرث ومعه عميرة ابن أبى ناجية» وقد وثقه النسائى ويحيى وابن 
بكير وابن حبان وى عليه ا وابن يونس وأحمد ابن أبى مريم 


بدا 
اه 


ير للذى لم يعد الصلاة ” أصبت السنة وأجرأتك صلاتك "ا وقال الشيخ : بقى الكلام 
فى أنه هل يستحب الإعادة نظر إلى قوله عليه السلام للذى أعاد ”لك الأجر مرتين “ 0 
يستحب ؟ فالظاهر أنه لا يستحب بدليل قوله عليه السلام للذى لم يعد ' اض الس" 
فثبت به أن عدم الإعادة سنة مشروعة؛ فلا محالة يكون غيرها خلاف السنة وخلاف 
المشروع » فلا يجوز فضلا عن الاستحباب» وأما قوله عليه السلام للمعيد: ”لك 
الأجرتين “ فسببه أن الحكم إذ ذاك كان مسكوتا عنه» وكان فيه مساغ للاجتهاد وامجتهد 
يثاب على النطأً أيضا لكن قبل النص» وأما بعد النص فلا اه.. 


)١(‏ يعنى انتبى كلام أبى داودء وكلام الحافظ مستمر. 

(۲) هو مختلف فيه (مؤلف). 

(") التلخيص الحبيرء كتاب التيمم ١5” :١‏ رقم ٠ .7١7‏ 

(؟) قال الشوكانى: والحديث يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه 
الإعادة» وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعى ومالك وأحمد» وقال طاؤس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن 
سيرين والزهرى وربيعة» كما حكاه المنذرى وغيره» أنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت (نيل :١‏ ۲۳۲) وبذل 
يود 1 ش 


إعلاء اسان ۷ 


باب التيمم مع القدرة على الماء لرد جواب السلام 
:ولكل ما لا تشترط له الطهارة 
- عن: ایی الجهيم ا الحارث بن الضمة الأنصارى قال: «أقبل 
النبى ر من نحو بئر حمل » فلقيه رجل فسلم عليه؛ فلم يرد النبى سیر حتى 
أقبل على الجدار» فمسح بوجهه وبيديه ثم رد عليه السلام . رواه البخارى'" . 


ارت ا ا 


قوله: ”عن أبى الجهيم إلخ “ قال 0 دلالته على الباب ظاهرة إلا أن الحديث 
نص فى رد السلام» ويقية ما لا تترط له الطهارة تقاس عليه» وجواز هذا التيمم صرح 
به فى كتب الحنفية''' وأما عبارة المنية الموهمة لإلغاء التيمم لدخول المسجد فالمراد بهذا 
الدخول هو المشروط لها الطهارة. بقرينة اقترانه يمس المصحف الذى يشترط لها الطهارة 
قطعاء فاندفع الوهمء قاله شيخى . وفى المشكاة (141:1 طبع النظامى) ”عن أبى الجهيم 
ابن الحارث ابن الصمة قال: مررت على النبى ر وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على 
حتى قام إلى جدار فحته بعضا كانت معه» ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه 
وذراعيه» ثم زد على على ره ه فى شرح النسة» وقال: هذا جديك حصن" ٠‏ اه فهذا الحديث 
مفسر لقول المتن: ل ' وأما الحت فلا يدل على اشتراط الغبار فى التيمم» » فإنه يحتمل 
أن يكون ذلك تنظيفاء فإن ظاهر ا جدار لا يكون نظيفا فى الأكثرء أفاده شيخى . 


. 48:١ باب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة‎ )١( 
.845 :١ والعمدة‎ ٠٠١ :١ ورد انحتار‎ ٠١١و‎ ١6١ :١ راجع البحر‎ )۲( 


a‏ رضن 


باب جواز التيمم فى اول الوقت لراجى الماء فى آخره 
حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيباء فمسح بوجهه ويديه إلى 
المرفقين؛ ثم صلى . أخرجه مالك فى الموطأً" . 
باب كفاية تيمم واحد لفرائض متعددة و عدم نقضه بخروج الوفت 
۸- عن: أبى ذر قال النبى َل : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن 
لم يجد ال اء عشر سنین » . رواه النسائى وابن حبان بسند حسن (العريزى 
شرح الجامع الصغير ؟: .)۳۷١‏ 
۹- عن : أبى هزيرة» قال رسول الله مَل : « الصعيد وضوء المسلم وإن 
خير». رواه بسند صحيح (العزيزى شرح الجامح الصغير (TV. :Y‏ 


باب جواز التيمم فى أول الوقت لراجى الماء فى آخره. 

قوله: ”عن مالك“ قال المؤلف: إن الحديث مع انضمام رواية البخارى إليه حيث 
ذكر فيها أنه دخل المدينة والشعر مرتفعة فلم يعد. كما فى الزرقانى شرح الموطاً 
١١‏ يدل على جواز التيمم فى أول الوقت لراجى الماء فى احره» وبه قال أبو حنيفة 
و ا 

باب كفاية تيمم واحد لفرائض متعددة و عدم نقضه بخروج الوقت 

قال المؤلف: إن هذه الروايات بإطلاقها صريحة فى أن التيمم طهور أى مطهر . 
الله ليجعل عليكم من حرج» ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 
حيث ذكره فی معزرض الامتنان بالوضوء والغسل والتيمم جميعاء فهو صريح فى ان 


. ١4ص العمل فى التيمم‎ )١( 


إعلاء السنن ش ظ ۳۲۹ 
( باب الرخصة فى الجماع لعادم الماء 
ا عون : ماود عل ةق «قلت يا رسول الله! إلى اغ 
الشهر عن الماء ومعى أهلى؛ فأصيب م: منهم؟ قال: نعم! قلت: يا رسول الله! إنى 
أغيب أشهراء قال: وإن غبت ثلاث سنين». رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده 
حبر ا و ظ 
انا ا ا 

۱ ر : عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: احتلمت فى ليلة باردة 
فی غزوة ذات السلاسل ؛ فأشفقت أن أغتسل فأهلك› فتيممت» ثم صليت 
بأصحابى الصبح فذ كروا ذلك للنبى رر فقال: «يا عمرو! صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟ فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال وقلت: إنى سمعت الله 
يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما 4 فضحك رسول الله 
لار ولم يقل شيئا». رواه أبو داود والحاكم» وإسناده قوی (فتح البارى 


اليب أيضا مطهر كالوضوء والغسل» فالثلاثة مشتركة فى ذلك» ولولاذلك لذكر منه 
التطهير بعد الوضوء والغسل فقط . 
ش وأما ما فى الزيلعى (AY: ١١‏ وروی البيبقى من حديث نافع عن ابن عمر رضى 


الله عنه قال: جم حل نك رك ريصت رق إسناده صحيح " فهو محمول على 
الاستحباب . ش 


باب الرخصة فى الجماع لعادم الماء 
قال المؤلف: دلالته على الباب حيث لم ينكر َل فعله هذاء وأقره عليه ظاهرة . 
| باب التيمم نوف البرد وللجرح 
قال المؤلف: دلالة مجموع الحديثين على الباب ظاهرة. 


(۱) انحر حدیث فى باب التیمم ۱: 757. 


TT ج ا‎ 
. (oA: 


۳۰۲- عن: ابن عباس رضى الله عنه فى قوله عز وجل #وإن كنتم 
مرضى أو على سفر» إلخ قال: ”إذ كانت بالرجل الجراحة فى سبيل الله 
. والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل» تيمم" . رواه الدارقطنى موقوفاء 
ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم (بلوغ المرام ص ١؟)‏ . 

باب أن فاقد الطهورين لا تصح صلاته فيجب عليه القضاء 


۲۳- عن: ابن عمر رضى الله عنه عن النبى حر قال: «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» ٠‏ رواه الحماعة إلا البخارى كذ فى دل 
الأوطار )٠۹۸:۱(‏ . 


باب أن فاقد الطهورين لا نصح صلاته فيجب عليه القضاء 


. قال المؤلف: وفى نيل الأوطار :)١18١1:1(‏ ” المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة 
رافعة لما فى الذمة» وهو معنى الصحة” اه. وفى قوت المغتذى على جامع الترمذى 
)۲٠:1(‏ ”قال ابن دقيق العيد: فإن أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء 
القبول» فلا بد من تفسير معنى القبول» وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشىء 
على الشىء» يقال: قبل فلان عذر فلان» إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه» وهو 
محو الجنابة والذنب» فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا فى هذا المكان: الغرض من الصلاة 
وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمرء فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من 
التفسير وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة» وإذا انتفى القبول على هذا 
التفسير انتفت ت عن عائشة رضى الله عنها أنها استعارت من أسماء رضى الله عنها قلادة 
ا لله ملم رجالا فى طلبها فوجدوها ٠‏ فأدركتهم الصلاة ولیس معهم 

ء» فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا رسول الله حل شكوا ذلك إليه» فأنزل الله عز وجل 
أبة التيمم . رواه الجماعة إلا الترمذى“ . وفيه أيضا: ”استدل بذلك جماعة من الحققين 
منهم المصنف (الشيخ رن تيمية) على وجوب (أداء) الصلاة عند عدم المطهرين الماء 
والتراب ولیس فى الحذيث ا فقدوا التراب وإنما فيه فقدوا الماء فقط ولكن عدم الماء 


04- عن: عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله لار : 
دلا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». رواه الطبرانى فى الكبير 
e‏ > كذا فى مجمع الزو ئد“ . 
في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب» لأنه لا مطهر سواه ووجه الاستدلال به أنهم صلوا 
معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت الصلاة حينئذ منوعة لأنكر عليهم النبى بء وبهذا 
قال الشافعى وأجمد وجمهور امحدثين » وأكثر أصحاب .مالك ..لكن اخحتلفوا فى وجوب 
الإعادة» فالمنصوص عن الشافعى وجوبهاء وصححه أكثر أضحابه . واحتجوا بأنه عذر 
نامر الم سبد ]لوطا ١‏ 


| والشهور عن يق 0 0 ل ازى و وسحنون ران د 0 تجب واحتجوا 
وقت الحاجة . وتعة عقن ان الإعادة لا هب على الغو قل يتحر ليان عن رفت 
لخاجاء وعلى هذا لايد ليل على جوب العا" اه 
ْ قلت: قد علمت بما ذكرنا من تقرير حديث الان أن الصلاة لا صح إلا بطهور, 
وأدلة | القضاء مشهورة؛ فل" مح صلانه ویجب ا 0 يجب 7 الور 
أن ناء یجب ب بلليل لدی 4 فی a‏ > فلا حاجة 0 الأ بالإعادة: لي 
0 ونی 0 كار )۲۹:۱ 0 اغتارا: ا فاقد) الماء 0 
ا يۇخەرھا عنده وقالا: ر يتشبه) بالصليق ا 0 ويسجد إن وجد 
سلود ولى هووة یضاءواکن أسيد ضعيفة. 


e‏ ان 


باب جواز التيمم فى الحضر 
إذا كان الماء بعيدا عنه على ميل أو ميلين 
0 عن: نافع عن ابن عمر قال:. "رايت الى 2 تيمم بموضع يقال 


وفى رد امحتار: "لكن فى الحلية: الصحيح على هذا القول أنه يؤمى كيفما كان» 
لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة ... ويمكن أن يكون الدليل على وجوب هذا 
التشبه ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد كما فى نيل الأوطار )٠٠۲:١(‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله َر قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 


تذييل فى اث شتراط دخول الوقت للتيمم: 

فى نيل الأوطار (60:1؟): "عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله لر قال: 
«جعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجدا وطهوراً» فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة 
فعنده مسجده وعنده طهوره» . رواه الإمام أحمد وإسناده ثقات. إلا سيار الأموى وهو 
صدوق “ اه وفيه أيضا: ”وقد استدل المصنف بالحديث على اشتراط دخول الوقت 
للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت 


4») 


قطعا ‏ (١:695؟).‏ 
قلت: لا دليل فيه على ما ذكرء فإن الحديث فيه بيان وقت الحاجة» لأن وجوب 
أداء الصلاة لا يتحقق قبل الوقت» وليس فيه تعرض للتيمم قبل الوقت» فلا يصح 
الإستدلال به. ولا كان التيمم حلفا عن الوضوء والغسل» ويجوز كل منهما قبل الوقت 

باب جواز التيمم فى الحضر إذا كان الماء بعيدا عنه على ميل أو ميلين : 
قوله: "عن نافع فإن قيل: ما الدليل على کون النبى مرف أو ابن عمر مقيما فى 
)١(‏ قلت: قال الشوكانى بعد ذلك: ”وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط ا ی و 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجرى قبل الوقت كالوضوء وهذا فر لامر ولم يرد ما يدل على عدم 
الإجزاء (النيل ١‏ ۰ اخر باب اشتراط دخول الوقت للتيمم) . 


إعلاء السان جواز التيمم فى الحضر إذا كان الماء بعيدا ۲۲ 


لذو الت رازم لاغ اموت ليت" أخرجه الحا كم فى المستدرك (\A* :١(‏ 
وقال: : هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبى رزين وهو صدوق 
ولم يخرجاه؛ وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصارى وغيره عن نافع قال: : تيمم 
ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة» فصلى العصر فقدم والشمس 
برف :وريم الفا : قلت: وأقره عليه الذهبى.فى تشخيضه. 


هذه الحالة حتى يتم الاستدلال به به على جواز ا ا 
مسافرين وأنهما تيمما قبل الدخول فى البلد؟ قلت: : أما ال يه فلم أف على کون 
مقيما أو و مسافرا فی هذا الوقتء وأما این عمر فكان مقيما حنما لا فی الوطاً من 
التصريح عن نافع : : أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف» حتى إذا کان lL‏ 
عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا“ اه (ص٥۷)‏ . قال العينى فى العمدة: ”قال 
الشافعى: الجرف قريب من المدينة؛ وزعم الزبير أن الجرفة على ميل من المدينة»:ؤقال 
ابن إسحاق : على فرصخ ؛ ٠»‏ وهناك كان المسلمون يعسكرون إذا أرادوا الغرو“ (153:7) 
. وف التعليق الممجد "امريد بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ودال مهملة على 
ميل أو ميلين '" ' من المدينة» قاله الباجى» قال: وفيه التيمم فى الحضر لعدم الماء إذ ليس 
بين الجرف والمدينة مسافة القصر اه وإلى جوازه فى الحضر ذهب مالك وأضحابة وأبو 
حنيفة والشافعى » وقال زفر وأبو يوسف لا يجوز التيمم فى الحضر بحال ٠»‏ قاله الزرقانی ˆ . 
(ص٤۷).‏ | 


قال فى مراقى الفلاح: "الثانى من شروط صحة التيمم العذر المبيح للتيمم» وهو 
على أنواع كبعده میاو " Dd‏ 
الفقهيات) هو الختار (أى التقدير بالميل هو الختار» وهو المشهور عند الجمهور) للحرج 
بالذعاب إلى هذه المسافة» وما شرع التي إلا لدفع ا حرج * 


٠ قلت: لعله أزيد من ميل وأقل من ميلين > فحذف الكسر مرة واعتبر به أخرى» لأن المربد مجلس الإبل وفضاء‎ ١ 
وراء البيوت ترتفق به کنا فى العينى» وهو لا يكون إلا بقرب البلد متصلا به جزم الحافظ فى الفتح بأنه من‎ 
. (مؤلف)‎ )۳۷١ :١( المدينة على ميل‎ 

اللو اي : اميل فى اللغة منتهى مد البصرء ای اا ری ا ا 


چ ا ااا م 
باب جواز التيمم من صخرة لا غبار علييبا 


طهورء ولو كان بعده عنه فى المصر على الصحيح للحرج (ص"5) . 
. قلت: ودلالة أثر ابن عمر موقوفا ومرفوعا عليه ظاهرةء لأنه تيمم فى فناء المصر 
م » فدل على جواز التيمم فى المصر أيضا إذا كان على بعد من ماء. 
ظ باب جواز التيمم من صخرة لا غبار عليما 
قوله: ”عن 3 الجهيم' قال العينى: استدل به (أى بحديث أبى الجهيم) بعض 
أصحابنا على جواز التيمم بالحجرء قال: وذلك لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود› 
قال ابن بطال: فى تيمم النبى مرك بالجدار رد على الشافعى فى اشتراط التراب» لدئة 
معلوم أنه لم يعلق به تراب» إذ لا تراب على الجدار وقال الكرمانى : ليس فيه رد على 
الشافعى» إذ ليس معلوما أنه لم يعلق به تراب» وما ذلك إلا تحكم بارد إذ الجدار قد 
يكون عليه التراب وقد لا یکون» بل الغالب وجود الغبار على ا جدار مع أنه قد ثبت أنه 
لر حت الجدار بالعصا ثم تيمم» فيجب حمل المطلق على المقيد؛ انتهى ‏ ' قلت: 
الجدار إذا .کان من حجر لا يحتمل التراب» لأنه لا يشت عليه . . حصوصا جدران 
اا من. صخرة سوداءی a‏ وقوله: مع أنه ق قد د تاخ 


كما ذكرنا عن قيب ' ؛ وهوحديث ضعی» فإن قلت حسن نوی کیا گرا 


)١(‏ أئ انعتى كلام الكرمائى» وكلام العينى مستمر» واعلم أن نجميع ما بين القوسين فى هله العبازة دراج من 
المؤلف. ش 

(۲) أى فی 107:7 من العينى (مؤلف) . 

(۳) قلت: كلاهما مختلف فيه» أما شيخ الشافمى فوثقه هوء وأما أبو الحويرث فضعفه مالك والأكثرون» ووثقه ابن 
حبان وابن معين فى رواية» ورؤى عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن ثقة» كذا فى التبذيب فى اسم "عبد الرحمن 
ابن معاوية” (مؤلف). 


2 


إعلاء السئن ٠‏ جواز التيمم من صخرة لا غبار عليها ro‏ 
ا الي سيب 


ل رتست 
السام روأه البخارى 1١)‏ . 1 


ظ ۷ عن : : عائشة قالت : E‏ شرل الله ا إذا واقع بعض أهله 
فكسل أن يقوم » ضرب يده على الحائط فتيمم . رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه 
بقية بن الوليد وهو مدلس كذا فى مجمع الزوائد'"' قلت : ولكنه لا يضرنا » فإن 
التدليس كالإرسال؛ وأيضا فقد اعتضد جا رواه البيبقى عنها: أنه 2 كان 


زفق 


إذا ا أن ينام توضاً ارت إسناده حسن كما فى فتح البارى 1 


البخارى وغيره» ونص عليه أيضا البيقى وغيره» وفيه علة أخرى؛ وهى (أن) زيادة حك 
الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم» والزيادة إنما تقبل من ثقة“ انتبى ”'' ملخصا. 

. قلت: ومع ذلك فالحت بالعصا لا ينقر الحجارة حتى يخرج منها التراب» فالظاهر 
أنه يلق إنما حكه للتنظيف الظاهرء فإن سلم حسن الحديث وثبوت زيادة الحك» لزم 
منه زوال تراب .عسى أن يكون علق بالجدارء فيعود الحديث عليهم بالنقص > فالحق ما 
قاله ابن بطال . وما قاله الكرمانى فى جوابه لا يخلو عن تعسف وتكلف . . ويؤيد ما قلنا 
حديث ' الصعيد وضوء المؤمن المسلم“ وقد مر ذكره» وقوله تعالى .9 فتيمموا صعيدا 
طيبا4 لأن الصعيد لا يختص بالتراب بل يعمه وغيره لقوله تعالى «( فتصبح صعيدا 
زلقا 4 أى حجرا أملس قاله فى مراقى الفلاح (ص۱۹) فلا يصح قصره على التراب» . 
وتفسير ابن عباس به لكونه أغلب » > فلا ينافى التعميم . 

قوله: "عن عائشة إلخ“ قلت: وحيطان بيوت أزواج النبى > لكر كانت من لبن › ش 

وله عجرو ات وا “كما كر التسؤودى ف خلاضة الوقاء ا 0١١‏ 

والجدار أكثر ما يكون خاليا عن الغبار ولم يغبت أنه كان يحته فثبت جواز التيمم بدون 
الغبار. ش 


- 774:١ وباب من أراد النوم وهو جنب‎ ۲٠٤ :١ باب التيمم على الجدار‎ )١( 
. ۳۱۳ :۱ باب الجنب يتوضاً ثم ینام‎ )1( 
. ٠١۹و‎ ۱۹۸ :۲ عمدة القارى: باب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء‎ )۳( 


۳۳ ٠ ١ ا‎ 


باب استحباب تأخير التيمم لراجى الماء فى الوقت 
۸- ا ع ا ل 
أعرجه الارقطني" اد 


الخطاب 06 | م 00 
فاحتلم وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماءء فركب حتى جاء الماء. 
الحديث أخرجه مالك وابن وهب وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والطحاوى, 


:باب استحباب تأخير التيمم لراجى ا 
قوله: 0 شريك إلخ" ا : دلالته على معلى الباب ظاهرة والتلوم التأنى 
SS‏ 0 


: ”عن يحيى. بن عبد الرحمن إليخ " قلت: دلالته على البابِ ظاهرة حيث لم 
عر كه الماء فى الركب» بل تلوم وسار حتى أدرك الماء واغتسل› 
ويجب الطلب لو ظن بقرب الماء أقل من ميل لما روى عبد الرزاق عن على قال: " إذا 
أجنيت فاسأل عن الماء جهدك» فإذا لم تقدر عليه فتيمم وصل» فإذا قدرت على الماء 
فاغتسل“ . كذا فى الكنز )٠١١:١(‏ وإنما قدرناه بالميل لما مر عن ابن عمر أنه تيمم على 
رأس ميل أو ميلين من المدينة وروی عنه مرفوعا أنه راى النبى ميد تيمم بموضع يقال له 


۱ باب فی بیان الوضع الذى يجوز اتید فيه 1 :1 ۰ 

(۲) قلت: ليس فى الموطأ "عن أبيه“ بل فيه: الدع ساس اام کا رحو ا 
٠‏ اعتمر مع عمز بن المخنطاب إلخ“ (ص )١17‏ والصحيح ما فى كنز العمال» لأن يحيى لم يدرك عمر رضى الله عنه 
كانت ولادته فى خلافة عثمان رضى الله عنه» كذا فى التہذیب (۱۱: )۲٠۰‏ فافهم وتنبه له (مؤلف) قلت: قال 
الزرقانى: قال أبو عبد الملك: هذا ما عد أن مالكا وهم فيه لأن أصحاب هشام الفضل بن فضالة وحماد بن 
سلمة ومعمرا قالوا عن هشام عن أبيه.عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه» فسقط لمالك "عن أبيه” 
(الزرقانى: شرح الموطأ ٠١١ :١‏ فى إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر) - تقى 


إعلاء السئن ضف 


ورواه ابن وهب فى مسنده أيضا من طريق سليمان بن يسار قال: ”حدثنا من 
كان مع عمر بن الخطاب فى سفر فأصابته جنابة وليس معه ماء» فقال: أ ترونا 
لو رفعنا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم! قال فرفعوا دوابهم فجاءوا 
الماء قبل طلوع الشمس فاغتسل عمر“. الحديث أخرجه فى كنز العمال» 
وسنده الأول صحيح › وفى السند الثانى رجل مبهم ) ولعله عبد الرحمن ين 
حاطب كما يدل عليه السند الأول وله رؤية وعدوه من كبار ثقات التابعين 
كنااقى التقريب (ص )١١١‏ على أن الانقطاع لا يضر عندنا . 

ظ أبواب المسح على الخفين 

باب جواز المسح على الخفين واد ET‏ 


e 1‏ بن رصی الله عله قال : « کان النى مَل 


مربل اتمم وقنمنا أن عي ا والله 
تعالى أعلم . وسند عبد الرزاق لم أقف عليه ''' وظنى أنه حسن لما له من الشواهد» منها 
0 ْ 

ا أبواب المسح على الخفين 

ْ باك ترا اليد على الخفين واشتراط الطهارة له وخلعهما من الجنابة 

قوله: "عن صفوان إل“ دلالته على الجزء الأول والثالث ظاهرة . 


)۱( قلمك: أخرجه عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن على (المصنف \: YEY‏ باب الرجل 
۰ يعزب عن الماء رقم )۹۲١‏ فأما إسرائيل وأبو إسحاق فلا يسأل عن مثلهماء وإسرائيل أثبت تلامنة أبى إسحاق» 
(كما صرح به الترمذى فى باب الاستنجاء بالحجرين :١‏ 5) وأما الحارث فالغالب أنه الأعود الهمدائى والكلام 

فيه طويل مشهورء قال الذهبى: وحديث الحارث فى السنن الأربعة والنسائى مع تعنته فى الرجال: فقد احتج 

به وقوى أمرهء والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه فى الأبواب؛ فهذا الشعبى يكذبه؛ ثم يروى عنه» 

4 رقم 177377) ولكن قال شعبة: ”لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث“» وكذلك قال العجلى» وزاد: 


ج- ١‏ ا على ان ۳۳۸ 


من غائط وبول ونوم ترجه النستائى. سك له؛ وابن ج خزيمة 
وصححاه» كذا فى بلوغ الحرام ض١۱( ٠.‏ 

اماد طق :ا برف رط الل اغتة ن الدب تار أنه رخص للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليين وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما . 
a. 1‏ اه ش 


I‏ ا 
EES‏ 


ل ل إل * الو سي ا ء الباب ظاهرة؛ وهو يدل على 
أن المسح رخصة لا عزيمة» فإن قلت: هذا الحديث معارض بحديث صفوان بن عسال 
الذى مر آنفاء حيث قيل فية ”أمرنا إلخ“ فإن الأمر إذا لم يكن للوجوب الذى 00 
الحقيقى فهو للندب» وهو مناف للرخصة التى معناها عدم الإثم لا ترتب الثواب» قلت 
هذا باطل أما أولا فلأنه صرح فى كتب الأصول أن الخلاف بين كون ا 
للوجوب أو للندب أو للإباحة وكون الأصح وضعه للوجوب إنما هو فى صيغ الأمر لا 
فى لفظ ”الأ“ ' فإنه. مشت مشترك الإطلاق ومتساوى الاستعمال فى - جميع ال » سواء 
استعملت للوجوب أو لغيره» فليس الوجوب معنى حقيقيا للأمر ولا للفظ ”أمرنا“ أو 
"أمرنى” أو ” كان يأمرنا “ دلالة على وجوب المأمور به أو ندبه ما لم تنضم إليه قرينة 
خارجية» فمعنى ' أمرنى ربى " أذن لى ربى سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا وزخصة» 
فاجتمع معنى الأمر والرخصة. 

٠‏ وأما ثانيا فلأن الأمر عند عدم كونه للوجوب لا يتعين حمله على التدب» بل 
- الظاهر حمله على الأدنى وهو الإباحة» إلا أن يدل دليل على ما فوقه. 
وسائر ذلك كتاب أنخذه (الميزان )٠١١ :١‏ ولم أقف على تعيين هذه الأربعة ولا كان حديث الدازقطنى المذكور 


٠‏ فى المتن فى أول الباب مرويا عن أبى إسحاق عن الحارث عن على وقد حسنه المؤلف» فلا جزم يكون هذا 


إعلاء السنن | | ۳۹ 


0 أن تی قد رایت سول ال مسيم . eT‏ 
الوضوء“ اع راك لي ١‏ واد عن أبى أيوب أنه كان يأر 
كان لكم مهناه وعلى ماثمه لي e‏ 

| باب أن المسح موقت . 

e عن: عبد الرحمن ب بن أبى بكر عن أبيه أن س الله‎ -٤ 


فى السح E‏ ثلاثة أيام 30 للمسافرء (يوم)" 


3 عن أبى أيوب إلخ “ قال المؤلف: وجه الدلالة أن أبا أيوب رضى الله عنه 
لا قال حبب إلى الوضوء“ فهم منه استحباب الوضوءء أى استحباب غسل القدمين, 
فإنه يستحيل أن يكون ما هو حلاف السنة محبوبا للأتقياء فلا جرم أنه كان عنده علم 
استحباب غسل القدمين وجواز مسح الخفين فعمل بالعزيمة وأمر غيره بالجواز فلا 
تعارض بين قوله وفعله فافهم ‏ 


فائدة: | 

فى تدريب الراوى (ص١11):‏ ' وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين 
کا ای ارا 

باب أن المسح موقت 

قوله: "عن عبد الرحمان ا قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة» وقد مر 


Yoo. E 
كذا فى الأصل» > ومثله فى نصب الراية (1:-8") امه تصحيف والصحيح کارا امان‎ 3 


. ۱۸٤ رقم‎ ۲ 58 


ج- ١‏ ش المسح على الخفين موقت 2 ۳4 


نحو ذلك فى حديث أبى بكرة المذكور فى الباب السابق '" 


وأما ما جاء فى عدم التوقيت فمنها ما فى التلخيص الحبير )594:١(‏ حديث خزيمة 
ابن ثابت رضى الله عنه: ” رحص رسول الله ملم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليين 
ولو استزدناه لزادنا“ أبو داود بزيادته وابن ماجة بلفظ ”ولو مضى السائل على مسئلته 
لجعلها حمسا“ ورواه ابن حبان باللفظين جميعاء ورواه الترمذى وغيره بدون الزيادة؛ قال 
الترمذى: قال البخارى: لا يصح عندى» لأنه لايعرف للجدلى سماع من خزيمة» وذ كر 


زفق 


' عن يحيى بن معين أنه قال: هو صحيح 

ومنها ما رواه الدارقطنى عن عقبة بن عامر قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم 
الجمعة» فدنحلت المدينة ودخلت على عمر بن الخطاب» فقال: متى أولجت خفيك فى 
رجليك؟ قلت: يوم الجمعة! قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لاإ قال: أصبت السنة . قال أبو 
بكر: هذا حديث غريب» قال أبو الحسن: وهو صحيح الإسناد” اه )۷۲:١(‏ . 

ومنها ما رواه أبو داود (50:1): ”عن أبى بن عمارة رضى الله عنه أنه قال: يا 
رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم! قال: يوما؟ قال: يوما! قال: ويومين؟ قال: 
ويومين! قال: ثلاثة؟ قال: نعم وما شئت . قال أبو داود: رواه ابن أبى مريم المضرى عن 
يحيى بن أيوب عن عبد الرحمان بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبى زياد عن عبادة 
ابن نسى غن أبى بن عمارة قال فيه ”حتی بلغ سبعاء قال رسول الله مير : نعم ما بدا 
الك“ قال ابو داود: ”وقد اختلف فى إسناده» ولیس هو بالقوى. ورواه ابن أبى مریم 
ويحيى بن إسحاق والسليخى ويحيى بن أيوب» واختلف فى إسناده اه 


)١(‏ وقد اختلف الناس فى ذلك» فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين» “ويخ لمن انيه وهر 
طاهر مسح ما بدا له والمنافر والمقيم فى ذلك سواء» وروى مثل ذلك عن عمر وعقبة بن عامر وعبد الله بن 
عمر والحسن البصرى وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى والحسن بن صالح بن حى والشافعى وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وداود الظاهرى ومحمد بن جرير الطبرى بالتوقيت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة 
أيام ولياليين» (نيل الأوطار ١54 :١‏ باب اشتراط الطهارة قبل اللبس) . 

(۲) هنا انتبى كلام الحافظ فى التلخيص ١5١:١‏ رقم ۲۱۹.. 


إعلاء السئن المسح على الخفين موقت ۳4١‏ 


فالمجواب عن الأول ما فى نيل الأوطاز (074:1) قال ابن ستيد الناس فى شرح 
الترمنى : "لو ثبتت لم تقم بها خجة» لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا 
زادهم» ارق سيم راج ودار ار رار ES‏ 
وقوعها؟ اه 


وعن الثانى أن عمر رضى الله عنه قد ثبت عنه الرجوع» ففى نيل الأوطار 
(303:1 وقال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى: وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب وابن مسعود وابن ن عباس وحذيفة والمغيرة وأبى زيد الأنصارى هؤلاء 
من الصحابة“ إلى أن قال: ”قال أبو عمر ابن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على 
ذلك وهو الأحوط عندى» لأن المسح ثبت بالتواترء واتفق عليه أهل السنة والجماعة: 
واطمأنت النفس إلى اتفاقهم فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس 
صلوات يوم وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من حمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها ؛ 
فالواجب على العالم أن يؤدى صلاته بيقين» واليقين الفسل حتى يجمعوا على المسح ؛ 
را فوق ا او ولا قوق البو للمقیم“ قلت: فقول عمر رضى الله عنه 
”أصبت السنة“ ولم يبق صحيحا بعد الرجوع» فلغله قال ذلك ثم ظهر له الصواب فى 
حلاف ما قاله والله أعلم» على أن حديث'الباب مرفوع صريح فى التوقيت» ولفظ 
”السنة“ ليس نصا فى خلافه؛ وإن كان مرفوعا حكما . والجواب عن الثالث لا يحتاج 
إلى البيان . ٠‏ 0 


ا مجمع الزوائد ٠: ١١‏ ”عن ميمونة رضى الله عنها قالت: يا رسول 


)١(‏ وقال الشيخ العثمائى: “ولا يعد أن یکون الى مك ناراد التحديد واتوقیت فما أحب أن يقضى فيه سض 
احتياره» بل رأى المصلحة فى أن يستشير بعض أولى النهى من أصحابه؛ فاستقر الرأى على جعله للمقيم يوما 
وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وحينئذ فمعنى قول خزيمة "ولو استزدناه لزادنا “ أنا لو كنا مستدعين الزيادة 

ش فى أصل توقيت المسح لكان المرجو أن يقبلها النبى يكم ولكنا قنعنا ورضينا بما وقت به لك » ولا يخفى 
عليك أن لاستدعاء بعض الأمة ومشورته مدخلا فى توقيت بعض الأحكام, وهذا كما استشار النبى يِه فى 
توقيت الصدقة حين نزت آي النجوى إلخ" . (فتح الملهم 44:1 ملخصا) . 


EY a 


باب طريقة المسح على الخفين 


E‏ : على رضى الله عنه قال: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل 
ا أولى بالمسح من أعلاه» وقد رات رسول الله ار كر سح على ظاهر 
حفيه" 0 اا كذ ى.. ا بلوغ المراء“ (ص١١)ء‏ وفی 
'التلخيص” ١‏ :6 ): وإسناده صحيح _ . قلت: ورجاله رجال الجماعة إلا 
ير 


الله أ يخلع الرجل خفيه كل ساعة؟ قال: لا ولكن يمسح عليهما ما بدا له ۰ رواه أبو 

يعلى» وفيه عمر بن إسحاق بن يسارء قال الدارقطنى: ليس بالقوى, وذكره ابن حبان فى 
" الثقات » فالجواب عنه أنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. 
باب طريقة المسح على الخفين 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وفى ”سنن الترمذى“ (16:1): 

٤ 05 539‏ 5-0 )0 . 5 0 
حدثنا أبو الوليد الدمشقى نا الوليد بن مسلم أخبرنى ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة 
eS‏ لنبى س لار ا اي رم 0 

والشافعى واشحاق ' e TT‏ 
مسلم ؛ وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث› فقالا: : ليس بصحيح » لأن ابن 
المبارك روئ هذا عن ثور عن رجاء قال: حدثتت عن كاتب ا 2 عن النبى 
مَلِثمٍ ولم يذ كر فيه المغيرة اه" . ٌ 
وفى ‏ التلخيص الحبير” (54:1): ”قلت: رواه الشافعى فى الأم عن إبراهيم 


. هو أحمد بن عبد الرحمان بن بكار» صدوق تكلم فيه بلا حجة» كذا فى التقريب ص (مؤلف)‎ )١( 

(۲) ذهب أبو حنيفة وأخمد والثورى والأوزاعى إلى مسح فوق الخف أى ظاهره دون أمبفله . وذهب مالك والشاقعى 
إلى مسحهما جميعا مغ قول الشافعى: من اقتصر على الفوق أجزأه دون من اقتصر على الأسفل» مع الاتفاق 
على أن مسح الأسفل فقط لا يجزئ أصلا؛ فعلم أن مسح الأسفل يستحب عند الشافعن مع اختلاف فى 
الأئمة فى تفاصيل المسح من المقذار وغیره» محل بيانها كتب الفقه (معارف المنان :١‏ 8مم) وسيأتى فی آخر 
الباب أن أبا حنيفة روى عنه استحباب مسح الأسفل أيضا . 


إعلاء السا طريقة المسح على الخفين ۳4 


- حدثنا: زيد بن الحباب عن خخالد ب بن أبى بكر عن سالم بن عبد 
yS‏ بل أمر با مسح على ظهر المنفين إذا لبسهما 


وهما طاهرتان»» رواه ابن أبى شيبة فى ” مدو (نصب الراية ١‏ :4°( . 


E Ra‏ أن سه ين 
. عيسى بن سميع رواه عن ثور كذلك“. وفيه أيضا: ”وقال أبو داود: لم يسمعه ثور من 
رجاء وقال الدارقطنى : روى عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة 
ولم يذكر أسفل المنف“ . وفيه أيضا: ” قلت: اوفع فی ین البارقطتي ما بر رفع العلةء 
وهى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد عن" "الوليد ين ل 
عن ثور بن يزيد ثنا رجاء بن حيوة فذكره ع كانت افر بن ج عن ار 
قال: وضأت رسول الله يه فى غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله كذا فى ”سنن 
الدارقطنى” (۷۱:۱)» فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاءء فنزول العلة» ولكن رواه. 
أحمد ابن بيد الصفار فى " تكو 'عن أحمد بن يحيى الحلوانى عن داود بن رشيد 
فقال : عن رجاءء ولم يقل: : حدثنا رجاءء فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة 
ا انا 1 


تلك ل ری فی ی یا ای 

ا خف لا یسح ولا مسحه رسول الله رر » فلعله بر وضع يده فى أسفل الخف لعذرء 
فظنه الراوى مسحاء وعامة روايات المغيرة ليس فيها مسح أسفل الحخف . ثم اعلم أن فى 
E‏ ا ”لان ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: 
ا ا عندى ما فى ”التلخيص الحبير : ”قال الأثرم عن أحمد أنه 

كان يضعفه ويقول: إذكرته داجن ن تهدى وال غن ابن المارك جن ور 
حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ة ولم يذكر المغيرة وكذا فی “سنن الدارقطنى” 
(1:1⁄): "زواه ابن المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة 


)١(‏ وفى ننسخنة خة لارقلنی نا" موضع ”عن“ (مؤلف). 
(۲) الظاهر أنه لم يسمع عن رجاء أولاء ثم سمع ثانيا (مؤلف). 


١‏ طريقة المسح على الخفين م 


قلت: رجاله رجال مسلم إلا خالداء وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات" 
وقال: يخطيئ» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث والرواية» كما فى تهذيب 
التہذیب“ (۳: ۸۱)ء وهذا جرح خفيف» كما يتحصل ا ذكرناه فى باب 
صفة غسل رسول الله لتر » فالإسناد محتج بهء على أن أبا حاتم قال: يكتب 
حدیثه» كما فى ”المیزان » وهو عبارة عن القبول .كما فيه أيضا (۱: ۲۹۰) . 


عن النبى ر مرسلا ليس فيه المغيرة . 
ويمكن الجواب عنه بأن الترمذى لعله وقعت له رواية هكذاء بناء على ما فى 
"تبذيب التهذيب“ (37:7): ”قال أحمد بن حنبل: لم يلق رجاء ورادا كاتب المغيرةء 
وكذا حكى الترمذى عن البخارى وأبى زرعة“» وهذا القول مستدرك على صاحب 
” التبذيب” من الحافظ ولم يظهر لى المانع من لقاء رجاء وراداء وهما تابعيان من الثالثة؛ 
وقد روى رجاء عن الصحابة ولم يتكلم المتكلمون على هذا الحديث بهذه العلة غير 
الترمذى» فإن عبارته المذكورة تدل على ذلك» وقد مر ما فيه؛ ولم يذكر ابو داود غير 
الانقطاع المذكور عنه قريبا فالظاهر أن هذه العلة غير معتبرة . 
وفى ' التلخيص الحبير“ (59:1): ”وامحفوظ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه 
كان يمسح أعلى الخف وأسفله» كذا رواه الشافعى والبيبقى . 
فائدة: ظ 
سند الدارقطنى المذكور: ”حدثنا عبد الله إلخ “ فعبد الله هذا هو أبو القاسم البغوى 
الحافظ الصدوق مسند عصره وقد وثقه الدارقطنى والخطيب وغيرهماء كذا فى "ميزان 
الاعتدال“ (77:7): وداود بن رشيد ثقة من رجال الجماعة غير الترمذى» كما فى 
"التقريب“ (ص٤٥)‏ ووليد بن مسلم ثقةء لكنه كثير التدليس والتسوية "' من رجال 
الجماعة كذا فى ”التقریب“ (ص١"7؟)‏ . 


قلت: قد صرح فى رواية الترمذى بالإخبار فزالت عنه تهمة التدليس» وثور 


. نوع من التدليس (مؤلف)‎ )١( 


إعلاء السأن طريقة المسح على الخفين o‏ 


۷ - حدثنا: الحنفى عن أبى عامر الخزاز ثنا الحسن عن المغيرة بن 
شعبة قال: «رأيت رسول الله لار بال ثم جاء حتى توضاً ومسح على خفیه» 
ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح 
أعلاهما مسحة او حتى أنظر إلى أصابع زيول :الله ل على الخفين», 
رواه ابن أبى شيبة فى ITE‏ (نصب الراية :١‏ : 59)» قلت: رجاله رجال 
الجماعة ؛ والحنفى إما أن يكون عبد الكبير بن عبد الجيد» أو أخاه عبيد الله 


ابن يزيد ثقة ثبت إلا أنه يرى اقفر من رجال الجماعة غيز متسل :كما في " 'التقريب” 
(ص1؟) ؛ ورجاء بن حيوة ثقة فقيه من رجال الجماعة» كذا فى ' التقريب” (ص۸١)ء‏ 
ووراد كائب المغيرة ثقة من رجال الجماعة» كذا فى ”التقريب“ (ص:”37)»؛ والمغيرة 
أخرجوا له؛ وقال العينى فى ”شرح الهداية“: فلذلك استدل به جماعة منهم الشافعى 
على أن مسح أسفل الخفين مستحب عندهم» قلت: E‏ البدائع " 
اوهو الحنفى): '"النسعيئ تدا الجمع بين ظاهره وباطته” (۱ :) وقد ذكرنا (أى 
قول صاحب ” البدائع ' من قبل زهاء ثلاث صفحات) . 


قال المؤلف علم من الأحاديث المذكورة طريق المسح على الخفين ووجوب المسح 
على أعلى الخف» كما هو الظاهر من حديث على المار عن قريب» واستحباب الجمع 
بين أعلاه وبين أسفله» وبهذا الطريق يحصل التطبيق بين الحديثين كما لا يخفى على 
المتدبرء وبسنية الجمع بين أعلاه وأسفله قال إمامنا الأعظم والشافعى ومالك قدس الله 
تعالى أسرارهم كما نقله صاحب رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» وأطلعت عليه بعد 
. التطبيق المذكور بين الأحاديث» حيث قال فى باب المسح على الخفين: ”والسنة أن 
يمسح أعلى الخف وأسفله عند الثلاثة (وهم الذين ذكرتهم ملق وقال كيده البدة 
مسح أعلاه فق > فان اقتصر على أعلاه أجزأه بالاتفاق › وإن اقتصر على أسفله لم يجزه 
الجاع (ص١١).»‏ وقال المؤلف: لكن تكلم بعض المصنفين فى نسبة استحباب 

مسح أسفل الخف إلى المذهب كما ذكره الشامى» ويكون على هذا تأويل الحديث 
بحمل مسح الأسفل على معناه اللغوى لإزالة الغبار» كما فى تابع الآثار (ص88).ء والله 
أعلم . 


5 ١ = ج‎ 


وكل منهما ثقة من رجال الجماعة» وقال فى ”التلخيص الحبير" (۱: 59) بعد 
نقل هذا الحديث: ' ورواه البيبقى من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه» وهو 
منقطع . قلت: يعنى بين الحسن البصرى وبين المغيرة» وهو غير مضر عندناء 
والبصرى إمام قدوة . 
باب المسح على الجرموقين 

۸- عن: بلال أن النبى َل مسح على الموقين'"' والخمار (أى 
العمامة) رواه ابن خزيمة a‏ تلن كان E‏ 
قال رات رسول الله م َلثم مسح على الموقين والخمار» رواه أحمد والضياء 
فی ن (نيل ۱ قلت : إسناد الختارة صحيح على قاعدة ‏ كنز 
العمال” .)۳:١(‏ 


E اء 06 ويكسح 3 5 وموقيه› توا ا فی‎ i 
ورواه الحا كم فى المسخكدرك. وصححه '''» ورواه ابن‎ »)٥۹:۱( وسكت عنه‎ 
.)95:١ خزيمة فى ” صحیحه (زيلعى‎ 


: باب المسح على الجرموقين ٠‏ 
قوله: ”عن بلال إلخ : قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وقال 
العلامة الحلبى فى ”الكبيرى“: ”لا يقال: كيف استدللتم بهذا وأنتم لا تجوزون المسح 
على العمامة والخمار؟ لأنا نقول: دلالته على جواز المسح على الجرموق تأيدت بدلالة 
أحاديث المسح على الخفين الواصلة إلى حد الشهرة» فثبت بهاء وأما دلالته على 
الآخرين» فقد عارضت الدليل القطعى من غير وصول إلى ححد الشهرة: ولا تأيد به 
(1) الجرموق ما يلبس فوق ا خف وقاية له» كذا فى غنية المستملى (ص4١٠)‏ وقال الجوهرى: الموق الذى يلبس فوق 
النف فارسۍ معرب » كذا فى الزيلعى :١(‏ 15) فثبت بهذه النقول ترادف الموق وال جرموق (كتبه الشيخ(مؤلف) 
() باب الرخصة فى المسح على الموقين ٩١ :١‏ رقم 146 . ْ 
(۳) قلت: وأقره عليه الذهبى (المستدرك .)١7٠ :١‏ 


إعلاء السنن ۳4۷ 


باب المسح على الجوربين 


۰- عن عبد الله بن مسعود أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين › 
رواه الطبرانى فى الكبير : ورجاله موثقون (مجمع الزوائد .)6١‏ 


فلم يشبتا “ (ص۱۰۹) 

باب المسح على الجوربين "“ 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة'"' » وحديث المغيرة هذا رواه ابن 
حبان فى " صحیحه » كما فى الزيلعى (97:1)» وفى ”شرح الهداية“ للعينى: مجيبا عن 
إيرادات بعض الحدثين على هذا الحديث ما نصه: ”قال النسائى فى ”سننه الكبرى“: لا 
نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية؛ والصحيح عن المغيرة أن النبى لر مسح 
على الخفين؛ وذكر البيبقى حديث المغيرة هذا وقال: إنه حديث منكر ضعفه سفيان 
الثورى وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعلى ابن المدينى 
ومسلم بن الحجاج : والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين › وقال النووى : 
كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذى. مع أن اجرح مقدم على التعديل ”ع 
.قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه› ولا يقبل قول الترمذى: إنه حسن صحيح › وذكر 


. وقد مر مبحث المسح على العمامة مبسوطا فى أبواب الوضوء (مسح الرأس)‎ )١( 
(؟) الجورب يتخذ من جلد يلبس فى القدم إلى الساق لا على هيئة الخف» بل هو لبس فارسى معرب» جمعه‎ 
. وا وفى الصحاح: ويقال: جوارب أيضا‎ 
قلت: الجورب هو الذى يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البردء وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يليس فى‎ 
. (مؤلف)‎ 777:١ القدم إلى ما فوق الكعبء كذا قال العينى فى ”شرح الهداية“‎ 
اتفق الأئمة على جواز المسح على الجوربين الجلدين وا منعلين: وكذلك اتفقوا على عدم جوازه على الرقيقين‎ )( 
يشفان : واختلفوا فى الشخينين: فا جمهور جوزوه» ومنعه أبو حنيفة» وروى عنه الرجوع إلى قول صاحبيه قبيل‎ 
وفاته بأيام ؛ وذلك أنه مسح على جوربيه فى مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه» فاستدلوا به‎ 
١ .)345-١ عن ا قال صاحب الهداية: وعليه الفتوى (ملتقط من ”معارف السئن”‎ 
ليس هذا الأصل متفقا عليه (مؤلف) قلت: راجع لتحقيقه ”الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل“ للإمام عبد‎ )٤( 


الحى اللكنوى . 


ل المسح على الجوربين ۳۸ 


١‏ عن المغيرة بن شعبة قال: توطنا النبى 2 ومسح على 
ا لجوربين والنعلين»» رواه الترمذى وقال: ”حسن صحيح  .)15:١(‏ 
مسعود الانصارى يسح على الجوربين له من شعر ونعليه» احرجه عبد الرزاق 


(1) 414 


فی مصنفه > وسنده صحيح (عون المعبود .)15:١‏ 


هذا الحديث وقال: أبو قيس الأودى وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان» وخصوصا مع 
مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الحديث عن المغيرة فقالوا: ”مسح على الخفين“ 
۰ قلت: قال فى الإمام: أبو قيس الأودى اسمه عبد الرحمن ابن شروان احتج به البخارى 
فى “صحيحه” ووثقه ابن معين» وقال الجعفى: ثقة ثبت» وهذيل وثقه العجلى› 
وأخرج لهما البخارى فى ” صحيحه“ . ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا 
أمرا زائدا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض فيحمل على أنهما حديثان؛ وصححه 
ابن حبان والترمذی» فإذا كان كذلك كيف يقبل قول النووى فى خق الترمذى؟ ولا 
يقبل الترمذى فى أنه حسن صحيح؟ فإذا طعن ذ فى الترمذى فى تصحيحه هذا الحديث 
فكيف يؤخذ بتصحيحه فى غيره؟ وأما البيبقى فإنه نقل ما قاله واعتمد عليه من غير 
روية» لأنه ادعى فى هذا الحديث الخالفة للأئمة الحملة» وقد قلنا إنه ليس فيه مخالفة› 
بل أمر زائد مستقل» فلا يكابر فى هذه الأسانيد إلا متعصب اه ملخصا (54:1”) . 
قال المؤلف: إن دلالة الأحاديث المذكورة على مسألة الباب ظاهرةء وأما ما ورد 
من مسح النعلين فى الأحاديث فتأويله أنه بل أمر يده على الجورب للمسح قصدا 
وعلى النعل تبعا ليحصل كمال المسح» وما كان مسح النعل مقصوداء وهو الظاهر 
ولم نقل بمسح النعل لعدم الحاجة إليه ولعدم بلوغه من الشهرة إلى حد يترك له الغسل 
الوارد به الكتاب؛ والحديث لا يأبى ما قلناه» أو يقال: إنه كان فى الوضوء المتطوع به 
وهو الأصح عندى بلا أخرجه ابن خزيمة فى “صحيحه وترجم عليه “باب ذكر الدليل 


إعلاء السنن ۳۹ 


باب المسح على الا والجبائر 
ر ا U‏ عن النبى ا ر أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد 


maT‏ ل على النعلين كان فى وضوء تطوع لا من حدث“ عن سفيان 
عن السدى عن عبد خير عن على أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوء خفيفا 
ومسح”'' على نعليه؛ ثم قال: هكذا وضوء رسول الله ملم للطاهر ما لم يحدث (زيلعى 
ملخصا ١:11)؛‏ وروی بطرق ذكرت فى الزيلعى؛ قال الشيخ: لكن هذا 00 يتوقف 
على مشروعية الوضوء امختصر فليحقق» كذا قال : 

٠‏ واعلم أن المشهور من قول الإمام رحمة لغيه ابلا قزل ملح اتو إلا إذا 
كان مجلدا أو منعلاء وفى ”الهداية : أنه رجع إلى قولهما بجواز المسح عليه إذا كان 
ثخينا يمكن قطع المسافة به كالخف فيعطى له حكم الخف . قلت: لأن المسح على 
ا جوربين ثبت بخبر الواحد وغسل الرجلين قطعى » فلا يكون المسح على الجوربين بدلا 
عنه إلا إذا كان الجورب كالمخف الثابت مسحه بالتواترء وبعد ما ثبت رجوعه -وكان 
عليه الفتوى- فلا يحتاج إلى تأويل حديث الباب» فنقول بظاهره» ومن لا يعتمد على 
نقل رجوعه فهو بمساغ من التأويل فى الحديث بحمل الجورب على ما كان جلد كما 
لحري شه رياف ان ارد لي المرزيت e‏ کا الفدل ع 
الاحتمال كيف يصح الاستدلال؟ فلا يغبت بالحديث جواز المسح على كل جورب 
أصلا فلا يضر الحديث أبا حنيفة رحمه الله أفاده الشيخ . 


فائدة: | ١‏ 
قداروى الإمام أبو بكر ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“: ”هشيم قال: أخبرنا يونس 
عن الحسن وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: يمسح على 

ا جوربين إذا كانا صفيقين“ ورجاله رجال الجماعة. . 
ظ باب لبج على العصابة والجبائر 


قال ا : دلالة مجموع الأحاديث على مجموع ج البات طاهرة. وقال فی 


(1. حديث‎ ١٠١54 باب‎ ٠ :١ وفى "النسخة الطبوعة* : ثم مسح (صحيح أبن خزيمة‎ )١ 


ج ١‏ المسح على العصابة والجبائر o.‏ 


رأيت النبى َر إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوءء رواه 
الطبرانى فى الكبير » وفيه حفض بن عمر العدنى وهو ضعيف (مجمع 
الزوائد .)٠١8:1(‏ 

اوالساي ل ا لس 
E‏ 

1 عن على رضى الله عنه قال: انكسر إحدى زندى ) فسألت رسول 
لله بلا » فأمرنى أن أمسح على الجبائرء رواه عبد الرزاق''' وابن السنى وأبو 
ا Rs‏ 


ا ا ل رو م 
عليبا وعلى العصابة وغسل سوى ذلك (فتح القدير )٠۳۹:۱‏ . 


فتح القدير بعد نقل أثر ابن عمر رضى الله عنه: ”والموقوف فى هذا كالمرفوع» لأن 
الأبدال لا تنصب بالرأى اه“ . ش 


۲۲٠:۱ رقم ۲۳ باب المسح على العصائب وال جروح» وأخرجه أيضا الدارقطنى‎ 17١ :١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
و۲۲۷ باب جواز المسح على الجبائر والبيبقى ١:748؟»: ولفظ عبد الرزاق ”أحد زندى“» ولعله أصح لما فى‎ 
المغرب ”انكسر إحدى زندى على» صوابه كسر أحد زنديه» لأن الزند مذكرء والزندان عظما الساعد“ (من‎ 
.)184 :١ "البحر الرائق”‎ 

ثم اعلم أى الحديث قد طعن فيه الدارقطنى والبيبقى بعمرو بن خالد وهو ضعيف متروك كما فى ميزان 
الاعتدال (۳: ٠١۷‏ رقم ٠۳١۹‏ وقال النووى: ” اتفقوا على ضعفه” كما فى ”البحر الرائق” و ” فتح القدير“ 


إعلاء السنن o۱‏ 
0 ظ 2 ۰ 

5-3 عن عثمان ش أبى العاص رضى الله تعالى عنه: أنه ف 
"الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهى بمنزلة المستحاضة» تغتسل وتصلى . 
روأه الدارقطنى > قإل الببيقى بعد نقله هذا الأثر: لا با پوستاده (الجوهر 

انقتي (A: ١‏ 
۷ ا و :.بلغنى عن أنس رضى 
الله عنه قال: 9 الجيض ثلثة أيام. ٠‏ روأه الدارمى فى سننه'"' . قلت: :. رجاله 
0 :وصفيان وو وهو من تكبا دابع خم وقد اعرد له 


اا ا الأئمة ا وأخرجوا له فى ا لإمامته وقلة داه ۰ 


فى جنب ما روى كالثورى إلخ " قلت : : فهذا الأثر منقطع والانقطاع غير مضر 


عندنا لا سيمنا إذا صدر عن الإمام كالثورى, والموقوفات فى مثل هذا مما لا 


يدرك بالرأي كالمرفوعات كما عرف فى موضعه. 
6 عن سفيان عن الجلد , بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس 
[ باب أقل الحيض وأكنرو“ 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة؛ وهذا مبلغنا من العلم . 
ف عن سفيان”: دلالته على معنى الباب ظاهرة» وقد روى ذلك مرفوعا أيضا 


)١(‏ سنن ان الدارلی ۱: ۲ باب أقل الحيض :رقم ۸۸ وفيه: "سل عبد الله الدارمى. تأحذ ببذا؟ قال: 2 إذا كان 
عادتها” فهذا يدل على أن الأثر صحيح عند الدارمى . 


(۲) اختلف العلماءذ فى أكثر أيام الحيض وأقلهاء وأقل أيام الطهرء فروى عن مالك أن أكثر أيام ا 
يوماء وبه قال الشافمی» » وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام وأما أقل أيام الحيض فلا جد لها عند مالك .نل قد 93 
٠‏ تكون الدفعة الواحدة عنده أيضاء إلا أنه لا يعتد بها فى الأقراء فى الطلاق » وقال الشافعى: أقله يوم وليلةء وقلل . 


ج - ١‏ آقل الحيض وآكثره YoY:‏ 


رضى الله عنه قال: ”أدنى الحيض ثلثة وأقصاه عشرة» قال وكيع (فى روايته) : 
الحيض ثلث إلى عشرء فما زاد فهى مستحاضة" . أخرجه الدارقطنى"" ورجاله 
ثقات غير جلد ب بن أيوب فضعفه الناس وروى عنه الأئمة: سفيان الثورى 
والحمادان وجرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفى» وقال أبو عاصم: لم يكن 
بذاك“ ولكن أصحابنا أسهلوا فيه وقال إبراهيم الحربى: غيره أثبت منه» وقال 


.ولا يصح على طريقة الحدثين » ولكن قال الحقق فى ” الفتح" : ” والمقدرات الشرعية مما 
لا تدرك بالرأى» فالموقوف فيها حكمه الرفع؛ بل تسكن النفس بكثرة ما روى فيه عن 
الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوى الضعيف'" » وبا جملة فله 
أصل فى الشرع بخلاف قولهم: أكثره خمسة عشر يوماء لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا 
ضعيفا “ (157:1)» وفى ”فتح الباری“ (770:1): ”قال الدارمى : أحبرنا يعلى بن عبيد 
حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن عامر -هو الشعبى- قال: جاءت امرأة إلى على 
تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: حضت فى شهر ثلاث حیض » فقال على لشريح: اقض 
بينهماء قال: يا أمير المؤمنين وأنت ههنا؟ قال اقض بينهماء قال: إن جاءت من بطانة 
أهلها من يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلى 
جاز لهاء وإلا فلاء قال على: قالون» قال: وقالون بلسان الروم أحسنت. ورجاله 
ثقات . وفيه أيضا تحت قول البخارى ”ويذكر عن على رضى الله عنه وشريح إن 
جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى دينه أنها حاضت فى شهر ثلاثا صدقت ‏ ما 
نصه: " وإنما لم يجزم به للتردد فى سماع الشعبى من على» ولم يقل إنه سمعه من 


أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك» فروى عنه عشرة أيام روى عنه 
ثمانية أيام؛ وروی خمسة عشر يوماء وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابهء وبها قال الشافعى وأبو 
حنيفة» وقيل: سبعة عشر يوماء وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب وأما أكثر الطهر فليس له 
عندهم حد (بداية امجتهد :١‏ 39) . 

)١(‏ الدارقطنی :١‏ ۲۰۹ حديث ۲۲ من كتاب الحيض. 

(؟) يشير إلى حديث أبى أمامة المرفوع الذى سيأتى فى الباب ويعنى أنه وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد » ولكن 
هذه الآثار تدل على أنه مما أجاد فيه الراوى الضعيف. 


إعلاء السان 3ق ا ا ror‏ 


أبو حاتم : : شيخ أعرابى ضعيف الحدیث» يكتب حديقة ولا يحتج به (ملخصا 
من اللاسان؟ ) قلت: وللحديث شواهد بطرق متعددة ذكرها الحقق فى 
الفتح NET:‏ ثم قال: فهذه عدة أحاديث ا ار وذلك يرفع 
الضعيف إلى الحسن اه قلت: وقد رواه سفيان عن أنس أيضا بلاغاء كما 
رخ لاص لمارا عي ريم ارصم عر ألم رمت اله جه زا 
لم يجزم بنسبته إليه. 


فرك عن : أبى اة رضى الله عنه عن النبى 2 قال: "أقل الحميض 
ثلاث وأكثره فر رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عبد الملك الكوفى 
عن العلاء بن كثير لا يدرى من هو؟ (مجمع الزوائد ١06‏ . 


شريح» فيكون موصولا“ اه. قلت: الشعبى قد روى عن شريح القاضىء وقال 
الدارقطنى فى العئل: ”لم يسمع الشعبى من على إلا حرفا واحدا ما سمع غير“ كأنه 
عنى ما أخرجه البخارى فى الرجم عنه عن على حين رجم المرأة» وقال: رجمتها بسنة 
النبى ميم كما فى تہذيب التهذيب (58:5) والرجل لم يوصف بالتدليس على ما 
علمت» فهذا الأثر موصول عندىء إما أن يكون سمعه من على أو شريح القاضى» وهذا 
لا ينافى أحاديث الباب» نعم! يرد على الحنفية بأن الطهر عندهم بين الحيضين لا يكون 
أقل من حمسة عشر يوما فعلى هذا لا يوجد ثلاث حيض فى شهر ولا دليل على خمسة 
عشر يوما إلا ما قال صاحب الهداية: : هكذا نقل عن إبراهيم النخعى» وإنه لا يعرف إلا 
توقيفا ' اه. وهو ليس بحجة إن ثبت ونه فإن قول التابعى لا حجة فيه؛ فكيف إذا لم 
يبت فقد قال الزيلعى )٠١4:1(‏ ع جدا وفى حاشية الهداية (50:1): ”ذكر فى 
كشف البزدوى أن قول من بعد الصحابة من التابعى وسائر امجتبدين فيما لا يدرك 
بالراى ليش نة الى 
فائدة: 

فى التلخيص الحبير )٦۰:۱(‏ حديث روى أنه َل قال: ” تمكث إحداكن شطر 
دهرها لا تصلى “ لا أصل له بهذا اللفظ » قال الحافظ أبو عبد الله ابن مندة فيما حكاه 
ابن دقيق العيد فى الإمام عنه: "ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه 


of و‎ a 


.۳ حلفا ابو خامد سخا بن بهازون نا محمد بن أحمد.بن أنس 
الشامى ثنا حماد بن e‏ 
واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله مَلثر: «أقل الحيض ثلثة أيام وأكثره 
عشرة أيام » رواه او )۱۸1:1( رال ل منهال مجهول ومحمد بن 
خمد ين انين ضعي" : ظ 

باب أقل النفاس وأكثره 
۱- عن : اعلا رن ملا عن حا عن ان قال: قال رسول الله 


وقال البيبقى فى المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهاءنا؛ وقد طلبته كثيرا فلم أجده 
فى شىء من كتب اللحديث» ولم أجد له إسناد إلى آخر ما أطال“ . وقال صاحب العناية 
:)۱٤۳:۱(‏ ليس المراد بالشطر حقيقته (على تقدير ثبوت الحديث) لأن فى عمرها زمان 
الصغر ومدة الحبل وزمان اليأس» وهى لا تحيض فى شىء من ذلك الزمان؛ فعرفنا أن 
المراد به ما يقارب الشطر حيضاء وإذا قدرنا بالعشرة ببذه الآثار كان مقاربا للشطرء 
وحصل التوفيق اه . : 
باب أفل النفاس وأکنره“ 

قوله: ”عن سلام بن سلام إلخ“ قلت: قوله مف ”إلا أن ترى الطهر قبل ذلك “ 


)١(‏ أما أقل النفاس فاتفقوا على أنه لا حد لأقلهء وتسامح ابن رشد حيث قال: ”فقال أبو حنيفة: هو خمسة 
وعشرون يوماء وقال أبو يوسف: أحد عشر يوما“ (بداية امجتهد )٤١ :١‏ والصحيح فيه ما قال ابن نجيم: ”وذكر 
شيخ الإسلام فى مبسوطه: اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد فإنها كما ولدت إذا رأت الدم ساعة ثم 
انقطع الدم عنها فإنها تصوم وتصلى وكان ما رأت نفاساء لا حلاف فى هذا بين أضحابناء إنما الخلاف فيما إذا 
وجب اعتبار أقل النفاس فى انقضاء العدة» بأن قال لها: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: انقضت عدتىء أى 
مقدار د عدر رتل لقان ع وا سر اعد أي عرق ر يك وصدرين بود وعند أبى يوسف 
خد عقر وغه مد اة قاماي حى الطيوع الماد فاه ما يرجت /(البسير الرائق 1 :1413 رانا اکر 

النفاس فقال مالك مرة: هو ستون يوما ثم رجع عن ذلك» فقال: يسأل عن ذلك النساءء وأصحابه ثابتون على 
القول الأول وبه قال الشافعى» وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما وبه قال أبو حنيفة وقد 
قيل: تعتبر المرأة فى ذلك أيام أشباهها من النساء فإذا جاوزتهافهى مستحاضة وفرق قوم بين ولادة الذكر 
والأنثى ففى الأول ثلاثون وفى الثانى أربعون“ (بداية امجتهد )٤١ :١‏ . 


إعلاء السنن آقل النفاس و أكثره 6 "o‏ 


يل : «وقت النفاس أربعون إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» أخرجه الدارقطنى 
(1: ۸) وقال: لم يروه عن حميد غير سلام؛ وهو سلام الطويل وهو ضعيف 
الحديث . قلت: قال ابن الجارود حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا ابن عيسى ثنا 
سلام الطويل » وكان ثقة اه من التهذيب (4: ۲۸۲) فالرجل مختلف فيه؛ ولا 
رواه طرق متعددة من أقوال الصحابة» فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن . 

5 حدثنا: ابن مخلد حدثنا الحسانى : ثنا وكيع ثنا أبو بكر الهذلى 
عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنسائه: ' أإذا نفست امرأة 
منكن فلا تقربنى أربعين يوما » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك“ . أخرجه الدارقطنى . 
(1:) وقال: ‏ وكذلك رواه أشعث بن سوار ويونس بن عبيد وهشام» 
واختلف عن هشام ومبارك بن فضالة؛ رووه عن الحسن عن عثمان بن أبى 
العاض ر وكذلك روى عن ابن عمز وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم 
من قولهم . قلت: رجاله كلهم ثقات إلا أبا بكر الهذلى فتكلموا فیه» وقال أبو 
حاتم: لين الحديث يكتب حديثه» وقال البخارى وزكريا الساجى: ليس 
بالحافظ عندهم. انتهى ملخصا من التهذيب. ومع ذلك فقد تابعه غيره من 
الثقات كما عرفت» E‏ ا TT‏ 
الحسن عن عثمان وفيه: "ولا انان وسنده صحيح . 


يدل على أن أقل النفاس لا حد له لكونه يعم جميع ما هو قبل الأربعین» سواء كان يوما 
أو أقل منه ولو ساعة» قال الترمذى: ”وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبى وز 
. والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك» فإنها تغتسل وتصلى” لكيه وقوله لار بوق النفاس أربعوة" يدل على أنه لا 
قاس بعد للع كنا لا يكبن ٠‏ 

قوله: "حدثنا ابن مخلد إلخ" . قلت: دلالة الأثر على معنى الباب ظاهرة بالتقرير 
الذى مر ذكره» وقول عثمان بن أبى العاص ”فلا تقربنى أربعين يوما“ يدل بالمفهوم على 
جواز القربان بعد الأربعين» وقد وقع التصريح به فى رواية الأشعث عن الحسن عن 


۳- ثنا : بقية بن الوليد اند الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسى 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبى ر قال: «إذا مضى 
للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل» أخرجه الحاكم فى المستدرك 
وقال: ”قد استشهد مسلم ببقية بن الوليد» وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامى 
معروف والحديث غریب فى الباب . قلت: سكت الحاكم عن رجاله؛ وكذا 
الذهبى''' فكلهم ثقات» والحديث صحيح مع غرابته. 


عثمان بن أبى العاص أنه كان يقول لنساءه: “لا تشوفن لى دون الأرفين ولا تاوزن 
الأربعين يعنى فى النفاس“ . أخرجه الدارقطنى بسند صحيح )۸١:١(‏ وهو مع الحديث 
الأول حجة على الشافعى ومالك فى قولهما: إن أكثره ستون يوما كما فى رحمة الأمة 
(ص۱۳). ) 

قوله: ”ثنا بقية بن الوليد إلخ“ قلت: فلما جازت لها الصلاة برؤية الطهر قبل 
الأربعين جاز للزوج وطئها فى هذا الطهر بالأولى» فإن اشتراط الطهارة للصلاة اكد منه 
للوطئ» فهو حجة على أحمد فى قوله ليس له وطيها فى ذلك الطهر حتى تبلغ الأربعين» 
كما-فئ رحمة الأمة (عن1١)‏ ولا دليل له فى قول عثمان بن أبى العاص ”لا تشوفن لى 
دون الأربعين ' وقد مر آنفا ولا فى قوله ”أ لم أخخبرك أن رسول الله لتو أمرنا أن نعتزل 
النفساء أربعين ليلة“ أخرجه الدارقطنى فى سننه )۸١:١(‏ لما مر عنه فى رواية المتن من 
قوله ”إلا أن ترى الطهر قبل ذلك“ وكذلك جاء مرفوعا فى حديث سلام كما عرفت قال 
العلامة الشوكانى فى النيل: ” والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة 
بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبارء فالمصير إليها متعين » فالواجب على النفساء وقوف 
ارين ونا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على EES E AE‏ 
٤ .(۷۳:۱(‏ 


. وقت النفاس أربعون يوما‎ ٠۷١ :١ المستدرك‎ )١( 
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-٤‏ عن: عرفجة السلمى عن على رضى الله عنه قال: ”لا يحل 
للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلى “ . أخرجه الدارقطنى ورجاله ثقات وسنده 
ما لا بأس به" . 

5 أخيرنا: مك بن يوسقت قال: قال. سفيان: " الطهر. حمس 
عشرة“ . أخرجه الدارمی (۱: ۸۲) ورجاله ثقات» وبه قال عطاء» ولم يقل أحد 
من فقهاء السلف بأكثر منه وإن اختلفوا فيما دونه» فكان خمسة عشر طهرا 
صحيحا بالإجماع» قاله الحافظ أبو بكر الحصاص فى الأحكام . 


قوله: ”عن عرفجة إلخ” قلت: الشاهد فيه قوله ”إذا رأت الطهر“ فإنه يدل 
بعبارته على أن أدنى النفاس غير محدود . 

قوله: ”أخبرنا محمد بن يوسف إلخ“ قلت: سفيان وإن كان من أتباع التابعين 
وكبارهم وقوله ليس بحجة وكذا عطاء من التابعين الكبار ولا يحتج بأقوالهم عند 
البعض» ولكنا ذكرنا تأييداء فإن المقادير الشرعية ما لا تدرك بالرأى» فلعلهما لم يقولا 
بذلك إلا سماعا لا سيما وقد تأيد ذلك بإجماع التابعين على أن أقل الطهر لا يكون 
أكثر من ذلك واستدل صاحب البدائع لذلك با نصه: ” ولنا نوع من الاعتبار بأقل مدة 
الإقامة» لأن لمدة الطهر شبها بمدة الإقامةء ألا ترى أن المرأة تعود إلى ما سقط عنما 
بالحيض» كما أن المسافر بالإقامة يعود إلى ما سقط عنه بالسفرء ثم أ قل مدة الإقامة 
خمسة عشر يوما (يدل عليه الأثر الذى سنذكره؛ وهو موقوف فى حكم المرفوعء لأن 
المقادير الشرعية لا تدرك بالرأى) كذا أقل الطهر" .)40:١(‏ 

قلت: وحاصله أن الطهر مثل الإقامة لكون كل واحد منهما أصلا والحيض نظير 
السفر لكون كل منهما عارضا مغيرا للأحكام ومسقطا بعضهاء فينبغى أن يكون أقل 
مدة الطهر نظير أقل مدة الإقامة من حيث أنها تعيد ما كان سقط من الصوم والصلاةء 
كما أن أقل مدة الحيض نظير أقل مدة السفر وهو ثلاثة أيام سواء بسواء. وقد مر ما يدل 


(۱) آتحر حديث فى كتاب الحيض » قبيل باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض ۱: ۲۲۳ . 


افد ETR Ei‏ وار ل تبون OTR‏ ا مرح هايا TE‏ هذ الوا سوه ااام ين N‏ لهل كاه “ها و وار لوا بو ال E‏ كول 1 أو لوقه بو RIE Aha E‏ لها اه 


غلن الأول وفك ثبت بالأخبار أن أقل هذة الإقائة ية شر رما متها ماو كرد 
محمد فى الأثار: ”أخبرنا أبو حنيفة ثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال: 
. إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوما..فأتم الصلاة“ (زيلعى 
08:1) وسنده صحيحء فكذلك أقل مدة الطهر. شْ 
٠‏ لايقال: إن هذا إثبات المقدار بالقياس» لأا نقول: الأخبار الواردة قي ئذة الإقامة 
واردة ههنا لتساويهما فيما ذكرنا فكان من باب الدلالة دون القياس › ويؤيد هذه الدلالة 
ما رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية من حديث أبى داود النخعى حدثنى أبو طوالة عن 
أبى ,سعيد الخدرى عن النبى ل قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرء وأقل ما بين 
الحيضتين خمسة عشر یوما“ قال ابن الجوزى: ”قال ابن حبان: كان سليمان يضع 
فيفك تومن أن كاوه ا نوفا ی كاف كان ل اا ف 
بالکذب» وقال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروى عنه اه (۱۰۱:۱) قلت: لا يلزم 
من کون الراوى كاذبا يضع الحديث كون جميع أحاديثه موضوعة قطعاء إذ قد يصدق 
الكذوب كما أن الصدوق قد يكذب . قال فى تدريب الراوى (ص۸٤):‏ ”وقد منع ابن 
الصلاح فيما سيأتى ووافقه عليه المصنف وغيره» أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا 
على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره» ولا شك أن الحكم بالوضع 
أولى بالمنع قطعاء إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التى وضعها القصاص 
أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع“ اه ملخصا(١)‏ قلت: وهذه الأمور الثلاثة ههناء 
فليس فى الحديث شىء من الركاكة ولا مخالفة العقل والإجماع؛ بل قد عرفت أنه 
متأيد بدلالة الأخبار الواردة فى أقل مدة الإقامة والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . 

قال العينى فى شرح البخارى: "وعند جمهور الفقهاء أقل الطهر خمسة عشر يوما 
وهو قول أصحابنا وبه قال الثورى والشافعى» وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا 
يختلفون فيه فيما نعلم» وفى المهذب: لا أعرف فيه خلافاء وقال امحاملى: أقل الطهر 


)١(‏ قلت: لم أجد هذه العبارة فى تدريب الراوى فيما قلبت ونظرت! نعم يقاربه ما ذكره فى النوع الثانى والعشرين 
بعنوان ”فرع » فليراجع . , 
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حمسة عشر يوما بالإجماع . وبحوه فى التهذيب» وقال القاضى أبو الطيب: أجمع الناس 
غل أن أقل الطهر خمسة عشر يوماء وقال النووى:. دعوى الإجمع عر يخ ٠‏ لأن 
الخلاف فيه مشهورء فإن او وإسحاق أنكرا التحديدء فقال أحمد: الطهربين 
الحيضتين على ما يكون وقال إسحاق: : توقيفهم الطهر بخمسة عشر غير ضحيح " اھ 
(:» قلت: لعل مدعى الإجماع أراد قول جمهور أهل ا به» ولا شك فى 
صحته» فإن من خالفه لا يتجاوز عدده الإثنين أو الأربعة. ‏ 

وقال الإمام أبو بكر الرازى الجصاص فى أحكام القرآن له: ” وأيضا فإن طريق 
إثبات مقدار الطهر التوقيف أو الاتفاق » وقد ثبت باتفاق فقهاء السلف أن خمسة عشر 
یوما يكون طهرا صحيحاء واحتلفوا فيما دونهاء وقفنا عند الاتفاق ولم تثبت ما دونها 
طهرا لعدم التوقيف والاتفاق فيه وأما ما حكى عن يحيى ابن أكثم من تقديره الطهر 
تسعة عشر يوما فإنه يفسد من وجوه أحدها أن اتفاق السلف قد سبقه فى كون الطهر 
ی وخر فلاايكون اا علوي > ولأن من تقدمه اخختلفوا فيه علي ثلاثة أوجه: قال 
عطاء: :في عر ودا وقال سعد بردب جبير: ثلاثة عشر يوماء وقال مالك فى بعض 
الروايات: جمسة عشرء وفى TT‏ 
جهة أنه أثبت مقدارا من غير.توقيف ولا اتقاق وذلك غير جائز قيما هذا وغه“ 
0 قلت: فأحمد وإسحاق أيضا محجوجان بإجماع من قبلهماء وهذا مما يدل 
على صحة ما رواه أبو داود النخعى أن أقل الطهر خمسة عشر يوماء وعمل جمهور 
العلماء بالحديث دليل على قوة أصله كما فى التعقبات على الموضوعات للسيوطى ردا 
على ابن الجوزى حيث أورد حديث ابن عباس رضى الله عنه ”من جمع بين الصلاتين 
من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر“ فى الموضوعات وقال: حسين بن قيس يلقب 
حنشا كذبه أحمد اه فتعقبه السيوطى بأن الحديث أخرجه الترمذى وقال: والعمل على 
هذا الحديث عند أهل العلم» فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم؛ وقد 
: مع رما ال ال ن¿ لم يكن له إسناد 


- : يعتمد على مثله اهد“ (ص؟1١)‏ . 


قلت فكذلك ما روآه یو داو 50 مذة الطهرء وإن لم يكن إسناده ما 


يعتمد على مثله› ولكنه تأيد بعمل أهل العلم به وبدلالة الأخبار الواردة فى أقل مدة 
الإقامة» وهذا ما يورث الظن بأن له أصلا فى الشرع» لا سيما وقد أورده ابن الجوزى 
فى العلل المتناهية دون كتاب الموضوعات» وقد صرح بأنه يورد فى العلل المتناهية ما 
هو ضعيف شديد الضعفء دون ما تحقق وضعه كما فى اللالى المصنوعة (؟: ١5؟)‏ 
والضعيف يحتج به إذا تأيد بقول أهل العلم به والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم . 
وبيذا التقرير ظهر لك أن ما رواه الحافظ فى فتح البارى من حديث الشعبى قال: ' جاءت 
. امرأة إلى على تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: حضت فى شهر ثلاث حيض» فقال على 
لشريح: اقض بينهما فقال: يا أمير المؤمنين! وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهماء قال: إن 
جاءت من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته تزعم انها حاضت ثلاث حيض تطهر 
عند كل قرء وتصلى جاز لهاء وإلا فلاء قال على رضى الله عنهء قالون! و قالون” 
بلسان الروم: أحسنت! ورجاله ثقات ٠١ :١(‏ لا يرد على الحنفية لأن أقل ما تنقضى 
به العدة عند الإمام ستون يوماء وقالا: أقلها تسعة وثلاثون» وهذا فى الحرة» ولو كانت 
أمة فأقل ما تصدق فيه عند الإمام خمسة وثلاثون على تخريج الحسن» وأربعون يوما 
على تخريج محمد وعندهما أقل ما تصدق فيه الأمة أحد وعشرون يؤماء كذا فى فتح 
القدير ملخصا (4: ۲۹) فأثر على رضى الله عنه موافق لقول الصاحبين فى الحرة» وذ كر 
الشهر فيه محمول على إلغاء الكسرء يدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ 
”حاضت فى شهر أو خمسة وثلاثين” كذا فى فتح البارى (۱: )١١‏ وفيه أيضا :١(‏ 
۰ : ”وروی الدارمى بسند صحيح إلى إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة فى شهر أو 
أربعين ليلة ثلاث" حيض “ فذكر نحو أثر شريح . وقولهما هو قول الإماو أيضاء فإنهما لم 
يقولا فى الفقه قولا إلا وقد ذهب إليه أبو حنيفة» كما صرح به فى أوأئل رد احتار» 
وقوله المشهور محمول على الاحتياط» فلا يرد على الحنفية بالأثر المذكور شىء» والله 
تعالى أعلم . ويحمل قول شريح ”إن جاءت من بطانة أهلها بينة إلخ' على تعليق الفتوى 
بأمر مستحيل عادة» على أن أثر على رضى الله عنه هذا يعارضه الحديث المرفوع إلى 
النبى لار > وهو ما روته أم سلمة زوج النبى سل أن امرأة كانت تراق الدم على عهد 
رسول الله لله فاستفتت لها أم سلمة رسول الله لر » فقال: ”لتنظر عدة الليالى والايام 
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باب أن ما تراه المرأة من الألوان سوى البياض الخالص فهو حيض 
-٣‏ عن علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها 
قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم 


التي كانت ن من الشهرء > فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا حلفت ذلك 
فلتغتسل ثم لتصل” وما روته.خمنة بنت جحش أنها. كانت تستحاض حيضة كثيرة 
شديدة فقال رسول الله لر : ”إنما هذه ركضة من الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة 
أيام فى علم الله تعالى» حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى ثلاثا وعشرين 
أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومى » وكذلك فافعلى فى كل شهر كما يحضن النساء 
وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن الحديث” أخرجهما ابو داود وسكت عنهما 
1 و1771 مع بذل امجهود) أبان فى هذا الحديث عن مراده أنها حيضة فى كل شهرء 
وقد غير في الحديث الثانى أن عادة النساء فى كل شهر حيضة واحدة بقوله الحمنة: 
تحيضى فى علم الله ستا أو سبعا فى كل شهر كما تحيض النساءء فإن أمكن فى شهر 
واحد حيضتان فصاعدا لم يأمرها النبى ریز أن تصوم وتصلى ثانا أو ارا وعشرين 
فى كل شهر مطلقاء فلما أمرها بذلك وبين عادة النساء قاطبة أنبن يحضن فى كل شهر 
حيضة واحدة لا يحاد عنه إلى قول امرأة ادعت ثلاث حيض فى شهر واحد والله أعلم. 
باب أن ما تراه المرأة من الألوان سوى البياض الخالص فهو حيض © 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وفى رد انحتار (9:1؟): ”والدرجة 
بضم الدال وفتح اجيم : خرقة ونحوها تدحلها المرأة فى فرجها لتعرف أزال الدم أم ل 
والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: الحصة, والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها 
قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية وهو مجاز عن الانقطاع “ . قلت: والقرينة على ذلك 


)01( اعلم أن كل ما يرى من الكدرة والصفرة فى زمن الحيض حيضء وبہذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمدء 
وقال أبو يوسف وأبو ثور: لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود (أوجز المسالك ٠١١ :١‏ طهر الحائض) وأما 
المستحاضة فتميز بالألوان عند الأئمة الثلاثة وعند أبى حنيفة لا عبرة بالتمييز بها أصلا (راجع معارف السنن 
(N:‏ ْ 


كر ما تراه المرآة من الالوان ماسوى البياض الخالص فهو حيض 0 


ل" تريد بذلك 50 الخيضة 1 مالك وعبد 00 بإسناد 


صحيح » والبخارى تعليقا (آثار السنن ۱: ۲۹). 


قول الراوى ”تريد إلخ “ وفى العناية: ' والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد شىء يخرج 
من أقبال النساء بعد انقطاع الدم شبه الخيط الأبيض وفی الفتح: بياض يمتد كالخيط 
)١44:1(‏ لكن يرد عليه ما فى فتح القدير  :)١54:١1(‏ ومقتضى هذا المروى أن مجرد 
الانقطاع دون لقم لا تجب معه أحكام الطاهرات» وكلام الأصحاب فيما يأتى 
٠‏ كله بلفظ الانقطاع› حيث يقولون: وإذا انقطع دمها فكذاء وإذا انقطع فكذاء مع أنه 
يكون انقطاع بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى القصة اه . والجواب عنه أيضا 
مكن بأن يقال: المراد به الانقطاع بالقرينة المذكورة» وقد عبر بذلك لأن القصة أيضا قد 

تخرج وتكون علامة للانقطاع . ش 
وأما ما رواه البخارى عن أم عطية.رضى الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة شيئا وفى التلخيص: )1۳:١(‏ ورواه الإسماعيل فى مستخرجه على البخارى 
بلفظ ” كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا يعنى فى الحيض“ فالجواب عنه أن قوله ”يعنى 
فى الحيض “ مدرج من أحد الرواة كما هو ظاهرء فلا حجة فيه بل يخالف ما روى عند 
أبى داود (كما فى فتح البارى) من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية " كنا لا نعد 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيعا“ وعند الدارمى ”بعد الغسل” كما فى التلخيص )٦۳:١(‏ 
والمراد به الطهر كما فى رواية أبى داود» فقول أم عطية لا يخالف حديث عائشة رضى 

الله عنها . 
وفى الدر الختار: ”(وما تراه) من لون ككدرة وتربية (فى مدته) المعتادة (سوى 
بياض خالص) قيل: هو شىء يشبه الخيط الأبيض (ولو) المرئى (طهرا متخللا) بين 
الدمين (فيبا حيض) “ وفى رد الحتار :)۲۹۸:١(‏ * قوله المعتادة احتراز عما زاد على العادة 
)١(‏ واللفظ لفظ مالك» (طهر الحائض ص١3)‏ ولفظ عبد الرزاق: ”أن نسوة سألت عائشة عن الحائض تغتسل إذا 
رأت الصفرة وتصلى؟ فقالت عائشة: لاء حتى ترى القصة البيضاء” (مصنف عبد الرزاق :١‏ ۳۰۲ رقم ٠٠١۹‏ 
باب كيف الطهر؟) . 


إعلاء السئن ۳۹۳ 


۰ باب أن الحامل لا تحجيض 
وما تراه من الدم فهو استحاضة 


انفد عن : أبى سعيد الخدری رضى الله غنه أن النبى لر قال فى 
سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع : > ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة أ رواه عي وأبو داود والحاكم واد حسن» كذا فى التلخيص 
ل 5 :1( 


- 


رار ةلمر ی و 

وأما ما فى بلوغ المرام ١١‏ :: "عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبى 
حبیش كانت تستحاض › فقال لھا زول الله ا : إن ذم الحيض دم أسود يعرف. فإذا 
كان ذلك فأمسكى عن الصلاة» فإذا کان الأخر فتوضيء وصلى. رواه أبو داود والنسائى 
وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم اه“ . قلت : وحسنه المنذرى» كما فى 
و :11( E‏ ل ش 
E‏ : يعنى أن الدم يكون أبوة غات الأحوال. 


© باب أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو استحاضة‎ ٠ 

ل عق أ شد "قال وى ا ا ا 
ااا ردد اضيا 
يكن دليلا على انتفائه؛ ولو احتمل الحبل بعد الاستبراء بحيضة لم يحل وطيها 
للاحتياط فى أمر الإبضاع" . وأفاذ المولوى الطبيب محمد يوسف البجنورى - وهو من. 
ا ل ل لي سي د 


اميش بداة انيد AN: ١‏ و 


ج- ۱ الحامل لا تحيض a‏ 


۸- حدثنا: يحيى بن إسحاق قال: أنا ابن لهيعة وقتيبة بن سعيد 
قال: ثنا ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن حنش الصنعانى عن رويفع بن 
ثابت رضئ الله عنه قال: قال رسول الله علق : ”لا يحل لأحد - وقال قتيبة: 
لرجالم- أن يسقى ماءه ولد غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يبين حملها . 
رواه الإمام أحمد فى مسنده» ورجاله رجال مسلم غير الصحابى . 

۹- عن: على رضى الله عنه قال: ”إن الله رفع الحيض عن الحبلى 
وجعل الدم مما تغيض الأرحام . 


دم عادة اه. وقال الشيخ ابن القيم فى زاد المعاد :)۲۳٠:۲(‏ " وقال إسحاق بن راهويه: 
قال عند بن حتفل :نا فول الان ا قلت ا ر ات ر 
عطاء؛ عن عائشة» قال: فقال أحمد بن حنبل: أين أنت من خبر المدنيين حبر أم علقمة 
مولاة عائشة؟ فإنه أصح» قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد وهو كالصريح من 
أحمد بأن دم الحايل دم حيض » وهو الذى فهمه إسحاق عنه؛ والخبر الذى أشار إليه 
أحمد هو ما رويناه من طريق البيبقى: أخبرنا الحاكم حدثنا أبو بكر بن إسخاق حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الليث عن بكير بن عبد الله عن أم 
علقمة مولاة عائشة أن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت: لا تصلى قال 
ا ووا مط عن غفا غو عا ا ا ورات 
الدم صلت. قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية ويضعف رواية ابن أبى ليلى 
ومطر عن عطاء» قال: وروی محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء؛ عن 
عائشة نحو رواية مطرء فإن كانت محفوظة فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا 
تحيض » فرجعت إلى ما رواه المدنيون . انتهى بلفظه ملخصا. فهذا التقرير يضعف ما 
رويناه وليس الأمر كذلك» فإن الإمام ا ولم يقل إن الأثر الذى نقلناه 
ضعيف: فلا ينافى قوله صحة أو حسن هذا الأثرء وقد احتج به الإمام إسحاق بن 
راهويه - وإن رجع عنه - وهم لا يحتجون بالضعاف» وقد عرفت أن رجاله رجال 
الجماعة» وإن مطرا من رجال الجماعة أيضاء وقال الذهبى: "حسن الحديث 


إعلاء السنن ٠‏ ۳10 


۰- وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: ”إن الله رفع الدم عن الحبلى 
وجعله رزقا للولد' . رواهما ابن شاهين؛ وقد أجمعوا على أن طلاق الحامل 
ليس ببدعة فى زمن الدم وغيره فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه بدعة. 
(الجوهر النقى ۲: »)١177‏ ولم أطلع على سند ابن شاهين » وإنما نقلتهما تأييدا» - 
إن الظاهر من جلالة صاحب ”ال جوهر النقى “ أن الأثرين لا ينزلان من درجه 
ال ) 

۱- نا: خالد بن الحارث وعبدة سليمان عن ey‏ عن مطر عن 
عطاء عن عائشة رضى الله عنما فى الحامل ترى الدم لا يمنعها ذلك من 
الصلاة. رواه الإمام أبو بكر ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ (۱: ۸١)ء‏ قلت: 
#ركاله رسال ا 


باب حكم الو طئ والصلاة 
إذا انقطع دم الحائض والنفساء لأكثر المدة أو فى خلالها 


7 عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا فى 


والمرفوعات تؤيده فكيف يقبل فيه قول الحافظ أبى بكر البيهقى» ولا يمكن المفر عن 
الاختلاف فى كثير من الأحأديث؛ ولا نسلم تأويل البيمقى» بل نقول: إن أثر مطر 
مرجح بتأييد المرفوعات والقرائن الطبية لهء وما رواه الحاكم حلاف ذلك » فهو مأول بما 
قال فى ”زاد المعاد” :)٤۲۲:۲(‏ وهذا محمول على ما تراه قريبا من الولادة باليومين 
ونحوهماء وإنه نفاس جمعا بين قوليها ' اه ٠‏ 
باب حكم الوطئ والصلاة 
إذا انقطع دم الحائض والنفساء لأكثر المدة أو فى خلالها 
قلت: الاثار فى الباب عن الصحابة والتابعين مختلفة» وقد حملها الحنفية على 
محامل مختلفة وحاصل الصور ما ذكره فى ” فتح القدير“: ”الدم إما أن كان ينقطع 


)١(‏ حسن الحديث كما فى ”المیزان“ (مؤلف) 


ع حكم انقطاع دم الحيض والنفاس لاكثر المدة أو فى خلالها TE‏ 


£ 


الحائض: ”إذا انقطع دمها فهى حائض ما لم تغتسل ٠"‏ أخحرجهابن الضياء 


لتمام العشرة أو دونها لتمام العادة أو دونهاء ففى الأول: (وهو الانقطاع لتمام العشرة) 
يحل وطؤها بمجرد الانقطاع؛ وفى الثالث: (وهو ما إذا انقطع لدون العادةء لا يقر بها 
وإن اغتسلت ما لم تمض عادتهاء وفى الثانى: (وهو الانقطاع لدون العشرة ولكن لتمام 
العادة) إن اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة يعنى خرج وقت الصلاة حتى صارت 
دينا فى ذمتها حل وإلا لاء وعلى هذا التفصيل انقطاع النفاس . وجه الأول: أن فى الآية 
قراءتين: :[ ولا تقربوهن حتى يطهرن ويطهرن »4 بالتخفيف والتشديد» ومؤدى الأولى 
انتهاء الحرمة العارضة على الحل بالانقطاع مطلقاء وإذا انتبت الحرمة العارضة على الحل ٠‏ 
حلت بالضرورة» ومؤدى الثانية عدم انتباءها عنده بل بعد الاغتسال» فوجب الجمغ ما 
أمكن» فحملنا الأولى على الانقطاع لأكثر المدة والثانية عليه لثمام العادة التى ليست 
أكثر مدة الحيض » وهو المناسب لأن فى توقيف قربانها فى الانقطاع للأكثر على الغسل 

إنزالها حائضا حكما وهو مناف الحكم الشرع عليها بوجوب الصلاة المستلزم إنزاله إياها 0 
طاهرة قطعاء بخلاف تمام العادة فإن الشرع لم يقطع عليها بالطهر؛ بل يجوز الحيض بعده 
ولذا لو زادت ولم يجاوز العشرة كان الكل حيضا بالاثفاق على ما نحققه بقى أن 
مقتضى الثانية ثبوت الحرمة قبل الغسل فرفع الحرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص 
بالمعنى والجواب أن القراءة الثانية حص متها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفيف» 
فجاز أن تخص ثانيا بالمعنى » وجه الثالث ظاهر من الكتاب غير أنه حلاف إنباء الحرمة 


لفق 


بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مخرج منه بالإجماع اه" ملخصا(1:١١1) ٠...٠‏ 


قلت: فأثر عمر وابن مسعود رضى الله عنهما محمول عندنا على الصورة الثانية» 
أى إذا كان الانقطاع لدون العشرة لتمام العادة؛ فهى حائض ما لم تغتسل فلا يجوز 


3 وروى مثله عن مجاهد وعطاء وشليمان ا شاف الرزاق فى ”مصنفه“ ۱: .مم‎ )١( 

٠‏ ) اختلفوا فى وطئ الحائض فى طهرها وقبل الاغتسال فذهب مالك والشافعى والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى 
تغتسل» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض» وذهب الأوزاعى إلى أنها 
“إن غسلت فرجها بلماء جاز وطأهاء أعنى كل تحائض طهرت متى طهرت» وبه قال أبو محمد أبن حزم (بذاية ‏ 
امجتبد )٤٤ :١‏ . 5 


29 


إعلاء السنن حكم انقطاع دم الحيض والنفاس لاكثر المدة آو فى خلالها نض 


فى مسند أبى حنيفة والدارقطنى (كنز العمال )١٠6١:©‏ . 

قلت : : رواه أبو حنيفة عن حماد عله » أخرجه الحافظ ابن خسرو بسنده 
ا 00 e‏ 
هرت الأ سن الم وأدر الرحل الشيق» فليأمرها ال 


قربانها قبل الغسل حقيقة أو حكماء أما الغسل حقيقة فظاهر. وأما حكما فهو مضى 

وقت صلاة عليها؛ ا ا > فإن ذلك فرع كونها طاهرة شرعا 
فعلم أنها لم تبق حائضا عند الشرع» اوي اة 2 يجوز قريانها قبل العسل وبع لم 
تمض عادتها وهذا بالإجماع كما عرفت. قال فى ”الكفاية عن ”امحيط ': ”وإن كانت 
معتادة وانقطع الدم فيما دون العادة ولكن بعد ما مضى ثلاثة أيام واغتسلت أو مطيين 
عليها الوقت كره للزوج قرباتها ٠‏ وكره ولها التزوج بزوج اخر حتى تأتى عادتها وتغتسل 
(191:1)» وفى فتح القدير : ”هذا (الذى ذكرنا) فى حق القربان وأما فى حق الصلاة 
ففى الخلاصة: إذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة فى سح حيض أو نفاس اغتسلت حن 
تخاف فوت الصلاة وصلت واجتنب زوجها قربانها احتياطا حتى تأنى عادتها ولكن 


تصوم احتياطا” (1:؟15). 


وإن جعلنا الأثر عاما لصور الثلاث كما فعله الأئمة الثلاثةء فهو فى الصورة 
الأولى - وهى الانقطاع لعشرة أيام - محمول عندنا على الندب» فيستحب للزوج أن لا 
يقربها ما لم تغتسل ولا يجب ذلك عليه بل يجوز قربانها فى هذه الصورة بدون الغسل 
أيضا لما عرفت . وأثر الطاوس وعطاء محمول على الصورة الأولى» فيجوز قربانها قبل 
الغسل وينبغى أن يأمرها بالوضوء لتخفيف الحدث» والأثر الثالث محمول على الثانية 
فزمان الغسل فيها من الحيض حتى لا يجب عليها قضاء صلاة الوقت الذى طهرت فيه 
ولم تدرك وقتا ب يسع الغسل والتحريمة هذاء والله أعلم» ؛ وعلمه أتم وأحكم . 


1A ١ - ج‎ 


إن شاء “؛ أحرجه سعيد بن منصور (كنز العمال * :1۲( ی 
وليث استشهد به مسلم فی صحيحه ا 

-٤‏ أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ”إذا طهرت المرأة فى 
وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب الوقت بعد أن تكون مشغولة فى الغسل 
فليس عليها قضاء“ ١كتاب‏ الاثار محمد »)17:١‏ قلت: سند صحيح . 


باب 
أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة 
هغ"- عن عائشة رضى الله عنبا قالت: سئل رسول الله ل عن 
باب أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة 


قوله: ”عن عائشة رضى الله عنها إلخ“: فى " الصراح“ (140:1) "عند اکر 
والفتح والضم ثلاث لغات» ترد وهى ظرف فى المكان والزمان» يقال: عند الحائط وعند 
الليل اه“ وظاهر أن المكان غير مراد هناك فالزمان متعين» والمراد به الوقت الشرعى 
للصلاة» كما هو المتبادر» وعليه يحمل لفظ «توضئ لكل صلاة» الوارد فى حديث ابن 
ماجة فاللام فيه للوقت وأفاد شيخى أن الظاهر من كل مكلف لا سيما من الصحابى أنه 
ليست عليه فائتة » فلما أمره د يت فظاهره أن المراد به وقت الصلاة 
الكتوبة» فعلى هذا لا يحتاج إلى كون اللام بمعنى "عند “ الواقعة فى الحديث المذكور 
بل هو دليل مستقل على المطلوب بغير ضم ذلك الحديث معه اه . 

وقال الطحاوی فى ”شرح معانى الآثار": ”فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت 
فى وقت صلاة فلم تصل حتى حرج الوقت فأرادت أن تصلى بذلك الوضوء»ء أنه ليس 
ذلك لها حتى تتوضاً وضوءا جديداء ورأيناها توضأت فى وقت صلاة فصلت ثم ا 
أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها ما دامت فى الوقت فدل ما ذكرنا أن الذى ينقض 
تطهرها هو خروج اذ وإن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة» وقد رأيناها لو فاتتها 


)١(‏ يعنى فى باب إفراد المضمضة من الاستنشاق» فليراجع 


إعلاء السنن امتتحافة عرفا لوك كل اة كك 


المستحاضة» قال: «تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحداء ثم تتوضاً عند 
كل صلاة" '»» رواه ابن حبان فى ” صحيحه” (كنز العمال ©:/4)» وإسناده 
صحيح على قاعدة ' كنز العمال" المذكورة فى خطبته. 

7- عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا: «قولى لها: فلتدع الصلاة فى 
كل شهر أيام أقرائها'"' ثم لتغتسل فى كل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل 
صلاة ولتنظف ولتحتش فإنما هو داء عرض» أو ركضة من الشيطان أو عرق 
انقطع ؛ رواه أبو عبد الله الحاكم فى ”مستد رکه“ (كنزالعمال :494)؛ وإسناده 
صحيح على قاعدة " كنز العمال" المذكورة فى الخطبة " . 

۷ حدثنا على بن محمد وأبو بكر ابن أبى شيبة قالا: ثنا وكيع عن 
الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله 


صلوات فأرادت أن تنقضيبن كان لها أن تجمعهن فى وقت صلاة واحدة بوضوء واحد 
فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من 
الصلوات الفائتات» فلما كانت تصليبن جميعا بوضوء واحد ثبت بذلك أن الوضوء 
الذى يجب عليها هو بغير الصلاة وهو الوقت” (54:1) . ' 

ثم اعلم أن ما فى رواية الحاكم ”ثم لتغتسل فی كل يوم غسلا واحد” » وكذا ما 
رواه أبو داود عن أسماء بنت عميس قالت: ”قلت: يا رسول الله َل إن فاطمة بنت أبى 
حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلىء فقال رسول الله سل : سبحان الله! إن 


)١(‏ أى وقت كل صلاة مؤلف. 

(۲) كذا فى الأصلء ومثله فى ”الكنز“ء ولكن فى ”المستدرك : قرءها . ۰ 

(۳) قلت: قال الحاكم: “هذا حديك صحيح؛ ولم يخرجاه بهذا اللفظ وعثمان بن سعد الكاتب بصرى ثقة عزيز 
الحديث يجمع حديثه" وقال الذهبى تحته: ”قلت: كلا! قلت: صورته مرسل“ (المستدرك مع التلخيص :١‏ 
6 و۱۸) قلت: يريد به أن أكثر امحدثين على تضعيف عثمان بن سعد ولكن قال أبو زرعة: ”لين“ (ميزان 
الاعتدال : ٠١‏ رقم )٠١١١‏ ونقل إلخطيب والنووى عن الدارقطنى أن لين الحديث لا يكون ساقطا ولكن 
مجروحا بشىء لا يسقط عن العدالة (الكفاية ص۲۳ وتدريب الراوى ص۲۳۲) ثم قال أبو حاتم فى عثمان هذا 
”شيخ “ وهو من ألفاظ التعديل وقال أبو نعيم الحافظ: بصرى ثقة» (حاشية ”التقريب“ لمولانا أمير على 
ص"1"51) فتوثيق الحا كم وأبى نعيم وأبى حاتم وتليين أبى زرعة يجعله من يحتمل حديثه؛ والله أعلم . 


PV. ج‎ 


عنہا قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى عر فقالت: يا رسول 
الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لا! إنما ذلك عرق 
وليس بالحيضة > اجتنبى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلى وتوضئ لكل صلاة 


وإن لالم على الحصير» روأه ابن ماجة 1١)‏ :7 وفى 7 اتيذيب الا 
(4:۲⁄): ”آهل الحديث اتفقوا على ذلك» يعنى على عدم سماعه (حبيب) - 
منها(عروة) ٠ ٠‏ 

فة وهال السنه جال الماعة غر عن وف نه ارات 
(4:): وقال صاحب التنقيح : رواه الإسماعيلى › ورجاله رجال 
الصحيح " 0 

باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتہا 

۸- عن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى 
رسول الله ملت الدم فقال: امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى 
وكانت تغتسل لكل صلاة» رواه مسلم وفى رواية البخارى: «توضئ لكل 
صلاة» » وهی لابى داود وغيره من وجه اخر (بلوع المرام ص١32).‏ 1 

48"- عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبى لار قالت: إن 
امرأة كانت تبراق الدماء على عهد رسول الله ا فاستفتت لها أم سلمة رسول 


هذا من الشيطان؛ لتجلس فى مركن» فإذا رأت صفرة فوق الماء' '' » فلتغتسل للظهر 
والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداء وتغتسل للفجر غسلا 
واحداء وتؤطياً فيما بين ذلك * قال أ داود: ورواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد 


)١(‏ قلت: ولكن رد عليه الشيخ السهارنفورى وأثبت سماع حبيب من عروة فى عدة أحاديث» وليراجع له بذل امجهود 
)٠١9:1(‏ باب الوضوء من القبلة. 

(۲) وكانت هذه الصفرة علامة لآخر وقت الظهرء لأن الشمس لا تزال تتغير منذ بداية زوالها شيا فشيئا حتى تكون 
مائلة إلى الصفرة فى آحر وقت الظهرء وهذه الصفرة غير الاصفرار الذى يحدث فى انحر وقت العصرء كذا فى 
أشعة اللمعات (نقله المؤلف فى حاشية الأصل باللغة الفارسية» فترجمتها إلى العربية) . 


الله لر فقال: «لتنظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل 
أن تصيا الذى أضابها فلنترك الصلاة قدر ذلك :من الشهن فاذا خلفت ذلك 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل»» رواه أبو داود وسكت عنه (۱۱۱:۱) 
وفى ' التلخيص الحبير“ (57:1): قال النووى: إسناده على شرطهماء وقال 
البيبقى: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منهاء وفى رواية لأبى داود 
عن سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة» وللدارقطنى عن سليمان أن فاطمة 
بنت أبى حبيش استحيضت فأمرت أم سلمةء وقال المنذزئى: لم يسمعه 
سليمان؛ وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها . 
قلت: هذه الروايات ممكنة التطبيق فلا يعل الحديث» ففى ' الجوهر النقى” 
(1:): ذكر صاحب ”الكمال“: أن سليمان سمع من أم سلمة فيحتمل أنه 
سمع هذا الحديث منها ومن رجل عنها اه وقس على هذا رواية 
مرجانة» (ودلالة الحديشين على الباب ظاهرة) . 
باب جواز وطئ المستحاضة 

6 عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. 
رواه أبو داود (۱۲۲:۱) وقال: ”قال يحيى بن معين: معلى ثقة وكان أحمد بن 
حنبل لا يروى عنه لأنه كان ينظر فى الرأی“ وفى ” فتح الباری“ (55:1"): 


. عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين “ وفى ”عون المعبود“: قال المنذرى: حسن. ' 

فكل ذلك محمول على الاستحباب» ويدل على أن الواجب عليها إنما هو غسل واحد ما 

رواه الطبرانى فى ” الأوسط “ بإسناد حسن كما فى ” العزيزئ* (۳۷۷:۳): عن ابن عمرو 

ابن العاص مرفوعا: «المستحاضة تغتسل من قرء» إلى قرء وهو ظاهر حديث ابن حبان 

وابن ماجة أيضاء ثم اعلم أن فقهاءنا قاسوا كل معذور على المستحاضة فى هذا الحكم. 
باب جواز وطئ المستحاضة 


قال المؤلف : دلالة الاثار على الباب ظاهرة . 


a‏ اس 


وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منہا“. قلت: صنيع أبى داود يدل 
على السماع » والنظر فى الرأى ليس بجرح عند التحقيق. ‏ - 

-١‏ عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان 
زويحها يجامقها ياواه أو ذاو د وسک غنه 00۲١5‏ وى ”الل 117 
"أخرجه أيضا البيمقى» قال النووى: وإسناده حسن“ وفى ”عون المعبود' 
(0 20 قال:ضاحب” المنقن :و كانت آم تة ت عبد الرحمن ين 
غرف كذا فى ضح نشل باو كانت فة عت طلحة بن عبيد الله: 
انتهى » ومقصود صاحب المنتقى أن عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد 
. الله من الصحابة قد فعلا ذلك فى زمن الوحى ولم ينزل فى امتناعه» فيستدل 
به على الجواز . ) 

امد عن #عكريلة عن ابن عبان برضي الل عه فال:" الاتيتخاضة لا 
بأس أن يأتيبا""" زوجہا“ رواه عبد الرزاق وغيرهء كذا فی فتح البارى" 
٠ . 1‏ ْ 

باب أن الحائض لا تصوم 
ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة 

«ه- عن: معاذة قالت: سألت عائشة رضئ الله عنها فقلت: ما بال 
الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قلت: كان يصيبنا ذلك مع رسول 
الله لر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة (نيل 
الأوطار )559:١‏ . 


بابيأن الحائض لا تصوم ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة 
دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. 


ش )١(‏ كذا فى ”فتح البارى“: باب إذا رأت المستحاضة الطهر (1: ١١۳)ء‏ ولكن وقع فى مصنف عبد الرزاق بلفظ ”لا 
باس أن يجامعها زوجها" (۱: "٠١‏ رقم )۱۱۸٩‏ ومثله فى الكنز (ه: 1١‏ رقم 03177 . 


إعلاء السئن ۳V‏ 


4- عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه قال : قال رسول الله لر مأ 
ليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟' » متفق عليه فى حديث طويل: 
(بلوغ المرام .)۲۳:١‏ | 
باب ما يباح من الحائض لزوجها 
-٥‏ عن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ملت : ما يحل لی 
ن أمراتق وهى حائض ؟ قال: "ذلك ما فوق الإزار” رواه أبو داود . 
قلت: عمه هو عبد الله بن مع كذ ف المت و النيل.. 
(55:1) ”فيه صدوقان وبقيته ثقات" » وفى ” فتح القدیر ' :)١47:1(‏ شارحه 
أبو زرعة العراقى صرح ۰ a‏ 
رن اا وهى حائض ؟ قال: ”ما فوق الإزار ‏ رواه 0 ورجاله 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١١1:١‏ 
-٣۷ .‏ عن عائشة قالت: « کان رسول الله سیا يأمرنى فأتزر"'' فيباشرنى 
وأنا حائض»» متفق عليه (بلوغ المرام )37:١‏ . 


باب ما يباح من الخائض لزوجها ° 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» ويعارض هذه الأحاديث ما رواه 
مسلمء كما فى ” بلوغ المرام“ (۲۳:۱) : عن أنس رضى الله عنه أن اليبود كانوا إذا 
حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء » فقال النبى ق : «اصنعوا.كل شىء إلا النكاح» 


. (مؤلف)‎ 144 :١ وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب» كذا فى ”فتح اليارى”‎ )١( 

(۲) اختلفوا فى ما يباح منهاء فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: له منها ما فوق الإزار فقط » وقال سفيان الثورى 
وداود الظاهرى: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط (بداية امجتهد ٤۳ :١‏ و45) قلت: والأول قول أكثر 
العلماء والثانى قول أحمد وإسحاق » وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوى وهو اختيار أصبغ 1 
من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية» واختاره ابن المنذرء وقال النووى: هو الأرجح دليلا (راجع 
فتح البارى 57١:١‏ باب مباشرة الحائض) . 


۳V4 ١ = ج‎ 


باب أكثر النفاس 
۸- عن جابر رضى الله عنه قال: وقت رسول الله لر للنفساء 
أربعين يوماء رواه الطبرانى فى ”الأوسط ٠“‏ وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن 
معين واختلف فى الاحتجاج به (مجمع الزوائد .)١ 0١‏ 
ن أم شيلية رضن الله اغا قال النفبناء تقعد ف هة 


وما رواه ابو داود - وسكت عنه هو والمنذرى؛ ورجال إسناده ثقات محتج بهم فى 
الصحيح › كنا فى الیل ”5550 : عن عكرمة عن يعض أزواج الت : : «أن 
النبى ل كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا»» وقال فى ا فتح 
البارى” (45:1*) بإسناد قوی“ وفيه وفى نسخة أبى داود الحاضرة عندنا وبا“ موضع 
“شيئا “ فإنه يدل على أنه يحل له ما دون ال جماع» فالجواب عنه أن المراد بقوله مَل ,إلا 
النكاح» هو الجماع وما يوقع فيه سدا للذريعة» وقول بعض أزواجه سر «ألقى على 
فرجها» » فمعناه أنه ألقى على موضع الإزار» ولا كان المقصود أصلا ستر الفرج » وستر 
ما سواه سد للذريعة عبر كذلك» وفى الحاورات توسيع فارتفع التعارض» وفى ‏ فتح 
القدير " :)١157:1(‏ ”فمذهب أبى حنيفة وأبى يوسف والشافعى ومالك يحرم عليه ما بين 
السرة والركبة» ؤهو المراد بما تحت الإزار» ومذهب محمد بن الحسن وأحمد لا يحرم ما 
سوى الفرج اه . 
باب أكثر النفاس © 
قوله: "عن جابر إلخ قال المؤلف: وقد مر فى باب وجوب الغسل من الحيض 
والنفاس عن معاذ رضى الله عنه مرفوعا: ”إذا مضى للنفساء سبع » ثم رأت الطهر 
فلتغتسل ولتصل" رواه الحاكم فى ”مستد رکه“ اھ فظهر بهذا أن النفاس قد يكون اقل 
من أربعين يوما فقلنا إن الأربعين أكثر مدته وقد مر هناك أيضاء وقيد السبع اتفاقى لأن 
الإجماع قد قام على أنها لو طهرت قبل السبع اغتسلت وصلت . 
: قوله: ”عن أم سلمة إلخ” قال المؤلف: قال الزيلعى :)3١7:1(‏ ”وقال ابن تيمية 


)١(‏ وقد مر تنقيح الخلاف فى ذلك فى باب أقل النفاس وأكثره. 


إعلاء الستن Vo‏ 


النبى اي بعد نفاسها أربعين يوماء رواه الخمسة إلا النسائى واللفظ لأبى 
داود» وفى أمظ له: لم يامرها النبى ار بقضاء صلاة النفاس» وصححه 
الحاكم (بلوغ المرام ص۲۳) » وسكت أبو داود عن الطريقين» وقال فى ”فتح 
القدير )١1١١:1(‏ بعد نقل اللفظ الأول: قال النووى: حديث حسن . 

باب 


أن الحائض والنفساء والجنب لا يقرأون شيئا من القرآن 
-١‏ عن ابن عمر عن النبى رر : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا 


فى ”المنتقى “: معنى الحديث أى كانت النفساء تؤمر أن تقعد أربعين يوماء قال: إذ لا 
يمكن: أن فق عادة تساء عض رفن لقان .ولا خيض > وف عون المفبرو" 113 
على قوله: “عن مسة عن أم سلمة“ ما نصه: ”هى أم بسة بضم الموحدة» قال الدارقطنى: 
لا تقوم بها حجة وقال ابن القطان: لا يعرف حالها ولا عينها ولا يعرف فى غير هذا 
الحديث. 

وأجاب عنه فى ”البدر المنير“: فقال: ولا نسلم جهالة عينهاء وجهالة حالها 
مرتفعة فإنه روى عنها جماعة: كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن على ابن 
الحسين » ورواه محمد بن عبيد الله العزرمى عن الحسن عن مسة أيضا فهؤلاء رووا عنها 
وقد أثنى على حديثها البخارى؛ وصح الحاكم إسناده» فأقل أحواله أن يكون حسنا“» 
انتهى . 

باب أن الحائض والنفساء والجنب لا يقرأون شيئا من القرآن 2 . 


قوله: عن ابن عمر إلخ : قال المؤلف: وفى ”التلخيص الحبير“ بعد نقل 


)١(‏ ذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأكثر العلماء والأئمة إلى منع الحائض والجنب عن قراءة القرآن قليلها 
وكثيرها مع اختلاض علماء الحنفية فى جواز ما دون آية» وذهب البخارى والطبرى وابن المنذر وداود إلى 
جوازها» وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذء وفى الخائض عنه روايتان: تقراًء ولا تقراً وروی عن 
مالك الجواز مطلقا (معارف السنن :١‏ 455 ء وقال المؤيد بالله والإمام يحيى وبعض أصحاب أبى حنيفة: يجوز 
ما فعل لغير التلاوة كيا مريم اقنتى لا لقصد التلاوة (نيل الأوطار :١‏ /197) . 


ج- ١‏ الحائض والنفساء وال جنب لا يق رأون شيا من القرآن ۳۷٦‏ 


من القران»» ا الترمذى (15:1). 


-30١‏ عن على رضى الله عنه قال: : كان رسول الله 2 َلثم يقرئنا القران 
على كل حال ما لم يكن جنباء رواه الترمذى (۲۱:۱)› > قال: حسن صحيح › 
وفى ” بلوغ المرام ‏ (14:1): وصححه ابن حبان . 


اديت ): ا تن تلبسا 
E rs by,‏ 
إسماعيل > وفيه أيضا : وقال البيبقى: : هذا الأثز ل بالقوى» وصح عن عمر أنه كان 
يكره أن يقرء القران وهو جنب وساقه عنه فى الخلافيات بإسناد صحيح اه" : وفى 
الزيلعى بعد نقل حديث الباب ما نصه: ”وقال ابن عدى فى الكامل: هذا الحديث بهذا 
E‏ اف ا E‏ وصواب 0 
فى مثل ها كالرف: .ولاه على الاب ا وان لم تذكر فى الحديث 
قوله: ”عن على رضى 0 قال المؤلف: وذكر فى ”التلخيص الحبير" 
:)٥۱:۱(‏ : تضعيف هذا الحديث عن بعضهم» فغايته الاختلاف فى التصحيح» وهو بير 
مضر كما تقرر فى محله» وقد مر» وفى ”كنز العمال” (ه:77١):‏ ”عن على رضى الله 
عنه قال: كان رسول الله اع يقرا أ القران على كل حال إلا الجنابة» فإن كان جنبا لم 
يقرئنا شيئاء رواه أبو عبيد فى فضائله وابن أبى شيبة والعدنى وأبو يعلى وابن جرير 
وصححه » ومحمل قوله عليه السلام وشيئا من القران» ما يسمى قرانا وهو اية كاملة› 
كما يدل عليه حديث مجمع الزوائد “ عن على رضى الله عنه الآتى عن قريب» فتحرم 
عليهم قراءة آية كاملة من القران وهو احتیار الطحاوى» كما فى ' 'الهداية . ش 
قال فى "فتح القدير : "ذكر نجم الدين الزاهد د رواية بن سماعة عن أبى 
حنيفة وأن عليه الأكثرء ووجهه أن ما دون الآبة لا يعد بها قارئاء قال تعالى : (فاترأر 


إعلاء السنن الحائض والنفساء والجنب لا يقرأون شيعا من القرآن فضا 


زوأة أبو يغلي ورال ون (مجمع الزوائد .)١١5:١‏ ش 
۳- عن عبد الله بن رواحة «أن رسول الله 2 لر نبى أن ا أحدنا 
القران وهو جنب ») ) روأه الدارقطنى وقال: إسناده صالح (44:1). 


ما تيسر من القرآن 6 كما قال َر «لا يقرأ الجنب القرآن»؛ فكما لا يعد قارئا بما دون 
الآية حتى لا تصح بها الصلاةء كذا لا يعد بها قارئاء فلا يحرم على الجنب 
والحائض “ (148:1)» وفى ”الهداية“ بعد نقل حديث لا تقرأ الحائض إلخ: ”وهو حجة 
على مالك فى الحائض » وهو بإطلاقه يتناول ما دون الاية؛ فيكون حجة على الطحاوى 
فى إباحته” قلت: للطحاوى أن يقول: لتحي ب عي عاذي اوور ب 
هذا الحديثك . 

وأما ما رواه الدارقطنى )١144:1١(‏ موقوفا على على رضى الله عنه وقال: هو 
صحيح عن على رضى الله عنه: ”قال (أى على رضى الله عنه): اقرأوا القران ما 
لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابه فلاء ولا حرفا واحدا“ فقوله ”حرفا“ إما أن 
يحمل على معنى الاية مجازا لثلا يخالف المرفوع » لا سيما إذا كان قد رواه هو وإما أن 
يقال إن الطهارة لاية تامة واجبة ولا دونها مستحبة» فافهم . وقال الترمذى (19:1): 
”وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى بلا والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان 
الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من 
القران شيا إلا أطراف الاية والحرف ونحو ذلك» ورخصوا للجنب والحائض فى 
التسبيح والتهليل اه . ٠‏ 

قوله: ”عن على رضى الله عنه“ برواية ”مجمع الزوائد” - قال: رأيت رسول 
الله َر إلخ ': قال الشيخ: وفى قوله: «ولا آية» دلالة على أن ما دون اية يباح تلاوته؛ 
كما يدل عليه أسلوب الكلام من قصد بیان الأقل» وفى ”التلخيص الحبير” :)١۱:۱(‏ 
ناقش دلالة الحديث الفعلى على المنع من القراءة فقال: " لكن قال ابن خزيمة: لا حجة 
فى هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة» لأنه ليس فيه نهى» وإنما هى حكاية فعل» 


۳۷۸ a 
باب أنه لا يمس القرآن إلا طاهر‎ 


4 عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: لما بعثنى رسول الله ل 
إلى اليمن قال: «لا تمس القران إلا وأنت طاهر""'»» رواه الحاكم فى 
”المستدرك ٠“‏ وقال: صحيح الإسناد هو لم يخرجاه» ورواه الطبرانى 
والدارقطنى» ثم البيبقى فى ' سننهما” (زيلعى .)٠١4:١‏ 


)5( ». 


ولا يبين النبى تلق أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة“ ''' فالجواب عنه بأن هذا 

الحديث وإن كان غير صريح بالمقصود, لكن إذا ضم إليه حديث « كان (جَلِثْمِ) يذكر 

الله تعالى على كل أحيانه»؛ رواه أصحاب الصحاح غير البخارى والنسائى كما فى 

العزيزى* (:159) يفيد دلالة على المقصود من حيث أنه لم لما کان ذاكرا فى كل 

وقت وقد امتنع منه فى حال الجنابة مواظبا عليه كما هو مقتضى لفظة " كان فظاهر 

الحال أنها علة الامتناع » وحديث مجمع الزوائد وحديث الدارقطنى صريحان فى المنع . 
باب أنه لا يمس القرآن إلا طاهر "° 


قوله: ”عن حكيم إلخ “ قال المؤلف: وفى ”التلخيص الحبير” (4:1) بعد عزوه 
الحذيث إلى الدارقطنى والحاكم فى "المعرفة” من "مستدركه › والبيبقى فى 
"الخلافيات” والطبرانى ما نصه: ” وفى إسناده سويد أبو حاتم» وهو ضعيف وذ كر 
الطبرانى فى ”الأوسط “ أنه تفرد به وحسن ال جازمى إسناده“ "'» وفى ”مجمع الزوائد” 
)١١4:1(‏ بعد عزوه إلى الطبرانى فى ”الكبير“ و ”الأوسط : ”وفيه سويد أبو حاتم ضعفه 
.النسائى وابن معين فى رواية ووثقه فى رواية» وقال أبو زرعة: ليس بالقوى» حديثه 


٠. يعم الطهارة الكبرى والصغرى (مؤلف)‎ )١( 

(۲) التلخيص الحبير» باب الغسل :١‏ ۱۳۹ رقم ٠۸١‏ . 

(۳) ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى وأكثر الفقهاء إلى أن الطهارة من الحدثين شرط فى مس الملصحف» وذهب ابن 
عباس والشعبى والضحاك وزيد بن على وداود وأهل الظاهر إلى أنه يجوز مس المصحف بغير الطهارة الوضوء 
(ملخص من بداية امجتبد "7:١‏ ونيل الأوطار )۱۸١:١‏ باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف» ومس 
المصحف. 

. ٠١١ رقم‎ ١١ :١ التلخيصء باب الأحداث‎ )٤( 


إعلاء السئن لايمس القرآن إلا طاهر ۳۷۹ 


-٣‏ عن عبد الله بن عمر رضئ ا رسول الله َل قال: ولا 
يمس القران إلا طاهر»» رواه الطبرانى فى ”الكبير“ و ”الصغير: ورجاله 
موثقون (مجمع الزوائد »)١١4:١‏ وفى ' العزيزى" : إسناده صحيح .)٤٤۷:۳(‏ 

65 عن الزهرى قال : ات صحيفة عند أبى بكر بن محمد بن عمرو 
:ابن حزم ذكر أن رسول الله ل كتبها لعمرو بن حزم حين أمره على نجران 
-وساق الحديث ؛ وفيه- والحج الأصغر العمرة ولا يمس القرآن إلا طاهر“ » روى 
مسندا ولا يصح. قاله أبو داود فى ”مراسیله“ (ص ۱۳ مصرى)؛ وفى ” التعليق 
٠‏ المغنى” (54:1): ”قال الحافظ ابن كثير: وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهرى 
وغيره» ومثل هذا ينبغى الأخذ به“ اه قلت: أبو بكر تابعى أرسل عن جده» 
كما فى ” تهذيب التبنيب* (۳۸:۱۲). ٠‏ 


حديث أهل الصدق” اهف وفى ت ال ٠‏ وقال ا بكر البزار فى اة 
سود فاخب العام لبس دای 114 

قلت: فسويد هذا مختلف فيه › والاحتلاف غير مضر كما مر٬‏ وف العزيزى” 
(:475) بعد عزوه إلى الطبرانى والدارقطنى والحاكم ما نصه: ”وإسناده صحيح“ 
ودلالته على الباب ظاهرة. وكذا دلالة ما بعده من الحديثين . 


5 4. 


شهمهة: 


فى ”التلخيص الحبير“ (48:1): ”حديث أنه لر كتب كتابا إلى 
هرقل (النصرانى) » وكان فيه: :[ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ‏ الآية» متفق 
عليه؛ من حديث ابن عباس رضى الله عنه عن ابی سفيان صخر ابن حرب فى حديث 
طويل" » ويعرف به أن القران إذا كتب فى كتاب ورسالة مخلوطا بكلام آخر لا تشترط 
الطهارة لمسه. ش 


1-3 


ج a‏ | 8 
الأنجاس 
باب طهارة الخف والنعل بدلكهما الأرض حين تحف النجاسة 
إذا كانت عليبما النجاسة التى لها جرم 


۳۷ - عن: أبى هريره عن النبى 2 قال: «إذا وطئ أحدكم الأذى 
بخفيه فطهورهما التراب» . روأه أبو داود وروأه ابن حبان فی صحيحه فى النوع 
السادس والستين من القسم الثالث"" والحاكم فى المستدرك وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى'" قال النووى فى الخلاصة: رواه 
أبو داود بإسناد صحيح كذا فى الزيلعى . ش 


باب طهارة الخف والنعل بدلكهما الأرض حين تحف النجاسة 
إذا كانت عليبما النجاسة التى لها جرم 
قوله: ”عن أبى سعيد إلخ“ قال المؤلف: وفى العينى: فإن قلت: لعل الأذى 
المذكور فى الحديث كان طيناء قلت: الأذى فى لسان الشرع يحمل على النجاسة كناية 
عن عينها » ولو كان طينا لصرح باسمه ولم يذكره بالكناية لما فيه من اللبس» ويدل عليه 
قوله ”فإن الأرض "لها طهور" فإن قلت: الحديث لم يفصل بين النجاسة التى لا جرم 
لها وبين التى لها جرم فإن اسم الأذى يطلق عليهماء وكذلك لم يفصل بين الرطب 


ع 
° 


واليابس وأنتم قد فصلتم» قلت: بل فصل الحديث بين الرطب واليابس بالتعليل الذى 
ذكرناه أيضا“ وهو قوله من قبل بأسطر ” فإن قلت الحديث مطلق فلم قيده أبو حنيفة 
بقوله النجاسة التى لها جرم» قلت: التى لا جرم لها حرجت بالتعليل وهو قوله َل 
"فإن التراب لها طهور“ أى مزيل نجاسة؛ ونحن نعلم يقينا أن النعل والخف إذا شرب 
البول أو الخمر لا يزيله المسح ولا يخرجه من أجزاء الجلد” .)541:١(‏ 


. 57 باب‎ ۲٤۸ انظر موارد الظمان ص 868 رقم‎ )١( 


(۲) وأقره عليه الذهبى (المستدرك ٠١١ :١‏ بعد نضح بول الغلام) 
(۳) كما فى الحديث الأول من الباب ” وطهورهما التراب" (مؤلف) . 


إعلاء السنن ش ۳۸۱ 


۸ عن: (أبى سعيد) الندری قال: بينما رسول الله يكلم صلی 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسارهء فلما راى القوم ذلك ألقوا نعالهمء 
فلما قضى رسول الله َل صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله َه : إن جبرئيل عليه 
السلام أتانى فأخبرنى أن فيمما قذرا -أو قال أذى- وقال: إذا جاء أحدكم إلى 
المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيہما . رواه أبو 
7 م عنه ) وفى بلوع ر 6:13( : وصححه 8 ا أه وروا 
لف a,‏ "زی 

باب أن المنى نجس 

۹- عن: عائشة رضى الله عنما أنها قالث فى المنى إذا أصاب 
الثوب: ”إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه . رواه الطحاوى وإسناده 
صحيح (اثار السنن )٠٤:١‏ . ا 


فائدة: وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة فى مصتفه (1: ) نا حفص بن غياث 
عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: “سئل ابن عباس رضى الله عنه حرج إلى الصلاة 
فوطي على عزرة» قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه» وإن كانت يابسة لم تضره . 
ورجاله رجال الصحيح . 

باب أن المنى نجس 

قوله: ”عن عائشة إلخ“ قال الشيخ: واهتمام رسول الله قي بإزالته أبداء إما 
بالغسل وإما بالفرك من غير ترك مرة» دليل على نجاسته أيضا. وفى تابع الاثار: قوله 
المنى إلخ (أى قول جامع الاثار) وما ورد من تشبيه بانخاط فلا يستلزم الطهارة» بل 


. باب الأنجاس» تحت الحديث الثانى‎ ۲۰۷ :١ نصب الراية‎ )١( 


هلق a‏ قاقد قد قا Gama mm HCG‏ ولق قاقد عدف قاف قاع .اعد قاع عد قاف namam‏ 


يحتمل عدم حصر طهارة الثوب عنه فى الغسل اه (ص١7)‏ قال المؤلف: أما ما ورد 
فى الغسل والفرك فهو ما فى التلخيص الحبير ''' ”عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله س إذا كان يابسا وأغسله إذا كان 
رطبا'"'» رواه الدارقطنى وأبو عوانة فى صحيحه وأبو بكر البزارء وأعله البزار بالإرسال 
عن عمرة: وما فيه أيضا: ”وقد ورد الأمر بف ركه من طريق صحيحة رواه ابن الجارود فى 
المنتقى عن همام بن الحارث قال: كان عند عائشة رضى الله عنها ضيف فأجنب 
فجعل يغسل ما أصابهء فقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله لر يأمرنا 
بحتهء وأما الأمر بغسله فلا أصل له اه“ . والإعلال بالإرسال فى الحديث الأول لا 
يصحء فإنه يمكن أن يثبت الحديث بالطريقين متصل ومنقطع ومسند ومرسل» وکل ما 
فى صحيح أبى عوانة صحيح كما فى خطبة كنز العمال (1:) وما رواه الدارقطنى - 
وقال صحيح - ”عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َل كان إذا أصاب ثوبه منى 

غسله؛ ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعة ‏ من أثر الغسل فى ثوبه“ “ 
وأما الحديث الذى ورد فيه التشبيه فما رواه الدارقطنى (55:1) ”حدثنا محمد بن 


(1) 


مخلد نا إبراهيم بن إسحاق الحربى نا سعيد بن يحيى بن الأزهر نا إسحاق بن يوسف 
قال: سئل النبى َر عن المنى يصيب الثوب قال: إنما هو بمنزلة انخاط والبزاق» وإنما 


)١(‏ يعنى يمكن أن يكون التشبيه فى إزالته بالفرك كانخاط قاله الشيخ دامت بركاته (مؤلف). 

(۲) باب النجاسات والماء النجس ٣۳:۱‏ رقم 377. 

() قد اختلف أهل العلم فى المنى» فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة قال: 0 
تطهيره ف ركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد وقالت العترة ومالك: لا بد من غسله رطبا ويابسا وقال الليث: 
هو نجس ولا تعاد منه الصلاة وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصلاة من المنى فى الثوب وإن كان كثيرا وتعاد 


منه إن كان فى الجسد وإن قل وقال الشافعى وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته (نيل الأوطار ٤۷ :١‏ 


Gl Ay‏ فى النى). 
باليد والماء (مؤلف) . 
(o)‏ الدارقطنى » باب ما ورد فى طهارة المنى \Yo : ١‏ رقم إن 5 
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يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك» ومحمد 
ابن عبد الرنحمن هو ابن أبى ليلى ثقة فى حفظه شىء اه“ . وفى نصب الراية :)1١١:1(‏ 
“قال ابن الجوزى فى التحقيق ''' وإسحاق إمام مخرج له فى الصحيحين » ورفعه زيادة . 
وهى من الثقة مقبولةء ومن وقفه لم يحفظ. انتهى ٠"‏ ورواه البيبقى فى المعرفة من 
طريق .الشافعى. ثنا. سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن 
عباس موقوفاء وقال: هذا هو الصحيح موقوف اه . : 

قلت: : لا منافاة بين كونه موقوفا ومرفوعا فيمكن أن يروى مرة مرفوعا » ومرة أخرى 
موقوقاء وقد عرفكةاقبل: أن محمد بن عبد الرحسن: محتج به ومتضمة اين خاد 
وإبراهيم :الحربى صحح حديثهما الدارقطنى (51:1) وسعيد هذا ثقة من شيوخ مسلم 
وابن ماجة» كما فى تہذيب التهذيب )۹۷:٤(‏ وشريك كان من الإثبات فلما ولى القضاء 
تغير حفظهء وكان يتبرء من التدليس ونسبه عبد الحق فى الأحكام إلى التدليس» وسبقه 
إلى وصغ به الدارقطنى كذا فى طبقات المدلسين ١ض )٠١‏ وفى تهذيب التبذيب 
To: ٤(‏ : قال العجلى: كوفى ثقة وكان حسن الحديث وكان اروف الناس عنه إسحاق 
الأزرق ا وفئ (صن2737””5: ”قال بو داود: ثقة يخطئ. على الأعئش زهير فوقه 
وإسرائيل أصح حديثا منه وأبو بكر بن عياش بعده” ١‏ 

قلت : : حديثه هذا ليس عن الأعمش والحاصلل اا ل هنا الموضع » 
وقد تكلم .فيه الآحرون ‏ كما فى تهذيب التهذيب» والاختلاف غير مضر. وقد مر 
الجواب جن التشبيه منقولا عن تابع ا تعالى أعلم . 

ثم اعلم أنه يرد على ما فى الهداية: لل a‏ 
جف على الثوب أجزأ فيه الفرك “ ما رواه ابن خزيمة فى صحيحه كما فى فتح البارى 
(۸:۱) عن عائشة رضى الله عنہا كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق الإزخر ثم يصلى 
فيه وتحكه من ثوبه يابسا E aa‏ الغبسل فى الجالتين وقد رواء 


)1( وقال شيخ ابن تيسية نحوه فى فى المنتقى (مۇلف) . 
(؟) يعنى کلام أبن الجوزى» و كلام نصب الراية مستمر. 


عع ش المنى نجس 1 1 


الإمام أحمد فى مسنده مرفوعا كما فى نصب الراية :)11١:1(‏ ”حدثنا معاذ بن معاذ 
أنباً عكرمة عن عمار بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
كان رسول الله س یسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه؛ ويحته يابسا ثم 
يصلى فيه“ . وهذا الإسناد رجاله رجال الجماعة» إلا عبد الله هذا فإن: البخارى لم 
يخرج له وأخرج الباقون» وقال صاحب التهذيب: "روئ عن عائشة وفى تهذيب 
التبذيب: ”قال ابن حزم فى الحلى: لم يسمع من عائشة رضن الله عنما“ )۸:0.( فإن 
سلم الانقطاع فهو غير مضر عند أصحاب امذهب» وفى نيل الأوطار (054:1)؟ ”قالوا: 

الأصل الطهارة فلا ننتقل عنها إلا بدليل وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلا أو سحا أو 
فركا أو حتا أو حكا ثابت» ولا معنى لكون الشىء نجسا إلا أنه مأمور بإزالته ما أحال 


عليه الشارع» ف امراب ا أن النى ن يجوز تطهيره با بأحد وهنا يخلاصة . 


نحاسة ا فرج 3 A‏ 
فى التلخيص الحبير (17:1): “لم يذكر الرافعى الدليل على طهارة رطوبة فرج 
المرأة» وقد روى ابن خزيمة فى صحيحه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى 
ومنسحت عنهاء ثم صلیا فى ثوبيهمًا + موقوف ..ومن طريق يحيى بن سعيد عن القاسم: 
سألت عائشة رضى الله عنها عن الرجل يأتى-أهله.ثم يلبس الثوب فيعرق فيه» فقالت: 
كانت المرأة تعد حرقة» فإذا كان مسح بها الرجل الأذى عنه لم ير أن ذلك ينجسه" :قال 
'بعض الناس: فهذا الأثر يصح به الاستدلال على طهارة رطوبة فرج المرأة على مذهب 
الإمام الشافعى: القائل بطهارة المنى » دون مذهب الإمام الأعظم القائل بنجاسته» وهذه 
الرطوبة لا تخلو عن المنى > فمن قال بطهارته لا يضزه خلطه فى الرطوبة» ومن قال 
بنجاسته لا. يصخ له القول بطهارة الرطوبة. فإنها مخلوطة بالمنى النجس فتکون جىشنة: 
ويعارض هذا الأثر أثر عائشة رضى الله عنها المذكور فى المتن فإنه دال على الطهارة وأثر 
المتن على النجاسة؛ ويمكن التطبيق بحسل أثر المتن على التنظيف» ولكن أصحابنا لم 


تكلا 


[غاقة السنان الى نجس 


E‏ عبد الله بن عمر رضى الله عنه| أنه قال: ذكر عمر بن 
الخطاب لرسول الله ا أنه تصيبه ال جنابة من الليل فقال له رسول الله : 


يذهبوا إليه بل رجحوا جانب النجاسة» لأن النبى بي ثبك عنه ما يدل على نجاسة 
المنى» وقد مر قریبا . قلت: هذا كلام لا طائل تحته» فإنه ل فى أثر عائشة هذا ما يدل 
على طهارة الرطوبة؛ بل غاية ما فيه أن الرجل إذا مسح الأذى عنه بخرقة ثم يلبس 
الثوب ويعرق فيه لا ينجس ذلك ثوبه وهذا ما يأنى على ذهب أبى حنيفة أيضا مع 
كون تلك الرطوبة نجسة لخلطها بالمنى - قال فى رد امحتار )۳٤۸ :١(‏ تحت قول الدر: 
بنحو حجر منق “ ما نصه ”ولم يرو به حقيقة الإنقاء بل تفليل النجاسة ولذا يتنجس 
الاء القليل إذا دخله المستنجى وأجمع المتأخرون على أنه ينجس بالعرق »حت لو 
سال منه (أى من الدبر) وأصاب الثوب أو البدن أكثر من قر الدزهم 0 . ملخصا 
يس 


بالأثر وإلا أى وإن لم يظهر أثرها فيبماء فلا ينجسان” اه (أضش١4):‏ ولا يخفى أن أثر 
المنى لا يظهر فى الثوب ولو عرق الرجل فيه بعد مسحه بخرقة فلا ينجس به الثوب» لا 
سيما والذكر أقل الأعضاء عرقا فى بدن الإنسان كما هو شاهد؛ نعم! ! لولم يكن فى 
الأثر ذكر المسح بخرقة لدل على طهارة الرطوبة والمنى جم 
دال له على شی نوما ولا ی رک يليه رربي او اا 
جد وطق التي على الى بدرهواي لمان الك يه 
قبل فافهم وکن من الشاكرين : 
٠‏ وحديث ”نما يغنسل الثوب من حمس من الغائط والبول والقيئ والدم والمنى“ . 
رواه الدارقطنى وقال: “لم يروه غير ثابت بن حماد وهؤ ضتغيف' جدا» ولبزاهيع وثابت 
ضعيفان وقال البيبقى: ” باطل لا أصل له“ كذا فى الزيلعى .)٠١١:١(‏ 
قوله: ` عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه إلخ “ قلت: جه الدلالة فى قوله قر : 


وأما وهو مقيد به فلا 
» بل فيه تأييد له من 
على النجاسة كما ذكرتاه 


1 6 1 ل عن TA“‏ 


ش ضا واغسل ذكرك ثم نم . OT‏ (آثار السان) 

الام عن : معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنبما أنه سأل أحته أم 
حبيبة زوج النبى ع تي هل كان رسول الله لر يصلى فى الثوب الذى 
يجامعها فيه ؟ فقالت: عن إذا لم ير فيه أذى . روأه أبو داود واخرون وإسناده 

4 - عن : عانق قالت: تتخك المرأة الخرقة فإذا فرع زوجها ا 
e EE‏ 

۴- عن: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن 
٠‏ الخطاب فى ركب فيهم عمرو بن العاص» وإن عمر بن الخطاب عرس ببعض 
SEE‏ هدنت 


"اغسل ذكرك ‏ فإنه يدل على وجوب هذا الغسل؛ كما هو مقتضى صيغة الأمر من 
غير صارف . لا يقال: إنه ملت أمره يغسل الذكر لأجل رطوبة.فرج المرأة لا.للمنى لأنا 
نقول: : لم يسئل عمر عن جنابة الجماع خحاصة؛ بل أطلق الجنابة وهى تعم الجماع 
والاحتلام كليبما. لا يقال: أمره النبى َل بالوضوء أيضا وهو أمر الندب» فليكن أمره 
بغسل الذكر كذلك» قلنا: قام الدليل على صرف الأول عن الوجوب دون الثانى 
فافترقا نعم! يقوم المسح بخرقة مقام الغسل أيضاء كما دل عليه أثر عائشة وسيأتى» ولا. 
بد من أحدهنا صونا للثياب عن النجاسة. . 
فول غر بعاوية إل قوله غ عاتشنة ا“ قلت: وجه دلالتہما. على الباب 
إطلاق أم حبيبة وعائشة رضى الله عنبما لفظ الأذى على المنى» والأذى فى لسان الشرع 
يحمل على النجاسة كناية عن عينبما : قاله العينى » كما مر فى الباب السابق.. 
قوله: ”عن يحيى بن عبد الرحمن إلخ“ قلت: الحديث أخرجه فى كنز العمال 
(ه: )١7١‏ كما مر ذكره فى أخخر أبواب التيمم وفيه زيادة أبيه بين يحيى وعمر بن 


الرکب اقيض ا E E‏ لا 
أسفر فقال له عمرو بن العاص : أصبحت ومغنا ثياب فدع ثوبك يغسل» فقال 
عمر بن المخطاب: وا عجبا لك يا عمرو بن العاص !كن كنت تجد ثيابا أو كل 
الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنةء بل أغسل ما رأيت وأنط نضح ما لم 
أر. رواه مالك وإسناده صحيح (اثار السنن) : 


-۳۷٤ '‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال فى المنى يصيب لوب 
رأيته فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله“ رواه الطحاوى وإسناده صحيح ار 
الان :ا:0 ْ ٠ ٠‏ 


Vo‏ عن : e‏ ار 
عن الرجل يصلى فى الدوب الذى يجامح فيه آمل ٠‏ قال: صل فيه إلا أن ترى 


الخطاب وهو الصحيح كما أشرنا إليه سابقا فالحذيث متصل صحيح “ووجه دلالته 
على الباب فى تأخير عمر رضى الله عنه الصلاة لأجل غسل المنى تأخيرا أنكره عليه 
أصحابه» وهذا دليل النجاسة؛ فلو كان طاهرا لعد تأخيره ذلك من الغلو فى الدين» كما 
لو أخرأخد الصا لأجل إزالة اغاط والبزاق عن ترب ولو كان تاعيزة.لعدم عليه 
بطهارة الثوب عن المنى بالمسح بخرقة أو إذخرة لأشار عليه أحد من الصحابة أن لا 
يوخر الصلاة لغسله بل يمسحه بخرقة أو إذخرة ثم يصلى فيه» كلا! ولكنهم أشاروا عليه 
بأن يدع ثوبه يغسل من بعد» وهذا بمنزلة الاتفاق على لزوم الغسل عند جميعهم فره 
عمر رضى الله عنه إشارتهم هذه» وأصر على غسل ثوبه» فثبت أن المنى نجس وأن 
الرطب منه لا يطهر إلا بالغسل والدليل على كونه رطبا إصرار عمر على غسله» فلو كان 
يابسا لاكتفى:بف ركه عن ثوبه مكانه ولا يؤمر بذلك لإزالة الطاهر من الخاط والبزاق . 

00 قوله: ”عن أبى هريرة إلخ “ قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة حيث 
أمر أبو هريرة رضى الله عنه بغسل الثوب كله إذا لم ير مكانه ولا يؤمر بذلك لإزالة الطاهر 

من مقاط » والبزاق» ونحوهما . 
و عن عبد الملك بن عمير إلخ ” قلت: و 'فإن النضح لا يزيده 

الاشرا دلالة ظاهرة على نجاسة المنى ؛ فإن الطاهر لا يزيد الشر أصلا. 
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ن مدنا المنى نجس ۳A۸‏ 


فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا" ' رواه الطحاوى 
وإسناده حسن (اثار السنن .)١5:١‏ 

ا عن: : عبد الكريم بن رشيد قال: سكل أنس بن مالك رضى الله 
عنه عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدرى أين و > قال : 0 ٠‏ رواه 
الطحاوى يي الت .)١: ١‏ 
مل اا وفيه يه أحتلام ولم eT‏ انزل 
فاطرح إزارك وصل ركعتين واقم الصلاة ثم صل الفجر» ففعلت . كذا فى 
المدونة لمالك )٠٠:١(‏ قلت : سند رجاله رجال الصحيح . : 


۸- عن : عمرو بن العاص فى قصة احتلامه فى غزوة ذات السلاسل 
وتيممه عن غسل الجنابة لأجل خوفه على نفسه من شدة البرد: ‏ فغسل 
مغابنه» فتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم“ . الحديث أخرجه الحاكم فى 
المستدرك (1077:1) وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبى عليه» وقال: . 


قوله: ”عن عبد الكريم إلخ “ قلت: لا يخفى ما فى غسل القطيفة من الصعوبة› 
ومع ذلك أمر أنس رضى الله عنه بغسلها إذا لم يدر موضع الجنابة» وهذا لا يؤمر به إلا 
فى النجس دون الطاهرء مثل البزاق والخاط» فإن تحمل المشاق لغسل الطاهر ليس من 
0 
ل ال ل 


۰ E قلت: وأخرج ابن حبان عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبى‎ )١( 
دل على أن جواب جابر بن سمرة هذا لم يكن‎ . (AY: ١ قال: نعم! إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله (موارد الظمان‎ 
. من عنده وإنما كان فيه حديث مرفوع إلى النبى َي‎ 


إعلاء الشنن لق 00 ۳۸۹ 


"على شرطهما ' . ا 

۳۷۹- عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفرك المنى من ثوب 
رسول الله عقر إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. رواه الدارقطنى 
والطحاوى وأبو عوانة فى صحيحه وإسناده صحيح (اثار السنن )٠١:١‏ . 


قوله: عن عمرو بن العاص إلخ ” قلت: قلو كان المنى ظاهرا لم يهتم عمو 

.قوله: ”عن عائشة رضى الله عنما إلخ“ قلت: فى الحديث دلالة على التقسيم 
وعلى أن وظيفة اليابس من المنى الفرك» ووظيفة الرطب منه الغسل» وأصرح منه فى 
التقسيم أثر.عمر رضى الله عنه حيث قال: ”إن كان رطبا فاغسلهء وإن كان يابسا 
فاحككه” ''' ومقتضاه عدم طهارة الرطب إلا بالغسل كما لا يخفى» وهذا هو قولنا 
معشر الحنفية. قلت: وحديث عائشة هذا بلفظ ” كان رسول الله ملم يسلت المنى من 
ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه ويحته يابسا “ أخرجه ابن خزيمة كما فى فتح البازى :١(‏ 
7) وهو يدل على ترك الغسل مطلقاء ففيه أنه أخرجه البيبقى من طريقين: أحدهما 
من طريق عباد بن منصور عن القاسم عنبهاء وعباد هذا قال الذهبى: ضعفوه وقال ابن 
عن عباد بن منصورء فقال: ضعيف عندنا ثم مع ذلك قد اختلف عليه فى سنده. 
غمزه القطان وابن حنبل وضعفه البخارى حدا ذكره البيبقى فى باب مس الفرج بظاهر 
الكف» الثانية: قال الغلابى: ذكرت ليحيى حديثا حدثناه معاذ بن معاذ عن عكرمة بن 
الله لو » فأنكر يحيى أن .يكون سمع من عائشة عبد الله بن عبيد ٠.‏ ه كذا فى الجوهر 


(۲ :١( النقى‎ 


. وسيأتى تمامه فى المتن‎ )١( 


ج- ١‏ امن جسن ا لاا 

۰“ عن : حالد فق أ عزة قال: سأل رجل عمر.بن الخطاب رضى 
الله عنه فقال: إنى احتلمت على طنفسة› فقال: إن كان رطبا فاغسله وإن كان 
يابسا فاحککه» وإن حفى'' عليك فارششه» انتهى. رواه ابن أبى شيبة فى 
مصنفه ثنا حسين بن على. عن جعفر بن برقان عنه. (زيلعى )1١١:١‏ وسكت 
عنه الحافظ فى الدراية» ورجاله ثقات إلا خالد هذاء فلم أقف له على ترجمته» 
ولكنه ثقة على قاعدة ابن حبان» وأبوه أبو عزة صحابى اسمه يسار بن عبد» أو 


قلت: وفيه علة ثالثة وهى الاضطراب فى المتن ء فإن. أحمد أخيرجه مرفوعا: كان 
رسول الله لِك ليسلت المنى من ثوبهء وأخرجه الغلابى بسند أحمد بعينه موقوفا على 
عائشة أنها كانت تفرك المنى إلخ » وبالجملة» فإن كان ابن خزيمة رواه من أحد هاتين 
الطريقين فقد عرفت ما فيهماء وإن أخرجه من طريق غيرهما فلا حجة فيه ما لم يتبين ' 
سلامتها من كلام مثل هذاء ''' وكون الانقطاع غير مضر عندنا فقد عارضه ما رويناه 
فى المتن عن عائشة: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ر إذا كان يابسا وأغسله 
إذا كان رطباء وهو دال على التقسيم وعلى احتلاف الرطب واليابس فى حكم التطهير 
وقد عرفت أنه آثر صحيح موصولء وإن سلمنا حجيته فلا يرد به على الحنفية شئ 
لاحتمال أن يكون هذا المنى قليلا من قدر الدرهم » وهو عفو عندهمء يجوز فيه الاكتفاء 
بالمسح » لا سيما لبيان الجوازء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وهذا هو الجواب 
عما رواه محارب بن دثار عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تحت المنى من ثياب 
رسول الله لتر وهو فى الصلاةء أخرجه البيبقى وابن خزيمة كما فى اثار السنن :١(‏ 
٠‏ مع ما فيه من علة الانقطاع؛ فإن محارب بن دثار لم يسمع من عائشة؛ وكذا 
البيبقى بعد ما أخرجه بإرساله كما حققه فى التعليق الحسن» وهو ليس بحجة عندهم» 


(1) معناه: إن اشتبه عليك فى مكان فارشثه لقطع الوهم عنه» فلا يعارض ما مر عن جابر: "ولا تنضحه فإن النضح 
لا يزيده إلا شرا“ فإنه فيما إذا راه تيقن به فلا يفيذ النضح إذن (مؤلف) . 

(؟) قلت: أخرجه ابن خزيمة من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير اللتى عن عائشة (1: 
9 باب سلت المثى من الثوب بالأذخرء رقم الباب ۲۲۲) وهو الطريق الذى أنكره يحيى كما مر فى المتن. 


وأما ما رواه البيبقى فى المعرفة وصححه موقوفا عن ابن عباس أنه قال فى المنى 
يصيب الثوب قال: أمطه عنك .بعود أو إذحرة» فإنما هو بمنزلة: امخاط أو البضاق (آثار 
السنن )٠١ :١‏ فلا يصح به الاستدلال على طهارة المنى أصلاء لأن التشبيه بشئ لا 
يستلزم مساواة المشبه والمشبه به فى جميع الوجوه» كيف؟ وقد أمر ابن عباس بإماطة 
المنى ولم يرد الأمر بذلك فى الخاط والبصاق أصلاء بل ورد فيه خلافه فقد أخرج 
البخارى فى باب حك البزاق باليد من المسجد عن أنس مرفوعا: ”ثم أحذ (رسول الله 
لر ) طرف ردائه فبصق فيه ثم رده بعضه على بعضء فقال: أو يفعل هكذا؟ (۱: )٥۸‏ 
وروت غائشة رضى الله عنها: كان رسول الله ملو يأمرنا بحته (أى المنى) أخرجه ابن 
الجارود فى المنتفى » وإسناده صحيح ؛ وصححه الحافظ فى التلخيص كما فى اثار السنن 
وتعليقه (1: 17) ولم يرد مغل ذلك فى ا« ونحوه فافترقاء فلما ثبت كون المنى مأمورا 
بحته وإماطته وف رکه وغسله ثبت كونه نجساء فإنه لا معنى للنجس إلا كونه مأمورا 
بالإزالة شرعاء مع أن أثر ابن عباس هذا لا يساوى الأخبار الصحيحة التى استدل بها 
على النجاضة . | 
ويحتمل أن يكون التشبيه فى الإزالة والتطهير لا فى الطهارة» والقرينة عليه ما 
ذكرنا من ورود الأمر بإماطته فى هذا الأثر وغيره» وعدم ذلك فى المشبه بهء ويحتمل أن 
يكون قال ذلك فى القليل منه دون الكثير فإن ما يصيب الثوب عند الجماع يكون كذلك 
١ E‏ 
وأما حديث ”إنما يغسل الثوب من حمس إلخ“ فقد رد الزيلعى قول الدار قطنى 
والبيبقى با نصه وجد له متابع عند الطبرانى رواه فى معجمه الكبير من حديث حماد 
بن سلمة عن على بن زيد به سندا ومتناء وبقية الاسناد: حدثنا الحسين بن إسحاق 
التسترى ثنا على بن بحر حدثنا إبراهيم بن زكريا العجلى ثنا حماد بن سلمة به» وقال 
البزار: وثابت بن حماد كان ثقة» ولا يعرف أنه روى غير هذا الحديث» نقل البزار ذلك 
عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا“ | ه ملخصاء فظهر بذلك أن ثابتا هذا ليس ممن 


٠ =‏ ش E‏ 
باب طهارة الأرض با جفاف 


اللاسدعة غر ا کت امتا الد ق غهد رسول آله 
ل وكنت فتى شابا عزيا» وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد» 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . رواه أبو داود فى سننه وسكت عنه (50:1) . 


أجمع على تركه؛ بل هو مختلف فیه» ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم وقد وجد له متابع 
وهو حماد بن سلمة عند الطبرانى 5 
فإن قيل: قد عد الحافظ فى الدراية (ص۸٤)‏ تسمية حماد بن سلمة خطأ فى 
الإسناد قلنا: عده الزيلعى متابعة والحافظ خطأ فاختلفا والاختلاف لا يضرء وأما إبراهيم 
بن زكزيا العجلى فهو ثقة» ومن ضعفه فإنما ضعفه لكونه اشتبه عليه بالعبدسى 
الواسطى » والصواب الفرق بينبماء قال الحافظ فى اللسان :١(‏ 51): "وقد فرق غير 
واحد بين إبراهيم بن زكريا العجلى البصرى وبين إبراهيم بن زكريا الواسطى العبدسى» 
منهم ابن حبان» فذكر العجلى فى الثقات والواسطى فى الضعفاءء وكذا فرق بينهما 
الحاكم أبو أحمد فى الكنى والعقيلى فى الضعفاء وأبو العباس النسائى فى الحافل والمؤلف 
فى المغنى» وهو الصواب ! ه والباقون كلهم ثقات؛ فالحديث حسن ولا أقل من أن 
يستشهد به. وأما قول البيبقى ”باطل لا أصل لهٴ الشدرةه ا ا 
فمن شا فليراجعه. ٠ 00١‏ 
باب طهارة الأرض بالجفاف : 
قوله: ”عن ابن 000 قال المؤلف: وفى فتح القدير a. )٠١١ :١(‏ 
اعتبارها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم أن يقومون 
عليها فى الصلاة البتة» إذ لا بد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة فى بيته 
وكون ذلك يكون فى بقاع كثيرة من المسجد لا فى بقعة واحدة حيث كانت تقبل 
فان عدا ال كب فق “الامتضمال فيد تكرار الكائن منيا .ولأن قا ية 
فی الأمر بتطهيرها» فوجب كونها تطهرا با جفاف . 


)١(‏ عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله قر أن نتخذ المساجد فى ديارنا وأمرنا أن ننظفها رواه أحمد والترمذى 
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وأما ما رواه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام أعرابى فبال فى 
المسجد فتناوله الناس» فقال لهم النبى لا : دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو 
ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ˆ فهو محمول على ما ذكره فى أشعة 
اللمعات احتمالا )١77 :١(‏ ولفظه فى اللمعات: وإنه لم يدل الحديث على أنهم صلوا 
فى ذلك المكان قبل الجفاف» فلعله إنما أمر بصب الماء تقليلا تغليظ النجاسة ورائحة 
أشعة اللمعات بالفارسية. - 


قلت: يدل على أن صب الماء لم يكتف به ما فى مجمع الزوائد :)١١8 :١(‏ ”عن 
عبد الله يعنى ابن مسعود - رضى الله عنه قال: جاء أعرابى فبال فى المسجد فأمر النبى 
e‏ بمکانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماءء الحديث اا عل وفيه سمعان بن 
مالك قال أبو زرعة: ليس بالقوى» وقال ابن خراش: مجهول» وبقية رجاله رجال 
الصحيح ؛ وروى أبو يعلى عقبه بإسناده رجاله رجال الصحيح عن أنس عن النبى لاي 
قال مثله” اه. 

وروی ابو داود عن عبد الله بن معقل ابن مقرن قال: صلى أعرابى مع التبى ملق 
ببذه القصة > قال فيه: وقال - يعنى النبى لتر -: حذوا ما بال عليه من التراب» 
فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءء قال أبو داود : هو مرسل اه. وفى فتح البارى : مرسل 
رواته ثقات :١(‏ ۲۸۰) وفى التلخيص الحبير )١7 :١(‏ عن طاوس مرسلا وفيه: احفروا 
مكانه اه. ثم قال: إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث 
الباب أخذث قوة . وفى فتح البارى عزا طريق e‏ رواته 
قا اه. 0 

وق الهذاية:” وإن أضابت الأرطن غياسة فحدت باليس ودعب أترها خازت 
الصلاة على مكانهاء ولا يجوز التيمم بهاء لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب 
فلا تتأدى بما ثبت بالحديث ١‏ ه ملخصاء وفى الكفاية :)١74 :١(‏ ”وفى الخلاصة فى 


ج طهارة الأرض بالجفاف تل 


۲- عن : نافع قال: سئل ابن عمر رضى الله عنه عن الحيطان تكون 
فيبا العذرة وأبوال الناس وروث الدواب» فقال: إذا سألت عليه الأمطار 
وجففته الرياح فلا بأس. فى الصلاة فيه يذكر ذلك عن النبى مف . رواء 
الطبرانى فى الأوسط ء وفيه عمرو بن عثمان الكلابى الرقى؛ ضعفه ابو حاتم 
والأزدى» ووثقه أبو بتحات وابن ع حبان وقال ابن عدى: : له أحاديث صالحة» ٠‏ 
وبقية رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبرانى كذا فى مجمع الزوائد 
)۸:١(‏ وشيخ الطبرانى ثقة على قاعدة Im‏ 
الحاشية. 
النجاسة التى أصابت الأرض وهى رطب بعدء فأراد تطهيرها أن يصيب الماء عليها 
ويدلك بعد ذلك وينشف بصوف أو بخرقة إذا فعل ثلاثا طهرت وإن لم يفعل ذلك 
و كثيرا حتى زالت النجاسةء ولا يوجد فى ذلك لون ولا ريح كان 
ااه 


قوله: “عن نافع" قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة بما مر من تقريره» وقاعدة 
صاحب المجمع هو ما ذكر فى الخطبة (۱: ۳): ومن كان من مشايخ الطبرانى فى 
ا ات سد واه 
تلم دول وكقلك خی الطبرانى الذين يسوا 0 اه ٠‏ 
موه لماه 0 الزن أن يفقت 
١‏ على» لا أنى ذكرته لضعف فيه عندى“ . ١‏ ه ودلالة بقية الاثار على الباب ظاهرة» وهذه 
الا حه للحنفية لا عليهم › حلافا لما زعمه الكرمانى وغيره ومنشأه قلة النظر فى 
مذهب القوم . وحاصل ما قالوه أن الأرض تطهر بجفوف النجاسة طهارة ناقصة حيث 
تجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها ودليلهم فى ذلك أثر ابن الحنفية وقد ذكرنا 
صلوحه للاحتجاج به» مع ما مر أنه مروى عن عائشة موقوفاء ويؤيده ما ذكرناه عن ابن 
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۳- ثنا: عبد الله بن نمير عن إسماغيل الأزرق عن ابن الحنفية قال: 
3 حع اض ف ر وا ی زرك أبن ق ق 
ورجاله رجال الجماعة. وهو مما لا يدرك بالقياس فله حكم الرفع » فهو مرسل 
تابعى وهو حجة عندناء وفى اللؤلؤ المرصوع: وقد روى عن عائشة و 
وقال القارى فى موضوعاته الكبير: ذكره ابن أبى شيبة مرفوعا عن أبى جعفر 
الباقر» قلت: ونعم السند الظاهر من الإمام الباهر المسمى بسلسلة الذهب» 
عن كافية لضحة المذهب» مع أن امجتهد إذا استدل بحديث فلا يتصور أن لا 
يكون صحيحا أو حسنا عنده» ثم لا يضره دخول ضعف أو وضع فى سنده 
وقد تقدم رفعه» وقد روى عن عائشة موقوفاء ومن المعلوم أن موقوف الصحابة 
حجة عندناء وكذا الحنبيك المنقطع.إذا صحسنده جن بذل الجرود شرج أبى 
داود ۲۲۱:۱). 
عمر قال: اند ب ل اليه سوا را ا َل » وكانت الكلاب تبول 
وتقبل وتدبر فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك“ . رواه أبو داود فى سننه 
وسكت عنه (1: 0) وتقريره ما قد مر عما فى غنية المستملى: 'وإنمالم يجز التيمم منها 
لأن الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهوراء وبالتنجس علم زوال الوصفين» ثم ثبت 
بالجفاف شرعا أحدهما أعنى الطهارة» فيبقى الآخر على ما عله من زوالهء وإذا لم يكن 
طهورا لا يتيمم به» كذا فى البحر" ١‏ ۷( 

وحاصله أن الجفاف ليس بمزيل للنجاسة» بل مخفف لها E‏ 
الأصل وبالحديث ثبتت طهارة الصعيد به للصلاة لا طهوريته فيتقصر على مورده. 


. ويدل على عدم كون الجفاف.مطهرا فى الأصبل ما فى الهداية: "وقال زفر 
والشافعى رحمه الله : لا تجوز (الصلاة) لأنه لم يوجد المزيلء ولهذا لا يجوز التيمم به 
ولنا قوله: زكاة الأرض “يبشها' ا ه.(1: ٠‏ مع الفتح) ففيه إشنغا كر قولهما هو 
القياس » ولكنا تركناه بالأثر» فافهم . وبإسالة الماء عليه او حفر التراب عن مكان النجاسة 
يطهر طهارة كاملةء لأن الماء غرف طهورا شرعا وعقلاء وفى حفر التراب إزالة عين 


ج- ١‏ ش طهارة الأرض بالجفاف ۳۹٦‏ 


-٤‏ حدثنا: إبراهيم بن مهدى عن الحرث بن عمير عن أيوب عن أبى 
قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد زكت . رواه أبو بكر ابن أبى شيبة فى مصنفه 
)41:١(‏ ورجاله رجال الصحيح . 


قال العينى ''' ”قال أصحابنا: إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة فإن كانت الأرض 
رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيهاء وإذا لم يبق على وجههما شئ من النجاسة 
وتسفل الماء يحكم بطهارتها ولا يعتبر فيه العدد» وإنما هو على غالب ظنه أنها طهرت» 
ويقوم التسفل فى الارض مقام العصر فيما لا يحتمل العصرء وعلى قياس ظاهر الرواية 
يصب عليها الماء ثلاث مرات ويتسفل فى كل مرة» وروى عن أبى حنيفة أنها بعد صب 
لم يفعل ذلك لكن صب عليها ماء كثيرا حتى عرف أنه أزال النجاسة ولم يوجد فيه لون 
ولا ريح ثم ترك حتى نشفت كانت طاهرة» وإن كانت الأرض صعودا يحفر فى أسفلها 
حفيرة ويصب الماء عليها ثلاث مرات ويتسفل إلى الحفيرة ثم تكبس الحفيرة» وإن كانت 
مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لغدم الفائدة فى الغسل بل تحفرء وعن أبى 
حنيفة لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذى وصلت إليه النداوة وينقل التراب» 
ودليلنا على الحفر الحديثان اللذان ذكرنا هما عن قريب" | ه ملخضا (۱: ۸۸٤‏ و٩۸۸)‏ . 

وذكر مثله فى البحر (۱: ۲۲۹) وفى الشامية: ولو أريد تطهيرها عاجلا يصب الماء 
عليبا مرات وتجفف فى كل مرة بخرقة طاهرة» وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا 
يظهر أثر النجاسة؛ شرح المنية وفتح» وهل الماء فى الصورة الثانية نجس أم طاهر؟ يفهم 
من قول البحر ”صب عليها الماء كثيرا ثم تركها حتى نشفت طهرت أنه نجس لأنه 
علق طهارتها بنشافها أى يبسهاء وبه صرح فى التتارخانية عن الحجة حيث قال: 
ويتنجس الموضع الذى انتقل الماء إليه» وفى البدائع ما يدل عليه والظاهر أن هذا حيث لم 
يصر الماء جاريا عرفاء وهو ما يذهب بتبنة كما ذكروه فى حد الجارى» أما لو جرى بعد 


)١(‏ يعنى فى عمدة القارى » باب ترك النبى سل والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله فى المسجد. 


إعلاء السنن طهارة الأرض بالجفاف 0 


انفصاله عن محلها ولم يظهر فيه أثرها فينبغى أن يكون طاهرا لأن الجارى لا يتنجس وإن 
لم يكن له مدد ما لم يظهر فيه الأثر يدل عليه ما فى الذخيرة عن الحسن بن مطيع: إذا 
صب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض» والماء طاهر بمنزلة الماء الجارى» فهذا 
نص فى المقصود؛ ولله الحمد» وسنذكر آخر الفصل تمام ذلك“ ١ ١‏ ه ملخصا ٠۲١٠:۱(‏ 
وذكر فى ار الفصل تحت قول الدر ”أو صب عليه ماء كثيرا وجرى عليه الماء طهر 
مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف» هو الختار“ ما نصه: قوله: صب عليه ماء كثيرء لأن 
الجريان بمنزلة التكرار والعصر هو الصحيح» سراج» قوله: بلا شرط عصر أى فيما 
ینعصنر» وقوله: وتجفيف أى فى غيره؛ وهذا بیان للإطلاق ١ه .)۳٤٤:۱(‏ 

إذا علمت ذلك فافهم أن حديث أبى هريرة وفيه قوله سي : “هريقوا على بوله 
سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء“ وحديث ابن مسعود وأنس ومرسل عبد الله بن معقل 
وظاوس وفيه الأمر بحفر التراب وإهراق الماء جميعا مخمول عندنا على بيان طريق طهارة 
ار :الا شير الأرض :بإسالة الماء الكثير على النجاسة وبحفر التزاب عن مكانبا 
أيضا. 

ش ل له 
إلا بہما جميعا لا بكل منهمًا انفرادا » قلت: لا يخفى أن الماء مطهر فى الأصلء والحفر 
مزيل للتجاسة قالع لها ؛ ؛ فكل منهما كاف للتطهير وإنما جمع النبى. لر بينهما لأن ' 
الحفر إنما يتأتى فيما يرى من البول الكثير لا فيما انتشر من رشاشه قريبا وبعيدا لكون 
الأعرابى كان قد بال قائما وحفر هذا القدر من الأرض متعذرء فأمر أولا بحفر موضع ٠‏ 
الراك اعابت ال أمر ضيب الماء فة وف ما خوله تظهير ما عسى أن يكون قد 
انتشر من رشاشه فافهم . 

E SO ER 

شئ منهما نفى طهارتها بالجفاف كما زعمه الحافظ فى الفتح :١(‏ ۰ لکونہا طهارة 
ناقصة عندنا وتلك كاملةء واختيار إحدى الطهارتين لا ينفى الأحرى» أو يقال: إن ذكر 
الماء أو الحفر فى الحديث لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجذ» وفى تركه إلى الجفاف 


۳4۸A ا‎ 


باب الدليل على نجاسة الخمر 
ابن العلاء بن زبر عن أبى عبيد الله مسلم بن مشكم عن ابى ثعلبة الخشنى أنه 
سأل رسول الله ْله قال : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم 
الخنزير ويشربون فى انيتهم الخمر» فقال رسول الله يلثم : إن وجدتم غيرها 
فكلوا فيا واشربواء وان لم تجدوا خرها قارحضوها بناء وکلوا واشریو > روا 
: أبو داود' وشت عنة (5:مم١)‏ وهو حسن الإسناد. 


بالشمس والريح تأخير لهذا الواجب » وإذا تردد الحال بين الأمرين لا يكون دليلا على 
أحدهما بعينه ونفيا للآخرء قاله العينى )۸۸١ :١(‏ والله أعلم . 


٠‏ باب الدليل على نجاسة الخمر 

قوله: ”حدثنا نصر بن عاصم إلخ “ قلت: نصر هذا ذكره اين حبان فى الثقات 
وذكره ابن وضاح فى مشایخه» وقال: شيخ وذكره العقيلى فى الضعفاء كذا فى 
التبذيب (471/:1) وحدث عنه أبو داود وأخوج له فى سننه» فهو ثقة عنده» ومحمد بن 
شعيب وثقه ابن معين وابن المبارك وابن عمار ودحيم وابن حبان وأبو داود والعجلى 
والذهبى كذا فى التبذيب (۹: ۲۲۳) فالحديث حسن» وفيه دلالة على نجاسة الخمر, لأن 
. الصحابى ذكر شرب الخمر فى الأوانى مع طبخ الخنزير فى القدور وارتاب فى استعمال 
آنية الكفار لكل منبماء وهو يشعر بمساواتهما فى النجاسة عنده وقرره رسول الله كك 
:على ذللفه وآمرة يفسل الإناء بن كل اة رقا وإن لم درا برعا قاضو 
بالماءاوكلوا واشربوا" . : 

قال لطا :> ايالخل ه والأصل فى هذا أنه إذا: كان معلوما من حال ٠‏ 
المشركين أنهم يطبخون فى قدورهم الخنزير ويشربون فى انيتهم الخمر فإنه لا يجوز 
' استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف» فأما ثيابهم ومياههم فإنما على الطهارة كمياه 
SU E‏ ل 0 
(۲) كتاب الأطعمةء باب الأكل فى انية أهل الكتاب . 


إعلاء السنن الدليل على نجاسة الخمر ش ۳۹۹ 


7->- عن : أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ملو قال: إن الله حرم 
الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها» وحرم الخنزير م رواه ابو داود وغيره. 
(الترغيب للمنذرى ص (4Y‏ وهو حسن على قاعدته المذكورة فى مقدمة 
الترغيب . 


e ا قال رسول الله‎ TAV 


المي بهم إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات» أو كان من عاداتهم 
استعمال الأبوال فى طهورهم. فإن استعمال ثيابهم غير جائز إلا أن يعلم أنها لم يصبها شئ 
من النجاسة؛ انتبى من عون المعبود .(ETA:Y)‏ 
٠ '‏ وقال الشعرانى فى رحمة الأمة ''': أجمع الأئمة على نجاسة الخمر إلا“ما حكى 
عن داود أنه قال بطهارتها مغ تحرمها“ (ض؛) قلت: ولا عبرة. بقول داود الظاهرى 
وأتباعه لكونهم محجوجين بإجماع من قبلهم» وأيضا قال السيوطى وغيره ١كالنووى‏ 
وإمام الحرمين): إن الإجماع لا ينخرق بخلافهم ٠‏ ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة 
الناطقين بجواز الاستنباط وإعمال الفكر فى كتاب الله وسنة ا - كذا فی تذكرة 
الراشد للمحدث اللكنوى ( ص ۲۷۹) . 8 
قلت : والإجماع إحدى الحجج الشرعية- كما قرز قى الأصول وايدة ذلك 
الحديث الذى رويتاه ذ فى المتن بطريق ن أبى داود وهو صريح فى نجاسة الخمر كما قررناه آنفا : 
فاندحض قول أمير البوفال فى الروضة الندية: إن تحريم الخمر - والخمر الذى دلت عليه 
النصوص - لا يلزم منه نجاستهاء » بل لا بد دليل اخر عليه وإلا بقيا على الأصول المتفق 
غليبا من الطهارة " )١5 :١(‏ وهو وأتباعه من الطائفة المدعية العمل بالحدیث› وان 


زعموا حلع رىقه ة التقليد عن أعناقهم ولكنهم فى الأصل مقلدون لداود الظاهرئ, يحون 
أقواله الميتة . ش 


قوله : عن أى ریو ون لی بن شية ی قلت: فيه حرمة ب بيع الخ 


0 الدليل على نجاسة الخمر i ٠‏ 


من باع الخمر 'فليشقص الخنازير. رواه أبو داود اا '' وسكت عنه هو 
والمنذرى فى ترغيبه» فهو حسن أو صحيح قال فى النهاية: کک : 
النبى تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا اه“ كذا فى حاشية 
داود. 

۸- عن: عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمر فإن رسول الله لر 
فى المقاصد الحسنة للسخاوى''' ؛ وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عثمان 


وثمنها ء وحرمة بيعها تفيد نجاستها ء لأن حرمة بيع الأعيان إما لكرامتها كالحر وأشباههء 
وإما لانتفاء المالية 3 :أو لحمو إباحتها لحان 1 كالماء فى البئر ر 1 
المالية لقوله تعالى ا للناس ‏ بين 
٠‏ تعالى أن فى الخمر منافع للناس» وهذا هو معنى المال بعينه أن يكون فيه منفعة يعتد بها 
مع ميل الطبائع إليه بذلا ومنعا ولا شك أنها مال عند أهل النمة» ونقرهم على بيعها فيما 
ay‏ هر كا رمي لي 
الات لق و ا 

قال فى رحمة الأمة (ضص55): ”بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع ٠‏ ١ه‏ قلت: 
فإن کاو عين ار لاهزة لم را إجماعاء فالقول بطهارتها E‏ 
الإجماع . 

قوله: ”عن عثمان بن عفان إلخ“ أقول: فيه الأمر بالاجتناب عن الخمر مع 
)١(‏ كتاب البيوع » باب ثمن للسر والميتة. : 
(۲) حرف الخاء ”الخمر أم الخبائث“ (صض۲۰۲) : 


إعلاء السنن الدليل على نجاسة الخمر ١‏ 

عمر: القى الله فى رؤوسهن الحاصة"''' أخرجه عبد الرزاق فى المصنف» كذا فى 
0 العمال A:T)‏ 1۰( ولم اق على حاله صحة وحسناء اغا ذكرته 
اعتضا انار 


ا طارق بن سويد الجعفى سأل النبى مَل لتر عن الخمر فنهاه 
وكره أن يصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه 5 أخر جه مسلم 
.)N۲(‏ 


ا فن يمان ل رمي قال ا افم الد تن اترك افا رن 


والقذرء لا سيما إذا اقترن بالأمر بالاجتناب» قال الحافظ فى الفتح: ”والتمسك بعموم 
الأمر باجتنابها كاف فى القول بنجاستها* (۱۰: ۴۲). 

قوله: “عن نافع“ وقوله ”عن طارق إلخ“ فيهما تحريم التداوى بالخمر مطلقا 
داحلا وخارجاء ولو كانت ظاهرة لجاز التداوى بها خارجاء لجواز مس الطاهر الحرم 
اتفاقا. ٠‏ 

لأيتالة را با لمر غند بعض اللحنفية إذا قال طبيب حاذق مسلم عد 
أن لا دواء للمريض غيره » لأنا نقول: هو حينئذ كالمضطر. فلا يكون جواز التداوى بها 
والحال هذه علما لطهارتها فافهم . وسيأتى مزيد بسط لذلك فى موضعه فانتظر. 

قوله: عن سليمان بن موسى إلخ ٠‏ قلت : دلالته على نجاسة الخمر ظاهرة» وقد 


. علة تحص الشعر وتذهبه»ء أى تحلقه (مؤلف)‎ )١( 

(؟) قلت: أخرجه عبد الرزاق فى باب امتشاط المرأة بالمخمر من الأشربة عن عبد الله بن عمر المدينى عن نافع إلخ 
(المصنف 3: 149) وعبد الله ابن عمر هذا هو العمرى المدنى؛ وربما يقال نه المدينى كما فى الجرح والتعديل 
لابن أبى حاتم (۲: ۱۰۹ رقم 54) وفيه كلام معروف» ضعفه بعضهم ووثقه آخرون» وقال الدارمى: قلت لابن 
معين: كيف حاله فى نافع ؟ قال: صالح ثقة (ميزان الاعتدال ۲: 450 رقم )٤٤١١‏ . 


uy الدليل على نجاسة الخمر‎ ê 


من جيوشه يكتبون إليه بالأخبارء فكتبوا إليه بذلك فكتب إليه عمر: ”إن الله 
حرم الخمر على بطونكم وأشعاركم وأبشاركم . أخرجه سعيد بن منصور فى 
سننه» كذا فى كنز العمال )١177:5(‏ وأخرجه الحاكم فى تاريخه عن أبى عثمان 
والربيع أو أبى حارثة بلفظ: ” فكتب إليه: بلغنى أنك تدلكت بخمر فإن الله قد 
حر لاحر وا ون حر صن E‏ حرم شربهاء فلا تمسوها 
أجسامكم فإنها نجس" . اه كذا فى الكنز أيضاء ولم أقف على سنده تفصيلا 
ولكن له طرقا متعددة تفيد قوة. 


كز يق الأئر قص ة الد هله فى أسبات غر لمن امان ارش السلا وة 
"ودح خالد الحمام فتدلك بغسل فيه ال خمر» فكتب إليه عمر: إنك تدلكت بخمرء وإن 
الله قد حرم ظاهر اللخمر وباطنه ومسه فلا تمسوها أجسادكم | ه (۲: 557) وهذا يدل 
على شهرة هذه القصة» فإن سبب عزل الأمراء» لا سيما مغل خالد سيف الله لا يكاد 
يخفى على أحد» ثم إن ابن الأثير صرح فى مقدمة تاريخه: "إنى لم أنقل من التواريخ 
المذكورة 'والكتب المشهورة إلا من يعلم بصدقهم فيما نقلوه وصحة ما دونوه” (۱: ”) 


وهذا يشعر بصحة هذه القصة عنده. 


وقد يستدل على مسئلة الباب بحديث ابن عباس موقوفا ومرفوعا: حرمت الخمر 
بعينها والسكر من كل شراب وأحرجه النسائى موقوفا بسند رجاله ثقات»› قاله الحافظ 
فى الفتح )۳١:٠١(‏ فإنه يفيد تعلق الحرمة بعين الخمر وجرمهاء وهو كما قال عمر: إن 
لله حرم ظاهر اللذمر وباطنهاء والحرمة المتعلقة بعين الشئ أو ظاهره ليست إلا للنجاسة؛ 
رشن اذعى غر ذلك فلات ا 

ويدل على نجاستها أيضا ما ورد فى الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وغيرهما 
من إهراق الصحابة إياها حين علموا بتحريمهاء وكذا ما ورد فى بعضها من الأمر 
بالإراقة أيضاء وهى لم تعهد فى الشرع إلا علما للنجاسة والله أعلم . 


إعلاء السنن اله 
باب أن قدر الدرهم من النجاسة عفو 


۲- عن: عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َل قال: إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجارء فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود 
والنسائى واحمد والدارقطنى › وقال: إسناد صحیح حسن (نيل الاوطار 
4:۱ . 


باب أن قدر الدرهم من النجاسة عفو © 


قوله: ”عن عائشة. رضى الله عنما“ قلت: فى حديث عائشة ليل على كفاية 
الأحجار وعدم وجوب الإستنجاء بالماء» ومذهب جمهور السلف والخلف والذى أجمع 
عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الجمع بين الماء والحجر أفضلء كذا فى العينى 
)۷۲١ :1(‏ أى ليس بواجب» وفى رد امحتار ناقلا عن شرح المنية: ولنا أن القليل عفو 
إجماعا إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع ا ه (77:1) ولا جاز الاكتفاء بالأحجار 
- وظاهر أنها لا تزيل أثر النجاسةء بل تخففها وتجففها - ثبت أن النجاسة قدر موضع 
الاستنجاء معفو عنهاء تجوز الصلاة معهاء وموضع الاستنجاء مقدر بالدرهم؛ قال فى 
الكفاية: قال النخعى رحمه الله استقبحوا ذكر المقاعد فى مجالسهم» فكنوا عنه بالدرهم, 
١77 :1(‏ مع الفتح) وفى رحمة الأمة (ص۷): ”قال أبو حنيفة: إن صلى ولم يستنج 
صحت صلاته» وجعل محل الاستنجاء مقدارا يعتبر به سائر النجاسات على جميع 
a‏ ولا دوس a‏ بوجرت إزالة E‏ الامتهاء إذا 
زادت على مقدار الدرهم . 


)١(‏ قال ابن رشد: اختلف الناس فى قليل النجاسات على ثلاثة أقوال» فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء» ومن قال 
بهذا القول الشافعى» وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلى» وممن قال بهذا القول 
أبو حنيفنة... وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم » وهو مذهب مالك» وعنه فى دم الخيض 
روايتان والأشهر مساواته لسائر الدماء. (بداية امجتهد :١‏ 57 كتاب الطهارة من النجس باب ۲ مسألة )١‏ . 

(۲) قال التهانوى ناقلا عن المنتخب: الدرهم الشرعى يقال له الدرهم البغلى أيضاء لأن ” رأس البغل” اسم لضراب 
عجمى كان يضرب الدراهم وقدر الدرهم البغلى مقدار عرض الكف (كشاف اصطلاحات الفنون )٠١١ :١‏ . 


قلت: وفى قوله ا فاا تجزئ عنه “ دلالة على أن الأمر بثلائة أحجار ليس 
تعبدا ؛ بل هو أمر إرشاد مبناه على الكفاية؛ فإن الأقل منها لا يكفى عادة فإن أجزأ واحد 
وإثنان يجوز الاقتصار عليه» نظرا إلى قوله وز فإنپا تجزئ عنه" ' فافهم» فإن مدارك 
الحنفية دقيقة جدا. 
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فى التلخيص الحبير (1: )۱٠۸‏ ”حديث روى أنه بم قال: تعاد الصلاة من قدر 
الدرهم من الدم» الدار قطنى والبيهقى والعقيلى فى الضعفاء وابن عدى فى الكامل من 
حديث أبى هريرة» وفيه روح بن غطيف تفرد به عن الزهرى» قال ذلك ابن عدى وغيره 
وروى العقيلى من طريق ابن المبارك قال: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر 
الدرهم» فجلست إليه مجلساء فجعلت أستحيى من أصحابى أن يرونى جالسا معه» 
. وقال الذهلى: حاف أن يكون هذا موضوعاء وقال البخارى: حديث باطل» وقال ابن 
حبان: موضوع» وقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث. قلت: وقد 
أخرجه ابن ين أخرى عن الزهرى» لكن فيها أيضا أبو عصمة 
وقد اتهم بالكذب ˆ : 

وفى نصب الراية: ”وقال ابن حبان: موضوع لا شك فیه» لم يقله رسول الله ر 
ولكن اخترعه أهل الكوفة» وكان ررح بن غطيف يروى الموضوعات عن الثقات؛ 
وذكره ابن الجوزى فى الموضوعاث *''“ : قلت: أبو عصمة ليس من أجمع على تركه: 
فقد روى عنه شعبة كما فى تهذيب التبذيب )٤۸۷ :٠١(‏ وهو لا يروى إلا عن ثقة عند« 
کنا عرف وقال فيه ابن عدى: وهو مع ضعفه يكتب حديثه كما فى التهذيب أيضا ٠١!‏ 
6) وحديث مثل هذا لا يحكم عليه بالوضع› بل غاية ما يقال فيه أنه“ضعيف. 
كيف ؟ وقد تأيد بفتوى العلماء؛ قال محمد فى الاثار: ”أخبرنا أبو حنيئة عن حماد عن 
إبراهيم قال: إذا كان الدم قدر الدرهم والبول وغيره فأعد صلاتك وإن كان أقل من قدر 


.717 :١ نصب الراية» آحر باب الأنجاس‎ )١( 


إعلاء الستن t٥‏ 


باب تطهير النجاسة بمائع غير الماء 
وأن إزالة العين كافية فى طهارة المرئى منها 
۲۳ - عن: : عائشة رضى الله عنما قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب 
واحد نحيض فيه» فإذا أضنانة سین ا قالت بريقهاء فمصعته بظفرها . 


الدرهم فامض على صلاتك” (ص۲۸) فإن قلت: هذا إنما يدل على عفو الأقل من 
الدرهم دون قدر الدرهم› ومذهب الحنفية أن قدر الدرهم عفو أيضا قلت: أحاديث 
الإكتفاء بالأختبار قن الاستنجاء تفيد كون قدر الدرهم عفواء , لأن موضع الاستنجاء 
مقدر به كما مرء ويعارضه ما روى أبو عصمة مع ما مر من فتوى التخعى؛ فجمعنا 
بينهما بان قدر الدرهم عفو فى حق عدم الفساد به» دون عدم كراهة التحريم كما قال 
الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح: “قوله: وعفى قدر الدرهم؛ أى عفا الشارع 
عن ذلك» والمراد عفا عن الفساد بهء وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت 
الدرهم» وتنزيهًا إن لم تبلغ؛ وفرعوا على ذلك ما لو علم قليل نجاسة عليه وهو فى 
الصلاة» ففى الدرهم يجب قطع | الصلاة وغسلها ولو حاف فوت الجماعة؛ لأنبا سنة 
وغسل النجاسة واجب وهو مقدم» (قلت: : أفاد أنه لو لم يقطع وجب عليه إعادة 
الصلاة» وإن سقط الفرض عن الذمة) وفى الثانى يكون ذلك أفضل فقط › > مالم يخف 
فوت الجماعة» بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على صلاته؛ لأن الجماعة أقوى 

كما يمضى فى المسئلتين إذا حاف و الوقت لأن التفويت حرام ولا مهرب من 
الكراهة إلى الحرام أفاده الحلبى وغيره . اه (ص٠ )٠‏ فثبت أن الحنفية قائلون بوجوب 
غسل قدر الدرهم من النجاسة ووجوب إعادة الصلاة به» وترك غسله مكروه كراهة 
التحريم» هذا هو الراجح عندىء وإن حالفه تحقيق العلامة الشامى› لان وجدات تقل 
الطحطاوى موافقا للاثار فى هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 


باب تطهير النجاسة بمائع غير الماع 
وأن إزالة العين كافية فى طهارة المرئى منها 
قوله: عن عائشة رضى الله عتا“ قلت: يستنبط منه جواز إزالة النجاسة بغير 


اج - ١‏ : تطهير النجاسة بمائع غير الماء الم 


أخرجه البخارى''' ولفظ عبد الرزاق عنها: كانت إحدانا تغسل دم الحيضة 
بریقها تقرضه بظفرها ( کنز العمال )۱۲۸:١‏ . 


الماء '"' فإن الدم نجس» وهو إجماع المسلمين » ويستنبط منه أن إزالة النجاسة لا يشترط ' 
.فيها العدد بل المراد الإنقاء؛ قاله العينى فى العمدة (؟: )٠١4‏ لأن قول عائشة ما كان 
لإحدانا إلا ثوب واحد تحیض فيه؛ يدل على أنها كانت تصلى فى ثياب حيضتها > لأن 
من لم يكن لها إلا ثوب واحد لا شك أنها تصلى فيه» لكن بتطهيرها إياه» وطريقة 
. التطهير ما دل عليه قولها "فإذا أصابه شئ من دم إلخ. ٠.‏ 

وأصرح منه ما فى رواية عبد الرزاق: ” كانت إحدانا تغسل دم الحيضة بريقها“ 
جعلت رضى الله عنها ذلك غسلاء فاندحض به ما أورده الحافظ فى الفتح علينا بقوله: 
'إنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره» ولم تقصد تطهيره؛ وقد مضى قبل بباب عنها ذكر 
الغسل بعد الغسل بعد القرص » قالت: ثم تصلى فيه» فدل على أنها عند إرادة الصلاة 
فيه كانت تغسله" )۴١١ :١(‏ وتقرير الجواب أن الحديث الذى أشار إليه الحافظ ليس فيه 
أنها كانت تغسله بعد القرض بالريق » فيحتمل كون الغسل بعد قرصها بغير الريق» لأن 
القرص بالريق كان غسلا عندهاء فلا يكون للغسل بعد الغسل معنى» وأيضا فإن لفظ 
'الغسل" لا يختص بالغسل بالماءء ولو احتص به دل الحديث الماضى على جواز الإزالة 
بالماء»'ودل حديث المتن على جواز الإزالة بالريق إذ لا تنافى بين الدليلين » فافهم . فظهر 
دلالته على معنى الباب بمثل ما ذكرنا . وقال البيبقى: هذا فى الدم اليسير الذى يكون 
معفوا عنه» وأما فى الكثير منه فصح عنها أنها كانت تغسله قلت : هم لا.يرون اليسير من 
: الجاسات عقوا ولا ی عدم + شئ » سواء کان قليلا أو كثيراء وهذا لا يمشى إلا 
على مذهب أبى حنيّفة فإن اليسير عنده عفوء وهو ما دون الدرهم» كذا فى عمدة القارى 
)٠١9:5(‏ قلت: ولكنه مع كونه عفوا عندنا نجس يجب أو يندب غسله» فافهم. 


(۱) باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه؟ (1: )٤١‏ . 

(1) ذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامذا فى أى موضع كانت» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا فى الاستجمار فقط المتفق عليه» وبه قال مالك 
والشافعى » كذا فى بداية امجتهد :١(‏ 5" كتاب الطهارة من الأنجاس باب 5) وفيه مبحث نفيس حول هذا 
الموضوع. ش 


إعلاء السنن ظ ۷ 
باب النجاسة إذا لم يذهب أثرها 

- عن: عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن الحائض يصيب ثوبها 
الدم؛ قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشىء من صفرة. الحديث 
أخحرجه أبو داود وشک غه . 

5 عن: أبى هريرة أن خولة بنت يسار أنت النبى بر فقالت: يا 
رسول لله ! ليس لی إلا ثوب واحدء وأنا اشن فيه. قال: فإذا طهرت 
فاغسلى موضع الدم» ثم صلى فيه» قالت: يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ 
قال: يكفيك الماء» ولا يضرك أثره. رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد )١١07:١‏ قلت: بل هو حسن الحديث وثقه أحمد وغيره؛ كما 
مر غير مرة» والحديث أخرجه أبو داود أيضا فى رواية ابن الأعرابى وسكت 
عنه» وسكوته دليل رضاه به وصلاحيته للاحتجاج . 

٠‏ باب أن انتشار النجاسة عفو 


5- عن: الحسن البصرى (أنه) قال: ومن يملك قار الماء؟ إنا 


باب النجاسة إذا لم يذهب أثرها 
قوله: “عن عائشة رضى الله عنها “ قلت: دلالته على أن إزالة الأثر ليس بواجب 
ظاهرة» لأن تغييرة بالصفرة ليس بمطهر بالاتفاق . 
قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ ة ا عر : ولا 
يضرك أثره وهذا هو قولنا معشر الحنفية '' ' كما هو مصرح فی غير ما كتاب من كتبنا. 
باب أن انتشار النجاسة عفو 


له: عن الحسن إلخ “قلت دلالته على الباب ظاهرة» وأراد بانتشار الماء ما 


. )01 :١( باب المرأة تغسل ثوبها الذى تلبسه فى حيضها‎ )١( 
.٠۹۸ :۱ قلت: وراجع بعض الأثار فى الباب فى مصنف ابن أبى شيبة‎ )۲( 


چ ظ : ۸ 


01). 


لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا . رواه ابن أبى شيبة'" ( کذا فی فتح 
البارى )۲۳٠:١‏ قلت: وهو أثر صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ فى الفتح ٠‏ 
۷- وعلق البخارئ عن ابن عمر وابن عباس أنهما لم يزيا يأسا ما 
ينتضح من غسل الجنابة (۲۰:۱) . 
باب وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع 
۸- عن: أم سلمة رضى الله عنها قالت: بال الحسن أو الحسين على 


ينتشر منه وقت الاغتسال ونحوه بعد وقوعه على الأرض» فمكان الغسل لا يكون طاهرا 
عادة» فإذا 0 كان نجسا لعا ا 0 وقول 
الجنابة ای ا ا .۰( نا 0 ا ا الله . قال فى مراقى 
الفلاح: "وعفى رشاش بول ولو مغلظ كرؤوس الإبر» ولو محل إدخان النيط للضرورة 
وإن امتل منه الثوب أو البدن" اه (ص: )٠‏ قال الطحطاوى فى حاشيته: قوله للضرورة 
لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» لا سيما فى مهب الريح » فسقط اعتباره وقد سئل ابن عباس 
رضى الله عنما عن هذاء فقال: إنا لنرجو من الله تعالى أوسع من هذاء كما فى 
السراج” اه (ص١1).‏ 

باب وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع ٠‏ 
قال المؤلف : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وأما ما فى التلخيص الحبير: 


)١(‏ قال ابن أبى شيبة: أخبرنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق» قال: سألت الحسن وابن سيرين عن 
الرجل يغتسل فينتضح من غسله فى إنائه فقال الحسن إلخ (1: ۷١‏ فى الرجل الجنب يغتسل وينضح من 
غسله فى إنائه) . 

(۲) الخلاف فى كيفية تطهير الشىء ء الذئ بال عليه الصبى» ولا حلاف فى نجاسته إلا ما روى من داود الظاهرى» ` 
وفى طريق التطهير ثلائة مذاهب» الأول أنه ي يكفى النضح فى بول الصبى ولا يكفى فى بول الجارية؛ بل لا بد 
من غسله» الثانى: يكفى النضح لهماء الثالث: : أنه لا يكفى النضح لهما بل لا بد من الغسل فيهما إلى الأول 


إعلاء السنن وجوب غسل القوب. من يول الغلام الرضيع 3 


بطن رسول الله الاير فتركه حتى قضى بوله؛ ثم دعا بماء, فصبه عليه . رواه 
الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن (فتح البارى ۲۸۱:۱) . 

۹- عن: عائشة رضى الله عنما قالت: أتى رسول الله رل بصبى 
يرضع فبال فى حجره فدعا بماء فصبه عليه : رواه مسلم (۱۳۹:۱) . 


. (أم قيس بنت محصن) أن ابنها ذاك بال فى حجر رسول الله مَل » فدعا رسول 
الله ار بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. أخرجه مسلم (۱۳۹:۱) . 


روى أبو داود والبزار والنسائى وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم من حديث أبى السمح 
قال: كنت أخدم رسول الله يق » فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره» فجئت 
أغسله» فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» وقال البخارى: حديث 
حسن» ولفظ الترمذى عن على رضى الله عنه مرفوعا: ينضح بول الغلام ويغسل بول 
الجارية؛ وقال: حسن ١ه‏ (۱: ١‏ و5١)‏ فالمراد بالرش والنضح الغسل الخفيف بغير 
مبالغة فحصل التوفيق بين الأحاديث» ولأن النجاسة لا تزول بالنضح . 
قوله: ”عن عبيد الله إلخ “ قلت: قوله ”ولم يغسله غسلا“ صريح فى نفى المبالغة 
فى الغسلء أى لم يغسله غسلا شديداء فإن المفعول المطلق يكون للتأكيد» وأما نفى 
الغسل مطلقا فلاء فظهر أن المراد بالنضح ما يقابل هذا الغسل بعينهء لا ما يرادف 
الرش من غير سيلان الماء فاندحض استدلال الخصم بما ورد فى بعض الروايات أنه َل 
نصح على بول الجادم وتم بكلا على عدم ويكوري الفسل تطلقاء فيحدل ذا بره في 
الروايات على معنى ذلك»› أى لم يغسله غسلا بالمبالغة» وهذا هو قولنا معشر الحنفية 
أنه يجب غسل بول الغلام كما يجب غسل بول الجارية إلا أنه لا يبالغ فى الأول كما 
يبالغ فى الثانى» وهذا هو معنى قوله بر "ينضح بول الغلام ويغسل بول ال جارية لما 
ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وابن 500 مالك وإلى الثالث ذهب أبو حنيفة ومالك وسفيان 


الثؤرى وأما الثانى فذهب إليه الأوزاعى وروى عن الشافعى ومالك وهو قول شاذ (ملخص من عمدة القارى :١‏ 
8 باب صسبه الماء على البول فى المسجد ومعارف الستن )558:١‏ . 


5 وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع 1۰ 


-١‏ عن: عائشة رضى الله عنہا قالت: كان رسول الله بلا يؤتى 
بالصبيان فأتى بصبى مرة فبال عليه فقال: صبوا عليه الماء صبا . رواه الطحاوى 
وإسناده صحيح (اثار السنن )17:١‏ . 


7- عن: أم الفضل مرفوعا: إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول 
الجارية . أخحرجه الاو اساد سين :انار الشف 0 


ورد فى بعض الروايات ” إنما يصب على بول الغلا“ مكان ”ينضح“ كما سيأتى: 
قوله: ”عن عائشة رضى الله عنما“ قلت: قوله بل : «صبوا عليه الماء صبا» 
صريح فى ما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب غسل بول الغلام» لما فيه من الأمر 
بالصب بالمبالغة والصب نوع من الغسل كما قلنا. 
قوله: ”عن أم الفضل إلخ“ قلت: دلالته على وجوب صب الماء على بول الغلام 
ظاهرة ؛ وهو الغسل الواجب فيه عندناء قال الإمام محمد بن الحسن فى موطأه: “قد 
جاءت رخصة (أى تخفيف) فى بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام وأمر بغسل بول 
الجارية وغسلهما جميعا أحب إلينا“ ثم أخرج عن مالك أنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنباء أنها قالت: ”أتى النبى لر بصبى فبال على ثوبه» فدعا بماء 
فاتبعه یاه“ قال محمد: "وبهذا ناخد نتبعه إياه غسلا حتى ننقيه»› وهو قول أن 
فة رة الله“ ااه اض ها ومع قولة يقل من بول الحارية ١‏ أى يبالغ فى غسلة 
بالدلك ونحوه. 
قال فى التعليق الممجد: ”وحمل أصحابنا النضح والرش على الصب الخفيف 
بغير مبالغة وذلك» والغسل على الغسل مبالغة فاستويا فى الغسل. ويؤيده ما روى أبو 
طعم غسلته؛ وكانت تغسل بول ا جارية ‏ (ص54). 
قلت: وسيأتى ما يدل على استعمال النضح والرش فى هذا المعنى: فثبت بهذه 
الآثار أن حكم بول الغلام الغسلء إلا أن ذلك الغسل يجزئ عنه الصب» وإن حكم بول . 


a م اهز الل لوا ل له مطل “لهك‎ E لوقي حش ارط ل‎ ECE ECO جو إن هن‎ 24 OD اس ع إعيه:‎ E حل‎ E تقب ج عار ليان‎ EE له‎ hE ES 


الجارية الغسل أيضا إلا أن الصب لا يكفى فيه» لأن بول الغلام يكون فى موضع واحد 
لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لشعة مخرجه» فأمر فى الغلام بالصب» يريد به إسالة 
الماء فى موضع واحدء وفى بول الجارية بالغسل لأنه يقع فى مواضع متفرقة ) كذا قال 
الزيلعى نقلا عن الطحاوى رحمه الله (1: )٦۷‏ . 

وأيضا فإن بول الغلام لا نتن له فيزول رائحته بصب الماء عليه صباء وبول 
الخازية أن مت لا ول رائحته إلا بالغسل» أى صب الماء عليه مع الدلك وإزالة الرائحة 
واجبة لا يحصل التطهير إلا بها . وأيضا فإن النفوس أعلق بالذ كور منها بالإناث فيكثر 
حمل الذ كور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالغسل صبا من غير ذلك» دفعا للحرج . 
هذا! ومن طعن على الحنفية فى هذا الباب فكأنه لم يفتح عينه إلى ما ذكرنا من الآثار. 

ومن استدل على عدم وجوب الغسل فى .بول الغلام بلفظ النضح والرش الوارد 
فى حقه فلعله لم ينظر ما ورد فى إطلاقات الأحاديث من استعمال النضح والرش بمعنى 
الغسل الكامل فضلا عن الغسل الخفيف . منها ما فى الترمذى فى المذى يصيب الثوب 
عن سهل. بن حنیف قلت :یا رسول الله! كيف با:يصيب ثونى منه؟ قال: يكفيك أن 
تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك الحديث وصححه الترمذى ''' وحسته )١7:1(‏ 
ومنها ما فى الترمذى أيضا (۱: )٠١‏ فى باب ما جاء فى غسل دم الحيض من الثوب: 
"حتيه ثم أقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه" ''' وفى مسلم (۱: )۱٤۰‏ ”قال: تحته (أى 
Oa N E‏ ومنها ما فى مسلم (1: (۱٤۳‏ 
عن على ابن أبى طالب “ أرسلنا المقداد ابن الأسود إلى رسول الله لر » فسأله عن 
المذى يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله لر : «توضأ وانضح 
حك اخ قال ا آنا قوله لي 'وانضح فرجك فمعناه: اغسله» فإن النضح 


, قلت #زجا ی يطلل اسل ا الوق ا اختلف أهل لعل للذى يصيب الثوب فقال‎ )١( 
.. بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعى وإسحاق‎ 

(۲) قلت: وحمله الشافعى على الغسل أيضاء فإن الترمذى يقول E‏ يجب عليه الفسل وإن كان أقل 
من قدر الدرهم» وشدد فى ذلك ˆ . 

(۳) قلت: قال النووى تحته: ” وفى هذا الحديث وجوب غسل والنجاسة بالماء“ (باب نجاسة الدم وكيفية غشله) . 


(Ct 


باب أن بول ما يؤكل مه لیس بطاهر 
- عن: : أبى شريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عر کر 
عذاب القبر من البول . رواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط 


يكون غسلا ويكون رشاء وقد جاء ق فى الرواية الأخرى: يغسل ذكره فتعين حمل النضح 
عليه“ ١‏ ه قلت: فكذلك لما ورد فى بعض الروايات فى بول الغلام "صبوا عليه الماء 
سا وإنما يصب من بول الغلام ونحوه» فليحمل لنصح الوارد فى غيرها عليه . هذا! 
ولله الحمد على ما أنعم وعلم . 
| قال الحافظ العلامة ابن دقيق العيد فى شرح عمدة الأحكام: اختلف العلماء فى 
بول الصبى الذى لم يطعم الطعام فى موضعين: أحدهما فى طهارته أو نجاسته, ولا نردد 
فى قول الشافعى وأصحابه فى أنه نجس والقائلون بالنجاسة اختلفوا فى تطهيره هل 
يتوقف على الغسل أم لا؟ فمذهب الشافعى وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل» بل 
يكفى فيه الرش والنضحء وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره” اه )۸٠ :١(‏ وقال 
محشيه: ”وهل نضح بول الصبى لكونه غير نجس أم لتخفيف نجاسته؟ أقول: أثبت 
النلااف الطحاوى فقال: قال قوم بطهارة بول الصبى قبل الطعام » وكذا جزم به ابن عبد 
البر وابن . ا ل د 
النقل وأقبت ت الاتفاق على نجاسته, فافهم . (AT:‏ 
a‏ 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ “ قال المؤلف: وعم البول بإطلاقه كل بول؛ وقد ورد ما 


)١(‏ قال مالك بطهارة بول ما يؤكل حمهء وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن والاصطخرى والرؤبانى الشافعيان» وهو 
قول الشعبى وعطاء والنخعى والزهرى وابن سيرين والحكم والثورى» وقال أبو داود ابن علية: بول كل حيوان 
ونحوه وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول الآدمى» وقال أبو حنيفة والشافعى وأبو يوسف وأبو ثور وآحرون 
كثيرون: الأبوال كلها نجسة إلا ما عفى عنه“ (عمدة القارى :١‏ 414 باب أبوال الإبإيم والدواب والغنم 
ومرابضها) . ٠‏ 


إعلاء السنن بول ما یو کل لحمه ليس بطاهر 1۳ 


الشيخين » ولا أعرف له علة ولم يخرجاه (زيلعى )17:١‏ ورواه الدارقطنى 
)٤۷:۱(‏ وقال: صحيح . 


من عكل أو قال: عرينة قدموا فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله َي بلقاح» وأمرهم 
أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانہا متفق عليه | ه وما فى مجمع الزوائد )١١8 :١(‏ 
عن الحسن أن عمر ب بن اتات رضت له عه دآ يتن يعن ا الت » فقال له 
ی ليس ذلك لك» قد تمتعنا مع رسول الله رد وأراد أن ينبى عن حلل الحيرة لأنها 
تصبغ بالبول فقال له أبى: ليس ذلك ذلكء قد لبسهن النبى راا ولبسناهن فى عهده 
رواة أحمد . والحسن (البصرى) لم يسمع من عمر ولا من أبى “ اه وما رؤاه الدار قطتى 
عن براء وجابر رضى الله عنه مرفوعا: ”لا بأس ببول ما أكل لحمه“ كما فى النيل :١(‏ 
5 وما فى فتح البارى (۱:  :)597‏ روى ابن المنذر عن ابن عباس رضى الله عنه 
مرفوعا أن فى أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم» والذرب فساد المعدة“ ا ه. ۰ 
فالجواب عن الأول كما فى فتح البارى (۱: :)۲۹١‏ ”قال ابن العربى: تعلق بهذا 
الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل » وعورضوا بأنه أذن لهم فى شربها للتداوى» وتعقب 
بأن التداوى ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب» فكيف يباح الحرام لما لا يجب؟ 
وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على 
خبره؛ وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالى وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه» كالميتة 
للمضطرء والله أعلم» وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم 
فإن الفطر فى رمضان حرام» ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلاء وأما قول غيره لو . 
کان نجسا ما جاز التداوى به لقوله َر : إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليهاء 
رواه أبو داود من حديث أم سلمة رضى الله عنها والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير 
شفاء» فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاحتيارء وأمل فى حال الضرورة فلا يكون 
حراما كالميتة للمضطر“ ١‏ ه ملخصا بلفظه وفى الدر الختار :١(‏ 5١1؟):‏ اختلف فى 
التداوى با محرم وظاهر المذهب المنع؛ كما فى رضاع البحرء لكن نقل المصنف ثمه وهنا 
عن الحاوى: وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء اخرء كما رخص الخمر 


ا 00 بول ما يۇ کل لحمه ليس بطاهر 8 
للعطشان وعليه الفتوى“ | ه.. 


والجواب عن حديث البصرى رحمه الله أنه مبيح وحديث الباب محرم فيرجح» 
كذا قال شيخى والله أعلم» ولا يعل بلانقطاع» فإن مراسيله مقبولة كما سأذكره» 
والجواب عن حديث ابن عباس قد خرج مما ذكر فى تقرير حديث ابی هريرة» والجواب 
عن حديث براء وجابر أنه غير محتج به» فصله فى نيل الأوطار :١(‏ 54) وفيه أيضا: 
"قال ابن حزم : إنه خبر باطل موضوع” :١(‏ 50). 
فائدة: ش 

فى تهذيب التبذيب (۲: 517): ' وقال ابن المدينى: مرسلات الحسن إذا رواها 
عنه الثقات صحاح» ما أقل ما يسقط منها وقال أبو زرعة: كل شئ يقول الحسن: قال . 
رسول الله لر : «ووجدت له أصلا ثابتا ما حلا أربعة أحاديث" . وفيه أيضا: ”وقال الدار 
قطنى: مراسيله فيها ضعف” (۲: ۲۷۰) . 


قلت: قد عرفت أن الاختلاف غير مضر وابن ع المدينى. هو على ابن عبد الله شيخ 
ا 0 وما ظهر لى من مجموع كلامهم هو أن مراسيله 
مقبولة عند من يحتج بالمرسل» وقد ذكره فى طبقات المدلسين فى طبقة الذين قال 
فيهم : ب ال ا ا 
فى جنب ما روى كالثورى أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة” (ص۲ و۸ 
مصرى) . ش 

٠‏ وفى التعليق الحسن (۲: :)۱٠۹‏ ”ومنہا ما أحرجه المزى فى تهذيب الكمال 
بإسناده عن يونس بن عبيد قال: سألت الحسن رحمه الله قلت: يا أبا سعيد! إنك تقول: 
قال رسول الله يَكِتمٍ وإنك لم تدركه؛ قال: يا ابن حی! لقد سألتنى عن شئ ما سألنى 
عنه أحد قبلك› ولو لا منزلتك منى ما أخبرتك انی فى زمان كما ترى - وكان فى عمل 
الحجاج - كل شئ سمعتنى أقول: قال رسول الله رلا فهو عن على بن أبى طالب» غير 
أنى فی زمان لا ا ا 


إعلاء السئن ٠‏ جو لاق كن م لي ا ١‏ 6 


3 ڪن: أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى .87 0 لر قال: اد تقوا البول فإنه 

أل م یحاسب به العبد فی القبر“ رواه e‏ فی الكبير ورجاله موثقون . 

0 عن: 3 هريرة الله مرفوعا : استنزهوا من البول > فان عامة 
عذاب القبر مته . صححه ابن خزيمة وغيره» كذا فى فتح الباری (۲۸۹:۲). ٠‏ 


... قلت: قال الشيخ العلامة فخر الدين النظامى رحمة الله عليه فى .كتابه فخر 
الحسن: “هذا دليل جليل على سماع الحسن من على المرتضى واكثاره عنه کرم الل 
تعالى وجهه ووجه من رأى .وجهه؛ والرواة ليس فيهم كلام للثقات” انتبى - ومنها ما 
أخريعه أب وريعلى فی مستا را بن شرس قال: أخرنا مفة بن أبن الها 
عل أ حل ا اديت قل امول ف اناف رة وصل اقا 
رضی ا غندهد ان ا حوثرة. وثقه اين حبان وعقبة وثقه ايد وابن 


قوله: ا أمامة قلت : دلالة قول م لر واتقوا البول» نعمؤمه على على 

الباب ظاهرة» وكذا دلالة” أاستنزهوا م من البول“ .قال الحافظ فى الفتح: والتمسك بعموم 
حديث أبى هريرة الذى صححه ابن خزيمة وغيره بلفظ ” استنزهوا من البول “ أولى: لأنه 
ظاهر فى تناول جميع الأبوال فينجب اجتنابها لهذا الوعيد, والله أعلم . (1: ۲۸۹) : قلت ٠:‏ 
لا سيما إذا انضم إليه ما رواه الحاكم بسند ضعيف فى قصة هذا الخديث من سؤاله 0 
عن امرأة الصحابى الذى ابتلى فى القبر وقولها إنه كان يرعى الغنم ولا یتبراً من بوله» 
فحينئذ قال ل استنزهوا ' من البول إلخ " فإنه يدل على نجاسة أبوال ما يؤكل 
صراحة» والحديث الضعيف 5 لتأييد ٠‏ العموم الوارد فى الحديث الصحيح › ٠»‏ فإن 
الأصل إجراء العام على عمومه وأيده مرسل ابن سعد وهو 2 حسن» وقد ذكرنا فی 
المتن وجه تاس 


ج = ١‏ 0 بول ماایۇ کل لحمه لیس بطاهر E‏ 


5- وروي : أنه عليه السلام ما فرغ فن دفن صحابى صالح ابتلى _ 
بعذاب:القبز جاء إلى امرأته فسألها عن أعماله» فقالت: كان يرعى الغتم ولا 
يتدزه من: بوله فحينئذ قال عليه السلام: استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب” 
القبر منهء كذا فى. نور الأنوار» وعزاه فى حاشيته إلى الحاكم''' وقال فى العروف. 


الشذى: تنىنده ضیف" ولكنه يكفى تأييدا للعموم » وإبقاءه على حاله. . 


لپا بول الإيل ET‏ و ا 
تناول الشئ فى وقت ا جاء س 


الطهارة مى تبت قبت النجاننة قا e‏ ا العله بیع 5 أبغلز الخ فی ازات 
واستعمال أبوال الإبل فی أدويتهم.قدمما وحديئا من غير نكير دليل على طهارتهاء قال. ٠‏ 
الحافظ: اين حجز: ”وهو استدلال ضعيف» لأن الختلف فيه.لا يجب إنكاره: فلا يدل . 

ترك إنكاره على جوازه : فضلا عن طهارته» وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أي Ù‏ 


هريرة "الذى قدمناه قريبا” قال الحافظ: مه 3 والجمهور إلى القول بنجاسة 
الأبوال والاروا انث كلها من نأكؤل اللحم وغيوه" 


ولو سلم دلالته على طهارة هذا البول فهو مبيح » mL‏ 1 
محرمة» وإذا تعارض المبيخ والحرم رجح الحرم ويجعان متأحرا إذا جهل التاريخ ». لكيلا: 1 
يلزم النسخ مرئين كما عرفت فى الأصول» وأما ما إروآه :سين أن عمر بن الخطاب أراد.. 0 
أن ينين عن جل ايرة اپا ساح ااام الو الا اد # 


)١(‏ قلت: ا ع له 0 ل ۇف" 


(۲) قلت: :لعل خطاً من ضابط الف الشذى فإنه يدل على أن الشيخ وجد هذه الرولية ورأى فى إسناده ضعفاء 1 
ولكنه قال فى أماليه على صحيح التّخارى: "وما فى خاشية تو رالأنواز تقلا عن مستترك اناكم .. . فلم أجده - 
ف النسحة 'المطباعة.ولا فى القدز الموجود من النسحة القلمية عناق :ولؤ ثبت لكان عت ا افيض 3 


الباری 7١5 :١‏ باب ما جاء فى غسل البول إلخ) . 
(۳) فتتح البارى :١‏ 774 باب أبوال الإبل والدواب إلخ . 


يندا TE‏ اصن قوسي امسا رن ان ل 


إعلاء السنن بول ما يؤكل لحمه لیس بطاهر ۷ 


وأخرجه البيبقى والحكيم الترمقتى من طريق ارا 

عبد الله أنه ستل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله ل ييه في هذا؟ 
فقالوا : ذكر لنا أن رسول الله ا َه سئل عن ذلك » فقال: TT‏ 
الطهور من البول» وأخرج .ابن سعد قال: ا 
معشر عن سعيد المقبرى قال: لما دفن رسول الله لار سعد بن معاذ قال : :لو 
نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد ولقد ضم ضمة اختلفت فيها أضلاعه 

من أثر البول» كذا فى شرح الصدور للسيوطى» قلت: وسند ابن سعد مرسل 
حسن؛ ولكن ليس فيه ذكر الغنم ونحوه؛ ولكن لا ين بسعد أنه كان لا 
معو E‏ 00 
انی بار لبستاهن فى عهده: روا أحمد * و شا : قال عمر رضی الله 
عنه: لو نهينا عن هذه ''' العصب» فإنه يصبغ بالبول» فقال أبى بن كعب: والله ما ذلك 
لك قال: لم؟ لأنا لبسناها على عهد رسول الله ا والقران ينزل» وكفن فيه رسول الله ا 
ييه فقال عمر رضى الله عنه: : صدقت» كذا فى كنز العمال (ه: ۲ فليس فيه ما 
يستدل به به على طهارة بول مأكول الحم لأن قول أبى بن كعب رضى الله عنه ' اليس لك . .+ 
ذلك إلخ “ يحتمل أن يكون منشأه طهارة هذا البول» أو يكون معناه .أن صبغ تلك ٠‏ 
الثيابٌ به ليس بالمتيقن » ؛ بل إا هو أمر موهوم منشأه ما سمع من أفواه بعض الناس أنها 
تصبغ كذلك من غير تحقيق؛ وليس لك النهى عن شئ لبسه النبى را وأصحابه من | 
GT‏ ف فى مجمع الببحار ر نقلا عن النهاية لابن الأثير . 
ومنه حديث عمر رضى الله عنه : "راد النهى من عصب اليمن وقال: نيئت أنه يصيغ 
بالبول» ثم قال: نهينا عن التعمق ٠‏ )1 ۹۱( فالأثر بهذا اللفظ صريح فى الاحتمال 
(۱) مسند أحمد ه: E:‏ 000 7 5 : 
لق اف املو فى كز سا ری ی ر "هذا العمبب” 2۱۱ ۳۸۴) ارا 

يع يي امرض ل ال وإ جر 
(۳) قلت: 00 :هعبر وى عن اب يبر لص ابول م تلن" 

كان نا عن التق ١‏ : ۲ حديث 01445 . 


أبواب الاستنجاء ٠‏ 
باب أن.الروثة نجسة ‏ 
rs EV‏ تی النبى يك قر الغائط فأمرنى 
eT‏ 
Cs (۷‏ 
پاب کون الاستنجاء سنة بالماء . 


إذا e‏ يتجاوز النجاسة ا 


يدخحل لاء ل أن وغلام س من ماء وعنزة يستنجى بالماء. و ش 
البخارى (۴۷:1). ` ٠‏ 


الذى أيدناء . ثانيا وإذا جاء الاحمال بطل الاستدلال على أن لار ليس فيه ما يذل على 
ستتي ت اعلا لم ب اضر بكب لت یع بل لول قل عل 
: طهارة البول مطلقاء ولا قائل به» هذا! ولله سبحانه وتعالى أعلم. ۰ ا 


باب أن الروثة نجسة 


قوله. ”عن عبد الله 3 قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. . 
باب ون الامشجاء سن باماء 0 
إذا طهر موضع الاستنجاء بالأحجار ولم تاور التجامة عن في , 
٠‏ قال المؤلف : دل الحديث الأول والثانى على استنجاء ر بالماء» والغالث على 
كون حالهم حين عدم تجاوز النجاسة محلها › وعلى كون الاستنجاء با اء مسبوقا 
بالحجارة» فدل المجموع على جميع أجزاء الباب» وثبت بهذا كله التفصيل الذى ذهب . 


إعلاء السئن 20 الاستنجاء بالماء ۹ء 


٠‏ 4.4 عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان النبى عفد إذا تى الخلاء 
أتيته بماء فی تور أو ركوة لاي الرشح ناد عي را امات 
فتوضاً . رواه أبو داود ولك غ 


- عن: على رضى الله عنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يعبرون 
بعراء وأنتم تثلطون ثلطاء فأتبعوا الحجارة الماع. احرجه ان أ شيبة والبيبقى ١‏ 
بإسناد حسن كذا فى الدراية ٠ . ٠6‏ 


-4١‏ عن: تي ب راد عل أنه قال N‏ د : "إذا 
بال أحدكم فلینتثر"" ذ ذكره ثلثاء قال زمعة: مرة» فإن ذلك يجزئى . (قلت: رواه 


إليه فقهاءنا رحمهم الله فى الباب» كما فى الهداية وغيرهاء ونصها: ' ولو جاوزت 
النجاسة مخرجها لم يجز إلا الماع وهذا لأن المسح غير مزيل » إلا أنه اكتفى به فى 
موضح الاستنجاءء فك يتعداه › ثم يعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء عند ا 
حليفه ة وأبى يوسف › لسقوط اعتبار ذلك الموضع > وعند محمد مع موصع الاستنجاء 
اعتبارا بسائر المواضع" :١(‏ ۲) أفاده الشيخ دامت بركاته. 

وفى الكفاية: والفرق بينهما أن هذا موضع محكوم بطهارته شرعا حتى لو صلى 
بدون الغسل مع استعمال الأحجار يجوز بلا كراهة بالإجماع فصار كالطهارة حقيقة؛ 
حلت تدل الججابة و عير معكو ع ls‏ ولم يجز عند ش 
الشافعى رحمه الله ء فافترقا ' . 


قوله: ”عن عيسى بن يزداد إلخ" قلت : ا 


فى الثقات» وأما أبوه يزداد فذكره عبد الباقى بن قانع فى معجم الصحابة وابن مندة فى 
معرفة الصحابة وأبو عمر فى الاستيعاب» وقال: قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا 


. 07 :1( باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى‎ )١( 

(۲) هكذا فى الأصل» ووقع فى ابن ماجة (ص۲۸ باب الاستبراء بعد البول) ومراسيل أبى داود (حدیث )٤‏ ” فلينثر” 
بالثاء المثلشة؛ وفى مسند أحمد (4 : ۷ ) ” فلينتر “ بالتاء المثناةء ثم إن الحديث مروى عند ابن ماجة وأحمد عن 
ی بن رامن ای زرف تا شی براسيل أب ارد ”عیسی بن زاذان عن أبيه“. 


ج ا 0 الاستتجاء بالماء ْ 2 ا م ۲< 


TT :‏ فان ذلك يجرئئ عنه )١‏ رواه أحمد فيه حينطى بن یزداد 
9 تكلم :فيه أنه مجهول › ولا يكره ابن حبان فى الثقات مجمع الزوائد ۱ /) قلت : 
الدريقة العزيزى )٠١6:١(‏ بلفظ ابن ماجة عن يزداد.وعزاه إلى الإمام اخ 
ومراسيل اہی ډاود 0 رواية عيسى هذا عن أبيه ا وقال: "قال 
ا 


. أبوه» وهو تحامل منه» كذا فى الجوهر النقى ١(‏ :۸( وق التبذيب” "وقال ا 
ظ يقال. إن له صخبة إلا أنى لست أغتمد على خبر زمعة بن صالخ ا ا 
قلت: ولم ينفرد به زمعة '" ٌ ٠‏ بل تابعه عليه زكريا بن إسحاق عند أحمد”بْن حنبل فى 
مسنده؛ ورواه a oa‏ 
يداد وقال العسكرى: | وذكر بعضهم أنه أدرك النبى لر اه“ (۱: ۱۹۹ و٠١٠).‏ 
رهاظ فى الإصابة ٠ 3 :١(‏ فى القسم الغالك (وهم امون الذي أدركوا 
للجاهلية والإسآق» ولم يرداق جب قط أنه اجتمعوا بالنبى لر ولا رأوه؛ وأخاديث 
هؤلاء عن النبى ل .مرسلة بالاتقاق) فقال: ”أزداذ له إدراك» كان مع بشير بن 
المنصاصية وغيره فى فتوح العراق سنة ثنتى عشرة» ذ كره سيف وعنه الطبرى ". * 
قلت :الذي إذن مرسل صحيح : ٠‏ وهو حجة عثدناء ودلالته على عدم وجوب 
الاستنجاء من البول بالحجر ظاهرة» لقوله لر : فإنَ ذلك ای النثر ثلاث مرات) يجزئ 
لك ل اي ا 
ارس كنا سات ش 


ف ج 
0 ار 


3 قلع اید كو رقن براسيل أبن کار اع ا کا سی هذا لست 
أبنه عيسى كما فی التهذيب ١‏ : 1 مۇلف.. ` ش ْ 

wm‏ قلكةة نةا هتا من رجال السك تعقه الناس وقال البائ هو يجار الجديث مع العف 5 قال 

الجوزنجانئ: متماسك» وقال:ابن عدى: رما يهم فى بعض ما يرويه وأرجو .أن حدیثه صالح لا بأس به ااه 

ملخصا من التهتيب [6: 797؟) وبالجهلة هو حن الحديث (مؤلف ٠...‏ ا 


إعلاء السبئن الاستنجاء بالماء : ولك 


اساسا ا ا ا م : 


EF‏ - عن: : عمر بن المخطاب أنه بال فمسيح ذكره بالتراب ثم التفت 
إلبينا فقال: هكذا:علمنا رواه الطبرانى .فى الأوسط» وفيه روح ین الجناح وهو 
تضعيف اه (مجمع الزوائد TY:‏ ١٠).قلت:‏ ل 
فى التبديب 759 (IY:‏ وا ميزان ١١‏ ۰ فالحديث بحمين 2 


قوله: الع شيرب a‏ .قلت : : قوله: "كنا علمتا عزن 
الاستنجاء ابالميجر نجوه سنة بعد البول أيضا كما هو سبنة بعد .التغوط » وقد أنكر ذلك 
اظائفة من غير المقلدين فى ديارناء » قالوا: لم يغبت أخذ الحجر بعد البول فى السنةء وإنما 
.ثبت ذلك بعد التغوط فحسب» فتراهم يستنجون لاء بعد البول_مغاء ولا يستيرؤون 
بالحجر ولعمرى! لو الم یکن إلا قول النبی ل ”استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب 
القبر منه“ لكفى لسنية ذلك» لما لا يخفى أن الاستنزاه من البول لا يحصل بإسالة الماء 
:.فى موضيعه :بعد الفراغ من البول معا > لكثرة ابتلاء الناس بضجف المثانة فى هذا الزمان ؛ 
فلا ينتطع أثرالبول وتر إلا فى ة؛ فكيف وقد ثبت ذلك من قول عدر بن الخطاب 
ارضئ :الله.عنه: "هكذا علمنا “ وهو داحل فى المرفوع كما عرف فى أصول الحديث . 
٠‏ وأغرب أمير البوفال السيد صديق حسن خان غفر الله له فأوجب الاستنجاء 
بثلاثة أحجار بعد البول منفرداً كما أوجبه الشافعى رحمه الله بعد التغوط» فقال فى 
كتابه الروضة الندية (صن١75‏ و۴۲) ماخصه: واعلم أن الأدلة فى هذه المسئلة غير مقيدة 
٠. .‏ بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعاء إذ يصدق قوله (أى 
الصحابى) ”و أن يستنجى أحهنا بأقل من ثلاثة أحجار ' على مین راد أن يستنجى بعد 
البول خقط :أوب.بعد الغائط فقط أو., بعدهماء وكذلك قوله وکان. يا بثلاثة حجار" 
بيضنق:على كل ذامب إلى الخائط سواء ذهب إلى اليول فق دأو إلى الغائط فقط » أو 
..لهما. والمزاد بالخائط .فى قوله .لار «إذا أتى أحدكم الغائط» .المكان المطمئن لا نفس 
٠‏ اناري كما.صرح به أئمة:اللغة» وكذلك .قوله «وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار» 
شامل لكل قاض للحاجة سواء ذهب إلى البول خقط » أو الغائط فقط ؛ أو ذهب إليهما 
جميعاء وكذلك قوله رق «فلينهب معه بثلائة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه» 


VY is الاستنجاء بالماء‎ ١ ج-‎ 


٠‏ 407 عن: یسار بن مير مولى عمر قال: : کان عمر رضى الله عنه إذا بال 
قال: ناولنى شيئا استنجى به» فأناوله العود أو الحجرء أو يأتى نحائطا يتمسح أو 
٠‏ يسه الأرضن ولم يكن يغسله» » رؤاه الترفقى كذا فى كنز العمال )٠٠۷:١(‏ ونقله 

فى رسائل الأركان» وقال: قال البيبقى: هذا اصح ما فى الباب كذا نقل. 
ا اھ او ا 


يختاول نبال قق كما اول سن ترط فقا وکنا قر چ وفلیستتج لاله 
حجار يصدق على كل قاض للحاجة كما عرفت وكذلك حديث «أمرنا رسول الله 
ت لقب أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار» إذا : تقرر هذا علمت أنه ”شرع الاستجمار لمن 
3 بال كما شرع لمن تغوط » وأن يكون بثلائة أحجارء ولم يرد ما يخالف هذا من شرع ولا 
لغة ولا اشتقاق “ إلى أن قال: وكذلك تصدق الاستطابة على مسح الذكر والفرج» 
قال فى النباية: الاستطابة والإطابة كناية عن الاستنجاء * ملخصنا: > وهو يدل: على 
وجوب الاستنجاء بالأحجار على النساء : أيضا عنده سواء ذهين إلى البول فقط » أو إلى 
الغائط فقط › أو إليهما جميعاء ؛ فلعل غير المقلدين لم يطلعوا على قول أميرهم هذاء حيث 
ا أنكروا الاستنجاء بحجر واحد بعد البول» وإمامهم يوجبه بثلاثة أحجار على الرجال 
والنسباءحجميعا . 

هذا! ولكنه كله بناء ا لأن E‏ الألة فى المسئلة غير 
.. مقيدة بكون الأحجار المذكورة للذكر أو للدبر أو لهما جميعاء هو فاسد الورود تق تقييد 
الثلاث بالدبر فى رواية حسنة كما سنذكرها فانتظر.... 1 

قوله: ”عن يسار إل“ قلت: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهزة» وأما قوله . 
”ولم يكن يغسله . ففيه دلالة على عدم وجوب غسلهء وليس-فيه نفى ندبه» كيف؟ 
وقد ثبت ندبه فى غير ما حديث» وثبت عن عمر بن المخطاب رضى الله.عنه أنه قال: 
يتوضا امد د ا ب ا و در 
"بهذا نأخحذ» والاستنجاء بالماء أحب إلينا من بغيرهة + (صمه) . 


إعلاء السنن : YT‏ 


4 - عن : ابن عباس قال: : لما نزلت هذه الاية فى أهل قبا بلإفيه رجال 
يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 فسألهم رسول الله ر“ فقالوا: إنا 
. نتبع الحجارة الماء. رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى , 
ضعفه البخارى والنسائى وغيرهما (مجمع الزوائد )55:١‏ وقال الحافظ فى 
. التلخيص: قال النووى: المعروف فى طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون 
با لماء» ولیس فیہا أنهم كانوا يجمعون بين الماء فالا خان وتبعه ابن الرفعة 
وكذا قال المحب الطبرى» ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة"“ قلت : 
فيه دليل على أن ضعفها يسير وإلا لم يصح الإيراد بها وله شاهد قد م 
وشاهد سيأتى . 

باب ترك استصنحاب ما فيه اسم معظم إذا دحل الخلاء 


£٥‏ عن: أنس رضى الله عنه قال: كان النبى ل ذا دحل الخلاء 
نزع خاتمه. رواه الأربعة وصححه الترمذئ : كذا فى النيل ١(‏ :۲ وفى 
العزيزى (۳. eS‏ 
قال الشيخ : : حديث صحيح اه وفى رواية للبخارى: کان نقش الخاتم ثلثة 
| د لل دا كما فى المشكاة. 


الجمع بين الماء ا البول اشا e‏ قول من قال إن N‏ ا 
1 البول. بدعة » الحديث - وإن كان ضعيفا - فهو يكفى لإثبات الندب» كما : كما ذكرناه فى 
القدمةء وإن مثله يكتفى به فى باب الفضائل.. 1 
باب ترك استصحاب ما فيه اسم معظم إذا دحل الخلا 
. قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرةء وبحديث أنس رضى الله 
عنه قد تكلم فيه لكن قال المنذرى: الصواب عندى تصحيحه» فإن رواته ثقات إثبات» 


)١(‏ التلخيص » آخر حديث فى الاستنجاء :١(‏ ۲ رقم ؟16). 
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. باب النمبى عن استقبال القبلة‎ ٠ 
١ واستدبارها فى للبول والتغوط‎ .. 
عن : أبى أيوب رضى الله غنه أن النبى بيقر قال: إذا أتيتم الغائط‎ 


فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط » ولکن شرقوا أو غربواء قال 
| أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراخيض قد بنيت قبل القبلة » فننحزف عنها 


ا ) 
باب الى عن استقبال القبلة 
٠,‏ واستدبارها فى البول والتغوط ٠‏ 


. قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة ؛ وفى عون المعبود )۷١:١(‏ تحت 
.ديك تقل رضي الله عنه: ”القبلتين الكعبة وبيت المقدس» وهذا قد يحتمل أن 
.يكون على معنى الاحترام لبيت المقدسء إذا كان هذا قبلة لناء ويحتمل أن يكون من 
أجل استدبار الكعبة : لأن.من استقبل بيت المقدس بالمدينة فققد استدبر الكعبة" . اه 
قلت :افلا پخ به على النبى عن الاستقبال إلى بيت المقدس» فإنه إذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال» وفى الترغيب (1: :)۴١‏ ”وقد جاء النبى .عن استقيال القبلة 
اا اقلا و عر ا یو ی ا و 


(1) ومثله فى تلخیص الحبير ۱۰۸:۱ رقم )٠٤١‏ . 

(؟).فيه سبعة مذاهب» الأول عدم -جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا سواء كان فى الصحراء أو فى البنيان» وإليه 
ذهب أبو أيوب ومجاهد والتخعى وأبو حنيفة والغورى وأبو ثور وأحمد بن حنبل فى 'رواية» والثانن: جوازهما 
مطلقا وهو:مذهب عروة.وربيعة الرأى وداود الظاهرىء والثالث: عدم جواز الاستقبال مظلقاء وجواز الاستدبار 
مطلقا وهو رواية عن أبى جنيفة ورواية عن أحمد» والرابع: عدم جوازهما فى الصخراء وجوازهما فى العمران 
وإليه ذهب ابن عباس وابن عبر والشعبى ومالك والشافعى وإسحاق» وهو رواية عن أحمدء والخامس: جواز 
الاستدبار فى البنيان فقط وهو قول أبى يوسف» والسادس: التحريم فيهما مطلقاء وكذلك حكم بيت المقدس؛ 
وهو مروى عن ابن سيرين وإبراهيم النخمى» والسابع : التحريم فيبما لأهل المدينة خاصة» وهو قول أبى عوانة 
(عمدة:القارى ۷۰١ :١‏ - ۷۰۷) . ش 


Yo. إعلاءالسان النهى عن استدبار القبلة واستقبالها فى البول والتغوط‎ ٠ 


و Sw‏ “رامن 00 د 3 


ا این بول أ غائ ر روا بادا )۱ :7 كلق جلا . a‏ 


وقبروزة ما سارض جامیت لباب » فمنمما فى يل یلار ۱۲ (VA:‏ 90 


عمر رضى الله عنه قال: : رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبى ل على حاجته 
مسنتقبل الشام مستدیر اة زوآه الجماعة* اولي قلع ن 0 : (۹Y‏ 


"وللحكيم الترمذى بسند صحيح " فرأيتة فی كنيو * اه 
ومنه ما رواه أبو داود - وسكت عنه هو والمنذرى وذكر فى فتح البارى أنه حرج 


00 أو داود وام بإسناد حسن › > كما فى نيل الأوطار )4١ : ١١‏ - عن مروان الأصفر 


قال: ”رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها «فقلت: أبا عبد الرحمن! 
أليس قد نهى عن ذلك؟ فقال: : بلى! إنما نهى عن هذا فى الفضاء» فإذا كان بينك وبين 
| القبلة شئ يسترك قلا بأس“. ا ه. 

يد : :”عن جابر رضى الله عنه قال: نهى 
رسول الله ره أن نستقبل القبلة بول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلهاء رواء أبو 
داود والترمذى وغيرهما ‏ وإسناده حسن “. ا 

ومنه ما فى النووى أيضا: "عن عائشة رضى الله عنها أن النبى كد بلغه أن أناسا 
يكرهون استقبال الكعبة: بفروجهم » فقال النبى لث : أوقد فعلوها؟ حولوا بمقعدى أى 
ل 0 اه. 

فالجواب عن الأول بأن فعله كلا سل يحتمل أن يكون بعذر أو کان قعد م 
! نسزفا من القبلة ولم یره این عم ز ری اله عندسحقن الرؤية فى تلك الما > فقال ما قال» 
والرؤية الكاملة لا تحصل فى مثل تلك الحالة؛ أفاده الشيخ والله تعالى أعلم . 

.وعن الثانى بأن هذا اجتهاد منه؛ ولعل وجه اجتهاده رضى الله تعالى عنه أنه 
قاسه على السترة؛ فإن أحدا ليس له أن يجتاز أمام المصلى» وإذا كانت السترة حائلة 
بينه وبين المصلى فله ذلك» فقاس على ذلك أن لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها فى 


ج ¬ ١‏ ْ ارك 
باب النمبى عن الاستنجاء باليمين والروث والعظام 
۸- عن: سلمان رضى الله عنه قال: قال المشركون: إنا نرى صاحبكم 
يلمك الخراءة""' قال: أجل! إنه لينهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه أو نستقب| 
القبلة» وينبانا عن الروث والعظام» وقال: لا يستنجى أحدكم بدون ثلثة 
احجان زواة الدارقطنى (55:1) وقال: صحیح› وروی مسلم نحوه (17:1) . 
848- عن: عبد الله ان قتادة عن أبيه عن ا ص قال: إذا بال 
أحدكم فلا يأحذن ذكره بيمينه؟ ولا يستنجى بيمينه» ولا يتنفس فى الإناء . 
رواه البخارى'' . 


£ 1 
حال البول» ولكن إذا حال بينه وبين القبلة شئ فلا بأس به قياسا على السترة» قال 
الشيخ: هذا التفصيل لا يقبل منه عند إطلاق المرفوع » والله تعالى أعلم . 
| وعن الثالث بأنه فعل يحتمل أن يكون لعذرء قاله الشيخ والله أعلم . ظ 
وعن الرابع بأنه يمكن أن يقال: إن ثبوت الحديث قد اختلف فيه» فضعفه 
ب كما ف اليل ا ۷١‏ فلا بعارض اينما هو التاق على نه ر 
الجمهور إلى تفصيل ابن عمر كما فى النيل عن فتح البارى )۷°١ :١(‏ . 


باب الدمبى :عن الاستنجاء باليمين والروث والعظام 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرة» ودل حديث البخارى على 


للتخلى والتنظف منة والأدب فيه“ . (إصلاح خطأ الحدثين ص٩‏ ط القاهرة) . 
(۲) باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال (۱: ۲۷) . 


إعلاء السئن ا 17 
باب استحباب الإيتار.فى الاستتجاء . 
ْ وعدم كراهة الروج فيه 


4- عن: أبى هريرة عن النبى عَم : من استجمر فليوتر» من فعل فقد 
أحسن ؛ ومن لا فلا حرج صر رواه أب اود 00۳۶ وسكت غه وروا 
أيضا ابن ماجةء وأخرجه أحمد فى منشننده والبيبقى فى سننه وابن حبان فى 
صحيحه (زيلعى !. 1). 


المدار غلى زوال 55 وقد زالت النجاسة به مشاهدة» فيحكم بالتظهير لا محالة»» 
فما أخرجه الدار قطنى مرفوعا - وقال: إسناد صحيح - ”نہی أن يستنجى بروث أو 
عظم» وقال: إنهما لا يطهران محمول على نفى الطهارة المطلوبة المامور بها من كون 
الآلة طاهرة أفاده الشيخ وحديث البخارى الذى أشار إليه الشيخ هو ما ذكره فى النيل 
(1:ه4) عن أبى هزيرة رضى الله عنه. أنه کان يحمل مع النبى سير لتر إداوة لوضوءه 
وحاجته» فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: إن أو هريرة › قال: إبغنى ااا 
استنفض بهاء ولا تأتنى بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى حتى 
وضعت إلى جنبيه ثم انصرفت» ختى إذا فرغ مشيت فقلت: وما بال العظم والروثة ؟ 
قال: هما من طعام الجن» وإنه أتانى وفد جن نصيبين - ونعم الجن - فسألونى الزاد 
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما “ . 


باب استحباب الإيتار فى الاستعجاء . . 
و ظ 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“ قال المؤلف: دلالته على استحباب إيتار حجارة 
الاستنجاء ظاهرة وكذا دلالته على عدم كراهة الزوج- فى الحجارة e‏ 
eS‏ “وئ طبع الآثاز: ' الى 


ا 7 : EFA‏ 
باب ما يقول المتخلى عند دخوله ونخروجه 

-4١‏ عن: : أنس رضى الله عنه مرفوعا: «إذا دخلتم الغائط فقولوا: بسم 
الله أعوذ بالل من الخبث والخبائث» . رواه العمرى فى عمل يوم وليلة 
و كذا فى كنز العمال (A1:o)‏ 2 ه فى فتح البارى ١‏ :4( بلفظ .. 
الخلاء. ثم قال: "إسناده على شرط مسلم” أه. ' " 
۲- عن: : عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى يه إذا خرج من . 
الخلاء قال ' 'غفرانك” . رواه الخمسة إلا النسائى؛ وصححه الحاكم وأبو حاتم ؛ 


قال فى-البدر المنير: ورواه الدارمى . وصححه » ابن خريمة وابن E‏ : 
نبل الأيطار ٠١۲‏ :01( 


ہیی با : 


د إذا دحل التي الخلاء أن يقول: : يسم الله ! 7 الإمم ع والترمذی 
رليات 1 e‏ ش 
الخلاء قال: ا اي ا ا 
الاق خرن أبى ذر رضى الله لي كما ذكره فى لدت اله 
١ 00‏ 
سد 1 : 


اما يقول المتخلى ea‏ 
قال ال : دلالة عاذي الباب e‏ 


)١(‏ قليت:.أما صحة هذا الحديث فمفروغة عنها وأما رمز الجامع.الصغير إلى الصحة فليتنبه ههنا لما قال المتاوي: 
"وما ما يوجد فی بعض التسخ من الرمز إلى الصحيح والجسن والضعيفٍ بصورة ة رأس صاد وجاء وضاد فلا 

1 يخ الوق به للبة تيف النساخ على أنه وقع له ذلك فى بعض دون بض » كما رأته بخ" (فيض القدير ‏ 
1 واي ابن ١ E‏ 


إعلاء السنن ظ -- د 
و اټ لايجب تثليث الأحجار 
زلا إيتارها فى الاستنجاء وأنمهما مستحبان 


7 عن : اس خر ن النبى تل ات َل قال: إذا استجمر ا ل‎ -٥ 
5 ال وتن يجب اللؤتن». أما:ترى. السبموات سبعا والأرضين سا والطواف‎ 
وذكر أشياء» رواه البزار والطبرانى فى الأؤسط» وزاد. "الجمار“ ورجاله رجال‎ 
. )۸٥:1 اشح (مجمع الزوائد‎ 


باب لا يجب تتليث الأخجار 
ولا إيتارها فى الاستنجاء وأنہما مستحبان 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ “ 'قوله ملق "إن الله وتر ور يعم الاستجمار ‏ 
وغيره من الأفعال ٠‏ كما دل عليه قوله ”ما ترى السمواث سبعا إلخ” وقد أجمعوا على ٠‏ 
أن الإيتار فى جميع الأفعال ليس بواجب بل مسفوت,افليكق كذلك فی الاستجمارء لأن - 
قوله «إن- الله وتر إلخ» كالعلة لقولة «إذا استجمر أحدكم فليوتر» والحكم يدور مع العلة, ٠‏ 
وهى لا تفيد إلا الندب فاندحضن القول بوجوب الإيتار فى الاستجمار: كما ذهب إليه ' 
الشافعى رحمه الب وإغا هو مستحب عندناء صرح به فی الدر مع الشامية )1 {YEA‏ : 
وفى الحديث دلالة على عدم وجوب التثليث فى الأحجار أيضاء لأنه عر ذكر بعد ٠‏ 
الأمر بالإيتار عدد السبع فى أشياء؛ فدل على أن الإيتاز يخضل بكل فرد فرد من أقرادة' 


():قال: الشوكانى: : وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. بن راهويه .وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه 
يجب أن إيكون بثلاثة أججار أو ثلاث تسات : وإذا استنجی القبل والدبر وجب ستة مسحات» لكل واحد و 
ثلاث:مسحات. قالوا: : والأفضل أن يكون بست أحجارء فإن اقتصر على حجر واحد له ست أحرف أجزاهء . 
وذهب مالك وداوة إلى أن الواجب الإنقاء» فإن حصل ب خد اا وهو وجه أصحاب الشافعى»› ۰ 
وذهب العترة وأبق تحنيفة إلى أنه ليس يواجب . (من: نل المجهود E ١‏ 2 

( فإن قیل: : لفظ الاستجمار مشترك بين الاستنجاء وغيره . فكيف بصح الاستدلال به؟ قلت: را 
”الاستجمار التمسح بالجمار وهى الأحجار الصغار والتبخر أيضا“ ٠٠١ :١(‏ فإن أريد الأول كما أراده البيبقى 
ES‏ 2 اذاف لانى فلا حاجة ليا إل الالال بهء FE bd‏ د 


ج - ١‏ ا ي e.‏ 


وتراء» وإذا 0 زرا e e‏ 
صنيك و (Ao:‏ . قلت: ا 
ایت تحر 27 ظ 

0< عن: طارق 0 لله قال: قال رسول الله حلي : ”إذا: 
استجمرتم فأوتروا» وإذا توضأة: فاستنثروا” رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله 
موثقون الع اروا ا 0 
بثلغة أحجارء فإن ذلك كافيه. رواء ابر ا فى الكبير 


على أن المراد بالوتر ما يكون بعد الثلاث ١كما‏ أوله به البيبقى رحمه الله) لأنه ذكر فردا . 
من-أفراد الوتر فلو أريد بذلك السيع بخصوصها لزم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبع 
لأنبا الأمور يه في .ذلك الحديث* اه )٠١:۱(‏ وم يقل بوجوبه بالسيع أحد» نبت أن ن 
الطلوب هو الإيتار مطلقاء e ٠. “١‏ 
.قوله: e‏ قلت : EN‏ اا 
كمثله فی :الا کتحال؛ ولم يلابي إلى وجبوبد فى الاإكتحال أحد؛ فكلك فن الإمبتجمارء 
بل.هو مندوب فى ذلك كما هو مندوب فيه. | : 
- قوله: ”عن طارق إلخ“ قلت: فيه الأمر بالاستنثار» ولم يذهب إلى وجوبه الخصم 
بل حمله على الندب» فكذلك قوله ”إذا استجمرتم فأوتروا“ محمول على التدب عندنا | 
ومن ادغى الفرق فليأت ببرهان من عنذه: وأما ما ورد من النبى عن الاستنجاء بأقل من 
ثلاثة أحجار فهو نهى تنزيه» منشأه عدم الكفاية بأقل منها غالباً. 7 

قوله: "عن أبى أيوب إلخ " قلت: : فيه دلالة على ما قدمنا أن مبنى الأمر .بالتة ا 

على العادة الغالبة اذ الغالب أن الإنقاء بالثللاث يخصل » والمقصود هو الإنقاء: كذا فى 


28 


إعلاء السنن ١‏ استحباب تثليث الأحجار و إيتارها:فى الاستنجاء اناه 


والأوستظة وراجالة موثقون » إلا :أن با شعيبٌ “صاب 3 أيوب لم أر فيه 
تعديلا ولا جرخا (مجمع الزوائد )۸٦: ١‏ قلت : A‏ د 
الكل ار ل 0 5 ظ 

9- عن: سهل بن سعد أن رسول الله لل َي سئل عن الاستطابة؛ 
فقال: أو لا يجد أحدكم ثلغة أحجار؟ حجران للصفحتين وحجر للمسريةا" 1 
رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عتيق بن يعقوب الزبيرى قال أبو زرعة: إنه حفظ 
الموطأ فى حياة مالك (مجمع الزوائد ١‏ :) قلت : ووثقه الدارقطنى وذكره ه ابن 
حبان فی الثقات»› کذا فی لسان الميزان 5 0 فالحديث حسن» ا 
لدارقطنی فی ته (0 ۲ ر ا 


الک شرح المنية (ص۲۹) ا تغوط“ صريح فى أن العدد المذكور إنما هو 
سبح أثر مارا عن لدي لأن نوع لاايكام ہل إلا فى تعبا اچ جو ل ٠‏ 


. قوله: عن سهل بن سعد 5 دلالته على استحباب التثليث فى الابتتجمار 
ظاهرة» وهو صريح فى کون العدد المذكور لمح الإبر بخصوصه .كما .زعم أمير.. 
البوفال أن الأدلة فى التثليث ات مقيدة بالذكر والدبرء ولا ينا جميعاء. فأوجب. 
الأحجار الثلاث للبول وجده أيضاء والحديث بصراحته يرد قوله عليه» وفيه دلالة على 
عدم وجوب الإيتار والتثليث فى الأحجار إذا بال وتغوط معاء لأن اللاة بيبا ايت 
بالدبرء فينبغئ رابع مجرى البول؛ وإلا لزم استعمال المستعمل ثانياء وفيه ما لا يخفى من 
التلويث . ش : 


)١(‏ قلت: ولاظام صم عد أ ی عانم رفعته ”إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلائة 
أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه“ وسكت عنه أبو داود (1: ٦‏ باب الاستنجاء e‏ و 
الدارقطنى وقال: إسناد صحيح.. ۰ شْ : ش 

كاعر بجي ی لوج لا ر 


0 استجباب تثليث د إيتازها فى الاستنجاء هف 


أن آنه عة أحجار. وجات حجرين الست ان مد 0 


ا 


0 "عن الأسود إلخ“ قلت: ا معان لآثار على 
عدم وجوب التثليث والإيتار فى الإستجمار وقال: ففى هذا الحديث ما يدل على أن 
النبى بق قعد للغائط فى مكان ليس فيه أحجارء لقوله لعبد الله «ناولنى ثلاثة أحجار» . 
ولو كان بحضرته من ذلك د في ذا اماج إلى أن يناوله من غير ذلك المكانء فلما ناء 
عبد الله بحجرين وروثة ة فألقى الروثة وأحذ ججرين ؛ دل ذلك على استعماله الحجرين 
وعلى أنه قد رای أن الاستجمار بهما يجزى ما يجزى منه الاستجمار بالثلاث» لأنه لو 
كان لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى بحجرين» ولأمر عبد الله أن يبغيه 
ثالفاء ففى تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين ٠‏ نهنا وه هذا ابابا من طريق 
تصحيج الآثارً إل . 

"٠‏ وأورد عليه الحافظ فى الفتح بأنه: ”غفل رحمه الله عما أخرجه أحمد فى مسنده 
من طريق معمر عن أبى إشحاق عن علقمة عن ابن مسعود فى هذا المنيث» فإن فية: 
فألقى الروثة وقال: إنها ركس » ائتنى بحجر“ ورجاله ثقات أثبانت» وقد تابع عليه معمرا 
أبو شعبة الواسطى '''؛ وهو ضعيف» أخرجه الدار قطنى وتابعهما عمار بن رزيق أخد. 
الثقات عن أبى إسحاق» وقد قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من غلقمة» لكن أثبت 
سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسى ''' وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة 
عند امخالقين» وغيننا أيضما إذا اعتضد '"'+ واستدلال الطساوى فيه نظر .يعد ذلك 
لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول فى طلب الثلاثة» فلم يجدد الأمر بطلب الثالث أو 
)١(‏ كذا فى الأصل : والضحيح أبو شيبة؛ كما سيأتى (مؤلف) . ٠‏ 
(؟) قلت: لا حجة بقوله على الطحاوى (مؤلف) , . 


(YY‏ وأين الاعتضاد؟ فإن هذه الزيادة لم ترد إلا فی طريق أبى ا عن علقمة:فقط در ترد فی طريق أخرى 
موصولة ولا منقطعة» تدبر. 


إعلاء الستن ‏ استحباب تفليث الأحجار و إيتارها فى الاستنجاء ٤٣۳‏ 


اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن چ بها ثلاث مسحات؛ 
وذلك تجاضل ولوبواحداه. (۲:۱). 

وأجاب عنه العينى بأن الطحاوى لم يغفل عن ذلك؛ وكيف يغفل؟ وقد ثبت 
عنله عدم سماع أبى إسحاق عن علقمة؛ ؛ فالحديث عنده منقطع ..وامحدث لا يرى العمل 
به» وأبو شيبة الواسعلي ضعيف فلا يعتبر بمتابعته» والذي يدعى صنعة الحديث كيف 
يرضى بهذا الكلام؟' (VV:‏ 

. قلت: لاشو مي م ا ٠‏ فإن عدم رؤية المحدث العمل 
بالمتقطع لا يرفع الإيراد عن اللينفية؛ ؛ لكونهم يزون العمل به فالحق فى الجواب أن يقال: 
إن حديث أبى إسحاق هذا مما انتقده الدارقطنى على البخارى وعاب عليه إخراجه فى ' 
الصجيح لكونه مضطرب الإسناد لكثرة . الاختلاف فيه على ا إسحاق » فمرة يرويه 
عن أبى عبيدة عن أبيه وتارة عن الأسود عن عبد الله من غيره ذكر عبد الرحمان» . 
وأخرى عن عبد الله بن يزيد عن الأسود ومرة عن علقمة عن عبد الله؛ وتارة عن أبى 
الأحوص عن عبد الله وتارة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله (وهذه.. 
الأحيرة اختارها البخارى فى صحيحه) . وقال الحافظ فى مقدمة الفتح بعد ذكر هذا 
الاحتلاف: ”إن مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق 
ا عن أبى عبيدة عن أبيه؛ رجحها الترمذى؛ وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه 
وأبى زرعة ہما رجحا رواية إسرائيل أو رواية زهير ) وهى عن عبد الرحمان بن الأسول 
عن أبيه عن ابن مسعود رجحها البخاری» وقال الدارقطنى: ھی أحسنها سياقاء لکن فى 
الل ندا لان الأسانيد فيه إلى زهير وإسرائيل أثبت من بقية الأسانيدء وإذا تقرر 
ذلك كابت دعوى الاضطراب فى الحديث منتفيه لأن الاحتلاف لا يوجب الاضطراب 
إلا نشرطين: أخدهما امنتواء وجوه الاختلاف وثانيهما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على ' 
قواعذ المحدثين؛ وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبى إسحاق فيه لأن 
الرواياث اختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال: غير الطريقين المقدم ذكرهنا عن * 
زهي رون إسرائيل» قال+ تى رجح أخد الأقوآل قم :ولا بعل الضتيع بال جو ا 


قاقد ي وي هاه هي وار هفده و و ل ى ف هي د داق ف ف ف ي يو في ي و ي دو قاع و ى ع عات قاع عام د a‏ 


فليت شغرى! هل نسى الحافظ المقدام كلامه هذا فی هذا المقام؟ حيث جعل يلزم 
الطحاوى ومن وافقه بالزيادة التى وردت فى طريق معمر عن أبى إسحاق عن علقمة 
وجعل يصححهاء وقد اعترف قبل بكونها مرجوحة؛ وصرح بترجيح طريق زهير 
وإسرائيل على سائر الطرق » وبكون ما سواهما مرجوحا لا يخلو عن مقال» وقد علم 
الخافظ أن هذه الزيادة ليست فى أحد هذين الإسنادين الذين رجخهما بل هى فى طريق 
معمر وغيره من الطرق المرجوحة التى لو صححناها لقوى الاضطراب فى سند اللحديث ِ 
ولسقط الحديث من أصله ولانهدم اسان الجواب الذى رفع به الاضظطراب عثهء فإن 
مبناه على ترجيح إحدى الطرق على غيرها فثبت أن المحفوظ إثما هى طريق زهيز أو 
إسرائيل» وما سواهما من الطرق مرجوح غير محفوظ ساقط عن الاعتبار؛ ومثلة لا 
يحتج به محدث ولا فقيهء فهذه المع ار لم تنبت تغبت بأنخد. هذين د 
الراجحين » ودونه القتاد . وي 

.قال العينى؟ وقد قال أو امس ين القصاراللكى: ا 
لا يصح؛ ولو صح فالاستدلال ؛ به لمن لا يشثر ط الثلائة قائم» لأنه اقتصر فى مؤضعين 
(أى موضع الغائط والبول) على ثلاثة» فخصل لكل منهما أقل من ثلاثة؛ وقول ابن 
حزم: هذا باطل لأن النص ورد فى الاستنجاء ومسح البول لا يسمى استنجاءء باطل 
كما لا يخفى” (۱: ۷۳۷) قلت: : هذا كلام فى اية القوة وقد ذكر الحافظ في الفتخ ف , 
الثرات ع الحمالات جنا رككة يجيا N‏ 

٠‏ وأما قول الحافظ : "يحتمل أن يكون اكتفى بالأمر الأول فلم يبرا الأمر بطب 
الغالت “ فأجاب عنه. العينى بأن: " الطحاوى استدل بصريح / النص مأ ذهب إليهء . 
وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا ؟ وأجاب عن قوله "و اكتفى بطرف أحدهما عن 
الثالث إلخ بأنه: ينافيه اشتراطهم العدد فى الأحجارء لانم مستدلون بظاهر قوله. 


(١)هدى‏ السارى ۸ ۱۰۷ و6٠‏ فصل ۸ طهارة حديث ..."م 


إعلاء السنن استحباب تفلي الأحجار و إيتارها فى الاستنجاء E‏ 


و و ا تن و احجان الى ١١‏ . 

'وحاصل استدلالهم به ما قاله الخطابى: ”لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط 
العدد عن الفائدة؛ فلما اشترط العدد لفظاء وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب 
الأمرين» ونظيره العدة بالأقراء؛ فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بواحد» ذكره 
الحافظ فى الفتح )٠۲١٠:1(‏ فهل غفل رحمه الله عن هذا الكلام حيث طفق يلزم 
الطحاوى باحتمال الاكتفاء بطرف أحدهما عن الثالث› وهل هذا إلا إتهافت؟ فافهم , 
فقد بقى بعد بقايا فى الزوايا ولكن ا 
فائلة: | 

ذكر فى شرح الوقاية كيفية الاستنجاءء بأنه يدبر با لحجر الأول ويقبل بالثانى 
ويدبر بالثالث صيفاء ويقبل الرجل بالأول والثالث شتاءء وإنما قيدنا بالرجل :لذن المرأة 
تدبر بالأول أبدا لئلا يتلوث فرجهاء والصيف والشتاء فى ذلك سواء“ | ه ملخصا :١(‏ 
١‏ قال فى الشامية :)۳١۸ :١(‏ ”وقال فى شرح المنية: ولم أر لمشايخنا فى حق القبل 
للمرأة كيفية معينة فى الاستنجاء بالأحجار: | ه قلت: بل صرح فى الغزنوية بأنها تفعل 
كما يفعل الرجل إلا فى حق الاستبراء فإنها لا استبراء عليها ال 0 
ESE‏ ا اد اعد 

قلت: ولكن روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: “غسل المرأة قبلها من السنة“ 

رواه البزار» وفيه ليث بن أبى أسلم (الصحيح ليث بن أبى سليم) وهو مدلس وقد عنعنه 
(مجمع الزوائد ١١‏ : 461) قلت: ليث من رجال مسلم صدوق» ولم يتهمه بالتدئيس أحد 
سوى ما ذكره الهیشمی› اول ه الحافظ فى طبقات المدلسين » فلعله يدلس فى النادرء 
وهو لا يضر لعدم خلو أحد عنه إلا نادراء كما فى ظبقات المدلسين (ص١")‏ وهو يدل 
على أن السنة فى القبل لها هو الغسل وحده؛ وإلا لم يكن لتخصيصه بقبل المرأة ة معنى ) 
فإن الغسل مع الي الا حجار ةن قبل الخال وفى الدب أا ووي اف 
“مراقى الفلاح : "ولا تحتاج المرأة إلى ذلك (أى الاستبراء المذكور فى الرجل لاتساع 


> ش ش ۰ 5 


باب وجوب الغسل بالماء 


إذا جاوز الغائط مخرجه وعدم إجزاء الحجارة فيه 


4# حدثنا: او ن عدن على بن رات 
قال : إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطاء فأتبعوا الحجارة 
الماء . أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (الزيلعى )١‏ وقال: أثر جيد قلت: 
رجاله رجال. الجماعة إلا أن عبد الملك مدلس ولم يصرح بالسماع» وقد راى 
عليا كما فى التهذيب (411:5) والتدليس والإرسال فى القرون الثلثة لا يضرنا . 


محلها وقصره ط) بل تصبر قليلا ثم تستنجى" | ه (ص 17 فلما لم يكن لها احتياج 
إلى الاستبراءء فلا حاجة لها إلى استعمال الغا القبزا» لان البول لاان له 
ا تمتاج إلى الطهارة فقط › والماء ر يكفيها: والله أعلم . 
باب وجوب الغسل بالماء إذا جاوز الغائط مخرجه إلخ _ 

قوله: “حدثنا الثورى إلخ “ قلت: : معنأه أن السلفت. كانوا يبعرون بعرا فلا يجاوز 
الخارج الخرج › ولا يتعلق منه شىء به فكان الاستجمار يجزأهم > وأنتم. تثلطون ثلطا 
والغالب فيه التجاوز عن الخرج وتعلق شىء به فلا تجزئكم الحجارة» بل اتبعوها الماءء 
فكنى بالبعر والثلط عن التجاوز وعدمه كما لا يخفىء والأمر للوجوب فى الأصل » 
فثبت به وجوب الغسل بالماء فى هذه الحالة . قال فى الهداية: "ولو جاوزت النجاسة 
مخرجها لم يجز فيه إلا الماء وهذا لأن المسح غير مزيل» إلا أنه اكتفى به فى موضع ٠‏ 
الاستنجاء با هذاه :اث ب المقدار الماع وراء موضع الاستنجاء عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف رحمهما الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع› وعند محمل و الله مع موضع 
الاستنجاءء اعتبارا بسائر المواضع” اه. 

قلت: وقوى ابن الهمام قول محمد وقال: ”فيلزم الغسل إذا زاد بالأصل» غاية 
ما فيه أنه أول محل عرفنا ذلك» ""' وهو لا يقتضى أن يعتبر فيه درهم آخر معه» وإلا 


. أى سقوط الدرهم (مؤلف)‎ )١( 


EY 0 ٠ إغلاء السثن‎ 


باب آذاب الاسشدجاء 


35 - عن: أبى هريرة قال: : قال رسول الله ۳ َيه : من لم د تق 
٠‏ ولمع ايستدبرها فى الغائط كتبت له حسئة ومحى عنه سيئة ‏ . رواه الظبرانى فى 
الأوسط ؛ ورجاله رجال | الضحيح إلا شيخ الطبرانى وشيخ شيخه وهما ثقتان 
E 7 e‏ ) | 


لقيل فى غيره أيضا مقدار ار الدرهم ساقظ فير القدر المانع و وؤراءة) وهو اسر وإذا لم 
يسقط الزائد لا يجزئ فيه ا حجر" .اھ (:0۹۰). 
قلت: وقول محمد هو الموافق للأئرء فينيبغى الإفتاء به» لأن عليا أمر باتباع الماء 
فى حال الثلط المستلزم التجاوز عن الخرج غالبا من غير فصلل » فافهم » وفيه دليل على 
' عفو قدر الدرهم من النجاسةء لأنه يشعر بإجزاء الحجارة إذا بعربعراء ولا يخفى أن 
الحجارة لا تزيل بل إنما تجفف وتخفف» وموضع الغائط مقدر بالدرهم› فافهم. وهذا 
الأثر شاهد جيد لحديث ابن عباس المذكور سابقا فى أتباع الحجارة الماء فى الغائط » وأما 
الاستنزاه بالحجر فى البول فقد ذكرنا ما يشهد له فيه قبله . 
باب آداب الاستنجاء 

قوله: ”عن أبى: هريرة إلخ" قلت: دلالته على استحباب ترك الاستقبال 
والاستدبار عند الغائط ظاهرة» وأا حديث النبى عنهما فقد مر فلا حاجة إلى ال الإعادة 
وهو يدل على كراهتهما تحريماء وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله عليه وأصحابه. 

. ويعارضه حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى عَلِقرٍ بلغه أن أناسا يكرهون 
استقبال الكعببة بفروجهم: فقال النبى َل : «أوقد فعلوها؟ حولوا بمقعدى.إلى القبلة» . 
رواه أحمد فى مسنده وابن ماجة بإسناد حسن» قاله النووى فى شرح مسلم )١7.:١(‏ 
قلت: وقد مر الجواب عنه: فأريد أن أبسط الكلام فيه بالتفضيل: قال الذهبى فى الميزان 
(1: 184) فى ترجمة حالد بن أبى الصلت الراوى لهذا الحديث ما نصه: ”عن عراك عن 
مالك عن عائشة بحديث حولوا مقعدتى نحو القبلة» لا يكاد يعرف: تفرد عنه خالد 


ج ١‏ آداب الاستنجاء ETA‏ 


وما حديث 00 فجارة. ,روا الحذاء 2 وتارة :عن ن 
رسا وده ابن حبان فى التقاتاء وا ا 0 ا 
نک . اه وفى علل الترمذى:' قال محمد البكاري) هذا E‏ اصطراية 
والصحيح عن عائشة قولها (عينى على البخارى )7٠١ :١‏ وقد روى جعفر بن ربيعة 
الذى هو أوثق تلامذة عراك حديث عراك موقوفا (العرف الشلبى ص١‏ ") وقد ذكره فى 
الجوهر النقى عن البخارى قال: ذكر البخارى فى تاريخه: الوجه الأول» ثم ذكره عن 
راك عن عيرة عن ا د كره ٠‏ عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم لا تستقبل 
القبلة 3 قال البخاري: و ا اھ : 1( 
مختلفا ا بين الصحابة على أنه م أنها ا الإنكار على 0 الكراهة 
.عن ذلك حتى جعلوه كامحرم » وأما الإنكار على نفس الكراهة فلاء وإذا جاء الاحتمال 
فلا استدلال. 1 E‏ 
المسلمون يستقبلون بیت ا بوجوههم فی الصلاة؛ ول يكن إذ ذاك ل الكعبة 
8 ليو ف فلما a‏ ی اناس استقبالها شو غند د الغائط مط يقارم من من عظمة 
عه 5 استقبالها بفرجه بعل نبي لا التيل؛ "قال 75 حزم فى 
امحل: إننه (أى حديث حولوا مقعدتى) ساقظ: لأن راويه خالد الحذاءء وهو ثقة» عن 
.خالد بن" أن الصملت وهر.مجهول لا ندرى من هو ونلا فيه جبد الرزاقة فزوا يعن 
ابن الصلت» ثم لو صح ما كانت فيه حجة لأن نصه َر يبين أنه إنما كان قبل النبى» 
لأن من الباطل ا مخال أن يكون رسول الله ملت نباهم عن استقبال. القبلة بالبول والغائط . 


'إغلاء السان ١ 01 ٠‏ ا | 4۳۹ 


۳~ عن: روي افع ما پلت قائما منذ ألمت 2 

“408- غر :عة رضى الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله لار 
بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا . رواه الخمسة إلا أبآ داودء وقال 
الترمذى: هو أحسن شىء فى الباب وأصح (نيل الأوطار ۸:1). 


ثم ینکر عليه طاعٹه فى ذلك ۲ هناما لا یه مسلم ولااذو.عقل»:وفى هذا الخبر إنكار 
.ذلك عليهم فلو صح لكان (هذا الخبر) منسوخا بلا شك“ ١١‏ ه ملخصا (1: 6١‏ إلى 
أن قال: ”ولكن الشأن فى صحة هذا 00 E‏ لى درجة ار ؛ وأين هو من 
أو التخصيين أ العارةء وام ق على شین قا N e‏ 3 
قوله " عن عمر رضى الله عنه إلخ' قلت فيه دلالة على أن ابول اشا ما لا يش 
بعد ٠‏ هذا هو E‏ 8 
ينا الجواز: 37 فعادته الغالبة ة البول ا ا ا 
لكام ويه و ب 0 50 "بال زسول الله 
بلفظ : ما بال 8 الله 4 0 انول 3 لف وقد روی عن 0 موسى 
التشديد فى البول من قیام» فروی عنه أنه رای رجلا-يبول قائماء فقال: زیحك! أ فلا 
قاعدا؟ ثم ذكر قصة بنى إسرائيل من أنه إذا أصاب جسد أحدهم البول قرصه“ . كذا 
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- عن: رجل من بنى مدلج عن أبيه قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم عند النبى حل فقال: علمنا رسول الله س كذا وكذاء فقال رجل 
كالمستهزئ : أيعلمكم كيف تخرؤون؟ قال: بلى! والذى بعثه باحق لقد أمرنا: 
أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه رجل 
لم يسم (مجمع الزوائد )64:١‏ قلت: : ويكتفى بمثله فى فضائل الأعمال؛ ؛ مغ أن 
المستور فى القرون الثلشة مقبول عندنا . 

- عن : ات هريرة قال: قال رسول الله ل : لا يخرج اثنان إلى 
الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عوراتهماء فإن الله عز وجل يمقت على 
ذلك . رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون.. (مجمع الزوائد .)84:١‏ 


فى النيل :١(‏ 40).... قلت: وإلى كراهته ذهب إمامنا أبو حنيفة وأصحابهء والمراد 
كراهته تنزيهاء كي عي بل ادنار (Yoo:‏ . ا 

E ٠‏ قلت : ا 
E‏ 


قوله: ”عن أبى هريرة “ وهو الخامس من الباب» قال العلامة الشوكانى فى النيل: 
والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام» فإن.التعليل بمقت الله عز وجل يدل 
على حرمة الفعل المعلل به ووجوب اجتنابه» لأن المقت هو البغض كما فى القاموس, 
وقيل: هو أشد البغض» وقيل: إن الكلام فى تلك الحالة مكروه والقرينة الصارفة إلى 
معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم فى هذه الحالة» ذكره الإمام المهدى فى 
الغيث» فإن ضح الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجیته » ولكنه يبعد حمل النهى 
على الكراهة ربطه بتلك العلة (1: 0777 . 


وأنخاب غنه سيدى وخطيلى بأنة: ا غيل ا اوا ا 
الله مقر جعل الفعلين علة للمقتء فلا يلزم أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة» بل 
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يجوز أن يكون المجموع من حيث المجموع علةء وأن يكون أحد الفعلين أو كل واحد 

منهما علةء وقد اتفقت الأمة على أن التعری وكشف العورة (بحيث يراه أحد من 
الناس) حرام وسبب لمقت الله عز وجل» فضم إليه رسول الله سل التحدث لزيادة 

الشناعة والقبح › ١‏ فى هذا لايل ره بلعل على حرم اريك اه. (بذل المجهود 
۱ 


وقال الشامى: والمقت - وهو البغض - وإن كان على ا أى مجموع 
كشف العورة والتحدث» فبعض موجبات المقت مكروه» إمداد » وعبارة الغزنوية: ولا 
يتكلم فیه» أى فى الخلاء؛ وفى الضياء عن بستان أبى الليث: يكره الكلام فى الخلای 
وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة؛ وذ كر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهي 
وزاد فى الإمداد: ولا يتنحنح › أى إلا بعذر كما إذا حاف دخول أحد عليه ١‏ هء ومثله 
بالأول ما لو خشى وقوع محذور بأحد» ولو توضأ فى الخلاء لعذر هل يأتى بالبسملة 
ونحوها من أدعية مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذى يظهر الثانى» 
لتصريحهم بتقديم النبى على الأمرء تأمل “ اه (١ابمه؟).‏ 

وقال فى مجمع البحار: ”استدلوا به على كراهة الكلام عند التغوطء ولا يدل 
المقت على الحرمة» لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ١.“‏ ه قلت: أخرجه أبو داود 
عن ای ا و ا إرساله؛ وأن المتصل ليس بمحفوظ؛ كذا . 
فى المقاصد الحسنة (صه) فثبت أن البغض ريا يجتمع مع المباح أيضاء فليكن كذلك 
التحدث فى الخلاء . 

واستدل خليلى فى تعليقه على ابی داود على عدم حرمة الکلام فى حال كشف 
.العورة بحديث مسلم والنسائى عن عائشة قالت: ” كنت اغتسل أنا ورسول الله َر من 
إناء بينى وبينه واحدء فیبادرنی وأبادره؛ حتى يقول: دعى لى! وأقول أنا: دع لىإ 
وقال: ”وهى حالة التكشف غالباء لا سيما وقد ورد أنه َر وعائشة رضى الله عنها 
كأنا بفتسلان من إناء راخ وهو قر الق و اننا عع مدا أخريعه الان ا(قت: 
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.والبخارى أيضال) وقد كانا روى جمة من الشعرء فالظاهر أنهما لم يكن عليهما ثياب» 
وإلا لم يكفهما ذلك الماء القليل» ويتشرب أكثره الثوب» وبما رواه الشيخان فى قصة 
. موسى عليه السلام أنه ذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر بثوبه» 
فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول ثوبى حجر! ثوبى حجر! فتكلم حال كونه عارياء 
والتعرى كان للضرورة» وأما التكلم فلم يكن مضطرا إليه» وقص النبى ر القصتين» 
ولم يتعقب شيئا منهماء فلو كان فيهما شىء غير موافق (لشرعنا) لبينه” .)١١:1(‏ 

قلت: ولقائل أن يقول فى الدليل الثانى أن كان مضطرا إلى التكلم طبعاء فإن 
الرجل لا يقدر على السكوت والحال هذه» وشرعا أيضا لأن الحجر لما فعل مثل ما 
يفعله العاقل كان عليه طلب الثياب منه ليقل مسافة الخروج عارياء هذا! والله سبحانه 
وتعالى أعلم» وفى الأول بأن ” كان“ لا يدل على الدوام والاستمرار مطلقاء بل دلالته عليه 
أكثرية فلا نسلم أنهما كانا يغتسلان بفرق دائما بل غالباء أى إذا اغتسلا متعاقبين 
متجردين عن.الثياب وأما إذا اغتسلا جميعا مستورين بالثياب فلم يكونا يغتسلان بفرق 
بل بأزيد منه كيف لا؟ ولو سلمنا اغتسالهما جميعا مجردين للزم وقوع عر ی 
على عورة الآخر وقد ورد عن عائشة: "ما رأيت عورة النبى بر أو فرجه قط" الأخرجه 
الترمذى فى الشمائل) فلا يلزم من اغتسالهما نتا ا وقول أحدهما 0 ع ل 
0 حال كشف العورة. 


0 ليرد مدفوع جا روا بن حجان من طريق سليمان بن موسى أنه سثل عن 
الحديث ES‏ للحافظ (۲: )"١54‏ والحديث الذى 
أشار إليه هو حديث غائشة: ” كنت اغتسل أنا والنبى عر من إناء واحد يقال له 
الفرق“ ١‏ ه فتبت أنهما كانا يغتسلان بالفرق مجردين معا لا متعاقبين لأن عائشة 
ذكرت قصة الاغتسال فى جواب من سألها عن رؤية الرجل فرج امرأته؛ فلا يصح 
الجواب بقصة الاغتسال إلا إذا كان يتجردهما مغاء وعلى هذا فاستدلال سيدى الخليل 
به على جوا التحدث حال كشف العورة تام » كما“ذكرة ببيان شاف»: ولا يعارض 
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ذلك ما ورد عن عائشة رضى الله عنها ”ما رأيت فرج النبى بر قط “ وفى رواية: ”ما 
رأيت منه ولا زاى منى يعنى الفرج “ ذكره القارى والمناوى فى شرحى الشمائل لهما (؟: 
٠‏ فإن اغتسالهما متجردين لا يستلزم رؤية أحدهما فرج الآخرء فيمكن أن يتجردا 
ولا ينظرا إلى العورة قصداء ويتغافلا عنها حياء ووقارا أو هيبة وإجلالاء ولكن عائشة 
استنبطت منه جواز الرؤيةء لأن فى التجرد تمكينا عليهاء ولو لم تجز لم يکن رسول الله 
بير عائشة على ذلك منهء ولم يقرها تمكنه على ذلك منهاء e‏ > على أن فى رواية 
الترمذى جهو وهو مولى لعائشة ذ كره المناوى فى شرح ال ا 
وما يدل على جواز التحدث حال كشف العورة أيضا ما ل ل 
بنت أم سلمة أنها دحلت على رسول الله بي وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب 
بها وجهى وقال وراءك يا لكاع! أخرجه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن» فإنه يدل 
بظاهره على اغتساله سل عرياناء فلو كان التكلم حراما لاكتفى بضرب الماء على 
وجهها والزجرء قال الحافظ فى الإصابة: “وروينا فى القطعيات من طريق عطاف بن 
خالد عن أمنة عن زينب بنت أبى سلمة قالت: كان رسول الله مي عَم إذا دحل يغتسل 
تقول أمى "“ أدخلى عليه» فإذا دخلت نضح فى وجهى من ا ويفول: ار 
ال ورات ويب رهی جو کن اذا بص من را شىء» وفى رواية ذكرها أبو 
عمر: فلم يزل ماء الشباب فى وجهها حتى كبرت وعمرت“ ''' فالظاهر أن أم سلمة 
كانت تمازح النبى بر بإدخال زينب ' " عليه وهو يغتسل؛ ؛ وهذا يتصؤر فى الالختسان 
عريانا لا متسترا. ۰ ش 
0 .وما يدل على جواز ذلك أيضا ما ورد لو رد هريرة رضى الله عنه.. 
مرفوعا قال: "بینا أيوب يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أیوب يحتثى 


. قلت: أمها أم سلمة زوج النبى َيه ؛ وهی ربيبته عليه السلام‎ )١( 

(؟) الإصابة 4: "١١‏ ترجمة زينب بنت أبى سلمة. ١‏ 

8 وكانت صغيرة جداء كانت بنت ست أو سبع وقت وفاته ل َيِه وتزوج أنها. حن و وجلت سنة أربع من 
الهجرة؛ وقيل: ثلاث» كما فى الإصابة. 
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۷- عن: جابر قال: نبى رسول الله َل عن الضحك من الضرطة. 
روأة الطبرانى فى الأوسط ء وفيه عبد الله بن عصمة النصيبى › قال ابن عدى» له 
مناكير (مجمع الزوائد ۱ ) قلت: وبقية كلام ابن عدى فيه: ولم ا 
للمتقدمين فيه كلاما وذكر له العقيلى حديثا أنكره فى ذكر يأجوج وثقه غيره'"' 


فى ثوبه» فناداه ربه: ا أُوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: 0 ور 
غنی بی عن بركتك “ ٠‏ فإن. الظاهر من سياق الحديث كون تلك المكالمة وقت 
ااال لذ يعله وما فيه اا عن أ هاب بنك ألى طالب تقول : "ذهبت إلى رسول الله 
تقر ”عام الفتح» » فوجدته يغتسل وفاطمة تستره» فقال: من هذه؟ فقلت: : آنا أم هانده “ 
وزاد فى كتاب الجهاد: ”فقال: مرحبا بأم هانئ إلخ“ ١(‏ : ) فإن الظاهر كن ا 
بالثوب اغتساله عرياناء وتكلم مع ذلك . 
٠‏ وبالجملة فلم يرد E E a‏ 
على ذلك لاحتمال تر ST‏ 
الكراهة فحسب» والله تعالى أعلم. ‏ ' 

وقال الحافظ فى الفتح تحت حديث 55 "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: 

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا” ما نصه: ويقيد ما أطلقه 
ال اا أبن بد دی للقي وه : وكان إذا غشى أهله فأنزل 
قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا ١ : :١(‏ فإنه يفيد أن يقول ذلك وقت 
الإنزال» وأريد به وقت انقضاء الجماع وانصراف الرجل عن المرأة» للإجماع على 
كراهة ذكر الله باللسان حال الجماع ؛ كما ذكره فى حاشية الحصن نقلا عن القارى فى 
المرقاة (ص ۰ ولكن جعلة على انضرافه مع شد اللباس على عورته وسترها به فبعيد 
عدا لعن الدليل على هذا التقييد» فافهم . | 

قوله: ”عن جابر' رع كاي من اي نك امد ناموش الاير 


١(‏ كنا فى الأصل؛ ولكننوقع فى الميزان: ”وقفه غيره' > 4) ولع الصميح م به لزا فان مواق لبا 
لسان الميزان وهى: ووثقه غیره" ا (Ths:‏ 
30 البخارى » باب من اغتسل عريانا وحده فى الخلوة ة إلخ ١‏ 
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كذا فى الميزان (055:7) فهو مختلف فیه» وحديث مثله حسن»› وفى. العزيزى 
 ۳(‏ :) : قال:العلقمئ: بجانبه علامة الحسن“ دروكا : “وتمامه عند 
الطبرانى» وقال: لم يضحك أحدكم ما يفعل؟“ قلت: وأخرجه البخارى فى 
كتاب التفسير من الجامع بلفظ : ثم وعظهم فى ضحكهم من الضرطة» وقال: 
«لم يضحك أحدكم مما يفعل؟» اه' '' وهو صحيح سندا ومتنا . 

۳ عن: عبد الله بن الحارث بن جزءء قال: نبى رسول الله ست أن 
يستنجى أحد بعظم أو روثة أو حممة. رواه الطبرانى فى الكبير والبزار وهذا 
ay‏ :5) قلت: ': قد مر غير مرة 
أنه جسن الحديث ؛ وڈ ثقه أحمد وغيره. 


6- نحدئنا : : سويد بن سعيد ثنا عيسى بن يونس عن هاشم , بن البريد 
ا ل أن رجلا مر على النبى 
م وهو یبول » فسلم علیه» فقال رسول الله لم : إذا رأيتنى على مثل هذه 
الحالة فلا تسلم على» فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. رواه ابن ماجة ٠‏ 
(۰:۱) ورجاله ثقات وإن كان فى بعضهم كلام؛ فالحديث حسن . 

. عن: أبى موسى قال: مال. رسول الله لقي إلى دمث إلى جانب‎ -44٠ 


انلا ظاهرة . ٠‏ 
قوله: “عن عبد الله بن الحارث إلخ“ قلت: قد مر الحديث بطريق آنحر وليس فيه 
ذكر الحممةء وقد نص علمائنا بكراهية الاستنجاء بها أيضا ودلالته على الباب ظاهرة. 


:“قوله: حدثنا سويد بن سعيد إلخ” قلت: دلاللم على كراهة ا على من 
يبول وعلى كراهة رد السلام فى هذه الحالة ظاهرة: وقد ات علمائنا ررم 
بكراهة السلام فى مثل تهذه الحالةء قال فى الدر الختار نظما: 5 ۰ 


. )۷۳۷:۲( صحيه “..خارى» تفسير سورة الشمس‎ (N) 
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a 
حائط فبال وقال: إذا. بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود (نيل‎ 
وقال: فيه مجهول؛ وقلت: سكت عيه ابو داودء فهو صبالح » وأخزجه‎ ۱ 
بلفظ ” إذا بال أحدکم فليرتد لبوله مكانا لينا“ و ا‎ )١6:1( ع‎ 


سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعدما أبدى يسن شرع 
٤‏ مصلء وتال» ذاكرء ومحدث . خطيب؛ ومن يصفى إليهم ويسمع ‏ ظ 
مكرر فقهء جالس لقضائه ومن بحشوافى الفقه» دعهم لينفعوا . 
ش مؤذن أيضاء أو مقيم» مدرس . كنذا الأجنبيبات الفتيبات أمنع 
ولعاب شطرج» وشبه بخلقهم ومن هومع أهل له يتتتع ٠‏ 
٠ ٠‏ ودع كافرا أيضاء ومكشوف عورة ‏ ومن هوفى خلال التغوط أشفع ' ٠ ٠‏ 


كذا فی بذل امجهود (۱: )1١‏ . وفيه أيضا: ا 
الأخوال ما:قد مر من“كراغتة الكلام: عند كشف الغوّرة» فكيّف بذ کر الله تعالى! فإنه 
أشد كراهة حينئذ؛ وما ورد أنه بر كان يذكر الله على كل أحيانه يخص منه حالة 
كشف العورة والخلاءء والله أعلم* | ه قلت: أو يحمل على مطلق الذكرء سواء كان 
باللسان نأو بالجنان» أفاده سیدی حكيم الأمة فى بعضش مواعظه؛ والذكر بالجنان لا يمنع 
قوله: E‏ موسى إلخ“ قلت: فيه دلالة کے 957 قضاء 
الحاجة :نمید رای مکان لین صلوب ؤمه» لمن من وشاش البول: ونحوه› وتؤيده . 
الأحاديث الآمرة بالتنزه عن البول. ' 


إعلاء السنن ‏ ' آداب الاستنجاء ۷ 


£ 


“١‏ عن: قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله لق أن 
يبال فى الحجرء قالوا لقتادة: ما یکره من البول فى الحجر؟ قال: يقال: إنها 
مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود والنسائى» وصححه ابن خزية وابن 
السكن )۸۲:١(‏ . 

47- عن : أبى هريرة رضى الله عنه أن ا 08 کر قال.: «اتقوا 
اللاعنين » قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: : الذى يتخلى فى طريق الناس, 
أو فى ظلهم . روا أحمد وأبو داود ومسلم . 

۳ وعن معاذ بن جبل مرفوعا : اتقوا الملاعن الثلاث . وزاد البزار: 

ف الموارة زواة ودا وابن ماجة وصححه الحاكم وابن السكن» وفى رواية 
لابن حبان ؛ وأفنيتيع > وفى رواية لابن الحارود : أو مجالسهم . 


قوله: "عن قتادة إلخ ” فيه دلالة على كراهة البول فى الحفر التى تسكنها الهواء 
والسباع » إما لما ذكره قتادة» أو لأنه يؤذى ما فيها من الحيوانات» أو تؤذى هى البائل 
فيها. 

قوله: 0 هريرة إلخ” وهو الحادى عشر من الباب قلت: : فيه دلالة على 
كراهة التخلى فى طريق الناس وظلهم ونحوهما . . لما فيه تأذى مسلمين بتنجيس من يمر 
به» وتأذيهم بنتنه واستقذاره. والكراهة للتحريم؛ قال الشوكانى: المراد بالظل هنا على 
ما قاله الخطابى وغيره مستظل الناس الذى يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلونه يقعدون فيه 
(قلت: والقرينة إضافة الظل إليهم) وليس كل ظل يحرم احا اجاح ف ركد نص 
النبى إلا حاجة فى حائش النخل كما سلف» وله ظل بلا شك 1ه (1: ۸۳) قلت 
وحديث قضاء الحاجة فى حائش النخل رواه أحمد ومسلم وابن ماجة كما ذكره فى 


النيل ١(‏ : 44) عن عبد الله بن جعفر قال: ل ت 


ل اير کیت رمل او 


ج ۱ أداب الاستنجاء CA‏ 


4- وعن ابن عمر نهى أن يصلى على قارعة الطريق » أو يضرب عليها 
الخلاء» أو يبال فيبا» وفى إسناده الا ار ١‏ ما قلت: .وهو حسن 
الحديث كما قدمناه.. ش 


65- عن: : عبد الله بن مغفل عن النبى س لر قال: لا یوان أخذكم ف 
مستحمه ثم يتوضاً فيه» فإن عامة الوسواس من . رواه الخمسة» ؛ لكن قوله "ثم 
توا فيه ' لأحمد ا داود فقط » وأخرجه الضياء فى الختارة بنحوه 0 
١‏ قلت: وأحاديث الضياء فى الختارة كلها صحاح» كما صرح به 
السيوطى فى حطبة كنز العمال. ! ظ 

45- عن : جابر عن النبى ر أنه نبى أن يبال فى الماء الراكد . روا 
أخمك وشن والنسائى وابن ماجة (نيل الأوطار ١‏ :65) . 

-٤4۷‏ وعنه مرفوعا: نبى أن يبال فى الماء الجارى. رواه الطبرانى فى 
الأوسط ورجاله ثقات (مجمع الزوائد )۸۲:١‏ . 


قوله: ”عن عبد الله بن مغفل إلخ“ قال الشامى: ITT‏ 
المغتسل) إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول؛ » أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه 
N EE a‏ : ) قلت: 
والأولى إبقاءه على عمومه» لا سيما إذا كان المغتسل قريبا من المسجدء > فان ابول فيه 
يؤذى أهل المسجد بنتنه؛ والله أعلم . 


. قوله: ع ار قلت: قال فى الدر امختار: و (کره) بول وغائط فى ماء ولو 
جاريا فى الأصحء وفى البحر أنها فى الراكد تحرعية؛ وفى الجارى تنزيمية ١ه‏ قال 
الشامى: ”وينبغى أن يستثنى من ذلك ما إذا كان فى سفينة فى البحرء » فلا یکره له البول 
والتغوط فيه للضرورة» وذكر سيدى عبد الغنى فى شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع 
من اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنبار الطاهرة» وكذا. إجراء ماء الكنف إليباء بخلاف 
اغا إلى النبر الذى هو مجمع المياه النجسة» وهو المسمى بالمالح» والله سبحانه 
.| ھ(:). 


الستن آداب الاستنجاء ۹ ٠‏ 


۸- عن: ابن ٫شهاب.‏ أن أنا بكر الصديق قال یوما وهو يخطب: 
استحيوا من الله فوالله ما حرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله له إلا مقنعا 
رأسى حياء من ربى “ : أخرجه ابن حبان فى روضة العقلاء وهو متقطع ( کنر 
العمال ه: ٤‏ قلت: ا فى القرون الثلاثة لا يضر عندنا وله شاهد 
تن ديك عائشة قالت: قال أبو بكر: آلف الأقنع زان إذا دخلت الكنيف . 
أخرجه عبد الرزاق كما فى الكنزء > وله شاهد اخر سيأتى مرفوعا . 


4- عن : ا وابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا : كان ْله إذا أراد. 
الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . رواه أبو داود والترمذی. وأخرجه 
الطبرانى فی الوط عن جابر» قال الشيخ: حديث وبع ( العريزى 
١١2:15‏ ). ۰ 

۰- عن : لال بن سارت المزنى مرفوعا: : كان إذا أراد الماجة انعد 
الخ حي والنسائى وابن ن ماجة» وإسناده حسن» كذا فى 56 

15لا 


: قوله: e‏ ا وجه اناع حدم ماع إن شهاب من 

الصديق رضى لله عنه؛ واقتصار السيوطى على ذكر علة الانقطاع يدل على أن ليس له 
علة سواء؛ والحديث فيه دلالة على استحباب إقناع الرأس حال التغوط والبول» حياء من 
الله تعالى ؛ اك أحق أن يستحيى منه من الناس» وله شاهد 
حسن . 

“قولة: "عن أنس وابن عمر إلخ“ قلت: فيندب رفع الثوب شيئا فشيئا محافظة 
على السترء ما لم يخف تنجس ثوبه. ْ 

< قوله: "عن بلال بن الحارث إل “ فيه نداب الإبغاد للحاججة, بسيث لا يس 
لخارجه صوت ت ولا يشم له ريح؛ ولا تراه عین » هذا فى الصحراء» وأما فى البنيان والدور 
ا د > وفى معزل عن البيوت» بخيث لا 
شيع ادل الدار صوت الخارج ولا يشمون ريحهء فتنبه له. 


چ آداب الاستنجاء f0۹‏ 


4١‏ - عن: حبيب بن الم الطائى مرسلا: : کان رسول الله 2 إذا 
دنعل اأرفق ليمن »وضعل رأسه. أخرجه ابن منعدة قال الشيغ: حديث 
حسن لغيرهء كذا فى العزيزى 9 :ه؟١).‏ 

۲- عن : حفصة أم المؤمنين رضى لله عنها مرفوعا: كان رر يجعل | 
مینه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطاءه» وشماله لما سوى ذلك . 
احرجه انیل بإسناد صحيح (العزيزى ۳ ) قلث: وابن خبان والحا كم 
أيضا . 


۳- وعن عائشة رضى الله عنہا قالت: كانت يد رسول الله اع 
ا اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى . رواه ألحيد 
أبو داود والطبرانى من حديث إبراهيم عن عائشة› وهو منقطع › ورواه أبو داود 
فى رواية أحرى موصولا eS‏ 5). 


57 ”عن حبيب بن صالح إلخ قلت : :نيه دال على ناب لیس اذا ع 
دخول المرفق » أى الخلاء» صونا للرجل عما عسى أن يصيبها وعلى استحباب تغطية 
الرأس حياء من الله تعالى > لأن هذا امحل معد لكشف العورة» كذا فى العزيزى وشرح 
الحفنى )٠١١ :١(‏ قلت: : فالمراد تغطية الرأس بنحو رداء أو بمنديل و 
علق اا ا وان فح فلتامل: 


قوله: “عن حفصة إلخ “ قلت: معناه أنه لار لار كان يجعل بمينه لما لا دناءة فيه 
من الأعمال» وشماله لما سوى ذلك ما لا تكريم فيه؛ ا العينى فى العمدة: وقال الشيخ 
محى الدين: هذه قاغلة مستمرة فى فى الشرع وهى أن ما كان من باب التكريم والتشريف 
كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار 
وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل 
أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود 
وغير ذلك ما هو فى معناه يستحب التيامن فیه» وأما ما كان بضده كدخول الخلاء 
والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء» ووصع الثوب والسراويل والخف وما 


إعلاء الستن آداب الاستيجاء ا tol‏ 


a ا 00 س2‎ 0 f4 
0 واا خرج قال: الحمد لله الذى أذاقنى لذته ا‎ 
.(\Yo: ۳ ا > قال الشيخ : حديث حسن لغيره (العزيزى‎ 


أشبه ذلك فيستحب الاو ! و ن البداءة باليسرى عند الدخول فى 
الخلاء» والبداءة باليمتى.وقت المتروج منباء فنا أخرجه البخارئ عن غائشة رضي ال 
عنها قالت: كان النبى بلا يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره فى شأنه كله وفى 
رواية أبى الوقت " وفى شأنه كله“ بالعاطف ''' كما فى العمدة للعينى :1١(‏ ۷۷۳) عام 
مخصوص بالأدلة الخارجيةء منها حديث حفصة هذاء وعائشة أيضا عند أحمد 
والطبرانى وأبى داود لما فيه من التصرينح بأنه ب كان يحب التيامن فى أعمال والتياسر 
فى أخرى» والله أعلم . 

قوله: “عن ابن عمر إلخ قلت: ومعنى قوله ”إذا دحل الخلاء” إذا أراد أن 
يدخل» كما أورده البخارى فى صحيحه تعليقاء ووصله فى الأدب المفرد وأفادت هذه 
الرواية أن يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده» أما فى الأمكنة المعدة لذلك فيقول 
قبيل دخولهاء وأما فى غيرها (كالصحراء) فيقوله فى أول الشروع كتشمر ثيابه مثلا 
وهذا مذهب الجمهور وقالوا فيمن نسى يستعيذ بقلبه لا بلسانه» كذا فى الفتح للحافظ 
(4:1١؟)‏ ملخصا. 

هذا! وقد ذكر أصحابنا كراهة استقبال الريح أيضا عند البول» وقد ورد ذلك فى 
حديث ضعيف أخرجه الدارقطنى فى سننه والدولابى فى الكنى عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت: مر سراقة بن مالك المدلجى على رسول الله لر » فسأله عن 
التغوط » فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح الحديث 
كذا فى التلخيص الحبير :١(‏ 19) ولكن له طرق عديدة كما يظهر من التلخيصء وتؤيده 
احاديث الاستنزاه من البول أيضاء فإن فى استقبال الريح مظنة إصابة الرشاش كما لا 


. يعنى بإثبات الواو العاطفة» أورده العينى فى باب التيمن فى الوضوء والغسل‎ )١( 


ج د آداب الاستنجاء fo‏ 


یخفی » فهو حسن لغیره . 

شا كراهية استقبال ين الس والقمر عند البول زالغاظ فيه حديث 
باطل لا أصل له ٠‏ كما فى التلخیص (۱: ۳۷) ولكن يمكن الاستدلال بقوله يق : 
"إنبم آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته“ الحديث أخرجه 
البخارى' فلا نيس اناا بالفرج لكرنيما من ات الل الباهرة: 

وبقية ما ذكره أصحابنا من آداب الاستنجاء يكن استخراجها بما ذكرناه من 
الأحاديث» وفى حمده تلق عند الخروج من الخلاء إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة 
جزيلة فإن احتباس ذلك الخارج من أسباب اللاك فخ رر جه من ال الثى لا تم 
الصحة بدونباء وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد به جوعه 
وحفظ به صحته وقوته» ثم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك 
الصفة الخبيثة المنتنة خرج بسهولة من مخرج معد لذلك» أن يستكثر من محامد الله 
جل جلاله» ويستحضر ذلة نفسه وهوانهاء ؛ فأيم الله لا ينبغى لمن يأكل ويتغوط كل يوم 
مرة أو مرتين أن يعجب بنفسه ويتكبر بخصاله وكماله ويختال فى مشيته وينسى نعمة 
ربه وعزة جلاله وكبرياءه؛ وكيف يعجب بنفسه من أوله نطفة مذرة واخره جيفة قذرة؛ 
وهو بين ذلك يحمل العذرة؟ اللهم أوزعنا شكر نعمك وأعذنا شر نقمك» آمين . 

هذا! وقد تم هناك ما أردنا إيراده فى هذا الجلد والحمد لله الذى بنعمته وجلاله 
تتم الصالحات» وعلى سيدنا ونبينا خير الخلائق محمد وعلى اندر مدا به انكل 
الصلوات وأزكى التحيات . 
بشارة: 


ا ف ا قبل 2 هذه 0 3 كلق ذاهب إلى الخانقاه الإمدادية - 


. )٠١١ :1( باب لا تنكسف الشمس لموت أحد إلخ‎ )١( 


مادعا Om aA aA a Pa‏ قاف nma SMEG SDS aS‏ عفد فاع فاه قاف ٠.‏ ف قاع قاع د فا ف م 


جلباب» فسلم على الشيخ وعلى» وقال له مشيرا إلى: 


إن هذا رجل صالح جيد ذو عشق ومعرفة» ولكن مره فليكتثر من الذكر لتتقوى 
نسبته مع الله تعالى | ه. بمعناه 


اللهم فاجعل رؤياى هذه حقاء وارزقنى كمالا فى معرفتك وصدقاء ووفقنی لما 
تحب وترضى » واجعل آخرتى خيرا من الأولى . وارفع اللهم درجات شيخنا ووسيلة ‏ 
طريقنا الحامل على تأليفن هذا الكتاب سيدى حكيم الأمة كاشف الغمة كهف الطالبين 
وملاذ العاشقين » وأطل اللهم بقاءه فينا ومتعنا بفيوضه وبركات أنفاسه القدسية» وأرضه 
عنك وارض عنه» وأجزه خير ما جازيت شيخا عن أصحابه فى البرية» وكذلك جميع 
شيوخنا وأساتذتنا واغفر اللهم لنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم 
والأموات» إنك سميع مجيب الدعوات» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وقع الفراع من تأليفة 5 لثمانية وعشرين خلون من ذى الححة الحرام ضحوة 
النياز من يوع:الجمعة الزهزاء سنة النتين وأربغين بعد ثلفمائة وألف من الهجرة النبوية» 
على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية» وأنا العبد المفتقر إلى ربه الصمد عبده المذنب ظفر 


اغا الله عنه ووفقه للتزود لغد ‏ . 


)١(‏ يعنى من تأليف ”الاستدراك الحسن “ وهو الذى دمجه المؤلف فى عبارة أصل الكتاب فى هذا امجلد. 
(؟) كنت قد شرعت فى تحقيق هذا الكتاب والمؤلف حىء ثم توفاه الله تعالى فجزاه الله تعالى خيرا وأجزل أجرا 
وتغمده بمغفرته ورضوانه» والحمد لله تعالى أولا وآخرا. 
محمد تقى العثمانى 
١‏ ذوالحجة سنة ١796‏ ه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصلوة 
باب المواقيت 


5 - عن أبى هريرة وعبد الله بن عمر حدثا عن رسول الله بر أنه قال: 
"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة''' فإن شدة الحر من فيح جهنم" . أخرجه 
الجماعة من حديث أبى هريرة؛ كذا قال الزيلعى'"' واللفظ للبخارى " 


£ عن أبى ذر قال: كن مؤذن النبى ل َلثم بالظهر فقال : أبرد 1 
باب المواقيت 


قوله: عن أبى ذر إلخ . قلت: أحاديث الإبراد تؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله ببقاء 
وقت الظهر بعد المثل فإن شدة الحر فى ديارهم فى هذا الوقت» يعنى إذا صار ظل كل 
شىء مثله» كذا قال صاحب ”الهداية“ . وقال بعض الشافعية: المراد بإبراد الظهر أداءها 
فى أول الوقت» وبرد النهار أوله. (نقله الشيخ عبد الحق الدهلوى) فى كتابه ‏ فتح 
انان“ (۲- 475 مخطوط) . ثم أجاب عنه بأن هذا التأويل ليس بصواب» لان الإبراد 
فى الأحاديث ذكر لبيان ما اختاره َر من الوقت الآخر فى أوان الحر» ويبطله تعليله 
ير ذلك بقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم | هد . قلت: ويبطله أيضا حديث أبى ذر 
عا دي U‏ "اير ارد » و” انتظر اننظ * کا يكل را علي ان 


)١(‏ كذا فى الأصلين » ومثله فى النسخ المطبوعة من البخارى ومسلم» ونقله الزيلعى بلفظ ”أبردوا عن الصلاة” وهو 
نسخة فى الصحيحين أيضا . 

(۲) لفظ الزيلعى: ” روى الأئمة الستة فى کتبہم“ كما فى "نصب الراية' ' (الحديث الرابع من المواقيت ۲۲۸:۱) . 

(۳) باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر - بخارى (75:1) . 

. أى أراد أن يؤذن (مؤلف)‎ )٤( 
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أو قال: انتظر انتظرء وقال: شدة الحر من فيح جهنم» فإذا اشتد بالحر فأبردوا 
عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فىء التلول“ أخرجه البخارى ومسلم: كذا 
قال الزيلعى واللفظ للبخارى' '. 

۷- عن ابی سعيد (المندرى) قال: قال رسول الله مر : " أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنم" احرجه البخارى (77:1) . 

- عن أبى ذر قال: ' كنا مع النبى َل فى سفرء فأراد المؤذن أن 
يؤذنء فقال له: أبرد ثم أراد أن يؤذنء فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذنء فقال 
له: رفاح يناري الل التلول» فقال النبى بر : إن شدة الحر من فيح 
جهنم . رواه البخارى'" 


المراد بالإبراد هناك ما يرادف الانتظار والتأخيرء وتأيد ذلك بقوله: حتى رأينا فيي التلول. 
قال الترمذى: "وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر فى شدة الحرء وهو قول 
ابن المبارك وأحمد وإسحاق » وقال الشافعى: إا الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا 
ينتاب أهله من البعد فأما المصلى وحده» والذى يصلى فى مسجد قومه فالذى أحبُ له 
أن لا يؤخر الصلاة فى شدة الحر. قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخخير الظهر فى 
نارهو اول وأشبه بالاتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعى أن الرحصة لمن ينتاب من 
البعد وللمشقة على الناس فإن فى حديث أبى ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعى 
-إلى أن قال-: فلو كان الأمر على ما ذهب إليه عافن لم يكن الإبراد في ولاك الوقت 
معنى لاجتماعهم فى السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد“ أنتهئ . ش 

قوله: حتئى ساوى الظل التلول. قال الشيخ- أطال الله بقاءء -: الحديث نص فى 
بقاء الوقت بعد المشلء كما هو المشهور من مذهب إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى " إذ من 


)١١‏ الصحيح أن هذا اللفظ لمسلم» » فإنه لا يوجد فى رواية البخارى قوله: ”قال أبو ذر“. 

(۲) باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة - من كتاب الأذان .)۸۷:١(‏ 

() وتنقيح المذاهب فى هذا الباب أن جمهور الأئمة ذهبوا إلى أن وقت لظهر ينتهى إلى المثل ا مالك 
والشافعى وأحمد والثورى وإسحاق وأبى يوسف ومحمدء كما فى العمدة“ (۲) إلا أن مالكا يرى أن انحر 
وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك › وأما الإمام أبو حنيفة» فقد اختلفت الروايات عنهء فالمشهور 
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المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساويا لها يكون ظل الأجسام 
المنتصبة زائدا على المثل لا محالةء فارتفع احتمال كون هذا الظل مع الظل الأصل 
مساويا للتلول. ثم لما كان الأذان بعد هذه الزيادة على المثل كانت الصلاة بعد الزيادة 
الكثيرة عليه ضرورة» فانقطع الاحتمال المذكور رأسا وأساساء وثبت المدعى بلا غبار ا ه. 

وأما تأويل الحديث بغير هذا فهو ضعيف جدا وخلاف الظاهرء كما قد أقر 
الحافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديث بكون ما ذهبنا إليه ظاهرا منهء وكون خلافه 
حلاف الظاهر» حيث قال: " والتلول جمع تل (بفتح المثناة وتشديد اللام) كل ما 
اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهى فى الغالب منبطحة غير 
شاخحصة » فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر- إلى أن قال -: فظاهره يقتضى _ 
أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شىء مثله» ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل 
بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهراء فساواه فى الظهور لا فى المقدار» أو يقال: قد كان 
ذلك فى السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر” كذا فى اف ا 

قلت: الاحتمال الأول يمجه الطبع السليم فلو فتحنا باب أمثال هذه التأويلات 
الباردة لم يثبت من الأحاديث شىءء والاحتمال الثانى يبطله تعليله َر ذلك بقوله: ' إن 
شدة الحر من فيح جهنم“ فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحر» وهى لا تختص 
در ا و اح ع . وقد 
تقدم قوله مقو : ”إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة إلخ“ فإنه يبطل تخصيص الإبراد . 
بالسفر صراحة.. 

ل 
قال: ” كان رسول الله حطر إذا كان الحر أبرد بالصلاة 8 كان البرد عجل“ ‏ . فهذا 


عنه أن وقته ينتهى إلى المخلين » واختاره أصحاب المتون » وروى الحسن بن زياد عنه ما يوافق الجمهور» وروى 
أسد بن عمر وعنه أن الظهر ينتهى إلى المثل الأول» ولا يدحل العصر إلى المثلين» فبينهما وقت مهمل» وروى 
المعلى عن أب يوسف عنه أنه إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا يدل وقت العصر حتى 
يصير قامتين» هذا ملخص مافي معارف السنن» وراجعه لمزيد التحقيق (۲: 17-9) . 

)١(‏ باب الإبراد بالظهر في السفر (17-7) . ش 

(؟) باب تعتجيل الظهر في البرد ١(‏ - 417) . 
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آل ديل علق أن اد الطيى أواق ادو كان سن غاد لار مطلقاء فتخصيص الإبراد 
بالسفر لا يصح أصلا. واعلم أنه ورد فى بعض الروايات: ” حتی رأينا فىء التلول” كما 
تقدم » فالرواية فيهما مبهمة فترد إلى المفسرء وهو E‏ المعنى: حتى رأينا 
فىء التلول مساويا لها . 

وما يروى فى حديث إمامة جيريل أنه عليه الصلاة والسلام صلى معه العصر فى 
اليوم الأول على المثل (أخرجه الترمذى )١١ -١(‏ وغيره وقال: حسن) فهو منسوخ بهذا 
الحديث الذى ذكرناه» متأحر عن إمامة جيريل» ولا يكن التطبيق فلا بد من القول 
بالنسخ ''' كما قال ابن الهمام فى ”فتح القدير“ (۱- 154)» على أن هذا الحديث كما ٠‏ 
يرد علينا يرد على الخصم أيضا فى وقت الظهر فقد جاء فيه أنه مَلِترٍ صلى المرة الثانية 
الظهر حين كان ظل كل شىء مثله لوقت العصر بالأمس» واحتج به مالك وطائفة من 
العلماء على أن وقت العصر يدخحل إذا صار ظل كل شىء مثله» ولا يخرج وقت الظهر 
بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداءء وتأوله الشافعية بأن معناه 
فرغ من الظهر حين صار ظل كل شىء مثله وشرع فى العصر فى اليوم الأول حين صار 
ظل كل شىء مثله فلا اشتراك بینہما . کذا قال النووى فى ”شرح مسلا“ '"' 

قلت: قلنا أيضا أن نتأول الحديث بأنه قد ثبت بالأحاديث المتقدمة بقاء وقت 
الظهر بعد المثل » وحديث جبريل يقتضى جواز العصر إذا صار ظل الشىء مثله» فنقول: 
, إن معنى قوله: ”ثم صلى العصر حين كان كل شىء مل ظله“ أى أراد أن يصلى » ويؤيد 
ذلك ما ورد فى رواية النسائى: ”فأتاه حين كان الظل مثل شخصه“ وفى رواية له: ”ثم 
مكث حتى إذا كان فیئ الرجل مثله > جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر“ ''', 


)١(‏ قلت: يرد عليه أن دعوى النسخ لا يصح في حديث رجل سأل عن مواقيت الصلاة» وقد جاء فيه أيضا أنه َه 
صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيئ مثله» ولا يعرف تقدمه على أحاديث الإبراد بالظهر. 
ويمكن الجواب عنه بأن مطابقته لحديث جبريل في المعنى يدل على تقدمه على أحاديث الإبراد؛ ولو جعاناه 
متأخرا عنها لزم النسخ مرتين » ولا يجوز القول به ما لم يضطر إليه؛ » على أن ماذكرناه في الجواب الثاني بقولنا: 
”على أن هذا الحديث كما يرد علينا إلخ “ يكفى جوابا عنه أيضاء والله أعلم (مؤلف) . 

(۲) باب أوقات الصلاة الخمس (۲۲۲:۱) . 

(۳) أخرج النسائى الرواية الأولى فى اخحر وقت العصر“ (50:1) والثانية فى ”أول وقت العشاء“ (55:1) . 
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فهذا يدل على أن وقت المثل هو وقت مجئ جبريل لا وقت صلاته ولو أبقينا الحديث 
على ظاهره فنقول: إذا تعارضت الاثار لا ينقضى الوقت بالشك . 

بقى أن يقال: هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر وعدم دخول وقت 
ر بصيرورة الظل مثلا غير فيئ الزوال» ونفى خروج الظهر بصيرورته مثلا لا يقتضى 
أن وقت العصر إذا صار الظل مثلين » وإن ما قبله وقت الظهر وهو المدعى» فلا بد له من 
دليل. 

والجواب عنه أنه ثبت بحديث جبريل أن للعصر وقتين بعد المثل» كما يظهر من 
صلاته فى اليوم الأول» وبعد المثلين كفعله فى اليوم الثانى» وأحاديث الإبراد وغيرها إنما ٍ 
تعارض الوقت الأول لا الثانى» فيستمر ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى أن يدخل 
هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر. كذا قال ابن الهمام فى ”الفتح . 
فإن قلت: إن إمامة جبريل فى اليوم الثانى كانت لبيان آنحر الوقت» فصلاته على 
المثلين تدل على أنه آخر وقت العصر لا أوله. قلت: إمامة جبريل فى اليوم الثانى لا تدل 
على أن لا تكون ما وراء وقت الإمامة وقتا لها . ألا ترى أنه عليه السلام أم للفجر فى اليوم 
الثانى حين أسفرء والوقت بعده إلى طلوع الشمسء وصلى العشاء فى اليوم الثانى حين 
ذهب ثلث الليل» والوقك يبقى بعده» فلم يثبت منها كون المثلين انحر وقت العصرء بل 
ثبت كونه وقت الاختيار. 

والآثار فى انقضاء وقت الظهر بالمثل متعارضة؛ فيستمر وقت الظهر إلى أن يدخل ‏ 
هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصرء على أن الإجماع المركب قد انعقد على أن وقت 
العصر إما بعد المثل ''' وإما بعد المثلين» فلما ثبت أن وقت العصر لم يدخل بعد المثل 


)1( فإن قلت: إن مالكا رحمه الله قال: إن وقت العصر يدحل بصيرورة الظل مثلا ولا يخرج به وقت الظهر كما مر 
منقولا من النووى فكيف يصح دعوى الإجماع؟ قلت: لعل هذه رواية عن مالك» وإلا فامختار عنده أن آخر 
وقت الظهر إذا صار ظل الشىء مثله كما قال الجمهور (كذا فى ” رحمة الأمة“ للشعرانى) انتهى من المؤلف . 
قلت: قد سامح المؤلف فى عزو كتاب ” رحمة الأمة“ إلى الشعرانى؛ وإنما هو لأبى عبد الله الدمشقى» كما سبق 
لتنبيه عليه فى الجلد الأول . ثم قد صرحت كتب المالكية بأن الختار عندهم دخول العصر بانقضاء المثل الأول» 
غير أن قدر أربع ركعات مشترك عندهم فى الظهر والعصر, راجع “جواهر الإكليل شرح مختصر الخليل” 
(۳۲:۱) و" حاشية الصاوى على الدردير” (5319:1). 1 
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عدم خروج وفك الظهر بعل 15 58 لقول ثالث مخالف للإجماع 2 0 
يجوز. 

وفى البحر الرائق : ”وأما آخره (أى انحر وقت الظهر) ففيه روايتان عن أبى 
حنيفة: الأولى رواها محمد عنه ما فى الكتاب . والثانية: رواية الحسن: إذا صار ظل 
البدائع : إنها 00 الأصل“ و > وفى ”النبابة“ أنها ظاهر الرواية 
عن آبى حنيفة» وفى ”غاية البيان“ : وبها أحد ايو ختيفة وهو المشهور عنهء وفى 
” الحيط * : والصحيح قول أبى حنيفة) وفى الينابيع : وهو الصحيح عن أبى حنيفة» 
وفى ‏ تصحيح القدورى” للعلامة فاسم: أن برهان الشريعة المبوبى اخختارهء وعول عليه 
الح ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله. ٠‏ وفى. "القياشة” و الختارء وفى ' شرح 
TT a ™‏ وارتضاه تعره 
مع ما ذكرناه” '''. قلت: ولكن الطحاوى ا بقولهما لكون الحديث فيه صريحاء 
ومدارك الإمام دقيقة» فلا لوم عليه 


قال فى الدر امختار" : وفى ”الفيض “: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى اه - أى 
بقول صاحبيه - وفى رد امحتار : ”قوله: وعليه عمل الناس اليوم؛ أى فى كثير من 
البلاد. والأحسن ما فى السراج " من شيخ الإسلام: أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى 
المثل وأن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين» ليكون مؤديا للصلاتين فى وقتهما 
بالإجماع , وانظز هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى 
التأخير أم لا؟ ؛ الظاهر الأول؛ بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام» تأمل :ثم رايت ف 
آخر ”شرح المنية“ اقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلة يصلى العشاء قبل 
غياب الشفق الأبيض » فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض " 


ا 0 ا "انر من لوال إلى برغ الل ليه إيع. 


و باب المواقيت ش ۹ 


0 
- 


۹- عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله لار 
يقول: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الاثم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمسء أوتى هل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار 
عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً» ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة 
العصر» ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا القران فعملنا إلى غروب 
الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين » فقال أهل الكتابين: أى ربنا أعطيت هؤلاء 


قوله: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم إلخ . قال الشيخ - متعنا الله بفيوضه -: معناه 
أن مدة أعماركم بالنسبة إلى أعمار أهل الكتاب كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس ا ه. وهذا كما هو المشاهد من قلة أعمار هذه الأمة عن اجال من سلف قبلها 
من الأم » فأعمار اليبود كانت أزيد من أعمار النصارى» كان أحدهم يعيش ستمائة سنة 
وخمسمائة سنة ونحوهاء ثم وقع النقص فأعمار النصارى كانت تزيد على المأة واللأتين» 
وبقيت أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين غالباً».فهئ أقل وقتا وأكثر أجرا. 
والعجب من الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث لم يتنبهوا لهذا المعنى؛ وحاسبوا 
فى أنفسهم حسابات شىء» واعترضوا على الحنفية المستدلين بهذا الحديث على بقاء 
وقت الظهر إلى المثلين باعتراضات باردة ركيكة يمجها الطبع السليم» والحق أن هذا 
اشر ع و دروي لدو ار دار ولت لمعو كر 
به قوله : فغضب اليبود والنصارى وقالوا: : نحن أكثر عملا وأقل عطاء” فكون 
. النصارى أكثر عملا لا يصح إلا إذا قيل ببقاء وقت الظهر إلى المثلين وإلا تلزم المساواة 
بين مقدار وقت الظهر ووقت العصر. 

فإن قيل: إن لزوم المساواة على تقدير المثل ممنوع» فإنه على تقدير خروج وقت 
الظهر بصيرورة ظل كل شىء مثله يكون أيضا أزيد بشىء ما بعده إلى غروب الشمس» 
على ما هو محقق عند الرياضين . قلنا: هذا التفاوت القليل لا يظهر إلا عند الحساب» 
. وهم لا يدركونه أيضا إلا بمعونة الآلات. والمقصود من الحديث تفهيم كل احد وذا لا 
يحصل إلا على القول بالمثلين كما هو قول أبى حنيفة رحمه الله فافهم حق الفهم » » فإن 
مدارك الإمام الأعظم دقيقة لا ينتهى إليها فهم كل أحدء فلذا صار محلا لطعن الخالفين ٠‏ 


إعلاء السنن باب المواقيت ٠١6‏ 


قيراطين قيراطين » وأعطينا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا؟ قال الله عز 
وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شىء؟ قالوا: لاء قال: وهو فضلى أوتيه من 
أشاء» . رواه البخارى"' ورواه محمد فى ”الموطاً" '"' بسند صحيح عن مالك عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله؛ إلا أنه زاد: «أ لا فأنتم الذين يعملون من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» قال: فغضب اليهود 
والنصارى وقالوا:' نحن أكثر عملا وأقل عطاء إلخ». وهو كذلك فى رواية 
أخرى للبخارى'' » كما نقله فى ”اثار السئن * )٤۳:۱(‏ . 


- عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبى َل أنه سأل أبا 
هريرة عن وقت الصلاة» فقال أبو هريرة رضى الله عنه أنا أخبرك: ” صل الظهر 


أا ا م الو يلاعد وا العف" قال افرط الت النامن. . 
كلهم أبا حنيفة فيما قاله حتى أصحابه. قلت: إذا كان استدلال أبى حنيفة بالحديث 
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قوله: عن عبد الله بن رافع إلخ . قلت: هذا الأثر يدل بظاهره على بقاء وقت الظهر 
إلى ما بعد المثل» فإن أبا هريرة رضى الله عنه أمر رافعا أن يصلى الظهر إذا كان الظل 
مثله» وهذا آخر الوقت عند الشافعى رحمه الله وغيره» وبعيد من الصحابى أن يأمر بأداء 
- الصلاة بعد انقضاء وقتها. 

فإن قيل: معناه: صلى الظهر قريب المثل» قلت: هذا أيضا حلاف الاحتياط إذا 
كان وقت الظهر ينقضى بالمثل» لأنه إذا كان ابتداء الصلاة قريب المثل وكان أداءها 
بطريق المسنون ”' مع أداء السنن الرواتب وتطويل القراءة والترتيل والطمانية فربما يزيد 


. )9/8:1( باب من أدزك ركعة من العصر قبل الغروب‎ )١( 

(۲) باب التفسير (ص505) وهو أنحر حديث فى المؤطاء لمحمد. 

(۳) أخرجها البخارى فى باب الإجارة إلى صلاة العصرء من الإجارات (۳۰۲:۱) وفى باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 
من الأنبياء (440:1) وفى باب فضل القران على سائر الكلام من فضائل القرآن )۷١١:۲(‏ . 

. )540:7( باب وقت العصر‎ )٤( 

(5) كذا بخط المؤلف» والصحيح ” بالطريق المسنون . 


1١١ باب المواقيت‎ a 


الشمس والمتماء ما بنك رما بين قلات الليل ؛ وصل الصبح بغبش ؛ يعنى 
غل e‏ ا a‏ (6:۱). 


َف هريرة قال: قال رسول الله ا : إن للصلاة 9 000 » وإن أول وقت 


صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول 


. الوقت على المثل بكثير كما لا يخفى . 

أما قوله: ”وصل الصبح بغبش“ (يعنى بغلس) سيأتى بيان معناه فانتظر. وقال 
محمد فى ” مؤطئه“ بعد رواية الحديث السابق ”قال محمد: هذا قول أبى حنيفة رحمه 
الله فى وقت العصر. . . وأما فى قولنا فإنا نقول: إذ زاد الظل على المثل فصار مثل الشىء 
وزيادة من حين زالت الشمس فقد دحل وقت العصرء وأما أبو حنيفة فإنه قال: لا 
يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثليه “ | ه '''. قلت: وقول أبى هريرة: " والعصر 
إذا كان ظلك مثليك“ يشهد بظاهره له» والله أعلم . 

قوله: فى حديث الترمذى: حدثنا هناد إلخ. قلت: قال الترمذى بعد رواية 
الحديث: ”قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد فى 
المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمشء وحديث محمد بن فضيل 
خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل “ وهذا الخطأ ما نقله الزيلعى بقوله: ”ورواه ” الدارقطنى” 
وقال: إنه لا يصح مسنداً؛ وهم فيه ابن فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد 
مرسلا وهو اصح انتهى“. ثم أجاب عنه الزيلعى بقوله: “قال ابن الجوزى فى 
”التحقيق “: وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاء وسمعه 
من أبى صالح: مسنداء انی '". وقال ابن أبى حاتم فى ”العلل “: سألت أبى عن 


. )۳:١( وقوت الصلاة‎ )١( 
.)6.:1( باب وقوت الصلاة‎ (Y) 
أى انتبى کلام ابن الجوزی» و کلام الزیلعی مستمر.‎ )۳( 


إعلاء السنن باب المواقيت ش ۱۲ 


وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس» وإن أول 
وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن اخر وقتها حين يغيب الشفقء وإن أول 
وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن 
أول وي امير بحي يطلع ار » وإن اخر وقتها حين تطلع الشمس" . وفى 
الباب عن عبد الله بن عمرو. و : (YY‏ وجل رجال اة لا 
هناداً » فإن البخارى لم يخرج له فى ٠‏ ى 


عن مجاهد قوله. وقال ابن القطان فى كتابه: ولاييعة أن يكون عند الأعمش فى هذا 

طريقان: إحداهما مرسلة, والأخرى مرفوعة . والذى رفعه صدوق من أهل العلم وثقه ابن 
Meu 2‏ 
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سمع أبا عرو وار مع ا 

ويدل قوله ”حين يغيب الأفق “ على كون الشفق هو البياض ٠"‏ وتفصيله فى 


: ورواه الحاكم من طريق آخر عن محمد بن عباد بن جعفر أنه 
“ " اه. قلت: فبقى الحديث سالما من العلة. 


. )171:1( هنا انتبى كلام الزیلعی» تحت الحديث السابع من المواقيت‎ )١( 

(؟) لعل فيه مسامحة من المؤلف» لأن الحاكم لم يخرج من طريق محمد بن عباد بن جعفر ما أخرحه الترمذى» وإنما 
أخرج من طريقه: ”أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله َل حدثهم أن جبريل أتاه» فصلى به الصلاة فى 
وقتين إلا المغرب” وهذا الحديث هو الذتى صححه الحاكم (راجع المستدرك وقت صلاة المغرب »)114:١‏ 
وإليه أشار الحافظ فى ”التلخیص " )۱۷٤:۱(‏ فى سياق شواهد حديث جبريل عن ابن عباس» ولكنه ذكر 

- حديث محمد بن فضيل عند الترمذى استطراداء ثم عاد إلى ذكر من روى حديث جبرئیل» فذكر فيه نحديث 
الحاكمء ؛ ففهم منه المؤلف أن الحاكم قد أخرج من طريق محمد بن عباد عين ما أخرجه الترمذى من طريق أبى 
ات و OS‏ لىء والله أعلم . 

(۳) وتنقيح المذاهب فيه ما ذكره العینی» ”قال الثورى وابن أبى ليلى وطاؤوس ومكحول والحسن بن حى والأوزاعى 
ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق -وهو الحمرة- خرج وقتهاء وممن قال ذلك أبو 
يوسف ومحمد» وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن المبارك والأوزاعى فى رواية» ومالك فى رواية» وزفر بن 
الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء: ”لا يخرج حتى تغيب الشفق الأبيض ٠“‏ وروى ذلك عن أبى بكر الصديق 
وعائشة وأبى هريرة ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وعبد الله بن الزبير» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال ابن المنذر: 
وكان مالك والشافعى والأوزاعى يقولون: ”لا وقت لها إلا وقتا واحدا إذا غابت الشمس“ » وقد روينا عن 
طاوس أنه قال: ”لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر“ (عمدة القارى 555:7) . 


۱۳ باب المواقيت‎ ia 


۲- حدثنا محمد بن سلمة المرادى نا ابن وهب عن أسامة بن زيد 
الليثى أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر» فأخر 
العضرشيئا فقال له عروة بن الزيير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبز ميخيداً 
ار لثم بوقت الصلاة؟ فقال له عمر: اعلم ا ول فقال ر + سمعت بشير 
ابن أبى مسعود يقول: سمعت أبا مسعوذ الأنصارى يقول: سمعت رسول الله 
لر يقول: ”نزل جبريل فأخبرنى بوقت الصلاة» فصليت معه» ثم صليت 


"فتنح القدير“ حيث قال:.” روى الدارقطنى عن ابن عمر "أن النبى علق قال: الشفق 
الحمرة» فإذا غاب وجبت الصلاة . قال البيمقى والنووى: الصحيح أنه موقوف على 
ابن عمر» ومن المشائخ من اختار الفتوى على رواية أسد بن عمرو عن أبى حنيفة رحمه 
الله كقولهماء ولا تساعده رواية ولا دراية. أما الأول: فلأنه حلاف الرواية الظاهرة عنه 
وأما الثانى: فلما قدمنا فى حديث ابن فضيل: ”وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق” 
. وغيبوبته الحمرة وإلا كان بادياء ويجئ ما تقدم؛ أعنى إذا تعارضت الأخبار لم ينقض 
الوقت بالشك . وقد نقل عن أبى بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس رضى 
الله عنهم - فى رواية - وأبو هريرة رضى الله عنه» وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعى 
000 وابن 0 برد وثعلب الح عع a‏ 


)١(‏ قلت: قال فى ”الهداية' إنه موقوف على ابن عمر رضى الله عنه» ذكره مالك رحمه الله فى ”الموطأً“» وفيه 
اختلاف الصحابة اه يعنى فلا يكون للموقوف فى مثله حكم المرفوع . وذكره فى ”نيل الأوطار“ (17:1١؟).‏ ثم 
قال: الحديث» قال الدارقطنى فى الغرائب: هو غریب» وکل رواته ثقات» وقد رواه أيضا ابن عساكر والبيبقى 
وصحح وقفه» وقد ذكره الحاكم فى المدحل» وجعله مثالا لما رفعه المجروحون من الموقوفات» وقد أخرج ابن 
خزيمة فى ”صحيحه“ عن عبد الله بن عمر مرفوعا: ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق . قال ابن 

٠‏ خزيمة فإن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات» لكن تفرد بها محمد بن يزيد . قال الحافظ : مجمد 
ابن يزيد صدوق . قال البيبقى: روى هذا الحديث عن عمر وعلى وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن 
أوس وأبى هريرة» ولا يصح فيه شىء اه. وكذا فى ”التلخيص الحبير“ (59:1) . قلت: رواية ابن خزيمة رجالها 
كلهم ثقات . ومحمد بن يزيد هو الواسطى؛ وثقه غير واخدء كما فى "التهزيب” وتفرد الثقة بزيادة مقبول ما لم 
يناف رواية الثقات» وههنا كذلك » فإن أصحاب شعبة قالوا مكان ” الحمرة“.” فور الضفق“ ويمكن حمله علياء 
فلا أدرى من الآفة فيه؟ حتى قال البيبقى : إنه لا يصح فيه شىء فافهم (مؤلف).. 


إعلاء السنن باب المواقيت ١‏ 


معه» ثم صليت معه'"' يحسب بأصابعه حمس صلوات» فرأيت رول الله 
ل صلى الظهر حين تزول الشمس > وربا أخرها حين يشتد الحر» ورأيته 
يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة » > فينتصرف 


لرقته؛ غير أن النظر عند الترجيح أنه البياض هناء وأقرب الأمر أنه إذا تردد فى أنه الحمرة 
أو البياض لا ينقضى بالشكء ولأن الاحتياط فى إبقاء الوقت إلى البياضء لأنه لا وقت 
مهمل بينهماء e‏ ولا صحة لصلاة قبل 
الوقت فالاحتياط فى التأخير ا ه 

وفى حاشية ”البحر“ للعلامة الشامى: ”قال فى ”الاختيار“: الشفق البياض» وهو 
مذهب أبى بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضى الله عنهم . قلت: ورواه عبد الرزاق 
عن أبى هريرة وعن عمر بن عبد العزيز» ولم يرو البيبقى الشفق اضر لاعن امير 


وتمامه فيه N‏ 


وفى " البحر": ” الشفق هو البياض عند الإمام - إلى أن قال - فثبت أن قول الإمام 
هو الأصح» وبهذا ظهر أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل عنه إلى 
قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة» من ضعف دليل أو تعامل بخلافه 
كالمزارعة» وإن صرح المشائخ بأن النتوى على قولهماء كما فى هذه المسئلة. وفى 
"السراج الوهاج" : فقولهما أوسع للناس وقول أبى حنيفة أحوط" . 

ثم اعنلم أنه قال ابن سيد الناس فى ”شرح الترمذى" - كما نقله فى ` 
'النيل” -: "وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا 
عند ثلث الليل الأولء وهو الذى حد عليه السلام خروج أكثر الوقت به» فصح يقينا 
أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين » فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل 
مغيب الشفق النى هو البياض» فتبين بذلك يقينا أن الوقت دحل بالشفق 


e‏ ا مرتين فقط › ss‏ لوراك 


اج ۲ باب المواقيت ١‏ 


الرجل من الصلاة فيأتئ ذا الحليفة قبل غروب الشمس» ويصلى المغرب حين 
الى هو ا ي 

قلت: هذا كله بناء الفاسد على الفاسد» فقوله: ”إن البياض لا يغيب إلا عند 
ثلث الليل الأول“ غلط جدا لا يقبله كل من له علم بالهيئة» وذلك لأن الحمرة والبياض 
الباديين فى الافق بعد غروب الشمس كلاهما نظيرا للبياض والحمرة الباديين قبل 
طلوع الشمس» لكون كليهما من اثار أشعتهاء فمدة ما بين غروب الشمس إلى غيبوبة 
بياض الشفق هى المدة ما بين ظهور بياض الفجر إلى طلوع الشمس سواء بسواءء كما 
صرح به أصحاب الرياضى والهيئة» قال فى حاشية "شرح ال جغمنى ": " الشفق والفجر 
هما متشابهان شكلا ومتقابلان وضعاء إذا الفجر يبدو من بياض ضعيف مستطيل؛ ثم 
بياض عريض » ثم حمرة» والشفق يبدو بعد الغروب من حمرة» ثم بياض عريض» ثم 
بياض مستطيل إلخ" '. 

وقال فى الشرح: ”وقد عرف بالتجربة أن أول الصبح واخر الشفق إنما يكون إذا 
كان انحطاط الشمس ثمانية عشر جزأ" . قال المحشى: ”هذا هو المشهورء ووقع فى 
بعض كتب أبى ريحان أنه سبغة عشر جزأًء وقيل: إنه تسعة عشر جزأء وهذا فى 
ابتداء الصبح الكاذب» وأما فى ابتداء الصبح الصادق فقد قيل: إن انحطاط الشمس 
حمل نة عش جرا ولا يفن أن هذا القدر د أعتى مدة ثمانية عشر جرا علا يزيد 
على ساعة ونصف أبداء فلو فرضنا الليلة الشرعية بقدر ثمانية ساعات التى هى أقصر 
مدة الليالى فى معظم المعمورة. فهذا القدر " أقل من ربعها بكثيرء فضلا عن الثالث» 
فافهم . . 


. أى كلام ابن سيد الناس» راجع نيل الأوطار (۹:۲) باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها إلخ‎ )١( 

(۲) لعلك تفطنت من هذا الكلام أن الشفق الأبيض أيضا مثل الفجر اثنان: بياض مستطير عريض» وبياض ضعيف 
مستطيل» فكما أن المعتبر فى الفجر هو البياض العريض؛ كذلك فى الشفق المعتبر هذا البياض المستطيل؛ فلو 
سلم صحة قول ابن سيد الناس أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل. تحمله على البياض المستطيل» وقد 
عرفت أنه ليس بمعتبر فلا يرد على أبى حنيفة منه شىء فافهم (مؤلف) . 


إعلاء السنن باب المواقيت . ۱٦‏ 


تسقط الشمس ويصلى العشاء حين يسود الأفق» وربما أخرها حتى يجتمع 
الناس» وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت 
صلته بعد ذلك التغليس حتى مات» ولم يعد إلى أن يسفر . رواه أبو داوو'" 
وصححه ابن خزيمة '"' وغيرهاء كذا فى ”فتح الباری“ )٠:۲(‏ . 


قال فى الشامية : “فائدة: ذكر العلامة المرحوم الشيخ خليل الكاملى فى 
حاشية على رسالة ”الأسطرلاب“ لشيخ مشايخنا العلامة المحقق على افندى 
الداغستانى: أن التفاوت بين الفجرين -أى الكاذب والصادق- وكذا بين الشفقين 
-الأحمر والأبيض- إنما هو بثلاث درج اه“ '" . 

قوله: حين يسود الأفق إلخ. قلت: هذا الحديث أيضا يدل على ما ذهب إليه 
الإمام الأعظم من كون الشفق البياضء فإن أسوداد الأفق لا يكون إلا بعد زوالهء وسياق 
الكلام مشعر بأنه أول وقت العشا. وهذا الحديث قال فيه الشوكانى: ” رجاله فى سنن 
ا داود رجال الصحيح . ثم قال: ”ولم يذكر رؤيته لصلاة رسول الله َل إلا أبو 
داود » وقال المنذرى: ' وهذه الزيادة فى قصة الإسفار رواتها عن اخحرهم ثقات » والزيادة 
من الثقة مقبولة » انتهى . وقال الخطابى: “هو صحيح الإسنادء وقال ابن سيد الناس: 
إسناده حسن ” “ كذا فى ”التعليق الحسن“ -١(‏ 45) . 

توثيق ابن زيك:- وجرح أبو داود هذه الزيادة بتفرد أسامة بهاء فجوابه أن أسامة 
هذا استشهد به مسلم» وعلق له البخارى» وقد تكلم فيه» فضعفه أحمد ويحيى بن 
سعيد وأبو حاتم والنسائى » ووثقه العجلى . وقال أبو داود: ” صالح" . وقال أبو أحمد 
ابن عدى: ‏ يروى عنه الثورى وجماعة من الثقات؛ ويروى عنه ابن وهب نسخة 
صالحة . وقال ابن حبان فى ” الثقات' : ” يخطئ» وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب“ 


. )٥۷:١( فى باب المواقيت‎ )١( 

(۲) يعنى أورده فى صحيحه (۱۸۱:۱) رقم 7017 باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة. 

زفة رد المحتار )7”/1١:1(‏ . 

)€( هنا انتبى كلام الشوكانى» وهوفى باب وقت صلاة الفجر وما جاء فی التغليس بها والإسفارء من ”نيل الأوطار“ 
(؟تكلا)ء. 


چ باب المواقيت ٠.‏ ۱۷ 


وا" يم ا ا "سأل رجل رسول اله 
لق عن وقت الصلاة» فلما دلكت الشمس أذن بلال الظهرء فا وشول: الله 
لار فأقام الصلاة فصلى » ثم أذن للعصر حين ظننا أن ظل الرجل أطول منهء 
فأمره رسول الله لق فأقام الصلاة وصلى» ثم أذن للمغرب حين غابت 
الشمس » فأمره رسول الله ملو فأقام الصلاة وصلىء ثم أذن للعشاء حين ذهب 
بياض النهار وهو الشفق» ثم أمره فأقام الصلاة فصلى » ثم أذن للفجر''' فأمر 
فأقام الصلاة فصلى» ثم أذن بلال الغد للظهر حين دلكت الشمسء فأخرها 


(تہذیب التبذيب -١‏ 584) . 

فلما كان أسامة ثقة عند كثير من الإثبات» وإن كان مختلفا فيه» ولم تكن زيادة 
منافية للثقات بحيث يلزم من قبولها رد رواية من هو أوثق منه» فإن المفسر لا ينافى 
المبهم» تقبل زيادته؛ كما فى ”نخبة الفكر“ (ص - ٠١‏ طبع مجتبائى) ما نصه: ”وزيادة 
اا ادن والصحيح مقبولةء ما ا منافيه لرواية من هو أوثق ممن لم 0 
تلك الزيادة' وسيأتى الجواب عن قوله: "ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس إلخ” فى 
الات الات 

قوله: فى حديث جابر: ”ثم أذن للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق إلخ” 
قلت: هذا أصرح دلالة على مذهب إمامنا الأعظم رضى الله عنه » والظاهر أن قوله: ”وهو 
الشفق ‏ من تفسير جابر رضى الله عنه» وقوله سل فى آخر هذا الحديث: " الوقت فيما 
بين هذين” المراد به الوقت المستحب كما لا يخفى. وما ورد فى حديث ابن فضيل 
المذكور سابقا من أن: ”انحر وقت العصر حين تصفر الشمس ء وآخر وقت العشاء حين 
ينتصف الليل” فهو محمول على الوقت الغير المكروه؛ أى قبيل الاصفرار وقبيل نصف 
الليلء وأما وقت الجواز فتجوز العصر مع الكراهة إلى قبيل غروب الشمسء وتجوز 
العشاء مع الكراهة إلى الفجرء وكذا ما ورد فى حديث الطبرانى من قوله عليه السلام: 
| لأمرت بتأخير هذه الصلاة إلى نصف الليل إلخ“ محمول على ما قبيل نصفه وسيأتى 


' كذا فى الأصل بخط المؤلف» وزاد فى مجمع الزوائد: ”حين طلع الفجر“.‎ )١( 


إعلاء السئن باب المواقيت ۸ 


رسول الله 2 حتى صار ظل كل شىء مثله, اة فأقام وصلى» ثم أذن 
1 للعصر فاخرها رسول الله م حتى صار ظل كل شىء مثليه» فامره رسول الله 
ا فاقام وصلى» ثم اذن للمغرب حين غربت الشمس » فاخرها رسول الله 
لي حتى كاد يغيب بياض النبار وهو الشفق فيما یری" '» ثم أمره رسول الله 
يم فاقام الصلةة وصلي لم اذن E‏ الشف فنمناء ثم قمنا 
مرارا» ثم خرج إلا رسول الله e‏ فقال: وما أحد من الناس ينتظر هذه 
الصلاة غيركم» فإنكم فى صلاة ما التنظرتهوها؛ ولو لا أن أشق على أمتى لأمرت 
بتأخير هذه الصلاة إلى نصف الليل أو أقرب من نصف اليل ثم أذن للفجر 
فأخرها حتى كادت الشمس أن تطلع فأمره فأقام الصلاة فصلىء ثم قال: 
الوقت فيما بين هذين» . رواه الطبرانى فى الا وإسناده حسن» ‏ مجمع 
الزوائد '" . 

-٤.‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن رسول الله ملت قال: 
"وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسظ #ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الجر عل الصو ؛ فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ة فإنها تطلع 
بين قرنى الشيطان” . رواه مسل . 


كل ذلك . ۰ ٠‏ 

قوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ. الحديث يدل على أنه لا وقت مهمل بين 
الصلاتين إلا.ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» وائخحر وقت العضر والعشاء المذكور فى 
الحديث: المراد به انحر الوقت الغير المكروه؛ ويدل على بقاء وقت العشاء إلى طلوع الفجر 
3 كنا يخي الرلكا رق سسا من فلي تن ف 


(۲) باب بیان الوقت )۳۰٤:۱(‏ . 
(۳) باب أوقات الصلوات الخمس (۲۲۳:۱). 


ج - ۲ با لاقنت ش ۱۹ 


56-. عن : نافع بن جبير رضى الله عنه قال: كتب عمر رضى لله إلى 
أبى موسی رصى الله عنه: وصل العشاء ل اليو جا ٠‏ روأه 
الطحاوى '"' ورجاله ثقات» (اثار السنن :١‏ 45) . 


5- عن: عبيد بن جريج أنه قال لأبى هريرة رضى الله عنه: ”ما 
إفراط العشا ءا ؟ قال: طلوع الفجر ٠‏ رواه 0 وإسثاده صحيح 
(اثار السنن :١‏ 55) . 

۷ عن: عائشة رضى الله عنہا قالت : اعتم ان ل ذات ليلة 
حتى ذهب عامة الليل' " وحتى نام أهل المسجد ثم حرج فصلى » فقال: إنه 
لوقتها" رواه ملم . 


- عن: أبى أيوب عن عبد الله -أظنه ابن عمرو- قال شعبة: كان 


حديث نافع وعبيد كما هو الظاهر. 

قوله: عن نافع إلخ . وقوله عن عبيد إلخ . الحديثان يدلان على أن اليل كله وقت 
للعشاء '” وإن كان فى بعض أجزاءه كراهة لدليل مستقل» لكن الكلام فى نفس الوقت 
الذى تكون الصلاة فيه أداء وبعده قضاء . كتبه الشيخ دامت بركاته. 

قوله: “عن عائشة إلخ . دلالته على أن وقت العشاء يبقى بعد نصف الليل 
ظاهرة. وقولها: “اعتم ' معناه: دحل فى العتمة أى أخرهاء وعتمة الليل ظلمتها . قال فى 
مجمع البحار” )۳٤۷ -١(‏ ”فاعتم بها“ أى أخرها حتى اشتدت ظلمة الليل ا ه. 

ر عن آي اوتا إلحب اقات يذل على أن ار ر ناك المضر ان 


. )5١19:1( وأخرجه أنضا ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )۹٤:۱( فى باب مواقيت الصلاة من ”شرح معانى الآثار“‎ )١( 
. (؟) كذا فى أصل المؤلفء وفى الطحاوى: "إفراط صلاة العشاء“ (95:1 و40)‎ 
5 أى أكثره (مؤلف).‎ )۳( 
. )۲۲۹:۱( باب وقت العشاء وتأخيرها‎ )٤( 
أبى حنيفة؛ ل تن الخطاب والقاسم 68 0 الى أن آعروقت‎ 0 (o) 
. صلاة العشاء)‎ 110 E E 


اغا 00 .0" 


اا ا ل و ا د ا 
فذكر الحذيث: رواه الطبرانى فی الك ورجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد) . ٠‏ ' 

48 عن: سمرة بن جندب م الله عنه قال: رسول الله : ل 
هکذا“ . وحكاه حماد بيديه قال: يعنى معترضا . رواه مسلم'" . 


باب الأوقات المستحبة وفضيلة الإسفار بالفجر ٠‏ 


“عن : عبد 3 بن مسعود رضى : عنه قال: "ما رأيت النبى ل 


قوله: "عن سمرة بن جندب إلخ' 2000-00-7 
بلال رضى الله عنه بالليل فا الكلام عليه فى (باب الأذان) إن شاء الله تعالى . 


باب الأوقات المستحبة وفضيلة الإسفار بالفجر ”" 


قوله: فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه: ”صَلى الفجر قبل ميقاتها . قال 
النووى: " صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتادء ولكن بعد تحقق طلوع الفجرء فقوله: 
”قبل وقتها “ المراد وقتها المعتادء لا قبل طلوع الفجرء لأن ذلك ليس بجائز بإجماع 


)١(‏ كذا بخط المؤلف» وفى "مجع : ”ما لم يحضر وقت المغرب” (باب ا 
(۲) باب بیان أن الدحول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ )0.۱( . 
(۳) ذهب مالك .والشافعى وأحمد إلى أن التغليس فى الفجرمستحب بداية ونهاية» وذهب ا وسفيان الثورى 
وأبو سفت إلى أن الإسفار به أفضل فى البداية والنباية».وقال محمد بن الحسن بالتغليس فى البداية والإسفار 
فى النباية» واخحتاره أبو جعفر الطحاوى» وراجع للتفصيل ”معارف السنن“ (37:ه” و35) . 


ش ال الإسفار بالفجر 1 0 


صلى صلاة ر إلا صلاتين › جمع بين المغرب والعشاء (بجمع) 
وصلى الفجر قبل ميقاتها . . رواه البخارى'"" ولمسلم: قبل وقتها بغلس . 


الل قدي ف و كك فر مكلك ا ر 
فى بعض رواياته: أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة» ثم قال: إن 
رسول الله ور صلى الفجر هذه الساعة»› وفى رواية له: فلما طلع الفجر قال: إن رسول 
الله ر كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم؛ والله 
أعلم : : وفى هذه ال وعدي ح ن ا الصلاة آخر الوقت فى 
رها الو“ 8 35 

وقال ابن التركمانى: إن الحديث الصحيح عن ابن مسعود يدل على أن الإسفار 
أفضل » فذكر الحديث ثم قال: "فدل على أن تأعيرها كانت معتادا للنبى كه وأنه عجل 
٠‏ بها يومئذ قبل وقتها المعتاد وابن مسعود كذلك كانت عادته إلخ" الجوهر النقى” 3 

وال الو كات ف “لفل د يونا كادي ا سه رات 
استدل به من قال باستحباب الإسفار» لأن قوله: ”قبل ميقاتما“ قد بين فى رواية مسلم | 
أنه فى وقت الغلس» فدل على أن ذلك الوقت أعنى وقت الغلس متقدم على ميقات 
الصلاة المعروف عند ابن مسعود, فيكون ميقاتها المعهود فر اريك لأنه الذى يتعقب 
د » فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار 1 


وقال بعض الناس: إن حديث ابن مسعود المذكور يمكن حمله على تغليس شديد 
اه. قلت: : إن أراد بالتغليس الشديد وقتا لا يحصل فيه اليقين بطلوع الفجر فالحمل 
عليه غير جائزء وإن أراد به وقتا يتيقن فيه بطلوعه فالحمل عليه لا يجد يه نفعا » فإنه هو ` 
ل 


5 باب متى يصلى الفجر بجمع؛ من الج (۲۲۸:۱) 200 الول م 
رواية مسلم» وهى عنده فى كتاب الحج» باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة إلخ 
7:1 ١اة).‏ 

(۲) شرح النووى .)٤۱۷:۱(‏ 


(۳) باب ت صلاة | (۱۷:1) وهامش البيبقى (fe: ١١‏ . 
وهامش 


إعلاء الستن الإسفار بالفجر ۲ 


۱- عن: رافع بن خديج رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله لر 
يقول: «أسفروأ بالفجر فإنه اعظم للأجر» رواه الترمذى (YY: ١)‏ وقال: حديث 
رافع بن خديج حديث حسن صحيح › ولفظ ا حبان فی و 
"أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر“ كذا قال الزيلعى قال: وفى لفظ له: 

“فكلما أصبحتم 0 فإنه أعظم لأجوركه ”" . 

۲ - وفى ' 'مجمع الزوائد” عن عاصم بن عمر بخ قتادة عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله لار : أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأج ركم أو للأجر ˆ رواه 
البزار ورجاله ثقات'" . 


الترمذى -١(‏ ؟37): وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: ' معنى الإسفار أن يضح الفجرء فلا 
يشك فيه» ولم يروا أن.معتى الاسفار تأخير الصلاة” . وحديث ابن مسعود يدل على أنه 
لر قدم الفجر بالمزدلفة عن ميقاتها المعتاد وصلاها بغلس» ولا شك فى أنه صلاها بعد 
دي » فثبت أن وقتها mG‏ 
Sg Sy‏ إلا إذا كان 
تقد مها زائدا بزيادة بينة » فافهم . 

قوله: عن رافع بن خحديج إلخ . قال الزيلعى: ”وتأول الخصوم الإسفار فى هذه 
الأحاديث بظهور الفجر» وهذا باطل› فان الغلس الذى يقولون به هو اختلاط ظلام 
,الليل بنور النبار كما ذكره أهل اللغة» وقبل ظهور الفجر لا يصح صلاة الفجرء فثبت 
أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير» وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة» وأيضا فقوله: 
”أعظم للأجر“ يقتضى حصول الأجر فى الصلاة بالغلس» فلو كان الإسفار هو وضوح 


)١(‏ وذكره الزيلمى عن عدة من الصحابة بطرق مختلفة أخرجها أصحاب السنن الأربعة وغيرهم» راجع ”نصب 
الراية“ )۲٠٠:۱(‏ وحديث ابن حبان قد ذكره الهيثمى بلفظين : «اصبحوا بالصبح» ؛ فإنكم كلما أصبحتم 
بالصبح کان أعظم لأجو ر كم» و« اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» راجع موارد الظمان“ (ص ۸٩‏ رقم 511 
و٤(‏ . 

(۲) ”مجمع الزوائد” ؛ باب وقت صلاة الصبح )١٠١:۱(‏ . 


ج- ۲ اشارا r‏ 


الفجر وظهوره لم يكن فى وقت الغلس أجرء لخروجه عن الوقت . قال فى " الإمام : وفسر 
الإمام أحمد الإسفار فى الحديث ببيان الفجر وطلوعه أى لا تصلوا إلا على تبين من 
ع وهار سق فاط اش ار ا ي 

وقال الشوكانى فى ”النيل “: ”وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث 
الإسفار بأجوبة» منها: أن الإسفار التبين والتحقق فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق 
طلوعه؛ ورد بما أخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ : "ثوب بصلاة الصبح يا 
بلال حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار“ '" ۰ 

قال بعض الناس: وقد نوقش الاستدلال بحديث رافغ بن خديج على أفضلية 
الإسفار بأن حديثه عند أبى داود بلفظ : ”أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم 
للأجر" اه (۱- 157). 

وقال السندى فى تعليقه على ”ابن ماجه“ (ص - :)١19‏ ”وقوله: ” اصبحوا 
. بالصبح“ أى صلوها عند طلوع الصبح» يقال: أصبح الرجل إذا دحل فى الصبح؛ قال 
السيوطى فى حاشية " أبى داود“: قلت: وبهذا يعزف أن رواية من روى”هذا الحديث 
بلفظ: ”اسفروا بالفجر“ مروية بالمعنى: وإنه دليل على أفضلية التغليس بها لا على 
فاخ ار ف 

قلت: لا نسلم قوله: أن معنى ”أصبحو' بالصبح” صلوها عند طلوعه» بل نقول: 
معناه نوروا بالصبح» كذا قال العينى فى شرح البخارى (۲ - )٠٠١‏ » لان اللفظ إذا قارن 
اسما بمعناه أفاد التأكيد؛ يقال: تعزز بالعزة وتجمل بالجمال» ومنه ظل ظليل وليل اليلء 
ويؤيده رواية ”الطبرانى“ بلفظ: ”نوروا بالفجر“ وقال العلقمى: بجانبه علامة ا لجسن 
(”عزیزی“ ۳- )۳۸١‏ . : ش 


سلمنا أن معنى الإصباح هو الدخول فى الصباح» ويقال: أصبح الرجل إذا دخل 
فى الصبح» ولكن إذا قيل: أصبح زيد بالصبح يكون معناه: نور بهء لما قد أفاد لفظ 


. )۲۳۸:۱( نصب الراية‎ )١( 
.)١9:7( باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس‎ )؟١‎ ٠ 
من طبع التازية بمصر.‎ )۲۳۰:١( هنا انتبت عبارة السندى‎ )۳( 


إعلاء السئن الإسفار بالفجر ٤‏ 
۳- عن: محمود بن لبيد عن رجال من قومه"" من الأنصار أن رسول 


الصبح تأكيدا فى معنى الإصباح» وعلى هذا قوله م : "أصبحوا بالصبح واسفروا 
بالفجر بمعنى واحد» وبعد ذلك ما بناه السيوطى عليه كله بناء الفاسد على الفاسد. 
على أن حديث ابن أبى شيبة المذكور آنفا بلفظ ”ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى 
ييبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار“ وغيره من الأحاديث التى سيأتى ذكرها فى المتن ترد 
هذا التأؤيل برد صريح كما لا يخفى» فإنه لا يمكن القول بكون جميع روايات الإسفار 
مروية بالمعنى وروايات التغليس مروية باللفظ » وهل هذا إلا تحكم محض؟ . 


حديث الإسفار متواتر: 

ثم إن السيوطى رحمه الله قد عد حديث ” أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر“ من 
المتواترات بهذا اللفظ فى رسالته ”الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة“ ''' ولفظ 
,انرا ليس بمتواتر فيكون لفظ اروا ارجح وأولى» واحتمال تصرف الرواة فيه 
E‏ 


ثم قال العلامة السندى: ”لكن قد يقال: اسفروا هو الظاهرء لا اصبحوا لأنه لو 
كان ”اصبحوا“ صحيحا لكان مقتضى قوله: ”أعظم للأجر” أنه بلا إصباح تجوز 
الف را اجو دون اجر و دكن ارا او اما فا ارا 
بحيث لا يبقى فيه أدنى وهم إلخ“ قلت: إن التيقن بالإصباح بحيث لا يبقى فيه أدنى 
وهم لا يحصل للعامة إلا بعد زوال ظلمة الليل امختلطة بضياء الفجرء وهذا هو المعنى 
بالإسفار» على أن هذا التأويل أيضا ترده الأحاديث الأخر كما مر إجمالا فتذكر. 
- وسيأتيك تفاصيلها إن شاء الله تعالى » والله أعلم. . 


قوله: ”عن محمود بن لبيد إلخ“ قلت: دلالته على استحباب الإسفار ظاهرة. - 
)١(‏ هم الصحابة (مؤلف). 


(۲) كما نقله عنها حامد افندى» صاحب ” الفتاوى الحامدية“ فى رسالته ” الصلاة الفاخرة فى الأحاديث المتواترة“ 
(ص56) (مؤلف). 


الله علق قال: «ما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر» رواه النسائى''' وسكت 
عنه» وصحح سنده الحافظ الزيلعى )٠۲٤:۱(‏ . ) 

٤-عن:‏ بیان قال: قلت لأنس رضى الله عنه: حدثنى بوقت رسول 
الله لر فى الصلاة» قال: ” كان يصلى الظهر عند دلوك الشمس» ويصلى 
العصر بين صلاتكم الاولى والعصرء وكان يصلى المغرب عند غروب 
الشمس» ويصلى العشاء عند غروب الشفق» ويصلى الغداة عند طلوع 
الفجر حين يفتح البصرء كل ما بين فلك وقت -أو قال-: صلاة“ رواه أبو 
يعلى وإسناده حسن » كذا قال الهيثمى فى ”مجمع الزوائد” " 

ا موس بو ارون فا حيسي عه الأعلى فا ار 
ی سانا اس “قال ميقت اننا فول کان رول الله علش يدان 
الصبح حين يفسح البصر“ رواه الإمام أبو محمد القاسم ابن ثابت السرقسطى 


وقوله لر دما أسفرتم بالفجر» يرد تأويلات الع ى منص الإسفار ارخا 

قوله : "عن بيان إلخ قلت: معنى ”حين يفتتح البصر“ ومعنى قوله: "حين 
يعسح البصر“ واحد» یعنی إذا راف الشىء من بعل » وهذا هو المعنى بالإسفار عند 
الحنفية كما سياتى . 

قوله: ”حدثنا موسى بن هارون إلخ “ قلت: رجال الحديث كلهم ثقات› فالإمام ‏ 
أبو محمد ذكره الحافظ السيوطى ور الله E‏ - فى ييه 
(ص-٣۲۷)‏ فی رديف القاف . 


ترجمة الإمام قاسم بن ثابت: 


قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف ابن سليمان بن يحيى بن 


. )50:1( باب الإسفار‎ )١( 
. ١( باب بيان الوقت‎ (۲) 
”أا بغر" وك أن تكون د کیان ق‎ E 


إعلاء السان الإسفار بالفجر | ۳٢‏ 


فى كتاب غريب الحديث » وقال: يقال: فسح البصر وانفسح: إذا رأى 
الشىء من بعد» يعنى به: إسفار الصبح اش (زيلعى ))2١‏ قلت : هذا 


يحيى أبو محمد السرقسطى العوفى . قال ابن الفرضى: عنى بالحديث واللغة هو وأبوه 
فأدخلا الأندلس علما كثيراء ويقال: إنه أول من أدحل إليها كتاب ” العين ' وسمع فى 
رحلته من النسائى والبزار وغيرهماء وكان قاسم عالما بالحديث والفقه» متقدما فى النحو 
والغريب والشعرء ورعا ناسكا زاهدا خيراء مجاب الدعوة؛ طلب للقضاء فامتنع من 
ذلك» فأراد أبوه إكراهه عليه؛ فسأله الاستخارة ثلثة أيام» فيروون أنه دعا على نفسه 
با موت . قال ابن الفرضى: وهذا الخبر مستفيض عند أهل سرقسطةء وألف ”الدلائل “ 
فى شرح الحديث بلغ فيه المغاية من الإتقان» ومات قبل إكماله» فأكمله أبوه بعد 
وكانت وفاته سنة ثنتين وثلاث مائة بسرقسطه | ه. وفى " تذكرة الحفاظ * (۳- 85) له 
' ذكر مختصر تبعا لذكر أبيه؛ ونصه: ”وكان ابنه (يعنى به القاسم) من الأدباء الكبار, 
مات ثانا بعد نة وتان + 


موسى بن هارون ثقة: 
“وموس بيرج هارو وو عد اله امال 2 ا د انط كتين يتناف نابت 
سنة أربع وتسعين ومائتين . كذا فى ”التقريب“ (ص )١١18-‏ وبقية رجال الإسناد ثقات 
من رجال ”مسلم ٠“‏ فالحديث صحيح الإسناد» وهو يدل بظاهره على أنه مَلتَمٍ كان 
- مواظبا على الإسفار بصلاة الصبح . 
فما رواه ”أبو داود “ من حديث أسامة بن زيد المذكور فى الباب السابق وفيه: ”ثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى ان يسفر إلخ” ليس محمولا 
على حقيقته بل هو تخمين بماراه» أو هو محمول على ما يقابل الإسفار الزائد؛ فمعناه أنه 
يِه أسفر بالفجر مرة جداً وكان صلاته بعد ذلك التغليس (أراد به ما يقابل الإسفار 
الشديد) ويؤيده حديث رجل سأل عن مواقيت الصلاةء وفيه: ”ثم أخر الفجر من الغد 


ج ¬ ۲ الإتقاز ار ۲۷ 


1 عن : 221 أن سيول الله ل قال لبلال: ا 
الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الأسفار . رواه ابن أبى حاتم وابن 
عدى والطيالسى وإسحاق وابن أبى شيبة؛ والطبرانى ا 
السنن” )٤۷:٠١‏ وفى 'مجمع الزوائد قلت 0 
غير هذاء رواه الطبرانى فى لخر ' ولرافع عند الطبرانى فى " الكبير أيضا 
سمعت رسول الله 2 يقول: نوروا بالصبح بقدر ما يبصر القوم و 
و ن روابة هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن دیج عن أبيه؛ وقد ذکرها 
ابن أ بی حاتم ولم يذكر فى أحد منهما جرحأ وتعديلا . 


e e‏ پروی عن أ أه. 


حنى ارف سنب اتا يول ٠ TT‏ رواه ا من حديث 
ابی موسى وروأه الطبرانى * من حديث جابر بسند حسن» وقد ذكرناه فى الباب السابق 
وفيه: E e e‏ 
قوله: ا E‏ . قلت ن ن E aS‏ 
0 
بقية رجال eT‏ رین اموي ع س یچ رو مو 
ET‏ و ب ) 


- 1) مجمع الزوائدء باب وقت صلاة الصبح (1715:1 . 

(؟) قلت: وقد ذكره الحافظ فى ”التلخیص “ (18:1 رقم )٠١١‏ معزيا إلى ابن أبى شيبة وإسحاق بلفظ "ثوب 
. بصلاة الصبح يا بلال إلخ “ وسكت على إسناده» وهو دليل على حسن إسناده E‏ عارضه بحديث 
عائشة عند الحاكم» وهو: ”ما صلی رسول الله لتر الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله “ وظاهر أنه لا تقوم به 
المعارضة» لأن الإسفار لا يستلزم أن تكون الصلاة فى آخر الوقت . 


إعلاء السنن الإسفار بالفجر 57 


دلائل التغليس والجواب عنما 
٠‏ واحتج القائلون بالتغليس بأحاديث: منها ما فى ” صحیح مسلم“ -١(‏ ۲۳۰) عن 
عائشة رضى الله عنها: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله لار 
متلفعات بمروطهن ثم ينقلين إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله 0 
هه . وفيه عن جابر بن عبد الله : والصبح كانوا (يعنى الصحابة) مع النبى مَل - أ 
قال كان eS‏ ايع در 
العمال“ (4- 147): ” والصبح كان يصليها بغلس“ رواه الضياء فى ” امختارة “. وفى 

مجمع الزوائد عن على بن أبى طالب قال: ” كنا نصلى مع رسول الله َل صلاة 
ات ؛ ثم ننصرف وما يعرف بعضنا بعضا " رواه البزار ورجاله ثقات “ " . 

فا جواب عنها ما ذكره فى ”تابع الآثار“ (ص -۷۱): ”وما و ا ي 
تعليله بعارض حضور النساء (فى الجماعات)؛ ولما منع عنه عاد الحكم إلى أصله . على 
أن القول أقوى من الفعل” . وقال العلامة ابن الهمام فى - -١(‏ 198): "فالأولى 
حمل التغليس على غلس داحل المسجدء لأن حجرتها رضى الله عنها كانت فيه وكان 
سقفه عريشا متقاربا ''' ونحن نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس داخل المسجد» وأن 
صحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو الإسفار وإنما وجب هذا الاعتبار لما وجب من 
ترجيح رواية الرجال خصوصا مثل ابن مسعود» فإن الحال أكشف لهم فى صلاة 
الجماعة . قلت: هذا الجواب لا يمشى فى حديث على» فإنه من رواية الرجال أيضاء 
فالجواب عنه: أنه يعارض حديث أبى برزة الأسلمى عند ”مسلم“ '"' قال: ” كان رسول 
لله رر يؤخر العشاء إلى ثلث اليل ء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان يقرا 
فى صلاة الفجر من المائة إلى الستين؛ وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعضاه“. 
ويمكن حمل حديث على ابن أبى طالب رضى الله عنه على عدم المعرفة داخل المسجدء 


)0( “مجمع الزوائد“ء باب منه فى وقت صلاة الصبح (910:1) . 

فق كذا فى الأصل بخط المؤلفء وفى الفتح ١١‏ :۷ "مقاريا . 

(۳) باب استحباب التبكير بالضبح ٠: ١١‏ قلت: وأخرجه البخارى أيضنا بلفظ: ” كان النبى يك يصلى الصبح 
وأحدنا يعرف جليسه ". وفى رواية ”وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه“. أخرجه فى 
باب وقت الظهر عند الزوال (۷۷:1) وفى باب وقت العصر )۷۸:١(‏ وفى باب ما يكره من السمر بعد العشاء 
من المواقيت )۸6:١(‏ وفئ باب القراءة فى الفجر من الأذان )٠١١:١(‏ . 


۲۹ | الإسفار بالفجر‎ . a 


۷- عن إبراهيم النخعى قال: ”ما اجتمع أصحاب محمد بخ على 
شىء ما اجتمعوا على التنوير” رواه: الطحاوى )٠٠۹:١(‏ وقال الزيلعى 

. ”بسند صحيح‎ :)٠۳١:۱( 
٠ وحديث أبى برزة على المعرفة فى صحته‎ | 

والحق فى الجواب» أن الآثار الفعلية فى الإسفار والتغليس عن رسول الله ل 
وأصحابه متعارضة» فإذا تعارضت تساقطت» ولم يبق فيها حجة لأحد» ولان والقولنة 
0 يه 0 بالفجر 0 
ا 

قوله: 500 اا . قلت: راهيم لم ياق أحداً من الصخابة إلا 
عائشة ولم يسمع منهاء وكان يرسل كثيراء. كذا فی طبقات المدلسين” ( ص :۸( 
ولكن قد تقدم صحة مراسيله فى ١‏ كتاب الطهارة) باستثناء البعض » وهذا ليس منه. 


قال بعض الناس: : إلا أن الاحتجاج به غير صحيح لما روى ابن ماجة عن مغيث 
ابن سمى قال: ”صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس» » فلما سلم أقبلت على ابن 
عمر فقلت: : ماهذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ملقو وأبى بكر وعمر؛ 
فلما طعن عمر أسفر بها عثمان ‏ اه. قال العلامة السندى فى تعليقه على ابن ماجة: 
7 فى الزوائد إسناده صحيح _ اه. وقال أيضا : “أى بسبب التغليس الشديد خاف عثمان ‏ 
فأسفر بباء ووافقه الصحابة على ذلك للمصلحة المذكورة؛ لأن ذلك هو الأولى من 
الفليس حين رأواانتاء تلك المصللحة؛ وهذا لإسفار فى وقت عشمان رضى اله عنه مو 


و اك لاص ع E‏ إنما تقصد عدم معرفة النساء باحجاب لا بالغلس» وأما لفظ ”من 
الغلس“ فليس من قولها : وإنما هو إدراج من أحد الرواة» ويدل على ذلك لفظ ابن ماجة فى باب وقت صلاة 
الفجر: "كن نساء امؤمنات يصلين مع النبى بر صلاة الصبح؛ »ثم يرجعن إلى أهلهن؛ لا رفن حه 

من الغلس“ ١)‏ ايع خاخب ی ر تعنى من الغلس “ صريح أنه ليس من قولهاء إغما هو 
OT‏ الرواة؛ ولا حجة فيه؛ والله أعلم . 


إعلاء السئن الإسفار بالفجر 2 


بصلاة الفجر “ شر ال ms,‏ 
۹- عن: على بن ربيعة قال: سمعت عليا يقول لمؤذنه: ا 


محمل ما روى الطحاوى عن إبراهيم " فساقه"'' 

قلت: لا نسلم أن هذا الإسفار فى وقت عثمان هو محمل ما روى الطحاوى عن 
إبراهيم» فإن حديث جبير بن نفير يدل على ان علة الإسفار بالفجر عند أبى الدرداء رضى 
لله عنه هی كونه أفقه لهم فإنه قال: "أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم إنما تريدون أن 
تخلوا بحوائجكم وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد'"' . وأيضا فعلة إسفار 
عثمان رضى الله عنه ليست يعم جميع الصحابة بل هى نخاصة بالأمراء والحكام » فيبعد 
اجتماع جميع الصحابة على الإسفار لأجل ذلك» على أنه يمكن حمل حديث مغيث 
على الإسفار الشديد. فقوله: إنه صلى مع ابن الزبير الصببح-بغلس (أراد به ما يقايل 
الإسفار الشديد) ومعنى قول ابن عمر: ”فلما طعن عمر أسفر بها عثمان" (يعنى أسفر بها - 
جدا) وكذلك الأمراء بعده» ويؤيده ما روى الطحاوى عن على أنه كان يصلى الفجر وهم 
يتراؤون الشمس مخافة أن تطلع . ذكره الحافظ فى ' الدراية” (ص )٥٤:‏ وسكت عنه. 

0 "عن عبد الرحمان بن يزيد إلخ ؛ قلت: قال الحافظ فى ”الدراية (ص 
65): وأخرجه الطحاوى بسند صحيح عن ابن مسعود من فعله” اھ . وقالا العلامة 
ابن التركمانى فی الجوهر النقى': قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: ثنا وكيع عن سفيان 
عن أبى إسحاق عن عبد الرحمان بن يزيد قال: ” كان ابن مسعود ينور بالفجر“ وهذا 
سند صحيح” اه (۱۱۷:۱). 

قوله: عن على بن ربيعة إلخ“. وفى الجوهر النقى: ”قال ابن أبى شيبة فى 


. )۳۱١-۰۱( باب وقت صلاة الصبح‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة مع تعليق السندىء طبع التازية بمصر )۲۳١:۱(‏ . 

(۳) وسیأتی ي بتمامه في المتن » ويؤيد المصنف أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة )۳۲۲-١(‏ قال: ” حدثنا الثقفي عن أيوب 
عن محمد قال: كانوا يحبون أن ينصرفوا من صلاة الصبح وأحدهم يرى مواقع نبله“ ومراسیل محمد بن 
سيرين من أصح المراسيل . 


۳ الإسفار بالفجر‎ a 


٠ E‏ رواه عبد الرزاق › وابن ن أبى شيبة» والطحاوى» وإسناده 


A:‏ - عن: : جبير بن نفير قال: امزلى بساني اف لان » فقال 
أنق “التترداء: أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم» إنما تريدون أن تخلوا 
بحوائجكم" '" رواه ” الطحاوى” وإسناده حسن"'" ”اثار السنن” (41:1) . 

' عن : مجاهد قال: كنت أقود مولاى قيس بن السائب» فيقول:‎ -١ 
أدلكت الشمس؟ فإذا قلت : نعم » صلى الظهر» ويقول: ”هكذا كان رسول الله‎ 
ملم يفعل» وكان النبى مَل يصلى العصر والشمس بيضاءء وكان النبى‎ 
نم يصلى المغرب والصائم يتمارى أن يفطر» وكان النبى 2 يصلى الفجر‎ 

حى فقي الور السماء . رواه الطبرانى فى ا هكذا. . وفى "لوطل" 


O Sg a 
إلا شريكا‎ ٠ عنه قال: يا ابن التياح أسفر بالفجر. ورجال هذا السند على شرط ”مسلم‎ 
روو راط عاك ا ا رو عا هذا‎ 
. )١١7:1( الأثر الثورى”‎ 
. قوله : ”ع جبير بن نفير إلخ . قلت: دلالته على المقصود ظاهرة‎ 
قوله: فى حديث مجاهد: وكان النبى لر يصلى الفجر حتى يتغشى النور‎ ٠ 
السماء إلخ“. قلت: الحديث يدل على مواظبته بم على الإسفار بالفجر بدلالة‎ 


)١(‏ هذا لفظ عبد الرزاق» غير أن فيه: ”يعني صلاة الصبح” بدون الباء (باب وقت الصبح -١‏ 514 رقم 156؟)) 
ولفظ الطحاوي : ”يا قنبر ! أسفر أسفر” )٠١١ -١(‏ ولفظ ابن أبي شيبة : ” يا ابن التياح ! أسفر بالفجر" )۳١١ -١1(‏ . 
)۲( أي تريدون بالصلوة في الغلس أن تفرغوا وتشتغلوا بالحوائج ج الدنيوية » وتتركون ما هو أفقه لكم من المكث في 

مكان صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ا بالتبليل والتسبيح مما ندب إليها الشارع مَل . كذا فى " أمانى 
ا aE EL‏ "نا تریدون إل * 0{ 


إعلاء الستن ٠‏ الإسفار بالفجر ظ ۳ 


وزاد: ويۇخحر العشاء” وفيه مسلم الملائى , روی عنه شعبة وسفيان › وضعفه 
بقية الناس أحمد وابن معين وجماعة اه. مجمع الزوائد” ام 


وكفى ببما قدوة ".. وقال الدارقطنى: ضعيف»:وقال مرة: مضبوط الحديث اه (تبذيب 
٠‏ :136 . وفى ”التهذيب “ أيضا :)٤:١(‏ ”فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه 
إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف -إلى أن قال-: ولا أعدل عن ذلك إلا 
مصلحة» مغل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروى إلا عن ثقة» فإننى أذكر 
جميع شيوخه أو أ كثرهم» كشعبة كشعبة ومالك وغيرهما اه» فثبت بذلك أن مسلم الملائى ثقة 
عند شعبة» وقد عرفت أن الاختلاف لا يضرء فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن › لا 
سيما وقد تأيد معناه بالأثار الصحيحة التى قد مر ذكرها . 


ثم اعلم أن معنى الغلس كما قاله الزيلعى: هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار» 
فالاسفار هو زوال هذه الظلمة. قال فى ”مجمع البحار“ :)١١14:1(‏ ”أسفر الصبح إذا 
انكشف وأضاء“ أهم. وحده عند ال حنفية أن يبدأ فی وقت يبقى منه بعد أدائها إلى آخر ش 
الوقت ما لو ظهر له فساد صلاته أعادها بقراءة Ea‏ ة مرتلة ما بين الخمسين والستين 
ية قبل طلوع الشمس» كذا قال ابن الهمام فى ” الفتح* (199:1). 

وقال الشيخ عبد الحق فى كتابه ”فتح المنان“ (477:7): ”وأقول: لو كانت 
طهارته بالغسل ى أن بكرن وقنا بسع أن يمل وميد الضلاة : نقل عن الأسرار 
أن المراد من التعجيل هو أن يكون الأداء فى النصف الأول فإن صح هذا القول أنحل به 
الإشكالات كلها“ اه. 


(۱) باب بیان الوقت (6:1:) : 

(۲) قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شعبة أمة وحده فى هذا الشأن» يعنى فى الرجال وبصره بالحديث وتثبته 
وتنقیخة للرجال»:وقال أبو يكز بن متجويه: كان من سادات أهل زمانة حفظا وإتقانا وورعًا وفضلاء وعو أول 
من فتش بالعراق عن أمر امحدثين » وجانب الضعفاء والمتروكين اه (تبذيب التهذيب 45:4") فثبت لهذا أن 
شعبة لا يروى إلا عمن كان صاطا عنده فإنه لا يروى إلا عن ثقة (مؤلف). 


١ a‏ الإشفار بالفجر ميا 


قال ابن الهمام بعد كلامه المذكور: ”ولا يظن أن هذا يستلزم التغليس إلا من لم 
يضبط ذلك الوقت . وروى الحسن عن أبى حنيفة فى الفصل بين أذان الفجر والصلاة 
قال: يؤذن ثم يصلى ركعتين ثم يمكث قدر قراءة عشرين ابة ثم يثوب ثم يمكث قدر 
عشرين اية ثم يقيم. وهذا يقتضى أن يشرع وأطراف الغلس قائمة» ولا شك أن فيه 
إسفارا ماء وعن الطجاوى: : من كان من عزمه التطويل بدا بغلس »ومن لا أسفر» ولا 
حلاف لأحد فى سنية التخليس يفجر مزدلفة - اه. 

ولعلك قد عرفت بذلك أن الحنفية لا يريدون بالإسفار إلا ما وو ا 
أن ينور بقدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم ويفسح فيه البصر -أى يرى الشىء من يعد- قال.. 
الشيخ عبد الحق رحمه الله: ” والمعنى الفقهى فيه أن تأخير الفجر إلى اخحر وقت الصباح 
بالإجماع لا كراهة فيه» وتقليل الجماعة أمر مكروه» وكذلك إيقاع لتاس فى الحرج. 
والتغليش:فى الفجر يؤدى إلى أحد الأمرين » ألا يرى:أن.رسول الله إا نبى معاذا عن 
تطويل القراءة؛ وعلل أن في ذلك تنفير الناس عن الجماعة» وتطويل القراءة فى الصلاة فى ٠‏ 
الأصل سنة فوق تعجيل الصلاة فى أول الوقت“ اه: 

يعتى فلما نى النبى بر عن تطويل القراءة لما فيه من تنفير الناس وإملالهم 

وإبقاعهم فى الحرج فكيف لا يكون تعجيل الصلاة فى أول الوقت منهيا عنه لأجل هذه 

لر هو أولى بالنهى فإن :تطويل القراءة سنة فوقه» وقد أخرج :البيهقى من طريق 
موسى بن عقية ة عن سالم أبى النضتر: ”أن النبى ان کان يخرچ :بعد النداء إلى المسجك: 
فإن رأئ أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا. م يمل . وإسناده قوی مع إرساله» . 
.قاله الحافظ فى ”الفتح“. ٠‏ ْ 

فهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لر كان يراعى تكقير الجفاطة ويؤ نر الفشلاة 
له ويتقى تقليلها فى ميمح الصاوابت». فى الفجر وفيرها. فت الججاعة نة فرق 
ماهد أول الوقتء وأحرج الحا كم فى ”المستدرك” (0705:1) عن على بن أبى طالب 
قال: ” كان رسول الله مد يكون فى المسجد حين تقام الصلاة: فإذا راهم قليلا جلس ثم . 
صلى» وإذا راهم جماعة صلى “. قال الحاكم: هذا حذيث صحيح على شرط الشيخين 


. باب من انتظر الإقامة من كتاب الأذان.(11:7)‎ )١( 


إعلاء السان اا ا 4م 
ول یخرجاه رار انح أيضا ا :على شري 2 


أدلة القائلين بالتغليس: 

03 واحتج القائلون بالتغليس أيضا بحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
. رسول الله بلقب : «أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها». رواه ”الترمذى“ و” الحاكم” 
وصححاه» وأصله فى ” الصحيحين “ اه كذا فى ” بلوغ المرام ” (11:1) . وفى ” الدراية” 
(صمه): "عرب ابن حبان وابن حزيمة” . فالحواب غنه أولا: أن قوله ” ف أول وقتها “ 
يادة شاذة مخالفة للثقات » والمحفوظ: «الصلاة على وقتها». قال الحافظ فى الفتح: 
“(تنبيه) اتفق أضحاب شعبة على اللفظ :المذكور فى الباب وهو قوله ”على وقتها” 
وخالفهم على بن حفض وهو شيخ ضدوق من رجال مسلم» فقال: ”الصلاة فى أول 
وقتها“ أخخرنجه الحاكم والدارقطنى والبيبقى من طريقه. قال الدارقطنى: ا 
. حفظه» لأنه كبر وتغير حفظه. قلت: ورواه الحسن بن على المعمرئ فى ” اليوم والليلة“ 
. عن أبى موستى محمد بن المثلئ sS‏ : قال الدارقطنى : .تفرد به 
المعمرى فقد رواه أصحاب أبى موسى عنه بلفظ : "على وقتها ” ثم أخرجه الدارقطنى عن 
المحاملى عن أبى موسى كرواية الجماعة» وهكذا رواه اواب غندر عنه». والظاهر أن 
المعمرى وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه» وقد أطلق النووى فى شرح المهذب : أن 
.رواية ”فى أول وقتها ” ضعيفة اهد. ولكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة:قى. صحيحه 
. والحاكم وغيزهما من طريق عثمان بن عمر بن مالك بن مغول عن الوليد» وتفرد عثمان | 

. بذلك» والمعروف عن مالك بن مغول. كرواية الجماعة. كذا أخرجه المصنف وغيره» 
وكاو امن رول كذلك طن أن :لمعي وراك ويمكن أن کن ا غ ا 
. تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله“ .إنتبى كلام الحافظ '. 

.- وفى الجوهر النقى: “قلت: اختلف فيه غلى ابن مغول»-فرواه عثمان بنعمر عنه 
كذلك» ورواه غنه محمد بن سابق' ولفظه: ”الصااة على ميقاتها ” أخرجه من ظريقه 
البخارى فى ”ضحيحه :قال البيبقى: وكذلك رواه بتدار عن عثمان بن عمر (أى بلفظ 


. فتح البارى“ باب فضل الصلاة لوقتها (؟:8)‎ ” )١( 


جم الان بالج ۳o‏ 


”فی أول وقتها. قلت: الذى رواه مسلم فى "صحيحه ' عن غندر عن شعبة حلاف ٠‏ 
هذاء وسنذكره إنشاء الله تعالى . قال البيمقى: وكذلك رواه على بن حفص المدائنى عن 
شعبة عن الوليد بن العيزار. قلت: المدائنى هذا قال أبو حاتم: لا يحتج به والمشهور 
عن شعبة: الصلاة على وقتباء وكذلك رواه الشيخان من رواية جماعة منه» قال: وروى 
غئدز عن شغبة عن عبد المكتب عن أبى عمرو عن رجل من أصحاب النبى َل بمثله : 
قلت: قد تقد م أن المشهور عن شعبة: “على وقتها" كن 
كذلك : ثم قال : حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة بهذا الإسناد مثله . فهذه 
ا الصحيحة عن غندر حلاف ما ذكره 7 عه .ونال :ابن خان 
صحیحه. الصلاة فی اول وقتها تفرد به عثمان بن 


فثبت أن رواية ”فى أول وقتها " رواية بالمعنى» وامحفوظ قوله لار : « الصلاة على 
وافلا بمح الاحتجاج با ون طن أن مها وحد فك یی بسجة علي .قال 
بن دقيق العيد: "ليس فى هذا اللفظ (يعنى على وقتها) ما يقتضى أولا ولا آخراء وكأن 
E‏ زعما إذا وقعت قضاء" اه . كذا فى 'فتح البارى " (۷:۲). ش 
وثانيا: أن المراد بأول الوقت أول الوقت الختار أو المطلق » لكنه خص ببعض 
الأخبار '(أعتن بيا أحاديث الإسفار والآبراة بالظهر وتايز العشاء: إلى كلت اللبل) وى 
أحاديث صحيحة كذا قال القارى فى ”شرح المشكاة” (500:1)» وهذا كله للتطبيق بين 
الأحاديث» فلله در الإمام الأعظم المقدام لأهل التحقيق ما أدق نظره فى فقه الحديث ! 
فافهم . | ENES‏ 00 
وفى الباب عن أم فروة قالت: «سئل النبى َر أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة 
لأول وقتها» ؛ أحرجه الترمذى وقال: ”حديث.أم فروة لا.يروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمرى وليسن هو بالقوی عند أهل الحذيك» واضطريوافى هذا اديت اه . 
وذكر الدارقطنى فى "كتاب العلل“ فی هذا الحديث اتحتلافا کثیرا واا وال 


)١(‏ *الجوهر النقى” )١١17:1١(‏ و”هامش البيبقى” )٤١٤:١(‏ باب الترغيب فى التعجيل بالصلوات فى أوائل 
الأوقات . 
(۲) جامع الترمذى» باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل (4:1؟) .' 


. إعلاء السنن الإسفار بالفجر 0 


الإمام : "وما فيه من الاضطراب فى إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة وإسقاطها يعود 
إلى العمرى وقد ضعفء ومن أثبت الواسطة يقضى على من أسقطهاء وتلك الواسطة 
مجهولة“ اه (من الزيلعى مختصراً)'"' . 

وعن على بن أبى طالب أن النبى مقر قال له: ”نا على ثلاث لا تؤخحرها: الضلاة 
إذا انت» والجنازة إذا رھ واا إذا وعدت ليا ترا ,فلك ان الزيلعى: ”قال 
الترمذى: غريب » وما أرى إسناده بمتصل“ (1:؟1) . على أن هذا الحديث خجة لنا لا 
عليناء فإن تزويج الأيم بعد وجود الكفو لا يكون فى أول جزء من الوقت كما لا يخفى, 
بل يقصد ويتهيأ لذلك» فكذلك ينبغى أن يتهياً ويستعد للصلاة بدخول الوقت . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ممم : «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 
والوقت الاخر عفو الله . أخرجه الترمذى . لانن يقرت ا المدنى . قال ابن 
حبان: يعقوب بن الوليد كان يضع الحديث على الثقات؛ لا يحل كتب حديثه إلا على 
جهة التعجب وما رواه إلا هوء انتهبى. وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار. وقال 
البييقى فى ”المعرفة: حديث: «الصلاة فى أول الوقت رضوان الله» إنما يعرف بيعقوب 
ابن الوليدء وقد كذبه أحند بن حنبل وسائر الحفاط . وقال أبو حاتم: كان يكذب 
والحديث الذى رواه موضوع اه. من ” الزيلعى '' مختصرا (1/:1؟1) . 

وعن عائشة قالت: «ما صلى النبى مُه صلاة لوقتها الآخر مرئين حتى قبضه 
الله» اه. أخرجه الترمذى وقال: حديث غريب وليس إسناده بمتصل (4:1؟) . قال 
البيبقى: هو مرسل» إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة: وقال ابن القطان فى كتابه: إنه 
منقطع وإسحاق بن عمر مجهول» ونقل عن عبد البر أنه قال: إسحاق بن عمر أخد 
اجاهيل إلع:(زيلعئ ١‏ :» وقال: الحافظ فى ' التبذيب” : "قلت: فرقهما الذهبى فى 
الميزان “ فقال فى الراوى عن عائشة: تركه الدارقطنئ“ (45:1؟) اه. على أن الحديث 
لا ينفى الصلاة فى وسط الوقت فهو ليس بحجة علينا ء فإنا لا تقول بتأخير إلضلاة إلى 
د 


. )۲٤١:۱( نصب الراية؛ أحاديث الخصوم العامة لسائر الأوقات‎ )١( 


۳۷ الإسفار بالفجر‎ a 


۲-عن: ابن عباس رضى الله عنه قال : بت عند خالتى ميمونة بنت 
الحارث زوج النبى بر -فذكر الحديث بطوله وفيه-: «ثم قام فقمت عن يساره 
فجغلنى عن یمینه فصلى خمس رکعات»› ثم صلی ركعتين» ثم نام حتى 
سمعت غطيطه أو حطيطه» ثم حرج إلى الصلاة» . أخرجه ”البخارى“ ”" . 


هذاء وقد أطلنا الكلام فى هذا الباب لقدح بعض الناس على الحنفية فى قولهم 
بالإسفار بالفجرء ولله الحمد على ما علم وألهم . وأما ما فى ”نيل الأوطار”''' عن معاذ بن 
جبل قال: بعثنى رسول الله ملت إلى اليمن فقال: «يا معاذ! إذا كان فى الشتاء فغلس 
بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم؛ وإذا كان فى الصيف فأسفر بالفجر 
فإن الليل قصير والناس يناؤون فأمهلهم حتى يدركوا». رواه الحسين ابن مسعود البغوى 
فى ”شرح السنة“ وأخرجه بقى بن مخلد فى مسنده ”المصنف“ وأخرجه أيضا أبو نعيم 
فى ”الحلية“ كما قال السيوطى فى ”ال جامع الكبير“ اه. فلم أقف على حال إسناده» وإن 
ثبت" فهو حديث قولى''' مفسر رافع للاحتلاف وجامع للأحاديث الختلفة فى الباب» 
والله تعالى أعلم . 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ" . قلت: الركعتان بعد خمس ركعات هما سنتا 
الفجرء كذا قاله الحافظ فى ”الفتح ‏ والدليل عليه قوله سل : «اجعلوا انحر صلاتكم 
باللیل وترا» رواه مسل" عن ابن عمر» فلو جعلنا ركعتين بعد الوتر الركعتين من صلاة 


)١(‏ أخرجه فى مواضع مختلفة» وأخرجه ببذا اللفظ فى باب السمرة بالعلم (۲۲:۱) غير أن فيه: "بت فى بيت خالتى 
إلخ . ٠‏ 

(۲) باب وقت صلاة الفجر وما جاء فيها من التغليس إلخ (18:7). 

(۳) ولا يخفى عليك أن المراد بالتغليس فى الشتاء على تقدير صحة الحديث إنما هؤ-ما يقابل الإسفار الشديد» فقد ٠‏ 
عرفت أن الصلاة فى الغلس الزائد سبب لتقليل الجماعة وإيقاع الناس فى الخرج» وأيضا يعارضه ما ورد فى 
الحديث الصحيح أنه ي كان يصلى الفجر حين يفسح البصر؛ وقال: " نوروا بالفجر قدر ما ا مواقع .. 
نبلهم” )وهنا عومش الإتارعاما (مؤلف). 

)£( وفی "فيض البارى” أن فى سنده سیفا صاحب انتوح؛ وهو ضجيفنولكن سند اللي لين فيد نا (مؤلف) 

قلت: راجع له فيض البارى (۲ :33 ) باب وقت الفجر. 

(5) فى باب السمر فى العلم (۱۸۹:۱). 

(1) باب صنلاة الليل وعدد ركعات النبى ملت (١:/ا15)‏ . 


إعلاء السئن 00 الإسفار بالفجر ل 


47- عن: عائشة زوج النبى مَِلَدٍ قالت: « كان رسول الله ملم يصلى 
فذكرت صلانه بالليل قالت: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له 
الفجر وجاءه المؤذن قام ف ركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على شقه الاين 
حتى يأتيه المؤذن للإقامة» . أخرجه ا ا 

Af‏ ت غرم : على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: « کان رسول الله ار 
يكو فى المسجد جين تتام الصلاة فإذا رهم قليلا لس ثم صلىء وإذا رمم 
E‏ ولم یخرجاه؛ وأقره عليه الذعبى فی" ا 
فقال: على شرطهما. . 


الیل لہ یکن آتر سات وتر iE‏ عادته اد لعلف ذلك فالحديث يدل 
دتو فى جد الإسفار. 

قوله: a‏ . قلت ا مدر بصلاة الفجرء لما 
فيه أن اللؤذن بعد ها بوذن كان يأتيه لتر إذا تبين له الفجر واضحاء »> فيخبره بوقت 
الصلاةء فيقوم ويصلى سنة الفجر» ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن ثانيا 
للإقامة ..وهذا يستدعى مدة لا يشك فى حصول الإسفار بعدها . 

. قوله: ”عن على إلخ “ . فيه دلالة على أنه حر كان يراعى كثرة الجماعة دون أول 
وقت الصلاة؛ فكان يجلس إذا كانت الجماعة قليلة فإذا اجتمعوا قام. فصلى» ولا يخفى 
أن رعاية تكثير الجماعة إنما هو فى الإسفار دون التغليس. ظ 

قوله: ”عن جابر إلخ “ . قلت: فيه دلالة أيضا على مراعة اجتماع المصلين وتأخير 


)١١ .‏ الباب السابق (64:1؟). 


«إذا أذنت 0 وإذا 3 خم 0 أذانك وإقامتك 
قدر ما يفرع الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دحل القضاء 
حاجته» أخرجه الحاكه'"' فى المستدرك )۲۰٤:۱(‏ وقال: هذا حديث ليس فى 
اتاد فون فيه غر مرو بق فاك والباقون شيوخ البصرة . وقال الذهبى فی 
تلخيصه: قال الدارقطئئ : عمرو بن فائد متروك . 
قل اديت ضعيف ولكن له شواهد . أحاديث 2 وج : 
العزيري فى شرح 6 امور 000 0 وأبى هريرة وغيرهما . 
صلاة الصبح فذ در الحديث ا -وفيه- TT‏ کی 
من صلاتك وحدتك› وصلاتك مع الرجلين أزكى من صلاتك مع الرجل» وما 
كثرت فهو أحب إلى الله عز وجل» أخرجه الحاكم فى "المستدرك )۲4۸:1 
و۹٤۲)»‏ وقال بعد ما سرد له أسانيد كثيرة: وقد حكم أئمة الحديث يحيى بن 


معين وعلى بن المدينى e‏ بن يحيى الذهلى لهذا الحديث بالصحة› وأقره 
عليه الذهبى فى "تلخيصه . 


الصلاة عن أول وقت مدة معتدة بهاء حتى يفرغ امعتصر من قضاء حاجته والجنب عن 
اغتساله ونحوهماء وذلك لا يمكن إذا كانت الصلاة فى الغلس : والحديث وان كان 
ضعيفا ولكن حديث على المار آنفا يشهد له اال 0 
قوله: "عن أبى بن كعب إلخ* قلت: : فيه دلالة أيضًا على فضيلة إكثار الجماعة , 
ولا يخفى أنه فى الإسفار أوقع وأتم فهو الأفضلء ولذا قال سر : «اسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر» والله أعلم؛ وإنغا ذكرت هذه الأحاديث الخمسة.الأواخر مع. كونها غير.. 
صريحة فى الإسفار ممنطوقها : ؛ بل دالة عليه بمفهومها؛ ريد التأكيد الا ففيما ذكرته من 


.(A:1) ا‎ 1 


إعلاء السئن 1 ْ . 
تأخير الظهر فى الصيف وتعجيلها فى الشتاء 


كش أد اصا٥‏ ا ع رد مله :نوا الا" 0 
E‏ ابی .سعید رضی: الله عنه قال : :قال رسول الله لات سان يه : «ابردوا 
بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» أخرسه لار" 

© ا سهد ين ى فى قال: حدثنا حرمى بن عمارة 
قال: :حدشنا أبو خلدة هو خالد بن دينار- قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
٠‏ "كان النبى َا إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى 


7 الأحاديث. الصريحة الصحاح فيما قبل كفاية للاحتجاج للإسفارء فافهم . 
تأخير الظهر فى الصيف وتعجيلها فى الشتاء © 


قوله: ”عن أنس بن مالك إلخ “ برواية النسائى . قلت: سنده هكذا: أخبرنا عبيد 

الله بن.سعيد قال: .حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم (اسمه عبد الرحمن بن عبد الله 
البصرى) قال: حدئنا خالد بن دينار أبو خلدة: قال : سمعت أنس بن مالك الحديث . 

فعبيد الله بن.سعيد هو ابن يحيى بن برد اليشكرى» مولاهم» أبو قدامة 

السرحسى الحافظ نزيل نيسابور من رجال ” الصحيحين" » كان إماما حيرا فاضلا : قال 


(11 )باب تغجيل الظهر فى البرد (مؤلف) . 

(؟) باب الإبراد بالظهر فى شدة الخر(790/:1) . 

١ ٠‏ يستحب تأخير الضلوات كلها فى الجملة عند أبى حنيفة ما غدا المغرب فإنه يستحب تعجيلهاء ويستحب 

التعجيل فيها جميعا عند الشافعى. ما عدا المشاء. واجتلفوا فى ما عداهماء ويستيحب تعجيل ظهر الشتاء أيضا 

عندنا كما فى عامة متون فقهائناء وأحق ابن تبيم المخريف بالصيف فى التأخير والربيع بالشتاء ف فى التعججيل» انظر 
"البح 7 وكنا.فى: أمعارف السغن“ (6۷:۲). 


ج- ا الوقت المستحب لصلوة الظهر 3 


اة وقال يونس 3 بكير: أجيرنا أبو حلدة وقال: بالصلاة” ولم يلقن 
اة . وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال . 
لأنس: كيف كان النبى ل لتر يصلى الظهر؟ رواه ”البخارى“ '" . 


التسائن : ثقةامأمون + قل من کتبا عنه مثله وتال يرهم بن اخ طالب: ما قدم علينا 
ش أثبت منه ولا أتقن اه (تبذيب ۷ )ء وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصرى أب 
سعيد مولى بنى هاشم من رجال البخارى» وثقه أحمد وابن معين وأبو القاسم الطبرانى 
والبغوى والدارقطنی » وذكره ابن شاهين فى الثقات اه (تبذيب )۲۰۹:٦‏ وخالد بن دينار 
أبو خلدة البصرى من رجال البخارى . قال ابن عبد البر فى ”الكنى ': هو ثقة عند 
جميعهم أه (تبذيب ۸۸:۳) . 

والحديث يدل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر فى شدة الحر وتعجيله فى 
الشتاءء وكذا الذى بعده وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. قال النووى: اختلفوا فى الجمع 
بين هذه الأحاديث» وحديث خباب رواه مسلم: شكونا إلى رسول الله لا حر الرمضاء 
فلم يشكنا (أى لم يزل شكوانا) فقيل: الإبراد رخصة والتقديم أفضل» 0 
حديث نحباب (وهذا على قول البعض) وقال آخرون: انختار استحباب الإبراد لكثرة 
. أحاديثه المشتملة على فعله والأمر به» و ا ت يرل غا طلبوا تأخيرا 
زائدًا على قدر الإبراد» والصحيح الإبراد . وبه قال جمهور العلماءء وهو المنتصوص 
للشافعى رحمه اللهء وبه قال جمهور الصحابة اه مليخصا"'' . وأيضا فحديث :خياب 
مكى وأحاديث الإبراد بالظهر مدنية› والتأخر ناسخ للمتقدم فلعله مَل لم يذل شكواهم 
لكون وقت الإبراد بالظهر اجتماع المشركين فى الحرم» وكانوا يسنتهزؤون بالصلاة ويؤذون 
المصلين فأراد أن يفرغ من صلاة الظهر قبل اجتماعهم؛ والعصر والمغرب كان يصليهما 
غالبا فى لدار الأرقم . والله تعالى أعلم . 


واستدل ابن بطال بحديث أنس برواية البخارى على أن وقت الجمعة هو وقت 


إعلاء السنن : نت ۰ 


- عن : أم سلمة قالت: کا َي شد تعجيلا للظهر متكم: 
اشد ا 5 ا e‏ (اثار 
1ح - عن: على بن شيبان قال: «قدمنا ا المدينة 


الظهرء لأن أنسا سوى بينهما فى جوابه للحكم المذكور حتى قيل: كيف كان النبى لار 
يصلى الظهر؟ خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال. وقال التیمی ٠‏ : ی ادان 
الجمعة وقتها وقت الظهرء وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها فى شدة الحرء ولا يكون 
الإبراد إلا بعد تمكن الوقت (من العينى )۲۸٠:۳‏ وهو قول أبى حنيفة وسيأتى ذكر 
الاحتلاف فيه» فانتظر. 


ناحیر ا 


قوله: ”عن أم سلمة رضى الله عنها إلخ' أء وقوله: ع 
قلت: الحديثان أعنى حديث أم سلمة وحديث ابن شيبان يدلان على تأشن العصر من . 
اول وقته إلى الوقت الغير المكروه» أما حديث أم سلمة فلما فيه من قولها: "انق أشد 
تعجيلا للعصر منه” ومعلوم انهم كانوا لا يعجلونها عن وقتها» فثبت به انه ر کان 
تالحر لساب ونا 

وحديث ابن شيبان يدل على مواظبته رَه على تأخير الغصر قبل التغير» وهو 


- 1) كذا فى الأصل بخط المؤلفء وفى عمدة القارى: ” التميمى” (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة .)۲۸١:۳‏ 
)( قال بتعجيل العصر فى أول وقتها مالك والشافعى وأحمدة وبتأخيرها أبو حئيفة وأصحابه والثورى ما لم تتغير ش 
الشمس كما فى شرح المهذب (معارف السان ١ .,)٥۸:‏ 


۳ تأخير: العصر‎ a 


فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية» . رواه أ داود""' وسكت 


عله . 


5- عن: ابن عمر رضى الله عنه عن النبى حطر قال: «رحم الله امرءا 
صلى قبل العصر أربعا» . رواه الترمذى (58:1)» وقال: حسن غريب.. 
رضى الله عنه فى المسجد الأعظم» والكوفة يومئذ أخصاص فجاءه المؤذن فقال: 
الصلاة يا أمير المؤمنين -للعصر- فقال: اجلس» فجلس ثم عادء فقال ذلك» 


لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده» كما ذكره الزيلعى من عادته ناقلا عن المنذرى 
(۱:). 

وما روى من تعجيله فهو محمول على تعججيله ببحيث لا تقع الصلاة فى اوقت 
الكروه» وفى شرح ” معانى الآثار“ للطحاوى: ”فأما ما قبله من وقتها ما لم تدخل الشمس 
فيه صفرة وكان الرجل يمكنه أن يصلى فيه صلاة العصر ويذكر الله فيها متمكنا ويخرج 
من الصلاة والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت» وذلك أفضل لما قد 
تواترت به الآثار عن رسول الله سل وأصحابه من بعده” (114:1)» وعلل صاحب 
”الهداية“ هذا التأخير بقوله: "لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده  »)٦٦:١(‏ وظاهره 
يوهم أن استحباب التأخير يختص من يتنفل قبل العصر دون:غيره»وليس الأمر كذلك› 
بل التأخير مستحب للكل» » سواء تنفل قبل العصر أولاء كما هو نص هذه الأحاديث . 
فما ذكره ل تة بل هو كما فافهه: 

قوله: ”عن زياد بن عبد الرحمن إلخ“ . قلت : دلالت على أن تأخير العصر سنة 
ظاهرة» فإن المؤذن لما أراد التعجيل قال له على رضى الله عنه: ”اجلس فجلس ثم عاد 
لتلك المقالة» فقال على: هذا الكلب يعلمنا بالسنة» أى ونحن أعلم بها منه» ثم قام 
فصلى العصرء'فلما رجع الناس إلى المكان الذى كانو فيه» وجثوا على الركب تغير 


. )09:1( باب وقت العصر‎ )١( 
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فقال على: هذا الكلب يعلمنا بالسنة» فقام على فصلى بنا العصر ثم انصرفنا 
فرجعنا إلى المكان الذى كنا فيه جلوسا فجثونا لا ركب فتزور الشمس للمغيب 
نتراءاها» . أخرجه الحاكم فى ”المستدرك (۱۹۲:۱)» وقال: هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه بعد احتجاجهما برواته» وقال الذهبى فى تلخيصة“ : 
e‏ 

4- عن الثورى عن منصور عن إبراهيم قال: « کان من کان قبلكم 
أشد تعجيلا للظهر وأشد تأخيرا للعصر منكم» . رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ 
(الجوهر النقى »)١١4:١‏ قلت: ورجاله ثقات أثبات. 


الشمس للغروب » يعنى فكانت صلاته مؤخرة جدا حتى تغيرت الشمس بعدها بقليل. 
فلو لم يكن تأخخير العصر سنة ما أخر على رضى الله عنه هذا التأخير» ولو كان التعجيل 
فيها سنة ما أنكر على المؤذن بمثل هذا الإنكار. 

وزياد بن عبد الرحمن هذا هو زياد بن عبد الله النخعى» كذا فى ” الميزان “ 
و" اللسان” قال الذهبى فى ”الميزان : ”قال الدارقطني: مجهول تفرد عنه عباس بن 
ذریح ‏ اه (09/:1”) , وزاد فى ”لسان الميزان “ : "وقال البرقانى: يعتبر بهء وغلط الحاكم 
فزعم أن الشيخين أحرجاه له وذكره ابن حبان فى ” الثقات“ اه (4405:7) . قلت: فمن 
وثقه فإنما ار اا الو 
على توثيقه لزياد هذاء والله أعلم . 


وفى الجوهر النقى: وفى مصنف عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش» كان 
أصحاب ابن مسعود يعجلون الظهر ويؤخرون العصرء وعن معمر عن خالد الحذاء أن 
الحسن وابن سيرين وأبا قلابة كانوا يمسون بالعصر” اه (4:1١1١)؛‏ قلت: رجاله ثقات› 
فثبت من عمل أجلة التابعين أن التأخير فى العصر هو الختار وحده ما لم تتغير الشمس 
كما ورد فى الأحاديث المرفوعة. 
قوله: "عن الثورى عن منصور عن إبراهيم إلخ “. قلت: إبراهيم هو النخعى وهو 
من التابعين» فقوله: كان من كان قبلكم” أراد به جماعة الصحابة رضى الله عنهم» 


ج ¬ ۲ > 


6- عن : ابی عن حماد عن 00 فال وادركت ااب 
ا 7 :4( . 


5- عن: الثورى عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: ن ابن 
مسعود كان يؤخر العصر“ رواه عبد الرزاق"'' فى "مصنفه (الجوهر النقى 
١‏ ). قلت: ورجاله ثقات . ش 


تعجيل ا مغرب 


۷- عن: سلمة رضى الله عنه قال: « کنا نصلى مع ال 2 


فثبت من مواظبة الصحابة على تأخير العصر أنه هو الختار فيها دون التعجيل . 

قوله: ادرت أضحات ابن عسعود إلخ . قلت: أصحاب ابن مسعود رضى 
الله عنه إنما أخذوا ذلك عنه فثبت استحباب تأخير العصر بفعل أجلة الصحابة 
والتابعين . ش 
الصحيح)؛ اا ا بالنبى تل 0 E‏ 
هو سرطب على تأخي العصر لا شك فى كونه سنة» وبشهد له حدیث أم سلمة وعلى بن 
شيبان مرفوعا ء والله أ أعلم . 


تعجيل المغرب ‏ 


قوله: ”عن سلمة رضى الله عنه إلخ “ . قلت: الحديث يدل على كون التعجيل فى 
)١(‏ باب وقت العصر (551:1 رقم 8 وأخرجه ابن أبى شيبة (۲۲۷:۱) ”من كان يؤخر العصر ويرى 
تأحيرها . 


إعلاء السنن 1 


المغرب إذا توارت بالحجاب» رواه البخارى" 
كراهة التأخير فى المغرب وبيان حده 


۸- عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: «لم يجتمع 
ات رسول الله ا على 0 كاجتماعهم على التنوير فی 0 
والتعجيل فى المغرب» . كذا فی جامع مسانيد الإمام الأعظه * )۲۹:۱( 


المغرب سنة فإن سلمة رضى الله عنه بين عادته حلم المستمرة فى صلاة المغرب» وهى 
التغجيل: لأن لفظة ” كان“ ظاهرها الاستمرار إذا لم يدل دليل على عدم سابق 
وانقطاع لاحق» كما هو مذكور فى كتب النحوء وما هو حلاف عادته یم فى مثل هذا 
الموضع فهو مكروه» فثبت به كراهة التأخير أيضاء ويدل عليها الأحاديث الآتية بأصرح 
دلالة. 


كراهة التأخير فى المغرب وبيان حده 


قوله: ”أنه قال: لم يجتمع أصحاب رسول الله مَل إلخ “. قلت: دلالته على 
استحباب تعجيل المغرب ظاهرة. . ا ٠‏ 


٠ | . )۷۹:۱( باب وقت المغرب‎ )١( 

(1) قال العلامة العينى إن قول الصحابى ” كان ملقم “ يدل على الملازمة والتكرار اه (شرح البخارى ؟:4)» وقال 
العلامة القارى: " كان“ الدال على الاستمرار لغة أو عرفا اه (مرقاة )٠١٠:١‏ : وقال التووى: إن امختار:الذى عليه 
الأكثرون وانحققون من الأصوليين أن لفظة ” كان“ لا يلزم منها الدوام ولا التكرار» وما هى فعل ماض يدل على 

: وقوعه مرة» فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها اه (شرح مسلم ١‏ :) قلت: ويمكن 
دفع التعارض بين القولين بأن معنى القول الأول كون ظاهر معناها الاستمرار بدون الاقتضاء واللزوم» ومعنى قول 
النووى نفى كون الاستمرار لازا او تنافى بينهماء والله أعلم (مؤلف). 
قلت: أما قول العينى فانظره فى ”باب الوضوء قبل الغسل" من شرحه للبخارى» وأما انووي فقوله موجود فى 
بات ميالة بودي ركعات النبى بل » وأما قول العلى القارى فلم أهتد إلى موضعه. 


نفك 


ع سالا كراهة التأخير فى المغرب ٤۷‏ 


ار امسق رادق مه اسان رفا الاب 
۹- عن: أبى أيوب رضى الله عنه قال: قال رسول الله َل : «صلوا 
المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم» رواة أحمد» ولفظه عند الطبرانى: 


٠‏ «صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس» ”مجمع الزوائد” ورجال الطبرانى 


0) 


موثقون 
٠٠ه-‏ عن: مرئد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب رضى الله عنه 


أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: E‏ موس رسول الله 


وحديث أبى أيوب قال فيه الهيثمى: "رواء أحمد عن يزيد ب بن أبى حبيب عن 
رجل عن أبى أيوب» وبقية رجاله ثقات . ورواه الطبرانى عن يزيد ؛ بن أبى حبيب عن 
أسلم أبى عمران عن أبى أيوب ورجاله موثقون” اه . 


قوله: ”عن مرثد إلخ“ . فى ”نيل الأوطار“ ”الحديث أخرجه أيضا الحاكم فى 


”المستدرك“ وفى إسناده محمد بن إسحاق » ولكنه صرح بالتحديث” (705:1) . قلت: 


وأخرج له الحاكم شاهدا صحيح الإسناد ليس فيه محمد بن إسحاق ١١‏ :۱ . والحديث 
يدل علئ انا دل غليه حديث سلمة وأبى أيوب مع ما فيه من بيان حد الكراهة . وفى 
'النيل : “قال النووى فى شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقب غروب الشمس مجمع 
عليه''' قال : وقد حكى عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه ولا أصل لهء وأما الأحاديث 
الواردة فى تأحير المغرب إلى قرب سقوط الشفق'" ' فكانت لبيان جواز التأخير» وقد 
سبق إيضاح ذلك لأنها كانت جوابا للسائل عن الوقت» وأحاديث التعجيل المذكورة فى 


)١( 1‏ ستجيع الروائد» بارت المغرب 11 :1( 
(۲( قال شيخ الإسلام التفتازانى: المعتبر فى غروب الشمس سقوط قرص الشمس» وهذا ظاهر فى الصحراء؛ أما فى 


البنيان وقلل الجبال فبأن لا يرى شىء من شتماعها على أطراف البنيان وقلل الجبال وأن يقبل الظلام من المشرق 
اھ . كذا فى " أعمنة الرعاية“ ١47: ١)‏ ) (مؤلف) . 

ارق ملم غ عن النبى حر أن رجلا سأله عن وقت الصلاة -إلى أن قال- :وشلا الغ قل ان تفت 
الشفق » وصل العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل . الحديث (۲۲۳:۱) . 


إعلاء السئن 3 


لم يقول: «لا تزال أمتى بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب 
إلى أن تشتبك النجوم». رواه أبو داود (171:1) وسكت عنه» وأخرجه الحاكم 
يخرجاهء وأقره عليه الذهبى وقال: على شرط مسلم. قال الحا كم : وله شاهد 

-١‏ عن الصنابحى قال: قال رسول الله 7 ولاتزال أمتى فى مسبكة 
من دينها ما لم ينتظروا المغرب'"' اشتباك النجوم مضاهاة اليهود» وما لم يؤخروا 
الفجر مضاهاة النصرانية». رواه الطبرانى فى " الكبير" ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد ١‏ :77:) . 


استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل 


ب 


۲- عن: أبى سعيد رضى الله عنه قال: «صلينا مع رسول الله مَل 


هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله مَل المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر, 
فالاعتماد علیا“ ‏ . 


قوله: ”عن الصنابحى إلخ “ . قلت: دلالته على كراهة تأخير المغرب ظاهرة . 
استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل 
- قوله: ”عن أبى سعيد إلخ “. قلت: هذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة 


العشاء إلى قبيل نصف الليل» وحديث أبى هريرة برواية الترمذى والضياء يدل على 
تأخيره:إلى قبيل ثلث الليل الأول» فالتطبيق لدفع التعارض بينهما أن ما قبل ثلث الليل 


. )311:1 كذا فى الأصل بخط المؤلف» وفى نسختنا من المجمع: ” بالمغرب” ولعله الأصح (باب وقت المغرب‎ )١( 
. )۳:۲( (؟) نيل الأوطارء باب وقت صلاة المغرب‎ 


ج ¬۲ ا ا ۹ 


صلاة العتمة SER‏ فقال: خحذوا 
مقاعد كم » ؛ فأخدنا مقاعدنا فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم 
لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم .الصلاة» ولو لا ضعف الضعيف وسقم السقيم 
الأحرت.هذه الصلاة إلى شطر الليل» - زواة ابو داود(17771١)»‏ وسكت عنه 
ونی ا ها ): 0 0 0 والنسائى وابن ماجة وإسناده 

۰۳-عن: ابی هريزة رضن الله عنه قال قال رسول الله لار : وا أن 
شى علق أمتق لأمزتبم أن بحرأ الغشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه 
TT:‏ اود : حسن صحيح . 


«لولا أن ا ر بالسواك عند كل صا درت العشاء إلى 
ثلث الليل» رؤاه الترمذى والضياء المقدسى . كذا فى (العزيزى ۲۰۹:۳) . 


٠ه-‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: "لو لا أن أشق على أمتى 
الأول هو أول الوقت وما قبل نضف الليل آحره» نعم! بقى أن الأولى أوله أو آخره؟ 
فالظاهر أن أوله أولى» لأن فى اخره تقليل الجماعة وإن كان الآخر أيضا لا يخلو عن 
الاستحباب ولكنه دون الأول فافهم» ويؤيده قول الطحاوى ونصه: ” فثبت بذلك أن 
مضى ثلث الليل لا يخرج به وقتها ولكن معنى ذلك عندنا -والله أعلم- أن أفضل وقت 
العشاء الاخرة الذى يصلى فيه هو من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليلء وهو الوقت 
الذى كان رسول الله لر يصليها فيه على ما ذكرنا فى حديث عائشة» ثم ما بعد ذلك 
إلى أن'يمضى نضف اللي فى الفضل» دون ذلك حتى لا يتضاذ هذه الآثار” )۹۳:1 
وئ( . 


)١(‏ أى نصفه (مؤلف). 


إعلاء السنن تأخير صلوة العشاء إلى ثلث الليل 9 


ارش علي الراك الوصو 0 العشاء الآخرة إلى. نصف 
يل رواه اشام اتی اناد صحيح .. . العزيرى ۳ :۹ (٠‏ 


ET‏ ا 
TT‏ ف 1 النا کک 


قوله: “حدثنا ان أل دازه ايع" . قلت: aT‏ 

فى “الجوهر الذي . ١‏ 0 وبقية ة رجال الإسناد رجال الصحيح؛ > والحديث فئى. 
“صحيح مسلم” بلفظ إن " وفيه أن ابن شهاب أخبره قال : : أخبرنى عروة بن الزبير اه. 

قال النووى: ”واحتلف العلماء هل الأفضل تقديمها (يعنى العشاء) م تأختيرهاء 
وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعى› غين فطل افا احج ببذه 
الأحاديث» ومن فضل التقديم احج بأن العاذة الغالبة'لرسول الله لكر تقديمهاء وإنما 
ا فى أوقات يسيرة لبيان الجواز أو الشغل أز لفن وان بعش حا اديت الغا 
إلى هذاء والله أعلم * اھ: ٠‏ 
7 قلك: فخ قؤلة: "أن الماد الفابة لرسول لل ل تايها“ 5 فقد روى 
النسائى بإسناد رجاله ثقات عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: "كان رسول الله ميل 
يؤر العشاء الآخحرة اه“ )4۲:١(‏ . فهذا يدل على ان العادة الغالبة له فى العشاء تأحيرهاء 
وكذا أخرج العزيزى عن معاذ بن جبل مرفوعا : «اعتموا ببذه الصلاة (أى العشاء) فإنكم 
قد فضلتم بها على سائر الأم» ولم تصلها أمة كم . وعزاه إلى أبى داودء ونقل عن 
العلقمى أنه قآل: E‏ ثم قال: الال كيخا aS‏ 


ا قلت : : فى الحديث دلالة على أن اسراك من سان الوضوء وهو قول أى حنيفة وأصحاب. ود ذلك بقو كه 
٠‏ فى حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ ”لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يعوضؤن“ ولة من طرق أبن سلمة 
عن أبى هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صنلاة بوضوء؛ ومع كل وضوء بسواك إل 
ذكرهما الحافظ فى "الفتح ؟ (91:5) وإسنادهما صحيح أو حسن على قاعدته وقد مر ذكرها غير مرة- 
(۲) باب وقت العشاء وتأخيرها (۲۲۸:۱) . 


. تأخير. صلوة العشاء إلى ثلث الليل ١ه‏ 


شنب الفيل a i‏ أه. ال 5 e (Y:‏ ا 8 


كانت صحيحة في استحباب التأخير» لکن ظفرت بحديث يدل على أن ذلك كان في 
أول الإسلام ثم أمر بعد ذلك بخلافه"" فيكون منسوخاء وهؤ مآ أخرجه أحمد والطبراني 

بسند حسن عن أبى بکرة قال: ار رسول الله لق لر العشاء تسع ليال إلى ثلث اليل 
فقال للبو بكر يلارصول: اذلو :اتك عجلت لكان أل لقيامنا من الليل» فغجل بعد 


(YY لل‎ 


دإ ا 0 ف 
ا ا ل ف ا غ ي ا ا 8 5 000 
تأحير العشاء إلى ثلث الليل لى أفضئ إلى فوات التبجد عن قوم يغتادونه فزعاية فضيلة 
التهجد أولى من رعاية فضيلة التأخير فى العشاء» لأن التهجد أفضل من سائر التطوعات 
بعد الفرائضن وا الرواتب» رک تركه لمن كان يعتاده» يدل. عليه قوله .يلل لابن 
عمرو: يا عبد الله! لا تكن مشل فلان» كان يقوم من الليل فت ركه“ أخرجه البخارى فى 
باب ما یکره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) فالذى يستفاد من حديث أبى بكرة أنه إذا 
تعارضت الفضيلتان واستلزم رعلية أحدهما فوات الأخرى فرعاية الأهم أولى» وذلك لا 
SS‏ : 
يصح جعله ناسخا لأحاديث التأخير لإمكان الجمع بينهما 

وأيضا فإن هذا الحديث إنما يدل على أنه 2 عجل بعد ذلك عن تأخيره إلى 
ثلث الليل ءبوأما أنه لم يؤخرها إلى ما قبل ثلث الليل وكان يصليها بعد غيبوبة الشفق 
معا كما هو المستحب عند الشافعية ومن وافقهم» فلا دلالة فيه على ذلك» فالذى تلخص 
لنا من هذم الروايات كلها أنه َل أخر العشاء إلى شطر الليل أحياناء ثم أخرها إلى 
ثلث الليل» ثم أخرها إلى ما قبل ثلث الليل وهو اذى عت عله افق یت أبن بكر 
بالتعجيل ولذا اختلف أقوال اماماي لد فقال فى ”الدر": ويستحب تأنخير العشاء 


(١)“قلت:‏ فى قوله أثم.أمر بعد ذلك بخلاقه” ر إن یی فى الحديث ما يدل على الأ قرا E‏ 
تعجيله رلك بعد ذلك فعلاء والفعل لاي يتنم آم (مؤلف). 
(1) انتبئ: كلام العزيزئ فی (السراح المنير 370:١‏ تحت حديث * اعتموا” . 


إعلاء السئن _ ش ) 0 


1 استحيب الور فى آخر اليل ل ب شق بالانتباه . 


د ررض ال نان :قال رول الله م : ومن حاف أن 

لا يقوم من حر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر ار الليل» 
فإن صلاة حر الليل مشهودة» وذلك أفضل » رواه مسلم 00 2 

ش عن أب غريرة رضي الله عنه قال: «أوصانی خليلى بثلاث: 


إلى ثلث الیل» قيده فى ' اة وغيرها بالشتاء" 8 لمت ندب تله قال 
الشامي: كذا فى الكنز والختار والخلاصة وغيرها > وعبارة القدورى: إل م ل ثلث 
اليل وهنا روابتان كما فى الشر نبلالية عن البرهان” 0 A‏ 1 


قلت: وما قال القدورى أرجح عندن فيه يجتمع الروايات كلها هذا والعمل فى 
رباطنا المسمى " بالمنانقاه الإمدادية” على حديث أبى بكرة فيجعل العشاء فيها ذائماء 
فيؤذن لها :بعد غيبوبّة الشفق الأييض مها “لا منيما فى رمضان ولا يؤر الصّلأة بعدما إلا 
١‏ بنحو نصف ساعة: إلا فى رمضان فبنحو ربع ساعة» وكل ذلك لرغاية أهلها المتبجدين 
العتادين لقياء الل غالبا خفها الله وأهلها بأواره الفذسية وتجهلها بدا محظة للنفوس 
ازكية الإننية؛ آنين والفمد لله رب العالين . 


ات الوثر فى آخر الليا ل أن يق ق بالانتياة ... 


زل عن جار اع" ك دات على استحاب وتر فی آخر ليل ان ار 
بالانتباه ظاهرة : 


0 عن أبى خزيرة إل . انيت ا على أن الوتر 2 ل 1 


) باب صلاة الليل وعدد ا د ۲ (oA:‏ . 

(5) قلت: يزيد هذا التقييد ما ورد: في حديث معاذ 000 «إذا كان الختا فلس بالقجر وأطل 
القراءة -إلى أن قال 00 العشاء وأعتم بهاء.فإن الليل طويل إلخ»: كذا فى ” كنز العمال” (۷۸:6).فقوله: 
“فإن الليل طويل" يدل على احتصاص ندب التأخير بليالى الشتاء دون الصيف ء فإن الليل فيه قصير (مؤلف) . 


0 00 إستحباب د فى اليل or‏ 
35 و من كل شمر ا 5 أذ أوتر: قبل أن ا 
عليه» كذا فى المشكاة ٠:١(‏ 


E‏ للم رار شرحه ؛ فيه دليا ل أن ناير 
الوتر إلى تخر اليل أفضل لن وثق بالاستيقاط انحر الليل» وإن من.لا يثق بذلك فالتقديم 
له أفضل: وهذا هو الصواب» ويحمل باقى الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل 
الصحيح الصريح ؛ اح تي 'أوصانى خليلى أن لا أنام إلا على وتر .وهو 
محمول على من لا يثق بالاستيقاظ “ اه (58:1؟). وقال ابن حجر: ”قبل: سببه أنه 
رضى الله عنه (يعنى أبا هريرة) كان يشتغل أول ليله باستحضاره محفوظاته من الاحاديث 
الكثيرة التى لم يسايره فى حفظ مثلها أكثر الصحابة؛ فكان يمضى عليه جزء كبير من 
أول الليل: فلم يكد يطمع فى استيقاظه آحره» فأمره عليه السلام بتقديم الوتر لذلك 
اكسالا عر ل افك لحو أن مكو شيف ا 


وقال العارف الشعرانى : i‏ سر النوم على وتر قإنةه 5 بر جيك 1 فإذا نأم 
اونا ابه ا اح عير عي ا ارا خدرلى N‏ 
sS‏ أ فار كتم محيونن له ما ديك فأفهم ا 
نا العبد على وبر سواء كان من | عادته التبجد أم لاء ودا 5 الأكابر من آهل 
: الوا : أرواجنا بيد الله ليس فى يدا امنا شيء ؛ فلا تعلم هل ترد أروائعا إلينأ بعد 
النوم ۾ لاء وکان على ذلك الوك ای رضصى الله عنه فكان يوتر قبل أن ينام ۽ وکان 
غراى الطاب وني لتقف يول ورور ا اذا استيقظت اه. (العهود 
المحمدية ص٠‏ ). 


0 أشار ر رضى الله عنه بذلك إلى حديث مرفوع رواه أبو دأود والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن خزيمة فى 
صحيحه '» واللفظ للترمذی»› وقال: حديث حسن: «إن الله وتر يجب الوتر فأوتروا يا أهل القران» (مؤلف) : 

() قلت: وعليه أدركنا مشايخناء أخبرنا الثقات بأن القطب الربانى شيخ وقته مولانا SS‏ ست اله 
الكنكوهى كان يوتر قبل أن ينام » وقد رأيت شيخى وسيدى مولانا خليل أحمد العارف القطب على قلم شيخه 
فى ذلك» وكذلك سيدى حكيم الأمة مجدد وقته مولانا الشيخ أشرف على يوتر قبل أن ينام » ولعل ذلك لعدم 
وثوقهم بأنفسهم فى الانتباه» وترجيحا لجانب الاحتياط (مؤلف) . 


. استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب 
فى يوم الغيم 0 


- عن: بريدة الأسلمى رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله لر فى 


ورد ذلك فى حديث أخرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى» بإسناد ر 
رجال مسلم عن أبى قتادة أن النبى ار قال لأبى بكر: " متى توتر؟: قال: أوتر من أول 
الليل» وقال لعمر: متى توتر؟ قآل: آخر الليل» فقال لأبى بكر: أخذ هذا بالحذرء وقال 
لعمر: أخذ هذا بالقوة ٠‏ إلخ ‏ . وفى نسخة "عون المعيود : أجذ.هذا بالحزم '. وضبطه 
بالحاء المهملة ثم الزاء وقال: ”قال فى ”النهاية“: الحزم ضبط الرجل أمره» والحذر من 
0 قولهم: : حزمت الشىء أى ث شددته ومنه حديث الوتر أنه قال لأبی ر أحذت 
بالحزم “ اه (079:1) . 


قلت: : وبعد ذلك كله فالأفضل لمن يثق بالانتباه أن يوتر آخر اليل فقد صرح 
ا الم 4٠‏ ترسول الله 8 بكونه أفضل» وكذلك كانت عادته كما مر 
قالت: "من كل الليل قد أوتر رسول الله ممه » من أول الليل وأوسطه وآحره» فانتهى 
وتره إلى السحر” أه. قال النووى: قولها ‏ وانتهى وتره إلى السحر” معناه كان آخخر أمره 
الإيتار فى السحرء والمراد به ار الليل» كما قالت في الروايات الأخرى » فيه استحباب 
الإيتار آخر الليل وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه“ (۱) قلت: وهو قول ش 


فقهائنا الحنفية؛ الله أ 
د و 


استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب 
في يوم الغيم 


“قوله: "عن رة إلخ . قال الشودكانى: الحديث: فى “سين .ابن ماجة” رجاله 


. )50:1( باب فى الوتر قبل النوم‎ )١( 


إعلاء السنن الوقت المستحب لصلاتي العصر والمغرب فى يوم الغيم ‏ ' 5 


غزوة فقال: : «بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم ؛ » فإنه من فاته صلاة العصر حبط 
عمله» . زواه اعد وابن ٠‏ :ماجة (نيل الأوطار١١‏ :۲ ورواه ابن بان فی 
“صجيحه ' (العزيزى 17:7 . 


۵ت عن: عبد العزيز بن رفيع قال: : بايينا: أن رسول الله 2 ر قال: 
«عجلوا صلاة العصر فى يوم الغيم» رواه سعيد بن منصور: فى . سنة وإسناده 
قوى مع إرساله. كذا قال الحافظ ‏ 'الفتتح * ".بقلت : وفئ لفط : «عجلوا صلاة 


رجال الصحيح › »> ولكنه. وهم فيه الأوزاعى › > فجعل كان 2 المليح أبا المهاجر» 0 
أحرجه: أيضا البخارى والنسائى عن أي المليح عن بريدة بنحوه -إلى أن قال-: ٠‏ 

تقييد التبكير بالغيم .فلأنه مظنة التباس الوقت» فإذا وقع التراجى فربما حرج 
اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة..... والحديث من الأدلة الدالة على استحباب 
التبكير» "لكن مقيدا بذلك القيد؛ وعظم ذنب من فاتته صلاة الع اه نيل الأوطار 
5) . 


وقال الطيبى : ار حنين ا e‏ ا 
مات مرتدا » بل يحمل الحبوط على نقصان عمله من يومه لا سيما فى الوقت الذى يقرب 
من أن ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى “ كذا فى (العزيزى 114:7 . 


وقيل: امراد بالحبط الإبطال 5 ل انتفاعه بعمله فی وقت ينتفع به غيره فى 
ذلك الوقت » وفى “شرح الترمذى' : ذكر أن الحبط على قسمین : : حبط إسقاط › وهو 
إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة» وهو إحباط المعاصى للانتفاع 
بالحسنات عند رجبحانها عليما إلى أن تحصل النجاة: فيرجع إليه جزاء حسناته» وأقرب 
الوجوه فى هذا ما قاله ابن بزيزة أن هذا على وجه التغليظ وأن ظاهره غير مراد -والله 
تعالى أعلم- لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك اه. "عيذ لقارى کا ش 


. (ot: 51 باب التبکیر بالصلاة فى یوم غيم‎ )١( ١ 
هذه العبارة: من قوله: وقیل: : المراد بالحبط الإبطال إلخ إلى هنا منقولة من عمدة القارى باب إثم من ترك العصر‎ )۲( 
.(otA:Y) 


ج ¬ ۲ 7 ال اه 


النهار فی يوم غيم وأخروا المغرب» رواه أبو داود عنه فى ”مراسیله*. قال 
١‏ العريزى : إسناده قوى مع إرساله ( 50 :4 (Y4‏ . وحسنه فى ا ا 
(:) . : 


oN‏ ن 3 الله عنه 0 : «إذا . كان يوم e‏ الظهر 


5 الأوقات امكروههة 


0-00 : عقبة بن عامر الجهنى يقول : «ثلاث ساعات ا 


ودلالة لأحاديث على استحباب تعجيل صلاة ا َه ظاهرة؛ و کنا 
دلالة مزيبل ابی داود على تأخير المغرب أيضاء والمرسل حجة عندنا. وقوله: ” بكروا 
بالضلاة” فى حديث بريدة: اللام فيه عرض عن المضاف إليهء والمراد بها صلاة العصرء 
كما يظهر من السياق وهى المرادة بقوله: “عجلوا صلاة النهار" والله أعلم . 

. قوله: عن عمر رضى الله عنه إلخ“. قلت: هذا الأثر صحيح أو حسن على 

قاعدة الحافظ , فإنه صرح فى المقدمة بأنه لا يورد فى شرحه أحاديث زائدة إلا بشرط 
الصحة أو الحسن . قال فى الكنز: وما فيه العين يعجل فى يوم الغين» ويؤخر مأ 
سواهما اه. ش 
١‏ ثبت تأجير الغرب والظهر وتعجيل العصبر بالأحاديث . . وأما اتعجیل فى المشاء 
فلأن فى اا تقليل الجماعة مخافة المطر. وأما التأحير فى الفجر فلأن فى تعجيلها 
مظنة أداء الصلاة قبل وقتهاء على أن التأخير فيها مستحب عندنا مطلقا بأحاديث 
الإسفارء والله أعلم . 


باب الأوقات المكروهة 


قوله: عن عقبة بن عامر إلخ “ قلت: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. قال 


ا السان الأوقات المكرو هة 00 باه 


ل 00 
کی :زح تی ثم لهي" تر ميل القت الوح صرب 
(VT) Ea‏ ا 


ا -أطال الله 0 0 7 یر فان تاا“ ,نا عند ا 
تصلى على موتانا ‏ كما بوب عليه ”الترمذی ‏ فقال: (باب ماءجاءٍ فى كراهة صلاة 
الجنازة عند طلوع الشمس )ثم ذكر هذا الحديث»؛ » وكما نقل الزيلعى عن اب ارك أنه 
قال: معنئ: ”أن نقبر فيها موتانا“ يعنى صلاة الجنازة» انتبى ...)١71:1(‏ قال الشيخ: 
ووجه العلاقة بين أن نقبر وأن نصلى أن أصل المشروع:هو المقارنة بين الصلاة وبين 
الدفن إلا بعذر؛ فكان. الدفن فى هذه الأوقات مستلزما للصلاة فيين: فنبى عن الملزوم 
وقصد النبى عن اللازم كناية لكونها أبلغ .. 

' وممايؤيد هذا الحمل أن التكفين فى هذه الأوقات مشروع إجماعاء ولا فرق'ببنه 
وبين الدفن» بل التكفين أولى بأن يلحق بالصلاة لكونه من مقدماتها بخلاف الدفن؛ 
فإن لحوقه بالصلاة بعيد مرح الم ار ل ا 
e‏ : "أن نصلى على موتانا “ وهنا يرد حمل أبى داود له على الدفن 
الحقيقى” اها ا قال فى التلخيص: ”فيه حارجة بن مصعب» وهو ضعيف اه. 


خارجة بن مصعب مستقيم الحدديث: ۰ ٠‏ 
١)‏ 17 وضعقوه؛ ل9 أن مسلا قال ات 


نير 


(5) قال النؤوق: الظهيرة حال استاء اسن معن حین لا يبقى لقا ف الظهيرة as‏ 
(5:1؟) (مؤلف). 

۳( ادلي لتخريج أحاديث اهداية لحافظ إبن حجر فصل فى الأرقات اتی تكره ا ا 

(۳) وعلى ذلك حمله مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعى أيضاء فيجوز عندهم الدفن فى هذه الأوقات الثلث مطلقاء 
ولا تجوز صلاة الجنازة» وقال الشافعى: تجوز ولا يجوز تعمد الدفن فيه راجع. (تحفة الأحوذۍ ٠٤٤:۲‏ باب ما 
جاء فى كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس). 


ج ۷٣‏ الأو قات المكروهة ٠‏ 3 


فقال: مستقيم الحديث عندنا ولم يكن ینکر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن إبراهيم 
إلخ : (تهذيب التهذيب 70:7/) .. وقال ابن عدى: ”هو ممن يكتب حديثه“ اه (نقد 


58 أن كراهة.صلاة الجنازة فى هذه الأوقات مخصوصة با إذا لم تحضر 
الجنازة فى هذه الأؤقات وإذا حضرت فيها لا تؤحر الصلاة عليها ودليل التخصيص قوله 
عليه السلام : «اسزعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه » وإن تك سوى ذلك 
فشر تضعونه.عن رقابكم» (متفق عليه) كذا فى ”بلوغ المرام“ )1١:1(‏ ففيه الأمر 
بالإسراع بالجنازة. وهو يقتضى التعجيل فى جميع ور وروى ابن ماجة.عن على 
مرفوعاً بسند رجاله موثقون: “لا .تؤخروا الجنازة إذا حضرت” )۱١۸:١(‏ . والمسألة مذاكورة 
.فى الكتب الفقهية كما فى البحر الرائق ": "وأما إذا تلاها فيها أو.حضرت الجنازة فيها 
فأداها فإنه يصح من غير كراهة إذا الوجوب بالتلاوة والحضور لكن الأفضل التأخير 
فيهاء وفى ' التجفة": الأفضل أن.يضلى على الجنازة إذا حضرت فى الأوقات الثلاثة 
ولا.يؤخرها بخلاف الفرائض “ “+ ونقل العينى عن ”امحيط “: والأولى أن لا 
يؤخر.صبلاة الجنازة (أى. فى الأوقات المكروهة) لأن تأخيرها مكروه“ (017:1)؛ وفى 
غنية المسيتملى : "ولكن هل الأفضل تأخيرها كسجدة التلاوة.أم:لا؟ قال فى التجفة: ' 
الأفضل أن.يصلى عليه ولا يؤر انتهى » والفرق ظاهر لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقا 
إلا لمانع » وجضورها فى وقت ماج مانع من الصلاة عليها فى وقت مكروه» بخلاف 
حضورها فى الوقت المكروه إلخ” (ص”717)؛ وفى ”العا لمكيرية : "لكن الأفضل فى 
سجدة التلاوة تأخيرها وفى صلاة الجنازة التأخير مکروه » هكذا فى التبيين " (1:**) . 

قات ت قول ماح "حيط ” وصاحب ” الغنية والتبيين أن الأولى أن لا 
تحر صلاة الجتازة إذا ضرت فى الأوقات المكروهة؛ وهكذا يفهم من كلام صاحب 
البحر حيث نقل قول صاحب "التحفة“ آخرا ولم يتكلم عليه؛ مع أن عادته رحمه الله 
الكلام على ما هو ضعيف عنده» فحاصل النقول المعتبرة أن الأولى هو الصلاة على 
الجنازة إذا حضرت فى تلك الأوقات » وأيضا علم بقول العلامة الإمام الزيلعى رحمه الله 
شارح "الكنز" أن التأخير فيها إلى حضور الوقت الغير المكروه مكروهء فافهم . 


إعلاء السئن الأوقات المكروهة 6 
كراهة الصلاة عند الاستواء: 


و أما:الكلام على النبى .عن الصلاة:فى نصف: التهار: فمفهبنا: إطلاق”النيى'"' 
للحديث المذكور فى المتن » وأما ما ورد من استشناء يوم الجمعة فقد رواه الشافعى رحمه 
الله » قال : أنحبرنا إبراهيم .بن محمد جدثنا إسحاق بن عبد الله (ابن أبى: فروة) عن سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة رضى الله.عنه أن رسول الله يقر نبى :عن الصلاة.نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (مسند الشافعى. صه”) » وبه قال الاي اق 
يوطف رهما للدم ا . 

والجواب عنه أن استشناء يوم الجمعة لم يرد فى -حديث صحيح » وكل ما جاء فيه 
فهو ضعيف بأسره . قال الحافظ فى ” التلخيص “ بعد ذكر الحديث المذكور: ٠‏ وإسحاق 
وإبزاهيم ضعيفان”'' » ورواه البيبقى.من طريق أبى الد الأُحمر عن كمد الله شيخ من 
أهل المدينة- عن سعيد به» ورؤاه الأثرم بسند فيه الواقدى وهو متروك » ورواه البيهقى 
بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك -إلى أن قال" -: وفى الباب عن واثلة رواه 


)١(‏ .ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنى.عنا هى الطلوع والغروب وبمد الصبح فقط» وأجاز الصلاة عند 
الزوال.مطلقا لأنه وجد العمل بالمدينة بكراهة الوقتين قط ولم يجده فى وقت الزوال؛ وذهب الشافعى إلى أن 
وقت الزوال مكروه إلا يوم الجمعةء وذهب الجمهور إلى أنه مكروه مطلقاء راجع " بداية امجتهد” باب١‏ :فصان۲ 

من الصنلاة ١‏ . 
ثم إن الصلاة فى الأوقات الثلائة لا تجوز عندنا مطلقاء لا فريضة.مقضية» ولا سنة؛ ولا نافلة إلا صر يومه» 
للك يدر أن EGS‏ فون لفسالا اناق ملو E a le‏ ولام 
ووجب كاملا.بطلت» وإن كانت نافلة صحت مع كراهة التحريم (راجع معارف اسان 5)ء واتفق مالك 
والشافعى أنه يقضى الصلوات المفروضة فى هذه الأوقات» واختلف قول مالك فى:جواز السنن: عند الطلوع 
والغروب» وذهب الشافعى إلى أن الصلوات التى لا تجوز فى هذه الأوقات هى النوافل فقط التئ تفعل لغير. 
سبب» وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز فى هذه الأوقات ملخص من بداية امجتهد )۸٠:١‏ . 

(؟) وهی رواية عن :الأوزاعى وأهل الشام» كما فى (نيل الأوطار 28:1 . 

ST Sg‏ ا:6 
إلى )٤‏ (مۇلف) . 

)٤(‏ قال صاحب الإمام : “وقوى. الشافعى ذلك بما رواه عن ثعلبة بن ف مالك.عن؛ عامة.أصجاب النبی ر 
كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة“ (تلخيص 12١:١‏ . قلت : حديث ثعلبة.رواه الشافعى فى مسنده 00 
مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك أنه أخبره انم كانوا فى زمان عمر بن المخطاب رضى الله عنه يوم 
الجمعة. يصلون حتى يخرج عمر بن المخطاب.رضى الله عنهء فإذا-خرج الإمام وجلس.على المنبر وأذن المؤذن 
.جلسوا يتحدثون, حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد اه (صه”) ..فهذا الدديث ليس فيه ما 


GC 


o E : 0 


)١( » f 


الطبرانى سنك واه عن أبن 5 وسياتى 

قلت: حدیث َم قتادة رواه أ داود عن ليث عن ميجاهد عن أن الخليل عن أبن 
قتادة ٠‏ عن النبى ل أنه كزه الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعةء وقال: إن جهنم 
تسجر إلا يوم الجمعة"411:17)» قال أبو داود: وهو مرسل (يعنى منقطعا) مجاهد أكبر 
من أبى.اسلنليل؛ وابو الخليل لم يسمع من .أبى قتادة اه . وفى التلخيض: " وفيه ليث بن 
أبى اليه" أوهؤا ضعيف: قال الأزم؛ قدم حملا جاب الجعفى غليه في نة الحديث) 
(40:1)» وفى “ فتح الباری“: وجاء فيه حديث عن أبى قتادة مرفوعا: أنه ي كره 
الصلاة تصفب النهار إل يوم الجمعة فى إسناده انقطاع وقد ذكر له البيبقى شواهد 


ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر : 3 


. قال العلامة القارى: E‏ ابن حجر لكنه اعتضد بمجيئه من طريق أخرى موصولا 
غير مقبول» من غير بیان أنه من أى طريق موصول “ اه (مرقاة 54:7) . 
وق “رد تحار “: قشراح ” الهداية” اتتصروا لقول الإمام» وأَجَابوًا غ ا ليت 
الد كو ييا ادرف النبى عن الصلاة وقت الاستواءء فإنها محرمة» وأجاب فى ”افع “ 
. بحمل المطلق على المقيد» وظاهره ترجيح قول أبى يوسف» وؤافقه فى الحلية كما فى 
البحرء لكن لم يعول عليه فى شرح المنية والإمداد على أن هذا ليس من المواضع التى 
يحمل فيما المطلق على المقيد. كما يعلم من كتب الأصول» وأيضا فإن حديث النبى 
صحيح رواه مسلم وغيره؛ فيقدم بصحته واتفاق الأئمة على العمل به وكوثه حاظراء 
ولذا منع علمائنا عن عنئة: لضو وتحية سعد وركعتى الطواف ونحو ذلك» فإن 
الحاظر مقدم على المبيح” )۸:1( 


يدل على أنهم كانوا يصلون وقت الاستواة» بل غاية ما فيه أنهم كانوا يصلون إلى خحروج الإمام ويتحدثون وقت | 
الأذان» ولكن هذا القدر لا يتم الاحتجاج به ما لم يثبت أن الإمام كان يخطب بعد الزوال على الفور: وأحاديث 
٠‏ النبى عن الضلاة'وقت الاستواء صريحة» وهذا اديت بيولا يي عراف عي لدم رقت الاستواء 
ويمكن إرجاعه إلى أحاديث النهى : والله أعلم . 
)١(‏ التلخيصء باب أوقات الصلاة (۱۸۸:۱ رقم 375 . 
١‏ قال فى التقريب: صدوق اختلط أخيراء فلم يتميز حديته فترك اه (ص75١)‏ (مؤلف) . 
() فتح البارى» باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العضر وبعد الفجر (91:7). 
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1 ا ف بلس الل ل ا 
صلاة بعد الح م الشمس ولا عاك ايند افق كي ا 
0 رواه البخارى ' وفى العزيزى (ETA :Y) ١‏ : أحرجه الشيخان والنسائى 

بن ماجة عن أب تسبعيك مرفوعا ؛ وأحمد وأبو .داود وابن ¿ ماجة ع عمر 
ا لدي عا سارف 


وقال على القاری: والظاهر أن ا E‏ 
أيضا لأنه قال ابن حجر: رواه الشافعى وغيره؛ وفى سنده مقال أو ثبت ولكن لا يصلح 
ازات الأحاديت الصحاح الدالة على اة المطلق فيخضصها ويقیدها' ):4( 
وقال الحافظ فى الفتح'". بعد ذكره الأحاديث الدالة على 85 عن الصلاة وقت 
الاستواء : ' وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب: فنبى عن الصلاة نصف النهار. 
وعن ابن مسعود قال: : كنا ننبى عن ذلك وعن أبى سعيد المقبرى قال: : أدركت الناس 
وهم يتقون ذلك -أى الصلاة عند الاستواء- " 2 6 اران مر 

قوله: عن أبى. سعيد الخدرى أ . قلت: :هذا اللحديث. 0 بإطلاقه على 
كراهة الصلاة بعد الفجر إلى ارتفاع. الشمس ٠‏ وكذلك بعد طيلاة العصير إلى الخروب 
مطلقاء سواء كانت تطوعا أو فريضة» فائتة أو منذورة» لكن حديث على رضى الله عنه 
يجوز الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس نقية» ويعارضه حديث عمرو بن عبسة رضى 


)١(‏ باب لا تتتخرى الضلاة امسا لوعن 

(؟) قال الحافظ فى ”الفاح ٠‏ أيضا: ”وقد استثنى الشافع ومن وافقه من ذلك يوم الحمعت وخجتم أنه بر ندب 

الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب فى الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأنى فى بابه وجمل الغاية جروج اهي 
' وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة* قلت: هذا الاستدلال كما ترى ضعيف جداء وهو 

موقوق على أن معتى التبكير هو الرواح قبل الزوال» ولم يغبت ذلك بعد فقد قال بغض الشافغية بأن المراد 
بالساعات اخس لنظات لطيفة: أولها زوال: الشمسن ووا ار » واستدلوا بأن قوله فق 
الحديث ”ثم راح “ يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة.من الزوال؛ > لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى جر النهار 
اه (فتتح البارى ۷:۲٠)ء‏ وأيضا فلم يثبت أن النبى بل تقر وأصحابة كانوا يخرجون للخطبة بعذ 
الفورء : بل غاية ما ثبت أنهم كانوا یکرون بجت الك سی ای لات به لاتجاج ولا ساج ذل 
معارضا بالأحاديث الصرييحة الواردة ف فى النبى عن الصلاة وقت الاستواءء والله أعلم. , 


”0 الأوقات المكروهة - E.‏ 


1-- عن: : حفضة رضى الله عنما قالت: « کان ml‏ ا ب إذا طلع 
الفنجر لا يضلى إلا ركعتين» رواه مسل" . 


. 515 عن: أبن عمرو رضى اله عنهما أن سول ال مَك قال: لا صلاة 
بعد الفتجز إلا" سجدتين » أخرجه الخمسة إلا النسائى . وفى رواية عبد الرزاق: 


دل ضلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر»:ومثله للدارقطنى عن عمرو: بن 


الله عنهء .وفيه: “ثم .ضل حت تصلى. الغضرء » ثم اقصر عن الصلاة” a E‏ 
فى النهى » وقد علم بإجماع الجمهور أن جواز الصلاة بعد العصر ليس على عمومه: قلا 
بفدان يراد .بحديث. على بعض الصلوات» فوجه التوفيق أن.يتحملٌ حديث.علئ على 
الفوائت» وحدينا أبى سعيد وعمرو بن عبسة على التطوع» فجوزنا الفوائت بعد العصر ما 
دامت الشمس نقية» ولما لم يفرق أحد من الجمهور بين ما بعد العصر وما بعد الفجر 
حكمنا بهذا الجواز فى كلا الوقتين » وحملنا أحاديث النبى على ما عدا الفوائت من 
التطوعات والمنذورات» لكونها فى الأصل من التطوعات. وبقى سجدة التلاوة وضلاة 
الجنازة: مسكوتا عفهماء إذ لم يكن أحد منهما صلاةء فاحتجنا لحكمهما إلى دليل 
مستقل ‏ ولا تتعرطن لهما هنن الأحاذيش» لا نفيا ولا اثباتاء أفاده الشيخ والله أعلم, ١‏ . 


تحقيق ال ركغتين بعد العصر: . 


ولا ثبت النهى عن التطوع فى هذين الوقتين بالقول حملنا ما ورد من أنه مَل 
كان يصملى الركعتين. بعد العصر على الاختصاص به كي لا تتعارض الأدلة J‏ 
العلامنة العينى : “ونحن نقول: إن هذا -أى.الصلاة بعد العضر- من خضائصه. عقر 
ويف فلي لیما روا أبو داود خی عاهة رطتى: اله نيا أله چ كان ان بعد 
العصر وينهى عفه» ويواضل وينبى عن الوصال (صححه اسان ان 8 0 
۰١ 29)‏ اریخ ا قن الفزيوون 101007901 . 


.٠٠١:۱( باب استحباب ركعتى سننة الفجز وابححث عليهما إلخ‎ )١( 
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العاض لمك المرام ١:17؟):قلت:‏ لفظ أبى دلودٍ «لا تصلوا بعد الفيجر إلا 
سجدتین »' وسكت عنه» وتكلم .فيه احرون» ذکره:فی نصب. الراية فى احر 
الأوقات ا وفى التلخيصن قبيل باب. الأذان. . وف نيل الأوطار (۲: 

۸ طرق. حديث- الباب يقوى بعضها. بعضاء .فتنتبضن .للاتحتجاج: بها 
علق الكراهة" اه. ذكره: بعد عزوه إلى الإمام: أحمد وأبى. داود: وف سند. 
الدارقظنى الإفريقى › ا . قلت: قد تکل فی كثيرا . وفی تہذیب 


ْ وفى ”الاس الي" (989:8): ”حرج أحمد وأبو يعلى وابن ع ختان بسثد 
صحيح عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: «صلى رسول الله يت مَل العصر ثم دحل بيتى 
فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله! صليت صلاة لم تكن اتضلييينا ؟'قا: “قادم ناد 
فشغلتى عن ركفتين كنت أركعهما بعد الظهن ففتليمينا الآن..: قلنت: نيا رسو ل اللا 
أفنقضيبما إذا فاتتنا؟ قال: لا» اه. فهذا صريح فى التخصيص ولله الحمد. وقال 
الكرمانى: والجواب الصحيح أن النبى قول وصلاته فعل والقول والفعل إذا تعارضا 
يقدم: القول ويعمل به انتهى (لحاشية البخارى٠١٠۸۴‏ ملخصة)» وقال.ابن. بطال: 
تواترت الأحاديث عن النبى ملقو أنه نبى عن الصلاة بعد الضبح وبعد الغضر. وكان 
عمر رضى الله عنه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير 
نكير'''» على أن صلاته عليه السلام. مخصوصة به دون أمته اهام (فمدة:القارى 
۲ 

قلت: وهذا الجواب لا محيص عنه لأحدء فإن من يجوز بعد العصر صلا لها 
سبب ما ذا يفعل بالمواظبة؟ وأخرج مسلم عن أبى سلمة رضى الله عنه أنه سأل عائشة. 
عن السجدتين اللتين كان رسول الله لار يصليهما بعد العضرء » فقالت: "كان يضليهما 
قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نیما ققملاهها بعد العصر ثم أتبعهما/ بوكان. إذا 
صلی صلاة أثبتهاء يعنى داوم عليها ” انتبى من الزيلعى (111:1) . فاحتج ‏ به البيبقم. 


(IA: a e 1 A 
: وقال ابن عباس: وقد كنت أضريب الثاس مع:عدر عليها” المحديخةء وال عل‎ :(oY: ۲( فى فتح البارى‎ )۲( 


ج اركف كي 000 


التبذيب فى ترجمته: TT‏ :ضعي عند أهل الحديث» ضعفه ينعي 
القطان وغيره» ورأيت محمد بن إسماعيل -البجارى- يقوى أمرة ويقول: هو 
مقارب الحديث اه» وفيه أيضا: ”قال سحنون: ثقة اه . (واسمه عبد 
الرحمن ين زياد بن 2 الإفريقى مه عليه '.. ولفظ 


ل الذى اص به عه الداومة على ذال القضاء اه ا 
الباري EE ٣‏ 
رذ اقلت : وه التأيل: كما لتاق اتوم على و ا التأويلات لا يرد 
ظاهر الخديث؛ ولا بد للتأويل من قوة» وكيف يقبل قوله إن المداومة على ما فعل مرة 
مخصوصة بالنبى مر مع أن دليلا لم يذل على ذلك : ؛ بل الدليل قائم على خلافه فإن 
الدوام مندوب إليه مطلقا ٠‏ قال يي : «يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون : 
فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن جب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وان قل > كان آل 
محمد إذا عملوا عملا أثبتوه». رواه مسلم ٠‏ عن عائشة رضى الله عنهاء على. أن 
حديث أ سلمة. رضى الله عنها يدل صريحا على أن أصل القضاء أيضا كانت 
وأما ما ورذ فى حديث طاؤس المذكور فى المتن من قوله: ورخص فى الركعتين بعد 
العصر . فإن.حمل على الرخصة الفعلية المستنبطة من صلاته لم الركعتين بعد 
العصر -وهو الأقرت- فجوابه أنه من الخصائص» وإن حمل على الرخضة القولية فهو 
منسؤخ على ما هو القاعدة فيما إذا تعارض ال وامحرم» ا . كذا 
و e‏ :8( . ش 


)١(‏ قلت: أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۳:۳ه رقم 475٠‏ باب الصلاة بعد طلوع الفجر) عن أبى بكر بن محمد 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبى عمر إلخ ورجاله كلهم ثقات .. 
)۲( باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (TY‏ 
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5- عن: على رضى الله عنه عن النبى سب قال: «لا تصلوا بعد 
الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية» رواه أبو داود والنسائى 
اشنا 0 ”فتح البارى“ )1( 


۷ عن : عمرو بن عبسة أن رسول الله لر قال له: «صل الصبح › ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع › 
فإنها تطلع بين قرنى الشيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صلى حتى 
تصلى العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس.ء فإنها تغرب بين | 
نی الشيطان وح يسجد ها لار اه. مختصرا رواه مسلم'" كذا قال 


تحقيق ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر: 

E‏ 0 ا اه 
لات عل رلك ا ا ا ا 
الزيلعى عنه بقوله: : واستدل الشافعى على جواز النافلة بمكة فى الأوقات الخمسة المتقدمة 
(وهى طلوع الشمس » واستوائها › وغروبها ٠»‏ وما بعل صلاة الفجر» والعصر كما مر 
مفصلا) بدون كراهة: بما تقدم من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه مرفوعا : : ديا بنى 
عبد مناف! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار 
اه“ . والحديث أخرجه الخمسة”' وصححه الترمذى وابن حبان كما فى (بلوغ المرام 
05 فالجواب عنه أنه مخصوص بغير الأوقات المنهية عنما للأحاديث الناهية وهو 
ظاهر لا تكلف فيه» وأمثال هذه انحاورات تجرى على الألسنة كلها إذا قامت القرائن 


1 . )٥۰:۲( باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )١( 

(۲) فى فضائل القرآن (75:1؟) . 

(*) وما ذهب إليه أبو حنيفة من كراهية ركعتى الطواف بعد الصبح وبعد العصر هو مذهب مجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن البصرى والثورى وأبى يوسف ومحمد ومالك » كما فى العمدة «معارف السفن )٠١١:۲‏ . 

(5) نصب الراية (85:1؟). ' 

)6 اراد باخمسة أصحاب الس الأحة اا أحمد رجه ال كا في خطة بلع لا ا )1١‏ (مؤلف).. 
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الزيلعى )۱۳۲:١(‏ . 


المعينة بفهم المقصود › ولا يخفى أن حديث جبير بن مطعم ما سبق لبيان أحوال الأوقات 
من الإباحة والكراهة ونحوهماء وإنما سبق لإظهار كون الناس كلهم سواء فى استحقاقهم 
الطواف والصلاة حول البيت فى كل وقت» وإن بنى عبد مناف لا يستحقون أن يمنعوا 
أغدا ين ذلك :ولا في ليم أن يغلقوا السجد ازل قن الل كنا يلق غيره .من 
المساجد؛ فالحديث يدل على إبطال ما كان عليه قريش فى الجاهلية من كونهم مستولين 
على المسجد الحرام يأذنون لمن شاؤوا فى الطواف والصلاة ويمنعون من أرادواء ولا دلالة 
فيه على نفى الكراهة عن الأوقات الثلائة فافهم. ويؤيد هذا المعنى ما ورد فى هذا 
الحديث عند ابن حبان من قوله مله : ديا بنى عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شىء 
فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يصلى عند البيث أى ساعة شاء من ليل أو نهار». 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه" كذا فى ”سبل السلام" )7١:1(‏ . فقوله: «إن 
كان لكم من الأمر شىء» صريح فيما قلنا أنه إنما نباهم عن أن يمنعوا أحدا لأجل توليتهم 

وأيضا فقد ورد من فهم الصحابة ما يدل على عدم المعارضة؛ ويؤيده ما قلناه آنفا 
روى إسحاق بن راهويه فى مسنده: أخبرنا النضر بن شميل ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم 
أبن د الرحمان :بن غرفت قال سمعت تقر بن عبد الزجنان يعد عن ةه 
معاذ بن عفراء رضى الله عنه أنه طاف بعد العصر أو بعد الصبح ولم يصل» فسئل عن 
ذلك فقال: نبى رسول الله َل عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر ختى تغرب انتهى » من (الزيلعى ١77:١‏ ) . قلت: وهذا إسناد 
صحيح رجاله كلهم قات فإسحاق بن راهويه أحد الأئمة المشهورين. وكذا 
النضر بن شميل وشعبة لا يسأل عن مثلهما وسعد بن إبراهيم من رجال الجماعة . قال فى 
التهذيب (4755:7): وصح باتفاقهم أنه حجة. ونصر بن عبد الرحمن. القرشى حجازى 


)١(‏ واعترف الحافظ فى ترجمة معاذ بن الحارث -وهو ابن عفراء- (408:7) أن هذا الحديث ورد عند البغوى بسند 
صحيح » وأخرجه أيضا أحمد (13:4؟) والطيالسى والبيبقى. 
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4- عن : أبى شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر رضى الله عنهما 
عن الركعتين قبل المغرب فقال: ”ما رأيت أحداً على عهد رسول الله َل . 
بصليمماء ورخص فى الركعتين بعد العصر" . رواه أبو داود" '» وقال: سمعت 
يحيى بن معين يقول: هو شعيب» يعنى وهم شعبة فى أسمه أه. وسكت عنه 
أبو داود ثم المنذرى فى مختصره» فهو صحيح عندهما. وقال النووى فى 
”الخلاصة : إسناده حسن اه. (زيلعى ۲۸۷:۱) . 


من رجال ”النسائی“ وذكره ابن حبان فی الثقات (كذا فى التبذيب »)٤۲۹:۱۰‏ والله 
000 1 


.  ملعأ‎ 


مبحث الركعتين قبل المغرب: 


قوله: "عن أب شعيب عن طاوس إلخ “. قلت: سنده فى السنن هكذا: حدثنا ابن 
بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة فذكره؛ ورجاله رجال الجماعة إلا شعيباء وهو محتج به 


فالحديث إذن حسن الإسناد محتج به؛ وهو يدل على نفى التنفل قبل المغرب' ' وهو 
بت الحنفية كما قال فى الفتاوى الهندية :)۳۲:١(‏ تسعة أوقات يكره فيها النوافل 


.)185:1( باب الصلاة قبل المغرب‎ )١( 

(؟) وللحنفية أيضا أثر عمر الفاروق: ”أن عمر طاف بعد صلاة الصبح ف رکب حتى صلی الركعتين بذى طوى” رواه 
البخارى )۲۲٠:٠(‏ فى باب الطواف بعد الصبح والعصر تعليقاء ووصله الطحاوى ومالك والبيبقى فى سئنه 
(45:9) واستدل الشيخ الأنور رحمه الله على مذهب الحنفية بحديث أم سلمة: قال لها رسول الله َك : «إذا 
أقيمت الصلاة للصبح فطوفى على بعيرك» والناس يصلون» ففعلت ذلك ولم تصل حتى خرجت» رواه البخارى 
فى صحيحه (۲۲۰:۱) باب من صلی ركعتى الطواف خارج المسجدء فلم ينكر عليها رسول الله بك (راجع 
معارف السنن ۱۲۰-۲ و175). 

(") الركعتان قبل المغرب: اختلف فيهما الأئمة الأربعة» فلم يقل بهما أبو حنيفة ومالك» وقال أحمد بالجواز فقط 
واختلف فيهما قول الشافعي» وذ كر النووي في شرح المهذب (4 - ۸) استحبابهماء وذكر في شرح مسلم أن 
الأشهر عدم الاستحباب» فإذن هو الجواز فقط» مثل مذهب أحمدء على وفق ماذكره ابن قدامة في المغني 
)۷۷٠-١(‏ وإن كان نقل الترمذي والحافظ في الفتح على خلافه؛ وما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك هو مذهب 
كثير من السلف » كما ذكزه ابن الهمام في فتح القدير (1-/91؟) والحافظ في الفتح يحكيه عن الخلفاء الاربعة 
وجماعة من الصحابة (معارف السنن )٠٤١:١‏ . 


وغد مها ما بحا قرؤت الف ف صلا ارب اه والكراهة تنزيهية كما فى "رد 
السار حك قول الدر: وقبل صلاة المغرب لكراهة تأخيره إلا يسيرا ما نصه: قوله: إلا 
د : أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة؛ وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما 
لم تشتبك النجوم اه (۳۹۰:۱) . 

وأما ما يعارض حديث الباب فمنه ما فى ”فتح البارى“ "وقد روى محمد بن نصر 
وميره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب 
وأبى الدرداء وأبى موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهماء وأما قول أبى بكر ابن 
العربى: اختلف فيهما الصحابة رضوان الله أجمعين » ولم يفعلها أحد بعدهم ؛ فمردود 
بقول محمد بن نصر وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون 
الركعتين قبل المغرب . ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعبد 
الله بن بريدة ويحبى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله ابن الزبير وعراك 0 
طريق الحسن البصرى أنه سثل عنما فقال : حسنتين والله لمن أراد الله بهما “ اه" . 
ومنه ما رواه البخارى عن النبى بب قال: TT‏ 
قال فى الثالثة: لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سنة»؛ وفى رواية ادر 
صحيحه: إن النبى ب صلى قبل المغرب ركعتين. وروى مسلم عن أنس رضى الله 
عنه قال : : « کنا نصلى ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبى ل با يرانا فلم يأمرنا ولم 
ينهانا» E‏ المرام )1٤:1(‏ . ومنه ما رواه لا شاع ا رضى 
الله عنه قال: ” كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبى ر يبتدرون السوارى 
ره َك وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما 

. قال: وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: “لم يكن بينهما إلا قليل” وفى 
E‏ :8 ) : “فى رواية الإسماعيل: إذا أخذ المؤذن فى أذان المغرب “ أه. 

فا جواب الصحيح امحقق عنه أنه لا ينكر جواز الركعتين قبل المغرب» وإنها ينكر 
وضعهما موضع السنة ويدل على ذلك حديث البخارى وفيه: ”صلوا قبل المغرب» ثم 
قال فى الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة” » وصيغة الأمر فيه محمولة عندنا 


. )٠:۲( فتح البارى» باب كم بين الأذان والإقامة‎ )١( 
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على الجواز» فإن الوجوب منتف بقوله "لمن شاء وقد جاء فى هذا الباب ما ينفى 
الدب أيطا اساي فحملناها على الأقل القن وهو الاح هارتف التعارضن 
بان المباح لا يلام على ترکه» فمن شاء فعل ومن شاء ترك» فذكر أنس رضى الله عنه 
صلاة من راه یصلی » وذ کر ابن عمر رضى الله عنهما فعل من لم يصل ؛ فتوافقت الاثار 
وه ال 

فإن قلت: فما وجه قول الحنفية بكراهة التنفل قبل المغرب مع أن الجواز ثابت 
بالأحاديث؟ قلت: وجه قولهم بالكراهة أن الأحاديث فى هذا الباب متعارضة فقوله 
: «صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم» رواه أحمد ولفظه عند 
الطبرانى: ”صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس ورجال الطبرانى موثقون . مجمع 
الزوائد''' وقوله جل : «لا تزال أمتى على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم» رواه 
أحمد والطبرانى فى الكبيرء ورجاله موثقون (مجمع الزوائد أيضا) وغيره من الاحاديث 
الدالة على تأكيد التعجيل فى المغرب تقتضى كراهة التنفل قبلها لما فيه من مظنة 
التأخيرء وقد أجمعت الأمة على أن التعجيل فيبا سنة كما مرء واختلف الأقوال فى 
التنفل فبلهاء فذهب بعضهم إلى استحبابه وأنكره المالكية. وقال النخعى: إنه بدعة» 
وروى عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. "عمدة 
القارى"”' فرجحت الحنفية أحاديث التعجيل لقيام الإجماع على كونه سنةء وكرهوا 
التنفل قبلها لأن فعل المباح والمستحب إذا أفضى إلى الإخلال بالسنة يكون مكروهاء 
ولا يخفى أن العامة لو اعتادوا صلاة ركعتين قبل المغرب ليخلون بالسنة حتماء 
ويؤخرون المغرب عن وقتها قطعاء وأما لو تنفل أحد من المنواص قبلها ولم يخل بسنة 
التعجيل فلا يلام عليه» لأنه قد أتى بأمر مباح فى نفسه أو مستحب عند بعضهم . 

فحاصل الجواب أن التنفل قبل المغرب مباح فى نفسه؛ وإنما قلنا بكراهته نظرا 
إلى العوارض» فالكراهة عارضة» ولا منافاة بينهما فرب أمر مباح أو مستحب بمنع منه إذا 
أفضى إلى المفسدة» كما بوب عليه البخارى (باب من ترك بعض الاختيار) اى فعل 


.)۳٠٠:١( باب وقت المغرب‎ )١( 
.)551:7( باب كم بين الأذان والإقامة‎ )۲( 
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۹- حدثنا يحيى بن صاعد ثنا محمد بن منصور المكى ثنا يحيى بن 
أبى الحجاج ثنا عيسى ابن سنان عن رجاء بن حيوة عن جابر رضى الله عنه 
ab‏ جعاء رسو الله لر هل رأيتن رسول الله لار يصلى الركعتين 


الشىء الختار ”فتح البارى“) مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا فى أشد منه» 
وأورد فيه حديثا عن عائشة رضى الله عنما . وقال الحافظ فى الفتح: «يستفاد منه ترك 
المصلحة لأمن الوقوع فى المفسدة” ''' ونظائره كثيرة فى الشرع . 

وقال الشيخ -ولله دره-: إن كراهة الركعتين قبل المغرب إن صح القول بها عن 
الإمام فهى محمولة على جعلهما سنة (اعتقادا أو عملا) أو على ما إذا شرع بعد الفراغ من 
الأذان» فإنة يؤدى إلى تأخمير المغرب» والصحابة إنما كاتوا يبتدرون السوارى إذا أحذ 
المؤذن فى الأذان» كما مر قريبا . وأما ما مر من زيادة ابن حبان فى صحيحه أنه َه صلى 
قبل المغرب ركعتين» فيحتمل أن يكون لر صلاها قضاء عن شىء فاته؛ ويؤيده 
حديث الطبرانى الآتى عن قريب. قال بعض الناس: وقد عرف فى محله أن النافلة فى 
البيت أحب» فيمكن أن يصلى أحد الركعتين الخفيفتين ثم يحضر الجماعة ولا يطلع 
عليه غير أهل بيته» تأمل وحقق . قلت: ولكن يخشى عليه فى هذه الصورة فوات ركعة 
أو ركعتين فى الجماعة» كما شاهدنا من حال هذا القائل فإنه لم يكن يدرك من صلاة 
المغرب مع الإمام إلا ركعة أو ركعتين» فلو تنفل أحد قبل المغرب فالأولى له أن يتنفل فى 
السجد» كما ثبت من فعل الصحابة ليأمن فوات الجماعة كلها أو بعضهاء فإن الاهتمام 
بالمباح أو المستحب والإخلال بالفرائض والسنن أنما هو من دأب الغلاة فى الدين -لا 
جعلنا الله منهم امين- . 


توثيق يحبى بن صا عد: 


.)199:1( كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختیار إلخ‎ )١( 
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قبل المغرب؟ فقلن: : لا غير أن أم سلمة رضى الله عنها قالت: صلاهما عندى 
مرة فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال (مَليَهِ): نسيت الركعتين قبل العصر 
فصليتبما الآن». رواه الطبرانى فى مسند الشاميين ” زيلغى ٠"‏ قلت: 
وإسناده حسن 

.7ه- محمد قال أخبزنا أبو حنيفة حدثنا حماد ب بن أبى سليمان أنه سأل 
إبراهيم النخعى عن الصلاة قبل المغرب » قال فنهاه ال واف قول الله 


ثقة له ترجمة حافلة فى 0 الحفاظ “» وصفه الذهبى بالإمام الحافظ الثقة )٠٠١:۲(‏ . : 
وقد صحح الدارقطنى حدينه'"'؛ ومحمد بن منصور المكى وثقه الدارقطنى وذ کره ابن 
حبان فى الثقات» وقال النسائى فى مشيخته: قله الى اجديت 0407 ويخ بن أبن 
الحجاج الأهتمى مختلف فيه وذكره ه ابن حبان فى الثقات وقال: رما أخطأ. وقال ابن 
عدى: لا أرق بأحاديثه ا (تبذيب التهذيب ۱۹۱۱)» وعيسى بن سنان ا 
مختلف فیه» وقال العجلى: لا بأس به؛ وذكرة ه ابن حبان فى الثقات (تهذيب التهذيب 
2©» ورجاء بن حيوة ثقة فاضل کا كثير العلم كذا قال ابن سعد. وقال العجلى 
والنسائى: شامى ثقة (تہذيب التبذيب ۲٠٠:۳‏ و2)557 وهذا الحديث يفسر رواية ابن 
خان آنه لړ صلی ركعتين قبل المغرب بأن صلاته كانت قضاء لما فاته؛ ولم يغبت 
ا يلك تنفل فى هذا الوقت ابتداء» (وسؤال أمر سلمة سلمة رضى الله عنها بقولها ما هذه 
الصلاة يدل على أن الصلاة ة فى هذا الوقت لم تكن معروفة عندهم) "' فافهم . 


)١(‏ باب النوافل )١41:7(‏ تحت الحديث السابع بعد المائة. 

(۲) وهو حديث ابن عباس فى شاة ميتة قال فيها رلك : «إنما حرم لحمهاء ودباغ إهابها طهورها» سرده الدارقطنى 
بطرق مختلفة أكثرها عن يحيى بن صاعدء ثم قال : هذه.أسانيد صحاح (الدارقطنى» باب الدباغ (EY: ١‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من النسخة المطبوعةء وألحقتها من مسودة المؤلف . 
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د وأبا بكر رضى الله ا رضى الله عنه لم يكونوا يصلونها». روا 
محمد فى كتاب الاثار* زيلعى” (۲۸۷:۱) ۰ قلت : : ورجاله ثقات مع إرساله . 
صحيحة كما مر باستثناء البعض ؛ وعدا ل سف واما متك بن الحسن فقد روى عنه 
الشافعى وروايته عنه فى مسنده ٠‏ موجودة. وقال الربيع عن الشافعى: حملت عن محمد 
ابن الحسن وقر بعير كتباء وكان الشافعى يعظمه فى العلم وكذلك أحمد. وقال عبد الله 
ابن على بن المدينى عن أبيه: صدوق . وقال الدارقطنى: لا يترك . وقال الذهبى فى 
الميزان: لينه النسائى وغيره من قبل حفظه. وكان من بحور العلم قويا فى مالك اه 
(تعجيل المنفاعة ص ۳٣۲‏ مختصرا) وقال الدارقطنى فى غرائب مالك: إن مالكا لم يذكر 
فى الموطأ الرفع عند الركوع ؛ وذكره فى غير الموطاً» حدث به عشرون نفراً من الثقات 
الحفاظ منهم محمد بن الحسن الشيبانى ويحيى بن سعيد القطان إلخ. ” زيلعى” ''' فقد 
aS‏ تداك و لوزي كردا 


. توثيق الإمام الأعظم أبى حنيفة: ٠‏ 

وأما ارح ماع لدي والنسائى . وقال ابن معين: كان أبوحنيفة 
ليحت احديت د با حلي د ا 
E‏ الحفاظ )۱۸:۱ 5 ا اسن ر ا 0 0 أبا 
حديقة كان إماما أه. وقال ابن الت رکمانی فى الجوهر النقى (۱۷۲:۲): وثقه كثيرون »` 
وأحرج له ابن حبان فى صحيحه واستشهد به الحاكم فى المستدرك اه. وقال ابن أبى ۰ 
داود عن نصر بن على: سمعت ابن داود يعنى الخريبى يقول: الناس فى أبى حنيفة 
حاسد وجاهل اه (تهذيب ٠١‏ :451). قلت: فلا يعتد بقول من تكلم فيه. وحكى أبى 
عمر فى كتاب 'الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء عن حاتم بن داود قال: قلت للفضل 
ر بح أن ا 


.)4:8:1( أحاديث الخصوم فى رفع اليدين‎ )١( 


الاق ملق ]عبد الو حك ين غنات تعدتنا ان بن عبد اله ع عد 


إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه برو عاونالا بقاري وام لكاي حا مسار 1 
٠ا‏ لجوهر النقى »)١77:7‏ وقال ابن حجر المكى فى الفصل الثالث عشر من ”اخيرات 
الحسان” (ص۳۱): وسئل (أى ابن معين) هل حدث سفيان الثورى عنه؟ (يعنى أبا 
ألكدا ضف :هدا شعبة بک له أن تبت ويأمره اهب وفال ابن اتعلدون امد ةا 
ويدل على أنه من كبار امجتبدين فى علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه 
واعتباره ردا وقبولا اه (كتاب الحطة لصديق حسن خان ص٤۳‏ )› وقال السيوطى فى 
تبييض الصحيفة: وروی أيضا عن أبى غسان -هو النبدى- قال: سمعت إسرائيل -هو 
ابن يونس- يقول: كان نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد 
التصريح بكونه أحفظ لأحاديث الأحكاء واشت 8 ا" 

واب رد ا ان سا 0 
مثله ا الأثر يدل على ما ذهب TT‏ فى ال قبل ارب بلا 
صريحة» واللّه له أعلم)'' . 


توثيق حيان بن عبيد الله: 
قوله: حدثتا عبد الواحد بن غياث إلخ . قلت: هو من رجال أبى داود . قال 
أبو زرعة: صدوق . وقال صالح بن محمد: لا باس به. وقال خطيب: كان ثقة› وذكره . 
)١(‏ نقلنا كلامه للرد على من يتمسك ببعض كلامه على تضعيف ذلك الإمام» وإلا فليس هو من أصحاب الجرح 
والتعديل حتى يلتفت إلى كلامه (مؤلف) . 


(۲)قلت: : وأشبع بع المؤلف الكلام على توثيق أبى حنيفة رحمه الله » فى كتابه ”إنجاء الوطن عن الإزدراء بإمام الزمن“ . 
(۳) ما بين القوسين من المطبوعة» وزدته من خط المؤلف. 


چ الأوقات المكروهة ¥ ` 


الله بن بريدة عن أبيه أن النبى ا قال: « بين كل أذانين صلاة إلا المغرب» 
أه. رواه البزار وقال بعد تخريجه: يه نعلم رواه إلا حيان وهو بصرى 9 4 


ابن حبان فى الثقات اه (تهذيب »)٤۳۹:٦‏ وحيان بن عبيد الله هو ابن حيان أبو زهير 
شيخ بصرى. قال البخارى: ذكر الصلت منه الاحتلاط» روى عنه ف ووت 
التبوذكى . وقال أبو حاتم: صدوق . وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة ثنا 
حيان بن عبيد الله وكان رجل صدق. وذكسره ابن حبان فى الثقات اه (لسان 
الميزان ۳۷:۲) . 

وقد نقل ابن الجوزى فى " الموضوعات” عن الفلاس أنه كذب حيانا المذكورء 
ولكنه وهم فيه فتعقب عليه السيوطى فى ”اللآلى“ (۸:۲) بأن حيان هذا غير الذى 
كذبه الفلاس» ذلك حيان بن عبد الله -بالتكبير- أبو حيلة الدارمى» وهذا حيان بن 
عبيد الله -بالتصغير- أبو زهير البصرى» ذكرهما فى الميزان اه. ثم نقل فى ترجمة 
البصرى ما ذكرناه عن اللسان'"' . 

فالحديث إذن حسن محتج به» وعبد الله بن بريدة من رجال الصحيح روى له 
الجماعة» وأبوه بريدة صحابى» قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸۹:۲): ' وأما رواية 
حيان -وهو بفتح المهملة والتحتانية- فشاذة» لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره 
لكنه حالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه“ . قلت: أما 
مخالفته فى الإسناد فبأنه قال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ وغيره من الحفاظ يروونه 
عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل» ومخالفته فى المتن بأنه زاد ”إلا المغرب“ 
وعامة أصحاب عبد الله بن بريدة لا يذكرون هذه الزيادة. والجواب عن الأول أن بريدة 
صحابى فيمكن أنه سمع ذلك عن رسول الله لر أو سمع عن عبد الله بن مغفل عنه 


. قلت: ومسلم لا يروى إلا عن ثقة» كما سيأتى (مؤلف)‎ )١( 
قلت: ثم ساق السيوطى كلام البيهقى فى تعقب رواية حيان بأنه أخطأ فى إسناده ومتنه وسيأتى الجواب عنه.‎ )۲( 
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لر ومرسل الصحابى مقبول اجماعاً "' 

والجواب عن الثانى أن الزيادة المذكورة لا تنافى أصل الحديث» فلما كان حيان 
هذا صدوقا وثقة تقبل زيادته كما قال فى النخبة زس 6 : وزيادة زايتما أى ان 
والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر هذه الزيادة اه. قال 
السيوطى فى اتقات (ضصض١٠):‏ ' وعندى أن الحديث وهم فيه حيان بإسقاط عبد الله 
بن مغفل وزيادة ”إلا المغرب » ويمكن أن لا وهم فإن بريدة صحابى » وغاية الأمر أن 
يكون مرسل صحابى والزيادة المذكورة لا تنافى أصل الحديث” اه. قال الحافظ فى 
الفتح: وقد وقع فى بعض طرقه عند الإسماعيلى: وكان بريدة يصلى ركفتين قبل 
صلاة المغرب“ فلو كان الإستشناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه " ۰ 

قلت: هذا ليس من القدح فى شىءء أما أولا: : فلأن فعل بريدة لا يخالف روايته؛ 
لأن معنى قوله لار "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب“ إنما هو أن الصلاة بين كل 
أذانين مسنونة أو مستحبة ما خلا المغرب» فإنها ليس بين اانا صلا متو نة او 
مستحبة» وهذا لا ينفى الجواز كما مرء فيمكن أن بريدة صلاها نظر إلى الإباحة. وأما 
ثانيا فلأنه قال فى تدريب الراوى (ص١١١):‏ وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه 
ليس حكن منة ينه ولا بتعديل روآتة إلى أن قال 0 
و أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره اه واحريق يدل 
بصراحته على نفى التنفل قبل المغرب وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والله أعلم . 


عمل الراوى بخلاف حديثه: 


فإن قيل: إن عمل الراوى بخلاف روايته جرح عند الحنفية قلت: ليس هذا 


)١(‏ قلت: : فيه أن غير حيان من الحفاظ لا يروونه من طريق بريدة عن عبد الله بن مغفل ٍ إنما يروونه عن عبد الله بن 
بريدة عن عبد الله بن مغفل بغير واسطة أبيهء كما عند البخارى وغيره» فالأوجه أن يقال: إن كلام الطريقين 
صحيح ؛ ٠‏ فيمكن أن يكون الحديث مرويا عن بريدة وعن عبد الله بن مغفل كليهماء ولم يرسله أحدهما بزيادة 
”إلا المغرب“ وثانيهما بغيرها . 

)۲( کنا فى فتح البارى (۲: ٠‏ ولعل فيه تصحيفاء والصحيح ”لم يخالف بريدة روايته“ أو "لم يخالفه بريدة 


راویه . 


ج - ۲ الأوقات المكروهة ۷٦‏ 


مطلقا بل فيه تفصيل عندهم» قال فى التوضيح: ”وإن عمل بخلافه قبلها أو لا يعلم 
التاريخ لا يجرح » وأما بأن يعمل ببعض محتملاته فإنه رد منه للباقى بطريق التأويل لا 
جرح" . وقال فى التلويح (۱۳:۲): ”قوله: و" إن عمل" أى الراوى بخلاف ما روى قبل 
الرواية لا يجرح للجواز أنه كان مذهبه فتركه بالحديث» وكذا إذا لم يعلم التاريخ لأنه حجة 
بيقين فلا يسقط بالشك . فما روى من أن بريدة كان يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب 
او ا كان يتان و 


وفى الجوهر النقى: ' ذكر البيمقى فيه حديثا من رواية ابن بريدة عن ابن مغفل ثم 
قال: ورواه حيان بن عبيد الله وأخطأ فى سنده وأتى بزيادة لم يتابع عليها ثم ذكر عنه عن 
ابن بريدة عن أبيه قال عليه السلام: ”إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب" . 
قلت: أخرج البزار هذا الحديث ثم قال: حيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به 
بأس. وقال فيه أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان فى الثقات من أتباع التابعين» 
وأخرج له الحاكم فى (أبواب الزنا) حديثا وصحح إسناده فهذه زيادة من ثقة فيحمل على 
أن :لابن بريدة فيه سندين سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة» وسمعه من أبيه بالزيادة“ 
77:1 ). 


)١(‏ قلت: وذكر ابن الهمام فى كتاب الرضاع من فتح القدير تفصيلا آخر لهذه القاعدة» فقال: ”فإن قلت: عرف 
من أصلكم أن عمل الراوى بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ ما روى» فلا يعتبر» ويكون بمنزلة روايته 
الناسخ » وحديث الصحيحين -وهو قوله "إنما الرضاعة من المجاعة“- روته عائشة رضى الله عنها وعملها 
بخلافه» فيكون محكوما ينسخ كون رضاع الكبير محرماء قلنا: المعنى أنه إذا لم يعرف من الحال سوى أنه 
حالف مرويه» حكمنا بأنه اطلع على ناسخه فى نفس الأمر ظاهراء لأن الظاهر أنه لا يخطى فى ظن غير الناسخ 
ناسخا لا قطعاء فلو اتفق فى حصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان لنصوص دليل علمناه» وظهر 
للمجتهد غلطه فى استدلاله بذلك الدليل » لا شبك أنه لا يكون مما يحكم فيه بنسخ مرويه» لأن ذلك ما كان إلا 
لإحسان الظن بنظره» فأما إذا تحققنا فى حصوص مادة حلاف ذلك » وجب اعتبار مرويه بالضرورة» دون ريه“ 
كذا فى فتح القدير (۷:۳) . ش 
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باب كراهة الصلاة والكلام إذا حرج الإمام للخطبة 


۲- عن: ابن عمر رضى الله عنه قال: سمعت النبى حطر يقول: «إذا 
دحل أحذكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام» . 
رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه أيوب بن نهيك» وهو متروك ضعفه جماعة» . 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطئ (مجمع الزوائد )١5١١:١‏ قلت : 


باب كراهة الصلاة زالكلام إذا حرج الإمام للخطبة 


يوم الجمعة لا سيما إذا شرع فیہا 


قوله: َل فى حديث ابن عمر رضى الله عنه: «إذا دحل أحدكم المسجد والإمام 
على المنبر إلخ». قلت: ظاهره يؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله أنه إذا حرج الإمام يوم 
الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته''' لأن الكلام قد يمتد طبعا 
فأشبه الصلاة» كذا فى الهداية (151:1) . وقالا: لا بأس بالكلام إذا حرج الإمام قبل أن 
يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر. قلت: والمراد بخروجه صعوده على المنبر» هو الظاهر› 
وعليه جرى الكمال والزيلعى والعينى . ٠‏ كذا فى الطحاوى على مراقى الفلاح (ص:0.”) 
وقيل: خروجه من بيت الخطابة لأجل الخطبة (ذكر القولين فى البناية )٠١٠٠:1(‏ 
والكراهة على قوله ” وقت خحروج الإمام إنما هى فى كلام الناس» أما التسبيح وأمثاله فلا 
يكره» هو الأصح . (قاله العينى فى البناية) وعزاه فى حاشية الهداية إلى مبسوط فخر 


)۱( وهو قول مالك» وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى » كما ذكره النووى فى شرح مسلم (YAY:1)‏ وحكاه عن 
الليث والثورى» وحكاه ابن قدامة فى المغنى )٠٠١:١(‏ عن شريح وابن سيرين والنخعى وقتادة أيضا. وقال 
الشافعى وأحمد: يصلى تحية المسجد» وهو مروى عن الحسن وابن عيينة ومكحول وإسحاق وابى ثور وابن 
المنذرء كذا فى معارف السان (7537:4) . 


ج- ۲ كراهة الصلوة والكلام بعد خروج الإمام للخطبة ٠‏ ۷۸ 
والاحتلاف لا يضرء فالحديث حسن إن شاء الله تعالى» وله شواهد. 

7ه- عن : عطاء الخراسانى قال: كان نبيشة الهذلى يحدث عن رسول 
لله سر : «أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى 
أحدا فإن لم يجد الإمام حرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس 
فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له فى جمعته 
تلك ذنوبه كلها أن يكون كفارة للجمعة التى تليها». رواه أحمد"' ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة (مجمع الزوائد .)31١:١‏ 

5- عن: سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَل : «من اغتسل 
يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهرء ثم ادهن أو مس من طيبء ثم راح فلم 
يفرق بين اثنين » فصلى ما كتب له ثم إذا حرج الإمام أنصت. غفر له ما بينه 
ور ع الأحرى دروا انعا 


الإسلام؛ قلت: وبعد الشروع فى الخطبة يكره الكل  .‏ 

قوله: ”عن عطاء الخراسانى إلخ“. قلت: لا يخفى أن قوله لر : «فإن لم يجد 
الإمام حرج صلى ما بدا له؛ وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت إلخ» يدل 
على التقسيم» وأن الصلاة والجلوس للإنصات معلقان على خروج الإمام وعدمه» 
وتقسيم الشىء على الشىء يستلزم نفيه عما عداهء فالصلاة منفية حال نحروج الإمام ؛ 
كما أن الاستماع والإنصات منفى قبل خروجهء وهذا كله يؤيد ما قال أبو حنيفة أن 
الصلاة بعد خروج الإمام على المنبر مكروهة:؛ فافهم . 
“قزل ”عبن سان ]لع "قال اللسنارى 8152101 سداد كر ديت شمان راان 
من الروايات: ”ففى هذه الآثار أيضا الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام فذلك دليل أن 
موضع كلام الإمام ليس بموضع الصلاة” وسيأتى الجواب عما يعارضه. وفى المبسوط: 


)١(‏ كذا فى مجمع الزوائد (باب حقوق الجمعة إلخ :)171١:1‏ " تكون” بصيغة المؤنث. 
(۲) باب لا نفرق بين اثنين يوم الجمعة ٠١١:١‏ . ش 


إعلاء السنن كراهة الصلوة والكلام بعد خرو ج الإمام للخطبة ۷۹ 


- عن: عبد الله رضى الله عنه قال: « كفى لغواً إذا صعد الإمام المنبر 
أن تقول لصاحبك أنصت». رواه ابن أبئ شيبة فى المضتف» ورجاله ثقات» 
كاي عد لقاو و ونفظة قال لي كع لوا 
أن تقول لصاحبك: أنصت» إذا خرج الإمام فى الجمعة». ورجاله رجال 
الصحیح› كذا فى مجمع الزوائد (15:1؟) . 

كلاه حدثنا ابن ثمير (هو عبد الله) عن حجاج - بن أرطاة- عن عطاء عن 


ابن عباس وابن عمر «أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج 
الإمام» أحرجه ابن ا ةو ق (TE:‏ ) ورجاله ثقات . 


استدل أبو حنيفة بما روى أنه عليه السلام قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المساجد يكتبون القوم الأول فالأول -إلى أن قال: فإذا حرج الإمام طووا 
الفتحفض ونجاءوا يستمغون الذكر» اه إبناية 3:1١:١‏ قلت: الحديث أحرجه مصلم ` 
عن أبى هريرة ولفظه: ”فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ؛ وفى رواية: 
بين فعل الملائكة وقرره فثبت أن وقت الاستماع والإنصات إنما هو من خروج الإمام» وقد 
عرفت أن المراد بالخروج هو صعوده على المنبر فلا يعارض قوله: " والإمام على المنبر فى 
الرواية الأحرى» فافهم » فإن مدارك الإمام الأعظم رضى الله عنه دقيقة لا يصل إليها فهم 
كل أحد. 

قوله: ”عن عبد الله إلخ “. قلت: دلالته على كراهة الكلام بعد حروج الإمام 
ظاهرة. : 0 

قوله: “حدثنا ابن ثمير إلخ . قلت : إسناده بطريق ابن عباس متصل » وبطريق ابن 
عمر منقطع» لأن عطاء لم يسمع من ابن عمر» ومراسيله ضعيفة كما فى تبذيب التبذيب 
(T‘T:V)‏ واا فيه عنعنة حجاج بن أرطاة» وهو مدلس » وتدليسه مردود عند الكل»؛ 


(؟) كتاب الجمعة ۲۸۱:۱ و۲۸۲.۔ 


ج ۲ كراهة الصلوة والكلام بعد خروج الإمام للخطبة N ٠‏ 


۷- عن : أت هريرة رضصى الله عنه مرفوعا : «خروج الإمام و الجمعة 
حديث حسن (العزيزى ۲۲۷:۲ و۲۲۸) وحسنه فى الجامع الصغير (؟:”) أيضا 
بالرمز. 


ولكنه صرح بالتحديث عند الطحاوى (۲۱۷:۱) وهو وإن كان مختلفا فيه فقد روى له 
مسلم فى صحيحه مقروناء كذا فى كتاب الجمع بين رجال الصحيحين” (ص )٠٠١‏ 
فسلم الحديث من العلة» وهو يدل على كراهة الكلام والصلاة جميعا بعد خروج الإمام» 
وهو قول أبى حنيفة والله أعلم . : 

قوله: ”عن أبى هريرة (فى رواية البيمقى) إلخ“. قلت: دلالته على قول 
الصاحبين ظاهرة» وهو لا يعارض قول أبى حنيفة» لأنه محمول عنده على قطع سائر 
أنواع الكلام من التسبيح وكلام الناس وغيره» وهى لا تنقطع إلا بكلام الإمام» وأما كلام 
الناس وما أشبهه فيقطعه المخروج أيضا لما مر فى الآثار السالفة أنه َم قد علق الإنصات 
بخروج الإمام » فحملناها على الإنصات عن كلام الناس» وحديث أبى هريرة هذا وأمثاله 
على قطع سائر أنواع الكلام؛ فاجتمعت الاثار وارتفع الاختلاف وله الحمد. 

قال الطحاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح: ' وفى البحر عن العناية والنهاية: 
احتلف المشايخ على قول الإمام فى الكلام قبل الخطبة» فقبل: إنما يكره ما كان من 
جنس كلام الناس» أما التسبيح ونحوه فلاء وقيل: ذلك مكروه (أيضا) والأول أصح› 
ومن ثم قال فى البرهان: وخروجه قاطع للكلام أى كلام الناس :تند الإمام اهء فعلم بهذا 
أنه لا حلاف بينهم فى جواز غير الدنيوى على الأصح ء ويحما لفظة الكلام فى الأثر 
على الدنيوى » ويشهد له ما أخرجه البخارى أن معاوية أجاب المؤذن بين يديه فلما أن 
قضى التأذين قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله سر على هذا المجلس حين أذن 
المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتی انتبى كلامه (ص١١"3)‏ . 

وقوله رر : «خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الصلاة إلخ» فيه دلالة 
صريحة على كراهة الصلاة وقت الخطبة؛ ويعارضه ما رواه مسلم واخرون كما فى اثار 


إعلاء السنن كراهة الصلوة والكلام بعد خرو ج الإمام للخطبة ۸۱ 


السئن عن جابر رضى الله عنه قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله لار 
يخطب ».فجلسن فقال له: ديا سليك!. 3 قم فاركع ركعتين؛ وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما» (81/:5). 
٠ ٠‏ والجواب عنه ما قال ابن العربى رحمة الله تعالى ”أنه قد عارض قصة سليك ما هو 
أقوى منها كقوله.تعالى: ©( وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا وقوله َلر: «إذا 
e‏ 0 . قال: : فإذا 
أدنى منزلة N‏ ا 20 ت بقوله ا e‏ دحل 
يتخطى رقاب الناس: «اجلس فقد أذيت» أخرجه أب داود والنسائى و صححه ابن 
خريمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر قالوا: : فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية . ٠.‏ وروی 
الطبراتی من حديث ابن غي”"ا 0 : إذا دحل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا 
كلام حتى يفرغ الإمام . فتح البارى'" ٠‏ 

قلت: وقد تقدم قوله مَل فى حديث عطاء'"': «وإن وجد الإمام قد حرج جلس 
فاستمع وأنصت» إلخ . فإذا اجتمع الحرم والمبيح يقدم الحرم . وقد أجاب الحافظ ابن 
حجر عن قول أبن العربى بما لا يشفى الغليل؛ وظنى أن هذا كلام لا يعارضه دليل. وف 
البحر الرائق : وجه.دلالة هذه الرواية (أى رواية. أبى هريرة: إذا قلت لصانحبك: انصت' 
يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت على منع النافلة) أنه يدل على المنع عن الأمر 
بالمعروف فى ذلك الوقت نضاء وعلى المنع عن الصلاة النافلة دلالة؛ لأن الأمر بالمعروف 

هو أعلن من الم ا الج - 

وعند الشافعى يصلى تحية المسجد فى حال الخطبة وبه قال أحمدء وقال ابن 

)0 قد تقدم أن فيه أيوب بن نبيك ضعفه جماعة وذكر ابن بحبان فى لات اقوت و شاء الله تعالئ: ١‏ 
(مۇلف).. ش 

(۲) باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب إلخ ۳۳۸:۲ وعبارة ابن العربى هذه منقولة منه. ' 


(۳) هذا الحديث صحيح كما مر (مؤلف) . 
)٤(‏ البحر ٠١۷:۲‏ . 


ج۲ كراهة الصلوة والكلام بعد خرو ج الإمام للخطبة AY‏ 


۸- عن: ايوخ شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى رضى الله عنه أنه 
أخبره أنه كانوا فى زمن عمر بن الخطاب رضنى الله عنه“يصلون يوم الجمغة 


حتى يخرج عمر بن النطابء فإذا حرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون 


قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم 
يتكلم مدا اسح قال ابن شهاب: وك الإمام يقطع الصلاة وكلامه .يقطع 
الكلام . رواه الإمام مالك فى ” الموطأ “ (ص؟) قلت: ورجاله رجال الصحيح» 
وثعلبة مختلف فى صحبته. قال صاحب التهذيب: له رؤية . وقال العجلى: 
تابعى ثقة؛ وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن أبى حاتم فى المراسيل: هو 
من التابعين . كذا فى تبذيب التبذيب )٠٠:۲۱(‏ . 

4- عن: أب هريرة رضى الله عنه أن رسو الله 2 قال: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة: أنصتء والإمام يخطب فقد لغوت» رواه إمام الدنيا : 
عبد الله البخارى (۱۲۷:۱ و۱۲۸) وقال الطحاوى (116:1): ولقد تواترت 
الروايات عن رسول الله َي بأن من قال لصاحبه: أنصت,. والإمام يخطب يوم 


المنذر: اختلفوا فيمن دحل المسجد والإمام يخطب فقال الحسن: يصلى ركعتين؛ وبه 
قال مكحول وابن عيينة والمغيرة والشافعى وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وطائفة من 
المحدثين : وعندنا يجلس ولا يصلى . قال.ابن المنذر: وبه قال غطاء وصالح وعروة وقتادة 
والنخعى . وقال ابن بطال فى شرح البخارى: والمنع قول الجمهور من أهل العلم وذ كره 
ابن أبى شيبة عن عمر وعثمان وعلى وابن e‏ "عينى على الهداية” 
(1:)ء والله سبحانه أعلم وعلمه اتم وأحكم . 
قوله: فى حديث ثعلبة: “جلسنا نتحدث إلخ “ قلت: دلالته على قول الصاحبين 

ظاهرة؛› وهو محمول عند أت حنيفة على التحدث مما يتعلق ار الآخرة؛ كما هو 
الظاهر من حال الصحابة فى مثل هذا الوقت» أو يقال: إذا تعارض الحرم والمبيح يقدم 
الحرم » وقد مر ما يدل على الإنصات من حين يخرج الإمام» ودلالة بقية الأحاديث على 
مسائل الباب ظاهرة» والله أعلم . 


hh C&C bh. oF‏ ك0 02 ملك 


إعلاء السنن الل و AT N E E)‏ 
ال لقا ل (معانى الاثار :1( 


۰- عن: أبن عباس رضى الله عنه قال رسول الله : : «من تكلم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فهو کمشل الحمار جيل اسار والذى يقول له: 
أنصت» ليست له جمعة»' رواه أحمد بإسناد لا بأس به (بلوغ المرام .)۸۲:١‏ 

۱- حدثنا: بحر بن نصر قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: سمعت 
معاوية بن صالح يحدث عن أبى الزاهرية'" عن عبد الله بن بسر قال: كنت 
جالسا إلى جنبه يوم ا : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم ا جمعة 
فقال له رسول الله بر «اجلس فقد آذيت وآنيت». قال أبو الزاهرية: وكنا 
نتحدث د : الإمام : أخرجة الطحاوى (١:١١؟)‏ والنسائى )۷:1 ۰( 
واللفظ للطحاوى اه. قلت: ورجاله كلهم قات وأحرجه الحاكم فى 
المستدرك )1 (TAA:‏ وقال: : صحيح على شرط و ٠‏ وأقره عليه المذهبى 
وزاد كوو كول الله لتر يخطب» . : 

ْ ”ه- حدثنا : روح بن الفرج'"' قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمى قال: 
أنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبى المصعب''' عن عقبة بن عامر قال: 


قوله: ” حدثنا بحر بن نصر إلخ“ قلت: قد مر قول الحافظ أنفا أن ابن خزيمة وغيره 
صحح الحديث» ووجه الاستدلال به أنه ب أمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية» فهو 
يعارض قصة سليك فتحمل على حصوصية ذلك كما سنبينها إنشاء الله تعالى . 

قوله: ”"حدثنا روح بن الفرج إلخ “ قلت: دلالته على كراهة الصلاة حالة الخطبة 
ظاهرة؛ والصحابى لا يحكم على شىء بكونه معصية من رأيه فهو مرفوع حكماء ولو سلم 
أنه حكم بالقياس فاجتهاد الصحابى حجة عندناء وسيأتى الكلام على رواته فانتظر. 


)١(‏ أى ثوابها الخاص (مؤلف). 

(1) أسمه حدير بن كريب. 

(۳) ثقة» كذا فى التبذيب ۲۹۷:۳ (مؤلف). 
(4) ابن هبيرة ثقة؛ وأبو المصعب مقبول (مؤلف) . 


At وت د ا‎ aol BEE 


ر الصلاة والإماء على المي معصبة» واه الطحاوى )۱ ا١ا")‏ وفيه 
لهيعة» وثقه أحمد وابن وهب قاله العينى'' وحسن له الترمذى" واحتج به 

“٣‏ عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينما هو قائم 
فى الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الاولين من أصحاب النبى 
َي فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إنى شغلت فلم انقلب إلى أهلى حتى 
سمعك التأذين: ثم أزد أن وضات . قال: والوضوء أيضا! وقد علمت أن 
اقل الله مر كان يأمر بالغسل» رواه البخارى" . 


4ه دشا ابن أب .ذاوة قال: : ثنا إسماعيل بن الخليل قال: ثنا على 
این مسهر عن شام بن عرية قال ا ل 
٠‏ قوله: سن ابن سراي . وجه جه لاما بأ صر رط ان الله عنه أكر على 
بل الفحية ييشفل العسل نيا 

قوله: "حدثنا ابن أبى داود “ وفيه: ”قال رأيت عبد الله بن صفوان إلخ“ . قلت: 
وكان ذلك بمحضر مين اکا ول بكر اد متيع أغلى ابن صقرن فى ركه التي 


فدل على أن ترك التحية وقت الخطبة هو السنة . قال الحافظ فى الفتح : E‏ 


تركهم الإنكار لا ا » بل يدل على عدم وجوبها ولم يقل به مخالفوهم” 
e‏ و امسا بة أرفع من أن يتركوا الإنكار على ترك السنة د 


. ۲۱۷:۳ فى عمنة القأرى » باب إذا ارائ ى الإمام م رجلا جاء وهو يخطب‎ )١( 
عن إعالاء أل‎ NTE وراجع ما علقته عليه فى‎ 5) 


ىسان . 
(۴) باب فضل الغسل يوم الجمعة )٠۴٠:١(‏ . 


.إعلاءالسنن ٠ ٠‏ كراهة | يي 1 


2 د صحیح لض N‏ 

ه”اه-. .حدثنا : : ابن مرزوق قال ئثنا وهب قال : ثنا شعبة عن توبة العنبرى»› 
قال ا ارات الجن حن یجیء وقد حرج الإمام فيصلى: ٠عمن‏ 2 
اعد ةقورا E‏ إذأ جاء خرج الإمام لم يصل » الريك الطحاوى 
)۲1:1( ا . قال العينى 0 5155 . 


سيما بعد ا شاهدواإنكا NEE TE‏ 
أن قصة سليك إما أ تكون فى حال إباحة الأفعال أثناء الخطبة أو كانت.مختصة به. 
. وأما ما ورد فی حديث ابن ضفوان أنه سلم على ابن الزبير وهو يخطب فيحمل على أنه 
سلم فى حال سكوته حين جلس بعد الخطبة الأولى أو يؤول قوله: "وهو يخطب” بمعلى 
إرادة الخطبة قبل ابتدائها . 


الحسن فى صلاته بعد خروج الإمام أشد الإنكار بقوله ”عمن أذ هذا؟ فدل على أن 
ذلك 7 يثبت عنده 7 أحد من الصحابة. 0 000 شريح فإند من أجلة 
ا ودلا TT‏ م 1 


وقال الحافظ فى الفتح :”قال جماعة منهم القرطبى: أقوى ما اعتمده المالكية فى 
.هذه المسالة عمل أهل المدينة حلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل 
فى حال المخطبة ممنوع مطلقا” قال الحافظ : ” وتعقب بنع اتفاق أهل المدينة على ذلك› 
فقد ثبت فعل التحية عن أبى سعيد الخدرى وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة؛ 
وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضاء فروى الترمذى وابن خزيمة وصحاه عن عياض 
ابن ابی سرح أن أبا سعيد الخدرى دخل ومروان. يخطب فصلى الركعتين فأراد حرس 
مروان أن يبمنعوه؛ فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد ما سمعت رسول الله 


چ كراهة الصلوة والكلام بعد حروج الإمام للخطبة ۸٦‏ 


- حدثنا: ابن أبى داود قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنى الليث 
قال: ثنى عقيل عن ابن شهاب فى الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام 
يخطب قال: ا يسبح أى لا يصلى». أخرجه المخارى 11 OI:‏ 
وقال العينى: إسناد صحيح' 5 :7( 
TET‏ 
قلت: لا يرد به على المالكية شىءء فإنهم لا يدعون الإجماع المصطلح فى هذه 
الال ولا حرمو الصلاة حال الخطبة به حتى ينقض بفعل أَبى سعيد» بل مرادهم 
بالاتفاق اتفاق جمهورهم على ذلك» وبمنع الصلاة كراهتهاء فلا يضر مخالفة البعض» 
فقد ثبت فى الأصول أن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا يقدم الحاظرء لا سيما إذا كان أقوى 
من المبيح وأرجح لموافقة الجمهور له وههنا كذلك فإن عمل أكثر أهل المدينة سلفا عن 
ل ل ا 
الكراهة . ' 
أما قوله: ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك» فيرده ما قدمنا 
عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر كانا يكرهان الكلام والصلاة يوم الجمعة بعد خروج 
الإمام » إسناده حسن . وما قدمنا عن أبى هريرة مرفوعا: “خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة 
يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام“ وإسناده حسن» وما قدمنا عن عقبة بن.عامر قال: . 
الصلاة والإمام على المنبر معصية” قال العينى: ”وكيف يقول هذا القائل ولم يغبت 
عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك» وأى مخالفة أقوى من هذا حيث جعل الصلاة. 
والإمام على المنبر معصية. وكيف يقول شارح الترمذى: لم يقع عن أحد منهم التصريح 
د E‏ 
معصية» فلو كان قال يكره ”أولا يفعل“ لكان منعا صريحاء فضلا أنه قال معصية“ 
وفعل المعصية حرام» وإثما أطلق عليه المعصية لأنها فى هذا الوقت تخل بالإنصات 
المأمور به» فيكون بفعلها تاركا للأمر وتارك الأمر يسمى عاصياء وفعله يسبى معصية» 


(1) 


(۱) فتح البارى: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب (4::5) . 
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۷- حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن سفيان عن ليث 
عن مجاهد ”أنه كره أن يصلى والإمام يخطب أخرجه الطحاوى» وقال 
العينى: بإسناد صحيح . 

ب/"ه- حدثنا أحمد ف الحسن قال: ثنا على ب بن العاصم عن حالد الحذاء 

”أن أا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب كدي ولم يل" أخرجه 
الحاو قال ال : ا 


وفى الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة. 


فإن قلت : فى سند أثر عقبة» عبد الله بن لهيعة» قلت : ما له؟ وقد قال أحمد: : من 
كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة E‏ دا 
قلت: وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد فى توثيق ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع : 
وروی غنه خمد وشيوخه ثقات “ اه ()۸۰:۱). وهذا يدل على توثيق شيوخ أحمد 
كلهم" . قال العينى: وقال ابن وهب: حدثنى الصادق النازواق عد اله بن لةه 
قلت: e‏ 
1 (طبع ر سه أنه عبد الله بن محمد بن اسلاق بن عبيد بن سويد 
الفهمى المصرى يعرف بالبيطارى . قال أحمد: ثقة صالح» وذكره ابن حبان فى الثقات . 
واوا ضيبت هذا هو مشرح بن هاعان كذا فى كتاب الكنى للدولابی )11:۲( سمع 
.عقبة بن عامر» ولم يذكره الدولابى بجرح ولا تعديل . وفى التبذيب: عن ابن معين : ثقة؛ 
وعن ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به اه »)166:١(‏ والباقون كلهم ثقات . 


:)۳۱۷:۳( عمدة القارى‎ )١( 

(۲) ذكره الهيشمى فى باب التاربخ من كتاب العلم تحت حديث أبى الطفيل: : ”أذركت ثمانى سنين من حياة رسول 
الله لر إل“ '. قلت: ولكن الهيشمى قد صرح بتضعيف ابن لهيعة فى مواضع كثيرة من كتابهء وفى باب 
| التاريخ نفسه تحت حذيث أبى ذر الطويل . 


2 لرحاخ ار وا a‏ ۸ 


الجواب عن قصة سليك: 

. والجواب عن. قصبة سليك بوجوه» أقواها عندى أنها محمولة على وقت إباحة 
الأفعال فى النطبة» يدل عليه ما رواه النسائى بسند صحيح رجاله ثقات عن أبى سعيد 
الخدرى يقول: «جاء رجل يوم الجمعة -والنبى علي يخطب- بهياة بذة» فقال له رسول الله 
يد : أ صليت؟ قال: لاء قال: صل ركعتين: ؛ وحث الناس على الصدقةء فألقوا ثيابهم 
فأعطاه منها ثوبين a E‏ لار يخطب » فحث الناس 
على الصدقة قال: فألقى أحد ثوبيه إلخ* (208:1) قال العينى: ' وإنما قال هذا القائل 
(أراد.يته الطخاوئ) أن قضية سليك كانت فى حالة إباحة الأفعال فى الخطبة قبل أن 
ا : ألا یری أن فى حديث أبى سعيد ا خدری رضى الله عنه ' فألقى الناس ثيابهم “ 
وقد أجمع المسلمون أن نزع ال Cd‏ راكدلك فيل a‏ 
وقول الرجل لصاحبه ' أنصت” كل ذلك مكروه. فدل ذلك أن ما أمر به َل سليكا وما 
أمر به الناس بالصدقة عليه كان فى حال إباحة الأفعال فى الخطبة اه, (:16"*) . 

قلت: وكذلك قوله يلتم فى هذه القصة: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه مسلم (۲۸۷:۱) لا يقال: إن إسلام سليك 
متاخر جداء وتحريم الكلام فى الصلاة متقدم جداء لأنا لم نبن كراهة الضلاة فى الخطبة 
على تحريم الكلام فى الصلاة» بل بناءها على كراهة مس الحصى وأمثاله من قول الرجل. 
”أنصت“ فى الخطبة» وتحريم الكلام فى الصلاة لا يستلزم كراهة مس:الحصى والقول ٠‏ 
بأنصت» فيمكن أن يكون هذا الحكم متأحرا عن قصة سليك» بل هو المتعين لما عرفت ٠‏ 
من اشتمالها على أمور لا يجوز ارتكابها فى المخطبة إجماعاء كنزع الرجل ثوبه وإلقاءه إلى 
أجل واا يحور أن يكون مي ل ر : «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب» أى ” .يريد 
أن يخطب “فلي ركع ركعتين قبل شروع الإمام فى الخطبة وليتجوز فيهما . 

ويؤيد هذا المعنى ما ورد فى رواية مسلم عن أبى الزبير عن جابر أنه قال: «جاء 
سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله َل قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن 
يصلى» فقال له رسول الله سیر : أ ركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم فاركعهما» -وفى 
رواية له-: «ثم قال: : إذا جاء أحدكم يوم الجمحة والإمام ييقطب خلتركع وکین وارز 
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فيبما» اه (1۸۷:۱) . فالظاهر أن أمره لار سليكا بالركعتين وقوله: «إذا جاء أحدكم 
إلخ» كان كله وهو قاعد قبل شروعه فى الخطبة» والظاهر أنه أمسك له النبى لار عن 
الخطبة وانتظره حتى فرغ من صلانه: ثم أحذ فى خطبته . 

يدل عليه ما رواه الدارقطنى فى ”سننه ‏ من حديث عبيد بن محمد العبدى حدثنا 
معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: ”دحل رجل المسجد ورسول الله لام يخطب 
(أى يريد أن يخطبء لحديث جابر: ورسول الله سلا قاعد على المنبر) فقال له رسول الله 
لر : قم فا ركع ركعتين وامسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته» . قال الدارقطنى : 
أسنده عبيد ابن محمد ووهم فيه» ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه 
قال: جاء رجل والنبى حلا يخطب (قد مر معناه) فقال: يا فلان أ صليت؟ قال لاء قال: 
قم» ثم انتظره حتى صلىء قال: وهذا المرصل هو الصواب . 

قلت: والمرسل حجة'عندنا» ويؤيده.ما أخرجه ابن أبى شيبة: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قيس أن النبى ملم حيث أمره أن يصلى ركعتين أمسك 
عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد" ' إلى حطبته اه (عمدة القارى ۳: )١١۳‏ . 
قلت: رجاله ثقات» وأبو معشر هو نجيح تكلموا فيه. قال أبو حاتم : كان أحمد ا 
ويقول: کان بصيرا بالمغازى» قال: وقد كنت أهاب حديثه حتى رأيت أحمد يحدث 
عن رجل عنه» فتوسعث بعد فيه » قيل له: فهو ثقة؟ قال: صالح لين الحديث محله 
الصدق . وقال أبو زرعة الدمشقى: كان كيسا حافظا انتبى ملخصا من التهذيب 
)٤۲۰:۱۰(‏ . ومحمد بن قيس هو المدنى من رجال مسلم» قال يعقوب بن سفيان: وأبو 
داود ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات اه (تهذيب .)515:١‏ 

قلت: فكل مأ ورد فيه أن سليكا جاء ورسول الله لار يخطبء محمول عندنا على 
امجازء بدليل رواية:مسلم وجاء سليك ورسول الله مَل قاعد على المنبر» وكذا قوله : 
«إذا جاء أحدكم والإمام. يخطب فلي ركع ركعتين»''' معناه: إذا جاء الم قري أن 


)١(‏ يعنى أحذ فى خطبته» ولكن لما كان جلوس الإمام على المنبر فى حكم الخطبة» صح إطلاق لدع ا 
الكلام (مؤلف) . 
(۲) قلت : وقوله إذا جاء أحدكم والإمام يخطب إلخ “عا انتقكه الدارقطتى على الشيخين أن شمية نخال الجماعة فى 
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يخطب قبل ابتداءه فی الكلامء بقرينة : ما ذكرناه . فإن قلت: هذا صرف الكلام عن 
ظاهره . قلت: مكل هذا شائع فى اماورات كيرا . ؤنظيره مأ ورد فى حديث أبى داود وابن 
حبان عن أبى بكرة «أن النبى ا دحل فى صلاة الجر کر أوما إلتهم أن مكانكم» . 
وروی مسلم عن طريق يونس عن الزهرى ”قبل أن يكبر فانصرف“” . وفيه دليل على أنه 
. انصر قبل أن يدخل فى الصلاة فتعارضا . قال الحافظ : "ويمكن الجمع بينهما يحمل قوله 
کی غل اردان نکر ا 

فكذا لما تعارضت الأحاديث المانعة عن الصلاة والكلام حال الخطبة بقوله مله : 
«إذا جاء أحدكم والإمام يخطب» إلخ حملناه على مجاز کنا م على أن عبر ف عله 
اللفظة عن ظاهرها مما لا محيص عنه لأحد» فإن الشافعية أيضا خصصوا عمومها 
بالداخل فى انحر المخطبة» وقالوا: معناه إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يعنى إذا جاء فى 
بدء الخطبة أو وسطها وأما إذا جاء فى آخرها فلا يركع بل يترك التحية. قال الحافظ : 
"قيل: ييخص عموم حديث الباب a‏ الخطبة كما 3 :قل e‏ 0 
إن لم يفعل كرحت ذ لك“ 

قلت: زيادة الإمام فى كلامه لأجل فراع الواردين عن التحية يؤدى إلى تطويل 
الخطبة e‏ السنةء فإن الإمام e‏ كما امد وأيضا 3 
ف 2 ااا متبوعا . قال الحافظ : وحكى النووى عن الحققين أن 
الختار أن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لثلا يكون جالسا بغير تحية او متنفلا حال 
إقامة الصلاة اه . 

قال الحافظ فى الفتح: «قيل: كانت هذه القضية قبل شروعه مَل فى النطبة» 


سياق المتن » وهم إنما أو ردوه على حكاية قصة الداخل » وأمر النبى مم له بصلاة ركعتين والنبى َم يخطب 
زهي قصمة محتملة للخصوص؛ وسياق شعبة يقتضى ألعموم فى حق كل دال ؛ قاله الحافظ فى مقدمة الفتيم 
( ص )۳٣٣‏ . ش 

باب هل يخرج من المسجد لعلةء من كتاب الأذان )١١۱:۲(‏ . 

(۲) فتح الباری» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء إلخ (541:37). . 
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۹- عن : أنس قال: « کان: رسول الله لار ينزل عن المنبر» فيعرض له 
الرجل فيكلمه فيقوم معه النبى َر حتى يقضى حاجته» ثم يتقدم إلى مصلاه 
ويدل عليه قوله فى رواية الليث عند مسلم: والنبى مل قاعد على المنبر»؛ وأجيب بأن 
القعود على المنبر لا يختص بالابتداء بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا اه“ 
(۳۳۹:۲) . قلت: فإذا جاء الاحتمال بطل استدلال الشافعية ومن وافقهم بهذا الحديث 
على جواز التحية حال الخطبة؛ على أن ما ذكرنا من الاحتمال هو أولى مما ذكرت» لما 
عرفت من أنه ملم انتظر سليكا وامسك عن خطبته حتى فرغ من ركعتيه؛ وهذا مما لا 
ينبغى أن يكون بين المخطبتين لأن زمن هذا القعود لا يطول» وأيضا فى أمره ملي الداس 
بالصدقة عليه فألقوا ثيابهم » ونزع الرجل الثوب حال الخطبة مكروه إجماعا . فالظاهر ان 
المراد بالقعود ابتداء قعوده . 

قال الحافظ : ”وبحتمل أيضا أن يكون الراوى تجوز فى قوله ”قاعد“ لأن الرؤايات 
الصحيحة كلها مطبقة على أنه دحل والنبى َر يخطب . قلت: واحتمال التجوز 
يجرى فى قوله ” يخطب“ أيضناء وإذا جاء الاحتمال نظل الاستدلال: أما قوله: ٠‏ لان 
الروايات الصحيحة كلها مطبقة إلخ “ فجوابه أن رواية ”قاعد “ أيضا صحيحة رواها 
مسلم» ولا ترجيح بكثرة الأدلة. وأيضا فالروايات المانعة عن الصلاة والكلام حال 
الخطبة والامرة بالإنصات والاستماع لها تؤيد هذه الرواية» فافهم . 

فإن قيل: إن الصلاة والإمام قاعد على المنبر ولو قبل شروعه فى الكلام مكروهة 
أيضا عند الحنفية . قلنا: إنها تكره قبل شروع الإمام فى الخطبة عند أبى حنيفة احتياطا 
نخافة فوت الاستماع والإنصات المأمور بهما فى هذا الوقت» وتزول هذه الخافة إذا فرغ 
عنها قبل الشروع فيهاء أو صلى بأمر الإمام » وأمسك هو عن الكلام» وانتظر فراغه عن 
الركعتين كما فعله رسول الله علقي فى هذه القضية» فلا تكره والحال هذه؛ لم أره صريحا 
ولكنه مقتضى تعليل العينى فى كلامه المذكور انفا والله أعلم. . 

قوله: ”عن أنس إلخ“ . قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: والحديث ليس 
بمعروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم اه :)١111:1(‏ وقال الترمذى: هذا 
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فيصلى» أخرجه النسائى''' وسكت عنه» وأخرجه أيضا أبو داود والترمذى 
وتكلما فيه» رجاله كلهم ثقات؛ ولكن وهم فيه جرير بن حازم اه . ٠‏ 
٠‏ أخبرنا ابن أبى اك جهو محمد ين الساعيا دهن ابن أبن 
ذئب -هو محمد بن عبد الرحمن- عن ابن شهاب قال: حدثنى ثعلبة بن أبى 
مالك: «أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام وإنهم كانوا 
يتحدثون يوم الجمعة. وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم 
يتكلم أحد حتى ية يقضى المنطبتين كليهما فإذا قامت الصلاة ول عر 


تكلموا» اه . زواه الشافعى فى ` E‏ (ص-75)» ورجاله رجال الصحيح 
وأحرجه الطحاوى أيضا وصحح إسناده العينى فى ' (TI: ۳( EP‏ 


حديث لا نعرفه إلا من حديث جربر بن حازم » سمعت محمدا -هو البخارى- يقول: وهم 
جرير بن حازم فى هذا الحديث» والصحيح ما روى عن ثابت عن أنس قال: «أقيمت 
الصلاة فأحذ رجل بيذ النبئ بير فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم: . قال محمد: 
والحديث هذا وجرير بن حازم ربما يهم فى الشىء وهو صدوق اه (58:1). قلت: 
والحديث فيه حجة لهماء فإنه لا بأس بالكلام عندهما إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن 
يكبرء واحتبج أبو حنيفة رحمه الله بإطلاق الأحاديث المتقدمة» وهذا الحديث 
بعد صحته محمول عنده على التكلم بما يتعلق بالآخرة؛ على أن الحاظر مقدم على المبيح 
إذا اجتمعاء وأيضا فهذا الحديث فعلى والقول مقدم على الفعل بالاتفاق » والله تعالى 
أعلم . 
ش قوله:” ابرا ابن أبى فديك إلخ “. قلت: هذا الأثر أيضا يدل على ما ذهبا إليه. 
ولأبئ حنيفة فى الجواب عنه ما قد ذكرناه فى حديث أنس.. قال الغلامة.العينئ: ”فإن 
قلت: روى أنس عن النبى لر أنه كان إذا نزل عن المنبر سأل الناس عن حوائجهم 
فك امار السوق ثم يصلى. قلت: حديث أنس كان فى ابتداء الإسلام حين كان 
الكلام مباحا فى الصلاة ٠‏ اه (بناية )٠١٠١:١‏ . قلت: والأحسن فى الجواب عندى أنه 


. )٠١۹:۱( الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر‎ )١ 


إعلاء السئن ۹۳ 


۱- حدثنا ادن العوام عو كمي ن سكيد عه يزنك ين عد الله عو 
تعلبة بن أبى مالك القرظى قال: ' أدركت عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما. 


فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة وإذا تكلم تركنا الكلام' . أخرجه ابن أبى 
شيبة فى ” مصنفه“ كذا قال العينى فى العمدة (717:7) . قلت: ورجاله رجال 


اليح 


باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا . 


- عن : عبد الله رضى الله عنه قال: « کان رسول اله ل .يصلى 


ش عليه الصلاة والسلام کان إماما وخطيبا» ولا 5 له أن يتكلم لأنه يخطب »2 والخطبة من 
أولها إلى آحرها كلام والله أعلم . قال عبد من عباد الله''': والسر فيه أن كلام غير الإمام 
قد يعارض الخطبة أو الصلاة: وكلام الإمام لا يحتمل ذلك 


قوله: ”حدينا عباد بن العؤام إليخ “. قلت: يزيد بن عبد الله هونابن أسامة بن الهاد - 


الليثى من رجال الجماعة ثقة حسن الحديث وكثيرة» كذا فى التبذيب »)540:1١(‏ 

ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة» وإما فاكرفه سكير الأن رواية N‏ فيل فلن .أن 

لفظة ” خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام“ من قول الزهرى » ورواية الشافعى 

والطحاوى تدل على أنها من كلام ثعلبة» وله رؤية» وذ كرت رواية ابن أبى شيبة لما فيها 
لس مر 0 


باب عدم جواز الجمع بين ٠ eee A‏ 


قلت: : أحاديث الباب دل دلالة 005 ما ثبت عن النبى ‏ 2 من 
)١(‏ كتبه سيدى حكيم الأمة بيده (مؤلف) . 1 
افق أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة سنة» واختلفوا فى 
غير هذين الموضعين › فأجازه جماعة من أهل العلم بعذرء منهم مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن 


ج- ۲ عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا . 4 


الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات» ٠‏ روأه النسائى وإسناده صحيح آثار السفن 
حرو" 


3ه عن: عائشة رضى الله عنها قالت: « کان رسول الله اير 2 


اجمع بين الصلاتين فهو جمع صورى لا حقيقى» وبه تحصل التطبيق بين الأحاديث . 
وأما ما يعارضها من الأحاديث ويتعذر حمله على الجمع الصورى» فمنها ما فى بلوغ الما 
an ۱‏ کان رسول ال له إذا ارتل قبل أن تزيغ e‏ 
27 أمتفق عليه“ وفى 5 بالإسناد ا ر 
ا a‏ از 0000 )١40:1(‏ بلفظ: 


المنذر وطاوس ومجاهد وعكرمةء وروى ذلك عن سعيد بن زيد وسعد وأسامة ومعاذ وأبى موسى وابن عمرء 
ومنعه طائفة منهم ابن سيرين والحسن والنخعى وأبو حنيفة وصاحباهء وهو رواية ابن القاسم عن مالك 
واختياره . هذا ملخص ما فى المغنى لابن قدامة (۲۷۱:۲ ونيل الأوطار )۱۸٠:۳‏ . 

وأما اسان ميمه انمه يد اتات به تقر علق أن اتير دما ثم قال مالك: لا يجوز الجمع فى السفر 
إلا إذا جدبه السيرء وخالفه الشافعى فلم يشترظ ذلك واشترط الى الروايات عنه أن يكون السفر 
سفر قربة كالحج والغزوة؛ خلافا للشافعى » فإنه أجازه فى كل سفر مباح » وهو رواية المدنيين عن مالك . 

وأما الجمع فى الحضر فأجازه جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك من غير عذرء وأما اف 
حضر لعذر المطر فأجازه الشافعى ليلا كان أو نهاراء ومنعه مالك وأحمد فى النهارء وأجازاه فى الليل: وأجازاه 
أيضا فى الطين دون المطر فى الليل. وأما امرض فيجوز لأجله الجمع عند مالك وأحمد وعطاء؛ ولا يجوز عند 
الشافى: ثم المرض للمبيح للجمع عند مالك هو مخافة أن يغمى عليه أو البطن» > وعند أحمد كل ما يلحقه 
بتأدية كل صلاة فى وقتها مشقة وضعف» هذا ملخص ما فى المغنى لإبن قدامة ۲۷٤:۲(‏ و۲۷۷ وبداية امجتهد 
۱ و۱۳۷( . ش 

)١(‏ قلت: معناه» وكذا معنى قوله ”إلى أول وقت العصر“ يعنى يقرب وقت العصر أو أول وقتهاء وهذا التأويل نظير 
ما أولوه فى حديث إمامة جبريل : صلی العصر فى اليوم الأول حين كان كل شىء مثل ظله وصل الظهر فى 
ايوم الثانى حين كان ظل شىء مثله لوقت العصر بالأمس “ فلما كان ظاهره يدل على اشتراك الوقت بين الظهر 
والعصر أولوه بأن المراد أنه صلى الظهر فى اليو الثانى فى قرب الوقت الذى صلى فيه العصر بالأمس (مؤلف) . 

(۲) قال العلامة العينى فى شرح البخارى: ”فى ثبوت هذه الزيادة نظرء ٤ا‏ لا ترى أن الحا کم لم يورده فى مستدركه مع 
ميرد فى اعلق اح والبخارى مع تتبعه فى أشياء على الحنفية لم يذكر هذه الزيادة“ اه. قال: 
”وا محفوظ عن عقيل الراوى فى آلكتب المشهورة هكذا بدون ذ كز العصر اه“ . وأما رواية الطبرانى فقد تفرد به 
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. السفر يؤخر الظهر ويقدم العصرء ويؤخر المغرب ويقدم العشاء» . رواه الطحاوى 
وأحمد والحاكم وإسناده حسن . كذا فى اثار السنن (77:7) . 


4- عن : نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضى الله عنه قال: 
الصلاة» قال: سر» سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق تزل فصلى المغرب» 
ثم انتظر حتى غاب سا «إن رسول الله مل كان إذا 


د کان النبى مقر إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفر أحر الظهر حتى يدخل أول 
وقت العصر ثم يجمع بينهما» وله أيضا «إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت 
العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق 
اه» . وفى مجمع الزوائد ١١‏ :6 عنه بلفظ : «وإن النبى َر كان إذا كان فى السفر 
فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعاء وإن ارتحل قبل إن تزيغ 
الشمس جمع بينهما فى“أول العصرء وكان يفعل ذلك فى المغرب والعشاء رواه امراب 
فى ” الأوسط ” ورجاله موثقون اه. 

فالجواب عنها أنه يعارضها روايته عند البزار وقد وا ا تدل على 
أن رسول الله ل كان بحن صررة ا چ و تعارضت الآثار عن أنس تساقطت 
فلا حجة فيما لأحد ا فإن الثلاثة الأخيرة من أحاديث المتن تدل على التفريط 
بالصلاة بعد الوقت» وكذلك قوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا 4 ينافيها فيقدم الحاظر على المبيح ؛ كما هو قاعدتهم والله أعلم . 

وأما ما رواه مسلم ١(‏ : عن أبن عباس رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله 

لق الظهر والعصر جميعا بالمدينة فى غير خوف ولا سفر» . قال أبو الزبير: كنال 
سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال:.سألت ابن عباس كما سألتنى فقال: أراد أن لا يحرج أحدا 


يعقوب ا الزهرى وفيه مقال» قال أأحمد : يعقوب بن محمد ليس يسوى بشىء ) وقال أبو زرعة: واهى 
الحديث» وعن 0 تشبه أحاديث ا (عمدة ن c(oA4:‏ وقال فی ا صدوق 
ا هذا ابن اع الحاج فى عنيه ة المستملى ( ص۰۸ .0( ا ا إن الحديث موضنوع وأنكره أبو 5 
وقال أبو داود : ليس فى تقديم الوقت حديث قائم . كذا فى عمدة القارى 5 5ه (Vf‏ . 


عجل به أمر صنع مثل الذى صنعت» فسار فى ذلك اليوم والليلة مسيرة 
ثلاث» رواه ابو داود والدارقطنی› إسناده صحيح (اثار السئن ۷۳:۲) . 

-٥‏ عن: كثير بن قاروند قال: سألنا سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه 
فى السفر وسألناه هل كان يجمع بين شىء من صلاته فى سفره؟ فذكر أن 
صفية بنت أبى عبيد كانت تحته» فكتبت إليه وهو فى زراعة له: إنى فى آخر 
يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرةء فركب فأسرع السير إليباء حتى إذا 
تات صلاة الظهر قال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن! فلم يلتفت إليه 
حتى إذا كان. بين الصلاتين''' نزل فقال: أقم» فإذا سلمت فأقم» فصلى ثم 
ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن: الصلاة. فقال: كفعلك فى صلاة 
الظهر والعصرء ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن 0 
سلمت فأقم ؛ فصلى ثم انصرف فالتفت إليناء فقال: قال رسول الله مف «إذا 
حضر أحدكم الأمر الذى يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» . رواه النسائى 

وإسناده صحيح (آثار السنن 77:7) . 


من امه“ وما فى:' مسجمع الزوائد” )3١6:1(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: «جمع رسول 
لله ورين لار الم وبين المغربي رالا ف هدل قال مت 
هذا لكى لا تحرج أمتى» رواه الطبرانى فى الأوسط والكبيرء وفيه عبد الله بن عبد 
القدوس ضعفه ابن معين والنسائی» ووثقه ابن حبانء وقال البخارى: صدوق إلا أنه 
يروى عن أقوام ضعفاء. قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة اه. فهو محمول 
على الجمع الصورى؛ وحمله على الجمع الحقيقى خلاف الإجماع. قال الترمذى فى 
”عله : جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم 
ما حلا حديثين حديث ابن عباس: «أن النبى رر جمع بين الظهر والعصر بالمدينةء 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا 3 إلخ (590:5)» فهذا الحخدیت ظاهره 
متروك بالإجماع لم يقل به أحد. 


. هذا هو موضع الاستدلال منه فتنبه له (مؤلف)‎ )١( 


إعلاء السنن عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا 3 

د ل ل كن اما سر د ا وي العدس سي كد أ طول 
ويقول: a‏ کا 0 ایر َل يصنع» 0 7 داود وإسناده صحيح 
”آنا رالسان” Er‏ 


ونا اسان ننه ات فقا ا سان ؛ فائظر أن 
تدركهاء > فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره» وغابت الشمس فلم 
يصل الصلاة وكان عهدى به وهو يحافظ على الصلاةء فلما أبطأ قلت: 


وأخرج الترمذى عن ابن عباس عن النبى لم قال: «من جمع بين الصلاتين من 
غير عذر ققد اتی بابا من -الكبائر» . . وفيه حنش حسين بن قيس . . قال الترمذى: هو 
ضعيف عند أهل ا لحديث ضعفه أحمد وغيره اه (1(. قلت: الحديث أخرجه 
الحاكم فى المستدرك عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال: حنش بن قيس 
الرحبى يقال له: أبو على من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة اه '. وفى التهذيب بعد ذكر 
الكلام الطويل فيه: وزعم أبو محصن أنه شيخ صدوق . وقال أبو بكر البزار: لين 
الحديث اه (۳۹:۲)» على أن لما رواه شاهدا صحيحا موقوفاء فقد صح عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أبى موسى: ”واعلم أن جمعا بين الصلاتين من غير 
عذر من الكبائر“ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف''' عن معمر عن قتادة عن أبى العالية 
الرياحى كذا فى اللآلى (۱۳:۲) ورجاله رجال الصحيح"''» وهو موقوف فى حكم 


. قلت: قال الذهبى تحته: “قلت: بل ضعفوه“‎ )١( 
: . )6٤- زقة أخرجه فى باب من نسى صبلاة الحضر والجمع بين الصلاتين فى السفر (۲ هه رقم‎ 
وروی ابن أبى شيبة فى "مصبنفه “: حدثنا وكيع ثنا أبو هلال عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى أنه قال: ا‎ )۳( 
.بين الصلاتين من غير عذر من الكبائرء وروى البيهقي والحاكم عن أبي العالية عن عمر أن الجمع بين الصلاتين‎ 
: من غير عذر من الكبائر. وفي التهذيب : قال علي بن المديني في أبي العالية : أنه سمع من عمر. قال الزيلعي‎ 
ثم أسند الحاكم عن أبي قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له : ثلاث من الكبائر » الجمع بين الصلاتين إلا‎ 
. من عذرء والفرار من الزحف » والنهبى . كذا في ”فتح الملهم ' عن " الجوهر النقي" (ص-١١١ ج۴)‎ 


ج ¬ ۲ عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا AA‏ 


الصلاة يرحمك الله! فالتفت إلى ومضى» حتى إذا كان فى اخر الشفق''' نزل 
فصلى المغرب» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق» فصلى بنا ثم أقبل عليناء 
فقال: إن رسول الله م كان إذا عجل به السير صنع هكذا» رواه النسنانئ 
واو داود والطحاوى والدارقطنى › أسناده صحيح (أكاز السان :5 . 

4-- عن : أبى عثمان قال: «وفدت أنا وسعد بن مالك رضى الله عند" 
ونحن نبادر للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصرء تقدم من هذه ونؤخر من 
هذه ونجمع بين المغرب والعشاء نقدم من هذه ونؤخره من هذه حتى قدمنا 
مكةع . رواه الطحاوى وإسناده صحيح (اثار السنن (Vt:‏ 5 


( 


ا مرفوع . 

فإن قلت: هذا حجة على الحنفية؛ لأنه يقتضى جواز الجمع بين الصلاتين 
بعذر» قلت: هذا استدلال بالمفهوم وهو ليس بحجة عندهم على أنه قال فى المضمرات: 
إن المسافر إذا حاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة 
لأنه بعذر اه (رد امحتار )۳۹۷:١‏ . فجمع التأخير بين الصلاتين بعذر يجوز عند الحنفية 
أيضاء ولكن مطلق السفر ليس بعذر عندهم» بل انخافة على نفسه أو ماله وأما جمع 
التقديم؛ فلا يجوز أصلا فى غير عرفة» وقد ذهب جمع كثير من العلماء إلى الجمع 
الصورى. وقال النووى: ”هو (أى الجمع الصورى) احتمال ضعيف أو باطل» لأنه 
' مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل“ . وأجاب عن قوله الحافظ فى الفتح بما نصه: ”وهذا 
الذى ضعفه استحسنه القرطبى ورجحه قبله إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن 


ف 25 


)١(‏ وأخرجه البخارى فى الحج والجهاد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر بلفظ: "حتى إذا كان بعد غروب 
الشفق“ اه. وزعم البيبقى فى المعرفة أن الجمع لا يمكن بینہما. قلت: من قال ” بعد غروب الشفق " أراد به 
أكثر الشفق » أو أراد به الحمرة ومن قال ”قبل غيوب الشفق“ أراد به البياض» وقد قدمنا أن الشفق يطلق على 
المعنيين فالتوفيق حاصل على قول أبى حنيفة اه. (تعليق آثار السئن )۷٤:١‏ . 

(؟) أبوعفمان تابعى وسعد بن مالك صحابى (مؤلف) . شْ 

(*) فتتح الباري باب تأخخير الظهر إلى العضر (۱۹-۲) . 


. إعلاء السئن عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا 1 


8- عن: أنس: «أنه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفر 
آخر الظهر إلى اخر وقتها وصلاهاء وصلى العصر فى اول وقتها ويصلى 
الله لخ يجمع بين الصلاتين فى السفر» . رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة 
من اختلف فيه وهو حسن الحديث» أه.. 

“68 عر .عثمان بن عبد الله بن موهب قال: : «سئل أبو هريرة رضى الله 
عنه ما التفريط فى الصلاة؟ قال: أن تؤخر حتى يجىء ا الا . رواه 

الطحاوى وإسناده صحيح (اثار الان ۲ 0 


- عن : أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله E‏ قال: واا إنه 


النيل وله فى هذه المسألة رسالة مستقلة سماها "تشنيف السمع بإبطال أدلة ا جع (اثار 
السئن )۷٠:۲‏ . 


فائلة a ) ٠‏ 
i‏ للك تقل عن رسول الله ار“ N‏ ۰ والقصوه 
من هذا النقل E‏ 


فائسدة: 
لا بأس بتقليد ا عند الضرورة الشديدة: ۰ ۰ 

قال فى الدر: 1 ا بالتقليد تلل الضرورةء 3 5 3 ا 0 ما 
يوجبه ذلك الإمام» لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع“ قال العلامة الشامى ‏ فقد 
شرط الشافعى رضى الله عنه لجمع التقديم ثلاثة شروط : تقديم الأولى» ونية الجمع قبل 


ea‏ 0 “م u‏ ذا 
ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل حتى: يجىء وقت الصلاة 
الأخرى» رواه مسلم واخرون (أثار السغن )۷٥:۲‏ . 


۲- عن eT yT‏ 
يجىء وقت الاخريم: رواه الطحاوى وإسناده صحيح الان (e:‏ .. 


باب كراهية النوم قبل صلاة الغشاء 
إلا لمن يشق بالانتباه والسمر بعدها إلا فى مصلحة 


م ١‏ عم e‏ 
۴۳- عن: أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه: «أن النبى سر كا 
يستحب أن يؤخر العشاء التى يدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث 


الفراغ منهاء وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا ؛ ولم يشترط فى جمع التأخير سوى 
نية الجمع قبل خروج الأولى» ”نهر“ ويشترط أيضا أن يقرء الفاتحة فى الصلاة ولو 
مقتديا وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو اة وغير ذلك من الشروط والأركان 
المتعلقة بذلك الفعل والله تعالى أعلم“ )۳۹۷:١(‏ . وقال الطحطاوى فى حاشيته على 
مراقى الفلاح: وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لا سيما د بأس بالتقليد كما فى 
البحر والنبر (صض١١”*)‏ . 0 


باب كراهية الوم قبل صلاة العشاء 
إلا لمن يشق بالانتباه والسمر بعدها إلا فى مصلحة 


قلت: الحديث الأول يدل على كراهتهما '''؛ والثانى على كراهة السمر فقط . 


)00 وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه » منهم ابن عر وعمز وابن عباس » وإليه ذهب مالك ؛ ورحص فيه بعضهم منم 
على وأبو موسى.وهو مذهب الكؤفييين ».وشرط بعضهم أن يجمل + .+ من يوقظه لصلاتهاء وروی عن أبن عمر ‏ 


إغلاء السئن كراهية النوم قبل صلوة العشاء والسمر بعدها 03١‏ 
بغعدها» . رواه الجماعة كذاا فى ك 1ه" ):. 


- عن : ا رض الله عنه قال : ت رهزل اد 2 
السمر بعد العشاء» . رواه ابن ماجة وقال: : جددات: يعنى زجرنا عنه نانا عله » 


ورجاله رجال الصحيح (النيل 3717:١‏ . 
دهه- عن : عبر بن انلنطاب رضى الله عنه قال: « کان رسول الله لار 
يسمر مع أبى بكر فى الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما» . . رواه الترمذى ١١‏ 0 


وحسنه. 


ه- عن : ابن مسعود رضى الله عنه مرفؤعا: «لا سمر إلا مصل "أو 
مسافر» رواه الإمام أحمد فى ا بإسناد صحیح (العزيزى (EV:‏ 


والثالث على جواز السمر فيما يتعلق بأمور الدين» والرابع يدل على جوازه لمن لا ينام 
وينتظر الصلاة ولمن كانت له حاجة كالمسافر يتيقظ لحفظ متاغه ويسامر» والمخامس 
على جواز النوم من يشق بالانتباه لصلاة العشاء. . فمجموع سا دري الباب يدل. على 
مجموع أنجزائه . 

وقال الحافظ فى فتح البارى" : ”لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى اخراجها عن وقتها 
مطلقا أو عن الوقت الختار»› والسمر بعدها قد يودى إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها 
الختار أو عن قيام الليلء وکان عمر بن اللخطاب صرب الناس على ذلك ويقول: ارا 
أول الليل ونوما آنحره؟ وإذا تقرر أن علة النبى ذلك فقد يفرق فارق بين الليالى الطوال 
'والقصارء ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة» لأن الشىء إذا شرع 


مثله؛ وإليه ذهب الطحاوى» وقال ابن العربى: إن ذلك جائز من علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت لعبادةء 
أو يكون معه من يوقظه (نيل الأوطارء باب كراهية النوم قبلها إلخ 17:1).. 

(١).أى‏ منتظر الصلاة (مؤلف) . 

(؟) مسند أبن مسعود ١(‏ :5 ) وأخخرجه فى ٤۱۲:۱(‏ و 475:1) بلفظ لا سمر إلا لأحد رجلين لمصل أو مسافر 
وأخرجه الترمذئ تعليقا (91:1) . 

(۳) التهجد أو الصبح (مؤلف) . 

(4) باب ما يكره من السمر بعد العشاء (50:7) . 


0) كراهية النوم قبل صلوة العشاء والسمر بعدها‎ a 


/اده- عن: معمر عن ايوب عن نافع : “أن ابن عمر رضى الله عنه كان 
رعا رقد عن العشاء الاخرة فا يوقظوه . e‏ فتح 
البارى” ت جال رجال الجماعة. ٠‏ 


لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة والله أعلم اه. وقال العلامة العينى: ”وفيه كراهية 
النوم قبلى العشاء لأنه تعرض لفوتها بإستغراق النوم» وفيه كراهية الحديث بعدهاء وذلك 
لأن السهر فى الليل سبب الكسل عما يتوجه من حقوق النوم والطاعات ومصالح 
اللا و معانكا فيا انا نا كيه سه خير 
فلا كراهة فن وذلك كاز الم ونتكاراتة الضالكين» وماد الشف والعزومن 
ا الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» ومحادثة المسافرين لحفظ 
متاعهم وأنفسهم» والحديث فى الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم فى خيرء والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك وكل ذلك لا كراهة فيه“ 
اه (عمدة القارى 7:ه575) . 

وقال الطحاوى: إنما كره النوم قبلها (يعنى العشاء) لمن خشى عليه فوت وقتها أو 
فوت الجماعة فيهاء وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم اه . وقال الزيلعى: 
وإنما كره الحديث بعدها لأنه رما يؤدى إلى اللغو أو إلى تفوبت الصبح أو قيام الليل لمن 
له عادة به» وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس اه. والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة 
الاد كنا حمل ا تایا نيا کی ما ا مق ا ت رلا كز لكام بر ضا 
الفجرء وتمامه فى ” الإمداد “ ويؤخذ من کلام الزيلعى أنه لو كان لحاجة لا یکره وإن خشى 
فوت الصبح لأنه ليس فى النوم تفريط وما التفربط على من أخرج الصلاة عن وقتاء 
كنا ف ل س ا ST‏ 
. تفريطا . تأمل (رد انحتار ۳۸۱:۱ و۳۸۲). 


)1( باب النوم قبل العشاء من كتاب المواقيت (۲:. 


باب حكم الكلام بعد ركعتى الفجر 
والاضطجاع بعدشما 


/هه- عق : : عائشة رضی الله عنها 9 النبى . ا صل كان إذا e‏ 
الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع » حتى يؤذن بالصلاة»' '"' رواه 
”البخارى“" -واللفظ له- ومسلم. 


5 حكم الكلام بعد ركعتى الفجر 
والإضطجاع بعدهما 


قوله: ”عن عائشة“ فى الحديث الأول إلخ“ قال على القارى: قال ابن الملك: فيه 
دليل على أن الفصل بين سنة الصبح وبين الفريضة جائزء وعلى أن الحديث مع الأهل 
نة أه. يع من قال: إن الكلام بين السنة والفرض يبطل الصلاة أو ثوابها فقوله 
باطل» نعم! كلامه عليه السلام لا شك أنه من كلام الآخرة» وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
حلاف الأولى دائماء فضلا عما بين الصلاتينء لأن الحكمة فى وضع السنة أن يتهياً 
لكمال الحالة وطرد الغفلةء E‏ الحضور واللذة“ اه (مرقاة 
۲ . 


وقال الحافظ فى الفتح (۳۷:۳): واستدل به على جواز لکا بين طلوع 
الفجر وصلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبى شيبة عن أبن مسعود 
ولا يغبت عنه» وأخمرجه صحيحا عن إبراهيم وأبى الشعفاء وغيرهما اه. قلت: 
روى ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: كانوا (أى الصحابة) يكرهون الكلام بعد ركعتى | 


. أى يخبره بإقامتها (مؤلف)‎ )١( 
.)١60:1( باب من تحدث بعد الركعتين من كتاب التبجد‎ )۲( 


Mes Na ENO إعلاء السئن‎ 


الفجر اه. كذا فى عمدة القارى (۳:١٤٠)ء‏ قال العلامة العينى: ”إنه لا بأس بالكلام بعد 
ركعتى الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام المباح؛ وهو قول الجمهور وهو قول مالك 
والشافعى؛ وقد روى الدارقطنى فى غرائب مالك بإسناده إلى الوليد بن مسلم قال: كنت 
مع مالك ابن أنس نتحدث بعد طلوع الفجر وبعد ركعتى الفجر» ويفتى به أنه لا بأس 
بذلك . وقال أبو بكر ابن العربى: وليس فى السكوت فى ذلك الوقت فضل ما ثور إنما 
ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» وفى التوضيح: احتلف السلف فى الكلام 
بعد ركعتى الفجر -إلى أن قال-: وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير“ قال: 
ولقون الأول (أى عدم كونه مكروها) أولى بشهادة السنة الثابتة له ولا قول لأحد مع 
ا ٠‏ ' 

قلت: ولكن كلامه ي لا شك أنه من كلام الآحرة» وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
حلاف الأولى دائما فضلا عما بين الصلاتين كما قال القارى › نشد له حديث إبراهيم 
قال: كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتى الفجر“ فالأولى أن يجمع بين الحديثين فيحمل 
حديث عائشة على كلام الآخر: ة وحديث إبراهيم على كلام الدنيا . ظ 

وفى ادر الختار: ويكبره النوم قبل العشاء والكلام المباح بعدها وبعد 

طلوع الفجر إلى أدائه ثم لا بأس بمشيه لحاجته وقيل: يكره إلى طلوع ذكاء؛ وقيل: إلى 
ارتفاعها ”فيض “ '"' . وظنى الكراهة تنزيهية كما يدل عليه قول على القارى وقد مر. 
ومن زعم أن الكلام بعد ركعتى الفجر ينقض سنيتها أو ينقص ثوابها فقوله باطل لا 
دليل عليه؛ وما أبعد أن يقال: إن الكلام الذى يكون بعد الفراغ من الصلاة 
يكون ناقضا لها أو ناقصا لثوابها كما لا يخفى» وما نقل أن ابن مسعود وغيره من كراهية 
الكلام فهو لا يقتضى بطلان السنة ولا نقصان ثوابهاء وإنما يقتضى كراهة الكلام غير 
ل 


)١(‏ عمدة القارى: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع 540:57 و5545). 
(۲) الدر الختار (85:1*) . 
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1.0٥ حكم الكلام والاضطجاع بعد ركعتى الفجر ش‎ ١ 


۹- وغنها رضى الله عنها قالت: «كان النبى یار إذا صلی ركعتى 

الفجر. اضطجع على شقه الأيمن» : رواه البخارى )٠٠١ -١(‏ -واللفظ له- 

6ه وعنها أن رميو اع الله لر كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة 

يوتر منبأ بواحدة» فإذا اش منہا اضطجع على شقه الأيمن حتى باه المؤذن 
فيصلى ركعتين خفيفتين» . رواه البخارى )۱٥۳:۱(‏ ومسلم واللفظ له ٠‏ 


فائدة:. 


السنة فى ركعتى الفجر الأداء فى البيت'' ' لأنه لر كان يصليهما فيه وأن 
يصليهما أول طلوع الفجرء وأن يخفف القراءة فيهما ويقرء فى الأولى بعد الفاتمة "قل يا. 
اپا الكافرون” وفى الثانية ' 'الإخلاص" اه. كذا فى "عدة رباب الفتوى ِ (ص٤)‏ . 


قولها: رضى الله عنها ”اضطجع على شقه الأيمن' 'اه. قلت: قال الشامى فى رد 
امحتار )۷١١ :١(‏ ”صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه أخجذا من هذا 
الحديث ونحوه» وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها , عل رأيك فى موطا م 
ما نصه إلخ' ل بكر جديت مسد عن مالك وقد دكزاه فى ا 
هذا المسألة فانتظر. 


قولها : "فإذا فزخ نها اتج إل“ . قلت : قال النووى فى شرح مسلم: قال 
القاضى عياض فى هذا الحديث : إن الاضطجاع بعد صلاة اليل وقبل ركمتى الفجر. 


)١(‏ روئ البخارى عن ابن عمر قال: حفظت من الثبى سر عشر ركعات -إلى أن قال- وركعتين قبل صلاة الصبح 
وكانت ساعة لا یدحل على النبى بیقر فيهاء حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 
ركعتين * اه )١58:1(‏ . والمحنيث: يدل على أن ابن عمز لم ير رسول الله علا يي يصلى ركعتى الفجر وإنما حدثته 
بذلك حفصة لأنه كان يصليهما فى البيت . وروی محمد فى موطثه عن حفصة رضى الله عنها: "أن رسول الله 

مت كان إذا سكت المؤذن من صلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة' 0 
محمد: وبهذا نأحذ» الركعتان قبل الفجر تخففان اه (ص )١١!‏ . وإسناده صحيح ويثبت بالحديئين أنه ل 
كان يركع الركعتين بعد سكوت المؤذن إذا طلع الفجرء وأما قراءة "قل يا أيها كريد ' و” الإتخلاص” 7 
هاتين الركعتين فقد رواها' الببخارى ومسلم والله أغلم (مؤلف). 


إعلاء السئن حكم الكلام والاضطجاع بعد ركعتى الفجر ٠١51007‏ 


وفى الرواية الأخرى عن عائشة رضى الله عنها ”أنه حل كان يضطجع يول وركعتى 
الفجر” وفى حديث ابن عباس ”أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل بهل زكعتى 
الفجر' . قال: وهذا فيه رد على الشافعى وأصحابه فى قولهم أن الاضطجاع بهي 5 
الفجر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى انه بدعة»› 
وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر مرجوحة. قال: نيد زواية 
الاضطجاع قبلهما . قال: ولم يقل أحد فى الاضطجاع قبلهما أنه سنة كا بيده 
قال: وقد ذكر مسلم عن غائشة رضى الله عنها: "فان كنت مستيقظلة ملقني ولا 
اضطجع “ فهذا يدل على أنه ليس بسنة؛ وإنه تارة كان يضطجع قبل وتارة به وتارة لا 
يضطجع » هذا كلام القاضى والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر 
سنة لحديث أبى هريرة قال: ”قال رسول الله لار : إذا صلى أحدكم ركعقى الفجر 
فليضطجع على بمينه" رواه أبو داود والترمذى بإسناد صحيح على شُترْط#البنغارى 
ومسلم» قال الترمذى: هو حديث حسن صحيح ا ي 
بالاضطجاع اھ" . 


الحديث القولى فى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر شاذ: 

قلت: لا يتم استدلال النووى ببذا الحديث القولىء فإنه رواية شاذة مخالفة 
للثقات ؛ والمحفوظ ما رواه غير واحد من الحفاظ من فعله حل . قال العلامة السيوطى فى 
تدريب الراوى: ” والصحيح التفصيل» فإن كان الثقة يتفرده مخالفا احفظ منه وأضبط 
-عبارة ابن الصلاح- لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك» وعبارة شيخ الإسلام لمن هو 
أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات کان ما أنفرد به 
شاذا مردودا . قال شيخ الإسلام: ومقابله يقال له: امحفوظ -إلى أن قال-: ومن أمثلته فى 
المتن ما رواه أبو داود والترمذى من حديث عبد الواحد بن زيد عن الأعمشن عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع عن يمينه . قال 


)١(‏ انتہی كلام النووى فى شرح مسلم ١(‏ ) باب ضلاة الليل وعدد ركعات النبى ., لد إلخ. 


جع حكم الكلام والاضطجاع بعد ر كعتى الفجر 1۰۷ 


1ه وعنها أنها كانت تقول : «إن النبى وز لم يضطجع لسنة» ولكنه 
كان يدأب ليلته فيستريح» . رواه عبد الرزاق''' وفى إسناده راو لم يسم . كذا فى 
فتح البارى (1:1؟) . 


البييقى: حالف عبد الواحد العدد الكثير فى هذاء فإن الناس إنما رووه من فعل النبى 
لر لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ” 7" - 


فهذا كما ترى قد عده السيوطى من الشاذ المردود فلا يستقيم الاستدلال به 
أصلاء فلم يبق إلا الاحتجاج بفعله َر » ويتجه عليه ما قاله القاضى عياض من أن فعله 
َل لم يثبت على نهج واحد بل الأثار فيه مختلفة؛ فلا سبيل إلى جعل هذا 
الاضطجاع سنة عبادة» نعم! إنها سنة عادة للاستراحة من تعب صلاة الليل؛ كما يدل 
عليه حديث عائشة الآتى . قال العلامة الشامى: وحاصله أن اضطجاعه مَل نما كان فى 
بيته للاستراحة لا للتشريع› وإن صح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع 
يحمل على طلب ذلك فى البيت فقط توفيقا بين الأدلة» والله تعالى أعلم )7١17:١(‏ . 

قولها: ” كان يدأب ليلته إلخ“ أى يتعب» كذا فى "القاموس . والحديث وإن 
كان فيه راو لم يسم ولكن ذکرناه فى المتن استشهادا دا لأن الحافظ ابن حجر قد ذكره 
شاهدا فی (باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع) بما نصه: ”أشار (أى البخارى) 
ببذه الترجمة إلى أنه جر لم يكن يداوم عليها (أى الضجعة بعد ركعتين) وبذلك احتج . 
الأئمة على عدم الوجوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك فى حديث أبى هريرة عند أبى داود 


)١(‏ فى مصنفه ٤۳:۳(‏ رقم )٤۷۲۲‏ عن ابن جريج قال: "وأخبرنى من أصدق عن عائشة قالت : كان رسول الله مَل 
إذا اطلع الفجر يصلى ركعتين خفيفتين » ثم يضطجع على شقه الأيمن؛ > حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة. لم 
يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح . . قال: فكان ابن عمر يحصبهم إذا راهم يضطجعون على 
أيمانهم” . 

(۲) انتبى كلام السيوطى فى النوع الثالث عشر من تدريب الراوى (ص48١)‏ وقدمنا فى مبحث المسح على العمامة 

٠‏ من هذا الكتاب ١(‏ :5 أن عبارة البيبقى التى نقلها السيوطى لماتجدها فى سننه نعم يوجد فى باب ما ورد فى 
الاضطجاع إلخ )٤:۳(‏ ما يقابله ؛ فلعل هذه العبارة فى كتاب له آخخرء والله أعلم . 

(۳) على أن هذا الرجل امجهول قد وثقه ابن جريج حيث قال فى روايته: "أخبرنى من أصدق” “ كما مرء فلا تضر 

هنه الجهالة إن شاء الله . 


إعلاء السنن حكم الكلام والاضطجاع بعد ركعتى الفجر ۸ 


7م عن: إبراهيم قال: « کانوا (أى ليها ب يكرهون الكلام بعك . 
ر كعت الفجر» .رواه ابن أن ةق مض (عمدة اار٠ (Téo:‏ عب 
الحافظ فى الفتح (۳۷:۳) . ١‏ 


۳- عن إبراهيم قال: قال عبد الله" : «ما بال الرجل إذا صلى 
اسان يفيت كنا كدوك الذانة لمان إذا سلم فقد فصل" . رواه ابن 
أبى شيبة فى مصنفه» كذا فى ' دو القارئ - وذكره الحافظ أيضاً مختصراً فى 
الفتح (۳:) وسكت عنه فهو صحيح أو حسن على قاعدته» ومراسيل 
إبراهيم صحيحة كما مر. 

4 عن : سعيد بن المسيب قال:. «رأى ابن عمر رجلا يضطجع بين 
الركعتين فقال: احصبوه» رواه ابن أبى شيبة'' كذا فى عمدة القارى وقال 
الحافظ فى الفتح (71:7) : وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله فى 
المسجد . انحرجه ابن أبى شيبة اه. 


وغيره على الاستحباب» وفائدة ذلك» الراخة والنشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا فلا 
يستحب ذلك إلا للمتهجد» وبه جزم ابن العربى» ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن 
عائشة كانت تقول إلخ فذكر الحديث بلفظ المتن وفيه دلالة صريحة على نفى كون هذا 
الاضطجاع سنة عبادة بل هو سنة عادة له سل لأجل الاستراحة كما لا يخفى . 

قوله: ”عن إبراهيم إلخ “. قلت: إما أنكر عبد الله على هذا الاضطجاع إذا كان 
فى المسجد أو يفعل تحتما فيكره. وأما إذا كان فى البيت ولا على طريق التحتم فلا 
كراهة فيه؛ فقد عرفت أنه سنة عادة» وعلى ذلك يخمل حديث ابن عمر المذكور فى 


.. هو ابن مسعود (مؤلف).‎ )١( 
E بصت ابن أي‎ ER A كز شلا الزلقي :او‎ 
. حيدر آباد : "إذا سلم قعد فصلى"‎ 
ويمكن أن يكون فى النسخة المطبوعة‎ )۲١۸:۲( جعله فى النسخة المطبوعة من المصنف أثر عمر دون ابن عمر‎ )۳( 
تصحيض» لأن الحافظين العينى والعسقلانى كليهما يرويانه عن ابن عمرء وكذلك نجد فى مصنف عبد الرزاق‎ 
(:؟) عن ابن جريج أنه يرويه عن ابن عمر دون غمرء والله أعلم . ش‎ 


١8 3 اج‎ 


ه- أخبرنا: مالك 0 نافع عن عبد الله بن عمر: : "أنه رأى رجلا 
ركع ركعتى الفجر د ثم اضطجع فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: فقلت 
يفصل بين صلانه» قال أبن عمر: : وأى فصل أفضل من السلام” . قال محمد: 
وبقول ابن عمر نأخذ وغو قول أبى حنيفة رحمه لله . رواه محمد فى الموطا 
(ص-55١)‏ وإسناده صحيح . 


E ا‎ . 


3ه عن: o‏ « کان يسول ال تر قد هم بالبوق 
وأمر بالناقوس فنحت» فأرى عبد الله بن زيد فى المنام "قال رايت رجلا علية 
ثوبان أحضران يجمل ناقوساً فقلت له: يا عبد الله تبيع الناقوس ؟ قال: وما 
تصنع به؟ قلت : أنادى به إلى الصلاة» قال: : أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
قلت: وما هو؟ قال: تقول: : أله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله كبر » شهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لآ إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رضول الله أشي أن نخسا 
رسول الله حى على الصلاة» حى على الصلاة؛ حى على الفلاح ؛ حى على 
ش الفلاح. أله أكبر ألله أكبرء > لا إله إلا الله.. قال: : فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى. 
رسنول الله لا أفأحبره ما “رأى › قال: يا. سول الله رأيت رجلا عليه ثوبان 
أحضران يحمل ناقوسا؛ ٠‏ فقص عليه انبر فقال رسول الله َي : إن صاحبكم 


المتن . وما نقل من السلض أنه بدعة فمعنا أن تحتمه أو فعله فى المسجد بدعة لا على 
الإطلاق 2 فاجتمع الأخبار وارتفع الخلاف وحمل الاتفاق ولله | الحمد. 
)١(‏ اعلم أن الأذان قد ثبت فى الشرع برؤيا غير النبى ٹر لکن مقرونا بتقريره بلق فهو وحى حكمى» وما يروى فى 


ثبوته بالوحئ الحقيقئ ابتداء فالأحاديث فيه لا تخلو من جرخ »كما 'فصله الخافظ الربليئ فى باب الأذان 
(مۇلف). 


إعلاء السنن كيفية الأذان والإقامة ل 


قد رأى رؤياً فأخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه وليناد بلال فإنه أندى 
فون ننه . قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو 
ينادى بها . قال: فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال: يا رسول الله 
والله لقن ريض مكل الذي راى رو ابن اة او دارة وة ميته 
الترمذى وابن خزيمة والبخارى فيما حكاه عنه الترمذى فى العلل (آثار السنن 
(o:‏ 
۷- عن: عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدثنا أضحاب محمد 
ا : «أن عبد الله بن زيد الأنصارى جاء إلى النبى َف فقال: يا رسول الله! 
رايت فن المناء كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران» فقام على حائط فأذن مثنى 
مثنى وأقام مثنى مثنى» انتهى . رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» وأخرجه 


باب كيفية الأذان والإقامة وسندهما 
والتثويب فى الفجر 


حزم: هذا إسناد فى اا )۸:۱ 9 0 المحدث ابن درن فی التسقيق. 
حديث عبد الله بن زيد هو أصل فى التأذين ؛ وليس فيه ترجيح بح » فدل على أن الترجيع 
غير مسنون اه (زيلعى ۱۳۷:۲) . وقال أيضا: لا يختلف فى أن بلالا كان لا یرجم ل 
(الجوهر النقى ٠١4:١‏ . وقال أيضا: إن أذان أبى محذورة عليه عمل أهل مكة؛ وما ذهبنا 
إليه» عليه أهل المدينة» والعمل على المتأخر من الأمور انتبى (التعليق الحسن )44:١‏ . 
قلت: مراده رضى الله عنه أن بلالا وغيره من مؤذنى المسجد النبوى لم يثبت عنهم 
الترجيع قطء لا قبل إسلام أبى محذورة ولا بعده» وبلال أذن بين يدئ رسول الله و 
)١(‏ الترجيع هنا إعادة الشهادتين مرتين بصوت عال بعد النطق بهما بصوت منخفضء وقد احتلف فيه الأئمة» فقال 


أبو حنيفة وأحمد بعدلمه )» وإليه ذهب الثورى » وقال به مالك والشافعى» وعن أحمد جواز الأمرين » واختار 
الحنابلة عدمه (ملخص من معارف السان ؟:10/4) . 


ج كيفية الأذان والإقامة ۱۱۱ 


ودر ات علي لد الجماعة فى عدالة ا وان جهالة اسنا لا 


5-7 عن : عبد ان 1 ات ليل قال: ا أطيحانتب محمد 

لر : «أن عبد الله بن زيد الأنصارى رأى فى المنام الأذان فأتى ل ا 
فأخبره فقال: : علمه بلالا » فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة» ٠‏ روأه 
. الطحاوى وإسناده صحيح (اثار السان (o‏ . 

ا 

حتى قب ؛ فلو كان الترجيع مسنونا وزيادته مشروعة ت لأر رسول الله بر يزيادته فى 
أذانه ولثبت عنه الترجيع ولو مرة» والأمر بخلافه؛ لأنه لا يختلف فى أن بلالا كان لا 
يرجم فالأولى الأحذ بأذانه لأن العمل على المتأخر من الأمورء لا بأذان أبى محذورة 
لأن يكلم يسمع أذانه بعد ما علمه» فلا يبعد أنه زاد الترجيع فی أذانه منطأ فى فهمه. 
. وظنى أن هذا ألكلام فى غاية القوة لا يمكن رده. 

ْ “.وقد أجاب علمائنا عن حديث أت محذورة ا منها أن الروايات عنه 
مختلفة کد جاء فى بعضها الترجيع وجاء فى بعضها ما يدل على أن أذانه كأذان بلال. 
روي الطعفاوى عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة يؤذن مثني مثنى ويقيم 
من مشلئ . :ضصححه ابن التركمانى فى الجوهر النقى )1١:1(‏ وخسنه العلامة النيموى 
فى آثار اعفن 1١‏ :0) . وقال الحافظ فى الدراية: وهذا يرد قول الحاكم أن عبد العزيز لم 
يدرك أبا ميخذورة (ص. )٠‏ وهكذا روى عن بلال أنه أذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى كما 
رف امن فإذا تعارضت الآثار عن أبى محذورة تساقطت . 


e ار أن 0 إغا كان لأن أبا‎ u رضي ما قال‎ ١ 


)۱( والدليل حلى .أن بلالا لم يغير أذانه بعد قصة أبى محذورة ما أخرجه الطحاوى )۸٠:1(‏ عن سويد بن غفلة قال: 
سمغت ااا يؤذن مشلى ويقيم مثنى “ وسويد بن غفلة مخضرم من كبار التابعين › قدم المدينة يوم دفن النبى 
طلق كما فى التقريب (ص5١١)‏ فظاهر أنه لم يسمع أذان بلال إلا بعد وفاته مَل . 


إعلاء السئن كيفية الأذان والإقامة ا 


4ه عن : أن الیش قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله ف 
زيد الأنصارى يحدث عن أبيه عن جده «أنه أرى الأذان مثنى مثنى والإقامة 
مثنى مثنى قال: فأتيت الي لر فأخبرته فقال: علمهن بلالاء قال: 
فتقدمت افون أن أقيم»'" ' رواه البيبقى الخلافيات ا ا فی الا 
إسناده صحيح (آثار السنن (oY: ١‏ . ْ 


.اهب عن الشعبى عن عبد الله بن زيد الأنصارى قل « سمعث 5 
رسؤل الله ا فكان أذانه وإقامته مثنی مثنى » . رواه اف عوانة' فى صحيحه 
وهو مرسل قوی › (اثارالسان (:). 


اللفظ فى هذا الحديث اه قلت : هذه اللفظة أخرجها الأربعة إلا الترمذى بإسناد جيد من 
طريق أبن جريج عن عبد لعزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة. وقال العلامة ابن الجوزى 
فى التحقيق: إن أبا محذورة كان كافرا قبل أن يسلم» فلما أسلم ولقنه النبى حر الأذان 
أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين فإنهم 
کانوا ينفرون منہا حلاف نفورهم من غيرهاء ا 
عشرة كلمة اه (التعليق الحسن )٤۹:۱(‏ . 
قلت: يؤيد تأويل الطحاوى ما فى هذه الرواية من قول أبى محذورة: "نأدن مؤذن 
رسول الله لق بالصلاة عند رسول الله ت يك فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون , 
فظللنا: تجكيه .ونبراً به فسمع. رسول الله بل الصوت فأرسل إلينا -إلى أن قال- 
فأرسلهم كلهم وحسبنى فقال: قم فأذن” الحديث رواه النسائى (۱۰۳:۱) وإسناده جيد» 
فلا يبعد من الذى كان قبل بساعة متنكبا عن الإسلام ممنتهزءا. بالأذان أن 
بالشهادتين» فلم يعتد به النبى 7 وأمره .بالرجوع والمد اوت . 
قال بعض الناس '': ویرد هذه التأويلات ما روى أبو داود وسكت عنه: حدثنا 
ميد كنا ارت بق عبيد عن مجع زن عيت املك نين أن مدو عن اه کر جد 


. سيأتى تفصيله فى باب من أذن فهو يقيم (مؤلف).‎ )١( 
(؟) المراد به فى كتاينا هذا.فى جميع المواضع المؤلف السابق “لإحياء السنن " السمى بأحمد حسن.‎ 


11۳ e كيفية الأذان‎ ۲ a 


١لاه-‏ عن : ا رقياان ع ا TT‏ 
5 على ل ا 0 الصلاة خير من 000 3 
528 صحيح. الزيلعى (ITA: ١‏ 


تزه تسيا مرق سد الحديث ١(‏ ان 
فى صحيحه . قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة ضعفه غير واحد» قال الذهبى فى 
ميزانه: قال أحمد: مضطرب الحديث» وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشىء» 
وقال النسائى وغيره: ليس بالقوی» وقال ابن حبان: كان من كثر وهمه انتهى. وقال 
الحافظ فى التقريب: صدوق يخطء . وأما محمد بن عبد الملك فقد قال الذهبى فى 
الميزان: محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه فى الأذان ليس بحجة؛ يكتب 
حديشه اعتبارا انتبى (التعليق الحسن )50:١‏ . وفى تبذيب التبذيب: ”وقال ابن القطان: 
مجهول ال حال لا نعلم روى عنه إلا الحارث” (۳۱۷:۹) وفى الجوهر النقى: قال محمد بن 
عثمان بن أبى شيبة ممعت على بن المدينى يقول: بنو أبى محذورة الذين يخدثون كلهم 
ضعيض ليس شىء ٠‏ ولهذا قال عبد الى لا يحت با الإسساد . (104:1) فت أن 
رواية " تخفض بها صوتك وترفع بها“ ليست بصحيحة» والصواب ما رواه الأربعة غير 
الترمذى بسند جيد من طريق ابن جريج بلفظ: ”ارجع وامدد من صوتك ٠‏ 

وإن سلم صحة الإسناد الأول فالواقعة واحدةء فتحمل هذه الرواية على أن بعض 
الرواة نقلها بالمعنى فلم يقدر على ضبط مفهومها . وقال العلامة ولى الله المحدث الدهلوى 
دور الله مرقدت فى ححة الله البالفة 145:11)+ ' وعندى أنبا (يعتى الروايات فى باب 
الأذان) كأحرف القران''' كلها شاف. كاف ٠.‏ 


وقلع ونين د للك أن کے سر عر ی عبان فى افا ا افا ف جا عدب كنا 
يظهر من التبذيب (418:5) (مؤلف). 

(۲) قلت: ويؤيده أن سعد القرظ رضى الله عنهء مؤذن مسجد قباء كان يؤذن بترجیع › كما أحرجه عنه الدارقطنى 
(5:1 باب ذكر سعد القرظ) وكان ابنه يوّذن فى أمارة ابن الزبير بغير ترجيع » كما أخرجه عنه عبد الرزاق فى 
مضنفه ٤٥۹:۱(‏ رقمء 178) فدل على أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يرون كلا الطريقين جائزا »غير أن ما 
كان عليه بلال أولى بالاتباع ؛ لكونه يؤذن بين يدى رسول الله تل فى السفر والحضرء والله أعلم . 
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"لاه- عنن : ابن عمر رضى الله عنهما: ”كان الأذان بعد حى على 
الفلاح : الصلاة خير من النوم ران + رواه الطبرانى والبيبقى بإسناد حسن » 
وقال اليعمرى: هذا إسناد صحيح (نيل ۳۳۸:۱) . 


مبحث تثنية الإقامة: 

وأما ما يعارض تثنية الإقامة''' فما رواه الجماعة عن أنس قال: ” أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر إلا الإقامة اه كذا فى المنتقى» وفى النيل: وليس فيه للنسائى 
والترمذى وابن ماجة إلا الإقامة' اه. وفيه أيضا: وأصرح من ذلك رواية النسائى وغيره 
عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ : إن النبى حل أمر بلالا اه 770:1 و0١4")‏ وما رواه 
أبو داود والنسائى وأحمد عن .ابن عمر د الله عنه قال: «إنما كان الأذان على عهد 
رسول الله بر مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة: 
وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة» وقال اليعمرى: ”إسناده 

*”" كذا فى النيل .)۲٤۳:۱(‏ 

اا عنه بأن الأخذ بالزيادة أولى لا سيما إذا كانت أقوى سنداء فقد قال 
الطحاوی فی شرح معانی الآثار :)۸٠:١(‏ " فتصحيح معانى الآثار يوجب أن يكون الإقامة 
مقل الأذان سراء على ما ذكرنا »لان بلالا رضى الله عنه اختلف فيما أمر به من ذلك؛ 
نثنية الإقامة متواترة عن بلال: ‏ 

ثم ثبت هو من بعد على التشنية فى الإقامة بتواتر الآثار فى ذلك» فعلم أن ذلك هو 


)١(‏ اعلم أن الإقامة عند الحنفية سبع عشرة كلمة بتربيع التكبير وتشفيع الشهادتين والحيعلتين والإقامة» وعند 
الشافعية والحنابلة ثلاث عشرة كلمة بتربيع التكبير وإيتار الشهادتين والحيعلتين وتشفيع الإقامة» وعند المالكية 
عشر كلمات بتثنية التكبير وإيتار الشهادتين والحيعلتين والإقامة» هذا ملبخص ما فى معارف السان وغيره. 

() قلت: نعم! ولكنه رواية بالمعنى» فإن أكثر الرواة قالوا: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » هكذا رواه الجماعة 
فرواه بعض الرواة بالمعنى حسب ما فهمه يدل على ذلك أن الإمام محمد بن الحسن ناظر أهل المدينة فى تخنية 
التكبير فقال: : إن المراد بها التغبت فى النفسء والحدر أن يجمع بين الكلمتين فى نفس » ٠‏ فيجمع التكبير أربع 
مرات فى نفسين » ثم صرح بأن خلافه حلاف السنة اه . قلت : وبه يشرح قوله: وأن يوتر الإقامة أى الإيتار فى 
النفس والصوت لا فى الكلمات -إلا الإقامة فيقول-: ”قد قامت الصلاة” فى نفسين مترسلاء لأنه هو روح 
الإقامة» كذا فى "فيض البارى“ (10:1) ملخصا مع تغيير يسير فى التعبير» فلو كان لفظ الحديث ما صححه 
اليعمرى لذكره أهل المدينة فى جوابهم» وردوا به تأويل محمد رحمه الله فدل سكوتهم عنه على أن هذا مما رواه 
الراوى بالمعنى حسب ما فهمه؛ والله تعالى أعلم (مؤلف). ٠‏ 


CEE‏ يذ EN‏ يت دق ذا 
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۳د عن : عائشة قالت: «جاء بلال إلى النبى ار يؤذنه بصلاة 
الصبح فوجده نائماء فقال: ” الصلاة حير من النوم “ فأقرت فى أذان الصبح» . 
روأه الطبرانى فى الأوفيطلة (مجمع الزوائد 5 ). 


ما ا 


وفى التلخيصن-الحبين(4:1//) ”وحديث أبى محذورة رضى الله عنه-فى تثنية 
الإقامة مشهور عند النسائى وغيره . وروى فطر بن خليفة عن مجاهد ذكر له الإقامة مرة 
مرة فقال: هذا شىء استخفه الأمراء» الإقامة مرتين مرتين » رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
والطحاوى» وإسناده صحيح (آثار السنن »)55:١‏ والله أعلم . 

قوله: عن عائشة إلخ “ قلت: قال الهيثمى: وفيه صالح بن أبى الالحوير 
واختلف فى الاحتجاج به ولم ينسبه أحد إلى الكذب اه. قلت: وذلك لا يضر فإن 
الاحتلاف غير قادح فى التصحيح كما مر غير مرةء على أنا نقلناه فى هذا الموضع 
للاعتضاد لا للإحتجاج به ودلالة هذه الأحاديث على التثويب فى الفجر ظاهرة» وما 
رواه مالك فى الموطأ: بلاغا: أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح 
فوجده نائما فقال: " الصلاة حير من النوم " فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح» فهذا مما 
يوهم نظاهره أن هذا التثويب فى الأذان ابتدأه. عمر: رضن .الله عنه : وجوابه كما نقله 
الزرقانى عن ابن عبد البر أن نداء الصبح موضع قوله لا هناء كأنه كره أن يكون نداء آخر 
عند باب الأمير كما أحدثته الأمراء؛ وإلا فالتثويب أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن 
بعمر رضى الله عنه أنه جهل ما سن رسول الله رل وأمر به مؤذنيه بلالا بالمدينة وأبا 
محذورة'' بمكة انتهى. ثم نقل الزرقانى فى تأويله قول الباجى: ”.يحتمل أن عمر قال ذلك 
إتكارا اتتا لفظة من ألفاظ الأدان فى غر وقال :لها اه يعت لا تقلها فى 


)١(‏ عن أبى محذورة قال: «قلت: يا رسول الله علمنى سنة الأذان قال: فمسح مقدم رأسى قال: تقول ألله أكبر -إلى أن 
قال-: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة حير من النوم ألله أكبر ألله أكبر لا إله إلا الله». رواه أبو داود 
وسكت عنه (۱۹۰:۱ و191): 
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oV‏ عن : ا اوضر -مؤذن بيت المقدس- قال: جاءنا عمر بن 
الخطاب فقال: «إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاجذم»'' رواه الدارقطنى"'" › 
وفى التلخيص الحبير :)۷٤:١(‏ وليس فى إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت 
المقدس وهو تابعى قدیم مشهور أه. يعنى إن سنده محتج به. 


- عن: ابن أبى ليلى عن معاذ بن جبل -فى حديث طويل- فجاء 


الحنيث» رواه أبو داؤد" وسكت عنه. 


الاه- عن : عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: أي النبى ملع بمكة 
وهو فى قبة حمراء من أدم؛ فخرج بلال فأذن فكنت | تتبع فمه ههنا وههناء 


(£) « 


غيره انتبى . وهو حسن متعين 1 
3 قوله: ”عن أبى الزبير إلخ“. قال المؤلف: دلالته على ترتيل الأذان وحدر الإقامة 
ظاهرة. | 
قوله: ”عن ابن أبى ليلى إلخ .قال المؤلف: دلالته على سنية الإستقبال فى 
الأذان ظاهرة . ٠‏ ش 1 
قوله: “عن عون بن أبى جحيفة إلخ" قال المؤلف: دلالته على تحويل الرأس مع 
إثبات القدمين والصدر على مقامهما ظاهرة. واعلم أن ثبات القدمين إذا لم تمس حاجة 
إلى المشئ.». راما إذا مست إلبه حاجة كا إذا أذن فى ضومعة متسعة بحت لو اول 
وجهه مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلامء استدار فیا فيخرج راسة من لكوة اليمنى 
ويقول ما قاله: ثم يذهب إلى الكوة اليسرى فيفعل به ما فعل» كذا قال الفقهاء» ووجهه 
ظاهر» لأن المقصود موقوف فى هذه الحالة على هذه الاستدارة فيستثنى من الحديث 
اود لمات بالجيم؛ وفى نسختى الدارقطنى: ”فاحذم “ بالحاء» وفسره فى التعليق المغنى بالإسراع . 
(؟) باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيهما 8:١(‏ طبع الهند و١‏ :۲۳۸ طبع المدينة) . 


(۳) باب كيف الأذان» قبيل باب فى الإقامة (76:1) . 
(4) شرح الزرقانى على الموطأ» ما جاء فى النداء للصلاة (15:0:1) . 


ج ¬ ۲ كيفية الأذان و 11۷ 


قال: ثم خرج 07 الله لر زغ ا زرا برود بمانية TT‏ 
قال : رأيت بلالا حرج إلى الإبطح فأذن» فلما بلغ حى على الصلاة» حى على 
الفلاح › > لوی عنقه يمينا كيالا ولم يستددر ثم دحل فأخرج العنزة» وساق 
حديثه رواه أبو داود' کت 


۷- عن أبى جحيفة قال: ”ريت بلالا يؤذن ويدور '' ويتبع فاه ههنا 
وههنا وإصبعاه فى أذنيه . رواه الترمذى وأحمد وأبو عوانة وقال الترمذى: 
حديث حسن صحيح (اثار السنن )54:١‏ . 
رسول الله حل أمر بلالا يضع إصبعيه فى أذنيه وقال: إنه أرفع لصوتك . 
Al‏ . رواه الحا کم وسكت عندا” زيلعى )١6: ١١‏ وفى فتح البارى : فى سنده 
ضعف "' وقد نقل اعتضادا لما قبله. 


۹- عن : مجاهد قال: ”كنت مع عبد الله بن عمر فثوب رجل فى 


بدليل الحاجة الشرعية إليه . 


قوله: "عن أبى جحيفة إلخ” قال المؤلف: دلالته على إدخال الإصبعين فى 
الأذنين حال التأذين » وعلى ما دل عليه الحديث السابق ظاهرة . 


قوله ”عن مجاهد إل“ قال المؤلف: قال الترمذى: إنما كره عبد الله بن عمر 
التثويب الذى أحدثه الناس بعد اه. وفى كنز العمال (77:5؟) عن مجاهد قال: لما قدم 
عمر بن الطاب رضى الله عنه مكة أتاه أبو محذورة رضى الله عنه فقال الصلاة يا أمير 


. )۷۷:١( باب الأذان فوق المنارة‎ )١( 

(۲) قوله: يدور. فى ” التعليق الحسن “ : احتلفت الروايات فى الاستدارة» ففى بعضها أنه كان يستدير» وفى بعضها لم 
يستدر. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى بها استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة 
الجسد كله (04:1) مؤلف. 

ش (۳) قلت: م ل <V:T) E ADE‏ 1( ولم يذكر الذهبى فى 

ار يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا (؟:45) . 
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الظهر أو العصر قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة" . رواه أبو داؤد (1:١1؟)‏ 
وسكت عنه''' وعزاه فى كنز العمال (5170:1؟) إلى عبد الرزاق» والضياء 
المقدسى فى الختارة بنحوه. وسند الأخير صحيح على قاعدة كنز العمال 
المذكورة فى خطبته . 


المؤمنين! حى على الصلاة حى على الفلاح فقال له عمر: حى على الصلاة حى على 
الفلاح '! أما كان فى دعائك الذى دعوتنا؟ ما نأتيك» تأتينا ثانيا“ رواه الضياء المقدسى 
فى انختارة اه. وسنده صحيح على قاعدة السيوطى المذكورة فى خطبة كنز العمال 
(1:(. 

وأما ما يعارضه فمنه ما رواه البخارى ‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان 
رسول الله لر إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع رك تين خفيفتين قبل 
صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجرء ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة' . ومنه ما رواه البخارى ومسلم ( كما فى أشعة اللمعات ١:147؟)‏ عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: «لما ثقل رسول الله لتر جاء بلال يؤذنه بالصلاة» الحديث''' ومنه ما فى 
كنز العمال )۲۷۰:٤(‏ عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «جاء بلال إلى النبى ر يؤذنه 
الصلاة صلاة الصبح فقال: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» الصلاةء 
يرحمك الله! قالها مرتين أو ثلاثا ورسول الله لر قد أغفى» فجاء بلال فقال: الصلاة 
خير من النوم» فانتبه رسول الله عر فقال: اجعله فى أذانك إذا أذنت لصلاة الصبح 
فقل: الصلاة حير من النوم مرتين فجعل بلال رضى الله عنه يقولها فى كل أذانه إذا أذن 
فى صلاة الصبح كما أمره زسول الله ملم » رواه أبو الشيخ والضياء المقدسى وسند 
الضياء صحيح على ما مر قريبا اه . 


والجواب أن كل ذلك مخصوص بالإمام إذا لم يحضر وقته. وفى ”أشعة اللمعات “ 


)١(‏ قلت: وذكره الترمذى أيضا تعليقا فى باب التثويب فى الفجر وسكت عليه. 

(۲) باب من انتظر الإقامة من كتاب الأذان [47:1) . 

(۴) قلت: أخرجه البخارى فى باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم (41:1) فى قصة مرض وفاته مَل 
وأخرجه أيضا وأحمد (314:7) بهذا اللفظ. 


عدب كيفية الأذان والإقامة ۱۱۹ 


)۲٤۲:۱(‏ ”عادت بود که بعد از أذان جون ذوكراكون خی ت ای راه می يافت 
بلال بر در امد خبر ميكرد درين حالت نيز امده كه خبر کند إلخ . 
فائدة: 
(متعلقة بجعل الإصبعين فى الاذنين عند الأذان والإقامة) 

اطلعت بعد تحرير المتن وبعض الحواشى على حديث صحيح ذكره فى كنز العمال 
(57:4؟) وهو عن بلال مؤذن رسول الله َل «أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى 
الفجرء وكان يدخل إصبعيه فى أذنيه تاا (على لغة البعض كما فى ”الرضى ) عند 
الأذان وعند الإقامة“ رواه الضياء اه. قلت: وإنما صححته اعتمادا على ما فى ” كنز 
العمال' من رمز ض (المعجمة) بعده وهى علامة الضياء فى الختارة» وأحاديثهبا صحاح 
بأسرها عند السيوطى كما صرح به فى خطبته؛ ثم رأيت الزيلعى ذكر الحديث بسنده فى 
نصب الراية وعزاه إلى الطبرانى فى كتابه ”مسند الشاميين : حدثنا الحسن بن على بن 
خلف الدمشقى ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن 
عبد اله عن أبى بكر ابن خبد الرحمن بن الحازث بن هعشا عن بلال قال: وکنا لا نؤذن 
لصلاة الفجر حتى نرى الفجرء وكان يضع إصبعيه فى أذنيه» انتهى . وبه عن عبد العزيز 
عن محمد بن المنكدر عن أبى سلمة ابن عبد الرحمان عن بلال نحوه اه )١19١:1(‏ وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة الحمصى وهو ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن 
عياش . كذا فى التقريب (ص۱۲۹) وفى تہذیب التهذيب فى ترجمته (49:7"): قلت: 
وذكر البخارى ارا ولكن لم يسمه . قال فى الأذان: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فى 
أذنيه» وهو ما أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز هذا عن 
أبى بكر ابن عبد الرحمان بن الحارث عن بلال» وقال الدارقطنى: حمصى متروك اه. 
فالذى يغلب على الظن أن الحديث ليس بصحيح بل هو ضعيف» ولعل السيوطى 
رحمه الله رمز فيه لسعيد بن منصور بالصاد -المهملة- وهى علامة له كما فى خطبة 
”الكنز فصحفها الكاتب بالضاد المعجمة - بزيادة نقطة عليهاء واحاديث سعيد بن 
منصور فى "سننه ” ليس كلها صحاحا بل ھی ما بين صحيح وحسن وضعيف كما لا 
يخفى على من طالع خطبة الكنز ولا يرد بضعف هذا الحديث على السيوطى شىء» 


إعلاء السئن كيفية الأذان والإقامة ٠‏ ۲۰ 


. فإنه إنما ادعى الصحة فى أحاديث الضياء لا فى أحاديث سعيد بن منصور. وما د 
ضعفه أن الحافظ ذكره في الدراية ما لفظه: وعن بلال: « كنا لا نؤذن لصلاة الفجر حتى 
نرى الفجر» . أخرجه الطبراني في مسندالشاميين بإسناد ضعيف اه (ص74) فلو كان 
له عند الضياء في الختار سند انحر صحيح لذكره الحافظ وما أهمله. فلا يسع لنا دعوى 
صحته بعد ذلك بمجرد رمز (ض) الواقع فى كنز العمال فإن احتمال التصحيف فيه من 
(ص) المهملة إلى المعجمة بزيادة نقطة غير بعيد» بل هو الغالب الذى يميل إليه القلب . 
فما ورد فيه من جعل الإصبعين فى الأذنين عند الإقامة لا يحتج به ولا يحتاج إلى 
الجواب عنه والله أعلم . 


- ومنعه فى الدر امختار عند الإقامةء ووجهه شيخنا " بأن المقصود رفع الصوت وهو 

محتاج إليه فى الأذان دون الإقامة. ويرشد إليه قوله ار : «فإنه ا صوتا منك » 

وسيأتى فى (باب صفات المؤذن) فإدخال الإصبعين فى الأذنين فى الأذان موافق لقوله 

لر هذا. وأما فى الإقامة فيمكن أنه فعل من عند نفسه قياسا على الأذان وهو غير 

صحيح . فإنه لا حاجة إلى رفع الصوت فى الإقامة فإنها لدعوة الحاضرين اه . قلت: 

ويمكن أن بلالا فعل ذلك فى الإقامة لكثرة الجماعة والحاجة إلى رفع الصوت فيهاء ولفظ 

كان لا يقتضى الاستمرار كما مر. ولا يمنع عن إدخال الإصبع فى الأذان وقت الإقامة 
' فى هذه الحالة فإن علة المنع إنما هى كونها أخفض. فإذا مست الحاجة إلى رفع الصوت 

فيبا أيضا لكثرة الجماعة بحيث لا يبلغهم صوته بدونه فلا يمنع منه. 

٠ قلت : وإن قاعدة السيوطى أن كل ما فى اغختارة للضياء صحيح ؛ » ليست مطردة» لما قال العلامة الكتانى فى الرسالة‎ )١( 
المستطرفة (ص۲۲) فى ذكر الختارة: “وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم» > لا على الأبواب» فى ستة‎ 
وثمانين جزء -أى جزءا حدیشیا-» ولم يكمل » ء التزم فيه الصحةء وذكر فيها أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها‎ 
وقد سلم له فيها إلا أحاديث يسيرة جدا تعقبت عليه“ وقال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة -حفظه الله‎ 
تعالى- فى تعليقه على الأجوبة الفاضلة ' لعل الحافظ الضياء المقدسى رحمه الله لم يتم له الوفاء بما التزم من‎ 
الصحة» ؛ لأنه لم يتم تأليف الكتاب حتى يفرغ تنقيحه» فقد وقع فيه بعض الحديث الضعيف والمتكر* ثم سرد‎ 
شيخنا حفظه الله عدة أمثلة مما رواه الضياء فى امار وليين بح » فراجع الأجوبة الفاضلة للإمام اللكنوى‎ 


بتحقيق وتعليق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبى غدة 0 و٤(‏ . 
)۲( 0 به فى جميع ا كر 8 العلامة المحدث 0 القران الكريم سيدى حكيم الأمة فقيه الملة 


باب إجابة الأذان والإقامة 


- عن: أبى سعيد الخدری رضى الله أن رسول الله لم قال: «إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» رواه البخارى .(A1:1)‏ 


قال فى ”الدر“ (507:1): ”ولا يضع المقيم ان لأنبا ا (أى 
غالبا) . قال 2 | آمل انم أن يدخل المؤذن إصبعيه فى ادت فی الأذان 


نبيه: 


يرد تعيين المع 0 يستحب 0 »> وجزء النووى أنها المسبحة وإطلاق 


باب إجابة الأذان والإقامة 


قوله: ”عن أبى سعيد إلخ “ قال المؤلف: دلاته على إجابة الأذان باللسان ظاهرةء 
وفى نيل الأوطار :)٠۲:١(‏ وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» قال الحافظ : واستدلوا 
بحديث أخرجه مسلم وغيره أن النبى عَلِتَوِ سمع مؤذناء فلما كبر قال: على الفطرة» فلما 
تشهد قال: حرج من النار. قالوا: فلما قال َر غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك 
للاستحباب . قلت: وهذا أقوى المذاهب» وإن نقل صاحب النيل الكلام على الدليل 
المذكور. وفى البحر: " وفى فتاوى قاضيخان: إجابة المؤذن فضيلة وإن تركها لا يأثم» وأما 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من لم يجب الأذان فلا صلاة له». (قلت: ذكر معناه فى 
المتن) فمعناه الإجابة بالقدم لا باللسان فقط ( كما يدل عليه تفسير العذر فى حديث المتن 
الاتى) وفى الحيط : يجب على السامع للأذان الإجابة ويقول مكان حى على الصلاة: 


)1( باب هل متتبع فاه ههنا وههنا (189). 
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١ه-‏ عن: عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله َل : 
«إذا قال المؤذن: ألله أكبر ألله أكبر فقال: أحدكم: : ألله أكبر ألله اک ٠‏ ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن مما رفول 
الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله ء ثم قال: حى على الصلاة قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال: حى على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 
الله أكبر أله ا كبر» قال: ألله أكبر ألله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا 
الله من قلبه دحل الجنة“ . رواه مسلم (17:1) . 


"لا حول ولا قوة إلا بالله إلخ “ ''' وفى العالمكيرية: ”يجب على السامعين عند الأذان 
الإجابة وهى أن يقول مثل ما قال المؤذن إلخ “ (15:1) وفى مراقى الفلاح: وحكمه لزوم 
إجابته بالفعل والقول اه. قال الطحطاوى: والمعتقد ندب الإجابة بالقول فقط اه 
(ص18١)‏ قلت: فعلم من هذا أن أصحابنا اختلفوا فى الإجابة باللسان بين الوجوب 
والاستحباب ٠‏ والاقرب إلى الاحاديث ما قاله قاضى خان: وإن كان ظاهر قوله َل 
«قولوا مثل ما يقول المؤذن إلخ» يقتضى الحكم بالوجوب» لكنه محمول على الندب 


لدلائل أخر. 
مبحث إجابة الحيعلتين: 
قوله: ”عن عمر رضى الله عنه إلخ ‏ . قال المؤلف: دلالته على استحباب إجابة 


43 نذا 


الأذان باللسان ظاهرة: وفيه دلالة على أن يقال مكان ”حى على الصلاة“ و" حى على 
الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله» وهو يفسر حديث أبى سعيد فهو المعتمد. وفى الدر 
الختار (١:؟7١5):‏ ”إلا فى الحيعلتين فيحوقل . قال الطحاوى فى حاشيته على مراقى 
الفلاح (ص١١):‏ ” والإجابة بالحوقلة للحيعلة قول الثورى وأصحابنا الثلاثة وأحمد فى 
الأصح عنه ومالك فى رواية» وقال النخعى والشافعى وأحمد فى رواية» ومالك فى رواية: 
يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه؛ واحتار امحقق فى الفتح الجمع بين الحيعلتين 


. البحر الرئق (769:1) تحت قول الكنز  ويستدير فى صومعته‎ )١( 
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والحوقلة عملا بالأحاذيث الواردة وجمعا بينهما” . 

قال امحقق فى فتح القدير: ' وأما الحوقلة عند الحيعلة فهو وإن حالف ظاهر قوله 
يله : «فقولوا مثل ما يقول» لكنه ورد فيه حديث مفسر كذلك عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه“ فذكر الحديث ثم قال: ” فحملوا ذلك العام على ما سوى هاتين الكلمتين 
وهو غير جار على قاعدة» لأن عندنا الخصص الأول ما لم يكن متصلا لا يخصص بل 
يعارض » فيجرى فيه حكم المعارضة أو يقدم العام » والحق الأول» وإنما قدم العام فى مواضع 
لاقتضاء حكم المعارضة ذلك فى خصوص تلك المواضع » وعلى قول من لم يشترط ذلك 
فإنما يلزم التخصيص إذا لم يمكن.الجمع» بان تحقق معارضا للعام فى بعض الافراد بان 
يوجب نفى الحكم المعلق بالعام عنها فيخرجها عنه» وهنا لم يلزم من وعده عليه السلام 
لمن أجاب كذلك» وقال عند الحيعلة الحوقلة ثم هلل فى الآخر من قلبه بدخول الجنة نفى 
أن يحيعل امجيب مطلقا ليكون مجيبا على الوجه المسنون -إلى أن قال-: فكيف وقد 
ورد فى بعض الصور “لبها صريحاء فى مسند أبى يعلى: حدثنا الحكم بن موسى حدثنا 
ألوليد بن مسلم عن أبى عائد بن سليم بن عامر عن أبى أمامة عنه َل : ” إذا نادى المنادى 
للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به شدة أو كرب فليتحين 
المنادى» إذا كبر كبرء وإذا تشهد تشهد» وإذا قال: حى على الصلاة قال: حى على 
الصلاة؛ وإذا قال: حى على الفلاح قال: حى على الفلاح» ثم يقول: اللهم رب هذه ٠‏ 
الدعوة الحق المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها 
وابعثنا عليما واجعلنا من خيار أهلها محيانا ومماتناء ثم يسأل الله عز وجل حاجته“ ورواه 
الطبرانى فى كتاب الدعاء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا الحكم بن 
موسى فساقه. ورواه الحاكم من طريق الهيثم بن خارجة فذكر مثل حديث أبى يعلى 
وقال: صحيح الإسناد ولكن نظر فيه بضعف أبى عائذ عفير فقد يقال: هو حسنء ولو 
ضعف فالمقام يكفى فيه مله" ''. قال بعض الناس فيه كلام من جهة السند ومن جهة 
الدلالة» فأما الكلام من جهة السند فهو أن السند ضعيف» أبؤ عائد.عفير بن معدان قال 
فى التقريب (ص١١٠):‏ ”ضعيف “. ولم أر أحدا وثقه. وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهى 


. تحت قول الهداية "إن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة‎ )١74:1( انتهى كلام امحقق فى فتح القدير‎ )١( 


إعلاء السنن إجابة الأذان والإقامة ۲٤‏ 


مردودة عند الكل فإنه يدلس عن الضعفاء كما ذكره فى تبذيب التبذيب فى ترجمته 
(154:11) فكيف يحسن الحديث؟ وتصحيح الحاكم لا يكفى بغير تقرير أهل الفن كما 
هو المعروف ولم أقف عليهء والشيخ ابن الهمام ليس منهم كما لا يخفى على من طالع 

وأما الكلام من جهة دلالة الحديث فهو أنه يحتمل إن صح الحديث أن تكون هذه 
الإجابة مخصوصة يمن نزل به كرب» وإذا جاء الاحتمال يطل الاستدلال» وأما قوله: 
"ولو ضعف إلخ “ فهو غير صحيح» لأن كفاية الضعاف فى الفضائل تكون حيث لم 
يعارضها حديث صحيح » وهنا ليس كذلك» فإن الحديث الصحيح يعارضه فيقدم ولا 
تترك السنة الثابتة بالحديث الضعيف . والعجب من الشيخ ابن الهمام كيف يتساهل فى 
أسانيد الحديث؟ فافهم حق الفهم ولا تكن من الغافلين اه ملخصا .. 

قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم! فوالله لا يليق بأمثالنا أن نكون غبارا لنعال 
ابن الهمام» فضلا أن نتكلم فيه بمثل هذا الكلام. نسأل الله الأدب فإنه من حرمه فقد 
حرم الخير كله . قال السيوطى فى ”البغية“ -وقد أطال فى ترجمته : ” أخذ الحديث عن 
أبى زرعة العراقى وسمع الحديث على الجمال الحنبلى والشمس الشامى» وأجاز له 
المراغى وابن ظهيرة وتقدم على أقرانه وبرع فى العلوم؛ وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق 
كثير “ (الفوائد البهية ص 74)» فلا أدرى من هو من أهل الفن إذا لم يكن ابن الهمام 
منهم؟ وأما التساهل فى التحسين والتصحيح لو سلم وجوده فيه فلا ينفى كونه من اهل 

وبعد ذلك فلنشرع فى الجواب عما أورده هذا المعترض الوقيح . أما كلامه فى 
لتك وقولة أن .آنا عائذ عفير بن معدن ضعيف, فالجواب عنه بأنه لم ينسبه أحد إلى 
الکذب» بل قال فيه أبو داود: شيخ صالح ضعيف الحديث . كما فى الميزان (707:7) 
والراوى إذا كان صدوقا صا حا ولكن لم يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن رواته فى 
الحفظ والإتقان وليس مغفلا كثير الخطأ ولا هومتهم بالكذب فى الحديث ولا ظهر منه 
سبب انحر مفسق فهو من رجال الحسن» كما يظهر من تدريب الراوى (ص١5)‏ ولا شك 
أن أبا عائذ إنما ضعف لأجل الحفظ والإتقان» ولم يتهمه أحد بالفسق ولا بالكذب بل 
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وثفه أو ذاود من جهة الصنيق والأمانة كا هر فاا يعمد قسن ما رو لا سيا إا كان 
لما رواه شاهد من أحاديث الصحيحين وغيرهما . منها حديث أبى سعيد المذكور فى المتن . 
قال الشوكانى فى شرحه: ” والحديث يدل على أنه يقول الشامع مثل ما يقول المؤذن فى 
جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما -إلى أن قال-: وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما 
يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغیره" اليل لك قة 5 وأما ادعاء تخصيصه 
بحذيث عمر رضى الله عنه فقد أجاب عنه الحقق بأن هذا التخصيص لا يجرى على 
قاعدة كما مر. 


ومنها ما رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبد الله بن عمر وابن العاص 
رضى الله عنهما أنه سمع النبى بل يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مغل ما يقول ثم 
هارا على فاته من صل على صا عالق اله عليه ينا عفرا كذ اليا 
ومنها ما رواه النسائى وابن ماجة وابن E‏ -وقال: صحيح 
الإسناد- عن أبى هريرة رضى الله قال: « کنا مع رسول الله سار فقام بلال ينادى فلما 
سكت قال رسول الله َر : من قال مثل ما قال هذا يقينا دحل الجنة» كذا فى الترغيب . 
فهذه الزوايات كلها تشهد حديث أبى أمامة أن السامع يقول مثل ما قال المؤذن» ولا شك 
أن الضعيف إذا وجدت له متابعات أو شواهد يرتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح › فلو 
سلم ضعف حديث أبى عائد فإنه صالح للاحتجاج به لما له من الشواهد الصحيحة. 

وأما قوله ” وفيه عنعنة الوليد بن مسلم إلخ “ . قلت: طريق الحاكم سالمة عنها لأن 
الحديث أحرجه المنذرى فى الترغيب من طريق الحاكم ولم يتكلم عليه إلا بضعف عفير 
بن معان ركذا لاك إنا a E‏ ولع ناكرا EE‏ > فلو كانت لصاح 
بها المنذرى ولم يخرجه فى ترغيبه مصدرا بلفظة ”عن“ وهى علامة صحة الحديث أو 
حسنه أو مقارب لهما على قاعدته كما لا يخفى على من طالع مقدمته. فثبت أن ابن 
الهمام رحمه الله لم يتساهل فى تحسين هذا الإسناد كما زعمه المعترض » بل أنه رحمه الله 
راعى جانب الاحتياط حيث أظهر احتمال الضعف أيضا مع أن الحديث باقتران 
الشواهد الصحيخة معه صالح للاحتجاج حتما . ش 


وأما قوله: ”أنه يحتمل إن صح الحديث أن تكون هذه الإجابة مخصوصة بمن 


إعلاء السنن إجابة الأذان والإقامة 3 


oA‏ عن: ميمونة رضصى الله عنها: أن رسول اله ا قام بين صف 
الرجال والنساء فقال: يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشى وإقامته 
فقلن كما يقول» فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة. قال عمر: هذا للنساء 
فماذا للرجال؟ قال: ضعفان يا عمر» . رواه الطبرانى فى الكبير بإسنادين, > فى 
أحدهما عبد الله الحزرى عن ميمونة 'ولم أعرفه» وعباد بن كثير وفيه ضعف › 
وقد وثقه جماعة وبقية رجاله ثقات ا الآخر فيه جماعة لم أعرفهم . 
مجمع الزوائد وف الترغيك OT (4۷: ١(‏ ٍ 


نزل به كرب إلخ '» فترده الأحاديث الصحيحة بعمومها وفبها قوله وړ : «قولوا مثل ما 
يقول المؤذن» غير مقيد بكرب ولا غيره. 

وأما قوله ”وهنا ليس كذلك فإن الحديث الصحيح يعارضه إلخ“. قلت: هذا 
الحديث السحيح لا يعارض حديث أبى أمامة فقط» بل هو يعارض حديث أبى سعيد 
أا اجه الشيخان وحديث عبد الله بن عمرو أحرجه مسلم» وحديث أبى هريرة 
أخرجه النسائى وغيره كما تقدم . فهذه كلها بمعنى حديث أبى أمامة كما بينا .. 

وأما قوله: “فلا تترك السنة الثابتة بالحديث الضعيف إلخ “ فهو يدل على عدم 
فهمه لكلام امحقق وقلة تدبره فيه. أما أولا: فلأنه لم يبن دعواه على حديث أبى أمامة» بل 
قد تمسك بعموم حديث أبى سعيد وأمثاله من الأحاديث الصحيحة» ورد على من يزعم 
تخصيصه بحديث عمر وأورد حديث أبى أمامة تأييدا لكونه صريحا فى مدلوله ٠‏ وأما ثانيا: 
فلأنه لم يترك حديث عمر ألبتة ولم ينف الإجابة بالحوقلة» بل إنما هو ييل إلى الجمع 
بين الحيعلة والحوقلة عملا بجميع الأحاديث . فكلام المعترض هذا فى غاية السخافة 
كما لا يخفى» وقد صدق القائل: (الناس أعداء ما جهلوا)؛ والله الهادى إلى سواء 
الصراط وهو أعلم بمن جاء بالهدى . 

قوله: "عن ميمونة إلخ “ قلت: دلالته على إجابة الإقامة ظاهرة» وحديث أبى داود 
يدل على أن تجاب كلمة الإقامة بما ذكر فيه» وهو حديث مفسر واضح سندًا من حديث 


, )”*1:1( باب إجابة المؤذن‎ )١( 


ج- ۲ إجابة الأذان والإقامة 1۲۷ 


587- عن : ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول المي ملم : «من 
سمع المنادى فلم يمنعه عن اتباعه عذر -قالوا وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- 
لم تقبل منه الصلاة التى صلى . رواه أبو داود )۸۸:١(‏ بإسناد صالح (بدليل 
سكوته) ورواه الحاكم فى المستدرك بسند صحيح إلا لفظ: ” قالوا“ إلى ”قال“ 

كما فى كنز العمال )١59:5(‏ . 

4- حدثنا سليمان بن داود العتكى ثنا لحن بن ثابت حدثنى رجل 
من أهل الشام عن شهر ابن حوشب عن أبى أمامة رضى الله عنه أو عن بعض 
أصحاب النبى رلا : ”أن بلالا أخذ فى الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة 
قال النبى بطي : أقامها الله وأدامها"' وقال فى سائر الإقامة كنحو حديث عمر فى 
الأذان" '"' رواه أبو داود (۸۰:۱) بإسناد منقطع كما ترى . 


د ه- عن: معاذ بن أنس رضى الله عنه: “.حسب المؤمن من الشقاق 
والخبية أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيه“ . رواه الطبرانى بسند 
حسن (الجامع الصغير ۱۲۷:۱) وأقره عليه العزيزى (05:7؟) . 


ميمونة » فيقدم . | 
قوله: "عن معاذ إلخ” قلت: دلالته على إنكار عدم الإجابة ظاهرة» والمراد بها 
إجابة القدم والله أعلم . 


)١(‏ والزيادة عليه من قوله: ” واجعلنى من صالحى أهلها“ لا أصل له وكذا الدرجة الرفيعة“ فى الدعاء بعد الأذان؛ 
وكذا “لصدقت وبررت” كما فى ”تلخیص الحبير” محصلا (۷۸:۱ و۷۹). قلت: لكن لما لم يمنع عن الزيادة 
دليل لا بأس بهاء وقد ورد بجواز أمثال هذه الزيادات عن الصحابة رضى الله عنهم أجمغين» كما روى عن ابن 
عمر رضى الله عنه زيادة قوله: ” والرعباء إليك والعمل“ فى التلبية (مؤلف) . ۰ 

(۲) الذى ذكره أبو داود قبل هذا الحديث وهو الحديث الذى هو ثانى الباب من هذا الكتاب . 


إعلاء الاق ۲۸ 


باب الد عاء للنبى ل بعد الأذان والصلاة عليه 


7- عن : عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع النبى 
له يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على: فإنه من 
صلی على صلى الله عليه بها عضرا ثم سلوا الله لى الوسيلةء فإنها منزلة فى 
الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فن سال ل 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة» . رواه مسلم (155:1). 

/امه- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله َل قال: 
«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدكوة التامة والصلاة القائمة ات 
محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما را الدى ES‏ 
له الققا مه SE‏ 


باب الد عاء للنبى علد بعد الأذان والصلاة عليه 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرةء والأمر محمول على 
الاستحباب. وفى المرقاة )445:١(‏ وفى رواية لابن حبان (فى صحيحه) ”المقام المحمود » 
وزاد البيبقى''' فى رواية: ”إنك لا تخلف الميعاد“. وأما زيادة: ”يا أرحم الراحمين “ فلا 
وجود لها فى كتب الحديث . قلت: وكذلك زيادة: " وارزقنا شفاعته“ لم أرها فى حديث» 
وحكم مثل هذه الزيادة الغير الثابتة قد مر قريبا. وفى المقاصد الحسنة (ص١٠٠):‏ 
اعريط: SNS‏ ترقا ل عمد لدان لم ارا E‏ 
الروايات . 


. من طريق شيخ البخارى كما فى فتح البارى (مؤلف)‎ )١( 


دعن ش ۱۲۹ 


- باب الفصل بين الأذان والإقامة 


//ه- عن : عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : حدثنا أصحابنا أن زسول الله 

ا شر قال: «لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين واحدة'" ' فذكر الحديث» 
فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! إنى رجعت لما رأيت من اهتمامك» 
فرأيت رجلا عليه ثوبان أخفراق فقام على المسجد فأذن ثم قعد ثم قام فقال 
مثلهاء إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة» الحديث . رواه أبو داود . وفى رواية أبى 
بكر ابن أبى شيبة وابن خزيمة والطحاوى والبيمقى: ثنا ”أصحاب محمد“ 
موضع ”أصحابنا“ ولهذا ابن حزم وابن دقيق العبد. (التلخيص 
الحبير )۷:١‏ . ظ ظ 
8- عن : أن قي ر الله عنه قال: قال رسول الله علقم له : ديا 
بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه فى مهل » ويقضى ظ 
المتوضئ حاجته فى مهل». رواه أحمد كذا فى كنز العمال )١49:4(‏ وعزاه 
العزيزى (48:1) إلى عبد الله بن أحمد» وقال: رواه أبو الشيخ ابن حيان فى 
كتاب الأذان عن سلمان الفارسى رضى الله عنه وعن أبى هريرة رضى الله عنه 


باب الفصل بين افد والإقامة 


اك الؤلاله اديه من لباك عام توغرق الحديث الثانى فى مجمع 

الزوائد )١155:1(‏ إلى عبد الله بن أحمد وقال: " أبو الجوزاء لم يسمع من أبى“" قلت: 
الانقطاع غير مضر عندنا على أن الروايات هناك تيون يسن اميت كن 
و 


)0 فيه دليل على أن صلاة الجماعة صلاة واحدة لا صلوات متعددة ) فيكفي بها قراءة واحدة؛ أى قراعة الإمام وحذه 
(مؤلف). 
(؟) قلت : راجع له مسند أحمد )۳:0( . 


إعلاء السئن ۳۰ 


- عن : جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: ' كان مؤذن النبى ا 
يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبى َر قد أقبل أخذ فى الإقامة» . أخرجه الحاكم فى 
المستدرك )1١75:1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبى" . 


باب من أذن فهو يقيم وأن ذلك يستحب 


۹۱- عن: زياد بن الحارث الصدائى رصی الله عنه قال: «لما كان أول 
أذان الصبح أمرنى يعنى النبى َر فأذنت» فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ ' 
فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لاء حتى إذا طلع'” الفجر 
نزل فبرز ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابه؛ يعنى فتوضاً فأراد بلال أن يقيم 


قوله: ”عن جابر إلخ “ دلالته على الإمهال بين الأذانين ظاهرة والله أعلم . 
باب من أذن فهو يقيم وأن ذلك يستحب 


قال المؤلف: دلالة الحديث الأول على الباب ظاهرة مع ضم الحديث الثانى إليه» 
وفى الدر امختار: ‏ وكره (أى إقامة غير المؤذن) إن لحقه وحشة” وفى رد الحتار :)4٠١:1(‏ 
” وجواب الرواية أنه لا بأس بها مطلقا . قلت: وبه صرح الإمام الطحاوى فى مجمع الاثار 
معزيا إلى أئمتنا الثلاثة؛ وقال فى البحر: ويدل عليه إطلاق قول المجمع: ولا نكرهها من 
غيره. قلت: هذا هو المعتمد» فإنه لا دليل على الكراهة إلا أن تحمل على التنزيه 
وخلاف الأولى؛ فإن الحديث الأول يفيد استحباب كون المؤذن هو المقيم وترك 
المستحب بلا ضرورة حلاف الأولى فافهم . 


(۱) قلت: وأخرجه أيضا أحمد فى مسنده (ه بكم )٠٠١١٠۰٤ ٩۱۰۷۷‏ . 
(7) ولأحمد ”أضاء“ موضع ”طلع“ كما فى نيل الأوطار (مؤلف) . 


۳۱ E 


فقال له نبى الله لتر : إن أا صداء هو أذن» ومن أذن فهو يقیم› قال : 
فأقمت و زواة أبو اود( ۱ وسكت عنه. وفیه عبد الرحمن بن زياد يعنى 
الإفريقى . قال الترمذى (۲۸:۱): «هو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 
يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال ا أكتب حديثه» قال : ورایت 
محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم». قلت: قد عرفت أن الاختلاف غير مضر. 
E 0‏ : محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال: «أراد النبى 
عتم فى الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا قال : فأرى عبد الله بن زيد الأذان فى 
المنام فأتى النبى لر فأخبره فقال: ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال 
عبد الله : أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: فأقم أنت» واا 4 وفك 
عنه. وقال ابن عبد البر: إسناده حسن . (التلخيص الحبير )7/:١‏ وكذا قال 
لحازمى» کماغی الزيلعى (۱ . 


- باب أن لا يؤذن قبل الفجر ‏ 


7-- عن: : حفصة بنت عمر رضى الله عنبما : «أن رسول الله ل كان 
إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتى الفجر ثم جز إلى المسجد وحرم 
الطعام وكان له يۇذن حتی يصبح » : ؛. رواه الطحاوى والبيبقى وإسناده جيد 


باب أن لا يؤذن قبل الفجر 


قوله: “عن حفصة رضى الله عنبا' ' إلى انحر الأحاديت . قال المؤلف حي 
أحاديث الباب عليه ظاهرة؛ وأيضا يدل حديث شداد بعمومه الأوقات والأزمنة على 
النبى عن الأذان بالليل فى رمضان وغير رمضان» سواء كان للصلاة أو للتسحر ونحوه» 
فيترجح لكونه ناهيا على حديث بلل المبيح للأذان للتسحر كما هو مقرر فى أصولناء 


إعلاء السنن . باب أن لا يؤذن قبل الفجر ۱۳۲ 


(اثار السنن )٥۷:١‏ . 
-٤‏ عن : عائشة رضى الله عنها قالت: ”ما كانوا يؤذنون حتى ينفج 
الفجر“ أخرجه أبو بكر ابن أبى شيبة فى مصنفه وأبو الشیخ فى كتاب الأذان› 
وإسناده صحيح . تار ا (o¥:\‏ وق فى الجوهر النقى ١:1‏ “قال ابن 
ا ق ا نا ريو عن منصور عر بين إسحاق :عن الا ود عبن 
عائشة رضى الله عنها به» وهذا سند صخيح ˆ . 
6- عن : حميد بن هلال رضى الله عنه: ”أن بلالا أذن ليلة كراد 
فا رسول الله ا ر أن يرجع إلى مقامه فينادى أن الغبد نام 2 ٠‏ روأه 


أفاده الشيخ والله أعلم. فإن قيل فى هذا الحديث أن البيمقى أعله بالانقطاع وقال فى 
المعرفة: وشداد مولى عياض لم يدرك بلالاء وقال ابن القطان: وشداد أيضا مجهول لا 
يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه اه» كما فى " الزيلعى )١5/:1(‏ قلنا فى جوابه: إن 
الأصل فى الاحتجاج حديث البيبقى وهذا مؤيد له ومقوء والحافظ ذكر فى تهذيب 
التبذيب فى ترجمة شداد أنه روى عن بلال المؤذن ولم يدركه» قاله أبو داود» وعن أبى . 
هريرة ووابصة بن معبد وسالم بن وابصة روى عنه جعفر بن برقان» ذكره ابن حبان فی 
الثتقات اه (119:4) وفى التقريب: ”مقبول يرسل” (ص724) . ٠‏ 

فلك ا اة فد انقح فإن ال لا راو اف و 
بذلك إنما وصفه بعد الإطلاع على ما يزيل ال جهالة» وأما الانقطاع فهو وإن لم يكن يضر 
عندنا لكن عند التعارض بينه وبين الوصل يقدم الوصل» فلا يرجح هذا الحديث على 
الحديث الصحيح › ولكن حديث البيبقى سالم عن الجرح » كما فى الإمام فهو يقدم 
ش ويرجح لأنه ناه ثابت» وحديث أبى داود مقو له كما قدمناه. 

وقال فى البدائع: ” وبلال رضى الله عنه ما كان يؤذن بليل لصلاة الفجر بل لمعان 
أخرء .لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى َر أنه قال: «لا يمنعنكم من 
السحور أذان بلالء فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم ويتسحر صائمكم فعليكم 
بأذان ابن أم مكتوم » وقد كانت الصحابة رضى اله عنهم فرقتين » فرقة يتهجدون فى 


rr ٠ باب أن لا يؤذن قبل الفجر‎ E 


جید» ليس فى رجاله مطعون فيه (زيلعى )۱٤۹:۱‏ . 

97- عن : نافع عن مؤذن لعمر رضى الله عنه يقال له مسروح أذن قبل. 
الصبح فامره عمر ان يرجع فينادى . رواه أبن داود والدارقطنى وإسناده حسن › 
(اثار السئن ١:/ه)‏ . 

/1ه- عن : امرأة من بنى النجار قالت: ”كان بيتى من اطول بيت حول 
المسجد» فكان يلال ری ا عرد ای ر ا عليه وو ان 
الفجر» فإذا راه أذن ” إستاده حسن ۰ > رواه موز داود ا تحريج هداية 
ص-54). 

فن شان رض اله عة قال تررق ف أت الخد 
فاستندت إلى حجرة النبى م فرأيته يتسحر فقال: أبا يحبى؟ قلت: : نعم ) 
قال: هلم إلى ألغداءء قلت: إنى أريد الصيام قال: وأنا أريد الصيام ولكن 
مؤذننا هذا فصر سوء أو قال: : شىء » وإنه أذن قبل طلوع الفجر» ثم حرج 


النصف الأول من الليل» وفرقة فى النصف الأخير» وكان الفاصل أذان بلال» والدليل 
عر لس لو أن اب مكتوم کان يميد نان بعد 
طلوع فى للا . : 00 0 

وقال العلامة عبني فى شرح البسخاري: و اوفيه أن الأذاد ال کان يؤذن به بلال ش 
رضى الله عنه کان الرجع القائم وإيقاط النائم؛ وبه قال أبو حنيفة» قال: اول بد من أذان 
آخر كما فعله ابن أمر مكتوم اھ“ . قلت : وشرحه ما قاله الشيخ مولانا محمود حسن ٠‏ 
المحدث الديوبندىئ قدسن الله سره: أن للإمام أن يعن طريقا لايقاظط التائمين وتسحير 
الصائمين فى رقضان وغيره ستواء. كان يدق الطبل 2 إطلاق: المدافع أي زيادة أذان باللتن: : 


.)160:1( بدائع‎ )١( 
. )٠٠٠:۲( (؟) عمدة القارى» باب الأذان قبل الفجر‎ 


إعلاء السئن 2 باب أن لا يؤذن قبل الفجر ۳٤‏ 


ا المسجد فحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح » ۰ روأه الطبرانى » وقال 
. الحافظ فى الدراية: إسناده صحيح (اثار السنن )٠٦:١‏ . 


ا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى ل قال: ولا 
يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره» فإنه يۇذن أو ينادى بليل 
ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم» الحديث رواه البخارى . 

-٠‏ وله أيضا عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عقر 

۱- عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال: وان رسول الله لر قال 
له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا» . روأه أبو داود'" 
وقال: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا اه. وفى فتح القدير (۲۲۱:۱): وروى 


وهذا لا نزاع فيه؛ وأذان بلال من هذا القبيل» والنزاع إنما هو فى أن أذان الفجر هل ' 
يجوز قبل الوقت أم لا؟ وحديث بلال لا يجوزه ولا ينهاه؛ فإن أذانه لم يكن لصلاة الفجر 
وإنما كان لها أذان ابن أم مكتوم» فمن ادعى جواز الأذان للصلاة المكتوبة قبل الوقت 
فلات هال غر ها اه هلتك ممت هذا ننه اة رصي ال هة 

والدليل على أن أذان بلال بالليل لم يكن لصلاة الفجرء ما مر فى الحديث 
الصحيح الذى رواه الضياء عن بلال: ”أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى الفجر 
الخ . قلت : قد عرفت ما فيه نفا فالأولى أن يستدل على ذلك بحديث حفصة رضى 
الله عنها : "كان لا يؤذن حتى يصبح" . وبحديث عائشة رضى الله عنها "ما كانوا يؤذن 
حتى يتفجر . وبحديث شداد مولى عياض عن بلال رضى الله عنه «أن رسول الله مَل 

قال له: لا ت تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه» اهء والله أعلم . 


قد روى الدارقطنى عن أبى يوسف القاضى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن أنس : «أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبى َر أن يصعد فينادى أن العبد نام ففعل 


. )۷۹:۱( باب فى الأذان قبل دخول الوقت‎ )١( 


ج- ۲ باب أن لا بوت قبل الجر | 1o‏ 


. البيبقى أنه 2 سر قال : : ديا بلال! لا تؤذن حتى يطلع الفجر» قال فى الإمام: 
رجال إسناده 0 اه. 


قال الدارقطنى : تفرد به أبو يوسف القاضى عن سعيد بن أبى عروية؛ وغيره يرسله 
عن قتادة أن بلالا ولا يذكر أنساء والمرسل أصح انتهى . (زيلعى )160:١‏ قال العلامة ابن 
التركمانى فى الجوهر النقى :)٠١7:١1(‏ قلت: أبو يوسف قد وثقه البيبقى فى (باب 
المستحاضة تغسل عنها أثر الدم) . 


توثيق الإمام أبى يوسف القاضى صاحب أبى حنيفة: 


فلت وقد وه السا ضا ی کاب ا ا ” والثقات من 
أصحابه (أى أصحاب أبى حنيفة) أبو يوسق القاضى ثقة وعافية أبو يزيد ثقة» وزفر بن 
الهذيل ثقةء والقاسم بن معن ثقة» وأسد بن عمرو لا بأس بهء وسعيد بن إسحاق ثقةء 
فهؤلاء الثقات من أصحابه» (ص3"5)» وقال في الميزان: «قال عمرو الناقد : كان 
صاحب سنة » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وقال المزني : هو أتبع القوم للحديث . 
وقال الطحاوى: سمعت إبراهيم بن أبي داود البريسي سمعت يحيى بن معين يقول: ليس 
فى أصحاب الرأى أكثر حديثا منه ولا أثبت من أبى يوسف . وقال ابن عدى: ليس فى 
أصحاب الرأى أكثر حديثا منه إلا أنه يروى عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة 
وغيره» وكثيرا ما يخالف أصحابه ويتبع الأثرء فما روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة فلا 
بأس به اه“ (۳۲۲:۳) . قلت: وقول ابن عدى: ”إلا أنه يروى عن الضعفاء ليس 
بشىء» فإن أبا يوسف أعرف بمشايخه منه» فلعل هؤلاء كانوا ثقات عنده كالحسن بن 
عمارة فإنه مختلف فيه وقد وثق : ووثقه أيضا ابن حبان وقد زاد الرفع فوجب قبول زيادته 
اه. وقال السمعانى فى ترجمته: "ولم يختلف يحبى بن معين وأحمد بن حنبل فى ثقته 
فى النقل ولم يتقدمه أحد فى زمانه» وكان.النباية فى العلم والحكم والرياسة والقدر 
(ص۳۹٤)‏ . 


١11 ١ إعلاء السنن‎ 


باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر 


۲~ عن: مالك بن الحويرث عن النبى ا تر قال: «إذا حصرت 
الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما اک کیا رواد انار ۰ 


۳- عن : سلمان الفارسى رضى الله عنه قال قال رسول الله مَل : إذا 
كان الرجل بأرض قى فحانت الصلاة فليتوضاًء > فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن 
أقام صلى معه ملكاه؛ وإن أذن وأقام صلی خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه» 
رواه عبد الرزاق عن ابن التيمى عن أبيه عن أبى عثمان النبدى عن سلمان 
اه. قلت: هذا سند رجاله رجال الجماعة. والأرض القى -بالقاف وتشديد 
ال E‏ 


u E 


باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر 


قوله: “عن مالك إلخ “ قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرةء وكذا دلالة الحديث 
الذى بعده , فح القدير بعد تقل حديث مالك: "وإذا كان هذا المنطاب لهما ولا حاجة 
لهما مترافة فقين''' إلى استحضا ر أحد علم أن المنفرد أيضا ليسن له ذلك“ (1:؟؟) قال 
المؤلف: ودلالة استحباب الأذان والإقامة فى حديث سلمان وعقبة بن عامر للمنفرد 
صريحة؛ وإتيان المنفرد به على سبيل الأفضلية فلا يسن فى حقه مؤكداء والمكروه. له ترك 
ار يز عي و رك لادان وني الإقائة لا يكيه. . كذا فى البحر اه (من 


۱ باب إثنان فمافوقهما جماعة 00 0 ٍ ِ : 
(۲) قال الشيخ: ا ITS‏ 
وحضور الخحرء : ا ل ار تار ابر ريك عير لحي لس 
أيضا (مؤلف). 3 


ج - ۲ ۷ 
لله عز وجل: انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت 
لعبدى وأدخلته الجنة» . رواه أبو داود والنسائى . كذا فى المشكاة )۱۱۸:١(‏ وفى 
التنقيح : ورواه اشا ا ورجال إسناده ثقات ام . 


باب كفاية أذان المصر لمن صلى فى بيته 


0-- عن: الأسود وعلقمة قالا: ' أتينا.عبد الله رضى الله عنه فى داره 
فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لاء قال: قوموا فصلوا ولم يأمر بأذان ولا 
. إقامة . رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح (اثار السئن )٠۷:١‏ . 

“٦‏ عن: إبراهيم: ن أبن مسعود علقي ولاش صلوا بخ بغير أذان 
ولا ولان كفتهم إقامة المصرء وقال Te‏ 
إقامة المصرى تكفى . رواهما الطبرانى فى الكبيرء وإبراهيم النخعى لم 
يسمع من ابن مسعود ‏ مجمع الزوائد '''' وقد مر غير مرة أن مراسيل النخعى 


باب كفاية أذان المصر لمن صلى فى بيته .. 


قوله: "عن الأسود إلخ” ...قال المؤلف: :لالت على البابي ظاهرة بحيث لم يأمر ابن 
مسعود بأذان ولا إقامة»› وكذا د الأثر الذى بعده وام ما قال الهيثمى من عدم سماع 
إبراهيم عن ابن مسعود فلا يضرء كما قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار: كان إبراهيم 
إذا أرسل عن عبد الله لم برسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله قد قال له 
الأعمش: إذا حدثنى فأسند» فقال: إذا قلت لك: قال عبد الله .فلم أقل ذلك حتى 
حدثنيه جماعة عن عبد الله وإذا قلت: حدثنى فلان عن عبد الله فهو الذى حدثنى» ‏ 


(۲) باب فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة ١8*:1(‏ من الهندية و؟-” من البيروتية. . 


إعلاء السئن , ۳۸ 


۷- محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبن 
مسعود: أنه أم أصحابه فى بيته بغير أذان ولا إقامة وقال: إقامة الإمام تجرئ» . 
قال محمد: وبهذا نأخذ إذا صلى الرجل وحده» فإذا صلوا فى جماعة فأحب 
إلينا أن يؤذن ويقيم فإن أقام وترك الأذان فلا بأس اه. أخرجه محمد فى الاثار 


باب الأذان والإقامة 


للفائتة وكفاية الأذان الواحد للفوائت 


- عن: عمران بن حصين رضى الله عنه: ”أن رسول الله فم كان 
فى مسير له فتأموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس »› فارتفعوا قليلا 
حذثنا بذاك إبراهيم ابن مرزوق قال ثنا وهب أو بضر بن عمر -شك أبو جعفر- عن شعبة 
عن الأعمش بذلك . قلت: رجاله ثقات من رجال الجماعة إلا إبراهيم''' فقد أخرج له 
التسائى فقط . ْ 

قوله: محمد أخبرنا أبو حنيفة إلخ . دلالته على الباب ظاهرة . 


باب الأذان والإقامة للفائتة وكفاية الأذان الواحد للفوائت 


: قوله: ”عن عحوان إلخ “ . قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة حيث أذن وأقيم 
للفائتة الواحدة وفى مراقى الفلاح (ص :)١١17‏ ”وكذا يؤذن ويقيم لأولى الفوائت» 


)١(‏ شرح مغانى. الآثار للطحاوى » باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من ال ركوع» هل مع ذلك رفع أم لا؟ 
ATTEND |‏ : 


للق يعنى به إبراهيم بن مرزوق » دون النخعى . 


ج = ۲ الأذان والإقامة للفوائت ۹ 


حتى استقلت الشمس» ثم أمر مؤذنا فأذن. فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام 
ضاي الفكر زوا أبو ذاود: وسكت عه وعراة فى الفتح'" إلى أبى داود 
وابن ع المنذر وفيه: : فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين › ؛ ثم أمره فأقام فصلى الغداة” 
اهم. وإسناده صحيح أو حسن على قاعدة الفتح للحافظ ابن حجر رحمه الله . 
۹ عن: عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن أبيه: «إن 
الشركين ا النبى 2 يوم ا عن أربع 2 جي ذهب 
أقام فصلى المغرب» ثم فصل العشاء ‏ .زوا خمد رالائ والترملئ 
وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن عبيدة لم يسمع من عبد الله (نيل )٠١۹:۱‏ . 


والأكمل فعلهما فى كل منهما -إلى أن قال-: وكره ترك الإقامة دون الأذان فى البواقى 
من الفوائت فلا يكره ترك الأذان فى غير الأولى إن اتحد مجلس القضاء“ . قال الطحاوى: 
"أما إن اختلف فيؤذن للأولى فى الجلس الثانى أيضا . قلت: أما قوله ”والأكمل فعلهما 
فى كل منهما ” فيؤيده ما ورد من قوله ل فى حديث عبد الرحمان بن علقة عن أبيه فى 
هذه القصة قال: «افعلوا ما كنتم تفعلون قال: ففعلنا قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسى - 
اه" . رواه أبو داود وسكت عنه (۷۱:۱) وما ورد فى رواية مالك مرسلا فى هذه القصة: 
”فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها فى وقتها” 
اه (من الطحطاوى على مراقى الفلاح ص »)١١17‏ ولا يخفى أنهم كانوا يصلون بالأذان 
والإقامة معا فثبت الجمع بينهما فى الفوائت بعموم قوله لار والأمر فيه للندب لغبوت 
تركه الأذان لغيز الأولى فى غزوة الأخراف” ** 

قوله: ”عن أبى عبيدة إلخ “. قال المؤلف: وفى النيل بعد نقل هذا الحديث: 
”الحديث رجاله رجال الصحيح ولا علة له إلا عدم سماع أبى عبيدة من أبيه وهو الذى 
جزم به الحفاظ أعنى عدم سماعه منه " . وقد مر فى (باب سؤر الآدمى) من أبواب الطهارة 


)۲( 7 7 بعد ذهاب و )0:۲( „ 


إعلاء السئن ظ E‏ 
باب الأذان على مكان مرتفع خارج المسجد 
قائما والإقامة فى المسجد 


٠‏ عن :.أمرأة من بنى النجار قالت: ” كان بيتى من أطول بيت حول 
المسجد فكان بلال رضى الله عنه يأتى بسحر فيجلس عليه ينظر إلى الفجر فإذا 
راه أذن" : روأه أبوقاقة وإسناده حسن (دراية ص-55) وفى الزيلعى ١١‏ (١:ه١):‏ 
وفى ” الإمام “: والذى يقال فى هذا الخبر أنه حسن . 


أن الدارقطنى قد صحح له عدة روايات عن أبيه''' ودلالته على كفاية الأذان الواحد 
للفوائت وتكرار الإقامة للفوائت المتعددة ظاهرة. وقال صاحب الهداية: ' فإن فاتته 
صلوات أذن للأولى وأقام لما روينا وكان مخيرا فى الباقى» إن شاء أذن وأقام ليكون 
القضاء على حسب الأداء وإن شاء اقتصر على الإقامة“ )۷٤:١(‏ . 


نات الأذان على مكان مرتفع خارج المسجد . 
قائما والإقامة فى المسجد 


قوله: “عن أمرأة إلخ “ قال المؤلف: دلالته على الجزئين الأولين من الباب ظاهرة. ٠.‏ 
قوله: ”فى حديث عبد الرخمن إلخ “ قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول والقالث.؛ ١‏ : 
من الباب ا 2 : وفيه 2 اعلا المسجد أى سقفه وف ف اي الأول کک 1 
05" 3 ا قد ر ا الانع 00 يخلاني ٠‏ صجن 0 
السجد: ودک الجمعة أن الأذان الثانى لها موضعه داخل المسجد. 
)١(‏ قلت: وقد TT‏ رحمه الله عن المعجم الأوسط للطبرانی حديث زياد بن سعد عن أبى الزبير قال: ‏ 


حدثنى يونس بن عتاب الكوفى سمعت أبا عبيدة ابن عبد الله يذكر أنه سمع أبا يقول: كنت مع النبى له فی 
سفر إلخ وقد ذكر العينى عدة أدلة سماعه من أبيه» راجع عمدة القارى (VTE: ١(‏ باب لا يستبحى بروت. 3" 


ج - ۲ مكان الأذان والإقامة N‏ 


-١‏ وفى حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى الذى مر فی هذا (باب 
الفصل بين الأذان والإقامة) : ”فقام على المسجد فأذن“ . 


۲- حدثنا عبد الأعلى (ابن عبد الأعلى) عن الجريرى (سعيد بن 


)١(‏ د 


وقد وقع الإجماع على سنية القيام فى الأذان؛ ففى التلخيص الحبير"' ”قال ابن 
المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن ا . قال: وروينا عن 
اا الأنصارى الصحابى أن أذن و ثبت أن ابن عمر رضى الله عنه 
كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم " 03 وفيه اشنا (۷۹:۱): قد روی الترمذى وأحمد 
والدارقطنى من حديث. يعلى ابن مرة: : أن النبى ا لتر أذن وهو على راحلته» ولفظ 
ال 1 كانوا , 5 ب فى مسير تو ا الصلاة 
بعر ین ایا" أرقل عد الو اناده صحيح؛ وقال انرو انس 
وقال الطحارى: قوله 5 قاعد“ ا وراكب إلا المسافر لضرورة اش قوله ” إلا 
لنفسه لعدم الحاجة إلى ا تيه دار للم 0 
الباب الاتى ما يدل ا تأكد القيام وسنيته. 


فائدة؛ 
كرون الضياء المقدسى بسند صحيح عن ابن أبى مليكة رحمه الله (مرسلا) 
قال: ” أذن رسول الله طخ مرة فقال: حى على الفلاح“ . كذا فى كنز العمال (115:4) . 
قوله ” حدثنا عبد الأعلى إلخ” . قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ا 000 ظ 


(؟) أحرجه الترمذى فى باب الصلاة على الدابة فى الطين والمطر (81:1) . 
م انتبى كلام الحافظ فى التلخيص فى باب الأذان قبيل باب استقبال القبلة تحت حديث 7١54‏ . 


إعلاء السنن ۰ ۱4۲ 


أياس) عن عبد الله بن سفيان قال: "من الستة الأذان فى المنارة والإقامة فى 
المسجد وكان عبد الله يفعله . رواه أبو بكر ابن أبى شيبة فى مصنفه 
(ص-١١1)‏ . قلت : 0 وهو مرسل» وعبد الله بن سفيان إما 
ثقفی أو مخزومى وکل منہما تابعى ثقة 


باب استحباب الوضوء للأذان 


7د کن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حت وسنة أن لا يؤذن إلا 
وهو طاهر› ولا يؤذن إلا وهو قائم ٠ ١‏ روأه البيبقى والدارقطنى فى الإفراد وأبو 
ْ الشيخ فى الأذانء كذا فى التلخيص الحبير )۷٦:١(‏ » وقال فيه: : إسناده حسن 
إلا أن فيه انقطاعاً اه . قلت :لأ عبد اطبار لم يسمع من أيه قال البخارى 


والأخخير منه ظاهرة . والمراد بالسنة سنة النبى بي . قال الزيلعى :)١15:1(‏ قال ابن عبد 
البر فى التقصى: واعلم أن الصحابى إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبى لر 
وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم يضف إلى صاحبها كقولهم: ئة العمرين يونا ابه ذلك : 


باب استحباب الوضوء للأذان 


قوله: "عن عبد الجبار إلخ “ قال المؤلف: دلالته على تأكد الطهارة للأذان ظاهرة. 
ول اع تعليله رر للنبى بكونه متصلا بالصلاة ة فی حديث ابن عباس يدل 
بأوضح دلالة على أن طلب الوضوء فيه لا لمعنى فيه فيه بل لكونه متصلا بالصلاة؛ فلا 
يستحسن أن يؤذن ويدعو غيره إلى الصلاة ويفر بنفسه عنها إلى غيرهاء ولا يخفى أن 
هذا القدر لا يوجب الكراهة إذا أراد العود إليها كما ثبت فى محله؛ على أنه قد انعقد 
الإجماع على كون قراءة القران بغير وضوء غير مکروه والقران أعظم خرمة من الأذان 
لوجهين: الأول: لأنه كلام الله تعالى, والثانى: أن مس ورق كتب فيه المصحف بلا 

وضوء مکروه» بخلاف الأذان فإنه ليس كلام الله تعالى ولا يكره مس ورقة. كتب فيباء 


١ ٠ ٠ ۲ ¬ ج‎ 


وغيرة؛ كما فى تهذيب التبذيب )٠١5:5(‏ والانقطاع غير مضر عندنا . 


٠‏ 514- عن: عبد الله بن هارون الفروى حدثنى أبى عن جدى أبى علقمة 
عن محمد بن مالك عن على بن عبد الله بن عباس حدثنى أبى أن رسول الله 
ا قال: «يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة ة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو 
طاهر» رواه أبو الشيخ الحافظ (زيلعى )191:١‏ وفيه عبد الله بن هارون الفروى 
وهو ضعيف (التلخيص 6 وفى التبذيب (۱۷۳:۱۲) : وذكره وابن حبان 
فى الثقات وقال: يخطئ ويخالف اه. فالرجل ليس ممن أجمع على ضعفه. 


باب صفات المؤذن 
-٠‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله م : «الإمام 


فثبت أن القران أعظم حرمة من الأذان. فلما لم يكره قراءته وهو أعظم حرمة بدون 


الوضوء فكيف يكره التأذين بدونه؟ فتحمل روايات الوضوء على الاستحباب اه. وقال 


الشرنبلالى فى مراقى الفلاح: ” ويكره إقامة احدث وأذانه لما رويناء ولا فيه من الدعاء لما 
لا يجب بنفسه ) واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث (وهى رواية الحسن عن 
الإمام كما فى القهستانى عن التحفة إلا أن النقص (أى كون الأذان ناقصا) بالجنابة 


أفحش كما فى السراج ”طحطاوی“) وإن صح عدم كراهة أذان المحدث» وهو ظاهر 


الرواية والمذهب كما فى " الدر” (طحطاوى ص١١1١)‏ . 
باب صفات المؤذن 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ . قال المؤلف دلالته على أن المؤذن ينبغى أن يكون 


) عزيرًا غير سافل فى عيون الناس ومؤتمنا ظاهرة. وفى الفتاوى الهندية :)۳۳:١(‏ وينبغى 


أن يكون (أى المؤذن) مهيبا ويتفقد أحوال الناس ويزجر المتخلفين عن . الجماعات . 


إعلاء السنن صفات المؤذن . ١45‏ 


ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا: يا رسول الله 
لقد تركتنا نتنافس فى الأذان بعدك؟ فقال رسول الله مَل : «إنه يكون بعدى 
او بعد كم قوم سفلتهم مؤذنوهم » . رواه البزار ورجاله كلهم موثقون (مجمع 
الزوائد )٠٤۳:١‏ . 

5 عن: ابن مسعود رضى الله عنه قال: ”ما أحب أن يكون 

0 )١( “ بعس‎ 5 1 5 1 e 

مؤذنوكم عميانكم قال: واحسبه قال: ولا قراؤكم رواه الطبرانى فى الكبير 
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ٠25‏ ). 

۷- عن: عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال 
رسول الله ا : «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم». رواه أبو داود وسكت 
فائدةجليلة: 

فى مجمع الزوائد )۱٤١١:١(‏ عن عتبة بن عبد رضى الله عنه أن النبى لار قال: 
«الخلافة فى قربش › والحكم فی الانضار والدعوة 2 الأذان- فى ا حبشة» . رواه الإمام 
! أحمد ورجاله موثقون اه . وقال العزيزى )٠١۳:۲(‏ : قال الشيخ: حديث حسن اه. 

قوله: ”عن ابن مسعود إلخ" دلالته على أن المؤذن يتبقى أن يكون بضيرا ظاهرة: 
وأما ما رواه البخارى مرفوعا : وأن بلالا رضى الله عنه يؤّذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
. ينادى ابن أم مكتوم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت» 
اه فهو محمول على ما قيده البخارى به فى ترجمة الباب بقوله (باب أذان الأعمى إذا 
كان له من يخبره اه) . قال فى فتح البارى (۸۲:۲): ” لأن الوقت فى الأصل مبنى على 
المشاهدة . وفى العالمكيرية :)۳۳:١(‏ ”ومتى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات 
الصلاة فتأذينه وتأذين البصير سواء» هكذا فى النهاية“ . 

قوله: "عن عكرمة إلخ “ قال المؤلف: دلالته على أن المؤذن يجب أن يكون عادلا 
غير فاسق ظاهرة فإن الأمر للوجوب . وفى الدر المختار: ” ويكره أذان فاسق ولو عالما“ وفى 


. فإن القراء هم الأئمة كما فى الحديث الآتى فلا ينبغى كونهم مؤذنين (مؤلف).‎ )١( 


ج ¬ ۲ صفات المؤذن هع ١‏ 


ا عله " وفیه حسين بن عيسى قد تكلم فيه وقد ذکره ابن حبان فى اتقات کا 
فی تبذيب التہذیب )۳٣٤:۲(‏ . 
“A‏ عن: اش عمر رضى الله عنه: ا على النساء اڏان ولا إقامة” 
رواه البيبقى بسند صحيحء (التلخيص الحبير ۷۹:۱) . 
SS‏ لما معدا 0 
0 - فليؤدن به 0 أندى 0 ل : a‏ رواه اپو دإوة رقا 


و فول وأذان جنب إل -زاد القهستانی: والقانجروالزاكب وَالقاغد والكاشى 
والمنحرف عن القبلة وعلل الوجوب فى الكل انه غير معتد به واندم بأنة معتد به" 
إلا أنه ناقص» قال: “وهو الأضخ 'كماافى الثمردناشئ” لاا 

قوله: ”عن ابن عمر رضى الله عنه إلخ “ قال المؤلف: الأثر يدل E‏ 
يتعلق بالنساء فالمؤذن ينبغى أن يكون رجلاء على أن المرأة عورة فلم يجز لها رفع الصوت 
للفتنة . وفى الهداية (74:1): ”معناه (أى معنى:إعادة أذان المرأة) يستحب أن يعاد ليقع 
.على وجه السنة“ . وقئ مراقى الفلاح : ” ويكره أذان. امزأة لأا إن خحفطيت صوتها أخلت: 
بالإعلام » وإن رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة“ . قال الطحطاوئ: ”قال فى السراج: إذا. 
لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان؛ وجزم به فى البحر وار وهذا ب يفيد عدم 
الصحة” (ص5١١).‏ 


وفى التلخيص ا :4( ما ما يعارض TT‏ نبا 
كانت تؤذن وتقيم ٠‏ الحاكم والبيبقى وزاد: وتوم اا اه . . وظاهر الأثر أنه 
0 0 ۰ : 

سرض انام 


. ا‎ ١١ باب من أحق بالإمامة‎ )١( 
ا و‎ E م أنها كانت تؤذن‎ (Te: ٠: ۱( وفى تخريج الزيلعى‎ (۲) 


إعلاء السنن صقات المؤذن 4٦‏ 
ابن خزيمة: هذا حديث صحيح ثابت (عون المعبود ۱۸۸:۱ و٩۱۸)‏ . 


أحاديث مستدرك الحاكم وكل ما فيه صحيح إلا ما تعقب كما فى خطبة كنز 
. العمال (7:1) ولم يتعقب عليه صاحب التلخيص"''' فى هذا الأثر مخ أنه كثيرا ما:يتعقب 
:عليه فظاهر الإسناد كونه محتجا به والعلم عند الله تعالى . قلت + ثم طالعت المستدرك 
فوجدت هذا الأثر فية وسكت عنه اناكم والذهبى :)5١4:1(‏ ولكن فيه ليث بن أبى 
سليم وهو ضعيف. | 
ْ والجواب عنه أن الأصل هو ما فى أثر ابن عمر فإنه قاعدة كليةء ولأنه لم يثبت 
عن النبى لار أنه أمر واحدة منهن أن تؤذن.مع كونهن يحضرن الجماعةء ولأن المؤذن 
مندوبة أن يرفع.صوته حتى يستَحنٍ له أن يعلو المنارة أ.أعلئ المواضيع للأذان. والخرأة 
. منهية عن رفع صوتهاء لأن فى صوتها فتنة؛ ولذا جعل النبى بل التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساءء وكذلك منهية عن تشهير النفس ومأمورة بأن تكون فى فى بيتها وراء 
الحجاب» فلذا يستحب إعادة أذانها . كذا فى حاشية الهذاية من النهاية (5:1/) وأثر 
عائشة مبنى على قولها بجواز:جماعة النساء وحدهن »فمن أجازها أجاز الأذان والإقامة 
منهن بشرط أن لا يرفغن أصواتهن : ومن كرهها كرههما أيضا . 
واحتج الحنفية على كراهة جماعتهن 6 بأحاديث سنذكرها فى باب 
الجماعة إنشاء الله تعالى» منها: ما فى مجمع الزوائد''' عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله لار قال: ولا حير فى جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل»'"" 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «لا حير في -جماعة النساء إلا في مسجد 
ا د ٠‏ ا 


.)۳۱۲ رقم‎ : ١( باب الأذان» قبيل باب استقبال القبلة‎ )١( 
. (TY: ۲( باب خروج النساء إلى المساجد إلخ‎ (Y) 
. ا فأذن لهن»۰ ا (مۇلف)‎ (f) 


چ ش صفات المؤّذن ا 


توثيق ابن لهيعة: 
روسن بيو رحد كاده اضيا اج لي ا ا اند 


لقف 


الزوائد”” ' وقد اتج به غير واتحد كما فيه أيضا 
٠‏ سلج سات انت لجالا كر لان ام چ 1 

قد نفى الخيربة عن جناعتهن حارج المسخد: ؛ فعلم أن جماعة النساء وحدهن 0 

فكذا أذانبن وإقامتهن . قال فى العالمكيرية: ”وليس على النساء أذان ولا إقامة؛ فإن 

. صلين بجماعة يصلين بغير أذان وإقامة» وإن صلين بہما جازت صلاتهن م امم الإشاءك “ 

كذا فى الخلاصة” (۳۳:۱) وفى الدر: "ويكره ریا جاع الا فى غير صادة جتاز 4 

0 ْ : (0:) 


وأما ما رواه البييقى من ریق مکحول عن لزهری عن عروة عن عائشة:: “كنا 
نصلى بغير إقامة“ كما فى التلخيص أيضاء فهو محمول على عدم الإقامة فى بعض 
الأحوال: لبيان الجواز» وك حمله له على حالة صلاة النساء وحدهن مجتمعات أو 1 
منفردات: ‏ 3 


ا عردو ل 0 CE‏ 


واعلم أن امحدثين قد اتفقوا على عدم 1 الزهرى عن عروة كما فى تہذیب 
الت 0:47 ) فعلى هذا روايته عن عروة مرسلة عندهم» ومراسيله ضعيفة كما قى : 
التهذيب أيضا (:451) قال احمد بن سنان: كان بحیی بن سعيد لا یری إرسال الڑهری 
وقتادة شيئا ويقول: هو بمنزلة الريح اه. لكن ورد فى صحيح البخارى ما يدل على 
سداعة غنة قاق: دتا ام الان احا شعت عر کی قال أخيرى غر 
الزبير أن عائشة فساق الحديث ۸۷:١(‏ باب من انتظر الإقامة) وكذا ما فى مرض النبى 


)١(‏ باب فضل النساء وحقنها للدم (1:9:) تحت آخر حديث من هذا الباب» وقد سبق منا غير مرة أن الترمذى قد 
صرح بتطتعيف ابن لهيعة أيضاء وكذلك الهيثمى فى مواضع من كتابه» راجع باب كراهة الصلاة إذا حرج 
الإمام. . 

(۲) باب فى من شهد أن لا إله إلا الله تحت حديث أبى الدرداء «من قال لا إله إلا الله إلخ دخل الجنة» (15:1) . 


إعلاء السئن ٠‏ 1 


باب استقبال القبلة عند الأذان والإقامة 


- أخبرنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى قال: : جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى رضى الله عنه 
إلى زتعول الله ی فقال: ديا رسول الله! إنى رأيث رجلا نزل من السماء فقام 
على جم حائط فاستقبل القبلة وقال: ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا إله إلا 
٠‏ الله مرتين؛ أشهد أن محمد رسول الله مرتين» : ثم قال عن بمينه : حى على الصلاة 
5-25 مرتين ثم قال عن يساره: حى على الفلاح مرتين ثم استقبل القبلة فقال: الله 
© أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ثم قعد قعدة ثم قام فاستقبل القبلة يفعل مثل 


: : ذلك» وقال : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؛ وجاء عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه فقال: يا رسول الله قد رأيت مثل ما رأى عبد الله ولكنه سبقنى فقال: ش 
علمها بلالا فإنه أندى صوتا منك». رواه الإمام إسحاق بن راهويه فى مسنده. 
(زيلعى )٠١٤:١‏ ورجاله رجال الجماعة غير الصحابى» ولكنه منقطع؛ ففى 
تبذيب التبذيب (1:. ك 
منه . قلت: وقد أخرجه البيبقى عن ابن أبى ليلى ثنا أصحاب محمد لار 
"أن غبد الله بن زيد جاء” الحديث فزال علة الانقطاع (كذا فى الجوهر النقى 


ا خو قال : حداثتی حبان قال أخحبرنا عبد الله قال أحبرنا ا 


اشيرق عروة أن عائشة قالت الحديث'" ولله الحمد على ما أنعم. 


٠‏ باب استقبال القبلة عند الأذان والإقامة 


. قوله: "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ “ . قلت : دلالته على الباب ظاهرة‎ ٠ 


)١(‏ قوله " جذم“ بالكسرء أصل وبن هرجيزى كذا فى الصراح» وفى النهاية: الجذم الأصل» أراد بقية حائط أو قطعة 
من حائط . 
انرق کتاب المغازى › باب مرض النبى رل ووفاته 5555 . 


۱۹ 2 


(FA:‏ 00 روا ابن أ شية عن بن أبى ليلى قال: : حدثنا نا أصحاب 


باب ينبغى أن SS‏ 


E‏ : أبى محذورة رصی الله عنه: أن رسول الله لا أمر بنحو 
. عشرين رجلا فأذنواء فأعجبه صوت أبى محذورة فعلمه الاذان». أخرجه 
الدارم "" ا الشيخ بإسناد متصل » > وأخحرجه اا ابن حبان من طريق 
E ۰ E‏ 


كاي الات قال احبر أنيا ES r,‏ 
و : «لما خرج رسول الله لار من حنين حرجت عاشر عشرة : من اهل 


باب ينبغى أن يكون المؤذن حسن الصوت 


قوله: ”عن أبى محذورة إلخ “ قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة . 

قوله : ” أخبرنا إبراهيم بن الحسن إلخ” قلت : هو ابن الهيئم الختعمى أبو إسحاق 
المصيصى . قال أبو حاتم: : صدوق» وقال النسائى: ثقة؛ وفى موضع آخر: ليس به بأس . 
قلت: وذكره ابن حبان فى الثقات اه (تبذيب )١١5:١‏ . وحجاج هو ابن محمد الاعور 
الهاشمى من رجال الصحيحين (كتاب الجمع )49:١‏ وابن جريج من رجال الجماعة لا 
يسأل عنه» وعثمان بن السائب الجمحى المكى مولى أبى محذورة ذكره ابن حبان فى 
الثقات (تبذيب ۷: ۱۱۷) وأبوه السائب أيضا ذكره ابن حبان فى الثقات (تبذيب 


(۱) الدارمى (113:1) حديث ۱۱۹۹ باب الترجيع فى الأذان وابن خزية (۱۹:۱) حديث ۲۷۷ باب الترجيع فى 
الأذان من طريق سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول.عن مكحول عن ابن محيريز عن أبى محذورة إلخ . 


١6 ١ 1 إعلاء السنن‎ 


الله لتر TT‏ ا TT‏ ا الا 
فأذنا رجل رجل؛ e‏ 0 قأجلسني بین يديه 


الحرام» و اسا ى.(4:1:!) ورجاله تقات. 1 


پاټ 0 الأذان 


: ا تاد ال ة فى حال“ فنظر‎ e فما ل 827 حى‎ ٠ 
القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة . رواه إمام‎ 


(f1:‏ والحديث يدل على اتخاذ مؤذن حسن الصوت . قال فى العالمكيرية: ‏ وتحسين 
الصوت بالأذان حسن ما لم يكن لححنا > كذا فى السراجية” )۱ ۰ وفى مراقی الفلاح : 
وشرط كماله كون المؤّذن صالحا عالما بالوقت -إلى أن قال- صيتا اه (أى حسن 
الصوت عالية طحطاوى .)١١١:١‏ 


باب الكلام فى الأذان 


441/:7( قول عن عبد الله بن:اللنازث إل" قال العلامة العينى فى شرح البخارى‎ “٠ 
قال التيمى رخص الكلام فى الأذان جماعة مستدلين بهذا الحديث» منهم أحمد‎ :)٤٤۸و‎ 
ابن حنبل» وخكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة» وعن‎ 
.النخعى وابن سيرين والأوزاعى الكراهةء وعن الثورى المنع » وعن أبى حنيفة وصاحبيه‎ 


)1( بالإضافة وفتح الراءء وقيل: بسکونپاء > وهو الغيم الباردء كما فى مجمع البحار تحت مادة ' ردغ وربما يقال 
.. للماء والوجل» والمراد يوم كثر فيه المطر والطين . و 


ج ¬ ۲ ا فی الأذان 1 


امحدثين ” البخارى” (85:1). 


WE‏ عن: نافع 0 أذن أبن عمر فى ليلة بأردة بض وام م قال: 


حلاف الأولى ؛ وعليه 50 ا ومالك » وعن إميحاق ين زاهوي: 59 إلا أن 
كان فيما يتعلق بالصلاة: واحتاره ابن المنذر اه . . وقال بعد ذلك بأسطر: قلت حديث ابن 
عباس لم يسلك مسلك الأذان؛ EE‏ أنه قال: فلا 7ة : -حى على الصلاة: قل 
صلوا فى بيوتكم؛ ؛ وإنما أراد إشعا رالناس بالتخفيف عنهم للعذر كما فعل فى التغويب 
للأمراء وأصجاب الولايات» وذلك لأنه ورد فی حديث .ابن عمر أخرءجه البخارى»: 
وحديث أبى هريرة أخرجه ابن عدى فى الكامل أنه إا يقال بعد الأذان اه. 


فالحاصل أن الحنفية أخذوا بحا يدث ابن عمر لما فيه من التصريح ما ليس فى 
حديث ابن عباس «أثه م كان يأمر من يؤذن أن يقول على أثره (يعنئ يعد-الفراغ من 
الأذان): أ لا صلوا فى ا . وهذا هو مقتضى القياس» لأن الأذان ذكر معظم 
كالتشهد وإدخخال غيره فيه يغير النظم المسنون » ولكن لما كان الظاهر من حديث ابن 
غبامن وان النحام أن هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان لم يقولوا بحرمته» بل قالوأ إن 
الكلام فى أثناء الأذان حلاف الأولى وبعده أحسنء لملا :ينخرم نظم الأذان . 


وهذا فيما يتعلق: بالأقان والصلاة: وما غیره من کلام “الناس فيكره فى أثنائه 
ويعاد لو كان كثيرا. قال قاضى خان (8:1”): ”ولا ينبغى للمؤذن أن يتكلم فى الأذان 
أو فى الإقامة أو يمشى لأنه شبيه بالصلاة فإن تكلم بكلام يسيرلا يلزمه الاستقبال” قال 
الطحطاوى: ” لأنه ذكر:معظم كالخطبة» والكلام يخل. 0 ويغير النظم المشنون" 
مراقئ الفلاح (ض6١١).‏ 

قوله: "عن نافع إلخ“ قال العلامة العينى اد قوله “ثم يقول“ يشعربأن 


(1) بنع الاد المضمة رکید جين ریکل نيزن بها ؛ جبل على بريد من مكةء وهناك الميم: في أسفله 
. مسجد مء وله ذكر في.المغازيء وقال الواقدي : بين ضجنان ومكة تخمسة.وعشرون ميلاء وهي لأسلم 
وهذيل غاضرة؛ ولضجنان حديث في حديث اإسراء؛ راجع معجم البلدان للحموي تحت امادة (for 15١‏ . 
(؟) ذليله رواية ابن علية "إذا قلت: أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حى على الصلاة ". وبوب عليه إبن خزكة ‏ 

موا ا ”حى على الصلاة es‏ كذا في الفتح (41-15) ٠‏ 


إعلاء السان . ) الكلام فى الأذان ۲ 

صلوا ف E‏ وأخبرنا أن رسول الله د كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقال 
على أثره: ألا صلوا فى الرحالء فى الليلة الباردة 0 المطيزة فى السفر روأه 
3 ر 


E‏ ع ل نين الام قال: «أذن مؤذن النبى اله للصبح فى ليله 
٠‏ باردة» فتمنيت لو قال: و سداس E‏ الصلاة خير من 
انرم" قالها» أخرجه غبد الرزاق"" وغيره e‏ 
للحافظ (۸1:۲). TT‏ 


,القول به كان بعد الأذان, فإن قلت: : قد تقدم فى باب الكلام فى الأذان أنه 2 ف أثناء 
.. الأذان. (إشارة إلى حديث ابن عباس) قلت: يجوز كلاهما وهو نص الشافعى أيضا فى 
.:إلأم» ولكن الأولى أن يقال بعد الأذان“ قلت: : قد عرفت وجه ترجيح حديث ابن غمرء 
فتذكرء وهو صريح فيما اختاره الحنفية. وأما ما فى الدر )٤۰٤:۱(‏ من قوله ”ولا يتكلم 
فيهما أضلا ولو برد سلامء فإن تكلم استأنفه» وكذا ما فى مراقى الفلاح ل(ص 6 :)١‏ 
ويكره الكلام فى خلال الأذان, ولو. برد السلام ويكره الكلام فى الإقامة ' فهو محمول 
على ما لا يتعلق بالصلاة من كلام الناس» ودليله التمقيل برد السلام» فإنه مما لا يتعلق 
بالأذان والصلاة 2 فافهم . 


. واعلم أن حديث E‏ و لعن ا أن ابن 
. عمر.أذن وهو بضجنان بين مكة والمدينة فى عشية ذات ريح وبرد » فلما قضِيٍ النداء قال 
اجان : أ لا صلوا ذ فى الرحال» ثم حدث ` أن رسول الله مر كان يأمر مناديه بذلك فى 
)(٠‏ باب الأذان للمسافر إا كانوا جماعة إلخ .)۸۸-١(‏ 

حرف باب الرخصة لمن سمع النداء (o.\- ١(‏ حديث 1١9755‏ ولفظه: : «عبد الرزاق عن معمر عن عبيد بن عمير عن 
شيخ قد سماه عن النعيم بن التحام قال: سمحت مؤذن النبى م فى ليلة باردةء وأنا فى. لخاف» فتمنيت أن 
يقول: صلوا فى رحالكع فلما بلغ حى على الفلاح قال: صلوا فی رحالكم» ثم سألت عنهاء فإذا النبى مف كان 
مر بذلك» ثم أخخرجه من طريق ابن جربيج عن نافع عن ابن عمر عن النيهم بن النحام ولفظه أقرب إلى ما حكاء 
الحافظ وأخرجه أحمد فى مسنده )5: ٠١‏ من طريق عبد الرزاق بمثل هذا السند واللفظ» وأحرجه أيضا من 


ا طريق آخر موصول؛ وفیه دمن قعد فلا حرج عليه» بدل قوله: «ضلوا فى رحالکم» . 
(۳) يعنى فى مصنفه› باب الأذان فى السفر (؟ :۲ ) حديث ۱۹۰۱ ا ادو ا 


or ٠ al 
شروط الصلاة التى تتقدمها‎ 
٠ باك أن الفحد غورة‎ 


7 عن: محمد بن عبد الله بن ججش ختن النبى مق «أن النبى 


الليلة الباردة والمطيرة أو ذات ريح إذا فرغ من أذانه قال: أ لا صلوا فى الرحال مرتين" 
ا كنز العمال 45:7؟7) قلت: حديث البخارى يشهد له 2 
دليل على أنه سلا لر كان بام اناد هذه الكلمة بعد الفراغ من الأذان لا فى أثناءه . قلت 

ساد ترد ل سب ا و ا 
ابن عمر) بإسناد صحيحء وزاد فيه: «أمر مؤذنه فنادى بالصلاة؛ حتى إذا فرغ من أذانه 
قال: ناد أن رسول الله لر يقول: لا جماعة» صلوا فى الرحال» اه. أخرجه الحافظ فى 
التلخيص'' وما زوى فى زيادتها أثناء الأذان ليس بصريح فى أمره مَل بذلك. فحديث 
ابن عمر هو الأرجح والعمل به أولى والله أعلم . وقال محمد فى الآثار (ص”7): أتحبرنا أبو 
حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال فى المؤذن يتكلم فى أذانه قال: لا امره ولا 
أنباه. قال محمد: وأما نحن فترى أن لا يفعل» وإن فعل لم ينقض ذلك أذانه» وهو قول 
أبى حنيفة“ قلت: وهو محمول على الكلام اليسيرء فإن الكثير ينقضه كما مر فافهم. _ 


باب أن الفخذ عورة" . 


قال المؤلف: دلالة الأحاديث على نامرف ريارس ا و 


.558 كتاب صلاة الجماعة (71:7) تحت حديث‎ )١( 

(۲) ذهب قوم إلى أن الفخذ ليس بعورة؛ منهم محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذثب وإسماعيل بن علية ومحمد بن 
جرير الطبرى وداود الظاهرى, وأخمد فى رواية› ويروى ذلك أيضا عن الاضطخرى من أصحاب الشافعى» 
وبالغ ابن حزم فقال: العورة من الرجل الذكر وحلقة الدبر فقط .اما الجمهور فالفخذ عورة عندهم امهم أبوا 
حنيفة ومالك فى أصح أقواله والشافعى وأحمد فى أصح روايتيه وابو يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل» وقال 
الأوزاعى: الفخذ عورة إلا فى الحمام . كذا يتلخص من عمدة القارى ۲٤۳:۲(‏ و555)»؛ وقال الحافظ : فى ثبوت 
ذلك عن ابن جرير نظرء فقد ذكر المسألة فى تبذيبه؛ ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة؛ كذا فى نيل 
الأوطار )٥۲:۲(‏ باب بيان العورة وحدها. 


إعلاء السنن الفخذ عورة غ6١‏ 


a aa‏ كاشفًا عن طرف فخذه فقال له النبى 
2 رر : حمر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة» . رواه الإمام أحمد '"' وفى رواية له 
عند خم ف قال: «مر النبى ریز وان معه- على معمرء وفخذاه 
مكشوفتان » فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذين عورة» ورواه الطبرانى فى 
الكبير إلا أنه قال فى الأولى: فان الفخذ من العورة» وزجال أحمد ثقات» كذا 
و و ظ 


أحمد والبخارى كما فى النیل عن أنس رضى الله عنه: «أن النبى َل يوم خيبر حسر 
الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه“ اه. وما رواه الطبرانى فى الأو 
ورجاله موثقون كما فى مجمع الزوائد” عن أبى سعيد الخدرى قال: «وقف رول الله 
َي بالأسواق وبلال معهء 00 رجليه فى البئر وكشف عن فخذیه» فجاء أبو بكر ' 
يستأذن» فقال: يا بلال! ائذن له وبشره بالجنة» فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله 
ا ودلى رجليه فى البئر وكشف عن فخذيه؛ ثم جاء عمر رضى الله عنه يستأذن فقال: 
يا بلال ائذن له وبشره بالجنة» فدخل فجلس عن يسار رسول الله َر ودلى رجليه فى 
البثر وكشف عن فخليه؛ ثم جاء عثمان رضى الله عنه يستأذن» فقال: ائذن له یا بلال 

وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فدخل عثمان فجلس قبالة 2 الله رر ودلى رجليه 
٠‏ فى البئر وكشف عن فخليه» اه. 


والجواب عنهما ما ذكره القاضى- الشوكانى فى ا الأوطار"' ”هما واردان فى 
قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليبما من احتمال موود أو البقاء على أصل 
الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة فى هذا الباب" لأنها تتضمن إعطاء حكم 


.)۲۸۸:۰( المسند‎ )١( 

(۲) باب ما جاء فى العورة من كتاب الصلاة (؟:07) : 

. )07:1( فى كتاب ما يذ كر فى الفخذ من كتاب الصلاةء‎ )۳( ٠ 

. )04:7( باب من لم ير الفخذ من العورة‎ )٤( 

(5) باب ما جاء فى العورة (؟:07) . 

. باب بيان العورة وحدهاء تحت حديث على رضى الله عنه (؟:07)‎ )5( ٠ 
. وقد مرت فى المتن (مؤلف)‎ )7 


١ الفخذ عورة هه‎ Sa 


۷- عن: جرهد رضی الله عنه: ”أن النبى مَلِكَمٍ مر به وهو كاشف 
عن فخذه فقال النبى لر : «غط فخذك فإنها من العورة». رواه الترمذى ٠"‏ 
وقال: حسن اه. ورواه أبو داود واحمد ومالك فى الموطاء واخحرجه ايضا ابن 
حبان وصححه» "نیل وذكره البخارى تعليقا . 


۸- عن: ابن عباس رضى الله عنه أن النبى حلم قال: «الفخذ 
عورة» . رواه الترمذدى” وقال: حسن غریب اه. قلت: وذكره البخارى تعليقا . 


كل واظهار شرع عام فكان العمل بها أولى .... وقد تقرر فى الأصول أن القول أرجح من 
الفعل“ اه ملخصا بلفظه. وأجاب العلامة العينى''' عن حديث أنس بأنه محمول على 
غير احتيار الرسول مد فيه بسبب ازدحام الناس» يدل عليه مس ركبة أنس فخذه مله 
اه. قال العينى: ”قول أنس: ”حسر الإزار عن فخذه“ '"' على صيغة الجهول» والدليل 
على صحة هذا ما وقع فى رواية أحمد فى مسنده من رواية إسماعيل بن علية 
”فاننحسر » وكذا وقع فى رواية مسلمء وكذا رواه الطبرى عن يعقوب بن إبراهيم شيخ 
البخارى فى هذا الموضوع» وروى الإسماعيل هذا الحديث عن القاسم بن زكريا عن 
٠‏ يعقوب بن إبراهيم ولفظه: ” فأجرى نبى الله مقر فى زقاق يبر إذخر الأزار. ولا شك أن 
المخرور هنا بمعنى الوقوع فيكون لازماء وكذلك الإنحسار فى رواية مسلم» وهو الأصوب 
. لأنه لتر لم يكشف إزاره عن فخذه قصداء وإنما انكشف عن فخذه لأجل الزحام» أو 
كان ذلك من قوة إجرائه َر -إلى أن قال-: ولئن سلمنا فيحتمل أن أنسا لما رأى فخذ 
رسول الله سل مكشوفا ظن أنه سل كشفهء فأسند الفعل إليه وفى نفس الأمر لم يكن 
ذلك الاح أجل الرصاء اوم قر ال على ما د رجاب طن ايت تة 
عثمان رضى الله عنه أنه حديث مضطرب لأن جماعة من أهل البيت رووه على غير هذا 
الوجه المذكور وليس فيه ذكر كشف الفخذين » فحينئذ لا تنبت به الحجة. قال العينى: 


. )٠١۳:۲( أبواب الآداب» باب ما جاء أن الفخذ عورة‎ )١( 

(۲) عمدة القارى )۲٤٤:۲(‏ (مؤلف). 

(۳) لفظ العينى: ”قوله عن فخذه يتعلق بقوله حسر على صيغة الجهول إلخ . ثم توافق عبارة العينى ما نقله المؤلف 
بلفظه» راجع عمدة القارى )۲٤۸:۲(‏ . 


إعلاء السنن 1٥٦‏ 


باب الركبة عورة ٠‏ 


6د ادر مد ان رور :ذا التصير ون ا 
انا أبو حمزة الصيرفى -وهو سوار بن داود- نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


وقال البيبقى: قال الشافعى: والذى روى فى قصة عثمان من كشف الفخذين مشكوك 
فيه. وقال الطبرانى فى كتاب تهذيب الآثار: والأخبار التى رويت عن النبى لار أنه 
دحل عليه أبو بكر وعمر وهو كاشف فخذه واهية الأسانيد لا يثبت بمثلها حجة فى الدين؛ 
والأخبار الواردة بالأمر بتغطية الفخذ والنبى عن كشفها أخبار صحاح -إلى أن قال-: 
فإن قلت: وقد روى مسلم أيضا فى صحيحه وأبو يعلى فى مسنده والبيهقى فى سننه هذا 
ایت فة د كر كشن الفحدين فقال صلل حا یخی بن حن فد کر مع إلى 
عطاء وسليمان بن يسار وا ابن عبد الرحمان- أن عائشة قالت: كان رسول الله 
ت مضطجعا فى بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر“ -فذكر الحديث 
بطولةت وال العينى:!” فلك نا أعرجه الببيقى فال لا حجة افيه وقال:الشافى: إن 
هذا مشكوك فيه لأن الراوى قال: فخذيه أو ساقيه . فدل ذلك على ما قاله الطحاوى أن 
أصل الحديث ليس فيه ذكر كشف الفخذين؛ وقال أبو عمر: هذا حديث مضطرب“ اه 


باب الركبة عورة“ 


مشهور› وهو من أعلم أهل عصره اساد كذا فى لسان الميزان »)۳۷٤:۰(‏ وأحمد بن 
منصور زاج جزم الذهبى RE.‏ روی عنه» وذكره ابن حبان فى الثقات» کذا فی 


)١(‏ أما الركبة فقال الشافعى: إنها ليست عورة» وقال الهادى والمؤيد بالله وأبو حنيفة وعطاء» وهو قول للشافعى » إنها 


عورة» وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة» وخالفهم فى ذلك الشافعى » فقال إنها عورة 
على عكس ما مر له فى الركبةء كذا فى نيل الأوطار باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة )٠١:۲(‏ .' 


١ الركبة عورة /اه‎ ee 


قال قال رسول الله با : «مروا صبيانكم بالصلاة فى سبع سنين واضربوهم 
عليبا فى عشر' “ وفرقوا بينهم فى المضاجع . وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو 
أجيره فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة من 
الغورة» . رواه الدارقطنى' '"' وسكت عنه» ورجاله ثقات Es‏ 
ولفظه: (فإن ما مر إلى ركبتيه من عورته» زبلعى”' 


تبذيب التبذيب 2)875:1١١(‏ .والنضر بن شميل من ا الجماعة» وأبو حمزة الصيرفى 
سوار بن داود وثقه ابن معين وابن حبان » وقال أحمد: شيخ بصرى لا بأس به وهو 
شيخ يوثق بالبصرةء كذا فى التهذيب (778:4)» وعمرو بن شعيب قال فيه الحافظ 
المنذرى: ”الجمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده” اه ترغيب 
)1( | ا 

وقوله لے : EA‏ من العورة إلخ تمسكت به الحنفية 
على كون الركية من العورة؛ وجه التسسك ما قاله فى الجوهر النقى ا نص" “وقوله "ما 

تحت السرة” وفى رواية ' كل شىء أسفل من منرة. يدل على أن الركبة عورة» لأنه لو 
اقتصر على ذلك شمل سائر البدن» فلما قال: ”إلى ركبة“ أسقط ما عداهاء كقوله 
تعالى: :ل وأيديكم إلى المرافق 6 ونا كا احمل الدضول أو وعدمة كان و 
3 الستر أولى“ .. ظ 

قال فى البدائع: ”نا ما روى عن رسول الله لر أنه قال: دما تحت السرة عورة» 
والركبة ما تحتها فكانت عورة» إلا أن ما تحت الركبة صار مخصوصا فبقيت الركبة تحت ٠‏ 
0 ولأن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر مييزه؛ 


ل ل ل ب ا :ومو جايكم باصا لسيع هوا بوهم 
E‏ 

(۲) باب الصلوات الفرائض وأنين خمس (۲۳۰:۱) ; 

, (1۸۷:۲7 فى حديث عبد الله بن عمرو‎ )۳( ٠ 

(4) باب شروط الصلاة الحديث الثانى ۲۹۰۱:۱ 173:1) وهامش البيبقى (۲: :.(. 

اول يا ش 


إعلاء السئن الكةاغورة 10۸ 


الخد القورة والساق ليس من العورة فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتياط وذلك 
فيما قلنا” '. 

5 أن عورة الركبة أخف من عورة الفخذ لأن الأحاديث في الركبة ليست 
بصريحة وإنما قلنا بكونها عورة احتياطاً؛ ولا يخفى أن حديث المتن يكفى حجة لذلك» لا 
سيما إذا انضم معه حديث الدارقطنى عن على قال: قال رسول الله لل : «الركبة من 
العورة»» وفيه أبو الجنوب ضعيف"" فإنه وإن كان حديثا ضعيفا لكن الضعيف إذا تأيد 
معناه بحديث صحيح يصلح للاعتضادء وههنا كذلكء لأن رواية المتن تؤيده. قال فى 
الظهيرية: ”إن حكم العورة ذ فى الركبة حف منه فى الفخذ» فلو رأى غيره مككشوف: الركبة 
ینکر عليه برفق ولا ينازعه إن لج : ٠‏ وفى الفخذ بعنف ولا يضر به إن لج . وفى السوءة يؤد 
به على ذلك إن لج“ ”شامی“ ١١‏ الل 
الأحاديث ف بی هذا الباب وفى كل باب . 


وفى العناية :)۲٠٠:١(‏ "لو صلى والركبتان مکشوفتان والفخذ مغطى جازت ۰ 
صلاته:لأن نفس.الركبة من الفيخذ أقل من إلربع . قال: وقد قيل بأنها بانفرادها عضو" 
واحد» ولكن الأول أصح لأنها ليست بعضو على حدة فى الحقيقة بل هى ملتقى عظم 
الفخذ والساق وإنما حرم النظر إليها من الرجال لتعذر التميز" وقال فى رد الحتار 
(415:1). فال ركبة من العورة لرواية الدارقطنى ما تحت السرة إلى الركبة من العورة“ 
ولكنه محتمل والاحتياط فى دخول الركبة . ) 

واستدل المنصم على عدم كون الركبة عورة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى َر قال: ”إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو 
أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة اه“ وسكت عنه''' وصححه فى ا جامع 


)١١(‏ بدائع الصنائع» کتاب الاستحسان (ه :3 )» ولفظه: و ا 

(؟) سان الدارقطنى: باب الصلوات الفرائض وأنهن خمس ١(‏ :1( 

(Y)‏ أبو داود› كتاب الصلاق باب متی يوم الغلام بالصلاةء حديث ك5 وكتاب اللباس باب فى قوله عز وجل: 
لإوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» › حديث ٤۱١٤‏ . 


جو الركبة عورة 10۹ 


الصغير (1*7:7) بالرمز''' : قلت: قوله: ” وفوق الركبة“ لا ينافى كون الركبة عورة لأنه 
يمكن تخصيص فوقها بالذ كر لزيادة الاهتمام بشأنه لما فيه من التغليظ» فقد عرفت أن 

اا البضارى كنا ى ار عن أبن موت ر اش عه أن 
النبى بي كان قاعدا فی مكان فيه ماء نکشف عن ركبتيه أو رکبته فلما دخل عثمان 
سس 
يقوم بمثله حجة؛ لما قد ورد فى بعض طرقه أنه كان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه بالشك» 
وأيضا فإنه نخديث فعلئى وبحديث- المتن قول فهو أولى» : 


ومنها ما رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحيح كما فى النيل (15:1؟) عن عبد 
الله ابن عمرو قال: «وصلينا مع رسول الله بار المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب 
فجاء رسول الله حطر مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال: أبشزواء هذا 
ربكم قد فتح بابا من السماء يباهى بكم يقول: أنظروا إلى عبادى قد صلوا فريضة وهم 
ينتظرون أخرى»''' قلت: فيه أن الحسر بسبب السرعة لا بفعله سلا » يدل عليه قرينة 
قوله: ”فجاء مسرعا قد حفزه النفس“ ولا دليل فى الحديث على أنه ر كشفها إرادة 
ودام حاسرا لهاء بل الظاهر أن الانكشاف كان بلا قصد منه ساعة . 


. قلت: قد مر الجواب عنه فى باب الفخذ عورة” بأنه نحديث مضطرب لا 


| ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخارى””'' عن أبى الدرداء رضى الله عنه « كنت 
جالسا عند النبى رضى الله عنه إذا أقبل ابو بكر آنحذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبتيه 
فقال النبى ملق : أما صاحبكم فقد غامر” فسلم» الحديث. قال الشيخ ابن تيمية فى 
المنتقى ”والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه . كذا فى النيل 


١‏ لم أجده فى النسخ التداولة للجامع الصغير ولا فى شرحيه المناوى والعزيزى » وهو موجود فى الفتح الكبير فى ضم 
الزيادات إلى الجامع الصغير للنبهانى (۱۱۷:۱ و16١١)‏ برمز أبى داود والبيبقى» وليس فيه رموز الصجة وغيرهاء 
فلع السيوطى رحمه الله إنما ذكره ه فى زيادات الجامع الصغير» وليست عندى مفردة؛ والله أعلم . 

(؟) أخرجه.البخارى فى مناقب عثمان ١(‏ :0) وذكره تعليقا: فى باب ما يذكر فى الفخذ من الضلاة. 

(۳) أحرجه ابن ماجة فى باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة فى آخر أبواب المساجد (ص۸٥)‏ . 

25 أخرجه البخارى فى باب مناقب المهاجرين من كتاب المناقب ١(‏ : و۱۷٥)‏ فی جديث طويل . 

(5) المراد بالمغامرة ههنا الخاصمة أخذا من الغمر الذى هو الحقد والبغض كذا فى النيل (مؤلف) قلت: : إنما يظهر مراده 
بما بعده فى الحديث فراجعه أن شئت. 


إعلاء السئن الركبة عورة ۱۰ 


5" . قلت: لا دليل فيه على أن أبا بكر دام حاسرا لهما حتى رآهما النبى لار 
مشكوفتين كما زە أبو الدرداء؛ بل الظاهر أن هذا الإبداء كان منه فى أن لعارض المثنى 
والغضب ثم سترهء فيمكن أنه 0 ل لم ينظر إلى ركبتيه مكشوفتين أو نظر إليبما ولكن 
عذره فى ذلك لعلمه بأن هذا قد صدر عنه من غير قصد . 

وقال شيخنا : أن قوله رار : ”أما صاحبكم فقد غامر' E‏ 
يكون وجه الإنكار كون هذا الإبداء حلاف العادة أو كونه حلاف الشرع وقد ذهل عنه 
لشدة الغضب» احتمالان» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اه. 

على أن هذه الأثار كلها من قبيل الأفعال» وما تمسكت به الحنفية أعنى حديث 
القن من القول». وقد عرفت أن القول» مقدم. على على الفعل ؛ فان لأفمال. قضايا 0 

وأا ما قأله ضاحب الهداية (۷1:۱): ' ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبتيه " 
آه. فقال الزيلعى. فيه: عر ۳ غيز معروف بهذا اللفظ وإن صح معناه فافهم . 

قلت: قلت: ویدل على كون الركبة عورة ما أحرنجه الطحاوى فى مشكله ": حدثنا .على بن 

شي EA‏ بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهجيمى 
شيشة انا و الأشعرى يقول: ”لا أعرفن أحدا نظر من جارية إلا إلى ما فوق سرتها 
وأسقل بن ركيتها لا أعرفن أحدا فعله إلا عاقيته لاون ال ا رصي" 


.)۲۸۸:۲( مشكل الآثارء باب بیان مشكل ما روى عن رسول الله مقر فى ذكر الفخذ هل هو من العورة أم لآ؟‎ )١١ 

(؟) قال العينى: قال الخطيب: حدث بمصر عن يزيد بن هارون وغيره أحاديث مستقيمة اه. من أمانى الأحبار 
(مؤلف). 

(۳) قلت: ترجمة رشد الله السندى فى ” كشف الأستار عن رجال معانى الآثار“ (ص76) وهو تلخيض " معانى 
الأحيار“ للعينى» قال فيه: "على بن شيبة بن الصلت ابن عصفور مولى هميان ابن عدى السدوسى» أبو الحسن 
البصرى» عن يحيى بن يحيى ويزيد ابن هارون وقبيصة بن عقبة وروح بن عبادة وأبو نغيم» وعنه الطحاوى» 
قدم إلى مصر وسكنها وحدث بهاء وكان قدومه إلى مصر من بغداد؛ وتوفى بمصر يوم الأحد لست خلون من 
شهر ربيع الآخر سنة ۲ھ وكان قد عمى قبل موته بيسير“ قلت: وترجمه اللنطيب أيضا فى تاريخ بغداد 
(۷ رقم 5177) وذكر من شيوخه الحسن بن موسى الأشيب وعبد العزيز بن أبان وحنيفة بن مرزوق ‏ - 


0 


1 بتار راهيم بن محمد عن داؤد . بن ا حصني عن عكرمة عن 


ولكن أكثر عنه الطحاوى: فى معانى الآثار وغيره واحتج بأحاديثه فهو ممن يحتج به 
وباقى رواته ثقات معروفون قال الطحاوى: ' وجدنا أبا موسى قد روى من كلامه كلام قد 
حال وكات ؛ مما لا يجوز أن يكون قاله رأيا لأن الوعيد لا يكون فيما قد قيل 
بالرأى ”اه قلت: فلنا ثبت كون الركبة عورة فى الأمة ثبت كونبا عورة فى الرجل لأن 
عورة الأمة كعورة الرجل اتفاقا « إلا ما قل عن يعض اراب العاف أنها كلها عورة إلا 

مواضع التقليب منهاء قال: وهى الرأس والساعدان والساقان كذا فى ” رحنة ت الأمة"" لا 
يقال: إنه يدل على كون السرة عورة أيضا لقوله ”إلا إلى ما فوق سرتها ' قلنا: قد ثبت 
خروجها عن العورة بحديث المتن وهو ا مت الحكمى فيما 
يعارضه» والله أعلم . 1 


باب صلاة العريان قا عدا 


قوله: ' والذى يصلى عريانا إلخ " قلت: وفى الهداية :)۷۸:١(‏ "ومن لم يجد ثوبا 
صلى عريانا قاعدا يؤمى بالركوع والسجود'"'» هكذا فعله أصحاب رسول الله لتر اه. 
قال الزيلعى (۷:1): غریب اھ أى لم يجده وإن وجده غيرة . وأما ما فى فتح القدير 


أيضا ء ثم قال: ” زوى عنه عبد العزيز ابن أحمد الغافقى وغيره من المصريين أحاديث مستقيمة" ثم أورد نحديفا له 
(۱) (ص۱۹) وهامش الميزان الكبرى للشعرانى ١(‏ :6( ْ 
(۲) قال أبو عبد الله الدمشقى فى كتاب ” رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة: ران إذا لم جد ر لزعه:أن'يضلن. ` 
قائماء ويركع ويسجد» وصلاته صحيحة عند مالك والشافعى ؛ وقال أبو حنيفة يصلى جالساء ».وإن شاءتقائمااء 
وقال أحمد: يصلى قاعدا ويؤمى“ (هامش الميزان )45:١‏ قلت لی عن ماعب ای ج ا سكا للقن 
عن صاحب الهداية. 


جد صلوة العريان 00 


جالسااه. رواه عبد الرزاق:.فن مصنفه"" (زيلعى )199:١‏ ورجاله: رجال 


ثقة فى 0 وسئل حمدان ابن الأصبهانى: أ تدين بحديث إبراهيم ابن 
ابی يحيى؟ قال: نعم . قال أبن عدى: هو ممن يكتب حديثه اه. وت رکه أخرون › 
كذا فى تبذيب التبذيب (169:1). 


. )عن انس رضى الله عنه: أن أمضهانية رفول ا بر ركبوا فى السفينة‎ 7 ١) 


فانکسرت بهم فخرجوا نو الع لرا غنود راء روا الال اله سيط ابن 
الجوزى اه فهو غير محتج به لوجهين: الأول عدم بيان السند تفصيلا أو تصحيحه 


منقولا عن أحد من أثمة الفن . والثانى: كون سبط ابن الجوزى غير ثقة فيما ينقله» كما ٠‏ 


فى ميزان الاعتدال (۳۳۳:۳) . 


سبط ابن الجوزى مجروح:. 


يوسب بن فرغلى الواعظ المؤؤرخ شمس الدين أبو المظفر سبل ابن: الجوزى رؤى: 


عن جده وطائفة» وألف كتاب مرآة الزمان فتراه يأتى فيه بمناكير الدكايات» وما أظنه بثقة 
فيما ينقله؛ بل يجنف ويجازف ثم إنه ترفض » وله مؤلف فى ذلك» نسأل الله العافية“. 
قال الشيخ محى الدين السوسى: لما بلغ جدى موت سبط ابن الجوزى قال: لا رحمه الله 
كان رافضيا . قلت: كان بارعا فى الوعظ (ومدرسا للحنفية) اه وفى منهاج السنة 
1: فهذًا الرجل يذكر فى مصنفاته أنواعا من الغث والسمين ويحتج فى أغراضه 
بأحاديث. كثيرة ضعيفة وموضوعة» وكان يصنف بحسب مقاصد الناس» يصنف 


للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك» ويصنف على مذهب أبى حنيفة لبعض الملوك لينال 


بذلك أغراضه, فكانت طريقته طريقة الواعظ الذى قيل له: ما مذهبك؟ قال: فى أ 


1111010111 :4ه حديث 4556) . 

( وقد أنكر بعضهم حديث داود عن عكرمة ولكن وثقه بعضهم مطلقا كما .يظهر من التبذيب ۳ (NAY 1A1:‏ 
والاختلاف لا يضر كما مر غير مرة (مؤلف) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من بعض نسخ ميزان الاعتدال» كما اا سقف ازیو مناد 
الحلبى )٤۷۱:٤(‏ رقم ۹۸۸۰) . 


إعلاء السنن ١‏ ش ١‏ 


اب ست اح والأمة | 


1ت عرن : : عبد ال عن النبى غ مَل قال: دارا عورة فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان» . رواه الترمذى' ا س اه. 


مدينة؟ ولهذا يوجد فى بعض كتبه ثلب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة لأجل 
مذاهب. من قصد بذلك. من. الشيعة ويوجد فى بعضها تعظيم. الخلفاء الراشدين 
و غيرهم "اها" فإن ونجده أحد فى مسند الخلال بسنده فليظلعنا “٠... ٠‏ 


: وروی عبد الرزاق فى مصنفه " ' أخبزنا معمر عن قتادة قال: اح ا من 
البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعوداء وكان إمامهم معهم فى الصف يومئون إماء“ اه. 
قاله الزيلعى c(Ye¥: ١)‏ وهو اقول أبى ااحليقة والمسألة قناسية يؤندها ار ابن عباس ۰ 


المذكور فى المتن والله أعلم . 
باب ستر الحرة والأمة 


٠٠‏ قال المؤلف: إنه قد ثبت بالأحاديث المذكورة أن المرأة -أى الحرة بدليل استغناء.. 
الأمة- عورة كلها إلا وجهها و كفييل وجو مذهب الحنفية'”' » ولكن قد اختلفت الرواية 


۱۱ هوین مسعود رن لمعنه كما فی المزيرى (مۇلف). 

)0( باب .بلا تزجبة قبيل أيواب الطلاق واللعان وبعد باب كراهية النخحول على ميات 1 :) من طبع الجتبائى . 

(۳) كذا خوله المؤلف إلى (177:1) من منهاج الشنة»أولكنه فى امجلد n‏ المذكورة من طبع 
بولاق ۱۳۲۱ ه فى أثناء الكلام على أحاديث المهدى: 

(5) باب صلاة العريان ٥۸۳:۲۲‏ رقم 15 وفى آخحره: ”قال معمر: وإن كان على أحدهم وب أهم تاعا ويق فی 
الصف» وهم حلفه قعودا صفا واحدا . 

(5) وقد اختلف. فى مقدار عورة الحرةء فقيل: اجميع ينبا ما.عدا الوجه والكفين؛ وإلى ذلك :ذهب الهادى والقاسم فى 
أحد قوليه» والشأفعى فى أحد أقواله» وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه» ومالك. وقيل: والقدمين ومؤضع . 
الخلخال؛ وإلى ذلك ذهب القاسم فى قول» وأبو حنيفة فى رواية عنه» والثورى وأبو العباس » وقيل: بل جميعها 
إلا الوجه» وإليه. ذهب أحمد.بن حنبل وداودء وقيل: جميعها. بدون استثناءء وإليه ذهب بعض أصحاب. 
الشافعى » وروى عن أحمد» كذا فى نيل الأوطار (؟:/01) أبواب ستر العورة» باب أن المرأة الخرة كلها عورةإلخ . 


ع و 2 1٤‏ 


صلاة ا ل 0 ا يا ' وقال: : حسن e‏ کک ارا 
(TT-۱)‏ بلفظ : 4 قبل الله ا نض 7 إلا بخمار» رواه الخمسة إلا 


عن أبى حنيفة رحمه الله والمشايخ فى القدم فصحح فى الهداية وشرح ال جامع الصغير 
E‏ 

أنه عورة» واختاره الأسبيجابى والمرغينانى وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة فى 
الصلاة وعورة خارجها . ورجح فى شرح المنية كونه عورة مطلقاء وقد فصله فى البحر 
الرائق (85:1؟ و3187 )» ورجح فى الكفاية (١:51؟)‏ عدم كون القدم عورة مطلقا حيث 
قال: ”لأن المرأة محتاجة إلى كشف قلميها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهه ويدها 
عند المعاملة› > فإذا حرج الوجه والكف عن ٠‏ أن يكون عورة للحاجة مع أن الك والوجه فى 
كونه مشتهى فوق القدم فلأن يخرج القدم أولى: قلت: وهو أقرب إلى الدراية لاشتراك 
الحاجة . و 


وأماها رؤاه أو داوة وصحح الأئمة وقفه كما فى بلوغ المرام )۳۳:١(‏ عن أم سلمة 
رضى الله عنها : «أنها سألت النبى َل أتصلى المرأة فى درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا 
كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها» اه . وفى عون المعبود )۲٤٤:١(‏ : قال المنذرى: وفى 
إسناده عبد الرحمن بن عبد اللهير بن دينار وفيه مقال“ اه . وفى الزيلعى:(١:١١٠)‏ قال 
صاحب التنقيح: روى له البخارى فى صحيحه ووثقه بعضهم» لكنه غلط فى رفع هذا 
الحديث اه. وفى النيل (۳۹۷:۱) ”قال الحاكم: إن رفعه صحيح على شرط البخارى ” 
اه. وفيه أيضا: ”والرفع زيادة لا ينبغى إلغاءها“ اهء فهو محمول على الاستحباب» 
1 ا فر مله داس إلا يشما رفن كات اساد و 
(؟) والحائض من بلغت سن امحيض » لا من هى ملابسة للحيضء فإنها ممنوعة من الصلاة؛ وهو مبين فى رواية ابن 

خزيمة فى صحيحه بلفظ : «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت'إلا بخمار» كذا فى النيل (مؤلف) . 


)۳( يعنى أورده ه فى صحيحه )۱ (TA:‏ باب نفى قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار» > رقم الباب 1971 و 
ذكره المؤلف فى التعليق السابق 


إعلاء السنن 2< سترة الحرة والأمة 1 


| 19 عن: ا -مرفوعا- TT‏ 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر متها وجهها وكفيها. رواه إسماعيل 0 
-المالكى- بسند جيدء كذا فى البحر الرائق (۲۸:۱) وقال صاحب الكمالين 
(ص-ه1؟) تحت قول الجلال امحلى رحمه الله : وهو ا الوجه والكفان » كذا فسره 
ابن عباس رضى الله عنه› > ما نصه "أخرجه ابن أبى حاتم والبيبقى وأخرجه 
إسماعيل القاض . عن e‏ بمرفوعا بسند جي ۾ ا 


زا ينا مر من الخرج وهو مدفوع باص فقال عز من قائل: د 
الدين من حرج اه" . وقال الشيخ: وكذا ظهر الكف اختلفت روايات المذهب فى كونه 
و او وو و الدراية ما ذكرناء وهو ترجيح كونها غير عورة اه. وفى مراقى 
الفلاح (ص١٤٠):‏ ” وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما فى 
الأصح وهو الختار» وذراع الحرة عورة فى ظاهر الرواية وهى الأصح؛ وعن أبى حنيفة: 
ليس من العورة : وإلا قدميما فى أصح الروايتين » باطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة ليسا 
من العورة أه. 

قلت ا ازات 
أبى بكر دحلت على رسول الله ل وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله ل 
J‏ بلغت ایض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهنا وأشار 
لى وجه وکفیه' : فل أ وار هذا مرسل (أى تط) ا 
عائشة''' اه. . وفى عون المعبود (4 :): قال المنذرى: : فى إسمناده سعيد بن بشير ا 
عبد الرحمن النصرى نزيل دمشق . . وقد تكلم فيه غير واحد اه. قلت : قال بقية عن 
٠‏ شعبة: ذاك صدوق اللسان» وفى رواية: صدوق الحديث ٠‏ وقال ابن عيينة: : حدثنا سعيد 
٠‏ ابن بشير وكان حافظاء وقال أبو زرعة: وسألت عبد الرخمن بن إبراهيم عن قول من 
أدرك فيه فقال: يوثقونه؛ وقال عثمان الدارمى: سمعت دحيما يوثقه» وقال ابن أبى 


سورة ةالحج: 104 
(۲) أخرجه أبو داود فى باب فيما تبدى المرأة من زينتها اا كاده . 


شم ش سترة الحرة والآمة يي 


حاتم: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: محله الصدق عندناء وقال أبو بكر البزار: هو عندنا 
- صالح ليس به بأس» وقال ابن عدى: لا أرى بما يرويه بأساء ولعله يهم فى الشئء بعد 
““الشىء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالبٌ عليه الصدق اه ملخصا من 
ديب العبقيبٌ” 29 :و و١٠) E‏ و دت ابره 93 
٠‏ مرفوعا بسند جيد وهو مذكور فى المتن . 

وأخرج أبو داود فى مراسيله (ص5) عن قتادة أن رسول الله لر قال: ” إن 
- الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل“ اه» فهذا يدل 

على أن يد المرأة إلى مفصلها ليس من العورة وهو يعم الكف ظاهره وباطنه جميعا . 

وهنا المرسل وإن لم نقف على تفصيل سنده ولكن يؤيده ما رواه الطحاوى فى 
' معانئ الآثار:- حدثنا :محمد بن:تحنية:قال ثناءعلى. بن: مغبد قال شنا مؤسى بن أعين عن 
مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: بولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4: الكحل 
والخاتم'. رجاله كلهم ثقات» ومحمد بن حميد هو ابن هشام الرعينى» يكنى بأبى قرة 
كما يظهر من معانى الآثار ۲۱٤:۱(‏ و197) لم أجد من ترجمه'"' ولكن احتح الطحاوى 
بحديثه فى مواضع من كتابه وذكره السمعانى فى ”الأنساب" ولم يذكر فيه كلاما (أمانى 
الأحبار ص 4") وفيه دلالة على أن ظهر الكف. ليس بعورة لأنه لما جاز للمرأة إبداء خاتمها 
يداه يسن إبداء طهر الکن عادة كما لق امار ذلك أن أظهر انكف ليس 
بعورة . 

ويدل: عليه أيضا ما رواه :الترمذى. بسند صحيح عن ابن عمر رضى الله عنه 
مرفوعا: «ولا تنقب المرأة الحرام -امحرمة- ولا تلبس القفازين“ اه مختصرا""' . قال فى 
البحر (۳۹۹:۱) «أن النبى لار : هی المرأة e‏ نعلت ور انا 
-الوجه والكف- عورة لما حرم a‏ »..قلت: وكذلك لو کان ظهر ال الك ف عورة لما حرم 


)0( شس معانى الآثارء كنا كتاب الكرهة, باب نظر اید إلى شعو امار ۲ (TAY:‏ . 
الرعينى د لخن عيذ اله ب مال کاتب الليث وابن RE ag‏ وعنه 
الطحاوى» ولم أر ترجمة فيما عندى “ 5 

(۳) جامع الترمذی» أبواب الحج» باب ما جاء فى ما لا يجوز للمحرم لبشه .)1٠١:1[‏ 


إعلاء السنن ستزة الحرة والآمة 1۷ 


4 عن : عمر رضى الله عنه: ”أنه ضرب أمة راها متقنعة وقال: 
اكشفى رأسك ولا تتشبهى بالحرائر 1 .. أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحیح ''»› 
درا (ص-16). 5 ش 


6 عن : ا رضئ "القديرغنه: ”رای عمر رضى الله عنه: أمة عليبا 
جلباب فقال: : عتقت؟ قالت: 3 » قال: ضعيه عن رأسك» إا الجلباب على 
الحرائر» فتلكأت» فقام إل بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته رواه ابن أبى 
شيبة بسند صحيح دراية (ص-58). 


عليها لبسهماء فالنبى عن لبس القفازين يستدعى نفى العورة عن ظهر الكف أيضاء فما 
قاله الشيخ أطال الله بقاءه أرجح رواية كما هو أرجح دراية. قال.فى البحر: وفى مختلفات 
قاضى خان : ظاهر الكف وباطنه ليس بعورة إلى الرسغ ورجحه فى شرح المنية ١٠:٠1؟)‏ 
ء' ما أخرجه أبو داود فى المرسيل عن قتادة مرفوعاء فذکر الحدیث بمثل ما ذكرنا آنفاء وقال 
الطحطاوى: وفى الزاهدى عن الشيخين: أن الذراع لا يمنع جواز الصلاة» لكن يكره 
كشفهاء مراقى الفلاح (ص:5١).‏ 
قوله : "عن عمر رضى الله عنه إلخ وعن أنس رضى الله عنه إلخ , ' قال الشيخ : إن 
لأثر قد دل على أن رأس الأمة ليس بعورة» وقد بقى حكم ما سواه من أعضائها مسکوتا 
عنه» فيدار أمرها على القياس» فقسناها على ذوات الحارم بجامع أنها تخرج لحوائج 
مولاها وتخدم أضيافه وهی فى ثياب مهنتها » فصار حالها حارج البيت فى حق الأجانب 
كحال المرأة داخله فى حق الحارم» وقد ثبت فى الحارم كون الظهر والبطن عورة دون ' 


)1( كذا فى الأصل» ومثله فى الدراية » ولفظ عبد الرزاق: ”عن أنس أن 1 5 راها متقنعة» قال: 


اكشفى رأسكء لا تشبهين بالخرائر * باب الخمار من كتاب الصلاة 171:77 رقم 5074) وأخرجه أيضا ابن أبى 0 


شيبة بطريقين » زاجع (۲۳۰:۲ و۲۳۱) فى الامة تصلى بغير خمار. 
SS‏ إنما ذكر محصلهاء إلا فلفظ ابن أبى شيبة: ”عن انس 

بن مالك قال: : دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها يبعض المهاجرين أو الأنصارء وعلیہا جلباب» 
o‏ : عتقت ؟ قالت: لاء قال: : فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك» إنما الجلباب على الحرائر من 
نساء المؤمنين » فتلكت »فقام إليها بالدرة. فضرب بها برأسها حت ألقته عن رأسها“ (۲ ١‏ فى الأمة تصلى 
بغير خمار. 


كن سترة الحرة والأمة ۱۸ 


aS 0‏ الي ا 
عر أحد تفر من جارية إلا إلى ما وق سرب رف E‏ 
أحدا فعله إلا عاقبته “ أه. رواه الطحاوى فى مشكله (۲ (TAA:‏ ورواته كلهم 

ا ی ن ل و قد اكد 
الطحاوى فى الإحتجاج بحديشة» فهو عنده من يحتج به» وقد مر توثيقه عن 
الخطيب فى الباب السابق . 


کک ٠ SG‏ و والعنق 00 0 بدليل قوله تعالى 
الزينة الان الفاشية: بيخلااف الظهر والبطن yy‏ الزينة . فلما ثبت 
الحكم فى ا محارم بالنص أثبتناه فى الإماء بالقياس الذى ذكرنا ٠‏ فحكمنا بكون ظهرها 
3 لو ا 0 
TT e‏ رصی 
e‏ > لا سيما فى الإماء البيض لغلبة 
: الفسق فيبن اه (ص١5١).‏ 
ظ قوله: ”قتا على بن شيبة إلخ “ قلت: فيه دلالة صريحة على أن نا فوق السرة 
وتحت الركبة من الأمة ليس بعورة» بل يحل النظر إليهاء ولكن يستثنى منه الظهر 
والبطن» بدليل ما مر عن الشيخ فتذكرء وقد عرفت فيما سبق من قول الطحاوى أن أثر 
أبى موسى هذا داحل فى المرفوع حكماء فاحفظ والله أعلم . 

1 0 1 تر قال فى الرجل + شورق الأ ا 
۰ ينظر إليها إلا إلى العورة؛ وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتيها” البيبقى من حديث 


أبن عباس وقال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة» ورواه من وجه آخر ضعيف اه . 


إعلاء السئن سترة الحرة والأمة ۱1۹ 
قلت: ولكن حديث أبى موسى هذا يشهد له؛ والضعيف إذا تأيد يشاهد بتقوى . 


فإن قيل: إن جميع ما ذكرتم من الأحاديث إنما يدل على جواز خروج الأمة بغير ٠‏ 
قناع ونحوه» وعلى جواز النظر إلى ما عدا ما بين معقد إزارها إلى ركبتيهاء وأما أنها يجوز 
لها كشف ذلك فى الصلاة فلا دلالة عليه . قلنا: قد انعقد الإجماع على أن الواجب فى 
الصلاة إغا هو سكر العورة) وأما ما ليس بعورة فلا يجب سعرة “وقد ثبت بالأحاديث 
المذكورة أن رأس الأمة وبداها وما تحت ركبتها ليس بعورة"' ' فمقتضى القياس والإجماع 
أن لا يجب عليها ستر ذلك فى الصلاة؛ وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يؤيد ما 
قلناء أخرج ابن أبى شيبة عن أبى إسحاق: ”أن عليا وشريحا كانا يقولان: تصلى الأمة 
كما تخرج ” كنزل العمال (187:4) وأخرج محمد فى الاثار قال: أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم فى الأمة قال: ” تصلى بغير قناع ولا خمار» وإن بلغت مائة سنة وإن 
ولدت من سيدها” ا ل ل ل 


وغو فول بي تة ۲۸ فت ال جه قات ول أن علق لانن ادن ت 


0 2 


:3 86 


أخرج ابن راهويه وابن جرير وصححه عن على: «أنه كان يدخخل على النبى ر 

فدخل عليه یوما وقد كشف عن فخذيه فقال: يا ابن أبى طالب لا تكشف عن فخذك 
فإنها عورة ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت فإنك تغسل الموتى» (كنز العمال ٤‏ :۱۸۳) . 
کک النظر إلى عورة غيره حرام مثل كشفها وإن عورة الميت كعورة الحى فى 
عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا 


)١(‏ قلت ا 
ا و التہذيب )۸ 08 1 


ج - ۲ سترة الحرة والأمة ۱۷۰ 


ف إلى المرأة فى الثوب الواحد» اه . فيه دلالة على أن نظر المرأة إلى عورة 
المرأة حرام وهذا مما.يبتلى به به کثیر من النساء فی عصرنا. فليتنبهلهذا. والله تعالى أعلم . 
وقوله: “ولا.يفضبى الرجل إلى الرجل إلخ “فهو نبى تحريم إذا لم يكن بينهما حائل ».وفيه 
دليل على تحريم لمس عورة غيره بأى موضع من بدنه كان -أى من عورته- وهذا متفق 
عليه كذا فى شرح مسلم للنووى (154:1) فيحرم على المرأة لمس عورة المرأة» كما يحرم 
عليها ذلك.من الرجل -غير الزوج- فافهم . ٠‏ 

وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذى وحسنة» والنسائى وابن ماجة 
والحاكم عن معاوية بن حيدة: «قلت يا رسول الله ما نأتى من عوراتنا وما نذر؟ قال: احفظ 
عليك عورتك إلا من زوجتك وما ملكت بمينك . قلت: يا رسول الله فإذا كنا بعضنا فى 
بعض ؟: قال: إن استظعت: أن لا يرئ عورتك أحد فافعل. 5 ارات إذا كان 5 
خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس ووضع يده على فرجه» اه (كنز 
العمال 185:4). وقال فى الدر: ”والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو فى الخلوة على 
الصحيح إلا لغرض صحيح” اه. قلت: وفى الحديث المذكور دلالة عليه . قال العلامة 
الشامى :)٤۱۹:۱(‏ ” لأنه تعالى وإن كان یری المستور كما يرى المکشوف» لكنه يرى 
المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدباء وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه 
هذا وما ذكره الزيلعى من أن عامتهم لم ب حر لمعن عه ياك فى العام كم 
يأتى بيانه عتد ذكر المصنف له فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا فافهم اه" . قلت: 
وقال المصنف بعد ذلك: والشرط سترها (أى العورة) عن غيره ولو حكما كمكان مظلم 
(فإن العورة مرئية فيه حكما فيشرط سترها) لا سترها عن نفسه» به يفتى» فلو راها من 
زيقه'"' لم تفسد وإن كره اه. قال الشامى :)٤٤٥:۱(‏ ”قوله ”وان کره“ لقوله فى 
” السراج “ فعليه أن يزره لما روى عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله أصلى فى 


(۲) كتاب الحيض : باب تحريم.النظر إلى العورات )٠١٤:١(‏ . 

(؟) قال فى ”الدر": وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل وقيل كالرجل محرمه والأول أصح» سراج اه 
( ص٣٣٣‏ مع ”الشامية“ :ج( . والحاصل أن عورة المرأة لجنسها ما بين سرتها إلى ركبتها لا ج جميع بدنها 
باستشناء الوجه والكفين . 

(۳) زیق القمیس بالكسر ما أحاط بالعنق منه. ”قاموس“ كذا فى ”رد امحتار” ( ص٥٤٤‏ ج-١)‏ . 


إعلاء السنن ا ١‏ 


باب ما ورد فى ستر عورة الصغير وصلاته 
تمريتاله ٠‏ 


۷- عن : محمد بن عياض الزهرى رضى الله عنه مرفوعا : «غطوا 
حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله إلى 
وص ححه بالرمز" . ش ش : 


٠‏ قميص: واحد؟:فقال: زره عليك ولو بشوكة» بحر ومفاده الوجوب المستلزم تركه 
الكراهة ‏ ..قلت: وحديث سلمة أخرجه الحاكم فى المستدوك بمعناه وقال: هذا حديث 
مدنى صحيح » وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه (15:0:1) . 


باب ما ورد فى ستر عورة الصغير وصلاته تهرينا له 


“قال المؤلف : أحاديث الباب غير الأخير. دالة:غلى أن :الصبى تستر“عورته. ويؤمر 
ابالضيلاة .. والحديث"الأخجير يدل:على:أن الصيى. مزفوع :القلم :خير مكلف: فيحمل الأمر 
بالصلاة وبستر عورته على التمرين والاعتياد. دون الوجوب ولكن الأمر بستر عورة 
الصغير مقيد با إذا.لم يكن صغيرا جدا وإلا فلا عورة له» يدل عليه حديث رواه الطبرانى 
فى معيجمه الكبير'"' أخبرنا الحسن ابن على عن خالد بن يزيد عن جرير عن قابوس بن 


)١(‏ قلت: لعل الرامز اعتمد على تصحيح الحاكم؛ وإلا فقد تعقبه الذهبى فى تلخيصه للمستدرك فقال: إسناده مظلم 
ومتنه.منكر (كتاب.-المناقب».مناقب. محمد بن. عياض الزهرى )۲٠۷:۳‏ ومعروف أن رموز الجامع. الصغير غير 
موثوق بها فإنها ليست للسيوطى: وإنما ألحقها بعده من لا يعرف» كما صرح به المناوى فى أوائل فيض القدير» 
والله أعلم . 
(؟) قلت: رجاله ثقات» الحسن بن على هو العمرى الحافظ واسع العلم والرحلة : قال فی اللسان (118:1)..بعد كلام 
طويل غيه: ” فاستقر الحال آحرا على توثيقه“ . وخالد بن يزيد الظاهر عندى بأنه ابن زياد الأسدى الكاهلى» وهو 
ثقة.من رجال البخارى كذا. فى التبذيب (176:5)-وجريزهو ابن.عبد.الحميد بن قرظ من رجال الجماعة ثقة . 
: وقابوس بن أبى ظبيان مختلف.فيهء وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان . وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به» 
وأبوه ثقة من رجال الجماعة.اسمه حصين بن جندب والله أعلم (مؤلف) . 


۷۲ ما ورد فى ستر عورة الصغير‎ li 


۸- عن : سبرة رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى .سر : «مروا 
الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . رواه 
أبو داود وسكت عنه. وقال المنذرى: أخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح 
(عون المعبود )1/0:١‏ . 

۹- عن: عبد الله بن حبيب رضى الله عنه أن النبى طم قال: «إذا 
عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة». رواه الطبرانى فى الاوسط 
والصغيرء وقال فى الأوسط: لا يروى عن النبى ب إلا بهذا الإسناد؛ وقال فى 
الصغير: لا يروى إلا عن عبد الله بن خبيب ورجاله ثقات» كذا فى مجمع 
الزوائد''' وفى التلخيص الحبير (74:1): ' وقال ابن صاعد: إسناد حسن 
غ و ف هذا التقيد ا عا إذا كان 
ابن سبع سنين أه. ) 

-٠‏ عن: عائشة رضى الله عنها مرفوعاً: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله مله يفرج ما بين فخذى 
الحسن ويقبل زبه''' اه (زيلعى )1١55:1‏ وأخرجه الحافظ فى الدراية (ص57) 
وسكت عنه وقال: ”فيه دليل على أن الصغير لا تكون له عورة . وفى حاشية الطحطاوى 
على مراقى الفلاح (ص174١):‏ ”قال فى السراج :.الصغير جدا لا تكون له عورة ولا باس 
بالنظر إليها ومسها“ اه. وفى الدر: ”لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر 
ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ “. قال الشامى: ”قوله الصغير جدا قال: ؤفسره 
شيخنا بابن أربع فما دونها ولم ر لمن عزاه“ . وحد الاشتهاء يعتبر بحال كل صبى» فإذا 
بلغ حد الشهوة فيعتبر فى عورته ما غلظ من الكبير إلى عشر سنين» وبعد ذلك له حكم 
البالغين » فيجب على الولى أن يأمره بستر العورة هذا ما علمته من كلام الشامى 
.(ET:1)‏ 


. ٠ من نسخة المؤلف..‎ )٠١٠:١و‎ ۲۹٤:۱( كتاب الصلاةء باب فى أمر الصبى بالصلاة‎ )١( 
. )۲۹۹:۱ (؟) كذا فى الأصل» وفى النسخة المتداولة لنصب الراية: " زبيبته“ (باب شروط الضلاة‎ ٠ 


اعلا السئن ا ١‏ 


لك نواه 
ف ال (۲: .04 


باب ات شتراط النية للصلاة 


1١‏ عن: عمر رضى الله عنه مرفوعا: «إنما الأعمال بالنية وإنما لكل 
امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
اله ضاف الصحاح والإمام مالك فى رواية الإمام محمد بن الحسن 
والإمام ااا . 


باب اشتراط النية للصلاة . 


قوله: ”عن عمر رضى الله عنه إلخ“. قلت: قد مر فى أبواب الوضوء أن معنى 
"إنما الأعمال بالنية“ هو إنما ثواب الأعمال بها اه. ودلالته على الباب بأنه لما لم يكن 
المقصود من صحة الصلاة غير الثواب من كونها الة لغيرها كالوضوء للصلاة ثبت 
اشتراطها لهاء فإن الشىء إذا خلا عن المقصود لغاء بخلاف الوضوءء فإن القصود منه 
كونه الة را بر بدون الثواب أيضا فلم تث تشترط له النية عندناء أفاده 
شيخئى دامت بركاتهم. ة5 قلت: والأصل فيه قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين) لأن الصلاة عبادة؛ والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى: 
والإخلاص لا يحصل إلا بالنية» فوجب اشتراطها لها . وقال الحافظ فى الفتح  :)181:5(‏ 
"لم يختلف فى إيجاب النية فى الصلاة” . قلت: هذا منه حكاية للإجماع فافهم . قال فى 1 
الدر :)٤١٠:١(‏ والخامس النية بالإجماع اه. ١‏ 


¥4 اشتراط النية للصلاة‎ a 


٠‏ 545- عن: عبد الله بن مسعود رضى الله.عنه قال: ”تعودوا الخير فإنما 
الخير بالعادة» وحافظوا على نياتكم فى الصلاة ''' رواه الطبرانى فى الكثير 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۸1:۱( 


قوله: “عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إلخ“. قلت: دلالته على الباب 


قال الحافظ ابن قيم الجوزى رحمه الله تعالى: ”لم يثبت عن رسول الله لق بطريق 
صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: ”أصلى كذا“ ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين» بل المنقول أنه كان بل إذا قام إلى الصلاة كبرء وهذه بدعة“ اه . 
وأباحه بعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة. وما روى عن عمر رضى الله 
عنه أنه أدب من فعله فهو محمول على أنه إنما زجر من جهر به» فلا بأس بهاء فمن قال 
من مشايخنا أن التلفظ بالنية سنة لم يرد بها سنة النبى جل بل سنة المشايخ» لاختلاف 
الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين» كذا قال الشرنبلالى فى 
مراقى الفلاح . وقال الطحطاوى فى حاشيته: ”قال فى البحر: فتحرر من هذا الأقوال أنه 
بدعة حسنة عند قصد جمع.العزيمة” قال فى الفتكم )١1١4:1(‏ بعد قول الهداية: أنه 
حسن لاجتماع عزيمته اه. 


"وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد . 


)١(‏ قلت: اوق روا ایق بالفظ.. اك NS‏ الم كني 


1 إياه فى باب النية» 5 فاصم إلا :انلف و البيهقى 0 (AT:‏ 


إعلاء الستن 2 


باب أن شتراط نية ة الاقتداء للمأموم 


. ۳ عن : أبن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لتو قال: «إغا جعل ‏ 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» . الحديث متفق عليه كذا فى النيل (۱۸:۳) . 
4- عن: جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال:-قال رسول الله يلك :. 
الإمام ا ا الطبرانى فى الاوسطء وفيه موسى بن 
2 ابن حبان فى الثقات أيضاأ اع الزوائد )١:١‏ قلت : والاختللاف 
ا ؛ وقد مر عن أبى هريرة مرفوعا: 'الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن 7 فى صفات المؤذن 1 رواه البزار ورجاله كلهم موثقون.. 


باب اشتراط نية الاقتداء للمأموم 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ “. قلت: فى قوله بر : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» دلالة 
على وجوب الائتمام وهو من عمل المقتدى» وقد مر قوله بر : «إنما الأعمال بالنية» أى 
ثوابهاء ولا يقصد بالائتمام غيره من كونه الة لشىء اخرء والشىء إذا خلا عن مقصوده 
لغاء فلا بد لصحة الائتمام من نيته» فنية المتابعة شرط لصحة صلاة المقندى» وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله. ٠‏ 

قوله: ”الإمام ضامن إلخ” . قلت: ا دلالة على اشتراط نية المتابعة للمأموم» 
. لأنه لما كان الإمام ضامتا ويلزم المأموم فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه . كذا فى 
فى الهداية (4:1): والله تعالى أعلم» وفى كتاب الآثار محمد ١ص‏ 59): ”أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا دخلت فى صلاة القوم وأنت لا تنوى صلاتهم لا 
تجزئك ب وإن نوى الإمام صلاة ونوى الذين خلفه غيرها أجزأت للإمام ولم تجزئهم . قال 
محمد: لابه نأخذ وهو قول أبى حنيفة“ . قلت: وفى قوله مد : «إنما الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا غليه» دلالة على وجوب اتحاد الإمام والقوم فى النية أيضا لعمومه. . ظ 


باب مسائل استقبال القبلة 


6-عن: عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: «لما دخل النبى 2 
البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما حرج ركع ركعتين فى 
قبل الكعبة» وقال: هذه القبلة» . رواه البخارى'" . ّ' 

41 -عن: : أبى هريرة رضى الله عنه: قال النبى : e‏ القبلة 
وكبر» ٠‏ روأه البخارى'' . ٠‏ 

۷-عن : عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «بينا الناس بقباء فى 
صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله حلي قد أنزل عليه الليلة 
قران › وقد ع أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام 


باب مسائل استقبال القبلة 


قوله: "عن عطاء إلخ . قال المؤلف: الحديث يدل صريحا على أن من صلى 
معاينا للكعبة يتوجه إلى عينها . 

قوله: "عن أبى هريرة إلخ “. قال المؤلف: دلالته على فرضية استقبال القبلة فى 
الصلاة ظاهرة. قال فى الدرر البهية (ص0ه): والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب 
الاستقبال» بل هو نص القران الكريم: فول وجهك شطر المسجد الحرام #: وعلى ذلك 
أجمع المسلمون» وهو قطعى من قطعيات الشريعة اه. ش 

قوله: "عن عبد الله بن عمر إلخ * . قال المؤلف: : دل عا على أن من صلى ولم يعرف 
القبلة فظهر ذلك فى أثناء الصلاة يستدير إلى القبلة» وكذا يدل على أن من صلى غير 
معاين الكعبة يتوجه إلى جهتها . 


)1( کاب اسا اب قل ل روسل ب إبراهيم مصلء (o۷:‏ . 


إعلاء السئن مسائل استقبال القبلة \YY‏ 
فاستداروا إلى الكعبة» رواه البخارى'"' 


۸-عن: معاذ بن جبل قال: «صلينا مع رسول الله سیا فی يوم غيم فى 
سفر إلى غير القبلة» > فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس» » فقلنا: يا رسول 
الله! صلينا إلى غير القبلةء فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز 
وجل» ارواة الطتزاني) فى الأوسط + وفية أبو عبلة والد إبراهيم ذكره ابن حبان 
فى الثقات» واسمه شمر بن يقظان ا 1 


قوله: ”عن معاذ بن جبل إلخ “ . قال المؤلف: دل على أن من صلى إلى القبلة 
فوا ا عن ی الى" 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: « كنا مع النبى لد فى سفر فى ليلة مظلمة فلم 
ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا على جياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى لا 
فنزل بإ فأينما تولوا فثم وجه الله » اه (51:1). وفيه أشعت بن سعيد أبو الربيع 
السمان» قال الترمذى: يضعف فى الحديث اه. وقال البخارى: ليس بمتروك› وليس 
بالحافظ عندهم وقال ابن عدى: فى أحاديثه ما ليس بمحفوظ ومع ضعفه يكتب حدیثه . 
وقال الفلاس: كان لا يحفظ» وهو رجل صدق اه (تہذیب )367:١‏ . قلت: فيعتبر 
بحديثه فى الشواهد و لاعن محملاين مدل عن عطاء عن 
جابر قال: « کنا نصلى مع رسول الله ميد فى مسير أو سير» فأظل لنا غيم فتحيرنا 
فاختلفنا فى القبلة» فصلى كل واحد منا على حدة» فجعل كل واحد منا يخط بين يديه 
لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبى َم فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: قد أجزأت صلاتكم» . 
قال الحاكم: هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم» فإنى لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح اه. وقال الذهبى: هو أبو سهل واه e‏ إذا 
تعددت طرقه يصلح للاحتجاج وهنا كذلك كما ترى . قال الحافظ فى الفتح ‏ : ”وا 


. )58: ١( باب ما جاء فى القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة‎ .)١( 
. من النسخة الهندية و16:7 من البيروتية)‎ ١44:١( (؟) باب الاجتهاد فى القبلة‎ 

(۳) باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير القبلة فى الغيم (4::1) . 

. )455:1( كتاب الصلاةء باب ما جاء فى القبلة‎ )٤( 


AE e ۲ ج‎ 


4٤1-عن:‏ نافع: «أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان إذا سئل عن 
صلاة الخوف» الخديث: وفيه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا 
قياما على أقدامهم أو ركباناً مستقبل القبلة أو غير مستقبلها» قال مالك: قال 
نافع : لا أدرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله مَل . رواه اببخارى" . 


أبواب صفة الصلاة 
باب افتراض التحريمة وسندما 


6"-عن: على رضى الله عنه عن النبى حطر قال: «مفتاح الصلاة 
هذه المسألة فى الجتهد فى القبلة إذا تبين خطأه؛ فروى ابن أبى شيبة عن سعيد بن ا مسيب 
وعطاء والشعبى وغيرهم أنهم قالوا : لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين “ . قلث : وهو قول 
نخس روا الطبرى فى سی يسند صحيح جنا" 1 
| قوله: "عن نافع إلخ:” . قال المؤلف : دلالته على أن من كان خخائفا يصلى إلى أى . 
جهة شاء ونسقط عنه شرط استقبال القبلة لعدم قدرته عليه؛ ظاهرة» وفى كتاب الاثار 
محمد (صه١)‏ " أخبرنا أبو حنيفة قال أخبرنا حماد عن إبراهيم فى الرجل يصلى فى 
الخوف وحده» قال: يصلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يستطع فراكبا ® 
فإن لم يستطع فليؤم انما وجه» ولا بسجد على شىء ليؤمى | يماء ويجعلل سجودة أخفض 0 
من رکوعه» ولا يدع الوضوء والقراءة ف فى الركعتين . قال محمد : ويهذا كله تأخذ؛ وهو : 
قول أبى حنيفة رضى الله عنه“ 4 
باب افتراض التحريمة و 00 | 
قوله: ”عن على رضى الله عنه إلخ“ قال المؤلف: قال الترمذي: “هنا الحديث 
كاب الشير. SE‏ ار 0 


ا 
| 
)امأ اة قد اتو على فضي ار فى سا ثم انت الاك وشا راسد پا لادی 1 
١‏ 5 
| ظ 


إعلاء الستن افتراض التحريمة وسننها VA‏ 


الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». رواه الترمذى"' وفى التلخيص 
الحبير'"': ”وصححه الحاكم وابن السكن . 

) ۱ -عن : عبد الله ابن مسعود (رضى الله عنه) قال: 'مفتاح الصلاة 
التكبير وانقضاءها التسليم“. رواه أبو نعيم فى كتاب الصلاة» وقال الحافظ فى 


أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث» (هذا من ألفاظ التعديل كذا فى تدريب الراوى 
ص۱۲۷) » وفى الباب عن جابر وأبى سعيد. 

قال الشيخ: ومقتضى هذا الحديث وكذا ما بعده كون التكبير والتسليم بدرجة 
واحدة من الصلاةء وهى كونهما موقوفا عليه للافتتاح والإحتتام بكونهما فرضا أو 
واجباء لکن + 000 1 فارع 
اسل رون عله سال اساد رقلا کون التحرقة فرضا وق عي شر 


إلا بلفظ ”الله أكبر“ » وروى عن الشافعى ”الله الأكبر“ أيضاًء وقال أبو يوسف ومحمد: إنها تتأدى بلفظ ”الله 
كبير" والله الكبير“ أيضاًء وقال أبو حنيفة : كل ذكر مشعر بتعظيم الله سبحانه مثل ”الله أكبر" أو ”الله أجل“ 
أو ”الله أعظم“ وغيرها من الكلمات التي تؤدى مؤداها يكي لصحة افتتاح الصلاة» وهو القدر المفروض الذي لا 
تصح الصلاة إلا بهء وأما لفظ ”الله أكبر“ خخاصة فواجب عنده» فمن تس وا 
الله ل ر را ERE‏ 
بصنع المصلى. هذا ملخص ما فى الهداية وخورضياء وراجع 00 أطراف ۱ المسألة معارف السئن (1:ه 

إلى 

)١(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. 

(۲) باب صفة الصلاة (9315:1). 

(*) لعل مراد الشيخ أن نفس التجريمة» بأى Gs‏ ا 
فليس بفرض عندهء بل هو واجت. وإنها الفرض ال : 


انم افتراض التحريمة وأسنتها ‏ ' A‏ 
التلخيص : إسناده صحيح (اثار السنن 0578-١‏ . 


۲ -عن: وائل بن حجر رضى الله عنه: “أنه رأى النبى مم رفع يديه 
حين دخل فى الصلاة كبر ؛ وصف همام : حيال أذنيه” الحديث رواه مسلم'" . 


ع : ان ا ا «أن وضول الله ا يقر كان 
إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بہما أ ٠‏ وفى رواية: حتی يحاذى بهما 
فروع أذنيه روه ملم كناف آقار الستن (0155:1.. 0 


| الحافظ إنه ركن عند الجمهور وشرط عند الينفية 051:13 وفى رحمة الأمة (ض"١):‏ 
| ”واتفقوا على أن تكبيرة ة الإحرام من فروض ا ل وفى 
كتاب الآثار اص18) محمد بن الحسن رحمه الله قال: "أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم قال : من لم يكبر حين يفتتح الصلاة فليس فى صلاة" اه.. 


قوله: ”عن وائل إل“ دالت على رفع الدين عند افير ناء الین طاهرة. 


قوله: “عن مالك رضى الله عنه “ را ميك اله . قال المؤلف: : معناه أن يحاذى 
a‏ أصابعه فروع أذنيه» وبه يتفق اللفظان. وقد ذهب إليه 
صاحب فتح القدير» حيث قال تحت قول الهداية: 6 
اما نصه: ' وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه". وما ورد فى حديث سالم الآتى قريبا: ' 

تكونا بحذو منكبيه' فتراد باليدين فيه الكفان» ذ فتتفق الروايات. وفى فتح 0 
١ ١)‏ ”ولا معارضة فإن محاذاة الشحمتين لانن تسوغ حكاية محاذاة اليدين 
بالمنكبين والأذنين » لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذى المنكب أو يقاربه؛ والكف نفسه 
يحاذى الأذن» واليد تقال على الكف إلى أعلاهاء فالذى نص على محاذاة الإببامين 
بالشحمتين وفق فى التحقيق بين الروايتين؛ فوجب اعتباره” اه . 


0( باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره إل )۱ . 
۳( باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع إلخ (134:1). 


إعلاء السئن ٠ ٠‏ افتراض التحريمة وسننها ۸۱ 


5- عر : أن کن رضخ الله عنه « کان رسول الله علا إذا كبر 
للصلاة نشر أصابعه» رواه الحا كم" فى المستدرك (374:1) والترمذى سكت 
عنه الحاكم وتکلم فيه الترمذی› وقال: أخطأ ابس يمان فى هذا الحدیث. قلت: 
وله شاهد صحيح مفسر عند الحاكم ". . 

و رو : نحل علي أبو هري" :فى سنا بتى 
إلى الصلاة قال هكذا ٠‏ وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها” 
اه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره عليه الذهبى . 

1 ابن حجر إذا : صلىت فاجعل يديك حذاء أذنيك: والمرأة تجعل یدیما حذاء 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ “. قال المؤلف: لا يضرنا الكلام فى هذا الحديث لأن 
أ مذهبنا أن يترك الأصابع حال التكبير على هيئتباء لا يفرجها ولا يضمهاء وهذا ثابت 
بالحديث الثانى» ويمكن إرجاع الأول إليه أيضا بأن المراد من النشر أن ينشرها غير 
متكلف فى ضمها وتفريجهاء كما فى فتح القدير ١ ١(‏ ملخصاء وهذا هو السنة كنا 
«ليعل عزيه بعد رو سان عن أي مزيرة» وان قل ديه البدر تابي ل 
تأسيسا ؛ أفاده الشيخ . 


قوله: ”عن وائل رضى الله عنه* 5 مجمع الزوائد إلخ . اعلم أنه لم يرد فى 
هله اللسألة مسالة المرأة نض غير هذا اد والقياس الجلى أن تكون المرأة مثل 
الرجل فى هذه المسألة» فإن كفيها ليستا بعورة» ولكن القياس الخفى يوافق الحديث » فإن 
ما ورد به الحديث أستر لهاء وزيادة الستر مطلوبة لها فى الشريعة المقدسة؛ وهو قول أم 


)١‏ لم أجده فى المستدرك بهذا اللفظ فن الصفحة التى أحال عليها المصنف ولا فى مظانه الأخرى لس غ وطح عند 
المع فى اشد :) باب فى نشر الأصابع عند التكبير. , 

. )۲۴١:۱( المستدرك» حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » قبيل دعاء افتتاح الصلاة‎ )( ٠ 

١ ٠ ٠‏ 0") لفظة ”فى“ ساقطة من المستدرك ومن مسودة المؤلف . ش 


۱۸۲ افتراض التحريمة وسننها‎ E 


تدييها 0 الطبرانى فى حديث طويل فى مناقب وائل من طريق ميمونة بنت 

حجر عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار ولم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. 
”مجمع الزوائد ئد" قلت : يؤيده الأثر المذكور فى حاشية هذا الحديث . 

01- عن : عبد الجبار بن وائل عن أبيه: ”أنه أبصر النبى ملم حين قام 

إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بابهامیه أذنيه ثم كبر" 

زواه أبو داود'' قلت : إسناده منقطع لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما مر فى 


(باب استحباب الوضوء للأذان) ولكنه غير مضر عندنا : 


الدرداء وعطاء والزرهرى وحماد وغيرهم ) كما نقله العينى في شرح الهداية )(۲۰٦:۱(‏ : 
والحديث قد ذكرناه تأييدا للقياس الخفى دون الإحتجاج به» فإنه غير محتج به كما قد 


عرفت . وفى البحر الرائق (7:1””) ”قالوا لم يذكر حكم رفعها فى ظاهر الرواية» وروى 


الحسن عن أبى حنيفة رخمه الله أنها كالرجل فيهء لأن كفيها ليستا بعورة» وروى ابن 
ل ل ل 0 
رد امحتار عن القنية: ”ترفع المرأقيديها في التكبير إلى منكبيهاحذاء ثدييها . 

ملخصاً . والتوفيق ممكن بين ما في القنية وبين ما صححه صاحب الهدايةء ثم وجدت 
فيه أثرا فى جزء رفع اليدين للإمام البخارى (ص۱۲) بسند رجاله ثقات: حدثنا حطاب 
(هو ابن عثمان) عن إسماعيل ل يي 


5 اف أم الدرداء رضى اله عا" (وهى الكبرى الصحابية) ترفع يد فى الصلاة حذو 
كا اه. 


قوله: ”عن عبد الجبار إلخ “. قال المؤلف: دلالته على بعض ما قلنا فى تقرير 


التوفيق بين الأحاديث قريباء ظاهرة . 


ا ا اوري الع ا ٠‏ ) من البيروتية . 
5) اسیا 0 كما فى تهذيب التهذيب (ETT: ١1‏ . (مؤلف) . 


إعلاءالستن ٠‏ افتراض التحريمة وسننها WAY.‏ 


6 - عن: ا الله -- ك2 عنه أن e‏ الله عنه 
0 الحديث 0 


۹ - عدا مسن لقف كالبو ين ليان ليود 
محمد بن الصلت ثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال : 
كان رسول الله حار إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه 
أذنيه ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك». رواه 5 وقال: حا كان a‏ 155 ). 


. قوله: ”عن سالم إل“ . قال المؤلف: : ولالته على تراحى التكبير ن الرفع ظأهرة, 
5 2 ا 0 ركد زوع أب داود 1 (TE:‏ 0 
¥ يرفع e‏ 7 التلخيص ال ل ls (A1:‏ اديت ما: 
نصه: : وللبييقى من وجه آخر عن عبد الرحمان بن عامر اليحصبى عن وائل قال: 
| مداخو ار لق O‏ اه. 
الصلاة والسلام ترانحی التكبير من الرفع› e,‏ الرفع › 
والأول أصح رواية ودراية» فأما رواية فلأنه رواه مسلم› وا دراية فلما ذكره صاحب 
الهداية» ونصه: والأصح انه يرفع يليه ل 
والنفى.مقدم على الإثنات” اه . والكل واسع 

قل حدقا أو محمد إل :قال الولت: قد تك ف بع روا كما فص 
الزيلعى » وقد عرفت غير مرة أن الاحتلاف لا يضرء وكفى بالدارقطنى مو ثقا. وفى فتح 
القدير (1١:40؟):‏ ولرواية عن أنس رضى الله عنه فى السان الكبير للبيبقى: ” كان ر 


ج- ۲ افتراض التحريمة وسننها ۱۸٤‏ 


۰- عن: أبى حميد الساعدى قال: « كان رسول الله َم إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر» رواه الترمذى» وطوله فى (باب 
وصف الصلاة) وقال: حسن صحيح . وفى فتح البارى'' : أخرجه ابن ماجة 

(¥) “ 4 CD 
. وصححه ابن خزيمة وابن حبان اه زیلعى‎ 

١كك-‏ عن: ابن رفاعة بن رافع: «أن رجلا دخل المسجد و الله 

ل جالس » فصلى فأمره رسول الله ملم فأعاد مرتين أو ثلاثاء فقال يا رسول 


إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه أذنيه“ . قال أبو الفرج (وهو ابن 
الجوزی) : إسناده كلهم ثقات اه . ودلالته على ما ذكر فيه ظأهرة . ۰ 
قوله: ”عن أبى حميد إلخ “ . قال المؤلف: دلالته على أنه مر كان يواظب على 
قوله ” ألله أكبر“ ظاهرة. وفى الهداية )۸٤:١(‏ ”فإن قال بدل التكبير: ”أله أجل" أو 
"أعظم” أو" الرحمن أكبر” أو ”لا إله إلا الله“ أوغيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبى 
حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله“ اه. وفى حاشيته لملا إله داد رحمه الله : ١‏ وقد 
استدل على الإجزاء بقوله تعالى: :وذ كر اسم ربه فصلى ‏ والمراد تكبيرة الإفتبتاح » لأن 
الذكر الذى يتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح» فقد شرعت بمطلق الذكر فلا 
يجوز تقييده بلفظ دون لفظ لأنه نسخ» وهل يكره؟ الأصح أنه يكره» فقد ذكر القدورى 
' عن أبى حنيفة رحمه الله نصا: أنه كره الافتتاح إلا بقوله ”الله أكبر“ اه . قلت: لأنه 
يخالف السنة. ۰ ْ 
قوله: ”عن ابن أبى رفاعة إلح“ . فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن من لم 
يفتتح الصلاة بكلمة ”لله أكبر' تکون صلاته باطلة كما فى قرينه وهو الوضوء 
ا د 0 E‏ قوله 


. )۱۸٠:۲( أبواب صفة الصلاة» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة‎ )١( 
.)711١:1( (؟) باب صفة الصلاة» تحت الحديث الخامس‎ 
. و144)‎ ۱٤۷:۱۰ كتاب الافتتاح» بایب أقل ما تجزئ به الصلاة‎ )۳( 


e eT 
من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: ألله أكبر». رواه‎ 
.'" الطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد”‎ 

5" عن : سعيد بن الحرث قال: اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى لنا 
أبو سعيد الندرى فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين قال: 
سمع الله لمن حمده؛ وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين قام من 
الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك» فلما صلى قيل له: اختلف الناس 
على صلاتك» فخرج فقام عند المنبر فقال: يا أيها الناس! والله ما أبالى 
اختلفت صلاتكم 0 > هكذا رأيت رسول الله َل يصلى» . رواه 
أخمد ورجاله و مجمع الزوائد '" . 


۳- عن: جابر رضى الله عنه قال: « صلی بنا رسول الله َر الظهر 


صلاتك» اه. الحدیث» رجاله ثقات وسكت عنه النسائى فهذا كما ترى قد سماها رسول 
الله لار صلاة وحكم بنقصانهاء فترك لفظة ” ألله أكبر“ لا يبطل الصلاة نعم يكره وأما 
بطلان الصلاة بغير الوضوء فقد ثبت بدليل ا ولیس مداره على هذا الحديث »؛ والله 
أعلم . 

قوله: “عن سعيد إلخ ˆ . قال المؤلف: دلالته على الجهر بالتكبير ظاهرة» والمرأة 
مستثناة من ذلك فإنها لا يجوز لها رفع صوتها ولهذا قال د : للك عدن 
' والتسبيح للرجال» ا 


ويتبعوه؛ وعلى أنه د اتباع صوت المكبر. ْ 
as aE (۱)‏ (187:1) من النسخة الهندية و )1١4:75(‏ من البيروئية وفية: ”وهو فى السئن 


الأربعة غير قوله ألله انکر 
(۲) باب التكبير (187:1) من الهندية و(31:"١٠‏ و4١1)‏ من البيروتية . 


ج ) ظ ۸٦‏ 
وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا» . رواه مسلم والتشا ل 


باب موضع النظر فى الصلاة 
ْ 5- عن: أم سلمة بنت أبى أمية (رضى الله عنها) زوج النبى لر أنها 
أحدهم موضع قدميه» فتوفى رسول الله َل > فكان الناس إذا قام أحدهم 
يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع جبینه» فتوفى أبو بكر فكان عمر» فكان 
الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة› ثم توفى عمر 


باب موضع النظر فى الصلاة 


قوله: ”عن أم سلمة إلخ“. قلت: هذا الجهول فى السند ثقة على قاعدة ابن 
حبان المذكورة فى تدريب الراوى (ص۳۲): ”وإذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل . 
وكان کل من شيخه والراوى عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة“ اه. قلت: 
وهذه شروط التوثيق مجتمعة فى هذا :السند'''؛ فإن الحديث لا يوصف بكونه حسنا إذا 
كان فيه راو مجروح أو فيه نكارة فافهم» والحديث يدل على أفضلية كون النظر إلى 
موضع قدميه فى القيام ‏ وأثر ابن سيرين على أن لا يجاوز نظر المصلى موضع سجوده» 
. فوجه الجمع بينهما بأن حديث آم سلمة محمول على كون ما ذكر فيه أحب» وأثر ابن 
سيرين على ما دونه من الاستحباب» وحديث أنس يحمل على أن موضع السجود منتهى ٠.‏ 
بصره» فيكون المقصود النبى عن جعله متجاوزا عن محل السجودء لا مقتصرا على 
محل السجود . وحديث أبى داود ظاهرا يدل على أن يكون نظره فى حال القعود إلى .. 
حجره كما قاله.الشيخ . وفى الدر الختار: ”لها (أى للصلاة) آداب -إلى أن قال-: نظره . . 


. )41:1( والنسائى» كتاب الإمامةء الإيتمام بمن يأتم بالإمام‎ )۱۷۷:١( مسلم» باب إئتمام المأموم بالإمام‎ )١( 
فيه نظر لأن توق هوین من تفردات ابن حجان ولميقبه الجمهور» فلا نبنی أن ينى تحسین حديث على‎ ۱ : 
: امن لبن پان وله أجلم:.‎ 


إعلاء السنن موضع النظر فى الصلوة AV‏ 


رضى الله عنه فكان عثمان رضى الله عنه وكانت الفتنة» فالتفت الناس يمينا 
وشمالاً» رواه ابن ماجة بإسناد حسن» إلا أن موسى بن عبد الله بن.أبى أمية 
امخزومى لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجة» ولا يحضرنى 
فيه جرح ولا تعديل؛ كذا فى الترغيب''' قلت: وفى التقریب .(ص-1١7)‏ : 
مجهول اه . فالتحسين لعله باعتبار الشواهذ . 
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٥م‏ عن: ابن اسيرين. رحب الله 
للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه . رواه سعيد بن منصور فی سنته كذا فى 
«العى ‏ ورجاله ثقات؛ كذا فى 'فتتح البارى "© . 


5 عن: ا رضی ا ا e‏ قال: ويا أن 0 


0 0 


E‏ شكاة ” وفى المرقاة: "اين حجر اللکی) : وله طرق 


کانوا ى اا يستخبون 


إلى موضع سجوده حال قيامه» وإلى ظهر قدميه حال ركوعه» وإلى أرنبة أنفه حال 
سجودهة ) وإلى حجره حال قعوده› وإلى منكبه الأيمن ولا عند التسليمة الأولى 
والثانية» لتحصيل الخشوع وفى رد المحتار (44/:1) بعنوان التنبيه على قول الدر 
امختار هذا ما نصه: ”المنقول فى ظاهر الرواية أن يكون منتهى بصره فى صلاته إلى محل 
سجوده كما فى المضمرات» وعليه اقتصر فى الكنز وغيره» وهذا التفصيل من تصرفات 
المشايخ كالطحاوى والكرخى وغيرهماء كما يعلم من المطولات" . قال الشيخ: يمكن أن 
يستدل على هذا التفصيل بأن النظر فى حال السجود لا يستقر موضع السجود» بل 


(TAY: الترغيب. والرعب ا الات فى ا‎ )١( 

(1) مو عند (مؤلف) . ْ 

ان يعنى به منتقى الأخبار» متن نيل الأوطارء أبواب صفة الصلاة: باب نظر المصلى إلى موضع سجوده إل . 
.(oA:Y)‏ 

)4( أبواب صفة الصلاةء باب رفع البصر إلى الإمام فى الصلاة (۱۹۲:۲) . 

, ء)٩1ص( يعنى به مشكاة المصابيح للتبريزى» باب ما لا يجوز من العمل فى الصلاة وما بباح فيها» : الفصل الثانى‎ )٥( 

وأما قول المصنف: ”قاله الجزری“ ر يرفعه “غا هو شيت فى نسخة الجزرى من الشكاةء وله 


أعلم. . 


۱۸۸ موضع النظر فى الصلوة‎ e: 


تقتضی حسنهً اه . ورواه الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس رضى الله عنه 
مرفوعا : ضع بصرك موضع سجودك “ قال الشيخ : حديث حسن لغيره كذا 
فى العزيزى (۳۷۲:۲) . 


۷ - حدثنا إبراهيم 0 الحسن المصيصى اجج عن ابق جريح عن 
زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر: 
8 النبى لا كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركهاء . قال ابن جريج: وزاد 
عمرو بن دينار قال : ارت عامر عن أبيه: ارا النبى ر يدعو كذلك› 
. ويتحامل النبى بم بيده البسرى على فخذه اليسرى»"" . 


يجول بينه وبين موضع الأنف فى الجملة؛ وكذا فى حال الركوع لا يمكن أن يركع وهو 
ناظر إلى موضع السجود إذا ركع بطريق السنة إلا بتكلف » وقد مر تقري ير الاستدلال على 
النظر فى حال القعود . وظاهر أن حالة التسليم لا يمكن فيا النظز إلى موضع الستجود 
بحال» ؛ فيحمل حديث أم سلمة على حال القيام اه. 
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سبية: 


اعلم أن الحافظ ابن حجر ذكر أثر ابن سيرين بهذا اللفظ: ”قال الشافعى. 
والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع وورد فى ذلك 
وا اخ نجه شعن بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه 
البيبقى موصولا وقال: المرسل هو المحفوظ” اه. قلت: ولكن هذا الإرسال فى ذكره 
سبب نزول اية: : و والذين هم فى صلاتهم خاشعون): دون ما ذكرته فى المتن» فهو. 
موضول كان مهدا تابعى جليل قد سمع من الصحابة» وسبب نزول الاية ما ذكره فى 
م ا ا و ا ا ا 
والذين هم فى صلاتهم خحاشعون ‏ فطأطأ رأسه». رواه أحمد فى كتاب الناسخ 


. وسيأتى تمامه فى الحديث الآتى » وفيه موضع الترجمة‎ )١147:1( أخرجه أبو داود» باب الإشارة فى التشهد‎ )١( 


إعلاء الستن ۱۸۹ 


“ابن الزبير عن أبيه ببذا الحديث قال: «لا يجاوز بصرة إشارتة» . رواه أبو داود 
"وسكت قنه . وقال النووى ١١‏ 00 : والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته وفيه 
حديث صحيح فى سنن ابی داود“ '" 


باب وضع اليدين تحت السرة وكيفية الوضع 


أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة» . قال أبو 


اا E ES, e‏ وکانوا ساون فذکر مثل 
رواية المتن » وقد مر فى E TER‏ 


باب وضع اليدين تحت السرة وكيفية الوضع 


قوله: ”عن سهل بن سعد إلخ“. قلت: فيه وكذا فيما بعده إلى حديث وائل دليل 
على سنية وضع اليدين فى الصلاة''' وبيان كيفيته بأن يكون اليمين على الشمال لا 
عكسه وهذا ما أجمعت الأئمة على سنيته وإنما اختلفوا فى محل وضع اليدين كما 


(۱) شرح النووى على صحيح مسلم» ؛ باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخلين (1 :1( 

( وإليه ذهب الجمهوزء وروى ابن منذر عن ابن الزبير والحسن البصرى والنخعى أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على 
اليسرى» ونقله النووى عن الليث بن سعدء ونقله ابن القاسم من مالك» وخالفه ابن الحكم» فنقل عن مالك 
الوضع» والرواية الأولى عنه هى رواية الجمهور عنه» وهى المشهورة عندهم » ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعى 
التخيير بين الوضع والإرسال» كذا فى بذل لمجهود )٤١١:4(‏ : طبع لكهنؤ؛ باب وضع اليمنى على اليسرى فى 
الصلاة وذكر العينى عن الليث بن سعد أنه يرسلهماء وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى 
للاستراحة؛ وذكر أيضا أن الوضع قول على وأبى هريرة والنخعى؛ وحكاه ابن المنذر عن مالك» وهو قول أبى 
بكر وعائشة وسعيد بن جبير وأبى مجلز وأبى ثور وأبى عبيد وابن جرير وداود وجمهور العلماء؛ راجع عمدة 
القارى (۳:) باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة. 


ج- ۲ وضع اليدين تحت السرة وكيفيته . a‏ 
حازم : لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبى َم رواه البخارى ‏ . 


۰- عن: جابر رضى الله عنه قال: ”مر رسول الله بل برجل وهو 
يصلى قد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على 
اليسرى“ رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح ‏ مجمع 
الزوائد '' . 

۱- عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت النبى م يقول: 
«إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورناء وأن نضع أيماننا على 

ش شمائلنا فی الصلاة» . رواه الطبرانى فی الكبير ورجاله رجال الصحيح 
مجمع الزوائد '"'. 00 

7 عن: وائل بن حجر فى حديث طويل: ثم وضع يده الیمنی ‏ على 
ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»: الحديث . رواه أبو داود'”' وسكت عنه. 
ورواه ابن نخزيمة وابن حبان"' (فى صحيحهما) ورواه الطبرانى بلفظ: ‏ وضع 
يده اليمنى على يده اليسرى فى الصلاة قريبا من الرسغ '. كذا فى التلخيص"" . 

تك عن : قبيصة بن هلب عن ا قال: « کان رسول الله ا تر يؤمنا 
:سنا 

قوله: ”عن قبيصة بن هلب عن أبيه إلخ “.. قلت: فيه لفظ ”الأخذ“ مكان 
“الوضع ء والكل واسع . قال فى البحر الرائق (77:1"): ولم يذكر (صاحب الكنز) 


..)9١؟:1( اليمنى على اليسرى فى الصلاة‎ e) 

(۲) باب وضع اليد على الأخرى )۱۸۳:١(‏ من الهندية و(4:1١1)‏ من البيروتية . 

(*) أيضا ١ ١١‏ من الهندية و(۲:١٠٠)‏ من البيروتية . 

)٤(‏ أى رسول الله عل (مۇلف) . ش 

)6( أخرجه ابو داود فى باب رفع اليدين .)٠٠٠:١(‏ 
. (5) ضحيح ابن خزيمة» باب وضع بطن الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد ۲٤۳:۱(‏ باب ۸۸ 

حديث )٤۸۰‏ » وذكره فى موارد الظمان ١(‏ ا نياب 7 ا 

لفق تلخيض الحبير (1: ٤:‏ حديث ۳۳۲) . 


اد 


إعلاء اسان وطخ الادين تررك > ا ا 


فاد شهاله بيمينه». رواه الترمذى''' وقال: ” حسن» والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبى َي والتابعين ومن بعدهم؛ يرون أن يضع 
الرجل يمينه على شماله فى الصلاة. ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة» 
ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة» وكل ذلك واسع عندهم . 

٤‏ نا : يزيد د بن هارون قال: : LÎ‏ الحجاج بن حسان قال: مدت أ 


كيفية الوضع لأنها لم تذكر فى ظاهر الرواية؛ واختلف فیپا"» واغختار أنه بأحذ زايا 
بالخنصر والإبهام؛ لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكسء وهذا لأن الأخبار اختلفت» 
ذكر فى بعضها الوضع وفى بعضها الأحذ» فكان الجمع بينهما عملا بالدليلين أولى” 
اه. وفى رد انثار (8:1: ١‏ : "وإخحتار الشرنبلالى أن يفعل بصفة أحد الحديثين فى وقت 
وبصفة الآخر فى غيره؛ ليكون جامعا , بين المرويين حقيقة” اه اقلت : وهو الأولى والأمر . 
واسع . 


ظ قول التابعى الكبير حجة عندنا: 


قوله: “حدثنا يزيد بن هارون إلخ ‏ . قلت: 5007 اليدين فى' 
الصلاة تحت. السرة" ويؤيده قول إبراهيم يہ النخعى » قال: e‏ 


. (e: ١١ باب ما جاء فى اليمين على الشمال فى الصلاة‎ )١( 

(۲) قال العينى: ”الوجه الثانى فى صفة الوضع Sls‏ 
وسط الكفء وقال الإسبيجانى: عند أبى يوسف يقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرئ: وقال مجمد: يضعها 
كذلك» ويكون الرسغ وسط الكف» وفى المفيد: ويأخذ رسغاه بالختصر والإبيامء وهو اغتارء ر وفى الدراية: يأحذ 
٠‏ كوعه الأيسر بكفه الأيمن».وبه قال الشافعى وأحمد» وقال أبو.يوسف ومحمد فى رواية: يضع باطن أصابعه 
عن الع را ولا يقيضن رامن كتير من اا الجمع بينهماء ايع بان کن لين على کد 

230 اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ “ عمدة القارى (19:1) . 

'(") واختلق فيه العلماءء فعند أبى حنيفة ة وسفيان الثورى وابن رأهويه وأنى إسخاق ا من الشافمية يتضعهما 

تحت السرة» وعند الشافغى تحت صدره» كما فى الوسيط وعامة كتب الشافعية» وهى المذكورة فى الأم؛ 

والمعمولة والختارة عند أصحابهء وهى رواية نادرة عن مالك أيضاء وعن أحمد روايتان كال مذهبين › وثالئة فی 

التخيير: وجعل ابن هبيرة الرواية المشهورة عن أحمد مذهب إمامنا ا كنا ا الشيخ الأنور فى 

تعليقاته على آثار السنن » قال: واختارها الخرقى» كذا فى معارف السنن )٤۳۹:۲(‏ . 


:شال ا أسفل E‏ اه 7 أبى me‏ النقى“ 
(177:1)» قال العلامة ابن التركمانى: ”ومذهب أبى مجلز الوضع أسفل 
السرة» حكاه عنه او عدر اف التمهيد: وجاء ذلك عنه بسند جید" أه. لم 
ساق هذا الإسناد وعلقه أبو داودء فقال: «قال أبو مجلر: تحت 
السرة »اه. ش 
Vo‏ - حدثنا وكيع عن ربيع عن أبى معشر عن إبراهيم”" ل يضع 
يمينه على شماله فى الصلاة تحت الله" ٠‏ روأه ابن أى شيبة واستاده حسين : 
كذا فى اثار السئن ١١‏ :۱ مع تعليقه ورواه محمد بن الحسن الإمام فى آثاره 
نحوه (ص-5؟) . 
ابن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبى جحيفة أن عليا رضى الله عنه قال: ٠‏ 


الصلاة تحت السرةء وا کو عند اوور ولكنه حجة عندنا 
معشر الحنفية على الأصح» إذا كان تابعيا كبيرا ظهرت فتواه فى زمن الصحابة» وأبو 
مجلز لاحق بن حميد البصرى كذلك» فإنه مات فى سنة مائة أو إحدى ومائة» كما قال 
العلامة العينى فى ترجمته بما نصه: اسمه لاحق بن حميد بضم الحاء ابن سعيد البصرى 
الأعور من التابعين المشهورين » مات بظهر الكوفة فى سنة مائة أو إحدى ومائة اه. ”عمدة 
القاری“ (۸۸۹:۲) قلت: فهو تابعى كبير قد مات فى زمن الصحابة» غلى أن قوله تأيد 
بالمرفوع أيضا كما سيأتى . 


قوله: ”حدثنا محبوب بن محبوب إلخ . قلت: هذا موقوف فى حكم المرفوع. 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة» وضع اليمين على الشمال (۳۹۰:۱ و۳۹۱) وذكره فى الجوهر النقى فى هامش البيبقى؛ 
باب وضع اليدين على الصدر فى الصلاة (31:7) . 
(۲) قلت: ليس هو فى نسخة اللؤلؤى المتداولةء وإنما هو فى نسخة ابن الأعرابى» وراجع لتفصيله بذل المجهود 
)۷:٤(‏ طبع لكنو. 
(۳) تابعى (مؤلف) قلت: هو النخعى المعروف. 


إعلاء السئن وضع اليدين تحت السرة د ۹۳ 


”السنة وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة“ رواه أبو داود''' وقال: 
سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى اه. قلت: 
ولم ينسبه أحد إلى الكذب»› وإنما يضعف من قبل حفظه» فحاله كحال ابن 
ابی ليلى وابن لهيعة وغيرهما . فى تبذيب التبذيب 50 قال البزار؛ 
لبن حديثه حديث حافظ اه. وقال العجلى: ضعيف جائز الحديث يكتب 
كما فن تدرب الْزاوئ ١ص‏ 15):: «الثانى: قول الضحانى " أمرنا بكذا" أو ”نينا عن . 
كنا" أو "من السنة كذا" كقول على: ا ا 
تحت السرة“. رواه أبو داود فى رواية ابن داسة وابن الأعرابى» أو ”أمر بلال أن يشفع 
الأذان“ وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذى قاله الجمهور» اه ملخصا. والحديث 
مذكور فى مسند أحمد أيضا »)1١٠:1(‏ وقال السيوطى فى خطبة كنز العمال: ”ول ما 
كان فى مسند أحمد فهو مقبول» فإن الضعيف الذى فيه يقرب من الحسن” 9 
منتخب كنز العمال ١(‏ : وقال الحافظ ابن حجر فى كتابه TT‏ 
إذا كان الحديث فى مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد» وقال التيمى". فى ” زوائد 
المسند' : مسند أحمد أصح صحيحا من غيره اه . كذا فى تدريب الراوى» فهذا الحديث 

لايدرل عن درجه ان . وأما علة ضعف عبد الرحمن بن إسجاق فقد عرفت ارتفاعها 
بقول العجلى : أنه جائر الحديث يكتب حدیثه» على أنه قد تأيد بشواهد كما قال ابن 
حزم : روينا عن أبى هريرة قال: ”وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة وعن 
أنس قال: "ثلاث من أخلاق النبوة - تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى 
على اليسرى فی الصلاة تیت إلسرة” اه. كذا فى الجوهر النقى (115:1). 


ال 7 ۰ ۰ 

(۲) كذا بخط المؤلف» والصحيح ”الهيغمن“ كما يظهز من تدريبٍ الزاوى النوع الغانى: الحسن؛ الفرع الأول 
(ص٠١٠)‏ طبع المدينة . ْ 

(۳) ذكره ابن حزم تعليقا فى امحلى 1١:4(‏ مسألة 44) فى الأعمال المستحبة فى الصلاة وليست فرضاء ولم ينين 


سند هذه الأخاديث. 


0 وضع اليدين تحت السرة و كيفيته ۹٤‏ 


۷- حدثنا مسدد نا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق. 
الكوفى عن سيار أبى الحكم عن أبى وائل قال: قال أبو هريرة رضى الله عنه: 
أخذ الأكف على الأكف فى الصلاة تحت السرة . رواه أبو داود (1/0:1؟)؛ 
وفيه عبد الرحمن المذكور. ظ 


قوله: ”حدثنا مسدد إلخ “ . قلت: هذا أيضا موقوف فى حكم المرفوع ».وقد روى 
5 0 غ : ١‏ 
الطحاوى عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حاداٹ عن أبى هريرة فقيل له: عن النبى : 
O > < 3 00‏ اح ا 
َف ؟ فقال: كل حديث أبى هريرة عن النبى مل اه'''؛ ورجاله ثقات . فهذا يدل على 
أن كل حديث أبى هربرة مرفوع؛ فثبث أل سنة وضع اليدين فى الصلاة أن يجعلهما ' 
أسفل من السرة وهو قول أبى حنيفة وأصحابهء وفى رحمة الأمة (ص15١)‏ للشعرانى” '': 
وأجمعوا على أنه يسن وضع أليمين على الشمال فى الصلاة إلا فى رواية عن مالك ' 
وهى المشهورة أنه يرسل يديه إرسالا. وقال الأوزاعى بالتخيير: واختلفوا فى محل وضع 
اليدين › فقال أبو حنيفة: تحت السرة؛ وقال مالك والشافعى: تحت صدره فوق سرته› 
وعن أحمد روايتان أشهرهما وهى التى احتارها الخرقى كمذهب أبى حنيفة” اه. قلت: 
واحتج الشافعى رحمه الله وأصحابه بيحديث أخرجه ابن شوزيمة فی س ف 
(۲) قد نبهنا 0 5 من إعلاء ل أن 6 قد سامح فى غرر كثاب رحمة 5 الأمة إلى الشعرانى : 
(YT)‏ ا ا ay‏ لخدي ارقم حلاف ا ساقه من طريق مؤمل بن 
إسماعيل ولم يتكلم عليه بشىء؛ راجع صحیح ابن نجريمة (152:31؟ باب ۸۷ محديث 4۹ ؛ والشوکانی لم 
يكن عنده صحيح ابن خزهة » لأن نسخه نفدت قبله بكثير: ونقل هذا الحديث عن تلخيص الحافظ أو غيره من 
كرك عراس عسي ول اكب كران حر 
إسماعيل سئ ا ا 8 0 وليت ل هذا الحكم 
. .بالصحة؟ وأين تلك الطرق الأخرى التى تؤيده؟ وقد صرح ابن القيم فى أعلام الموقعين بأنه لم يقل على ”على 
صدره " غير مؤمل بن إسماعيل ؛ كما سيأتى فى متن الكتاب . 


إعلاء الستن ٠‏ .: وت اين ا ش ١5‏ 


وصححه عن وائل بن حجر قال: «صلیت مع زسول الله لد فوضع يده اليمنى على 
يده اليسرى على صدره» . كذا في النيل (۷۸-۲) قال الشوكاني: «وهذا الحديث لا 
. يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدرء كما تقدم والحديث 
مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس المتقدم» ولا شىء فى الباب أصح 
من حديث وائل المذ کور ٠‏ اه ..قلت: وحديث وائل هذا رواه أحمد فى مسنده من طريق 
.عبد الله بن الويد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجرء وأحمد 
. والنسائى من طريق زائدة عن عاصم عن أبيه عن وائل» وأبو داود من طريق بشر ابن 
. المفضل عن عاصم عن أبيه عن وائل» وابن ماجة من طريق عبد الله بن إدريس وبشر ابن 1 
المفضل عن عاصم عن أبيه عن وائل» وأحمد من طريق عبد الواحد وزهير بن معاوية 
وشعبة عن عاصم عن أبيه عن وائل؛ كلهم بغير زيادة ”على صدره”'' » وقد نص ابن 
القيم فى إعلام الموقعين"" : لم يقل “على صدره“ غير مؤمل بن إسماعيل اه. فثبت أنه 
متفرد ذلك كذا فى ٠‏ التعليق الحسن” (50:1) . 


مؤمل بن إسماعيل: 


اویل لبن بتاعي متتل فی وقد يعضوم . وقال أبو حاتم: صدوق شديد فى 
السنة كثير الخطأء وقال البخارى: منكر الحديث . وقال بعضيهم: دفن كتبه فكان يحدث 
..من حهظه فكثر خطأه..وقال يعقوب بن سفيان: مؤمل أبو عبد الرحمن شيخ جليل سنى 
سمعت ممليمان بن حرب يحسن الثناء عليه > كان مشيختنا يوصون به إلا أن حديثه لا 
يشبه حديث أفيجانه: وقد يجب على هل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروى 
امناكير عن ثقات شيو حه وهذا أشد» فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لکنا نجعل له 
.عذرا قال الساجى: صدوق كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها ونال محم ا 


)1( قلت: :وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسى فى مسنده (ص/1727 -جديث ١٠١1):وابن‏ حبان من طريق شعبة عن 1 
سلمة بن كهيل عن حجر بن علقمة عن وائل (موارد الظمان ص٤۱۲‏ حديث )٤٤١‏ كلاهما من غير هذه 
اها وأخرجه بن خومة من طون این فضيل عن عاص بن كيب ومن طرق ابن دريس أيضاء من غير 
هنو الزيادة. : 
00( د الموقعين: )"١7:5(‏ إدارة الطباعة المنيرية المثال الثانى والستون من رد امحكم إلى المتشابة.. 


مو د مه 


المروزى: المؤمل إذا اتفرد ‏ بحديث. وجب أن يتوقف ویتشبت فيه » لأنه كان سء الحفظ 
كثير الغلط اه . كذا فى تهذيب الَهذيث ١‏ )1 :۱ مختصرا . e‏ 
بين الثقات بزيادة” علق تلاز ١ e‏ 

واحتجوا أيضا بحديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: «رأيت رسول الله لر 
ينصرف عن عينه وعن يساره ؛ ورأيته يضع هذه على صدره» ووصف يحيى اليمتى 
على اليسرى فوق المفصل» رواه الإمام أحمد فى مسنده ' “كنا بغرن المعبود 5 :71( 
وفيه أن تفسير يحيى لا ينطبق على لفظ الحديث كما سيأتى. . قال فى التعليق 
دي ويقع فى قلبى أن هذا تصحيف من الكاتب والصحيح يضع هذه غلى هذه 
فيناسبه قوله: وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصلى » ويوافقه سائر الروايات؛ 
ولعل هذا الوجه لم يخرجه الهيشمى فى مجمع ارو والسيوطى فى جمع الجوامع وعلى 
المتقى فى كنز العمال» والله أعلم بالصواب“ اه. قلت: يؤيد ذلك أن أَخْنْد رواه 
(75:5؟) من طريق سفيان مرة وفيه: «رأيت النبى َل واضعا بمينه على شماله فى 
الصلاة» اه. ورواه من طريق شريك مرة ولفظه: «رأيته يضع إحدى يديه على الأخرى» 
اه. ورواه عنه كذلك ثانياء وروى الدارقطنى من طريق عبد الرحمان بن مهدى ووكيع 
عن سفيان عن ماك بن خرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: «رأیت النبى ملل 
واضعا بمينه على شماله فى الصلاة» اه. ليس فيه ”على صدره“» وأخرج الترمذى وابن 
ماجة (وأحمد) ا من طريق أبى الأحواص عن سماك بن حرت عن قبيصنة عن أبيه قال 
كان رسول الله مَل يؤمنا فيأخذ شمالة بيمينة» اه. ” التعليق اخسن (80:1) ويش 
فيه ”على صدره“ أيضاء فهذه قرينة ترجح ما قاله العلامة النيموى من احتمال 
التضحيفق :فيه ولعمرى أن Rs‏ «يضع 
هذه على هذه» كما لا يخفى على من له ذوق الان" 


(۱) مسند أحمد (ه (TTT:‏ حديث هلب الطائى : 1 
3 وهو التعليق على أثا ر السان للنيموى (A: ١(‏ 
(۳).علی أن خديث هلب هڌا قد تفرد ED‏ ذا تفرد بأصل لم 


يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن ؛ کما فى ميزان الاعتدال (171:1) ثم إنه من طريق سغيان + وخ اوضع 
تحت السرة» كما تقدم . 


إعلاء السئن وضع البذين ب السرة و كيفيته ش و 


عن أيه رضي ال تعالى عه قال أت الى يه وضع هين على شال ف 


واحتجوا 2 اأ رواه أو داود فى بعض نسخ السئن )۱ (Vo:‏ على الهاه مش : 
حدثنا أبو توبة ثنا الهيثم يعنى | ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاؤوس قال: 
« کان رسو 0 ا يصع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد ت الى تصاءره وشو 
فى الصلاة»'' اه س ا يمان وعو من 
o eee‏ مع أنه لا 
يوافق مذهبهم أيضا كما سبق قزييا" ” ا أن هذا المرسل إذا انضم إلى حديث وائل 
ال كور صل من اجن ر 


وكا كان المرسل حجة عندنا يلزمنا الجواب عنه أو العمل به فنقول: إن حديث 
. على رضى الله عنه أرجح منه عندناء ؛ ما فيه من التصريح أن وضع اليدين تحت السرة 
من السنةء وأحاديث الصدر كلها من قبيل الأفعال لا ينبت منها أن الرضع على الم 
تاراش عيبا الك قي وإنما هى حكاية أحوال لا عموم لها آنا لفظة کان قلا 
تقتضى الاستمرار» وأيضا فدلالتها عليه دون دلالة لفظ السنة. > فكان الأخد با 
”تحت السرة” أولى» وغيره محمول على بيان الجواز عندناء والقياس أيضا يرجح 0 
تحت السرة لأنه المعهود حال قصد التعظيم . 


'قوله:” حدثنا وكيع إلخ" ان لقي E‏ ' الترمذى ‏ : فهذا حديث . 
فخي نذا ومتنا تقوم به الحجة اه. وفى فى التعليق الحسن :)۷٠:١(‏ ' وقال الشيخ عابد 
السندى فى طوالع الأنوار: رجاله ثقات : قلت: رجاله رجال مسلم» إلا موسى ابن عمير 
o E.‏ بو را 0 


3 (1) أخرجه أبو داود فى نسخة ابن الأعزائي» كما فى بذل الجهود ٤ ٤١‏ ) قلت : : وأنترجه أيضا فی بات ما جا م فى 
.0 . الاستفتااح من مراسيله (ص7).وفيه: ”ثم يشبك بهما على صدره” بدل قوله "ثم يشد بينهما . ش 
(؟) يشير إلى ما سبق من قول الشوكانى "هذا الجديث لا يدل غلى مأ دمر إليه ؛ لأنهم قالوا إن الع 
الصدر . 

ر 


1 وضع اليدين تحت السرة وكيفيته ۱۹۸ 


الصلاة تحت السرة» أخحرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات " . وقال الشيخ قاسم 
3 قطلوبغا الحنفى: إن هذا سند حيد اه. شرح الترمذى " الا الطيب ٠‏ 


افق 
حمه الله . 


صدوق . 


وأما ما فى التقريب (ضن/147): ”إلا أنه لم يسمع من أبيه“ فقد رجح اافظ عن 
هذا فى التبذيب (۷: ۲۸۰) فقال: ”روى عن أبيه"» وفى رواية مسلم فى باب صحة 
الإقرار بالقتل (1۱:۲) ما يصرح بسماعه عن أبيه . قال مسلم: «حدثنا عبيد الله ابن معاذ 
العنبرى قال نا أبى قال: نا أبو يونس عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل حبثه أن 
أباه حدثه قال: إنى e‏ لنى چ ل » الحديث . قال الترمذى الود فى باب 0 


1 ا 0 7 


ابن وائل» وعبد الجبار بن وائل : يسمع من 0 اھ. ثم 1 يخفى عليك أن بعض 
المتأخرين قد تكلم فى ثبوت زيادة ” تحت السرة“ فى رواية ابن أبى شيبة هذه» كما فى 

عون المعبود (7375:1) قال العلامة الشيخ حيات السندى: ”فى ثبوت زيادة ” تحت 
الشرة” نظرء بل هی غلط منشأه السشهوء› فان راجعت إلى نسخة صحيحة من 


. مصنف ابن أبى شيبة (190:1) وليس فيه ”تحت السرة“ وسيأتى كلام المؤلف فيه فى الشرح‎ )1١ 
. هو شرح لأبى الطيب ابن عبد القادر السندى مولدا والمدنى موطناء قد طبع فى مجموعة الشروح الأربعة لجامع‎ )۲( 
مد :۷ ) منه.‎ E ا‎ 7 
التقريب» فكيف يصمح قول المؤلف إنه رجع عنه فى التبذيب؟ والثانى ل الذى صرح به النافظ فى التبذيب هو‎ 
فى .إلتهذيب هو الرواية فقط دون السماع» والمنفى فى التقريب هو السماع فالاستدلال بقول الحافظ على سماع‎ 
. علقمة من أبيه مشكل» نعم يثبت ذلك بالدلائل الأخرى التئ أتى بها المصنف بعد هذا‎ 
فى النسخة الجتبائية) التى. كانت بين يدى‎ ۲١٠ لم أجد هذا الباب فى جامع الترمذي» ولا توجد (صفحة‎ )٤( 
' المصنف عموماء ولكن قول الترمذى هذا مذكور فى كتاب الحدود باب ما جاء فى المرأة التي استكرهت على...‎ 
. الزناء (176-1) بعين هذا اللفظ الذي ذكره المصنفء أعني: «وعلقمة بن وائل بن ججر سمع من أبيه إلخ».‎ 


إعلاء السان وضع اليدين تحت السرة و كيفيته 153 


”المصنف“ فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذا الألفاظ » إلا أنه ليس فيها " تت 
السرة "» وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعى ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث » وفى 
آنحره فى الصلاة "عت السرة “؛ فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى أخخر فأدرج لفظ 
الموقوف فى المرفوع” . قلت: لووجدت هذه الزيادة فى«نسخة واحدة فقط لَكنا نسلم 
قوله: فلغل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر اه . . ؤلكن لما وجدت فى نسخ عديدة 
فانحتمال زيغ أبصار جميع الكتاب غير مسلم . . قال العلامة قائم السندئ فى رسالته فوز 
الكرام» کما فی التعليق الحسن لاا أن القول بکون هذه الزيادة 5 مع جرم 
الشيخ قاسم بعزوها إلى المصتئف ومشاهدتى إياها فى نسحة ) ووجودها فى نسخة فی 
حزانة الشيخ. عبد القادر المفتى فى الحديث والأثر لا يليق بالإنصاف» وقال: ورأيته 
بعينى فى نسخة صحيحة عليها الأمارات المصححة» > وقال: فهذه الزيادة فى أكثر النسخ 
م 0 'الإنصاف ا ا 
قلت: هب 0 الشاذ إذا تأيد بالشواهد 0 مقبولا » .وههنا اه ٠‏ فإن أحاديث 
المتن موقوفها ومرفوعها تؤيد هذه الزيادة فافهم . 
وف البخر: ارا 11101 ا ١‏ ل 
وضع د اید هلبد یدرت ان صدا ولأ ين أن ۷ ان لين 
-إلى أن قال-: : ويمكن أن يقال فى توجيه المذهب أن الثابت من السنة وضع اليمين على 
الشمال» ولم يشت حديك يوجب تعسين امحل الذى يكون فيه الوضع من البدن إلا 
حديث وائل المذكورء وهو مع كونه واقعة حال لا عموم .لها يحتمل أن يكون لبيان 
۰ الجواز» فيحال فى ذلك كما قاله فى فتح القدير على المعهود من وضعها .حال قصد 
التعظيم فى القيام والمعهود فى المشاهد منه أن يكون ذلك تحت السرة فقلنا به فى هذه 
و الرجل» بخلاف المرأةء فإنها بجع غلى ر لأنه أستر لها فيكون فى 
حقها وى :(oA/: N‏ العا 0 0 ؛ وفى 
الأولى أن يقول: .” على 0 كما قاله الجم الغفيرء لا على ثديهاء وإن کان e‏ 


ع وضع اليدين تحت السرة و كيفيته لل 


على الصدر قد يستلزم ذلك» ؛ بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدى؛ لکن هذا ليس 
و بالإفادة” e‏ : فهبذه المسألة ما انفردت فيها النساء + عن الرجال. 1 

م اعلم أنه قد ورد فى سان أبى داود ا e‏ حدما محمد ين قدامة بن 
أعين عن أبى بدر '' عن أبى طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبى عن أي" 
قال : a ENES oT‏ 
يعارض حديث المتن المروى عنه» فإن التطبيق ممكن بأن كلا منهما جائزء وقد عرفت قؤل 
الترمذى أن. كل ذلك واسع عند العلماء اهم. ولكن حديث المتن لکونه قولا ول ميه 
فإن E‏ والله تعالى أعلم . 


تفسير قوله تعالى نمل لربك ا 


7 


وأما ما روا البيوقتى فى سنته eT‏ 
فصل لربك وانحر قال: "وضع اليمين على الشمال فى الصلاة عند النحر“ ففى 
سنده روح بن المسيب متروك . قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل 
الرواية عنه؛ وقال: ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة» وكذلك ما رواه عن على رضى الله 
مار العلامة ابن الت رکمانی قال: فى سنده اضطراب» وقال الحافظ ابن كثير فى 


(A)‏ لل 


تعسيره ‏ : ا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر 


30 شف ت ان لارا اف يذل اد 
(۲) ثقة (مؤلف). 

(۳) صدوق (قۇلف). . 

(4) ثقة. 

(5) هو غزوان» مقبول (مؤلف) . 

(") مقبول (مؤلف). 

() باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة (1-1*) . 
(4).تفسير سورة الكوثر )٥٥۸-٤(‏ . 


إعلاء السئن ش ٢١١‏ 


0 


04 عن: 0000 00 : «أنه كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذى أذنيه: يقول : سبخانك اللهم وك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك» روا الطبراني ف ا 0 موثقون مجمع 
الزوائد 300 ا 0-0 ْ 

۰ عن : : عبد الله بن مسعود ارضى الله عنه) قال: « کان رسول الله 
ار 5 إذا استفتحنا الصلاة أن نقول: يماك اللهم وبحمدك وتبارك 
ا وتعالى جدك ولا إله رك . و کان عمر ابن الطاب | رصي الله عنه) 
يعلمنا ويقول: کان رسول الله ا ملك يقوله» . رواه الطبرانى فى الأوسط» ا 


باب ما جاء فى سنية لاء بعد التكبير 


قلت: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وفى نيل الأوطار ):۸ ال 
لصت من مسف الف السيخ ابن TE‏ 
الصحابة الذين ذكرهم بهذا الاستفتاح» وجهر عمر رضى الله عنه به أحيانا بمحضر من 
الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إحفاءه''' يدل على أنه الأفضل» وأنه الذى كان 
النبى سل یداوم عليه غالباء وإن استفتح بما رواه على رضى الله عنه وأبو هريرة رضى الله 
غ وحن الع الرواية به اله قات : وساي كل دلت افر مد ب + 
اقوله: "عن عيذ الله بن مسعود .رضى الله غنه إلخ ٠‏ قلت: الصجيح عند الححدثين 
أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» قال الحافظ فى الفح : ”ونما عدل أبو إسحاق عن 
الرواية عن أبى عبيدة :إلى الرواية ع عي الرحمن 7 أن رواية أبى عبيدة 8 له 


: من البيروتية‎ ٠ من النسخة الهنية و( دلاء‎ )144 - -١( باب ما يستفتح به الصلاة‎ )١( 
. سيأتى ما يدل عليه (مؤلف)‎ (۲) 
ا ار‎ (TYE: e باب الاستنجاء‎ )۳( 


هر سنية الثناء بعد التكبير ۲ 


عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كذا فى مجمع الزوائد" . . 

م عن: عبدة وهو اا لبابة-: ' "أن عمر بن الخطاب (رضى 
الله عنه) كان يجهر بهؤلاء الكلماث» يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيزك». أخرجه مسلم فى صحيحه'"' وقال المنذرى: 
وعبدة لا يعرف-له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد الله ويقال: إنه رأى 
عم رؤية :"وقال الح ار وإغا: :أخرجه مسلم فى صحيحه لأنه سمعه 
مع غيزه. ”عمدة القارى E‏ قلت و رسام مقطا كيرا عكر عيضا » كما 
مر غير مرة. وقال عى فى تلخيص المستدرك" : "وصح عن عمر أنه کان 
يقوله إذا افتتح الضلاة* ظ 


لكون أبى عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح؛ فتكون منقطعة» بخلاف رواية عبد 
الرحمن فإنها موصولة“. ولكن صحح الدارقطنى فی سننه (97:1)”" آثارا له عن أبيه». 
وفى تهذيب التهذيب (75:5): ”وقال الدارقطنى: أبو عبيدة اعلم بحديث أبيه من 
٠‏ حنيف بن مالك ونظرائه" . وهذا لا يدل على سماعه من" بل هو من قبيل قول القائل: 
صاحب البيت أدرى بما فيه؛ فلعله صحح آثارا له عن أبيه بناء على ذلك» أو لمعرفته بأن 
الواسطة بينهما ثقة والله أعلم . 


: من البيروتية‎ )1١1-7( من النسخة الهندية و‎ )184--١( باب ما يستفتخ به الصلاة‎ )١( 
. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة-(۱۷۲:۱)‎ )( 
.)۳٤:۳( باب ما يقرو التکبیرء تحت حدیث أبى هريرة‎ )۳( 
. 970: 1( بذيل مستدرك الحاكم» دعاء افتتاح الصلاة‎ )5( 
٤۴ من النسخة الهندية و(40:1١ رقم‎ )٥١:١( فى انحر باب صفة ما ينقص:الوضوء وما'روى فى الملامسة والقبلة‎ )6( 
إلى 45) من المدينة:‎ 
(VY: ١١ قلث: ولكن أثبت العينق ربحمة الله منناعه من أبيه » فقال فى عمدة القارى› باب الاستنجاء بالحجارة‎ 3) 
وأما قول هذا القائل: لكون أبى عبيدة لم يسمع من أبيه“: فمردود بجا ذكر فى المعجم الأوسط للطبرانى من‎ 
حديث زياد بن سعد عن أبى الزبير قال حدثنى يونس بن عتاب الكوفى سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه‎ 
سمع أباه إلخ“: ثم قال بعد صفحة: "وقد أجبنا عن قول من يقول: أبو عبيدة لم يسمع من.أبيه» وكيف ما‎ 
سمع؟ وقد کان عمره سبع شنين حين مات أبوي» قاله غير واحد من أهل النقل» وابن سبع سنين لا ينكر‎ 
. سماعه من الغرباء عند امحدثين ؛ فكيف من الآباء القاطنين“‎ 


. إعلاء السنن ٠‏ سنية:الثناء بعك التكبر 1 را 


7- حدثنا حسين بن عيسى نا طلق بن غنام نا عبد السلام بن حرنب.. 
الملائى عن بديل بن ميسرة عن أب الجوزاء عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
” كان رسول الله لار إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ". رواه أبو داود''' وقال: هذا الحديث ليس 
بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يروه إلا طلق بن غنام » وقد روى قصة 
الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا . وفى الجوهر النقى 
(۲۹:1)» قلت:. حكم صاحب المستدرك بصحة الحديث على شرطهماء 
وقال: ”له شاهد من حديث حارثة بن محمد''' صحيح الإسناد ؛ وكان مالك لا 
يرضى. حارثة »> ورضتيه أقرانه من. الأئمة“ قلت:: وقد وجدت الحديث فى 
المستدرك» قد صححسه الحاكم على شرطهماء وأقره عليه الذهبى» ووجدت 
فى. تلخيضن الستسدرك" حديث حارثة قد صححه الذهبى وقال: فى حارثة 
لين اه. 


قوله: " حدثنا حسين بن عينسى إلخ ". قلت:-دلالته على مقصود الباب ظاهرة. 
وفى الجوهر النقى”'': ”وقال.صاحب الإمام ما ملخصه: طلق أخرج له البخازى فى 
صحيحه» وعبد السلام وثقه أبو حاتم» وأخرج له الشيخان فى صحيحهماء وكذا من . 
فوقه إلى عائشةء وكونه ليس بمشهور عن عبد السلام لا يقدح فيه إذا كان راويه عنه 
ثقة» وكون الجماعة لم يذكروا عن بديل-شيئا من هذاء قد عرف ما يقوله أهل الفقه 
والأصول فيه . قلت: : وحعشين: بن عيسى: من رجال الجماعة:غيز الترمذى وابن ماجة» 
ثقة» فالسند على شرط الصحيحين كما قال الحاكم إلا أن مسلما لم يخرج لطلق: وفى. 
نيل الأوطار (۸:1): وقال الحافظ: محمد بن عبد الواحد: ما علمت فيهم يعنق رجال 


(OY: ١( باب من رأى الاستفتاح بسبحاتك‎ )١( 

(۲) محمد هذا هو أبو الرجال (مؤلف).. 

(۳) دعاء افتتاح. الصلاة (١:۲۳۹)؛‏ وليس فى متن المستدرك المطبوع حديث تحارقة: ولک ذکزه الذعيئ فى 
تلخيضه » فلعل فى نسخة المستدرك هذه سقطء والله أعلم والححديث مروى عند البيبقى ١١‏ 71 أيضناء 

(4) بذيل البيبقى 054:1 : 


ج- ۲ سننية الثناء بعد الشكبر ٤‏ 


۳ نحدثتا محمد بن محمد الواسطن ثنا زكريا-بن:يحيى بن رحمویه 
رضى الله ا قال: و کان رسول الله 2 إذا استفتخ الصلاة قال : سبحانك 
اللهم وبخمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» . رواه الطبرانى فى 
كتاب الدعاء له. ” زيلعئ ”" وفى التعليق الحسن: "قال الحافظ فى الدراية: 
ا متابعة جيدة کک بى الد ] ا ا .“قلت: : بهذا الوسناد جند 


ؤرجال !| إسنادة ثقات لك فيه انقطاع» . وتات عنه الزيلعي في حديث أ الو يه 
مسلم في صحيحه عن بديل بن مسيرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها فدكره 
مرفوعاً » قال الزيلعي: "يكنينا أنه حديث أودعه مسلم فى صحيحه»› واب الجوزاء أسمه 1 
أوس بن عبد الله الربعى» ثقة كبير لا ينكر سماعه من عائشة رضى الله عنما وقد احتتج 
به اللا" و فی تبذيب اهاي ا يدل ٠‏ على حلاف قول الحافظ فى 
E‏ أنه لم يسمع منها . وقال جعفر 
الفريابى فى كتاب الضلاة: حدثنا مزاحم بن سعيد" ثنا ابن المبارك ثنا إبراهيم بن 


)١( ٠‏ كذا وجدتة بخط المؤلفٌ ومثله فى آثار السنن »)۷۲:١(‏ ووقع فى النسخة المطبوعة من نصب الراية: " الشيبانى” 
بدل ” السينانى “ ولعله تحطأء كما يظهر من التقريب . 
(۲) نصب الراية ١ ١(‏ باب صفة الصلاة؛ تحت الحديث الثامن. 
(©) هنذا انتئئ كلام النيموى فى التعليق الحضن )۷۲:١(‏ : ' 
)٤(‏ (45:1) فى نسخة المؤلف و(۲۲۹:۱) تحت حديث NE RES ٠٤١‏ 
(5) أى بين أبى الجوزاء وعائشة رضى الله عنها (مؤلف). 
)5( ذكره فی أحاديث إحفاء البسملة وهو حديث عائشة: « كان رسول الله سر َل يستفتح الصلاة لكر والقراءة 
1 بالحمد لله رب العالمين» أخرجه مسلم فى ياب ما يجمع صفة الصلاة .١(‏ :4( . 1 
(VW) 7‏ ترجمة أوس بن عبد الله الربعى (PAE: ١(‏ . 
(۸) قلت: ل ESE‏ 
طبقة ابن المبارك» وبقية السند من رجال الجماعة (مؤلف) . 


إعلاء الستن ا بعد التکبیر Y0‏ 


الذازقطتی عنه عن تحديد عن أنس رضى الله عنه: ا 

304 ا غر رط اله "أنه كان إذا كبر لصاح قال: 
"سبحانك الهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ٍ > روا 
الدارقطنى . وقال: هذا صخيح عن عمر رضى الله عنه قوله. وفى طريق له 
عر الأسود قال: كان عمر رضى الله عنه إذا استفتح الصلاة فذكر الثناء ثم 
قال: يسمعنا ذلك ا اھ. وفی "التعليق ا سمت زروت 


كلهم ثقات اھ. 


ونان ثنا بدي الم قن بي“الجوزاء قال: :أرسلت رشولا إلى عائشة i‏ 
ی + ده أ کا و۷ ت خرو ا 
فشأفهها على مذهب مسلم فی إمكان اللقاء ا 
وقد ورد فى بعض الطرق ما يدل أن هذا لاء كان فی قيام الليل؛ ؛ لكنه ضعيف 
کی با وما وا أبو داو : حدثنا عبد السلام بن مطهر نا جعفر عن على 
ابن على الرفاعى عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى رضى ى الله عنه قال: 
کان رول الله ی إذا گام من الليل كبر ثم يقول: سبِجانَكَ اللهم -فذكره ه إلى آخخره- 
ثم يقول لا إله إلا الله ثلاماء ثم يقول: : الله أكبر كبيرأ ثلاثاء أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه» ثم يقرا" ' قال أبو داود : ”وهذا الحديث يقولون: 
هو عن على بن على عن الحسن (البصرى) مرسلا ؛ الوهم فيه من جعفر“ اه. وفی عون 
. المعبود ١(‏ :۲ قال المنذرى: : وقال الترمذى: : وخديث أبي سعيد أشهر حديث فى هذا 
الباب» وقال أيضا : :وقد تكلم فى حديث أبى سعید» كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على 
ابن على» وقال أحمد: : لا يصح هذا الحديث. قلت قلت: وعلى هذا هو على بن على بن 
نحاد بن رقاعة البصرى» وكنيته أبو إسماعيل وقد واه .غير و راق 


ش )١(‏ باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ١(‏ :9 من المدنية ولا :من اة 2 
(۲) أيضا ١(‏ اوس امه ْ ع 


ج٣۲‏ سنية الثناء بعد التكبير EET‏ 


Ae...‏ عن عن: أبى وائل قال: کان عثمان -رضئى الله عله إذا: .افتتتح الصنلاة 


:يقول:. سبيحانك الهم إلخ يسمعنا ذلك“ . رواه الدارقطنى “ وف أثار السنن 
(7:1): إسناده جسن . 


0 .اه قلت ؛ ١ SS‏ 


. وحديث أبى .هريرة أخرجه البمخارى " ' قال: « کان رسول الله ر كر يسكت بين 


(i 


: التكبير وبين القراءة إسكاتة . قال: أحسبه قال: هنيئةءفقلت: ا و رسول الله 
5 إسكاتك بين التكبير وبين القراءة» ما :تقول 5 قال: . أقول: اللهم .باعد بينى وبين خطاياى 


ا :كما باعدت. بین بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من المخطايا كما ينقى إلثوب الأبيض من ٠‏ 


الدنیس إللهم :امل طاياى بالماء:والشليج والبرد» اه ۾ هذا .وقد عرفت وجه ترجيح ما 
.انحتاره أصحابنا فى قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله . وفى عون المعبود (۲۸۲:۱): ”قال 
الإمام أحمد: :ما أا فأذهب إلى ما روى عن عمرء ولو أن رجلا استفتح يبعض ما روى ` 
کان حسنا ‏ اھ. 

1 قلت: وكذلك عندنا: الاستفتاح بم روى عن عمر رضى الله عنه أولى » وهو المذكور 
. فى المتون سنة. ولو استفتح أحد بما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه وغيره فلا بأس بهء 
. ولكنه حلاف الأولى كما سيأتى. ووجة الأولوية ما مر من اخحتيار الصحابة له وجهر عمر 
.رضئى :المي عنه به .أحيانا ليتعلمه الناس» فهذا دليل على أنه الأفضل وأنه الذى كان 
النبى علخ هد یداوم .عليه غالبا , وفى الهداية: ”وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يضم إليه 
قوله: ” إنى' وجهت وجهى إلخ ' . قلت: قال الحافظ فى الفتح (۱۹۲:۲): وورد فيه 
أيضا.حديث “وجهت وجهى إلى آخره" وهو عند مسلم من حديث على رضئ الله عنه» 


. من المدنية و(117:3) من الهندية‎ ١ ١( الدارقطني‎ )١( 
. )۱٠۳:١( كتا ب الأذان » باب ما يقرأ بعد التكبين‎ "٠ 
. ).هنذا يدل على أن السنة فى الثناء إنحفاؤه (مۇلف)‎ 
. الباء متعلقة.بمجذوف اسم أو فعل» والتقدير: أنت مفدىء أو أفديك» كذا فى فتح البارى (مؤلف)‎ )4( 1 
. لم أقف على لفظة ”إن“ فى حديث ».وهى فى القرآن جزء من هذه الآية (مؤلف)‎ )١( 


إعلاء السنن 0 سنية الثناء بعد التكبير ۰۷ 


لكن قيده بصلاة الليل» وأخرجه الشافعى وابن خزيمة وغيرهما بلفظ: “إذا. صلى 
المكتوبة” واعتمدة الشافمى فى الأم: وجديث أب هريرة أصخ :ما ورد ف اذك “.اه 
ملخصا ورواه أيضا البيبقئ كما فى نصب الراية )١70:1(‏ عن محمد بن المنكدر: أن 
جابر بن عبد الله أجبره: ”أن رسول الله لر كان إذا. اسيفتح الصلاة قال: سبجانك ‏ 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهى إلى انجرها . 


قال البيبقى فى المعرفة: وقد روى فى الجمع بينهما عن محمد ابن:المنكدر مرة عن 
ابن عمرو مرة عن جابرء ولیس بالقوی» وهذا الاحتلاف ممكن التوفيق» وقد لك جمد 
. ابن المنكدر أحد الأئمة الأعلام. عنها. جميعا . وفى التلخيص الحبير (۸1:1): 
يميق ينه جيذ » إكنو E O‏ وقد مسي وفى 
قریب. ) ) 

. وقال ابن الجوزى: كان ذلك فى أول الأمر أو النافلة . قلت: كان فى النافلة» 
والدليل عليه ما رواة النسائى من ES‏ بن شلنة! ”أن رسول الله لد كان إذا 
قام يصلى تطوعاء قال:. وجهت وجهی إلى ارہ" ولکن فى صجيخ ابن حیان: “كان إذا 
اقام إلى الصلاة المكتوبة:قاله : :وقال ابن قدامة: :العمل »+ په مترو ؛.فإنا لا.نعلم أجدا 
استفتتح' بالحديث.كله» وإنما يستفتحون بأوله“ اه" :.قلت: وكون. الجديث متروك 
.العمل. ا نسخه» فهذا يرجح کون هذه الأدعية كلها فى .صلاة التطوع..دون 
٠‏ الفرائض لا سيما إذا. كان إماما فإنه مأمور بتخفيف الصنلاة كما سيأتى بیان فى :(باب 
الجماعة) إنشاء الله .تعالى . 

وفى عمدة القارى أيضا (۳۷:۳): ” وقال.البغوى: وبأى دعاء من الأدعية الواردة فى 
هذا الباب استفتح حصل سنة الافتتاح» وعندنا لا يستفتج إلا بيسبحانك اللهم إلخ . 
وأما الأدعية المذكورة فى هذا الباب» فإن أراد يدعو بها فى :انحر صلاته: بعد الفزاغ من 
التشهد فى الفرض. واا باب النقل,فواسع > وکل ما جا فی تجن الأدعية فبجبول على 


e 


)١(‏ هنا انتبى كلام العينى فى العمدة )۳٣:۳(‏ باب ما يقرأ بعد التكبير.. 


ع 0 سنية الثناء بعد التكبير ۰۸ 


صا الليل" . 2 اا 

ا "یستحب قول وجهت وجهى قبل التكبر: وقيل: لا يستحب 
لتطويل القيام. مستقبل القبلة. من غير صلاة” اه. عمدة القارى (۳:٣۳)ء‏ وقال 
الطحطاوى فى خاشيته على مراقى الفلاح (ص١٠):‏ ”ولا يأتى بدعاء التوجه مطلقاء لا 
قبل الشروع ولا بعده» وهو قولهماء وهو الصحيح المعتمد كما فى البحر» وعن أبى 
يوسف أنه يأتى به قبل التکبیر» وفى رواية عنه: بعده. قال ابن أمير حاج: والحق الذى 
يظهر أن قراءة قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبى لار ولا عن أصحابه | 
فجعله مستحبا أو أدبا من آداب الصلاة ليس بظاهرء بل غايته أنه بدعة حسنة» إن قصد 
به المعونة على جمع القلب على النية وحضور القلب فى الصلاة والترك أحسن» كما 
هو ظاهر الرواية عن أصحاب المذهب أسوة ما كان النبى e‏ وأصحابه عليه مع أن 
عور لتب لا حرق على ذلك و روا انوا برقت فا يدل على طلبه فمحمول على 
لتهجد أو كان ونس" اه. 

: قلت: ر مشاه ا ا العمل به متروك.. 
0 واعلم أنه روئ البزار بسند جيا هن حديث ,خبيب بن E‏ 
ر بده أن رشول“ اله قي قال: وإذا. صلى. ألحدكم.فليقل: :الهم "ياعد بيني وبين 
نخطاياى كما باعدت بي المشرق والمغرب» اللهم إنى أعوذ بك أن تصد عنى بوجهك يوم 
اانه : لله لق من القطايا و الأتطن عن الد :اللي اح متلا 
وأمتنى مسلما“ . وبيب -بضم الخاء المعجمة- وثقه ابن حبان وكذلك وثق أباه 
سليمان» ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل حالهما غير يد كذا فى عمدة القازى 
7۲ فهذا لكونه قولا يقتضى أن يكون أرجح: 0 أن الاستفتاج بهذا الدعاء أولى 
.ولكن:قال .الأشبيلئ: ا اب يعنى حديث أبى هريرة لا أمره 
اھ ا (YD‏ 00 


قلت رمک اا على الدعاء بعد التشهذ والأمر للندب e‏ 


إعلاء السنن ظ ) ` ۲۰۹ 


باب سنية التعوذ والتسمية وترك الجهر بمهما 


معني اساد قال اکر كيرا شد ف كدر “ثلاث أ شحاف ال بكر ا 


حبان في سیا كذ التلخيص احير 200013 

AY‏ "حدثنا ا قال: : حدثنا عفماق ن نید قال :احدثنا نشر 
ابن عمارة"قال: + حُدثتا بو زوق "عن الضخاك” “ عن عبد الله بن عباش رضى ˆ ٠‏ 
الله عتما قال: “أول ما ننرل” رئیا عل محمد عقر قال: يا محمد قل 
أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ٠‏ ثم قال: قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ ثم قال: قرا باسم ربك الذى خخلق . :“قال عبد الله : : وهى أول سورة أنزلها.. | 
الذعان مله لقان ال فأمره أن يعو بال دؤن لق لس 


اا ب ية العو واتسعية وتر r‏ 


3 00 .قال الؤلن: اكه ل ل الأول اتی طم لوف 
ا 60 ا اعد ا ؛ فی رد -امحتاز E‏ 
8 ا على: تلك ا فكان ا ولصاحب :الهداية الحديث 0 
اباب اکت یبول علي وازن 


(تقريب 5 ان بن سعد هذا إا ا ا ین سعيد بن ا 
)1( انظر موارد الظمان ا كتاب الصئلاة؛ باب TY‏ حديث 4 

(۲) هو متحمد بن العلاء (مؤلف) + 3 ETE‏ ا 07 5-5 

(۳) هو عطية بن الحارث . 1 0 اين ع 


2 س ارف والصمية رتلا لحان بها : .ير 


وفصيل ل فى اغاقية. 1 


الدارقطنئ ‏ و فق ,آثلر السين 2 NY:‏ :سنا 


ا على بن أنى طالب رضي اعد قل. ”كان ال 


مجع قال الدارقظنى 
0 بن کو امز هنذا ا ملدلا توي هججت 2 ا 


لقا اف اا : 


عندنا. 
قوله: ”عن الأسود إلخ “ .قال المؤلفن: 5 الإستعاذة: بعد اء ظامرق. . 


قولهة عبن غل رضی .اله قال ؤل دا لاله عل 3 
الباب مار 1 


ل عفن 
( باب دماة الاستفتاح. بعد التكبير ۳٠: ١(‏ من المذنية ور ltr:‏ 


(YT)‏ يعنى أنه مروي.عن أولاد على رضی, الل ق4 :كما هو ظاهر.من سنده فن اب وموس بس پ افا وة 
الضلاة من سنن الذارقطتى ١(‏ اا ا : سا ا چ 


الحم افص لاود كي انم قل سماد یرای ر 0 


نطنی 013:33 وفى. 
ا "اليه .وقال شيخنا' 


kG نهنا‎ : 


جات ہد 57 كن د يلق 
ل باس" كما ال تيت التيذزيب kaf 3 ١:‏ قاد عوك لجع ب غير مطمر ٠.١‏ 


زغ » انی ص 0 


إغلاء السان. سنية التعوذدوالتسمية وترك الجهر بهما 11 
وغه .. قلت: مد أنه السند. عرفته» وسن علم يقدم على من u‏ 1 
کا أل بن مطل رضی عي ا ”مایت فل" 


000 3 


الحصق الزحيم. 3 الى , باسنا د على شرن د اصع ٠‏ "منتقى' 


81١‏ عن : وو و ير الله 


5 2 7 2 5 
٠. 0‏ 1 
شيسية 58 ا 


0 


(معنى لا يأ بنه) اعلم أن معنى قول النازقطنيي'ٍ "اباي :بيب" أنه محتج به 
0 عليه راا ف الف ف حديث.' ونا "أخرجه ابن خرعة وتوقف فی 
ا ٠‏ وف نى انور انق 
على , 17 اعوظده أه. وف ليرا" "لأعلى مارات : 4 زو القبولفة ل ثنت حجة” ش 
وثبت حافظ" وأثقة متقن و"ثقة ثم ثقة" ته صدوق. ولا باس به" ولیس به باس“ 
] ا ذاكزر فقت تذرييي الزاوى :: اتفعميلة لذ اناا فغه» وراچ پرا قال ف اليزان؛ والله. 


قوله: "عن أن ری عه لخ" قال ال م سيد ميدع لير ۰ 
اياي ا 0 
قوله: ون تارش اسرد له ل حديث يفل على أن لا 
يجهو بالتعوذ راشييمية ونين ودجلالئه علي الجزء العالث من. الاب ظاهرة.. اضرا 

TT CY)‏ اراس چ كل بأ مرضما فى لشو ورضيا لق فر اماج كد 


كتانب الصوع ؛ باس صو ليان )٩:£(‏ :. 
(؟) يعنى فى مقدمة ويزإن الاختدال للذعبى ٠١‏ :4( 


س 1 سني التعوذ والسسمية وترك الجر هما e‏ ا 


اا عه باد الرجمن ا ولا ا روام..* 
٠‏ الطبرانى فى الكبير» وفيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس'' “مجمع 
الزوائد“ " » وقد روى ابن أبى شيبة فى مصنفه: عدا عشم عن شد بن 
۰ المرزبان (أبو سعد البقال) ثنا أبو وائل عن أبن مسعود رضى الله عنه: "أنه كان 5 
يخفى بشم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وزبنا لك الحمد“ . كذا فن الزیلعی ۰ 
(118:1))» وفيه صرح البقال بالتحديث"" فزالت تهمة التدليس عنه» ورجال ١‏ 
هذا السبند رجال الجماغة غير البقال؛ وهو ثقة كما عرفت قريبا . 


ت 


Y^‏ عن: عَكرْنَة : عن ابن عباس فی ر اله الرحمن اا 
قال : ذلك قعل رواه الطحاوي. وإستاده اسان 
(YE:‏ - ش 00 ا ش 1 


قوله: "لفن زا ل :ال لزل ایت يدل على عدم ار بالسمية 
حيث نسب فغله إلى من لا يعلم منسائل الدين 1" 7 8 

قول TT‏ قال الؤلف الا ملي 
١)‏ ۱ هو قوله تعالن: ورا عاد م لل . فإنه قال اا ا 0 
فى مسنده: نبأ يحيى بن آدم أنبأ شريك عن سالم الأفطس عن سعيد (بن جبير) قال: 
”كان رسول الله فد يجهر بشم الله الرحمن الزخيم يمد بها ضصوئه: 'وكان المشركون 
: بمزؤون مكاء وتصدية ويقولون : : يذكر إله اليمامة يعنون مسيلمة ويسنمونه رحن فأنزل 


0 قد سر خيرم أن لايس جر مجر هلد لان ميلف‎ ١ 

() باب فى بسم الله الرحمن الرخيم (1: :186 ) من الهندية و(4:5١1)‏ من البيروتية.7 

(۳) قلت: : راجعت النسخة الطبوعة من مصنف ابن ی شيية» فذكر هذا الث ف باب من كان لا هر سم ال 
الرحمنالرحيم )4١١:1(‏ ولكن .ليس فيه التصريح بالتخديث » وإنما عنعنه البقال» ولكن فيما نحكاه عنه 
الزيلعى صراحة بالتحديث» راجع نصب الراية » قبيل مبحث الجهر بالتسمية ١(‏ )ا دي ا كانت . . 
لحا عسوا سيق قاور 00 ْ 


5 : التتيسمية وتوك :الجهر .نه‎ a a N 


.قرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ TS‏ : محمد يذكن إله اليمامة. 
وكان مسيلمة يتسمى الرخمن الرحيم» ف فلما نزلت, هذه الابة أمر.رسول اله 
ا أن يجھر بها انوا" الظيراني فى الكبير والأوسط . ورجاله موثقون. . مجمع 
ا 
الزو ائد 7 


کہ م ت د یف و کے م چب 


الله تعالى ولا تجهر بصلاتك 4 الآية اه" ٠‏ هنذا مرسل رجاله رجال الصحیح . قلت 
:وأما:ما ورد من أنها نزلت: فى الدغاء وکل منهما فى البخاری فى تفسير سورة بنى 
٠‏ إسرائيل” قلا ينافى نزولها فى التسمية: فإنه لا بأس فى تعدد أسباب نزول آية واحدة؛ 
كما لا يخفى على ماهر التفسير. والتطبيق بين نزول الآية فى باب القزاءة وفى باب 
. التسمية سهل جداء فإن التسمية من القرآن على. الصحيح» فالجهر بالتسمية جهر 
بالقران > والإسرار بها إسرار بالقران؛ فحكمهما واحد ولا تنافى بينهما . ا ظ 

وفى الزيلعى عن صاحب التنقيح د و لافيت الى اتل ي اا ما 
نصه: ”وهذه الأحاديث فى الجملة لا يحسن لمن له علم بالنقل أن .يعارض بها الأحاديث 
الصحيحة -إلى أن قال- : وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطنى لما ورد مصر سأله بعض 
. أهلها تصنيف شىء ف فى الجهرء فصن فيه جزما فآتاه بيض الالكية فأقسم عليه أن يتخب 
ا ؛ فقال: كل ما روى عن النبى بلق فى الجهر فليس بصحيح” ثم قال 
:تعد :ذلك: "تحمل أحاديثهم على أحد أمرين: : إا أن يكون جهر بها اللتعليم؛ والثانى أن 
يكون ذلك قبل الأمر بترك الجهر” اه. ملخصا والله أعلم . .وقد فصل الإمام الحافظ 
زيلعى هذا البحث فى صفحات عذيدة من كتابه المسمي  Es‏ 2 
و ظ ٠‏ 


ارا سج وى مو اعون وا منص صر فکاوا سرود 


13 باب فى بسم الله الرحمن ع الرحيم 186:13) من الهثدية و(8:1١1)‏ من البيروتية, ٠‏ 


جك" سنية المعو والعسمية وتزك اليهر: بها Me‏ 
ا الرحيم .وأبو كر ؤعمز رضى الله عنهما” SS‏ 
: :وَالإأوسغل :ورجاله موتقون› ا عع ارو ا" ي 
As‏ عن: أنس أبن مالك رضي الله عنه قأل:. ”صليت خلف الى . 
م كد وأبى بكر.وعمر:وعثمان :رصى: الله عم فكانوا. ستف: حون ناتلم الله زت 
: الاين Yc‏ کون نسم الحمن. االرنخيم 'فى : أو تقرّاءة :ول فى 
1 
ملم 


: 99 ع : قتادة عن 6 .رضى ی لر عد أن ن لی وان‎ “AT 


هه 


. وعمر رضى الله نه كانوا يف 
إمام الحدثين الببخارى. 


5 


0 : أقتاذة بعدث عن أن 0 a‏ 5 


ييف 


اه" لعن لقان 0 


قو عن أن ومسل لع ““قلت: : يدل على أنه ل جور بلصسية. 
وقد علم قايتها سر ؟ روف الطبراتی وابن خزيهة ینان أب وض الله عنه كما 
. مرفلا بد من القول بأنه َي “كان ب يسمى أل الفاتخة سرا "كيلا يتعارض كلام راو 
1 0 . قال ل التووى: : استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من | الفائحة ومن يراها نا ش 


0 نايف بس ل ارس ری 7 :)من انی و1 ett!‏ 1 
* (؟) باب نخجة.من قال :لا يجهر بالبسلة (۱۷۲:۹) . 
(۳) كتاب الأذان: باب ما يقرأ بد التكبير ١(‏ 0( 
(6) باب ما يقرأ بعد التكبير (1۹:۳]. 3 


ا إعلاء لسن سب التعوذ والتسمية ورك الجر يهنا 1" 


٠‏ لد 


من الیم" ٠‏ و الام سبلم 32 (MW:‏ 
) بیت ۱ا کک e‏ 


ای بخلاف امسن وثابت لایر 00 لوي .ومجمكد: :بن :نوح» أا ا 
عن ن أنس بيه البخارى 00 كما دک 5 وای واا حدبيتك أإسحاق 0 عبد الله 


ا 00 وات اجه القافى ل 0 ٠‏ ماجة 0 ا : 


نظف فيه عن أيوب فقيل : .عن قنادة عن أنس وقيل: عن أبى قلابة عن أنس.وقيل: 
عن أيوب''' عن أنس».وأما حديث أبى نعامة فأخرجه البييقى بلفظ : ”لا يقرؤون بها" 
.يعنى لا يجهزون بہا ,وفى .لفظ لا يقرؤون “ فقاء وأما حديث عائذ بن شريح فقال. . 
الدارقطنى : اختلف عنه فقيل عنه عن أنس وقيل: عنه عن ثمامة عن انس رضى الله 
.عنه. وأما حديث الحسن بعن أنس فأحريخه'الطبرانى بلفظ كان يسر بها . 

يونا دیف ابت نفد کره البييقى والطحاوى من حديث شعبة عن ثابت عن أنس ؛ 
.:وأما حديث.حميد عن اا انچ رجه الطحاوى أيضا. ؛ وأما حديث محمد بن نوح عن نط 
فأخجرجهاالظخاوئ أيضا . .وروى خن:قنادة أيضا -جماعة شعبة وهشام وأبو عوانة وأيوب ٠‏ 
.وسعيد.بن أبى عروبة وشيبان فرواية:شعبة.عن قتادة أأحرجها البخارى ومسلمء ورواية 
هشام عنه أحرجها أبو داود '(بسند.صحيح) ورواية أبى:عوانة عن قتادة أخرجها الترمذى 
:والنسنائى ,وابن ماجة ء وقال الترمذى : حديث حسن اف ؤرواية أيوب عن قتادة 
. أنجرجها النسائى«ؤاين ماجة كماءمرء ورواية سيد ربن أبى :عزوبة .عن :قتادة أخحرجها 
اللنسائى »«ورواينة 'الأوزاعى :عن قادة أخرجها .ملم '(وهو :مد كور :فى المتن) زليس 
للأوزاعى e‏ اسف الصجميخ خير سانا +رووواية شيبان :عن قتادة أحرجها 


ماس يك ع ل نا عب سے من ولامج د ل كذاءفى ' اتهذييبٍ 


a‏ سنية التعوذ والتسمية وترك الجهر بهما : اح 


ا اجه بن نيع قال: ثنا همه ری عن ف برغا 
عن 0 عبد الله بن مغفل قال ”سنعتى ‏ أب وأنا قى عو اله 
5 ا اله 0 ا أبغض إليه الحدث ف الإسلام م شی نه قال: 


.وقد ص لب خا مني النين. َيه ومع ای .بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً 


ا ا a‏ 4 إذا.أنت صليت:.فقل: امد شارت عالق ٠‏ رواه 


الطحاوی؛ وزوى هذا الحديث عن شعبة أيضًا جماعة؛ منهم حفص بن عمر عند الببخارى 
:ومنهم غندر فى مسلم “ ومنهم الأعمش عند الطحاوى ومنهم عبد الرحمن بن زياد عند 


,.. البلحاوى أيضا اه. من شرح ' البخارى ١ 5 ١‏ للوي ملاتا ومن ا ايل 
9 وتحقيق الأسانيد فليراجعه.. ش ش 


٠‏ .توثيق يزيد بن عبه الله بن معفل: | ظ 

300 قوله: “حدثنا أحمد بن منيع إلخ". قلت: هو ثقة حافظ من رجال الجماعة كما 
ی (ص۷): وسعيد الجريرى -بضم الجيم- ثقة من رجال الجماعة كما فيه أيضا 
(ص19)؛ وقيس بن عباية ثقة من'الثالشة من رجال أبى داود كما فيه أيضا (ص۱۷۴): 

ابن عب الله بن مغفال اسمه يزيد من جال الأربعةء قال الحافظ فى التهذيت: قيلى: اسمه 

يزيد : قلت: ثبت كذلك ف ”غسننةأى احتيفة؟ للبخارى اهد( ۳0 .: 


قاعدة ابن حبان فى التوثيق 


قلت: ولم نكر امشاقظ فيه هرسا لاسن وري عد سد ان 


2 التؤقيق زع ما ذ کره :فى تدويب الراوى (صض۳۲) ما نصه: وإذا:لم يكن فى الراوی جرح 
٠‏ ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوی عنه ثقة ولم يات بحديث منكر فهو عنده (أى ابن 


حبان) ثقة وفى کتاب الثقات” له كثير من هذه حاله اه . قلت : وبزيد بن عبد الله بن 
مغقل هذا قد روئ عنه:هذا الحديث قيس بن عباية عند الترمذى وأحمد فن مسنده وهو 


إعلاء السنن ش 5 لك 2 لكت 4 ايض E‏ 3 1¥ 


الترمذى (۳۳:۱) » وقال: e‏ ل سوك حير اله 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى مَل » منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . قالوا: ويقولها فى 


ا اهم" 


ثقة كما عرفت» ورواه عنه عبد الله بن بريدة عند الطبرانى فى " معجمه ٠‏ توو ل 
'' الجماعة أشهر من أن يثئى عليه» ورواه عنه أبو سفيان طريف بن شهاب عند الطبرانى 
أيضا وهو الذى سماه يزيد وهو إن تكلم فيه ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من 

* الفقات كذا قال ا للبتخارى (۱۰:۳) . 


قلت: وقداوتقه ابن عدن حيت قال : وی ع ا ا لكر ف فى کون 
الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره» وأما أسانيده فهى مستقيمة» تبذيب .)٠۲:١(‏ ولا 
يخفى أن هذا الحديث الذى رواه يزيد عن'أبيه ليس بمنكر بل له شواهد ومتابعات كثيرة 
وإغا ووی ماإرواه ثرو من التعات . فالحديث إن لم يكن من الصحيح فلا ينزل عن درجة 
الحسن وقد حسنه الترمذى والحديث حسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده 
(وكثرت متابعاته» وبهذا التحقيق اندفع ما قاله ابن خزيمة وابن عبد البر والخنطيب: أن 
مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول اھ . . نقله عنهم العينى (1: )٠‏ . قلت: لما 
. روى عنه الثقات مثل أبى نعامة وعبد الله بن بريدة وتابعهما طريف بن شهاب فمثله لا 

ش يكون مجهولا فالقول بجهالته باطل» » والترمذى إنما حسن حديثه بعد المعرفةء والعارف 

5 مقدم على من لم يعرفء والله أعلم . 4 ٠‏ 

. والحديث: يدل :علئ. أن اترك اجهر بالسميةغديهم كان مميرانا عن نبهيخ:يقوارثون 
| خنلفهم عن ستلفهم وهنا وجييه كاف فى اإسألة لان الصلاة الجهرية دائمة ضباحا ومساء 
...فلو كان َل يجهر بها دائما لما.وقع. فيه الاختلاف ولا الاشتباه ولكان معلوما 
بالاضطرارء ولا قال أنس وعبد الله بن مغفل لم يجهر بها النبى ب ولا حلفاءه الراشدون 
ولم يسمه عبد الله ابن مغفل حدثا . قال ابن القيم فى " زاد المعاد” (01:1): فكان ( رر 

يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر ما يجهر بها ء ؛ ولا ريب أنه لم يكن يجهر 


E‏ ظ E‏ وا يلا 


رضی لأعاى لبجل يرل لرحمن اليم ا أعرلية ركان 
: ال“ ا عا اللمتانيل" 3 (N:‏ #قلت: :د اتقات وهو مر ارام 
:ومرأسيله :صحيحة كما مر . 


بها ذائما فى كل يوم:وليلة حمس مرات أبدا ''' حضيرا وسفرا ويخفى ذلك علی حلفائه 
الراشدين وغلى جمهور أصحابه وأهل بلده :فى الأعصار 'القاضلة هنذا من امحل الخال 
حتی يختاج إلى التثبت:فيه بألفاظ مجملة وا أحاديث بواهية فصجيح تلك الأحاديث. غير 
صرح وصريحها غير صحيح وهذا موضع يستدعى مجلدا ضخما اه 


لا يخفى عليك أن أحاديث 'الإسرار بالتسمية “كنا تتدل:طلى يكون اإنحقاطا سنة 


: ختديل:أيضنا :على آنا ليست مجردها مجرء من القاخة :ولا تغزيها. من السور وإلا فلا معنى 


الإخفاءها من بين الآيات مع كونها جزء منها 'فإن أجزاء السورة “كلها سوامبية فى حكم 
اھر والإعقاء ينا كناك يخفى ٹم لا.يتبفى لنا أن نترك ببعض .ما وردتفى اله بالتسمية 
افلنذكرة ثم لبجب تنه :فمنه ما فى مجع ا الزؤائل ” 19 م1 : "عن ابن عباس رضى الله 
عنهاقال: ”كان ن النبى بر يجهر بيس الل االرحمن الرخيمنفى الصاو“ اقلت : :روا أبو 
ذاود وغيزه خملا الجهر بها .رواه'البزار'"' ورمجاله.مؤئقون اه .اقول :تقال البزار: إسماعيل 
(لراوى فى هذا الحديث)الميس: بالقوی فی الدديث وأخبرجه اأبو:داوددفى سنننه ”. والترهذى 
:فى اة .بهذا السند.والدا زقطيى :فى a‏ كلهم اقالوا١فيه:‏ كان .يفتعج: :صلانه 
ببسم الله الم 'الرحيم ..وقال الترمذى: ليس إسناده بذاك «وقال البو لاود :.حديث 


0( راد به أؤقات ا الخمسة. 


(۲)قلت: : رواه البزار فى ' مسلنادة ” . عن المعتمر.بن سليمان خدثنا امین یی أ خالديون يلين نای ال کنا فى 
“عمدة :القارى :5:90 ؟) . 


إعلاء السئن .مننية التعوذ والتسمية وتزك الجهر:بهما 8 


ضعبف ۰ :ورؤاه العقيلى فى كتابه وأعله بإسناعيل :هذا وقال: سخ دغه غير محفوظ.. :وأو 
خالد تجهول GS‏ ال E‏ كذاءفى ' “"غمدة القارى” 
(Tey‏ 


lB‏ اليبق بلفظ : ”إنه عليه السنلام كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم يعنى كان يجهر بها" اھ “قال این التركماني: وقوله: يعنى ”کان يجهر بہا ليس 
من كلام ابن عباس اه. * الليوهر النقى" ١)‏ ۹۰ على أنه قد مر عن ابن عباس:فى 
-حديث المتن أنه لر إذا قرا بسم الله السب الرحيم هزأ منه المشركون وَقالوا :محمد 
يذكرإله اليمامة فلم انزلت:هذه الاية أى :(ولا تجهر.بصلاتك) أمر رسول الله َي ينم أن لا 
.يجهر:بها:ورجاله موثقون “فلو ثبتت رواية الجهر عنه فلمل علي ما قبل الأمر ابإضقائها. 

ش ومنه ما رواه الدارقطنى ١(‏ ۲ عن نعيم الجمر أنه قال: صليت وراء أبى هريرة فقراً 
بسم الله ارصن الرحيم ثم قرأ م القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

'قال: آمين وقال الناس: امين.ويقول: كلما سجد: ألله أكبر وإذا قام من الجلوس من 
. اثنتين قال: : ألله أكبر ثم يقول إذا سلم : والذى نفسى بيده إنى لأشببكم صلاة برسول الله 
و “عفاءصحيح:ورؤاته كلهم'ثقات اھ . 


وفى التعليق المغنى " 1 (No:‏ :ورواه االنبنائى: فى (باب لجهرييسم اڈ ارين 
الرحيم) “فذكر الحديث :ورواه اين خزيمة فى رصت حه ا ع “حتبان فى | 0006 
. والجاکم فى. ”مستتد ركه“ :وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه».والبيبقى فى 
1 الخطيب: صحيح ثابت 5 يتوجه عليه ليل أه. وقال الحافظ فى "الس © 

N 5 ٠‏ :اوهو أصح خدیث. ور “في ذلك اوقد تعقب ٠‏ استدلاله باحتمال؛! أن .يكون ا 
هريرة. أراد بقوله: أشبهكم ا ف معظم الصلاة Yi‏ فی جمتع ازائ .قلت: وقد دورد :فى 

١‏ :يعض طزقه عند مستل تنا يعين المراد منه:ققنل حرج :عن أبى سلمة أن أبا هريزة كان يكبر 
“فى الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا: يا أبا هريرة أما هذا التكبين؟ قال إنها لصلاة رسول 
الله 08 :اه (17/4:1) فظهر بذلك أنه أراد بقوله أا أشيبكم صلاة برسول الله مَل 

| التشبيه فى تكبيره لكل رفع وخحفض لاافى جميع اجزاءه فافهم.. وقد زؤاه جماعة غير نعيم 


۲۰ ال‎ a lag 


عن أبى هريرة بدون ذ كر البسملة كما سيأتى قريبا . 


والجواب ا ر و الك سر ملل 
عمومه حتى يثبت دليل يخصصه اه . وفال العلامة العينى فى الجواب عنه: أنه يلزمهم 
على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر بالتعوذ (أيضا) فإن الشافعى روى 
أخبرنا أبو محمد الأسلمى عن اة و عن عن صالح بن أبى صالح'" أنه سمع 
أبا هريرة وهو يوم الناس رافعا صوته فى المكثوبة إذا فرغ من أم القران: ربنا إنا نعوذ بك 
من الشيطان الرجيم » فهلا ا بهذا كما أحذوا بجهر البسملة مستدلين بما فى 
'الصحيحين” عنه فما أسمعنا لر أسمعناكم وما أخفانا أخفيناكم وكيف يظن بأبى 
هريرة أنه يريد التشبيه فى الجهر بالبسملة وهو الراوى عن النبى ملت قال: «يقول الله 
تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لی ونصفها لعبدى ولعبدى ما 
سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله فال خمد دى ايت 
أخرجه مسلم عن سفيان بن عب عييئة عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبى هريرة: 
ش هرا لاه فى أن ا ر را رقان ت ْ 
العلاء هذا قاطع تعلق المنازعين وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثا فى سقوط 
البسملة أبين منه اه (۲۲:۳) وأيضا فإن قوله فقرأ أو قال ليس بصريح فى أنه سمعها منه. 
إذا يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيما بأنه قرأها سرا ويجوز أن يكون سمعها فى مخافتته 
لقربه منه كما روى عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر فى قيامه وقعوده وركوعه 
وسخرة وام تكو ينه E‏ الجهر» وينخوز أن يكون ابو عرررة جهر بها لقضد 
الرد على من تركهاء ومعنى قوله ”آنا أشبهكم” BCE‏ وعم برها ني 
الجهر بهاء وبهذا يندفع التعارض من بين روايتيه والله أعلم .. 
٠‏ . ومنه ما فی ”الزیلعی“ (18:1) قال: e‏ 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال: ما يمنع أمراءكم أن يجهروا بها إلا الكبر” رواه 
الخطيب قال أين الهادى: إسناده صحيح مر على الإعلا: بأن قر فراءنها سنة فإن 


5-3 - وثقه این معين واین حبان وانسائی واین سعد عن الواقدی وان یر وا حاكم كناف ' ا‎ ١ 
5 4 العم لوجع دل ابن حبان فى الثقات " ديت"‎ 


0 O EEE إعلاء السئن‎ 


الخلفاء الراشدين كانوا یسرون بها فظن كثير من الناس أن قراءتها بدعة فجهر بها من جهر 
من الصحابة ليعلموا الناس أن قراءتها سنة لا أنه فعله دائما اه. ومنه حديث معاوية رضى 
الله عنه أحرجه الحا كم فى ”مستد رکه“ كما فى ”عمدة القارى” (070:8؟) عن عبد الله بن 
عثمان بن خحيثم أن أبا بكر ابن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
٠‏ قال: “صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم 
القران ولم يقرأ بها للسورة التى بعدها حتى قضى تلك الصلاة ولم يكبر حین يهوى حتى : 
قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذاك من المهاجرين والأنصار ومن كان على 
مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الررحمن الرحيم؟ أين التكبير إذا ‏ 
00 نحفضت وإذا رفعت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ ييسم الله الرحمن بن الرحيم للسورة التى بغلد.... 
أم القران وكبر حين يبوى ساجدا. . قال الحاكم: صحيح على شرط ”مسلم” ورواه 
الدارقطنى وقال: كلهم ثقات» وقد اعتمد الشافعى على حديث معاوية هذا فى إثبات ‏ 
وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه فى هذا الباب قلت: مذاره على عبد الله . 
. ابن عثمان فهو وإن کان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه فعن يحيئى: أحاديثه غير قوية . 
وعن النسائى: لين الحديث ليس بالقوى فيه وعن ابن المدينى: منكر الحديث . وبالجملة” ' 
فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أن إسناده مضطرب بيناه فى ”شرح معانى الاثار” 
و”شرح.سنن. أبى داود “ وهو أيضا شاذ معلل فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن ٠‏ 
أنس » وكيف يروى أنس بمثل نخديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لما رواه عن:. 
النبى لل وعن الخلفاء الزاشدين.ولم يعرف أحد من أصحاب أنس المعزوفين بصحبتة ٠١‏ 
1 أنه نقل عنه مثل ذلك اه : انتهى ,كلام الغلامة العينئ رحمه الله : شْ 

وقال ابن التركمانى رحمه الله : قلت: ذكر صاحب ” الاستذكار” أن عبد الرزاق 
ذكره عن ابن جريح فلم یذ کر أنسًا . وعبد الله بن عثمان بن حيثم''' قال ابن الجوزى فى 
كتابه: قال يحيى : أحاديثه ليست بشىء ثم إن ابن خيثم اضطربت روايته لهذا الحديث 
فأخرجه البيبقى من خديث ابن جريج عن ابن خيثم عن أبى بكر بن حفص عن أنس ثم 


. الراوى للحديث‎ )١( 


باب ا 


9 من حديث الشافعى عن إبراهيم الأسلمى ويحيى بن سليم عن ابن خيثم عن ٠‏ 
إشماعيّل بن عبيد عن أنه عن معاؤية: ڈ ثم قال البهقى: قال الشافغى ٠:‏ أحسب .هنذا ش 
الإشناد أحفظ من الأول. قال ابن الأثير فى ” شرح مسند الشافعى “: لأ اثنان روياة عق" 
ابن خيثم..قلت: الاثنان متكلم فيهما فأما الأسلمى فمكشوف الحال» وأما يحيى بن: 
سليم. الطائفی فقد قال البيبقى فى باب من كره أكل الطافی) : كثير الوهم سيئ الحفظ 1 
فظهر تهذا أن حديث ابن جريج. إسناذه أحفظ لأنه أجل ميا وأحفظ بلا شك اها 
0:7 قلت: ولو سلم صحة الحديث فهو محمول أيضا على أنه إما جهر بها إعلانا. 
بأن. قزاغقهل سنة ردا على من زعمها بدعة.لإسرار الخلفاء الراشدين بها :ولكنه لما جهر با ' 
أول الفاتحة ولم يجهر بها مع السورة أنكر عليه الصحابة رضى الله عنهم تركها ههنا لأن, * 
إتيانه! مح السورة سنة أيضا فلا يستقيم به الاستدلال على كون.الجهز بالبسملة سنة على 
أن أحاديث. .الإخحفاء «قولية حاظرة: كمامر فى المتن من.قول.ابن عبلس :.فلما نولت هلم . 
الآية:أمر سول اله َل أن لا لا :ومن قول أيضا: ذلك فمل و (أى ی اله : 


مع 7 ا ل قضايا معينة لا عموم لهل e‏ والحاظر مقدم.علق ٠‏ . 
المبيح: وكذا القول. على الفعل وال تعالى أعلم...قال: العلاقة ابن الث ركمانى :ثم إن 
أحاديث بهذا البلب (أى باب.الجهر بالبسملة).وغالب مل فيه من الآثار أفمال لإ تدل على ... 
وجوب البسملة وأن الصلاة لا تجرئ بدونيل كما يقولة'الشافعى اهد (098::1.. - 


- باب عدم جزئية البسملة للفاتحة . 


قوله: عن ابن عباس رضى الله عنه إلخ . قال المؤلفن: هذا الحديث وكذا ما بعده. 


(1) زيد هذا الباب اسطرادا لبعض أحكام التسمية تبعا للكنز قاله شيخى . 


إغلاء.السنن. عدم:جوئية البسملة للفاتحة. YY‏ 


السورة قى , بتنزل اسم الله الرحمن E‏ .فإذا نول بسم الله اللوحسن, الرحيم. 
عرف أن .السورة.قد ختمت واستقبلت أو ابتدأت. ور ة رى“ > رواه البزار 
بإسناذين رجا أخدهما رجال الصحيح "م مجمع الزوائلة” (e: ١)‏ . ' 


عن أبى هزيرة: یدل .على ,عدم كون التسمية. جز ا اترات ل : 
السور كفا قال المحافظة الزيلعي 179:1١,‏ أنبإ من القرآن. حيث كتبت وأنها مع ذلك 9 
ليست من السورة بل كتيت آية فن كل سورة وكذلك تتلى آية مفردة فى أول كل سورة. 1 
٠‏ كما تلاها. النبى مَل حين أنزلت عليه إن أعطيناك الكوش اه . أقولب:. والسور 
كلها :فق ذلك سواء فثبت. أن التسمية تتلى. أيه مفردة: فی أل كل سورة. ..وقال الحافظ 
الزيلعي: :.رواف(أق حديثك گزن بتغاز ق الى بيد الان انة): «أحمد.فق مسندهءوابن ن حبان 
فن صحييحه: :والمااكي فق ممشااركة: : وججه ثم ..قال: :وسجه: اللفجة مته زر بهتذه:السورة: 
ثلاثون. ان ة بدون .البسملة بلا خلاف بين العادين؛ وأيضا 'فافتتاحه بقوله: تارك .الذي . 
بيده املك دليل على أن البسملة ليست منها .)۸4:١(‏ ثم قال الزيلعى: وهذا قول 
ابن المبارك. وداود: وأتباغه.وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل» وبه قال جماعة من 
الفنفية: وذ کر أبو بكر الرازى أنه مقتضى مذهب أبى حنيفة وهذا قول اققين من أهل 0 
اذ فق مرلن المنس بين الأكلة انعا سطرمفصلةااعن الشورة 3 ذلك 1 


قال المؤلف: ثم استدل:الزيلغى على 'كونها من_القزان: بكتابة الصحابة لها فى . . 
المصحفب بعلم القران. 0 #نقيل عن النووى: وهذا فوع الأدلة فو فان ,الصحابة جردوا |. 0 
القران عما ليس منه (170:1).. ثم قال الزيلعى . ومثل هذا النقل المتوا اسه 


للق كنا سيأتى فى هذه الحاشية. 
زفق قال الشيخ .ابن الهمام فى لخر“ أن القطعى امنا یکفر منكره إذا لم تنبت فيه شبهة قوية كإنكار رکن وهنا قل 8 


وجدنتدوؤلكلأ.من أتكزها > كمالك.ادعى عدم توا كوه قرانا ا وا إن كتابتا فيه لشهرة حر ده 


ولاشتنان 3 8 الجاع لتق فن 8 الاشتعاذة والأحق 5 من اشرق لغواترها فى ا ا 
3 3 اا بوت لقآنية على تواتر الأخباز بكونها 1 بل اشر فيا هو قران تواتره فى محله : 


0 عدم جزئية البسملة للفاتحة‎ a 


-١‏ عن: أبى هريرة عن النبى ملم قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية 
شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك . رواه الترمذى 
1150 وقال: حف حي وف ال ا 1113 إرواه) أحية 
والأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبى هريرة رضى الله عنه» وأعله البخارى . : 
فى ” التاريخ الكبير“:بأن عباسا الخشمى لا يعرف سماعه من أَنى هريرة ولكن 
زر ساي ا العقاك e‏ . رواه الطبرانى 
فى ' الكبير” بإسناد صحيح اه . | 0 
7 عن: أ سيد بق انس قال ال ف اس دن ظ 
رسول الله متو فلم أجبه فقلت: يا رسول له: إنى كنت أصلى فقال: ألم.يقل: ٠‏ : 
الله عز وجل ' استتجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم“ ثم قال: لأعلمتك سورة هى ` 
أعظم السور فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدى فلمأ أراد أن 
يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظم سورة ٠‏ من القرآن؟ قال: الحمد . 
لله رب العالمين هى السبع المثانى والقران العظيم الذى أوتيقه '. . رواه البخاری n‏ 
(545:5). 


بأن ما بين اللرحين قران اه : :.1۷( e md e‏ 
(۸:1(. 

قوله: ”عن أبى سعيد رضى الله عنه إلخ“ . قال الول دل على عدم 
التسمية جزأ من السورة افتتاحه لار من قوله تعالي: (الحمد لله رب العالمين ''' دلالة. .. 
ظاهرة . 6 : 


اق 


إعلاء السنن عدم جزئية البسملة للفاتحة Yo‏ 


له عن: أبى هريرة رضى الله عنه فى ج فول فإنی سمعت 
رسول الله م يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة -أى الفاتحة- بينى وبين 
عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله 
تعالى : حمدنى عبدى» وإذا قال الرحمن ن الرحيم قال الله : أن غل عند : 
فإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدنى عبدى وقال مرة: فوض إلى عبدى فإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين قال بعد جيرف مايل رواه -مسلم- (159:1). 


قوله: "عن ا هريرة رضى الله عنه إلخ " . قال المؤلف: دلالته على أن البسملة 
ليست من الفاتحة ظاهرة» فإنه َر بدأ السورة بالحمد لا بالبسملة. وفى ”الزيلعى“ 
(۷:1) قال ابن عبد البر: هذا قاطع تعلق المتنازعين وهو نص لا يحتمل التأويل ولا 
أعلم حديثا فى سقوط بسملة أبين منه اه. وأما ما ورد مما يدل على أن التسمية جزء من 
كل سورة أو فاتحة الكتاب فمنه ما رواه مسلم :)١177:1(‏ عن أنس بن مالك رضى الله 
عنهما قال: ' بينا رسول الله َر ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
متبسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على انفا سورة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم :[إنا أعطيناك الكوثر»: “ الحديث اه. ولا فرق بين هذه وبين سورة أخرنى 
من السور فتكون جزء من كل سورة لكنه يحتمل أن رسول الله َل قرأ التسمية تبركا 
فلا يصح به الاستدلال على أنها جزء من كل سورة » أفاده الشيخ . ومنه ما في مجمع 
الزوائد (185:1) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى سير : «أنه كان يقول: الحمد 
لله رب العالمين سبع آيات إحداهن ببسم الله الرحمن الرحيم وهى السبع المثانى والقرآن 
الغظيم وهى أم القران وفاتحة الكتاب» . رواه الطبرانى فى ”الأوسط “ ورجاله ثقات اهم.: 
وقد رواه الدارقطنى (۱۸:۱(): حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد قالا: 
نا جعفر بن مكرم ثنا أبو بكر الحنفى ثنا عبد الحميد بن - جعفر أخبرنى نوج بن أبى بلال 
عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: «قال رسول الله مم : إذا قرأتم الحمد 
لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القران وأم الكتاب الج المثانى وبسم الله 


۲٢ عدم جزئية البسملة للفاتحة‎ a 


الرحمن الرحيم إحدى ايبا» قال أبو بكر الحنفى: ثم لقيت نوحا فحدثنى عن سعيد بن 
أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة بمثله ولم يرفعه اه. ٠‏ وفى فى التلخيص الحبير (AA: ١(‏ : 
وها الإسناد 0 ل ولع بن نه ا 
اب وح ل ما تی وان کان وح وقش لك فى حكم اوفع ذلا م 
للاجتہاد فى عد اى القران اهم. 


وفئ نيل الأوطار (۹۳:۲): قال اليعمرى: وجميع رواته ثقات إلا نوح بن أبى 
. بلال الراوى له عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه 
أخرى اه. وقال فى الإتقان: أحرجه الدارقطنى بسند صحيح اھ (۸۱:۱). وفى الات 
| (۱۷۹:۱): قال عبد الحق فى ” أحكامه الكبرى": رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر 
وهو ثقة وثقه أحمد وابن معين وكان سفيان الثورى يضعفه ويحمل عليه؛ ونوح ثقة 
. مشهوراه. ويمكن الجواب عنه بأن قوله ملت ” إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم“ معناه 

أن التسمية كإحدى آيات الفاتحة فلا ينبغى أن يترك التبرك به فى أول السورة فجعلها 
: منها اهتماما بشأنها ..والأحاديث الدالة على عدم الجزئية أصح وأكثرء وفى الدلالة على 
| معناها أبين وأصرح كما قد عرفت فهى مقدمة على هذا الحديث الواحد فلا بد من 
: التأويل فيه ليرتفع التعارض من البين على أن احفوظ الثابت عن ا با مقبرى عن 
أبى هريرة فى هذا الحديث عدم ذكر البسملة كما 'زواء التخارى فى س عا 
هريزة قال:. قال رسول الله مَك : «الحمد لله هى أم القرآن وهى الع الثانی والقرآن 

العظيم» اه عمدة القارى (4:7؟) . eT‏ 
) ومته ما. فى الإتقان )8١:1(‏ أخرج ابن خزيمة والبيمقى بسند صحيح عن ابن 
عباس قال: ”السبع المثانى فاتحة الكتاب+ قيل: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم“. وأخرج الدارقطنى بسند ضحيح عن .على رضى الله عنه: «أنه سئل: عن 
. السبع المثانى فقال:.الحمد لله رب العالمين فقيل.له: إنما هى ست ايات فقال: .بسع الله 
الرحمن الرحيم آية» اه. قلت: هما موقوفان يغارضهما الأحاديث المرفوعة: منها حديث 
أبى هريرة قال: كان سول الله عد إذا نمض من الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين 
ولم يسكت" :زول مسلم :وغيزة كما هو مذكور فى المتن وهذا دليل صريح على أن | 


فا ٠‏ عدم جزئية البسملة للفاتحة NY.‏ 


£ 


| 4 عن: 0 ل 0 ثم أرسلنى 
yT I‏ 
-٥‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « کان رسول الله ل إذا انتتبض 

ا ا ا زت العالمين وك ا اي 
"عمدة القارى (۳: (o:‏ . 
. البسملة ليست من الفانحة إذ لو كانت منها جهر بها فى الثانية مع الفاتحة . ظ 
ش قوله: "عن عائشة إلخ . قلت: الحديث يدل على أن اا ت عرد مق كل 
. سورة لأن هذه أول سورة نزلت وليس. فى أولها البسملة فافهم. قلت: فى قوله: 
"فافهم” إشارة إلى ما يرد عليه من حديث ابن عباس المذكور فى (باب سنية التعوذ 
والتسمية وترك الجهر بهما) (ص۲١٠)‏ . وفيه قال: «أول ما نزل جبريل على محمد مَل 
لرحين الرحيم ثم قال: E NEA‏ ا اتفسيره " 
a 2‏ السورة e‏ الاستدلال بحديث عائشة 3 
| لك اسورة ا ا قال: قل ب 0 الله ثم قال: 

" اقرأ إلخ“ فإن لفظة ”: نم“ تدل على انفصال التسمية عن السورة كما لا يخفى وإلا لزم 
أن يكون التعوذ أيضا جزء من السورة فإن جبريل أمر به كما أمر بها سواء بسواء . فالظاهر 
أنه عليه السلام أمر النبى مر بالتعوذ والتسمية قبل شروع السورة تيمنا بهما وتبركا 
ا e‏ و 00 م 
وخاصل الاتغدلال بدت غائشة أن هده أول سورة نزلت وليم فض أولها 
ay E‏ 


۸ عدم جزئية البسملة للفاتحة‎ ea 


ثم لا يخفى عليك أن جزئية البسملة للفاتحة وإن لم تثبت عند الحنفية والصحيح عندهم 
أنها ية مفردة من القرآن ولكن بعضا منهم اختار وجوب التسمية أول كل ركعة احتياطا 
لما ورد فى بعض الاثار أنها من الفاتحة. قال الشرنبلالى: وتسن التسمية أول كل ركعة 
قبل الفاتحة لأنه علي كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم اه. وقال الطحطاوى 
فى حاشيته: جزم الزيلعى فى سجود السهو بوجوبها وقدم القول بسجود السهو فيها 
وصححه العلامة المقدسى شارح النظم . 

وفى ‏ معراج الدراية ' عن المعلى عن الإمام وجوبها وهو قولهما . وفى رواية الحسن 
أنها لا تجب إلا عند افتتاح الصلاة والصحيح أنها تجب فى كل ركعة حتى لو سها عنها 
قبل الفاتحة يلزمه السهو وعليه ابن وهبان اه ملخصا من الشرح . أقول مستعينا بالله 
تعالى: سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجا من هذا هو الخلاف اه (ص١١١).‏ هذا 
هو قولهم فى التسمية أول الفاتحة وأما أول السورة بعدها فقالوا بأن التسمية مع السورة 
حسن لشبهة الخلاف فى كونها آية من كل سورة. قال الطحطاوى بعد كلامه الملكور؛ 
ثم اعلم أنه لا فرق فى الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية. وفى حاشية المؤلف 
على الدرر : واتفقوا على عدم الكراهة فى ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن 
سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية -إلى أن قال-: وما فى الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه 
ابن أمير حاج حيث رجحا أن المخلاف فى السنية فلا حلاف فى أنه لو سمى لكان حسنا 
لشبهة الخلاف فى كونها آبة من كل سورة. ثم هل يخص هذا بما إذا قرأ السورة من أولها 
أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلا وظاهسر تعليلهم کون الإتيان بها لشببة 
الخلاف فى كونها أية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه بعض الأفاضل اه (ص۱١٠)‏ . 
وبهذا يظهر لك غاية احتياط السادة الحنفية فى الجمع بين الأحاديث الختلفة فلله درهم 
٠‏ من أئمة يقتدى بهم فى الدين جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء إلى يوم 
الدين. 


إعلاء السئن 4 


باب قوله تعالى [فاقرؤوا ما تيسر من القرآت» 


وبيان فرضية القراءة وقدرها 


م أبى هريرة رضى الله عنه أن مولا َيه قال: : ولا صلاة 
إلا بقراءة» رواه ' مسلم ١: 1١)‏ ). 
7.- عن: أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مك قال: «من صلى 


صلاة لم يقرأ فیا اء القران فهى خداج ثلاثا ر ا رواه مسلم 
(۱:1). 


باب قوله تعالى: «[فاقرۇوا ما تيسر من القرآن 4 
وبيان فرضية القراءة وقدرها 


قوله: َل «لا صلاة إلا بقراءة» دلالته على أن الصلاة لا تصح إلا بالقراءة 
- ظاهرة لأن مطلق القراءة فرض ثابت بالكتاب» فقوله: لا صلاة إلخ محمول على نفى 
ا 7 
قوله: سر فهى حداج غير مام إلخ . قال النووى رحمه الله: فالخداج -بكسر الخاء 
المعجمة- قال الخليل بن أحمد والإصمعى وأبو حاتم السجستانى والهروى رحمهم الله 
تعالى واخرون: الخداج النقصان -إلى أن قال-: فقوله َل خداج أى ذات خداج اه 
٠۹:1(‏ و17١).‏ قلت: والحديث يدل على نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على 
بطلانها من أصلهاء ويوضح ذلك قوله "غير تمام“ فإنه نص فى نفى الكمال عنهاء ونفى 
اعمال م قت ا و فول او هه ريه هو ما يقال اف 
ففيه وجوب قراءة الفاتحة وإنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنهاء وهذا مذهب مالك 
والشافعى وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضى الله 
عنه وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة بل الوجوب آية من القرآن لقوله مد : «اقرأ ما تيسر» 
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- عن: أبى سعيد رضى الله عنه قال: " أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
TT‏ داود (5:1) وسكت عنه وإسناده مح كان 
١‏ إلى ضيح ابن بان“ 

"أمزنا رسول الله لي أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر“ اهء والمعنى . 

واحد. وفى ' النيل” 05 بعد ذکر لفظ أبى داود: قال ابن سيد الناس: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات اه. ْ 0 

۹- وعنه قال: قال رسول الله لار ولا تجزئ صلا لا لا يقرأ فيها:بفاتمة 
الكتاب» . رواه أبو بكر بن خزيمة فی“ صحيحه' a‏ و زوا أب 
حاتم بن حبان ٠‏ شرح النووى (:۷۰). 


ف تلك اراك الور رسي كين ميت انب ع حوبا ل افيه 
ونسب وجوبها إلى الجمهور وإلا فكتب الحنفية مشحونة بذكر وجوب الفاتحة فى الصلاة 
إلا أنهم لا يعدونها ركنا تبطل الصلاة بتركه بل تركها نسيانا يوجب السهو عندهم 
وعمدا يورث النقضان فيها حتى تجب إعادتها ولو لم يعد أ ثم ولكن الفرض صار مؤدى . 
وأما قوله: وإنها متعينة لا يجزئ غيرها إلخ فالحديث لا يدل عليه لأن قوله لار : «خداج. 
غير تمام» نص فى نفى الكمال فقط كما مر فأين فيه دلالة على أنها متعينة لا يجزئ 
غا ظ 

قوله: ”عن أي سعيذ رضن الله عنه إلخ “.قلت دل الحذيث غلئ أن قراءة فاتمة .٠‏ 
الكتاب وما تيسر من القران من واجبات الضلاة؛ بقى بيان المراد من قوله “ما تيسر هل 
هو اية واحذة أم زائد غليها وسنذكره إنشاء الله تعالى فانتظر. 

. قوله: حلا ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلخ». استدل به من جعل 
قرأة الفاتحة من أركان الصلاة على ركنيتها فإنها بظاهرها تنفى صحة الصلاة وإجزائها 
بدون الفاتحة وما يتوقف عليه صحة الشىء يكون فرضا فيه وليس من الفرائض الخارجية 
فهو من الأركان . قلت ولكن الأستدلال به على الركنية غير منتبض لأن الإجزاء فى 


إعلاء السئن بيان فرضية القراءة وقدرها ۱ 


أبيه عن أبى هريرة: "أن النبى بل دخل المسجد فدحل رجل فصلى ثم جاء ‏ 
0 د ل I‏ 


ا ااا دان اغ 5 ولا يتم الاستدلال على الركنية ما لم 
يغبت أن مراده حر نفى مطلق الكفاية لا أعلاها ولا دليل عليه» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال فنحن نعترف بأن الصلاة لا تجزئ بدون قراءة الفاتحة أى لا تكفى للقبول وأداء 
المأمور به كما هو حقه» وأما إنه لا تكفى فى درجة ما فالحديث ساكت عنه ويؤيد ما قلنا 
أن هذا الحديث رواه ند بلفظ : لا.تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران* كما فى * النيل” 
بعد ذكر الحديث ما نصه: : ولها شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أحرجه ابن 
هة :وابن ع حبان . ولأحمد بلفظ: «لا تقبل. صلاة» إلخ .)1١1:7(‏ ولا يخفى أن نفى 
القبول إنما هو نفى للإجزاء الكامل دون الناقص » وأيضا يؤيد ما قلنا نحديت أبن هريرة 
المتقدم وفيه: ” تداج غير تمام“ والمخنداج بمعنى الناقص كما عرفت ومقابلته بالتمام على 
ما ينادى عليه لفظ الحديث» والنقصان يتعلق بالصفات لا بالذات والفساد يتعلق 
بالذات والحديث يدل على أن الصلاة إنما تنقص بترك الفاتحة لا تتم بدونها فمن ادعى 
الفساد والبطلان فعليه البيان؛ وحديث: «لا تجزئ صلاة» إلخ يمكن حمله على 
هذا المعنى من غير تكلف لا سيما إذا أنضم إليه حديث أحمد بلفظ: «لا:تقبل صلاة» . 
إلخ. فخيتئذ يتعين القول بأن المراد u‏ : «لا تجزئ إلخ» نفى الإجزاء كر دون 
. الناقص . 

قوله: E‏ قلت : قوله لار : :ثم اقرا ما تيستر معك من 
القران» يدل علي أن القاتحة لا تنعين ركنا ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفانحة فقرأه يكون 
سحي ليه . قال الحافظ فى ”الفتح ' : والذين عينوها أجابوا بان الدليل 


)١(‏ قال فی “منتهى الأرب” أجزأه الشىء كفايت كرد أو را ان جيز ونيز اجزاء بی نياز شدن وحق. گزاردن ومكافات 
كردن اھ ملخصا (TA: ١١‏ . 


1 بيان فرضية القراءة وقدرها TY‏ 


تصل ثلاثا فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى فقال: إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا» 
الحديث . رواه البخارى )1١1:1(‏ . 

-١‏ عن: رفاعة بن راقع بهذه القصة قال: ) : «إذا قمت 
فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القران وا شاء الله أن تقرأ» الحديث رواه 
على تعينها تقييد المطلق فى هذا الحديث وهو متعقب لأنه ليس بمطلق من كل وجه بل 
هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخيير وإنما يكون مطلقا لو قال: اقرأ قرانا : ثم قال: 

اقرأ فاتحة الكتاب . وقال بعضهم: هلان ل وهو تقب ا لان الل باه 
تتضح دلالته وقوله ما تيسر متضح لأنه ظاهر ف فى التخيير اه (۲۳۲:۲) . 

وفى العمدة” للعينى: وقال النووى: أما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على 
الفاتحة فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة. قلت: 
هذا تمشية لمذهبه بالتحكم وكل هذا خارج عن معنى كلام الشارعء أما قوله: ' 'فالفاتحة 
متيسرة فلا يدل عليه تركيب الكلام أصلا بأن ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما ينطلق 
عليه اسم القران وسورة الإخلاص أكثر تيسرا من الفاتحة؛ فما معنى تعيين الفاتحة فى 

التيسير وهذا تحكم بلا دليل. وأما قوله: ”أو على ما زاد على الفاتحة“ فمن أين يدل 
ظاهر الحديث على الفاتحة حتى يكون قوله “ما تيسر“ دالا على ما زاد على الفاتحة؟ ومع 
هذا إذا كان مأمورا بما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك الزيادة أيضا فرضا مثل قراءة. 
العامة ولم يقل يه الشافعي . وأما قوله: «أو على من عجز عن الفاتحة» فحمله عليه غير 
صحيح لأنه ما فى الحديث شىء يدل عليه» وفى حديث رفاعة بن رافع: «ثم أقرأ إن كان 
معك قران فإن لم يكن معك قران فاحمد الله وكبر وهلل» كذا فى رواية الطحاوى. وفى 
رواية الترمذى: فإن كان معك قران فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره ا 
E‏ ل ل 

: . )۷٤:۳( برأسه‎ 


قوله: "عن رفاعة بن رافع بهذه القصة إلخ “ . وفيه: ”ثم اقرا بأم القران وبما شاء الله 


أبو داود )۱٤۱:۱(‏ وسكت عنه. وفى ”انیل (5:7”): لا مطعن فيه فإن 
رجال إسناده ثقات . وذكره فى ”الفتح ” (۲۰۲:۲) وسكت عنه فهو حسن أو 
صحيح على قاعدته. وفى ”بلوع المرام“ (44:1): لأبى داود: ”ثم اقرأ بأم 
القران وبما شاء الله“ ولابن حبان فى “صحيحه” ت اه. وللدارقطنی 
(5:5") فى هذه القصة: فقال رسول الله لر : «إنما لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
براسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويثنى عليه ثم يقرا ام القران وما أذن له 
فيه وتيسر ثم يكبر» الحديث . وفى التعليق لمحتي رجاله ثقات أه. 


أن تقرأ" . قال فى عون المعبود: قد تمسك بحديث المسىء من لم يوجب قراءة الفاتحة فى 
الصلاة وأجيب عنه بهذه الرواية المصرحة بأم القران اه (۳۲۱:۱) . قلت: لا يتم الجواب 
به أصلا فإن زيادة الفاتحة بصيغة الأمر فى هذه القصة تفرد به محمد بن عمرو كما يظهر 
من قول الحافظ فى ”الفتح “ بما نصه: قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القران) ثم تختلف 
الروايات فى هذا عن أبى هريرة» وأما رفاعة ففى رواية إسحاق المذكورة: يقرأ ما تيسر من 
القران مما علمه الله . وفى رواية يحيى بن على: «فإن كان معك قران فاقراً وإلا فاحمد الله 
وكبره وهلله» وفى رواية محمد بن عمرو عند أبى داود: «ثم اقرأ بأم القران وا شاء الله» . 
ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه: ”ثم اقرأ بأم القران ثم اقرأ ما شئت ˆ إلخ (1:7؟) . 
فكلام الحافظ مشعر بأن زيادة أم القرآن لم يأت بها غير محمد بن عمرو وهو وإن كان من 
عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث اه. 

وقال ابن أبى خيثمة: سئل ابن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما زال الناس 
يتقون حديثه» قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من 
روايته ثم يحدث به مرة أخخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة اه. قال الجوزجانى: ليس 
بقوى الحديث. ویشتہی حديثه, وذكره ابن حبان فی الثقات» وقال: يخطئ روى له 
البخارى مقرونا بغيره ومسلم فى المتابعات. وقال يعقوب بن شيبة: هو وسط وإلى 
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(۳۷۹:۹) ملخصاء فلا يقبل تفرده فى هذه الحال» فهذه الزيادة شاذة والمحفوظ ما رواه:. 
الثقات بغير هذه الزيادة على أنه لو ثبتت بهذا الحديث ركنية الفاتحة ثبتت ركنية الزيادة 
عليها أيضا كما مر ولم يقل به الخصم. وأما ما رواه الدارقطنى وفيه ذكر الفاتحة أيضا عن 
على بن يحيى.بن خلاد عن عمه رفاعة فذكر القصة -إلى أن قال- : فقال رسول الله 
لر : «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه 
إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويثنى عليه ثم يقرأ أم القران 
وما أذن له فيه وتيسر ثم يكبر فی ركع ويضع كفيه على ركبتيه * إلخ (5:1") . فلا يدل 
على ركنية الفاتحة لعدم صيغة الأمر فيه. وقوله سير : ولا تتم صلاة أحدكم» لا يقتضى 
کون كل ما ذكر بعده ركنا بل يدل على نفى الكمال فقط وهو لا يستلزم نفى الصحة» 
- ولو دل على الركنية لزم أن يكون الثناء وتكبيرات الانتقال ووضع اليدين على الركبتين 
وغيرها مما له ذكر فى الحديث أركانا أيضا ولم يقل به أحد؛ فحديث المسيئ فى صلاته 
يدل على عدم ركنية الفاتخة دلالة واضحة. وما أجاب عنه صاحب ”عون المعبود فهو رد 
عليه والله أعلم . 

واحتجوا على ركنية الفاتحة أيضا بما رواه أصحاب الصحاح والإمام أحمد كما فى 
العزيزى (47:7) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعا: ”لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب” اه. وقال البخارى فى " جزء القراءة' (ص-4): وتواتر الخبر عن رسول 
الله ملو : «لا صلاة إلا بقراءة أم القران» وجعله فى ” خلق أفعال العباد“ (ص )41١:‏ 
مستفيضا عند أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام وأهل الأمصار اه. واستدل 
أصحابنا على مسلكهم وهو عدم فرضية حصوص الفاتحة بقوله تعالى: .9 فاقرؤوا ما تيسر 
من القران ‏ فإن لفظة ”ما“ عامة شاملة لكل ما تيسر سواء كان فاتحة الكتاب أو غيرها. ٠‏ 
وخبر الواحد لا يصلح مخصصا لعام الكتاب على ما تقرر فى أصولنا أنه قطعى فيما 
يتناوله» والظنى لا يعارض القطعى . ولو قال الخصم أن لفظة ”ما“ ليست بعامة بناء على 
أنها ليست محكمة فى العموم بل ظاهرة فيه» نقول: فلفظ الاية مطلق عن قيد الخصوص 
فاتحة كانت أو غيرها فالخبر لا يصلح مقيدا لمطلق الكتاب لأنه زيادة على القطعى 
بالظنى . فإن قال: إن تقييد المطلق يجوز عندنا وهو ليس بنسخ فى زعمنا. إن الآية 
ليست بمطلقه من كل وجه بل هى مقيدة بقيد التيسر الذى يقتضى التخييرء وتقييدها ‏ 
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ا - عل : ابن شهاب أن محمود : بن الربيع الذى مج رسول الله وله فى 


بالفاتحة يبطل معنى التخيير فيكون أدنى ما يطلق عليه القرآن وهو الآية التامة فرضا 
لثبوته بالكتاب وحصوص الفاتحة وضم السورة إليها واجبا بالأخبار والأحاديث فيكون 
ذلك عملا بالدليلين لا إهمالا لأحدهما وإعمالا للآخر كما ارتكبه الخصم خحصوصا 
إهمال الكتاب وإعمال السنةء فإن قلت: أن الزيادة على الكتاب تجوز بالسنة المشهورة 
وههنا كذلك كما مر فى قول البخارى . 

فلخلا ني أنه مشهور لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول وقد احتلف 
التابعون فى هذه المسألة (قاله العينى فى ” العمدة*) (55:7) ولئن سلمان أنه مشهور 
فالزياده با غير الھور غا موز إذا كان محكمًا أما إذا كان محتملا فلاء وهذا الحديث 
محتمل لأن مثله يستعمل لنفى الجواز ويستعمل لنفى الفضيلة كما فى قوله لل : «لا 
صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» و «ولا صلاة للعبد الابق حتى يرجع». و «لاا ضوء 
لن لم يسم» ما لا يلاحظ فيه إلا نفى الكمال لا نفى أصل الصحة. تە قرله تال 
(إنهم لا أيمان لهم) معناه لا أيمان لهم موثوقا بها ولم ينف وجود الأيمان منهم رأسا لأنه قد 
قال: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم) وعقب ذلك أيضا بقوله: ألا تقاتلون قوما 
نكثوا أمانهم 6: فثبت أنه لم يرد بقوله "لا أيمان لهم“ نفى الأيمان صلا راغا أراد به ما 
ذكرناء وهذا يدل على إطلاق لفظة ”لا“ والمراد بها نفى الفضيلة دون الأصل وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. وأيضا فإن الاستدلال بهذا الحديث منقوض بأحاذيث قد ورد 
فيبا: : ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» رواه مسلم وأبو داود» وفى بخضها: 
أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر“ وفى رواية: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة 
معها» كما سسيأتى» وأخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى "”مسندیہما والطبرانى 
ف سد الشانيين مق حديث أبئ نضرة عن أبى سعيد: رلا صلاة إلا بام القران 
ومعها غيرها» (قأله الغينى فى البتاية” كذا فى حاشية ”مسند الإمام ') (ص :55) فيلزم 
على هذا فرضية سورة منضمة إلى الفاتحة أو آيتين أو شىء زائد عليها ولم يقل به 
الخصوم.  ٠ ٠‏ 

قوله: ”عن ابن شهاب إلخ". وفيه زيادة قوله ”فصاعدا“ قال فى "النيل” 
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وجهه من بيرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله َل قال: رلا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القران» . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: 
أخبرنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى ببذا الإسناد مثله وزاد: ” فصاعدا رواه 
"مسلم (1594:1). 

-٣‏ حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهرى 
عن محمود. بن اريت كن عاد بو العافت ولج بريه لسري علد قال: :دلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» رواه ' أبو داود” (111:1) وسكت 
عنه ورجاله رجال الصحيح . 

4- حدثنا إبراهيم بن موسى الرزای أنا عيسى عن جعفر بن ميمون. 
البصرى نا أبو عثمان النبدى حدثنى أبو هريرة قال: قال لى رسول الله ملت 


)11:۲( : الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن ٠‏ حبان لفظ “فصاعدا” لكن قال ابن 
حبان: تفرد بها معمر عن الزهرىء وأعلها البخارى فى ' أجزء القراءة” اه . قلت: قد تابع 
معمرا سفيان بن عيينة فى هذه اللفظة عند أبى داود والحديث مذكور فى المتن ورجاله 
كلهم ثقات . وقال العينى فى ” العمدة” (59:1): وكذلك تابعه فيها صالح والأوزاعى 
سعيد عند أبى داود بلفظ : ” أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر“ وإسناده صحيح كما 
تقدم ويشهد له أيضا حديث أبى سعيد عند ابن ماجة والترمذى , بلفظ : «لا صلاة لمن لم 
1 يقرأ با حمد وسورة» الالح لا ا وي الاي اللفظ لا تتمشى 
أصلا . 
قوله: " حدثنا قتيبة إلخ “ قلت: دلالة الحديث على وجوب شىء زائد على الفاتحة 
ظاهرة . ا 
قوله: ‏ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى إلخ . قلت: تابع جعفرا هذا عبد الكريم 
ابن رشيد ويقال راشد البصرى عند الطبرانى فى ' معجمه الأوسط ‏ فقد روى من حديث 
إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن أرطاة عبد الكريم عن أبى عثمان عن أبى هريرة رضى 
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«اخرج فناد فى المدينة أنه لا صلاة إلا بقران ولو بفاتحة الكتاب فما زاد» رواه 
”بو داود“ )1۲:1( وسكت عنه ورجاله كلهم ثقات مشهورون إلا جعفر بن 
ميمون فقد تكلم فيه بعضهم. وقال الحاكم فى ”المستدرك : هو من ثقات 
البصريين؛ وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات كذا فى تبذيب 
التبذيب” )٠١1:1(‏ وروى عنه يحيى بن سعيد عند الحاكم فى ”المستدرك“ 
)۲۳۹:۱( قال الحا كم: ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات اه. 


“٥‏ عن : عبد الله ن ا قتادة عن ا قال: ” کان رسول الله سل 
فى الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ¡ ويسمعنا 0 
0 رواه البخارى .)٠١١:١(‏ 


الله عنه قال: «أمرنى رسول الله َر أن أنادى فى أهل المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة ولو 
بفاتحة الكتاب» اه. ' زيلعى" (1975:1) وإبراهيم بن طهمان من رجال الجماعة ثقة كذا 
فى ”التقريب “ (ص-4) وحجاج بن أرطاة مختلف فيه . وقال البزار: كان حافظا مدلسا 
وكان شعبة يثنى عليه اه ماديا كد ONO‏ 
معين وابن حبان وابن نمير والنسائى كما فى ”التهذيب” (7/2:5*) وأبو عثمان النبدى 
من رجال الجماعة مشهور. فالحديث ليس به علة غير عنعنة حجاج ولكن التدليس لا 
يضر عندنا ولا بأس به فى المتابعات . والحديث صريح فى الدلالة على عدم ركنية الفاتحة 
وقد مر الجواب عما يعارضه فتذكر. 
قوله: "عن عبد الله بن ای قتادة إلخ . اعلم أن نجنية: أى شعت امنا ان نفا 
. بفاتحة الكتاب وما تيسر» وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم وفيه زيادة ”فصاعدا“ 
يقتضى وجوب الزيادة على الفاتحة» ولكنه مبهم يحتاج إلى مفسر فحديث عبد الله بن 
أبى قتادة هذا يفسره لما فيه من بيان مواظبته َو على ضم سورة إلى الفاتحة والفعل 
يصلح بيانا للقول؛ والبيان حكمه حكم المبين فكان ضم السورة واجباء وهو قول أبى 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله . وروى البيبقى فى ” جزء القراءة“ (ص )١١7:‏ بسنده عن 
أبى قلابة الرقاشى نا بكير بن بكار نا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: 
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٦‏ - حدثنا سفيان بن وكيع نا محمد بن فضيل عن أبى سفيان طريف 
السعدى عن 5 نضرة. عن أبى سعيد قال: قال سوك الله : «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد 
وسورة فى فريضة أو غيرها» رواه الترمذی (1:) . 


تسود نيه سفيان طريف السعدى: 


”کان يقرأ e‏ الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة فی الأعربين بفاتحة 
الكنات: قال (آى جا :و کا دت أنه لآ ور اة إلا شاغة الاب و 
"نيا ورواه عبيد الله بن مقسم عن جابرين عبد الله أنه قال: سنة القراءة فى الصلاة أن 
يقرأ فى الأولين بأم القران وسورة وفى الأخريين بأم القرآن” اه. 

قال البيبقى: الصحابى إذا قال: ” السنة كذا“ أو ”كنا نتتحدث” فإن جماعة من 
أصحاب الحديث يخرجونه فى "المسانيد“. قلت: رجاله كلهم ثقات ما خلا شيخ 
الحاكم ات غانم أزهر د بن أحمد بن حمدون فإنى لم أجده فى الكتب الحاضرة ولكن 
البيبقى قد ذكره فى موضع الاحتجاج به فهو صالح له عنده وهو نص صريح فى عدم 
جواز الصلاة بدون ضم شىء إلى الفاتحة وقد فسره جابر بسورة» وأيضا يدل على أن 
الفاتحة ليست بركن فى الصلاة لأن جابرا جعلها من السنة مثل السورة سواء بسواء .. قال 
الشوكانى: قال الحافظ فى ”الفتح “ وادعى ابن حبان والقرطبى وغيرهما الإجماع على 
عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم اه من 
"النيل” .)1١/:7(‏ 

قله ا فيان دق راكد وقول عن عبادة بن الصامت إل“ . قلت: إن 
انيت الأول يفسر الإجمال فى الأخاديث السابقة من قوله” فصاغدا وقوله ونا 
تيس" قولا كما فسره الحديث السابق فعلا فثبت وجوب ضم السورة بلا خفاء 
ايك غباده أيضا هما اجات قدر زائد على الفاتحة إلا أن فيه ذكر ايتين مكان 
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إلى الكذب. وقال ابن عدى: روى عنه الققات وإنما أنكر عليه فى متون 
الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره. وأما أسانيده فمستقيمة اه. كذا فى 'تهذيب 
لدت )1۲:0( ر حديثه الترمذى فی كتاب التفسير من ا 
)٠٥:۲( -‏ فالحديث حسن لا سيما إذا کان له متابع كما قال "السندى 
افا ا )غا نضة وی الوا يف وق اد أبو سان 
السعدى قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه لكن تابع أبا سفيان قتادة. كما 
رواه ابن حبان فى صحيحه اه. قلت: وقول ابن عبد البر: واجمعوا على 
ااا كنا هرب 


۷- عن : عبادة بن الصامت رضى ا قال تنعت رسول الله 


السورة وكلاهما حديثان قوليان ولا تعارض بينهما فإنه يمكن حمل الأيتين على ما 
يقارب أقصر السورة:بأن تكونا طويلتين ‏ قال العلامة العيتى فى ' العمدة” (4:۳): وقد 
عمل أصحابنا بكل الحديث حيث أوجبوا قراءة الفاتحة وضم سورة أو ثلاث ايات معها . 
لأن هذه الأخبار أخبار أحاد فلا تثبت بها الفرضية وليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة 
.. لقوله تعالى: (فاقرؤوا ما تيسر من القران»: اه هذا وقد ورد فى بعض الأحاديث ما 
پعارض وجوب خم السورة فلنذكرها ثم لنجب عنها فمنها ما رواه البيبقى فى ٠‏ كتاب 
القراءة لف الإمام * (ض :5) ا 0 «صلیت خلف ابن عباس 
رضى الله عنه بالبصرة فقرأ فى أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم قام فى الثانية فقرأ 
الحمد لله والآية الثانية ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن الله تعالى يقول: 
ل[ فاقرؤوا ما تيسر منه) قال على (وهو شيخ شيخه على بن عمر الحافظ المذكور فى 
السند): هذا إمیناذ حسن أهد. ورداء الدارقطنى أيضا وقال: هذا إسناد حسن اه 
(۱۲۹:۱). قال فی ” الجوهر النقى“ (۱۲۸:۱): كيف يكون إسنادا حسنا وفيه سهل بن 
غامر البجلى . قال أبو حاتم الرازی: كان يفتعل الحذيث . وقال :البخارى: منكر الحديث 
اه. وفى ”لسان الميزان” (۱۱۹:۳): ولفظ أبى حاتم فيما نقله ابنه ضعيف الحديث روى 
لنا أحاديث بواظيل أدركته بالكوفة وكان يفتعل الحديث اه. وذكره ٠‏ ابن خان ف 


e بيان فرضية القراءة وقدرها‎ a 


ل يقول: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وايتين معها». رواه الطبرانى فى 
”الأوسط “. قلت: هو فى ”الصحيح ‏ خلا قوله ”وايتين معها ' ؛ وفيه الحسن 
ابن يحيى الحسنى ضعفه النسائی والدارقطنى ووثقه دحيم وابن عدى وابن 
معين فى رواية اه. ‏ مجمع الزوائد” (147:1) قلت: والاختلاف لا يضر 


الثقات اه. قلت: لا يقبل التوثيق إذا كان الجرح مفسرا لا سيما إذا جرح بالوضع على 
أنه بعد صحته يدل على عدم ركنية السورة ونحن قائلون به فلا حجة به علينا . 

ومنها ما ذكره الحافظ فى ”الفتح “ بما نصه: ولأبن خزيمة فى ”صحيحه“ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه: «أن النبى لر قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا 
بفاتحة الكتاب» اه )3١7:7(‏ . قلت: هذا حكاية فعل يحتمل الوجوه» وما ورد فى 
وجوب ضم السورة هو من قوله ير والقول مقدم على الفعل دائما فسقط الاحتجاج 
به. وأيضا فيمكن حمله على ضيق الوقت عن قرأة السورة لشغله بالجهاد وأمثاله وحينئذ 
يسقط وجوبها. قال العلامة الشامى: ثم ذكر أن له الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة 
واحدة. وترك الثناء والتعوذ فى سنة الفجر أو الظهر لو حاف فوت الجماعة اه (557:1) . 
وقال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح : ووجوب هذا وما قبله مقيد با إذا 
كان فى الوقت سعة فإن حاف فوت الوقت لو قرأ الفاتحة والسورة أو قرأ الفاتحة أو أزيد 
من آية قرأ فى كل ركعة آية اه (ص-55١).‏ ويمكن أيضا حمله على بيان الجواز فإن 
عندنا تجوز الصلاة بترك السورة مع الكراهة كما فى ”العالمكيرية“: وإذا قرأ الفاتحة 
وحدها فى الصلاة أو الفاتحة ومعها اية أو ايتين فذلك مكروه كذا فى ”الحيط“ اه 
0. والكراهة منتفية عنه بيار لكونه فى مقا التشريع فافهم . 
O‏ لساري الله ما ضر ا دعرو رقو وى كل ميلف يتا فنا 
أسمعنا رسول الله بل أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم » وإن لم تزد على أم القران 
أجزأت وإن زدت فهو خير» اه. قلت: هذا موقوف من قول أبى هريرة رضى الله عنه قال 
فى النيل بعد ذكر الحديث ما نصه: ولكن الظاهر من السياق أن قوله ”وإن لم تزد 


إعلاء السنن بيان فرضية القراءة وقدرها ۲٤١‏ 


إلخ“ ليس مرفوعا ولا ما له حكم الرفع فلا حجة فيه. وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث 
كرواية الشيخين إلا أنه زاد فى أحره: «سمعته يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قال 
الحافظ فى الفتح “ ': وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبی لا فيكون مرفوعا بخلاف 
رواية الجماعة ثم قال: : نعم! قوله: ”ما أسمعنا وما أخفى عنا “ يشعر بأن جميع ما ذكره 
متلق عن النبى لاب فيكون للجميع حكم الرفع اه. وهذا الإشعار فى غاية الخلفاء 
باعتبار جميع الحديث اه (۲ :۷ 03 قال يعن الاس وهذا مما لا يقال بالرأى فيكون 
فو كم ار اه. 
| قلت: قد عرفت سخافة هذا القول ف قول الشوكانى: ا ا 
حكم الرفع فلا حجة فيه اه. ولا أدرى كيف لا يكون فيه مدخحل للرأى والمسألة مجتهد 
فيها بين الصحابة وقد صح عن بعضهم إيجاب ضم السورة كما صرح به الحافظ وتقدم 
ذكره ولهذا اضطر الحافظ فى جعله مرفوعا إلى ارتكاب تجشم بعيد حيث قال: إن قول 
أبى هريرة ما أسمعنا وأخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبى ل . ورده 
الشوكانى بأن هذا الإشعار فى غاية الخلفاء فلو كان هذا القول مما لا يقال بالرأى لم 
يضطر الحافظ إلى ارتكاب أمثال هذه التكلفات فافهم. والموقوف ليس فيه حجة فى 
. معارضة المرفوع على أن الحديث يوافق مذهبنا فإنا قائلون بإجزاء الفاتحة بل بإجزاء اية 
واحدة لأداء المفروض ونفس الصحة:» وقوله: ”وإن زدت فهو خير“ لا يدل على أن ضم 
السورة ليس بواجب فإن الخير يعم الواجب والمستحب كليهما وقد شاع إطلاق السنة 
على الواجبات فى كلام السلف. 

ومنها : ما رواه عبد الرزاق وحسنه السيوطى عن ابن عمرو"'' مرفوعا: «من صلى 
مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القران وقرآن معها فإن انتهى إلى أم القران أجزأت ومن كان 
مع الإمام فليقرأ قبله وإذا سكتء ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهى خداج ثلاثا» اه . 
كذا فى ” كنز العمال” (4:1) قلت: رواه البيبقى فى ” جزء القراءة' (ص-54) عن عبد . 
الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبى مَك 


)١(‏ سقط الواو من لفظة ابن عمرو فى ”كنز العمال“ ولعله من سهو الكاتب فإن الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص على ما أدى إليه نظرى . 


4Y القراءة ولارها‎ AN ۰ E 


قال: إذا كنت مع الإمام قاقر بأ لقرآن قبل وإذا سكت» ا 
صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يد خطب 
الناس فقال: "من صلى صلاة مكتوبة أو سبحة' فذكر الحديث بلفظ كنز العمال” . 
6 أحمد: e E‏ :ل مترو رال | 

8 5 3 ا د 
yS‏ 
ا 
نذكرها إنشاء الله فى ذكر أقاويل الصحابة رضى الله عنهم اه (ص-55) . ففبت أن هذا 
الحديث لا يصح مرفوعا والصواب أنه موقوف من قول عبد الله بن عمرو» وقول 
الضحابى ليس بججة فى معرض الرفوع كيف وقد صح عن بيصن الاب ما بقار 
أعنى وجوب ضم السورة على أن ما ذكرنا من التأويل فى حديث أبى هريرة: وات م ار 
على أم القران أجزأت ' إلخ يجرى هنا أيضا . ٠‏ 


ومنبا ما زناه البيبقى فى " كتاب القراءة" (ص-٩) Ls‏ 
الله عنه أن النبى َلك قال: «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضا » قال 
أبو عبد الله (أى الحا كم شيخ البيبقى) : رواته كلهم ثقة اه''' قلت: مال بني 
وجوب السورة وإنما يدل على أن وجوب الفاتحة اكد من غيرها جذ . قال 
الام الشامى: لو تذكر السنورة فى الركوع أعادها وأعاد الركوع فالفاتحة أو لى لأنها أكد . 
اه. ” رحمتى ' (قوله وأعاد السورة) لأنها شرعت تابعة للفاتحة ” رحمتی“ اه (1"0:1). 
فإذا ضاق الوقت غن قراءة الفاتحة وال 00 الاكتفاء بها 
وسقط وجوب السورة كما مر فتذكر على أنه يمكن أن تكون عوضا فى غير أحكام 
الصلاة من الفضائل وغيرها وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال والله أعلم . وبعد ذلك 
فا جواب ا إنما e‏ حو لسار ذكرنا من 


. وفى نسخة: ثقات‎ )١( 


إعلاء السقن. . 4۳ 
اب كم من لم يحسن رن القراءة 


۸- حدثنا عثمان بن أب شيبة نا وكيع بن الجراح نا سفيان الثورى 
عن أبى خالد الدالانى عن إبراهيم السكسكى عن عبد الله بن أبى أوفى رضى 


الأحاديث تدل على وجنوية وإذا تعارض الحرم والمبيح يقدم الحرم كما هو معلوم فى 
الأصول فافهم . قال الحافظ فى ” الفتيح “ تحت حديث أبى هريرة رضى الله عنه وإن لم تزد 
٠‏ على أم القرآن أجزأت ما نصه: وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة وهو قول . 
الجمهوز فى الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض 
الصحابة رضى الله عنهم كما تقدم وهو عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه: وقال به 
.. بعض الحنفية''' وابن كنانة من المالكية؛ وخكاه القاضى القراء الحنبلى فى * الشرح 
الصغير' ا عن امد ا ٠‏ . ومما يدل على عدم تعين الفاتحة فرضا فى الصلاة 
1 ما رواه البخارى فى ٠‏ جزءه “ عن أبى العالية: ” سألت ابن عمر بمكة أقرأ فى الصلاة قال: 
0 إنى لامستخيى من رب هله البنية أن أصلى صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم القران“ اه. إسناده 
حسن كذا فى "التعليق الحسن )٠۲:۱(‏ فقوله: ”ولو بأم القرآن“ يدل على أن قرأتها 
ْ ليست بركن. . وقوله: للد سيد يدل على أن مطلق القراءة 


باب كع رام يحسن فرض القراءة 


٠‏ قلت: وسياً اه لون كاف اين الباب وهو جواز القراءة 
ظ بالفارسية ونحوها لجز عن العرية فير ار 
قوله: ”حدثنا عثمان إلخ". قلت: دلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة. وفي . 
”عون المعبود“ )۳١۹:١(‏ قال المنذرى: وأخرجه النسائى وقال إبراهيم السكسكي: ليس 
ْ ذلك القوى. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة يضعف إبراهيم الي 


)١( ْ‏ قلت: بل كلهم. 


0 حكم من لم يحسن فرض القراءة , 44 
لله عنه قال: «جاء رجل إلى النبى مَِلَِمٍ فقال: إنى لا أستطيع أن آحذ من 
القران شيئا فعلمنى ما يجزئنى منه فقال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . قال: یا رسول الله! هذا لله 
فما لى؟ قال: قل: اللهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنى. ا 
هكذا بيده فقال رسول الله َك : أما هذا فقد ملا يده من الخير» ٠‏ رواه ا 
داود " ۰ وسكت عنه ورجاله رجال الصحيح خلا ایی خالد فهو 
مختلف فيه : ٠‏ فى ' بلوغ المرام“ (EV:)‏ : رواه ا وأو داود وي 
وضتحخه ابن حبان والدارقطنی والحاكم أه: 1 


6 عن: رفاعة بن رافع مرفوعا فى حديث طويل: «فإن کان معك 
قرآن فاقراً وإلا فاحمد الله و كبره وهلله د ثم اركع» الحديث زوه ا 
1١)‏ :5) وحسنه. . ش 


وذكر اين عدى: أن عدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكى» وقد احتج لبخار في 
“ضحيحه ' بإبراهيم السكسكى اه. قلت: وكفى بالبخارى مو ثقا. 00 
a. 3‏ 
ما يجوز الاكتفاء بالتسبيح والتمجيد وغيرهما لمن لم يحفظ الفاتحة أو آية واحدة 
تجوز بها الصلاة ولم يقدر على حفظها الساعة ككافر أسلم أو صبى بلغ فيجؤز لهما 
الاكتفاء بالتسبيح ونحوه حتى يتعلما ويحفظا آية وتعلم الآية الواخدة وحفظها فرض 
عين متعين على كل مكلف» وحفظ فاتحة الكتاب وسورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث 
e‏ ورد امحتار” (051:1) فإذا حفظ 
من القران أية تامة ا الكتاب E‏ بغيره مر من اسح 
قا كاعر 


ا لا ليد 5 : قال ا ا أن . هذه 
0 تكون قن جميع الأرنان لأن من يدر على 2 الكلمات لآ محالة 


f e +. © غ ا‎ 


باب ما جاء فى سنية التأمين والإخنفاء بها 


اب عن : 4 00 رف ال عن أن 2 الله ار قال : لذا قال 
الإمام : غير المغضوب ب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ‏ فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . روا "البخارى“ )۸:1 0م 


يقدر على تعلم الفاتحة بل تارب لا أستطيع أن أتعلم شيغا من ني هذه الساعة وقد 
دحل على وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم اه )1١8:1(‏ . 


باب ما جاء فى سنية التأمين والإخخفاء بمما 


ا لفق ليت أمضيرة 'إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم" إلخ . قلت : دلالة 
الحديث على قول المأموم ”آمين“ بعد قول الإمام ”ولا الضالين “ ظاهرة؛ ويستفاد منه أن 
الإمام يخفى بها لان تامين ا لو كان مشروعا بالجهر لما علق النبى لار تأمينهم بقوله . 
”ولا الضالين“ بل علق بقوله ”امین . فإن قلت: قد جاء فى الخديث الرابع هن الباب 

«إذا أمن الإمام فأمنوا» وفيه علق تأمين المأمومين بتأمينه إلا أن يسمعوا. قلت: أجاب عنه 

فى ”التعليق الحسن“ بأن الجمهور حملوا قوله إذا أمن على امجاز للجمع بينه وبين قوله 

ين : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين.وهذا كما 

قال الله تعالى .9 إذا قمتم إلى الصلاة: أى إذا أردتم إقامة الصلاة. قال الحافظ ابن حجر 
فى ”الفتح : قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضى حمل قوله إذا أمن على المجاز اه . وقال 

السيوطى فى ” تنوير الحوالك“: والجمهور على القول الأحير لكن أولوا قوله إذا أمن على , 
أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأمو م معا فإنه يستحب فيه المقارنة . قلت: 

فإذا كان معناه إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الجهر بالتأمين للإمام اه (41:1). وفى 

”الجوهر النقى“ :)١7:1(‏ ذكر ذلك (الحديث) شارح "العمدة” (يعنى العلامة ابن 

. دقيق العيد الشافعى) أنه يدل على أن الإمام يؤمن ثم قال: دلالته على الجهر أضعف من 

. دلالته على نفس التأمين قليلا لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر اه . 


ج - ١ ٢‏ سنية التأمين والإخفاء بها : e‏ 
N‏ أبى موسی الأشعرى رضى الله عنه فى حديث طويل قال: 
«إن رسول الله يك خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فکبروا وإذا قال: الت ري 
عليهم ولا الضالين 4 فقولوا: امين يجبكم الله » > رواه" سبلم" ١72:1‏ ).. 

٠‏ 777/- عن: أبى هريرة رضى الله غنه قال: : قال رسول الله يم : «إذا قال 
الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: انين فإن الملائكة تقول: 
مين وإن الإمام يقول: امین فمن وافق تأمينه تأمين ل 
ذنبه» رواه أحمد والنسائى والدارمى وإسناده صحيح ' اثار السنن” )1 0 
SN‏ زيل ١)‏ :8 


ش من افق تأمينه تأمين اا 2 من ذنبه» . ٠.‏ روا ا 


(04:1) قال ابن شهاب: ”وکان رسول الله ملعم يقول: أمين " اه وهذا. '" 


قوله: ”عن أبى خزيرة إلخ“ وفيه قوله َر : «وإن الإمام يقول آمين». قلت: فيه 
. دلالة ظاهرة على الإحفاء بأمين للإمام وإلا لم ب يحتج إلى | إظهار فعله بقوله وإن الإهام يقول 
انين كنا لا شف قلت: وفى قوله عَم «إذا قال الإمام غير المغضوب غليهم» إلخ . 
دلالة على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وإلا كان الأنسب أن يقول: إذا قال أحدكم غير 
المغضوب عليهم إلخ . وأورد عليه الحافظ فى ' الفتح" )۲۲١:۲(‏ بأنه قد يدل على أن 
المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرأها أصلا اه. قلت: وفيه ما فيه ٠‏ 
فتأمل"'" . ش 1 0 ا ١‏ 
قوله: “عن أبى هريرة رضى الله عنه إلسخ". الأمسر فى قوله ”فأمنوا“ لدب 
. عند الجمهور صرح به الحافظ فى الفح )2١14:7(‏ وثبتت السنية بمواظبته هقر عليها 
2 ا مرصل ابن عياب أومراسيله وان كانت ضعيفة ولكنه اعتضد 
3 0 8 المأموم افاتحة فى سكتات لإا رايا إن السكتات لا تب عليه اذالم 
يسكت فات عن المأموم قراتها وهذا ينفى وجوب القراءة عليه . 


إعلاء السنن سنية التأمين والإخفاء بها ۰۷ 
7 
اا ANE‏ عن: إبراهيم'”' قال: وخمسس تخفيهن الإمام: سبخانك اللهم. 
ا الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد» . د 
عبد الرزاق فى " مصنضه. وإسناده صحيح ”اثار السنن” (44:۱) وأحرجه 
الاما نة ين لحن "الاثار فرواه عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال: "أربع يخافت بهن الإمام ولم يذكر اللهم ربنا لك الحم . ”جامع مسانيد 
الاما“ (۳۲۲:۱) قلت: ورجاله ثقات. 

عن e‏ : أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين رضى اله 
عنہما تذاکرا فحدث سمرة بن جندب رضى الله عه ”أنه حفظ عن رسول الله 


لوول ا ات 


ش قول التابعى الكبير حجة عندنا: 


قوله: "عن إبراهيم إل" قلت: ل لايس رماي م 
O e‏ 

من الصحابة؛ وإبراهيم النخعى رضى الله عنه كذلك فإنه ولد فى زمان الصحابة ومات 
8 . قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ : مات إبراهيم : فى انحر سنة حمس وتضعين. 
كهلا قبل الشيخونحة رحمه الله تعالى اه ١١‏ 522 وفى الحاشية قال أبو نعيم: النخعى 
مات سنة ست وتسعين . وقال عمرو بن على: : سنة حمس حر السنة وولد سنة خمسين 
وقيل: سنة سبع وأربعين اه. ش 

قوله: ” يخفيهن الإمام إلخ* '. قال الشيخ: i‏ الإمام ووم حكمهما واحد 
TS‏ 


عن لسن إلخ “ . قلت: 7 أن السكتة الأولى كالث لقراءة الثناء 


(1) تابعى جليل. ` 


ج- ۲٣‏ ش سنية التأمين والإتحفاء بها ۲۸ 


ير سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرع من قراءة غير المغضوب عليمم ولا 
الضالين فحفظ سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين فكتبا فى ذلك إلى ا دن 
كعب رضن الله عنه فكان فى كتابه إليبما -أو فى رده عليهما- أن سمرة قد 
حفظ ` . رواه بو داود واخرؤن وإسناده صالح ' اثار السنن ” :(45:1).وفى 
التعليق الحسن : وفى.” المرقاة“ قال ابن حجر: رواه أبو داود » وسنده. حسن 
والسكتة الثانية للتأمين سراء ولو قيل أن السكتة الثانية كانت لأن يتراد إليه نفسه كما 
ذهب إليه بعضهم يلزم منه أن يكون تأمين المأمومين قبل تأمين النبى بار لأن حديث أبى 
هريرة السابق يدل على أن المأمومين يقولون امين بعد فراغ الإمام من الفاتحة مقارنة بقوله 
ولا الضالين حتى حملوا قوله إذا أمن الإمام فأمنوا على إرادته التأمين كيلا يفوته المقارنة . 
تأمينهم عند السكتة وتان النبى بتر بعدها وقد نهى عن تبادر المأموم لا وما قال 
بعضهم أن السكتة الثانية كانت لقراءة المأموم الفاتحة لا دليل عليه» وأيضا يرده قوله: وإذا 
. قال ولا الضالين سكت أيضا هنيئة؛ ولا يخفى أن السكتة لأجل قراءة المأموم تكون 
طويلة. قال العلامة الأمير اليمانى فى ”سبل السلام شرح بلوغ المرام“: ثم اختلف 
سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة, ولا دليل على هذين القولين فى الحديث انتبى كذا فى 
التعليق الحسن “ (65:1) وفيه أيضا رواه (أبو داود) من طريق قتادة عن الحسن وتابعه 
عند أحمد فلم يصب من جزم بأن قتادة وهم فى ذلك اه (49:1) . 

وفى لفظ لأبى داود قال: سمرة حفظت سكتتين فى الصلاة سكتة إذا كبر الإمام 
حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع اه. وفى رواية: "إذا دحل 


فى صلاته وإذا فرغ من القراءة” ثم قال بعد: ”وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا 


)١(‏ قلت: وهذه حجة إلزامية. 


إعلاء السنن ٠‏ سنية التأمين والإحفاء بها ٠‏ 4۹ 


-٦‏ عن الحسن عن سمرة بن جندب: ”انه کان إذا صلی بهم سكت 
إذا يت الصلاة وإذا 8 الضالين سكت اا هنيئة 0 
رواه ا RA‏ (:41). 


7لا عن: أبى وائل قال: ” كان على وعبد الله لا يجهران ببسم الله 


الضالين “ اه. فهذه ثلاث سكتات. قال فى ”النيل“: وقد ذهب إلى استحباب هذه 
السكتات الثلاث الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق . وقال أصحاب الرأئ ومالك: 
السكتة مكروهة اه (117:1).. قلت: السكتتة المكروهة عند الحنفية ما كانت خالية عن 
الذكر ولا.دليل على أن سكتة النبى ب كانت كذلك بل الأظهر أن السكتة.الأولى 
كانت لقراءة الثناء سرا ولم تكن مجردة عن الذكر غايته أنه كان سكوتا عن رفع الصصوت 
كما وقع بيانها فى حديث أبى هريرة السابق فى باب الافتتاح أنه كان يسكت بين 
التكبير والقراءة يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياى” الحديث . والسكتة الثانية كانت 
للتأمين سرا ولم ينكرها الحنفية. والسكتة الثالثة كانت هنيئة ليتراد إليه نفسه أو ليقع 
الفصل بين القراءة والركوع والفصل بينهما عندنا أفضل إلا إذا كان آخر السورة ثناء 
مثل وكبره تكبيرا فالوصل أولى صرح به فى ”الشامية“ نقلا عن ”التاتار خانية“ 
(914:1) وفى ' النيل” قال النووى عن أصحاب الشافعى يسكت (فى السكتة الثانية) 
قدر قراءة المأمومين الفاتحة. قال: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا لأن الصلاة ليس فيا 
سكوت فى حق الإمام اه (177:5). وأورد عليه القارى فى ” المرقاة” بأنه لا دلالة فى 
حديث على سنية هذه السكتة بهذا المقدار ولا ثبت أنه عليه السلام قرأ فى هذه السكتة 
شيئا اھ )٥۱۸:۱(‏ . واعلم أنا لم نذكر حديث السكتات فى موضع الاحتجاج إلا لما ر 
أئمتنا الأحناف لم يزالوا مستدلين به على إخفاء التأمين ولنا فى ا 5 
ا 

قوله: 0 وائل إلخ“. ة ل انعط a‏ 
رضى الله عنهم ظاهرة» والتدليس لا يضر عندنا كما مر غير مرة. 


ج“ بدا 56 سنية التأمين والإخفاء بها o:‏ 


الرحمن الرحيم ولا بالتعويذ ولا بالتأمین“ رواه الان 'الكبير" , وفيه أبو 
سعد البقال وهو ثقة مدلس ' مجمع الزوائد” )140:1( . | 

۸- أنا ابو كريب نا بو بكر بن عياش عن أبى سعيد او 
البقال) عن أبى وائل قال: ”لم يكن عمر وعلى يجهران ببسم :الله الرحمن 
الرحيم ولا بآمين“ رواه ابن جرير الطبرى فى ” تبذيب الآثار“ "ا جوهر النقى “ 
1١)‏ ۰۰ ) قلت : ا رجال الجناعة ير ابعال وهر ھا فلس کر ش 


قوله: أخبرنا او کت ا ف الین الس )44:1( ١‏ وي أو سعيد 
ويقال أبو.سبغد سعيد بن المرزبان البقال ضعفه غير واحد أه. :قلت: وثقه الهيشس فى 
مجمع الزوائد“ فقال: هو ثقة مدلس كما مر غنه غير مرة. وفى اباب التبذيب” : 
وقال أبو هشام الرفاعى ثنا أبو أسامة ثنا سعيد بن المرزبان وكان ثقة اه . وقال أبو زرعة: 
لين الحديث مدلس قيل هو صدوق قال نعم كان لا يكذب اه (78:4) . وأيضا فقد روى 
عنه شعبة والسفيانان والأعمش وغيرهم من الثقات كما فيه أيضا وشعبة لا يروى إلا عن 
كدي كاد Sa‏ 


نوثيق 3 بكر ابن عياش: 


وفيه أبو بكر بن عياش تكلم فيه وهو من رجال البخاري eT‏ المبارك. 
وقال أحمد: ثقفة ورتا غلط ووثقه ابن معين وقال ابن حبان: اخحثلفوا فى اسمه والصحيح. 
أذ اد کته ر کان دك العباذ ستفاظ المتقعين ٠‏ ركان يغبي وهل بن الدب ينان 
لرأى فيه. ذلك لأنه لما کہر ساء حفظه فكان يهم إذا روى والخطأ والوهم شيئان لا ينفك 
عنما البشر فسن كان لا يكثر ذلك منه فلا ب يستحق ترك -حديثه بعد تقدم عدالته كذا فى 
”التہذيب” (0:15") ودلالة الحديثين على خا التأمين ظاهرة . 


مراتي 1 8 م يونين والإخفاء بها 1 


8 عن: علقمة بن وائل عن أبيه: TT‏ الله E‏ 
فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: أمين وأخفى بها صوته” روأه 
أحمد وأبو داود ak‏ وأبو يعلى الموصلى فى مسانیدهم والدارقطنى فى 
ا والحاكم فى 'المسعدرق” وأحرجه فى كتانب القراءة ولفظه: أ وخفض 
بيبا صوتة”' 00 عدبت مني الإسناد ولم ايخرجاه اه. زيلعى” ‏ 
N‏ 00 


قوله: "عن علقمة بن اتل الع" . قلت: ت: هذا حديث شعبة عن سلمة بن كهيل 
| وقد تكلم فيه الحدٹون بوجوه كما فى ” نصب الراية“ (155:1) وقال الدارقطنى: هكذا ٠‏ 
. قال شعبة وأخفى بها صوته ويقال أنه وهم فيه لأن سفيان الثورى ومحمد بن سلمة بن 
كهيل رووه عن سلمة فقالوا. ورفع بها صوته وهو الصواب اه. وطعن صاحب . 
"التنقيح “ فى حديث شعبة هذا بأنة قد روى عنه حلافه كما أخرجه البيبقى فى ”سنه“ 
عن أبى الوليد الطيالسى ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت حجرا أبا عنبس يحدث 
عن وائل الخضرمى ”أنه صلى تخلف النبى متم فلما قال: ولا الضالين قال: آمين رافعا 
بها صوته . قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان. وقال البيبقى فى ” المعرفة“: إسناد 
2 هذه الرواية صحيح وكان شعبة يقول سفيان أحفظ؛ وقال يحيى القطان ويحيى بن 
معين إذا حالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان : قال: زد اجن الخفالا خارف وخر 
على أن شعبة أخطأ فقد روى من غير أوجه فجهر بها التهى . 

بف الا ي (1:) قال الترمذى فى ”جامعه ل 
ابن كهيل فأدخل بين حجر ووائل علقمة بن وائل وقال: : وخفض بها صوته؛ قال: | 
وسمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح ؛ وأخطأً فيه شحبة فى مواضع: قال: : عن 
تحجر أبي العنبس ونا هو أبو السكن" ٠‏ وزاد فيه علقمة وليس فيه علقمة؛ وقال: “خفض 
٠‏ بها صوته" وإنما هو "ومد بها صوته“ . وكذا قال أبو زرعة؛ قال الترمذى: وروى العلاء بن 
صالح عن سلمة نحو رواية سفيان؛ وقال أبو بكر الإثرم: : اضطرب فيه شعبة فى إسناده 
ومتنه ورواه. سفيان فضبطه ولم يضطرب فى إسناده ولا فى متنه ..وقال ابن القطان: 
اختلف شعبة وسفيان فيه فقال شعبة: خفض وقال الثورى: رفع . وقال شعبة: حجر أبى 


ج- ۲ سنية التأمين والإحفاء بها 4 0 Yo‏ 


لاعن : أبى سكين حجر بن عنبس الشقفى قال: سمعت وائل بن 

حجر الحضرمی يقول: "رأيت رسول الله ر حين فرغ من الصلاة حتى رأيت 
خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب وقرا غير المغضوب ب عليهم ولا الضالين 
فقال: آمین يمد بها صوته ما راه إلا يعلمنا أه. أخحرجه الحافظ ا 
التولائى فى" كات الأسماء رك فا فسن بو غ عفاق تا ان 
بن عطية آنا يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبى سكن إلخ : . فيه يحيى 


العنبس» وقال الثورى : : حجر بن عنبس» وصوب البنخاري وأبو ززغة قول الثورى . وما 
أدرى لم لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن حدس هو أبو العنبس! قلت: وبهذا جزم 
ابن حبان فى ”الثقات“ أن كنيته كإسم أبيه ولكن قال البخارى: إن كنيته أبو السكن 
ولا مانع أن يكون له كنيتان . قال: وانحتافا أيضا فى شىء انحر فالفوری يقول: حجر عن 
وائل ؛ وشعبة يقول: حبر عل بن وائل عن ا . قلت: لم يقف ابن القطان على 

ما رواه أبو مسلم الكجى فى ”سنه ا شرو بن مرزوق ا شا عن سمة بي كهيل ٠‏ 
عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل قال: اوقا سيف حدر بن ا “صلى ٠‏ 
النبى لار فذكر الحديث . وهكذا رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن 
س سه آنا اليس شعت ع بن زز غ زائل قال: وستيسة تن ر 
فا حتت رخو ارات عن هذا لافار ارات جن هة“ 
وسفيان فيه فى الرفع والمنفض» وقد رجعت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة 
فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح. والله أعلم اه . 


0 قلت:أما قولهم أن الثورى أحفظ من شعبة فهذا ليس بمجمع عليه بل فى ترجيح 
أحدهما على الآخر أقوال . قال الترمذى فى ”العلل“ : قال على قلت ليحيى: ا كان 
أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها . وقال يحيى بن 
قا : وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان» وكان سفيان صَاحب الأبواب انتهى . 
رقال او طالت عن أحيد : شعبة أثبت فى اللحكم من الأعمش واعلم بحديث الحكم ولو لا 
شعبة ذهب حديث الحكم وشعبة أحسن حديثا من الثورى لم يكن فى زمن شعبة مثله فى 
الحديث ولا أحسن حديثا منه قسم له من هذا حظه. وقال محمد بن العباس النسائى: 


إعلاء السئن 0 سنية التأمين والإخفاء بها نا 


ابن سلمة قواه الحاكم وضعفه جماعة اه. " آثار السنن (1:؟9) قلت: وذكره 
ابن حبان فى الثقات ‏ وفى ' كتاب الضعفاء” )۲۲٠:۱۱(‏ كذا فى 
" التذيب“ وا رجاله ثقات : 


سألت أبا عبد الله من أثبت شغبة أو شفيان؟ فقال: كان سفيان رجلا سحافظا وكان زجلا 
صاحاء وكان شعبة أثبت منه وأتقئ رجلا. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان. شعبة 
أمة وحده فى هذا الشأن يعنى فى الزجال وبصره بالحديث وتثبته وننقيته للزجال. وقال 
حماد بن زيد: ما أبالى من خالفنى إذا وافقنى شعبة فإذا خالفنى شعبة فى شىء تركته ٠:‏ 

وقيل لأبى داود: هو أحسن حديثا من سفيّان؟ قال: ليس قى الدنيا أحسن حديثا 
من شعبة ومالك على قلته» والزهرى أحسن الناض حديثاء وشعبة يخطئ فيما لا يضره ولا 
يعاب عليه يعنى فى الأسماء . وقال الدارقطتى فى ”العلل“ : كان شعبة يخطيئع فى أسماء 
الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ المتون اه . من ”تهذيب التهذيب" (45:4*) ملخصا . فهذا ٠‏ 
كله يدل على أن شغبة كان أحفظ وأثبت مساو وزيا الريك اساي الاسام 
دون المتون؛ وقد عرفت أن شعبة الم يخطع هناك :فى الأسماء ناء ولحديث:.شعبة 
ترجيح آخر على حديث الثورى وهو أن شعبة لم ۽ يكن كليس قا لا عن الضعفاه رلا عن 
الثقات . قال الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ : قال أبو زيد الهروى : سمعت شعبة يقول: : لأن 
أقع من السماء فأتقطع اب إلى من أن أدلس اه (۱۸۳:۱) ٠‏ ومع ذلك قد صرح فيه 
الأبار وقال1 أخرى مةن كينل كما هر عند أبن :كاوه الطيالق قال التيموى 
(:. وأما الثورى فكان رما يدلس وقد عنعنه: قال الحافظ فى ” 'التفريب” : وكان ربما ' 
دلس (٠.‏ ص 074 ٠‏ وأما قو لهم قد رجغعت زواية سقيان بمتابعة اثنين له جلاف شعبة إل : 
قلت : لا يجدى متابعتهما شيئا فعلاء بن صالح قال الذهبى فى ' 'الميزان' ا 
كدت تولك ارال ان المدينى: روى أخاديث مناكير ۲۲ :0{ 

. وفى ” التتقريب“ : صدوق له أوهام (ص4ة١)‏ ومحمد بن سلمة قال الذهبى فى 
اليزان" قال الجوزجانى: ذاهب واهى الحديث اه (717:1).. فمتابعتهما لسفيان والحال 
هذه لا تقدح فيما رواه شعبة لأنهما ليسا من لقاب الأدات دي يقال أن e‏ 


١ €‏ سنية التأمين والإخفاء بها of‏ 


اقات ورواته شاذة غير محفوظة . وأما قولهم أن شعبة قد روى عنه حلافه كما أخخرجه 
٠‏ البيبقي في ' اسه “ عن أبى الوليد الطيالسى إلخ. قلت: أجاب عنه في ” التعليق 
٠‏ الحسن “ (44:1) بأنها رواية شاذة تفرد بها أبو الوليد وعنه إبراهيم بن مرزوق وخحالفه غير 
واحد من أصحاب شعبة كأبى داود الطيالسى ومحمد بن جعفر ويزيد بن زريع وعمرو بن 
مرزوق وغيرهم كلهم عن شعبة وقالوا فبه : أخفى بها صوته أو خنفض بها صوته ومع ذلك 
إبراهيم بن مرزوق البصرى عمى قبل موته فكان يخطئ ولا يرجع كما فى “التقريب” 
وغيره اه. قلت : وفي الميزاد (۱) قال 0 لح عدا 
e‏ اھ 1 

| وف “تبنين النهدين” (۱: قال النسائى: او الا 
بأس:به وفى موضع آحر: ليس لى به علم. وقال الدارقطنى: ثقة إلا أنه كان يخطئ 


يقال لافلا يرجم اه. فهو مختلف فيه فلا يقبل تفرده إذا حالف الثقات الأثبات»٠‏ 


1 وامحفوظ عن شعبة فى هذا الحديث هو الخفض فلم ببق إلا الاختلاف بين شعبة وسفيان 
رلا یکن التطبيق بين رواينيهما فى الظاهر فلا بد من ترجيج أحدهما وا والتأويل في ١‏ 
الأخرى . 


خير الد عاء الخفي: . 


فنقول: حل ننس اا رجح راب ودراية أما بحسب الرواية فلكون شعبة 
اسل من ميان وأبعد من التدليس. وهو أمير المؤمنين فى الحديث» وأما بحسب الدراية 
فلأن آمين دعاء والأصل فى الدعاء الإحفاء؛ قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا ونحفية 4 
وقال البخارى فى ” صحيحة” وقال عطاء: آمين دعاء اه. وسيأتى في ”أبواب الوتر“ . 
"دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية . .روه أو الشبخ عن أنس مرفوعا بسند 
صخیح كما في ' العريزى لد ) وفي ” البخر الرائق ' ' روي ابن حبان فى ' أصحيحة' 
مرفوعا:. .وخير الدعاء الخنفى» اه. (45:7) وأيضا فإن التأمين ليس بأولى من التعوق . 
كيف وقد أمر الله تعالی به فی قوله: «وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من :الشيطان . 
الرجيم 4 ومع ذلك فلم يثبت ف اميق عبر لاد أولى بأن لا يجهر بها لأن لفظة 
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| "آمين ' ليست من الآ بل ليست م له رة اهر ب بي فة ولس على ظ 
حلاف القياس لأنه يوهم كونها من القرآن» فحديث الخفض ' أرجح لكونه موافقا 
. للقياس» وأيضا فإن أكثر الصحابة والتابعين كانوا يخفون بها كما فى ” الجوهر النقى“ 
١)‏ :") قال الطبرى:. وروی ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه وروی عن النخعى | 
0 والشعبى وإبراهيم التيمى: كانو يخفون " بآمين' والصواب أن الخبرين بالجهر واففافتة ْ 
صحيحان وعمل بكل من فغليه جماعة من العلماء وإن كنت مختارا * حفض الصوت بها 
إذ كان أكثر الصحابة والتابعين . رضى الله عنهم على ذلك اه. فتلك وجوه تقتضى 
ترجيح حديث شعبة من حيث الدراية . وحديث سفيان يلفظ "بد با هون" عندنا 
محمول على أنه تكلم بها على لخة المد دون القصر من جهة اللفظ لأن مذهب سفيان 
لثورى حفض الصوت بأمين دون الجهر بهاء وما قال بعضهم أن رواية من قال " رفغ بها 
صوته" ' تبعد هذا الاحتمال اه ففيه أن هذه الروايات كلها لا تخلو من كلام كما بین 
. ذلك ولو سلم صحتها فهى محمولة على أن الجهر کان تعليما للمأمومين كما جهر عمر بن 
ل اد وأبو هريرة بالتعوذ . ْ 


ْ الت: وال هذا الأول حل لوي رو شم ف اعفض با صرت" 

الخفض مرة د والرفع أخحرى لاعتلاف ذ ل E‏ في ذلك ووروده على الحالين؛ لکن 

35 الظاهر أن الخفض كان هو الأصل من فعله الغالب من عادته يدل عليه قول :وائل فى . 

.. رواية الدولابى ""فقال آمين يمد به صوته ما أراه إلا يعلمنا“ اه . فإنه لا يستقيم إلا إذا ْ 
e‏ كان رآه يحفض غالبا ثم رآه مرة يرفع فحمله على التعليم ولو كان الغالب من فعله الرفغ 
. لم يستقيم حمله على ذلك بل كان حمل المنفض علي بيان ا جواز أولى فافهم فإن الجمع 
0 بين الروايتين أولى من إفمال الواحجد وإهمال الأخري + ولا يدبفى تخطلة الرواة النقات لا 
ش سيما مدل شعبة كما عله الجماعة ما أمكن الجمع بينهنا . وقال الحافظ ابن القيم في ' 'زاد 
المعاد' أ اب فوت التائل! هرب لاد اجن لمم لات لاي تل 
0 يدهم با سنق ومن هذا أ أيضا جرال أبن وهام لاعلا البح انی 
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ابن حجر برواية الدولابى من قوله: ”ما أراه إلا يعلمنا“ اه والحديث وإن كان معلولا 
بيحيى بن سلمة ولكنه يكفى للجمع بين الأحاديث الختلفة لأن الجمع بينهما يجوز 
بالقياس أيضا فبالحديث المتكلم فيه أولى لا سيما إذا تأيد بالشواهد الصحيحة وقد مرت 
فتذكر. ولنذكر بعد ذلك ما ورد فى الجهر بامين ثم لنجب عنها . ظ 

ا منها ما فى ' 'التلخيص الحبير* ١١‏ :۸۹) عن أبى هريرة رضى الله قال: "کان رسول 
الله ملو إذا فرغ من قراءة أم القران رفع صوته وقال امين “ رواه الدارقطنى والحاكمء وقال 
الدارقطنى : إسناده حسن » والحا كم : صحيح على شرطهماء ؛ والبيبقى: حسن صحيح . 


وأورد عليه فى لواف ' (17:1) بأن فيه يحيى بن عثمان قال: ابن أبى حاتم 


تكلمرا فيد. ي e‏ إسحاق لزبيدى قال أبر داود: 
اه. i‏ ”التعليق الى“ )۱ (r:‏ اا ثم قال: 
فيه إسحاق بن إبراهيم العلاء الزبيدى بن زيريق لم يخرج له الشيخان فى “صحيحما' ولا 
الأربغة فى سنام “ وضعفه النسائى وأبو داود وكذبه محمد بن عوف الطائى اه. ٠‏ وفق 
ا کک : وروی لآجرى عن أبى 0 د قال: : ما شك أن 
قو الحاكم: 0 اليس بصحيح.. 
0 ومنها ما رواه ابن ماجة وابن و وابن شاهين عن 5 قال: كان 
النبى علد إذا قال ”ولا الضالين “ قال ' كم يرفع بها صوته' كذا فى "كنز العمال* 
(4: :1( . قلت رواه ابن ماجة عن عثمان بن أبى شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن ثنا ابن 
أبى ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى عن على قال: 1 ”“سمعبت. رمنول الله 8 
إذا قال “ولا الضالين“ قال امين “ اه (1۲:۱). ولیس فيه يرفع بها صوته ' والسماع لا 
يدل على الجهر فإنه يمكن فى الإخفاء أيضا إذا كان بقرب منه فلعل بعض الرواة عبر | 
سماع على رضى الله عنه إياها برفع الصوت بها رواية بالمعنى ولم يفرق بين مفهوميهما؛ 
.ويؤيد ذلك با مر فى.المتن أن عليا رضى الله عنه كان ييخفى بها . قال ابن عبد الهادى فى 
"التنقيح ” فى بحث جهر البسملة : المأموم إذا قرب من الإمام أو حاذاه سمع ما يخافته ولا 
يسمى ذلك جهرا كما ورد ' أنه علتر 5 لساري لطر e‏ لانن بد 
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۽ افاتحة أحيانا“ اه. وقال فى ” الدر امختار أذ عام ا عه رون يكرد باو بيع 
زل اولان لا يكون جهرا اه. وقال العلامة الشامى نقلا عن ” الخلاصة" : أن الإمام 


إذا قرأ فى صلاة الخافتة بخيث يسمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا اه. من ” التعليق 
اسن “ (97:1) فكل ما ورد فيه رفع الصوت بآمين محمول عندنا على التعليم أو على 
أن الراوى أطلق الرفع على سماع البعض صوته فافهم . 

ومنها ما رواه. الترمذى“ ١(‏ :4") عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: “ سمعت 
النبى للق قرأ ”غير المغضوب عليهم ولا الضالين” وقال ”امين ' ومد بها صوته" اھ. 
قلت: هذا حديث سبفيان ويعارضه حديث شعبة بلفظ : ”وخفض بها صوته" وقد مرت ٠‏ 
وجو ترجيحه وتأويل خديتك فيان فد کر 


لسن سوناف عن أن عرو رقع أل E‏ وترك ناس التأمين وكان 
رسول الله بلق إذا قال غير المغضوي عليهم ولا الضالين ‏ قال امین “ حتى يسمع 
أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد» اه (77:1). قلت: هو غير مستقيم الإسناد والمتن 
أما الأول فلأن فيه بشر ابن رافع قال البخارى: لا يتابع فى حديثه» وقال أحمد: ضعيف 
وقال ابن معين: حدث ممناكير وقال النسائى: ليس بالقوی» وقال ابن حبان: پروی أشياء 
موضوعة كأنه المعتمد لها. هكذا فى ”المیزان“ )١41:1(‏ وقال الحافظ فى تهذيب 
التبذيب” : قال ابن عبد البر فى ” الكنى ” هو ضعيف عندهم منكر الحديث» وقال فى 
” كتاب الإنصاف' : اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه وترك الإحتجاج به لا يختلف 
علماء الحديث فى ذلك» وقال ابن حبان: يأتى بطامات عن يحيى بن أبى كثير موضوعة 
يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه المعتمد لها أ ه ١(‏ ). 

وأما الثانى أى عدم استقامة متنه فلأن قوله ”فيرتج بها المسجد” يخالف قوله 
"حتى يسمع أهل الصف الأول“ كما لا يخفى» وأيضا فإن هذا الحديث أخرجه أبو. 
داود من طريق بشر بن رافع بدون قوله "فرج بها المسجد. ولفظه: قال كان رسول الله 1 
َه إذا تلا لإغير امغضوب عليهم ولا الضالين 4 قال اميق حتى يسمع من يليه من 
الصنف الأول“ اه '" . وأخرنجه أبو يعلى فى | 'مسنده” عن بشر بن رافع عن أبى عبد 


. مع ”غون المعبود‎ )٠۲:( )١( 


ر 
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الله ابن عم أبى هريرة عن أبى هريرة بلفظ ابن ماجة وليس فيه قوله "فير بها المسجد” 
" التعليق الحسن" (45:1) ورواه الدارقطنى بسند انحر عن أبى هريرة بلفظ: ” كان النبى 


ل إذا فرغ من قراءة أم القران رفع صوته وقال ”امين “ اه (177:1) . وفيه إسحاق بن - 


إبراهيم وقد مر الكلام عليه ورواه أيضا ابن حبان فى ”صحیحه“ كما فى " الزيلعى” 
(147:1) بلفظ الدارقطنى وليس فيه قوله ” فيرتج بها المسجد" فهذه الزيادة مع أنها مروية 
عن الضعاف شاذة غير مخفوظة وقوله ”فرفع بها صوته“ وقوله ”حتى يسمع أهل الصف 
الأول“ محمول على سماع من يليه من الصف الأول كما صرح به رواية أبى داود: وقد 
عرفت أن سماع رجل أو رجلين ممن يقرب من الإمام لا يسمى جهرا فلا يتم به الاستدلال 
أصلا. ١ ٠‏ 


ومنہا ما رواه إسحاق بن راهويه فى مسد" أخعبرنا النضر بن شميل ثنا هارون 


خلف رسول الله َر فلما قال: ”ولا الضالین ‏ قال ”امین“ فسمعته وهی فى صف ˆ 


النساء اه. ” زيلعى” (195:1) قلت: فيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف . قال 


أحييل وغيره: منكر الحديث . وقال النسائى وغيره: متروك. وقال ابن المدينى: سمعت .| 


يحيى وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكى قال: كان لم يزل مختلطا كان يحدثنا 
بالحديث الواححد على ثلائة أضرب» وعن .ابن معين إسماعيل. بن مسلم المكى ليس 
بشىء . . وعن على بن المدينى قال: : لا يكتب حديثه لد كم كذا فى 
"الميزان” (118:1). 


ومنها ما رواه البخارى تعليقا عن عطاء ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
قال: قلت له أ كان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم ويؤمن من وراءه ختى أن 
للمسجد للجة اه. " فتح الباری“ (۲۱۷:۷) وفيه أيضا (۲۲۱:۲): وروى البيبقى من 
وجه انحر عن عطاء قال: “أدركت مائتين من أصحاب رسول الله لكر فى هذا المسجد 
٠‏ إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بامين' ' اهد. قت:.لا خجة: فى أفعال الضنحابة 
إذا عارضها أفعال آخرين منهم وأقوالهم. ولنا ما مر فى المتن عن عمر وعلى وعبد الله بن 
مسعود رضى الله عنهم أنهم كانوا یخفون بامين وكفى بهم قدوة» ومر أيضا فى قول 
الطبرى: أن أكبر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يخفون بها. والجواب الكلى 


o HS E YE A 0 5‏ 
0 0 0 نت دق دن ف الس نان ا ت زان A ak‏ 00 
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عن هذه الآثار أن الإحفاء بامين هو الأصل كما مر تفصيله فلا يترك ما لم يدل دليل على 


e‏ > وتحمل الوجوه فلا 
فائدة: 

روى الطبرانى فى 'الکبیر “ عن وائل بن حجر قال: «رأيت النبى ج دحل فى 
ا 01 الكتاب قال امي ثلاث يد أه. 0 
lS TT‏ قال في ' موطئه" : فأما e‏ 
يؤمن من خلف الإمام ولا يؤمن الإمام (ص۳١٠)‏ » وهذا حلاف الأحاديث المصرحة 


ما قاله محمد فى ” كتاب الآثار” كما فی جاع المسانيد عن أبى حنيفة عن حماد عن 


7 إبراهيم النخعى قال: أربع يخافت بهن الإمام " شاف الهم“ و” التعوة“ ر 


و امین ثم قال: : وبه نأخذ وهو قول أبئ حنيفة ١(‏ :۲ فان الخافتة فرع قوله ' N‏ 
a‏ امال ا الهداية ا کک 
كن لا مس این م الام ون تمي نت فيا میات قا فى "ی a‏ 
(E: 1)‏ الي ولا الضالين فى لاه ١‏ ا 
حيط" وفى "رد امحتار : وقيل لا يؤمن 7 فى السرية ولو سمع الإمام لأن ذلك الجهر 
لاعبرة به اه (۱:٤۱ه)‏ . وقال فى " مراقى الفلاح ” : ويسن التأمين للإمام والمأموم إلخ . 
قال الطحطاوى فى حاشيته: قوله والمأموم ولو سمعها فى سرية أو من مقتد مثله فى صلاة 
جمعة أو عبد أو جماعة كثيرة اه (ص١١١)‏ . قال الشيخ : ووجهه أن السماع من ٠‏ المقتدى 

فى الجهرية دليل على جهر الإمام بالقراءة راچ يت أجل ذلك لالأن ساع من 
المقتدى . 


: ْ الله عنه : ”أنه كان 00 ا اله 0 5 0 ختم السورة قرأها 


ولا ما كتبت فى الصف إلا لتق" ام .اھ . قلت: وقوله وإذات ختم السورة ' المراد بها 


الفاتحة والله أعلم. ‏ 


e‏ هذا وقد ت هناك والحسد له على ذلك الجر اتی من "إعلاء السنن“ ناوه 
١ :‏ ابره اثالث من اه اء ادما 
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كتاب الصلاة 
باب كون التكبير سنة عند كل رفع وخفض 
ومقارنته بالهوى للركوع وعدد مجموع التكبيرات 
۱- عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: وكان رسول الله سیر 


يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود» وأبر بكر وعمر)» رواه الترمذى 
(۳۱) وقال: : حديث حسن صحيح. 


باب كون التكبير سنة عند كل رفع وخفض 
ومقارنته بالهوى لل ر کوع و عدد مجموع التكبيرات 
قوله: ”عن عبد الله إلخ“. قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرةء إلا أنه 
قد حص منه الرفع من الركوع بالإجماع. قال الحافظ فى الفتح (؟-4؟5): هو (أى ٠‏ 
التكبير) عام فى جميع الانتقالات فى الصلاة» لكن خص منه الرفع من ال روع بالإجماع 


: فإنه شرع فيه التحميد اه. 


فلا ودی ای هريوة الى :بسن هذا مشر لتر كدا سيق :مك رمه يلال ع 
أيضا. ویرد عليه ما رواه البزار ورجاله ثقات كما فى مجمع الزوائد )۱۹٤-۱(‏ عن 
أبى موسى قال: ”لقد أذكرنا على بن أبى طالب رضى الله عنه صلاة كنا نصليها مع 
رسول الله ی إما نسيناها وإما تركناها. قال: فكان يكبر إذا ركع وإذا رفع رأسه من 


. الركوع اه". والجواب عنه ما فى رد انحتار تحت قول الدر: ”ثم يرفع رأسه من ركوعه 


مسمعا اه“ وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافا لما فى المحيط من أنه سنة» وإن ادعى 
الطحاوى”" تواتر العمل بهء فقد أجاب فى المعراج بأن المراد بالتكبير الذكر الذى فيه 
تعظيم لله تعالى جمعا بين الروايات والآثار والأخبار اه ملخصا )0١/8-١(‏ على أن قوله: 
"إذا رفع رأسه من ال ركو ع “ شاذ عندى فإنه روى أحمد والطحاوى بسند صحيح عن أبى 


)١(‏ قلت: إن الطحاوى إنما ادعی التواتر فى التكبير فى کل رفع وخفض ردا على من قال بترك التكبير حالة الخفض» 
. فيمكن حمل كلام الطحاوى على التغليب وهو الظاهر. أفاده الشيخ أطال الله بقائه. ` 


e‏ | سنية التكبير فى الصلوة . . اااي ىه 


0 ا ري ون رسول الله ميم كان يكبر وهو بہوی؛» روا 
:۴ وقال: حسن صخیح. ‏ | 

٠‏ املا وعنه عند الشيخين: وكان رسول الله مل إذا قام إلى الصلاة 
. ' يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله من حمده حين يزفع صلبه من الركوع» | 
٠‏ ثم يقول وهو قائم: .ربنا ولك الحمدء ثم يكبر حيّن يبوى ساجداء ثم يكبر حين ٠‏ 
برفع» ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلهاء ثم يكبر حين يقوم من الفنتين بعد 
E‏ ا (49:1). 


. ر ب ر اکا رقو ا ا “ وفى رواية لأحمد: ” يكبر فى‎ ١ 
كل رفع ووضع وقیام وقعود (4:-415) وفى أخرى له: “يكبر كلما ركع وإذا سجد'‎ 
وإذا رفع“ (400-4) ورجاله ثقات» وفى أخرى له: ”يكبر إذا جد وإذا قام”‎ 
فهذه الطرق ليس فيما الرفع من الركوع بل فيا الرفع عاما. ويمكن حمله‎ .)۳۹۲-٤( 
على الرفع من السجود أو النبوض من الركعتين؛ ويؤيده ما رواه البخارى عن أبى هريرة:‎ 
ركان الع بلب إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر اه“. قال الحافظ فى الفتح: قوله: " وإذا‎ 
رفع رأسه“ أى من السجود وقد ساق البخارى هذا المتن مختصراء ورواه أبريعلى من‎ 
طريق شبابة أوله عنده عن أبى هريرة وقال: ”انا أشببكم صلاة برسول الله َيه كان‎ ٠ 
يكبر إذا ركع. وإذا قال: سمع الله لمن حمذه قال: اللهم ربنا لك الحمد. وكات بک‎ 
٠ شجد وإذا رفع رأسه وإذا ذا قام من السجدتين اه" (110-1) ويؤيده أيضا ما روى أبو‎ 
داود عن مطرف قال: «صليت أنا وعمران بن حصین خلف على بن أبى طالب رضى الله‎ 
عنه فكان إذا سجد كبر وإذا نبض من الركعتين كبر» الحديث. قال المنذرى: وأخرجه‎ 
البخارى 0 والنسائى بنحوه» كذا فى عون المعبود (۳۰۹-۱ و١٠۳). وأيضا فإنه‎ 
! حكاية فعله ي من الراوى فلا يعارض قوله مَل يك دإذا قال الإمام: مقع ال ا‎ 
١ ١ ) ٠ فقولوا: ربنا لك الحمد» وعليه انعقد الإجماع.‎ 5 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ. قلت: دلالته على الجزء لثانى من الباب ظا ظاهرة؛ ت وقال‎ ٠ ئ‎ 
#العرمذى: وهو قول أهل العلم من أصحاب انی م ومن 0 قالوا: يكبر الرجل‎ . 
موري ارک لر و‎ 


° سنية التكبير فى الصلوة‎ a 


1/1 عن عبد الرحمن بن أبزى رضى الله عنه: «أنه صلى مع رسول الله 
يه وكان لا يتم التكبير»» رواه أبو داود ”١١:1(‏ مع ”العون )» وسكت 
عنه» قال أبو داود: E‏ لكوع وازاد اد تومه لم وكير 
وإذا قام من السجود لم يكبر” اه. 

عن عكرمة رطلى' الله عنه:قال: E‏ ار 
ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن عباس: إنه أحمق» فقال: كلتك أمك» سنة 
ابی القاسم و » رواه البخارى (۰۸:۱ .)٠١‏ 


قوله: "عن غيد الرحمان بن أبرى إلخ . قلت: هو محمول على أنه ع كبر إلا 
أن عبد الرحمان لم يسمع وسمع غيره وهو مما تعم به البلوى فلا يكون قوله وحده 
فيه حجة. 

قال الطحاوى: وكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله َيه فى التكبير فى كل 
خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمان بن أبزى وأكثر تواتراء وقد عمل بہا من بعد 
رسول الله َيه أبو بكر وعمر وعلى» وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا لا ينكر ذلك منكر 
ولا يدفعه دافع اه (۱۳۰-۱). 1 

قوله: ”عن عكرمة إلخ“. قلت: دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة» وهذا 
عدد مجموع تكبيرات أربع ركعات» وقد روى أحمد عن أبى مالك الأشعرى فى حديث 
طويل تفصيلا أزيد منه ففيه: ”أنه تقدم فرفع يديه وكبرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة 
يسرهماء ثم يكبر فرفع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرات» ثم قال: سمع الله لمن. 
حمده واستوى قائماء ثم كبر وخر ساجداء ثم كبر فرفع رأسه؛ ثم كبر فسجدء ثم كبر 
فانتہض قائماء فكان تكبيره فى أول ركعة ست تكبيرات. وكبر حين قام إلى الركعة 
الثانية» فلما قضى صلاته أقبل على قومه بوجهه» فقال: احفظوا تكبيرى» وتعلموا ركوعى 
وسجودى» فإنها صلاة رسول الله ع التى كان يصلى لنا كذا الساعة من النمار“ (یعنی 
صلاة الظهر) وذكر الحديث» وفى رواية عنده: «فصلى الظهر فقرأ بفاتحة الكتاب وكبر 
ثنتين وعشرين تكبيرة» وفى رواية عنده أيضا عن رسول الله ع «أنه كان يسوى بين أربع 


لك 


إعلاء الست ٠‏ ا ,| E‏ 


باب سنية اعتماد اليدين على الركبتين فى ال ركوع 
والتفريج بين الأصابع وتجافى اليدين عن الجنبين فيه 
-٦‏ عن أبى مسعود عقبة بن عمرو: أنه ركع فجافى يديه ووضع 
يديه على رکبتیه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال: «هكذا رأيت 
رسول الله ی يصلى»» رواه أحمد وأبو داود والنسائى. 
٠‏ ۷۳۷- وفى حديث رفاعة بن رافع عن النبى مل4: «وإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك»» رؤأه و داود» وكلاهما لا مطعن فيه» فإن جميع 
.. رجال إسنادهما ثقات (نيل الأوطار .)٠۳٠:۲‏ 


. ركعات فى القراءة والقيام» ويجعل الركعة الأولى هى أطولهن لكى يثوب الناس» ويكبر 
كلما سجد وكلما ركع ويكبر كلما نہض بين الركعتين كعتين إذا كان جالسًا» رواها كلها 
أحمدء وروی الطبراتى بعضها فى الكبير» وفى طرقها كلها شهرين حوشب» وفية كلام 
وهو ثقة إن شاء الله تعالى اه من مج مجمع الزوائد (۱۹۳-۱ و44١)‏ ملخصا. 

باب سنية ا.عتماد اليدين على الركعتين فى الركوع 

والتفريج بين الأصابع وتجافى اليدين عن الجنبين فيه 
ش قوله: عن ابی مسعود إلخ. قلت: دلالته على الباب ظاهرة) وكذا دلالة الجديت 
الثالث على الجزئين الأولين منه» والثانى على الجزء الأخير» والرابع والخامس على الجزء 

فإن قلت: قد عد صاحب رد امحتار الوضع والاعتماد والتفريج من السنن المؤكدة 

(0165-1) وقديورد فى الوضع والتفريج لفظ الأمرء ومقتضاه الوجوب. 
تعريف السنة: ش 


قلت: قد تفبت السنة بالقول أيضا والحكم فيه للقرائن وذوق المجتبد. قال 
العلامة عبد الحى نور الله مرقده فى تحفة الأخيار (ص-4): القول الثانى ما ذكره الشمنى 


ج - ٣‏ ) بعض آداب الصلوة المتعلقة بالأيدى والأصابع 0 


ظ "الا عن عباس بن سهل قال: ”اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن 
را ا ا أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله مده إن رسول اله مه ركع فوضع يديه على 
ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه » رواه الترمذى 
(76:1)» وقال: حسن صحيح» وفى ”الدہاية " أى جعلهما كالوتر» من قولك: 
ورت ار ر و إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا 
أوترت» كذا فى ”عون المعبود“ e‏ 


فى شرح النقاية: إن السنة ما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله وليس بواجب ولا 
مستحب اه. وفيه أيضا (ص-١٠)2:‏ القول الثامن ما ذكره صاحب جامع الرموز حيث 
قال: السنة لغة العادة» وشريعة مشتركة بين ما صدر عن النبى َكل من قول أو فعل أو 
تقرير وبين ما واظب عليه النبى ّل بلا أمر وجوب اه. وفيه أيضا (ص-١١):‏ القول 
الغالث عشر ما نقله الطحطاوى فى حواشى مراقى الفلاح عن بعضهم: إن السنة طريقة 
مجارية :في لين ايقول: أ لكل ان ا عاق ركه ليست 
خصوصيته اه. 

ويظهر من كلام الحافظ فى الفتح (/ا-. )أن السنة ا 
هو ما ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تا رکه اھ يعنى سواء كان ثابتا بقوله عه أو 
بفعله أو تقريره والتعميم أصح وأحسن. ) ) 

وقال فى البحر الرائق: والذى ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبى 
له لکن إن كانت لامع الترك فهو دليل السنة المؤكدة؛ وإن كانت مع الترك أحيانا فهو . 
. دليل غير المؤكدة» وإ باحص عار لل ب ربجم رودا الراك 10ب 
تحفة الأخيار (ص-١١).‏ 

قلت: وهذا تعريف باعتبار الأكثر فإن أكثر ما يغبت بالقول الوجوب» وقد يثبت به 
السنة أيضاء وأكثر ما يث معو ايه وريد ان الورك اج زا لبك ا 
والله أعلم. 


إعلاء السنن بعض آداب الصلوة المتعلقة بالأيدى والأصابع ۸ 


۹-عن طلحة بن مصرف عن عمر رضى الله عنه: أن رسول الله خر 
قال للأنصارى: «إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك 
ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه»» رواه ابن حبان فى ”صحیحه“ - 
(التلخيص الخحبير .)51:١‏ 

-4٠‏ عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: مت ابا خد الساعدى 
.فى عشرة من أصحاب رسول الله عه منهم أبو قغادة قال أبو حميد: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله كه فذكر الحديث بطوله» وفيه: ثم يكبر فيرفع يديه 
حتى يحاذى بہما منكبيه» ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا 
يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده» ثم يرفع يديه 
حتى يحاذى بہما منكبيه معتدلاء ثم يقول: الله أكبر» ثم يبوى إلى الأرض 
فيجافى يديه عن جنبيه » وفى آخره: قالوا: ”صدقت» هكذا كان يصلى 
لَه » رواه أبو داود (776:1): وسكت عنه» وقال النووى: ”على شرط 
مسلم ٠‏ كما فى ”شرح الترمذی“ (۳۰:۱) لأبى الطيب» وفى ”البخارى“ 
)١١5:1١‏ عنه: «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره» أى أماله من 
غير تقويس» كذا فى ' العينى . 

فإن قلت: حديث أبى حميد يدل على رفع اليدين عند الركوع وأقر به الصحابة 
الغشرة رضى الله عنهم. 


الجواب عن رفع اليدين لل ركوع 0 

قلت: هو يدل أيضا على رفع اليدين للسجود» م فيه أنه َل إذا قام من الركوع 
كان يرفع يديه بعد قوله: سمْع الله لمن حمده» ثم يكبر ويبوى إلى الأرض. وهذا هو 
الرفع للسجود» ولم يقل به الخصم بل ادعى فيه الدسخ فما هو جوابه عن الرفع للسجود 
هو بعينه جوابنا عنه لل رکوع» وقد روى مثل هذا عن ابن عمر رضى الله عنه «أن النبى 
َه كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين یہوی ساجدا»» رواه 
الطبرانى فى الأوسط وقال الهيقمى: إسناده صحيح .)١185-١(‏ 


جم بعض آداب الصلوة المتعلقة بالأيدى و الأصابع ۹ 


١‏ - عن مصعب بن سعد قال: " صليت إلى جنب أبى فطبقت بين 
نضع أيدينا على اركب“ رواه الجماعة (آثار السنن .)١ ١7:١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح :)١145-7(‏ وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث 
فى الرفع فى السجود ما رواه النسائى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبى ل رفع يديه فى صلاته وإذا ركع وإذا رفع 
رأسه من ر كوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحازى بہما فروع أذنية). 
وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه فى أول الباب الذى قبل هذاء ولم 
ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبى عوانة فى صحيحه انتهى. 

قال النيموى: لم يصب من جزم بأنه لا يثبت شىء فى رفع اليدين للسجود» ومن 
ذهب إلى نسخه فليس له دليل على ذلك إلا مثل دليل من قال: لا يرفع يديه فى غير 
تكبيرة الافتتاح (آثار السنن .)١١7-١‏ 

قوله: عن مصعب بن سعد إلخ. قلت: هو يدل على نسخ التطبيق الذى رواه مسلم 
)۲٠۲-١(‏ عن علقمة والأسود: «أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن بمينه والآخر عن 
شماله '"'» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جمعهما 
بین فخذیه» فلما صلی قال: هكذا فعل رسول الله ميم اه. 

ثم لا يخفى عليك أن التطبيق والتفخيذ يستلزمان إلصاق الكعبين عادة لتعسرهما 
بدونه» كما لا يخفى على من شاهد هذه الحال» وحديْث سعد إنما يدل على نسخ التطبيق ' 
ا ليحت لا على نم ا 


دليل سنية إلصاق الكعبين فى الركوع 
وأمر الوضع على الركبتين لا ينفيه لأنه يتسر بالإلصاق أيضا فبقى سنة على حال 
وهو قول أصحابنا الحنفية أنه يسن إلصاق الكعبين فى ال ركوع. 


)١(‏ لعله فعل ذلك لبيان الجواز أو لعذر. والله أعلم. 


إعلاء السنن ش ش 2 ۱۰ 
باوخب الاغتدال والطمانية-: 
فى الركوع والسجود وسنية الذكر فييهما 
- عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: «اعتدلوا ف E‏ 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)؛ رواه الدارمى فی 7 ع وأبو 
عوانة وابن جات فى ا » كذا فى ”كنز العمال 3 OA:‏ 
74# عن أبى مسعود رضى اله عنه قال: قال رسول الله مر : رلا 
E‏ رواه الدارقطنى ١(‏ خض 6 
وعنه عند الترمذى ١(‏ :1( ب بلفظ: «لاأ تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعنى 
صلبه فى الر كوع وفى السجود)» وقال: "حسن صحيح › وقال الزيلعى 
(Toe: 1١١‏ ورواه الدارقطنى» : ثم البيبقى» وقالا: إسناده صحيح آه. 
٤ ٤ 8‏ ۷- عن ابن عباس زضى الله عنه قال: «كان رسول الله َيه إذا ركع 
. استوى» فلو صب على ظهره الماء لاستقر» رواه الطيزاق فى الكبين > وا 
يعلى: ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ۱۹۰:۱ و .)١1١‏ 
ه؛- عن عبد الله بن مغفل قال: قال وسول الله ا «(أسرق الناس 
الذى يسرق صلاته» قيل: يا رسول الله! كيف يسرق صلاته؟ قال: ألا يتم 
باب وجوب الاعتدال والطمأنينة 
فى الركوع والسجود وسنية الذكر فيہما 
قوله: ل ا ان 
و ال اين 5 اة على مواطيه له علي الاعتدال فى الركوع 
ظاهرة. 0 0 : م ' 1 
قوله: ا وا . ذلالته عجوب إكمال الركوع والسجوه. . 
ظاهرة» حيث ألحق مرك ميد عدم م بالسرقة 6 والإكمال هو الاعتدال» قاله 00 


۱۱ وجوب الاعتدال والطمأنينة‎ a 


ركوعها ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلامة» روا الطبرانئ فى 
”الثلاثة'» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد »)۱۸۹:١‏ وروى الحاكم فى 
”المستدرك (۲۲۹:۱) الجزء الأول منه عن أبى قتادة وأبى هريرة رضى الله 
عنبماء وقال: ”و كلا الإسنادين صحيحان » وأقره عليه الذهبى. 

٤٦‏ ۷- عن البراء قال: «كان النبى له إذا ركع بسط ظهرهء وإذا سجد 
وجه أضايفه قبل القبلة)» رواه او العباس اراج فى “مسندة اه» وفى 
”الدراية ‏ (ص٠٥):‏ إسناده صحيح (نصب الراية OA ١‏ 


أطال الله بقائه. 

قلت: والحديث يدل على اجر الاعتدال والطمأنينة بين السجدتين والقومة 
أيضاء كما هو مقتضى صيغة الأمرء حيث لا صارف عنه. واعلم أن وجوب الطمأنينة 
فى هذه الأربعة (أى .ال ركوع والسجود والقومة والجلسة بين السجدتين) هو الراجح فى 
المذهب كما فى رد الحتار (1-/4): قال فى البحر: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة 
فى الأربعة أى فى الركوع والسجود» وفى القومة والجلسة» ووجوب نفس الرفع من 
ال ركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله» وللأمر فى حديث المسبئ 
صلاته» ولما ذكره قاضى خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياء 
وكذافى المحيط» فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك» لأن الكلام فيهما واحد؛ 
والقول بوجوب الكل هو مختار امحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج» حتى قال: إته 
الصواب والله الموفق للصواب اه. 

وفيه أيضا: وقد شدد القاضى الصدر فى. شرحه فى تعديل الأركان جميغها تشديدا 
. بليعًا فقال: و[كمال كل ركن واجب عند أبى حنيفة ومحمدء وعند أبى يوسف والشافعى 

يضة» فيمكث فى الركوع والسجود وفى القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه» 
مد را CC SS‏ 
ولو عمدا يكره أشد الكراهة» ويلزمه أن يعيد الصلاة اه (0585-1. ٠‏ 

واستدل القائلون بفرضية الاعتدال والطمأنينة بقوله عليه السلام: «فإنك لم تصل» 


إعلاء السنن وجوب الاعتدال والطمأنينة ۲ 


۷ - عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله ع بينما هو جالس فى 
اده هويا كال ا 
صلاته» ثم انصرف فسلم على على النبى ملب فقال النبى مَرلْه: وعليك» فارجع 
فصل؛ فإنك لم تصل» فرجع فصلى» ؛ ثم جاء فسلم علیه» فقال: وعليك» فصل؛ 
فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يأتى النبى ا فيسلم على النبى م 
فيقول النبى ي: وعليك» فارجع فصل؛ فإنك لم تصل» فعاف الناس و كبر 
٠‏ عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل» فقال الرجل فى آخر ذلك: : فأرنى 
وعلمنى؛ فإنما أنا بشر أصيب وأخطيع» فقال: أجل! إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً 
كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم أيضاء فإن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد 
الله وكبره وهلله, ثم اركع فاطمئن راكعاء ثم اعتدل قائماء ثم اسجد فاعتدل 


وفيه دلالة على أن الصلاة غير المعتدلة فى حكم العدم» والمنعدمة هى الباطلة» وأجيب بأنه 
يله وصفها بالنقص فى قوله: «وإن انتقصت منه شيا انتقصت من صلاتك»» والباطلة لا 
تسمى صلاة ولا توصف بالنقص» وأيضا عده ي من سرقة الصلاة وهو يدل على 
نقصانما لا على بطلانها كما لا يخفى» فعلم أنه عليه الصلاة والسلام إغا أمره بالإعادة 
ليوقعها على غير كراهة لا لعلة الفسادء وكذلك فهم الصحابة رضى الله عنم منه كما 
هو مصرح فى آخر حديث رفاعةء قال (الراوئى): ”وكان هذا أهون عليهم من الأولى 
أنه من انتقص من ذلك شيا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها اه". وحينقذ وجب 
حمل قوله َه «فإنك لم تصل» على الصلاة الخالية عن الإثم على قول الكرخى أو 
المسنونة على قول الجرجانى» والأول أولى» لأن المجاز حيتئذ فى قوله: «لم تصل» يكون 
أقرب إلى الحقيقة ولأن المواظبة دليل الوجوب (لا سيما إذا قارنها الأمر). وقد سكل محمد 
عن تركها فقال: ”إنى أخاف أن لا تجوز الصلاة“ وعن السرخسى "من ترك الاعتدال 
تلزمه الإعادة. ' نذا فى فتح القدير (75-1؟). 

ثم لا يخفى عليك أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تكون حيث لا يوجد دليل 
الفرضية» فلا ينتقض الاستدلال بفرضية القراءة والركوع والسجود. 


۱۳ وجوب الاعتدال والطمأنينة‎ ad 


ساجداء ثم اجلس فاطمئن جالساء ثم قم» فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» 
وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك»» قال: «وكان هذا أهون عليهم من 
الأولى أنه من انتقص من ذلك شيا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها»» رواه 
الترمذى »)٤٠:١(‏ وقال: لف رفاعة حديث تخسن ٤.‏ قال: وفى الباب عن 
أبى هريرة وعمار بن ياسر اه. 

- عن حذيفة رضى الله عنه: "أنه صلى مع النبى ب فكان يقول 
52 ركوعه: «سبحان ربى العظيم)» وفى سجوده: «سبحان ربى الأعلى) “ 
الحديثء رواه الترمدى (57:1)» وقال: “حسن صحيح . 


قوله: “عن حذيفة رضى الله عنه إلى آخر الباب“. قلت: دلالة هذه الأحاديث على 
ا ر البات فاد وقد ورد فى الركوع والسجود أذكار أخرى فمنه ما رواه 
البخارى )٠١۹-۱(‏ عن عائشة قالت: كان النبى له يقول فى ركوعه وسجوده: 
“سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لى“. ورواه عنما أيضا بلفظ: كان النبى لر 
يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: ” سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى“ يتأول 
القرآن اه )١١7-١(‏ وروى عنما أيضا قالت: ما صلى النبى له صلاة بعد أن نزلت 
عليه #وإذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيما: ”سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
لی اھ ٠ .)۷٤۲-۲(‏ 1 

ويعارض أحاديث الدعاء فی الركوع ما رواه مسلم (۱۹۱-۱). مرفوعا «ألا وإنى 
نبيت أن أقراً القرآن راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» أما السجود 
فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم اه). ووجه التوفيق ما ذكره السندى فى 
حاشية النسائى :)١7١-١(‏ أى اللائق به تعظيم الرب فهو أولى من الدعاء وإن كان 
الدعاء جائزا أيضا اه. 

ومنه ما رواه مسلم (۱۹۲-۱) عن عائشبة أن رسول الله كان يقول فى ركوعه 
وسجوده: 'سبوح قدوس رب الملائكة والروح“ اه. 

ومنه ما رواه الدارقطنی (۱۳۰-۱) عن على بن أبى طالب قال: كان رسول الله 


إعلاء السنن وجوب الاعتدال والطمأنينة ١‏ 


٩‏ - عن عقبة بن-عامر. الجهنى رضى الله غنه قال: “لما نزلت على 
رسول الله مَك : بإ فسبح باسم ربك العظيم » قال: : «اجعلوها فى رکوعکم)» 
وها نزلت: ب سبح اسم ربك الأعلى » » قال: «اجعلوها فى سجودکم»» رواه 
سعيد بن منصورء وأحمد» وأبو داود» وابن واباجة واخاات ae‏ 
حبان» وابن مردویه» والبيبقى فى ` سننه ”الدر المنفور” (1۸:1). 


ربی 1 لعظيم) ثلاثاء وفى سجوده: ا ربى الأعلى) ثلاثاء 0 الل 
والطبرانى» وإسناده حسن (آثار السئن .)١١5: ١‏ 


له إذا سجد فى الصلاة المكتوبة قال: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسل 
أنت ربى» سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن 
الخالقين». وكان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت وبك آمنت.ولك اسلمت» أنت ربى؛ 
خشع لك سمعى وبصرى ومخى وعظامى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين». 
وكان إذا رفع رأسه من الركوع فى الصلاة المكتوبة قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملا 
السماوات وملاً الأرض وملا ما شعت من شىء بعد) هذا إسناد حسن صحيح اه. 

ومته ما رواه مسلم (۱۹۱-۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه «أن رسول الله مك 
كان يقول فى سجوده: «اللهم اغفر لى ذنبى كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته 
وسره) أه. 

وفى الدر الختار: وكذا ل يأتى فى ركوعه وسجوده بغير السبيح على اللذهبء 
وما ورد محمول على النفل اه وفى رد امحتار: وقال (أى صاحب الحلية): على أنه إن 
ثبت فى المكتوبة فليكن فى حالة الانفراد» والجماعة والمأمون محصورون لا يتفقلون 
بذلك» كما نص عليه الشافعية» ولا ضرر فى التزامه وإن لم يصرح به مشائخناء فإن 
القواعد الشرعية لا تبنو عنه» كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت فى 
السنة اه (1-/07). 


(1) قوله: وما استقلت إلخ: قال فى القاموس: استقله حمله اه أى ما حملته رجلاى وهو سائر الجسد مع القدمين. 
. أفاده الشيخ أطال الله بقائه. 


م ش ١‏ 
باب كون الذكر مسنونا فى القومة 
آه/ا- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ”كان النبى عي له إذا قال: 
«(سمع الله لمن حمده)» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد) الحديث» 0 البخارى 
.)1١5:1١‏ 


قلت: ولله در ما أتبعه للحديث! فهؤلاء فقهاء الحنفية لم يزالوا يجتهدون لاتباع 
السنة» رضى الله عنهم. ٠‏ 
باب تكون الذكر مسنونا فى القومة 

.قوله: ”عن أبى هريرة إلخ . قلت: الحديث يدل على الجمع بين التحميد 
والتسميع» وهو مخصوص بالنفرد عند أبى حنيفة كما فى الهداية: : ويقول المؤتم: ربنا لك 
الحندء ولا يقولها الإمام عند أبى حنيفة وقالا (أى صاحباه): : يقولها فى نفسه لما روى أبو 
هريرة رضى الله عنه وأن ابی عليه السلام كان يجمع بين الذكرين» ولأنه حرض غيره فلا 
ينسى نفسه» ولأبى حنيفة قوله عليه السلام: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا لك الحمد»» هذه قسمة وإنما تنافى الشركة إلى أن قال: وما رواه محمول على حالة 
الانفراد اه (. .)85-1١‏ ا 

قال الشيخ: وفى الحاشية عن الهداد: وقوله: " وإننها تنافى الشركة ؛ أى إلا إذا دل ` 
الدليل على خلافه كما فى التابعين اه» قال: والمراد بالدليل الحديث الذى مر فى باب 
كون التأمين سنة عن أبى هريرة» وفيه: «وإن الإمام يقول آمين» فلولا هذه الزيادة لقلنا 
بالقسمة فى التأمين أيضاء ولم يوجد مثل ذلك الدليل فى تحميد الإمام فلم نقل بالجمع 
فيهء وحديث أبى هريرة ليس بصريح فى أنه َيِه كان يجمع بين التسميع والتحميد 
حال كونه إماما فهو لا يعارض حديث القسمة أه. 

وقال العلامة الشامى تحت قول الدر: وقالا: يضم التحميد سرا اه: هو رواية عن 
الإمام أيضاء وإليه مال الفضلى» والطحاوى» وجماعة من المتأحرين» معراج عن الظهيرية. 
واختاره فى الحاوى القدسى ومشى عليه فى نور الإيضاح لكن المتون على قول الإمام 
(9-9١ه).‏ 
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قال بعض الناس: لم أجد دليلا على قولهما ”° ”سرا اه“. قلت: يدل عليه ما رواه 
أبو داود عن أنس قال: ”ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله بُ فى تما 
وكان رسول الله إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم الحديث“ رجاله 
ثقات ۳٠۷-١(‏ مع العون). فهذا يدل على أنه بُ كان لا يجهر فى القومة بما سوى 
التسميع» وإلا كان على الراوى أن يقول: إنه ل كان إذا قال: سمع الله لمن حمده وربنا 
لك الحمد قام إلخ» فالظاهر أن قيامه ءي بعد التسميع كان لما يقوله سرا بعده من التحميد 
وغيره» يؤيده ما مر فى باب الإخفاء بالتأمين عن إبراهيم النخعى قال: ”حمس يخفيہن 
الإمام - وذكر فيها اللهم ربنا لك الحمد". رواه عبد الرزاق فى مصنفه وإسناده صحيح. 
وفى فتح القدير :)750-١(‏ واتفقوا أن المؤتم لا يذكر التسميع اه. قلت: قد روى أبو 
داود عن عامر (للشعبى) وسكت عنه قال: ”لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن 
حمده» ولكن يقولون ربنا لك الحمد اه “ والشعبى تابعى كبير فقوله حجة عندنا. قال: 
أدركت خمسمائة من الصحابة» وقال العجلى: مرسل الشعبى صحيح» وقال ابن عيينة: 
كانت الناس تقول: ابن عباس فى زمانه والشعبى فى زمانه اه. قال الخطابى: اختلف 
الناس فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوع فقالت طائفة: ليقتصر على ”ربنا لك 
. الحمد” وهو الذى جاء به الحديث لا يزيد عليه» هذا قول الشعبى وإليه ذهب مالك 
واسهذه رقفل ايد إلى هذا انتہی أمر النبى یر اه كذا فى عون المعبود .)*15-1١(‏ 

وفى فتح القدير: أيضا وفى شرح الأقطع عن أبى حنيفة يجمع بيدهما الإمام 
والمأموم اه (50-1") وفى فتح البارى: زاد الشافعى أن المأموم يجمع بینہما أيضا لكن 
لم يصح فى ذلك شىء اه (١١-5؟57).‏ 

قلت: مراده لم يصح فى ذلك شىء صراحة وإلا فقد ورد فى حديث صحيح 
رواه الشيخان وغيرهما ' إنما جعل الإمام ليإتم به“ فكان هذا عاما فى جميع أفعاله وأقواله 
إلا فيما قام دليل الخصوصية؛ والإمام يجمع بين التسميع والتحميد فكذا المأموم» وأما قوله 
َيه «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد» فيمكن تأويله بأن المراد أن 
يقول المأموم: «ربنا لك الحمد» بعد قول الإمام «سمع الله لمن حمده»» وأما أنه لا يتابعه فى 


)١(‏ أى على قول الصاحبين: يضم التحميد سرا. 


1-6 کون الذكر مسنونا فى القومة ۱۷ 


5- وعنه: أن رسول الله عب قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد E‏ 
تقدم من ذنبه)) رواه البخارى .)١ ٠5:١١‏ 


“هلا عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه (فى حديث طويل) أن 
رسول الله ل قال: «وإذا قال سمع الله لمن حمده » فقولوا: اللهم ربنا لك ١‏ 
الحمدى ر يسمع الله لكم) الحديث؛ رواه مسلم .)۱۷٤:۱(‏ 


٤‏ ه/ا- عن ابن شهاب قال: ”أخبرنی أبو بكر بن عبد الله بن الحارث أنه 
سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله علب إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» 
ثم يكبر حين یر کع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ال ركعة» 
ثم يقول وهو قائم: «ربنا لك الحمد»“ الحديث» وقال عبد الله بن صالح عن 
الليث: «ولك الحمد)» رواه البخارى .)١٠١9:١(‏ 

٥‏ - عن عبد لله بن مسعود قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» 
فليقل من خلفه: ربنا لك الحمد » رواه الطبرانى فى " الكبير » ورجاله موثقون 
(مجمع الزوائد .)١5١:١‏ 


التسميع أصلا فلا يدل عليه» فسقط ما قاله بعض الناس: لم أجد دليلا على قول المأموم 

قوله: ” وعنه إلى آخر الباب “. قلت: دلالة الأحاديث على معنى الباب ظاهرة» وما 
ورد فى بعضها من صيغة الآمر فهى للندب عند الجمهورء وفى الحديثين الآخيرين برد 
صيغة التحميد بدون الواو وفى غيرها معهاء الا أوسع؛ والأخذ بالزيادة أفضل. قال 
فى الدر: وأفضله ”اللهم ربنا ولك الحمد“ ثم حذف الواو ثم حذف اللهم فقط اه. قال . 
العلامة الشامى: أى مع إثبات الواو وبقى رابعة وهى حذفهماء والأربعة فى الأفضلية على 
)١(‏ قال ابن الهمام فى ”الفتح : أى قبل يقال: سمع الأمير كلام زيد أى قبله» فهو دعاء بقبول الحمد اه (159:1) 


وفى ”شرح مسلم“ للنووى: قال العلماء: معنى سم بيدهما أجاب» ومعناه: أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه 
استجاب الله تعالى له» وأعطاه ما تعرض له» فإنا نقول: ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك (۱۹۰:۱). مؤلف 


إعلاء البق ش ۸ 
باب طريق السجود 


+/- عن أبى إسحاق قال: ”قلت للبراء بن عازب: أين كان رسول الله 
يضع وجهه إذا سجد؟ فتال: بين كه » رواه e‏ :۷ وقال: 
"ريك ال او خد عسي غر ت . 

۷- عن وائل بن حجر قال: «ومقت النبى ر فلما سجد وضع يديه 
حذاء أذنيه)» رواه إسحاق بن راهويه فى * مسئده” عن الفثورى عن عاصم بن 
كليب عن أبيه إلخ (زيلعى ۲۰۱:۱). 

قلت: " رجاله رجال سملم غير كليب وهر صدوق » قال أبو زرعة: 
ثقة» وقال ابن سعد: ”كان ثقة رام ستحدوة حديثه ويحتجود به“ چ 
وذكره ابن حبان فى ”اققات » كذا فى دت لذبت )44:۸ 
Ey‏ ` ظ ا 


هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بشم اھ .)٥۱۹-۱(‏ 


باب طريق السجود ۰ 

قوله: ”عن أبى إسحاق إلخ “. دلالتسه على وضع انر ان الك في المج 

ع ين ل مد ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه اه. 

قوله: ”عن وأقل برؤاية إسنحاق بن راهويه إل “. دلالقه على وضع اليدين حذاء. 

اأ حال اة اة نوهد الد ف الف زا ع إلى الأول فإن من وضع 

وجهه بين كفيه كانت يداه حذاء أذنيه. ويعكر على هذا ما رواه البخارى فى حديث أبى 

حميد أنه عليه السلام لا سجد وضع كفيه حذو منكبيه) أخرجه عن فليح تحن عباس بن 

سهيل عن أبى حميد» ورواه أبو داود والترمذى ولفظهما «أن النبى َه كان إذا سجد 
أمكن أنفه وجبہته من الأرض» ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه» قال . 
. الترمذى: حديث حسن صحيح.اه (زيلعى .)۲٠٠-١‏ وأخرجه ببذا اللفظ أيضا ابن 

خزيمة فى صحیحه» كذا فى النيل ٠ .)١50-1(‏ 


ج۲ 1 0 طريق السجود ۱۹ 


6ه/- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة» نا شريك عن أبى إسحاق قال: 
وصف لنا البراء بن عازب رضى الله عنه فوضع يديه واعتمد على ر كبتيه ورفع 
عجيزته» وقال: هكذا کان رسول الله ی يسجد' » رواه أبو داود (۳۳۸:۱)» 
وسكت عنه» وفى ”نصب الراية .٠:١(‏ )» قال النووى فى ”الخلاصة“: ' 
”ورواه ابن حبان والبيبقى؛ وهو حديث حسن اه 0 

8- حدثنا محمد بن الصباح» ثنا شريك عن أبى إسحاق قال: 
"وصف لا البراء بن عازب السجود فسجد فادعم على كفيه ورفع عجيزته» 
وقال: هكذا كان :يفعل رسول الله َيه » رواه أبو يعلى الموصلى فى " مسنده" 
(زیلعی ٠)۰۱:‏ | 


والجوب عنه بوجوه: الأول ما أشار إليه الزيلعى جا نضه: قال شيخنا الذهيى فى 
ميزانه: وفليح بن سليمان المدنى وإن أخرج له الأئمة الستة وهو كبار العلماء فقد تكلم 
فيه» فضعفه النسائى وابن معين وأبو حاتم وأبو داود ويحبى القطان والساجى؛ وقال 
الدارقطنی وابن عدى: لا بأس به اه يعنى فلا يقبل ما تفرد به إذا خالف الثقات. 

والثانى ما قاله امحقق فى فتح القدير :)۲٦۳-۲(‏ ولو قال قائل: أن يفعل أيهما تيسر 
جمعًا للمرويات بناء على أنه كان مه يفعل هذا أحيائا وهذا أحيانا إلا أن بين الكفين 
أفضل» لأن فيه من تخليص اجافاة المسنونة ما ليس فى الآخر كان حسنا اه. | 

والثالث أن يراد بالكفين ما يقرببما من أجزاء اليدين: ولا يخفى أنه إذا كان الوجه 
بين الكفين كان بعض اليذين :حذاء الأذنين وبعضهنمًا حذاء المدكبين) فيحصل الجمع بين 
الروايات ويرتفع الخلاف فافهم. 

قوله: ” حدثنا الربيع بن نافع إلخ' 0000 ظ 

قوله: ” حدثنا محمد بن الصباح إلخ“ قال فى مجمع البحار: وعمته أى أسندته» 
وكان يدعم على يديه أى يتكئ اه 4٠١-1١(‏ ملخصا). والمراد ههنا المعنى الثانى» وأصل 
ادعم ادتعم فأدعم مأخوذ من الدعامة» وهى عماد البيت سي ودلالة الحديث 
على الباب ظاهرة» وكذا دلالة ما بعده. 


إعلاء السنن طريق السجود ۲۰ 


قلت: محمد بن الصباح شيخ أبى يعلى ثقة حافظ من رجال الجماعة» 
كما فى ”التقريب” (ص85١)»‏ وبقية السند سند الحديث السابق. 


۰- عن وائل بن حجر (فى حديث طويل) قال: صليت مع رسول . 
الله َيِه إلى أن قال: ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه * الحديثء رواه أبو داود 
(77:1)» وسكت عنه. 

۱- عن أنس رضى الله عنه قال: قال وول :الله ا «اعتدلوا فى 
ا O‏ 
aT‏ عن اتاد 506 ل 
رواه الطبرانى فى ”الكبير“» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد »)۱۹۲:١‏ وصححه 
الحاكم فى ” المستدرك” (۲۲۷:۱)» وأقره عليه الذهبى. 

۳- عن البراء رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميا : «إذا سجدت 
EEE‏ 
06 على سبعة أعظم: الجببة) وأشان بيده على أنفه» ا والرجلين» 
وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب ولا الشعر)» رواه مسلم (۱۹۳:۱)» وفى 
رواية أخرى له: «على الكفين والركبتين والقدمين والجببة). 


قوله َه : فى حديث البراء: " وارفع مرفقيك إلخ بشم رفمهما عن أعضاء 
المصلى وعن الأرضء أفاده الشيخ. 

قوله 1 فى حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد إلخ . قال الشيخ أطال الله 
بقائه: ظاهر اللفظ يقتضى وجوب وضع هذه الأعضاء السبعة فى السجود» ورجحه 
العلامة الشامى من بين الأقوال الختلفة فى المذهب (١-70ه‏ و071) إلا وضع الجببة فإنه 
فرض لأن حقيقة السجود المفروض بالنص القطعى أى قوله تعالى: «ؤواسجدوا» هو 


وضع الجببة فى الأرض لغة. قال فى رد الحتار :)050-١9‏ وفسره (أى السجود) فى 
المغرب بوضع الجبهة فى الارض. وفى البحر: وحقيقة السجود وضع الوجه على الارض 
بما لا سخرية فيه فدخل الأنف وخرج الخد والذقن؛ وأما إذا رفع قدميه فى السجود فإنه 
مع رفع القدمين بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال اه. وفى رد امحتار (1 -456): ` 
قال ح: ثم إن اقتصر على الجببة فوضع جزء منها وإن قل فرض» ووضع أكثرها واجب 
اه. وما ذكره أصحاب المتون من جواز الاقتصار على الأنف من غير عذر عند أبى نحنيفة 
خلافا لهما فهذا قوله الأول. وقد صح عنه الرجوع إلى قولهماء قال فى حاشية البحر:. 
ولفظ المبسوط: وإن سجد على الأنف ذون الجبهة جاز عند أبى حنيفة ويكره» ولم يجز 
عند أبى يوسف ومحمد رحمهما اله تعالى» وهو رواية ابن عمرو عن أبى حنيفة اه 
18-19 ). وقال فى الدر: وكره اقتصاره فى السجود على أحدهماء ومنعا الاكتفاء 
بالأنف بلا عذرء وإليه صح رجوعه» وعليه الفتوى كما حررناه فى شرح الملتقى اه. 

وفى رد الحتار: قوله: كما حررناه إلخ حيث قال: وإليه صح رجوع الإمام كما فى 
الشرنبلالية عن البرهان» وعليه الفتوى» كما فى الجمع وشروحه»ء والوقاية وشروحهاء 
والجوهرة» وصدر الشريعة» والعون» والبحرء والدبر» وغيرها اه .)270-١(‏ 

واستشكله المحقق فى الفتح:بأن المأمور به فى كتاب الله تعالى السجودء وهو وضع ٠‏ 
بعض الوجه ما لا سخرية فيه» وهو يتحقق بالأنف ”"» فتوقيف أجزائه على وضع آخر 
. معه زيادة بخبر الواحد» يعنى حدیث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وقال: الحق أن 
مقتضاه ومقتضي المواظبة الوجوب اه (1١-54؟)‏ ملخصا.. 

. والجواب عنه بوجهين الأول بورود تفسير السجود بوضع الجببة فى الأرض لغة» 
ا فى المغرب» فلعله تحقق عند الإمام أن وضع الجبهة هو الحقيقة» وما سواه مجاز. 
وثانيًا بأنه زيادة على الكتاب بالإجماع لا بخبر الواحد» فقد قال الحافظ فى الفتح: ونقل 


(۱) قلت: ويؤيده ما فى حديث ابن عباس: وأشار بيده إلى أنفه: ففيه دلالة على أن وضع الجببة ووضع الأنف واحد». ٠‏ 
وما فى حديث عامر بن سعد عن ابنه ”مر الغبد أن يسجد على سبعة آراب“ رواه الطخاوى كما سيأتى» وفيه 
ذكر الوجه مكان الجبهة ولا يخفى أن الأنف داخل فى الوجه ووضعه بجميع أجزائه ليس بفرض اتفاقاء فإذا وضع 

٠‏ الأئف وحده يصدق عليه وذ ضع الوجه» وببذا قال الإمام أولا ثم رجع عنه إلى قول صاحبيه.. 
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ظ اا عا ال ولو ور 
”ال٠‏ و اريز“ 5 00 موثقون» 3 E‏ عدت بن 
. أجل التشيع (مجمع الزوائد ١‏ :۹۲. 
قلت: وأخرجه الحاكم فى "المستدرك” 1١‏ نلا ؟). 


ابن المنذر إجماع الصحابة رضى الله عنم على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده 
اه (0-0ه04). ا 

بقى بها [شكال آخر وهو أنه يمكن أن يراد بالستعوة فى الآية السجرد الشرعى: 
يكرك مكيلا بت انه ومجمل: الكتان [ذا ته الب بكرن الین قاين الكات: 
ويؤيده أن السجود اللغوى أيضًا مجمل لتعدد معانيه كما فى البحر: وهو فى اللغة يطلق 
لطأطأة الرأس والانحناء وللخضوع وللتواضع وللميل وللتحية اه )۳٠۷-١(‏ ومقتضى ٠‏ 
ل را لل ادع مزق وار اعدازراى للدي مرك مت 

فى النيل (51-1١)..وأجيب‏ بان الأصل فى الكلام هو المعنى اللغوى ما لم يثبت كون 

ل وههنا كذلك» فإنه لا دليل على أن الشرع قد نقل السجود 
من حقيقته اللغوية إلى حقيقة أخرى» وقد اكتفى مه فى حديث المسيئ صلاته بذكر 
الجبهة والوجه. كما فى رواية النسائى: «ثم يكبر فیسجد حتى يمكن وجهه ویسترخی أو 
يطمئن اه» )١170-1١(‏ سكت عنه النسائى ورجاله ثقات. فهذا يدل على أن السجود 
على نمام السبعة ليس بفرض. وإلا لم يترك عله ذكرها وهو فى مقام التعليم. ويؤيد ذلك 
ما رواه الطحاوى بسند صحيح عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ”أمر العبد أن يسجد على 
٠‏ سبعة آراب (أى أعضاء) وجهه وكفيه وركبتيه وقدمیه» أيها لم يقع فقد انتقص اه“ 
)١60-1(‏ رجاله كلهم ثقات. وهو دليل صريح على أن ترك السجود على هذه السبعة 
(ما سوى الوجه) إنما يوجب النقص لا فساد الصلاة» وهو معنى الوجوب دون الفرضية. 
وما ذكر ذ فى البحر من معانى السجود فإنما هى إطلاقات واستعمالات» والحقيقة ما فسره 
به فى المغرب» وهو وضع الجسبة فى الأرض كما صرحت به فقهاؤناء فارتفع الإشكال 
.وللهالحمد. 


ام طريق السجود شْ 0# 

7- وعنه مرفوعا قال: «لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض»» وقال هذا 
حديث صحيح على شرط البخاری» ولم يخرجاه اه» وسكت عنه الذهبى. 

٠‏ 1 - عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «أمر رسول الله عب بوضع اليدين 
ونصب القدمين فى الصلاة)» أخرجه الحاكم فى ”المستدرك »)۲۷٠:١(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. 

ا عن وائل بن حجر قال: وكان رسول الله ب إذا رکع فرج 
أصابعه» وإذا سجد ضم أصابعه»» رواه الطبرانى فى الكبير » وإسناده حسن 
(مجمع الزوائد »)۱٥۱‏ وعزاه العزيزى )١۲۹:۳(‏ إلى مستدرك الحاكم وسنن 
البيبقى» » ثم قال: اا ا 
قلت: قال الحاكم (1 :۷): صحيح على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبى» 
وليس عنده: «إذا ركع فرج أصابعه). 


وأما الاقتصار على الجببة وترك السجود على الأنف» فإنه يتأدى به الفرض عند 
الجمهور اتفاقاء ولكن يكره» قال فى الدر: ويكره الاقتصار على أحدهما اه» وفى رد. 
امحتار: إن الدليل يقتضى وجوب السجود على الأنف أيضا كما هو ظاهر الكنز 
والمصنف» فإن الكراهة عند الإطلاق للفحريم» وبه صرح فى المزيد والمفيد فما فى البدائع . 
والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيف اه .)051-١(‏ 
وهذا كله إذا كان الاقتصار بلا عذرء وإن كان بعذر يجوز الاقتصار على كل منہما بلا 
. كراهة» قال فى الدر. السجود بجبہته اه. قال العلامة الشامی: أى حيث لا عذر بہاء 
اجر اهار مايا SSE‏ -ه>ه) 

قلت: ويظهر منه حكم جواز'الاقتصار على الجببة بعذر بالأولى فافهم. .. 

قوله: "عن واثل برواية الطبرانى وغيره إلخ“. دلالته على ضم الأصابع حال 
السجود ظاهرة» وكذا على تفريجها حال ال رکوع» وقد مر بيانه فى باب الركوع. ولیس 
التفريج ولا الضم مطلوبا إلا فى الركوع والسجود» صرح به فى الدر» ونصه؛ ولا يندب 
ا e‏ ولا ال ار اه .)٤۹٦-١(‏ ويترك 
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48- وقال الحسن: "كان القوم يسجدون على العمامة والقاسوة ويداء. 
ف که » رواه البخاری (07:1) تعليقاء قال الحافظ فى | 'الفتح” (414:1): 
وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن: ”أن أصحاب رسول الله 
ای كانوا يسجدون وأيد يديهم فى ثيابهم» ويسجد الرجل مهم على قلنسوته 
وعمامته "» وهكذا رواه ابن أبى شيبة من طريق هشام اه. 

٠ا-‏ عن ابن عمر رضى الله عنه: “أنه كان إذا سجد وضع كفيه على 
الذى” يضع جبهته عليه؛ قال (أى نافع): Ey‏ 


TT 
E عن الحسن إلخ “ الحا ذل جل ا‎ 

ا يم 
بعد هذا الحديث» ودليل الحمل حديث صالح بن حيوان السبائى الذى يأتى عن قريب. 
وأما إذا لم يكن عذر فالسبجود على العمامة مكروه تنزيهاء قال فى الدر الختار: كما يكره 
.تنزيها بكور عمامته إلا لعذر وإن صح عندنا بشرط كونه على جبہته كلها أو بعضهاء 
كما مر أما إذا كان الكور على رأسه فقط» وسجد عليه مقتصرا أى ولم تصب الأرض ‏ 
جببهته ولا أنفه على القول به» لا يصح لعدم السجود على محله اف 017-١(‏ و۴٣۲٠‏ مع 
الشامية). والقلنسوة فى حكم العمامة كما هو الظاهرء قال الشيخ أطال الله بقائه: وأما ما ٠‏ 
فى الآثار للإمام محمد: لا ثرى به (أى بالسجود على الكور) بأساء وهو قول أبى حنيفة 
اه (ص-5١)‏ فلا ينافى الكراهة التنزيجية» بل فيه إشارة إليه. 

<< قوله: : فى حديث الحسن «ويداه فى كمه إلخ» هو أيضًا مجمول على العذرء يشير 1 
إليه الحديث الذى يليه وهو المذهب كما قال محمد فى الموطأ: فأما من أصابه برد يؤذى 
وجعل حا ارين اح عار ثوبء فلا بأس بذلك» وهو قول أبى حنيفة 
(ص-:١1).‏ 

0 عن ان عم اخ دلالته على إخراج ج الكفين فى ارد الشذيد وضعها على . 


6 لعن عد ا ريك كذا فى الم نك 


a‏ 1 طريق السجود ه" 


“£ 


ليخرج كفيه من برنسه» حتى يضعهما على الحصی ا 
(صم/ )٠‏ ورجاله ثقات مشهورون. 
NN!‏ عن انس بن الك رطن الله عه قال: كنا تصلى مع التبى مَك 


فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود' » رواه البخارى 
١)‏ افد 


ا ع ll‏ 
"الكبير ” و الأوسط* © اور جال امف رجال الصحيح ا الزوائك 
۱> ظ 
۲ عن ابن لهيعة وعمرن بن ا رثن بكر بن سوادة عن الح بن 
. حيوان السبائى: «أن رسول الله م رأى رجلا يسجد إلى جنبيه وقد اعتم على 
جبہته» فحسر رسول الله مث عن جبہته»» رواه أبو داود فى ' 'مراسيله " » كذا 
فى نصب الراية” f: 1١١‏ ۰) وفيه أيضا: قال عبد الحق: باون حر 
يحتج به أه. 
٠‏ قلت: رد عليه ابن القطان فى هذا لجرح» كما فى ' ا ا 
5 :) ولفظه: ذكزه ابن حبان فى ”الثقات “» وقال العجلى: تابعى ثقة» 
وقال عبد الحق: لا يحتج به» وعاب ذلك عليه ابن القطان» وصحح حديثه اه 


الأرض حال السجود ظاهرة» وهو الأفضل. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ*. دلالته على جواز الاتقاء من الخخر والبرد فى السجود 
وغيره بفضول الثوب ظاهرة. 

قوله: عن ابن لهيعة الخ : دلالته على رفع العمامة عن الجبببة وحسرها حال 
السجود ظاهرة» وهو والأفضل. 


إعلاء السنن - طريق السجود ل 


قلت: وعمزو وبکر من رجال الجماعة, وابن لهيعة قد تكلم فيه» وهو 
ش اق مجمع الزوائد" (IE: 1١,١‏ وهو ضعيف» وقد حسن له 
الترمذى اه وفى ' الكو" (۱۲۸:۱): حديثه حسن اه.. 

والظاهر من عادتهم فى نقل السند الناقص أن ب ا 
کلام فیہاء فهو مرسل يحتج به. ٠‏ 
٠‏ .4 عن ميمونة رضى الله عنما قالت: «كان رسول الله مف إذا سجد 
لو شاءت بهمة أن تمر بین يديه لزت»» رواه مسلم .)١54: ١(‏ 

9-> عن يز يد بن أبى حبيب: أنه للد مر على امرأتين تصليان» فقال: 
إذا مدا فا يعض الحم إلى الأرضء فإن المرأة فى ذلك ليست كالرجل»» . 
7 رواه أبو داود فى ' مراسیله“ » ورواه البیم‌قی من طریقین موصولين» لکن فی كل ْ 
. منهما متروك» كذا فى ' 'التلخيص الحبير” )1 :1( 
قلث: كلام الحافظ يدل على أن المرضل ,ليس فيه أحد متروك» وفى: فوز 


٠ قوله: "عن ميمونة إلخ“. دلالته على محافاة اليدين عن الجنيين وزيادة كشف‎ ٠ 
الإيطين ظاهرة» وهو طريق السجدة المسنونة إلا إذا كان الرجل فى الصف فلا يمالغ فى‎ : 
كشف الإبطين» لأنه يؤذى المصاينء فافهم.‎ . 

قوله: "عن يزية إن أن ل . قلت: دلالته على هيقة منجود الرأة ظاهرة, 

قال فى عون البارى: فين برك اسل جج -وهو مذهب أبى حنيفة ومالك فى طائفة 
والإمام أحمد فى المشهور عنه- فحجتمم المرسل المذكور» ومن لا يرى المرسل حجة | 
٤‏ كالشافعى وجمهور المحدثين فباعتضاد کل من لوصول والمرسل بالآخرء وحصول القوة . 

من الصورة امجموعة. قال فى فتح البارى: وهذا مثال لما ذكره الشافعى من أن المرسل 
يعتضد بمزس ل آخر أو مسند اه وقال النووی: : الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى ۰ 
٠ :‏ عن الضعف إلى الحسنء ويصير مقبولا معمولا به» قال الحافظ السخاوى: ولا يقتضى ٠‏ 
ْ ذلك الاحتجاج بالضعيف» فإن الاحتجاج لإا هو بالهيئة اجنموعة كالمرسل حيث اعتضد ‏ 
1 يعرسل أمر :ل ضجيفا كما لد الشاقي والتوود 0 ل 


ج ٠‏ طريق السجود 0 مف 
الكرام للعلامة محمد قائم السندى: قال البيبقى: هو أحسن فن موصولين فى 
هذا الباب اه كذا فى ”مجموعة الفتاوى" للدي حاتي SS‏ 
.)6751١‏ 

7/7ا- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عدهما: أنه سكل كيف 
كان النساء يصلين على عهد رسول الله 4؟ قال: و كم امن ان 
يحتفزن”" ) (جامع المسانيد (fr: ١‏ ش : 


قلت: هذا إسناد صحیح» اجه القاضى عمر بن الحسن الأشتائى عن 
على بن محمد البزاز عن أحمد بن محمد بن خالد عن زر بن نجيح عن إبراهيم 
ابن المهدى عن أبى جواب الارن بن جواب عن سفياق, الثورى عن ابی 


حنيفة بسنده اله. 


قوله: ع عن افع إل : قلت: دلالته على هيئة جلوس المرأة بالاحتفاز 
ظاهرة» وقول الصحابى: ” كنا نفعل كذا وأمرنا كذا” فى حكم المرفوع كما تقدم. 

واعلم أن مسانيد الإمام الأعظم رضى الله عنه على قسمين» الأول: ما جمعه . 
أصحابه كمسند الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤى (قال فى لسان الميزان بعد ذكن الجرح فيه ١‏ 
عن كثيرين ما نصه: ومع ذلك كله أخرج له أبو عوانه فى مستخرجه» والحاكم ا 
مستد ر که» وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة رحمه الله تعالى اه .)۲١۹-۱(‏ 


توثيق الحسن بن زياد اللؤلؤى صاحب الإمام 

وفى الفوائد الببية: وعن يحبى بن آدم انا رايت أفديق اكد و قال 
الجامع: ذكرة السمعانى عند ذكر اللؤلؤى بعد مااذكر أنه نسبة إلى بيع اللؤلؤء وقال: ولى 
القضاء وكان حافظًا للروايات عن أبى حنيفة» وكان يقول: كتبت عن ابن جريج الى 


ْ (۱) كتب فى حاشية ” جامع المسانيد الإمام “ يعنى يستوين جالسات على أوراكهن من حاشية القارى اه وفي 

” مجمع البحار' ': عن ابن عباس ذكر عنده القدر فاحتفز أى قلق وشخص به صخراء وقيل: استوى جالسا عل 
وركيه كأنه ينبض. حديث علئى: : فالات الرأة فلتحضر إذا جلت وإذا سجدت» ولا تخری آي تنام 
وتجتمع» اه (۲۷۹:۱). کن 


إعلاء السئن طريق السجود ش ش A‏ 


قلت القاضى مر بين اسن الأشناى روئ عق ابن أ الذنا وخيره 
ضعفه الدارقطنى وغيره» وقال طلحة بن محمد: كان من جملة أصحاب 
الحديث المجودين» وأحد الحفاظء وقد حدث حديثا كثيرا» وحمل الناس عنه 
قديما وحديثاء وسئل عنه أبو على الهروى (الحافظ شيخ الدارقطنى)» فقال: إنه 
صذوق اه ملخصا من ”لسان الميزان” ٤۹١:٤(‏ و4۹۲٤).'‏ 
وعلى بن محمد البزاز أبو القاسم المعروف بابن التسترى ذكره الخطيب 
: فی تاریخه » وقال: كتبت عنه اه كذا فى ”جامع المسانيد* (08:5). ٠‏ 
ش وأحمد بن محمد خالد هو الوهبى الكندى ابو سعيد الخمصى روى عنه 
البخارى فى جزء القراءة وغيره» ونقل عن يحبى بن معين: أنه ثقة» وقال ” 
الدارقطنى: لا بأ بهء وأخرج له ابن خزعة فى ” صحيئحه '» وذكره ابن حبان . 
فى ”الفقات' ٭ كذا فى "تبذيب التبذيب” (75:1 و ۲۷)» وزر بن نجيح لم ٠‏ 
أجد تر جمته؛ وإبراهيم بن المهدى أراه المصيصى يروى عن حفص بن غياث 
وغیره» ب أبو حاتم وابن حبان وابن قانع وغيرهم» كذا فى "تبذيب ٠‏ 
.)١59:1( e‏ 


) زات حك كلها يحتاح إليبا الفقهاء اح وف ظبقات القارئة قد عنا اين بن 
زیاد من جدد لهذه الأمة دینہا على رأس مائتين» كذا فى مختصر غريب أحاديث الكتب 
الستة لابن الأثير اه ملخصا (ص ۸ و۲۹). قلت: والعجب العجاب أن بعض الحدثين 
٠‏ قد اتهموه بالكذب» ولقد صدق من قال: إن الرجل لا يبلغ درجة الصديقين حتى يرميه 
سبعون صديقا مثله بالكفر والرندقة» وهكذا سنة الله فى أوليائه. 
ومننها مسنك جمغه الإمام بو يوسف القاشي رة اله تال اورا اناه 0 
يسمى نسخة أبى ا وهو ثقة وثقه البيبقى وابن حبان والنسائى» كما مر 
ومنها مسند جمعه الإمام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله تعالى يسمى نسخة _ 
محمد وهو أيضا ثقة حافظ متقن» كما مر عن الدارقطنى وغيره. 
ومنها مسند جمعه أيضا محمد بن الحسن معظمه عن التابعين» رواه عن الإمام ٠‏ 


ل 


چ 


۲۹ طريق السجود‎ ۰ lê a 


والأحوص بن جواب وثقه ابن معين» وقال مرة: ليس بذاك القوى؛ وقال 
أبو حاتم: صدوق» وقال ابن حبان فى ' الثقّات”* : كان متقنا رما وهم اهء كذا 


0 فيه أيضا ١(‏ 0 وسفيان الثورى وأبو حنيفة أشهر من أن ينتى عليهما. 


يسمى بالاقار. 

ومنها مسند جمعه ابنه الإمام حماد بن أبى حنيفة ورواه عن أبيه رضى الله عنهما. 
قال فى اللسان: ضعفه ابن عدى وغيره من قبل حفظه انتبى (إلى أن قال) قلت: وذكر ابن. 
تخلبكان فى ترجمة حماد بن أبى حنيفة أنه كان على مذهب أبيةء وأنه كان صا حا ختيراء ' 
ولما مات أبوه كانت عنده ودائع كثيرة» فذكر ذلك حماد للقاضى؛ فقال: لا أنزعها عن 
يدك» فقال: "مر بوزنها وقبضها تبرأ ذمة أبى حنيفة» ثم اصنع ما بدا لك“ ففعل خدامه 
ذلك أياماء فلما اندبى ذلك استتر حماد فلم يظهر حتى دفعه لغيره. وذكره ان أبعم 
فلم يذكر فيه جرحا رحمه الله تعالى اه. 

وفيه أيضا: أن عد الل بن ارد رزوی دت کا ماه از e~‏ 
قلت : فكفى قخرا لحماد بأن إمام الحدئين برو عنه. 


تحقيق الاحتجاج بمسانيد الإمام أبى حنيفة 
فما كان من-أحاديث الإمام فى هذه المسانيد الخمسة فنسبتها إلى الإمام كنسبة 
أحاديث مسند الشافعى إليه» فإنه أيضا لم يجمع تمل فيه واا عة حاب نة 
. وما سوى ذلك من المسانيد العشرة التى جمعها المتأخرون» فإنما تصح نسبة أخاديثها إلى 
الإمام بعد التفحص عن جال الرواة من أصحاب المسانيد إلى الإمام» فإذا لم يكن فيهم 
أحد من الوضاعين والكذابين يصح | لنا القول بأن ”هذا الحديث قد بلغ الإمام رمه الله 
بد لمان إلى رسو اله كر زد إلى الصحابة والتابعين؛ وإنما طرأ الضعف بعده فى 
الدرجة السافلة“ لو كان فيم أحد من الضعفاء وإذا كان الرواة كلهم ثقات من أصحاب رَ 
المسانيد إلى الإمام ومنه إلى المنتبى فحيتكذ.لا شك فى الاحتجاج بمثل تلك الأحاديث» فما 
“قاله بعض الناس: إن مسانيد الإمام غير محتج بها لا يلتفت إليه» كيف؟ وقد اعتنى 
امحدثون بتلك المسانيد شرحًا وتخريجا. .فهذا الحافظ ابن حجر قد خرج رجال مسند ابن ٠‏ 


إعلاء السنن طريق السجود ۰ 1 


7 - ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله 
تعالى عنه وأرضاه قال: «إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها»» رواه الإمام 


خسرو فى تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» وقال فى مقدمته ما يدل على صحة تلك 
المسانيد» ونصه: الرابعة قوله: "وكذلك مسند أبى حنيفة“ توهم أنه جمع أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى» وليس كذلك» والموجود من حديث أَبى حنيفة مفردا إثها هو كتاب الآثار 
التى رواها محمد بن الحسن عنه» ويوجد فى تصانيف محمد بن الحسن وأبى يوسف قبله 
من حديث أبى حنيفة أشياء أخرى. وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثى وكان بعد ' 
الثلاث مائة بحديث أبى حنيفة» فجمعه فى مجلدة ورتبه على شيوخ أبى حنيفة» وكا.لك 
خرج المرفوع منه الحافظ أبو بكر بن المقرئ» وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثى» ونظيره 
مسند أبى حنيفة للحافظ أبى الحسين بن المظفر وأما الذى اعتمد الحسينى على تخريج 
رجاله فهو ابن خسرو كما قدمت» وهو متأخرء وفى كتابه زيادات على ما فى كتابى 
الحارثى وابن المقرئ إلى أن قال: فلما رأيت كتاب الحسينى أحببت أن ألتقط منه ما زاد 
لينتفع به من أراد معرفة: ذلك الشخص. لذلك اقتصرت على رجال الأربعة» و سشحيية 
“تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة اه“ (صه و5 و8) فهذه العبارة تدل على 
أمور. ٠‏ 
الأول ان اا ج سلف ابي وهذا لا يقدح فى صحتہاء لأن 
مسند الإمام الشافعى كذلك كما قال الحافظء ثم إن الشافعى لم يعمل هذا المسند» وإنما 
lG E‏ 
بروايتها عن الربيع اه (ص-ه5). 
. والثانى أن الذين اعتنوا بأحاديث أبى حنيفة من المتأخرين هم من الحفاظ. 
والثالث أن الحافظ الحسينى :الدمشقئ قد اعتنى بتخريج رجال مسند ابن خسرو» 
وتبعه الحافظ ابن حجر فى ذلك» وهذا يدل على اعتبار هذا المسند كما لا يخفئى. وأيضا 
فقد اختج الحافظ بمسند الحارثى فى بیان أسماء الرجال كما قدمنا من تہذيب التبذيب 
حيرات ام يدل تيعد بن عبد الله بن مغفل عن أبيه فى ترك الجهر 


اک 


ج ¬ ٣‏ ش طريق السجود ۳١‏ 


فلت برجاله برجا الجماعة إلا الحارث» فهو من رجال الأريعة ركد 
اختلف فيه ووثقه ابن معين» وقال ابن شاهين فی الثقتات” كال احتداين ساح 
المصرى: لازت الأعون ثقة ما أحفظه؛ وما أحسن ما روى عن على“ + وألنى 
عليه» قيل له: فقد قال الشعبى: EE‏ ال يات 
إنما كان كذبه فى رأيه اه. 


بالبسملة» وعنه أبو نعامة الحنفى قيل: اسمه يزيد قلت: ثبت كذلك فى مسند كذلك 
ل ا بك 0 ل ل و 


على أبواب للف رم 0 0 


٠‏ أحمد القونوى الدمشقى» وسماه المعتمد» ثم شرحه وسماه المستند. اختصره الإمام شرف 
. الدين إسماعيل بن عيسى بن دولة الأوغانى المكى» واختصره أيضا الإمام أب البقا وأحمد 


ابن أبى الضياء محمد القرشى العدوى المكى. وزوائد المسند جمعها حافظ الدين محمد 


E TS 


بادا E‏ ' هكذا فى تنسيق النظام ناقلا عن كشف 
aT‏ 
وقال الإمام عبد الوهاب اشا رضى الله عنه تلميذ الحافظ السيوطى فى 


: الميزان: وقد من الله تعالى على بمطالعة مسانيد الإمام أبى حنيفة الثلاثة من نسخة صحيحة» : 


عليها خطوط الحفاظ» آخرهم الحافظ الدمياطى» فرأيته لا يروئ حديا إلا عن خيار ' 
التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون لشهادة رسول الله مد كالأسود 


1 وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البروى وأضرابہم رضى الله تعالى 


عنهم أجمعين» فكل الرواة الذين بينه وبين رسول الله ءل عدول ثقات أعلام أخيار ليس 


فيم كذاب ولا متهم بكذب» إلى أن قال: فإن قيل: إذا قلتم بأن أدلة مذهب الإمام أبي 


e : TT 


أ جخيفة رآ با ضیف 3 


إعلاء السنن 0 ا E‏ ۳۲ 


وقال ابن أبن خيثمة: قيل ليحيى: يحتج بالحارث؟ فقال: ما زال المحدثون 
يقبلون حديثه اھ (كذا فى تہذیب التبذيب” ۱٤٦:۲‏ و۷٤‏ ۱)» فالحديث 
حسن» وقول الصحابى حجة عندناء وقد تقوى بالمرفوع أيضاء وأبو إسحاق 
وإن كان من المدلسين» ولكنه من الطبقة الثالثة التى قبل بعض امحدثين حديقهم» 
واحتملوا تدلیسهم» كما فى ”طبقات المدلسين“ (ص؟) لابن حجر على أن 
التدليس لا يضر عندناء وقد تقوى بأحاديث أخر أيضا. ْ 


- فالجواب: .يجب علينا حمل ذلك جزما على الرواة النازلين عن الإمام فى السند 
. بعد موته رضی الله عنه» إذا رووا ذلك الحديث من طريق غير طريق الإمام» إذ كل حديث 
وجدناه فى مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحيح, لانه لولا صح عنده ما استدل به» ولا يقدح 
فيه وجود كذاب أو متهم بالكذب» مثلا فى سنده النازل عن الإمام» وكفانا صحة 
ديت ابشدلال ديك يندا فم غلا الممل يهم ولو اله يروه غير قال هذه الدقيعة 
التى نببتك عليهاء فلعلك لا تجدها فى كلام أحد من المحدثين» وإياك أن تبادر إلى تضعيف 
شىء من أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة إلا بعد أن تطالع مسانيده الثلاثة» ولم تجد ذلك 
الحديث فيہا اه ملخصا ١(‏ هه وكه ولاه). . : 

وب يظهر لكل من له مسكة أن ماني الما مغرة معتمدة؛ مكف عليه قاط 
وانكب عليها الحدثون شرحا واختصارًا وجمعا وترتيبا وزيادة واحتجاجا واستدلالاء فهذا . 
. الحافظ الزيلعى والعلامة ابن التركمانى والشيخ ابن الهمام رحمهم الله تعالى مع غاية 
تورعهم عن حماية المذهب عحض العصبية. يحتجون بأحاديث مسند الحارثى. وابن 
خسرو» ويتكلمون على الرواة النازلة عن الإمام جرحا وتعديلا كما لا يخفى على من 
٠‏ طالع نصب الراية للزيلعى وفتح القدير لابن الهمام والجوهر النقى. 
٠‏ . ناء ودلالة الأحاديت المذكورة على عيعة جلوتن المرأة ظاهرة» والبعض منبا وإن 
3 كان ضعيفء كحديث روا ابن عدى فى الكائل؛ ولكن البعض يتقوي بالبعض» فالمسألة 
' ابعة بالحديث المرفوع: ولله الحماد. 
ش والقياس أيضا يقتضى مخالفة هيئة امرأة فى جلوسها وسجودها عن هيئة الرجال: 
لكون مبنى أحوالهن على .التستر» والأحاديث المذكورة مؤيدة له» فإن قلت: قد روى 


ا صل طريق ال لسجود ۳۳ 


۰ ان عیررتی الغ رورغ «إذا جلست الرأة فى الصلاة‎ VA 
. وضعت فخذها على فخذها الأخرىء فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذها‎ 
كأستر ما یکون» فإن الله تعالى ينطر إليها يقول؛ 2 اسهدكم لي فد‎ 
غفرث لهاي رواء ابن عدى فى 'الكامل » والبيبقى فى ”سننه" وضعفه» كذا‎ 
. قلت: وله شواهد قد مرت.‎ »)۱۱۷:٤( فی ا‎ 


الیکاری فى اة لیا وو كانق أم الندرداء تجلس فى صلاتما جلسة الرجل و كانت 
فقيبة) اه. فالجواب عنه بأنه فعل تابعية فلا حجة فيه» والدليل على أن أم الدرداء هذه 
تابعية لا صحابية ما ذكره ف فى الف وات وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء 
الصغرى التابعية لا الكبرى إلصحابية» لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى» وعمل 
التابعى بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج به» وإنما وقع الاختلاف فى العمل بقول الصحابى 
كذلك» ولم يورد البخارى أثر أم الدرداء ليحتج به» بل للتقوية اه (۲ Y=‏ 
قلت: وأم الدزداء هذه هئ زوج أبى: الدرداء رضنى: الله عدا وكانت هن ٠‏ 
العابدات» أخرج لها الجماعة» كذا فى تبذيب التبذيب .)455-١17(‏ فإن قلت: يمكن 
ش أن مكحولا أرسل ذلك عن الصحابيةء قلت: لو کان منقطعا لم يورذه-البخارى بصيغة ٠‏ 
الجزم؛ فافهم. فإن قلت: إنه يبعد أن امرأة الصحابى تصلى زماناء ولا يطلع هو على هيئة 
صلاتباء فالظاهر (؟-١١)‏ أن أبا الدرداء اطلع على ذلك» وأقرها عليباء فيكون هذا الأثر .- 
في حكم أثر المتحلى» قلت! قد لا طلع لجل على هيفة ملاة عله تنصيلاء ولا سناع 
إليه» وأيضا فيحتمل أن يكون لها عذر فى.ذلك؛ على أنه ثبت ذلك كان من تقرير . 
الصحابى» ويعارضه قول الصحابى كما مر فى المتنء والقول مقدم على اقزر وأيضا ٠‏ 
يعارضه الحديث المرفوع كما عرفت. 
وقد أرب العامة العيني حيث قال فى شراخ البخارى يعد تقل أثر أم الدرداء: ل" 
هذا على أن المستحب للمرأة أن تجلس فى التشهد كما يجلس الرجل» وهو أن ينصب 
اليمنى ويفترش اليسرىء وبه قال النخعى وأبو حنيفة ومالك» ويروى غن أنس كذلك إلخ 
0 (م-0 .)١ ١‏ فإن كتب الحنفية مشحونة باختلاف هيئة المرأة ف فى الجلوس من الرجال وإنما ٠‏ 
تتورك» وأما ما نقله بعد ذلك من أن ضنفية رضى الله عنما كانت تصلى متربعة ونساء ابن 


. إعلاءالسان ٠‏ طريق السجود ۳٤‏ 


۹- عن وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله ب إذا سجد يضع . 
> ركتبيه قبل يديه» وإذا نبض رفع يديه قبل ركبتيه»» رواه الترمذی »)۳٣:۱(‏ 
وقال: زاد الحسن بن على (الحلوانى) فى حديثه: قال يزيد بن هارون: ولم يرو 
شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث قال: هذا حديث غريب حسن لا 
نعرف أحدا زواه غير شريك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع ٠‏ 
الرجل ركبتيه قبل يديه» وإذا نبض رفع يديه قبل ر كبتيه. 


عم ركن يفعلنه» وقال بعض السلف: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن فى الصلاة 
ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن اه» فكل ذلك لا يحتج به ما لم يعلم السند 
تفصيلاء وإن نساء ابن عمر من هن؟ وبعض السلف من هو؟ فافهم. ا 

قوله؛ “عن وائل بن حجر إلخ". دلالته على وضع الركبتين قبل اليدين إذا سجد . 
ورفع اليدين قبل ال ركبتين ين إذا نمض ظاهرة» قال فى النيل: وإلى ذلك ذهب الجمهورء 
وحكاه القاضى أبو الطيب عن عامة الفقهاءء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه والنخعى ومسلم بن يسار وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى» قال: 
وبه أقول اه (۲ . وفيه أيضا: قال اليعمرى: من شان الترمذئ التصحيح فل هذا 
ش الإسناد فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ” لأنظرن إلى صلاة النبى 
ع فلما جلس للتشهد“ الحديث» وإنما الذى قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التى . 
. أشار إليها وهى تفرد يزيد بن هارون عن شريك» وهو لا يحط عن درجة الصحيح لجلالة 
ET‏ ل ل ل 
منفردا اه .)١ 55-17١‏ 

قلت: تابع شريكا همام وشقيق عند أبى داود» وإن كان رواية همام عن محمد بن 
جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه منقطعا لكون عبد الجبار لم يسمع من أبيه» ورواية 
شقيق مرسلاء .ولكن الانقطا ع وكذا الإرسال لا يضر عندنا فى الاحتجاجء وشريك وإن 
. لم يكن من المتقنين فهو من رجال الحسن» فيقبل زيادة الرفع منه كما مر فى ذكر الأصول 
غير مرة» ويؤيده رواية أنس مرفوعا عند الحاكمء ولا علة له وأيضا فله شواهد من آثار 
لل و ل ف 


ج ¬ ٣‏ طريق السجود o‏ 


وروۍ همام عن عاصم هذا مرسلاء ولم یذ کر فيه وائل بن حجر» وف 
”التلخيص بير + رواه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن قى 
”صحاحهم“ هد 

۰ - قلت: وروى الحاكم فى ”المستدرك “ عن عاصم الأحول عن أنس 
قال: «رأيت رسول الله م كبرء فحاذى بإبباميه أذنيه» ثم ركع حتى استقر 
کل مفصل منه» واتحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يده)» قال: هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة ولم يخرجاه» وأقره عليه 
الذهبى. : 


يديه. قال ابن القيم فى زاد المعاد: فامحفوظ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان 
يضع ركبتيه قبل يديه» ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما اه .)58-١(‏ 

وروى الطحاوى”" بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعى أنه قال: حفظ عن عبد الله 
ابن مسعود أن ركبتية كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه اه. ثم قال: حدثنا ابن مرزوق 
قال: ثنا وهب عن شعبة عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا 
سجد فقال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون اه؟ .)٠١١-١(‏ 3 

قلت: رجاله ثقات؛ فحديث وائل ارجح مما روى فى هذا الباب من حديث 
أبى هريرة قال: قال رسول الله َل : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع 
يديه قبل ركبتيه». أخرجه الثلاثة (أى أبو داود والنسائى والترمذى) بلوغ المرام .)07-١(‏ 

قال الحافظ ابن القيم: وأما حديث أبى هريرة المستقدم فقد علله البخارى والترمذى 
والدارقطنى» قال البخايرى: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه» وقال: لا أدرى 
أسمع من أبى الزناد أم لا وقال الترمذى: غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إلا من 
هذا الوجهء وقال الدازقطنى: تفرد به الدراوردى عن محمد بن عبد الله بن الحسن 
العلوى عن أبى الزنادء وقد ذكر النسائى عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن 


)١(‏ فقال: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أنا حماد بن سلمة أن الخجاج بن أرطاة أخبرهم قال: قال 
إبراهيم النخعى الحديث. قلت: رجاله ثقات. 


إعلاء الستن . . اطي رة ) E‏ 


ا دوا «كان النبى ی | ا 
ركبتاه قبل يديه» وإذا رفع رفع يديه قبل رکبتیه)» قال الحاكم: اج يكم 
بشريك وعاصم بن كليبء وقال الذهبى: على شرط مسلم. 

yy‏ لي ا 
ابن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبى ّي فى هذا الحديث قال: 
افلما سجد وقعتا ركيته إلى الأرض قبل أن تفع كفا فلما سجد وضع جبيته 
بين كفيه وجافى عن إبطيه». 


اد بن اسن غر عن آي الزن عن الأعرح عن الى بعزيرة ای نا 
«يعمد أحدكم فى صلاته فيبرك كما ييرك الجمل) ولم یزد اه (۵۸-۱). 0-00 ٠‏ 
. هذا الحديث يخالف آخره» لأن البعير إذا أبرك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين 
E st‏ ل 
وأمر بخلافه. ويعارضه قوله: «ولیضع يديه قبل ركبتيه». ولا يرفع هذا الإشكال قول 
بعضهم: ركبتا البعير فى يديه» لأنه لو كان كما قالوا لقال: فليبرك كما يبرك البعير» فإن . 
اول هنا فد ار هن اله ذاه 'وفى حاشية الترمذى ما نصه: ولا يخفى أن أول هذا 
الحديث يخالف آخره» لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك بروك البعیر» وما قيل فى 
توفيقه: إن الركبة من الإنسان فى الرجلين ومن ذوات الأربع فى اليدين» فرده صاحب 
القاموس فى سفر السعادة» وقال: هذا وهم وغلط ومخالف لأئمة اللغة اه .)۳۷-١(‏ ۰ 
وفى التيل (9- :)١48-‏ وقال الخطابى: خديث وائل بن حجر أثبت من هذا اه أى من 
حديث أبى هريرة» وقال ابن القيم: إن حديث أبى هريرة مضطرب المتن» فمنهم من يقول 
فيه: «وليضع يديه قبل رکبتیه» ومنہم من يقول بالعکس» ومنهم من يقول: «وليضع يديه 
غلى ركبتيه) ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا. ْ 
٠‏ والرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخء قال ابن 
المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ اه (ص-ه) وقال 
الحافظ فى بلوغ المرام: وهو (أى حديث ابی هريرة رضى الله عنه) أقوى من حديث وائل 
. ابن حجر «رأيت النبى مله وضع ركبتيه قبل يديه» أخرجه الأربعة؛ فإن للأول شاهدًا من 


ا 


ج - ٣‏ طريق السجود 0 

قال حجاج: وقال همام: وحدثنا شقيق حدثنى عاصم بن كليب عن أبيه 
عن النبى ی بمثل هذاء رواه أبو داود »)۱۱٤:۱(‏ وسكت عنه» ورجاله ثقات 
إلا شقيق أبو ليث قال ابن القطان شقيق هذا ضعيق لا يعرف بغير رواية 
همام كذا فى ' التبذيب” »)۳٦٤:٤(‏ وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. ٠‏ 

5- عن علقمة والأسود قالا: ” حفظنا عن عمر فى صلاته أنه خر بعد 
ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه » رواه الطحاوی» 
وإسناده صحيح (آثار السنن .)١١11/:١‏ 


حديث ابن عمرء صحيحه ابن خزيمة وذكره البخارى معلا موقوقًا اه .)51-١1(‏ 

قلبت: لف لحار وقال نافع: ' كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه اه وفى 
الفتح: وصله ابن خزيمة والطحاوى وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردى عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع بهذاء وزاد فى آخره: ويقول: «كان النبى لب يفعل ذلك» قال البيبقى: 
كذا رواه عبد العزيز» ولا أراه إلا وهما يعنى رفعه» قال: والمحفوظ ما أخبرناء ثم أخرج من 
طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ”إذا سجد أحدكم فليضع يديه» وإذا رفع 
فليرفعهما“ اه إلى أن قال: ومن ثم قال النووى: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر 
من حيث السنة اه (1:7١4؟)‏ قلت: أثر ابن عمر هذا قد تفرد الدراوردى برفعه» وهو 
'وإن کان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه» قال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال أبو زرعة: 
سیئ الحفظ» وقال أحمد بن حنبل: إذا حدث من حفظه يبم ليس هو بشىء؛ وإذا حدث 
من كتابه فنغم» وإذا حدث جاء بیواطیل» كذا فى المیزان (۱۳۸-۲ و۱۳۹) وفى 
التقريب: صدوق» كان يحدث من كتب غيره فیخطی» قال النسائى: حديثه عن عبيد الله 
العمری مٹکر اه (ص-9؟٠)‏ قلت: وهذا حديثه عن عبيد الله العمرى كما تقدم» وقد 
تفرد الدراورى برفعه فلا يحتج به فى ذلك» والمحفوظ من الحقاظ وخفه» وقد ذكره 
البخارى موقوفًا وجعل البيبقى رفعه وهما كما عرفت» والشواهد لحديث وائل أكثر 
منہا لحديث أبى هريرة» كما بنياها قبل» والله أعلم» وعلمه أ وأحكم. 


إعلاء السئن ش طريق الستحوة خيرم 

4 - عن أبى هريرة قال: «أوصانى خليلى ی بنلاث» ونہانی عن 
ثلاث : فنہانی عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات 
التعلب»»› رواه خمد وأبو يعلى والطبرانق فى ”الاوسط» وإسناد اش حسن 

قلت: وقد تقدم حديث ابن عمر: «فلا تبسط ذراعيك بسط السبع)» 
1 وأخرجت الثلاثة عن أبى هريرة مرفوعا: «(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير» الحديث» قواه الحافظ فى ” بلوغ المرام“ »)٥۳:١(‏ وقد أشبعنا فيه الكلام. 

8- عن أبى حميد الساعدى قال (لبعض الصحابة): وأنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول اله مي رأيعه إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه؛ وإذا 
كل فقار مکانه» وإذا سجد وضع يديه غير مفترش”" ولا قابضهما" واستقبل 


قوله: "عن أبى هريرة إلخ“. قلت: قال الشيخ ابن القيم فى زاد المعاد .)01/-١(‏ 
"وهو مل نبى فى الصلات عن التشبه بالحيوانات اه “. وما ذكرنا من الأحاديث تؤيد 


ما قاله ولا يخفى أن التشبه ببروك البعير لما هو فى وضع اليدين قبل الركبتين» كما يعرفه 


كل من تأمل فى هيئة برو كه. 

قوله: “عن أبى حميد الساعدى إلى قوله عن البراء إلخ“. دلالة الأحاديث على 
توجيه أصابع الرجلين إلى القبلة ظاهرة» وقد ورد فى هذا الباب حديث آخر عن عائشة 
رضى الله عنما رواه الدارقطنى بلفظ «كان النبى م إذا سجد ليستقبل بأصابعه القبلة 
اه» )١70-1(‏ قال الحافظ فى التلخيض: وفيه حارثة ابن أبى الرجال وهو ضعيف اه 
)98-١(‏ قلت: وبمكن تقويته ما ذكرنا من الشواهد له فى المتن» وبالجملة فسنية استقبال 
الأصابع إلى القبلة ثابتة بتلك الأأحاديث صراحةء لما ورد فى بعضها لفظة ”كان“ المقتضية 
للاستمرار ظاهرا ما لم يعارضه معارض» وههنا كذلك» فلم يقبت عنه مل حلاف ذلك 


(۱) ولابن حبان وغيرة «غير مفترش ذراعيه»» كذا فى "الفتح “. 
(۲) بأن يضمهما إليه» كذا فى ”الفتح“. 


7552525 لؤا 


E‏ ظ طريق السجوه 00 لوس 
بأطراف رجليه القبلة) الحدیث» رواه البخارى .)١١4:1(‏ 


- وعنه قال: «كان النبى ی إذا أهوى إلى الأرض مباجدا جافى 
عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه) مختصرء رواه النسائى ))١57:1(‏ 
وسكت عنه» ورجاله كلهم ثقات (أى نصبہما وغمز موضع المفاصل منہماء 
وثناها إلى باطن الرجل» وأصل الفتح الكسرء كذا فى ”مجمع البحار . 
45/ا- عن عائشة فى حديث أوله: «فقدت رسول الله مله وكان مغى 
على فراشى» فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة)».رواه 
ابن حبان فى صحيحه” بإسناد صحيح (التلخيص الحبير ۹۸:۱ وللنسائى 
0١‏ ) وقد سكث عنه: Ea‏ الحديث. ٠‏ 
~VAV‏ عن البراء رضن الله غنه: وكان + َيه إذا ركع بسط ظهره» وإذا 
سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج» (يعنى وسع بين رجليه»» رواه البيبقى 


فى حدیث» قال فى منحة الخالق (۳۲۹-۱): عن زاد الفقير (للشيخ ابن الهمام) ومنها 
(أى من السنن) توجيه أصابع رجليه إلى القبلة اه وقال فى الدر :)577-١(‏ ويستقبل 
٠‏ بأطراف أصابع رجليه القبلة ويكره إن لم يفعل ذلك اه قال العلامة الشامى: (قوله: 
. ويكره إن لم يفعل ذلك) كذا فى التجنيس لصاحب الهداية. وقال الرملى فى حاشية 
البحر: ظاهره أنه سنة» وبه صرح فى زاد الفقير اه قلت: ونقل الشيخ التصريح بأنه سنة 
عن البرجندى والحاوى ومثله فى الضياء المعنوى والقهستانى عن الجلابى؛ وقال فى الحلية: 
ومن سنن السجود أن يوجه أصابعه نحو القبلة اه. ٠ ٠‏ 
إثبات توجيه أصابع اليدين إلى القبلة 
تر لسعو ال على انل So NN‏ يقد تله ذا 
سجد وجه أصابعه قبل القبلة “ على استقبال أصابع اليدين أيضا بما نصه: 


لنبيسة: 


of 


استدل الرافعى بحديث عائشة على أنه يستحب أن يكون الأصابع منشورة 


إعلاء السنن طريق السجود 4 


(التلخيص الحبير ۹۷:۱ و ۹۸)» قلت: احتج به الحافظ ابن حجر بعد ما ضعف 
رواية الدارقطنى عن عائشة» وسكت عنه فهو حسن أو صحيح عنده. 
8- عن أحمر بن جزء صاحب رسول الله َه : «أن رسول الله ملم ٠‏ 
كان إذا سجد جافى عضدیه عن جنبيه حتی ناوى له" خرجه أبو داود ١١‏ :۳۹ 
مع العون)» وسكت عنه» وفى ' اي ١١‏ و وصححه ابن دقيق العيد 
على شرط البخارى اه وفى ”نصب الرلية* (۲۰:۱): قال التووى فى 
”الخلاصة“ : وإسناده صحيح اه. 
89- عن ابن بحينة رضى الله عنه: «أن النبى ل كان إذا صلى 


ومضمومة فى جهة القبلة» ومراده بذلك أصابع اليدين» ولا دلالة فى حديث عائشة عليه 
اون كات ]1 إطلاقه فى رواية الدارقطنى الضعيفة يقتضيه» فتقييده فى رواية ابن حبان 
الصحيحة يخصه بالرجلين» ويدل عليه حديث أبى حميد الساعدى عند البخارى» ففيه 
”واستقبل بأطراف رجليه القبلة“ ولم أر ذكر اليدين لذلك صريحاء نعم! فى حديث البراء 
عند البيبقى ”كان إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج“ وفى 
حديث أبى حميد عند البخارى ”فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما إلى القبلة 
اه قلت: وسياق كلام الحافظ يدل على أن حديث البراء برواية البيبقى محتج به عند 
فافهم. 

1 قوله: فى حديث ابن بحينة: فرج بين يديه إلخ قلت: قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر 
. أحاديث التفريج ما نصه: وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النبى َه 
يجافى يديه فلو أن بهمة أرادت أن قر لمرت؛ مع حديث ابن بحينة العلق هنا ظاهرها 
وجوب التفريج المذكور. 


جواز الاستعانة بالركب فى السجود 
والتبيه على زلة الحافظ فى ”الفتح “: 
لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبى هريرة وشک 


)ای نترخم له لما نراه فى شدة وتعب بسبب البالغة فى امجافاة» وقلة الاعتماد» كذا فى ”عون المعبود“. 


» 


1-2 طريق السجود 3 


وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) متفق عليه (بلوغ المرام (50:1). 

- عن أبى حميد بهذا الحديث (المذكور فى ”السنن) قال: «وإذا 
سجد مر فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شىء من فخذیه»» رواه أبو 
داود (771/:1)») وسكت عنه. 


أصحاب النبى َل له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركب) وترجم 
له الرخصة فى ذلك أى فى ترك التفريج. قال ابن عجلان أحد رواته: ذلك أن يضع مرفقيه 
على ركبتيه إذا طال السجود وأعياء وقد أخرج الترمذى الحديث المذكور ولم يقع فى 
روايته (لفظة) ' إذا انفرجوا” فترجم له ما جاء فى الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل 
الاستعانة بال ركب لن يرفع من السجود طالبا للقيام» واللفظ محتمل ما قال: لكن الزيادة 
التى أخرجها أبو داود تعين المراد اه (؟-4 4 ؟). 

قلت: هذا من المواضع العجيبة التى تقضى على الحافظ بقلة مراجعته للكتب 
المشهورة» فإن الترمذى روى هذا الحديث عن أبى هريرة» ولفظه ”قال: اشتكى أصحاب' 
النبى عر مشقة السجود عليمم إذا تفرجوا فقال: استعينوا بال ركب اه“ وفيه لفظة إذا 
تفرجوا موضع إذا انفرجواء وقد ترجم له ما جاء فى الاعتماد فى السجود "8-١ ١(‏ ولم 
يقل ما جاء فى الاعتماد إذا قام ا ل ع 
ما يشاء لمن يشاء فلله الحمدء وكان هذا الفتح بعد ما نقلت ما تعقب تعقب الحافظ به على إمام 
الحرمين» وسيأتى ذكره بعد صفحة فانتظر. وفى غنية المستملى (ص-۷٦"):‏ وكذا إبداء 
الضبعين ومجافاة البطن عن الفخذين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فيه فإن كل ذلك 
سنة اه. 

قوله: فى .حديث أبى يحمي الأخير " 'وفرج بين فخذيه إلخ” . قابت: دلالته على 
فصل إحدى الفخذين عن الأخرى فى .السجود ظاهرة» ويعارضه ما رؤآه أبو داوذ 
وسكت عنه عن أبى هريرة عن النبى بُ قال: (إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش 
الكلب وليضم فخذيه اها )1707-١(‏ ورواه ابن خزية (فى صحيحه) نحوم إلا أن فيه 
لفظة ذراعيه موضع يديه كما فى فتح البارى )۲٤٤-۲(‏ ووجه التوفيق بينهما ما قاله 
الشيخ أطال الله بقائه أن معنى قوله ّل : «وليضم فخذيه» أى ليقارب بينهماء فالحاصل 


إعلاء الستن 4۲ 
باب وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين 
واستحباب الذ كر بين مما وافتراض السجدة الثانية 

-0١‏ عن رفاعة بن رافع وكان بدريا قال: "كنا مع رسول الله ع إذ 
دخل رجل المسجد » فذكر حديث المسىء صلاته» وفيه: «ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع رأسك ج تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجذأ) الحديث» رواه النسائى فى " صحيحه () المسمى ب" امجتبی »وسكت 
عنهة مادم ضتحيع: 


أنه لا يفرج بينهما كل التفريج» ولا يباعد بينماء ولم أر فى ضم الفخذين وتفريجها 
تصريحا من الفقهاء إلا ما فى رد الحتار فى بيان الركوع (قوله: ويسن أن يلصق كعبيه) 
قال السيد أبو السعود: وكذا فى السجود أيضاء وسبق فى السنن أيضا اه والذى سبق 
هو قوله: وإلصاق كعبيه فى السجود سنة اه )0١5-١(‏ ولا يخفى أن إلصاق الكعبين 
يستدعى إلصاق الفخذين فى الجملة أيضاء فافهم والله أعلم. وأما سنية إلصاق الكعبين فى 
السجود فيدل عليه خديث عائشة»› وهو التاسع والعشرون من الباب» وفيه فوجدته ١‏ 
ساجدا راصا عقبيه ' أى ملصقا أحدهما بالآخر. 
باب وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين 
واستحباب الذكر بيدمهما وافتراض السجدة الثانية 

قوله: 0 رفاعة إلخ . قلت: دلالته على مسائل الباب ما سوى الذكر بين 
السجدتين ظاهرة» لما فيه من صيغة الأمر المقتضية للوجوبء وقد ذكرنا أقوال الفقهاء 
. الحنفية فى وجوب نفس الرفع من ال ركوع» والجلوس بين السجدتين» ووجوب الطمأنينة 
فى الركوع والسجود من هذا الكتاب» فتذكر. وفى رد الحتار )4347-١(‏ وتقدم أن 
مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود إلخ؛ وفى العالمكيرية 
(15-1) السجود الثانى فرض كالاول يإجماع الآمة كذا فى الزاهدى اه. 


.)١١4:1(  ظافحلا قلت: قد أطلق الحافظ الذهبى اسم الصحيح على ”سنن النسائى “ فى ” تذكرة‎ )١( 


<۳ وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين‎ a 


۲- عن أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله ع إذا قال: سمع 
الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهمء ثم يسجد ويقعد .بين السجدتين حتى 
نقول قد أوهم)؛ رواه مسلم» كذا فى ”النیل  .)٠٠١:۲(‏ 

د عن ابن عباس رضى الله عنه.قال: كان اتی ا يفول بين 
السجدتين: «اللهم اغفر لى وارحمنى وعافنى واهدنى وارزقنى)» رواه أبو داود 

قال الحافظ فى التلخيص :)4۸-١(‏ ونقل الرافعى عن إمام الحرمين فى الدهاية أنه 
قال: فى قلبى من الطمأنينة فى الاعتدال شىء فإنه َه ذكرها فى حديث المسىء صلاته 
فى ال ركوع والسجودء ولم يذكرها فى الاعتدال والرفع بين السجدتين» فقال: "ا رکع 
حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع رأسك حتى تعتدل جالسا“ ولم يتعقبه الرافعى وهو من المواضع العجيبة التى تقضى 
على هذا الإمام بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرهاء فإن 
ذكر الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين ثابت فى الصحيحين ففى الاستكذان من البخارى 
من حديث يحبى بن سعيد القطان» ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وهو أيضا فى بعض 
كتب السنن» وأما الطمأنينة فى الاعتدال فثابت فى صحيح ابن حبان ومسند أحمد من 
حديث رفاعة بن رافع» ولفظه: «فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى يرجع العظام إلى 
نفاصلهاة:ورزواه أبر على تين السكن فى مکی وار بكر بن کا في نصلفه من 
حديث رفاعة بلفظ ” ثم ارفع حتى تطمئن قائما” قلت: ثم أفادنى شيخ الإسلام جلال 
الدين أدام الله بقائه أن هذا اللفظ فى حديث أبى هريرة فى سنن ابن ماجة» وهو كما 
أفاد» زاده الله عزاء قلت: إسناد ابن ماجة قد أخرجه مسلم فى صحيحه» ولم يسق 
لفظه اه. 

قوله: ”عن أنس إلخ“. دلالته على الجلسة بين السجدتين وتطويلها ظاهرة» ولكن . 
التطويل محمول على ما إ إذا كان المأمون لا يتثقلون بذلك أو يصلى منفردا. 

قوله: ”عن ابن عباس لخ وعن رجل” . قلت: دلالتہما على استحباب الذكر بين 


إعلاء السنن وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين ٤‏ 


(۱ م e‏ ا (١1:١ه):‏ رواه الأربعة إلا اننساء 2 
وصححه الحاكم اھ وفی ”الاذکار“ للنووى (ص۲۸): روينا فى ”سنن 
الق ':.عن ابن عباس رضى الله عنه فى حديث مبيته عند خالته ميمونة 
وصلاة النبى بُ فى الليلء فذكره قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال: 
«رب اغفر لی وارحمنى واجبرنى وارفعنى وارزقنى واهدنی»» وفى رواية أبى 
دا «وعافنى)» وإسناده حسن اه. 

عن رجل من عبس عن حذيفة رضى اله عن أنه انتہی إلى ا 
َيه إلى أن قال: «وكان النبى ب يقول بين السجدتين: رب اغفر لى» رب . 
اغفر لی»» رواه النسائى (۱۷۲:۱)» وفيه رجل لم يسم كما تراه» ولكن قال فى 
"التقريب” (ص۲۸۹): كأنه صلة بن زفر اه. 


السجدتين ظاهرة» وفى الدر الختار (ص١-5717)‏ وليس بينهما ذكر مسنون اه والمراد 
. نفى تأكده لا نفى استحبابه» صرح بذلك فى رد الحتار ونصه: وعدم كونه مسنونا لا 
. ينافى الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة» بل ينبغى أن يندب الدعاء بالمغفرة بين 
السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمدء لإبطاله الصلاة بتركه عامداء ولم أر من 
صرح بذلك عندناء لكن صرحوا باستحباب مراعاة ا خلاف» والله أعلم .)0578-1١(‏ 

قلت: لا سيما إذا ورد عن النبى عر بسند صحيح» ولكن تازم الإمام مراعاة 
أخوال الأموميق: .ديت لا لرن ادعام الرازة فى سان أ دار يدهو يه وال 
فيقتصر على قوله: ”رب اغفر لی“ كما ورد عند النسائى» ولو تركه رأسا لا يلام عليه 
فإن هذا الذكر ورد فى صلاة الليل دون المكتوبة» كما يظهر من مجموع الأحاديث» ولذا 
قال الشرنبلالى فى نور الإيضاح: وليس فيه (أى فى الجلوس بين السجدتين) ذكر مسنون» 
والوارد فيه محمول على التہجد اه (ص-0١)‏ وحديث ابن عباس هذا فيه كامل أبو 
العلاء التميمى الكوفى» وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» وقال النسائى: ليس بالقوى» 
وقال فى موضع آخر: ليس به بأس» وقال ابن عدى: رأيت فى بعض رواياته أشياء 
أنكرتباء وأرجو أنه لا بأس به» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وليس بذاك وقال 


ادم هه 


قلت: وهو من رجال الجماعة؛ وقد أخرج ابن ماجة فى ”سنه (514:1): 
حدثنا على بن محمد ثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن 
المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن نحذيفة: أن النبى ر كان يقول بين 
السجدتين: «رب اغفر لى» رب اغفر لى) اه رجالهم كلهم ثقات» وهو يؤيد 
قول الحافظ أن امجهول فى رواية النسائى هو صلة بن زفر. 

باب هيئة الجلوس بين السجدتين 

-٥‏ عن ميمونة رضى الله عننها قالت: «كان رسول الله مله إذا سجد 

خوى بيديه حتى یری وضخ إبطيه؛ وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى»» رواه 


ل ا 0 800 
تبذيب التبذيب .)5١١-8(‏ 

تنبيه: قد رقم فى التبذيب على اسم كامل أبى العلاء علامة مسلم» ولكن لم أجد 
فى كتاب الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسرانى أحدا اسمه كاملء فلعله من زلة 
الكاتب» والله أعلم. وقال الترمذى بعد ما أخرجه: هذا حديث غريبء ثم قال: وروى 
بعضهم هذا الحديث عن كامل أبى العلاء مرسلا اه .)۳۸-١(‏ وأخرجه ابن ماجة وقيده 
بصلاة الليل .)٠٤-١(‏ وأما حديث حذيفة فلا أرى له علةء ورجاله فى سند ابن ماجة 
وطلاكاء دعي بو مطمت تيع انو ناجة رمو ثقة؛ وإلا المستورد ب بن أحنف فهو ٠‏ 
من رجال مسلم والأربعة» ولا أدرى لاذا أعرض عنه النيموى فى آثار الستن» واقتصر على 
حديث ابن عباس. ٠‏ 

باب هيئة الجلوس بين السجدتين 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وفى الدر الختار مع الشامية 
"وافتراش رجله اليسرى (أى من السنن) في تشهد الرجل والجلسة بين السجدتين“ أى مع 
نصب اليمنى اه )٤۹۷-١(‏ وفيه مع الشامية: ويوجه أصابعه فى المنصوبة نحو القبلة» هو 
السنة فى الفرض والنفل اه .)57.0-١(‏ قلت: ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه مسلم 


إعلاء السنن هيئة الجلوس بين السجدتين أ3 
النسائى (۱۷۲:۱)» وسكت عنه» قلت: ورجاله كلهم ثقات. 

5- عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم 
اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى»» رواه النسائى 
(۱۷۳:۱)» وسكت عنه. 

قلت: ورجاله رجال ' الصحيحين" إلا الربيع بن سليمان بن داود شيخ 
النسائى وهو ثقة» وإلا إسحاق بن بكر فهو من رجال مسلم ثقة» قال فى آثار 
السنن ٠‏ (١:7؟١):‏ وإسناده صحيح. 

//ا- عن أبى حميد الساعدى مرفوعا: «ثم يبوى إلى الأرض فیجافی 
يديه عن جنبيه» ثم يرفع راسه ويثنى رجله اليسرى» ويقعد علیہا ويفتح أصابع 
رجليه إذا سجدء ثم يسجد ثم يقول: الله أكبر» الحديث» رواه أبو داود 
والترمذدى وابن حبان» وإسناده صحيح (آثار السنن 1(. 


عن طاوس» قال: " قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين» فقال: هى السنة» فقلنا له: إنا 
لنراه جفاء بالرجلء» فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك ل“ . وما رواه عبد الرزاق عن ٠‏ 
ابن طاوس عن أبيه ”أنه رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس يقعون“ إسناده صحيح كذا 
فى آثار السنن )١١8-١(‏ قال الحافظ فى التلخيص والبيہقى عن ابن عمر أنه كان إذا رفع 
رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنةء وفيه عن ابن 
عمر وابن عباس أنہما كان يقعيان» وعن طاوس قال: ”رأيت العبادلة يقعون أسانيدها 
صحيحة. واختلف العلماء فى الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة فى النبى عن الإقعاء 
فجنح الخطابى والماوردى إلى أن الإقعاء منسوخ» ولعل ابن عباس لم يبلغه النبى» وجنح 
البيبقى إلى الجمع بينهماء بأن الإقعاء ضربان» أحدهما أن يضع إليتيه على عقبيه» ويكون 
ركبتاه فى الأرض» وهذا هو الذى رواه ابن عباس» وفعله العبادلة» ونص الشافعى فى 
البويطى على استحبابه بين السجدتين» لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة 
له» ولأنه أعون للمصلى وأحسن فى هيئة الصلاة» والثانى أن يضع إليتيه ويديه على 

الأرض وينصب ساقيه» وهذا هو الذى وردت الأحاديث بكراهته, وتبع البيبقى على هذا 


۷ هيئة ا جلو س بين السجدتين‎ EG 


4- عن عائشة رضى الله عنما قالت: «كان رسول الله ڪل يفرش 
رجله اليسرى وينصب اليمنى» E‏ اة 
مسلم» وهو مختصر (آثار السنن O ١‏ 

لتنا على بو ييه ا ريك لون عر جر ايليل كن أبن 
إسحاق عن الحارث عن على قال: قال لى رسول الله ی ِِ: «لا تقع إقعاء الكلب ' 
ین السجدتین»» رواه أبن ماجة (14:1)؛ ورجاله رجال ل إلى على بن 
محمد» وهو ثقة كما مرء وإلا الحارث وهو من رجال الأربعة مختلف فيه» وقد 

مر توثيقه فی الکتاب › فهو حسن. 

-٠‏ عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر رضى الله عنه 
يرجع فى سجدتين فى الصلاة على صدور قدميه» فلما انصرف ذكر له ذلك» 
فقال: إنها ليست بسنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أنه اشتكى » رواه مالك 
فى "الموطأ '» وإسناده صحيح (آثار السنن .)١١195:١‏ 


امم ابن الضلاح والنووى ,ارا على من ادعى فيهما النسخ» وقالا: كيف ثبت النسخ 
مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ اه؟ 3/8-١(‏ و۹٩4).‏ قلت: وقد مال إلى هذا 

الجمع ابن الهمام وغيره من أصحابناء ولكن لا يخفى على المتفطن أن حديث سمرة عند 
. الطبرانى وأثر ابن عمر الذى أخرجه مالك وكذا محمد بن الحسن فى موطأ به صريح فى 
النبى عن الإقعاء بالمعنى الأول أيضاء ولذلك نص محمد بعده على أنه لا ينبغى أن يجلس 
على عقبيه بين السجدتين» ولكنه يجلس بينهما كجلوسه فى صلاته» وهو قول أبى حنيفة 
اه (ص-7١1١).‏ والقول الفيصل فى هذا المقام أن الإقعاء بالمعنى الثانى لا حلاف فى 
كراهتباء وبالمعنى الأول مختلف فيه فأثبت ابن عباس كونه سنة» ونفاه سمرة وابن 
عمرء وما ورد عنه عند البيمقى أنه من السنة فمعناه أنه من سنة الرخصة فى حالة العذرء 
كما يدل عليه أثره عند مالك ومحمد بن الحسن» فقد صرح فيه ابن عمر رضى الله عنه 
بأن جلوسه على صدور قدميه بين السجدتين إنما كان لأجل أنه كان يشتكىء وينبغى أن 


)١(‏ قال فى ”امجمع“: هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو الإقعاء عند البعض اه. 


إعلاء السئن ۸ 

-١‏ وعن سمرة قال: «كان رسول الله ب يأمرنا إذا كنا فى صلاة 
جلوساء ولا نستوفز على أطراف الأقدام)» رواه بتمامه هكذا الطبرانى فى 
ا وإسناده حسن (مجمع الزوائد )). 

باب فى نرك جلوس الاستراحة 

SS 0‏ 
أبوه» وكان من أصحاب النبى مله وفى املس أ هريرة وا ا" 
الساعدى و ابو أسيد فذكر الحديث» وفيه: «ثم كبر فسجد» ثم كبر فقام» ولم 
يتورك)» رواه أبو داود» وإسناده صحيح (آثار السنن .)١ 3١: ١‏ 
ش ۳ ۰- عن النعمان بن أبى عياش قال: ادر كتا غير و ادس أضحات 
لنبى م فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة والثالثة» قام كما هوء 
ولم يجلس ٠‏ رواه أبو بكر بن أبى شيبة» وإسناده حسن (آثار السنن .)١١١:١‏ 


يحمل أثر ابن عباس على ذلك أيضاء وحيتئذ فلا حاجة إلى القول بالنسخ؛ ويحصل الجمع 
بين الروايات بأحسن وجه» قال الشرنبلالى فى نور الإيضاح: وكره الإقعاء وهو أن يضع 
إليتيه على الأرض وينصب ركبتيه اه. قال الطحطاوى فى حاشيته عليه: ويضمهما إلى . 
صدره ويضع يديه على الأرض» وقال الكرخى: هو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه 
واضعا يديه على الأرض اه. قال الزيلعى: والأول أصح» لأنه أشبه بإقعاء الكلب» يعنى أن 
كون الأول هو المراذ فى الحديث أصح» لا أن ما قاله الكرخى: غير مكروه» بل يكره ' 
ذلك أيضاء كما فى الفتح وا مضمرات» وأفاد الحلبى أن الإقعاء مكروه خارج الصلاة أيضا 
على التفسير الأول اه (ص-"١‏ ؟). 
باب فى ترك جلسة الاستراحة ٠‏ 

قوله: “عن عباس أو عياش إلخ“. قلت: دلالته وكذا دلالة بقية الأحاديث على 
اباب ظاهرة حيث ثبت عنه مهي وعن أجل الصحابة وغير واحد منهم أنهم قاموا بعد 
الرفع من السجدة الثانية» ولم يجلسوا. 


5 ْ ترك جلوس الاستراحة‎ sa 


“٠ 4‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ”رمقت عبد الله بن مسعود فى 
ش الصلاة فرأيته ينہض ولا يجلس» قال: حر على اور ی فى الر كمه 
ا والثالثة » رواه الطبرانى فى ”الكبير “» ورجاله رجال الصحيح» والبيجقى 
فى ” السنن الكبرى” وصححه (آثار السئن .)١ ۲٠:١‏ 
5- عن وهب بن كيسان قال: "رأيت ابن الزبير رضى الله عنه إذا 
موعن الس ة الثانية قام كما هو على صدور قدميه” » رواه ابن أبى شيبة) 
وإسناده صحيح (أثار السئن .)١ 31: ١‏ 


-٠7 ْ‏ وعن عبد الرحمن بن غنم: "أن آبا الك ازى فى ا ده 
جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين! اجتمعوا وأجمعوا نساءكم وأبناءكم 
أعلمكم صلاة النبى رل لنا بالمدينة, فذكر الحديث بطوله» وفيه: ثم قال: سمع 
اله لمن حمدهه واستوى قائماء ثم كبر وخر ساجداء ٹم یر رفع رأس» قم كبر 


3 فسجدء ثم كبر فانتہض قائما” الحديث» رواه ان وإسناده حسن (آثار السنن 


,»© قال الهيثمى: وفى طرقها كلها شهر بن حوشب» و م عر 
ثقة إن شاء الله (مجمع الزوائد OE ١‏ 


-٠/‏ عن أبى هريرة قال: «كان النبى ا ي ينبض فى الصلاة على 
صدور قدميه)» رواه الترمذى (۳۹:۱)» وقال: 39 العمل عند أهل العلم 


قوله: "عن أبى هريرة إلخ". قلت: قال العلامة أبو الطيب فى شرحه للترمذى: 
قوله: “عليه العمل عند أهل العلم “ يدل على حسنه» لأنه لو لم يكن حسنا بل ضعيفا لما 
عملوا به سيما عند المعارضة اه (شروح أربعة للترمذى .)۲۹۷-١‏ وقال الحقق ابن الهمام 

فى الفتح: وقول الترمذى: ”العمل عليه عند أهل العلم “ يقتضى قوة أصله وإن ضعف 
خصوص هذا الطريق» وهو كذلك أخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه كان يدض فى 
الصلاة على صدور قدميه» ولم يجلس» وأخرج نحوه عن على وكذا عن ابن عمر وابن 
الزبير وكذا عن عمرء وأخرج عن الشعبى قال: كان عمر وعلى وأصحاب النبى يله 
ينبضون فى الصلاة على صدور أقدامهم» وأخرج عن النعمان بن أب عاش (فذكر 


إعلاء السنن ترك جلوس الاستراحة ْ 5 


يختارون أن ينبض الرجل فى الصلاة على صدور قدميه» وخالد بن إياس 
(الراوى فى هذا السند) ضعيف عند أهل الحديث اه. 

قلت: ولكن قال ابن عدى: أحاديثه كلها غرائب وإفراد» ومع ضعفه 
يكتب حديثه اه كذا فى ”تہذیب التبذيب” (۸۱:۳)» ولا يخفى أن حديثه 


هذا له شواهد صحيحة. 


بنحو ما مر فى المتن). وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضى 
الله عنهم. وأخرجه البيبقى عن عبد الرحمان بن يزيد أنه رأى ابن مسعود فذكر معناه» 
فقد اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إلى رسول الله َل وأشد اقتفاء لأثره» وألزم 
بصحبته من مالك بن الحويرث رضى الله عنه على خلاف ما قال» فوجب تقديمه ولذا كان 
العمل عليه عند أهل العلم» كما سمعته من قول الترمذى اه .)۲۲۸-١(‏ قلت: وفى 
التعقبات بذيل حديث آخر ما نصه: الحديث أخرجه الترمذى وقال: حسين ضعفه أحمد 
وغيره» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد 
بقول أهل العلم. 
دليل صحة الحديث: 

وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به» وإن لم يكن 
له إسناد يعتمد على مثله اه (ص-١7١).‏ وبعد ذلك فاندفع ما قاله الشوكانى ونصه: وما 
روى ابن المنذر عن النعمان بن أبى عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبى مَك 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة وفى الثالغة قام كما هوء ولم يجلس» وذلك 
لا ينافى القول بأنها سنةء لأن الترك لها من النبى ل فى بعض ال حالات إنما ينافى وجوبہا 
فقظء وكذلك ترك بعض الصحابة لا يقدح فى سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز اه 
)١51-7( .‏ ووجه الاندفاع ما ورد فى حديث الترمذى من لفظة كان الدالة على المواظبة» 
وكذا ورد عند سعيد بن منصور عن ابن مسعود بسند صحیح» وما فى حديث ابی مالك 
الأشعرى أنه أرى قومه صلاة النبى ي وفيه أنه انتتبض قائما بعد السجدة الثانية» 
ل ل ل ل ل 


ج ٣‏ او الاما ١ه‏ 


(۸۰۸)- قال الحافظ فى “الفتح“ :)۲١۰:۲(‏ فعند سعيد بن منصور 
اساد ميق عن أبن هريرة أنه رضى الله عنه كان ينبض على صدور قدميه» 
وعن ابن مسعود مثله يإسناد صحيح. 

4- وعن إبراهيم: أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نبض اه. 


EE‏ لأن هولأويضدة مان اة 
النبى رلك وعادته الغالبة فيها» وكذا حديث النعمان بن أبى عياش» وحديث الشعبى عند 
أبى بكر بن أبى شيبة كلاهما بلفظة كان الدالة على المواظبة يدل على أن أكابر الصحابة 
رضى الله عنهم كانوا مواظبين على ترك هذه الجلسة؛ وذلك ينافى القول بسنيتها قطمًا. 
وأما ما رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة كما فى النيل )١7-١(‏ عن مالك بن 
الحويرث أنه ری النبى ری یصلی» فإذا كان فى وتر من صلاته لم ینہض حتى يستوى 
قاعدا اه» فالجواب عنه ما ذكره فى الهداية )4۲-١(‏ ونصه: محمول على حالة الكبرء 
ولأنه هذه قعدة استراحة» والصلاة ما وضعت لها اه. قلت: ويؤيده ما رواه أبو داود 
وسكت عنه عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَل : ولا 
تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تد ركونى به إذا رفعت» إنى 
قد بدنت اه). وأما ما رواه البخارى فى الاستعذان بعد ما ترجم من رد فقال: غليك 
السلام (4110-1) فی حديث المسسئ صلاته ثم اسجد حتى تطمفن ساجدا ثم ارفع حتى 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ڈ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها) اه فهذا لا 
يصح الاحتجاج به أصلاء فإن البخارى أشار إلى أن هذه اللفظة أى قوله: حتى تطمئن 
جالسا فى المرة الثانية وهم» فإنه عقبه بقوله: قال أبو أسامة فى الاخير: حتى يستوى قائما 
اه. صرح به الحافظ فى الفتح (71-5؟) بما نصه: ش 


3 


دنبيه: ٠‏ 
تطمئن جالسا» وقد قال بعضهم: هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد» 
وأشار البخارى إلى أن هذه اللفظة وهم» فإنه عقبه بأن قال: قال أبو أسامة فى الأخير: 
حتى تستوى قائماء وبمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد» ويقويه رواية 


إعلاء السنن ` 1 ١ه‏ 
باب ترك الاعتماد على اليدين إذا نہض فى الصلاة 

-٠‏ حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال نا عبد الرزاق عن معمر عن 

إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ءي أن يعتمد 


إسحاق المذكورة قريباء (ولفظه: فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش 
فخذك اليسرى تم تشهد). وكلام البخارى.ظاهر فى أن أبا أسامة خالف ابن نمير» لكن 
رواه إسحاق بن راهويه فى سنده عن أبى أسامة كما قال ابن نمير بلفظ ”ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى 
تطمئن قاعداء ثم افعل ذلك فى كل ركعة“. وأخرجه البيبقى من طريقه وقال: كذا قال 
إسحاق بن راهويه عن أبى أسامة والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد بن أبى قدامة ويوسف 
ابن موسى عن أبى أسامة بلفظ: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى 
قائما) ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك اه. وفيه (۳۱-۱۱ و57 فى كتاب 
الاستمذان): وصل المصنف (أى البخارى) رواية أبى أسامة هذه فى كتاب الأيمان 
والنذور» كما سيأتى» وقد بيت فى صفة الصلاة النكتة فى اقتصار البخارى على هذه 
اللفظة من هذا الحديث» وحاصله أنه وقع هنا فى الأخير «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» 
ناراف كادي ادقن انر راكنا تدول NE‏ وق E‏ مسحي 
والإشكال إنما وقع فى قوله فى الرواية الأخرى: حتى تطمئن جالساء وجلسة الاستراحة 
على تقدير أن تكون مرادة لا تشرع الطمأنينة فيهاء وفى ال جملة المعتمد الترجيح كما أشار 
إليه البخارى وصرح به البيبقى» وجوز بعضهم أن يكون المراد به التشهد» والله أعلم اه 
ملخصا. وقال الشوكانى فى النيل :)١514-١(‏ وقد عرفت مما قدمنا فى شرح حديث 
المسبوع أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخارى وغيره» لا كما زعمه النووى من 
أنها لم تذكر فیه» وذكرها فيه يصلح الاستدلال به على وجوبما لولا ما ذكرنا فيما تقدم 
من إشارة البخارى إلى أن ذكر هذه الجلسة وهم وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبا 
أحد اه. | 
باب ترك الاعتماد على اليدين إذا نيض فى الصلاة 
قوله: “حدثنا محمد بن عبد الملك إلخ". دلالته على الباب ظاهرة» وفى عون 


ع نرك العتماد على اليدين عند انهوض Ù‏ ش or‏ 


زاغ TT‏ رواه أبو داود (۱ (VY:‏ ين 
sS‏ 
E‏ 


الود 1١‏ ۷۹ قال شارح للصايح: . : يعنى لاضع بده على لأر ولا مکی علي 


| ٠ :اثر‎ Tg ل‎ 


الأحاديث على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمدا عليهماء وذهب الشافعئ ٠.‏ 
إلى أنه يجلس ب يجلس» وبه قال مالك بن الحويرث وأبو خميد» ورواية عن خمد إلى أن قال: 
واحتجوا على الاعتماد على الأرض بحديث أيوب السختيانى عن أبى قلابة وفيه فإذا : 


0 رقع را الاية جس واعتدد على الأرض لم روآ البخارى فى . 


و قلت: يعارضه ما رواه سعيد بن منصور عن أبى هزيرة يإسناد ضعيف وعن اين ' 
مسعود يإسناد صحيح أنه .به کان يديض على صدور قدميه اه وقد ذكرناهما فى 


ِ - .. الباب السابق عن الفتح فتذكر» فما رواه أيوب السختياق عن أبى قلآبة محمول على حالة . 


الكبر» وهذا فيه جمع بين الأخبارء- أو محمول على أنه فعله مرة لبيان الجوازة وحديث أبن 00 


ْ 2 عمر هذا صريح فى الدبى عن الاغتماد وقت النهوض» وما قاله فى "عون اعيو" وئصةة 
00 '. وأجابوا عن حديث ابن عَم هذا بأنة ضعي من وجهين* :أحدهما أن راؤيه محمد بن 
ا عبد الملك تجهول: انى أنه مخالف لرواية القات» لأن أحمد بن حتبل رفيق محمد بن 


عبد الملك الغزال فى رواية هذا الحديث عن عبد الرزاق» ول اه 


0222 الرجل فى الصلاة وهو يعقمد على يده ' وقد عم من قعدة اين وشرهم أن من الف ١‏ 


V> ايد‎ SS 1 


4 التبيه على زلة صاب عون اعود 


٠‏ فالجواب عن الأول بأن قوله: إن مححد ين عبد املك مجهول عيب عن مثلهء 
/ افو يفص لاله بقلة مر اجغته لكب الرجال» فقد قال فى تبذيب التبذيب: محمد بن ٠‏ 
. عبد الملك بن:زنجويه البغدادى أبو بكر الغزال جار أحمد روى عن جعقر ين محمد بن . 
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خمرة بن عون وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وحسين بن محمد 
وغیرهم» روى عنه الأربعة وعبد الله بن أحمد وابن أبى الدنيا وموسى بن هارون وأبو 
يعلى والبجيرى وقاسم المطرز والسراج وابن صاعد والبغوى وابن أبى حاتم والقاسم 
والحسين ابنا إسماعيل المحامليان وآخرونء قال النسائى: ثقة» وقال ابن أبى حاتم: سمع منه 
أبى» وهو صدوق» وذكره ابن حبان فى الثقات اه ملخصا "١5-9(‏ و7١1")‏ فهل مثل 
٠‏ هذا الذى روى عنه أصحاب السان وأكثر المصنفين فى الحديث يكون مجهولا؟ كلا! بل 
هو ثقة معروفء فلعله التبس عليه بمحمد بن عبد الملك بن أبى محذورة» فإنه قال فيه ابن 
القطان: “مجهول” قال: لا نعلم روى عنه | إلا الحازث» ولكن ذكره أيضا ابن حبان فى ١‏ 
الثقات» وببذا يرتفع الجهالة. 

وقال صاحب العون بعد كلامه المذكور بأسطر: ومحمد بن عبد الملك بن مروان 
الواسطى قال فيه فى التقريب: صدوق» وهو تمن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة 
والشواهد اه. وهذا يدل على أن محمد بن عبد املك الغزال التبس عليه بالواسطى؛ وهذا 
وهم صريحء فإن الغزال هو ابن زنجويه البغدادى, وكنيته أبو بكر الواسطى هو أبو جعفر . 
الدقيقى» قال فى التقريب: محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادى أبو بكر الغزال ثقة اه 
(ص1898١)‏ ولم يقل فيه صدوق كما نقله صاحب الغون» ومع ذلك كله فقوله: إن 
محمد بن عبد الملك مجهول لا يصح بحال» فإن الواسطى أيضا معروف روى عنه 
كثيرون» ووثقه ابن أبى حاتم» وقال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله الحضرمى: ”کان 
ثقة ' وقال الدارقطنى: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال مسلمة بن قاسم: ثقةء وقال 
ابن ابی حاتم: كتبت عنه مع أبى بواسظط» وسأل عنه أبى».فقال: “صدوق” وقال أبو داود: 
لم يكن بمحكم العقل اه ملخصا من تہذیب التہذیب (۳۱۷-۹). 

وعن الثانى بأن من خالف الثقات إنها يكون روايته شاذة مردودة» إذا أتى بما ينافى 
النخبة (۳۷) وههنا ليس كذلك» فإن أبا داود رواه عن أربعة من شيوخه» فقال ابن رافع: 
نبى أن يصلى الرجل وهو معتمد على يده» وقال ابن شبوية: نبى أن يعتمد الرجل على 
يده فى الصلاة» قال أبو داود وذكره فى باب الرفع من السجود: ولا يخفى أن لفظ محمد 


جم ترك الاعتماد على | ليدين عند النهوض 5 
۸۱1۱~ عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن النبى ع - فذكر حديث 
الصلاة» وأكبر علمى أنه فى حديث محمد جحادة: وإذا نہض نبض على 
ركبتيه» واعتمد على فخذه» رواه أبو داود »)۳٣:۱(‏ وسكت عنه» رجاله كلهم 
ثقات» وهو مختصرء وعبد الجبار لم يسمع من أبيه» ولكن الانقطاع لا يضر 
عندناء كما مر غير مرة. 


الغزال لا ينافى لفظهما فإن روايتهما مطلقة:» قد زاد فيما الغزال قيدًا لم يذكراهماء فقال: 
نبى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نبض فى الصلاة» وهذا ليس من الشذوذ فى شىء» 
فإن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لرواية التقات؛ لا أن يروى الثقة ما لا يروى غيره» صرح به 
فى تدريب الراوى (ص١8)‏ وقال أحمد بن حنبل: نبى أن يجلس الرجل فى الصلاة 
وهو معتمد على يديه» وهذا يخالفه لفظ ابن عبد الملك ظاهرًا وفى الحقيقة لا تخالف 
بيكس فإنه يحتمل أن يراد بالجلوس فيه جلسة الاستراحة فى وتر الصلاة» فيكون معناه 
نبى. مب أن يعتمد بيديه على الأرض عند القيام» ويجلسء» فذكر الغزال النهى عن 
الاعتماد عند القيام» وذكر أحمد النبى عن الجلوس عنده» وعن الاعتماد عا ولا تنافى 
بينهما أصلا فسلم الحديث عن العلةء ولله الحمدء على أن لرواية الغزال شواهد صحيحة 
كثيرة من أفعال النبى مَل وأفعال الصحابة وأقوال التابعين أنهم كرهوا الاعتماد على 
الأرض عند القيام فى الصلاة» وقد ذكرناها قبل؛ صر حر ع و 
لأجل اعتضاده بالشواهد. : 

قوله: رط على وا شنم را أ مق رودو ان ااه 
يستعين بذلك على النبوضء قال الحافظ الزين العراقى: ورواية أبى داود هذه موافقة لما 
قبلهاء (وهو ما رواه أبو داود عن وائل» وسكت عنه قال: رأيت النبى ع إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه؛ وإذا نبض رفع يديه قبل ركبتيه) لأنه إذا رفع يديه (أى قبل 
. ركبتيه) تعين نبوضه على ركبتيه إذا لم يبق ما يعتمد عليه غيرهماء انتبى كذا فى عون 
المعبود .)۳١-١(‏ فما أخخرجه الحافظ عن ابن عمر لترجيح الاعتماد على الأرض أنه كان 
يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما اه (؟-5.0؟) محمول 
على العذر عندناء وكذا حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه» وما رواه البخارى» 
وفيه «إذا رفع رأة غ اة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام) اديت 


باب ترك رفع الیدین فی غير الافتتاح 
| والأمر بالسكون فى الصلاة. 
BM Gy‏ 
'. «خرج علينا رسول الله َيه فقال: ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها. أذناب ‏ . 
ال لي روا :1( ٠‏ 


0 -114) أو حمل على نيان الجواز قال فى البحر (40-1): وكذا ترك الاعتماد 
١‏ مستحب لمن ليس به عذر غندنا على ما هو ظاهر كثير من الكتب المشهورة إلى قوله: : 
وهو قول عامة العلماءء والأوجه أن يكون سنة فت رکه یکره تنزيها لما تقدم . من النبى اه | . 
رسخي أ كرام SESE‏ 2 


ا غير الافنتاح ظ 
.. والأمر بالسكون فى الصلاة ٠‏ 

وف "عن جابر رضى.الله عنه إلخ“. قلت: العمسك به فى الحديث قرل م ۰ 
«اسكنوا فى الصلاة» فإنه يدل على وجوب السكون» وأن رفع الأيدى فى الصلاة يافيف» 
. فإن قیل: إن قوله ع «ما لی أراكم رافعی أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟) قدا ورد فی 
الرفع عند السلام خاصة» كما صرح به فى الحديث الثانى» وهو ما رواه مسلم عن تميم . 
: ابن طرفة عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله م قلنا: السلام عليكم . 
:.ورحمسة الله السلام. عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين». فقال رسول الله ع : 


على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ الحديث. قلنا: الظاهر أن حديث تميم 
أبن طرفة وحديث عبد الله ابن القبطية حديثان مستقلان» لأن رافع اليد عند السلام لا . 


00 .يقال لفاعله اسكن فى الصلاة فإنه بهذا الصنع يخرج عن الصلاة» فافهم. وثانيًا أن سياق 


حديث ابن طرفة يدل على أنه واقعة الصلاة خلف رسول الله َيِه وسياق حديث ابن 
. القبطية على أنه واقعة الصلاة فرادی» فلا يصح القول باتادهماء ولو سلم يمكن 0 
. الاستدلال به أيضا على ترك الرفع عند الركوع وبعده بما قرره الشيخ أنه ماي أمر بترك 1 


0 ريعي حل للدم القع عراشل في سلاف وت e‏ ش 


ا 0 ترك رقع اليندون فى غير الاتتاخ: ON e‏ 


7- عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعوة: وال أصلن يكام ميلا 


يخفى» فدل على أن ذلك مطلوب فيما هو داخحل فى الصلاة من جميع الوجوه بالطريق 
الأولىء» كما يدل عليه تعليله ل بقوله: «اسكنوا فى الصلاة) أفاذه أستاذ الأساتذة 

رئيس الجهابذة الحقق مولانا محمد يعقوب عليه رحمة علام الغيوب اه فهذا بعمومه. 
يقتضى ترك الرفع عند الركوع وبعده» ولا يقتضى تركه عند الافتتاح. .فإنه ليس برفع فى ١‏ 
الصلاة بل خارجا عنباء ST‏ ا 
کی عن الحديث بال جما" ش 


. الجواب عن علا 


قال: لحت سل ا جب السلا ات رت بني ال e e‏ 


إن لم أطر فى أوله لم أطر فى الثانية» قال وكيع: NL‏ 
e‏ وهذا التعليق وصله ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث 7 
(ض-5: حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه قال: نا وكيع أن أبا حنيفة قال: ما باله يرفع ٠.‏ 
اديه عند كل رفع وخفض: أ تريد أن يطير؟ فقال عبد الله بن البارك: :إن كان يريد أن يعر 
إذا افتتح فإنه يريد أن يطير إذا خفض ورفع اه. ٠‏ : 

قلت: ولا حبجة فى هذا الجواب للخصم أصلاء. إن أب حنيقة إغا شب الرفع 
بال لیران كما شبه النبى و رفع الأيادى عند السلام بأذناب خيل شمس» ومراد الإمام: 
ْ أن هذا الرفع فى غير موضعهء فينبغى تركه كما هو مراده ا ببذا التشبیه» فما أورده 
ابن المبارك على الإمام يرد على الميديث أيضاء فإنه يمكن أن يقال: إن كان الرقع عند 
السلام كأذناب خيل شمس» فهو عند الافتتاح مثلهاء ولا فلاء فما هو جوابكم فى | 
الحديث فهو جوابنا عن قول ابن المبارك» فافهم. 

٠‏ والمجب من حؤلاء ألم الأعلام حيث بطو على الام لى حفينة ا لا طمن 
فيه ولا یدرون أن مثل هذا يمكن إيراده على الحديث أيضاء نعوذ بالله من فرط العصبية. . 
e 00 e‏ . قلت: e i‏ / 


إعلاء السنن ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح ٠‏ اه 


رسول الله 4ء فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة)ء رواه الترمذى »)٠٠:۱(‏ 
وقال: وفى الباب عن البراء بن عازب» 0 حديث حسنء وبه يقول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبى ر يك والتابعين» زهو فول اة واه 
الكوفة اه» ورجاله رجال مسلم» كذا فی "الوه النقى” (11/:1)» 
وصححه ابن حزم» كذا فى ” التلخيص الحبير“ (۸۳:۱)» ورواه النسائى أيضاء 
كوا ات 


على هذا الحديث بوجوه» منبها أن الترمذى روى بسنده عن ابن المبارك؛ قال: لم يثبت 
عندى حديث ابن مسعود أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا فى أول مرة» والجواب عنه أما 
لقان هذا تقد ريك رو غ ابن و لخدي امن و ارود ای 
وأبو داود والنسائى وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد وأبو حنيفة "أن عبد الله كان يرفع يديه 
فى أول التكبير» ثم لا يعود» ويأثر ذلك عن رسول الله َه » وفى لفظ بعضهم قال: ”الا 
أصلى بكم صلاة رسول الله لَه فصلى» فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة” وثانيهما 
مرفوعا إلى النبى ل أنه لم يرفع يديه إلا فى أول مرة» ونحو ذلك» كما أخرجه 
الطحاوى وغيره: فلعل مراد ابن المبارك أن حديث ابن مسعود لم يثبت مرفوعا بالوجه 
الثانى» وأن الذى رفعه رواه بالمعنی» وأما إنكاره مطلقا فبعيد عن مثله» كيف؟ وأن خلاف. 
ابن مسعود وأصحابه فى رفع اليدين مشهور عند الحدثين» ولا يخفى أن الحديث بالوجه 
الأول أيضا مرفوع ولو حكماء فإن قول الصحابى ”ألا أصلى بكم صلاة رسول الله مو 
فى حكم الرفع» كما ثبت فى الأصولء وقال الشيخ ابن دقيق العيد فى الإمام ما نصه: 
وعدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لا يمنع من النظر فيه» وهو يدور على عاصم بن كليب» 
وقد وئقه أبن معين كنا قذمناه امد داكن ال زیی 6-13 قلت وهو من رجال: 
مسلم» روى له فى صحیحه» وأخرج له البخارى تعليقاء وروی عنه شعبة» وهؤلاء لا 
يحدث إلا عن ثقة كما عرف» وقال ابن معين والنسائى: ثقةء وقال أبو نحاتم: صالح» وقال 
الآجرى: قلت لأبى داود: عاصم بن كليب ابن من؟ قال: ابن شهاب» كان من العبادء 
وذكر من فضله» وقال فى موضع آخر: كان أفضل أهل الكوفة» وذكره ابن حبان فى 
الفثقات» وقال ابن شاهين فى الثقات: قال أحمد بن صالح المصرى: يعد من وجوه 


ا 47 يا اق ب a Ag‏ توا له آي ور فد A‏ عر RTE E OE E‏ قاد ا ا ااا ا E‏ لاي رك 


الكوفيين الثقات» وفى موضع آخر: هو ثقة مأمون» وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به» 
وليس بكثير الحديث اه. من تهذيب التبذيب ملخصا (ه-هه و5 ه). 

وببذا ظهر سقوط كلام الحاكمء كما نقله الزيلعى عن البيمبقى عنه (۲۰۷-۱) أنه 
مسلم حديثه عن أبى بردة عن على فى الهدی» وحدينه عنه عن على «نہانی رسول الله 
كيد أن أجعل خاتمى فى هذه» والتى يليها» وغير ذلك» وأيضًا فليس من شرط الصحيح 
التخريج عن كل عدل» وقد خرج هو فى المستدرك عن جماعة لم يخرج لهم فى 
الصحيح» وقال: هو على شرط الشيخين» وإن أراد بقوله: لم يخرج حديفه فى الصحيح 
أى هذا الحديث» فليس ذلك بعلةء وإلا لفسد عليه مقصوده» كله من كتابه المستدرك اه 
(لحى١‏ 3). 
أهفب وأجاب عنه الشيخ فى الإمام بأنه غير قادح؛ فإنه عن رجل مجهول» وقد تبعت هذا 
القائل فلم أجده؛ ولا ذكره ابن أبى حاتم فى مراسيله, وإنما ذكره فى كتاب اجرح 
والتعديل» فقال: وعبد الرحمان بن الأسود دخل على عائشة وهو صغير» ولم يسمع منهاء 
ا د ان عو ال د 
N E‏ ۹ ). 

ومنما أنه ورد فى رواية فرفع عار كير ة ثم لم يعد وفى رواية مرفوعة 
ثم لا يعود» فقوله: ثم لم يعد أو ثم لا يعود غير محفوظ قال ابن القطان فى كتابه الوهم 
والإيبام: ذكر الترمذى عن ابن المبارك أنه قال: حديث وكيع لا يصح» والذى عندى أنه 
صحیح» وإنما أنكر فيه على وكيع ثم لا يعود» وقالوا: إنه كان يقولها من قبل نفسه وتارة 
أتبعها الحديث كأنها من كلام ابن مسعود اه» وقال البخارى فى جزء رفع اليدين 


3 4 1: : ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب فذكر الحديث بسنده ومتنه» ثم قال:. 
قال أحمد.ين_حنبل عن يحي بن آدم قال: نظرت فى كتاب عبد الله بن إدريس عن 
عاصم بن كليب ليس فيه ' م لم يعد ' فهذا أصح. لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم» لأن 
' الرجل يحدث بشىء ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما فى الکتاب» ثم ذكر حديثٍ 
ا هذا امحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله 
ابن مسعود» انتهى. ۰ 
قلت: أما قوله: اكات أف عند امل امن تخ مل اا رر بقع 
الوهم والغلط فى الكتابةء ثم يصححه ويصلحه العالم من حفظه» » فلا يبعد إن كانت لفظة . . 
لا يعود سقطت من كتاب ابن إدريس لأجل زلة الكاتب» وحديث التطبيق لا يعارض هذا 
الحديت كما يدل على ذلك اختلاف سياقهماء فلا يترك أحد الحديقين بالآخرء وعلى . 
تقدير اتحادهما أيضا لا يضر سفيان اة ابن إدريس لهء فإن زيادة الثقة مقبولة» وسفيان 
ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» كما فى التقريب (ص- 4/ وعبد الله بن إدريس إنما هو . 
ثقة فقيه عابد» كما فيه أيضا (ص-48). وليس بإمام ولا حجة عندهم» والعجب من 
الحداين حيك جعلوا سيان أحفظ من شعبة فى باب رفع ألضوت بآمين؛ وتركوا بقؤله . 
رؤاية شجبة بافظ "فض بها صوته" وهو مير الومتين قي الحذيش» وتر كيا معا قول" 
سفيان بکتاب ابن إدريس» وهو أدنى منزلة من سفیان» والكتاب يحتمل الخطأ بأزيد من 
الحفظ» فهل هذا إلا مكابرة بينة. ش 
وأما ما قال ابن القطان: إنما أنكر فيه على وكيع إلخ» ؛ فيرد بما أخرجه النسائى فى 
۰ صحيحه عن سويد بن نصر عن عبد الله بن امبارك عن سفيان إلخ» وفينه "فرفع يديه أول 
مرة ثم لم يعد “ وهذا إسناد صجيح» وهو الحذيث الثالث من الباب» فثبت بذلك أن وكيعا _ 
لم يتفرد ذلك بل تابعه ابن امبارك من أصخاب الثورى» ورواه أبو حنيفة بطريق آخر كما 
مر فى المتن» وفيه "ثم لا يعود إلى شىء من ذلك اه . وهو صالح فى المتابعات كما 
سنبینه» على أنه لو سلم کون زيادة ثم لا يعود غير محفوظة؛ فيغنينا عدها ما ورد فى رواية 
. الترمذى من قوله: ”فلم يرفع يديه إلا فى أول.مرة “> وما ورد فى حديث ابن أبى شيبة أنه 
ل ل تم "دوقي رولا که لم برض له لاجرل 
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ص EES‏ 
.عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: ألا 
أخب ركم بصلاة رسول الله مَيكه؟ قال: فقام فرفع يديه ول مرة ثم لم يعدء (وفى 
e‏ لم يرفع)» رواه النسبائى »)١54:1(‏ وسكت عنه» وفى التعليق 
المحسن OED ٠‏ هذا إسناد صحيح اه» قلت: رجاله رجال الصحيحين غير 

سوید» صر ثقة» وإلا عاصم فهو من رجال مسلم ثقة 


ML a‏ زرواة ار عماف إن ان ف 
عن وكيع ببذا اللفظ ثم قال: حدثنا الحسن بن على نا معاوية وخالد بن عمر وأبو حذيفة 
قالوا: نأ سفيان ببذا قال: فرفع يديه فى أول مرة» وقال بعضهم: مرة واحدة كما ذكرنا 
كله فى المتن. ولا يخفى أن تلك الألفاظ كلها فى معنى قوله: : ثم لا يعود أو لم يعد.. 
0 بأن البخارى وأبا حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان» وابن القطان 
| غيره يجعلون الوهم فيه من وكیع» وهذا الاختلاف يؤدى e‏ القرلين والرجوع 
إلى ص الديث أورؤفه عن اقات مارا (A>‏ | 

قوله: ”أخبرنا سويد بن نصر إلخ '.“قلت: قال العلامة الهاشم المدثى فى:كشف 
الرين عن مسألة رفع اليدين: إن إسناد النسائى على شرط الشيخين اه كذا فى تعليق 
الطحاوى )١7-1(‏ واعترض عليه بعض الناس بأن سويدا هذا لم يخرج له الشيخان فى | 
ھا کا یاز ع دک ار لای لق ایاتب ی أن ال 00 
روى عنه البخارى ومسلم والنسائى» كذا فال أبو سغدء ولعل الشيخين رويا عنه خارج | 
الصحيح فينظر اه )۲۸٠-٤(‏ فما قاله هاشم إن إسناد النسائى على شرط الشيخين لا 


٠ 0‏ يصح؛ لأنه يراد به فى عرف أهل الفن شرط الصحيحين كما لا يخفى على الماهر. : قلت: 


قال الشيخ ابن دقيق العيد فى الإمام كما فى الزيلعي ١(‏ >4( وأيضا فليس من شرط 
. الصحيح التخريج عن كل عدل» وقد حرج هو (أى الحاكم) فى المستدرك عن جماعة لم 
يخرج لهم فى الصحيح» وقال: من عن حرط تكن el‏ 
ل ل e‏ 


إعلاء الستن ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح ۲ 


تكب ۳ ثم ليا يعود » رواه الطحاوى» وقال: وهو حديث م اه وفى 
”الدراية” (ص86): رجاله ثقات اه. 


15- ثنا يحبى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن 
الزبير بن عدى عن إبراهيم عن الأسود قال: ‏ صليت مع عمر فلم يرفع يديه فى 
شىء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة) وزات الشعبى وإبراهيم وأبا إسحاق له 


قوله: ”عن الأسود إلخ“. قلت دلالته على الباب ظاهرة» ويعارضه ما أخرجه 
البيبقى كما فى الجوهر النقى )١6-١(‏ عن شعبة عن الحكم رأيت طاوسا يكبر» فرفع 
يديه حذو منكبيه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفعه رأسه من ال رکوع» فسألت رجلا 
من أصحابه فقال: إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبى عليه السلام ثم قال: قال 
أبو عبد الله الحافظ: فالحديثان كلاهما محفوظان» ابن عمر عن عمر عن النبى عليه 
السلام» وابن عمر عن النبى 2 فإن أبن غر زا النبى عليه السلام فغله ورأى أباه 
فعله» ورواه. قلت: فى الإمام: كذا رواه آدم وابن عبد الجبار المروزى عن شعبة ووهما فيه 
وامحفوظ عن ابن عمر عن النبى عليه السلام» وهذه الرواية ترجع إلى مجهول» وهو الرجل 
الذى من أصحاب طاوس حدث الحکم» فإن كانت قد رويت من وجه آخر على هذا 
الوجه عن عمرء وإلا فامجهول لا تقوم به حجة. وفى علل الخلال عن احمد بن اثرم: 
سألت أبا عبد الله يعنى عن هذا الحديث فقال: من يقول هذا عن شعبة؟ قلت: آدم 
العسقلانى» قال: ليس هذا بشىء إنما هو عن ابن عمر عن النبى َرَيْلُه. وفى الخلافيات 
للبيبقى: ورواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة ولم يذكر فى إسناده عمر اه فثبت بذلك 
أن رواية الرفع عن عمر رضى الله عنه لا تصح» وإما الثابت عنه ت ركه كما قاله الطحاوى. 
وفى التعليق الحسن :)٠١5-١(‏ قلت: وعلى العلات فما زعم الحاكم من أن هذه (أى 
رواية الأسود عن عمر) رواية شاذة ليس بصحيح» كيف؟ ورجاله ثقات» وصححه 
الطحاوى ولا يخالفه رواية أحد» وأما ما زعم من أن الفثورى رواه عن الزبير ابن عدى ولم 
يقل فيه لم يعد فأجاب عنه الشيخ العلامة ابن دقيق العيد فى كتابه الإمام بأن قوله: إن 
سفيان لم يذكر عن الزبير بن عدى فيه لم يعد ضعيف جداء لأن الذى رواه سفيان فى 
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يرفعون أيديبم إلا حين يفتتحون الصلاة“» أخرجه ابن أبى شيبة فى ' المصنف » 
سنده صحيح على شرط مسلم. 

وقال الطحاوى: ثبت “ذلك عن عمر» كذا فى ”الجوهر النقى ٠‏ 
وغيره اه (معانى الاثار .)١7 5:١‏ 

0 عن: عاصم بن كليب عن أبيه ”أن عليا رضى الله عنه كان يرفع 
يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد . رواه الطحاوى .)١١۲:۱(‏ 


مقدار الرفع والذى رواه الحسن بن عياش فى محل الرفع» ولا تعارض رواية من زاد 
برواية من ترك انتہی كلامه أه. 

ويعارضه أيضا ما رواه البيبقى كما فى الزيلعى (۲۱۷-۱) عن رشدين بن سعد 
عن محمد بن سهم عن سعيد بن المسيب قال: *رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع” وفيه من يستضعف اه. 
قلت: فيه رشدين وهو متكلم فيه» كما سبق» وأشار إليه الزيلعى بقوله: وفيه من 
يستضعف . والاختلاف وإن كان لا يضر ولكن إذا لم يعارضه أقوى منه» وهنا ليس 
كذلك» فإن حديث الأسود أصح منه وأقوى. e‏ 
السند لم تذكرء فهذا الأثر ليس بمحتج به. وكذلك ما قاله البخارى فى رفع اليد 
رص-5): NS‏ اتج إلى يك لسر علو 
يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه “> وذكر فيهم عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» فإن البخارى ذكره 3 تعليقا ولم يسق سنده» ولم يذكره أيضا بلفظ الصحة والجزم» بل 
فى قوله: ”وكذلك يروى” إشارة إلى الضعف» فلا حجة فيه بعد ما صح عن عمر رضى 
الله عنه ترك الرفع بسند رجاله كلهم ثقات. 

قوله: ”عن عاصم إلخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة. ويعارضه ما أخرجه 
البيبقى كما فى الجوهر النقى )١0- ١(‏ من حديث ابن أبى الزناد عن موسى بن عقبة 
عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمان الأعرج عن عبيد الله ابن أبى رافع عن على 
الحديثء» (وفيه: أنه رضى الله عنه كان يرفع يديه عند الركوع وإذا قام من السجدتين). 
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وقال الزيلعى (1:1١؟):‏ وهو أثر صحيح اه. وفى الدراية (ص-85): رجاله 
ثقات» وفى التعليق الحسن :)٠٠۷:١(‏ وقال العينى فى عمدة القارى: ا 1 
حديث عاصم بن كليب صحيح على شرط مسلم. ش 

۸۱۸-عن: مجاهد: قال: ”صلیت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه 
إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة. رواه الطحاوى وأبو بكر بن أبى شيبة 
ل ا ا ا ل ل دا .)١‏ 


قلت: ا لزنا هو عا ار ان ف تعن انيف نوات 
وأبو حاتم: لا يحتج به» وقال عمرو بن على: ت رکه ابن مهدى. وفى هذا الحديث أيضا ' 
زيادة» وهى الرفع عند القيام من السجدتين» فيلزم أيضا الشافعى أن يقول به على تقدير 
كه ت ف وقد زرف الب هة الحديث قينا عضن فى باب: 
افتتاح الصلاة بعد التكبير وذكر معه رواية ابن جريج عن ابن عقبة بسنده وليس فيه الرفع 
عند ال ركوع والرفع منه» ولا نسبة بين ابن جريج وابن ن أبى الزناد. وعزى البيبقى فى ذلك 
وا مالم أنه عع خل طول جنوه عن اعوج عد جز ريض وي e‏ 
. الركوع والرقع منه اه ٠‏ 
فالخاصل أن حديث ابن أبى الزثاد هذا شاذ حالف فيه الثقات؛ وأتئ يزياذة لم يأثوا : 
بهاء وهو وإن كان مختلفا فيه والاختلاف لا يضر ولكن إذا لم يعارضه أقوى منه» وههنا ‏ 
ليس كذلك» فحديث عاصم بن كليب عن أبيه عن على يعارضه؛ وهو أصح منه وأقوى» 
فإنه على شرط مسلم. وفى الجوهر النقى أيضا بعد كلامه المذكور ما نصه: قال 
٠.‏ الطحاوى: وصح عن على رضى الله عنه ترك الرفع فى غير التكبيرة ة الأولى» فاستحال أن 
يفعل ذلك بعد النبى عليه السلا إلا بعد ثبوت نسخ الحديث عنده اه ١(‏ -ه"١).‏ 
قوله: "عن مجاهد إلخ '. قلت: يعارضه ما رواه البخارى فى صحيحه عن نافع 
"إنذائن مر كان إذلر دعل فى الفبلاة كبر ورن يني وا قال سمع الله لمن خمده رفع 
يديه» وإذا قام من ال ركعتين رفخ يديه ورفع ذلك ابن دراي العبى و 
(فتح البارى 85-57). 
واعترض الحافظ على حديث مجاهد یا نصه: وأجيرا بالطعن فى إسناده, لأن أب 


ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح هد 


بكرن عاض ويه باد تفط بحر بعلن قزر عنمت قد أب يت فلك الم ونافع” 
وغيرهما عنه» والعدد الكثير أولى من واحد ولا سيما وهم مثبتون وهو ناف مع أن الجمع.. 
0 ين الروايتين ممكن: وهو أنه لم يكن يراة ا وتركه اجر | اه ا 
گور" ۰ 0 5 م 5 
قلت :لا يضرا کون أبى بكر بن عياش ساء حفطه بآخره يعد ما قال فيه ابن عدى: 
. أبو بكر هذا كوفى مشهورء وهو يروى عن أجلة الناس (إلى أن قال:) هو فى كل رواياته 
عن کل من روى عنه لا بأس به» وذلك أنى لم أجد له حدیٹا منکرا إذا روى عنه ثقة إلا ٠‏ 
3 أن يروى عن ضعيف اه. كذا فى تہذیب الشبذيب (15- -ه8). وهذا الحديث برواية .. 
اقح ار اوه اس رس ومر ص بجا لوا قا 1 (٠‏ 


0 لبد إذا استدل بحلايث كان تصحيحا له 
ال لماعي ای يتين روت A‏ اوأينيا يديك مجاهت هنذا هذ" 


ش ٠‏ .. -. وافقه عليه عبد العزيز بن حكيم :عند محمد بن الحسّن فى موطفة» قال: “أخبرنا محمد بن 0 


ش 0 ا ٠‏ رایت ابن عمر بقع يديه حلام مد فی 


: كان ما لک ليس عن کب ومديلد يكدية نتا يديك تجاه على 
E‏ أن محمد بن الجسم مجتبد ثقة إمام عندنا» وقد ذكر هذا الحديث فى موضع الاحتجاج؛ 3 
: ل SG‏ ا 
e 2 ۰ Y~ 5 32‏ 3 


1 توثيق حَضين بن 0 


: وحدیث مجاهد رواهالطحاوی عن ابن أبى داوة قال: ا 
ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد فذكره؛ وإبراهيم بن ی داود شيخ الطحاوى 


SS 
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SS 3-8 


ثقةء كما مر وبقية رجاله رجال الجماعة. وا هر ات عبد الان یالدیل 
السلمى» ذكره الذهبى فى تذكرة الحفاظ قال: وكان ثقة حجة حافظا عالى الإسنادء وقال 
عند ج اهاوه قن كار افينات الريك اوت ل ردكي ساق 
الميزان وقال: ذكره فى كتاب الضعفاء البخارى وابن عدى والعقيلى» فلهذا ذكرته» وإلا 
فهو من الثقات اه ١١1-/55؟).‏ 

راما قزل الحافظ»" والعدد الكثير أولى مق واحتد ولا سيما وهنم ثبتو وهر ناف" 
فالجواب عنه بأن التطبيق بين الحديثين ممكن بأنه كان يرفع أولا لعدم العلم بنسخ الرفع فى 
ما سوى الافتتاح» ثم ت رکه لما علم به» فلا يجوز ترك أحدهما بالآخر. والإثبات وإن كان 
. مقدمًا على النفى ولكن لا مطلقًاء بل إذا لم يكن على النفى دليل» والأمر هنا ليس كذلك» 
فإن مجاهدا رضى الله عنه قد سعى فى ضبط أفعال ابن عمر رضى الله عدهما فى الصلاة 
حق السعى» ثم أخبر عنه كما يدل عليه قوله: ”"صليت خلف ابن عمر إلخ“. فنفيه حيعذ 
مفل الإثيات. | 
وما رواه البخارى فى رفع اليدين (ص-١٠١)‏ حدثنا الحميدى أنباً الوليد بن مسلم 
قال: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنہما كان إذا رأى ` 
رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه با لحصی “ اه. فهو محمول على أنه كان يفعل . 
ذلك جن يرى الرفع بدعة واجبة الترك» وإلا فقد ث ثبت عنه أنه كان لا يرفع عند الركوع 
ولا بعده» وصح ذلك عن الصديق رضى الله عنه وعمر بن الخطاب وعلى رضى الله 
عنهماء كما مر فى المتن. وقال العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى: ولم أجد أحدًا 
ذكر عثمان رضى الله عنه فى جملة من كان يرفع يديه فى الركوع والرفع منه اه 
وک فلا عكن أن يرمى ابن عر لضي من يعمل يدل عمل اللملقاء الرأشدين» 
إلا أن يحمل على ما ذكرناء والله أعلم. 

قوله: ”نا وكيع إلخ“. قلت: دلالة و لاع بعل e n‏ 
إسحاق يدل على صحة ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه عن على أنه كان يرفع فى أول 


لا يرفعهما“ رواه ابن أبى شيبة» وهذا سند صحيح» كذا فى الجوهر 
النقى (۱۳۹:۱). وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود» ولكن مرسله عنه فى 
حكم الموصول كما مر غير مرة. قال الطحاوى :)١77:1(‏ كان إبراهيم , 
إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن 
عبد الله اه. 

م( ثنا: وكيع وأبو أسامة عن شعبة عن أبى إسحاق قال: ”کان 
أصحاب عبد الله (هو ابن مسعود) وأصحاب على لا يرفعون أيديهم إلا فى 
افتتاح الصلاة» قال وكيع: ثم لا يعودون”". رواه أبو بكر ابن أبى شيبة فى 
مصنفه» وإسناده صحیح جليل (الجوهر النقى .)١9:١‏ 

-١‏ عن: محمد بن جابر عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن. 


. تكبيرة ثم لا يرفع بعدء لأن أصحاب على كانوا كذلك لا يرفعون فى غير الافتتاح. 
قوله: ”عن محمد بن جابر إلخ . قال فى الجوهر النقى :)١78-١(‏ ثم حكى (أى 
البيبقى) عن الدارقطنى أنه قال: ل ا ا 
عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبى عَم وهو الصواب..قلت: 
ذكر ابن عدى أن إسحاق يعنى ابن أبى ! إسرائيل كان يفضل محمد بن جابر على جماعة 
شيوخ هم أفضل منه وأوثق» وقد روى عنه من الكبار مثل أيوب وابن عون وهشام بن 
حسان والسفيانان وشعبة وغيرهم» ولولا أنه فى ذلك امحل لم يرو عنه مثل هؤلاء الذين 
هو دونهم» وقد حالف أحاديث» ومع ما تكلم يكتب حديثه. وقال الفلاس: 
صدوق”؟ وأدخله ابن حبان فى الثقات. وحماد بن أبى سليمان (شيخ الإمام) روى له 
الجماعة إلا البخارى ووثقه يحبى القطان» وأحمد بن عبد الله العجلى» وقال شعبة: كان 


)١(‏ قلت: هذه عبارة ناقصة» وفى تہذيب التبذيب :)84-١(‏ وقال عمرو بن على (هو الفلاس): صدوق كثير 

الوهم متروك الحديث» وقال أبن حبان: كان أعمى يلحق فى كتبه ما ليس من حدیثه» ؤيسرق ما ذكر به فيحدث 

| به اه. فما يفيد قوله: صدوق وإدخاله فى الثقات مع هذا الكلام؟ وبالجملة فمحمد بن جابر متكلم فيه وثقه 

بعضهم وضعفه آخرون» ولكن لا يسقط عن درجة الاحتجاج به لا سيما ولحديثه هذا شواهد صحيحة 
ذكرناها فى المتن. ش ْ 


: إعلاء السنن ٠‏ ترك رفع | ليدين فى غير الافتاح ۹۸ 


علقمة عن ابن مسعود: "صليت خلف البى له وأ بكر وعمر فلم برقم 
آیدیہم e So‏ الصلاة البيہقى» وإسناده جيد كذا فى الجوهر 
للق OTA:‏ 


صدوق اللسان. وإذا تمئس ارتل مع الا يال والرفع 00 عند أكثزهم 
. للواصل والراقعء لأنهما زادا وزيادة الثقة مقبولةاهّ. o‏ 

قلت: وفئ ميزان الاعتذال فى ترجمة مجمد بن جابر (4 00-9: وق سمل رون ْ 
عن محمد بن جابر أئمة وحفاظ اهء على أن ما قدخ به الدارقطنى حديثه هذا ليس 
ع ينا لام ال را امنا عن د لل ميسعزي كما مل ما ا 
"إن غير حماد يرويه عن إبراهيم عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبى ل“ فهذا 
أيضا لیس بقدح» فإن ما رواه غير حماد وإن لم يكن مرفوعا صراحة فهو فى حكم الرفع» 
فقد رواه الترمذى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة قال: e‏ "ألا أصلى 
بكم صلاة رسول الله ي؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة“. ورهاه النسائى عن" ٠‏ 
0 عاصم عن عيذ الرحمان بن الأسود عن علقمة قال: ”ألا أخبركم بصلاة رسول الله ؟ 0 
: قال: : فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد : ورواه ابن أبى شيية وأحمد وأو داود عن | ش 
٠ ٠‏ عاصم عن عبد الرحمان عن علقمة عن عبد الله قال: e‏ ولفظ .. 


3 أحمد وأبى داود: ”ألا أصلى لكم صلاة رسول الله عرق ار فکروانیجره لبي أي ر‎ e 
کک‎ a لم يعد“ وا او تت‎ 


وقى تجليب العبلاتب ره -4): وقال ابن أبى خاتم عن محمد بن يحبى: ل شفعت -: 


أبا الوليد يقول: نحن نظلم محمد بن جابر بامتناعنا عن التحديث عنه اه. . وفيه أيضا 3 


(4۰7۹): وقال الذهلى: لا یاس به اى. وفى التقريب: مين ارخ راان ا 
اه (ص- -96/ا١).‏ 


ss‏ الل 


2 : 5 من أن يكون حديثه حسناء قلت: وشعبة لا يروى إلا عن ثقة عنده كما مء وقد روى عنه ' 


. فهو ثقة عنده. قال فى مقدمة تمذيب التهذيب (05-1): ولا أغدل عن ذلك إلا مصلحة 


. ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح | 


مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروى إلا عن ثقة”' فإننى أذكر جميع 


توثيق حماد شيخ الإمام: 

وحماد بن أبئ سليمان ذكره الذهيئ فى الميزان وأقام فى أول ترجمته علامة تدل 
على أن العمل على توثیقه» وقال: تكلم فيه للإرجاء؛ ولولا ذكر ابن عدى له فى كامله لما 
أوردته. قال ابن عدى: حماد”" كثير الرواية» له غرائب» وهو متماسكء لا بأس به اه 
(۲۷۹-۱). 

وقوله: ”ولولا ذكر ابن عدى له فى كامله لما أوردته“ فيه إشارة إلى ما ذكره فى 
مقدمة الميزان (۲-۱) بما نصه: وفيه من تكلم مع ثقته وجلالته بأدنى لين» وبأقل تجريح» 
فلولا أن ابن عدى أو غيره من مؤلفى كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته 
أه. ء: 

ويعارض هذا الحديث ما FE‏ فى سننه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (هو 
الاک اننا بو عبد ال مسرن عبد الله الصفار الزاهد إملاء من أصل كتابه قال: قال 
أبو إسماعيل محمد اع السلمى: ”صليت خلف أبى النعمان محمد بن الفضل» 
فرفع يديه حين افتتح الصلاة» وحين ركع وحين رفع رأسه من ال ركوع» فسألته عن ذلك 


)١(‏ قلت: وكذلك البخارى لا يروى إلا عن ثقة ففى شفاء السقام (ص-8). عن الشيخ تقى الدين بن تيمية ما نصه: 
إن القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان» منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحمى بن 
سعيد وعبد الرحمان بن مهدى وأحمد بن حنبل» كذلك البخارى وأمثاله اه. قلت: كمسلم والنسائى وأبى داود 

< وابن خزيمة قال ابن القطان: وأبو داود إنما يروى عن ثقة عنده كذا فى نصب الراية .)١١ ٤-١(‏ فى الميزان: قال 
الخطيب: وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر أبو بكر الباعندى عن السكرى» بل كان من أهل الصدق حدث 
عنه النسائى وحسبك به اه 4-١(‏ ه) وفى مجمع الزوائد: شيوخ أحمد ثقات اه .)۸٠-١(‏ ۰ 

(۲) قلت: روى عنه شعبة وأخرج له البخارى فى الأدب؛ كما فى تبذيب التبذيب )١٦-۴(‏ وشعبة لا يروى إلا عن 
ثقة كما مر» وفى الكاشف فى. ترجمته: كان ثقة إماما مجتبهدا كرعا جوادًا اه. استشهد به البخارى تعليقًا فئ 
صحیحه» فقال: قال حماد عن إبراهيم: "إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم اه" . قال فى:الإرشاد السار ئ: 

' أى.ابن أبى.سليمان شيخ أبى حنيفة وفقيه الكوفة اله كذا فى مقدمة تنسيق النظام (ص-» 0) مؤلف. 


فقال: صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح الصلاةء وحين ركع وحين رفع 
رأسه من ال ركو ع» فسألته عن ذلك فقال: صليت خلف أيوب السختيانى وكان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع؛ فسألته» فقال: رأيت عطاء 
ابن أبى رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ال ر كوع» فسألته 
فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير» وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا 
رفع رأسه من الركوع» فسألته» فقال عبد الله بن الزبير: صليت خلف أبى بكر الصديق» 
فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من ال ركوع» وقال أبو بكر: 
صليت مع رسول الله می وكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع". (وقال البيبقى:) رجاله ثقات اه. كذا فى التعليق الحسن .)١٠١9-١(‏ 

قلت: وقد تكلم العلامة ظهير على هذا الحديث بوجوه منبا أن هذا الأثر قد تفرد 
به أبو عبد الله الصفار» ولم يتابعه عليه أحد من أهل العلم. ومنها أن الصفار لم يصرح فيه 
بسماعه من محمد بن إسماعيل السلمى» بل أتى بلفظة ”قال ولها حكم الانقطاع بعد 
المتقدمين» كما نص بذلك ال حافظ فى الفتح: إن ”قال“ لا تحمل على السماع إلا من عرف 
عادته أنه يأتى: بها فى موضع السماع مثل حجاج بن محمد الاعورء وذهب ابن الصلاح 
إلى أن حكم الاتصال لا يستمر بعد المتقدمين» وهو الصواب. ش 

ومنها أن فيه أبو النعمان محمد بن الفضل عارم السدوسىء وهو ثقة تغير بآخره 
زواهعنه أو إنتتاغيل السلنى وهو لن فن اانه القذماء اه ٠‏ 

قلت: ولم يعلم أن سماعه منه كان قبل تغيره أم بعده» قال فى تہذيب التبهذيب: 
قال (أى ابن أبى حاتم): وسكل أبى عنه» فقال: ثقة» قال: وسمعت أبى يقول: ” اختلط 
عارم فى آخر عمره وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحیح» و كتب عنه 
قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ولم يسمع منه بعد ما اختلط» فمن سمع منه قبل سنة 
عشرين فسماعه جيد“. وقال النسائى: كان أحد الثقات قبل أن يختلطء وقال ابن حبان: 
اختلط فى آخر عمره وتغير» حتى كان لا يدرى ما يحدث به» فوقع فى حديفه المناكير 
الكثيرة» فيجب التتكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون» فإن لم يعلم هذا من هذا ترك 


۲ح حدثنا: ابن أبى داود قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا وكيع عن 
سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله 
عن النبى ر «أنه كان يرفع يديه فى أول تكبيرة» ثم لا يعود). 

حدثنا: محمد بن النعمان قال: .ثنا يحيى بن يحبى قال: ثنا وكيع عن 
سفيان» فذكر مثله بإسناده» رواهما الطحاوى. 

قلت: ابن أبى داود ثقة» وقد صحح الطحاوى (۱۳۳:۱) حليثه, وهو 
أثر عمر رضى الله عنه الذى مرفى المتن. ونعيم بن حماد من رجال الصحيحين» 
وتابعه يحيى وهو ثقة ثبت إمام من رجال الشيخين» كما فى التقريب 
(ص۲۳۸) ومحمد بن نعمان هذا ثقة» كما فيه أيضا (ص-97١).‏ وبقية 


الكل ولا يحتج بشىء منها اه ملخصا .)٤٠ ٤و 4 ١"-9(‏ 

فإن قلت: قد قال الدارقطنى كما فى تبذيب التمذيب أيضا: تغير بآخره» وما 
ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر» وهو ثقة . قلت: قد خالفه أبو حاتم والنسائى وابن 
حبان» فقول أبى حاتم يدل على أن من سمع منه بعد الاختلاط فسماعه غير صحيح» 
رفول السا بال على آل ري ت رمد الا اة ررح ابن ا الاجا 
بحديثه إذا لم يعلم هذا من هذاء فلا يعتد فى ذلك بقول الدارقطنى وحده. وأما ما قاله 
الذهبى (كما فيه أيضا): ”لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكراء والقول فيه ما 
قاله الدارقطنى اه" ففيه أن عدم سوقه لا يدل على عدم قدرته على ذلك» كيف؟ وقد قال 
الآجرى عن.أبى داود: كنت عند عارم فحدث عن حماد عن هشام عن أبيه أن ما عزا 
الى آل عق لع قن الس :لفرت لدم يعم اه يدى أن عاز ما قال ا 
وقد زال عقله اه, فهذا يؤيد قول ابن حبان إنه تغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به» 
فوقع فى حديثه المناكير اه كذا فى التهذيب (4-9 ٠‏ 4). فالحق أن هذا الحديث لا يحتج 
. به مالم يعلم أن سماع أبى إسماعيل السلمى كان منه قبل الاختلاط» وقد اكتفى 
البيبقى بتوثيق رجاله» ولم يحكم بصحته» والله أعلم. 


ش قوله: ”حدثنا ابن أبى داود إلخ » وقوله: "حدثنا وكيع 2 وهو الخديث الثانى عشر 
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رجال السندين ثقات من رجال الصحيح» إلا عاصماء فهو من رجال مسلم. 

) 7- حدثنا: وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن 
ابن السود عن علقمة عن عبد الله قال: ”ألا أريكم صلاة رسول الله مَريلهِ؟ فلم 
يرفع يديه إلا مرة . رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (آثار السئن .)٠١ 4:١‏ 
قلت: ورجاله رجال الصحيحين إلا عاصم» فهو من رجال مسلم» ورواه أحمد 
بهذا السند بعينه عن علقمة» قال: قال ابن مسعود: ”أ لا أصلى لكم صلاة 
رسول الله مَل قال: فصلى» فلم يرفع يديه إلا مرة“ كذا فى آثار السنن 
.)٠١4:١1(‏ وأخرجه أبو داود )١١7:١(‏ وسكت عنه» حدثنا عثمان بن أبى 
شيبة نا وكيع؛ بنحو حديث أحمد سندا ومتناء ثم قال: حدثنا الحسن ابن على 
نا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: نا سفيان يإسناده ببذاء قال: 
«فرفع يديه فى أول مرة» وقال بعضهم: ”مرة واحدة “ اه وسكت عنه. 

4 7- أخبرنا: محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال: 
"رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه فى أول تكبيرة افتتاح الصلاة» ولم 
يرفعهما فيما سوى ذلك“ أخرجه الإمام محمد ابن الحسن فى الموطاً 
(ص-۰ .)٩‏ ورجاله ثقات إلا محمد بن أبان» قال فى اللسان: قال النسائى: 
كوفى ليس بثقة» وقال ابن حبان: ضعيف» وقال أحمد: لم يكن يكذب» وقال 


من الباب إلخ. 

قلت: هذان فى الحقيقة حديثان مستقلان وإن كان مقصودهما واحداء ولعل ابن 

5 3 چ 3 

المبارك قد تكلم على الطريقة الآولى المرفوعة فقال: إنه غير ثابت» وأما الثانية فالكلام 
عليه من مثله بعيد» وقد عرفت أن الطريقة الأولى أيضا صحيحة؛ فإن رواتها كلهم ثقات»› 
فلا يلزم من عدم ثبوتها عند ابن المبارك عدم ثبوتبا مطلقاء وقد فرغنا من الكلام فى هذا 
. المقام أول الباب» فليراجع. ۰ 

قوله: ” أخبرنا محمد بن أبان إلخ “. قلت: دلالته على الباب ظاهرة» يعضده حديث 
مجاهد وقد مر ذكره. ش 
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ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: ليس بالقوى» يكتب حديثه ولا يحتج به 
وقال البخارى فى التاريخ: يتكلمون فى حفظه لا يعتمد عليه اه كذا فى تعليق 
الموطاً (ص-74). قلت: فهو صالح فى المتابعات لا سيما ومحمد بن الحسن 
مجتهد» واحتجاجه بحديث تصحيح له كما سيأتى فى الحاشية. 

6- أخبرنا: يعقوب (هو الإمام أبو يوسف القاضى) بن إبراهيم أخبرنا 
حصين”" بن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعى 
قال عمرو: حدثنى علقمة بن وائل الحضرمى عن أبيه "أنه صلى مع رسول الله 
ميم فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع» قال إبراهيم: ما أدرى لعله لم ير النبى 
يد يصلى إلى ذلك اليوم» فحفظ هذا منه» ولم يحفظ ابن مسعود وأصحابه 
ما سمعته من أحد منہم» إنما كانوا يرفعون أيديهم فى بدء الصلاة حين يكبرون“ 
أخرجه الإمام محمد فى الموطأ (ص-90) ورجاله ثقات. ٠‏ 

١‏ أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم عن الأسود ”أن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه كان يرفع يديه فى أول التكبير ثم لا يعود إلى شىء من 


قوله: ”أخبرنا يعقوب بن إبراهيم إلخ“. قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وإبراهيم 
النخعى من كبار امجتهدين وقد رجح حديث ابن مسعود على حديث وائل» فناهيك 
بتر جیحه» ولیس فى ترجيح صحابى على صحابى مظنة تنقيص الآخر حاشا إبراهيم منه 
فإن عبد الله بن مسعود له فضائل جليلة اختص بها دون كثير من أجلة الصحابة» فما أخطأ 
إبراهيم فى ترجيحه على وائل رضى الله تعالى عنهما. 

قوله: ”أبو حنيفة إلخ“. قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وقد توافقت الآثار عن 
عبد الله أنه كان لا يرفع يديه إلا فى تكبيرة الافتتاح» وكان يأثر ذلك عن رسول الله مل 
وهو من أجلة الصحابة وأرجحهم بكثرة الملازمة ومزيد الفقاهة» ووافقه على ذلك الخلفاء 
. الثلاثة كما مرء ولم يصح عن الثالث شىءء» وباقتداء هؤلاء كفاية لمن يقتدى. 


)١(‏ ثقة حجة حافظ عالى الإسنادء كذا فى تذكرة الحفاظ. 
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ذلك» ويأثر ذلك عن رسول الله ع '. أخرجه أبو محمد البخارى الحارثى عن 
رجاء بن عبد الله النبشلى عن شقيق بن إبراهيم (هو البلخى الزاهد) عن أبى 
احنيفة» كذا فى جامع مسانيد الإمام .)5505:١١‏ قلت: سند أبى حنيفة رجاله 
كلهم ثقات» والرواة النازلة عنه بعضهم قد تكلم فيه» وسيأتى تفصيله فى 
الحاشية» وبالجملة فهو صالح فى المتابعات. 


الحافظ أبو محمد الحارثى المعروف بالأستاذ جامع مسند الإمام: 

وحديث أبى حنيفة أخرجه الحارثى فى مسنده وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد 
الله بن يعقوب بن الحارث الحارثى البخارى المعروف ” بعبد الله الأستاذ “» روى عنه الحافظ 
أبو العباس ابن عقدة وأبو بكر بن آدم الكوفيان وأبو بكر بن الجعانى وأحمذ بن محمد 
ابن يعقوب الكاغذى البغدادى وعامة أهل بخارى. قال الخوارزمى: ومن طالع مسنده 
الذى جمعه للإمام أبى حنيفة علم تبحره فى علم الحديث وإحاطته بمعرفة الطرق والمتون» 
كذا فى جامع مسانيد الإمام ٤-١(‏ و ۷-۲( وفى الفوائد الببية عن السمعانى أنه 
كان كثير الحديث» كان شيخا مكثرا من الحديث غير أنه كان ضعيف الرواية غير موثوق 
به فيما ينقله» وقال الحاكم: صاحب عجائب وإفراد عن الثقات» سكتوا عنه اه 
(ص-4 4 ملخصا). وفى لسان الميزان: أكثر عنه أبو عبد الله بن مندة» وله تصانيف إلى أن 
قال: وقال الخليلى: يعرف بالأستاذ» له معرفة بهذا الشأن» وهو لين ضعفوه اه. قلت: 
فحديثه صالح للاعتضاد. 


شقيق البلخى تلميذ الإمام: 
ورجاء بن عبد الله النبشلى لم أقف غليه» وشقيق البلخى قال فى اللسان: كان من 
كبار الزهاد» ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف اه ملخصا ٠١٠۱-۳(‏ و؟:6١).‏ ` 
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قلت: وقد ذكر الحارثى فى مسنده قصة للإمام مع الأوزاعى تتعلق بهذا الحديث» 
فقال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازى عن سليمان الشاذكونى قال: سمعت . 
سفيان بن عيينة يقول: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعى فى دار الحناطين بمكة» فقال 


الأوزاعى لأبى حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع 
منه؟ فقال أبو حنيفة: لأنه لم يصح عن رسول الله عه فى ذلك شىء» فقال: كيف لم 
يصح؟ وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله َه «أنه كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة» وعند ال ركوع» وعند الرفع منهء “. فقال أبو حنيفة: وحدثنا حماد عن 
إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ”أن رسول الله ميد كان 
ابا ل ثم لا يعود لشىء من ذلك» . فقال الأوزاعى: أحدثك 
عن الزهرى عن سالم عن النبى بء وتقول: حدثنى حماد عن إبراهیم» فقال له أبو 
حنيفة: كان حماد أفقه من الزهرى» وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن 
عمر فى الفقه وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل الصحبة» والاسود له فضل كثير» 
وعبد الله بن مسعود له فضل كثير فى الفقه والقراءة» وحق الصحبة من صغره عند النبى 
ب على عبد الله بن عمرء فسكت الأوزاعى اه. كذا فى جامع مسانيد الإمام 
1١١‏ سروم org‏ 
ورجاله قد تكلم فیہم» N A‏ 
الرازى المحدث الجوال عن إبراهيم بن موسى الفراء ويحيى بن معين» وعنه الجعابى وجعفر 
الخلدى. وعدة ضعفه أبو أحمد الحاكم وقال شيرويه: تكلموا فيه وكان فهما بالحديث 
مسنما أي معظما) كذا فى اللسان (ه-7؟) ملخصا. والشاذكونى الحافظ سليمان بن 
داود المنقرى البصرى من أفراد الحافظين إلا أنه واه» قال عمرو الناقد: قدم الشاذكونى 
بغدادء فقال لى أحمد بن حنبل: اذهب بنا إلى سليمان نتعلم منه نقد الرجال» وقال حنبل: 
سمعت أبا عبد الله يقول: ”أعلمنا بالرجال يحبى بن معين» وأحفظنا للأبواب سليمان 
" الشاذكونى “ وسكل صالح بن محمد جزرة عن الشاذكونى فقال: ما رأيت أحفظ منه إلا 
. أنه يكذب فى الحديث» وأما ابن عدى فقال: سألت عبدان عنه فقال: : فعاذ الله أن يتهم» 
ظ نما كان قد ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا اه. كذا فى تذكرة الحفاظ (۲ -15). 
قلت: فهؤلاء يحتج بم فى غير الأحكا» وقد عرف تساهل المحدثين فى أمر 
المغازى والسير والأخبار» فلا يضر هذه القصة الكلام فى رواتها لا سيما وقد اختلف 
ا ا مرج و 
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—ATY‏ حدثنى: ابن أبى داود قال: لنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو بكر بن 
عياش قال: ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه فى غير التكبيرة الأولى“. رواه 
الطحاوى )١74:1(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا ابن أبى داود هو ثقة كما مر. 


بفقه الرواة كما رجح الأوزاعى بعلو الإسناد وهو امذهب المتصور عندنا. 

قوله: "حدثتى ابن أبى داود إلخ“ . قلت: يدل على أن حديث رفع اليد 
نه E e‏ 
كبا ر أتباع التابعين روى عنه الثورى وغيره» قال أحمد بن حنبل: أحسب أن مولده سنة 
مائة» مات هو وهارون الرشيد فى شهر واحد سنة ثلاث وتسعين ومائة اه كذا فى 
تهذيب التبذيب )75-١5(‏ ملخصا. 

وفى المدونة الكبرى لالك: قال مالك: "لا اعرف رقع البذين فی شىء هن انکر 
الصلاةء لا فى رفع ولا فى خفض إلا فى افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيفا” . قال ابن 
القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا فى تكبيرة الإحرام اه .)۷١-١(‏ قلت: 
ومالك من كبار أتباع التابعين فعدم معرفته الرفع فى غير الافتتاح يدل على كونه متروك 
العمل فى زمن التابعين» وكون الحديث متروك العمل به علامة نسخه. 

فإن قيل: إن مالكا ذكر الرفع فى الموطأ وهو مذهبه الذى يد يدين الله به أتباعه 
ويقلدونه. قلت: رده الحافظ فى ديباجة تعجيل المنفعة ونصه: ليس الأمر عند المالكية كما 
ذكر بل اعتمادهم فى الأحكام والفتوى على ما رواه ابن القاسم عن مالك سواء وافق ما 

فى الموطأ أم لا وقد جمع بعض المغاربة كتابا فيما خالف فيه المالكية نصوص الموطأء 

كالرفع عند الركوع والاعتدال اه. (ص- 4). فثبت بذلك أن رواية ابن القاسم أقوى 
١‏ وأولى بالأخذ عند أصحاب مالك من الموطأء فافهم. 

وقد مر فى حديث أبى إسحاق بتخريج ابن أبى شيبة بسند صحيح أن أصحاب 
عبد الله وأفتحاتب على كانوا لا يرفعون أيديهم فى الافتتاح» وفى الجوهر التق : 
)١80:1(‏ فإن من الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كما تقدم» وكذا جماعة . 
من التابعين منهم الأسود وعلقمة وإبراهيم وخثيمة وقيس بن أبى حازم والشعبى وأبو 
إسحاق وغيرهم» روى ذلك كله ابن أبى شيبة فى مصنفه بأسانيد جيدة اه. وفيه أيضا 
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:)١۳١-١(‏ ورواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يرفع إلا فى التكبيرة الأولى» وقال أبو عمر 
ابن عبد البر: وأنا لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم”'". وفى شرح مسلم 
للقرطبى: هو مشهور مذهب مالك» وفى قواعد ابن رشد: هو مذهب مالك لموافقة العمل 
له اه. قلت: وفى بداية امجتبد له ما نصه: فذهب أهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان 
الثورى وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلى يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط وهى 
رواية ابن القاسم عن مالك» وذهب الشافعى وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل 
الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من 
الرركوع؛ وهو مروى عن مالك إلا أنه عند أولفك فرض وعند مالك سنة. وذهب بعض 
أهل الحديث إلى رفعهما عند السجود وعند الرفع منه إلى أن قال: فمنهم من اقتصر به 
على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب» وهو 
٠‏ مذهب مالك لموافقة العمل به اه .)۷۸-١(‏ 

ا ل ا ل 
وما روى عن مالك بن الحويرث ”أنه رأى النبى َه رفع يديه فى صلاته» وإذا ركع» وإذا 
رفع رامين ارتو وإذا سجد» وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذى بهما فروع 
أذنيه“ رواه النسائى وإسناده صحيح. 

قال الحافظ فى الفتح: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث فى الرفع فى السجود ما 
رواه النسائى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن 
الحويرث فذكره قال: ولم ينفرد به سعيدء فقد تابعه همام عن قتادة عند أبى عوانة فى 
صحيحه اه ملخصا (؟85-1١).‏ وفى التعليق الحسن: قلت: بل تابعه غير واحد من 


)١( .‏ قلت: يعارضه ما فى الفتح: وقال ابن عبد البر: كل من روى عنه ترك الرفع فى الركوع والرفع منه روى عنه فعله 
إلا ابن مسعود» وقال محمد بن نصر المروزى: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفةء وقال 
ابن عبد البر: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيمما إلا ابن القاسم» والذى نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر وهو 
الذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك» ولم يحك الترمذى عن مالك غيره» ونقل الخطابى وتبعه القرطبى فى 
ا المفهم أنه آخر قولى مالك وأصحهماء ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم اه 
.)۱۸۲-١(‏ وقال النووى فى شرح مسلم: قال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب فى غير 
تكبيرة الافنتاح» وهو أشهر الروايات عن مالك اه. ش 
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أصحان قات مام عند اجار اعون ره رها يهاه عند اما جك 
أن زيادة رفع اليدين للسجود صحيحة .)٠١١-١(‏ وماارواق عن انش «ان الى :ل 
كان يرفع يديه فى الركوع والسجود» رواه ابو يعلى. قال الهيغمى: ورجاله رجال. 
الصحيح. كذا فى مجمع الزوائد .)١87-١(‏ وفيه أيضا عن ابن عمر رضى الله عنهما 
ران انی ملق كان بد يرفع يديه عند التكبير للركوع» وعند التكبير حين یوی ساجدأ». 
رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده صحيح اه. 

فإن قلت: هذا يخالف ما رواه البخارى عن ابن عمر فى صجيحه مرفوعا «ولا 
ل ذلك حون د ولا وير قم رات من اجره قلك: اليم كن أن المراد 
بقوله: «حين يسجد) السجدة الثانية» ويؤيده ما رواه غنه «ولا يرفعهما بين السجدتين»› 
كذا فى التعليق الحسن .)١١ 5-١١‏ ا ظ 

وما عاد روا او هري قال ”رايت رسول الله عل يرفع يديه فى الصلاة حذو 
منكبيه حين يفتتح الصلاة» وحين ي ركع وحين يسجد“ رواه ابن ماجة. رواته كلهم ثقات 
إلا إسماعيل بن عياش وهو صدوقء وفى روايته عن غير الشاميين كلام. وما رواه حصين 
ابن عبد الرحمان قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة قال: صلينا فى مسجد 
الحضرميين فحدثنى علقمة بن وائل عن أبيه «أنه رأى رسول الله مُه يرفع يديه حين يفتتح 
الصلاة وإذا ركع وإذا سجد» الحديث رواه الدارقطنى وإسناده صحيح. وما رواه يحبى 
ابن أبى إسحاق قال: ”رأيت أنس بن مالك يرفع يديه بين السجدتين“. رواه البخارى فى . 
جزء رفع اليدين» وإسناده صحيح صحيح» ذكرالأحاديث الثلاثة فى آثارالسئن (١-۲١٠و١۳١٠).‏ 

واطواب عدجا ياتا كنا هى س ليا كذلك حتحة على الشافتن وغيرهة قات 
الجمهور منم لا يقولون بالرفع للسجود ولا عند الرفع منه» وقد ورد عند البيبقى فى 
. حديث ابن عمر زيادة الرفع عند القيام من الركعتين أيضا. وفى حديث على عنده الرفع 
عند القيام من السجدتين» واحتج بہما البيبقى لإثبات مذهبه» فأورد عليه العلامة ابن 
الت ركمانى بما نصه: قلت: عقد البيبقى هذا الباب على الرفع عند الركوع والرفع منه وفى 
هذا الحديث (يعنى حديث ابن عمر الذى ذكره) زيادة على ذلك» وهى الرفع عند القيام 
من الركعتين وهى زيادة مقبولة» ولم يقل بها إمامه الشافعى» فما ألزم خصمه من القول 
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بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله مر من القول بزيادة ا القيام من 
الركعتين» وأول راض سيرة من يسيرها اه. وقال فى حديث على ما نصه: ثم فى هذا 
الحديث أيضا زيادة» وهى الرفع عند القيام من السجدتين» فيلزم أيضا الشافعى أن يقول به 
على تقدير صحة الخديث,» وهو لايرى ذلك اہ ١174-١١‏ وه" .)١‏ 

فما هو جوابهم عن الرفع للسجود وغيره الذى لم يقولوا به فهو جوابنا عن الرفع 
للركوع وعند الرفع منه. قال امحقق ابن الهمام: وما فى الترمذى عن على رضى الله عنه 
“أن النبى َي كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل 
ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع؛ ويصنعه إذا رفع من ال رکوع» ولا يرفع يديه فى شىء 
من الصلاة وهو قاعدء وإذا قام من السجدتين رفع كذلك” صححه الترمذى» فمحمول 
على النسخ للاتفاق على نسخ الرفع عند السجود. ٠‏ 

واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه م كثيرة جدا والكلام فيها واسع من 
- جهة الطحاوئ وغيره» والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه 
. عاب الرفع عند الركوع وعدمه؛ فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض؛ ويترجح ما صرنا 
إليه بأنه قد علم أنه كانت أقوال مباحة فى الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع» وقد علم . 
نسخهاء » فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ (لا سيما وقد صح الرفع عند 
السجود وبين السنجدتين وعند القيام من السجدتين؛ واتفق الجمهؤر على تركه فى هذه 
المواضع) حصوصاء وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له بخلاف عدمه» فإنه لا يتطرق إليه 
اال عم ار الأ ليس اجان اغد فيد ذلك بل وبيس اکر اذى هو 
طريق ما اج على ای الصلاة, آي المشرع ةو عدا ا ار عن اول لد 
نه كما قاله أبو حنيفة للأوزاعى اه .)7170-1١(‏ 

قلت: وهذا تقرير حسن» وأيضا فقد قبت فى الأصول أنه إذا تعارضيت السنتان 
يرجع إلى أقوال الصحابة وأفعاله» فإن اختلفت يرجع إلى القياس» والقياس ههنا يقتضى 
غدم الرفع بناء على ما سمعت مرارا أن المطلوب من الشرغ عدم الح ركة فى الصلاة» .. 
ومبناها السكون والخشوع» كما هو شاكلة الخدام ولد والغلمان.بين أيدى سادتهم . 
بالاستكانة والقزار. بلا حركة على حسب عادتهم. 


ا فإن قيل: إن حديث الرفع متواتر كما فى الفتح ونصه: وذكر البخارى أنه رواه 
سبعة عشر رجلا من الصحابة» وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مندة ممن رواه العشرة 
الممشرة"» وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ (العراقى) أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 
خمسين رجلا اه (۱۸۲-۲). وعده السيوطى من المتواتر فى تدريب الراوى 
(ص-١9١)‏ حيث قال: وحديث رفع اليدين فى الصلاة من رواية نحو خمسين اه. 

قلت: أيش يجدى لكم تواتره بعد ما ثبت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أجلة 
الصحابة أنهم تركوا العمل به» وكذا الفقهاء من التابعين» لا سيما أصحاب على وابن 
مسعود رضى الله عنہما حتى قال أبو بكر بن عياش: ما رایت فقیہا قط يفعله يرفع يديه 
فى غير الافتتاح. فلو سلم تواتره فهو كالآية المنسوخة لا يمنع تواترها نسخهاء على أن 
التواتر لا نسلمه إلا فى مطلق رفع اليدين فى الصلاة: كما هو مدلول عبارة التدريب» وأما 
تواتر خصوص الرفع عند الركوع والرفع منه فغير مسلم» ودون إثباته خرط القتادء والله 
أعلم. والدليل على ذلك قول الشوكانى ذ فى النيل: إن العراقى جمع عدد من روى رفع 
اليدين فى ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابياء منم العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة. 
قال الحافظ فى الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة رضى 
الله عنم فبلغوا خمسين رجلا اه (1۷-۲). وهذا صريح فى أن رواية هؤلاء الخمسين إنما 
هى فى الرفع عند الافتتاح لا فى الرفع عند الركوع والرفع منه» فافهم ولا تكن من 
الغافلين. 

واعلم أن الحفية احتجوا اترك الرفع عند الركوع والرقع مت أيضا بحديث ابن 
عباس «لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن» الحديث. 


)١(‏ قال الزيلعى: قال الشيخ فى الإمام: وجزم الحاكم برواية العشرة ليس عندى بجيد فإن الجزم إنما يكون حيث يقبت 
الحديث ويصح ولعله لا يصح عن جملة العشرة انتبى .)1117-١1(‏ قلت: وكذلك جزم العراقى وغيره بكون 
رواته من الصحابة بلغوا خحمسين ليس بجيد ماألم يفبت الروأية عدبم بسند صحيح ولعله لا يصح إلا عن قليل 
منم فإن أصح الروايات فى الرفع حدیث ابن عمر وقد اختلف فيه فرفعه سالم ووقفه نافع فذكره من فعل ابن 
عمر» ورواه الى (ITg9 I~ a a SES E‏ 
والله أعلم. 


جم ْ ترك رفع اليدين فى غير الافتتاح 2 ۸۱ 


A 4 «‏ قاع oO‏ هاوه فاه واه ATO SG‏ عه و داعف قفد فاع فأفاع ا ماه هاه اه فاه هف دقاف عفاوة ماما و واوا هم 


واعترض الشيخ فى الإمام عليه بوجوه أحدها: تفرد ابن أبى ليلى وترك الاحتجاج 
به» وثانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمرء قال الحاكم: ووكيع أثبت 
من كل من روى هذا الحديث عن ابن ليلى. 

EA E NS‏ إن عدي وعد 
ا 
إلى النبى عر . 

ورابعها: دقع عزن يمه نفك دن اتنب إل يع لافيت وليس هذا 
الحديث منبها. 

وخامسها: أنه يستحيل أن يكون لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن صحيحاء وقد 
تواترت الأخبار بالرفع فى غيرها كثيراء منها الاستسقاء ورفعه ع يديه فى الدعاء فى 
الصلات» وأمره به» ورفع اليدين فى القنوت فى الوترء وفى صلات الصبح (من الزيلعى 
ملخصا .)5١5-١‏ ۰ 

وا جواب عن الأول بأن ابن أبى ليلى لم يتفرد به فقد روى الطبرانى فى معجمه: 
حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان النسائى ثنا عمرو بن يزيد أبو يزيد الحرمى ثنا 
سيف بن عبيد الله ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبى َب قال: «إن السجود على سبعة أعضاء إلى أن قال: ورفع الأيدى إذا رأيت البيت» 
وعلى الصفا والمروة وبعرفة» وعند رمى الجمار» وإذا قمت للصلاة» زيلعى .)5١57-١(‏ 
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا سيف بن عبيد الله فصدوق» كما فى التقريب (ص-). 
وأخر ج a‏ يعيد بن مالم عن ابن جريج قال: حدثت عن 
مقسم عن ابن عباس عن النبى ر قال: رفع الأيدى فى الصلاة فذكر نحوه» وزاد 
«وعلى الميت» على أن ابن أبى ليلى وثقه العجلى وصحح له الترمذى أحاديث؛ منہا 
حدينه فى باب ما جاء متى يقطع التلبية فى العمرة .)١١١-١(‏ 

وعن الثانى بأن البزار روى فى مسنده حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا عبد 
الرحمان بن محمد انحاربى ثنا ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع 
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عن ابن عمر عن النبى ل كم قال: يه الحديث 
زيلعى (١1-ه١٠).‏ 

خوذاكا درق رق ع ر عو له ايعان 
فى صحيحهماء فا لحديث مرفوع وإن وقفه وكيعء قال النووى فى مقدمة المنباج وفى 
شرحه على مسلم )195-1١(‏ : إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو 
بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعاء فالصحيح الذى قاله امحققّون من الحدثين» وقاله الفقهاء 
وأصحاب الأصول» وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه» سواء كان 
المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ منهء لأنه زيادة ار ا 
رفعه مرة كما ذكر البخارى معلقا فى كتاب رفع اليدين فقال: وقال وكيع: عن ابن أبى 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبى م قال: «لا ترفع الأيدى إلا فى سبع 
مواطن» الحديث كذا فى الزيلعى .)5١5-١١‏ فثبت أن الحديث روع برواية 
وكيع أيضا.. 

والجواب عن الثالث بأن الآثار ذ فى الرفع عن ابن عمر متعارضة» فقد روى مجاهد 
عنه ترك الرفع كما مر فى المتن بسند صحيح فلا حجة فيماء وأيضا فإن فعل الصحابى 
بخلاف مرويه لا يقدح فى صحة الحديث عند المحدثين كما مرء وعند الفقهاء إنما يقدح 
إذا ثبت خلافه بعد روايته» ولم يثبت» فسلم الحديث عن المعارضة. 

وعن الرابع بأن ابن أبى ليلى رواه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن الحكم 
٠‏ عن نافع عن ابن عمر والأول مرسل والثانى متصبل وإذا اعتضد المرسل بالموصول فهو 
حجة عند الكل. كما ثي ثبت فى الأصول. وأيضا فقد رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عند الطبرانى كما مر» فالحديث متصل عن ابن عباس أيضاء على أن 
الحصر فى كلام شعبة استقرائى» وقال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم من حديث مقسم 
إلا خمس أحاديث» وعدها يحبى القطان» ومع ذلك روى الترمذى عن الحكم عن 
مقسم أحاديث كثيرة» وفى أكثرها لفظ السماع ولعي كذا فى مقدمة تنسيق 
النظام (ص-45). 


وعن الخامس بما قاله فى البحر الرائق: إن المراد لا يرفع يديه على وجه السنة الم ؤكدة 
إلا فى هذه المواضع» وليس مراده النفى مطلقاء لأن رفع الأيدى وقت الدعاء (والقنوت 
وغيرهما) مستحب» كما عليه المسلمون فى سائر البلاد» وهكذا ذكر العينى فى شرح 
الهداية اه من بذل المجهود .)86-١(‏ 

وأما ما قاله فى الهداية: والذى يروى من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن 
ابن الزبير رضى الله عنه» فأورد عليه الزيلعى بأنه غريب» وذكره ابن الجوزى فى التحقيق» 
قال: ” كان رسول الله َيِه يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع» ثم صار إلى افتتاح الصلاة 
وترك ما سوى ذلك“ والثانى رووه عن ابن الزبير ”أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع» 
فقال: مه» فإن هذا شىء فعله رسول الله بُ ثم تركه“. قال: وهذان الحديثان لا يعرفان 
أصلا وإنما المحفوظ عن ابن عباس وابن الزبير خلاف ذلك فأخرج أبوداود عن ميمون 
المكى ”انه رای ابن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد» 
قال: فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله 
ملب فاقتد بصلاة ابن الزبير“. ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ لأن من شرط الناسخ 
أن يكون أقوى من المنسوخ اه ٠ .)7١5-1(‏ 

قلت: وأحسن ما يستدل به على النسخ ما بيناه سابقا أن أحاديث الرفع قد ورد فييها 
وقال الحافظ فى الفتح: روى الطحاوى حديث الباب (أى حديث ابن عمر) فى مشكله 
من طريق نصر بن على عن عبد الأعلى بلفظ: "كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع 
وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين» ويذكر أن النبى بُ كان يفعل ذلك . 
المذكور بلفظ عياش شيخ البخارى» وكذا رواه هو وأبو نعيم من طرق أخرى عن عبد 
الأعلى كذلك اه 65-59 .)١‏ 

قلت: سكوت الحافظ عن رجال الطحاوى يدل على أنهم ثقات» وزيادة الثقة 
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مقبولة ما لم تكن مخالفة منافية لرواية الثقات» وههنا كذلكء فإن التطبيق ممكن بأنه عة 
كانت عادته فى الرفع مختلفة» فمرة كان يرفع فى كل رفع وخفض وقيام وقعود» ومرة لم 
يرفع فى بعض المواضع؛ فروى ابن عمر كلا العادتين حسب ما رآه» فلا يترك أحد الحديثين 
بالآخر والحال هذه. 

قال البخارى فى جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلى وأبو حميد فى عشرة . 
من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح» لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة 
فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم اه كذا فى الفتح 
(؟-184١).‏ قلت: وهذا يؤيد ما قلنا فى التطبيق بين الأحاديث فلا يصح رد ما رواه 
الطحاوى» كيف؟ وقد وجدنا لما رواه شاهدا جيدا وهو ما فى مسند أحمد (؟1-١١9):‏ 
حدثنا عبد الله حدثنا أبى ثنا نصر بن باب (قال فيه أحمد: ما كان به بأس اه كذا فى 
جيل اة ص-١47)‏ عن حجاج (هو ابن أرطاة قد مر توثيقه فى هذا الكتاب) عن 
الذيال بن حرملة قال: سألت جابر بن عبد الله ” كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألفا 
وأربعمائة» قال: وكان رسول الله َيه يرفع يديه فى كل تكبيرة من الصلاة“ اه. 
والذيال بن حرملة وثقه ابن حبان» كذا فى تعجيل المنفعة (ص-؟١١١).‏ 

وران ا فى :سه ا عام رن عبار كنا رف نون فاع الال ا 
الأوزاعى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن جده عمير بن حبيب قال: « کان رسول الله 
ْله يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الصلاة المكتوبة اه» .)57-١(‏ قلت: رجاله كلهم 
ثقات إلا زفدة بن قضاعة فمختلف فيه؛ وثقه هشام بن عماز وضعفه آخرونء كذا فى - 
التبذيب (۲۸۳-۳). فهو إذن حسن الحديث. وأعله أحمد بأن سماع عبد الله عن أبيه 
عبيد لا يعرف» كما فى التبذيب .)۲۸٤-۳(‏ قلت: قال الحافظ فى ترجمة عبيد بن 
عمير: روى عنه ابنه عبد الله وقيل: إنه لم يسمع منه اه (۷۱-۷). وهذا يشعر بان 
الراجح سماعه عنه» ولو سلم فالانقطاع بين الثقات ليس بعلة عندناء والحديث يصلح 
متابعا لما رواه أحمد عن جابر والطحاوى عن ابن عمر فهذا يدل على أن رفع اليدين كان . 
فى الابتداء فى مواضع عديدة من الصلاة» ثم ترك فى بعض المواضع اتفاقاء وقد روى 
عن ابن مسعود وعلى وأصحابهما والصديق وعمر بن الخطاب والبراء بن عازب رضى الله 
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۸ عن: شرك عن يزيد ع انر 

عن البراء . أن رسول الله ل مَك كان إذا انسح الصلاة رقع يديه إلى قريب من أذنيه 
ثم لا يعود” أخرجه أبو داود ر۲ :۲ مع بذل امجهود) وقال: sS‏ 
محمد الزهرى نا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل: ثم لا یعود» 
قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: "ثم لا يعود' قال ا۴ داود: روى هذا 
| احديث مشیم وخالد وابن إدريس» لم ید کروم لا يعود” » ثم أخرج عن 
وكيع عن ابن أبى ليلى عن أخيه عيسى”" عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبى 
ليلى عن البراء بن عازب قال: "رایت رسول الله عب رفع يديه حين افتتح 
الصلاة» ثم لم يرفعهما حتى انصرفء قال أبو داود: E‏ بجع 
اه. قلت: : نعم! ولكنه حسن كما سنذكره فى الحاشية. ش 


عدم وغيرهم من الصحابة والتابعين ما يدل على أن الرفع عند الركوع والرفع منه متروك 
عار ا ان سحي مسرو ونا دم له رياط حت رولك 
والدراية جميعاء ولله الحمد._ | 

قوله: "عن شريك إل . قلت: Ses EES‏ جني 
0 3 اديت أ ارام يلي من الفط ارلا ودكره فى اللاي نكاد ١‏ 


ذكره شريك عنه» فرولية شريك شاذة مخالفةللثقات. وم في منرت وج أل 
أبى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمان كما هو الظاهر. ْ 
والجواب عن الأول أن يزيد بن أبى زياد من رجال ا وعلق له 
البجخارى وقال يعقرب بن سفيان: ويزيد وان كانوا كمون فيه إتخيره فهر على الال 


)١( ٠‏ هكذا فى النسخ الموجودة للسئن عندناء وأخرتجه 5 وفيه: عن 0 أب لیل عن اغ وعن الحكم عن ابن 
أبى ليلى عن البراء (۱۳۲:۱)» ومفله فی مصنف ابن أبى شيبة» وقال فى الجوهر النقى: ذكز البيبقى أنه روى أيضا 
١‏ من جهة عيسى بن أبى ليلى وقيل: عن الحكم كلاهما عح عبد الرحمن بن. أبى ليلى» وأخرجه أبو داود من جهة 


عيسى والحكم اه (۱۳۷:۱). e‏ العظف كما فى معانى الآثارء وخذفة من سند" أبى داود هن“ ١‏ 


غلط الناسخين, فتنبه له. 


8- حدثنا: أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن المغيرة قال: 
قلت لإبراهيم: حديث وائل ”أنه رأى النبى عله يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا 


والثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصورء وقال ابن شاهين فى الثقات: قال أحمد بن صالح 
المصرى: يزيد بن أبى زياد ثقة» ولا يعجبنى قول من تكلم فيه اه ملخصا من التهذيب 
(۳۳۱-۱۱). وهذا تعديل مفسر يرد على ضعفه لتغيره» فإن أحمد بن صالح ويعقوب بن 
سفيان وثقاه مع علمهما بما قاله فيه غيرهماء ولم يؤثر ذلك عندهما. وأيضا فامختلط 
والمتغير إذا توبع أو وجد لما رواه شاهد يقبل حديثه ويحتج به» كما ذكرناه فى المقدمة» 
ويزيد كذلك» فقد تابعه حكم وعيسى بن أبى ليلى عن عبد الرحمان بن أبى ليلى على 
قوله: ”ثم لا يعود“» كما أحرجه أبو داود والطحاوى والبيبقى عن وكيع» وكلاهما 
ثقتان» بل عيسى ثقة ثبت وهو أقوى من يزيد بلا شك» كما فى الجوهر النقى 
(۱۳۷-۱). وقول أبى داود فيه: ”هذا الحديث ليس بصحيح” لا يضرناء فإن محمد بن 
أبى ليلى وإن تكلم فيه فإنه ليس دون يزيد بل مثله» فقد أثنى عليه العجلى وقال: كان 
مام عجن اله مهرما لجان gS‏ سوك OE‏ ادل e‏ 
بعض المقال» كما فى التبذيب )5١5-9(‏ وقد حسن له الترمذى غير ما حديث» 
اا دمن ا ظ 

وأما قول أبى داود: “إن هشيما وخالدا وابن إدريس لم يذكروا عن يزيد "ثم لا 
يعود” كما ذكره شريك عنه” فيعارض هذا قول ابن عدى فى الكامل: رواه هشيم 
وشريك وجماعة معهما عن يزيد بإسناده» وقالوا فيه: ”ثم لم يعد“ اه. وأخرجه 
الدارقطنى كذلك من رواية إسماعيل بن زكريا عن يزيد» وأخرجه البيبقى فى الخلافيات 
من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل» هو ابن يونس بن أبى إسحاق عن يزيد اه. كذا 
٠‏ فى الجوهر النقى .)١5-١(‏ فلاح بذلك عدم تفرد يزيد عن عبد الرحمان بن أبى ليلى 
وعدم تفرد شريك عن يزيد عنه فى قوله: "ثم لا يعود” بل لكل منہما متابع فى ذلك» 
فالحق أن الحديث حسن صالح للاحتجاج به» هذا والله تعالى أعلم. 

قوله: ”حدثنا أبو بكرة إلخ". قلت: معنى قول إبراهيم إن وائلا قليل الصحبة بالنبى 
كله وابن مسعود طويل الصحبة به» ولم يصل وائل معه إلا صلاة معدودة بخلاف ابن 
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ركع وإذا رفع رأسه من ال ركوع» فقال: إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد راه 
عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك“. رواه الطحاوى .)١77:1(‏ قلت: سند 
حسن رجاله كلهم ثقات إلا مؤمل بن إسماعيل فمختلف فيه» وثقه بعضهم 
وتكلم فيه آخرون» وفى التقريب (ص-9١5):‏ صدوق سىء الحفظ اهء ولا 
رواه شاهد من رواية أبى يوسف القاضى عن حصين بن عبد الرحمن وعمرو بن 


مرة عن النخعى وقد ذكرناه قبل. 


مسعود» فإنه صلى معه صلاة كثيرة وشاهد من أحواله ما لم يشاهده وائل وأمثاله» 
فالترجيح لرواية ابن مسعود. 

واعترطن على ذلك الفقيه أبو بكر بن إسحاق يأن هذهاعلة لا تسوى شيعا لآن رقع 
اليدين قد صح عن النبى عل ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين وليس 
فى نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبى مَك 
رفع يديه» فد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون بعد وهى المعوذتان» 
ونسى ما اتفق العلماء كلهم على نسخه وت ركه من التطبيق» ونسى كيفية قيام اثنين خلف 
الإمام» ونسى ما لم تختلف العلماء فيه أن النبى َيه صلى الصبح فى يوم النحر فى وقتباء 
ونسى كيفية جمع النبى ل بعرفة» ونسى ما لم يختلف فيه من وضع المرفق والساعد 
على الأرض فى السجود ونسى كيف كان يقرأ النبى مب «إوما خلق الذكر والأنثى». 
وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فى الصلاة كيف لا يجوز مثله فى رفع 
اليدين؟ اهء ذكره البيبقى عنه» كما فى الجوهر النقى .)١59-1١(‏ 

قلت: فحاصل قولك أن لا يحتج بشىء من أحاديث ابن مسعود رضى الله عنه 
أصلا لجواز طرؤ النسيان عليه» فليلزمك إخراج أحاديثه بأسرها عن كتب الحديث لاسيما 
عن الصحيحين» وإخراج اسمه عن جماعة حفاظ الحديثء واللوم على الحدثين الذين 
عدوه من حفاظ الصحابة كالذهبى فإنه ذكره فى تذكرته» وعده من الحفاظ؛ وأثنى عليه 
بأنه:. صاحب رسول الله َي وخادمهء وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين» ومن 
نبلاء الفقهاء والمقرئين» كان ممن يتحرى فى الأداء ويشدد فى الرواية؛ ويزجر تلامذته عن 
العباوت فى ضبط الألفاظء وكان يقل من الرواية للحديث» ويتورع فى الألفاظ. وعن أبى 
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عمرو الشيانى “كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا يقول: قال رسول الله م فإذا 
. قال: قال رسول الله بُ استقلته الرعدة» وقال: هكذا أو قريب من ذا » وكتب عمر إلى 
أهل الكوفة ”قد آثرتكن بعبد الله بن مسعود على نفسى” وقد نظر عمر مرة إليه فقال: . 
“كنيف.ملئ علما“» وسئل جذيفة عن أقرب الناس برسول الله له هديا ودلا وسمتاء . 
فقال: "فوا ابو السو لقتعم اک رن من أصحاب محمد ی أن ابن أم عبد من 
“أقربهم إلى الله زلفی “ اه ملتقطا من (۱۳-۱ و4١‏ و١١).‏ 
' فان قلت: نفرق بين سائر أحاديثه وبين حديفه فى ترك رفع | ليدين» فنقبلها 
ولا نقبله قلت: رحمك الله! فبين لنا وجه الفرق بيدبماء فلم تركت حديثه فى 
.ذلك لاحتمال النسيان؟ ولم تترك سائر أحاديشه بهذا الاحتمال بعينه؟ فإن قلت: 
وجه الفرق تفرده برواية ترك رفع اليدين دون ما 2 قلت: هذه فرية بلا مرية» 
ودعوى بلا بينة» فقد ضح عن على وعمر رضى الله عنہما ما يؤيد قول ابن مسعود 


ولم جد أحدا ذكر عثمان رضى الله عنه فى جملة من كان يرفع فى الركوع والرفع . 


منه» فقولك: ”إن الرفع فى ال ركوع صح عن النبى بل ثم عن الخلفاء الراشدين” 
ليس بصحیح» وقال ابن الت رکمانی: والذى روى عن عمر فى الزفغ فى ال ركرع 
والرفع منهء ذكر البيہقى سنده وفيه من هو مستضعف؛ ولهذا قال البيبقى فى 
١‏ ااب انو روان آي بكر وغ ولاك تفاع ول يديرف 
بلفظ الضجة كما فعل ابن إسحاق. | 
2 وقوله: ”ثم عن الصحابة والتابعين” تساهلء فإن 3 الا من قصر الرفع 
علق كير الفاح كما هدمو روكذ ججماعة مل ا تش سرو وا 
وخيثمة وقيس بن أبى حازم والشعبى وأبو إسحاق وغيرهم» روى ذلك كله ابن أبى شيبة 
فى مصنفه بأسانيد جيدة. وروى ذلك أيضا بسند صحيح عن أصحاب على وابن 
مسعود» وناهيك بهم (وفييهم كثرة لا تخفى) وقد ذكرنا أكثر ذلك فيما تقدم. 
وقوله: ”ولیس فى نسيان عبد الله إلى آخر“ دعوى لا دليل عليها ولا طريق إلى .. 
معرفة أن اا ا ية لاتا هذه لر ةا نشبه فيا النسيان 


ا a E a‏ 
أن يقال: الم يغه“ كما قعل غيرة من العلماء: 

وقوله: "ونسى كيفية قيام الاثنين خخلف الإمام“ ادها رزلى آنه على بالاو 
وعلقمة فجعلهما عن كر بمينة ويساره» وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك بأن المسجد (أى 
: إلبينت) كان طنيقا ذكرهاليبقي فيما بعد فى باب الأموم يخال لست فى الموف. 

وقوله: ”ونسى أنه عليه السلام صلى الصبح فى يوم النحر فى وققها e‏ 
إذ فى صحيح البخارى وغيره عن ابن مسعود أنه عليه السلام صلى صلى الصبح يومئذ بغلس» 
فما نسى أنه صلاها فى وقتبا بل أراد أنه صلاها فى غير وقتبا المعتاد وهو الإسفارء وقد . 1 


تبين ذلك با فى صحيح البخارى من حديثه: فلما كان حينيطلع الفجر قال: إن النبى 
ليه كان لا يصلى .هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا المكان فى هذا اليوم . ۰ 


وقوله: "سى ما لم يختلف العلماء فيه وضع الرفق والساعد الآ أرأد ذلك ا 
ما روى عن ابن مسعود أنه قال: "هينت عظام ابن آدم للسجود ” © فاسجدوا حتى 


* امراف“ إلا أن عبارة ابن إسحاق ركيكة» والصواب أن ية يقال: من راهب وضيع اموق ١‏ 


لوالا 


e 8‏ و قرا ارا بغير ينا" " إخلو) ابی + عد 1 
.وغلى وابن مسعود وابن عباس. وفی. الصحيحين أن أبا الدرداء قال: ”والله لقد أقرأنيما 


! .رسول الله يل :ثبت أن ابن مسعود لم ينفرد بذلكء .ولا نشنلم أننه نسى كيف كان . 


: (1) وهذا ليس بنقصن فقد خفى بعض الأحكام على الصديق وعلى وعمر رضى الله عدبماء حتى أخيرهما من هو أصغر 
منهما كما لا يخفى على من مارس الحديث. Sene SES‏ 
(۲) قلت: لم يجب ابن التر كمانى عن هذا الإيرادء وظنی أن برواية الشجود على المراقق لا تصلخ اعنة قد روى : 
الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود ” أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم “ وإسناده حسن إلا أنه فيه إسماعيل بن عمرو ٠.‏ 
البجلى متكلم فيه وثقه ابن حبان» وروۍ عنه أيضا "إذا سجد أحدكم فلا يسجد مضطجعا ولا متو رکا“ وسنده 
| صحيح) > ولا يخفى أن السجود على المرافق هو السجود مضطجعا بعينه» وقد نهى عنه» وروی الطبرانی فى" 
الكبير أيضا.عن عبد الله بن زياد قال: حدثنی من رأى ابن مسعود قال:'” كأنى أنظر إليه وهو ساجد فجافى 
ش مرفقيه حتى كدت أن أرى بياض إبطيسه“ ذكز الروایات كلها الهيقمى فى مجمغ الزوائد -١(‏ -181و191). 
وفيا موافقة لما رؤته جماعة الصحابة رضى الله عنهم من السجود على عة أعظلم» رارع المرافق .. 
ل : 


النبى مَل يقرأهاء وإنما سمعها على وجه آخر فأدى كما سمع اه من الجوهر النقى 
ولحو" روء١.:١).‏ 

وأما قوله: ”وقد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون بعد وهى - 
المعوذتان إلخ“. ففيه أن ابن مسعود لم ينسهما ولم ينكر كونهما قرآنا منزلا من الله 
وكيف يسوغ له أو لأحد من العرب ذلك؟ وهو يشاهد فيبما من الإعجاز مثل ما فى 
غيرهما من السور» بل إنما كان ينكر إدخالهما فى المصحف لظنه أنهما أنزلنا للتعوذ فقط 
لا للتلاوة» ومن هنا يظهر لك تحامل البيبقى على الحنفية حيث يجرح أدلتهم بذكر 
أمئال هذه الأقوال التى فيهما إساءة الأدب بحق الصحابة» ويسكت عنما ولا يردها على 
. قائلها. وأيم الله! إنى معترف بجلالة البيبقى وثقته وزهده وحفظه. وبعظيم منته على 
المسلمين» وكذا بجلالة الفقيه أبى بكر بن إسحاق» ولكن جلالة الصحابة وعظمتهم 
وأدبهم فى القلب أعظم من جلالة جميع الناس بعدهم» فلم يسغى السكوت فى هذا 
المقام ورأيت رد هذه الأقوال وإظهار خطاء قائلها ألزم وأولى» هذا ولله الحمد فى الآخرة 
والأولى. 


تكميل: 

قال الشوكانى فى النيل: إنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيبقى أنه قال بعد 
أن ذكر رسول الله ميلم كان برفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال: 
"فما زالت صلاته حتى لقى الله تعالی“ اه (7-/71). وقال فى (ص-18) منه بعد نقل 
الحديث بلفظ البخارى ومسلم بدون زيادة ”فما زالت تلك صلاة إلخ” ما نصه: الحديث 
أحرجه البيبقى بزيادة ”فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى ". قال ابن المدينى: هذا 
الحديث عندى حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به» لأنه ليس فى إسناده 
شىء اه. وهذا يوهم بظاهره أن ابن المدينى قواه مع هذه الزيادة التى ذكرها البيبقى؛ وأنه. 
ثابت عن رسول الله مُه بها ولیس فى إسناده بہذه الزيادة شىء؛ وهذا غلط» بل كلام 
ابن المدينى راجع إلى الحديث بلفظ أخرجه الشيخان ولا ريب فى صحة إسناده وخلوه 
عن العلة» نعم! لنا كلام فيه من حيث المعنى لتعارض الآثار عن ابن عمر فى ذلك كما 


۹۱ a 


باب هيئة جلسة التشهدين والإشارة 

٠م-‏ عن: وائل بن حجر قال: "قدمت المديئة» قلت: لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله وء فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده 
اليسرى يعنى على فخذه اليسرى» ونصب رجله اليمنى . رواه الثرمذى 
(8:1*) وقال: حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اه. 


ذكرناه قبل. وأما هو بالزيادة التى رواها البيبقى فليس بصحيح أصلاء بل كأنه موضوع» 
فإن الزيلعى سرد سنده وقال: قال الشيخ فى الإمام: ويزيل هذا التوهم يعنى دعوى 
النسخ ما رواه البيمقى فى سننه من جهة الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقى ثنا عصمة بن 
محمد الأنصارى ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ”أن رسول الله مي كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرکوع» وكان لا يفعل ذلك فى 
السجود» فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى“. رواه عن أبى عبد الله الحافظ عن 
جعفر بن محمد بن نصر عن عبد الله بن قريش بن خزيمة الهروى عن عبد الله بن أحمد 
الدجمحى عن الحسن به اه (۲۱۳-۱) وعبد الرحمان بن قريش اتہمه السليمانى بوضع 
الحديث كما فى اللسان (475-5) ولم يوثقه أحد. وعصمة بن محمد الأنصارى قال أبو 
حاتم: ليس بقوى» وقال يحيى بن معين: كذاب يضع الحديث» وقال العقيلى: يحدث 
بالبواطيل عن ثقات» وقال الدارقطنى وغيره: متروك؛ وقال ابن عدى: عصمة بن فضالة 
بن عبيد الأنصارى مدنى كل حديثه غير محفوظ اه من اللسان .)١۷١-۳(‏ فلا حجة 
فيه ولا يدفع به دعوى الدسخ أصلاء فتنبه له فقد اغتر ببذه الزيادة كثير من الناس؛ 
والله أعلم. 
باب شيئة جلسة التشهدين والإشارة 

قوله: ”عن وائل بن حجر ال حديثين إلخ“. قلت: ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى 
وابن المبارك وأهل الكوفة إلى استحباب فرش اليسرى والجلوس عليہاء ونصب اليمنى فى 
التشهدين» وقال مالك والشافعى وأصحابه: إنه يتورك المصلى فى التشهد الأخير» وقال 
أحمد بن حنبل: إن التورك يختص بالصلاة التى فيها تشهدان» ركذا فى النيل .)١١۷-۲‏ 
. وعند بعض المالكية الإفتراش فيبما كما عند الحنفية». (كذا فى حاشية مسند الإمام 


ar ال‎ 

۰ وعنه: قال: ”صلیت جلف رسول الله عت فلما قعد وتشهل “ 
فرش قدمه اليسرى على الآأرض وجلس عليها . رواه سعيد بن منصور 
والطحاوی» وإسناده صحيح (آثار السنن .)١77:١‏ 1 

۸۳۲- عن: عباس بن سهل الساعدى رضى الله عنه قال: اجتمع أبو 
E a‏ ل جر ما را ل 
مول فقال أبو حميد: أا أعلمكم بصلاة رسول الله م َه إن رسول الله ا 


ص-75). وليحفظ لفظ الترمذى فى الأول: "والعم ل غلية عند أكثر أهل الل": وقوله 
فى حديث أبى حميد: ”وبه يقول بعض أهل العلم“» فإن فيه دلالة على أن قول الأكثر . 
موافق لقول أبى حنيفة فى هذا الباب. ودلالة الحديفين على قوله ظاهرة» ووجه الاستدلال . 
ببذين الحديثين وبما بعده من حديث رفاعة وابن عمر أن واتجا وروا كدو لضفه جلوس ) 
التشهد ولم يقيدوه بالأول» واقتصازهم عليها من دوت تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها 
هى الهيئة المشروعة فى التشهدين جميعاء ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد 
الأخير ولم يبملوه» لاسيما وهم بصدد بیان أصلاة رسول الله مل وتعليمه لمن لا 
٠‏ يحسن الصلاةء فعلم بذلك.أن هذه الهيعة شاملة لهما.. . : ْ 
٠‏ . قوله: ”عن عبان بن سهل إل“ . قلت: ورد فى رواية أخرى عن أبى حميد ”حتى. 
E‏ تنقضى فیا صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متو رکاء ثم 
سلم" أخرجه الترمذى (ص- 5 )١‏ وقال: : حسن صخيح. . وأجاب عنه فى الهداية با 
نصه:.وجلس فى الأخيرة كما جلس فى الأولى لما روينا من حديث وائل» وعائشة رضى ٠‏ 
الله تعالى عنما" ولأنها أشق على البدن» فكان أولى من التورك الذى يميل إليه مالك 
رحمه الله تعالى» والذی يروى أنه بلا قعد متوركاء ضعفه الطحاوى رحمه الله تعالى». : 
أو يحمل على الكبر اه .)4۳-١(‏ قال الشيخ أطال الله بقائه: 0 يؤثر ` هذا العذر فى ٠٠‏ 
: القعدة الأول لكوت زعاتها راه 

دقلك ا ام ادن أب عد اله البخارى رحمه اله الى فى 


٠ وسيأتى حديقهاء‎ )١( - 


کک : ية جلسة التشهدين والإشارة .. 1 : ٌ وان 


00 جلس يعنى للتشهد ارش رج ایسری 00 ليم غر قاته؛ 


TT‏ رواه الترمنى (۱ e‏ وقال: E‏ وبه ي يقول 


بعش أهل 8 


غلا عن محمد بن عمرو بن اة عن محمد بن عرو بن فاب ودف ليث مر 


0 ل ل ل ا الس قال أب ميد‎ ٠ 
1 الساعدى رضى الله عنه: "أنا كنت أحفظكم لصلاة زسول الله َيه فذكر الحديث بطوله‎ - 


إلى أن قال: فإذا جلس ة فى الزكعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس ٠‏ 
و ع E‏ . وسمع الليث 
يد بن أبى حبيب ويزيد محمد بن عمرو بن جلحلة وابن خلحلة من ابن عطاء اه. 0 

قال الحافظ فى الح (۲: ؟): قوله: وإذا جلس فى الركعة الآخرة إلخ. ٠‏ فى 

رول اجيم ”حتى إذا كانت السجدة التى يكون فيما التسليم “ . وفى روايته عند" 

ابن حبان: ” تكون .خاتمة الصلاةء أخرج رجله اليسرى وقعد متو ركا على شقه الأيسر . 


. اهت“ وفيه فى بيان الجرح فى السند واللجواب عنه ما لفظه: ثم إن زواية الليث ظاهرة فى 0 
3 م اتصاله بن متمد بن عجرو .آي جميدء ورواية عيذ الحيد صريحة فى ذلك فی 


٠ et eS 1‏ وفى رواية هشيم 


غنه عند سعيذ بن منصور: “رأيت أبا حميد مع عشرة اه“ . ذكر الحافظ كله فيما قبل)... 


5 وزعم ابن القطان:تبعًا للطلجاوى أنه غير متضل لأمرين» أحدهما أن عيسَ. بن عبد الله بن" 


مالك رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سهل» 


3 أخرجه أبو داود وغيره» ثانيهما أن فى بعض طرقه تسمية أبى قتادة رضئ الله عنه فى 


8 اا الذكوريي وأبو قتسادة قديم YT‏ 


شيخه واسطة» إما الزيادة فى الحديث وإما ليثبت فيه» وقد صرح محمد بن عمرو المنكدر 
بسماعه» فتكون رواية عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد. أما الثانى فالمعتمد فيه قول 
بعض أهل التاريخ أن أبا قتادة رضى الله عنه مات فى خلافة على رضى الله عنه وكان قتل 
على رضى الله عنه فى سنة أربعين» وأن محمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سئة عشرين 
ومائة وله نيف وثمانون سنة» فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة رضى الله عنه. والجواب أن أبا 
قتادة رضى الله عنه اختلف فى وقت-موته» فقيل: مات سنة أربع وخمسين» وعلى هذا 
فلقاء محمد له مكن» وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم» أو 
الذى سمى أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
الحديث الذى رواه غلطًا لأن غيره من رواه معه عن محمد بن عمرو بن غطاء أو عن 
عباس بن سهل قد وافقه اه (؟-57؟). 

قلت: فلما جاز أن يكون من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم أو الذى سمى 
أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته» فلم لا يجوز أن يكون عبد الحميد هو 
الذى وهم فى حكايته سماع محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد ورؤيته إياهم؟ فقد 
قال فى التقريب: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصارى صدوق» 
رمى بالقدر, وربما وهم اه (ص-5١).‏ وفى تبذيب التبذيب: كان يحبى بن سعيد 
يضعفه» و كان الثورى يضعفه» وقال النسائى فى كتاب الضعفاء ليس بالقوى اه ملخصا 
(۱۲-۱). | ظ ٠‏ 

قال الطحاوى: فإذا فهد ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا: حدثنا عبد الله بن 
صالح قال: ثنا يحبى وسعيد بن أبى مريم قالا: حدثنا عطاف بن خالد قال: حدثنى محمد 
ابن عمرو بن عطاء قال: حدثنى رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبى مل جلوساء 
فذكر نحو حديث أبى عاصم سواءء قال أبو جعفر: فقد فسد بما ذكرنا حديث أبى 
حميد» لأنه صار عن محمد بن عمرو عن رجل» وأهل الإسناد لا يحتجون بمثل هذا فإن 
ذكروا فى ذلك ضعف العطاف بن خالدء قيل لهم: وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد 
أكثر من تضعيفكم للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله؛ إنما تزعمون أن. 
حديثه فى القديم صحيح كله وان حدیثه بآخره قد دخله شیء» هكذا قال يحبى بن معين 


چ هيئة جلسة التشهدين والإشارة qo‏ 


فى كتابه» فأبوصالح سماعه من العطاف قديم جداء فقد دخل ذلك فيما صححه يحبى 
من حديثه مع أن سن محمد بن عمرو بن عطاء لا يحتمل مثل هذاء وليس أحد يجعل هذا 
الحديث سماعا محمد بن عمرو من أبى حميد إلا عبد الحميد» وهو عندكم أضعف» ولكن 
الذى روى حديث أبى حميد ووصله لم يفصل حكم الجلوس كما فصله عبد الحميد اه 
(1-مه١).‏ 

قال الزيلعى: وأجاب البيسبقى فى كتاب المعرفة فقال: أما تضعيفه (أى الطحاوى) 
لعبد الحميد بن جعفر فمردود بأن يحبى بن معين وثقه فى جميع الروايات عنه» وكذلك 
أحمد بن حنبل» واحتج به مسلم فى صحيحه. وأما ما ذكر من انقطاعه فقد حكم 
البخارى بأنه سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس. وقوله: إن أبا قتادة قتل مع على رضى 
الله عنه رواية شاذة رواها الشعبى» والصحيح الذى أجمع عليه أهل التاريخ أنه بقى إلى 
سنة أربع وخحمسين» ونقله عن الترمذى والواقدى والليث وابن مندة فى الصحابة وأطال 
فيه اه .)۲۲٤-۱(‏ قلت: وقال ابن عبد البر: روى من وجوه عن موسى بن عبد الله 
والشعبى أنهما قالا: ”صلى على على أبى قتادة وكبر عليه سبعاء قال الشعبى: وكان 
بدریا“ ورجح هذا ابن القطان اه كذا فى تبذيب التعبذيب .)5١9-١5(‏ وفيه أيضا أنه 
توفى بالكوفة. قلت: فأهل الكوفة أدرى بوقت وفاته من غيرهم» والشعبى تابعى جليل ثقة 
قد أدرك خمسمائة من الصحابة كما مر» وهو من أهل الكوفة» فلا يرد قوله بقول 
المؤرخين مثل الواقدى وغيره. 

وفى فتح القدير (١-45؟):‏ ومحمد بن عمرو بن عطاء صرح غير واحد من 
الحفاظ بسماعه من أبى قتادة وأبى حميد» منم الحافظ عبد الغنى قال: توفى فى خلافة 
الوليد بن يزيد بن عبد المالك وخلافته أول سنة ثمان وسنتين» ومدتها تسع سنين وأشهرء 
وأبو قتادة قيل: قتل بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» قال الحافظ عبد الغنى: الأصح أنه مات 
بالمديئة سنة أربع وخمسين. وأبو حميد عبد الرحمان الساعدى توفى فى آخر خلافة 
معاوية رضى الله عنه» ووفاة معاوية سنة ستين» وقيل: تسع وخمسين اه. 

قلت: ولى فيما قاله الحافظ عبد الغنى نظر قوىء أما أؤلا فلأنه يلزم من قوله 


ب ا ا 420187 بقاعي ا ووه ود انه يقن اا وق لوا جر لدو وا ريه “ليها بحتو ١‏ رو I‏ د دا لق لقي ا O‏ جاح عل O O‏ 


. المذكور أن يكون وفاة محمد بن عمرو بن عطاء سنة سبع وسبعين أو قبلهاء وقد قال 
الحافظ فى الفتح وفى تهذيب التبذيب :)۳۷١-۹(‏ ومحمد بن عمرو بن عطاء إنغا مات 
بعد سنة عشرين ومائة» وله نيف وثمانون اه. وأما ثانيا فلأنه قال: إن أبا قتاذة مات 
ية نة اربع يسين وهنا حلاف ما عليه الو رخو وأهل الكؤقة قال قن تبديب: 
التبذيب 4-١19‏ 7:0): وقال الواقدى: حرق باکر کے أريع رکو وغواين تعن 
سنة» ولم نر بين عالمائنا خخلاقًا فى ذاك. 


قال: وروى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلى بہا» وض علسااف: ا کا 


٠: . 1‏ ترى يدل على أن المؤرخين وأهل الكوفة إغا اختلفوا فى وقت وفاته» ولم يختلف أحد فى 
3 أنه مات بالكوفة».فلا يصح قول الحافظ عبد الغنى إنه مات بالمدينة. وفى الجوهر النقى 


)١144-1( ٠‏ ما نصة: وقال القطان ما ملخصه: فيجب التنبت فى قوله: ”فيمم أبو قتادة“» 
فإن أبا قتادة قتل مع على وهو صلى عليه» هذا هو الصحيح» وقتل على سنة أربعين» ٠.‏ 
ومحمد بن عمرو لم يدرك ذاك» وقيل: توفى أبو قتادة سنة أربع وخمسين» وليس ٠‏ 
. بصحيحء » ويزيد ذلك تأكيدا أن عطافت بن خالد روى الحديث فقال: : حدثنى محمد بن ٠:‏ 
عمرو قال: حدثنى رجل أنه وجد عشرة الحديث» فبين أن بين محمد بن عمرو وبين 7 
"أوليك الصحابة زجلا وعظاف لعله أجسن جالا من عند المي أ تقال لين لسا“ 
عطاف من أهل المدينة ثقة صحيح الحديث؛ وقال ابن معين: لا بأس به» وهو توثيق منه 
على ماعرف. ورواه عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو فقال: عن عياش أو عباس 
ابن سهل الساعدىء ولم يذكر فيه الفرق بين الجلوسين اه ملدخصا. ١‏ ء' 
ا وفيه أيضا (1- ۳۳ قلت: عبد الحميد مظعون فى حديثه, كذا قال يحيى بن 


3 سعید وهو إقام الناس فى هذا الباب- وقال الطحاوى: لم يسمع محمد بن عمرو من .| ْ 


. الى سسالا ار ان واي احور جاو اا ال تع ىب مان‎ ٠ 
ys أوقيل: وف بالکرفة نة مان وثلاين ولهذ ال ین حرم‎ 
1 الحميد اه..‎ 


عم هيئة جلسة التشهدين والإشارة ٠‏ .بها 
٠‏ حميد بمحضر من أبى قتادة» فرجح الطحاوى عدم سماعه من وانتصر الشيخ تفئ الدين 
ابن دقيق العيد للطحاوى كما صرح به فى فتح القدير -١1(‏ -710714). ووافقه ابن القطان 
على ذلك؛ ورجح غيرهم سماعه منہما. ويرجح قول الطحاوى کون عطاف بن خالد .. 
وعيسى بن عبد الله بن مالك قد أثبتا الواسظة بين محمد بن عمرو وأبى حميد. وعيسى 
ابن عبد الله ذكره بن حبان فى الثقات (كذا فى التہذیب ۲۱۷-۸). ولم يذكر غيره فيه 
جرحا. وعطاف بن خالد قد مر توثيقه عن ابن معين فى كلام الطحاؤى مفصلاء وزيادة 
الثقة مقبولة لاسيما إذا تابعه عليما غيره؛ فالراجح إثبات الواسغلة. وتصريح سماع محمد 
شرو يذ كترايس أى حدرد لم حك إلا ين عد مااي جاتر ل E‏ 
ذلك أحد» وهو متكلم فیه» فلا يحتج بما تفرد به. | 
وإذا علمت ذلك فقد ثبت كون الحديث منقطعًاء د 
الأعر ا فى هذا ديف الممقط وهو ليس ج ف وام لمعيو لين في كر 
. التورك أصلا كما فصله الطحاوى بما لا مزيد عليه )517-١(‏ فإن قلت: إن المنقطع حجة . 
تلك قلنا: .نعم دا لے پار أقوى عة وأيضا فهو مرل غندنا عن الغذر لكب أو 
غيره» ودليل ذلك أن مسلما ذكر فى صحيحه من حديث ابن الزبير صفة ثالثة لجلوس 
التشهد الأخيرء وهی "أنه مك كان يجعل قدمه اليسرى بین فخذه وساقه» ويفرش قدبمه 
اليمنى " اه كذا فى النيل (۲ Es‏ فكذا حديث أبى 
حميد عندناء ا لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر. 
اع امات أن يكزي قط د الإناء نعط قن ل ايها 
فإن سياق الليث فيه حكاية أبى حميد بصفة الصلاة بالقول» وكذا فى رواية كل من رواه 
عن محمد ابن عمرو بن حلحلة ونحوه رواية عبد اميد بن جعفر عن محمد بن عمرو ٠‏ 
ابن عطاء» ووافقهما فليح عن عباس بن سهل» وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن | 
محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس» فحكى أن أبا حميد وضفها بالفعل» ولفظه عند ش 
.الطجاوتى وابن حبان:.” قالوا: فأرناء فقام يصلى وهم ينظرونء فبدأ فكبر الحديث”» كذا. 
٠‏ . ذكره الحافظ فى الفتح )۲١۳-۲(‏ ثم قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها 


إعلاء السئن هيئة جلسة التشهدين والإشارة ۹۸ 


مرة بالقول ومرة بالفعل اه. قلت: وبالإمكان لا يرتفع الاضطراب وإلا لم يبق فى الدنيا 
حديث مضطرب فافهم. 

قال: وقد وافق عيسى أيضا عنة عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه 
الطحاوى أيضا ويقوى ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس بن سهل 
حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضاء والله أعلم اه. قلت: وبہذا ظهر أن عيسى بن 
عبد الله ليس متفردًا فى حكاية الفعل حتى يعدوا روايته شاذة بل له متابع وشاهد» فقوى 
الاضطراب. 

قال العلامة ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى :)١74-١(‏ وأيضا فقد اضطرب سند 
. هذا الحديث ومتنه» فرواه العطاف بن خالد فأدخل بين محمد بن عمرو وبين النفر من 
الصحابة رجلا مجهولاء ويدل على أن بينهما واسطة أن أبا حاتم بن حبان أخرج هذا 
الحديث فى صحيحه من طريق عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عباس بن 
سهل الساعدى أنه كان فى مجلس فيه أبو هريرة واو اميد وأبو حميد الساعدى 
الحديث» وذكر المزى ومحمد بن طاهر المقدسى فى أطرافهما أن أبا داود أخرجه من هذا' 
الطريق» وأخرجه البيبقى فى ”باب السجود على اليدين والركبتين“ من طريق الحسن بن 
حر (حدثنى عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بنى مالك عن 
عياش أو عباس بن سهل الحديث. ثم قال: وروى عتبة بن أبى حكيم عن عيسى بن عبد 
الله بن العباس بن سهل عن أبى حميد) لم يذكر محمدا فى إسناده. وقال البيبقى فى 
"باب القعود على الرجل اليسرى بين السجدتين : (وقد قيل فى إسناده عن عيسى بن 
عبد الله سمعه من عباس بن سهل أنه حضر أبا حميد). ثم فى رواية عبد الحميد أيضا أنه 
رفع عند القيام من الركبتين» وقد تقدم أنه يلزم الشافعى» وفيها أيضا التورك فى الجلسة 
الثانية. وفى رواية عباس بن سهل التى: ذكرها البيبقى بعد هذه الرواية خلاف هذه 
ولفظها: " حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته » 
فظهر ببذا أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن اه ملخصا. 


۹۹ هيئة جلسة التشهدين والإشارة‎ a 


۳ عن: رفاعة بن رافع أن النبى مث قال للأعرابى: "إذا سجدت 
فمكن بسحودك؛ ل ا رواه أحمد وابن 
أبى شيبة وابن حبان (فى صحيحه (نيل الأوطار .)١717:17‏ 


4 - عن: عبد الله بن عمر رضى الله عنه فی حديث طويل فيه وقال: 
"إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى» فقلت: إنك تفعل 


قوله: ”عن رفاعة بن رافع إلخ“. قلت: رواه أبو داودا بلفظ: ” فإذا جلست فى 
وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد اه . قال الشوكانى فى النيل: 
وقد خرجه أيضا النسائى وابن ماجة والترمذى وحسنه» ولكنه انفرد وأبو داود بہذه 
الزيادة أعنى قوله: ”فإذا جلست فى وسط الصلاة إلخ “. وفى إسنادها محمد بن إسحاق 
ولكنه صرح بالتحديث اه .)١577-1(‏ 

قلت: قال الحافظ فى الدراية (ص-9١):‏ وابن إسحاق لا يحتج با ينفرد به من 
الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه. ويستفاد من كلامه فى الجلد التاسع 
(ص-؛١ه)‏ من الفتح أن الراوى امختلف فيه من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث 
لم يكن حجة اه. وفى تہذیب التبذيب (47-9): وقال أيوب بن إسحاق بن سامرى: 
الت أحمد قلت نذا يا ا دا ا إذا اقرة ابن اماق ديت فل قال : لارا 
إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا اه فقوله: 
"فى وسط الصلاة” زيادة تفرد بها ابن إسحاق فلا يحتج بہاء » على أنه يمكن أن رسول الله 
يده بين حكم الجلوس للأعرابى مرتين» فقال مرة: «فإذا جلست فاجلس على رجلك 
اليسرى» ولم يقيده بوسط الصلاة ولا غيره» ثم قال: «فإذا جلست فى وسط الصلاة 
فاطمكن إلخ) ولعله أفرد القعدة الأولى بالذكر لزيد الاعتناء بالطمأنينة فيباء والله أعلم. 

قوله: ”عن عبد الله بن عمر إلخ“. قلت: رواية البخارى مجملة لا تكشف 
المقصود, لأن ثنى اليسرى عام من أن يجلس عليما أو يجلس على الورك وأوضحه ما فى 
رواية النسائى من قوله: «والجلوس على اليسرى». والحديث يدل صراحة على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة وأصحابه أن افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى سنة الصلاة فى 
القعدتين جميعاء فإن قوله: ” سنة الصلاة“ يعمهما كما لا يخفى» وقول الصحابى: السنة 


إعلاء السان E‏ : ۰ 


ذلك (أى التربع) فقال: إن رجلاى لا تحملانی“ رواه البخارى 2)01١١4:1(‏ 
ورواه النسائى ولفظه: :قال: ومن سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله 
بأصابعها القبلة» والجلوس على اليتسرى” وإستاده ضحي کنا فى آثار: .- 
السان (1: OTT‏ 9 


كذا داخل فى المرفوع كما مر غير مرة» فهو حديث قولى مرفوع وکل ما ورد فى التورك 
إما هو من قبيل الأفراد التى لا عموم لها وتحتمل الوجوه. ْ 
20 وأما ما رواه الطحاوی عن يحبى بن سعيد ' أن القاسم بين محمد أراهم الجلوض ش 
فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرئ وجلس عن وركه اليسرى ولم يجلس على ' 
0 : أرانى هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وجدثنى أن أباه عبد الله بن عمر 
كان يفعل ذلك اھ“ (151-1) فهو محمول على الهيئة التى كان ابن عمر يقعد عليما 
- بسبب العلة وعدم حمل رجليه القعدة المسنونة. ٠‏ 
فإن قلت: هذا يخالف ما ورد فى رواية البخارى وغيره أن القعود الذى كان ابن 
عمر يرتكبه لأجل العلة هو التربع؛ وما أراه القاسم فيه نصب اليمنى فهو ليس 'بتربع» 
قلت: إن التربع مستعمل فى معنيين أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى ٠‏ 
تحت ركبتيه اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبتيه اليمنى» والثانى أن يثنى رجليه فى 
كار د رع اوري ص اده رانملا له لي ري 
عند إليتيه اليمنى» كذا فى التعليق الممجد ناقلا عن الباجى فى شرح الموطأ (ص-١1١١).‏ 
وما أراه القاسم قريب من الصورة الثانية كما هو ظاهرء ولا فرق بيدهما إلا فى نضب 
٠‏ اليمنى وثنيها فهو داخل ذ فى التربع مجازاء على أن العلة لا تقضى هيئة واحذةء فيمكن أنه 
. كان يتربع مرة ويتورك أخرى حسب ما تيسر له لأجل العلة» وأيضا فإنه حكاية فعل لا ِ! 
. ترك يبا القول» وهو نص فى كون الافتراش والجلوس على اليشرى من سنة الصلاة.. . 
. ولا يمكن حمله على القعدة الأولى» فإن قول ابن عمر رضي الله عنه: ل 
۰ الصلاة إلخ كان فى القعدة الأخيرة كما يظهر مما روا مالك فى الموطأ (ص-٠/)‏ عن عبد 
الله بن دينار " “أنه سمع عبد الله بن عمرو صلى إلى جنبه رجل فلما جلس فى أريع تربع 


ولنى رجليدء فلنا انعرف عب اله عاب لك عليه ققال الرنجل: اراك عل للد قال 00 


بردم ٠‏ هيئة جلسة التشهدين والإشازة ۰۱ 


همم- عن: عائشة رضى الله عنہا قالت: ”كان زسول الله مله يستفتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص 
رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد 
حتى يستوى جالساء كان يقول: فى كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله 
الیسری وينصب رجله اليمنى» وكان يدبى عن عقبة الشيطان ويدبى أن يفترش Ù‏ 
الرجل ذراعيه افتراض السبع» وكان يختم الصلاة a‏ روا 
مسلم .)۱۹٤:۱(‏ ۰ 


عبد الله بن عمر: إنى أشتكى “ اه. ولفظ البخارى: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ”أنه 
كان یری عبد الله بن عمر رضى الله عدبما يتربع فى الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومذ 
حديث اسن فنبانى عبد الله بن عمر قال: إنما سنة الصلاة اميت“ والظاهر أن الواقعة 
٠‏ ما ع سا سارها 

قوله: ”عن عائشة إلخ ' قال النووى فى شرحه لمسلم: فيه حجة لأبى حنيفة ومن 
و ال سواء فيه جميع الجلسات اه .)١86- ١(‏ 
قلت: وأوله البيبقى بأن هذا وارد فى التشهد الأول» ورده العلامة ابن التركمانى فى 
الجوهر النقى بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان فى التشهدين بل هو فى قوة قولها: وكان 
يفعل ذلك فى التشهدين إذ قولها أولا: ”وكان يقول: فى كل ركعتين التحية“ يدل على 
هذا التقدير اه ٠ .)١ 58-1١١‏ 

وقال الشوكانى فى النيل: وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنہما 
القائلون بمشروعية التورك فى التشهد الأخير بأنما محمولان على التشهد الأوسط جمعا 
بين الأدلة» لأنبما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين» وحديث أبى حميد مقيد» وحمل 
المطلق على المقيد واجب. ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا أن مقام التصدى لبيان 
صفة صلاته َي يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر مع كون 
صفته مخالفة لصفة المذكور لاسيما حديث عائشة فإنما قد تعرضت فيه لبيان الذكر 
المشروع فى كل ركعنين» وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس» فمن البعيد أن يخص بهذه 
الهيئة أحدهما ويبمل الآخر اه (؟58-1١).‏ 


I RT 0 _ إعلاء اسان‎ 


E‏ عن: ير رضى الله عنه ا الله ل عن الإقعاء.- 
والتورك فى الصلاة“ رواه الحاكم فى المستدرك والبيبقى (کنز العمال 


ك OEE‏ وإستاد المستدرك» صحيح على قاغدة كنز العمال» وأورده فى 
العزيزى (۲: ۰ عن أئس مرفوعا به وعزاه إلن الام أخمد والبيبقى ل ثم قال: 
وقال العلقمى: بجانبه علامة الصحة اه. 


واعلسم أن الحافظ ابن حجر قال فى بلوغ المرام e WE ١١‏ 
عائشة هذا: : أخرجه مسلم وله علة اه: وقال الشوكانى فى النيل: (۱1۹-۲): وهى أنه 
رواه أبو الجوزاء عن عائشة رضى الله عنما قال ابن عبد البر: لم يسمع منها وحديثه عنما 
مرسل اه قلت: قال الحافظ فى تبذيب التبذيب :)۳۸٤-١(‏ وقال جعفر الفريابى فى 
٠:‏ كتاب الضلاة: ثنا نا زاحم بن سعيد ثنا ابن البارك ثنا براهیم بن طهمان ثنا بديل العقيلى 
1 .عن أبى الجوزاء قال: "الت ودر ] إلى عائشة يسألها فذكر الحديث* (أى حديث 
المتن). فهذا ظاهره أنه لم يشافههاء لکن لا مانع من جواز كونه توجه إلیما بعد ذلك» 


يها على لح يس فى ایک اذام لهب نهو می متصل جنا يتلم ولا لم. 


. يذكر له متابعاء فارتفع الإشكال. 


رل "عن سمرة إلخ” “قلت : هذا صريح فى ترجيح ما ذهب إليه أبو حنيفة 


. وأصحابه من-كراهة القورك فى الصلاة وعدم الفرق 
. 2 الشافعى رحمه الله تعالى ومن وافقه بيدهما. ولا يجوز حمله على القعدة الأولى» فإن لفظ 
الصلاة عام لها وللقعدة الثانية كما لا يخفى» وأيضا فلو حص كراهة التورك بالأولى يلزم . 
تخصيص كراهة الإقماء يها أيضاة ولم تقل به أحده بل الإقماء مكروه.فى إلضلاة مطلقا 


عندهم جميعاء فكذا قرينة.. 

وحديث أنس ذكره فى مجمع الزوائد )١75- ١(‏ بلفظ: "إن النبى َه نہی عن 
. الإقعاء والتورك فى الصلاة” . قال الهيثمى: رواه البزار عن شيخه هارون بن سفيان ولم 
أجد من ذكرهء وبقينة رجاله رجال الصحيح اه. قلت: لا يضرنا عدم وجدانه بعد 


تصحيح العلقمى للحديث. وفيه أيضا عن سمرة "أن النبى ج .نبى عن التورك : 
ا ا . رواه البزار والطبرانى» وفيه سعيد بن بشير وفيه 1 


mm, ¥‏ امل UV GO bh.‏ زج 


E E 


۷ أخبرنا: مالك أخيرنا مسلم ابن أبى مر" “فين على بن عند 
العمن ماروي اه فال ران عبد الله بى عم وآنا أعيث الضف 
. الصلاةء فلما انصرفت نهانى» وقال: اصنع كما كان رسول الله ل يصنع”"» - 
. فقلت: كيف كان رسول الله ی يصنع؟ قال: كان رسول الله ی إذا جلس و 
وضع كقه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعة كلها وأشار بالتى تلى 
الإببام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرئ . رواة الإمام محمد ابن 


كلام اهن. قلت: قال أبو حاتك:محله الضدقء وقال بقية سألت عه شعبة فقال: ذلك 
صدوق اللسباتي».وفال ابن الجرزى: ونقه.شعبه ودعيم؛ وقال ابن عيينة: حدثنا سعيد بن . 
بشير و كان حافظا اه ملخصا من الميزان (TV ١(‏ وقد عرفت أن الراوى إذا اختلف 
فى توثيقه 'وتضعيفه فهو حسن الحديث» فالحديث يحتج به» ولاسيما وله شاهك من 
درف ألم فما روى عن أبى حميد من التورك فى القعدة الأخيرة لابد من حمله على 
EE‏ لي eg‏ 
والله أعلم. : 
قوله: ” خبرنا مالك إلخ" قلت: دلالته علق سنية الإشارة ذ في اتتهه ظاهرة. قال“ - 
0 “قوله: وهو قول أبى حنيفة“ . قد ذكر ابن الهمام فى فتح القدير 
٠‏ والشمنى فى شرح النقاية وغيرهما أنه ذكر أبو يوسف فى الأمالى مثل ما ذكر محمد 


0 فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا فى تجويز الإشارة لثبوتها عن النبى ل وأصخابه بروايات 


متعددة وطرق متكثرة لا سبيل إلى إ إنكارها ولا إلى ردهاء وقد قال به غيرهم من العلماء 
حتى قال ابن عبد البر: إنه لا حلاف فى ذلك. وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من ٠‏ 
افا من مساب ایی کا اا ال ان وا ر ا والغيائية. .+ 
١‏ والولوالجية وعمدة المفتى والظهرية وغيرها حيث ذكروا أن الختاز هو عدم الإشارة بل 
ذكر بعضهم آنا مکروهة والذى حملهم على ذلك سكوت أئمتنا عن هذه المسألة فى 
() وثقة أب داود والنسائى وابن معي كذا فر" الأسعاف. 


[DE‏ وثقة ة أبو زرغة.والنسائى» كذاقال السيوطى. 
(۳) لعل عبثه كان فى حالة الجلوس فلذلك علمه كيفية الجلوس النبوى. 


ع ١‏ هيئة جلسة التشهدين والإشارة ١١5‏ 


الحسن فى * الموطأ” (ص7١٠)»‏ ورجاله ثقات من رجال مسلمء وقال: وبصنيع 
رسول الله ی نأحذ وهو قول أبى حنيفة اه. 

۸- عن وائل بن حجر قال: قلت: ”لأنظرن إلى صلاة رسول 
الله رف وساق الحدیث» وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى» ووضع يده 
ظاهر الرواية» ولم يعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة» ولأنه ورد فى أحاديث 
متكثرة) N RES‏ المسألة مع كونه مخالفا لما ثبت 

عن النبى م وأصحابه» بل وعن أثمتنا أيضاء بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفى» 
وثبت عن رسول الله 2 وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول وأصحابه أحق وألزم 
بالقبول» فكيف؟ وقد قال به أثمتنا أيضا اه (ص" .)٠١‏ 

قلت: فللّه دره لقد أصاب وأجاد» وشفى واشتفى 

وقال الشرنبلالى فى ”نور الإيضاح“: وتسن الإشارة فى الصحيح لأنه مله رفع 
إصبعه السبابة وقد أحناها شيئاء ومن قال: إنه لا يشير أصلا فهو حلاف الرواية والدراية. 

وفى حاشيته ٠‏ للطحطاوى: قوله: ”وتسن الإشارة“ أى من غير تحريك فإنه 
مكروه عندناء كذا فى " شرح المشكاة” للقارئ» وتكون إشارته إلى جهة القبلة» كما 
يؤخذ من كلامهم» قوله: ”فهو حلاف الرواية“ لأنه روى فى عدة أخبار» منها ما 
أخر جه ابن السكن فى “صحيحه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «الإشارة 
بالإصبع أشد على الشيطان من الحديد» والمذكور فى كيفية الإشارة قول أصحابنا 
الفلاثة» كما فى ' الفتح" وغيره» فلا جرم أن قال الزاهدى: لما اتفقت الروايات عن 
أصحابنا جميعا فى كونها سنة» وكذا عن الكوفيين والمدنيين» وكثرت الأخبار والآثار 
كان العمل بها أولى» كما فى الحلبى وابن أمير حاج» قوله: و ”الدراية“ لأن الفعل يوافق 
القول» فكما أن القول فيه النفى والإثبات يكون الفعل كذلك» فرفع الإصبع النفى ووضعه 
الإثبات اه ا .)١‏ 

قوله: “عن وائل برواية أبى داود إلخ” : قلت: دلالته على الباب 57 والحديث 
رواه أيضا النسائى وسكت عنه )١87:1(‏ وفيه: ”وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» 
وقبض ثنتين وحلق» ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام 


إعلاء الستن هيئة جلسة التشهدين والإشارة ا 
اليسرى على فخده اليسرى» وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» وقبض ثنتين 


والوسطى اه ٠‏ وقال العلامة السندى: أى وضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى. 
وهذا الوجه هو الموافق للرواية المتقدمة فى الكتاب» وهى ”جعل حد مرفقه الأيمن على 
فخذه“» وسيجىء أيضا اه. 

قلت: وهو ما أخرجه النسائى وقد سكت عنه فى حديث وائل رضى الله عنه: 
”وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين الحديث “» وقال المظهر: كما 
فى ”عون المعبود” (771:1): أى رفع مرفقه عن فخذه وجعل عظم مرفقه كأنه رأس 
وتد اه» وفى حديث صححه البيبقى» كما فى ”عون المعبود“ أيضا ناقلا من ”المرقاة : 
"أنه عليه السلام جعل مرافقه اليمنى على فخذه اليمنى اه" . 

قلت: ولعل الراجح ما قاله السندى, والمراد أنه عليه السلام وضع مرفقه الأيمن 
قريبا من فخذه اليمنى كأنه وضعها عليبا مبالغة» فإن الحقيقة لا تتيسر إلا بتكلف» فافهم. 

واعلم أنه قد ورد فى وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات مختلفة: 
إحداها: التحليق» كما فى حديث وائل هذا. 

والثانية: ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما «أن رسول 
الله َيه كان إذا جلس فى الصلاة وضع يده اليمنى على ركبتيه اليمنى» وعقد ثلاثة 
وخمسين؛ وأشار بالسبابة اهه »)5١17:1(‏ وفى ”الحاشية: قال الطيبى فى ”شرح 
المشكاة*: أى عقد اليمنى عقد ثلاثة وحمسين» وذلك بأن يقبض الخنصر والوسطى 
ويزسل المسبحة ويضم إليهما الإبهام مرسلة اه. ئ 

والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة» كما مر فى حديث ابن عمر برواية 
محمد بن الحسن فى ”الموطاً“» وأخرجه أيضا مسلم نحوه سندا ومتنا ٠ .)5١5:1(‏ 

والرابعة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير رضئ الله عنه بلفظ: «كان رسول 
الله مُه إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه 
اليسرى» وأشار يإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى 
ركبتيه» اه (51:1١5؟).‏ 

والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض» والإشارة بالسبابة» 


ج كد حلي انيدي E‏ د e‏ 


وحلق حلقة» ورأيته يقول هكذا وحلق بشر (الراوى) الإبهام والوسطى» ٠‏ 
وأشان بالسبابة > روآاه أبو داود لخاضةة وسكت عنه» وفى حديثه عند ` 


. وقد أخرج مسلم رواية أحرى عن ابن الزبير تدل على ذلك» لأنه اقتصر فيما على مجرد 
الوضع والإشارة ولم يذكر القبض» ولفظه: «ووضع يده اليسرى على ركيتة الب * 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار يإصبعه»» وكذا فى رواية عن ابن عمر عنده ٠‏ 
اقتصر فيا على الوضع والإشارة بدون ذكر القبض (517:1)» وكذا أخرج أبو داود . 
والترمذى من حديث أبى حميد بدون ذكره فيمكن أن تحمل الرواية التى لم يذكر فيا 
القبض على الرواية التى فيها القبض حمل المطلق على المقيد» ولكن اختلاف الروايات فى 
كيفية الإشارة يقتضى أنه مَك كان يفعل جره كا ومرة كلاء فلا نيجمل إجاداها على 
الأخرى. 
طريق التطبيق.بين مختلف الحديث فى أكثر المواضع 
قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى. رحمه الله تعالى فى "أشعة. اللمعات ٠‏ 


' ”وذر بعض احاديث اشارات بی عقد نيز آمده» ومختار بعض.حنفيه این‎ N) 


است» غالا عمل آنحضرت نيز مختلف بود كاه جنين وكاهم جنان» ووجه تطبيق در 
اكثر مواضع كه روايات مختلف آمده همین است اھ . 
وفى ”التعليق الممجد“ (ص١٠١)‏ ما نصه: وثبت التحليق بروايات أخر صحبحة 
فيجمل الاختلاف على اختلاف الأحوال والتوسع فى الأمرء وظاهر بعض الأخبار الإشارة 
. بدون التحليق والعقد, والختار عند جمهور أصحابنا هو العقد أو التحليق؛ والقانی: 
أحسن» كما تحققه على إلقازئ فى زسالته تزيين العبأرة“ اه ملتخصا: ۰ 
ئ قلت: : قال العلامة القارئ فى رسال المذكورة ما نصّه: والصحيح لحار عند 
جمهور أصحابنا أنه يضع كفيه على فخذه ثم عند وصوله إلى كلمة التوحيد 
. يعقد البنصر والخنصر ويجلق الوسطى والإبهام ويشير بالمسبحة رافعا لها عند النفى 
ش وواضعا لها عند الإثبات» ثم يستمر على ذلك» لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا حلاف 
:1 رك يوجد أمر يغيره» فالأصل إلقاء E‏ و آخره» ومآله. 
إل هذا ري۷ ٠‏ 
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و 
إعلاء السنن. ٠‏ هيئة جلسة التشهدين والإشارة . * ۷ 


الضياء المقدسى: "رقب افتين وحلق حلقة فى الثالشة”» كذا فى "كبر 
العمال ١(‏ :1( ش 


£ 


وفی ونال“ ١‏ ۷ ما اليه وفى امحل ' "شرج قوسن : قال الحلوائى 
0 من الحنفية: يقيم إصبعه عند قوله: ”لا إله“ ويضع عند قوله: "إلا الله“ فيكون الرفع للنفى 
- والوضع.للإثبات» وقال الشافعية: يشير عند قوله: "إلا الله '؛ وروی البيهقى فيهما حديثا 0 
ذكره النووى اه قلت:.لم أقف على المدججما وين لي و كتراجد كنا دن 
: عندى» فمن وقف عليهما فليحقق سندهما. ش 
وقئ "المشوئ* '. للشيخ ولى الله: ع ل لعي لك 
اليمنى عند كلمة القبليل» ويشير عند قوله: "إلا الله“ وهو (أى استحباب أصل الإشارم . 
١‏ الصحيح من مذهب أبى حنيفة, ذكره محمد فى ”الموطا“ اه كذا فى عاخن يريا 
مالك“ > وفى "الدر امختار مع رد الحتار“ 1١١‏ ,؛ بل فى متن' "درق ال وشرحه 
.”غزر_الأذكار * 00 المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلهاء وفى ”الشرنبلالية عن . 
البرهان* : الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفى» ويضعها عند الإثبات. . 
٠‏ واحترز بالصحيح عما قيل: لا يشير لأنه حلاف الدراية والرواية».وبقولنا: البح عا 
قيل: يعقد عند الإشارة اه وفى العينى عن ' التحفة“ E‏ وفی 
المحيط” : سنة اه" : : : 
ا صرح به فى "نو الإبضا' e‏ 
فإن قلت: كيف يصح الاحتراز بلفظ المسبحة عما قيل: يعقد عند الإشارة؟ فإن الإشارة. 
...لا تكون إلا بباء سواء عقد أو لم يعقد. قلت: معنأة أن قولنا: يشير بمسبحته وحدها يدل 
" . على أن الإشارة لا دحل فيما إلا للمسبحة فقط» وهذا احتراز عما قيل: يعقد عند الإشارة. 
٠‏ فإف فى حالة العقد يكوت لبقية الأصابع أيضا :دسل ما فى الإشارة» فافهم إن ينذا غاية : 
۰ توجيد كلام البرمان» وقد غلطه حلي والطيحطاوي والشیامی فى بذللكة ولعلهم ليتهمزا 
مراد والله أعلم. 2 
قال العلامة الشامى: الى تسل من كلام رمان قول ملئق من لون وهو 


(ا) كذافى الأصلء وفى ' رد لمحتا“ سماه غور الان اللو السواب. 


الإشارة مع بسط الأصابع بدون عقد» وقد علمت أنه حلاف المنقول فى كتب المذهب» 
وأن ما نقله الشارح عن درر البحار وشرحه خلاف الواقع» ولعله قول غريب لم نر من 
قاله» فتبعه فى البرهان ومشى عليه الناس فى عامة البلدان» وأما المشهور المنقول فى كتب 
المذهب فهو ما سمعته اه .)071١-١(‏ 
قلت: فى قوله: ”فهو ما سمعته” إشارة إلى ما ذكره قبل ما نصه: فهذه النقول 
كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هى على كيفية خاصة وهى العقد أو التحليق» وأما 
.رواية بسط الأصابع فليس فيا إشارة أصلا إلى أن قال: فليس لنا قول بالإشارة بدون 
تحليق» ولهذا فسرت الإشارة بہذه الكيفية فى عامة الكتب إلى أن قال: إنه ليس لنا سوى 
قولين» الأول وهو المشهور فى المذهب بسط الأصابع بدون إشارة» والثانى بسط الأصابع 
إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفى ويضعها عند الإثبات» وهذا ما 
اعتمده المتأخرون لفبوته عن النبى ميب بالأحاديث الصحيحة» ولصحة نقله عن أثمتنا 
الفلاثة» فلذا قال فى الفتح: إن الأول حلاف الرواية والدراية» وأما ما عليه عامة الناس فى 
زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالى 
عن البرهان اه. 
وأجاب عنه فى التحرير الختار بما نصه: إنما اختار صاحب البرهان بسط الأصابع 

كلهاء والإشارة بالمسبحة فقط تحصيلا للمسنون من الإشارة وعملا بقوله عليه السلام: 
”أسكنوا فى الصلاة '» وحديث أبى حميد الساعدى خال عن ذكر القبض» ولفظه عند 
الترمذى: ” فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته؛ ووضع كفه اليمنى على . 
ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بإصبعه“ والحاصل أنه اختلف 
التصحيح فى الكيفية» والكل وارد عنه عليه السلام» فما قاله فى البرهان لم يخرج عن 
السنة النبوية وإن كان المشهور خلافه. ثم رأيت فى شرح المشكاة لملا على قارئ فى رواية 
لمسلم من باب التشهد ”أنه ْم كان إذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع 
إصبعه اليمنى والتی تلى الإبہام يدعو بها ويده اليسرى على رأكبتيه ياسطها علیہا“ ما 
نصه: ظاهر هذه الرواية عدم عقد الأصابع مع الإشارة وهو مختار بعض أصحابنا اه 
(ض-۳٦‏ و٤ )٦‏ ملخصا. 


إعلاء الستن هيئة جلسة التشهدين والإشارة ۹ 


- حدثنا عقبة (ثقة- تق) بن مكرم نا سعيد (صدوق يخطئ- تق) 
ابن سفتان المجدرئ نا عبد الله ومقبول) ين معدان قال: أخيرنىئ عاض بن 
كليب الحرمى عن أبيه عن جده" قال: «دخلت على النبى بُ وهو يصلى 
وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» وقبض أصابعه وبسط السبابة» وهو يقول: يا مقلب القلوب! ثبت ة 


وقال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح تحت .قول المصنف: وأشرنا إلى أنه 
لا يعقد شيا من أصابعه» وقيل: إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عنهما اه ما نصه: 
صنيعه يقتضى ضعف العقد» وليس كذلك إذ قد صرح فى النهر بترجيحه وأنه قول كثير 
من مشايخناء قال: وعليه الفتوى كما فى عامة الفتاوى» وكيفيته أن يعقد الخنصر والتى 
تليبا محلقا بالوسطى والإببام» ومنه يعلم أنه اخمتلف الترجيح اه من السيد إلى أن قال: 
والعقد وقت التشهد فلا يعقد قبل ولا بعد» وعليه الفتوى اه (ص-51١)‏ ملخصا. 

قوله: ” حدثنا عقبة بن مكرم إلخ". قلت: دلالته على وضع اليدين على الفخذين 
ظاهرة. قال المحقق فى الفتح: وفى مسلم: «كان عل إذا جلس فى الصلاة وضع كفه 
اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التى تلى الإبہام» ووضع كفه 
اليسرى على فخذه اليسرى»» ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق 
فالمراد -والله أعلم- وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة» وهو المروى عن 
محمد فى كيفية الإشارة اه (١-؟71).‏ 

قال الشيخ: فى هذا الحديث وأمثاله الوضع على الفخذين؛ وفى حديث عباس بن 
سهل وغيره ورد الوضع على ال ركبتين» والجمع بينهما بأن الكفين كانتا على الفخذين 
وأطراف الأصابع عند ال ركبتين» وهو المذهب عندنا كما فى فتح القدير :)7175-١(‏ 
وينبغى أن يكون أطراف الأصابع على حرف الركبة لا مباعدة عنما اه. والحكمة فيه أن 
الأصابع تتوجه إلى القبلة حيتئذ بخلاف ما ذهب إليه الطحاوى من أخخذ الركبة؛ فإن 
الأصابع تكون حيئئذ متوجهة إلى الأرض أه. قلت: قد ورد فى فى رواية عند مسلم ما 
)١(‏ عاصم وأبوه كلاهما صدوقان. 
(۲) شهاب بن مجنون صحابى. 
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على دينك» رواه الترمذى فی كتاب الدعوات من جامعه (۲ :۹۸ ١‏ وقال: هذا 
١‏ حديث غریب من هذا الوجه اهم قلت قلت: وإسناده لا بأس به.. 


3 4- عن أى هريرة رضى الله عن أ رجلا كان نعو باضيعية قال ْ ش 


يل على فول اللخاوى عن نا روا كن ان الزبير قال: كان رسول الله ميم إذا قعد 
يدعو (يتشهد) وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. 
٠‏ وأشار يإصبعه السبابة؛ ووضع إبهامه على [صبعه او (يدخل) كفه اليسرى . 
5 ركيته اه ١(‏ -615). 
20 قال النووى: دا لبس مر لساب ري رأ كد 1 
.. الركبة أو على الركبة» وبعضهم يقول بعطف أصابغها على الركبة» وهو معنى قوله: 

"ويلقم كفه اليسرى ركبة اه“ فالأوجه أن يقال: إ إن الكل ثابت عنه ملي والأخذ بكله 


0 واسع» والراجح ما ورد فى أكثر الروايات أنه يضع يديه على الفخذين أو عتد ال ر كبتين 


والحكمة فيه ما مر أن فيه توجيه الأصابع | إلى القبلة. وفى حديث عقبة بن مكرم ما يدل . 
e‏ على بض الأصابع وبسط السبابة إلى آخر الصلاة» فإن الراوى 


رآه. به على هذه ال حالة وهو يدعو ويقول: ”يا مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك“ 
1 . وذلك إا هو فى آخر الصلاة: وأخذ بعض أصحابنا به كما مر عن القارئ» ولا يخفي أن 


ا بسط السبابة اعم من الإشارة فلا دلالة فيه على | إبقاء الإشارة إلى آخر الصلاة بل على إبقاء 


القبض والبسط فحسب ولو يدون الإشارة» نعم! قال القارئ فى تزيين العبارة (ص-8): 
وروى أبو يعلى نحوه وقال فيه بدل بسط يشير بالسبابة اه فلو صح هذا لذل على إبقاء " 
الإشارة أيضا إلى آخر الصلاة كما ذهب إليه بعض الأكابر. وفى المحلى شرح الموطأ: ونقل 
...عن بعض أئمة الشافعية والمالكية أنه يديم رفعها إلى آحر التشهد» واستدل له بما فی أبى 

داود “أنه رفغ [صبعه» فرأيناه يحركها ويدعو“ وفيه تحريكها دائما إذا الدعاء بعد التشهد ' 
قال ابن حجر المكى: ويسن أن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد انتهى كذا فى عون 

-” المعبود )۳۷١-١(‏ قلت: وقد عرفت أن الفتوى عندنا على أن برفع ند النغى ويضع عند 
الإثبات وسيأتى الجواب عن رواية أبى داود هذه» فانتظر. 
. قوله: ”عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ ". قلت: فيه دلالة على كراهة الإشارة ت 
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رسول الله ل: أده أحد) رواه الترمذى (*- ۵ وقال: خسن غریب 
ومعنى هذا الخديث إذا أشار الرجل أيه ف العا" عد الشهاة ل شیر 


إلا يإصبع واحدة اه.. 


رق ير "أنه رأى البى بل جلس فى الصلاة ففرش 
رجله اليُسرئ ووضع ذراعيه على فخذیه» وأشار بالسبابة يدعو بها" رواه : 
.. النسائى را :۷ وسكت عنه. قلت: إسناده حسن. 72 ٠‏ 


ا و ا "أذ رسول الله يه كا 


بالإصبعين» والمراد بالدعاء فى قوله: وكان بدعو. بالأضبعين هو تشهد ل مر 
. . وسيجيئ له زيادة تحقيق» فانتظر. 

قوله: ل إلخ ” . قلت: فيه ذكر الوضع والإشارة. بدون القبض ٠‏ 
والتحليق؛ ودلالته على الجزء إلقانى من الباب ظاهرة. وقوله: ا ' قال فى عون : 


. المعيود ناقلا عن المرقاة ما نصه: ؛ والتشهد حقيقة النطق بالشهادة» ولا سمئ التشهد دعاء . ش 


لاال عليه ونه قول نی اروا ااي يدعو بہا آی پشهد يبا له (ا .(Yo—‏ | 
قلت: وقد ورد تسمية الذكر بالدعاء فى عدة من الآيات» وفی حدیث رواه 0 
ا العزيزىٌ عن شيخه (” -۲۳۹) عن ابن عمر مرفوعا: . وير الدعاء 
(دعاء) يوم عرفة» وخمير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده. لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير) وفيما رواه الترمذى أيضاء وقال: حسن 
غريب» والحاكم وقال: صحیح» والنسائى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه كما فى 
٠‏ العريزى ١(‏ جه عن جار رضى ال عة فرعا ييل لكر إل الاق انل 7 
الدعاء الحمد لله اه . ْ 
3 قوله: "عن عام لع“ . قل : فيه أيضا ذكر الوضع والإشارة بدون العقدء وقوله:. 
”لا يجاوز بصره إشارته N‏ إشارته» لأنه ا 


00 نيمي التشهد دعاء لأن الشناء غلى الكريم دعا قاله الشيخ. 5 


ج -5 هيئة جلسة التشهدين والإشارة ؟ ١١‏ 
يجاوز بصره إشارته " رواه النسائى (۱۸۷:۱) وسكت عنه. 


۳ ۸- عن عبد الله بن الزبير ”أن النبى له كان يشير بإصبعه إذا دعاء 
ولا يح ركها” رواه النسائى (IA۸¥:1)‏ وسكت عنه) وأخرجه نا 0 داود 
(۷°:1(. 


والمعنى لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد كما هو عادة بعض العوام» بل ينظر 
إلى إصبعه ولا يجاوز بصره عنها. 
0 قوله: ”عن عبد الله بن الزبير“. قلت: فيه نفى تحريك الإصبع عند الإشارة وهو 
المذهب عندناء قال الطحطاوى فى حاشته على مراقى الفلاح: قوله: ” وتسن الإشارة“ أى 
من غير تحريك» فإنه مكروه عندناء كذا فى شرح المشكاة للقارئ اه (ص-55١).‏ ولعل 
وجه الكراهة كونه عبثاء قال الشيخ: والمكروه إما هو تتابع التحريك كما هو عادة بعض 
الناس من الوهابية» فلو حرك مرة أو مرتين» أو تح ركت الإصبع بدون القصد فلا يكره» فإن 
القليل منه لا يعد عبثا اه. 
٠‏ وأما ما رواه النسائى وسكت عنه من حديث وائل بن حجر قال: قلت: ”لأنظرن 

إلى صلاة رسول الله مره كيف يصلى» فنظرت إليه؛ فوصف وذكر الحديث إلى أن قال: 
ثم قبض اثنين من أصابعه» وخلق حلقة» ثم رفع إصبعه» فرأيته يحركهاء يدعو بہا“ 
مختصر أه )۱۸۷-١(‏ فهو محمول على معنى الرفع» كما فى عون المعبود ناقلا عن 
المحلى» ونصه: ففيه تحريك السبابة عند الرفع» وبه أخل مالك والجمهور على أن المراد 
بالتحريك ههنا هو الرفع لا غير اه .)"1/5-١(‏ وفى المرقاة (١-58ه):‏ ويمكن أن يكون 
معنى "يح ركها" يرفعها إذ لا يمكن رفعها بدون تحريكهاء والله أعلم. 

قال المظهر: اختلفوا فى تحريك الإصبع إذا رفعها للإشارة» والأصح أنه يضعها من 

غير تحريك اه. وفيه أيضا :)555-١(‏ قال ابن حجر: وخبر تحريك الأصابع مذعرة 
للشيطان ضعيف اه. قلت: ويترجح حديث نفى التحريك على رواية التحريك بوجهين» 
الأول بأنه قال النووى فيه: إسناده صحيح» وهو يفيد الترجيح عند التعارض على حديث 
وائل» فإنه مسكوت عنه» قاله القارئ فى شرح المشكاة 55-١(‏ ه). والثانى أن عبد الله بن 

الزبير حكى مواظبته مره على عدم التحريك» فقال: ” كان النبى مُه يشير بإصبعه إذا 
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14 - عن خفاف رضى الله عنه بن أبماء بن رحضة الغفارى قال: ” کان 
رسول الله ل إذا جلس فى آخر صلاته يشير يإصبعه السبابة» وكان . 
امش رکون يقولون: ” يسحر بہا“ وكذبواء ولكنه التوحيد' » رواه أخمد مطولا 
وقد تقدم فى صفة الصلاة» والطبرانى فى الكبير» كما تراه» ورجاله ثقات 
(مجمع الزوايد ۱> 

٥‏ - عن مالك بن مير الخزاعى من أهل البصرة أن أباه حدثه ”أنه رأى 


دعا ولا يحركه اه“. ولفظ ”كان“ يدل على المواظبة والاستمرار فى الأكش وأما وائل 
بن حجر فإنما حكى رويته التحريك فى صلاة واحدة» فهو محمول على التحريك اتفاقًا . 
من غير قصد» والله له أعلم. 

قوله: “عن خفاف إلخ". قلت: فيه دلالة على كون تلك الإشارة للتوحيد أى 
لإظهاره فعلاء ليتطابق فيه القلب واللسان وغيرهما من ال جوإرح» وهذا يقتضى أن يكون 
محل الإشارة قوله: لا إله إلا الله فإنه هو المشتمل على التوحيد من بين كلمات التشهد» 
ولا يخفى أن التوحيد مشتمل على النفى والإثبات» فينبغى أن تكون الإشارة أيضا مشتملة 
عليهماء ومن ههنا قال أصحابنا أن يرفع السبابة عند قوله: لا إله» ويضعها على قوله: إلا 
الله فيكون الرفع للنفى والوضع للإثبات. ومن قال بالرفع عند قوله: إلا الله لم تكن 
الإشارة فى قوله مشتملة على النفى والإثبات جميعاء فافهم. | 

وما ورد فى حديث أبى يعلى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده «أنه ميل 
قبض أصابعه ويشير بالسبابة» وهو يقول: يا مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك» كما 
ذكره القارئ فى تزيين العبارة (ص-8) وهو يدل على عدم وضع السبابة على قوله: إلا 
الله» بل يشعر ببقاء الإشارة إلى وقت الدعاء فى آخر الصلاة. فالجواب عنه أنه أراد بقوله: 
"يشير بالسبابة “ أنه لم يقبضها مغل غيرها من الأصابع بل كانت مبسوطة:؛ فعبر البسط 
بالإشارة» يدل عليه رواية الترمذى بلفظ: ” بسط السبابة ٠‏ والله أعلم. وأيضا فلم أقف 
على صحة هذه الرواية التى أخرجها أبو يعلى» يمكن الجمع بين الروايتين بما قررنا آنفا على 

تقدير صحتباء فلا إشكال. . 
قوله: ”عن مالك إلخ“ . قلت: a‏ ظاهرة مع بعض كيفية 


اجس ا ا اا ا ا NE,‏ 


5 رسول الله م قاعداً فى الصلاة؛ واضعا ذراعه اليم على فخذه اليختى؛ رافعا 


AY: يدعو اآعرجه النسائی‎ cr, NS 


وسكت عنه. 
ب 46 عن عبد لين زیر رضی ال عه قال “كان رسول له a‏ 
ظ : ۷“ حدثنا: ان م اع ا 
بن إدريس عن عاصم (صدوق) ابن كليب (ضدوق) عن أبيه عن وائل بن حجر 
: 0 أرأيث النبى مَك قد حلق الإبهام والوسطى؛ ورفع التى تليهاء يدعو با 
فى" التشهد” رزه ابن ماجه زص ): قلت: رجاله رجال مسلم غير على 1 
وكليب» أوالأول أ ثقة عابد. والثانق صدوق» وفى لوو إسياده صحیح» 
لس ٤ .)١ Ee‏ 
باب التشهد ووجوبه ش 


ش 1 3 اك لان در لكل اند عند قال: كنا مع النبى ایل فى 
الصلاة» قلنا: م لله من عباده» السلام على فلان وفلان» فقال ای 


: عن عبد ال ب بن الزبير إلخ“ . قلت: فيه دلالة على کون الإشارة نوت فی‎ r 
ش ظ‎ aes 
ظ قوله: "حدثنا على إل" . قلت: هو يدل على هيت العقد والإشارة؛ وقد مر أن‎ 
التحليق هو الأفضل عندنا وإن كان الكل واسعا. وقوله: ”يدعو بها فى التشهد“ معناه‎ 
يشير بها عند النطق يكلمة الشهادة يعنى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله فافهم.‎ 

7 ظ با لديا وجري EEE‏ 
o 2‏ . قلت: : لاشيم على فا تشهد وعلن ١‏ 


إعلاء السا E‏ لتشهد و وجويه ا 


ه: «لا.تقولوا: السلام على الله» فإن الله هو المنلام» ولكن قولوا: ” 


له والصلوات والطييات؛ EOE‏ 
علينا وعلى عياد الله الصا حين)». نكم إذا قلعم ذلك أصاب كل عبد فى السماء 
أو بين السماء والأرض. ع أن لآ إله الل 6 أن مخمدا عبده 


و رو و وأفضل التشهد عندنا تشهد اين مسعود. قال ` 


. إمامنا محمد بن الحسن فى الموطأ (صن-17١٠):‏ قال محمد: التشهد الذى ذكر (أئ عن ٠‏ 


غير ابن مسعود) كله حسن» ولیس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود, وعندنا تشهده اه. 
وفي التلخيص الحبير: حديث ابن مُسعود فى التشهد متفق على صحته وثبوته. قال 
الترمذى: هو أصح حذيث روى فى التشهدة والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ثم رو 
بسنده عن خصيف ”أنه رأى النبى يله فقال: يا زيول للها إن الاس قد اعتلفوا في 
التشهد, فقال: عليك بتشهد ابن مسعود“ 0 

20 وقال البزار: أصح حديث قى ا ليع ا ا 
. روىعنه من نيف وعشرين طريقاء ولا نعلم روى عن النبى بل فى التشهد أثبت منه» 
ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تظافرا بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما 
ل GT‏ ل د 0 
اختلف أصحابه. 1 3 ۰ 
0 وقال محمد ين بسي الذهلى: فم رام ارد ل الي 


3 - وروى الطبراتى فى :التكبير.مق طريى. عبد الله ين بريدةين ابلاصيب غ أبيبه.قال: ما 


TT‏ و ولا اا كيف صرت 
۰ سحي عن ع آم راز نا هر عات ب ضر سف من اا ر ١‏ 


ورج غيره تشهد أبن مستود چا تدم رکه ررد ل اوا فى خرف ن 
ل لوه رفوع على صفة واحدة بتخلاف فيزم اه ملخميا واج 1( ۰ 


ا | التشهد و وجوبه امل 


٩‏ - وعنه: قال: علمنى رسول الله ب التشهد وكفى بين كفيه كما 
يعلمنى السورة من القرآن» فقال: «إذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل: التحيات 
لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح فى السماء 
والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أه. ا 
الأئمة الستة عنه واللفظ لمسليى زادوا فى رواية إلا الترمذى وابن ماجة: «ثم 


وجوه الترجيح لتشهد ابن مسعود رضى الله عنه: 

وقال الحافظ فى الفتح ما نصه: وقال البزار لما سئل عن أصح حديث فى التشهد 
قال: هو عندى حديث ابن مسعود» وروی من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أ كثرها . 
وقال: لا أعلم فى التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا اه. ولا اختلاف 
بين أهل الحديث فى ذلك» ومن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة. . ومن رجحانه أنه 
متفق عليه دون غيره» و ا ا 
وأنه تلقاه عن النبى ر تلقيناء فروى الطحاوى من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: 
"أخذت التشهد م فى رسول اله و ولقنيه كلمة كلمة' '. وقد تقدم أن فى رواية أبى. 
معمر عنه ”علمنى رسول الله يِه التشهد وكفى بين كفيه" ولابن أبى شيبة وغيره من 
رواية جامع ب بن أبى راشد عن أبى وائل عنه قال: «کان رسول الله مركن يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن». وقد وافقه على هذا اللفظ أبوسعيد الخدرى وساقه بلفظ ابن 
مسعود أخرجه الطحاوی» لكن هذا الأخير ثبت مثله فى حديث ابن عباس عند مسلم» 
ورجح أيضا بغبوت الواو فى الصلوات والطيبات» وهى تقتضى الغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فتكون كل جملة ثناء مستقلا بخلاف ما إذا حذفت» فإنها تكون صفة 
ما قبلهاء وتعدد الثناء فى الأول صريح فيكون أولى. ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف 
غيره» فإنه مجرد حكاية» ولأحمد من حديث ابن مسعود «أن رسول الله ي علمه 


التشهد» وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته اه ملخصنا . 2 


(551-5). 
قلت: وقد علمت أن الأحاديث المذكورة ةذ فى الفتح صبحاح أو حسان كما صرح 


به الحافظ فى مقدمته» فالأحاديث المذكورة فى عبارة الفعح هذه كلها محتج بباء فهذه 


ل 


ا ادم من البعاة أعجبة إن في فيدعو بهن ل الترمدى: 00 0 


0 النبى يك فى التشهد حديث کک ا 
0 أ فی الام فت لد إن الاس قد الفا فى التشهد. ا ا 


53 ۰ عن لرا م أذ لزيع بن حم اتی اة ا "نه قد يدالى . 
0 أن أزيد فى التشهد ' ومغفرته ' فقال له علقمة: نتهى إلى ما علمناء' اه. رواه.. 


ضع وجوه ذكرها الافظ ل رجيح تشهد ابن مسعود على غير واف مشاركا تشهذ این" 
ْ عباس فى الواحد فحسب. ورجح أيضا بما قاله الطحاوى: إنا قد رأينا عبد الله شدد فى 
. ذلك حتى أذ على أصحابه الواو فيه» کی يوافقوا لفظ رسول الله للف ولا نعلم غيره - 
1 فعل ذلك. فما روى عن عبد الله فيما ذكرنا ما حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو أحمد قال: 
...إن فيان عن الأعمش جن عمارة ين عميز عن بد الرحماثة بن يزيد كال: ”كان عبد الله : 
الم يأحذ علينا الواو فى التشهد اه“ و(تحلاه١).‏ قلت: : رجاله كلهم ثقات. ورجح أيضا ما 
ذكره النووى فى الأذكار (ص-١7):‏ : رود نا فى سان البيمبقى بإسناد جيد عن القاسم قال: 
٠ 5‏ علمتنى.عائشة رضى الله عنما قالت: هذا تشهد رسول الله مر التحيات لله ؛ فذكرو. 
٠‏ كلفظ ابن مسعود إلى آخره. قال الزيلعى: ويه اسف اوی أن ديت ع لييح 
بلفظ تشهدنا و : 0 
۰ فتلك ع کک ا رات اا ا ا ج الواجد شرك 1 
نه وبين تشهد این خان وله ترجيحات أخر سترقها بطرت في كلاب ادرا : 
الله تعالى. . ش : : 1 
٠‏ قوله: e‏ : قلت: فيرولاة على أن ليساب عيدب كار تدكبون 
عن الزيادة ة نى التشهد ويشبون إلى ما علموه» وكائوا أشد محافظة عه وها أيضا من 
ا الترجيح لھ 


+ ت "کیرک ا ا ميطف ١‏ ما نمسم کیا ١‏ بلا 8 ا بشو 
e‏ 1 2 حو E KA‏ 


() قلت: a‏ ذلك فى فة الملا الموجودة. عبدئ: ولك و كل ازيل رااان حبر وعرية ال 
لزمذجة دل كان مرجودا فى اة ار رو اچم رنه چاچ ور ET‏ 


ا ممق صما ب و 


ج دم التشهك و وجه ۱۱۸ 


الطحاوى ١‏ :لاه )١‏ بإسناد رجاله ثقات إلا مؤملا فقد تكلم فيه» ووثقه ابن 
معين وغيره» كذا فى التبذيب (۳۸۰:۱۰))» فالسند حسن. 
~۸١‏ حدثنا: فهدثنا أبو غسان (هو ابن معاوية ثقة 7 ثنا زهير 
قال: حدثنا أبو إسحاق (هو السبيعى ثقة حافظ مشهور) قال: ”اتيت الأسود 
9 0 (ابن سليمان) فقلت: إن أبا الأحوص (هو مالك بن درهم 
ثقة مم قد زاد فى خطبة الصلاة ”والمباركات قال: فأته» فقل له: إن 


قوله: ' أحدثنا فهذا إلخ“ . قلت: فيه دلالة على أن الأسود كان يكره زيادة حرف 
فى تشهد ابن مسعود؛ وأسود تابعى جليل روى عن أبى بكر وعمر وحذيفة وابن مسعود 
. وعائشة رضى الله عنهم» وغيرهم» ذكره جماعة ممن صنف فى الصحابة لإدراكه» وقال 
ابن سعد: سمع من معاذ. بن جبل باليمن قبل أن يہاجرء وقال العجلى: كوفى جاهلى 
(يعنى أدرك الجاهلية) ثقة» وذكره إبراهيم النخعى فيمن كان يفتى من أصحاب ابن 
مسعود» وقال ابن حبان فى الغقات: كان فقيما 0 اه من تبذيب التبذيب 
195-1١١‏ ؟) ملخصا. ش 

وقد عرفت أن قول التابعى الكبير حجة عند الحنفية» قل الأسرد يسا وب 
قاله فى البحر بما نصه: ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال: والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى» 
فيفيد أن الخلاف فى الأولوية حتى لو تشهد بغيره كان آتيا بالواجب» والظاهر خلافه 
لأنهم جعلوا التشهد واجباء وعينوه فى تشهد ابن مسعود, فكان واجبّاء ولهذا قال فى 
السراج الوهاج: ويكره أن يزيد فى التشهد حرفا أويبتدئ بحرف قبل حرف» قال أبو 
حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروهاء لأن أذكار الصلاة محصورة فلا 
يزاد عليها اه. وإذا قلنا بتعينه للوجوب كانت الكراهة تحريمية» وهى المحمل عند إطلاقها 
كما ذكرنا غير مرة اه .)۳۲٣-۱(‏ 

قلت: ولكن يعارضه ما مر من قول محمد فى الموطأ: التشهد الذى ذكر كله 
حسن» ولیس يشبه تشهد عبد الله بن مسعود, وعندنا تشهده اه فإنه يشير إلى أن ا لحلاف 
إنما هو فى الأفضليةء والأخذ بكل تشهد حسن. وعلى هذا فما يستفاد من كلام أسود من 
أن الزيادة على تشهد بن مسعود تكره محمول على التدزيه وخلاف الأولى. قال الرملى 


الأسود ينہاك» ويقول لك: n‏ 
السورة من القرآن» عدهن عبد الله فى يديه» ثم ذكر تشهد عبد الله“ . رواه 
الطحاوى )٠١۷:١(‏ ورجاله رجال الشيخين إلا فهد بن سليمان» وهو ثقة 
صحح له الطحاوی» ووثقه صاحب الجوهر النقى .)۲۲٠:۲(‏ 


بل الظاهر أن الخلاف فى الأولوية» ومعنى قولهم: التشهد واجب أى التشهد المروى على 
الاختلاف لا واحد بعينه» وقواعدنا تقتضيه. ومن صبغ يده فى الفقه وعلم حقيقة 
٠‏ اصطلاحهم رضيه» تأمل. ثم رأيت فى الشهر قريبا مما قلت فإنه قال: وأقول: عبارة بعضهم 
وبعد سبر وجوه ترجيحات (تشهد) ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: فكان الأخذ به أولى 
وقال الشارح فى وجوه التزجيحات له: إنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس فيما 
رواه أحمد, والأمر للوجوب» فلا ينزل عن الاستحباب. وهذا صريح فى نفى الوجوب» 
وعليه فالكراهة السابقة تنزيهية اه. والله تعالى الموفق. وأقول: ولو قلنا: تحريمية فالمراد ' 
الزيادة والنقص على المروى بمطلقه (لا على الواحد بعينه) تأمل. ركذا فى حاشية البحر 
للعلامة ابن عابدين ١‏ ل). 1 
وفى التعليق الممجد (ص-8١٠١):‏ وقد کر ابن غيد الان الاعتلاف فى التشهد 
وفى الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وعدد التكبير فى اليدين ورفع الأيدى 
عند الركوع والرفع (منه) فى الصلاة ونحو ذلك كله اختلاف فى مباح؛ وبمثله ذكر 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية فى منهاج السنة فليحفظ اه. 
وقال الإمام النووى فى شرح مسلم :)١7-١(‏ واتفق العلماء على جواز كلها 
. واختلفوا فى الأفضل منهاء فمذهب الشافعى وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس 
أفضل لزيادة لفظة "المباركات" فيه» وهى موافقة لقول الله عز وجل: #إتحية من عند الله 
غبار كة طیبت» ولأنه أكده بقوله: «يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن اه». 
قلت: زيادة ”المباركات“ يعارضها ما فى تشهد ابن مسعود من زيادة الواوات وهى أبلغ 
فى الثناء» ووروده بلفظ الأمر وليسا فى تشهد ابن عباس. قال الزيلعى (819-1): أما 
الأمر فليس فى تشهد ابن عباس فى ألفاظهم الجميع؛ وهى فى تشهد ابن مسعود» أما الواو 
فليست فى تشهد ابن عباس عند الجميع اه ملخصا بلفظه. والتأكيد المذكورة بلفظ: 


ج a E‏ 0 . التشهد و وجوبه i” 1 ٠‏ عالق 


e‏ ينا لشهد إل تد ورد فى تشهد ای مسد ا كما ثرى فی اله وي اة 


ش لتأكيد بقوله: “كفى بین كفيه ' وليست فى تشهد ابن عباس.- - . 
02020 ثم قال النووى: وقال أبو حنيفة وأحمد رضى الله عنها وجمهور الفقهاء وأهل 
٠‏ الحديث: e.‏ الأنه عند الحدثين أشد صحة وإن كان الجميع 
. صحيحاء وقال مالك رحمه الله تعالى: تشهد عمر بن الخطاب الموقوف عليه أفضل» لأنه. 
علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد» فدل على تفضيله» وهو: : التحيات لله الزاكيات؛ لله 
الطيبات» الصلوات لله؛ اام عليك ازا ابي إلى آخره اه. ب 
(ص۳۱۳). 

نك ريشي فى نصب ال( -9 01 ثم قال: راا ف 
زيادة ”لله“ بعد ”الطبيات” أيضا. قلت: وهذا الترجيح معارض با ورد من تعليم 
و بو ا الم 
المتن» .على أن حديث عجر رضى الله عنه فيه غير مرفوع جقيقة بخلاف حديث ابن 
مسعود وابن عباس رضى الله عنماء ورجح فى الهداية تشهد ابن مسعود با نصه: لأن 
فيه الأمر وأقله الاستحباب. والألف واللام وهما للاستغراق» وزيادة الواو وهى لتجديد 


الكلام كما فى القسم وتأكيد التعليم» اه ۲۷۳-١(‏ مع الفتح). وأورد عليه وجود الألف 


واللام وتأكيد التعليم فى تشهد ابن عباس أيضا. وأجاب عنه امحقق فى الفتخ با نصه؛ 
| قوله: ” والألف واللام“ هى فى رواية مسلم وأبى داود وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله 
عنهاء وزواية الترزمذئ والنسائى عنه بالتدكير وأصحاب الشافعى فى العمل على هذه 
الرواية» فصح الترجيح على ما ذهبوا إليه اه. قوله: ”وتأكيد التعليم” يعنى به أخذه بيده . 
a‏ ْ 
e 5 0 OV)‏ 
E‏ واا رخ ای تشہد اين خاس يوت ابن کیا من 
أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روئىء أو بأنه أفقه من روا أو بكون إسناد حديثه 
حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفياء وهو مما يرجح به» فلا طائل فيه لمن أنصف» نعم! 
. يمكن أن يقال: ! إن الزيادة التى فى احدیٹ ابن عباس وهى "الباركات ' لا تنافى رواية ابن 


مسعود» ورجح الأخذ به لكون أخذه عن البى ل كان فى الأخير اه (۲ (TAY‏ 
ْ قلث: وهذا الترجيح يح أيضا لا طائل فيهء لأن أحدا لم يرجح رواية أصاغر الصحابة على 
أكابرهم بہذه العلة ولأن ابن مسعود رضى الله عنه وإن تقذمت هجرته فقد دامت 
صحبته وملازمته للنبى َيِه إلن أن قبض: وأيضا فما فى رواية ابن مسعود من زيادة ‏ 


ش الواوات والألف واللام وزيادة لفظ ' عبده “ وما فى روایة ابی موسى عند مسلم من زيادة 


“وحده لا شريك له © ل على زواية ل .جناي .نكاد الأعد ب أولى اا ول اس 1 
بها الشافعى: 0 
وجملة الكلام أن كل تشهد ثبت عنه م بسند يحتج به فهو حسن والأحذ يه 
خائز إلا أن تشهدنا راجح لكونه أقوى ثبوتاء ولورود الأمر بتعليمه» وكونه تشهد النبى 
. ييه كما مرء ولا حاجة إلى الترجيحات المتكلفة؛ فكل منه شاف کافہ | 3 
ش واعلم أنه قال الحافظ فى التلخيص الحبير :)١٠١1-1(‏ : وأكثر الروايات فيه أى 
٠‏ فى تشهد ابن مسعود). بتعريف 000 فى الموضعين» ووقع فى رواية للنشنائى ' سلام 
علينا ' اكير وفى رواية للطبرانی iE‏ " بالعكير اعا قلت: ا 
رح كام شئط فى اليس كلاب في الح حي لل فد 0 "مد نيك 
أيها النبى “ قال النووى: يجوز فيه وفيما بعده أى السلام خذف اللام وإثباتهاء والإثبات 
DS‏ » قلت: 0 1 
: هذ رع فى تی التكير عن حديث إن مره جي ره عل ما مدر ع فى 
. التلخيص من زلة القلم» والله أعلم. | ش : 1 
00 نم1 فد وقع في زواية عند النسائي عن ابن نسعود ي ۽ وحدە لا زیت ا 


6) اد این أبن شيبلا من 'رواية أب غبيدة عن أبية "وتحدة لا شريك له أ ند تمل لکل لبت انه دة فى 
حديث أبى موسى عند مسلم؛ وفى حدديث عائشة الوقوف فى لوطا وف حديث ابن عمر عند الدارقطنى إلا أن 
سنده ضعيف» وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر فى التشهد أشهد أن لا إله إلا اللهء قال ابن 
عمر: ” زدت فينها وحده لا شريك له ار ا ش 


بعد قوله: “ أشهد أن لا إله إلا الله“ )174-١(‏ ولكن فيه حارث بن عطية متكلم في 
وثقه ابن معين وقال ابن حبان فى الثقات: رعا أخطأ وقال الساجى فى الضعفاء: قال أحمد 
ابن حنبل: جلست إليه فلم أكتب عنه» كذا فى التهذيب )٠١٠١-۲(‏ ملخصا. فلا يقبل 
زيادته إذا حالف الإثبات. وفى مجمع الزوائد عن الشعبى قال: ”كان ابن مسعود يقول 
بعد السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته: السلام علينا من ربنا"» رواه الطبرانى فى 
الكبير ورجاله رجال الصحيح اه .)١55-١(‏ قلت: رجال الصحيح منہم من تكلم فيه 
وأخرج له الشيخان فى المتابعات» فلا يحتج بهذا ما لم يعرف السند بتفصيله لأن الحافظ 
قد نص فى الفتح على أن الرواة عن ابن مسعود من الفقات لم يختلفوا فى ألفاظه بخلاف 
غيره اه كما مر» فهذا يقضى بضعف كل ما ورد عن ابن مسعود من الاختلاف» وبأنه 
من رواية غير الثتقات» على أن رواية الشعبى هذه معارضة بما مر فى المتن أصحاب عبد الله 
كانوا يكرهون الزيادة فى تشهده» وقالوا: إن عبد الله عدهن فى يده» وبما مر أيضا أن عبد 
الله كان يشدد عليهم ويأخذ عليهم الواو فى التشهد» فهذه الروايات كلها تدل على أن 
عبد الله كان يتنكب عن الزيادة فيه. وقال محمد فى الموطأ: وكان عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه یکره أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف اه (ص-۸ ۰ )٠‏ فلا يحتج بها 
ال ا 
يقبل روايته إذا خالفت الثقات, والله أعلم. 

وكذا لا يحتج : بما ورد فى بعض الروايات أن بعض الصحابة رضى الله عنهم ومنهم 
ابن مسعود كانوا يقولون بعد وفاته 2 'السلام على النبى “ ويتركون الخطاب» كما 
فى فتح البارى ونصه: ففى الاستئذان من صحيح البخارى من طريق أبى معمر عن ابن 
مسعود وبعد أن ساق حديث التشهد قال: ”وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام 
يعنى على النبى > كذا وقع فى البخارى» وأخرجه أبو عوائة فى صحيحه» والسراج 
والجوزقى وأبو نعيم الإصبهانى والبيبقى من طرق متعددة إلى أبى نعيم شيخ البخارى فيه 
بلفظ: ”فلما قبض قلنا: السلام على النبى “ بحذف لفظ ”يعنى“ وكذلك رواه أبو بكر بن 
أبى شيبة عن أبى نعيم. قال السبكى فى شرح ادهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبى 
عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل.على أن الخطاب فى السلام بعد النبى بُ غير 


واجب» فيقال: السلام على النبى» قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قرب قال 
عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء ”أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يقولون 
والنبى ل حى: السلام عليك أيها النبى» فلما مات قالوا: السلام على النبى“ وهذا 
إسناد صحيح اه .)1١50-1(‏ 

ووجه عدم الاحتجاج به أن هذا الموقوف يخالف المرفوع» فإن النبى لو علم 
التشهد تعليما عاماء وقد كان فى زمنه و من يصلى حاضرا معه» ومنهم من يصلى 
غائبا عنه» ولم يفرق النبى مل بينهما فى ذلك» ولا تفاوت بين من صلی فى زمنه بُ 
غائبا عنه وبين من صلی بعد وفاته ِء وهذا التغيير فيه مساغ للاجتبهاد» فلا يقال: إن له ّ' 
حكم الرفع» وأيضا فقد عارضه ما رواه سعيد بن منصور من طريق أبى عبيدة بن عبد الله 
ان ار م ا N‏ ا 
ذكره الحافظ فى الفتح أيضا .)۲٠۰-۲(‏ فهذا ظاهر فى أن ابن عباس إنما قاله بحفاء وأن 
ابن مسعود لم يرجع إليه بل أجاب عنه بقوله: ”هكذا علمنا وهكذا نعلم“ قال الحافظ: 
لكن رواية أبى معمر أصح» لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف 
اه. قلت: قد مر غير مرة أن الدارقطنى صحح حديث أبى عبيدة عن أبيه» فإما إن ثبت 
عنده سماعه منه أو عرف أن الواسطة بينهما ثقة» ثقة» فما أعله به الحافظ ليس بعلة وقد تأيدت 
رواية أبى عبيدة بشواهد صحيحة» فإن ابن مسعود قد علم الناس" التشهد بلفظ الخطاب 
بعده لير وكذا أصحابه كانوا يعملونه به وهذا مم يصدق كذ فى هذه الرواية: 
«هكذا علمنا وهكذا نعلم) فافهم. 

وقال الشيخ أطال الله بقائه: ويمكن أن ا 

بعض الأعراب والعوام صدا لهم عن شائبة اب الشرك الى عدى أن يقعوا فيبا توهما من 
طاح اا كما وال تار رحس لد کا د ا لما أراد تقبيله بمحضر من 
(1) قد روى النسائى وسكت عنه عن علقمة عن ابن مسعود» فذكر الدشهد بلفظ: السلام عليك أيه النبى ورحمة الله 1 


وبرکاته» وفيه: قال عبيد الله: قال زيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: : لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء 
الكلمات كما يعلمنا القرآن اه ملخصا ١(‏ -174) فثبت أن عبد الله كان يعلم التشهد بلفظ المنطاب. 


عي 4 ا التشهد ووجوبه | ل ا اام 


امك عن ابد مسدرة رمق ان عن كاله «كنا نقول قبل أن يفرض 
ش 0 السلام على اللهء السلام على جبرئيل وميكائيل» فقال رسول الله ميك : 
تقولوا هكذا فإن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله فذكره» رواه . 
)١ 9: 00 :‏ وقال: هذا إسناد 2 ا ش 
فى التلخيص الخبير e 1٠ ٠:1(‏ 0 
العوام: "إنى لأعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أنى رأيت البى مله يقبلك 
قبلتك” أ» رواه البخارى ١(‏ -۲۱۷). قلت: وهذا ا 


١‏ . مساغ للاجتهادء فليس له حكم الرفع» والله أعلم. 


قوله: "عن ابن مسعود برولية الدارقطى الخ . . قلت: ذلالقة على وجوب التشهد. : 
ظاهرة كما هو مقعضى قوله: "قبل أن يفرض التشهد“ ومعناة الوجوب» كمسا صرح به | 
الشوكانى فى النيل بما نصه: : وقد صرح صاحب ضوء نمار أن الفرض هنا عى التعين ۾ 
27 وهو شىء لا وجود له فى كتب اللغة» وقد صرح صاحب الدهاية أن معنى فرض الله 
٠‏ أوجب» وكذا فى القاموس وغيره» :ومن جملة ما اعتذر به فى ضوء النهار أن قول اين 
مسعود هذا اجتهاد منه» ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الروايةء لأنه بصددها لا 
بصدد الرأى» وقول الضحابى: فرض عليناء وجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ : 
إلى الأمة وهو من أهل اللسان 0 وتجويزه ما اليس بفرض فرصا ا 0 


قلت: ل ا لام ل سر E‏ 
كتب اللغة فعجيب من مثله» .قال فى القاموس: الفرض كالضريب التوقيت اه 
٠‏ (407-1) والتوقيت هو التحديد والتعيين كما لا يخفى. وفى الصراح: قوله تعالى: . 
الأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا» أى مقتطعا محدودا اه (صن-۲۸۳) وفى ‏ 
الكشاف تحت قوله تعالى: «إأو تفرضوا لهن فريضة): | إلا أن تفرضوا. لهن فريضةء أو 2 
حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهر اه (١-171؟):‏ وفى حاشية الجمل على 
الجلالين: قوله تعالى: إوقد فرضتم لهن فريضة) أى سميتم لهن فى العقد مهر اه . . 
| وذ فى غير لوطت وأماني الف رة مرا فيا بارش ادير لجال بعد اند ام ١‏ 


إعلاء السين . ا التشهد و وجويه . 1 5 - 


5 ند a‏ الاح ”کان النبى له بعلا ْ 
التشهد كما يعلمنا السورة من القران», :ويقول: تعلمواء فإنه لا صلاة ا 
بتشهد . روا البزآر يرجال موثقين» وني ينشهم خلاف لا يض إن اشوا | 
تعالى (مجمع الزوائد a (TA: ١‏ 
50 ا عن ان مستتو قال. "من السنة أن يتخفى ألتشهد“ زوه رسای“ 


ل :خسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. وقال الزیلعی ١(‏ :14 0 0 


رفن قلت: : ولا يخفى أنه لا يشتقيم الفرض فى هذه الآتء إلا معنى التقدير ۰ 
: :والتحديد. وفى مجمع البحار: وي فر لأسامة فى لال لاق و 2 
ٌ ذلك المقدار من بيت الال رزقا له اه (10- توج ا 


.فقول ضاحب ضلء السبار؛ إن الفرض ا 2 


٠ -‏ الشوكانى» بل نقول: إن المراد بالفرض ن هنا الوجوب بدليل ورود صيغة الأمر فى التشهد». ١‏ 
كا وبدليل قوله مَك : تعموا إن لا صلاة إل بتشهد “كما سيأ فى رولية الزار ظ 
وا موثقون. وذلك الوجوب يعم التشهد فى القعدة الأولى والأخرى» والفرض ٠‏ 
٤‏ والنفل» وبه قالت الحنفية» وفى الكافى: طاهر لزواية عن أنى حنيفة آنا ران اهدي 
واجبتان اه كذا فى حاشية النووی (۱۷۳-۱). . وما لم نقل بغرضيتهما لأن الفرض لا 
يغبت عندنا بخبر الواحد. وأيضا فقد ورد فى حديث رواه النسائى وغيره وسكت عنة .. 


2-0-7 :(09-9(م عن ابن بحينة "أن التبى مه صلی فقام فى الشقع الذى كان يريد أن جل 


فيه فمضی فى صلاته حتی إذآ كان فى آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سدم 


اه. قال السندى: قوله: : فقام فى الشفع إلخ يدل على أن القعدة الأولى ليست ما يطل ) 


بتركها الصلاة» بل يجزئ عدها سجود اه. قلت: وهى مشتملة على التشهد أيضاء ثبت 
أذ اشهد لا يمل سالات قنرق بن اتش الأول رای اج إلى يل وا 
. الفرق بين القعدة الأولى والثانية فسيأتى..ٍ ٠‏ 
قوله: “عن ابن مسعود د برواية لار لخ“ قت: دلا على وجب التشهد 
ظاهرة. a‏ 
0 "عن د ا بن مسعود روي الومذى ع" . قلت: لاك على سي 


۱۲۹ التشهد و وجوبه‎ E 


رواه الحاكم فى كتاب الستدرك وقال: صحيح على شرط البخارى 


ومسلم اه. 


إخفاء التشهد ظاهرة. واعلم أن المراد بالسنة إذا وردت فى الأحاديث هى الطريقة النبوية 
دون المصطلحة» فإن الاصطلاح حادث لم يكن هناك» فتعم الواجب وغيره» قال فى 
البحر: وصرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشىء من الأدعية والأثنية ولو تشهدا فإنه لا يجب. 
عليه السجود. قال العلامة الحلبى: ولا يعرى القول بذلك فى التشهد من تأمل اه 
(۷-۲. 

قلت: : محصله الاختلاف بين أصحابنا فى وجوب إخفاء التشهدء والظاهر وجويه 
لأن المواظبة على الإخفاء ثابتة كما يدل عليها رواية الترمذى المذكورة» وما رؤاه 
الطحاوى حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عمر بن حبيب قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الرحمان بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه قال: : أخذت التشهد من فى رسول الله 

َي لقنيها كلمة كلمة؛ ثم ذكر التشهد الذى فى حديث أبى وائل (وهو مذکور قبل 
٠‏ ذلك) وزاد: قال: كانوا يخفون التشهد ولا يظهرونه اه. رجاله ثقات إلا عمر بن حبيب 
فقد تكلموا فيه؛ قال زكريا بن يحبى الساجى: وكان صدوقًا ولم يكن من فرسان 
الحديث» وقال ابن عدى: هو حسن الحديث يكتب حديثه مع ضعفه اه كذا فى التبذيب 
.)٠۳۲۷(‏ والحديث ذكره الحافظ فى الفتح كما مرء فهو حسن أو صحيح عنده على 
قاعدته. 


المواظبة بدون الترك دليل الوجوب: 

والمواظبة بدون الترك دليل الوجوب عند بعض الحتفية كما صرح به الحقق فى 
الفتح فى باب صلاة العيدين بما نصه: قوله: وجه الأول (أى الوجوب) مواظبة النبى َك 
أى من غير ترك» وهو ثابت فى بعض النسخ» > أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب اه. 
وفى النباية: ري قود ارقي والمواظبة إنما تكون دليل الوجوب إذا كانت من غير 
ترك اه .)4.-١(‏ ة قلت: ولم يقبت ترك إخفاء التشهد أحيانا عنه م فالقول بوجوبه 
أظهر ”“ كما يشير إليه كلام الحلبى» والله أعلم. ١‏ 


(۱) قلت: : ولكنه لا يعم على قول صاحب البحرء فإن المواظية بدون الترك لا تكفى عنده للوجوب: كما سيأنى فى 
الباب الات 
لىء. : 


إعلاء السنن. ۲۷ 


-٥‏ عن عبد الله (ابن مسعود) مرفوعا: إذا قعدتم فى كل ركعتين 
فقولوا: “التحيات لله والصلوات والطييات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وب رکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محهدا عبذه ورسزله" اديت أخرجه السا ( 6:١‏ ۷ وسكت عنه: 
ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طرق بألفاظ فيا بعض اختلاف» وفى 
بعضها طول وحدميدها رجالا قات كذا هن النيل للخو ا(8 : 

55- عن الأسود قال: ”كان عبد الله يعلمنا التشهد فى الصلاة» فيأخذ 
علينا الألف والواو“. الان ا رجال الصحيح (مجمع الزوائد 


.)١١ 8١ 
وجوب التشهد فى كل ركعتين:‎ 


قوله: ”عن عبد الله برواية النسائى إلخ . قلت: هو صريح فى وجوب التشهد فى 
كل ركعتين» ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها وفيه: "وكان يقول: فى كل 
ركعتين التحية اه“ . وقد مر فى المتن فى باب هيئة جلسة التشهدين والإشارة. 

وإطلاقه يعم الفرض والتطوع. ويعارضه فى التطوع ما رواه ابن حبان فى 
صحيحه» وأبو العباس السراج فى بيده غز a‏ «أن النبى ر كان إذا أوتر بتسع 
ا كي اسن 
الحديث وإسناده على شرط مسلم كذا فى التلخيص الحبير .)١٠١4-١(‏ والجواب عنه 
بأنه حكاية فعل» وحجديث الباب قول فيقدم عليه؛ ويمكن التطبيق بيدهما بأن المراد بقولها: 
"لم يقعد إلا فى الفامنة “ لم يقعد قعودا طويلا إلا فى الثامنة» فجعلت قعوده م فى الثانية 
والرابعة والسادسة فى حكم العدم لخفته؛ فافهم» وسيأتى له مزيد تفصيل فى باب الإيتار 
بغلاث فانتظر. | 

قوله : ”عن الأسود | إلخ". يدل على الاهتمام 3 التشهد» وشدة المحافظة على 
i‏ ألفاظهاء وهو بما يرجح تشهد ابن مسعود على غیره» فإنه لم په يغبت عن غيره أنه فعل ذلك. 


۸ a 3 E 
ا اغ‎ a 


العشهد فقال: أعلمكم كما علمنيين رسول الله مي علمنى رسول الله مي 
. التشهد حرفا حرفاء فذكر مثل ابن مسعود» وزاد: ”وحده لا شريك:له” بعد 


' أشهد أن لآ إله إلا الله. رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار وفيه بشر بن عبيد الله 


7 الدازسى كذبه:الأزدى» وقال ابن عدى: منكر الحديث».وذكره ابن حبان فی : 
الثقات اه رمحي الزوائد 0 ). ولكن تشهد ابن مسعود ليس فيه ”وحده . 
٠‏ لاشريك له أ» وهو أضح سندا وأ نبت» فيقدم على هذا مع جوازه أيضا. 0 
3 1-۸0۸ عن الفضل بن دكين عن سفيان عن زيد العمى عن أبى دين 
الناجى عن ابن عمر ”أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم . 
الصبيان فى المكتب * التحيات لله والصلوات والطيبات» فذكر مثل حديث. ابن 


:0 مسعود ستواء .راه ابن أبى .شيبة فى مصتفة..ورواه أبو بکر ین مردؤيه فی 


: كتاب التشهد له من رواية أبى بكر مرفوعا أيضاء وإسناده حسن اه (التلخيص 
ارا .)٠١‏ قلت: : رجال هذا السند رجال الجماعة :غير زيد» وقد وثق.. 


1 ۸ہ عن معاومة بن أب فيا رشي ال على عدبم "أنه كان يعم‎ 1 ٤ 
الناس التشهد وهو على المنبر عن النبى 3 التحيات لله والصلوات والطيبات‎ . 
إلى آخره سواء” . رواه الطبرانى فى مغجمه (أى الكبير كما سيأتى) (كذا فى‎ 


2 الزيلعئ 01:1 يعنى أن لفظ تشهده كلفظ ابن مسعود سواء: وقى التلخيص 


الحبير :)١١:1(‏ وحديث معاوية رضى الله عنه رواه الطبرانى فى الكبير» , و 
: مثل حديث ابن مسعود رضى الله عنه وإسناده حسن اه. 


قوله: ”عن أبى راشد وعن الفضل بن دكين إلى آخر الأحاديث“. انبا على 


١ 0‏ الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


فائدة: ١‏ 
قال الخافظ فى التلخيض: قوله (أى الزافمى: ال أن انی م کان ل ف 


0 تشهله: "أشهد أي رول لل :كذ قاد زلا أل الله بل اي الها متراترة عب أن 


د اة ْ 
ْ وفيه أيضا متام روه أرما ومشرود ستليا اع 0 ش 
.باب ترك الزيادة عل الايد فى اة ار 
ا عن أى عيذ بن عبد لعن عد اله بن مسعود رضى ال 
قال: کان البى ميك فى الركعتين كأنه على الرضف» قلت: حتئ يقوم؟ قال: . 
ذلك .يريد '. زواه ا التلخيص: (أى رواه) الشافعى 
امه PEE‏ 1 
e 2210‏ 

الرضف عي وي la‏ 0 
عله الل ل مد 
إلصلاة.وفى آخزها على و رکه اليسرى: "التحيات لله والمملوات:والطتات؛ 


كان يقول: أشهد أن مخندا رل ا 4( قلت: E.‏ 
. على تواتر التشهد ثيوتاء ولكنه لا يستلزم كون الأمر به متواتر ه حي بلزمنا القول 

فرصي فانهم. | : 
0 باب اس 

قوله: ا '. قال العلامة الستدى فى تعليقه على التسائى:.قوله: 

و 0 خياد مفجمة ونا اجار 


لايق دل عليه قو " حتی يقوم "و کرت على الرضف حل عن ليه وى" 
في قوله: حى يقوم *للتعليل» يقرينة الجواب يفول : ذلك يريد E‏ ش 


ج- ۳ ش Pa‏ 


السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله“. قال: ثم إن 
كان فى وسط الصلاة نہض حين يفرغ من تشهده» وإن کان فى آخرها دعا بعد 
تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم". رواه الإمام أحمد» ورجاله موثقون 
(مجمع الزوائد .)٠١٠:١‏ ورواه الإمام ابن خزيمة (فى صحيحه) كذا فى 
التلخيص (۱۹۸:۱). 0 

۲۳- وعن عائشة رضى الله عنها: "أن رسول الله ری كان لا يزيد فى 
الركعتين على التشهد". رواه أبو يعلى من رواية أبى الحويرث عن عائشة رضى 
“الله عتما والظاهر أنه .خالد ابن الخويرث» وهو لقة» وبقية:رجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد). 

باب ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين 


وجواز التسبيح موضعهاء وجواز السكوت 
٤‏ ۸- عن ابن أبى قتادة عن أبيه “أن النبى ر كان يقرأ فى الظهر فى 


قلت: ولا يخفى أن التخفيف فى القعدة الأولى بالنسبة إلى الثانية [نما يحصل إذا لم ٠‏ 
يصل ولم يدع فيهاء فثبت مقصود الباب» وكذا دلالة أثر الصديق رضى الله عنه على 
الباب بهذا التقرير ظاهرة» وحديثا عبد الله وعائشة رضى الله عنما صريحان فى عدم 
الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى. وظاهر إطلاق الأحاديث يعم الفرض والتطوع: 
واختلف أصحابنا فى التطوع» والراجح جواز الزيادة على التشهد فى القعدة الأولى منه 
ودليله (أى دليل جواز الزيادة فى التطوع) ما مر فى حديث رواه حبان والسراج ”أن النبى 
م كان إذا أوتر أوتر بتسع ركعات» لم يقعد إلا فى الثامنة فيحمد الله ويذكره ثم يدعو 
ثم ينض ولا يسلم إلخ". وسيأتى البسط فى باب التطوع؛ فانتظره. 

٠‏ باب ما جاء فى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين 
وجواز التسبيح موضعهاء وجواز السكوت 
قوله: "عن ابن أبى قتادة عن أبيه إلخ “. قلت: دلالة الحديث على الجزء الأول من : 


. إعلاء السنن. القراءة فى ال ركعتين الأخريين ۱۳۱ 


الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب“ الحديث. 
رواه الإمام البخارى .۷:١(‏ 32606 وله عنه رضى الله عنه فى رواية ”أن النبى لكي 
كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة 
العفير ”لديف 


الباب ظاهرة إلا أن فيه ذكر الظهر والعصر دون المغرب والعشايء والأثر الغانى يدل على ظ 
الاقتصار عليها فى الركعة الأخيرة من المغرب أيضًا لما فيه من تخصيص الأوليين بقراءة 
الفاتحة وسورة» فعلم أن ابن عمر كان لا يقرأ : فى الركعة الأخيرة من المغرب مثل قراءته فى 
الأوليين منه» بل كان يقتصر فيها على الفاتحة فحسب» وهر ا أو كان ' 
' يسبح أو يسكت. 

وقد ورد ما يدل على الزيادة على أم القرآن فى الأخريين من الرباعيةء وفى الأخيرة 
من المغرب» ففى د الأوطار “ (١؟-١15١):‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه «أن 
النبى م كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آيق» 
وفى الأخريين قدر قراءة حمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك» وفى العصر فى ال ركعتين 
الأوليين فى كل ركعة قدر قراءة حمس عشرة آية» وفى الأخريين قدر نصف ذلك». رواه 
أحمد ومسلم اه. فهذا يدل على أنه بُ كان يزيد على الفاتحة فى كل ركعة من 
الرباعية. وفى التلخيص الحبير :۷-١(‏ وفى رواية لأحمد وابن بان والبيبقى فى 

قصة المسىء صلاته أنه قال له فى آخره: ”ثم افعل ذلك فى كل ركعة“ اه وفى بلوغ المرام . 

)٤٤-١(‏ فى هذه القصة ما لفظه: ولأبى داود: “ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله“ ولابن 
حبان (فی صحيحه) ' ما شعت اه . | 

قال بعض الناس: فقبت بهذا أن قراءة أم القرآن وما زاد عليها مأمور بها فى كل 
ركعة اه. قلت: وسبق منا (فى الجزء الثانى من الإعلاء) أن رواية أبى داود وابن 0 
هذه شاذة» قد تفرد محمد بن عمرو بزيادة القرآن فيباء وخالف الثقات» فتذكر. و 
ما ورد فى حديث المسىء صلاته من قوله ل : 0 
إليه بذلك هو الطمأنينة فى الركوع والسجود» لا القراءة يدل عليه رواية محمد ين عمرو 
بلفظ: ”ثم اصنع ذلك فى كل ركعة وسجدة اه“ وكذا فى الفتح للحافظ ابن حجر 


1 0 0 ا 7 القراءةة ل كعتين رین فى a‏ الفروضة . E‏ ) 


حلت رن مالك أخبرنا افع عن این عمر رضى اله عتا "أنه كان 0 00 0 


9 ولا امہ ای د فى اركرع والسجود اه - الطمأنينة 1 قرات 


ْ ارو اراد اا اسر انه كين؟ وقد سح عند ع ار 

: على الفاتحة فى الأخريين وفى رواية سعد أنه كان يحذف فيبما (أى فى الأخريين بين) کا 
0 سيأتى» فلو وجبت الزيادة على الفاتمة غيم ما لم يتركها قطء فلما علمنا ترك عدم وجويما 
00 فيهما. وحديث أبى سَعيد رضى الله عنه محمول على الجواز إن صح ما ظنه» فان صلاة 
.. الظهر والعصر لا يجهر فيهما فمدار معرفة قدر القر اءة فيبما على الظن أو الاطلاع عليه 
. من النبى مد والأول أظهر لا فى رواية عنه عند مسلم :)166-١1(‏ قال: ”كنا نحزر”© 


قتا رسول الله مي فى الظهر والعصرء فحزرنا قيامسه فى الركعتين الأوليين من الظهر .. 
0 


e‏ 0 وحزرن تيان فى الأخريي قد راليصف من کو جربا 


العم على لنعنق من ذلك “ول بذك ی یکر (أك شيخ مساب فى روا ا 
السجدة”' وقال: ”قدر ثلاثين آينة' اه . وروى مالك فى الموطأ (رص-۲۷) عن أَبى عبيد 


2 مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة ين نسبى عن قيس بن الحارث عن أبى عبد الله . 


ْ لصبابض اتان ”قت لمي في جاجد آی یکی تسليت ورا اقرب نا ف ۰ 
.نه حي أن إلى دكا أن ق ييه فس ا ام لاد وله الا ره لزع ْ 
٠‏ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) اه. وأورده الحافظ ٠‏ 
فى الفتح (۲ -113) فإسناده صحيح أو حسن على قاعدته» قلت: : رجالة ثقات تابعيون» 
ع ل ا ل 1 
لايدل على الوجوب. 
5 قوله: ”أخبرنا مالك إلخ“ . الحديث يمل غلى جوا قراءة السورتين والسور فى ٠ ٠‏ 
2 . ركمة واحدة من المكتويةه ويعارضه ما روا الطلجاوی قال: : حدثنا أبو بكرة قال: جيه أب 0 


وام اليو ایا رازا اسما ی متها را مؤملة مداه ار كذا فى القاموس. 0 


إعلاء السنن القراءة فى ال ر كعتين الآخريين فى الصلوة المفروضة ۳۳ 


إذا صلى وحده يقرأ فى الأربع جميعا من الظهر والعصر فى كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة من القرآن» وكان أحيانا يقرأ بالسورتين أو الثلاث فى صلاة 
الفريضة فى الركعة الواحدة (جوازا)» ويقرأ فى الركعتين الأوليين من المغرب 
كذلك بأم القرآن وسورة سورة“. رواه الإمام محمد بن الحسن فى المؤطاً 
(ص:١١٠١)‏ وإسناده صحيح» ورجاله رجال الجماعة. قال محمد: السنة أن تقرأ 
فى الفريضة فى الركعتين يفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة الكتاب» 
وإن لم تقرأ فیہما أجزاك» وإن سبحت فيبما أجراكء وهو قول أبى حنيفة 
رحمه الله. 


داود قال: ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ابن لبيبة قال: قال رجل لابن عمر: إنى 
قرأت المفصل فى ركعة أو قال: فى ليلة فقال ابن عمر: ”إن الله لو شاء لأنزله جملةٌ واحدة 
ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود” .)7١4-١(‏ قلت: رجاله 
ثقات إلا ابن لبيبة واسمه محمد بن عبد الرحمان بن لبيبة قد اختلف فيه» وثقه ابن حبان 
وهو من رجال مسلم كما فى تہذیب التبذيب )۳١٠-۹(‏ وفيه انقطاعء فإن ابن لبيبة من 
السادسة كما ف التقريب (ص-۸۹١)‏ والسادسة طبقة عاصروا الخامسة› لكن لم يثبت 
لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج ركذا فى التقريب ص-") ولكنه لا يضر عندنا 
كما مر غير مرة» ويمكن التطبيق بأن فعله لبيان الجوازء وقوله لبيان السنية. | 
قال الطحاوى: خدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن عاصم عن أبى 
العالية قال: أخبرنى من سمع النبى بُ يقول: ” لكل سورة ركعة“ اه 4-١9‏ ١؟)‏ رجاله 
ثقات» ورواه أيضا أحمد عن أبى العالية ولفظه: قال: أخبرنى من سمع رسول الله َل 
يقول: ‏ لكل سورة حظها من الركوع والسجود اه ورجاله رجال الصحيح» (كذا فى 
مجمع الزوائد .)١87-١‏ فهذا يدل على أن السنة فى الصلاة أن تقرأ بعد الفاتحة سورة 
واحدة» قال فى رد الحتار: قوله: سورة أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واحدة» ففى 
جامع الفتاوى: روى الحسن عن أبى حنيفة أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة 
فى المکتوبات» ولو فعل لا يكره» وفى النوافل لا بأس به اه ١(‏ -01) وسيأتى البسط 
فى باب القراءة إن شاء الله تعالى. 


تبج سق الاي ار ك الأخرية فى العلرة الو 2 > 2 
80> عن إبراهيم رحمه الله تعالى ”إن ابن مسعود رضى الله عنه كان لا ٠‏ 
يقرأ خلف الإمام وكان إبراهيم يأخذ به» وكان ابن مسعود إذا كان إماما قرأ فى 7 
الركعتين الأوليين ولا يقرأ فى الأخريين". رواه الطبرانى فى الكبير» وإبراهيم لم . 
يدرك ابن مسعود (مجمع نع الووائد ۸٠:1‏ قلت: قد مر غير مرة أن مراسيله 1 


ا فى حكم المسائيد» فلا يضر هذا لانقظاع. 


۸۷ عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن أبى رافع قال: ” كان يعنى 
عليا يقرأ فى الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ فى . 
الأحريين“ “رراة عيد الرراق وسيدة مجع (اجره O‏ 


64 ناء شريك عن أبى إسحاق عن على وعبد الله أنهما قالا: ”اقرا فى 
. الأوليين وسيح فى الأخريين". واه ابن أبى شيبة» وفيه انقطاعء كذا قال . 
الزيلعى (۲۹۱:۱). ١‏ 0 


| قوله: “عن إبراهيم إلخ” . دلالته على جواز السكوت فى الأخرين اهر .9 1 
دلالة حديث معمر يعده. 1 : 
۱ قوله: ”نا ث شريك إلخ” . قلث: دلالته على جواز افيح بمكان الفائة فى الأخريين 
ظاهرة إلا أن قراءة الفاتحة أفضل من التسبيح» e‏ قال فى غنية 

المستملى: وليس المراد التسوية بين الثلاثة» فإن القراءة أفضل بلا شك» وكذا التسبيح ٠‏ 
أفضل من السكوت بلا شك ففى الحيط وغيرة: : قراءة الفاتحة وحدها فى الأخريين-سنة ٠‏ . 
- وفى المرغينانى: أنها أفضل وفى الواقعات: هى أحب إلى أن قال: وعلى هذا اختلف فى 
الاقتصار على السكوت» قيل: لا يكره» وقيل: يكره وهو الظاهر. وفى الحيط: لو سبح 
فيهما ولم يقرأ لم يكن مسيئاء ومثله فى المرغينانى. قال السروجى: لأن القراءة شرعت 
فيهما على وجه الثناء والذكرء ولذا تعينت الفاتحة لكونها ثناء اه. ولا خفاء على ظاهر 
الرواية أن الإساءة منتفية فى الاقتصار على التسبيح» لأنهما إنما تثبت بترك الواجب» - 
والقراءة غير واجبة فيهما فى ظاهر الرواية» ولكن على ونان جر اه ا 
' -وهو ظاهر من مواظبته علية السلام عليها- ينبغى es‏ : 
انتبى (ص-۲۷۳ و٤۲۷).‏ 2 /ْ 


إعلاء السنن. 2 القراءةة فى الركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة ١‏ 


١‏ اواو انا لم مسن ب عك واي سوه كبا مدي شت 
ش 5 والتيذيب» وذلك "لا يضر جندنا. : ْ 


| اق عر مس e‏ كن أهل الكوقة سعدا 1 
إلى عمر» فعزله واستعمل عليهم عمارا» فشکو! : 2 حتى ذكروا أنه لا يحسن 
يصلى» فأرسل | إليه فقال: يا أبا إسحاق! إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن ˆ 
تصلی» قال: أما أنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله سل ما أخرم 
عنهاء أصلى صلاة العشاء فأركد فى الأوليين وأخعف”" فى الأخريين» قال: ذاك 
٠‏ الظن بلك يا أبا إسحاق “. الحديث رواه البخارى (4:1 .)١١‏ ش 
قوله: عار سم ا يمه فيا دلاله على تحفينن القراءة وحذافها + 
” فى الأخزنيين من العشاء' والمراذ يه الاقتصار على الفاتمة فييهما: وفى رواية للبخارى عنه: ` 
ْ قال سعد: كنت أصلى بهم صلاة رسول الله و صلاتى العشاء الحديث ١(‏ ه6٠‏ ) 
وفى نشا "سل المشءك والمزاة يشل الشداء اضلاة الر ب والمشاف وابصلاتئ 
العشى صلاة الظهر والعصرء وقد مر أنه بُ كان يقتصر على الفاتحة فى الأخريين من 
الظهر والعصرء وسيأتى أنه كان يفعل كذلك فى الأخريين من المغرب» فظهر بذلك أن 
قول سعد: ”وأحف أو أحذف فى الأخريين“ معناه الاقتصار على الفاتحة وترك الزيادة 
.عليها فى الأخريين من العشاءء فاندفع بذلك ما قاله بعض الناس ولفظه: ولم أقف على 
حديث ذكر فيه ذلك أى الاقتصار على الفاتحة فى الأخريين من العشاي ووجه الاندفاع 
ظاهرء فإن قول سعد فى الرواية الثانية: «أما أنا فأمد فى الأوليين وأحذف فى الأخريين) 
' يعم الصلاة الرباعية كلهاء وقد حص العشاء بالذكر فى الرواية الأولى» قبت بذلك اتحاد 
العشاء بسار الرباعيات فى القراءة» فافهم. 


(1) قولهة "وأحف ار داعا اله وفى رواية الكشميبنى: : "وأحدف" يفتح أوله وسكون المهملقه' 7 
وكذا هو فى رواية عفمان بن سعيد الدارمى عن موسى بن إسماعيل شيخ البخارى فيه» أخرجه البيبقئ» وكذا هو 
١‏ فى بجميع طرق هلا الحددث اللئ وققت بعليما إل أن فى رولية محمل ين كثير عن شمبة عند الإسماعيلي اليم : 
0 بدل الفاء اه قاله الحافظ فى الفتح (47/:5 .0١‏ : 


س5 القراءة ة فى ال ركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة ۱۳۹ 


٠م‏ عن أبى عون قال: ” سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: 
لقد شكوك فى كل شىءبحتى الصلاة» قال: E‏ 
فى الأخريين» ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله بء قال:. صدقت» 
ذاك الظن بك أو ظنى بك“ رواه البخارى .)٠٠١٠:١(‏ 

-١‏ أخبرنا: مالك حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه يقول: ”من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل إلا وراء 


أما قوله: ”وأحذف فى الأخريين“ فقد اختلف الشراح فى تفسير معناه» فقال 
بعضهم: أراد به حذف التطويلء وقال بعضهم: معناه أحذف القراءة فى الأخريين» قال 
العلامة العينى فى العمدة: واستدل بعض أصحابنا لأبى خنيفة ومن قال بقوله فى عدم 
وجوب القراءة فى الأخريين بالحديث المذكورء وعن هذا قال صاحب الهداية وغيره: إن 
شاء قرأ فى الأخريين» وإن شاء سبح» وإن شاء سكت» وهو المأثور عن على وابن مسعود. 
وعائشة إلا أن الأفضل أن يقرأ اه (-77). 

قوله: ”أخبرنا مالك حدثنا وهب إلخ“. قلت: استدل بظاهره بعضهم على وجوب 
قراءة الفاتحة فى الأخريين» فإن قوله: من صلى ركعة إلخ د يعم الأوليين والأخريين جميعاء 
ولكن الاستدلال به لا يتم فإنه يمكن أن يراد بال ركعة الصلاة» يؤيدة حديث أبى هريرة 
بلفظ: ”من صلى صلاة لم يقرأ فيا بفاتحة الكتاب فهى خداج إلخ“ أخرجه محمد فى 
الموطاً ( ص٣‏ ۹۳) بسند صحيح وابن ماجة وغيره» وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث مهران مرفوعاء ولفظه: قال: ”من لم يقرأ بأم الكتاب فى صلاته فهى خداج“. قال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد :)۱۸١-١(‏ وفى إسناده جماعة لم أعرفهم اه. نعم! يبعد هذا 
الاحتمال رواية أحمد بلفظ: ”لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة إلخ” ولكنى 
لما 3 قف“ على سندها فإن صحت كانت كافية فى الاستدلال بها على وجوب الفاتحة فى 
الأحريين أيضاء وكذا حديث أبى قتادة الدال على مواظبته مينر على قراءة الفاتحة فى 
الأخريين يفيد وجوبهاء فإنه لم يغبت فى حديث أنه م را ا والمواظبة 
بدون الترك تفيد الوجوب كما مر. 


)1١(‏ قلت: وقد فتشت عليها في مسند جابر من المسند فلم أجدهاء والله أعلم: 


إعلاء.السنن. 20 القراءة فى الركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة ٠١۷١ ٠‏ 


الإمام . ا محمد ف الموّطأ (ص-۹۲) وإسناده صحيح) وأخرجه 
الترمذى )6۲:۱1( وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ولفظه: 
قال: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة إلا وراء الإمام” كذا فى 
التعليق الممجد(ص-51١)»‏ وأخرجه الطحاوى )١18:1(‏ مرفوعا قال: حدثنا 
بحر بن نصر قال: حدثنا يحبى بن سلام قال: ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن 
جابر بن عبد الله عن النبى 2 أنه قال: من صلی ركعة فلم يقرأ فيبا بأم 


المواظبة بدون الترك دليل السنة المؤكدة: 

ويعكر عليه ما قاله فى البحر :)١8-١(‏ والذى ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما 
واظب النبى َيه عليه لكن إن كانت لا مع الترك فهى دليل السنة الموكدة» وإن كانت مع 
الترك أحيانا فهى دليل غير المؤكدة» وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهى دليل 
الوجوب» فافهم اه قلت: ولعل الحق لا يتجاوز عنه. 

وفى التعليق الممجد عن الحلية ما نصه: هذا التخيير أى بين القراءة والتسبيح . 
والسكوت مروى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» ذكره فى التحفة والبدائع وغيرهماء 
وزاد فى البدائع: هذا جواب ظاهر الرواية» وهو قول أبى يوسف ومحمدء وهذا يفيد أنه 
لا حرج فى ترك القراءة والتسبيح عامداء ولا سجود سهو عليه فى تركهما ناسيًا. وقد 
نص قاضيخان فى فتاواه على أن أبا يوسف روى ذلك عن أبى حنيفة ثم قال قاضيخان:. 
وعليه الاعتماد» وفى الذخيرة: وهو الصحيح من الروايات» لكن فى مخيط رضى الدين 
السرخسى: وفى ظاهر الرواية أن القراءة سنة فى الأخريين ولو سبح فيهما ولم يقرأ لم 
يكن مسيئًا لأن القراءة فيبما شرعت على سبيل الذكر والثناء» وإن. سكت فيبما عمدا 
يكون مسيئا لأنه ترك السنة. وروى الحسن عن أبى حنيفة أنها (أى القراءة) فيهما واجبة 
حتى لو تركها ساهيًا يازمه سجود السهوء ثم فى البدائع: الصحيح جواب ظاهر الرواية 
لما روينا عن على وابن مسعود (سيأتى سندهما) أنهما كان يقولان: المصلى بالخيار» وهذا 
باب لا يدرك بالقياس» فالمروى عنہما كالمروى عن النبى ی4 انتبى. ويمكن أن يقال: . 
وببذا يندفع ترجيح رواية الحسن بما فى مسند أحمد عن جابر قال: «لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فى كل ركعة إلا وراء الإمام» وبما اتفق عليه البخارى ومسلم عن أبى قتادة 


ج ¬ ۰ اقراءة : فار ا ا : ۳A4‏ 


القرآن فلم إلا وراء الإمام” اه. بحر بن ا ثقنة كذا فى التقزيب 
. (ص-؟؟) ويحبى بن سلام تكلم فيه ضعفه الدارقطنى وغيره» وذكره ابن حبان. . 
فى الققات» وقال: ربما أخطأء وقال أبو زرعة: لا بأس به» ربما وهمء وقال أبو 
: حاتم: صدوقء وقال أبو العرب: كان درم الففاظ ومن خسار خلق ال اه بلطا 
من اللسان )۳٣ ١و 5٠:72‏ ور بقية رجاله رجال الصحيح. 


"٠‏ أن رسول الله م كان يقرأ ذ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتان» لأن كون الأول مفيدا 
للوجوب» والثانى مفيدا للمواظبة المفيدة للوجوب إما هو إذ لم يوجد صارف عنه» وأما 
نوجد صارف فلاه وقد وتمد هنا وهو أثر على:ولين مسعودة لأ كالرقوع: والزفرع 
مبوزة وجتى ميلح صارقا فكذا مأبخو رفوع ,مه لحي سب سوام 
0 0 

ا ار ا 1 


00 للسهو؟ والجواب أن قول الصحابة على خلافه صارف له عن الوجوب» وذلك ما روى ' ْ 


0 . ابن شيبة عن شريك عن أبى إسحاق السبيعى عن على وابن مسعود قالا: ”اقرا فى الأوليين ) 
' وسبح فى الأخريين' » وهو عن عائشة رضى الله عتما غريب بخلافه عن غيرها. وفى موطأ ٠.‏ 
. محمد بن الحسن: حدثنا محمد" بن أبان القرشى عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن 
قيس ”ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وما يخافت فيه من 
الأوليين ولا فى الأخربين وإذا صلى وحده قرأ فى الأولين فاتحة وسورة» ولم يقرأ فى 


ال E‏ . وهذا بعد ما فى الأول من الانقطاع إما يتم إذا لم يكن عن غيرهما بين 


.. الصستعاية حلإفم وإلا اتعلاتهم يع فى الوجتوب لا يصرف يجليله عدم فالأحوط رواب 00 
الحسن اھ ..)۳۹٤-۱(‏ ۰ 

035 حقلت قد عرفت أن الإرسال والأنقطاع لا بضر عندنا إذا كانا من ثقة ودثيل 
الوجوب ليس عند الحقق سوى ما فى حديث المسىء صلاته من قوله م: له: «ثم افعل ذلك 
فى صلاته كلها» وفى رواية: «فى كل ركعة» أو ما فى حديث أبى قتادة من المواظبة» وقد . 


(1) قد سبق قول أحمد فيه أنه لم يكن من يكذبء وأيضا فلروايته هذه شواهد فافهم. 2 ٠‏ 


إعلاء الستن” ١‏ . القراءة : فى الركعتين الأخريين فى الصلوة المفروضة 00 0 
۲ - ابن: ثقة) أن داود قد حدثنا قال: ثا خحطاب قة ا كذا 

فى التقريب) بن عثمان قال: حدثنا إسماعيل (ثقة فى دیف أهل بلده) E‏ 
عياش عن مسلم زهو الزغجي طلس وثقه ابن معين.وابن حبان والدارقطنی كذا فى 


تهذيب التهذيب) بن خالد عن جعفر (من رجال مسلم صدوق ثقة مأمون) بن 


. مجمد عن الزهرى (لا.يسهل عن مثلهع) عن عبيد الله بن أبى رافع إثقة كلا فى ... 
التقريب) عن على رضى الله عنه "أنه كان يقرأ ذ فى الركعتين الأوليين من الظهر ` 
بأم القرآن وقرآن وفى العصر مل ذلك» وفى الأريين منهما بأم القرآن وفى 
لغرب فى الأولين با القرآن نوكرآن» زفي الالداة يأ اغراق .قال عبيد الله: وأراه 
قد رفعه إلى النبى عر رواه الطحاوى )١51:١(‏ ورجاله ثقات إلا أن فى 
حديث [ إسماعيل بن .عياش عن غير آهل امم م و شواه. 
صحيحة فهو محتج به. ١‏ ش 


"سيق من أنهما لا ينتبمضان دليلين على ووب 0 أثرا على آوابن مسعود سالين عن 


2 المعارضة» فافهم. 


TT وقال فى الدر: راف اقرش فيا يع الأولين فة‎ ٠: 


ولو زأد لا بأ به وهو مخير ين قراءة الفانجة+ وصح العينى وجويما تييح للات أو 


٠٠‏ سكوت قدرهاء وفى النهاية قدر تسبيحة فلا يكون مسيئا بالسكوت على المذهب اه 
٠‏ 3 وفى رد احتار: قوله: وی هذا مقايل:ظاهؤ"إلزواية» وحر وواية اشن 
عن الإمام وصححها ابن الهمام أيضا من حيث الدليل» ومشى عليما فى ”شرح المنية '» 
GS‏ والإساءة 0 وفيه أيضا: قوله: 
1 أى لأن كن اتيم سیل ہا ام ان ار کیا صلق لاد لق امم قلت: ى 
عد فاختر أيهما شعت» ولكن الأحوط هو العمل بالوجوب؛ 
والله تعالى أعلم. 

قوله: "ابن أبى داود قد حدئا الخ“ . قلت: دلاعة على الا ناء اقات فى ال رة 
من المغرب ظاهرة مرفوعا. . 1 


باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد 


“ا/ام- عن عبد الله بن مسبعود رضى الله عنه فى حديث التشهد وقال بعد 
قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: قال: «فإذا قضيت هذا أو قال: فإذا 


فعلت هذا فقد قضيت صلاتك»» فإن شعت أن تقوم فقم» وإن شعت أن تقعد 


باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد 
وعدم افتراض الصلاة والسلام بعده 

قوله: ”عن عبد الله بن مسعود إلخ“. قال فى عون المعبود :)"571-١(‏ قال الخطابى 
فى المعالم: قد اختلفوا فى هذا الكلام» هل هو من قول النبى مك أو من قول ابن 
مسعود؟ فإن صح مرفوعا إلى النبى ي ففيه دلالة على أن الصلاة على النبى م فى 
التشهد غير واجبة اه. وفيه: قال أبو الحسن السندى فى شرح شرح النخبة: وأما قول 
الخطابى: اختلفوا فيه هل هو من قول النبى بی أو من قول ابن مسعود؟ فأراد به اختلاف 
الرواة فى وصله وفصله لا اختلاف الحفاظ»؛ فإنهم متفقون على أنها مدرجة» كذا قاله. 
العراقى» انتہى. قلت: اتفاق الحافظ على إدراجه غير مسلم» فإن أبا داود رواه متصلا 
بقوله عه وسكت عنه» ولو كان مدرجا عنده لصرح به» وبعد ذلك فلا اختلاف بيهم 
فى صحة وقفه» وقد بينا أن الموقوف فى مغله له حكم المرفوع» ويؤيده حديث عبد الله بن 
عمرو مرفوعاء فإنه بمعناه» وسيأتى ذكره عن قریب. ۰ 

وفى نصب الراية (۲۲۱-۱): وقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث فى صحيحه 
فى النوع الحادى والعشرين من القسم الأول بلفظ السنن: وقد أوهم هذا الحديث من لم 
يحكم الصناعة أن الصلاة على النبى م فى التشهد ليست بفرضء فإن قوله: "إذا قلت 
هذا“ زيادة أدرجها زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر وقال: ذكر بيان (أى بيان اسم 
راوى) أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود لا من قول النبى بء وإن زهيرا أدرجه فى 
الحديث. ثم أخرجه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة يه سندا 
ومتئاء وفى آخره: قال ابن مسعود: فإذا فرغت من هذا فرغت من صلاتك» فإن شعت 


إعلاء السنن ٠.‏ فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ٤١‏ 


فاقعد“ رواه أحمد» ورواه الطبرانى فى الأوسط وبين.أن ذلك من قول ابن 
مسعود من قوله: ”فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك” كذلك لفظه عند 
الطبرانى» ورجال أحمد موثقون (مجمع الزوائد .)١98:١‏ قلت: يمكن الجمع 
ون لم Ca‏ وهو غير منكرء فربما يفتى الصحابى بما 


فاثبت» وإن شعت فانصرف إلخ. قلت: زین مماوزة ھا كذ فى ارت رض ی 

وروى ذلك عنه (أى قوله: إذا قلت هذا إلخ) موصولا عبد الله بن محمد النفيلى وهو ثقة 

حافظ من كبار العاشرة» كذا فى التقريب (ص-١١١).‏ وأما ابن ثوبان فقال فى التقريب: 

صدوق يخطئ ورمى بالقدر وتغير بآخره اه (ص-5١١)‏ فهو ليس بمثابة زهير» ولا يعتد 

بقوله فى معرضه» على أن كلام ابن حبان يدل على أن زهيرا أدرج ذلك» ويظهر من كلام 

البيبقى أن الذى أدرج ذلك هو الراوى عن زهيرء قال فى نصب الراية: وقال البيبقى: 

وقد بينه شبابة بن سوار فى روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام 

النبى مر وكذلك رواه عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا بينا 

اه (551-1). 

5 يقتضى طرح القولين جميعاء وأيضا فكما أن ابن ثوبان تابع شيابة بن 
سوار فكذلك محمد بن أبان تابع عبد الله بن محمد النفيلى؛ فذكر قوله: إذا قلت هذا إلخ 

موصولا بكلام النبى و كما رواه عبد الله بن محمد قال الزيلعى: ثم أخرجه (أى ابن 

حبان) عن حسين بن على على الجعفى (ثقة ة عابد) . عن الحسن بن الحر به وفی فى آخره: قال : 
الحسن: وزادنى محمد بن أبان بهذا الإسناد ” فإذا قلت هذا فإن شعت فقم قال: ومحمد 

ابن أبان ضعيف اه. قلت: قد مر قول أحمد فيه: أما أنه ليس ممن يكذب» وفى اللسان: ‏ 
وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: هو ليس بقوى فى الحديث يكتب حديثه على 
الجاز اه (ه1") فهو صالح فى المتابعات. وبالجملة فقد اختلف على زهير فى رفع قوله: 
إذا قلت هذا إلخ وفى وقفه فرفعه عبد الله بن محمد النفيلى وذكره موصولا بكلام النبى 
َيه فى رواية أبى داود هذه» وكذا هو فيما رواه عن زهير أكثر الرواة صرح به فى 
التدريب (ص-15). ووقفه شبابة بن سوار على ابن مسعود» وكلاهما ثقتان حافظان» 
ولكل منهما متابع» وقد مر غير مرة أنه إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم 


ج تم فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام  ١4” ١7‏ 


0 سمعه من النبى مء فیظن أنه فتياه ولیس بمرفوع ثم يرفعه فى وقتء ونظائره 
كثيرة. .وهذا إذا صح سند الطبرانى» ولكنه لم يصح كما يدل عليه سياق كلام ٠‏ 
. الهيثمى» » علا أنه إن كان موقوفا فهو فى حكم المرفوع» ا 
بالرأى فلا يضر وقفه فى الاحتجاج به. 


و أو سيول رف و نهم برعا اط الد كاله اقفن من الا ر 
الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم ن وصله أو رفعه سواء 
٠‏ كان الخالف له قله أو أكثر أو أحفظء لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة اه صرح به النزروى فى 
شرح مسلم (07-1؟) وفى مقدمته على المنهاج» فتذكر. ) 
۰ وهذا يفيد ترجيح كونه من كلام النبى مَل كيف لا؟ وإن الإدراج بأقسامه حرام ٠‏ 
ياجماع أهل الحديث والفقه» وعبارة ابن السمعانى وغيره: من تعمد الإدراج فهو ساقط 
العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه» وهو ملحق بالكذابين» كذا فى التدريب 
٠‏ (ض-4۸). فلا يجوز أن نتهم الثقات مثل زهيرء .أو أكثر الرواة عنه بما هو حرام ٠‏ 
بالإجماع ومسقط للعدالة بقول شبابة ومن روى مثله» فلا بد" من ترجيح الرفع أو 
يجمع بینہما بما ذكرنا ذ فى المتن من أنه يمكن أن ابن مسعود قاله مرة إفتاء» ومرة مرفوعاء 
ولیس ذلك ببعيد» فإن نظائره كفيرة كما لا نخفى على من له نظر فى الفن. ' 
:. وأطديث يدل بعلى فرضية القعدة الأخيرة لأنه علق العمام ينبا أو يقول التشهن" 
وهو ليس بمشروع إلا جالساء فالتخير ليس فى القعود» وإثما هو فى التلفظ بالتشهذ , 
ومعنى التخيير عدم توقف الماهية عليه وإن كان واجباء وما لا يتم الفرض إلا به فهو 
فرض. ولكن يرد عليه أن حرف ”أو“ ههنا للشك لا للتخيير» كما يدل عليه سياق 
- الحديث الأول ولفظه: قال: فإذا قضيت هذا أو قال: فإذا فعلت هذا إلخ فيلزم أن يكون 
واحد من التشهد الأ والقعدة الأخيرة ذرضاء ولا دلالة فيه على تعين القعدة للفرضية. 
قلت: حديث على الآتى يدل على تعين القعود لهاء فإنه قال: إذا جلس مقدار التشهد إلخ 
)١(‏ فإن قلت: إن هذا يقتضى أن لا يبقى فى الأحاديث مدر فإنة ب العدالة» قلت: كلا! فإن الإدراج 


. لتفسير غريب لا يمنع» ولذلك فعله الزهرى وغير واحد من-الأئمة كما قاله فى التدريب» والإدراج الذى فيه 
كلامنا ليس من هذا القسم وكذا ليس منشأه منوء الحفظ فإن الذين وصلوه ثقات حفاظ فافهم. . ' 


| إعلاء السنن. 0 فرضية القعدة الأحيرة وعدمها فى الصلوة والسلام 0+ ٠٤١١‏ 


/م- عن القاسم وول ال عا يدف كلقن أن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخذ بيده» وأن رسول الله مُه أخذ بيد عبد 
الله فعلمه التشهد فى الصلاة» فذكر مثل دعاء حديث الأعمش» إذا قلت هذا أو 
قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» إن شعت أن تقوم فقم» و وإن. شع شعت أن تقعد 
فاقعد . أخرجه أبو داود (855:1 و51 » عون المعبود) وسكت عنه. 


وهو أيضًا مرفوع حكماء فإنه ليس مما يدرك بالرأى» وأيضا فقد أجمعت الأئمة على 
فرضية القعدة الأخيرة من الصلاة» قال الشرنبلالى فى نور الإيضاح: ويفترض القعود 
الأخير يإجماع العلماء وإن اختلفوا فى قدره» والمفروض عندنا الجلوس قدر قراءة التشهد 
. فى الأصح إلى أن قال: وزعم بعض مشائخنا أن المفروض فى القعدة ما يأتى فيه بكلمة 
الشهادتين» فكان فرضًا عمليا اه (ص-۳۷١).‏ وقال الإمام الشعرانى فى رحمة الأمة 
(ص-©١):‏ وأجمعوا على أن للصلاة أركانا وهى الداخلة فيباء فالمتفق عليه منها سبعة: 

النية» وتكبيرة الإحرام» والقيام مع القدرة» والقراءة» والر کوع» والسجود» والجلوس آخر. 
الصلاة) واختلفوا فيما توق هذه السبعة من الأركان اهف. وقال التؤوى فى شرح مسلم 

بعد ذكر الاختلاف فى وجوب التشهد ما نصه: وقد وافق من لم يوجب التشهد على 
جوب القعود بقدره فى آخر الصلاة اه (17-1). وقال الحافظ فى الفتح: فما لم" ' 
يذكر فيه (أى فئ حديث المسىء صلاته) صريحا من الواجبات المتفق عليهاء النية والقغود 

الأخير» ومن الختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبى ي فيه والسلام فى آخر 

الصلاة اه (۲ —. ولا يخفى أن الوجوب عند الشافعية بمعنى الفرض عندنا. قلت: 

وحديث ابن مشعود هذا يدل على عدم افتراض الصلاة والتسليم أيضا فى التشهد الأخير, 

لأنه قال: فان شهت أن تقوم فقم» وإن شعت شی شكت أن تقعد فقعد اه فظهر به أن الصلاة تتم 

بدونها. .. ْ 8 ۰ ْ 

قوله: ”عن القاسم بن المخيمرة إلخ“. قلت: سياق هذا الحديث يدل على أن كلمة 

”أو“ فى قوله: إذا قلت هذا أوبقضيت هذا إلخ للتخيير دون الشكء ودلالته على الأجزاء . 
. الثلاثة من الباب ظاهرة بما قررناه سابقا. 


ج ' فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ١415‏ 


-٥‏ عن على قال: ”إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث» فقد ثم 
صلاته ". رواه البيبقى فى السنن وإسناده حسن. كذا فى آثار السنن .)١81١:1(‏ 
وفى تعليق التعليق :)١51١:١(‏ قلت: أخرجه من طريق عاصم لومز عن 
على» وقد تابعه على ذلك الحارث عند ابن أبى شيبة» قال فى مصنفه: حدثنا أبو 
معاوية عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: ”إذا جلس 
الإمام د فى الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء اه“ . قلت: ني 
ما لیس يدرك بالرأى» فهو أيضا فى .حكم المرفوع. | 

م- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مَريلِ: إذا أحدث 


-يعنى الرجل- وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته . 


قوله: ”عن على إلخ”". قلت: دلالته على فرضية الجلوس آخر الصلاة ظاهرة» فإنه 
علق التمام به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض» وكذا فيه دلالة على عدم افتراض 
الصلاة والتسليم أيضا كما لا يخفى. 

قوله: “عن عبد الله بن عمرو إلخ. قلت: دلالته على فرضية القعود الأخير وعدم 

افتراض التسليم ظاهرة بما قررناه آنفاء وفيه أن الحدث فى الصلاة بعد تمام الأركان لا 
يفسد الصلاة كما هو مذهبنا. ش 

واعلم أن بعض الرواة اختصر متن هذا الحديث» كما قاله الطحاوى: حدثنا أبو 

ة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم عن 

. عبد الرحمان بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن النبى ملك قال: لذا رفع 

رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث اه“ . رجاله ثقات إلا عبد 

الرحمان بن زياد مختلف فيه وقد وثق. والجواب عنه بأن امن بن محمد بن موسى 

المروزى روى عند الترمذى عن ابن المبارك» وقال: وقد جلس فئ آخر صلاته قبل أن 

(۱) وقد روى حديث على هذا بلفظ آخر بينه الطحاوىء قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عاصم عن أبى عوانة عن 

الحكم عن عاصم بن ضمرة عن على قال: ”إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته اه“ رجاله ثقات. 

ومعناه إذا رفع رأسه وجلس فى آخر صلاته: لأن من ذكر الجلوس فقد أتى بزيادة» وهى من الثقة مقبولة كما 

مر غير مرة» فافهم. 


إعلاء السئن. . فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام to‏ 


أخرجه الترمذى ١:1(‏ 4 مع شروع أربعة)”". وفى النيل (۲۰۰:۲): أخرجه أبو . 
داود والترمذى» وقال: ليس إسناده بذاك القوى» وقد اضطربوا فى إسناده. وإنما 
أشار إلى عدم قوة إسناده» لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى وقد 
ضعفه بعض أهل العلم» وقال النووى فى شرح المهذب: إنه ضعيف باتفاق 
الحفاظ» وفيه نظرء فإنه قد وثقه ثقه غير واحد منهم زكريا الساجى وأحمد بن 
باح الفبرف وناك يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وقال يحبى بن معين: ليس 
به باس اه. قلت: وقد عرف أن قول ابن معين: "انس باش ' توثيق منه كما 
م وبقية رجاله ثقات» فالحديث حسن» وسيأتى الجواب عن دعوى 
الاضطراب. 


یسلم» فيراد برفع لرأس فى رواية أبى بكرة رفع الرأس مع الجلوس» لأن زيادة الققة 
مقبولة» وتابعه على ذلك غيره من الثقات؛ كما قاله الطحاوى أيضا: : حدثنا إبراهيم بن 
منقذ وعلى بن شيبة قالا: ثنا أبو عبد الرحمان ا مقرئ عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم 
عن عبد الرحمان بن رافع التنوحى وبكر بن سوادة الحذامى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله مر قال: «إذا قضى الإمام الصلاة» فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم 
الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها». ثم قال الطحاوى: حدثنا 
م ل و و 211 
فذكر مثل حديث أبى بكرة عن أبى داود عن ابن المبارك قال معاذ: فلقيت عبد الرحمان 
ماقي العم عدي و بعل الإعداا بر E‏ لقیتہا 
جميعا؟ فقال: : كليهما حدثنى به عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مره قال: : «إذا رفع 
المصلى رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده” ثم أحدث فقد تمت صلاته» فلا يعود لها) 


)١(‏ .قال الترمذى: : حدثنا أحمد بن محمد (ه أحمد بن محمد مومى المروزى من رجال البخارى» ثقة ثبت» كذا فى 
تبذيب التبذيب نا ابن المبارك (أحد الأئمة ثقة ثبت حجة) أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (مختلف فيه 
وتوثيقه . مذكور فى الكتاب) أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه (عبد الرحمن ضعيف وبكر بن 
سوادة ثقة فقيه كذا فى التقريب» فانجبر به ضعف عبد الرحمن) عن عبد الرحمن عمر (صحابى جليل) مؤلف. 

(؟) . أطلق التشهد وأراد به الجلوس قدره كما وقع فى رواية ابن المبارك بلفظ "إذا جلس“ وفى رواية أبى عبد الرحمان 
المقرئ بلفظ ” فقعد إلخ " فافهم. ويؤيده حديث على بلفظ ”إذا جلس مقدار التشهد“ مؤلف. . 


جام 3 فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام . ١‏ 


۷~ حدثنا: : بكر بن إدريس قال: ثنا آدم قال: eT‏ ا 
الحسن فى الرجل يحدث بعد ما رفع رأسي من آخر سجذة, فقال: N‏ 
e‏ حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد” رواه الإمام الطحاوى ١(‏ لونم و جال 
200 ثمات إلا إلا بكر بن إدريس فلم أجد من ترجمه» .زلكن. قد أكثر الطحارى 

0 الاحتجاج باحديقه: : ش 
۸ حدثنا: محمد بن خزية قال: نا سعيد بن سايق الرشيدى قال: 


ثنا حيوة بن شريح عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: ' إذا قضى الرجل 
شيد الأخير فقال: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وب ركاته» السلام علينا 


اه رجاله ثقات (158-1). فظهر بذلك أن رواية معاذ بن الحكم ومن وافقه فى ذكر 
الجلوس أتم» فإنهم ذكروا فى حديفهم رفع المصلى رأسه من آخر الصلاة صراحة أو دلالة 
مع ذكر التشهد أو الجلوس» فمن ن اقتصر على رفع الرأس وحده فقد نقص من لفظ 
الحديث» وزيادة الثقة مقبولة» فلا تجوز الصلاة بدون التشهد أو الجلوس قدره. 
وات عرزي الافتظر اناف د امل الترمدى فلن ب اة اللنسا ويخ 
اراسي رجه اسايسعنا ع عي رمات ب رين بد اسان ب را ور 
ابن سوادة كما رواه الترمذى سواءء وليس فى شىء من الأسانيد شائبة اضطراب أصلاء 
فلعل الترمذدى. كان أراد الكلام على حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن مسعود ‏ 


ا :- کل ہما بصعم ٠‏ السند فى الأول» وباضطراب الرواة فى زفع قوله: ذا قضيت هذا أو 


. فعلت هذا“ فى الثانى فوهم وتكلم بكلا العلتين فى الأول. فأما كلامه فى الأول فمدفوع 
بتوفیق غير واحد ابن زياد وكلامه فى الثانى بترجيح E‏ ولخ 
بيشجماء وبهما يرتفع الاضطراب» كما ذكرناه فى المقدمة. 

قوله: "حدثنا بكر بن إدريس إل“ . قلت: دلالته على فرضية القعدة الأخيرة وعدم 
افتراض الصلاة والتسليم عند الحسن ظاهرة. ش 

قوله: حدثنا محمد بن .خزيعة “» وقوله:' سيق ا . قلت:: 
دلالتهما على فرضية القجدة الأجيرة عند عطلءه وعدم فرضية الصلاة والسلام طاهرةء : 


إعلاء السنئن. © فرضية القغدة الأحيرة وعدمها فى الصلوة والسلام 5 ١٤١‏ 


7 وعلى عباد الله الصالحين» فأخدث؛ وان لم يكن متلم عن : نة ينه وعن 0 
0 معناه فقد مضت صلاته 0 قال: يتوه إليما . 


الذارقطتن yy‏ (ورقت 9 . ولفظ " ا ع" ايل سحو 
وبقية رجاله ثقات» فالسند حسن. 


817- أبو حنيفة: عو جياه عن راف قن ار لعلف ا 


قدر التشهد ثم ينصرف قبل أن يسلم الإمام» قال: لا يجزيه. وقال عطاء بن أبى 


رباح: إذا جلس قدر التشهد أجزأه» قال أبو حنيفة: قولى هو قول عطاء 
(أخرجه) محمد بن الحسن فى الآثار (ص-7” مطبوعه كلزار محمدى لاھوں)“ 
ثم قال محمد: ل ا ا 


eT‏ (وأكثر منه) وعطاء تابعى جليل سمع كثيرا من 


الصحابة» كذا فى تہذیب التبذيب (۱۹۹:۷ إلى .)۲١١‏ 


AN‏ حدثنا: 0 (وثقه و ا 


اش إنما حالف فى عدم فرضية السلا وام اراش الجلوس آخر الصلاة فليس له 
حلاف فيه. ١‏ 


فر "حدثنا. سليمان بن شعيب إلخ : :قلت: دلائسه على عدم اقتراض السلام ا 
ا فإن ابن مسعود لم يجعل السلام انقضاء للصلاة بل جعله إذثا للانقضاءء فهذا 


- صريح فى أن الصلاة تنقضى قبله. فما ذكرة فى النيل بما نصه: وقد روى البيہقى من 
ا ا "مفتاح الضلاة التكبير» 


وانقضائها 0 ٠‏ إذا م الإمام فقم إن شفت“ قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن 


الأحوص هذه عنه اه (۱۹۹-۲) لا يتم به به لاسعلا عل وجوب السلام عند ابن 


(1) من جال الشيخين ثقة نامون كذا فى الیب (1517:1) 


جم فرضية القعدة الأخيرة وعدمها فى الصلوة والسلام ۱4۸ 


صدوق) عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص (هو الكسائى المصرى) عن عبد الله 
قال: “التشهد انقضاء الصلاة» والتسليم إذن بانقضاها“ رواه الطحاوى 
)١157:1(‏ ورجاله كلهم ثقات. 

- محمد: قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبى النضر قال: سمعت 
حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: «لا 
تجوز الصلاة إلا بتشهد» قال محمد: وببذا نأخذء فإذا تشهد فقد قضى 


٠‏ مسعود, فإنه محمول على الجاز فجعل السلام انقضاء للصلاة لكونه إذنا لانقضائها بدليل 
حديث المتن» فإنه قاض على التفرقة بين التشهد والسلام. 

بقى أن يقال: إن حديث المتن يدل على فرضية التشهد, وأنتم لا تقولون بباء قلنا: 
يعارضه قول ابن مسعود مرفوعا أو موقوفًا: «إذا قلت هذا أو قضيت هذاء فإن شعت أن 
تقوم فقم» وإن شعت أن تقعد فاقعد» فإنه يدل يظاهره أن القعود فرض» والتخيير فى 
التلفظ بالتشهد» وحديث على صريح فى ذلك فالمراد بالتشهد فى هذا الحديث هو 
LS SS SG‏ وأيضا فقد مر 
فى حديث ابن بحينة عند النسائى أنه . مر قام فى الثانية ولم يعد» ثم سجد سجدتين 
للسهو فى آخر الصلاة» وهو يدل على عدم فرضية التشهد الأول» ولم يقم دليل على 
الفرق بينه وبين الثانى» فقلنا بوجوبهما”" دون افتراضهماء وهو قول الحسن البصرى 
وعطاء بن أبى رباح» كما يظهر من حدينى المتن, والله أعلم. ٠‏ 

قوله: ”محمد قال: أخبرنا شعبة إلخ . قلت: دلالته على وجوب التشهد ظاهرة» 
وظهر من قول محمد وجوب السلام وكراهة E‏ لأنه ولو لم يكن فرضًا عندنا 
فهو واجب يجب سجدة السهو بت ركه» والله أعلم. 

واحتج القائلون بفرضية السلام بحديث على رضى الله عنه مرفوعا فا 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى ` 
وابن ماجة بإسناد صحيحء كذا فى العزيزى (۲۸۳-۳). وقال الحافظ فى الفتح 


)١(‏ هذا على القول الراجح عندنا. 


الصلاة فإن انصرف قبل أن يسلم أجزأته» ولا ينبغى له أن يتعمد ذلك. قلت: 
رجاله كلهم ثقات» رواه محمد فى الآثار (ص-5). 


:)۲٦۷-۲(‏ وحديث «تحلیلها التسليم» اة أصحاب .السنن بسند صحيح أه. 
. والجواب عنه أن قوله: «وتحليلها التسليم» وإن كان يفيد فرضيته فى الظاهر» ولكن يعارضه 
فى هذا الجزء ما مر عن على رضى الله عنه قال: "إذا جلس مقدار التشهد, » ثم أحدث 
فقدتم صلاته ' والراوى أعرف بما رواه» فثبت أن معنى قوله: «وتحليلها التسليم» أنه مما 
ينبغى تحليل الصلاة به» لا أنه فرض لايتم الصلاة بدونه. 

ندع ذلك م ور على الي نهم سکوا هذ ليث به عل فرش 


۰ 1 تكبيرة الافتتاح» وهو يدل على فرضية السلام أي يضا ولم يقولوا به. ووجه اولع 


ظاهر» وتقريره أن جزءه .الأخير قد عارضه قول هذا الصحابى بعينه» والجزء الأول 
. والثانى لم يعارضهما شىء» فقلنا بفرضيتها دون الأخير ر الشببة فيه لأجل 
المعارضة. : ۰ 
وأیضا" فإن الدحول فی الأشياء لا يكون إلا من حيث أمر به» والخروج منها قد 
٠‏ يكون من حيث أمر به» وقد يكون بغير ذلك» كما أن النكاح قد نى أن يعقد على المرأة 
وهى فى عدة الغير» فمن عقده عليها وهى كذلك لم يكن مالكا لبضعهاء ولا وجب 
عليها النكاح فى أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب» وأمر الشارع أن لا يخرج من 
النكاح إلا بالطلاق الذى لا إثم فيه. وأن تكون المطلقة طاهرة من غير جماع. ولكنه لو 
طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثة أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان 
آثماء ويخرج بذلك الطلاق المدبى عنه من النكاح الصحيح. فيمكن أن تكون الصلاة 
كذلك لا يدخل فيها إلا من حيث أمر به الشارع؛ والخروج منہا قد يكون من حيث أمر 
به وهو التحليل بالتسليم» وقد يكون بغير ذلك» كالحدث وغيره وإن كان بذلك آثماء 
وزد هذا النظر حديث على وابن مسعود وعبد الله بن عمر المذكور فى المتن» فلم يبق 
- قوله: «وتحليلها التسليم» مفيدا للقرضية إلا أنا أنبتنا الوجوب به احتياطًاء والله أعلم. ٠‏ 


.)151-1( هذا التقرير مأخوذ من شرح معانى الآثار للطحاوى‎ )١( 


١5 ٣¬ ج‎ 


باب سنية الصلاة على النبى َي فى الصلاة وألفا ظها 

7 - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: 
ألا أهدى لك هدية سمعتما من النبى مَِرَلِلَهِ؟ فقلت: بلى! فاهدها لى. فقال: 
سألنا رسول الله َج فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ 
فإن الله قد علمنا كيف يسلم عليك» قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما ياركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد». رواه إمام المحدثين أبو عبد الله البخارى فى 
كتاب الأنبياء من صحيحه .)٤۷۷:۲(‏ 


باب سنية الصلاة على النبى َير فى الصلاة وألفاظها 

قوله يل : قولوا: ”اللهم صل إلخ". قال العلامة الشوكانى فى النيل: استدل بذلك 
على وجوب الصلاة عليه مره بعد التشهد, وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن 
مسعود”؟ وجابر بن زيد والشعبى ومحمد بن كعب القرظى وأبو جعفر الباقر والهادق 
والقاسم والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواز واهتاره القاضى أبو بكر بن 
العربى. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثورى 
والأوزاعى؛ والناصر من أهل البيت وآخرون. قال الطبرى والطحاوى: إنه أجمع المتقدمون 
والمتأخرون على عدم الوجوب» وقال بعضهم: إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعى وهو 
مسبوق بالإجماع. وقد طول القاضى عياض فى الشفاء الكلام على ذلك» ودعوى 
الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة 
والتابعين وأهل البيت والفقهاء» ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد 
ما فى حديث الباب من الأمر بها وبما فى سائر أحاديث الباب» لأن غايتها الأمر بمطلق 
الصلاة عليه عب وهو يقتضى الوجوب فى الجملة» فيحصل الامتغال بإيقاع فرد منها 


)١(‏ . قلت: لم يغبت ذلك عن ابن مسعود بسند يحتج به فلا حاجة إلى الجواب عن المعارضة بين هذا القول وبين قوله: 
إذا قلت هذا أو قضيت هذا إلخ فافهم. 


إعلاء الستن سنية الصلاة والسلام على النبى ر وألفاظها 6١‏ 


خارج الصلاة» فليس فیہا زيادة على ما فى قوله تعالى: بإيا أيبا الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما . 

ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة فى الصلاة بجا أخرجه ابن حبان والحاكم 
والبيبقى وصححوه وابن خزيمة فى صحيحه. والدارقطنى من حديث ابن مسعوه”"©: 
كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا؟ وفى رواية: كيف نصلى عليك فى 
صلاتنا؟ وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه مث وهو مطلق الصلاة وليس 
فيما ما يعين محل النزاع» وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير. ويمكن الاعتذار عن القول 
بالوجوب بأن الأوامر المذكورة فى الأحاديث تعليم كيفية» وهى لا تفيد الوجوب» فإنه لا 
٠‏ يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيتك إياه؟ أ سرا أو 
جهرا؟ فقال له: أعطنيه سراء كان ذلك أمرا بالكيفية التى هى السريةء لا أمرا بالإعطاء, ٠‏ 
وتبادر هذا المعنى لغة وعرفا وشرعا لا يدفع وقد تكرر فى السنة وكثرء فمنه: «إذا قام 
أحدكم الليل(" فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين» الحديث. ولو سلم انتهاض الأدلة على 
' الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة» فأين دليل التكرار فى كل صلاة؟ ولو 
سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها فى تعليم المسيئ دالا على عدم وجوبه اه 
ملخصا (۱۷۹-۲ و0۸۰). 2 

قلت: ولا ظهر أن الأوامر المذكورة فى الأحاديث لا تفيد الأمر بأصل الصلاة بل 
يتبادر منها الأمر بالكيفية يلزم منه أن تكون الكيفية المذكورة فى الحديث واجبة» فيجب ٠‏ 
الصلاة على الآل أيضاء وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آله» ولم يقل به أحد من السلف ولا 
من الخلف ممن يعتد بهم فى الإجماع. قال الحقق ابن الهمام فى الفتح: وأما الصلاة فى 
الصلاة فلا دليل يصلح للإيجاب لنقول به اه .)١75--١(‏ فالحق أن الأمر فى الحديث 
وفى سائر أحاديث الباب محمول على الندب ومواظبته َو عليما تفيد السنية فهى عندنا 
سنة م كدة» يكره تركهاء ولا تفسد الصلاة بتركهاء وسيأتى تحقيق ذلك. 
(1) هكذافى النيل» وفى فتح البارى ١١(‏ -۱۳۹): عن أبى مسعود» وهو الصحيح مؤلف. 
(۲) عن أبى هريرة مرفوعا: وإذا قام أحدكم من اليل فليفتتح صلاته ي ركعتين خفيفتين». رواه أحمد 50 

.)188-1١( العزيزى‎ 


وقال القاضى عياض فى الشفاء: الصلاة على النبى مُه واجبة فى الجملة إلى أن 
قال: وأما فى الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبرى والطحاوى وغيرهما إجماع 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبى سج فى التشهد غير 
واجبة اه. وقال العلامة القارئ فى شرحه ما نصه: وعارضهما (أى الطبرى والطحاوى) 
الدلجى بنقل النووى فى شرح المهذب ومسلم وابن كثير وابن قيم الجوزية وكثيرين نقلوا 
وجوبها عليه فيه عن أئمة من الصحابة كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبى مسعود 
البدرى وجابر بن عبد الله رضى الله عدہم» ومن التابعين محمد بن كعب القرظى والشعبى 
والباقر ومقاتل رحمهم الله تعالى) ومن غيرهم أحمد بن حنیلء .كما قال أبو زرعة 
الدمشقى. والظاهر أن الصحابة المذكورين لم ينصوا بوجوبما إذ هذا اصطلاح حادث» 
وإنما كانوا يقولون بوقوعها من غير أن يتعرضوا لكونه واجبا أو مندوباء اللهم إلا أن 
صرحوا بعدم صحة الصلاة بدونها أو بصحتها من غير وجودهاء فحيئذ يعرف الإجماع . 
بثبوتها أو نفيها اه .)١٠۷-۲(‏ وفيه أيضا مع الشرح: (وقد خالف الخطابى من أصحاب 
الشافعى وغيره) بالرفع أى وغير الخطابى منهم الحافظ العراقى وأبو أمامة النقاش() 
(الشافعى فى هذه المسألة) أى حيث لم يروا له حجة واضحة من الأدلة (قال الخطابى: 
وليست) أى الصلاة عليه (بواجبة فى الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء) أى من السلف 
. والخلف (إلا الشافعى» ولا أعلم له فيا قدوة» والدليل على أنبا ليست من فروض الصلاة 
عمل السلف الصالح قبل الشافعى وإجماعهم عليه) أى على أن ترك الصلاة عليه غير 
مفسد للصلاة (وقد شنع الناس عليه هذه المسألة جدا) اه ملخصا .)١١۹-۲(‏ 

قلت: ولو ثبت عن أحد من السلف القول بوجوبها فى الصلاة فلم يقبت بالقيود ٠‏ 
التى قيدها بها الشافعى رحمه الله فإنه بعد أن أوجب أيضا كونه بعد التشهد فى القعود 
الأخير قبل السلام؛ قال القاضى عياض: وشذ الشافعى فى ذلك فقال: من لم يصل على 
. النبى مي من بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدة؛ وإن صلى عليه قبل ذلك لم 
تجره (أى لم تجزئه) ولا سلف له فى هذا القول ولا سنة يتبعها اه .)٠١۷-۲(‏ وجميع ما 


)١(‏ قلت: ومنهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى الشافعى من أكابر الشافعية كما مر. 


إعلاء السئن. سنية الصلاة والسلام على النبى مب وألفاظها ۳ 


أتت به الشافعية من الأحاديث إنما تدل على تقدير صحتهاء وصراحة دلالتها على 
معانيها على وجوب مطلق الصلاة فى الصلاة» وأما أن تقديمها على التشهد إتيانها فى 
القومة أو الجلسة بين السجدتين لا يجزئ عن هذا الوجوب» وتفسد الصلاة ما لم يأت 
بها بعد التشهد الأخير قبل السلا فلا دليل على ذلك فى شىء من الأحاديث؛ ولا 
أقوال الصحابة والتابعين. فصح ما ألزمه الطبرى والطحاوى من أنه حالف الجاع وهو 
شوق به 

واحتج الإمام الشافعى رضى الله عنه وأصحابه على فرضية الصلاة فى الصلاة 
بوجوه» منها ما ذكره الحافظ فى الفتح بما نصه: والذى قاله الشافعى فى الأم: فرض الله 
الصلاة على رسوله بقوله: ,إن الله وملائكته يصلون على النبى» يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وأصحابه كما تحب وترضى» فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة» 
. ووجدنا الدلالة عن النبى ميلك بذلك؛ أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى صفوان بن سليم 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمان عن أبى هريرة أنه قال: يا رسول الله! كيف نصلى عليك 
يعنى فى الصلاة؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم الحديث» أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
عن عبد الرحمان بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن النبى م أنه كان يقول فى 
الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد إلخ» قال الشافعى: فلما روى أن النبى متي 
كان يعلمهم التشهد فى الصلاة» وروى أنه علمهم كيف يصاون عليه فى الصلاة لم يجز 
أن نقول: التشهد فى الصلاة واجب» والصلاة عليه فيه غير واجبة. 

وقد تعقب بعض الخالفين هذا الاستدلال من أوجه: أحدها: : ضعف إراهيم بن أ ا 
' یحیی» والكلام فيه مشهور. الثانى: على تقدير صحته فقوله فى الأول: يعنى فى الصلاة 
لم يصرح بالقائل يعنى. الثالث: قوله فى الثانى: إنه كان يقول فى الصلاةء وإن كان 
ظاهره أن المراد الصلاة المكتوبة؛ لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله فى الصلاة أى فى ضفة 
الصلاة عليه؛ وهو احتمال قوى» لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة كما تقدم تدل على 
أن السؤال وقع عن صفة الصلاة لا عن مخلها. الرابع: ليس فى الحديث ما يدل على تعين 


ذلك فى التشهد صوص بينه وبين السلام من الصلاة اه (۱۳۹۰:۱ و50 .)١‏ 

قلت: ولم يجب الحافظ عن هذه التعقبات بشىء» وفى هذا الاستدلال تعقبات 
أحر الأول أن قوله: فرض الله الصلاة على رسولهء بقوله: إن الله وملائكته) الآية فلم 
يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة إلخ منقوض بالدعاء فإن الله تعالى 
أمرنا بالدعاء فى قوله: #ادعونى أستجب لكم» فلم يكن الدعاء فى موضع أولى منه فى 
الصلاة» فليكن الدعاء أيضا فرضا فى الصلاة. الثانى أن الآية ليست بمجملة حتى يجعل 
تعليمه ميد الصلاة عليه بيانا له. والغالث لو سلم كون هذا التعليم بيانا للاية فهى لا 
يقتضى التكرار» فلو صلى واحد عليه وسلم فى الصلاة مرة فى العمر لكان يجزئه عن هذا 
الوجوب» ra‏ قال القاضى عياض فى الشفاء: 
إن الصلاة على النبى َي فرض فيال جملة غير محدود بوقت لأمر الله بالصلاة عليه 
وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب» وحكى أبو جعفر الطبرى أن محمل الآية غنده 
على الندب» وادعى فيه الإجماع ولعله فيما زاد على مرة اه .)٠١5-1(‏ . والرابع أن الآية 
لا تدل على كراهة إفراد السلام عن الصلاة وعكسه» لأن الواو تفيد الجمعية لا المعية» كما 
عليه الأصولية وأرباب العربية. وأيضا لا نسلم أن صيغة السلام لا تجزئ عن الصلاة عليه» 
فلو سلم أنه لم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة فالتشهد ينوب 
عنباء وهو واجب فى الصلاة عندناء ولم نقل بالفرضية» لأن كون الصلاة أفضل موضع 
للصلاة عليه دليل ظنى لا يكفى للفرضية؛ بل ولا للوجوب» وإغا مفاده الأولوية فحسب» 
والتشهد واجب عندنا بدليل آحر» وهو يجزئ عن الصلاة أيضا. | | 

ومنها ما قاله البيبقى: إن الآية لما نزلت كان النبى ل قد علمهم كيفية السلام 
عليه فى التشهد والتشهد داخل الصلاة» فسألوه غن كيفية الصلاة فعلمهم» فدل على أن 
المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه فى التشهد بعد الفراغ من التشهد الذى تقدم تعليمه لهم؛ 
وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد اه (كذا فى فتح الباری .)١15-1١ ١‏ 

قلت: ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال من السخافةء لأنه يجوز أن يقع التعليمان؛ 
ويكون أحدهما للوجوب والآخر للندب» لاسيما إذا كان السلام يغنى عن الصلاةء 
وقرينة ذلك تعليمه بُ إياهم التشهد بنفسه كما كان يعلمهم السورة وعدم ذلك فى 


عه 
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—~AAY‏ عن أبى مسعود رضى الله عنه قال: قال بشير بن سعيد: يا 
رسول الله! أمرنا الله أن نصلى عليك» فكيف نصلى عليك؟ فسكتء ثم قال: 


الصلاة فإنه لم يعلمها إلا بعد سؤالهم عنباء فلو كانت قرضا فى الصلاة يعلمهم مع 
التشهد كتعليمه» على أن لفظ الصلاة فى الحديث مشتملة على الآل وغيره أيضاء ولم يقل 
إمامه بوجوب الجميع بينهما فافهم. 

ومنها ما ورد فى بعض طرق حديث أبى مسعود بلفظ: «كيف نصلى عليك إذا 
نحن صلينا عليك فى صلاتنا؟» وقال الدارقطنى: إسناده حسن متصل» وقال البيہقى: 
إسناده حسن صحيح. وتعقبه العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى بأن فى سنده ابن 
إسحاق» وقد ذكر البيبقى فى باب تحريم قتل ما له روح أن الحفاظ يتوقون ما ينفرد به اه 
0001-1 

وقال الحافظ فى الفتح: قلت: وهو اعتراض متجه لأن هذه الزيادة تفرد بها ابن 
SEO CUS‏ ا ا SS‏ 
بالتتحديث». وهو هنا كذلك اه (۱۳۹-۱۱). 

قلت: يعارضه ما مر من قول أحمد لما سكل عنه يا أبا عبد الله! إذا انفرد ابن إسحاق . 
بحديث تقبله؟ قال: لا والله! إنى رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل ˆ 
كلام ذا من كلام ذا اه. فهذا يدل على أن تفرده ليس بمقبول ولا محتج به» فحكمه 
حكم الضعيف من الحديث» يعمل به فى فضائل الأعمال ولا يحتج به فضلا أن يثبت 
الوجوب» على أنه لا دلالة فيه على الوجوب مطلقا بل إنما يفيد إيجاب الإتيان بهذه 
الألفاظ على من أراد أن يصلى على النبى ا العا بلعم 
فى هذا المقام» وقد ذكرناه فيما مر. 1 

قوله: ”عن أبى مسعود إلخ” . قلت: لا دلالة فيه على وجوب الصلاة عليه فى 
الصلاة» وقد فرغنا من الكلام عليه» نعم! لو ثبت فى طريق صحيحة بلفظ: يا رسول الله! 
أمرنا الله أن نصلى عليك فى صلاتناء فكيف نصلى؟ إلخ. لصحت دلالته على مذهب 
الإمام الشافعى وحيث لا فلا. 
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وبارك على محمد وعلى آل محمد كما با رکت على آل إبراهيم فى العالمين؛ 
إنك حميد مجيد. والبلام كنا قد علسم .رواه عملم وزاد ابن خزة فيه: 
“فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا'؟ (بلوغ .0:1 0). وذكر 
الحافظ هذه الزيادة فى الفتح )١734:1١(‏ وقال: أخرجه أصحاب السنن 
وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم وقال الدارقطنى: إسناده حسن متصل» 
وقال البيهقى: إسناده حسن صحيح اه. 

ا ل 
فلم يصل على النبى مل فقال النبى مَرْيِ: عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو 


قوله: “عن فضالة بن عبيد إلخ". قلت: وهذا أيضا ما استدل به على وجوب 
الصلاة فى الصلاة» قال العلامة القارئ فى شرح الشفاء: ثم لا دلالة فى الحديث على 
وجوب الصلاة كما توهمه الدلجى, لأن هذا أمر شفقة ونصيحة فى مراعاة السنةء بدليل 
أمره بالدعاء المجمع على أنه للاستحباب» بل فيه دليل على عدم الوجوب» حيث إنه لم 
يأمره بالإعادة اه (؟-5١١).‏ وأجاب عن أمر الإعادة الحافظ فى الفتح بما نصه: وأجيب 
باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه اه (1 .)١ 4١-١‏ قلت: لا يخفى ما فيه» على 
أن الإشكال بالأمر الوارد فى الدعاء لا يرتفع بمثل هذا. 

٠‏ واحتجوا أيضا بما فى القول البديع (ص-7١٠)‏ عن كعب بن عجرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله مزَلهِ: «أحضروا المنبر» فحضرناء فلما ارتقى درجة قال: آمين» ثم 
ارتقى الثانية فقال: آمين» ثم ارتقى الثالثة فقال: آمين» فلما نزل قلنا: يا رسول الله! قد 
سمعنا منك اليوم شيعا ما كنا نسمعه؛ فقال: «إن جبريل عليه السلام عرض لى فقال: بعد 
من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: آمين» فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم 

يصل عليك فقلت: آمين» فلما رقيت الثالفة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو 
أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت: آمين»» رواه الحاكم فى المستدرك؛ وقال: صحيح الإسناد 
- وابن حبان فى ثقاته» وصحيحه. والطبرانى فى الكبرء والبخارى فى بر الوالدين له 

وإسماعيل القاضى والبيبقى فى شعب الإيمان» وسمويه فى فوائده» والضياء المقدسى؛ 
ورجاله ثقات اه. ش 
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لغيره”©: «إذا د فليبداً بتحميد الله والثناء عليه (المراد به التشهد) ثم 
ليصل غلى النبى . ثم لياع يعد ما شاءة. رواه الترمذى وصححه (نيل 
الأوطار ؟:84١).‏ 


وبما فيه أيضا (ص-۷۷) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى م قال: «من. 
ذكرت عنده فليصل علی» ومن صلی على مرة صلی الله عليه عشرا» أخرجه أحمد وأبو 
نعيم والبخارى فى الأدب المفرد وهو عند الظبرانى بدون قوله: ومن صلى على مرة إلى 
آخره» ورجاله رجال الصحيح اه. 

قالوا: فقد أوعد مه من لم يصل عليه عند ذكره فى الأول وأمر بذلك فى الثانى» 
وفى التشهد ذكره َل فتجب الصلاة عليه فيه. 

' وأجيب عنبما بأن القائلين بالوجوب فى الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجها 
فما هو جوابهم عن الوجوب .خارجها فهو جوابنا عن الوجوب داخلهاء على أن التقييد 2 ٠‏ 
بقوله: «عنده» مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه» والذكر الواقع حال الصلاة ٠‏ 
ليس من غير الذاكرء وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يبمنع منه وجود الفارق (بيدهما) 
وهو ما يشعر به السكوت عند سماع ذكره ب من الغفلة وفرط القسوة بخلاف ما إذا 
جرى ذكره بُ من الشخص نفسه فكفى به عنوانا على الالتفات. كذا أجاب عنه 
م فى النيل (؟85-5١).‏ 
قلت: ولو سلم وجوبها على الذاكر فالصحيح عندنا أن الصلاة عليه 00 
المجلس الواحد ولو تكرر اسمه» وأيضا صيغة السلام عندنا تغنى عن الصلاة» فإذا قال 
المصلى فى التشهد: السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله وبركاته» فهذا يكفى عن 
الوجوب“ بذكر اسمه الکرم» قال فى رد الحتار: لكن صحح فى الكافى وجوب الصلاة 
مرة فى كل مجلس كسجود التلاوة» حيث قال فى باب التلاوة: وهو کمن سمع اسمه 
عليه الصلاة والسلام مرارا لم تلزمه الضلاة إلا مرة فى الصحيح» وفى كراهية القنية: وبه 


)0( . وأحرجه فى الشفاء بلفظ الواو مكان "أو'؛ وقال فى شرحه: أى فخاطبه خخطابا عاما غير مختص به فافهم. 
(۲) . فإن قيل: .هذا يستلزم الأداء قبل الوجوب» قلنا: إن الأداء قبل الوجوب يضح إذا تحقق سببه وهنا كدلك؛ فإن 
الاو E‏ وا اروب بور لام 
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يفتى. وقد جزم بهذا القول أيضا الحقق ابن الهمام فى زاد الفقير» فقال: مقتضى الدليل 
افتراضها فى العمر مرة ا ذكر إلا أن يتحد المجلس» فيستحب التكرار 
بالتكرار» فعليك به اتفقت الأقوال أو اختلفت اه. فقد اتضح لك أن المعتمد ما فى 
الكافى» وسمعت قول القنية أنه به يفتى» وأنت خبير بأن الفتوى كد ألفاظ التصحيح. 
(فرع) السلام يجزئ عن الصلاة على النبى عي (هندية عن الغرائب اه ملخصا 
۳۸-۱ و۳۹). ٠‏ 

فاندفع بذلك ما قاله الحافظ فى الفتح: E a‏ 
مهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوى» ونقله السروجى فى شرح الهداية عن 
أصحاب الحيط والعقد والتحفة والمغيث من كتبهم أن يقولوا بوجوبها فى التشهد لتقدم 
ذكره فى آخر التشهد» لكن لهم أن يلتزموا ذلك» لكن لا يجعلونه شرطا فى صحة 
الصلاة اه .)١ 40-١1‏ قلت: قد عرفت أنه لا حاجة لنا إلى هذا الالتزام, على أن هذه ش 
العلة تقتضى وجوب الصلاة فى التشهدين جميعا فليت شعرى ما وجه تخصيصه بالتشهد 
الأخير فحسب عند الشافعية حيث يقولون بفساد الصلاة بتركها فى الأخير لا فى الأول» 
وذكره مله موجود فيهما جميعاء فاعلم ذلك» فإنه من المواهب. 

وقال الحافظ فى الفتح أيضا: ا 
أخرجه الحاكم بسند قوی عن ابن مسعود قال: ”يتشهد الرجل ثم يصلى على النبى مي 
ثم يدعو لنفسه . وهذا أقوى شىء.يحتج به للشافعى» فإن این مسعود ذكر أن التبى َي 
علمهم التشهد فى الصلاة» وأنه قال: ”ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فلما ثبت عن ابن 
٠‏ مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد 
والدعاء اه .)١ 5١0-11١١‏ وأجاب عنه القارئ فى شرح الشفاءء فقال: وفيه أن هذا إخبار 
عن أقوال تقال فى الصلاة؛ ولا دلالة (له) على وجوب الصلاة بشهادة كون الدعاء 
مستحبا إجماعا اه (؟-5١٠١).‏ 


قلت: وعليه يحمل ما أخرج العمرى فى عمل يوم وليلة عن أبن عمر بسند جيد» 
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قال: ”لا تكون صلاة إلا بقراءة وصلاة على (النبى)““ كذا ذكره الحافظ فى الفتح 
.)١10-11١(‏ ولا دلالة فيه على وجوب الصلاة فى الصلاةء لأنه بيان لكيفية الصلاة 
المعروفة بين الصحابة أنها تكون بقراءة وصلاة ولا تخلو عنهماء وأيضا فيحتمل أن المراد 
لا تكون صلاة مقبولة إلا بصلاة على النبى بء ويؤيده ما ورد عن عمر رضى الله عنه 
"أن الدعاء الا لى رل يسما ين الا وال ر له رتسل إل ا مه ىء 
حتى يصلى على النبى م “. رواه الترمذى» كذا فى شرح الشفاء (؟5-5١١).‏ قلت: 
رجال الترمذى ثقات إلاأبا قرة الأسدى فهو مجهول» كذا فى التقريب (ص-54١؟)‏ 
وفى تبذيب اا قلت: وأخرج ابن خزيمة حديثه فى صحيحه. وقال: لا أعرفه 
ا ا و ا و د 
الترمذى على ذكر الدعاء وقال: «حتى تصلى على نبيك r‏ 

واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن ماجة فى سننه فى الطهارة عن عبد المهيمن بن عباس 
ابن سعد الساعدى عن أبيه عن جده عن رسول الله مر قال: ولا صلاة لمن لا وضوء له» 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبى َي ولاصلاة 
لمن لم يحب الأنصار» انتہی (ص-۳۳). 

والجواب عنه ما ذكره فى الشفاء وشرحه بما نصه: قال ابن القصار: معناه كاملة أو 
- لمن لم يصل على مرة فى عمره. وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث أى 
بجميع طرقه» ويعمل بالحديث الضعيف ولا يستدل له. 

قال السخاوى فى القول البديع: وعن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى بُ 
أنه قال: دلا وضوء لمن لم يصل على النبى 4ه . رواه ابن ماجة وابن أبى عاصم» وسنده 
ضعيف وفى يعض طرقه من الزيادة «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه) ومعناه لا وضوء كامل الفضيلة؛ والتسمية عندنا من الفضائل؛ ولا أعلم 
من قال بوجوبها إلا ما جاء عن أحمد فى إحدى الروايتين عنه» فيتعين حمل الخديث على 


)١(‏ . قلت: قد سقط لفظ النبى بعد حرف على فى الفتح» وهو ثابت فى القول البديع» وذكر فيه الرواية تامة 
(ص-74١)‏ ويمكن أن يحمل على اختلاف النسخ؛ فلفظة ”على “ فى نسخة الحافظ مضافة إلى ياء المتكلم. 
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ه- عن: يحيى بن سباق عن رجل من آل الحارث عن ابن و 


نا تقدم» وهو مثل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» وما أشبه ذلك اه ملخصا 
.)١٠١-۲(‏ قلت: فكذلك قوله: «لا صلاة لمن لم يصل على النبى ّي معناه لا صلاة 
كاملة الفضيلةء قال على القارئ قبل كلامه المذكور: إن المراد به نفى الكمال إذا الإجماع 
منعقد على صحة صلاة من لآ يحب الأنصارء والاتفاق على صحة (وضوء) من لم يذكر 
اسم الله على وضوئه» خلافا لأحمد (أى فى إحدى الروايتين عنه) اه. قلت: وقد ورد فى 
بعض طرق هذا الحديث عند الطبرانى فى الكبير عن سهل بن سعد مرفوعا «لا وضبوء لمن 
لم يصل على النبى مه كذا فى كنز العمال .)۷۸-٠(‏ وقد أجمعوا على صحة الوضوء 
بدون الصلاة عليه مريت وأن المراد به نفى كمال الفضيلةء فكذا ههنا. 

وببذا ظهر لك أن الحديث مضطرب ال عدف ارا قال الشيخ: 
وبعد تسليم صحته وإبقائه لاح يادي النود إن لصت ببح ابن 
الصلاة عندنا كما مر اه والله أعلم. 


واحتجوا أيضا بما أخرجه البيبقى فى الخلافيات بسند قوى عن الشعبى -وهو من 
كبار التابعين- قال: من لم يصل على النبى ملب فى التشهد» فليعد صلاته اه (فتح 
البارى .)١ 10-١1١.‏ قلت: معناه عندنا أن من ترك من التشهد قوله: ”السلام عليك أيما 
النبى ورحمة الله وبركاته“ فليعد صلاته» لأن التشهد عندنا واجب بجميع أجزائه؛ فمن 
ترك منه شيئا عامسدا یکره له» وعليه الإعادة, ولكنه لو لم يعد أجزأته صلاته» ولو سهوا 
فعليه سجدة السهو. قال فى الدر: والتشهدان (واجبان) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله 
اه. قال الشامى: فإنه يجب سجود السهو بتركه ولو قليلا فى ظاهر الرواية» لأنه ذكر . 
واحد منظوم فترك بعضه كترك كله اه .)485-١(‏ والاحتمال يمنع الاستدلال» فمن 
. ادعى أن مراد الشعبى هو الصلاة عليه بعد التشهد قبل السلام فليأت على ذلك ببرهان» 
فإن قوله: "فى التشهد" يؤيد ما قلناء على أن قول التابعى الكبير عندنا حجة ما لم يعارضه 
أقوى منه. وههنا يعارضه كما مر عن ابن مسعود (إذا قلت هذا تمت صلاتك) فافهم. 

قوله: .“عن يحبى بن سباق إلخ". قلت: لا دلالة فيه أيضا على الوجوب» فإنه لو 
دل على وجوب أصل الصلاة لدل على وجوب هذه الكيفية أيضاء فإن الأمر متعلق بباء 


م سنية الصلاة والسلام على النبى ب وألفاظها ۱١۱‏ 


رضى الله عنه عن النبى و قال: اإذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل فليقل: اللهم 
مر عل ج وطاق أل مید سارت وار وی لل | إبراهيم 
ال ا اسم الك تعس ا ا ا 
الرجل الحارٹى» فينظر فيه» كذا فى التلخيص الحبير ١(‏ :۱ 5 قلت: ففيه 
رجل مجهولء فلا يحتج به. 


ولم يقل أحد بوجؤبهاء فالأمر محمول على الندب. والحديث دليل على جواز إطلاق ٠‏ 
الرحمة فى حقه يبء وكذا الحديث الذى بعده» ولا حلاف للحنفية فى جواز إطلاقها 
منضمة مع الصلاة والسلام» واخلتفوا فى إطلاقها منفردة ففى فتح البارى :)١18-1١1(‏ 
وقال أبو القاسم الأنصارى شارح الإرشاد: يجوز ذلك مضافا إلى الصلاة» ولا يجوز ٠‏ 
مفردا ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء وقال القرطبى فى المفهم: إنه الصحيح 
لورود الأحاديث به: وشالفه غيره» ففى الذخيرة من كتب الحبفية عن محمد: يكره ذلك 
لإيهامه النقص» لأن الرحمة غالبا إثما تكون عن فعل ما يلام عليه. وجزم ابن عبد البر 
e‏ لا يجوز لأحد إذا ذكر النبى س أن يقول: رحمه الله لأنه قال: ”صلی 

على ولم يقل: من ترحم على» ولا من دعا لى» وإن كان معنى الصلاة الرحمة ولكنه 
خص هذا اللفظ تعظيما له فلا يعدل عنه إلى غيره» ويؤيده قوله تعالى: :لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا» انتبى. وهو بحث حسن» ولكن.التعديل الأول 
نظر» والمعتمد الثانى» والله أعلم. 

وقاليقى التبا ية شرح الهداية مالل وجكي عن محمد ين عبد الله بن عر أنه 
كان يقول: ”نحن أمرنا بتعظيم الأنبياء وتوقيرهم“ وفى قوله: وارحم محمد نوع ظن 
بالتقصير» وإليه ذهب شيخ الإسلام» فترك ذلك» وقال شمس الأئمة السرخسى: إنه لا 
بأس به ل ادر وروي لبي أى عرو ولاس و رولا أخبالا 
يستغنى عن رحمة الله اه .)۲۷١-١(‏ 

قلت: حديث أبى هريرة أخرجه البخارى» كما فى التلخيص الحبير )١١5-1١(‏ 
ونصه: وبما يشهد جواز إطلاق الرحمة فى حقه بإ حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند 
البخارئ فى قصة الأعرابى حيث قال: اللهم ا و ترحم معنا أحداء 
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فقال: لقد تحجرت واسعاء ولم ينكر عليه هذا الإطلاق اه. 


قال الشيخ أطال الله بقائه: ولا يخفى أن العرف جرى منذ زمان بأنهم يطلقون لفظ 
الرحمة على غير الصحابة من التابعين والأولياء والصا حين» فيقولون: قال أبو حنيفة رحمه 
الله والشافعى رحمه الله وأمغال ذلك» ويطلقون الرضاء للصحابة فيقولون: أبو بكر 
رضى الله عنه» ولا يقولون: رحمه الله» وهذا يدل على أن لفظ الرضاء له مزية فى العرف 
على لفظ الرحمة» وإن كانا فى اللغة والشرع سواءء ولا يطلقون الصلاة والسلام إلا على 
الأنبياء فلهما فى العرف مزية ليس للفظ الرضاءء فبالنظر إلى هذا لو قال أحد: قال رسول 
لله رحمه الله أو رضى الله عنه» ينبغى أن لا يجوز لإيبامه التنقيص عرفاء ولو قال: اللهم 
٠‏ ارحم محمدا أو اللهم ارض عن سيدنا محمد م جاز لعدم العرف فى ذلك اه. . 

قال فى الدر: وصح زيادة ”فى العالمين“ وتكرار "إنك حميد مجيد” وعدم كراهة 
الترخم ولو ابتداء اه. وفى رد امحتار عن الدهر: وقال أبو جعفر: وأنا أقول: وارحم محمدا 
للتوارث فى بلاد المسلمين اه. وفيه أيضا عن شرح اناج للرملى: وصح أنه مره أقر من 
قال: ارحمنى ومحمداء ولم ینکر عليه سوى قوله: ”ولاترحم معنا أحدا" اه 
59-1١‏ ه). 

بقى الكلام فى وجوب الصلاة على آله حب فقال الحافظ فى الفتح: واختلف فى 
إيجاب الصلاة على الآل ففى تعينها أيضا عند الشافعية والحنابلة روايتان» والمشهور عندهم 
لاء وهو قول الجمهور» وادعى كثير منهم فيه الإجماع» وأكثرمن أثبت الوجوب من 
الشافعية نسبوه إلى الزنجى» وقال البيمقى فى الشعب: عن أبى إسحاق المروزى وهو من 
كبار الشافعية قال: أنا أعتقد وجوبهاء قال البيبقى: وفى الأحاديث الثابتة دلالة على صحة 
ما قال: قلت: وفى كلام الطخاوى فى مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعى» 
واستدل به على مشروعية الصلاة على النبى وآله فى التشهد الأول» والمصحح عند 
الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط» لانه مبنى على التخفيفٍ اه .)١ 17-1١1١‏ 

وقال الشوكانى فى النيل: فاعلم أنه قد اختلف فى وجويبما على الآل بعد 
التشهد» فذهب الهادى والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعى 


جام سنية الصلاة والسلام على النبى ي وألفاظها 1۳ 


إلى الوجوب» واستدلوا بالأوامر المذكورة فى الأحاديث المشتملة على الآل» وذهب 
الشافعى فى أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنها سنة فقط» وقد تقدم ذكر 
الأدلة من ال جانبين. ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذى حكاه النووى على 
عدم الوجوب» قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب» قالوا: بوتس ادم 
بالصلاة على الآل فى القرآن اه (۱۸۲-۷ و81١).‏ 


قلت: وقد فرغنا من الجواب عن أدلة الوجوب فيما مضى» وعرفت أنها لا تنتهض 
للدلالة عليه أصلا. والحاصل أنه لم يغبت عندنا من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين 
بالوجوب» وعلى فرض ثبوته» فترك تعليم المسىء صلاته إياه لاسيما مع قوله مه له: 
«فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» كما هو فى رواية عند الترمذى وقد ذكرناها قبل 
قرينة صالحة لحمله على الندب» ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: «إذا 
قلت هذا أو قضيت فقد تمت صلاتك» إن شعت أن تقوم فقم» وإن شكت أن تقعد فقعد) 
وقد مر الكلام فيه مستوفى» وكذلك حديث على وعبد. الله بن عمر «وإذا جلس الرجل 
فى آخر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته) فإن كلها تقتضى عدم وجوب الصلاة عليه 
مله فى التشهد. 

وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه مله من أجل الطاعات التى يتقرب بها 
الخلق إلى الخالق» وأن الصلاة أفضل موضع لهاء وإنما نازعنا فى إثبات واجب من واجبات 
الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقول على الله بما لم يقل» والله أعلم. ْ 

وأما ما فى القول البديع (ص-5©): ويروى عنه مره ما لم أقف على إسناده 
«لاتصلوا على الصلاة البتيراءء قالوا: وما الصلاة البتيراء يا رسول الله ؟ قال: تقولوا: اللهم 
صل على محمد وتمسكواء بل قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد) أخرجه 
أبو سعد فى شرف المصطفى اه. وما فيه أيضا (ص-7١)‏ عن أبى مسعود البدرى 
الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : «من صلى صلاة لم يصل فيها على 
وعلى أهل بيتى لم تقبل منه» أخرجه الدارقطنى والبيمقى من طريق جابر الجعفى» وقالا: 


ضعيف اه. وما فيه أيضا (ص-77١)‏ عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مله ؛ 
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5- عن: حنظلة بن على عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه: من قال: 
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ 
وترځم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» شهدت له يوم القيامة» وشفعت له“ أخرجه الطبرى فى تبذيبه» 
ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص 


ويا بريدة! إذا جلست فى صلاتك فلا تت ركن الصلاة على فإنها زكاة الصلاة» وسلم على 
وسلم على جميع أنبياء الله ورسله» وسلم على عباد الله الصالحين» رواه الدارقطنى بسند 
ضعيف اه. وفيه أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله م يقول: 
دلا صلاة إلا بطهور وبالصلاة على» أخرجه الدارقطنى والبيبقى عن مسروق عنہاء وفيه 
عمرو بن شمر وهو متروك» رواه عن جابر الجعفى» وهو ضعيف اه فكلها لا حجة فيه». 
فإنها ضعاف یؤخذ بها فى فضائل الأعمال ولا يحتج بہا. 

نعم! قد ورد الأمر بالصلاة على سائر الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم عند 
الصلاة على نبينا ا فى بعض الأحاديث بسند صحیح» قال 3 القول البديع 
(ص-۳۹): عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ب : إذا صليتم على 
المرسلين فصلوا على معهم» فإنى رسول من المرسلين». أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس 
له وأبو يعلى الصابونى فى فوائده فى حدیثه» كما سيأتى فى الباب الثانى» وقيل: عن انس 
عن أبى طلحة رواه ابن أبى عاصم فى كتابه» كما ههناء وبلفظ آخر: ' إذا سلمتم على 
فسلموا على المرسلين '. وذكر الجد اللغوى أن إسناده صحيح يحتج برجاله فى الصحيحين 
. اه. ولكن الأمر فيه محمول على الندب» فإن الصلاة المروية عن النبى يرل فى الصلاة 
ليس فيها الصلاة إلا على سيدنا إبراهيم عليه السلام دون سائر الأنبياء» على أنه يمكن 
حمله على التشهد» » فإن قول المصلى فيه: ”السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين“ یجزئ 
غن:الصلاة غليهم» » لأنه يصيب كل عبد صالح فى الأرض والسماءء فافهم. 

قوله: ”عن حنظلة بن على إلخ . قلت: فيه كيفية أخرى للصلاة» وكذا فيما يعده 

من الأحاديث» فيجوز كل ما ورد فيما. . 


a ٌْ‏ ظ سنية الصلاة والسلام على الت ملل وأفاظها... 
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روك عن حنظلة بن على الأسلمى عن أبى هريرة فى فضل الصلاة على على التبى 
ا َي وعسه إسحاق بن سليمان الرازى ذكره ابن حبان فی الثقات اه وفى 
القول انديع (ضص- 1 مطبوعة أنوار أحمدى إله آباد) وبعد ما نقل الحديث 
بلفظ: شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له شفاعة»» وبعد ما عزاه إلى 
الأدب المفرد للبخارى» وتهذيب الآثار للطبرى رحمه الله تعالى ما نصه؛ : وهو 
٠‏ حلبيث حسن» ورجاله رجال الصحيح لکن فيهم سعيد بن عبد الرحمن مولى 
آل سعيد بن العاصن الراوى له عن حنظلة؛ وهو مجهول لا تعرف فيه جومم و لا 
. تعديلاء نعم! ذكره ابن حبان فى الثقات على قاعدته اه. قلت: ؤفى ميزان 
0 الاعتدال ٠ (A1: ١١‏ کیا بن عبد الرحمن الامو مولاهم عن .حنظلة بن : 
. على».وعنه إسحاق بن سليمان الرازى فقط وثق اه. ش 


/81- عن: : عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: ل 
رسول الله مت أحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه 
قال: . فقولوا: اجعل. صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين؛ وإمام 
اتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك» إمام الخير وقائد الخيرء ورسول 
الرحمة. . اللهم ابعثه مقامًا محمودا يغبط به الأولون والآخرون. اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك ميد 
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما با رکٹ على إبراهيم وعلى 


.آل إبراهيم إنك حميد مجيد” رواه ابن ماجة (ص-506). . وفى القول البديع 
(صض-0”): وإسناده حسنء بل قال الشيخ علاء الدين مغلطائى : إنه صحيح 


اھ وقال. الحافظ فى الفتح 8 :4 عن ابن القيم: أخرجه ابن ماجة من 
وجه قوئ :اھ. ! : ET A‏ 


إعلاء السئن. سنية الصلاة والسلام على النبى بُ وألفاظها ل 


8 عن: ابن عباس رضى الله عنہما أنه كان إذا صلی على النبى مَك 
قال: ” اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى» وارفع درجته العلياء وأعطه سؤله فى 
الآخرة والأولى؛ كما اتيت إبراهيم عوسي" رواه عبد بن حميد ف مسنده» 
وعبد الرزاق وإسماعيل القاضى» وإسناده جيد قوى صحيح (القول البديع). 


8- عن: أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَك قال: «من سره أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت» فليقل: اللهم صل على محمد 


معنى الآل الذى يصلى عليه فى الصلاة بعد التشهد: 1 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج 
والذرية» ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد المذكور فى سائر الروايات 
المتقدمة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيرا» لأن ما قبل الآية وما بعدها فى الزوجات» فأشعر ذلك بإرادتين 
وأشعر تذكير الخاطبين بها يإرادة غيرهن من الذرية. 

قال الحافظ فى الفتح: واختلف فى المراد بآل محمد فى هذا الحديث (أي حديث 
الصلاة) فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقةء وقد تقدم بيان الاختلاف فى ذلك 
واضحا فى كتاب الزكاة» وهذا نص عليه الشافعى واختاره الجمهور وقال أحمد: المراد 
بال محمد فى حديث التشهد أهل بيته اه ملخصا .)1١177-1١ ١(‏ 


قلت: وهذا هو الراجح عندى (أى قول أحمد) ووجهه أن الصلاة وردت على آل 
إبراهيم أيضا والمراد به أهل بيته عليه السلام بقرينة قوله تعالى: إقالوا: أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت4 الآية ولو أريد به كل من حرمت عليه الصدقة 
فلابد من تخصيصه بالأتقياء منهم» فإن الأشقياء ليسوا بهل أن يصلى عليهم. 

قال الحافظ فى الفتح: وقيده القاضى حسين والراغب بالأتقياء منهم. وعليه يحمل 
كلام من أطلق» ويؤيده قوله تعالى: «إإن أوليائه إلا المتقون) وقوله مَرنهِ: «إن أوليائى 
منكم المتقون»: وفى نوادر أبى العيناء أنه غض عن بعض الهاشميين؛ فقال له: أ تغض منى؟ 
وأنت تصلى على فى كل صلاة فى قولك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال: 


€ سنية الصلاة والسلام على النبى بُ وألفاظها ۱۹1۷ 


النبى وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم» 
إنك حميد مجيد». رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى (نيل 
الأوطار .)١185:9‏ 
إنى أريد الطيبين الطاهرين ولست منهم اه. وفيه أيضا: وقيل: المراد بالآل جميع الأمة أمة 
الإجابة)» قال ابن العربى: مال إلى ذلك مالك» واختاره الأزهرى» وحكاه أبو طيب 
الطبرى عن بعض الشافعية» ورجحه النووى فى شرح مسلم اه .)175-1١1(‏ وفى 
النيل: وإليه ذهب نشوان ال حميرى إمام اللغة» ومن شعره شف ذلك: 
آل النبى هم أتباع مله من الأعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابنعه..... صلى المصلى على الطاغى أبى لهب 
ويدل على ذلك أيضا قول عبد المطلب من أبيات: 
وانصر على آل الصليب. .. وعابديه اليومالك 
والمراد بال الصليب أتباعه. ٠‏ | 
ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: «إادخلوا آل فرعون أشد العذاب4 لأن المراد 
بآله أتباعه. واحتج لهذا القول بما أخرجه الطبرانى أن النبى ر لما سئل عن الآل قال: ”آل 
محمد كل تقى . وروى هذا من .حديث على أو من حديث ليرت وفى أسانيدها مقال. 
ويؤيد ذلك معنى الآل لغة» فإنهم كما قال فى القاموس: أهل الرجل وأتباعه اه 
(؟-هماوك5م1). ْ 
قلت: ولو أريد به الأمة فلابد من إرادة الأتقياء منم أيضا. إلا أن يقال: إن المراد 
بالصلاة الرحمة المطلقة» فلا تحتاج إلى تقييد» والله أعلم. 
تواتر ألفاظ الصلاة: 
فائدة: : 1 
قال الحافظ 2 التلخيص الحبير )۰-1( ما نصه: فقال (أى ابن عبد البر) فى 
الاستذكار: رويت الصلاة على النبى بيو من طرق متواترة اه. 


ینس 


إعلاء الستن.  E ٤‏ ۸ 
| باب سنية الد عاء فى الصلاة م 

0 بما يشبه ألفاظ القرآن والأد عية المأثورة 
ولترتيب بنه وبين التشهد والصلاة والاعاء ٠.‏ 1 
۰ - عن: أبى بكر الصديق رضى الله عنه: "أنه قال لرسول الله عله : 
علمنى دعاء ادعو به فى صلاتى» قال: قل قل: اللهم إنى ظلمت نفسى كثيراء ولا 


يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى» إنك أنت الغفور 
الرحيم“ رواه إمام.المحدثين البخارى رحمه الله تعالى :.)١١18:1(‏ 


زيادة ”سیدنا“ على اسم نبيدا لل : 
:فائدة:. 

. قال فى النيل: (-45 1 و8410 1): قال الأسنوى: قد اشتهر زيادة ' سيدنا” قبل 
محمد عند أكثر المصلين؛ وفى كون ذلك أفضل نظر اه. وقد روى عن ابن عبد السلام أنه 
جعله من باب سلوك الأدب» وهو مبنى على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال» 
ويؤيده حديث أبى بكر حين أمره ا مَل شر أن رذ يغبت مكانه فلم يمتثل. وقال: ”ما كان لابن أبى 0 
: قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله لل“ وكذلك امتناح على عن محو اسم النبى مَك 

من الصحيفة فى صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك» وقال: "لا أمحو اسمك أبدا وكلا 

: الحديفين فى الصحيح» ؛ فتقريره َه لهما على الامتتاج من امتقسال الأمر تأدبا مشعر | 
بأولويته اه 

باب سنية الد عاء فى الصلاة 

بما يشبه ألفاظ القرآن والأد عية المأثورة 

ع ا 11 

1 اناده ركذا لة بیت عاش رضى ل عدبا وس مايل على يده پا 0 

ما يشبه ألفاظ القرآن. 0 


NM الدعاء فى الصلوة‎ el E E 
عن: عائشة رضى الله تعالى عنما زوج البى مه أخبرته أن‎ 1 

سول الله كله كان يدعو فى الصلاة: اللهم إنى أعوذ 0 
٠‏ وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة الحيا وفتنة الممات» اللهم 
e‏ کک :6 ٠‏ 


TT eR :‏ 
.. *891- عن: معاوية بن الحكم السلمى فى حديث طويل: ثم قال النبى 
203202 قوله: عن عبد الله إلخ“. قلت: وقال الحافظ فى الفتح فى شرح هذا الحديث: وفى . 
2 رواية منصور عن أبى وائل عند المصنفت فى الدعوات: ”ثم ليتخير من الثناء ما شاء“ 
ونحوه لمسلم بلفظ ”من المسألة ٠‏ اه (57-1). وفيه أيضا (-777): وقد استدل 
البييبقى (أى على مذهبه) بالحديث المتفق عليه "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو 


1 په“ وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه رفعة «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بال 
#اطديث» اوفى آخره «ثم ليدعو لنفسه جما بدا لهي هكذا أخرجه البيجقئ: وأصل الحديث ٠‏ 


فى مسلم» وهذه الزيادة صحيحة» لأنها من الطريق الى أ أخرجها مسلم اه 
قلت: اليس فینہما ما ينفى تقييده بما يشبه ألفاظ القرآن» وبالأدعية الأثورة فیمکن ٠‏ 


” أذ يراك يسم ثم ليدغو لنفسهيها بدا له أو أيه من الأدغية الألورة أو النرلة وما يشبيهماة 


sS Eg 1‏ 
٠‏ كلام الناس» معارض لعموم أعجبه ودعا لنفسه با شاء أو بجا بدا له فى ؛ بض انراد ا 


عليه» به لأنه مانع وذلك مبيح» والام يدم على اليج عند لار 


ْ قال العلامة العينى: وفيما ذهبوا إيه (أى الشافعيتم إهمال لما ورد فى رواية مسلم 
٠‏ (إفذاكر حديث معاوية المذكور فى المتن) ونحن عملنا بالحديفين (جمیعا) لأنا نتختار من 
الأدعية المأثورة أو الأدعية التى تشابه ألفاظ القرآن اه ملخصا من حاشية البخارى 

٠ 00 ١ 0 وه 3ل.‎ 


02 ”عن انعاوية] و دل الحديث على أنه لا يجوز فی الصلاة شىء من كلام. 


إعلاء السنن. الدعاء فى الصلوة ىا 
ل : دإن هذه الصلاة لا يصلح فيا شىء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله مَرَللهِه رواه مسلم فى 
صحيحه (۲۰۳:۱). 

٤‏ - عن: عبد الله بن مسعود قال: “كنت أصلى والنبى َي وأبو بكر 
وعمر معه» فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى 1 به التشهد)» ثم 
بالصلاة على النبى َء ثم دعوت لنفسى فقال النبى ر : سل تعطه " 0 
الترمذى وصححه (تيسير الوصول ص- هه مطبوعة كلكته). 


الناس» فتفر ع عليه أن الدعاء أيضا إذا كان يشبه كلامهم لا يجوزء وهواقول أبن ا 
وأصحابه وطاوس وإبراهيم النخعی» كذا فى فتح البارى .)۲٦٦-۲(‏ وقال الشافعى ومن 
وافقه بجواز الدعاء فى الصلاة بما اختار المصلى من أمر الدنيا والآخرة» سواء شابه ألفاظ 
القرآن والمأثور أم لا. 

قوله: ”عن عبد الله إلخ“. قلت: الحديث يدل على الترتيب بين التشهد والصلاة 
على النبى مه والدعاء» فإنه رضى الله عنه قد فعل ذلك بين يديه مر فأقره عليه» وأثر 
ابن مسعود برواية الحاكم وابن منصور وابن أبى شيبة صريح فى ذلك» وفى الباب عن 
TT‏ سمع النبى س رجلا يدعو فى صلاته لم يحمد الله 
ولم يصل على النبى سء فقال: عجل هذاء ثم دعاه فقال: «إذا صلى أحدكم فليبداً 
بتحميد ربه والثناء عليه» ثم يصلى على النبى |2 ثم يدعو بما شاء» ذكره الحافظ فى 
الفتح 41-11 .)١‏ وقد مر وي 0 
الأحاديث كلها تدل على الترتيب بين التشهد والصلاة والدغاء. 

قال الشيخ أطال الله بقائه: و لا يخالجنك أن هذه الأذكار تؤدى فى الصلاة خفية 
فكيف سمعها النبى ر منہم؟ لأنا نشاهد غير مرة أن بعض الناس يخفون القراءة 
والأذكار ومع ذلك يسمع جيرانهم الأقرباء قراءتهم وأذكارهم فلا يعد فى ذلك اه. 

واعلم أن المراد بالتحميد والثناء هو التشهد, فإن ابن مسعود رضى الله عنه لم يذكر 
بعد التشهد ذكرا آخر غير الصلاة على النبى مَك ولكن يرد عليه ظاهرا ما ذكره الحافظ 
فى الفتح (۲۹۳-۲) فى شرح حديث عائشة المذكور فى المتن بما نصه: قد أخرج ابن 


جم الدعاء فى الصلوة ۱۷۱ 


6 وعنه: قال: ” يتشهد الرجل ثم يصلى على النبى ره ثم يدعو 
لنفسه“ رواه الحاكم بسند قوی» كذا فى فتح البارى )١50:1١١(‏ وفيه 
(۲۹۹:۲) أيضا: فعند سعيد بن منصور وأبى بكر بن أبى شيبة بإسناد صحيح 
إلى أبى الأحوصء قال: قال عبد الله (هو ابن مسعود): ”يتشهد الرجل فى 
الصلاة» ثم يصلى على النبى يه ثم يدعو لنفسه بعد اه . 

ويزاد فى الباب حديث فضالة بن عبيد أيضاء وقد ذكرناه فى الباب 
السابق» صححه الترمذى. ش 


خزيمة (أى فى صحيحه) من رواية ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه 
كان يقول فى التشهد كلمات يعظمهن جداء قلت: فى المثنى کلیہما؟ قال: بل فى 
التشهد الأخيرء قلت: ما هى؟ قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» الحديث. قال ابن جريج: 
أخبرنيه عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنما مرفوعاء ولمسلم من طريق محمد بن أبى 
عائشة عن أبى هريرة مرفوعا: إذا تشهد أحدكم فليقل فذكر نحوه» هذه رواية وكيع عن 
الأوزاعى عنه وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعى بلفظ: إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخيرء فذكره وصرح بالتحديث فى جميع الإسنادء فهذا فيه تعيين 
هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية اه. 

ويمكن الجواب بأن بعدية الفراغ من التشهد تعم ما بعد الصلاة على النبى له 
أيضا. فلا دلالة فيها على كون الاستعاذة متصلة بالتشهد متقدمة على الصلاة» نعم! يدل 
على ذلك ما أخرجه الطيرى بسند صحیح» كما ذكره الحافظ فى الفتح )١ 10-1١ ١(‏ عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير -وهو من كبار التابعين- قال: كنا نعلم التشهد فإذا قال: 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» يحمد ربه ویشنی عليه» ثم يصلى على النبى ب ثم 
يسأل حاجته اه. فهذا صريح فى أن الثناء المتقدم على الصلاة على النبى رر هو غير 
' التشهد: ولكنه قول تابعى يخالفه قول الصحابى» وهو ما مر عن عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه «يتشهد الرجل فى الصلاة ثم يصلى على النبى مر ثم يدعو لنفسه بعد» 
فإنه يقتضى كون الصلاة بعد التشهدء والدعاء بعدهاء والله أعلم.. 


٠‏ باب وجوب الخروج من الصلاة بالسلام وبيان يفيت 


- عن: : على رضى الله عنه مرفوعا «مفتاح الصلاة الطهورء وتمريها 
التكبير» وتخليلها التسليم» رواه:الإمام أحمد وأبو داود والترمذی وابن ماجة-- 


بإسناد. :صحيخ: كلأ" فى .العريرى ۳)). وقال الحافظ فئ الفح .` ۰ 


00 (: :1۷ 00 حجديث «تحليلها کک أخر جه أصحاب بستشد ا 
٠‏ 0 باب وجوب الخروج من الصلاة بالسلام» وبيان كيفيته 


قوله: "عن على رضى الله عنه مرقومًا إلخ * . قال فى الهداية (45-1): ثم إصابة 


0 لفظ السلام واجبة عندنا وليس بفرض» خلافا للشافعى» وهو يتمسك'بقوله عليه السلام 
6 فذكر حديث الباب» ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود (يعنى فإذا قضيت هذا إلخ وقد 


ش مر) إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطاء وبمثله لا يقبت الفرضيةء والله أعلم اه. اقلت: 
ْ وقد فرغنا من الكلام على هذا الحديث فى باب افتراض القعدة الأخيرة من الكتاب» 
2 فليراجع. ومحصله أن قوله مَ: : «وتحليلها التسليم؛ يفيد فرضية السلام ظاهراء كما 5 
:> قاله الإمام الشافعى» ولكن عَارَضه خديث على وغيره تإذا جلس مقدَار النشهد ثم أحدث 8 


2:20 فقد تم صلاته» اه وهو م موقوف فى حكم الرفوع» قاور ت شیرت فى فرضيته فقلنا:‎ ١ 
SLT 0 ْ .. ا بوجويك قافهم.‎ 


3 فرشي اروج بصع لان فيا عن الإمام:‎ ١ 
5 وما لم نتعرض لفرضية الخروج بصنع المصلى» ر‎ 
الإمام الأعظم نور الله تعالى مرقده. وإنما استنبطه البردعى من بعض المسائل» فمشى عليه‎ 
أكثر المصنفين» ونفاه كثير من الحققين» قال فى الدر: ومنها (أى من الفرائض) الخروج‎ 
1 بصنعه كفعله المنافى لها بعد تمامهاء وإن كره تحريماء والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقاء قاله‎ . 
ا شْ‎ e a ود‎ 
٠ عشرية 0 قبيل باب مفسداث ا 3 الإمام لما قال فیا‎ 00 


بالبطلان مع أن أركان الصلاة قد تمت ولم ببق إلا ارو دل على أنه فرش وصاحياء 
ا قال فيها بالضحة. کان الخروج بالصيم ليمن فَرْضا عتلاهما. وزذه الكرع اله + 
3 حلاف بينهم فى أنه لیس يفرط وأن هذا الاستنباط غلظ من ارذ لأنه.لو كان 
< :قطنا ما زعمه لاختص بها هو فرت زهو السلام؛ وإثنا حكم الإمام بالبطلان فى الائ 


عشيرية لمعنى أحرء وهو أن العرارض فيها مغيرة للفرض» فاستوى فى حدوثها أول الصلاة 


وآخرها فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة للفرض» لأنه كان فرضه التيمم فتغير ٠‏ 
فرضه إلى الوضوءء وكذا بقية المسائل» بخلاف الكلام» فإنه قاطع لا مغير» والحدث العمد 

ظ والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة» وتمامه فى هذاء وقد انتصر العلامة الشرتبلالى . 

٠ اروص فى رسالته ' المسائل البمبية الزكية على الاثنى عشرية“ بأنه قد مشى على اراس‎ ١ 
٠ و بصنعه صاحب الهداية» وتبعة الشراح وعامة المشائخ وأكثراحققين والإمام‎ 
النسفى فى الوافى والكافى والكنز وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ الماتريدى اه‎ 
٠ ات‎ 0 (EMI (1حلا5؟‎ 
قلت: ويمكن الاستدلال على فرضيته بقوله :رها التكبين وتمليلها‎ 

٠‏ :التسليم» فإنه يققضى أن للصلاة تخربما وتحليلاء وانعقد الإجماع على فرضية التحريم, 


فليكن التحليل فرضا أيضاة: أن إتمام الصلاة فرض بالإجماع”" وإتامها بإنتبائهاء والتحليل 


- هو الإنهاء» وإنهائها لا يكون إلا بمنافيباء لأن ما كان منها لا ينهيهاء وتحصيل المنافى هو 


صنع المصلى فيكون فرضا. وأما قول الكرخى إنه لو كان فرضا لاختص با هو قرية وهو 


غدلنا غنه لحديث على غيره «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تم صلاته) اه وقد ٠‏ 
- ذكرناه غير مرة. فقبت أن المفروض هو الخروج عمدا بما ينافى الصلاة» وخصوص لفظ 
. السلام ليس بفرض كما أن الدخول فى الصلاة ما يشعر بتعظيم الرب فرض» و خصوص 
لفظ ”الله أكبر “ ليس بفرض» إلا أنا أوجبنا الخروج بالسلام عملا بالدليلين» فيكره تمريها 
. بغيره» ولكن الفرض يصير مؤدقء فافهم» والله تعالى أعلم. ٠.١‏ 00 
0 صرح به فى البحر (194-1) ؤيدل عليه قوله تعالى:...إإيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالنقود ب فإن عقد التحرية أيضا 
دال تحت عنومه. ا 


إعلاء السنن وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته ٤‏ 


۷- بعن: وائل ين حجر رضى الله عه قال: "صليث مع التبى اف 
فكان يسلم عن يكينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السلام 
عليكم ورحمة الله وب رکاته“ رواه أبو داود (وسکت عنه) يإسناد صحيح (باوع 
المرام .)07:١‏ وفى التلخيص (ا:٤ :)5١‏ و فى می ابن حبال من ت 
ابن مسعود رضى الله عنه زيادة وبزکاته “ وهى عند ابن ماجة أيضا اه. قلت: 
لم أجدها فى باب التسليم من اين ماجة (صا ‏ اا ا يت 
دون بعض: 


قوله: ”عن وائل إلخ". قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وقد ورد فيه زيادة 
”وبرکاته“ قال فى الدر: وإنه لا يقول هتا (أى فى سلام التحلل) ” وبركاته” وجعله 
النووى بدعة» ورده الحلبى » وفى الحاوى: إنه حسن أه. وقال العلامة الشامى تحت 
قوله: ”ورده الحلبى“» يعنى الحقق ابن أمير حاج حيث قال فى الحلية شرح المنية بعد نقله 

قول النووى: إنہا بدعة ولم يصح فيها حديث» بل صح فى تركها غير ما حديث ما نصه: 

لكنه متعقب فى هذاء فإنما جاءت فى سنن أبى داود من حديث وائل بن حجر بإسناد 

صحيح») وفى صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود» ثم قال: اللهم إلا أن 
يجاب بشذوذها وإن صح مخرجها كما مشی عليه النووى فى الأذكار. وفيه تأمل اه 
.)549-١(‏ قلت: ووجه التأمل ما ذكره فى النیل (؟-514١)‏ ونصه: قال الحافظ فى 
التلخيص: فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست فى شىء من 
كتب الحديث إلا فى رواية وائل بن حجر. وقد ذكر لها الحافظ طرقا كثيرة فى تلقيح 
الأفكار تخريج الأذكارء لما قال النووى إن زيادة ”وبركاته“ رواية فردة» ثم قال الحافظ 

بعد أن ساق تلك الطرق: فهذه عدة طرق تثب تثبت بها “وبركاته “ يخلاف ما يوهمه كلام ١‏ 

الشيخ أنها رواية فردة انتهى. 

(1) .قال فى عون المعبود (۳۸:1): قال صاحب السبل: إلا أنه قال ابن رسلان فى شرح السنن: لم نجدها فى ابن ماجةء 
قال صاحب السبل: راجعنا سنن ابن ماجة من نسخة صحيحة مقروءة» فوجدنا فيه ما لفظه: باب التسليم» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عمر بن عبيد عن ابی إسحاق عن أبى الأحوص "أن رسول الله مره كان يسلم عن 
يمينه وعن شماله حتی یری بياض خده» السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته “ اه. قلت: هذا الحديث يبذا الإسناد 
موجود فى النسخة الحاضرة عندناء وليس فيه "وبر كاته “ والله أعلم. 


a ال له‎ Te a EL A ف كه‎ i e a يسان بهد بعر سيف اهن معو نهو‎ E E لزي كك نمالو فاق بار لو خوك معي وا أ هخ له لهل جه دهم ايها‎ WD ae 


حديث وائل هذا قد وقع فى النسخة الموجودة من سنن أبى داود عندنا بلفظ ”عن 
يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله“ ٠‏ 
.)١50-١(‏ ونقله الزيلعى فى )4571-١(‏ وليس فيه زيادة ”وبرکاته“ فى أحد من 
الموضعين ثم قال الزيلعى: قال النووى فى الخلاصة: إسناده صحيح اه ونقله الحافظ فى 
بلوغ المرام بزيادة ”وب ركاته“ فى الموضعين كما مر فى المتن» ولعله هو المعتمد. واعلم أن 
الحافظ أعل ذلك الحديث فى التليخص بأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم 
يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع. وقال فى بلوغ المرام: رواه أبو داود بإسناد صحيح: 
وراجعنا سنن أبى داود فرأيناه قد رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه» وقد صح سماع علقمة 
عن أبيه» فالحديث سالم عن الانقطاع؛ فتصحيحه فى بلو ع المرام هو الأولى وإن خالف ما 
فى التلخيص» نبه على ذلك ابن الامير اليمانى فى سبل السلام (١-5؟١).‏ 

والحديث يدل على تثنية التسليم كما هو مذهب الجمهورء وقد ثبت ذلك فى عدة 
من الأحاديث صحاح» فقد روى مسلم عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبى 
معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله (هو ابن مسعود): أنى علقها (أى 
من أين حصل هذه السنة وظفر بها) قال الحكم فى حديثه: إن رسول الله ْو كان يفعله 
اه. قال النووى: فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف أنه يسن 
تسليمتان» وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة» وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لاتقاوم 
هذه الأحاديث الصحيحة:؛ ولو ثبت شىء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز 
الاقتصار على تسليمة واحدة» وقد أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا 
تسليمة واحدة اه .)۲٠٦-١(‏ وفى التلخيص: قال العقيلى: والاسانيد صحاح ثابتة فى 
تسليمتين» ولا يصح فى تسليمة واحدة شىء اه .)٠١4-١1(‏ وفيه أيضا: عن عائشة «أن 
النبى بُ كان إذا أوتر أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا فى الثامنة» فيحمد الله ويذكره؛ ثم 
يدعو ثم يدبض ولا يسلم» ثم يصلى التاسعة فيجلس ويذكر الله وهو يدعو ثم يسلم 
تسليمة» ثم يصلى وهو جالس» الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه وأبو العباس السراج 


إعلاء السئن. ٠٠‏ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته ‏ . ينا 


سجر راد على خرط قيلي ری ا ا ور ٠‏ 
.محمد اه :)٠١5-1(‏ قال الشوكاتى فى النيل: وقد قدمنا أنه (أى زهير) أخرج له 
٠‏ البخارىه أيضا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط. » 
. قول العقيلى: ولا اصح فى تسلينة واحدة شیع وكذا قول اين القيم . إنه لم يقت 

"ذلك من وجه صحيح اه“ (۱۹۷-۲). قلت: 0 
«ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوؤقظنا»» كذا فى النيل . 
(؟-155١).‏ ولا يخفى أنه لا يدل على المقصود أصلا. فإن إثبات الواحد لا ينفى ثبوت. 
الآخرء بل هو ساكت عنه» وأيضا فإن غاية ما يغبت منه أنه مه كان يجهر بتسليمة 
٠‏ واحدة ما لم يكن يجهر بالثانية لكفاية الأولى لإيقاظ أهل بيته» ولا دلالة فيه على أنه 1 
كان يقتصر على تسليمة فحسب. وهذا هو المحمل لحديث ابن عمر قال: «کان رسول الله 
ش لله فصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها؛ رواء أحمد (نيل الأوطار ONT‏ 


۰ وأماما فى مجمع الزوائد (1 5-2 ۰ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: وكان‎ ٠ 


:+ الى قد : وأبو بكر وعمر رضى الله عنما يفتعخون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ش 


:© يمون يلي اقلت : فی الصحيح بعضهء روا یزار والطرائى ف الكبي والأوسط 
لايم الرايدة يز ل. ورجاله زجال الصحيح اه. ش 0 
٠‏ وروی البيبقى : في اأمعرفة عن أنس رضي اله هن قأن انين . َه كان يسام تسليمة : 
واخدة» كذا فى الزيلعى (۱ ۱ e~‏ وي الدرالة: رخال _ثقات :اه يعار طنه ما" 
e‏ أخرجه النسائى أخبرنا محمد بن المثنى (ثقة ثبت) قال: ٠‏ حدثنا معاذ بن معاذ (ثقة متقن) . 
. قال: حدثنا زهير (ثقة حافظ) عن أبى إستحاق وثقة ثقة إمام) عن عب الرحمان بن الأصود ٠‏ 
وعلقمة عن عبد الله قال: «رأيت رسول الله َيه يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود. 
0 ويسلم عن ينه وعن شماله الببلام عليكم ورحمة الل السلام عليكم ورحمة الف حت 
... یری بياض خده. ورایت ابا بكر وعمر رضى الله غنهما يفعلان ذلك) اه (01514-1). 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح. وإذا تعارض المثبت والنافى يتقدم المثبت» كما 
عرف فى الأصيرل. 


ع 0 وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته . AW‏ 


ا قول ابن مسعود مقدم على قول أنس: 

1 وتال الحافظ فن :الفح تيت ميال أخرى: ثم إا تعارض اعتقاد ابن مسنعود وأ 
7 رجح اين ميوت لأنه أغلم وأسن وأجل واكترملازمه آلب َي وأقرب إلى موقفة فى 
٠ 5‏ الصلاة من أنس اه (0080-9. ' 
قال: الشوكانى: والحق ما ذهب إليه الأولون (القائلون بتثنية ة السلا لكشرة ٠‏ 
1 الأحاديث الواردة بالتسليمتين» وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة: ١‏ 5 
ل ات الأحاديث الدارة بالتسليمة Ee ٠‏ 

ایی ل رت مو فس ی اراد ا یل رر ۲ e‏ ش 


:. ا ل فسمعه من --- 
٠‏ كان قریبا مته ولم يسمعه من کان على بعد وال فی الا وس لالا حفص هن 
الأول خصته فى المنية.بالإمام» وأقره المضنف اه وفى رد الحتار: فالمراد أنه يجھر بما إلا . 
: أنه يجهر بالثانى دون الأول» وقیل: إنه يخفض الثانى أى لا يجهر به أصلاء والأصح ٠‏ 
الأول اجة المقتدى إلى سماع الثانى أيضاء لأنه لا يعلم أنه بعد الأول يأتى به أو يسجد 
. قبله لسهو حصل له» أفاده فى شرح امنية. وفى-البدائع: ومنها أى الستن أن يجهر بالتسليم. 
لو إماماء لأنه للخروج عن الصلاة» فلابد من الإعلام اه فافهم (1: -054). قلت: ولعلهم 
7 أخذوا خفض التسليمة الثانية من اختلاف الصحابة فى تعدد التسليم ووحدته فحملوه 
على كون الثانية أخفض من الأولى وعدم سماع البعض لها. وفى العناية شرح الهداية: 
روك أنه عليه اللا :والسلام کات يسلم اة أعفض من الارلی اه را -۲۷۸) ولم 
أقف له على سند ولا على مخرج: والله أعلم. 3 
.2 قال فى الدر فى بيان واجبات الصلاة: ولفظ السلام مرتين» انی واجب على 0 
3 الأصح 00 فتح شامى) (برهان) دون. “عليكم" 2 (قليس بواجب عندنا ٠١‏ 


شامی). و : ار على الشهور عندنا؛ وعلي الاعية حدقا 00 


إعلاء السنن . وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته ۱۷۸ 


للتكملة اه (أى شارح التكملة حيث صحح أن التحرية إنما تنقطع بالسلام الثانى اه. 
00 و488). وقال الترمذى فى باب ما جاء فى التسليم فى الصلاة ما نصه: 

صح الروايات عن النبى َب تسليمان» وعليه أكثرأهل العلم من أصحاب النبى مر 
0 ومن بعدهم اه. 


قلت: وقد وردت كيفية أخرى للتسليم ففى مجمع الزوائد :)5٠١-١(‏ عن زيد 
ابن أرقو قال: كان النبى ل إذا سلم علينا من الصلاة.قلنا: ””وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته “. رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه إبراهيم بن امختار وثقه أبو داود وأبو حاتم. وقال 
ابن معين: ليس بذاك» وبقية رجاله ثقات اه. قلت: وفى تهذيب التهذيب: وقال زبيخ: 
تركته. ولم يرضه. وقال البخارى: فيه نظر» وقال ابن عدى: ما أقل من يروى عنه فير ابن 
حميد وقال أبو داود: لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يتقى حديثه من 
رواية ابن حميد عنه اه ملخصا ه57-1١).‏ و أن هذا مرواية ابن تعمية: 
عنه أو من رواية غيره» وقول صاحب الجمع: ' وبقية بقية رجاله ثقات “ لا يدل على أن غير 
ابن حميد روى ذلك عنه؛ فإن ابن حميد أيضا ثقة ثقة عند بعضهم» فالحديث لا يجج يه ما 
لم يتبين ذلك» ولو ثب تبت ثبت فليس فيه دلالة على علم النبى ر e‏ 
SG‏ 00 
7 00 قال: حدثنا أبو أحمد (من رجال امام لم محمد بن مد لبي 
فال ا ا انمد يي 
الجماعة ثقة) عن عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف النبى 
َي سلمنا بأيديناء قلنا: السلام عليكم» السلام عليكم “ فقال: ما بال أقوام يسلمون 
بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس؟ أما يكفى أحدكم إذا جلس فى الصلاة أن يضع يده 
على فخذه» ويشير بإاصبعه» ويقول: السلام عليكم» السلام عليكم اه 6.01١‏ 1). 


(1) جاء فى رواية مسلم زيادة قوله: ورحمة الله. 


1۷۹ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان ,كيفيته‎ a 
بكينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة). رواه الترمذى (۳۹:۱) وقال: حسن‎ 
8 : 1 
عن: عامر بن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال: "كنت أرى‎ -648 
رسول الله مره يسلم عن مینه وعن يساره حتى أرى بياض خده . رواه مسلم‎ 
E 2 
حذف السلام سنة وقال‎ ” ET دو .6- عن:‎ 
على بن حجر (شيخ الترمذى): وقال ابن المبارك : : ”يعنى أن لا تمده مدا" وا‎ 


راجاق جين الشبال ع :إلى اي رل تحر ما ارخ الارن إلا أنه قال: 
دما بال هؤلاء» مكان «أقوام»» ولم يذكر الإشارة يإصبعه. وعزاه أيضا إلى الطبرانى؛ 
ولفظه: ” بحسب أحدكم إذا قضى صلاته أن يضع يده على فخذه؛ ويسلم على أخيه عن 
يمين السلام عليكم ورحمة الله» وعن شماله مغل ذلك اه“ (5-4 )٠١‏ ولم أقف على 
سند الطبرانى. ورجال النسائى كلهم ثقات» والحديث مذكور فى امجتبى .)١75-1(‏ 
والتفريق بين سلام الإمام والمأمور لم نره إلا فى ما رواه الطبرانى عن زيد بن أرقم» والظاهر 
أن العمل به لم يكن دائما وإلا لنقله غير زيد أيضا لتوفر الدواعى إليه» وبعد ذلك كله فهو 
محمول على الجواز» لكن مع الكراهة لكونه خلاف السنة المشهورة. 

قال العينى فى شرحه على البخارى: ولو نكس السلام فقال: وعليكم السلام لم 
يجزه» وقال القاضى: فيه وجه أنه يجوزء وهو مذهب الشافعى اه (۱۹۱-۳). وقال فى 
الدر: السلام عليكم ورحمة الله ا و 
(18-1ه مع الشامية). 

٠‏ قوله: ”عن عبد الله إلخ“. فيه دلالة على سنية الالتفات فى التسليم يمينا وشمالا. 

قوله: “عن عامر إلخ . فيه بيان لحد الالتفات المسنون» وهو أن يلتفت عن ينه 
ويساره حتى یری بياض خده. | 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. دلالته على سنية حذف السلام ظاهرة. 


1۸۰ a إعلاء السئن. . وجرت الغروج م امار السلا وان كيفيه‎ ١ 


ا :) وقال: : حسن صحيح. ٠‏ ' 
عن: جابر ين سمرة رضى الله عند فی حديث طويل مرفوع: 


م اسا أذ بشع بده على خد ع تسام على أعي من على بن 


وت عن TT‏ “أمرنا رسول الله ء, يه أن نسلم على 
أكمتناء وأن يسلم بعضنا على بعض . رواه ابن ماجة (ص-6. وفى التلخيص . 
)٠١5:1(‏ بعد نقله: زاد البزار ال اماد a‏ 


0 قوله: عاد '...قلت: فى قوله مِرَليك : «ثم يسلم على أخيه من على ينه ۰ 
مال ادلالة على أن نية القوم بالسلام سنة» وكذا دلالة عديك ر عليه عام ١ ty‏ 
كان الستلام فى طرف الصلاة ومن واجباتما صح زيادة لفظة "فى الصلاة“ فى رواية. . 

٠‏ انار لآنه يجو زان يقال للسلام: إنه داخل فى الصلاة من وجه» كما هو خارج عنما 


230 وفى التلخيص الحبير :)٠١5-١(‏ وعند أبى داود من وجه آخر عن سمرة «أمرنا ‏ 
رسول لفن كر 0 ك ) 


0 قلت:‎ TT Ri 


' داود بن سفيان نا یحیی بن حسان نا سليمان بن موسى أبو داود نا جعفر بن سعد بن 
سمرة بن جندب قال: ثنى حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن 
. سمرة بن :جنذب الحديث 47-19 .)١‏ وفئ تبذيت العبذيب (4۳-۲. و٤ )٩‏ فى ترجمة 


٠‏ جعفر بن سعد ما نصه: روى عن ابن عمه حبيب بن سليمان بن سمرة نسخة» وعن أبيه 
سعد إلى أن قال: : وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن حزم: مجهول» وقال عبد الحق فى 3 ا 
٠ 7‏ الأحكام: ليس من يعتمد عليه» وقال ابن عبد البر: ليس بالقوى» وقال ابن القطان: ما من . 

e e‏ خاله» SES‏ ب صم 


00 وفى تسنخة أبى ياود ل انیم 


1 جهدهم وهو سناد بروی به جملة أحاديث, وقد ذكر زار مدا نحو اماق اھ 

ْ قلت: ولكن با داود سكت عنه؛ بل أتى بما يدل على صحة هذه النسخة المروية 1 
بهذا السندعدده ميت قال وقال أبو داود: ودلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من 1 
سمرة اه والله أعلم. وأخرجه فى كنز د ل وعزاه | إلى أبى داود والطيرانى والبيبقى ۰ 
والضياء للا د وأحاونف الختا ة للضياء صحاح على قاعدة الكتزء ولكن لا . 


يدري أن لفظ الكدر هو لفظ الضياء أو غيره» فلا يحتج به. وأيضا فقد وقع الاختلاف فى 


1 لفظ أبى داود ولفظ الكنر قإنه أخرجه بلفظ ' 'والصلوات والسلام والملك للهء ثم سلموا 
7 على النبيين» ثم سلموا على أقاربكم وعلى فيكم“ اه . وهو يدل بظاهره على أن المراد 
.بهذا السلام ليس هو بسلام التخليل» ؛ بل مراد منه سلام التحية”" وهو قوله فى التشهد: ا 
٠‏ السلام عليك يما النبى ورحمة الله وب کات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اه ٠‏ 
فإنه يصيب كل عبد صالح فى السماء والأرض من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» وسلام - 
. التحليل ليس فيه السلام على الأياء ولا على الأقارب. ولفظ ایی داؤد يرجح کون المراد 
ْ منه سلام التحليل ما فيه من قوله:. "ثم سلموا على اليميّن إلخ “ ولعل الصحيخ إنما هو لفظ. 
الكنزء وقد وقع التصحيف فى لفظ أبى داوذ من يعض الرواة» فصحف النبيين وقال 
00 مومه اممو عل ما يشودية ذوق» وله أعلم. ١‏ 


(1).فإن قلت: قما معنى قوله: إذا كان قى وسط الصلاة أو حين انقضائما فابدأوا قبل التسليم إلخ؟ وما المراد بهذا . 
٠‏ التسليم؟ قلت : إن الصحابة كانوا يقولون قبل تعليم التشهد إذا قعدوا فى الصلاة: السلام على جبزئيل وميكائيل 
وعلى فلان وعبلى فلان» فقال ل : بداوا بل السليم على جولاء راء على لواو القنيات إلى قوله: ١‏ 
9 ل إل نوا ل بيت ومني أاريكم وعلى سك ليث 


إعلاء السئن. وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته A‏ 
باب الانحراف بعد السلام وكيفيته 
وسنية الدعاء والذكر بعد الصلاة 


a ۳‏ عن: تتصنة ون هليه عل أيه قال: “كان رسول الل له يؤمنا. 


لف قن على جانبيه جميعاء على بمينه وعلى شماله . رواه الترمذى 
(40:1) وقال: حسن. وفى الیل (۲ :3 وصححه ابن عبد البر فى 
الاستيعاب. 

٤‏ ۰ 9- عن: عبد الله رضى الله عنه (هو ابن مسعود) قال: ”لا يجعلن 
أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن 
بمينه. أكثر ما رأيت رسول الله مره ينصرف عن شماله . رواه الشيخان» 
واللفظ لمسلم 47:1 ؟). ولفظ البخارى ١(‏ 7 لقد رأيت النبى ع 
كثيرا يتصرف عن يساره. . 


. باب الانحراف بعد السلام وكيفيته 
وسنية الد عاء والذكر بعد الصلاة 


قوله: ”عن قبيصة بن هلب إلخ . قد رماه بعضهم بالجهالة) وقال العجلى: تابعى 


ثقة» وذكره ابن حبان فى الفقات» كذا فى تہذیب التبهذيب (/-55:0). ومن عرف 


حجة على من لم يعرف» قال الترمذى: والعمل عليه عند أهل العلم أنه ينصرف على أى 


جانبيه شاء» إن شاء عن ۽ ينه وإن شاء عن يساره؛ وقد صح الأمران عن رسول الله مَل 
ويروى عن على بن أبى طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن مينه» وإن 
- كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره اه ١-١(‏ 5). 

قوله: ”عن عبد الله إلخ“. قلت: رواية البخارى لا تعارض حديث أنس الذى 
أخرجه مسلم عن السدى» فإنه يمكن الجمع بيدهما بأن انصرافه ريه إلى اليسار كان كثيرا 


وإلى اليمين كان أكثر. وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض» لأنه عبر فى كل منهما بصيغة 


أفعل» إلا أن يقال: إن صيغة أفعل فى حديث عبد الله عند مسلم خالية عن معنى التفضيل» 
ش ويجعل رواية البخارى قرينة ة على ذلك. ويؤيده حديث البراء أيضا قال ” كنا إذا صلينا 


۱۸۳ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام وبيان كيفيته‎ a 


8 عن: السدى قال: ”سألت أنسا رضى الله عنه كيف أنصرف إذا 
صليت؟ عن مینی أو عن يسارى؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ملك 
ينصرف عن بمينه ينه ” اه رواه مسلم .)۲٤۷:۱(‏ 

e -4 ٦‏ أيضا عن السبراء رضى الله عنه قال: ”كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله ملك له أحببنا أن کو عن ا بقل اعلينا ووه ف 
يقول: E‏ يوم تبعث أو تجمع عبادك " أه. 


خلف رسول الله مد أحيبنا أن نكون عن ينه يقبل علينا بوجهه" فإنه يدل على أن 
أكثرانصرافه َي كان إلى اليمين» ولعل التطبيق بهذا الوجه أولى من غيره. قال النووى 
فى شرح مسلم: وجه الجمع بيشهما أن النبى مد كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر 
كل واحد يما اعتقد أنه الأكثرفيما يعلمه» فدل على جوازهماء ولا كراهة فى واحد 
منهما. وأما الكراهة التى اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن 
اليمين أو الشمال؛ وما هى فى حق من يرى أن ذلك لابد من فإن من اعتقد وجوب 
واحد من الأمرين فخطئ. ولهذا قال: يرى أن حقا عليه فإنما ذم من رآه حقا عليه اه 
271١‏ 5). ْ 


قال الحافظ فى الفتح: قال ان التي : إن المندوبات قد تنقلب ,مكروهات إذا رفعت 
عن رتيتهاء لأن التيامن مستحب فی کل بشیء من أمور العادة لکن لا حشی أبن بمسعود 
أن يعتقد ولوجوبه أشار إلى كراهته؛ والله أعلم اه (۲ -081. ا 
1 وليتنبه لهذا من يصر على القيام عند ذكر الولادة الشريفة ويطعن فى من لا يقوم. ش 
وكذا كل من رفع المباح أو المندوب عن رتبتهما وطعن فى تاركهما فافهم.. 
قلت: وأنس رضى الله عنه أيضا كان يعيب على من رأى الانصراف عن اليمن حقا 
عليه. وروى ذلك عنه البخارى تعليقاء فقال: وكان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن 
يساره» ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه اه. قال الحافظ فى الفتح: 
وضله مسدد فى مسئده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال: كان أنس فذکره» وقال فيه: 
وبعيب على من يتوخعى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يعينه» ويقول: يدور كجا يدور الان اه 


اا جوب اوج من الصلوة السلام ان كيه ۰ 1 0 


۷ عن سمرة بن جندب قال "كان النبى م يه إذا صلى صلاة : 


0 0 ( ). فهذا الأثر بظاهره يخالف ما رواه السدى عن أنس عند مسلم فإنه يقعضى ' 


0 ترجيح اليمين على اليسارء واختيار الانصراف إليهاء ويجمع بينما بأن أنسا عاب 00 0 


من يعتقد تحتم ذلك ووجتوبه» وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى. 


..وقال النووى: ومذهبهنا أنه لا كراهة فى واد من الأمرين ل يستحب أن : 


0 0 يتصرف فی و 2 حاجقه» راغ كانت عن يكيئة أو شماله» فإن استوى الجهتان فی الحاجة م 
و #اليمين انضل لعموم ۰ ER‏ و اليمين باب 0 00 


سه هل 007 وإن 0 و وهذا 0 
٠‏ فى مسلم: كا ااا لیم ات رمبرل اط جك عیب أن نكر عن ينه خی يفيل ليا 
بوجهه” وإن شاء ذهب الحوائجه قال تعالى: «فإذا تم قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 


٠ :‏ وابتغوا من فضل ا4 والأمر للإباحة اف (ص-؟8١).‏ اتان وكونه (أى قول 
لر تعالی في الجنسمة لا انی ونه فى غیرهاء بل يقبته يطريتي الدلالة اذ رص ۱۸۳). 


قوله: "عن سمرة إلخ “ يدل بظاهره أن رسول الله مز كان يستقبل + جميع الموتمين 
وخديث البراء يخالئه»:فاته يدل على تخصيصه حب أهل اليمين بالاستقبال. قال العلامة 
الشوكانى فى النيل (1-/401): ويمكن الجمع بين الحديثين بأته كان تارة يستقبل جميع 
المؤتمين» وتارة يستقبل أهل الميمنة, أ يجعل حديث البراء مفسرا الحديث سمرة» فيكون ش 
المراد بقوله: أقيل هلي كا على بعضنا» و أنه كان يضلى فی اليمنة تقال بلك اعبار من 
يصلى فى جهة اليمين اه. ا 1 
ش yT‏ ماوت و اد ل ش 
دادن كاهئ برمى كشت از جانب بین ومیی نشست بجانب يسار». وگاهی بر عكس اين 


3 5 ميكرد از جانب يسار بر می .كشت وجانب ,مين می نشست» واول را بر عزیعت حمل. 1 


١ كرذة اند که در زی تياس مته اه مخضا يلفظه: ثم ذكر محصل قول النووى‎ ١ 
1 1 . وملعينا إلى قول: أو شماله. ثم قال: : وكاهى روى بجانب قوم وبشت بسوى قبله نيز‎ 


ج -5 ٠‏ وجوب الخروج من الصلوة بالسلام ونيان كيفيقه ١١‏ 0188 | 


: مى. نشست أه. 1 ۰ ْ 1 
ٍ. قلت: وهذا الوه يدل عي افر حديث سمرة. .- فإنه يدل :على استقيال جنيع : 

لين وام انى تلك إذا كان طهر له إلى اقبلة ووجهه إلبمم. 
ثم اعلم أن هذا الانصراف ايديل ان يكون لذهابه مله إلى بيتة أو للجلوس ٠‏ 


00 للذ اكز أو فليم المعايقة فالظاهر أنه إذا أن اد الذهاب إلى بيته كان ينصرف إلى يسار ٠‏ 
0 لأن حجرة النبى مره كان من جهة يساره. إذا قام-مستقبل. القبلة» صرح به الحافظ فى ' 


الفعح (۲۸۰-۲) وإذا أراد الجلوس للذكر ينصرف إلى > ينه لفضل اليمين على الشمال؛ 
ولأن استدبار الإمام المأمؤمين إنما هو لحت الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبيخ لا + 
ا حاجة إل استدبار القبلة أيضا فتغين:الانصر اف إلى اليمين. وإذا آر اذ تعليم القوم استقبلهم . 
جميعاء وجعل ظهره نحو القبلة؛ ولا يجرى احتمال التعليم فى الوجهين الأولين؛ لأن. 
٠‏ فيبما الإقبال على البعض دون البعض» وهذا يخال ما ثبت فى حديث الحسن بن على . 
عمد يزمر فى شمالله من عادته حك أنه کان مي يخي كل لال تیه جني لا ر 
5 يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه مته له (ص-4 ۲). ۰ 


وفي الطحطاوى حاشية الدر :)۳٦۳-۱(‏ قوله: "واستقباله الناس “بوجهة” هذا 0 


01 للإمام فى صلاة ليس بعدخا سنت فهو مخير إن قناة اتحرف عن ينه وإن شاء انحرف 
1 عن يساره» وإن شاء ذهب إلى خوائجه» وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه ` 


مصل سواء كان المصلى فى الصف الأول أو فى الصف الأخير» فإن استقبال المصلى. ٠‏ 

مكروه اه. وفئ غنية المستملى عن الخلاصة ما نصه: وفى الصلاة التى لا تطوع بعدها ٠‏ 
كالفجر والعصر يكره المكث (أى المكث الطويل بدلالة ما سيأتى) قاعدا .فى مكانه ' 

٠ مستقبل القبلة» انتهى. ووجه الكراهة مخالفة فعله ال كان عليه الصلاة والسلام يداوم‎ ٠ ٠ 


1 غليه (يعنى الانصراف) كما يفيده لفظ. کان“ ' فيما تقدم من الحديث (ص-۳۳۱). 


وقال فى مراقى الفلاح: : ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى :جهة يساره أ 


3 سار المستقبل» لأن ين القابل جه جهة يسار ال » فيتحول إليه لعلو ٤‏ ب د الفر ض» لان 
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-٩ ۸‏ عن: البراء بن عازب رضى الله عنه قال: “رمقت الصلاة مع 
محمد ای فوجدت قيامه» فر کعته» فاعتداله بعد رکوع» فسجدته) فجلسته 
بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم» والانصراف قريبًا عن السواء“ 
ˆ رواه مسلم (۱۸۹:۱). 

8- عن: أم سلمة رضى الله تعالى عنہا: ”أن النبى بريه كان إذا سلم 


- شهوده» لما روى أن مكانا المصلى يشهد له يوم القيامة. ويستحب أن يستقبل بعده أى بعد 
التطوع وغقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة يستقيل الناس إن شاء إن لم يكن فى مقاباته 
مصل اه. قال المحشى الطحطاوى: وصنيعه كغيره يفيد أن الإمام مخير بعد الفراغ من 
التطوع أو المكتوبة إذا لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن مينه» وإن شاء عن يساره 
وإن شاء ذهب إلى حوائجه» وإن شاء استقبل الناس بوجهه. واعلم أن هذه الأربعة غير 
التحول للتطوع: لأنه يفعلها بعده» فتأمل اه (ص-۱۸۲). 

فتحصل من ذلك كله أن التحول المستحب عندنا اثنان» أحدهما: التحول 
. للتطوع بعد الفرض إذا كان بعده راتبة» ويستحب لذلك بين القبلة ويسار المصلى» وهذا 
يعم الإمام والقوم» فيستحب لهم التحول للتطوع جميعا. ويستحب أيضا أن يتطوعوا بعد 
الفرض متصلا به من غير فصلء قال فى نور الإيضاح: والقيام إلى أداء السنة التى تلى 
الفرض متصلا بالفرض مسنون اه (ص-١8١).‏ وثانيهما: التحول لقراءة الورد ونحوها 
- بعد الفراغ من التطوع» وعقيب الفرض إن لم يكن بعده نافلة» وهذا خاص بالإمام. 
. ويجوز لذلك أربع صور ولكن الأولى أن ينحرف الإمام عن بمينه ويأتى هو والقوم جميعا 
بعد ذلك بالأذكار المأثورة» ثم يدعون لأنفسهم رافعى أيديهم» ثم يمسحون يها وجوههم. 
فهذه أمور عشرة قد ادعى الشرنبلالى من الحنفية استحبابها بعد الفراغ من الصلاة» 
وسنبين دلائلها لك إن شاء الله تعالى. 


قوله: ”عن البراء بن عازب إلخ' . فيه دليل أنه مك كان يجلس بعد التسليم (وقبل 
الانصراف) شيئا يسيرا فى مصلاه» نبه على ذلك النووى فى شرح مسلم. 
قؤله: ”عن عن أم سلمة إلخ “. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث المتقدم مع 
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بمكث فى مکانه يسيراء قال ابن شهاب: فنری -والله أعلم- لكى ينفذ من . 
ينصرف من النساء . رواه البخارى .)١١701(‏ وفى رواية أخرى له: قالت 
(أى أم سلمة): ”کان يسلم فينصرف النساء» ان بيوتهن من قبل أن 


اب “ 


ينصرف رسول الله ع : 


٠‏ - عن: عائشة رضى الله تعالى عنبا: ”كان النبى ع إذا سلم لم 
يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا الجلال: 


زيادة» وهى بيان سبب المكث وكونه لأجل انصراف النساء قبل الرجال» ومقتضى هذا 
التعليل أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث» كذا قال بعض شراح 
الحديث. قلت: ولا يبعد أن يكون لشىء واحد أسباب متعددة فيجوز أن يكون هذا 
المكث لأجل الذكر ولأجل انصراف النساء ولغيرهما أيضا. ش 

قوله: e‏ قال المناوى فى معنى قولها: ”كان إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول إلخ“: أى بين الفرض والسنة اه كذا فى العزيزى .)١70-7(‏ قلت: 
وعلى هذا المعنى حمله الحنفية» قال فى مراقى الفلاح: القيام إلى أداء السنة التى تلى 
الفرض متصلا بالفرض”“ مسنون غير أنه يستحب الفصل بينهماء كما كان عليه السلام 
إذا سلم يمكث قدر ما يقول: اللهم أنت السلام إلخ» ثم يقوم إلى السنة. قال الكمال: وهذا 
هو الذى ثبت عنه مي من الأذكار التى تؤخر عنه السنة ويفصل به بيدهما وبين الفرض 
اه. قلت: ولعل المراد غير ما ثبت ثبت أيضا بعد المغرب ”وهو ثان رجله'لا إله إلا الله إلخ 
عشرا“ وبعد الجمعة من قراءة الفاتحة والمعوذات عضا يمينا اه (ص-١181).‏ 


قال الطحطاوى: وهى (أى رواية عائشة) تفيد كالذى ذكره المؤلف أنه ليس المراد 
أنه كان يقول ذلك بعينه ركل يوم) بل كان يقعد زمانا يسع ذلك المقدار ونحوه من القول 
تقريياء فلا ينافى ما فى الصحيحين عن المغيرة «أنه م كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة 
(أى فى أكفرالأوقات): لا إله إلا الله وحده إلخ“» ولاينافى ما فى مسلم عن عبد الله بن 
الزبير کان رسول الله مره إذا فرغ من صلاته قال بضوته الأعلى (أى كثيرا ما): إلالله 
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والإكرام* ا E‏ ا 
6 ملم  .)۳۱۸:۱(‏ ظ 


إلا الله وحنده | إلى قوله: TT‏ لان القدار الد کور رق خديث غائشةم س 

٠‏ حيث التقريب دون التحدييد» قد يسع كل واحد من هذه الأذكار لعدم التفاوت الكثي ر 
عي 

قلت: والظاهر أنه م كان اتی دبر الصلاة بواحد من الأذكاره فروى کل راو ا 

عتي ا عمال انه كاد يأتى بجميع الأذكار الواردة فى دبر الصلاة كل يوم بعد كل 

صلاة فبعيد جداء كما لا يخفى على من له أدنى فهم» فحديث عائش محمول عندنا على - 


٠ ٠‏ دن حك جا والأاديت الى ور ا اشد او مسرن عون ا 


5 فرض ليس بعده سنة راتبة» وإن كان بعده سنة فبعد الفراغ منها. وبهذا تجسمع أحاديث 
الباب با ووجه الفرق أن الرواتب من توابع الفرائض» فینبغی أداوٌ ها متصلة.بها 
. كما هو مقتضى التبعيةء ولا ثبت من الأمر بالتعجيل فى بعض الرواتب كما سيأتى ‏ 


1 .... فالتطبيق (بين أحاديث الباب) بالوجه الذى ذكرنا هو الأولى. وهذا هو الأمر الرايع من 


الأمورَالعشرة فتذكر. ۰ 1 ْ 
50 قال فى مراقى الفلاح: وقال الكمال عن شمس الأئمة الحلوانى إنه قال: لا بأى. 
زرا (أى الغير الطويلة) بين الفريضة والسنة» فالأولى ا الأوراد عن السنةه 
فهل ينفى الكراهة» ويخالفه ما قال فى الاختيار: كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها. 
SS‏ 


عائشة أن النبى ع كان يقعد مقدار ما يقول إلخ كما تقدم» فلا يزيد عليه أو على قدره» 


ثم قال الكمال: ولم يغبت عنه يله الفصل بالأذكار التى يواظب عليبًا فى المساجد فى ٠‏ 
عصرنا من قراءة آية الكرسى والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرهاء وقوله مله 
لفقراء المهاجرين: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة إلخ» لا يقتضى وصلها - 
بالفرض بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة (کالأکل 
والشرب) فصح كونبا دبرها اه (ص۱۸۲۳). 
٠‏ . #قلت: وتنتفى الخالفة بحمل القعود والدعاء فى عبارة الاختيار على الطويل منهماء ْ 


0 وفى كلام الحلوانى على القصير, فافهم. ولكن يرد عليه ما فى المسند :)۲۲۷-٤(‏ ثنا 
روح ثنا همام ثنا عبد الله بن أبى حسين المكى عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمان بن 
.غنم رضى الله عنه عن النبى ری أنه قال: «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجله من صلاة 
المغرب. والصبح: ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يجبى 
ويميت وهو على كل شىء قدير' ' عشر مرات» كتب له بكل واحدة عشر حسنات» .. 
ومحيت عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» 'وكانت حرزا من كل مكروه» وحرزا .. 

من الشيطان الرجيم» ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك؛ فكان من أفضل الناس عملا ْ 
إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال“ . قال الحافظ المنذرى فى الترغيب: رجاله جال 
2 الصجيح غير شهرء وعبد الزخمان مختلف فى صحبته» وقد روئ هذا الحديث عن 

جماعة من الضحابة اه ١(‏ 0/0 ففيه الذكر الطويل قبل أداء الرواتب. 

٠‏ 2 والجواب عنه بوجوهء أما الأول: فلأنه لا يقوى قوة حديث عائشة فإن رجاله كلهم 
ثقات» وهذا فيه شهر بن حوشب مختلف فى توثيقه» قال الطحطاوى فى حاشية مراقى 


الفلاح: أقول: لعل ذلك (أى حديث الذكر الطويل بعد المغرب) لم يقو قوة الحديث . ٠‏ 


امتقدم (يعنى حديث عائشت فلذا لم ينص عليه أهل اذهب اه (ص- 6081 
۰ قلت: ويؤيد ذلك أن الترمذى أخرجه عن أبى ذر وليس فيه ذكر المغرب» وأخرجه 
النسائى عن معاذ وفيه ذكر صلاة العصر مكان المغرب» قال المنذرى فى الترغيب: عن ای .` 
.ذررضى الله عنه أن رسول الله مر قال: من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان.رجليه قبل 
أن يتكلم: "لا إله | إلا الله وحده إلخ' ' فذكز معنى حديث أحمد» ثم قال. رواه الترمذى 
واللفظ له» وقال: عدبت عد غرف سبع والاسااق ورا 0 "بيده الخير” وزاد 
فيه أيضا: ”وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة“ وروا البائ من حدديث بمعاذه, 
٠‏ وزاد فيه: ”ومن قالهن حين ينصبرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك فى ليلته“ اه 
٠‏ (0-1/). قلت: ورواية النسائى هذه صحيحة أو حسنة على قاعدة المنذرى فى ترغيبه. 
وأما الثانى فلن حديث ابن غنم هذا يعارضه ما سيأتى عن حذيفة رضى الله عنه 
مرفوعا: «عجلوا الركعتين بعد المغرب» فإنهما ترفعان مع المكتوبة) وهو حديث حسن يدل 
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-0١‏ عن: ثوبان رضى الله عنه قال: ” كان رسول الله ل إذا انصرف. 
من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا 
الجلال والإكرام» قال الوليد: فقلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ قال: يقول:٠‏ 
أستغفر الله أستغفر الله) رواه مسلم. 

5- عن: على قال: ”من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من 
مكانه " رواه ابن أبى شيبة بإسناد حسن» كذا قال الحافظ فى الفتح. 


على كراهة تأخيرهما عن المكتوبة» وحديث ابن غنم يبيح تأخيرهما عنهاء وإذا تعارض 

المبيح والحرم يرجح الحرم» فالأولى أن يقال فى معنى حديث ابن غنم: إن المراد من صلاة 

المغرب فى قوله: «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجله من صلاة المغرب» هى المكتوبة مع 

الراتبة» لا المكتوبة وحدهاء ولا كانت الرواتب توابع للمكتوبة ومثل الجزء منها لكونها 

مشروعة احمينها صح أن يقال لما بعد الراتبة: إنه بعد المكتوبة» فاندفع الإشكالء والحمد 
لله العلى المتعال. 


5 
شنسة:‎ 
٠. 


قال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح: واعلم أن محل الكلام السابق (أى 
تقليل الفصل بين الفرض والسنة) فيما إذا صلى السنة فى المسجد مثلاء أما إذا أراد الانتقال 
إلى البيت لفعلها فلا يكره ا ا 
يدل عليه. 


قو له: “عن على إلخ . قلت: دلالته على سنية تحول 7 اا ع عن مكان 
الفرض ظاهرة» وحديث معاوية بعده يدل على استحبابه للقوم أيضاء فإنه قال: ”إن رسول 
۰ الله رُم أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج “ . قال النووى: فيه دليل لما 

قال أصحابنا: إن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى 
موضع آخرء وأفضله التحول إلى-بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره» ليكثرمواضع 
- سجوده؛ ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضةء وقوله: "حفى نتكلم" دليل على أن 
الفصل بينبما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتفال أفضل لما ذكرناهء 
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۳ - عن: أبن جريج قال: أخبر نى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع 
ابن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر ليسأله عن شىء رآه منه معاوية فو 
الصلاة» فقال: ”نعم! صليت معه الجمعة فى المقصورة» فلما سلم الإمام قمت 
فى مقامى» فصلیت» فلما دخل أرسل إلى فقال؛ لا تعد لما فعلت» إذا صليت 
الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج» فإن رسول الله عا أمرنا بذلك 

أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج” رواه مسلم. 

٤‏ - عن: ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا قال: "كان ا لا د 
الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى أهله“ رواه الطيالسى» 
كذافى العزيزى )١ A:T)‏ وقال: بإسناد حسن. 


e 
قلت: والحكمة فى تكثير مواضع السجود ما روى أن مكانا المصلى يشهد له يوم‎ 
القيامة» كما أخرجه الترمذى من حديث أبى هريرة قال: «قرا أرسول الله بت هذه الآية‎ 
«إيومئذ تحدث أخبارها» قال: أ تدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: فإن‎ 
أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا‎ 
وقد ثبت أيضا‎ .)١ وكذاء فهذه أخبارها) هذا حديث حسن صحيح غریب اه (۲ حال‎ 

أنه َم كان يتحول للتطوع إلى بيته كما سيأتى» فهو أفضل من التكلم. 


قوله: ”عن ابن عمر إلخ". فيه دلالة على استحباب التحول للتطوع إلى بيته» كما 
مر» ولكن حص فيه سنة المغرب والجمعة بالذكر» وحديث ابن مسعود بعده يعمهما 
وغيرهما من الرواتب والنوافل بأسرهاء وقد علمت أن حجرته َب التى كان يتحول إليہا 
. للتطوع كانت على يساره فى حالة الصلاة» فلذا قال أصحابنا الحنفية: إنه يستحب . 
للمصلى إذا تطوع فى المسجد أو'قريبا منه أن يتحول إلى يساره؛ لأنه لما ترك التحول إلى 
البيت فينبغى أن لا يترك التشبه بفعله مو بالكلية» فليتحول إلى اليسار ليكون قريبا من 
فعله» فافهم. فإن فى.تلك الثلاثة من الأحاديث دلالة على المسائلى الثلاثة الأول من العشرة. 
بقى ما إذا تحول للورد بعد الفراغ من التطوع أوعقب المكتوبة التى لا راتبة بعدها» هل 


: إعلاء الان .. . ووب الخروج من الصملوة بالسسلام وبيان كيفي .. . 115٠...‏ 


 ناعفرت ا عن: حذيفة مرفوعًا وعجلؤا الركعتين بعد المغرب» فإنبما‎ ay 
(or: ۲( مع ا لمكتوبة» رواه ابن نصرء ورمز فى الجامع الصغير لتحسينه‎ 1 
1 عن: : عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: مالك رسول ال‎ A 
" بل ما أفضل؟ الصلاة فى بيتى أو الصلاة فى المشجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتى‎ 

ده 
0 تكون صلاة مكتوبة” . رواه أحمد وابن خزيمة فى صحيحه» كذا فى الترغيب ا 

0 0 وو صحيح أو حسن على قاعدة المنذرى. ١‏ ظ 


a‏ ار يساره؟ وجوابه يظهر لك ما قدمناه سابقا أنه م كان تارة . نجرف 


E‏ طن شار وهو محمول عندنا على التحول للتطوع فى البيت» وتازة عن ,هينه 


محمول على التحول للجلوس فى مصلاه لقراءة الورد ونحوه فإن ا 
. اليسارء فلينحرف إليه إذا لم يكن إلى اليسار حاجة؛ وتارة كان يستقبل القوم أى ويجعل ‏ 
ش ظهره نحو القبلةء وهو محمول على إرادة تعليم القوم وتذكي رهم فهذا هو طريق الجمع ٠‏ 
. بين أحاديث الباب. وهذا التحول يختص بالإمام دون القوم» فإنه لم يقبت ما يدل على 
عمومه إياهم كما ثبت عموم التحول للتطوع بحديث معاوية رضى الله عنه» وفى ذلك ما 
یدل على الخامس والسادس من الأمور اللذكورة. ْ 


دك "عن حذيفة إلخ' فی لال على لسسباب صل لرا بلمكوية قل قبل ٠‏ 
الاشتغال يغيزها .من الكلام والذكر ونحؤهماء فإن قوله: «عجلوا» يفيد مطلق التعجيل» ا 


. والمطلق ينصرف إلى الكامل. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مكحول مرفوعا مرسلا «من 5 


صلی بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا فى علیین» قال العزيزى: إسناده صحيح 
14-5 4*). فقوله: «قبل أن يتكلم؛ يعم كل كلام ذكرًا كان أو غيره» ولكنه يستثنى منه 
الفصل بقدر ما روته عائشة رضى الله عنها وما زاد عليه أو على قدره» فيمنع منه قبل 


الراتبة لهذا الحديث» وهو وإن كان واردا فى راتبة المغرب بخصوصها ولكنه يلحق بها ' 


رواتنب والعشاء اف ا للمكتوبة مشروعة 


Sa 1‏ ا جرب الروج سن لر امان وياد كفت ١‏ 0 . 0 


ا ل و أذ ممت 


* رواه الظبرانى فى الكبير أطول منه ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ۱۷۲:۱). 


۲“ حدثنا: : على ثنا سفيان عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى . 


5 


للت“ 


: واعلم أنه قب وقع TEN‏ أن الإماء الوم يدعون مستقبل القبلة رافعى 
ْ أيديهم عقيب السلام مما فى الظهر والمغرب والعشاء ولا يتحرف الإمام فى هذه الأوقاث 
عن القبلة وبعد العصر والفجر ينحرف يمينا وشمالا ويقراً يفا هن الورد جالسا وكذا 


٠‏ . القوم معه ثم يدعون: انکر بعض الناس"' على ذلك بوچھین أما أولا فلعدم انحراف 


7 الإمام بميئا وشمالا فى الظهر والمغرب والعشاء ودعائه مستدبرا للمأمومين» وقد ب ثبت أنه 
مه كان ينحرف دائما. وأما ثانيا فلأن الدعاء بعد السلام . من الصلاة لم يقبت عنه مَل 
. بل عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيباء-وأمر بها فيها. والجواب عن الأول بأنه قد. 


لبت له ب له أنه دعا فى بعض الأحيان مستقبل القبلة مستدبراً للقوم كما سنبينه إن شاء ش 


الله تعالى» واستنبط منه الحققون أن استقبال القبلة من آداب الدعاء. وعن الانى بأن الدعاء. 

ش بعد السلام ثبت عنه ملم قولا وفعلاء وإنكار ذلك مكابرة كما بيظيز لك إن شاء الله 
ll u‏ الأخوس إل" ی دلالة علي وار اق الأموم وذهابه إلى 

واج بع .فياح الام عن الصلاة إذا لم بيع من مجاسه ولم رنت ولاك آم 

مجع عليه لم نر فى كلام أحد من الأ مات ۱ 

7 “قؤله: e‏ قلت؛ فيه دلالة على أن الغا مستقبل لن أولى وأليق. 


1) أنكر الگ الأول ابن الأمير اسان ا ودعاء الإمام مستقيل لقبلة مستدبرا ار ! 
ْ نه سنة بل الذى ورد أنيه مي كان يستقبل المأمومين إذا سلم اه .)١5- ١(‏ وأنكر الثانى ابن القيم فى زآد المعاد 
حيث قال:.وأنا الدعاء بعد السام من الصلاة مستقبل القبلة أوالمأمومين فلم يكن ذلك من هديه ملل أصلاء ولا 
ا 0 روى عنسه ياسناد صحيح ولاحسن» وإلى تتتصيص ذلك لصلاتى الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أجد من 
جلنة و أ ند يه أن ريا و م ر ر ليها ی راق شرل ر ش 


إعلاء السئن. . بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة ۹٤‏ 


هريرة قال: ”استقبل رسول الله علي القبلة وتبياً ورفع يديه» وقال: اللهم اهد 
دوسا وأت بهم" رواه البخارى فى جزء رفع اليدين (ص-١؟‏ و۲۸) 
9- عن: أبى أمامة قال: ” قيل: يا رسول الله! أى الدعاء أسمع؟ قال: 
جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات “ أخرجه الترمذى» وقال: حسن 
(فتح البارى .)١١:1١‏ وقال فى الدراية (ص-8١)‏ بعد ما عزاه إلى 
- عن: على قال: ” کان رسول الله عب إذا سلم من الصلاة قال: 
اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به 
منى ع2 اق المقدم وأنت المؤخير” أخر جه أبو داود والترمذى». وقال: حديث 
حسن صحيح» كذا فى النيل (7:ه ,)١‏ 1 
-1١‏ عن: البراء أنه و كان يقول بعد الصلاة: رب قنى عذابك يوم 


قوله: ”عن أبى أمامة إلخ“. قلت: فيه إثبات الدعاء بعد الصلاةء فاندحض به ما 
أورده ابن القيم أن الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن من 
هديه مله أصلا ولا روى عنه بإسناد صحيح ولا حسن اه .)579/-1١(‏ قلت: قد ثبت 
ذلك عنه مركم قولا وفعلاء فهذا حديث أبى أمامة فيه إرشاد الأمة بالدعاء بعد الصلوات 
اللكتوبات» وأما تأويله بأن المراد من دبر الصلوات ما قبل السلام كما زعمه ابن القيم , 
فباطل» قال الخافظ فى الفتح: وزعم بعض ا حنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام 
وتعقب بحديث «ذهب أهل الدثور» فإن فيه "يسيحون دبر كل صلاة » وهو بعد السلام 
جزماء. فكذلك ما شابہه اه (۲۷۸-۲). وسيأتى ما يدل على مطلوبيه الدعاء عقيب 
الصلوات برفع اليدين صراحة؛ فانتظر» وبه يندحض ما زعمه ابن القيم أتم اندحاض» 

قوله: ”عن على وعن البراء وعن مسلم بن الحارث الأحاديث“. قلت: فى الأولين 

دلالة على أنه ا کان يدعو بعد السلام» كما هو ظاهر» وفى الثللث أمره لد بذلك. 


چ بيان ما يقرأ إذا فرغ من الصلوة 0 


تبعث عبادك ‏ رواه مسلم» كذا فى النيل .)۲۰٠٣:۲(‏ 

۲-عن: مسلم بن الحارث التميمى عن رسول الله م أنه أسر إليه 
فقال: «إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل (وزاد فى رواية قبل: أن تكلم أحدا): 
«اللهم أجرنى من النار“ سبع مرات» وإذا صليت الصبح فقل كذلك» اه 
مختصرا رواه أبو داود (7”565:7) وفيه أبو سعيد الفلسطينى قال فى التقريب 
(ص-9١1):‏ لا بأس به» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه . 
أيضاء كذا فى النيل (؟5:1١؟)‏ وفى العزيزى :)١44:1(‏ رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى وابن حبان» قال الشيخ: حديث صحيح اه. 

٠‏ ۲۳ - عن: أسماء بن الحكم قال: سمعت عليا رضى الله عنه» فذكر 

الحديث بطوله» وفيه: قال: (أى على): وحدثنى ابو بكر وصدق أبو بكر أنه 
قال سيعت سر ا سه رفول واي عند يالب ذلا فين الطهور ته" 
يقوم فيصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية «إوالذين إذا 
فَمَلُوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» الآية. رواه أبو 
داود (۲۲:۱) وفيه أسماء بن الحكم الفزارى قال فى التقريب (ص-١١١):‏ 
صدوق» وبقية رجاله ثقات» وجيد موسى بن هارون هذا الإسناد. 

٤‏ - حدثنا: عبد الله حدثتى أبى ثنا يزيد قال: أنا ابن أبى ذثئب عن 
الزهرى عن عباد بن تميم (يقال: إن له رؤية) عن عمه (عبد الله بن زيد بن 


. قوله: ”عن أسماء إلخ“. قلت: أسماء بن الحكم قال فيه العجلى: كوفى تابعى ثقة 
وقال موسى بن هارون: هذا الحديث جيد الإسناد اه (تہذیب التبذيب 55-١‏ و1028). 
وفيه حث للأمة على الدعاء والاستغفار بعد الصلاة» وهى بعمومها تشمل النافلة والمكتوبة 

قوله: ”حدثنا عبد الله إلخ“. قلت: فيه دعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبرا للقوم؛ 
فاندحض به ما قاله ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام: ودعاء الإمام مستقبل القبلة 
مستدبرا للمأمومين فلم أت به سنة اه .)١55-1١(‏ لا يقال: إن هذا مخصوص بدعاء 


إعلاء الست ا ان ما يقر إذا فرغ من الصلوة . N‏ 


1 عاصم) قال: “شهدت رسول لله مه خرج يستسقی» لول ظهره الئاس 
واستقبل القبلة وحول ردائه وجعل يدعو“ الحديث كذا فى مسند الإمام أحمد ' 
3 :۰ ) ورجاله ثقات. وأخرجه البخارى ١(‏ :۸ ولفظه: «خرج النبى مر 

١ 0‏ يستسقى» فتوجه إلى القبلة بدعوة» وفى 3 له: «قال: فحول إلى الاس ظهره 
“٥ . ۰ ۳‏ حدثنا: : محمد بن يحبى الأسلمى قال: رأيت عبد الله بن الزبير» . 
5 ورآی رجلا رافعا يديه دعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ متها قال له: 

ش إن رسول الله مرل لم يكن يرفع يديه حتى يفرع من صلاته أخرجه ابن ایی 
Ces eS ۰‏ 


ارا ا لمر سراي 


٠. عن: معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله له قال له‎ NE 
«أوصيك يا معاذ! لا تدعن دبر كل صلاة أن 7 تقول: اللهيم أعنى على ذكرك‎ 0 


وشكرك وحسن عبادتك» روا أحمد وأبو داود والنسائى سید قوى» كذا فى 


' الاستسقاء» لما عرفت فى حديث الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أله لله استقيل 
القبلة:وتهيأ ورفع يديه» وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم اف وهو يذل على أن الاستقيال 
بالدعاء أولى وأليق مطلقاء لأنه ليس فيه ما يدل على الخصوصية. ومن ثم عا الجزرى ش 
1 م م E‏ ْ 


AG N‏ ا SE‏ ا 


الاستقبال بالدعاء ء بفعله مرل فی مواضع أخر صريحاء. وإن لم ينبت كذلك فى دير 
الصلوات المكتوبات» و. مع ذلك فلم ية قبت .ها ينفيه أيضا. وآما ديت سمرة:وكال النبى 2 
مله إذا صلى صلاة قبل علينا بوجههء فليس فيه ما ينغى الاسقبال بالدعاء يلد للسلام 

1 صراحة» لأنه مكن حمله على ما بعد الدعاء. 1 


1۹۷  ةولصلا بيان ما يقرأ إذا فرغ من‎ a 


بلوغ المرام .)٥۷:۱(‏ وقال الزيلعى فى تخريجه (-۳۳۱): قال النووى فى 
الخللاصة: إسناده صحيح اه. 

7- عن: أم سلمة أن النبى يو كان يقول إذا صلى الصبح حين 
يسلم: «اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا». رواه أحمد وابن - 
ماجة. قال فى النيل (4:7 :)7١‏ ورجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة» قلت: 
ولكنه صالح فى المتابعات» والجهالة فى القرون الثلائة لا يضر عندنا. 


- عن: ابن عمر رضى الله عنما قال: ”کان رسول الله مَك إذا 
صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة» قال: من صلى الصبح ثم 
جلس فى مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين . رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق» ففيه كلام (كذا فى 
الترغيب .)۷٠:١‏ قلت: وللحديث شواهد كثيرة» وفضل وثقه ابن حبان 
(ص-. 7ه) كما فيه أيضا. 


قوله: ”عن أم سلمة “. فيه دلالة على ما دل عليه الحديث السابق» غير أنه قول وهذا 
فعل. لكن بقى الجواب عما قال ابن القيم فى زاد المعاد: وأما تخصيص ذلك (أى الذكر 
والدعاء) بصلاتى الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو (مَرفمِ) ولا أحد من خلفائه ولا أرشد 
إليه أمته وإئما هو استحسان رآه من رآه عوضا عن السنة بعدهماء والله أعلم اه .)717-1١(‏ 
قلت: بل ثبت عنه ملم ما يدل على مزيد تخصيصهما بذلك» وسيأتى بيانه فانتظر. 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ “. قلت: فيه دلالة على أنه ر كان يمكث فى مصلاه بعد 
صلاة الفجر لا يبرح عنه حتى تطلع الشمس» وكان يشتغل فى تلك المدة بذكر الله تعالى» 
يدل عليه حديث أبى أمامة بعده» وهو يدل على استحباب الجلوس بعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمس أيضاء فهذا ما حمل الأمة على تخصيص الجلوس للذكر والدعاء 
بهذين الوقتين. ظ 00 

قال فى نور الإيضاح: يستحب الإسفار بالفجر» لقوله مَكهِ: «أسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر» ولأن فى الإسفار تكثير الجماعة وفى التغليس تقليلهاء وليسهل تحصيل ما 


إعلاء السئن. بيان ما يقراً إذا فرغ من الصلوة ۹۸ 


8- عن: أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال: «لأن أقعد 
أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلى من 
أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل» وأن أقعد بعد العصر حتى تغرب الشمس 
أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل) E E‏ 
فى الترغيب .)/5:١‏ . 

۰“ عن: E‏ ”کان النبى ب إذا صلى 
الفجر تربع فى "ملجسة حقى تطلع الشمس حسنا '. رواه مسلم وغيره (كذا فى 
الترغيب ..)۷٦:١‏ ْ 

- عن: أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله مر ب قال: «من قال فى 
دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده إلخ عشر 
مرات» كتب الله له عشر حسنات» ومحى عنه عشر سيئات» الحديث» رواه 
الترمذى وقال: حديث حسن غريب صحيح. 


ورد عن أنس قال: قال رسول الله مكِِ: «من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله 
تعالى حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة) 
حديث حسن» وقال كمد «من مكث فى مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان 
كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل»» وقال مَرهِ: «من مكث فى مصلاه بعد العصر 
إلى غروب الشمس كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد إسماعيل». فزاد الثواب لانتظار ‏ 
فرضء وفى الأول لنفل اه (ص-٠ .)١ ١‏ فاندحض بذلك ما أورده ابن القيم على 
تخصيص الذكر والدعاء بهذين الوقتين» فافهم. 

قوله: ”عن أبى ذر إلخ“. دل ما دل عليه الحديث السابق من استحباب الذكر 
الطويل بعد صلاة الفجر والعصرء وفيه أيضا أن هذا الذكر يأتى به الإمام والمأموم مستقبل 
. القبلة, لأنه قوله مَل : دمن قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه إلخ) يعمهما جميعاء 
ولا يخفى أن الذكر والدعاء سيان فى ذلكء فلما كان استقبال القبلة بالذكر أفضل 
فبالدعاء أولى» لأن الدعاء هو العبادة» قال الحافظ فى الفتح: وأما الصلاة التى لا يتطوع 
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9" ة- ورواه النسائى أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: «ومن قالهن حين 
ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك فى ليلته) اه مختصرا (من الترغيب 
للمنذرى ١ .)۷٦:١‏ 


۳ - عن: الحسن بن على رضى الله عنهما قال: قال رسول الله مي : 
«من قرأ آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان فى ذمة الله إلى الصلاة 
۰ الأحرى». رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن (مجمع الزوائد 1:1( 


بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر الأثور» ولا يتعين له مکان بل إن شاؤوا انصرفوا 
وذكرواء وإن شاؤوا مكفوا( وذكرواء وعلى الثانى إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو 
يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه, وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل 
عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل بمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثانى 
هو الذى جزم به أكثرالشافعية» ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من 
أجل أنها أليق بالدعاء. ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاءء والله 
أعلم اه (۲۷۸-۲). شْ 

قلت: والحاصل أن ما جرى به العرف فى ديارنا من أن الإمام يدعو فى دبر بعض 
الصلوات مستقبلا للقبلة ليس بيدعةء بل له أصل فى السنة» وإن كان الأولى أن ينحرف 
الإمام بعد كل صلاة يمينا أو يساراء لأنه هو المتبادر من حديث سمرة وغيره» وهو 
الأكثرمن فعله بُ فى هذا الموضع. قال العينى فى عمدة القارئ: وفى الذخيرة: إذا . 
فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث فى مكانه مستقبل القبلة» وجميع الصلوات فى ذلك . 
سواء اه 84-79 .)١‏ ويمكن أن يراد بالمكث فى عبارة الذخيرة المكث الطويل» فيوافق 
كلام الحافظ المار ذكره» والله أعلم. 

قوله: ”عن الحسن بن على وعن أبى أمامة إلخ . دلالتهما على استحباب الذكر 
بعد الصلاة المكتوبة ظاهرة. 


(1) ...قلت: ولكن المكث هو الأفضل كما لا يخفى على من تأمل فى الأحاديث المذكورة فى المثن» فإنه مد حث فى 
بعضها على المكث بعد صلاة الفجر إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب. 
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عم 


5 - عن: أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله: «من قرأ آية 
الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعمه من دخول الجنة إلا الموت». رواه 
النسائى» وصححه ابن حبان» وزاد فيه الطبرانى: «وقل هو الله أحد» (بلوغ 
المرام .)81/:١‏ وفى الترغيب (۱۸۷:1): وإسناده ببذه الزيادة جيد أيضا اه. 

ه 1 - عن: عقبة بن عامر قال: ”أمرنى رسول الله َيه أن أقرأ بالمعوذتين 
“فى دبر كل صلاة". رواه الترمذى وقال: خسن غريب. ورواه ابو داود 
551:1 مع عون المعبود) من غير طريق الترمذى» وسكت عنه بلفظ: «أن 
أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة) اه. وعزاه فى كنز العمال (۱۸۳:۱) إلى كبير 
الطبرانى وسان أبى داود وصحيح ابن حبان بلفظ: «اقرأوا العوذات فى دبر كل 

صلاة) اه. وفى عون المعبود: قال ميرك: رواه أبو داود والنسائى وابن حبان 
والحاكم» وصححاه بلفظ المعوذات اه. وفيه أيضا: قال المنذرى: وأخرجه 
الترمذى والنسائی» وقال.الترزمذى: حسن غريب اه. 

15 - حدثنى: أحمد بن الحسن حدثنا أبو إسحاق ر بن خالد بن 
يزيد البالسى حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى عن أنس عن النبى َيل . 
أنه قال: «ما من عبد بسط كفيه فى دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم إلهى وإله 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب» وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل! أسألك أن 


قوله: “عن عقبة بن عامر إلخ” . المراد بالمعوذتين سورتا الفلق والئاس» وكذا 
بالمعوذات» لأن أقل الجمع اثتان» ويمكن أن يدخل فى المعوذات سورة الإخلاص 
والكافرون» إما تغليبا أو لأن فى كلتيهما يعنى الإخلاص والكافرون براءة من الشرك 
والتجاء إلى الله تعالى» ففيهما معنى التعوذ أيضا. كذا فى عون المعبود ناقلا عن المرقاة 
(0717-1).. 

قوله: ”حدثنى أحمد ين الحسين إلخ“. قلت: دلالته على رفع اليدين فى الدعاء 
- بعد الصلاة المفروضة ظاهرة» والحديث وإن كان ضعيفا فله شاهد من رواية الأسود عند 
ابن أبى شيبة» وبه يحصل للضعيف قوة» على أن الاستحباب يقبت بالضعيف غير 
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. تستجيب دعوتى فانى مضطر» وتعصمنى فى دينى فإنى مبتلى» وتنالنى 
برحتمك فإنى مذنب» وتنفی عنى الفقر فإنى متمسكن إلا كان حقا على الله أن 
لا يرد يديه خائبين» أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (رفع اليدين ص۲ 

١ محمد بن عبد الرحمن الزبيدى).‎ ٠ 

قال العلامة الزبيدى: فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو متكلم فيه كما 
فى الميزان وغيره» ولكن يعمل به فى الفضائل. 

۷-ويقويه ما أخرجه الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن 
الأسود العامرى عن أبيه قال: «صليت مع رسول الله مله الفجرء. فلما سلم 
انصرف ورفع يديه ودعا» الحديث» ولا يخفى أن أئمة الحديث ذكروا أن رواية 
الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار 
5 | ْ 

۸- عن: الفضل بن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله لل : 
«الصلاة مثنى مثنى» تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع 
يديك -يقول: ترفعهما- إلى ربك مستقبلا ببطونہما وجهكء وتقول: يا رب!: 


الموضوع» صرح به ابن الهمام فى كتاب الجنائز من الفعح» كذا فى فتاوى عبد الحى ٠‏ 
777 1). ْ | ا 
قوله: “عن الفضل بن عباس إلح“. قلت: قال العراقى: المشهوز فى هذه الرواية 
أفعال مضارعة حذف منبها أحد التائين» ويدل عليه قوله فى رواية أبى داود: «وأن تشهد» 
ووقع فى بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسمية» وهو تصحيف من بعض الرواة» قاله 
السيوطى فى قوت المغتذى. وفيه أيضا: قال الخطابى: إقناع اليدين رفعهما فى الدعاء 
والمسألة. قال ابن العربى: وهو بعد الصلاة لا فيهاء قال العراقى: وقد يكون فيها فى 
القنوت حيث شرع اه (۳۷۹-۱). ۰ ظ ش 
قلت: حمله على البرفع فى القنوت بعيد» لأن قوله م : «الصلاة مثنى مثنى تشهد 
فى كل ركعتين وتخشع إلخ) صريح فى بيان حكم نفس الصلاة مطلقة غير مقيدة بشىء» 
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یا رب! من لم يفعل ذلك فهى كذا وكذا» رواه الترمذى والنسائى وابن خحزيمة 
فى صحيحه: وتردد فى ثبوته. قال الترمذى: وقال غير ابن المبارك فى هذا 
الحديث: «من لم يفعل ذلك فهى خداج). قلت: وهو كذلك عند أبى داود وابن 
ا ا ا ا ج ي 


والقنوت لم يشرع إلا فى البعض منباء أى فى الوتر عندنا وفى الفجر عند الشافعية» ولا 
يجوز تقييد المطلق ولا تخصيص العام إلا بدليل؛ ولا دليل على ذلك فى الحديث؛ فاق ما 
قاله ابن العربى: إن إقناع اليدين إما هو بعد الصلاة لا فيناء واختاره الشارح أبو الطيب 
السندى ثم المدنى فى شرحه للترمذى» فقال: أى ترفع يديك بعد الصلاة للدعاء» وهو 
معطوف على محذوف» أى إذا فرغت فسلم وارفع يديك بعدها سائلا حاجتك اه 
(۳۷۹-۱). ومن هنا قال شيخنا فى كتابه ” التشرف بمعرفة أحاديث التصوف ما نصه: 
دل (الحديث) على مطلوبية الخشوع فى الصلاة وعلى مشروعية الدعاء (برفع اليدين) 
عقيب اللات كما هو معتاد الصلحاء والمصلين» فإن رفع اليدين لا يكون فى حاق 
الصلاة اه (ص-؟ ؟). قلت: والحديث شاهد جيد للحديث الذى قبله» وقد تقرر فى 
الأصول أن الضعيف إذا تأيد بمتابع أو شاهد يتقوى ويرتفع إلى درجة الحسن تارة 
والصحيح أحرى» فانجبر بذلك ما كان فى الحديث السابق من ضعف عبد العزيز بن 
عبد الرحمان. 

وأما ما زعمه العراقى من اضطراب الإسناد فى هذا الحديث فالجواب عنه أن 
الاضطراب إنما يضر إذا لم يترجح إحدى الطرق على الأحرى» وإذا ثبت الترجيح ارتفع 
الاضطراب من الإسنادء وههنا كذلك» فإن ليث بن سعد رواه عن عبد ربه بن سعيد عن 
عمران بن أبى أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن 
عباس عند الترمذى والنسائى وابن خزيعة) ورواه شعبة عن عبد ربه عن ابن أبى أنس عن 
عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبى وداعة عند أبى داود 
وابن ماجة» كما فى الترغيب (ص-85) ولكن أصحاب الحديث يغلطون شعبة فيه؛ قال 
الترمذى :)١١-١(‏ سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد 
ربه بن سعيد تأخطاً فى مواضع؛ فقال: عن انس بن أبى أنيس؛ وهو عمران ابن أبى أنس» 
وقال: عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث؛ 
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ماجة» والحديث رجاله كلهم ثقات» ولعل ابن خزيمة إنما تردد فيه لأن عبد الله 
ابن نافع ابن العمياء لم يرو عنه غيرعمران بن أبى أنس» ولكن عمران ثقة نقة كما 
. قاله ا منذرى» وشيخه ربيعهة ة بن الحارث فله صحبة» كما فى التقريب (ص-۸٥)‏ 


وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبى ي وإنما هو ربيعة بن الحرث 
ابن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبى بء قال محمد: وحديث الليث بن 
سعد أصح من حديث شعبة اه. وقال يعقوب بن سفيان مغل قول البخارى أيضاء وخطأ 
شعبة وصوب ليث بن سعد» وكذلك قال محمد بن إسحاق بن خزيمة» كما فى الترغيب 
للمنذرى (ص-65) فارتفعت علة الاضطراب. ٠‏ 
وأما ما فى ابن العمياء من الجهالة فقد ذكرنا أنه ثقة عند ابن حبان» فلا أقل من أن 
يكون الحديث حسناء ولذا أخرجه ابن خزيعمة فى صحيحه» فصح الاحتجاج به. وأيضا 
فلم ينفرد عمران بن أبى أنس بالرواية عنه» بل روى عنه ابن لهيعة أيضا كما فى التبذيب 
: التمذيب (00-5). وبرواية الاثنين يرتفع جهالة العين عند المحدثين» كما ذكرناه فى 
المقدمة» فصح الاحتجاج بالحديث قطعا. واندحض به ما زعمه ابن القيم أن الدعاء بعد 
السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن من هديه مر ولا روى عنه بإسناد 
صحيح ولا حسن اه. والعجب منه كيف يدعى ذلك وأصله مخرج فى السان الأربعة: 
2 ولو أنصف لاعترف بدلالته على ذلك وصلاحيته للاحتجاج» والله أعلم. 
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سبييه: 

ولعلك قد عرفت بما ذكرنا من الأحاديث فى المتن ثبوت الدعاء بعد المكتوبة متصلا 
بها برفع اليدين» لاسيما بحديث على «كان رسول الله عي إذا شلم من الصلاة قال: 
اللهم اغفر لى ما قدمت إلخ) وهو الثامن عشر من الباب» وحديث ابن الزبير أن رسول 
الله َيه لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته) وهو الثالث والعشرون منه» وحديث أم 
سلمة «أنه مله كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إنى أسألك علما نافعا إلخ» 
وهو الخامس والعشرون منه» وحديث أنس مرفوعا وما من عبد بسط كفيه فى دبر كل 
صلاة إلخ» وهو الثالث والتلاثون» وما ذكر نا قعة من ائ الأسوة العامرى عن أبيه «أنه 
ضلى مع رسول الله ميد الفجرء فلما سلم انصرف ورفع يديه ودعاة وحديث الفضل بن 
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ا صحيح على قاعدة ابن حبان» فإنه ذكر عبد الله بن نافع هذا فى الثقات 
على قاعدته» كما فى التبذيب. ويدل تصدير المنذرى إياه ”بعن فى ترغيبه 
على حسنه أيضاء كما نبه على مقدمته: على أن رواية المستور من القرون الثلاثة 
مقبولة عندنا معشر الحنفية» لأن غايته الإرسال وهو لا يضر عندهم. وأعله . 
العراقى فى شرح الإحياء باضطراب الإسناد» وسنجيب عنه فى الحاشية. 


عباس رضى الله عنما هذا وهو الرابع والثلاثون من الباب. 
وقال القسطلانى ف فى المواهب بعد ما ذكر قول ابن القيم: أما الدعاء بعد السلام 
من الصلاة مستقيل القبلة سواء للمنفرد والإمام والمأموم فلم يكن ذلك من هدى النبى مر 
أصلا ولا روى عنه يإسناد صحيح ولا حسن إلخ ما نصه: وقد كان فى خاطرى من دعواه 
النفى مطلقا شىء لما سيأتى» ثم رأيت شيخ مشائخنا إمام الحفاظ أبا الفضل بن حجر 
(العسقلانى) تعقبه» فقال: وما ادعاه من النفى مطلقا مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جيل 
أن النبى للب قال له: ويا معاذ! إنى لأحبك» فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى 
على ذكرك إلخ» وحديث زيد بن أرقم «سمعته ّم يدعو فى دبر الصلاة: اللهم ربنا 
ورب كل شىء إلخ» أخرجه النسائى وصححه ابن حبان وغير ذلك. . ثم قال: فإن قيل: إن 
المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد. قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة؛ 
(وهى قراءة الكرسى والمعوذات والتحميد والتسبيح والتكبير ثلاثا وثلاثين» وغيرهاء كما 
E‏ المتن) والمراد به السلام إجماعاء فكذا هذا حتى يقبت ما يخالفه. وأخرج الطبرانى 
من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: ”الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة 
كفضل المكتوبة على النافلة “. قال: وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء 
بعد الصلاة مطلقاء وليس كذلكء فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال 
المصلى القبلة وإيراده عقب السلام؛ وأما إذا انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا 
يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينعذ اه (۲ ~40 و55 .)١‏ 
قلت: وقد ذكرنا فى المتن ما يرد نفيه بهذا القيد أيضاء فتذكر. فثبت أن الدعاء 
مستحب بعد كل 'صلاة مكتوبة متصلا بها برفع اليدين» كما هو شائع فى ديارنا وديار 
٠‏ المسلمين قاطبة. 
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8- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلنا لأبى سعيد: ”هل حفظت 
عن رسول الله ی شيئًا كان يقوله بعد ما سلم؟ قال: نعم! كان يقول: 
بإسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وشام على المرسلين والحمند الله رب 
العا مين 4» رواه أبو يعلى؛ ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)5١١:١‏ 


ورحم الله طائفة من المبتدعة فى بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الإمام ومن 
معه يقومون بعد المكتوبة بعد قراءتهم: اللهم أنث السلام ومنك السلام إلخ ثم إذا فرغوا 
من فعل السنن والنوافل يدعو الإمام عقب الفاتحة جهر! بدعاء مرة ثانية» والمقتدون يؤمنون 
على ذلك» وقد جرى العمل منهم بذلك على سبيل الالتزام والدوام حتى أن بعض العوام 
اعتقدوا أن الدعاء بعد السنن والنوافل باجتماع الإمام والمأمومين ضرورى واجب» حتى 
إنهم إذا وجدوا من الإمام تأخيرا لأجل اشتغاله بطويل السنن والنوافل اعترضوا عليه 
قائلين: إنا منتظرون للدعاء ثانيا وهو يطيل صلاته» وحتى أن متولى المساجد يجبرون الإمام 
الموظف على ترويج هذا الدعاء المذكور بعد السنن والنوافل على سبيل الالتزام» ومن لم 
يرض بذلك يعزلونه. عن الإمامة ويطعنونه» ولا يصلون خلف من لا يصنع بمثل صنيعهم. 
وأيم اللها إن هذا أمر محدث فى الدين» فقد عرفت فى الحديث الثانى عشر من المتن (أنه 
لم كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى أهله) وهو. 
1 حخديث حسن» وفى الثالث عشر منه «أنه له سكل أيما أفضل؟ الصلاة فى البيت أو 
الصلاة فى المسجد؟ فقال: ألا ترى إلى بيتى ما أقربه إلى المسجدء فلن أصلى فى بيتى 
أحب إلى من أن أصلى فى المسجد إلا أن تكون مكتوبة) وهو حديث صحيح أو حسن» 
ففى كل ذلك دلالة على أن عادته الغالبة فى أداء السنن والنوافل كانت صلاتها فى البيت» 
ولم ثبت يغبت فى حديث ما أنه كان يرجع الاد التدعاء ها وأيضا ففى ذلك 
من الحرج ما لا يخفى. العا كار إن لانورب E‏ 
التيامن مستحب فى كل شىء من أمور العبادة» لکن لما : حشى ابن مسعود أن يعتقدوا 
وجوبه أشار إلى كراهته» فكيف يمن أصر على بدعة أو منكر؟ 
ولا يتم احتجاج هذه الطائفة بما ورد فى بعض الروايات أنه عو صلى النوافل 
أحيانا فى المسجد» كما روى الطحاوى فى معانى الآثار عن ابن عباس «أن رسول الله 
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۰ - عن: أبى هريرة عن رسول الله ميم قال: «من سبح الله فى دبر 
كل صلاة (أى مكتوبة) ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا 
وثلاثين. فتلك تسع وتسعون وقال: تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر» غفرت خطاياه وإن كانت مثل 
زبد البحر) رواه مسلم (۲۱۹:۱). 


َيِه صلی العشاء» ثم صلی بعدها حتى لم يبق فى المسجد غیره»» وكما روى أبو داود 
عنه كان رسول الله حب يطول القراءة بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد» فإن جواز 
فعل النافلة فى المسجد لا ينكره أحد» وإنما الكلام فى الأفضلية وفى الدعاء بعدها 
. بالاجتماع» وقد ثبت فضليتها فى البيت بالحديث القولى» وهو مقدم على الفعل كما تقر 

فى الأصول فيحمل الفعل على بيان الجواز. وليس فى هذه الآثار ولا فى غيرها 7 
حين صلئ النوافل فى المسجد دعا بعدها مع القوم» بل الظاهر منها أنه لم يزل مشتغلا 
بالصلاة والقراءة حتى تفرق أهل المسجد عنه؛ فأين فيه ما يريدون من إثبات الدعاء بعد 
النوافل فى المسجد؟ بل لا كان فى ذلك من إجبار الإمام والمأمومين على فعلهم السنن 
والنوافل فى المسجد» وفيه تغير للمشروع والأفضل» وتضيق لما جعل الله فيه سعة» كان 
ذلك بدعة فى الدين محرمة» فقد مر فى المتن عن أبى الأحوص أن ابن مسعود قال: ذا 
فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف» وكانت له حاجة» فاذهب ودعه» فقد تمت صلاتة” 
ورجاله ثقات. 


وأصرح منه ما فى مجمع الزوائد )۲٠٠-١(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح عن ابن 
مشغوذ ايشا قال: "إذا سلم الإمام للرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه؛ 
وإن فصل الصلاة والتسليم“ اه. وفى كل ذلك دلالة على جواز انصراف المأموم وذهابه 
إلى حوائجه بعد فراغ الإمام من الصلاة وتسليمة» وفى التزام الدعاء بعد السنن والنوافل 
تغيير لهذا الجواز» وتضييق على الإمام والقوم بلا وجه» فإنهم فى سعة شرعا أن يصلوا 
النوافل فى المسجد أو فى البيت أو حيث شاؤواء أو ينصرفوا بعد المكتوبة إلى حوائجهم» 
قال تعالى: ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ). 

ا ل ل 
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0- وفى رواية أخرى له عن كعب بن عجرة رضى الله عنه عن رسول 
الله ل قال: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا 
وثلاثين تسبيحة» ثلاثا وثلاثين تحميدة» وأربعا وثلاثين تكبيرة أه). 

۲ 9- عن: زاذان قال: حدثنى رجل من الأنصار قال: “سمعت رسول 
الله مله يقول فى دبر الصلاة: اللهم اغفر وتب على إنك أنت التواب الغفور 
مائة مرة“ رواه ابن أبى شيبة» وهو صحيح (كنز العمال .)١17:١‏ 


كانت أو نافلة» فإنه ليس فيه أن يكون هذا الدعاء بالاجتماع والانتظار. ولا فيما قاله 
الشرنبلالى فى نور الإيضاح وشرحه بعد قوله: ” القيام إلى أداء السنة التى تلى الفرض 
متصلا بالفرض مسئون” ما نصه: ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى جهة يساره 
لتطوع بعد الفرض» ويستحب أن يستقبل بعده أى بعد التطوع الناس» ويستغفرون الله 
ثلاثاء ويقرؤون المعوذات وآية الكرسى ويسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ثلاثا وثلاثين» 
ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعى أيديهم إلخ فإنه لا دلالة فيه على قراءة كل ذلك 
والدعاء بعدها مجتمعين» وأن يفعل ذلك كله فى المسجدء فإن صيغة الجمع لا تستدعى 
الاجتماع والاصطحاب أصلاء نص على ذلك الأصوليون» فمعنى كلامه أن المسلمين 
ينبغى لهم قراءة الأوراد المأثورة بعد المكتوبات بأن يأتى كل أحد بہا على حدة» ويدعوا 
كل أحد بعدها لنفسه وللمسلمين» لأن الشرنبلالى نفسه قد نص قبل ذلك على أن 
الأفضل بالسنن أداوها فيما هو أبعد من الرياءء وأجمع للخلوص» سواء البيت أو غيره اه 
(ص-۱۸۲). 
فلما كان الأفضل بالسنن عنده البيت ونحوه» فكيف يمكن حمل كلامه 
"ويستغفرون الله ويحمدونه إلخ " على فعل ذلك فى المسجد بالاجتماع؟ وأيضا فقد نص 
الشرنبلالى قبله نقلا عن مجمع الروايات على أنه | إذا فرغ من صلاته إن شاء قرأ ورده 
جالساء وإن شاء قرأ قائماء وليس معنى قوله: ”يستحب للإمام أن يستقبل بعد التطوع 
الناس“ أنه يستقبلهم لأجل الدعاء» بل معناه أنه يستحب له إبطال الاستدبار الذى كان 
لأجل الإمامة فى المكتوية» بسواء استقبلهم جالسا فى مكانه أو ذهب إلى حوائجة» كما 
صرح هو بالتخيير فى كل ذلك فى (ص-87١)‏ لأن فى كل ذلك إبطال للاستدبار 
للد عور اليو وال يدف عن الام إلى E‏ 
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4 - عن: عمر رضى الله عنه قال: ” کان رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم إذا مد يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بہما وجهه أخرجه 
الترمذی. وله شواهد؛ منہا حديث ابن عباس رضى الله عنہما عند أبى داود» . 
وغيره» ومجموعها يقتضى أنه حديث حسن (بلوغ المرام .)۱۷٤:۲‏ 

A‏ عر قاف وى ابل عله فال قال روسك الله تلن ال تمان 
عليه وسلم: «إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يردهما صفرا» أخرجه الأربعة إلا النسائى» وصححه الحاكم (بلوغ المرام 
5 ). وفى الترغيب ٤:۲(‏ ۲۹) ذكره بل بلفظ: «إن الله کرم يستحبى إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» ثم قال: رواه أبو داود والترمذى 
وحسنه» واللفظ له» وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه» والحاكم» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين اه. وفى كتاب العلو (ص-5١٠)‏ للذهبى: هذا 
حديث مشهور» رواه عن النبى َيه أيضا على بن أبى طالب وابن عمر وأنس 
وغيرهم اه. 

٥‏ - عن: ابن عباس أن رسول الله مَك قال: «هذا الإخلاص -يشير 

باب فى بعض آداب الد عاء 


قوله: ”عن عمر إلخ" . قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 


1 


تواتر رفع اليدين فى الد عاء: 
قوله: ”عن سلمان إلخ“. فيه دلالة على رفع اليدين فى الدعاء. وفى تدريب الراوى 

و(ص- :)١ 5 ١‏ ومنه ما تواتر معناه» كالأحاديث رفع اليدين فى الدعاء فقد روى عنه اه 

نحو مائة حديث فيه رفع يديه فى الدعاء» وقد جمعتها فى جزء لكنها فى قضايا مختلفة» 

e‏ ل تواتر باعتبار 
لولم “عن ابن عباس إلخ . دلالته على طريق الدعاء ظاهرة. 


3 1 بعض آداب الدعاء ۲۰۹ 


بإصبعه التى تلى الإبهام» وهذا الدعاء- فرفع يديه حذو منكبيه» وهذا الابتہال 
- فرفع يديه مدا) أخرجه الحاكم وصححه. والبيبقى فى سننه» كذا فى الدر 
المنثور (؟:١1).‏ 

57- عن: أبى بكرة رضى الله عنه مرفوعا: «سلوا الله ببطون أكفكمء 
ولا تسألوه بظهورها» رواه الطبرانى فى الكبير» وقال الشيخ: حديث صحيح. 

40 - وعن ابن عباس رضى الله عنما مرفوعا بزيادة: «فإذا فرغتم 
فامسحوا بها وجوهكم) رواه أبو داود والبيبقى فى سننه» قال الشيخ: حديث 
صحیح» كذا فى العزيزى (۳۱۷:۳). 

تورات وعد اننا أرواضوانة عن ا ين عرب عو هك ره بغ 
عائشة رضى الله تعالى عدها زعم أنه سمع مدها «أنها رأت النبى بلي يدعو رافعا 
يديه يقول: نما أنا بشر فلا تعاقبنى» أيما رجل من المؤمنين آذيته وشتمته فلا 
تعاقبنى فيه) رواه البخارى فى جزء رفع اليدين (ص-"١‏ و۲۸) وصححه. 

اد م ا شعي E‏ سعد عن يكم بن 
برا هيم التيمى قال: «أخبرنى من رأى النبى َيه يدعو عند أحجار الزيت باسطا 
كفيه) رواه البخارى فى جزء رفع اليدين (ص-77 و۲۸) وصححه. 


قوله: ”عن أبى بكرة إلخ “. دلالته على أدب الدعاء ظاهرة. وقوله: ”ولا تسألوه 
بظهورها” قد حصت منه الاستعاذة المذكورة فى حديث سائب بن الخلاد الآتى -قريباء 
لا ا ل 
aT‏ ا 0 
إبطيه» فأجاب عنه الحافظ فى الفتح يما لفظه: ظاهره نفى ار فى کل دعاء غير 
الاستسقاي وهو معارض الا خاو الثابتة بالرفع فى غير الاستسقاءء وقد تقدم أنمها 
كثيرة» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولی» وحمل حديث أنس على نفى رؤيته 
وذلك لا يستلزم نفى رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لاجل 
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۰ - عن: السائب بن خلاد رضى الله عنه: ” كان رسول الله عر إذا 
سأل الله جعل,.باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه رواه الإمام 
أحمد بإسناد حسن (الجامع الصغير .)3١:7‏ وفى التلخيص :)١51:1(‏ وفيه 
ابن لهيعة اه. قلت: هو حسن الحديث» كما قد مر غير مرة. 

١ه-‏ عن: عمر رضى الله عنه قال: ”ذکر لى (أى عن النبى 6 أن 
الدعاء يكون بين السماء والأرض» لا يصعد منه شىء حتى يصلى على النبى 
0 رواه ابن راهؤيه بسند صحيح (كنز العمال ۱-). ش 


۲ - عن: أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا: وكل دعاء محجوب» 
حتى يصلى على النبى يه رواه الديلمى فى ” مسند الفرودس" ورواه البيبقى 
فى . شعب الإعان” عن على رضى الله عنه. قال الشيخ: حديث حسن 
(العزيزى ۸۲:۲). ورواه الطبرانى فى الأوسط موقوفا على سيدنا على رضى 
الله عنه» ورواته ثقات» قاله فى الترغيب ١:١(‏ )0 


#مة- - عن: ابن مسعود رضى الله عنه قال: ا 
رم ع لبد اله ا و 
لك م ربنق ور الل رخال العف IS SR‏ 


الجمع» بأن يحمل النفى على صفة مخصوصة» أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله: «حتى يرى 
بياض إبطيه»» ويؤيده أن غالب الأحاديث التى وردت فى رفع اليدين فيالدعاء إنما المراد به ٠‏ 
مد اليدين وبسطهما عند الدعاء وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة 
وجهه حتى حاذتاه» وبه حينئذ يرى بياض إبطيه. وأما صفة اليدين فى ذلك فلما رواه 
مسلم من رواية ثابت عن أنس «أن رسول الله َو استسقى فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء) اه ملخصا بلفظه (5-.47). 

وأما ما رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنما ”أن رفع الصوت بالذكر حين 
٠‏ ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله مل “» وفى لفظ: ”كنت أعرف 


ج م ۲۱۱ 


باب ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة 

44~ عن: عائشة رضى الله عنما قالت: ” کان رسول الله مَك يبيت» 
فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل» فإنى لأرى الماء ينحدر على خده وشعره» ثم 
يخرج فيصلى» بكائه * فذكر الحديث» رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
yy‏ ش 
انقضاء صلاة النبى ی بالتكبير اھ“ كذا فى الفتح (ص-59؟) فهو محمول على أنهم 
جهروا به وقتا ا بسر أجل تعليم صفة الذكر لا أنه داوموا على الجهر په كذا حكاء 
النووى عن الشافعى رجه الله تعالى. قال: والختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا 
إن احثيج إلى التعليم» ذكره الحافظ فى الفتح (۲ -5915), 

ويمكن أن يقال: إن الذكر بعد الصلاة كان يختم بالتكبير» ويرفع به الصوت شيئًا 
ليقف الناس على أن الإمام قد فرغ من توابع الصلاة» فيذهبوا إلى حوائجهم» كما أن 
الجهر بالتسليم لكى يعرف القوم أن الصلاة بأصلها قد تمت وإن بقيت توابعها من الدعاء 
والذكرء والله تعالى أعلم. 

باب ما جاء فى تأكد الخشوع فى الصلاة 


قوله: فى حديث عائشة: ”فيناديه بلال بالأذان“ أى ببعض ألفاظ الأذان دون الأذان 
التام. ولعل الذى اداه يلال به هو قوله: ”الصلاة خير من النوم“ كما رواه الطبرانى فى 
الأوسطء عن عائشة قالت: ”جاء بلال إلى النبى م يؤذنه بصلاة الصبح» فوجده نائماء 
فقال: الصلاة خير من النوم» فأقرت فى أذان الصبح” كذا فى مجمع الزوائد )١1٠0-1١(‏ 
وقد مر ما يتعلق به فى باب الأذان من هذا الكتاب. وفى الحديث دلالة على جواز البكاء 
فى الصلاة إذا كان لذكر الآخرة والنار» أو للاشتياق إلى لقاء الله وما فى معناه. ودلالته 
وكذا ما بعده على معنى الباب ظاهرة. ش ٠‏ ا 


إعلاء الستن. ٠‏ تأكد الخشوع فى الصلوة 1۲ 


-٩۹ ٩‏ عن: ابن مسعود رضى الله عنه: "قاروا الصلاة“ يقول: اسکنوا 
اطمأنوا“ رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
1)). 

۷ - عن: عطاء قال: ” كان ابن الزبير رضى الله عنه إذا صلى كأنه 
كعب” رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
0 .. وقال الحافظ فى الفتح :)١1:1(‏ عن مجاهد قال: ” كان ابن الزبير 
رضى الله عنه إذا قام فى الصلاة كأنه عود» وحدث أن أبا بكر الصديق كان 
كذلكء قال: وكان يقال: ذاك الخشوع فى الصلاة” رواه البيبقى بسند 
صحيح اه. 

۸ 9- عن: انس رضى الله عنه مرفوعا: «اذكر الموت فى صلاتك» فإن 
الرجل إذا ذكر الموت فى صلاته الحرى أن يحسن صلاته» وصل صلاة رجل لا 
يظن أن يصلى صلاة غيرهاء وإياك وکل أمر يعتذر منه». رواه الديلمى فى مسند 
الفردوس» وحسنه الحافظ ابن حجرء كذا فى كتز العمال .)١7:5(‏ 

۹ - عن: أم سلمة رضى الله عنما مرفوعا: «إذا صلى أحدكم فليصل 
صلاة مودع - صلاة من لا يظن أنه يرجع إليها أبدا» رواه الديلمى فى مسند 
الفردوس» قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى .)١ ٤١:١‏ 

- عن: ابن عمر رضى الله عدهما مرفوعا: «صل صلاة مودع» 
كأنك تراه» فإن كنت لا تراه فإنه يراك) الحديث رواه أبو محمد الإبراهيمى فى 
كتاب الصلاة» وابن النجار» قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى 


قوله: فف عطاء: ” كأنه كعب " يريد أنه كان يقوم فى الصلاة مستويا مثل 
السهم» والله أعلم. 
قوله: ”عن أنس إلخ“. قلت: فيه دلالة على طريق تحصيل الخشوع بذكر الموت 


(۱) أى أسكنوا فيهاء ولا تحركوا ولا تعبنواء كذا فى حاشية مجمع الزوائد عن مجمع البحار. _ 


0 ا 


1 1 اهف ف ا فح شوج أ 
لا لاك EET GL E‏ 


| عن أى اليسر رضي الدع أن لیے قال نكم من سان 


ّ_ العش زواة اناف سناد حسن» u eT‏ و 30 


/ 1 رواه و فى الکبری. 


- عن: أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا قام . 
أحندكم فى الصلاة فلا مسح الحصى» » فإن الرحمة . توااجهه» روا الخمسة پإستاد 
٠‏ صخيح) وات اخم 'واحدة أودع' كذافى بلوغ المرام ١(‏ 0000 


e 3‏ عن: عفمان بن تأبى دهرشن عن النبى مي قال: الأنقبل ال ن : 
٠‏ عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه» رواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب ١‏ 


الصلاة هكذا مرسلاء ووصله أبو منصور ك بأبى بن 
کعب» والرشل أضح (الترغيب0713.. ۰ 000 
E‏ - عن: : أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله علق : 0 1 
ثلاثة أثلاث» الطهور ثلث» وال ركوع ثلث» والسجود ثلث» فمن أداها بحقها 
7 قبلت منه وقبل منه سائر عمله» ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله» 
. رواه البزارء وقال: لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث المغيرة بن مسلم. قال الحافظ: . 
وإسناده :حسن اه (الترغيب م). ٠‏ وفى مجمع الزوائد A: ١(‏ إقلنت: 
والمغيرة ثقة» وإسناده حسن اه. ٠‏ | 
6- عن: عقبة بن عامر رضى الله عنه عن التبى ل قال: ا 
مسلم يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقوم فى صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو . 
کیوم ولدته أمه» رواه الحاكم وقال: صحيح الإستادء اوهو فى مسلم وغيره- 


فى الصلاة. ة قلت: وأعلى مراتب الخشوع. أن يصلى كأنه. یری ربه» وأدنى مرأتبه أن 1 
بصلى وهو بعلم مابقول ینیما درجات؛ ول أعلم». 1 


إعلاء السنن تأكد الخشوع فى الصلوة ٤‏ 


بنحوه اه (الترغيب ۱ . 

5- عن: علقمة. بای علقمةعن اميه" ا رين الث تعال 
عنها زوج النبى ع قالت: ”أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله مرك 
خميصة شامية لها علم» فشهد فيبها معها الصلاة» فلما انصرف قال: ردى هذه 
الخميصة إلى أبى جهم» فإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة» فكاد يفتننى” رواه 
مالك فى الموطأ (ص-4”) ورجاله ثقات» والحديث فى البخارى أيضاء ولكن 
لفظ الموطأ أوضح. 

7 - عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسو ل الله ميك : قال 
الله تبارك وتعالى: «إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى» ولم يستطل على 
خلقی» ولم يبت مصرا على معصیتی» وقطع نہاره فى ذکری» ورحم المسكين 
وابن السبيل والأراملة؛ ورحم المصاب» ذلك نوره كنور الشتمس» أكلأه بعزتى 
واستحفظه ملائكتى» أجعل له فى الظلمة نوراء وفى الجهالة حلماء ومثله فى 
خلقى كمثل الفردوس فى الجنة) رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد الحرانى» 
وبقية رواته ثقات اه (الترغيب .)۸٦:١‏ وفى مجمع الزوائد :)3٠١:١(‏ رواه 
البزار» وفيه عبد الله بن واقد الحرانى ضعفه النسائى والبخارى وإبراهيم 
الجوزجانى وابن معين فى رواية» ووثقه فى رواية» ووثقه أحمد وقال: كان 
يتحرى الصدق» وأنكر على من تكلم به وأثنى عليه خيراء وبقية رجاله ثقاث . 
اه. قلت: فالحديث حسن» فإن الاختلاف فى التوثيق لا يضر كما عرف مرارا. 


٠‏ قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: والحديث فيه بيان علامة قبول الصلاة» فمن 
كان يرجو لقاء ربه وقبول صلاته وسائر أعماله فليجتهد فى العمل بهذا الحديث» وظنى 
أن من كمل فى مقام الخشوع ورزقه الله الرسوخ فيه وفق لجميع ما فى هذا الحديث من 


منا إنك أنت السميع العليم. 


ا ا E‏ عن عن أمه “ فى نسخة الموطأ التى 
بأيديناء ولكنها فى نسخة الزرقانى )١81:1(‏ مؤلف. 


10 a 


وقدتم هنالك ال جزء الثالث من متن الإعلاءء ولله الحمد» ويتلوه الرابع إن 
شاء الله تعالى. 


ولنختم امجلد الثالث من الكتاب على هذا الحديث المبشر لجزيل القواب» المرشد فى 
الأعمال لطريق الصواب» لعل الله يرزقنا القبول فيما حررناه ببركته» ويجعله وسائر 
الأعمال خالصا لوجهه الكري» ويوفقنا لما فيه من الأعمال الفاضلة بمنه وكرمه إنه هو البر 
الجواد الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد الذى هو مفتاح كل خير 
وبه العصمة من كل ضير. وقد تم هناك أبواب صفة الصلاة بحمد الله العلى الأعلى 
الوهاب» وإليه المرجع والآب» والحمد لله الذى بنعمته وجلاله تتم الصالحات. وكان ذلك 
يوم السبت لثمانية عشر من شهر دى القعدة الحرام سنة أربعين بعد الألف وثلاثمائة من 
هجرة سيد الأنام عليه وآله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام دائما أبدا إلى يوم 
القيام آمين. هذا وأنا المفتقر إلى رحمة ربى الصمد عبده المذنب ظفر أحمدء وفقه الله 
للترود لغد» وغفر له ولمشايخه ولوالديه وما ولد ولإخوانه وأخواته وأهله وسائر عشيرته 
وجميع المسلمين ممن كان ويكون إلى الأبد. ويرحم الله عبدا قال: آمينا. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


0000 
o00 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أبواب القراءة 
باب وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية. | 


بها 4 قال: نزلت ورسول الله ا مختف بمكة كان إذا صلى باصحابه رفع . 
صوته بالقران » فإذا سمع المشركون سبوا القران» ومن انزله» ومن جاء به» فقال 


باب وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية 


قوله: “عن ابن عباس“ إلخ . قلت: فى الاية دلالة على وجوب الجهر صراحة: لأنه 
تعالى قال بعد المنع عن الإفراط والتفريط فيه: يإ وابتغ بين ذلك سبيلا والأمر أصله 
للوجوب إلا إذا وجد صارف ولم يوجد» فثبت وجوب مطلق الجهر بها. 

. وقال الطبرى :)٠١١ :٠١(‏ لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم 
لاحتمل أن يكون المراد إلا تجهر بصلاتك أى بقراءتك فى الصلاة التى أمرناك 
باغخافتة بهاء وهئ صلاة النبار لأنبا عجماء. ”ولا تخافت بصلاتك" التى أمرناك بالجهر 
بهاء وهى صلاة الليل» فإنها يجهر بها. بإوابتغ بين ذلك سبيلا بن تجهر بها التى 
أمرناك بالجهرء وتخافت بالتى أمرناك بالخافتة بها لا تجهر بجميعهاء ولا تخافت بكلها: 
فكان ذلك وجها غير بعيد من الصحة اه ملخصا . قال الحافظ فى الفتح بعد بيان قوله 
المذكورء وقد أثبته نعض المتأخرين قولا ١ه‏ (۳۰۸:۸) . 


7 هيو" 


إعلاء السئن. 2022١‏ وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية ١‏ 


الله تعالى لنبيه ملك : بإ ولا تجهر بصلانك ‏ أى بقراءتك فيسمع المشركون» 


فيسبوا ابن بحرم مره مركي هو 
)۸ 3 : وفى روات الطبرى لا تجهر بصلاتك ا لن 
إعلانا شديدا ؛ فيسمعك 0 00 0 تخافت 0 أى لا 


وسطا yT‏ وقد رجح الطبرى ' 
(6 اديت ابن بعباس على تمي ا روى فى تأويل هذه الأية قال: : لأن 


- ذلك أصح الأسانيد 2 . اه. 1 


قلت: فلما كان هذا الوجه ثابتا منقولا من أصحاب التفسير فالآية تكفى لإيجاب 


ال والإسرار جميعا إذا ضم إليبا الأحاديث الاتية المفسرة لمحل الجهر والإسرار من 


ا ولله الحمد . 


ا E‏ ا : 


1 بين ذلك سبیلا أى الجهر فى بعضهاء والإسرار فى بعضها ء وهذا هو الذى سن له جبرئيل 


من الصلاة التى عليها المسلمون كما سيأتى . ظ 

قال المحقق فى الفتح تحت قول صاحب الهداية: ويجهر بالقراءة فى الفجرء وفى 
الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفى فى الآخرين هذا هو المتوارث 
ما نصه: يعنى إنا أخذنا عمن يلينا الصلاة هكذا فعلا وهم عمن يليهم كذلك» وهكذا ‏ 


ْ إلى الصحابة 1 بالضرورة اخثره CS‏ الوحى› 0 أن ينقل فيه 


ج -4 2300١22‏ وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية . . 


الطبرى فى تفسيره )١78:18(‏ ورجاله ثقات. وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم مولى عمر عده وأباه السيوطى من قدماء المفسرين . قال: وغالب 
أقوالهم تلقوها عن الصحابة اه (إتقان» 1917:7) قلت: وهذا القول من جنس 
الإخبار با لا يدرك بالرأى فهو محمول على السماع حتما . 


۰- عن: ابن عباس. فى قوله: ب ولا تجهر بصلاتك 6 لا تجعلھا كلها 
جهرا ب ولا تخافت بها 4: قال: لا تجعلها كلها سرا. أخرجه ابن أبى حاتم (كذا 
فى الدر المنثورء )۲۰۸:٤‏ ويظهر من الإتقان )١117:7(‏ للسيوطى أن ابنى جرير 
وأبى حاتم لا يخرجان فى تفسيريهما عن ابن عباس شيئا بطريق ضعيفة جدا بل 


وقال ابن قدامة فى المغنى: ويسر القراءة فى الظهر والعصرء ويجهر ببا فى الأوليين 

من المغرب والعشاءء وفى الصبح كلها الجهر فى موضع الجهرء والإسرار فى موضع 

الإسرارء والأصل فيه فيه فعل النبى لر وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف اه 
(11:۱). 


0 000 0 هذه ه الاية انتجت نتجحث وجوب الجر فى الجهرة 
إليه الطبرى فى تأويل هذه الآية. قال فى الكفاية: 0 أن النبى لر كان يجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها چ أى لا تجهر بصلاتك كلهاء ولا تخافت بها كلها «وابتغ بين . 
ذلك سبيلا) بأن تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة النبارء فكان يخافت بعد ذلك فى 
صلاة الظهر والعصرء لأنهم كانوا مستعدين الإيذاء فى هذين الوقتين» ويجهر فى المغرب 
بالجمعة والعيدين» لأنه أقامها بالمدينة وما كان للكفار بها قوة الإيذاءء وهذا العذر وإن زال 
e‏ ا 
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1١‏ عن: الزهرى قال: سن رسول الله مَل أن يجهر بالقراءة فى الفجر 
أن داود فی مراسيله (دراية» ص:١5)‏ 8 ش 


قوله: ”عن الزهرى قال: سن رسول الله ملت" إلخ . قال فى تدريب الراوى: إذا 
. قيل ''' عند التابعى: ”يرفعه“ أو سائر الألفاظ المذكورة فمرفوع مرسل اه (ص: 14) . 

قلت: وسائر الألفاظ المذكورة مغل قوله: ”من السنة“ كذاء وأمرنا بكذاء أو نهينا 
عن كذاء أوامر فلأن كنا وتحوه: ويتخل: ف أبضا ا لا يقال عن قبل الرلى ولا 
مجال للاجتباد فيه فيحمل على السماع» فإذا جاء مثل ذلك عن الصحابى» فهو فى 
حكم المرفوع المتصل» وإذا جاء عن التابعى فمرفوع مرسل» أى مرفوع معنى ومرسل 
لفظاء فافهم . ْ 

والمراد بالسنة فى قول الزهرى الطريقة المسلوكة فى الدين» فإن السنة المصطلحة لم 
تكن هناك » فلا ينافى الوجوب . قال فى البدائع: فإن كان إماما يجب عليه مراعاة الجهر 
فيما يجهرء وكذا فى كل صلاة من شرطها الجماعة» كالجمعة والعيدين والترويحات› 
ويجب عليه الخافتة فيما يتتافّت» وإنما كذلك لأن القراءة ركن يتحمله الإمام عن القوم 
فعلا فيجهر ليتأمل القوم ويتفكروا فى ذلك» فتحصل ثمرة القراءة وفائدتها للقوم» فتصير 
قراءة لهم تقديرا كأنهم قرأوا. وثمرة الجهر تفوت فى صلاة النهار» لأن الناس فى الأغلب 
يحضرون الجماعة فى خلال الكسب» والتصرف» والانتشار فى الأرضء فكانت قلوبيم 
متعلقة بذلك» فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمل» فلا يكون الجهر مفيداء بل يقع تسبيبا Ù‏ 
إلى الإثم بترك التأمل» وهذا لا يجوزء بخلاف صلاة الليل؛ لأن الحضور إليها لا يكون 
فى خلال الشغل» وبخلاف الجمعة والعيدين» لأنه يؤدى فى الأحايين مرة على هيئة 
مخصوصة من الجمع العظيم وحضور السلطان وغير ذلك» فيكون ذلك مبعثة على 
إحضار القلب والتأمل . ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة» والأركان فى الفرائض تؤدى 
على سبيل الشهرة دون الإحفاءء ولهذا كان النبى یر يجهر فى الصلوات كلها فى 


. إذا قال التابعى: ”من السنة كذا” فهو مرفوع مرسل‎ )١( 


ج٤‏ - وجوب الجهر فى ال جهرية والسر فى السرية ۷ 


ا ا ص 


قلت : هو مرفوع مرسل» ومراسيل الزهرى وإن كانت عندهم ضعيفة» فقد 
تأيد بما سيأتى بعده» وأما عندنا فمراسيل الأئمة من التابعين مقبولة مطلقا كما 
ذكرناه فى المقدمة. 


۲- عن: الحسن قال: لما جاء بن رسول الله م إلى قومه يعنى 
ارات حل عن ` حتى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودى فيم 


س 


الابتداء إلى أن قصد الكفار أن لا يسمعوا القرآن» وكادوا بلغون فيه» فخافت النبى به ٠‏ 


بالقراءة فى الظهر والعصرء لأنهم كانوا مستعدين للأذى فى هذين الوقتين» ولهذا كان 
يجهر فى الجمعة والعيدين» لأنه أقامهما بالمدينة» وما كان للكفار بالمدينة قوة الأذى ثم وإن 
زال هذا العذر بقيت هذه السنة» كالرمل فى الطواف» ونحوه. ولأنه واظب على الخافتة 
فيها فى عمره» فكانت واجبة» ولأنه وصف صلاة النهار بالعجماء وهى التى لا تبين» ولا 
يتحقق هذا الوصف لها إلا بترك الجهر فيما » وكذا واظب على الجهر فيما يجهر» وامخافتة 
فيما يخافت» وذلك دليل الوجوب» وعلى هذا عمل الأمة اه (1: 150 و١111.‏ 

فإن قلت: قوله: ”کان النبى مَل يجهر فى الصلوات كلها فى الابتداء ينافى ما 
مر فى مرسل الحسن أن جبريل عليه السلام علمه صلاة النهار بإخفاء القراءة فيهاء وهذا 
يؤذن بأن صلاة النبار منذ شرعت لم تشرع إلا بالإخفاء. 

قلت: يمكن الجمع ینہما بأن الإحفاء فيها لم يكن حتما فى اول الأمر فاختار م 
الجهر فى جميع الصلوات› فلما آذاه الكفارء ونزل قوله تعالى: ولا تجهر بصلوتك » 
الآية عاد إلى ما علمه جبريل من إنخفاء القراءة فى صلاة النبار» والجهر فيما عداهاء 
واستقر الأمر على ذلك» والله تعالى أعلم . هذاء ولم أقف على أثر يدل صراحة على جهره 
إل فى جميع الصلوات ابتداء اللهم إلا أن يستنبط عما ورد فى سبب: نزول "ولا تجهر 
بصلوتك” الآية فافهم . ّْ ١‏ 

قوله: ”عن الحسن” إلخ. قلت: دلالته على إخفاء القراءة فى الظهر والعصر 


)١(‏ كذا فى الأصل عندنا والصحيح خلى عنهم. 


إعلاء السنن. وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية ٠‏ ۸ 
ا اك GE E‏ ا GG‏ اا o‏ 


م 


«الصلاة جامعة» ففزعوا"'' لذلك > فاجتمعوا. . فصلى بهم نبى الله ره أربع 
ركعات لا يقرأ فيين علانية» جبريل عليه السلام بين يدى رسول الله ميل 
ورسول الله ت بون اند الناس يقتدى الناس بنبيهم یز ویقتدی نبى الله 
َيه بجبريل َي ؛ ثم خلى عنهم حتى إذا تصوبت الشمس وهی بيضاء نقيه 
نودى فيهم «بالصلاة جامعة» فاجتمعوا لذلك› > فصلى بهم نبى الله ار أريع 
ركعات دون صلاة الظهرء ثم ذکر ابن الثتی كما ذكر فى الظهر قال: ثم 
أضرب عنهم حتى إذا غابت الشمس نودى فيهم الصلاة؛ فاجتمعوا ا 
| فصلى بهم نبى الله كه ثلاث ركعات يقرأ فى كل ركعتين علانية؛ والركعة 
الثالثة لا يقرأ فيها علانية» رسول الله لار بين يدى الناس» وجبريل عليه 
السلام بين يدى رسول الله ار : ع ا 
الشفق وايتلاً"' ٠‏ نودى فيهم «الصلاة جامعة» فاجتمعوا لذلك» > فصلى بهم 
ظ رسول الله سیا أربع ركعات يقرأ فى ركعتين علانية وركعتين لا يقرأ فيبما 
ْ علانية؛ فذكر كما ذكر فى المغرب قال : فباتوا وهم لا يدرون يزادون على ذلك 
أم لا؟ حتى إذا طلع الفجر نودى فم «الصلاة جامعة»» فاجتمعوا لذلك» 
فصلى بهم نبى الله مي ركعتين يقرأ فيهما علانية؛ ويطيل فيهما القراءة 
جبريل بين يدى رسول الله َك ورسول الله ميد بين يدى الناس يقتدي الناس 
ش بنيهم ی ويقتدى نبىئ اذ چ بجبريل » . أخرجه امارد فى مراسیله› 
كار 

وقال الزيلعى (۲۲۷:۱): فيه حديثان مرسلان أخرجهما أبو داود فى 
بال أحدهما عن الحسن والاخر من الردرى إلى قوله: وذ كرهما عبد الحق 


والثالثة ن لعزت ةن امعان رال فيا غا ظاهرة» وقد مر دليل 
الوجوب فیہماء وسيأتى له بقية فانتظر. 


1 ۰ . فزعت مجىء فلان أى تأهبت له متحولا من حال إلى حال‎ )١( 
: وبمعنى الموافقة.‎ ٠ 


ج٤‏ وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية ۹ 


قلت: ومرسل الزهرى قد تأيد به فهو أيضا حسن . 
أسمعنا رسول الله َل أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. الحديث رواه 
الإمام البخارى .)٠١5:١(‏ ش 
ظ علا دهن أي مر فال فلا ات وغ الله عنة: ١‏ كان رول الله 
سط يقرأ فى الظهر والعصر؟ قال: نعم قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب 
لحيته. رواه البخارى (۱۰۷:۱) . 1 


قوله: ”عطاء أنه سمع أبا هريرة" إلخ قلت: فيه دلالة على أن الجهر فيما يجهر 
والإخفاء فيما يخافت فيه متوارث عملا. فالصحابة رضى الله عنهم أسمعونا كل ما 
أسمعهم رسول الله ل » وأخفوا عما كل ما أخفاه عنهم . وهذا دليل مواظبته مقر على 
ذلك. ٠ ٠‏ ! 

قال فى المنأية: ثم الجهر فيما يجهر» والشافتة فيما يخافت واجب بالسنةء وهر ما 
روى عن أبى هريرة أنه قال: فى كل صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله عَم الحديث» فإن 
الأمة اجتمعت من لدن رسول الله ملم إلى يومنا هذا على الجهر فيما يجهرء وعلى 
الخافتة فيما يخافت اه ملخصا :١(‏ ۲۸۳) . 0 

قوله: ”عن أبى معمر" إلخ . قال الحافظ فى الفتح (۲: 305) : قوله: ” باضطراب 
لحيته " . فيه الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته» لكن.لا بد من 
قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلاء لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء 
وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية لأن ذلك امحل منها هو محل القراءةء لا الذكر والدعاء. وإذا 
انضم إلى ذلك قول أبى قتادة: ” كان يسمعنا الآية أحيانا“ قوى الاستدلال اه. 

وقال فيه أيضا (۲: :)١١١‏ وأما ابن عباس فكان يشك فى ذلك (أى القراءة فى 
الظهر والعصر )١١‏ تارة» وينفى القراءة أحرى» وربما أثبتهاء أما نفيه فرواه أبو داود وغيره 


إعلاء السان وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية با 
- عن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى سل كان يقرأ بأم الكتاب» 
وسورة معها فى الركعتين الاوليين من صلاة الظهرء وصلاة العصرء ويسمعنا 
الآية أحياناء وكان يطيل فى الركعة الأولى . رواه البخارى )٠١۷:١(‏ . 
4- وكيع عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير قال: قالوا یا رسول 
الله ! إن ههنا قوما يجهرون بالقراءة بالنهبارء فقال: «أرموهم بالبعر» . روأه الامام 


من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمر "انهم دخلوا عليه» وقالوا له: هل 
كان رسول الله سار يقرأ فى الظهر والعصر؟ قال: لاء قيل: لعله كان يقرأ فى نفسه؟ قال: 
هذه شر من الأولى » كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به. وأما شكه فرواه أبو داود أيضا والطبرى 
من رواية حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدرى كان رسول الله ملم يقرأ فى 
الظهر والعصر أم لا؟ انتهى . ۰ 

_ وقد أثبت قراءته فيبما حباب وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم › فروايتهم مقدمة على 
من نفى فضلا على من شك» وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا رواه أيوب عن 
. أبى العالية البراء ''' قال: سألت ابن عباس أقراء فى الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك اقرا 
ما قل أو كثرء أخرجه ابن المنذر والطحاوى وغيرهما | ه. 

قلت: وليس فيه إثبات القراءة فيبما عن النبى لر > نعم! يظهر منه أن ابن عباس 
كان يرى القراءة فيهما بعد» فلعله رجح إلى ما روی حباب وأبو قتادة وغيرهما أنه رار 
كان يقرأ فى الظهر والعصر سراء وصح ذلك عنده. والله أعلم . 

قوله: عن أبى قتادة إلخ . دلالة على إخفاء القراءة فى صلاة النهار ظاهرة . وقوله: 
وما الابة أخيانا .سباي اء 

قوله: ”وكيع عن الأوزاغى إلخ“. قلت: دلالته على وجوب إخفاء القراءة فى . 
صلاة النبار ظاهرة حيث أمر ب بزجر من يجهر بهاء وهو يدل بمفهومه على وجوب 


(۱) قلت: ذكر عمر فى هذا الحديث وهم أو هو من غلط الكتاب» والصحيح عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس 
أنهم دخلوا عليه أى على ابن عباس » كذا فى نسخة أبى داود المصححة الموجودة عندنا (1: 4؟1١)‏ مؤلف. 
(؟) هو يتشديد الراء بصرى أسمه زياد » وقيل غيره ثقة من الرابعة (کذا فى تق ص: )۲٥۸‏ مؤلف ٠‏ 


ج٤‏ وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية ۷ 


أبو بكر ابن أبى شيبة فى مصنفه )۲٤٤:۱(‏ . قلت: هذا مرسل» رجاله رجال 
الجماعة والإرسال حجة عندنا كالإسناد. وقد روأه ابن شاهين مسندا عن أبى 
هريرة قاله السخاوى فى المقاصد (ص :157 ) وابن قدامة فى المغنى .)1١١:١(‏ 


الجهر فى الجهرية بالأولى لما قد علمت فى كلام صاحب البدائع أن القراءة من أركان 
الصلاة والأصل فى الأركان أن تؤدى على سبيل الشهرة"دون الإخفاء فكان الواجب 
إظهارها فى جميع الصلوات› كسائر الأركان» وإنما أخفى فى بعضها لعارض انتشار 
٠‏ قلوب المامومين فى صلاة النهار أو لإيذاء الكفار بالجهر فيبا. فلما كان الإخفاء واجبا 
فيما خافت فيه النبى يه مع كونه قد شرع بعارض كان الجهر فيما جهر فيه ا أولى 
بالوجوب لكونه أصلاء لا سيما وقد دلت الاية على وجوب الجهر وهو قوله تعالى: ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» فقوله تعالى: «١‏ وابتغ بين ذلك 
سبيلا4 يستدعى وجوب نفس الجهر خاليا عن الإفراط والتفريط فيه كما تقدم » وتايد 
ذلك بمواظبته َل على الجهر فيما يجهر به ومواظبة الخلفاءء والصحابة؛ والتابعين 
بأسرهم على ذلك» ولا يخفى أن المواظبة على فعل دليل الوجوب . إذا قارنت بالإنكار 
على تركه كما ذكرناه عن البحر فى الجزء الثانى من الكتاب. وقد علمت أن الإنكار على 
ترك الإسرار فيما يسر به يستدعى الإنكار على ترك الجهر فى الجهرية أيضا لكونه أصلاء 
وقد ثبت الإنكار على ترك الإسرار صراحة» فثبت على ترك الجهر بالأولى . وبهذا يظهر 
سخافة ما قاله بعض الناس ''': إن وجوب الإخفاء فى صلاة النهار ثابت بالنص ولم 
يثبت وجوب الجهر فى الجهرية بدليل سوى المواظبة رق لدعي اروب عندى» وهو 


مذهب الجمهور من أهل الأصول اه. 
ولم يتنبه لدقيقة نببناك عليها أن وجوب الإخحفاء ف فى السرية يستلزم افد 
فى الجهرية بالأولى . 


وغفل أيضا عن قوله تعالى: (١‏ وابتغ بين ذلك سبيلا) الدال صراحة على طلب 


)١(‏ المراد بهذا اللفظ فى كتابنا هذا فى جميع المواضع المؤلف السابق لإحياء السنن المسمى بأحمد حسن 
سنبېلی ۱۲ منه . ۰ 1 


إعلاء السئن. وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية ٠‏ ۱۲ 


بعافت ارا مشیر عن عبد الك الخررى قال: بعت أنا غبيدة يقول : 
صلاة النبار عجماء. أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه؛ وزيلعى (۲۲۷:۱). 
رجال الجماعة» كذا فى التبذيب (737/7:5) . 

- أخبرنا :.ابن جريح قال: قال مجاهد: صلاة النهار عجماء. أخرجه 
عبد الرزاق فى مصنفه (زيلعى )۲۲۷:١‏ قلت: رجاله كلهم ثقات . وهذا مما 
الحاشية : ُ ١‏ 

۹- عن أبى عبد الله الصنابحى أنه قال: قدمت المدينة فى خلافة أبى 
بكرء فصليت وراءه المغرب» فقرأ فى الركعتين الاوليين بام القران وسورة سورة 
من قصار المفصل » ثم قام فى الثالشة» فدنوت منه حتى أن ثيابى لتكاد أن تمس 
ثيابه » فسمعته قرأ بأم القران وبهذه الآية مإ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 


الجهر. 
قوله: أخبرنا معمر إلخ . ! 
قوله: ”أحبرنا ابن جريح “ إلخ . قلت: هذا وإن كان من قول التابعى فهو مما لا 

بمرسل يحيى بن أبى كثير قالوا: يا رسول الله! إن ههنا قوما يجهرون بالقراءة بالنهار, 

فقال: «ارموهم بالبعر» وتأيد أيضا بمواظبته سر على إخفاء القراءة بالنبارء فقول من 

قال: ”إن صلاة النبار عجماء باطل لا أصل له“ غير صحيح إلا أن يراد أن رفعه حقيقة 

باطل» فيصح . والله أعلم . 
قوله: ”عن أبى عبد الله الصنابحى “ إلخ دلالته على الإسرار فى أخيرة المغرب. 

٠‏ ظاهرة؛ وهو يدل أيضا على أن إسماع القريب المدنى أذنه إلى فيه ليس بجهرء بل هو من 

٠ الأخنفاء.‎ 


لنا من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب 6 رواه الإمام مالك فى الموطاً . (ص :/1؟) 


حد الجهر والإخفاء: 0 5 

وفى الحاشية نقلا عن النهاية ما نصه: وبشر المريسى شرط لصحة القراءة خروج . 
لصوت من الفم وإن لم صل إلى إذنه؛ لكن يشترط أن يكون مسموعا فى الجملة حتى 
د لي 
الكلمات أحيانا الحديث ا قنادة وهو فی ا عن E‏ ا 7 فى 
الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب» ويسمعنا الآية أحيانا. ولأن اليسير من الجهر 
والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه لا سيما عند مبادى النفسات لاد في اشح اج (ص: 
17). ش 1ْ 

وفى الهداية أيضا: وقال الكرخى: أدنى الجهر أن يسمع نفسه» وأدنى الخافتة 
تصحيح الحروف لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ اه .)٠١ :١(‏ ُ 

قلت: ويؤيده ما أخرجه الطبرى فى تفسيره حدثنى مطر بن محمد نا قتيبة ووهب 
ابن جرير قالا نا شعبة عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال قال: قال عبد الله: لم 
يخافت من أسمع أذنيه اه )٠١١ :۱١(‏ . ْ 
الطبرى ذكره فى موضع الاحتجاج فهو ممن يحتج به وأيضا فله سند آخر رجاله 
معروفون » قال الطبرى: : حدثنا ابن بشار عبد الرحمن نا شعبة مثله عن الأشعث عن 
الأسود بن هلال عن عبد الله . وفى هذا لأثر دلالة على أن الإحغاء يحل پیج رکة 
: اللسان» وتصحيح 00 الام يات رامس 


إعلاء السنن. وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية ٤‏ 


AA:‏ عن سماك بن حرب عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خحلف 
النبى َل فسمعه يقرأ فى صلاة الفجر بق والقران المجيد».. رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد )۸۹:١‏ . 

- عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله سل قرأ فى المغرب 
بالطور. رواه البخارى )٠۰٠:۱(‏ . 

7- أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضى الله عنه قال: عرس 
رسول الله لار ليلة» فقال: «من يحرسنا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار شاب: 


واستدل فى السعاية للقول الأول بما رواه الشيخان عن عطاء أنه سمع أبا هريرة 
يقول: فى كل صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله مَل أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا 
عنكم الحديث فإنه صريح فى أن حد الجهر إسماع الغير وحد السر إسماع نفسه (حاشية 
الهدايةء )٠١١ :١‏ . ْ 

قال المحقق فى الفتح : وفى انحیط : قول الهندوانى اصح . (۱: ۲۸۸) . 

قوله: “عن سماك " إلخ . دلالته على الجهر فى الصبح ظاهرة ولكن ليس فيه ذ كر 
الركعتين صراحة. 

قوله: “عن جبير بن مطعم” إلخ . دلالته على الجهر فى المغرب ظاهرة . 

قوله: * أخبرنا أبو حنيفة “ إلخ . قلت: دلالته على الجهر فى ركعتى الفجر ظاهرة . 


بحث الجهر بالقراءة للمنفرد 

وفى الهداية المصرية (۱: ۲۸۳): وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهرء وأسمع 
نفسه لأنه إمام فى نحق نفسه» وإن شاء حافت » لأنه ليس خلفه من يسمعه» والأفضل هو 
الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة اه. 

قلت: ويؤيده ما رواه مالك فى الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شىء 


١ وجوب الجهر فى الجهرية والسر فى السرية‎ a 


أنا يا رسول الله احرسكم» » فحرسهم .حتى إذا .كان مع الصبح غلبته عينهء فما 
استيقظوا إلا بحر الشمس» فقام رسول الله مدر : فتوضاً› ونا أصخابة: 
وأمر المؤذن» فأذن» فصلى'"' ركعتين » ثم أقيمت الصلاة» فصلى الفجر 
بأصحابه؛ وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلى بها فى وقتها. رواه الإمام محمد 
ابن الحسن فى كتاب الاثار (ص:١”)‏ . 

قلت: مرسل رجاله ثقات» وقد مر توثيق حماد فى الجزء الثانى من 
الكتاب» وفى التہذيب .)١7:7(‏ قال حماد بن سلمة: قلت له: قد سمعت 
إبراهيم؟ فكان يقول: إن العهد قد طال بإبراهيم'" 


اأه. 


من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذ سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه 
فيما يقضى وجهر. اه (ص: ۲۷) . 

وفى الدر الختار: ويخير المنفرد فى الجهر وهو أفضل ويكتفى بأدناه إن أدى (قال 
المحشى ابن عابدين : وهو أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة؛ ولهذا كان أداءه بأذان 
وإقامة أفضل اه. قلت: قد مر فى باب الأذان والإقامة استحبابهما للمنفرد) وفى السرية 
يخافت حتما على المذهب» ويخافت المنفرد حتما أى وجوبا إن قضى الجهرية فى وقت 
الخافتة على الأصح» كما فى الهداية لكن تعقبه غير واحد» ورجحوا تخييره؛ كمن سبق 
بركعة من الجمعة» فقام يقضيما يخير اه. ملخصا. 

قال المحشى: أى أنه إذا قام يقضيما لا يلزمه الخافة بل له أن يجهر فيها ليوافق الأداء 
القضاء مع أنه قضاها فى وقت الخافتة إلى أن قال: وبهذا التقرير ظهر وجه اقتصاره على 
الجمعة وإن كان الحكم كذلك لو سبق بركعة من العشاء ونحوه اه .)761/:1١(‏ يعنى 
فيجوز للمسبوق فى الصلاة الجهرية أن يجهر فيما سبق به جمعة كان أو غيرهاء كما يدل 


. أى رسول الله َف‎ )١( 
راد به طول صحبته بإبراهيم م لا ا كرو كلت‎ () 
. أسحابه ۲ كد هرمن ترج فى تریب اتويب 7 :۱ ج( ونا معناه ما قلناء ولله أعلم‎ 


إعلاء السنن وجرت ایر ر رار ا 007" 


عليه نيع ابن عمرء ولا يخفى أن امفردأولى بذلك من امسبرق فيخير بين الجهر 
والخافة. 


وقال بعض الناس: يرد على التخيير عموم حديث الزجر بالجهر فى النهار اه اراد 
به ما قدمناه عن یحیی بن أبى كثير قال: قالوا: يا رسول الله ر ! إن ههنا قوما يجهرون 
القراءة بالنبارء فقال: «ارموهم بالبعر» الحديث. ‏ 7 


الجواب عن إيراد بعض العاس 

' قلت: ولا يشفى ما فى هذا الكلام من السخافة» فإن الزجر الوارد فى الحديث . 
مختص بمن جهر فى الصلاة السرية أى الظهر والعصر أو النوافل فى النبارء ولا يعم الجهر 
- فيه مطلقا لما عرفت فى حديث التعريس أنه عَم لما قضى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها صلاها بأصحابه؛ وجهر فیہا بالقراءة كما كان يصلى .بها فى وقتهاء فلما لم يبق 
الحديث عاما فى حق الإمام قضاءاً يجوز تخصيصه فى حت المنفرد أيضا بالقياس وهو 
كون القضاء على هيئة الأداءء على أن هذا العموم لو سلم بقاءه على حاله إنما يرد على 
من أثبت التخيير للمنفرد فى . الأداء والقضاء جميعاء ولا يرد على صاحب الهداية 
أصلاء لأن عنده يخافت المنفرد حتما إن قضى الجهرية فى النبارء فلا محل لذكره بعد 
نقل كلام الهداية» كما فعله هذا البعض . وهذا الذى ذكرناه كله فى قضاء الجهرية» وأما 

فى السرية فلا يخير الإمام» ولا المنفرد أصلاء بل الإخفاء متعين فى حق الكل أداء 
وقضاء» كما مر منقولا عن الدرء وإن اختلفوا فى وجوب السهو على المنفرد لو جهر فى 
السرية» ففى ظاهر الرواية لا يلزمه سجود السهوء وفى رواية النوادر يلزم. قال فى ”رد 
انحتار“: نعم! صحح فى الدرر تبعا للفتح والتبيين وجوب الخافتة (على المنفرد فى 
السرية ؟١)‏ ومشى عليه فى شرح المنية والبحر والنهر والمنح وقال فى الفتح: فحيث 
كانت الخافتة واجبة على المنفرد ينبغى أن يجب بتركها السجود اه :١(‏ ”00) . فثبت 
بذلك أن الحنفية إنما أثبتوا التخيير بين الجهر والإخفاء فى صلاة الجهرية» فحسب» إذا 
أتى بہا فى وقت الجهر وعند البعض مطلقاء ولا يخير فى السرية أحد منهم بل الإخفاء فيا 
واجب حتما . فلا أدرى كيف ورد عليهم عموم حديث الزجر بالجهر فى النهار» وما معنى 


باب استحباب الاختضار فى السفر 


*1- عن : عدى قال: سمعت البراء أن النبى َل كان فى سفر فقرأ فى 
العشاء فى إحدى الركعتين :ل والتين والزيتون6: رواه البخارى )٠٠١:۱(‏ . ظ 

-٤‏ عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: كنت أقود برسول الله طا 
ناقته فى السفرء فقال لى: يا عقبة! ألا أعلمك خير سورتين قراءة؟ فعلمنى 
قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس6: قال: فلم يرن" سررت بهما 
جداء فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناش»:فلما فرغ 
رسول الله مقر من الصلاة التفت إلى فقال: يا عقبة! كيفك رأيت؟ رواه أبو 
داود (55:1ه و۷٤٥‏ مع العون) وسكت عنه. وق طريق أخرى له عنه أيضا: 
وسمعته يؤمنا ببما فى الصلاة اه. 


6- عن: رجل من جهينة رضى الله عنه أنه سمع النبى سلا يقرأ فى 
الصبح :9إذا زلزلت الأرض ): فى الركعتين كليتهماء قال: فلا أدرى أنسى 


هذا الكلام الذى ذكره بعض الناس؟ ولن يصاح العطار ما أفسد الدهر. 
باب استحباب الاختصار فى السفر 


قوله:-” عن عندي. وعن عقبة بن عامر“ إلخ. قلت: دلالتهما على معنى الباب 
ظاهرة. ْ 1 ش 1 
/ 


صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج 


قوله: ”عن رجل من جهينة“ إلخ . قلت: جهالة الصحابى لا تضر عند الجمهور 
. وهو الحق. قال فى النيل: وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث صرحوا لصلاحية ما 


إعلاء السنن ۸ 


رسول الله 2 لار » أم قرأ ذلك عمدا؟ رواه وي و وک و 
ا يي مه (نيل» 330 ). 


5- مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ : فى الصبح فى السفر 
بالعشر السور الأول من المفصل» فى كل ركعة بأم القران وسورة. رواه مالك فى 
ش الموطأ. (ص:۲۸).. 
باب الجهر بالقراءة فى صلاة الجمعة والعيدين 


۷- عن: ابن أبى رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة رضى الله عنه 


سكت عنه ابو داود للاحتجاج اه (۱۲۳:۱) . 
والحديث محمول على السفر أو العذر من ضيق الوقت ونحوه» فإن عادته بر فى . 
الفجر إطالة القراءة فيهاء كما سيأتى . وقوله: ”أم قرأ ذلك عمدا“ تردد الصحابى فى أن 
إعادة النبى ل تلا للسورة هل كان نسيانا؟ لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ فى الركعة 
٠‏ الثانية غير ما 0 به فى الأولى › فلا يكون مشروغا لأمته أو فعله عمدا لبيان الجوازء 
فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها ء وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير 
مشروع» :فحمل فعله ملم على المشروعية أولى» لأن الأصل فى أفعاله عترم 
- والنسيان على حلاف الأصل. كذا فى النيل. (؟: "1؟1) . والله أعلم.. 
قوله: الك عن ناف إلخ فيه ندب تطويل القراءة ة فى الفجر ولوف السفر عند 
. الأمن. قال فى الهداية: وإن كان (السافر) فى أمنة وقرار يقراً فى الفجر نحو " سورة البروج. 
رانشقت“» لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف اه (18:1). 


باب الجهر بالقراءة فى صلاة.الجمعة والعيدين 


00 .0 قوله: ”عن ابن أبى رافع " إلخ. قلت: موضع الاشتدلال منه قوله: ”سمعت رسول 


ج٤‏ الجهر بالقراءة فى صلوة الجمعة والعيدين 207 © ١94‏ 


على المدينة؛ وخرج إلى مكة؛ فصلى لنا أبو هار بي اميه فقرأ بعد سورة 
الجمعة فى الركعة الآخرة بإ إذا جاءك المنافقون ) قال: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف» فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان على بن أبى طالب يقرأ بهما . 
بالكوفة» فقال أبو هريرة: إنى سمعت رسول الله لر يقرأ بهما يوم الجمعة. رواه 
مسلم (۲۸۷:۱) ولأبى داود )٤۳۷:۱(‏ فى هذا الحدیث» وقد سكت عنه: 
فل ينا أبو هريرة يو] الجمعة: وفى الركعة واه جاءك ا 
الحديث. 
4 1- عن: لخارث بهن على قال: الجهر فى صلاة العيدين من السنة. 
:روا الطبرانى فى الأوسط› والحارث ضعيف (مجمع الزوائدء ١:77؟3)‏ . 
قلت: قد مر اند ختاف فيه وله بحسن الحديث فلا يضر الكلام فيه. 


الله ن a:‏ إلخ فإنه يدل بغاهره على الجر بالقاة فى الجمعة. کک 
الثاتى على ار الثانى عن الات ظاهرة: 

قال فى العناية: ثم الجهر فيما يجهرء ؛ واغفافتة فيا ا رن بالسنة» وإجماع 
الأمة» فإن الأمة اجتمعت من لدن رسول الله م إلى يومنا هذا على اهر فيما يجهرء 
وعلى الخافتة فيما .(YAT:1) ess hE‏ : 

قلت: فلا حاجة إذن لإثبات الجهر فى الجمعة والعيدين وغيرها إلى دليل مستقل» . 
وما ذكرنا من الأحاديث فى هذا الباب فيها كفاية بعد ما تأيدت بالتوارث والإجماع. . 


إعلاء السنن 00" 
باب ما جاء فى القراءة فى الحضر 


) 4- عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبى بر فقال: 
. كان يخفف الصلاة» ولا يصلى صلاة هؤلاء . قال: وأنبأنى أن رسول الله لتم 
كان يقرأ فى الفجر ب بلاق والقران الجيد 4" ونحوها رواه مسلم (۱۸۷:۱) . 
وفى رواية: : كان يقرأ ذ فى الفجر ب 4ق . Ss‏ 
بعد إلى تخفيف . . وفى رواية: كان يقرأ فى الظهر ”بالليل إذا يغشى > وفى 


ْ لتر از ل ار 


قوله: "لحن سمالك” إلخ . قال فى النيل: قوله: ” كان يقرأ فى الفجر بق" قد تقرر فى 
الأصول أن ”كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فينبغى أن يحمل قوله: “كان يقرأ فى 
. الفجر بق“ على الغالب من حاله بلقي أو تحمل على أنها جرد وقوع الفعل » > لأنها قد 
تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد . لأنه قد ثبت أنه سل قرأ ذ فى الفجر " إذا الشمس 
كورت” يي والنسائى من حديث عمرو بن حريث ؛ وثبت أنه لر صلى بمكة 
الصبح ؛ فاستفتح ” . سورة المؤمنين “ عند مسلم من حديث عبد الله بن السائب» وأنه قرأ 
" بالطور ذكره البخاوى تعليقا من حديث ام سلمة› وأنه كان يقرأ فى ركعتى الفجر أو 
إحداهما ما بين الستين إلى المائة» أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى برزة» وأنه قرأ 
”الروم“ أحرجه النسائى عن رجل من الصحابة» وأنه قرأ ”المعوذتين“ أخرجه النسائى 
أيضا من حديث عقبة ابن عامر. (قلت: وهو واقعة السفر كما مر ؟١)»‏ وأنه قرأ "إنا 
فتحنا 'لك فتحا مبينا“ أخرجه عبد الرزاق عن أبى بردة» وأنه قرأ ”الواقعة“ أخرجه عبد 
. الرزاق أيضا عن جاب بن سمرة».وأنه قرأ ” بيونس وهود“ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 
عن أبى هريرة» وأنه قرأ ”إذا زلزلت الأرض“ كما تقدم عند أبى داود (قلت: هو محمول 
عندنا على السفر أو العذر) ء وأنه قرأ ”الم تنزيل السجدة“ ”وهل أتى على الإنسان” 


ا 


چ مقدار القراءة ف فى الحضر ۲۹ 
الیل .)۱۲٤:۲(‏ 


- عن : أبى برزة الأسلمى قال: كان رسول الله علا يقرا : ف اقرا 
بين الستين إلى المائة رواه مسلم (1۱۸۷:1). ٠‏ 


۱- عن سليمان بن يسار قال: كان فلان''' يطيل الأوليين من الظهرء 


أتتوعة الان من حنيك أب سود اهن 01351311437 


قلت: : وأنه قرأ 'بيسين” فى الصبح روأه الطبرانى فى الأوسط عن جابر بن سمرة 
كنا شيا » وأنه كان يؤم يهم فى الفجر Ù‏ " بالصافات “ أخرجه ابن حبان عن ابن عمر كذا 
قال الزيلعى (۱: ۲۲۹) . 

قوله: ”عن أبى برزة“ إلخ . قلت : دلالته على إطالة القراءة فى الفجر مع بيان قدرها 
ظاهرة » وظاهره المواظبة أى العادة الأكثرية لورود لفظ " كان" فيه وربما كان سر يزيد 
على هذا وينقض :بعد أن كان قراءته فى الفجر أطول من الظهر والعصر وغيرهاء كما يدل 
عليه ما بيناه لك آنفا بالتفصيل» وفيه دلالة على أن رعاية عدد الايات فى المقروء سنة. 
وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله ا ت أن يقرأ فى صلاة الصبح بالليل إذا 
يغشى“ ”والشمس وضحاها " . رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه أبن لهيعة وفيه كلام 
(مجمع الزوائد , :١‏ 48 . 
ذكرناها فى المتن » ولا يصلح معارضا لهاء ويمكن حمله ''' على حالة السفرء و 
أنه أمر بذاك إمام قوم كان يثقل عليهم الإطالة فلا تعارض . والله أعلم . 

قوله: ”عن سليمان بن يسار" قلت: احج يه أصحابنا على أن سنة القراءة أن 
)١(‏ المراد به الإمام الزاهد» والخليفة الراشد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وأرضاه كما يظهر من رواية ابن 


سعد فى الطبقات ذكرها الزيلعى فى (۲۳۹:۱) . .(مؤّاف) 
3( ويمكن أن يقال: إن معتاه أن لا ينقص القراءة فى الفجر عن هاتين السورتين إذا لم يقدر على الإطالة . 


إعلاء السنن مقار القرادة ف الس ۲ 


١‏ ويخفف العصرء ويقرأ فى المغرب e‏ الفصعل » وفى العشاء بوسطه» وفى 
0000 قال أبو هربرة رضى اله عنه: 00 أحد أشبه بصلاة 
و فنع بار 07 صم ين جو زره 

ظ ا قال: : كان ان رسول الله إذا دحضت ا 
كذلك إلا الصبح نه کان يلها اروا بو دارد | 152:1١‏ 00 


فى المغرب بقصار الل › وفى العشاء بأوساطهء وفى فى الفجر بطواله› ووجه 
6 “ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسنول الله ل من هذا“ 
TT e a E‏ 


ب 0 اھ .)۲٦:۲(‏ 


فى الاستدلال به نظر يأتى مله فی باب جهر الإمام . 
ا 5 اک“ الس aT‏ > ثم 
لماي حار رسيي اولسار عر وي E‏ 
(؟:92؟؟5). 

قلت: : ومع ذلك فتصدى الراوى لبيان حال القراءة فى تفسير قول الصحابى يدل 
على أن أبا هريرة إنما شبه صلاته بصلاة رسول الله َل فى ذلك » وأن الراوى فهم ذلك من 
قوله بقرينة قامت عنده» فالاستدلال به متجه . 

4 0 0 . قلت: لا على ية إالة قرافي اك 

La e 


(۱) قلت: الصحيح ”فى باب جهر المأموم بالتأمين “» فإن النظر مذ كور فيه مؤلف . 


a‏ مقدار القراءة فى Cas‏ ش وف 


491 وعنه: أن النبى مَِقَِرٍ كان يقرأ فى الصبح ب :إيس. رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائدء ٠ ٠ .)۱۸۹:١‏ 
15- وعنه: أن رسول الله م كان را فى الظهر والعصر” بالسماء 
ذات البروج ‏ والسماء والطارق “ وشبههما رواه الترمذى (41:1) وقال: حسن 
عقت عن : أن سعد القدرق أن ول۲ لله ت سط کان يقرأ فى صلاة 
الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين | م 


قرا فة ا ات أنه ل كان يقرأ : فى المغرب بقصار المفصل . 

قوله: . أوعنه برواية مجمع الزوائد” إلخ . دلالة على إطالة الفجر ظاهرة . 

قوله: ”وعنه برواية الترمذى“ إلخ . دلالته على قراءة الظهرء والعصرء وأن يقرأ 
فيهما بالأوساط ظاهرة . 

قوله: ”عن أبى سعيد“ إلخ . قلت: دلالته على إطالة القراءة فى الركعتين الأوليين 

من الظهر ظاهرة ٠‏ وفيه أنه ر كان يقرأ ذ فى الظهر بطوال المفصل ونحوهاء وحديث جابر 

ابن سمرة ة المتقدم. ذكره يدل على قراءته ور بوسط المفصل فيباء ومن ههنا اختلف 
أقوال الحنفية فى ذلك فبعضهم ألحق الظهر بالعصر لحديث جابر وغيره» وبعضهم ألحقها 
و لسر RT E‏ 
ال ا ل 


قال فى الهداية: ويقرأ ذ فى الفجر فى الركعتين بأربعين اية أو خحمسين اية سوى فاتحة 
الكتاب » ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة» وبكل ذلك ورد الأثر. ووجه 


(۱) وفى هذا الحديث إشارة إلى أنه ر كان يضم السورة إلى الفاتحة فى الأخريين أيضا ..قلت: يعارضه 
صريح ما ورد عن أبى قتادة أن النبى یر كان يقرأ ف فى الركعتين الأوليين من الظهر والعصر.بفاتحة الكتاب وسورة» 
ويقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب (متفق عليه) . فالأحذ بالصريح أولى ويحمل ذلك على بيان الجواز ٠١‏ . 


إعلاء السنن مقدار القراءة فى الحضر ۲٤‏ 


قراءة حمس عشرة أية» أو قال: نصف ذلك» وفى العصر فى الركعتين الأوليين 
فى كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفى الأخريين قدر نصف ذلك . رواه 
أحمد ومسلم . كذا فى.النيل )١11:7(‏ . 

قلت: ورواه أبو داود )۱۲٤:۱(‏ أيضاء وسكت عنهء ومسلم (185:1) فى 
رواية لهء ولفظهما : قال: حرزنا قيام رسول الله ق فى الظهر والعصرء فحرزنا 
قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلائين آية قدر :الم تنزيل 
السجدة) الحديث . 


التوفيق أنه يقرا بالراغيين مائة» وبالكسالى أربعين» وبالأوساط ما بين مسين إلى ستين. 

. وقيل: ينظر إلى طول الليالى وقصرهاء وإلى كثرة الأشغال وقلتهاء وفى الظهر مثل 
ذلك لاستوائهما فى سعة الوقتء وقال فى الأصل: أودونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه 
.)٠١ A‏ 

وفى شرح المنية: قال القدورى: : يقرأ فى الفجر أى فى كل ركعة بطوال المفصل أى 

بسورة من .طوال المفصل» > وفى الظهر› والعصر والعشاء بأوساط المفصل. وهذا من 
القدورق اسار لروالة لامي 0 2008 
(ص: )۳۰٤‏ . 
زمانه» ولا يوقعهم فى السأمة» والملال. وفى هذا الحديث دلالة على تساوى قدر القراءة فى 
الأوليين من الظهر› والعصرء والظاهر أن حكم الفجرء والمغرب » والعشاء كذلك. 


بحث إطالة الركعة الأولى 


ولكن الفجر قد استثنى من ذلك . قال فى الهداية: (ويطيل الركعة الأولى من 
الفجر على الثانية) إعانة الناس على إدراك الجماعة. قال: (وركعتا الظهر سواء) وهذا 
عند أي فة وأبن يوسن رحيهما الله تغالى وقال محمد رحن الله: أنحب إلى أن 
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15- ورواه أحمد عن أبى العالية قال: اجتمع ثلثون من أصحاب النبى 
لد » فقالوا : اها يتجهر فيه رصول :الله یار فقد علمناه؛ وما لا يجهر فيه فلا 


نقيس با يجهر فيه . قال: فاجتمعوا ؛ فما اختلف منهم إثنان أن رسول الله ا 
كان يقرأ فى صلاة الظهر قدر ثلائين آية فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة 
الحديث. وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط» 
ويقال: إن يزيد ب بن هارون سمع منه فى حال اختلاطه» والله أعلم . كذا قال 
(AV: e‏ . 


قلت: ولكن الاختلاط لا يضر إذا كان لما رواه شواهدء وهناك كذلك ` 


ومسا يراع نار ارين الملا 5 


يطيل الركعة الأول على غيرها فى الصلوات كلها ما روى أن النبى قر كان يطيل 
الركعة الأولى على غيرها فى الصلوات كلهاء وفهما أن الركعتين استويا فى استحقاق 
القراءة فيستويان فى المقدارء بخلاف الفجرء لأنه وقت نوم وغفلة» والحديث محمول 
على الإطالة من حيث الثناء؛ والتعوذ والتسمية اه .)1٠١ :١(‏ 
قلت: الحديث الذى أشار إليه فى الهداية لم أجده بهذا اللفظ وقد روى البخارى ما 
a SS‏ ل و كان رسول الله لار 
فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول فى الأولى 
ا ويسمع آلآية أحياناء وكان يقرأ فى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» 
وكان يطول فى الأولى من صلاة الصبح ويقصر فى الثانية اه. 
وقال الحافظ فى شرحه: روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى فى أخر هذا الحديث: 
فظننا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى . ولأبى داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبى 


خخالد عن سليمان عن معمر اه (۲: 75) . وروى أحمد عن أبى مالك الأشعرى عن النبى . . 


سر أنه كان يسوى بين الأربع ركعات فى القراءة والقيام؛ ويجعل الركعة الأولى هى 
ا أطولهن لكى بوت الناس ل (rE:‏ 


Ê 


إعلاء السنن. مقدار القراءة فى الحضر ۲٢‏ 


۷- عن: ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى سر سجد فى صلاة 
الظهرء ثم قام › ف رکع » فرأينا أنه قرأ ا تنزيل السجدة ي قال ابن 5 
لم يذكر أمية أحد إلا معتمرا اه رواه أبو داود )۲۱٤:۱(‏ وسكت عنه. 

- عن: ابی سعيد رضى الله عنه الخدرى قال: لقد كانت صلاة 
الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضى حاجته» ثم يتوضاًء ثم يأتى 
ورسول الله ملكو فى الركعة الاولى ما يطولها . رواه مسلم .)١61:1(‏ 

8- عن: أبى أيوب أو عن زيد بن ثابت أن النبى لا قرأ : فى المغرب 
بالاعراف فى الركعتين فرقها فى الركعتين رواه خف ورجاله رجال الصحيح 


توثيق شهر بن حوشب | 


قال الهيثمى: دوق طزاها الوا ور بر رضي ةر لخر ا 
تعالى (۱: 195). 


0 “عن ابن عر إلخ قلت : دلالته على إطالة القراءة ف فى الظهر ظاهرة» وكذا 


قوله: "عن أبى أيوب إلى قوله: عن عزوة بن الزبير“ إلخ قلت: فى الأحاديثك 
دلالة على إطالة القراءة فى المغرب وهو حلاف ما اشتهر عن الحنفية أن السنة قراءة 
القصار فيباء ولا ينبغى أن يقرأ فيها بالطوال» وأجاب عنها محمد فى موطأه بما نصه: 
العامة على أن القراءة تخفف فى صلاة المغرب يقرأ فيبا بقصار المفصل» ونرى أن هذا 
(أى القراءة فى المغرب بالطوال) كان شيئا فترك » أو لعله كان يقرأ ب بعض السورة» ثم ي ركع 
اه (ص: .)١57‏ 


)١(‏ فإن قلت: قد صرح علماء الحنفية بكراهة قراءة آية السجدة فى السرية والحديث يرد عليوم؛ » قلت : هو محمول 
على بيان الجواز» فلا كراهة فى حق النبى ر لكونه فى مقام التشريع» وأيضا فقد عللوها بمخافة الاشتباه على 
القوم » فلغل العلة كانت منتفية إذ ذاك لكون المأمونين عدة من خواص أصحابه ولم تكن اناه كثيرة. . وال 
أعلم . 


: . هو شيخ أبى ا الراوى للحديث‎ (Y) 


ج-4 مقدار القراءة فى الحضر VN‏ 


(مجمع الزوائد» .)١18/4:١‏ 
- قلت: والحديث أخرجه النسائى عن عائشة رضى الله عنما أن 
رسول الله َل قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها فى الركعتين اه . 
e EE,‏ َك كان يقراً بهم فى المغرب «ٍالذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله . روا الطبرانى فى الثلاثة وال رخال ا 

(مجمع الزوائد؛ ۱۸۸:۱) . 


قلت: أما الجواب الأول فمخدوش بحديث أم الفضل بنت الحارث لما فيه من 
التصريح بأنه ب قرأ فى المغرب ” والمرسلات عرفا“ فى آخر صلاة صلاها لم يصل لهم 
بعدها حتى قبضه الله والثانى بحديث عائشة وجبير بن مظعم وزيد ؛ بن ابت ان ف 
حديث عائشة أنه ر قرأ فى صلاة المغرب " بسورة الأعراف“ فرقها فى ركعتين » وهو 
صريح فى قراءة جميع السورة فيهماء ولا يخفى أن نصف الأعراف يزيد على أطول سورة 
من المفصل» فلا يفيدنا تفريقه» وفى حديث جبير ما يدل قراءته رر بسورة الطور كلها 
وهو قوله: ‏ فلما بلغ هذه الاية "أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون“ الآيات إلى قوله: 
المصيطرون كاد قلبى يطير". فإن قوله: "المصيطرون" هو فى آخر الطورء وفى حديث 
زيد بن ثابت الاتى قريبا ما يشعر الإنكار على المواظبة بقراءة قصار المفصل وأن قراءته 
مله رما كانت تزيد علیہا yS‏ 
ل كر آخر صلاة صلاها رسول الله ملا لر المغرب» 

فى الركعة الأولى " بسبح اسم ربك الأغلى " وفى اللاب بقل با أا الكافر ون“ : 
3 الطبرات««وسيات :فى المق - فيححل حديت آم التضيل على قراخ في ناقا" 
المغرب فى البيت» يدل عليه ما فى رواية النسائى: فصلى بنا فى البيت . اه :١(‏ 154) . 


)١(‏ فإن قلت: يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب فى هذا الحديث بلفظ: حرج إلينا رنول الله ب وهو 
عاصب رأسه فى مرضه» فصلى المغرب » الحديث أخرجه الترمذى . قلت : : يمكن حمل قولها: ”حرج إلينا” أى 
من مكانه الذى كان راقدا فيه | إلى من فى البيت» اي ع . فتلتئم الروايات كما قال الحافظ فى الفتح :١(‏ 
٠5‏ مۇلف . 


إعلاء السنن. مقدار القراءة فى الحضر ۸ 


۲- عن : : ابن عباس رضى الله عنه أن أم الفضل بنت الحارث سمعته 
وهو يقرأ ب[ والمرسلات عرفا په فقالت: يا بنى! لقد ذكرتنى بقرائتك هذه 
السورة أنها لآخر ما سمعت من رسول الله سل يقرأ بها فى ا مغرب . رواه الجماعة 
إلا این ماجة ا 37 ). 


1212-0-1 ل ا . أورده 
المصنف (أى البخارى) فى باب 1 اه. 


د ر ر 


ل 
كان فى الابتداء ثم ترك » ولیس فی حديتهم ما يدل على أنه ذلك ما فعله رسول الله مه 
آحرا . والحق فى الجواب أنه يلو كان أحيانا يظيل القراءة فى المغرب لبيان الجوازء وان 
وقت المغرب يسع هذا لقدر من القاة»وليس فى تلك الأحاديث ما يدل على مواطبت 
المستمرة بإطالة القراءة فيها » بل الظاهر من حديث سليمان بن يسار المتقدم أن عادته ل 
الأكثرية كانت قراءة القصار فى المغرب» وسيأتى ما يدل على ذلك صراحة. 

إنكار زيد بن ثابت على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل» 
فالظاهر''' أن زيدا لم يرد منه المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك 
كما راه من النبى لر » ولا يجعل قراءة القصار حتما على نفسه حيث لا يجاوز إلى غيره 
أبدا بل يقرأ أحيانا من الطوال أيضا لبيان الجواز كما فعله النبى رر ٠‏ 


قال الحافظ فى الفتح : : قال الترمذى: ذكر عن مالك أنه كره أن 0 فى المغرب 
بالسور الطوال نحو. " الطور والمرسلات" . 


. كذا قال الحافظ فى الفتح (۲: ۲۰۷) مؤلف‎ )١( 


| 
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قرأ فى المغرب بالطور . رواه الإمام البخارى. وفى التفسير له: سمعته يقرأ 
فى المغرب 'بالطور 3 فلما بلغ هذه الآبة 3 خلقوا من غير شىء ام هم 

الخالقون 6 الايات إلى قوله: ل مصيطرون 4: كاد قلبى يطير. . ونحوه لقاسم 

ابن أصبغ . كذا فى فتح البارى (۲۰۷:۲) . 

ظ 4- عن: عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيد بن 
ثابت: : تقراً فى المغرب بقصارء وقد سمعت النبى بلي يقرأ بطولى الطوليين. 

' روأه الإمام البخارى . قال الحافظ فى الفتح )0:۲ .)3٠‏ وفى رواية البيبقى من 

طريق أبى عاصم شيخ البخارى فيه بلفظ ” كان رسول الله لر يقرأ" ومثله فى 


وقال الشافعى :لا أكره ذلك بل استحب»› وكذا نقله البغوى فى شرح السنة عن 
الشافعى ؛ والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة فى ذلك ولا استحباب» وأما مالك فاعتمد 
العمل بالمدينة وبغيرها . 

قال ابن دقيق العيد: ا العمل على تطويل القراءة فى الصبح وتقصيرها فى 
المغرب . والحق عندنا أن ما صح عن النبى بر فى ذلك › وثبت مواظبته فهو مستحب» 
وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه اه )3١1:7(‏ . 

قلت: وهذا هو الحق عندنا أن قراءة القصار فى المغرب إنما هو سنة يجوز تركهاء 
ولم يقل بكراهة الطوال فيها أحد منا بشرط كونها أحياناء وعدم ملال القوم منها. قال فى 
الدر بعد ذكره سنة القراءة: وانحتار فى البدائع عدم التقدير» وأنه يختلف بالوقت» والقوم , 
والإمام اه. ! 


قال العلامة الشامى: وعمل الناس اليوم على ما احتاره فى البدائع (رملى) إلى أن 
قال: ولذا قال فى البحر عن البدائع: والجملة فيه أنه ينبغى للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف 
على القوم» ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام وهكذا فى الخلاصة. اه :١(‏ 
٥‏ ) . فثبت ببذا أن التقدير الوارد فى المذهب فى هذا الباب ليس بلازم عند الحنفية بل 
٠‏ ومنهم من اختار تركه» وأحال على اقتضاء المصلحة؛ وقد عرفت دليل سنية هذا التقدير .. 


إعلاء السئن ٠‏ مقدار القراءة فى الحضر 1 


-٠‏ حدثنا : أحمد بن بديل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله عن نافع 
أن ا كان النبى سل يقرأ فى المغرب :قل يا أيها الكافرون 6ه 
ولإقل هو الله أحد)؛ . رواه ابن ماجةء ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا ابن 
بديل وهو ثقة ذكره النسائى فى اشا شیوخحه» وقال: لا بان به» وذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث . كذا فى التبذيب (7:1) . 

وقال الحافظ فى الفتح (307:1): فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده 
الصحة إلا أنه معلول . قال الدارقطنى: أخطأ فيه بعض رواته . اه وفى التبذيب 
(۱۸:۱): قال الدارقطنى: تفرد به أحمد عن حفص اه. 

قلت: تفرد راوى الصحيح أو الحسن'' مقبول ما لم يخالف رواية 


فى الفجزء والظهر: والعضر. وأما قراءة القصار فى المغرب» وكونها سنة» فقد مر فى 
ا سلاد ها يدن عل اوو و ته رفك ف قزل مح رال ران اقلق 
العيد أن العمل قد استمر على تقصير القراءة فيها المدينة بل وغيرها من البلادء ولا 
.يخفى أن الصحابة» ومن بعدهم لا يواظبون جميعا على شىء ما لم يثبت مواظبة النبى 
تر عليه واخحتياره إياه على غيره . وسيأتى فى الأحاديث المرفوعةء والموقوفة أيضا ما 
يدل على 000 


0 ل الله ۳ فساق ا e‏ ا وروی 59 
بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى کتابه ' 'أولاد الحدثين > من بحديث جار بن سمرة قال: ۰ 
كان النبى سر يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمعة ”قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله 
أحد اه (": A‏ 


قلت: فى سنده سعيد بن السماك قاله فى ”تنقيح الرواة فى تخريج أحاديث ٠‏ 
المشكاة“ (1: 155) . وقال فى اللسان: قال أبو حاتم الرازى: متروك الحديث» وذكره ابن 


)4( وأحمد بن بديل مختلف فيه وقد وثق» فهو من رجال الحشن . 


ج٣٤ ٠‏ مقدار القراءة فى الحضر ۳١‏ 


الجماعة ميخالفة يلزم منها رد ما رووه وههنا كذلك» فإن الجماعة روت قراءة 
'الإخلاص ”والكافرون فى الركعتين'' بعد المغرب» ولا منافاة بين هذا 
وذلك؛ بل يمكن الجمع بينهما لا سيما إذا کان له شاهد كما سيأتى . 


حبان فى الثقات اه. 


ثم أجاب العينى عن أحاديث الإطالة فى المغرب بأجوبة. منها أنه قيل: قراءة 
1 سيدنا رسول الله يلم ليست كقراءة یره ألا تسمع اقول و : ما صليت, فق 
إن داود عليه السلام كان يأمر بدوابه تسرج ) - القرآن (الزبور) قبل إسراجها . 7 | 
فإذا كان داود عليه السلام بهذه المثابة» فسيدنا محمد بلا أخرى بذلك؛ وأولى . ولا 
: يقاس 0 يقر فى ذلك لما قد ث, ست ثبت من إنكاره لم على معاذ فى إطالة القراءة فى 
العشاء ‏ مع سعة وقتها وأمره بقراءة “سبح اسم ربك الأعلى " و" والشمس وضحاها“ 
. ونحوهاء فالمغرب أولى بذلك مع ضيق وقتها . 

وقال الطحاوى: المستحب أن يقرأ فى المغرب ا 

وال ااال غ هذا عند أهل العلم. ٠‏ 

قلت: هو مذهب الثورى › والنخعى › وعبد الله بن المبارك , وأ حنيفة » وأبى 
يوسف» ومحمد» وأحمد» ومالك» وإسحاق . انتبى كلامه مع تغير يسير بالتقديم» 
والتاخير» ونحوه 9: (AYA!‏ . 

قلت: وما ذهب إليه هذا القائل من تخصيص الإطالة بالنبى سل مؤيد با روى 
. النسائى عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان رسول الله لار يأمر بالتخفيفء ويأمنا 
بالصفت اه (۱: 177) وسكت عنه» فهو صحيح عنده. ولا يخفى أن المغرب يضيق 
)١(‏ قال الحافظ: وامحفوظ أنه قرا ببما فى الركعتين بعد المغرب (فتح البازى .)۲١۹:۲‏ 
(۲) متفق عليه برواية أنس كذا فى المشكاة مع التنقيح )٠١7:١1(‏ مؤلف. 
)( قلت : رواه البخارى فى فضائل الأنبياء )٠١ :١(‏ منه. 
٠‏ (5) متفق عليه عن جابر كذا فى المشكاة مع التنقيح )١۴ :١(‏ مؤلف . 


إعلاء الستن ا الاو ا ۳۲ 


-٦‏ حدثنا: يحيى بن إسماعيل أبو زكريا البغدادی قال: ثنا أبو بكر 
ار : ثنا زيد بن الخباب قال: ثنا الضحاك بن عثمان قال: 
حدثنى بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة قال: كان رسول الله 
لر يقرأ فى المغرب بقصار المفصل . رواه الطحاوى» ورجاله كلهم ثقات من 
رجال البخارى ومسلم إلا يحيى بن إسماعيل أبو زكريا فلم أجد من ترجمه 
بالبغدادى . 


وفى التهذيب ١١(‏ :: يحيى بن إسماعيل أبو زكريا اثنان» أحدهما 


الواسطئ روى عنه أبو داود» وقال: : سمعت أحمد ذكره فقال: أعرفه قديما وكان ۰ 


لى صديقا . اه. 

والثانى الكوفى يقال ل له: ا روى عنه الیخاری فى اريخ 
فلا ا هل ال هو ا 5-6 قد 0 5200 فنسب إليها أم 2 
سواهما؟ وقال فى جامع مسانيد الإمام )۲ (eAA:‏ : يحيى بن إسماعيل أو 
زكريا البغدادى ذكره الخطیب فى تاريخه» وقال ا بن أبى اويس » 
وأبا بكر ب بق أن شيبة» وأبا حيثمة › وزهير بن حرب . . روى عنه أبو جعفر 
Ss‏ 


es‏ یذکره e‏ ا قد ذكره 


صحيح عند النسائى رواية سليمان ص ١‏ أبى هريرة ) وقد تقدم فی 
الا 


وقنها وقصره أولى بالتخفيف من الجميع » فلما أمر معاذا بقراءة وسط المفصل فى العشاء 
فينبغى أن لا يزاد فى المغرب على القصار فافهم . 
قوله: ”حدثنا يحيى بن إسماعيل أبو زكري“ إلخ. قلت: دلالته على مواظبته على 


چ 0 مقدار القراءة فى الحضر _ ۳ 


۷ ا بريدة رضىٍ اله عنه كان النبى ا لار يقرأ ذ فى المغرب › 
والعشاء "والليل إذا يغشى و والضحى > وكان يقرأ فى الظهرء والعصر 
بسبح اسم ربك الأعلى“ ”وهل أتاك" . رواه البزار فى مسنده بسند صحيح 

كذا قال العينى فى العمدة (۸۲:۳) . 


قوله: "عن بريدة“ إلخ . فإن قلت: إن هذا القيد مواظبته َم على قراءة الأوساط 
فى المغرب مثل العشاء وهو ينافى حديث مواظبته يلثم على القصار فيا . 

قلت: قد تقرر فى الأصول أنه إذا وقع التعارض بين السنتين لزم المصير إلى أقوال 
الصحابة وأفعالهم» أو إلى القياس» وأقوال الصحابة» وأفعالهم ترجح أحاديث المواظبة 
على القصار كما سيأتى» أو يقال: إن المراد بالمواظبة على القصار القراءة بها أو بمثلها من 
غير حصر فيها. 

قال فى الدر: أى (يقرأ) فى كل ركعة سورة مما ذكر اه. قال الشامى: أى من 
الطوال» والأوساط ‏ والقصارء ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الايات 


- مع أنه ذكر فى النهر أن القراءة '' . من المفصل سنة» والمقدار المعين سنة أخرى . ثم قال: 
ح‌ ی و خرى . ثم 


وفى الجامع الصغير: غ فى الفجر فى الركعتين قن ارقن أوتعمسين . واقتصر فى 
الأصل على الأربعين» وفى الجرد ما بين الستين إلى المائة ئة» والكل ثابت "من فعله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ويقراً فى العصر» والعشاء .خمسة عشر ف فى الركعتين فى ظاهر الرواية 


4 كذا فى شرح الجامع لقاضى حان» وجزم به فى الخلاصة. وفى امحيط وغيره: يقرأ عشرين › 


وفى المغرب حمس ايات فى كل ركعة اه. 


أقول: كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذى ذكره المضنف هو المذ کور 
فى المتون» كالقدورى, والكنزء والمجمع » والنقاية وغيرهاء وحصر المقروء بعدد على ما 
ذکره ۀ فى النبرء والبحر ما علمته مخالف لما فى المتون من بعض الوجوه كما نبه عليه فى 
الحلية (إلى أن قال) : فالذى ينبغى المصير إليه أنبما روايتان متخالفتان اختار أصحاب 


` سيأتى دليله ۱۲ مته.‎ )١( 
زف قلت: قد مر دليله ۲ مله‎ 


إعلاء الستن . مقدار القراءة فى الحضر ۳٤‏ 


۸- عن: عبد الله بن يزيد أن النبى مَل قرأ فى المغرب ” والتين 
والزيتون › رواه الطبرانى فى الكبير وفيه جابر الجعفى وثقه شعبة» وسفيان 
المتابعات» وقد أوردناه كذلك . 

۹- عن: عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب قال: آخر صلاة 
صلاها رسول الله َل المغرب» فقرأ فى الركعة الأولى ”بسبح اسم ربك 


المتون إحداهما ويؤيده أنه فى متن المنتقى ذكر أولا أن السنة فى الفجر حضرا أربعون أية ' 
أو ستون» ثم قال: واستحسنوا (1) طوال المفصل فيهاء وفى الظهر إلخ فذكر أن الثانى 
استحسان اه (۱: 555). 

فثبت بهذا أن حصر القراءة فى قصار المفصل للمغرب» وفى الأوساط»ء والطوال 
لغيرها إنما هو مجرد استحسان» والأصل أن يقرأ فى المغرب با يمائل القصارء وكذا فى 
غيرها بما يشبه اختيهاء ولا يخفى أن ” سورة الليل“ يماثئل ” سورة لم يكن" فى المقدار وهى 
من القصار على ما نقله الشر نبلالى وغيره عن الكافى (شامى» :١‏ 054) . وكذا سورة 
الضحى" يساوئ ” سورة العاديات“ وهى من القصازء فهذا الحديث لا يعارض الأخاديث 
التى فيها المواظبة على القصار فى المغرب . والله تعالى أعلم . ودلالة الحديث على قراءة 
الأوساط فى الظهر والعصر ظاهرة . 

قوله: ”عن عبد الله بن الحارث“ إلخ قلت: قال فى التبذيب فى حجاج بن نصير: 
وقال يحيى بن معين کان شيخا صدوقا ولكنهم أخذوا عليبا أشياء فى حديث شعبة . قال . 
يعقوب: يعنى إنه أخطأ فى أحاديث من أحاديث شعبة . وذكره ابن حبان فى الثقات» 
وقال: يخطئ ويهم. وأورد له ابن عدى الأحاديث التى أخطأ فيبا عن شعبة وهى ثلاثة 
ثم قال: ولحجاج أحاديث» وروايات عن شیوخه» ولا أعلم له شیا منكرا غير ما ذكرت 


)١(‏ سيأتى دليل هذا الاستحسان ٠۲١‏ منه. 


ج٤‏ مقدار القراءة فى ا حضر ۰ o‏ 


٠‏ الأعلى“؛ وفى الثانية ”بقل يا أيها الکافرون . زواه الطبرانى فى الكبير. وفيه 
حجاج بن نصير”' ضعفه ابن المدينى وجماعة» ووثقه ابن معين فى رواية ووثقه 
ابن حبان (مجمع الزوائذ: )۱۸٠:۱‏ . 

قلت: وهو مرسل فإن عبد الله بن الحارث ولد على عهد النبى مَل 
فحنكه النبى ر ٠‏ روى عن النبى ,ل مرسلاء وعامة روات عن الصحابة عه 
لار كذا يظهر من التبذيب )۱۸۰:٥(‏ . 1 

قلت : ومرسل الصحابى حجة عندهم جميعا » فا لحديث مرسل حسن فى 

حك الوصول. 0 

-٠١ 3‏ أخبرنا: سفيان الثورى عن على بن زيد بن جدعان عن الحسن 
وغيره قال: كتب عمر إلى أبى موسى أن أقرأ فى المغرب بقصار المفصل» وفى 
العشاء بوط المفصل؛ وف الصبح بطوال المفضل . را عبد الرزاق فى 


مصنفه (نصب الراية ۲۲۹:۱) . 


“لعزا غير ما دكي صالم اف اا ا 08:00 
قلت: وحديث المتن ليس من الثلاثة المذ كورة» فهو فيه صالح . وقال الذهبى فى 
الميزان: قلت: لم يأت بمتن منكر اه (1: )۲٠١‏ . فعندى أنه من أمثال حجاج بن أرطاة 
على أن اخر فعله َم قراءته فى المغرب بقصار المفصلء وما بماثلهاء وقد مر بعض ما فيه 
قوله: أجبرنا سفيان الثورى” إلخ . دلالته على قراءة المغرب والعشاء ظاهرة . وفى 
رد انحتار: قال فى الكافى: وهو كالمروى عن النبى حلم لأن المقادير لا.تعرف إلا سماعا. 
اه :١(‏ 5كه). 
وفيه أيضا: أن القراءة من سور المفصل على الوجه الذى هو مذكور فيه 


)١(‏ بضم النون. 


إعلاء السنن مقدار القراءة فى ا حضر 5 


قلت: لم يدرك الحسن عمر رضى الله عنهء وعلى هذا اختلف فى 
الاحتجاج به» وقد وثق» كذا فى مجمع الزوائد (۱۹۷:۱). وهو من رجال 
الخمسة. وبقية السند رجالها رجال الجماعة. ومراسيل الحسن صحاح فلا يضر 
الانقطاع بينه وبين عمر قال ابن المدينى: مرسلات الحسن إذا رواها عنه 
الثقات صحاح ما أقل يسقط منها اه كذا فى التهذيب (55:1) . 


مستحسنة» لأن الصحابى لا يأمر إلا بما هو مستحسن فى الشرعء ولذا قال فى متن 
المنتقى: واستحسنوا طوال المفصل فى الفجر إلخ كما مر آنفاء ولذا اختاره أصحاب 
المتون من أصحابنا . وليس فى هذا الأثر بيان قراءة الظهر والعصرء أما الظهر فقد ورد ذكره 
عند الترمذى كما فى المتن ولكن فيه أن اقرأ فى الظهر بأوساط المفصل» وهو حلاف ما 
نقله أصحابنا فى كتبهم . قال فى الهداية: روى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أبى موسى 
الأشعرى أن اقراء فى الفجر والظهر بطوال المفصل » وفى العصر والعشاء بأوساط المفصل» 
وفى المغرب بقصار المفصل . اه قال الزيلعى: غریب بہذا اللفظ اه (۱: ۲۲۹) . 

وأما العصر فكونها مثل العشاء فى القراءة إن لم يرد فى هذا الأثر فهو ثابت 
بالأحاديث المرفوعة» فقد مر أنه علق كان يقرأ فى العصر بنحو ” والليل إذا يغشى” رواه 
أحمد ومسلمء وأنه كان يقرأ فيبا ” بالسماء ذات البروج والسماء والطارق” وشبههما. 
رواه الترمذی» وصححه. وسيأتى أنه مَل كان يقرأ فيها ” بسبح اسم ربك الأعلى وهل 
أتاك “ . رواه البزار» وصححه الهيثمى . وهذا هو حكم القراءة فى العشاءء كما ستعرف» 
فثبت استحسان قراءة الأوساط فيهما. 

وأما كون الظهر مثل الفجر فى الإطالة فقد مر دليله فى حديث أبى سعيد الحذرى 

. والثلشين من الصحابة أنهم حرزوا قيامه لر فى الركعتين الأوليين منها قدر ثلاثين آية» 

فأثر الهداية. وإن كان غريبا بلفظه ولكن معناه ثابت» وقد عرفت أن الظهر ألخقها فى 
الأصل بالعصرء فلعل ذلك بالنظر إلى أثر عمر رضى الله عنه» فإنه أمر أبا موسى بقراءة 
الأوساط فيبا هذا . والله ولى التوفيق » ومنه الهداية إلى سواء الطريق . 


A 
لاه‎ 


٭ ج٤‏ مقدار القراءة فى الحضر ۷ 


-٠١‏ عن : زرارة بن أبى أوفى قال: أقرأنى أبوموسى كتاب عمر إليه اقرا 
فى المغرب انحر المفصل» وآخر المفصل من لم يكن إلى آخر القران. أخرجه 
الطحاوى › وذكره الحافظ فی الفتح .(ATA:Y)‏ فهو صحيح أو حسن على 
قاعدته . 


۲- وروی عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى أن اقرأ فى الظهر بأوساط 
المفصل . أخرجه الترمذى )4١:1(‏ . 


- قوله: ”عن زرارة“ إلخ قلت: المراد باخر المفصل فيه قصاره لما فى حديث سفيان 
المار أن اقرأ فى المغرب بقصار المفصل › فيكون مفسرا للآخر. 


تحقيق المفصل و طواله ووسطه وقصاره 


قال العلامة السيوطى فى الإتقان: والمفصل ما ولى المثانى من قصار السورسمى ' 
بذلك لكثرة الفصول التى بين السور بالبسملة وقيل: لقلة المنسوخ منهء ولهذا يسمى 
بامحكم أيضاء كما روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: إن الذى تدعونه المفصل هو 
محكم . واخره سورة الناس بلا نزاع» واختلف فى أوله على اثنى عشر قولا أحدها ”ق“ 
لحديث أوس السابق . اه :١(‏ 1۷ مطبوعة مصر) . 


قلت: وهو ما أخرجه أحمد» وأبو داود» وغيرهما عن أوس بن أبى أوس حذيفة 
الثقفى قال: كنت فى الوفد الذين أسلموا من ثقيف» فذكر الحديث» وفيه: فقال لنا 
رسول الله ار : طرأ على .حزبى من القران» فأردت أن لا احرج حتى أقضيه . قال: 
فسألنا أصحاب رسول الله مَل قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور 
وخمس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب ا 
من ق حتى تختم . . اھ ذكره الحافظ فى الفتح (4: ۳۹) . وسكت عنه فهو صحيح » أو 
حسن على قاعدته . ورجال أحمد كلهم ثقات . قال عبد الله بن أحمد: خدتى أبى ثنا 
عبد الرحمن بن مهدى (من رجال الجماعة) ثنا عبد الله بن عبد الخ الطائفى (من 


إعلاء الستن مقدار القراءة فى الحضر ۳۸ 


۳- عن: الحسن قال: كان عمران بن الحصين يقرأ فى ا مغرب " إذا 
زلزلت والعاديات ' . أخرجه ابن أ شيية و . قاله ا 
(۸۲:۳) ولم یذ کر سنده. 


4- عن: أبى عبد الله الصنابحى أنه قال: قدمت المدينة فى خلافة 


رجال مسلم) عن عثمان بن عبد الله ابن أوس الثقفى (وثقه أبن بحبان aE‏ 
۷ : 179) عن جده أوس بن حذيفة به. .اه (5: 5) . وفى زهر الربى هومن ق ق إلى اخحر 
القرآن على الصحيح اه .)٠١١:1(‏ 

وفى فتح البارى: : وفى المراد بالمفصل أقوال أصحها أنه من أول ”ق“ إلى اخر 
القران اه (54:7؟) . 

قلت: فثبت بهذا أول طوال المفصل» وثبت بأثر زرارة بن أوفى أول قصاره أنه من 
لم يكن إلى آخر القرآن » ولم أقف على تعيين أوسطه من الآثارء والمشهور أنه من البروج 
إلى لم يكن وعليه الجمهورء كذا فى تنقيح الرواة فى تخريج أحاديث المشكاة (۱: ١7ه)‏ . 
فمن ظفر بدليله فى أثر فليلحق بهذا امقام . وفى الإتقان: قال ابن معن : : طواله إلى ' اعم 2 
وأوساطه منها إلى ” الضحى“ ومنها إلى آخر القرآن قصاره. هذا أقرب ما قيل فيه اه :١(‏ 
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ترتيب السور توقيفى 
قلت: ولكن حديث وس وأثر عمر يضادء وأنه فى مبداً الطوال؛ والقصارء وفى وفى 
حديث رس 00 دلالة على أن ترتیب 0000 2 المصاحن توقيفى 3 
i‏ ا 
قوله: " عن الحسن إلى قولة: عن أبى عثمان النهدى ٠‏ الخ . قلت: دلالته الآثأر 
على قراءة القصار فى المغرب من فعل أجلة الصحابة ظاهرة. 


ج ٤¬‏ مقدار القر اءة فى الحضر : ۴۹ 

أبى بكر فصليت وراءه المغرب» فقراً فى الركعتين الأوليين بام القران وسورة 

سورة E‏ . رواه الإمام کک ( ص (TV:‏ . قلت: 
- مك زر ار بت وت ا لجال لط وا 

المغرب .9 إذا جاء نصر الله والفتح . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه قال: 

حدثنا وكيع عن شعبة به . كذا فى عمدة القارى (۸۱:۳) . 

ظ قلت الك 


"قل رال خد“ ا ا 0 عنده. 


وأخرجه ابن أبى شيبة» وزاد: فوددت أنه قرأ سورة البقرة ' من حسن صوته› 
كذا فى عمدة القارى (۸۸۱:۳) ولم یذ کر سنده. 

۷- عن : هشام بن عروة أن أباه كان يقرا فى صلاة المغرب بنحو ما 
تقرأون ”والعاديات " ونحوها من ) السور. قال أبو داود: وهذا يدل على أن 
ذاك”'' منسوخ . قال أبو داود: وهذا أصح أخرجه ابو داود )١1710:1(‏ فى سننه 


قوله: ”عن هشام بن عروة” إلخ . قلت: فى قوله: " بنحو ما تقرأون“ دلالة على ما 
مر فى قول محمد» وابن دقيق العيد أن العمل قد استمر على تقصير القراءة فى المغرب» 
وعلى أن التابعين» وأتباعهم كانوا قد تركوا التطويل فيباء ولذا قال أبو داود: إن هذا 
يدل على أن ذاك منسوخ »لان ترك العمل بحديث من إمارات نسخهء وقد مر بعض ما 
فيه فتذكرء ودلالة بقية الآثار على مواظبة تة تقصير القراءة فى المغرب من فعل أجلة التابعين 
:ظاهرة» فثبت بمجموع الأحاديث المرفوعة والموقوفة أن ما ينبغى أن يقرأ به فى صلاة 


. أى إطالة القراءة فى المغرب‎ )١( 


إعلاء السنن مقتاز القرائة فى اشر ec‏ 


۸- عن: رافع بن خدج قال: كنا نصنلى المغرب مع النبى يلك ؛ 
فينصرف أحدنا وأنه نبله. أخرجه الإمام البخارى )۲٤:۲(‏ . 
e‏ ا e‏ ومرة "تحدث أخبارما“ ار 
ابن أبى شيبة فى مصنفه (عمدة القارى ۳ (AT:‏ . 
كذا فى التبذيب )7١7:1(‏ . وقد عرفت أن هذا من ابن معين توثيق»: كما 
ذكرناه فى المقدمة . وبقية رواته ثقات . 

۰- بحدثنا : و کح عن ربع قال ٠‏ كان الحسن يقرأ فى المغرب ”"إذا 
زلزلت» والعاديات “ لا يدعهما . أخرجه ابن أبى شيبة (عمدة القارى )187:١‏ . 


قلت: ربيع هذا لعله ابن صبيح السعدى وثقه شعبة» وأبو زرعة» وأبو 
الوليد؛ وأحمد» وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة مستقيمة؛ ولم أر له حديثا 
منكرا جداء وأرجو أنه لا ا بهء ولا برواياته . كذا فى التہذیب .۲٤۷:۳(‏ 
. 

93 أخيرنا: : زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال: 00 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه يقرأ : فى المغرب بقصار المفصل . أحرجه ابن 
شيبة (عمدة القارى )۱۸١:۳‏ . 


المغرب هو قصار المفصل » وهذا قول أبى حنيفة» وصاحبيه رضى الله تعالى عنم . 
قوله: "عن راقع ۽ بن خديج” إلخ . قلت: قال الطحاوى: فلما كان هذا وقت 
انصراف النبى لر من صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك وقد قرأ ” الأعراف” ولا 
نصفها . اه (معانى الاثار )١76 :١‏ : 
وقال الحافظ فى الفتح (۲: 207): نعم! حديث رافع الذى تقدم فى المواقيت أنهم 
كانوا ينتصلون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها ١ه..‏ 
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الاولى من e‏ م قنش . ا ابن 9 شيبة 0 القارى 
۳ :64). 
أسم ربك 00 3 ااك 0 ا 00 لزان ال ا 
الصحيح (مجمع الزوائد ٠ . )۸۸:١‏ 
4- عن ن: البراء قال: نت اين سق 00 
ا" 
- عن: جابر قال: كان معاذ بن جبل يصلى مع النبى یر ثم ياتى 
فيؤم قومه. فصلى ليلة مع النبى يي ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة» 
قوله: “عن البراء” إلخ. قال الحافظ فى الفتح: تحت هذا الحديث: وإنما قرأ فى 
العشاء بقصار المفصل ع كان بعائراء والبر لي فيه ی أبن 
هريرة أنه قرأ فى العتمة ”إذ السماء انشقت“ یرل على ا E‏ اا 
المفصل اه (۲۰۸:۲). ا 
قلت: كون ”سورة التين “ من القصارء "والانشقاق ES‏ 
ابن معن: وأما على الجمهور فالانشقاق من الطوال» وسورة التين من الأوساط كما مر 
افا ا 
قوله: ”عن جابر وعن Ey‏ إلخ . قال الحافظط فى الفتح: ووقع عند أحمد 
من حديث بريده بإسناد قوى: فقرأ ” اقتربت الساعة” وهی شاذة إلا أن حمل على 


إعلاء السنن مقدار القراءة فى الحضر ۲ 


فانحرف رجل» فسلم ثم صلی وحده. الحدیث. وفى آخره: فأقبل رسول الله 
لار على معاذ فقال: يا معاذ! أفتان أنت؟ اقرأ * والشمس وضحهاء والليل إذا 
يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى“ . متفق عليه. كذا فى المشكاة .)٦۲:١‏ وفى 
رواية للبجارى: وأمره بسورتيں من أوسط المفصل اه. 
قال: الحافظ فى الفتح :)١14:75(‏ وفى رواية الحميدى عن ابن عيينة مع 
الثالثة الأول :9 والسماء ذات البروج والسماء والطارق 4: اه . 
- عن: بريدة أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء 
فقرأ فيها ب اقتربت الساعة», فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى» وذهب. 
فقال له معاذ قولا شديدا فأتى الرجل النبى َل فاعتذر إليه فقال: إنى 
كنت أعمل فى نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله مُلِق: صل 
”بالشمس وضحاها“ ونحوها من السور. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 


التعدد (؟: )۱١١‏ . 


ثم ذكر الاختلاف الواقع فى تسمية هذا المنحرف الذى صلى وحده» وفى تعيين 

هذه الصلاة فقال: وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنبما واقعتان» وأيد ذلك 
بالاختلاف فى الصلاة هل هى العشاء أو المغرب؟ وبالاختلاف فى السورة هل هى 
”البقرة“ أو ” اقتربت “؟ وبالاختلاف فى عذر الرجل» هل هو لأجل التطويل فقط لكونه 
جاء من العمل وهو تعبان» أو لكونه أراد أن يسقى نخله إذ ذاك » أو لكونه حاف على الماء 
فی النخل» كما فى حديث بريدة؟ واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن عاذ أنه لار يأمره 
بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل» ويجاب عن ذلك باحتمال أنه يكونه قرأ أولا بالبقرة» 
فلما نهاه قرأ ”اقتربت“ وهى طويلة بالنسبة إلى السورة التى أمره أن يقرأ بها كما سيأتى» 
ويحتمل أن يكون النهى أولا وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل فى الإسلام» ثم لا 
اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال» فقرأ باقتربت» لأنه سمع النبى مم يقرأ فى 
المغرب بالطورء فصادف صاحب الشغل وجمع النووى باحتمال أن يكون قرأ فى الأولى 
بالبقرة فانصرف رجل ؛ ثم قرأ اقتربت فى الثانية فانصر ف اخر اه (۲: : 157 ) . ودلالة 


چ مقدار القراءة فى الحضر 4 


(مجمع الزوائد )۱۸۹:١‏ . 

7- عن : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما من المفصل سورة 
صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمغعت رسول الله ل يوم بها الناس فی الصلاة 
المكتوبة. رواه مالك (كذا فى المشكاة) وفى تنقيح الرواة (ص:154١):‏ رواه أيضا 
.بو داود وسكت عنه هو والمنذرى . قلت: وهو حديث صحيح . 


۸- عن: رفاعة الأنصارى أن النبى ملك قال: لا تقرأ فى الصبح 
بدون عشر آيات ولا تقرأ فى العشاء بدون عشر آيات. رواه الطبرانى فى الكبير 
الحديثين على استحباب قراءة الأوساط من المفصل فى صلاة العشاء.ظاهرة» وأن قراءة 
الطوال فيها مكروهة» فما ظنك بقرأتها فى المغرب مع ضيق :وقتهاء وكثرة اشتغال الناس 
a a sS‏ 


قوله: "عن عمرو بن شعيب ' إلخ قلت : فيه دلالة على أنه سار مشر كان يكثر القراءة 
٠‏ من المفصل فى المكتوبات حتى أنه لم يدع سورة منها إلا أم الناس بها . وهذا يشهد لما مر 
فى كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى من حصره القراءة فى المفصل طواله وأوساطه 
وقصاره» وأنه رضى الله عنه إنما أمر بذلك لما رأى من إكثار النبى رق بقراءة وكثرة إمامة 
الناس به مع ما كان من عادة الإطالة فى بعض الصلوات والتقصير فى بعضهاء ومن ههنا 
استحسن أصحابنا القراءة من سور المفصل فى المكتوبات على الوجه الذى ورد فى أثر 
عمر رضى الله عنه . 
قوله: ”عن رفاعة“ إلخ . قلت: معناه والله تعالى أعلم أن من لم يقدر على الإطالة 
فى الفجر والعشاء لكونه لا يحفظ القرآن» أو كانت الإطالة تثقل على من خلفه» أو كان 
فى السفر ونحوه فله أن يقصر القراءة عن قدر المسنون ولكن لا يقرأ أقل من عشر ايات 
فى كل متنا : قلت: وينبغى أن يكون عشر آيات الصبح طوالا نحو "سورة الجمعة 
والمنافقين ‏ وفى العشاء قضارا نحو ”سورة الضحى“ وأمثالها لما مر من أن قراءته ما فى 
الفجر كانت أطول من غيرهاء فلو راعاها مع التخفيف أيضا كان أولى وأحسن. وفى 
الحديث دلالة على أن رعاية عدد الآيات فى المقروء سنة» وقد قدمنا عن الجامع الصغير أنه 


إعلاء السنن. مقدار القراءة فى الحضر بق 


وفيه ابن لهيعة واختلف فى الاحتجاج به (مجمع الزوائد 1١9:١‏ . قلت: وقد 
قدمنا أنه حسن الحديث واحتج به غير واحد» فالحديث حسن . 

4- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله لم يقرأ فى 
صلاة الفجر يوم الجمعة إالم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان . متفق 
عليه (بلوغ المرام )١49:١‏ . 


-٠‏ عن: عد الله ين سنتفوة رين الله نه أن الع لار كان يقرأ 
ف صلاة ة الصبح يوم ا جمعة الم تنزيل السجدة وهل أتى على لى الإنسان 4 


يقرأ فى الفجر فى ال ركعتين قدر أربعين أو حمسين واقتصر فى الأصل على الأربعين وفى 
ال ا I‏ ل لتقي 
والعشاء خمسة عشر فى (كل من) الركعتين فى ظاهر الرواية اه» وقدر القراءة فى العصر . 
والعشاء مأخوذ نما مر عن جابر بن سمرة أنه َر كان يقرأ فى الظهر والعصر ” بالسماء 
ذات البروج والسماء والطارق” وشبهما رواه الترمذى وصحه» ومما سبق عن معاذ أمره 
النبى قر أن يقرأ فى العشاء ” بالشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك 
الأعلى؛ والضحى“ ونحوها من سورء متفق عليه . ولكن هذا فى حالة الاختيار ولم يذكر 
أصحابنا قدر ما يستحب من القراءة فى حالة العجز عن الإطالة وبينه حديث رفاعة هذا أنه 
لا يقرأ فى الفجر والعشاء أقل من عشر آيات» وبه يعلم حكم الظهر والعصر أيضا فإن 
E E‏ واا 
المغرب فالسنة فيه قراءة القصار مطلقا. وما ورد فى إطالة القراءة فيبا قد فرغنا عن 
الجواب عنهء فاغتنم تحرير هذا المقام والحمد لله الملك العلام . 


قوله: ”عن أبى هريرة وعن عبد الله بن مسعود“ إلخ. قلت: فيه دليل على 
استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة من هذا اليوم» لما تشعر به صيغة ”كان“ 
من مواظبته رل على ذلك ما فى رواية الطبرانى من زيادة لفظ ”يديم ذلك" . قال الحافظ 
فى الفتح: وقد اخحتلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة» ومنهم من علل الكراهة 
بخشية اعتقاد العوام أنبا فرض . قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه 


چ 3 مقدار القراءة فى الحضر 0 


يديم ذلك . رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله موثقون (مجمع الزوائد )۲٠۰۹:۱‏ . 
وقال الحافظ فى الفتح )١4:7(‏ : أخرجه الطبرانى » ولفظه: يديم ذلك؛ وأصله 
فى ابن ماجه بدون هذه الزيادة» ورجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله اه . 


الحديث لكن إذا انتبى الحال إلى وقوع هذه المفسدة ''' فينبغى أن تترك أحيانا لتندقع» 
وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله: ينبغى أن يفعل ذلك فى الأغلب للقدوة ويقطع أحيانا 
صاحب الحيط من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين فى صبح يوم الجمعة بشرط 
فذكر أن علة الكراهة هجران الباقى وإيهام التفضيل . وقول الطحاوى يناسب قول 
صاحب الحيط فإنه حص الكراهة بمن يراه حتما لا يجزى غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة 
اه (؟:١١3).‏ وقال الشر نبلالى: فى مراقى الفلاح: وقد ترك الحتفية إلا النادر منهم هذه 
السنة؛ ولازم عليما الشافعية إلا القليل» فنظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل 
والترك ؛ فلا ينبغى الترك ولا الملازمة دائما | ه (ص: 191) . ٠‏ 

وقال ابن الهمام فى الفتح: ثم مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم» 
كما يفعله حنفية العصرء بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانا تب ركا بالمأثور» فإن لزوم الإيهام 
ينتقى بالترك أحيانا | ه )۲۹٤:۱(‏ . 

فإن قلت: إن حديث ابن مسعود يفيد مواظبته ملك على هاتين السورتين مع 
الدوام » ومقتضاه التأكد دون ما يفهم من كلام الحنفية وهو الاستحباب مع الترك أحيانا . 


قلت: المواظبة إنما تفيد التأكد إذا لم يكن صارف عنه» وههنا قد وجد وهو كون 


العمل متروكا به فى المدينة وغيرهاء يدل عليه قول أبى الوليد الباجى من المالكية: إن 


ول : 
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۳ عن : إبراهيم النخعى أنه قال: يستحب. أن يقرأ فى الصبح يوم 
الجمعة بسورة فيها سجدة . أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد قوی . وعنده من طريقه 
0 أيضا: أنه فعل ذلك فقرأ "سورة مريم . 
بسورة فيها سحدة أه. ذكره الحافظ فى الفتح ):11( فهو صحيح أو حسن 
على قاعدته . ْ | 

کک : کان رسول ا اھ لار 2 


الناس تركوا o‏ 
ذكرهما 00 فى انت (۲ (To:‏ فلو گان أمرا 0 لواظب عليه الصحابة» ومن 
بعدهم» فدل على أنه مستحب لا بأس بت رکه . 

قوله: "عن إبراهيم النخعى “ إلخ . قلت: فيه دلالة على أن المواظبة على " تنزيل 
السجدة فى فجر الجمعة ليست بلازمة عنده بل يستحب أن يقرأ 9 سورة فيها سجدة أ 
بسورة فيها سجدة اه أى كان الصحابة يفعلون ذلك كما هو الظاهر» فإن ابن عون تابعى 
رأى أنسا كما فى التبفيب (5:-55") والتابعى إنما يذكر أفعال الصحابة فى معرض 
الدليل دون غيرهم إلا النادرء فثبت بذلك أن المواظبة على هذه السورة بعينها لم تكن 
مؤكدة عندهم وهو المطلوب» وأما المواظبة على سورة ما فيها سجدة لا على التعيين» فلم 
السجدة”' » ولا يلزم منه التأكد. ولا السنية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: عن النعمان بن بشير وعن عبيد الله إلخ . قال العلامة العينى فى العمدة: 
فهذه الأحاديث فيما لفظة " كان" ولم تدل على المداومة» بل كان سل قرأ بهذا مرة وبهذا 


ج٤‏ مقدار القراءة فى الحضر. ٤۷‏ 


قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد قرأ بهما فى الصلاتين. رواه ' 
مسلم كذا فى المشكاة مع التنقيح )٠١١:١(‏ . 

قلت: وقد مر فی باب الجهر فى الجمعة؛ والعيدين حديث أبى هريرة أنه 
قرا سورة ة الجمعة لإ وإذا بجاءك المنافقون )4 » وقال: ضنمعت رسول الله ا يقرأ 
بها يوم الحمعة› رواه مسلم › ولط الطحاوى: : أنه كان يقرأ فى الجبعة «سورة 
الجمعة 9 وإذا جاءك المنافقون) '. كذا فى عمدة القارى 551١١5‏ ). 

1 4- عن: عبيد الله أن عمر بن المخطاب سأل أبا واقد الليثى ما كان 
يقرأ به رسول الله سر فى الأضحى والفطر؟ فقال: يقرأ فيها ب .اق . والقران 
امجيد واقتربت الساعة6:؛ رواه مسلم كذا فى المشكاة مع التنقيح (154:1) . 

- عن: أبى هريرة قال: إن رسول الله سل قرأ فى ركعتى الفجر ”قل 
يا أيها الكافرون” و” قل هو الله أحد“ رواه مسلم » كذا فى المشكاة (154:1) . 


مرة؛ فحكى عنه كل فريق ما حضروء ففيه دليل على أن لا توقيت للقراءة فى ذلك» وأن 
للإمام أن يقرأ فى ذلك مع فاتحة الكتاب أى القرآن شاء اه. وفيه أيضا: قال المهلب: 
القراءة فى الصلاة محمولة على قوله تعالى: ' فاقرأوا ما تيسر منه“ اه )۲١١:۳(‏ . 

وقال فى البحر: ولو قرأ فى الأولى ” بسورة الجمعة" وفى الثانية " بسورة المنافقين ؛ 
أو فى الأولى ” بسبح اسم ربك الأعلى“ وفى الثانية " بسورة هل أتاك حديث الغاشية › 
فحسن تبركا بفعله ی ولكن لا يواظب على ذلك» بل يقرأ غيرها فى بعض الأوقات 

كيلا يؤدى إلى هجر الباقى» ولا يظنه العامة حتما اه ١(؟:‏ /ا9١)‏ . 

قلت: فكل ما ورد عن النبى ملت أنه قرأ به فى الصلاة غالباء فالعمل به عندنا 

بسن ما لم يواظب عليه دائماء بل ينبغى أن یت رکه اانا نوناك الشافعية بتأكده والدوام 
يه ا ر ا 


قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ٠‏ قلت: قراءة هاتين السورتين فى ركعتى الفجر سنة 
عندنا أيضاء قال المحقق ابن الهمام فى الفتح: ولذا قالوا: السنة أن يقرأ فى ركعتى الفجر 
”بقل يا أيبا الكافرون“ و ”قل هو الله أحد' » وظاهر هذا إفادة المواظبة على ذلك» وذلك 


إعلاء السئن ٠‏ مقدار القراءة فى الحضر ۸ 


۱- - عن: ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله مل ْله : 9 قل 
هو الله أحدي تعدل ثلث القران» بإوقل يا أيها الكافرون 4 ربع 
القران» وكلا يقرأ ببما فی ركعتى الفجرء وقال: هاتان الركعتان فيما 
رغب الدهر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن» والطبرانى فى الكبيرء واللفظ له. 
كذا فى الترغيب .)58:١(‏ 


لأن الإيبام المذكور (أى إيبام التفضل والتعيين وهجر الباقى) منتف بالنسبة إلى المصلى 
نفسه. اه ٠ ١ .)555:١(‏ 

قلت: وكذا يستحب فى الوتر أن يقرأ بما ورد عنه سل كما سيأتى» وقال 
الشرنبلالى فى "مراقى الفلاح “: ويكره تعيين سورة غير الفاتحة» لأنها متعينة وجوباء 
وكذا المسنون المعين» وهذا (أى كراهة التعيين ؟١)‏ بحيث لا يقرأ غيرها لما فيه من هجر 
الباقى إلا لجوغ ور بقراءة النبى لر » فلا يكره ويستحب اقتداءه بقراءة النبى 
ار كالسجدة” ”وهل أ فى فجر الجمعة أحيانا (يفيد كراهة المداومة ٠١‏ 
طحطاوى) اه (ص: ۲۱۲) . 

ثم ذكر الشرنبلالى جملة من السور.التى قرأ بها النبى ملم ثم قال: انتبى ما 
نقلناه عن الجلال السيوطى رحمه الله تعالى عليه ليقتدى به من يحافظ على ما بلغه من 
السنة الشريفة. اه. فمن شامه فليراجعهاء فللّه دره ما أتبعه للأثرء ولعمرى أولئك هم 
الختفة ننقا. 


بحث قراءة المعوذتين فى ثالثة الوتر 
قوله: ”عن ابن عمرء وأبى بن كعب“ إلخ قال الشرنبلالى فى " مراقى الفلاح : 


وفى حديث عائشة رضى الله عنبما: قرأ فى الثالثة ” قل هو الله أخد" ”والمعوذتين “ يعمل 
به فى بعض الأوقات عملا بالحديثين لا على وجه الوجوب اه (ص: ۲۱۹). 


قلت: وفى النيل: وعن أبى هريرة عند الطبرانى فى الأوسط بزيادة: المعوذتين فى 


5 مقدار القراءة فى الحضر‎ ْ a 


۷- وروى الترمذى عن أبن مسعود فال ما احص اذا ممعت رسول 
الله سر يقرأ فى الركعتين بعد المغرب» وفى الركعتين قبل صلاة الفجر بقل 
يا يها الكافرون 4: وب( قل هو الله أحد . قال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الملك بن معدان. 

قلت: قال فيه ابن معين : صالح وضعفه غيره . کذا فی التبذيب 
(50) فهو حسن . 

۸- عن: أبى بن كعب: كان رسول الله لے يقرأ فى الوتر بإ سبح 
اسم ربك الأعلى 6: وب وقل يا أيها الكافرون ‏ وب قل هو الله أحد6: فإذا سلم 
قال: ” سبحان الملك القدوس” ثلث مرات . رواه النسائى )٠٠:١(‏ وسكت عنه. 


الثالغةء وفى إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف» وعن عائشة عند أبى داود» والترمذى 
بزيادة: كل سورة فى ركعةء وفى الأخيرة ”قل هو الله أحد“ و" المعوذتين“» وفى إسناده 
خصيف ال جزری وفيه لین › ورواه الدار قطنی › وابن حبان» وال حا کم من حديث يحيى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة» وتفرد به يحيى بن أيوب عنه» وفيه مقال ولكنه صدوق . 
وقال العقيلى: إسناده صالح» قال ابن الجوزى: وقد أنكر أحمد ويحيى (بن معين ))١(‏ 
زيادة المعوذتين اه (۲: ۲۸۰) . 

قال الطحطاوى: فهذا سر اقتصار أئمتنا على الإخلاص فى الثالثة اه (مراقى 
الفلاح ص: 2.035 ٠‏ 

قلت: حديث عائشة هذا قال فيه الترمذى: بحسن غريب» وقال أيضا: قد 
روى عن النبى مك : إنه قسرأ فى الوتر فى الركعة الثالفة " بالمعوذتين ٠»‏ وقل هو 
الله أحد . والذى اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبى بر ومن بعدهم أن 
يقرأ ” بسبح اسم ربك الأعلى"» ” وقل يا أيها الکافرون“ و" قل هو الله أحد” يقرأ فى كل 
ركعة بسورة اه. ١ | .)5١:1(‏ 


)١(‏ كذا فى العلحطاوى على مراقى الفلاح (ضص: 1۹( مؤلف. 


إعلاء السن ٠‏ ا 
باب قوله تعالى: 
«وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» 
والنحبى عن القراءة خلف الإمام فى الجهرية والسرية: 


واكتفاء المأموم بقراءة الإمام 


بض في صلا سلا على فلان ومان على فلن .5 .قال o‏ 


باب قوله تعالى: 
«إوإذا قرئ القرآن, فاستمعوا له وأنصتوا4 
والنمبى عن القراءة خلف الإمام فى الجهرية والسرية 
ظ واكتفاء المأموم بقراءة الإمام . 


قوله: “حدثنا أبو كريب“ إلى قوله: ”حدثنى المننى“ إلخ. قلت: دلالتها على 
نزول هذه الآية فى الأمر بالإنصات فى الصلاة ظاهرة . 

قال الحافظ ابن جرير الطبرى: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: 
أمروا باستماع القرآن فى الصلاة إذا قرأ الإمام» وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه» وفى 


ج د البهى عن القراءة خحلف الإمام ٥١‏ 


- قال: ثنا حفص بن غياث عن إبراهيم الهجرى عن أبى عياض 
عن أبى هريرة قال: كانوا يتكلمون فى الصللاة: فلما نزلت هذه الاية بإ وإذا قرئ 
القران6: والآية الأخرى أمروا بالإنصات. أخرجهما العلامة الحافظ ابن جرير 
الطبرى فى تفسيره )1١:4(‏ . ورجال الأول كلهم ثقات من رجال الجماعة إلا أنه 
قال فى التبذيب )٥۳:۱۰(‏ : قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: 
المسيب عن أبن مسعود مرسلء وقال مرة: لم يلق ابن مسعود؛ ولم يلق عليا. 


2 5 قلنا 0 أولى امراف اشن 6 الله لد أنه قال: إذا 
الاستماع ات 0 0 5 تا وأنه لا وقت 
٠‏ يجب على اخ استماع القران والإنصات لسامعه من قارئه إلا فى هاتين الحالتين على 
احتلاف فى إحداهماء وهى حالة أن يكون حلف إمام مؤتم به» وقد صح الخبر عن رسول 
الله ملم بما ذكرنا من قوله ”إذا قرأ الإمام فأنصتوا“ فالإنصات خلفه لقراءته واجب على 
من کان به متنا سامعا قراءته بعموم ظاهر القرآن» والخبر عن رسول الله مَل اه (5: 
۲. 

. قلت: وسيأتى ما يدل على وجوب الإنصات خلف الإمام 3 8 
حافت» وسمع المؤتم قراءته؛ أو لم يسمع» فانتظر مفتشا . 0 

: 0 م فى تخريج ا قد وردت لضي 9 هذه ايه 
فى الصلاة» فسمع قراءة فتی من ا فنزل «١‏ وإذا قرئ القران 00 له 
وأنصتوا اه (EY: ١(‏ 

قلت : وأثر مجاهد ذكره الحافظ فى الدراية (ص: 4 والبييقى فى كثاب القراة | 
(ص: ۷۲) ولم يطعنه أحد بشىء غير أنه قال: هذا مرسل أه.. 


إعلاء السنن. النهى عن القراءة خلف الإمام ۰ o۲‏ 


إغا يروى عن مجاهد» ونحوه. اه ولکنه لا يضر عندنا؛ ورجال الثانى ثقات من 
رجال الجماعة إلا إبراهيم الهجرى فلين الحديث» كذا فى التقريب (١ص:١١)‏ 
فاعتضد أحدهما بالآخر. 

-٠١‏ حدثنا: ن کیت قال: ثنا المحاربى عن داود بن أبى هند عن 
يسير بن جابر قال: صلى ابن مسعود» فسمع ناسا يقرأون مع الإمام» فلما 
انصرف قال: أما ان لكم أن تفقهوا أما ان لكم أن تعقلوا بإ وإذا قرئ القران 
فاستمعوا له وأنصتوا): كما أمركم الله. أخرجه الطبرى (۳۷۸:۱۱) أيضاء 
ورجاله ثقات من رجال الجماعة: ويسير بن جابر له ذكر فى التهذيب )١١:9(‏ ` 
وهو بالياء التحتانية المثناة والسين المهملة أبو الخباز العبدى من رجال 
الصحيحين ثقة أدرك زمن النبى ملم » ويقال: إن له رؤية روى عن عبد الله. 


مراسل سعيد بن جبير» ومجاهد» وطاوس مقبولة 

ومراسيل مجاهد مقبولة› قال فى تدريب الراوى: وقال يحيى بن سعيد: مرسلات 
سعيد بن جبير أحب إلى من مرسلات عطاء. قيل: فمرسلات مجاهد أحب إليك» أو . 
مرسلات طاوس؟ قال: ما أقرببما | هھ (ص: ۷۰) . 

وفى تہذیب التبذيب (۷: ۲۰۲): قال على ابن المدينى: مرسلات مجاهد أحب 
إلى من مرسلات عطاء بكثيرء كان عطاء يأخذ عن كل ضرب اه. 

على أن المرسل حجة عندنا لا سيما وقد تأيد بمرسل الزهرى أخرجه الطبرى فى 

٠‏ تفسيره» حدثنى أبو السائب قال: ثنا حفص عن أشعث عن الزهرى قال: نزلت هذه الاية 

فى فتى من الأنصار كان رسول الله َل كلما قرأ شيا قراءة فنزلت «إ وإذا قرئ القران 
فاستمعوا له وأنصتوا»: (9: ؟١)‏ . رجاله كلهم ثقات» فأبو السائب هو مسلم بن جنادة 
السوائى روى عنه الترمذى وابن ماجه والبخارى خارج الجامع » وثقه أبو حاتم » والنسائى. 
وقال أبو بكر البرقانى: ثقة حجة بلا شك فيه يصلح للصحيح اه كذا فى التبذيب (4: 
.)١‏ وحفص هو ابن غياث من رجال الجماعة. وأشعث هو ابن سوار الكندى من 
رجال مسلم وثقه ابن معين فى رواية وقال البزار: لا نعلم أحدا ترك حديثه إلا من هو قليل 
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وأحرجه البيبقى فى كتاب القراءة عن داود عن أبى نضرة عن رجل عن ابن 
مسعود » فذكر نحوه» وسكت عنه . وأبو نضرة منذر بن مالك بن قطعة من رجال 
مسلم ثقة وهو يروى عن يسير بن جابر كما فى التهذيب )4:11 و١5:1؟.؟)‏ 
فا مجهول فى رواية البيبقى هو هذا أعنى يسير بن جابر كما صرح به الطبرى فى 
رواية» فالحديث صحيح بلا غبار. 

۲- حدثنى: المثنى قال: ثنا سويد (ابن نصير) قال: أخبرنا ابن 
المبارك عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ابن عباس أنه كان يقول فى هذه 


المعرفة اه كذا فى (التبذيب .)355:١‏ 

ومراسيل الزهرى وإن كانت ضعيفة ولكنه قد اعتضد بمرسل مجاهد فلا يعرض 
عنه. قال الزيلعى: وأثر اخر أخرجه ابن مردويه فى تفسيره عن موسى بن عبد الرحمن 
السروقى ثنا أبو أسامة عن سفيان (الثورى) عن أبى المقدام هشام بن زياد عن معاوية ابن 
قرة قال: سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله سر قال المسروقى: أحسبه قال: 
”عبد الله بن مغفل“ قلت له: كل من سمع القران وجب عليه الاستماع والإنصات؟ 
قال: إنما نرلت هذه الاية (<١‏ وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنط ا فى القراءة خلف 
الإمام» إذا قرأ الإمام فاستمع له وأنصت اه (۱: ۲۳۲) . قلت: رجاله كلهم ثقات ما خلا 
أبا المقدام فهو ضعيض» ومع ذلك فقد روى عنه الأئمة مثل وكيع» وزيد بن الحباب» 
والنضر بن شميل» ويزيد ابن هارون وغيرهم كذا فى التبذيب (۱۱: 38). ويؤيده ما 
ا عن الطبرى» والضعيف إذا اوعد رواج ترام 
يرتقى إلى الحسن › فلا بأس به فى المتابعات : 

وأحرج البيبقى فى كتاب القراءة (ص: )۷١‏ .بسنده عن عبد الوهاب (الثقفى) 
عن المهاجر عن أبى العالية قال: كان النبى مَِلِتمٍ إذا صلى قرأ فقرأ أصحابه فنزلت 
9 فاستمعوا له وأنصتوا) فسكت القوم» وقرأ النبى َر . قال البيبقى: وهذا أيضا 
منقطع (أى مرسل) . قلت: وهو حجة عندناء ولم يتكلم البيبقى على أحد من رواة مع 
کونه | لا رك حديثا اف مذهبه عن الكلام فى هذا الكتاب» وهذا يدل على أنهم 
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ل واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة:: هذا فى المكتوبة» وأما ما كان من 
قصص أو قراءة بعد ذلك فإنما هى" نافلة. إن نبى الله َل قرأ فى صلاة 
مكتوبة وقرأ أصحابه ورائه » فخلطوا عليه. قال: فنزل القران +( وإذا قرئ القران 
لالت وأنصتوا لعلكم ترحمون».؛ فهذا فى المكتوبة أخرجه الطبرى 
(9:؟١١)‏ أيضاء ورجاله ثقات. وابن لهيعة حسن الحديث» كما قد مر غير مرة» 
والحديث منقطع فإن ابن هبيرة لم يلق ابن عباس» وإنما يروى عن عكرمة مولاه 
كذا يظهر من التبذيب )5١1:75(‏ والانقطاع لا يضر عندنا. 


ثقات بأسرهم . وأخرج بسنده عن ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: المؤمن فى سعة من الاستماع إليه إلا فى صلاة مفروضة:؛ أو المكتوبة» أو يوم جمعة› 
أو يوم فطرء أو يوم أضحى يعنى ' إذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا“ اه. (ص: )۷۳١‏ 
وسكت عن رجاله ولم يطعن أحدا منهم بشىء. 

وأخرج بسنده عن سعيد بن منصور نا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظى الإمام 
فى التفسير والحديث ثقة من رجال الجماعة كذا فى التبذيب (5: )57١‏ قال: كانوا 
يتلقون من رسول الله َه إذا قرأ شيئا قرأوا معه حتى نزلت هذه الآية التى فى الأعراف 
وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتواع: اه (ص: )۷٤‏ . وسكت عنه ولم يعله بشىء. 
ثم قال البيبقى بعد سرده الأحاديث المفسرة لهذه الآية ما نصه: وقد روى بعض الناس فى 
هذا المعنى أحاديث مرفوعة وموقوفة سوى ما ذكرنا وأنا لا أحب تدنيس كتابى بأمثال تلك 
الأحاديث على وجه الاحتجاج بها | ه (ص: )۷١‏ . قلت: هذا يدل على أن ما ذكره هو 
بنفسه يصلح للاحتجاج عنده. ظ 

ثم قال: ومن قال بقول الشافعى رحمة الله تعالى عليه فى القديم احتج بالآية فى 
لأاع لقاع اانا فا تهر ما دون ها تر نيا قال :زلا من لقول م زعم أن 
المأموم مأمور بالاستماع للقران والإنصات له وإن كان الإمام لا يجهر بالقران فمعروف فى 


)١( ٠ ٠‏ أى قراءة القران فى القصص وخارج الصلاة نافلة» فلا يرد النقض بالقراءة فى الصلاة النافلة فإنها فريضة لا تجوز 
الصلاة بدونها كما تقرر فى الفقه فيجب الإسماع إليها والإنصات لها أيضا . 


اسل 


ا 
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اللغة عند أرباب اللسان أن الاستماع للشىء إنما يؤمر به إذا كان الشىء مسموعا فى 
الجملة فلا يؤمر باستماعه.ولا بالإنصات له اه (ص: 76) . قلت: أما الاستماع فسلمنا 
أنه لا يؤمر به إلا إذا كان الشىء مسموعا فى الجملة» وأما الإنصات فلاء فإن معناه 
السكوت فحسب دون إصغاء الأذن . قال فى القاموس: نصت ينصت وأنصت وأنتصت 
سكت » والاسم النصتة بالضمء وأنصته› وله سكت له واستمع لحديثه ) وأنصته أسكتة اه 
(1: ۹۸) . فظهر بذلك أن معنى الإنصات هو السكوت دون الاستماع لشىء نعم! إذا 
قيل: ”أنصت له“ فله معنيان الأول سكت له والثانى استمع لحديثه. ولا يخفى أن الاية 
قد وردت أمرة بشيئين الاستماع والإنصات والأول يختص بالمسموع دون الاخرء 
والتأسيس أولى من التأكيد وهو الأصل» فيحمل أمر الاستماع على الجهرية: والأمر 
بالانصات 0 السرية » كيف لا لا قالت الأئمة بوجوب الإنصات » أو باستحبابه لمن 


Oa it‏ ان الم ؛ فقال 
الشافعى» وأحمد يجوز والمستحب الإنصات وقال أبو حنيفة: لا يجوز الكلام حينئذ 
سواء ' سمع أو لم يسمع» وقال مالك: الإنصات واجب سواء قرب أم بعد اه (ص: 4( 
وقال الحافظ فى الفتح: إذا جعل قوله: الت “ مع كونه أمرا بمعروف لغوا فغيره من 
الكلام أولى أن يسمى لغواء وقد وقع عند أحمد فى رواية الأعرج عن أبى هريرة فى آخر 
هذا الحديث بعد قوله ” فقد لغوت" : ”عليك بنفسك“ واستدل به على منع جميع أنواع 
الكلام حال الخطبة وبه قال الجمعور فى حق من سمعها وكذا الحكم فى حق من لا 
يسمعها عند الأكثر اه (۲: 44) . فثبت بذلك أن الإنصات لا يختص بالمسموع وإلا لم 
يكن لوجوبه على من لم يسمعها ولا لاستحبابه معنى. ولا قال الشافعى باستحباب 
الإنصات حال الخطبة لمن لا يسمعها فليقل باستحبابه للمؤتم فى الصلاة السرية أيضاء 
فإن الأمر بالإنصات فى الصلاة آكد منه فى الخطبةلما قد أخرج البيبقى عن أحمد قال: 
أجمع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة اه ذكره الزيلعى (1: 177) . وقال ابن قدامة 
فى المغنى: قال أحمد: الناس على أن هذه فى الصلاة وقال أحمد فى رواية أبى داود: 
أجمع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة واه :١(‏ 86). ثم ذكر الحافظ قولين للشافعى 
فى بحق من يسمع الخطبة» ورجح القول بوجوب الإنصات وقال: والذى يظهر أن من 
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نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط فى صحة الجمعة بخلاف غيره اه (۲: )١44‏ . وعلى هذا 
فيلزمه القول " بوجوبه على المؤتم فى الجهرية أيضا بعين ما ذكرنا . 

قال البيبقى: ومن قال بالقول الصحيح ”وهو أن القراءة واجبة. خلف الإمام 
بالقراءة جهر الإمام بالقراءة أو حافت بها زعم أنا لا ننكر نزول هذه الآية فى الصلاة؛ أو فى 
ا ل ا ل ا 
من روى غنيم ارو الحديث فقالوا: (نزلت الاية) فى الصلاة مطلقا وراه أبو هزيرة 
رضى الله عنه وهو احا من روى الحديث فى دهره ثم من تابعه من الصحابة والتابعين 
بتمامه مقيدا مفسرا بذ كر ما كانوا يفعلون فى الصلاة قبل نزول هذه الآية حتى نزلت هذه 
الآية» فوجب المصير إليه» والاقتصار عليه. ثم سرد الآثار وقال: فهذه الأخبار تدل على أن 
الله تعالى إنما أمر فى هذه الآية بالإنصات وهو السكوت عن الكلام الذى كانوا يتكلمون 
به فى الصلاة» وعن الأصوات التى كانوا يرفعونها بالقراء . خلف الإمام لا عن القراءة 
والذكر فى أنفسهم اه ملخصا (ص: ۷۸) . 


قلت: ولا يخفى على من نظر فى أسباب النزول أنها تتحد مرة وتتعدد أخرى, 
فنزول الآية فى النبى عن كلام الناس ورفع الأصوات لا ينفى نزولها فى النهى عن 
القراءة خلف الإمام مطلقا أيضاء كما قاله غير أبى هريرة من الصحابة والتابعين مثل ابن 
مسعود رضى الله عنهم لا سيما وقد تقرر فى الأصول أن العبرة لعموم النص لا لخصوص 
المورد . ولا يخفى أن قوله تعالى: :9 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)» يستدعى 
بعمومه طلب الاستماع والإنصات عن جميع أنواع الكلام وقت قراءة القران بالجهر 
مطلقاء لا سيما فى الصلاة لقيام الإجماع على نزولة فيما . وتأويله بأن إذا قرئ القران 
فاستمعوا له وأنصتوا عن كلام الناس» أو رفع الأصوات» أو قراءة السورة حمل بعيد 
يرده استدلال الجمهور به ومنهم الشافعى على حرمة ج جميع أنواع الكلام حال الخطبة فى 
حق من سمعها» ونقل الطبرى إجماع الجميع على ذلك كما قدمناه. ولو حملنا الاية على 
ما حمله البيبقى استلزم جواز التسبيح والذكر حال سماع الخطبة إذا كان سرا فى نفسه 
بدون الجهرء ولم يقل به أحد من الأئمة. وما نقل فيه عن الشافعى رواه الحافظ فى الفتح 
كما مرء فدلالة الآية على ترك القراءة خلف الإمام فى الجهرية ظاهرة. بقى الكلام على 
تركها فى السرية» وقد ذكزنا وجه الامعدلآل عليه ذه الاية لجالا وسن كز ما يدل عليه 
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۳- حدثنا: إسحاق بن إبراهيم قال: أنا جريد عن سليمان التيمى 
عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن أبى موسى 
الأشعرى مرفوعا : «وإذا قرأ (أى الإمام) فأنصتوا». رواه مسلم )۱۸٤:۱(‏ . وقال 
الحافظ فى الفتتح :)۲١۱:۲(‏ حديث صحيح اه صححه الإمام أحمد كما نقله 
ابن عبد البر بسنده فى التمهيد . (الجوهر النقى ١:؟5١).‏ 
قلت: وقال الحافظ : الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره (۱۱۲:۹): وقد 
صح الخبر عن رسول الله سر من قوله: إذا اقرأ الإمام فأنصتوا اه. 


صراحة إنشاء الله فانتظر. 


قوله: " حدثنا إسحاق بن إبراهيم ' إلخ قلت: وفى صحيح مسلم بعد رواية 
ايديف نا لفقل : قال أبو إسحاق (هو إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم راوى الكتاب عنه 
١‏ نووى) قال أبو بكر بن أخت أبى النضر فى هذا الحديث (يعنى طعن فيه وقدح فى 
صحته 17 نووى) قال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ (یعنی أن سليمان كامل الحفظ 
والضبط » فلا تضره مخالفة غيره ۱۲ نووى) فقال له أبو بكر: فحديث أبى هريرة (الاتى فى 
المتن من رواية غير مسلم ٠١‏ مؤلف) فقال: هو صحيح؟ يعنى وإذا قرأ فأنصتواء فقال: 
هو عندى صحيح › فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال ليس كل شىء عندى صحيح وضعته 
ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه؛ اه. 

قال النووى: ثم قد ينكر هذا الكلام» ويقال: قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع . 
عليباء وجواب أنها عند مسلم بصفة المجمع عليه ولا يلزم تقليد غيره فى ذلك اه :١(‏ 
ه/ا١ا).‏ 

ثم اعلم أن أبا داود» والبيبقى؛ والدارقطنى طعنوا فى هذه الزيادة فى حديث 
أبى موسى قوله: ”وإذا قرأ فأنصتوا“ وزعموا أنها ليست بمحفوظة لم يجئ بها إلا 
سليمان التيمىء ورده المنذرى فى مختصره» وقال: لم يؤثر عند مسلم تفرده (أى 
سليمان ييا لك و عديك إلى مرق واد عزيرة ل كنا 
التعليق الحسن :١(‏ 68) . 
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4- حدثنا: على بن عبد الله قال: ثنا جرير عن سليمان التيمى عن 
قتادة عن ابی غلاب" عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن أبى موسى رضى الله 
عنه قال: علمنا رسول الله مقر قال: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم» 
وإذا قرأ الإمام فانصتوا. رواه الإمام أحمد فی مسنده )5١6:5(‏ وسنده سند مسلم 
إلا على بن عبد الله وهو ابن المدينى شيخ البخارى ثقة مشهور. 

ا سيل برج بعد ادا پروی قال :كنا عاد الله بق رشي 
قال: ثنا أبو عبيدة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى 


قلت: وأيضا فقد عرفت ضعف ما قالوه بما ورد فى صحيح أبى عوانة من متابعة 
أبى عبيدة له فى هذه الزيادة. ش 

وقد تابعه اثنان آخران عند الدار قطنی» قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون 
الحضرمى ثنا محمد بن يحيى القطعى ثنا سالم بن نوح ثنا عمر بن عامر وسعيد بن أبى 
عروبة عن قتاذة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال: صلى بنا ابو 
موسى فقال ابو موسى: إن رسول الله ر كان يعلمنا إذا صلى بنا قال: إنما جعل الإمام 
ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا. هكذا أملاه علينا أبو حامد مختصرا. سالم 
بن نوح ليس بالقوى اه (1: )۱٠۲١‏ . 

قلت : وسكوته عن باقى الرواة يدل على أنهم ثقات عنده» وأن ليس للحديث علة 
سوى ما فى سالم من الضعف . 

وفى الجوهر النقی (۱: :)١١7‏ وقد تابعه (أى التيمى) على روايته سعيد بن أبى 
عروبة» وعمر بن عامرء فروياه عن قتادة كذلك أخرجه البيبقى من حديث سالم بن نوح 
عنما . فبطل قول أبى على: ”خالف (أى التيمى) أصحاب قتادة كلهم وسالم هذا وإن 
قال الدار قطنى: ليس بالقوى» فقد أخرج له مسلمء وابن خزيمة» وابن حبان فى 
صحيحهماء وأبو داود » والترمذىء والنسائى» وقال ابن حنبل: ما بحديثه بأس» وقال ابو 
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عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: : قال رسول الله ميك : «إذا قرأ أ الإمام 
فأنصتواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا: مين » رواه أبو 
عوانة فى صحيحه . كذا فى تعليق التعليق الاثار السنن (0:1) . 

قلت: عبد الله بن رشيد وأبو عبيدة مجامعة بن الزبير العتكى وثقهما ابن 
السمعانى فى الأنساب وقال فى كل منہما: مستقيم الحديث (ص:۳۷٠)‏ . 
وسهل بن بحر لم أجد من ترجمه؛ والحديث صخيح على قاعدة كنز العمال 
المذكور فى خطبتها: أن كل ما فى صحيح أبى عوانة صحيح . 


زرعة: صدوق ثقة اه. 

قلت : وعمر بن عامر من E RL‏ بن معين › وقال أحمد: 
يحيى القطعى eee‏ ا ee‏ 
كذا فى التبذيب (3: 50) ولم يذكر فيه جرحا من أحد. 

قال بعض الناس: وسعيد قد اختلط» ولم أعرف أن سماع سالم منه قبل الاختلاط 

أو بعده مع التتبع التام على قدر طاقتى › فمتابعته لا تفيد. اه 

قلت: بلى! فإنه لو كان سماع سالم منه بعد الاختلاط لصاح به الدار قطنى ثم 
البيبقى» ولم يكتفيا بتليينه» على أنه قال ابن حبان فى الثقات: بقى (أى سعيد) فى 
اختلاطه حمس سنين › ولا يحتج إلا بما روى عنه القدماء» ويعتبر برواية المتأخرين عنه 

وفيه أيضا (ص: )٦٦‏ : قال أبو بكر البزار: إنه ابتداً به الاختلاط سنة )١177(‏ ولم 
يستحكم ولم يطبق به» واستمر على ذلك» ثم استحكم به أخيراء وعامة الرواة عنه سمعوا 
منه قبل الاستحكام » وإنما اعتبر الناس اخحتلاطه با قال يحيى القطان . والله أعلم. اه 


فلو سلم سماع سالم منه بعد الاختلاط فهو معتبر به فى المتابعة» ولم نذكره 1 


يساح بهء فبطل قول من قال: إن التيمى تفرد من بين أصحاب قتادة ببذه الزيادة. 
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ودلالة الحديث على منع القراءة حلف الإمام ظاهرة: لأنه َل أمر أولا بالإئتمام بالإمام فى 
قوله: ”إنما جعل الإمام ليؤتم به" ثم فسر معنى الإئتمام بقوله: ' فإذا كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قرأ فأنصتوا“ . فالإنصات خلفه داخل فى الائتمام به» ومتابعة الإمام 
واجبة على المأموم فى الجهرية. والسرية مطلقا فى التكبير. والركوع وغيرهماء فكذا فى 
الإنصات أيضا . وتأويله بأن إذا قرأ السورة فأنصتواء وإذا جهر بالقراءة فأنصتواء بعيد لا 
يتحمله الكلام 5 ولو فتحنا باب أمثال هذه التأويلات الباردة لم يكد يثبت من الأحاديث 
شي 

قال البيبقى: وفيه دليل على أن الإنصات يطلق على ترك الجهر وترك كلام 
الناس وإن كان قارئا فى السر ذاكرا فى نفسهء واستدل عليه بحديث على قال: "من 
السنة أن يقرأ الإمام فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب» وسورة سرا فى 
نفسه› وينصتون من خلفه» ويقرأون فى أنفسهم”" » الحديث . 
۰ قال البيبقى : قوله: وينصتون من خلفه ويقرأون فى أنفسهو ” دليل على أن 
٠‏ الإنصات إنما هو ترك الجهر إلخ (ص: )۸١‏ . 

قلت: قد أسلفنا أن حقيقة الإنصات هو السكوت» ولا يخفى أن السكوت إنما 
هو قطع الکلام . قال فى القاموس: وأسكت انقطع كلامه فلم يتكلم اه (۱: 17) . 

وفى “مجمع البحار : جرى الوادى ثلثا ثم سكت أت انقطع › واسكت» 
واستغضبء ومكث طويلا أى أعرض ولم يتكلم . يقال: تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف» 
فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم . قيل: أسكت اه (1: 170) . 

وقول على رضى الله عنه 4 ينصتون من حلفه› ويقرأون فى 5 نفسهم” معناه لا 
يتكلمون» ويتدبرون قراءة الإمام بأنفسهم, ودليله ما أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 
فقال: ثنا محمد بن سليمان الإصبهانى عن عبد الرحمن ابن الإصبہانى هو ابن عبد الله 
عن ابن أبى ليلى عن على قال: ”من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة“. ومحمد 
الإصبہانى قال الذهبى: صدوق › وقال أبو حاتم: لا يحتج بهء وقال فى الكاشف: أخرج 
له الترمذى› والنسائى» وابن ماجهء وقواه ابن حبان . وباقى السند على شرط الصحيح › 
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ابن محمد ثنا قيس ' عن عبد الرحمن بن الإصبهانى» فذكره بسنده. وهذا الأثر وإن 
اضطرب سيده لكنه من هذا الوجه لا بأس به. وروی عبد الرزاق فى مصنفه عن داود '" 
بن قيس عن محمد ''' بن عجلان قال: قال على: ”من قرأ مع الإمام فليس على 
الفطرة“ . وقال صاحب التمهيد: ثبت عن على وسعد وزيد بن ثابت أنه لا قراءة مع الإمام 
لا فيما أسر ولا فيما جهر اه من الجوهر النقى (1: 2155 )٠١١‏ ملخصا. 


فلما ثبت عن .على نفى القراءة خحلف الإمام كما قاله صاحب التمهيد» فيحمل 
قوله: ”ينصتون من خافه» ويقرأون فى أنفسهم" على ما ذكرناه أى على التدبر فى قراءة 
الإمام بأنفسهم . وعلى ذلك يحمل ما أخرجه البخارى فى جزءه من طريق إسحاق بن راشد 
عن الزهرى عن عبيد الله بن ات رافع عن على رضى الله عنه ” إذا لم يجهر الإمام فى 
الصلوات» فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى فى الأوليين من الظهر والعصرء وبفاتحة 
الكتاب فى الأخريين من الظهر والعصرء وفى الآخرة من المغرب» وفى الأخريين من 
العشاء“ . وأخرجه الدار قطنى من طريق معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن أبى رافع 
بلفظ: قال: كان على يقول: " اقرأوا فى الركعتين الأوليين من الظهر والعصرء حلف 
الإمام بفاتحة الكتاب وسورة » وقال: هذا إسناد صحيح اه من التعليق الحسن :١(‏ . 
8 . فإن البيبقى رواه من طريق معقل بن عبيد الله عن الزهرى عن عبيد الله بن أبى 
رافع عن على مفصلاء وفيه: ”وینصتون من خلفه» ويقرأون فى أنفسهم” كما مر. 
ومعقل بن عبيد الله هو الجزرى» وثقه أحمدء وابن معين» والنسائی › وغيرهم كما فى 
التبذيب (۱۰: 15؟). وذكر البيبقى حديثه هذا فى معرض الاحتجاج به» فهو عنده 
صحيح » والروايات تفسر بعضها بعضاء فتحمل رواية إسحاق بن راشد ومعمر على رواية 
معقل» وأن عليا كان يقول بقراءة الفاتحة والسورة خلف الإمام فى أنفسهم مع الإنصات 
دون أن يتكلموا بباء ولو سلمناه أنه أراد القراءة باللسان فهو لا يفيد الخصم أصلاء لأنه 
يدل على قراءة المأموم فى الصلاة السرية فقط دون الجهرية» وفيه أنه يقرأ السورة بعد 


. ٠١ هو قيس ربيع الربيع وثقه شعبة والثورى وأبو الوليد وغيرهم» وضعف الآحرون » هو صالح فى المتابعات‎ )١( 
۰ ` منه.‎ ١ (؟) ثقة مر توثيقه فى الكتاب‎ 
ثقة من رجال مسلم والحديث منقطع فإن ابن عجلان لم يسمع من على » والانقطاع لا یضر عندنا إذ كان الراوى‎ )۳( 


ثقة ١۲‏ مته. 


الفاتحة أيضاء ولم يقل بوجوبها بل ولا استحبابها أحد» فالأمر فيه محمول على الجواز 
دون الإيجاب» وهذا يضر الخصم» وأما نحن فنقول: وإذا تعارضت الاثار عن على يقدم 
الحاظر على المبيح أو يجمع بينهما بما جمعنا به انا . 

قال البيبقى: ولا يجوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بها لإجماع أهل 
اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة» ولإجماع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون 
التلفظ بها ليس بشرطء ولا مسنون» فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحدء ولا 
يساعده لسان العرب اه ١‏ كتاب القراءة» ص )١7‏ . 


قلت: أما إجماع أهل اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة؛ فغير مسلمء فقد قال 
فى القاموس: القراء كرمان الناسك المتعبد» كالقارى والمتقرىء ج قراؤون» وقرارىء» وتقراً 
تفقه اه )١١ :١(‏ . ويقال أيضا : قرأت كتاب فلان إذا فهمته بقلبك . قال فى الخلاصة: 
إذا حلف أن لا يقرأ كتاب فلان» فنظر فيه وفهم ما فيه يحنث عند محمد خلافا لأبى 
يوسف اه (1: )۹٩‏ . ومحمد إمام ''' فى اللغة:مسلم. وفى مجمع البحار نقلا عن النباية 
لابن الأثير فى شرح حديث ” كان لا يقرأ فى الظهر والعضر" : ثم قال فى اخحرہ: ”وما كان 
ربك نسيا “ معناه أنه كان لا يجهر بالقراءة فيهاء ولا يسمع نفسه قراءته» كأنه رأى قوما 
يقرأون يسمعون أنفسهم» ومن قرب منهم» فأراد بقوله: "وما كان ربك نسيا“ أن القراءة 
التى تجهر ببا أو تسمعها رك كان العام ف ات ام بعال والله 
يحفظها لكء» ولا ينساها ليجازيك علیہا | ه (7: .)١7"5‏ 
فثبت أن القراءة قد تطلق على التفقه والتدبر بالقلب والفهم به أيضا وعلى ذلك 
حمل ابن عبد البر قول أبى_هريرة: " اقرأها فى نفسك أيها الفارسى” فى كتابه التمهيد› 
كما ذكره بعض الأفاضل فى حاشية كتاب جزو القراءة للبييقى (ص  :)١7‏ «: 
وأما قوله: ” ولإجماع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون التلفظ بها ليس بشرط› 
)١(‏ قال فى البدائع : ومن الناس من طعن فى تفسير محمد الربى والأكيلة» وزعم أن الربى المرباة والأكيلة المأكولةء 
وكان من حقه تقليد محمد إذ.هو كما كان إماما فى الشريعة كان إماما فى اللغة واجب التقليد فيا كتقليد نقلة 
اللغة كأبى عبيد والأصمعى» وامخليل؛ والكسائى» والفراء وغيرهم» وقد قلده أبو عبيد القاسم بن سلام مع 


جلالة قدره واحتج بقوله . وكان ثعلب يقول : محمد بن الحسن عندنا من أقران سيبويه؛ وكان قوله حجة فى 
اللغة | هھ (۲: )٣٣‏ مؤلفء 
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ولا مسنون“ إلخ. قلت: ولكن لا شك فى استحبابه وندبه» لأنه من جنس التدبر فى 
الآيات» وقد ندب الله تعالى عباده إليه فى قوله: ” كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولو الألباب“» وداخل فى الذكر المنفى الذى هو أعلى أنواع الذكرء كما ورد 
فى حديث سنذكره إنشاء الله تعالى. . 

وقال فى الدر: والمؤتم لا يقرأ مطلقاء بل يستمع إذا جهر» وينصت إذا أسرء وكذا 
. الخطبة وإن صلى الخطيب على النبى ملو إلا إذا قرأ اية “صلوا عليه“ فيصلى المستمع 
سرا بنفسه» وینصت بلسانه عملا بأمرى ”صلوا » ”وأنصتوا“ إه ملخصا (559.:1). 
وهذا يدل على أن عمل القلب يعتبر به إذا تعذر العمل باللسان» وكذا القراءة» فبطل ' 
قول البيبقى: ”إن القراءة بالقلب لم يقل بها أحدء ولا يساعده لسان العرب" . 

ثم استدل على كون الإنصات. والسكوت قد يطلقان على إخفاء القراءة 
قدت ٠‏ ای غزيرة قلت يا رسوق ا بان انت وأ رابت 'مكوتك بين التكبيرء 
والقراءة ما هو؟ ” قال: أقول: ”اللهم باعد بينى وبين بخطاباى” » الحديث . 

قلت: هذا تخوزء ولا تنكر إطلاق السكوت على إخفاء القول مجازاء وإيا الكلام 
فى الحقيقة» وقد أسلفنا أن حقيقة الإنصات والسكوت إنما هو قطع الكلام؛ ولا يجوز 
حمل اللفظ على امجاز ما أمكتت الحقيقة» ولم يوجد صارف عنما على ما تقرر فى 
الأصول. ولا صارف يصرفه عنما فى قوله لر : " إذا قرأ فأنصتوا“ حتى يترك الحقيقة: 
ويصار إلى امجاز. ظ 

هارع الق ارا لبد هر دنا ارف كا فيه اء الله فا 
ويمكن أن يقال: إن لفظة ”السكوت“ فى قول أبى هريرة محمولة على الحقيقة» لأنه لم 
يكن عنده علم بالقراءة فى هذا امحل YY‏ 
ظنه ثم سئله لتر بقوله: ما هو؟ وحاصل سواله أن هذا السكوت هل هو سكوت حقيقة 
أم هو بظاهره سكوت عندنا؟ وفى الحقيقة ليس كذلك. فأجابه مَلَِمٍ بالشق اا ونا 
ورد فى ب بعض الزوايات بلفظ: ” أرأيت إسكاتك بين التكبير» والقراءة ما تقول؟ فهو رواية 


. منه.‎ ٠١ أخرجه البيقى بهذا اللفظ فى كتاب القراءة (ص: ۸۳) ولم يتكلم عليه بشئ‎ )١( 
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5- أخبرنا: الجارود بن معاذ الترمذى .حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله مر : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: أللهم ربنا لك الحمد» رواه 
النسائى :)١57:1(‏ وسكت عنهء وقال أيضا: 

۷- أخبرنا: محمد بن عبد الله ابن المبارك حدثنا محمد بن سعد 
الأنصارى قال: حدثنى محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن 


بالمعنى» ولعله من تصرف بعض الرواة والله أعلم . 

قوله: ”أحبرنا الجارود “ إلخ . قلت: الحديث أخرجه أبو داود أيضا ثم قال: هذه 
الزيادة ”وإذا قرأ فأنصتوا“ ليست بمحفوظة» الوهم عندنا من أبى خالد اه . 

وفى عون المعبود: قال المنذرى: وفيما قاله نظر فإن أبا حالد هذا هو سليمان بن 
حبان الأحمر وهو من الثقات الذين احتج البخارى ومسلم بحديثهم فى صحيحهماء ومع 
هذاء فلم ينفرد بہذه الزيادة؛ بل قد تابعه عليها أبو سعد ''' محمد بن سعد الأنصارى 
الأشهلى المدنى نزيل بغدادء وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة› ووثقه يحيى بن معين ؛ 
ومحمد بن عبد الله الخرمى» وأبو عبد الرحمن النسائى» وقد أخرج هذه الزيادة النسائى 
فى سننه من حديث أبى خالد الأحمر؛ ومن حديث محمد بن سعد اه (۱: .)۲۴١‏ وفى 
الجوهر النقى (۱: :)١61"‏ ثم أسند (أى البيبقى) عن ابن معين قال فى حديث ابن 
عجلان: ”وإذا قرأ فأنصتوا“ قال: ليس بشىءء وعن أبى حاتم ليست هذه الكلمة 
محفوظة » هى من تخاليط ابن عجلان . 

قلت : ابن عجلان وثقه العجلى» وفى الكمال لعبد الغنى: ثقة كثير الحديث» 
وذكر الدار قطنى أن مسلما أخرج له فى صحيحه» فهذا كما مر زيادة ثقة اه . 


۲ منه. 


١‏ منه. 
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أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لكر : :لا الإمام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». قال أرق ركد كان امخرمى يقول: 
هو ثقة يعنى محمد بن سعد الأنصارى؛ وصححه مسلم فى صحيحه 
»)۱۷٤:۱(‏ وقال: هو عندى صحيح أه. وصححه ابن حزم والإمام حي 
(الجوهر النقى»؛ ١:؟15١)‏ . 


عن ابن e‏ ثم E‏ هذه 5 لذا ا فأنصتوا“ ع بمحفوظة › ا من 0 
خالد عندنا انتبى كلامه. SL‏ 

وأبو خالد ثقة أخرج له الجماعة» وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت وكيعا عنه؛ 
فقال: ”وأبو خالد ممن يسأل عنه“ » وقال أبو هشام الرفاعى: ” ثنا أبو خالد الأحمر الثقة 
الأمين “» ونسبة أبى داود الوهم إليه دون ابن عجلان تدل على أن ابن عجلان أحسن 
حالا عنده من أبى خالد» وهذا أعجب: فإن ابن عجلان فيه كلام ''' وأبو خالد ثقة بلا 
شك أه. ش 


وفى كتاب القراءة للبيبقى (ص: :)1١‏ قال ابن خزيمة: قال: محمد بن يحيى 
الذهلى: ”خبر الليث أصح متنا من رواية أبى خالد“ يعنى عن ابن عجلان ليس فى هذه 
القصة عن النبى سإ ” وإذا قرأ فأنصتوا“ إلا خبر أبى خالد ومن لا يعتد أهل الحديث 
بروايته أه. 

قلت: الحديث قد صححه الإمام أحيدة ومسلم؛ وابن حزم» وصححه النسائى 
أيضا لسكوته عنه على قاعدته» وصححه الحافظ الطبرى كما ذكرناء والجارحون قد 
اختلفوا فى أن الوهم من أبى خالد أو ابن عجلان» وذلك يوهن الجرح » ثم قد رد الجرح 
عليهم بثقة الراوى للزيادة» ومتابعة الثقة له عليهاء » فالحديث صحيح حجة لا شك فيه. 
0 يدل على النهى عن القراءة خلف الإمام فى جميع الصلاة» وعن وك الفاتحة, 


ندثين ۱۲ . 


إعلاء السئن. النهى عن القراءة خلف الإمام 3 


۰ - عن : عمران رضى الله عنه ابن حصين أن رسول الله َيه صلی 
الظهر: ' فجعل رجل يقرأ خلفه ب م سبح اسم ربك الأعلى) > فلما انصرف 
قال: «أيكم قرأ؟ أو أيكم القارى» ؟ قال رجل: : U‏ > فقال: «قد ظننت أن 


بعضكم خالجنيها '''». رواه مسلم (۱۷۲:۱) . 


والسورة» وغيرها سراء وجهرا. 

قوله: ”عن عمران بن حصين ن“ إلخ . قلت : الحديث يعم بظاهره الفاتحة وغيرهاء ش 
#والفيلة فور ربا سانا سه البيبقق فى كتاب القزافة على التق تعن الجهر 
بالقراءة حلف الإمام (ص: )١١١‏ وادعى اختصاص. انخالجة بالجهر دون السرء وهو فى 
E 2‏ > كما هو المشاهد؛ فما ورد فی بعض الروايات 
من قوله سل : ”أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟* لا يدل على جهر المقتدى خلفه 
اسان ان بكرن ديا بن مسح ا الله يقر اع إسراره بہا . قال: وقد روينا 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه فى هذا الكتاب ما روى عنه فى القراءة : خلف الإمامء 
وذلك.يؤكد ما قلنا . قلت: وهو ما اروام بطريق زياد بن أبئ زياد الجضاصن نا الحسن 
حدثنى عمران بن حصين قال: “لا تزكوا صلاة مسلم إلا بطهورء وركوع » وسجودء 
وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام ” اه (ص: 58) . 


2 توثيق حجاج بن أرطاة: وأنه جسن الط يث 
والعجب من البيبقى كيف يحتج برواية الجصاص لذهبهء ويعيب على بعض 
الحنفية فى احتجاجهم برواية الخجاج ر بن أرطاة؟ وهو ما رواه بطريق سلمة بن الفضل نا 
الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن ززارة , بن أوفى عن عمران بن حصين قال: كان رسول الله 
' له يصلى بالناس ورجل يقرأ حلفه» قلما فرغ قال: "من ذا الذى يخالجنى سورتى ؟ 
٠‏ * فى نحن القراءة حلف الإمام اه (ص: )١١١‏ ولم يعله البيبقى» والدار قطنى إلا بتفرد 


ا منه. 
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الحجاج فى قوله: ”فنهى عن القراءة حلف الإمام“ والحال أن هذه الزيادة لا تنافى أصل 
الحديث فإن قوله سلا : مقر : ”من ذا الذى يخالجنى سورتى؟ وقوله: ”قد ظننت أن بعضكم 
خالجينها * يدل على الكراهة والنبى عن القراءة لا على مجرد الخبر عن الخالجة كما لا 
يخفى › وزيادة زاوی الصحيح أو الحسن مقبولة إذا لم تناف رواية الجماعة بحيث يلزم 
منبا ردهاء وهذه الزيادة كذلك» وابن أرطاة إن لم يكن من رجال الصحيح › فهو بحسن 
الحديث حتما كما فى تدريب الراوى (ص: .)١١‏ ونصه: الحسن أيضا على مراتب 
كالصحيح . قال الذهبى: فأعلى مراتبه ببز بن .حكيم عن أبيه عن جد وعمرو بن 
شعنت عن أبيه عن جده» وأمثال ذلك مما قيل: ”إنه صحيح" ' وهو أدنى مراتب 
الصحيح ؛ ؛ ثم بعد ذلك ما اختلف فى تحسينه وتضعيفه كحديث الحرث بن عبد الله؛ 
وعاصم بن ضمرة؛ وحجاج , بن أرطاة؛ ونحوهم اه ملخصا . وهو ممن أخرج له مسلم 
مقرونا بغيره» ذكره فى كتاب الجمع بين رجال الصحيحين فى أفراد مسلم ٠‏ ص: c(۰‏ 
واستشهد به البخارى تعليقاء قال فى تبذيب التبذيب: وقد رأيت له فى البخارى رواية 

وفيه أيضا: قال البزار: كان حافظا مدلساء وكان معجبا بنفسه» وكان شعبة يثنى 
عليه؛ ولا أعلم أحدا لم يرو عنه يعنى ممن لقيه إلا عبد الله بن إدريس اه. 

وفيه أيضا: قال حماد بن زيد: قدم علينا الحجاج ابن ثلثين أو أحد وثلائين ء 
ترات ت عليه من الزحام ما لم ار على حماد ب بن أبى سلیمان » رأيت عنده داود بن أبى هند 
ويونس بن عبيد» ومطر الوراق 00 يقولون: . يا أبا أرطاة! ما تقول فى 
كذ" ل 
ال أرطاةة وقال الشورى : ا ا س 
رأسه.منه ” اه (۲: 195 إلى ۱۹۸) . 

.قلت: هذا ثناء بن الثورى على تيقظط الحجاج 0 وحفظه. وفى التہذيب أيضا : 
ع : إنه تركه ابن المبارك» وابن مهدی» ويحبى القطان» ويحبى بن مین » وأحمد بن حنبل فقد 


رده عليه الذهبى بأن هذا القول فيه محارفته وأكثر ما نقم خليه اديس » وکان فيه يه لا يلي أهل العلم ا ھ کا 
. فى التہذیب (۲۲: N):‏ مۇلف . 
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روى عنه شعبة› وهشيم › وابن تميرء والحمادان› والثورى› وحفص بن غياث اه (؟: 
45) . وقد عرفت أن شعبة لا يروى إلا عن ثقة عنده» فكيف لا يحتج بزيادته إذا لم يلزم 
منها رد ما رواه الجماعة وهى لا تنافى أصل الحديث؟ 

وأما ما رواه (البيبقى) وغيره هن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن 
حصين أن النبى َل صلى الظهر فقراً (أى رجل) ” بسبح بسبح اسم ربك الأعلى“ فقال: 
"أيكم القارىء' ؟ فقال رجل: أنا: فقال: عن سينا . قال شعبة: 
فقلت لقتادة: : أكره ذلك؟ قال: لو كره لنهی عنه. ۰ 

قال البيبقى: وإنما الحجة فى إقرار قتادة حين قال: ”لو كرهه لنبى عنه بأنه لم ينه 
عن القراءة خلفه حلاف ما رواه الحجاج بن أرطاة عنه اه (ص: )1١5‏ . 

فلا يلزم منه أن يكون رواية الحجاج عنه خطأ لاحتمال أن يكون قتادة سمعه عن 
زرارة تارة مختصراء وقرأه على شعبة كذلك» ووقع له من السوال وا جواب معه ما وقع › ثم 
سمعه عنه مطولا مع زيادة قوله: " فنهى عن القراءة خلف الإمام “ وحدث حجاج بن أرطاة 
بهاء أو كان سمع عنه بهذه الزيادة أو لا ثم نسيه» فروى عنه حجاج بالزيادة» وشعبة بغيرهاء 
والجمع بين الروايات أولى من أخذ البعضء وإهمال بعضهاء على أنه قد أخرجه البيبقى 
بنفسه من طريق شعبة ثم قال فى أنحره: قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه کرهه» فقال: كرهه 
اللنبى عنه. كذا فى غيث الغمام (ص: )٠١١‏ . 

فإذا تعارضت الروايتان عن شعبة تساقطتا فلا يعل بأحدهما ما رواه حجاج عن 
قتادة لا سيما وقد قال الذهبى فى الميزان عن يحيى (القطان): إن الحجاج فى روايته عن 
ا صالح اهود روان قاد . وفيه أيضا: قال القطان: ”هو وابن إسحاق عندى 
زا اه وقال شعبة: 'اكتبوا عن حجاج ب بن أرطاة وابن إسحاق فإنهما حافظان” اه 
لضن" 

ولا يخفى على من طالع كتاب القراءة للبيبقى كثرة اعتماده على ابن إسحاق 
وشدة المبالغة فى الاحتجاج به فما له لا يحتج بابن أرطاة الذى هو مثل ابن إسحاق 
ونظيره؟ قال البيبقى: وهذا الحديث مما تفرد بروايته عنه (أى عن الحجاج) سلمة بن 
الفضل الأبرش وسلمة بن الفضل قد تكلموا فيه اه (ص ٠)٠٠١‏ : 
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قلت: ما له وقد وثقه ابن معين وقال: "ثقة كتبنا عنه” قال جرير: ليس من لدن 
بغداد إلى أن يبلغ حراسان أثبت فى ابن إسحاق من سلمة؛ وقال ابن سعد: كان ثقة 
صدوقا ء وكان يقال: إنه من اخشع الناس فى صلاته. وقال الاجرى عن أبى داود: ثقة. 
وذكر ابن خحلقون أن أحمد سئل عنه فقال: لا أعلم إلا حيرا | ه (من التبذيب )٠١١ :٤‏ 
ملخصا. 


والجصاص الذى احتج البيبقى بروايته قال الأثرم: سئل عنه أبو عبد الله فكأنه لم 
يثبته » وقال ابن معين: ليس بشىء» وقال ابن المدينى: ليس بشىء» وضعفه جداء وقال 
أبو زرعة: واهى الحديث» وقال أبو حاتم : منكر الحديث؛» وقال النسائى: ليس بثقة» وقال 
المفضل الغلابى: مذموم » وقال الدار قطنى: متروك بصرى أقام بواسط » وذكره ابن حبان 
فى الثقات» وقال: را وهم» وقال البزار: ليس به بأس » وليس با حافظ, وقال أبو العرب 
عن النسائى: متروك ؛ وقال العجلى: لا بأس به» وقال ابن عدى: واسطى متروك 
الحديث؛ وقال فى موضع آخر: لم نجد له حديثا منكرا وهو فى جملة من يجمع ويكتب . 
حديثه اه (۳: /1) . 

فهذا كما ترى لم ينقل فيه أحد أنه ثقة أو صدوق › وغاية ما قيل فيه: إنه لا بأس به 
ويجمع حديثه» فسلمة بن الفضل فوقه بكثير» وكذا الحجاج بن أرطاة» فالاحتجاج 
بالجصاص والإعراض عن سلمة وابن أرطاة ليس من دأب المنصفين . وما رواه البيبقى 
بطريق بشر بن المفضل عن الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: 
”لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وايتين فصاعدا” اه (ص: 58) فليس فيه ذكر القراءة 
خلف الإمام فلا يضرناء ونحن قائلون بوجوب قراءة الفاتحة» وسورة معها إما حقيقة فى 
حق الإمام والمنفرد » وإما حكما فى حق المقتدى كما سيأتى مفصلاء ولكنه يضر الخصم» 
لأنه لم يقل بفرضية الزيادة على الفاتحة» وإثما جعلها سنة فى حق الإمام والمنفرد فى ركعتى 
الصبح» والأوليين من غير هماء ومنع المأموم عن قراءتها فى الجهرية. صرح به الغزالى فى 
الوجيز (ص: ..)73١‏ وحديث عمر أن هذا يقتضى عدم جواز الصلاة بدون ايتين فصاعدا 
سوى الفاتحة» فلو استدل به على وجوب الفاتحة على المأموم لزم القول بوجوب السورة 
عليه أيضا ولم يقل به. 
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8- ثنا: محمد بن بشار وعمرو بن على قالا: ثنا أبو أحمد أنا يونس 
ابن أبى إسحاق عن أبيه عن أبى الأحوص عن عبد الله (هوابن سعود) قال: 
كانوا يقرأون خلف النبى عليه السلام فقال: «خلطتم على القران». رواه 
البزار. وهذا سند جيدء كذا فى الجوهر النقى (1055:1): وفى مجمع الزوائد 
)۱۸:1( 00 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه. 


- ثنا: 0 بن إسماعيل عن حسن بن صالح عن أبى الزبير عن 


قوله: ”حدثنا محمد بن بشار" إلخ قلت: دلالته على كراهة القراءة حلف الإمام 
ظاهرة » وهو بظاهره يعم الفاتحة والسورة - جميعا » والجهرية والسرية معاء بدليل ما ذكرناه فى 
الحديث المار آنفا. وحمله البيبقى على الجهر بالقراءة خلفه ثم ساقه بسنده من طريق 
النضر بن شميل نا يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله 
عن رسول الله سر أنه قال لقوم يقرأون القران يجهرون به: "خلطتم على القران“ . اه 
(كتاب القراءة ص: )١١١‏ . 


قلت: فيه من لم أعرفه» والظاهر من السياق أنه ا الرواة» وأنه فسر 
القراءة با جهر من عند نفسه» والإدراج لتفسير ألفاظ الحديث يجوزه بعض الرواةء فلا 
قدح فى نبسبته إليهم ولكن لا يخفى أنه لا يكون حجة على غیرهم» ويمكن أن يراد بالجهر 
مشوشة تحضل من مخافتة الجميع ؛ ؛ لأن الجهر برفع الصوت بعيد من الصحابة رضى الله 
عنهم خلفٍ رسول الله سر كما لا يخفى. 
أو نقول: كان ذلك فى واقعة مخصوصة ولا يلزم منها تقييد الآية +( إذا قرئ القران 
فاستمعوا له وأنصتواج: ولا تقييد قوله مَلل"” إذا قرأ فأنصتوا“ بالإنصات عن الجهر. 
ومذهب ابن مسعود وأصحابه فى ترك القراءة خلف الإمام والنبى عنها مشهور. 
٠‏ قوله: “حدثنا مالك بن إسماعيل“ إليخ. فإن قلت: إن البيهقى أخرجه من طريق . 
الحسن بن صالح عن جابر .(الجعفى) ولیٹ بن أب سليم عن أبى الزبير.عن جابزء 
فادخل بين الحسن. وأبى الزبير جابرا وليثاء وقال: لا يحتج بہما . 
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شيبة. وهذا سند صحيح (الجوهر النقى ص )١154:‏ . 

3 00 متم : حدثنا 0 
«من 0 38 الإماء فإن قرأة 0 ل د 0 0 محمد فی الموطا : 
( ص :1 )٩۹‏ . قال العينى : : طريق صحيح اه (عمدة القارى › (A1:‏ . 

وقال محمد بن منيع › والإمام ابن الهمام: هذا الإسناد صحيح على شرط 
الشيخين (حاشية الطحاوى» )۱۸:١‏ . 2 ۰ 


قلت: تابع مالك بن | e O‏ 
يذكر الجعفى (ولا ليث بن أبى سليم) كذا فى أطراف المزى» وتوفى أبو الزبير سنة ثما 
وعشرين ومأة ذكره الترمذى وعمرو بن على» والحسن بن صالح ولد سنة مأة 0 
سبع ستين واه وسماعه من أن الزبير ممكن» ومذهب ال جمهور أن عن أمكن لقاءه 
لشخص وروى عنه» فروايته محمولة على الاتصال» فيحمل على أن الحسن سمعه من 
أبى الزبير مرة بلا واسطة؛ ومرة أخرى بواسطة الجعفى وليث» كذا فى الجوهر النقى :١(‏ 
)٤‏ على أن ليث ب بن أبى سليم» وإن كان ضعيف الحفظ» ؛ فإنه يعتبر به» ويستشهد. 
قاله الحافظ فى مقدمة الفتح (ص: )۳٤١‏ . 


| لاسيما وقد احرج له مسلم فى صحيحه؛ وعلق له البخارى» وقال ابن عدى: له 
٠‏ أحاديث صالحة» وقد روى عنه شعبة» والثورى» ومع الضعف الذى فيه يكتب حديثه اه 
(الغلبي 457): وقد تابعه جابر الجعفى وهو وإن لم يحتج به فلا باس به فى 
المتابعات. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ . قال الدار قطنى فى سننه. لم يسنده عن موسى بن 
أبى عائشة غير أبى حنيفة؛ والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان: وقد رواه سفيان الثورى) 
وأبو الأحوص» وشعبة» وإسرائيل» وشريك» وأبو خالد الدالانى» وسفيان بن عيينة 
ش وغيرهم عن أبى الحسن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبى م 
مرسلا وهو الصواب اه :١(‏ 17؟1). 
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قلت: رجاله رجال الجماعة إلا إمامنا الأعظم أبا حنيفة وهو ثقة لا يسئل 

عن مثله . ْ 
قال فى الجوهر النقى (۱۷۲:۱): فقد وثقه كثيرون: وأخرج له ابن حبان 
وأخرجه محمد مفصلا بالإرسال. 


توثيق الإمام الأ عظم ومناقبه الجليلة 

قال العلامة العينى: لو تأدب الدار قطنى واستحيى لا تلفظ ببذه اللفظة فى أبى 
حنيفة ء فإنه إمام طبق علمه الشرق والغرب . ولا سئل ابن معين عنه فقال: ثقة مأمون ما 
سمعت أحد اضعفه . هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث » وشعبة شعبة. ا 

وقال أيضا: كان أبو حنيفة ثقة من أهل الدين والصدقء ولم يتهم بالكذب» وكان 
مامونا على دين الله تعالى صدوقا فى الحديث . وأثنى عليه جماعة من الأئمة الكبار مثل 
عبد الله بن المبارك ويعد من أصحابه» وسفيان بن عيينة» وسفيان الثورى » وحماد بن 
زيد. وعبد الرزاق » ووكيع وكان يفتى برأيه» والأئمة الثلائة مالك والشافعى وأحمدء 
واحرون كثيرون . وقد ظهر لك من هذا تحامل الدار قطنى عليه وتعصبه الفاسد» وليس 
له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء حتى يتكلم فى إمام متقدم على هؤلاء فى الدين والتقوى 
والعلم » وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف . أ فلا يرضى بسكوت أصحابه عنه؟ وقد 
روى فى سننه أحاديث سقيمة؛ ومعلولة » ومنكرة» وغريبة» وموضوعة . ولقد روى أحاديث 
ضعيفة فى كتابه " الجهر بالبسملة“ واحتج بها مع علمه بذلك حتى أن بعضهم استحلفه 
على ذلك فقال: . ليس فيه حديث صحيح . ولقد صدق القائل: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالو سعيه. ٠‏ والقوم أعداءله وخصوم 

وأما قوله: ”وقد رواه سفيان الثورى إلى احره“ فلا يضرنا لأن الزيادة من الثقة 
مقبولة» ولئن سلمنا فالمرسل عندنا حبجة وجوابنا عن الأحاديث التى قالوا: فى أسانيدها 
ضعفاء» إن الضعيف يتقوى بالصحيح» ويقوى بعضهما بعضا. وأما قوله: فى بعضها: 
“فهو موقوف . فالموقوف عندنا حجة؛ لأن الصحابة عدول اه من (عمدة القارى ص" : 
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(VY: 55‏ . وقال المحقق ابن الهمام ' فى الفتح : : فبطل رد لياق رم م 
لثل أبى حنيفة مع تضييقه فى الرواية إلى الغاية حتى أنه شرط التذكر لجواز الرواية بعد 
أنه خط » ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه اه (155:1). 


0 


قلت: وقد اعترف بذلك ابن معين حيث قال: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث 
بالحديث إلا ما يحفظ › ولا يحدث بما لا يحفظ . كذا فى التبذيب ..)٠٤١ :١(‏ 


ولحي عن اماق لوست ديات عنده من الأئمة الثقات كما تشهد به 
تصانيفه فى الرجال» ولم يذكر فى التبذيب شيئا من أقوال الجارحين فيه بل اقتصر على 
أقوال معدليه ثم اقتصر فى الدراية (ص: 47) على قول الدار قطنى هذاء وسكت عنه› 
ولم يرده عليه 

وف کتاب 2 الان فى مناقب ل عه أن حديفة 00 
الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق فى الرأى والقياس» وقد مر أن ذلك ليس بعيب» وكان 
يقال: يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه . ألا ترى . أن عليا كرم الله 


وفى طبقات شيخ الإسلام التاج السبكى: الحذر كل الحدز أن تفهم من قاعدتهم 
أن الجرح مقدم على التعديل على إطلاقهاء بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته» 
وكثر مادحوه ومزكوه» وندر جارحوه؛ وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من 
تعصب مذهبى أو غيره لم يلتفت إلى جرحه. ثم قال بعد كلام طويل: قد عرفناك أن 
٠‏ الجار. و ل SN‏ 
على ذاميه» ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بان مثلها حامل على 
الوقيعة فيه من تعصب مذهبى» أو منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء» أو غير ذلك . 
وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثورى وغيره فى أبى حنيفة وابن أبى ذئب» وغيره فى مالك؛ 
وابن معين فى الشافعى» والنسائى فى أحمد بن صالح» ونحو ذلك. قال: ولو أطلقنا 
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تقديم الجرح لما سلم أحد من الأئمة؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه 
هالكون. 

قال ابن عبد.البر: هذا باب غلط فيه كثيرون وضلت فيه فرقة جاهلية. لا تدرى 
ما عليها فى ذلك . ثم قال: الدليل على أنه لا يقبل فى حق من اتخذه جمهور الناس إماما 
فى الدين قول أحد من الطاعنين لأن السلف قد سبق من بعضهم فى بعض كلام كثير فى 
حال الغضب» ومنه.ما حمل على الحسدء ومنه ما حمل على التاويل نما لا يلزم المقول 
فيه شىء منهء وذكر من كلام الصحابة ء والتابعين» وتابعيهم من النظراء بعضهم فى بعض 
شيئا كثيرا لم يلتفت إليه أحد من العلماء» ولا عولوا عليه ء لأنهم بشر يغضبون ويرضون» 
والقول فى الرضاء غير القول فى الغضبء فمن أراد أن يقبل قول العلماء بعضهم فى 
بعض » فليقبل قول من ذكرنا من الصحابة بعضهم فى بعض » وقول من ذكرنا من التابعين 
وأئمة المسلمين بعضهم فى بعض» فإن فعل ذلك. فقد ضل ضلالا بعيدا» وخسر 
خحسرانا مبيناء وإن لم يفعل» ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده» فليقف عند ما شرطناه» 
فإنه الحق الذى لا يصح غيره إنشاء الله تعالى اه . 

وقال الحافظ ابن حجر فى مقدمة الفتح: ومن ثمه لم يقبل جرح الجارحين فى 
الإمام أبى .حنيفة حيث جرحه بعضهم بكثرة القياس» وبعضهم بقلة معرفة العربية؛ 
وبعضهم بقلة رواية الحديث» فإن هذا كله جرح مما لا يجرح به الراوى اه كذا فى 
تنسيق النظام (ص: ۸) . 

وفيه أيضا (ص: :)5١‏ وذكر محمد بن الحسين الموصلى الحافظ فى آخر كتاب 
الضعفاء: قال يحي بن معين: ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع» وكان يفتى برای أبى 
حنيفة » وكان يحفظ حديثه كله» وكان قد سمع منه.حديثا كثيرا اه. 

وقال حاتم الحفاظ العلامة امحدث التقى جلال الدين السيوطى قدس الله سره فى 
رسالة تبييض الصحيفة (ص: 5). ووقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ ولى الدين 
العراقى صورتها هل روى أبو حنيفة عن أحد من أصحاب النبى بر ؟ وهل يعد هو فى 
التابعين أم لا؟ فأجاب بما نصه: الإمام أبو حنيفة لم يصح له رواية عن أحد من الصحابة» 
وقد رأى أنس بن مالك» فمن بكتف فى التابعى بمجرد روية التابعى يجعله تابعياء ومن لا 
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يكتف بذلك لا يعده تابعيا | ه. 

قال السيوطى: ورفع هذا السوال إلى الحافظ ابن حجر فأجاب يما نصه: أدرك 
الإمام أبو حنيفة جماعة من الصحابة لأنه ولد بمكة سنة ثمانين ' من الهجرة» وبها يومئذ من 
الصحابة عبد الله بن أوفى» فإنه مات بعد ذلك بالاتفاق ‏ وبالبصرة يومئذ أنس بن مالك» 
ومات سنة تسعين أو بعدهاء وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به أن أبا حنيفة رأى أنساء 
وكان غير هذين من الصحابة بعده فى البلاد أحياء؛ وقد جمع بعضهم (هو الإمام أبو 
معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرى المقرىء الشافعى كما يظهر من تبيض الصحيفة 
أيضا) جزءا فيما ورد من رواية أبى حنيفة عن الصحابة لكن لا يخلو إسنادها من ضعف» - 
والمعتمد على إدراكه ما تقدم على رؤيته لبعض الصحابة ما أورده ابن سعد فى الطبقات» 
فهو بهذا الاعتبار من طبقة التابعين» ولم يغبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين لهء 
كالأوزاعى بالشام » والحمادين بالبصرة» والثورى بالكوفة» ومالك بالمدينة» ومسلم بن 
خالد الزنجى بمكة» والليث بن سعد بمصرء والله أعلم . هذا خر ما ذكره الحافظ ابن حجر». 
وحاصل ما ذكره هوء وغيره الحكم على أسانيد ذلك بالضعف» وعدم الصحة لا 
بالبطلان» وحينئذ فسهل الأمر فى إيرادهاء لأن الضعيف يجوز روايته» ويطلق عليه أنه 
: واردء كما صرحواء فلنوردهاء ونتكلم علیہا حديثا حديثا ا ه. 

ثم سرد السيوطى أحاديث الإمام عن الصحابة» فمن أرادها » فليراجع إلى رسالته» 
فثبت بذلك أنه لا حلاف فى تابعية الإمام بحسب الرؤية» وعليها مدار التابعية عند 
الحققين وهو مختار الجمهور من أرياب أصول الحديث» كما يشير إليه عبارة النخبة 
وشرحها (ص: )۸٤‏ وغيرهما . 


أما فو سف الا اد با يقال فيه: إن إسنادها لا يخلو عن ضعف »؛ 
ولا يخفى أن الضعاف مقبولة معمولة بها فى فضائل الأعمال ومناقب الرجال على ما 
صرحوا به ولذلك تراهم لم يزالوا يتساهلون فى أمر المغازى والسيرء ولم يتشددوا فيبا 
تشددهم فى الأحكام » فتابعية الإمام بحسب الرواية ثابتة أيضا عند أرباب الإنصاف لا 
سيما وقد صرحوا بأن الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقى إلى درجة الحسن» أو الصحيح» 
ويصير صا حا للاحتجاج به فى الأحكام أيضاء ولا شك أن سماع الإمّام عن الصحابة ورد 
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بطرق عديدة بتقوى بعضها ببعض » فلو لم يثبت سماعه عن الجميع ثبت القدر المشترك 
بينباء وهو سماعه عن البعض » وأيم الله أن هذه غاية يقتطع دونها أعناق المطى» فثبت أن 
الإمام أبا حنيفة رحمه الله تابعى ثقة إمام » ولا يلتفت إلى قول من جرح فى مثل هذا الهمام 
المشهور المطاع المقدام الذى طبق علمه الشرق والغرب من ديار الإسلام . قال فى تبيض 
الصحيفة (ص: :)١7‏ وروى (الخطيب) عن محمد بن سعد الكاتب قال: سمعت عبد 
الله بن داود الخريبى (بمعجمة» وموحدة مصغرا كوفى الأصل ثقة عابد (تقريب ص: 
١‏ يقول: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله تعالى لأبى حنيفة فى صلاتهم . قال: 
وذكر حفظه عليهم السنن » والفقه اه. 

“قلت: وهنا يدل على كونه رضى الله غنه بحافظ للآثازه ويشهد له ذكر التهبى إيأه 
فى طبقات الحافظ » وقد مر قول إسرائيل: ”نعم الرجل النعمان» ما كان أحفظه لكل 
حديث فيه حكم» وأشد فحصه عنه“ . 
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فائدة 2 


قال فى تدريب الراوى (ص: :)۲١‏ وبين الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
التميمى أن أجل الأسانيد الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر (إلى أن قال): 
اعترض مغلطاى على التيمى فى ذكره الشافعى برواية أبى حنيفة عن مالك إن نظرنا إلى 
الجلالة وابن وهب والقعنبى إن نظرنا إلى الإتقان . قال البلقينى فى محاسن الاصطلاح: 
فأما أبو حنيفة» فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدار قطنى لكن لم تشتهر روايته عنه» 

ظ كاشتهار رواية الشافعى» وأما القعنبى » وابن وهبء فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعى؟ 
وقال العراقى فيما رأيته بخطه: رواية أبى حنيفة عن مالك فيما ذكره الدار قطنى فى 
غرائبه وفى المديح ليست من روايته عن نافع عن ابن عمر؛ والمسئلة مفروضة فى ذلك. 
قال: نعم! ذكر الخطيب حديثا كذلك فى الرواية عن مالك» وقال شيخ الإسلام: أما 
اعتراضه بأبى حنيفة» فلا يحسن لأن أبا حنيفة لم تغبت رواية عن مالك» وإنها أوردها 
الدار قطنى ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال» وأيضا فإن رواية 
أبى حنيفة عن مالك إنما هى فيما ذكره مذاكرة» ولم يقصد الرواية عنه» كالشافعى الذى 
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لازمه مدة طويلة» وقرأ عليه الموطأ بنفسه اه. 

قلت: وذكر تلك المذاكرة التى جرت بين الإمام الأعظمء والإمام مالك فى تبييض 
الصحيفة ناقلا عن غاية الاختصار فى مناقب الأربعة أئمة الأمصار عن الدراوردى قال: 
زات مالكاء وأبا حنيفة فى مسجد رسول الله ر بعد صلاة العشاء الأخيرة وهما 
يتذاكران ويتدارسان حتى إذا رمى أحدهما على الذى قال به وعمل عليه أمسك أحدهما 
عن صاحبه من غير تعسف » ولا تخطية لواحد منبما حتى صلا الغداة فى مجلسهما ذلك 
اه (ص: ۳٤‏ وه؟) . 

وهذا إن ثبت بإسناد محتج به» فلا دليل فيه على رواية أحدهما عن الآخر ولكن 
عد الخوارزمى مالكا من الرواة عن أبى حنيفة (جامع المسانيد ۲: 559) وروايته عنه 
موجودة فى مسانيد الإمام . 


زيادة الر فع مقبولة إذا كان الرافع ثقة ولو خالفه الأكثرون 

وبعد ذلك كله فلو سلم تفرد أبى حنيفة فى رفع الحديث» فهو زيادة ثقة ''' تقبل» 
فقد قال النووى فى مقدمة شرح مسلم: إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم 
مرسلاء أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعاء أو وصله هوء ورفعه فى وقت» وارسله أو وقفه 
فى وقت» فالصحيح الذى قاله امحققون من المحدثين» وقاله الفقهاء» وأصحاب الأصول: 
إن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان انخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ› لأنه زيادة ثقة 
وهى مقبولة اه. وصرح بنحوه فى شرح مسلم (۱: 57؟) على أنه لم يتفرد فى ذلك بل 
رفعه ايضا سفيان الثورى (وهو من رجال الشيخين › والجماعة)» وشريك (القاضى وهو 
من رجال الجماعة) ؛ ورفعه أيضا الحسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر عند ابن أبى 
شيبة » وعبد بن حميد (هو من رجال الشيخين ثقة بحافظ» تقريب ص: ١1١5‏ )»2 فلا شك 


(١).وأما‏ ما وجد فى بعض هوامش الميزان من تضعيف أبئ حنيفة فقد رده النيموي فى آثار السنن (ص: ۸۸) بجا لا 
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فى صحة الحديث موصولاء وجعله الحافظ فى التلخيص مشهورا ''' عن جابر (ص: 
۷ /) . ودلالته على معنى الباب ظاهرة ولا يقال: إنه إنما يدل على الكفاية دون المنع عن 
القراءة خلف الإمام لما مر من حديث أنصتواء ولا ذكره المحقق فى فتح القدير ٠ .)۴١۹:۱(‏ 
٠‏ بل يقال: القراءة ثابتة من المقتدى شرعاء فإن قراءة الإمام قراءة له فلو قرأ لكان له 

قرائتان فى صلاة واحدة» وهو غير مشروع اه. 

واعلم أن البيبقى رحمه الله أظهر لهذا الحديث علة أخرى» فانبينها ثم لنجب 
عنها 8 قال رحمه الله : إن قصة “سبح اسم ربك الأعلى“ إغا رواها أبو حنيفة عن موسى 
ابن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابرء وليس فيها أن قراءته له قراءة» وهى ' 
القصة التى رواها عمران بن حصين» ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى . 

وأما القصة التى فيها ”فإن قراءته له قراءة“ فإن أبا حنيفة إنما رواها عن موسى بن 
أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبى الوليد عن جابر وهو رجل مجهول كما قال 
الدارقطنى رحمه الله » ولا تقوم به حجة .اه (ص: .)1١"‏ 


والجواب عنه بوجوه» الأول أن الراوى المجهول الحال إذا لم يكن فيه جرح ولا 
تعديل » وكان كل من شيخه؛ والراوى عنه ثقة» ولم يأت بحديث منكرء فهو ثقة عند ابن 
حبان» وفى كتاب الثقات له كثير من هذا حاله» كما ذكرناه من قبل» فأبو الوليد هذا 
as‏ المي ا لدعا ل 
ا رواه ب أى شيف المنت ومد 0 


ET‏ روا عن فوصى بن أى خائنشة عن عبد اله بن 
aS‏ ا e‏ 
)١(‏ فان قلت: إن ما قال بعده: : وله طريق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة | هه وهذا يدل على أن طريق جابر 


أيضا معلولة . قلت: ل ل ل لا 
تعليله فافهم ١١‏ منه. : 
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ابن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم . ذكره الخطيب فى 
تاريخه كذا فى جامع مسانيد الإمام (۲: 444). وذكر ابن عبد البر أنه ولد على عهد 
(5: 357): فيحمل على أنه سمعه عن أبى الوليد عن جابر أولا ثم سمعه عن جابر لما قد 
ثبت من مذهب الجمهور أن عنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمول على السماع» حققه 
مسلم فى مقدمته . 

والثالث أن البيبقى قد اعترف بنفسه فى كتاب القراءة (ص: )1٠١4‏ أن ذكر أبى 
الوليد فى سند هذا الحديث خطأ فاحش » وهذا نصه: قال (أى ابن خزيمة) : وذكر جابر فى 
هذا الخبر خطأ فاحش . قال أحمد (أى البيبقى): وكذلك ذكر أبى الوليد قبله» إنما الخبر 
عن عبد الله بن شداد عن النبى لر مرسلا. شعبة بن الحجاج عالم أهل زمانه بالحديث» 
وسفيان الثورى إمام أهل العراق فى الحديث » ومتقنهم ؛ وحافظهم؛ ولم يكن بالعراقيين فى 
عصرهما مثلهما فى حفظ الحديث» وإتقانه؛ وابن عيينة حافظ أهل الحرم لم يكن بحرم 
الله مكة فى زمانه أحفظ منه رووا هذا الخبر» وجماعة غيرهم ليس فيه ذكر جابرء وقصة 
“من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة“ رواها منصور بن المعتمرء وشعبة بن الحجاج» 
وسفيان الثورى » وسفيان بن عيينة › وأبو عوانة» وشريك بن عبد الله النخعى» وزائدة بن 
قدامة› وأبو إسحاق الفزارى » وجرير» وغيرهم عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن رسول الله سإ مرسلا | ه ملخصا . فانهدم بناء الإشكال» وثبت أن الحديث إنها 

وأما قوله: إن ذكر جابر فيه خطأ أيضاء فلا يصح لما مر من قول الحافظ: إنه 
مشهور عن جابر» وهو فيه محجوج عليه بقوله فإن هذا سفيان الذى هو إمام أهل العراق 
فى الحديث ومتقنهم؛ وحافظهم عنده يرويه عن موسى ابن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر عن النبى لتر عند أحمد بن منيع فى مسنده» وتابعه على ذلك شريك » 
وأبو حنيفة» والحسن بن عمارة» ويشهد له رواية الحسن بن صالح عن أبى الزبير عن 
جابز مرفوعا» كما مر ذلك کله فلا بد من القول بوصله. وبعد ذلك» فالبيبقى» والدار 
أن الشافعى يقبل مراسيل كبار التابعين إذا اعتضد بمسند اخحر أو أرسل من وجه آخر أو 
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عضده قول صحابى أو فتوى عالم من أهل العلم. كذا فى الجوهر النقى )٤۸ :١(‏ › فيلزمه 
قبول هذا المرسل لأن الذى أرسله من كبارالتابعين؛ وقد اعتضد بمسند اخر وهو رواية 
الحسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاء وعضده أيضا أقوال الصحابة؛ فقد 
صح عن زيد بن ثابت عند مسلم ”لا قراءة حلف الإمام فى شىء من الصلوات” كما مرء 
وثبت ذلك عن جابر» وابن مسعود » وابن عمرء صرح به الحافظ فى الدراية (ص: 14) 
فلا شك فى كونه حجة بالاتفاق . 

والرابع ''' أنه لما ثبت بقول البيبقى إن ذكر أبى الوليد قبل جابر فى هذا الخبر 
خطأ» فالظاهر أن أبا الوليد هو عبد الله بن شداد بعینه» فإنه يكنى بأبى الوليد صرح به 
الدولابى فى الكنى (۲: 147)» والحافظ فى التقريب (ص: 2٠١4‏ ويؤيده أن أبا حنيفة 
. كان يجمع مرة بين اسمه وكنيته» كما فى جامع مسانيد الإمام أبو حنيفة عن أبى الحسن 
موسى بن أبى عائشة عن أبى الوليد عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله الحديث :١(‏ 
۸ ) أحرجه الحافظ أبو محمد البخارى الحارثى (قد مر أن الحافظ ابن حجر احتج 
بمسنده) عن عبد الصمد بن الفضل (ثقة كذا فى اللسان ص 5: ۲۲) » وحمدان بن ذى 
النون (وثقه ابن حبان» وقال: مستقيم الحديث» كذا فى اللسان (۲: ”36) » وإسماعيل 
ابن بشر (ثقة) ذكره ابن حبان فى الفقات»› وقال ابو داود: صدوق كان قدريا | ه 
(تبذيب :١‏ 184) قالوا: ثنا مکی بن إبراهيم (شيخ البخارى فى صحيحه» وبه أكثر 
ثلاثياته ثقة) عن أبى بحنيفة به أه. 


فلعل أب حنيفة قال مرة: عن عبد الله بن شداد أبى الوليد» فصحفه بعض الرواة 


)١(‏ قلت: ثم راجعت شرح النخبة حيث قال الحافظ: ومن المهم معرفة كنى المسلمين ممن اشتهر باسمه» وله كنية لا 
يؤمن أن يأتى فی بعض الروايات مكنيا لثلا يظن أنه آحر | ه. فقال القارى فى شرحه: ماله ما رواه الحاكم عن 
أبى يوسف عن ابی حنيفة عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبى الوليد عن جابر مرفوعا . من 
صلى بخلف الأم“ الحديث قال الحاكم: عبد الله بن شداد هو بنفسه أبو الوليد» بينه على ابن المدينى . قال 
الحاكم: ومن تهاون بمعرفة الأسامى أورثه مثل هذا الوهم. أقول: الرواية الصحيحة ما رواه محمد فى الموطأ 
من هذا أن الوهم فى رواية الحاكم إنما هو ممن تحت أبى حنيفة كذا قال نقلا عن الشيخ وجيه الدين | ه. 
(حاشية شرح النخبة ص: ؟7١١)‏ منه. 
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- أخبرنا : إسرائيل جي موسى بن أب عائقة عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد قال: أم رسول الله ل فى العصر قال: فقراً رجل خلفه, ؛ فغمزه 
الذى يليه؛ فلما أن صلی قال: لم غمزتنى؟ قال: كان رسول الله سل قد أمك 
فكرهت أن تقراً خلفه » فسمعه النبى ار فقال: :ومن کان له امف فإن قرأته له 
قرأق» . (الموطأ للإمام محمد صن :۹۸) . ش 
قلت: إسرائيل من رجأل الجماعة؛ وبقية السند مثل السابق » وهذا مرسل 
والإرسال لا يضر عندناء لا سيما وعبد الله بن شداد من كبار التابعين وثقاتهم 
زه 0 .وقد ورد 7 e‏ > کما ما سيأتى ؛ 0000 
عن. عبد 1 بن 48 عن اد نحوة بدون e‏ ا 38 سند 
ی 0 ش : 5 
-٠۴‏ أخبرنا: إسحاق الأزرق حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبى 
عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر قال: قال رسول الله سملم : من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قرأة. رواه أحمد بن منيع فى مسنده (فتح القدير )٠۹۰:۱‏ . 
تلك امعاق ونان من رال الشاعة ووشريك و ت اح 


النازلة عنه» وقال: عن عبد الله بن شداد عن أبى الوليد بزيادة لفظة ”عن“ والله أعلم . 

. قوله: ” أخبرنا إسرائيل“ إلخ. قلت: فيه دلالة على كراهة القراءة خلف الإمام فى 
السرية أيضا لما فيه من قول الصحابى: كان رسول الله َل قد أمك فكرهت أن تقرأ 
حلفه»› فسمعه النبى ا واقره على ذلك وقال: من كان له إمام» فإن قراءته له قراءة؛ 

قوله: ”أحبرنا إسحاق الأزرق رح إلخ . قلت: دلالته ودلالة الذى بعده: على ما دل 
عليه الحديث السابق عن أبى حنيفة ظاهرة . 
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٠‏ مسلم فى المتابعات» وقد تابعه الثورى وهو حافظ ثقة».وبقية السند من رجال 
الجماعة كما مر. وصححه ابن الهمام على شرط مسلم» وقد أخرجه عبد بن 
حميد فى مسنده: حدثنا أبو نعيم حدائنا الحسن بن صالح عن أبى الزبير عن : 
جابر عن النبى سار فذكره (فتح القدير )190:١‏ . 

قلت: أبو نعيم من رجال الجماعة؛ والباقون ثقات من رجال مسام . “وقد 
تابع أبا حنيفة سفيان» وشريك عن موسى فى رفع هذا الحديث » وتابع عبد الله 
ابن شداد أبو الزبير عن جابر عند ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد فى رفعه» فمن 
قال: إن أبا حنيفة قد تفرد فى إسناد الحديث فقد وهم > ولو سلم فالرفع والوصل 
. .زيادة لا تنافى أصل الحديث» فيقبل إذا كان الرافع والواصل ثقة› وأن أبا 
حنيفة من الأئمة الثقات» فكيف » وله فيه متابعون من الثقات المعتبرين . 

-٤‏ أخبرنا: محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن عبد الله بن 
قريش تا الحسن بن سفين بن عائش نا عتبة بن مكرم نا يونس بن بكير نا أبو 
حنيفة» والحسن بن عمارة عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد بن 
الهاد عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله لار بأصحابه الظهر والعصرء 
فلما انصرف قال: : من قرأ خلفى ب سبح اسم ربك الأعلى؟ فلم يتكام 
أحد» فردد ذلك ثلثا » فقال رجل: أنا يا رسول الله . قال: لقد رأيتك تخالجنى أو 
قال: تنازعنى القران» من صلى منكم خلف إمام فقراءته له قراءة. أنخرجه 
البيبقى فى كتاب القراءة (صض:۱۰۱) › وقال: هكذا و 
والحسن بن عمارة متروك أه. 

قلت: وسكوته عن باقى الرواة يدل على أنهم ثقات» والحسن بن عمارة . 
لا يحتج به إذا انفرد» كذا قال أبو بكر البزار كما فى التبذيب (۳۰۸:۲) فحاله 
حال محمد بن إسحاق الذى اعتمد البيبقى على روايته فى كتاب القراءة؛ 
و علبريع تريخ ا فى الميزان فى ترجمته: "وما انفرد به 
ففيه نكارة» فإن فى حفظه شيئا اھ . 
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وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية فى كتاب الحج: وابن إسحاق لا يحتج 
. بما انفرد به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه مرع هو أثبت منه اه (التعليق 
الحسن: )77:١‏ . وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت أنى أعيش إلى دهر 

جات ار سان د كت د ی 
التہذیب (؟:5.*) . وقد رأيت أن الحسن لم ينفرد برفع هذا الحديث بل تابعه 
ا ل ا : 


منه . 


00 - عن: : أب الدرداء رضى الله عنه قال: سال رجل النبى م فقال: 
يا رسول الله! فى كل صلاة قراءة؟ قال: نعم! فقال رجل من القوم: وجب هذاء 
فقال النبى مَك :ما أرى 0 إذا قرأ e‏ کافیا . رواه الطبرانى ا 
حسن (مجمع الراك :6 . 


قوله: ”عن أبى الدرداء“ | 5 . قلت: الحديث أخرجه النسائى فى مجتباه :(1:. 
5 16 یی ات بلق : سئل رسول الله ابر أفى كل صلاة قراءة؟ قال: 
نعم! قال رجل من الأنصار: وجبت هذه» فالتفت إلى وكنت أقرب القوم منه» فقال: ما 
| 7 الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم . قال أبو عبد الرحمن (النسائى) : هذا عن رسول الله 
ير حطاً إنما هو قول أبى الدرداء اه. وأخرجه الدار قطنى فى سننه بطريق عبد الله بن 
وهب حدثنى معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبى الدرداء قال: قام 
رجل» فقال: يا رسول الله! أ فى كل صلاة أقرآن؟ قال: نعم! فقال رجل من القوم: وجب 
هذا فقال أبو الدرداء: يا كثير! وأنا إلى جنبه لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. رواه 
زيد بن حباب عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد» وقال فيه: فقال رسول الله لر : ما أرى 
الإمام إلا قد كفاهم؛ ووهم فيه والصواب أنه من قول ابی ل 
والله أعلم . اه (1: ۲۹) . | 
وأخرجه البيبقى فى سننه الكبرى عن أبى الدرداء مرفوعا 1 قال: إن هذه اللفظة 
رواه أبو صالح كاتب.الليث» وقد غلط فيه؛ وهكذا رواه زيد بن الحباب» وأخطأً فيه . اه 
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وا جواب عنه بوجوه» الأول أن هذين الراويين كلاهما ثقتان وثقهما كثير من 
امحدثين » فزيد بن الحباب أخرج له مسلم فى صحيحه» ووثقه أحمد؛ وعلى بن المدينى ؛ 
والعجلى » وأبو حاتم؛ وأبو الحسين العكلى » وذكره ابن حبان فى الثقات؛ وقال: يخطئ؛ 
يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير» وأما روايته عن الجاهيل ففيما المناكير. (قلت: وهذا 
من روايته عن المشاهير كما ترى) وقال ابن خلفون: وثقه أبو جعفر السبتى» وأحمد بن 
صالح» وزاد: وكان معروفا بالحديث صدوقاء وقال الدار قطنى وابن مأكولا: ثقة؛ وقال 
ابن شاهين: وثقه عثمان بن شيبة؛ وقال ابن يونس: كان جوالا فى البلاد» وكان حسن 
الحديث . وعن ابن معين: كان يقلب حديث الثورى ولم يكن به بأس» وقال ابن عدى: له 
حديث كثير» وهو من أثبات مشائخ الكوفة من لا يشك فى صدقه» والذى قاله ابن 
معين » عن أحاديثه عن الثورى إنما له أحاديث عن الثورى يستغرب بذلك الإسنادء 
وبعضها ينفرد برفعه» والباقى عن الثورى» وغير الثورى مستقيمة كلها | ه من تبذيب 
التبذيب (۳: 505) . وقلت: وهذا ليس من روايته عن الثورى فهو مستقيم. 

وأبو صالح وثقه الكثير وعلق له البخارى فى صحيحه . قال أبو حاتم: سمعت عبد 
للك بن شعيب بن الليث يقول: أبو صالح ثقة مأمون» وتكلم فيه بعضهم › وقال ابن 
القطان: هو صدوق» ولم يقبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه؛ فحديثه 
حسن اه ملخصا من التہذیب (5: ٠٠۷‏ (. 

- وقد أسلفنا عن النووى أن الحديث إذا اختلف فى إرساله ورفعهء فالحكم للرافع 

عند الحققين من المحدثين» والأصوليين إذا كان الرافع ثقة» وأيضا قد قدمنا عن النخبة 
أن زيادة راوى الصحيح والحسن مقبولة مالم تناف ما رواه ا جماعة بحيث تستلزم رده» 
ولا يخفى أن زيادة الرفع كذلك» فوجب قبولها لا سيما إذا لم ينفرد الفقة بهاء بل تابعه 
على ذلك ثقة آخر. 

والثانى إنا لو تنزلنا وسلمنا أن الحديث موقوف» فالموقوف حجة عندناء ولا أقل 
من أن يزيد به عدد القائلين بترك الفاتحة وغيرها خلف الإمام من جماعة الصحابة رضى 
لله عنهم إلى يوم القيام . قال الطحاوى فى معانى الآثار: فهذا أبو الدرداء قد سمع من 


ج٤‏ ا النهى عن القراءة حلف الإمام ۸ 


-٠٠٠500‏ عن: ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن 
ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء. رواه مسلم ‏ 
)١١6:١(‏ فى باب سجود التلاوة» ورواه الطحاوى فى معانى الاثار (4Y: ١١‏ 
بسنده عن بكير عن عطاء عن زيد بن ثابت سمعه يقول: لا تقرأ حلف الإمام فى 
وض الختاراك ی 2 
۷- مالك: عن أبى نعيم وهب بن كينسان أنه سمع جابر بن عبدالله 
زل من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإفام. . أخرجه 


النبى بر فى كل الصلاة قرآن » فقال رجل من الأنصار: وجبت» فلم ينكر ذلك رسول 
الله م من قول الأنصارى . ثم قال أبو الدرداء بعد من رأيه ما قال» وكان ذلك عنده على 
من يصلى وحده» وعلى الإمام لا على المأمؤمين» فقد خالف ذلك رأى أبى هريرة أن ذلك 
على المأموم مع الإمام اھ (۱۲۷:۱). 


وأا بها روا الببيقى فى دخ القراءة (ص: 18) بطريق حسان بن عطية عن أبى 
الدرداء قال: لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خحلف الإمام جهر أو لم يجهر» وزاد ابن أبى 
الحوارى: ولو أن تقرأء وأنت راكع . وفى رواية أخرى عن أبى الدرداء قال: لو أدركت 
الإمام وهو راكع لأحببت أن أقرأ بفاتحة الكتاب اه فلا يعارض حديث المتن لأنه يدل 
على نفى وجوب القراءة عن المقتدى» وهذا على الاستحباب» ولا تنافى بينهما؛ 
وغرضنا فى نقل حديث المتن هو الاستدلال به على نفى الوجوب» فحسب» وهو شالم 
عن الويراد والله أعلم . ودلالته على كفاية رام الإمام الان ظاهرة› وهو يعم الفاتحة 
وغيرها جميعا . 


وله فا فط الخ «لالشعلن ” اللي الإمام, عن جميع 

الصلوات سرية كانت أو جهرية ظاهرة . وحمله البيبقى على الجهر بالقراءة» ولا يخفى 

وهنه؛ فإن مثل عطاء ينعد منه أن يسثل زيد ب بن ثابت عن حكم الجهر بالقراءة وهو أظهر. 
ل 


إعلاء اسن ' | 3 النهى عن القراءة خلف الإمام ` ۸٦‏ 


مالك فى الموطاً (ص:۲۸) وإسناده صحيح » > وأخرجه الترمذى (14:1؟١)‏ وقال: 
هذا حديث -حسن صحیح اه. وأخرجه الطحاوى (1:م؟ا١)‏ مرفوعا بهذا 


aE El 39 1‏ ا 


ظاهرة» ولا يمكن حمله على الجهر بالقراءة» وإلا لزم الجهر على المصلى فى غير حالة 
الاقتداء 253 يُكون المعنى حينئذ أن من صلى ركعة لم يجهر فيها بأم القران فلم يصل إلا 
وراء الإمام » ولا يخفئ سخافته » وفيه دليل على أن كل ما ورد فى الأحاديث مما يدل على 
وجوب القراءة بالفاتحة محمول على غير المقتدى. قال الترمذى: وأما أحمد بن حنبل 
فقال: معنى قول النبى ملم : لا صلة لمن لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب إذا كان وحده؛ واحتج 
بحديث جابر: فذكره. قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبى ملم تأول قول النبى 
ل : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إن هذا إذأً کان وحده ا 4۲( . 


وأورد عليه ما رواه ابن ماجة بطريق شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن 
عبد الله قال: كنا نقرأ فى الظهرء والعصر خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورةء وفى الأخربين بفاتحة الكتاب (ص: (U:‏ 


قلت: وفى الجوهر النقى: وما رواه يزيد مضطرب المتن .)٠٠١ :١(‏ ووجهه أن 
البيبقى رواه بطريق بكير بن , بكارنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال: كان يقرأ فى 
. الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورةء ويقرأ فى الأخربين بفاتحة الكتاب . قال: وكنا 
نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشىء معها . قال البيبقى: ورواه عبيدالله بن 
- مقسم عن جابر بن عبد الله أنه قال: سنة القراءة فى صلاة أن يقرأ فى الأوليين بأم القرآن 
: زور ا بام لزان له كاب ارا . ورواه بطري الأعمش ,عن . 
3 يزيد الفقير عن جابر بلفظ: ”اقرا فى الأوليين بالحمد والسورة» وفى الأخريين بالخمد“ اه 
(ص: 1۷) . ولیس فى شىء منها ذكر خلف الإمام مع ما فيها من الاختلاف فى اللفظ› 
. فلا يصلح معارضا للحديث الصحيح الذى أخرجه مالك فى الموطأًء وقال له الترمذى:. 
٠‏ حسن صحيح. ولو تنزلناء وسلمنا صحته؛ فيجمع بين الروايتين بان جابرا كان لا یری 
القراءة واجبة على المقتدى .جلف الإمام » وكان يستخب له أن يقرأ فى السرية» وهذا وجه 
قد ذهب إليه بعض أصحابنا أيضا كما سنبينه» وعلى هذا فلا تعارضء ولا يمكن حمل 


جي ا النهى عن القراءة خلف الإمام  ۸Y‏ 


۸- مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد 
خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا 


رواية يزيد على الوجوب أصلاء وإلا لزم وجوب ضم السورة على المقتدى فى الأوليين» 
ولم يقل به الخصمء فبقيت حب ولاات على ع وجرت احا على لقاو لالط ار 
٠‏ وهو المطلوب. وأما ما رواه البخارى (وكذا البيبقى) فى جزء القراءة عن سفيان بن 
حسين عن الزهرى عن مولى جابر بن عبد الله قال لى جابر بن عبد الله: اقرأ فى الظهر 
والعصر خلف الإمام كذا فى التعليق الحسن (1: 84). ولفظ البيبقى: يقرأ الإمام ومن 
خلفه فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة الكتاب اه (ص: 117 
كتاب القراءة) وفيه أن سفيان بن حسين عن الزهرى ضعيف باتفاقهم . قال ابن عدى: 
هو فى غير الزهرى صالح ‏ وفى الزهرق يروى أشياء حالف الناس فيها . وذكره ابن حبان 
فى الثقات» وقال: أما روايته عن الزهرى فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب وهو ثقة فى 
غير الزهرى . وقال فى الضعفاء: زوئ شن الزهرى المقلوبات» وذلك أن صحيفة الزهرى 
اختلطت عليه . وعن يحيى ثقة فى غير الزهرى لا يدفع » وحديثه عن الزهرى ليس بذلك . 
وعن أحمد ليس بذاك فى حديثه عن الزهرى ؟ وقال النسائى: ليس به بأس إلا فى الزهرى 
اه ملخصا من التہذيب :٤(‏ : ۰ ومولى جابر مجهول قاله فى التعليق الحسن (Af : ١١‏ 
على أنه يعارضه ما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن عبيد الله بن مقسم قال: : سألت 
جابرا أ يقرأ خلف الإمام فى الظهرء ا قال: لا ذكره الزيلعى . . كذا فى إمام الكلام . 
(ص: ۱۸) . 
قلت : واج الحاو انعا e‏ ا 
وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله فقالوا: : لا يقراً خلف الإمام فى شىء من الصلاة . كما 
سيأتى فى المتن » وهذا أقوى سندا ما ذكره البيبقى» والبخارى عن جابر وأصح متناء 
ل ا 
ولله الحمد. 
۰ قوله: ”مالك عن نافع“ إلخ قلت: ا ا (وكذا البيبقى) 
ب EEE‏ : إنى لأستحيى من 


مالك فى الموطا ا :4( رات ا 


رب هذه البنية أن أصلى صلاة لا أقرأ فيا ولو بأم القران إسناده حسن ” التعليق 
: الحسن” (1:.؟4) . لكنه ليس فيه ذكر القراءة حلف الإمام فلا يعارض ما ههناء ويجمل 
على غير المقتدى . وما أخرجه البيبقى فى جزء القراءة (ص: .)١47‏ عن يحيى البكاء سئل 
ابن عمر عن القراءة حلف الإمامء فقال: ما كانوا يرون بأسا أن يقرأ بفاتحة الكتاب فى 
نفسه أه. ۰ 

قلت: يحيى البكاء ضعيف کذا فى التقريب (ص: ۲۳۷) فلا يصلح معارضا ما 
فى الموطأ بأصح الإسناد» على أنه نما يدل على الجواز وحديث الموطأ على عدم 
الوجوب» فلا تعارض » والخصم قائل بوجوب الفاتحة على المقتدى » فيضره ما ثبت عن 
ابن عمر من كفاية قراءة الإمام للمأموم قطعا 

واا روا یا طن متيو رطق مناه قال ی علد اه بن ره :وان هده 
يقرآن بخلف الإمام. فالصحيح أنه عبد الله بن عمرو بن العاصى صرح به البيبقى فى جزء 
القراءة (ص: ۱۹). وورد كذلك عند البخارى فى جزءه والطحاوى عن حصين عن 
مجاهد سمعت عبد الله بن عمرو يقرا حلف الإمام . إسنادة حسن (التعليق الحسن ص: 
“8) . وأخرجه البيبقى كذلك عن شعبة عن حصين عن مجاهد» وعن الأعمش عن 
١ ١‏ مجاهد فى جزءه (ص: 5”) وهو محمول عندنا على ال جواز إذا قرأ فى سكتات الإمام ولا 
دلالة فيه على الوجوب أصلا. 


وأما ما رواه عبد الرزاق eT‏ أن ابن عمر كان 
ينصت للإمام فيما جهر فيه ولا يقرأ معه كما فى . التعليق الممجد (ص: 91) فليس فيه 
دلالة على أنه كان قرا معه فى السريةء لأنه استدلال بالمفهوم وهو ليس بحجة عليناء ولو 
سلم» فيحمل.على أنه كان يتبى الوجوب عن الأمرة مطلقا دون الجواز فى السرية . 
فتجتمع الآثار كلها . 


ج س٤‏ النهى عن القراءة خلف الإمام ٠‏ ۸۹ 


۹- عن : أبئ وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أ قرأ حلف 
الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن فى الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام . رواه 
الطبرانى فى الكبيرء والأوسط ؛ ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١‏ :01/0 . ورواه 
الطحاوى: وإسناده صحيح (آثار السنن »)۸۹:١‏ ورواه محمد فى الموطاً 
(ص:۹۸) بسند رجاله رجال الصحيح . 


قوله: ”عن أبى وائل“ إلخ قلت: دلالته على وجوب الإنصات للمقتدى وكفاية 
قراءة الإمام له ظاهرة . وأورد عليه ما رواه البيبقى عن أشعث ث بن سليم عن عبد الله بن زياد 
الأسدي قال: : صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه خحلف الإمام فسمعته 
ْ يقرأ فى الظهر والعصر. . وعن الهذيل بن شرجيل عن ابن مسعود أنه قرأ فى العصر خلف 
لإمام فى إأركمتين الأإليين بأم القرآن» وسورة . اه (جزء القرأة ص: 54) . 

و رواه عن وأكيع وات ما قالا: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: 
صليت فى جنب عبد الله فلم أعلم أنه يقرأ احتى جهر بهذه الآية وقل رب زدنى 
علما #.. اه (ص: ١ .)١١17‏ 

قلت: : أما الأول فيعارضه ما.سيأتى عن علقمة أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ 
خلف الإمام فيما يجهر فيه» وفيما يخافت فيه فى الأوليين » ولا فى الأخريين . أخرجه 
محمد فى الموطاً . ورجاله ثقات إلا محمد بن أبان القرشى ضعفه بعضهم » ولكن احتج 
محمد بن الحسن بحديثه وهو إمام مجتهد» واحتجاج امجتبد بحديث تصحيح له فلا 
يضرنا ضعف ابن أبان» لا سيماء وقد تأيد با رواه أبو حمزة الكوفى عن إبراهيم النخعى 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: : لا تقراً خلف الإمام فإن قراءته لك قراءة. ذكره 
البيبقى فى جزء القراءة (ص: وأعله بأن أبا حمزة الأعور الكوفى فير محتج به عند 
1 أهل العلم بالحديث اه. 
قلت: قال الترمذى: تكلم فيه من قبل حفظه . وقال أبو عوانة: قلت لمغيرة: كيف 
تحدث عن أبى حمزة؟ قال: لم يكن يجترئ على أن يحدثنى إلا بالحق . وقال يعقوب بن | 

سفيان: ليس بمتروك الحديث» ولا هو حجة اه ملخصا من التبذيب )191:1١(‏ فلا 


بأس به فى المتابعات . ويؤيده أيضا ما أخرجه محمد فى الآثار كما سيأتى عن أبى حنيفة 
ثنا حماد عن إيهاهيم قال: ما قرأ علقمة قط فيما يجهر فيه» ولا فيما لا يجهر فيه» ولا فى 
الركعتين الأخريين أم القران: ولا غيرها حلف الإمام . وزاد فى رواية: ولا أصحاب عبد 
الله جميعا . وهذا سند صحيح . وهذا هو المشهور الثابت عن ابن مسعود أنه كان لا يقرا 
خلف الإمام وينهى عنهاء وعلى ذلك كان أصحابه علقمة والأسود وغيرهماء وإبراهيم 
النخعى رضى الله عنهم . وما روى عنه أنه قرأ فى الغلهرء والعصر خلف الإمام محمول على 
أن الإمام كان لحانا لايقرأ بالصحة فإن ابن مسعود كان يرى القراءة خلف الإمام إذا كان 
لحانا كما يدل عليه رواية الطبرانى الاتية» واستحسن ذلك بعض أصحابنا أيضاء كما 
صرح به العينى فى عمدة القارى (۳: 1۹) . ظ 

وأما ما رواه البيبقى بطريق بندار نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: لا تسبقوا قراءكمء إا جعل الإمام ليؤتم 
بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء فإن أحدكم تكون معه السورة فيقرأها فإذا 
فرغ ركع من قبل أن يركع الإمام» فلا تسابقوا قراءكم > فإنما جعل الإمام ليؤتم به. قال 
أبو بكر بن خزيمة: : أفلست ترى ابن مسعود فى هذا الخبر ينهى المأموم أن يركع إذا فرغ 
من قراءة السورة قبل ركوع الإمام » ونهاه عن مسابقة اا و 
خلفه اه (جزء القراءة ص: ۱۱۷ و۱۱۸) . 


ففيه أنه لو اراد عدم نبيه فى ذلك الوقت فمسلم» ولكن عدم النهى عن شىء فى 
وقت ما لا يستلزم كونه غير منبى عنه عنده مطلقا ٠‏ فإن الرجل رما ينبى عن شىء أهم : 
ا عما دونه لعارض» ولا يخفى أن المسابقة عن الإمام منبى عنبا اتفاقا بين 
القائلين بجواز القراءة خلفه وبين القائلين بعدم جوازهاء ومسألة القراءة حلف الإمام كان 
مختلفا فيما بينهم» فنهى عن المسابقة لكونها أهم مجمعا على كراهتهاء وسكت عن.نهى 
القراءة لأن للاجتهاد فيبا مساغا. ولو أراد عدم نبيه مطلقا فغير مسلم» كيف؟ وقد ورد . 
عنه فى هذا الأثر المروى عن أبى وائل أنه قال لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام: أنصت 
للقران ء فإن فى الصلاة شغلا. وهو يفيد النبى عنها. وروى علقمة عنه أنه قال: ليت ٠‏ 
الذى يقراً حلف الإمام لملئ فوه تراباء كما سيأتى . وإسناده حسن . وقد مر فى رواية يسير ٠‏ 


چس 00 . النهى عن القراءة لف الإمام ۹۱ 


- عن: عبد الله بن مسعود أنه قال: يا فلان! لا تقرأ حلف الإمام 
إلا أن ينكون إماما لا يقراً. رواه الطبرانى فى الكبير» ورج اله ثقات 
(مجمع الزوائد )۱۸٠:١‏ . ظ 

-٠١1‏ عرم: : علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود كان لا ير خلف 


ابن جابر عنه أنه صلى 2 يقرأون مع الإمام» فقال: : أما أن لكم ان تفة تفقهوا؟ أما 
إن لكم أن تعقلوا؟ «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله اه. 
وإسناده صحيح فأى نى أصرح من ذلك» وهل لأحد أن يقول بعده: إن ابن مسعود لم 
ينه عن القراءة خلف الإمام فى وقت؟ ولو تنزلناء وسلمنا أن ابن مسعود إنما نى المأموم 1 
عن مسابقة الإمام» ولم ينه عن القراءة خلفه» فعدم النهى لا يستلزم الوجوب» كما يدعيه 
النصم بل غاية ما يلزم منه الجوازء فحسب» فيحمل على أنه كان يرى القراءة جائزة 
للمأموم فى السرية» كما جاء فى بعض الروايات عنه مقيدا بالظهر» والعصر وهو منقول 
عن بعض أصحابنا أيضاء ولو كان ضعيفا . وقوله فى أثر المتن : وسيكفيك ذلك الإمام 
يدل هلى كفاية قراءة ة الإمام للمأموم صراحة» ولم ينقل عنه ما يدل على خلافه أصلا. 

قوله: ”عن عبد الله بن مسعود رض“ إلخ . قال البيبقى: إنما راد (أى بقوله: إلا 
أن يكون إماما لا يقرأ) إلا أن يكون الإمام لا يجهر فحينئذ كان يقرأ حلفه (جزء القراءة 
ص:7١١).‏ 

قلت: هذا تمشية لمذهبه» فكأنه» لم يوضع لفظ القراءة عنده إلا لمعنى الجهر 
فحسب» ولا يخفى ما فيه من التحكم» بل المتبادر منه إلا أن يكون إماما لا يقرأ قراءة 
صحيحة أى ويكون لحانا فحينئذ يجوز للمأموم أن يقرأ خلفه. وهذا وجه ذهب إليه بعض . 
ااا كنا م ولو كان المراد ما قال البيبقى رحمه الله لكان حق العبارة أن يقال: إلا 
أن يكون الإمام لا يقراًء وأما قوله ”إلا أن يكون إماما لا يقرأ“ فمعناه ما قلنا حتما أى إلا أن 
يكون إماما غير قارئ كما لا یخفی . 

: ”عن علقمة بن قيس“ إلخ . دلالة على مذهب ابن مسعود أنه كان لا يقرأ 

ل د 


الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه فى الأوليين » ولا فى الأخريين الحديث . 
أخرجه محمد فى الموطأ (ص:95). رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن أبان 
القرشى قد ضعفه جماعةء وقال أحمد: أما أنه لم يكن ممن يكذب» وقال ابن 
أبى حاتم : سألت أبى عنه» فقال: ل Ss‏ 
على اكازيوة يتيج بنرا Ss‏ 317). 


قلت: وأخرج الهيثمى هذا الحديث مختصرا فى مجمع الزوائد (1A8: ١١‏ 
عن إبراهيم أن ابن مسعود كان لا يقرأ حلف الإمام وكان إبراهيم يأخذ به إلخ 
وعزاه إلى الكبير للطبرانى» ولم يعله بشىء غير أنه قال: إبراهيم لم يدرك ابن 
مسعود أه. وقد مر غير مرة أن مراسيله صحاح خصوصا عن عبد الله: 
وسكوت الهيثمى عن رواته يدل على أنهم ثقات عنده» فلا أقل من أن يكون 

خببدا رواسا تيد ]نام ديد ؛ واحتجاج امجتبد بحديث تصحيح له كما 

تقرر فى المقدمة. 

۲- عن: عبيد الله بن مقسم أنه شال غيل 5 بن عمرء وزيد بن 
ثابت» وجابر بن عبد الله فقالوا: لا يقرأ حلف الإمام فى شىء من الصلوات. 
رواه الطحاوى وإسناده صحيح (اثار السنن )۸۹:١‏ . 

تو رمن عزني عن انه مود الد ات ال يقرا ان الا 
ملىء فوه ترابا . رواه الطحاوى وإسناده حسن (آثار السئن )۸۹:١‏ . 

4- عن: أبى جمرة قال: قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين يدى؟ 
فقال: لا. رواه الطحاوى» وإسناده بحسن (آثار السئن )86:١‏ . 


قوله: “عن.عبيد الله بن مقسم“ إلخ . دلالته على نفى القراءة حلف الإمام عن 
جميع الصلوات ظاهرة» والنبى يدل بظاهره على الكراهة وهو قول الأكثر من أصحابنا . 
قول "عن أبى جب قلت : دلالته على صحة صلاة المقتدى يدون القراءة 


ج٤‏ النهى عن القراءة خلف الإمام ۹۳ 


-٥‏ حدثنا: محمد بن مخلد ثنا على بن زكريا التمار ثنا أبو موسى 
الأنصارى ثنا عاصم بن عبد العزيز عن أبى سهيل عن عون عن ابن عباس عن 


ابن حريث عن ابن عباس قال: اقرأ حلف الإمام بفاتحة الكتاب . 


00 قلت: فيه أبو بحر البر ببارى ذكره السمعانى فى الأنساب (ص: )7١‏ قال: وسثل 
عنه (الدار قطنى) غير مرة» فقال: كان له أصل صحيح › وسماع صحيح ؛ وأصل ردى 
يحدث بذاء وذاك » فأفسده. وقال محمد بن ۳ الفوارس: شيخ فيه نظرء وقال أبو 
البرقانى واب السرحسى: إنه كذاب» وقال أبو الحسن بن الفرات: كان أبو بحر البر 
ببارى مخلطاء وظهر منه فى آخر عمره أشياء منكرة؛ وكانت له أصول كثيرة جيدة» فخلط 
ذلك بغيره» وغلبت الغفلة عيه اه . ثم أخرجه البيبقى بسند آخر ببذا اللفظء وقال: هذا 
إسناد صحيح لا غبار عليه (ص: ۱۳۷) . 

ومنه ما أخرجه عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قال: اقراً خلف الإمام جهر 
أو لم يجهر اه. ش 

قلت: امد مزق الكو رن ارک ی کر فرشي ی و التي 
وهو صدوق له أو هام كذا فى التقريب (ص: )١١5‏ عن عقبة بن عبد الله اليم وهو 
ضعيف رما دلس ووهم كما فى التقريب (ص: .)١57‏ 

وا رین ايك يعن اء نه ال: لا تيع فئمة الكتاب بجهر الإمام أولم 
تيو قات : فة أو طب لكايس لم أعرف من هو. . ومنه ما أخرجه عن حنش ش قال 
ممت ابن عبان يقول: اقراً بفاتحة الكتاب فى كل ركعة خلف الإمام اه (ص: 14) . 

قلت: فيجمع بينهما بأن يحمل حديث المتن على نفى الوجوب» وهذه على 
ثبوت الاستحباب فى سكتات الإمام فى اجهرية؛ وثى فى السرية مطلقاء والله أعلم . 


قوله: "حدثنا محمد بن مخلد“ إلخ . فإن قلت: قال الدار قطنى: قال أبو موسى: 


إعلاء السنن. النهى عن القراءة حلف الإمام 1 


E ا‎ e 
کک‎ e وروي مدع ان‎ 

عنه ا 0 ا اھ كذا فى ااب )6:0( فان لم يكن من رجال 
الصحيح فهو من رجال الحسن حتما. وقال الحافظ فى شرح النخبة 
( ص (1V:‏ : وزيادة رواتهما أى الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لرواية 
من هو أوثق منه بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى اه ملدخصا . ولا يخفى 
e‏ 0 ش | 
هذا ا (\Ye: yT‏ ثم ذکره e‏ 
الحارث عن على قال: قال رجل للنبى ۳ أقرأ حلف الإمام أو أنصت؟ 
قال: «بل أنصت. فإنه يكفيك» . قال الدارقطنى : Ses rs‏ 


. .قلت لأحمد بن حنبل فى حديث ابن عباس هذا فى القراءةء فقال: : هذا منكر اه. 

قلت: اروم عرض الاقار انها الى ا ددرن يلار 
المنا كير 0 اد المطلقة اه 3 36 . 
Sy (Ve:‏ 0ه 
اه . وكذا فى تبذيب التبذيب (ه:/597). 

فلو سلمنا ضعف الموصوف: فالمرسل الذى صوبه الدار قطنئ فى حكم المرفوع لا 
سيما وقد تقدم عن البيبقى أن الشافعى يقبل مراسيل كبار التابعين إذا عضده مرسل 
آخرء أو أممند من وجه أخرء أو عضده قول صحابى ؛ أو فتوى عوام من أهل العلم ؛ 
فالشعبى تابعى كبير أرسل عن رسول الله لر قوله: ”لا قراءة خلف الإمام» وقد عضده 
او عنه موصولا وإن کان ضعيفاء وأيده حديث جابر بن عبد الله ”من كان له إمام 


a‏ ظ النهى عن القراءة حلف الإمام ش و6 
قلت: والإرسال لا يضر عندنا لا سيما والشعبى لا يرسل إلا صحيحاء 


. كما مرفى المقدمة» وإذا تأيد بالموصول ولو ضعيفا فهو -حجة عندهم أيضاء كما 
سنذكره فى الحاشية . ْ 


فقراءة الإمام له قراءة“ وعضده فتوى كثير من الصحابة» والتابعين » فيلزم الشافعى رحمه , 
اللهء ومن قلده قبول أمثال هذه المراسيل. وكفى بقول الدار قطنى: والمرسل الذى قبله 
أصح منه فى الاحتجاج به» فإنه لا يطلق لفظ أصح منه على ما لا يصلح للاحتجاج 
أصلاء فلا تلتفت إلى ما قال البيبقى فى جزءه: وإنما قال (الدار قطنى): المرسل الذى 
قبله أصح منه» لأنه لم يجتمع معه ضعيفان آخران» ومن أرسله لم يزد فى التخليط 
بوصل الحديث» فهو ضعيف من حيث أنه مرسل » > وضعيف من حيث رواية محمد بن 
عأ ا يكل تريخ ا E‏ :الى المت ٠‏ فوصل الحديث 
اه (۱۳۱). 


ل ل 
ولم يتهم بوضع اه (كشف الأحوال ص: .)3٠١‏ وقد روى عنه الأئمة الثقات مثل ٠‏ 
الثورى» والحسن بن صالح» وجرير بن عبد الحميد» ويزيد بن هارون وغيرهم (تبذيب 9 , 
التبذيب ۹: 76١)ء‏ فروايته وإن كانت ضعيفة ة ولكنبا تصلح للاعتبار إذا كان لها . 
شواهد› ويشهد له ما أخرجه البيبقى فى جزءه (ص: )۷١‏ بطريق زكريا بن حك عن 
الشعبى أنه قال: إذا جهر الإمام فأنصت كما أمر الله وإذا قرئ القران فاستمعوا له '. 
وأنصتوا | ه وقد ذكرنا أنه يظهر من كلام البيبقى أن كل ما ذكره هو من الآثار فى تفسير - 
هذه الآية يصلح للاحتجاج فتذكر. 

فإن قلت: رواية الشعبى هذه تنافى فتواه» وحينئذ يسقط الاحتجاج بمثل هأرم 
الرواية عند الحنفية » فقد روى البيبقى بسنده فى جزء القراءة (ص: ۰ عن هشیم نا أي 
إسحاق الشيبانى عن الشعبى أنه كان يقول: أ قرأ خلف الإمام فى الظهر والعصر قيا 


إعلاء السئن النهى عن القراءة حلف الإمام 4١‏ 


۷- أخبرنى: موسى بن عقبة أن رسول الله َم وأبا بكر وعمر 
در ل ل ET‏ مده - 
الرزاق ع عله e‏ موسى قد وف سنه 96 له وماءة وفیہا ا 
جباعة) وقال توح اب نيت مات سنة القن اه وغد الززاق تمولنة نة 


الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأحريين بفاتحة الكتاب أك. : 
قلت: مخالفة قول الراوى لروايته | إا تقدح فيها إذا علم تأخره عنها عنهاء ولم يعرف» 
على أنه لا تعارض بينبما» فمعنى رواية لا قراءة خلف الإمام أنبا ليست بواجبة لا فى 
الجهرية» ولا فى السرية» وأما قوله فإنما يفيد الاستحباب فى السرية فحسب» مع عدم 
معرفتى ببعض رواته. وأما ما رواه وكيع نا ابن أبى خالد عن الشعبى قال: أ قرأ فى 
خمسهن يقول: فى الصلوات كلهاء ففيه محمد بن الحسن البر بهارى أبو بحر المتهم. 
بالغفلة الشديدة والتخليط والكذب كما مر. ويعارضه أيضا ما رواه البيبقى بطريق زكريا 
: ابن حكيم عن الشعبى كما عرفت أنفا . 
قوله: أخبرنى موسى بن عقبة“ إلخ. قلت: وأورد على ذكر عمر فيمن نهى عن 
القراءة خلف الإمام ما أخرجه البخارى فى جزءه والطحاوى والدار قطنى عن أبى إسحاق 
الشيبانى عن جؤاب التيمى عن يزيد بن شريك. قال: سألت عمر بن المخطاب رضى الله 
عنه: أ قرأ خلف الإمام؟ قال: نعم! قلت: وإن قرأت يا أمير المؤمنين! قال: وإن قرأت 
اه. قال الدار قطنى هذا إسناد صحيح (من التعليق الحسن :١‏ ۸۲) . 
ست قلت: قد ثبت فى الأصول ترجيح الحرم على المبيح إذا تعارضاء فيرجح النبى » 
ويجمع بينهما بأن يحمل النبى على القراءة مع الإمام فى الجهرية؛ والأمر على القراءة فى 
السرية وفى سكتات الجهريةء والأمر فيه للندب فإنه دليل على وجوب السكتات على 
. الإمامء والله أعلم . 


3 ب النهى کن القراءة خلف الإمام ۹۷ 


٠١4‏ -اعن: : هشام بن حسان عن أنس بن سيرين سألت ابن عمر أ قرأ 
مع الإمام؟ قال: a‏ »يكفيك قراءة الإمام أحرجه عيد الرزاق فى 
oe:‏ ) 


۰۹ ا n‏ ' عن زيد ب YY‏ 


٠‏ فإن قلت: إن حقديث موسى بن عقية عن عمر فى النبى مرصل» ورواية يزيد 
عوصولة؛ والموضول أولى من المرسئل : فلم يتحقق ببنهما تغارض. . 0 
| قلت: إذا تأيد ارسق بمرستل آخرء أو أشئد من نوج آخيرء أو عضده قول حاب » 
أو فتوى عالم» ؛ فهو حيجة عند الخصم أيضاء و حكمه حكم الموصول كما مرء وههنا 
كذلك, فقد روى متحدد فى موظاه أتخبرنا داود بن قبس القراء اترتا محمد بن غنجلان أن 
عمر بن الخطاب قال: ليت فى فم الذى يقرأ خلف الإمام حجرا | ه (18) . رواته كلهم 
٠‏ لاحي أله تلع ورين مجلان أجل لم رشع من عراسي اله وواللا ل 
يضر عندنا إذا كان الراوى ثقة. 
تحت وقال العلامة المحدث الشاه ولى الله الدهوى فى رسالة تدوين مذهب عمر بن 
ا لخطاب المندرجة فى كتابه إزالة الخفاء بعد ذكر حديث يزيد بن شريك المتقدم ما نصه. 
قلت: روى أهل الكوفة ' من أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا يقرأ شيئاء والجمع أن 
القبيح فى الأصل أن ينازع الإمام فى القرآن» وقراءة المأموم قد يفضى إلى ذلك» ثم أن 
اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب» فتعارضت مفسدة ومصلحة» فمن استطاع أن يأتى 
بالمصلحة بحيث لا تحدشها مفسدة فليفعل» ومن لا ترك اه ملخصا من غيث الغمام 
(ص: ۱۲۹) . ۰ 

قوله: ”عن هشام بن حسان إلى قوله: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق ٠‏ إلخ . 


(1) قد زاد فى الجوهر النقى مطبوع دائرة المعارف بين داود بن قيس وزيد بن أسلم لفظة عن زيد بن قيس وهو عندى 
من غلط الكاتب فإن داود يروى عن زيد نفسه؛ وزيد بن قيس لا يكاد يعرف» فلعل الكاتب لما أراد أن يكتب 
زيد بن أسلم زاغ بصره إلى لفظ قيس قبله» فكتب زيد بن قيس عن زيد بن ن أسلم» وافله أعلم . ١‏ 


إعلاء السنن. النهى عن القراءة حلف الإمام ۹۸ 


عن القراءة خلف الإمام . أخرجه عبد الرزاق أيضا (الجوهر النقى )٠٠١:١‏ . 

قلت: سند صحيح › > وداود بن قيس الفراء من رجال مسلم ثقة. 
وهو يروى عن زيد + بق اسلو كسسيساتقى اديت )۹۸:1( والصحيح 
لمسلم (١:١251؟١1).‏ 

-٠ ٠‏ ثنا : أسامة عن القاسم بن محمد قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف 
الإمام جهر أو لم يجهرء وكان رجال أئمة يقرأون وراء الإمام. أخرجه سفيان 
الثورى فى جامعه؛ كذا فى كتاب القراءة للبيبقى (ص :141 . 

-٠ ۷۱‏ أخبرنا: : أبو زكريا ب بن أبى السداق فنا أبن العباس محمد بن 
يعقوب ثنا بحر بن نصر قال: قرى على أبن وهب حدشك يحبى بن عبد الله بن 
سالم العمرى » ويزيد بن عياض أن رسول الله لاز لتر قال: «من كان منكم له إمام 

فائتم به فلا يقرأن معه» فإن قراءته له قراءة» . هذا مرسل » أخرجه البيبقى فى 
كتاب القراءة (ص:45١)‏ وقال: يحيى بن عبد الله فيه نظرء ويزيد بن عياض 
قد جرحه كافة أهل العلم بالحديث اه. . 

قلت: یحیی من 0 مسلم 0 00 وقال: اد الحديث» 
a‏ اللفظ مرسلا 00 
إذا تأيد بطريق أخرى مرسلة بتقوى . وبقية الرواة كلهم ثقات يدل عليه سكوت 
البيبقى عنہم مع کون يتكلم فى هذا الكتاب على إسناد كل حديث يخالف 
مذهبه 2 والإرسال 8 يضر عندناء لا سيما ولهذا المرسل طرق كثيرة إرسالا 
وإسنادا. 


قلت: دلالة الآثار على النبى عن القراءة حلف الإمام» ودلالة الحديث المرسل عليه» وعلى 
كفاية قراءته لماش ظاهرة . 


چ النهى عن القراءة حلف الإمام 1 


۲-مالك: عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن 
رسول الله َل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معى منكم 
أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم! أنا يا رسول الله قال: فقال رسول الله َف 
أقول: مالى أنازع القرآن . فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله مد 
بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله بل . رواه مالك فى الموطاً (ص :9؟): 
والشافعى والأربعة؛ وقال الترمنى حسن» وصححه ابن حبان كذا فى المرقاة 
)١:1(‏ . وابن أكيمه وثقة أبو حاتم » ويحيى بن سعيد وغيرهماء وقال: 
يعقوب بن سفيان: : هو من مشاهير التابعين اه كذا فى التبذيب )4١١:9(‏ . 


قوله: "مالك عن ابن شهاب“ إلخ . قلت: أورد عليه أن قوله: ”فانتهى الناس“ هو 
. من كلام الزهرى لا من قول أبى هريرة. قاله البخارى» والذهلى» وابن فارس» وأبو داودء 
وابن حبان» والنطابى وغيرهم. نقله ميرك عن ابن الملقن كذا فى المرقاة :١(‏ 01"4). 

قلت : أسكلة م :8 فى رواية عن الزهرى قال: قال أبو هريرة : فانتبى الناس إلخ كذا ْ 
ا رواه ابن السرح عنهء كما فى سنن أبى داود ١۷ : ١(‏ ) . ومعمر ثقة متة متقن وكذا أحمد بن 
السرح من الثقات الأثبات كما فى التبذيب :١(‏ 54) . وقال النووى فى شرح مسلم :١(‏ . 
١‏ ما نصه: وبينا أن الصحيح بل الصواب الذى عليه الفقهاء؛ والأصوليون». 
ومحققوا المحدثين أنه إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع› ١‏ 
والوصل» لأنها. زيادة ثقة» وسواء كان ل والواصل كر أو أقل فى الحفظ› 
والعدد اه. 7 ا 

فالظاهر ترجيح و رهنل و ا بأن ا أسنده مرة» 
وأرسله أخرى» ولم يزل دأب المحدثين كذلك» ولو سلم كونه من كلام الزهرى» فإن هذا لا ٠‏ 
مر يقدح فى أصل المرام» لأن هذا الكلام إنما هو خبر لا حكم» وفيه حكاية عن حاله . 
الصحابة؛ فهو من جنس السير» فسواء كان ذلك من قول أبى هريرة اؤ من قول الزهرى أو 
غيرهما يدل قطعا على أن الصحابة تركوا القراءة حلف رسول الله َم فى ما يجهر فيه أ 
ولا شك فى اعتبار المراسيل فى الأخبار والقصص» وهذا كاف للاستناد به على كراهة 


إعلاء السان : النهى عن القراءة حلف الإمام ۱۰ 


ابن سعد بن زيد. بن ثابت يحدثه عن جده أنه قال: «من قرأ خلف الإمام فلا 
صلاة له» . أخرجه. محمد فى الموطا (ص: 1۰( . وهو هكذا فى ؛ بعض النسخ 


القراءة خلف الإمام فى الجهرية . 
قوله: ”أخبرنا داود بن قيس“ إلخ . ذكره البخارى فى رسالة القراءة» وقال: لا 
يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم عن بعضء ولا يصلح مثله اھ كذا فى جزء م 
للبييقى (ص: 148). 
قلت: كز فاج بطق تكرت الى المج اهن لفت 
والجمهورء فاكتفوا بامكان السماع واللقاء؛ وقالوا: عنعة المعاصر محمولة على السماع 
.٠‏ إذا أمكن لقاءه عمن روى عنه» وههنا كذلك» فإن سماع داود بن قيس عن عمر بن محمد 
ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مما لا يشك فى إمكانه» لأن عمر هذا من الطبقة 
السادسة» وداود بن قيس من الطبقة الخامسة وهما معاصران» كلاهما ماتاء داود فى 
ولاية أبى جعفرء وكذا عمر بن محمد فإنه مات قبل الخمسين ومائة كما فى التقريب ‏ 
(ص: 0165 ظ 
وأما سماع عمر بن محمد عن موسى بن سعد فلا يشك فى إمكانه أيضاء فإن عمر 
من الطبقة السادسة وهى طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أجد من 
الصحابة؛ وموسى بن سعد من الرابعة وهى طبقة تلى الطبقة الوسطى من التابعين جل 
روايتهم عن كبار التابعین » کل ذلك من التقريب (ص: ") . ورواية السادسة عن الرابعة 
كثيرة جداء فهذا مالك بن أنس مع كونه من أهل السابعة يؤوى عن نافع مولى ابن عمر 
وهو من الثالثة؛ وأمثاله مما لا يحصى عدده» وقد عد الحافظ ابن حجر عمر بن محمد هذا 
فى الرواة عن بوتي بن تعد في ا 710 07046 
وأما سماع موسى بن سعد عن جده زيد بن سعد فقد مر فى ان أنه ذكر ابن حبان ٠‏ 
فى الثقات أنه روى عن زيد بن ثابت» فالحديث صحيح على قاعدة الإمام تمسلمء 
والجمهور الذين يكتفون فى صحة الحديث بإمكان اللقاء دون التصريح بالسماع حقيقة . 


ج -5 | النهى عن القراءة خلف الإمام ۱۰۱ 


المصححة» وفى النسخة المطبوعة: أخبرنا داود بن سعد بن قيس حدثنا عمرو 
ابن محمد ابن زيد إلخ ولكن البيبقى ساق الإسناد نقلا عن البخارى مثل 
سياق الأولى فى كتاب القراءة (ص:57١)‏ فهو الصحيح المعتمد. رجاله كلهم 
ثقات» وموسى بن سعد ذكره ابن حبان فى الثقات» وذ کر أنه روى عن زيد بن 
ثابت» وكذا ذكر البخارى اه كذا فى التبذيب (45:1") . 

-٤‏ ثنا: : الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: أول ما أحدثوا القراءة 
خلف الإمام و كانوا لا يقرأون . أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (الجوهر النقى 
صض:٥۱۷)‏ . 


E 


ومعنى قوله: ”فلا صلاة له“ أى لا صلاة له كاملة› ودلالته على كراهة القراءة 
حلف الإمام ظاهرة» وهو يعم الجهرية والسرية كليهما . 

قال ابن عبد البر: قول زيد بن ٠‏ ثابت: ا 
يدل على فساد ما روى عنه انتبى كذا فى التعليق الممجد (صن: )٠١‏ 

قلت: كلا! فإن معنى قوله: ”صلاته تامة“ أ صحيحة لا إعادة على فاعلهاء 
وهذا لازما فى الكراهة » فلا تعارض بين قوليه والله أعلم . ٠‏ 
ء قوله: ”ثنا الأحمر“ وقوله: ”أخبرنا إسرائيل" إلخ : قلت: يدل على كون القراءة 

خلف الإمام بدعة» ويؤيده ما سيأتى من قول محمد بن سيرين: ”لا أعلم القراءة بخلف 

الإمام من السنة“ ودلالة بقية الاثار على معنى الباب ظاهرة. 
ص وبعد ذلك كله فاعلم أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام؛ وعدم افتراض القراءة» 
ووجوبها على المأموم حلفه فى غاية القوة . وكذا قولهم بكراهة القراءة أو حرمتها مع قراءة . 
الإمام فى الجهرية بحيث يخل بالاستماع ؛ ووجوب. السكوت عنه ذلك فى غاية 0 
. - ولذا تراهم لم يختلفوا فى ذلك بل اتفقوا على ذلك بأسرهم» وأما قولهم بكراهة مطلق 
القراءة أو حرمتها فى الجهرية ولو فى حالة السكتات» وكذا بكراهة القراءة فى السرية» فإنة 


إعلاء السنن : النهى عن القراءة خحلف الإمام 1۰۲ 


0- أخبرنا: إسرائيل بن يونس حدثنا منصور عن إبراهيم قال: إن 
١ 35 ٠ 0 e 1‏ دم 1 
أول من قرأ خلف الإمام رجل اتهم'"'. رواه محمد فى موطأه (ص:/1) . 

قلت: سند صحيح رجاله رجال الجماعة: 


٠١6‏ حدثنا: الفضا عن زهير عن الوليد بن قيس قال: سألت سويد 
ابن غفلة أقرأ حلف الإمام فى الظهرء والعصر؟ قال: لا! أخرجه ابن أبى شيبة 
فى مصنفه . [ 


قلت: إسناده صحيح › والفضل هو ابن دكين» وزهير هو أبن معوية؛ 


وإن كان عندهم عليه دليل كما عرضنا عليك فيما سبق بالتتفصيل ولكن لا يخلو 
الاحتجاج به عن قال وقيل» ولذلك انحتلف أقوال أصحابنا فى القراءة خلف الإمام فى 
السكتات فى الجهرية وفى السرية مطلقا . قال فى إمام الكلام (ص: )7١‏ وفى المفيد 
والمزيد: لو قرأ حلف الإمام للاحتياط فإن كان فى صلاة اهر يكره إجماعاء وفى الخافة 
قيل: : لا يكره» والأصح أنه يكره» وكذا فى الذخيرة» لكن نقل عن جدى شيخ الإسلا 
إمام أئمة الأعلام فى العالم محى مراسم الدين بين الأم الماحى بسطوته سياط البدع واثار 
الظلم السعيد الشهيد نظام الملة والدين عبد الرحيم المشهور بين الأنام بشيخ التسليم 
وهو مجتہد فى مذهب أبى حنيفة باتفاق علماء ما وراء النہرء ونحراسان أنه كان يقول: 
يستتحب للاحتياط فيما يروى عن محمد ويقول: : لو كان فى فمى جمرة يوم القيامة أحب 
إلى من أن يقال: ”لا صلاة لك 'انتبى ملخصااه . وفيه (ص: )۳١‏ وفى شرح النقاية 
للب رجندى عن الإمام أبى حفص الكبير أنه لا يكره قراءة المؤتم فى صلاة لا يجهر فيم 
وقيل: على قول محمد لا يكره؛ وعلى قولهما يكره» وهو الأصح اه. وفيه (ص: ۲) 
ناقلا عن الهذاية: : ويستحسن '' على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد؛ ويكره 
عندهما لما فيه الوعيد انتهى . 


. أى ببدعة فى دينة‎ )١( 
. أى فى السرية فقط صرح به العينى فى البناية وهو المروى عن محمد‎ )۲( 


ج ٤‏ النهى عن القراءة خلف الإمام ١.١‏ 


قات الحفاظ: كان ثقة نبيلا كبير الشأن» وقيل: إنه رأى النبى لر ؛ 
وصلى معه اه ملخصا (التعليق الحسن )٠٠:١‏ . ظ 


۷ حدثنا: هشیم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير قال: سألته عن 
القراءة خلف الإمام قال: ليس خلف الإمام قراءة. أخرجه ابن أبى شيبة فى 
المصنف . رواته كلهم ثقات من رجال الصحيحين احتج بهم الجماعة إلا أن 
هشيما كان مشهورا بالتدليس. وأبو بشر هو جعفر بن أياس اه (التعليق 
الحسن .)60:١‏ 1 


سس وفيه (ص: ۳۷) : والثالث (من مسالك الحنفية فى هذه المسئلة) أن قراءة الفاتحة 
مستحسنة مستحبة فى السرية ومكروهةفى الجهرية فى رواية عن محمدء كما ذكره 
صاحب الهداية؛ والذخيرة؛ وغيرهماء وهو رواية عن أبى حنيفة» كما ذكره الزاهدى وهو 
الذى اختاره أبو حفص» وشيخ التسليم كما مر ذكره بل جماعة من الحنفية» والصوفيةء 
كما قال صاحب التفسير الأحمدى مجال الاحتلاف فى المسئلة بلغ أقصاه حتى اوجب 
أبو حنيفة الوعيد على القارى» والشافعى على التارك » فإن رأيت الطائفة الصوفية؛ 
والمشائخ الحنفية تراهم يستحسنون قراءة الفاتحة للمؤتم کا حي اضيا 
احتياط فيما روى عنه انتبى . واستظهره على القارى المكى فى المرقاة شرح المشكاة حيث 
قال: احتلفوا فى قراءة المأموم الفاتحة فأصح قولى الشافعى أنه يقرأها فى السرية والجهرية ؛ 
وهو مذهب أحمد» وأحد قولى الشافعى أنه يقرأها فى السرية؛ ومذهب أبى حنيفة لا 
يقرأها فى السرية» ولا فى الجهرية؛ كذا نقله الطيبى» والإمام محمد من أئمتنا يوافق 
الشافعى فى القراءة فى السرية وهو أظهر فى الججمع بين الروايات الحديثية وهو مهب 
الإمام مالك أيضا انتهى . ومرأن هذه الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمد» وأنها مخالفة 
لتصريحه فى الموطأ وغيره . ولهذا ''' استضعفها ابن الهمام (فى فتح القدير)» وادعى أن 


. أى فى السرية خاصة بدليل ذكر قول محمد فى الاحتجاج‎ )١( 
. من الأثار والحجج‎ )۲( 


إعلاء السئن النهى عن القراءة خلف الإمام ٤‏ 


قلت: عده الحنافظ فى الطبقة الفالشة التى الحتلف دون بق قز 
تدليسهم تسيو من رده للف و يق قيله (طبقات المدلسين ص:"١)‏ . 
وقد عرفت أن من احتلف فى قبول حديشه فهو حسن الحديث فى الدرجة 
الثانية» على أن التدليس اا عندنا إذا كان 9 ثقة. 


الإمام من ع السنة ا اين eT‏ 


ف صحيح » وأيوب هو السختیانى» ومد هو ابن سرن 
(التعليق الحسن .)40:١‏ 


الحق أن قوله كقولهما ا ه (ص: ۳۸) . 
وقال فى ع ال وذكر الشاي أن حك اروا (أى اجان ال ف 
| السرية) هى التى رجع إليه محمد وأبو حنيفة حيث قال: لأبى حنيفة ومحمد قولان» 
أحدهما عدم وجوبها على المأموم» بل ولا تسن» وهذا قولهما لقابو و a‏ 
تضانيفه القديمة» وانتشرت النسخ إلى الأطراف . 
وا استحسانها على سبيل الاحتياط وعدم کا عله شالت اليف 
المرفوع ”لا تفعلوا إلا بأم القبرآن“ (إلى أن قال: فرجعا من قولهما الأول إلى الغانى : 
احتياطا : انين لع لا و ا 
قاطعا للنزاع اه ملخصا (ص:195). | ٠‏ 
لت ١‏ وم أفر بهذا اكلام فى كتب العلامة الشعرائى من اليزان؛ وكشش النية 
ورحمة الأمة؛ فلعله فى كتاب غيرها والله أعلم . وظنى أف أقوى المسالك فى المسئلة هو ما 
روى عن محمدء واحتاره بعض المشائخ الأعلام وهو وإن كان ضعيفا رواية؛ فهو قوى 
درايةء وبه يجتمع الآثار المروية كلها فى هذا الباب» ولا جوز محمد القراءة فى السرية؛ , 
فأرجؤء أن تجوز عبد : فى الجهرية أيضا 0 و ي 


ْ هو حاشية إمام الكلام كلاهما للشيخ العلامة عبد الحى اللکنوی تغمدة الله باطفه ابخفى وألجلئ:‎ )١( 


ج ٤‏ النهى عن القراءة خلف الإمام ٠ ٠‏ 


6- عن: الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: وددت 
أن الذى يقرأ حلف الإمام ملئ فوه ترابا أنجرجهبعيد الرزاق فى مصنقه . (الجوهر 


النقى .)٠٠۷:۲‏ . 7 0 
قلت : سند مسحييح رخال زجال الجتاعة. 
A:‏ الخ : بو حتيفة قال: حدثنا باد عن رای تا قال: 2 


(1: a كتاب‎ 


ري قال العلامة الشهير ولعام الكبير شيخ وقته وأرانه: ا 
الشيخ EA‏ الكنكوهى قدس الله راق اله يضيل رشا بالهندية ما تعريبه: 
وأما ما ثبت فى المرفوعات أو کک من إباحة قراءة الفاتحة للمقتدى فهو رحصة 
لخا المراعين للسكتات اه (ض: ٠)۲١‏ وقال ولى عصره وقطب دذهره فقيه امل 
الحنفية حكيم الأمة مضجعه فى حجة الله امحمدية مولانا الشاه ولى الله امحدث الدهلوى 
حجة الله البالغة؛ وإن كان مأموما وجب عليه الإنصات والاستماع فإن جهر الإمام لم يقرأ 
إلا عند الإسكاتة؛ وإن حافت فله الخيرةء فإن قرأ فليقراً الفاتحة قراءة لا يشوش على 
الإمام . وهذا أولى لأقوال عندى » وبه يجمع بين أحاديث الباب» والسر فيه ما نص عليه 

من أن القراءة مع الإمام تشوش عليه» وتفوت الله بر وتخالف تعظيم القران» ولم يعزم . 
عليه أن يقرأ وأسرا لأ العامة متىأردا أن يصسححوا لحووف بأجسعهم كانت لهم بت ا 
مشوشة اه )۱۷:۲١(‏ . 

ويؤيده ما فى غنية المستملى» (ص: ۷٠‏ ) وإذا أدرك الشارع فى الصا عند 

' شروعه الإمام وهو أى والحال أن الإمام يجهر بالقراءة لا يأتى بالثناء» بل يستمع » وينصت 

للآية» وقال بعضهم: : يأتى بالثناء عند سكتات الإمام حال كون الثناء كلمة كلمة أو 
كلمتين كلمتين بحسب ما يمكنه لأنه أمكنه الإتيان بالسنة مع مراعاة مقتضى الأمر اه.. 


قلت: إسناده صحيح › وأخرجه الخوارزمى فی جامع مسانيد الإمام 
(۳۱:۱) بهذا السند» وزاد: ولا أصحاب عبد الله جميعا » وعزاه إلى مسند ابن 


ست قلت: وكذا إذا أمكنه الإتيان بالفاتحة مع مراعاة مقتضى الأمرء بل هى أولى وأهم 
من الثناء لقول الشافعية بفرضيتها » والخروج من الخلاف حسن» فينبغى القول بجواز 
قراءتبا فى الجهرية إن وجد فرصة بين السكتات» وإلا لاء لئلا يخل بالاستماع المفروض. 
وقال فى رد الحتار: قضية المتن الإتيان بالثناء فى الخافتة وإن بدأ الإمام بالقراءة» وهو 
ضعيف لتعبير الصغرى عنه بقيل» ووجهه أنه إذا امتنع عن القراءة» فبالأولى أن يمتنع 
عن الثناء. وأقول: ما ذكره المصنف جزم به فى الدورء وقال فى المنح: وصححه فى 
الذحيرة وفى المضمرات» وعليه الفتوى اه. ومشى عليه فى منية المصلى» والشارح فى 
الخزائن » وشرح الملتقى» واحتاره قاضى خان حيث قال: ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل 

. بالقراءة قال ابن الفضل: لا يثنى » وقال غيره يثنى . وينبغى التفصيل إن كان الإمام يجهر 
لا یثنی › وإن كان یسر يثنى اه. وهو مختار شيخ الإسلام خواهر زاده» وعلله فى الذخيرة 
ما حاصله أن الاستماع فى غير حالة الجهر ليس بفرض» بل يسن تعظيما للقراءة فكان 
سنة غير مقصودة لذاتها إلى أن قال: فكان المعتمد ما مشى عليه المصنف فافهم اه 
(.ه ١٠له).‏ 

ظ قلت: وهذا يؤيد ما روى عن محمد من استحسان قراءة المأموم فى السرية» فإن أمر 
القراءة أهم من الثناءء فلما جاز الإتيان به فى السرية مع اشتغال الإمام بالقراءة فأولى أن 
يجوز الإتيان بها أيضاء وما ذكره الشامى من الفرق بين الثناء والقراءة ناقلا عن الذخيرة 
ما نصه: وعدم قراءة المأموم فى غير حالة الجهر لا لوجوب الإنصات» بل لأن قراءة الإمام له 
قراءة » وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتها » وليس ثناء الإمام ثناء للمؤتم» فإذا ت ركه يلزم ترك 
سنة مقصودة لذاتها للإنصات الذى هو سنة تبعا اه .)5:1:١(‏ 

قفيه أن غاية ما يستفاد منه الفرق بينهما بالاستحباب وغدمه لا بالجواز وعدمة لأن 
حديث قراءة الإمام قراءة للمقتدى لا يدل على منع المأموم عن القراءة» بل على جواز 
: اكتفاءه بقراءة الإمام » والمفيد للمنع إنما هو الأمر بالإنصات» فحسب» وقد اعترف امجيب 
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بعدم وجوبه فى السرية. وما ذكره ابن الهمام أنه لو قرأ كان له قراءتان فى صلاة واحدةء 
وهو غير مشروع » ففيه أن قراءة الإمام ليست بقراءة المأموم حقيقة» لا عرفا ولا شرعاء وإنها 
هى قراءة له حكماء » فلو قرأ لا يلزم إلا أن تكون له قراءتان حقيقية وحكمية» »ولا عائبة فى 
اجتماعهماء ولا دليل يدل على قبحه» فالحق أن القول بجواز قراءة المأموم فى السرية لازم كس 
على من جوز الإتيان بالثناء فيباء وكذا بجوازها فى سكتات الجهرية على من جوزه فيها 
فافهم» والله أعلم . وبعد ذلك فلنذكر ما احتج به الشافعية على وجوب قراءة المأموم خلف 
الإمام ثم لنجب عنہا. 

فمنه ما فى كنز العمال :)١45 :٤(‏ من صلى مكتوبة أو سجة فليقراً بأم القران 
وقران معها » فان انتبى إلى أم القرآن أجزأت» ومن كان مع الإمام فليقراً قبله وإذا سكت» 
ومن صملى .صلاة لم يقرأ فيب فهى نعداج ثلفا. مراع لبر عا E‏ 
وحسن أه. 
قلت: كذا وقع فيه عن ابن عمرء والصحيح عن ابن عمروء وهو عبد الله ابن 
عمرو بن العاص» كما أخرجه البيبقى عنه فى كتاب القراءة (ص: )٤١‏ » وفيه المثنى بن 
الصباح » وهو ضعيف اختلط باخره؛ كذا فى التقريب (ص: .)۲١٠‏ وسماع عبد الرزاق 
۰ عنه متأخر» كما يظهر من التبذيب "٠ ٠'(‏ ونصه قال عبد الرزاق : أدركته شيخا كبيرا 
بين اثنين يطوف الليل أجمع اه. وقد اعترف البيبقى بضعف الحديث مرفوعا» وأثبته 
موقوفاء ولا حجة فيه فإن أقوال الاحرين من الصحابة تعارضه . 

ومنه ما فى الكنز أُيضنًا ٤(‏ : 17): إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القران قبله» وإذا 
سكت . رواه عبد الرزاق عن ابن عمر ومرفوعا وحسن اه. 

قلت: وفيه المثنى بن الصباح أيضا كما فى كتاب القراءة للبيبقى» وصححه 
موقوفا عليه (ص: )٥٤‏ . 

ومنه ما روى محمد بن عبد اللمير بن عبيد بن عمير عن عطاء عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله مَل : من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب فى سكتاته» 
ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه. أخرجه البيبقى فى جزءه (ص: )٠٤‏ والحاكم فى 
مستدركه (۱: ۲۳۸) . 
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. كما يظهر من اللسان )٠٠:١(‏ . وأيضا فقد اختلف عليه فى إسناده » فرواه بعضهم عن 
محمد بن عبد الله بن عبيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كما يظهر من 
٠‏ جزء القراءة للبيبقى (ص: )٤‏ » ثم قال البيبقى: ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
ا ١‏ 11337 ات 5 ذاه 
e‏ 
ران اتوي ار أ يوضر راقو 2 إنغاء الله فى ور 
أقاويل الصحابة رضى الله عنهم اه . 
قلت: فثبت أن رفع هذا الحديث» وكذا ما مر عن عبد الله بن عمرو ضعيف لا 
٠‏ يصح الاحتجاج بهء وإنما هو موقوف. ٠‏ 
سسا والجواب عنه أن الأمر فيه محمول على الندب أو الجواز» والقراءة حلف الإمام فى 
السكتات تجوز عندنا كما مرء على أنه يعارضه أقوال الصحابة المانعين عن القراءة ' 
للمأموم ؛ كما مرت فى المتن» فلا حجة فى الموقوف إذن. 
ش ' ومنه ما رواه البيبقى فى كتاب القراءة (ض: 19) عن عمرو بن شعيب عن أبيه . ْ 
عن جده أنه كانوا يقرأون خلف رسول الله َر إذا أأنصت» فإذا قرء لم يقرأوا وإذا 
أنصت قرأوا. وكان رسول الله س يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيما بأم القران فهى 
حداج» اھ وصححه فى (ص :5ه س ۷) . ۰ 3 
) . قلت: لا دلالة فيه على الوجوب» وأما قوله يِه : ” كل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
٠‏ القران فهى خداج” فهو محمول على الإمام والمنفرد كما مر فى قول أحمد عند الترمذى أو 
يقال بالعموم › فالمأموم قارئ حكماء لأن قراءة الإمام له قراءة . ونظير هذا التأويل لرفع 
التعارض ما أخرجه النسائى عن أبى هريرة فى إتيانه الطورء ولقائه كعباء وفيه: قال عبد 
الله.. “: .هى (أي ساعة الجمعة)-آخر ساعة من يوم .الجمعة قبل أن تغيب الشمس» فقلت 
أليس قد سمعت رسول الله لار يقول: لا يصادفها مؤمن وهو فى الصلاة“؟ ليست تلك 


)1( وهو مثنى بن الصباح ۲ منة. 
( ابن شلام ۱۲ منه. 
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ساعة صلاة. قال: أ ليس قد سمعت رسول الله مَلقريقول: «من صلى» وجلس ينتظر 
الصلاة فهو فى صلاة حتى تأتيه الصلاة التى تليبا» قلت : بلى! قال: فهو كذلك اه 
(نسائى مجتبائى :١‏ ١١١؟).‏ 

فهذا كما ترى فيه جعل عبد الله بن سلام الصلاة عامة للحقيقية والحكمية لرفع 
التعارض » فلا محذور فى جعلنا القراءة عامة لهما لذلك فافهم» على أنه قد ورد فى بعض 
الروايات ما يدل على أن ذلك كان فى بدء عهده لكر ثم ترك» فلا يصح به الاحتجاج 
عليناء وهو ما أخرجه البيتقى فى جز عن أبى العالية قال: .كان النبى عقت إذا صلى قرا 
فقراً أصحابه: E‏ له وأنصتوا» فسكت القوم» وقراً النبى ست اه 
(ص: 77) ولم يعله بشئ سوى الانقطاع (أى الإرسال) . 

قلت : ؛ هو مرسل تابمی ككبير عضده مسند آخر وهو ما أخرجه مسلمء والنسائى 
مرفوعا «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا» . وفيه: «وإذا قرأ فأنصتوا» فيلزم 
الشافعى قبوله كما مر غير مرة» وعضده أيضا حديث جابر مرفوعا ومرسلا «من كان له 
إمام فقرا اءة الإمام له قراءة»» فلا يضره الإرسال اتفاقا والحال هله 

ومنه ما ا البيبقى فى جزءه (ص: )٤١‏ عن ا اا قال: سمعت 
رسول الله مقر يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو غير إمام» | ه. 

قلت: الزيادة ''' التى فيه لا تصحء وإنما المعروف عن عبادة قوله: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فحسبء وفى سنده أحمد بن عمير الدمشقى وهو وإن وثقه 
بعضهم ولكنه صدوق له غرائب» وقال الدار قطنى: لم يكن بالقوی» وقال ابن منده: 
سمعت حمزة الكتانى يقول: عدى عن ''' ابن جوصا مائتا جزءء ليتها كانت بياضا. 
قال: وترك الرواية عنه أصلا كذا فى الميزان (۱: 04) . روى عنه أبو على الحافظ » وأثنى 

عليه ولكن قال الحاكم عن الزبير بن عبد الواحد الأسد ابادى: ما ما رأيت لأبى على زلة قط 

إلا روايته عن عبد الله بن وهب الدينورى وابن جوصا ١ه‏ كذا فى اللسان :١(‏ 4؟) . 


)١(‏ أى قوله: إمام أو غير إمام ٠١‏ منه. 
(؟) هورؤحمد بن عمير المذكور ٠۲‏ منه. 


(W:۲ ا‎ yT 


وفيه أيضا بن ميف ات السرى› ولعله محمد بن المتوكل العسقلانى وهو وإن 
منكرا ثم قال: محمد هذا أحاديث تستنكر | ه (۳: ۱۲۸) . فهذه الزيادة فى الحديث إما 
.من مناكير ابن أبى السرى أو من غرائب ابن جوصاء فلا يحتج بها . 
ومنه ما يقي فی أيضا (oY‏ 3 عبد لدان بن سوار 
الكوفة: ا عبد الله! 0 أنك من u‏ حلف الإماء ا القرآن فصلاته 
خداج . قال عمرو: صدق حدثنى أبى ميمون بن مهران. عن أبيه مهران عن رسول الله 
لر أنه قال: «من لم يقرأ بأم الكتاب خلف الإمام فصلاته خداج» ا ه. 
قلت: الحديث أخرجه الطبرانى عن مهران مرفوعا بدون هذه الزيادة ولفظه: قال: 
من لم يقرأ بأم الكتاب فى صلاته فهى نخداج» كذا فى مجمع الزوائد (۱: )١87‏ وذكره 
الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة مهران (5”: )٠١١‏ بدون تلك الزيادة أيضاء فقال: 
۳ ۱( 5 
وأخرج ابن ''' السكن من طريق عبد الرحمن بن سوار الهلالى قال: كنت جالسا عند 
ا لے بهذا اه 
فالحديث هذا ولا آدری من تفرد ببذه اليا حتى ينظر فيه › ولم عرف شيخ 
البييقى محمد بن الحسين بن داود العلوى ولم أجد من ترجمه. والله أعلم . 
ومنه ما رواه البيبقى فى جزءه أيضا (ص: 5) بطريق محمد بن سليمان بن فارس 
حدثنى أبو إبراهيم محمد بن يحيى الصفارء وكان جارنا ثنا عثمان بن عمر عن يونس 


(1) قلت : الأحاديث الخرجة في صحيح ابن السكن كلها صحاح على قاعدة السيوطي الذكورة في خحطبة كنز 
العمال ١‏ : ") المؤلف. 
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عن الزهرى عن محمود ب العم عو عباذة بن a‏ قال رسول الله د : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .خلف الإمام» . قال أبو الطيب ''': قلت مد بن 
سليمان: حلف الإمام ؟ قال: خلف الإمام . وهذا إسناد صحيح › > والزيادة التى فيه 
كالزيادة التى فى حديث مكحول وغيره فهى عن عبادة بن الصامت صحيحة مشهورة من 
أوجه كثيرة | ه. . 


فى الجواب عن زيادة خلف الإمام فى حديث عبادة 


قلت : الحديث أخرجه البخارى من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى بهذا السند 
)٠١4:1(‏ وكذا مسلم (: )١‏ بدون هذه الزيادة» وأخرجه مسلم أيضا بطريق ابن 
وهب عن يونس عن الزهرى بهذا السندء وليس فيه زيادة “خلف الإمام » ورواه عن 
الزهرى صالح ومعمر عند مسلم» ولم يذكرا هذه الزيادة» وأخرجه البيبقى فى جزءه (ص: 
٠‏ و١١‏ و؟1) بطريق مالك» وقرة بن عبد الرحمن» وعقيل وعبد الرحمن بن إسحاق 
الأوزاعى » وشعيب بن أبى حمزة كلهم عن الزهرى بهذا الإسنادء ولم يأت أحد بہذه 
الزيادة» وأخرجه أيضبا بطريق الحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر عن يونس بدونها . فهذه 
الزيادة شاذة لا يتابع عليها لعلها أدرجها فى الحديث بعض الرواة النازلين عن عثمان بن 
عمرء يدل عليه إنكار أبى الطيب محمد بن أحمد الذهلى عليها كما هو ظاهر من سياق 
كلامه؛ فإنه لما سمع فى الحديث زيادة خلف الإمام استنكرهاء وسأل عن شيخه هل فيه 
خلف الإمام؟ ويدل عليه أيضا قول سفيان بن عيينة عند أبى داود (۱۲۹:۱) بعد ما روى 
الحديث عن الزهرى بسنده بدون هذه الزيادة: (هذا) لمن يصلى وحدهء فلو كانت زيادة 
خلف الإمام صحيحة فى الحديث لم يصح حمله على النفرد» ولم يسع لسفيان أن يقول Ù‏ 
بما يعارض الحديث صريحاء وأيضا فقد أسلفنا عن الترمذى أن الإمام أحمد قد أول 
حديك عاد عا وله فان وقال نش قول الى ع "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


. المؤلف‎ )١١8 ١( هو محمد بن أحمد النهلي وثقه ابن يونس »› كذا فى حسن الحاضرة للسيوطي‎ )١( 
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الكتاب» أن هذا إذا كان 5 وهذا يدل على أن زيادة خلف ا لم يشت عنده فى 
الحديث » وإلا بطل تأويله رأسا 


وأيضا فقد روى الظبرى فى تفسيره (111:16١)ء‏ والبييقى فى بجزءه (ص: )۷١‏ 
بطريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهرى قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به 
الإمام القراءة؛ يكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته» ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به 
سرا فى أنفسهم» ولا يصلح لأحد أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية | ه. 

ش قلت : وسند الطبرى رجاله كلهم ثقات معروفون » فلو كان الزهرى روى هذه الزيادة 
فى الحديث لم يقل بوجوب الإنصات على المأموم فى الجهرية» بل قال بوجوب قراءة 
الفاتحة عليه ؛ ويدل على ضعفها . ونكارتها أيضا سكوت الحافظ ابن حجر عنما فى فتح 
البارى تحت حديث عبادة مع فرط اعتناءه بجمع الطرق الصحيحة والحسنة للحديث» 
وبيان الزيادات التى ثبتت فيما من طرق أخر. 

فإن قيل: هب أنها زيادة شاذة لكنها زيادة ثقة كما يدل عليه تصحيح 00 
لإسنادها فتقبل . ۰ 

قلت: زيادة الثقة إنما تقبل إذا لم تخالف رواية الجماعة» ولم يلزم من قبولها رد ما 
رووه» وهذه الزيادة تنافى رواية الجماعة» وتستلزم ردهاء فإن قوله ر : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب» مططق عن الإمام» والمنفرد» والمأموم » وزيادة خلف الإمام تقيده 
بالمأموم» وتقييد الإطلاق نسيخ عندناء فلا يقبل ما لم يغبت كثبوت أصله. 

وأما قول البيبقى أن الزيادة التى فيه كالزيادة التى فى حديث مكحول» فممنوع 
لأن ما فى رواية مكحول من زيادة قوه: دفلا تفعلوا إلا بأم القرآن» لا يفيد إلا الإباحةء فإن 
الاستثناء من الحظر إباحة وإطلاق كما صرح به "" الأصوليونء وزيادة حلف الإمام فى 
حديث عبادة يفيد الوجوب. فافترقاء ولا لم يكن هذه الزيادة كزيادة مكحول بطل كونها 
صحيحة مشهورة عن عبادة بأوجه كثيرة» كما ادعاه البيبقى» » على أنه لو سلم صحة هذه 
الزيادة مع كونها شاذة لا يقابع عليباء فلنسلم زيادة قوله ”فصاعدا” أيضا كيف لا؟ وهى 


)١(‏ وهو مصرح فى نور الأنوار (ص:88١1)‏ والمسئلة مشهورة فئ كتب الأصول ١١‏ منه. 


ج ٤¬‏ النهى عن القراءة حلف الإمام 1۳ 


٠‏ أولى بالقبول من هله؛:فقد رواها مسلم بطريق معمر عن الزهرى .كما مرء وتابعه عليها 
سفيان بن غيينة أحد الأئمة الثقات الأعلام عند أبى داود وسنده صحيح (1: )٠١١‏ 
وكذا تابعه عبد الرحمن بن إسحاق والأوزاعى عند البيبقى فى جزءه (ص: ۰)۱۱ فيكون 
معنى الحديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ حلف الإمام بأم القرآن وشيئا زائدا عليهاء فيجب 
قراءة شئ زائد سوى الفاتحة حلفه» ولم يقل به النصم. والعجب من البيبقى أنه كيف 
يتكلم فى زيادة قوله: . فصاعدا” ويسعى لردها مع إخراج مسلم إياها فى صحيحه ومتابعة 
الثقات عليہاء STER ELE‏ 
بعيدة. وأيضا فيحتمل أن يكون لفظة ”خلف“ فى قوله ”حلف الإمام“ ظرف زمان بمعنى 
3 بعدء لاا ظرف مكان بمعنى وراءء وقد ثبت مجيئها بهذا المعنى » فقد أول المفسرون لفظ 
"خلفها" فى قوله تعالى: " فجعلناها نكالا لما بين یدیما وما خلفها" كذلك كما رواء 
الطبري ف عن الى فال ]نايا بين يديها فما مبلف من عملهم» وأما ما حلفها فمن 
كان بعدهم من الام أن يعصواء فيصنع الله بهم مثل ذلك | ه (۱: )٠٠١‏ . 

وكذلك رواه عن”اين عباس أيضا فليراجع » وعلى هذاء فيكون المعنى «لا صلاة 
لمن لم يقرا بأم القرآن بعد الإمام» أى بعد انقضاء صلاته نسبوقا أو منفرداء يعنى من فاتته 
الجماعة كلها أو بعضها فعليه أن يقرا بأم القرآن » ومن صلى بجماعة فليس عليه قراءتهاء 
وهذا مما لا ننكره . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. | 

ومنه ما رواه البيبقى فى جزءه بطريق سليمان بن سلمة الحمصى نا المؤمل بن عمر 
أبو قعنب القينى نا يوسف أبو عنبسة بخادم أبى أمامة قال: سمعت أبا أمامة ب يقول: قال 
رسول الله مي : «من لم يقرأ حلف الإمام فصلاته خداج» اه (ص: 07) . 

قلت: فيه سليمان بن سلمة أبو أيوب الحمصى وهو متهم بالكذب صاحب بلاياء ظ 
كذا فى الميزان )4۱1:1( ومؤمل بن عمر أبو قعنب» وأبو عنبسْه نحادم أبى أمامة.لم أجد 
من ترجمهماء والحديث أخترجه الخطيب بسنده عن أبى أمامة بلفظ «كل صلاة لا يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج» كذا فی هداية المعتدى' ' (ص: (YA‏ وليس فيه زيادة 
“خلف الإمام ٠‏ وأخرجه البيبقى فى جزءه بطريق القاسم عن أبى أمامة» واحتج به» 


' منه.‎ ٠١ للشيخ الأجل مولانا رشيد أحمد المحدث الكنكوهى قدس سره‎ )١١ 


إعلاء السنن النهى عن القراءة حلف الإمام ۱۱٤‏ 


ولفظه: قال قائل: يا رسول الله! أ فى كل صلة قراءة؟ قال: نعم! ذلك واجب 
اه (ص: ۸) . 1 


فالحديث هذاء وزيادة حلف الإمام فيه لعلها من بايا أبى أيوب الحمصى أو غيره. 
والله أعلم . على أنه بعد تسليم صحته إنما يدل على وجوب مطلق القرأة حلف الإمام لا 
حصوص الفاتحة؛ وال صم لا يقول به» فإنه يمنع المأموم عن قراءة ما سواها خحلف الإمام فى 
الجهرية كما مر لحديث مكحول فلا تفعلوا إلا بأم القران» وأيضا فالاحتمال الذى ذكرناه 
آنفا فی لفظ ” خلفى" من کونہا بمعنى بعد يجرى ههنا أيضاء وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. ش 


ومنه ما رواه البيبقى فى كتابه المذكور (ص: 47) بطريق زيد بن واقد عن 
مکحول» وحرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصارى قال: كنت أغدوا إلى 
المسجد مع عبادة بن الصامت فأبطأ عبادة ذات يوم قال: فجئنا » وأبو نعيم يصلى بالناس 
الصبح قال: فصففنا حلفه» فسمعت عبادة يقرا بفاتحة الكتاب» فلما انصرف أبو نعيم 
قلت: يا أبا الوليد! رأيتك تقرأ مع الإمام» ولا أدرى تعمدته أم سهوت؟ قال: لم أنسه 
ولكن تعمدتهء صلى بنا رسول الله َل بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة» قال:. 
فالتيست عليه القراءة؛ فلما انصرف قال: هل تقرؤون معى؟ قالوا: نعم قال: لا تفعلوا 
إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا إسناد صحيحء ورواته ثقات» وقد 
أخرجه أبو داود السجستانى فى كتاب السنن | ه. وفى عون المعبود :١1(‏ 105 : قال 
الخطابى: وإسناده جيد لا طعن فيه | ه. 


٠‏ قلت: رواه الترمذى بنحوهء وحسنه (1: .)4١‏ وفى التلخيص الحبير :١(‏ ۸۷) بعد 
ذكر الحديث ما نصه''': أحمد والبخارى فى جزءه القراءة وصححه» وأبو داودء 
والترمذى» والدار قطنى وابن حبان» والحاكمء والبيبقى من طريق ابن إسحاق حدثنى 
مكحول.عن محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول | ه. 


(N:‏ ای رواه ۲ منه. ش 


ج-4 0 النهى عن القراءة خحلف الإمام ا 
الجواب عن رواية مكحول: 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن على طريقة الحدثين: 

قلت: الحديث مضطرب الإسناد قاله فى الجوهر النقى» قال: وقال عبد الحق فى 
TT‏ م ا نعم! قال: ن 
بأم القران . وفى التمهيد: خولف فيه ابن إسحاق» فرواه e‏ 


ابن حياة عن عبد الله بن عمروء فذكره؛ ورواه الطحاوى فى أحكام القران من بحديث رجاء 
. عن محمود فأقفه على عبادة اه :١(‏ هه١ا‏ 'و155). 


قلت: ورواه مكحول مرة عن عبادة بن الصامت مرسلاء ارب الدار قطنى فى 
سننه (۱۲۱:۱) والبيبقى فى جزء القراءة (ص: 44): وأخرى عن نافع بن محمود عن 
عبادة كما هو عند أبى داود» والبیہقی › وقد مر أنفاء وتارة عن محمود عن أبى نعيم أنه 
سمع عبادة إلخ أخرجه الحاكم فى المستدرك (۱: ۲۳۸). ولا يدرى أبو نعيم هذاء فقال 
. الحاكم: إنه وهب بن كيسان» وقال ابن صاعد: هو أبو نعيم المؤذن ذكره الدار قطنى فى 
سننه (۱: ١؟١)‏ . وقال مكحول مرة عن نافع عن محمود ب بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة (5: 55). ولعمرى لو كان مثل هذا الاختلاف 
والاضطراب فى حديث احتج به الحنفية لصاح البيبقى» والحدثون بأسرهم» ورموه عن 
حلق» وسلخوا جلود المستدلين به» وطعنوهم بقلة المعرفة بحال e‏ 
ار ااك 

قلت : والصحيح من حديث محمود هو طريق الزهرى عن محمود بن الربيع عن 

عبادة مرفوعا «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» بدون هذه القصة أخرجه البخارى 
بطريق سفيان عنه» ومسلم بطريق سفيان» ويونس كما مرء وكذلك رواه صالح بن 
٠ .‏ كيشان» ومعمر»موالأوزاعجٌ » وعبد. الرحمن بن إسحاق » وغيرهم عن الزهرىء قاله الدار 
. قطنى (۱: ۲۲)ء وساق البيبقى طرق الجميع فى كثاب القراءة» فليراجع 
. ونا رواية هذه القصة, > وقوله یر : «فلا تفعلوا إلا بأم القران» فلم ثبت عن 
محمود بن الربيع عن عبادة إلا برواية ابن إسحاق عن مول وان إسحاق وإن كان 


إعلاء السئن. النهى عن القراءة حلف الإمام ۱۱٦‏ 


ثقة ولكنه مختلف فيه لا يحتج بما تفرد به . قال الذهبى فى الميزان فى ترجمته: وما انفرد 
بهء ففيه نكارة» فإن فى حفظه شيئا (۳: )١15‏ . وقال الحافظ فى الدراية فى كتاب الحج: 
وابن إسحاق لا يحتج با تفرد به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه. كذا 
فى التعليق الحسن :١(‏ ل/الا). 

قلت: لا يجديه متابعته شيئا ؛ فإن الوليد لم يقل: عن محمود عن عبادة» بل أدخل 
نهنا آنا : نعيم» وما نقله الدار قطنى عن ابن صاعد قوله: ”عن أبى نعيم" إنما كان أبو 
نعيم لق رم فر اناري TE E‏ 
الوليد بن مسلم وثقه غير واحد وهو من رجال الصحيحين حافظ متقن وقال الذهبى فى 
طبقات الحفاظ كما فى التعليق الحسن (۱: ۷۷) فى ترجمته: لا نزاع فى حفظه» وعلمه 
وإنما الرجل مدلس» »فلا يحتج | به إلا إذا صرح بالسماع | ه. 

قلت: قد رواه بالتحديث » وقال: حدثنى : غير واحذ منهم سعيد بن عبد العزيزء 
فلا يضر تدليسه, والرجل إذا يسمع خبرا من غير واحد لا يخطى فيهاء بل تثبت عنده 
على أن الوليد لم يخالف فيها إلا ابن إسحاق وهو ليس بأثبت من الوليد» فالحكم بوهم 
الوليد فيه معتمدا على رواية ابن إسخاق تحكم جدا. 

فإن قيل: قد رواه عبد الله بن عمر بن الحارث عن محمود ب بن الربيع عن عبادة 
عند الدار قطنى فى سننه ١ :١١(‏ والحاكم فى المستدرك (1: ۲۳۸)» ولم يدحل أحدا 
بين محمود »› وعبادة» فهذا شاهد لرواية ابن إسحاق . 

قلت: فيه معاوية» وإسحاق بن أبى فروه» وهما ضعيفان كما نص عليه الدار 
قطنى ؛ وقال الذهبى فى تلخيص المستدرك: قلت: ابن أبى فروة هالك | ه (۱۱ ۲۳۹) . 


11۷ النهى عن القراءة خلف الإمام‎ a 


فى الإسنادء فان زيد بن واقد, ويزيد بن يزيد بن جابر الدمشقى روياه عن مكحول عن 
نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة كما أخرجه البيبقى عنما فى جزءه (ص: ۲ 
و(« وطريق زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة أخرجه أبو داود 
أيضا فى سننه )٠١١ :١(‏ . فهذه القصة مع قوله سم : ”لا تفعلوا إلا بأم القران“ ليس إلا 
من طريق نافع عن عبادة وهو مجهول لا يعرف . قال الذهبى فى الميزان: نافع بن محمود ٠‏ 
المقدسى عن عبادة فى القراءة بخلف الإمامء وعنه حرام بن حكيم لا يعرف بغير هذا 
الحديث, ولا هو فى كتاب البخارى» وابن أبى حاتم ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: 
حديثه معلل . وروی عنه مكحول أيضا | ه (۳: ۲۲۷) وقال الحافظ فى التقريب: نافع بن 
الثالثة ١ص‏ : ٠‏ » وفى الجوهر النقى: نافع بن محمود لم يذكره البخارى فى تاريخهء ولا 
ابن أبى حاتم ولا أخرج له الشيخان . وقال أبو عمر: مجهول» وقال الطحاوى: لا يعرف» 
فكيف يصح أو يكون سنده حسناء ورجاله ثقات؟ اه (1: 155). 

فإن قيل: إن أريد بجهالته جهالة العين فقد ارتفعت برواية الاثنين عنه حرام بن 
حكيم ومكحول؛ وإن أريد به جهالة الوصف فارتفعت بتوثيق الدار قطنى حيث قال بعد ' 
إخراج الحديث: هذا إسناد حسنء ورجاله كلهم ثقات› وبما ذكره ابن حبان فى كتاب 
الثقات. ٠‏ ش 


مذهب الدار قطنى فى التوثيق 

قلت: هو مجهول العدالة» وأما توثيق الدار قطنى فلا يرتفع به جهالة الحال منه› 
لأن مذهبه أن جهالة الوصف أيضا ترتفع برواية اثنين خلافا للجمهوز. قال السخاوى فى 
فتح المغيث: قال الدار قطنى: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت بجهالته» وثبت عدالته | ه 
(من التعليق الحسن ص : ۷۸) . وإذا كان كذلك فلا يثبت بتعديله عدالته عند الجمهور 
لاحتمال أنه وثقه من جهة رواية الاثنين عنهء وأما ابن حبان فإنه وإن ذكره فى الثقات 
ولكنه علل حديثه كما نقله الذهبى عنهء وقد مر انفاء فلا يجدى ذكره فى الثقات شيا 


إعلاء السنن النهى عن 2 اءة خلف : 1۸ 


إلابه. 


قال الحافظ فى التلخيص: ومن شواهده ما روأه أحمد من طريق خالد الخذاء عن 
أبى قلابة عن محمد بن أبى عائشة عن رجل من أصحاب النبى ملم قال: قال رسول 
الله لق : لعلكم تقر ؤون والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعلء قال: لاء إلا أن يقرأ أحدكم 
بفاتحة الكتاب إسناده حسن اه (AV :١(‏ . 


الجواب عن حديث أبى قلابة . 


قلت: هذا أيضا مضطرب الإسناد والمتن» فإن كثيرا من الثقات رواه عن أيوب 
عن النبى سر كما يظهر من كتاب القراءة للبيبقى (ص ١58‏ إلى ص ١ه),‏ وعلل ' 
البيهقى طريق أبى قلابة عن أنس مرفوعا فى سننه فقال: ل عن أبى قلابة عن 
أنس وليس بمحفوظ اه (الجوهر النقى )٠١١ :١‏ . وقال الدار قطنى فى كتاب العلل بعد 
ما ذكر طريق إبى قلابة عن أنس: وخالفهم ابن علية» فرواه عن أيوب عن أبى قلابة 
مرسلا » ورواه حالد الخذاء عن أبى 0 النبى علد : والمرسل 
الصحيح | ه. كذا فى التعليق الحسن (1: ١‏ 
وأما اضطرابه فى ألمتن » فلأن الطحاوى 00 
ثنا يوسف بن عدى قال: ثنا عبيد الله بن عمرو (الرقى) عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس 
قال: صلی رسول الله س ثم أقبل بوجهه فقال: أ تقرؤون والإمام يقرأ؟ فسكتواء فسألهم 
00 لنفعل . قال: فلا تفعلوا | ه (ص: ۱۲۸) . ورواه البيبقى فى جزءه (ص: 


ا بأن ار ذا الاستثناء هو تقصير منه› وسهو سهى فيه | ھ. 


)01( وهذا يدل على ثقة الرواة عنه 7 منه. 
(Y)‏ ابن عدي )مله . 


ج٤‏ النهى عن القراءة خلف الإمام ۱۱۹ 


قلت: يوسف بن عدى من رجال البخارى وشيوحه ثقة كما فى التبذيب . 
- (41811)» ولم ينسبه أحد إلى الخطأ والوهم» وليس هذا من النقصان الذى يتجوز 
الرواة فى الخبر» فإنه يغير الحكم الذى هو مقصود صاحب الشريعة بار بالنبى عن 
القراءة خلف الإمام ؛ واستثناء قراءة الفاتحة منه» ومثل هذا النقصان لا يجوز بحال؛ 
فلا يمكن نسبته إلى الثقات أبداء فلا بد من القول بأن يوسف إنما رواه كما سمعه» 
وأن الحديث بلغه بدون Na‏ وهذا ما يورث الأضطراب فى متنه؛ على أن 
قوله ملت : "لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب“ لا يفيد الوجوب» بل يدل على 
الإباحة فحسب» كما لا يخفى» وهو يضر الخصم» ونحن نقول: بالإباحة فى السكتات 
کا ظ 

قال: إمام الفن يحيى بن معين: إن الجملة الاستشنائية إسناده ليس بذلك» 
وضعف الحديث لإمام أحمد وجماعة: قاله الزيلعى» كذا فى حاشية النسائى :١(‏ 151 
مجتبائى) عن الدليل القوى لمولانا أحمد على امحدث السهارنبورى. ويؤيده أن حديث 
المنازعة رواه أبو هريرة وهو ما رواه ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثى عنه؛ وقد مر فى المتن» 
وليس فيه أثر من الاستثناء مع أن كل واحد من الحديثين ورد فى صلاة الصبح ''' وقد 
قال النبى لر فى الخبرين: «مالى أنازع القزان»؛ فمجموع الأمرين يدل على اتحاد 
الواقعة ؛ ولا يخفى أن رواته أوثق من رواة الجملة الاستثنائية» فإن الزهرى أوثق من 
مكحول لعدم تدليسه إلا نادرا وكونه حجة بالاتفاقة قال الذهبئ فى الميزان (1: 117) فى 
ترجمته الحافظ الحجة كان لا يدلس إلا فن النادر | ه. وأما مكحول فقد أطلق فيه القول 
ا شات قلي #.وقال + اق غير راد وقال أبن سعدا محف اغ 0005110 
وأيضا فإن سماع الزهرى عن ابن أكيمة ولقاءه إياه ثابت معلوم» ففى التبذيب: قال يحيى 


(۱) أما حديث عبادة فقد صرح فيه ابن إسحاق عند أبى دود (۱۲۹:۱) عن مكحول عن محمود بن ربيع عن 
عبادة قال: كنا حلف رسول الله مَل فى صلا الفجر إلخ . وكذا عند البيبقى فى بجزءه (ص: ۳۷) . وأما حديث . 
أبى هريرة فقد رواه ابن ماجة عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن ابن أكيمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى ‏ . 
النبى لر بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح فقال: هل قرأ منكم أحد: قال رجل: أنا قال: إنى أقول: ما لی أنازج 
القرآن» وإسناده صحيح كذا فى آثار السنن (85.:1). مؤلف. 


إعلاء السنن. - النهى عن القراءة حلف الإمام ۱۲۰ 


ابن معين: كفاك قول الزهرى: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب اه (۷: 
)0 7 

\\2( ولم يثبت سماع مكحول عن محمود . ١‏ بن الربيع وهو من الصحابة» ولم يصرح 

بالتحديث والسماع . قال البخارى فى جزء القراءة: والذى زاد مكحول» وحرام بن معاوية» 

ا ل د ا و ا 

EE وو‎ 

إلا منم اه (۲۹۰:۱۰) . 


قلت: وقد مر أنه لم يقل فى هذا الحديث: مكحول عن محمود بن الربيع إلا ابن 
إسحاق » وخالفه غيره من الثقات» فقالوا: مكحول عن نافع وهو الصواب لما قد علمت 
أن مكحولا لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس فى رواية أو إلا واثلةء وأبا هند أيضا 
فى رواية» فلم يثبت سماعه عن محمود وإليه أشار البخارى فى جزءه» وقد مر أن نافعا 
مجهول» وابن ) أكيمة أقوى منه وأوثق بمرات» وقد مر أن نقصان الاستثناء فى هذا 
. الحديث ليس من النقصان الذى يجوزه الرواة فى الخبر واعترف به البيبقى أيضا فى جزءه 
(ص: 55)» لأنه يغير المعنى المقصود لصاحب الشريعة» ومثله لا يجوز بحال» فلا يمكن 
نسبة مثل هذا النقصان إلى أبى هريرة» ولا إلى ابن أكيمة» ولا إلى الزهرى» ولا إلى من 
روى عنه من الثقات مثل ما لك» وسفيان بن عيينة؛ بل نسبة إدراج هذه الزيادة إلى ابن 
إسحاق أو مكحول أو نافع أهون من نسبة مثل هذا النقصان إلى هؤلاء. وأما إبداء 
الاحتمال بأن غير عبادة لم يسمع هذا الاستثناء» وسمعه عبادة» وأتقنه» وأداهء وأظهره 


١١‏ وأما ما رواه البيبقى فى جزءه (ص: 4) بطريق أحمد بن عمير يقول: سمعت موسى ابن سهل الرملى يقول: 
سمع مكحول من محمود بن الربيع ومن نافع بن محمود بن الربيع | ه فالظاهر أنه توجيهه لرفع الاختلاف من 
بين الروايتين رواية ابن إسحاق عن مكحول عن محمود ورواية غيره عنه عن نافع ؛ ولو سلم سماع مكحول عن 
محمود فى حديث فلا يلزم منه سماعه هذا الحديث منه أيضاء وعنعنة المعاصر إنما تحمل على السماع ليس 
كذلك فلا ترتفع العلة به لا سيما وقد صرح للبخارى إذا كان الراوى لا يدلس ومكحول بأن مكحولا لم يذكر 
سماعه عن محمود كما سيأتى» وقد وجدناه يروى مرة عن نافع عن محمود عن عبادة كما مر منقولا عن 
الإصابة فثبت أن مكحولا لم يسمع هذا الحديث إلا عن نافع عن محمود» فمدار هذا الحديث ليس إلا على نافع 
وهو مجهول ۱۲ منه. 


ج٤‏ النهى عن القراءة خلف الإمام ۱۲۱ 


فوجب الرجوع إليه فى ذلك كما قاله البيبقى فى جزءه (ص: »)٤١‏ فبعيد جداء لأن 
الواقعة كانت فى جماعة من الصحابة فى صلاة الصبح › فسماع الواحد من بينهم ؛ وعدم 
سماع غيره مما لا يتصور عادة. 

وأيضا فلو سمعه عبادة وحدهء وكان ما روى عنه صحيحا لاشتهر ذلك بين 
الصحابة وكان مذهب عامتهم القراءة خلف الإمام فى الصلوات كلها سرية كانت أو 
جهرية» وليس كذلك» فإن جمعا من الصحابة مثل ابن مسعود» وعبد الله بن جابرء وعبد 
الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت اتفقوا على ترك القراءة خلف الإمام فى 
الجهرية» واختلف بعضهم فى السرية» كما مر كل ذلك سابقا. وأما ما ورد فى بعض 
الروايات عن أبى هريرة قال: صلی رسول الله مم ثم أقبل علينا بوجههء فقال: أ تقرؤون 
خلف الإمام بشئ؟ فقال بعضهم: نقرأء وقال بعضهم: لا نقرأء فقال: اقرأوا بفاتحة 
الكتاب | ه كما أخرجه البيبقى فى جزءه (ص: 0١‏ )» ففيه الربيع بن بدر الملقب بعليلة 
وهو متروك كما فى التقريب (ص: /57)» وقد بين البيبقى خطأه فى الإسناد بما نصه: قال 
أبو على» وأبو أحمد ١ابن‏ عدى): أخطأ فيه عليلة وهو الربيع بن بدر على أيوب إنما هو 
عن أيوب عن أبى قلابة اه (ص مذ كورة) » وقد فرغنا عن الكلام على حديث أبى 
قلابة» وبينا أنه مضطرب سندا ومتناء فتذكر. 


الجواب عن حديث عبادة على طريقة الفقهاء 

هذا جوابنا عن حديث عبادة المشتمل على الجملة الاستثنائية على طريقة 
المحدثين » والجواب عنه على طريقة الفقهاء بوجوة الأول أنه لا يدل على الوجوب بل على 
الإباحة فحسب» لأن الاستثناء من الحظر يفيد الإباحة والإطلاق كما مرء ويؤيده ما فى 
مجمع الزوائد (1: )۱۸١‏ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله لر قال: 
«من قرأ حلف الإمام فليقراً بفاتحة الكتاب» . رواه الطبرانى فى الكبيرء ورجاله موثقون اه 
وهذا يدل على الإباحة صراحة. ظ 

وما فيه أيضا (۱: )١167‏ عن رجل من أصحاب النبى ب قال: قال رسول الله 
كم : لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ قالها ثلاثاء قالوا: إنا لنفعل ذلك . قال: فلا تفعلوا إلا 


إعلاء السنن. النهى عن القراءة خلف الإمام ۱۲۲ 


أن يقرأ أ أحدكم بفاتحة الكتاب فى نفسه . رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح ا ه. وهذا 
الحديث رواه البيبقى رضى الله عنه بسنده فى كتابه المذكور (ص: )١١‏ بدون لفظة: قالها 
ثلاثاء وذلك» وفى نفسه» ثم ساقه بإسناد آخر»ء وقال: فذكره (أى خحالد الخذاء) بإسناده 
نحوه غير أنه قال: إلا أن يقراً أحدكم فاتحة الكتاب فى نفسه | ه ثم قال: وهذا حديث 
صحيح احتج ا ل بن خزيمة رحمه الله فى جملة ما احتج به فى هذا 
الباب اه. (ص: 55). 

قلت: الاستدلال به على الوجوب لا ينتبض أصلا فإن سياق ألفاظه يأباه كما لا 
یخفی» ويؤيد معنى الإباحة أيضا ما فى حديث نافع بن محمود من قوله: : قلت: يا با 
الوليد! ''' رأيتك تقرأ مع الإمامء ولا أدرى تعمدته أو سهوت إلخ» وفى رواية: قلت: 
سمعتك تقرا بأم القرآن . قال: نعم! إلخ كما فى جزء القراءة (ص: 47)» فإنه يدل على أن 
نافعا لم يكن قرأ بالفاتحة فى هذه الصلاة» بل كانت القراءة خلف الإمام مستنكرة عنده» 
ولهذا أنكر على عبادة فعله» ثم أن عبادة رضى الله عنه إنما أجابه بإظهار حجته فى هذا 
الفعل فقط » ولم ینکر على نافع ت رکه الفاتحة خلف الإمام» ولم يأمره بإعادة هذه الصلاةء 
ولا غيرها مما أديت بدون القراءة خلفه مع أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب 
على كل مسلم وکوت درفن الحاجة لا يجوزء ولم يثبت فى رواية إعادة نافع 
صلاته ولا أمر عبادة إياه بذلك › فثبت أن قراءة الفاتحة بخحلف امام لم تكن واجية عند 
عبادة رضى الله عنه» ولا فهمه نافع من الحديث؛ بل كانت مباحة عنده فجسب »-ولأجل 
الرباجة لم ینکر على نافع تركه إياهاء واقتصر فى الجواب على بیان حجته فى جواز 
القراءة للمأموع فافهم . 

. وأيضا فإن نافعا من الطبقة الثالشة كما يظهر من التقريب (ص: وه ال 
الوسطى من التابعين كالحسن» وابن سيرين وغيرهما الذين جل روايتهم عن الصحابة 
رضى الله عنه» فانكاره على عبادة هذا الفعل يدل على أن نافعا لم يغبت عنده جواز ذلك. 
عن أحد من الصحابة قبلهء ٠‏ بل ثبت خلاف ذلك عنده كما يظهر من كلامه أنه کان 
معتادا لترك القراءة خلف الإمام بل كان يستنكرهاء وهذا ما يؤيد القائلين بترك القراءة فى 


)١(‏ هذه كنية عبادة رضى الله عنه ٠١‏ منه. 


ج کي النهى عن القر أءة خلف الإمام : 1 7 1١‏ 
هذا الباب كما لا يخفى. 

فإن قيل: إذا حملت الحديث على معنى الإباحة» فما معنى قوله بر : فإنه لاء 
صلاة إلا بها بعد قوله لا تفعلوا إلا بام القران» كما ورد فى بعض طرق الحديث؟ فإنه ينافى 
الإياحة» ويفيد الوجوب صراحة. 

قلت: كلا! بل فيه بيان وجه اختصاص الفاتحة بحكم الإباحة من بين سائر السور 
فإن قوله ربق : «لا تفعلوا إلا بأم القران» مظنة للسؤال بأنها ما لها حصت بهذا الحكم 
دون غيرها؟ فأزاحها بأن الفاتحة لها شرف ومزية ليس لغيرها لكون قراءتها متعينة 
ا ا ا ا ع 0 
السكتات كيلا 5 النص وهو قوله تعالى: راذا قرئُ لان اين له 
وأنصتوا » وقوله مقر : «إذا قرا فانصتوا» أو يحمل القراءة على التدبر فى ألفاظ أو فى 
معانيها دون مبانيبا كما مر فى أول الباب: 

والثانى أنه لو سلم دلالته على الوجوب فإنه يدل على وجوب القراءة على 
المأمومين وإن جهر بها الإمام» وكذلك يدل على أنه لا بأس بقراءتهم مع قراءة الإمام ولا 
بمنازعة القرآن إياهء فيعارض قول الله تعالى: :إل وإذا قرئ القران فاستمعوا له» وأنصتوا» 
وما أخرجه مسلم وغير من حديث إذا قرأ فأنصتواء وما رواه أبو هريرة من ديث النهى 
عن المنازعة» فعند التعارض يرجح النص وما هو أصح فى الباب من الأخبار.. 


| وأما وجوب القراءة عند سكتات الإمام فلم يثبت SE:‏ يثبت بدليل صحيح مرفوع › وما رواه 
الحاكم. فى المستدرك» عه سوق سد ا هريرة مرفوعا «من صلى ضلاة 
مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب فى سكتاته» فقد مر أن فيه محمد بن عبد الله بن 


)01 فى بحق الإمام والمنفرد ۲. 
(۲) فى حق المأموم ٠١‏ منة. ٠‏ 


إعلاء السنن النهى عن القراءة خلف الإمام ۱۲٤‏ 


عبيد بن عمير الليثى وهو ضعيف عند الدار قطنى» وابن معين» وقال البخارى: منكر 
الحديث . وقال النسائى: متروك . قال صاحب بحجة الله البالغة: الحديث ''' الذى رواه 
أصحاب السنن ليس بصريح فى الإسكاتة التى يفعلها الإمام لقراءة المأمومين» فإن الظاهر 
أنبا كانت للتلفظ بامين عند من يسر بهاء أو سكتة لطيفة تميز بين الفاتحة وامين لئلا 
يشتبه غير القران بالقران عند من يجهر بهاء أو سكتة لطيفة ليرد إلى القارئ نفسه» وعلى 
التنزل فاستغراب القرآن الأول '' إياها يدل أنها ليست سنة مستقرة» ولا مما عمل به 
الجمهور اه (8:7). 

وما أخرجه الحافظ ابن حجر فى تخريج الأذكار» وصححه موقوفا عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم قال: قلت لسعيد بن جبير: أ قرأ حلف الإمام؟ قال: نعم! وإن سمعت 
قراءته» إنبم أحدثوا شيئا لم يكونوا يصنعونه» إن السلف كانوا إذا أم أحدهم الناس كبر 
ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب (إمام الكلام ص: )١77‏ فهو لا 
يدل إلا على طول السكتة الأولى دون غيرهاء ولا دلالة على وجوب هذه السكتة أيضاء 
وإنها فيه بيان مواظبة السلف عليهاء ولا يثبت بها ما يزيد على السنية. وأما ما فى بهجة 
امحافل ثبت أنه لر كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم فاتحة 
الكتاب فهى سنة قل من الأئمة من يستعملها فهى من السنن المهجورة | ه (إمام الكلام 
ص: 174) فمجرد دعوى لا تسمع إلا بالبينة» وبالجملة إن ثبت بروايات صحيحة أن 
النبى لر كان يسكت بعد الفاتحة سكتة طويلة ليقرأ المأموم الفاتحة أو كان هذا دأب 
الصحابة رضن الله عنهم على سبيل الوجوب تم الكلام» وإلا فهو مختل النظام . 

قال ابن القيم فى كتاب الصلاة بعد بحث طويل فى السكتات: وبالجملة لم ينقل 
عنه مَل بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من 
حلفه» ولو كان يسكت ههنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة ما حفى ذلك 
على أصحابه» ولكان معرفتهم به» ونقلهم له أهم من سكتة الافتتاح | ه (غيث الغمام ‏ 


(۲) إشارة إلى ما ورد من إنكار عمران بن حصين السكتة الثانية» وقال: إنما حفظنا من رسول الله مر سكتة واحدة 


۲ منه. 


١". 1 النهى عن القراءة خلف الإمام‎ a 
. )۱۷١ ص:‎ 

وقال العلامة ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام :)٠١١ :١(‏ ثم اختلف القائلون 
بوجوب قراءتها خلف الإمام » فقيل: فى محل سكتاته بين الايات» وقيل: فى سكوته بعد 
تمام قراءة الفاتحة, ولا دليل على هذين القولين فى الحديث اه. 

وبالجملة بناء وجوب الفاتحة على المأموم فى السكتات لا يتم ما لم يثبت وجوب 
السكتات» ودونه حرط القتاد . والله أعلم . 

والثالث أنه يعارض حديث من كان له إمام إلخ فيترجح حديث المنع عليه. قال 
ابن الهمام : ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض» ولقوة السند» فإن حديث 
المنع «من كان له إمام» أصح» فبطل رد المتعصبين » وتضعيف بعضهم لمثل أبى حنيفة | 
ه١١95:1).‏ 

ومنه ما رواه مسلم عن أبى هريرة مرفوعا «من صلى صلاة لم يقرأ فما بأم القران 
فهى حداج ثاثا غير مام فقيل لابى هريرة: إنا نكون وراء اللإمام» قال: اقرأ بها فى 
نفسك» أ ه. ١‏ 

قلت : جزءه المرفوع نظير حديث عبادة الخرج فى الصحيحين» وقد مر تأويلة بأنه 
محمول على المنفرد والإمام» أو يقال: إن المأموم قارئ حكما لحديث من كان له إمام إلخ 
فكذا ههنا. 

وأجاب العلامة القارى فى شرح المشكاة عن جزءه الموقوف بأنه مذهب صحابى لا 
يقوم به حجة على أحد ''' مع احتمال التقييد بالصلاة السرية كما قال به الإمام مالك» 
والإمام محمد من أصحابناء أو فى السكتات بين قراءة الإمام كما قيل للمسبوق فى دعاء 
الاستفتاح » أو معناه (اقرأ) فى قلبك باستحضار ألفاظها أو معانيها دون مبانيها | ه 
(۰:۱). 


ومنه ما ورد فى حديث المسىء صلاته ثم اقرأ بأم القرآن» وقال له: ثم افعل ذلك فى 


)١(‏ أى لاختلاف الصحابة فى المسئلة» وإلا فقول الصحابى -حجة عندنا ٠١‏ منه. 


إعلاء السنن النهى عن القراءة حلف الإمام ظ هل 


صلاتك كلهاء وفيه أن زيادة أم القرآن فيه شاذة نبهنا عليه فى باب وجوب الفاتحة فى 
الصلاة. ش ١‏ 

وأيضا فلفظه عند أبى داود ء والترمذى: والنسائى «ثم اقرا بأم القران» وما شاء الله 
أن تقرأ» » وفى رواية: «فإن كان معك قران فاقراًء وإلا فاحمد الله وكبرهء وهلله» كذا فى 
المرقاة ٠٠٦ :١(‏ /007). والأول يقتضى التخير بين الفاتحة وغيرهاء والثانى يدل على 
وجوب مطلق القراءة» فهو بظاهره حجة عليهم لا علينا؛ ولو سلم فهو محمول على 
المنفرد» ولا ننكر وجوب الفاتحة عليه مع أن فى حديث المسىء بعض الأوامر لا يصح 
حمله على الوجوب إجماعا كما نبهنا عليه فى الباب المذكور. 

ومنه ما أخرجه أبو داود عن ابو داود عن أبى هريرة قال: أمر النبى م أن أنادئ 
أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد . وأجاب عنه العلامة العينى فى (العمدة ": 54) 
بما نصه: قلت: هذا الحديث روى بوجوه مختلفة» فرواه البزار» ولفظه: أمر منادياء فنادى» 
وفى كتاب الصلاة لأبى الحسين أحمد بن محمد الخفاف لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة 
الكتاب» فما زاد» وفى الصلاة للفريابى: أناذى فى المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة أو بفاتحة ٠‏ 

الكتاب فما زادء وفى لفظ: «فناديت أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» وعند 

البيبقى: إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زادء وفى الأوسط: فى كل صلاة قزاءة ولو بفاتحة 
الكتاب . وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية قراءة الفاتحة (على المقتدى) › بل 
غالبها ينفى الفرضية » فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة دلت 
الأخرى على جوازها بلا فاتحةاه. ٠‏ 

قلت: ولو سلم فهو محمول على الإمام والمنفرد» وأيضا فإنه يقتضى فرضية ما زاد 
على الفاتحة للمأموم » لأن معنى قوله: ”فما زاد“ أى الذى زاد على الفاتحة أو بقراءة الزيادة 
على الفاتحة» وليس ذلك مذهب الشافعى . وقد فرغنا عن جواب بعض أدلتهم فى باب 
وجوب الفاتحة من أبواب صفة الصلاة فليراجع . 

واستدل الطحاوى على عدم وجوب الفاتحة على المأموم بطريق النظر بما حاصله: 
إنا رأيناهم جميعا لا يختلفون فى الرجل يأتى الإمام وهو راكع أنه يكبر وي ركع معه» ويعتد 
بتلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئاء فلما أجزاءه ذلك فى حال خوفه فوت الركعة احتمل 


ج ~4 النهى عن القر خلف الإمام ۷ 


أن يكون إنما أجزاه ذلك لمكان الضرورة»؛ واحتمل أن يكون إغما أجزاه ذلك لمكان 
الضرورة» واحتمل أن يكون إنما أجزاه ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضاء 
فاعتبرنا ذلك» فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام وهو راكع لا بد له من قومة» 
والتكبير قائماء فلو ركع قبل أن يقوم قومة» ويكبر قائما لا يجزيه ذلك › فهذه صفات 
الفرائض التى لا بد منها فى الصلاةء ولا تجزى الصلاة إلا بإصابتها أنها لا تسقط نوف 
فوت ا » فلما كانت 2 مخالفة لذلك› e‏ حوف 0 م 
0 مع 1 الجواب عن إيرادات الا ر 
المسألة - مسألة إدراك الإمام راكعا فى موضعه إن شاء الله فانتظر. 

وقال لإا الحافظ العلامة ابن قدامة موفق الدين 0 المغنى :١١(‏ 
را لما له راا لماك ر و 0 ا 
عنه أن النبى ار قال: «ما لی أنازع القران» قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه 
النبى ا 

وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة. الإمام لم تجب عليه القراءة » ولا 
تستحب عند إمامناء والزهرى› والثورى» ومالك» وابن عيينة› وابن المبارك » وإسحاق» 
وهو أحد قولى الشافعى . ونحوه عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن» » وسعيد بن جبيرء وجماعة من السلف» والقول الآخخر للشافعى: يقرأ فيما 
جهر فيه الإمام؛ ونحوه عن الليث» والأوزاعى» وابن عون ومكحول» وأبى ور لعموم 
قوله عليه السلام: Yo:‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه . وعن عبادة بن 
00 0 ل َيه فى م الفجرء فقرأ ا 
9 شظغ2ظ ا 


وروی عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام 
القران فهى خداج› فهئ خداج؛ فهى خداج غير تمام». قال: فقلت: يا أبا هريرة إنى 


إعلاء السنن. النهى عن القراءة حلف الإمام ۱۲۸ 


أكون أحيانا وراء الإمام قال: فغمز ذراعى» وقال: اقراً بها فى نفسك يا فارسى . رواه 
مسلم» وأبو داود . ولأنه ركن فى الصلاة فلم يسقط عن المأموم كال رکوع» ولأن من لزمه 
القيام لزمته القراءة مع القدرة كالإمام» والمنفرد . ولنا قول الله تعالى: بإ وإذا قرئ القران 6 
إلخ قال أحمد: فالناس على أن هذا فئ الصلاة» وعن سعيد بن المسيب» والحسن» 
وإبراهيم ؛ ومحمد بن كعبء والزهرى أنها نزلت فى شأن الصلاة» وقال زيد ب بن أسلم » 
وأبو العالية: كانوا يقر يقرؤون خلف الإمام؛ فنزلت راذا قرئ القران» الخ . وقال أحمد 
فى رواية أبى داود: أجمع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة» ولأنه عام . فيتناول بعمومه 
الصلاة. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله مم : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». رواه مسلم . والحديث الذى رواه المخرقى رواه مالك عن ابن 
شهاب عن أبى أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن النبى مف انصرف من صلاة فقال: هل 
قرأ معى أحد منكم؟ قال رجل: نعم! يا رسول الله . قال: «مالى أنازع القرآن» فانتبى 
الناس عن القراءة مع رسول الله يم فيما جهر فيه من الصلاة حين سمعوا (ذلك) من 
رسول الله ار . أخرجه مالك فى الموطأ» وأبو داودء والترمذى» وقال: حديث حسن» 
ورواه الدار قطنى بلفظ آخر قال: صلى رسول الله ملم صلاة» فلما قضاها قال: هل قرأ 
أحد منكم بشئ من القران؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله فقال: إنى أقول: ما 
لی أنازع القرآن » إذا اُسررت ‏ بقراءتى فاقراًء وإذا جهرت بقراءتى فلا يقرأن معى أحد. 
وأيضا فإنه إجماع ».قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر 
بالقراءة : تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأء وقال: هذا النبى َي › وأصجابه 
والتابعين'" أوهذا مالك الى أعل لباز هذا التورى فى أل العرق ر ااام ف 
أهل الشام؛ وهذا الليث فى أهل مصر ما قالوا لجل صلى وقراً إمافه ولم يقرأ هو: غملاته 
باطلة» ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق» فلم تجب على غيره كالسورة. ش 


فأما حديث عبادة الصحيح › فهو محمول على غير المأموم 2 0 روی أيضا 


)١(‏ قلت: قال الدار قطنى: تفرد به زكريا أبو قاص وهو منكر الحديث متروك | ه (173:1) . فلا يستقيم الاستدلال 
به على وجوب القراءة فى السرية» ولا على جوازها ١١‏ منه. ش 

(؟) كذا فى الأصلء والظاهر والتابعون بالواو دون الياء ٠١‏ . 

(۳) أى حمله على المأموم . 


ج٤‏ النهى عن القراءة لف الإمام ۱۲۹ 


موقوفا عن جابرء وقول أبى هريرة: " اقرأ بها فى نفسك“ من کلامه» وقد بخالفه جابر» 
وابن الزبير» وغيرهماء ثم يحتمل أنه أراد اقرأ بها فى سكتات الإمام أو فى حال إسراره» 
فإنه يروى أن النبى َل قال: إذا قرأ فأنصتوا إلخ والحديث الآخر. وحديث عبادة الآخرء 
فلم يروه غير ابن إسحاق» كذلك قاله الإمام أحمدء وقد رواه أبو داود عن مكحول عن 
نافع بن محمود بن ربيع الأنصارى وهو أدنى حالا من ابن إسحاق» فإنه غير معروف بين 
أهل الحديث» وقياسهم يبطل بالمسبوق | ه. قال: فإن لم يفعل ''' فصلاته تامة» لأن من 
كان له الإمام فقراءة الإمام له قراءة» وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر 
به الإمام» ولا فيما أسر به» نص عليه أحمد فى رواية الجياعة: وبذلك قال الزهرى, 
والثورى, وابن عيينة» ومالك» وأبو حنيفة» وإسحاق . 

وقال الشافعى» وداود: يجب» لعموم قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ» 
إلخ غير أنه حص فى حال الجهر بالأمر بالإنصات» ففيما عداه يبقى على العموم . 

ولنا ما رواه أحمد عن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن 
شداد قال: قال رسول الله مد : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» ورواه الخلال 
باسناده عن شعبة عن موسى مطولاء وأخبرناه أبو الفتح بن البطى فى حديث أبن البخترى 
بإسناده عن منصور عن موسى عن عبد الله بن شداد قال كان جل يقرا علق رميو الله 
لد . فجعل رجل يومئ إليه ألا يقرأء فأبى إلا أن يقرأ فلما قضى رسول الله ملت 
(الصلاة) » فقال له الرجل: مالك تقرأ خلف الإمام؟ فقال: ما لك تنهانى أن أقرأ؟ فقال 
رسول الله َر إذا كان لك إمام يقرا فقراءة الإمام له قرأة. وقد ذكرنا حديث جابر إلا وراء 
الإمام . وروى المخلال» والدار قطنى عن النبى بر يكفيك قراءة الإمام حافت أو جهرء 
ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركانها | ه (ص: 584) . 

وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية الحرانى فى رسالته المسماة بتنوع العبادات ما 
نصه: أيضا فللناس فى الصلاة أقوال أحدها أن لا سكوت فيبا كقول مالك» ولا ' 
يستحب عنده استفتاح » ولا استعاذة» ولا سكوت لقراءة الإمام . 


)١(‏ أى لم يقرأ فى السكتات ولا فى السرية ٠١‏ منه. 


إعلاء السان. النهى عن القراءة خلف الإمام Mm ٠‏ 


والثانى أنه ليس فيهما إلا سكوت واحد للاستفتاح كقول أبى حنيفةء لأن هذا 
الحديث (أى حديث الشيخين فى صحيحهما عن أبى هريرة قلت: يا رسول الله! أ رأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول إلخ) يدل على هذه السكتة . 
والثالث أن فیہا سكتتين كما فى حديث السنن لکن روى فيه أنه يسكت إذا فرغ 
من القراءة» وهو الصحيح » وروى إذا فرغ من الفاتحة؛ فقال طائفة من أصحاب الشافعى؛ 
وأحمد: يستحب ثلاث سكتات» وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعى» وطائفة من 
أصحاب أحمد ليقرأ المأموم الفاتحة» والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان» فليس فى 
الحديث إلا ذلك » وإحدى الروايتين غلطء وإلا كانت ثلاثة» وهذا هو المنصوص عن 
أحمد» وأنه لا يستحب إلا سكتتانء والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة» والفصل 
بينها وبين الركوج٠‏ . 
وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك» وأبو حنيفة» 
والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم » وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا 
جهر الإمام ليست بواجبة» ولا مستحبة» بل هى منهى عنها . 
وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد إلى أن قال: 
وعامة السلف الذين كرهوا القزاءة حلف الإمام هو فيما إذا جهرء ولم يكن أكثر الأمة 
يسكت عقب الفاتحة سكوتا طويلاء وكان الذى يقرأ حال الجهر قليل» وهذا منهى عنه 
بالكتاب» والسنة؛ وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف . | 
وفى بطلان الصلاة بذلك نزاع» ومن العلماء من يقول: يقرأ حال جهره بالفاتحة 
وإن لم يقرأ بها ففى بطلان صلاته أيضا نزاع» فالنزاع من الطرفين لكن الذين ينهون عن 
القراءة مع إمام هم جمهور السلف والخلف» ومعهم الكتاب» والسنة الصحيحةء والذين 
أوجبوها على المأموم هكذاء فحديثهم قد ضعفه الأئمة » ورواه أبو داود. ' 
وقوله فى حديث أبى موسى: «وإذا قرأ فأنصتوا» صححه أحمد» وإسحاق» ومسلم 
ابن الحجاج» وغیرهم» وعلله البخارى بأنه اختلف فیه» ولیس ذلك بقادح فى صحته. 
بخلاف ذلك الحديث فإنه لم يخرج فى الصحيح » وضعفه ثابت من وجوه» وإنما هو قول 
عبادة ابن الصامت اه (ص: عل وكم). 


ج٤‏ النهى عن القراءة حلف الإمام فل 


ولنختم الكلام على جواب كلى أرشد إليه فريد دهره مولانا الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهى قدس الله سره فى بعض رسائله ''' تبركا به وتيمناء بحاصل ما قاله: إن قراءة 
ا المأموم حلف الإمام كانخدني بدا الإصلتم كنا E‏ بيده واين 
جرير» واد بن حاتم » وأبو الشيخ » والبيبقى عن ابن مسعود ' ' أنه صلى بأصحابه» فسمع 
ناسا يقرأون خلفه؛ فلما انصرف قال: أما ان لكم أن تعقلوا «إوإذا قرئ القران» فاستمعوا 
له» وأنصتوا » . وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبى حاتم » والبيبقى ذ فى القراءة عن محمد 
بن كعب القرظى''' قال: كانوا يتلقون من رسول الله مَل إذا قرأ شيئا قرأوا معه حتى 
نزلت هذه الاية التى فى الأعراف «وإذا قرئ القران» فاستمعوا لهء وأنصتوا» . فقراً. 
وأنصتوا | ه. ٠‏ 

وأخرج البيبقى وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبى العالية قال: كان النبى مَل 

فهذه دلائل صريحة على ما قلنا: إن قراءة المأموم كانت فى أوائل الإسلام ثم 
نسخت بهذه الآية. وما قاله بعضهم: إنها نزلت فى المنطبة» فلا يصح أبداء لأن الجمعة 
إغا إا E‏ ا 3 بالمدينة» لأنه . 
EEE‏ :ان سو اران ھا ع من الور 
وأيضا فإن الحكم لعموم اللفظ لا لنصوص المورد إجماعاء وما ورد فى بعض الروايات 
أا نزلت فى الصلاة والخطبة جميعاء فمعناها أن حكم الآية شامل لهماء وإلا فقد علمت 
أن الخطبة لم تكن بمكةء ولا ثبت بها تكلم الصحابة فى إثناءهاء فثبت أن قراءة المقتدى 


o‏ 7 ص ١8١‏ ل 
(۳) قلت ب 0 ا مؤلف . 
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نسخت بمكة بهذه الآية» وعلمه السابقون من المهاجرين منهم عبد الله بن مسعود وغيره» 
فلما هاجر َر إلى المدينةء وأقام الصلاة بجماعة كبيرة تشتمل على السابقين العالمين 
بنسخ قراءة المأموم » والمتأخرين الغير العالمين بها قرأ بعض الناس خلفه» وثقل عليه فعلهم 
هذاء وكان ذلك من غير علمه سر وبدون أمره. يدل عليه ما فى حديث عبادة فلما 
انصرف قال: «إنى أراكم تقرأون وراء إمامكم»» وفى رواية: ”لعلكم تقرأون “» وفى رواية: 
”هل تقرأون؟ ' فلو كان ذلك يأمره َل وعلمه» وإذنه لم يكن لاستفساره بمثل هذه 
الألفاظ معنى بل الظاهر أنه كان فى علمه مر أن الصحابة كلهم تركوا القراءة خلف 
الإمام باية الأعراف» فلما ثقل عليه القراءة سألهم عن ذلك» فلما تبين له أنهم يقرأون 
خلفه منعهم عن منازعة الإمام » وأباح لهم ما كان من القراءة فى السكتات بدون المنازعةء 
فلما ثقل عليه القراءة مرة أخرى لعدم مراعاة البعض ذلك» منعهم عما سوى الفاتحة» وأباح 
لهم قراءتها فى السكنات لقلة المنازعة فيها لأحل كونها محفوظة لكل أحد يمكن أداءها 
فى السكتات» هذا ثم لما كثرت الجماعة حلفه» وحصل لقراءتهم بالإخفاء لجة مشوشة 
لكون العوام لا يقدرون على تصحيح اروف بدون خروج شىء من الصوت نهاهم عن 
القراءة مطلقا بقوله: ”إذا قرأء فأنصتوا“ وقوله: «من كان له إمام فقراءته له قراءة»» والله 
د ه١‏ 

قلت: وهذا توجيه حسن يجتمع به الروايات بأسرها لولا ما فيه من دعوى تقدم 
بن الأحاديق على بعضء وتاخر بمشها عن يعن يدون الغرفة بالتازيخ إلا أن يقال: 
إن الحاظر يعد ناسخا للمبيح إذا لم يعرف المتقدم عن المتأخر كما صرج به الأصوليون 
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من أصحابنا . والله أعلم. 


۳ Ea 


باب استحباب سورة فى ركعة 
وجواز سورتين فصا عدا فيمباء وجواز بعض السورة فى 
كل ركعة واستحباب قراءة كلها فيبا 
-١‏ عن: أبى العالية'' قال: أخبرنى من سمع رسول الله ملم يقول: 


باب استحباب سورة فى ركعة وجواز سورتين فصا عدا فيمباء وجواز 
بعض السورة فى كل ركعةء واستحباب قراءة كلها فيه 

قلت: وفى رد اغختار: إنهم صرحوا بأن الأفضل فى كل الفاتحة وسورة تامة. | ه 
:١(‏ ككه). 

وفى عمدة القارى عن الحيط : والأفضل أن يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة 
كاملة فى المكتوبة | ه )٠١١:۳(‏ . ش 

وفى فتح القدير عن الفتاوى: القراءة فى الركعتين من آخر السورة أفضل 5 سورة 
بتمامها . قال: إن كان آخر السورة أكثر من السورة التى أراد قراءتها كان آخر السورة 
أفضل» وينبقى أن يقرأ فى ال ركعتين ار سورة واحدة لا ار سورة فى كل ركمةء:قاثة 
مكروه عند الأكثر» وكذا لو قرأ وسط السورة فى الأولى» وفى الثانية وسط سورة أو آخر 
سورة أخرى أى لا ينبغى أن يفعل » ولو فعل لا بأس به. وفى نسخة الحلوانى: قال بعضهم: 
يكره ولو جمع بين سورتين فى ركعة لا ينبغى أن يفعل ولو فعل لا بأس به. قال فى 
الخلاصة: هذا كله فى الفرائض أما فى النوافل فلا یکره | ه ملخصا (ص :١‏ ۲۹۹) . 

قوله: ”عن أبى العالية“ إلخ قلت: ليس معنى قوله م : "لكل سورة حظها من 
الفوع والستقود' ا E‏ 
ويسجد لكل سورة؛ ويتأتى ذلك إذا قرأ فى كل ركعة سورة تامة. يؤيده رواية الطحاوى 
بلفظ: لكل سورة ركعة» وما فى الحديث السادس من قول ابن عمر: إن الله لو شاء لأنزله 
جملة واحدة ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع ؛ والسجود» فليس معناه إلا 


(۱) قد مرأن البيبقى لم يعله إلا بالانقطاع وهو لا يضر عندنا» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (۳ 3 لى دين 
حميد وأبى الشيخ ٠۲‏ مؤلف. ش 
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او اد ب م إن ار 
ا ال او الا 0 
رجال الصحيح . (مجمع الزوائد .1۸:1( . وقال العزيزى ):14( بعد ذ کر 
ET es e‏ 
الاثار١‏ :4( . 


 ثالثلاو عن: نافع قال: رما أمنا ابن عمر رحمه الله بالسورتين»‎ -٠١7 
. )۱۸۷:١ فى الفريضة . رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . (منجمع الزوائد‎ 


أن يأتى بسورة فى ركعة» لأنه ورد فى جواب رجل قال له: إنى قرت الفصل فى ركعة» 
وحاصله الإنكار على جمعه بين السور فى ركعة» وإنه كان ينبغى له أن يركع ويسجد 
لكل موز ويعطريا ,“مثا فا بذلك ما فهمه بعضهم من هذا اديت أنه يجوز قرا 
القرآن فى إثناء الركوع ‏ والسجود كما نقله العزيزى (۳: ۱۸۹) كيف؟ وقد ورد النبى 
عن ذلك صريحا فيما أخرجه مسلم'"' عن ابن عباس مرفوعا ألا وإنى نبيت أن أ قرا 
القران راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم | ه (1: .)11١‏ ودلالة الحديث على الجزء الأول والرابع من 
الباب ظاهرة . 

. قوله: ”عن نافع“ إلخ. قلت: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة» فإن 
الجمع بين السورتين فى ركعة من الفرض يجوز عندنا ولكن لا ينبغى أن يفعل ذلك» فأثر 


(۱) الراوى عن أبى العالية وهو عاصم الأحول كما يظهر من معانى الآثار للطحاوى )7١5:1(‏ . 

(۲) هكذا فى مج مجمع الزوائد "إنى لا أعرفه * وفى معانى الآثار للطحاوى قال: فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: انتم 
للك من خف : لا قال: أ فلا تسأله فسألته فقلت: من .حدثكفقال: إنى لأعلم من حدثنى وفى أى مكان 
حدثتى إلخ )۲٠٤:۱(‏ . 

(۳) ولو سلم صحة ما فهموه لم يستقم استدلالهم به a E‏ ؛ لأن بحديث ابن عباس ناسخ له 
لكونه متأخراء يدل عليه ما فى أول .حديثه من قوله: كشف رسول الله ر الستارة والناس صفوف خلف أبى 
بكر إلخ ؛ فهو يدل على أن هذه واقعة مرضه التى مات فيه. (منه) 
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٠١177‏ - عن : : عبد الله بن شقيق قال: : سألت عائشة رضى الله عنها أ كان 
ل الله سل يجمع'" بين السور؟ قالت: : نعم من المفصل"" رواه أبو داود 
وصحه ابن جزية (فتح البارى )١٠٠:۲‏ . 

4- عن: أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه أم الصحابة رضى الله 
ع فى صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها فى الركعتين؛ رواه عبد الرزاق 
بإسناد صحيح . (فتح البارى )۲٠۳:۲‏ قال الحافظ: وهذا إجماع منم أه. 


وقد تقدم فى باب القراءة فى الحضر أنه مر قرأ الأعراف فى المغرب 


ابن عمر هذا محمول على الجوازء وحديث أبى العالية المتقدم على الاستحباب . 

قوله: ”عن عبد الله بن شفيق“ إلخ. قلت: حديث عائشة هذاء وكذا حديث ابن 
مسعود الآتى لقد عرفت النظائر التى كان النبى سر يقرن بينبن إلخ كلاهما واردان فى 
صلاة التبجد» كما يشعر به سياقهما › فلا دلالة فيبما على جواز ذلك فى الفرض يلا 
كراهة تنزيه؛ نعم! يؤحذ منهما أن الجمع بين ابسور فى ركعة من النوافل لا يكره أصلاء 

قوله: ”عن أبى بكر الصديق“ إلخ . قلت: دلالته على الجزء الثالث من الباب 
ظاهرة» فيجوز قراءة بعض السورة فى كل ركعة من الفرض» ولكن الأفضل أن يقرا 
بالفاتحة وسورة تامة» كما يدل عليه رواية الطحاوى عن أبى العالية مرفوعا بلفظ ٠‏ لكل 
سورة ركعة وهو قول فيقدم على الفعل . 

قال الحافظ فى الفتح (۲: :)۲٠١‏ قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ 
المصلى فى كل ركعة بسورة» كما قال ابن عمر: لكل سورة حظها بن الكو واو 
قال: ولا تة تقسم السورة فى ركعتين › ولا يقتصر على نعضهاء ويترك الباقى» ولا يقرأ 
ا ع ا 


)١(‏ أى فى ركعة واحلة. 


ش فرقها فى الركعتين › إسناده صحيح . 

مم١ -١‏ عن: ثابت عن أنس بن مالك كان رجل من الأنصار يؤمهم فى 
مسجد قباءء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاة مما يقرأ به افتتح 
“بقل هو الله أحد” حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع 
ذلك فى كل ركعةء فكلمه أصحابهء وقالوا: إنك تفتح بهذه الحنورة ثم لا ترى 
أنبا تجرئك حتى تقرأ بالأحرى» فإما أن تقرأ بباء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى 
(إلى أن قال) فلما أتاهم النبى َل أخبروه الخبر فقال: يا فلان! ما يمنعك أن 
تفعل ما يأمرك به أصحابك ؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة فی كل ركعة؟ 
فقال إلى احم فقال: حبك إناها ادتاك اخ فاه اکان ف و 
ووصله الترمذى»› والبزارء وقال الترمذى: حديث حسن صحيح غریب اھ 
(فتح البارى ۲۱۳:۲) . 


هو حلاف الأولى؛ قال: وجميع ما استدل به البخارى لا يخالف ما قال مالك» لأنه 
محمول على بیان الجواز» انتهى . ا 

ثم قال ابن المنير: والذى يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة فى الركعتين» 
انتهى . وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فأى موضع قطع فيه لم 
يكن کانتہائه إلى آخر السورة» فإنه إن قطع فى وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة› وإن 
قطع فى وقف تام » فلا يخفى أنه حلاف الأولى» وقد تقدم فى الطهارة قصة الأنصارى 
الذى رماه عدو بسهم » فلم يقطع صلاته» وقال: كنت فى سورة» فكرهت أن أقطعها » وأقره 
النبى َير على ذلك . انتهى قول الحافظ» ولله دره ما أحسن درره. ٠‏ 

قوله: “عن ثابت عن أنس“ إلخ . قلت: وفى كلام الصحابة» وقولهم: إنك تفتتح 
بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجرئك حتى تقرأ بالأحری » فأما أن تقرأ بها (فحسب )١١‏ وإما 
أن تدعها وتقرأ بأخرى | ه دلالة على أن الجمع بين السورتين فى ركعة من الفرض ما لا 
ينبغى فعله. قال الحافظ فى الفتح: قوله: ”فكلمه أصحابه“ يظهر منه أن صنيعه ذلك 
خلاف ما ألفوه من النبى رار ااه (7: 115) . 
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5- حدثنا : أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة عن يعلى بن 
عطاء قال: سمعت ابن لبيبة قال: قال رجل لابن عمر: إنى قرأت المفصل فى 
ركعة» أو قال: فى ليلة» فقال ابن عمر: إن الله لو شاء لأنزله جملة واحدة ولكن 
فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع» والسجود. أخرجه الطحاوى 
(304:1)ء ورجاله ثقات إلا ابن لبيبة» فقد اختلف فيه وهو كثير الإرسال؛ 
وذكره ابن حبان فى الثقات كذا فى التبذيب (۳۰۱:۹) . وقال الحافظ فى 
الفتح (۲۱۲:۲): قال ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجودء فهو 
صحيح أو حسن على قاعدته. 


قلت: وهو كما قال» فإنه لم يثبت عن النبى بق أنه جمع بين السورتين فى ركعة 
من الفرائض إلا ما ورد عنه أنه فعل ذلك فى التطوع . 


ترجمة قاضى الديار المصرية 
بكار بن قتيبة أبى بكرة الحنفى شيخ الطحاوى: 

قوله: "حدثنا أبو بكرة“ إلخ . قلت: هو بكار بن قتيبة بن أسد الثقفى من ولد أبى 
بكرة الصحابى البصرى أبو بكر الفقيه قاضى الديار المصرية سمع أبا داود الطيالسى 
وأقرانه» روى عنه أبو عوانة فى صحيحه› وابن خزيمة (إمام الأئمة) . ولاه المتوكل القضاء 
بمصر سنة ست وأربعين ومائتين » وله أخبار فى العدل» والعفة» والورع؛ وتصانيف فى 
الشروط » والوثائق » والرد على الشافعى فيما نقضه على أبى حنيفة. ولد سنة اثنتين 
وثمانين قمأةء ومات فى ذى الحجة سنة سبعين ومأتين . كذا فى حسن المحاضرة للسيوطى 
(۱۹۷:۱). 

وفى الجواهر المضيئة: سمع أبا داود الطيالسى › ويزيد بن هارون» وأحيا علم 
ومؤمل بن إسماعيل» روى عنه الطحاوى فأكثر وبه انتفع» وتخرج» وروی عنه أيضا ابو 
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17- عن: ابن مسعود رضى الله عنه: لقد عرفت النظائر التى كان 
النبى ر يقرن بينهن » فذ كر عشرين سورة من المفصل سورتين فى كل ركعة. 
أخحرجه البخارى )٠١٠۷:۱(‏ . 


وفيه أيضا: وكان المعتمد قد تحيل ''' من أخيه الموفق» فكاتب فيه ابن طولون 
بمصر فاتفقا عليه فجمع ابن طولون القضاة» والأعيان» وطلب خلعه» فخلعوه إلا 
القاضى بكار بن قتيبة» فقال له (ابن طولون ؟١):‏ قد غرك قول الناس فيك ما فى الدنيا 
مثل بكار ا ه. | 

وفيه أيضا: قال الطحاوى فى تاريخه الكبير: ما تعرض أحد لبكار فأفلح › مات يوم 
الخميس لست بقين من ذى الحجة سنة سبعين ومأتين وهو ابن سبع وثمانين بمصر ودفن 
بالقرافة» وقبره مشهور یزار ويتبرك به» ويقال: إن الدعاء عند قبره مستجاب | ه (۱: ١74‏ 
و۱۷۰( . ظ 

قلت: قد أكثر الطحاوى الاحتجاج بحدیثه» وصحح له فى معانى الآثار )١١ :1١(‏ 
فهو ثقة عدلء لا سيما وقد أخرج له أبو عوانة فى صحيحه» وابن خزية» والله أعلم. 
وأخرج له الحاكم فى (مستدركه :١‏ 2110 وقال: ثقة مأمون | ه. 

ووثقه الذهبى فى تلخيصه أيضاء والحديث يدل بظاهره على كراهة الجمع بين 
السور فى النوافل أيضاء ولكن حديث عائشة المتقدم » وحديث ابن مسعود الاتى يتقدمان 
عليه لقوتماء واستقامة طرقهماء وهو محمول على كراهة الجمع الزائد بزيادة كثيرة 
كجمع المفصل كله» أو ما يقرب منه فى ركعة» كما هو الظاهر من سياق الحديث لما فيه 
من ترك التدبر فى معانى القران» وهذه كهذ الشعرء وأما الجمع بين السورتين أو ثلث 
ونحوه» فلا یکره فى ركعة واحدة من النوافل» يؤيده ما فى حديث ابن مسعود عند 
البخارى (1: )٠١7‏ أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة فى ركعة» فقال: هذا كهذ 
الشعرء لقد عرفت النظائر التى الحديث» فإنه أنكر على الرجل جمعه المفصل كله فى 
ركعة ثم بين فعل رسول الله ا أنه كان يجمع بين سورتين منهء فأرشد إلى هذا وكره 


. أى تبدل وتغير‎ )١( 


ج- قراءة سورة أو سورتين أو بعضها في ركعة ۱۳۹ 


۸- عن: سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن رسول الله ملو مر 
ببلال رضى الله عنه وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة فقال: يا بلال! 
مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورةء فقال: اخلطت الطيب 
بالطيب» فقال: اقرا السورة على وجهها أ قال على ترا اجه بويد 
(وهو) مرسل صحيح . كذا فى الإتقان )١5:١(‏ . 

وفيه أيضا : وهو عند أبى داود موصول"'' عن أبى هريرة بدون آخره اه . 
وقد صحح العراقى إسناد الموصول فى تخريج الإحياء )٠١۸:۱(‏ . فقال: بإسناد. 
صحيح أه. 


ذاك» وهو محمل أثر عبد الله عمر عندى فافهم . 

قوله: ”عن سعيد بن المسيب” إلخ. قلت: الظاهر من قول بلال: * اخلطت 
الطيب؟ بالطيب“ أنه كان يجمع الآيات من سور مختلفة فى ركعة واحدة» فأنكر رسول الله 
قر على ذلك» وقال: "اقراً السورة على وجهها“ أى لا تخلط السورة بغيرها فى ركعة 
واحدة. وهذا هو قولنا ''' معشر الحنفية. ْ 

قال الحقق فى الفتح: والانتقال من ية من سورة إلى اية من سورة أخرى أو من هذه 
السورة بينهما آيات مكروه؛ وكذا ا جمع بين سورتين بينهما سورا وسورة فى ركعة إلخ ثم 
قال: قال فى الخلاصة: هذا كله فى الفرائض أما فى النوافل فلا يكره» وعندى فى الكلية 
نظرء فإنه ق نبى بلالا عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له: إذا ابتدأت بسورة 
فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة فى التبجد | ه (۱: ۲۹۹).. 


والحاصل أن الانتقال من آية من سورة إلى آية من سورة أخرى أو من هذه السورة فى 


)١(‏ أى بطريق آخحر. مؤلف. 

(؟) قال فى الدر: ولا بأس أن يقرأ فى أولى من محل» وفى الثانية من محل آخر» ولو من سورة واحدة | ه. قال 
الشامى: أى لو قرأ من محلين بأن انتقل من أية إلى أخرى من سورة واحدة لا یکره إذا كان بينهما آيتان فأكثرء 
لكن الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة وإنما فرض المسئلة فى الركعتين لأنه لو انتقل فى الركعة الواحدة من آية إلى 
اية يكره مطلقا بلا ضرورة | ه (ص: 0.6 


إعلاء السئن قراءة سورة أو سورتين أو بعضها في ركعة ١56‏ 
قال فى الإتقان: وأخرجه أبو عبيد من وجه آحر عن عمر مولى عفرة أن النبى 
َم قال لبلال: إذا قرأت السورة فأنفذها اه . 

8- حدثنا: معاذ عن ابن عوف قال: سألت ابن سيرين عن الرجل 
يقرا من السورة أيتين ثم يدعها ويأخحذ فى غيرهاء قال ليتق أحدكم أن يأثم إثما 
' كبيرا من حيث لا يشعر اه . أخرجه أبو عبیدء كذا فى الإتقان .)١٠١:۱(‏ 
ثقات أصحاب ابن سيرين» كذا فى مقدمة الصحيح: لمسلم (4:1). 

- عن : أبى رافع قال: : كان عمر رضى الله عنه يقرأ فى الصبح بمائة 
من البقرة . ويتبعها بسورة من المثانى اه. وصله ابن أبى شيبة» وذ كره البخارى 


ركعة واحدة مكروه مطلقا فرضا كان أو نقلا. 

ثم اعلم أن قصة بلال هذه رواها أبو داود من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ : 
ل السورة» ومن هذه السورة» قال: كلام طيب 
يجمعه الله بعضه إلى بعض ء فقال النبى َل : كلكم قد أصاب اه (۱: )۹١‏ . 

قال فى عون .)5٠١ : Ty‏ وهو بظاهره 
يعارض مرسل سعيد المذكور فى المتن » وبعد التعمق لا تعارضء فإن المعنى أنه َر لا 
. قال لأبى بكر: مررت بك وأنت تصلى تخفض صوتك» وقال لعمر: مررت بك وأنت 
تصلى رافعا صوتك» وقال لبلال: قد سمعتك تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة» 
فأجابه أبو بكر بقوله: "قد أسمعت. من ناجيت يا رسول الله“ وأجاب عمر بقوله: "يا 
رسول الله! أو قظ أبو سنان» وأطرد الشيطان “» وأجاب بلال بقوله: کلام طیب يجمعه 
الله بعضه إلى بعض “ صوبهم رسول الله َم أولا وقال: كلكم قد أصابء ثم أ أرشدهم 
ثانيا إلى ما هو الأفضل» فقال لأبى بكر: اا ا 


)١(‏ قال فى العون: ' من تبيضي أى تر لات من هله المورة وات من هذءالسورة؛ ولا قر رة كالة م 
(0:1) مۇلف. 


ج 1 قراءة سورة أو سورتين أو بعضها في ركعة ٤١‏ 


. تعليقا (فتح البارى ؟:7١1؟)‏ . 


الله بأربعين آية من الأنفال: وفى الثانية بسورة من المفصل . وصله عبد الرزاق› 
وذكره البخارى تعليقاء وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر بلفظ: 
فافتتح الانفال حتى بلغ ونعم النصير . انتهى . وهذا الموضع هو راس أربعين 

5- عن: الحسن البصرى قال: غزونا خراسا” ومعنا ثلثمائة من 
الصحابة, فكان الرجل منهم يصلى بناء فيقرأً الآيات من السورة ثم يركع . 
أخرجه ابن حزم محتجا به (فتح البارى ۲ :۲ فهو صحيح أو حسن. 


صوتك شيئا. كما رواه أبو داود (1950:1). وقال لبلال: اقرأ السورة على وجههاء كما 
رواه سعيد بن المسيب مرسلا. فكان تصويبه ملم لفعلهم أولا دليلا على جواز ما 
فعلوه» وإرشادهم إلى ما هو أولى ثانيا دليلا على كون ذلك أفضل» فاندفع 
التعارض » واجتمع الآثار. وهذا أولى من اختيار أحد الحديثين» وترك الآخرء فإن القصة 
واحدة» وقد ذكر بعض الرواة ما لم يذ كره الآخر: والذى زاد ثقة» فتقبل زيادته: والجمع 
ممكن كما قررناء فلا بد من المصير إليه. قال أبو عبيد: الأمر عندنا على كراهة قراءة 
الآيات انختلفة كما أنكر رسول الله ملقم على بلالء وكما أنكره ابن سيرين» كذا فى 
الإتقان» وفيه أيضا: وقد نقل القاضى أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة ية اية من 
كل سورة. 

قال البيبقى وأحسن ما يحتج به أن يقال: إن هذا التأليف لكتاب الله 
مأخوذ من جهة النبى مَل وأخذه عن جبريل» فالأولى للقارى أن يقرأ على 
التأليف المنقول | ه (١:ه٠١١)‏ ودلالة بقية بقية الأثار على الجزء الثالث من الباب ظاهرة» 


والله أعلم . 


إعلاء السئن ظ [ ا 


باب كراشة قراءة القرآن منكوسا فى الصلاة و غيرهاء 
وكراشة تكرار سورة فى فى الركعتين من الفرض 
وجوازه فى النوافل 


۹۳ غ ا رضى الله عنه أنه سئل عن رجل يقرأ القران 
منكوسا قال: ذاك منكوس القلب. أخرجه الطبرانی بسند جيد؛ كذا فى الإتقان 
.)١١2:1(‏ 


باب كراهة قراءة القرآن منكو سا 
فى الصلاة و غيرهاء وكراشة تكرار سورة فى ركعتين من الفرض 
وجوازه فى النوافل 


فوك “عن انل مفو إلخ اقلت امل :ف أستعابنا على كزاهة الك 
مطلقا سواء كان فى السور وفى الايات » وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها فى ركعة. أو 
فى ركعتين. ٠‏ | 

قال فى مراقى الفلاح : ويكره قراءة سورة فوق التى قرأها . قال ابن مسعود رضى الله 
عنه: من قرأ القران منكوسا فهو منكوس . وما شرع لتعليم الأطفال إلا ا الحفظ 

بقصر السورا ه. 

وقال الطحطاوى فى حاشية قوله: ويكره قراءة سورة» وكذا الآية فوق الآية مطلقا 
سواء كان فى ركعتين أو ركعة واستثنى فى الأشباه النافلة» فلا يكره فيها ذلك» وأقره عليه 
الغزى» والحموى؛ ونقله عن أبى اليسرء وجزم به فى البحرء والدرء وغيرهما . 

قال بعض الفضلاء: وفيه تأمل» لأن النكس إذا كره حارج الصلاة» كما يرشد إليه 
قوله: “وما شرع لتعليم الأطفال“ إلخ لكون الترتيب من واجبات التلاوة» ففى النافلة 


ج-4 حكم قراءة القرآن منكوساء وتكرار قراءة سورة في ركعتين E‏ 


٤‏ - عن: حذيفة قال: صليت مع النبى م ذات ليلة› ا 
ار فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» فقلت: ا ا 

فقلت: يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأهاء : E‏ 
مترسلا . الحديث رواه أحمد» ومسلم» والنسائى كذا فى النيل (۲۱۲:۲) . 

6 - اا اكيت 3 الأولى وفى الثانية Ea‏ أو 
صل عفر الى فى كتاب الصلا له من طرق عبد لين شقيق ال: 
ضلى بنا الأحنف فذكره» وقال فى الثانية بيونس » ولم يشك . قال: وزعم أنه 


أولى؛ وكون باب النفل واسعا لا يستلزم العموم» بل فى بعض الأحكام | ه (ص: 505 . 

وقال فى حاشيته على الدر: قوله: ” وأن يقرأ منكوسا بأن يقرأ فى الثانية سورة أعلى 
ما قرأ فى الأولى '» لأن ترتيب السور من واجبات التلاوة» وإنما جوز للصغار تسهيلا 
لارو E‏ ۷۱). 


قلت: ولكن يعارض قول ابن مسعود هذا على تقدير عمومه نكس السورة حديث 
حذيفة الاد ا ند ء: 
تقديم سورة الكهف على يوسف أو يونس» وكلاهما خلاف ترتيب المصحف الآن. 


| وفى النيل: قال القاضى عياض: فيه (أى فى حديث حذيفة 17) دليل لمن يقول: 
إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا الصنحف» وإنه لم يكن ذلك من ترتيب 
النبى م » بل وكله إلى أمته بعده: قال: وهذا قول مالك» والجمهورء واختاره القاضى 
أبو بكر الباقلاتى . قال ابن الباقلانى: هو أصح القولين مع احتمالهما . قال: والذى 
نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة» ولا فى الصلاة؛ ولا فى الدرسء ولا فى 
التلقين ب لمر ل فى ذلك نص . ولا يحرم مخالفته» ولذلك 
اختلف تر تيب المصاحف قبل مصحف عثمان . وتأول i E N E‏ 


(۱) ابن قيس تابعى مخضرم جليل الشأن . 


N 


إعلاء السئن حكم قراءة القرآن منكوساء وتكرار قراءة سورة في ركعتين ١5‏ 


صلى خلف عمر كذلك» ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم فى المستخرج اه. 
كذا فى فتح البارى (۴۱۲:۲). ٠‏ 


القران منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء ولا حلاف أن ترتيب آيات كل 
سورة بتوقيف من الله على ما بنى عليه الآن فى المصحف» وهكذا نقلته الأمة عن نبيها 
عير اه ملخصا (۲: 177). 

قلت: وا جواب عنه بوجهين » الأول أنه ثبت فى بعض الآثار ما يدل على أن ترتيب 
معظم السور توقيفى وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة» فقد أخرج أحمد 
وأصحاب السنن » وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: قلت: 
لعثمان: ما حملكم على أن عمدت إلى الأنفال وهى من المثانى» وإلى براءة وهى من 


. المئين» فقرنتم بهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووضعتموهما فى 


السبع الطوال؟ الحديث ١كذا‏ فى الفتح 4: 94) . فهذا يدل على أن ترتيب ما عدا سورة 
الأنفال والبراءة مما كان يعرفه الصحابة» وإنها أنكروا على عثمان رضى الله عنه ترتيب 
هاتين السورتين ؛ ووضعهما فى الطوال؛ فحسب 
فأجاب بأنه فعل ذلك باجتهاد منه . وما يدل على أن ترتيب المصحف كان توقيفا 
ما أخرجه حون وأبو داود» وغيرهما عن ان بن ابی اوس حذيفة الثقفى قال: كنت 
فى الوفد الذين أسلموا من ثقيف » فذكر الحديث» وفيه: فقال لنا رسول الله مم : طرأ 
على حزبى من القرآن » فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه قال: فسألنا أصحاب رسول الله 
یر قلنا: كيف تحزبون القران؟ قالوا نخربه ثلاث سورء وخمس سورء وسبع سورء 
وتسع سورء واحدى عشرة؛ وثلاث عشرة وحزب المفصل من ق حتى تختم | ه ذكره 
الحافظ فى الفتح (9: 78). فهو صحيح أو حسن على قاعدته» وقد تقدم فى الكتاب أن 
رجال أحمد ثقات كلهم» فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو فى المصحف الآن 
كان فى عهد النبى مير » فيتأول قراءته َر النساء ثم آل عمران على أنه كان قبل 
التوقيف والترتيب› ويتأول قراءة عمر رضى الله عنه الكهف ثم يوسف أو يونس على أن 
ذلك لم يكن منه عمدا بل نسياناء أو کان قبل علمه بالترتیب» وقد روى أحمد» وابن أبى 
داود» والطبرى من طريق عبيدة بن عمر السلمانى أن الذى جمع عليه عثمان الناس 


0 


ج ٤=‏ حكم قراءة القرآن منكوساء وتكرار قراءة سورة في ركعتين ١‏ 


يوافق العرضة الأخيرة (التی عرضها رسول الله ی على جبريل ؟1١)‏ كذا فى الفتتح (4: 
۰) . فالذى يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب» وبه جزم ابن الأنبارى كما فى 
الفتح (۳۸:۹) . ٠‏ 

والثانى أنه لو سلم أن هذا الترتيب بين السور لم يكن فى زمن النبى مَك ء فلا 
شك أنه ما أجمع عليه الصحابة رضى eS‏ 
أمرنا بموافقة الإجماع» واتباع سنة الخلفاء الرشدين المهديين» فيكره مخالفة تر 
المصحف بعد وقوع الإجماع عليه وإن كانت قبله جائزة بلا كراهة. 

قال فى الإتقان: الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف . قال فى شرح المهذب: لأن 

شك رك لاه رده لي > كصلاة صبح يوم الجمعة ' بالم تنزيل 

"وهل أتى “ ونظائره» فلو فرق السور '''؛ وعككستها جاز؛ وترك الأفضل . قال: وأما قراءة 


السورة من اتعرهنا إلى رقا فتف على تنه. : أنه يفخب باض نوع الإعجازء ويزيل 
حكمة الترتيب .)١١١:1(‏ 


وفى عمدة القارى ما نصه؛ وعد أصحابنا هذا الصنيع مكروها (أى نكس السور) 
ا ارا ركع جوزة» ولي ركد أخري سرزة نوق تاك الصورة أ 
مستحبة » وبعضهم قالوا: هذا فى الفرائض دون النوافل | ه (: .)٠٠١‏ ا 
قلت: وهذا هو الراجح عندى أى القول باستخباب رعاية الترتيب العثمانى فى 


السور إنما يكره تنزيها لكونه حلاف الأفضلء وأما الترتينب بين الآيات كما هو فى 
المصحق») > فرعايته واجبة » ويكره نكسها على التتخرد يم؛ وبعد ذلك يجتمع الاثار كلها ولاه 


.يشكل ما E‏ 


فى النفل والثانى يحمل على نيان الجواز. والله أعلم . 


)١(‏ فيه إشعار بأن تفزيق السور بأ يقرأ سورةهم أخرى منفصلهعنها غير متصلة با حلاف الترتيب أيضاء ء وإن كانت 
لأخرى محر مفصولة يسور بينهدا غير متقدمة ولكن ذلك ليس بكرو بل لاك الأولى قق إلا فيا ووه 
6 امت 1 0" 


8 


إعلاء السنن .حكم قراءة القرآن منكوساء وتكرار قراءة سورة في ركعتين 1 


5- عن: : رجل من جهينة أنه سمع النبى ر يقرأ ة أ فى الصبح " إذا 
زلزلت الأرض“ فى الركعتين كلتيهماء قال: a‏ لر أم 
قرأ ذلك عمدا ٠‏ رواه أبو داود» وسكت عنه هوء والمنذرى» وليس فى إسناده 
مطعن› SE‏ . انيل ۲۳:۲). 

قلت: وجهالة الصحابى لا تضر عند الجمهور» وهو الحق كما صرح به 
فى النيل أيضا . ش 
AV‏ عن ا 


قوله: ”عن رجل من جهينة ٠‏ إلخ. قلت: تردد الصتضابن فى أن إعنادة 
النبى يقر للسورة هل كان نسيانا فلا يكون مشروعاء أو عمداء فيكون مشروعا يدل 
على كون المعتاد من قراءته َه أن يقرأ فى الركعة الثانية غير ما قرأ به فى الأولى لی» ولكن 
إذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع؛ فحمل فعله رر على المشروعية 
أولى» فثبت أن تكرير السورة ف i‏ تر أكون حلاف ادا سرف جه ش 
ا ب NA‏ 
كما سيأتى . 
قال فى الدر: : لا بأس أن يقرأ ضورة ويعيدها فى الثانية | ه . 


ا قال العلامة الشامي:” ا نه كر تنزيما» وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة: 
ويحمل فعله َل لذلا على بیان الجواز. هذا إذا لم يضطر» فإن اضطر بأن قرأ فى 
الأولى ”قل أعوذ برب الناس“ أعادها فى الثانية إن لم يختم» نهر. لأن التكرار أهون من 
القراءة منكوساء بزازيه . وأما لوخحتم القرآن فى ركعسة فيأتى قريبا أنه يقرأ. من البقرة | ه 

. (۷:9 


قوله: "عن أبى سعيد” إلخ . قلت: : فيه دلالة على جواز تكرير سورة فى الركعتين 
اا فى اتوافل يلا کراعةء إن امتاد من قل "إن قلا قام الللة من السحر" 


ج حكم قراءة القرآن منكوساء وتكرار قراءة سورة في ركعتين ١‏ 


عليماء فلما أصبحنا أتى الرجل النبى لأر نحوه. أخرجه 
البخارى . ظ ظ 

أل فى الفتح (04:4): يعنى نحو الحديث الذى قبله؛ ولفظه عند 
الإسماعيلى: : فقال: يا رسول الله! إن فلانا قام الليلة يقرأ من السحر ”قل هو 
الله أحل ' فساق السورة يرددها لا يزيد عليها ؛ وكأن الرجل يتقالها ؛ فقال النبى 

: *إنبا لتعدل ثلث ااقران” اه. 

وفيه أيضا (57:5): وقد أخرج الدارقطنى هذا الحديث بلفظ: إن لى 
جارا يقوم بالليل, فما يقرأ إلا بقل هو الله اح أه. وهو صحيح أو حسن 
على قاعدته. 


ومن قوله: "إن لی جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد' أنه كان يقرأ بها فى 
الصلاة» فإن قيام الليل يطلق على الصلاة فيه شرعا لا على الاستيقاظ مطلقاء 
وهذا هو قولنا معشر الحنفية. قال فى مراقى الفلاح: ويكره تكرار السورة فى 
ركعة واحدة من الفرض» وكذا تكرارها فى الركعتين إن حفظ غيرها وتعمده 
لدم ورودهء وإن لم يحفظه وجب قراءتها لوجوب ضم السورة للفاتحة» وإن نسى 
لا يتركء لقوله سير : «إن افتتتحت سورة فاقرأها على نحوها“ (قلت: قد مر 
فى لديك بلآل ما يفيد مغناه ؟1) وقيد بالفرض » لأنه لا يكره التكترار فى النقل؛ 
لأن شأنه أوسعء لأنه ملم قام إلى الصباح باية والحدة يكررها فى تهجدهء 
جع ب لبت كانوا يحيون ليلتهم باية و ين 
(ص: ۲۰۵) . ْ 
قات 007 لتر قام باية يرددها 
حتى أصبح "إن تعذبهم فإنهم بادك ' الآية (الإتقان؛ )١١١ :١‏ بعد ميق اق 
تخريج الإحياء للعراقى (۱: 55؟) . 


إعلاء السان. A‏ 


باب حكم القراءة بالفارسية 
ونحوها لمن عجز عن العربية وبالقراءة المشهورة والشاذة 


۸- عن: رفاعه بن رافع أن رسول الله َم علم رجلا الصلاة فقال: 
"إن كان معك قران فاقراًء وإلا فاحمد اللهء وكبره» وهلله؛ ثم اركع” . رواه أبو 
داود› والترمذى› وأخرجه النسنائى . أيضا . وقال الترمذى: حديث 8 
حسن» کذا فی النيل (۱۱۸:۲) . 


ا باب حكم القراءة بالفارسية 
. “و نحوها من عجز عن العربيةء وبالقراءة المشهورة والشاذة 7 _ 


قوله: ”عن رفاعة بن رافع“ إلخ . قلت: فيه دلالة على أن العاجز عن قراءة القران 
تسقط عنه القراءة ما دام عاجزاء ويكفيه الذكر عوضا عنبا. ولا يخفى أن الذكر لا يتقيد 


. بالعربية» ولا ينحصر فيهاء بل يحصل بأى لسان كان كالإيمان فإنه لو امن بغير العربية 


جاز إجماعا لحصول المقصودء كما فى البحر (1: )۲٠۷‏ . وفى الوجيز للغزالى: أما حكم 
التكبير فتتعين كلمته على القادرء فلا تجزئ ترجمته» وأما العاجز فيلزمه ترجمته› ولا 
يجز به ذكر آخر لا يؤدى معناه | ه ملخصا .)159:١(‏ 

. ومعلوم أن التكبير للإحرام ركن من أركان الصلاة داخل فيما عند الشافعية كما 
صرح به فى الوجيز :١(‏ 5؟) وفى - الأمة (ص: )٠١‏ ومع ذلك ألزموا على العاجز عن 
العربية الإتيان بترجمتباء والحال أن تكبيرة الإحرام ركن لا يقبل السقوط عن المصلى 
أبداء والقراءة تسقط عن المقتدى إذا أدرك الإمام راكعا إجماعاء فلما جاز للعاجز أن يأتى 
بترجمة التكبير عند الإحرامء فجواز ترجمة القراءة له أولى . وهذا هو قول أبى حنيفة 


* هنه.‎ ٠١ هذا اباب ضميمة لباب حكم من لم يحسن فرض القراءة: وقد مر فى الجزء الثانى من الكتاب‎ )١( 


فا 


ج : 0 ْ القراءة بالفارسية أو القراءة المشهورة أو الشاذة . ١‏ 


وصاحبيه أن من سقط عنه فرض القراءة لعجزه عنهاء وأقيم له الذكر مقامها يجوز له أن 
يكبر الله» ويہلله» ويحمده بالعربية» أو يأتى بترجمتها فى الفارسية ونحوها لحصول الذكر 
وهو المطلوب . ولا جاز للعاجز الإتيان بترجمة التكبيرء والحمد» والتسبيح › ونحوهما؛ 
فلأن يجوز له الإنيان بترجمة الفاتحة ونحوها من آيات القرآن أولى» لكون الثانى أقرب 
إلى القران من الأول» وهو ظاهرء ومن ادعى الفرق بين القراءة وتكبيرة الإحرام» فمنع 
الترجمة فى الأولىء وأجازها فى الثانية» مطالب بالبيان» وعليه أن يأتى على ذلك ' 
ببرهان . 

فإن قيل: إن القراءة لم تعهد فى الشرع إلا بالعربية فلا تجوز بغيرها 20 . 

قلنا: وكذلك التكبير عند افتتاح الصلاة لم يعهد إلا بالعربية» فلم ينقل عن أحد 
من الصحابة أنه كبر بغيرها » فينبغى أن لا يجوز ذلك أيضاء مع إجماعهم على جوازه بغير 
العربية» فكذا الحكم فى القراءة داخل الصلاة إذا لم يقدر على العربية ؛لأن الأصل فى 
الأحكام التعليل» فلا يعدل عنه إلا بدليل .هذا هو حكم العأجز عن العربية» وأما القادر 
عليباء ففرض القراءة لا يسقط عنه ما لم يقرأ اية من القران كما أنزلت بالعربية» ولا 
يسقط الوجوب ما لم يقرأ الفاتحة وسورة بهاء وبقية الأذكار تتادى بالعربية وغيرها سواءء 
لما مر أن الذكر لا يتقيد بلسان دون لسان» وحصول المطلوب منه لا يتوقف على العربية» ' 
بخلاف القراءة فإنها مطلوبة بقيدهاء لقوله تعالى: «( فاقرؤوا ما تيسر من القران 4 ومعلوم 
أن القرآن المعروف لا يطلق إلا على الكتاب المنزل بالعربى شرعا وعرفاء فلو سبح فى 
الصلاة بالفارسية» أو دعاء أو اثنى على الله تعالى» أو تعوذ» أو هلل» أو تشهد» أو صلى 
على النبى لق بالفارسية يصح عند أبى حنيفة كما فى رد الحتار »)٠٠٤ :١1(‏ لأن هذه 
كلها من قبيل الأذكار وهو حاصل بأى لفظ كان وأى لسان كان» نعم! افتتاح الصلاة 
بلفظ ”الله كبر“ واجب للمواظبة عليه لا فرض كما فيه أيضا  2)500:1(‏ فيكره بغيره» 
وكذا يكره الدعاء بغير العربية فى الصلاة إذا كان قادرا عليباء لأن أذكار الصلاة عبادة 
محضة» والله تعالى لا يحب غير العربية» ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة» 
فلا يقع غيرها من الألسن فى الرضا وانحبة موقع كلام العرب . 

قال العلامة الشامى: ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما 3 الصلاة 


إعلاء السئن. القراءة بالفارسية أو القراءة المشهورة أو الشاذة ١6‏ 


6- أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقرأ 
رجلا أعجميا ”إن شجرة الزقوم طعام الأثيم “» فلما أن أعياه قال له عبد الله: أما 
تحسن أن تقول: : طعام الفاجر؟ وقال عبد الله: إن الخطأ فى كتاب الله ليس أن 
تقرأ بعضه فى بعض يقول: ‏ الغفور الرحيم» والغفور الحكيم» والعزيز الرحيم” 
كذلك الله تبارك وتعالى» ولكن اطا أن تقرأ آية العذاب :آبة الرحمةء واية 
الرحمة آية العذاب» وأن تزيد فى كتاب الله ما ليس فيه اه. أخرجه محمد فى 
لار ي وال نا كله تاع وهو قزل أي فة 


وتنزیہا خارجهاء فليتأمل اه (۱: )٠٤٤‏ . 
قلت: والظاهر أن بقية أذ كار الصلاة فى حكم الدعاء أيضاء ولا يخفى أن هذا 
التعليل لا يقتضى بطلان الصلاة باتيان الأذكار ب بغير العربية لا سيما إذا كان عاجزا 
عنباء فتنتفى .حينئذ الكراهة أيضا. وأما الحديث الذى أخرجه الحاكم فى مستدركه 
”كلام أهل النار بالفارسية“» وحديث ”من تكلم بالفارسية زادت فى خبثه» ونقصت من 
مروءته“ » فضعيف» وسنده واه» قاله الحافظ فى الفتح (7: .)١178‏ وكذا أخرجه الحاكم 
عن عمر رضى الله عنه رفعه ”من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية» فإنه يورث 
النفاق “ الحديث» وسنده واه أيضاء كما قاله الحافظ (ص وج مذكور) على أنها لا تدل إلا 
على كراهتها للقادر على العربية. وقد قلنا لهاء وإنما الكلام فى العاجز عنهاء وفى بطلان 
الصلاة بغيرها إذا قدر عليباء ولا دلالة لتلك الأحاديث على ذلك أصلا . ش 


قوله: "أخخبرنا أب و تجتيفة” إلخ . قلت: فى قول ابن سنتعود: ”اما تحسن أن 7 تقول: 
طعام الفاجر , ؟ دلالة على أن الغاجز عن القراءة يجوز له ترجمة ة القران بالعربية ؛ ووضع 
كلمة مكان كلمة ما لم يتير العنى المقطبود» ولا يخفى أن ترجمة القرآن ليس بقرآن ولو 
كان بالعربية إلا أن يقال: إنه قرآن بحسب المعنى» فثبت بذلك أن العاجز يسقط عنه 
القراءة بلفظ القران » ويجوز له ألتلفظ با يؤدى معناه» والعربى وغيره فى ذلك سواء» فكما 
أن ترجمة القرآن بالفارسية ونحوها لا تسمى قرآنا كذلك ترجمه بالعربية لا تسمى قرانا 
أيضا » فإن ”طعام الفاجر“ لا يعد من القران فى شئ » فجواز هذا يستلزم جواز ذلك ضرورة 
لعدم الفرق بينبماء ومن ادعاه» فعليه البيان» والحديث وإن كان موقوفاء فهو فى حكم 


ج 4 القراءة بالفارسية أو القراءة المشهورة أو الشاذة ۱۱ 


۰ قلت: ورجاله ثقات» وإبراهيم لم يسمع ابن مسعود ولكن مراسیله 
صحاح » كما مر غير مرة. 
- عن: معقل بن يسار رضى الله عنه قال: قال رسول الله لار : 
فذكر انف مزل هر اع ون ال من الكل الول 
وأعطيت طه» وطواسين ‏ والحواميم من ألواح موسى» وأعطيت فاتحة الكتاب 
من تحت العرش» . أخرجه الحاكم فى المستدرك (014:1) . وقال الذهبى فى 


تلخيصه: صحيح » وعبيد ا" قال أحمد: تركوا حديثه أه. 


ال مرفوع لأن مثله لا يقال فى كتاب الله بالرأى» وهو أصل عظيم لباب زلات القارى» كما 
سيأتى فى محله . 


قوله: ”عن معقل "بن يسار“ إلى قوله: ”حدثنا خالد“ إلخ قلث: فى الأحاديث 
دلالة على وجود بعض القرآن فى التوراة» وأن النبى مَلِمٍ أوتيه منها كما قال فى سورة 
الملك” ‏ إنها فى التوراة» وإنہا كانت عند رجل من کان قبلكم" » وقال فی سبح اسم 
ربك الأعلى" ”إنبا كلها فى صحف إبراهيم وموسی“ ومعلوم أنه ما كان فيها بهذا اللفظ 
بل بالمعنى » فثبت أن القرآن كما هو اسم للفظ العربى والمعنى جميعا كذلك اسم للمعنى 
بدون هذا اللفظ أيضاء فلو ترجم أحد سورة من القرآن بغير العربية يطلق عليها اسم هذه 
السورة» ويقال: إنه قرأ سورة كذاء وقال تعالى: ”وإنه لفى زبر الأولين“ '" وقال: «إلو 
جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا: لو لا فصلت أياته): أخبر فى الأولى أن القران مذكور (بعضه 
أو أكثره) فى الزبر السابقة› ومعلوم أنه ما كان فيما بهذأ اللفظ» وفى الثانية أنه لو عبر عنه 
بلسان العجم كان قراناء وقال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين 4 فقرأه عليهم "ما 
كانوا به مؤمنين “» ولا يخفى أن الضمائر كلها عائدة إلى القرآن؛ وهو يدل على أن القران 


. )1١6:ص( هو عبيد الله بن أبى حميد الهذلى أبو النطاب متروك الحديث من السابعة. كذا فى التقريب‎ )١( 

(؟) فإن قيل: معنى الآية إن ذكره فى صحف الأولين لا هو نفسه. قلت: احتمالان ولكن الثانى تأيد بما ذكرنا من 
الآثار المرفوعة والموقوفة فى المتن » فيمكن الاستدلال بالآية على ما ذهب إليه أبو حنيفة أولا من جواز القراءة بغير 
العربية ١١‏ مؤلف. 


إعلاء السئن. القراءة بالفارسية أو القراءة المشهورة أو الشاذة فل 


قلت : فهو ضعيف . وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس بمعناه كما فى 
الدر المنثور )١18:5(‏ . وتعدد العلرق يورث الضعيف قوة. 


-١‏ عن: ابن مسعود رضى الله عنه فى حديث طويل: فهى المانعة 
تمع من عذاب القبرء وهى فى التوراة» سورة املك من قرأها فى ليلة فقد أكثر 
2 ا ا ری والخاكم رجه وای ي 


٠ : عن: : الزهرى عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَل‎ -١ ٠١ 
إن رجلا من كان قبلكم مات ولیس معه شىء من كتاب الله إلا ” تبارك الذى‎ 


لو نزل بالعجمى كان قرآنا لا غيره» وإلا لاستحال نزوله بالعجمى مع اشتراط العربية له. 
قال الإمام الطبرى فى تفسيره: حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر 
عن قتادة :ولو نزلناه على بعض الأعجمين ‏ قال: لو أنزله الله أعجميا كانوا أخسر 
. الناس 200005 بالعجمية اه )7١:9(‏ . 
قلت: رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح ؛ والحسن هو ابن على الخلال ثقة 
حافظ من رجال الستة إلا النسائى» كما فى التقريب (ص: 74) . ومن ههنا قال أبو 
حنيفة أولا: إن جواز القراءة كما يغبت بالعربية يثبت بالفارسية ونحوها أيضاء سواء كان 
يجنسن العربية أو لا يحسن» وقال أبو يوسفء ومحمد: إن كان يحسن لا يجوزء وإن 
اکان لا يبن يجوز وقال العاف . : لا يجوز أحسن أو لم يحسنء وإذا لم يحسن . 
العربية يسبح ويهلل عنده؛ ولا يقرأ بغير العربية؛ وأصله قوله تعالى: بإ فاقرؤوا ما تيسر 
من القران 4 أمر بقراءة القران فى الصلاةء فهم قالوا : إن القران هو المنزل بلغة العرب 
قال الله تعالى : 9إنا أنزلناه قرآنا عربيا 4 فلا يكون الفارسى قرآناء ؛ فلا يخرج به عن عهدة 
ا الأمرء ولأن القرآن معجزء والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال النظم العربى » فلا يكون 
الفارسى قرآنا لانعدام الإعجازء ولهذا لم تحرم قرأته على الجنبپ والحائض ؛ إلا أنه إذا لم 
يحسن القراءة بالعربية فقد عجز عن مراعاة لفظهء فيجب عليه مراعاة معناه (عندهما) 
ر التكليف بحسب الإمكان » وعند الشافعى هذا ليس بقران فلا يؤمر بقراءته» ولأبى 


ج ٤‏ القراءة بالفارسية أو القراءة المشهورة أو الشاذة ١+‏ 


بيده الملك“ فلما وضع فى حفرته أتاه الملك فثارت السورة فى وجهه . الحديث 
بطوله٠‏ أخرجه ابن عساكر بسند ضعيف »› كذا فى الدر المنثور (47:5؟) . وإنما 
ذكرناه تأييدا واعتضادا. 


۲۳- عن: eS‏ ا لما نزلت "سبح اسم ربك 
الأعلى“ قال سیق : كلها فى صحف إبراهيم وموسى . فلما نزلت " والنجم إذا 
هوی فبلغ ‏ وإبراهيم الذى وفى6: قال: وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى ) 
إلى قوله: هذا نذير من النذر الأولى ‏ . أخرجه الحاكمء كذا فى الإتقان 
(41:1)» ولم يتعقبه السيوطى فهو صحيح على قاعدته. 


حنيفة ''' أن الواجب فى الصلاة قراءة القرآن من حيث هو لفظ دال على كلام الله تعالى 
الذى عو عقة قائمة با عطس من افر وال اف والحرضتب « والترهيت: 
والتعظيم ؛ ؛ والثناءء لا من حيث هو لفظ عربى» ومعنى الدلالة عليه لا يختلف بين لفظ 
ولفظ ؛ كما يشهد له ما تلونا من الآيات (وما ذكرنا من الأحاديث فى المتن) . 


وأما قولهم ”إن القرآن هو المنزل بلغة العرب“ . فالجواب عنه من وجهين» أحدهما 
أن كون العربية قرآنا لا ينفى أن يكون غيرها قراناء وليس فى الآية نفيه» وهذا لأن العربية 
سميت قرآنا لكونها دليلا على ما هو القران؛ وهى الصفة التى هى حقيقة الكلام» ولهذا 
قلنا: إن القران غير مخلوق على إرادة تلك الصفة دون العبارات العربية» ومعنى الدلالة 
يوجد فى الفارسية ونحوها فجاز تسميتها قرانا (كما قال رر فى سورة الملك: ٠‏ إنها فى 
التوراة “) دل عليه قوله تعالى: ولو جعلناه قرانا أعجميا › كما سبق . والثانى إن كان 


)١(‏ قال العلامة امحدث ابن حجر الهيتمى فى فتاواه الحديثية مبينا لكيفية حكم عيسى ابن مريم عليهما السلام بشريعة 
نبينا َف بما نصه: وأما بكونه تعالى أوحاها (أى الشريعة الحمدية) إليه فى كتاب الإنجيل أو غيره» لأن جميع 
الأنبياء كانوا يعلمون فى زمانهم بجميع شرائع من قبلهم ومن بعدهم بالوحى من الله تعالى على لسان جبريل عليه 
السلام» وبالتنبيه على ذلك فى كتبهم المنزلة عليهم؛ > كما دل على ذلك فسیاگییٹ وآثار» ولا يعد فيما يفهم من 
ذلك أن جميع ما فى القران مضمن في الكتب السابقة» لقوله تعالى: : مدقا لما بين يديه من الكتاب أى 
كتب من قبله «١‏ إن هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى»» لإ وإنه لفى زبر الأولين » أى كتبهم ؛ 
كي ايو و مو اللي العربية من هذه الآيةء قال: ”لأن القران مضمن فى 


إعلاء الستن. القراءة بالفارسية أو القراءة المشهورة أو الشاذة ١‏ 


4- حدثنا: خالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: هذه السورة فی صحف إبراهيم وموسى . أخرجه سعيد بن 


غير العربية لا يسمى قرانا لكن قراءة العربية ما وجبت لكونها عربية» بل لكونها دليلا على 
ما هو القرآن الذى هو صفة قائمة بالله تعالى» بدليل أنه لو قرأ عربية لا يتأدى بها كلام الله 
تعالى تفسد صلاته . 


وأما قولهم: إن الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسيةء فنعم! لكن قراءة ما 
هو معجز النظم عنده ليس بشرط ء لأن التكليف ورد بمطلق القراءة وما تيسرء لا بقراءة ما 
هو معجزء ولهذا جوز قراءة آية قصيرة وإن لم تكن هى معجزة ما لم تبلغ قدر ثلاث ايات. . 
ومسئلة الجنب» والحائض ممنوعة. كله ملتقط من البدائع (۱: ١١7‏ و7١١)‏ مع تغيير 
سير 

وفيه أيضا: فإن قيل: فعلى هذا لو قرأ شيئا من التوراة أو الإنجيل أو الزبور فى 
الصلاة مما يوجد مثله فى القران ينبغى صحة صلاة. 
) قلنا: إن تيقن أنه غير محرف يجوز عند أبى حنيفة "لما قلناء وإن لم يتيقن 
لا يجوز لأن الله تعالى أخبر عن تحريفهم بقوله: "يحرفون الكلم عن مواضعه“ 
فيحتمل أن يكون المقروء محرفاء فيكون من كلام الناس» فلا يحكم بالجواز مع 
الشك والاحتمال | ه .)١١١ :١(‏ هذا هو قول أبى حنيفة أولا ثم رجع عنه إلى قولهماء 
وقال بأن القرآن اسم للفظ والمعنى جميعاء لا للمعنى فقطء وقال: لا تجوز الصلاة 
بالعجمية للقادر على العربية» وتجوز للعاجز عنها. قال فى البحر: وهو الحق لأن المفهوم 
من القران باللام إنما هو العربى فى عرف الشرع وهو المطلوب من قوله تعالى: «إ فاقرؤوا 
ما تيسر من القران » وأما قرآن المنكر فلم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوى » فيتناول كل 
E‏ 
)١(‏ أى فى قوله القديم لا الجدید» كما سيأتى ٠١‏ منه. 


(۲) يعنى فما ورد فى بعض الآيات مما يدل على كون العجمى قرانا فالمراد به المعنى اللغوى لا الشرعى» بدليل ورود 
لفظ قرآن فيها منكرا وهو يتناول كل مقروء لخة» ولا يثبت به کون العجمى قرانا شرعياء فافهم ٠۲‏ منه. 


ج٤‏ القراءة بالفارسية أو القراءة المشهورة أو الشاذة ه6١‏ 


منصور› واخرجه ابن أبى حاتم بلفظ: . نسخ من صحف إبراهيم وموسى . 


وما قيل: إن النظم مقصود للإعجازء وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها 
المناجاة لا الإعجازء فلا يكون النظم لازما فيباء فمردود » لأنه معارضة للنص بالمعنى» فإن 
النص طلب بالغربى وهذا التعليل يجيزها بغيرها ااه (۱: .)۴١۰۷‏ 

قلت: وإنما جاز لعاجز القراءة بترجمته بالعجمية لما مر من سقوط فرض القراءة عنه» 
وأنه مأمور بالذكر بدلا عنباء وهو يجصل بكل لسان.. 

قال فى البدائع ولو امن بالفارشية» أو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبى عند 
الإحرام بالفارسية» أو بأى لسان كان يجوز بالإجماع | ه )١١١ :١(‏ لا لكون الترجمة 


قراناء فإن القران اسم للنظم والمعنى جميعا عندهم اتفاقاء » لا للمعنى فقط كما يفهم من 
عبارة البدائع ؛ فإن الإمام رجع عنه كما مر. 


قال فى المنار: أما الكتاب فالقران اکن امول عله اه المكتوب فى 
المصاحف المنقول عنه نقلا متوات ترا بلا شبهة» وهو اسم للنظم والمعنى جميعا اه. 

وقال صاحب نور الأنوار: لا أنه اسم للمعنى فقط كما يتوهم من تجويز أبى حنيفة 
رحمه الله للقراءة الفارسية فى الصلاة مع القدرة على النظم العربى» وذلك لأن الأوصاف 
المذكورة (أى الإنزال» والكتابة» والنقل )١7‏ جارية فى المعنى تقديراء وجواز الصلاة 
بالفارسية لعذر حكمى» وأما فى ما سوى الصلاة فهو ''' يراعى جانبهما جميعا | ه ملخصا 
(ص:١٠).‏ 

وقال فى التوضيح بعد ما رسم 1-0 نصه: وقد روى 
عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لم يجعل النظم ركنا لازما فى حق جواز الصلاة خخاصة» بل 
اعتبر المعنى فقط حتى لو قرأ , بغير العربية فى الصلاة من غير عذر جازت الصلاة عنده. 
وإها قال: ”حاصة“ لأنه جعله لازما فى غير جواز الصلاةء كقراءة الجنب والحائض » حتى 


)١(‏ أى أبواحنيفة ٠١‏ منه. 


إعلاء السئن. القراءة بالفارسية أو القراءة المشهورة أو الشاذة 1٦ ٠‏ 


لو قرأ آية من القران بالفارسية يجوزء لأنه ليس بقران لعدم النظم» لكن الأصح أنه رجع 
عن هذا القول أى عن عدم لزوم:النظم فى حق جواز الصلاة» فلهذا لم أورد هذا القول فى 
المتن» بل قلت: إن القران عبارة عن النظم الدال على المعنى اه. 

وقال صاحب التلويح: فإن قيل: المتأخرون على أنه تجهب سجدة التلاوة بالقراءة 
بالفارسية» ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية» فقد جعل النظم غير لازم فى 
ذلك أيضاء فلا يصح قوله: ”خحاصة “. قلنا: بنى كلامه على رأى المتقدمين» فإنه لا نص 
عنهم فى ذلك» والمتأخرون بنوا الأمر على الاحتياط | ه (70:1) فثت بهذا أن الإمام 
رحمه الله قد رجع عن القول بعدم لزوم النظم فى الصلاة إلى قولهماء والقرآن عنده اسم 
للنظم والمعنى جميعاء كما هو عندهماء وبعد ذلك» فتجويزهم القراءة بالفارسية وغيرها 
للعاجز عن العربية ليس مبينا على كون الترجمة قرانا فى حقه» وإلا لكانت القراءة بغير 
رة رأة على الاج عا رل تح سا اك والح ل كاعرو 
فى حقه قادرا عليه» وهم لا يقولون بذلك » بل غاية ما نقل عنهم الجواز بالفارسية مع القول 
بجواز الإتيان بالحمدء والتهليل» ونحوهماء والسكوت أيضا. قال فى غنية المستملى 
ناقلا عن الصفار أنه قال: الهندى الذى لا يفصح بالقراءة فسكوته أحب إلى من قراءته فى 
الصلاة إلخ (107) . لم يقل: فقراءته بالهندية أحب إلى أو تجب عليه» بل الظاهر بناءه 
على سقوط فرض القراءة عنه بدليل حديث رفاعة بن رافع المذكور فى المتن» وكون الذكر 
قائما مقامها فى حقه؛ والذكر لا يختص بلسان دون لسان› بل يتأدى بای لسان كان كما 
مر مفصلا. فاغتنم هذا التحرير» فإنه من المواهب» وظنى أن أحدا لم يسبقنى إليه» والله 
يختص برحمته من يشاءء وهو ذو الفضل العظيم. 

وبهذا يندفع ما قاله الشافعى رحمه الله إن هذا (أى الترجمه) ليس بقرآن فلا يؤمر 
بقراءته . قلنا: هب فإنا لا ندعى كونه قرآناء ولا نأمر بقراءته» فهل ليس هو بذكر أيضا؟ ‏ 
فإن قلتم: لاء فهو حلاف الإجماع كما مرء وإن قلتم: نعم! قلنا: إن العاجز عن القراءة 
مأمور بالذكرء وترجمة القرآن بالفارسية ذكرء فلم لا يجوز الإتيان بهاء وكيف يبطل 
الصلاة بقراءتباء ما لم يدل عليه دليل؟ وأما مسئلة القراءة بالإنجيل والتوراة والزبور 


ج -4 القراءة بالفارسية أو القراءة المشهورة أو الشاذة 10¥ 


- عن: عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله َل : «خذوا القران 
من اربعة: من ابن أم عبد فبدأ به › ومعاذ بن جبل ٠‏ وابی بن كعب» وسالم مولى 
أبى حذيفة» . رواه احمد» والبخارى» والترمذدى وصححه (نيل 3 ). 


- عن: أبى هريرة أن النبى َل قال: «من أحب أن يقرأ القران 
غضا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رواه أحمدء كذا فى المنتقى. 
وأخرجه أيضا أبو يعلى » والبزار» وفيه جرير بن أيوب البجلى وهو متروك لكنه 
أخرجه بهذا اللفظ البزارء والطبرانى فى الكبيرء والأوسط من حديث عمار بن 
ياسر. قال فى مجمع الزوائد: ورجال البزار ثقات اه كذا فى النيل (170:7) . 


فحكمها فساد الصلاة ''' مطلقا إن كان قصة أو أمرا أو نبياء وإن كان ذكرا أو تنزيباء 
فإنها تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة مع القدرة عليباء وإلا 
فلا فساد 4 وكذا يفهم من الدرر وحاشية للشامى )501:١(‏ . 


| قوله: "عن عبد الله بن عمر وقوله: ”عن أبى هريرة " إلخ . قلت: استدل به بعض 
امحدثين على جواز الصلاة بقراءة ابن مسعود» وأبى بن كعب وغيرهما سواء ثبتت عنهم 
بالتواتر أو بالشهرة أو صحت السند إليهم بطريق الآحادء كما ذكره فى النيل (۲: )٠١١‏ . 
وفيه أيضا: قال (الجزرى) فى النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت 

أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح إسنادهاء فهى القراءة الصحيحة التى لا 
يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القران » ووجب 
على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو ياطلة 
سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منبم .هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف» صرح بذلك المدنى؛ والمكى» والمهدوى» وأبو شامة» وهو مذهب 


)١(‏ أى سواء كان قادرا على قراعة القران أو عاجزا عنباء وسواء کان ما يوجد مثله فی القران أو غير ٣‏ منه. 
(؟) أى لا تفسد صلاة العاجز عن القراءة إذا قر من التب السابقة ما فيه ذكر أو تنزيه؛ لأنه أتى بما هو مأمور به 
وهو ذکر فحسب ۲ منه. 


'علاء السئن. القراءة بالفارسيةه أو القراءة المشهورة أو الشاذة 1۸ 


السلف الذى لا يعرف من أحدهم خلافه ا ه . ورد ذلك الإمام النويرى المالكى فى شرح 
العطيبة» وقال ما لفظه: ظاهره أن القران يكتفى فى ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة 
السند فقطء ولا يحتاج إلى التواتر» وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء 
والحدثين : وغيرهم من الأصوليين والمفسرين | ه كذا فى النيل (؟:١7؟)‏ . 

وفى الإتقان للحافظ السيوطى: إن القراءات أنواع (الأول) المتواتر وهو ما نقله 
جمع لا يمكن توطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وغالب القراءات كذلك . 

(الثانى) المشهور وهو ما صح سنده» ولم يبلغ درجة المتواتر» ووافق العربية» 
والرسم» واشتهر عند القراءء فلم يعدوه من الغلط ».ولا من الشذوذ يقرأ به على ما ذكره 
ابن الجزرى» ويفهمه كلام ابن شامة السابق» ومثاله ما اختلف الطزق فى نقله عن 
السبعة» فرواه 05000 بعض » وأمثلة للك برقي ورثن اللبرو من 0 
القراءات كالذى قبله 

(الثالث) الاحاد وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار 
يي ال ل لد 
فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد | ه ملخصا .)8١:١(‏ 

قلت: وهذا هو قولنا معشر الحنفية. قال فى الشامية: القرآن الذى تجوز به الصلاة 
بالاتفاق هو المضبوط فى المصاحف الأئمة التى بعث ببا عثمان رضى الله عنه إلى 
الأمصار وهو الذى أجمع عليه الأئمة العشرة؛ وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلاء فما فوق 
السبعة إلى العشرة غير شاذ» وإنما الشاذ ما وراء العشرة؛ وهو الصحيح | ه (5:1) . 

فالذى ورد فى الحديث من أخذ القرآن عن عبد الله ابن مسعود وغيره يردا به ما 
تواتر عنه أو اشتهر» لا ما نقل عنه بطريق الآحاد وكان قراءة هؤلاء فى زمان النبى قطعية 
. لقلة الوسائط › ولم تبق كلها قطعية بعدهء وإنما المتواتر عنه قراءة عاصم وغيره على زر بن 
حبيش على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» وقرأ زر على على وعثمان رضى الله 
عنهما أيضا . كذا فى تفسير النيسابورى .)1١:١1(‏ 


وأما القراءة بالشاذء فلا تجوز قال فى الإتقان: لا تجوز القراءة'بالشاذ . نقل ابن عبد 


باب ما جاء فى وجوب 


تجحويد القرآنء ومعرفة أوقافه وما يناسبه 


0 جرير الطبرى ف فى تفسيره N: ١9)‏ وفيه 0 1 8 وهو جسن 
ادرت له التزيدف ف ا :۱ وألباقون ثقات . 


البر الإجماع على ذلك لكن ذكر موهوب الجزرى جوازها فى غير الصلاة قياسا على 
رواية الحديث بالمعنى | ه (ص: ٠ ۰ .)١5‏ 

قلت: ولكن بشرط عدم اعتقاد أنه قرآن» ولا إيبام أحد ذلك» بل لما فيها من 
المتقدمين . كذا فى غيث النفع (ص:١).‏ 

وأما حكم الصلاة بالشاذء فإنها تفسد إن قرأ من القصص 5 ب قرانية 
لم يكن قراءة» ولا ذكراء › بل من كلام الناس بخلاف ما | إذا كان ذكراء ؛ فإنه وإن لم تثبت ِّ 
قرانيته لم يكن كلاما لكونه ذكرا لكن إن اقتصر عليه تفسدء وإن قرأ معه من المتواتر ما 
تجوز به الصلاة فلا! كذا فى الشامية .)501:1١(‏ 


. باب ما جاء فى وجوب 


تحويد القرآنء ومعرفة أوقافه. وما يناسبه ‏ 


قوله: ” حدثنا أبو كريب“ إلخ . قلت فتن قول انو غا جه مانا .أن يقرا 
بالعربى المبين» يؤيده قول على كرم الله وجهه: "إن الترتيل تجويد الحروف» ومعرفة | 
الوقف › والآية تدل على وجوب الترتيل لما فيه من صيغة الأمر الدالة عليه» والأصل فيه 


إعلاء السنن ۰ وجوب تجويد القرآن اا e‏ 


۸- وروی عن على فى قوله تعالى: ورتل القران ترتیلا قال: 
۹- حدثنا: محمد بن جعفر الأنبارى حدثنا هلال بن العلاء حدثنا 
أبى وعبد الله ابن جعفر قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر والرقى عن زيد أبى أنيسة 


٠‏ أن القران نزل بالعربى المبين» وقراءته من أركان الصلاة وواجباتهاء وقد مر أنه اسم للفظ 
والمعنى جميعا لا للمعنى فقطء فلا يتأدى فرض القراءة» وواجبها ما لم يقرأه باللفظ 
العربى . ولا يخفى على المتأمل أن الإخلال بصفات الحروف» وظرق أدائها ربما يخرج 
الكلام عن العربية؛ ويلحقه بالعجمية» كما لو قرأ مكان "حمالة الحطب 2 همالة 
الهتب" تفسد به الصلاة؛ كما قال صاحب المنية (غنية المستملىء ص: )٤١١‏ لكونه 
خارجا عن العربية مغيرا للمعنى . 

ونظيره فى لسان العجم أن أهل الهند يسمون الخبز (روتى) بالتاء الفارسية والعمامة 
(پگڑى) بالباء الفارسية والراء الثقيلة . فلو قيل: ” روتى" بالتاء العربية أو ” فكرى “ بالفاء 
والراء الخفيفة كان ذلك غلطا عندهم خارجا عن لغتهم . ونظير ذلك فى رعاية الصفات أن 
الفرس يقولون ''': ”سنك وجنك“ بإخفاء النون» وأهل الهند يقولون ”پنكها '"" 
ولنجا""“ كذلك بإخفائهاء فلو تفوه أحد بإظهار النون فى هذه الكلمات لاستنكرواء 
وكرهت طبائعهم ذلك» وزعموا أن المتفوه به لا يقدر على التكلم بلسانهم » وينسبونه إلى 
الغلط الفاحش » فكذلك العرب يستكره عدم رعايتنا بعض الصفات» ومخارج الحروف ٠‏ 
فى كلامهم ؛ ويزعمون أن من قرأ ”الهمد“ مكان ”الحمد“ و" إياك نأبد“ مكان " نعبد" لم 
يقرا القران بلسانهم » بل أخرجه عن العربية إلى العجمية» فافهم . 

قوله: “.خحدثنا: محمد بن جعفر الأنبارى“ إلخ . قال فى الإتقان: قال التحاس: 


)١(‏ بمعنى الحجر بمعنى الحرب. 
(؟) مروحة.. 


(۳) بمعنى الأشل" . 


ج„ وجوب تجويد القرآن ` ل 


عن القاسم بن عوف البكرى قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا 
برهة من دهرنا » وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القران ء وتنزل السورة على محمد 
يه ؛ فنتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغى أن يوقف عنده منهاء كما تتعلمون 
أنتم القران اليوم ولقد رأينا اليوم رجالا يأتى أحدهم القران قبل الإيمان» فيقراً ما 
بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما أمره» ولا زجره› ولا ما ينبغى أن يوقف عنده 
من . أخرجه النحاس واحتج به هوء وابن الجزرىء كما فى الإتقان (AA: ١(‏ 
ورجاله كلهم ثقات إلا الأنبارى فلم أجد من ترجمه. وأخرجه الطبرانى فى 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح› كذا فى منجمع الزوائد (55:1) 00 
الحاكم فى المستدرك »)١:۱(‏ وصححه بهذا السند سوى الأنبارى» وأقره عليه 
الذهبى» وقال: على شرطهماء ولا علة له اه. ‏ 


فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القران › وقول 
ابن عمر: “لقد عشنا برهة من دهرنا“ ا 
ثابت اه. 

وفيه أيضا: وفى النثر لابن ا لجزرى» ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته» 
وفى كلام ابن عمر رضى الله عنه دليل على وجوب ذلك وبرهان على أن تعلمه إجماع . 


- من الصحابة» وصح بل تواتر عندنا تعلمه, والاعتناء به من السلف الصالح كأبى جعفر 


يزيد القعقاع أحد أعيان التابعين › وصاحبه الإمام نافع › وأبى عمرو › ويعقوب » 
وعاصمء وغيرهم من الأئمة وكلامهم فى ذلك معروف» ونصوصهم عليه مشهورة فى 


'الكتب» > وصح عن الشعبى أنه قال: إذا قرأت “كل من عليها فان“ ' فلا تسکت حتى 


تقر ب وييقى وجه ربك ذو ال جلال والإكراء)» . قلت : ايعان ا 
.(AA: ۱)‏ 

قلت: والحديث نص فى ثبوت الوقف فى أوساط الآيات› وأن ذلك الماع سق 
السا إن هر الى ين الا ة٠‏ إلى تعليمه وتعلمه دون الوقف على رؤس الآىء فإن 
الآيات فى أنفسها مقاطع يستوى فى معرفتها العالم وغيره» والصغيرء والكبير. ` 


إعلاء الستن وجوب تجويد القرآن نا 


3-١‏ حدثت: عن عمار قال: ثنا ابن أبى جعفر عن أبيه عن الربيع عن 
أبى العالية قال: قال ابن مسعود: والذى نفسى بيده أن حق تلاوته أن يحل 
حلاله ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله؛ ولا يحرف الكلم عن مواضعه. 
الحديث . ٠‏ ' 

5- بحدثنا : بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد عن 
قتادة ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: "إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم 
حرامه» وأن يقرأه كما أنزله الله عز وجل » ولا يحرفه عن مواضعه" . اه مختصر 
أخرجهما ابن جرير الطبرى فى تفسيره )4١176411:1(‏ وفى إسناد الأول عبد 


قوله: ” حدثت عن عمار" » وقوله: ”حدثنا بشر بن معاذ“ إلخ. قلت: قول ابن 
مسعود هذا قد ورد فى تفسير قوله تعالى: «9 الذين اتینا هم الكتاب يتلونه حق تلاوته 
أولئك يؤمنون به فدل أن الأئمة كما هم متعبدون بفهم معانى القران وإقامة حدوده 
كذلك متعبدون بقراءته كما أنزله الله تعالى» ولا يتأتى ذلك إلا بتصحيح ألفاظ › وإقامة 
حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية وقد عد العلماء القراءة 
بغير تجويد لحناء وقسموا اللحن إلى الجلى» والخفى » فاللحن خلل يطرأ على الألفاظ› 
فيخل بالمعنى إلا أن الجلى يخل إخلالا ظاهرا يشترك فى معرفة علماء القزاءة وغيرهم 
وهو الخطاً فى الأعراب '''. والخفى يخل إخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة» وأئمة 
الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء» وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء كذا قال السيوطى فى 
الإتقان )٠٠١ :١(‏ . 


وقال ابن الجزرى فى مقدمته: 
والأحذ بالتجويد حتم لازم 22 من لم يج ود القران اثم 


(۱) وكذا فى مخارج الحروف بحيث يبدل الثاء بالسين » والصاد بالثاء؛ والضاد بالدال» وأمثالها؛ والاحتراز عن مثل 
هذا الخطأ فرض عين . واللحن الخفى هو الخطاً فى محسنات صفات الحروف فالإحلال يبا لا يفسدا الصلاة» 
ومثاله تكرير الراءات» وتطنين النونات» وتغليظ اللامات فى غير محلها؛ وترقيق الرءات فى غير موضعهاء 
والاحتراز عن مثل ذلك ليس نفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد» وإنما لفيه خوف العتاب والتهديد. كذا 
يظهر من المنح الفكرية للقارى (ص: 5؟) مؤلف. 


چ4 ا وجوب تجويد القرآن 1 


يعتبر حديثه من غير روایته عن أبيهء كذا فى التبذيب )۱۷۷:١(‏ . وإسناد الثانى 
رجاله كلهم ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين قتادة وابن مسعود وهو لا يضر عندنا 
لا سيما وقد اعتضد بطريق اخر موصولة. 
لأنه ب هالإلهأتولا 0 . وهمكنذامنه إلينا وصلا 

قلت: ودليل قوله: “وهكذا منه إلينا وصلا” ما ذکره فى الإتقان, 
وقال ابن الجزرى: لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك ١أى‏ إلى استثنائه ما كان 
من قبيل الأداء كالمد» والإمالة» وتحقيق الهمزة ونحوها عن المتواتر) » وقد نص على 
تواتر ذلك أئمة الأصول كالقاضى أبى بكرء وغيره» وهو الصواب» لأنه إذا ثبت 


تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه» لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجبوده 
اه (ص:86م). 


قلت: وقد صرح بوجوب التجويد وتصصحيح الحروف فقهاؤنا الحنفية أيضاء قال 
فى غنية المستملى: وقال صاحب الحيط : والختار للفتوى فى جنس هذه المسائل أنه إن 
كان يجتبد آناء الليل وأطراف النبار فى التصحيح ولا يقدر عليه فصلاته جائزة؛ وإن 
ترك جهده فصلاته فاسدة» وإن ترك جهده فى بعض عمره لا يسعه أن یت رکه فى باقى عمره» 
ولو ترك تفسد صلاته . انتهى . 

قال صاحب الذخيرة: وإنه مشكل ''' عندى لأن ما كان خلقة فالعنبد لا 
يقدر على تغييره. انتهى. وذكر فى فتاوى الحجة ما يوافق قول صاحب اتحیط» فإنه 
قال: وما يبحجرى على ألشنة النساء والإرقاء من الخنطاً الكثير من أول الصلاة إلى ٠‏ 


» أي الحكم بفساد صلا بترك الجهد بعد ما اجتهد مدة وصرف فيه برهة من الزمان - مشكل يفضي إلى الحزج‎ )١( 
ولذا قال الشيخ في بعض تصانيفه: : إن تصحيح الحروف» وبذل الجهد فيه واجب ما لم يحصل اليأس منه» وإذا‎ 
من القراء بأن ذلك لا يرجى‎ ١ أيس سقط عنه الجهد وتجوز صلاته دائماً» والمعتبر في حصول اليأس شهادة حاذق‎ 

منه أن يصح الحروف أبداء لا مجرد زعم المتعلم فافهم» فإن هذا مما لا تجده في .كتاب ولكنه هو الأولى 
بالصواب. والله سبحانه وتعالى أعلم . منه 


إعلاء السنن. وجوب تجويد القرآن 5 


اخرها کالشیتان› " والالمين “› ”وإياك ايك وإياك نستكين “ "السرات* 


أنامت “ 4 فعلى جواب الفتاوى الحسامية ما داموا فى التصحيح؛ والتعلم؛ 
والإصسلاح بالليل والنهارء ولا يطاوعهم لسانهم جازت ضلاتهم؛ كسائر الشروط 
إذا عجز عنبا من الوضوءء وتطهير الثوب› والقيام , والقراءة؛ وال رکوع . والسجود» 
والقعود » والتوجه إذا حصل العجز عنبا جازت صلاتهء فكذا ههناء أما إذا تركوا 
والجهد فسدت i‏ كما إذا 0 ساك ا ll‏ 
ا (ص: e‏ 

قلت: وعليه يحمل ما أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ”إذا قرأ القارى فأخطأ 
أو لحن أو كان أعجميا كتبه املك كما أنرل“ . فهو حديث ضعيف كما فى العزيزى :١(‏ 
١‏ . قال امحشى العلامة الحفنى: أى فيثاب ثواب الخالى من الخلل حيث عذر كأن 
كان لا يمكنه التعلم ه. 


وإن كان الرجل ممن لا يحسن بعض الحروف ينبغى أن يجتهدء ولا يعذر فى ذلك» فإن 
كان لا ينطلق لسانه إن لم يجد اية ليس فيبا تلك الحروف تجوز صلاتهء ولا يوم غيره 
انتہی . 

فالحاصل أن اللشغ يجب عليهم الجهد دائماء وصلاتهم جائزة ما داموا على الجهدء 
ولكنهم بمنزلة الأميين فى حق من يصحح الحرف الذى عجزوا عنه لا يجوز اقتداءه بهم» ' 
الحروف إذا لم يقدروا على قراءة ما تجوز به الصلاة مما ليس فيه تلك الحروف» وأما لو 
قدروا ومع هذا قرؤوا تلك الحروف فصلاتهم فاسد ''' أيضاء لأن جواز صلاتهم مع 
التلفظ بتلك الحروف ضصرورى ؛ فينعدم پانعدام الضرورة. هذا هو الذى عليه الاعتماد, 
ولهذا أجبت من سألنى أنه صلى خحلف إمام فقرأ «وأما بنعمة ربك فحدث) بالسين 


)١(‏ قال في الشامية: وفي الولوالجية: إن كان يمكنه أن يتخذ من القران ايات ليس فيها تلك الخروف يتخذ إلا فاتحة 
0 الكتاب فإنه لا يدع قراءتها في الصلاة اه :١(‏ 1۸) . قلت: وهذا تقييد بحسن.. 


ج - وجوب تجويد القرآن 11e‏ 


-١ )‏ عن: زيد بن ثابت رضى الله عنه عن النبى بر أنه قال: إن الله . 
يحب أن يقرأ القران كما أنزل. أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (المنح 


مكان الثاء؛ بأن صلاته فاسدة ''' هذاء وفى النوازل: روى عن أبى القاسم يعنى الصفار 
أنه قال: الهندى الذى لا يفصح بالقرأة فسكوته أحب إلى من قرأته فى الصلاة. وقيل: أ 
. لهذا القارئ أجر لو قرأ فى غير الصلاة؟ قال: إن كان عند تبديل الحروف يصير كلاما 
آخر من كلام الناس فلا ينبغى أن يقرأ ولو قرأ فى الصلاة تفسد صلاته وهو يقرأه ذلك 
يعنى فى غير الصلاة غير مأجور. وفى الولوالجية بمعناهء وهذا بناء على مختار المتقدمين 
وهو الختار فينبغى أن ينظر إلى تغيير المعنى بسبب ذلك أمر فإن كان فاحشا تفسد» وإن ش 
مهنا رام ينعد درا من المعنى المراد لا تفسد . وصرح قاضی خان بأنه لو قرأ "ثنة 
ولا نوم" الامج ال را . والله أعلم | ه (ص: 
(fo‏ . 1 

اقب ي العانية ف ا امان عا ا انت اة ب فاجاب 
بأنه لم يره لأثمتناء وصرح بها الشافعية بأنه لو كانت يسيرة بأن يأتى با حرف غير صاف 

تؤثر. قال: وقواعدنا لا تأباه أه. 

CE‏ الات علد بسي تى الشام اه 
(4:1). 

قلت: : ومعناه أنها لا تؤثر بعد ما بذل جهده فى تصفيته فلم يقدر على | إتيانه صافيا › 
e‏ . والله أعلم . 

:- عن زيد.بن ایت إلخ . دلالته على مطلوبية قراءة القرآن كما أنزل ظاهرة. 

وقوله: . 7 الله يحب“ لا ينافى الوجوب» فإن كثيرا لما يحبه الله فرض أو واجب» فلما 


(1) قلت : هذا هو الصحيح فى حكم الاقتداء باللحان » ولكن قال الفضلى: إن إمامة الألشخ لغيزه بجائرة لأن ما يقوله 
صار لغة له كما فى الخلاصة والتاتارحانية ونحوه فى الخانية عنه» وظاهر اعتمادهم الصحة؛ وكذا اعتمدها 
صاحب الحلية ولكن الأحوط عدم الصحة | ه من رد الحتار (1: 708) . قلت: وقد أفتيت أنا وشيخى بقول 
الفضلى فى إمامة من يقرأ الضاد المعجمة ظاء أو دالا مفخمة لمن يؤديها من مخرجها على الصحة فتصح صلاة 
المقتدى وإن أثم الإمام لغلطه إذا كان قادر على التصحيح . كل ذلك للابتلاء العام بهذا الغلط فى زماننا هذاء 

> والله يهديناء ويصلح بالنا ۱۲ منه. : 


11٦ ٍ وجوب تجويد القرآن‎ ْ aa 


الفكرية"'' ص:۲۹) وعزاه فى كنز العمال )١75:1(‏ إلى السجزى فى الإمامة. 
MY‏ عن أبن ا 0 0 0 
0 


ثبت بالدلائل أن قراءة القرآن كما أنزل واجب يحمل قوله: ”إن الله 
يحب“ على الوجوب» ولا يخفى أنه أنزل بالعربى المبين» فالسعى فى تصحيح الخارج» 
وصفات الحروف» وغيرها مما يتوقف عليه کون للفظ عربيا واجب على كل مسلمء 
ومسلمة. ۰ ٠‏ 

قوله: ” عن أبى الدرداء“ إلخ . دلالته على اهتمام التصحيح ظاهرة» وأخرج أبو 
داود فى سننه حدثنا وهب بن بقية أنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المتكدر عن 
جابر بن عبد الله قال: حرج علينا رسول الله َل ونحن نقرأ القران وفينا الأعرابى 
والعجمى ''' فقال: «اقرأوا فكل حسن» وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح» 
ا ولا 0 اه (۳۰۷:۱) 007 الجماعة ثقات إلا وهب بن + بقية› 
e‏ ا 110 ااك (؟: هلا 
در استقصاى رعايت تجويد بعرتبة غايت است» وتنبيهه بر تحرى حسبهء وإخلاص درعمل 
لوجه الله وتفكر در معانی › وشدت اهتمام بان اكرجه در تحسين ألفاظ وتجويد كلمات نه 
باقصى الغاية كوشند» زيراكه استقصا واهتمام بثانى بامساهله وتقصير در اول چنداں 
نفع نه کند» ويا اهتمام واعتنا باول بامساهله در ثانى (أى تحسين كلمات» و تجويد ألفاظ 
بأقصى الغاية) ضرر نیارد | ه. 


(١)‏ وهى زسالة فى التجويد للملا على القارى. 
(۲) أ أحطأ: 


(۳) وفى نسخة: والأعجمى . 


إعلاء السنن وجوب تجويد القرآن ٠‏ . ۷ 


وقد تمسك بعض الناس بكلام الشيخ هذا على تساهله فى تصحيح الحروف» 
تقاعده عن تعلم امخارج والصفات» وقال: فيه الرد على من يشدد فى 3 التجويد 
E‏ » فقد أحسن» ولكن 
إذا لم يؤد إلى فوات أهم من ذلكء ولا يجوز الإنكار على من لم يستقص فيه» ويقنع بقدر 
الواجب منه فافهم | ه (إحياء السنن قلمى )٠١١:۲‏ . 
قلت: كلمة حق أريد بها الباطل» فإن عدم وجوب الاستقصا فى التجويد وتحسين 
الألفاظ مسلم ولكن تصحيح الخارج ورعاية صفات الحروف بحيث تخرج عن العجمية 
إلى العربية لا شك فى فرضيته» والرجل تساهل فى ذلك أيضا فضلا عن تحسين 
الكلمات بالغاية الأقصى» فإنه بمراحل عنباء فلا أدرى ما هو قدر الواجب من التجويد . 
عنده حتى يعد نفسه من القانعين به فإن كانت قراءته تلك على قدر الواجب فقد والله 
ضاع اسم وجوب التجويد» والتحقق بالعدم» ولم يبق عجمى ولا بدوى جاهلا عن 
التجويد سواء تعلمه أو لم يتعلم» ؛ فلعمرى! إن صبياننا بل بعض نسائنا أحسن منه قراءة 
وأسلم . فيا لوقاحته واستدلاله بالحديث على تحسين قبح حالته. أعاذنا الله من الكبرء 
وسوء عاقبة. 


قال العلامة على القارى فى المنح الفكرية تحت قول ا " والأخذ 
بالتجويد . حتم لازم : تقديره: وأحذ القارى بتجويد القران وهو تحسين ألفاظه بإخراج 
الحروف من مخارجهاء وإعطاء حقوقها من صفاتها وما يترتب على مفرداتها ومركباتها 
فرض لازم » وحتم دائم» ثم هذا العلم لا حلاف فى أنه فرض كفاية» والعمل به فرض عين 
فى الجملة على صاحب كل قراءة» ورواية ولو كانت القراءة سنة» وأما دقائق التجويد على 
ما سيأتى بيانه فإنما هو من مستحسناته . فإن اللحن على نوعين» جلى وخفى» فالجلى 
خطأ يعرض اللفظ » ويخل بالمعنى والإعراب كرفع انجرورء ونصبه» ونحوهما سواء تغير 
به المعنى أم لا. والخفى خطأ يخل بالحرف كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام 
والغنة» وكترقيق المفخم وعكسه ومد المقصود وقصر الممدود» وأمثال ذلك» ولا شك أن 
هذا النوع ما ليس بفرض عبن يترتب عليه العقاب الشديد» وإنما فيه خوف العقاب 
والتبديد | ه.(ص: .)١5‏ 


ج٤‏ وجوب تجويد القرآن : ۱۸ 


-٤‏ عن: زيد بن ثابت مرفوعا ” نزل القران بالتفخيم“ . رواه اطا کم» 
كذا فى الإتقان (۹۸:۱) » وعزاه فى كنز العمال )٠٠١:۱(‏ إلى مستد رکه بلفظ 
كن ولم يتعقبه؛ فهو صحيح على قاعدته . زاد فى الإتقان : قال مد بن 
مقاتل أحد رواته: سمعت عمارا يقول: عذرا نذرا والصدفين يعنى بتحريك 


الأوسط فى ذلك اه. 
6 وفيه أيضا ال لكاي وکنا جا قرا عن این عباس قال 
قلت :ورین e‏ ا 


وفيه أيضا (ص: .)۲١‏ فى شرح قوله: ” وهكذا منه إلينا وصلا“: وصل القران من 
الإله إلينا على لسان جبرئيل عليه السلام ببيان متواتر من اللوح الحفوظ» وبيان النبى 
يد » وتعلم (الصحابة) والتابعين ثم أتباعهم منهم وهلم جرا إلى مشائخنا متواترا هكذا 
بوصف الترتيل المشتمل على التجويد والتحسين » وتبيين مخارج الخروف وصفاتهاء 
وسائر متعلقاتها التى هى معتبرة فى لغة العرب الذى نزل القران العظيم بلسانهم . لقوله 
تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» فينبغى أن يراعى جميع قواعدهم وجوبا 
فيما يتغير به المبنئى ''' ويفسد المعنى» واستحبابا فيما يحسن به اللفظ؛ ويستحسن به 
النطق حال الأداء ١‏ ه. فثبت أن تصحيح الحروف» ومراعاة الخارج واجبة حتى يأمن ٠‏ 
التغير والانتقال من حرف إلى حرف» فيفرق بين الصاد والسين والثاءء وبين الظاء 
والضاد ونحوهاء ومراعاة الصفات وما يستحسن به النطق حال الأداء مستحبة» الورك 
المستحب مكروه تنزيها كما لا يخفى . 

قوله: عن زيد ر بن ثابت وهو المنابع من الباب” إلخ. قلت: للد بالنفخيم . 
تحريك أوساط الكلم بالضم والكسر فى المواضع الختلغة فيها دون إسكانهاء لأنه أشبع لها 
وأفخم» ويؤيده تفسير ابن عباس إياه بذلك . قال الدانى: فهذا الوجه أولى فى تفسير الخبر 
(إتقان ١‏ : ۹۸) . 


.. أى الحرف‎ )١( 
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كذا فى الإتقان )٠٠١:۱(‏ . 


7- وفيه أيضا: أخرج (الدانى) عن ابن مسعود أنه قال: جودوا 
القران» ولم یذ کر سنده» ولا تعقبه بشىء. 

۸- عن: أم سلمة رضى الله عنه قالت: كان رسول الله لر إذا قرأ 
يقطع قراءته آية آية «إ بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العلمين » الرحمن 


وقيل: معناه أن يقرأ على قراءة الرجال لا يخضع الصوت فيه ككلام النساء؛ كما 
فيه أيضا . 


قلت: فيننغى للقراء مراعاته . 

قوله: “عن أبى بن كعب“ إلخ. قلت: التحقيق هو الترتيل» وهو إعطاء كل 
حرف حقه من إشباع المدء وتحقيق الهمزة» وإتمام الخركات» واعتماد الإظهار 
والتشديدات» وبيان الحروف» وتفكيكهاء وإخراج بعضها من بعض بالسكت» 
والترتيل» والتؤدة» وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصرء ولا اختلاس» لا إسكان 
محرك» ولا إدغامه. والفرق بينه وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم أن التحقيق يكون 
للرياضة» والتعليم» والتمرين» والترتيل يكون للتدبر والتفكرء والاستنباط › فكل تحقيق , 

يل» وليس بالعكسء (إتقان .)٠١١:١‏ 

قلت: أما الترتيل فقد علم ثبوته» والأمر به بنص الكتاب» وأما التحقيق فالحديث 
اسل فيا ويقابلهما الحدرء والتدوير» وقد ذكر فى الإتقان معناهما فليراجع . 

قوله: ”عن أم سلمة”' 'إلخ - قلت: فيه أن قراته يت كانت مرتلةء واه كان يقف 
على زؤوس الاى» ولكن ينبغى أن يقيد ذلك أى الوقف على آية اية با إذا لم يفض إلى 
التفقيل على السامع» فلا يخفى أن الوقف على آية آية فى قوله: ”والعديت ضبحاه 
فالموريت قدحاه فالمغيرات صبحاه فأثرن به نقعاه فوسطن به جمعاه“ وأمثاله من الآيات 


۱۷۰ وجوب تجويد القرآن‎ a 


الرحيم ؛ مالك يوم الدين ‏ الدارقطنى )۱۱۸:١(‏ » وقال: إسناده صحيح وکلهم 
ثقات اه. ورواه الترمذی )١١7:7(‏ بلفظ: ثم نعتت قراءته» فإذا هى تنعت قراءة 


مفسرة.حرفا حرفا اه وقال: حسن صحيح غریب . ورواه أبو داود» وغيره بلفظ 
يقول: 9( بسم الله الرحمن الرحيم 6: ثم يقف «إ الحمد لله رب العلمين 6 ثم 
يقف :ل الرحمن الرحيم 6 ثم يقف. كذا فى الإتقان (۹۲:۱) . 

8- حدثنا : أبو الأحوص عن أبى سنان عن ابن أبى الهذيل أنه قال: 
كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها . أخرجه سعيد بن منصور فى 
سننه» وإسناده صحيح» وعبد الله بن أبى الهذيل تابعى كبير وقوله: " كانوا” 
يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك اه كذا فى الإتقان (۹۲:۱) . 


الصغار رما يستثقل؛ ولا يستحسن» ويفوت به سلاسة القراءة وحسن جريانها . ودليل 
. التقييد ما سيأتى من قوله بر : « زينوا القران بأصواتکم» وحبروه تحبيرا» . وبمثل هذا 
الوقف يفوت التحبيرء فالوقف على آية آية فى الايات الطوال أحسن وأفضل› > والله 
أعلم . ولا دلالة فى الحديث على وقفه بلق كذلك فيما سوى الفاتحة مطلقاء ولا على أنه 
كان لا يتقف فى أوساط الآيات أبداء وإن سلمنا أنه َر كان يقف على اية اية فوجهه 
الدلالة على مقاطع الايات دون لزومه وأنه أفضل ؛ من الوصل مطلقا. 


قوله: ” حدثنا أبو الأحوص “ إلخ . المراد به قطع القراءة رأساء فالقارئ به كالمعرض 
عن القراءة والمنتقل إلى بحالة أخرى غيرهاء وهو الذى يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة» ولا 
يكون إلا على رأس آيةء لأن رؤوس الآى فى نفسها مقاطع » وليس المراد به وقفات التالى» 
ولا سكتاته فى وسط الآية» فإن ذلك لا يكره لإجماع الأمة على جوازها فى أوساط الآيات› 
وكتابتهم ذلك فى المصاحف» وقد ضبطوا قواعدها فى كتب التجويدء فمن شاءء 
فليراجع . وقدمنا ما يدل على ثبوت الوقف فى وسط الآيات من حديث ابن عمر ” كانت 
السورة تنزل على محمد مَل » فنتعلم حلالها وحرامها ء وما ينبغى أن يوقف عنده منها” 
الحديث . فإن الوقف الذى يحتاج إلى التعليم والتعلم هو الوقف فى الأوساط » وأما على 
رؤوس الآى فلا احتياج إلى تعلمه» فإن الآيات فى أنفسها مقاطع؛ يعرفها كل قارئ» 


إعلاء السنن ٠‏ وجوب تجويد القرآن ٠‏ ۱۷۱ 


- عن: قتادة قال: سئل أنس رضى الله عنه كيف كانت قراءة النبى 
لر ؟ فقال: كانت مداء ثم قرأ ا بسم الله الرحمن الرحيم ‏ يمد ببسم الله ويمد 
"بالرحمن” وید ” بالرحيم" . رواه البخارى (855:7) فى باب مد القراءة. 

-١١١‏ عن: : قطبة بن مالك سمعت رسول الله يق لر قرأ فى الفجر ”ق“ 
فمر بهذا الحرف: :لها طلع نضيد: فمد . انضنيد :رواه ناك الا 
جيدء كذا فى فتح البارى (۸:۹) . 

حدثنا : شهاب بن حراش حدثنى مسعود بن يزيد الكندى قال: 
كان ابن مسعود يقرأ رجلاء فقرأ الرجل «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين ): 
مرسلة"" فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله مَل ؟ فقال: كيف 
أقرأكها يا! أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين 6: فمدها'" . أخرجه سعيد بن منصور فى سننه» وهذا حديث حسن 
جليل حجة ونص فى الباب (أى باب المد فى محله) رجال إسناده ثقات. 
أخرجه الطبرانى فى الكبير أيضا كذا فى الإتقان )٠١٠:١(‏ . 

۳- عن: أبى عاصم الضرير الكوفى عن محمد بن بعبيد عن عاصم 


يشترك فى معرفتها الصغير والكبير» والعالم والجاهل سواءء فافهم . 
| قوله: "عن قتادة“ إلخ . فيه ثبوت الد فى مواضعه» وهو باب من التجويد عظيم . 
قوله: “عن قطبة” إلخ . قلت: دلالته على ما دل عليه أثر قتادة ظاهرة . 
قوله: "حدثنا شهاب بن خراش” إلخ . قلت: دلالته على ثبوت المد عنه ل 
ظاهرة» وت ركه من اللحن عند القراء . 
قوله: ”عن أبى عاصم إلخ ا زت الإمالة» وهو باب كبير من التجويد» 


. أى مقصورة (بدون مد الألفات) كما فى القول المفيد (1:١؟! المصرى)‎ )١( 
أى مد ابن مسعود لفظة الفقراء.‎ )۲( 


ج٣٤‏ وجوب تجويد القرآن ۱۷۲ 


عن زر بن حبيش قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود "عله * ولم يكسر (أى 
لم يمل) ‏ فقال عبد الله: "عه وكسرء ثم قال: والله هكذا علمنى رسول الله 
لر : أحرجه (الدانى) فى تاريخ القراء. قال ابن الجزرى: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» ورجاله ثقات إلا محمد بن عبد اللهء وهو العرزمى» فإنه 
أضعيف عند أهل الحديث» وكان رجلا صالحا لكن ذهبت كتبهء فكان 
يحدث من حفظه» فأتى عليه من ذلك. قال السيوطى: وحديثه هذا أخرجه 
ابن مردويه فى تفسيره» وزاد فى آحره: وكذا أنزل به جبريل اه كذا فى الإتقان 
(5:1ة). ش 

5- حدثنا: وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم (هو النخى) قال: 
كانوا (أى الصحابة) يرون أن الألف والياء فى القراعة سواءء قال::يعتى بالألف 
00000 والإمالة اه: أخرجه ابن أبى شيبة: 7 (35:1). 


“كانوا” دل على أن الصحاة كان يرول 0 0 


- عن: أبى 0 هريرة (مرفوعا) ”ما أذن الله لشىء كإذنه 

ا يتغنى بالقران يجهر به : : أخرجه مسام ؛ كذا فى فتح البارى (11:1) وفى 
رواية له؛ ”لنبى خسن الصوت . وعند ابن أبى داود والطحاوى من رواية 
عمرو بن اد من أبى سلمة عن أبى هريرة (لنبى) "حسن الترنم بالقران » 


والحديث وان کان هنا رون رن ل شاك مسح دن أ EA‏ 
المتن بعده. 

قوله: ”عن أبى سلمة“ إلخ. قلت: فيه استحباب التغنى بالقران» وتحسين 
الصوت بالقراءة وتزيينها لا سيما وقد جاء الأمر به كما سيأتى» ولكنه مقيد با إذا لم . 
يخرج إلى حد التمطيط › ويأتى ما يدل عليه. 


إعلاء الستن و ا ۱۷۳ 


لنبى فى الترنم فى القران . أخرجه الطبری. ذكر الروايات كلها الحافظ فى 
الفتح ۰ (1۳:۹)» فهى صحاح أو حسان على قاعلته . 

7- عن: أبى موسى (الأشعرى) أن النبى َر قال له: «يادأبا موسى! 
لقد أوتيث مزمارا من مزامير ال داود» ارجا البخارى وأخرجه اوخ بزيادة 
فيه: أن ا يل وعائشة مرا بأبى موسى وهو يقرأ فى بيته» فقاما تمان 
لقراءته ثم أنبما مضياء فلما أصبح لقى أبو موسى رسول الله لر فقال: يا أبا 
موسي مرت بك» فذكر ایت فل مأ E‏ 
ليلة يصلى. a‏ زوا ایی ¥ صوته› ر حاو فرق فقمن 

ذكر كله الحافظ فى الفتح )۸٠:۹(‏ ا قاعدته 
فى الزوائد. 

۷~ عن : ا عثمان رضى الله عنه النبدى 0 ا 7 أب 


قوله: ”عن أبى موسى “ إلخ . قلت: فى رواية أبى يعلى وابن سعد دلالة على جواز 
تحسين القرآن وتحبيره» وتزيين الصوت به لإسماع الغيرء فقد قال أبو موسى للنبى م : 
"لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا"» وإن خصه أحد بالنبى بر فقد قال: للأزواج 
المطهرات كذلك: ”لو علمت -حبرته لهن تمحبيرا" . وثوجه الجواز لما فيه من تطييب قلب 
أخيه المؤمن» وهو مقيد بما إذا لم يرد به الرياء بقراءته والتمدح لنفسه؛ فثبت بالحديث 
أصل ما تفعله القراء إذا طلب أحد سماع القرآن منهم أنهم:.يحسنونه لهم ويحبرونه ما لا 
يحبرون فى قراءتهم لأنفسهم» فهذا لا بأس به إذا نووا تطييب قلوب المؤمنين . والله أعلم 
بجا فى قلوب العالمين . 


. قوله: "عن أبى عثمان النبدى“ إلى قوله: ”عن فضالة بن عبيد“ إلخ. قلت: 


ج ٤‏ 1 وجوب تجويد القرآن VE‏ 


صوته . أخرجه ابن أبى داود » وسنده صحيح ؛ كذا فى الفتح (۸۱:۹) . 

4- عن: البراء رضى الله عنه مرفوعا: «زينوا القران بأصواتكمء فإن 
الصوت الحسن يزيد القران حسنا». رواه الحاكم فى مستدركه» وقال: 
صحيح: كذا فى العزيزى (701:7). وقال العراقى فى تخريج الإحياء 
(551:1): رواه أبو داودء والنسائی» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم 
وصححه من حديث البراء بن عازب اه. وقال الحافظ فى الفتح (14:1): فإن 
لم يكن بحسن الصوت فليحسنه ما استطاع» كما قال ابن أبى مليكة أحد رواة 
'الحديث» وقد احرج ذلك عنه أبو داود بسند صحيح أه. ‏ 2 

۹- عن: أنس مرفوعا: «لكل شىء حلية» وحلية القران الصوت 
الحسن» . رواه عبد الرزاق» والضنياء المقدسى فى امختارة» كذا فى كنز العمال 
»)٠٠:1(‏ وإسناد الضياء صحيح على قاعدة الكنز المذكورة فى خطبته. ٠‏ 

- عن: فضالة بن عبيد رضى الله عنه مرفوعا : : «الله أشد أذنا"" إلى 
الرجل الحسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به من صاخب القينة إلى قينته» . 
رواه ابن حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستد رکه» والبيبقى فى شعبه . كذا فى 
كنز العمال .)٠١:1(‏ وقال الحافظ فى الفتح (97:0): وأخرج ابن ماجة» 
والكجى » وصححه ابن حبان» والحاكم من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: 
«ألله أشد أذنا أى استماعا للرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة" 


دلالتها على استحباب تزيين الصوت بالقران ظاهرة» وقد اندحض با جمعنا من طرق 
الحديث قول من قال: إن المراد بالتغنى الاستغناء عن الناس دون تحسين الصوت» وقد 
بسط الكلام فى ذلك الحافظ فى الفتح (۹: *41) » وبطل إنكار من أنكر على بعض القراء 
فى التغنى بالقرآن» وتزيين الصوت به» وقال: إن ذلك داب المطربين من أهل الغناءء 


)1( الهمزة والذال العجمة أى ا وإصغاءء كذا فى العزيزى . 
)۲( زالقينة المخينة: 


إعلاء السئن. وجوب تجويد القرآن : ه/ا١‏ 
ا قينته » اه. 


- عن : حذيفة رضى الله عنه مرفوعا : «اقرأوا القران بلحون العرب 
وأصواتباء وإياكم ولحون أهل الكتابين» وأهل الفسق». الحديث رواه 
الطبرانى فی الأوسطة والبيبقى فی | الشعب» ومو حديث صحيح » کذا فى 
العزيزى (551:1). ظ 


۲- عن: ابن عباس مرفوعا وأحسن الناس قراءة من قرأ القران 


فقد علمت أن أبا موسى الأشعرى كان يقرأ بصوت لم يسمع صوت صنج. ولا 
بربط» ولا نای أحسن منه» فهل يسع لأحد يؤمن بالله أن يطعن عليه فى ذلك؟ كلا! 
فكذلك من حذى حذوه بشرط عدم الخروج عن. العربية» والاحتراز عن اللحن فى 
المداتء ونحوها. 

قوله: ”عن حذيفة“ قلت: دل الحديث على أن التغنى بالقران لا يجوز على 
الإطلاق » بل هو مقيد بقيد عدم إخراج القرآن من العربية إلى غيرها بأن يفرط فى المد وفى 
إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف» ومن الضمة واوء ومن الكسرة» ياءء أو 
يدغم فى غير موضع الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة؛ ولحون العرب على 
قا ابعال دون نة الائ ورن أنضا تاا للمقاق ك يعرف الاح من هة 
القارئ بها أنها ناشئة من فهمه معانى القران ومطالبهاء وتكون مطاوعة لقواعد التجويد 
أيضاء فلا يفرط فى المدء وفى أشباع الحركات» ونحوها. قال فى زوائد الروضة: 
والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارئ» ويأثم المستمع » لأنه 
عدل به عن نبجه القويم . لإتقان (MT: ١‏ 

'قلت: وينبغى أن يسمئ ذلك تحريفاء وبالجملة فمتى كانت الألحان تابعة لقواعد 
التجويد جارية معها فلا بأس بهاء وهى المراد بألحان العرب وأصواتهاء وإذا جعلت 
القواعد تابعة للألحان حرم التغنى بنحو ذلك» والله أعلم . 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ . قلت: فيه استحباب التحزن بالقرآن: ومعناه أن يقرا 


5 وجوب تجويد القرآن ۱۷٦‏ 


يتحزن'"' به» . رواه الطبرانى فى الكبيرء قال الشيخ: حدیث بحسنء قال 
العلقمى: قال الجوهرى: وفلان يقرأ بالتحزين إذا رق صموته به . كذا فى العزيزى 
(:(. 


۳- وقال محمد فى الآثار (ص:44): والقراءة عندنا كما روى 
طاوس' " قال: «إن من أحسن الناس قراءة الذى إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى 
له» . 

4- وقال الحافظ فى الفتح (1۳:۹): وقد روى ابن أبى داود بإسناد 
حسن عن أبى هريرة أنه قرأ سورة» فحزنها شبه الرثى » وأخرجه أبو عوانة عن 
الليث بن سعد قال: يتغنى به يتخرن به» ويرقق به قلبه اھ . 

- أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يتحول الرجل 
من قراءة إلى قراءة (قال) أبو حنيفة: يعنى حرف عبد الله » وحرف زيد» وغيره» 


بحيث يظهر من تلاوته 1 قلبه دون أن يتعمد فى تحزين الصوت فقطء كما ابتدع 
بعضهم فى قراءة القرآن صوتا يسمى التحزين» وهو أن يأتى على وجه حزین يكاد يبكى 
من غير أن Ss‏ شئ فذلك معدود فى التصنع المكروه؛ إلا إذا قرأ 
خاليا بنفسه فلا بأس به أيضا لما سيأتى من قوله مقعم : «إن هذا القران نزل بحزن» فإذا 
قرأتهوه فأبكواء فإن لم تبکوا فتباكوا» | ه فحينئذ يدل ذلك التحزين فى التباكى بشرط 
. أن لا يخل بشم من قواعد التجويدء ولا يفضى إلى تغيير المدات» وحذف الألفات» 
ونحوها . 

قوله: "أخبرنا أبو حنيفة “ إلخ . قلت: فيه كراهة الجمع بين القراءتين» والظاهر 
كونها فى التلاوة وفى الصلاة» وأما فى التمرين والتعليم فلا بأس به» فقد تداول القراء 
ذلك فى الأمصارء واضطروا إليه لضعف الهمم» وقصر الأعمار عن ختم القران فى قراءة 


. أى يتخشح :عقاله بعض الشراح‎ )١( 
زفق لعله يروى عن ابن عباس.‎ 
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إعلاء الستن. ۱۷۷ 


أخرجه محمد فى الاثار(ص:٤٤)‏ ورجاله ثقات » وسنده صحيح . 
باب ما جاء فى بعض آداب التلاوة 


فطيبوها بالسواك» . رواه البزار بسند جيد (الإتقان › ۱ 


۷- عن: جندب رضى الله عنه بن عبد الله عن النبى لار قا 


قراءة على حدتهاء ولعل وجه كراهته فى التلاوة والصلاة أن ذلك لم يكن من عادة 


السلف» ومن المعلوم أن الحق والصواب فى كل شئ مع الصدر الأول. قال تعالى: 
ول هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة إنا ومن اتبعنى » وقال ابن مسعود رضى 
الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد َي فإنهم كانوا أبر هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة 
نميه مر ؛ ؛ وإقامة دينه» فأعرفوا لهم فضلهم ء واتبعوهم فى آثارهم» فإنهم كانوا على هدى 
مستقيم ” ٠‏ رواه رزين» والطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الصحيح» كذا فى تنقيح 
المشكاة عن مجمع الزوائد (1: )٠٤١‏ . ومن شاء زيادة التحقيق» فليرجع إلى غيث النفع 
(ص: ۸) . | 

وبا جملة فقد أتينا فى هذا الباب على القدر الضرورى من أبواب التجويد» ولله 
الحمد. 


باب ما جاء فى بعض آداب التلاوة 


قوله: ٠‏ عن على" إلى قوله: "عن سعد بن أبى وقاص“ وهو الثالث من الباب 
إلخ . قلت: دلالتما على معنى الباب ظاهرّة. 


3 ج بعض آداب التلارة YA‏ 


«اقرأوا القران ما ائتلفت''' قلوبكم› فإذا اختلفتم فقوموا عنه». رواه أمير 
المؤمنين فى الحديث أبو عبد الله البخارى فى صحيحه )۷١۷:۲(‏ . 


۸- عن: سعد بن أبى وقاص مرفوعا: «إن هذا القران نزل بحزن» 
فإذا قرأتموه فأبكواء فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن فليس منا» . 
رواه ابن ماجة . قال العراقى: بإسناد جيد (شرح الأحياءء )٤۹: ٤‏ . 

۹ عن: حذيفة أنه صلى إلى جنب النبى سط ليلة» فقرأء فكان 
إذا مر باية عذاب وقف وتعوذء وإذا مر باية رحمة وقف » فدعاء وكان يقول فى 
ركوعه: ”سبحان ربى العظيم' » وفى سجوده: ‏ سبحان ربى الأعلى“. أخرجه 
النسائى, )165:١(‏ وسكت عنهء ومسلم» وزاد ولا باية تنزيه: إلا سبح (شرح 
الإحياء للعراقى: )٠٠:١‏ وفى الأذكار للنووى (ص:5١)‏ عن عوف بن مالك 
نحوه» وقال: هذا حديث صحيح. رواه أبو داودء والنسائى فى سننهماء 
والترمذى فى الشمائل بأسانيد صحيحة اه. 

۰- عن: عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
تلق : «الجاهر بالقرآن كال جاهر بالصدقة» والمسر بالقران كا مسر بالصدقة». 


قوله: ”عن حذيفة" إلخ. قلت: قال السندى فى حاشية النسائى: عمل به علماءنا 
الحنفية فى الصلاة النافلة» كما هو المورد | ه (1: 157) أى فى غير التراويح» كما فى 
ردانجتارء لأنها تؤدى بالجماعة» فلا ينبغى التطويل فيباء والتثقيل على القوم . 

قوله: ”عن عقبة بن عامر“ إلخ . قلت: فيه دلالة على أن الجهر أفضل فى نفسهء 
والإسرار خير لناء كما هو الأمر فى الصدقة» قال تعالى: ,9( إن تبدوا الصدقات فنعماهى؛ 
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولا دلالة فيه على نفى الفضيلة عن الجهرء 
كما زعمه بعضهم فاحتاج إلى الجمع بينه وبين ما ورد فى استحباب ال جهر وتصويب من 


)١(‏ أي ما اجتمعت . منه 


إعلاء السنن. بعض آداب التلاوة ۱۷۹ 


رواه أبوداود (01:1). وسكت عنه وفى عون المعبود: قال المنذرى: وأخرجه 

الترمذى » والنسائی » وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب هذا آخر كلامه. 

وفى إسناده إسماعيل ابن عياش وفيه مقال» ومنهم من يصحح حديثه عن 
الشاميين » وهذا الحديث شامى الإسناد اه. 

-١14١ ٠‏ عن: بعض الصحابة مرفوعا: «فضل قراءة القرآن نظرا"" على من 

يقرأه ظاهرا''' كفضل الفريضة على النافلة» . رواه أبو عبيد الهروى فى فضائل 

القران؛ كذا فى العزيزى (۲۱:۳) . وفى الإتقان (۱۱۳:۱): سنده صحيح. ٠‏ 


بالقران» فقالي رسول الله سلا : «رحم الله فلانا فقد أذكرنى آية كنت نسيتها» الحديث» 
ومن حديث أبى موسى قال: قال رسول الله تر «لو رأيتنى وأنا أسمع قراءتك البارحة» 
الحديث» ومن حديثه أيضا «إنما أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران حين يدخلون 
بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن»» الحديث . ذكر الأحاديث الثلاث الحافظ 
العراقى فى شرح الإحياء )٠١ :١(‏ . وقد مر فى الباب السابق حديث مسلم مرفوعا: «ما 
أذن الله لشئ كاذنه التى يتغنى بالقران يجهر به» | هء وفى الإتقان: قال النووى: إن 
الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون أو نيام بجهره؛ والجهر أفضل فى غير 
ذلك» لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين » ولأنه يوقظ قلب القارى› 
ويجمع همه إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه؛ ويطرد النوم » ويزيد فى النشاط . ويدل لهذا 
الجمع حديث ات داود بسند صحيح عن أب سعيد رضى الله عنه اعتكف رسول الله 
ر فى المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: «إن كلكم مناج لربه 
فلا يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة». وقال بعضهم: 
يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر والجاهر قد 
يكل فيستريح بالإسرار | ه (۱۱۳:۱) . 

قوله: “عن بعض الصحابة“ إلخ . قلت: دلالته على فضيلة القراءة نظرا ظاهرةء 


(۱) فى المصحف» عزيزى. 
(۲) أى غن ظهر قلب . 


ج - بعض آداب التلارة A‏ 


۲- وفيه أيضا عن ابن مسعود موقوفا: أديموا النظر فى المصحف» 
اعريحة ا يتنا تن اه 

-١١8*‏ عن : اوس بن اوس الثقفى مرفوعا: ا الرجل فى غير 
الصحف ألف درجة"' وقرائته فى المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفى 
درجة) . . رواه الطبرانى فى الكبير» والبيبقى فى الشعب » كذا فى العزيزى 
فا :0 )ء وقال: : قال الشيخ : حديث صحيح أه. 

115 لعن ابن عبر (أنة) كان إذا قرأ القران لم يتكلم حتى يفرغ منه. . 
كذا فى الإتقان »)١١5:1(‏ وعزاه إلى الصحيح . 

-٥‏ عن: : جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: خرج رسول الله مَل 
على أصحابه؛ فقرأ عليهم ' سورة الرحمن" من أولها إل آخرها > فسكتواء 
فقال: دما لی أراكم سكوتا؟ لقد قرأنها على الجن ليلة امجن ؛ ؛ فكانوا أحسن 
مردودا' ' منکم› > كنت كلما أتيت على قوله: فبأى الاء ربکما تكذبان ؟ 4 
قالوا : ولا بشىء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد» ٠‏ رواه الترمذى » وابن 


وهو المذهب» صرح به فى الهندية (5: 17؟) بما نصه: قراءة القرآن فى الصحف أولى من 
القراءة عن ظهر القلب | ه. ولا يلزم منه فضيلة غير الحافظ على حافظ القران» فإن 
للحفظ مزية لا يدركها القياس» وقراءة القران نظرا لا يختص بغير الحافظ › فإن الحافظ 
أيضا رما يقرأ نظرا فيدرك هذه الفضيلة فافهم . 

قوله: “عن ابن عمر" إلخ . قلت: دلت على کراة التكلم فى خلال لار ۰ 
ظاهرة . 

قوله: ”عن جابر بن عبد الله“ إلخ . قلت: وفى (المرقاة :١‏ 575): قال: المظهر عند 
الشافعى يجوز مثل هذه الأشياء فى الصلاة (المكتوبة )١7‏ وغيرهاء وعند أبى حنيفة لا 


)١(‏ أى ذات ألف. 


(۲) أى رداء فهو مصدر ميمى. 


إعلاء السنن بعض أداب التلاوة ۱۸۱ 


المنذرء وأبو الشيخ 7 العظمة› والحاكمء و صححه› وابن مردوديه › والبييقى 
فى الدلائل . 
٤٦‏ ۱۱- وأحرج البزار» وابن جرير › وابن ٠‏ المنذر» والدارقطنئ فن 
GE‏ رسول الله ا 
: سورة a:‏ أصحابه : ضكر + فقال: : «ما لی 3 الجن 
.)4١۱۹:۱1(‏ 


-١١ 17‏ عن: : أبى هريرة كان رسول الله مر إذا قرأ بأ ليس ذلك بقادر 
على أن يحيى الموتى؟ 4: قال: بلى! وإذا قرأ بأ ليس الله بأحكم الحكمين ): 
قال: بلى! رواه البيبقى فى شعب الإيمان» والحاكمء وهو حديث صحيح › كذا 
فى العزيزى (۰:۳) . ش 
۸- عن: ابن عباس رضى الله عنه كان رسول الله ا إذا قرأ 
:سبح اسم ربك الأعلى ‏ قال: سبحان ربى الأعلى . رواه أحمد» وأبو داودء 
والحا كم . وهو حديث صحيح › (العزيزى 36:37) . 


يجوز إلا فى غيرها (أى فى غير المكتوبة ؟1) . قال التوربشتى: كذا عند مالك يجوز فى 
النوافل . ٌ 

وحديث جابر لم يرد فى الصلاة حتى يستدل بها على جواز ذلك فيها: بل هو وارد 
فى خارج الصلاة حتماء كما يدل عليه سياقه» وأما حديثا أبى هريرة وابن عباس الآتيان › 
محتملان لداخل الصلاة وخارجها ء والاحتمال يبطل الاستدلال؛ والأصل تجريد القراءة 
عن غير القران فى الصلاة» فلا يتحول عنه إلا بدليل» ولو عمل به أحد فى الصلاة لا 
تفسد» ولكن يلزمه الإسرار بهذه الكلمات دون الجهر بباء كما هو الأمر عندنا فى التعوذ 
والتسمية» والتأمين . ودلالة ر بقية الاثار على بعض اداب التلاوة ظاهرة. 


ج کڪ ٌ بعض آداب التلاوة ۱۸۲ 


: حدثنا : عبد الله بن محمد الزهرى نا سفيان حدثنى إسماعيل بن‎ -١8 
أمية قال: سمعت أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول‎ 
الله لكر : : «من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخخرها أ ليس الله بأحكم‎ 
المجكمين؟ # فليقل: بلى! وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ ”لا أقسم‎ 
بيوم القيامة" فانتهى إلى 9 أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ 4 فليقل:‎ 
بلى! ومن قرأ ”والمرسلات“ فبلغ ب فبأى حديث بعده يؤمنون؟ چ فلیقل : : امنا‎ 
بالله» . رواه ابو داود (۱۲۱:۱) هكذاء والأعرابى لم يسم» فالسند منقطع وهو‎ 
. مقبول عند الأصحاب‎ 

- عن: أبى الحسن البزى المقرئ قال: سمعت عكرمة بن سليمان 
يقول: قرأت على إسماعيل بن قسطنطين» فلما بلغت "والضحى" قال: كبر 
عند خامة كل سورة حتى تختمء فإنى قرأت على عبد الله بن کثیر؛ فلما بلغت 
الضحی ' قال: كبر حتى تختم تم . وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد ؛ 
فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك» وأتخبره ابن عباس أن ا 
ابن كعب أمره بذلك» وأخبره أن النبى لر أخبره بذلك أخرجه الحاكم 
وصححه؛ وابن مردويه؛ والبيبقى فى الشعبء كذا فى الدر المنثور (7:5”) . 

١‏ عن: : ابن عباس رضى الله عنه عن أبى بن كعب رضى الأ عنه 
أن النبى َل كان إذا قرأ اقل أعوذ 357 اناس افتتح من الحمدء ثم قرأ 

من البقرة إلى ” وأولئك هم المفلحون ثم دعا بدعاء الختمة؛ ثم قام . أخرجه 

الدارمى بسند حسن (الإتقان» )١١7:١‏ . 

وفى الأذكار للنووى (ص:44): روی ابن أبى داود بإسنادين 
صحجيحين عن قتادة قال: كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع أهله 
ودعا اه. 


إعلاء السئن بعض آداب التلاوة ۱۸۳ 


-١١6‏ عن: ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله! أى 
الأعمال أفضل ؟ قال: «الحال المرتحل . قال: يا رسول الله! وما الحال المرتحل؟ 
قال: صاحب القران يبضرب من أوله حتى يبلغ آخره ومن آخره حتى يبلغ ْ 
أوله» كلما حل ارتحل» . تفرد به صالح المرى وهو من زهاد أهل البصرة إلا أن 
الشيخين لم یخرجاه» وله شاهد من حديث أبى هريرة ثم أخرجه من طريق مقدام 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة الحديث وةب الد 
0 فى الاير (558:1)» وقال الذهبى فى 0 إن صالحا تروك ؛ 


السلكة صالح المرى قال فيه ابن معين مرة: لا بأس به» 
وضعفه أخرى» كما فى التبذيب (4: 787) . 

وفيه أيضا عن ابن عدى: وعندى أنه مع هذا لا يتعمد الكذب؛ بل يغلط شيئاء 
وعن ابن حبان: غلب عليه الخير والصلاح حتى غفل عن الإتقان والحفظ اه ملخصا. 
فيحتمل اختلاف قول ابن معين فيه كون التضعيف بالنسبة إلى من هو فوقه أو كون 
الاجتباد قد تغير» والأصل فى الرواة العدالة» فلا تسقط بالاحتمال؛ كما قدمناه. ومقدام 
ابن داود الرعينى قال مسلمة بن قاسم: لا بأس بروايته» وقال المسعودى فى مروج الذهب: 
كان من جلة الفقهاء» ومن کبار أصحاب مالك› وقال أبو عمر الكندى: لم يكن بالمحمود 
فى روايته عن خالد بن نزار» وذلك لأنهم سألوه عن مولده فأخبرهمء ثم نظروا إلى 
الأسطوانة على رأس خالد بن نزار» فإذا سن المقدم يومئذ أربعة أعوام أو خمسة. 

قلت: وهذا جرح هين » فلعله سمع ''' عليه وهو صغيرء كذا فى اللسان ملخصا 
(1: 86) وتكلم فيه اخرون» فالرجل مختلف فيه؛ وحديث مثله حسنء فقول الذهبى: 


٠‏ وأيضا فلعله نسى مولدهء أو أخبره من أخبره به غلطاء أو كان ما كتبوه فى الأسطوانة غلط فيه الكاتب» فمثل هذا 
لا يجرح به الأجلة الأعلا. .. منه. 


ج٤‏ بعض آداب التلارة ۱۸٤4‏ 


قلت: والحديث عندى حسن › وإلا فضعيف › ويكتفى مثله فى 
الفضائل» وليس . بموضوع» كما ساذ كره فى الحاشية . 
104 \- عن : داود بن قيس معضاة (أى مرسلا فإن داود من التابعين) 
قال: كان رسول الله لر يقول عند ختم القران: «اللهم ارحمنى بالقران» 
واجعله لى إماماء وهدى ورحمة. اللهم ذكرنى منه ما نسيت» وعلمنى منه ما 
جهلت» وارزقنى تلاوته اناء الليل والنهارء واجعله لى حجة يا رب العالمين». 
رواه ابو منتصور المقطر بن الحسين الدرجانى فی فضائل القران» وابو بكر بن 
الضحاك فى الشمائل» كلاهما من طريق أبى ذر الهروى من رواية داود؛ كذا فى 
شرح الإحياء للعراقی )٠٠١:۱(‏ . 
(قلت) : روى داود عن السائب بن يزيد الكندى الصحابی» أخرجوا له 


”والآفة منه“ ليس كما ینبغی» والحديث أخرجه الترمذى فى جامعه» ولم يعله بشئ غير أنه 
قال: غريب لا نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ثم أخرجه. من طريق مسلم بن 
إبراهيم عن صالح المرى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبى بي نحوه بمعناهء ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس وقال: وهذا أصح ''' عندى من حديث نصر بن على عن الهيثم 
ابن الربيع (۲: ۱۱۸- ۱۱۹). والترمذى أجل من أن يخرج فى جامعه موضوعاء ولا يقول 
الحدث لفظ ”أصح“ فى ما لا أصل له أو هو موضوع البتةء فغاية ما يقال فيه: إنه 
ضعيف » وإن نظرنا إلى تعدد الطرق وأن كل من أعل به الحديث ليس مجمعا على تركه؛ 
بل من الختلف فيه» والاختلاف فى التوثيق لا يضرء بل حديث مثله حسن» كما أصلناه 
فى المقدمة وذ كرناه فى الكتاب غير مرة» فالحديث ‏ حسن » وله شاهد بسند حسن عن ابن 
عباس عن أبى بن كعب أن النبى َم كان إذا نتم القران افتتح من الحمد إلخ» وهو 
المذكور فى المتن قبل هذاء وهو معنى الحال المرتحل» كما يدل عليه لفظ الحديث والله 
تعالى أعلم. وبهذا تبين ضعف ما قاله بعض العلماء فى معنى الحال المرتحل كما فى 


)١(‏ أى إرساله أصح من وصله. قلت: والمرسل إذا ورد موصولا بطريق أخخرى فهو حجة وههنا كذلك فقد ورد من 
طريق المقدام بن داؤود الرعيتى موصولا ؟١‏ منه. 


إعلاء السنن. بعض آداب التلارة 1۸٥‏ 


وهو ثقة فاضل » كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب. 
-١١66‏ عن: سعيدا' بن أبى وقاص قال: ”إذا وافق'" ختم القران أول 
الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح» وإن وافق ختمه أول النبار صلت 
عليه الملائكة حتى يمسى " . رواه الدارمى بإسناد حسن (الإتقان» )٠٠١:١‏ . 
قلت: وهو حكم المرفوع » فإن مثله مما لا يؤخذ بالرأى . ظ 

57 - عن: سعد بن عبادة قال: قال رسول الله لر : «ما من امرئ يقرأ 
القران ثم ينسأه إلا لقى الله يوم القيامة أجذم' » رواه أبو داود (:2)6055 
وسكت عنه وقال العزيزى (۲۹۲:۳) : إسناده حسن . 


حاشية الترمذى: إن المراد به الغازى الذى لا يزال فى الغزوء فكلما بحل ارتحل: فإن 
التفسير المرفوع أولى من أقوال سائر الناس فافهم . 

قوله: ”عن سعد بن عبادة“ إلخ قلت: قال فى الهندية: إذا حفظ الإنسان القران 
ثم نسيه فإنه يأثم؛ وتفسير النسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف اه (5: )۲٠۲‏ . 

قلت: ولم ينشرح صدرى ببذا التفسير الذى ذكره» بل الظاهر أن نسيان الحافظ 
أن لا يمكنه القراءة عن ظهر القلب» ونسيان غير الحافظ أن لا يمكنه القراءة من المصحف» 
ولا أدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 

فائدة: فى الأذكار للنووى (ص: 24): روى الإمام الحافظ أبو بكر بن 
أبى داود بإسناده عن على رضى الله عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن 
يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخارى› 


ومسلم | ه. 


. هكذا فى الأصل» والظاهر أنه سعد بن أبى وقاص‎ )١( 

(۲) وفى الإتقان: قال ابن المبارك: يستحب انتم أول الليل فى الشتاء» وأول النهار فى الصيف . قلت: لكى تطول مدة 
صلاة الملائكة عليه . 

(۳) أى مقطوع اليد أو به داء الجذام؛ كذا فى العزيزى . 


a :‏ كلما 


أبواب الإمامة 
باب وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة 
وعدم کونہا شرطا لصحة الصلاة 


۷- عن: أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى َر قال: «لو أن 
رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه» وهم يدعون إلى هذه الصلاة فى 
جماعة فلا يأتونباء لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلى بالناس فى جماعة ثم 
انصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأضرمها عليهم نارا إنه لا يتخلف 
عنها إلا منافق» . رواه الطبرانى فى الأوسط ء ورجاله موثقون» كذا فى مجمع 
الزوائد )159:1١(‏ . ' 


باب وجوب إنيان الجماعة 


فى المسجد عند عدم العلة» وعدم كونما شرطا لصحة الصلاة 


قوله: ”عن أنس“ إلخ . قلت: دلالته على الجزء الأول ظاهرة حيث بولغ فى تهديد 
ولا يخفى أن وجوب الجماعة لو كان مجردا عن حضور المسجد لما هم رسول الله ل 
بإضرام البيوت على المتخلفين لاحتمال أنهم صلوها با جماعة فى بيوتهم» فثبت أن إتيان 
المسجد أيضا واجب كوجوب الجماعة» فمن صلاها بجماعة فى بيته أتى بواجب» وترك 
واجبا آخر .“قال فى التنوير: والجماعة سنة مو كدة للرجال» وأقلها اثنان › وقيل: واجبة› 
وعليه العامة | ه. 

وفى الدر: أى عامة مشائخناء وبه جزم فى التحفة وغيرهاء قال فى البحر: وهو . 
الراجح عند أهل المذهب ١ه :١(‏ 55 مع الشامية) . هذا قول أصحابنا فى وجوب 
الجماعة؛ وأما ما يدل على وجوبها فى المسجد» فلأنهم اتفقوا على أن إجابة الأذان واجبة 


إعلاء السنن. وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة ١1‏ 
اا يا الو E‏ 


لا فى عدم إجابتها من الوعيد» نحو قوله بر : ' الجفا كل الجفاء و من 
سمع منادى الله ينادى إلى الصلاة» فلا يجيبه » وقوله سك مار : “من سمع النداء 
فلم يجب ء فلا صلاة له إلا من عذر“؛ ونحو هما . ثم اختلفوا : 09 الان ار بالق 
فاختار الشر نبلالى فى نور الإيضاح وجوبها بالقول والفعل جميعا ل ١١‏ مع 
الطحطاوى) . واحتار قاضى خان وجوبہا بالقدم حيث قال: إجابة المؤذن فضيلة» وإن 
تركها لا يأثم » وأما قوله عليه الصلاة والسلام : "من لم يجب الأذان فلا صلاة له“ فمعناه 
الإجابة بالقدم لا باللسان فقط | ه. 

وقال الحلوانى: الإجابة بالقدم لا باللسان» حتى لو أجاب باللسان ولم يش إلى 
المسجد لا يكون مجيباء ولو كان فى المسجد حين سمع الأذان ليس عليه الإجابة | ه 
كذا فى البحر (1: 169) . 


فثبت من قولهم بوجوب الإجابة بالقدم وجوب إتيان المسجد للجماعة؛ ووقع 
التصريح به فى كلام الحلوانى» والظاهر من الأحاديث فى معنى الإجابة ما قاله قاضى 
خان والحلوانى ء لأن حديث ابن عباس "مرفوعا من سمع الأذان فلم يجب فلا صلاة له 
إلا من عذر“» ورد فيه تفسير العذر عند أبى داؤود وابن حبان بخوف أو مرض كما 
سيأتى! 0 E‏ 

ولا يخفى أنبما إنما يمنعان عن الإجابة بالقدم دون اللسان» فالواجب هو الأول 
هذاء وما يدل على وجوب إتيان المسجد للجماعة قول صاحب البدائع: لا حلاف فى 
أنه إذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب فى مسجد آخر اه (191:1). 

وكذا هو فى عامة كتبناء هو يدل بمفهومه على أن طلبها فى مسجد حيه واجب» 
وإلا لم يكن عليه الطلب فى مسجد أخر معنى . . ثم قال فى البدائع: لكنه كيف يصنع؟ 
ذكر فى الأصل أنه إذا فاتته الجماعة فى مسجد حيه فإن أتى مسجداً آخر يرجوا إدراك 


و 


الجماعة فيه فحخسن» وإن صلى فى مسجد حيه فحسن › » لحديث الحسن کانوا إذا فاتتهم 
الجماعة» فمنهم من يصلى فى مسجد حيه» ومنهم من يتبع الجماعة أراد به الصحابة 
رضى الله عنه» ولأن فى كل مراعاة حرمة» وترك اخرى» ففى أحد الجانبين مراعاة حرمة 
مسجده وترك الجماعة» وفى الجانب الآخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق مسجده؛ فإذا 


ج٣٤‏ ۰ وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة ١84‏ 


۸- عن: ابن عباس رضى الله عنه قال: من سمع حى على الفلاح 
فلم يجب فقد ترك سنة محمد بلي . رواه الطبرانى فى الأوسط» ورجاله رجال 


تعذر الجمع بينهما مال إلى أيبما شاء | ه. 
7 قلت: دل كلامه على أن وجوب إتيان مسجده كوجوب الجماعة؛ لأن من شرط 
التعارض مساواة الطرفين» ولهذا قد تترك الجماعة لمراعاة حق المسجد. 
قال فى رد امحتار عن الخانية: وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن» فإنه يذهب إليه 
ويؤذن فيه ويصلى وإن كان واحداء لأن لمسجد منزله حقا عليه فيؤدى حقه | هھ 
)۸۰:1( . 

وفيه أيضا فيما إذا فاتته الجماعة فى مسجد حيه: وذكر القدورى يجمع بأهله 
ويصلى بهم يعنى وينال ثواب الجماعة» كذا فى الفتح . وذ کر الشر نبلالى بأن هذا ينافى 
وجوب ال جماعة» وأجاب حينئذ بأن الوجوب عند عدم الحرج» وفى تتبعها فى الأماكن 
القاصية حرج مع ما فى مجاوزة مسجد حيه من مخالفة قوله ملم : «لا صلاة لجار المسجد 
إلا فى المسجد» اه (004:1) : 

وفى البحر بعد ذكر قول القدورى: وقال الشمس الأئمة: الأولى فى زماننا تتبعها 
(أى الجماعة فى المساجد» ولعل وجه الأولوية مخافة الاعتياد لترك الجماعة فى المساجد 
٠1١‏ . وسئل الحلوانى عمن يجمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب الجماعة أولا؟ قال: لا! 
ويكون بدعة» ومكروها اه .)۳٤٦:۱(‏ 1 
البيوت ونحوهاء فما ذكره صاحب القنية: اختلفل العلماء فى إقامتها فى البيت» 
والأصح أنها كإقامتها فى المسجد إلا فى الفضيلة» وهو ظاهر مذهب الشافعى | ه كذا 
فى حاشية البحر لابن عابدين » لا يصح ما لم ينقل نقلا صريحا عن أصحاب المذهب» ويرده 
ومن أقامها فى البيت وهو يسمع النداء فقد أساء وأثم » والله سبحانه وتعالى أعلم. . 

قوله: عن ابن عباس إلخ. قلت: دلالته على وجوب الجماعة مع وجوب إتيان 


إعلاء السنن . 'وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة ۱۸۹ 


الصحيح (مجمع الزوائد» .)154:١‏ وقال فى الترغيب (71:1): بإسناد 


9- عن: أبى بن كعب رضى الله عنه قال: ضلى بنا رسول الله ر 


يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لاء قال: أ شاهد فلان؟ قالوا: لاء قال: 
إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. ولو تعلمون ما فيهما 
لأتيتموهما ولو حبوا على الركب رواه أحمد» وأبو داود وابن خزية» وابن 
حبان فى صحيحيبما » والحاكم (الترغيب .)11:١‏ 
- عن: أبى الدرداء رضى الله عنه سمعت رسول الله مَل يقول: ما 
من ثلاثة ''' فى قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليكم بالجماعة» فإنها يأكل الذئب القاصية'"'. قال السائب''"': 
. يعنى بالجماعة الجماعة فى الصلاة. رواه النسائى .)٠١۸:١(‏ وفى الترغيب 
"٠ ١)‏ ): وأبو داودء وابن. خريمة, وابن حبان فى صحيحيهما > والحا كم وزاد 
رزين فى جامعه» وإن ذئب الإنسان الشيطان إذا خلا به أكله اه وفى الزيلعى 
(۲۳۷:۱) . قال النووى فى الخلاصة: إسناده صحيح أه. 


المسجد ظاهرة » لأن إجابة الأذان إنما هى بإقامة الجماعة فى المسجد. 


قوله: عن أبى بن كعب إلخ قلت: دلالته على الجزئين الأولين من الباب ظاهرة 
حيث عد التخلف عن جماعة المسجد من شيم المنافقين . 


قوله: عن أبى الدرداء إلخ . قلت: دلالته على وجوب الجماعة ظاهرة حيث جعل 
تركها سببا لاستحواذ الشيطان على التاركين. ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا لترك 


)١(‏ لا مفهوم لهذا العدد على الظاهر. 
(؟) الشاة البعيدة عن الغنم المنفردة عن الراعى . 
٠‏ (") أحد الرواة. 


ص 


چ وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة .وا 


۱- عن : ابن مسعود رضى الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا 
مسلما فليحافظ على هؤلاء الصار ات 21 0 00 فإن الله 
لتركتم ر کک TS Es‏ 

فيحسن الوضوء ثم يعشى إلى صلاة إلا 3-1 الله عز وجل له بكل خطوة 
يخطوها حسنة أو يرفع'" له بها درجة» ويكفر عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا 
نقارب بين المنطاء ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه» ولقد 


قوله: "عن ابن مسعود” إلخ. قلت: دلالته على وجوب الجماعة» ووجوب إتيان 
المسجد لها ظاهرة حيث قال: إن رسول الله لِك علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى 
الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه» وقال أيضا: فلو صليتم فى بيوتكم وتركتم مساجدكم 
لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سبح ملام . ومعنى السنة الطريقة المسلوكة فى 
الدين» والمراد بها ههنا الوجوب» لقوله: ” ولقد رأيتنا ما يتخلف عنبها إلا منافق معلوم 
نفاقه » وبقرينة ما ورد من الوعيد على تركها فى روايات أخرى . وبہذا اندحض ما فهمه 
بعض الناس من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا «لينتبين رجال من حول المسجد 
لا يشهدون العشاء الآخرة فى الجميع أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب». رواه أحمد» 
ورجاله موثقون» كما فى مجمع الزوائد (۱: )٠١۹‏ من أن فيه دلالة على أن من لم يكن 
بيته قريبا من المسجد لا يشمله الوعيد» فإن فى إيجاب تتبع المساجد عليه حرجا عظيماء 
نعم! لا يسقط عنه وجوب الجماعة إمكانها فى بيته؛ لأن المقصود من حضور المساجد هو 
تحصيل الجماعة | ه. 

أما قوله: إن فيه دلالة على أن من لم يكن بيته قريبا من المسجد لا يشمله الوعيد؛ 
ففيه أن قيد ”حول المسجد“ يحتمل أن يكون لهذا أو لبيان زيادة استحقاق الوعيد لمن 


)0 أى فى المساجد مع الجماعات » سندى . 
)۳( وفی لسخة 9 مکان ”أو“ 5 


إعلاء السنن وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة ۱۹۱ 


5 ) واللفظ له ا 5 : وفى رواية قال: 0 رسول الله 
م لتر علمنا سان الهدى› وأن من سكن الهدى الصلاة فى المسجد الذى يۇذن 
فيه. رواه مسلم» وأبو داود » والنسائى» وابن ماجة أه. 

۲- عن: معاذ بن أنس رضى الله عنه عن رسول الله ق أنه قال: 
«الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سميع منادى الله ينادى إلى الصلاة فلا 


كان قريبا منهء وهذا هو الأولى لكون أكثر الروايات مطلقا عن هذا القيدء فقد روى 
البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ؛ ثم أمر رجلا یم 
الناس > ثم آخذ شعلا من نار» فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد“ اه (950:1). 
فكلمة ”من“ فيه عامة للقريب والبعيد كليهما ضا فا دزی ماذا أراد هذا الرجل 
بكون البيت قريبا من المسجد؟ والظاهر أنه أراد الاتصال بهء كما يتبادر من لفظ “حول 
المسجد ولا يصح ذلك ما سيأتى فى حديث على رضى لله نه أنه قيل له : من جار 
المسجد؟ قال: من أسمعه المنادى ويؤيده ما مر فى حديث امن و الله عنه مرفوعا من 
قوله : : ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا انها عليهم نارا». 
الحديث . فلو قال: إن من لا يسمع النداء لا يشمله الوعيد لكان أشبه وأحرى» وعليه 
يحمل قوله فى حديث أبى هريرة: “من حول المسجد “ كيلا تتضاد الاثار. ولا يخفى أن 
مغل ذلك لا يوجد الآن فى الأمصارء ولا فى القرى» فلا يكون فى أهلهما من لا يسمع 
النداء أصلاء اللهم إلا أن يكون بمعزل عن العمران بعيدا عن بيوت المسلمين» فمثله 
ينبغى سقوط الجماعة عنه. 

وأما قوله: إن المقصود من حضور المساجد هو تحصيل الجماعةء فالحصر فيه 
منوع» بل المقصود منه مراعاة حرمة المسجد أيضاء كما مر ذكره عنقريب . ٠‏ 

قوله: ”عن معاذ بن انس“ إلخ . قلت: دلالته على الجزئين الأولين من الباب بمثل 
ما ذكرناه فى حديث أنس المار ظاهرة . 


)١(‏ أى يؤخخذ من جانبيه يتمشى به إلى المسجد من ضعفه وتمايله» سندى. 


۹۲ ش وجوب إتيان ال جماعة فى المسجد عند عدم العلة‎ a 


». رواه أحمدء والطبرانى . وفى رواية للطبرانى قال رسول الله لار : 
«بحسب المؤمن من الشقاق والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب افلم : فلا 
يجيبه . (الترغيب» )۷٠:١‏ . 

قلت: وحسنه فى الجامع الصغيرء والعزيزى باللفظ الثانى» وقد مر فى 
باب الأذان من هذا الكتاب» وتصدير المنذرى الأول بلفظ ”عن“ تدل على 

۳- عن: مكحول عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ملت : «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراء والصلاة واجبة 
عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائرء والصلاة واجبة 
على كل مسلم برا کان أو فاجرا وإن عمل الكبائر» . رواه أبو داود »)۳۲٣:۳(‏ 
وسكت عنه وفى عون المعبود : قال المنذرى :هذا متقطع > مكحول لم يسمع من 
أبى هريرة أه. 


وفى فتح البارى )5 :4( : ولا ا برواته إلا أن ا 
أبى هريرة رضى الله عنه اه. 


وفى العزيزى (۰۰:۲): رواته ثقات لکن فيه انقطاع › ولفظه فى الآخر: 


قوله: “عن مكحول عن ۴ هريرة " إلخ. قلت: الحديث صريح فى وجوب 
الجماعة وهو الجزء الأول من الباب» لما فيه من قوله بيقر : ” والصلاة واجبة عليكم خلف 
كل مسلم براكان أو فاجرا“ هذا والله تعالى أعلم . 

وقال ابن أمير حاج فى شرح المنية: إن حديث مكحول رواه الدار قطنى » وأعله بأن 
مكحولا لم يسمع من أبى هريرة» ومن دونه ثقات » وحاصله أنه مرسل » وهو حجة عندناء 
وعند مالك» وجمهور الفقهاء» فيكون حجة عليه» وقد روى بعدة طرق للدار قطنى › وابى 
نعيم ) والعقيل كلها مضعفة من قبل بعض الرواةء وبذلك يرتقى إلى الع 
المحققين اه (ص: 6۷۹).' 
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إعلاءٍ السنن. وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة ١97‏ 


والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برا كان أو فاجرا وإن هو عمل 
الكبائر اه وعزاه إلى أب بعلي وان داود. 

وفى الزيلعى (۲۳۸:۲): ومن طريق أبى داود رواه البيبقى فى المعرفةء 
وقال: إسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعا اه. 


-١ ١15‏ عن : Ne‏ : قال رسول الله لام : : «من 
سمع النداء فلم يجب» فلا صلاة له إلا من عذر» . رواه القاسم بن أصبغ فى 
کتابه» وابن ماجة» وابن حبان فى صحيحه» والحاكم وقال: صحيح على 
شرطهما (” الترغيب” )۷٠:١‏ . 

15 وعنه: أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل» ولا يشهد 
الجماعة و الجمعةةء فقال: و رواه الترمذى موقوفا 
(”الترغيب“ )۷١:١‏ . 


قلت: وتصدير المنذرى إياه بلفظة ”عن تدل على أنه صالح . 


.-قوله: "عن ابن عباس برواية القاسم ب بن إصبغ " إلخ . قلت: ظاهره عدم صحة 
الصلاة بدون الإجابة» وإليه ذهبت الظاهرية وهو محمول عندنا على عدم القبول بدليل ما 
يأتى عن على ”لا تقبل صلاة جار المسجد إلا فى المسجد“ وبدليل ما يأتى من قوله َيل : 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وهو يفيد جواز صلاة المنفرد 
أيضاء ودلالته على وجوب الجماعة ظاهرة» ولم نقل بالافتراض»› فإنه يتوقف عندنا على 
كون الدليل قطعى الثبوتء والدلالة» والأمر ليس كذلكء فإن الحديث لم يتواتر وقوله 
تعالى: :9 واركعوا مع الراكعين 4 ليس نصافى الجماعة» كما لا يخفى على من نظر فى 
الاس 

قوله: ' وعنه موقوفا ٠‏ إلخ . قلت: دلالته على وجوب الجماعة وحضور الجمعة ‏ 
ظاهرة. 


۹4 . وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة‎ a 


5- عن: عائشة رضى الله عنما مرفوعا: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
فى المسجد» . رواه ابن حبان» وفيه عمر بن راشد قال فيه ابن حبان: لا يحل 
ذكره إلا بالقدح (لللالى المصنوعة؛ 9:7)؛ وفى التعقبات للسيوطى: قلت: لم 
يتم بكذب» وقد وثقه العجلى » فقال: لا بأس بهء وقال أبو زرعة» والبزار: لين» 
وللحديث طرق أخرى عن جابرء وأبى هريرة» وعلى اه ملخصا. قلت: 
فالحديث حسن . ْ 


۷- عن: الثورى؛ ا عبينة عن أبى حیان اا 
عل قال و و ارال الى اشخب قال ای که قيل 
لعلى: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء (اللآلى المصنوعة› 4:۳. 

قلت: سند صحيح» أبو حيان من رجال ال جماعة» وأبوه سعيد بن حيان 
ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال العجلى: كوفى ثقة روى عن على » وأبى 
هربرة » وشريح القاضى › وغيرهم ؛ أخرج له أبو دود والترمذى , کذا فى 
التبذزيب ٠ )۱۹:٤(‏ والحديث أخرجه الشافعى» وابن أبى شيبة أيضا هكذا _ 
موود عن على لفط وذ لجل عاد يعار SS iS‏ 
فارغا أو خا > قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادى» كاي 
تقاض ا ان 1 


: عن: أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله لار‎ -١١178 
«لينتبين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم» . رواه ابن ماجة من رواية‎ 


قوله: ”عن عائشة وعن الثورى“ إلخ. قلت: دلالته على وجوب إتيان المسجد 
للصلاة ظاهرة؛ وفيه رد على من ذهب إلى أن وجوب .الجماعة مطلق عن حضور 
السجد وقد أشرنا إليه قبل | 

قوله: ”عن أسامة بن زيد“ إلخ . قلت: واستدل بعضهم على عدم وجوب الجماعة 
بت رکه کے ما هم به» وأجاب عنه فى فتح البارى (؟: ٠‏ ما نصه» وتعقبه ابن دقيق 
العيد فقال: هذا ضعيف» لأنه e‏ الترك فلا 
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الزبرقان بن عمرء والضمرى عن أسامة› ولم يسمع منهء كذا فى ' الترغيب 1 
1١)‏ /ا)ء فهو منقطع › ١‏ ولا كلام فى سند خير ذلك على م يظر من قاعد: 
الترغيب المذكورة فى خطبته . 


يدل على عدم الوجوب» لاحتمال أن يكون أنزجروا بذلك» وتركوا التخلف الذى ذمهم 
بسببه» على أنه قد جاء به فى بعض الطريق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من 
طريق سعيد المقبرى عن أبى هريرة بلفظ: ”لو لا ما فى البيوت من النساء والذرية لأقست 
صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون“ الحديث. 

قلت: وهو حسن على قاعدة الحافظ أو صحيح . 

قال بعض الناس: ولكن فى مجمع الزوائد: وأبو معشر ضعيف (۱: )٠١۸‏ . فلعل 
الحافظ نسى قاعدته فى هذا الموضع اه. 

قلت: لم ينس الحافظ , ٠‏ فإن أبا معشر مختلف فيه . قال أبو بحاتم: E‏ 
يرضاه ويقول: كان بصيرا بالمغازى, وقد كنت أهاب حديثه حتى رأيت أحمد يحدث 
عن رجل عنه» فتوسعت بعد فيه» قيل له: فهو ثقة. قال صالح: لين الحديث محله 
الصدق › وقال أبو زرعة الدمشقى: کان كيسا حافظا | ه ملخصا من التہذيب (۱۰: 
.)٠‏ ومن كان هذا حاله فهو حسن الحديث مثل ابن لهيعة» وابن أبى ليلى» وغيرهما . 
وأحرجه المنذرى فى الترغيب (ص: 59) مصدرا بلفظة ”عن“ وهو علامة الحسن وما 
يقاربه» كما يظهر من مقدمته. وفى الفتح أيضا: قال الباجى وغيره: إن الخبر ورد مورد 
الزجرء وحقيقته غير مرادة» وإنما المراد المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التى 
يعاقب بها الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك . وأجيب بأن المنع 
وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث أبى هريرة الاتى فى 
الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه» فحمل التهديد على حقيقته غير 
متنع اه )٠٠١:۲(‏ . 

قلت: حدزيق أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه البخارى )٤١١ :١(‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله َر فى بعث فقال: إن وجدتم فلاناء وفلانا 
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فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله ق حين أردنا المخروج: إنى أمرتكم أن تحرقوا فلاناء 
وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا الله» فإن وجدتموهما فاقتلوهما | ه وفى حاشيته عن 

واعلم أن حديث الوعيد بالنار قد ورد عند مسلم عن ابن مسعود بلفظ: " لقد 
هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ' ١ه‏ 
كذا فى مجمع الزوائد  )٠١۹ :١(‏ فاستدل به بعضهم على أن المراد بالصلاة الجمعة لا 
باقى الصلاة» ونصره القرطبی › كما فى الفتح (7: )٠١5‏ . 

وفى الزيلعى (۱: )١75‏ قال البيبقى: والذى يدل عليه سائر الروايات أنه عبر 
بالجمعة عن الجماعة وكلاهما صحيح انتهى . 


وقال النووى فى الخلاصة: بل هما روايتان» رواية فى الجمة؛ ورواية فى الجماعةاه. 


قلت: أخرج أبو داودء وسكت عنه هو والمنذرى عن أبى هريرة يقول: قال رسول 
لله لر : «لقد هممت أن آمر فتيتى › فيجمعوا حزما من حطب ثم آتی قوما يصلون فى 
بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم“. قلت: ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف! الجمعة 
عنى أو غيرها؟ قال: صمتا أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله لر 
ماذكر جمعة ولا غيرها | ه. وفيه دلالة على وجوب الجماعة مطلقا . 

قال الحافظ فى الفتح بعد ما أشار إلى الحديث المذكور ما نصه: فظهر أن الراجح 
فى حديث أبى هريرة أنبا لا تختص با جمعة› وأما حديث ابن مسعود ) فأخرجه مسلم » 
وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل » لأن مخرجه مغائر لحديث أبى هريرة» فيحمل 
على أنبما واقعتان كما أشار إليه النووى والحب الطبرى اه .)٠١١:۲١(‏ 

قلت: وفى حديث أبى هريرة هذا دلالة على أن الجماعة فى البيوت لا تنوب عن 
الجماعة الواجبة لكونه لر أوعدهم على الصلاة فى البيوت مطلقا مع احتمال كونهم 
يجمعون بهاء فالحق ما قاله الحلوانى: إن الجماعة فى البيت مع أهله بدعة مكروهة أى قبل ٠‏ 
فرت اتا في المسححة لا يعدها كبا مره 


إعلاء الستن وجوب إتيان الجماعة فى المسجد عند عدم العلة 14۹۷ 


8- عن: عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله سر قال: 
« صلاة الخماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» . رواه البخارى 
(A:‏ ` 


- عن: أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله : 
«الصلاة فى الجماعة تعدل خمسا وعشرينٍ 3 فإذا صلاها فى فلاة فأنم 
ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة»'"' رواه أبو داود» وقال: قال عبد 
الواحد بن زياد فى هذا الحديث: «صلاة الرجل فى الفلاة تضاعف على صلاته 
فى الجماعة». ورواه الحا كم بلفظه. وقال: صحيح على شرطهماء وصدر 


قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ . قال الشيخ ابن تيمية: وهذا الحديث يرد على من 
أبطل صلاة المنفرد بغير عذرء وجعل الجماعة شرطا > لأن المفاضلة بينبما تستدعى 
صحتهماء وحمل النص على المنفرد وبعذر لا يصح» لأن الأحاديث قد دلت على أن 
أجره لا ينقص عما يفعله لو لا العذر» فروى أبو موسى رضى الله عنه عن النبى رر قال: 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما ا ا ا 
والبخارى» وأبو داود إلخ كذا فى النيل (۳: ۸) . 

وقال الحافظ فى الفتح :)1١4:1(‏ يقتضى صحة صلاته منفردا لاقتضاء صيغة 
افعل“ الاشتراك فى أصل التفاضل ارسي ار ا 
وما لا يصح لا فضيلة فيه . قال القرطبى وغيره: ولا يقال: إن لفظة "افعل قد 
۰ لإثبات صفة الفضل فى إحدى الجهتين كقوله تعالى: ”وأحسن مقيلا' Ye‏ نقول: 0 
يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين » فإذا قلنا: : هذا 
العدد أزيد من هذا بكذاء فلا بد من وجود أصل العدد ١‏ ه قلت: فدلالته على الجزء 
الثانى من الباب ظاهرة . 1 


قوله: ”عن أبى سعيد” إلخ . قلت: دلالته على الجزء الثانى بمثل ما ذكرناه انفا 


)١( ٠‏ قال الزيلعى: إسنادها جيد. 
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الحديث عند البخارى وغيره. ورواه ابن حبان فى صحيحه» ولفظه قال: 
قال رسول الله َل : «صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته وحده 


ظاهرة» وفيه دلالة على فضيلة الصلاة فى الفلاة. قال الحافظ المنذرى: وقد ذهب بعض 
العلماء إلى تفضيلها على الصلاة فى الجماعة | ه (ترغيب ص: 1۸) . 

قلت: ويؤيده لفظ عبد الواحد بن زياد فى هذا الحديث: صلاة الرجل فى الفلاة 
تضاعف على صلاته فى الجماعة | ه. قلت: ومعناه والله أعلم أن الرجل إذا ذهب إلى 
الفلاةلحاجة» فحان وقت الصلاة» فصلاته فى الفلاة منفردا تفضل على صلاته فى 
العمران بالجماعة» وليس معناه أن يترك جماعة المسجد عمدا ويذهب إلى الفلاة للصلاة 
هناك ويؤيد ما قلنا حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ملم : «إذا 
كان الرجل بأرض فئ فحانت الصلاة» فليتوضاً » فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى 
معه ملکاه» وإن أذن وأقام صلی خلفه من جنود الله ما لا یری طرفاه» . رواه عبد الرزاق 
بسند رجاله رجال الجماعة» وقد مر ذكره فى باب الأذان من هذا الكتاب (7: )٠١5‏ . ففى 
قوله ممَلَِمٍ: «إذا كان الرجل بأرض في فحانت الصلاة» دلالة على ما قلنا: إن هذه 
الفضيلة إنما يحصل إذا كان الرجل ذهب إلى الفلاة لحاجة فحانت الصلاة هناك » لا إذا 
ما ذهب إليها لأجل الصلاة لا غير» وقصد ترك الجماعة فى المسجدء فإن ذلك لم ينقل 
عن رسول الله ير ولا عن أحد من أصحابه أنهم ذهبوا من العمران إلى الصحراء يوما 
لأجل الصلاة هناك؛ فحسب تاركين لجماعة المسجد» وهم أفضل من سعى إلى نيل 
الدرجات» ودرك الفضائل› وحمله بعض الناس على المسافر تبعا للحافظ فى الفتح (؟: 
)1١7 ٠‏ وحمل لفظ عبد الواحد على التفسير بالرأى» وكلاهما لا دليل عليه: فالظاهر من 
لفظ الحديث إطلاقه فى المسافر والمقيم جميعاء والظاهر من كلام أبى داود أن لفظ عبد 
. الواحد من جملة الزيادة فى الحديث دون التفسير بالرأى» والله سبحانه وتعالى أعلم . هذاء 
وقد اختلفت الروايات فى عدد فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد» قال الترمذى: 
عامة من رواه قالوا: حمسا وعشرين إلا ابن عمرء فإنه قال: سبعا وعشرین» واختلف فى 
أيهما أرجح» فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السبع» لأن فيها زيادة من 
عدل حافظ» ومال قوم إلى الجمع بينهما بوجوه» فقال بعضهم: السبع مختصة بالجهرية: 
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بخمس وعشرين درجة: فإن صلاها بأرض فئ فأتم ركوعها وسجودها 
۱- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال لق : «من توضاً 
فأحسن وضوءه ثم راح ؛ ؛ فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مغل أجر من صلاها ء 


لخي لا ينقص ذلك ٣ن‏ أخورهم د 0 د أبو داود» والنسائى, 


(7 


E‏ وا ن 
وعشرين على الأصل والفضل كذا فى الفتح (۲: )١١١ ١١١١‏ ومن شاء التفصيل» 
فليراجعه . ش 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ . قلت: دلالته على صحة صلاة المنفرد ظاهرة . وفيه 
دلالة أيضا على أن من فاتته الجماعة فى المسجد يدرك ثواب الجماعة إذا راح إلى المسجد 
ا وا واه أعلم؛ إذا راح فى وقت يرجى فيه إدراك الجماعة فلم يدرك » وأما إذا 
راح إليه فى ضيق الوقت بحيث لا يرجى فيه إدراك ا جماعة أصلاء وكان التأخير لا 
بعذرء بل بمجرد الكسل والغفلة» » فمثله لا يدرك ثواب الجماعة إلا أن يتفضل الله عليه . 
لمرو سي Gs‏ 


)١(‏ وحاصل ما ينه أن صسلاة الجماعة تختص بخمس وعشرين حصالا لا توجد في صلاة الفذ» وساق ذكرها؛ 
قال: وتفوق الجهرية على السرية بشيثين : الإنصات للقراءة » والإسماع لهاء وتأمين القوء. بتأمين الإمم 
وتوافقهما لتأمين الملائكة ‏ » فالجماعة في الجهرية تفوق على صلاة الفذ بسع وعشرين » وفي السرية بخمش 


وعشرين . منه 


باب الأعذار فى ترك الجما عة 


۲- عن: ابن عمر رضى الله عنه أنه أذن فى ليلة ذات برد» وريح : 
ومطرء وقال فى آخر ندائه: «ألا صلوا فى رحالکم ألا لوا فی الرحال»؛ ثم 
قال: إن رسول الله r‏ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر فى 
السفر أن يقول: «ألا صلوا فى رحالكم» رواه مسلم» ورواه البخارى نحوه» وروی 
بقى بن مخلد هذا الحديث فى مسنده بإسناد صحيح ؛ وزاد فيه: أمر مؤذنه› 
. فنادى بالصلاة حتى إذا فرغ من أذانه قال: ناد أن رسول الله مَل يقول: رلا 


باب الأعذار فى ترك الجماعة 


قوله: "عن ابن عمر" إلخ. قلت: دلالته على جواز ترك الجماعة فى الليل بعذر 
البرد» والريح الشديدين» والمطرء بقى أن هذه الثلاثة عذر فى النهار أيضا أم لا؟ وسيأتى 
بيانه » فانتظر» وفى الحديث دلالة على أن كلمة: «ألا صلوا فى رحالكم» تقال بعد الفراغ 
من الأذان» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى باب الكلام فى الأذان فى امجلد الثانى من 
الكتاب فراجعه. وقال الحافظ فى الفتح تحت حديث ابن عمر هذا برواية البخارى بلفظه 
ثم يقول: على أثره: "ألا صلوا فى الرحال" ما نصه: قوله: “ثم يقول على أثره " صريح فى 
أن القول المذكور كان بعد الفراغ من الأذان» وقال القرطبى لما ذكر رواية مسلم بلفظ: 
يقول فى آخر ندائه يحتمل أن يكون المراد فى آخره قبيل الفراغ منه» جمعا بينه وبين 
حديث ابن عباس» وقد قدمنا فى باب الكلام فى الأذان عن ابن خزيمة أنه حمل حديث 
ابن عباس على ظاهره» وأن ذلك يقال بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى لأن معنى حى 
على الصلاة هلموا إليهاء ومعنى الصلاة فى الرحال تأخروا عن المجئ» ولا يناسب إيراد 
اللفظين معاء لأن أحدهما نقيص الآخرا ه. 

وکن ايع نينا > ولا يلزم منه ما ذكر بأن کرت نش انا فى الرحال 
رخصة لمن أراد أن يترخص» ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن اراد أن يستكمل 

الفضيلة ولو يحمل المشقة»› » ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم | ه (4۳:۲) . 


إعلاء السئن الأعذار فى ترك الجماعة' ۲۰۱ 


جماعة: صلوا فى الرحال»» كذا فى التلخيص الحبير (۱۲۳:۱). وفى صحيح 
ابن عوانة: ليلة باردة أو ذات مظر أو ذات ريح اه كذا فى الفتح » وفى السنن 
من طريق ابن إسحاق عن نافع فى هذا الحديث: فى الليلة المطيرة» والغداة القرة 
كذا فی الفتح أیضا )۲۹٤:۲(‏ . 

1١١7#‏ عن: جابر قال: حرجنا مع رسول الله سل فى سفر فمطرنا فقال: 
«ليصل من شاء منكم فى رحله» . رواه مسلم .)۲٤۳:۱(‏ 

-١ 4‏ عن: نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبى سر للصبح فى ليلة 

باردة فتمنيت لو قال: «ومن قعد فلا حرج» › فلما قال: الصلاة خير من النوم 
قالها . أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح (فتح البارى )8١:7‏ . 


قلت: حديث مسلم عن جابر ذكرته فى المتن» وعلى هذاء فالأحسن أن يقال 
كلمة تدل على التخيير مكان كلمة ”ألا صلوا فى الرحال“ كأن يقول: ومن قعد فلا 
حرج“ كما فى الحديث الثالثء أو” من شاء فليصل فى رحله“» كما فى الحديث الثانى . 
والأمر الجامع فى جميع الأعذار هو كونها بحيث يشق على المصلى الحضور فى المسجد 
والجماعة» أو لا يحضر قلبه فى الصلاة بهاء وهو ظاهر غير خفى» فيدخل فيها ما يكون 
بمعناها مما لا ذكر له فى الأحاديث» وذكره الأئمة الفقهاء كما سنبينه. 

قوله: "عن جابر“ إلخ . قلت: دلالته على جواز التخلف عن الجماعة بعذر المطر 
ظاهرة . 

قوله: ”عن النعيم بن النحام“ إلخ . قلت: دل ذلك على أن البرد عذر فى صلاة 
الصبح أيضا ء وظاهر الحديث السابق اختصاص الأعذار المذكورة فيه بالليل لكن النص 
فوق الظاهر» فتكون عذرا فى النهار أيضاء وبه قالت الفقهاء . 

قال الحافظ : دل ذلك (أى حديث ابن عمر المذكور سابقا) على أن كلا من 
الثلاثة عذر فى التأحر عن الجماعة» ونقل ابن بطال فيه الإجماع» ولكن المعروف عند 
الشافعية أن الريح عذر فى الليل فقطء ولم أر فى شئ من الأحاديث الترخص بعذر الريح 
فى النهار صريحا لكن القياس يقتضى إلحاقهه وقد نقله ابن الرفعة وجها | ه (فتح 


ج ٤‏ الأعذار فى ترك الجماعة ۲ 


- عن: أبى المليح عن أبيه أنه شهد النبى َل زمن الحديبية فى يوم 
الجمعة أصابهم مطر لم يبتل''' أسفل نعالهم » فأمرهم أن يصلوا فى رحالهم . رواه 
ا والتسائى ‏ وأبو داود» وابن ماجة:) وابن حبان» والحا کم کذا فی 
التلخيص الحبير (۱۲۳:۱) وفى الفتح )۱۹٤:۲(‏ بعد عزوه إلى السنن: بإسناد 
مح ا - 

-١‏ عن : عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس فى يوم ذى ردغ 
فأمر المؤذن لما بلغ حى على الصلاة قال: قل: الضلاة فى الرحال وفيه: فقال: 
كأنكم أنكرتم هذاء إن هذا فعله من هو خير مني يعنى النبى مله إنها (أى 
الباري ۲: 45) . 

قلت: وكذا هو المعروف فى كتب الحنفية من اختصاص الريح عذرا 
بالليل دون النبار. قال فى رد المحتار: وإغما كان عذرا ليلا فقط لعظم مشقته فيه 
دون النبار اه (1: .)8١‏ 

قلت : ودل جديث نعيم على أن عذر البرد لا يختص بالسفر حلاف ما يفيده ظاهر 
حديث ابن عمر من اختصاص الثلاثة به» وقد عرفت أن النص فوق الظاهر» فيكون عذر 
وألحق به فقهاءنا الحر الشديد فى الظهر أيضا إذا لم يراع الإمام الإبراد فيه» صرح به فى 
الشامية )٥۸٠ :١(‏ . ش 

قوله: ”عن أبى المليح “ إلخ . دلالته على كون المطر عذرا فى النهار أيضا ظاهرة. 
يسقط عنه وجوب الجماعة بعذر السفر وحده» فمع اجتماع المطر أولى . 


قلت: سقوط الجماعة عن المسافر مطلقا ممنوع » فقد قال فى رد الختار تحت قول 


)١(‏ كذا فى التلخيص لم يتبل . وفى سنن ابن ماجة: وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا اه (ص 77) قال فى إنجاء 


الحاجة: وهو كناية عن قلة المطراه. 


إعلاء السان 0 الأعذار فى ترك الجماعة ۳۳ 


الجمعة) ''' عزمة» وإنى كرهت أن أحرجكمء وفى رواية: كرهت أن أوثمكم 
فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم رواه البخارى (4۲:۱). 


الدر: ”وإرادة سفر“ أى وأقيمت الصلاة» ويخشى أن تفوته القافلة (بحر)ء وأما السفر 
نفسه» فليس بعذر كما فى القنية اه .)08١ :١(‏ 

وفى مراقى الفلاح: وإرادة سفر تهياً له» وقال الط حطاوى: أى وقت التهياً 
له بأن كان مشغول البال بمصالحه (ص: )۱۸١‏ . فليتنبه له فإن أكثر الناس عنه 
غافلون. 

ودليل جواز التخلف عن الجماعة بعذر التبيأ للسفر ما سيأتى فى قول أبى 
٠‏ الدرداء: من فقه المرأ إقباله على حاجته حتى بقبل على صلاته وقلبه فارغ . وقوله: "لم 
يبتل أسفل نعالهم“ لا يدل على أن العذر لم يكن بقوىء فإنه قد يشق المشى على الناس 
والحال هذه لزلق أو وحل ونحوه) فالحديث دليل على ما ذكره الفقهاء من کون الوحل 
والردغ عذرا فى التخلف عن الجماعة» كما دل عليه حديث ابن عباس الاتى . 

وأما إذا كان المطر بدون الوحل» فلا يكون القليل منه عذرا ما لم يكن وابلاء ولذا 
قيد فى (مراقى الفلاح) المطر والبرد بالشديد لكونه ذكر الوحل بعده» ويؤيده حديث عبد 
الرحمن بن سمرة بلفظ : ” إذا كان مطر وابل فصلوا فى رحالكم“ رواه الحاكم؛ وعبد الله 
ابن أحمد فى زيادة المسند. 
ناصح ابن علاء: ٠‏ 

وفى إسناده ناصح بن العالآء وهو منكر الحديث » قاله البخارى» وقال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به» ووثقه ابو داود كذا فى التلخيص الحبير (1: 177) . 

وأما ما ذكره الفقهاء بلفظ: ” إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال” فقال الحافظ : 


)١(‏ كذا فى رواية عند البخارى أن الجمعة عزمة (۲۱۹:۲) فتح البارى. 


ج٤‏ الأعذار فى ترك الجماعة ٤‏ 


۷-عن: ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله سل : «من 
سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: خحوف أو مرض 
لم يقبل منه الصلاة التى صلى». رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه 
العرغيت» (۷۰:۱). وعزاه فى الجوهر النقى )5١5:١(‏ إلى كتاب قاسم بن 
الأصبغ بدون ذكر السؤال عن العذر وجوابه» ثم قال: ذكره عبد الحق فى 
' أحكامه» وقال: حسبك بهذا الإسناد صحة اه. 


۸- عن: أنس بن مالك عن رسول الله َر قال: «إذا أقيمت 


لم أره بهذا اللفظ ١‏ ه كذا فى التلخيص ١ص‏ وج مذكور) . وقوله: "فى يوم الجمعة" 
يحتمل أن تكون الصلاة فيه صلاة الجمعة أو غيرهاء ولكن حديث ابن عباس الذى بعد 
هذا الحديث يدل على كون الوحل عذرا فى التخلف عن الجمعة أيضا والله أعلم. 


قوله: ”عن ابن عباس برواية الترغيب” إلخ. قلت: دل على كون الخوف» 
. والمرض عذراء والخوف أعم من أن يكون على نفسه أو ماله» والمراد بالمرض ما يتعذر به 
الحضور إلى الجماعة . ظ 

قال فى الدر: فلا تجب على مریض › ومقعد» وزمن» ومقطوع يد ورجل من خلاف 
أو رجل فقط› ذكره الحدادى, ومفلوج > وشيخ كبير عاجزء و خوف على ماله؛ او من 
کک .(oA.:|‏ 
ا امسا اش بك ال 
ماله للاحتراز عن مال غيره؟ والظاهر عدمه» لأن له قطع الصلاة له» ولا سيما إذا كان 
أمانة عنده أو وديعة أو عارية أو رهن مما يجب عليه حفظه تأمل | ه. وقال تحت قوله: من 
غريم: أى إذا كان معسرا ليس عنده ما يوفى غريمه وإلا كان ظالما . وقوله: ”أو ظالم” 
E‏ ل 


إعلاء السنن الأعذار فى ترك الجماعة ٠‏ 1.0 


الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب»› ولا تعجلوا عن 
عشاءكم» . ش 


قلت: هو فى الصحيح خلا قوله وأحدكم صائم'"'. رواه الطبرانى فى 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائدء .)١10:١‏ وقال ابن دقيق 
العيد: وفى رواية صحيحة: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم انتبى وسنذكر من . 
أخرج هذه الرواية» كذا قال الحافظ فى الفتح .)١174:1(‏ ثم قال تحت حديث 
ابن شهاب عن أنس عند البخارى مرفوعا بلفظ : «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل 
أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشاءكم» ما نصه: زاد ابن حبان (فى 


تقييد قوله: «لا صلاة بحضرة طعام “ كما سيأتى بطعام تتوقه نفسه» وتشتاقه» وتنازعه إليه 
لغلبة الجوع» كما هو حالة الصائم غالباء ويلتحق به غيره من كان على مثل حاله؛ وبهذا 
التقييد قال فقهاءنا كما فى الدر ورد المحتار )58١ :١(‏ قال الشامى: ومثل الطعام 
الشراب» وقرب حضوره كحضوره فيما يظهر لوجود العلة» وبه صرح الشافعية | ه أى 
فتقديم الطعام إليه ليس بقيد كما يتبادر من قوله رر : «إذا قدم العشاء فابدؤوا به» 
الحديث أخرجه البخارى كما ذكرناه فى المتن» وفى حاشيته عن عمدة القارى: قوله: 
”فابدۇا“ إلخ اختلفوا فى هذا الأمرء فالجمهور على أنه للندب» وقيل: للوجوب وبه 
قالت الظاهرية. وقال فى شرح السنة: الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة 
التوقان إلى الطعام ‏ وكان فى الوقت سعةء وإلا فليبداً بالصلاةء لأن النبى ي كان 
يحتز من كتف شاة» فدعى إلى الصلاة فالقاها وقام يصلى اه )٩۲:۱(‏ . 

قلت : حديث الاحتزاز رواه البخارى (1: ۹۳) ويمكن أن يحمل ذلك على العزيمة 
وأنه علق أخذ فى خاصة نفسه بهاء فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة» كذا 
قال العينى فى العمدة (۲: ۷۲۸) . وبهذا يحصل التوفيق بينه وبين ما رواه أبو داود 
وسكت عنه عن جابر مرفوعا ”لا تؤخر الصلاة لطعام» ولا لغيره اه (۲: )١١‏ فيحمل 
الأول على الرخصة. والثانى على العزيمة إذا كان بحيث لا يشتغل باله بالطعام» أو يقال: ‏ 


(۱) وكذا رواه ابن حبان فى صحيحه» كما فى كنز العمال. 


ج٤‏ الأعذار فى ترك الجماعة ۲۰٦‏ 


صحيحه) والطبرانى فى الأوسط من رواية موسى بن أعين''' عن عمرو بن 
الحرث عن ابن شهاب'" : ”وأحدكم صائم " . وقد أخرجه مسلم من طريق ابن 
وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة» وذ کر الطبرانى أن موسى بن أعين تفرد بها 
انتبى › وموسى ثقة» متفق عليه اه. أى فيقبل تفرده . 


الأول محمول على ما إذا كان فى الوقت سعة» والثانى على خلافه إذا ضاق الوقت» 
وخاف فوت الصلاةء فلا يؤخرها . فقوله: ”لا تؤخر الصلاة لطعام» ولا لغيره» معناه لا 
تؤخر عن وقتها حتى تصير فائتةء وهذا أولى الوجوه عندئ» أو يحمل الأول على ما إذا 
كان شديد التوقان إلى الطعام » والثانى على ما إذا لم يكن كذلك وكان متماسكا فى نفسه 
. وحضرت الصلاة وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام . 


وفى عون المعبود: قال المنذرى: فى إسنناد حديث جابر محمد بن ميمون أبو النضر 
الكوفى الزعفرانى المفلوج قال أبو حاتم الرازى: لا بأس بهء وقال: يحيى بن معين: ثقة» 
وقال الدار قطنى: ليس به بأس» وقال البخارى: منكر الحديث» وقال أبو زرعة الرازى: 
كوفى لين » وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات 
بالأشياء المستقيمة» فكيف إذا انفرد بأوابده اه (": 4505) . 

قلت: فالرجل مختلف فيه؛ وحديث مثله حسن» ويؤيد ذلك سكوت أبى داود 
عنه» فلا يستقيم قول العلامة العينى فى العمدة: “هذا حديث ضعيفء فبالضعيف لا 
يعترض على الصحيح “اه (۲: 175) مع أنه يحتج بسكوت أبى داود كثيراء نعم! فى 
الحديث علة أخرى وهو أن البيبقى أخرجه بطريق معلى بن منصور (وهو ثقة وثقه 
بعضهم » وأخرج له مسلم» وتكلم فيه ابن حنبل» كذا فى الجوهر النقى ؟١)‏ عن محمد 
ابن ميمون هذا بلفظ: * كان عليه السلام لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره” كذا فى 
الجوهر )١٠١ :١(‏ . وأخرجه الطبرانى فى الأوسط بلفظ ”لم يكن يؤخر المغرب لعشاء» . 
ولا لغيره" كذا فى حاشية أبى داود (۲: )١177‏ . ويول معناه حينئذ إلى حديث الاحتزاز 


. فى نسخة الفتتح: موسى بن عيسى » ولكنه من زلة الكاتب كما لا يخفى » والصحيح موسى بن أعين‎ )١( 
زفق أى عن أنس موضولا.‎ 


إعلاء السئن الأعذار فى ترك الجماعة ۲۷ 


64- وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة؛ فلا يأتيبا حتى 
يفرغ » وأنه ليسمع قراءة الإمام . رواه البخارى تعليقاء وقال الحافظ فى الفتح 
(۱۳:۲): رواه ابن حبان (فى صحيحه) من طريق ابن جريج عن نافع أن ابن 
عمر رضى الله عنه كان يصلى المغرب إذا غابت الشمس» وكان أحيانا يلقاه 
وهو صائم› فيقدم له عشاءه وقد نودى للصلاة ثم تقام وهو يسمع؛ فلا يترك 
عشاءه؛ ولا يعجل حتى يقضى عشاءه ثم يخرج › فيصلى اه. ش 

١‏ - قال أبو الدرداء: من فقه المرأ إقباله على حاجته حتى يقبل على 
صلاته وقلبه فارغ . كذا قال البخارى . وفى الفتح :)١4:7(‏ وصله ابن المبارك 


الذى رواه البخارى» وقد ذكرناه آنفاء ولا يعارض ما فى حديث أنس من الأمر بتقديم 
العشاء على الصلاةء لكونه أمرا بغيره» وكون ذلك عزيمة أخذها خاصا بنفسه َلك ». 
فحديث جابر هذا مع ما فيه من الكلام فى محمد بن ميمون قد اختلف عليه فى لفظه 
أيضاء فلم يبق محتجا به للاضطراب فى المتن . هذاء وقد روى أبو داودء وسكت عنه هوء 
والمنذرى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبى فى زمان ابن الزبير إلى جنب 
عبد الله بن عمرء فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل 
الصلاة؛ فقال عبد الله بن عمر: ويحك» ما كان عشاءهم؟ أ تراه كان مغل عشاء أبيك؟ | 
هو .)٤٤:۳(‏ 

قلت: وبه قال بعضهم: إن حديث تقديم العشاء على الصلاة محمول على ما.كان 
. عليه البسلف من التخفيف فى الطعام » فكان يقرب مدة الفراغ منه إذ كانوا لا يستكثرون 
منهء ولا ينصبون الموائد» ولا يتناولون الألوان» وإنما هو مذقة من لبن أو شربة من سويق 
أو كف من تمر أو نحو ذلك» ومثله لا يؤخر الصلاة عن زمانهاء ولا يخرجها عن وقتها بل» 
ولا يفضى إلى فوت الجماعة أيضاء وحديث جابر فيما كان بخلاف ذلك من صفة 
الطعام . قلت: وهو توجيه حسن أيضا . والله تعالى أعلم . 

قوله: " وكان ابن عمر” إلخ . قلت: قد مر الكلام فى ذلك مستوفى» وفى رواية ابن 
حبان بطريق ابن جريح دلالة على أن ابن عمر رضى الله عنهما إنما كان يؤخر الصلاة عن 
العشاء إذا كان صائماء ويلتحق به من كان مثله فى التوقان إلى الطعام ولو غير صائم› 


ج ٤‏ الأعذار فى ترك الجماعة ۲۰۸ 


۱- عن : عائشة رضى الله عنہا قالت: إنى سمعت رسول الله لر 
يقول: لا صلاة بحضرة طعام ‏ ولا هو يدافعه الأخبثان'' . رواه مسلم (۲۰۸:۱) . 
- عن: عتبان بن مالك الأنصارى رضى الله عنه يقول: كنت 
أصلى لقومى بنى سالم وكان يحول بينى وبينهم واد؛ إذا جاءت الأمطار فيشق 


لأن الإقبال على الصلاة بفراغ القلب مطلوب لكل أحدء فلا يختص الحكم بالصائم 
فقط» دل عليه أثر أبى الذرداء بلفظ عام» نعم! هو مقيد بسعة الوقت» فإن ضاق وخاف 
الفوت وجب الابتداء بالصلاة. ودلالة حديث عائشة رضى الله عنما على معنى الباب 
ظاهرة . ۰ 

قوله: ”عن عتبان بن مالك“ إلخ . قلت: دل على جواز التخلف عن الجماعة بعذر 
سوء البصر أيضاء كما دل على جوازه بعذر المطرء لأن عتبان بن مالك ذكر له عذرين 
إنكار بصره وقدمه؛ وسيل الأمطار» فأخره» وسكت النبى ب على كليهماء وألحق به 
فقهاءنا الظلمة الشديدة أيضا إذا كانت بحيث لا يبصر طريقه إلى المسجد» فيكون 
كالأعمى » كذا فى الشامية )٥۸٠ :١(‏ . وقد ورد ذكر الظلمة صراحة فى حديث عتبان 
عند البخارى فى باب الرخصة فى المطرء ولفظه: أنه قال لرسول الله لر : يا رسول الله! 
إنها تكون الظلمة والليل» وأنا رجل ضرير البصرء فصل يا رسول الله فى بيتى مكانا 
اتخذه مصلى ١‏ ه كذا فى الفتح (؟: )٠۳۲‏ . 

e‏ : ) عن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله! أنا 


ضرير شاسع ''"' الدار ولى قائد لا يلائمنى '''» فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى بيتى؟ 
قال:.تسمع النداء ؟ قال: نعم ! قال: ما ألحق لك رخصة . رواه اخ ا داود» وابن 


مأجة› وابن خزيمة فى صحيحه › والحاكم . وفى رواية لأحمد عنه أيضا: أن رسول الله 


)١(‏ أى البول والغائط قاله النووى» وألحق فقهاءنا الريح بہما أيضا. 


(Y)‏ أى بعيدها . ملهة. 


)۳( أى لا يوافقنى . مله . 
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على اجتيازه قبل مسجدهم» فجئت ت رسول الله یر > فقلت له: : إنى أنكرت 
بصرى» وإن الوادى الذى بينى وبين قومى إذا جاءت الأمطار فيشق على 
اجتيازه» فوردت أنك تأتى فتصلى من بيتى مكانا اتخذه مصلى» فقال رسول 
لله مر : سأفعل» الحديث. رواه إمام احدثين الحفاظ أبو عبد الله البخارى 
.)۷٤:1(‏ ش 


تى المسجد» فرأى فى القوم رقة ''' فقال: «إنى لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج» 
فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الجماعة فى بيته إلا أحرقته عليه؛ فقال ابن أم مكتوم يا 
رسول الله! إن بينى وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة» أيسعنى أن 
اسان فى بيتى ' قال: 000 الإقامة؟ قال: نعم! قال: له هذه جيد ا ه. 

فأجاب عنه الحافظ أبو بكر البيبقى كما فى نصب الراية )۲۳١ :١(‏ بما نصه: 
معناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورهاء وليس معناه 
إيجاب ل لعبتان بن مالك انتهى . 


0 إن 2 0 ویرخحص فی تركهاء ر يفوت لأنضل. 


(المبيحة للتخلف) " E‏ لو لا العذر يحصل له ثوابها القوله ر 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرء ما نوى» ١‏ ه. والظاهر أن المراد به العذر المانع 


كالمرض» والشيخوخة» والفلج بخلاف SS‏ تأمل | هھ 


(1: ككلاة). 


فائدة 1 
وفى رد الحتار أيضا: مجموع الأعذار التى مرت متنا وشرحا عشرون وقد نظمتها 


)١(‏ أى قلة . منه. 
) لفظة ما بين القوسين ين ثابتة فى نور الإيضاح (ص: 17/4) وساقطة عن: نسخة رد امحتار» فليعلم ذلك: . منه. 


"1 : الأعذار فى ترك الجماعة‎ 5 a 


بقولىن: | TT‏ 
٠‏ أعذار ترك جماعة عشرون قد ٠.‏ أودعتهاافى عقد نظم كالدرر 
” مرض» وإقعاءء وم٤‏ وزماشة. ۰ مطتر؛ وطين»ثم بسرد قند أضر 
قشع لرجل مع يد أودونبا 2 فلجء وعجز الشيخ» قصد للسفر 
خوف على مال كذا من ظالم 2 أودائن؛ وشهى أكل قد حضر. 
والريح ليلا ظلمة» تمريض ذى ألم فدافعة لبو لأوقذر 
) ثم اشتغال لا بغير الفقه فى ٠‏ بعسض من الأوقات عذر معتبر 

۰ .(oA!. a ۱ 


قلت: وقد ذكرنا فى المتن ما يدل على جميع تلك المذ كور بالتأمل الصادق وإمعان 

النظر غير اثنتين منهما وهما تمريض ذى ألم واشتغال بفقه .. والمراد بالتمريض قيا 
بمريض يجصل له لغيبته المشقة والوحشة» والمراد بالاشتغال بالفقه تكراره بجماعة تفوته لو 
حضر المسجد بشرط عدم مواظبة على ترك الجماعة تهاوناء كما صرح بذلك كله فى 
الشامية (ص وج مذكور) . ويمكن أن يستدل على كون التمريض عذرا بحديث ابن 
عباس مرفوعا ”من سمع النداء فلم يمنع من اتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: خحوف أو 
مرض "> إلخ فيدخل فى المرض مرضه ومرض من يتعلق به؛ كما أدخل فى الخوف خوفه 
على نفسه وما له أو على نفس ومال غيره أو يستدل له بأثر أبى الدرداء: ”من فقه المرأ 
إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فأرغ *» ولا يخفى أن الممرض لا يفرغ 
قلبه فى بعض الأحيان لأذى المريض » فيعذر فى ترك الجماعة لشغل باله به هذاء وقد ورد 
فى الصحيح أنه 8 أمر أبا بكر فى مرضه أن يصلى بالناس» فخرج أبنو بكر يصلى؛ 
فوجد النبى َل من نفسه حفة؛ فخرج يبادى بين رجلين » فأراد أبو بكر أن يتأخرء فأوماً 
إليه النبى ر أن مكانك» الحديث . وزاد ابن ماجة ونحوه بإسناد خسن فى هذا 
الحديث 0 اجس الناس به سبحواء وفيه أيضا: : فابتداً النبى ت القراءة من حيث 
انتهى أبو بكرء كذا فى الفتح (۲: ۱۳۰ و1"7). فدل على أن إتيانه لم للصلاة كان 
بعد شروع أبى بكر فيهأ وأن الرجلين الذين خرج النبى ات يبادى بينبما تخلفا عن 
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٠ 95‏ وفی ا ا أنه خرج بين أسامة ين ن زيك والفضل a.‏ کذا فى 
الفتح (ص: ۳۰) . 

وأما عذر الاشتغال بالعلم جنا بجماعة تفوته فهو نظير نظير التهيأ ل 
شغل باله به وأما ما فى + مجمع الزوائد عن عنبسة بن الأزهر قال: : تزوج الحارث بن 
حسان وكانت له صحبة» وكان الرجل إذ ذاك إذا تزوج تخد ر أياما (أى تستر) فلا يخرج 
لصلاة الغداة» فقيل له: أ تخرج؟ وإنما بنيت بأهلك فى هذه الليلة» قال: والله إن امرأة 
تمنعنى من صلاة الغداة فى جميع (أى جماعة) لإمرأة سوء. رواه الطبرانى فى الكبير 
وإسناده حسن | ه )١158:1(‏ فلا يدل على جواز ترك الجماعة يعذر البناء بأهله؛ لما 
فيه من إنكار الصحابى على فعل من كان يفعل ذلك» وقوله: 0 كان الرجل إذ ذاك” 
إلخ لا يدل على أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك» بل الظاهر كونه من فعل العوام من 
التابعين » ولذا أنكر عليه الحارث بن حسان أشد إنخارء ولو سلم كونه من فعل الصحابة 
فيحمل على ما إذا لحقت المرأة وحشة بخروجه من البيت فى الغلس» والإمام لا يسفر . 

هذا وقد ورد فى رواية عند الطبرانى مرفوعا جواز التخلف عن الجماعة بعذر . 
فى مجع اواك 11. AEN‏ د رزقه ١‏ من الصيد أو بالاخطاب" 
ونحوهما يضطر إلى الخروج من بلده فی طلب الرزق› فيج وقت الصلاة وهو فى 
البادية, وفى رجوعه إلى العمران › وحضوره إلى الجماعة فى مثل هذا الحيإلة من ابجع ١‏ 
والمشقة مالا بخفى. 


باب صفات الإمام 


-1١8«#‏ عن: : عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنما أنها قالت: إن 
رسول الله لر قال فى مرضه: مروا أبا بكر يصلى بالناس» قالت عائشة: قلت: 
إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم د يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمرء فليصل 
بالناس » فقالت عائشة: فقلت لحفصة قولى له: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم 
يسمع الناس من البكاء» فمر عمرء فليصل للناس»؛ ففعلت حفصة فقال رسول 
لله لر : «مه إنكن لأنتن صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناس». 
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قوله: عن عائشة رضى الله عنها إلخ. قلت: فى تقديمه ميد أبا بكر على سائر 
الصحابة وفيهم من هو أقراً منه دليل لمن يقول بتقديم الأعلم على الاق أما أنه کان فيهم 
و O‏ أرأف أمتى 
بام ابو يكن وأشدهم فى أمر الله عمر إلى أن قال: وأقرأهم أبى: قال العزيزى : وهو 
حديث صحيح | ه :١(‏ 174) ورواه الإمام أحمد» والترمذى» والنسائى» وابن ماجة» 
وابن حبان» والحاكم» والبيبقى فى الشعب عن أنس مرفوعا بلفظ: أرحم أمتى بأمتى أبو 
بكرء وأشدهم فى أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان » وأقرأهم لكتاب الله أبى بن كعب. 
الحديث كذاء فى كنز العمال (7: )١177‏ ومع ذلك قدم النبى سق أبا بكر فى الصلاة 
على الباقين فكان دليلا على كون الأعلم والأفضل أولى من الأقرء» ولأن ما يحتاج إليه 
من القراءة مضبوط والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط › فقد يعرض فى الصلاة أمر 
لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه. وأما كون أبى بكر أعلم الصحابة» فلما 
. روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى فى أبى سعيد الخدرى فى قصة خطبة النبى ب قبل 
وفاته» وإخباره بأن الله حير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاحتار ذلك العبد ما عند الله 
فبكى أبو بكرء فتعجبنا لبكائه قال: فكان رسول الله سل هو الخیرء وكان أبو بكر هو 
اعلمنا اه .)6١5:١(‏ 
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رواه الإمام البخارى رضى الله عنه» کذا فى فتح البارى )٠۳۸:۲(‏ . 
وتعقب بعض الناس استدلالنا بقصة إمامة أبى بكر على كون الأعلم أولى بالإمامة 

من الأقرأ باحتمال أن تكون إمامته إشارة إلى استحقاقه الإمامة الكبرى» قال: ويقوى 
الاحتمال ما رواه النسائى وسكت عنه (1: 175) عن عبد الله رضى الله عنه قال: لما 
قبض رسول الله مَلِقرٍ قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء فأتاهم عمر فقال: ألستم 
تعلمون؟ أن رسول الله ملم قد أمر أبا بكر أن يصلى بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن 
يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر | ه. 

ثم نقل عن السندى أن الإمامة الصغرى كانت يومئذ من وظائف الإمام الكبير 
فتفويضها إلى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى ١‏ ه . قال: ويدل على أن الإمامة 
الصغرى حق الإمام الكبير ما رواه البزار» وإسناده بحسن كما فى مجمع الزوائد :١(‏ 177) 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مر : إذا سافرتم فليؤمكم أقرأكم وإن 
كان أصغركم» وإذا أمكم فهو أميركم | ه. 

قلت: وهذا كله كلام لا طائل تحته» أما أولا فلأنا سلمنا أن إمامة أبى بكر كانت 
فيها إشارة إلى استخلافه أيضاء ولكن لا نسلم أنها كانت متمحضة لتلك الإشارة» ولم 
يكن أبو بكر أولى بهاء وإلا لزم تغيير حكم من أحكام الصلاة للإشارة إلى شئ أجنبى 
عنما » ولم يعهد له نظير فى الشرح» ولو سلم ذلك فكان على الصحابة بعد ما ظهر العمل 
بمقتضى تلك الإشارة تقديم الأقرأفى الصلاة» وكان على أبى بكر أن يترك الإمامة بهم» 
ويقدم الأقرأ على نفسه» ولا يستمر إماما طول عمره» لعلمه بأن تقديم النبى لم إياه فى 
مرضه إنما كان لأجل الإشارة فقط لا لأولويته بالإمامة» وكل ذلك لم يكن» فثبت أن إمامة 
أبى بكر لم تكن نجرد الإشارة إلى شئ بل لكونه أولى بها أيضا . 

وأما ثانيا فإن الإشارة إلى استخلاف إنما تكون بتفويض الإمامة إلى أحد عند 
الموت» كما صرح به السندى» وأقره بعض الناس عليه» وتقديمه بق أبا بكر على سائر 
الصحابة فى الصلاة قد ثبت فى غير زمان مرضه ور أيظنا قبل وفاته بمدة» كما رواه 
النسائى (۱: ۱۲۸) عن سهل بن سعد قال: كان قتال بين بنى عمرو بن عوف» فبلغ 
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ذلك النبى سر فصلى الظهر : ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال: يا بلال! إذا حضر 
العصر ولم ات فمر أبابكر فليصل بالناس الحديث » وسنده صحيح . وقد أخرجه أحمدء 
وأبو داودء وابن حبان أيضاء كما فى فتح البارى (۲: .)١50‏ قال الحافظ : أما قول بلال 
لأبى بكر: أ تصلى للناس؟ كمأ ورد قى زواية البخارى) فلا يخالف ما ذكر لأنه يحمل 
ب ع بو ا النبى ی ١‏ ه. فهل كان 
تقديمه لر أبا بكر فى هذه الواقعة e‏ 
آشا ہن ليع وأ با مي كيت یثبت أنه سیر قدم أحدا على ابی بكر فى 
سال عليه وان ق ازا جد ذلك عن ف '' أيضاء وهل ذلك إلا لكو 
الأعلم الأفضل أولى بالإمامة من غيره. وكيف يظن برسول الله َل أنه يغير أمرا من 
أحكام الصلاة نجرد الإشارة إلى الاستخلاف مع إمكان تلك الإشارة بدون ذلك التغير 
أيضا؟ بل إنما كان ذلك لكون أبى بكر أحق با من غيره» يدل على ذلك ما أخرجه 
الترمذى عن عائشة رضى الله عنه مرفوعا «لا ينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غیره» . 
قال السيوطى فى التعقبات: الحديث حسن وشاهده الأحاديث الصحيحة فى تقديمه إياه 
للصلاة فى مرض الوفاة. وقال الحافظ ابن كثير فى مسند الصديق: إن لهذا الحديث 
شواهد تقتضى صحته؛ وأخرجه.ابن عساكر من طريقين عن عتبة بن عزوان أن النبى 
مد قال: «لا ينبغى لأحد من رجالكم أن يوم أبا بكر؛ فإنه ليس لأحد عندى فضل فى 
امحبة والنصيحة إلا أبو بكر رضى الله عنه» | ه (54: 55). فهذا نص صريح فيما قلنا. 
وقول عسر وى الل نه ألستع تملمون أن رسول. ال چ َيِه قد أمر أبا بكر أن يصلى 


17:وأنااما رواه البخارى عن ابن عمس قال: لما قدم المهاجرون الأولون الحصبةء موضع بقباء» قبل مقدم رسول الله 
م كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة» وزاد فى الاحكام: وفيهم ابو يكر, وعمر » وأبو سلمة» وزيد» وعامر بن 
ربیعةء فقال الحافظ متعقبا عليه واستشكل ذ کر أبى بكر فیہم إذ فى الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبی ر 
وأبو بكر كان رفيقه» ووجهه البيبقى باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبى 
بكر ولا يخفى ما فيه | ه (188:7) فلا يصح الاستدلال به ما لم يرتفع الإشكالء على أنه كان فى الابتداء ثم 
رجع الحكم إلى أولوية. الأعلم فافهم . والحديث رواه الطبوانى فى الكبير وزاد: لأنه أى سالم كان أكثرهم قرانا. 
وقال الهيشمى: هو فى الصحيح حلا قوله ”لأنه كان أكثرهم قرانا “» وفيه شعيب بن أبى الأشعث قال الذهبى: 
مجهول » وذ كره ابن بحبان فى التقات, وقال: يعتبر:بحديثه إذا لم يكن فى إسناده ضعيف » ولا بقية بن الوليد زه 
138 ). قلت: ليس فى الصحيح لفظة ”لأنه كان أكثرهم قرانا“ مذكور فى الصحيح أيضا كما فى الفتح . 
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بالناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكرء فلا يدل على أن فضل أبى بكر فی 
استحقاق الخلافة لم يثبت إلا بتقديه فى الصلاة؛ بل غاية ما فيه أن هذا أيضا واحد من 
إمارات استحقاقه وعلامة من علامات تقدمه» ودليل ذلك أن عمر رضى الله عنه لم 
يكتف بذلك فى هذا المقام» بل أتى ببراهين سواها وفوقها ما لا يخفى فضل أبى بكر على 
سائر الناس مهما فقال وهو آنحذ بيده فى السقيفة من له هذه الثلاثة؟: إذ هما فى الغارء 
من هما؟» إذ يقول لصاحبه یمن صاحبه؟ بلا تحزن إن الله معنا مع من ؟ . وقال لأبى . 
بكر: بل نبايعك أنت فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله ملم . كذا فی فتح 
البارى مع البخارى (۷:(. ْ 


وأما ما دك السندئ أن الإمامة ا کانت وا من وظائف الإمام الكبير 
فمسلم» ولكن لا نسلم اپ غيروا حكما من أحكام الصلاة لأجل ذلك» وقموا في فى 
الصلاة من غير أولى منه بالإمامة لا سيما أن يكون رسول الله ل سر فعل ذلك ٠‏ فهذا من 
أمحل الحال. 

وما ذكر بعض الناس من حديث أبى هريرة برواية مجمع الزوائد» وفيه: " وإذا أمكم 
فهو أمي ركم“ ففيه أنه لو دل على كون الإمامة الصغرى من وظاثف الإمام الكبير لدل أيضا 
على أن أولى الناس بالإمامة العظمى أقرأهم للقرآن» لأنه َم قال: فليؤمكم أقرأكم وإن 
كان أصغر كم » فإذا كان الأقرأ أولى بإمامة الضلاة؛ وإمامة الصلاة من وظائف الإمام 
الكبير استلزم ذلك أن يكون الإمام الكبير أقرأ الناس للقران كما لا يخفى» وهذا لم يقل 
به أحد بل هو حلاف الإجماع » والآثار الدالة على إمامة أبى بكر وخلافته مع كون أبى 
بن كعب أقرأ هذه الأمة كما ورد فى الحديث» وظنى أن هذا البعض لا يقول به أيضاء 
فانهدم بناء الاستدلال» واندحض ما أبداه من الاحتمال. وليس معنى الحديث عندنا إلا 
مجرد ترغيب الناس فى تعظيم الإمام الذى يصلى بهم وتوقيره وإن كان إصغرهمء لأنه 
بالإمامة صار كبيرا مستحقا للتعظيم . والله تعالى أعلم . 

قال العلامة العينى فى العمدة: واختلف العلماء فيمن أولى بالإمامة» فقالت 
طائفة: الأفقة وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والجمهور» وقال أبو يوسف» وأحمد» وإسحاق: 
الأقرأ وهو قول ابن سيرين» وبعض الشافعية؛ وقال أصحابنا: أولى الناس بالإمامة أعلمهم 


ج 5 صفات الإمام 1٦‏ 


-١ 5‏ عن: عقبة بن عمرو (هو أبو مسعود البدرى الأنصارى) قال: قال 
رسول الله مم : «يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا فى الهجرة سواء فأفقههم فى 
الدين » فإن كانوا فى الدين سواء فأقرأهم للقرآن ؛ > ولا يوم الرجل فى سلطانهء ولا 
يقعد على تكرمته إلا بإذنه» . أخرجه الحاكم فى المستدرك (41:1؟) . واستشهد 
به» وسكت عنه الحافظ الذهبى فى تلخيصه» وفيه الحجاج ب بن أرطاة وهو من 
رجال مسلم ثقة مدلس » وتدليس الثقة لا يضر عندنا E‏ ذكرناه 
اعتضادا. 


بالسنة أى بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما Ty‏ 
الجمهور؛ وإليه ذهب عطاء والأوزاعى» ومالك» والشافعى» وعن أبى يوسف أقرأ الناس 
أولى بالإمامة يعنى أعلمهم بالقراءة» وكيفية أداء حروفهاء ووقوفها؟ وما يتعلق بالقراءة» . 
5-6 الوجوه عند الشافعية اه (؟: 779) . 
كن 

وفى شرح إحياء علوم الدين (۳: 174): والذى ذهب إليه أبو يوسف من تقدم 
الأقرأ على الأعلم رواية عن أبى حنيفة» ودليله قوى من حيث النص ا ه. ) 

قلت : اي ا ل كي 
ما يدل عليه أيضا . 

قول عن عقبة بن غر إلح :قلت ب فيه قتي الأققة على الأقرا ولكن عكر عليه" 
رواية مسلم والحاكم أيضاء وفيه تقديم الأقرأ على الكل؛ والحديث واحد» والتطبيق 
مدرو SE‏ رجي زراك حسام ts‏ لواحا مضا SG‏ »لا سيما 
ولخي بن أرطاة أحد ال ل ويمكن أن 2 أا مسعود 


إعلاء السنن. . صفات الإمام ۷ 


و١ -١‏ أخبرنا: عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن عطاء قال: 
”كان يقال: يؤمهم أفقههم؛ فإن كانوا فى الفقه سواء فأقرؤهم » فإن كانوا فى 
الفقه والقراءة سواء فأسنهم» . أخرجه الإمام الشافعى فى الأم )١140:1(‏ . وعطاء 
من كبار التابعين فقوله: ” كان يقال حكاية عن قول الصحابة» وهو شاهد 
جيد لحديث ابن أرطاة السابق المذكور رفعاء رواته كلهم ثقات من رجال 
الصحيح خلا شيخ الشافعى» فهو من رجال مسلم . 

7- عن: عابس الغفارى سمعت النبى َل يتخوف على أمته ست 
حصال» وفيه ونشوا يتخذون القرآن مزامير» يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا 


الأفقه على الأقرأء ويؤيد ذلك ما فى حديث عطاء ” كان يقال: يمهم أفقههم " والظاهر أنه 
حكاية عن قول الصحابة وهم لا يقولون ذلك ما لم يكن عندهم نص فيه عن النبى مَل . 
ووجه ذلك ما قاله الشافعى» ونصه: وإنما قيل والله أعلم: أن يؤمهم أقرأهم أن من مضى 
من الأئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا القران» ومن بعدهم كانوا يقرأون 
القران صغارا قبل أن يتفقهواء فأشبه أن يكون من كان فقيما إذا قرأ من القران شيئا أولى . 
بالإمامة اه (150:1). 2 ٠‏ 

والحاصل أن تقديم الأقرأ كان فى الابتداء حين كانوا يقرؤون القران كبارا فيكون 
عند الأقرأ حينئذ مع فقهه مزية القراءة» فكان أولى من غير الأقرأء ثم لما قرأ المسلمون - 
صغارا قدم الأفقه لخلو الأقرأ حينئذ من الفقه غالباء فلا تعارض فى حديثى أبى مسعود 
لإمكان حملهما على تعدد الواقعة» والجمع بين الحديثين أولى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر فافهم» وسيأتى الجواب عن رواية مسلم فانتظر. 

قوله: عن عابس الغفارى إلخ . قلت: فى قوله رر : «يقدمون الرجل ليس بأفقههم 
ولا أفضلهم» دلالة صريحة على إنكاره عَلَِمٍ على تقديم غير الأفقه الأفضل » وفيه إشعار 
بتقديم الأفقه على الأقرأ كما لا يخفى» وفيه أيضا إنكاره على الغناء بالقران» والمراد منه 
ما كان على طريقة المطربين برعاية الموسيقى ونحوه» وأما الغناء بتحسين الصوت بحيث 
لا يخرج به عن العربيةء ولا يغير الحركاتء ولا يمد فى غير موضع المدء ونحوه» فلا بأس 
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أفضلهم يغنيهم غناء. رواه الكبيرء وللبزار نحوه مختصرا أخرجه فى جمع 
الفوائد (۳۲۹:۱) وسكت عنه فهو صحيح أو حسن على قاعدته وأخرجه 
أحمد فى مسنده )٤۹٤:۳(‏ وفى سنده عثمان بن عمير عن زاذان وهو أبو 
اليقظان ضغيف كما فى التقريب (ص:١٤٠).‏ ولكن قال الحافظ فى تعجيل 
المنفعة (ص:194): وأخرجه الطبرانى من طريق موسى الجهنى عن زاذان قال: 
كنت مع رجل من الصحابة يقال له: عابس أو ابن عابس اه. وموسى الجهنى 
ثقة من رجال مسلم كما فى التقريب (ص:7١١).‏ وفى الإصابة (5:؟): وروى 
ابن شاهين من طريق القاسم عن أبى أمامة عن عابس الغفارى صاحب رسول 
لله مَل » فذكر المنصال اه. 

قلت: فليس مداره على أبى اليقظان بل تابعه عليه أوثق منه عن زاذان» 


ولا رواه شاهد من طريق أخرى فالحديث صحيح ؛ ولا أقل من أن يكون حسنا . 


7- عن : مرثد الغنوى مرفوعا «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم 
علماؤكم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» رواه الطبرانى فى الكبير؛ قال 


به بل هو مطلوب كما قدمناه فى باب التجويد» والحديث مؤيد لأثر عطاء المتقدم فى تقديم 
الأفقه الأعلم على الأقرأء وشاهد جيد لحديث ابن أرطاة عند الحاكم فى مستدركه» وقد 
ذكرناه» فلا لوم على أبى حنيفة رحمه الله أنه عمل بعدة أحاديث» وأول واحدا منها وهو 
ما أخرجه مسلم عن أبى مسعود الأنصارى مرفوعا «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله» 
الحديث . فإن الأحاديث بعضهما يفسر بعضاء فالظاهر أن هذا كان فى أول الإسلام ثم 
رجع الأمر إلى تقديم الأفقه الأعلم » أو أن المراد بالأقرأ فيه الأعلم بالقران بلفظه ومعناه 
دون الأعلم باللفظ فقطء وقد يطلق القراءة على العلم كما فى القاموس: القراء كرمان 
الناسك المتعبد کالقارئ والمتقرئ ج قراؤون › وقوارى» وتقراء تفقه | ه (۱: )٠١‏ . وسياتى 
الجواب عما أورد على هذا التأويل فى شرح حديث مسلم هذا فانتظر. 

قوله: عر مرثد الغنوى إلخ . قلت: فيه ترغيب للأمة فى الاقتداء بالعلماء» وأن 
الصلاة بإمامتهم أقرب إلى القبول من إمامة غيرهم » ولا يخفى أن القبول هى الغاية 


إعلاء الستن : صفات الإمام ۲۹۹ 


الشيخ : حديث حسن لغيره؛ كذا فى العزيزى (27:1) . 

١1‏ - عن : أبى مسعود رضى الله عنه قال: كان رسول الله لار مسح 
مناكبنا فى الصلاة» ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وليلنى 
منكم أو لو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: 
فأنتم اليوم أشد اختلافا . أخرجه مسلم (141:1). 

-١8‏ عن: أبى الدرداء مرفوعا «العلماء ورثة الأنبياء» . أخرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه» كذا فى تخريج الإحياء (5:1) . 


- عن: عمرو بن سلمة رضى الله عنه قال: قال أبى: جئتكم من 


القصوى فى العبادات» فمن كانت إمامته أرجى بقبول الصلاة كان أولى من غيره» فثبت 
به تقديم العالم غير الأقرأ إذا كان يحسن من القراءة قدر ما تجوز به الصلاة على الأقرأ غير 
العالم» وأما تقديمه على الأقرأ العالم الذى هو أقل منه علماء فقد ثبت بإمامة أبى بكر 
رضى الله عنه» وقد مر الكلام فيه مستوفى » وأما إذا استويا فى العلم وأحدهما أقرأ فالظاهر 
ترجيح الأقرأ حينئذ» كما سيأتى. 

قوله: ”عن أبى مسعود“ رضى الله عنه إلخ. قلت: محل الاستشهاد فيه قوله 
َف : «وليلنى منكم أولو الأحلام والنبى» وهم العقلاء العلماء؛ ولم يقل رسول الله 
َيِه : وليلنى منكم من كان أقرأ للقران وهو يدل على أن العقلاء العلماء أقرب إلى 
النبى مقر من غيرهم » ولا يخفى أن النبى سر هو الإمام الكامل حقيقة وغيره من الأئمة 
نواب له بء فأولى الناس بنيابته من كان أقرب إليه؛ فثبت به تقديم الأعلم الأفقه على 
غیره» وهو ظاهر غير خفى كيف لا؟ وقد ورد فى الحديث الصحيح عن أبى الدرداء 
رضى الله عنه مرفوعا «العلماء ورثة الأنبياء» أخرجه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة» 
وابن حبان فى صحيحه؛ وعن ابن عباس مرفوعا «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم 
والجهاد» أخرجه أبو نعيم فى فضل العالم بسند ضعيفء كذا فى تخريج الإحياء للعراقى 
(500:1). 


قوله: ”عن عمرو بن سلمة ‏ إلخ . قلت : اا لر : « وليؤمكم أكثركم 
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قرآنا» وبما فى حديث أبى مسعود الأنصارى «يوم القوم أقرأهم لكتاب الله أخرجه مسلم 
كما هو مذكور فى المتن بعده من قال بتقديم الأقرأ على الأعلم» وأجاب عنه صاحب 
الهداية بأن أقرأهم كان أعلمهم» لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه فقدم فى الحديث» ولا كذلك 
فى زمانناء فقدمنا الأعلم ه. ا 

قلت: ويؤيده ما رواه الإمام مالك فى المؤطأ (ص: )17١‏ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر 
ش مكث على سورة البقرة ثمانى سنين يتعلمها | ه وما فى مجمع الزوائد )11:١(‏ عن ابن 
عمر رضى الله عنما قال: لقد عشت برهة من دهرى وأن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القران» 
وتنزل السورة على محمد مي » فيتعلم حلالهاء وحرامها؛ وما ينبغى أن يقف عنده منها 
كما تعلمون أنتم القران. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم الإيمان قبل القران (هكذا فى 
الأصل» والصحيح عكسه أى القران قبل الإيمان كما فى الإتقان :١(‏ ۸۸) فيقرأ ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدرى ما آمره» ولا زاجره» وما ينبغى أن يقف عنده منه. ينثره 
نثر الدقل . رواه الطبرانى فى الأوسط» ورجاله رجال الصحيح ا ه. 

وأورد عليه بأن هذا يفضى إلى التكرار إذ يؤول معنى الحديث إلى أن يوم القوم 
أعلمهم» فإن تساووا فأعلمهم بالسنة. 

وأجاب عنه فى العناية بأن المراد ”أقرأهم“ أى أعلمهم بأحكام كتاب الله تعالى 
دون السنة؛ وقوله: ”أعلمهم" أى أعلمهم بأحكام كتاب الله والسنة | ه. 

قلت: ولكن تفسير الأقرأ بالأعلم يأباه ما ورد من لفظ أكثرهم قرانا عند الحاكم فى 
هذا الحديث بعينه؛ وما ورد فى حديث عمر بن سلمة «وليؤمكم أكثركم قرانا» فالمتبادر 
منه أنه أراد أكثرهم جمعا للقران وحفظا دون أعلمهم بالأحكام» وأيضا يرد عليه ما فى نيل 


احتها » يريد أنه يهذ القران. 


إعلاء السنن صفات الإمام A‏ 


الأوطار (5: 5") . 


وأما ما قيل: من أن الأكثر حفط للقرآن من الصحابة أكثر فقا ' فهو وإن صح 
باعتبار مطلق الفقه لا يصح باعتبار الفقه فى أحكام الصلاة» لأنها بأسرها مأخوذة من 
السنة قولا وفعلا وتقريراء وليس فى القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال وهو مما يستوى 
فى معرفته القارى للقران وغيره | ه. وما قاله الحافظ فى الفتح (؟: )١47‏ ونصه: وهذا 
الجواب يلزم منه أن من نص النبى ” لبر على أنه أقرأ من أبى بكر كان أفقه من أبى بكر 
فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبى بكر كان لأن الأفقه | ه. 

والجواب عن إيراد صاحب النيل أن الصحابة القدماء كانوا يقرؤون القران كبارا 
وقد تفقهوا فى الأحكام جميعا » فكان الأقرأ منهم جامعا لفقه القران وأحكام الصلاة حائزا 
مع ذلك مزية القراءة» فكان أولى من غير الأقرأ لأجل ذلك» لا لأنه كان أعلم بأحكام 
القران فقط . ثم قوله: فان تساووا فى القراءة فأعلمهم بالسنة' معناه فإن تساووا ف فى العلم 
بأحكام الصلاة والقراءة فأعلمهم بسائر الأحكام» وعن إيراد الحافظ أن قوله مَل : 
«وأقرأهم أبى» كان فى آخر ایام لما فى هذا الحديث أيضا: ” أفرضهم زيد بن ا 
وقد علم أن زيدا من شبان الصحابة وحدثانهم» قدم النبى لر المدينة وهو ابن إحدى 
عشرة سنة وقيل: إن أول مشاهده يوم الخندق» ولا يخفى أنه ل يصر أفرض الصحابة فى 
ابتداء قدومه مَل المدينة بل إنما كان كذلك فى آخحر أيامه» وقد قدمنا أن الأقرأ فى آخر 
أيامه لم يكن أعلمهم لكون المسلمين يقرؤون القران إذا ذاك صغاراء فلم يلزم من كون 
أبى أقرأ من أبى بكر كونه أعلم منهء هذا يقرب من جوابناء ويشبهه ما ذكره العينى فى 
العمدة» ونصه: 

وأجاب بعضهم بأن تقديم الأقرأ كان فى أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام 
قليلا (ترغيبا للقوم فى حفظ القران) وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ 
لذلك» وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار فى مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم 
الحفاظ حينئذ ا ل ا 
وكان اوک رسي اله عنه أعلمهم وأفقههم فى كل أمره | ه بمعناء (VT eVTYT :Y)‏ . 
وهذا آخر الأمرين من رسول الله َل فهو المعول عليه ويكون تقديم الأقرأ على الأعلم 


ج-4 صفات الإمام ٠‏ شف 


منسوخا . 

وقال الشيخ المحدث ولى الله فى الحجة الله البالغة: وسبب تقديم الأقرأ أنه ملت 
حد للعلم حدا معلوماء كما بيناء وكان أول ما هنالك كتاب الله لأنه صل العلم» وأيضا 
فإنه من شعائر الله فوجب أن يقدم صاحبه وينوه بشأنه ليكون ذلك داعيا إلى التنافس 
فيه وليس كما يظن أن السبب احتياج المصلى إلى القراءة فقط» ولكن الأصل حملهم 
على المنافسة فيهاء وإنما تدرك الفضائل بالمنافسة اه (؟:١٠) ٤‏ 

قلت: وهو راجع إلى قول العينى كما لا يخفىء وقال شيخنا فى جامع الاثار: 
والأولى أن .يقال فى التطبيق: إن القدر الضرورى من القراءة الصحيحة يقدم على العلم 

فى الرعاية» فالأقراً بهذه القراءة يقدم على الأعلم الذى ليس عنده هذه القراءة» ومرتبة 

الكمال من القراءة الزائدة على القدر الضرورى مؤخر فى الرعاية عن العلم» فالأعلم الذى 
عنده القدر الضرورى من القراءة مقدم على غير الأعلم الذى عنده مرتبة الكمال من القراءة 
هذااه (ص:۷۷). 

فإن قلت: إن قوله عليه الصلاة والسلام: ”يوم القوم“ بمعنى الأمر والأمر 
للوجوب.» فيكون الترتيب الواقع فى الحديث واجب الرعاية» وليس كذلكء فإن الترتيب 
المذكور نما للأفضلية دون الجواز. 

اقلت: إنه ليس بمعنى الأمر بل هو صيغة إخبار لبيان المشروعية وهو حقيقةء فلا 
يصار إلى امجاز مع إمكان العمل بها سلمناه ولكنه للاستحباب بالإجماع» ذكر حاصله فى 
العناية )٠۲ :١(‏ : وفى فتح القدير نقلا عن المجتبى: فإن استويا فى العلم 0 0 
فقدموا غيره (أى غير الأقرأ ۱۲) أساؤوا ولا يأثمون اه )١١۳:۱(‏ . 

قلت: وإن كان أحدهما أقرأ وأعلم فلا ينبغى لغيره التقدم عليه» بدليل ما فى 
لسان الميزان عن الهيثم بن عتاب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضى الله عنهما 
مرفوعا «من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه وأعلم لم يزل فى سفال إلى يوم 
القيامة» . والهيثم هذا قال العقيلى فى الضعفاء: مجهول» وساق له الحديث المذكورء 
(N: ES 57‏ 
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وقال فى مراقى الفلاح بعد بيان الأحق بالإمامة: وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا 
ولا تون اه (ص: ه/ا١).‏ 


لك بزل للك زر شاه مه ةو ان إذا 
SE‏ (تتمة) : وقد 
ورد فى بعض الأحاديث ذ کر الإمام الجميل لكنه ضعيف ففى العزيزى (۱: :)۱۹٤‏ روى 
البيبقى فى سننه عن أبى زيد عمرو بن أخطب الأنصارى مرفوعا «إذا كانوا ثلثة فليؤمهم 
أقرأهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا فى القراءة سواء فأكبرهم سناء »فان كانوا فى السن 
سواء فأحسنهم وجها» وهو حديث ضعيف | ه. 
وقال الحافظ فى التلخيص : فيه عبد العزيز ابن معاوية وقد غمزه أبو أحمد الحاكم 
بهذا الحديث ١ه‏ (۱: 455). وفى تہذیب التبذيب: وقال الدار قطنى: لا بأس به» وقال 
ا لخطیب: ليس بمدفوع عن الصدق اه (5: .)٠١۹‏ ش 


قلت: فالرجل حسن الحديث ‏ ولیس ما رواه أقل من أن يعتبر به لا سيما وقد رواه 
أبو عبيد عن عائشة نحوه من قولها وقال: أرادت فى حسن السمت والهدى ذكره الحافظ 
فى التلخيض )٠٠١ :١١‏ . وقال صاحب الهداية: فإن تساووا ''' فأورعهم لقوله عليه 
السلام: «من صلى تخلف عالم تقى فكأنما صلى خلف نبى» ا ه. قلت: هذا الحديث 
بہذا اللفظ غریب قاله الزيلعى (78:1؟)» وقد مر بمعناه حديث رواه الطبرانى عن مرثد 
الغنوى » وحسنه العزيزى لغيره؛ فتذكر. وفى العناية: ليس (أى قوله: "فإن تساووا 
فورعم ( فى لفظ الحديث فى ترتيب الإمامة؛ إنما فى الحديث بعد ذكر الأعلم ذكر 
"أقدمهم هجرة“ لكن أصحابنا جعلوا مكان الهجرة الورع والصلاح » لأن الهجرة كانت 
منقطعة فى زمانهم»؛ ؛ فجعلوا الهجرة عن المعاصى مكان تلك الهجرة | ه .)١١۳:۱(‏ 

وتعقبه بعض الناس بأن هذا الجعل غير صحيح» فإن حكم الهجرة إذا لم يكن 
إجراءه وهو نادر يعمل على ما بعده من الترتيب المذكور فى الحديث الصحيح لا على 
e‏ 


' منه.‎ ٠١ أى فى العلم والقراءة‎ )١( 
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قلت: سامحه الله! فما أجرأه على تخطئة الأعلام » وما أوقحه فى الكلام! أو لم يدر , 
أن الهجرة وإن كانت باقية إلى قيام الساعة ببقاء دار الحرب ولكنها لم تبق سببا للتقدم 
بعد فتح مكة لمن هاجر بعده على من لم يهاجرء فقد قال بي : «لا هجرة بعد الفتح " 
أخرجه البخارى كما فى فتح البارى (۷: 17) . ومعناه الراجح عند الحافظ أنه لا هجرة 
إلى النبى ب بعد الفتح» وقد أفصح ابن عمر رضى الله عنه بالمراد فيما أخرجه 
الإسماعيلى بلفظ: ” انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله ملم “. وحديث عبد الله 
ابن السعدى ”لا تنقطع الهجرة.ما قوتل الكفار“ فمعناه أى ما دام فى الدنيا دار كفرء 
فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشى أن يفتن عن دينه | ه. 


قلت: ولكن الهجرة التى هى سبب تقدم المهاجر على غيره هى الهجرة إلى النبى 
سیر لكونها آكد وأعظم حتى قطع الله بها الموالاة بين من هاجر ومن لم يباجرء فقال 
تعالى: م والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى یہاجروا) وقال: 
إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلواء وكلا وعد الله الحسنى 4 ط» وأما من هاجر اليوم من دار الكفر إلى دار 
الإسلام فهو وإن كان قد أتى بالواجب عليه ولكن لا نقدم له على سائر الناس بتلك 
الهجرة فى الأحكام» لأنه لم يثبت عن السلف تسمية أمثال ذلك بالمهاجر» وتمييزه عن 
غيه؛ كما کان ذلك فيمن هاج قبل اتح اماد لد هجرة ف لحديث هو هذا ل 
ذاك» ولو سلم أن الهجرة من دار الكفر بعد وفاة النبى َم سبب للتقدم أيضاء وقوله: 
"ثم الأقدم هجرة" يعم كل مهاجر إلى يوم القيامة» فهى إما تجب بعده بلقو على من أسلم 
فى دار الحرب» وخحشى أن يفتن عن دينه» ولو لم يكن كذلك بل قدر على إظهار الدين 
فى بلد من بلاد الكفرء فقد صارت البلد به دار الإسلام (فى الجملة) فلا تجب عليه 
الهجرة بل إقامته فيها أفضل من الرحلة منهماء لما يترجى من دخول غيره فى الإسلام؛ كما 
قاله الماوردى » ذكره الحافظ فى الفتح (۷: 10/8) . 


وقال ابن الهجر الهيثمى المكى فى فتاواه الحديثية: وإذا أمن ذلك» كان فى إقامته 


1 
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-0١‏ عن: ابن مسعود رضئ الله عنه قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم 
عميانكم قال: وأحسبه قال: ولا قراؤكم''' رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله 


بينهم مصلحة للمسلمين راجحة على خروجه من بينهم . فجوزوا له ذلك؛ لكيلا يصير 
محله لهجرته منه دار حرب "بل تجب عليه الإقامة حينئذ | ه (ص: 3١5‏ . إذا علمت 
ذلك فيمكن أن يكون المراد بانقطاع الهجرة فى زمن أصحابنا كما قاله صاحب العناية 
انقطاع وجوبها عن المسلمين المقيمين بأرض الحرب إذ ذاك» لكونهم آمنين على أنفسهم . 
وأموالهم قادرين على إظهار دينهم . وأما قول بعض الناس: إن حكم الهجرة ا 
إجراءه يعمل على ما بعده من الترتيب المذكور فى الحديث | ه فمردود عليه بأن ذلك 
يستلزم ترك العمل بالحديث مع إمكان العمل به فإن الهجرة نوعان» حقيقية وهى ترك 
الإقامة بدار الكفر والإنتقال إلى دار الإسلام » وحكمية وهى ترك ما نى الله عنه» فقد روى 
الطبرانى والحاكم وصححه من حديث فضالة بن عبيد ”أ لا أخبركم بالمؤمن من أمنه 
الناس على أموالهم وأنفسهم؛ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمجاهد من 
جاهد نفسه فى طاعة الله؛ والمهاجر من هجر المنطايا والذنوب“. وللحاكم من حديث 
أنس » وقال على شرط مسلم: والمهاجر من هجر السوء | ه كذا فى شرح الإحياء للعراقى 
.)17١:7(‏ وأخرج البخارى من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا * والمهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه “ (1: ١‏ مع الفتح) . فلما لم يمكن العمل بتقديم المهاجر حقيقية يعمل به 
بالمعنى الحكمى كما قاله فقهاءنا رحمهم الله: فإذا استوى القوم قراءة وعلما يقدم الأورع 
على غيره» لكونه متقدما عليهم بالهجرة عن الذنوب» فإن تساووا يقدم الأسن أى الأكبر 
سناء كما ورد به الحديث دراك اعم 

قوله: ”عن ابن مسعود” إلخ . فيه دلالة على كراهة كون الإمام ا ات 


لق بالرفع عطف على الفاعل » كما هو الظاهر ٠١‏ منه. 

(۲) قلت: ومن ههنا يعلم حكم غوغاء الهجرة التى كان أحدثها بعض من لا علم له بأحكام الشرع فى بلاد لهند 
وزعم أن الهجرة منها إلى مملكة من مالك الإسلام فريضة على مسلمى الهند بأسرهم» ولبى دعوته شرذمة من أهل 
القغرء وهاجروا إلى كابل: وتجشموا من التكاليف والمصائب ما لا يأتى فى حيطة البيان. والله يسامحه» فقد كاد 
أن يجعل الهند كله دار الكفر ويمحو عنما سمة الإسلام التى بذل السلف أرواحهم» وأموالهم» ونفوسهم فى 
إقامتها بمثل تلك الأرض الواسعة الفضاء ؟١‏ منه. 


ج صفات الإمام ف 
ثقات (مجمع الزوائد :29 ). 


5- عن: مالك بن الحويرث مرفوعا «إذا حضرت الصلاة فأذنا 
وأقيماء ثم ليؤمكما اکب رکما» . رواه البخارى: كذا فى إعلاء السنن )٠١١:۲(‏ . 


ل : أبى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله مله : «يؤم القوم 
أقرأهم لكتاب الله ء فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ ؛ فإن كانوا فى 
السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى الهجرة سواء ء فأقدمهم سلما . ولا يؤمن 
الرجل الرجل فى سلطانه» ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه» . قال الأشج 
فى روايته مكان سلما: ”سنا . رواه مسلم (15:1؟) . ورواه الحا کم فى مستدركه 
)١29:1(‏ إلا أنه قال مكان أقرأهم : "أكثرهم قرانا “ ومكان قوله: فأعلمهم 
بالسنة : ” فأفقههم فقها فإن كانوا فى الفقه سواء فأكبرهم” قال الحاكم: وقد 
اع يلم فى ی هذا اد ولم يد كر فيه أنتهوم فا و افا 
عزيزة غريبة بهذا الإسناد الصحيح اه وأقره عليه الذهبى . 


4- عن: أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا «إن سركم أن تقبل 
صلاتكم فليؤمكم خياركم» . رواه ابن عساكر قال الشيخ : حديث بحسن 
لغیره» كذا فى العزيزى )٥٦:۲(‏ . 


تفصيله لك إنشاء الله تعالى . 


. .قوله: "عن مالك بن الحويرث“ إلخ فيه دلالة على تقديم الأكبر سناء وهو مقيد 
٠‏ با إذا تساووا : فى العلم» والقراءة» والورع » كما دل عليه حديث أبى مسعود البدرى» والله 
قوله: ”عن أبى أمامة“ إلخ. قلت : دلالته على فضل | إمامة الأخيار ظاهرة» وهذا هو 
الأصل الكلى لما ذكره علماءنا الحنفية فى ترت جاح بحرا كرا مني 
ما له ذكر فى أحاديث الباب صراحة» فقالوا: ثم يقدم الأشرف نسبا لكونه خيرا من 

الوضيعء ويدل له أيضا قوله ممَفِتدٍ : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» فخيارهم فى 
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0و- عن: عبد الله بن عمرو قال: أمر رسول الله مَل رجلا" يصلى 
بالناس الظهر» فتفل فى القبلة وهو يصلى للناس» فلما كانت صلاة العصر 
أرسل إلى آخرء فأشفق الرجل الأول» فجاء إلى النبى مَل فقال: يا رسول الله! 
أنزل فى شىء؟ قال: لا! ولكنك تفلت بين يديك» 5 قائم تؤم الناس ) 
فاذيت الله والملائكة رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد جيد»ء كذا فى الترغيب 
لاا اون اا رجام ماك 


الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا“. متفق عليه من حديث أبى هريرة كذا فى تخريج 
الإحياء (1: 5) . ثم الأحسن صوتا لكونه خيرا من ردى الصوت» فإن حسن الصوت 
يزيد فى شماع القراءة رغبة» وهى للخضوع مظنة؛ ويدل له أيضا ما مر من قوله ملك : 
"ليس منا من لم يتغن بالقرآن“ وقوله سر : «لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت 
يتغنى بالقران يجهر به من صاحب القينة إلى قينته» رواه ابن حبان فى صحيحه»› 
والحاكم فى مستد رکه» وصححاه؛ وقد ذكرناهما فى باب التجويد . قالوا: ثم الأنظف ثوبا 
لكونه خيرا من دنس الثياب» ولبعده عن كراهة الناس » ويشهد له أيضا قوله يِه : «إن 
الله جميل يحب الجمال» أخرجه مسلم» والترمذى كذا فى العزيزى (۱: ١5؟)‏ . 

قوله: ”عن عبد الله بن عمرو“ إلخ . قلت: فيه دلالة على أن مرتكب المعصية لا 
يستحق الإمامة» والدليل على كونه معصية ما فى الترغيب :١(‏ 51) عن ابن عمر مرفوعا 
"يبعث صاحب النخامة فى القبلة يوم القيمة وهى فى وجهه“ رواه البزار وابن خزيمة فى 
صحيحه: وهذا لفظه؛ وابن حبان فى صحيحه ا ه. وفى الهداية: ويكره تقديم الفاسق › 
لأنه لا يبتم لأمر دينه ا ه (N: ١(‏ 

قلت: وهذا أى كراهة التقديم هو الذى دل عليه الحديث» وأما لو تقدم الفاسق 
بغلبة» ولم يقدر القوم على عزله» فلا دلالة فى الحديث على كراهة الصلاة خلفه حينئذ › 


)١(‏ لم يكن ذلك فى مسجد النبى مقي › بل كان الرجل إماما لقومه فى مسجد آخر أو فى مكان آخرء يدل عليه 
حديث السائب بن خلاد بلفظ: أن رجلا أم قوما فبصق فى القبلة› ورسول الله ملم ينظرء فقال رسول الله مَك 
حين فرغ: لا يصلى لكم » فأراد بعد ذلك أن يصلى لهم » فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله سق الحديث . رواه أبو 
داود (5:1) وسكت عنه هو والمنذرى» كذا فى النيل )٤۲:۳(‏ . 


ج٤‏ صفات الإمام A‏ 


ا لك تفضيله إنشاء الله تغالى . 


فائدة: قال فى الهداية: 7 تقديم الأعرابى اه :١(‏ :0( . وقد ورد ذلك فى 
خديث رواه ابن ماجة فى باب فرض اللجمعة عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله 
لار فقال: يا أيها الناس! توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصا حة قبل أن 
تشغلواء وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذك ركم له» وكثرة الصدقة فى السر 
والعلانية ترزقواء وتنصرواء وتجيروا . واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى 
هذاء فى يومى هذاء فى شهرى هذاء من عامى هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها فى حياتىن ‏ | 
أو بعدى وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله› ولا بارك .. 
له فى أمره. ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له» ولا صوم لهء ولا بر له حتى يتوب» . 
فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تؤمن امرأة رجلاء ولا يوم أعرابى مهاجراء ولا يوم فاجر 
مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه» وسوطه | ه. 

قال الحافظ فى التلخيص : gE e‏ 
جدعان» والعدوى اتهمه وكيع بوضع الحديث» وشيخه ضعيف»› ورواه عبد الملك بن 
حبيب فى الواضحة (اسم كتاب له ۱۲ منه) من وجه آخر قال: ثنا أسد بن موسى» وعلى 
ابن معبد قالا: ثنا فضيل + بن عياض عن على رين ی وعد املك متهم تسرف 
الأحاديث» وتخليط الأسانيد قاله ابن الفرضى . قال عبد الحق فى الأحكام: رأيته فى 
كتاب عبد الملك» وقال ابن عبد البر: أفسد عبد الملك بن حبيب إسناده» وإثئما رواه أسد 
بن موسى عن الفضيل بن مرزوق عن الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد العدوى عن 
على بن زيدء فجعل عبد الملك فضيل بن عياض بدل فضيل بن مرزوق » وأسقط من 
الإسناد رجلين اه (١7":1؟1).‏ 

اة هوت تست رل قق الوح كنا اله يعض الان 
بالجزم: إنه موضوع - لأنه أخرجه البيبقى أيضا فى سننه كما رمز له فى كنز العمال (5: , 
٤‏ وقد التزم البيبقى أن لا يخرج فى كتبه شيا من الموضوع صرح به السيوطى فى 
اللآلى المصنوعة )١15:::7(‏ . وفى تدريب الراوى (ص: )١٠١١‏ : وأخرجه المنذرى أيضا فى 
ترغيبه (۱: ۱۲۸)› وقد التزم أن لا يخرج فيه ما هو ظاهر النكارة جدا أو مت متعقن الرضع 


إعلاء السبنن ٠‏ صفات الإمام ۹ 


كما يظهر من مقدمته (۱: ”) فالحديث ليس بموضوع عند البيقى » والمنذرى » وأخرجه 
الحافظ فى بلوغ المرام وقال: إسناده واه :١(‏ 74) ولم يقل: إنه موضوع كما قاله بعض 
الناس» وقال العلامة ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام: وهو (أى حديث ابن ماجة) يدل 
على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهدوية» والحنفية» والشافعية وغيرهم» وأجاز 
المزنى» وأبو تور إمامة لمرأقء وأجاز الطبرى إمامتها فى التراويح إذا 0 يحضر من يحفظ 
القران؛ وحجتهم حديث أم ورقة سيأتى» ويحملون هذا النبى على التنزيه أو يقولون: 
الحديث ضعيف » ويدل أيضا على أنه لا يوم الأعرابى مهاجرا ولعله محمول على الكراهة 
أو كان فى صدر الإسلام » ويدل أيضا على أنه لا يوم الفاجرء وهو المنبعث على المعاصى 
مؤمنا ١‏ ه )١53 :١(‏ وهذا كله يدل على أن الحديث ليس بساقط عن درجة الاعتبار 
البتة» وغايته الضعف فحسب» فما قاله بعض الناس مردود عليه بأقوال هؤلاء الأعلام . 
وقال المنذرى فى ترغيبه: ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى سعيد المندرى أخصر 
منه | ه. قلت: أخرجه فى مجمع الزوائد (۱: )۲٠۹‏ وقال: فيه موسى بن عطية الباهلى. 
ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات | ه. 

قلت: وحديث مثل ذلك صحيح على قاعدة ابن حبان كما مر ذكرهاء على أن 
الحديث الضعيف إذا تأيد بالقياس الصحيح ارتفع عن الضعف إلى درجة الاعتبار. قال 
امحقق فى الفتح: والحاصل أن غير المرفوع أو المرفوع المرجوح فى الثبوت عن مرفوع أخر 
قد يقدم على عديله إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه عليه الصلاة والسلام مستمر 
عليه اه .)١١5:1١(‏ 

ولا يخفى أن مدلول هذا الحديث مما قام على صحته قرائن صحيحة» أما إمامة 
المرأة للرجال فمما اتفق الأئمة الأربعة على عدم صحتها . والمزنى» وأبو ثور محجوجان 
' بإجماع من قبلهم» » قال فى رحمة الأمة: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال فى الفرائض 
بالاتفاق › واختلفوا فى جواز إمامتها بہم فى صلاة التراويح خاضة:» فأجاز ذلك أخيد 
بشرط أن تكون باي ومنعه e‏ اه (ص: )۲١‏ ا الجواب عن حديث أم 
ورقة فانتظر. 

وأما كراهة الصلاة ملف الفاجرء فلا حلاف فى ذلك » نص عليه فى النيل» قال: 


ج٤‏ ظ صفات الإمام ا 


وقد أخرج الحاكم فى ترجمة مرثد الغنوى عنه بل : «إن سركم أن تقبل صلاتكم 
فليؤمكم خياركم» فإنہم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم»»؛ ويؤيد ذلك حديث ابن عباس 
المذكور فى الباب اه (7: )٤١‏ . قلت: وحديث مرثد ذكرناه فى المتن» وحديث ابن 
عباس ذكره فى المنتقى (۳: )5١‏ . 

وأما كراهة إمامة الأعرابى المراد به الجاهل عن الشرائع» فظاهرة لقوله سر : 
«فليومكم أقرأكم» ولا رواه سمرة رضى الله عنه أن رسول الله مم كان يأمر المهاجرين أن 
يتقدموا وأن يكونوا فى مقدم الصفوفء ويقول: هم أعلم بالصلاة من السفهاء والأعراب» 
ولا أحب أن يكون الأعراب أمامهم ولا يدرون كيف الصلاة؟ رواه البزار» والطبرانى فى . 
الكبيرء وإسناده ضعيف اه (مجمع الزوائد )١١١ :١‏ . 

قلت: ولكنه تأيد بالشواهد الحسنة» منہا ما ذكرناه فى المتن» ومنها ما ذكره فى 
الجمع بعده» وفيه سعيد بن بشير وهو حسن الحديث» وبالجملة فحديث جابر هذا ليس 
كما ادعاه بعض الناس ساقطا عن درجة الاعتبار» بل له شواهد وقرائن تدل على أن له 
أصلا هذاء والله تعالى أعلم . ثم وجدت له طريقا أخرى فى لسان الميزان فى رة مهدا 
ابن يحيى السامى أنه روى هذا الحديث عن زيد بن أبى الزرقاء (ثقة قال ابن معين: ليس 
به بأس) عن سفيان الثورى عن على بن زيد (حسن الحديث) عن سعيد بن المسيب عن 
جابر رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله مر يوم الجمعة فقال: «إن الله افترض عليكم 
الجمعة فى يومى هذا» الحديث بطوله. قال ابن عبد البر: لهذا الحديث طرق ليس فيها ما 
يقوم به حجة إلا أن مجموعها يدل على بطلان قول من حمل على العدوى أو على مهنا 
ابن يحيى . قال ابن عبد البر: إن جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: إنه من وضعه (أى 
العدوى) » وإنهم حملوا عليه من أجله. قال: لكن وجدناه من رواية غيره. قلت: وطريق 
مهنأ بن يحي خالية عن العدوى. ومهنأ هذا قال فيه الدار قطنى: ثقة نبيل» وذكره ابن 
حبان فى الثقات كذا فى اللسان (7: )٠١8‏ والباقون كلهم ثقات أيضاء فالحديث 
حسنء ولذا قال العينى فى العمدة :١(‏ 58؟) : إذا روى الحديث من طرق ووجوه مختلفة 
تحصل له قوة فلا يمنع من الاحتجاج بهء وأما كراهة إمامة العبد فمبنية على قلة رغبة 
الناس فى الاقتداء به فيؤدى إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها تكثيرا للأجرء ولأن 
العبد لا يتفرغ للتعلم» فيكون جاهلا عن الشرائع فى الأغلب » فيكره إمامته بحديث مرثد 


إعلاء السئن id‏ 


والعبد, والأعرابى: والأأعمى, وولد الزنا مع الكراهة 


5- عن: معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله عقر : 
کک م ل :دوا" 


e‏ 0 0 عن 0 هريرة بمعناه فى باب وجوب ال جماعة. 


فليؤم خياركم' » وبحديث أبى إمامة رضى الله عنه ”ثلائة لا تجاوز صلاتهم اذانهم» وفيه: 
وإمام قوم وهم له كارهون“ حسنه الترمذى» وضعفه البيبقى». قال النووى فى الخلاصة: 
الأرجح قول الترمذى كذا فى الروضة الندية (ص: .)8١‏ قال فى البحر الرائق: وقيد 
كراهة إمامة الأعمى فى المحيط بأن لا يكون أفضل القوم فإن كان أفضلهم فهو أولى قال: 
وينبغى أن يكون كذلك فى العبدء وولد الزنا إذا كان أفضل القوم» فلا كراهة إذا لم 
يكونا محتقرين بين الناس لعدم العلة للكراهة. قال: وعلى هذا إذا كان الأعرابى أفضل 
الحاضرين كان أولى ولهذا قال فى منية المصلى: أراد بالأعرابى الجاهل» وهو ظاهر فى 
كراهة إمامة الأعرابى الذى لا علم عنده | ه (۱: 343) . 


باب جواز الصلاة خلف الفاسق 
والعبدء والأعرابى, والأعجمى» وولد الزنا مع الكراهة 


قوله: ”عن معاذ بن جبل إلخ . قلت: دلالته على الجزء الأول من قوله: *وصل 
حلف كل إمام “ ظاهرة» ولا حلاف فى صحة الصلاة خلف الفاسق بين الأئمة إلا ما روى 
عن مالك وأحمد (كما فى رحمة الأمة ص :5؟) وأما أنها مكروهة» فلا حلاف فى ذلك 
كما صرح به فى النيل (7:؟4) ودليل الكراهة هو حديث أبى أمامة وحديث عبد الله 


ج ٤=‏ جواز الصلوة خلف الفاسق والعبد والأعرابى وغيرهم شف 


رضى الله عنه وهو محصورء فقال إنك إمام عامةء ونزل بك ما ترى » ويصلى لنا 
إمام فتنة» ونتحرج"'' ‏ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس 
فأحسن معهم » وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . أخرجه الإمام البخارى (45:1) . 
- وروی سيف بن عمر فى الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصارى 
عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان؛ فإنه 
قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه اه. ذكره الحافظ فى الفتتح (195:7) وهو 
۹- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يصلى خلف الحجاج بن 


ابن عمرو المذكورين فى الباب السابق ء وهى مقيدة بالقدرة على عزله عن الإمامة؛ وعدم 
ترتب فتنة عليه كما سيأتى فى شرح الحديث الآتى » فلا تعارضها أحاديث الباب» فإنها 
واردة فى الصلاة خلف الأمراء والمتغلبين» ولا يخفى ما فى عزلهم من الفتنة. 

قوله: "عن عبيد الله بن عدى“ إلخ . دلالته على صحة الصلاة حلف الفاسق من 
قول عثمان رضى الله عنه ظاهرة» والمراد بإمام الفتنة هو كنانة بن بشر البلوى أحد رؤوس 
المصريين» فإن سيف بن عمر روى حديث الباب فى كتاب الفتوح من طريق أخرى عن 
الزهرى بسنده فقال فيه: دحلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلى بالناس فقال: 
كيف ترى؟ الحديث. كذا قال الحافظ فى الفتح .)٠١۹:۷(‏ وفيه دليل على كراهة 
الصلاة خلفه أيضا لحا فيه من قول عبيد الله بن عدى ” ونتحرح “ ٠‏ ولا فى رواية سيف بن 
غمَرمْن قول يوست الأتصارى: " ك الناس الصلاة لف الذين حضروا عثمان" اه 
ل م ال u‏ 
عزلهم » وبذلك تزول الكراهة عمن يقتدى به. 
| قوله: "عن ابن عمر إلخ دلالته على الجزء الأول ظاهرة» وكذا دلالة فعل أبى سعيد 


(۱) ای نخأاف الوقوع فى الثم ؛ فتح . 


إعلاء السنن جوز الصلوة خلف الفاسق والعبد والأعرابى وغيرهم ۲٣٣٣۳‏ 


يوسف أخرجه البخارى . 

- وعن: أبى سعيد الخدرى أنه صلى خلف مروان صلاة العيد. 
أحرجه مسلم وأصحاب السنن : ذكرهما فى نيل الأوطار )4١:1(‏ . 

-١‏ عن: الزهرى أنه قال: «لا نرى أن يصلى خلف الخنث إلا من 
ضرورة لا بد منها» أخرجه البخارى تعليقاء ووصله عبد الرزاق عن معمر عنه 
ولفظه: قلت: فا منخنث؟ قال: لاء ولا كرامة» لا يونم به. كذا فى فتح البارى 
(0150:5). ظ 


7- وكيع: عن الربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال: خرجنا مع 


عليهء فإن الحجاج لا يشك فى فسقه» ومروان أيضا متهم به. قال فى النيل: وأيضا قد 
ثبت تواترا أنه حل أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة:الأبدان» 
ويصلونها لغير وقتهاء فقالوا: يا رسول الله! بما تأمرنا؟ فقال: ”صلوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة“ . ولا شك أن من أمات الصلاة وفعلها فى غير وقتها غير 
عدل» وقد أذن النبى َل بالصلاة خلفه؛ ولا فرق بينها وبين الفريضة فى ذلك اه 
»٤۱:۳(‏ 47) . وأخرج الإمام الشافعى فى مسنده حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أن اسن والحسين رضى الله عنما كان يصليان خلف مروان . قال (أى 
حاتم): فقال (أى جعفر) : ما كان يصليان إذا رجعا إلى منازلهما؟ فقال: لاء والله ما كان 
کان على ماک اة لف رن ا فان :سه مع على شرط مش 

قوله: ”عن الزهرى“ إلخ . قلت: فيه تأييد لقول أبى حنيفة فى ضحة الصلاة 
خلف الفاسق مع الكراهة» والمخنث بكسر النون من فيه تشبه بالنساءء وتكسر وتثن 
وبفتح النون من يؤتى . قال الحافظ فى الفتح: وبه (أى الثانى) جزم أبو عبد الملك فيما 
حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل نخلقة» ورد 
بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساءء فإن ذلك بدعة قبيحة اه .)١110-7(‏ وقوله: 
"إلا من ضرورة“ معناه إذا كان ذا شوكة أو من جهة ذى شوكة» قاله الحافظ أيضا . 


قوله: ”وكيع عن الربيع " إلخ . قلت: حميد بن عبد الرحمان من فقهاء التابعين › 


ج٤‏ جواز الصلوة خلف الفاسق والعبد والأعرابى وغيرهم ۳٤‏ 


عبيد الله ابن معمر ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء, 
فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن أعرابى» وأقام الصلاة قال: فتقدم حميد 
أهل البلد فليتمم الصلاة» وكره أن يوم الأعرابى. كذا فى المدونة لمالك 
(۸:۱)» رجاله كلهم ثقات إلا الربيع » فمختلف فيه؛ وثقه ابن معين وغيره؛ 


۳- مالك: عن.يحيى بن سعيد أن رجلا كان يوم الناس 
بالعقيق» فأرسل إليه عمر بن عبد العزيزء فنهاه قال مالك: وإفا نہاه لأنه كان 
لا يعرف أبوه. أخرجه الإمام مالك فى الموطأ (ص:557؟): ورجاله رجال 
الجماعة . 

-٤‏ محمد: قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم 
قال: لا بأس بأن يؤمهم الأعرابى والعبد وولد الزنا إذا قرأ القران. قال محمد: 
وبه نأخذ إذا كان فقيما عالما بأمر الصلاة» وهو قول أبى حنيفة كتاب الاثار 
(ص‌۲۷) . وسنده صحيح . 


وقد كره إمامة الأعرابى وهو يؤيد قول أبى حنيفة» ووافق حميدا على ذلك أناس من وجوه 
الفقهاء منهم عبيد الله بن معمرء فإنه من الصحابة رأى النبى تلاا » ومات رسول الله ملت 
وهو غلام . روى عنه عروة بن الزبير وابن سيرين» كذا فى الاستيعاب (4۷-۲). 

قوله: ”مالك“ إلخ . قلت: دلالته على كراهة الصلاة حلف ولد الزنا ظاهرة» وهو 
محمول على ما إذا كان فى القوم أفضل منه. 

قوله: ”محمد عن أبى حنيفة “ إلخ . قلت: إبراهيم من كبار الفقهاء الأعلام كما لا 
يخفى » ودلالة قوله على صحة الصلاة خلف ولد الزناء والأعرابى والعبد ظاهرة . وقوله: 
"لا بأس “ فيه دلالة على كراهة ماء وقد ذكرنا ما هو المذهب فيه نقلا عن البحر فى الباب 
السابق » فتذكر . ْ 


إعلاء الستن جوز الصلوة خحلف الفاسق والعبد والأعرابى وغيرهم o‏ 


ه- أخبرنا: عبد انيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخيرنن عبد الله 
ابن عبيد الله (تابعى جليل) بن أبى مليكة إنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها بأعلى الوادى''' هو وعبيد بن عمير (تابعى) » والمسور ابن مخرمة 
(صحابى) ؛ وناس کر فيؤمهم أبو عمر (تابعى) : ومولى عائشة. وابو عمر (هو 
ذكوان) وغلامها حينئذ لم يعتق . قال: وكان إمام بنى محمد بن أبى بكر وعروة 
رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى فى مسنده (ص:19) . 

قلت: رجاله ثقات من رجال الجماعة غير أن البخارى لم يخرج للأول. 

- عن: عبد الله بن عمير إمام بنى حطمة أنه كان إماما لبنى حطمة 
على عهد رسول الله ا وهو أعمى» وغزا معه وهو أعمى . رواه الطبرانى فی 
على الصلاة وغيرها من أمر المدينة: رواه الطبرانى وإسناده حسن (التلخيص 
الحبير .)١١5:١‏ 


قوله: ” أخبرنا عبد المجيد“ إلخ . دلالته على جواز الصلاة خلف العبد ظاهرة› 
. وأصحابنا عللوا كراهتها بأنه لا يتفرغ للعلم» ويكون محتقرا بين الناس» فتقل الجماعة؛ 
وظاهر أن مولى عائشة لم يكن جاهلاء ولا محقتراء فلا كراهة . 

قوله: ”عن عبد الله وعطاء“ إلخ . دلالتهما على صحة الصلاة خلف الأعمى 
ظاهرة؛ وأصحابنا عللوا كراهتها بأنه لا يتوقى النجاسة» وظاهر أنهما لم يكونا -والعياذ 
. بالله- ببذه الصفة» فلا كراهة» وأيضا فقد مر عن البحر أنه قيد فى المحيط وغيره كراهة 
إمامة الأعمى بأن لا يكون أفضل القوم» فإن كان أفضلهم فهو أولى. قال: وعلى هذا 
يحمل تقديم ابن أم مكتوم لأنه لم يبق من الرجال الصا حين للإمامة فى المدينة أفضل منه . 
حينئذ» ولعل عتبان بن مالك كان أفضل من كان يؤمه أيضا اه )۳٤۹-۱(‏ . 


)١(‏ هو لقب موضع بمكة. 


ج ٤¬‏ طرف 


باب السلطان أحق بالإمامة من الجميع 
ولو لم يكن أفضلهم» وكذا رب المنزل فى منزلهء والإمام الراتب فى مسجده 
أحق با من غيره 


رلافی ماعا ولا تبلس على تكرت ی یت أن يأ لك أو اد سیر 
أخرجه مسلم (۲۳۹:۱) . 


باب السلطان أحق بالإمامة من الجميع 
ولو لم يكن أفضلهم» وكذا رب المنزل فى منزله. والإمام الراتب 


قوله: "عن اد مسعود“ إلخ . قلت: دلالته على الجزئين الأولين ظاهرة» وقوله 
مر : «ولافى سلطانه» يعم الإمام الراتب أيضا ء فإنه صاحب السلطان فى مسجده. قال 
النووى: معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت» والمجلس» وإمام المسجد أحق 
من غيره» وإن كان ذلك الغير أفقهء وأقرأء وأورع» وأفضل منه. وصاحب المكان أحق» 
فإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك الذى يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقى الحاضرين» 
لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم 
على صاحب البيت» وإمام المسجد وغيرهماء لأن ولايته وسلطنته عامة. قالوا:ويستحب 
لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه اه (75:1؟) . قلت: وكذا ذكره أصحابنا 
كما فى نور الإيضاح وشرحه المؤلف وحاشيته للطحطاوى (ص-74١).‏ نعم! نقل 
الطحطاوى عن البناية أن هذا فى الزمن الماضىء لأن الولاة كانوا علماء وغالبهم كانوا 


إعلاء السنن. من هو الأحق بالإمامة ۷ 


8- عن: ابن مسعود قال: من السنة أن لا يمهم إلا صاحب البيت. 
أخرجه الإمام الشافعى: كما هو فى مسنده (ص:٠)‏ . وفيه ضعف ء وانقطاع؛ 
وله شاهد رواه الطبرانى من طريق إبراهيم النخعى قال: أت عبد الله أبا موسى 
فتحدث عنده فحضرت الصلاة» فلما أقيمت تأخرا أبو موسى» فقال له عبد 
الله: لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت. رجاله ثقات 

(التلخيص الحبير )٠٠:۲‏ وفى مجمع الزوائد (18:1): رجاله رجال 

الصحيح » وفى طريق أخرى عن علقمة: فتقدم أبو موسى» ورجاله ثقات اه. 
- أخبرنا: عبد الجيد عن ابن جريج قال: أخبرنى نافع قال: أقيمت 

الفا و ا ا ولابن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض 


صلحاء» وأما فى زمانناء فأكثر الولاة ظلمة جهلة اه. 
” قلت: قد مر أن ابن عمر رضى الله عنما صلى خلف النجاج وكفى به فاسقاء 

فالظاهر أن الوالى لو كان قادرا على القراءة بقدر ما يجوز به الصلاة» وعالما بالقدر 
الضرورى من أركانهاء وشرائطهاء وأحكامها يقدم على غيره كما هو مقتضى عموم أقوال 
الأئمة والله أعلم . 

قوله: مسعود “ إلخ . دلالته على ا الثانى من الباب ظاهرة» وقال 
الأثرم : لا يعارض هذا صلاة النبى َل فى بيت أنس» لأنه كان الإمام حيث كان » كذا 
فى التلخيص الحبير (ص: .)١1١5‏ وأثر عبد الله أخرجه أحمد والطبرانى بطريق علقمة 
أيضا أن عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعرى فى منزله» فحضرت الصلاة» فقال أبو 
موسى: تقدم يا أبا عبد الرحمان» فإنك أقدم سنا وأعلم . قال: بل أنت: تقدم» فإنما أتينك 
فى منزلك ومسجدك فأنت أحق . قال: فتقدم أبو موسى الحديث أخرجه الهيثمى فى 
مجمع الزوائد» وقال: فى مسند أحمد رجل لم يسمء ورواه الطبرانى متصلا برجال ثقات 
اه (178-1) وهو صريح فى الجزء الثالث أيضا . ْ 

قوله: ”أخبرنا عبد المجيد“ إلخ . دلالته على ال جزء الثالث من الباب ظاهرة» وقال 
لى الشيخ مشافهة: وقول عبد الله: ”أنت أخق أن تصلى فى مسجدك منى” صريح فى 


a‏ كرف 


يعملهاء وإمام ذلك المسجد مولى له» ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمه قال: 
فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة» فقال له المولى صاحب 
المسجد: تقدم» فصل» فقال عبد الله : أنت أحق أن تصلى فى مسجدك منى› 
فصلى المولى. 
أخرجه الإمام الشافعى؛ كما فى مسنده (ص:١)‏ » ورجاله رجال الجماعة 
إلا شيخ الإمام فهو من رجال'الخمسة. 
١‏ 


باب الاثنان جما عة 


جماعة» . رواه ابن ماجة» وابن عدى» ورواه الإمام أحمدء وابن عدى, والطبرانى 
طبقاته› والبغوى › والباوردى عن الحكم -بفتح الكاف- ابن عمير 

5- عن: قباث بن أشيم الليثى (كأحمد) قال: قال رسول الله مَل : 
صلاة الرجلين يوم أحدهما صاحبه ازكئ عند الله من صلاة اربعة تتری » 
وصلاة أربعة يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى › وصلاة ثمانية 
ورجال الطبرانى موثقون (مجمع الزوائد )٠١١:١‏ وفى الترغيب بعد عزوه 
كون الأحقية لكونه صاحب المسجد وإمامه راتبا لا غير اه والله أعلم . 


باب الاثنان جماعة 


قال المؤلف: دلالة أحاذيث الباب عليه ظاهرة . 


إعلاء السنن. ۳۹ 
إليهما: بإسناد لا بأس به. 

۳- عن: أبى أمامة أن النبى لم راى رجلا يصلى وحدهء فقال: ألا 
رجل يتصدق على هذاء فيصلى معه؟ فقام رجل» فصلى معه» فقال رسول الله 
َل : هذان جماعة. رواه أحمد» والطبرانى» وله طرق كلها ضعيفة (مجمع 
لزوائد (N: ١‏ 

قلت: وبكثرة الطرق يرتفع الضعيف 3 درجة ا > لا سيما وله 
شاهد وهو أول الباب وما يليه؛ وقد مر فى الجزء الثاني ' '' من الكتاب حديث 
أبى بن كعب بتخريج الحا كم » وتصحيحه» وتقرير الذهبى عليه بمعنى حديث 
ابن أشيم . 

4- محمد: قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا زاد 
على الواحد فى الصلاة فهى جماعة. أخرجه الإمام محمد فى كتاب الاثار 
(ص :؟7) » ورجاله ثقات» وأخرجه ابن أبى شيبة عنه بلفظ: الرجل مع الرجل 
جماعة لهما التضعيف حمسا وعشرين» كذا فى النيل )١7:(‏ . 


باب استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة 
6- عن: عبد الله بن أبى أوفى قال: كان بلال إذا قال: ”قد قامت 
الصلاة“ نبض رسول الله مقر بالتكبير'"' (أى متلبسا به) رواه البزار» وفيه 
باب استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة 
قوله: ن عبد الله بن أبى أوفى “ إلخ . قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» 


)١(‏ انظر إعلاء الستن (۲: ص ۳۹ من هذه الطبعة. 
زف وفى اللسان: فكبر يدل عليه قوله: بالتكبير. 


ج٤‏ استحباب التكبير عند ”قد قامت الصلوة” 4 


الحجاج بن فروخ » وهو ضعيف (مجمع الزوائد )۸۲:١‏ . 

قلت: ذكره ابن حبان فى الفقات› كما ف اللسان (۱۷۹:۲) . فهر 
حسن الحديث» ورواه الطبرانى» وسيمويه بلفظ ” كان إذا قال بلال: ' قد قامت 
الصلاة ‏ نبض»ء فكبر" . (كنز العمال )١١:5‏ . 

5- عن: سعيد بن المسيب قال: ” إذا قال المؤذن: ”الله أكبر“ وجب 
القيام » وإذا قال : ”حى على الصلاة“ عدلت الصفوفء وإذا قال: "لا إله إلا 
الله “ كبر الإمام . أخرجه سعيد بن منصور› ذكره الحافظ فى الفتح ):1( 
وهو حسن أو صحيح على قاعدته. 


فرغ المؤذن من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن» وإعانة للمؤذن على الشروع 
معه. ولهما أن المؤذن آمين» وقد أخبر بقيام الصلاة؛ فيشرع عنده صونا لكلامه عن 
الكذب» وفيه مسارعة إلى المناجاة وقد تابع المؤذن فى الأكثر» فيقوم مقام الكل . ذكره فى 
البحر ۳۲۲,۳۲۱:۱۲) . 

والجواب عن الإعانة أن هذا القدر من التقدم والتأحر لا تفوت به المعية العرفية 
وهى معتبرة شرعاء والحاصل أن الأذان كما له إجابة بالقولء كذلك الإقامة لها إجابة 
بالقول» وهو القول كقول المؤذن» وقول: أقامها الله وأدامها إذا قال: قد قامت الصلاةء 
وإجابة بالفعل» وهو الإتيان بمعنى قوله: ”قد قامت الصلاة“ بأن يشرع فيباء فأخذ أبو 
يوسف بالإجابة القولية» وهما بالإجابة الفعلية» ولكل وجهة» والأمران جائزان وإنما 
الكلام فى الأولوية» وقد تقدم فى باب الأذان أن الإجابة الفعلية آكد من القولية حتى ورد 
الوعيد على تركها؛ فينبغى أن تكون كذلك اكد فى الإقامة؛ وإن لم غ 
تركها هناك لاسيما وقد ورد ذلك عن ابن أبى أوفى مرفوعاء والقياس إذا تأيد بالحديث 
كان أولى . 

قوله: "عن سعيد“ إلخ. قلت: فيه تأييد لأبى يوسفء ولا يخفى أن المرفوع أولى 
من قول التابعى» فالقوى قولهما. 


إعلاء السئن. استحباب التكبير عند ”قد قامت الصلوة“ 54١‏ 


۷- أبو حنيفة: عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنه قال: إذا قال 
المؤذن: ‏ حى على الفلاح” فينبغى للقوم أن يقوموا للصلاة» فإذا قال: ”قد 
قامت الصلاة” كبر الإمام . أخرجه محمد فى الآثار ثم قال: وبه نأخذء وهو قول 
أبى حنيفة».فإن كف الإمام حتى فرغ المؤذن من الإقامة ثم كبر فلا بأس أيضاء 
كل ذلك حسن . كذا فى جامع المسانيد 7 .قلت: سند صحيح ء وقول 
إبراهيم حجة عندنا لكونه لسان ابن مسعود وأصحابه. 

۸~ من أب اما أو عن بعض اأصحاب النبى مقر أن بلالا أذ 
فی الإقامة, فلما أن قال: “قد قامت الصلاة” قال النبى حلم : ”أقامها الله 


وأدامها “ . مختصر روأه أبو داود بإسناد د منقطع » وقد مر فى اللجزء الثانى من هذا 
الكتاب ۲(7( . 


قوله: "أبو حنيفة “ إلخ . فيه دلالة صريحة على قول الإمام؛ وقد تأيد قول إبراهيم 
بالحديث المرفوع » فيكون أولى وأرجح» وقال الحافظ ابن قدامة فى المغنى: وكان 
أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وبه قال سويد بن غفلة 
والنخعى اه .)507-١(‏ وفيه تأيبد لما قلنا: إن قول إبراهيم حكاية عن قول عبد الله 
وأصتحابه » وفيه أيضا تأيبد لأثر ابن أبى أوفى فإن عمل أهل العلم بحديث إمارة صحته 
كما قتمناه فى المقدمة. 


قوله: “عن أبى أمامة“ إلخ . ظاهره يؤيد أبا يوسف لما فيه من إجابته بيقر بالقول ' 
دون الفعل ٠‏ ويمكن التطبيق .على قولهما بأن ذلك كان فى المرة الأولى من كلمة الإقامةء 
ثم كبر عند قوله: “قد قامت الصلاة” ثانية» أو يقال: إنه يكم لم يكن حينئذ فى مصلاه 
بل بعيدا عنه متوجها | إليه» والشروع عند قوله: “قد قامت الصلاة“ إنما يكون إذا كان 


الإمام فى مصلا على أن اليس فيه ما يدل-على :المواظبة » :فيحمل .على بيان الجواز 


أحياناء وأثر ابن أبى أوفى يدل على المواظبة» ذ فهو أولى .ولا يعارضه ما رواه البخارى فى 
أبواب الأذان عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبى ر يناجى رجلا فى جانب 
المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم اه فإنه كان للعارض» والكلام فى العادة. 


ج ٤-٣‏ حي 


باب كراهة جما عة النساء 


۹- عن : عائشة أن رسول الله سر قال: لا حير فى جماعة النساء إلا 
فى المسجد أو فى جنازة قتيل . رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط ألا إنه قال: لا 
خير فى جماعة النساء إلا فى مسجد جماعة» وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام . مجمع 
الزوائد (۱: )١55‏ قلت: قد حسن له الترمذی» واحتج به غير واحد كما فى 
مجمع الزوائد ( ص :۱۲۹ وص )٥:‏ ا 5 


والله سبحانه وتعالى أعله "" 


باب كراشة جماعة النساء ١‏ 
قوله: "عن عائشة إلخ. قلت: وجه دلالته على معنى الباب أنه لكر قد نفى 
الخيرية عن جماعة النساء حارج مسجد الجماعة» ولا يخفى أن جماعتهن فى مسجد 
الجماعة لا تكون إلا مع الرجال رم ا" 
منفردات عن الرجال ؛ فعلم أن جماعتبن وحدهن مكروهة . 

فإن قيل: : هذا مما حالف راويه العمل به» فإن عائشة: رضى الله عنبا كانت توم 


النساء فى الصلاة المكتوبة وغیرھاء› كما نات والراوى ! إذا عمل بخلاف روايته لم تبق 
حجة عند الحنفية ٠‏ 1 


قلنا: هذا إذا لم يمكن ا جمع بين عمله را وهذا ليس كذلك > فإنا ا لجمع 
بينبما مكن بأن روايتها تدل على. كراهة بجماعة النساءء وعملها على نفس الإباحة» 
وكراهة شی لا تنافى جوازه؛ كما لا يخفى» فلعلها أمت النساء أحيانا لبيان الجواز» أو 
لتعليم النساء صفة الصلاة» ونحن لا ننفى الجواز فى المسألة حتى قلنا بصحة صلاتهن 
)١(‏ فائدة : وجنح بعض من علمائنا أيضا إلى قول أبى يوسض» كما فى الدر امختار: وشروع الإمام فى الصلاة مذ قيل: 


قد قامت الصلاة ولو أحر حتى أتمها لا بأس به إجماعاء وهو قول الثانى والثلائة وهو أعدل المذاهب »كمأ فى 
شرح المجمع لمصنفه . وفى القهستانى معزيا للخلاصة: أنه الأصح اه (أخر سنن الصلاة) أشرف على . 


إعلاء السنن كراهة جماعة النساء 4۳ 


لابن وه عن ابن أبى ذئب عن مولی لبنى هاشم أخبره عن 
على ابن أبى طالب أنه قال: لا توم المراة. (المدونة لمالك )85:١‏ قلت: رجاله 
كلهم ثقات؛ ولا يضره عدم تسمية الراوى عن على» فإن شیوخ ابن أبى ذئب 
كلهم ثقات سوى البياضى''' قاله ابن معين. وأبو داود› كما فى التهذيب 
(30,:4:9) فالسند صحيح . 


-0١‏ أخبرنا: سفيان الثورى عن ميسرة بن حبيب الهندى عن ريطة 
الحنفية أن عائشة متهن › وقامت بينبن فى صلاة مكتوبة. رواه عبد الرزاق فى 


لو صلين جماعة» وكم من مكروه يؤتى به لضرورة التعليم» كما ثبت عن عمر رضى الله 
سلمة رضى الله عنهاء على أنا لا نسلم المنافاة بين روايتها وعملها بل نرى فعلها مما يؤيد 
روايتها كما سياتى . 

فإن قيل: حديث عائشة هذا يدل على عدم كراهة جماعتبن فى صلاة الجنازة» 
فيما تقول الحنفية فى ذلك ؟ 

قلت: صرحوا رحمهم الله يعدم كراهتها هناك» وبينوا الفرق بينهما وبين غيرها 
من الصلوات كما فى الدر, والفتاوى الشامية نقلا عن الفتح › والبحر (ص-.5ه) 
وتقييد الجنازة بالقتيل اتفاق » فلعلهن كن يرغين فى الصلاة على الشهداء. 

قوله: "قال ابن وهب“ إلخ . قلت: قول على رضى الله عنه بإطلاقه يدل على عدم 
صلاحية المرأة للإمامة مطلقا ؛ لا للرجال» ولا للنساء؛ ومن ادعى فيه التقييد فليأت عليه 
ببرهان › فهو يؤيدنا معشر الحنفية فى قولنا بكراهة جماعة النساء خلف واحدة منهن . والله 
تعالى أعلم . 

. قوله: "أخبرنا سفيان الثورى“ إلخ. ”أخبرنا سفيان بن عيينة“ إلخ. استدل 

بظاهرهما من نفى الكراهة عن جماعة النساءء واستدل بهما الشيخ فى جامع الآثار على 


. والبياضى ليس من موالى بنى هاشم‎ )١( 
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انك بينبن 00 .قال النووى فى 00 : إسناده 1 صحيح صحيح (زيلعى 
(Tf:‏ 


۲- أخبرنا : سفيان بن عيينة عن عمار الدهنى عن امرأة من قومه 
يقال لها: حجيرة بنت حصين قالت: أمتنا.أم سلمة فى صلاة العصرء فقامت 
بيننا . رواه عبد الرزاق » واللفظ لهء وابن أبى شيبة» والشافعى''' ومن طريق 
عبد الرزاق رواه الدارقطنى فى سننه. قال النووى: إسناده صحيح (زيلعى 
1 . 


aT‏ إن قيام الإمام قدام القوم إذا كانوا اثنين فصاعدا سنة» (مؤكدة كما 
سيأتى)' فكان القيام فى الوسط مكروهاء» فلو لم يكن القيام قدام القوم يفضى إلى مكروه 
أشد من ذلك لما تركته عائشة وأم سلمة؛ وعلى كل فيلزم ارتكاب أحد المكروهين 
(ص-65) . قال: وإن خالجك احتمال كون هذه الكراهة مخصوصة بجماعة الرجال 
فأزحه بأن مثل هذا الاحتمال الغير الناشى عن دليل لا يضر فى الظنيات» وأيضا وجود 
جماعتهن فى ذلك العصر كان قليلاء ولم يثبت جماعتهن بطريق العادة لهن مع توفر 
الدواعى إلى نيل فضائلهاء فكون جماعتبن كالمتروك فى ذاك الزمان دليل على أنهم 
كانوا لا يستحسنونهاء وهو المراد بالكراهة » وبه يشعر كلام الإمام محمد فى كتاب الاثار» 
فذكر أولا أثر عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنبا كانت توم النساء فى شهر رمضان» 
فتقوم وسطاء ثم قال: لايعجبنا أن توم المرأة» فإن فعلت قامت فى وسط الصف مع 
النساء» كما فعلت عائشة» وهو قول أبى حنيفة اه (ص:۳۸) . قال الشيخ: وما روى 
عن أم ورقة غايتها الإباحة لا نيل الفضيلة؛ ولا كان فيه شبهة الكراهة كان الاحتياط فى 
الترك» لأن الشئ إذا تردد بين المندوب والمكروه كان ترك المندوب أولى» ونظيره تقدم 
الحرم على المبيح إذا تعارضا اه. 


. ولفظ الشافعى فى مسنده: عن أم سلمة انپا أمتبن فقامت وسطا اه (ص:19)‎ )١( 
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قلت: وأيضنًا فإن حديث عائشة المذكور أول الباب يفيد حكما عاما وقاعدة كلية: 
وحديث أم ورقة إنما ورد فى امرأة بعينباء فأفاد حكما بخاصا يتطرق إليه من الاحتمالات ما 
لا يتطرق إلى الأول؛ فهو أولى» وحديث أم ورقة ذكره الحافظ فى بلوغ المرام )۷۷-١(‏ 
عنها أن النبى سل أمرها أن توم أهل دارها . رواه أبو داود وصححه ابن خزية اه. 

وأخرجه الحاكم فى المستدرك أن رسول الله ملع كان يقول: انطلقوا بنا إلى 
الشهيدة فنزورها » وأمر أن يؤذن لهاء وتقام » وتؤم. أهل دارها فى الفرائض . قال الحاكم: قد 
احتج مسلم بالوليد بن جميع» وهذه سنة غربية لا أعرف فى الباب حديثا مسندا غير 
هذا اه (۲۰۳-۱) . وقرره عليه الذهبى فى تلخيصهء وفى الزيلعى: قال المنذرى فى 
مختصره: الوليد بن جميع فيه مقال» وقال ابن القطان فى كتابه: الوليد بن جميع »› وعبد 
الرحمان بن خلاد لا يعرف جالهما . قلت: ذكرهما ابن حبان فى الثقات اه (41:1؟) . 

قلت: ولكن ذكر الوليد أيضا فى الضعفاء» وقال: ينفرد عن الإثبات با لا يشبه 
حديث الغقات» فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به؛ وقال الحاكم: لو لم يخرج له 
مسلم لكان أولى. كذا فى تهذيب التهذيب . وذكر فيه توثيقه عن اخرين )179-١١(‏ 
فالرجل مختلف فيه ولكن ابن لهيعة أحسن حالا منه» لأنه من الأئمة المعروفين لم يجهله 
أحد قط » فحديثه وهو ما ذكرناه أول الباب أولى من حديث الوليد هذا . 

قال بعض الناس: إن جماعة النساء قد وردت فى ثلائة أحاديث مرفوعا وموقوفاء 
كما قد علمت» فلا أعلم وجها للكراهة» وأما قول الشيخ: ”وإن خا جك“ إلخ فأقول: 
إن هذا الاحتمال هو الغالب بل لابد من اعتبار أن الكراهة مخصوصة بالرجال للتطبيق 
بين الأحادیث» فإنه يبعد أن يجيز النبى ق ما یکره» ولا يبين كراهته فى حين من 
الأحيان اه. 


قلت: قد صرح النبى ل بنفى الخيرية عن جماعتبن فى غير مسجد جماعة 
وجنازة قتيل » فاندحض قوله: ”إنه بل لم يبين كراهة فى حين من الأحيان" » وأما ما ورد 
فيه من الأحاديثء فلا دلالة فيه على ما هو أزيد من الإباحة» وأما قوله: " لابد من اعتبار 
أن الكراهة مخصوصة بالرجال للتطبيق بين الأحاديث“ إلخ فمردود عليه بأن التطبيق لا 
ينحصر فيه» ودليل كراهته قيام الإمام بين الاثنين لم يفرق بين الرجال والنساءء فلا يقال 


باب موقف الإمام والمأمومين 


۳- عن: ابن عباس قال: بت فى بيت خالتى ميمونة فصلى رسول 
الله ملم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات» ثم نامء ثم قام فجئت 
فقمت عن يساره فجعلنى عن بمينه» فصلى خمس رکعات»› ثم صلی 
ركعتين؛ ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال: خطيطه؛ ثم حرج إلى الصلاة. 
رواه البخارى (۹۷:۱) . 


بالتفريق ما لم يقم عليه دليل ناهض . 
باب موقف الإمام والمأمومين 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلى قوله: ”عن المغيرة“ إلخ . قلت: دلت الأحاديث على 
أن الواحد يقوم عن مين الإمام . قال الحافظ فى الفتح : وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن 
المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام إلا النخعى» فقال: إذا كان الإمام ورجلء قام الرجل 
خلف الإمام» فإن ركع الإمام قبل أن يجيئ أحد قام عن يينه . أخرجه سعيد بن منصور. 
ووجه بعضهم بأن الإمامة مظنة الاجتماع » فاعتبرت فى موقف المأموم حتى يظهر خلاف 
ذلك» وهو حسن لكنه مخالف للنصء وهو قياس فاسدء ثم ظهر لی أن إبراهيم إنما كان 
يقول بذلك حيث يظن ظنا قویا مجئ ثانى» وقد روى سعيد بن منصور أيضا عنه قال: رما 
قمت خلف الأسود وحدى حتى يجيئ المؤذن اه )١١١-۲(‏ . قال الحافظ: وقال أصحاينا: 
يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا. اه )٠١١(‏ . 

قلت: وكذلك استحبه أصحابناء فروى عن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب 
الإمام » كذا فى الطحطاوى على مراقى الفلاح (ص:1717) . واختاره الشرنبلالى فقال: 
يقف الواحد عن يمين الإمام مساويا له متأخرا بعقبه اه. والذى فى شروح الهدايةء 
والقدوری» والكنزء والبرهان» والقهستانى أنه يقف مساويا له بدون تقدم» وبدون تأخر 
من غير فرجة فى ظاهر الرواية كذا فى الطحطاوى (ص مذكور) . ولعل ما فى ظاهر الرواية 


5- عن: أنس قال: صليت مع النبى َم فأقامنى عن يمينه. رواه 
البزار» ورجاله موثقون (مجمع الزوائد )104:١‏ . 

-٥‏ - عن : es‏ ييه توضا وسح 
eT‏ بمينه“ رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
۱( . 
ش مر وى جلها رمن a‏ :۱ ). 

00 اي OS‏ ل 
عر فأ ا جك السو كد رد صحخر » 


هومالأصل» وإنها اسحبوا التأخر قليلا لثلا يتقدم أحد من العوام على إمامه بشئ فهو 
الأحوط لهم . 

قوله: ا إلخ . قلت: دل الحديث على أن الإمام إذا كان معه رجلان 
وامرأة يقوم الرجلان حلفه› وتقوم المرأة خلفهم . والحديث وإن کان فيه ذ کر البالغ» 
واليتيمء فحكم الاثنين من البالغين كذلك» كما يدل عليه حديث جابر الاتى 1 

قوله: ”عن عبادة” إلخ . قلت : يدل على أن الاثنين يقومان نخلف الإمام» وأما ما 
روامعسلم فى مسحيحه عن ارام عن علقمة» راا مو 5 ا 1 
E Eh‏ ل o‏ 
و ا الي e es‏ . فقال 


مسعود إغا حك E eT‏ وو 5 ا ا 
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£ ٠ 
ىه‎ 


فتوضاً» ثم جاء فقام عن يسار رسول الله مَل » فأخذ رسول الله ملم بأيدينا 
جميعا؛ فدفعنا حتى أقامنا خلفه؛ رواه مسلم )٤۱۷:۲(‏ . 


۸ ابرا : أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جعلهما''' خلفاء وصلى بين أيديبماء وكان يجعل كفيه على 
إلينا من صنيع ابن مسعود» وهو قول أبى حنيفة اه (کتاب الاثار ص:19) . 
الطحاوى فى معانى الأثار )١181:١(‏ . 

1 عن غير إبراهيم عن سمرة جندب قال: أمرنًا زول .الله كر إذا 
كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدناء رواه الترمذى» وغربه. وفى إسناده إسماعيل بن 
مسلم البصرى ثم المكى ضعقه اخ وغيره . وقال ابن عدى: هو ممن يكتب 


الآن متروكة» وهذا الحكم من جملتماء ولا قدم النبى َر المدينة تركه بدليل ما أخرجه 
مسلم (ثم ذكر حديث جابر هذا)» وقال: وفيه دلالة على أن هذا الحكم هو الآخرء لأن 
جابر إنما شهد المشاهد التى كانت بعد بدرء ثم فى قيام ابن صخر عن يسار النبى مرك 
أيضا دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعاء وأن ابن صخر كان يستعمل الحكم الأول 
حتى منع منه» وعرف الحكم الثانى اه (ص-7١٠)‏ . وقال النووى تحت .حديث عبد اللّه: 
وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه» وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى 
الآن» فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا ورائه صفاء لحديث جابر اه. قال: وأجمعوا 
إذا كانوا ثلاثة أنبم يقفون ورائه (۲۰۲:۱). وفى الدر الختار: فلو توسط اثنين كره تنزيهاء 
وتحريما لو أكثر اه. وفى رد امحتار: وفى رواية: لا يكره» والأولى أصح اه. 

٠‏ قلت: وحديث سمرة نص فى الباب» فإنه قولى» فلا مرد عنه» وإسماعيل بن 
مسلم وإن ضعفه غير واحد» فقد قال ابن سعد: قال محمد بن عبد الله الأنصارى: كان 


(1) أى الاثنين ‏ منه 
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حديثه › كذا فی تنقيح المشكاة TEY)‏ قلت: وله شواهد› فهو › بحسن 
عندى . 


.- عن : على ابن أبى طالب رضى الله عنه قال: من السنة أن يقوم 
الرجل» وخلفه رجلان» وخلفهما امرأة. رواه البزارء وفيه الحارث» وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد) . قلت: قد مر غير مرة أنه مختلف فيه» وحسن الحديث . وقول 
الصحابى: "من السنة كذا داخل فى المرفوع عندهم . 

- عن: أبى هريرة قال: قال رسول الله بل : «وسطوا الإمام وسدوا 
الخلل» . رواه أبوداود وسكت عنه: 


` له رأى» وفتوى» وبصر» وحفظ للحديث» فكنت أكتب عنه لنباهته اه من التبذيب 
.(TT:1)‏ 1 


قوله: ”عن على“ إلخ . قلت : فيه دلالة على أن المرأة تقوم خلف الرجال وحدهاء 


قوله: "عن أبي هريرة" إلخ. الحديث حسنه الإمام السيوطى بالرمز فى الجامع 
الصغير (178:7) ودلالته على توسيط الإمام ظاهرة. وفى عون المعبود: أى اجعلوا إمامكم 
متوسطا بأن تقفوا فى الصفوف خلفه» وعن بمينه» وشماله . قال الشيخ: وهذا الوسط هو 
المراد من ا محراب الذى يذ كر فى كتب الفقه» ولا يلزم منه كون امحاريب على عهد رسول 
الله َلك . وفى مجموعة الفتاوى للشيخ العلامة عبد الحى اللكنوى نور الله مرقده عن 
رسالة للإمام السيوطى: أول من أحدث الحراب المجوف عمر بن عبد العزيز حين بنى 
المسجد النبوى» ذكره الواقدى عن محمد بن هلال (75:1؟) . وأما ما ورد من النهى عنها 
مرفوعاء وموقوفاء وعلل فى بعضها بالتشبه بأهل الكتاب فيحتمل أن تكون محاريب أهل 
الكتاب فى ذلك الزمان كما هى فى زماننا للنصارى» وهى المقصورة» حيث يختفى فيها 
الإمام عن من حلفه» فلم يغبت الكراهة مطلقاء ويؤيده أن اللفظ الذى ورد فى الحديث هو 
المذابح» وفسره صاحب النباية بجا نصه: المذبح واحد المذابح وهى المقاصير» وقيل: 
امحاريب اه. فلا يلزم من النهى عن المذابح أن يكون بناء امحاريب المجوفة فى المساجد 


باب عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة 


۲- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله طا : خير 
أولهاء أخرجه مسلم (۱۸۲:۱) . ٠‏ 

-١ ١3737‏ قال: ابن وهب عن ابن أبى ذئب عن مولى لبنى هاشم أخبره 
عن على بن ابی طالب انه قال: لا توم المراة (المدونة لمالك) . قلت: رجاله كلهم 


مكروها من حيث كونها محراباء وفيه نفع للمسجدء وهو الاستحكام بكون العمارة مدورةء 
وللقوم » وهو تعيين الوسط لقيام الإمام لورود الأمر بتوسيطه. انتهى بلفظ بعض الناس فى 
الإحياء. 

قلت: والحديث المرفوع بكراهة المذابح أخرجه الطبرانى» والبيبقى عن ابن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه بلفظ ”اتقوا هذه المذابح“ يعنى الحاريب . قال الشيخ: حديث 
حسن » كذا فى العزيزى )41:1١‏ . والموقوف ذكره فى مجمع الزوائد )١4/:1(‏ عن عبد 
الله بن مسعود أنه كره الصلاة فى انحراب» وقال: إنما كانت للكنائس» فلا تشبهوا بأهل 
الكتاب . يعنى أنه كره الصلاة فى الطاق : رواه البزار» ورجاله موثقون اه. ومعناه ما ذكره 
الشيخ» فتذكرء فليس فيه كراهة بناء امحاريب مطلقا بل كراهة الحاريب المشابهة محاريب 
أهل الكتاب . 


باب عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة ` 


قوله: ”عن أبى هريرة “ إلخ . قلث: وجه دلالته على معنى الباب أن إمامتها تستلزم 
تقدمها على الصفوف » وقد منع منه فى الحديث» كما ترى» فتكون إمامتها ممنوعة. 

قوله: "قال ابن وهب“ إلخ . قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» فإن قوله: ٣‏ 
تؤم المرأة“ يدل على عدم صحة الاقتداء باء فإن هذه اللفظة تشعر بعده صلاحيتها 
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ثقات » ولا يضره عدم تسمية الراوى عن على . فإن كل من روى عنه ابن أبى 
ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضى كما فى التبذيب )٠٠٠١,۳۰٤:۹(‏ ارا ني 
من موالى على اعات فالسنيك ضح : 

-٤‏ عن : ۴ بكرة: بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه عن جده 
أن النبى لر قال: : هلكت الرجال حين أطاعت النساء. أخرجه أحمد والحاكم 
وقال: متم اد ولم يخرجاه: وأشار إلى أن شاهده حديث ولن يفلح قوم 
يملكهم'' امرأة» اه . ولفظ البخارى: ”ولو أمرهم امرأة“ ولفظ أحمد: " أسندوا 
أمرهم إلى امرأة “ كذا فى المقاصد الحسنة (ص 54 و٤٠٠)‏ . 

۴-عن: عبد الله (ابن مسعود) عن النبى طم قال: المرأة عورة» فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان › روأه الترمذى )١140:1(‏ وقال: حسن صحيح 
غريب . 


للإمامة والله تعالى أعلم . 
قوله: ”عن أبى بكرة“ إلخ. قلت: دلالته على الباب ظاهرة حيث عد إطاعة 
النساء هلاكة للرجال» فكانت ممنوعة» ولا يخفى أن إمامتها للرجال تستلزم كونها مطاعة 
قوله: ”عن عبد الله“ إلخ . قلت: دل الحديث على كون المرأة عورة» ولا يخفى أن 
تقدمها أمام الرجال ينافى ذلك» ولا يذهب عليك أن جميع ما ذكرنا من الدلائل لاتدل 
بصراحتہا على بطلان صلاة الرجال خحلف الا ولكن امجتبدين استنبطوا منبأ 
)001 فإن قيل: : الحديث ورد فى الإمامة الكبرى » وقد أجازها الحنفية من المرأة : مع الكراهة) فلم لم يقولوا بذلك فى 
الإمامة الصغرى؟ قلت: قد فرقوا -رحمهم الله- بأن الإطاعة فى الإمامة ا وانقيادا من الكبرى» 
لا فى الأولى من إطاعة أفعال الإمام حتى أن قراءته قراءة لهم» وفساد صلا المقتدى وصحته تبع لفساد صلاة 
الإمام وصحته» وليس كذلك فى الثانية» لا فيه من إطاعة الأقوال الموافقة للشرع فحسب» وأما الأقوال الخالفة له 
فلا طاعة مخلوق فى معصية الخالق ؛ فالإطاعة فى الإمامة الكبرى إنما هى للشارع حقيقة لا للإمام ؛ وإغما هو منفذ 
لأحكام الشرع > ومقيم الحدوده» فقالوا بفساد الإمامة فی ار وكراهتها فى الكبرى» فافهم » والله تعالى 
أعلم . 


باب فساد صلاة الرجال بمحاذاة الاساء 
فى صلاة مشتركة جماعة 


7- عن : الحارث بن معاوية أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن 
ثلاث خلال. قال: فقدم المدينة» فسأله عمر ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن 
ثلاث خلال. قال: وما هى؟ قال: ربما كنت أنا والمرأة فى بناء ضيق » فتحضر 


بذوقهم فساد صلاة الرجال خلفهن» وأجمعوا على ذلك كما قدمنا عن رحمة الأمة أنه لا 
تصح إمامة المرأة بالرجال فى الفرائض بالاتفاق » وانحتلفوا فى جواز إمامتها بهم فى صلاة 
التراويح خحاصة» فأجاز ذلك أحمد بشرط أن تكون متأخرة؛ ومنعه الباقون اه. 

قلت: لم يفرق الدليل بين الفرض والنفل» ولم نعلم معنى قوله: " بشرط أن تكون 
متأخرة“ فإن تقدم المأموم على الإمام مفسد للصلاة لما فيه من قلب الموضوع» والذى جوز . 
إمامتها للرجال فى المكتوبة محجوج بإجماع من قبله. 


باب فساد صلاة الرجال بمحاذاة النساء 


۰ فى صلاة مشتركة جماعة 


قوله: ”عن الحارث“ إلخ. قلت: فيه دلالة على أن السلف كانوا يتوقون من 
محاذاة النساء للرجال فى الجماعة, ويخافون منہا على صلاتهم ) كما يشعر به قول 
الحارث: ”فان صليت أنا وهی كانت بحذائى “ ولم يجبه عمر رضى الله عنه بأنه لا بأس 
بمحاذاتها إياه بل أمره بجعل الستر بينه وبينهاء فلو كانت صلاة الرجل تجوز مع محاذاة 
المرأة مطلقاء كما ذهب إليه مالك» والشافعى أو فى موضع الضرورة لكان الحارث أولى 
أن يجاب بذلك لكونه سائلا عن وقت الحاجة ولكن عمر رضى الله عنه لم يجبه إلى 
ذلك» ولا يظن بمثله أن يضيق على الناس فى أمر جعل الله لهم فيه سعة » فالظاهر المتبادر 
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الصلاة» فإن صليت أنا وهى كانت بحذائى» فإن صلت خلفى خحرجت من 
البناء . قال: تستر بينكه وبينها بثوب"'' ثم تصلى بحذائك إن شئت. الحديث 
رواه أحمذ: والحارث بن معاوية الكندى وثقه ابن حبان» وروى عنه غير واحد. 
وبقية رجاله من رجال الصحيح (مجمغ الزوائد )7”:١‏ . 

۷- أخبرنا: سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبى معمر 
(عبد الله بن سخبرة) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كان الرجل والنساء 
فى بنى إسرائيل يصلون جميعاء فكانت المرأة تلبس القالبين» فتقوم؛ فتواعد 


من الحديث كون الحاذاة مفسدة. 


فإن قيل: يمكن أن تكون مكروهة لا مفسدةء قلت: الكراهة ترتفع بالعذر والحاجة» 
كما أن القيام فى الطاق مكروه إلا إذا كان فى المسجد ضيق» وفى الجماعة كثرة» وكما أن 
ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه مكروه بالاتفاق إلا الحاجة كما فى رحمة الأمة (ص:/17؟) 
ونظائره كثيرة» فكذا ينبغى أن ترتفع كراهة المحاذاة بضيق البناء» فيكون قول عمر فى هذه 
الحالة: ”تسر بينك وبينها بثوب” إلخ من التعمق المنبى عنه وهو رضى الله عنه برئ 


منة . 


قوله: ”أخبرنا سفيان الثورى“ إلخ . هذا وإن كان موقوفا فإنه فى حكم الرفع » فإن 
ابن مسعود أسند حكم التأخير إلى الله تعالى» فدل الحديث على أن تأخير النساء عن 


)١(‏ لا يقال: إن الحنفية اعتبروا فى الحائل فى باب الحاذاة أن يكون قدر مؤخرة الرحل أو غلظه مثل غلظ الإصبع ما 
ذكره فى البحر )۳١۷:۱(‏ لأنا نقول: أما تقييدهم الطول بأن يكون قدر مؤخرة الرحل» فله أصل فى الحديث» 
وفى أثر إبراهيم» اما الحديث فسيأتى . وأما أثر إبراهيم» فأحرجه محمد فى الآثار عن أبى حنيفة عن حماد » قال: 
سألت إبراهيم عن الرجل يصلى فى جانب المسجد الشرقى» والمرأة فى الغربى» فكره ذلك إلا أن يكون بينه 
وبينها شىء قدر مؤخرة الرحل اه (ص:۲۸) . وأما تقيبدهم العرض بغلظ الإصبع » فلعلهم قاسوه على سترة 
الصلى› وقدروها بغلظ الإصبع› فكذا ههنا » ولكن جعل فى البدائع بيان الغلظ فى باب السترة قولا ضعيفاء 
وأنه لا اعتبار بالعرض» وظاهره أنه المذهب (بحر) . ويؤيده ما رواه الحاکم» وقال: على شرط مسلم أنه َر قال: 
يجزئ من السترة قدر مؤخخرة الرحل ولو بدقة شعرة اهء كذا فى الشامى (177:1) فلما كان قيد غلظ الوصبع 
ضعيفا حلاف المذهب فى باب السترة فكذا ههناء فا خائل بالثوب يكفى لرفع احاذاة كما يشعر به قول عمر 


رضى الله عنهء فافهم . 


چ مسئلة الحاذاة ا 


خليلها؛ فألقى عليهم الحيض''' فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث 
أخرهن الله (أى فمنعن عن دخول المسجد. لأن الحائض لا يجوز لها دخوله) 
قيل: فما القالبان'"'؟ قال: أ رجل من خحشب تتخذها النساء يتشرفن الرجال 
فى المساجد. أخرجه عبد الرزاق فى مصنفهء ورجاله رجال الجماعة (فتح 
القدير ١:؟١1")‏ . 

الرجال واجب» لأن الأمر للوجوب فى الأصل لاسيما إذا قامت عليه القرائن؛ وههنا 
كذلكء لأنه سلا أخرهن فى حال احتياجهن إلى محاذاة الرجال كما سيأتى فى حديث 
أبى سعيد مرفوعا يا معشر النساء! إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن» لا ترين 
عورات الرجال من ضيق الإزر. ولا يخفى أن رؤية العورة حرام » وأن نظر الجنس إلى عورة 
الجنس أخف من نظره إلى عورة غير جنسه» فلما كان فى تخلف النساء مظنة رؤيتهن 
عورات الرجال كان الأنسب قيامهن معهم فى الصف ولكنه بلي لم يرض بذلك» 
وأخرهن عنهم دائماء ولم يبال بتلك المظنة. فهل هذا إلا لوجوب ذلك التأخير؛ وإلا 
لكان رعاية مظنة النظر إلى العورة أولى. ومعنى قول ابن مسعود ''': ” وأخروهن من 
حيث أخرهن الله . أخروهن فى الصلاة عن الرجال» بقرينة ذكره فيما سبق. اجتماعهن 
معهم فيها فى قوله: " كان الرجال والنساء فى بنى إسرائيل يصلون جميعا' » فثبت أن 
تأخيرهن عن صف الرجال واجب عليهم» ولا يخفى أن لفظ ” النساء والرجال“ إنها 
يطلق على البالغات والبالغين فخرج الصبيان والصبيات عن الحكم . 


)١(‏ قلت: وقد أخرج البخارى عن عائشة تقول: حرجنا لا نرى إلا الحج» فلما كنا بسرف بحضت» فدخل على 
رسول الله مد وأنا أبكى » فقال: مالك؟ أ نفست؟ قلت: نعم» قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم الحديث 
(47:1). وهو يدل على كل امرأة من لدن آدم عليه السلام . قال الحافظ فى الفتح: ويمكن أن يجمع بينهما مع 
القول بالتعميم بأن الذى أرسل على بنى إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. وفيه أيضا: وروى 

. الحاكم وابن المنذر باسناد صحيح إلى ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن اهبطت من الجنة اه 
(:(. 

(؟) بفتح اللام وكسرها. 

(۳) وهذا هو معنى قوله : ”أحروهن من حيث أخرهن الله“ كما في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير أى 
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وأما أن محاذاتها مفسدة لصلاتهم فلأنا أجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل 
بالمرأة» وفساد صلاته بالاقتداء خلفها مع اتحاد فرضهما » وهو إما أن يكون لنقصان حالها 
فى ذلك كالصبىء أو لعدم صلاحيتها كالأعمى» أو لفوات شرط من شروط الصلاة 
کالعارى» أو لفوات ترتيب المقام كما فى إمامة المتأخر بالاستقراء لعدم مجاوزة انتغاء جواز 
الاقتداء عنها شرعا. وليس للنقصان لأنه غير مانع لصحة الاقتداء مطلقا لجواز إمامة 
الفاسق» والعبدء والأعمى مع نقصان أحوالهم بل إنما ينع إذا لزم من ذلك محظورء 
كإمامة الصبى » فإنها تستلزم بناء القوى على الضعيف »› ولا لعدم الصلاحية بجواز إمامتها 
للنساء متقدمة ومتوسطة» ولا لانتفاء شرط من الشروط » لأن الفرض عدمه» فلم يكن ذلك 
إلا باعتبار ترك فرض المقام الثابت بالحديث» فلما أجمعنا ههنا (على الفساد) لانعدام 
التأخير يثبت الفساد فى المتنازع فيه أيضا لانعدام التأخير؛ وأما أن من ترك فرض المقام 
فسدت صلاتهء فكالمقتدى إذا تقدم على إمامه (تفسد صلاته) كذا فى العناية 
ا ظ ٠‏ ظ 

وأما أن امحاذاة مفسدة لصلاته دون صلاتباء فلأنه هو الخاطب به (أى بالتأخير) 
دونها فى حديث أخروهن » فيكون هو التارك لفرض المقام» كالمأموم إذا تقدم على الإمام 
تفسد صلاته دون صلاة الإمام» لأن المأموم هو المامور بالتأخر ههناء وكذا فى المسألة . 
المتنازع فيها الرجل المأمور هو بالتقدم عليهاء فتفسد صلاته دون صلاتها . 

- قال فى الكفاية: فإن قيل: ما كان هو مأمورا بالتأحير كانت هى مأمورة بالتأخر 

ضرورة (فإنه لا يمكن للرجل تأخيرها إلا بتأخرها) فيجب أن تفسد صلاتها أيضا. - 

قلنا: الضرورة غير مسلمة ما أنه يكن للرجل تأخيرها بدون تأخرها خطوتين» فلما 
لم تثبت الضرورة فى تأخرها لم يتناولها مقتضى خحطاب الرجال» لأن حكم المقتضى إإما 
يغبت إذا كان من ضرورات المقتضى . أو نقول: هى مأمورة بالتأخر ضمنا لا قصدا غير 
أن الثابت ضمنًا يحط رتبة عن الثابت مقصوداء فأظهرنا الأمر بالتأخير فى حقها ملحوق 
لإثم ء وفى حقه بالفسادء إظهارا للتفرقة بين الثابت ضمنًاء وبين الثابت مقصودا 
(۳:۱(. 


قلت: ولو تفطن الحافظ ابن حجر لهذا التقرير لم يقل فى الفتح: إن فساد صلاة 


چ مسملة الحاذاة ۲٦‏ 


- عن: عبد الرحمن ف غنم أن أبا مالك الأشعرى جمع قومه› 
فقال: يا معشر الأشعريين! اجتمعوا وأجمعوا نساءكم أعلمكم صلاة النبى 
ر ؛ فاجتمعوا وأجمعوا نساءهم وأراهم كيف يتوضأون حصر الوضوء أماكنه 
حتى لما أن فاء,الفىء وانكسر الظل قام» فأذن وصف الرجال فى أدنى الصف 
وصف الولدان «خلفهم وصف النساء خحلف الولدان؛ ثم أقام الصلاة. فلما 
قضى صلاته أقبل على قومه بوجهه» فقال: احفظوا. فإنها صلاة رسول الله 

لر التى كان يصلى لناء فذكر الحديث» وله طرق رواها كلها أحمد وروی 
الطبرائى بعضها فى الكبير» وفى طرقها كلها شهر بن حوشب وهو ثقة إنشاء الله 
تعالى (مجمع الزوائد )194:١‏ . 

۹- عن: أ شدي اندو أن ل الله مك قال : وإن خير 
صفوف الرجال المقدم؛ وشرها المؤخرء وخير صفوف الساء المؤخرء وشرها 


الرجل دون المرأة عجيب » وفى توجيبه تعسف اه (177:7) . فللّه در علمائنا الحنفية ما 
أدق نظرهم» وأعمق فكرهم . 
قوله: "عن عبد الرحمان بن غنم“ إلخ. قلت: دل الحديث على أن موقف 
الصبيان فى الصف خلف الرجال» وموقف النساء خلفهم جميعا ء ولعل بعض الفقهاء'"' 
استدل به على فساد صلاة الرجال بمحاذاة الأمرد أيضاء لكونهم مأمورين بتسوية 
الصفوف بهذا الترتيب» ودليل الوجوب مواظبة النبى ر على ذلك دائما كما دل 
عليه الحديثء» فإذا نحالفوا ذلك فقد تركوا فرض المقام . وأجيب بمنع وجوب هذا 
الترتيب فى الصبيان لما ثبت فى الصحيح أنه لتر أقام ابن عباس بجنبه فى صلاة الليل 
عن يمينه» ولو كان تأخير الصبيان واجبا لأقامه خلفه كما فعل بالعجوزء وسيأتى . 
قوله: "عن أبى سعيد“ إلخ. قلت: قد مضى تقرير دلالته على المقصود فى شرح 
الحديث الثانى من الباب . 


١‏ فى فشح القذير: وأما محاذاة الأمرد فضرح الكل بعدم إفساده إلا من شذ اه ٠١‏ منه.. 


إعلاء السنن مسعلة المحاذاة Yo¥‏ 


المقدم. يا معشر النساء! إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن» لا ترين 
عورات الرجال من ضيق الازر. رواه أحمد بطوله وفيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل › وفى الاحتجاج به خلاف. وقد وثقه غير واحد (مجمع الزوائد . 
١0ح‏ . قلت: فالحديث حسن صالح . 

لله َل لطعام صنعته لهء فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلى لكم. قال أنس 
فقام رسول الله ملم وصففت E‏ والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
رسول الله ميث ركعتين › ؛ ثم انصرف . أخرجه البخارى (oo: ١(‏ . 


قوله: yT‏ إلخ ادر له عن بلس بابس قساف لاد 
نقلا عن فتح القدير: أنها قامت خلف صف منفردة» ولا يحل» ولو حل مقامها معهما 
لمنعها (عن التخلف منفردة) . 
قلت: والقيام خلف الصف مكروه محتمل الفسادء كما ذهب إليه أحمد فإيثاره 
على المحاذاة فيه دلالة على أنبا أشد منه؛ وقد كان فيه احتمال الفساد» فالذى هو أشد من 
احتمال الفساد ليس إلا القطع بالفساد » فثبت كون الحاذاة مفسدة حتما اه (ص-١1)‏ . 
قال بعض الناس: لا دليل على أن قيام المرأة خلف الصف مكروه؛ بل الظاهر 
أن الكراهة مختصة بالرجل» والمرأة لو قامت خلف الصف لا يكرهء فإنها قامت 
موضعها اه. . 
قلت: هذا كلام يدل على سخافة فهم قائلهء فإنه قوله: ”والمرأة لو قامت خلف 
الصف لا يكره“ لا يصح على إطلاقهء فإنها لو قامت منفردة خلف الصف فى جماعة 
النساء يكره اتفاقا . قال الشامى: وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا بامرأة مثلها اھ 
)۹۲:۱( . ولم نعلم فيه خلاقاء فعلم أن التفرد خلض الصف مكروه فى حقها أيضا ء 
وانعدام تلك الكراهة فى قيامها منفردة خلف الرجال ليس لأجل أن التفرد لا يكره لھا 
مطلقا بل لمعنى انحرء وليس إلا أن محاذاتها للرجال أشد من قيامها متفردة فافهم» وأيضاً 


ج-4 مسكلة الحاذاة 10۸ 


-١‏ أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا صلت المرأة 
إلى جانب الرجل وكانا فى صلاة واحدة فسدت صلاته. أخرجه محمد فى 
الآثار وقال: به نأحذ وهو قول أبى حنيفة. 


فقد ثبت أن موقف الصسيان خلف الرجال؛ فلو كان القيام فى موضعه يدفى الكراهة عن 
القيام وحده لم يقم رسول الله ملم ابن عباس فى جانبه عن يمينه فى صلاة الليل» بل أقامه 
خلفه ؛ ولم يكن ذلك مكروها لقيامه فى موضعه؛ فثبت أن القيام فى موضعه لا تنتفى به 
كراهة التخلف وحده مطلقا؛ بل إذا عارض تلك الكراهة ما هو أشد منها. فاندحض ما 
أورده هذا القائل على كلام الشيخ . ثم قال: وفيه أن الأشد من تلك الكراهة التى تحتمل 
الفساد هو كون'الكراهة أشد منها أيضًا . فالحصر غير صحيح اه. 

قلت : مجرد إبداء الاحتمال العقلى لا يجدى فى الشرائع ؛ فإن المسائل الظنية قلما 
تخلو عن مثل هذا الاحتمال؛ ولولا ذلك لكانت قطعية. فنقول: إنا لم نجد كراهة هى 
أشد من الكراهة التى تحتمل الفساد إلا مفسدة بالقطع؛ ومن ادعى غير ذلك فعليه 
البيان؛ لاسيما إذا كان ما ذكرناه من الأحاديث قبل؛ وما بينا لك فى شرحها ترجح جانب 
. الفساد فى امحل المتنازع فيه؛ والعبادة موضع الاحتياط» فالقول بفساد الصلاة بمحاذاة 
النساء أرجح وأولى» والمسألة ظنية» ولعل ما ذكرناه فيه كفاية إن شاء الله تعالى.. 


قول إبراهيم حجة عددنا: 
قوله: "أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ . قلت: دل الأثر على عدم تفرد إمامنا فى مسألة 
- إفساد الحاذاة لصلاة الرجال بل له سلف فى ذلك» ودل قول إبراهيم هذا على أن مراد ابن 
مسعود بقوله: ”أحروهن من حيث أخرهن الله“ فساد صلاة الرجال بمحاذاتبن إياهم فى 
الصلاة؛ فإن إبراهيم أعرف الناس بمذهب ابن مسعود وأصحابه؛ فاندحض بفتواه هذه ما 
يتطرق إلى قول ابن مسعود من الاحتمالات العقلية البعيدة» وثبت أن مراده وجوب 
. تأخيرهن عن الرجال صيانة لصلاتهم عن الفساد فافهم» ولو لم يكن فى المسألة إلا قول 
إبراهيم لكان حجة لأبى حنيفة كافية؛ لأنه وإن كان فول تابعى ولكنه حلاف القياس؛ و 
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قول التابعى فيما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل حكماء والمرسل مقبول عندنا؛ فلا جرم أن 
إبراهيم قال ذلك سماعا من أصحاب عبد الله؛ وهم من عبد الله؛ وهو من رسول الله 
لتر » فإن فساد الصلاة بالمحاذاة لا يدرك بالرأى» وأيضا فإن إبراهيم من كبار التابعين فى 
الفقه عند الإمام حتى قال للأوزاعى: إبراهيم أفقه من سالم» ولولا فضل الصحبة لقلت: 
إن علقمة أفقه من عبد الله بن عمر» وعبد الله (بن مسعود) هو عبد الله . وقد ذكرناه قبل 
فى باب رفع اليدين فى الصلاة. قال محدث الهند فى حجة الله البالغة: وكان سعيد بن 
المسيب لسان فقهاء المدينة وكان أحفظهم لقضايا عمر ولحديث أبى هريرة؛ وإبراهيم 
لسان فقهاء الكوفة (عبد الله بن مسعود وعلى وأصحابہما› وشریح رضى الله عنېم) 
فإذا تكلما ''' بشئ ولم ينسباه إلى أحد فإنه فى الأكثر منسوب إلى أحد من السلف 
صريحا أو إيماء» ونحو ذلك »؛ فاجتمع عليبما فقهاء بلدهما؛ وأحذوا عنبما» وعقلوه 
وحرجوا عليه والله أعلم اه (115:1). وقال فى موضع آحر: وكان أبو حنيفة رضى الله 
عنه ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه ؛ لا يجاوزه إلا ما شاء الم وكان عظيم الشأن فى 
التخريج على مذهبه دقيق النظر فى وجوه التخريجات مقبلا على الفروع أتم إقبال؛ وإن 
شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا فلخص أقوال إبراهيم وأقرانه من كتاب الاثار محمد رحمه 
الله » وجامع عبد الرزاق » ومصنف أبى بكر بن شيبة» ثم قايسه بمذهبه؛ تجده لا يفارق تلك 
امحجة إلا فى مواضع يسيرة» وفى تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة 
اھ .)۱۱٦۹:۱(‏ 1 . 

قلت: وإنما كان أبو حنيفة ألزم الناس بمذهب إبراهيم لكون إبراهيم ألزم الناس 
بمذهب ابن مسعود وأصحابه» حتى كان رحمه الله لسانهم فى عصره» فقول إبراهيم كأنه 
قول ابن مسعود وإن لم ينسبه إليه؛ لاسيما إذا كان فيما لا يدرك بالقياس؛ كما فى 
المسألة المتنازع فيهاء فالقياس فيا عدم فساد صلاة الرجال بمحاذاة النساء» فإن قول 
إبراهيم فى مثل ذلك منسوب إلى أحد من السلف صريحا أو إيماء؛ ولكننا لم نكتف 
بقول إبراهيم لكونه لا حجة فيه على المنصم ؛ بل ذكرنا مستدل أصحابنا من الأحاديث؛ 
وأقوال الصحابة مثل عمر رضى الله عنه ؛ وفيه كفاية لمن أراد اتباع الحق ؛ واتضاح 


(۱) أى سعيد وإبراهيم .. منه. 


باب منع النساء عن الحضور فى المساجد 


EE EE AE E 0 1‏ 
جاءت إلى النبى ملم » فقالت: يا رسول الله! إنى أحب الصلاة معك» فقال 
وقد علمت أنك بين الصلاة معي ؛ وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى 
حجرتك» وصلاتك فى حجرتك''' خير من صلاتك فى دارك؛ وصلاتك فی 
دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك ؛ وصلاتك فى مسجد قومك خير من 
صلاتك فى مسجدى . قال: فأمرت فبنى لها مسجد فى أقصى شىء من بيتها ؛ 
وأظلمةء وكانث قصلى فيه حت لقنت الله عز:وتجل 6+ رواه ألحمد» وابن 
خزيمة» وابن حبان فى صحيحهما (الترغيب والترهيب ص )٥۸:‏ . وفى مجمع 
الزوائد )١55:1(‏ بعد عزوه إلى أحمد ما لفظه: رجاله رجال الصحيح غير عبد 
الله بن سويد الأنصارى» ووثقه ابن حبان اه. وفى فتح البارى (۲۹۰:۲) بعد 
عزوه إلى أحمد والطبرانى: وإسناده أحمد حسن اه. 


الصدق» فقد أوضحنا. بعون الله ا محجة» وأقمنا على من أراد النزاع الحجة» والله 


باب منع النساء ا 


قوله: ”عن أم حميد“ ا“ عن أبى عمرو“ إلخ. قال الشيخ: دل الحديثان . 
الأولان على كون صلاة المرأة فى غير المسجد أفضل منها فى المسجدء وعلته احتمال 
الفتنة ولو بعيداء فلو كان الاحتمال قريبا متوقعا أو حاصلا واقعا كان الأمر أشد؛ ويكون 
ذلك الأفضل متعينًا واجباء ومن ثم منع الصحابة رضى الله عنهم خروجهن» كما فى 
حديث عائشة» وأبى عمرو» وسيأتى دليل استثناء العجائز من ذلك . 


. صح ححانه» أشعة اللمعات‎ )١( 


إعلاء الستن منع النساء عن الحضور فى المساجد 1" 


0 4 17- عن : أم سلمة رضى الله عنه قالت: قال رسول الله مَل : صلاة 
المرأة فى بيتها خير من صلاتها فى حجرتهاء وصلاتہا فى حجرتہا خير من 
صلاتہا فى دارهاء وصلاتہا فی دارها خیر من صلاتہا فی مسجد قومها . رواه 
الطبرانى فى الأوسط | بإسناد جيد (الترغيب والترهيب ص‌:۹٥)‏ . 

4 عن: عائشة رضى الله عنبا لو أن رسول الله َل رآى ما أحدث 
النساءبعده لمنعهن المسجدء كما متعت نساء بتى إسرائيل. رواه. مسلم 
81 ). 


وام هو أن عدر ااي ا لوعي کے الاين 
٠‏ المسجد يوم الجمعة» ويقول: أخرجن إلى بيوتكن » خير لكن . رواه الطبرانى فى 
الكبيرء ورجاله موثقون (مجمع الزوائد .)1١7:١‏ وفى الترغيب (ص:1ه) 
بإسناد لا باس به اه. ش 

57- عن: ابن مسعود أنه كان يحلف فيبلغ فى اليمين ما من مصلى 
للمرأة خير من بيتها إلا فى حج أو عمرة إلا امرأة قد يئست من البعولة وهى فى 


قوله: ”عن ابن مسعود“ إلخ. قلت: دلالته على جواز خروج العجوز للصلا 
ظاهرة. قال فى الهداية: ويكره لهن حضور الجماعات يعنى الشواب منهن لما فيه من 
حنيفة» وقالا: يخرجن فى الصلوات كلهاء لأنه لا فتنة لقلة الرغبة» فلا يكره كما فى 
العيد» وله أن فرط الشبق حامل» فتقع الفتنة» غير أن الفساق انتشارهم فى الظهرء 
والعصرء والجمعة» وأما فى الفجر والعشاء هم نائمون» وفى المغرب بالطعام مشغولون› 
والجبانة متسعة» فيمكنها الاعتزال عن الرجال»؛ »فلا یکره اھ (۱: (o:‏ . 

قلت: واختار المتأخرون كراهة خروج العجائز أيضا ليلا كان أو نهارا لفساد 
الزمان » واستثنى الكمال بحثا للعجائز المتفانية كذا فى الدر (041:1) . 


۹۲ ٤ج‎ 


منقليہا . قلت: ما منقليما ؟ قال: امرأة عجوز قد تقارب نخطوها . رواه الطبرانى 
فى الکبیر؛ ورجاله موثقون (مجمع الروائد ١‏ :مه ). 

۷-وعنه: قال: ”ما صلت امرأة (فى مصلى) خير لها من قعر بيتها 
إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد النبى ملك إلا امرأة تخرج فى منقليها 
يعنى خفیما . رواه الطبرانى فى الكبير؛ ورجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد , 1:۱(„ 


باب فضل ميامن الصفرف 
بشرط أن لا يتعطل ميسرة المسجد 


4- عن : عائشة رضى الله عنما مرفوعا: «إن الله وملائكته يصلون 
على ميامن الصفوف» . روأه أبو داود بإسناد حسن (فتح البارى) . 


0 قوله: "وعنه” إلخ قلت: فيه دلالة على جواز خروج النساء مطلقا سواء كن 
شواب أو عجائز للصلاة فى مسجد الحرام أو مسجد النبى مل ؛ وعليه عمل أهل 
الحرمين اليوم ؛ ولكن ينبغى تقييده بوقت الضرورة؛ كما إذا حضرت المسجد للطواف 
فى المج والعمرة؛ فلا بأس لها بأن تصلى فيه وحدها أو جماعة أو حضرت المسجد النبى 
للتسليم والصلاة على النبى يِل ؛ فلا بأس..لصلاتها فى المسجد تحية أو مكتوبة؛ وأما أن 
تأتى المسجد الحرام أو المسجد النبوى لأجل الصلاة فحسب فينافيه قوله سر : « صلاتة 
فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك» إلى أن قال: «ومن صلاتك فى مسجدى» والله 
تعالى أعلم . 

باب فضل ميامن الصفوف بشرط 
أن لا يتعطل ميسرة المسجد 


قوله : ”عن عائشة والبراء“ إلخ . قلت: دلالتما على الجزء الأول ظاهرة . 


إعلاء السان فضل ميامن الصفرف ۹۳ 


49- عن: البراء رضى الله عنه قال: «كنا إذا صلينا خلف النبى 
7 أحببنا أن نكون عن بمينه». أخرجه النسائى بإسناد ضحيح (فتح 
البارى) ومسلم كما فى الترغيب (ص:۸۰) . 

.0\- حدثنا: محمد ا الحسين أبو فر فا عمرو بن عثمان 
الكلابى ثنا عبيد الله بن عمر والرقى عن ليث بن أبى سليم عن نافع عن ابن 
عمر قال: قيل للنبى سل «إن ميسرة المسجد تعطلت فقال النبى ب : من 
عمر ميسرة المسجد كتبت له كفلان من الأجر». رواه ابن ماجة» وفيه عمرو بن 
عثمان متكلم فيه ضعفه غير واحد» وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة عن 
زهير وغيره؛ قد روى عنه اس من الثقات؛ وهو ممن يكتب حديثه؛ وذكره ابن 
حبان فى الثقات كذا فى التہذیب . وأما ليث بن أبى سليم» فقد ذكرنا غير مرة 
أنه حسن الحديث» والباقون كلهم ثقات. 

-١‏ عن: ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «من عمر جانب 
المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران». رواه الطبرانى فى الكبير؛ وفيه بقية وهو 
مدلس» وقد عنعنه ولكنه ثقة (مجمع الزوائد) وقد ذكره المنذرى فى الترغيب 
مصدرا بلفظة ”عن“ وهى علامة قبول الحديث عنده؛ وله شاهد عن ابن عمر؛ 
وقد مر. 


قوله: "حدثنا محمد بن أبى الحسين" و”عن ابن عباس" إلخ . قلت: دلالتهما 
على الجزء الثانى ظاهرة» والحاصل أن فضيلة اليمين على اليسار نما هى إذا تساوى 
الطرفان قبل مجيئك» ولم تترجح اليمين على اليسار» وإذا ترجحت فالقيام فى جانب 
اليسار أفضل؛ لورود الأمر بتوسيط الإمام كما مر فى حديث أبى داود وسطوا الإمام؛ 
ولحديث ابن عباس وابن عمر هذا. قال فى البحر: وينبغى أن يكملوا ما يلى الإمام من 
الصفوف ثم ما يلى ما يليه؛ وهلم جراء وإذا استوى جانبا الإمام فإنه يقوم الجائى عن 
بمينه» وإن ترجح اليمين فإنه يقوم عن يساره إلى أن قال: روى فى الأحبار أن الله تعالى إذا 
أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أولا علي الإنام ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه فى الصف 


- عن: عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: احتلمت فى ليلة باردة 
فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن فصل ا 
بأصحابى الصبح» فذكروا ذلك للنبى بيار . فقال: يا عمرو! صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال» وقلت: ! 
سمعت الله يتقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماء ا 
الله مم ولم يقل شيئا . رواه أبو داود والحاكم وإسناده قوی (فتح البارى 
۱ وقد تقدم فى باب التيمم لخوف البرد والجرح . 


الأول ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر ثم إلى الصف الثانى اه (04:1") . قلت: وأخرجه فى 
كنز العمال )١1١:4(‏ وعزاه إلى الديلمى من حديث أبى هريرة» ولفظه أخصر من ذلك» 
وقال فى البدائع : وأفضل مكان المأموم إذا كان رجلا حيث يكون أقرب إلى الإمام لقول 
النبى بير : «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها احرها»ء وإذا تساوت المواضع فى 
القرب إلى الإمام فعن بمينه أولى» لأن النبى بق كان يحب التيامن فى الأمور اه 
(۹:۱). 


باب جواز إمامة المتيمم للمتوضئ 

قوله: “عن عمرو بن العاص “ إلخ . قلت: دل الحديث لسكوته لتر على مسألة 
الباب دلالة ظاهرة؛ وما روى عن على رضى الله عنه أنه قال: «لا يم المتيمم المتوضئين» 
ولا المقيد المطلقين» كما ذكره العينى فى البناية حجة محمد وقال: لم يرو عن أقرانه 
حلاف ذلك» فوجب اتباعه . فالجواب عنه كما قال العينى أيضا: إن عليا رضى الله عنه 
أراد به نفى الفضيلة والكمال بدليل عطف المقيد عليه» وهناك المراد نفى الفضيلة 
بالاتفاق اه )۷٤۳:۱(‏ . وقال فى عمدة القارئ: فإن قلت: قد روى عن بجاير مرفوعا دلا 
يوْم المتيمم المتوضئين» وعن على موقوفا. قلت: هذان حديثان ضعفهما الدار قطنى 
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١١7‏ - عن: سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس فى سفر معه أناس من 
متايه سل الله خلا ميم عار دن ار ا و رت ن رول 
الله مقر فصلى بهم ذات يوم فضحك» وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية 
فصلى بهم وهو جنب متيمم رواه الاثرم واحتج به أحمد فى روایته» كذا فى 
وإسناده صحيح اه. 

باب جواز صلاة القائم خلف القا عد 
و عدم جواز جلوس المقتدى بجلوس إمامه 


4- عن: عائشة فى حديث مرض النبى لار : ثم أن النبى ملك : 


المتوضئين» . قلت : لما ذكره بعده حديث عمرو بن العاص ثم قال: يحتمل أن يكون هذا 
لخديف راع ديت عرو بن العاض) ايها لرل وهذا الد أجوة اد عن 
حديث الزهرى » وإن صح فيحتمل أن يكون النبى فى ذلك ورد لضرورة وقعت مع وجود 
الماء اه )١17:7(‏ . قلت: والأولى حمله على نفى الفضيلة» وبهذا تجتمع الاثار» وجمعها 
أولى من طرح بعضها . 

قوله: "عن سعيد بن جبير" إلخ . قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة . 


باب جواز صلاة القائم خلف القا عد» و عدم جواز 


جلوس المقتدى بجلوس إمامه 


قوله: ”عن عائشة" إلى قوله: “عن ابن عباس إلخ . قال المؤلف دلالته على الجزء 


يتأخر؛ فقال: أجلسانى إلى جنبه؛ فأجلساه إلى جنب أبى بكر. قال: فجعل 
أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة النبى ممه » والناس بصلاة أبى بكر؛ والنبى 
تر قاعد. رواه البخارى ولمسلم: وکان النبى بار يصلى بالناس؛ وأبو بكر 
يسمعهم التكبير اه وفى حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: 
فجاء رسول الله لار حتى جلس عن يسار أبى بكر قالت: فكان رسول ر 


الأول من الباب ظاهرة: فإنه مَل كان إماما قاعداء والناس خلفه مأمومين قياما . أما كونه 
ماما فلما فى حديث عائشة وابن عباس. فجعل أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة النبى 
مَل » والناس يأتمون بأبى بكر" ؛ ولیس المراد به أن أبا بكر كان إماما فى تلك الصلاة على 
الحقيقة؛ لأن الصلاة لا تصح بإمامين؛ وإنما كان النبى مله إماما وأبو بكر كان يبلغ 
الناس التكبير» فلأجل ذلك قال الراوى: ”والناس يأتمون بأبى بكر" . ويؤيد كونه ملل 
إماما » فى رواية ابن عباس بخصومه: " وأحذ رسول الله ملم من القراءة من حيث كان بلغ 
أبو بكر" ؛ وفيه دلالة على عدم ركنية الفاتحة فى الصلاة أيضا » وإلا لشرع رسول الله مره 
فى الفاتحة من أولهاء ولم تصح صلاته بدونهاء وهو يؤيدنا معشر الحنفية حلافا للشافعية. 
واستدل بعضهم بقول ابن عباس ذلك على أن إمامة النبى ممم جالسا كانت فى الصبح ؛ 
ويعارضه ما فى الصحيح صراحة أن الصلاة المذكورة كانت فى الظهر؛ كما فى حديث 
المتن . قال الحافظ فى الفتح: لكن فى الاستدلال به نظرء لاحتمال أن يكون مَل سمع لما 
قرب من أبى بكر الآية التى كان انتبى إليبا حاصة» وقد كان هو سم يسمع الآية أحيانا 
فى الصلاة السرية كما سيأتى فى حديث أبى قتادة؛ ثم لو سلم لم يكن فيه دليل على 
كونها الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب» فقد ثبت فى الصحيحين عن أم الفضل بنت 
الحارث قالت: سمعت رسول الله سإ يقرأ بالمرسلات عرفاء ثم ما صلى لنا بعدها حتى 
قبضه الله. وهذا لفظ البخارى» لكن وجدت بعد فى النسائى أن هذه الصلاة التى 
ذكرتها أن الفضل كانت فى بيته اه (ملخصا ؟:55١)‏ . 

قلت: ولكن تقدم فى باب القراءة من كتابنا هذا عن عبد الله بن الحارث بن عبد 
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يصلى بالناس جالساء وأبو بكر قائم يقتدى بصلاة رسول الله مل : والناس 
يقتدون بصلاة أبى بكر اه. ذكره الحازمى فى الاعتبار؛ وصححه . وفى رواية 
عنها: وأبو بكر قائم يصلى بصلاة النبى ملم وهم وراءه قيام . علقه الإمام . 
الشافعى فى رسالته عن إبراهيم النخعى . 

۱۲٥۵ ۰‏ أخبرنا: يحيى بن حسن عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها مثل حديث مالك؛ وبين فيه أن قال: 
صلی النبى ملم قاعداء وأبو بكر خلفه قائماء والناس خلف أبى بكر قيام . 


المطلب قال: آخر صلاة صلاها رسول الله ملم المغرب» فقرأ فى الركعة الأولى بإ سبح 
اسهم ربك الأعلى » وفى الثانية ب« قل يا أيبا الكافرون 6 رواه الطبرانى فى الكبير: وفيه 
حجاج بن نصير مختلف فیه» وقد وثقه ابن معين فى رواية . ووثقه ابن حبان. ولیس المراد 
منه أنبا آحر صلاة صلاها بنفسه» لأنه مر توفى صبيحة الاثنين فاخر صلاة على 
الحقيقة هى الفجر لا المغرب» فتعين أن المراد فى الحديث باحر صلاة صلاها إنما هو آخر 
صلاته بالجماعة إماماء فيمكن الجمع بأنه ملم أم الناس فى مرضه جالسا مرتين؛ مرة فى 
الظهر ومرة فى المغرب ؛ وفيها أذ القراءة من حيث بلغ أبو بكر هذا. 

وقد ثبت أيضا حروجه مَل لصلاة الفجر بعد ما شرع فيها أبو بكر إماما وُلكنه 
لبر كان مأموما فيباء وهی آخر صلاة صلاها حتى حرج من الدنيا . قال البيبقى: ويدل 
عليه ما ذكره موسى بن عقبة فى المغازى عن الزهرى؛ وذكره أبو الأسود عن عروة أن النبى 
7 أقلع عنه الوعك ليلة الاثنين؛ فغدا إلى صلاة الصبح ''' متوكيا على الفضل بن 
عباس » وغلام له؛ وقد سجد الناس مع أبى بكر حتى قام إلى جنب أبى بكر» فاستأخر أبو 
بكر فأخذ رسول الله مل بشوبه؛ فقدمه فى مصلاه؛ فصفا جميعا ورسوله لر جالس»؛ 
وأبو بكر يقرأء فركع معه الركعة الآخرة ثم جلس أبو بكر حتى قضى سجوده؛ فتشهد 
(۱) قال البيبقى: وهذا لا يخالف ما ثبت عن الزهرى عن أنس فى صلاتهم يوم الاثنين وكشفه عليه السلام الستر ثم 


إرحاؤه (وفى لفظ للبخارى: أن ذلك كان فى صلاة الفجر) فإن ذلك كان فى الركعة الأولى ثم إنه عليه السلام 
وجد فى نفسه بحفة » فخرج فأدرك معه الركعة الثانية (كما فى هله الرواية؛ كذا فى نصب الراية 40:١‏ ؟) . 
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أخرجه الإمام الشافعى فى رسالته الأصولية» ورجاله كلهم ثقات» وأخرجه 
البييقى فى المعرفة نحوه أيضا كما فى الزيلعى (155:1) . 

7- عن: ابن عباس قال: لما مرض النبى ملم فذكر الحديث بطوله 
وفيه: فجاء رسول الله ليده فجلس عن بمينه, وقام أبو بكر يأتم بالنبى مَل ؛ 
والناس ياتمون بأبى بكر قال ابن عباس: واخذ رسول الله ر من القراءة من 
حيث كان بلغ أبو بكر. أخرجه ابن ماجة (ص:۸۸) ورجاله كلهم ثقات؛ وقال 
الحافظ فى الفتح: رواه ابن ماجة )١54:7(‏ بإسناد حسن اه. 


وسلم» وأتى رسول الله لار الركعة الأخرى ثم انصرف إلى جذع من جذوع المسجدء 
فذكر القصة فى دعائه أسامة بن زيد وعهده إليه فيما بعثه فيه ثم فى وفاة رسول الله ر 
يومئذ أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة فذكره 
قال البيبقى: فالصلاة التى صلاها أبو بكر وهو مأموم هى صلاة الظهر (أى والمغرب 
أيضا كما قدمنا) والتى كان فيبا أبو بكر إماما هى صلاة الصبح»› وفيها الجمع بين 
الأخبار اه ملخصا من الزيلعى )١57:1(‏ . قلت: أشار اليبقى إلى الجمع بين رواية 
الصحيح ؛ وفيها أن أبا بكر كان مأموما ؛ وبين ما روى الترمذى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت: صلی رسول الله َل فى مرضه الذى مات فيه خلف أبى بكر قاعدا. قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح غریب ثم روى عن أنس رضى الله عنه قال: ۰ ملى رسول 
الله سر فی مرضه خلف ابی بكر قاعدا فى الثوب متوشحا به ثم قال: حديث حسن 
صحيح اه )٤۸:۱(‏ . وهو يدل على أن أبا بكر كان إماما . وحاصل التوفيق أنه كان إماما 
مرة ومأموما أخرى » وكذا جمع بینہما الحافظ فى الفتح (147/:7) . 

وبالجملة فقد ثبت بما فى الصحيحين عن عائشة؛ وا رواه ابن ماجة عن ابن 
عباس أنه َر أم الناس فى مرضه جالساء وأما أن الناس كانوا خلفه قائمين » فقد صرح 
به الشافعى فيما علقه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وفيما وصله عن يحيى بن 
حسان عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وقد ذكرناهما فى المآن . فاندحض به 
نزاع ابن حزم فى ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه إا قياما غير أبى بكر قال: لأن ذلك 
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لم يرد صریحاء وأطال فى ذلك با لا طائل فيهء ذكره الحافظ فى الفتح ثم أجاب عنه بأن 
الشافعى أثبته تعليقا ثم قال: وده مضرحا'به أيضا فى متنك عبد الرزاقحن ابن 
جريج أخبرنى عطاء رد ولفظه: «فصلى النبى وز قاعداء وجعل أبو بكر 
ا ا ا 
الشافعى عن النخعى اه )١58:7(‏ . قلت: مراسيل عطاء ضعيفة عند بعض الحدثين 
ل ار O‏ 
لكونه ساقطا من بعض نسخ الرسالة» كما نبه عليه المصحح › ولكنه ثبت فى النسخة 
الموجودة عندنا ء وأشار إليه أيضا الحازمى فى الاعتبارء فذكر سنده كما ذكرنا (ص:١١١)‏ 
فثبت قيام الناس خلفه مك وهو جالس . وهو الظاهر المتبادر من حديث عائشة عند 
الشيخين كما ذكرناه فى المتن . والنظر يقتضيه أيضاء فإنهم ابتدأوا الصلاة مع أبى بكر 
قياما بلا نزاع فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان . 

قال الحافظ فى الفتح : ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا 
قياما بما رواه من طريق ابی الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول الله مله » فصلينا ورائه 
وهو قاعد» وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إليناء 
فقعدنا. فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم » فلا تفعلوا الحديث. وهو 
حديث صحيح أخرجه مسلم» :الك ذلك لم يكن فى مرض وبوا كان ذلك ع 


محر لحري E ١‏ ركب رسول اھ چ 


E sS خزيمة بإسناد‎ 
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"وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة” ؛ وقال: إن ذلك لم يكن إلا فى مرض موته» لأن صلاته فى 


ا ال ا ل 
EBES MILLA‏ الزبير أحدء 
وعلى تقدير أنه حفظه» فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير فى تلك الحالة. لأنه يحمل 


(۱) أخرجه البخارى عن أنس (06:1) مؤلف . 
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على أن صوته ملل كان خحفیا من الوجع ؛ وكان من عادته أن يجهر بالتكبير؛ فكان أبو 
بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك . ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح 
بأنهم صلوا قيامًاء كما تقدم فى مرسل عطاء وغيره بل فى مرسل عطاء أنهم استمروا قیاما 
إلى أن انقضت الصلاة» نعم! وقع فى مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله: " وصلى 
الناس ورائه قياما" فقال النبى مد : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما صليتم إلا 
قعودا فصلوا صلاة أمامكم ما كان» إن صلى قائما فصلوا قياماء وإنصلى قاعدا فصلوا 
قعوداء اه .)١48:1(‏ قلت: مرسل عطاء ضعيفء ولم يعتضد بمعلق الشافعى إلا 
مضمون كونهم قياماء فحسب لا كله فلا حجة فيه؛ ولعل عطاء انقلب عليه أو على 
أحد من الرواة عنه قصة صلاته سر فى مرض موته» وصلاته حيث سقط عن الفرس» 
فأدخل بعضه فى بعض » فإن قوله ملم : « صلوا صلاة إمامكم ما كان» إلخ لم يذكره أحد 
فى قصة صلاته فى مرضه الأخير بل ذكروا نحوه فى قصة سقوطه من الفرس» فتنبه له. 

وقصة صلاته ملك جالسًا حيث سقط عن الفرس ذكره البخارى أيضا عن أنس 
أن رسول الله د ركب فرساء فصرع » فجحش شقه الأيمن؛ فصلى صلاة من الصلوات 
وهو قاعد» فصلينا ورائه قعوداء فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى 
قائما فصلوا قياماء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون» . قال أبو عبد الله (البخارى): قال الحميدى (شيخ البخارى اسمه عبد الله بن 
الزبير) : قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» هو فى مرضه القديم» ثم صلى بعد 
ذلك النبى مقر جالساء والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود» وإثما يؤخذ بالآخر فالآخر 
من فعل النبى سل اه (فتح البارى ؟:151) . هذا لفظ ابن شهاب عن أنسء وفى رواية 
حميد الطويل عن أنس بلفظ: فصلى بهم جالسا وهم قيام؛ فلما سلم قال: إنما جعل 
الإمام: كما فى البخارى (55:1) وهو يفيد قيام الصحابة إلى آخر الصلاة. وتقريره مره 
إياهم على ذلك ؛ وهو يخالف ما فى رواية الزهرى: فصلينا ورائه قعودا. 

قال الحافظ فى الفتح: والجمع بينهما أنبم ابتدأوا الصلاة قيامًا فأومأ إليہم بأن 
يقعدوا؛ فقعدواء فنقل كل من الزهرى وحميد أحد الأمرين › وجمعتهما عائشة» وكذا 
جمعهما جابر عند مسلم اه. (1517) قلت: ولفظ عائشة عند البخارى: صلى رسول 


إعلاء السان صلرة القائم خلف القاعد ٠‏ ۳۷۱ 


لله بار وهو شاك؛ فصلى جالسا؛ وصلى ورائه قوم قياماء فأشار إليهم أن أجلسوا 
الحديث (15:1) ولفظ جابر عند مسلم قد تقدم فى رواية أبى الزبير عن جابر نحو ما عند 
ابن حبان سوى قوله: ' وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة“» والجواب عن ذلك كله ما تقدم 
فى قول الحميدى: "إن ذلك كان فى مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبى ملم جالساء 
ولم يأمرهم بالقعود » وإنما يؤخحذ باحر الأمرين من فعل النبى إا“ أى فالأمر بجلوس القوم 
بجلوس الإمام منسوخ» هذا هو قول أبى حنيفة؛ والشافعى» وجمهور السلف أنه لا 
يجوز للقادر على القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قائما كذا فى شرع ملم للنووى 
(۷:1(. 


وذهب أحمد وإسحاق والأوزاعى وابن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر إلى أن 
لمأموم يتابع الإمام فى الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذوراء وتمسكوا بما مر فى قصة 
صلاته ار حيث سقط عن الفرس» وبا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن 
قهد الأنصارى ''' أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله ملم قال: فكان يؤمنا وهو 
جالس؛ ونحن جلوس » وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير رضى الله 
عنه أنه كان يوم قومهء فاشتكى فخرج إليهم بعد شکواه» فأمرو أن يصلى بہم» فقال: إنى 
لا أستطيع أن أصلى قائما؛ فاقعدواء فصلى بهم قاعدا وهم قعود اه وروى ابن أبى شيبة 
بإسناد صحيح عن جابر أنه اشتكى ؛ فحضرت الصلاة؛ فصلى بهم جالساء وصلوا معه 
جلوسا ؛ وعن أبى هريرة أنه أفتى بذلك ؛ وإسناده صحيح أيضا ذكر كله احافظ فى الفتح 
)١147:7(‏ وقال: وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل بهء وكأنه أراد السکوتی» لأنه 
حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم» وقال: إنه لا يحفظ عن أحد من 
الصحابة غيرهم القول بخلافه لا من طريق صحيح ولا ضعيف › وكذا قال ابن حزم إنه لا 
يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك اه. 

والجواب عنه ما قال الإمام الشافعى كما فى الاعتبار للحازمى: dl:‏ محمول على 
أنه لم يبلغهم النسخ» وعلم المخاصة يوجد عند بعض ؛ ويغرب عن بعض اه )١١(‏ وأما 
دعوى ابن حبان الإجماع على ذلك» فقد حكى النطابى فى المعالم» والقاضى عياض 


. بفتح القاف وسكون الهاء. فتح‎ )١( 
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عن أكثر الفقهاء خلافه؛ وحكى النووى عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم 
(وابن حبان) عنهم» وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر الفقهاء المشهورين» وقال الحازمى 
فى الاعتبار ما لفظه: وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياماء ولا يتابعون الإمام فى الجلوس 
كذا فى النيل )٤۹:۳(‏ وقال الحافظ فى الفتح تحت حديث عائشة المذكور فى 0 
واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا لكونه َل 
العيحابة على i‏ خلفه وهو قاعد» هكذا قرره الشافعى » وبذلك يقول أبو حنيفة 0 
ا و '» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك '''. وأنكر أحمد نسخ الام 
المذكور بذلك» وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين إحداهما إذا ابتدأ الإمام 
الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه. فحينئذ يصلون خلفه قعوداء وثانيتهما إذا ابتدا 
الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما اه (؟:147) . 


قلت : لم يفرق الدليل بين الإمام الراتب وغيره»ء فإن قوله ر إا جيل الإمام 
ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا إلى قوله: وإذا صلى جالسا i‏ انون ؛ وفى 
رواية عن ابن عمر فى حديث طويل مرفوعا قال: «فإن من طاعة الله أن تطيعونى » وإن من 
طاعتى أن تطيعوا أئمتكم أطيعوا أئمتكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا». رواه أحمد 
والطبرانی» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 179:1) لم يفرق بين إمام وإمام بل يعم كل إمام 
رتبا كان أو غيره» ويعم كل حال سواء ابتدأ الصلاة بالجلوس أو شرع قائما ثم جلس» 
فكان على أحمد أن يقول بوجوب متابعة کل إمام؛ وفى كل حال سواء كان المرض يرجى 
بره او اوجرا شرع الإمام جالسًا أو قائما الهم إلا أن يقال: إن عموم هذا الحكم انتسخ 
بقصة إمامته فى مرضه الآخرء أو قيام المأموم حين جلوس الإمام ثبت بالنص خخلاف 
القياس ‏ فيقتصر على مورده ومورد النص اقتداء القائمين بجالس شرع قائماء لأن أبا بكر 
ابتدأ الصلاة بهم قائماء وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى» فإنه َر ابتدا الصلاة 


(۱) قلت: ذكر الشوكانى الأوزاعى مع أحمد كما مر فتأمل . 

(؟) قلت: وقال الحافظ قبل ذلك: إن المشهور عن مالك خلافه وقال النووى فى شرح مسلم: وقال مالك فى رواية: لا 
يجوز صلاة القادر على القيام تحلف القاعدء لا قائما ولا قاعدا اه (ص:/ا7١)»‏ ولعل ذلك هو المشهور عن 
مالك فإن الحافظ ذكر قوله المشهور مع قول محمد بن الحسن من الحنفية )٠٤١:۲(‏ ؛ وقول محمد إنما يوافق ما 
ذكره النووى عن مالك» والله أعلم. 
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جالساء فلما صلوا خلفه قیاما أنكر عليهم . قلت: أبو بكر لم يكن إماما راتبا ثم انتقلت 
إمامته إلى النبى ملم وهو الإمام الراتب» ولم يد يثبت أنه شرع الصلاة فى مرضه قائماء ومن 
ادعى فعليه البيان ٠‏ فإن قيل: قد علم أنه له خرج إلى محل الصلاة قائما يبادى؛ ثم 
جلس » فالظاهر أنه كبر قبل الجلوس ؛ وصرحوا فى صلاة المريض أنه إذا م 
قائما ولو التحريمة وجب القيام فيهء وكان ذلك متحققا فى حقه َل إذ بدا حلوله فى 
ذلك المكان كان قائماء فالتكبير قائما كان مقدوره حینئذ» وإذا كان كذلك فمورد النص 
حينئذ اقتداء القائمين بجالس شرع قائماء قاله الحقق فى الفتح (ص )99:1١‏ . 
قلت: : لا يخفى ما فى هذا التأويل من التجشم والتكلف المستغنى عنه؛ أو لم يدر 
هذا امحقق أنه كد خرج إلى مكان الصلاة وهو يبادى بين رجلينء " والتهادى" التمايل 
فى المشى البطئ» وقالت عائشة: " ورجلاه يخطان الأرض من الوجع" أى لم يكن يقدر 
على تمكينهما من الأرضء وفى رواية عاصم عند ابن حبان: إنى لأنظر إلى بطون قدميه» 
كما فى الفتح للحافظ )١170:5(‏ وفى مثل هذا الضعف الذى لا يقدر به على تمكين 
الرجلين من الأرض لا يقدر المرء على نية صلاة وتكبيرة الافتتاح قائما لاسيما بعد المشى 
من بيته إلى المسجد» فضعفه عن ذاك حينئذ أظهر اللهم إلا أن ينوى ويكبر وهو فى أيدى 
الرجال تعبان من ألم الإتيان والمشى من غير أن يستريح ويرجع إليه نفس ولم يثبت أنه 
ر شرع الصلاة وهو فى أيديهم» بل ثبت فى الصحيح عن عائشة: فأراد أبوبكر أن 
يتأخر فأومأ إليه النبى ی أن مكانك ثم اتی به حتى جلس إلى جنبه (170:7 فتح 
البارى) وفى رواية عنها قال: أجلسانى إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبى بكر ١40:7(‏ 
فتح) والظاهر المتبادر منه شروعه ر فى الصلاة بعد جلوسه» كيف ولو كان شرعها وهو 
فى أيدى الرجال لذكره الصحابة رضى الله عنهم » ولم يهملوا 5 لكونه أهم؛ والدواعى 
متوفرة إليه» فيبعد كل البعد أن يذكروا أسماء الرجال الذين كان يهادى بينهم؛ والصلاة 
التى حرج إليهاء واليوم الذى وقع فيه القصةء وكل ذلك من الأمور الزائدة» كما لا 
: يخفى » ويبملوا ذ كر شروعه فى الصلاة: ويقتصروا منه على قولهم : إنه أتى به حتى جلس 
ey‏ قال: أجلسانى إلى جنب أبى بكر فأجلساء إلى اة 
فالظاهر أنه سر لم يشرع فيها إلا بعد جلوسه إلى جنب أبى بكر وإلا لما أهملوا تفصيل 
كيفيته لو كان الواقع خلاف المتبادر من كلامهم . وإغا شرع لتر فيبا بعد جلوسه لكونه 
قد تعب من المشى» وازداد به ضعفا فأراد أن يستريح شيا ليتراد إليه نفسه» ويدخل فى 
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الصلاة مستريحا غير تعبان» ولا يخفى جواز التكبير جالسا لأجل ذلك لمثل هذا المريض 
فى مثل تلك ال حالة» ولا يجب عليه أن يكبر قائما قبل الاستراحة من التعب والألم الذى ٌْ 
لحقه بالمشی » فقوله: ” فالتكبير قائما كان مقدوره َم حينئذ فى حيز المنع؛ بل الظاهر 
عدمه» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ولو سلم فهذا إنما يفيد الفرق بين شروع الإمام 
جالساء وبين شروعه قائما فقط » وأما الفرق بين الراتب وغيره وبين مرض فلا دلالة 
للأحاديث عليه وإنما يوذ ذلك بمجرد ما ظهر فى الوقوع اتفاقاء ولو اقتصر النص على 
أمثال تلك الاتفاقات لزم أحمد أن يقول بالتفرقة بين أمامة الجالس فى المسجدء وبين 
إمامته ارج المسجد» لأن قيام الصحابة خلفه َم جالسا إنما كان فى المسجد» وأمره 
لر إياهم بالجلوس كان خارج المسجد فى مشربة عائشة» كما تقدم» ولزمه أيضا التفرقة 
بين النفل والفرض » فقد أخرج أبو داود فى سننه عن أبى سفيان عن جابر فى قصة 
سقوطه ر عن الفرس ما لفظه: "فأتيناه نعوده» فوجدناه فى مشربة لعائشة يسبح جالسا 
قال: فقمنا خلفه » فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالساء > فقمنا 
خلفه فأشار إليناء فقعدنا قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا 
جلوساء وإذا صلی قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائہا ‏ انتبى ورواه 
ابن حبان فى صحيحه كذلك» قاله الزيلعى (147:1؟) . ٠‏ 


الدليل على أن التطوع يحتمل فيه ما لا يحتمل في الفريضة: 

وهذا يدل على أن أمر الجلوس مختص بالمكتوبة دون النافلة» وقد قام الدليل على 
أن التطوعات يحتمل فيما ما لا يحتمل فى الفرائض» وهو ما أخرجه الترمذى عن على 
ابن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس قال: قال لى رسول الله ملق : «إياك والالتفات 
فى الصلاة» فإنه هلكة؛ فإن لابد ففى التطوع لا فى الفريضة»» وقال: حديث حسن ذكره 
الزيلعى أيضا (ص مذكور) فلا يصح قياس التطوع على الفرض حتى يقال بعموم الحكم 
لهماء ولم نر أحدًا بعد من الحنابلةء ولا غيرهم أنه عزى إلى الإمام أحمد التفرقة بينهماء 
والظاهر أن حكمهما عنده سواء؛ وعدم القول بنسخ تلك القصة يستلزم القول بالفصل 
فافهم . 
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وبالجملة فمذهب أحمد لا يتأتى على واحد من الحديثين لا على حديث إمامته 
جالسا فى مشربة عائشة وأمره الناس بال جلوس» ولا على حديث إمامته كذلك فى مرض 
وفاته؛ وتقريره الناس على القيام » فإن الأول يفيد وجوب المتابعة فى القيام والجلوس من 
غير شرط أن يكون الإمام راتبا أو يبتدأه بالصلاة جالساء كما أفاد وجوب المتابعة فى بقية 
. الأفعال من الركوع» والسجود» والتكبيرء والإنصات وغيرها كذلك من غير شرط .. 
والثانى يفيد عدم وجوب تلك المتابعة فى الجلوس من غير فصلء وتقييد وجوبها 
بالشرطين كما فعل أحمد يستلزم القول بنسخ الحديث الأول بالثانى» فإن تقييد المطلق 
نسخ كما أثبته أصحابنا فى الأصول» فلزم الوقوع فيما كان القصد الغرار منهء فالقول 
بالنسخ مما لا محيص عنهء وإذا كان كذلك فقول الجمهور أولى بالصواب لكونه حال 
عن التكلف» وعن زيادة الشرائط من غير دليلٌ ناهض . هذاء والعجب من الحقق ابن 
الهمام أنه كيف يجعل قول أحمد أنبض من جهة الدليل (کما فى فتح القدير ۳۲۲:۱) 
مع ما فيه من الإيرادات التى ذكرناها بالتفصيل . 

هذا وأما حديث إمامته مي فى مرض وفاته أن أبا بكر كان إماما ثم صار مأموما » ولم 
تفسد بذلك صلاته. ولا صلاة أحد من المأمومين ء وورد كذلك فى قصة ذهابه مم إلى 
بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة» وصلى أبو بكر بالناس» فجاء رسول 
الله يد والناس فى الصلاة ثم استأخر أبو بكر حتى استوى فى الصف ء وتقدم رسول الله 
كيد فصلى الحديث ذكره البخارى )۹٤:۱(‏ فهو من خصائص النبى مف » وادعى ابن 
عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره یی » كما فى فتح البارى )۱٤۰:۲(‏ وذكر 
نحوه العينى فى العمدة» وقال: لأنه لا يجوز لأحد التقدم ''' بين يدى النبى مد وليس 
لسائر الناس اليوم من الفضل ما يجب أن يتأخرء وكان جائزا لأبى بكر أن لا يتأخر 
لإشارته بر أن أمكث مكانك» وقال بعض المالكية أيضا: تأخر أبى بكر وتقدمه مَل 


)١(‏ أورد عليه تقدم عبد الرحمان بن عوف عليه فى الصلاة» واستمراره عليه إلى حين انقضائهاء وأجيب بأن عبد 
الرحمان كان تقدم فى غيبته؛ ولم يعلم جبئ رسول الله ملت وبائتمامه حلفه» ولو علم لفمل كما فعل أبو بكر 
وسيأتى أن عبد الرحمان لما رأى النبى سر أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضى . فالتقدم فى الصلاة فى غيبة النبى 
كم وإن لم يكن من التقدم المنبى عنه ولكن الأولى للمتقدم كذلك أن يتأخر إذا علم جيئ النبى مَل كما فعل 
أبو بكر وخلافه لا يجوز إلا بإذنه. 


إعلاء الستن صلوة القائم خلف القاعد ۲۷٦‏ 


17 - عن: عمران بن حصين رضى الله عنه قال: كانت بى بواسير» 
فسألت النبى مَل عن الصلاة» فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن لم تستطع فعلى جنب» . أخرجه البخارى واللفظ له والترمذى وغيره (فتح 
البارى )٤۸٤:۲‏ . 


من خواصه لار » ولا يفعل ذلك بعده مَك » وقال بعضهم (هو الحافظ ابن حجر :)1١‏ 
ونوقض يغنى دعوى ابن عبد البر الإجماع المذكور بأن الخلاف ثابت» فالصحيح 
المشهور عند الشافعية الجواز انتهى . 

قلت: هذا حرق للإجماع السابق قبل هؤلاء الشافعية» وخرق الإجماع باطل اه 
(¥4:۲(. 


قوله: ”عن عمران بن حصين ‏ إلخ . قلت: فيه دلالة على عدم جواز الجلوس 
مطيق القيام فى الصلاة لقوله حل : فإن لم تستطع فقاعداء فبنى جواز القعود على عدم 
استطاعته للقيام ؛ وهو حكم كلى يعم المنفرد والإمام والمأموم جميعاء فلا يجوز للمقتدى 
أن يجلس فى الصلاة وهو قادر على القيام لجلوس إمامه» يؤيد ذلك إمامته ميم قبل موته 
بيوم جالسًا والناس خلفه قيام . قال سيدنا الإمام الشافعى رضى الله عنه فى رسالته 
الأصولية: وكان فى ذلك (أى فى إمامته ا جالساء وقيام الناس) دليل لما جاءت به 
السنة› وأجمع عليه الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاق المصلى ) » وقاعدا إذا لم يطق ع 
وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلى قاعداء فكانت سنة النبى َير إن صلى فى 
مرضه قاعدا » ومن خلفه قيام مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها موافقة سنته فى الصحيح 
والمريض » بعل الناس أن يصلى کل واخه 0 فرضهء کہا يصلى e‏ 
ا فیا 80 كل واحد فرضه › ولو وکل لاما غيره كان حسنا اه 
(ص:۳۷) . 

هذا وقد ذهب الإمام محمد بن الحسن منا إلى ما ذهب إليه مالك أنه لا يجوز 
صلاة القادر على القيام خلف الجالس» للا قائما ولا قاعداء واحتج ما رواه فى موطائه 


ج٤‏ صلوة القائم خلف القاعد يفف 


حدثنا بشير حدثنا أحمد أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى عن جابر بن 
يزيد الجعفى عن عامر الشعبى قال: قال رسول الله ملعم : لا يؤمن الناس أحد بعدى 
جالسا . فأخذ الناس بہذا اه (ص )١١7:‏ وكذا أخرجه الدار قطنى» والبيبقى فى ستنهما 
عن جابر عن الشعبى › وقال الدار قطنى: لم يروه عن الشعبى إلا جابر الجعفى » وهو 
متروك» هو مرسل كذا فى التعليق الممجد (ص:8١١١)‏ وقال الشافعى فى رسالته 
(ص:۳۷): قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل ومن رواية رجل يرغب أهل 
العلم عن الرواية يعنى جابرا الجعفى اه. قلت: وجابر هذا قد قال فيه إمامنا الأعظم قولا 
عظيماء ففى تبذيب التہذیب )٤۸:۲(‏ : قال ابو و الحمالى عن ایی حنيفة: ما لقيت 
فيمن لقيت أكذب من جابر ا جعفی » ما أتيته بشئ من رأبى إلا جاءنى فيه بأثر اه ولعل 
محمد بن الحسن احتج بروايته لتوثيق شعبة» وسفيان» وزهير بن معاوية؛ ووكيع إياهء 
وثناؤهم عليه كما فى التبذيب أيضا (ص مذكور) وعلة الإرسال ليس بشئ؛ فإن المرسل 
مقبول عند عامة العلماء لاسيما مرسل الشعبى» فهو صحيح كما مر فى باب القراءة 
حلف الإمام . 

وأما ما قاله ابن حبان بعد ما أخرج حديث «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا»: 
فيه بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان للمؤتمين أن يصلوا قاعداء ؛ ٠‏ من أبطل 
ذلك فى الأمة المغيرة بن مقسم وأخذ عنه حماد بن سليمان ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة 
وأصحابه؛ وأعلى ما احتجوا به حديث رواه جابر الجعفى عن الشعبى» فذكره قال: وههذا 
لو صح إسناده لكان مرسلاء والمرسل لا تقوم به حجة؛ والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابرا 
الجعفى ويكذبه ثم لما أحظره الأمر جعل يحتج بحديثه؛ كذا فى الزيلعى (ص:۸٤۲)‏ . فهو 
رد عليه بوجوه» أحدها أنه قد ثبت نسخ قوله: ”وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ' بفعل 
النبى تقار فى احر أيامه» وفتوى الصحابة الذين احتج ابن حبان بقولهم لم يكن إلا لأنه 
٠‏ لم يبلغهم الناسخ . وثانيها أن نسبة إبطال ذلك أولا إلى المغيرة بن مقسم غلط» بل أول 
من أبطله رسول الله سكم بنفسه فى مرض وفاته» وثالثها أن جعل حديث الشعبى أعلى ما 
احتجت به الحنفية غير صحيحء فإن أعلى ما يدل على النسخ عندهم وعند غيرهم هو 
حديث عائشة المذكور فى المتن . ورابعها أن نسبة الاحتجاج بحديث جابر إلى أبى حنيفة 
باطلة قطعا ؛ فإنه لم يحتج بحديثه قط › وإنما احتج به محمد بن الحسن صاحبه» ولا بعد 


إعلاء السنن ' ۲۷۸ 


باب كراهة نكرار ال جما عة فى مسجد الحلة 


- عن: أبى هريرة أن رسول الله َل فقد ناسا فى بعض الصلوات» 
فقال: لقد «هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس» ثم حالف إلى رجال يتخلفون 
عظما سمينا لشهدها يعنى صلاة العشاء» . أخرجه الشيخان وغيرهماء واللفظ 


لمسلم (۲۲۲:۱). 


فى أن يترك الشيخ الرواية عن أحد ويكذبه؛ ويحتج التلميذ برواتيه؛ وكيف يحتج أبو 
حنيفة به ومذهبه يخالف ما فى هذا الحديث؟ فإن أبا حنيفة يقول بجواز إمامة الجالس 
للقائمين خلفه. ولو سلم أنه احتج به فما الدليل على أنه احتج به من رواية جابرء بل 
يمكن أنه سمع ذلك عن الشعبى بنفسه» فإن الإمام قد أدركه وأخذ عنه كما هو مذكور 
فى كتب الرجال منها جامع مسانيد الإمام (ص:49) . وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ له . 
فى ترجمة الشعبى: روى عنه الأعمش» وأبو حنيفة وهو أكبر شيخ لأبى حنيفة إلخ 
(6:1) ولو سلم أنه سمع ذلك من جابرء فما الدليل على أنه أعلى ما يحتج به عنده؟ 
فلعله ذكره فى المتابعات» والأصل المعتمد عليه فى المسألة حديث عائشة كما 
تقدم . 


باب كراهة تكرار الجماعة فى مسجد الحلة 


قوله: "عن أبى هريرة“ إلخ . قلت: دل الحديث بعبارته على أن الجماعة الأولى 
ھی التى ندب الشارع إلى إتيانباء كما يفيده قوله مَك : «هممت أن آمر رجلا يصلى 
بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنبا» إلخ فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم 
يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاجتمال إدراكه الثانية. إذا ثبت هذا فنقول: إن 
وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية فى المسجد الواحد حتماء فإنهم 
لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم الجماعة الثانية. قال فى كنز العباد نقلا عن الكافى: 


ج كراهة تكرار الجماعة فى مسجد الحلة ۷۹ 


۹-وعن أنس بلفظ : ” لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلى بالناس فى 
جماعة ثم انصرف إلى قوم سمعوا النداء؛ فلم يجيبوا فأضرمها عليهم ناراء إنه 
الزوائد )٠١۹:۱‏ 


لا يجوز تكرار الجماعة عندنا . وفى الجامع الصغير: رجل دخل مسجدا قد صلى أهله 
فيه» فإنه يصلى بغير أذان وإقامة» لأن فى تكرار الجماعة تقليلها بأن كل واحد لا يخاف 
فوت الجماعة» فيكون مكروهاء كذا فى القطوف الدانية لشيخنا المحدث الكنكوهى 
(ص:17١)‏ وإنما اختصت الكراهة بمسجد الحلة لانعدام علتها فى مسجذ الشارع› 
والسوق» ونحوهما فإن الناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق» وهذا هو . 
مذهب أبى حنيفة وإليه ذهب مالك والشافعى كما فى رحمة الأمة (ص:4١)‏ ونصه: ومن 
دحل المسجد فوجد إمامه قد فرغ من الصلاة› فإن كان المسجد فى غير ممر الناس كره له 
أن يستأنف فيه جماعة عند أبى حنيفة» ومالك» والشافعى › وقال أحمد: لا يكره إقامة 
الجماعة بعد الجماعة بحال اه. 

قلت: واستدل أحمد بما رواه الترمذى (۳۰:۱) عن أبى سعيد قال: ” جاء رجل وقد 
صلی رسول الله مم فقال: أيكم يتجر ''' على ''' هذا؟ فقام رجل؛ وصلى معه“ ثم قال: 
حديث حسن» وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى بي ؛ وغيرهم من 
التابعين قالوا: لا بأس أن يصلى القوم جماعة فى المسجد قد صلى فيه» وبه يقول أحمد 
وإسحاق » وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى» وبه يقول سفيان وابن المبارك» 
ومالك والشافعى » يختارون الصلاة فرادى اه والحديث أخرجه أيضا أحمد» وأبو داودء 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلمء كذا فى آثار السنن (۱۳۹:۱) ولكن لا يتم به 


)١(‏ فى النبأية وغيرها: الرواية يأتجر من الأجر والهمزة لا تدغم فى التاء؛ فإن صح فيها يتجر فيكون من التجارة لا من 
الأجر كأنه بصلاته ممه حصل لنفسه تجارة أى مکسبا . انتهى . وقوله تعالى: ‏ واتخذ الله إبراهيم خليلا » من 
أحذ» فقولهم لا تدخم الهمزة فى التاء لا وجه له فعلى هذا معنى قوله: "أيكم يتجر على هذا" أى يطلب الأجرة 
وفى القاموس: ”تمر“ أى أطلب الأجر اه ملخصا من شرح أبى الطيب ٠١‏ منه. 

(۲) على بمعنى من» أى من صلاته مع هذاء قاله أبو الطيب . 


إعلاء السنن 20 كراهة تكرار الجماعة فى مسجد الحلة ۸۰ 


الجبر قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجمعة وقد فرغوا من الصلاة 
فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة فى مسجد واحد 
مرتین » قال ابن وهب: وأخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن 
سعيك » وربيعة, والليث مثله» كذا فی المدونة الكبرى )۸۹:١(‏ لمالك ورجاله 


كلهم ثقات . 


الاستدلال » فإن فيه اقتداء المتنفل بالمفترض» ولا نزاع ''' فيه» وإنما النزاع فى اقتداء 
المفترض بالمفترض . 

وأما ما رواه البخارى تعليقا ”وجاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام» 
وصلى جماعة وفى فتح البارى: وصله أبو يعلى '' فى مسنده من طريق الجعد أبى عثمان 
قال: مر بنا أنس بن مالك فى مسجد ثعلبة» فذكر نحوه قال: وذلك فى صلاة الصبح» 
وفيه: فأمر رجلاء فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طرق عن 
الجعد» وعند البيبقى من طريق أبى عبد الصمد العمى عن الجعد نحوه» وقال: مسجد 
بنى رفاعة» وقال: فجاء أنس فى نحوه عشرين من فتيانه اھ (۱۰۹:۲) فهو يحتمل أن 
يكون المسجد مسجد الطريق أو نحو مما لا يكرهون التكرار فيه؛ ويرجح هذا الاحتمال 
تكراره رضى الله عنه الأذان والإقامة الذى لا يجوزه من جوز تكرار الجماعة فى مسجد 
امحلة . اه 

قوله: “عن سحنون"” إلخ . قلت: سحنون اسمه عبد السلام قال أبو العرب: كان 
سحنون ثقة حافظا للعلم؛ وسلم له الإمامة أهل عصره؛ واجتمعوا على فضله وتقديه› 
وقال يونس بن عبد الأعلى: هو سيد أهل المغرب» وقال ابن القاسم: ما قدم علينا من 
إفريقية مثل سحنون » كذا فى الديباج المذهب لابن فرحون (ص:٠١٠)‏ وابن القاسم اسمه 


)١١‏ قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكل على أن من راى شخصا يصلى منفردا ثم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلى 
معه ؛ وإن كان قد صلی فى جماعة كذا فى النيل (؟:0؟) مؤلف. 
() رواية أبى يعلى أحرجها الهيشمى فى مجمع الزوائد )١54:1(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح ٠١‏ منه. 


ج ٤‏ كراهة تكرار الجماعة فى مسجد الحلة ۲۸۱ 


ك E‏ 
ع ا ا 00 
الطبقة الثالثة من الثقات وقال: روى عنه أهل المدينة» كذا فى تعجيل المنفعة 
(ص:٠٠٠)‏ . ومالك وسالم لا يسأل عنهما . وفى قول سالم دلالة صريحة على كراهة تكرار 
الجماعة فى مسجد واحدء ووافقه فى ذلك جماعة من التابعين منهم الزهرى » وربيعة› 
ونحوهماء وقد روى أبو داود وسكت عنه عن سليمان يعنى مولى ميمونة قال: أتيت ابن 
عمر على البلاط وهم يصلون؛ فقلت: ألا تصلى معهم؟ قال: قد صليت؛ إنى سمعت 
رسول الله م يقول: لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين )555:1١(‏ قال الزيلعى" ورواه 
النسائى» قال النووى فى الخلاصة: إسناده صحيح اه (۲۹۱:۱) . 
وحمله أصحابنا على المعنى الذى ذهب إليه سالم » ففى البحر الرائق (55:1): 
قال قاضى خان فى شرح الجامع الصغير: ولو حمل على النبى عن تكرار الجماعة فى 
المسجد أو على النبى عن قضاء الفرائض مخافة الخلل فى المؤدى كان حسناء فإن ذلك 
مكروه اه وفى العناية والكفاية: ومن مشائخنا من قال: المراد به الزجر عن تكرار 
الجماعات فى المساجد وهو حسن اه وفى رد الحتار: قال فخر الإسلام: لو حمل على 
الجماعة ی معد له آمل لكان صحيحا (نبر) اه كذا فى القطوف الدانية 
ا عن أداء ا مرتين من جهه Ca‏ 5 عليه ما 7 9 
(180/:1) حدثنا أبو بكرة قال: ثنا حبان يعنى من هلال قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة عن 
عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أمين المعافرى قال: كان أهل العوالى 
يصلون فى منازلهم» ويصلون مع النبى مَل > فنباهم رسول الله سم أن يعيدوا الصلاة 
فى يوم مرتين » قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد ب بن المسيب فقال: صدق اه. قال بعض 
الناس 0 السند ول كيفاعي برعا ال عن لا 
ب N‏ قلت + حال بن ا 


إعلاء السنن كراهة تكرار الجماعة فى مسجد الحلة ۸۲ 


الحافظ فى الإصابة وقال: تابعى أرسل حديثًا فذكره ابن عبد البر فى الصحابة ثم أنكر 
على بن أبى حاتم إيراده 5 ثم ذكر الحديث نحو ما أخرجه الطحاوى . قال الخافظ : روى عنه 
عمرو بن شعيب هكذا أورده البخارى من طريق عمرو بن شعيب وقال فى آخره: فذكرته 
لسعيد بن المسيب » فقال: صدق اه )٠١٤:۲(‏ . 


قلت: ولا يستقيم حمل حديث ابن عمر على حديث خالد بن أيمن هذاء لأن ابن 
عمر رضى الله عنها قاله فى تعليل امتناعه عن الدخول فى صلاة القوم» وهذا ليس من 
الإعادة المنبية عنه» فإن الرجل إذا صلى فى بيته ثم أدرك الجماعة؛ فدخل فيها على أنها 
نافلة» فهذا ليس بمنبى عنه بل مما ندب إليه النبى ر › كما سياتى فى باب جواز النفل 
خلف المفترض» وقد أجاز ابن عمر ذلك أيضا كما روى مالك عن نافع أن رجلا سأل ابن 
عمر فقال: إنى أصلى فى بيتى ثم أدرك الصلاة مع الإمام أ فأصلى معه؟ فقال له عبد الله 
بن عمر: نعم . . قال الرجل: أيتبما أجعل صلانى؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إثما 
ذلك إلى الله (عز وجل) يجعل أيتبما شاء اه (ص:47) وظاهره يفيد جواز الدخول فى 
صلاة القوم بنية الفرض لمن صلاها منفردا عند ابن عمر ٠‏ وإلا لم يكن لقوله: ”أو ذلك 
إليك“ معنى فإن من دخل بنية النفل فصلاته نافلة حتماء فلعل الإعادة المنبية عنه 
مختصة عنده بمن صلى الفرض أولا بجماعة؛ فلا يجوز له الدخول فى جماعة أخرى بعد 
ذلك ؛ وعلى هذاء فلا يستقيم ذكر ابن عمر هذا الحديث فى تعليل امتناعه عن الدخول 
فى صلاة القوم إلا أن كان قد صلى أولا بجماعة أو كان القوم جمعوا الصلاة ثانية؛ فكره 
الدخول فيبا: وذهب أبو داود إلى الاحتمال الأول حيث بوب إذا صلى جماعة ثم أدرك 
جماعة يعيد (أم لا) ثم ذكر الحديث )1١7:1(‏ وذهب أصحابنا إلى الثانى» لأن الظاهر 
المتبادر من قول ابن عمر: ”قد صلیت“ إنه كان صلى منفرداء والمصلى منفردا يجوز بل 
يندب له الدخول فى الجماعة إذا أدركها ولكن ابن عمر لم يدخل معهم لكونهم جمعوا 
الصلاة ثانية» فقال: إنى سمعت رسول الله لبر : دلا تصلوا صلاة فى يوم مرتين» ولو 
كان امتناعه عن الدخول فيهاء لأن لوقت ما كان يصلح لها كما قاله بعض الئاس أيضا 
لم يستقم ذكر هذا الحديث فى تعليله» لأنه لا يدل على عدم صلاحية الوقت أصلا بل 
كان ذكر حديث من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما أولى» ‏ 
فالظاهر أن حديث ابن عمر «لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين» معناه ما قاله سالم: لا تجمع 


چ كراهة تكرار الجماعة فى مسجد الحلة YAY‏ 
-١‏ قال الشافعى: وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه ( ره ) 
الصلاة» فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعواء وإن قد 
فاتت الصلاة فى الجماعة قوما فجاؤوا المسجد» فصلى كل واحد منهم منفرداء 
وقد كانوا 00 على أن يجمعوا فى المسجد اه ذكره الشافعى رحمه الله 
موضع ا E‏ :وها 56 ذلك لهم (أى تكرار الجماعة فى 
المسجد) لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم اه. ش 


صلاة واحدة فى مسجد واحد مرتين » وهذا هو إلذى استحسنه أصحابنا والله تعالى أعلم» 
والمسألة ظنية» ويكفى لها كون أحد الاحتمالين راجحا عند الفقيه» ولعل ما ذكرنا من 
وجوه الترجيح يكفى له لاسيما إذا تأيد بقول تابعى وفتواه. 

قوله: "قال الشافعى" إلخ . قلت: المجتبد لا يحكى عن السلف أمرا وهو جازم به 
إلا وله أصل صحيح عنده» فقول الشافعى: ”وإنا قد حفظنا إلخ “ حجة لا محالة؛ وفيه 
دلالة صريحة على أن الصحابة إذا فاتتهم الجماعة كانوا يصلون فرادى من غير أن يجمعوا 
الصلاة ثانية» وقوله: ”قد عابه بعضهم” يدل على كراهة الجماعة الثانية عند السلف» 
والمراد بالسلف فى كلام الجتهدين هم الصحابة والتابعون رضى الله عنهم؛ وبهذا ظهر أن 
ما حكاه فى رد المحتار عن أنس رضى الله عنه أن أصحاب النبى َر كانوا إذا فاتتهم 
الجماعة فى المسجد صلوا فى المسجد فرادى )4١:1(‏ له أصل ء لأن الشافعى رحمه الله 
حفظ ذلك عقهم» فقول بعض الناس: "إنه لا أصل له“ رد عليه. قال الشافعى رحمه الله 
فى الأم: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب رجل عن 
الصلاة حلف إمام جماعة؛ فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد فى وقت الصلاة» فإذا 
قضيت دخلواء فجمعواء فيكون فى هذا اختلاف وتفرق كلمة» وفيبما المكروه. وإنما 
أكره هذا فى كل مسجد له إمام ومؤذن » فأما مسجد بنى على ظهر الطريق أو ناحية لا 
يؤذن فيه مؤذن راتب» ولا يكون له إمام معلوم؛ ويصلى فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك 
فيه» لأنه ليس فيه المعنى الذى وصفت من تفرق الكلمة. ثم قال: وإنما كرهوا لئلا 
يجمعوا فی مسجد مرتین › ولا باس بأن يخرجوا إلى موضع فيجمعوا فيه اه ١١1:١(‏ 


إعلاء السنن. كراهة تكرار الجماعة فى مسجد الحلة ۸٤‏ 


الصلاة, فوجد ا ؛ فمال إلى 0 أهله ا 
رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورجاله ثقات (مجمع الزوائد (:). 


و۱۳۷). قلت: وهذا كله موافق لقول أصحابنا أيضا إلا أنهم جعلوا علة الكراهة تقاعد 
القوم عن الجماعة الأولى وهو راجع إلى ما قاله الشافعى . 

وفى المدونة: قلت لابن القاسم: أ رأيت مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا 
فيه صلاة من الصلوات للإمام أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة؟ قال: نعم» وقد بلغنى 
ذلك عن مالك قال أى مالك: ' إذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا 
من المسجدء فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول» فلا 
يخرجون» وليصلوا وحداناء . لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول أعظم أجرا لهم من 
صلاتهم فى الجماعة اه (۷۹:1) . قلت: وهذا هو قولنا معشر الحنفية أيضا كما فى الدر 
والشامية (1:/اه و۷۹ و٠۸٠)‏ إلا أنهم استثنوا مع ذلك المسجد الأقصى؛ ومسجد 
الحى إذا لم يصل فيه أحد أيضا (ص مذكور) . 

قوله: ”عن أبى بكرة“ إلخ . قلت: وتقرير الاستدلال به على ما فى در المحتار 
(۷:1): ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة فى بيته على الجماعة فى المسجد اه وقال 
بعض الناس نقلا عن التحرير الختار: ولا يتم الاستدلال به إلا إذا وجد جماعة يصلى بهم 
فى المسجد» ومع هذا اختار الصلاة فى منزله بأهله اه قلت: كان يمكن أن يجمع الصلاة 
بأهله فى المسجد دون بيته؛ فإن النساء كن يشهدن الصلاة فيه مع النبى سي كما 
عرف فى موضعه» فالاستدلال به تام . 


واعلم أن هذا الحديث ذكره العلامة الشامى فى رد المحتار ولكن وقع فيه 
التصحيف فى اسم الصحابى» فقال: ” روی عبد الرحمان بن ابی بكر عن ابی“ إلخ 
فيتوهم منه أنه من رواية أبى بكر الصديق» وليس كذلك بل هو عن عبد الرحمان بن أبى . 
بكرة فقول بعض الناس: لم أقف عليه؛ ولا أصل له مردود عليه فإن حديث أبى بكرة 
أخرجه الطبرانى بسند رجاله ثقات كما ذكرناه فى المتن » ولعله أراد لا أصل له عن أبى 


اج ه58 


باب جواز النافلة خلف المفترضء و عدم جواز 


عكسه» واستحباب إ عادة الظهر والعشاء مع الجما عة 


إذا صلاهما منفردا ثم حضرها 


۳-عن: رجل من بنى الديل قال: حرجت بأباعر لى لأصدرها إلى 


بكر وإنما هو عن أبى بكرة» فلو أراد ذلك كان عليه أن يقيد كلامه, ولا يطلق عليه لا 


باب جواز النافلة خلف المفترض, و عدم جواز عكسه 
واستحباب إعادة الظهر والعشاء مع الجماعة 
إذا صلاهما منفردا ثم حضرها 


قوله: "عن رجل من بنى الديل“ إلخ . قلت: دلالة حديث يزيد بن الأسود بعده 
على الجزء الأول من الباب ظاهرة . وفيه إعادة الظهر با جماعة إذا صلاها فى بيته منفرداء 
وإنما حملناه على الاستحباب لقوله لتم فى حديث جابر: فإنها له نافلة. والدليل على 
تخصيص الإعادة بالظهر والعشاء ياش فى الات الآتى . واعلم أن حديث جابر بن يزيد 
أخرجه الترمذى بلفظ: شهدت مع النبى لر حجة فصليت معه صلاة الصبح فى 
مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين ثم ذكر الحديث وهو يدل على 
إن الإنكار كان فى صلاة الصبح فدل على أن الفجر أيضا تعاد. والجواب عنه يوجوه 
الأول أن أبا حنيفة الإمام روى هذا الحديث عن الهيثم بن أبى الهيثم عن جابر ‏ بن الأسود 
هذا عن أبيه أن رجلين صليا الظهر فى بيوتهما على عهد النبى مرك قر وهما يريان أن الناس 
قد صلوا ثم أتيا المسجدء فإذا رسول الله مي فى الصلاة فقعدا فى ناحية المسجدء فلما 


إعلاء السنن. جواز النافلة خلف المفترض وعدم جواز عكسه A.‏ 


أصل معه . فلما أصدرت أباعرى ورجعت» كر ذلك لرسول الله م » فقال: 
يا فلان! ما منعك أن تصلى معنا حين مررت بنا؟ فقلت: : يا رسول الله إنى 
ل ره (مجمع 
الزوائد .)15١9:١‏ 


Ty عن: جابر بن يزيد د‎ ١1514 
لي وهو غلام شاب» فلما صلى إذا رجلان لم يصليا فى ناحية المسجد» فدعا‎ 


بهماء فجىء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد 


انصرف النبى بب راهماء فأرسل إليهماء فجيئ بهما ترعد فرائصهما الحديث كذا فى 
جامع مسانيد الإمام (44::1) وأخرجه محمد فى الآثار عن أبى حنيفة عن الهيثم بن أبى 
الهيثم يرفعه إلى النبى يم فذكر الحديث نحوه (ص:۲۲) ولم يذكر جابرا ولا أباه فهو 
مرسل » ولكنه مرسل قوى قد اعتضد بالموصول الذى تقدم ذكره» وقد علمت أن المرسل 
إذا تأيد با موصول ولو ضعيفًا كان حجة عند الكل ٠‏ والهيثم بن أبى ليثم هبي إبن حبيب 
الصيرفى روى عنه شعبة وأبو عوانة وغيرهماء وقال أبو عوانة: قال لى شعبة: الزم الهيثم 
الصيرفى » وقال الأثرم : أثنى عليه أحمدء وقال: ما أحسن أحاديثه وأشد استقامتها! وقال 
ابن معين: ثقةء وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة فى الحديث صدوق اه )17:1١(‏ فوقع . 
الاضطراب فى تعيين الصلاة التى أنكر النبى َي على الرجلين فيهاء فلا دلالة فيه على 
إعادة الفجر. والثانى أنه معارض بحديث النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وهو حديث 
متواتر ذكرناه فى الجزء الثانى من الكتاب (ص :57) وهذه الزيادة التى اضطرب الرواة فى 

حكايتها لا تصلح معارضة للمتواتر. والثالث أنه معارض بحديث النهى عن إعادة الفجر 
والمغرب لمن صلاهما فى بيته ثم أدرك الجماعة» وسيأتى » وهو حديث صحيح موقوفا 
حسن مرفوعاء وإذا تعارض المبيح وامحرم كان الترجيح للمحرم لاسيما إذا كان المبيح 
معللاء فقد عرفت أت تسمية الفجر قد اضطربت الرواة فيها . وفى الحديث دلالة على أن 
المعادة هى النافلة» وأصرح منه بلفظ أبى حنيفة: ”واجعلوا الأولى فريضة وهذه نافلة“ 
كذا فى الاثار محمد (ص:17) وقال الشافعى فى القديم: إن الأولى هى النافلة» والفريضة 
الثانية» وطعن على هذا. الحديث بأن إسناده مجهول . قال البيبقى: لأن يزيد بن الأسود 


ج ٤¬‏ جواز النافلة حلف المفترض وعدم جواز عكسه YAY‏ 


صلينا فى رحالناء فقال: لا تفعلواء إذا صلى أحدكم فى رحله ثم أدرك الإمام 
ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة. رواه أبو داود (181:1) وسكت عنه. وفى 
بلوع المرام فى )۷۲:١(‏ وصححه الترمذى وابن حبان اه وفى التلخيص 
(۱۲۲:۱) وصححه ابن السكن» وفى الفتح ):11( أخرجه أصحاب السنن 
وصححه أبن خزيمة وغيره. 


ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه جابر راو غير يعلى» كذا فى التلخيص . قال الحافظ : قلت : 
يعلى من رجال مسلم» وجابر وثقه النسائى وغيره؛ وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير 
يعلى أخرجه ابن منده فى المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم بن ذى حماية عن عبد الملك 
ابن عمير عن جابر اه قال: وأما ما رواه أبو داود من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن 
عامر وفى آحره: ”إذا جئت الصلاة فوجدت الناس» فصل معهم وإن كنت صليت 
ولتكن تلك نافلة وهذه مكتوبة“» فقد ضعفه النووى» ورواه الدارقطنى بلفظ: ٠‏ وليجعل 
التى صلى فى بيته نافلة " قال الدار قطنى: هى رواية ضعيفة شاذة اه .)١72:1(‏ قلت: 
وأما ما رواه مسلم عن أبى ذر قال: قال لی رسول الله م : يا أبا ذر! إنه سيكون بعدى 
أمراء يميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتهاء فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة» وإلا 
كنت قد أحرزت صلاتك اه (۲۳۱:۱) وظاهره أن الأولى هى النافلة» فمعناه ما ذكره 
النووى بقوله: أى إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها امختارء فصلها لأول وقتهاء ثم 
إن صلوها لوقتا الختار فصلها أيضا معهم» وتكون صلاتك معهم نافلة» وإلا كنت قد 
أحرزت صلاتك بفعلك فى أول الوقت اه. قلت: وتدل لما ذكره النووى روايتان عن أبى 
ذر أيضا عند مسلم (1: ۰۰ و1؟) لفظ الأولى منهما: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها . 
معهم فصل » » فإنها لك نافلة“ اه ولفظ الأخرى: "صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة“ اه وهذه الأخيرة صريحة فى المقصود والأحاديث تفسر بعضها بعضاء والله 
تال أعلم . 

واعلم أن إعادة ة الصلاة فى جماعة تختص يمن كان صلى منفردا ثم أدرك الجماعة؛ 
وأما من صلى بجماعة ثم أدرك جماعة أخرى» فلا تسنتحب له الإعادة؛ ففى نيل الأوطار: 
قال ابن البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى وحده 


55- عن: أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله مر : 
«الإمام. ضامن › والمؤؤذن مؤتمن ». رواه اتيك والطبرانى فی الكبير» ورجاله : 
موثقون (مجمع الزوائد )٠٤١:١‏ . 


فى بيته أوفى غير بيته» وأما من صلى فى جماعة وإن قلت: فلا يعيد فى أخرى قلت أو 
كثرت» ولو أعاد فى جماعة أخرى لأعاد فى ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية لهء وهذا لا يخفى 
فساده. قال: ومن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم اه (41:1*) 
قال الشيخ: ووجه ذلك أن هذه الإعادة حلاف القياس» فإن من صلى مرة فرغت ذمته» 
فما معنى الإعادة؟ ولكن قيل به لورود النص» فيراعى .كل ما ورد به» والنص قد ورد 
فيمن صلى فى رحله؛ والانفراد فيه أظهر: فإن الجماعة فى البيت نادرة (لاسيما وقد ورد 
فى رواية “ إذا صلى أحدكم فى بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون“ كذا فى مجمع 
الزوائد )١10:1(‏ فهو صريح فى الانفراد) » فلذا لم يجوزه جمهور الأئمة لمن صلى جماعة 
لأن النص لم يرد فيه اه. قلت: ويستثنى منه من صلى بجماعة ثم رأى أحدا يصلى 
وحده» فيستحب له الاقتداء به» فإنهم قد أجمعوا على ذلك كما تقدم عن ابن الرافعة» 
ودليله حديث أبى سعيد ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلى معه» فتذكر. 

قوله: ”عن أبى أمامة “ إلخ : قلت: وأخرجه أحمد فى مسنده حدثنا قتيبة ثنا عبد - 
العزيز بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبي عن أبى هريرة مرفوعاء وهذا سند 
الصحيح . قال فى التنقيح : روى مسلم فى صحيحه بهذا الإسناد نحوا من أربعة عشر 
حديثا كذا نقله الزيلعى )٠٠۲:(‏ . وفيه دلالة على فساد صلاة المفترض خلف المتنفل» 
وتقرير الدلالة ما ذكره العزيزى عن العلقمى أن حقيقة الضمان فى اللغة والشريعة هو 
الالتزام » ويأتى بمعنى الوعاء» لأن كل شئ جعلته فى شئ فقد ضمنته إياهء فإذا عرف 
معنى الضمان» فإن ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطها وحفظ صلاته فى 
نفسه» لأن صلاة المأموم تبنى عليهاء فإن أفسد صلاته فسدت صلاة من ائتم بهء فكان 
غارما لها . وإن قلنا بمعنى الوعاء» فقد دحلت صلاة المأموم فى صلاة الإمام لتحمل القراءة 
عنهء والقيام إلى حين الركوع أى فى حق المسبوق» والسهوء ولذلك لم تجز صلاة 
المفترض خلف المتنفل» لأن ضمان الواجب بما ليس واجبا محال اه (177:7) . وقرره 
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صاحب الكفاية بما نصه: : أى يتضمن صلاته صلاة القوم؛ وتضمين الشئ فيما هو فوقه 
يجوز وفيما هو دونه لا يجوزء وهو المعنى فى الفرض» فإن الفرض يشتمل على أصل 
الصلاة والصفة» والنفل يشتمل على أصل الصلاةء وإذا كان الإمام مفترضاء فصلاته 
مشتمل على صلاة المقتدى وزيادة› فصح اقتداؤه به› وإذا كان الإمام متنفلاء فصلاته لا 
تشتمل على صلاة المقتدى وزيادة؛ فلا يصح اقتداء به » لأنه بناء القوى على الضعيف» 
فيكون منفردا فى حق الوصف اه (۳۲۰:۱) . وأورد عليه بأنه يحتمل أن يؤول بكونه 
ضامتا فى حق الإثم إذا صلی بغير وضوء مثلاء فلا يأثم المقتدى ولا يؤاخذ به» وإنها 
يؤاخذ به الإمام . وأجيب بأن الثواب» والإثم ما لا يدخل فى ضمان العبد بلا واسطةء 
ونما ذلك فرع ما يدخحل فى ضمانه» فإن قيل: نقول: إنه ضامن لصحة صلاة القوم لكن 
لا مطلقاء بل فى حق المؤاخذة» والإثم فقط . قلنا: حقيقة الضمان غير مرادة اتفاقا (وإلا 


لم يكن أحد إماما ما لم ينو الإمامة» وكونه ضامناء وقد اتفقوا غير أحمد على عدم وجوب 


نية الإمامة على الإمام» وعلى أنه يصير إماما باقتداء أحد به ولو لم ينو إمامته كما فى رحمة 


للف 


الأمة) فالمراد به التضمن أى تضمن صلاة الإمام صلاة المقتدى» وأقل 
التضمن التساوی › لأن ضمان الواجب بما لیس بواجب محالء كما مر فى كلام العلقمى 
فيتضمن كل فعل مما على الإمام مثله» وغايته أن يفضل كالمتنفل خلف المفترض» 
فانهدم بناء الإشكال رأساء لأن مبناه على كون الضمان بمعنى الالتزام » ونحن لا نسمله؛ 
ومن ادعى ذلك فعليه البيان. وأما عدم وجوب نية الإمامة على الإمام فسياتى بيانه فى 
موضعه» وبه يقوم الحجة على أحمد . 


ما يقتضيه 


٤ء‎ 


قوله: ”عن أنس“ إلخ . قلت: احتج به أصحابنا على المنع من اقتداء المفترض 
بالمتنفل قالوا: واختلاف النية داحل فى ذلك . قال النووى فى شرح مسلم: وحمله 
الشافعى على الاحتلاف فى الأفعال الظاهرة بدليل قوله: «فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 


. قاله ابن الهمام فى الفتح (۲۲۹:۱) مؤلف‎ )١( 
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فاسجدوا» وبدليل أنه يصح اقتداء المتنفل بالمفترض . قلنا: قوله ملم : «لا تختلفوا 
عليه» نص فى النبى عن كل اختلافء وذكر الأفعال الظاهرة ل فلا يفيد 
اختصاص الحكم بهاء واقتداء المتنفل بالمفترض ليس من الاختلاف على الإمام؛ بل هو 
من جنس التخلف من الإمام فإن لفظة ”على تفيد معنى الغلبة؛ وأقل ذلك أن يكون 
احتلافا بالتساوى أو بالتفاضل عليه؛ وهذا مقصود فى التنفل خحلف المفترض » أو نقول: 
إن مفاد قوله: «لا تختلفوا عليه» المنع من ذلك أيضا ولكن جوزناه بنص آخر فى ذلك 
خاصة وهو قوله ملم : «أيكم يتجر على هذا » وقوله:«إذا صلی أحدكم فى رحله ثم 
أدرك الإمام ولم يصل» فليصل معه فإنها له نافلة» وبقوله فى قصة أمراء يميتون الصلاة: 
«فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»» وقد تقدم كل ذلك؛ ولم تجد نصا فى جواز 
اقتداء المفترض خلف المتنفل» فبقى داحلا فى عموم قوله: «لا تختلفوا عليه» والله 
تعالى أعلم . وفى الحديث دلالة على فساد اقتداء من يصلى فرضا آخرء فإنه إيضًا من 
الاحتلاف على الإمام فى النية» وجوزه الشافعى لحمله الحديث على النهى عن 
الاختلاف فى الأعمال الظاهرة فحسب . وبعد ذلك» فلنذكر أقوال العلماء فى المسألةء 
ونجب عما استدلوا به على ما يخالف ما ذهبنا إليه. 


قال الشيخ ابن دقيق العيد فى شرح العمدة: اختلف الفقهاء ال 
نية الإمام والمأموم على مذاهب» أوسعها الجواز مطلقا » فيجوز أن يقتدى المفترض بالمتنفل 
وعكسه» والقاضى بالمؤدى وعكسه سواء اتفقت الصلاتان أم لاء إلا أن تختلف الأفعال 
الظاهرة» وهذا مذهب الشافعى رحمه الله تعالى . الثانى مقابله وهو أضيقها أنه لا يجوز 
اختلاف النيات حتى لا يصلى المتنفل خلف المفترض . والثالث أوسطها أنه يجوز 
اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه» وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك رحمهما الله » ومن نقل 
عن مذهب مالك مثل المذهب الثانى فليس بجيد فليعلم ذلك اه (۹:۲) . قلت: وخير 
الأمور أوساطها . قال الزيلعى: وبقولنا قال أحمد ومالك اه (١44:1؟)‏ . وقال أحمد فى 
رواية بما قال الشافعى كذا فى عمدة القارئ (777:7) . واستدل الشافعى رحمه الله تعالى 
ما أخرجه البخارى ومسلم عن جابر "أن معاذا كان يصلى مع رسول الله عَم عشاء 
الآخرة ثم يرجع إلى قومه؛ فيصلى بهم تلك الصلاة“ لفظ مسلم. ولأصحابنا عنه أجوبة 
أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبى مَل ؛ وشرط ذلك علمه بالواقعة 
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وجاز أن لا يكون علم بهاء ويدل عليه ما رواه أحمد فى مسنده عن معاذ بن رفاعة عن سليم 
رجل من بنى سلمة "أنه أتى النبى مَل فقال: يا رسول الله! إن معاذ بن جبل يأتينا بعد 
ما ننام» ونكون فى أعمالنا بالنبارء فينادى بالصلاة فنخرج إليه» فيطول عليناء فقال له 
عليه السلام: ديا معاذ! لا تكن فتاناء إما إن تصلى معى» وإما أن تخفف على قومك»› 
فدل على أنه كان يفعل أحد الأمرين فى علمهء ولم يكن يجمعهماء لأنه قال: " إما أن 
تصلى معى" أى ولا تصل بقومك» ”وإما أن تخفف على وقومك“ أى ولا تصل معى. 
وقال الشيخ ابن تيمية فى المنتقى: وقوله عليه السلام: «إما أن تصلى معى» وإما أن 
تخفف عن قومك» ظاهر فى منع اقتداء المفترض بالمتنفل» لأنه يدل على أنه متى صلى 
معه امتنعت إمامته لقومه» وبالإجماع لا يمتنع إمامته بصلاة النفل معه» فعلم أنه أراد به 
صلاة الفرض » وأن الذى كان يصليه معه كان ينويه نفلاء كذا فى نصب الراية للزيلعى 
(۹:۱). 

وفى كلام الشيخ ابن تيمية إشارة إلى احتمال آخر وهو أن يكون معاذ كان يجعل 
صلاته معه عليه السلام نفلا ليتعلم سنة القراءة» وأفعال الصلاة. وأجاب الحافظ فى 
الفتح عن الاحتمال الأول بأن للمخالف أن يقول: بل التقدير إما أن تصلى معى فقط إذا 
لم تخفف وإما أن تخفف بقومك» فتصلى معى. وهو أولى من التقدير الأول لما فيه من 
مقابلة التخفيف بترك التخفيف» لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه اه (177:7) وعن 
الثانى بما رواه عبد الرزاق» والشافعى › والطحاوى» والدار قطنى» وغيرهم من طريق ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن جابر فى حديث الباب زاد: "هى له تطوع » ولهم فريضة » 
وهو حديث صحيح »› وقد صرح ابن جريج فى رواية عبد الرزاق بسماعه فيه » فانتفت 
تهمة تدليسه» وتعليل الطحاوى له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو اتم من سياق ابن جريج»› 
ولم يذ كر هذه الزيادة ليس بقادح فى صحته؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينةء 
وأقدم أخذا عن عمرو منه؛ ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ؛ وليست منافية 
لرواية من هو أحفظ منهء ولا أكثر عدداء فلا معنى للتوقف فى الحكم بصحتها. وأما رد 
الطحاوى لها باحتمال أن تكون مدرجة:» فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت ' 
التفصيل فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه ولاسيما إذا روى من وجهين والأمر 
ههنا كذلك فإن الشافعى أخرجها من وجه اخر عن جابر متابعا لعمرو بن دينار عنه» وقول 
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الطحاوى: ”هو ظن من جابر “ مردود» لأن جابرا كان من يصلى مع معاذ» فهو محمول 
على أنه سمع ذلك منه» ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون 
ذلك الشخص اطلعه عليه اه (؟:150١)‏ . 

ورد العلامة العينى الجواب الأول بأن الذى قدره انخالف باطل» لأن لفظ الحديث: 
(يا معاذ) لا تكن فتانًا إما أن تصلى معى» وإما أن تخفف عن قومك» فهذا (بظاهره '"') 
يدل على أنه يفعل أحذ الأمرين إما الصّلاة معة أو بقومهء ولا يجمعهماء فئل على أن 
المراد منع الجمع وكل أمرين بينهما منع الجمع كأن بين نقيضهما منع الخلو» كما قد بين 
هكذا فی‌موضعه اه )۷۷٤:۲(‏ . قلت: لوسلم ما قاله الحافظ فنقول: الحديث محتمل كلا 
الأمرين» والاحتمال يبطل الاستدلال دون المنع» وبالجملة فغاية ما قاله الكلام فى سند 
المنع» والكلام فيه لا يضر المانع » فالمنع باق على حاله؛ وعلى المستدل إثبات علم النبى 
مَل بفعل معاذ . فإن قال: إن زمان الوحى لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما 
لا يجوز فعله» ولهذا استدل أبو سعید» وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقران 
ينزل» فيأتى الكلام فيه عن قريب فى بحث إمامة الصبى فانتظر. ورد الجواب الثانى بأن 
هذه زيادة قد تكلموا فيهاء فزعم أبو البركات بن تيمية أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» 
وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة» لأن ابن عيينة يزيد فيبا كلاما لا يقوله أحد. وقال 
ابن قدامة فى المغنى: وروی الحديث منصور بن زاذان» وشعبة» فلم يقولا ما قال سفيان بن 
عيينة» وقال ابن الجوزى: هذه الزيادة لا تصح ولو صحت لكان ظنا من جابرء وبنخوه 
ذكره ابن العربى فى المعارضة اه )77١:7(‏ . قلت: وكلام الطحاوى يدل على أن ابن 
عيينة ساقه عن عمرو اتم من سياق ابن جريج» ولم يذكر هذه الزيادة فوقع الاحتلاف 
على ابن عيينة فيباء ولذا قال فى آثار السنن: فال حق أنها دائرة على ابن جريج اه 
(۱۳:۱( . 


وأما قول الحافظ : ”ولو لم يكن كذلك فهى زيادة ثقة حافظ › فلا معنى للتوقف فى 
)١(‏ وكون ذلك ظاهرا من لفظ الحديث قد اعترف به الشيخ ابن تيمية فى النتقى » كما تقدم ؛ وقال: إنه يدل على أنه 


متى صلى معه امتنعت إمأمته بقومه» وبالإجماع لا يمتنع إمامته بصلاة النفل معهء فعلم أنه أراد به صلاة الفرض 
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الحكم بصحتہا“» ففيه أنه رواه غير واحد من الحافظ من أصحاب عمرو بن دينار عنه 
بدون هذه الزيادة» كشعبة عند البخارى فى صحيحه؛ وسليم بن حيان فى الأدب» وابن ا 
عيينة ومنصور وأيوب عند مسلم» وغيرهم عند غيرهما . وكذلك أصحاب جابر الثقات 
الأثبات كلهم لم يذكروا هذه الزيادة مع توفر دواعيهم على الأخذ» وهذا يقتضى ريبة 
توجب التوقف عنبا . وأما قوله: ”لاسيما إذا روى بوجهين ' فهذا الوجه الاخر لا يحسن 
من الحافظ ذكره فى المتابعة» لأن الشافعى أخرجه عن شيخه إبراهيم بن أبى يحيى 
الأسلمى وهو متروك عند الحافظ» كما صرح به فى التقريب» كذا فى أثار السان مع تغيير 
يسير فى التعبير )١8:1١(‏ . 

قلت : ولو سلم أنها زيادة ثقة فلا شك أنها ليست من كلام رسول الله ير » ولا من 
كلام معاذ» وهذا ظاهر جداء فيحتمل أن تكون من كلام ابن جريج أو من قول ابن دينار 
أو من قول جابرء فمن أى هؤلاء الثلائة كان فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ» لأنهم 
لم يحكوا ذلك عنه إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك» وقد يجوز أن يكون فى الحقيقة 
بخلافه كذا قاله العينى نقلا عن الطحاوى (77/1:7) . وأما قول الحافظ : ”إن الأصل 
عدم الإدراج فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه“ء فلا يصح لأنه يلزم منه أن لا 
يوجد مدرج إصلا كذا قاله العينى (ص وج مذكور) ولو سلم عدم إدراجه؛ فغايته أنه من . 
قول جابر» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون قال ذلك ظنا منه . وأما قوله: ”ولا يظن بجابر 
أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا أن يكون ذلك الشخص اطلعه عليه“ ففيه أن ٠‏ 
الصحابة لم يزالوا يحكون عن رسول الله لتو أمورا مختلفة فيؤخذ ببعضهاء ويؤول فى 
بعضها بأنها ظن من الراوى» كما روى بعضهم أنه مَل بال قائماء وهذه عائشة رضى الله 
عنہا تقول: "من قال: إن رسول الله ملقم بال قائما فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدا“ 
فيقال: إن ذلك ظن من عائشة لما كانت تراه لا يبول فى البيت إلا قاعداء وقد روى 
بعضهم أنه مر أهل بالحج من مسجد ذى الحليفة وبعضهم أنه أهل حين استوت به 
راحلته؛ وبعضهم أنه أهل بالبيداء» والإهلال أمر مبطن لا يطلع عليه إلا بإخبار المهلء 
لأن مبناه على التلبية المقارنة للنية دون التلبية فقط» فرجحوا قول من قال: إنه أهل من 
المسجد» وحملوا قول الآخرين على الحكاية بالظن» فهل يجوز الحكاية بالظن عن النبى 
يلق ولا تجوز عن معاذ؟ ولم لا يقال: إن جابرا حمل فعل معاذ على ما حملته الشافعية ؛ 
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وظن أنه لم يكن ليترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة فى المسجد الذى هو أفضل 
المساجد؟ وهذا لا حجة فيه كما لا يخفى» فإن للصلاة فى المسجد النبوى فضيلة؛ . 
وللإمامة بقومه فضيلة أخرى يمكن الجمع بينهما بالتنفل خلف النبى رقي وأداء الفرض 
فى مسجد قومه. . سلمنا أن جابرا سمع ذلك من معاذ فلا دليل فيه على أن معاذا فعل ذلك 
بأمر النبى مر ولا على أنه بار لو أخبر به لأقره عليه أو غيره قال الحافظ : إن لا 
يختلفون فى أن زاف الصحابى إذا لم يخالفه غيره حجة» والواقع هنا كذلك» فإن الذين 
کان يصلى بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثون عقبياء وأربعون بدرياء قاله ابن حزم 
قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك اه (170:7) . وأجاب عنه سيدى 
مولانا الخليل فى بذل المجهود شرح أبى داود بأن سكوت الصحابة وعدم مخالفتهم ليس 
فيه دليل لهم لثبوت إنكار النبى رم وغضبه على معاذ بقوله: "لا تكن فتانا إما أن 
تصلى معى » وإما أن تخفف على قومك “ فلما ثبت الإنكار من النبى يلم لا يكون 
سكوت الصحابة حجة اه (ص:۳۲۰) مختصرا بمعناه. وحاصله أن الظاهر المتبادر من 
قول النبى ميم : «إما أن تصلى معى ؛ وما أن تخفف عن قومك» أنه متى صلى معه 
امتنعت إمامته بقومه كما مر عن المنتقى » ففيه المنع من صلاة الفرض خلفه إذا أم بقومه» 
فسكوت الصحابة لا يكون حجة بعد ذلك . 


وما احتج به الحنفية على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ما ذكره العينى با 
نصه: قلت: يستدل على ذلك (أى على نسخ فعل معاذ لو سلم أنه كان باطلاع من 
النبى سر )٠١‏ بوجه حسن» وذلك أن إسلام معاذ متقدم وقد صلى النبى ملم بعد 
سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة من وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المناقضة 
للصلاة؛ فيقال: لو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على 
وجه لا تقع فيه المناقضات المفسدات فى غير هذه الحالة» وحيث صليت على هذا الوجه 
مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل دل على أنه لا يجوز 
ذلك انتبى (۷۷۳:۲) . وأجاب عنه الحافظ فى الفتح بأنه ثبت أنه حطر ل صلی بهم صلاة 
المخوف مرتين ».كما أخرجه أبو داود عن أبى بكرة صريحاء ولسلم عن جابر نجوه؛ وأا 
صلاته بهم على نوع من الخالفة فلبيان الجواز اه (۲ ١:‏ . قلت: حمل صلاته سر 
بهم بنوع انخالفة على بيان الجواز مشكل جداء لأن المشى فى الصلاة» وتحويل الصدر 
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عن القبلة» وتأخير الركعة الثانية عن الأولى بمثل هذا التأخير ما لا يقال بجوازه فى غير 
صلاة الخوف أصلاء ولا يقال بجوازه فيها أيضا إلا إذا تعذر الإتيان بالصلوة على هيئتها 
خالية عن المفسدات؛ وهذا ما لا يخفى على أحد له مسكة» فلا تصح الصلاة بهذه 
الطريقة الخالفة إذا أمكنت بدونباء وقد صح عنه مَل أنه صلى بهم كذلك بأنواع من 
لخالفة» فلا بد من أن يقال: إن صلاته بهم مرتين كان رسول الله والفريضة ''' حينئذ 
تصلى مرتين » فيكون كل واحدة منهما فريضة» وقد كان يفعل ذلك فى أول الإسلام ثم 
نسخ . ذكره الطحاوى فى معانى الآثارء وأيده بحديث خالد ين أيمن المعافرى قال: كان 
أهل العوالى يصلون فى منازلهم» ويصلون مع النبى مر » فنباهم رسول الله رد أن 
يعيدوا الصلاة فى يوم مرتين اه (187:1) وقد ذكرنا الحديث قبل فى باب كراهة تكرار 
الجماعة. أو نقول: إن حديث أبى بكرة وجابر: ”أن رسول الله ملك صلى باحدى 
الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فصلى رسول الله مله أربع 
رکعات» وللقوم رکعتان“ كان قبل نزول حكم القصر فى السفرء ومعناه أنه صلى بكل 
طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين . فإن قيل: إن القضاء ما ذكر قلنا: قد 
یجیئ فى الأخبار مثل هذا كثير» فقد روى عن ابن عباس وعن ابن وديعة أنه ملك صلى 
صلاة المنوف» فصف صفا خلفه وصفا موازى العدوء فصلى بهم ركعة» وصلى بهؤلاء 
ركعة ثم سلم» فكانت لرسول الله سر ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة. ذكرهما 
الطحاوى فى معانى الآثار (1817187:1) وليس فيما أنهم قضوا ركعة ركعة؛ وقد وقع 
التصريح فى حديث حذيفة وأبى موسى وعبد الله بن عمر بأنهم بعد ذلك قضوا ركعة 
لأنفسهم» كما ذكره الطحاوى أيضنًا (184:1) فيمكن وقوع الاختصار كذلك فى حديث 
أبى بكرة وجابر. ويؤيد حملنا إياه على ذلك ما أخرجه الطحاوى حدثنا يزيد بن سنان (ثقة 
. من رجال النسائى) ثنا معاذ بن هشام (من رجال الجماعة ثقة متهم بالقدر) قال: حدثنى 


)١(‏ قلت: وبهذا التقرير اندفع ما أورده العلامة ابن دقيق العيد على الإمام الطحاوى فى حمله فعل معاذ على النسخ 
بأنه يتضمن إثبات النسيخ بالاحتمال» وحاصل الجواب أنه لم يثبت النسخ بالاحتمال» بل مراده أن جواز 
الصلاة فى اليوم مرتين » ونسخه ثابت ليس فيه احتمال أصلاء نعم! فعل معاذ يحتمل إما أن يكون قبل النسخ؛ 
ويحتمل أن يكون بعده؛ ولا احتمل الأمران فسد الاستدلال به حتى يثبت وقوعه بعد الشيخ ودون إثباته خرط 
القتاد؛ وهذا هو معنى حمله صلاة المنوف مرتين على النسخ ؛ وأنها كانت فى وقت يصلى فيه الفرض مرتين 
فافهم 1 منه. 
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أبى عن قتادة ١كلاهما‏ ثقة ) عن سليمان اليشكرى ١تابعى‏ ثقة ) أنه سأل جابر بن عبد 
الله عن اإقصار الصلاة فى النوف أى يوم نزل؟» وأين هو؟ قال: انطلقنا نتلقى عير 
قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله مَل » فقال: 
أنت محمد؟ قال: نعم! قال خا قال: لاء قال: فمن يمنعك منی؟ قال: الله يمنعنى ٠‏ 
: منك إلى أن قال: فنادى رسول الله عقر مل بالرحيل, وأحذوا السلاح ثم نودى بالصلاة, 
فصلى رسول الله ر بطائفة من القوم وطائفة أخرى يحرسونهم» فصلى بالذين يلونه 
ركعتين ثم سلم ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا فى مصاف أصحابهم؛ وجاء 
الاحرون» فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم: ثم سلمء فكان للنبى ب أربع 
ركعات وللقوم ركعتان ركعتان؛ ففى يومئذ ''' أنزل الله عز وجل إقصار الصلاة اه 
. (147:1) رجاله كلهم ثقات إلا ماقيل فى سماع قتادة عن سليمان اليشكرى فقيل: لم 
يسمع منه» وإنما روايته من صحيفة سليمان عن جابر» كما يظهر من قول أبى حاتم ذكره 
فى تبذيب التهذيب )۲٠٠:۹(‏ وهذا لا قدح فيه » فإن أبا الزبير وأبا سفيان والشعبى أكثر 
روايتهم من صحيفة جابر كما قاله أبو حاتم أيضا . قال الطحاوى: ففى هذا الحديث ما 
يدل على أن رسول الله َم صلى بهم أربعا قبل إنزال الله عليه فى قصر الصلاة ما أنزل 
عليه وإن قصر الصلاة إنما أمره الله تعالى به بعد ذلك» فكان الأربع يومئذ مفروضة على 
رسول الله مم » وكان المؤتمون به فرضهم أيضا فیہا كذلك؛ لأن حكمهم حينئذ كان فی 
سفرهم كحكمهم فى حضرهم » ولابد إذا كان كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين قد 
قضت ركعتين ركعتين» كما تفعل لو كانت فى الحضر اه. 

فإن قيل: إن فى الحديث قوله: «سلم وسلم» مرتين وهو يدل على خروج رسول الله 
ر من الصلاة على راس كل ركعتين» فكيف يكون فرضه أربعا؟ قلنا: يؤول قوله: 
«سلم» بأن المراد به سلام التحية أى التشهد دون سلام القطع» وقد يطلق السلام على 
التشهد أيضا كما فى بحديث «أما السلام عليك» فقد عرفناه يريد به التشهد» فكيف 


)١(‏ فإن قيل: قوله: "ففى يومئذ أنزل الله إقصار الصلاة“ ليس بنص فى تقدم صلاة رسول الله مم على نزول حكم 
القصر» بل يحتمل أن يكون نزول القصر قبل صلاة أو بعدها قلت : : الاحتمال يضر المستدل دون المانع » ونحن 
الآن فى مقام المنع دون الاستدلال نقول: إن صلاته ملم بكل طائفة ركعتين لم يكن بعد نزول القصرء بل 
يحتمل أن يكون قبله وظاهر هذا الحديث يؤيد ما أبديناه من الاحتمال .٠١‏ 
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الصلاة عليك يا رسول الله»» وقد مر ذكره فى ال جزء الثالث من هذا الکتاب» وروی أبو 
حنيفة عن أبى سفيان عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعا: فى كل ركعتين تسليمء قال 
أبو حنيفة: أى تشهدء قال عبد الله بن يزيد المقرئ: صدق اه ۳٠۳:١(‏ جامع المسانيد) . 
وقال العلامة القارئ: إن صاحب المصابيح الشافعى قال فى شرح السنة: يحتمل أن 
يكون هذا أى صلاة المنوف مرتين فى حال کون النبى مد مقيماء ويحتمل أن يكون 
ذلك قبل نزول الآية بالقصر إلا أنه لم يذكر فى الحديث أن القوم قضوا ويجوز أن يكونوا 
قضواء ومثل هذا جائز فى الأحاديث . فهذا بحمد الله شافعى منصف غاية الإنصاف» 
ومجتبد جامع جميع الأوصاف حمل الحديث على ما اخترناه فيه» وصاحب البيت 
أدرى بما فيه اه كذا فى بذل المجهود (77:1") . فإن قيل: هذا الاحتمال أى إرادة التشهد 
بالسلام لا يتمشى فى حديث عمرو بن خليفة البكراوى ثنا أشعث بن عبد الملك 
الحمرانى عن الحسن عن أبى بكرة أن النبى بر صلى بالقوم فى صلاة الخوف صلاة 
المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف» وجاء الاخرون» فصلى بهم ثلاث ركعات. سمعت 
أبا على الحافظ يقول: هذا حديث غريب» أشعث الحمرانى لم يكتبه إلا بهذا الإسناد قال 
الحاكم: وإنه صحيح على شرط الشيخين كذا فى المستدرك للحاكم (۳۳۷:۱) قلت: 
أخرجه البيبقى من طريق أبى بكر محمد بن بكر عن أبى داود (السجستانى صاحب 
السنن) وفيه: وكذلك فى المغرب يكون للإمام ست ركعات» وللقوم ثلاثاء ثم قال 
البيبقى: وهذا أظنه من قول الأشعث (قلت: ولذا فصله أبو داود فى سننه عن لفظ 
الحديث) قال البيبقى فى المعرفة: ورواه عمرو البكراوى عن أشعث عن الحسن عن أبى 
بكرة عن النبى قر فى المغرب وهو وهم والصحيح هو الأول أى قول أشعث» كذا فى 
عون المعبود (484:1) فهذا لا حجة فيه على أن الاحتمال الأول أى كونه حين كان 
الفرض يصلى مرتين جار رهنا أيضاء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. قال العينى فى 
العمدة نقلا عن شرح الات : اختلف العلماء فيمن دخل مع إمام فى صلاة فصلى 
بعضها هل يجوز له أن يخرج منها؟ فاستدل أصحابنا (أى الشافعية) ببذا الحديث (أى 
حديث معاذ لما فيه أن معاذا قرأ بالبقرة فانصرف الرجل > فكان معاذ ينال منه› أخرجه 
البخارى كما فى العمدة 13:7/) على أن للمأموم أن يقطع القدوة» ويتم صلاته منفردا» 
وإن لم يخرج منباء وفى هذه المسألة ثلاثة أوجه أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذرء والثانى 


عليه الحدود » . 


لا يجوز مطلقا » والثالث يجوز لعذرء ولا يجوز لغيره» وتطويل القراءة عذر على الأصح . 
قلت: أصحابنا لا يجوزون شيئا من ذلك ؛ وهو مشهور مذهب مالك» وعن أحمد روايتان 
لأن فيه إبطال العمل ؛ والقران قد منع عن ذلك اه (774:1) . أقول: إبطال العمل لا يرد 
على الشافعية» فإنهم لم يقولوا بجواز قطع الصلاة بل بقطع القدوة» وإتمام صلاته منفرداء 
قال الحافظ فى الفتح نقلا عن الرافعى فى الكلام على رواية الشافعى عن ابن عيينة فى 
هذا الحديث «فتنحى رجل من خلفه؛ فصلى وحده»: هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه 
قطع الصلاة؛ وتنحى عن موضع صلاته؛ واستأنفها لنفسه؛ لكنه غير محمول عليه لأن 
الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه اه )١74:7(‏ أى بل هو محمول على أنه قطع القدوة 
وأتم صلاته الأولى منفردا لكن يرد عليه لفظ ابن عيينة عند مسلم: فانحرف رجل» 
فسلم ثم صلى وحدهء كما فى الفتح أيضا (171:7) وفى رواية للنسائى: فانصرف 
الرجل ؛ فصلى فى ناحية المسجد اه (فتح )٠١١:١‏ . 
فإن قالوا: فيدل الحديث على جواز قطع الصلاة لعذرء قلنا: مع كونه معارضا 
للقران لا دلالة فيه على ذلك لما فيه أن ذلك لما بلغ النبى َر قال لمعاذ: فتان فتان فتان» 
وهذا يستدعى كون الرجل القاطع صلاته مفتوناء ففيه إنكار على معاذ وعلى الرجل 
كليهما ولكنه بالغ فى الإنكار على معاذ لكون فتنته أشد من فتنة الآخرء لأنه كان هو 
السبب لوقوع الرجل فى فتنة قطع الصلاة فافهم؛ وأيضا لو كان قطع الفرض بعذر 
التطويل جائزا لم ينل معاذ منه» ولم يقل: إنه منافق كما فى الفتح أيضا (؟: )٠١١‏ . 
قوله: "عن ابن مسعود وعن ابن عباس“ إلخ. قلت: دلالتهما على فساد إمامة 
الصبى للبالغين ظاهرة» فإن قولهما: “لا يوم الغلام ‏ يدل على نفى إمامته والنبى عنهاء 
وأثر ابن عباس وإن'ضعفه الحافظ ولكن أثر اين مسعود وعمر يعضدانه؛ والضعيف إذا 
تأيد بطريق أخرى ارتقى إلى درجة الحسن» وكان حجة كما أن المرسل ضعيف عند 
الشافعى؛ وإذا تأيد بمرسل آخر أو موصول ولو ضعيفا كان حجة..وأيضا قد تأيد الأثران 
بحديث مرفوع صحيح »› وهو ما ذكرناه قبل من قوله رر : «الإمام ضامن» فإنه يدل على 
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4- وعن: ابن عباس قال: لا يم الغلام حتى يحتلم . رواهما 
الأثرم فى سننه كذا فى المنتقى» وفى النيل :)٤۳:۳(‏ وأثر ابن عباس رواه عبد 
الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف اه قلت: وسكت الشوكانى عن أثر ابن مسعود 
وعن أثر ابن عباس موقوفا . 

8- وأخرج ابن أبى داود عن ابن عباس قال: نانا أمير المؤمنين عمر 
أن نوم الناس فى المصحف» ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم. كذا فى كنز العمال. 
(145:5). 

-١١‏ قال: ابن وهب عن على بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن 
إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يوم الغلام حتى يحتلم» (المدونة لمالك )86:١‏ . 


فساد اقتداء المفترض بالمتنفل كما علمت» والاقتداء بالصبى كذلك لكونه متنفلاء لما 
ورد فى الحديث الصحيح «رفع القلم عن ثلائة› وفيه: الصبى حتى يحتلم» ذكرناه فى 
الجزء الثانى (ص )١7:‏ فلا شك فى كونهما حجة. 


ترجمة على بن زياد التونسى العبسى: 

قوله: ”قال ابن وهب عن على بن زياد“ إلخ . قلت: على بن زياد هذا هو أبو 
الحسن التونسى العبسى من الطبقة الأولى من أصحاب مالك من أهل إفريقية» ذكره 
مالك » والثورى» والليث› وغيرهم » لم يكن بعصره فى إفريقية مثله؛ روى عن مالك الموطأ 
وكتبا اه (صض‌:۱۹۲) . 

ومعنى قول إبراهيم: " كانوا يكرهون“ أى الصحابة والمراد بالكراهة ليس ما هو 
مصطلح الفقهاء المتأخرين بل أعم منه» فلا ينافى قولنا بفساد إمامة الصبى» ولو أريد به 
أن إمامة الصبى للبالغين تجوز مع الكراهة» فليس ذلك مطلقا عنده بل مقيد بالإمامة فى 
النوافل لما روى الأثرم عن إبراهيم لا بأس أن يوم الغلام الذى لم يحتلم فى رمضان ذكره 
العينى فى العمدة (758:1) وأما فى الفرائضء فلم يقل إبراهيم . بجوازها أصلاء وإلا لم . 
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NT ثقة‎ 


-وقال ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عمر بن 
ثقات . 
الأول أعرابى: 58 + ولا غلام ا ا )۱6:1( 


يكن لتقييدها برمضان وجه. 

قوله: ”قال ابن وهب عن عثمان بن الحكم” إلخ . قلت: عثمان هذا من رجال 
أبى داود والنسائى » وثقه أحمد بن صالح المصرىء وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالمتين"'» 
كذا فى تبذيب التبذيب )١١١:17(‏ ودلالة قول ابن عبد العزيز على فساد إمامة الصبى 
ظاهرة. قال العلامة العينى فى العمدة: ومذهب أبى حنيفة أن المكتوبة لا تصح خلفهء 
وبه قال أحمد وإسحاق » وفى النفل روايتان عن أبى حنيفة » وبالجواز فى النفل قال أحمد 
وإسحاق ( لما فيه اقتداء المتنفل بالمتنفل» ووجه قولنا الثانى بالفساد فى النفل أيضا كون 
النفل يصير واجبا على البالغ بعد الشروع فيه ولا كذلك الصبى؛ فكان كاقتداء 
المفترض بالمتنفل بقاء ؟١)‏ وقال داود: لا تصح فيبماء وحكاه ابن أبى شيبة عن 
الشعبى» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز وعطاءء وأما ما نقله ابن المنذر عن أبى حنيفة 
وصاحبيه أنها مكروهة؛ فلا يصح هذا النفل اه (58:1) . 

قوله: "عن ابن عباس“ إلخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة» فإن قيل: قد ورد 
النبى فيه عن إمامة الأعرابى والأعجمى أيضا وهى مكروهة عندكم لا مفسدة» فليكن 
كذلك إمامة الصبى» قلنا: بل إمامة الأمى والذى لا يقدر على تصحيح الحروف مفسدة 
عندنا لصلاة القارئ الذى يجود القران» وهذا هو المراد بالأعرابى والأعجمى فى هذا 


)١(‏ قلت: وهذا تليين ‏ منه. 


دن ل 


الحديث بقرينة اقترانبما بالغلام الذى لم يحتلم › والله تعالى أعلم. وذهب الشافعى رحمه 
الله تعالى إلى صحة الاقتداء بالصبى المميز فى غير الجمعة» وفى الجمعة عنه روايتان» كذا 
فى رحمة الأمة (ص :ه” و59) وقال الحافظ فى الفتح: وإلى صحة إمامة الى كفنت 
أيضا الحسن البصرى»› والشافعى وإسحاق اه (۲ :ا( . 

قلت: واستدل الإمام الشافمى ومن وافقه مما أخرجه البخارى فى غزوة الفتح من 
حديث عمرو بن سلمة (بكسر اللام) . "أنه كان يوم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين” 
ولفظه: " فلما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبى قومى بإسلامهمء فلما 
قدم (زاد فى فتح البارى استقبلناه“ قال الحافظ: هذا يشعر بأنه ما وفد مع أبيه ؟1). 
قال: جئتكم من عند النبى ميت حقاء > فقال: : صلوا صلاة كذا فى حين كذاء وصلوا 
صلاة كذا فى حين كذا » فإذا حضرت الصلاة» فليؤذن أحدكم؛ وليؤمكم أكثركم قرانا؛ 
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا منى لا كنت أتلقى من الركبان» فقدمونى بين أ يديهم 
وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى» فقالت 
0 من الحى : ألا تغطون عنا إست قارئكم؟ فاشترواء فقطعوا لى قميصاء فما فرحت 

بشع فرحى بذلك القميص اه مختصر (۱۸:۸ مع فتح البارى).. 

وأجاب عنه فى الجوهر النقى بما نصه: قلت: ذكر صاحب الكمال أنه لم يلق 
النبى مف » ولم يغبت له سماع» والظاهر أن إمامته لقومه لم تبلغ النبى ب والدليل 
عليه أنه کان al‏ إسته وهذا غير جائز, ولهذا قال الخطابی: كان أحمد 
يضعف أمر عمرو بن سلمة» وقال مرة: دعه» ولیس بشئ ع اه (۲۱۷:۷). قلت: وأجاب 
الحافظ عن قول صاحب الكمال بأنه روى الطبرانى ما يدل على أنه وفد مع أبيه أيضنا 
(التلخيص )٠١٤:١‏ . ولكنه غريب مع ثقة رجاله صرح به الحافظ فى الإصابة (1:5١؟)‏ . 
ورواية البخارى تدل على أنه لم يفد مع أبيه كما مرت الإشارة إليه وهى أقوى من رواية 
الطبرانى الغريبة» وأما قول الحافظ: لكنه لا يمنع أن يكون وفد بعد ذلك» ففيه أن 
الاحتمال لا يكفى للاستدلال. 


إعلاء السئن. جواز النافلة خلف المفترض وعدم جواز عكسه 6 


وأجاب الحافظ: عن قوله: " والظاهر أن إمامته لقومه لم تبلغ النبى س“ بأن زمان 
نزول الوحى لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله» وبهذا استدل أبو 
سعيد رضى الله عنه وجابر رضى الله عنه على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن 
ينزل كما سيأتى فى موضعه. وأيضا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من 
الصحابة» وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم فى ذلك مخالف منهم اه )٠١١:۲(‏ . قلت: أما 
قوله: "إن زمان نزول الوحى لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله“ 
إلخ فهو ممنوع بل إنما لا يجوز إذ ذاك تقرير جميع الصحابة على خطاءء وأما أن يكون 
الحكم منكشفا لبعض ومخفيا عن بعض › فيجوز مثل ذلك ونظائره كثيرة. قال الطحاوى 
رحمه الله تعالى: ولا يقال: كان (ذلك) فى عهد رسول الله مقر لأنه لم يقف عليه؛ فلم 
يكن حجة» ألا ترى أن رفاعة الأنصارى وهو من أجلة الصحابة ومن نقباء الأنصار ومن 
شهد بدرا لما ذكر لعمر رضى الله عنه أنهم كانوا يفعلونه أى الإكسال على عهد رسول الله 
د ثم لا يغتسلون على ما كانوا يرون أن لا ماء إلا من الماء (قال رفاعة: فلم يأتنا من الله 
فيه تحريم؛ ولم يكن من رسول الله لړ فيه نبى كذا فى كنز العمال ه:؟؟1١)‏ . فقال 
عمر: أ فسألتم النبى َر عن ذلك؟ فقال: لا! (كنا نفعله على عهده» مجمع الزوائد 
وفى كنز العمال قال عمر: ورسول الله مَل يعلم ذلك؟ قال: لا أدرى ) . فقال عمر: لئن 
أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنبكنه عقوبة بعد أن اختلف عليه فى ذلك الصحابة 
فاتفق أكثرهي '"' على أن الماء لا يكون إلا من الماء فأرسل إلى أزواج رسول الله ملت 
يسألهن عن ذلك» فقالت عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء فإذا لم 
يكن رفع رفاعة ابن رافع فعلهم إلى عهد رسول الله لر حجة إذ لم يعرف أنه سر وقف 
عليه فحمده منهم » فأحرى أن لا يكون تقديم عمرو وهو صغير حجة كذا فى المعتصر من 
امختصر من مشكل الآثار (51:1). قلت: وحديث رفاعة بن رافع أخرجه السيوطى فى 
كنز العمال )١77:5(‏ . وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وأحمد» والطبرانى» وأخرجه الهيثمى 
فى مجمع الزوائد )٠١4:1(‏ . وعزاه إلى أحمدء والطبرانى وقال: رجال أحمد ثقات إلا أن 
ابن إسحاق مدلس وهو ثقة اه قلت: وأيضا فهذا جابر بن عبد الله يقوك: كنا نستمتع 


)١(‏ أى غير على ومعاذ كما يظهر من كنز العمال ومجمع الزوائد ٠١‏ منه. 
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بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله بل وأبى بكر وعمر حتى نهى عنه 
عمر فى شأن عمرو بن حريث أخرجه مسلم (401:1). وهذا ابن عباس يقول: كان 
الطلاق على عهد رسول الله َيِه » وأبى بكرء وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة؛ أخرجه مسلم كما فى فتح البارى (۳۱۹:۹) . فهل يكون فعل من فعل ذلك فى 
عهد النبى ر بعد تحريمه المتعة ونحوها وبعده فى زمن الشيخين حجة؟ كلا! والله لن 
يقول بذلك أحد من أهل السنة والجماعة؛ فكيف يصح قول الحفاظ : إن زمان الوحى لا 
يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله؟ كيف ومنهم من كان يكسل ولا 
یغتسل؟ ومنهم من كان يتمتع فى عهده مله » ولم ينته عن ذلك حتى نهاه عمر رضى الله 
عنه؟ وليس معنى قولنا هذا أن قول الصحابى: ”كنا نفعل فى عهد النبى علق كذا 
وكان يفعل كذا لا حجة فيه بل المراد أن مجرد فعل احاد الصحابة فى عهده لقم لا 
يكون حجة ما لم يثبت أنه َي علم به» وأقره» وأما قول الصحابى كنا نفعل كذا ونحوه 
فإنما يكون حجة لما فيه "' من إسناد الفعل إلى جميع الصحابة ظاهراء ولا يجوز تقرير 
الجميع على المنطأ كما بينا. وأيضا لا يجوز خفاء ما يفعله جميع الصحابة على رسول 
الله يم » ولا كذلك فعل آحاد من الصحابة لاسيما ما فعله الوفد بعد رجوعهم إلى 
بلدهم» كما فى ما نحن فيه؛ فخفاء مثل ذلك على رسول الله سم غير بعید» ولا يلزم من 
فعلهم ما لا يجوز فعله تقرير الجميع عليه فلا يصح قياسه على قول الصحابى: كنا نفعل ٠‏ 
. كذا ونحوه» فإذا ثبت أن الصحابى أراد بقوله: كنا نفعل كذاء ويفعل فى عهده مَل كذا 
فعل بعضهم دون الجميع كما فى مسألة المتعة» وجعل الطلقات الثلاث واحدة توقفنا 
عن جعله حجة» فكيف لا نتوقف عما فعله الوفد باجتهادهم بعد رجوعهم إلى بلدانهم؟ 

قال الحافظ فى الفتح (11:8): ولم ينصف من قال: إنهم فعلوا ذلك باجتادهم» 
ولم يطلع النبى بلق على ذلك » لأنها شهادة نفى» وكذا من استدل به بأن ستر العورة فى 
الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنةء ويجزئ بدون ذلك لأنها واقعة حال» فيحتمل أن 
يكون ذلك لعدم علمهم بالحكم اه مختصرا. قلت: العجب من الحافظ كيف يجعلها 
واقعة حال فى مسألة العورة محتملة كونها لعدم علمهم بالحكم» ولا يجعلها كذلك فى 


)١(‏ صرح بذلك الآمدى فى الأحكام (14::7) . مؤلف 


مسألة الإمامة؟ وهل هذا إلا تحكم . فلم لا يجوز للخصم أن بنع استدلال من يستدل بها 
على جواز إمامة الصبى بأنها واقعة حال» فيحتمل أن يكون ذلك لعدم علمهم بالحكم 
. أيضا؟ وكيف يكون فى ذلك بعيدا عن الإنصاف لاسيما والحديث صريح فى كونهم 
فعلوا ذلك باجتہادهم؟ لما فيه: فلما قدم أبى قال: جئتكم من عند النبى مت حقاء 
فقال: إذا حضرت الصلاة» فليؤذن أحد كم » وليؤمكم أكثركم قراناء فنظرواء فلم يكن 
أحد أكثر قرانا منى» فقدمونى بين أيديهم الحديث فقوله: " فنظروا“ صريح فى ما قلنا: 
إنهم اجتهدواء وزعموا الحكم عاماء فجعلوا عمرو بن سلمة إماما برأيهم. ولم يكن رسول 
الله ر صرح بإمامتهء وإلا لم يكن لنظرهم وجه. وأما قول الحافظ: إن قولهم: ‏ ولم 
يطلع النبى َل على ذلك“ شهادة على النفى فأعجب من ذلك لأن معنى قولهم هذا إنا 
. لا نسلم اطلاع النبى َل > ومن ادعى فليأت عليه ببرهان» فكيف يجعل المنع شهادة» . 
والمانع لا يحتاج إلى الشهادة. 

وقد أغرب العلامة الشوكانى حيث قال فى النيل (:54): وأما القدح فى 
الحديث بأن فيه كشف العورة فى الصلاة» وهو لا يجوز كما فى ضوء النهار» فهو من 
الغرائب» وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدى إزرهم» ويقال للسناء: لا ترفعن 
رؤوسكم حتى يستوى اال اما زاد أبو داود: من ضيق الإزر اه فلا أدرى ماذا أراد 
الشوكانى بهدا الكلام؟ فإن أراد أن ستر العورة ليس بواجب» فترد عليه الأحاديث 
الصحيحة الامرة بستر العورة فى الصلاة وغيرهماء وقد ذكرناها فى الجزء الثانى من هذا 
. الكتاب» ويعارضه أيضا قوله فى النيل (570:1): والحق وجوب ستر العورة فى جميع 
الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله كما فى حديث ابن عمر السابق» 
وعند الغسل على الخلاف الذى مر اه. وإن أراد أنه وإن كان واجبا فى الصلاة كسائر 
الحالات لكن ليس من شروطها حتى لايبطل تركه الصلاةء كما يشعر كلامه فى النيل 
(7:1") بأنه يميل إلى ذلك واحتج عليه بالحديث الذى ذكره ”أن الرجال كانوا يصلون 
عاقدى إزرهم” إلخ وبحديث عمرو بن سلمة» فنقول: إن الأول لا يجديه شيئا لأنه لا دلالة 
: فيه على أن الرجال كانوا يصلون مكشوفى العورة بل غاية ما فيه أنه ر إنما نى النساء 
عن رفع الرؤوس قبل الرجال لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات 
الرجال عند نبوضهم لضيق الإزرء وهذا يمكن مع ستر العورة أيضا إذا كان الإزار ضيقاء 


0ے 
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ومثله لا يبطل الصلاة عند من يقول بشرطية الستر لها فقد قال الحافظ فى الفتح 
(40:1) فى شرح هذا الحديث: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل اه أى بل من 
الجوانب وقال فى الشامية تحت قول الدر: وأشرط سترها عن غيره اه: أى عن رؤية غيره 
من الجوانب لا من الأسفل اه (8:1؟4) . 

وأما الثانى فهو محل النزاع لا يصح به الاحتجاج» وأيضا فإن ستر العورة وإن لم 
يكن شرطا للصلاة عند الشوكانى ولكن وجوبه مسلم عنده» فيعود القدح فى الحديث 
بتركهم الواجب» فلابد من حمله على عدم علمهم بالحكم» فللخصم أن يحمل إمامة 
عمرو بن سلمة أيضا على ذلك» وما ذكرنا من التأويل فى الحديث الأول ١أى‏ حديث 
صلاة الرجال عاقدى إزرهم إلخ) لا يتمشى هناك لما فى رواية لأبى داود: قال (عمرو بن 
سلمة) : فكنت أوُمهم فى بردة موصلة (أى مرقعة) فيها فتق » فكنت إذا سجدت خرجت 
إستى (44:1). ففيه تصريح بأن ظهور إسته لم يكن من الأسفل لصغر بردته بل كان من 
الجوانب لفتق وحرق فيهاء وهذا لا يجوز إجماعا . وأما قول ابن حزم: إن الذين قدموا 
عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابة» ولا يعلم لهم فى ذلك مخالف منهم اه ففيه أن 
الخلاف فيه من الصحابة ثابت» كما ذكرناه فى المتن عن ابن عباس » وابن مسعود وعمر 
رضى الله عنهم قال: لا يوم الغلام حتى يحتلم» ولا يعلم لهم فى ذلك مخالف من أجلة 
الصحابة» وقد ثبت عن النبى بل أنه قال: ” الإمام ضامن” أى متضمن صلاته صلاة 
القوم» ولا يخفى كون الغلام متنفلاء والنفل لا يتضمن الفرض أصلاء وضمان الواجب 
ما ليس بواجبٍ محال كما تقدم» فقد ثبت فساد اقتداء المفترض بالصبى. بقول النبى . 
لاء وأجلة أصحابه؛ فلا يضرنا عدم حلاف غيرهم» وقد روى الدار قطنى من حديث 
الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله لر : لا يتقدم الصف الأول 
أعرابى» ولا أعجمى» ولا غلام لم يحتلم .)1١١:1(‏ فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة . 
إماما وهو صبى خخالفوا فيه قول النبى ميك لكونه لم ييبلغهم؛ فكيف يكون فعلهم حجة؟ 
وحديث ابن عباس هذا أعله صاحب التعليق المغنى بليث بن أبى سليم» وقد عرفت 
مرارا أنه ثقة من رجال مسلم استشهد به البخارى فى صحيحه؛ فالحديث لا أقل من أن 
يكون حسنا ء هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم» وعمله أت وأحكم . 


(1 


ولا يصح الاحتجاج على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما روى ''' الإسماعيلى 
من حديث عائشة قالت: « كان النبى ب إذا رجع من المسجد صلى بنا»» وهذا أحد 
الأحاديث الزائدة فى مستخرج الإسماعيلى على ما فى البخارى ذكره الحافظ فى التلخيص 
)1١7:1(‏ وقال: إنه حديث غريب» فهذا مع غرابة محمول على أنه كان يصلى بهن نافلة» 
وأما المكتوبة فكن يؤدينها مع النبى مم وهو يوم الرجال فى المسجدء لما قال سحنون: 
أخبرنى ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب عن محمد بن عبد الرحمان أن أزواج النبى 
ر كن يصلين فى بيوتبن بصلاة أهل المسجد كذا فى المدونة لمالك (87:1) . رجاله 
كلهم ثقات من رجال الجماعة غير سحنون وهو ثقة» كما مر والحديث مع ثقة رجاله 
مرسل.لأن محمد بن عبد الرحمان بن نوفل لا يعلم له رواية عن أحد من الصحابة مع أن 
سنه يحتمل ذلك» قاله ابن البرقى» كذا فى تبذيب التبذيب (08:4) . والمرسل .حجة 
عندناء ويشهد له ما أخرجه الشيخان» واللفظ لمسلم عن أسماء قالت: خسفت الشمس 
على عهد رسول الله َل . فدحلت على عائشة وهى تصلى» فقلت: ما شأن الناس . 
يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقلت: آية؟ قالت: نعم! فأطال رسول الله ملكي 
القيام جدا حتى تجلانى الغشى» (ولفظ البخارى: فقمت حتى علانى الغشى) فأخذت 
قربة من ماء إلى جنبى فجعلت أصب على رأسى أو وجهى . الحديث (۲۹۸:۱) . فقولها: 
"فدخلت على عائشة“ يشعر بدخولها عليها فى حجرتهاء وأن عائشة رضى الله عنها 
كانت تقتدى بالنبى مقر وهی فى .حجرتهاء وكذلك اقتدت به أسماء من هناك» يدل 
عليه قولها: ”فأخذت قربة من ماء إلى جنبى“ إلخ فإن مغل ذلك لا يكون إلى جنبها إلا 
فى الحجرة دون المسجد» وبذلك جزم الحافظ فى الفتح فقال فى شرح حديث أسماء عند 
البخارى تحت قولها : ” فإذا الناس قيام “: كأنها (أى أسماء) التفتت من حجرة عائشة إلى 
من فى المسجد» فوجدتهم قياما فى صلاة الكسوف إلخ .)١179:1(‏ فثبت بالحديث 
الصحيح أن أزواج النبى َل كن يصلين فى بيوتبن بصلاة أهل المسجدء فما أخرجه 
الإسماعيلى عن عائشة رضى الله تعالى عنما محمول على ما ذكرنا أنه لر كان يصلى 
)١(‏ ولا بحديث إمامة جبرئيل بالنبى قر حين افترضت الصلاة بعد الإسراء لأنا نقول: جبرئيل لم يكن متنفلا فيها 

لكونه مأمورا من الله بذلك» فكانت الصلاة التى أم فيها فريضة عليه أو نقول: لم تكن تلك صلا حقيقة بل 

صورة لأجل التعليم والتعلم ٠١‏ منه. 


باب إذا صلى الفجر أو العصر أو المغرب منفردا 


۳- عن: نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان يقول: ”من 
صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما“ . رواه الإمام مالك 
فى الموطا (ص:47) وذكره فى فتح القدير (١:؟١5)‏ مرفوعاء وعزاه إلى 
الدارقطنی » وقال: قال عبد الح : تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكى وكان 
ثقة اه ولم أجده فى سننه فلعله ذكره فى غرائب مالك أو غيرها . 

4- عن: أبى سعيد الخدرى يقول: سمعت رسول الله سل يقول: «لا 
صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 


وتعالى أعلم . 


باب إذا صلى الفجر أو العصر أو المغرب منفردا 
ثم أدرك الجماعة لا يعيد 


قوله: “عن نافع" إلخ . قلت: دلالته على عدم إعادة الفجرء والمغرب ظاهرة» وقول 
عبد الحق يدل على أن رفعه صحيح لما تقرر فى الأصول أن الرفع زيادة لا تنافى أصل 
الحديث» فتقبل إذا كان الرافع ثقة» وقد ذكرنا ذلك مرارا . 

قوله: "عن أبى سعيد“ إلخ . قلت : دلالة الحديث على .كراهة النافلة بعد الصبح 
وبعد العصر ظاهرة كما ذكرناه فى ال جزء الثانى من الكتاب» وقد ثبت بحديث جابر بن 
يزيد فى الباب السابق أن المعادة هى التافلةء فلا تجوز الإعادة إلا لصلاة لا يكره التنفل 
بعدها ما حلا المغرب لكون التنفل بالثلاث مكروها فإنه غير معهود فى الشرع› سيأتى 


۳۸ إعلاء السئن ظ ظ‎ ٠ 


باب إذا أم قوما وهو جنب أو محدث 


يعيد ویعیدون 


- أخبرنا: إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار أن على بن أبى 
طالب قال فى الرجل يصلى بالقوم جنبا قال: يعيد؛ ويعيدون؛ أخرجه محمد فى 


فى محله» ولهذا من أجاز إعادة المغرب أمر بأن يشفعها بركعة كما نقله الترمذى (70:1) . 
ولكن فى جعلها أربعا مخالفة للإمام وقد نبى عنهاء كما مر فى الباب السابق؛ فيكون . 
٠‏ مكروها من هذا الوجه. قال محمد فى كتاب الاثار (ص :17): ولا يعاد الفجر والعصر 
والمغرب » أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر قال: إذا صليت الفجر والمغرب ثم 
أدركتهماء فلا تعد لهما غير ما صليتبماء قال محمد: أما الفجر والعصرء فلا ينبغى أن 
يصلى بعدهما نافلة لقول رسول الله مقر : «لا'صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»» وأما المغرب فهى وترء فيكره أن يصلى 
التطوع وتراء فإذا دحل معهم رجل (أى فى صلاة المغرب) تطوعا فسلم الإمام فليقم» 
فليضف إليها رابعة» ويتشهد» ويسلم» وهذا كله قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى اه. 
قلت: وفى قوله: ” فليضف إليها رابعة“ اختيار الأهون للاحتراز عن أشد الكراهتين » فإن 
التنفل بالثلاث أشد كراهة من الخالفة » فإن مخالفة الإمام مشروعة فى الجملة؛ كالمسبوق 
فيما يقضى (والمقتدى بمسافر) كذا فى الشامية )7/42:١(‏ . 


باب إذا أم قومًا وهو جنب أومحدث يعيد ويعيدون 
قوله: ”أحبرنا إبراهيم بن يزيد“ إلخ . قلت: دلالة على معنى الباب ظاهرة» وقال 


. بعض الناس فى كتابه: استدل محمد بهذا الأثر» وهو منه عجيب» فشيخ الإمام متروك 
الحديث » والظاهر أن عمرو بن دينار لم يدرك علياء فالسند ضعيف منقطع لا حجة فيه. 


ج 1 إذا أم قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون ۳.۹ 


الأثار (ص :۲۸ء مع المشكاة) وابن أبى شيبة فى مصنفه (الجوهر النقى) وفيه 
إبراهيم بن يزيد المخوزى المكى حسن له الترمذی (ص:١7)»‏ وقال: قد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه اه. وذكره المنذرى فى باب الرواة الختلف فيهم 
من الترغيب )3٠١:١(‏ فقال: واهء وقد وثق» وقال البخارى: سكتوا عنه وقال 
ابن عدى: يكتب حديثه وحسن له الترمذى اه. قلت: فالحديث حسن لكن 
فيه انقطاع؛ لأن عمروا لم يلق علياء وهو لا يضرنا لا سيما وقد قال يحيى بن 
سعيد: مرسلات عمرو بن دينار أحب إلى . كذا فى تدريب الراوى (ص:١7)‏ . 
مدار التضعيف ليس على السند فقط: 

قلت: يا لله العجب! هل بلغ من قدر أمثال هؤلاء أن يستدركوا على محمد 
استدلاله بحديث لكون راويه ضعيفا ؛ وهو إمام مجتبد حجة» وامجتهد إذا استدل بحديث . 
كان ذلك تصحيحا له منه (ولو كان السند ضعيفا) كما فى رد انحتار نقلا عن التحرير 
وغيره (5: /اه) فإن مدار التصحيح والتضعيف ليس على السند فقط › فكثيرا ما يكون 
الحديث ضعيفا أو واهياء والسند صحيح مركب عليه» كحديث الوارد أخرجه ابن 
عساكر وقال: موضوع وضعه من لا علم له» وركبه على هذا الإسناد الصحيح › وقد منع 
ابن الصلاح» ووافقه عليه النووى أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف 
إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره كذا فى تدريب الراوى (ص: )٤۸‏ ولو 
سلم كون السند مداره» فقد يكون الراوى ضعيفا عند هذاء ويعتقده الآخر ثقة› ومعرفة 
الرجال علم واسع فلا يلزم من کون إبراهيم بن يزيد متروكا عند الحافظ ابن حجرء كما 
صرح به فى التقریب كونه متروكا عند محمد أيضاء كيف وقد حسن له الترمذى» كما 
ذكرناء وعده المنذرى من الرواة الختلف فيهم» وقد ذكرنا غيره مرة أن الختلف فيه يكون 
حسن الحديث عندهم. 1 

قال الحقتق ابن الهمام فى الفتح : لقائل أن يقول: الحكم بالضعف والصحة إنما هو 
فى الظاهرء أما فى نفس الأمرء فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا | ه ١١‏ : 55) وفيه 
أيضا : وقد احرج مسلم عن كثير فى كتابه من لم يسلم من غوائل اجرح ؛ ؛ وكذا فى 


1 


إعلاء السنن إذا أم قوما وهو جنب أو محدث يعيد وي يعيدون Ps‏ 


۷ أخبرنا: إبراهيم بن يزيد المكى عن عمرو بن دينار عن أبى جعفر 
أن عليا صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد » وأمرهم أن يعيدوا. 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (زيلعى )١557:١‏ وقال الحافظ فى الدراية 
٠‏ (ص:٠۷):‏ فلعلهما أثران (يريد هذا والأثر السابق عن على قولا) وسكت 
'عنهماء قلت: إسناد بحسن مع انقطاع فيه؛ وهو لا يضرنا . 

۷- عن: على بن أبى طالب قال: «صلى بنا رسول الله لا يوماء 
فانصرف ثم جاء ورأسه يقطر ماء؛ فصلى بنا ثم قال: إنى كنت صليت بكم وأنا 
جنب» فمن أصابه مثل ما أصابنى أو وجد فى بطنه رزاء فليصنع مثل ما 


. البخارى جماعة تكلم فيهم» فمدار الأمر فى الرواة على اجتباد العلماء فيهم» وكذا فى 
الشروط» وكذا فيمن ضعف روايا ووثقه الآخرء نعم! تسكن نفض غير امجتهد ومن لم 
يخبر أمز الراوى بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر» وأما امجتهد فى اعتبار الشرط وعدمه 
والذى خبر الراوى» فلا يرجع إلا إلى رأى نفسه | ه :١(‏ ۱۸۸) . قلت: فمحمد مجتهد› 
وقد خبر إبراهيم بن يزيد بنفسه» فكيف يكون قول غيره فيه حجة عليه لا سيما ولم ينفرد 
هو فى الاحتجاج به بل وافقه عليه غيره مثل ابن عدىء والترمذی» وغيرهما؟ وأما علة 
الانقطاع فقد أجبنا عنها فى المتن » فلا نعيده» فالحديث صالح للاحتجاج به قطعا . 

قوله: ”عن على بن أبى طالب“ إلخ قلت: فيه أنه سق أعاد الصلاة بأصحابهء 
وأمر من يصيبه مثل ما أصابه أن يصنع كما صنع» فثبت به وجوب الإعادة على الإمام 
إذا صلى جنبا أن يعيد بالقوم » وفيه دلالة على فساد صلاة المقتدى بفساد صلاة الإمام» 
وإلا كان على الصحابة أن لا يبطلوا الصلاة» بل يقطعوا نية الاقتداء» ويتموا الصلاة. 
لأنفسهم» كما قاله الشافعى فى الأم )١158 :١(‏ ولكنهم لم يفعلوا ذلك؛ بل قطعوا الصلاة 
ثم أعادوها مع النبى بير » كما يشعر به سياق الحديث» وجاء التصريح به فى بعض 
الطرق كما سنذكره» وإبطال العمل الصحيح لا يجوز لقوله تعالى: إلا تبطلوا 
أعمالكم 4 فثبت ما قلنا . 


واعلم أن قصة صلاة النبى مَل لتر جنبا وردت بألفاظ مختلفة» فرواها أبو هريرة عند 


ج٤‏ إذا أم قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون ش ۳1۱ 


صنعت» . رواه احمد» وله عنه فى رواية: بينما نحن مع رسول الله َل نصلى 
إذا انصرف ونحن قيام: فذكر نحوه. رواهما أحمد والبزار والطبرانى فى 
الأوسط إلا أن الطبرانى قال: فلينصرف» وليغتسل ثم ليأت» فليستقبل 
صلاته» ومدار طرقه على ابن لهيعة» وفيه كلام (مجمع الزوائد ص:٠١٠)‏ . 
قلت: ابن لهيعة حسن الحديث كما مر غير مرة» فالحديث حسن . ٠‏ 


البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى بلفظ : قفنت الصلاة, وعدلت الصفوف قياما » 
فخرج إلينا رسول الله مَل › فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب» فقال لنا: مكانكم؛ ثم 
رجح » فاغتسل ثم حرج إلينا وراسه يقطر» فكبر» وصلينا معه . ولفظ مسلم: حتى إذا 
قام فى مصلاه قبل أن يكبر ذكر» فانصرف” الحديث كذا فى نصب الراية :١(‏ ؟5؟) 
وأخرج ابن ماجة (ص: ۸۷) والدار قطنى (۱: ۱۳۸) فى سننهما عن محمد بن عبد 
الرحمان بن ثوبان عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله سار إلى الصلاة؛ وكبر (لفظ الدار 
قطنى: فلما كبر انصرف) ثم أشار إليبم؛ فمكثوا ثم انطلق» فاغتسل وكان رأسه يقطر 
الصلاة | ه إسناده حسن . وفيه أسامة بن زيد بن أسلم ضعفه بعضهم لكن روى عثمان 
الدارمى عن ابن معين ليس به بأس » وقال ابن عدی: لم أجد له حديثا منكرا لا إسنادا ولا 
متناء وأرجو أنه صالح» وقال البخارى: ضعف على (ابن المدينى) عبد الرحمان بن زيدء 
وأما أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنبما صلاحا وقال ابن الجارود: وهو ممن يحتمل 
حديثه | ه من تبذيب التهذيب . وبالجملة فهو حسن الحديث على الأصل الذى ذكرنا 
غير مرة. وهو يعارض حديث الشيخين لا سيما بلفظ مسلمء فيه تصريح بأن انصرافه 
لر كان قبل التكبير» وهذا يفيد انصرافة بعد التكبير. فجمع العلماء بينهما بأن معفى 
قوله: ”فکبر“ اراد أن يكبر ذكره الحافظ فى الفتح )1١١:17(‏ . 

قلت: وهذا التأويل إنما يتمشى فى الاختلاف الوارد فى حديث أبى هريرة» ولا 
يمشى فى حديث على المذكور فى المتن لما فيه من قوله بر : ”إنى كنت صليت بكم وأنا 
جنب» فمن أصابه مثل ما أصابنى“ إلخ ولا يتمشى أيضا فى حديث أبى بكرة أخرجه 
أبو داود فى سننه أن رسول الله مقر دحل فى صلاة الفجر زاد يزيد بن هارون: فكبر فأوماً 
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۸- محمد: قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا 
فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه . (كتاب الأثار ص 7") . قلت: 


بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطرء فصلى بهم (ص: ۱۳۹ مع التعليق ) قال البيبقى'. 


فى المعرفة: إسناده صحيح (زيلعى )٠٠۲ :١‏ ولا فى حديث أنس عند الدار قطنى بسند 
حسن » قال: دحل رسول الله بق فى صلاته؛ فكبر وكبرنا معه؛ ثم أشار إلى القوم كما 
أنتم فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله مك » ورأسه يقطر ماء اه (۱۳۸:۱) و افع 


جميعبما إلى معنى حديث أبى هريرة بلفظ الشيخين تكلف» ؛ وتعسف مستغلى إعنه» 1 


ولذا قال النووى فى الخلاصة: يحمل اخحتلاف الرواية فى ذلك على أنبما قضیتان او 
(من الزيلعى )٠۳ :١‏ وقال الحافظ في الفتح: أو د يجمع بأنهما واقعتان أبداء غياض ' 
والقرطبئ احتمالاء وقال النووى: ا ل ا 
فما فى الصحيح أصح اه (۲: )٠ ١‏ قلت: قد عرفت أن البيبقى صحح حديث انى 
بكرة عند أبى داود» وحديث على عند أحمد والطبرانى ليس فيه غير أبن لهيعة وهو 
حسن الحديث وحديث ابن ثوبان عند ابن ماجة والدار قطنى رجالهما 9 غير أسامة, 
وهو الح عند ابن عدى وغیره؛ وكذا حديث انس رجاله ثقات» فهلذه عدة أحاديث 
سان ود یت إلى كزه الم قال سدس الل ف يذل الجهود نفلا عرد 
الزرقانی : TT‏ إنه كبر زاد » وزيادة حافظ يجب قبولها )١5١ :١(‏ فلا 


- شك فى ثبوته» فالحق أن أبا هريرة حكى قصة» وعلى وأبو بكرة وأنس وغيرهم قصة 


أخرى» فثبت بحديث على وأمثاله إعادة الجنب صلاته › وكذا إعادة كل من اقتدى په» 


قوله: ”محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ قلت: وبما ذكرنا من الآثار عن أجلة 


التابعين اندحض ما ذكره البيبقى ( وكذا الدار قطنى ؟7١)‏ عن عبد الرحمان بن مهدى ` 


قال: هذا المجمع عليه الجنب يعيد ولا يعيدون. ما أعلم فيه اختلافا. وحكى فى آخر 


الباب عن ابن مهدى (أيضا) قال: قلت لسفيان: تعلم أن أحدا قال: يعيد ويعيدون غير ' 


(۱) أراد بالتعليق شرح أبى داود لسيدى مولانا الخليل دام مجده وعلاه المسمى ببذل المجهود ٠۲١‏ منه. 
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رجاله كلهم ثقات . 
6- محمد: عن عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن 


ويعيدون (كتاب الاثار ص :۲۷) رجاله كلهم ثة ت. 


-١ ٠‏ حدثنا : محمد بن النعمان قال: حدثنا يحيى بن يحيى : قال ثنا 


حماد؟ فقال لاء كذا فى الجوهر النقى :١(‏ ۲۹۸) قال صاحب الجوهر: فذكر حماد ههنا 
يخالف ما ادعاه ابن مهدى أولا (من الإجماع فإن خلاف الفقيه الواحد يقدح فى 
الإجماع ؟١١)‏ ثم كيف يقول هو وسفيان هذا القول ومذهب أبى حنيفة وأصحابه إنهم 
يعيدون جميعاء وكذا مذهب مالك إن كان الإمام عالما بجنابته» وكذا مذهب الشعبى 
ذكره أبوعمر فى الاستذكار | ه قلت: وكذا هو مذهب إبراهيم النخعى سيد أهل الكوفة؛ 
وعطاء بن أبى رباح» وطاوس ومجاهد أجلة أصحاب ابن عباس» وهو مذهب ابن 
سیرین» كما ذكرنا كله فى المتن . وهو المأثور عن على كرم الله وجهه فأين الإجماع الذى 
ادعاه ابن مهدى وسفيان؟ وهل يصح الإجماع مع خلاف هؤلاء الأعلام؟ ودلالة ما 
ذكرنا من الأثار على الباب ظاهرة . 


ترجمة محمد ابن النعمان المقدسى شيخ الطحاوى: 

قوله: ”حدثنا محمد بن النعمان” إلخ قلت: هو ابن النعمان بن بشير المقدسى 
قال الخطيب فى المتفق: نيشابورى روى عنه ابن خزيمة وابن صاعد» وابن الأعرابى ؛ 
والأصم› والحسن بن صهيب الدمشقى › وأبو عوانة وغيرهم » وقد أكثر عنه الطحاوى فى 
قلت: والباقون من رجال الجماعة ثقات معروفون . وتقرير دلالته على معنى الباب»› كما 
قاله أبو جعفر الطحاوى: فلما أعاد بهم عمر رضى الله عنه الصلاة لتركه القراءة» وفى 
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صلاة المغرب » فأعاد بهم الصلاة. أخرجه الطحاوى (۲۳۹:۱) واحتج بهء وقال 
متصل الإسناد اه. قلت: رجاله كلهم ثقات» وأخرجه محمد عن أبى حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم مرسلا أن منه؛ وفيه: فأعاد وأعاد أصحابه. كذا فى جامع 
مسانيد الإمام » ومراسيل إبراهيم صحاح كما مر غير مرة؛ وقد روى صالح بن 
أحمد بن حنبل فى كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحارث أن عمر 
رضى الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ شيئاء فلما انصرف قالوا: يا أمير 
المؤمنين! إنك لم تقرأ فقال: إنى حدثت نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من 
المدينة حتى دخلت الشامء ثم أعاد وأعاد القراءة. قال الحافظ فى الفتح 
:)۷۱:٤(‏ رجاله ثقات . 


فساد الصلاة بترك القراءة اختلاف كان إذا صلى بهم جنبا أخرى أن يعيد بهم الصلاة 
اه (۱: ۲۳۹) ومراده أن أثر عمر هذا يدل على فساد صلاة المقتدى بفساد صلاة الإمامء 
وفساد صلاة الإمام إذا كان جنبا مجمع عليه فيفسد الصلاة من اقتدى به أيضا بأثر عمر 
رضى الله عنه. وتأوله بعض الناس بأنه إنما أعاد بهم حين صلى بغير قراءة على طريق 
الاستحباب | ه. قلت: التنفل بالثلاث لا يجوزء لأنه غير معهود فى الشرع» كما سيأتى 
فى محله» وقد ورد النبى عن إعادة المغرب لمن صلاها مرفوعا وموقوفاء كما ذكرناه فى 
الباب السابق » فكيف يصح الحمل على المنهى عنه؟ ومن جواز إعادتها أمر بأن يشفعها 
بركعة ولم ينقل فى قصة عمر: إن أصحابه أضافوا لأنفسهم رابعة بعد تسليمه» فلا بد من 
حمل إعادته بالقوم على ما ذكرنا من فساد صلاة المقتدى بفساد صلاة إمامه. 

لا يقال: يعارض أثر عمر هذا ما رواه الطحاوى نفسه حدثنا بكر بن إدريس قال: ثنا 
ادم بن أبى أياس قال: ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له 
رجل: إنى صليت صلاة لم أقرأ فيباء فقال له عمر: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ 
قال: بلى! قال: تمت صلاتك» قال شعبة فحدثنى عبد الله بن عمر العمرى قال: قلت: 
محمد بن إبراهيم: ممن سمعت: هذا الحديث؟ فقال: من أبى سلمة عن عمر اه :١(‏ 
۹ قلنا: قد روى هذا عن عمر من حيث ذكرتم والذى بدأنا بذكره متصل الإسناد عن 
عمرء وهمام حاضر ذلك منه» فما اتصل إسناده عنه فهو أولى أن يقبل مما خحالفه» كذا قال 


جه إذا أم قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون مام 


١4١‏ ثنا: هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال: أعد الصلاة وأخبر 
أصحابك أنك صليْت بهم وأنت غير طاهر. أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 
كذا فى الجوهر النقى (۱۹۸:۱) ورجاله ثقات. 

۲- عن: الثورى عن صاعد عن الشعبى قال: يعيد» ويعيدون. 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه كذا فى الجوهر النقى )١194:1(‏ وفيه أيضا: 
وصاعد هو ابن مسلم اليشكرى الكوفى ذكره ابن حبان فى الثقات اه قلت: 
. وسفيان لا يسال عنه. 


الطحاوى. وأيضا فإن هذا متروك العمل بالإجماع فلم يقل أحد بجواز الصلاة بدون 
القراءة لكونما ركنا فيباء قال مالك: ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة» فقالوا 
له: إنك لم تقرأء فقال: كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا: حسن » قال: فلا بأس إذن 
(المدونة الكبرى :١‏ 18) وفيه أيضا: قال وكيع عن عيسى بن يونس عن أبى إسحاق عن 
الشعبى: إن عمر بن المخطاب صلى المغرب فلم يقرأ فيهاء فأعاد الصلوة وقال: لا صلاة 
إلا بقراءة. اه (21:1) . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عكرمة بن خالد» عن الثقة أن 
عمر بن الخطاب صلى العشاء الآخرة للناس بالجابية فلم يقرأ فيها حتى فرغ » فلما دخل 
قال له عبد الرحمان بن عوف: لم تقرأ فى العشاء» قال: أو فعلت؟ قال: نعم! قال: فإنى 
سهوت » فأمر المؤذن» فأقام الصلاة ثم عادء فصلى العشاء للناس» فلما فرغ خطب قال: 
لا صلاة لمن لم يقرأ فيباء إن الذى صنعت انفا إنى سهوت اه مختصرا من كنز العمال 
)1١ :4(‏ وسنده المذكور حسنء فعكرمة هذا هو عكرمة بن خالد المخزومى من رجال 
الصحيح» وعكرمة بن خالد الآخر الذى ضعفه المحدثون هو غير ذاك كما فى التہذيب 
(۷: ۲۶۸) فإنه لم يسند إلا حديثا واحدا هو غير هذا الحديث؛ والذى رواه عبد الرزاق 
عن عكرمة بن خالد لعله ابن جريج والذى روى عنه عكرمة ثقة كما صرح بتوثيقه وإن لم 
يسمه. وبا جملة فالعمل على ما ثبت فى غير ما حديث عن عمر أنه قال: لا صلاة إلا 
بقراءة دون ما رواه عنه محمد بن إبرأهيم . فإن قيل: قد روى الدارقطنى أن عمر صلى 
بالناس وهو جنب» فأعاد » ولم يأمرهم أن يعيدواء وفى التعليق المغنى: رواة هذا الحديث 
كلهم ثقات (۱: ٠‏ قلنا: قد أجاب عنه الطحاوى بأنه إنما فعل ذلك لأنه لم يتيقن أن 
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| ۳- حدثنا: ابن أبى داود قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشیم 
عن جابر الجعفى عن طاوس ومجاهد فى إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء 
قالا: يعيدون الصلاة جميعا. أخرجه الطحاوى فى معانى الأثار (۲۳۹:۱) 
a E‏ ده تفه شعة شعبة وغيره؛ وتړګه أخحرون» وقد 
8 


الجنابة كانت منه قبل الصلاة (أو لم يتيقن بكون ما راه منياء بل شك فى كونه منيا أو 
مذيا ونحوه» فأخذ لنفسه بالحوطة» فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة. ثم أيده بما رواه زائدة بن 
قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن الصلت قال: قال عمر: أرانى قد احتلمت 
وما شعرت وصليت وما اغتسلت ثم قال: أغسل ما أرى» وأنضح ما لم أرثم أقام فصلى . 
متمكنا وقد ل ا RO‏ 
وسنده صحيح ١ص‏ : ۲۳۹ معانى الاثار )١7‏ فهذا يدل على عدم تيقنه بالاحتلام» وإنما 
رأى فى ثيابه شيئا عسى أن يكون علق بها حين الجامعة بالأهل» وقد كان اغتسل منها. 
فما ثبت عنه أنه لم يأمر غيره يحتمل على عدم تد تيقنه بالجنابة» وأيضا يحتمل أن يكون عمر 
رضى الله عنه لا يرى أولا فساد صلاة القوم بفساد صلاة الإمام ثم رأى ذلك بعد فلم يأمر 
غير بالإعادة أول ثم أمرهم بذلك» وأعاد الصلاة بهم ؛ وبهذا يجتمع الأثران. كلاهما. 

يؤيده ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنا حسين بن مهران (لم أجد من ترجمه 
والظاهر أنه من تصحيف الكاتب والصحيح سليمان بن مهران وهو الأعمش فإنه يروى 
عن مطرح وروى عبد الرزاق عنه؛ والأعمش من رجال الجماعة ثقة لكنه يدلس» وتدليسه 
محتمل عندهم) عن مطرح أبى المهلب (ضعيف) عن عبيد الله بن زحر (وثقه أحمد بن 
صالح وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق» وقال النسائى : لا بأس به» ونقل الترمذى فى 
العلل عن البخارى أنه وثقهء وقال البخارى فى التاريخ: مقارب الحديث» وتكلم فيه 
آحرون كما يظهر من التبذيب التبذيب ۷: )١7‏ عن على بن يزيد (الالهانى قال محمد 
ابن يزيد المستملى عن أبى مسهر: ما أعلم إلا خيراء وقال أبو زرعة: شيوخ معناهم واحد 
موقعهم أحسن ظاهرا من أحاديثهم عن القاسم فذكره فيهم وقال ابن عدى: هو فى نفسه 
صالح » وتكلم فيه اخرون كما فى التبذيب (۷: 797 ۳۹۷) وقال المنذرى فى الترغيب 
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وقد مشاه بعضهم | ه (ص: )۸١‏ وهذا من ألفاظ التعديل) عن القاسم (بن عبد الرحمان 
الشامى حسن الحديث صدوق وثقه ابن معين » والعجلى › ويعقوب بن سفيان » والترمذى 
وقال ا جوزجانى: كان أخبارها فاضلاء أدرك أربعين رجلا من المهاجرين» والأنصار وقال 
أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس بهء وإنما ينكر عنه الضعفاء» وتكلم فيه 
بعضهم كما فى تہذیب التبذيب ۸: 777 )۳۲١‏ عن أبى أمامة قال: صلى عمر بالناس 
وهو جنب» فأعاد ولم يعد الناس»› فقال له على: قد كان ينبغى لمن صلى معك أن 
يعيدواء قال: فرجعوا إلى قول على وقال القاسم: وقال ابن مسعود مثل قول على | هھ 
كذا فى نصب الراية (۱: )٠٠۳‏ . وبال جملة فليس فى هذا الإسناد من أجمع على ضعفه 
غير مطرح » وهو مع ضعفه قد روى عنه الأئمة الأعلام مثل الثورى» والمحاربى وابن عيينة؛ 
والحسن بن صالح» والأعمش وأبو بكر بن عياش» وجرير بن عبد الحميد وغيرهم كما 
فى التبذيب (۱: ۱۷۱) فالحديث وإن كان ضعيفا بضعيف ما ولكنه يكفى للجمع بين 
الروايتين ؛ فإنه يجوز بالقياس أيضا فبالأثر الضعيف بالأولى» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. ٠‏ 


واحتج المخصم أيضا بما أخرجه الدار قطنى عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن 
البراء ابن عازب عن النبى بر قال: إا إمام سهاء فصلى بالقوم وهو جنب › فقد مضت 
صلاتهم » وليغتسل هو ثم ليعد صلاته» وإن صلى بغير وضو فمثل ذلك. سكت عنه 
الدار قطنى وهو حديث ضعيف فإن جويبر متروك والضحاك لم يلق البراء كذا قال 
الزيلعى (۱: *15؟) قلت: وإن احتججنا بأمثاله؛ فلنا ما أخرجه الخطيب فى المتفق 
والمتفرق عن أبى هريرة مرفوعا «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه» ذكره 
السيوطى فى كنز العمال بلا سند )٠١١ :٤(‏ واحتج النووى فى الخلاصة لمذهبه بحديث . 
أب هريرة أن رسول الله | قال: يصلون لکم› فإن أصابوا فلكم »> وإن اخطوًا فلكم 
وعليهم قال الزيلعى: : ولیس بحجة | ه (۱: 701) أى لاحتمال أن يكون المراد فى الحديث 
الأجر والوزر دون الصحة والفسادء وبهذا فسره الحافظ فى الفتح فقال: قوله: ” فإن 
أصابوا فلکم “ أى ثواب صلاتكم "وإن حطثوا“ أى ارتكبوا الخطيئة ولم برد ب ا 
ا ا :16¥ (Ac‏ . 


إعلاء السنن. ٠‏ إذا أم قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون ان 


ثوبه احتلاماء فقال: كبرت والله إلا رانى اجنبء ثم أعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا | ه :١(‏ 
لسان الميزان (5: ۳۲۹): ذكره البخارى وقال أبوبحاتم: لا أعرفه | ه قلت: لو رأى هذا 
المدعى سعة النظر فى الحديث ترجمة أبيه عمرو بن الحرث بن أبى ضرار فى التبذيب (۸: 
يكون ابنه محمد مخزومیا ؟ ولو ثبتت عدالته, وصح عن عثمان ما رواه ففيه من الاحتمال 
ما أبداه الطحاوى فى قصة عمر رضى الله عنه» فلعله لم يتيقن بكون الجنابة منه قبل 
الصلاة» فأخذ لنفسه بالحوطة ولم يأمر غيره بالإعادة. واحتجوا أيضا بما رواه الدار قطنى: 
(۱: 4\( عن سالم عن أبيه (عبد الله بن عمر) فى رجل صلى بقوم وهو على غير وضوء 
قال: يعيد ولا يعيدون أ ه وفى التعليق المغنى: سنده صحيح بجدا ١‏ ه وهذه حجة 
صريحة لهم ولكنه قول صحابى . 

ولنا ما روينا عن على رضى الله عنه موقوفا ومرفوعاء وما ذكرناه فى الباب السابق 
من قوله َر : «الإمام ضامن» فإنه يدل على أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة القوم» ولا 
ولا من على رضى الله عنه فما ذهبنا إليه أقوى. 


تتمة أولى فى فضل الإمامة على الأذان: 

قال ابن الهمام فى الفتح: الإمامة أفضل من الأذان لمواظبة عليه الصلاة والسلام 
عليها وكذا الخلفاء الراشدون (أى واظبوا عليما) . قلت: ولقوله ملم : «إذا سافرتم 
فليؤمكم أقرأكم وإن كان أصغركم» وإذا أمكم فهو أميركم» رواه أبو هريرة مرفوعا وإسناده 
حسن كما فى مجمع الزوائد (۱: )۱١۷‏ وقد مرء ولا يخفى أن المراد “كونه أميرا شرعا 
فثبت فضيلة الإمامة على الأذان» فإن الشرع لم يجعل المؤذن أميرا) » وقول عمر رضى 


ج٤‏ إذا أم قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون ۳۱۹ 


الله عنه: لو لا الخليفا لأذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع 
تركها فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن» وهذا مذهبناء وعليه كان أبو حنيفة كما 
يعلم من أخباره | ه (۱: ۲۲۳۴) قلت: أثر عمر هذا رواه أبو الشيخ فى كتاب الأذان 
والبيبقى من حديثه قال فى التلخيص (۱: ۷۹) وفيه أيضا: قال سعيد بن منصور: ثنا 
هشيم ثنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس قال: قال عمر: لو أطيق مع الخليفا لأذنت اه 
قلت: رجاله رجال الجماعة. لا يقال: إن إسماعيل ابن أبى خالد قد جرح فى شيخه. 
وقال: كبر قيس حتی جار الاه يسني كثيرة حتى خرف» وذهب عقله كما فى تبذيب 
التبذيب (۸: ۳۸۸) قلت: فهذا يدل على أن روايته عنه كانت قبل اختلاط › فإن الثقة 
لا یروی ولا يحدث ما رواه المختلط فى حال الاختلاط › على أن قيس بن أبى حازم أجود 
التابعين إسنادا قاله أبو داود» وهو متقن الرواية» قال ابن معين: هو أوثق من الزهرى› 
وقال مرة: ثقةء وقال الذهبى: أجمعوا على الاحتجاج به» ومن تكلم فيه فقد أذى نفسه› 
كذا فى التبذيب (ص وج مذكور) ويؤيد مذهبنا ما رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن 
على رضى الله عنه مرفوعا «أفضل الناس فى المسجد الإمام ثم المؤذن ثم من على يمين 
الإمام» | ه كذا فى كنز العمال ٠٠١ :٤(‏ وأحاديث الديلمى فى مسنده أكثرها ضعاف 
:ولكنه تأيد بما مر أنفا من قوله سار : «وإذا أمكم فهو أميركم» بسند حسن واحتج بعض 
الخصوم على فضيلة الأذان على الإمامة بما رواه البزار» ورجاله كلهم موثقون كما فى 
مجمع الزوائد (1: )٠١١‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لر : «الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن . اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين »» الحديث وتقرير الاستدلال ما فى العزيزى: لأن 
حال الأمين أفضل من الضمين | ه (؟: )٠١١‏ قلت: بل حال الضمين أفضل فإنه يؤدى 
الواجب» كذا أفاده الشيخ » على أن مبنى ذلك كون الضامن بمعنى الغارم والكفيل وقد 
مر أنه عندنا بمعنى المتضمن لصلاة القوم » فانهدم بناء الإشكال . 


ثئمة أخرى فى الرجل يؤم الدساء وحدشن: 


رسول الله سیر فقال: يا رسول الله! إنه كان منى"الليلة شئ يعنى فى رمضان قال: وما ذاك 
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باب وجوب التخفيف على الإمام 


4- عن: أبى مسعود الأنصارى قال: جاء رجل إلى النبى سل 
فقال: إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بناء فما رأيت 
النبى مَل غضب فى موعظة قط أشد مما غضب يومئذء فقال: «يا أيها الناس! 
إن منكم منفرين» فأيكم أم الناس فليوجز» فإن من وراءه الكبير والضعيف وذا 
الحاجة» رواه مسلم )۱۸۸:١(‏ . 


1 عن: عشمان بن أبى العاص قال: آخر ما عهد إلى رسول الله لر 


يا أبى؟ قال: نسوة فى دارى» قلن: إنا لا نقرأ القران» فنصل بصلاتك» قال: فصليت 
بهن ثمان ركعات» وأوترت» فكانت سنة الرضاء ولم يقل شيئا. رواه أبو يعلى والطبرانى 
بنحوه فى الأوسط وإسناده حسن | ه ويدل عليه أيضا ما روى الإسماعيلى من حديث 
عائشة قالت: كان النبى َر إذا رجع من المسجد صلى بناء وقد ذكرناه قبل وهو 
محمول على التافلة . 

ثم اعلم أن إمامة الرجل بالنساء وحدهن » وإن كانت صحيحة ولكنها تكره فى بيت 
ليس معهن رجل غیره» ولا محرم منه كأخحته أو زوجته أو أمته. أما إذا كان معهن واحد من 
ذكر أو أمهن فى المسجد لا يكره كما فى الدر الحتار :١(‏ 57) وعلة الكراهة الخلوة 
بالأجنبيات والله أعلم . 


باب وجوب التخفيف على الإمام 


قوله: "عن أبى مسعود“ إلخ قال المؤلف: إن فى قوله مر : «فأيكم أم الناس 
فليوجز» مع انضمام الإنكار على التطويل به دلالة على وجوب التخفيف على الإمام . 

قوله: ”عن عشمان“ إلخ قلت: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة . وقال الحافظ 
فى الفتح )1١8:1(‏ وأولى ما أخذ التخفيف من الحديث الذى أخرجه أبو داود والنسائى 


ا 


اج -4 وجوب التخفيف على الإمام فض 


إذا أمت قوما فأخف بهم الصلاة. رواء مسلم (184:1). 


عن عثمان بن أبى العاص أن النبى َل قال له: أنت إمام قومك» واقدر القوم بأضعفهي 
إسناده حسن ١‏ ه أى صلى بهم قدر ما يطيق أضعفهم . وقال العلامة ابن دقيق العبد فى 
شرح عمدة الأحكام تحت حديث أبى مسعود المتقدم ما نصه: حديث أبى هريرة (الاتى) 
وأبى مسعود يدلان على التخفيف فى صلاة الإمام؛ والحكم مذكور فيهما مع علة» وهو 
المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول. وفيه بعد ذلك بحثان » أحدهما أنه لما ذكرت العلة 
وجب أن يتبع 00 يشق على المأمومين التطويل » ويريدون التخفيف يؤمر 
بالتخفيف» وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل: وعلى هذا قال 
الفقهاء . إنه إذا علم ا ن أنهم يؤثرون التطويل طول» كما إذا اجتمع قوم لقيام 
الليلء فإن ذلك وإن شق عليهم فقد اثروه ش » ودخلوا عليه. الثانى التطويل والتخفيف 
من الأمور الإضافيةء فقد يكون الشئ طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خفيفا 
بالنسبة إلى عادة أخرين » وقد قال بعض الفقهاء: إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات 
فى الركوع والسجود» والمروى عن النبى َل أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيفء فكان 
ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم فى الخبر تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلاء هذا 
إذا كان فعل النبى سر ذلك عاما فى صلاته كلها أو أكثرهاء وإن كان خاصا ببعضها 
فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا 
بسبب ما يقتضيه حال الصحابة؛ وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثار المأمومين له | ھ 
(۱: ۹). 


)١(‏ قلت: وبه ظهر حكم ختم الليلة المتعارف فى بلادنا يقال له فى الهندية: شبينه» فيجوز للإمام التطويل فيه › لأن 
القوم قد 7 ودخلوا عليه بشرط احتراز الإمام عن الهذمة والمقتدين عن إظهار الضجر والملل بالنوم» 

(۲) قلت: ا :ما صليت وراء بام قا حف صلا ول أن صلاة من رصول ال 
َم » وأنس هو القائل فى حديث رواه ابو داود والنسائى من حديث سعيد بن جبير عنه يقول: : سمعت انس بن 
مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله َر أشبه صلاة برسول الله ر من هذا الفتى يعنى عمر بن . 
عبد العزيز» فحزرنا في ركوغه عشر تشبيحات» وفى سجوده عشر تسبيحات» كذا فى حاشية شرح عمدة 
الأحكام ١١‏ مله. . ش 


إعلاء السنن. ۲ 

7- عن : أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يل قال: إذا صلى 
أحدكم للناس فليخفف» فإن فيهم الضعيفء والسقيمء وذا الحاجة» وإذا 
صلى أحدكم لنفسه» فليطول ما شاء. أخرجه الشيخان وأبو داود» والترمذى»› 
والنسائى » والإمام أحمد كذا فى شرح عمدة الأحكام 308:1١‏ . 


ولو بختم القرآن كله فى صلاة أو ركعة 


۷- حدثنا: سليمان بن شعيب (الكيسانى) قال: ثنا عبد الرحمن 
ابن زياد قال: ثنا زهير بن معاوية (الكوفى) عن عاصم الأحول عن ابن سيرين 
قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ قلت: دلالته على ما دل عليه السابقون من وجوب 


التخفيف على الإمام ظاهرة» وهو يدل أيضا على جواز التطويل للمنفرد قدر ما شاء من 
غير تحدید» وسيأتى له مزيد فى الباب الاتى . 


باب جواز التطويل للمنفرد 
ولو يختم القرآن كله فى صلاة أو ركعة 


فيه عن أبى هريرة ”وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء“ وقد تقدم . 
الجزاب عن ظعن المغاند.ين على أبى حنيفة 
فى ختم القرآن فى ليلة: 


قوله: "حدثنا سليمان بن شعيب“ إلخ قلت: دلالته وكذا دلالة بقية الآثار على 
الباب ظاهرة ويرحم الله الطائفة المشهورة فى سب أسلاف الأمة جرحوا الإمام أبا حنيفة 


ج ٤“‏ جواز تطويل القراءة للمنفرد ۳ 
قال: كان تميم الدارى رضى الله عنه يحيى الليل كله بالقران كله فى ركعة. 
رواه الطحاوى )۰0:۱( وإسناده جسن محتج به فإن سليمان بن شعيب هذا 


ثقه أبو سعيد السمعانى» كما فى الجوهر النقى (؟:10) ووثقه العقيلى أيضاء 
كما فى اللسان (:47)» ولم يذكر أحد فيه جرحا . وعبد الرحمن بن زياد أظنه 
ابن أنعم اور ماف ي . وقد وثقه البخارى, كما مر غير مرة؛ والباقون 


رجال الجماعة. اة ابن أنه اة فة حدقا ] معاوية ( جال 
. وأخرجه ابن أبى شيبة فى 00 
الجماعة) عن عاصم عن ابن سيرين به» وهذا سند صحيح . 


بكل شئ حتى بالإغراق فى العبادة فقالوا: إنه كان يحيى الليل كله؛ ويختم تم القران فى 
ركعة؛ كما روى الخطیب عن حماد بن يونس قال: سمعت أسد بن عمرو يقول: صلى 
أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة؛ وكان عامة الليل يقرأ 
جميع القران فى ركعة واحدة؛ وكان يسمع بكاءه ف فی الليل حتى يرحمه جیرانه» وروی 
ا و ا ت مر '' بن كدام يقول: : دخلت 
. ذات ليلة المسجد فرأيت رجلا يصلى» فاستحليت قرأته فقرأ سبعا > فقلت: يركع ثم قرأ 
الثلث ثم النصف» فلم يزل يقرأ القران حتى ختمه كله فى ركعة؛ > كذا فى تبييض 
د ا ا 5) قالوا: وهذا يخالف أمر النبى مَل 
فى حتم القران » وهو ما ذكره الحافظ فى فتح الباری (AY: :٩(‏ وعند أبى داود» والترمذى 
مصححا من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: : دلا يفقه 
من قرأ القرآن فى أقل من ثلث» وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه 
آخخر '"' عن ابن مسعود ” واقرؤوا القرآن فى سبع » ولا تقرأوه فى أقل من ثلث" ولأبى عبيد 
من طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة أن النبى ملم كان لا يختم القران فى 
أقل من ٠‏ ثلث ١‏ ه. قلنا يعارض لك ما أخزجه ا اکم فى مستدركه طن عبد اله بن 


)١(‏ أحد الأغلام قال القطان: ما رأيت مثله؛ كان من أثبت الناس» وقال شعبة : كان يسمى المصحف لإتقانه وقال 
وكيع : شكه كيقين غيره؛ وثقه أحمد وأبو زرعة والعجلي وهو من رجال الجماعة » ترجمته مبسوطة في تهذيب 
التهذيب» وهو مع ذلك من تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . . مله 

(۲) أي موقوفا كما في الإتقان ١١‏ : 15). منه 
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۸- حدثنا: ابن أبى داود قال: ثنا الحمانى قال: ثنا إسحاق بن سعيد 

عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه أنه قرأ القران فى ركعة. رواه. 
. الطحاوى )3١5:1(‏ . وإسناده رجال مسلم إلا ابن أبى داود وثقه صاحب الجوهر 
النقى (۱۰۲:۲). وفى الأذكار (ص:48) للنووى رحمه الله تعالى: روى ابن 

أبى داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا رحمه الله تعالى كان يختم القران فى 


عمرو (بن العاص) أنه سأل النبى ممم كيف أقرأ القرآن؟ قال: اقرأه فى سبع ليال» فما 
لت لاا ی وليلة؛ ذكره السيوطى فى كنز العمال :١(‏ 5"؟؟) 
ولم يتعقبه بشئ › فهو صحيح على قاعدته المذكورة فى خطبته» ويشهد له ما مر من 
حديث أبى هريرة مرفوعا: وإذا صلى أحدكم لنفسه» فليطول ما شاء. 

وما ورد من النبى عن الختم فى أقل من ثلاث محمول على من لا يرتل القرآنء 
ويقرأه هذا كهذ الشعرء ولا يتدبر فيه؛ وأما من يقرأه بالتأمل قراءة حلوة» ويختم فى أ قل 
من ثلث» فلا يشمله الذم» كيف وقد ثبت ذلك عن أجلة الصحابة والتابعين؟ قال 
الحافظ فى الفتح: وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القران فى دون ذلك» وكأن 
النبى عن الزيادة ليس على التحريم» كما أن الأمر فى جميع ذلك ليس للوجوب» 
وعرف ذلك من قرائن الحال التى أرشد إليها السياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى 
ذلك فى ا حال أو فى المال. أغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن فى أقل من 
ثلث» وقال النووى: أكثر العلماء على أنه لا تقدير فى ذلك» وإنما هو بحسب النشاط 
والقوة؛ فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فمن كان من أهل الفهم» 
وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذى لا يختل به المقصود من التدبر» 
واستخراج المعانى؛ وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح 
: السلمين يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذى لا يخل بما هو فيه؛ ومن لم يكن 
كذلكء فالأولى له الاستكنا رما أمكنه من غير خروج إلى الملل» ولا يقرأه هذرمة» والله 
أعلم | ه (3: )۸٤‏ مع تقديم وتأخير روما للإيضاح. قلت: ولو كان الرجل يقدر على . 
التدبير واستخراج المعانى مع الاستكثارء فله ذلك» 0 حنيفة رحمه الله كان على ذروة 


ج٤‏ جواز تطويل القراءة للمنفرد o‏ 


8- عن: عبد الرحمن بن عثمان التيمى قال: رأيت عثمان رضى 
الله عنه عند المقام ذات ليلة قد تقدم » فقرأ القران فى ركعة ثم انصرف» فقلت: 
يا أمير المؤمنين! إنما صليت ركعة قال: هى وترى» رواه ابن المبارك فى الزهدء 
وابن سعد» وابن أبى شيبة» وابن منيع؛ والطحاوىء والدارقطنى» والبيهقى ؛ 
وسنده حسن كذا فى كنز العمال (۳۷۲:۹). 


عليا من التدبر فى القرآن مع الاستكثار منه» وكان رحمه الله بعيدا عن الهذرمة» بل كانت 
قراءته حلوة يستعذبها السامعون» كما دل عليه قول مسعر بن كدام فتذكر.. 


الجواب عن ما ورد فى قيام الإمام 
على رجل واحدة فى الصلاة: ٠‏ 

فإن قيل: قد روى أن أبا حنيفة دحل الكعبة مرة ليلاء فقام بين العمودين على 
رجله اليمنى حتى ختم نصف القرآن» ثم ركع وسجدء ثم قام على رجله اليسرى حتى 
ختم القران» وهذا حلاف السنة حتماء قلنا: أجاب الشرنبلالى بحمله على التراوح› 
٤ 5 ١ 5 : e ol‏ 2 
فإنه أفضل من نصب القدمين » وتفسير التراوح أن يعتمد المصلى على قدم مرة وعلى 
الأخرى مرة أخرى أى مع وضع القدمين على الأرض بدون رفع إحداهما كذا فى رد الحتار 
)٠۳ :۱(‏ وأما ما فى الدر من قوله: ‏ ووضع اليسرى على ظهر اليمنى مرة وأخرى. 
بالعكس" » فلى فى ثبوته نظرء والظاهر أنه لم يثبت عند الشرنبلالى أيضا كما يظهر من 
جوابه ؛ وإنما الثابت قيامه على رجل واحدة من غير تفصيل» ولو ثبت فلعل ذلك كان 
لعذر مرض أو نحوه؛ ولا 0 كه الكرام ورثة 


)١(‏ كما سيأتى فى موضعه. 


إعلاء الستن ا ۹ 


باب وجوب متابعة الإمام؛ والنبى عن مسابقته 


- عن: أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى مم قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» . رواه البخارى ومسلم (زيلعى 44:١‏ ؟) . 
الإمام ليؤنم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا سجد فاسجدوا» 


باب وجوب متابعة الإمام والدبى عن مسابقته 


قوله: ”عن أنس إلخ “ قلت: دلالته على الجزء والأول من الباب ظاهرةء والأفضل 
عند الإمام أبى حنيفة فى المتابعة المواصلة أى المقارنة بفعل الإمام » وعند صاحبيه المعاقبة . 
قال فى شرح المنية: والأفضل أن تكون تكبيرة المقتدى مع تكبيرة الإمام لا بعده عند أبى 
حنيفة لأن فيه مسارعة إلى العبادة؛ وفيه مشقة» فكان أفضل وقالا: يكبر أى الأفضل أن 
يكبر المقتدى بعد تكبيرة الإمام ليزول الاشتباه بالكلية (أى اشتباه التقدم على الإمام) 
ويكون ابتداء التكبير: وانتهاؤه اقتداء بمن هو فى الصلاة» ولا خلاف فى صحة كل من 
الأمرين من غير كراهة إلا فى رواية عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يصح شروعه إذا 
كبر مقارناء وإذا لم يكبر مع الإمام: ثم كبر قبل فراغه من الفاتحة أحرز ثواب تكبيرة 
الافتتاح | ه (ص: 158) . وفى رد المحتار تحت قول الدر: وقالا: الأفضل فيبما (أى فى 
التحر يمة والتسليم) بعده (أى بعد الإمام) أفاد أن حلاف الصاحبين فى الأفضلية» وهو 
الصحيح آنر)» وقيل: فى ال جواز حتى لا يصح الشروع بالمقارنة فى إحدى الروايتين عن 
أبى یوسف » ويكون مسيئا عند محمد؛ كما فى البدائع ؛ وفى عون المروزى: الختار للفتوى 
فى صحة الشروع قوله؛ وفى الأفضلية قولهما | ه وفى التاترخانية عن المنتقى: المقارنة 
على قوله كمقارنة حلقة المخاتم والإصبع ء والبعدية على قولهما أن يوصل المقتدى همزة 
الله براء أكبر» واقتصر على ذكر التحرية » والسلام» فأفاد أن المقارنة فى الأفعال أفضل 
بالإجماع» وقيل: على الخلاف» كما فى الحلية وغيرها عن الحقائق | ه ملخصا :١(‏ 


YY ش وجوب متابعة الإمام والبهى عن مسابقته‎ a 
ا :ج ا‎ 


الحديث ورواه مسلم (۱۷۷:۱) . 


۲- عن: : أبى صالح عن أبى هريرةة رضى الله عنه قال: كان يحول 
الله ت يعلمنا يقول: دلا تبادروا الإمام» إذا كبر فكبروا وإذا قال: :ولا 
الضالين » فقولوا : امین ؛ وإذا ركع فاركعوا» الحديث رواه مسلم (WV: ١(‏ 


۸) . وفيه أيضا: والحاصل أن المتابعة فى ذاتها ثلاثة أنواع » مقارنة لفعل الإمام مثل أن 
يقارن إحرامه لإحرام إمامه؛ وركوعه ل رکوعه» وسلامه لسلامه؛ ويدخخل فيها ما لو رکع قبل 
إمامه " ' ودام حتى أدركه إمامه فيه. ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة فى بأقيه»› 
ومتراخية عنه '. فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة يكون فرضا فى الفرض ؛ 
وواجبا فى الواجب» وسنة فى السنة عند عدم المعارض أو عدم لزوم امخالفة» والمتابعة 
المقيدة بعدم التأخير والتراخى الشاملة للمقارنة والمعاقبة لا تكون فرضاء بل تكون واجبة 

ا وسنة فى السنة عند عدم المعارضة وعدم لزوم المخالفة أيضاء والمتابعة المقارنة 
بلا 3 تعقيب ولا تراخ سنة عنده لا غندهما . إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال: إن المتابعة 
فرض أو شرط› كما فى الكافى وغيره أراد به مطلقها بالمعنى الذى ذكرناهء ومن قال: إنها 
واجبة» كما فى شرح المنية وغيره أراد به مطلقها بالمعنى الذى ذكرناه» ومن قال: إنها. 
واجبةء› كما فى شرح المنية وغيره أراد به المقيدة بعدم التأخير» ومن قال: إنها سنة أراد به 
المقارنة» والحمد لله على توفيقه وأسأله هداية طريقه | ه .)٤4١ :١(‏ ولعلك قد تلخص 
لك من هذه العبارات أمران الأول أن المقارنة بطريق المواصلة ليست بواجبة عندنا 
حلاف ما يفيده عبارة العلامة على القارى فى المرقاة» ونصه: ومذهبنا أن المتابعة بطريق 
المواصلة واجبة حتى لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل تسبيح المقتدى ‏ 
ثلاثاء فالصحيح أنه يوافق الإمام » ولو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ينبغى. 
أن يعود» ولا يصير ذلك ركوعين | ه من حاشية المشكاة (ص: 197). 


قلت: ولیس كما ظن أن وجه موافقة المقتدى للإمام فى هاتين الصورتين هو كون 


. ولكنه مكروه كما سيأتي‎ )١( 
(؟) أي عن ابتداء فعل الإمام مع المشاركة في جزء منه :. المؤلف‎ 


المواصلة واجبةء بل الوجه فى الأولى معارضة السنة بالسنةء فإن التسبيح ثلاثا سنة 
عارضها سنة المواصلة» فيترك التسبيح ويوافق الإمام فإن سنة الموافقة آكد فى حق 
المقتدى» ولذا لا يوافقه إذا أدت المواصلة إلى ترك واجبء كما إذا قام الإمام قبل إتهام 
المقتدى التشهد» فلا يوافقه بل يتم ثم يقوم كما صرح به الشامى (440:1) . وفى الثانية 
الاحتراز عن الخالفةء والمسابقة عليه؛ فإن فى رفع الرأس قبل الإمام مخالفة له ومسابقة 
على فعله؛ وهى منهية عنما فافهم » فقد» اغتر بعض الناس بهذه العبارة ووقع فيما وقع . 

والثانى أن المواصلة سنة عند الإمام فقط دون صاحبيه» والسنة عندهما المعاقبة, 
وانختار للفتوى فى الأفضلية قولهما. وبعد ذلك فلنشرع فى دلائلهم جميعاء فنقول: إن 
قوله م : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» يدل على وجوب مطلق المتابعة الشامل للمقارنة, 
والمعاقبة» والتراخى مع ما انضم به من النهى عن الاختلاف» والمسابقة على الإمام» وما 
ورد من الوعيد على ذلك . ثم قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن المتابعة بطريق 
المواصلة أفضل لكون معنى الإثتمام فيها أتم وأكمل لأن الإئتمام ينبئ عن الموافقة لغة» 
والموام , هو الموافق» كما صرح به فى القاموس (ص: ۷۸۸) . ويدل على ذلك أيضا تفريع 
قوله لار : «فلا تختلفوا عليه» على قوله: «إنما جعل الإمام ليوْتم به» ففيه إشعار بكون 
الإتمام بمعنى الموافقة التى هى ضد الاختلاف » ولا يخفى أن كمال الموافقة فقة إها هى و 
المتابعة بطريق المواصلةء فيدور المقتدى مع إمامه حيث دارء وفى صورة المعاقبة والتراخى 
نوع مخالفة له» كما هو مشاهد من تصور هيئة الإمام راكعا وساجدا وبقاء المأمومين قياما 
ولو هنيئة» وتكميل الواجب فى محله سنة؛ كما تقرر فى موضعه» ونظيره تكرار الغسل فى 
أعضاء اإوضبوء ثلاثاء واستيعاب الرأس بالمسح» والإشراع فى العضدين والساقين شيما؛ 
فكانت المواصلة سنة لما فيها من تكميل الإئتمام المأمور به نصا . وتقرير الاستدلال لقول 
الإمام بهذا الوجه لم أره لأحد.. 

ولهما أن المقتدى تبع للإمام» ؛ ومعنى التبعية لا تحقى فى القرآن» کنا في البدائع 
(۰:۱). . وقد ورد فى الحديث تفسير الإئتمام بما يدل على التعقيب» وهو قوله لتر : 
«فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا» إلى اخره أتى فيه بالفاء الدالة على التعقيب» 


إعلاء السئن. وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته حك 


وأصرح منه ما رواه أبو داود بطريق مصعب بن محمد عن أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ : 
فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبرء وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى ی رکع › وإذا 
سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد | ه (۱: ۳۳۸ مع التعليق) . رواة كلهم ثقات› 
وهكذا كانت الصحابة رضى الله عنهم يفعلون» فيركعون بعد ركوعه» ويسجدون بعد 
سجوده ملو . كمأ رواه البخارى عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله َر إذا قال: 
سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبى ملقم ساجدا ثم نقع سجودا 
بعده (۱: 197) . وقال الحافظ فى الفتح: ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند مسلم: 
فكان لا يحنى أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا | ه (۲: 191 . وأجيب عن قياسهما بم 
حاصله منع قولهما: ”أن المقتدى تبع للإمام “ بل الاقتداء هى الموافقة والمشاركة عندناء 
كما يدل عليه لفظ الإئتمام» وتفريع نبى الاختلاف عليه» ولو سلم فلا نسلم أن التبعية 
لا تتحقق فى القران بل كمال الإطاعة والتبعية فى جريان التابع على إشارة المتبوع وأن 
يدور معه حيثما دار كما مر. وعن استدلالهما بقوله لكر : «فإذا كبر فكبروا» بما ذكره 
الحافظ فى الفتح: جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء فى قوله: 
"فكبروا ' للتعقيب قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام» لكن 
تعقب بأن ل ا 0 التى ههنا فهى للربط فقط » لأنها وقعت جوابا 
للشرطء فعلى هذا لا تقتضى تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط 
على الجزاء وقد قال قوم : إن الجزاء يكون مع الشرطء فعلى هذا لا تنتفى المقارنة | ه (؟: 
١‏ وال جواب عن رواية أبى داود يطريق مصعب أنها إنما سيقت لأجل النهى عن مبادرة 
الإمام» كما أفصحت عنه رواية الأعمش عن أبى صالح عند مسلم بلفظ: «لا تبادروا 
الإمام» إذا كبر فكبروا» إلخ وقد ذكرناه فى المتن. فمعنى قوله: ”ولا تكبروا ''' حتى 

يكب" أى لا تسبقوه بالتکبیر» ومعنى قوله: «وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع» 


)١١ .‏ وهذا إذا صحت الزيادة التى اتی بہا مصعب وانفرد بهاء وإلا فأصحاب أبى صالح وأبى هريرة كلهم ساكتون 
عنها فيما أعلم واقتصر الجمع على قوله: ”إذا كبر فكبرواء وإذا ركع واركعوا" إلخ لم يقل أحد منهم: ولا تكبروا 
حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع » كما قاله مصعب وهو وإن كان صا حاء وقد وثقه ابن معين ولكن قال فيه أبو 
حاتم : : يكتب حديثه ولا يحتج به كما فى التهذيب» فأحشى أن تكون هذه الزيادة منكرة ولا أقل من كونها 
شاذة رم منافية لرواية الجمماعة فإن روايتيسم لا تسدل على التعقيسية أصبلا كما يوهمه رواية مصعب 
هذه» والله أعلم ٠‏ مله . 


٠ €‏ وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته ظ e‏ 


أى لا تسبقوه بالمذرور ذ فى الركوع» وكذا معنى قوله: ولا تسجدوا حتى يسجدا ' أى لا 
تسبقوه فى السجود» فإن مثل هذا الكلام كما يستعمل للتعقيب يستعمل للنبى عن 
المسابقة أيضاء فلا يتم به الاستدلال على نفى المواصلة. وأما ما روى عن الصحابة أنهم . 
كانوا لا يحنون ظهورهم حتى يقع النبى س ساجداء فكان ذلك لعارض » وهو أن النبى 
بے كان قد بدن فى آخرهء فكان يتبطأ ويتأتى فى رفعه وخفضه» فلو تابعه الصحابة 
بالمواصلة لرا أدت إلى المسابقة» كما هو مشاهد من إفضاء مواصلة الخفيف السريع 
بالمبدن إلى المبادرة عليه أحياناء فاختارت الصحابة طريق المعاقبة لأجل هذه العلة 
احتياطا . يدل على ذلك ما رواه أبو داود» وسكت عنه عن معاوية ب بن أبى سفيان رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ملم : «لا تبادرونى ب رکوع » ولا بسجود» فإنه مهما أسبقكم به إذا 
ركعت تدركونى به إذا رفعت» إنى قد بدنت» اه (۱: 747) . فقوله ريلك : «إنى قد ٠‏ 
بدنت» يدل على أن إرشاده إياهم إلى المعاقبة إنما كان لأجل هذه العلة فقط» ولو كانت 
المعاقبة أولى من المواصلة دائما لم يكن لزيادة قوله: "إنى قد بدنت“ وجه. ولا نزاع فى 
كون المعاقبة أولى من المواصلة فى مثل هذه الصورة» لأن الاحتراز عن المبادرة أكد 
وألزم » وإنما النزاع فيما إذا حصل الأمن من ذلك» ولم يكن بالإمام علة من التبدن وغيره» 
فالأفضل عند أبى حنيفة المتابعة بطريق المواصلة إذن» وفعل الصحابة رضى الله عنهم لا 
ينفيه أصلا . وهذا أيضا مما فتح الله على عبده الضعيف فى تائيد قول الإمام أبى حنيفة 
ولم أظفر به فى كلام أحد من أصحابناء ولعمرى أن قوله ق : «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه» دليل صريح على قول الإمام الأعظم أن المتابعة بطريق المواصلة أولى 
وأفضل لكونها أكمل فى الموافقة وأبعد من الاختلاف على الإمام صورة ومعنى وغيرها 
من طرق المتابعة لا تخلو عن شوب اختلاف» كما لا يخفى . فقول أبى حنيفة فى هذه 
المسألة ليس بضعيف كما ظنه بعض الناس بل هو قوى رواية ودراية» نعم! ينبغى أن 
يختار للفتوى قول صاحبيه» كما فعله بعض المتأخرين من فقهائناء لأن مواصلة العوام 
بالإمام رما تفضى إلى المبادرة المنبى عنهاء وأما الخواص الذين يأمنون ذلك» فالأفضل 
لهم العمل بقول الإمام » والعلم بالحقيقة عند الله الملك العلام . 
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۲۳-- عن : ا رضى الله عنه أن النبى م بير حضهم على الصلاة 
ونباهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. أخرجه أبو داود (40:1؟) 
وسكت عنه. وفى الجوهر النقى (۲۱۹:۱): سند جيد. 

14 - عن: أبن هريرة رضى الله عنه عن النبى ملا لر قال: ادى فقن 
ويرفع قبل الإمام إغا ناصيته بيد الشيطان › رواه یزار ورای فى الأوسط » 
وإسناده حسن (مجمع الزوائد )۹٦:١‏ . 

و- عن : محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبى سم قا 
أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله 


قوله: ”عن انس برواية أبى داود“ إلخ قلت: قال ميرك: حعناه نباهم أن يخرجوا 
من الصلاة ويسلموا قبل خروجه وسلامه سل » وقيل: نهاهم أن ينصرفوا من المسجد 
قبل انصرافه ممم » وذلك لأن النساء كن ينصرفن بعد سلامه ر معاء فلو انصرف 
الرجال فى هذا الوقت لاختلطوا بالنساءء قاله”الطيبى» كذا فى بذل المجهود نقلا عن 
المرقاة )٤١ :١(‏ . ولكن المعنى الأول أوفق بلفظ الحديث» وأما الانصراف من المسجد 
أو عن صفوف الصلاة فإن كان الأولى أن يكون بعد فراغ الإمام من الدعاء ولكن لو 
انصرف أحد قبله فلا بأس به إذا كان له حاجة» لما فى مجمع الزوائد (۱: 1777) عن أبى 
الأحوص أن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إذا كنت خلف الإمام فلا تركع حتى يركع ؛ 
لك حاجة فاذهب ودعه» فقد تمت صلاتك . رواه الطبرانى فى الكبيرء ورجاله ثقات | ه. 
والخروج من الصلاة والسلام قبل الإمام مكروه إجماعا بل تفسد به الصلاة لو لم ينو 
المفارقة. قال النووى فى شرح مسلم: ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام؛ فإن سلم قبله 
بطلت صلاته إلا أن ينوى المفارقة › ففيه حلاف مشهورا ه (١:/ا/7١).‏ 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ قلت : دلالته وكذا دلالة ما بعده على ال جزؤ الثانى من 
الباب ظاهرة . 


56 شف 
باب انتقال المنفرد إماما وجواز الاقتداء 


بن لم ينو الإمامة 


يصلون ا الليلة الثانية» فقام معه اناس 


باب انتقال المنفرد إماماء وجواز الافتداء 


بمن لم ينو الإمامة 


قوله: "عن عائشة" إلخ قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة فإنه ا لار كان 
منفردا ثم انتقل إماما بإقتداء الناس بهء وسياق الحديث يدل على أنه َل يتفطن 
باقتداءهم ليلة أو ليلتين › » لما فی حديث زيد بن ثابت: "فلما علم بهم جعل يقعد“ ففيه 
إشعار بأن صلاته قائما الليالى كانت قبل علمه بهم» وأيضا فإن الناس اقتدوا به من 
حارج المسجد برؤية شخصه. والظاهر فى مثل ذلك عدم العلم باقتداءهم ثم لم ينكر ملت 
فعلهم ذلك لما علم به» فدل على جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة. قال النووى فى شرح 
مسلم: وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا 
ومذاهب العلماء ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتداءهم حصلت فضيلة الجماعة له» 
ولهم » وإن لم ينوها حصلت لهمء ولا تحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال 
بالنيات» وأما المأمومون فقد نووا | ه )١594 :١(‏ . وقال العينى: والمذهب عندنا فى المسألة 
نية الإمام الإمامة فى حق الرجال ليست بشرط لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكم» وفى حق 
النساء شرط عندنا لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتها إياه | ه (۲: 754) . قلت: وفى 
اشتراطها فى حق النساء مطلقاء كما يفهم من كلام العينئ اختلاف عندناء فالأكثر على 
عدمه فى الجمعة والعيدين؛ وهو الأصح. وقال بعض أصحابنا: لا يشترط لصحة 
اقتداء المرأة نية الإمام إمامتها إلا إذا كانت محاذية وإلا فلا يشترط (مطلقا) كذا فى 
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يصلون بصلاته» صنعوا ذلك ليلتين أو ثلثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس 
رسول الله مَل » فلم يخرج » الحديث رواه البخارى .)1١1:1(‏ 
7- ورواه أيضا عن زيد , بن ثابت» ولفظه: إن رسول الله لر اتخذ 


as‏ ميد ا : من حصير” EGG‏ بوداي 


۸- عن : ۳ رضى الله عنه قال: کان الله 0T‏ فی 
رمضان» فجئت» فقمت خلفه» وجاء رجل فقام إلى جنبى ثم جاء اخر حتى 
كنا رهطاء فلما أحس رسول الله َل أننا خلفه تجوز فى صلاته ثم قام » فدخل 
منزله» فصلى صلاة لم يصلها عندناء فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله! أ فطنت 
بنا الليلة؟ قال: نعم! فذلك الذى حملنى على ما صنعت . رواه الإمام أحمد 
ومسلم (نيل الأوطار )٠٠:۳‏ . 

۹- - عن: أن سد أن ال لار رأى رجلا يصلى وحده» فقال: : ألا 
رجل يتصدق على هذاء فيصلى معه؟ أخرجه أبو داود وحسنه الترمذى»› 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (فتح البارى .)٠١١:١‏ قلت: ولفظ 


رد اغتار :١(‏ ؟50) . 


قوله: ”عن أنس“ إلخ قلت: دلالته على الجزء الأول ظاهرة با قاله العلامة 
الشوكانى: إن الحديث يدل على جواز انتقال المنفرد إماما فى النوافل» وكذلك فى غيرها 
لعدم الفارق | ه (۳: ۲۲). قلت: وسيأتى ما يدل على ذلك فى الفرائض أيضا . وعلى 
الجزؤ الثانى بما قاله الحافظ فى الفتح: وهو ظاهر فى أنه سي لم ينو الإمامة ابتداء 
وائتمواهم به وأقرهم . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخارى | ه (؟: (I‏ 

قوله: ”عن أبى سعيد“ إلخ قلت: دلالته على جواز انتقال المنفرد إماما فى الفرض 
ظاهرة فإن الرجل كان يصلى الفريضة كما يشعر به لفظ الترمذى . وفيه دلالة على جواز 
الاقتداء من لم ينو الإمامة فى الفرض أيضاء فلم يثبت أن الرجل كان نوى الإمامة ولا أن 
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الترمدى را 0 1009 ملو فقال: «أيكم يتجر على 


يادراك الركو ع مع الإمام, وكراهة صلاة المنفرد 
خلف الصف. واستحباب دخول المسبوق 
مع الإمام على أى حال كان 


-٠٠‏ عن: الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه أنه انتهى إلى النبى 
سل وهو راكع: فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك للنبى سل 
رسول الله َم أمره. بذلك قال الحافظ فى الفتح: وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة 


والفريضة فشرط أن ينوى فى الفريضة دون النافلة» وفيه نظر لحديث أبى سعيد إلخ فذكر 
حديث المتن (۲: )١١١‏ . 


وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف 


واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أى حال كان 


عن الحسن عن أبى بكرة“ إلخ قلت : دلالته على الجزؤ الأول ظاهرة من 
00 ع ل س بإعادة الركعةء ٠‏ فلو لم يكن الركعة تدرك بإدراك الركوع 
0 بإعادتها . وأورد عليه الشوكانى ومن وافقه بأن ليس فى الحديث أن أبا بكرة لم 
يقض الركعة التى أدرك النبى سیر فیہا راكعا » فيحتمل أنه كان قضاها بعد انصراف 
النبى عر . 
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فقال: زادك الله حرصاء ولا تعدء رواه البخارى. قال الحافظ فى الفتح 
(377:7): وللطحاوى من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم: وقد حفزه النفس› 
وفى رواية يونس بن عبيد عن الحسن عند الطبرانى فقال: أيكم صاحب هذا 
النفس؟ قال: خحشيت أن تفوتنى الركعة معك اه. 


ولا يخفى على الفطن ما فيه فإنة قد ورد أن أبا بكرة دحل المسجد وقد أقيمت 
الصلاة» فانطلق يسعى» وفى رواية: وقد حفزه النفس» وثبت أنه ركع دون الصف ثم 
مشى فى الصلاة إلى الصف ء وكل عاقل يفهم من هذا الصنيع أنه لم يقض تلك ال ركعةء 
وأنه كان يظن باعتداد تلك الركعة بالشركة فى الركوع وإن فاتته أم القران» فإنه لو كان 
عنده أن فوات قراءة أم القران يبطل الركعة وإن أدرك الركوع لم يكن لاهتمامه بالشركة 
فى ال ركوع هذا الاهتمام بالسعى» والركوع دون الصف معنى . وأيضا فقد ورد فى رواية 
Ey‏ بكرة جاء ورسول الله لُِمٍ راكع › فركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصفء فلما قضى النبى بم صلاته قال: أيكم الذى ركع دون . 
الصف ثم مشى إلى الصف ؟ فقال أبو بكرة: أنا فقال: زادك الله حرصاء ولا تعد. كذا فى 
إمام الكلام (ص: ١ه‏ و١٠)‏ . فهده الرواية دالة على أن لا فصل بين انصراف النبى می 
عن الصلاة وبين قوله: «أيكم ركع دون الصف ؟»» وبين قوله بر «هذا» وبين قول أبى 
بكرة: «أنا» إذ ”لما“ و” الفاء “ تدلان على وقوع الفعل الثانى عقيب الأول» وترتبه عليه› 
فمن أين يمكن قضاء الركعة؟ كذا فى غيث الغمام (ص 5 ) وفيه أيضا: إن البخارى 
أخرج فى رسالة القراءة خلف الإمام حدثنا محمد بن مرداس أبو عبد الله الأنصارى حدثنا 
عبد الله بن عيسى أبو نخلف الخزار عن يونس عن الحسن عن أبى بكرة أن النبى مَل 
صلى صلاة الصبح› > فسمع نفسا شديدا أو بهرا من خلفه ا عدي 
بكرة: أنت ضاحب هذا النفس؟ قال: نعم! جعلنى الله فداك» خشیت نحشیت أن تفوتنى ركعة 
معك» .فأسرعت المشىء فقال رسول الله َي : «زادك الله خرصاء ولا تغد. صل ما 
أدركت واقض ما سبقتك» | ه. وهذه الرواية نص فى أن أبا بكرة إنما ركع دون الصف 
لئلا تفوته تلك الركعة مع النبى َي » وكان يعتقد أن إدراك الركوع إدراك الركعة› وقد 
حبر النبى ر عما كان يراه؛ وأقره عليه النبى مد » وسكت عنه» ولم يرد عليه بان 
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إدراك الركوع لا ب يفيد إذا فاتتك أم القران اه (ص: 5ه) مع أن مجرد احتمال أنه قضى 
تلك الركعة بدون ورود ما يدل عليه ولو بسند ضعيف لا يعتبر به ولا يقدح فى 
الاستدلال . لا يقال: قد اشتهر " إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال”“ . لأنا نقول: إطلاق 
هذه الجملة لا يذعن به إلا أهل الضلال» وأما أهل الكمال» فيعلمون أن المراد بالاحتمال 
فى هذه القضية هو الاحتمال الناشى عن دليل؛ وأما مجرد الاحتمال» فلا يضرء واحتمال 
القضاء ههنا لا ريب فى أنه سخيف جداء كيف لا وقد روى قصة أبى بكرة جمع من 
الحدثين بأسانيد مختلفة, ولم يرد فى رواية أحدهم ما يدل عليه ولو دلالة ضعيفة» وهذا 
أول دليل على بطلان هذا الاحتمال وعدم وقوع القضاء منه. فإن قلت: عدم النقل لا 
يثبت منه العدم » قلت: ‏ كثير من الفقهاء والمحدثين استدلوا بعدم نقل شئ على عدم ثبوته . 
انظر إلى قول صاحب الهداية فى باب الغنائم: أما فى المنقول اجرد لا يجوز المن بالرد 
عليهم لأنه لم يرد به الشرع ١‏ ه وإلى قوله فى صلاة الكسوف: وليس فى الكسوف 
حطبة» لأنه لم ينقل وإلى قوله فى الاستسقاء: : ولا يقلب القوم أرديتهم لأنه لم يقل أنه له 

أمرهم بذلك | ه وإلى قول صاحب البحر فى باب الأذان: یکره أن يقال فى الأذان: حى 
على خير العمل» لأنه لم يقبت عن النبئ ملم وإلى قول صاحب البدائع أنه يكره أى 
ا شان ريدت ا > لأنه لم يرد عن النبى لبر ا ه وإلى قول على القارى فى 
المرقاة: قال ابن حجر: عدم وروده لا يدل على عدم وقوعه»ء قلنا: هذا مردود بل الأصل 
عدم وقوعه حتى يوجد ذليل وروده | ه كذا فى غيث الغمام (ص: 55 . ومن أراد 
تفصيل الجواب عما أورده الشوكانى ومن وافقه على الجمهور فى هذه المسألة» فليراجع 
إمام الكلام مع حاشيته» فقد أجاد مؤلفه رحمه الله فيما أفاد. وقال العلامة ابن الأمير 
اليمانى فى سبل السلام: واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعاء فيركع معه هل تسقط 

قراءة تلك الركهة عند من أوجب الفاتحة: فيعتد بها أو لا تسقطء فلا يعتد بهاء فقيل: ‏ 
يعتد بهاء لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبهء وقيق: لا يعتد بهاء لأنه فاتته الفاتحة, 
وقد بسطنا القول فى ذلك فى مسئلة مستقلة» ورجح عندنا الإجزاء؛ ومن أدلته حديث 
بى بكرة حيث ركع وهو ركوع ثم أقره ر على ذلك » وإنما نهاه عن العود إلى الدخول 
اقبل الانتہاء إلى الصف كما عرفت اه :١(‏ ؟١1١)‏ . 


وفى حديث أبى بكرة دلالة على الجزو الثانى من الباب أيضا كما قال القسطلانى 
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ظ ماعن :على وابن مسعود رضئ الله عنهما قالا: من لم يدرك 
الركعة فلا يعتد بالسجدة. رواه الطبرانى فی الكبير: ورجاله موثقون 
(مجمع الزوائد ١‏ :1077) . 


فى شرحه للبخارى: أى لا تعد إلى الركوع دون الصف منفرداء فإنه مكروه لحديث أبى 
هريرة مرفوعا ”إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من 
العف" وا احا اناد کی کای فك لا 210781 رای ول 
على التنزيه » ولو كان للتحريم لأمر أبا بكرة بالإعادةء وإنما نهاه عن العود إرشادا إلى 
الأفضل . وذهب إلى التحريم أحمد وإسحاق وابن خزيمة من الشافعية لحديث وابصة عند 
أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزية أن رسول الله َم رأى رجلا يصلى خلف 
الصف وحده فأمره أن يعيد» زاد ابن خزيمة فى رواية له: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف». 
وأجاب الجمهور بأن المراد لا صلاة كاملة أو المراد لا تعد إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيا 
بحيث يضيق عليك النفس لحديث الطبرانى أنه دحل المسجد وقد أقيمت الصلاةء 
فانطلق يسعى» وللطحاوى: وقد حفزه النفس . أو المراد لا تعد تمشى؟ وأنت راكع إلى 
الصف لرواية حماد عند الطبرانى: فلما انصرف عليه السلام قال: أيكم الذى دخل 
الصف وهو راكع؟ لاني داود أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ؟ فقال 


. أبو بكرة: أنا اه من إمام الكلام (ص: اه) والأحاديث المشار إليها فى كلامه قد ذكرنا ما 


قبل مع التصريح بصحة بعضهاء وحسن بعض . 

قوله: ”عن على وابن مسعود” إلخ قلت: دلالته على فوت السجدة بفوات 
الركوع ظاهرة» ومفهومه إدراك السجدة بإدراك الركوع» فإن الركعة إذا قارنت السجدة 
يراد بها الركوع فى لسان الشرع لا مجموع القيام والقراءة؛ كما سنحققه. وأصرح منه ما 
أخرج عبد الرزاق عن الزهرى أن زيد بن ثابت وابن عمر كان يفتيان الرجل إذا انتبى إلى 
القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة» وقد أدرك الركعة قالا: وإن وجدهم سجودا سجد معهم؛ 
ولم يعتد بذلك» وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ٠‏ 
ومن فاته الركوع فلا يعتد بالسجود» كذا فى عون المعبود :١(‏ 770) . فإن إرادة الركوع 
بالركعة فيهما متعين . ١‏ 
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۲- عن: زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام 
راكع ؛ فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف . فلما فرغ الإمام قمت أقضى» 
فقال: قد أدركته. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
۱ ). 

۳- حدثنا : ابن أبى داود قال: ثنا ابن أبى مریم قال: نا ابن أبى الزناد 
قال: أخبرنى أبى عن خارجة بن زيد بن ثابت: إن زيد بن ثابت كان يركع على 
عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشى معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها 
إن وصل إلى الصف أو لم يصل . رواه الإمام الطحاوى (۲۳۲:۱)ء ورجاله 
رجال الجماعة غير ابن أبى داود''' وهو ثقةء كما مرء وابن أبى الزناد وإن تكلم 
فیه» فقد قال أحمد: يروى عنه» وقال أيضا: أحاديثه صحاح» وقال ابن معين 
فى رواية: حجة» ووثقه مالك؛» والترمذى؛ والعجلى » وصحح الترمذى عدة من 
أحاديثه» وقال فى اللباس : ثقة حافظ كذا فى التبذيب (171:7 و177) وقال 
الذهبى فى الميزان: (۲ ١١‏ هو إنشاء الله حسن الحال فى الرواية اه . قلت: 
فالحديث حسن حجة. 


-١١4 .‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة فقد 
ادرك الصلاة . رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» وتكلم فيه البخارى: كما 


قوله: عن زيد بن وهب . 

وقول ا ابن أبى داود “ إلخ قلت: دلالتهما على ال جزؤ الأول من الباب 
ظاهرة. ` 

قوله: “عن أبى هريرة“ إلخ قلت: تكلم فيه البخارى حيث قال فى رسالة القراءة: 
وروی نافع بن زيد قال: حدثنى يحيى بن سليمان المدنى عن زيد ب بن أبى عتاب وابن 


. وقد حسن الحافظ فى الفتح (۲۳۱:۱) حديثا للطحاوى وفيه ابن أبى داود هذا وسيأتى‎ )١( 
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فى عون المعبود (۲۳۲:۱) وسيأتى الجواب عن كلامه» وأخرجه الحاكم فى 
المستدرك (5:1١؟)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ويحيى بن أبى 
سليمان من ثقات المصريين اه. وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه. 
المقبرى عن أبى هريرة رفعه ”إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدوها 
شيئًا '» ويحيى هذا منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بنى هاشم وعبد الله بن رجاء 
البصرى مناكير ولم يتبين سماعه من زيد» ولا من ابن المقبرى» ولا يقوم به الحجة | ه 
(ص:5؟) . قلت: روى عنه شعبة وأبن أبى ذئب» كما فى التبذيب» وشعبة لا يروى إلا 
عن ثقة وشيوخ ابن أبى ذئب كلهم ثقات عندهم سوى البياضى» كما مر» وقد وثقه 
الحاكم فى المستدرك , وصحح حديثه؛ وقال فى موضع آخر منه: يحيى مدنى سكن مصر 
لم يذكر بجرح › كما فى التبذيب» وقال الذهبى فى تلخيص المستدرك: ويحيى مصرى 
ثقة» وصحح حديثه )1١7:1(‏ وذكره ابن حبان فى الثقات» وأخرج ابن خزية حديثه 
فی صحیحه» وقال: فى القلب شئ من هذا الإسناد › فإنى لا أعرف يحيى بن سليمان 
بعدالة» ولا جرح كذا فى التبذيب (۱۱: ۲۲۸) . فهذا كما ترى قد وثقه بعضهم» وسكت 
عنه بعضهم» وأما: قول البخارى: منكر الحديث روى عنه أبو سعيد؛ وعبد الله بن رجاء 
مناكير» فهذا جرح مبهم فإن الرجل لا يجرح برواية أصحابه عنه مناكير ما لم يتبين أن 
النكرة منه لا من غيرهء وأما قوله: ”لم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبرى ‏ فهذا ما 
حالف البخارى فيه الجمهورء فعندهم يكفى للاتصال المعاصرة» وإمكان اللقاء إذا لم يكن 
الراوى مدلسا . ولو لم يرد التصريح بالسماع فى رواية ما . ويحيى بن أبى سليمان هذا من 
السادسة كما فى التقريب (ص: )۲۳١‏ وزيد بن أبى عتاب» وسعيد بن المقبرى كلاهما 
من الثالثة: كما فيه أيضا ورواية السادسة عن الثالثة كثيرة جداء وممكنة عن الثانية 
١‏ طن VE‏ شد على a‏ 

وبالجملة فالرجل مختلف فيه فلا أقل من أن يكون حديثه حسناء لا سيما وقد 
سكت عنه أبو داود و ثم المنذرى» وصححه ال حا كم» والذهبى » ودلالته على الجزؤ الأول 
من الباب ظاهرة . ش 1ْ 


وأورد عليه الشوكانى ومن وافقه أن المعنى الحقيقى للركعة فى لسان الشرع هو 
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مجموع القيام وال ر كوع والسجود مع ما لا بد منه» وهكذا فى العرف» والركوع وإن کان ٠‏ 
معنى حقيقيا للركعة بحسب اللغة لكنه بحسب الشرع»› والعرف مجازء والحقيقة 
الشرعية والعرفية مقدمتان على الحقيقة اللغوية» وما لم تقم القرينة الصارفة عن المعنى 
الحقيقى لا يصار إلى لمجاز» ولم تنتبض» وفيه نظر ظاهر على كل ماهر فإن حمل الركعة 
فى هذا الحديث على الركوع متعين بحيث لا يختار ما سواه متدين لوجوه منها أن تتبع 
موارد استعمال الركعة فى الأحاديث وغيرها يشهد بأنه يكون بمعنى الركوع عند اقتران ' 
ذكره بالسجود ألا ترى إلى حديث البراء ” رمقت محمدا َر فى الصلاة فوجدت قيامه 
ك ركع وسجدته واعتداله فى ركعة کسجدته» وجلسته بين السجدتين وجلسته ما بين 
التسليم » والانصراف قريبا من السواء“ وإلى حديث عائشة فى صلاة النبى مَل صلاة 
الكسوف» فركع ركعتين فى كل ركعة يركع الثالثة ثم يسجد الحديث” وإلى حديث 
جابر فى الكسوف أيضا ”صلی بالناس ست ركعات فى اربع سجدات» وفيه: ثم قام أى 
النبى قر إلى الركعة الثانية» ف ركع ثلث ركعات قبل أن يسجد“ء وفى رواية أخرى عن 
عائشة “فاستكمل أربع ركعات» وأربع سجدات » وفى حديث أبى بن كعب: “ركع 
خمس ركعات» وسجد سجدتین › وهذا كله مخرج فى سنن أبى داود وغيره من كتب 
الصحاح » فمع هذا كله حمل الركعة فيما نحن فيه على غير الركوع مع اقترانه بالسجدة ) 
. لا يختاره عاقل . ومنها أنه لو حمل الركعة فى هذا الحديث على مجموع القيام» وال ركوع» 
والسجود وغيرها لم يكن للجملة السابقة أعنى قوله ملم : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدواء ولا تعدوها شيئا»؛ معنى محصل لائق بأن يخبر به. ومنها أن عبارات 
الصحابة الواقعة فى مثل هذا الحديث تحكم بأن المراد بالركعة هنا الركوع لا غيرء كقول 
زيد وابن عمر: ”من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسهء فقد أدرك السجدة“ أخرجه 
مالك» وكقول أبى هريرة: ' إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة“ أخرجه مالك» ومحمدء 
فالظاهر الذى لا يتبادر إلى الذهن غيره أن الركعة فى هذه الأقوال محمول على الركوع لا 
على الركعة الشرعية؛ وإلا لم يكن لقولهم: ”فقد أدرك السجدة وفاتتك السجدة“ معنى 
محصل » وأحسن تفسير كلام الرسول مم يكون بأقوال رؤساء مجلسه وشركائه | ه من . 
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-٥‏ عن : ات هريرة مرفوعا : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها 
التلخيص الحبير (177:1)» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضا وصححه: 
قاله ابن حجر المكى (مرقاة 0ل ). 


غيث الغمام ملخصا بتغيير يسير (ص: 01) . 


قوله "عن أبى هريرة مرفوعا“ إلخ أورد عليه الشوكانى ومن وافقه بأن ابن خزيمة 
نفسه حالف هذا الحديث» وقال بعدم الاعتداد بالركعة ما لم يدرك قراءة الفاتحة. قلت: 
يرده قول الحافظ فى التلخيص الحبير» ونصه: وراجعت صحيح ابن خزية» فوجدته 
أخرج عن أبى هريرة مرفوعا «من أدرك الركعة من الصلاة؛ فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام 
صلبه» وترجم له بذ كر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه» قيل: 
وهذا مغائر لما نقلوه عنهء ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك باب إدراك الإمام ساجدا والأمر 
بالاقتداء به فى السجود» وأن لا تعد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك ال ركوع› 
وأخرج من حديث أبى هريرة مرفوعا «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا 
تعدوها شيئا» الحديث | ه (۱: ۱۲۷). فهذا صريح فى أن ابن حجر ليس براض مما 
نسبوه إلى ابن خزيمة» وأن كلامه فى صحيحه يدل على موافقته للجمهور فى المسئلةء 
وعلى احتجاجه با رواه عن أبى هريرة مرفوعا «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم 
الإمام صلبه فقد أدركها»» والظاهر منه أن المراد بالركعة فيه الركوع لا الركعة التامة» 
وانضمام لفظ ”قبل أن يقيم الإمام صلبه" قرينة على ذلك واضحة» وقد حمله على هذا 
ابن خزيمة نفسه حيث ترجم الباب بذكر الوقت الذى يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا 
ركع إمامه» وأورد فيه هذا الحديث . فإن قيل: لا ضرورة أن يكون كل ما ذهب إليه ابن 
خزية مذكورا فى صحيحه قلنا: ولكن لا بد أن لا يكون فى صحيحه ما يدل على خلافه 
مع أنه لا بد من التصريح بأن ابن خزيمة فى أى كتانب من كتبه اختار هذا المذهب الذى 
نسبوه إليه فافهم . 
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-٠١ .‏ أخبرنا: مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ” إذا فاتتك 
الركعة فاتتك السجدة» . أخرجه محمد فى الموطأ (ص:٠١٠)‏ وسنده صحيح, 
وأخرجه عن نافع عن أبى هريرة نحوه» كما فى عون المعبود (78:1”) وإمام 
الكلام (ص:55) وليس فى النسخة الموجودة عندناء فلعله فى بعض نسخه . 

۷-مالك: أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: ”من 
أدرك الركعة فقد أدرك السجدة' . أخرجه مالك فى موطأه (ص:٤)›‏ وبلاغه 
صحيح كما سنبينة؛ وهذا لفظ يحيىء وأما القعنبى وابن بكير وأكثر الرواة 
لظا فرووه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان 
يقولان: ”من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة“ . كذا 
فى غيث الغمام (ص:6١/)‏ نقلا عن الاستذكار. 


قوله ” أخبرنا مالك“ إلخ قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب بما ذكرناه فى أثر 
على وابن مسعود ظاهرة. 


قوله: ”مالك أنه بلغه“ إلخ قلت: دلالته وكذا دلالته وكذا دلالة الأثر بعده على 
الجزء الأول من الباب ظاهرةء وقال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح الموطأ عند 
ذكر هذا الأثر أى أثر أبى هريرة ما نصه: بلاغه ليس من الضعيف » لأنه تتبع كله› فوجد 
مسندا من غير طريقه . وقال السيوطى فى شرح الموطأ المسمى بتنوير الحالك: قال الحافظ 
ابن حجر: كتاب مالك صحيح عنده» وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج 
بالمرسل والمنقطع وغيرهما. قلت: رما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا 
شرط» وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسل» فهى أيضا حجة عندناء لأن 
المرسل عندنا حجة إذا اعتضد» وما من مرسل فى الموطأ إلا وله عاضد أو عواضدء 
فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح كله لا يستثنى منه شئ | ه من غيث الغمام (ص: 
لمدوكه). ۰ 1 ٠‏ 

وقال ابن عبد البر فى شرح الاستذكار قال جمهور الفقهاء: من أدرك الإمام راكعا» . 
فكبر و ركع » وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة؛ أو من لم 


١.4‏ مالك : أنه بلغه أن أبا هريرة رض الله عنه كان يقول: "من أدرك 
الركعة فقد أدرك السجدة» ومن فاته قراءة أم القران فقد فاته خير كثير ' . أخرجه 
مالك فى الموطاً (ص:4) . 


يدرك ذلك فقد فاتته الركعة» ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أى لا يعتد بهاء هذا 
مذهب مالك والشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابه» والثورى » والأوزاعى وأبى ثورء وأحمد 
وإسحاق » وروى ذلك عن على » وابن مسعود » وزيد وابن عمرء وقد ذكرنا الأسانيد عنهم 
فى التمهيد. انتبى من إمام الكلام (ص: )1١‏ . 

قلت: وذهب البخارى» وبعض الشافعية» والظاهرية إلى عدم الاعتداد بالركعة 
بإدراك الركوع ما لم يدرك قراءة الفاتحة قائما مع الإمامء واحتجوا بالحديث الصحيح 
3 عليه مرفوعا من قوله ملعم : «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» وفى رواية 

قضوا " قالوا: فيه دلالة على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر 
7 فاته لأنه فاته الوقوفء والقراءة فيه» وهو قول أبى هريرة بل حكاه البخارى فى 
القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة» ٠‏ 
والضبعى وغيرهما من محدثى الشافعية» وقواه الشيخ تقى الدين السبكى من المتأخرين 
١ه‏ كذا فى عون المعبود نقلا عن الحافظ فى الفتح (۱: 524) . 

وأجيب عن استدلالهم بالحديث المرفوع أن مدرك الركوع ليس بفائت القيام؛ 
والقراءة؛ بل هو مدرك لهما يحكم ما روينا قبل مرفوعا «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن 
يقيم الإمام صلبه فقد أدركها» » فمدرك الركوع مع الإمام حارج عن جكم قوله: «وما 
فاتكم فاقضوا» فان الركعة لم تفتهء وأيضا فإن قوله ر : «وما فاتكم فاقضوا» إما أن يعم 
كل من فاته شئ أو يكون نخاصا ببعض دون بعض» وعلى الأول يلزم أن من أدرك الفاتحة 
فى قيام الأمام» وفاته شئ من أذكار الصلاة غيرها مثل الصناء» وضم السورةء ونحوهما لم 
تحسب له تلك الركعة» لكونه مأمورا بإتمام ما فاته» وإن جعلتموه خاصا بمن فاتته الفاتحة 
قائما نطالبكم بالدليل على هذا التخصيصء فإن أتيتم بحديث «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» أتينا بحديث أبى سعيد ”أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما اة 


صحيح » وبحديث رفاعة بن رافع ' "ثم اقرأ بأم القرآن» وما شاء لله أن تقر > وبحديث 


ج ٤¬‏ إدراك ال ركعة يادراك ال رکوع t4‏ 


عبادة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» أخرجه مسلم» وأبو داود» وبحديث 
أبى سعيد عند الترمذى «لا صلاة لمن يقرأ بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها» وقد ذكرنا 
كل ذلك فى ال جزؤ الثانى من هذا الكتاب» فليراجع . وهى تدل على وجوب ضم السورة 
مع الفاتحة» فليكن من أدرك الفاتحة قائما مع الإمام؛ ولم يدرك السورة تكن فاتته 
الفاتحة سواء بسواء» فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عمن أدرك الركوع ولم يدرك 
الفاتحة . 

وأجيب عن استدلالهم يقول أبى هريرة وهو ما رواه البخارى فى رسالة القراءة بسنده 
عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عنه قال: «لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما» وفى لفظ 
له قال: «إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة؛ وفى لفظ له: «لا يجزيك إلا أن 
تدرك الإمام قائما قبل أن يركع»: كما فى عون المعبود (۱: ۳۳۳) بأنه متكلم فيه» فقد 
قال ابن عبد البر فى شرح الموطأ: هذا قول لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال به وفى 
إسناده نظر اه (إمام الكلام ص 4( وفى المرقاة قال: ابن حجر: وقال جمع محدثون 
وفقهاء من أصحابنا: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مطلقاء لخبر من أدرك الركوع 
فلي ركع معه» وليعد الركعة» ورد بأن هذه مقالة خارقة للإجماع» ونان الحديث لم يصح › 
قال النووى: اتفق أهل الأعصار على رده فلا يعتد به ه (؟: )٠١"‏ . 


وأما قولهم قد حكى البخارى ذلك عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف 
الإمام فالقلب لا يطمئن به مالم يذكر تلك العبارات الواردة عن الصحابة» وغيرهم لينظر 
فيا هل هى مفيدة لما ادعاه أم لا؟ فإن البخارى حكى فى رسالة القراءة عن أبى سعيد قال: 
وكذلك قالت عائشة: لا ي ركع أحدكم حتى يقرأ بأم القران» (ص: 17) وحمله على عدم 
الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع مع الإمام ما لم يقرأ الفاتحة» وهو ليس بنص فى ذلك» 
ونما يدل على وجوب الفاتحة فحسب. وأما أن وجوبها عام فى حت الإمام والمأموم جميعا 
وأن المأموم إذا أدرك الإمام راكعاء ولم يجد وقتا يقرأ فيه الفاتحة لا يسقط عنه فرض 
القراءة» ولا يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع » فهذا الكلام لا يدل عليه لا نفيا ولا 
إثباتا . كذا فى غيث الغمام (ص:١7)‏ . 
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لا يقال: عدم الاطمينان بحكاية البخارى إمام أصحاب النقل لا يجترئ عليه إلا 
من لا يعلم مرتبته فى أصحاب النقل لأنا نقول: عدم الاطمينان ليس لعدم كون البخارى 
معتمدا فى النقل» بل لعدم كون فهمه حجة» فلا بد أن يوقف على عبارات الصحابة 
لطر هل ع فيل ا نين أء ا ت كبا عاد عن أن مده رغال 
تكن مفيدة لما ادعاه. 

وأما قول أبى هريرة: ”لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما ' » وقوله: ”إذا أدركت 
القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة'» فهو وإن كان صريحا فى ما نحن فيه لكنه معارض با 
أحرجه مالك عنه فى الموُطأ بلاغاء وبما أخرجه محمد عنه مسنداء وا أخرجه ابن خزيمة 
وابن حبان عنه مرفوعا مع ما عرفت فى كلام ابن عبد البر أن فى إسناده نظراء وفی كلام 
الحافظ أن الحديث لم يصح» وأنه خارق للإجماع قال بعض أتباع الشوكانى: لا يتصور 
الإجماع فى عهد الصحابة: لأن منهم أبا هريرة الصحابى لر » والزمان الذى يكون قبله 
هو زمان حياة النبى مَل » ولا يتصور الإجماع فيه. وهذا مزخرف بطال» لأن إثبات كون 
عدم اعتداد الركعة بإدراك الركوع مذهب أبى هريرة فى حيز الإشكال» فإن الرواية عنه 
مختلفة» والصحيح منها ما يوافق ال جمهور» والذى يخالفه فيه نظرء كما مر على أن 
الإجماع اللاحق يرفع الاختلاف السابق على ما تقرر فى كتب الأصولء فلو ثبت 
الخلاف فى عهد الصحابة» فالإجماع اللاحق الذى حكاه ابن عبد البر فى الاستذكار 
وغيره يرفع ذلك الخلاف البتتة» وقول الظاهرية والسبكى» والمقبلى» والضبعى» ومن 
حذى حذوهم (الذين ناقض الشوكانى بأقوالهم الإجماع الذى ذكره ابن عبد البر ؟١)‏ لا 
يدفع الإجماع المتقرر قبلهم» فإن الاختلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق» بل 
اللاحق بكون مردودا بالسابق. 

وببذا ظهر الجواب عن قول الشوكانى (ونصه) : فالعجب من يدعى الأجماع› 
والخالف مثل هؤلاء | ه فإنه إنما يستقيم ردا على من نقل الإجماع بعد عصر هؤلاءء وأما 
من نقل الإجماع قبلهم فإنما يصح الإيراد عليه إذا تحقق الخلاف قبله» وإثباته فى حيز 
الإشكال. كذا فى إمام الكلام وحاشية غيث الغمام (ص: ') . قال فى عون المعبود: 
وذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير 


€ إدراك الوكمة يإدراك ار کر 8 


اشتراط قراءة فاتحة الكتاب ١ه‏ (۱: ه8”) . 


وأورد الشوكانى على الجمهور فى فتاواه بأنه يقال لمن قال بالاكتفاء بمجرد إدراك 
الركوع: هل يصير المدرك له مدركا للركعة بمجرد إدراكه مع الإمام أم لا بد من التكبير 
والوقوف بمقدار الطمانية قائما أو راكعا؟ فإن قال بالأول خالف الإجماع» وإن قال 
بالثانى فيقال: لم قلت بذلك؟ فإن قال: لورود الدليل الدال على وجوب التكبير» 
والاطمينان قائما وراكعاء فنقول: هذا الدليل الدال على ما ذكرت هل هو مستفاد من 
حديث ”من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام»» ومن الحديث الذى فيه ”قبل أن يقيم 
صابه“ أو من دليل غيرهما؟ فإن قال: بالأول قلنا: كيف دل ذلك على التكبير 
والاطمينان » ولم يدل على القراءة؟ وإن قال: بالثانى» فنقول: ومعنا دليل اخحر دال على 
وجوب الفاتحة؛ كما دل دليلك على ما ذكرت انتهى . 

وجوابه: إنا نختار أنه لا بد لمدرك الركوع من التكبيرء وقدر من القيام» ولم يغبت 
هذا من حديث «من أدرك ركعة» ونحوه بل ثبت بإجماع ''' الصحابة فمن بعدهم عليهء 
وسند الإجماع الأدلة الدالة على افتراض القيام فى كل ركعة لكل مصل فرضا لا عذر به 
إماما كان أو مأموما أو منفرداء والأدلة الدالة على افتراض تكبير التحريمة لكل شارع فى 
الصلاة» ولا إجماع فى باب القراءة» فإن نفس وجوب القراءة للمؤتم مختلف فيه بين 
الصحابة. 

وأما الأدلة الدالة على وجوب الفاتحة» فشمولها للمؤتم غير مسلمء لقوله لار : 
«وإذا قرأ فأنصتوا» وقوله: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وعلى تقدير شمولها 
كونه بحيث لا يسقط بعذر من الأعذار محل تأمل» فإن من الواجبات ما يسقط عن 
المأموم بعذر اتباع الإمام» أ لا ترى إلى أنه لو سهى المؤتم خلف الإمام سقطت عنه سجدة 
السهوء ولو تلى الموتم آية السجدة سقطت سجدة التلاوة عنه. فإن قلت: فما الدليل على 


)١(‏ وقد اعترف الشوكانى بقيام الإجماع على ذلك في قوله: ” فإن قال بالأول خالف الإجماع“. ونص عليه الطحاوي 
في معاني الآثار (۱: ۱۲۸) قال: فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام وهو راكع قبل أن يدحل في الصلاة 
بتكبير كان منه أن ذلك لايجزيه > فكان لا بد له من قومة في حال الضرورة وغير حال الضرورة. 
اه ملخصاً. منه ْ 
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9- عن: وابصة بن معبد رضى الله عنه «أن النبى َو رأى رجلا 
به ل خلف الصغ ) وحذده) فأمره أن يعيد الصلاة» » أخرجه أصحاب السنن »› 


سقوط القراءة عن المؤتم فى تلك الحالة؟ قلنا: هو حديث أبى بكرة» وأبى هريرة مرفوعاء 
واثار الصحابة رضى الله عنهم موقوفة | ه من غيث الغمام (ص: 05) بتغيير يسير فى 
التعبير . | 

فإن قال قائل: ما الفرق بين القراءة» وبين القيام » والتكبير حيث سقط الأول عن 
مدرك الركوع دون الآخرين مع استوائها فى الافتراض؟ قلنا: استوائها منوع أولا لما ذكرنا 
فى الجواب انفاء وثانيا لكون التكبير تحريم الصلاة وعقدها دون القراءة» فلا يتصور 
الدخول فى الصلاة وإدراك شئ منها بدون التحريمة» كما لا يصح ذلك بدون الطهارة 
لكونها مفتاحها» وما كان كذلك لا يسقط عن المأموم بحال» ولا كذلك القراءة بل حالها 
كحال سائر الواجبات الداخلية فى قبول السقوط عن المأموم بعذر اتباع الإمام » ولا تصح 
تحرية القادر بدون القيام لقوله سل فى حديث المسيئ الصلاة "إذا قمت للصلاة فكبر” 
ولقوله تعالى: .9 إذا قمتم إلى الصلاة) ولقوله: :لإ قوموا لله قانتين 4 وقام الإجماع على 
ذلك» كما مر عن الطحاوى فى حاشية الجواب المذكور سابقا. وثالثا لأن مدرك الإمام 
يتيسر له القراءة غالباء فإنه إن اشتغل بالقراءة رفع الإمام رأسه. وفاته إدراكه فى الركوع 
بخلاف التكبير وقدر من القيام » فإنهما لا يفوتان'إدراك الركوع غالباء قال فى البحر 
الرائق: الافتتاح لا يصح إلا فى حالة القيام حتى لو كبر قاعدا ثم قام لا يصير شارعاء لأن 
القيام فرض حالة الافتتاح » كما بعده» ولو جاء إلى الإمام وهو راكع › فحنى ظهره ثم كبر 
إن كان إلى القيام أقرب يصحء وإن كان إلى الركوع اقرب لا يصح اه )8:١1(‏ وفى 
الدر: ولو كبر قائماء فركع ولم يقف صح لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع 
يكفيه (قنية) قال الشامى: قوله: ”إلى أن يبلغ الركوع “ أى يبلغ أقل الركوع بحيث تنال 
يداه ركبتيه | ه (1: )۳٠۸‏ هذاء وإنما أطلنا الكلام فى هذا المقام لكونه مزلة الاقدام» قد 
زل فيه أفهام بعض الأعلام: كالشوكانى وأمثاله من الفضلاء الكرام . 

قوله: ”عن وابصة“ إلخ قلت: محمول على الاستحباب» لأن حديث أبى بكرة 
المتقدم دل على صحة الصلاة؛ وعدم وجوب إعادتہا . قال الحافظ فى الفتح (۲: 71؟): 
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وصححه أحمد وابن خزية» وغيرهما . 

-٠١‏ ولابن خزيمة أيضا من حديث على جن شيبان نحوه ) وزاد: رلا 
صلاة لمنفرد حلف الصف » . كذا فى فتح البارى وفى بلوع المرام (ايكم ): رواه 
ا وأبو داود› والترمذى » وحسنه» و صححه ابن حبان (YYT:1)‏ 1 


١-ولة‏ عن طلق ”لا صلاة لمنفرد خلف الصف“ اه. 


واستدل الشافعى وغيره بحديث أبى بكرة على أن الأمر فى حديث وابصة للاستحباب 
لكون أبى بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف » ولم يؤمر بالإعادة لكن نى عن العود 
إلى ذلك» فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل ١‏ ه. وفيه أيضا: وجمع أحمد وغيره عن 
الحديثين بوجه آخرء وهو أن حديث أبى بكرة مخصص لعموم حديث وابصة» فمن ابتداً 
الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل فى الصف قبل القيام ومن الركوع لم تجب عليه 
الإعادة كما فى حديث أبى بكرة» وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلى بن 
شيبان اه. قلت: حديث على بن شيبان رواه أحمد وابن ماجة بلفظ : أن رسول الله مله 
- رأى رجلا يصلى خلف الصف» فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: «استقبل 
صلاتك» فلا صلاة لمنفرد خلف الصف» كذا فى نيل الأوطار (7: .)1١‏ وفيه أيضا 
حديث على بن شيبان روى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث حسن قال ابن سيد الناس: 
رواته ثقات معروفون | ه 77:1١‏ . وفى وقوفه َر إلى انصراف الرجل دلالة على أن 
صلاته وقعت صحيحة» وإنها أمره بالإعادة استحباباء وإلا لما كان فى الوقوف فائدة بل 
أمره مم بالانصراف عن الصلاة» وإعادتها على الفورء فكان وقوف النبى لو لكى 
يفرغ الرجل عن الصلاة امجزئة له» وأمره بالإعادة إرشادا إلى ما هو الأفضلء وعلى هذا لا 
يصح تطبيق الإمام أحمد وغيره الذى حكاه الحافظ عنه هذا. ' 

وأما ما فى مجمع الزوائد :١(‏ ۱۸) عن عطاء أنه سمع عبد الله بن الزبير رضى الله 
عنهما على المنبر يقول: «إذا دحل أحدكم المسجد والناس ركوع» فلي ركع حين يدخل 
ثم يدب راكعا حتى يدخل فى الصفء فإن ذلك السنة. قال عطاء: وقد رأيته يصنع 
ذلك» قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك» . رواه الطبرانى فى الأوسطء ورجاله 
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۲ - عن: أبى هريرة مرفوعا : «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون 
الصف حتى ا مكانه من الصف». روآه الطحاوى بإسناد حسن كذا فی 
فتح البارى (۲۲۳:۲). 


-٣‏ عن : عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبى 
كم قال: «من وجدنى قائما أو راكعا أو ساجداء فليكن معى على الحال التى 
انا عليها»: رواه سعيد بن منصور فى سننه وفى الترمذى نحوه عن على رضى 


رجال الصحيح ١‏ ه فلعل ابن الزبير رضى الله عنه لم يبلغه النبى عن ذلك» وقد كان 
جائزا قبل» فإن النبى لا يكون إلا بعد الإباحة» فظن أن الحكم الأول باق وعزاه إلى السنة 
فافهم . وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من إدراك الركعة الركوع» فإن ابن الزبير رضى 
الله عنه قاله على المنبر بمحضر الصحابة» ولم ينكره أحد منم › وفيه دليل أيضا على 
صحة صلاة المنفرد خلف الصف » فلو لم تصح لم يسكت الصحابة رضى الله عنهم 
وردوا على ابن الزبير قوله . 

قوله: ” عن أبى هريرة“ إلخ قلت: دلالته على الجزوٌ الثانى من الباب ظاهرة» وقد 
مر تقرير المسئلة مفصلاء وفى تخصيص الركوع بالذكر إشارة إلى إدراك الركعة بالركوع 
مع الإمام » وبيانه أن المسبوق كان يتعجل للركوع خاصة ليدرك الركعة في ركع تارة خلف 
الصف منفرداء فنهى عنهء وليست السجدة وغيرها كذلك» فلم تذكر وإن كانت فى 
الحكم سواء . 

قوله: "عن عبد العزيز“ إلخ . وعن عبد الرحمن إلخ. قلت: الأمر فييما محمول 
على الاستحباب كما يستفاد من قول الحافظ فى الفتح (۲: 77؟) . والاستحباب إنما هو 
باعتبار مجموع الأفعال المذكورة فى الحديث» وإلا فليس عاما لكل فعل بل هو مخصوص 
بأفعال زائدة لا تدرك بادراكها الركعة» ولا تفوت بفواتها الجماعة؛ والاقتداء به فيا إنما هو 
لدفع مخالفة الإمام فى الظاهر؛ كالسجود» والقومة» والجلسة» وأما إذا حضر والإمام فى 
القيام أو الركوع أو القعدة الأخيرة» فمقتضى القواعد أن يجب عليه الدخول معه لأنه 
يدرك الركعة أو الجماعة بإدراكه» وتحصيل الجماعة واجب» كما مر لم ره صريحا ولكنه 


ج٤‏ إدراك الركعة يإدراك ال ركوع +o.‏ 
ومعاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعا وفى إسناده ضعف لكنه ينجبر بطريق 
4~ عن: عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: ثنا أصحابنا أن رسول الله 
مل فذكر الحديث بطولهء وفيه: فقال معاذ: ارا على a E‏ 
قال: فقال: ”إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا“ رواه ابو داود ٩۳:۱(‏ مع 
العون) وفى عون المعبود: قال ابن رسلان فى شرح السنن: قال شيخنا الحافظ 
ابن حجر فى رواية أبى بكر ابن أبى شيبة وابن خزيمة؛ والطحاوىء والبيبقى: 
حدثنا أصحاب محمد م : ولهذا صححها ابن حزم › وابن دقيق العيد 
انتهى . 
باب استحباب اختلاج المنفرد 
٠‏ رجلا من الصف ليقوم معه 


-١6‏ عن: مقاتل بن حيان مرفوعا: «إن جاء رجل فلم يجد أحدا 
فليختلج''' إليه رجلا من الصف » فليقم معه» فما أعظم أجر الختلج (التلخيص 


مقتضى القواعدء والله أعلم . 


باب استحباب اختلاج المنفرد رجلا 
من الصف ليقوم معه . 


قوله: "عن مقاتل بن حيان” إلخ . وعن وابصة” إلع قلعه ولالتبيا على اا 
ظاهرة بحم| لفظ الأمر على الاستحباب لأن ترك الانفراد خلف الصف مستحبء كما 


)١(‏ فى الصراح خلج كشيدن وخلجه واختلجه بمعنى اه والختلح بكسر اللام اسم فاعل وهو الظاهر ويحتمل أن 
يكون بفتح اللام اسم مفعول . ْ 


إعلاء السنن استحباب اختلاج المنفرد رجلا من الصف كن 


الحبير )١١5:١‏ . ولم أقف على سنده تفصيلا يلاء وهو معضل > فإن مقاتلا من 
أتباع التابعين › کما فی التقريب (ص:7١2)5‏ وسكت عنه الحافظ فی 
التلخيص»ء ولم يجرح أحدا من رواته» وكلام ابن الأمير اليمانى فى سبل السلام 
)15١:١(‏ يشعر بأنه لا علة له سوى الإرسال وهو لا يضر عندنا . 


-١17‏ عن: وابصة رضى الله عنه بن معبد قال: انصرف رسول الله 
يله ورجل يصلى -خلف القوم » فقال: «يا أيها المصلى وحده! أ لاتكون 
وصلت صفاء فدخلت معهم: أو اجتررت إليك رجلا إن ضاق بكم المكان أعد 
صلاتك» فإنه لا صلاة لك» . رواه أبو يعلى » وفيه السرى بن إسماعيل؛ وهو 
ضعيف (مجمع الزوائد ٠: ١‏ وقال الحافظ فى التلخيص :)٠٠٠:۱(‏ لكن فى 
تاريخ إصبهان لأبى نعيم له طريق أخرى وفيها قيس بن الربيع » وفيه ضعف اه 
قلت: قيس وثقه الثورى؛ وشعبة وروى عنه» وقال عفان: ثقة» ووثقه أبو الوليد 
وقال: حسن الحديث› وات عليه معاذ ابن معاذ»ء وقال ابن عيينة: ما رأيت 
بالكوفة أجود حديثا منه» وتكلم فيه اخحرون كما فى التبذيب (۳۹۲:۸) 
فالحديث حسن» ولذا قال بعض الأفاضل فى حاشية بلوغ المرام :)۷١:١(‏ 
وأحاديث جذب المصلى المنفرد إلى نفسه رجلا يقيمه إلى جنبه بعضها . 
ضعيف » وبعضها حسن » ويقوى بعضها بعضا أه. 


قد عرفت فى الباب السابق» فيكون ما يتوقف عليه هذا الترك وهو الاختلاج مستحبا 
أيضا . قال المحقق فى الفتح: ولو اقتدى واحد باخر فجاء ثالث يجذب المقتدى بعد 
التكبير» ولو جذبه قبل التكبير لا يضره» وقيل: يتقدم الإمام | ه وفيه أيضا قالوا: إذا جاء 
والصف ملآن يجذب واحدا منه ليكون هو معه صفا اخرء وينبغى لذلك أن لا يجيبه 
فتنتفى الكراهة عن هذا لأنه فعل وسعه | ه (۱: )۲٠۹‏ . وفى البحر عن القنية: والقيام 
وحده أولى فى زماننا لغلبة الجهل على العوام | ه :١(‏ 57”) . قلت: ولغلبة الغفلة 
والذهول عن الأحكام على الخواص أيضاء فيفضى الاجترار إلى فساد صلاة امجتر» 
والمستحب إذا أفضى إلى مفسدة كان تركه أولى» والله أعلم .. ٠‏ 


باب كراهة أن يم قوما وهم يكرشونه 


7- عن: أبى أمامة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله َل : «ثلاثة 
لا تجاوز صلاتهم اذانهم: العبد الآبق حتى يرجع؛ وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون». رواه الترمذى (49:1) وقال: حسن 
غريب » انفرد الترمذى بإخراجه وقد ضعفه البيبقى . قال النووى فى الخلاصة: 
والأرجح هنا قول الترمذى» وفى إسناده أبو غالب الراسبى صحح الترمذى 
حديثه » ووثقه الدارقطنى اه (نيل الأوطار (24:7) . 

- عن: ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله َم قال: «ثلاثة 
لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له کارهون» وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط؛ وأخوان متصارمان». رواه ابن ماجة (ص:59) وفى 
النيل (24:1): قال العراقى: وإسناده حسن اه. ٠‏ 


باب كراهة أن يؤم قوما وهم يكرهونه 


قوله: ”عن أبى أمامة" إلخ. ”وعن ابن عباس“ إلخ . قلت: دلالتهما على معنى 
الباب ظاهرة؛ وفى الدر الختار: ولو أم قوما وهم له كارهون أن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم 
أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريماء وإن هو أحق لاء والكراهة عليهم | ه قال الشامى: 
جزم فى الحلية بأن الكراهة الأولى تحريمية للحديث وتردد فى هذه | ه :١(‏ 585). وفى 
النيل: وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعى» فأما الكراهة 
لغير الدين » فلا عبرة بهاء وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين» ولا اعتبار 
بكراهة الواحد» والاثنين» والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا إلا إذا كانوا اثنين أو 
ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة | ه (": 5ه) . ش 
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إعلاء السئن. Yer‏ 
باب سنية نسوية الصف ورصها 
8- حدثنا: هاشم ثنا فرج ثنا لقمان عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: 


قال رسول الله مر : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول»: قالوا: يا 
رسول الله ! وعلى الثاني" قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الاول»› 


قالوا: يا رسول الله! وعلى الثانى! قال: «وعلى الثانى»»: قال رسول الله سلا : 


«سووا صفوفكم » وحاذوا بين منا كبكم ولينوا فى أيدى إخوانكم وسدوا الخلل» 


باب سنية تسوية الصف ورضها 
قوله: ”حدثنا هاشم“ إلخ. قلت: دلالته على الجزؤ الأول من الباب ظاهرة؛ 


والحديث وإن وقع فيه لفظ الأمر وأصله الوجوب ولكنه محمول على الندب لما جاء فى 


الباب أحاديث بألفاظ مختلفة ففى البخارى عن أبى هريرة مرفوعا «وأقيموا الصف فى 
الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة»» وفيه أيضا عن أنس. مرفوعا «سووا 
صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» | ه. 

قال الحافظ فى الفتح: قوله ”من إقامة الصلاة“ هكذا ذكره البخارى عن أب 
الوليد» وذكره غيره عنه بلفظ ”من تمام الصلاة“ كذلك أخرجه الإسماعيل عن ابن 
حذيفة» والبيبقى من طريق عثمان الدارمى كلاهما عنه» وكذلك أخرجه أبو داود عن 
أبى الوليد وغيره» وكذا مسلم وغيره من طريق عاق عو تس اه ١5‏ ). قال 
الحافظ : وقد استدل ابن حزم بقوله: " إقامة الصلاة" على وجوب تسوية الصفوف › قال: 
لأن إقامة الصلاة واجبة» وكل شئ من الواجب وجب ولا يحقى ما فی لا سیا وقد 
بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة. 

وتمسك ابن بطال بظاهر حديث أبى هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال: 
لأن حسن الشئ زيادة على تمامه. وأورد عليه رواية من تام الصلاة؛ وأجاب ابن دقيق 
العيد» فقال: قد يؤخذ من قوله: ” تمام الصلاة“ الاستحباب لأن مام الشئ فى العرف أمر 


)١(‏ أى ادع الله تعالى أن يدخحلهم فى الرحمة أيضاً ثم أخبرنا عن إجابته بأن تقول فيهم ما قلت فى الصف الأول: 


چ نة فر ية العف 0000000 Pet‏ 


فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف يعنى أولاد الضان الصغار». رواه 

| أحمد فى مسنده (551:9) قلت: رجاله موثقون» كما فى مجمع الزوائد 
( ې وقى الترغيب (۷۹:۱) : رواه أحمد بإسناد لا بأس به اه. ولكنه کرر 
قوله: | "إن الله “ إلخ ثلثاء وكذا ذكره ثلثا فى المشكاة. 


.. زائد على حقيقة التى لا يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا 
. تتم الحقيقة إلا به كذا قال» وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل 


٠٠‏ عليه الوضع فى اللسان العربى» وإثما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا 
e‏ العرف الحادث اھ (۲ (Ve:‏ . 


قلت: : مام الشيئ» وتمامته» وتتمته ما يتم به الشئ أعم من أن يكون ذلك فى الذات 


ظ ْ .أو فى الصفات؛ وي فى الوح خاصا ا يتم به الشئ فى ذاته؛ فيقال: بدر التمام 0 


۰ للقمر ليلة أربعة عشرء والتيمم للتام الخلق: والشديد كما فى القاموس (ص: ۷۹۲) 
:: وليس تمامهما إلا فى الصفات» وقال الزمخشرى فى الفائق فى شرح حديث الجذع : التام 
. التمم يجزئ فى الصندقة أراد بالتام الذى استوفى الوقت يسمى فيه جذعا كله وبالتمم 
: التام الخلق » ومثله فى الضفات خلق عمم وبطل وحسن اه :١(‏ 77) . ا 
ولا يخفى أن استيفاء الوقت ليس من كمال الذات» بل من كمال الوصف» فمن 
٠‏ ادعى اختصاصه با يتم به الذات فقط فليأت عليه ببرهان؛ وإذا كان لفظ التمام عاما 
.. مجملا فى الوضع وقد ورد فى بعض الروايات من حسن الصلاة مكانه» وهو بخاص مفسر 
٠‏ بما زاد على تمام الحقيقة وضعا وعرفا يحمل لفظ التمام عليه حتماء فإن الروايات تفسر 
بعضها بعضاء فلا يرد على ابن بطال ما أورد عليه. ظ 
' م : وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان (أى ببطلان الصلاة. 
٠ |‏ بثرك تسوية الصف) ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه 
ضراب قدم أب عثمان النبدى لإقامة الصفء. وبما صح عن سويد بن غفلة قال: كان 
. يلال يسوى مناكبناء ويضرب أقدامنا فى الصلاة فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحدا 
على ترك غير الواجب . ) 


إعلاء السئن. سنية تسوية الصف e‏ 


۰- عن : ا رضى الله عنه أن النبى وا لر : قال «رصوا ضفوفكم 
وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق» رواه أبو داود ا وصححه ابن حبان 


(بلوغ المرام .)۷٤:١‏ 


وفيه نظر جوا ز أنبما كان يريان التعزير على ترك السنة ااه (۲: )٠١١‏ . 
البخارى إلى وجوب التسوية أيضاء وخالف الإجماع فترجم فى صحيحه باب إثم من لم 
يتم الصفوف» وأورد فيه حديث أنس بن مالك أنه قدم المدينة» فقيل له: ما أنكرت منذ 
يوم عهدت رسول الله مم ؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف . 
قال الحافظ : : وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة» فلا يدل ذلك على 
حصول الإثم اه )٠١١:۲(‏ . 


قلت: بل فيه ما TT‏ 
الصف ابتداء بل أظهر الإنكار بعد سؤالهم عنه بقولهم . ما أنكرت منذ يوم عهدت رسول 
الله مَل ؟ ولو كان تسوية الصف واجبة لأنكر أنس عليهم ابتداء ولم يمهلهم حتى يسئلوا 
عنه» فيجيبهم بالإنكار» فهذا إنما هو شأن السنن والمستحبات دون الفرائض والواجبات 
وأيضا فيبعد أن يتساهل المسلمون فى الواجب عن آخرهم فى قرن الصحابة» وقول أنس 
يدل على كون التساهل فى إقامة الصف عاما إذ ذاك ء قاله الشيخ . 

وفى حاشية البخارى عن العينى : وهى (أى. تسوية:الصفوف) سنة الصلاة عند 
. أبى حنيفة'والشافعى ومالك )٠٠١ :١(‏ . قلت: والظاهر من كلام أصحابنا أنها سنة مؤكدة . 
لإطلاقهم الكراهة على ضدها : والكراهةامطلقة هى التحرييةء وقد وقع التصريح بها فى 
كلام بعضهم كما سيأتى . 
٠ -‏ قوله: ”عن أنس“ إلخ. قلت: فيه الأمر بالرصء وانحاذاة 20 والمراد 0 ٠‏ 
التسوية» وقد علمت كون التسوية سنة عندناء وكذلك الرص صرح به الحقق فى الفتح 
حي ث,قال: ولنسق نبذة من سنن الصف تكميلاء فمن سننه التراص فيه» والمقاربة بين 
الضف والصف والاستواء فيه | ه )١١ :١(‏ . قال بعض الناس: ولم أقف على رثبة 


چ2 ٠‏ سنية تسوية الصف . o1‏ 


«من وصل صفا وصله اللّهء ومن قطع صفا قطعه الله » › رواه السا وابن 
١‏ :عم ).. 


الرص فى المذهب ا ه. 


قلت: ووجهه قلة مراجعته كتب القوم مع دعوى سعة النظر. والأمر فى قوله ملك : 
رسول الله ملو فرانا حلقا فقال: ما لی أريكم عزين؟ ثم خرج عليناء فقال: أ لا تصفون 
كما تصف الملائكة عند رببا؟ فقلنا: يا رسول الله! وكيف نصف الملائكة عند ربها؟ ٠‏ 
قال: يتمون الصفوف الأولى» ويتراصون فى الصف 1ه من المرقاة (۲: )۲۸١‏ . فاكتفى 
فيه لار بالترغيب ولم يذكر فى خلافه وعيداء فيحمل الأمر الوارد فى حديث المتن على 
الحض والترغيب أيضا دون الوجوب» على أن الرص من ملحقات تسوية الصف » وقد 

قوله: ”عن عبد الله بن عمر“ إلخ . قال بعض الناس: فيه وعيد على قطع الصف› 
فالوصل يكون واجبا | ه. قلت: هذا إنما يتم إذا كان الوعيد أخروياء ويكون المعنى 
وصله الله به أو بحزبه وقطعه الله عنه أو عن خواض حضرته بإرجاع الجرور إلى الله تعالى؛ 
ولو كان دنيوياء والمعنى وصله الله بإجوانه ومطلالبه. وقطعه الله عن أصحابه وأحبابه 
بإرجاع الضمير الجرور إلى الموصول» ويؤيد ذلك مأ سيأتى من قوله لر : «ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم» لم يكن الحديث نصا فى الوجوب . 

وظاهر المذهب أن وصل الصف بمعنى إكمال الأول فالأول سنة مؤكدة» وقطعه 
بمعنى القيام فى صف خلف صف فيه فرجة مكروه؛ وبالكراهة أيضا صرح الشافعية كما 
فى الدر :١(‏ 046). وعلل الشامى كراهته بأن فيه تركا لإكمال الصفوف ثم قال: هل 
الكراهة فيه تنزيهية أو تحريمية؟ ويرشد إلى الثانى.قوله مه : «ومن قطعه قطعه الله» | ه 
(ص وج مذكور) . وفيه أيضا عن الأشباه: إذا أدرك الإمام راكعاء فشروعه لتحصيل 


يو 


إعلاء السنن. سنية تسوية الصف ov‏ 


الركعة فى الصف الأخير أفضل من وصل الصف اه أما لو لم يدرك الصف الأخير» 
فلا يقف وحده» بل يمشى إليه إن كان فيه فرجة وإن فاتته الركعة كما فى اخخر شرح المنية 
كراهة ترك إكمال الصف أخف من كراهة القيام وحده خلفه؛ فالظاهر أن إكمال الصف 
ليس بواجب عندهم» بل هو سنة. 

والحديث حمله بعض العلماء على الوصل بكمال البر والقطع عنه قال العزيزى: 
“من وصل صفا وصله الله “ أى زاد فى بره وأدخله فى رحمته» ”ومن قطع صفا قطعه 
الله“ أى قطع عنه مزيد بره | ه. وقال الحفنى: أى (قطعه) عن كمال بره وإحسانه | ه 
(۳ . 

وهذا يشعر بحملهم إياه على الترغيب دون الوعيد بالقطع عن الله أو عن الخير 
عد هذين من الكبائر هو قضية الوعيد الشديد عليهما بقوله رر : ' من قطع صفا قطعه 
الله“ إذ هو بمعنى لعنه الله أو قريب منه. لكن لم أر أحدا عد ذلك فى الكبائرء على أن 
قطع الصف أو عدم تسويته عندنا إنما هو مكروه لا حرام فضلا عن كونه كبيرة ثم ذكر 
حديث أبى داود: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول فيؤخرهم الله فى النار» وقال: 
وكان الأئمة فهموا من هذه فإنه ليس المراد بها ظاهرها إجماعا أن التغليظات فى هذا 
وتسويتها ما أمكن | ه ملخصا .)٠١١ ١۱۲۳ :١(‏ | 

وقال الطحاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح : المراد من قطع الصف كما فى 
المناوى أن يكون فيه فيخرج لغير حاجة أو يأنى إلى صف» ويترك بينه وبين من فى 
الصف فرجة قال: ولا يبعد أن يراد بقطع الصف ما يشمل ما لو صلى فى الثانى مثلا مع 
وجود فرجة فى الصف الأول | ه (ص: 178) . قلت: والصورة الأولى أشد من الأخريين 
. نفرء فوقف منهم اثنان على رسول الله ر » وذهب واحد فقال ار : أ لا أخبركم عن 


ج ٤=‏ سنية تسوية الصف 2 


۲- عن: البراء رضى الله عنه بن عازب قال: « کان رسول الله ل 
يأتى ناحية الصف» ويسوى بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفواء 
فتختلف قلوبكم؛ إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» رواه ابن خزيمة 
فى صحيحه (الترغيب 074:1 . ظ 


0 0 الله بين ا قال: فلقد 0 0 يلزق منكبه يمنكب 


النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فاوى إلى الله فاواه اللهء وأما الآخر فاستحيى؛ فاستحيى الله 
منهء وأما الآخر فأعرض» فاعرض الله عنه“ أخرجه البخارى . قال العينى: فيه أن من 
أعرض عن مجالسة العالم فإن الله يعرض عنه» ومن أعرض عنه فقد تعرض لسخطه | ه 
(64۷:1). 

وقال الحافظ فى الفتح تحت قوله: ”فأعرض الله عنه“: أى سخط عليه وهومحمول 
على من ذهب معرضا لا لعذر ا ه .)٠١١ :١(‏ قلت: ولا يخفى أن المطلوب فى الصلاة 
أن يكون المأموم بقرب من الإمام» فمن کان يقربه ثم تأخر عنه بلا وجه شرعى ؛ فهو معرض 
عن القربة متعرض لسخط الله تعالى » وعلى هذاء فالحديث محمول على الوعيد الأخروى 
على ظاهره؛ والوصل المقابل لهذا القطع واجب حتما والقطع با معنيين الأخيرين مكروه؛ 
وك د ا و يه 

عن البراء بن عازب“ إلخ . قال بعض الناس: دلالته على وجوب التسوية 

ا الود عل انان | . قلت: الوعيد فيه دنيوى فلا يفيد الوجوب. 
30 قوله: ”عن النعمان بن بشير “ إلخ قلت: ورد فى رواية أخرى عنه عند مسلم وأبى 
داود "عباد الله! لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم” » كما ذكرناه فى المتن» . 
واختلف فى الوعيد المذكور كما قاله الحافظ فى الفتح: فقيل: هو على حقيقة والمراد 
تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ففاك؛ وعلى هذا 
فيكون تسوية الصف واجبا والتفريط فيه حراماء ويؤيد حمله على ظاهره ۔حدیث أبى 
أمامة ”لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه“ أخرجه أأحمد وفى إستاده ضعف ومنهم من 


Yeq TEE إعلاء السئن.‎ 


صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» وكعبه پکعبه».. أخرجة أبو داود NY)‏ ۰ 9 
ش DS a‏ 0 


ا > فقام 
حتى كاد يكبرء فرأى رجلا باديا صدره من ٠‏ الصف ؛ فقال: : «عباد الله لتسون 


صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكمء (AY:‏ رابو ذاو ع 2 


إذا قمنا للصلاةء فإذا نویا راد ) ظ 


صفوفكم: ٠‏ فإنى ا من وراء ر کان أحدنا' منکب ١‏ 1 


حمله على الجاز قال النووى: (والأظهر ‏ والله أعلم أن) معناه يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء واختلاف القلوب» كما يقال: تغير وجه فلان على أى ظهر لى من وجهه 
كراهية (لى وتغير قلبه على) لأن مخالفتهم فى الصفوف مخالفة فى ظواهرهم واختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن » ويؤيده رواية أبى ذاود وغيره بلفظ "أو ليخالفن الله 
بين قلوبکم“ | ه (۲: ۱۷۳) قلت: وكذا يؤيده رواية أبى مسعود عند مسلم بلفظ «ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم» وفيه: قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد احتلافا | ه (1: )18١‏ 
فالوعيد فيه دنيوى, وحاصله بيان أن احتلاف الصف فى الظاهر يورث الاختلاف فى 
الباطن» فينبغى التحرز عنه» ولا دلالته فيه على وجوب التسويةء وإلا لم يكتف أبو 
مسعود فى الإنكار على تركها بقوله: ”فأنتم اليوم أشد احتلافا“ وأيضا ففى قوله دلالة 
على وقوع ذلك الاحتلاف فى الصفوف فى قرن الصحابة عموما Es‏ رك 
الواجب هكذا فى زمانهم٠‏ . 


ع 


قوله: ”عن أنس“ إلخ قلت: أخذت طائفة فى زماننا بظاهر هذا الحديث فتراهم . 


.)1١87 :1( ذكره النووى فى شرح مسلم‎ )١( 


چ ش سنية تسوية الصف ۰ 


صاحبه» وقدمه بقدمه» . رواه البخارى . قال الحافظ فى الفتح )١۷١:۲(‏ . 
وأخرجه الإسمعيلى من رواية معمر عن حميد بلفظ: قال أنس: فلقد رأيت 
أحدنا إلى آخره» وزاد معمر فى روايته: ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه 
بغل شموس اه. 

35 أخحبرنا: مالك أنخبرنا نافع عن ابن عمر بن الخطاب " کان ا 
رجالا بتسوية الصفوف › فإذا جاؤه فأخبروه بتسويتها كبر بعد» . أخرجه الإمام 


يلزقون أقدامهم بأقدام من يليهم فى الصف » ولا يزالون يتكلفون ذلك إلى آخر الصلاةء 
ولا يخفى أن فى إلزاق الأقدام بالأقدام مع إلزاق المناكب بالمناكب وال ركب بال ركب مشقة 
عظيمة لا سيما مع إبقائها كذلك إلى اخر الصلاة كما هو مشاهد» والحرج مدفوع 
بالنص » على أن الزاق تلك الأعضاء بأجمعها حقيقة غير ممكن إذا كان المصاون مختلفى 
القامة» فالمراد منه جعل بعضها فى محاذاة بعض . قال الحافظ فى الفتح تحت قول 
البخارى: باب إلزاق المنكب بالمتكبء والقدم بالقدم فى الصف: المراد بذلك المبالغة فى 

تعديل الصف وسد خلله اه (؟:1756١)‏ وفى عون المعبود فى شرح حديث ابن عمر ما 

. نصه: قوله ” وحاذوا بالمناکب“ أى اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منکب كل 
واحد من المصلين موازيا لمنكب الآخر ومسامتا له فتكون المناكب والأعناق والأقدام على 
سمت واحد اه (۱: ١9؟)‏ قال الشيخ: ولو بحمل إلزاق على اللحقيقةءفامراد ننه إحدائه 
وقت الإقامة لتسوية الصف › فإن إحداث الإلزاق بين تلك الأعضاء طريق تحصيل هذه 
التسوية» ولا دلالة فى الحديث على إبقاءه فى الصلاة بعد الشروع فيماء ومن ادعى ذلك 
فليأت بحجة عليه | ه. قلت: وقول أنس: ” كان أحدنا“ وقوله: ”ولقد وأيت أحدنا“ 
يفيد أن الفعل المذ کور كان فى زمن النبى َر » ولم بق بعده كما صرح به قوله فى رواية 
معمر: ”ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس“ فلو كان ذلك سنة مقصودة 
من سنن الصلاة لم يتركه الصحابة ولم يتنفر منه أحدء فالصحيح ما قلنا: إن ذلك كان 
للمبالغة فى تسوية الصف حين الإقامة لا بعدها فى داخل الصلاة فافهم . 


قوله: "أخبرنا مالك مرتين “ إلخ قلت: دلالتهما على الاعتناء بتسوية الصفوف» 


إعلاء السنن سئية تسوية الصف ۳۹۱ 


محمد فى موطائه (ص :61 ) وشنده صحيح . وأخرجه مالك الإمام (ص:55) عن 
نافع أن عمر بن المنطاب إلخ وهو منقطع كما فى التبذيب )5١5:1١(‏ ولكنه 
موصول عند محمد كما تری . 

۷- أخبرنا : مالك أخبرنا أبو سهيل'' بن مالك» وأبو النضر مولى 
عمر بن عبيد الله عن مالك ابن أبى عامر الأنصارى'" أن عثمان بن عفان كان 
يقول فى خحطبته: إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف. وحاذوا با لمناكب"" فإن 
اعتدال الصفوف من ”مام الصلاة. ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم 
بتسوية الصفوف » فيخبرونه أن قد استوت » فيكبر". أخرجه محمد فى موطائه 
(ص:65) ورجاله رجال الجماعة غير محمد وهو ثقة إمام » وأخرجه مالك فى 
موطائه (ص:286) بغير هذا اللفظ . 


SDA‏ عن: عمرو بن ميمون قال: RE‏ عمر رضصى الله عنه يوم 


وعلى أن لا يكبر الإمام حتى يعلم باستوائها ظاهرة» وقد سبق ذلك فى حديث نعمان بن 
بشير عند أبى داود عن النبى لر فى قوله «فإذا استوينا كبر» وقال ابن الملك (فى 
شرحه): يدل على أن السنة للإمام أن يسوى الصفوف ثم يكبر كذا فى المرقاة (عون 
المعبود :١‏ ١5؟)‏ لا يقال: هذا مخالف لما اشتهر عند الحنفية أن السنة تكبير الإمام عند 
قول المؤذن: قد قامت الصلاة. لأنا نقول: ذلك إذا استوت الصفوف قبل قول المؤذن 
هذاء وهو الذى ينبغى أن يفعل كما قال محمد فى الموطاً: ينبغى للقوم إذا قال المؤذن: 
حى على الفلاح أن يقوموا إلى الصلاة» فيصفوا ويسووا الصفوف. ويخاذوا بين 
المناكب» فإذا أقام المؤذن الصلاة (أى قال: قد قامت الصلاة) كبر الإمام» وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله | ه (ص: ۸۷) وإذا لم تستو عند إقامة المؤذن» فالسنة أن يسوى 


الصفوف ثم يكبر. 


)0 هو عم الإمام مالك » وثقة أحمد وأبو حاتم والنسائي. 
)۲( هو جد الإمام مالك »من كبار التابعين ا ثقة » روى له الجماعة. 
(۳) أى قابلوها بأن لا يكون بعضها متقدما ومتأحراً. 


ع ش ١‏ ۲ 


طعن فما منعنى أن أكون فى الصف المقدم إلا هيبته ) وكان رجلا مهيبا › 
بوجهه› فإن رأى رجلا متقدما من الصف أو متأخرا ضربه بالدرة» فذلك الذى 
منعنى منه“ الحديث رواه ابن سعد والحارث وأبو نعيم واللالكائى فى السنة 
وصحح ؛ كذا فى كنز العمال (05:5؟) . 

۹- وقال الحافظ فى الفتح :)٠۷١:۲(‏ صح عن عمر أنه ضرب قلم ٠‏ 
ا2 عثمان النبدى لإقامة الصف . 
- ويضرب أقدامنا فى الصلاة اه. 


باب سنية إكمال الصف الأول فالأول 


- عن: أنس رضى الله عنه أن رسول الله ملم قال: أتموا الصف 
المقدم ثم الذى يليه؛ فما كان من نقص فليكن فى الصف المؤخر أخرجه أبو 
داود ›)۲٣۲:۱(‏ هو عند ا داود من طريق محمد بن سليمان الأنبارى وهو 


قوله: "عن عمرو بن ميمون“ إلخ دلالته على ما دل عليه الأثران السابقان وهو 
على ذلك على وجوبها لما مر عن الحافظ من جواز رؤيتهما التعزير على ترك السنة أيضا . 


باب سنية إكمال الصف الأول فالأول 


قوله: عن انش" إلخ قلت : دل الحديث على جعل النقصان فى الصف الاين 
أبى هريرة وسطوا الإمام” رواه أبو داود وسكت عنه أن يقف أهل الصف الناقص خحلف 


إعلاء السنن. ۹ 


رق وق النيل )۳ :1( : وبقية ة رجاله رجال الصحيح . 


باب كراهة التأحر عن الصف المقدم 


بلا وجه شر عى 


ا عائشة رضى الله تعالى عنما قالت: قال رسول الله مل : 
«لا يزال قوم يتأخرون ن الضف الأول حتى يؤخرهم الله فى النار» . أخرجه 
أبو داود )۲۰۲:۱ مع العون) وسكت عنه . وفى رواية لابن خزيمة فى صحيحه 
وابن حبان: ” حتى يخلفهم الله فى النار“ كذا فى الزواجر )۱۲٤:۱(‏ لابن حجر 


الإمام » ثم عن يمينه وعن شماله» والله أعلم . 


باب كراهة التأخر عن الصف المقدم بلا وجه شر عى 


قوله: “عن عائشة” إلخ قلت: هذا وعيد شديد» ومقتضاه فى الظاهر وجوب 
التقدم إلى الصف الأول كما زعمه بعض الناس ولكن لم يقل به أحد من الأثمة» 
والمذهب استحباب ذلك» كما فى الهندية عن القنية» والقيام فى الصف الأول أفضل من 
الثانى» وفى الثانى أفضل من الثالث اه (55:1). والذى ظهر لی فى معنى الحديث أن 
الوعيد ليس على التأخر من الصف الأول بخصوصه» كما يتبادر من ظاهر لفظه» بل 
الوعيد على منشأ هذا التأخر الذى هو أمر باطنى وهو تقاعد باطن المرء عن السبقة إلى 
الخيرات والمبرات؛» واعتياده لذلك حتى يظهر أثره فى التأخر عن الصف الأول أيضاء ولا 
يخفى أن المسارعة إلى الخيرات» وطلب السبقة فيها بالقلب واجب شرعا لقوله تعالى: 
"فاستبقوا اخيرات“ وقوله "٠:‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض“» فاعتياد ضد ذلك يكون معصية توجب تخلف صاحبها فى النار جزاءء وفاقا 
لأعماله طباقا لأحوالهء وليس معنى الحديث كون التخلف عن الصف الأول معصية فى 


ج4 كراهة التأخر عن الصف المقدم بلا وجه شرعى ۳4 


الهيثمى . 

-١‏ عن: أبى سعيد الحذرى رضى الله عنه أن رسول الله سر رأى فى 
أصحابه تأخرا فقال «تقدمواء فأتموا بى» وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم 
ارون حتى يؤخرهم الله عز وجل» . رواه مسلم (۱۸۲:۱) وأبو داود» 
والنسائی » وابن ماجة» كذا فى عون المعبود .)٠٠٤:١(‏ 


لقا كنا فة عقن اناس اول كرننا اسلا ف الات ااي هن اتن کج افيف 
أنه ليس المراد به ظاهره إجماعا | ه بل إذا كان منشأه تقاعد الباطن عن الخير وعدم رغبته 
إلى أسباب القرب من الله تعالى فإن ذلك مرض ليس والله مرض أشد منه. أو يقال كما 
قال الشيخ أطال الله بقاءه: إن الوعيد محمول على من كان فى الصف الأول ثم تأخر عنه 
لمصلحة دنيوية» كسهولة الخروج من المسجد بعد الصلاة بسرعة أو كحصول الراحة 
بالهواء ونحوه فى الصف المتأخر إذا كان الصف الأول فى داخل المسجد والثانى أو 
الثالث فى خحارجه» فهذا لا يجوز لما فيه من قطع الصف والإعراض عن القربة | ه. قلت: 
' ويؤيده ما فى رد الحتار فى مسئلة الإيثار بالقرب» ونصه: وفى كراهة ترك الصف الأول مع 
ااه تلاك أى ار مكدع عدم عرف د عن اتر نالرات 
عن النصاب: وإن سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم 
ينبغى أن يتأخر ويقدمه تعظيما له | ه قال: فهذا يفيد جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة 
خلافا للشافعية» وقال فى الاشباه: لم أره لأصحابنا أقول: وينبغى تقييد المسئلة بما إذا 
- عارض تلك القربة ما هو أفضل منها كاحترام أهل العلم» والأشياخ كما أفاده الفرع 
السابق» أما لو اثر على مكانه فى الصف مثلا من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا 
داع » وهو حلاف المطلوب شرعا | ه ملخصا :١5(‏ 545) وعلى هذا فدلالة الحديث على 
معنى الباب ظاهرة . 

قوله: ”عن أبى سعيد“ إلخ . قال الشيخ: محمله ما إذا ل بن و 
فإن ذلك مكروه» ورجح الطحطاوى كون الكراهة فيه تحريمية» كما تقدم . ويؤيد هذا 


إعلاء السنن . كراهة التأخر عن الصف المقدم بلا وجه شرعى قاض 


4 عن : عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله سلا لم : «ليلنى منكم 
أولوا الأحلام والنبى : ئم الذين يلونهم ثلاثا» لحديث أخرجه مسلم ١١‏ :1 . 
وأخرج نحوه عن أبى مسعود أيضا . 

- وأخرج ابن ماجة عن أنس مرفوعا: كان يحب أن يليه المهاجرون 
والأنصار ليأخذوا عنه. قال فى النيل: رجاله رجال الصحيح . 


الحمل قوله ملم فيه: ”تقدموا فإن التقدم لا يتأتى إلا بالفرجة فى الصف المقدم“ اه 
ومعنى قوله «لا يزال قوم يتأخرون» قد ذكرناه والله تعالى أعلم . 


قوله: ”عن عبد الله بن مسعود“ إلخ قلت: فيه الأمر لأولى الأحلام والنبى بأن 
يقربوا من الإمام » ومقتضاه أن غير هؤلاء مأمورون بالتأحر عنه كما دل عليه قوله: «ثم 
الذين يلونهم» والمراد ” بأولى الأحلام والنهى“ البالغون العقلاءء فأفاد تأخير الصبيان» 
والبالغين السفهاء عن الصف المقدم . قال النووى: فى هذا الحديث تقديم الأفضل 
فالأفضل إلى الإمام » لأنه أولى بالإكرام» لأنه رما يحتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو 
أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو ما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة 
الصلاة» ويحفظوهاء وينقلوهاء ويعلموها الناس» وليقتدى بأفعالهم من وراءهم» ولا 
يختص هذا التقديم بالصلاة بل السنة أن يقدم أهل الفضل فى كل مجمع إلى الإمام 
وكبير المجلس اه .)۱۸١ :١(‏ قلت: وعلى هذاء فيجوز إيثار العم وكبير السن بالصف 
الأول بل يجب نظرا إلى الأمرء فإن الجاهل والصغير مأمور بالتأخر عن أهل الحلم 
والنبى » ويؤيده ما رواه الحاكم فى مستدركه عن أبى بن كعب مرفوعا “لا يقوم فى الصف 
الأول إلا المهاجرون والأنصار“ ذكره فى كنز العمال بلا تعقب )٠١١ :٤(‏ فهو صحيح 
على قاعدته» وهو صريح فى النهى لغير هؤلاء عن التقدم إلى الستت ازل تخي 
الأنصار والمهاجرين بالذكر لكونهم أولى الأحلام والنبى إذ ذاك فى الأغلب» وكونهم 
أفضل من غيرهم . . وأفاد هذا الحديث أن أمر المسارعة إلى الصف الأول ليس على إطلاقه 
بل هو مختص بأولى الفضل والصلاح» وكذا الوعيد الوارد على التأخر عنه مختص بهم 
أيضاء نعم! يشمل الوعيد غيرهم إذا بقى فى الصف الأول فرجة فلم يسدوهاء فافهم » فلو 


ج٤‏ كراهة التأخر عن الصف المقدم بلا وجه شرعى ۳٦‏ 


تأخر أحد عن الصف الأول لوه عن الصلاح والفضل والتقوى بشرط أن يرجو كمال 
الصف بغيره من هو أهله» فله ذلك ولا لوم عليه» بل ذلك متعين فى حقه. 

قال العلامة الشعرانى فى العهود الحمدية: أخذ علينا العهد إذا صفت سرائرنا من 
جميع ما يسخط الله عز وجل بحيث لم يبق فى سرائرنا وظواهرنا إلا ما يرضى ربنا أن 
نواظب على الصلاة فى الصف الأول عملا بقوله بير : «ليلنى منكم أولو الأحلام 
والنبى» أى العقل . ولا يكون العبد عاقلا إلا إذا كان ببذا الوصف الذى ذكرناه» فإن من 
كان فى ظاهره أو باطنه صفة يكرهها الله تعالى» فليس بعاقل كامل» ولا يتقدم للصف 
الأول بين يدى الله فى المواكب الإلهية إلا الأنبياء والملائكة» ومن كان على أخلاقهم . 
وأما من تخلف عن أخلاقهم فيقف فى آخريات الناس خير له إلى أن قال: وما قررناه من 
٠.‏ تأخير مرتكب المعاصى» وجامع الدنيا عن الصف الأول هو ما عليه طائفة الصوفية؛ 
وجمهور العلماء لا على الأمر بتقديم الوقوف فى الصف الأولى على غيره مطلقاء كما هو 
مقرر فى كتب الفقهاءء فاعلم ذلك› والله يتولى هداك | ه (ص: )۳١‏ وفيه أيضا (ص: 
۲ : أخذ علينا العهد أن لا نقف فى الصف المؤخر ونترك المقدم إلا لعذر صحيح 
شرعى » وقد عد الصوفية من الأعذار المسوغة للوقوف فى الصف المؤخر أن يكون أحدنا 
كثير الوقوع فى الخالفات كثر الأكل للشهوات يحب الشهرة بالصلاح والعلم ونحو 


٠‏ ذلك» واستدل على ذلك بكون مثل هذا قليل العقل عند الشارع بقوله مد : «الدنيا دار 


من لا دار له: ولها يجمع من لا عقل له» رواه الترمذى مع قوله سر : «ليلنى منكم أولو 

الأحلام والنبى» كما تقدم » فدلالة الحديث على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. وفى رد ' 
احتار عن المعراج: الأفضل أن يقف فى الصف المؤخر إذا حاف إيذاء أحد» قال عليه 
الصلاة والسلام: «من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذى مسلما أضعف الله له أجر 
الصف الأول» وبه أخذ أبو حنيفة» ومحمدء وفى كراهة ترك الصف الأول مع إمكانه 
خلاف أى لو تركه مع عدم خوف الإيذاء | ه :١(‏ 544) قلت: الراجح للأحاديث 
المتقدمة الكراهة إذا تأخر عنه بلا عذر صحيح شرعى» ومخافة الإيذاء با مزاحمة» وغيرها 
عذر أيضا بالحديث الذى ذكره فى المعراج» وقد أخرجه الطبرانى فى الأوسط مرفوعا عن 
ابن عباس» كما فى مجمع الزوائد (۱: ۱۷۹) قال: وفيه نوح بن أبى مریم و هو 
ضعيف اه. قلت: قال فيه ابن عدى: وهو مع ضعفه يكتب حلديثه» كذا فى الميزان (۳: 


إعلاء السئن. ا ۹۷ 


٠‏ باب وقت قيام الإمام والمأمومين للصلاة 


1 : أبى قتادة رضى | الله عنه 5 قال رسول ا۱ الله م‎ : 8 ٦ 
. )٦۷:۲( ولم يذكر البخارى ا كذا فی نيل الأوطار‎ 


٥‏ وفى التبذيب: قال العباس بن مصعب: روى عنه شعبة | ه (!: )٤۸۷‏ وقد عرفت 
أن شعبة لا يروى إلا عن ثقة عنده» والحديث أحذ به أبو حنيية ومحمد› وأحذ امجتبد 
بحديث يدل على أن له أصلا عنده» والله تعالى أعلم . 


باب وقت قيام الإمام والمأمومين للصلاة 


قوله: ”عن أبى قتادة“ إلخ قلت: فيه دلالة على الجزء الثانى من الباب» وأن لا 
يقوم الناس فى الصف ولو شرع المؤذن فى الإقامة بل ولو كان أتمها حتى يروا الإمام خخارجا 
من حجرته أو من باب المسجد متوجها إلى الصلاة» هذا إذا كان الإمام غائبا عن المسجد 
وقت الإقامة عازبا عن القوم , وأما إذا كان فيه أو بقربه بمرأى منهم ؛ فسيأتى حكمه » » قال 
الحافظ فى الفتح : قال القرطبى : ظاهر الحديث (أى حدية أبن قتادة) أن الصلاة كانت 
تقام قبل أن يخرج النبى بار من بيته» وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان 
لا يقيم حتى يخرج النبى وت ؛ أخرجه مسلم. ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب 
خروج النبى اء فأول ما يراه يشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه 
قاموا ؛ فلا يقوم فى مقامه حتى تعتدل صفوفهم . قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن 
ابن جريح عن ابن شهاب أن .الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى 
الصلاة فلا يأتى النبى ملقو مقامه حتى تعتدل الصفوفب | ه (۲: )٠٠١‏ قال المؤلف: 
عسل و أيضاء ومراضيل الزهرى وإن كانت ضعيفة . 
عند بعضهم ولكن الموضع موضع الاستشهاد دون الاحتجاج . قال الحافظ : وأما حديث 
أبى هريرة (الذى أخرجه البخارى) بلفظ : أقيمت الصلاة فتسوى الناس صفوفهم» فخرج 


۳۹۸ وقت قيام الإمام والمأمومين للصلاة‎ a 


۷-عن: أنس: أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة› رواه 
أصحاب عبد الله ذكره الحافظ فى الفتتح (۹۹:۲ و١٠٠)‏ » فهو حسن أو صحيح 


النبى رلا » ولفظه فى مستخرج أبى نعيم: فصف الناس صفوفهم ثم حرج عليناء ولفظه 
عند مسلم: أقيمت الصلاة فقمناء فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبى بر 
فيجمع بينه وبين حديث أبى قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجوازء وبأن صنيعهم فى 
حديث أبى هريرة كان سبب النبى عن ذلك فى حديث ابی قتادة» وأنهم كانوا يقومون 
ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبى مَل ٠»‏ فنباهم عن ذلك لاحتمال أن ي يقع له شغل 
يبطئ فيه عن الخروج › فيشق عليهم انتظاره | ه )٠٠١:۲(‏ . 

قلت: وأخرج أبو داود عن كهمس بإسناد رجاله موثقون أنه قال: قمنا إلى الصلاة 
بمعنى والإمام لم يخرج» فقعد بعضنا " » فقال لى شيخ من أهل الكوفة: : ما يقعدك؟ 
قلت: ابن بريدة قال: هذا السمود | ه )١١7:١(‏ قلت : وعبد الله بن بوهدة من ثقات 
التابعين راى عدة من الصحابة وروى عنهم» كابن مسعود وابن عباس» وابن عم والمغيرة 
بن شعبة» وعبد الله بن مغفل وغيرهم» كما فى التبذيب (ه: /ا5١)‏ وحكى عن إبراهيم 
النخعى أنه قال: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما ولكن قعوداء ويقولون: ذلك 
السمود. روى عن على أنه حرج والناس ينتظرونه قياما للصلاةء فقال: ما لى أراكم 
سامدين؟ ذكره فى عون المعبود عن المنطابى» وعن النهاية لابن الأثير(١:7١5)‏ . وفى 
المغنى لابن قدامة: وخرج على والناس ينتظرونه قياما للصلاة» فقال: مالى أراكم 
سامدين؟ اه )٥۰۸ :١(‏ وابن قدامة حجة فى النقل . فلعل الاثر ثابت عنده. وبالجملة إذا 
لم يكن الإمام مع القوم فالجمهور على أنهم لا يقومون حتى يروه بمقتضى حديث المتن كما 
فى العمدة للعينى (۲: )1۷١‏ وهو قولنا معشر الحنفية. 

قوله: ”عن أنس “ إلخ قلت: دلالته على الجزء الثانى» ودلالة حديث ابن أبى أوفى 
على الجزو الأول من الباب ظاهرة لأنه مَل كان إماماء وكان ينهض بالتكبير عند قول . 


)١(‏ أى وكنت فيمن قعد. 
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إعلاء الستن وقت قيام الإمام والمأميين للصلاة ۳۹۹ 


على قاعدته . 

۸- ويدخل فيه حديث عبد الله بن أبى أوفى مرفوعا: « کان بلال 
إذا قال: قد قامت الصلاة نض رسول الله متم بالتكبير» وفى رواية ” فكبر” 
وقد مر فى باب استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة وهو حديث حسن 
الإسنادء والضعيف الذى فيه قد وثق . 


المؤذن: ”قد قامت الصلاة“ وأنس كان مأموما لأن الأئمة إذ ذاك كانوا أمراء . وأثر أنس 
وابن أبى أوفى محمول على ما إذا كان المأموم فى المسجدٌ”والإمام مع القوم ؛ وقد مر حكم 
خلافه فى الحديث السابق . ` 

قال العلامة العينى فى العمدة: وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة: 

فذهب مالك» وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد» ولكن استحب عامتهم ' 
القيام إذا أتحذ المؤذن فى الإقامة ''» وكان أنس رضى الله عنه يقوم إذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاة» وكبر الإمام وحكاه ابن أبى شيبة عن سويد بن غفلة» وكذا قيس بن أبى 
حازم وحماد؛ وعن سعيد بن المشيب وعدر بن عبد العزير ” إذا قال المؤذن: الله أكبر 
وجب أى ثبت وحان وقته القيام ''' وإذا قال : حى على الصنلاة اعتدلت الصفوفء وإذا 
قال: لا إله إلا الله كبر الإمام“ '"'» وذهبت عامة العلماء إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن 
من الإقامة؛ وفى المصنض: كره هشام يعنى ابن عروة أن يقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت 
الصلاة» وعن يحيى بن وثاب إذا فرغ المؤذن كبرء وكان إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة 
کی 

ومإهب الشافعى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وهو 
قول أبى يؤسف وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة قاموا وإذا قال ثانيا 
افتتحواء وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون فى الصف إذا قال: حى على الصلاة فإذا 


)١(‏ وعليه عمل العامة اليوم من غير نكير. 


. (؟) أى من مكان جلوسه لا القيام فى الصف . 


ج E‏ ش وقت قيام الإمام و المأمومين للصلاة FN.‏ 


۳۳4 - عن: أبى هريرة رضى الله عنه "إن الصنلاة كانت تقام لرسول الله 
1 ير فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم الت لر مقامه . رواه مسلم 
(۷:۱). ظ 


۰- وأخرج ف 59 كان لا يقيم حتى يخرج 
النبى بجر ء فإذا حرج أقام الصلاة حين يراه“ اه. 

-١‏ عن: أبى هريرة مرفوعا «المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك 
بالإقامة» . اة ابن عدى وضعفه› ولعل تضعيفه له لأن فى إسناده شريكا 
القاض " كذا فى النيل )۳٤۷:۳(‏ قلت: شريك روى له مسلم فى صحيحه 
والأربعة فى سننهم» وعلق له البخارى, وثقه ابن معين › وصالح بن احمد عن 
أبيه» وحدث عنه ابن مهدى (وكان لا يروى إلا عن ثقة) وقال العجلى: كوفى 
ثقة حسن الحديث؛ وأثنى عليه اخرون غيرهم» وتكلم فيه بعضهمء كما فى 
التبذيب (£ :£ و٣۴٣۳‏ ) » فالحديث حسن . 


قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام» لأنه أمين الشرع» وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه | ه 
(؟: 776) . قلت: أثر أنس فى الظاهر دليل لزفرء وفى المعنى دليل للطرفين إذا أريد 
بالقيام القيام بحقيقة الصلاة» وهو التكبيرء وأما القيام من الجلوس» فلا بد أن يتقدمهء 
والأمر فى كل ذلك واسع» والله تعالى أعلم . قال فى الدر فى آداب الصلاة: والقيام لإمام 
ومؤتم حين قيل: : حجى على الفلاح إن كان الإمام بقرب المحراب» وإلا فيقوم كل صف 
ينتبى إليه الإمام على الأظهر وإن دحل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه | ه وقال 
: ا 0 والظاهر آله احتراز عن التأخير لا التقدم حتى لو قام أول الإقامة لا 

قوله: "عن | 5 إلخ قلت: دلالته على قول الطرفين فى قيام المأموم قبل 
قوله: “قد قامت الصلاة“ ظاهرة لما ثبت من حديث ابن ی أوفى قيامه ر عند قول 

لحر ا اك ل ال 


إعلاء السنن : ۳۷1 


باب كراهة التدافع عن الإمامة 


-۲٣‏ عن: سلامة بنت الحر أحت خرشة بن الحر الفزارى قالت: 
سمعت رسول الله َل يقول: «إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد 
لا يجدون إماما يصلى بهم» رواه أبو داود (۲۲۷:۱ مع العون) وسكت عنه هو 
والمنذرى . ظ 


المؤذن "قد قامت الصاح ” وحديث أبى هريرة يشعر بقيام الناس وأخذهم مصافهم قبل أن 
يقوم النبى ركيم مقامه» وفى حديث جابر بن سمرة» وفى حديث أبى هريرة مرفوعا برواية 


باب كراشة التدافع عن الإمامة 


قوله: ”عن سلامة“ إلخ . قلت: دلالته على الباب إذا فسر لفظ أشراط الساعة 
بعلامتها المذمومة؛ وقد أنكر بعضهم هذا التفسيرء قاله الخطابى وقيل: هى ما ينكره الناس 
من صغار أمور الساعة قبل أن تقوم » كذا فى المرقاة. ومعنى قوله: ”يتدافع أهل المسجد“ 
إلخ أى يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه لتركه تعلم ما تصح به الإمامة ذكره 
الطيبى» أو يدفع بعضهم بعضا إلى المسجد أو إلى المحراب ليؤم بالجماعة» فيأبى عنها 
لعدم علمه بها كذا فى المرقاة (؟: )1١‏ . وحاصله إن من أشراط الساعة ظهور الجهل» 
وكثرته وقيل: معناه كما فيه أيضا لا يجدون إماما يصلى بهم لوجه الله تعالى بل يريد أذ 
الأجرة على إمامته؛ ولذا أجاز المتأخرون من أصحابنا أحذ الأجرة عليباء وعلى الأذان» 
ونحوهما من تعليم القرآن لئلا تتعطل الشرائع » وتندرس الشعائر . قال القارى: وظاهره أن 
محل الكراهة ما إذا تدافعوها لا لغرض شرعىء وإلا كان أعرض عنبا غير الأفقه مثلا رجاء 
تقدم الأفقه فلا يكره ما دام يرجو تقدمه» وإذا علم منه الامتناع فليتقدم» ولا يدافعه» وهذا 
هو محمل قوله فى الإحياء: "إن التقدم على من هو أفقه أو أقرأ منه منبى عنه” | ه بمعناه 


۷۲ ٤ج‎ 


باب كراهة التطوع للإمام فى موضع المكتوبة, 
واستحباب التحول للمأموم أيضا 


-١47‏ عن: المغيرة بن شعبة رضى الله عنه مرفوعا: «لا يتطوع الإمام فى 
مقامه الذى صلی فيه والناس المكتوبة» ٠‏ رواه ابن e‏ (کنز 
العمال ۱۲۸:4). 

415- عن: على رضى الله عنه ” قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام 
حتى يتحول من مکانه» . رواه ابن ابی شيبة باسیناد حسن (فتح البارى 
۸:۲ . 


بتغيير يسير فى اللفظ (۲: )5١‏ . 


باب كراهة التطوع للإمام في موضع المكتوبة 
واستحباب التحول للمأموم أيضا 


قوله: ”عن المغيرة“ إلخ . قلت: دل الحديث على النبى عن الصلاة النافلة للإمام 
فى موضع المكتوبة» وأدناه الكراهة» وإليه ذهب علمائناء ولم يقل بالتحريم أحد فيما 
أعلم. قال فى الدر: وفى الجوهرة: يكره للإمام التنفل فى مكانه لا للمؤتم» وفى الطحطاوى: 
أى تنزيهاء بل يتقدم أو يتأخر أو ينحرف يينا أو شمالا أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمه» 
وهو أفضل (حلبى عن المنية اه )۳١۳ :١‏ . قلت: وأما عدم كراهته للمؤتم» فيأتى دليله . 

قوله: ”عن على رضى الله عنه “ إلخ . قلت: دل الحديث على كون التحول للإمام 
مسنوناء فيكون نحلافه مكروها . قال الحافظ فى الفتح: وحكى ابن قدامة فى المغنى عن 
أحمد أنه كره ذلك» وقال: لا أعرفه عن غير على قال الحافظ : وكان المعنى فى كراهة 
ذلك حشية التباس النافلة بالفريضة | ه (۲: ۲۷۸) . 


إعلاء السنن كراهة التطوع فى موضع المكتوبة واستحباب التحول YY‏ 


- عن: السائب بن يزيد قال: صليت مع معاوية الجمعة فى 
المقصورة؛ فلما سلم الإمام قمت فى مقامى» فصليت» فلما دخل أرسل إلى 
فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو 
تخرج » فإن رسول الله ملو أمرنا م لسن ود 
نخرج؛ رواه مسلم (۲۸۸:۱) . 


قوله: ”عن السائب“ إلخ. قلت: دل الحديث على استحباب التحول للمأموم 
ايضاء لان السائب بن يزيد كان ماموماء ونباه معاوية عن التطوع فى موضع الفريضة› 
ولكن ترك التحول لا یکره فى حقه لما فى الحديث من التخيير بين التكلم أو الخروج» فلو 
لم يخرج من مکانه» بل قام يصلى فيه بعد ما فصل بالكلام جاز له بلا كراهة بدلالة 
SS 00‏ 0 م 
ا ا et‏ ا اه 
أنه لم يكن لصلاتهم فصل (فقال النبى َر : أصاب الله بك يا ابن الخطاب! أو كما 
قال) كذا فى عون المعبود )۳۸١ :١(‏ . والظاهر أن عمر رضى الله عنه لم يرد بالفصل 
فصلا بالتقدم والتأخرء لأنه قال له: اجلس ولم يقل له: تقدم أو تأخرء وهذا إذا كان 
الرجل أراد قضاء فائتة عليه '''؛ فحكمه حكم التطوع أيضا فى استحباب التحول له أو 
الفصل بشئ لاشتراك العلة أى الالتباس» وإن كان أراد التطوع فالنبى لأجل كراهة 
النافلة فى هذا الوقت» ومعنى قول عمر حينئذ أن أهل الكتاب إنما هلكوا لأنه لم يكن 
لصلاتهم فصل لازم فكان المتعبدون منهم وامجتبدون فى العبادة يصلون كلما أرادوا حتى 
أفضى ذلك إلى الملال والتعطل» وأما نحن فلصلاتنا فصل لازم لا بد من رعايته حتى 
نهينا عن الصلاة بعد الفجر إلى الطلوع؛ وبعد العصر إلى الغروب» وحين يقوم قائم ‏ 


(۱) لا يقال: يرده لفظ أبى داود: فقام الرجل يشفع» فإن الظاهر منه أنه قام يصلى الركعتين بعد الفرض سنة لأن فى 
سنده أشعث» ومنبا لا وفيهما مقال» فلا يقاوم سندا رجاله رجال الصحيح» على أنه يكن حمله على تعدد 
الواقعة بأن كان عمر نى مرة عن وصل الصلاة بصلاة العصرء كما فى رواية أحمد وأبى يعلى» ومرة عن 
التشفيع بعد غير العصر كما فى رواية أبى داود فليس فيه أن:ذلك كان فى العصر فافهم ٠۲‏ منه. 


جه كراهة التطو ع فى موضع المكتوبة واستحباب التحول Vt‏ 


-١45‏ عن: أبى هريرة قال: قال رسول الله لا : أ يعجز أحدكم أن 
يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله فى الصلاة يعنى فى السبحة؟ رواه أبو 
داود ۳۸٤:۱(‏ مع العون) » وسكت عنه . وقال البخارى فى صحيحه :)١١/:١(‏ 


الظهيرة» فحصل بمجموع هذا الأمر والنبى كمال الاعتدال كيلا تفضى الجاهدة فى 
العبادة إلى الملال والكلالء هذا ما ظهر لى» والله أعلم . 

وبالجملة فحديث عمر إنما يؤيد كفاية الكلام ونحوه فاصلا على الاحتمال الأول 
عندناء ومقتضاه أن المأموم إذا لم يتحول من مكان الفريضة لا يشرع فى النفل قبل أن 
يتكلم ولكن لم يقل علماءنا به بل قال فى الدر: ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها 
ولكن ينقص ثوابها اه /١١:1(‏ مع الشامية) ويمكن التطبيق بحمل الكلام فى الحديث 
على الذكر ''' وفى كلام فقهاءنا على الدنيوى» فمعنى الحديث أنه يفم نبانا عن وصل 
صلاة بصلاة حتى نتحول أو نفصل بينهما بذكرء وقد استحب علماءنا الذكر والدعاء 
دبر الصلاة لا سيما بعد العصر والفجر وحثوا عليهما لما ورد فيه من الأحاديث» فينبغى 
للمأموم أن لا يشرع فى قضاء الفائتة» ولا فى النفل فى مكانه إلا بعد دعاء أو ذكر ولو 
قليلاء وإلا فليتحول» ويكره له تركهما جميعا لا ترك أحدهماء لم أره صريحا ولكن كلام 
علماءنا لا یرده» بل يؤيده ما ذكره القارى فى المرقاة احتمالا فی شرح قول عمر: إغا هلك 
أهل الكتاب“ إلخ ونصه: أو إنهم لم يؤهلوا إلى ذكر الله عقب صلاتهم» فأدى بهم ذلك 
إلى قسوة القلب المؤدية إلى الإعراض عن الله كذا فى عون المعبود :١(‏ 185). وقد 
يفيده حديث معاوية رضى الله عنه هذا لو حملنا التكلم فيه على الذكر. 

ظ قوله: "عن أبى هريرة“ إلخ . قلت: يفيد استحباب التحول للمأموم أيضاء لأن 
قوله سمو : ”أ يعجز أحدكم ” خطاب للصحابة» وكانوا مأمومين» وهو رواية فى المذهب 
اشا كما فى الدر: وقيل: يستحب کسر الصفوف | ه. قال ل ليزول الاشتباه 
NaS TS NEE E‏ 


ذ کر حاصله فى عون المعبود عن المرقاة» ولكن يرده سياق الحديث لأن السائب بن يزيد إنما کان قام إلى التطوع 
فى مكان المكتوبة بعد التسليم ومع ذلك ناه معاوية عنه ٠١‏ منه. 


إعلاء الستن ١‏ كراهة التطوع فى موضع المكتوبة واستحباب التحول Ys‏ 


ولم يصحء وقال العينى فى العمدة (۴۹:۳): ولكن أبا داود لما رواه سكت عنه 
وسكوته دليل رضاه به وفى صحيح مسلم ما يىشده› فذ کر حديث معاوية 
المذكور. ظ 

۷- عن: نافع قال: كان ابن عمر يصلى فى مكانه الذى صلى فيه 
فريضة . رواه البخارى )۱۱۷:١(‏ . 


عن الال الاين للكل فى الاخ الست عن الإمام رذ كرة ف البدائم: وال عن 
محمد» ونص فى الحيط أنه السنة | ه )٠١٤ :١(‏ . واحتاره الشر نبلالى فى مراقى الفلاح 
فقال: ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول لتطوع بعد الفرض » وكذلك للقوم | ه قال 
الطحطاوى فى حاشية: أى وكذلك يستحب للقوم ‏ ودليله ما روى أبو هريرة» فذكر حديث 
المتن . قال: وقال بعض مشائخنا: لا حرج عليبم فى ترك الانتقال لانعدام الاشتباه على 
الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه اه (ص:۱۸۲) . قلت: ولكن لا يزول به الاشتباه 
بالكلية عن الداحل البعيد عن مكان الإمام » نعم! يزول عن القريب» ومقتضاه أن التحول 
فى حتق الإمام أكد منه فى حق المأموم » ولذا لم يختلفوا فى استحباب الأول واختلفوا فى 
الثانى ولكن الراجح عندى استحبابه فى حق الكل تبعا للشرنبلالى لكون الحديث 
ضريحا فيه. وأما قول البخارى فى حديث أبى هريرة هذا: لم يصح فلا يفيد نفى الحسن 
عنه» ولعل عدم صحته عند البخارى لأجل ليث بن أبى سليم» وقد ذكرنا غيره مرة أنه 
حسن الحديث مختلف فیه» وقد وثق» استشهد به مسلم فى صحيحه» أو لأن فيه إبراهيم 
بن إسماعيل قال فيه أبو حاتم: مجهول كما فى التبذيب (۱: )٠١۷١‏ . والجواب عنه أن أبا 
داود روى حديثه وسكت عنه؛ فهو مقارب الخال عنده» كما قال الذهبى فى إبراهيم بن 
سعد المدينى عن نافع: منكر الحديث غير معروف . وله حديث واحد فى الإحرام أخرجه 
أبو داؤد وسكت عنهء فهو مقارب الحال اه (ميزان :١‏ ۱۸) . 


قوله: ”عن نافع“ إلخ. دل على عدم كراهة التطوع للمأموم فى المكان الذى صلى 
فيه المكتوبة لأن ابن عمر كان مأموماء وهذا هو الجزو الثانى من الباب. - 


باب أن الحائل بين الإمام والمأموم لا يضر 
إذا لم يلتبس عليه حال الإمام 


4- عن: عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: « كان رسول الله ملم 
يصلى من الليل فى حجرة› وجدار الحجرة قصير» فراى الناس شخص النبى 
لر > فقام أناس يصلون بصلاته'". الحديث أخرجه البخارى )1٠١١:1(‏ وقد 
تقدم . 


باب أن الحائل بين الإمام والمأموم لا يضر 
إذا لم يلتبس عليه حال الإمام 


قوله: "عن عائشة” إلخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة وهو المذهب عندناء وقد 
روى الحسن عن أبى حنيفة أن الحائط ينع الاقتداءء ورواية الأصل أنه لا يمنع فقيل: 
إنه"" بإمكان الوصول منه وعدمه. واختار شمس الأئمة اعتبار الاشتباه وعدمه» وهذا 
هو الذى اختاره جماعة من المتأخرين . قال الشامى: وقدمناه أيضا عن مختارات 
النوازل والبدائع قال فى النانية: لأن الاقتداء متابعة؛ ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة» 
والذى يصحح هذا الاختيار ما روينا أن رسول الله بير كان يصلى فى حجرة 
“'' والناس يصلون بصلاته > ونحن نعلم أنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه 
فى الحجرة | ه (شامى .)5١5 :١‏ وفى النيل: قال فى البحر اللرويانى الشافعى) : ولا 
يضر بعد المأموم فى المسجدء والحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماعا | ه 
.(V:)‏ 


عائشة 


. ولم ینکر عليهم النبى َك‎ )١١ 

(۲) أى الاختلاف بين الروايتين .. منه. 

(۳) قلت: وحديث عائشة المذكور فى المتن يدل عليه فإن لفظ الجدار ليشعر بأن المراد بالحجرة حجرة عائشة لا 
المتخذة من الحصير» وإن كانت محتملة . منه. ش 


إعلاء الستن حكم الحائل بين الإمام والمأموم فض 


۹- قال سحنون: أخبرنى ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب عن 
محمد بن عبد الرحمن: «إن أزواج النبى ر كن يصلين فی بيوتبن بصيالاة 
أهل المسجد»» كذا فى المدونة (47:1)» ورجاله ثقات من رجال الجماعة غير 
سحنون وهو ثقة» والحديث مع ثقة رجاله مرسل""' وهو حجة عندنا . 

-٠‏ عن: أسماء قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله لر 
فدخلت على عائشة وهى تصلى› فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت 
برأسها إلى السماء. فقلت: آية؟ قالت: نعم! فأطال رسول الله َر القيام جدا 
حتى تجلانى الغشى» فأحذت قربة من ماء إلى جنبى» فجعلت أصب على 
رأسى أو وجهى: الحديث أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم (۲۹۸:۱) . 


قوله: ”قال سحنون“ إلخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة وحجر أزواج النبى 
قر كانت متصلة بالمسجد شارعة أبوابها فيه» كما فى خلاصة الوفاء ونصه: نقل مالك 
عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبى ي يوم الجمعة يصاون فيها 
بعد وفاة النبى ملم قال: وكان المسجد يضيق عن أهله قال: وليست من المسجد ولكن 
أبوابها شارعة فى المسجد (ص: )١1١9‏ . 

قوله: ”عن أسماء“ إلخ . قلت: دلالته على الباب من حيث أن عائشة وأسماء 
اقتدتا بالنبى َير وهو فى المسجد من داخل الحجرة» كما هو الظاهر من سياق الحديث 
ويشعر به قولها: ”فأخذت قربة من ماء إلى جنبى“ إلخ فإن ذلك لا يكون بجنبها إلا فى 
الحجرة دون المسجد» وكذا يكون صبها على الرأس والوجه فيها لا فى المسجد والله تعالى 
أعلم . 
(؟) أى منقطع لأن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل لا يعرف له رواية عن أحد من الصحابة مع أن سنه يحتمل ذلك› 

قاله ابن البرقی» كذا فى تبذيب التبذيب (۳۰۸:۹) . 


۳۷۸ aa 


باب من زار قوما فلا يصلى بہم 


-١‏ عن: مالك بن الحويرث رضى الله عنه مرفوعا: «من زار قوماء فلا 
يؤمهم › وليؤمهم رجل منهم» . رواه الترمذى )٤۷:١(‏ وقال: حسن صحيح . 

-١"07‏ عن : علقمة أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أتى أبا موسى 
الأشعرى رضى الله عنه فى منزله فقال أبو موسى: تقدم يا أبا عبد الرحمن! فإنك 
أقدم سناء وأعلم . قال: بل أنت تقدم» فإنها أتيناك فى منزلك ومسجدك › فأنت 
أحق قال: فتقدم أبو موسى» فخلع نعليه؛ فلما سلم قال له: ما أردت إلى 


باب من زار قوما فلا يصلى بہم 


قوله: "عن مالك بن الحويرث” إلخ. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. قال 
الترمذى: وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلى به | ه. قلت: ويؤيده ما 
فى حديث أبى مسعود الأنصارى المتقدم: ولا يوم الرجل فى سلطانه؛ ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإذنه فقوله: "إلا بإذنه ' يحتمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس» وبذلك 
جزم أحمد كما حكاه الترمذى عنهء فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين» كذا فى الفتح 
للحافظ (؟: .)١55‏ 


فائدة: تحقيق الصلاة فى النعال: 

قوله: "عن علقمة “ إلخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وفيه الإنكار أيضا على 
خلع النعلين فى الصلاة» وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع قولى ذكره الحافظ فى الفتح 
ونصه: روى أبو داود» والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا ”خالفوا اليبود فإنهم لا 
يصلون فى نعالهم ولا فى حفافهم فيكون استحباب ذلك من جهة قصد الخالفة المذكورة. 
وورد فى كون الصلاة فى النعال من الزينة المأمور بأخذها فى الاية (وهى قوله تعالى: 
لإخذوا زينتكم عند كل مسجد . حديث ضعيف جداء أورده ابن عدى فى الكامل 


إعلاء السنن من زار قوماً فلا يصلى بهم ۳۷۹ 


خلعهما أ بالوادى المقدس أنت؟ رواه أحمد وفيه رجل لم يسمء ورواه الطبرانى 
متصاة برجال ثقات (مجمع الزوائد أبلكلا). 


وابن مردويه فى تفسيره من حديث أبى هريرة والعقيلى من حديث أنس اه )٠٠١:1(‏ . 
قلت: وحديث شداد بن اوس أخرجه ابن حبان أيضا فى صحیحه» ولا مطعن فى إسناده 
قاله فى النيل (۲: )١5‏ . وقال العزيزى: رواه أبو داود» والحاكم والبيبقى بإسناد صحيح . 
اه (۲: 5؟) . وحيث كان مبنى الأمر والاستحباب على الخالفة» فلو تبدلت عادة الكفارء 
وصاروا يصلون فى النعال تبدل الحكم» ويصير الخلع مستحباء كما هو فى زمانناء فإن 
النصارى فى أرض الهند يصلون فى النعال» ففى الصلاة متنعلا هناك تشبه بهم 
وانخالفة إنما هى فى المخلع » فهو المستحبء بل لا بد منه» لأن أهل الهند يعدون الدخول 
فى المسجد متنعلا من سوء الأدب به ولا يخفى أن استحباب الصلاة فى النعال ئيس من 
حيث ذاتهاء بل لقصد الخالفة فقط › كما يشعر بذلك لفظ الحديث . وقال ابن بطال: هو 
محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هى من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من 
المستحباب (المقصودة) لآن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة» وهو وإن 
كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه 
الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية» لأنها 
من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح» كذا فى فتح البارى )٤٠٠١ :١(‏ . 

قلت: والصارف للأمر عن الوجوب ما رواه أبو داود عن أبى هريرة مرفوعا: '" إذا 
صلى أحدكم فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحداء ليجعلهما بين رجليه؛ وليصل فيهما" 
سكت عنه أبو داود قال العراقى: صحيح الإسناد» كما فى النيل (۲: )١١‏ . وما فى النيل 
أيضا: روى ابن أبى شيبة بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرفوعا: «من شاء أن 
يصلى فى نعليه فليصل» ومن شاء أن يخلع فليخلع» قال العراقى: مرسل صحيح 
الإسناد (۲: )٠١‏ . وما رواه أبو داود بسند رجاله ثقات» وسكت عنه هو والمنذرى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رایت رسول الله مد يصلى حافياء ومتنعلاء 
كذا فی عون المعبود .)۲٤۸:۱(‏ ) ظ 


ج٤‏ من زار قوما فلا يصلى بهم ۸۰ 


قلت : والظاهر من قوله تعالى: بإ فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ) كون 
خلع النعال مطلوبا فى المقامات المقدسة» وإنه هو الأدب اللائق بها . قال الإمام الطبرى فى 
تفسيره: وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: أمره الله تعالى ذكره خلع نعليه 
ليباشر بقدميه بركة الوادى» لأنه لا دلالة فى ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من أجل 
أنبما من جلد حمارء ولا لنجاستهماء ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجةء وإن فى قوله: 
بإإنك بالواد المقدس 2:6 بعقبه دليلا واضحا على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرناء ولو كان 
الخبر الذى حدثنا به عن ابن مسعود عن نبى الله ملم قال: “يوم كلم الله موسى: كانت 
عليه جبة صوف »؛ وكساء صوفء وسراويل صوف» ونعلان من جلد حمار غير مذکی ` 
صحيحا لم نعد إلى غيره ولكن فى إسناده نظر يجب التثبت فيه | ه (15: .)1١١ ١٠١۹‏ 
' وقال المفسر النيسابورى تحت قوله: ”فاخلع نعليك“: ومن هنا كره بعضهم الصلاة 
والطواف فى النعل» وكان السلف يطوفون بالكعبة حفاة» ومنهم من استعظم دخول 
المسجد بنعليه» وكان إذا وقع منه ذلك تصدق اه (15: )۸٤‏ . 

. قلت: هذا هو الأصل فى ذلك بالنص ثم أمر بالصلاة فيما لأجل مخالفة اليهود. 
قال فى الدر الختار: وينبغى لداخله تعاهد نعله وخفهء وصلاته فيبما أفضل قال الشامى: ‏ 
أى فى النعل والمخف الطاهرين مخالفة لليمود (تاتار خانية) لكن إذا خشى تلويث فرش 
المسجد بها ينبغى عدمه وإن كانت طاهرة» وأما المسجد النبوى فقد كان مفروشا بالخصى 
فى زمنه َل (يدل عليه قوله َر حين رأى النخامة فى قبلة المسجد: لا يتنخمن أحدكم 
فى قبلته ولا عن يمينه؛ ولكن عن يساره أو تحت قدميه» وهذا يشعر بعدم تلوث المسجد 
إذ ذاك بأمثال ذلك لكونه مفروشا بالحصى» وأما البوارى والبسط» فلا ريب فى تلوثها 
مغل هذه الأشياء» فكيف يجيزه النبى حر وهو أنطف الخلائق بأسرها )٠١‏ . قال. 
الشامى: ولعل ذلك محمل ما فى عمدة المفتى من أن دخول المسجد متنعلا من سوء 
الأدب» فتأمل. ذكر ذلك كله سيدى مولانا الخليق فى بذل الجهود ثم قال: دل هذا 
الحديث أى حديث شداد على أن الصلاة فى النعال كانت مأمورة لخالفة اليبود» وأما فى 
زماننا فينبغى أن تكون الصلاة مأمورة بها حافيا نخالفة النصارى فإنهم يصلون متنعلين لا 
يخلعونها عن أرجلهم | ه (۲: 308) . 


۳۸۱ a 


۴۳- عن: إبراهيم قال: أتى عبد الله أبا موسى؛ فتحدث عنده 
فحضرت الصلاة» فلما أقيمت تأخر أبو موسى فقال له عبد الله: أبا موسى! لقد 
علمت إن من السنة أن يتقدم صاحب البيت. الحديث رواه الطبرانى» ورجاله 
رجال المح (متجمع الروائد 1 0۷0 : 

4- عن : عبد الله بن حنظلة قال: كنا فى منزل قيس بن سعد بن 
عبادة ومعنا ناس من أصحاب النبى لر » فقلنا له: تقدم فقال: ما كنت 
لأفعل» فقال عبد الله بن حنظلة: قال رسول الله مَل : «الرجل أحق بصدر 
فراشه, وأحق بصدر دابته › وأحق أن يوم فى بیته › فامر مولى له فتقدم › 
فصلى». رواه البزارء والطبرانى فى الأوسطء والكبيرء وفيه إسحاق بن يحبى 
ابن طلحة ضعفه احمد» وابن معين › والبخارى» ووثقه يعقوب ابن شيبة » 
ووثقه ابن حبان (مجمع الزوائد )١114:١‏ قلت: فالحديث حسن . 


باب كراهة الصف بين السوارى 
دون الصلاة منفردا 


فاضطرنا الناس» فصلينا بين الساريتين (ولفظ الحاكم: فتأخر أنس) فلما 


قلت: ودلالة بقية الاثار على معنى الباب ظاهرة. 
باب كراهة الصف بين السوارى دون الصلاة منفردا 
قوله: ”عن عبد الحميد“ إلخ . قلت: عبد الحميد هذا قال فيه أبو حاتم: شيخ 


وقال الدار قطنى: كوفى ثقة يحتج به. وقد ضعف أبو محمد عبد الحق هذا الحديث بعبد 
الحميد المذكور وقال: ليس ممن يحتج بحديثه . 


إعلاء السئن ٠‏ كراهة الصف بين السوارى دون الصلوة منفردا ۸Y‏ 


صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقى هذا على عهد رسول الله بلا رواء 
الترمذى (١:١؟)‏ وقال: حسن صحيحء ورواه الحا كم بإسناد صحيح كذا فى 
فتتح البارى (477:1) وفى النيل (14:۳) أخرجه الحاكم» وصححه بلفظ: كنا 
ننهى عن الصلاة بين السوارى» ونطرد عنها وقال: لا تصلوا بين الأساطين . 
وأقوا الصفوف اه. 


فائدة: معنى لفظ الشيخ عند المتقدمين: 
٠‏ قال أبو الحسن القطان رادا عليه: ولا أدرى من أنبأه بهذاء ولم أر أحدا من صنف 
فى الضعفاء ذكره فيهم» ونهاية ما يوجد فيه ما يوهم ضعفا قول أبى حاتم الرازى وقد سل 
عنه: هو شيخ › وهذا ليس بتضعيف وإنما هو معنى لفظ الشيخ عند المتقدمين إخبار بانه 
ليس من أعلام أهل العلم وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه» وقد ذكره أبو عبد 
الرحمن النسائى فقال: هو ثقة على شيخه ببذه اللفظة» ذكر ذلك كله فى النيل (: 
15). وفى تهذيب التبذيب فى ترجمة طالب بن حجير العبدى: قال ابن عبد البر: هو 
عندهم من الشيوخ ثقة | ه (8:5). وفى نصب الراية فى ترجمة طالب هذا: سئل عند 
الرازيان (أى أبو زرعة وأبو حاتم » كما يظهر من التبذيب) فقالا: شيخ يعنيآن بذلك أنه 
ليس من أهل العلم» وإنما هو صاحب رواية» قاله ابن القطان اه (۲: )۲۸١‏ . 
ودلالة الحديث على الباب ظاهرة لأنه قال: كنا نتقى هذا أى حال كوننا مأمومين» 
ولم يذكر النبى َم أنه كان يتقى عن ذلك» فظهر أنه لا یکره للإمام لأن كل إمام فى 
حكمه َل ولكن ينبغى إذا قام الإمام بين الساريتين أن تكون قدماه خارجتين والسجود 
بينهماء كما يأتى فى مسئلة قيام الإمام فى امحراب» وأما عدم كراهته للمنفرد» فثابت 
. بالحديث الثالث قال العينى فى العمدة: إذا كان منفردا لا بأس فى الصلاة بين الساريتين 
إذا لم يكن فى جماعة» وقيد بغير جماغة لأن ذلك يقطع الصفوف »› وتسوية الصفوف فى 
الجماعة مطلوبة | ه (؟: 474). وقال الحافظ فى الفتح: قال المحب الطبرى: كره قوم 
الصف بين السوارى للنهى الوارد عن ذلك» ومحل الكراهة عند عدم الضيق» والحكمة 
فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال | ه (۲: /471) . وقال ابن سيد الناس: 


جع كراهة الصف بين السوارى دون الصلوة منفردا AY‏ 


7- عن: معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننبى أن نصف بين 
السوارى على عهد رسول الله لر » ونطرد عنها طزداء رواه ابن ماجة (ص:١/)‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك »)۲۱۸:١(‏ وصححه هو والذهبى فى تلخيصه» 
وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه أيضا كما فى تہذيب التبذيب )١١:1١(‏ قلت: 
رجاله رجال الصحيح إلا هارون بن مسلم» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» 
وإلا الصحابى» وقد أخرج له الأربعة. 


والأول أشبه لأن الثانى . محدث وقال ابن العربى: ولا حلاف فى جوازه عند الضيق» 
وأما عند السعة » فهو مكروه للجماعة؛ وأما الواحد فلا بأس به» وقد صلى مم فى الكعبة 
بين سواريها ١‏ ه. كذا فى النيل (۳: 5) وذكر فى النيل أيضا أنه رخص فى الصف بين 
السوارى أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وابن المنذر قياسا على الإمام » والمنفرد | ه. 
قلت: والظاهر من كلام العينى المار أنه مكروه عند الحنفية لما فيه من قطع الصف» وقد 
تقدم أن قطع الصف مكروه عندنا تحريماء وكرهه أبو حنيفة للإمام أيضاء كما ذكره فى رد 
الحتار عن معراج الدراية: الأصح ما روى عن أبى حنيفة أنه قال: أكره للإمام أن يقوم بين 
الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل الأمة اه )٦۷١ :١(‏ 
ففسد قياس المأموم على الإمام كما عزاه الشوكانى إلى أبى حنيفة؛ فلم يبق إلا القياس 
على المنفرد » وهو قياس مع الفارق فافهم . 


فائدة: 
معنى امجهول فى كلام أبى حاتم وحكم قبول حديثه: 

قوله: "عن معاوية بن قرة” إلخ . قلت : وفيه هارون بن مسلم البقرى قال أبو حاتم: 
مجهول» وذكره ابن حبان فى الثقات› كما فى تہذيب التبذيب .)١١ :١١(‏ وفيه أيضا: 
وعنه أبو قتيبة مسلم بن قتيبة» وأبو داود العليالسى» وعمر بن سنان الصفدى أاه. فلعل 
أبا حاتم أراد بتجهيله أنه مجهول الحال أو مجهول الوصف أو مجهول العدالةء فإن جهالة 
العين قد ارتفعت برواية الاثنين عنه كما فى نخبة الفكر (ص: )7١‏ ونصه: فإن سمى 


إعلاء السنن كراهة الصف بين السوارى دون الصلوة منفردا ` ۸٤‏ 


٠‏ ۳۷- عن: ابن عمر قال: دحل النبى َل البيت» وأسامة بن زيدء 
وعثمان بن طلحة؛ وبلال» فأطال ثم خرج» وكنت أول الناس دخل على أثره» 
فسألت بلالا أين صلى؟ فقال: «بين العمودين المقدمين»؛ رواه إمام امحدثين 
أبو عبد الله البخارى (77:1) . 


الراوى» وانفرد راو واحد بالرؤاية عنه» فهو مجهول العين» وإن روى عنه اثنان فصاعداء 
ولم يوثق فهو مجهول الحال» وهو المستور | ه. ملخصا بلفظه. وفى تدريب الراوى 
:)١١5(‏ ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه | ه. قلت: وتصحيح الحاكم 
والذهبى وابن خزيمة لحديثه يدل على ارتفاع جهالة الحال أيضا عندهم؛ فإن حديث 
المستور لا يقبل بل حكمه التوقف إلى استبانة حاله» كما حققه الحافظ فى النخبة (ص 
مذكور) وعند بعض المتقدين ترتفع جهالة الحال أيضا برواية الاثنين ولو لم يوثق بشرط 
عدم تضعيف أحد إياه» ففى التعليق الحسن :١(‏ ۷۸): قال السخاوى فى فتح المغيث: 
قال الدار قطنى: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته» وثبتت عدالته | ه. ثم وجدت 
مؤلف الرفع والتكميل قد نبه على أن أبا حاتم يريد بامجهول مجهول الوص » ونقل عن 
فتح المغيث أن قول أبى حاتم فى الرجل: إنه مجهول لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد 
بدليل أنه قال فى داود بن يزيد الثقفى: إنه مجهول مع أنه قد روى عنه جماعة» ولذا قال 
الذهبى عقيبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبى حاتم» ولو 
روى عنه جماعة ثقات يعنى أنه مجهول الخال | ه. ثم نبه مؤلف الرفع والتكميل على أن 
لا يغتر بقول أبى حاتم فى كثير من الرواة على ما يجده من يطالع الميزان وغيره: إنه مجهول 
ما لم يوافقه غيره من النقاد العدول» فإن الأمان بهذا مرتفع عندهم » فكثيرا ما ردوه عليه 
بأنه جهل من هو معروف عندهم . ثم ذكر على ذلك دلائل من كلام الحافظ ابن حجرء 
والحافظ السيوطى» فمن شاء فليراجعه (ص: )٠١‏ . ونبه أيضا على عدم الاغترار بأقوال 
عدة من الأئمة فى الجرح» وقد ذكرنا خلاصته فى مقدمة الكتاب بعون الله تعالى . 

قوله: “عن ابن عمر“ إلخ . قلت: دلالته على عدم كراهة قيام المنفرد بين السوارى 
ظاهرة» وبه يعلم أيضا أن الكراهة مخصوصة بالجماعة. 
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رواية المستور مقبولة عندنا إذا كان فى القرون الثلاثة: 


وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد | ه. قال المحشى نقلا عن شرح الشرح: 
منهم أبو حنيفة رضى اللمير عنه» وتبعه ابن حبان إذ العدل عنده من لا يعرف فيه اجرح 


. قال: والناس فى أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يظهر منهم ما يوجب الجرح؛ ولم 


يكلف الناس ہا غاب عنہم» وإنما كلفوا بالحكم بالظاهر قال الله تعالى: ”ولا تجسسوا” 
ولأن مبنى الأخبار على حسن الظن ١‏ ه (ص: )١١‏ . وقال الذهبى فى ترجمة مالك 
المصرى: قال ابن القطان ''': هو ممن لم تثبت عدالته يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة» 

وفى رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أحدا وثقه؛ والجمهور على أن من كان من 
المشائخ قد روى عنه جماعة؛ ولم يأت بما ینکر عليه أن حديثه صحيح ١ه‏ (ميزان ۳: 
") . وقال فى قفو الأثر: وأما المستور وهو عندنا من كان عدلا فى الظاهرء ولم تعرف 


عدالته فى الباطن مطلقا سواءء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعداء فحكم 


حديثه الانقطاع الباطن: وعدم القبول إلا فى الصدور الأول | ه (ص: ٠١‏ . قلت: 
والمراد بالصدور الأول القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرء كما صرح به فى بحث 
ذلك . 


)١(‏ قال مؤلف الرفع والتكميل: كثيرا ما تطلع فى الميزان نقلا عن ابن القطان فى حق الرواة: لا يعرف له حال أو لم 
تثبت عدالته » فلعلك تظن منه أن ذلك الراوى مجهول أو غير ثقة؛ وليس كذلك فإن لابن القطان فى إطلاق هذه 
الألفاظ اصطلاحا لم يوافقه غيره. قال الذهبى: إن ابن القطان يتكلم فى كل من.لم يقل فيه إمام عاصر ذلك 
الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته» وفى الصحيحين من هذا النمط كثيرون ما ضعفهم أحد ولا هم 
بمجاهيل | ه(ص: ۱۷) . مؤلف . 


إعلاء الستن ش : ۳۸٦‏ 


باب ما يفعل المأموم إذا أخر الإمام الصلاة 


۸- عن: أبى ذر قال: قال لی رسول الله ملم : « كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: 
قلت: فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء فإنها 
لك نافلة» رواه مسلم (۲۳۰:۱) . 


باب ما يفعل المأموم إذا أحر الإمام الصلاة 


قوله: "عن أبى ذر” إلخ. قال النووى: معنى يميتون الصلاة يؤخرونها» فيجعلونها 
كالميت الذى حرجت روحه» والمراد بتأخيرها عن وقتها أى عن وقتها الختار لا عن جميع 
وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها الختارء ولم 
يؤخرها أحد عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع | ه. ورده 
الحافظ فى الفتح» وقال: قال المهلب: المراد بتضييعها تأخيرها عن الوقت المستحب 
لأنهم أخرجوها عن الوقت | ه وهو خلاف الواقع » فقد صح أن الحجاج» وأميره الوليدء 
وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والأثار فى ذلك مشهورة» منها ما رواه عبد 
الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت 
الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب . وإنما فعل ذلك 
عظاء خوفا على نفسه من القتل ١ه‏ (7: .)١١‏ وفيه أن الإمام إذا أخرها عن وقتها الختار 


الل ” 


يستحب للمأموم أن يصليها فى أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام ''' فيجمع 


)١(‏ قال الشيخ عبد الحق فى أشعة اللمعات )١154 :١(‏ وأين غير نماز فجر وعصر ومغرب خواهد بود از جهت 
كراهت تنفل دراں وقت وعدم مشروعيت نفل سه ركعت يا انكه ارتكاب اين مكروه اهون است از اثارت فتنه 
واحتلاف كلمه كه لازم می آید از مخالفت امراء جبائر | ه قلت: واستدل النووى ببذا الحديث على مذهبه أنه 
لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقى الصلوات لأن النبى يقي أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة 
وصلاة | ه .)۲۳١:۱(‏ ولا يخفى ما فيه لأن المطلق يحمل على المقيد عندهم؛ فلما ورد النبى عن التنفل بعد 
الفجر والعصر وعن إعادة الفجر والمغرب صراحة» كما قدمناه» يحمل هذا المطلق على ما عداهاء ولو سلم بقاءء 
على إطلاقه فلا دلالة فيه على مذهبه أيضاء للاحتمال الذى أبداه الشيخ فى أشعة اللمعات فافهم .. منه. 
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٠‏ فضيلتى الوقت والجماعة» فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على 
فعلها منفردا فى الوقت المستحب أم الاقتصار على أدائها جماعة فى اخحر الوقت؟ والختار 
استحباب الانتظار ما لم يفحش التأحیر» قاله النووى فى شرح مسلم )۳١ :١(‏ . وقواعدنا 
توافقه لأن الجماعة واجبة» وفعل الصلاة فى الوقت الختار مستحبء ورعاية الواجب اكد 
من المستحب» كما لا يخفى» وهذا هو الحكم فيما إذا قدمها الإمام عن وقتها عند أبى 
حنيفة فى العصر والعشاءء فيصليها قبل المثلين فى الأولى» وقبل غياب البياض فى 
الثانية مثلاء فيستحب للمأموم أن يصليها مع الإمام لإدراك فضيلة الجماعة ثم يعيدها 
منفرداء ولو أراد الاقتصار فالأولى أن يقتصر على أدائها منفردا فى الوقت المجمع عليه 
كما قدمناه فى الجزو الثانى عن رد المحتارء ونصه: وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى 
المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا؟ والظاهر الأول» بل يلزم لمن اعتقد 
رجحان قول الإمام» تأمل ثم رأيت فى آخر شرح المنية ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان 
إمام محلة يصلى العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها وحده بعد 

الاش ا : ۷ والأولى ما قلنا: إنه يصلى مع الإمام ثم يعيدهاء ولا تكره إعادة 
العصر فى هذه الصورة لأن الأولى لم تصح عند الإمام » فيكون الفرض هى الثانيةء لم أره 

صريحا ولكنه مقتضى القواعد» والله أعلم. 


إعلاء السئن. 2 1 


باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم الإمام 


من غير زيادة وإن صلاته مع الإمام آخر صلانه 


ا الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضى الله 
عله قال: تخلف رسول الله عر ۰ فذكر هذه القصة قال: فاتينا الناس وعبد 
الرحمن بن عوف يصلى بهم الصبحء فلما رأى النبى مله أراد أن يتأخرء 

باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم الإمام من غير زيادة 
وإن صلاته مع الإمام آخر صلاته ) 


قوله: ”عن الحسن“ إلخ قلت : دلالة الحديث على الجزؤ الأول من الباب ظاهرة 
لأنه ميتم صلى الركعة التى سبق بها ولم يزد عليها شيئاء ولم يأمر المغيرة بالزيادة» والاثار 
التى ذكرها أبو داود لم أقف على من وصلهاء وإن ثبتت فلعل وجه قولهم بذلك أنهم رأوا 
سجدة السهو جابرة لنقصان الصلاة» والجماعة واجبة وقد فاتت» فيجبر بالسجدة» قاله 
شيهنا سلاا عند يحي تقد الله برحته فى تقريره عن شه قد الله سره قلت 
والأوجه عندى فى توجيهه أن يقال: إن من أدرك الفرد واحدة كانت أو ثلاثة لم يكن 
تشهده فى موضعه لأنه يجلس مع الإمام فى غير موضع جلوسه؛ وهذا يوجب سجدتى , 
السهو قياساء ووجه الأولوية إيجابهم سجدتى السهو على من أدرك الفرد من الصلاة لا 
من فاته كلها أو شفعة منهاء ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها كما تقدم ذلك 
مرفوعاء فلم تفته الجماعة الواجبة» وغاية ما فيه أن قد فاتته فضيلة الإدراك الكامل» وهذا 
لا يوجب السهو قياسا. وأيضاء فلو كان فوت الجماعة موجبا للسهو لكان المنفرد أولى 
بذلك» ولم يقل أحد بوجوب سجدتى السهو على المنفرد إذا فاتته الجماعة» فالأوجه ما 
قلنا لأن وقوع التشهد فى غير موضعه موجب للسهو عندنا قياساء ولكنا تركناه فى 


E 2‏ سلّم الإمام ۳۸۹ 


النبى SS‏ 
N‏ قال أبو داود : أبو سعيد الندرى» وابن الزبير» وابن عمر يقولون: 
ا من أدرك الفرد من . الصلاة عليه سجدتا 0 اه أخرجه أبو داود )۲۳:۱( 
00 أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ع قال: ا 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أد ركتم 


المسبوق لكون النبئ > ی لم يسجد فى هذه الحالة, ولا أمر به وبه قال جمهور العلماء: : إنه : 
ليس على المسبوق سجود» ذكره فى عون المعبود عن ابن رسلان ١١‏ : 09) . وأيضا ليس 
السجود | إلا للسهوء ولا سهو هناء وأيضا ترك الواجب أو تأخيره وتقديمه لأجل متابعة 
yT‏ فلا سام كام اتی م 
الركعة التى سبق بهاء ولم يقل: صلى الركعة التى بقيت بقيت منه» فهو يدل على أن ما فاته أى 
المسبوق هو أول صلاته وما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته وبه نقول. 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ قلت: إنما قيدها بسماع الإقامة لأن ذلك هو الحامل فى 
7 على الإسراع . وفى رواية للشيخين وأحمد من حديث أبى قتادة مرفوعا «إذا أتيتم 

ا كذا فى النيل 5:؟١1١)‏ وفيه دلالة على جزئى الباب كليبما 
e‏ فلأنه ملا لر أمر المسبوق اقام ما فاته» وبقضاء ما سبق به فقط » ولم يأمر 
بالسجود › E‏ فى بعض طريق الحديث من لفظ فاقضوا” أو فى 
بعضها «صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم» وفى بعضها «ليصل ما أدرك وليقض ما 
سبق به منها»» والقضاء فى الأصل هو الإتيان بالفائت وفراغ الذمة منه» كما فى قوله 
ما : «فأتموا بقية يؤمكم واقضوه» أخرجه أبو داود فى الصوم ؛ وأما لفظط ”فأتموا“ فا 
بمعنى الإتيان بالشئ تاما كما فى قوله تعالى: :9 فأتموا الحج والعمرة لله ولا يختص بما 


إعلاء الستن المسبوق يقضي ما فاته إذا سم الإمام ۳۹۰ 


فصلواء وما فاتكم فأتموا» رواه الجماعة'' إلا الترمذى كذا فى نيل الأوطار 
)١17:5(‏ وقال ابن عيينة عن الزهرى: ” فاقضوا” قاله أبو داود (41:1) وادعى 
أنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهرى, وليس كذلك بل تأبعه ابن الهاد عن ابن 
شهاب عليها عند الطحاوى (١1:١7؟)‏ وابن جريج عنه فى مسند ابی قرة .كما 
على الصحيحين» كما فى الجوهر النقى )١74:1(‏ كلهم قالوا: ”فاقضوا . 
وأخرجه أبو داود بطريق سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا 
بلفظ : «فصلوا ما أدر كتم » واقضوا ما سبقكم» › وكذا قال ابن سيرين عن أبى 
هريرة بلفظ : “صل ما أدركت واقض ما سبقك” احرجه مسلم فى صحيحه 
(۰:۱). 


بقى من الشئ » فإن قيل: وكذلك القضاء لا يختص بالفائت بل يأتى بمعنى الفعل أداء 
كما فى قوله تعالى: م( فقضاهن سبع سموات فى يومين» وقوله: إفإذا قضيتم 
مناسككم ‏ قلنا: نعم! فإذن هو مشترك الدلالة فلا بد لترجيح أحد المعنيين من قرينةء 
وهنا قامت القرينة على أن المراد بالقضاء هو الإتيان بالفائت» وهو قوله: ”ما سبقك“ 
"وما سبق به منها ' بعد قوله: "فاقضوا وليقض “ فإن قضاء السابق هو الإتيان بالفائت . 
٠‏ بعينه» وليس ذلك أداءء فالمسبوق المدرك احر صلاة الإمام إما أن يصلى معه أول صلاته 
أو اخر صلاته؛ فإن كان يصلى أول صلاته؛ فلم يفت عنه فى السابق شئ حتى يقال له: 
اقض الصلاة التى سبقتك فإن آخر الشئ لا يفوت سابقاء وأما إذا صلى معه آخر 
صلاته» فيصدق عليه إنها فاتته سابقاء فأمر بقضاء ما فاته. هذا ملخص ما قاله سيدى فى ` 
بذل المجهود :١(‏ 9707). ش 

وأورد عليه الشيخ بأنه يمكن حمل السبق فيه على السبق الحسىء ولا نزاع فيه» 
كتانق تقر فى أداء الا ينها فاد نه اقتران لفظ السبق بالقضاء شيئا وإنما 


)١(‏ المراد بالجماعة عن صاحب المنتقى أصحاب الصحاح الست والإمام أحمد. منه 


2-6 المسبوق يقضي ما فاته إذا سلّم الإمام ۳۹۱ 


۲- وأخرج الطحاوى (۲۳۱:۱) عن أنس بسند رجاله ثقات بلفظ: 
”فليصل ما أدرك» وليقض ما سبق به منها ' اه. 


النزاع فى أن ما سبقه الإمام به حسا هل هو سابق حكما أيضا أم هو مؤخر حكماء ما لم 
يدل دليل على أن المراد بالسبق هو السبق الحكمى دون الحسى. قلت: والأحسن فى 
الاستدلال حديث معاذ بن جبل أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده بلفظ: قال: وكانوا 
يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبى بم قال: فكان الرجل يشير إلى الرجل إن 
جاءكم صلى: فيقول: واحدة أو اثنتين › فيصليها ثم يدخل مع القوم فى صلاتهم» قال: 
فجاء معاذء فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقنى قال: فجاء 
وقد سبقه النبى تلا ببعضها قال: فثبت معهء فلما قضى رسول الله مر صلاته قام 
فقضى فقال رسول الله مر : إنه قد سن لكم معاذ '''» فهكذا فاصنعوا اه :٥(‏ 45؟) 
ورجاله كلهم ثقات . 

وتقرير وجه الاستدلال به أن المسبوق كان يبدأ بما سبق به أولا ثم يلحق الإمام فيما 
بقی» فأنكر معاذ ذلك» وقال: لا أجده على حال إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقنى؛ 
وليس معناه إلا قضاء ما سبقه حساء وشرعا جميعا لأن الفائت إذ ذاك كان متقدما فى 
حكم الشرع أيضاء كما كان متقدما حساء فأراد معاذ أن يجعله متأخرا حسا باجتهاده 
مراعاة لجهة الإئتمام؛ ولم يرد أن يجعله متأخرا شرعا أيضاء فإن جعل المتقدم فى حكم 
الشرع متأخرا شرعا لا مساغ للاجتهاد فيه وإنما يعرف ذلك بالنص ولم يكن عند معاذ إذ 
ذاك» فيجب أن يحمل فعله على ما فيه مساغ للاجتہاد وهو ما قلناء ثم قرره النبى مَل 


)١(‏ دل قوله مَل : قد سن لكم معاذ إلخ على كون ذلك سنة ومقتضى ذلك جواز الإتيان جا سبق به قبل متابعة الإمام 
كاللاحق : وفيه قولان مصححان لعلماءنا» فاستظهر فى البحر والدر القول بالضماد لما فيه من الانفراد فى موضع 
الاقتداء وهو مفسسد. وفى حاشية البحر للرملى عن البزارية: إن الأولى أى عدم الفساد أقوى لسقوط 
الترتيب . وفى شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوى: يجوز عند المتأخرين وعليه الفتوى وبه جزم فى الفيض 
كذا فى الشامية (۲: 577) قلت: وظاهر حديث معاذ يدل على كون ذلك منسوخا لأنه قال أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال فذكره؛ والله أعلم . منه. 


إعلاء السنن صلوة المسبوق مع الإمام آخر صلوته ۳۹۲ 


۳ - عن: أبن مسعود فى الذى تفوتة بعض الصلاة مع الإمام قال: 
يجعل ما يدرك مع الإمام اخر صلاته . رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح ا E‏ 
أنه كن جمل ا درد ع لاب ار رج ای أى شتتی مص 


على ا وال وفعل ولم بشئ بل قال بمشل قول معاذ : ا فاقضوا ما سبقكم أو ليصل ما 
أدرك وليقض ما سبق به ما“ ونحوه الدال على كون الفائت ئت سابقاء وما يأتى به بعد فراغ 
الإمام قضاء له» فثبت أن ما يأتى به المسبوق بعد فراغ الإمام هو أول صلاته حكما وإن 
كان متأخرا حساء ولعل فى ذلك كفاية الإثبات المسئلة الظنية فإنا لا ندعى القطع فيا . 
قوله: "عن ابن مسعود “ إلخ قلت: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 
قوله: ”ثنا ابن علية' إلخ قلت: وقال فى الجوهر النقى ما نصه: ثم ذكر البيبقى 
عن على قال: ما أدركت فهو أول صلاتك» ثم ذكر عن نافع عن ابن عمر مثله: قلت: فى 
السند الأول الحارث الأعور وفى السندين معا يحيى بن أبى طالب عن عبد الوهاب بن 
عطاء وقد تقدم أن ابن أبى طالب متكلم فيه. ثم قال: وقال البيبقى فى كتاب المعرفة: 
وروينا عن الحارث عن على قال: : ما أدركت فهو أول صلاتك» وبإسناد صحيح عن 
ات عن نافع عن ابن عمر مثله» والأظهر أنه أراد بالإسناد الصحيح هذا الإسناد الذى 
ذكره فى الستن »› فإن كان Os ES E‏ 
شيبة فى مصنفه عن ابن عمر حلاف ما ذكره البيبقى» فقال: ' ثنا ابن علية”' إلخ فذكر 
ل ل 
قال المؤلف: وقد ذكرنا مرارا أن الحارث حسن الحديث احتج به الأئمة» وأما يحيى بن 
أبى طالب» وإن كذبه موسى بن هارون فى كلامه عنه؛ ولم يعن فى الحديث؛ وقال أبو 
عبيد الآجرى: خط أبو داود على حديثه ولكن وثقه الدار قطنى وغيره» والدار قطنى من 
ایر الان به برقال اة بن قاسم : ليس به بأس تكلم الناس فيه كذا فی اللسان )0: 


ج٤‏ صلوة المسبوق مع الإمام آخر صلوته 4 


6- أخبرنا : أبو تحديفة عن حماد عن إبراهيم أن مسروقا وجندبا 
دخلا فى صلاة الإمام فى المغرب» فأدركا معه ركعةء وسبقهما ب ركعتين » فصليا 

معه ركعة ثم قاما يقضيان » فأما مسروق » فجلس فى الركعة الأولى التى قضى» 
10 نية''' فلما انصرف أقبل كل واحد 
منهما على صاحبه ثم أنهما تساوقا إلى عبد الله بن مسعودء فقصا عليه 
القصة» فقال: كلاكما قد أحسن» وأن أصلى كما صلى مسروق أحب إلى . 
أخرجه الإمام محمد فى الآثار (ص:۲۷) وقال بقول ابن مسعود: نأحذ ويجلس 
فى الركعتين جميعا اللتين فاتتاه؛ وهو قول أبى حنيفة اه . قلت : رجاله كلهم 
ثقات وسنده متصل . ش ْ 

75 مالك: عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: ما صلاة يجلس 


۳ فهو أيضا حسن الحديث ولكن لا يخفى أن سند ابن أبى شيبة إلى ابن عمر أقولى 
وأصح من سند البيبقى» ويؤيده سند مالك عن نافع عنه كما سيأتى وهو من أصح 
الأسانيد عندهم. فأما أن يعمل بالترجيح؛ فهو لما روينا سندا وقوة» وإما يقال با جمع» 
فيحمل ما رواه البيبقى على كون ما أدركه مع الإمام أول الصلاة من حيث التشهد؛ وما 
رواه ابن أبى شيبة ومالك على كون ما أدركه مع الإمام أول الصلاة من حيث التشهد» وما 
رواه ابن أبى شيبة ومالك على كونه آخرها من حيث القراءة» وهذا هو قولنا معشر 
الحنفية» وبه تجتمع الآثار كلها . 

قوله: أخبرنا أبو حنيفة وقوله: مالك عن ابن شهاب“ إلخ فيه دلالة على كون ما 
يأتى به المسبوق بعد الإمام آخر صلاته فى حق التشهد» فإنه لو كان أولها فيه أيضا لكان 
فعل جندب أولى وأصوب» ولكن حبب ابن مسعود فعل مسروق» وصرح ابن المسيب 
بكونه سنة فى الصلوات كلهاء وقد عرفت أنه فى معنى المرفوع » فثبت بمجموع الاثار أن 
ما يأتى به المسبوق بعد الإمام هو أول صلاته فى عي ا حت التشهد. قال 


)١(‏ أي وفي الثالثة أيضاً » كما صرح به الطبراني في رواية أخرجها في مجمع الزوائد :١(‏ ؟17) مؤلف. 


إعلاء السنن صلوة المسبوق مع الإمام آخر صلوته ۳۹٤‏ 


فيبا كلها؟ ثم قال سعيد: ”هى المغرب إذا فاتك منها ركعة مع الإمام قال: 
لاه ة كلها“ (المدونة الكبرى )11:١‏ وسنده صحيح › > وقول 
التابعى: السنة كذا مرفوع مرسل؛ كما قدمناء ومرسل ابن المسيب صحيح 
عندهم. 


فى الدر: والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد فيما يقضيه» ويقضى أول 
صلاته فى حق قراءة واخرها فى حق تشهد› فمدرك ركعة من غير فجر يأتى بركعتين 
بفاتحة وسورة» وتشهد بينهما '''» وبرابعة الرباعى بفاتحة فقط » ولا يقعد قبلها | ه. وعزاه 
فى رد امحتار إلى محمد أولا وإليه وإلى أبى يوسف ثانيا فقال: هذا قول محمدء كما فى 
مبسوط السرحسى» وعليه اقتصر فى الخلاصة وشرح الطحاوى والاسبيجابى والدرر 
والبحر وغيرهم» لكن فى صلاة الجلابى إن هذا قولهماء وذكر مثله فى الفيض عن 
المستصفى» وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد اه ملخصا (۱: 575) . قلت: ولكن قول 
محمد فى الآثار يدل على أنه قول أبى حنيفة أيضاء ومحمد أثبت الناقلين عن الإمام» 
وكتاب الاثار متواتر عنه› فالظاهر أن كون المسبوق يفضي أول صلاته فى حق القراءة» 
وآخرها فى حق التشهد متفق عليه بين أئمتناء ودليله ما ذكرنا من أثر ابن مسعود ابن 
المسيب فافهم والله يبدى بعض الناس حيث أقام الخلاف بين أئمتنا أولا ثم رجح قول 
أبى حنيفة فى زعمه وهو كون المسبوق يقضى أول صلاته مطلقا فى حق القراءة والتشهد 
جميعا على قول محمد وأبى يوسف وقد مر وقال: لم أقف على دليل قولهما ودليل الإمام 
معلوم قوى» فكيف يعدل عنه وعملى أيضا على قول صاحب المذهب؟ فافهم ولا تكن 
من الغافلين | ه ولم يشعر أنه هو الغافل حيث لم ينظر دلي قولهما فى الاثار محمد ولا فى 

مجمع الزوائد (ص: 177) مع دعواه سعة النظر فى الحديث» ولو راجع كتاب الآثار لعلم 
أن صاحب E)‏ و وإن عمله خخلاف الأمة والأئمة بأسرهم» هذا › 


(شامي i ١‏ . قلت: م a‏ وان اللي 
كما صلى مسروق أحب إلى . منه 


ج < صلوة المسبوق مع الإمام آخر صلوته ۳40 


۷- مالك: عن نافع أن ابن عمر كان إذا فاته شىء من الصلاة التى 
يعلن فيها بالقراءةء فإذا سلم الإمام قام ابن عمرء فقرأ يجهر لنفسه فيما يقضى 
جهرا قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا يقضى ما فاته على نحو ما فاته. (كذا 
فى المدونة الكبرى )15:١‏ وسنده صحيح » وأخرجه مالك فى الموطأ أيضا . 

-١ 34‏ قال: وكيع عن حماد عن قتادة عن الحسن عن على قال: 
اجعل أول صلاتك آخر صلاتك (كذا فى المدونة الكبرى )45:١‏ ورجاله 
ثقات» وقد أثبت بعضهم سماع الحسن عن على» كما سنذكره. 


قوله: “مالك عن نافع“ إلخ قلت: سند جليل عده الحدثون من أصح الأسانيد» 
ودلالتة على كون المسبوق يقضى أول صلاته قراءة ظاهرة . 
قوله: ‏ قال وكيع" إلخ قلت: إنما يستقيم دلالته على الجزو الثانى من الباب إذا 
أريد بقوله: ”اجعل أولها“ ما أدركه المسبوق مع الإمام وهو الظاهر لأنه هو أول صلاة 
المسبوق » حسا وحقيقة ء وإن كان اخرها حكماء فالمعنى اجعل ما أدركت مع الإمام آخر 
صلاتك . ويحمل ما رواه البيبقى عن الحارث عن.على قال: ما أدركت فهو أول صلاتك 
على كونها أول فى حق التشهد وال جلوس» فتجتمع الآثارء ويرتفع الخلاف من البين» 
على أن الحسن أقوى وأحسن من الحارث الأعور. 
فائدة: سماع الحسن عن على رضى الله عنه: 
واختلف المحدثون فى سماع الحسن عن على» ؛ فأتكره الأكثرون » وأثبته جماعة . 
قال الحافظ السيوطى: وهو الراجح عندى» كالحافظ ضياء الدين المقدسى فى الختارةء 
والحافظ شيخ الإسلام ابن حجر فى أطراف امختارة» لوجوه: الأول أن المثبت مقدم على 
النافى» الثانى أنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وميز لسبع» وأمر بالصلاةه فكان 
يصلى خلف عثمان إلى أن قتل» وعلى إذ ذاك بالمدينة» يحضر الجماعة كل فرضء ولم 
يخرج منها إلا بعد قعل عثمان » وسن الحسن إذ ذاك أربع عشرة سنة» فكيف ينكر سماعه 
منه مع ذاك وهو يجتمع معه كل يوم بالمسجد خمس مرات مدة سبع سنين؟ ومن ثم قال 
على بن المدينى: رأى الحسن عليا بالمدينة وهو غلام» وقد أورد المزى فى التبذيب من 
طریق أبى نعيم أنه سئل عن قوله: قال رسول الله رر ولم ید رکه فقال: كل شئ قلته 
فيه فهو عن على › » غير أنى فی زمان لا استطيع أن أذكر علیا أى زمان الحجاج . ثم ذكر 


إعلاء السئن. ۰ 0 


باب إطالة الركوع للجائى 
-١ 7564‏ عن: أبى قتادة رضى الله عنه عن النبى لار قال: «إنى لأقوم فى 
الصلاة أريد أن أطول فيباء فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى» كراهية أن 


الحافظ (السيوطى) أحاديث كثيرة وقعت له من رواية الحسن عن على كرم الله وجهه؛ 
وفى بعضها ورجاله ثقات قول الحسن: سمعت عليا يقول: قال رسول الله لتر : «مثل 
أمتى مثل المطر» الحديث | ه. من الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمى (ص: 7؟1). 
قلت: والحديث أخرجه أبو يعلى فى مسنده حدثنا حوثرة بن أشرس قال أخبرنا عقبة ابن 
ا المهباء التاعلى: قال سمج اسن يقول: سحت غلبا يقول قال رول الله 
لر : «مشل أمتى مثل المطر» الحديث قال السيوطى فى اتحاف الفرقة بوصل الخرقة: 
قال محمد بن الحسن الصيرفى شيخ شيوخنا: هذا نص صريح فى سماع الحسن من 
على رضى الله عنه» ورجاله ثقات حوثرة وثقة ابن حبان» وعقبة وثقه أحمد وابن معين 
اه من التعليق الحسن (۲: )٠٠١‏ . وقال البخارى فى تاريخه فى ترجمة سليمان بن سالم 
٠‏ القرشى أبى داود القرشى القطان: سمع على بن زيد عن الحسن» رأى عليا والزبير 
التزماء وعليا وعثمان التزماء ولا يتابع عليه | ه (ص: ۱۹۸) . 

وقال الحافظ فى تهذيب التبذيب عن أبى زرعة: قال الحسن: رأيت الزبير يبايع 
عليا اه (717:7؟) . على أن مرسلات الحسن صحاح أيضاء كما قدمنا فى الجزؤ الأول 
والثانى من الكتابء الله أعلم بالصواب . 

باب إطالة الركوع للجائى 

قوله: ”عن أبى قتادة“ إليخ . قال الحافظ فى الفتتح: قال ابن بطال: احتج به من 
قال: يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داحل ليدركهء وتعقبه ابن المنير بأن 
التخفيف نقيض التطويل » فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة للمطلوب لأن فيه 
إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتبى. ويمكن أن يقال: محل ذلك ما لم يشق على 
الجماعة» وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثورء وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابى؛ 
ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات 
الدين أجوزء وتعقبه القرطبى بأن فى التطويل ههنا زيادة عمل فى الصلاة غير مطلوب 
بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتبى (۲: )٠۷١‏ . قلت: وأيضا كون هذا التخفيف 


ج إطالة ال ركو ع للجائى ۳۹۷ 


شق على أمه»» رواه البخارى (۹۸:۱) . 

۰-وعنه: قال: كان رسول الله سلا يقرأ ا الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» كان يطول فى الأولى ويقصر فى الثانية, 
إلى أن قال: وكان يطول فى الأولى من صلاة الصبح» ويقصر فى الثانية» رواه 
البخارى . وقال الحافظ فى الفتح (۲۰۲:۲): وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
يحيى فى آخر هذا الحديث ”فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
الأولى“ ولأبى داود وابن خزية نحوه من رواية أبى خالد عن سفيان عن معمر أه. 


لحاجة من حاجات الدنيا غير مسلم» بل كان لحاجة من حوائج الدين» وهى مراعاة صلاة 
المقتدية من النساء وحفظها من القطع فإن الأم ربما تفتتن ببكاء ولدها فتقطع الصلاة» 
والإمام مأمور بالتخفيف لأجل ذلك أى لرعاية حال الجماعة قال بيقر : «من أم قوما 
فليخفف » فإن وراءه الضعيف» والكبيرء وذا الحاجة» كما قدمناه فى بابهء وإذا كان 
كذلك فالتخيف مراعاة للمأمومين مطلوب » ولا كذلك التطويل» فلا يصح القياس الذى 
سبق إليه الخطابى رحمه الله تعالى» اللهم إلا أن يثبت مشروعية التطويل أيضا مراعاة للقوم . 

قوله: ”وعنه“ إلخ . قال الحافظ فى الفتح: واستدل به بعض الشافعية على جواز 
تطويل الإمام فى الركوع لأجل الداحل» قال القرطبى: ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل 
با لخفائها أو لعدم انضباطها و نه لم یکی يبخل فى الغلا بريد عير تلك الركمة ثم 
يطيلها لأجل الآتى؛ وإنما كان يدخل فيها ليأتى بالصلاة على سننها من تطويل الأولىء 
فافترق الأصل والفرع› فامتنع الإلحاق انتبى (؟: .)3١7‏ ويمكن أن يقال إن ما فهمه 
القرطبى .حكمة هو علة عند غيره» وإن إطالة الركعة الأولى فى الفجر بالاتفاق وكذا فى 
غيره على الخلاف معللة بإعانة الناس على إدراك الركعة» كما فهم الصحابة ذلك من 
فعله عليه الصلاة والسلام» فكان قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوبا شرعاء فعلى 
هذا إذا. قصد إعانة الجائى فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه ولا الحياء منه 
ونحوه» ولهذا نقل فى المعراج عن الجامع الأصغر إنه مأجور لقوله تعالى: ««إ تعاونوا على 
البر والتقوى 6 ذكره فى رد امحتار ثم قال: فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير 
غير مكروه | ه (۱: /017) . وفى نيل الأوطار. 


إعلاء الستن ٠‏ إطالة ال ركو ع للجائى ۳۹۸ 


-١ 30/1‏ عن: محمد بن حجادة عن رجل عن عبد الله بن أبى أوفى أن 
الى سيار كان يقوم: فى الركمة الأولى من صلاة CS‏ يسم نوقع 
قدم. رواه أحمد وأبو داود (نيل ۷:۳). والحديث سكت عنه ابو داودء 
والمنذرى» وفيه مجهول (عون )٠۹٠:1‏ . وحكى الحافظ الضياء أنه طرفة الحضرمى 
ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين» كذا فى التبذيب :»)١1١:5(‏ وفى التقريب 
(ص:١1)‏ طرفة الحضرمى صاحب ابن أبى أوفى مقبول من الخامسة» لم يقع 
مسمى فى رواية أبى داود اه قلت: وسكوت أبى داود والمنذرى دليل على 
کون الحديث صالحا عندهما. 


حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن الشعبى» والنخعى وأبى مجلز وابن أبى ليلى من 
التابعين وقد» نقل الاستحباب أبو الطيب الطبرى عن الشافعى فى الجديد» وفى التجريد 
للمحاملى نسبة ذلك إلى القديم وإن الجديد كراهته» وذهب أبو حنيفة» ومالك والأوزاعى» 
وأبو يوسف» وداود إلى كراهة الانتظارء واستحسنه ابن المنذر» وشدد فى ذلك بعضهم» 
وقال: أحاف أن يكون شركاء وهو قول محمد بن الحسن» وبالغ بعض أصحاب 
الشافعى فقال: إنه مبطل للصلاةء وقال أحمد وإسحاق فيما حكاه عنبما ابن بطال: 
إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين جاز وإن كان ما يضر ففيه الخلاف اه (*: 17 ) . 
قوله: “عن محمد بن حجادة“ إلخ . ظاهر الحديث كون هذا التطويل لأجل إعانة 
القوم على إدراك الركعة» يشعر به قول الصحابى: حتى لا يسمع وقع قدم» وليس 
صريحا فيه» كما زعمه بعض الناس لاحتمال أن يكون لأمر أحر اجتمعت به هذه الغاية 
٠‏ اتفاقا. قال فى " الدر" : وكره تحريما إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائى أى إن عرفهء وإلا 
فلا بأس بهء ولو أراد التقريب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقاء لكنه نادر وتسمى مسئلة 
الرياءء فينبغى التحرز عنها انتهى قال الشامى: ولفظة ”لا بأس “ تفيد فى الغالب أن تركه 
أفضل» وينبغى أن يكون هنا كذلك» فإن فعل العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله 
تعالى لا شك أن تركه أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
ولأنهانا وإن كان إعانة على إدراك الركعة,' ففيه إعانة على ا التكاسل ٠‏ وترك المبادرة 
والتهيؤ للصلاة قبل حضور وقتهاء فالأولى تركه ”شرح المنية“ | ه (۱: 017). وينبغى 
أن يستحب إطالة الإمام الركوع لإدراك مكبر حتى ظهره للركوع لو رفع الإمام رأسه قبل 


ج ٠ ٤-٣‏ إطالة ال رکو ع للجائی ۳۹۹ 


إدراكه يظن أنه أدرك ارك كنا ل كتير ون الوا » فيسلم مع الإمام بناء على ظنهء 
ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام ''' ذكره الشامى عن ط ١١‏ : 017) . لأن فيه 
صيانة صلاة المقتدى عن البطلان» وهى مطلوبة شرعاء والله تعالى أعلم » ؛ وعلمه آم 


£ 


وأحكم . 


وليكن هذا آخر الجزء الرابع من الكتاب جعله الله وسائر أجزائه وجميع أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم» ووسيلة لرضاه ورضاء رسوله الرؤف الرحيم» ووفقنا لخدمة حديثه 
وفقه علومه بالقلب السليمء وحشرنا معه وأدخلنا فى حزبه بالنعيم المقيم. سبحانك اللهم 
وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك» والحمد لله وحده» وصلى الله 
على سيدنا محمد الذى لا نبى بعده» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين لهم 
بإحميان ول تایا كثيرا كثيرا. 

وكان تأليف هذا الكتاب تحت ظل العارف الله حكيم الأمة اغ المحمدية مجدد الملة 
الإسلامية» التقى النقىء المحديث المفسر الفقيه الولى» مولانا الحافظ الثقة الثبت الشيخ 
العلامة أشرف على المشتهر باسمه المبارك الأغر فى الفاق » حجة الله فى زمانه على 
الإطلاق » لا زال شرفه وعلاه متزايدين فى الدنيا والدين» ومتع الله بطول بقاءه المسلمين . 
اللهم عمم فيضه وبركته وبره وهداه على العالمين » وأجزه الهم عنا خير الجزاء وعن سائر 
المؤمنين » امين . 

وقع الفراغ . e‏ 000 
ربيع الأول ذى الفضل المتدارك سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة النبى 
الأمين » على صاحبما أفضل الصلاة وأزكى السلام» وعلى اله وصحبه أجمعين» وآاخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

۰ التحديث بالنعمة 

ومن نعم الله الجسيمة والمنن العظيمة على هذا الغائص فى بحر الجريمة أن سيدى الشيخ 
حكيم الأمةء كاشف العمةء لا زال بتهيج الفواد» ولم يزل فى عيشته مرضية بسلام» قد 
سر سروراً زائداً بملاحظة هذه الحصة الرابعة من الكتابء وقال بعد ما عاين كلها لا سيما 
المباحث المهمة م من الأبواب: | إنها ستكون عدية النظير بلا ارتياب ؛ وكان من تمام سروره 


CF YF +X 


ا ا هرم ينه 


إعلاء السان. الف 


وبهجته أن دعا لى بزيادة العلم والعمل» ولم يصبر حتى كسانى بردته الكريمة» الفائقة 
ببركاتها الثمينة» وأنوارها الوسيمة» تيجان الملوك الغالية الفخيمة» ولقد ألقى فى روعى 
أن عسى أن يكون إمامنا وإمام المسلمين أبو حنيفة رضى الله عنه قد سربه وابتبج كذلك» 
وأطرب كذا سائر الأئمة امجتهدين المعترفين بفضله وكماله» المقرين بعظمته وإجلاله؛ مع 
الثناء عليه والالتزام معه الأدب . وأرجوا من الله العظيم أنه قذ قبل هذا الكتاب» ورضى 
به» وكذا رسوله الرؤوف الرحيم » فإن رضى الله فى رضاء أولياءه» وقرة عين الرسول فى 
قبول ورثته وأصفياءه» ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » واجعله وسيلة لرضاك 
ورضا رسولك الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» والحمد لله أولا 
واحراء والسلام على رسوله أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه متتابعا متواتر. 
وهذا ما كتبه سيدى المشار إليه دام مجده وعلاه على هذا الجزء بقلمه بعد ما أثنى 
علیه» وشكره بيده» وماله» ولسانه؛ وفمه. 
تقريظ 
الإمام الهمام » العلامة المقدام» بهجة الأنام وشيخ الإسلام » حكيم الأمة المحمدية: 
مجدد الملة الحنفية» رأس أهل البر والتقى» رئيس أرباب امجد والنبى» قدوة السالكين» 
زبدة العارفين» الماحى لرسوم الضلال والغواية» امحيى لمراسم الرشد والهدايةء تاج الملةء 
سراج الأمة » التقى النقى » المحدث المفسر الفقيه الولى» مولانا الحافظ الثقة» الثبت الحجة 
الشيخ أشرف على التهانوى أدام الله ظلال ب ركاته» ومتع العالمين بمسلسلات إرشاداته قال: 
بعد الحمد والصلاة » لما نظرت فى هذه الحصة الرابعة من الكتاب بعد 
انتهاء تأليفهاء علاني سرور اضطرني إلى إظهاره قولا بدعائي للمؤلف 
ومدحي للمؤلف» وفعلا بإعطاء ردائي له لإدخال السرور عليه؛ رجاء أن 
يدخلني الله في من يخدم من يخدم الدين ولو بشئ من المسرة؛ حقق الله 
رجائي» ورجاء كل من يخدم الدين بفضله» وببركة سيد الخلق أجمعين» 
وكان هذا في غرة جمادى الآخرة 1١755‏ ه. 
) كتبه أشرف على 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أبواب أحكام الحدث فى الصلاة ظ 
باب جواز البناء لمن أحدث فى صلاته وفضيلة الاستيناف ` 

۲~ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 28 من 
أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأء ثم ليين على صلاته 
وهو فى ذلك لا يتكلم» رواه ابن ماجة (ص۸۷)» وقد مر فى نواقض الوضوء». 

۳ - وعنها عن النبى ع قال: «إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك 
على أنفه ثم لينصرف»» رواه ابن ماجة وصححه الحاكم فى ”المستدرك 
والهيثمى فى مجمع الزوائد » وحسنه فى ”الجامع الصغير“ (اإه۲)» ٠‏ 

-١ ۳Y4‏ عن على بن طلق قال: قال رسول الله عله : «إذا فسا أحدكم 
ل ود ا ا 

١‏ أبواب أحكام الحدث فى الصلاة 
باب جواز البناء لمن أحدث فى صلاة وفضيلة الاستيناف 
ظ قوله: عن عائشة إلخ. قلت: دلالته على جواز البناء لمن سبقه الحدث فى الصلاة 

ظاهرة؛ وشروط البناء محلها كتب الفقه قال فى ية الأمة“: ولو سبقه الحدث 
فأصح قولى الشافعى بطلان الصلاة وهو قول مالك وأحمد» والقديم من قولى الشافعى: 
إنها لا تبطل فيتوضاً ويبنى على صلاته» وهو قول أبى حنيفة» وقال الثورى: إن كان 
حدثه رعافًا أو قيئا بنی» وإن كان عا أو شنسکا أعاد اه ( ص۰ ۲)» وسيأتى دليل 
الشافعى» ومن وافقه» فانتظر. | 

قوله: وعنها إلخ: قلت: دلالقه على أدب الانصراف من الصلاة ظاهرة. 

قوله: عن على بن طلق إلخ: قال صاحب " العون ”: فيه دليل على أن الفساء ناقض 
للوضوءء وأنه تبطل به الصلاة ويلزم إعادتها منه لا البناء عليهاء وهو قول للشافعى. 


إعلاء السئن. جواز البناء لمن أحدث فى الصلوة 0 


فى الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليعد الصلاة»» رواه أبو داود وسكت عنه» 
وصححه أحمد» كذا فی ”عون المعبود“ <“(AT:1)‏ ورواه ابن حبان فى 
صحیحه“ (الزيلعى 517:١‏ ؟7). ش ء 


ويغارضة حديث إعائشة أن رسول الله َي قال: ومن أصابه قبع أو رعاف أو قلس أو . 
مذى فلیتوضاًء ثم لیبن على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه» وضعفه 
أحمد وغيره. وجه التضعيف: أن رفعه غلط» والصواب أنه مرسل. قال امد را 
المرسل الصواب. وقال الدارقطنى: قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحبى يقول: هذا 
هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل (41:1)) فمن يحتج بالمرسل ذهب إلى حديث 
عائشة ويقول: إن لمحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبنى عليهاء ولا تفسد صلاته 
بشرط أن لا يفعل مفسداء وهذا هو مذهب مالك" وأبى حنيفة وقول للشافعى. ' 

قلت: حديث على بن طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد لأن 
ديف ل شخ ايك وة الترمذى» وحديث عائشة لم يقل أحد 
بنج ا 10 ظ ۰ 

قلت: حديث عائشة قد صححه الذهلى وأحمد والبيمقى وغيرهم عن ابن جريج 
' .عن أبيه مرسلا كما مرء ولو سلمنا ضعفه مرفوعا فالمرسل إذا ورد بطريق آخر موصول ‏ 
يكون حجة عند الكل كما ذكرناه فى ”المقدمة“؛ فلا ترجيح لحديث طلق بن على 
عليه. كيف وقد ضعف ابن القطان حديث طلق هذا فى كتابه " الوهم والإيہام“ وقال: 
هذا حديث لا يصع لأن (فيه) مسلم بن سلام الحنفى أبا عبد املك (وهو) مجهول الخال 
اه وأخرجه ابن حبان فى "صحيحه) ثم قال: لم يقل: وليعد صلاته إلا جرير اه 
أى جرير بن عبد الحميد الضبى» وقال فيه الذهبى فى ميزانه: قال أحمد بن حنيل: اختلط 
عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم بهز فعرفه اه وهذا الحديث رواه جرير 
عن عاصم. ْ ٠‏ 

فالحاصل أن ما زاده جرير من قوله: فليعد صلاته غير محفوظ كذا فى التعليق 


(1) وقد مر عن ”رحمة الأمة“ قول مالك بخلافه فتدبرء ولكن كلام الزرقانى فى شرح الموطأ يدل على أن مذهب 
مالك فى البناء موافق لمذهب أبى حنيفة (07/8:1. 


جه : جواز البناء لمن أحدث فى الصلوة o‏ 


ا لحسن »)١51:1( ٠‏ على أن إسماعيل بن عياش ثقة» وثقه ابن معين وغيره» وقال يعقوب 
ابن سفيان: ثقة عدل» وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه» كما فى ' الجوهر النقى “ 
(۳۹:۱): وزاد فى الإسناد عن عائشة» والزيادة من الثقة مقبولة» ورواه الدارقطنى من 
جهة محمد بن المبارك: حدثنا ابن عياش حدثنی ابن جريج عن أبيه» قال عليه السلام: «إذا 
قاء أحدكم فى صلاته أو قلس» الحديث وقال ابن جريج” وحدثتى ابن أبى مليكة عن 
عائشة عن النبى مر مثله» وممن رواه بالإسنادين جميعا عن ابن عياش الربيع بن نافع 
وداود بن رشيد» فهذه الروايات التى جمع ابن عياش بين الإسنادين جميعا أعنى المرسل 
والمسند فى حالة واحدة ما يبعد الخطأ عليه فإنه لو رفع ما وقفه الناس ربما تطرق الوهم 
إليه» فأما إذا وافق الناس على المرسل وزاد عليهم المسند فهو يشعر بتحفظه وتثبته, كذا فى 
" الجوهر النقى” (۳۹:۱) أيضًا على أن حديث على بن طلق لا يدل على بطلان الصلاة 
ولزوم الاستعئناف. لاحتمال کون الأمر فيه محمولا على الندب؛ ولا ب يخفى أن الجمع بين 
مختلف الحديث أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. والأحاديث فى الباب مختلفة. 
منها ما يدل على الاستكناف» ومنب ما يدل على البناء فجمعنا بينها بأن حكمنا بجواز 
كليهما واستحباب الاستئناف» وقد صح عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف من 
صلاته» فتوضاً ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم» أخرجه مالك فى الموطأ عن نافع 
عنه كمافى الزرقانی (0/8:1. 0000 
وذكر البيبقى عدم الوضوء من الرعاف عن جماعة؛ ولم يذكر سنده إليہم» منهم 
سالم» وقد صح عنه خلاف ذلكء قال ابن أبى شيبة فى ”مصنفه “: حدثنا معمر عن عبيد 
لله بن عمر قال: «أبصرت سالم بن عبد الله صلى صلاة الغداة ركعة ثم رعف فخرج 
فتوضأ ثم بنى على ما يقى من صلاته»» ومنهم سعيد بن المسيب» وقد قال ابن أبى 
شيبة“: حدثنا هشيم حدثنا عبد الحميد المدنى هو ابن جعفر عن يزيد بن عبد الله 
ابن قسيط» قال: رأيت سعيد بن المسيب رعف وهو فى صلاته فأتى دار أم سلمة زوج 
النبى عر .فتوضأء ولم يتكلم؛ وبنى على صلاته» ومدهم طاوس» وقد أخرج ابن أبى 


)١(‏ وأخرجه مالك فى "الموطاً“ عن يزيد بن عبد الله هذا نحوه. 


إعلاء الستن. ا اا ادت فى اا 1 


-١ ٥‏ عن على کرم الله وجهه قال: «إذا رعف الرجل فى صلاته أو 
قاء فليتوضاً ولا يتكلم وليين على صلاته)» روأة ابن أبى شيبة» ورجاله رجال 
الصحيح (الجوهر النقى ١١لا .)١‏ 


شيبة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: إذا رعف الرجل فى صلاته 
انصرف فتوضاً ثم بنى على ما بقى من صلاته» كذا فى ”الجوهر النقى' (۳۹:۱) فهؤلاء 
أجلة التابعين قالوا بجواز البناء لمن سبقه الحدث كما قال أبو حنيفة» وفيه أيضا (111:1): 
ذكر الطحاوى فى اختلاف العلماء البناء عن على وابن عمر وعلقمة ثم قال: ولا نعلم 
لهؤلاء مخالفًا من الصحابة إلا شيعا يروى عن المسور بن مخرمة؛ فإنه قال: يبتدئ صلاته. 
وفى ”الاستذكار“ لابن عبد البر: بناء الراعف على ما صلى ما لم يتكلم ثبت عن عمر 
وعلى وابن عمرء وروى عن أبى بكر ولا مخالف لهم من الصحابة إلا المسور وحده؛ 
وروى البناء أيضًا عن جماعة الناس بالحجاز والعراق والشام» ولا أعلم فى ذلك بينهم 
اختلامًا إلا الحسن» فإنه ذهب مذهب المسور أنه لا يبنى من استدبر القبلة فى الرعاف. 
وقال البيبقى: كان الشافعى فى القديم يقول: يبنى. وقال فى الإملاء: لولا مذهب الفقهاء 
لل أيت أن من انحرف عن القبلة لرعاف أو نحوه فعليه الاسعناف» ولكن ليس فى الآثار 
إلا التسليم. وقد رجع فى الجديد إلى قول المسور اه قلنا: ترجيح قول الجمهور 
بموافقة الشيخين أبى بكر وعمر وسائر الخلفاء الراشدين لهم. 

قوله: عن على» وقوله: مالك أنه بلغه إلخ. قلت: دلالتهما على جواز البناء ظاهرة. 
وفى ”آثار السان“ :)١51:1(‏ عن على رضى الله عنه أنه قال: إذا وجد أحدكم فى صلاته 
فى بطنه رزأ أو قيكا أو رعافًا فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم. رواه . 
الدارقطنى وإسناده حسن» وفى "النباية“ (8:7): الرزاً فى الأصل الصوت الخفى ويريد 
به القرقرة اه. ٠‏ ظ 

وروى محمد فى ”الآثار“ عن أبى حنيفة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن معبد 
ابن صبيح أن رجلا من أصحاب رسول الله 2 صلى خلف عثمان بن عفان» فأحدث 
الرجل فانصرف ولم يتكلم حتى توضأء ثم أقبل وهو يقول: «ولم يصروا.على ما فعلوا 
وهو يعلمون»» فاحتسب با مضى وصلى ما بقى اه (ص١٠١).‏ 


جه ¥ 


-١ 5‏ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل 
الدم» ثم يرجع فيبنى على ما قد صلىء أخرجه مالك فى الموطأ". كما فى 
'الزرقانى” (5:1/)» وبلاغات مالك حجة» كما مر فى ”المقدمة“. 

باب فساد الصلاة بطلوع الشمس فى أثناءها 

۷- عن عمران بن حصين قال: كنت مع نبى الله ركه فى مسير له 
فاد جنا ليلتنا حتى إذا كان فى وجه الصبح عرسناء فغلبتنا أعيننا حتى بزغت 
الشمسء قال: فكان اول من استيقظ منا أبو بكر وکنا لا نوقظ نبى الله مَل 
من منامه إذا نام حتى يستيقظ» ثم استيقظ عمرء فقام عند نبى الله َو فجعل 
يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله ِف فلما رفع رأسه ورأى الشمس 
قد بزغت فقال: «ارتحلوا»» فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا 
الغداة الحديث. وفى رواية عن قتادة: حتى إذا ارتفعت الشمس. 


قلت: عبد الملك بن عمير ثقة من رجال الجماعة» ومعبد بن صبيح ذكره أبو نعيم 

فى الصحابة» قاله الحافظ فى ” الإصابة “ (3377:7)» ودلالته على جواز البناء ظاهرة. 
باب فساد الصلاة بطلوع الشمس فى أثناءها 

قوله: عن عمران بن حصين إلخ. قال الإمام الطحاوى فى شرح ”معانى الآثار“ 
مستدلا على الباب: فلما رأينا النبى ي أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس» وهى 
فريضة فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت الشمسء وقد قال فى غير هذا الحديث: «من نسى 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»» دل ذلك على أن نهيه عن الصلاة عند طلوع 
الشممن قد دخل فيه الفرائض والنوافل» وأن الوقت الذى استيقظ فيه ليس بوقت 
للصلاة التى نام عنہا اه .)۲۳٤:۱(‏ 

قال الشيخ: تفصيل المقام أن تأخيره يل قضاء الصلاة إلى ارتفاع الشمس مع قوله 
عليه السلام: «من نسى صلاة أو نام عنما فكفارتها أن يصليها إذا ذکرها»» رواه مسل 
وفى رواية: لا كفارة لها إلا ذلك (41:1 ؟) الدال على وجوب التعجيل فى القضاء إذا لم 
يكن عذر قوى» وهوالمذهب أيضاء كما فى “الدر الختار مع رد امحتار“ (8:1ه/)؛ 


إعلاء السان. ظ طلو ع الشمس أثناء الصلوة يفسدها. e‏ 


١‏ - وفى رواية عن أبى هريرة: فقال النبى : «ليأخذ كل رجل 
منا برأس راحلته» فإن هذا منزل قد حضرنا فيه الشيطان» قال: ففعلناء رواه 


مسلم (5150-17179:1): 


ونصه: التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاءء بل بالتوبة إذا قضاهاء وإثم التأخير باق. 
"بحر" اه وفى الدر أيضًا: ويجوز تأخير الفوائت وإن وجبت على الفور لعذر السعى 
على العيال وفى الحوائج على الأصح اه. قال الشامى تحت قوله: ويجوز تأخير الفوائت 
-أى الكفيرة27- المسقطة للترتيب اه (07/5:1: فيه دليل على أن ما بين طلوع الشمس 
رارتفاعها وقت ناقص لا يصلح للفرائض ولو فائتة» وإلا لما أخرهاء فلما ثبت .كونه غير 
صالح للفرض وإذا طلعت الشمس فى أثنائه يقع بعض الفرض فى هذا الوقت فيحكم 
بفساده. 

لا يقال: كان ههنا عذران: أحدهما: التحرز عن الكراهة الزمانية المفهومة من 
قوله َه فی حديث عمرو بن عنبسة: وإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع فإنها تطلع بین 
رق ا | 

وثانيهما: التحرز عن الكراهة المكانية» كما يشعر به قوله ل فى حديث أبى 
هريرة: إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». فأين فيه الدلالة على كون التأخير للكراهة 
الزمانية فقط» وأنها مفسدة للفرض؟ لأنا نقول: حضور الشيطان لا يصلح مانعا إذ قد 
عرض لانبى مد فی صلاته فلم ييخرج منہا حتى أتمهاء وقال: ولولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح موقا يلعب به ولدان المدينة»» والحديث ب فى الصحاح» فاستحال أن يكون 
التأخير لذلك» سيما وفى حديث أبى قتادة: أنه أخر الصلاة إلى أن ارتفعت الشمس ثم 
صلاهاء (وفى حديك عدران بن حصي برواية اللنين: الم انتظر بحي اشععلت الشمس» 
وفى حديث نافع بن جبير عن أبيه: ثم قعدوا هنيبة» كما مر فى المآن)» ففيه أن تأخيره . 
إا كان ليحل وقت الصلاة لا لما سواه كذا فى "المعتصر من الختصر. (4:۱)»› 
وقد صرح بذلك ا غاس كخااساتى: وقال: فلم يصل حتى ارتفعت» وكان سیب 


(1) قلت: وهذا القيد يدل باعتبار مفهوم الخالفة وهو معتبر فى كتب القوم وإن لم يكن معتبرا عندنا فى الكتاب 
والسنة» على أن للفوائت لو كانت أقل من هذا الحد لا يجوز تأخير أدائباء قاله الشيخ. 


التأخير عنده التحرز عن كراهة الوقت فقط. والصحابى أعرف بعلة فعل الرسول له 
من غيره. 1 

وبالجملة: فإن الكراهة المكانية لا تصلح سببا للتأخير» وإنما يستحب التحول لأجلها 
إلى مكان آخر إذا وجد مسوغ للتأخير مستقل» وليس وهو هناك إلا الكراهة الزمانية 
فحسبء فتم ما قلنا: إن تأحيره مي قضاء الصلاة إلى ارتفاع الشمس مع وجوبه على 
الفور دليل على كون الوقت غير صالح للفرض. 

فإن قيل: سلمنا أن سبب التأخير هوالكراهة الزمانية» ولكن فيه احتمالان: الأول: 
ما قلتم أى الكراهة الشديدة التى لا تجتمع مع الصحة. والثانى: الكراهة الخفيفة التى تجتمع 
معها. قلنا: قد مر أن تأخير القضاء كبيرة» وتعجيله واجبء ولا يسقط الواجب إلا بعذر 
قوى ياثله» والكراهة الخفيفة ليست كذلك كما لا يخفى» ومن ابتلى ببليتين يختار 
أهونهماء وقد اختار النبى َي تأخير الصلاة إلى ارتفاع الشمس» فثبت أن الكراهة فى 
قضائها عند طلوع الشمس أشد. وأيضا: فالصلاة محل الاحتياط وهو فيما قلناء فإنا إذا 
حكمنا بالفساد يكون قضاء تلك الصلاة فرضاء وإذا حكمنا بالكراهة الخفيفة لا يكون 
القضاء فرضاء فقلنا بالكراهة الشديدة التى لا تجتمع مع الصحة؛ ويؤيدنا منع بعض 
الصحابة عن قضاء الفجر فى هذا الوقت قبل الارتفاع» كما سيأتى. 


فإن قيل: ورد النبى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر 
حتى تغرب» وحص بالتطوع اتفاقاء وصح قضاء الفائتات فیہما فليكن النهى فى هذه 
الاوقات كذلك. 

قلنا: النبى فيبما لمعنى فى الصلاة» بدليل أن من صلى الصبح أو العصر ليس له أن 
يصلى فیہما التطوع؛ ومن لم يكن صلاهما له أن يصلى فیہما (أى ركعتين تطوعا قبل 
- صلاة الفجر وما شاء من النوافل قبل العصر)» والوقت بالنسبة إليهما واحد» وفى الاوقات 
الثلائة النبى لمعنى فى الوقت» لقوله: «تطلع بين قرنى شيطان» ونحوه فافترقاء فلا يجوز 
قياس أحدهما على الآخر, وإذا كان النهى لمعنى فى الوقت لا يجوز فيه صلاة أصلاء 
سواء كانت فرضًا أو نفلا أوفائتة» لأنها تستدعى وقنًا صاحًا لهاء وهذه الأوقات لا تصلح 


إعلاء السنن طلوع الشمس أثناء الضلوة يفسدها ۱۰ 
8 - حدثنا على بن معبد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أنا 
يونس بن عبيد عن الحسن البصرى عن عمران بن حصين عن النبى عرب أنه كان 


لها للعلة التى ذكرها النبى مء وهى عامة لا تختص بصلاة دون صلاةء إلا أن النفل 
يصح فيا مع الكراهة» لما ثبت فى الأصول أن النهى عن الأفعال الشرعية تستدعى 
مشروعيتها فى الجملة» وإلا لم يكن للنبى معنى. وأما الفرض فلا يصح فيها بصفة 
الفرضية» بل ينقلب نفلا لان النبى عن الصلاة فى هذه الاوقات إنما تستدعى المشروغية 
فى الجملة لا على صفة الكمال» ويكفى لها الصحة نفلاء كما لا يخفى» لأنه من أدنى 
مراتب الصحة»ء والضرورى إنما يتقدر بقدر الضرورة» وقد صرح فقهاءنا بانقلاب 
فرض الفجر نفلا بطلوع الشمس من غير فساده» كما فى ”الدر الختار“ آخر باب 
الاستخلاف .)1۳۷:١(‏ ا 

وأورد الحافظ فى ”الفتح“ عليناء فقال: وفيه أى فى قوله: فإن هذا منزل 
حضرنا فيه الشيطان» رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة؛ بل فى ٠‏ 
حديث الباب”“ أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس. ولمسلم من حديث أبى 
هريرة: حي ضرعب الشعس: رذلك اا يكرد [كاهد ابر يامارتت N‏ 
(437:5). 

قلنا: لا دليل فيه على الارتفاع قبل الاستيقاظ» إذ يحتمل أن تكون طلعت 
بحرارتها كما هو موجود بالحجاز فى حرها إلى الآن» كذا فى ”المعتصر من الختصر“ 
(ص-ه ؟). ولابد من هذا التأويل فقد روى عن ابن عباس ما يدل على استيقاظه قبل 
الارتفاع» أخرج النسائى بسند حسن وسكت عنه» قال: أدلج رسول الله ريه ثم عرس» 
فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضهاء اا ل 
الحديث .)01١7:1(‏ 

قوله: حدثنا على .بن معبد إلخ: وقوله: حدثنا ابن مرزوق إلخ: قلت: دلالتهما 
٠‏ على كون التأخير ليحل وقت الصلاة لا لما سواه ظاهرة» قإن الراوى لم يذكر غير الانتظار 


)١(‏ أى عند البخارى. 


جه طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها ۱۱ 


فى بسر فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأمر فأذن ثم انتظر تختى 
اشتعلت الشمس ثم أمر فأقام ذ فصلى الصبح» رواه الطحاوى فى ' معانى الآثار“ 
(۲۳۳:۱» وسنده صحيح. 

- حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدى قال: حدثنا 
حماد ين سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه: أن النبى ميك كان 
فى سفر فقال: من يكلؤنا الليلة لا ينام حتى الصبح؟ فقال بلال: أنا» فاستقبل 
مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقام النبى ر 
فتوضأ وتوضأوا. كعدوا ع رماو ركعتى الفجر ثم ضلوا الفجرة زراة 
الطحاوى فى ”معانی الآثار” أيضًا وسنده حسن (14:1). 

01 - عن عمرو بن عبسة أن رسول الله يل قال له: «صلى الصبح» 


والقعود» فلو كانت الكراهة المكانية علة التأخير عنده لذكر التحول عن الوادى أيضاء ولم 
يكتف بذ كر الانتظار ونحوه» والله أعلم. . 
قوله: عن عمرو بن عبسة إلخ: قلت: فى قوله e‏ «فإذا طلعت فلا تصل حتى 
- ترتفع فإنها تطلع بين قرنى شيطان»» دلالة ظاهرة على عدم صلاحية هذا الوقت للصلاة 
قبل الارتفاع» وحرمة أدائها فيه ولو فائتة» فإن قيل: فيه دلالة على حرمة الصلاة عند 
الغروب أيضاء وقد جوز أبو حنيفة وصاحباه عصر يومه فى هذا الوقت» وفيه العمل يبعض 
الحديث وترك بعضه. قلنا: لم ا اها عصر يومه عند ازب بعينه» 
بل إنما جوزوها بعد الاصفرار قبل الغروب. ظ 
قال الإمام الطحاوى فى ”معانى الآثار“ له: وأما وجه النظر عندنا فى ذلك فإنا 
رأينا وقت الظهر والصلوات كلها فيه مباحة التطوع كلهء وقضاء كل صلاة فاثنة 
وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ”2 ووقت الصبح ”© مباح قضاء الصلوات الفائتات 
فيه» فإنما نهى عن التطوع خاصة فيه» فكان كل وقت اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه 


)١(‏ وهو ماقبل الغروب. 
(؟) وهو ماقبل الطلوع. 


إعلاء الستن. طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها 3 ١‏ 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» الاسم سس كد ات فإنها 
الصلوات كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضى قد كنا يك أن اہی ازات 
a‏ ل 
بذلك صفة من صفة أوقات الصلوات المكتوبات» وثبت أنه لا يصلى فيه صلاة أصلاء 
كنصف النهار وطلوع الشمس. وأن نى رسول الله م عن الصلاة عند غروب 
الشمس ناسخ لقوله: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك)؛ 
للدلائل التى شرحناها وبيناهاء فهذا هو النظر عندناء وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد أه (41:1): والطحاوى حجة فى نقل المذاهب لاسيما فى مذهب أبى حنيفة 
وصاحبیه» وكلامه صريح فى أن وقت الغروب عندهم كوقت الطلوع سواء» فكما 
لا يصح فجر يومه عند الطلوع كذا لا يصح عصر يومه عند الغروب أيضا. 
ويؤيده قول محمد فى ”الموطاً“ تحت حديث: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها»» فإن الله غز وجل يقول: «إأقم الصلاة لذ كرى)» قال محمد: وببذا نأحذ إلا أن 
يذكرها فى الساعة التى نى رسول الله مره عن الصلاة فيها حين تطلع الشمس 
حتى ترتفع وتبيض» ونصف النهار حتى تزول» وحين تحمر الشمس حتى تغيب إلا عصر 
يومه» فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغرب» وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الله اه (ص 5 )١١‏ فقوله: إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغرب» 
صريح فيما قلنا: إنهم إنما جوزوا عصر يومه وقت الاصفرار والاحمرارء إذا فرع منه قبل 
الغروب» لا عند الغروب بعينه» ومقتضاه أن يبطل العصر بالغروب فى أثناءها كالفجر 
بالطلو ع» والتزمه الطحاوى مناء كما فى ”الشامية “ (0787:1)» ونسبه إلى أئمتنا الثلاثة 
كما يدل عليه كلامه فى ' معانى الآثار "» ويؤيد ذلك بعض ما ذكرناه من الآثار فى المتن؛ 
وسنقرر وجه دلالتهاء إن شاء الله تعالى» ولكنه حلاف المشهور فى المذهب» فإن المشهور ٠‏ 
صحة عصر يومه ولو غربت الشمس فى أثناءها ذكره فى " الشامية” »)۳۸۷:١(‏ ولكن 
القوى عندنا ما ذهب إليه الطحاوى ونقله عن أثمتناء ولو سلم صحة القول المشهور 
فيمكن توجيه الفرق بين الفجر. والعضر يأن أحاديث الدبى عن الصلاة وقت الطلوع 
والغروب تعارضت أحاديث الأمر بالإتمام إذا شرع فى الصلاة فى هذين الوقتين» 
ومقتضى مجموع القسمين أن يحكم بصحة الصلاة فى الوقتين مع الكراهة» فلو لم يكن 


چ طلو ع الشمس أثناء الصلوة يفسدها ٠‏ ۱۳ 
تطلع بين قرنى شيطان» وحينغذ يسجد لها الكفار» ثم صل حتى تصلى العصرء 


حديث التعريس لقلنا يالصجة فيا مع الكراهة» لكن لا وجند حديث التعريس القعضى 
للفساد فى الفجر» ولم يكن التاريخ معلوماء Es‏ 
قدرنا كون حديث التعريس مؤخرا ناسخا للصحة. 

ولا لم يكن مثل ذلك الايل الرفرع فى العصر لم تقل فيه بالفساد بل تكسن 
فيه بما اقتضاه الجمع بين قسمى الأحاديثء قاله الشيخ: وكون إسلام أبى هريرة الراوى 
لأحاديث الأمر بالإتمام متأخرا عن ليلة التعريس» كما قالوا لا يستلزم تأخر أحاديث الأمر 
بالإتمام عنباء فإن تأخر الإسلام لا يستلزم تأخر الرواية» لاحتمال أن يروى عن من سمع 
النبى مبب قبل ليلة التعريس”"©, لاسيما وقد روى ابن عباس عن أبى هريرة حديث إدراك 
الفجر بإدراك ركعة قبل طلوع الشمس» كما سيأتى» ومع ذلك أفتى بالمنع عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس حتى تذهب قرونها مستدلا بقصة التعريس» وهو يقتضى تأخر ليلة 
التعريس عن حديث الأأمر بالإتمام» فافهم. ۰ 

وإن لم يلصق النسخ بقلبك فأسهل توجيبات أخاديف الأمر بالإتمام أن الأمر به لا 
يستلزم وقوع الصلاة فرضاء وما يستلزم وقوع الصلاة صحيحة: فالمعنى أنه لا ييطل ٠‏ 
صلاته بالطلوع والغروب فى أثناءهاء بل بمضى على الصلاة فيهما لكونها وقعت 
نة أما آنا تقع فرضنًا أو نفلاً فأمر آخحر زائد على مدلول الحديث محتاج إلى دليل 
مستقل» Ll Md OSS‏ 
الفرض» وهو ما ذكرنا من تأخيره ْم قضاء الفجر إلى الارتفاع مع وجوب القضاء على 
الفورء ولم يرد مثل ذلك فى العصرء فافهم. | 
ش وبعد ذلك فلنذ كر أحاديث الأمر بالإتمام» روى الستة واللفظ للبخارى ومسلم من 
٠‏ حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله مملَِمِ: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر»»› وفى لفظ للبخارى: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 


)١(‏ قال بعض الناس: ولكنه ال GE‏ ضهى قات: قول هذا البعض لا حجة 
١ 0‏ فيه عليناء ققد ذهب , بعضهم إلى وحدتها وجمعوا بين ما ورد من الاختلاف فى روايتها وقد فصله الحافظ 


ف )۳۷4:1( 


إعلاء السئن. طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها ١‏ 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينعذ 


الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم 
صلاته)» وفى لفظ لهما: «من أدرك ركف من الصلاة فقد أدرك الصلاة»» زاد النسائى: 
«إلا أنه يقضى ما فاته»» وفى رواية لابن حبان: «فليتم ما بقى»» كذا فى ”التلخيص 
الحبير" (18:1). ظ 

وفيه أيضا: حديث: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب 
٠‏ الشمس فليعم صلاته»» الحديث. رواه البخارى بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة» وفى 
لفظ لمسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ققد أدرك الصلاة كلها»» وللطيرائى فى 
"الأوسط“ من طريق زيد بن أسلم عن الأعرج وغيره عن أبى هريرة مرفوعا: «من أدرك 
ركفة من صِلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لم تفته» ومن أدرك ركعة من صلاة العصر 
قبل أن تغيب الشمس لم تفته» اه (317:1). 

قال الزيلعى: وفى هذه الألفاظ رد على من يفسر حديث الصحيحين بالكافر إذا 
أسلم فأدرك مقدار ركعة» ومنهم من يفسره بالمأموم» ويشهد له رواية الدارقطنى: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صابه»؛ انتهى .)١17١:1(‏ 

قلت: وتفسيره بالمأموم أرجح عندناء لأن الحديث”“ واحدء وقد ورد بألفاظ 
مختلفة» وهو بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة»» محمول 
على المأموم اتفاقاء ومعناه أنه أدرك الجماعة وفضلهاء فليكن بلفظ: «من أدرك ركعة من 
ا الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد 
اد ركها»» محمولا على المأموم أيضاء ومعناه: من أدرك ركعة من الفجر مع الإمام فى 
وقتها فقد أدرك الصلاة بالجماعة وفضلها وليتم ما بقى» وكذا فى العصرء ووجه 
تخصيصهما بالذكر رفع الكراهة عن المأموم فيما يقضى من صلاته التى سبق بباء فإن 
حديث: دلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب) يعم 
المسبوق ظاهراء ويفيد الكراهة فيما يقضيه بعد الإمام لكونه مصليًا بعد الفجر والعصرء 
(1) قلت: ويدل على وحدة الحديث قول الحافظ فى ”الفتح“ تحت بحديث البخارى: «من أدرك ركمة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة) ما نصه: والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضى قبل عشرة أبواب (وهو حديث: إذا 
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب .الشمس فليتم صلاته إلخ) ويحتمل أن تكون اللام عهدية 


فيتحداء ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبى سلمة عن أبى هريرة» وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل للمطلق على 
المقيد اه (47/:5). 


ج-ه طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها ١‏ 


يسجد لها الکفار» اه مختصراء رواه مسلم» كذا فى ”الزيلعى” (1:؟175)» 
وقد تقدم فى (باب الأوقات المكروهة). 
5 حدثنا أبو داود قال: ثنا حبيب بن يزيد الأتماطى”" قال عمرو”» 


فأمره مرب ياتمام ما بقى من صلاته وأن لا كراهة فيه. 

فإن قيل: هذا يقتضى جواز صلاة المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام قبل الطلوع 
وركعة بعده» والحنفية لا يقولون به أيضاء قلنا: معناه: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك 
الصلاة إذا أتمها قبل أن تطلع الشمس» فأراد بقوله: قبل أن تطلع الشمس الوقت الموسع 
للركعتين» لا الضيق الذى لا يحتمل إلا ركعة واحدة فقط» ومغل هذا كثير فى الحاورات» 
كما لا یخفی» ونظيره قوله فى هذا الحديث: «من أدرك ركعة), زعم بعض أصحاب 
الشافعى أنه أراد بالركعة البعض من الصلاة» كما فى ” الجوهر النقى ' نقلا عن ابن عبد البر 
5:1١‏ 8 اهو توا الكامل على النائض» فكذا جور بالعكس. 

وأما ما أخرجه البيبقى من رواية الدراوردى عن زيد ب بن أسلم ولفظه: «من أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة»» ومن 
رواية أبى غسان محمد ابن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء هو ابن يسار عن أبى هريرة . 
بلفظ: «من صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس 
فلم يفته العصر»» وقال مغل ذلك فى الصبح ذكره الحافظ فى ”الفتح ‏ (47:7). 

فالزيادة التى فيه حاف أن تكون شاذة غير محفوظة» ولو سلم صحتها لاحتمل 
كونها مدرجة من بعض الرواة» وأنه أخذها من مفهوم الحديث فرواها بالعنى: ومكله لبن 
. بحجة: وامحفوظ ما أخرجه الشيخان وأصحاب السان بلفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة 
وعند مسلم: «مع الإمام ققد أدرك الصلاة»» وبلفظ: «من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل 
٠‏ أن تطلع الشمس فقد أد ركها» الحديث» من غير هذه الزيادة التى أخرجها البيبقى» والله 
أعلم» على أنا قد أجبنا عن هذه الزيادة أيضا فيما تقدم أنها لا تدل إلا على صحة الصلاة 
ولزوم المضى فيهاء وهذا القدر لا ننكره لصحتها نفلا عندناء وأما وقوعها فرضًا فالحديث 
ساكت عنه فلا حجة به علينا. 

قوله: حدثنا أبو داود -وهو الطيالسى- الخ قلت: قوله فى أثر عباس: فمن غفل 
)١(‏ موثق وثقه حبان وابن حبان وكان ابن مهدى يحدث عنه (تبذيب). 
(۲) ثقة من رجال مسلم (تقريب). 


إعلاء السنن. طلوع الشمس أثناء الصلوة يفسدها ١‏ 


ابن هرم: قال: سكل جابر”" بن زيد عن الصلاة ومواقيتها فقال: كان ابن عباس 
يقول: وقت الصبح من طلوع:الفجر إلى أن يطلع شعاع الشمس» فمن غفل 
عنما فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونہاء فقد أدلج رسول الله مزه ثم عرس 
فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضهاء فلم يصل حتى ارتفعت» أخرجه 
الطيالسى فى ”مسنده“ (ص ١‏ 7)» ورجاله ثقات من رجال مسلمء وأخرجه 
النسائى مختصرًاء وسكت عنه .0١١7:1(‏ 

ممم -١‏ عن يزيد بن أبى بكرة أنه قال: واعدنا أبو بكرة | إلى ارش له 


عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونہا دليل على بطلان الصلاة وفسادها وقت 
الطلوع» وإلا لم يمنعه عن أداءهاء ولم يأمره بالتأخير مع وجوب القضاء على الفورء 
كما س ٠‏ 
: لوطل الى ارا وري ور ىبري دا خسار ل 
السنن” عن النبى بُ أنه قال: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك» ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» اه »))15:1١(‏ ومع 
ذلك منع عن صلاة الفجر وقت الطلوع حتى تذهب قرونهاء فقبت أن قوله مرك : «من 
أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك»» ليس معناه أنه يتم ركعة بعد 
طلوع الشمس كما قاله الجمهور» وإلا لم يكن لقول ابن عباس رضى الله عنهما: فمن 
غفل عنها فلا يصلين حتى تطلع وتذهب قرونهاء معنى» ولزم مخالفته لقول الرسول رف 
بل معناه ما قلنا: إنه محمول على المسبوق إذا درك ركعة مع الإمام قبل أن تطلع الشمس 
فليتم صلاته قبل ذلك» ولو سلم ما أولوه به فقول ابن عباس رضى الله عنہما يدل على 
نسخ حديث الإدراك عنده؛ لكونه روى الحديثين جميعاء وأفتى بمقتضى حديث التعريس» 
وعمل الراوى وفتواه بخلاف الحديث دليل النسخ عندناء كما ذكرناه فى المقدمة لعلك 
قد علمت بذلك عدم تفرد أبى حنيفة فى هذه المسألة» بل إن له سلفا من الصحابة فيها. 
قوله: عن يزيد بن أبى بكرة إلخ: قلت: فيه دليل على بطلان صلاة العصر بغروب 
الشمس فى أثناءها؛ لكون أبى بكرة أمهل عن الصلاة» حتى غابت الشمسء فلو جازت 


)١(‏ هو أبو الشعثاء ثقة فقيه (تقريب). 


ج-ه O‏ بار 


فسيقن ليما فتاه ولم بصل العصر فوضع رأسه فام» ثم استيقظ وقد تفيرت _ 
الشمس فقال: أ صليتم العصر؟ فقلنا: لا! قال: ما كنت أنتظر غي ركم 
ُ فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمس» ثم صلاهاء ذكره فى “ المعتصر. من 
الختصر“ (44:1) من ”مشكل الآثار“ بغير شندء وقال الحافظ. فى 
الفح“ (48:7): وصح عن أبى بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة 
الفرض فى هذه الأوقإت» وهذا يدل على سمة ما رجه العلتمازى عن 
أبى بكرة. ظ 

64- عن محمد بن أبى حرملة أن ابن عمر قال وقد أتى يجنازة بعد 1 
. أصلاة البح بغلس: إما أن تصلوا عليمك واا أن كثر كرجا نی ر تفع الشمس» 


عصر يومه وقت الغروب لم يؤخرها عنه» ويؤيده ما فى مسلم عن عبد الله بن مسعود 
قال: حبس المشركون رسول الله ّي عن صلاة العصر حتى احمرت. الشمس أو 
اصفرت» فقال رسول الله مَريّهِ: «شغلونا عن الصلاة. الوسطى صلاة العصر ملا الله 
أجوافهم وقبورهم نارأ»» فى لفظ له عن على: ثم صلاها بين المغرب والعشائ وفى لفظ له 
وللبخارى عن جابر: فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب» كذا فى 
”عمدة الأحكام" ١10:1(‏ و164١)»‏ فلو جازت العصر وقت الغروب» ولم بيبطل بوقوعة ٠‏ 
فى أثناءها لم يؤخرها النبى مل إلى ما بعده مع فراغه عن شغل لجرب وقت الاحمرار ا 
الاصفرار» وفى ذلك كله تقو ية لما ذهب إليه الطحاوى؛ ونقله عن أئمتنا من بطلان عصر . 
اليوم أيضا بوقوع الغروب فى أثناءهاء والأحوط عندى فى مثل هذه الصورة أن يصلى 
العصرء ولا يبالى بوقوع الغروب فيهاء ويعيدها بعد الغروب كيلا يكون آلما بالأخير عند 
الجمهورء وعند أئمتنا أيضا فى قولهم المشهور وليضح صلاته اتفاقاء اه وليسقطة الفرض عن ! 
الذمة إجماعاء كذا قاله الشيخ» والله أعلم. ۰ 
قوله: عن محمد بن أبى خرملة إلخ: وقوله: عن ميمون بن مهران إلخ: قلت: | 
دلالتهما على كراهة الصلاة على الجنازة وقت الطلوع وعند الغروب ظاهرةء والكراهة إذا ش 
أطلقت يراد با التحريم» سيما وقد ورد النبى عن تأخير الصلاة على اجنازة نصاء وهو ما ' 
رواه ابن ماجة عن على بسند رجاله موثقون: لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت ..)1١8:1(‏ 


إعلاء الس _ طلوع الشينس أشاء العيلرة يفسدها 20 ۸ 


ع4 


أعرجه مالك فن الموطاً. كما في "الفتح . Meri).‏ 

٠‏ - ۳۸۰ عن ميمون بن مهران قال:: كان عرق الصلاة :على 
-الجبازة ذا طلست الشمسن وين تغرب» أخرجة ابن أنى شييغه فال المافظ قى 
ل 0 ۲ وسنده صحيح أوحسن على قاعدته: 0 : 

00 158 حدثنا آبن مرزوق قال: اثنا أبو داود قال: نا شعبة قال: سنالت 
. الحكم وحمادا عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظء وقد طلعت الشمس» قالا:. 
ياء یتیس الشمس» رواه الولحاوى فی ای الا (YE: ١١‏ 


ك3 وسنده حشان. | 


ومع ذلك كيه ابن عمر الصلاة لاز فى هذين ر وأمر 8 إلى ارتفاع . 
' الشمّس» » فعلم أن الكراهة الرمانية كانت عنذه أشد من كراهة التأخيزء ولا يخفى أن 
ضلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة) بل نما هى دعاء وذكر فقط» فما صارت مكروهة فى 
٠‏ هذّينَ الوقتين كانت الصلاة الحقيقية فيهما أشد كراهة منباء وليس فوق كراهة التحرم ْ 
2 راا وابطلادة كيك إن E‏ ال ار ار ادم 
ا وال أغلم." 0 


' قولدة حدثنا د مرزوق الخ: ل فقهاء التابعين ا 
إلنع عن صلاة الفج جند الطلوع ولزوم تأخيرها إلى الارتفاع» وأنه لم يشذ ف القول به 
فی البدائع “: .لو طلجت الشمس وهو.فى خلال. الصلاة تفسد صلاته عنذناء وعند 
اس سنو هرقا إن ألنهى. عن التوافل لا عن الفراثض» بدليل أن عصر يومه | 
جار .بالإجماع» ونجن نقول: . النهى عام «بصیغته ومعناه e‏ لما يذكر فى قضاء 
٠‏ الفرائض فى هذه الأوقات» وروى عن أبى يوسف أن الفجر لا تفسد بطلوع الشمس» 
. لكنه يصير» حتى ترتفع الشمس فيتم صلاته» لأنا لو قلنا كتلك لكان مؤديا بعض الصلاة 

.- فى الوقت» ولو أفسدنا لوقع الكل خارج ج الؤقت» ولا شك أن الأول أولى ١(‏ 0 


:راوژد :يدض النائ على قول أ يوسق بأئه لا دليل علي لكشي" : قلت: دلپله ما 
رجه عد لرزاق عن لى هری قل إن حشيت من الصبح فواتا فبادر بالركعة الأولى ٍ 


فاه قاف اهاوه ود PIF ODS‏ وهم 4 Fyn Nala‏ جم اود enca a eae aia cna nino‏ شاع ولهاةف هد وه اها ف فا .من 


الس فإ ميقت ابيا الشنين فلا تعجل بالآخرة أن تكيلهاء كذا فى ي 
اال“ (۳۳۸:۲)» وقد علمت أن أبا هريرة هو الراوى ملحديث: «من أدرك ركعة من . 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومع ذلك فقد نبى عن تعجيل إكمال الركعة . 
الأخرى عند الطلوع؛ فلو كانت أحاديث النبى منسوخة عنده بأحاديث الإدراك كما 
قاله الجمهور لم ينه أبو هريرة عن كمال الصلاة فى هذا الوقت» بل أمر بالمضى فيهاء فلو 
ل اباي ا برو ا حا رركي لم أل على a‏ 
أن ومن شال يه ظ ) 

وأما أبو: حديفة ومحمد قلم أيقولا به لعدم صتفحتة غتلاهناء .وما ورد فئ أقضة: 
التعريس من تأخير النبى َه قضاء الصلاة إلى الارتفاع» ولم يفعل كقول أبى هريرة . 
بالمبادرة بالركعة الأولى والصبر عن الأخرى حتى ترتفع والمكث فى الصلاة لا يساعده 
القياس» فلا يرجع إليه إلا بالنص”"» فافهم؛ والله تعالى أعلم؛ وعلمه أتم وأحكمء قال فى 
"الدر : وكره ترما صلاة مطلقاء ولو قضاء أو واجبة أو نفلا أو على جنازة وسجدة شْ 
تلاوة وسهو مع شروق إلا العوام فلا بمنعون من فعلهاء لأنهم يت ركونما والأداء" الجائز 
عند البعض (أى بعض الجتمدين كالشافعى ههنا) أولى من الترك (04:1. ٠‏ 


' فإن قيل: قول الصحابى فيما لا يدرك بالقياس مرفوع حكماء قلنا: نعم! ولكن قصة التعريس مرفوع صريحاء‎ )١( 

ْ والصريح يقدم على الضمنى. ش ش‎ ٠ 

(۲) لعلك قد عرفت بهذا غاية مراغاة الحنفية الأدب مع الأئمة الجتمدين» حيث أخذوا بأقوالهم أحياناء ولو فى حق 
العوام» مع قوة قول إمامهم» وصحة مذهبهم فى المسألة» جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. ل 


إعلاء السئن. ٠‏ ْ 1 


باب إذا أحدث فى القعدة الأخيرة 

بعد ما جلس قدر التشهد فقد قت صلاته ٠‏ 
30 عن عبد اللاي غج قال: قال رسول الله : «إذا أحدث 
-يعنى الرجل- وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته»» 
أخرجه أبو داود والترمذى» وقال: ليس إسناده بذلك» وفى ”النيل” ٠:)٠٠٠:۷(‏ 
وإنما أشار إلى عدم قوة إسناده؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى؛ 
وقد وثقه غير واحد» منهم زكريا الساجى وأحمد بن صالح المصرىء وقال 
يعقوب بن سفيان: لا بأس به: وقال ابن معين: ليس به ا قلت: فالخديث 

- حسنء وقد مر فى باب عدم افتراض الصلاة والتسليم. 
-١‏ عن على قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تم صلاته. 


باب إذا أحدث فى القعدة الأخيرة 
بعد ما جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته 
قوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ: قلع : دلالته على معنى الباب ظاهرة» وقد مر 
الكلام فيه مستوفى فى باب افتراض القعدة الأخيرة» وعدم افتراض الصلاة 
والعسليم» فليراجع. ٠ ١‏ ْ ا 
قوله: عن على إلخ: قلت: دلالته على الباب ظاهرة أيضاء واستدل القائلون بفرضية 


(1) إن المراد من الحدث فى الحذيث هو الحدث عمدا لا الحدث مطلقاء ولا الحدث عن غير تعمد لأن نصوص صحة 
البناء بعد الحدث فى الصلاة تدل على أن الحدث من غير عمد غير قاطع للصلاة» ومعلوم بالضرورة أن ما لا يكون 
قاطعا للصلاة لا يكون مخرجًا منباء فلا يكون الحدث من غير عمد مخرجًا منباء فلا يصح إرادته فى الحدیث 
مخصوضة أو فى ضمن الإطلاق» فتعين أن يكون المراد هو الحدث عمداء وهو المدعى, لا يقال: إن المراد من 
الحدث فى نصوص البناء هو الذى يقع فى خلال الأركان دون الأعم منه وبما يقع بعد تام الأ ركانء فلا تكون ‏ 
تلك النصوص قرينة على أن المراد من الحدث فى هذا الحديث هو الحدث عمدا؛ لأنا نقول: إن جعل الشارع 
الحدث من غير عمد غير قاطع للصلاة إنما هو لضرورة البناء» فلا يكون قاطمًا مادام ضرورة البتاء باقية» وضرورة 
البناء باقية عند وقوعه بعد تمام الأركان قبل التسليم» لبقاء بعض أفعال الصلاة» وهو الصلاة والدعاء والتسليم فلا 
يكون قاطمًا مع بقاء هذه الحاجة» ولا لم يكن قاطمًا لا يكون مخرجًا من الصلاة» فيجب حمل الحدث فى 
الحديث على العمد قتدبر والله أعلم. (حبيب أحمد الكيرانوى) ش 


3 0 


رواه .البيبقى فی الان ا اا حسن (اثار السنن :١(‏ )»وقد E‏ 
وهذا الأثر مؤيد للحديث المرفوع؛ لأنه ليس مما يدرك بالرأى» فله حكم الرفع. 
. باب فساد الصلاة بكلام الناس مطلقًا 


8- عن معاوية ة بن الحكم السلمى قال: ا 
الله يله إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرمانى القوم 
بأبصارهم» فقلت: وا ثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون: إلى؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم يصمتوننى لكننى سکت» فلما صلى رسول 
الله ميك فبأبى هو وأمئ ما زأيت معلما قبله ولا بعنده أخسن تعليما منه: فو الله 


ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى ثم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء 


تحليل الصلاة بالتسليم وبطلانها بالإحداث ولو بعد ما جلس فى الأخيرة قدر التشهد 
يما رواه الخمسة إلا النسائى عن على بن أبى طالب مرفوعا: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحربمها التكبير» وتحليلها التسليم»» قال الترمذى: هذا أصح شىء فى هذا الباب وأحسن» 
كذافى ' اليل لكنرك) 
واج عنه: پان جزۇه الأخير قد خالفه راويه بنفسهء فلا يكون 1 تاهضة 
للفرضية» فلم يبق إلا الوجوب الظنى» ونحن نقول به حتى أوجبنا على تاركه سهوا 
سجدة للسهوء. وعلى تا ركه عمدا إعادة الصلاة وجوباء ولو لم يعد قلنا بسقوط الفرض 
عن ذمته مع الإساءة صرح به فى "الدر مع الشامية“ )۳۴۳:۱ و٤٣‏ ويلتحق 
بالحدث كل عمل ينافى الصلاة كالقهقهة وغيرهاء والله تعالى أعلم» على أن حديث 
«مفتاح الصلاة الطهور» إلخ من الآحاد» وهى لا تكفى لإثبات الفرضية عندناء 
وإما قلنا بفرضية الطهور وتكبيرة الإحرام للنص القطعى فى الأولى» وقيام 
الإجماع فى الأخرى, ولم يوجد مثل ذلك فى التحليل بالسلام» فبقى على ظنيته» ولم 
يكن فرضا ولا ركناء فافهم. ۰ 
باب فسا الصلاة بكلا م الناس مطلقا 


إعلاء السنن ٠ ٠‏ فساد الصلوة بكلام الناس مطلقا ' ` ۲۲ 


٠‏ ا EER E‏ القرآن)» أو كما قال رسول 


ا I E ME‏ 
الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد عليناء فقلنا: 


يا رسول الله! كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد عليناء فقال: «إن فى الصلاة 
شغلا»» روه مسلم ))5١54:١(‏ وزاد النسائى (۱۸۱:۱) فيه قال: إن الله 
يحدث من أمره مأ يشا وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم فى الصلاة» اه 
وللطحاوى )٦٦۱:۱(‏ بسند صحيح: «وإن ما حدث قضى أن لا تتكلموا 


٠‏ 2 فى الصلاة) اه.. 


' قوله: عن عبد الله إلخ: قلت: فى هذه الأخبار بحظر عن الكلام فى الصلاة» 
ولم تختلف الرواة أن الكلام كان مباحًا فى الصلاة إلى أن حظره. | 
. واتفق ألفقهاء ”“ على حظره إلا أن مالكًا قال: : يجوز فيها لإصلاح الصلاة» وقال 
الشافعى: كلام السهو لا يفسدهاء ولم يفرق أصحابنا بين شىء منه وأفسدوا الصلاة 
ظ بوجوده فيها على وجه السهو وقع أو لإصلاح الصلاة. ْ 0 
0 والدليل عليه سائر الأخبار المأثورة عن رسول الله ب فى حظره فیہا» لم فرق 
فيا نين ما قد به [صلاح الصلاة وبين غيرىه ولا ین السهر رالد ت ھی عامة في 


الجميع» وقوله ر فى حديث معاوية بن الحكم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من 


. كلام الناس» | إلخ فيه شىء نكرة تحت النفى» فیعم كل كلام بأى وجه كان» وكذاقوله 
فن حبديث عبد الله: ار ل 00 إلا بذكر 
٠ ٍ‏ ا يدل على حطر "كلام اناس مطاقا. 


٠‏ وللخصم عنه جوابان: أحدهما: أنه ليس فيه دلالة على البطلان» يل معناه أنه 


ْ 4 الشوكاتى فى النيل: لا عاو بين آهل الملم أن من تكلم ف ضلاته عامدا عأنًا فسذت صلاته؛ قال ابن المنذر: 

جمع أهل العلم على أن من تكلم اناس فی صلاتہ عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أذ صلاته فاسدةء واختلفرا 
في كلام السباهى وال جاهل؛ وقد حكى الترمذدى عن أكث رأهل العلم أنهم سووا بين كلام الناسى والعامد وال جاهل» 
٠‏ وإليه ذهب افورى وين بارك» وبه قال اندخمى وحماد وأبو حنيفة اه (۲: (IY:‏ 


E‏ فساد الصلرة يكلام انم طلا ْ الور 
وفى رواية کاشوم الخزاعی: Yj‏ كر الله وما نی لک ا فقوموا لله 


بسر ل کل محظور بطل : أنه مر ل م بار معاوية بالإعادق :وإفا علمه” 
أحكام الصلاة؛ ذكره الزيلغى (1: e (e:‏ 0 
: . ورد الأول بأن قوله مله کرد إن هذه الصلاة لا يصلح فیا شیء من كلام لبامر؛ 
يشعر بكونه منافيًا لها وک كان منافيا لها. فهو مفسد» كالأكل والشرب والجماع: 
وغيرهاء وأيضا: قول كه هذا قيقة حقيقة الخبر» فهو محمول على حقیقته» فاقتضى ذلك 
إخبارا ٠‏ من الى يِل بان الصلاة لا يصاع فيا كلام الناىء فو يي مصايً بد الكلام ٠‏ 
لكان قد صلح الكلام فيها من وجهء فتبت بذلك أن ما وقع فيه كلام الناس فليس . 
بصلاة» ليكون مخبره خبرا موجودا فى سائر ما أخبر په» ومن وجه آخر أن ضد الضلاح 
هو الفسادء وهو يقتضيه فى مقابلته» فإذا لم يصلح فيها ذلك؛ فهى فاسدة إذا وقع الكلام . 
فیا ھک يكن كذلك لكان قد TT‏ ولل خلاف 
مقتني احبر كذا قال لول في "احکام اقرا" a END‏ 
قلت: وأيضا: قد العزم الخصم دلالة هذه الآثار.على بطلا الصلاة بكلام دا 
فيما إذا كان بغير إصلاح الصلاة وبدون السهؤة فكيت شام له إنكار هله الدلالة فيما:” 
قلنا؟ هذا وقد اندحض بما قذمناه عن الرازى ما عسئ أن يقال عن ألمالكيةئ إنهم إنما سوغوه 
لإصلاح الصلاة بدليل قوله مد فى خدايث عبد الله: إل بز زاكر اله وما نم 
لكم٠»‏ وكلام الناس لإصلاح الصلاة مما ينبغى. د ا د افيه 
وؤجه الاندحاض:+ :أن كلام النان لا يجرر لدعا فيا تتفي رمد قولك: 0 اتا 
هذه لا يصلح فييها شىء من كلام الناس)» فقذ صرح فيه بکونه مما لا ينبغى» وأمة ما هو 
ينبغى لهم فقد بينه: فى قوله: انا مي التسبيج والتكبير وقراءة القرآن»» رفی وله امن تابه 
EN‏ 2 لتصفيق ا ر a‏ : 


فى "السا : فإنة اه 21 کان فیا الا بالإعادة اي 9 


امبتدلال بالنفى وهو ا سلمناه ولكن العم 


. إعلاء السان فساد الصلوة يكلام الناس مطلقا | 1 


ظ اتي»» فنا بالسكوت اه ذکره الحافظ فی 'الفعح“ (:09). 
۰ كمسلم لم پہاجر اھ (Pé: ١(‏ 


وفى "الهذاية“ ع رش ايان ER‏ خلافا للشافمى 
فى اطا والنسيان» ومفزعه الحديث المعروف» ولنا قوله عليه السلام: فذكر معنى حديث 
المتن» ثم قال: وما زواه محمول على رفع الإثم اه a .)١١4:1(‏ 
قلت: أشار بقوله: الحديث المعروف إلى قوله للد : دإن الله وضع عن أمتى الخطا 
والنسيان وما استكرهوا علیه»» رواه ابن ماجة وابن حبان فى ”صحیحه › والحاكم فى 
"المستدرك“ فى الطلاق وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ كما فى نصب 
الراية (۱:*(. ش 
وفى ”التلخيص الحبير“ :)٠١4:1(‏ قال النووى فى الطلاق من الروضة فى تعليق 
الطلاق: حديث حسن» وكذا قال فى أواخر الأربعين له انتہی» وفيه أيضا عن البيبقى 
تجويد بعض طرقه» وتضعيف الحديث عن الآخرين؛ وهو يفيد كونه حسنا على ما ذكرناه 
فى ” المقدمة “» ولكن دلالته على ما قاله الإمام الشافعى غير مسلم. 


16 ا 


قال فى ”العناية“ تحت قول ” الهداية“: محمول على رفع الإثم» تقريره: أن حكم 
الآرة وهو الإلم مراد بالإجماع» فلا يكون حكم الدنيا مراداء وإلا لزم عموم المشترك أو 
المقنضني) و کلاعتما يطلل على ما عرف فى بموضغه اہ من :”سمي "الهداية” »)١16:1(‏ 
وقال فى "النیل ‏ (71:7): ويجاب أن المراد رفع الإثم لا الحكم» » فان الله أوجب فى 
قل الخطأ الكفارة اه. 


٠‏ وقال الإمام أبو يكر الرازى فى "أحككام القرآن“ له (4:1 4 4): قان قيل: النبى عن 
. الكلام فى الصلاة مقصور على العامد دون الناسى لاستحالة نبى الناسى» قيل له: حكم 
النهى قد يجوز أن يتعلق على الناسى كهو على العامدء وإما يختلفان فى.المأثم واستحقاق 
الوعيد» فأما فى الأحكام الثى هى فساد الصلاة وإيجاب قضائها فلا یختلفان» ألاترى أن 
الناسى بالأكل والحدث والجماع فى الصلاة فى حكم العامد فيما يتعلق عليه من أحكام .. 
هذه الأفعال من إيجاب القضاء وإفساد الصلاةء وإن كانا مختلفين فى حكم المأثم 
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۱- عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم فى الصلاة» يكلم الرجل 


٠‏ واستحقاق الوعيد» وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حكم النهى فيما يقتضيه من 
TE‏ 
والوعيد اه. 
قوله: عن زيد بن أرقم إلخ: قلت: دلالته على الباب ظاهرة» قال الحافظ فى 
"الفح “: قوله: حتى نزلت» ظاهر فى أن نسخ الكلام فى الصلاة وقع ببذه الآية, 
فيقتضى أن النسخ وقع بالمدينة» لأن الآية مدنية بالاتفاق اه .)٥۹:۳(‏ 

واعلم أن لفظ القنوت مشترك بين معانى عديدة قيل: هو فى أصل اللغة الدوام على 

الشىء» وروی عن السلف فيه أقاويل» روى عن ابن عباس والحسن وعطاء والشعبى: 

«إوقوموا لله قانتين» مطيعين» وقال نافع عن ابن عمر: قال: القنوت طول القيام» وقراً: 

امن هو قانت آ آناء الليل#» وقال مجاهد: القنوت السكوت» والقنوت الطاعة اه من 

"أحكام القرآن“ للرازى »)٠٤١:١(‏ وذكر ابن العربى أن له عشرة معان» قال: وقد 

نظمتها فى بيتين بقولى: . 0 ٠‏ 

' دعاء خشوع والعبادة طاعة. 2 2 إقامتها إقسرارنا بالعبوديسة 
سكوت صلاة والقيام وطوله.. .... كذاك دوام الطاعة الرايح النية 

من ”انيل »)۲٠۳:۲(‏ فالآية مجملة وقد روى زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة» 

حتى نزلت: «إوقوموا لله قانتين)» فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام» فوقع الحديث 

بيانا مجمل الآية» وأن المراد بالقنوت فيما السكوت عن كلام الناس» فكان ترك الكلام 

فرضمًا من فروض الصلاة» لما تقرر فى الأصول أن البيان يلتحق بالمبين» وإذا وقع الظنى بيانا 
للقظعى صار قطعيًا أيضا. 

وإذا تمهد لك هذا فاعلم إنه لا يمكن إباحة الكلام فى الصلاة بعد حظره بالنص 

إلا بنص مثله دون خبر الواحد على أصلناء لعدم جواز نسخ الكتاب والزيادة عليه بخبر: 

الواحد عندنا» فاندحض احتجاج الخصم بحديث ذى اليدين عليناء 00 ما أخرجه 

البخارى ومسنلم عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: صلى بنا رسول الله مله إحدى 

صلاتئ: العشى» قال ابن شيرين: قد سماعا بو هريرة ولكن نسيث أنا قال: فصلى بنا 
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صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت: «إوقوموا لله قانتين4» فأمرنا 


ركعتين ثم سلم» فقام إلى اة معرو ضة فى المسجد» فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع. 
يده اليمنى وشبك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت 
السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: أ قصرت؟ وفی القوم أبو بكر وعمرء فهابا أنه يكلماه» 
وفى القوم رجل فى يديه طول يقال له: ذو اليدين» قال: يا رسول الله! أ نسيت أم قصرت؟ 
قال: لم أنس ولم تة تقصر! فقال: أ كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم! فتقدم فصلى ما ترك 
ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وکبرء ثم كبر وسجد مثل ‏ 
سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وکبر» فربما سألوه ثم سلم؟ فيقول: نيئت أن عمران,ابن 
حصين قال: ثم سلم اه من "آثار السنن” ١(‏ ) لكونه من الآحاد» فلا يصلح ناسخا 
للنص و ثبت تأخره عنه» على أن ما ذكرنا من الآثار المأثورة فى حظر الكلام أقوال ‏ 
تعطى © س كلياء وفى قصة ذى اليدين حكاية فعل لا عموم له» وتحتمل الوجوه من ٠‏ 
عضيف وغه كنا سيا ققدم القول غلى القع ابا قد مر قوله ل فى من 

سبقه حدث أورعاف أنه يتوضاً ويبنى على صلاته ما لم يتكلم» فقد جوز البناء إلى غاية 
التكلم؛ فيقتضى انتباء الجواز بالتكلم مطلقاء وأيضا: فإنها حاظرة وتلك مبيحة» والحاظر 
CGS‏ ار ا اي 


زان ب عد م لط مونو سل سر اج ا 
كان عند -زجوعهامن .عند الفجاشئ وكان رجوعه :من “عنده إلى إمكة قبل هجرة 
النبى َل وقصة ذى اليدين كانت بالمدينة بعد إسلام أن هريرة» لكونه قد خضرهاء كما _ 
يدل عليه السياق» وإسلامه كان قبل وفاة النبئ .عرو لر بغلاث سنين: كلقي الجوهر“ 
النقى ١(٠‏ :)) عن اججميدي. 


قلنا: : تحريم الكلام لم يكن مک بل بالمذيعة» وربخوع إن اموق من ايند عا 
مرتين» ره متنا منبا إلى مكة» وأخرى إلى المدينة» قال الزيلعى فى ” تت الراية + واين:: 
مسعود قد شهد بدرا لأنه هاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة ثم رجع إلى المدينة (أى من ٠‏ 
الحبشة)» وشهد بدراء ذكره موسى بن عقبة فی مغازيه» وهی أصح المغازى عند أهل . 


جه ش فساد إلصلوة بكلام الناس مطلقا: لاس 
بالسكوت ونہینا عن الكلام؛ رواه مسلم .)۲۰٤:۱(‏ 

(Tov: 

a E EL‏ فلا نخسا 
هل أراد الرجوع الأول أو الثانى» فجنح القاضى أبو الطيب:الطبرى وآخرون إلى الأول 
۰ آخرون: نما أراد بن مسعود رجخوعه, الثانى» وقد ورد أنه قدم المدينة والنبى و 


وفی؛ "تدرك احا E‏ 
ا ل ا ل إلى النجاشى ثمانين رجلا فذ كر الحديث بطوله» 
وفى آخره: فتعجل ابن مشعود فشهد بسدراء فظهر :أن اجتماعه (أى ابن مسعود). 
بالنبى كه بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابى» ويقوى هذا الجمع 
رواية كلفوم المتقدمة (وهى زيادته فى حدیث ابن مسعود: إن الله قد أحدث من أمره أن 
لا تتكلموا فى الصلاة إلا بذكر الله» وما ينبغى لكم فقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت؛ ‏ 
فإنها ظاهرة فى أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكي أن الناسخ قوله تعالى: : 
ْ «إوقوموا لله قانتين», وهو هدنى بالأتفاق اه :)01٠١:2«‏ 


ومن زعم أن : نسخ الكلام كان بمكة قبل الهحجرة بثلاث سنين» ومعنى قول زيد بن 
أرقم: كنا نتكلم؛ أى كان قومی يتكلم؛ 121101101117 1 
ابن عمير فقد ت تعقبه الحافظ بكون الآية مدنية» وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب إليهم 
كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن فى حديث زيد بن أرقم عند الترمذى: كنا نتكلم 
خلف رسول الله مَكه. فانتفى أن يكون المراذ الأنصار النذين كانوا يصلون بالمديبة 
قبل الهجرة. ٠٠‏ : اه ظ 
7 فإف فيل اراد ريد بقؤله: کنا تکل کان يسالن علق الب کس 
المسلمين» فهو متعقب أيضا: بأنهم ما كانوا بمكة يجتمهون إلا.نادرا» ويا روي الظبرانئ + 
عن أبى أمامة: .كان الرجل إذ؛ دحل المسجد فوجدهم يصلونٍ سأل الذى إلى جنبه فيخبره 
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ا فاته فيقضى ثم يدخل معهم» .حتى جاء معاذ يوم فدخل فى الصلاة الحديث» وهذا 
كان بالمدينة قطعًاء لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما يبا اه من ”الفح“ (70:1) 
وأما كون إسلام أبى هريرة متأخرا عن نزول قوله تعالى: طإقوموا لله قانتين)» فلا 
يستلزم تأخر ما رواه أيضًا لما قدمناه فى ”المقدمة“ أنه ليس من الناسخ ما يرويه الصحابى 
المتأخر الإسلام معارضًا لمتقدم الإسلام» لاحتمال سماعه عمن أسلم قبله» وهذا هو 
الجواب عما قيل: إن حديث ذى اليدين أخرجه مسلم وغيره عن عمران بن حصين» وهو 
متأخر الإسلام أسلم عام خيبر» على أن عمران لم يرو عنه شىء ما يدل على حضوره يوم 
ذى اليدين» وقد أخحرجه النسائى وغيره عنه بلفظ: صلى بهم وظاهر هذا القول أنه 
لم يحضر القصة فيحمل على الإرسال؛ كذا فى ” التعليق الحسن” .)١4:1(‏ 
فإن قيل: إن أبا هريرة قد حضر القصة إن لم يحضرها عمران يدل عليه قوله: صلى 
نا رسول الله مَِله. قلنا: نحمله على ما حمل ابن حبان قول زيد: كنا نتكلم» قال 
الطحاوى: إنما قول أبى هريرة عندنا. صلى بناء يعنى بالمسلمين» وهذا جائز فى اللغة» 
ثم استشهد عليه بقول النزال بن سبرة: قال لنا رسول الله مه وهو لم ید رکه» وبقول 
طاوس قدم علينا معاذ بن جبل» وهو لم يحضره» وبقول الحسن: خطبنا عتبة بن غزوان» 
وهو لم يشهده. إنما يريدون بذلك قومهم وأهل بلدتہم. وقال البيبقى فى قول مجاهد: 
جاءنا أبو ذر إلى آخره: مجاهد لا يغبت له سماع عن أبى ذر وقوله: جاءنا يعنى جاء 
بلدنا. ٍْ 
وأما ما رواه مسبلم وأحمد وغيرهما من یحی بن أبى كثير عن أبى :سلمة فى هذا 
الحديث عن أبى هريرة بلفظ: بينما أنا أصلى مع رسول الله َء فليس بمحفوظء 
ولعل بعض رواة هذا الحديث فهم من قول أبى هريرة: صلى بنا أنه كان حاضرا فرواه 
بالمعنى» وقد أخرجه مسلم من خمس طرق» ولفظه فى طريقين: صلى بناء وفى طريق: 
صلی لناء وفى طريق: أن رسول الله بُ صلی ركعتين» وفى طريق: بينما أنا أصلى؛ 
تفرد به يحبى بن أبى كثير: وخالفه غير واحد من أصحاب أبى سلمة وأبى هريرة . 


جه فساد الصلوة بكلام الناس مطلقا KES‏ 


٠ .)۱٤۸:1( آثار السان‎ " 0 


والدليل على أن آي هريرة لم يحضر قصة ذى اليدين ما رواه الحاوى دلا بن 
أبى داود قال: ثنا سعيد بن أبى مريمء قال: أنا الليث بن سعد» قال: ثنى عبد الله بن وهب 
ا ابن عمر أنه ذكر له حديث ذى اليدين» فقال: کان 
إسلام أبى هريرة بعد ' ما قبل ذو اليدين اه .)۲٠:١(‏ 
قلت: رجاله كلهم ثقات إلا العمرى» فاختلف فيه قواه غير واحد من الأئمة» 
وضعفه النسائى وابن حبان وأمثالهما من المتشددين» وأحسن شىء ما قاله الذهبى 
فى ”الميزان“: صدوق فى حفظه شیء» وهذا لا ينحط حديثه عن درجة الحسن» قال: 
وقال الدارمى: قلت لابن معين: كيفف حاله فى نافع؟ قال: صالح ثقة اه »)۸٠:۲(‏ وهذا 
الأثر أخرجه الطحاوى من طريق العمرى عن نافع» فهو حسن جداء وقد حسن حديفه 
غير واحد من أهل العلم» منهم أبو يعلى الموصلى حيث قال الهيقمى فى ”مجمع 
الزوائد” ١)‏ :۷ فى (باب غسل الكافر إذ! أسلم) : قال أبو يعلى عن رجل عن سعيد 
المقبرى: قال: فإن كان هو العمرى فالحديث حسن اه. 
وأورد له يعقوب بن شيبة فى ” مسنده ‏ حديئاء فقال: e‏ 
مدنى» وقال ابن عمار الموصلى: لم ر که أتعيد إلا بيسن بن سعد وقال الخليلى: 
ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا .حفظه هذا ورو رعال سل کا ي کدی 
اتیب“ ..)۳۲٦:۰(‏ ) 
200 وما رواه ابن حبان فى ”صحیحه' قر انام ف ف 
ولفظه: قال: صلى رسول الله لل الظهر أو العصرء فسلم فى الركعتين» فقال 
ظ ذو الشمالين -ابن عبد عمرو حليف لبن زهرة-: أ عفنت الصلاة آم تست يا زسول 


)١(‏ قلت: وكاس دا عا سم عور را بن عتمي ف ا ی ی و اا 
عن أبى هريرة أنه كان یری التوحيد بين حديث عمران وأبى هريرة» وذلك أنه قال فى آخر حديث أبى هريرة: 
نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلمء قال الحافظ: وهو الراجنح فى نظرى أى اتاد الحديثين جميعا وإن كان 


ابن خزيمة» ومن تبعه جنخوا إلى التعدد (۲: )0 


وم وم اي يي حل ل لفان واه ارح نوريا ع او ين OSS‏ بوني ا fS‏ ود ا ل ل ل ا اك لي 


الله! فقال عليه السلام: ما يقول ذواليدين؟ قالوا: يا نبى الها صدقء قال: فم بهم ٠‏ 
الركعتين اللتين نقصهماء ثم سلم» قال الزهرى: yy‏ 
بعد اه من الزيلعى (57:1؟)) فهذا الزهرى الذى هو أحد أركان الحديث» وأعلم الناس 
ش بالمغازى؛ قد نص على أن قصة ذى اليدين كانت قبل بدر قبل إسلام أبى هريرة بكثير. ش 
وفى ” الجوهر النقى' + دک غ انو وهب أنه قال: إنما كان حديث ذى اليدين فى 
بدء الإسلام» ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم اه ١(‏ :۸4 1 
زف طمن الغا غلي الرهرى قى قوله فللكةونسبرة إلى الوم وقارا: : التبس عليه . 
ذو اليدين بذى الشمالين» .فظنمهما و احداء وهما اثنان» فذو الشمالين هو ابن عبد عمرو ٠‏ 
.ابن نضلة» حليف لبنى زهرة من خزاعة قتل ببدر. 
وأما ذو اليذين الذى أخبر :البى مي ھک إن يقن يعد ی چ ل 
الييبقى: : كذا ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ قم خوج عنه يسنده ما يدل على ذللك». 
كما فى ”ال جوهر النقی“ (1715:1). ۰ 


| وأجيب عنه: ن الزخرى قم مهمه تقد تام لی ذلك عمرات بن ایی أن قال 
النسائى: أنا غيسى بن حماد أنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن 
أبى سلمة عن ابی هريرة: أن رسول الله به صلی یوما فسلم فى ركعتين ثم انصرف 
فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول الله! أ نقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص 
ولم أنس! قال: بلى والذى بعثك بالحق» قال رسو الله مَلِدِ: أ صدق ذو اليدين؟ قالوا: 
. نعم! فصلى بالناس ركعتين اه (۱۸۲:۱)» ويؤيده ما تقدم . عن ابن عمر بسند حسن أن 
ذو اليدين قتل قبل إسلام انر والنعاقل قل إدلانه عوجر ماين عنس 


٠‏ فثيت أنه ذواليدين أيضا. 


سلمنا أنهما اثنان» ولكن لا نسلم أن ذا اليدين بقى حيا إلى إسلام أبى هريرة فضلا 
عن بقائه إلى ما بعد النبى مَل لتصريح ابن عمر بقتله قبل إسلام أبى هريرة» والصحابى 
أعرف بحال الصحابى من سائر الحفاظ وامحدثين. 
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0 راما ما رواهالرقى عن الحاكم وعد ال ين أحمد فى " زييادات المسند» 
والطبرانى فى الكبير"» وآخرون من طريق معدى بن سليمان قال: ثنا شعيب بن مطير 
عن أبيه مطير ومطير حاضر يصدق مقالته» قال: كيف كنت أخبرتك؟ قال: يا أبتاه! 
٠‏ أخبرتى أنك لقيك ذو اليدين بذى عشب فأخيرك أن رسول الل به صلى بهم إحدى ‏ 
صلاتى العشى وهى العصرء الحديث» فهعذه سلسلة الضعفاء. أما معدى بن سليمان 
فضعفه النسائى واين حبان. وقال أبو زرعة: واهى الحديث» وقال أبو حاتم: شيخ» وقال 


1 . الشاذكونى: كان من أفضل الناس» و کان يعد من الأبدال» وصحح الترمذى حديثه» 


_ وما شعيب بن مطير فلم يذكره أحد من تكلم فى الرجال مثل الذهبى وان حجر 
ل قال تان لم أقف على حاله ووالده مطيرء إل فيه اين الجارود: 


وف ”لش“ للذهي: ا مطير ين سليم عن ذی 
ر روئد ةر وعنه كاري جوع اا 0 A‏ 


gg Ca 
اللين» والعجب مته كيف يجج به؟ وقد صرح الأئمة بأنه.لم يضح وقال البخارى:‎ 

:الم بت ثبت حديثه؛ أى حديث مطير» كما فى ' أتهذيب التبذيب" (081311. ٠٠‏ 
ِ واحتبج الجافظ فى الفتح ٠‏ على التفرقة بين ذئ الشمالين وذى اليدين بأن 
. .ذا الشمالين هو الذی قتل بيدر وهو خبزاعى وأسية بسر ين بعد عمزو إن رتیل 


0 5 )قلت : الحديث مذكور فى. مسند:أحمد“ 5 :۷) وسنده: عر ا وس ب اط 


إن مطير عن أبيه ومطير حاضر اه ولا يفيد ذكر بن حبان مطير فی " الفقات“ ' لأن معدى بن سليمان أتى 

'مطيراء وهو شيخ كبير لا ينفذ الحديث؛ كما ذكره عبد الله بن أحمد فى * ”المستد“ (ض"مذكور)» وإنما ستمعنه 

.... معدى عن شعيب وهو مجهول الحال».وتصديق مطير إياه فى مقالته لا يفيد شيعًا لكونه کب لا ينفذ الحديث» 

وقد كان نسيه فلقنه ابد تلقن» فلا يحتج به ما لم يعرف عدالة شعيب وثقته؛ على أن مطيرا اثتانء أحدهما 

5 الوادعى رالد شعيب الراوى عن ذی اليدينء والثاني الوادى الرارى عن ذى الزوائد قاله البخارىء كما فى 
”تبذيب التبذيب” :٠١(‏ :۱ فلا نعلم یما وثقه ابن حبان. ش 
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وذو اليدين تأحر بعد البى م كما أخرجه الطبرانی وغيره» وهو بن 
واسمه الخرباق اه (۷۷:۲). ش 
قلت: ES‏ قير ميهد e‏ 

٠ وأما أن ذا الشمالين خزاعى والآخر سلمى.‎ O 

فالجواب عنه: أن ذا اليدين أيضًا خزاعى» قال ابن سعد فى طبقاته ': ذواليدين 
ويقال: ذو الشمالين اسمه عمير”"© بن عمرو بن نضلة من خزاعة. وقال ابن حبان فى . 
”ثقاته *: ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين أيضًا ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعى» وقال 
أيضا ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غيشان الخزاعى 
حليف بنى زهرة» وقال أبو عبد الله محمد بن يحبى العدنى فى "مہ ناد ': قال أبو محمد 
٠‏ الخراعى: ذو اليدين أحد أجدادنا وهو ذوالشمالين اه من ”التعليق الحسن” (514:1١)؛‏ 
فثبت بعبارات هؤلاء الأئمة الحفاظ أن ذا اليدين وذا ار وكلاهما خزاعى. 

وأما ما وقع عند مسلم من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة: فقام رجل من بنى 
سلیم» كما ذكره الحافظ فق ” الفتتح“ (۲ اا نطواي تلك ماين ثبت أن ذا الشمالين 
كان اسم أحد أجداده سليماء قال ابن هشام فى . 'سيرته“ فى باب من حضر ببدر: قال 
ابن إسحاق: : ذوالشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة من غيشان بن سليم بن ملكان بن أقصى 
ابن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة اهء فما ورد فى رواية مسلم: : قام رجل من بنى 
ليم راد په سليم بن ملكان وهو من خزاعةء لا سليم بن منضور الذى ایس پخ کی 
فاحفظه» كذا فى ”التعليق الحنس” ١(‏ :۷ ولله در مؤلفه ما أوسع نظره وأدق فکره» 
وأما إن ذا اليدين اسمه: الخرباق والآخر: اسمه عمير. ٠‏ 

فالجواب عنه: أن الخرباق لقب لذى الشمالين» قال العلامة ابن الأثير فى 00 
الأصول“: الخرباق السلمى اسمه عمير بن عبد عمرو يكنى أبا محمد ويقال له: 
ذواليدين وذو الشمالين» والخرباق لقب» وقيل: هما اثنان اه. وقال صاحب "المغنر. : 


الخرباق بكسر خاء وسكون راء وبموحدة وبقاف اسمه عمير بن عبد عمرو يقال له: 


(۱) قلت: بعشهم يقول: ابن عبد عمرو) وبعضهم: ابن عمرو» يحذف عبد تخفيقا ومثله فى الأسماء كثير. 


ټی 
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ا e‏ اصرق ول E A‏ ف بقع أ e E E O‏ دهي E‏ و ون لوس او رو E‏ ا 0 


. ذو اليدين وذو الشمالين» وقيل: هماءاثنان اه من ”التعليق الحسن“ 49:19 01. 


وبا لجملة: فقد اختلفت كلمات الحدثين فی وحدة ذى اليدين وذى الشمالين 
وتعددهماء وقد اتفقوا على تقدم وفاة ذى الشمالين عن إسلام أبى هريرة وعمران 


ابن حصين وغيرهما من رواة قصة السهوء وأنه قتل ببدرء واختلفوا فى وفاة ذى اليدين 


هل كانت بيدر أم بعد النبى 2 والراجح عندنا: الأول لقول ابن عمر كما مرء وهو 
الذى رجحه صاحب ”الجوهر النقى “ والطحاوى قبله» ولو منع أحد رجحانه لمنعنا 
رجحان الآخرء وقلنا باستواء الاحتمالين» فتبقى قصة ذى اليدين مشكوكا فى تقدمها 
وتأخرها عن النص» وهو قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين)» فلا تصلح ناسخة له 
ولا مخصصة: كيف وفى حديث أبى هريرة: : ثم قام إلى خحشبة فى مقدم المسجد فوضع 


. يديه علیہاء وفى حديث عمران بن حصين: ثم دحل منزله» ولا يجوز لأحد اليوم 


أن ينصرف عن القبلة» ويمشى ويدخل منزله» وقد بقى عليه شىء من صلاته فلا یخرجه 
ذلك عنهاء فإن قيل: فعل ذلك وهو لا یری أنه فى الصلاة؟ ۰ 
قلنا: : فوم على هذا أ لرأكل أو شرب آو باع أ اشتری وهو لامرى أن فى 1 
لملا نيط با ای قال: وهذا مشكل» ا ی ف ال 
ا عه نيد 
وأيضا: : فقد أخبر النبى عليه السلام ذو اليدين وخبر الواحد نج لثمل ب جند 


الخصم)» ومع ذلك تكلم البى م وتكلم اناس معد مع اکان الما وفع یکن لبهم 


: يد 
ذلك للضرورة ولا سهواً) فدل على أن ذلك كان و الكلام في فی الصا كن 
. تقدم اه من ”الجوهر النقى “ 9.119 )عه باي : وحتفا رة لطا رالة 


فان قیل: إنهم لم ینطقوا وإ أرما لوی وآوه فهرو ايقن داق للم 


إسنادها ولفظه: فأقبل رسول الله ْو على القوم فقال: «أ صدق ذواليدي(4فا أو اى 


نعم اه (1: اھ اقا لاف فى ا الفتتج ستاو چا اعقمده الخطايري ,ىقالو يجمل القول 
على الإأشارة مچاز شايلع پخلافي عكسيه فيشغق ردنالرولياحه الج فيا التضبرييج بالقول 
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إلى هذه» وهو قوى» وأقوى من قول غيره يحمل على أن بعضهم قال بالنطق» وبعضهم 
۰ بالإشارة اه (۸۲:۳). 

قلنا: فالخطب حينغذ هين») ويبطل احتجاج الخصوم بقصة ذى اليدين على 
إباحة الكلام وعدم الفساد به» لو لضرورة إصلاح الصلاة أو نسيانا رأساء قال 
الحافظ (۸۳:۳: لکن يبقى قول ذى اليدين: بلى قد نسيت. 
للنبى ملل وجوابه لا يقطع الصلاةء كما سيأتى البحث فيه فى تفسير سورة الأنفال فى 
قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)» وتعقب 

وأجيبت: اة ثبتت مخاطبته فى التشهد» وهو حى بقولهم: السلام عليك 
أيها النبى» ولم تفسد الصلاة) والظاهر أن 0 ويحتمل أن يقال: مادام 
النبى مر يراجع ع المصلى فجائز له جوابه حتى تنة تنقضى المراجعة» :فلا يختص الجواز 
بالجواب لقول ذى اليدين:.بلى قد نسيت» ولم تبطل صلاته اه. 

قلت: واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود بطريق يزيد بن أبى حبيب عن سويد بن قيس 
عن معاوية بن حديج (مصغرا) أن رسول الله مزه صلى يوما وقد بقيت من الصلاة ركعت 
فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة» فرجع فدخل المسجد» وأمر فأقام الصلاة 
'فصلى للناس ركعة» فأحبرت بذلك الناس فقالوا لى: أتعرف الرجل؟ قلت: لا! إلا أن 
أراه» فمر بی فقلت: هذا هو. فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله اه .)١57:1(‏ 

قال الحافظ فى ” الفتح“: روى معاوية بن حديج بمهلمة وجيم مصغرا قصة 
أحرى فى السهوء ووقع الكلام فيہا ثم البناءء وكان إسلامه قبل موت النبى عر بشهرين 
اه (۸۲:۳). 

قلت: سويد ین قيس ذا هو التجنيئ اللصری ذكره الذهبئ فى 'الضعفاء* 

و 'الميزان » وقال: لا يرف تفرد عنه يزيد يد بن أبى حبيب» لكن وثقه 
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النسائى اه (477:1). على أن الأمة قد أجمعت على العمل بخلاف ذلك» وقالوا: إن ٠‏ 
فعل الإقامة ونحوها” “ يقطع الصلاة» كذا فى ”ال جوهر“ (191:1)؛ فيحمل على تقد 
من الهى أبضاء وأن معاوية بن ديج لم بحضر القصةء ونا سمعها عن أحد من متقدمى 

الإسلام» وقوله: فأدركه رجل» وقولهم له: أ تعرف الرجلء وقوله: لا إله أن ارا 
ثم معرفته إياه حين مر به لا يستلزم حضوره الواقعة قعة» لاحتمال أن يكون الذى أخبره 
بالقصة عرفه الرجل بالإشارة ولم يسمه له» أو سماه فنسيه؛ فلذلك قال: لا أعرفه إلا أن 
أراه» ثم عرفه حين مر به» فافهم. 
٠‏ قالوا: ويدل على عدم : نسخ الكلام فى الصلاة ما رواه عطاء أن ابن الزبير صلى 
المغرب وسلم فى ركعتين» ونهض ليستلم الحجر, فسبح القوم» فقال: ما شأنكم؟ وضلى ' 
ما بقى وسجد سجدتون» فذكر ذلك لابن عباس فقال: : ما أماط عن سنة نبيه رفك رواه 
أحمد والبزار والطبرانى فى ” الكبير" و "الأوسط“» ورجال أحمد رجال الصحيح اه 
(مجمع الزوائد ١:؟١؟).‏ 

قلت: : تتبعت مسانيد ابن عباس وابن الزبير من المسند فلم أجد هذا الأثر فيه 
وذكره البيبقى من طريقين: فى أحدهما: تل يبن و ابن معن واو بحام 
والبخارى وغيرهم. 

وفى الطريق الثانى: الحارث بن عبيد أبو قدامة» قال النسائى لين اتشر وقال 
ان تحمل معطت الحديث» وعئه قال: لا أعرفه» وقال البيبقى: ضعفه ابن معين» 
وحدث عنه ابن مهدى وقال: لا أعرف إلا خيراء كذا فى ' الجوهر“ (۹1:۱). 

ولو سلمنا صحته فالقول فيه محمول على الإشارة» وقول ابن عباس: ما أماط عن 
سنة نبيه» راجع إلى سجدته للسهوء لتأخير القيام إلى الثالثة» ولم يبطل صلاته بالنبوض 
لعدم كثرة المشى» ولعله لم يتجاوز موضع السجود حين سبح به القوم. ۰ 

وأما ما رواه النسائى وسكت عنه (۱۷۹:1): عن أبى الدرداء قال: قام رسول 


)١(‏ كالخروج من المسجد والانحراف عن القبلة. 
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۲ - حدثنا برس ا فان عن أبى حازم عن سهل بن سعد عن 
النبى ل أنه قال: «من نابه شىء فى صلاته فليقل سبحان الله» إما التصفيق 


الله ملم يصلى فسمعناه يقول: أعوذ بالل منك» ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا» وبسط 
يده كأنه يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: ويا رسول الله! قد سمعناك 7 تقول فى . 
الصلاة شيعا لم نسمعك 3 تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك»» قال: دإن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجھهی» قلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: 
ألعنك بلعنة الله» فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أن آخذه» وألله لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقًا بها يلعب به ولدان أهل المدينة) اه. . فالجواب عنه ما قاله السندى فى 
. قوله: يفيد أن خطاب الشيطان لا يبطل الصلاة» (فيحمل الدبى على الكلام العرفي المتبادر 
فى الخطاب» وهو كلام الإنسان ومخاطبته لنوعه)» وإطلاق الفقهاء يقتضى البطلان 
هم» فلعلهم يحملونه على ما | إذا كان الكلام مباحا اه ١(‏ :) وقول أبى الدرداء: 
فسمعناه يقول» محمول”؟ على المجاز عندهم؛ أى سمعه المسلمون يقول كذاء وأحسن 
منه جوايًا ما قال الحافظ فى ”الفتح " (:447): فيه إباحة العمل اليسير" فى الصلاة» 
وأن الخاطبة فيها إذا كان بمعنى الطلب من الله لاتعد كلاماء فلا يقطع 'الصلاة اه أى 
فحيقل يكون قوله علد : : «أعوذ بالله منك وألعنك بلعنة الله»» كقول المصلى: «أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم»» وقوله:”«إن عليك لعنتى إلى يوم الدين»» واستحسن شيخنا هذا ٠‏ 
الجواب. ۰ 
قوله: حدثنا يونس إلخ: وقوله: عن أبى هريرة إلخ. قلت: : دلالته على حزمة الكلام ‏ 

فى الصلاة مطلقًا سواء كان لإصلاحها أو ناسيا ظاهرة» لأنه م ب علمهم فى هذه الآثار 
او ا ل » ولم يبح لهم غيره» كما دل عليه لفظة» إنما 
لفيدة للقصرء وادعى الجصاص فى ” أحكام القرآن” ' له تأحر هذا الحديث عن قصة 
ذى اليدين» ونصه: فمنع رسول الله و لمن نابه شىء فى الصلاة من الكلام 
وأمر بالتسبيح» فلما لم يكن من القوم تسبيح فى قصة ذى اليدين (بل ضربوا 


)١(‏ لأنه أسلم يوم بدر» والشبى عن كلام كان قبله. 
(؟) أى وكان بسط اليدين منه ره إلى إبليس كإشارة الصلى وده ان ريد اوور ين له 
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للنساء والتسبيح للرجال»ء أخرجه الطحاوى »)٠١۹:۱(‏ ورجاله رجال 
الصحيح» وأخرجه الشيخان مطولاء كما فى ”آثار السنن* (0۳۸:۱). 


بأيديهم على أفخاذهم كما فى حديث معاوية بن الحكم الذى أخر جه مسلم» كذا فى 
فح البارى” (۲۹۲:۳)» ولا أنكر”" عليهم النبى ّي تركه» دل ذلك على أن قصة 
ذى اليدين كانت قبل أن يعلمهم التسبيح» إذ غير جائز أن يكون قد علمهم التسبيح» 
ثم يخالفونه إلى غيره» ولو كانوا خالفوا ما أمروا به من التسبيح فى مثل هذه الحال» لظهر 
فيه النكير عليهم فى ت ركهم التسبيح المأمور به إلى الكلام الحظور. ٠‏ 

٠‏ وفى هذا دليل على أن قصة ذى اليدين كانت على أحد وجهين: إما قبل«محظر 
الكلام فى الصلاة» وإما أن تكون بعد حظر الكلام فى الصلاةء وإما أن تكون بعد 
حظر الكلام بديا منه» ثم أبيح الكلام» ثم حظر بقوله: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للسناء) (415:1)» إلى أن قال: وجملة الأمر فى ذلك أنه (أى حديث ذى اليدين) إن 
كان فى حال إباحة الكلام بديا قبل حظره فلا حجة للمخالف فيه» وإن كان بعد حظر 
الكلام فليس بجتنع أن يكون أبيح بعد الحظر ثم حظرء فكأنه آخر أمره الحظرء ونسخ به ما 
فى حديث أبى هريرة» وقد بينا أن قوله: «التسبيح للرجال والتصفيق للسناء» كان بعد 
حديث أبى هريرة» إذ لو كان متقدمًا لأنكر عليهم ترك المأمور به من التسبيح» ولكان 
القوم لا يخالفونه إلى الكلام مع علمهم بحظر الكلام والأمر بالتسبيح. وفى ذلك دليل 
على أن الأمر بالتسبيح ناسخ لإباحة الكلام متأخر عنه» فوجب أن يكون ما فى حديث أبى 
هريرة (فى قضة ذى اليدين) مختلفا فى استعمالهماء فوجب أن تقضى عليه الأخبار. 
الواردة فى الحظر لأن من أصلنا أنه متى ورد خبران: أحدهما: خاص» والآخر: عام. 

واتفقوا على استعمال العام واختلفوا فى استعمال الخاص» كان الخبر المتفق على 
استعماله قاضيًا على الختلف فيه اه »)٤٤۷:۱(‏ قلت: فواجب على كل من يريد 
الاعتراض على الحنفية فى مسألة أن يعرف أصولهم أولاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أى لم ينكر كما ينكر على مخالفة الأمرء فلا يرد ما فى بعض طرق الحديث عند مسلم: ما لى رأيقكم أكثرتم 
التصفيق» من نابه شىء فى صلاته فليسبح اه فإن هذا الإنكار كان لإظهار كراهة الفعل فقط لا على مخالفتهم 
الأمرء فإن سياق الحديث مشعر بأن تعليم التسبيح كان حدث يعد هذا ولم يسبق منه مثله. 
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مو ماب عن أبى هريرة عن النبى سي قال: «التسبيح للرجال 


وفى الحديث دلالة على بجواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لإصلاح الصلاة 
إذا نابهم أمرء قال صاحب التوضيح” : وببذا قال مالك والشافعى: إن من سبح فى 
صلاته لشىنء ينوبه أو أشار إلى إنسان فإنه لا يقطع الصلاة» وخالف فى ذلك أبر 
حنيفة رضى الله عنه» قال العينى: قلت: لا نسل أن أبا حنيفة بخالف» فإن ذهب أ 
حنيفة أنه إذا سبح أو حمد جوابا لإنسان فإنه يقطع؛ , لأنه يكون كلاماء وأما إذا وقع شى: 
من ذلك لغير جواب فلا يضر» لأن الصلاة هو التسبيح والتكبير وقراءة ارآ كما لب 
ذلك فى الصحيح اه من ”عمدة القارئ“ ):¥1(. 

قلت: : أشار إلى حديث معاوية بن الحكم السلمىء فر أول أحاديث الباب: 
لور بير عرد لي اق لي ة أيضاء لأنه من كلام النار, 


فال ساحن" الهذاية "+ ومن عطس فقال له آخر: يرحمك الله» وهو فى الصلاة 
فسدت صلاته لأنه يجرى فى مخاطبات الناس فكان من كلامهم اه »)۱۱٤:۱(‏ و 
قال العاطس: ”الحمد به“ لا تفسد؛ والأولى أن يقوله فى نفسه» وإن أخبر بخبر يسرد 
فقال: ”الحمد لله“ أو أخبر بما يتعجب منه فقال: سبحان الله “» إن اراد به جوابه قط 
عند محمد وأيى حنيفة» وكذلك إذا أخبر بخبر يسوءه فاسترجع لذلك» فإن لم يرد + 
جوابه لم يقطع صلاته» وان إن أراد به الجواب قطع» وعند أبى يوسف لا يقطع وإن اراد ب 
الجواب» وجه قوله: إن الفساد إما بالصيغة أو بالنية» لا وجه للأول؛ لأن الصيغة صيغا 
الأذكارء ولا وجه للغانى؛ لأن مجرد النية غير مفسد. 

ولهما: : أن هذا اللفظ لما استعمل فى محل الجواب» وفهم منه ذلك صار من هذ 
الوجه من كلام الناس» وإن لم يصر من حيث الصيغة» كمن قال الرجل أسمه يحبى وبيز 
يديه كتاب موضوع: : يا يحبى خذ الكتاب بقوة» وأراد به الخطاب بذلك لا قراءة القرآذ 
أنه يعد متكلمًا لا قا رئاء ولهذا عد النبى له تشميت العاطس كلامًا مفسدا للصلاة فی 
ذلك الحديث لما خاطب الآدمى به» وقصد قضاء حقه» وإن كان دعاء صيغة» كذا فى 
”البدائع“ نعو 6. 
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والتصفيق للدساء»» رواه الجماعة» وزاد مسلم وآخرون: «فى الصلاة» (آثار 
السنن .)١78:١‏ : 


فإن قبل: قد فرقتم بين سلام الساهى والعامد فقلتم: لا يفسد صلاته بالسلام 
سهواً ويفسد به إذا كان عمدًاء وهو كلام فى الصلاة» فكذلك سائر الكلام فيهاء فينبغى 
أن لا تفسد بالكل ناسيا كقول الشافعية» قيل له: إنما السلام ضرب من الذكر مسنون 
به الخروج من الصلاة» فإذا قصد إليه عامدًا فسدت به الصلاة؛ كما يخرج به مها فى 
آخره» وإذا كان ساهيًا فهو ذكر من الأذكار لا يخرج به من الصلاة» وإما كان ذكرً لأ 
. سلام على الملائكة وعلى من حضره من المصلين» وهو لو قال: «السلام على ملائكة الله 
وعلى نبى الله) (وعلى المسلمين) لا تفسد صلاته» ومثله موجود فيباء وهو قوله: «السلام 
عليك أيما النبى ورحمة.الله وب ركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». وإذا كان 
مثله يوجد فى الصلاة لم يكن مفسدا لها إذا وقع منه ناسيًا (من غير إرادة الخطاب لأحد 
معين)» وإنما أفسدنا به الصلاة إذا تعمد, لا من حيث إنه من كلام الناس المحظور فى 
الا يزعن نحية آنه متتو المتروج ان الفسلاة» فاا عمد لد فم ارب 
المسنون له فقطع صلاته اه من ”أحكام القرآن “ (448:1) للجصاص مختصرا. 
تتمسة: ٠‏ ش 

قال الطحاوى: وما يدل على ذلك (أى كون قصة ذى اليدين متسوعية بالأحاديث 
الناهية عن الكلام مطلقا) إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد كان مع رسول الله مله 
فى يوم ذى ا ال ل 
بخلاف ما كان من عمل رسول الله ملك یومعذ 

له 
صلی عمر بن المنطاب بأصحابه فسلم فى ركعتين ثم اصرف فقيل له فی ذللكة فقال: 
إنى جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة» فصلى بهم أربع 
ركعات (سنده صحيح ولكنه مرسل» عطاء لم يدرك عمر)» فدل ترك عمر لما قد علمه من 
رسول الله َه فى مثل هذاء وعمله بخلافه على نسخ ذلك» وقد كان فعل عمر هذا 
بحضرة أصحاب رسول الله َيِه الذين قد حضر بعضهم يوم ذى اليدين» فلم ينكروا 
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- باب أن الإشارة المفهمّة بغير اللسان لا تقطع الصلاة 
كالإشارة بالسلام ونحوه ولکنہا تكره من غير حاجة 

١ عن جابر قال: أرسلنى رسول الله عله وهو منطلق إلى بنى‎ -٤ 

. المصطلقء فأتيته وهو يصلى على بعيره» فكلمته. فقال لى بيده هكذاء وأوماً 
زهير بيده ثم کلمته» فقال لی هكذاء وأومأ زهير أيضًا بيده إلى الأرض» ' 
وأنا أسمعه يقرأ يؤمى برأسه» فلما فرغ قال: ما فعلت فى الذى أرسلتك له 


ذلك عليه؛ ولم يقولوا له: إن رسول الله م قد فعل يوم ذى اليدين خلاف ما فعلت» 
فدل ذلك أيضًا على أنهم قد كانوا علموا من نسخ ذلك ما كان عمر تسد 

عله اه 789:19 و030). ْ 

. باب أن الإشارة المفهمة بغير اللسان -كالإشارة بالسلام ونحوه- 
لا تقطع الصلاة ولكنها تكره من غير حاجة 

٠‏ قوله: عن جابر إلخ. قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» لكونه مرك 
أشارٌ لجابر مرتين» وكذا دلالة حديث أم سلمة حيث أشار مم بيده للجارية» ومضى فى 
الصلاة» ولم تكن إشارته تلك قاطعة لهاء وكانت إشارة مفهمة» كما لا يخفى» وكانت 
2 للحاجة فلم تكره أيضاء فإن قيل: فى حديث جابر المذكور إشكال على قول أبى حنيفة» . 
حيث قال: المصلى إذا سلم عليه لا يرد بلفظ؛ فإنه قاطع للضلاة» ولا يإشارة فإنها تكره. 
قلت: إشارته ملم لجابر لم تكن لرد السلام عليه؛ بل كان للشهى عن السلام والكلام 
أو للأمر بالمكث. يدل عليه قوله عند مسلم: أومأ بيده إلى الأرض» فلو كانت هذه 
الإشارة لرد السلام لكانت إلى فوق لا إلى الأرض» وقوله فى رواية البخارى: وإنما منعنى 
أن أرد عليك أنى كنت أصلى»؛ فإنه كالصريح فى أنه م لم يرد على جابرء لا إشارة 
ولا لفظّاء ولو كان رد عليه إشارة لم يقع فى قلب جابر ما وقع» فتقييده بالكلام غير 
تلوف واا لو كان َيه رد عليه بالإشارة لم يحتج إلى الرد عليه بعد الفراغ» كما هو 
مذهب من يجيز الرد بالإشارة» وقد ثبت أنه رد عليه بعد ما انصرف عن صلاته» 


وهو المأثور من مذهب جابر. 
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فإنه لم منعنى أن أكلمك إلا أنى كنت أصلى» الحدیث» رواه مسلم (4:1 ))٠١‏ 
ولفظه عند البخارى: فأتيت النبى عه فسلمت عليه فلم يرد على» فوقع فى 
قلبى ما الله أعلم به» ثم سلمت عليه فلم يرد على» فوقع فى قلبى أشد من المرة 
الأرلى» ثم سلمت عليهفرد على» فقال: «إنما منعنى أن أرد عليك أنى كنت 


قال الطحاوى: حدثنا غ اف فال ا ر بن داود (هو الضبى 
الطرسوسى» وثقه ابن نمير وأبن سعد وابن نمار الموصلى والعجلى وابن حبان» روى له 
مسلم» كما فى ”التہذیب“ )647:1١‏ قال: ثنا همام (هو ابن منبه ثقة حافظ) قال: ستأن 
سليمان”" بن موسى عطاء؛ سألت جابرا عن الرجل ليسلم عليك وأنت تصلى» فقال: لا 
ترد عليه حتى تقضى صلاتك؟ فقال: نعم .)١76:١(‏ 


قال العينى: ثم الأنة اختلفوا فى هذا الباب:فقال قوم منهم: يرد السلام نطقاء وهو 
المروى عن أبى هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق» ومنهم من 
قال: يستحب رده بالإشارة» وبه قال الشافعى ومالك وأحمد وأبو ثور» وقيل: يرد فى 
نفسه» روى ذلك عن أبى حنيفة أيضاء قال قوم: يرد بعد السنلام وهو قول عطاء والثورى 
والنخعى» وهوالمروى عن أبى ذر وأبى العالية» وبه قال محمد بن الحسن» وقال أبو 
يوسف: لا يرد لا فى الحال ولا بعد الفراغ اه .)7١١:1(‏ 

قلت: القول الأول يبطله الأحاديث الناهية عن الكلام فى الصلاة» لا سيما حديث 
ابن مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه» فلم يرد عليناء وقال: إن الله يحدث 
من أمره ما يشاءء وأنه قد أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة إلا بذكر الله؛ وما ينبغى لكم 


(۱) من آهل طرسوس قدم مصر وحدث بہا» روى عن موسى بن داود ومحمد بن كثير وغیره» وعنه الباغندی 
وابن مخلدء قال سلمة: ثقة ”لسان الميزان . ۰ 

(۲) هو الأموى أثنى عليه عطاء والزهرى وابن بجريج» وثقه ابن معين وغيرهء كلا فى 
”التہذيب ‏ (5757:4). 

1 () قال الطحاوی: ثنا فهد ثنا عمر بن حفص ثنا أبى ثنا الأعمش ثنى ابو سفيان قال: سمعت جابرا يقول: ما أحب أن 1 

. أسلم على الرجل وهو يصلى» ولو سلم على لرددت عليه اه (774:1)» وأول الطحاوى قوله: لرددت عليه أى 

بعد فراغى من الصلاة» بدليل ما رواه عطاء عنه» على أن أبا سهيان طريف السعدى متكلم فيه جداء فلا يعتبر بجا 


رواه ما لم يتابعه غيره. 
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أاصلى) 6 > قال الحافظ فى الفتح” (1۹:۳): قوله: ثم سلمت عليه فرد على» 
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أى بعد أن فرغ من صلاته اه. 
قلت: يدل عليه ما أخرجه الطحاوى )۲٦٤:۱(‏ بسنده» وفى آخره: فلما. 


سلم رد على اه. 


والقول الثانى: يؤيده بعض ما ورد فى المرفوعات: أنه ی کان يرد السلام بيده 
فى الصلاة. 

وأجاب عنه الطحاوى: أنه ليس فيه دليل على ذلك» لأنه عله لم يقل إنه أراد بتلك 
الإشارة رد السلام على من سلم عليه» فاحتمل أن تكون تلك الإشارة ردا منه للسلام؛ أو 
نميا لهم عن السلام عليه وهو يصلى اه بمعناه ١(‏ :۲ ) نعم! ثبت تعن ابر عر أنه هر 
على رجل يصلى فسلم عليه فرد عليه السلام» فرجع إليه ابن عمر فقال: إذا سلم على 
أحدكم وهو يصلى فلا يتكلم وليشر بيده» أخرجه محمد فى ”الموطاً“ (ص١١١)‏ عر 
مالك عن نافع عنه. 

وشن ااا ف الفا مق مدلل ما سای وما رمن حتديك جابر أنه ب 
لم يرد عليه فى الصلاة لا لفظًا ولا إشارة» وحملوا قول ابن عمر: وليشر بيده على الإباحة 
دون الندب» وكان ابتداء السلام منه على المصلى لعدم علمه بحال الرجل أنه مشغول 
بالصلاة» ولو ثبت عنه استحباب الإشارة صراحة فالأخذ بالمرفوع أولى. 

قال العينى :)۷٠٠:١(‏ وقال الطائفة من الظاهرية: إذا كانت الإشارة مفهمة قطعت 
عليه صلاته» لما روى أبو داود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َ: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساى ومن أشار فى صلاته إشارة تفهم منه فليعد لها»» قال أبو داود: هل 
الحديث وهم ٠ (A: ١(‏ 

وقال خليلى فى "شرحه“: قال الدارقطنى بعد تخريج هذا الحديث: قال لناابن أبى ' 
داود: أبو غطفان هذا رجل مجهولء وآخر الحديث زيادة فى الحديث» ولعله من قول ابن , 
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هوم -١‏ عن أم سلمة فى الركعتين بعد العصر قالت: فأرسلت إليه 
الجارية» فقلت: قومى بجنبه قولى له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك 
تنبى عن هاتين وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخرى عنه» ففعلت الجارية» 
فأشار بيده» فاستأخرت عنه» فلما انصرف قال: «يا ابنة أبى أمية! سألت عن 
الركعتين بعد العصر» الحديث» أخرجه البخارى (85:7) -واللفظ له- ومسنم 


واخرون. 


إسحاق» وا ا ملك أنه كان يشير وهكذا قال البيبقى فى ”سنه“ أه. 

قال العينى: وأعله ابن الجوزى بابن إسحاق فى سنده» وقال إسحاق بن إبراهيم ابن 
هانع: سكل أحمد عن هذا الحديث» فقال: لا يثبت» إسناده ليس بشىء» قال صاحب 
"التحقيق “: أبو غطفان هو ابن طريف» ويقال: ابن مالك المرى» قال عباس الدورى: 
سمعت ابن معين يقول فيه: ثقة. 

وقال النسائى فى ”الكنى “: أبو غطفان ثقة قيل: اسمه سعد» وذكره ابن حبان فى 
”"الثقات “» وأخرج له مسلم فى ”صحيحه“» فحيئذ يكون إسناد الحديث صحيحًاء وأبو 
داود لم يبين كيفية الوهم؛ فلا يبنى عليه شىء فإن كان قول أبى داود من جهة أبى 
غطفان فقد بينا حاله» وتعليل ابن الجوزى بابن إسحاق ليس بشىء؛ لأن ابن إسحاق من 
الغقات الكبار عند الجمهور اه .)1١١:7(‏ 0 

قلت: لعل قول أبى داود إنما هو من جهة الزيادة التى فى آخر الحديث» فإنہا لم ترد 
مرفوعة إلا من طريق ابن إسحاق فحسبء ولم يتابعه أحد من الثقات على ذكرهاء فهى 
شاذة لا تقبل» لا سيما وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن" » فلا يكون حجة ما لم يصرح 


(1) هذا هو مذهب الجمهور من المحدثين» واختاره الحافظ فى " طبقات المدلسين“ له» فذكر ابن إسحاق فى المرتبة الرابعة 
منهم (ص۱۸)» وهم الذين اتفق على أنه لا يحتج بشىء من حديشهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع» لكثرة تدليسهم 
عن الضعفاء والمجاهيل. وقال فى محمد بن إسحاق: صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء وا مجهولين وعن شر 
منبم؛ وصفه بذلك أحمد والدارقطنى اه ولكن صحح الترمذى حدثه فى (باب المذى) (11:1)؛ وفى (باب ما 
جاء فى السواك) (0:1): وكلاهما بالعنعنة» وقال فى كل منبما: هذا حديث حسن صحيح» وقال فى الأول 

٠‏ أيضًا: ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق فى المذى اهء وهذا يرفع احتمال تحسينه لأجل 
المتابعة. 


إعلاء السئن. الإشارة المفهمة بغير اللسان لا تقطع الصلوة ٤‏ 


5*- عن جابر بن سمرة قال: حرج إلينا رسول الله مر فقال: 
«ما لی أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» ل 
أخرجه مسلم ١(‏ :۸1 

10و -١‏ وعنه قال: صليت مع رسول اذك لدا سنا كلا اديا 
السلام عليكم السلام عليكم» فنظر إلينا رسول الله ا َه فقال: «ما شأنكم 
تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فلياتفت 


بالسماع» وعلى فرض صحته ينبغى أن تحمل الإشارة فى الحديث على الإشارة المفهمة 
باللسان من غير حاجة» لا على الإشارة باليد ونحوهاء فإن فساد الصلاة بمثل تلك الإشارة 
لا يساعده القياس» ويضاده الآثار الصحيحة فى الاب أنضاء أو يحمل الأمر 0 على 
الندب» والله أعلم. 


قوله: عن جابر بن سمرة إلخ: قلت: دلالته على كراهة 5 بالسلام فى الصلاة 
وعلى طلب السكون فيها ظاهرة» فما كان حلاف السكون يكره فعله فيباء فإن قيل: إن 
هذا الحديث ورد فى رقع الأيدى عند التسليم فى آخر الصلاة) كما يشهد به الرواية 
إلا 
خرى 


قلت: هب ولكن إذا كان رفع الأيدى حين انتهاء الصلاة مني عه فى أثاءها 
أولى؛ وأبعا: فإن قوله مل : «کأذناب ا شح يشعر بقبح هذه الإشارة مطلقاء 
فإن كونباء كذلك لا يختص بآخر الصلاة» كما لا يخفى» وفيه دلالة على الجزء الأول 
أيضًا لعدم الأمر بالإعادة. 

قوله: وعنه إلخ: قلت: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» وهذا 
الحديث قول يعطى حكمًا كليا صريحًا لا يحتمل غيره» وما ذكروه من الآثار فى رد 
السلام باليد أفعال حاكية عن واقعة بعينها تحتمل الوجوه؛ ولأ غر له فقن شرل علي 
الفعل» وأيضا: قهذا حاظر وتلك مبيحة» والتاريخ مجهول» فيقدم الحاظر على البيح ٠‏ 
على أصلناء كيلا يلزم النسخ مرتين» وأما ما أخرجوه عن أنس بن مالك: أن النبى مَلِدٍ 
كان يشير فى الصلاة» رواه أبو داود وآحرون» وإسناده صحيح؛ كما فى "آثار 


چ الإشارة المفهمة بغير اللسان لا تقطع الصلوة 1 


إلى صاحبه؛ ولا يۇمیء بیده»» أخحرجه مسلم (۱۸۱:1) أيضاء وفى لفظه له: كنا 
إذا صلينا مع رسول الله ب قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله واا بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله : «علام تؤمون 
بأيديكم كأنبا أذناب خيل شمس؟ إنها يكفى أحدكم أن يضع يده.على فخذه 
ثم يسلم على أخيه من على ينه وشماله»» أخرجه مسلم أيضا. 


السنئن” »)١65٠:1(‏ فهو محمول على إشارة الحاجة» كالإشارة لدفع المار بين يد يه» وهو 
يصلى» و كما أشار إلى جابر يأمره بالصبر عن الكلام؛ وأشار إلى جارية أرسلتها إليه أم 
سلمة يأمرها بالمكث» e‏ وا إلى ردا 
فى الصلاة» SE SSNS‏ يستحق الرد» وأيضًا: فحديث أنس هذا 
. أدخله عبد الرزاق فى ”مصنفه“ فى (باب من كان يشير يإصبعه فى الصلاة)» أى فى ` 
0 ش 

وجزم ابن حبان أن هذا الحديث اختصر من حديث أن الى مله ما ضعف قذم 
أبا بكر ليصلى بالناس» وأومأ إليه النبى َب بأن لا يتأخر إلخ» فلا حجة فيه» لأن إشارة 
النبى مل إلى أبى بكرء إنما كانت قبل دخوله فى الصلاة» والله أعلم» كذا فى ”التعليق 
الحسن” .)٠١١:١(‏ ا 

٠‏ وفى ”البحر“ بعد ذكر حديث صححه الترمذئ (48:1): عن ابن عمر: قلت 
لبلال: كيف كان النبى عب يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو فى الصلاة؟ قال: 
كان يشير بيده» فإن قيل: إنہا تقتضى عدم الكراهة وقد صرحواء كما فى "المنية ٠‏ وغيرها 
بكراهة السلام على المصلى ورده بالإشارة أجاب العلامة الحلبى بأنها كراهة تنزيبية» 
وفعله عليه السلام لهاء إغاءكان تعليمًا للجواز» فلا يوصف بالكراهة .)٠٠۹:۲(‏ ش 

قلت: بل فى حديث ابن عمر دلالة على أن رد السلام بالإشارة كان فى الابتداء» 
ولذلك ما رآه ابن عمر نفسه بل سأل عنه بلالا وصهيبّاء كما هو عند الترمذى أيضا 
وحسنه .)٤۸:۱(‏ 0 ش 


إعلاء السنن ٠‏ 5 


باب عدم فساد الصلاة بفهم المصلى ما يقال له 
وجواز الكلام معه عند الحاجة 


4- عن خوات بن جبير قال: كنت أصلى وإذا رجل من خلفى 
يقول: خفف فإن لنا إليك حاجة, فالتفت فإذا رسول الله م رواه الطبرانى 
فى الک ؛ وفيه عبد الله بن زيد بن أسلم ضعفه ابن معين وغيره» ووثقه أبو 


باب عدم فساد الصلاة بفهم المصلى ما يقال له 
وجواز الكلام معه عند الحاجة 


تو عن ختوات بن جبير إلخ: قلت: ولالته على الجرعين من الباب كايا اهر 

وعبد الله بن زيد بن أسلم روی له البخارى فی ”الأدب“» والترمذى والنسائى فی 

“سننهما"» كما فى ”العذيب“ بالرمزء وفيه أيضا: قال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال 

عمرو بن على: سمعت ابن مهدى يحدث عنه وعن أسامة» ولم أسمعه يحدث عن عبد ' 

الرحمن» وقال الحاكم: أبو أحمد ثبته على بن المدينى» وقال البخارى: ضعف على عبد 

الرحمن بن زد يدء وأما أخواه فذكر عنهما صحة» وقال ابن سعد: كان عبد الله أثبت ولد 

زيد اه (۲۲۲:۰ و ۲۲۳)» وحديث مثله حسن» وقد تأيد بالشواهد الصحيحة. 

منها حديث أم سلمة وقد مر فى الباب السابق» وحديث عائشة فى إمامة أبى بكر 

فى مرض النبى ل4 : ثم إنه وجد فى نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس: فلما 

رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ إليه النبى مرف بأن لا يتأخر الحديث» رواه البخارى 

(40:1) ومسلم (174:1), وحديث أسماء فى صلاة الكسوف: أنها دخلت على 
عائشة وهى تصلى» فسألتها: ما بال الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقالت: 

آية؟ فأشارت أى نعم! أخرجه الشيخان» وقد مرء ويلتحق به نظر المصلى إلى مكتوب» 
وفهمه ولو مستفهما فلا تفسد صلاته ون كره لو تعمده» لاشتغاله بما ليس من أعمال 
. الصلاة» وأما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا یکره (ظ)» كذا فى ”الشامية“ 
37:1١‏ وفيه أيضا: ولا باس بتكليم المصلى وإجابته برأسه» كما لو طلب منه شىء 

أو أرى درهما وقيل: أجيد؟ فأومأ بنعم أولاء أو قيل: كم صليتم؟ فأشار بيده أنهم صلوا . 

ركعتين اه (1۷۳:۱). 


4۷ ٠ جات‎ 


حاتم ومعن بن عيسى ») وقال ابو داود: هو امثل من أاخيه (مجمع الزوائد 
5 ) وفى الباب عن أم سلمة فى الركعتين بعد العصر» وقد مر آنفا. 
باب عدم فساد الصلاة بالبكاء من الخشية ونحوها 
8- عن عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله ج يصلى بناء وفى 
صدره أزيز -هو صوت القدر إذا غلت- كأز يز المرجل من البكاء» رواه أبو 


باب عدم فساد الصلاة بالبكاء من الخشية ونحوها 


قوله: عن عبد الله بن الشخير إلى آخر الأحاديث: قال المؤلف: دلالة الأحاديث 
على الباب ظاهرة» ولا يخفى أن بكاء النبى مره وصاحبيه فى الصلاة لم يكن إلا لأمر ' 
الآخرة من الخشية ونحوهاء فيقتصر الحكم على مورد النص» فلا يقاس عليه البكاء لأمر 
الدنيا أو لوجع فى جسمه؛ لأن النص ورد على خلاف. القياس» لكون البكاء نظير 
الضحك فى كونه كلاما معنى» فالقياس فساد الصلاة به مطلقاء قال الحافظ فى ”الفح “: 
وعن الشعبى والنخعى والثورى أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. 

. وعن المالكية والحنفية: إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد» وفى مذهب الشافعى 
ثلاثة أوجه: أصحها: إن ظهر منہا حرفان أفسد وإلا فلاء ثانيها: وحكى عن نصه فى 
"الإملاء": أنه لا يفسد مطلقاء لأنه ليس من جنس الكلام؛ ولا يكاد يبين منه حرف ` 

محقق» فأشبه الصوت الغفل. 

ثالشها عن القفال: إن كان فمه مطبقًا لم یفسد» وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان؛ وبه 
قطع المتولى؛ والوجه الثانى أقوى دليلاء أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء» وقال ' 
المتولى: لعل الأظهر فى الضحك البطلان مطلقاء لما فيه من هتك حرمة الصلاة» وهذا 
أقرى من حيث المعنى» والله تعالى أعلم اه (؟:؟/١1).‏ 

قلت: مذهبنا فى البكاء إن كان لذكر الجنة أو النار عدم الفساد به مطلقاء ولو ظهر 
منه روف وأئين لدلالته على الخشورع» فلو كان استلذاذا بحسن النغمة ينبغى أن يكون 
مفسداء وإن كان لوجع أ مصيبة فخروج الدمع بلا صوت أو صوت لا حروف معه غير | 
مفسد» ولو حصل به حروف أفسد إلا لمريض لا يملك نفسه عن ,أنين ونأوه فلا يفسا - 


إعلاء السنن. . عدم فساد الصلوة بالبكاء من الخشية ونحوها ا AN‏ 


داود والنسائى والترمذى فى ”الشمائل » وإسناده قوى» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم» ووهم من زعم أن مسلما أخرجه (فتح البارى ۱۷۳:۲). . 

ا ع اطي ريس ادص تاليا كان فنا اراي م ذل غير 
المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله م َلك تحت شجدرة:يصلى/ 
وييكى حتى أصبحء زواه ايخ غر فی یج راترغیب ۲ء وابن 
حبان فى ' ج (نیل ۲ (TY:‏ 

- عن عبد الله بن شذاد قال: سمعت نشیج”“ عمر وأنا فى 
آخر الصفوف يقرأ: «إإنما أشكو بثى وحزنى إلى الله الآيةء أحرجه 
البخارى (194:1) تعليقًا» ووصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد: فى 
E‏ ال ان م SS‏ 
نحوه (فتح البارى ۱۷۲:۲). 

-١ ۲‏ عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله له قال فى مرضه: مروا 


وإن حصل حروف للضرورة» لأنه حیعذ كعطاس وسعال وجشاء أرب إذا لم يتكلف 
ا تقتضيه الطبيعة» كما هو الحكم فى العطاس ونحوه؛ كذا في 
”الدر ١‏ و “الشامية” 12:1١‏ ولم ار الضحك لأصحابنا تفصيلا» بل أطلقوا 
حكم الفساد فيه وسيأى لنا مزيد كلام في إن شاء لله تعالى. 

هذا» وقد روى أبو يعلى عن عائشة رضى ا عفنا اذكه كان رسول الله مله 
. يبيت فيناديه بلال بالأذان» فيقوم فيغتسل» الاق لأرى الام مدر على ده وره لم 
يخرج فيصلى فأسمع بكاءه» فذكر الحديث ورجاله زجال المصحيح يح كذا فى ' أمجمع 
الزوائد“ »)۷۷:١(‏ ودلالته على معنى الباب ظاهرة أيضاء والله أعلم. 

واستدل على جواز البكاء فى الصلاة بقوله تعالى: «إوإذا تتلى عليهم أيات الرحمن 
خروا سجدا وبكيا»» فافهم. 


(1) فى ”القاموس“: نشج الباكى ينشج نشیجًا غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب. 


جه ۹ 


أبا بكر يصلى بالناس» قالت عائشة: قلت له: إن أبا بكر إذا قام فى مقامك 
لم يسمع الئاس مي البكاء قمر ر الحديث» رداه البخارى ب 
O)‏ 


باب حكم التتحنح والنفخ فى الصلاة 
-١ ۳‏ عن ابن عباس: أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاماء 5 
البيبقى بإسناد صحيح (نيل الأوطار 25 ورواه سعيد بن منصور فى 
0-0 عنه يلفظ: «النفخ فى الصلاة کلام)» كما فى ”النیل “ أيضًا (۲۱۸:۲)»› 
ورواه ابن أبى شيبة فى ' مصنفه' عنه بإسناد جيد بلفظ سعيد بن منصورء 


وروی عنه أبضا باسناد صحيح أنه قال: «النفخ فى الصلاة ة يقطع 
الصلاة»» (عمدة القارئ 7:؟77). 


باب حكم التنحنح والنفخ فى الصلاة 

0 قوله: عن ابن عباس إلخ: قلت: مذهبنا فى النفخ والتأفيف عام فساد 
الصلاة إن لم يحصل بهما حروف» وفسادها إن حصلت ولم يكن مدفوعا إليهماء وكانا 
لوجع أو مصيبة أو لأمر آخر دنيوىء لا لو كانا لذكر جنة أو نار» قال فى "الدر": 
والأنين والتأوه والقأفيف أف أو تف والبكاء وبصوت يحصل به حروف لوجع أ 

مصيبة -قيد للأربعة- إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأوه» لأنه حيتفذ كعطاس ٠‏ 
وسعال وإن حصل حروف للضرورة»ء لا بذكر جنة أو نارء فلو أعجبته قراءة الإمام 
فجعل يبكى ويقول: بلى أو نعم أو أرى لا تفسد (سراجية) لدلالته على الخشوع 
اء قال الشامى: لأن الأنين ونحوه إذا كان بذكرهما صار كأنه قال: اللهم إنى 
أسألك الجسة وأعوذ بك من النار» ولو صرح به لا تفسد صلاته» وإن كان من وجع 
أو مصيبة صار كأنه يقول: أنا ماب ر وای ولو ابوج ب و کا فى 


”الكافى اه ٠ .)1٤۷:1(‏ ' 
قلت: فهذا صريح فى غدم الفساد بقوله: ”أف أف“ من ذكر النار أو رؤيتهاء 
ل a‏ بلا بدا روزت ري 
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-١ 4٠ ٤‏ وكيع عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن أبى الضحى عن 
ابن عباس قال: النفخ فى الصلاة كلام» كذا فى ”المدونة الكبرى” )٠١7:1(‏ 
لمالك» وسنده صحيح على شرط مسلم. 

ه.١-‏ عن عبد الله بن عمرو فى حديث الكسوف: فجعل 


فى الصلاة يقطع الصلاة» وقد ورد فى هذا المعنى حديث مرفوع ضعيف» رواه البيبقى 
عن أنس: قال: قال رسول الله ّ4 : «من ألهاه شىء فى صلاته فذلك حظه والنفخ كلام)» 
وفى إسناده نوح ابن أبى مرم" لا يحتج بهء كذا فى ”النيل” (۲۱۹:۲)» وهو محمول 
على النفخ بصوت مسموع مشتمل على حرفين أو أكثرلوجع أو أمر آخر دنيوى لا على 
النفخ مطلقاء لأنه إذا كان بغير صوت أو به غير مشتمل على حرفين فمثله لا يلتحق 
بالكلام أصلاء ولكنه يكره لإطلاق قوله مله «ثلاث من الجفاء» وفيه: «أو ينفخ فى 
کرد وان کان يصوت مشعمل على رفن ساعد لا الأمر دنيوق: بل در دة 
أو نار فهو وإن كان كلاما ولكنه لا يفسد لحديث عبد الله بن عمرو الآتى» وفيه: 
فجعل النبى مره ينفخ فى آخر سجوده» ولأن كون النفخ كلامًا لا يستلزم فساد الصلاة 
إلا إذا كان بمعنى كلام مفسد لا مطلقاء فإن من الكلام ما لا يفسده فإذا نفخ لذكر جنة 
أو نار كان بمعنى: «أعوذ بالله من النار»» وهو كلام غير مفسد» فافهم» نعم! قول ابن 
عباس: النفخ فى الصلاة ع الصا يفيد الفساد عموما ولكن خصصناه بحديث عبد 
الله بن عمرو هذا. 

قال فى ”غنية المستملى": ويكره أن ينفخ وهو فى الصلاة» يعنى بالنفخ المذكور 
نفخا لا يسمع صوته وهذا غير مفید» لأنه لو يسمع صوته من غير أن يشتمل على حرفين 
يكره أيضاء ولا يفسد» وإما يفسد إذا اشتمل الصوت المسموع على خرفين» أو أكث ركما 
فى التنحنح بغير عذر اه (ص٠714))‏ وقد مر دليل تقيبيده بوجع أو مصيبة فى كلام 
”الدر“» لأن النفخ أدنى منزلة من التأفيف فيتقيد بما قيد به. 

قوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ: قلت: علقه البخارى فى ”الصحيح“» وقال: 


(1) قلت: روى عنه شعبة (وهو لا يروى إلا عن ثقة) وقال ابن عدى: هو مع ضعفه يكتب حديقه اھ كذا فى "تبذيب 


.)٤۸۸ و‎ ٤۸۷:۱۰ التہذدیب‎ 


ه١‎ . حكم التنحنح والنفخ فى الصلوة‎ me 
ينفخ فى آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكى» ويقول: 0 لم‎ E (النبى‎ 
تعدنى هذا ونحن نستغفرك» رواه النسائى (۲۱۸:۱) مطولاء وأبو داود‎ 
وسکت عنه» ولفظه: ثم نفخ فى آخر سجوده فقال: أف أف»‎ )7 1١١ 

ثم قال: : رب ألم تعدنى أن لا تعذيهم وأنا فييم؛ أ لم تعدنى أن لا تعذيوم 
ركم و كدي 1 


. يذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبى مُه فى سجوده فى كسوف اه. 
قال الحافظ فى " الفتح : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد» وصححه ابن خزية 
والطبرى وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو» وفيه: 
وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى» وهو ساجد» وذلك فى الركعة الثانية» وإنما ذكره 
البخارى بصنيغة التمريض» لأن عطاء بن السائب مختلف فى الاحتجاج به» وقد اختلط 
فى آخر عمره» لكن أخرجه ابن خزيبمة من رواية سفيان الثورى عنه» وهو ممن سمع منه 
قبل اختلاطه» وأبوه وثقه العجلى وابن حبان» ولیس هو من شرط البخاری اه (11/:9). 

٠‏ وفيه أيضًا: قال ابن بطال: وروى عن مالك كراهة التفخ فى الصلاة؛ ولا يقطعها 
كما يقطعها الكلام» وهو قول أبى يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق» وفى ”المدونة“: 
النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» وعن أبئ حنيفة ”© ومحمد: إن كان يسمع فهو بمنزلة. 
الكلام وإلا فلاء قال: والقول الأول أولى» وليس فى النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثرما 

فى البصاق من النطق بالتاء والفاءء قال: وقد را على جواز البصاق فى الصلاةء فدل 

على جواز ز النفخ فيهاء إذ لا فرق بینہماء اندبى.  ٠‏ 

0 ولم يذكر قول الشافعية فى ذلك» راقع شدحم أن افر بز ا 

0 ألبكاء أو الأنين أو التأوه أر ت الضحك أو التنحنح حرفان بطلت لوي 


O‏ أغنية.المستملى “ هر لك أن توا ما قو شان فی فلك وان مجر لسسع بدو 
ظهور الحرفين ليس بمفسد عندهماء نعم يكره» وقال المحقق فى "الفح" :)۳٤۷:١(‏ ولو نفخ مسموعا فسدت» 
واختلف فى معنى المسموع فالحلوانى وغيره يقول: : ما يكون له حروف كأف تف تفسد وإلا فلا تفسد» زبعضهم 
لا يشترط الحروف فى الإفساد بعد كونه مسموعاء وإليه ذهب شيخ الإسلام أه.. 

قلت: ولكن القوى عند ابن أمير الحاج هو قول الحلواني ومن تبعه» .كما يظهر من كلامه فى ' الغنية؛ ' وهو القوى 
3 من حيث الدليل من مؤلف . 
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-١ ٠٦‏ عن بريدة أن رسول الله س قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول 


وإلافلا. 
قال ابن دقيق العيد: ولقائل أن يقول: لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام 
أن يكون كل حرفين كلاماء قال: ومن ضعيف التعليل ”© قولهم فى إبطال الصلاة بالنفخ 
بأنه يشبه الكلام فإنه مردود نبوت السنة الصحيحة أنه كت نفخ فى الكسوف» انتهى. ْ 
وأجيب بأن نفخه َو محمول على أنهم لم يظهر منه شىء من الحروف» ورد 
بما ثبت فى أبى داود فى حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه: ثم نفخ فى آخر سجوده» 
فقال: أف أف» مصرح بظهور الحرفين» والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن 
غطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط فى قول يحبى بن معين وأبى درد شارف ون 
الحديث أيضا: أنه مد قال: «وعرضت على النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم 
. حرها»» والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه» فانتفى قول من حمله على 
الغلبة اه (1۸:۳). 
قلت: كلا! فإن الأب الشفيق يدفع النار عن ابنه مضطرا إليه وإن كان إنما يدفع 
الخشيته أن يغشاه نحرهاء فهو مضطر فى القصد والدفع جميعًا. وأيضا: فما رواه حماد بن 
سلمة من الزيادة يحتمل كونه حكاية لصوته َه ثمه» ولا يستلزم كون الحروف فى 
الحكاية صدورها فى المحكى عن كما فى حکایتہم صوت الغراب بغاق» مع أن شیئا من 
الحروف لا يصدر منه؛ فإثبات الحروف فى الحكاية لضرورة النقل» فلا يلزم فساد الصلاة. 
كذا كتبه الشيخ يحبى -رحمه الله من تقرير شيخه مولانا رشيد أحمد الكنكوهى قدس 
سره» كما فى ” بذل الجهود“ 078:5 ولو سلم صدور هذه الحروف منه م وكون 
هذا الصدؤر قدا من غير أن يكون مدفوعًا إليه فلا فساد أيضاء لكون هذا النفخ 
والتأفيف لرؤية نار الآخرة والغوف منباء وقد مر أن التأفيف والبكاء ونحوهما إما يفسد 
إذا كان لوجع أو مصيبة لا لذكر الجنة أو النار ولو صدر منه حرف أو حروف» فتذكر 
وکن من الشاكرين. ۰ ان 
قوله: عن بريدة إلخ: قلت: دلالعه على كراهة النفخ فى الصلاة ظاهرة» 


)١(‏ قلت: لم يقولوا ذلك بالتعليل بل بالنص» وهو قول ابن عباس» وقد مر فى المتن وقول النبى مَْهِ: «ثلاثة من الغا 
وذك فيبا النفخ فى السجودء فتذكر. ٠‏ 


جاه حكم التنحنح والنفخ فى الصلوة or‏ 
سجوده)) 7 اران ورال رجال الج > كذا فى " ا 
(۱۷:۱)» وكذا قال العراقى أيضا (نیل الأوطار ۲۱۹:۲). ظ 
-١ ۷‏ عن عبد الله بن نجى عن على قال: كان لی من رسول الله مَل 
ساعة آتيه فیہاء فإذا أتيته استأذنت» إن وجدت يصلى فتنحنح“ دخلت» 
وإن وجدت فارغًا أذن لى» أخرجه النسائى )۱۷۸:1 و1۷4( وسكت عنه) 


ب 


وهو المذهبة فإنه يكره عندنا مظلقًا سواء حصل منه بخروف أو لا ما لم يكن مدافوعا 
إلیه» ووجه تخصيص السجود فى النص يعلم ما رواه ابن حبان فى ” صحيحه'» كما فى 
”الترغيب” (85:1): عن أبى صالح مولى طلحة رضى الله عنه قال: كنت عند أم سلمة 
زوج النبى مب فأتى ذو قرابتها شاب ذو جمة فقام يصلى» فلما أراد أن يسجد نفخ» 
فقالت: لا تفعل! فإن رسول الله َيِه كان يقول لغلام لنا أسود: «يا رباح! ترب وجهك»» 
ورواه الترمذى من رواية ميمون أبى حمزة عن أبى صالح عن أم سلمة» قالت: رأى 
اك ود أفلح» إذا سجد نفخ فقال: «يا أفلح! ترب وجهك». . 
قلت: ولكن ضعفه الترمذى بميمون» ولم يوثقه أحد من الأئمة بل ضعفوه كلهم 
إلا أن يعقوب بن سفيان قال: ليس بمتروك الحديث» ولا هو حجة» كذا فى 
"الشهذيب” (۳۹۹:۱۰)» وعلى فرض صحته يجاب عن عدم أمره مَرمِ إياه بالإعادة بأنه 
قوله: عن عبد الله بن نجى إلخ: قلت: قال الحافظ فى ”التمذيب“: :)٥٥:٦(‏ قال 
البخارى: وأبو أحمند بن عدى فيه نظرء وقال النسائى: اثقة. 1 
قلت: قال ابن معين: لم يسمع من على» بينه وبينه أبوه» وقال الدارقطى: ليس 
بقوى فى الحدیث» وذكره ابن حبان فى ”الثقات“» وقال: يروى عن على ويروى ایض 
عن أبيه عن على» وقال البزار: سمع هو وأبوه من على اه ملخصنًا. 
٠‏ قلت: فارتفع الاضطراب عن سنده بأن يقال: يحتمل أنه سمع عن أبيه عن على؛ 


(1) وفى بعض النسخ: فسبح» وهو أقرب» كذا فى ”حاشية السندى" على التسائى. 
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وفى لفظ له: كان لی من رول الل مه مدخلان: مدخل بالليل» ومدخحل 
بالنهار» فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لى» وفى لفظ له: فكنت آتية كل 
سحر» جع اصرف إلى أهلى وإلا دخلت عليه» قال الحافظ فى 
التلخيص “ ٠: ١)‏ بعد أن أخرجه بلفظ: فإن وجدته يصلى فسبح دخلت» 
ثم أخرجه بلفظ: فتنحنح بدل فسبح» كذا رواه ابن ماجة» وصحه ابن السكن» 


ثم سمعه عن علئ» ولكن لم يرتفع اضطراب متنه بعدء وهو بلفظ: تنحنح لى؛ يدل على 
جواز التنحنح فى الصلاة لمصلحةء والمذهب فيه ما ذكره فى ”البحر“ تحت قول ”الكثر : 
والتتحنح بلا عذر بما نصه: فإن كان التنحنح بعذر فإنه لا يبطل الصلاة بلا خلاف» ‏ 
وإن حصل به حروف» لانه جاء من قبل من له الحق» فجعل عفواء وإن كان من غير عذر» 
ولا غر متحيح قهو مفسد عبدهما بخلائًا لأبى يوسف فى الحرفين وإن كان بغر عذرء 
لكن لغرض صحيح كتحسين صوته للقراءة أو للإعلام بأله ف؛ الصلاة أو ليبتدئ إمامه 
عند خطاءه ففيه اختلاف؛ فظاهر الكتاب و ” الظهيزية”: اختيار الفسادء لكن الصحيح 
عدمه» لأن ما للقراءة ملحق ببهاء كما فى ” فتح القدير“ وغيره» فلو قال: بلا عذر وغرض . 
صحيح لكان أولى» إلا أن يستعمل العذر فيما هو أعم من المضطر إليه؛ قيدنا بأن يظهر له 
حروف» لأنه لو لم يظهر له مهجاة فإنه لا يفسدها اتفاقا لكنه مکروه» وهو محمل من . 
قال: إن التنحئح قصد] واختيارا مكروه» لأنه عبث لعروه عن الفائدة ٤:۲(‏ و 98). . 

وقال الشامى: والقياس الفساد فى الكل إلا فى المدفوع إليه» كما هو قول أبى . 
حنيفة ومحمدء لأنه كلام والكلام مفسد على كل حال» وكأنهم عدلوا بذلك عن القياس 
a a‏ نص» ولعله ما فى ”الحلية ‏ عن 

سنن ابن ماجه“ عن على» فذكر حديث المتن سواء ١(‏ ۰ قلت : ولعل أبا حنيفة 
ومحمدا لم يأخذا بالنص» وقالا بالفساد فى غير المدفوع إليه قياس لعدم صحة الحديث 
عندهماء لوقو ع الاضطراب فى متنه كما ذكرناه» والله أعلم. 
)١(‏ قلت: فيه نظ لأن الخلاف فيما إذا ظهر قى التنحنح حروف أو حترفانء وإلا فغدم الفساد متفق عليه» ولا دليل فى ٠‏ 


O MUN الررر اتا اواو‎ Ls 
r, ٠ ٠ " حتی يقال : إنهما ت ركاه للاضطراب» قتدبر. (حبيب أحمد كيرانوى‎ , 


O08. 1 جه‎ 


وقال لبقي : هذا مختلف فى إسناده ومتنه» قيل: سبح» وقيل: تنحنح» قال: . 
ومداره على عبد الله بن نجی. 

قلت: واختلف عليه فقيل: عنه عن على» وقيل: عن أبيه عن على» وقال 
ابن معين: لم يسمعه عبد الله من على؛ بينه وبين على أبو ه. قلت: وفى متنه 
احتلاف آخر فجعل التنحنح مرة علامة الإذن وأخرى علامة عدمه. 

باب أن الفتح على الإمام فى الصلاة لا يفسدها 
لکنه یکره من غير ضرورة . 
-١ 8‏ عن ابن عمر أن رسول الله مره صلی صلاة فالتبس عليه فيباء 


باب أن الفتح على الإمام فى الصلاة لا يفسدها 
لكنه يكره من غير ضرورة 

قوله: عن.ابن عمر إلى قوله: عن أنس إلخ. قلت: دلالتها على جواز الفتح على 
الإمام ظاهرة» والمذهب فيه ما ذكره فى ”البدائع“: لو فتح على المصلى إنسان فهذا على 
وجهين: إما أن كان الفاح هو المقتدى به أو غيره» فإن كان غيره فسدت صلاة المصلى» 
سواء كان الفاتح حارج الصلاة أو فى صلاة أخرى غير صلاة المصلى» وفسدت صلاة 
الفاح أيضًا إن كان هو فى الصلاةء لأن ذلك تعليم وتعلم» وكذا المصلى إذا فتح على غير 
المصلى فسدت صلاته» وإن كان الفاح هو المقتدى فالقياس هو فساد الصلاة» إلا أنا 
استحسنا الجواز لما روى» فذكر قصة أبى» كما ذكرناه فى المتن» من ”بذل المجهود" 
(۸۸:۲)» وفى ”الهداية“: وإن فتح على إمامه لم يكن كلامًا مفسدا استحساتا؛ لأنه ' 
مضطر إلى إصلاح صلاته» فكان هذا من أعمال صلاته معنى» ولو كان الإمام انتقل إلى 
آية أحرى تفسد صلاة الفاح وتفسد صلاة الإمام» لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة» 
وينبغى للمقتدى أن لا يعجل بالفتح» وللإمام أن لا يلجأهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو 
ينتقل إلى آية أخرى اه (84:1)؛ وفى ”البحر“: لو فتح على إمامه فلا فسادء لأنه تعلق 
به إصلاح صلاته أما إن كان الإمام لم يقرأ الفرض فظاهرء وأما إن كان قرا قفييف 
احتلاف» والصحيح عدم الفساد, لأنه لو لم يفتح رما يعجرى على لمان نا کون ل 
فكان فيه إصلاح صلاته» ولإطلاق ما روى عن على: إذا ستطعمكم الإمام فأطعموه.” 
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| انصرف قال لأبى بن كعب: أ صليت معنا؟ قال: نعم! قال: فما منعك أن تفتح 
على؟. قلت: رواه أبو داود خلا قوله: أن تفتح على» رواه الطبرانى ورجاله . 
۰ موثقون (مجمع الزوائد .)١59:١‏ ش 

وربما قال: شهدت رسول الله ل يقرأ فى الصلاة فترك شيا لم يقرأ 
فقال له رجل: يا رسول الله! تركت آية كذا وكذاء فقال له رسول الله س 
هلا أذكر تنیہا؟ قال سليمان فى حديثه: قال: كنت أراها نسختء رواه أبو 
داود (۸۸:۲)» وسكت عنه. 


٠‏ - عن أنس قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله سرف 
أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” »)۲۷٦:١(‏ وصححه هو والذهبى فى 


E‏ سكوته. 


(قلت: ولقول النبى َل لأبى: «فما منعك أن تفتح على؟)» وقوله: هلا أذكرتنيبا 
مع أنها كانت سورة بعد الفاتحة» وقد تأدى الفرض بالفاتحة ولهذا لو فتح على إمامه بعد ما 
انتقل إلى آية أخرى لا تفسد صلاته» وهو قول عامة المشايخ لإطلاق المرخص» وفى 
” الحيط ' ما يفيد أنه المذهبء فإنه فيه: وذكر فى ”الأصل” و ”الجامع الصغير“: أنه إذا فتح 
على إمامه يجوز مطلقاء إلى أن قال: فصار الحاصل أن الصحيح من المذهب أن الفتح على 
إمامه لا يوجب فساد صلاة أحد, لا الفاح ولا الآخذ مطلقًا فى كل حالء قال: وأراد من 
الفتح على غير إمامه تلقينه على قصد التعليم» أما إن قصد قراءة القرآن فلا تفسد 
عند الكل. 

ثم اعلم أن هذا كله على قول أبى حنيفة ومحمدء وأما على قول أبى يوسف: 
فلا تفسد صلاة الفاح“ مطلقاء لأنه قرآن فلا يتغير بقصد القارئ عنده اه (1:۲)» 
)١(‏ قلت: وكذا صلاة الآحذ لعموم الغلة وينبغى الإفتاء بقول أبى يوسف للحفاظ الذين يسمعون من تلامذتهم فى 

النوافل ولا يقتدون بهم بل يطعمونهم خارجين عن الصلاة» فلا تبطل صلاة الآخذين عنهم على قوله. 


ع 1 عدم فساد الصلوة بالفتح على الإمام o¥‏ 


1 - عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال على: إذا استطعمكم 
الإمام فأطعمه» صححه الحافظ فى ١‏ التلخيص” »)١١12:1(‏ وعزاه فى ” كنز 
العمال (554:4) إلى البيبقى بلفظ: «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه»» وعزاه 
أيضا إلى ابن منيع» والحاكم ٤(‏ ؟5) بلفظ: قال على: من السنة أن تفتح على 
الإمام إذا استطعمك اه. 


-١ ۲‏ عن ابن 'مسعود قال: إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام. 


وفيه أيضا (۷:۲) بعد ذكر الإيراد على أبى يوسف بالفتح على غير إمامه ما نصه: 
والإيراد مدفوع من أصله. لأن أبا يوسف لا يول بالفساد بالفتح على غير إمامه. 

قوله: عن أبى عبد الرحمن السلمى إلخ: قلت: يعارضه ما يأتى عن الحارث عن 
على برواية أبى داود» والحارث متكلم فیه» ولكنه حسن الحديث .كما قدمنا مراراء قال 
الذهبى فى "الميزان“: وحديث الحارث فى ”السنن الأربعة ' مع تعنته فى الرجال؛ فقد 
احتج به وقوى أمره» والجمهور على توهين أمره مع روايتهم الحديثه فى الأبواب» وفيه 
أيضا: قال ابن حبان: وهو الذى روى عن على قال لى النبى مَل : ولا تفتحن على الإمام 
فى الصلاة» وإنما هو قول على) ملخصًا .)۲٠۲:۱(‏ 

قلت: ولو سلم كونه من قول على فمعارضته برواية أبى عبد الرحمن السلمى باقية 
على حالها. فإن قيل: كيف يعارضه وهو موصول وهذا منقطع» لأن أبا إسحاق لم يسمعه 
من الحارث؟ قلت: قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث» وكذلك قول 
العجلى وزاد: وسائر ذلك كتاب أخذه اه من ”الميزان“ »)۲٠۲:١(‏ والرواية من كتاب 
. شيخه بطريق المناولة أو الوجادة جائزة» والوجادة المنقطعة أن يجد فى كتاب شيخه» لا فى 
” كتابه : عن شيخه (أى فى كتابه الذى أخذه عن شيخه)» كذا فى تدريب الراوى 0 
( ص۹٤‏ ۰)۱ فإن الوجادة حيكذ كالمناولة» وقد جوز الزرهرى ومالك وخيرهما إطلاق 
حدثنا وأخبرنا فى الرواية بالمناولة» كما فيه أيضًا (صه 4 .)١‏ 


والجواب عنه على فرض صحة رفعه أن النهى فيه مختص بعلى رضى الله عنه» كما 
فی قوله مه لأبى ذر: «لا تقضين بين اثنين ولا تلين مال یتیم»» وعلى تقدير وقفه أنه 


دع E‏ عدم فساد الصلوة بالفتح على الإمام ف 


رواه الطبرانى فى ”الكبير “ ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١55:١‏ 

-١ ۴‏ عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله عر : 
ويا على! لا تفتح على الإمام فى الصلاة»» رواه أبو داود (۸۹:۲)» قال: ابو 
إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها اه قلت: 
وسيأتى الكلام عليه. 


-١ 41 4‏ عن أبى هريرة عن النبى ب قال: «التسبيح للرجال والتصفيق 


محمول على النبى عن الاستعجال فى الفتح قبل تحقق الحاجة» فإنه مكروه كما فى رد 
احتار“: یکره أن يفتح من ساعته »)٠٠۰:۱(‏ أو على على الفتح من غير ضروة» كما إذا قرأ 
الإمام قدر الفرض» ثم ارت عليه أو انتقل إلى آية أخرى» فالفتح إذن مفسد على اختيار 
صاحب ” الهداية “» ولا يخلو من الكراهة عند عامة المشايخ» مدا هو جل نول ابن 
: ”إذا تعايا الإمام“ أى أظهر العى والعجز عن القراءة» كتمارض إذا جعل نفسه 

19 دفلا تردن عليه فإنه كلام»» أى لا تردن عليه بعد ما قرأ مقدار الفرض» أو كان 
انتقل [ راك عام رارع حر لور ل 0 
سنة الرجل إذا نابه شىء فى الصلاة التسبيح» ذكره العينى فى "العمدة : نقلا عن 
”التوضيح " .(Y:)‏ 

ولا فرق بين الفتح على الإمام بالآية وبين قول المقتدى: سبحان الله والحمد لله 
ونحوه إذا رأى إمامه يفعل شيا فى غير محله فيسمع ذلك ويرجع إلى الصواب» ولذا قال 
العينى فى قول النبى مله ومن نابه شىء فى صلاته فليسبح): إنه يدخل فى هذا ما إذا فتح 
على إمامه لا تفسد صلاته اه (۷۰۹:۱). 

قوله: عن أبى هريرة إلخ: قلت: دلالته على جواز الفتح على الإمام بالوجه الذى 
ذكرناه عن العينى ظاهرة» قال: وإنما كره لها التسبيح لأن صوتما فتنة» ولهذا منعت من 
الأذان والإمامة والجهر بالقراءة فى الصلاة اه (915:5)» وهل إذا سبحت المرأة بدل 
التصفيق تفسد صلاتما أم لا؟ قال العينى: إن التسبيح والحمد لأمرنا به فى الصلاة يجوز 
للرجال والنساء ما لم يقع جوابا لشىء آخر )۷١ ٠:۳(‏ أى ولكنه حلاف السنة للمرأة. 


جاده عدم فساد الصلوة بالفتح على الإمام ظ ٠‏ 68 
للنساء»» رواه الجماعة؛ وزاد مسلم وآخرون: «فى الصلاة» ١(‏ 32 ) وذكره 
البخار ى فى باب الأحكام بصيغة الأمر: باسح الرجال ولتصفق النساء»» قاله 
ق الفتح“ Oy‏ 
باب فساد الصلاة القراءة من اا 
6 - عن رفاعة بن رافع أن رسول الله م علم رجلا الصلاة فقال: 
«إن كان معك قرآن فاقرأ» ولا فاحمد الله وكبره وهلله ڈ ثم ار کع)» روا ا 
داود والترمذی» وقال: حديث حسن (نيل الأوطار ۲ :04 


قلت: و بهذا ظهر حكم ما إذا فحت لمر أة على الإمام» فإن كانت الجماعة جماعة النساء 
فلا بأس به لعدم خشية الافتتان» وإن كانت جماعة الرجال فالأولى أن لا تفعح رأة 
على الإمام اللهم إلا إذا ألجأها إليه ولم يفتح أحد من الرجال فيجوز ولا تفسد به صلاتهاء 
شْ لم أره صريحاء ولكنه مقتضى القواعد» والله أعلم. ش 

باب فساد الصلاة بالقراءة من الف 


ود عن راغ وعن عبد الله بن أبى أوفى إلخ. قلت ”": فيهما دلالة على أن من 
Sa E E E e‏ 


انتقل إلى الذكر ما دام عاجزاء ولم يقل أحد من الأئمة فيما علمنا بوجوب القراءة عليه من 
المصحف. فنقول: لو كانت القراءة منه مباحة فى الصلاة غير مفسدة لها كما زعمه 


بعضهم لکان ذلك اجب على العاجز عن الحفظ لكونه قادرا على القراءة من وجه غير 


(1) .قال بعض الأحباب: هذا التقرير غير مثبت للدعوى» لأن الحديث لم يتعرض للقراءة من المصحف لا نفيا ولا إثباتاء 
ويحتمل أنه م لم يتعرض لهما لعلمه بعجز الرجل عدبا. قلت: هذا احتمال عقلى محض: وقال ابن دقيق العيد: 
تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه؛ وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء لأند لل 
ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم تتعلق به» فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما ؤقعت به 
الإسّاءة اه ملخصا من "فتح البارى “ (۲۳۲:۲) فالاستدلال به تام على طريقة الفقهاء والله أعلم. وأيضا: فكلامه 
مي بالقرديد والتشقيق يشعرتغدم علمه بحال الرجل» وإلا لتكلم بتعيين الحال» نص على ما تبين له» فالظاهر أنه 
مد راڈ انتقضاء اراي SE DL‏ 
فالاستدلال به تام» كما لا يخفى. : 


كد عدم فساد الصلوة بالفتح على الإمام لل 
ب ر ع 


-١ 15‏ عن عبد الله بن أبى أوفى قال: جاء رجل الى د كي فقال: إنى 
أستطيع أن آخذ شيعا من القرآن فعلمنى ما یجزئنی» قال: ع5" 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله»» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى والدارقطنى وابن الجارود وابن حبان والحاكم؛ وفى إسناده إبراهيم 
السكسكى» وهو من رجال البخارى» قال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا 
بحجة اه (نيل الأوطار ۲۱۸:۲)» قلت: : فالحديث لا أقل من أن يكون حسنا. 

-١ ۷‏ عن ابن عباس قال: نبانا أمير المؤمنين عمر ر ضى الله عنه أن 


ااال ةا رميش امت ةب اسيم ب د 


٠‏ عاجز عنباء والانتقال إلى الذكرء إنما هو بعد تحقق العجز عن القراءة من المصحف فثبت 
أن القراءة من المصحف ليست بقراءة تصح بها الصلاة» وإلا لم ببجز الانتقال إلى ال كر 
إلا بعد العجز عن هذه القراءة أيضاء و تفقوا على جواز هذا الانتقال للعاجز عن 
ا عن القراءة نظرا» كما فى ” البحر“ عن ”النہاية“ نقلا عن 
مبسوط شيخ الإسلام» وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول فى التعليل 
لأبى حنيفة: ن: أجمسنا على أ لرجل إت کان يمك أن قر من المصحفء ولا يمكنه أن يقرأ 
عن ظهر قلبه؛ أنه لو صلى بغير قراءة 0" أنه يجزئه» ولو كانت القراءة من المصحف 
جائزة؛ لما أبيحت الصلاة بغير قراءة أه. 


قوله: عن ابن عباس إلخ: قال فى ”البحر : وربا يستدل لأبى حنيفة» كما ذكره . 


(1) وما أورد عليه بأن الظاهر أنبما (أى محمد وأبو يوسف) لا يسلمان هذه المسلمةء وبه قال بعض المشايخ؛ كما 
فى ” الظهيرية' : أنه إذا لم يكن قادرا إلا على القراءة من لصحف فصلى بغير قراءة هل يجوز؟ والأصيع أنه لا 
يجوز اه (بحر ۰)۱۰:۲ 
قلت: هذه ليسبت برواية عنهماء بل مجرد قياس بناء على وجه ضعيف» أما إنها ليست برواية فدليله قول المورد أن . 
الظاهر أنجما لا يسلمان إلخ فهو مشعر بعدم الرواية عدما فى المسألة, وأما كونه مبنيا على وجه ضعيف» فقد 
صرح به فى ” البحر" (۱۱:۲). 
' (۲) هذا غير تام لأن جواز القراءة من المصحف لا يستلزم ركنيته حتى يلزم بتركه بطلان الصلاة كالتسبيح والتہليل 
فتدبر. حبيب أحمد كيرانوى. قلت: : هذا كلام من لم يمارس الفقه: فإن القراءة من أركان الصلاة قطعا فإذا سلمنا 
كون القراءة من ا مصحف قراءة صحيحة غير منافية للصلاة لابد أن تكون GE i‏ 
القلب» لكونه غير عاجز عن القراءة» فلا وجه لسقوطها عنه. 
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نؤم الناس فى المصحف» ونهانا أن يؤمنا إلا امحتلم» رواه ابن أبى داود» كذا فى 
“كنز العمال ‏ (517:4)» ولم أقف له على سند. 


فى المصحفء فإن الأصل ”“ كون النبى يقتضى الفساد اه .)١١:9(‏ 

قلت: والحديث وإن لم نقف له على سند ولكنه متأيد بالقياس الصحيح؛ لأن 
القراءة من المصحف تلقن منه» فصار كما إذا تلقن من غيره» والتعليم والتعلم ينافى الصلاة 
وأيضا: فإن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثيرء وهو مسن کا 
سيأتى» فإن سلم ضعفه فهو منجبر ويصلح للاحتجاج به كما ذكرناه فی 'المقدمة "ع 
فلتراجع» وفى ”البحر“ )٠١:7(‏ أيضا. 

قال الرازى: قول أبى حنيفة (بفساد الصلاة بالقراءة من المصحف) محمول على 
من لم يصفظ الفرآت ولا بمكده أن يقرأ إلا من مصحفء فأما الحافظ فلا تفسد صلاته فى 
قولهم جميعاء وتبعه على ذلك السرخسى فى ” جامعه الصغير' » وأبو نصر الصفار معه 
OEE‏ ل وا 'فتح القدير” و 
”النماية و التبيين * : وهو أوجه اه. 

قلت: وبه جزم فى ”غنية المستملى“ وقال: هذا إذا لم يكن حافظًا لما قرأه» فإن كان 
حافظا له لا تفسد بالإجماع لعدم التلقن» وقال ابن عابدين فى ” حاشية البحر“: إنه لابد 
من تقييد عدم الفساد فى الحافظ بأن يكون من غير حمل اه (السابق). 

قلت: وببذا ظهر الجواب عما رواه البخارى تعليقا: وكانت عائشة يؤمها عبدها 
ذكوان من المصحف اه (47:1)» ووصله ابن أبى شيبة بلفظ: أنها أعتقت غلاما لها عن 
دبر فكان مها فى رمضان فى المصحف اه (فتح البارى 85:7 .)١5‏ 

وتقرير الجواب أن ذكوان كان حافظًا لما يقرأه فلم يوجد التلقن» بل إنما وجدت 
الاستعانة بالمصحف فى الجملة وبها لا تفسد» وأيضا: يحتمل أن يكون معنى يؤمها فى 
)١(‏ هذا الأصل منوع على الإطلاق فلا يتم الاستدلال. حبيب أحمد کیرانوی. قلت: يتم الاستدلال به إذا قرن به دلالة 

القياس التى ذكرتها بعد. 


ج-ه عدم فساد الصلوة بالفتح على الإمام e‏ 


رمضاة فى الضغتت أنه ل يكن ععلفه حائظ يفنح عليه فى الصلاة» بل كان براع 
المصحف مرة بعد مرة فى جلسات ترويحاته» فهذا يطلق عليه الإمامة من المصحف عرفا. 
وقال العينى فى ”شرح الهداية“: هو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شزوعه 
فى الصلاة» أى ينظر فيه ويتلقن منه» ثم يقوم فيصلىء وقيل: مؤول يأنه كان يقعد بين كل 
شفعتين» فيحفظ مقدار ما يقرأ فى الركعتين» فظن الراوى أنه كان يقرأ.من المصحف اه 
۷۸٤:۱(‏ و7/80)» قلت: والجواب الأول أولى» كما لا يخفى. 


وقال العينى فى ”العمدة“: ظاهره -أى أثر ذكوان- يدل على جواز القراءة من 
المصحف فى الصلاةء وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء وكان أنس يصلى“ 
وغلام خلفه يمسك له المصحفء وإذا تعايا فى آية فتح له المصحفء وأجازه مالك فى قيام 
رمضان» وكرهه النخعى وسعيد بن المسيب والشعبى» وهو رواية عن الحسن» وقال: 
هكذا يفعل النصارى» وفى ”مصنف ابن أبى شيبة“: و (كرهه) سليمان بن حنظلة 
ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة» وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة من المصحف ولا من 
غيره لمصل إماما كان أو غيره» وإن تعمد ذلك بطلت صلاته» وبه قال ابن المسيب والحسن 
والشعبى وأبو SEE‏ ا مذهب أبى جيه و اي 

قال صاحب "اأدوضيح" : وهو غريب لم أره عنه» قلت: القراءة من الف فى 
الصلاة مفسدة عند أبى حنيفة» لأنه عمل كثير» (أو لأنه تلقن منه) وعند أبى يوسف 
ومحمد: يجوزء لأن النظر فى المصحف عبادة» ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب 
فى هذه الحالة» وبه قال الشافعى وأحمد وعند مالك زأحمد فى روآية: لا تعسيد في البقل 
فقط اه .)۷٥۷:۲(‏ 

قلت: والظاهر أن قيد الإمامة فى أثر ابن عاش افا وهو وإن کان موقوقا 
فالموقوف حجة عندناء ودلالته على فساد الصلاة بالقراءة من الصحف بما عن 
ال ظاهرة) والله أعلم. ش 


. قلت: هذا لا يضرناء فإن أنسا كان حافظا لما يقرأه» فلم يوجد التلقن» بل الاستعانة فقط,‎ )١( 


باب لا يقطع الصلاة مرور شىء 
-١‏ عن أنس أن رسول الله مه صلی بالناس فمر بين ایدیم حمارء 
فقال عياش بن أبى ربيعة: مبان الله سبجان اله یخان ا فلما سلم رسول 
الله َيه قال: من المسبح آنفا سبحان الله؟ قال: أنا يا رسول الله! إنى سمعت أن 
الحمار يقطع الصلاةء» قال: رلا يقطع الصلاة شىء)» رواه الدارقطنى 
»)۱٤۱:۱(‏ وسنده حسن» وقال صاحب التقيح : وهم ابن الجوزى فى 
وفى ”المدونة“ لمالك: قال ابن وهب: قال ابن شهاب: كان خيارنا يقرأون فى 
الصاحف فى رمضان» > وقال مالك والليث مله اه »)١۱۹٤:۱(‏ قلت: وجوابه ما ذكرنا 
فى الجواب عن أثر ذكوان» فاذکره. 
باب لا يقطع الصلاة مرور شىء 
قوله: عن أنس إلخ: قلت“ دلالته على الباب ظاهرة» وقول عياش: نی سمعت أن 
الحمار يقطع الصلاة» وقوله م فى جوابه: دلا يقطع الصلاة شىء». يدل على أن القطع 


٠‏ كان ثابتا عندعم» وإلا نسبه يك إلى / الجاهلية أو كذب قائله, فأفاد القطع بتأويل الجمهور 


إياه بقطع الخشوع, ومعنى جوابه ی كه: لا يقطعها شىء أى بالمعنى الذى فهمه عياش 
وهو بطلان الصلاة جملةء ولكنه يقطع خشوعها كما دل عليه بعض الآثار» وسيأتى. 


٠‏ ولو مر بين يدى المصلى مار لم تبطل صلاته عند الثلائة وإن كان المار 
حائضا أو كليا أسود وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب» وفى قلبى من الحمار والمرأة 
شىء اه رص .)3٠١‏ 
قال الحافظ فى ”الفتح“ : ووجه أبن دقيق العيد وغيره به لم پجد فى الكلب 
الأسود ما يعارضه» ووجد فى الحمار حديث أبن عباس يعنى الذى تقدم من مروره» وهو ` 
راكب عنى» ووجد فى المرأة حديث عائشة يعنى حديث الباب (قالت: : شبهتمونا بالحمر 
والكلاب. والله لقد رأيت النبى مه يصلى وإنى على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» _ 
فتبدو لى الحاجة فأكره أن أجلس فأوذى النبى لله فأنسل من عند رجله) اه (47:1). 
قلت: ولكنا وجدنا ما يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلب أيضاء وهو حديث 


جه مرور شيع لا يقطع الصلوة 00 
ا ا ی ی ا و ا 


"تله اناه شيك بن عي الله فظنه الكوفى المعروف بالحاجبى» وأنه ابن 
حرملة الراوى عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عندى ولا ابن حبان» 
بلک ابن ا فى ”الغقات '» وقال النسائى: صالح» > كذا فی نصب 
الراية” (559:1). 


عياش بن ربيعة؛ وفيه قوله مه دلا يقطع الصلاة شىء» فى الجواب عن قوله: إن 
سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. فإن كان الكلب يقطع لم ينفه النبى له عن كل شىء 
بالعموم» وکل ما ورد فى القطع فهو مؤول؛ ومنه ما فى ”النیل“ 01:9 7): عن عبد الله 
بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الله ميد : «إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا 
كان بين يديه مث آحرة الرحل» فإذا لم يكن بين يديه مغل آخرة الرحل فإنه يقطع صلات 
المرأة والحمار والكلب الأسود». قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر 
ومن الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى! سألت رسول لله مله كما سألتنى» فقال: 
«الكلب الأسود شيطان»» رواه الجماعة إلا البخارى اه ومنه ما فيه أيضا: عن عائشة 
قالت: قال رسول الله حي : ولا يقطع صلاة المسلم شىء إلا امار والكائر اک 
والمرأة)» رواه أحمد قال العراقى: ورجاله ثقات» وفى ”مجمع الزوائد” 5:1١‏ 5ا): 
ورجاله موثقون» ومنه ما رواه ابو داود ١(‏ 3): : حدثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة ثنا 
قتادة قال: :معت جابر بن زيد يحدث عن أبن عبان رفعه شعبة قال: : يقطع الصلاة 
المرأة الحاثض» والكلب» قال أبو داود: أوقفه سعيد» وهشام» وهمام عن قتادة عن جابر بن 
زيد على ابن عباس اه قال العراقى: : جميعهم ثقات» ورفع الثقة مقدم على من وقفه» وان 
SS‏ فى الأصول» وعلوم الحديث» من "النيل” )٠٠٤:۲(‏ 
وقال الحافظ فى ” الفعح" : ومال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى حديث أبى ذر 
روما وافقهم) بأن المراد به نقض الخشوع لا الحروج من الصلاة» وبؤيد ذلك أن الصحابى 
راوى الحديث سأل عن الحكمة فى التقييد بالأسودء فأجيب بأنه شيطان» وقد علم أن 
الشيطان لو مر بين يدى المصلى لم تفسد صلاتهء كما سيأتى فى فى الصحيح: «إذا ثوب 
بالصلاة أدبر الشيطان؛ فإذا قضى التنويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» الحديث؛ 


إعلاء السان . مرور شيئ لا يقطع الصلوة ‏ - 1 
-١ 8‏ عن أبى أمامة قال؟ قال رسول الله عل : از الصا 
شىء رواه الطبرانی فى الكبير ' وإسناده حسن (مجمع الزوائد .)١١۷:١‏ 
-١‏ عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ع : «لا يقطع الصلاة 
شیء» وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شیطان»» أخرجه أبو داود (91/7:7) ٠‏ 
مورولاء وهو متتو جاتر اديت عل ريتكو بن يدان وای كما فى 
"التبذيب . DE‏ و١٤)»‏ فالحديث حسن. 
۱ - عن إسراهيم بن يزيد ثنا سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول 


وسيأتى فى باب العمل فى الصلاة حديث: أن الشيطان عرض لى فشد على الحديث. 
لای هى جد عائكة» ااه فر شق ولا يقال» قن دک ی هذا اا 
آنا جاء ا یرل یں فى رواية مجلع نين القطم وهر آنه جا شات 
من نار ليجعله فى وجهه» وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة اه 
»)٤۸٦1:۱(‏ قلت: ولابد من هذا التأويل وتحوة لما فى حديث عائشة من ذكر الكافر 
. أبضًاء ومروره لا يقطع الصلاة إجماعا. 


قوله: عن أبى أمامة وقوله: عن أبى سعيد وقوله: عن إبراهيم بن يزيد إلخ: قلت: 
دلالتها على معنى الباب ظاهرة» وفى " النيل” :)٤۸1:۲(‏ وقد أخرج سعيد بن منصور 
عن على وعقمان وغيرهما من أقوالهم نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة اه. | 

قلت: قال مالك فى ”الموطاً“ إ(ص 5 ه): إنه بلغه أن على بن أبى طالب قال: لا 
يقطع شىء الصلاة مما يمر بين يدى المصلى اه» وفى “مجمع الزوائد (۷:1): عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: كنت أصلى فمر رجل بين يدى فمنعته» فسألت 
عفان بق عفان فال لا يسرك يا ابن ای روا عبد :الله ون أحمت ورجاله رال 
٠‏ الصحيح اه وأخمرج الطحاوى فى ”معان الآثار“ عن أبى بكرة: ثنا روح ثنا إسرائيل 
اورا ابر عد ال عن کت بن عبتتل الله معت حلارقة ول الا بم الفلا 
شىء اه (۲۹۹:۲)» وسنده حسن والزبرقان بن عبد الله وثقه النسائى» وابن حبان» 
والدارقطنئء كما فى "التبذيب" نوا 000000 ْ 


ج ° مرور شيئ لا يقطع الصلوة 5 


الله ب وأبا بكر وعمر قالوا: «لا يقطع صلاة المسلم شىء وادرءوا ما 
استطعتم»» أخرجه الدارقطنى. وأعله صاحب التحقيق بإبراهيم هذا وهو 
الخوزى المكى» قال جمد والتسائى: متروك» وقال ابن معين: ولیس بشىء» كذا 
فى نصب الراية” (۹:۱). 


قلت: حسن له الترمذى )٠٠١:1(‏ حديث الزادء والراحلة فى الحج» 
وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وقال ابن عدى: هو فى عداد 
من يكتب حدينه»ء وإن كان قد نسب إلى الضعف»› كذا فى 
"التبذيب” )۸۰:1(“< فالحديث حسن»› وأحرجه مالك . فى 
"الموطاً“ (صهه): عن الزهرى عن سالم عن أبيه موقوفاء وسنده من 3 
الأسانيد» زالرقرت فى قله لحك الف فإنه مما لا يقال بالرأى. 


الع وت عن ابن عباس رض الله عنما قال أقيلك راك على 


قوله: عن ابن عباس وقوله: أخرج أبو داود عن الفضل بن عباس إلخ: قلت: 
فيهما دلالة على عدم وجوب السترة» فالذى ورد من الأمر بها يحمل على 
الندب» وحديث الفضل بن عباس صريح فى كون الكلب لا يقطع الصلاة» فهو حجة 
على أحمد» وهو صريح Î‏ فى أنه د كان حینعذ يصلى بدون سترة» وبه 
اندحض ما أبداه الشوكانى من الاحتمالات فى حديث ابن عباس» كما ذكره فى 
”النیل “ (57:7؟ و/51 7)» فليراجع؛ ولو أنه رأى حدیث الفضل هذا لسكت عن كل ما 
نطق به والله أعلم. 

وحاصل ما قاله: إن حديث: «لا يقطع الصلاة شىء» لا ينتبض دليلا على کون 
الحمار والكلب لا يقطعان» لأنه عام وما ورد فى قطعها حاص» ومع عدم العلم بالتاريخ 
يبنى العام على الخاص ويخصص به عند الجمهورء إلى أن قال: ولم يعارض الأدلة القاضية 
بذلك معارض إلا ذلك العموم على المذهب الفانى» (وهو مذهب الحنفية ومن 
وافقهم) أه. 
قلستة: كلا! بل عارضها معارض خاص أيضاء وهو جديث الفضل بن عباس» 


إعلاء السنن. مرور شيئ لا يقطع الصلوة 1Y‏ 


حر أتان”" وأنا وشل قد ناهزت الاحتلام» لوصول الله مر يصلى بالناس 
يمنى إلى غير جدارء فمررت بين يدى بعض الصفء فنزلت وأرسلت الأتان 
ترتع ودخلت فى الصف» فلم ينكر ذلك على أحد. رواه البخارى (07/1:1: 
ولفظ البزار: والنبى ر يصلى المكتوبة ليس شىء يستره (فتح ١:55١)؛‏ رواه 
أبو يعلى بلفظ: فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض» فدخلنا 
معه فى الصلاة» فقال رجل: كان بين يديه عنزة؟ قال: له ورجالتة رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد .)١510/:1‏ 
كما تراه» هذا وقد أشار الشوكانى إلى ضعف هذا الحديث العام أيضاء أى حديث: دلا 
يقطع الصلاة شیمه» ولت فيه نظر» فإن له طرقا عديدة؛ منها صحيح وحسن وضعاف» 
فقد روى عن أنس عند الدارقطنى» وضعفه الحافظ فى ' الفح "» وتبعه الشوكانى» وضعفه 
قبلهما ابن الجوزى؛ وقد عرفت أنه وهم فى تعليله بصخر بن عبد اللهء وأنه التبس عليه 
بالحاجبى الذى اتهمه ابن حبان» وابن عدى بالوضع» ولكنه صخر بن عبد الله بن حرملة ٠‏ 
ولم يقولا فيه ذلك» وفى الباب عن أبى أمامة» وقد حسنه الهيشمى فى ' مجمع الزوائد) 
وعن ابن عمر» أعله الحافظ والشوكانى بإبراهيم بن يزيد الخوزى» وقد عرفت أنه حسن_ 
الحديث حسن له الترمذى حديث الزاد والراحلة: 


وعن جابر عند الطبرانى فى الاو وفى إسناده بحیی بن ميمون النمارء قال 
الشوكانى: وهو ضعيف» وعن أبى سعید» وفى سنده مجالد بن سعيد تكلم فيه و 
واحد. 000 02 ادا ش ج' 

قلت: أخرج حديثه مسلم فى ” صحيحه“ مقروئاء وهو صدوق جائز الحديث عند ٠‏ 
يعقوب بن سفيان والعجلى وابن عدی» كما فى ' التہذيب“ 4١ ٠١١‏ )» وعن أبى هريرة؛ 
وفى إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» وهو متروك. 

قلت: ولكن تعدد الطرق يرفع الحديث عن الضعف إلى الحسن لاسيما وبعض 


)١(‏ . يطلق الحمار على الذكر والأنثى كالفرس» قوت المغتذى. 


ج به 1A‏ 


ظ ۴۳ -١‏ وأخرج ابو داود )١71:1(‏ عن الفضل بن عباس» وسكت عنه 
بلفظ: أتانا رسول الله َه ونحن فى بادية لنا ومعه عباس» فصلى فى صحراء 
ليس بين يذّية.سترة» وحمارة لنا وكلبة عبان بين بديه» فما بال ذلك اه. 

7 باب استحباب السترة فى مر الناس وذكر ما تعلق بہا 
.- 4*4 عن أبى هريرة أن رسول الله عَم قال: وإذا صلى أحذكم 


باب استحباب السترة فى مر الناس ٠‏ 
وذكر ما يتعلق بہا | 
قر عن أبى هريرة إلخ: قلت: وفى ” التلخيص الحبير” :)١1١: ١١‏ صححه 
. أحمدء وابن المدينى فيما نقله ابن عبد البر فى ”الاستذكار“» وأشار إلى ضعفه سفيان ابن 
عيينة» والشافعى والبغوى وغيرهم» وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ونوزع فى ذلك 


وفى ”سبل السلام“ (90:1): عن ” مختصر السان“: قال سفيان بن عبينة: لم نجد 
شيا تشد به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه» وكان | إسماعيل بن أمية إذا حدث 
بهذا الحديث يقول: هل عندكم شىء تشدونه به؟ وقد آشإر الشافعى إلى ضمفه» 
قال البيبقى: SS‏ إن شاء الله تعالى اه. 
دن ” البدائع” بعد ذكره: لکن الحديث غریب ورد فيما تعم به البلوى» فلا تأخذ 
به اها :۸ وفيه أيضا: حكى أبو عصمة عن محمد أنه قال: لا يخط بين يديه فن 
الخطء وتركه. سوا لأنه لا يدو للناظر من بعيدء فلا يمتنع فلا يخصل المقصودء 
ATE‏ بخطا بين يديه خبطا إما طولا شين ظل الست رة أ N‏ 9 
. الحراب اه 0Y: ١(‏ 
ٌ وفى ”البحر“ :)١/8:7(‏ والثانية: +ع ند أنه يخط ديك ا وإن لم 
يكن معه عصا فليخط خطاء : ثم ذكر قول ”البدائع م 
وقال: وصرح النووى بضعفه» قال: وتعقب بتصحیح أحمد"" وابن خبان وغيرهما له 


() قلت yg ET‏ النيل“ : ولم بر مالك ولاعامة 
الفيقاء اظ واغرواغن الفديخ باه يق مش بار 
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فليجّعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن فليخط ٠‏ 
خطاء ثم لا يضره من مر بين يديه). أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن 
حبان» ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن (بلوغ المرام ۳۸:۱). 
6- عن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله لايد وليستر الرجل 
فى صلاته السهي .وإذا صلى جد كم فليستتر بسهم»» رواه أحمد 
ْ وأبو يعلى والطبراتى فى. 'الكبير” > ورجال أحمد رجال ع (مجمع ١‏ 


الزوائد ۱ :°( 


كما ذكر العلامة الحليى» وتجزم به الى ف" أفتح القدير"» وقال: إن السنة أولى بالاتباي 
مع أنه يظهر فى الجملة إذا لمقصود جمع الخاطر” بربط الخبال به كيلا يتتشر اه.. 


والحاصل أن الحديث لم يقبت يغبت عند القدماء من فقهاءنا فلم يأخذوا بسهء وصح عند 1 
لمتأخرين منم فأخذوا به والرواية عن محمد مختلفة ولكل وجهة» والأمر فيه سعة» 
واختلاف الأئمة رحمة؛ ولقد أنصف البيبقى حيث قال: لا بأس به فی مثل هذا الحكم إن 
شاء الله تعالى اه» فالعمل به أولى» لا سيما وجمع الخاطر أيضا مقصود» وهو حاصل 
بالخط كما مر عن ابن الهمام؛ ولو سلم أنه غير مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل 
. بالحديث الذى يجوز العمل به فى مثله؛ وفى قوله لل ِِّ: «ثم لا يضره من مر بین يديه ٠‏ 
دلالة على أنه يضر إذا لم يفعل ذلك؛ ! لل اعد ا وإما بنقص الخشوع 
عند الجمهور. 

قوله: عن سبرة بن معبد إلخ: قلت: ارچ داخم في | ”المستدرك“ بلفظ: 
«استتروا فى صلاتكم ولو بسهم»» وسكت عنه هو والذهبى ٩(‏ ) وفيه دلالة على 
استحباب السترة» وإنما لم نقل بالوجوب مع أن صيغة الأمر تقتضيه لما مر عن ابن عباس ٠‏ 
وعن أخيه الفضل أنه برلل رجا صلى من غير سترة؛ وفيه دلالة أيضا على كون البنهم أقل 
. ما يجزئ فى السترة» وقال العينى فى شرح الهداية. عن ' الذخيرة " : طول السهم قدر 
: 0 بنش أن لقصو با أمزان: : عدم إثم المار من وراءهاء وجمع اخاطر فالخط ووضع شىء غير منتصب وإن لم 


يحصل يه المقصرد الأول ولكنة يخضل به المقصود الثانى» ار جل اه الثاني والشفى عن ْ 
لمقصود الأول لم يتعارضا . (أشرف على) 1 
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-١ 5‏ عن طلحة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيه : «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا یبال من مر وراء ذلك»» رواه . 
مسلم .)١96: :١(‏ 

-١ 7‏ عن نافع عن ابن عمر أن النبى كان يركزء وقال أبو بكر: يغرز 
العنزة ويصلى إليهاء رواه مسلم .)١55:1(‏ 0 

- عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َي كان إذا حرج 
يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليما والناس وراءه» وکان 
يفعل ذلك فى السفر فمن ثم اتخذها الأمراء» E‏ :)2 
والبخارى .)٤۷۳:١(‏ 

8 - عن أبى رة معا «يجزئ من السترة مثل. مؤخرة الرحل 


ذراع» وعرضه قدر إصبع اه (785:1)» ولعل هذا هو مستند قول-فقهاءنا فى تقديرهم 
طول السترة بذراع فما فوقه» وعرضها بغلظ الإصبع وجعلوا ذلك أدناهء لأن ما دونه ربا 
لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود منها الام 

قوله: عن طلحة إلخ: دلالته على عدم المبالاة بمرور شىء بعد إقامة السترة ظاهرة» 
وذكر فى هذا الحديث الوضع وفى الذى بعده الغرزء والحديثان صحيحان كلاهماء فوجه 
التطبيق بينهماء كما قاله الشيخ كفاية كليهما بعد أن يكون منتصبا. ش 


قوله: عن نافع عن ابن عمر إلخ: دلالته على استحياب السترة ظاهرة» وهو دليل 
أيضا على تقدير عرض السترة بغلظ الإصبع» لقول العينى فى “شرح الهداية : عن شيخ 
الإسلام: مقدار العنزة طول ذراع غلظ إصبع اه (07/85:1» ولم نقل بكون السترة سنة 
مؤكدة بلفظة ”كان“ الواقعة فى الحديثء لما قد ثبت عنه حب أنه صلى» ولم تكن له 
سترة» كما مرء فلفظة ”كان“ محمولة على المواظبة الأكثرية» دون الدائمة المثبتة للسنة 
المؤكدة على القول المشهورء ويؤيد ما قلنا ما فى الرواية التى تليه من تقييد هذه المواظية 
بيوم العيد والسفر. . 


قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال الحافظ فى ”الفعح“: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل فى 
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ولو بدقة شعرة»» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه مفسراء 
قاله الحاكم فى المستدرك” »)٠٠۲:١(‏ وأقره الذهبى عليه فى ”تلخيصه“. 
وقال: على شرطهما. ظ 

-١ ۰‏ عن أبى سعيد قال: قال رسول الله س دن وإذا صلى ادك 


مقدار أقل السترة» واختلفوا فى تقديرها بفعل ذلك» فقيل: ذراع» وقيل: ثلاث ذراع؛ 
وهو أشهرء لكن فى ”مصنف عبد الرزاق“: عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر 
ذراع اه (۱: .)٤۷۹‏ 

قلت: وقدروه فقهاءنا الحنفية بذراع ويؤيده ما أخرجه أبو داود أيضًا عن عطاء ٠‏ 
قال: “آخرة'الرحل ذراع فما فوقها“» وسنده صحيح ١(‏ :2 والمؤخرة بخ بضم أوله ثم 
همزة ساكنة» وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفعح» وأنكر ابن تيمية الفتح 
وعكس ذلك ابن مكى: المراد بها العود الذى فى آخر الرحل الذى يستند إليه الراكب» 
قاله الحافظ فى ”الفتح“ (السابق)» وفيه دلالة على كفاية السترة ولو كانت بدقة الشعرء 
اط AC‏ كار ترا كل رصي مستدلين بلفطى السهم والعنزة 
٠‏ الواردين فى الحديث.. 

ووجه التطبيق بيدهما أن أجزاء السترة الدقيقة كالشعر إذا. لم يجد شيئًا بغلظ 
الإصبع كإجزاء الخط إذا لم يجد عصاء بمعنى أنها تجزئ لربط الخيال وجمع الخاطر فى 
الجملةء وأما إذا وجد شيا عرضه غلظ الإصيع فهو أولى والاستتار به أكمل» لأن حصول 
المقصود به أتم» وقال فى ”البحر“: جعل بيان الغلظ فى ”البدائع“ قولا ضعيفاء وأنه لا 
اعتبار يالعرض وظاهره أنه المذهب اه .)١۷:۲(‏ 

وحاصله ترجيح رواية الحاكم هذه على الروايات,التى فيها ذكر السهم» والأمر 
بالاستتار به» ولعل الجمع بالوجه الذى ذكرناه أولى» فإن إعمال الروايتين خير من إهمال 
إحداهما. 


) قوله: عن أبى سعيد إلخ: دلالته على استحباب الدنو من السترة ظاهرة» ولم نقل 
بالوجوب» لأن التعليل المذ كور فى الحديث يدل على نفيه» على أن إقامة السترة ليست 
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فليضل إلى سترة ولت ا رواه ابو داود ١(‏ :80 ربكت عن رودل 
النووى فى ”الخلاصة” : إسناده صحیح» ورواه ابن حبان فى . أصحيحه' بلفظ: 
اذا صلی أحدكم إلى سترة فليدن مسباء فإن الشیطان کر بينه وبيشياء ولا يددع ۰ 
أحدا عو ین يذ يه) (زيلعى ١:؟١5١).‏ ش 

-١ ١‏ عن سهل بن سعد قال: کان بین مصلى رسول اله م ص ءاوس وبين 
الججدار ممر الشاة» رواه البخارى ١(‏ :1/). ظ 


-١ ۲‏ عن نافع أن عبد الله كان | و رت 


بواجبة» فكيف يكون القرب منها واجبا؟ ا ابعر و الحاكم وغيرهما 
ا «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترةء ولا يدع أحدا يمر بين يديه» ٠‏ 
على وجوب السترة فى مر الناس» وذكر عن ' منية المصلى ٠‏ كراهة الصلاة فى الصحراء 
من غير سترة إذا حاف المرور بين يديه قال: ”وينبغئ أن تكون كراهة تجريم نخالفة الأمر . 
لذ كوو + وذكر عن الحلبى فى شرح ”المنية “: إنما قيد بقوله: فى الصحراء لأنها امحل 
الذى يقع فيه المرور غالبا وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرؤر أى 
موضع کان» قال: ولكن فى ”البدائع“: والمستحب لمن يصلى فى الضحراء أن ينصب 
شيعًا ويستتر» فأفاد أن الكراهة تنزيبية فحيتكذ كان الأمر للندب لكنه يحتاج إلى صارف 
عن الحقيقة اه ٠ .)0۷٠:1(‏ 

وأجاب عنه ابن عابدين فى حاشيته نقلا عن الشرنبلالية: قلت: a‏ 
أبو داود عن الفضل بن عباس: رأينا النبى ره فى بادية لنا يصلى فى صحراء ليس بين 
يديه سترة؛ (وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه» قلت: وقد مر الحديث فى الباب السابق» ‏ 
فليراجع)» ولأحمد عن ابن عباس: صلى فى فضاء ليس بين يديه سترة اه (السابق). 
قلت: والحديث الثانى ذكرناه فى المتن فى هذا الباب. 

قوله: عن سهل بن سعد» وعن نافع إلخ: قلت: فيه تقدير المسافة الت ينبغي كوتها . 
بين المصلى وبين جدار القبلة» وقدره فى حديث نافع الذى بعده بنحو ثلاثة ذراع» وقال 
ابن بطال كما فى ”النيل: هذا أقل ما يكون بين المصلى وسترته» يعنى قدر ممر الشاةء 
وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع؛ لحديث ابن عمر فذكره» وفيه: قال البغوى: استحب أهل 
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حين يدخل» وجعل الباب قبل طهره» فمشى حتى يكون بينه وبين المجدار الذى 
قرلا من ثلاثة e‏ يتوخى المكان الذى أخبره به بلال أن 


۴۳ ١ح‏ عن المقداد ال سود قال: ما رأيت ت رسول ل ل يصلى ا 


العلم الدنو من السترة بحيث يك. ن بينه وبينها قدر إمكان السجودء وكذلك بين 
الصفوف اه (۲ «4Y:‏ وقال القر بى: ere‏ 
إذا كان قائماء وحديث بلال فى ٠سلاة‏ النبى ءي فى الكعبة» وجعله بينه وبين القبلة 
قريبا من ثلاث ذراع على ما إذا ر كع ˆ و سجدء وقيد آخرون بثلاثة أذرع» وبه قال 
الشافعى وأحمد وهو قول عطاء وآ رون بستة أذرع. 
وذكر السفاقسى قال أبو إسحاق رأيت عبد الله بن مغفل يصلى بينه وبين القبلة 
سئة أذرع» وفى "مصنف ابن أب 'سيية": بسند صحيح نحوه» قاله العينى فى 
"العمدة' (414:1)؛ وفى ”البحر : ذكر العلامة الحلبى: أن السنة أن لا يزيد ما بينه 
وبيسها على ثلاثة أذرع اه .)١5:17(‏ 
قلت: ووجهه ترجيح المرفوع على فعل الصحابى» وورود الأمر بالدنو من السترة 

فى النص قولاء والله تعالى أعلم. 

قوله: عن المقداد إلخ: قلت: ذكر الزيلعى فى ”نصب الراية“ (5717:1؟): أن ابن 
القطان ذكر فيه علتين» علة فى إسناده وعلة فى متنه أما التى فى إسناده فقال: إن فيه ثلاثة 
مجاهيل» .فضباعة مجهولة الحالء ولا أعلم أحدا ذكرهاء وكذلك المهلب بن حجر 
مجهول الحال؛ والوليد بن كامل من الشيوخ ١‏ ذين لم يقبت عدالتهمء وليس له من الرواية . 
كثير شىء يستدل به a‏ بن السكن رواه فى . 
سننه ‏ هكذا: : حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحبى ثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك ثنا بقية 

من ارد ايا كاير نا لوليا شح ايد برانى عن ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب 
عن أبيبها قال: قال رسول الله ميلا يّه: «إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شىء فلا 
يجعله نصب عينيه» وليجعله على حاجبه الأيسر»» انتبى. . 


قال ابن السكن: أخرج أبو داود هذا الحديث من رواية على بن عياش عن الوليد 
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عود.ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرة ولا يصمد له 


ابن كامل فغير إسناده ومتنه» فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيباء وهذا الذئ 
روى بقية هو عن ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب عن أبيهاء وذاك فعل وهذا قول؛ قال 
ابن القطان: فمع اختلافهما فى المتن بقية يقول: ضبيعة بنت المقدام. وابن عياش يقول: 
ضباعة بنت المقداد. فالوهن من حيث هو اختلاف على الوليد بن كامل» ومورث الشك 
فيما كان عنده من ذلك على" ضعف الوليد فى نفسه» وام جهل بحال من فوقه» ولما ذكر 
ابن أبى حاتم المهلب بن حجر ذكره برواية وليد بن كامل» وأنه يروي a‏ بنت 
المقداد. 

وأما ضبيعة بنت المقدام فجاء هو يأمر ثالث» وذلك كله دليل على الاضطراب 
والجهل بحال الرواة اه ا 

١‏ وأجاب يعض الناس عن علة الأضطراب وال جهالةء فأظهر سخافة فهمه وقلة نظره 
بأنه لامنافاة بين القول والفعل» فيمكن أن الرلوعنرؤى قوله مك مرة وله أخرىية ا . 
يضر الاختلاف المذكور اه. ش 

قلت: حان ب لعل زا ہا برا م رل ب حك ا 
يحتمل الوجوه ويكون نصا فى معناه» والفعل حكاية تحتمل الوجوه» كما لايخفى» فلا 
يمكن اجتماعها فى حديث واحد» بل يمكن مثله فى حديثين على حدة» وإذا كان مخرج 
- الحديث واحدًا فاختلاف الرواة فى جعله قولا أو فعلا علة توجب الاضطراب حتماء . . 
ونظيره ما رواه عبد الواحد بن زياد (وهو من رجال الجماعة ثقة): «من صلى ركعتى 
الفجر فليضطجع على يمينه» تفرد به عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش فجعله 
قولاء والباقون يروونه من فعل النبى مله وعد رواية عبد الواحد من أمثلة الشاذ المردود 
فى المتن» كما ذكرناه فى الجزء الغانى من ' ' الإعلاء * عن ”التدريب " للسيوطى» فلو لم 
يكن الفعل يباين القول» وبالعكس لم يجعلوه من أمثلة الشاذ المردود» نعم! إذا اختلف: 
مخرج الحديث فلا منافاة بینہماء ولكن بعض الناس قد اعترف باتحاده ههناء كما سيأتى» 
فيا هل ترى يمكن کون الحديث الواحد قولا وفعلا معا؟ كلا! بل إما.يمكن مله فى حديئين 


يات أفاده شیخی» والوليد ضعفه الأزدى ومن قبله أبو حاتم كذا فى ”الميران". 
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:صمداء رواه أبو دادو ١١‏ يت 36 وسكت عنه. 


مختلفين مخرجا. - ٠‏ 
قال: وأما الكلام فى الإسنادء فالجواب عنه أن ضباعة ET‏ 
رخال : ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب قد أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائى» كما فى 
”تہذيب التهذيب” رمزا لهم» فكيف تكون مجهولة الحال؟ هل ترى .أن مسلما يخرج فى 
“صحيحه ٠‏ حديث المجهولة؟ وفى ”التهذيب “ أيضا: قال ابن القطان: لا تعرف» وأفاد بان 
النسائى أيضًا أخرجه أى هذا الحديث» كما أخرجه أبو داود »)٤۳۲:۲(‏ قال: ولم أجد 
هذا الحديث فى “”المجتبى “ للنسائى الموجود عندئ؛ فإن کان ثابنًا فى ” الجتبى “ فى بعض ` 
نسخهء وهو الصحيح عندى .كان دليلا آخر على أن ضباعة يست بمجهولة» والا .ما ساغ 
له -أى للنسائى- أن يخرج حديفها فى ” صحيحه "» و ”امجتبى “ ' يعد فى الصحاح حقيقة 
عند بعض أهل الفن وعند مؤلفه أيضاء كما فى ”زهر الربى“ .)۳:١(‏ قال محمد بن 
معاوية الأحمر: قال النسائى: كتاب السنن (الكبرى) كله صحيح» » وبعضه معلول إلا أنه 
لم يبون علقه» و" المنتتخب" المسمى ب” امجتيى “ يح لارام بح وما كلم ليها 
مۇلفه» انتبى كلامه ملخصاً. 
قلت: هذا كله بناء افاسد على الفاسد أما قوله: إن ضباعة أخرج لها مسل فإنغا . 
اغتر فيه برمز ميم الواقع فى تبهذيب التبذيب” وهو غلط من الناسخ» فإن مسلما لم 
يخرج لضباعة أصلاء لا لهذه ولا لضباعة بنت الزبير المعروفة التى لها صحبة؛ كما لا 
يخفى على من طالع كتاب الجمع بين رجال الصحيحين للحافظ محمد .بن طاهر 
المقدسى. 000 ْ ف ا RE‏ 
وأما إن النسائى أخرج حديشما أيضا فلا حجة فيه ما لم يقبت أنه أخرجه فى 
امجتبى :»ولا دامل عليه فى كلام این القطان ولا خير»» ولو ملم قلا میچ يه ایتا بال 
يغبت أن النسائى سكت عه بعد إخراجه؛ ولم يقم على ذلك دليل. 0 
۰ قال: وأما کون المرأة بنت المقداد أو بنت المقدام فلا يضرء فإن مخرج الحديث . 
واحدء فالظاهر أن المرأة واحدة» وقد أخطأ تعض الرواة فى ذكر اسمها اه. 
قلت: معنى اتحاد الغرج فى الحديث كونه مرويًا عن صحابى واحدء وإذا اختلف 
الصحابى اختلف الخرج» ولا يخفى أن المقداد بن الأسود والمقدام بن معديكرب صحابيان 


ج-ه ش استحباب السترة فى ممر الناس 0 07 
-١ ٤‏ عن ابن عباس أن النبى مره صلى فى فضاء ليس بين يديه 


مخلفات» والكذيك عند أي 'ذاؤد عن المقداد وعند ابن السك عن ادام فلم يكن ٠‏ 
مخرج الحديث واحداء لاسيما والرواية عن الصحابى عند أحدهما ضباعة وعند الآخر 
ضبيعة. وذلك فعل وهذا قول. ْ 

قال: والراجح عندى ما فى حديث المتن -أى عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود 
عن أبيها- لسكوت أبى داود والنسائى عليه» ولذكر ابن أبى حاتم ضباعة دون ضبيعة» مع 
أن فى حديث ضبيعة بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وقد عنعن» 
فكيف يعارض حديث ضباعة؟ لا سيما إذا سكت عنه الإمامان الجليلان» ولا يعتد يتسليم 
الشيخ ابن الهمام جرح الحديث حيث قال فى ”فتح القدیر“ )١58:1(‏ بعد ذكر 
الاضطراب فيه: ولا يضر لأن هذا الحكم يعمل بمثله فيه اه فإنه لم يقدر على دفعه؛ وقد 
عرفت أنه مدفوغ والحديث حجة» انتہی كلامه ملخصا. 

قلت: أما سكوت النسائى عنه فدعوى مجردة عن دليل فلا تقبل» وأما سكوت أبى 
داود فنعم! ولكنه لا يرفع الجهالة عن ضباعة ولا الاضطراب عن الحديث» فإن سكوت 
أبى داود لا يستلزم صحة الحديث ولا حسنه» بل صلاحيته للاحتجاج فى الحكم الذى 
أفاده» وهذا يمكن حصوله مع بقاء الاضطراب والجهالة أيضاء فإن الحكم الذى فيه من قبيل . 
الآداب وان والحديث اكيت يكفى لإثبات مثله» كيف وقد قال الحافظ فى 

”التقريب » وتأليفه متأخر من ”تمذيب افو" : شنباغة بنت المقداد بن الأسوادة 

ويقال: ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب لا تعرف من الثالفة (ص‌۲۹۲)» وكذا قال فى 
فصل النساء المجهولات من ”اللسان“ (858:5)» فلو كان مسلم أخرج لها أو کان 
سكوت أبى داود عنها رافعًا لجهالتها لم يعدها الحافظ فى النساء المجهولات فقول بعض 
الناس: إن ابن الهمام لم يقدر على دفع الجرح من الحديث» وقد عرفت أنه مدفوع 
والحديث حجة اه باطل مردود عليه» ولن يصلح القراد ما أفسد الدهرء بل الحق ما قاله 
ابن الهمام: إن الحديث مع ضعفه صالح للحكم الذى في ودلالته على جعل السترة على 
حاجبه الأيمن أن لاسن ظاهرة» وهو الذى استحبه ققهاءنا ا الخراريعن ي 
بعبادة الأصنام. 

قوله: عن ابن عباس إلخ: قلت: دلالته على عدم 06 السترة فى الصحراء ' 
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شىء» رواه أحمد وأبو داود والنسائى» وقال المنسذرى: ذكر بعضهم أن 
فى إسناده مقالا اه» كذا فى ”النيل” (2»)514:5 وفى "مجمع 
الزوائد” اناكم فيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف اهء وعزاه إلى أحمد ٠‏ 
واب يعلى. ظ 
قلت: ابن أرطاة حسن الحديث» كما مر فى ” المقدمة » وفى الكتاب 
أيضا مرارء وإنما ذكرته اعتضادا لما مر فى الباب السابق عنه» وعن أخيه الفضل. 
8- عن أن بن مالك عن النبى مَك قال: «سترة الإمام سترة من 
خلفه»» رواه الطبرانى فى ” الأوسط » وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد 1۷:١‏ ). 
قلت: قال الحافظ فى ا لين الحديث (ص۸۲) اههء وفى 
'التبذيب” :)۲۸۷:٤(‏ قال عفمان الدارمى عن دحيم: ثقة و كانت له أحاديث 
يغلط فيبهاء وقال على بن حجر: «أثنى عليه هشیم خيراء وقال ابن حبان بعد ما 
أورد له أحاديث مناكير: وهو ممن أستخير الله فيه لأنه يقرب من الثقات» 
وضعفه آخرون فهو حسن الحديث على الأصل الذى أصلناه فى ”المقدمة“. 


ظاهرة» وإنما يستحب إقامتها فى مر الناس سواءء كان صحراء أو عمرانا. 


ا قوله: عن أنس إلخ: قلت: دلالته على ما فيه ظاهرة» وقد ورد فى بعض الآثار ما 
يعارضه؛ وسيأتى الجواب عنه» فانتظر. ا 


VA : ٍ ديه‎ 


باب كراهة المرور تحريما بين يدى المصلى فى موضع السجود 
من غير:حائل وجوازه فى المسجد الحرام للطوافين مطلقًا : 
وفى غيره وراء موضع السجود. ظ 
-١ 5‏ عن بسر بن سعيد قال: أرسلنى أبو جهيم إلى زيد بن خالد 
أسأله عن المار بين يدى المصلى» فقال: سمعت رسول الله مُه يقول: «لو يعلم 
المار بين يدى المصلى ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفا حير له من أن يمر بين 


باب كراهة المرور تحريًا بين يدى المصلى فى فوضع السجود 
من غير حائل وجوازه فى المسجد الحرام للطوافين مطلقًا 
وفى غيره وراء موضع السجود ٠‏ 
قوله:: غن بسر بن منعيد إلخ: قلت: وسند البزار هكذا: حدثنا أحمد بن عبدة ث: 
سفيان عن سالم أبى النضر عن بسر بن سعيد فذكره» كذا فى ” نصب الراية* »)۲٠٠:۱(‏ 
'والحديث أخرجه البخارى فى ” الصحيح" أيضًا بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا 
مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى 
أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله عي فى المار بين يدى المصلى» فقال أبو جهيم 
قال رسول الله مَل : لد عم لار بين يد لصلى ماد عله لكان أن ينف أرين یرل 
من أن يمر بين يديه»» قال أبو النضر: “لا أدرى قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة“ اه. 
قال الحافظ فى ' الفتح ‏ (487:1): مكذا روئ مالك علا النديث فارطا“ 
لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيم؛ وتابعه سفيان الثورى 
عن أبى النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبى النضرء فقال: 
عن بسر بن سعيد قال: أرسلنى أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله» فذكر هذا الحديث. 
قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباء أخرجه ابن أبى خيثمة عن أبيه عن 
ابن عيينة» ثم قال ابن أبى خيثمة سكل عنه يحبى بن معين فقال هو خطأ إنما هو أرسلنى زيد 
أبى جهيم كما قال مالك» وتعقب ذلك ابن القطان» فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين» 
لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسرا إلى زید» وبعثه زيد إلى أبى جهيم» ليتغبت كل 
واحد منهما ما عند الآخر. 


إعلاء السنن. حكم ا مرور بين يدى المصلى فى المسجد الحرام وغيره 0 
يديه»» رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)15:١‏ 
٠‏ قلت: تعليل الأئمة للأحاديث مبنى على غلبة الظن» فإذا قالوا أخطأ فلان فى كذاء 

لم يتعين خطاؤه فى نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال فيعتمد» ولولا ذلك لما اشترطوا 
انتفاء الشاذ» وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه فى حا الصحيح اھ“ 

قلت: وغ اخترت فى المتن سياق البزار ما فيه من ذكر عدد الأربعين مع ميزه 
وإسناده حجة صحيح أيضاء كما قاله الهيثمى. ْ ْ 

وقال الحافظ فى ”الفتح : زاد الكشميمنى (بعد قوله: ماذا عليه لفظة): من الاڻي 
وليست هذه الزيادة فى شىء من الروايات عند غير والحديث فى ”ا لموطا“ بدونہاء وقال 
ابن عبد البر: لم يختلف. على مالك فى شىء منه» وكذا روا باقى الستة وأصحاب 
المسانيد والمستخرجات بدونہاء ولم أرها فى شىء من الروايات مطلقاء لکن فى ” مصنف . 
ابن أبى شيبة : يعنى . من الائ فيحتمل أن تكون ذكرت فى أصل البخارى حاشيت 
فظنا الكشميهنى أصلاء لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ» بل كان رواية» وقد 
عزاها المحب الطبرى فى ”الأحكام“ للبخارى وأطلق؛ فعيب عليه وعلى ضاحب ”العمدة“ 
فى إيبامه أنها فى ” الصحیخین“» وأنكر ابن الصلاح فى . مشكل الوسيط" على من یتما 

فى الخبر» فقال: لفظ الإثم ليس فى الحديث صريحًا اه (4۸۳:۱). 

قلت: وقد اعتمد الحافظ فى "التلخيص الحبير“ له على رواية الكشميهنى» وتعقب 
بها على ابن الصلاح فى إنكاره هذه الزيادة بما نصه: حديث «لو يعلم المار بين يدى 
المصلى ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين حيرا له من أن يمر بين يديه». متفق عليه 
من حديث أبى الجهم دون قوله: من الإثم فإنها فى رواية أبى در عن أبى الهيغم خاصة. 
وقول ابن الصلاح: إن العجلى وهم فى قوله: : إن من الوم فى أصحيح الببخ رق “متعقب 
برواية أبى ذر عن أبى الهيم» وتبع ابن الصلاح الشيخ محى:الدين (النووى) فى ”شرح 
الملهذب” » ثم اضطر فعزاها إلى عبد القادر الرهاوى:فى "الأربعين ” له» وفوق كل ذى علم 
عليم اه .)١١1:1(‏ 
)1( أبو ذر هو الحافظ عبد الرحيم بن أحمد الهسروى» وأبو ون ل ]ا مقدمة 

الفتح ” (ص1). ٤‏ 
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قلت: ولعل الراجح ما قاله فى ”فتح الباری“: لكونه أجمل تصانيفه مع كونه 
ْ متأخرا عن ” التلخيص “2 فإنه فرغ منه» كما فى آخر ”التلخيص“ تعليقا سنة اثنى عشر 
وثمان ماثة, واي تان ا وفرغ من الفتح سنة اثنتين وأربعين وثمان ماثة» 
كما فى ”ديياجة مقدمته “ نقلا عن ”الضوء اللامع“ للحافظ السخاوى» والله تجالى أعلم. 


وقال الحافظ فى ”الفتح“ فى معنى قوله: بين يدى المصلىء أى أمامه بالقرب من 
وعبر باليدين لكون أكثرالشغل يقع بہماء واختلف فى تحديد ذلك» فقيل: إذا مر بينه 
وبين مقدار سجوده» وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع؛ وقيل: بينه وبين قدر رمية 
بحجراه (487:1). 0000م : ٠‏ 

وقال العينى فى ”العمدة“ فى مقداز موضع يكره المرور فيه: فقيل: موضع 
سجوده”" وهو اختيار شمس الأئمة السرخسى وشيخ الإسلام وقاضيخان» وقيل: مقدار 
٠‏ صفين أو ثلاثة أذرع؛ وقيل: بخمسة أذرع؛ وقيل: بأربعين ذراعاء وقدر الشافعى وأحمد ' 
بثلاثة أذرع؛ ولم يحد مالك فى ذلك خدا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه» ويسجد 
ويتمكن من دفع من مر بين يديه (۲ (A1:‏ 

قلت م شهدا بيه بثلاثة أذرع حديث افع الذكور قري ف الاب السابق» 
واستجسنه شيخنا ‏ كما حكاه عنه بعض الناس فى مسودة. ”كتابه“» قال: ”وهوالأرجح 
نظر إلى العلة أيضاء وهو عدم تضرر المصلى. وامارء فإن امعلى:ينقطيم یوغه إذا. کان 
أقل منه» والمار يتضرر منه إذا كان أكن منه“ أه. 

قلت: وهو يقرب مما اختاره فخر الإسلام وصححه فى * النهاية '» وقواه الحقق فى / 
” الفتح' ': أنه إن كان بحال لو صلى صلاة الخاشعين نحو أن يكون بصره فى قيامه فى 


)0 قيل: هو الأصح لأن من قدمه إلى موضع سجوده هو موضع صلاته» (فكان هذا هو المراد ا نين يد 
المصلى): واختاره صاحب ”الهداية » واستحسنه فى * المحيط “» وصححه الزيلمى» ومقابله ما اختارة فخر الإسلام: 
(وسيأتى)» وصححه التمرتاشى وصاحب ” البدائع "؛ وأرجع فى العناية الأول إلى الثانى بحمل موضع السجود ‏ 
على القريب منه» وعليه عبارة التجنيس وإن خالفه فى ”البحر“» وصحح الأول؛ كذا فى ”الشامية“ (33715:1) ْ 
بمعناه ملخصا. 


إعلاء السنن __ : حك المرور بين يدى المصلى فى المسجد الحرام او تزه لم 


۷ = دشن ہو بكر بن شية ا وكيع عن عبد بن عبد الرحمن 
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موضع سجوده» وفى موضع قدميه فی ر كوعه نك أرنبة ا وفى حجره 
فی قعوده لا يقع بصره على المار لا یکره اه وقد جربت ذلك فظهر لی أنه إذا کان يصره 
فى قيامه فى موضع السجود لا يجاوز ثلاثة أذرع» فالتقدير بذلك موافق للأثر ونختار أجلة 
الفقهاء من أصحابناء قال المحقق: والذى يظهر ترجح ما اختاره فى النهاية من مختار فخر 
الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره؛ فإن المؤثم المرور بين يد يديه وكون ذلك 
البيت برمته اعتبر بقعة واحدة فى حق بعض الأحكام» لا يستلزم تغيير الأمر الحسى من 
المرور من بعيد» فيجعل البعيد قريبًا اه (of: ١١‏ 

قلٽ: .وهذا.هو مرادنا بموطخ ضع السجو ف ترح لابه هې وس ما مدل 
على أن الموور: نين يدى:المصلى لا يحرم مطلقاء بلىاهو مقيد بشىءء,فانتظوه , 

ودلالة الحديث على تحرج المرؤر ظاهرة»» قإن افغتاه النهى: الأكيد والوعيد الشديد 
على ذلك قال النووىة كما ذكره الحافظ فی" "الفح * 49:19 3 
- قوله: دلا أب یک ی شي إلخ: قلت: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» قال 
الحافظ فى . الفتح ” : وهذا يشعر بأن إطلاقي الأربعين رفي حديث أنى جهم) للمبالقة فى 
تعظيم الأمر لا لخصوص عد معين اه | (AY:‏ 

. قلت: وي ال الؤاعة الرحيك لق لز ق ا 
ا : صالح» وقال العجلى: ثقة» وقال ابن عدى: حسن الجديث يكتب جدينه, 
,وذكره ابن حباق. فی الثقات” » كذا فی العيذيب” YW:‏ كود وضع د اعرر!وعيه 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب وثقه:إين حبان ققط: 

ش .. وجهله الإمام الشافعئ :وابن القطان : الفاسى», كما فيه أيضا (۲۹:۷)» والعارف 
مقدم على من لم یعرف وفيه دلالة على تقييد كراهة المرور بكونه معترضا.. ) 

قال الحافظ فى ' الف“ : ظاهر الحدديث أن الوعيد المذكور يختص بن مر لا بمن 

وقف عاسدا بين يسدى المصلى أو قعد أو رقدء لكن إن كانت العلبة فيه التشويش 


جه 02 حكم المرور بين يدى المصلى فى المسجد الحرام وغيره ۸۲ 
ا 0397107 

۸ 1- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى عة يله : «لو يعلم 
أحدكم ما له فى أن يمر بين يدى أيه معترضًا" فى الصلاة كان لأن يقيم ماثة 
عام خير من الخطوة التى خحطاها)»› رواه ابن ماجه (صك8م ا )» ورجا رجال 
الجماعة إلا عبيد الله وعمه» والأول قد اختلف فيه وافانى مقبول» وفى ۾ صب 
الراية” 7 :1( رواه ابن حبان فى ' أصحيحه ' وكذا عزاه الحافظ فى 
” الفتح ” 1١)‏ :۳ ) إلى ابن حبان وابن ماجه» ولم يتكلم عليه؛ فهو حسن أو 
صحيح عنده. 

-١ ۹‏ عن ابن عباس أنه قال: أقبلت اکا فا مان ات يوممهذ 


على المصلى فهو فى معنى المار اه (585:1). 

قلت: ولا شك أن التشويش فى المرور معترضًا أشدء والوقوف بين يديه يكون 
بمنزلة السترة» فليس فى معناه» وإن سلم فهو ملتحق به قياسًا لا دلالة» فلا يكون فيه من 
الوعيد ما فى المرور معترضاء وكلام فقهاءنا فى ” الفتاوى” يفيد جواز الوقوف بين يديهء 
والفرق بينه وبين المرور قال فى ”الشامية“: أراد المرور بين يدى المصلى فإن كان 
معه شىء يضعه بين يديه ثم يمر ويأخذه؛ ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه» ويمر 
الآحر اه (۱ 06 

قوله: عن ابن عباس إلخ: قال الحافظ فى " الفعح' ا حديث ابن 
عباس هذا يخص حديث أبى سعيد: «إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه»؟ 
فإن كان ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه؛ الحديث 
ابن عباس هذاء قال: وهذا كله لا حلاف فيه بين العلماء وكذا نقل عياض الاتفاق على 
أن المأمومين يصلون إلى سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم 5 


۲ 
نفسه او .. 


قال الحافظ: وفيه نظرء لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفارى الصحابى 


)ع( :أما إذا مشى بين يديه بلا اعتراض ذاهبا للقبلة فغير داخحل فى الوعيد» كما فى ام "» وكذا الوقف بين 
یدنه» ولم يمش لكونه .خمارجا من المرور معترضنًا. (مؤلف) ش 
)۳ #: لا دليل عليه. 


إعلاء الستن_ حكمالمرور بين يدى المصلى فى المسجد الحرام وغيره E‏ 


SS‏ ش 
الصلاة» وفى رواية له أنه قال لهم: : إنها لم تقطع صلاتى ولكن قطعت صلاتكم؛ فهذا . 
يعكس على ما نقل من الاتفاق اه (407:1). ٠‏ 

قلت: هذا الموقوف لا ينتبض لمعارضة الأحاديث المرفوعة الدالة على عدم قطع 
الصلاة؛ منها حديث ابن عباس هذاء ومنها ما رواه البخارى :)7١:1(‏ عن أبى جحيفة 
رضى الله عنه يقول: إن النبى مرل صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين 
ل ل 0 
بين يدى الإمام يستلزم المرور بين يدى القوم أيضًا ولو بعضهم» ومع ذلك لم يأمر مد 
أحدا بإعادة الصلاةء فلعل حكم بن عمرو لم يبلغه قوله مَك : «سترة الإمام سترة لمن 
خلفه» على أن مراد ابن عبد البر وعياض من نقل الاتفاق اتفاق العلماء بعد الصحابة فلا 
يضره الاختلاف السابق» لأن الإجماع الللاحق يرفع الخلاف السابق» كما تقرر فى 
"الأصول“” . 


قلت: ميعنت لولم تفزلا على ا ارو Ka‏ 
E ER‏ م على 
ابن -باس. : 

وقد زعم الحافظ ابن عبد البر أن قول ابن عباس: إلى غير جدار لا ينفى كون 
السترة هناك» وقد ذكرت فى المتن ما يدل على خلافه» فعاد الإشكال» ولا يرتفع إلا يأن 
يقال: إنه كان قد مر وراء الموضع الممنوع منه» أفاده الشيخ» كما ذكره بعض الناس فى 
مسودته عنه» ولكن بقى تعيين هذا الحد» والحديث ساكت عنه ظاهرًاء ولعل الفقهاء 
أخذوه من قوله ميلد : «لو يعلم المار بين يدى المصلى»» فإن لفظ بين يديه لا يطلق عرفا إلا 
على ما كان أمامه قريبا منه» فحده بعضهم بموضع السجود» وبعضهم بثلاثة أذرع؛ 


)2000 لا يقال: فعلى هذا لا يصح حمل قول ابن عباس: فمررت بين يدى بعض الصف على المرور من بعد» لأنا نقول: 
صح حمله على ذلك بقرينة مزوره راكبا على الحمارء ويبعد كل البعد أن يمر الصحابى متضلا بالمصلين يقرب 
منهمء وهو راکب» فتعين حمله على المرور من بعد بہذه القرينة. 1 


چ حكم المرور بين يدى المصلى فى المسجد الحرام وغيره A٤‏ 


فمررت بين يدى بعض الصف» فنزلت وأرسنت..الأتان ترتع» ودخلت فى 
الصف فلم ينكر ذلك على أحد» رواه البخاری (۷۱:۱)» ورواه البزار بلفظ 
والنبى َه يضلى المكتوبة ليس شىء يستره» كذا فى "الفتح )٠١١:١(‏ 
للحافظ» وقد مر فى الباب السابق» لزا جع اا كما فى 
"اليل (157:7). 

+14 عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده 


ويؤيده ما وقع فى رواية أبى العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبى النضر: 
«لو يعلم المار بين يدى المصلى والمصلى» إلخ, ذكره الحافظ فى الفتح. » وقال: والمصلى 
بفتح اللام أظهر ١(‏ ؛ وفيه إشعار بان المكروه هو المرور بين يدى موضع الصلاة» 
وهو فى العرف موضع السجود أو قريبًا منه» والله تعالى أعلم. 

قوله: قوله عن ابن جريج إلخ: قلت: وفى "رد الحتار SS‏ 
لا منع المار داخل الكعبة وخلف 5 وحاشية المطاف» لما روى أحمد وأبو داود عن 
: المطلب بن أبى وداعة أنه رأى النبى مُه يصلى مما يلى باب بنى سهم» والناس يمرون بين 
يديه» وليس بينهما سترة» وهو محمول على الطائفين فيما يظهر» لأن الطواف صلاة 
فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين» انتبى» ومثله فى البحر العميق» وحكاه عز 
الدين بن جماعة عن ”مشكلات الآثار“ للطحاوى» ونقله الملا رحمه الله فى منسكه 
الكبيرء أونقله سنان آفندی أيضا في ”منسکه" ارا OE‏ 


قلت: ويؤيد تخصيصه بالطائفين ما فى هذا الحديث عند الطحاوى بسند حسن: 

ليس بينه.ويين ن الطواف سترة اه (51/:1؟2» ولكن كلام الطحاوی فى ”مشكل الاثار ٠‏ 
يفي أن المرور بين يدى المصلى بحضرة الكعبة يجوز أى مطلقًا سواء كان المار طائقا ا 
غيره» ذكره الشامى فى ”رد الحتار“ فى باب الإحرام (۲۷۸:۲)» وقال: هذا فرع غريب» 
ْ وتمام كلام الطحاوى ما ذكره فى ”الختصر من المعتصر” من "مشكل الآثار” 
(۳۹:۱): أن حديت المطلب إنما هو فى الصلاة إلى الكعبة مع المعاينة» والشبى عن المرور 
فيمن يتحرى الصلاة إلى الكعبة إذا غاب عنهاء ويتحمل في المعاينة ما لا يتحمل فى 


إعلاء السئن وا د یو اسل فى اید ارو ۸0 
م 50 0 
موثقون إلا أنه معلول» فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن 
جريج أخبرنا به مكذاء فلقيت كثيرا فقال: ا 
أهلى عن جدى. 


الغايية إن اناس | mT‏ د 
ولا كراهة فية» بخلاف من غاب وصلى مستقبلا وجوه الرجال فإنه یکره» فكما اتسم 
ان ا ل ل ا و 
كالعيان اه وظاهره: ES‏ 
بل يعم كل مارء والحديث أخرجه النسائى عن المطلب , بن أبى وداعة بلفظ: رأيت رسول 
لله سیل طاف بالبيت سب ثم صلی ركعتين بحذاءه فى حاشية شية المتام: وليس بينه وبين 
الطواف أحدا اه (1:؟١).‏ ا 


: وقال السندى: قلت: : ولكن لقم يكفى تر وعلى هذ قلا يصاع هذ ادرت 
ودين شرل لا حاجة فى مكة إلى سترة اه. 


ل 0 
e RE‏ ناخد“ (۳۹۹:۱) بسند قوم اه ونو ه عند ا 
داودء كما مرء وباب بنى سهم هو الذى يقال له اليوم : باب العمرة. ما فى 
القدير” (877:37)»: وأخرى قال: حتی إذا حاذى الركن. فصلى ركغتين فى جأشية 
المطاف؛ كما فى ”سنن ابن ماجه“ (ص۲۱۸) بسند رجاله ثقات» ويجمع بينها بأن 
راه مل كه دير مرة يصلى فى مواقع مختلفة» فلو سلمنا كفاية القام رة 1 ¡ صلی خلفه لا 
نسلم كونه سترة لما صلى بحذاء الركن فى حاشية المطاف» ود صنى ما بأ أب بنى 
سهم» على أن قوله فى رواية النسائى: صلی ركعتين بحذائه -أى البيت-: فى حاشية 
امقام وليس بينه وبين الطواف أحد اه يرد كون المقام سترة ةله أيضاة لأنه يشعر يكون 
الصلاة بحذاء البيت لا بحذاء المقام» وبكونها فی حاشية المقام لا خلفه» وبأنه لم يكن بين 


جه 'حكم المرور بين يدى المصلى فى المسجد الحرام وغيره ۸٦‏ 
ے ‏ و حت ی ر ر ا 


قلت: : إن جرج حافظ ميقن وتابعه ابن عم الطب بن أ ودام جه 
الطحاوى (5571:1)» فرواه عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده عن النبى مَل 
ل OES SE‏ لح السقة اروف رن يعن هلسن 
جده» وأنكر روايته عن أبيه لنسيانه» ومثله لا يضرء وناهيك بصحته إخراج 
النسائى )١۲۳:۱(‏ إياه ا ا وسكوته عنه. 


: ر ل‎ ES a 
.) ١" .وفيه ياسين الزيات وهو متروك اه (مجمع الزوائد‎ 


0 ارم م شي ا ب 


النبى مد وبين الطائفين حائلء ولو كان المقام سترة له لم يصلح قوله: وليس بينه 
وبين الطواف أحد فافهم. وقال بعض الناس: اي يد 
المنهى عنه. 

قلت: ولكن يأباه بعض ألفاظ الحديث» والمسألة ظنية لا يضرها أمثال هذا الاحتمال 
بل يكفى لها ترجح أحد الاحتمالات فى ذوق امجتهد. 

قوله: عن الحسن بن على إلخ: قلت: : دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» وقوله: 
بغير سترة ما يلى الحجر الأسود» متعلق بقوله: صلىء ولا يخفى أن مرور الطائفين بين يديه 
وهو يصلى قريبًا من الحجر متصلا به يستلزم المرور فى الموضع المنهى ٠‏ عنه» والحديث 
أخرجه ابن حبان عن المطلب بن أبى وداعة بلفظ: رایت رسول الله ر لله يصلى حذو 
الركن الأسود والرجال والنساء يمرون 00 
”الفح“ .)۳٣۳:۲(‏ 

وقوله: حذو ال رکن» لا ينافى ما فى حديث الحسن: ما يلى الحجر الأسودء فإن 
الحذاء أعم من أن يكون متصلا به أو بعيدا عنه» ولفظ: : ما يلى يفيد القرب» ففيه زيادة» 
ومغبت الزيادة أولى» والله تعالى أعلم. 
. وأيضًا: فلفظ: يمرون بين يديه يفيد المرور بقرب منه» فإنه لا يطلق عرفا على المرور 
من يعد كما قدمناه)» فافهم. 


إعلاء الستن ۸۷ 


قلت: کان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيبا مفتيباء وقال عبد الرزاق: أهل مكة 
يقولون: : ابن جريج لم يسمع من ابن الزبير» إنما سمع ياسين» كذا فى ' الميزان ” 
للذهبى (۲۸۰:۳). 0 

قلت: ومثله لا يترك لتهمة فى دينه» فلعل ضعفه من قبل الحفظ والإتقان» 
أو للاشتغال بالفقه» زاد فى ” الجوهر المضيئة ' عن عباس الدورى سمعت ابن 
معين يقول: ياسين الريات بمانی› وكان يفنى برأى اى حنيفة وإغا ذكرته 
اعتضادا؛ .ما قبله. 

باب استجباب رد المصلى المار بين يديه 
داخل السترة وبيان طريق الدفع 

4۲ 1- حدثيا شيبان بن فروخ قال: نا سليمان بن المغيرة قال: نا ابن 
هلال -يعنى حميد- قال: بينما أنا وصاحب لی نتذاكر ,حديثا إذ قال أبو صالح 
السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبى سعيدٍ ورأيت منه» قال: بيدما أنا مع أبى 
سعيد يصلى يوم الجمعة إلى شىء يستره من الناس» إذ جاء رجل شاب من بنى 

باب استحباب رد المصلى المار بين يديه 
داخل السترة وبيان طريق الدفع 

| قوله: حدثنا شيبان إلخ: قلت : قال صاحب "البدائع“ اليد اد يدرأ 
ال آنه سكن لا عن سس الأ" ا عو تلاتة: لا روف عن آي نين ری أن 
النبى مر قال: «لا يقطع الصلاة مرور شئ» وادرءوا ما استطعتم». | 

(قلت: وهو حديث حسن» كما مر) إلا أنه ينبغى أن يدفع بالتسبيح أو بالإشارة» 
أو الأخذ بطرف ثوبه من غير مشى ومعالجة شديدة حتى لا تفسد صلاته» ومن الناس من 


قال: إن لم يقف بإشارته جاز دفعه بالقتال» الحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه» 
فذكر حديث المتن بمعناه سواءء قال: ولنا: قول النبى مِفِهِ: «إن فى الصلاة لشغلا» -يعنى 
فى أعمال الصلاة-» والقتال ليس من أعمال الصلاة: فلا يجوز الاشتغال به» وحديث أبى 
سعيد كان فى وقت كان العمل فى الصلاة مياحًا اه .)۲۱۷:١(‏ 


جه ا استحباب رد المصلى المار بين يديه وطريقة الدفع 0 مم 


أبى معيط اراد أن.يجتاز بين يديه فدفع فى نجره.فنظر فلم يجد مساغا إلا بین 
يدى أبى سبعيدء فعاد فدفع فى نحره أشد من الدفعة الأولى» فمغل قائما فنال من 


ا وعليه حمله الطحاوى فى 0 » قال: ريح طحت الال 
فى الصلاة اه( (TA:‏ 


| 1 ويؤيده ما أخرجه الطحاوى: حدثنا على بن عبد الرحمن (قال ابن أبى حام: 
ثبت عنه بمصر وهو صدوق وذكره ابن يونس فى “تاريخ فصر "» وقال: 4 
: أبى الحسن ولد بمصرء وكتب الحديث وحدث وكان ثقة حسن الخديث اه من 
”التہذيب“ 51:17 8) قال: حدثنا عبد الله بن صالح (هو أبو صالح كاتب الليث ثقة َ 
| تكلم فيه يرهم : قال: حدثنى بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن بشر ابن 

سعيد: و سلیمان بن: يسار حد حدثاه أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن غوف حدثهما :أنه كان 
ف صلا قر نه سليط بن ایی سليط فبجذيه إبراهيم فخر فش ذهب إلى .عثمان اين 
ل ا ما هذا؟ فقلت: مر بين يدى فرددته لبلا يقطع 


صلاتى» قال: ويقطع صلاتك؟ قلت: أبت أعلم! قال: إنه لا يقطع.صلاتك» رجاله ثقات 
کلهم؛ وق إشار بخ قال لار ين بد الصلی؛ و لم یکر شما على قعل واه 
ولم يعنفه.. e‏ ا 


قال صاحب ” البذائع' : ومن المشايخ الب إن الدر ء رخحصة و الأفضل أن 
لايدرأء -أئ بالدفع باليذ- لأنه ليس من أعمال الصلاة: ؤكذا روئ إمام الهدى الشيخ 
أ شتو ر غق "أبئ: حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرءء» والأمن يي لبيان 
الرخصة -كالأمر بقتل الأسؤدين- (السابق). . 

٠‏ قلت: والأخذ ذا القول أول فاته جنع الأحاديث امختلفة فى الباب» وأما 
دعوى ا ف تحديث المقاتلة» وإن جنح إليه الطحاوى وغيره فبعيدة لا أجد لها قوة. 
اواف “الدر: ويدفعه وهو رخحصبة» فت ركه أفضلء قال :الباقانی : فلو:ضربه فمات لا شىء 

٠‏ عليه عند الشافعئ. رضى "الله عنهة أنجلافا لنا على:ما يفهم من كتبنا اه قال الشامى: أى أن 
المفهوم. من كتبنا أن ما يقوله الشافعئ خلاف قولناء فإنهم صرحوا فى كتبنا. بأنه رخصنة» 
:اا عة عدم التعرض له» فخيث كان:رخصة بتقيد بوصف السلافة؛ أفاده الرحمتى . 
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أبى سعيد» ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقى” قال: 
ك e‏ 
ا :11 

وقال محمدفى ”الموطاً“ -تحت حديث أبى سعيد: فإن أبى فليقاتله إلخ-: یکر 
اا م با را ع ر 


قاتله کان ما يدخحل عليه فی صلاته من قتاله إياه أشد عليه من مر هذا بين یدیه» ولا نعلم 


: أحدا روى قتاله إلا ما روی عن أبى سعيد”" الخدرى وليست العامة عليهاء ولکنہا على 
ما وصفت لك وهو قول أبى حنيفة رحمه الله اه (ص .)١ ٤١‏ 


. وقال الحافظ فى ” الفتسم“ (481:1): قال القرطبى: قوله: فليدفعه» 8 بالإشارة 
١‏ 
ولطيفهالمنع؛ وقوله: فليقاتله أئ يزيد فى دفعه الثانى أشد من الأول» قال: وأجمعوا على 
أنه لا يقاتله بالسلاح؛ نخالفة. ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة وللاشتغال بها والخشوع 
فیہا اه ٠.‏ ْ : 
ل أن له أن يقاتله حقيقة» ا 
القبس» وقال: المراد بالمقاتلة: المدافعة» ونقل البيَبقى عن الشافعى: أن المراد بالمقاتلة دفع 
أشد من الدفع الأول اه. e‏ ) 

5 قلت: وأصحاب الشافعى الذين أباحوا القتال حقيقة خالفوا فيه نص‎ ٠ 
وأولوا الحديث على غير ما أوله به» فهم محتجوجون جاع من تقدمهم» فإن السلف‎ 
أجمعوا على تأويل المقاتلة على غير معناها الحقيقى» كما مرعن القرطبى؛ قال الحافظ: قال‎ 
أصحابنا: يرده سأسهل الوجوه فإن أبى فبأشد لو أدى إلى قتله» فلو قتل فلا شىء عليه‎ 
لآن الشارع أباح له مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيا ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق‎ - 
على أنه لا يجوز له المشى من مكانه ليدفعه» ولا العمل الكثير فى مذافعته» لأن ذلك أشد‎ 
فى الصلاة من المرور» وقال النووى: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع؛‎ 
ا أن عدي ای سبد غر یت شاف ف ا تعم به البلوى» وليس كذلك» فقد رواه ابن عمر أيضًا مثله‎ 

عند الطخازى يسنئلا حشنن (۴۹۷:۱)» وعلقه التخارى )4۸:١(‏ مع ” الفعح . 
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فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله مَرللهِ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شىء 
يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فى نحره» فإن أبى فليقاتله 
فإنما هو شيطان»» رواه مسلم (۱۹۷:۱)» واللفظ له والبخارى» ورواه 
الإسماعيلى -أى فى مستخرجه على البخارى“- بلفظ: «فإن أبى فليجعل يده 
فى صدره» ويدفعه (فتح البارى ١ .)٤۸۱:۱‏ 


4 حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع عن أسامة بن زيد 


بل صرح أصحابنا بأنه مندوب آھ. وقد صرح بوجوبه أهل الظاهرء فكأن الشيخ لم 
يراجع كلامهم فيه» أو لم يعتد بخلافهم» انتہی ملخصا GAY; A1: ١(‏ 

قلت: فى إباحة مقاتلة امار بين يديه حقيقة نظرء لحديث عثمان يوم الدار: أنشدكم 
بالله أ تعلمون أن رسول الله مركم قال: دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث: زنا 
بعد إحصان» أو كفر بعد إسلام أو قعل نفس بغير حق» فقتل به؟0 أخرجه 
الترمذى والنسائى وابن ماجه» وأخرج الشيخان نحوه بمعناه عن ابن مسعود» كما فى 
”المشكاة“ ۲٠٠۲(‏ و٤ه٠۲)»‏ وهذا هو الذى ألا الأئمة من السلف إلى تأويل المقاتلة فى 
حديث أبى سعيد إلى الدفع العنيف» دون القتال الحقيقى» لكونه خخارجا من هذه الثلاثة. 
غير البخارى وأبى داود» أخرج له مسلم فى صحيحه عن أبى حرمة عن أبى هريرة 
دينار والليث بن سعد وغيرهم» قال أبن سعد: كان كثير الحديث عالماء وقال يعقوب ابن 
سفيان وأبو داود: ثقة» وذكره ابن حبان فى ”الثقات » وروی عن ابن معين تضعيفه» كما 
فى ” التبذيب” »)41١4:3(‏ والاختلاف لا يضرء وناهيك يإخراج مسلم والنسائى له. 

وأما أبوه قيس فلم يعرف له راو غير ابنه» ولكن رواية الأبناء عن الآباء محتج يهاء 
مخرجة فى كتب الأئمة إذا كانت الأبناء ثقات» قال الحاكم: الحديث الصحيح ينقسم 
عشرة أقسام» خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف فيباء فمن الأول المتفق عليها اختيار 
البخارى ومسلم» إلى أن قال: الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن 
أجدادهم: لم تتواتر الرواية عن آبائہم عن أجدادهم إلا عنهم» كعمرو بن شعيب عن أبيه 
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عن جه بن قيض هو قاض کر ین عا الغرير عر يه عن ام ل 
كان النبى رل يصلى فى حجرة أم سلمة» فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبى 
سلمة» فقال بيده هكذا فرجع» فمرت زينب ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا 
فنضك» قلما صلی .رسول الله َل قال: «هن أغلب). رواه ابن ماجه وعزاه 
فى ” النيل“ (517:7؟) إلى أحمد أيضاء وقال: الحديث فى إسناده مجهول؛ وهو 
قيس المدنى (لم يرو عنه غير ابنهم”وبقية رجاله ثقات اه» قلت: وسيأتى الجواب 
عن هذا الطعن؛ والحديث عندنا حسن. 

-١ ٤‏ عن ابن مسعود رضى الله عنة أن المرور بين يدى المصلى يقطع 
نصف صلاته» رواه ابن أبى شيبة (فتح البارى »)٤۸۲:۱‏ وهو حسن أو صحيح 


عن جده» وبهز بن حكيم عن أبيه عن جد وأياس بن قرة بن معاوية عن أبيه عن جد 
أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات» فهذه يض محتج بها مخر جة فى كتب الأئمة دون 
الان اه من ”تدریب الراوى “ ملخصا (صه 4). 

قلت: 0 سنه ا حرطي اد 
عن جده» ويسكت عنهاء وقد علم أن ن سكوته دليل صلاحية الحديث للاحتجاج به» مع 
أن مصرفا مجهول عندهم لم يرو عنه غير ابنه» ولعل وجه الاحتجاج به وبأمثاله أن هؤلاء 
الآباء وإن لم يكن روى عنهم غير أبنائهم وهذا يستدعى كونهم مجهولين ولكن معرفة 
الأنباء بآباءهم أقوى وأشد من معرفة الاثنين واحداء فإن الابن لا يخفى عليه كثير من 
أحوال أبيه» وصاحب البيت أدرى بما فيه» فكان.رواية الابن وهو ثقة عن أبيه قائمة مقام 
1 رواية الاثنين عن رجل فى رفع الجهالة عن مرويه» والله تعالى أعلم. 

وبالجملة: فالحديث حسن عندناء وفيه دليل لما قاله علماؤنا الحنفية أن العزيمة فى رد 
المار بين يدى المصلى رده بالإشارة والتسبيح ونحوه دون الدفع باليد فى النحر وغيره» 
فإنه مر اكتفى بالإشارة بدون الدفع».وإن كان الدفع رخحصة» كما مر. 

قوله: عن ابن مسعود وعن عمر إلخ: قال الحافظ فى ”الفح : عن الشيخ ااب 
جمرة: وهل المقاتلة لخلل يقع فى صلاة المصلى من المرور أو الدفع الإثم عن المار؟ الظاهر 


جه EE‏ : ۹۲ 
على قاعدته. 

١ ٥‏ عن عمر رضى الله عنه لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته 
بالمرور بين يديه ما صلی إلا إلى شىء يستره من الناس. رواه أبو نعيم» قال 
الحافظ: وهما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهما حكم الزفع» لأن مثلهما لا 
يقال بالرأى (فتح البارى »)487:١‏ قلت: وهذا الكلام يشعر بصحة الأثرين 
علدو ۰ ا ۰ ۰ 1 1 - 1 


باب أن العمل القلبى لا يبطل الصلاة 
-١ 57‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى سي قال: «إذا نودى 
. للصلاة أدبر الشيطان وله ا و أقبل» 
ش الثاني انی 
قال غيره: بل الأول أظهرء لأن إقبال المصلى على صلاته أولى له من اننال يق 
الإثم عن غيره» ثم ذكر الأثرين» وقال: نهدائر ر اا اد الاقم خا بعلن 
بصلاة المصلى ولا يختص بالمار اه ١(‏ :2 ). 


للك ترق ا الاب ديل واد العمل اليسير فى الصلاة» فإن دفع ال 


من ين يديه خسف فونه وتحوه لا لو مده وسيئي ذلك فى اب لی الاب ال 
إن شاء الله تعالى. 
باب أن العم الى لا يطل العلا 

قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال فى ”النيل“: الحديث يدل على أن الوسوسة فى 
الصلاة غير مبطلة لهاء وكذلك سائر الأعمال القبيئية لعدم الفارق اه »)۲٤١۰:۲(‏ 
لا يقال: إن الوسوسة ا امطرارع» فكي يقاس عليبا العمل القلبى الاختيارى؟ لأن 
امتداد الوسوسة وهو المذكور فى الحديث فى ول «حتى يففل الرجل لا يدرى كم 
صلی»» لا يكون إلا عن اختيار عادة» وإن كان بدؤها من غير احتیاں أفاده الشيخ» > وقال 
المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه فى الصلاة ولا فى غيرهاء لما جعل الله 
للشيطان من السبيل على الإنسان» ولكن إن كان فى أمر أخروئ: دينى فهو أخف مما 


نھ 
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حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التغويب أقبل حتى يخطر بين المرء ' 
ونفسه» ل ل 
LY‏ 


-١ 1‏ عن حمران مولى عثمان بن عفان رضى الله عنہما أنه رأى 


يكون فى أمر :دنيوى اه من ”العمدة“ (۷۳۳:۳) للعينى» وفى ”غنية المستملى”: ولو 
أنشأ أى رتب ونظم شعرا أو خطبة لکن بفكره ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته» لأنها لا 
تفسد بأفعال القلب ما لم يقارنها قعل الجوارح؛ ولكن قد أساء مخالفة الأمر باشو ې 
والتفاته:بقلبه الذى هو محل نظر الحق منه إلى شىء آخرء وهذا غاية فى سوء الدب معه 
سبحانه وتعالى» ولو وقف بين يدى كبير من أكابر الدنيا لراعى محل نظره إليه كل 
المراعأة من أن يحصل منه التفات إلى شىء آخر مع أنه عبد مفله» بل لو التفت مناجيه حال 
ل ل لي بن المقرئ فى 
قصيدة له تائية: ش 
تصلى بلا قلب ‏ صلاة بمغلها 

تظل وقد أتممتها غير عالم 


يكون الفتى مستوجبا للعقوبة 
تزيد احتياطًا ركعة بعد ركعة 


. فويلك: تدرى من تناجيه معرضا 
تحاظية ::إياك .!اتغيد: قبلا 


:أما تستحبي من مالك المللك أن يرى ... 


على غيره فيها بغير ضرورة 
تميزت من غيظ عليه وغيرة 
صدودك عنه يا قليل 'المروءة 


إلى أن قال: وبالجملة فالتفكر فى الصلاة 0 ما يتعلق بها للحال إن كان دنيويا ' 
فهو مكرؤة أشد"الكلراهة» ابل مفمند عند أهل الحقيقة لفوات الركن الأصلى المفصؤد 
بالذات» وإن كات أتحرويا فهو ترك الأولىء فإن الاشتغال فى الصلاة بها أولى من الاشتغال 
بغيرها من أمور الآخرة» فإنها قد ساوت ذلك الغير فى كونها من أمور الآخرة» وترجحت 
بأ الوقت وامحخل لهاء فاعلم ذلك راشداء وبالله التوفيق (ص .)471١- 47١‏ 
“قوله: عن حمران إلخ: 'قلت: سياق الحذيك: مشعز بأن تحديث المرأ نفسه فى 


ج-ه العمل القابى لا يبطل الصلوة ا يل 
عثمان رضى الله عنه دعا بالوضوء فذكر القصة بطولهاء قال: ثم قال: رأيت 
النبى َيه يتوضأ نحو وضوئى هذاء وقال: «من توضأ نحو وضوئى هذا ثم 
صلی ركعتين لا يحدث فيبهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»» أخرجه البخارى 
ومسلم وات داود واا کذا في عحدة الأحكاء“ «(Fs TY:1)‏ 
وحاشيته. 


الضلاة لا ييطلهاء وإنا يحرمه ذلك عن الأجر الجزيل الموعود على اللخشوعء والإقبال بقليه 
على الصلاة. قال الشيخ ابن دقيق ألعيد فى شرح عمدة الأحكام له: قوله: لا يحدث 
فيهما نفسه» المشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس» وهى على قسمين: 
أحدهما: ما يبجم هجمًا يتعذر دفعه عن النفسء والثانى: ما تسترسل معه النفس ويمكن . 
قطعه ودفعه» فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثانى فيخرج عنه النوع الأول 
لعسر اعتباره» ويشهد لذلك لفظة: يحدث نفسه؛ فإنه يقتضى تكسبا منه وتفعلا لهذا 
الحديث» ويمكن أن يحمل على النوعين معًا إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق 
بالتكاليف» والحديث إنما يقتضى ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوصء فمن 
حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الغواب» ومن لا فلاء وليس ذلك من باب التكليف 
قى يلزم دقع الجر عدر 

(قلت: وعليه فالأمر بالخشوع محمول على نفى النوع الثانى حتمًا دون الأول» 
لكونه من باب التكليف» والنوع الأول خارج عنه» وإن كان الخشوع الكامل إنما يحصل 
بانتفاء النوعين معاء نعم! لابد وأن تكون تلك ال حالة ممكنة الحصول -أعنى الوصف المرتب 
عليه الثواب الخصوص والأمر كذلكء فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر 
. الله عز وجل على قلوبهم عمرهم تحصل لهم تلك الحالة. وقد حكى عن بعضهم ذلك 
قال: وحديث النفس .يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة» والحديث 
محمول -والله أعلم- على ما يتعلق بالدنياء إذ لابد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة» 
كالفكر فى معانى المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكارء ولا مزيد بما 
يتعلق بالآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه» فإن كثيراً من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة 
فإدخاله فيها أجنبى عدباء ولد روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إنى لأجهز الجيش 


إعلاء السنن ) العمل القلبى لا يبطل الصلوة 2 1 


١ 4‏ عن عمر قال: إنى لأحسب جزية البحرين وأنا فى الصلاة» رواه 
ابن أبى شيبة» ورجاله ثقات (فتح البارى .017/1١:7‏ 
-١ 8‏ وعنه قال: إنى لأجهز جيشى وأنا فى الضلاة» علقه البخارى» 
ووصله ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن أبى عثمان النبدى عنه بهذا .سواء (فتح 
البارى 7: .)77/١‏ 1 
-١ ٠‏ عن همام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأء فلما 
انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين! إنك لم تقرأء فقال: إنى حدثت نفسى وأنا فى 
:وأنا فى الصلاةء أو كما قال» وهذه قربة إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة اه (۳۹:۱). 
قلت: إنما تكون O‏ 
حين الاشتغال بها عن ربه عز وجل وعن رؤيته نفسه بين يديه سبحانه» فأما إن كانت 
أفعاله هذه بغير قصد منه بل يإلهام من ربه كما هو الظاهر من حاله لكونه رئيس انحدثين 
الملهمين من هذه الأمة» وكانت الإلهامات متواترة عليه فى غالب الأوقات كالمطر النازل 
من السحب الهطالة» وربما نطق بها على المنبر وهو يخطب كما ثبت أنه نادى مرة فى 
خطبته وقد وقع فى خلده أن المشركين هزموا إخوانه المسلمين وهم يمرون بجبل إن عدلوا 
٠‏ إليه نجوا وإن جاوزوا هلكوا: يا سارية الجبل! وإسناده حسنء قاله الحافظ ابن حجر فى 
“الإصابة "» كما فى ”تاریخ الخلفاء' (ص؟ 4) للسیوطی» أو كانت بقصد منه» ولكنه لا 
يشتغل بها عن الحضور بين يدى ربه والإقبال عليه بقلبه فلا تكون أجنبية عن مقصود 
الصلاة أصان فإ ن الممتصود متها أن عبد الل كانك ترا ورؤية الرب كنا تكون بالشكر 
ئی أفعال الملا قد تكن بالتفكر فى غيرها من مور الآخرة ايشا كنا يشاهده من داف 
من هذا الأمر شيئاء وهذا هو محمل ورود السهو على رسول الله يكم فى الصلاة أحياناء 
فإنه كان حينكذ مشتغلا برؤية ربه لا بأفعال الصلاة بل بغيرهاء فافهم. 
ولبعض الناس هناك أو هام باطلة أدته إلى سوء الأدب -نعوذ بالله منه-» ودلالة 
الآثار بعده على عدم بطلان الصلاة بفعل القلب ظاهرة» وأما إعادة عمر الصلاة فإنما أعاد 
لترك القراءة لا لكونه مستغرقًا فى الفكرة» كما هو الظاهر من سياق الأثر» لا سيما من . 
. طرقه المتعددة المذكورة فى ”فتح البارى” .)۷٠:۳(‏ 


الصلاة بغير جهزتها من المدينة حتى دخجلت الشام» ثم أعاد وأعاد 


القراءة» واوا رو ا كي 
البارى ؟ :1( 


باب أن العمل القليل لا يبطل الصلاة 


ه4١‏ عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن رشول الله ج كان 


باب أن العمل القليل لا يبطل الصلاة ' 
قوله: عن أبى قتادة إلخ: قلت: وفى رواية لمسلم: فإذا قام أعادهاء ولأبى داود من . 
طريق المقبرى عن عمرو بن سليم: «حتى إذا أراد أن ی رکع أخذها فوضعها ثم ركع 
وسجدء حتى إذا فرغ من سجود وقام أخذها فردها فى مكانها»» وهذا صريح فى أن فعل 
احمل والوضع كان منه لا من أمامةء بخلاف ما أوله الخطابى حيث قال: , بشبه أن تكون 
الصبية كانت قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمه فينهض من سجوده فتبقى . 
محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال القرطبى: اختلف العلماء فى تأويل هذا. 
الحديث والذى أحوجهم إلى ذلك أنه عمل کثیر» فروى ابن القاسم عن مالك أنه کان فى 
التافلة» وهو تأويل بعيد» فإن ظاهر الأحاديث أنه كان فى فريضة لما ثبت فى مسلم: رأيت 
النبى م يوم النأس وأمامة عاتقه» وإمامته بالناس فى النافلة غير معهودة. ولأبى 
داود: بينما نحن ننتظر رسول الله ميم فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاةء إذ 
حرج غلينا وأمامة على عاتقه» فقام فى مصلاه ه فقمنا خحلفه فكبر فكبرنا. قال القرطبى: 
وروی عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث منسوخ» ولفظ الإسماعيلى عنه: 
قال مالك: من حديث النبى ل ناسخ ومنسوخ» وليس العمل على هذا.' 
' قال الحافظ: وحمل أكثرأهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متولل لوجود 
الطمأنينة فى أركان صلاته. وقال النووى: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» 
وبعضهم أنه من الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورة؛ وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة 
. لا دليل عليباء وليس فى الحديث ما يخالف قواعد الشرع» لأن الآدمى طاهر وما فى 
جوفه معفو عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاضة» 
والأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك» 


إغلاء السنن ٠‏ العمل القليل لا يبطل الصلوة ْ 1 
يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله مه ولأبى العاص بن ربيعة 
ابن. عبد شمس» خإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملهاء رواه البخارى 075:51 
ولمسلم: رأيت النبى يب يوم الناس وأمامة على عاتقه (فتح .)489:١‏ 

-١ ۲‏ عن عائشة رضى الله عنما قالت: كنت أمد رجلى فى قبلة 
النبى مر وهو يصلى؛ فإذا سجد غمزنى رف رفجتبها فإذا قام مددتهاء رواه 


وإفا فعل النبى مم ذلك لبيان الجواز وقال الفاكهانى: وكان السر فى حمله أمامة فى 
الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن» لامي فى كلتف 
اعد اللعبالقة a‏ قلد یکوت أتوى من القولة من أفتتح البارى” 
3 :) ملخصا. ٠‏ 

قلت : eS OS‏ البدائع“ a‏ 
. الكثير الذى يفسد الصلات والقليل الذى لا يفسدها. فقال: واختلف فى ال حد الفاصل بين 
القليل والكفير» قال بعضهم: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج 
فيه إلى ذلك» وقال بعضهم: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه فى غير 
الصلاة» وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشتبه عليه أنه فى الصلاة فهو قليل وهو الأصح. 
وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا قاتل فى صلاته فى غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته» 
وكذا لو اذهن أو مرج رأسه له ازا بده 0 لحري 
العبارتين. ش اكد 
١‏ الال لب عو ا د ا ا 1 
كان يصلى» وقد حمل أمامة بنت أبى العا ص على عاتقه» فكان إذا سنجد وضتعهاء وإذا قام 
رفعهاء ثم هذا الصنيع لم يكره منه بْب لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يجفظهاء أو 
لبيانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب لفسناد الصلاة» ومثل هذا فى زماننا لا يكره لواحد 
منا لو فعل ذلك عند الحاجةء أما بدون الحاجة فمكروه اه (iy 11:1١(‏ ووجه 
كراهته يدون الجابجة لإخبلاله بالخشوع والإقبال بالقلب .على الاب تعالي. ٠‏ 
قوله: عن عائشة إلى قوله:.عن.أبى هريرة إلخ: قلت: دلالة الأحاديث على الباب 
EE 8 3‏ 


5 العمل القليل لا يبظل الصلوة. ۹۸ 
البخارى .)١155:1(‏ 


-١ ٤۳‏ عن أنس قال: رأيت رسول له عله يصلى اسن عن طهر 
فإذا سجد نحاه» رواه ابن عدى» وإسناده حسن (التلخيص الحبير .)١51١‏ 

-١ ٤٠ ٤‏ عن أبى هريرة عن النبى رة أنه صلى صلاةء فقال: إن الشيطان 
عرض لنى فشد على ليقطع الصلاة على» فأمكننى الله منه فذعته» الحديث» قال 
النضر بن شميل: فذعته بالذال المعجمة أى خنقته» رواه البخارى .)١١١:١(‏ 

-١ ٥‏ عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية» فبينا أنا 
على جرف نهر إذ جاء رجل يصلى فإذا جام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه 
وجعل يتبعهاء قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمى» فجعل رجل من الخوارج يقول: 
اللهم افعل بهذا 00 > فلما انصرف الشيخ قال: إنى سمعت قولکم» وإنى 
غزوت مع رسول الله ی ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمانى» وشهدت 
تيسيره» وأنى إن كنت أن أرجع مع دابتى أحب إلى من أن أدعها ترجع إلى 
مألفها فيشق علىء رواه اليخازى .)١51:1(‏ 00-6 


قوله: عن الأزرق بن قيس إلخ: قال الحافظ فى ”الفعح“: ظاهر سياق هذه القصة أن 
أبا برزة لم يقطع صلاته» ويؤيده قوله فى رواية عمرو بن مرزوقف: فأخذها ثم رجع 
القهقرى» فإنه لو كان قطعا ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة» وفى رجوعه القهقرى ما 
طح ا إن هاا كان ك رت اجن الققهاء على أن الى الكت تن 
الصلاة المفروضة يبطلهاء فيحمل حديث أبى برزة على القليل» كما قررناه اه (17:1): 

قلت وذكر متمد فى "السير الكبير” اف أبى برزة هذا بلفظ: أنه صلى 
زكعتين وهو آخذ بقيادة'فرسة» ثم أستل قياد فرسه من يديه فمضى الفرس على القيلة» 
وتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياد فرسه» ثم رجع ناكصا على عقبيه فصلى صلاته إلخ» ثم 
قال: فی هذا دليل على أنه لا بأس للغازى بأن يأخذ بعنان فرسه فى الصلاة» لأنه يتلى به 


من ليس له سائس» وأن من مشى فى صلاته عند تحقق الحاجة يسيرا وهو مستقبل القبلة 
لم تفسد صلاته» ألا ترى أن أبا بكرة رضى الله عنه كبر عند باب المسجد ودب راكعاء 


إعلاء السان ْ ٠‏ 13 
1- عن جابر فى حديث لكسوف:' رومت لصفوف. 
الخد ارج تمن :۹۷< 
باب أن الد عاء فى الصلاة با لا يجوز لا يبطلها 
إذا لم يكن من كلام الناس 


-١ ۷‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام رسول الله مله إلى 


حتى التحق بالصف اه ٠ .)١99:1(‏ 

. قوله: عن جابر إلخ: قال النووى: فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وضبط 
' أصحابنا القليل بما دون ثلاث خطوات متواليات» وقالوا: الفلاث متتابعات يبطلهاء 
ش ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة لا متوالية» ولا يصح تأويله على أنه 
كان .خطوتين» لأن قوله: انتمينا إلى النساء يخالفه اه ١‏ /91؟). 


دف 0 عن "المدية” + الشى فى الصلاةإذا كان متيل قبل لا سد ذالم 
ابح اد اند عدي O‏ تو اننا 
إذا لم يكن من كلام الناس 
قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال فى ”اليل“ : وفى هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء 
والشهى عنه وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهماء واستدل 
به المصنف“ على أنها لاتبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلا لعدم أمر هذا الداعى 
بالإعادة, قال الحسن وقتادة: ورحمة الله وسعت فى الدنيا البر والفاجر» وهى يوم القيامة 
ل ل ل 
قلت: ولعل تقييد الحكم بالجاهل لبيان الواقعة قعة لكون الأعرابى كان كذلك دون 
الاحتراز عن العالم» فإن هذا الدعاء وإن كان منہیا عنه» فإنه ليس من كلام الناس» 
فلا تفسد به الصلاة مطلقا. ١‏ 


(۱) أى أبن تيمية. 


جه ee‏ 
الصلاة وقمنا معهة فال ال اللهم ارجمنى ومحمداء ولا 
ترحم معنا أحداء فلما سلم النبى ب قال للأعرابى: «لقد تحجرت”" 
واسعا)» -يريد رحمة الله- أخرجه الجماعة” عا رامل 

الأوطار ؟:711). 


باب ما جاء فى إجابة الأبوين فى الصلاة 
8ه -١‏ قال الليث: حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز 
٠‏ باب ما جاء فى إجابة الأبوين فى الصلاة . 
قوله: الليث إلخ: قلت: فار فى وو فى نولك أمى وصلاتى» أن الكلام 
كان قاطعًا للصلاة عنده فلذلك لم يجبهاء وقال ابن بطال: سبب دعاء أم جريج عليه أن 
الكلام فى الصلاة كان فى شرعهم مباحاء فلما آثر استمراره فى صلاتة ومناجاته على 
إجابتها دعت عليه لتأخميره حقهاء انتمبى من "فتح البارى” ‘OT:‏ 1 
وقال .عبد الملك بن حبيب: كانت صلاته نافلة وإجابة أمه أفضل من النافلة» وكان 
. الغواب إجابتباء لأن الاستمرار فى صلاة النفل تطوع وإجابة أمه.وبرها واجب» وكان 
عكنه أن يخففها ويجيبباء کذا فی العمدة“ 9 :+ للعينى. 
قلت: ل 
أمه أولى من عبادة ربه» ويزيد هذا 8 وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر» 
ووهم الدمياطى فرعم أنه ذو ظليم» والصواب أنه غيره؛ لأن ذا ظليم لم يسمع من 
النبى مء وهذا وقع التصريح بسماعه» قاله الحافظ فى "الفتح. (١:1۳)ء‏ وجهالة يزيد 
لا تضرء لأنها فى حكم الانقطاع وهو لا يضر فى القرون الثلاثة عسيدناء كما ذكدراء 
فی ”المقدمة . 2 ا 


(۱) أى ضيقت ما وسعه الله. 


)۳( أى أحيك وأصحاب الصحاح. 


إعلاء الستن : إجابة الأبوين فى الصلوة: a!‏ 


قال: قال أبو هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله مكلك : نادت امرأة ابنها» وهو 
فى صومعته قالت: يا جريج! قال: اللهم ام وصلاتى» فقالت: 0 جرييج! قال: 


إجابة الام م من المضى فى الصلاة ظاهرة عنده غير متوقفة على التفقه؛ TT‏ 
العلم إلا ما كان خفياء فالظاهر أن الكلام كان قاطعا عنده فلذلك لم یجبہا» وظن أن 
المضى فى الصلاة أولى من قطعها وإجابة الأم؛ ولو كان عانًا لعلم أن الإجابة واحال هذه 
ل ع م 


لهم أصابه؛ كما لو تعلق به ظالم؛ o TT‏ 
أو ليره وقدر على الدفع عنه» ولا يجب بنداء أحد أبويه من غير استغاثة لأن قطع 
. الصلاة لا يجوز إلا لضرورة. ظ 

. وقال الطحاوى: هذا فى الفرض» إن كان فى نافلة إن علهم أحد أبويه أنه فى 
الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه» (أفاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم أيضا 
ماوع وان ولم ١‏ إيجببه (أى وجوبا طحطاوی ۲۱۷). 


قلت: وفى "المعتصر من الختصر لمشكل الآثار* : ولا يستنكر أن تجب إجابة الأم إذا 
دعته.وهو يصلى» الأنه يستطيع ترك صلاته وإجابة أمه. لما عليه أن يجيبها والعود ! إلى 
صلات» لأن الصلاة لها قضاء وبر الأم إذا فات لا يقدر قضائء دل على ذلك ما رؤوى عن 
رصول الله و فی جريج الراهب حين نادته أمه وهو يصلى» فقال: اللهم أمى وصلاتى» 
الحديث» فعوقب بترك إجابة أمه لما دعته وتمادى فى صلاته» ولا يعاقب إلا بترك 
الواجب اه. (۳۸:۱). ٠‏ 
:. :قال بعض الناس: والظاهر أن أم جريج استغاثته لحاجة فإنها كررتا النداء» وفى 
هذه الحالة تحب الإجابة اه قلت: إنما كررت النداء لعدم إجابة الولد نداءها الأول» ولو 
أجابها معا لم قکرر؛ ومثل هسذا التكرار لا يكون علما للاستغاثة لا نشاهد کل يوم أن 
المخاطب إذا لم يجب من ناداه أو لا يكرر له النداء من غير استغاثة» وأيضًا: فإن إجابة 
المستغيث الملهوف واجبة بطم لا خحصوصية فيا للأم» وسياق الحديث مشعر. 
مورلا ینار چ ييهِ: «لو كان جريج عا لعلم أن إجابعه أسه أولى من 


ج ديه إجابة الأبوين فى الصلوة 1۲ 


٠‏ اللهم أمى وصلاتى» قالت: یا جريج! قال: اللهم أمى وصلاتى» قالت: اللهم لا 
يموت جريج حتى ينظر فى وجوه المياميس» وكانت تأوى إلى صومعته راعية 
ترعى الغنم فولدت» فقيل لها: من هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من 
صومعته» قال جريج: این هذه التى تزعم أن ولدها لى؟ قال: يا بابوس! من 
أبوك؟ قال: راعى الغنم» رواه البخارى »)١51:1(‏ هكذا تعلیقاء ووصله 
الإسماعيلى من طريق عاصم بن على أحد شيوخ البخارى عن الليث معلولاء 
كذا فى ”فتح البارى“ .(T:)‏ ش 


۹ ا نا حفص رین غياث) عن ابن أبى ذكب عن محمد بن المتكدر 
قال: قال رسول الله ل : «إذا دعتك أمك فى الصلاة فأجبباء وإذا دعاك أبوك 


عبادة ربه). 


قال بعض الناس: وقول الدر الختار: إلا فى النفل إلخ. فيه نظرء والصحيح عندى 
منع الإجابة فى الفرض والنفل إلا إذا تأذى به تأذا يعتد به فى الشرع ام" . قلت: كلا بل 
الصحيح ما قاله فى ”الدر“ و”مراقى الفلاح“ وغيرهما من كتب المذهب من لزوم 
الإجابة فى النفل إ إذا لم يعلم الأبوان بصلاته» وأولويعها عند العلم أيضّاء لأن صلاة النفل 
كصوم التطوع» ويجوز للمتطوع الفطر بعذر اتفاقاء والضيافة عذر على الأظهر للضيف 
والمضيف. صرح به ”مراقى الفلاح“ رص »)٤١١‏ فكذا بر الوالدين وإجابة ندائهما ينبغى 
أن يكون عذرا لجواز قطع النافلة» كيف لا؟ والأحاديث تفيد جوازه بل وجوبه» وهی وإن 
كانت ضعيفة على الانفراد ولكن که الطرق جعلتها صالحة للاحتجاج ببهاء مع ما 
تشاهد أن عدم الإجابة يؤذى المنادى دائماء وقد نى الشرع عن إيذاء الوالدين ولو بأدنى 
شىء» قال تعالى: «إولاتقل لهما أف#»؛ > الآية» وحديث: «لا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق»» لا يصلح متمسكا فى الباب» فإنه غا يدبى عن طاعة اغلوق وإجابته حيث تكون 
طاعته وإجابته مفضية إلى المعصية؛ ولا معصية فى قطع النافلة لإجابة الأم بدلالة ما ذكرناء 
من الأحاديث فى المتن» والأب ملحق بہا شرعا. 

قوله: نا حفص إلخ. قلت: والمرسل حجة عندنا فهو صالح للاحتجاج به» وهو 
يفيد وجوب إجابة الأم فى الصلاة مطلقاء ولكن حصصناه بالنافلة وبعدم علمها بحال 


إعلاء السنن إجابة الأبوين فى الصلوة ______ ا 


فلا تجبه)» رواه الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى "”مصنفه (004)» وذكره العينى 
فى العمدة »)۷١١:۳‏ ورجاله رجال الجماعة إلا أنه مزسل» ومعناه: إذا دعواك 
معاء كما يدل عليه الأثر الآتى. 


خافو بكر يق عد اماين لزني ای ر ع 
«علموا أولادكه'" السباحة والرماية» ونعم لهو المؤمنة فى بيتما المغزل» وإذا 
دعاك أبواك فأجب أمك»» رواه ابن مندة فى "المعرفة » وأبو موسى فى 

'الذيل » والديلمى فى مسئد الفردوس ياشناد ضعيف» لکن له شواهد» كذا 
فى العزيزى (4:1 ٠‏ ای سند ضف ابا ْ 
45ت عن جا رضي الله عه مرافوعا: إذا كنت تصلى فدعاك أبواك 
فأجب أمك ولا تجب أباك»» كذا فى ” كنز العمال” (۲۸۱:۸). 


اح ع طو يل تل رمي اله يمارا" لو أدركت والدى أو 


بلكل اعرا ا قال العينى فى اة لرا ريل ابو ادر 
الفقهاء على خلافه» ولم يعلم به قائل (أى بإطلاقه) غير مکحول» ويحتمل أن یکون 
معناه (أى لو سلم إطلاقه) إذا دعته أمه فليجبها يعنى بالتسبيح وبما أبيح.للمصلى 
الإجابة به اه »)۷۱٦:۳(‏ وفيه دلالة على أن المصلى لو دعاه أبواه معا يجيب أمه لابا 
وسيجىء بيان وجهه. 

قوله: عن بكر بن عبد الله وقوله:. عن طلق إلخ: قلت: ووجه تقديم الأم زيادة 
حقها على حق الأب فى البرء فقد أخرج البخارى بسند صحيح فى ' كتاب الأدب“ له: 
ثنا أبو عاضم عن بهز بن نحكيم عن أبيه عن جده» قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: 
«أمك». قلت: من أبر؟ قال: «أمك»» قلت: من أبر؟ قال: «أمك»» قلت: من أبر؟ قال: 
«أبوك ثم الأقرب فالأقرب»» وأخرجه بطريقين عن أبى هريرة نحوه بمعناه (ص). 

ول ج يفا عن الفا سدكت اناسع زرا ال عق بدرل: دإن الله 


)0 بالقعح والكسر شناورى كردن والرماية بالكسر تير انداختن والمراد نشانه درست كردنء والمغزل رشتن بجرخه 


من: صراح . 


چە إجابة الأبووق فاا ) ot‏ 
أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء وقرأت الفاتحة» فدعتئنى أمى يا محمد! 


لأجبتهاء رواه أبو الشيخ» > کذا فى كنز العمال” N):‏ :۱ ) ولم أقف له على 
سندء وإنما ذكرته اعتضادا. 


يوصيكم بأمهاتكم» > ثم يوصيكم بأمهاتكم 2 يوصيكم بأباء كم ثم يوصيكم 
بالأقرب فالأقرب» (صه ۱)› وأخرجه البيبقى يفا نحو م حسن» كما 2 
"التلخيص الحبير* .)۲۳٤:۲(‏ 
وفى "الترغيب“ للمنذرى: عن عائشة قالت: سَألت رسول الله مي أى الناس 
ا قال: «زوجها»» قلت: sS‏ 
عر ا و 2 SS‏ 
وولادته وإرضاعه وتربيته وحفظه مشاق عظيمة لا يحملها الأب» ولا يقدر على حملهاء 
وإلى ذلك الإشارة فى قوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. 
وفصاله فى عامین)» وفى قوله: «إحملته أمه كرها ووضعته كرهاء وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا» وأيضا: فجزئيته للأم أشد من جزئيته لأبيه» فليس فيه من الأب إلا نطفته» وفيه من 
أمه نطفتها ودمها ونفسهاء فلحمه من لحمها ودمه من دمهاء وحياته فى البطن بحياتها. 
وأيضا: فإن أبوة الأب لا تعرف إلا من جهة الأم» حيث قالت: إن فلانا أبوك» ولا يمكن 
التيقن بها عقلاء وأما أموميتها فتعرف من جهتها وجهة غيرهاء وهى جما يمكن حصول 
التيقن به عقلا وعادة» فإن ولادة الولد وخروجه من بطن أمه مه أمر يشاهده كثير من أهل 
البيت» وقد يبلغون حد التواترء ولا كذلك علوق ماء الرجل برحم موطوعته» 1 
تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 
فى حكم إجابة النبى مي فى الصلاة. وهل تبطل با أم لا عند الحدفية؟ 
أقول-وبالله التوفيق-: لا شك فى وجوب إجابة النبى مَل ولو فى الصلاة 
لما روى البخارى بسنده عن أبى سعيد إن المعلى رضى الله عنه قال: كنت أصلى 
فمر بی رسول الله مل فدعانى فلم آته» حتى صليت ثم أتيتهء فقال: ما منعك أن تأتى؟ 


ألم يقل الله: «إيا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللسرسول إذا دعاكم» إلخ؟ (فتح 
الباری ۲۳۱:۸)» وأما إنها تبطل بها الصلاة أم لا؟ فالظاهر من كلام الطحاوى فى 
مکل لار آنا تل ا ويجب على المصلى الخروج عن الصلاة ة ليجيب 
النبى عَم فإنه قال بعد إخراج الحديث بسنده ما نصه: ففيما روينا عن رسول الله مل 
إيجابه على من دعاه وهو يصلى إجابته وترك صلاته» وذلك أولى به من تماديه فئ الصلاة 
مما يلام عليه مما أنزل الله عز وجل عليه» إذ كان المصلى قد يقدر أن يخرج من صلاته إلى 
الفضل الذى يصيبه فى إجابته رسول الله يد عليه لما دعاه له» فقال قائل: أ فيدخل ف 
ذلك إجابة الرجل أمه إذا دعته وهو يصلى؟ فكان جوابنا له فى ذلك بتوفيق الله عز وجل 
وعونه: أن ذلك غير مستنكر أن يكون كذلك» لأنه قد يستطيع ترك صلاته وإجابته لأمه 
لما عليه أن يجيبسها فيه والعود إلى صلاته» ولأن صلاته إذا فاتته قضاها وبره بأمه إذا فات لم 
يستطع قضائه» ,ثم ذكر قصة جريج الراهب اه ١(‏ )»؛ والطحاوى من أجل علماء 
الحنفية؛ فالظاهر أن هذا هو قول الحنفية فى الباب. 
ظ وأورد عليه أن الإجابةلما كانت واجبة على المصلى ومخاطبة النبى له لا تفسد 
صلاته كما فى التشهد فلا وجه للقول بكون الإجابة تقطع الصلاة عليه. . 
٠‏ وأجيب: بأن الخطاب فى التشهد ليس بطريق الكلام والخطاب» ا 7 
منظوم فحكم الخطاب فيه كالنطابات الواردة فى القرآن» ويؤيده ما فى رواية ابن مسعود 
التى أحرجها الجماعة: كان رسول الله بُ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» 
وقال القاضى ثناء الله البانى بتى بيبقى وقته فى ”التفسير المظهرى” له: . 0 
مسألة: قيل: إجابة الرسول لا يقطع الصلاة» وقيل: إن كان دعاءه لأمر لا يحتمل 
التأخير فللمصلى أن يقطع الصلاة لأجله» والظاهر هو المعنى الأول» وإلا فقطع الصلاة 
يجوز لكل أمر دينى مهم يفوت بالتأخيرء كالأعمى يقع فى البيرء وهو يصلى ولم يقطعها 
دم يرشده» والله أغلم. (سورة الأنفال) 
.قلت: لا دلالة فى قوله ذلك على كونه قول الحنيفة» EMS‏ 
o bt‏ ل 


أبواب مكروهات الصلاة 


باب كراهة العبث ومسح الحصى بغير ضرورة فى الصلاة 
-١ 4+‏ عن معيقيب رضى الله عنه أن النبى يه قال: تبج a‏ 
وأنت تسا فإن كنت لابد فاعلا فواحدة)» رواه الأئمة الستة فى 
کتبہم “ (زيلعى ٠ .)5954:١‏ 
-١ 4‏ حدثنا وكيع ثنا ابن أبى ذئب عن شرحبيل أبى سعد عن جابر 
ابن عبد الله قا عالت النبى ييه عن مسح ا حصى فقال: «واحدة» 


ذلك: ولو سلمنا فالفرق غير منحصر فیما ذكره بل يحصل الفرق بأن نقول: إجابته مَك 
واجبة مطلقًا سواء دعاه مضطر أولاء بخلاف غيره» والله تعالى أعلم. 
ا أبواب مكروهات الصلاة 
باب كراشة العبث ومسح الحصى بغير ضرورة فى الصلاة 

قوله: عن معيقيب إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة حيث نهى عنه إلا 
واحدة للضرورة» وبقى أن الترك عزيمة أو رجا في اجر اران “: أما إذا كان لا 
يمكنه السجود عليه فيسويه مرة لأن فيه إصلاح صلاته» كذا فى ”الهداية > يعنى فيه 
تحصيّل السجود على الوجه المطلوب شرعاء وهو يفيد أن تسويته مرة لهذا الغرض أولى 
من ت رکهاء وصرح فى ”البدائع' بان الو رة رة وان ترك انك إلى معدلا 

فى ” النهاية “ بما ورد عن رسول الله م فى بعض الروايات: «وإن ت ركتہا فهو خير لك 
وي 0 

ا أن تدرب د سے ره هل وة ار ره رف ارش 
فيها جهتان» فبالنظر إلى أف التسوية مقتضية للسجود د على الوجه المسنون كانت التسوية 
عزيمة» وبالنظر إلى أن تركها أقرب إلى الخشوع كان تركها غزيمة؛ والظاهر من الأحاديث 
الغانى» ويرجحه أن الحكم إذا 'تردد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة راجحا على فعل 
السنة» مع أنه قد كان يمكنه التسوية قبل الشروع فى الصلاة؛ وتقييد المصنف بالمرة 
هو ظاهر الرواية» والزيادة عليها مكروهة (؟:١5؟).‏ 


إعلاء السنن کا ات رتح لكف وف کر فى الصلوة ٠١١ ٠‏ 
ولأن تمسك عنما حير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق». رواه ابن أبى شيبة 
فى مصنفه” (زيلعى »)۲٦٤:۱‏ ورجاله رجال الجماعة غير شرحبيل» وهو 
مختلف يه كمااتدل عليه ترجف فى ' »)۳۲۰:۲٤( SS‏ وفى 
"التقريب . ( ص٤‏ ۸): صدوق اختلط بآخره اه. 
قلت: ذكره ابن حبان فى ' 'الثقات”' و عر وا ی 
صحيحيهما' أ كما فى "تہذيب العبذيب © قبت أنبما لم يعتمدا.على 
اختلاطه وجرحه» ويفهم هذا المعنى من ترجمته فى * تهذيب التهذيب” بالنظر 
الدقيق. ۰ e‏ 
- أخيرتا مالك أخبرنا مسلم بن أبى مريم عن على بن عي الرحمن 
المعادى أنه قال: رآنی عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى فى الصلاةء فلما 
انصرفت نهانى وقال: ل ل 
(موطاً الإمام محمد ٠ ٠٦‏ ورجالة ر جال ملم 
ظ 5 عن یحی ابن أبن کر مسد إن الله تعالى كره لكم سن 
العبث فى الصلاة» والمن فى الصدقة» والرفث فى الصيام» والضحك عند القبور» ‏ 


9 


قوله: أخبرنا مالك إلخ: دلالته على الباب من حيث نهى عنه ولم يۇمر بالإعادة› 
كما يدل عليه كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى ما نصه: وإنما لم يأمره بالإعادة 
لأن ذلك -والله أعلم- كان منه يسيرا لم يشغله عن صلاته ولا عن حدوده؛ والعمل 
اليسير فى الصلاة لا يفسدهاء كذا فى ”التعليق الممجد“ (ص١٠))‏ وقال محمد فى 
"موطقه “: فأما تسوية الحصى فلا بأس بتسويته مرة واحدة وتركها أفضل» وهو قول أبى 
حنيفة (ص5١٠)»‏ قال المؤلف: ES‏ الأول من الباب» وقال فى 
' الهداية “: ولا يقلب الحصى لأنه نوع عبث ١(‏ ؟١).‏ 

E قال الشيخ: ودلت الأحاديث على كراهة مطلق العبث»‎ ٠ 
ةر لت . ودلالة الحديث راع ملق كراحة لاق‎ 


aA 0 1 1 ET TT 17 ج ده‎ 


ل ا ال ' الجامع الصغير ٠‏ للسيوطى» وضعفه 
بالرمز» ولکن ذكرته لكونه متأيدا لما قبله (۷۱:۱). 


ا المي ان 


ار لدان عن انارت و 0 0 الله ريك 


قال: لا تفقع”" أصابعك وأنت فى الصلاة؛ رواه ابن ماجه (19:1).. 
قلت: رجال إسناده ثقات» كما تزی غيرالحارث انه ا فيد ولا 
يضر الاحتلاف فيه. 3 
٠‏ باب الدبى عن التخصر فى الضلاة . 
-١ ۸ |‏ عن أبى هريرة أن النبى کب وشم واا رواه 


باب الممبى عن فرقعة الأضابع 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة وفى "رادار ١‏ :): وينبغى 

أن يكون تحريمه للشجى الم كور (حلية وبحر) اهد. 1 
ظ باب السسبى عن التخصر فى الصلاة . . 

قوله: عن أن هريرة فى الحديث الأول من الباب إلخ: قال المؤلف: E‏ 
صاحب ” الهداية “ با لفظه: : وهو وضع اليد على الخاصرة ١(‏ :5 وأخرجه الدارقطنى 
بطريق ع رين عرزلق ا هلال بلفظ» عن الاختصار فى الصلاة؛ وقد فسره ابن 
أبى شيبة عن أبى أسامة بسنده» قال ابن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرته وهو 
يصلى» وبذلك جزم أبو داود» ونقله الترمذى عن بعض أهل العلم» وهذا هو المشهور من 
تفسيره» قاله الحافظ فى ”الفتح“» وحكى عن الهروى تفسيرين آخرين فى معنى 
الاختصارء ثم قال: وهذان القولان وأن أحدهما من الاختصار مكنا لكن رواية التخصر 
والمخصر تأباهما اه 55 ۷۰ ثم الكراقة فى افير تجريعية. ية لوزود 00 كذا فى 


٩)‏ التفقيع فرقعة TT‏ مفاصلها ی تصوت» كذ فى "خاشية ابن ناس" ال لطر 


إعلاء السنن ٠‏ 24 
الجماعة إلا:ابن ماجه (نيل الأوطار ۳٠:۲‏ ۲). 
8 - عن أبى هريرة أن النبى سو قال: الاختصار فى الصلاة 


زاحة أهل النار» رواه البيبقئْ قال" العتراقى: e‏ إستاده الصضحة (نيل 
الأوطار *: ) ورواه ابن حبان ف ' أضخيحه كما فى “شرح الإحياء” 
057:95 ولكن ل فيه لفظ: فى الصلاة» وفى التزغيت" (۸۹:۱): عزاه 
إلى صحيحى ابن خزيمة وابن.ححبان” بلفظ البيبيقى. 

00 ناب ايى جن الامتفات في الصلاة. i‏ 
ا ئشة قالت: سألت رسول الله , ينه عن الالتفات فى 


ET‏ اخاشة TT‏ ودلالته على الباب ظاهرة. 

٠ ٠‏ قوله: عن أبى هريرة فى الحديث الثانى من الباب إلخ: قال المؤلف: دلالته على 
ES E‏ 7 آمل الار وهم أفل العذاب: فلا يزز اغتيار 
صورتهم. 

TT 

u‏ :عن عائشة إلخ: قال المؤلف: فيه دلالة أن الالتفات لا يفسد الصلاة بدليل 
.قوله عليسه السلام: فإن كان لا بد ففى التطو ع .لا فى الفريضة» وتفصيل ما يفسدها 
ش من الالتمايتموما لإ.يفسذعاء: وك ذا ما یکره منه وما لا يكره مذكور فى" البخر الرائق" 
و منححة الخالق ٠ ٠‏ (58-575:9)) إن اشتمیت فارجع إليبماء وأا ما رواه.الترمذى 
واستغربه (۷1:۱): عن ابن عباس أن ؤل اله .كان بلجظ فى الصلاة ينا زشنالاء 
:ولا يلوي بعنقة تالف جلهزه .ام يضف ضعفه السيوطى. فى ”ال جامع الصغير” بالرمز »)١۲:۲(‏ 


0 إن قلت: الب عقا رن متش نت ات اس 
0 تسيا للراحة ولكن لا يفيدهمة واختيار اتسبيب لا يستارم حصول المسبب فى بعض الأحيان» واه تعالى أعلمي. 
3 ثم رأيت فى تعليق "مسجم الزوأئد عن e‏ ما نصه: a‏ ا اي 
-. فمل اليود فى صلاتيم وهم أهل التار له: ... : 4 
قلت: و نا روه بتري فى ر ر :4۹1( عن ماه کات ره أن يمل ده فى 
خاصرته) وتقول: : إن اليبود تفعله اه فيتر جع أنه هو المراد فى الحديث. ۰ : 


ا ظ : 1۰ 


الصلاة» فقال: «هو اخحتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبده» رواه 
00 002 0 
فى الصلات فإن الالتفات فى الصلاة هلكة» فإن کان e‏ ففی اطع ل فى 
الفريضة)» رواه الترمذى وحسنه (VT: ١(‏ : 
باب النہی عن الإقعاء 
-١ 5‏ عن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى عر و بثلاث» ونہانی عن 


وصححه العزيزئ فى ”شرحه“ (۱۷۲:۳)» وصححه ابن القطان» كما فى 
“الزيلعى” (5757:1)» فهو محمول على بيان الجواز أى أنه ليس بمحرم» أو كان لحاجة 
كانتظار الرسول الذى أرسله إلى الكفار» وإلا فالالتفات لغير حاجة مكروه» قاله العلامة 
وك شرح ” الجامع الصغير“ (السابق). | ٠‏ 
. باب الدمبى عن الإقعباء 
قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال المؤلف: فسر الإقعاء الحافظ ابن الأثير فى ' 'النباية” 
. بما نصه: الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على 
الأرض كما يقعى الكلب» وقيل: هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين. والقول 
الأول أولى (۲۹۹:۳). واكتفى الإمام السيوطى على القول الأول فى تلخيص النهاية” 
الذى فى هامشها فى ”البحر الرائق“: ثم اختلفوا فى الإقعاء المذكور فى الحديث فصحح 
صاحب ”الهداية » وعامتمم أنه أن يضع إليتيه على الأرض» وينصب ركبتيه نصباء كما 
هو قول الطحاوی» وزاد كثير: ويضع يديه على الأرض» وزاد بعضهم: أن يضم ركبتيه 
إلى صدره لأن إقعاء الكلب يكون ببذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون فى نصب 
اليدين» وإقعاء الآدمى فى نصب الركبتين إلى صدره» وذهب الكرخى إلى أنه أن ينصب - 
قدميه» ويقعد على عقبيه واضمًا يديه على الأرض» وهو عقب الشيطان”" الذى نى عنه 
فئ الحديث؛ والكل مكروه لأن فيه ترك الجلسة المسنونة» كذا فى ”البدائع ٠‏ 


.)١58:1( قلت: وذلك السهى رواه مسلم فى حديث طويل بلفظ: و کان (مَرْكُك) ينی عن عقبة الشيطان‎ )١( 


إعلاء السنن النهى عن الإقعاء ۱۱ 


ثلاث فنهانى عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كاإقعاء الكلب» والتفات 
كالتفات الثعلب» رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الوط » وإسناد أحمد 
حسن (مجمع الزوائد (VT: ١‏ 


و أغاية البيان” و "المجتبى“ إلخ له وفيه أيضا: وهى كراهة تحريم للدبى 
المذكور (۲۳:۲). ش 
وفيه أيضا: وفى ”فتح القدیر “: وأما ما روى مسلم عن طاوس قلت لابن عباس فى 
الإقعاء على القدمين, فقال: هى السنة» فقلت: إنا تراه جفاء بالرجل» فقال: بل هى سنة 
نبيك میڈ وما روى البیہقی عن ابن عمر ”" وابن الزبير أنهم كانوا يقعون. 
ا فالجواب الحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين: أحدهما مستحب» أن يضع إليتيه على 
عقبيه وركبتاه فى الأرض» وهو المروى عن العبادلة ”“ والمنبى أن يضع إل ليتيه ويديه على 
الأرض وينصب ساقيه اه» وهو مخالف لما ذكره هو وغيره أن الإقعاء بنوعيه مكروه» 
. والحق أن هذا الجواب ليس لأثمتناء وإنفا هو جواب البيبقى والنووى وغيرهماء بناء على 
أنه مستحب عند الشافعى» لأنك قد علمت كراهته عندنا بنوعيه» ويمكن الجواب عنه إما 
بحمله على حالة العذر إن ثبت فى بعض رواياته أنه كان فى الصلاة» أو بحمله على كونه 
حارج الصلاة إن لم يبت أو لأن المانع والمبيح إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ كان الترجيح 
ال ا ل لق اقبي العا ع لعي لاد وا وسح 
أن ا تنزيهية بخلاف الو ی :4 )» قال المؤلف: إن 
تحقيق البحر حقيق بالقبول. 
ْ ثم اعلم أن قول ابن عباس مرؤى فى ' ا : وليس فيه لفظ الصلاة 
ولكن رواه أبو داود وسكت عنه بلفظ: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على قدمين فى 
سجود» فقال: هى السنة؛ قال: قلنا: إنا لنسراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس: هی سنة' 
نبيك مر .)۳۱٤-۳۱۳:۱(‏ 


(۲) لعله سقط لفظ ابن عباس» وهو مذكور فى 'الزيلعى . 
( قال فى 'التلخيص البير * (48:1): وفيه -أى البيبقى- عن ابن عمر وابن عياس أنهما كانا تیان وعن طاو 
قال : رأيت العبادلة يقعون» أسانيدها صحيحة. 


IY e ٍ ب‎ 


۳ اح عن اخارت عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله 
ويا على! أحب لك ما أحب لنفسى» وأكره لك ما أكره لنفسى» لا تقع بين 
الميتجد ينا رواه رمدي 0010م واطارث عات ددر ريقية يجاله يجال 
E‏ م O‏ 

ش باب التمبى عن رفع البصر إلى السماء فى . الصلاة 

اح ابر شير لل قال رضول الله د : الينتهين أقوام 


فك ا س فيك فى اا ایر لا ا بالك في موطأه“ 7 
المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع فى سجدتين فى الضلاة على صدور 
تدبيد فلما اتعي قن د كر له ذللك» تقال : إنها ليست بسنة الصلاة» وإثما أفعل من أجل أنى 
ْ أشتكى» وإسناده صحيح؛ ولفظ محمد بن الحسن فى ” موطأه "عن المغيرة هذا: رأيت ابن 
عر يجلس على عقبيه نين السجدتين قى الصلاةء فذكرت له ققال: إنما فغلته منذ 
اشتكيت اه كذا فى ”آثار السنن وتعليقه“ (1: »)١١9‏ وفيه دليل على كراهة الإقعاء 
بنوعيه» كما هو مذهب الجبقية لأن حلاف سنة الصلاة لا يخلو من الكراهة وخالة 
العذر مستثناة» والله أعلم. 


قال المؤلف لفي: دلالة هذا اديت والذي بده عل السبى عن الإقعاء ظاهرة» ومر ما 
علق بالالغات: عن قريت فی بات الشبى عبد وأما قوله يله : «نقرة كنقرة الديك». 
فتقريره ما فى ”البحر : شيه من يسرع في ال رکو والسجود ويخفف فيهما بالديك 
الذى يلقط الحبةء كما فى ”النباية“ (۲۳:۲)» قال المؤلف: الظاهر أن هذه النقرة يض 
مكروهة تحربًا للنبى ولأن تعديل الأ ركان واجب وهذه ضده فكانت مكروهة تحريما. 

فائدة: والمراد من الشبى عن عقبة الشيطان اذى ورذ في بعض الأحاديك هو 
النبى عن الإقعاءء كما رواه عبد الرزاق فى ' 'مصنفه “ عن على ما نصه: قال: الإقعاء عقبة 
للشيطان» كذا فى ' كنز العمال” (4 yS (YY:‏ ولا تل عن رقي 
الضعيف فهو يكفى للاعتضاد. 


قوله: ل ل 


8 


إعلاء السئن ٠‏ ْ ييل 


يرفعون ET‏ اا الصلاة أولا ترجع إليہم»» روا 


مسلم ١186 ١(‏ ). 
باب النمبى ل 


-1١ ٥‏ عن أم سلمة: «أن النبى ا نہی أن يصلى الرجل وزاشة 


معقوص)» روآه الطبرانى فى 'الكبيز » ورجاله رجال الصحيح؛ (مجمع 


.)175:1١ الزوائد‎ 


-١ 57‏ عن أبى رافع أنه مر بالحسن بن على وهو يصلى وقد عقص 
ضفرته فى قفاه فحلهاء فالتفت إليه الحسن مغضبًاء فقال: أقبل على صلاتك 
ولا تغضب فإنى سمعت رسول الله می يقول: E‏ ردأه 
الترمذى (5:1)» وقال: حسن. 

باب النمبى عن كف الشعر والثوب 

-١ ۲۷‏ عن ابن عباس عن النبى مي قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 

باب النمبى عن الصلاة فى حال كون المصلى معقوص الشعر 

قوله: عن أم سلمة إلخ: فى 'مجمع البحار“: العقص جمع الشعر وسط رأسه؛ أو 
لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء (حاشية مجمع الزوائد صْ١۷٠)»‏ وفى ”البحر“: 
واختلف الفقهاء فيه على أقوال فقيل: أن يجمعه وسط رأسه ثم يشده» وقيل: أن يلف 
ذوائيه حول رأسه» كما يفعله النساء» وقيل: أن يجمعه من قبل القفا ويمسكه بخيط أو 
خرقة» وكل ذلك مكروه كذا فى ”غاية البيان“ > وفى ”البحر' ' أيضا: والظاهر أن الكراهة 

يمية للنهى المذكور بلا صارف» ولا فرق فيه بين أن يتعمد للصلاة أولا )۲:°((« 
ودلالته على الباب ظاهرة» وكذا دلالة الحديث الثانى عليه ظاهرة. 
باب النمبى عن كف الشعر والثوب 

قوله: عن ابن عباس | إلخ: قلت: وجه الدلالة ظاهرة» قال بعض الناس: والظاهر أنه 
مكروه تحربما كأمثاله ولم أقف على التصريح به. 

قلت: قال فى ”النيل' ': وظاهر الشون فى ليك لباب الحرم قلا يدل عة 


22 1 ) ٍ | ش ظ ١‏ ل 


“7 عط ولا اكت شرا ولا وبا رواه البتخارى ۱۴:١‏ 0. 


باب الى عن السدل و عن تغطية الفم فى الصلاة 
-١ ۸ )‏ عن عطاء عن أبى هريرة أن رسول الله مك نبى عن السدل 
فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه رواه أبو داود (540:1)» وفى 
٠‏ ”الزيلعى (؟ ورواه ابن حبان فى ”صحیحه"» والحاكم فى . 
"المستدرك“؛ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين" اه وعزاه 
العريزى (۲ 7 إلى الإمام أحمد والأربعة» ثم م قال: بإسناهضصحيح:. 


إلا لقرينة) قال العراقى: وهو مختص بالرجال دون السا لأن شعرهن عورة يجب ستره , 
ظ فى الصلاة» فإذا نقضته رجا استرسل وتعذر ستره فبطل صلاتها اه ملخصا (1: (Ye:‏ 
٠‏ وفى ”رد امحتار" عن . ”الحلية“ عن النووى: أنها كراهة تنزيهء ثم قال: والأشبه بسياق ' 
الأحاديث أنها تحرم» إلا أن ثبت على التنزيه إجماع فتعين القول له (1: O1:‏ 
3 باب اله عن السدال * 
٠‏ قوله: عن عطاء عن أبى هريرة إلخ: قال الزيلعى: سند أبى داود فيه الحسن ابن 
ذكوان المغلم ضعفه ابن معين وأبو حاتم» وقال النسائى:: ليس بالقوى» لکن أخرج له 
البخارى فى ”الصحیح» وذكره ابن حبان فى . ” الثقات”' ' وقال ابن عدى: أرجر أنه لا 
بأس به (579:1)) والدلالة ظاهرة» ثم اعلم أن أبا داود سكت عن السندء ولكن ضعف 
هذا الحديث بما رواه عن ابن جريج قال: أكثرما رأيت عطاء پصلی سادلاء قال أبو داود: 
وهذا يضعف ذلك الحديث. 
200 قلت: يو ل ا 
للشبى على التنزية» فافهم؛ وإن كانت حا عاب ار ير "الدر امختار 5 
ارد اغختار 041 


5575 


ا( قلت: قال الحاكم أيضا: ولم يخرجا فيه تغطية الرجل فاه كما فى "الزيلعى م ا 
o i Sa a (PVE: 0‏ 


1١1ه‎ 00 ٠ 0 00 : جه‎ 


باب التمبى عن قيام الإمام فوق مقام المأمومين 
| وكراهة قيامه فى امحراب 
-٤۷۹‏ عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو 
مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: أ لم تعلم أنهم كانوا ينهون. . 
۰ عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتنی» رواه أيو داود ۱ :۲ )» وسكت ۰ 
عنه هو والمنذرى» وفى “التلخيص ” (IYA: ١)‏ : صححه ابن خزيمة وابن حبان . 
والجاكم» وفى رواية للحاكم التصريح برفعه. ' 
< ۸۰ عن حذيفة رضى الله عنه نہى رسول "الله ره أن يقوم 
باب النبى عن قيام الإمام فوق مقام المأمومين 
وكراهة قيامه فى الحراب ٠‏ 

030 قوله: : عن حذيفة إلخ: دلالته على الباب ظاهرة» وفى ”البحر الزائق لا 
تشبه يأهل الكتاب» فإنهم يتخذون لإمامهم دكاناء أطلقه فشمل ما إذا 0 الدكان كدر 
: قلا ارول ارو وهو ظاهر الرواية. 1 
ثم قال بعد أسطر: والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديث؛ وأما عكسه 


e‏ القوم على الدكان بان يكون ا أيضا فى ظاهر 
الرواية 5١‏ 084 ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» وفى "رد امحمار”: : 


ا وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب» فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا (بحر).. 


وهذا التعليل يقتضى أنها تنزيمية» والحسديث يقتضى أنها تحرهية؛ إلا أن يوجد 
صارف تأمل (رملی)» قلت: لعل الصارف الشبى بما ذكرء تأمل (۲۷۲:۱). 

وأما ما فى البخارى تعليقا ما نصه: صلى أبو هريرة رضى الله عنه على ظهر المسجد 
بصلاة الإمام »)٠٠:١(‏ فهو محمول على العذرء لأن فيه ازدراء ا فلا ينبغى إلا 
للعذر» كما علله صاحب ' 'الهداية » ونصه: لأنه ازدراء بالإمام 0Y: ١(‏ 
- وأماما رواه البخارئ فى حديث طويل: وقام عليه -أى على المنبر- رسول 
ل ل 0 


إعلاء السان النهى عن قيام الإمام فوق مقام المأمومين وكراهة قيامه فى المحراب ١١١‏ 


الأمام قوق شىء والثامن خلفه» روا الشرمدى والحاكم وإسناده 
حسن (العزیزی .)٤ ۰٥:۳‏ 

-١ ١‏ عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان | مرتفع. 
رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح» (” مجمع الزوائد” .)١58:١‏ 


۲ 1- عن عبد الله بين مسعود رضى الله عنه أنه كره الصلاة فى 
امحراب» وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبہوا بأهل الكتاب» يعنى أنه كره 


فالجواب عنه» كما فى ”حاشیته“: وفى ”الخير الجارى“: فى هذا الحديث دليل 
على جواز ارتفاع الإمام على المأمومين» وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحمد والليث»› 
لكن مع الكراهية بلا ضرورة» كذا فى القسطلانی (08:1). ۰ 

قلت: العذر هنا كان تعليما للمأمومين» كما فى ”البخاری“ (8:1؟١):‏ إنما 
صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى. 

قوله: عن عبد الله بن مسعود إلخ: قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» وهو وإن كان موقوقًا لكنه تأيد بالمرفوع المذكور قبله. 

قوله: عن عبد الله فى الحديث الغالث من الباب إلخ: قال المؤلف: ا 
ولابأس بأن يكون مقام الإمام فى المسجد وسجوده فى الطاق» ويكره أن يقوم”" فى 
الطاق» لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان» بخلاف ما إذا 
كان سجوده فى الطاق »)١5١:1(‏ وفى ”البحر“: فالحاصل أن مقتضى ظاهر الرواية 
كراهة قيامه فى المحراب مطلقاء سواء اشتبه حال الإمام أولاء وسواء كان المحراب من 
لمبسجد أم لاء وما لم یکره سجوده : فى المحراب إذا كان قدماه حارجهء لأن العبرة للقدم 
ا انشا :۸(. ش 0 

ودلالته على الجزء الغانى من الباب ظاهرة» وفى ”رد امحتار” : وفى حاشية ”البحر“ 
للرملى: الذى يظهر من كلامهم أنها كراهة تنزيمية »)1۷٠:١(‏ والحديث وإن كان 
موقوفًا لکنه فى حكم الرتويع e‏ بح بلدإ الأعظم حيث لم 
)0 الف الشایخ فى لله كما هو مذكور فى كتب الفقء ولكن هذا الحديث اثالث من اباب يدل على كراهية 

معللا بتشبه أهل الكتاب» تأمل. (مؤلف). 


ج به 11۷ 


الصلاة فى الطاق» رواه البزار ورجاله موثقون (مجمع الزوائد 48:1 .)١‏ 
باب عدم كراهة الصلاة إلى ظهر رجل يتحدث 


تكن سنة 3 من القرآن. 
باب عدم كراهة الصلاة إلى ظهر رجل ينحدث 
قوله: حدثنا وكيع إلخ: قال المؤلف: دلالته على جواز الصلاة إلى ظهر الرجل 
ظاهرة لعدم التشبه بعبادة الصورء وقيدنا بالظهر لأنها إلى الوجه مكروهة:؛ دل عليه 
أحاديث النهى عن المرور بين يدى المصلى: لما فيه من مواجهته فى الجملة. وأيضا: فى قول 
اين عمر: ولنى بظهرك؛ دلالة عليها وإلا لم يأمره بالتولية: وقال بغضن الناس يعد ذكره أثر 


ابن عمر هذا: فين رسي الهداية على المطلوب ولم يبين وجهه» وعنذی وجه 


الاستدلال به أنه لما ثبت به إباحة الصلاة إلى ظهر رجل وليس فى وسعه منع الرجل من 

التحدث ثبت أن التحدث لا أثر له فى نفى الإباحة» والجواز بالضرورة» إذ التكليف يدور 
ع 

قلت: هذا كله دليل على سوء فهمه» فإن صاحب ”الهداية“ لم يستدل بأثر ابن 

عمر إلا على جواز الصلاة إلى ظهر القاعد ودلالته على ذلك ظاهرة» وأما جوازها إلى 


كر نر 
فى ”الزیلعی “ ما حاصله: وأما ما رواه أبو داود وابن ea:‏ 
النبى قال «لاتصلوا حلف النائم ولا المتحدث»» ففى رواية أبى داود رجل 


يو وفى سند ابن ماجه 5 المقدام هشام بن زياد البصرى لا يحتج بحديثه وقال 

الخطابى: هذا الحديث لا يصح عن النبى عل وبسط القول فيه» وقد صح أنه عليه السلام 

صلى وعائشة ا معترضة بينه وبين القبلة» »))5١9:1١‏ وأما ما رواه البزار عن ابن 

عباس مرفوعا أن النبى بُ قال: «نبيت أن أحلى إلى النيام والمتحدثين»» وقال: لا نعلمه 

(۱) يقال: هو أبو المقدام هشام بن زياد» كذا فى ”التقريب “ (ص۲۸۷). (مؤلف) 

(؟) . رواه الجماعة إلا الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ميته يصلى صلاته من الليل وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة» فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت»» كذا فى ”النيل “. (مؤلف) 


إعلاء السان 0 عدم كراهة الصلوة إلى ظهر رجل يتحدث يي 


لم يجد سبي إلى سارية من سوارى المسجد قال لى: ولنى ظهرك» رواه ابن ابی 
شيبة فى مصنفه “ (زيلعى »)۲۹۹:١‏ ورجاله رجال الجماعة إلا أن مسلما. 


يروى إلا عن ابن 'عباس» عن فى ”الزیلعی“ (2)179:1 فضعفه صاحب. 
ُْ “تلخيصه” (ص؟١6).‏ 0 
وأخرجه. السيوطى فى "ال جامع الفرلفي * بلقظلة نے أن 50 حلف النائم 
زا وعزاه إلى ابن ماجه وحسنه ر c4:‏ 0 لاتصلوا 
خلف النائم ولا المتحدث »)۲٠٠:۲(‏ وفى ”مجمع الزوائد“ عن أبى هريرة مرفوعا: 
ننبيث أن أصلى خلف المتحدثين والنيام. رواه الطبرانى فى الأوسطء فيه محمد إن غمرو 
ابن۔علقمة» واختلف فى الاحتجاج به اه ١(‏ :01۷ 
قلت: وحديث مثله حسن» و خياد عن تحسين هذا الحديث لتعدذ طرقه أيضاء ' 
وقو ل صاحب الهداية بنفى الكراهة عن الصلاة إلى ظهر المتحدث مقيد با إذا كان . 
يتحدث سر صرح به الطحاوى فى حاشيته على ”مراقی الفلاح” (ص0١7))‏ وسيأتى . 
عن ' البحر” ما يؤيده ولا فیکره» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة كما فى البحر أيضا. 
. وفى ” فتح القدیر“: وما روى البزار عن على أنه مَك رأى رجلا يصلى إلى رجل 


0 ش فأمره أن .يعيد الصلاة. واقعة حال لا تستلزم كونه كان إلى ظهره» لجواز كونه مستقبله 1 
5 فأمزه بالإعادة لرفع الكراهة؛ وهر الحكم فى كل صلاة أديت مع الكراهة OU: ١(‏ 


وف 0 جما عن الأحاديث الراردة حلاف أحاديث الباث ما نصه: 0 يأنه 


ل الال اف مه يط أو شف اال ونع 
تقول بالکراهة فى هذا (۲۳:۲). | ل 0 
٠‏ قلت: حديث البزار نقله الزيلعى هكذا ١(‏ :14 0 52 

يحبى الكوفى ثنا إسماعيل بن صبيح ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبى عن محمد ابن . 
:الختفية عن على أن وول الله جلك را رجلا يصان إلى ربخل قأمرة أن يميد الصلاة 
٠‏ قال: يا رسول الله! إنى صليت وأنت تنظر إلى» انتہی» قال: : هذا حديث لا نحفظه 
0 الإسنادء و هذا لمر ا ا OE‏ 


الا 


باپ حدم ا الصا إلى الف راه . 
4 ا- عن این عمر أ الى بل کان يركز لزه یسا یبا روا 


3 شترا :40( 


1 باب كراهة الصلاةبالتماثيل فى بعض الصور 
رضى الله عدبا أننها قالت: واعد رسول الله . ير 


ار کو 

قلت: كلهم ات إلا انی وهو صدوق يي انی “ "التقريب “؛ وفى 
تهذيب التبذيب قري بيك احادية عر ار e E‏ فالسند 
ليس بحجة» ولو صح فالجواب ما قاله ابن الهمام. . 3 ْ 

۰ ش باب عدم كراهة الصلاة إلى السيف ونحوه 

قوله: عن ابن عمر إلخ: قال المؤلف: فى ”البحر إلرائق": أي لا يكره أن 1-7 
Ul,‏ سيف» راغ كان معما اون يديت اما العيحتب فلأن فی تقديمه 
تعظيمه» وتعظيمه غبادة. والاستخفاف به كف فانضمت هذه العبادة إلى غبادة أخرى 


0 فلا کراهةء ومن قال بالكراهة إذا كان معلقًا معلل بأنه تشبه بأهل الكتاب مردودء لأن أهل 0 
٠‏ الكتاب يفعلونه للقراءة منه» وليس كلامنا فيه. : 


.وأما السيف فلأنه سلاح» ولا مكره اجه الہ تقد سحن الى جل أن كان 


يصلى للعنزة وهی سلاح (۲ )2 فظهر وجه الدلالة بالتقرير المذكور. . 


قلت: تعظيم المصحف وإن كان عبادة ولكن لا ينبغى ضم هذه العبادة بالصلاة بنية ٠‏ . 


3 تعظيم الصحف» كيلا يرهم يعيآدته» فالأولى أن لا يكون الصحف موضوعا بين يديه فى‎ 1 00 | a 
٠ الصلاةء وأماالسلاح فلا بوهم بتقديمة بين يلیه فيها بغيادته فلإ رج‎ | 


باب كراهة الصلاة بلتمائل فى بعس الصوو... 
ل عن عائشة إلخ: قال فى ” البجر الرائق“: وفى ' المغرب" ': الصورة عام فى كل . 


عا يبور مشیم بخلق الله 2 من وكرت 0 وغيرهاء e‏ یکره امار المراد : 


إعلاء السنن كراهة الصلوة بالتماثيل _ ۲۰ 


جبرئيل فى ساعة يأتيه فيباء نات ك اة ولم يأته» وفى يده عصاه 
فألقاها من يده وقال: دما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب 


بها التماثيل اه. 

فالحاصل أن الصورة عام والتماثيل خاصء والمراد هنا الخاص» فإن غير ذى الروح 
لا یکره كالشجرة لما ”© سيأتى» والمراد بحذائه يمينه ويساره» ولم يذكر ما إذا كانت خلفه 
للاحتلاف» ففى رواية الأصل لا يكره؛ لأنه لا يشبه العبادة. 

وصرح فى ”الجامع الصغير“ بالكراهة ومشى عليه فى ”الخلاصة“» وبأنها إذا 
كانت فى موضع قيامه أو جلوسه لا يكره» لأنها استهانة باء وكذلك على الوسادة إن 
كانت قائمة يكره لأنه تعظيم لهاء وإن كانت مفروشة لا تكره كذا فى ”الحيط“. 

قالوا: وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلى» والذى يليه ما يكون فوق 
رأسه؛ والذى يليه ما يكون عن بمينه ويساره على الحائط» والذى يليه ما يكون خلفه على 
الحائط أو السترء وإنما لم تكره الصلاة فى بيت فيه صورة مهانة على بساط يوطأ أو مرفقة 
بتكأ عليها مع عموم الحديث من أن الملائكة لا تدخله وهو علة الكراهة, لأن شر البقاع 
بقعة لا تدخلها الملائكة» لوجود مخصص وهو ما فى ”صحيح ابن حبان“: استأذن 
جبرئيل عليه السلام على النبى ميلم فقال: ادخل! فقال: كيف أدخل وفى بيتك ستر فيه . 
تصاوير؟ فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا. 

وفى "البخارى” فى كتاب المظالم عن عائشة أنها اتخذت على سهوة لها سترا فيه 
تماثيل فهتكه النبى ِء قالت: فاتخذت منه نمرقتین فكانتا فى البيت يجلس عليهما. زاد ' 
أحمد فى مسنده: ولقد رأيته متكأ على إحداهما وفيهما صورة» والسهوة كالصفة تكون 
ين" البيّت»:وقيل:. بيت صغير كالخرانة. والتمرقة بكسر النون. وسادة صغيرة والوسادة 
الحدةء لكنه يقتضى عدم كراهة الصلاة على بساط فيه صورة وإن كانت فى موضع 
السجود» لأن ذلك ليس بانع من دخول الملائكة كما أفادته النصوص الخصصةء وإن علل 
بالتشبه بعبادة الأصنام فممنو ع» فإنهم لا يسجدون عليها وإنما ينصبونها ويتوجهون إليبا 


(١).وامراد‏ مما.سيأنى ما نقله صاحب ”البحر “ بعد ورقة من حديث الصحيحين وفيه: قال ابن عباس رضى الله عدهما: 
فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ومالا نفس له. (مؤلف) 


ج-ه ۲۱ 


تحت سرير» فقال: يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟ فقالت: والله ما دريت 
فأمر به فأخرج» فجاء جبرئيل» فقال رسول الله َييهِ: واعدتنى فجلست لك 
فلم تأت؟) فقال: منعنى الكلب الذى فى بيتك» إنا لا ندخل بيتا فيه كلب 
ولا صورة» رواه مسلم (۱۹۹:۲). ظ 
باب كراهة تغميض البصر فى الصلاة 
-١ 57‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله مرك : «إذا قام أحد كم فى 


إلا أن يقال: إن فيها صورة التشبه بعبادتها حال القيام وال ركوع» وفيه تعظيم لها إن سجد 
عليهاء ولهذا أطلق الكراهة فى الأصل فيما إذا كان على البساط المصلى عليه صورةء لأن 
الذى يصلى عليه معظم فوضع الصورة فيه تعظيم لها بخلاف البساط الذى ليس بمصلى؛ 
وتقدم عن الجامع الصغير التقييد بموضع السجود فينبغى أن يحمل إطلاق الأصل عليه 
وأنها إذا كانت تحت قدميه لا یکره اتفاقا. ثم قال بعد أسطر تحت قول الكنز: إلا أن تكون 
صغيرة ما نصه: والمراد بالصغيرة التى لا تبدو للناظر على بعد (۲۹:۲ و٠ ٠)۳‏ 

وفى “منحة الخالق : لم يبين ههنا حد البعد» ويفسره ما فى المنية وشرحها بحيث 
لا تبدو للناظر إذا كان قائما وهی على الأرض أى لا تتبين أعضاءها (7: 07٠‏ قال الشيخ: 
وفى ”الهداية : ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لأن الصغار جدا 
لا تعبد (۲۲:۱). 

قلت: والحديث وإن كان مطلقًا فى كل صورة شاملة للصغيرة والكبيرة لكن لما 
خص منه الصورة التى توطأ لحديث ذكر آنفا كان عامًا مخصوصا منه البعض بخبر 
الواحدء فصح تخصيص الصغيرة منه بالقياس» ووجه القياس أنها لا تعبد وهو علة 
تخصيص التى توطأء فافهم؛ انتہی. 

باب كراهة تغميض البصر فى الصلاة 

قوله: عن ابن عباس إلخ: قال المؤلف: وفى ” مجمع الزوائد“ أيضا: وفيه ليث ابن 
أبى سليم وهو مدلس وقد عنعنه اه قلت: حسن له الترمذى فى ” جامعه “ )١190:5(‏ مع 
عنعنته وعلق له البخاری» وروی له مسلم مقروناء كما فى مقدمة "الفح (ص159)) 
فالحديث حسن؛ وأيضاء فإن المسألة كابعة يحديك آخرء كما في "البخر“ وهذا“لفظف 


إعلاء السا ا IT. ۰ E‏ 
الصلاة ل رواه الط براني فى الفلاثة. ر 
الزوائد e .(\Vo: ١‏ 1 
باب كراهة التغاؤب والعطاس فى الصلاة ٠‏ 
-١ ۷‏ عن ابی أمامة رضى الله عنه كان رسول الله مي یکره التغاؤب 
. فى الصلاة» رواه الطبرانى فى “الكبير” (الجامع الصغير »)٠١٠:۲‏ وحسنه 


0 برمرهة. 


. وعلله فى ”البدائع“ بأن السنة أن يرمى بصره إلى موضع سجوده؛ وفى التغميض ترك هذها : 
الستة» ولأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة فكذا العين. ثم قال بعد سطر: 
وينبغى أن تكون الكراهة تنزيبية إذا كان بغير ضرورة ولا مصلحةء أما لو حاف فوات 
خشوع بسبب رؤيته ما يفرق الخاطر فلا یکره“ غمضهما بسبب ذلك» بل ریا يكون 
/ أولى لأنه حيتئذ لكمال الخشوع (۲ :۷( 
“- قلت + فحديث لمان مؤيد للمسالة» والخشوع مطلوب تحصيله فسبب ذلك لا 
ْ و "الغنية “ للحابي فى تعليله ما نضصه: قيل: 0 7 
صنيع اهل الكتاب (ص‌۳۳۹). ظ ٠‏ 
... اقلت: كمانزة ف جه می ادلی عن أب زرا ولا تغمضوا أعينكم 
ىمحو نان لالز (كذا فى ” كنز العمال” ٤(‏ ال الس 


3 عندى اتفاقى» أو أراد به الصلاة إطلاقا للجزء على الكل. 


| باب كراهة التثاؤب والعطاس فى الصلاة 1 
. قوله: عن أبى أمامة إلخ: قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» 
. والكراهة تنزيهية؛ ففى ”رد امتار“.(774:1): لم ر من تعرض للكراهة ههنا هل هى 
تحربمية أو تنزيمية إلا أنه تقدم فى آداب الصلاة أنه يندب كظم فمه عند التثاؤب» وحيئذ 
٠‏ فترك الكظم غير مندوبء وأما التغاؤب نفسه فإن نشأ من طبيعته بلا صنعه فلا بأسء وإن 
تعمده ينبغى أن يكره تحريكاء لأنه عبث وقد مر أن العبث مكروه تحربا فى الصلاة وتنزيما ' 
)0 ويؤيده ما رواه عض الرزاق فى افيف" عن ابن سيرين قال: كان لبجل إذا لم يصبر أن ينظرء كذا وكذا ‏ 
يمر أن يغمض عيئيه» ولم أقف على سنده (كنز العمال 170:4). ش 


ج ة كراهة التغاوب والعطاس فى الصلوة NT‏ 


-١ ۸‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى لب قال: الغاؤب فى 
الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم يكف ما 0 زواه الترمذى 5 
وقال: حسن صحيح ١(‏ 0000 

E yT 
عنه رفعه قال: «العطاس و . والتثاؤب فى الصلاة والحيض والقئ والرعاف‎ 
من الشیطان»» رواه الترمذی (4۹:۲)» وقال: غریب لا نعرفه إلا من حديث‎ 


خارجها أه. 
قلت: أضيف إليه يتا إن الشيطان- ا الأكل ااشیء عدبا ٠‏ 
الكسل”'"» قاله العزيرى .)٤۲۸:۲‏ ْ 

قوله: عن أبى هريرة إلخ: دل الحديث على كراهة التغاؤب فى الصلاة» والأمر 
0 ش : 
كما فى ' ا o ١١‏ العطاض والنماس :زالرعاف والحيض والقئء 
e SN ES 1‏ اک : وأبو الحظان a‏ : 


وفى ا الباری“ بعد نقل حديث الكتاب | إلى i‏ ا من 0 ما 

نصه» وسندة ضعيف» وله شاهد عن ابن مسعود فى الطبرانى لكن لم يذكر النعاس» وهو 
موقوف وسنده ضعیف اا قال شيخنا ف" ' “شرح الترمذى” : لا.يعارض هذا حديث 
أبى هريرة يعنى حديث الباب (المذكور فى البخارى) فى محبة الغطاس وكراهة التغاؤب» 
لكونه مقيدا بحال الصلاةء فقد يتسبب الشيطان فى حصول العطاس للمصلى ليشغله عن 
. صلاته» وقد.يقال: إن العطاس إنما لم يوصف بكونه مكروها.فى الصلاة لأنه لا يمكن رده 

. بخلاف التناؤب» ولذلك جاء فى التغاؤب» كما سيأتى بع بعد: «فليرده ما استطاع» ولم يت‎ . ٠ 
ذلك فى العطاس» وأخرج ابن أبئ شنية عن أبى هريرة: «إن الله يكره التغاؤب ويحب‎ ْ 


0 00 امل ن لكس لوب لازم عاد سواء كان عن كثرة الأعل أوخيرة وهذذا هو الوجه ناته إى خبطا 


إعلاء السئن. كراهة التغاوب والعطاس فى الصلوة ١‏ 
شريك عن أبى اليقظان اه قلت: وله شاهد موقوفا. ٠‏ 
-١ ٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: «التغاؤب والعطاس فى الصلاة 


من الشيطان»» رواه الطبرانى فى ”الكبير» ورجاله موثقون (مجمع 
الزوائد .)١75:١‏ ْ ْ 


العطاس فى الصلاة»؛ وهذا يعارض حديث جد عدى وفى سنده ضعف أيضاء وهو 
موقوف» والله أعلم» وما ينبغى للعاطس أن لا يبالغ فى العطسة» فقد ذكر عبد الرزاق عن 

قلت: لفظ الشاهد قد ذكرته فى المتن؛ وذكرت أيضا ناقلا عن "نحن لرا أن 
رجاله موثقون» وقوله: قد يقال إلخ يدل على ضعف ذلك القول» وهو كذلك» فإن رد 
العطاس قد يمكن» وأما عدم ورود الأمر برده لا يستلزم أمتناعه» وفى " الفتح ” أيضًا: قال 
الخطابى: معنى الحبة والكراهة فيهما -أى فى العطاس والتثاؤوب- منصرف إلى سبيهماء 
وذلك أن العطاس يكون من علة.من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية فى الشبع» وهو 
بخلاف التغاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشعا عن كثرة الأكل 
والتخليط فيه» والأول يستدعى النشاط للعبادة والغانى على عكسه اه .)٠١٠:٠١(‏ 

وأما التعارض بين حديث جد عدى وقول ۴ هريرة: فالأول: يقتضى كراهة 
العطاس فى الصلاة. ٠ ٠‏ 

والثانى: محبته فيهاء فاللجواب عنه بالترجيح أولاء فالظاهر ترجيح حنايث جد 
عدى على قول أبى هريرة» لكون الأول مرفوعا صريحًاء والثانى موقوقاء وإن كان مرفوعا 
حكماء وبالتطبيق ثانيّا وهو حمل المرفوع على العطاس عمداء والموقوف على ما كان 
بغير عمد» أو يحمل كلاهما على غير العمد ولكن الأول عليه بشدة والثانى على ما كان 
بغيرها. م" 

قلت: فالمصلى ينبغى له أن يرد العطاس أيضًا ما استطاع» والحديث المرفوع 
يشده الشاهد الموقوف المذكور فيصلح للحجية» فإن قلت: إن الشاهد الذى وثق رجاله 


عرق رار 


جه ْ ش ١‏ ا : ه؟ ١‏ 


بات كران لفارت ع e‏ 

5< عن عائشة أن :سمغت رشول الله مله يقرل: «لا صلاة 
بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»» رواه مسلم (TA: ١(‏ 

-١ ۲‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َي قال: «لا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يتخفف»» رواه أبو 
داود »)۳٤:۱(‏ وسكت عنه» وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك ) كما فى كنز 
العمال  »)١١17:4(‏ ولم يتعقبه بشىء» فهو صحيح على قاعدته. 

باب كراهة التشبيك فى الصلاة وفى مقدماتمها 
-١ ۲۳‏ عن مولى لأبى سعيد الخدرى قال: بينا أنا مع أبى سعيد» وهو 


.٠‏ باب كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 

قوله: عن عائشة إلخ: قال المؤلف: الحديث يدل على مسألة الباب بأبلغ وجوه 
النبى؛ والكراهة تحريمية كما فى "رد الحتار“ »)1۷٠:١(‏ والعلة هى فوت الخشوع 
وطمأنينة القلب فى الصلاة فى تلك الحالةء وأما إذا حاف فوت الوقت أو كونه مكروها 
كراهة تحريم» فيصلى قبل التخفف, لأن محافظة الوقت أحق من تحصيل الخشوع. 
203 قوله: عن أبى هريرة إلخ: دلالته على الباب ظاهرة. 

٠‏ باب كراهة التشبيك فى الصلاة وفى مقدماتما 

قوله؛ عن مولى لأبى سعيد الخدرى إلخ: قال المؤلف:.دل ابلحديث على الباب من 
حيث أن النبى ماله نبى عن التشبيك فيما هو صلاة حكماء وهو كون المرء فى المسجلى ' 
فالنبى ثابت فيما هو صلاة حقيقة بالطريق الأولى» فالكراهة فى الصلاة الحكمية بعبارة 
النص وفى الحقيقية بدلالة النص» .وجميع التوابع تقاس على هذا التابع» أى كون المصلى 
فى المسجد فيكره التشبيك فيا تأمل» كما فى ”الدر الختار “ فى المكروهات: وتشبيكها 
. ولو منتظر الصلاة أو ماشيا إليها للنبى» ولا يكره خارجها لحاجة» وفى ”رد الحتار“ 
. وينبغى أن تكون تحريمية للنبى المذكور (حلية وبحر). 
ولو كز خارجها لحاجة:. المراد بخارجها ما ا توابعهاء لأن السعى 


إعلاء السئن. كراهة الصلوة مع مدافعة الأخيثين . 0 


SR EGS ل‎ OS 


و م ا ا OS‏ 
. لإشارة رسول الله مء فالتفت إلى أبى سعيسد» فقال: إذا كان أحدكتم 


٣‏ فى المسجد فلا يشبكن» فإن التشبيك من الشيطان» وأن أحدكم لا يزال فى 


Sa a 
e .)٠١۲:١ الزوائد‎ .. 

1 ۱۹۲ - عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تلق" 

«إذا توضاً أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد ذلا يشبك. بين يديه فإنه فى 

الصلاة». رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان (فتح البارى ..)574:١‏ 

6 عر عب کے رضن ال عه أن رول الل اع 

رأى رجلا قد شبك أصابعه فى الصلاة» ففرج رسول الله َيه بين أصابعه» رواه 


إليها و الجلو س فى المسجد لأجلها فى حكمها كما س لحديث الصحيحين: «لا يزال .. 
أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه»» وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع» فلو لدون 
.حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهاء والكراهة فى الفرقعة خارجها منصوص عليماء 
وأما التشبيك: فقال فى ”الحلية“: لم أقف لمشايخنا فيه على شىء» والظاهر أنه لو لغير 
عبث» بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لا يكره» فقد صح عنه ملم أنه قال: «المۇمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)» وشبك أصابعه فإنه د ل ا 0 
والتناصر ببذه الضورة الحسية ١(‏ :1 

قوله: عن كعب إلخ: فى ثانى أحاديث الباب» قلت: دلالته على الباب ظاهرة» وقد 
مر تقريره فى الحديث الأول» وفى ”فتح البارى“ ار رصان ل مي 
بسببه اه قلت: قد عرف غير مرة أن الاختلاف غير مضر ش 

قوله: عن كعب إلخ: ES‏ مو داف SE‏ فإن قلت: قد روى ` 
البخارى عن أبى هريرة قال: صلى بنا رسول الله م إحدى صلاة العشى ثم سلم فقام . 
إلى .خشبة معروضة فى المسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع ضلع يده اليمنى 
على اليسرى» وشبك بين أصابعه الحديث» وهو يدل على جواز التشبيك بغير ضرورة 


جه 0 ظ 1 0 ۷ 


"ابن ماجنه (ص 08+ رنجاله رجال الجماعة إلا شيخ ابن ماج وهو صدوق له 
غرائب» فالسند يحتج به: ش 1 
“- باب الكراهة عن اشتمال الصماء فى الصلاة 
-١ 5‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «نمبى رسول الله ی ١‏ 
عن لبستين»» واللبستان: اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد 
عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» واللبسة الأخرى: احتباءه بثوبه» وهو 
جالس ليس على فرجه منه و رواه البخارى (1:۲). 


٠‏ فى المسجه. 
00 قلت: إنه كان لاشتباه الحال عليه فى السهو الذى وقع منه» ولذلك وقف كأنه 
غضبانء قاله الشوكانى فى ”النيل" (70:7؟). 
باب الكراهة عن اشتمال الصماء فى الصلاة 

. قوله: عن أبى سعيد إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب من حيث إنه مب نبى عنه 
للق ففى الصلاة أولى» وأدناه الكراهة» قال فى رد امحتار فى تفسير اشتمال الصماء: 
وهی أن يأذ يثوبه فيجلل په جسده كله من رأسه إلى قدمه» ولا يرفع جانبا يخرج يده . 
منه» سمى به لعدم منفذ يخرج منه يده كالصخرة الصماء وقيل: أن يشتمل بغوب واحد 
ليس عليه إزار وهو اشتمال اليهود زيلعى. وظاهر التعليل بالنبى أن الكراهة تحريمية» كما 
مر فى نظائره 0871 وفى ‏ حاشية البخارى" عن ”مجمع الخاد قوله: عن 
اشتمال الصماءء هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا ويشد على يديه ورجليه 
المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها حرق ولا صدع» ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى 
بشوب واحد ليس عليه غيرة» فرفعه من أخد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف 
عورته (63819). ظ ٠‏ ' ظ 
وفى ”فتح البارى“ (407:1): ظاهر سياق المصنف أن التفسير المذكور فيما , 
| مرفوع» وهو موافق لم قال الفقهاء» وعلى تقدير أن يکوت موقوفا فهو حجة على 
الصحيح» لأنه تفسير من الراوى لا يخالف ظاهر الخبر اه ملخصًا يلفظه. 


إعلاء السنن ۲۸ 


باب استحباب الزينة للصلاة وكراهتما فى ثياب البذلة 
وفى ثوب واحد من غير حاجة 
-١ ۷‏ عن ابن عمر قال: قال النبى ي «إذا صلى أحدكم فليلبس 
ثوبيه» فإن الله أحق من يزين له»» رواه الطبرانى فى ”الكبير» وإسناده 
. حسن» (مجمع الزوائد »))١57:١‏ وتمامه: «فإن لم يكن له ثوبان فليتزر 
إذا صلى» ولا يشتمل أحدكم فى صلاته اشتمال اليبود»» كذا فى ”الدر 
المنشور” (۷۹:۳). 


باب استحباب الزينة للصلاة وكراشتمها فى ثياب البذلة 
وفى ثوب واحد من غير حاجة 
قوله: عن ابن عمر إلخ: قال المؤلف: دل الحديث على الباب من حيث إنه عه 
رغب فى الزينة للصلاة بقوله: فإن الله إلخ. فهو محمول على من كان عنده ثوبان كما هو 
ظاهر من سياقه» فلا يكره ثوب واحد عند العدم» لما جاء فى البخارى مرفوعا: «من صلى 
. فى ثوب فليخالف بين طرفيه)» وفى * فتح البارى” (۳۹۸:۱): زاد الكشميهنى: واحد» 
وعند أحمد: «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه» اه» ودل قوله مَِْك: «فإن الله أحق من 
يزين له»» على كراهة الصلاة فى ثياب المهنة التى لا يخرج بها الرجل إلى الأكابر وا مجالس 
والأسواق» صرح بها الشرنبلالى فى ”مراقی الفلاح“ وغيره فى غيرهاء قال: «ورأى عمر 
رجلا فعل ذلك أى صلى فى ثياب البذلة» فقال: أ رأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس 
أكنث تمر فى ثيابك هذه؟ فقال: لا! فقال عمر رضى الله عنه: الله أحق أن تنزين 
له اه (ص١١۳)»‏ لم أقف له على سند وفى "غنية المستملى “: وفى قوله تعالى: «إخذوا 
زينتكم عند كل مسجد#» إشارة إلى ذلك» وإن كان المراد بها ستر العورة على ما ذكره 
أهل التفسير اه (ص۳۳۷). 
لك وة هذه الإشارة ما ذكرناه فى امن عن أبى الدرداء: وأحسن ما زرتم الله - 
فى مساج د کم البیاض»» وما ذكره ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه فى تفسير 
هذه الآية» قال: الزينة اللباس» وهو ما يوارى السوأة» وما سوى ذلك من جيد البر» 
والمتاع» كذا فى * الدر المنشور” (۷۸:۳). 


١8 ْ ش‎ ١ جه‎ 


-١ ۸‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نبى رسول الله ملم أن 
يصلى فى لحاف لا يتوشح له» ونبى أن يصلى الرجل فى سراويل» ولیس عليه 
رداءء أخرجه الحاكم فى ” المستدرك “ »)٠٠:١(‏ وصححه على شرط الشيخين» 
وأقره عليه الذهبى فى ” تلخيصه“ له. 

-١ 9‏ عن أبى هريرة مرفوعا: «لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شىءع1) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى» كذا فى ”الدر 
المنثور” (۷۹:۳). 

١ح‏ عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ل : وأحسن ما زرتم الله 
به فى قبو رکم ومساجدكم البياض». احرجه ابن ماجه. كذا فى الدر المنثور 
اس الرجع). قلت: قال 8 ماجه ف حدثنا محمد بن حساك 
e‏ الدرداء به اه.. د 
ونما ذكرته اعتضادا. 

۰ باب استحباب الصلاة a‏ 
ظ وجوازها على فراش 
۰۱- عن على رضى الله عنه مرفوعا: : E‏ 
نا تسعد عو الارن وما ايع الأرض بارواه الاتانصى دون کر 
العمال .)١١۳: ٤‏ 


باب استحباب الصلاة على الأرض وما أنبتته 
وجوازها على فراش أهله 
قوله: عن على رضى الله عنه إلخ: قال ا ودلالته على الجزئين الأوليين من 
الباب ظاهرة» والحديث وإن. كان ضعيفا لكنه تغبت به الفضيلة» وفى "غنية المستملى “: 
ولكن الصلاة على الأرض بلا حائل» وعلى ما أنبتته الأرض كالحصير والبوريا أفضل» 


)0 ا اهن اماد دن لين الأرض أفاده شيخى. 


إغلاء السا امستحباب الصلؤة على الأرض وما أيه وجوازها غلن الفزافن. ۰ ٠١١١‏ 
5 - عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن جدته مليكة رضى 
الله عنما ”© دعت رسول الله ت لطعام صنعته له فأكل منه» ثم قال: «قوموا 
فلأصلى لكم»» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود عن طول ما لبس» 
فنضحته بماء» فقام رسول الله بُ وصففت واليتيم ورائه والعجوز من ورائناء 
فصلى لنا رسول الله ل ركعتين ثم انصرف» رواه البخارى (۱ .(oo:‏ 
م . ه -1١‏ عن عائشة أن النبى َه كان له حصير يبسطه ويصلى عليه؛ 
رواه البخارى. 
۱= وفى مسلم من حدیث أبى سعيد رضى اله عده: أنه رأى 
النبى ری يصلى على حصير (فتح البارى ..)٤۱۳:(‏ 
-١ 6.5 |‏ عن عائشة. قالت: كات رسول الك مَل أيضلك على حرق 
فقال: «يا عائشة! ارفعى حصيرك» فقد خشيت أن يكون يفتن الناس»»› رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١‏ :(. 
5 - عن أم حبيبة رضى الله عدها زوج النبى رلا أن النبى مرك كان 
يصلى على الخمرة» رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح ١(‏ 5 
-١ ٥۷‏ عن ميمونة رضى الله عنما قالت: كان التبى مز له يصلى على 


لا أقرب إلى الت اضع» وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك» فإن عنده يكره السجود 
على ما كان نحو الصوف أو الكتان فكان أفضل ( ص۷٤‏ ۳)» والأجاديث الآتية الصحيحة 
. تدل أيضمًا على استحباب الصلاة على ما أنبتته الأرض. 
قوله: عن أنس رضى الله عنه إلخ» وعن عائشة إلخ: كلاهما عند البخارى» . 
وحديث أبى سعيد عند مسلم. 
قوله: عن أم حبيبة إلخ» وعن ميمونة إلخ: فيهما دلالة على الجزء الثانى من الباب.. 
قله عن ا ری اله عنما إلخ: برواية "مجمع الزوائد” قال المؤلف: وفى 
چ ak‏ على الترمذی : خمره بضم خاء معجمة وسكون ميم سجاده كوجك از . 


با ضم وه :والدة م ا 


ج .2.5 استحباب الصلوة على الأرض وما أنبتته وجوازها على الفراش 2 ١١‏ 
ا ة» رواه البخارى ١(‏ :6 6). 


۸ - عن أبى عبيدة أن این مسعود کان لا بصلى أو لا يسجد إلا على 
الأرض» رواه الطبرانى فى الكبير. (مجمع الزوائد. ١‏ :6( 


برك خرما بافته اه وفيه أيضًا: : وحصير شامل است بوریاقی خورد وكلان هر دوراء 
ر خر يصو يها خاص ساط ورد را کرد وی ا “قوت المغتذى ٠“‏ قال صاحب 
”المشارق“ : الخمرة كالحصير الصغير من سوف النخل تضفر بالسيور» وهى على قدر ما 
يوضع عليه الوجه والأنف» فإن كبرت عن ذلك فهى حصيرء | وت ي ة لسترها 
الوجه والكفين من برد الأرض وحرها (077:1. 

قلت: : وفى هذا إلحديث قد أطاق الحضير على الخثرة كما لا يخني» Sa‏ 
الحديث على أن ذلك الحصيرء كان مزينا أو موصوفا بصفة أخرى بحيث تخاف منه . 
الفتنة» ولا خفاء فى كراهة الصلاة على مثله» وأما ما ورد من صلاته ملم على الحصين 
والخمرة بغير إنكار فيحمل على أنهما لم يكن فيهما شىء يفتن المصلى. . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا إشكال فيما أورده فى ” مجمع الزوائد“ (15:1) عن 
کر اھ عل عا کن یرل ا۵ چ مان می اس ون ت ا 
الله (إوجعلنا جهنم للكافرين حصيرا»» قالت: لم يكن يصلى علیه» رواه أبو يعلى ورجاله '. 
موئقُون اه فإنه يمكن حمله على الحصيز الذى يفتن به المصلى ولا حاجة إلى ما فى تعلق 

مجمع الزوائد“ ناقلا عن "نيل الأوطار“ : وكيفية. الجمع بين حديشما هذاء وسائر 
0 ومن علم صلاته على الحصير مقدم على النافى؛ وأيضًا: | 
فإن حديثها وإن کان رجالة ثقات فإن فيه شذوذا ونكارة» كما قال العراقى اه بل 


لايصح أن يقال: إنها لم تقف على صلاته َه على الحصيرء فإنها قد أثبتت ت ذلك كما ْ 


مر فى رواية البخارى عنها. ش 

قوله: عن أبى عبيندة إلخ: قال فى مجمع الزوائد": وأبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه اه قلت: قد مر نقل سماعه مته» وفى ' 'طبقات المدلسين“ (ص7١):‏ ثقة مشهور 
ش حديثه عن أبيه فى السنن» وعن غير أبيه فى الصحيح» »> واختلف فی سماعه من ابی 
٠ ٠‏ والأكثرعلى أنه لم يسمع منت رك ا ثروت عبد داخلة فی 


۲ RAE إعلاء السنن . لان مع‎ 
E AF EDE E E RE CAÊ EE NEE E 


-١ 8‏ حدثنا يحيى بن بكير قال: نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
قال: أخبرنى عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله ْب كان يصلى» وهی بينه 
وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. 

٠ه -١‏ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: نا الليث عن يزيد عن عراك عن 
عروة أن النبى به كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش 
الذى ينامان عليه» رواهما البخارى .)55:١(‏ 


العدليس» أورده فى المرتبة الثالفة منباء وقد مر حكم هذه المرتبة» وفى 
”القرغيب“ )٠٠٠:۱(‏ فى حديث عن أبى عبيدة قال: قال عبد الله إلى أن قال: رواه 
الحاكم وصححه» قال الحافظ (أى المنذرى): أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود 
وقيل: عه اه 

قلت: فالأثر حجةء فإن الاختلاف لا يض Ns‏ 
ظاهرة. 

قوله: حدثنا يحبى» وقوله: حدثنا عبد الله بن يوسف إلخ: قلت: وفى "فتح 
الباری“ :)4١4:1(‏ قوله: عن يزيد هو ابن أبى حبيب» وعراك هو ابن مالك» وعروة هو 
ابن الزبير» والثلاثة من التابعين» وصورة سياقه بهذا الإرسال لكنه ححمول على أنه سبع 
ذلك من عائشة بدليل الرواية التى قبلها اه. 

قلت: ويؤيده ما فى ”كنز العمال“ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء . 
بنت عميس رضى الله عنهم ولدت محمد بن أبى بكر بالبيداء» فذكر ذلك أبو بكر 
لرسول الله مد فقال: مرها فلتغتسل ثم تبل؛ رواه الطيرانى فی ”الکبیر“ والنسائى؛ قال 
أبن كثير: هذا منقطع إلا أنه فى حكم الموصول» فإن القاسم إنما أخذه عن عائشة وغيرها 

من ا :قلعا ی القضة اسقط اا وكثيرا ما يورد فى “صحيحه” عه 

النمط» انتہى. 

قلت: يعنى إذا تحقق بالقرائن ره انق ةطفاي اوداك 
على الجزء الغالث من الباب ظاهرة. والحديث الأخير من الباب يدل على نفى صلاته فى 
ليف النساء وهو لا ينافى صلاته على فراش أهله, لأن الفراش لم يكن إذ ذاك ملونا ولا 


جه | ۳۴۳ 


۱ - عن عائشة قالت: کان رسول الله عو لا يصلى فى لحف 
نسائه» رواه الترمذى (١:/الا)»‏ وقال: حسن صخیح» وقد روى فى ذلك . 
رخصة عن النبى ْله اف قلت: وهو الحديث السابق المروى فى البخارى. 
| باب كراهية أن يتخذ الرجل مكانا معينا . 

من المسجد بغير وجه 5 

-١ ۲‏ عن عبد الرحمن اشنا أن رسول الله علق نہی عن ثلاث: 
عن نقرة الغراب» وافتراش السبع؛ وأن يوطن الرجل المقام للصلاة» كما يوطن 
البعير» رواه النسائی» وسكت عنه »)١158:1(‏ وفى ”نیل الأوطار“ (۷۲:۳)» 


مزينا عادة» وكان فراشه مسحا كما أخرجه الترمذى فى الشمائل عن حفصة رضى الله 
عنهاء وحسنه السيوطى فى "الجامع الصغير” »)١.١٠:۲(‏ ولحف النساء أكثرما تكون 
ملونة مزينة» فاجتنب عنما كما اجتنب عن الصلاة فى جبة لها أعلام حشية الافتتان بها 
والالتفات إلييهاء وقاتل الله من قال: «إن تركه مرك الصلاة فى لحف نسائه كان تجنبا مله 
كما يدل عليه الذوق اللناتق i E E‏ لتساهلهن فى اجتنابها 
عادة اه). 

فوا عجباه! أو لم يدر هذا القائل مرت زواج النبى ملل وطهارتين ونظافدين؟ فو 
الله نهن أطيب خلق الله ثياًا وبدناء وأطهره شعارا ودثاراء اختارهن الله لصحبة نبيه 
الطيب الطاهر المطهر بلب لكمال طهارتبن» حيث قال: ««إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا»» وأيضا: فإن مظنة النجاسة فى الفراش أكثر منها فى 
اللحف» فلما لم يكن يجتنب عن الصلاة فى فراش أهله لا يكون وجه اجتنابه عن لحفهن 
توهم النجاسة فيهاء بل الظاهر ما قلناء والله تعالى أعلم. ۰ ش 

باب كراهية أن يتخذ الرجل مكانا معينا 
من المسجد بغير وجه ْ 

قوله: عن عبد الرحمن إلخ: قال المؤلف: هذا الحديث يدل على المنع» والظاهر أن 
الكراهة. تنزيهية» والحديث الغانى يدل على الإباحة» فيحمل على الحاجة توفيقا بين 
- الأحاديث. 


إعلاء السنن ١1‏ 


' سكت عنه أبو داود والمنذرى» والراوى له عن عبد الرحمن بن شبل هو تيم ابن . 
محمود قال البخارى: فى حدیثه نظر اه. 

قلت: تصحيح الثلاثة بسكوتهم عنه على قاعدتهم يدل على أنه 
حجة عندهم» وقد عرف غير مرة أن الاختلاف غير مضرء وفى لفظ 
أبى داود ١(‏ 007 أن يوطن الرجل المكان فى النسجد» وموس 
فى “الجامع الصغير" (۱۹۲:۲) بالرمز. 5 

لل E SL‏ نا يزيد بن أبى عبيد قال: كنت آتی 
مع سلمة بن الأكوع» فيصلى عند الأسطوانة التى عند المصحف» » فقلت: يا أبا 
مسلم! أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإنى رأيت النبى ي 
يتجرى الصلاة عندهاء رواه 2 الدنيا أبو عبد الله البخارى رضى الله عنه الخالق 
البارى (1۹۲:۲). | | ٠‏ 
ظ باب عدم كراهية قتل الحية والعقرب فى الصلاة 

-١ 4‏ عن ابی هريرة قال: أمر رسول الله َك يقل الأسودين فى 
الصلاة: الحية والعقرب» رواه الترمذى» وقال: حسن صحيح (51:1). 

-١ 6‏ عن عائشة قالت: دخل على بن أبى طالب على رسول الله َي . 

باب عدم كراهية قتل المية والعقرب فى الصلاة 

قوله: عن أبى هريرة إلخ: قال المؤلف: وفى ”الدر الختار“: لا يكره (قتل حية أو 
عقرب) إن خخاف الأذى, إذ الأمر للإباحة» لأنه منفعة لنا (مطلقا) ولو لعمل كثير على 
الأظهرء لكن صحح الحلبى الفساد (۲۸۱:1) مع "رد الحتار ). 
) قلت: قوله: ' للإباحة” إلخ فيه نظرء لما قال صاحب ”الهداية": ولأن فيه إزالة 
الشغل فأشبه درأ المار اه فأقل أحواله أن يكون مستحباء وهذا إذا لم يقف منبما على 
' نفس فأما إذا حاف عليما فيكون واجباء لقوله تعالى: طإولاتلقوا بأيديكم إلى التبلكة#» 
فافهم» ولا لزوم بين كون الشىء نافعا لنا وبين الإباحة» فإن الأكل فيه منفعة لناء وهو 
فرض» والنكاح كذلك فى يعض الأحوال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ‏ 


جه وم ١‏ 


وهو يصلى فقام إلى جنبه.فصلى بصلاته» فجاءت عقرب حتى انتعبت إلى ظ 
E a‏ ا 
رسول الله َيه بقتلها بسا رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ وأبو يعلى» وفى طريق 
الطبرانى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال عبد الملك بن' شعيب: ابن الليث. 
ثقة مأمون. وضعفه الأئمة أحمد وغيره» ورجال أبى يعلى رجال الصحيح غير 
معاوية بن يحيى الصدفى وأحاديثه عن الزهرى مستقيمة كما قال البخارى وهذا: . 
منهاء وضعفه الجمهور ( مجمع الزوائد ٠ .)00078:١‏ 
ظ باب المواضع التى تكره فيم الصلاة . 

-١ 5‏ عن عبد الله -يعنى ابن مسعود- قال: سمغت رسول الله ا 
يقول: من ؛ شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم أحياءء ومن يتخ القبور . 


باب المواضع اتی تكره فيها الصلاة. 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على اباب ظاهرة» زفق و ای دار (المطبوع فى . 
الدهلئ انجرد عن الشرح) عن المرقاة للقارئ: اختلفوا فى الذبئ عن الصلاة فى المقبرة. 
والحمام هل هو التنزيه أو التحريم؟ ومذهبنا.الأول» ومذغب أحمد التحرم» بل عدم انعقاد 
الصلاة اه. .)۷۷:١(‏ وفى حاضية المشكاة .منقولا عن اللمعات (1. :3 اختلفوا فى 
ايى عن الصلاة فى الواطن السبعة أنه لتحم أو الزيه؟ والثانى هو الأصح اه. ۰ 
-وفى ”رد اتار” (948:1): وقال قي الحلية: وتكره الصلاة غليه (أى القبر) وإليه 
. لؤرود الى عن ذلك اه. والظاهر أن هذه الكراهة أيضًا تنزيمية. ثم اعلم أن حديثٍ على. 
بن داود وحديث أبى صالح فیہما كلام. فأما الكلام فى .الأول فهو ما ذكره فى 
الم ل : ؤفى سند ابن ماجه عبد الله بن صالح وعيد الله بن عمر العمرى 
المذكور فى سنده ضعيف أيضاء ووقع فى بعض الذسخ بسقوط عبد الله بن عر بين الليث Ù‏ 
ونافع» فصار ظاهره الصحة؛ وقال ابن أبى حاتم فى | العلل: عن أبيه هما جميعا زؤاهيان اه. 
وأما الكلام فى حديث أبى صالح فهو ما ذكره فى ' اقح البار. (44:1) ونصه: فى 
إسناده ضعف اه. 


والجواب عن الأول» أن الث قد صرح بتحديث نافع كما في السختين دی 


إعلاء السنن. المواضع التى تكره فيها الصلوة ل 
مساجد. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن (مجمع الزوائد.١:57١).‏ 
۷ عن أنس أن ابی ميك وا ا رواه البزار 
٠‏ احفر ل ع قر نال رون E‏ 
إلا الحمام والمقبرة). أخرجه أبو داود )١54:١(‏ وسكت عنه» وفى فتح 
البارى” :)٤٤١:١(‏ رواه أبو داود والترمذى ورجاله ثقات» لكن اختلف فى 
وصله وإرساله» وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان اه وقال صاحب 
الإمام: جاصلا علل به الإرسال وإذا كان الواصل.ثقة فهو مقبول» كذا فى 
٠‏ “التلخيص الحبير” )٠٠۷:١(‏ وفى ”نيل الأوطار“ (۱۸:۲): قال ابن حرم: ` 
أحاديث النبى عن الصلاة إلى القبور وا ی ا أحاديث متواترة لا 
يسع أحدا تركها اه.. 


م ارات لو ا ا قال: قال رسول الله ملك : 
ولا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها». رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه 
كذا فى ”نیل الأوطار” (۱۹:۲). 


فكونة طا من الكاتب بعيد» فالظاهر أن الحديث رواه اين :اجه من الطريقين. وغيد اله 
بن صالح أبو صالح كاتب الليث مختلف فيه» وقد روى عنه البخارى وعلق أيضًا جملة 
أحاديث من حديث الليث لا يوجد إلا عند كاتبه كما فى تهذيب التبذيب. وفيه أيضا 
قال أبو حاتم أيضا: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو صالح ثقة مأمون» قد 
سمع من جدى حدیثه» وكان ابن معين یوثقه» وقال أبو هارون الخريبى: ما رابت أثبت من 
أبى صالح. قال: وسمعت يحبى بن معين: أبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب. وقال ابن 

. القطان: هو صدوق» ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه» فحديثه 
حسبن. وقال سلمة بن القاسم: كان لا بأس اه. وقد ذكر فيه من تكلم فيه 
(517:5 2,5507587 والقول عندى ما قاله ابن القطان. ولا يبعد أن يقال: إنه 
صحح الحديث اعتمادا على احتجاج البخارى به. والغمرى أيضا مختلف فيه» أخرج له 
الجماعة إلا البخارى» كما فى ”تهذيب التمذيب“ (077:0). فالحديث حجة على كل 


جه المواضع التى تكره فيها الصلوة ۱۴۷ 


۱۰- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل : «صلوا فى مرابض 
الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل». رواه الترمذى (47:1) وقال:. حسن 
صحيح. وفى ”نیل الأوطار“ (۲۳:۲): ذكر ابن حزم أن أحاديث النبى عن 
الصلاة فى أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم اه. ش 

-١ ١‏ عن ابن عباس قال: لعن رسول الله م زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الترمذى وحسنه (4:1). 

-١ 5‏ حدثنا على بن داود ومحمد بن أبى الحسين قالا: ثنا أبو صالح 
حدثنى الليث حدثتى نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله مول .. 
قال: «سبع مواطن لا تجوز فيا الصلاة: ظاهر بيت الله» والمقبرة» والمزبلة» 
وا مجزرة؛ والحمام» وعطن الإبل» ومحجة الطريق». رواه ابن ماجه (55) 
وصححه ابن السكن 5 التليخيض اللي" 6:١‏ ). 

-١ ۲۳‏ عن ابی صالح الغفارى أن عليًا رضى الله عنه مر ببابل وهو يسير 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما 
فرغ قال: إن حبى عليه السلام نهانى أن أصلى فى المقبرة» ونهانى أن أصلى فى 
. أرض بابل» فإنها ملعونة. رواه أبو داود وسکت عليه .(AY: ١(‏ 


حال» سواء كان العمرى بين الليث ونائع أولاء والليث بن سعد قد روى عنہما 
بغير واسطة. 

والجواب عن الثانى بأن أبا و ل عنه فهو حجة عنده» والاختلاف غير 
. مضر كما قد عرفناك غير مرة» قال بعض الناس: ولم أر من فقهائنا من تعرض لكراهة 
الصلاة فى مواضع العذاب فليتتبع» ومقتضى القواعد أن الكراهة تنزيبية اه. قلت: بلى! 
قد تعرض لها فقهاؤناء قال شارح ”المشكاة": وتكره الصلاة فى سائر محال الشياطين» 
ومنها الوادى الذى نام فيه َه عن صلاة الصبح» ومدها كل محال حل به يغضبي» 
كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط كذا فى الطحطاوى على ' مراقى الفلاح” .)5١5(‏ 
وفيه أيضا: : والشبى عن الصلاة فى معاطن الإبل للتنزيه؛ كما أن الأمر بها فى مرابض الغنم 
للإباحة» ومرابض البقر ملحقة بمرابض الغنم» فلا تكره الصلاة فيهاء وإذا لم تكن الإبل فى 


إعلاء الستن ۳۴۸ 


٤ .‏ ۱۲ - عن عبد الله بن أبى الحلى قال: كنا مع على فمررنا على الخسف 
الذى ببابل فلم يصل حتى أجازه أى تعداه. ومن طريق أخخرى عن على قال: ما 
كنت لأصلى فى أرض حسف الله يها ثلاث مرار. رواه ابن أبى شيبة (” فتح 
الباری“ 47:١‏ 4). وهو حسن أو صحيح على قاعدته. 

باب كراهة التمطى فى الصلاة 

همه -١‏ عن أبى هريرة مرفوعا: نبى أن يتمطى الرجل فى الصلاة» أو 
عند النساء إلا عند امرأته أو جوارية. أخرجه الدارقطنى فى الإفراد كذا فى 
الجامع الصغير (۲ :1 وضعفه بالرمز» قلت: والقياس يساعده؛ وبه قال 
العلماء وهو علامة القبول كما ذكرناه فى المقدمة لا سيما فى فضائل الأعمال. 


معاطنها فقال ابن ملك: تكره الصلاة فيما أيضاء لأن هذه المواضع محال النجاسة» فإن 
علق بغير السجادة بطلت إلا أن يكون المكان طاهرا (ولو بجفاف النجاسة) أو مع 
السجادة تكره للرائحة الكريہة اه. 

وقال شارح ” المشكاة” فى قوله ل : «صلوا فى مرابض الغنم): أى فوق السجادة 
اكاك روا ارا ايك الم 01 ينظفون المرابض فأبيحت الصلاة فيها لذلك 
اه 8 e‏ أن يقال: إن الصلاة فی معاطن ابل وترايض 8 باطلة 
جفافها لكونها من الشياطين كما ورد فى الحديث» um‏ 
تكن الإبل هناك فافهم. ٠‏ 
باب كراهة التمطى فى الصلاة 

قوله: عن أبى هريرة إلخ: قلت: صرح الشرنبلالى فى ”مراقى الفلاح” بكراهته 
وعلله بكونه من التكاسل اه وقال الطحطاوى فى ”حاشيته “ عليه: فظاهره أنه مكروه 

قلت: ولعل علة كراهته عند النساء أنه يشعر ببيجان النفس وميلانما إلى الضجاع» 

e 0 ES‏ ولله در الشارح فما 
أحصنه معلمًا ومؤدباء وما أدقه نظرا إلى دقا فى لانور وتا اد ا 


جه ۰ 1۳۹ 


باب كراهة عد الآى والتسبيح باليد 
فى الفريضة دون النوافل 
16075- عن مكحول عن أبى أمامة وواثلة بن الأسقع قالا: نبى رسول 
الله ی عن عد الآى فى المكتوبة ورخص فى السبحة. رواه لبو موسى 
الإصبهانى» قاله فى الإمام (شرح الإلمام للشيخ العلامة ابن دقيق العيد) كذا فى 


عن مقدمات الشرور. 
باب كراهة عد الآى والتسبيح باليد 
فى الفريضة دون النوافل 
قوله: عن مكحول إلخ: قال فى ' البحر” تحت قول ”الكنز“: وعد الآى والتسبيح 
أى يكره عد الآيات من القرآن والتسبيح, وكذا السور لأنه ليس من أعمال الصلاة. أطلقه 
فشمل العد فى الفرائض والنوافل جميعا باتفاق أصحابنا فى ظاهر الرواية» وروی عنهما 
أى الصاحبين- فى غير ظاهر الرواية أن العد باليد لا بأس به كذا فى ”العناية“ وغيرهاء 
لكن فى " الكافى ": وقالا: لا بأس به فجزم به عدهماء وعلل لهما بأن المصلى يضطر إلى 
ذلك لمرعاة سنة القراءة والعمل بما ججاءت به السنة فى صلاة التسبيح» وقال عليه السلام 
لدسوة سال عن التسبيح: اعددنه بالأنامل فإنہن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. 
وقوله فى "الهداية : يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع إنما يأتى هذا فى الآى دون 
التسبيحات اه. قالوا: ومخل الاختلاف هو العد باليد كما وقع التقييد به فى الهداية؛ 
سواء كان بأصابعه أو بخيط يمكسه. أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب فهو غير 
مكروه اتفاقاء والعد باللسان مفسد اتفاقاء إلى أن قال بعد ذكر صلاة التسبيح وكيفيتها. 
وذكر فخر الإسلام فى شرح ”الجامع الصغير : قال مشايخنا: إن احتاج المرأ إلى 
العد بعد إشارة لا إفصاحا ويعمل بقولهما فى المضطر. (۹:۲ و*). ورجح فى 


)02 قلت: أخرجه أبو داود فى سنه عن يسيرة وسكت عنه بلفظ: أن النبى مم أمرهن أن يراعين التكبير والتقديس 
والتجليل» وأن يعقدن بالأنامل فإنجن مسؤولات مستنطقات اه (۲۷:1). والمقصود الاستدلال به على كون هذا 
العد من عبادة اليد فانتفى ما عطل به كراهة أنه ليس من أعمال الصلاةء فإن لقائل أن يقول: إن العد عمل قليل لا 
ينافى الصلاة» بل يلائمها لكونه عبادة» فينبغى أن يكون مأذونا به فيها فافهم» (مؤلف). 


إعلاء الستن. كراهة عد الآى والتسبيح فى الفريضة 14 


البناية شرح الهداية للعينى .)8١17:1(‏ ولم أقف على سنده ولكن فقهاؤنا عملوا 
به» وهو علامة قبول الحديث كما مر. ا 


”الدر“ كون الكراهة تنزيهية عند الإمام» وذكر الشامى عن البحر عزوه إلى الحلية لابن 
أمير حاج» ثم ثم قال: لكن ظاهر قول النهاية: ”لا يباح ' إنها تحريمية» وأجاب فى النهر بأن 
المكروه تنزيبًا غير مباح» أى غير مستوى الطرفين» ثم قال بعد ذكره حديث المتن عن 
الحلية: إن ثبت هذا ترجح القول بعدم الكراهة فى النافلة» وإلا ترجح القول بعدمها 
مطلقًا مرادًا بها التنزيبية اه. إلى أن قال: وعن الصاحبين فى غير ظاهر الرواية عنما 
أنه لا بای به وقيل: الخلاف فى الفرائض ض ولا كراهة فى النوافل اتفاقا اه.. (380:1). 
قلت: والقول الأخير هو الراجح عندى لموافقته الأثر وإن لم يئبت صلاحه 
للاحتجاج به» ولكنه أولى ما لا يوافقه أثر لا ضعيف لا صحيح. . وإن قيل: : إن هذا الأثر 
يعارض القياس» فإن القياس يقتضى كر اهة العد مطلقًاء لكونه ليس من أفعال الصلاة» 
والأثر قد فصل بين المكتوبة والنافلة. قلنا: لانسلم أنه“ ليس من أفعال الصلاة» فإن عد 
الآى والتسبيح مندوب إليه شرعًاء واليد آلته. وجعله الشارع من عبادة اليد والأصابع كما 
مرء وقال ”الطحطاوى“ تحت قول * المراقى : وريكره) العمل القليل المنافى للصلاة إلخ ما 
نصه: أما المطلوب فيما فهو منہا كتحريك الأصابع بعد التسبيح فى صلاته اه. 
(ص07١).‏ وإن سلمنا أنه ليس من أفعال الصلاة فكم من شىء يتحمل فى النافلة ولا 
يتحمل فى الفريضة: كالتفات فإنه ليس من أعمال الصلاة» ولذا يكره فيهاء لكن النص 
ورد مرخخصا له فى النافلة كما مر فى رواية الترمذى: فإن کان لابد ففى التطوع لا فى 
الفريضة» هذا وقد روى الخطيب عن واثلة رضى الله عنه مرفوعا: عد الآى فى الفريضة 
والتطوع. كما فى ”ال جامع الصغير” .)٠٠:۲(‏ 
وفيه أيضا (۲: ۰ عن ابن عمرو مرفوعا: ES‏ ند لعفي لاد 
أخرجه الطبرانى فى الكبير اه. وهما يدلان على إياحة العد مطلقاء وضعفهما السيوطى . 
برمزه» ولكن الضعف منجبر بتعدد الطرقء ويمكن التأويل بأنه مره كان يعد الآى لأجل . 


(١).قلت:‏ هذا يقتضى عام كراهته فى الفرض أيضاء لأن ما كان من أعمال الصلاة لا يكره فى الفرض» وهو 
ينافى مقصود المؤلف فتدبر. قلت: لا يجب أن ما يكون من أعمال الصلاة فى الجملة لا يكره فى الفرض 
كتطويل القراءة فافهم. 


باب جواز اللحظ بمؤخر العينين 
من غير لى العنق فى الصلاة 
-١ ۷‏ عن الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن ثور 
بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبى ي يلحظ فى الصلاة يميئًا 
وشمالاء ولا يلوى عنقه خلف ظهره. أخرجه الترمذى والنشائى وابن حبان فى 
صحیحه» والحاكم فى 'المستدرك” وصححه على شرط البخارى» وقال ابن 
القطان فى كتابه: هذا حديث صحيح”" وإن كان غريبًا لا يعرف إلا من هذه 
الطريق» وأخرجه البزار فى مسنده.. . 
SS‏ رد أن ابي ارين 
النبى مره كان إذا صلى يلاحظ أصحابه فى الصلاة بميئًا وشمالاء ولا يلتفت. 
وفيه مندل بن على ضعفه النسائی وغيره ولينه ابن عدی» وقال: إنه من يكتب 


الصلاة» بجعل فى سببية لاظرفية» وهذا هو المراد بأمر عندها فى الصلاةء أى لأجلهاء أو 
يحملان على العد بالقلب أو بالغمز وهو جائز اتفاقاء فلا يعارض حديث الباب» 
والله تعالى أعلم. 0 
باب جواز اللحظ بمؤخر العينين 
من غير لى العنق فى الصلاة 
قوله: عن الفضل بن موسى إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ولا 
يلوى عنقه خلف ظهره» ليس قيد لقوله: ' يلحظ » حتى يستدل به جواز لى العنق يمينا 
وشمالا بطريق المفهوم» لقبوت كراهة ذلك بحديث النبى عن الالتفات» ويرده رواية 
البزار أيضا بلفظ: كان يلاحظ يمينا وشمالا ولا يلتفت. فإن لى العنق يمينا وشمالا هو 
الالتفات بعينه بل هو عطف عليه ومعناه: وكان لا يلوى عنقه خلف ظهره دائما لا فى 
الصلاة ولا حارجهاء كما روى ابن سعد عن جابر: كان لا يلتفت ورائه إذا مشى» كذا 
فی as (7:) a‏ + كاد لازي مقتني 


(۱) قلت: فما فى جامع الصغير للسيوطى من رمز التضعيف عليه لعله من زلة الكتاب»(مؤلف). 


إعلاء السئن ١4‏ 


حدينه اه. (زيلعى 750:١‏ و٦٦۲)‏ قلت: قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى 
يقول: سألت یحیی بن معين عن مندل وحبان قال: ما بہما بأس» قال أبى 
كذلك. أقول: وكان البخارى أدخل مندلا فى الضعفاء فقال أبى: يحول اه. 
وقال العجلى: جائز الحديث. وقال ابن سعد: ومنهم من یشتہی حديثه ویوثقه» 
وكان خيراً فاضلا. كذا فى ” التبذيب' (۲۹۹:۱) فهو حسن الحديث. 

-١ 8‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن ْ 
بدر عن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه قال: خرجنا إلى رسول الله مهت 
فبايعناه وصلينا خلفه» فلمح بمؤخر عينيه رجلا لم يقم صلبه فى الركوع 
والسجود. فقال: إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه. رواه ابن ماجة فى سننه وابن 
حبان فى صحيحه. (زيلعى .)١5١7:١‏ قلت: سند ابن ماجة رجاله كلهم ثقات 
كما لا يخفى على من طالع “التقريب” و" التبذيب . 

باب جواز التبسم فى الصلاة 

۰ ١ه‏ عن الوازع بن نافع عن أبى سلمة بن عبد الرحمن حدثنا جابر”” 

أن سول الله كد كان يصلى بأصصابة النصر تبي فى القيلاة» فلم الصيزف 


السلا خلف :طهر وكات يلؤيبا ا ورال 0 الثابت فى شمائله أنه كان لا 
يكثرالالتفات خار ج الصلاة أيضا وكان جل نظره الملاحظة 

. قوله: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلخ. قلت: دلالته على جواز اللحظ فى الصلاة‎ ٠ 
ظاهرة. وفى ”البحر الرائق“: وقد صرحوا بأن التفات البصر يمنة ويسرة من غير تحويل‎ 
الوجه أصلا غير مكروه مطلقاء والأولى تركه لغير حاجة» والظاهر أن فعله مره إياه كان‎ 
لحاجة تفقد أحوال المقتدين به مع ما فيه من بيان الجواز اه. (؟:1؟).‎ 

باب جواز التبسم فى الصلاة 
قوله: عن الوازع بن نافع إلخ. قلت: الحديث وإن كان ضعيفا لضعف الوازع 


(۱) هو ابن عبد الله بن الرئاب دون ابن عبد الله بن عمرو بن حرام» فإن الحديث للأول دون الثانى» كما يظهر من 
الإصابة (1:؟؟؟). ا 


جه جواز التبسم فى الصلوة ١‏ 


قيل له: يا رسول الله! تبسمت وأنت تصلى؟ فقال: إنه مر ميكائيل وعلى جناحه 
غبار:قضحك إلى .يسمت إليه. .وهو زاجع من طلب القوم. أخربحة الطيرائن 
فى معجمه (الكبير) وأبو يعلى الموصلى فى مسنده» والدارقطنى فى سننه 
وسكت عنه» والوازع بن نافع ضعيف جداء وقال ابن حبان: إنه كثير الوهم" 
فييطل الاحتجاج به اه (زيلعى ١‏ ). وفى رواية أخرى للطبرانى فى الكبير: 
مر بى جبرئيل وأنا أصلى فضحك إلى فتبسمت إليه. وفيه الوازع أيضًا 
(مجمع الزوائد” 7:1 

١لا -1١‏ عن ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا: ا 
الرجل فى صلاته فعليه الوضوء والصلاة» وإذا تبسم فلا شىء عليه» أخرجه ابن 
حبان فى كتاب الضعفاء له قاله الزيلعى (0:1”) وقال الحافظ فى الدراية 
20149 وابن أي ليلن 'شعيف: قلت: هو مختلف فيه وثقه العجلى» وضعفه 
أحمد وغيره: (مجمع .)10:١‏ وحسن له الترمذى (۱۱۱:۱) غير ما حديث 


42 


ولكنه أولى من آراء الرجال عندناء وهو مذهب أحمد وأبى داود والنسائى كما ذكرتاه 
فى مقدمة 'الإعلاء“ على أن لما رواه شاهدا وهو الحديث الثانى من الباب. 

قوله: عن ابن ليلى إلخ. قلت: موضع الاستدلال منه قوله مَييِ: «وإذا تبسم فلا 
شىء عليه) فإنه بعمومه يدل على نفى الكراهة أيضًا وإن كان منطوقه نفى وجوب الوضوء 
وإعادة الصلاة عن التبسم؛ ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد كما تقرر فى 
الأصول. قال فى البحر: وأما التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بأن تبدو أسنانه فقط 
فحكمه أنه لا يبطلهماء إلى أن قال: TT‏ 
ولذا قال فى ٠‏ الاحتيار: ولا حكم للتبسم اه. (47:1). 

قلت: أما نفى الكراهة التحريمية فمسلم» وأما نفى الكراهة تنزيها فلاء إذا كان لأمر 
دنيوى» فإن التبيسم ينافى الخشو ع» وتأباه حالة الصلاة وهيئتباء وأما تبسم النبى مله فلم 
يكن لأمر دنیوی» بل كان لمشاهدة نصرة الله إياه يإرسال الملائكة» فشابه البكاء فى الصلاة 
لذكر الجنة أو النارء وقوله مب : «وإذا تسم فلا شىء عليه»» محمول على نفى الكراهة 


- إعلاء السنن ش ْ ١5‏ 


باب كراهة التورك فى الصلاة 
والتربع فيما إلا بعذر 
١ ۲‏ عن أنس مرفوعا: نى (ِمَرهِ) عن الإقعاء والتورك فى الصلاة. 
أخرجه أحمد فى مسنده والبيبقى» وصححه السيوطى فى الجامع الصغير 
رمز (088:7. 


الأولى دون الثانية» والله أعلم. 

ويؤيد ما قلنا ما رواه أحمد فى مسنده ثنا حسن ثنا ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن 
معاذ عن أبيه عن رسول الله ّل أنه كان يقول: «الضاحك فى الصلاة والملتفت والمفقع 
أصابعه بمنزلة واحدة» اه. (4۳۸:۳). وفيه ابن لهيعة» وذكرنا غير مرة أنه حسن 
الحدیث» وزبان بن فائد قال أبو جام شيخ صالح» وغمزه آخحرون كما فى التبذيب” 
(A:T)‏ فهو حسن الحديث انشا ولا يخفى أن المراد بالضاحك هنا هو المتبسم» فإن 
الضحك مبطل للصلاة» فلا يكون بمنزلة الالتفات والتفقيع» فإنبما لا يفسدانها وها . 
يكرهان فقطء فنبت ما قلنا أن التبسم بلا وجه دينى مكروه ولكن الكراهة فيه تنزيمية ‏ 
والحديث محمول على التغليظ. 0 


تنبيه: ش 

ذكر فى ”البحر“: أنه مه تبسم فى الصلاة حين أتاه جبريل عليه السلام» وأخبره 
أن من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرا. كما فى ”البدائع“» وقال جابر بن عبد 
لله: ما رآنى رسول الله مل إلا تبسم ولو فى الصلاةء كما فى ”النہاية“ و" العناية ٠‏ اه. 
(السابق) قلت: لم أقف على هذين الأثرين فى كتب الحديث الموجودة» نعم! ورد فى 
الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلى: ما حجبنى رسول الله ركه منذ أسلمت» ولا رآنى 
إلا ضحك. (079:1). وليس فيه: ولو فى الصلاة. 

باب كراهة التورك فى الصلاة 
والتربع فيما إلا بعذر. 
قوله: عن أنس إلخ. دلالته على الجزء الأول ظاهرة. ان 


جه ۰ 3 ١‏ 
۳ ۱= عن ابن مسعود قال: لأن يجلس الرجل على الرضفتين خير من 
أن يجلس فى الصلاة معربعا. SS‏ 


كنز إلعمال” (TT:‏ 
باب كراهة التمايل فى الصلاة 


واستحباب سكون الأطراف فیہا 
-١ 4‏ عن أسماء بنت ابی بكر عن أم رومان عن ابی بكر مرفوعا «إذا 


حديث مالك بن الحويرث وغيره فى إثبات التورك عنه بُ نهو محمول على العذر» كما 
قدمناه فى أبواب صفة الصلاة. 
قوله: عن ابن مسعود إلخ. قلت: دلالته على كراهة التربع فى الصلاة ظاهرة. 
ا والحديث وإن لم نقف على سنده يصلح للاحتجاج به؛ لأن الحديث الأول يعاضده لكون 
التربع أسوأ حالا من التورك كما لا يخفى» ثم وجدت الحديث فى ”مجمع الزوائد“ 
(019377:1):وفيه الهيثم بن شهاب مختلف فيه» 0 ش 
وأما ما رواه ابن أبى شيبة عن حميد أنه رای ابا بكر يصلى متربعًا ومتكثاء كما فى 
٠‏ "كنز العمال” (4 :5 قهو محمؤل علی العذر» يدليل ما رواه البخاری عن عبد الله بن ْ 
عبد الله: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس» ففعلته وأنا يومفذ 
حديث السن» فنهانى عبد الله بن عمر» وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى 
وتثنى الیسری» فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلاى لا تحملانى اه. .)١١7:1(‏ 
وهذا الأثر يؤيد أثر ابن مسعود فى كراهة التربع. وكذا يحمل على العذر مازواه 
النسائى والدار قطنى وابن حبان: أنه َيه لما صلی جالسا تربع. وما رواه البيبقى من 
٠‏ طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: رأيت النبى مَل 
يدعو هكذا ووضع ديه على ز کیا وو متزيع جالس: و کدا ها رواه البنيقئ عن تحميد: 
رأيت أنسا يضلى منتريعنا على فراشسه.. وعلقسه البخسازى كنذا قى 
التلخييض ي (۸°:۱). 
باب كراهة التمايل فى الصلاة 
واستحباب سكون الأطراف فيما 


قوله: عن أسماء بنت أبى بكر إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقد 


إعلاء السنن 0 ]| 
قام أحدكم فى صلاته فليسكن أطرافه» ولا يميل كما تميل اليبود» فإن سكون 
الأطراف فى الصلاة من تمام الصلاة». رواه الحاكم فى ”المستدرك” وقال: 
غريب وفيه ثلاثة من الصحابة (كنز العمال )١١:15‏ قلت: ولم يتعقبه 
السيوطى بشىء فهو صحيح على قاعدته» والغرابة بمعنى التفرد ليست بعلة.. 
باب كراهة التلثم فى الصلاة وتغطية الأنف فيا 

هماه -١‏ عن نافع: أن ابن عمر كان يكره أن يصلى الرجل وهو.متلثم. 
أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (كنز العمال 74:4؟) وحسنه العراقى فى 
تخريج الإحياء .)١٤١٠:١(‏ | 

۱٣‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ملِتمِ: لا يصلين 
أحدكم وثوبه على أنفه؛. فإن ذلك خطم الشيطان. رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (” مجمع الزوائد” .)٠۷١:١‏ قلث: هو 
٠‏ حسن الحديث. . 
ظ باب كراهة التذبيح فى الصلاة 
۷- عن أبى سعيد الخدرى قال: أراه رفعه: إذا ركع أحدكم فلا 


صرح تاتا بكراهة لال فى الصلاة كما ذکره الطحطاوى فى حاشيت على "مرانی 
الفلاح “ (ص7١1١).‏ 
باب كراهة الثم فى الصلاة وتغطية الأتف فيم" 
١‏ قوله: عن نافع وقوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ. قلت: دلالتهما على معنى الباب 
: ظاهرة.. وصرح بكراهة ذلك الشرنبلالى فى ”مراقى الفلاح” (ص7١7).‏ 
07 ی دی ها كارن اه 


فقهاؤنا أيضا. 


جه 4¥ 


يذبح”" كما يذبح الحمار» ولكن ليقم صلبه»» رواه الدارقطنى وفى إسناده أبو 
سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف (التلخيص الحبير .)91:١‏ 
00 قلت: حسن له الترمذی» وقال ابن عدى: روى عنه الثقات» وأسانيدم 
عقي كما مر فی الجزء الائ من ”الإعلاء“ 5 
باب كراهة مسح التراب عن الوجه 
وكراهة مس اللحية إلا بعذر 

-١ "8 |‏ عن بريدة أن رسول الله عر قال: «ثلاث من الجفاء) وفيه: «أو 
مسح جببته قبل أن يفرع من صلاته». رواه البزار ورجاله رجال اصع 
5 مجمع الزوائد” )١75:١‏ وقد مر الحديث بتمامه فى (باب النفخ فى 
الصلاة). ٠‏ : 
۹ 1 عن ابن عباس قال: كان النبى لار له لا مسح وجهه فى الصلاة. 
رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون (” مجمع الزوائد“ انهلا .)١‏ 

۰ - وعنه قال: كان النبى ر يمسح العرق عن وجهه فى الصلاة. 
رواه الطبرانى فى الكبير وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا. (مجمع 


باب كراشة مسح التراب عن الوجه 
وكراهة مس اللحية فى الصلاة إلا بعذر ' 

قوله: عن بريدة إلخ. قلت: لالع على ار الأول اة وكذا دلالة ا اين 
عباس عليه أيضًا. ٠‏ 
00 قوله: وعنه إلخ. قلت: دلالته وكذا دلالة أثر إبراهيم على الجزء الثالث ظاهرة» 
فإن مسح النبى ر العرق عن جبينه كان بعذر لكثرة تقاطره وشغله القلب» أو لبيان 
الجواز» وكذا مسح إبراهيم التراب كان لكثرة تناثره على الوجه» كما يدل عليه بعض 
(1) التدبيح بالدال المهملة قاله ا جوهرى» وقال الهروى فى غريبه يقال: بالمعجمة وهو بالمهملة أعرف أى يطاطئ رأسه 


حتى يكون أخفض من ظهره وروى بالخاء المعجمة ففى الصحاح فى ذبح بالمعجمة: نا 
وطأطأ رأسه بالخاء والخاء جميعا. كذا فى التلخيص الحبير» (مۇلف). 


إعلاء السنن كراهة مسح التراب من الوجه ومس اللحية فى الصلوة 4۸ 
 ) ۱‏ قلت: كلا! فقد قال مسلم: سمعت یحیی بن يحيى وسل عن 
خارجة فقال: مسنتقيم الحديث عندنا. كذا فى ”التہذيب (۷۸:۳). 

1 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حمادء قال: رأيت إبراهيم 
يصلى فى المكان فيه الرمل والتراب الكثير» فيمسح عن وجهه قبل أن ينصرف. 
أخرجه فى كتاب الآثار (صه ؟) وقال محمد: لا نری بأمنًا مسحه ذلك قبل 
التشهد والتسليم؛ > لان تركه يؤذى المصلى» وربما شغله عن صلاته وهو قول 
أبى حنيفة اه. 

۲ - عن أبى هريرة مرفوعا: رأى رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة . 
فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه». رواه الحكيم الترمذى فى نوادره 
بسند ضعيف» ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف» وفيه رجل لم يسم كذا فى 
تخريج الإحياء للعراقى )١١5:١(‏ وفى العزيزى :)3١7:1(‏ قال الشيخ: 
حديث حسن لغيره اه. 

١ 4‏ عن ابن عمر مرفوعا: ل ا مل لا 
من غير عبث . أخرجه البيبقى وابن عدى وإسناده ضعيف (العزیزی ١‏ 0 
ورواه أبو يعلى عن عمرو بن حريث مرفوعا بلفظ: ربعا مس يته فى الصلاة. 
وفيه محمد بن الخطاب وهو ضعیف» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» ورواء 

عن الحسن مرسلا أيضا (” مجمع الزوائد“ 0 قلت: فالحديث حسن ' 
بتعدد طرقه. ْ 


ألفاظ الأثرء والله أعلم. قال الشرنبلالى فى مراقى الفلاح“: ولا.بأس بمسح جبببهته من 
القراب والحشيش قبل الفراغ من الصلاة إذا ضره أو شغله عن خحشوع الصلاة 
مثل العرق اه. (ص”١١).‏ 

٠‏ قوله: عن أبى هريرة إلخ. دلالته على كراهة مس اللحية فى الصلاة ظاهرة؛ 
والكراهة تنزيبية إذا كان ذلك مرة مثلاء وإذا كثرمنه اشتدت الكراهة كما لا يخفى. 
ا 0 عن ابن عمر إلخ. قلت: هذا لا يعارض الأول لا فيه أن ذلك كان من غير 


باب كراهة صف القدمين فى الصلاة 
واستحباب التراوح بینہما 
وكراهة الا عتماد على ر 

۱٤‏ عن ابن مسعود أنه رأى رجلا صاقً أو صافنًا قدميهء فقال: أ 
هذا السنة. أخرجه سعيد بن منصور كذا فى ” ”تخريج الإحياء“ للعراقى 
(۱۳۷:۱) وسكت عنه» وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: مر ابن مسسعود برل 
صاف بين قدميه» فقال: أماخذا نهد أخطا السك لواراؤح يسما كان حب 
إلى. : كذافى ‏ كنز العمال“ .)۲٠٠:٤(‏ وقال الطحاوى فى معانى الآثار” 
:)١40:1(‏ وكمن قام فى الصلاة أمر أن يراوح بين قدمه. وقد روى ذلك عن 
ابن مسعود» ذكره محتجا به على أن تفريق الأعضاء أولى من إلصاق بعضها 
بيبعض» واجتجاح e‏ الحافظ الناقد بحديث ایل على صلاجيه 4 


عله والاول جنول على نما كان بطريق عبطا وال تمان أعلم. 
اا باب كراهة صف القدمين فى الصلاة 
1 و التراوح بينهما . 
وكراهة الاعتماد على الجدار ونحوه 
قوله: عن ابن مسعود إلخ. قلت: دلالته على كراهة صف القدمين ظاهرة. ومعناه 
تصبيما جميبعاء والمراوشيحة بين القدمين أن بكترم على كل مره كما ني 
“القاموس” (189:1). 
قال الشرنبلالى: : والتراوح أفضل من نصب القدمين» تفسير التراوح أن يعتمد على 
قدم مرة وعلى الآخر مرة» لأنه أيسر وأمكن لطول القيام. وذكر الطحطاوى عن 
الظهيرية“ : نص الإمام على ذلك قال: فما فى ”منية المصلى “ من كراهة التمايل ميا 
ويسارا محمول على التمايل على سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم 
حال الذكرء لا اميل على أحد القدمين بالاعتماد ساعة ثم اميل الأخرى كذلك» بل هو 
سنة ذكره ابن أمير حاج» وكذاما فى ”الهندية“ عن ”الظهيرية » وما فى ”البناية“ 
عن ' الكشف” من كراهة التراوح محمول على ما تقدم اه. (ص؟57١).‏ 


إعلاء السنن 222 كراهة صف القدمين والاعتماد على الجدار e‏ 
ا ا 


هه -١‏ عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلى أحدكم 
وهو ضام وركيه. 0 (” كنز العمال“ .)۲۲٠:۲‏ وهو 
صحيح على قاعدته. 

5ه -١‏ عن قتادة قال: : سكل ابن عمر عن الاعتماد على الجدار فى 
الصلاة فقال: : إنا لنفعله وإن ذلك ينقص من الأجر. أخرجه عبد الرزاق كذا فى 
”كبز العمال“ (:۲۲۲) ولم أقف له على سند» ولكن القياس يعاضده» وبه 
قال فقهاؤنا. 


قوله: عن زيد بن أسلم إلخ. قلت: 0 
انفراجهماء وضم القدمين لا يستلزم ضم الوركين» ففيه دليل على كراهة ضم القدمين فى _ 
صلا حال مأب ب يسن رهما ودره هات قد رع اسای له قرب 
إلى الخشوع كما فى ”مراقى الفلاح” (السابق)» وفى "المدونة الكبرى“: وسألناه -أى 
مالکا- عن الذى يقرن قدميه فعاب ذلك ولم یرہ شيعًا -أى مفسدات قال: : وأخبرنا أنه 
كان فى المدينة من يفعل ذلك فعيب عليه» قال: وسألنا مالكا عن الذى يروح رجليه فى 
الصلاةء قال: لا بأس بذلك اه .)٠١7:1(‏ 

قلت : ا ر حاف و هان ادا وكان 
فى زمن التابعين» فثبتت كراهته بکراهة الابمین له» ولیس مستندهم فى ذلك إلا أنوم ام 
يرووا الصحابة يفعلونه» والله أعلم. ش 

قوله: عن قتادة إلخ: قلت: : دلالته على كراهة الاعتماد على الجدار ونحوه فى 
الصلاة ظاهرة» ويشهد له ما رواه أبو داود كما ذكرناه فى المتن» فإن الدبى عن الاعتماد 
” على شىء من جسده يستلزم الشبى عن الاعتماد على الجدار والحائط بالأولى كما لا 
يخفى» وقول ابن عمر: إنا لنفعل ذلك» محمول على فعله فى النوافل» فلا بأس بالاعتماد 
فيها على نحو جدار وغيره إذا تعب وأعبى. . قال: فى ”الغنية“ شرح ”النية" : وإن افتتح 
انطو ع قائمًا ثم أعبى أى کل وتعب فلا باس له أن یت وکا على عصا أو حائط أو نحو ذلك 
أو يقعد. لأنه عذر فيجوز ولا یکره اتفاقاء أما لو اتكأ بلا عذر فإنه یکره اتفاقاء لما فيه من 
إساءة الأدب اه. (ص737؟). 


جه ۰ 3 e‏ ل 


` حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال نا عبد الرزاق معمر عن‎ -١ ١1 
إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ي أن يعتمد‎ ْ 
. الرجل على يديه إذا نبض فى الصلاة. وقال أحمد بن حنبل: نى أن يجلس‎ 
(VY: ١( الرجل فى الصلاة وهو معتمد على يديه. رواه أبو داود وسكت عنه‎ 
ورجاله رجال الجماعة خلا شيخ أبى داود وهو ثقة أيضا.‎ 

باب جواز أحذ القملة وقتلها ودفسبا فى الصلاة . 

-١ ۸‏ محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا عاصم بن أبى الجنود 
عن أبى رزين عن عبد الله بن مسعود أنه أخذ قملة فى الصلاة فدفنها ثم 
قال: ألم نجعل الأرض كفانا أحياء وأمواتا. أخرجه فى كتاب الآثار له (٠؟)‏ 
وإسنده حسمن فان عاصما من رجال مسلم والبخارى أخرجا له مقرونا ا 
رزين اسمه مسعود بن مالك الأسدى ثة ا ل 
كذا فى ” التقريب” (5١؟‏ و۳). ظ 

١8‏ عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان عمر بن الخطاب يقتل 
التملة فى الصلاة حتى وللور ذمها علي يده أخرجةةابن أي شيبة ف المضتف 
( كنز العمال” .)١84:4‏ 


٠‏ باب جواز ز أحذ القملة وقتلها ودفنمبا فى الصلاة 
قوله: محمد إلخ. قلت: دلالته على الجزء الأول والثالك من إلباب ظاهرة. قال 
محمد: لا نرى بقتل القملة ودفنها فى الصلاة بأسا. وهو قول أبى حنيفة اه. ٠‏ 
قوله: عن عبد الرحمان. قلت: دلالته على الجزء الأول والثانى من الباب ظاهرة. 
وقال”" الشرنبلالى فى ”مراقى الفلاح“ فى باب مكروهات الصلاة: ومنه أخذ قملة (أى 
(1) -قلت: لا دليل على هذا التفصيل فى المذهب لأن محمدا لم يصرح ببذا التفصيل بل أطلق القول فى القتل والدفن 
كما هو مذكور فى حاشية الکتاب» ولا فى أثر ابن مسعود» ولا فى أثر عمر» وأما ما روى فى * كنز العمال”" عن 
رجل من الأنصار أنه قال: إذا وجد أحدكم القملة وهو فى الصلاة فلا يقتلها ولكن يصرها حتى يصلىء فلا 


يعارض فتوى ابن مسعود وعمر جلالتهما. ومع ذلك فيه تصريح بجواز الأخذ والمصر وهو مثاف لما قال 
٠‏ الشرنبلالی. (حبيب أحدم الكيرانوى) ٠‏ 


4 


إعلاء السنن جواز أخذ القملة وقتلها وذفنها فى الصلوة 8 


ْ التعرض لها عند عدم الإيذاء) نان فإن تشغله بالعض -كتملة وبرغوث- لا 
يكره الأخذء ويحترز عن دمها لقول الإمام الشافعى بنجاسة قشرها ودمهاء ولا يجوز 
عندن إلقاء قشرها فى المسجد اه.. 

قال الطحطاوى تحت قوله: لا يكره الأحذ: لأن تركها يذهب الخشوع ويشغل 
القلب بالألم» وتحمل الإساءة» والكراهة المروية عن الإمام وأبى يوسف على أخذها قصدا 
من غير عذر كما فى الحلبى» وإذا أخذها بعد التعرض بالإيذاء فإما أن يقتلها أو يدفنهاء 
والدفن أولى كما أشار إليه المصنف بقوله: ويحترز إلخ» وهذا فى غير المسجدء أما فيه فلا 
با س بالقتل بعمل قليل؛ ولا يطرحها قيه بطريق الدفن أو غيره مطلقا سواء كان فى الصلاة 
أم لاه لحديث: «إذا وجد أحدكم القملة فى ثيابه فليصرهاء ولا يطرحها 


۰ ق الملسجد اه (ص۲۰۷). 


ا وه الحديث اتی فی اا أحكام ال اا عن قريب» 5 اچد 
ورجا موثقون. ٠‏ ۰ , 

ودليْل جواز قل القملة فى المسجد ما رواه مالك بن يخامر قال: زأيت معاذ بن 
جبل يقتل القمل والبراغيث فى المسجد. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون. 
("مجمع“ .)٠١١٠:١‏ ومعناه: كان يقتلها فى المسجد ولا يطرحها فيه كيلا تتضاد 
الروايات. ولم يتنبه بعض الناس لهذا المعنى فظن أثر معاذ مغارضا للمرفوع» هذا وأثر ابن . 
مسعود وأنه دفن القملة فى الصلاة محمول على خارج المسجد» وكذا أثر عمر رضى الله ٠‏ 
عنه» ويمكن حمل الثانى على أنه صرها فى ثوبه بعد قتلها إن كان فى المسجدء والله تعالى 
أعلم. ولعلك عرفت بذلك غاية مراعاة الحنفية الجمع الأحاديث الختلفة فى الباب» فجوزوا 
قتل القملة فى المسجد ونهوا عن طرحها فيه» وأجازوا دفنها وقتلها فى الصلاة بعذر» 
وكرهوه بدونه» فلم يتركوا شيئا من الآثار المروية مرفوعا وموقوفا بل عملوا بجميعه» 
وهكذا دأبهم فى جميع الأبواب كما لا يخفى على من خاض فى لجة هذا الباب. 


١67 3 : ° ج‎ 


أبواب أحكام المساجد . 


باب النمبى عن البول وإلقاء كل نجاسة فى المسجد 
6ه -١‏ عن أنس بن مالك قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله 
َيه إذ جاء أعرابى فقام يبول ف مسجد فقال أصتحاب رسول اه عقر .نه 
مه قال: قال رسول الله ّ: لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال» ثم إن رسول 
الله رک دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا 
' القذرء إنما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله م 
قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. رواه مسلم (۱۳۸:۱). 
00٠‏ باب النمبى عن زخرفة المساجد ورفع بنائمها 
وجواز استحكامها ونقشها قليلا 
١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَِيِلَهِ: «ما أمرت بشید“ 


أبواب أحكام المساجد 

. باب النمبى عن البول وإلقاء كل نجاسة فى المسبجد 
قوله: عن أنسن به إلخ. قال المولف: دل الحديث على أن ا لممنجد لا يجوز فيه " 
البول وإلقاء النجاسة» وقوله مِرُهُ: إنما هى لذكر الله إلخ. بصيغة الحصر يدل على أنه لا 
يجوز فيه غير المذكورات» وما جوزه الفقهاء من غير الذكر وغيره فجوزوه تبعا كما. 
سيأتى قریبا ۰ 

باب النمبى عن زخحرفة المساجد ورفع بنائمها 

0 وجواز استحكامها ونقشها قليلا. 

قوله: عن ابن عباس إلخ.: قال المؤلف: هذا الحديث والذى بعد هذا يدلان 
بحاصلهما على المنع من تزيين المساجد وفعل عثمان يدلو على جوازه فبمقتضى المجموع . 


إعلاء السئن. النهى عن زخرفة المساجد ورفع بنائها وجواز استحكامها ' ١64‏ 


المساجد». قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليمود والنصارى. أخرجه 
أبو داود .)١7١:1(‏ وفى النيل (؟:7”7): رجاله رجال الصحيح اه. وفى 
بلوع المرام :)٤١:١(‏ وصححه ابن حبان اه. 

-١ ۲‏ عن أنس مرفوعا: «ابنوا المساجد واتخذوها جما رواه ابن أبى 
شيبة والبيبقى والعقيلى قال الشيخ: حديث حسن (العزيزى 1( 

-١ ۴۳‏ عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد 
زسول الله ريه مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو 
بكر شيماء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله ع 8 عرو باللبن 
والخرياراعاه ميال BD ONS E‏ راود ره 
د وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه 5-6 


قال علماؤنا بجواز القدر اليسير من النقش» وبكراهة البالغة فيه كما فى فتح القدير: 
وعندنا لا بأس به» ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا فى المحراب» 
إلى أن قال: لا شك أن الدفع للفقراء أولى e‏ 20 

قوله: عن نافع إلخ. وفى البخارى أيضًا: عن عثمان (أى فى عذر فعله هذا) عند 
قول الناس حين بنى مسجد الرسول َيه : إنكم أكثرتم وإنى سمعت رسول الله مله 
يقول: من بنئ مسجدا بنى الله له مثله فى الجنة اه. (14:1). وفى ” فتح البارى“ 
(550:1): قال ابن بطال وغيره: هذا يدل (أى حديث المتن) على أن السنة فى بنيان 
السنجد القصد وترك الغلو قى تحسينه فقد كان عمر مع كثرة الفتوح فى أيامه وسعة الال 
عنده لم يغير المسجد عما كان عليه؛ وإ نما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد 
نخر فى أيامه» ثم کان عثمان ولال فى ژمانه أكثرفحسته با لا يقتضى الرخرفة ومع 
ذلك قد أنكر بعض الصحابة عليه ام. وفى "فتح البارى” (1451:1) برواية مسلم: أراد 
عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك» وأحبوا أن يدعوه على هيكته اه. 


)١(‏ أصل معناه: ما لا قرن له؛ والمراد ما لا شرف له ولا الارتفاع. من النباية. (مؤلف). 


جه ش 2 ش ل 


باب استحباب اتخاذ المساجد فى الحلات وتنظيفها 

ه هه -١‏ عن عروة بن الزبير عن من حدثه من أصحاب رسول الله مله 

قال بعض الناس: وبه أقول» وقد كان ذلك أولى ما فعله عفمان» أى فعل النبى مَل 
وفعل عمر وتأويله ضعيف» وقد أول بما أول لكونه غنيّاء فإن الذهن يذهب فى الأكثرإلى 
ما يتلبس به فافهم وازهد فى الدنيا. قلت: قاتلك الله! أ لم يكن عثمان من الزاهدين؟ 
- وقولك: قد أول بما أول لكونه غنيًا إلخ يشعر بسخافة رأيك وسوء فهمك» حيث تقيس 
من هو من الخلفاء الراشدين على نفسك» ونسيت أن الصحابة رضى الله عنم لم تكن 
تلھیہم تمارة ولا بيع عن ذكر الله ولم يكن غناهم يزيدهم فى الدنيا إلا زهداء والحق أن 
ش فعل عفمان وإن لم يكن أولى بالنسبة إلى زمان النبى لتم وزمان عمر لكثرة الراغبين فى . 
عمارة المساجد إِذَاء ولكنه كان أولى من ترك المسجد على حاله الأول بالنسبة إلى زمانه 
0 لبدء الفساد فيه» ولقلة الراغبين فى عمارة المساجد بعده» فبناه بناء محكم يبقى وهو راد 
سنين» ولا شك فى استحباب الأحكام وإنما المكروه المبالغة فى النقش والزينة والزائدة» 
وعفمان رضى الله عنه برئ منه. .| 

وفى 0 (434:1): عن عبادة بن الصامت قال: قالت الأنصار: إلى 
متى يصلى رسول الله مو إلى هذا الخريدة تيعو له دنار قارا ا الى ب 
فقالوا: نصلح هذا المسجد ونزينه» فقال: ليس لى رغبة عن أخى موسى» عريش كعريش 
موسى. رواه الطبرانى فى الكبير عيسى بن سنان ضعفه أحمد وغيره» ووثقه العجلى 
وابن حبان وابن خراش فى رواية اه. قلت: وهذا هو ذوق عثمان رضى الله عنه أيضاء 
. ولكنه بنى المسجد بيناء محكم خخشية الاندراس والانمدام» وبيانا لجواز إحكام المساجد 
من غير نقش وتطرية» ولو لم يبين ذلك بفعله لظن الناس كراهة الإحكام» وبقيت المساجد 
خاوية على عروشها عن قليل» لفساد أهلها وقلة رغبتهم فى الخيرات وإعراضهم عن 
عمارة بيوث الله فلله دره حيث بين الناس ما كان خفياء وأظهر بفعله ما فيه مصلحة 
للمساجد لا سيما فى زمان الفساد. ش 

باب استحباب اتخاذ المساجد فى الحلات وتنظيفها 
قوله: عن عروة إلخ. قال المؤلف: دلالته على الأمر بتطهير المسجد وإصلاحه 


إعلاء السئن استحباب اتخاذ المساجد فی الحلات وتنظيفها ش 5ه 1 


قال: كان رسُولة الله مرن أن تصنع المساجد فى دؤرنا وأن تصلح صتعتيا. 
ونطهرنا. رواه أحمد وإسناده صحيح (”مجمع الزوائد” .)١ ٤۷:١‏ 

ههه -١‏ عن عائشة قالت: أمر رسول الله َيه ببناء المساجد فى الدورء 
وأن تنظف وتطيب. رواه أبو داود (۱۷۳:۱) وسكت عنه» وفى ” النيل” 
:)٤۰:۲(‏ رجاله ثقات. 


0 ا أذ نص الساجد فى دورن امب عد ار ففى نيل 
aT 00‏ سس الي 
داراء أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة ة كالمسجد يصلى فيه أهل البيت قاله ابن الملك» 
والأول هو المعول عليه. (40:7). وفى الدر الختار: ولا بأس برمى عش خفاش وحمام 
لتدقيته» وفى رد امحتار: قوله: لتبقيته' » وجواب سؤال حاصله: أنه بُ قال: «أقروا الطير 
على مکانتہا»» وإزالة العش مخالفة للأمر» فأجات-يأنة تنقية تنقية وهى مطلوبة» فالحديث 
. مخصوص بغيز المساجد» ١(‏ : ۲). قلت: ا هله اموا 
لام وأبى داود» وقال: صخحه الحاكم بلفظ: «أقروا الطيور على 0 
59:1 0). 

وأيضا: ويؤيد قول فقهائنا قوله عَفهِ فى حديث المتن: ونطهرهاء وقوله عليه السلام 
فى الحديث بعده: تنظف وتطيب» فإنه شامل لتطهير المساجد عن هذا العش أيضًا فافهم, . 
وكذا يإطلاق اللفظ لا سيما لفظ التنظيف والتطييب يشمل ما هو مستقذر طبعًا كماء 
اعاوا E SG‏ فى الجود اي 
أعد لذلك. ش 

وأما ما أورده فى ان الزوائد” )١5١:1(‏ برواية أحمد عن ان العالية عن 
رجل من أصحاب النبى يله قال: حفظت لك أن رسول الله عه توضاً فى المسجد. 
وإسناده حسن اه. . فلا يعارضه كما قال الشيخ» لأنه يحتمل أن يكون فى موضع عد 
لذلك» أو يكون معنى قوله: توضاً فى المسجدء أنه توضأ حال كونه َك فى المسجدء ولا 
يدل على صب الاء فى المسجد فافهم. 1 


١ /اه‎ ٠ ش‎ ٤ © ج‎ 


٠‏ باب كراهة إلقاء القملة فى المسجد 

-١‏ عن رجل من الأنصار أن رسول الله َيِه قال: : إذا وجد أحد كم 
القملة فى ثوبه فليصرها ولا يلقها فى المسجد. زواه أحمد وزجاله موثقون. ' 
( مجمع الزوائد” .)١50:١‏ ْ 

۷ 1 عن شيخ من آهل مكة من قريش قال: وجد رجل فى ثوبه قملة 
فأخذها ليطرحها فى المسجد فقال له رسول الله مَل : «لا تفعل ردها إلى ثوبك 
حتى تخرج من المسجد). رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق 
عنعنه وهو مدلس (”مجمع الزوائد“ .)١5١:١‏ قلت: صحح وحسن له 
الترمذى 5:١(‏ و۱۷) مع عنعنته فالحديثٌ حسن. ْ 

رو طريقًا 

هه -١‏ عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله ٠‏ ی يقول: «المسجد 
بيت كل تقی» وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح راخ والجواز على 
الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة). رواه الطبرانى : فى الكبير والأوسط» والبزار 
وقال: إسناده حسن. قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح 5 مجمع 
الزوائد” .)٠١١:١‏ 


باب النہی عن إلقاء القملة فى المسجد ‏ 
قوله: :عن رجل من الأنصار إلخ. قال المؤلف: دلالته على كراهة إلقاء القملة فى 
ا وأما ما روى عن مالك بن يخامر قال: رأيت معاذ بن جبل يقتل القمل 
والبراغيث فى المسجد» رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون كذا فى ”مجمع 
الزوائد” .)٠٠١٠:١(‏ فلا يعارض ذلك» لأنه ليس فيه أنه كان يلقيهما فى المسجد بعد 
قتلهما وإن ثبت فلعل النبى لم يبلغه. | 

ْ باب استحباب لزوم المسجد والنمبى عن اتخاذه طريقًا 

قوله: عن أبى الدزداء إلخ. قال المؤلف: دلالته على ترغيب لزوم المستجد ظاهرة» 
ولكن الظاهر أن هذا الفضل لمن كان“جلوسه فى المسجد بأداء حقوقه. 


ا 


إعلاء الستن ش استباب لزوم المسجد والنهي عن اتخاذه طريقا 10۸ 


4ه (ب وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله؛ وذكر فيهم: «ورجل قلبه معلق بامساجد». رواه الشيخان 
وغيرهما (”الترغيب ص517). 

۰ ۱= وعنه مرفوعا: وما ترط ركم اتانيه ا دكن إلا 
تبشش الله تعالى إليه كما يتبشش أهل الغائب ب بغائهم إذا قدم عليجم». رواه ابن 


ماجه وابن خزيمة وابن حبان اوالحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ' الترغيب 
(صلاه). 


ا اشع أن سعد فعا «إذا رأ هم الرجل ينه املسجد فاشتهدوا 
له بالإيمان» قال الله عز وجل: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 


٠‏ الآخر». رواه الترمذى وقال: حسن غريب» واجاكم و وابن خربمة 


وابن حبان فى صحيحيهماء » (”الترغيب * ص۷٥).‏ 

١649‏ عن ابن عمر رضى الله عنہما قال: قال رسول الله مَيك: لا 
تتنخذوا المساجذ طرقا إلا لذكر أو صلاة. ورواه الطيرائق فئ:الكبير والأوسطء 
ورجاله موثقو: (” مجمع الزوائد" .)٠١۲:١‏ 


قوله: غن أبى هريرة إلى قوله: عن أبى سعيد إلخ. قلت: دلالة الأحاديث على 
فضيلة ملازمة المسجد واعتياده وتعلق القلب به ظاهرة. 

قوله: عن ابن عمر إلخ. قال المؤلف: دلالته على الشبى عن جعل المسجد طرقا إلا . 
للعبادة من الذكر والصلاة ظاهرة. وفى .”الدر امختار": " وكره تحربما إلى قوله: اتخاذه 
طريقا بغير عذر. وفى ”رد الحتار“: فى التعبير بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق يمرة أو مرتين» 
ولذا عبر فى ”القنية“ بالاعتياد. ”نهر“. (187:1). وفى ”رد انحتار“ أيضا: فلو يعذر 
جاز» ويصلى كل يوم تحية المسجد مرة: ”بحر“ ”عن الخلاصة“» أى إذا تكرر دخوله 
تكفيه التحية مرة» (385:1). 

قلت: ودليل اسبغناء العذر ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى ذر: أنه كان يخدم 
النبى مَك فإذا فرغ من خدمته أتى المسجد فاضطجع فيه» كذا قى ”مجمع الزوائد“. 


جه استباب لزوم المسجد والنهي عن اتخاذه طريقا ۱۹ 


1ه -١‏ عن أبى عمرو الشيبانى قال: كان ابن مسعود يعس فى المسجد 
فلا يجد سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله 
موثقون ( مجمع الزوائد” .)١15١:١‏ 

3١4‏ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله سط «إن من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل فى طول المسجد وعرضه لا يصلى فيه ركعتين». رواه 
الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن سلمة بن كهيل وإن كان 
سمع من الصحابة لم أجد له رواية عن ابن مسعود (مجمع الزوائد -السابق). 


وفيه أيضا: وفيه شهر وفيه كلام وقد وثق .)١51:1(‏ فإن النوم فى المسجد من الأفعال 
التى لم يوضع لها المسجد» كما فى ”الدر الختار“: يكره أكل ونوم (أى فى المسجد . 
مؤلف) إلا لمعتكف وغريب. ملخصًا (591-190:1 مع ”رد الحتار“) ويبعد صدوره 
من مثل أبى ذر إلا بعذرء واتخاذ الطريق مغل النوم فى هذا الحكم كما هو الظاهرء فقيس 
عليه. ثم رأيت فى رواية ما يدل دلالة صريحة على أن نومه بُ فى المسجد كان لعذر, 
وهى ما فى " مجمع الزوائد“ أا را د عن أسماء یھی بنك يريت أن أبا ذر. 
الغفارى كان يخدم رسول الله م فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد وكان هو بيته 
يضطجع فيه» فدخل رسول الله ع ليلة فوجد أبا ذر منجدلا فى المسجد» فنكبه رسول 
الله می برجله حتى استوى جالساء فقال له رسول الله مله : ألا أراك نائما؟ قال أبو ذر: 
يا رسول الله! فأين انام وهل لی بيت.غيره؟ رواه أحمد والطبرانى بعضه فى الكبير» وفيه 
شهر ابن حوشب وفيه كلام وقد وثق. 

قوله: عن أبى عمرو الشيبانى إلخ. قال المؤلف: دل الأثر على أن من كان فى 
المسجد لغير ما وضع له المسجد يخرج عنه ولا يستقر فيه. 

قوله: عن ابن مسعود إلخ. قال المؤلف: دلالته على كراهة دخول المسجد لغير 
الذكر ونحوه ظاهرة من حيث ذم من دخل فيه ولم يذكر الله تعالى» وفيه دلالة على كفاية 
أداء الركعتين للسلامة من مذمة المرور كما قاله فقهاؤنا: فلو بعذر جاز» ويصلى تحية 
المسجد مرة كل يوم» وكلام صاحب مجمع الزوائد لأجل عدم سماع سلمة عن ابن 
مسعود لا يضرء لأن غايته الانقطاع وهو ليس بعلة عندنا فى القرون الثلاثة. 


إعلاء السنن RR‏ ر ) ۱1۰ 


باب كراهة إدخال الصبيات 
وامجانين فى المسجد وكراهة رفع الصوت 
وتناشد الأشعار ونحوه فيه إلا ما كان لغرض شر عى 
5ه -١‏ عن مكحول رفعه إلى معاذ بن جبل ورفعه معاذ إلى النبى مَك 
قال: وجنبوا مساج دكم صبياتكم وختصوماتكم وحدودكم وشرائكم وبيعكم» 
- وجمروها یوم جمعکم» واجعلوا على أبوابها مطاه رکم». رواه اا 
الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ (مجمع الزوئد .)١51:١‏ 
~٦ )‏ ورواه ابن ماجه عن واثلة واد «صبیانکم)» 
«ومجانینکم) وبعد قوله: «وخحصوماتكم»» و«ورفع أصواتكم» وإقامة 
حدو د کم» وسل سیوفکم» وضعفه السيوطى فى ال جامع الصغير برمزه 4:1 .)١‏ 
ولكن هذا الضعيف تأيد بالأول المنقطع» والانقطاع لا يضر عندنا. 
1ه -١‏ عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما فى المسجد فحصبنى 


باب كراهة إدخال الصبيان 
وانجانين فى المسجد وكراهة رفع الصوت 
وتناشد الأشعار ونحوهبفيه إلا ما كان لغرض شر عى 

قوله: عن مكحول إلخ. قال المؤلف: دل الحديث على أن يجنب المساجد ما ذكر 
فيه» وتجمر فى الجمعة ويوضع المطاهر”" بعلى أبوابها وفى "الدر الختار“: ويحرم إدخال 
صبيان ومجانین حيث غلب تتجيسنهم وإلا فيكره؛ وينبغى لداخله تعاهد نعله وخفه. 
810:1 مع ”رد انحتار). . 

قوله: عن السائب إلخ. قال المؤلف: دل قول سيدنا عمر رضى الله عنه على ذم رفع 
الصوت فى المسجدء فإن قلت: قد روى البخارى فى صحيحه أن كعب بن مالك أخبره 
آنه تقاضى ابن أبى حدرد دیا كان له عليه فى عهد رسول الله مر فى المسجدء فارتفعت 
)١(‏ والمطاهر جمع المطهرة بكسر الميم والفتح لغةء وهو كل إناء يتطهر به كما فى المصباح كذا فى “رد الحتار 


-(TAY:1)‏ وفى القاموس: المطهرة بالكسر والفتح إناء يتطهر به والإداوة وبيت يتطهر فيه اه. قلت: والأحسن أن 
يراد به هناك الأخير. (مۇلف). | 


ا جه كراهة إدخال الصبيان وانجانين فى المسجد ورقع الصوت فيه : ككل 


رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فائتنى بہذین فجتته بہماء 
فقال: ممن أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل 
البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجند رسول الله ميك اغا 
٠ | OYY)‏ 
=١ 5638 ٠‏ مالك أنه يلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة فى ناحية المسجد 

تسمى البطيحاء» وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشئد شعرا أو يرفع صوته 
ا ا ا ا 
مرل صر بن يعبيد الله عن سالم عن أيه موضولاء.كذا فی الزرقائى على لاوطا 
لي 

5 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اله مك أنه 
تهى غن تناشد الأشعار فى المسجد > وعنٌ البيع والشراء فيه» وأن يتجلق الناض 
. فيه يوم الجمعة قبل الصلاة. وفى الباب عن بريدة وجابر وأنس» قال أبو عيسى: 
حديث عبد الله بن عمرؤ بن العاص حديث حسنء وشعيب هو ابن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال محمد بن إسماعيل: .رأيت أختمد وإسححاق' 
ظ 0 غيرهما يحجرا ا عور بن شعيب» رواه الترمذی (47:1). ٠‏ 
وفى. “فتح البارى” (46:9): إستاذه ص ضحيح إلى عمرو فمن يضحح نسختة 
يصححه اه. ش ْ 


أصواتهما حتى سمعها رسول الله مره وهو فى بيته» فخرج إليهما رسول الله َه حتى 
دن سين کر ونادى كمه بن ال قال .را کا هال ت يا رسؤل الل 
َيِه ! فأشار بيده أن ضع الشطز من دينك» قال كعب: قد فعلت يا رسول الله! قال رسول 
لله مي : «قم فاقضه» (1۷:1 88). ولم ينكر عليهما زسول الله إل رفع الأصوات 
فى المسجد فما الجواب عنه؟ قلت: أحاديث المنع محمولة على ما إذاا كان.الصوت. 
اتاسنا سرك N‏ ميصصول عن ها ذا كان عزنا انه 30 : 

. . وقال الحافظ فى ” الفتح “ كرهو بالك ا أت رقم لمر اله ا 
كان فى العلم أو فى غیره» وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض دينى أو نفع دنيوى وبين مالا . 


إعلاء السان . كراهة إدخال الصبيان وامجانين فى المسجد ورفع الصوت فيه ل 


. عن عائشة قالت: كان النبى يِه يضع الحسان منبرا فى المسجد‎ -١ ٠ 
يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله َيه أو قالت: ينافح عن رسول الله مر‎ 
.)١٠١1:7( الحديث أخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب.‎ 

١لاه -١‏ عن أبى غبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله ي : «من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فيلقل: لا ردها الله 
عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا». رواه مسلم .)7١١2‏ 


فائدة فيه اه. E ١(‏ قلت: ولابد مع ذلك من الغريق بين المتفاحش وغيره فارع 
المتفاحش مكروه مطلقًاء وفيه أيضًا (451:1) بعد ذكر أحاديث النبى عن تناشد | 
الأشعار: فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهى على تناشد أشعار الجاهلية 
والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم من ذلك اه. 

ْ 00 وإن اختلج فى صدرك أن نبى عمر رضى الله عنه لعله مخصوص 
بمسجد النبى ْله فأزحه بالحديئين المرفوعين بعد هذا الحديث» أحدهما عن الترمذى» 
والآخر عن صحيح مسلم» حيث نہی فيهما عن اللغط فى كل مسجد وقوله مله فى 
حديث مسلم: فن المساجد لم تبن لهذا» دليل على كراهة كل فعل لم تبن المساجد له 
فيه. ويتفرع عليه ما فى البحر: وأما الجلوس فى المسجد للمصيبة فمكروه لأنه لم يبن له 
وعن الفقيه أبى الليث أنه لا بأس به؛ لأن النبى َيه حين بلغه قتل جعفر وزيد بن حارثة 
جلس فى المسجد والناس يأتونه ويعزونه. (۳۹:۳). قلت: لعل جلوسه د كان تبعا 
للعبادة ل ل ا 
بأغراض المسجد ولا شاغلا له» بخلاف البيع والشراء اه. 

'قلت: لم أقف على هذا الحديث بهذا المعنى» وإنما رواه أبو داود .)١٠٠:۳(‏ 

وسكت عنه بلفظ: قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله مَك 
فى المسجد يعرف فى وجهه الحزن. قلت: والنهى عن إدخال الصبيان وانجانين فى المساجد 
للأمر بتجنييها عدهم يستأزم الأمر يتجنيبها عن الدواب أيضاء فيكره إدخالها فيہا. وأما ما 
رواه أبوداود عن ابن عباس رضى الله عنہما أن النبى ر قدم مكة وهو يشتكى» فطاف 
علق اا ذكره الحافظ فى الفعح» ما ورد ذ فى الصحيح عن أم سلمة: أنها شكت إلى 


باب كراهة الضحك الكثير و عمل الصنعة فى المسجد 
-١ ۲‏ عن أنس مرفوعا: «الخيطك تي E E‏ فى القثرة: رواه 
الديلمئ فى مسند الفرودس بسند ضعيف» ( كنز العمال” 57:5 .)١‏ 
-١ ۳‏ عن عفمان مرفوعا: «جنبوا صبيانكم مساجدكم». رواه الديلمى 
فى مسند الفردوس يإسناد ضعيف» (” كنز العمال“ نفس المرجع). 


. رسول الله عب فقال لها: «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة». واستدل به ابن بطال على 
جواز إدخال الدواب التى يؤكل لحمها المسجد إذا احتج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه» . 
فأجاب عنه الحافظ فى ”الفتح بأنه ليس فى الحديث دلالة على الجواز مع الحاجة» بل 
ذلك دائر على التلويث وعدمه؛ فحيث يخشى التلويث بمتمع الدخول؛ وقد قيل: إن 
ناقعه ر كانت منوقة أى مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهى 
سائرة» فيحتمل أن يكون بغير أم سلمة كان كذلك والله أعلم (177:1). 
باب كراهة الضحك الكثير و عمل الصنعة فى المسجد 

قوله: عن أنس إلخ. قال المؤلف: دل الحديث على ذم الضحك فى المسجد» وهو 
- محمول على الكثيرء أو إذا دحل له فى المسجد, والحديث وإن كان ضعيفًا كما نبه عليه 
السيولى فى خطبة جنيع المرائع ها نصة: أو اولع فى ند ارتو وا أو كلما 
عزى) فهو ضعيف "كنز العمال” (۳:۱). لكنه كما قال شيخى: إذا تأيد بالقواعد العامة ' 
كان حجة. : : : 
٠‏ قوله: عن عثمان إلخ. قال المؤلف: دلالته على تجنيب المساجد عن الصناع:ظاهرة. 
والحديث وإن كان ضعيقًا لكنه تأيد بحديث النى عن البيع والابتياع فى المسجد وهذا 
حكمه لجامع جلب الأموال بالكسب» وكونهما مبادلة الأموال بالأموال حقيقية كما فى 
البيع أو حكمية كما فى الصنعة والإجازة» قاله الشيخ. وفى ”البحر الرائق “: وقالوا: ولا 
يجوز أن تعمل فيه الصنائع» لأنه مخلص لله تعالى فلا يكون محلا لغير العبادة» غير أنهم 
قالوا فى الخياط إذا جلس فيه لمصلحته (أى المسجد) من دفع الصبيان وصيانة المستجد لا 
بأس به للضرورة» ولا يدق الغوب عند طيه دا عنيفاء رالذى يكنب إن ا وإن 
كان بغير أجر لا يكره. 


إعلاء السنن ٤‏ : € 
:باب جواز دخول الحدث المسحد ٠:‏ ۰ 
5200 أن عليا بال» ثم دخل المسجدء ا 
قبل أن يتؤضاً. رواه الضياء المقدسى فى صحيحه ه السمى ا ٠‏ 
(كتز العمنال > O:‏ 


قال فى فتح القدير اا كتب القرآن والعلم» لأنه N‏ لاء المكتبون 
الذين يجتمع عندهم الصبيان واللغط فلا ولو لم يكن لغط لأنهم فى صناعة لا عبادة» إذ 
هم يقصدون الإجارة» ليس هو لله بل للارتزاق» ومعلم الصبيان القرآن كالكاتب إن كان 
لأجر لا وخسبة لا بأس به. (۳۸:۲). قلت: رأيت كثيرا من العلماء يدرسون فى المسجد 
على الأجرة فليتئبهوا وليجتنبواء والحيلة فى ذلك أن يجلسوا بنية الاعتكاف فيزول 
لذو وفى ”قح القدير؟ بعد تلك العيادة إلمارة من ”اليخر“: ومشهم من قطدل:هذا: إن 
كان لضرورة الحر وغيره لا يكره؛ وإلا فیکره» وسكت عن كونه بأجر أو غیره» وينبغى. ‏ 
حمله على ما | إذا كان حسبة» فأما إن كان بأجر.فلا شك فى الكراهة؛ وعلى هذا فإذا كان 
حسبةً ولا ضرورة يكره» لأن نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا تخلو عما يكره فى 
المسجد (819:1). قلت: هذا تقرير لطيفء واعلم أن المتعلمين ولو لم يكونوا أطفالا 
صغارا بل كانوا بالغين يغلب منهم عدم أداء حقوق المسبجد فى حال جلوسهم فيه فيكره. 
جلوسهم فى المسجد للتعليم إلا لضرورة شديدة أو بأداء حقوق المسجد:. ١‏ 
باب جواز دخول امحدث المسجد 

قوله: غن الأشعث إلخ. قال المؤلف: دلالته على او فی اة ظاهرة» 
وهو وإن كان موقوفًا لكنه حجة عندنا كما عرف فى موضعه» ويحمل فعل على رضى 
الله عنه هذا على أنه دخل بعد استنجائه بالماء» ولم يكن ببدنه نجاسة لا قليلة ولا كفيرة 
لكراهة دخول من بدنه نجاسة فى المسجد» كما فى زد الحتار عن الهندية: لا يدخل 
مسجد من على بدنه نجاسة. (1۸۷,1۸1:1)» والدليل عليه الحديث المرفوع المار فى 
المتن: وأن ينظف ويطيب. نعم! مققضى القواعد التفصيل فيه بأن النجاسة إن كانت قليلة : 
فالكراهة خفيفة» وإن كانت كثيرة EE CS‏ فإن غير المانعة 
سركي ا ا ْ 


جه : 11 


باب اداب دحول المسحد 


ْ 6 1ل عن على أن رسول الله لله كان إذا دخل المسجد قال: «اللهم 
افتح لى أبواب رحمتك». وإذا حرج قال: «اللهم افتح لى أبواب رزقك». رواه 
الضياء المقدسى فى الختارة ( كنز العمال )۲٦٠:٤‏ وهو صحيح على قاعدته. 
١6750‏ عن فاطمة بنت رسول الله ل قالت: كان رسول الله ي إذا 
لالجد يول : بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبى 
وافتح لی 'أبواب رحمتك». فإذا حرج قال: «بسم الله والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب. فضلك). روه عبد. الرزاق. فى مصنفه واين 
٠‏ أبى شيبة والضياء المقدسى فى الختارة (' كبز العمال ٠‏ 4 وهو صحيح 
على قاعدته أيضاء وحسنه السيوطى فى الجامع الصغير رمز (۲ .)١ ١8:‏ 

/الاه -١‏ وعن ابن عمرو مرفوعا: كان ] إذا دخل المسجد قال: ا 
العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» وقال: «إذا قال ذلك 
. قال الشيطان: حفظ منى اليوم». رواه أب داودة أوسجسيته السيوط فى الجابع | 
الصغير رمزا (۲ Ne:‏ ظ 
ش لاه -1١‏ وعن انی أسيد قال: قال رسول اله مك يه إذا دحل أحدكم 
المسجد فليقل: اللهم أفتح لى أبواب وليه رإذا يرح فليقل: اللهم إنى 
أسألك من فضلك. رواه مسلم ( أمشكاة (or: ١‏ 


باب انين j‏ المسجد 


ا قوله: 0 إلخ. قال المؤلف: دلالته على الذكر الخصوص عند دخول المسجد 
وعند خروجه عنه ظاهرة؛ اوهو من آداب المشسجدة والظاهر أنه مس حب » ولفظ كان 


ش يجامع الدوام المستحب أيضاً.. 
قوله: : عن فاطمة إلخ. قال المؤلف: دلاله على ما دل علي لحديث 0 
0 تقرير الدلالة در" 


١55 9 | جه‎ 


-١ 8‏ عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبداً 
برجلك اليمتى؛ وإذا حرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. أخرجه الحا كم فى 
”المستدرك“ قاله الحافظ فى الفتح (477:1). وقال: والصحيح أن قل 
الصحابى من السنة كذا محمول على الرفع» وذكر البخارى تعلیقا: كان ابن 

عمر يبدأ برجله إليمنى» فإذا حرج بدأ برجله اليسرى اه. 
٠‏ باب كراهة البزاق والمخاط فى المسجد 
و عن يمين المصلى وأمامه فى الصلاة مطلقا 

ار عن أنس ف مالك أن النبى د رأى نخامة فى القبلة فشق ذلك 
عليه حتى رئى فى وجهه» فقام فحكه بيده؛ إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنه 
يناجى ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته» ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه غلى بعض» 
فقال: أو يفعل هكذاء رواه البخارى .)١58:١1(‏ 

كوف رواية لداعن أ هزيرة مرفوعاء «فإن عن يمينه ملكا». 

-١ 5‏ وفى ”فتح الباری“ (۲۹:۱): وروی ابن أبى شيبة من حديث 
حذيفة موقوفا فى هذا الحديثء قال: «ولا عن بمينه فإن عن يمينه كاتب 
الحسنات»). 

-١ ۳‏ وفى الطبرانى من حديث أبى أمامة فى هذا الحديث: «فإنه يقوم 
بين يدى الله وملكه عن بمينه وقرينه عن يساره». 


باب كراهة البزاق والخاط فى المسجد 

٠‏ وعن يمين المصلى وأمامه فى الصلاة مطلقًا 
قوله: عن أنس. قال المؤلف: دلالته على ما ذكر فيه ظاهرة. وفى ”البحر الرائق“: 
یکره البصاق فيه لا يلقى.لا فوق البوارى ولا تحتها إلى أن قال: ويأخذ النخامة بكمه أو 
بشىء من ثيابه» فإن اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البوارى خيرا من البصاق تحتباء 
لأن البوارى ليست من المسجد حقيقة ولها حكم المسجدء فإذا ابتلى ببليتين يختار 


إعلاء الستن ` كراهة البزاق والخاط فى المسجد 1 


-١ ٤‏ عن أنس بن مالك قال: قال النبى مَرَيلُه: «البراق فى المسجد 
خطيئة و كفارتها دفسهاة. رواه البخارى (55:1). 

همه -١‏ عن أبى سعيد الخدری أن النبى ين كان يحب العراجين ولا 
يزال فى يده منهاء فدخل المسجد فرأى نخامة فى قبلة المسجد فحكهاء ثم أقبل 
على الناس مغضبًا فقال: ايسر أحدكم أن يبصق فى وجهه؟ إن 00 : 
استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجلء والملك عن مينه فلا يتفل عن يمينه 


أهونهماء فإن لم يكن فیہا بوار يدفنها فى التراب ولا يدعها على وجه الأرض (۳۷:۲). 
قلت: يغبت من مجموع حديثى أنس وأبى سعيد من رواية أبى داود أن الترتيب فى إلقاء 
البزاق أن يساره إن كان فارعا يبزق فيه أو تحت قدمه» وإن لم يكن ذلك ففى الثوب» قال 
بعض الناس: ويثبت أيضًا بقوله : «البزاق فى المسجد خطيئة) . إباحة ذلك بأنه خطيئة 
ذا لم يكن له عذر» ومباح إذا كان له عذر تيا ن الأحاديث» والله أعلم» وهو 
المعتمد عندى. 
20 قلت: بل الظاهر من الآثار أنه فى المسجد خطيئة مطلقاء والذى ورد من قوله مل : 
«ولكن عن يساره أو تحت قدمه»» ومن قوله: «فلييصق عن يساره أو تحت قدمة»» ليس 
متعلقًا بالبزاق فى المسجد» بل متعلق به حال كون الرجل فى الصلاة» أى وهو خارج 
المسجد قال الحافظ: فالتفل حيئهذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان» ولعل ملك اليسار 
حي يكون بحيث لا يصيبه شىء من ذلك أو أنه يتحول فى الصلاة إلى اليمين اه. 
فائدة: | 
فى ”مجمع الزوائد“ )١6٠:1(‏ عن عبد الرحمان بن يزيد قال: كنا مع عبد الله ۰ 
ش . مسعود رضي الله عنه وأراد أن يبص وما عن ينه فارغ فكره أن يبصق عن مینه ولیس فى 
) . صلاة. رواه الطبرانى فى الكبير ورجالة ثقات اه. وروى عبد الرزاق وغيره عن معاذ بن 
. جبل قال: ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت. كذا فى ”فتح البارى” (4717:1). وفى 
١ 5‏ الترغيب )عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2 «يبعث صاحب النخامة فى 
القبلة يوم القيامة وهى فى وجهه». رواه ابن خزيمة فى صحيحه اه. 


VIA > E ج‎ 


فى قبلته» ولييصق عن يساره أو تحت قدمه» فإن عجل به أمر فليتفل هكذاء 
ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن.يتفل فى ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. رواه أبو 
ذاود (۱۷۹:۱) وسكت عنه» وفى ”فتح الباری“: إسنادٍ صحيح (479:1). 

١‏ عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا: قال: «من تنخم فى المسجد 
فليقيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن ن¿ أو ثوبه فتؤذيه). زؤاه آججد بإسناد جضن 
(” فتح البارى” 18 ). 

) باب كراهة حديث الدنيا فى المسجد إذا جلس له فيه | 

-١ ۷‏ عن أنس قال: قال رسول الله ل: «یأتی على الناس زمان 
يتحلقون فى مساجدهم وليس همتهم إلاالدنيا ليس لله فيهم خاجة فلا 
تجالسوهم): رواه الحاكم وصححه (الخصائص الكبرى .)١57:7‏ 

8ه -١‏ عن عبد الله -يعنى ابن مسعود- قال: قال .رسو الله م: 
«سیکون فى آخحر الزمان قوم يكون حديثهم فى مساجدهم ليس .لله فيهم 
حاجة). رواه ابن جبان فى صحيحه (الترغيب 0١‏ ). 


۰ قوله: عن سعد لإ :دلالته على الباب ظاهرة. 
باب كراهة حديث الدنيا فى المسجد إذا جلس له فيه 


قوله: عن أنس إلخ. وعن عبد الله إلخ: قال المؤلف: دلالتهما على كراهة كلام 
الدنيا فى المسجد ظاهرة» وفى ' البخر الرائق ": وصرج فى " الظهيرية” بكراهة الحديث 
أى کلام الناس فى المسجد» لكن قيده بأن يجلس لأجله وفى ” فتح القدير": الكلام 
امباح فيه مكروه يأكل الحسنات» (قلت: قوله: يأكل الحسنات» جزء من الحديث الذى 
. لا أصل له» وسنذكره عن قريب)» وينبغى تقييده بما فى الظهرية مال إن جلس للعبادة ثم ْ 
بعدها تكلم فلا. (۳۹:۲). قلت: ينبغى أن يتقى منه حق الاتقا ثم بعد ذلك إن تكلم فيه 
لا بأس بهء فإن فی الحذر كل الحذر منه حرج عظيم» وما جعل الله فى الدين من حرج. 
وفى ”نفع المفتى والسائل“: وأما حديث: «من تكلم فى المسجذ يكلام الدنيا أحبط الله 
أعماله»» قال الصنعانى: إنه موضوع, وكذا والحديث فى المسجد يأكل الحشنات كما 


إعلاء الستن. : 3 : ١8‏ 


٠‏ باب كراشة دخول من أكل الثوم والبصل 
وكل ما له رائحة كريبة فى المسجد إلا بعد 
إزالة الرائحة وكراهة إخراج الريح فيه أيضاً . ظ 
-١588 .‏ عن ابن عمر أن رسول الله مره قال: : «من أكل من هذه البقلة 
فلا يقرين مسجدنا حتى يذهب ريحها) -يعنى ى الوم رواة مسلم ٠١3 ١‏ ). 


. يأكل البهيمة الحشيش»» قال الفيزوز باد ر :ل يوجد» كذا فی "موضوعات 
الشوکانى (ص84). ٠٠‏ 
باب كراهة دخول من اور والبصل ‏ 
وكل ما له رائحة كريمبة فى المسجد إلا بعد 
إزالة الرائحة وكراهة إخراج الريح فيه أيضًا ! 
قوله: عن ابن عمر رضى الله عنما إلخ. قال المؤلف: دلالته على كراهة دخول 
المسجد بعد أكل الثوم بغير إزالة ريحها ظاهرة. وفى ”رد المحتار": قوله: -أى ”قول الدر 
. الختار“-: وأكل ثوم - أى كبصل ونحوه مما له رائحة. كريبة للحديث فى النبى عن 
. قربان أكل القوم والبصل المسجد. قال الإمام العينى فى شرحه على صحيح البخارى: 
قلت: علة النبى أذى الملائكة وأذى المشلمين؛ ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام 
...بل الكل سوا لرواية مساجدنا بالجمع خلاقًا :من شذء ويلحق بما نص عليه فى الحديث: 
كل ما له رائحة كريبة مأكولا أو غيره؛ وإثناا حص الثوم هنا بالذكر وفى غيره أيضًا 
بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لهاء وكذلك احق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح 
له رائحة» وكذلك القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق. 0 
وقال سحنون: لا أرى الجمعة عليهماء واحتج بالحديث» وألحق بالحديث كل من 
آذی الناس بلسانه» وبه أفتى ابن عمرء وهو أصل فى نفى كل من يتأذئ به» ولا يبعد أن . 
يعذر المعذور بأكل ما له ريح كريبة؛ لما فى صحيح”" ابن حبان عن المغيرة بن شعبة قال: 
انتبيت إلى رسول الله یه ت فوجد منی: ربح الثوم» فقال: «من أكل الغوم؟» فأخذت ي يده 


)١(‏ بلدة من مضافات فارس.. 
(۲) قلثت::رواه ابو داود مطولا وسكت عنه فى باب أكل الثوم. (مؤلفت) ٠‏ 


جه كراهة الدخول فى المسجد بكل ما له رائحة كريهة 1۷۰ 


.وه -١‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ريه قال: «من اکل ثوما أو 
بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد فى بيته)» وأنه أتى بقدر”" فيه 
خضروات من بقول فوجد له ريحاء فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: 
قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال: «كل فإنى أناجى من لا 
تناجی۲. رواه مسلم .)5١9:١(‏ 

-١ 5‏ عن جابر قال: نبى رسول الله تله عن أكل البصل والكراث 


فأدعلفها فوجد صدرى معصوياء فقال: إن لك عذراء وفى رواية الطبرانى فى الأوسط: 
اشتكيت صدرى فأکلته» وفيه: فلم يعنفه ب وقوله مو : «وليقعد فى بیته)» صريح فى 
أن أكل هذه الأشياء عذر فى التخلف عن الجماعة» وأيضا هنا علتان: أذى المسلمين وأذى 
الملائكة» فبالنظر إلى الأولى يعذر فى ترك الجماعة وحضور المسجدء وبالنظر إلى الثانية 
يعذر فى ترك حضور المسجد ولو كان وحده اه. ملخصًا. أقول: كونه يعذر بذلك ينبغى 
تقييده با إذا أكل ذلك بعذرء أو أكل ناسيا قرب دخول وقت الصلاة» لكلا يكون مباشرا 
لما يقطعه عن الجماعة بصنعه. (1۹۱:۱ و1۹۲) 

وفى ”الدر الختار“: ويكره الإعطاء وقيل: أن تخطى وإنشاد ضالة أو شعر إلا ما فيه 
ذكر ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة» والوضوء إلا فيما أعد لذلك إلى أن قال: وأكل 
ونوم إلا لمعتكف وغريب» ودخول أكل نحو ثوم وبمنع منه» وكذا أكل موذ لو بلسان» 
وكل عقد إلا لمعتكف بشرطه. والكلام المباح. وقيده فى ”الظهرية“ بأنه يجلس لأجله 
اه. (444:1): قوله: ويمنع منه يدل على كراهة التحريم. قلت: فظاهره أن الكراهة فى 
البواقى التنزيهية وإخراج الريح يدحل فى قوله: كل موذ فتكون كراهية تنزيهية» ولكن 
فى كون الكراهية تنزيبية فى بعض المذكورات نظرا قويا. : 

قوله: عن جابر فى الرواية الأولى إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله 
٠‏ ظاهرة» ودل أيضنًا على أن أكل تلك المخضروات ثم الدخول فى المسجد مكروه لكل أحد» 
ونه ملم كان لا يحب اکلہ فى حال المناجاة مع الملائكة التى خص هو بہا. 

قوله: عن جابر فى الرواية الثانية إلخ. قال المؤلف: هذا الحديث دلالته على كراهة 


. (۱) يجوز فيه التأنيث والتذكير والتأنيث أشهر» كذ فى ” فتح البارى". 


إعلاء السئن. - كراهة الدخول فى المسجد بكل ما له رائحة كريهة ۷۱ 


فغلبتنا الحاجة فأكلنا منباء فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس). رواه مسلم (۲۰۹:۱) وفى 
رواية له عن جابر بن عبد الله عن النبى مر قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم؛ 
وقال مرة: من أكل البضل والثوم والكراث فلا يقرين مسجدناء فإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 


ل ل ري ا وقال بعض الناس: 
وقد ورد فى حدیث ایی داود ما يدل بظاهره على جواز الدخول لمن له عذر ة فى الأكل» 
وهو ما رواه وسكت عنه عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت لوثا فأنيت مصلى رسول الله 
مب وقد سبقت بركعة» فلما دخلت المسجد وجد رسول الله مه ريح الثوم» فلما قضى. 
رسول الله م صلاته قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو 
يحه»» فلما قضيت الصلاة جعت إلى رسول الله له ققلت: يا رسّول الله ملا والله 
لتعطينى يدك قال: فأدخلت يده فى كم كسمتن ال ملوق نذا نا نيرت العف 
قال: «إن لك عذر! اه». وقوله: دفلا يقربنا» أى فى المنتجك ففى حديث أبى سعيد عند 
مسلم (كما فى ”فتح البارى“): «من أكل من هذه الشجرة شيا فلا يقربنا فى المسجد 
اه». والجواب عنه بوجهين: أحدهما أن حديث جابر فى صحيح مسلم وهو يدل على 
أن المعذور أيضًا لا يدخل» وهذا الحديث فيه أبو هلال الراسبى ضعيف» ففى ”التقريب“: 
صدوق فيه لين (ص-۱۸۳). وفى ”عون المعبود“ (:470): قال المنذرى: فى إسناده 
. ابو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبى وقد تكلم فيه غير واحد اه. وثانيهما أن 
معنى قوله مِيّكِ: وإن لك عذرا»: إنك معذور فى الدخول لعدم العلم بالحكم فافهم. 
قلت: أما الجواب الأول: ففيه أن كون الراسبى قد تكلم فيه غير واحد لا يستلزم 
ا رو ا وقال رة لش نيه ابأ زوا 
توثيق منه على ما عرف) وقال ابن أبى حاتم: أدخله البخارى فى الضعفاء» وسمعت أبى 
ش 0 يحول منه. وقال الآأجرى عن أبى داود: أبو هلال ثقة» وقد روى عنه ابن مهدى 


)23 رواه أبو نعيم فى المستخرج من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج وفيه: قال ابن جريج: وقال عطاء فى وقت 
آخر: الثوم والبصل والكراث. كذا فى "فتح البارى . 


ابه كاف التخرل فى E‏ كل اا a‏ ش قن 


٠ 0‏ .“وهات عن انس قال: قال رسول الله مله : «إياكم وهاتين البقلتين 
: النتين أن تأكلوهما وتدخلون مساجدناء فإن كنتم لابد آكلوهما فاقتلوهها 
٠ .‏ بالنار قتلا». .رواه الطبرانى فى الأوسط “ ورجاله موثقون» (' مجمع الزوائد 
.)١ 19:‏ 

سن أ عور N‏ إن الملائكة تصلى على 
أحدكم مادام فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحدثء تقول: الله إغفر له 
اللهم ارخمه). رواه البخارى )١777:1(‏ ورواه الترمذى (54:1) وقال: حسن 
: صحيح بلفظ: ولا يزال أحدكم فى صلاة مادام ينتظرها. ولا تزال الملائكة 
لطي حا يا لالش اللهم اغقر ته اللهخ ازحمة 
مالم يحدث». 


وحدث. قال 7 احتمل الناس حديثة وهو غير حافظ» وكذا قال أحمدء وقال ابن 
عدى: هو ممن يكتب حدينه. من ”التہذیب“ ملخصًا .)١197:9(‏ وحديث مغل هذا | 
.حسن» كيف لا وقد سكت عنه أبو داود وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؟ فالعجب من | 
-بعض الناس كيف يسى أصوله فى باب التضعيف والتحسين» فيجعل تارة سكوت أبى 
. . داود حجة وکل ما فى صحيح ابن حبان صحيحاء وينقض هذا الأصل أخرى: 

وأما الجواب الثانى: فلا يخفى ما فيهء لأنه مب لو أراد أنك معذور لعدم العلم 
٠‏ لأمره بالخروج بعد علمه ولم يغبت ذلك فى شئ من طرق الحديث فالظاهر ما قاله العينى 
إنه لا يبعد أن يعذر المعذور بأكل ما له ريح كريبة مستدلاً بهذا الحديث؛ أو يقال: إن 
الرائحة كانت قليلةٌ غير مؤذية لكون الثوم مشدودا بالعصابة» ولكن النبى ب أحس به 


ْ . للطافة طبعه وذكاء حسه» فلما علم بالعذر لم يأمره باروج من المسجد لقلة تأذى 


الناس به» والله أعلم. ‏ - ْ 

"-- قوله: عن أنس رضى الله إلخ. قال المؤلف: دل الحديث على أنه لو دخل فى 
٠‏ المسجد بعد أكل الغؤم المطبوخ فلا بأس به. Ey‏ 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. قال المؤلف: ا انا لالدو الك 
تصلى عليه الملائكة ما دام فيه طاهرً. وأما بعد نقض الطهارة فلاء ومقتضاه: الحرمان من 


203 باب جؤاز قص الرؤيا وسماعها فى المسجد ٠ ٠‏ نن 
2 وجؤاز الكلامالمباح والضحك فيه إذا لم يدخل فيه لأجله بل للعبادة ٠‏ ' 
-١14‏ عن سمرة بن جندبة قال: كان النبى مَل : إذا صلى بنا الصبح 
أقبل على الناس بوجهه» وقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة؟». وا 
(87:5) وقال: خسن صخيح ‏ . 
-١ 6‏ عن جابر بن سمرة قال: کان رسول الله ع لا يقوم من 


استغفارهم فى الأحداث من غير دلالة على كراهته؛ والرواية الثاثية عن جابر: «إن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه الإنس» يدل على كزاهة بعض الأحداث» لأن بعض الأحداث 
كإخراج الريح يتأذى منه الإنس فتتأذى منه الملائكة أيضاء فإخراج الريح مكروه فى 
المسجد لتأذى الملائكة به» وقال فى ”الفتح “: وفيه أن الحدث فى المسجد أشد من النخامة, 
ما تقدم أن لها كفارة ولم يذكر لهذا كفارة» بل جوزى صاحبه بحرمان استغفار الملائكة. 
EA: ۱).‏ أى والوعید على * شئ دليل كراهته على قدر منزلة الوعيد. وقال فى ' نفع 

الفتى والسائل“: اختلف السلف فى الذى يفسو فى المسجد» فبعضبهم لم بر به بأساء ل 
بعضهم: لا يفسو فيه بل يخرج إذا اتاج ياوس الأضع كذا فى E‏ | الجامع 
الصغير للتمرتاشى؛ و الأشباه " فى بحث 0 : 
المسجد اه: ات ش 


U NEE ) 

.وجواز ز الكلام المباح والضحك فيه إذا لم يدخخل فيه لأجله بل للعبادة 

قوله: عن سمرة بن جندب إلخ. قلت: دلالته .على الجزء الأول ظاهرة. وهذا ليس 

من.حديث الدنيا بل من حديث الآخرة» فإن. رؤيا المؤمن لا سيما الصحابة جزء من أجزاءً 

لبوق وقد غفل بعض الناس حيث بعد ذلك من الكلجم المياج» وتكلف فى تأويله جا هو 
مستغنى عنه. .| 

أ قوله: عن جار بن سسمرة إلخ. قال المولف: 00 عد ا 

المسجد إذا لم يدخل ف فيه لأجله؛ بل دخل للعبادة ثم تكلم به وعلى مثله يحمل ما رواه ابن 


ج-ه جواز الكلام المباح فى المسجد إذا لم يدخل لأجله ظ 18 
لاس ور جات ىوسي وول لاا س 


مصلاه الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس» > فإذا طلعت الشمس قام 
ر يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم سول الله 
له . رواه مسلم (مشكاة ٤۷‏ 7). 

-١ 5‏ وفى الشمائل للترمذى (۱۷): بسند صحيح على شرط مسلم 
عن جابر هذا قال: جالست رسول الله مله أكثر من مائة مرة» وكان أصحابه 
بتناشدون الشعر ود يتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت» ورک 


ماجة من أكل الصحابة الخبز والشواء فى المسجد ونصه (ص:45؟): حداثنا يعقوب بن 
حميد بن كاسب وحرملة بن يحبى قالا: ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى عبد بن الحارث 
حدثنى سليمان بن زياد الحضرمى أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى يقول: 
كنا لنأكل على عهد رسول الله مك فى المسجد الخبز واللحم اه. قال القاضى الشوكانى 
فى نيله (؟::5): كلهم من رجال الصحيح إلا يعقوب بن حميد؛ وقد رواه معه 
حرملة بن يحبى. ظ 

قلت: يعقوب أيضًا منہم على ما يستفاد من ترجمته فى ” تجذيب التهذيب ٠‏ وقد 
تكلم فيه» وحرملة من رجال مسلم صدوق» كما فى التقريب (ص-7©)» وفى الزوائد: 
عباتم عت ر و كذا فى تعليق السندى على ابن ماجه 
151:0). وكذا يحمل ما فى ” مجمع مجمع الزوائد” أيضا )١ ٠: ١١‏ عن عبد الله بن الزبير 
رضى الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله بُ يوما شواء ونحن فى المسجدء فأقيمت الصلاة 
فلم نزد على أن مسحنا بالحصىء رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام اه. 
قلت: قد مر أنه مختلف فيه حسن الحديث» وفى طبقات المدلسين (ص-3): الخامسة (أى 
المرتبة الخامسة) من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديشهم مردود ولو صرحوا 
بالسماع» إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة اه. ۰ 

وفى ”النيل“: وحديثه حسن وفيه كلام معروف اه. وفى الترغيب للحافظ 
العلامة المنذرى (01:9): ابن لهيعة حديثه حسن فى المتابعات» وأما ما انفرد به فقليل 
من يحتج به اه. وقال الطحاوى 4:19 4) مخاطبًا لخصمه: قيل لهم: كيف تحتجون فى 


إعلاء السئن. 0١‏ جوز الكلام المباح فى المسجد إذا لم يدخل لأجله 05 


هذا بابن لهيعة وأَند لا سر عو سبكم نت به عليكم؟ ولم أرد بشئ من 
ذلك الطعن على عبد الله بن أبى بكر ولا على ابن لهيعة ولا على غيرهماء ولكنى أردت 
يان ظلم الخصم اه: فنبت أنه حجة عند الطتحاوى أيضنًا. غ١‏ 
فائدة جليلة: 1 ا 

قال فى ”النیل“: قال ابن العربى (أى شارح الترمذى المالكى): لا بأس بإنشاد 
الشعر فى المسجد إذا كان فى مدح الدين وإقامة الشرع وإن كان فيه الخمر ممدوحة 
بصفاتها الخبيقة من طيب رائحة ET‏ ل سك 
فيه كعب بن زهير رسول الله مله فقال: 

: . بانت سعاد فقلبى اليوم مبتول... 

إلى قوله فى صفة ريقها: ‏ كأنهمنحل بالراح معلول 

قال العراقى:.وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها بشئ» وذكرها ابن . 
لحل وسو وى شدي وت ناه اليد ع كني يازا يدي اي 

م فى المسجد أو غيره فلن فيها ماح الخمرء ا ريخها ونخهي بالراج 
اک ما فى ”الیل“ (40/:7). 

قلت: : جزى الله ا حدثين المنقدين عنا خير الجزاء! كيف أقاموا الدين وأحكمره .٠‏ ثم 
زفت على سند ابن إسجاق فحداتى بعاصم بن عمر بن قادة أنه ولب عليه ربج من 
الأنصار فقال: يا رسول الله! دعنى وعدو الله أضرب عنقه» فقال رسول الله ملهِ: دعه 
عنك فإنه قد جاء تائبا نازعًا عما كان عليه؛ قال: فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار 
لما صتع به صاحبہم» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخيرء فقال فى 
قصيدته التى قال حين قدم على رسول الله مر : بانت سعاد فذكره مطولاء وعاصم هذا 
ثقة عالم بالمغازى من التابعين» كما فى " التقريب” (ص-85). ولم أر له رواية عن كعب 
فالإسناد منقطع كما قال العراقی» وقال ابن هشام: وذكر لی عن على بن زيد بن جدعان 
أنه قال: أنشد كعب بن زهير رسول الله مُه فى المسجد: بانت سعاد فقلبى اليوم مبتول 
(TIE:‏ 


جه 00 0 034" 


باب جواز نثر المال وتقسيمه 
فى المسجد وجواز إنزال الكافر وربطه فيه 


٠‏ ا يعنى ابن طهمان- عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس قال: أتى التبى مَك بمال من البحرين فقال: انقزوه فى المسجدء وكان أكثر ` 


مال اتی به رسول الله 57 فخرج رسول الله مَك إلى الصلاة ولم يلعفت 
إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه الحديث» 
رواه البخاری e: ١(‏ 

ظ -١‏ ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -هو الثورى- عن يونس عن الحسن 
أن وفد ثقيف قدموا على النبى بُ وهو فى المسجد فى قبة له فقيل له يا رسول 
الله! إنهم مش ركون» فقال: إن الأرض لا ينجسها شئ. رواه أبو بكر بن أبى 
شيبة فی مصنفه (ص-051). 5 قلت رج الفر عال الجاع ركو E‏ 


ا ل | 
م 
أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابورى عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان» وقد أخرج 
البخارى بہذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث اه. وفيه أيضا: وموضع 

الحاجة منه هنا جواز وضع ما د يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها فى المسجد» ومحله 1 
إذا لم يمنغ مما وضع له المسجد د من الصلاة وغيرها ما بنى المسجد لأجله» ونحو وضع هذا 
امال وضع مال زكاة الفطرء ويستفاد منه جواز ما يعم نفعه فى المسجد كاماء لشرب من 
يعطش» ويختمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة ؤيين ما يوضع للتخبزن فيمتع الشانى 
دون الأول اه.. 

قوله: ثنا وكيع إلخ وعن الحسن إلخ» وعن أبى هريرة إلخ» وعن ابن عباس إلخ. قال 

المؤلف: دلالتها على جواز دخول الكفار وإدخالهم فى المسجد ظاهرة فلا يمنعون منه» 

قوله تعالى: بإ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا). فهو محمول 


إعلاء الستن جواز تقسيم المال فى المسجد وإنزال الكافر فيه ١۷۷ ٠ ٠‏ 


وهات عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص: أن وفد ثة ثقيف لما قدموا ‏ 
على اول ابد عه أدزلهم المسجد ليكو أرق لقلوبهم؛ الحديث رواه أبو . 
' داود وسكت عنه. ١‏ غْ 
وقال المنذرى: وقد قيل: ال 
٠‏ العاص ( عون المعبود “ :5:9" ). قلت: قال البزار: دكي عنمن بن ای 
العاص وسمع منه (زيلعى .)۱٤۷:۱‏ ۰ 

N عن أبى هريرة فى قصة ثمامة بن أثال: ريطو‎ -٠ 
سوارى المسجدء وأنه عر مر عليه ثلاث مرات وهو مربوط فى المسجد» وأمر‎ 
باطلاقه فى اليوم القالث. أخرجه البخارى فى المغازى مطولاء وكذا أَخن نجه‎ ' 
مسلم» وصرح ابن إسحاق فى المغازى من هذا الوجه أن النبى ي هو الذى‎ 
٠ .)455:1( أمرهم بربطه. كذا فى ”فتح الباری‎ 

1 - عن عطية بن سفيان بن عبد الله قال: : قدم وفد ثقيف على 
رصول الله م فی رمضان: فضرب قبة فى امسج فلما أسلموا صاموا 

معه. رواه الطبرانى فى الكبيرء وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه» 
(”مجمع الزوائد” 57:1 .)١‏ 
١‏ قلت: :قد مو oR‏ يان سكاف وقد باك دي عن 
بالأحاديث المذكورة قبله. 
كه ال ا امي مد رب فدقار 
رسول الله علا فقدم عليه فاخ بجيره عند ياب انت لم قله الم دنل 
الممبجد الحديث رواه أبو داود ١١‏ :۲( وسكت عنه. 
ااال ا ا ا ارا ل سر ا ا 
ءْ على منع الدخول على وجه الاستيلاء عليه ونحوه. وقد قال الله تعالى: إأولئك ما كان 
لهم أن يدخولها إلا خائفين). ولا دليل على الفرق يين مسجد ومسجد كما يشهد به 


الذوق الفقهى. 


چ ه٥‏ ۷۸ 


ا ا ا س 
باب لا يحل للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد 

-١ ۳‏ عن عائشة تقول: جاء رسول الله يه ووجوه بيوت أصحابه 

ا ارجا هذه ك 

ا e‏ هذه ا ا اا کک 

جنب). رواه أبو داود ١(‏ :3 ) وسكت عنه» وحسته ابن القطان» وأجاب غن 
کلام بعضهم فيه كما هو مفصل فى ”الزيلعى“ (:). 
باب جواز بناء المسجد فى مكان البيعة 

ولحل الطواغيت بعد كسرها وفى مقابر الشركين بعد نيشها .. 

-١ 6‏ عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على قال: خرجنا وفدا إلى 
النبى ل فبايعناه وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة (بكسر الباء معبد 
النصارى والیہود) لیا فاستوهبناه من فضل طهوره» فدعا عاء فتوضأ 
و E‏ و فقال: 00 فإذا 


باب لا يحل للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد 

'قوله عن عائشة إلخ. ذلالته على معنى الباب ظاهرة. وأما ما رواه سعيد بن منصور 
فى سننه عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله مله لر يجلسون فى 
امسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة» قال ابن كثير: : هذا إسناد صحيح على 
شرط مسلم كما فى ”عون المعبود" (4:1). فلا يعارض المرفو ع» ولعلهم حملوا حديث 
النبى على التنزيه وإن كان سياق الحديث يأباه» لكنهم عملوا بما فهمواء ودلالة حديث 
قيس وعثمان وأنس على ما فيا ظاهرة. 

باب جواز بناء المسجد فى مكان البيعة 
ومحل الطوا غيت بعد كسرها وفى مقابر المشركين بعد نبشها 
قوله: عن قيس إلخ. وعن عفمان إلخ. وعن أنس إلخ. قلت: : دلالة الأحاديث 


إعلاء السئن. ۱۷۹ 


بعيد . الحديث» رواه الإمام النسائى وسكت عنه (1:1 . رق ”نيل الأوطار “ 
(۲:: : وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات. اه قلت: قيس مختلف فيه 
وقال ابن القطان: يقتضى أن يكون خبره حسنا لا صحيحاء كما فى ميزان 
الاعتدال )٠٠١٠:١(‏ وفى التقريب (ص-174): صدوق. قلت: فالحديث 
إسناده حسن عند ابن القطان» وصحيح عند النسائى. ظ 

٥‏ عن عثمان بن أبى العاص أن النبى م عق مره ان ی 
الطائف حيث كان طواغيتتهم. رواه N TT‏ ثقات» 
(نيل الأوطار ۲ :۸ قلت: هذا لفظ ابی داود وقد سكت عنه هو والمنذری» 
فهو حجة عندهما أيضًا. ۰ : 

5- عن أنس فى حديث طويل: فأمر النبى مله بقبور المشركين 
فنبشت» ثم بال شرب فسويت» وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد. 0 
البخارى .)5١:1(‏ 

ال 


يتبع المساجد. ا فى 00 ا حسن كذا فى ا 
. وحسنه بالرمز فى ال جامع الصغير )١۱۸:۲(‏ أيضًا. 


على معنى الباب ظاهرة. يمدي لأسن فى ارا أن بكرن يسار الس يكن مات 
الكفار مستحبا بعد كسرها لإظهار شوكة الإسلام وهو مقيد بما إذا كان البلد 
مفتوحا عدوة لا صلحا إلا أن يشغرط فى الصلح كسر معابدهم؛ وموضع التفصيل 
ا 
باب أى المساجد أفضل؟ 

قوله: عن ابن عمر إلخ. الحديث يدل بإطلاقه على ما فى رد امحتار (19:1) عن 
الخانية * : لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلى ولو كان 
وحده» لأن له حقا عليه فيؤديه اه. قلت: إلا أن يكون أمر عارض لتقديم مسجد غير 


جه أى المساجد أفضل ۸۰ 


.+ - عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله لد : «فضل الدار' 
. القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازى على القاعد». رواه أحمد 
وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (مجمع الزوائد ۱ .)١‏ قلت: دو أله ين 
الحديث» وقد قال العزيزى: إسناده حسن .)١9:7(‏ ا 

۹ - عن غبد الله بن الزبير عن النبى مه أنه قال: «ضلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من ألف.صلاة فيما فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بمائة صلاة). . رواه النسائى فى 
سئثه)» وأخمد فى مسنده بإسناد صحيخ» كذا فى ( زاد المعاد” ‏ 9:31). 
رمح ]را ات ل عبد الو اختلف على ابن الزبير فى رفعه ووقفه» 
ومن رفعه أحفظ وأثبت ثبت» ومثله لا يقال بالرأى كذا فى "فح البارى  (O)‏ 
وقال الذهبى: إسناده صالح. كذا (فى المرقاة .)445:١‏ وفى ”الترغيب ٠‏ 
(1: ١م‏ بعد عزوه إلى البزار بمعناه: إسناده صحيح. ظ 


الحى. وأما ما رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى عن أبى هريرة عن النبى مرف 
قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا اه. (114:1). وفى ” النيل": قى إسناده عبد 
الرخمان بن مهران مولى بنی هاشم» قال فى التقريب: مجهول: وقال فن ”الخلاصة“: 
. وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح (۵۲:۳. فقال فى ” فتح البارى” 
(IAT) -‏ : واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد 
قريب» وإما يعم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب» وإلا فإحياؤه بذ کر 
أزلى». وكذا إذا كان فى البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا أه. قا قلنت: ويه 
يحصل التوفيق بين الأحاديث. 

. قوله: عن حذيفة إلخ دلالته على ما فيه ظاهرة. 

قوله: عن عبد الله إلخ. وعن أبى الدرداء إلخ وعن جابر ا ا ٠‏ 
أسيد إلخ وعن جابر إلخ وعن عامر إلخ وعن سعد إلخ. . قال المؤلف: دلالتها على ما فيہا 
: ظاهرة. وقد استدل بحديث ابن الزبير ونحوه من الأحاديث على تفضيل مكة العامة ش 
على المديئة المنورة» قال فى فتح البارى“ (5:هه): لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة 


إعلاء السنن ا اس لما 


- عن أبى الدرداء رفعه: الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة» والصلاة فى مسجدى بألف صلاة؛ والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة 
صلاة: رواه البزار والطبرانى» قال البزار: إشناده حسن. (فتح البارى 0:7 0). 

-١‏ عن جابر رضى الله عنه مرفوعًا «صلاة فى المسجد الحرام مائة 
آلف صلا وصلاة فى .مسجدى الف صلاة» وفى بيت المقدس خمسمائة 
صلاة) رواه البيبقى فى شعب الإبمات» قال الشيخ: 'حديث حسن (العزيزى 
1 قلت: : وحسنه أيضا فى الجامع الصغير ولكن بالرمز (۲ E‏ 
۰ ١ج‏ عن ابن عمر مرفوعًا (صلاة فى مسجدى هذا كألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام؛ وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما 
سواهاء وصلاة الجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواها». رواه البيبقى فى 
شعب الإيمان قال الشيخ: حديث حسن (العزیزی ۲ E‏ 1 

1۳ عن أسيد بن ظهير الأنصارى رضى الله عنه وكان من أصحاب 
لنبى ری يحدث عن النبى ی قال: «الصلاة فى مسجد قباء كعمرة). رواه 
الترمذی )٤۳:۱(‏ وقال: حسن غریب» وعزاه العزیزی e‏ إلى ابن 
ماجه» والحاكم والإمام أحمد أيضا ثم صححاه. 0 

-١ 4‏ عن جابر رضى الله عنه مرفوعا: عد ف اس 
لف صلاة فيا ا إل السجد اخرام؛ وصلاة فى السجد الحم أفضل من 


فيها على غيرها مما تكون العبادة مرجوحة» وهو قول الجمهورء وحكي عن مالك وبه قال 
ابن وهب ومطرف وابن EE‏ أصحابه» لكن المشهور عن مالك وأكثرأصحابه 
تفضيل المدينة واستدلوا بقوله مَْه: ما بين قبرى ومنبرى روضة”" من ناض الجنة مع 
. قوله: موضع سوط فى الجنة خي ومن الدج وما فيبها. ‏ 

قال ابن عمد اليه اهنا ال ار فى غيرما ورد فيه» ولا يقاوم ادس ارہ 


/ 
ورا ی سدم فى واس رار سند رجه ات کم وفع از ری 


ل 


جه e‏ . أى المساجد أفضل _ 1۸۲ 


1 


مائة ألف صلاة فيما سواه». رواه ابن ماجه ورجالٍ إسناده ثقات» وفى بغض 
| النسخ: «من مائة صلاة فيما سواه»» فعلى الأول معناه: فيما سواه إلا مسجد 
المدينة» وعلى الثانى. معناه: من مائة صلاة فى مسجد المدينة) كذا فى ' فتح 
البارى” .)١۱:۳(‏ 

قلت: الحديث عزاه العزيزى إلى الإمام أحمد )١514:7(‏ وابن اجه 
وقال: إسناده جيد. وعزاه اللحافظ المنذرى فى الترغيب إليهما باللفظ الأولء ثم 
قال: پاسنادین صحيحين )٠١5:1١(‏ وفى النسختين لسنن ابن ماجه عندى ذكر 
اللفظ الأول فقطء فالغالب أن بعض النسخ المذكور غير صحيح.. 


رسول الله لب واقفًا على الحزورة فقال: والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى 
الله ولولا أنى أخرجت منك ما حرجت. وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن» 
وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. 
قال ابن عبد البر: : هذا نص فى محل الخلاف فلا ينبغى العدول عنه والله أعلم. وقد 
رجع عن هذا القول الكثير من المنصفين من المالكية» لكن استثنى عياض البقعة التى دفن 
فيما النبى مم فحكى الاتفاق على أنبها أفضل البقاع» وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث 
اذكو لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابدء وأجاب القرافى بأن سبب التفضيل لا 
ينحصر فى كثرة الثواب على العمل؛ بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المضحف على 
سائر الجلود وقال النووى فى ” شرح التہذيب“: لم أر لأصحابنا نقلا فى ذلك اه. وأما ما 
رواه الطبرانى فى الكبير ” والدار قطنى “ فى الإفراد عن رافع بن حديج مرفوعا: «المدينة 
خير من مكة)لافقد ضعفه العزيزى. 75 ). 
ثم اعلم أن هذا التضعيف فى الصلاة مختص بالفرائض وبالنوافل التى شعت 
جماعة» والدليل على الأول ما رواه مسلم عن زيد بن ثابت مرفوعًا فى حديث طويل: 
وفإن خير صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكتوبة» ١(‏ وما أورده العزيزى 
(2855:5): : (صلاة أحدكم فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا امكتوبة»» رواه 
أبو داود عن زيد بن ثابت مرفوعاء وابن عساكر عن ابن عمر مرفوعاء وهو حديث 
صحيح» ورمز السيوطى أيضًا لصحته فى ”الجامع الصغير” (41:7). وقال العراقى: 


إعلاء السنن ‏ ۰ ا ۸۲۳ 


قاو ذهو عافن ون تعد عا ت شما اعا لأن 
أصلى فى مسجد قياء أحب إلى من أن أصلى فى بيت المقدس. رواه الحاكم 
وقال: إسناده صحيح على شرطهما. (” الترغيب” .)۲٠۷:١‏ 

iE‏ وفى " فتح البارى” (07:5): روى عمر بن شبة فى أخبار 
المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبى وقاص قال: لأن أصلى فى مسجد قباء 
ركعتين أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما فى قباء لضربوا 
إليه أكباد الإبل. قلت: ولا يقال ذلك امراف هل ي فهو رفوع 
عند العلماء. 

باب كراهة شد الرحال للصلاة إلى موضع سوى المساجد الثلاثة 

1- عن شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عغنده ‏ 
الصلاة فى الطورء فقال: قال رسول الله مَرْيِلِ : «لا ينبغى للمصلى أن يشد 
رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى). رواه الإمام أحمد» وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض 


إسناده (أى أبى داود) صحيح" كما فى ”النيل“. والدليل على الثانى فعله ل وسيأتى 
فى مواضعه» قال النووى تحت حديث زيد رضى الله عنه فى شرح صحيح مسلم: هذا 
عام فى جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقةء إلا فى النوافل التى هى من شعائر 
م 6 العيد 0 0 وكذا التراويح على 0 فإنها مشروعة 

yT‏ ا 

باب كراهة شد الرحال للصلاة إلى موضع سوى المساجد الثلاثة , 

قوله: عن شهر بسندیه. قال المؤلف: دلالتها على ما فيها ظاهرة. ٠‏ وفى “قورت 
المغغذى“ )۱ (TTY:‏ تحث حديثث أبى سعيك الخدرى رضى الله عنه مرفوعا: ولا تشد 
١‏ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدى هذا و مسجد الأقصى». رواه 
. الترمذى وقال: حسن صحيح. ما نصه: قال العراقى: من أحسن محال الحديث أن المراد 


جه < زلف كذ ار حال للصارة إلى مرش شرق المساجد افا جل ؟ 


الضعف' كذا فى ”فتح الباری“ .)٥۳:۳(‏ قلت: فالإسناد حسن وهو مفشر. ‏ 
لحديث البخارى: «ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد الرسول ل ومسجد الأقصى». ظ | 
- قلت: وفى المسند: ثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنى شهر 
قال: سمعت أبا سعيد الخدرى وذكرت عنده صلاة فى الطور» فقال: قال 
رسول الله مه : دلا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة 
غير المسجد الحرام. والمسجد الأقصى ومسجدى هذاء ولا ينبغى لامرأة. دحلت 
الإسلام أن تخرج من بيتمها مسافرة إلا مع بعل أو مع ذى محرم منهاء ولا ينبغى 
الصلاة فى ساعتين من النار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمسء ولا 
بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس» ولا ينبغى الصوم فى يومين من الدهر: 
يوم الفطر من رمضانء ويوم النحر). رواه الإمام أحمد فى مسنده (514:17). 
ونقله فى النيل )۳۲۷:٤(‏ بلفظ: أنه قد ثبت بإسناد حسن فى بعض ألفاظ 
الحديث: «لا ينبغى للمطى”" أن يشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير 


منه حكم المساجد فقط» وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الفلاثة» وأما 
قصد غير المساجد من الراحلة فى طلب العلم وزيارة الصالحمين والإحوان والتجارة والتنزه ” 
ونحو ذلك فليس داخلا فيه» وقد ورد ذلك رحا فی اة أحمد» ثم ساق لفظ ۰ 
حديث هاشم» » إلا أن فيه يشد موضع تشد. ا ٠‏ 

قال بعضن الناس: م اغلم أن الاستدلال سيدنا أبى سعید نرضی الله عنه بيا 
الحديث على منع السفر إلى الصلاة فى الطور لا يصح» فإن الحديث لم يتعرض لغير . 
المساجد اه. قلت: قاتله الله! ما أجرأه على تخطعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
أجنعين. أقول: بل استدلاله رضى الله عنه صحیح» فان معنى قوله :لا نبغی للمصلى 
أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام إلخ. أنه لا ينبغى قصد . 
(۱) وقال الترمذى عن البخارى: شهر حسن الحديث وقوى أمره. كسذا فى ”تبذيب التہذيب . 


(۲) فی "القاموس“ : والمطية الذابة تمطو فى سيرها جمعه مطايا ومطى. وفيه أيضا: مطا جد فى سير وأسرع» وفى : 
الع : مطية يذكر ويؤنث معلى :واحد وجمع أيضًا مطايا. 


سمه ا ا ا ا 
مشيعدى هذا ذا والسجد الحرام واس د الأقصى. 5 قت أا جال سند دن 
فالأول ثقة ٌ ثبت من رجال الجماغة» والثانى صدوق» قال أَبوْ طالب عن أحمد؛ 1 


١ 0‏ حدينة عن شور فر كان يحفظها؛ وقال أحمد بن صالح المصرى: اثقة 


أحاديثه عن شهر صحيحة. وبقية رجاله رجال ,مسلم؛ فالحديث جسن قوې 
3 زخاله e‏ وتحقيق 1 السند a‏ من" التقريب* 
باب فضيلة كه على الدية فى اران الأعمال... 


ل ف ای جرع فلا ا E‏ ۰ 


ْ ارس" أنهما سمعاه يقول: صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه | 
١ ْ ٤‏ ويشير إلى مسجد المدينة. رواه عبد الرزاق (' 'فتح البارى_ ۳ (9o:‏ قلت: 0 
0- رجاله رجال الجماعة غير سليمان» فإن الترمذى واليخارى لم يخرجا له. 


1 وقي المرقاة“ 1 EET fo:‏ وصح عن عمر”" قال ابن 


ْ موضع للصلاة سوى المواضع الفلاثق برح ذلك مات روا اثانية من لفظ: لاش‎ ٠٠ 
. للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد بتغى فيه الصلاة إلخ. فإنه صريح فى الدبى عن ابتغاء‎ . 


٠ 0‏ الصلاة فيما سوى المسجد الحرام وقرينيه» فالمراد بالمسجد موضع الصلاة» اوأيضا: فإن . 


1 3 4 الى عن ال ب 


ر إلى مسجد للصلاة غير الثلاثة, والحال أن المسنجد أفضل من غيره ودلب 


E‏ النص على النهى عن السفر للصلاة فى غير المسجد بالأولى.. 


هذا وقد اندحض یا فى هذه الروايات من تقبيد الى بابتغاء الصلاة فى مسجد 


1 خب الما ته هرم وهاي ةن عمو الى عن ال إلى جس الواضع غير 


1 . المساجد الغلاثةة حتى متعوا .من شد الرحال لزيارة قیر النبى م ْله إلا بنية الصلاة فى 


00 البعده والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم... 


. باب فضيلة مكنة على امدينة فى ثواب الأعمال ٠‏ | 
قوله: عن ابن جريج إلخ. وقوله: مح عن عر الع اقيم علق مض الاب 


4 


() لم آقف على سرج راک جز الا بسي 


چ ظ ظ ۸1 
حزم: بسند كالشمس فى الصحة أنه قال: صلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
مائة2 الى صلاة فى مسجد النبى مله . 

ا ل بن ازير قال كرت 1 
ا 59 e‏ ا oT‏ 2 ولا 
مخالف لهما من الصحابة فصار كالإجماع منهم فى ذلك. 

باب جواز القضاء فى المسجد ويكره إقامة الحد فيه 

- عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله! أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أ يقتله؟ فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد. أخرجه البخارى» 
كما فى الفتح .)٤۳:۱(‏ 


ظاهرة بالتقرير الذى ذكرناه فى الباب الماضى قبل ذلك بباب. والله أعلم بالصواب. 
باب جواز القضاء فى المسجد ويكره إقامة الحد فيه 

قوله: عن سهل بن سعد إلخ. قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة فإنهما 
تلاعنا فى المسجدء ولا بد من كون أحذهما كاذبا جانثًا فى بمين غموس. قال فى الهداية 
فى أدب القاضى: ويجلس للحكم جلوسًا ظاهرا فى المسجد كيلا يشتبه مكانه على 
الغرباء وبعض المقيمين» والمسجد الجامع أولى» لأنه أشهر وقال الشافعى: يكره الجلوس 
فى المسجد للقضاءء لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص» وهى ممنوعة عن دخوله» ولنا: 
أنه كان رسوله ّج يفصل الخصومة فى معتكفه (أى فى محبسه من المسجد كما دل 
عليه حديث سهل بن سعد) وكذا الخلفاء الراشدون (كما سنبينه) كانوا يجلسون فى 
: المساجد لفصل الخصومات؛ ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها فى المسجد كالصلاق 
ونجاسة المشرك فى اعتقاده لا فى ظاهره» فلا بمنع من دخوله» والحائض تخبر بحالهاء 
فيخرج القاضى إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمهاء كما 
)١(‏ هكذا لفظ الألف فى الأصلء والصواب إسقاطه» فالحديث ذكز فى "قح الباری“ يفير بهذا وهو المواقق للمرفوعات 


و 


أيضا. 


ww 


إعلاء السان.. : جواز القضاء فى المسجد و كراهة إقامة الحد فية ۸۷ 


-١5+‏ وذكر البخارى تعليقا: ولا عن عمر عند منبر النبى ل 
وقضى شريح والشعبى ويحيى بن يعمر فى المسجد. وذكر الحافظ فى الفتح 
)١71:1(‏ من وصله. ٠‏ 

٤‏ ۱- وفيه أيضًا: أخرج الكرابيسى فى أدب القضاء من طريق أبى 
الزناد» قال: كان سعد بن إبراهيم:وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه 
ومحمد بن صفوان ومحمد بن مصعب بن شرحبيل يقضون فى مسجد رسول 
الله يلم وذكر ذلك جماعة آخرون. 

- عن أبى هريرة قال: أتى رجل رسول الله ءي وهو فى المسجد 
فناداه فقال: يا رسول الله! إنى زنيت» فأعرض عنه» فلما شهد على نفسه أربعا 
إذا كانت الخصومة فى الدابة اه. (أى فيوقف الدابة خارج المسجد) .)١١9:7(‏ 

قال الحافظ فى الفتح: أخرج ابن أبى شيبة من طريق المغنى بن سعيد قال: رأيت 
الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى المسجد. وأخرج الكرابيسى فى أدب القضاء من وجه 
آحر: أن الحسن وزرارة وأياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا ركعتين 
قبل أن يجلسواء وقال: قال ابن بطال: استحب القضاء فى المسجد طائفة» وقال مالك: هو 
الأمر القديم: لأنه يصل إلى القاضى فيه المرأة والضعيفء وإذا كان فى منزله لم يصل إليه 
الناس لإمكان الاحعجاب» قال: وبه قال أحمد وإسحاق» وكرهت ذلك طائفة» وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمان: أن لا تقضى فى المسجدء فإنه يأتيك 
الحائض والمشرك. وقال الشافعى: أحب إلى أن يقضى فى غير المسجد لذلك» وقال 
الكرابيسى: كره بعضهم الحكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم 
ومشرك فيدخل المشرك المسجدء قال: ودخول المشرك المسجد مكروه» ولكن الحكم 
بيدهم لم يزل من صنيع السلف فى مسجد رسول الله مد وغيره» ثم ساق فى ذلك آثارا 
كثيرة اه. .)١۳۷:۱۳(‏ 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. دلالته على إقامة الحد خارج المسجد ظاهرة. ولا يخفى 
ما فى إقامة الحد فى المسجد من خشية تلويثه بما عسى أن يخرج من جسد المحدود من الدم 
وغیره» ومن هتك حرمة المسجد بارتفاع أصوات المحدودين وصياحهم» وأيضا: فالمسجد 


کک e‏ جرا القضاء في السجد وكراهة دة الح فيه 0 ل 


ل أ بك جنون؟ قال N:‏ قال: «اذميوا ا أخرجه السار 
3 0 إل :)مع فتح البارى )2 ش 


شْ ١ل‏ عن طارق بن شهاب قال: اس سر 1 
فقال: : أخرجاه من المسجد ثم اضرباه. أخرجه ابن أبى شيبة وعيد الرزاق وسنده 
على شرط الشيخين» وذكره البخارى تعليقاء ويذكر عن على نحو وفى سنده 
من في قال کذافي. الفح“ (A: ٠١(‏ 


: محل الرحمة وإقامة لد من أفازاك الغضب» فينبغى كونها ريق هذا کا 
علماۇنا فيه» قال الحافظ فى ' الفح “ : قال ابن بطال: ذهب إلى المنع من إقامة الحدود فى 
المسجد الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق» وأجازه الشعبى وابن أبى ليلى» وقال 
مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة» فإذا كثرت الحدود فيلكن ذلك خارج المسجد.. 
قال ابن بطال: وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى» وفى الباب حديثان ضعيفان 
فى النهى عروااقانة احنروه إلى الساججد انتهى. والمشنهور فيه حديث مكحول عن أبى 
ا الدرقاء وواثلة وأبى أمامة مرفوعا: «جنبوا مساجد كم صبيانكم) الحديث» وفيه: «وإقامة 
ا حدودكم) أخرجه البيبقى فى الخلافیات» وأصله فى ابن ماجه من حديث واثلة فقطء 
ولیس فيه ذكر الحدود» وسنده ضعيف. (قلت: عزاه السيوطى إلى ابن ماجه وذكر فيه 
0 . هذا اللفظ كما مر» وكذا هو فى النسخة الموجودة عندناء فلغله لم يكن فى نسخة الحافظ) 
ولابن ماجه من حديث ابن عمر رفعه: «خصال لا تنبغو المسجد] 
فيه حد) وسنده ضعيف أيضا أه. ١1(‏ ۰۰ و1124 قلت: والشبعيف |إذا تعددت طرقه ' 
يصاح للاحتجاج بهء لا سيما والقيامن يعاضده كما ذككرنا: ا فافهم. 
قوله: عن طارق بن شهاب إلخ. قلث: دوا عل قطنم عر ایا 
قامة الحد خارجه» لأن الرجل أتى به عندهافى المسجد وسمع قصته ثم قضى بأمر الشرع 


٠‏ فيه» وإنما أمر ياخراجه عن المسجددلاقامة الحدء وكذا فعله على رضى الله عنه كما يظهر 


rk o‏ ا 
من لفظ الا وهو ما أجترجة أبن أبى شيية مر#طريق ابن معقل: کک 
فساره فقال: يا قنبر! أجرجه من المسجد فأة عليه الحد اه. ذكره الحافظ : 
ر قنبر! اڅ رجه من كم ا 
(A: IM.‏ قَنت: وھا ت لع احرج لماع عاض سرت 7 


م عقد التكاح فى المسجد 
-١ 7‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : «أعلنوا ا اا 
واجعلوه فى المساجد» واضربوا عليه بالدفوف» أخر جه امار هذا 
حديث حسن غریب (۱۲۹:۱). ê.‏ 
باب حكم دخول المسجد متتعلا. 

- عن عبد الله بن السائب قال: : رابت ال ع يصلى يوم انح 
ووضع نعليه عن يسارة. رواه أبو داود (9:1؟١).‏ 

8- عن أبى سعید الخدرى مرفوعا: ذا جام اکم السجد فير 
فإن :رأى فی نعلية قذرا أو ا 8 رواه أب داود 
2 م عي 


نقام الحدود فى المساجدء ولا يقتل الوالد بالولد» تفرد رفعه ا ا 
)١158:1(‏ قلت: إسناعيل هذا قال فيه ابن سعد قال محمد بن عبد الله الأنصارى: كان ۰ 
له رای فتوى وبصر وحفظ للحدیث» فكنت أكتب عنه لنباهته» وقال ابن عدى: إنه من 
Ee‏ حديثه اه. من "التبذيب” (۳۲:۱ و٣۳۳).‏ وضعفه أخرون فهو ٠‏ 
0 باب جواز عقد النكاح فى المسجد 
قوله: عن عائشة إلخ. قلت: دلالة قوله مَفْلَدِ: وواجعلوه فى المساجدة على معنى 
الباب ظاهرة. ولأن النكاح فيه معنى العبادة غسدناء فلا يانى جا نى الما سند له 
والله أعلم. ظ 
باب حكم دخول المسجد متنعلا 
قوله: عن عبد الله بن السائب إلى آخر الأحاديث. قلت: الأول فيه دلالة على 
دخول النبى ب المسجد حافياء والثانى يدل على جواز الدخول متنعلاء والغالث على 
استحباب الدخول كذلك وحكم ذلك عندنا ما فى ”الدر الختار : وينبغى لداخله تعاهد 
نعله وخفه» وصلاته فيهما أفضل» وقال فى ”رد الحتار“: وصلاته فيهما -أى فى النعل 


چە سک ورل لالجد ما a‏ 


-١ ٠‏ عن شداد بن أوس قال: قال زسول الله مَرلِتهِ: حالفوا اليہودى 
فإنهم لا يصلون فى نعالم ولا خفافهم. رواه أبو داود أيضا وسكت عنه. 


والخف الطاهرين- أفضل مخالفة لليهود. ”تاثار خانية “. (قلت: وأفضلية الصلاة فيهما 
يستدعى أفضلية دخول المسجد متنعلا كما لا يخفى). لكن إذا حشى تلويث فرش 
المسجد بها ينبغى عدمه وإن كانت طاهرة» وأما المسجد النبوى فقد كان مفروشا بالحصى 
فى زمنه ملك بخلافه فى زمانناء ولعل ذلك محمل ما فى عمدة المفتى ” من أن دخول 
المسجد متنعلا من سوء الأدب فتأمل اه. من ” بذل المجهود" (808:1). 

قال سيدى الخليل: دل هذا الحديث -أى خديث شداد- على أن الصلاة فى النعال 
كانت مأمورة مخالفة اليبود وأما فى زماننا فينبغى أن تكون الصلاة مأمورةٌ لها حاف 
(وكذا دخول المسجد) فمخالفة النصارى» فإنهم يصلون متنعلين اه. قلت: وكذا 
يدخلون کنا وي ا ا ا ليت 
النعال» والله تعالى أعلم. 


تم الجزء الخامس بتوفيق الله و عونه 
ويليه اجزء السادس وأوله: أبواب الوتر 


* خرن تت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ابواب الوتر 


باب وجوب الوترء وبيان وقته 


١‏ عن: بريدة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ملم يقول: 
«الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق 
فمن لم يوتر فليس منا» رواه أبو داود )٥۳٤:۱(‏ وسكت عنه» ورواه الحاكم فى 
”المستدرك“ وصححه (07:1”) وقال: أبو المنيب العتكى مروزى ثقة يجمع 
حديئه ولم یخرجاه» وقال التيموى (التعليق الحسن ۲ :) ”والحق أن إسناده 
حسن وإليه ذهب ابن الهمام” اه. 


باب وجوب الوترء وبيان وفته 

قوله: عن بريدة إلخ. قلت: أو المنيب اسمه عبيد لله بن عبد الله قال الريلعى: 
وثقه ابن ناقا وقال أبن أبى حاتم : سمعت ا يقول: هو صالح الحديث وأنكر على 
a‏ إدخاله فى الضعفاء» وتكلم فيه النسائى وابن حبان والعقيلى اه 3 .(Voe:‏ 
قلت: وتكلم فيه الييبقى أيضًا وأبو أحمد الحاكي وقال ابن الدورقى وغيره عن ابن معين: 

ثقة» وقال حامد بن آدم: روى عنه ابن المبارك أحاديث فى السئن» وقال عباس بن مصعبة 0 
رای أنسا وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقة» وقال ابن عدی: لآ باس به عندی» وقال 
النسائى: ثقة» وقال فى موضع آخر: ضعيف» وقال الآجرى عن أبى داود: ليس به بأس» 

وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه» كذا فى ”تہذیب التهذيب * (۲۷:۷). 

قلت: فكلام النسائى فيه مضطرب» وكلام العقيلى هين وكذا كلام غير 


ن 


ا 


00 0 a ااا الع ام . وجوب ب الوثر ييا و للحنة کک‎ 7 a 


1 عن :الأفعث بن فيس قل «تضنيقت ع بن ن الخطاب رضى‎ 3 Y7 YT 


5 ولفملة قهز جسن اللات ادایت فيه دلالة على وجو الوتر OT‏ 


ا فرض :أو واجب» و سیما وقد قد تأكد ذلك بالتكرار ثلاث مرات» ومثل هذا الكلام ببق 0 
2 د التأكيدات ٠‏ لم يأت فی حق السبان» فسقط قول الخطابى: ”الأصل عدم الوجوب حتى يقوم _ 
0 0 0 “دليله' 'فهذا القائل قد وقف على دار ولکنه اع ر اه © لخر ای 2 تع كذا 0 
ا لينئ فى ”العمدة" 417:5 030 


5 0 + وقال يعض الناسن: قول جر شی نه سل عل رمد مكل فإئه يحقمل ١‏ 
اک ایتا وقد قل ب الهو د قلت: کرد الفط لوعي بتک اکا مكارة e‏ 
اه هو الأصل المتيادر منه» > كيف وأى. وعيد أشد من نف نفى الرصول. وإخخزاجه. أخدا عن 2 
جماعته؟ وما ذکره من احتمال التأ كيد حجان ن اللفظ لا يدل عليه وضماء وإا يدل 

.علي دجاه فلي وميد سلاف الأصل لا نضارليهإلالصارف عن سمل اظ على 

5 ا 07 ۰ . الحقيقة, 0 ن اللفظ تحتملا وب لايضر رالاستدلال پا بالحقيقة أصلا عند إنتفاء اء لقره 5 


00 37 0 ذ کر ا جمهور من القرائق ائن الدالة فى زعمهم على صرف قوله عليه السلام: افليس متاو ٠‏ 
2 ر أحقيقة الوعيد يان الجواب عنة إن شاء الله تعالى» فالحق ما قاله. چ فی ”جامع ˆ 
لار كم معطا رع E‏ ْ 
0 0 ا الوقر فإن ناه ل ال ا ا ا وت فی ا ام فان 
٠‏ النوم كل الليل يدون الوتر خواماء وها يستدعى وجوبة كما لا يخفى) :فإن قيل: معناه لا 
لك 0 تغل بالنوم إلا بعد الفراخ من الوتر والإيتار أول الليل ليس. بواجب. قلت: حمله على .| 
55 ر هذا ذا لعن بأ پاب م كان عليه عَمْرٍ رضى | الله ع عن ة من الإيتار فى ا آخر اليل > كما ينای وبعيد ... 


1 


ا .قال: اعلظ علي لاا این ب طول لله ع لا تال كلف بد يضرزب 0 e‏ 


ام قم : الشديد على ترك وهو قوله عليه |السلام: «لیس مناه مثل هذا لا يقال إلا فى حق تارك : 0 


2 اللي كاه کے ا ذوق ق اميد قد ھر شهد TT‏ ا هذا 1 


لك 00 0 0 يه a‏ و جون ت ار تروب ونان و قت" 1 ا 1 8 ا 0 ' 2 3 


E‏ ر9 تسأله عمن يعمد ص إخخوانه ولا يتمهم 35 تم إلا على. وت 
0 00 اکم فى “المت رك“ at, i‏ وار عليه اذم 0 e‏ 
AFT?‏ ج عن: خارية بن تحاف ادر" قال: : خرج لين ل الله - 0 
اله فقال: إن الله 5 قدا هد كم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم وهى الوت 
1 الك في فيما / بين العشاء إلى ' تاد ۰ احرج ايام فی 7 


سي ١‏ يو 


يعن له أن له ل عن له الأمر الذ لئ ن و آل 0 ایشا فإن ابتار 0 
E 3 0‏ أول الليل. كما ن يواجب. ليس بأفضل أيضا إلا فى حق ي لا يثق_بنفسه» .وسياق 0 ۰ 
٠‏ خديث عمز هذا يشعر بکون الحكم عام فيبعد حمل النبئ على التنريه فإن ترك الا 
TT‏ اول یکره مطلقاء فالحمليعلى ما قلنا أشبه وأقرب إلى الصواب كيلا تعضناد الآثان ٠١‏ 

0 000 : عن خا آجة, 3 احجذافة 1 قوا قوله: عن أي م قلت 


0 0 ماه از ادق ر ا على ال ل ا إل 0 0 فأما إذا کن غير ا ن‎ E 
n ل قران لا زياد و لان الي ياد إنما تعصور على ا مقر وهو افر ض» قاما لتقل لين در‎ 
00 0 تكون.‎ ١ وا وأيضا: قان الزن يادة من اه تعالئ لا‎ OY: ١ ا 3 التحقق الزيادة. عليه ' م “بدائع“‎ 0 
وزيادة الوق نسي ای كه‎ ٠ وما تكون ذلك إذا كان من الى ا بشرط عدم المواظبة»‎ 4 
.:)4١ 5:8 2 إلى الله تعالى فلا يكون ذلك إلا واجبا قاله العينى فى ”العمدة‎ ٠ 
Ee ول وزو عليه واف على الاستدلال لكر ن العامة الاق خش ا‎ 2-2737 
sS الهادی الحا فى" 'التنقيخ.للتحقيق“ بأن لفظ "زا دكم صلاة لا يلرم أن يكون‎ TS 
جين المزاد فيه يدل علية ما رواه البیهقى بسند صحیخ عن أبى سعید الخدری ر رضی الله ع‎ ٠ 0 ْ ٤ 
E هی خير الكم من حمر النعم ألا لاوم‎ ١ ا مرفوعاً : إن الله تعالى : زَادكم صلاة إلى صلواتكم‎ 
٠.١ قبل صلاة. الجر انتهى. .روا عن الحاكم بسند قال: وهو جديث صخیح» ثم‎ ET 
عن ابن خزية أنه قال: لو أمكننى أن أرحل في فى هذا الحديث “لزعت اه كذا ا‎ 00 
"صب الرلية” 7 0 1 د : ل‎ ْ 000 00 00 


اح 


”المستدرك“ )۳۰1:1( وقال: صححيح الإسئاد ولم يخرجاه» وصححه الذهبى ` 
أيضًا فى تلخيصه وقال تبعا للحاكم: ت ركاه لتفرد التابعى عن الصحابى اه. 
قلت: كأنه يشير إلى أن خارجة لم يرو عنه غير ابن أبى مرة وليس كذلك» فقد 


والجواب عنه: أن كون المزاد فيه هو الأصل المتبادر منه وإنكار ذلك مكابرة» وإثما 
لم نقل بوجوب ركعتى الفجر لأن لفظ الزيادة فى حقهما لم يرو إلا فى هذه الرواية الفردة 
ولم يوجد لها متابع» بخلاف لفظ الزيادة الوارد فى حق الوتر فإنه بلغ حد الشهرة» فقد 
رواه خارجة بن حذافة» وأبو سعيد الخدرى» وأبو بصرة» وأسانيدها جيدة حسان كما 
ذكرناه فى المتن. 
ورواه ابن عباس عند الدارقطنى: أن النبى ثي حرج عليهم ترى البشر والسرور 
فى وجهه فقال: «إن الله قد أمدكم بصلاة هى الوتر»» قال الدارقطنى: النضر أبو عمر 
الخزاز ضعيف »)١۷٤:١(‏ قلت: قال فيه أبو زرعة: لين الحديث» وقال الترمذى: تكلم فيه 
بعضهمء وقال ابن عدى: ومع ضعفه يكتب حديثه. - من ”التہذيب“ ملخصا 
)٤٤۲:۱۰(‏ فليس هو ممن أجمع على ت رکه وهو صالح للاستشهاد. 
ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: مکنا زماتا لا نزيد على الصلوات 
الخمسء فأمرنا رسول الله َل فاجتمعنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله قد زادكم 
صلا فأمرنا بالوتر». قال الدارقطنى: محمد بن عبيد الله العرزمى ضعيف اه .)١174:1(‏ 
قلت: بل هو مختلف فيهء ضعفه الناس لشىء فى حفظه» قال ابن أبى مذعور عن وكيع: 
كان العرزمى رجلا صاحًا ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا فمن ذلك أتى بالمناكير» وقال 
> الساجى: صدوق منكر الحديث؛ وروی عنه الثورى وشريك وشعبة (وهو لا يروى إلا 
عن ثقة) فى .' “التهذيب” (۳۲۲:۹) ملخصاء وروى عنه إمامنا أبو حنيفة الإمام 
الأعظم 5 كما فى جامع مسانيد الإمام” (۳۰۱:۲)» وشيوخه ثقات عندنا کلهم» 
فالحديث حسن صالح للاستشهاد» ولا سيما وللعرزمى متابع فيه» فقد رواه أحمد فى 
ا “ عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب كما فى نصب الرلية” )۲۷4:۱( 
وذكرنا غير مرة أن الحجاج حسن الحديث. 


ج1 وجوب الوتر وبيان وقته ۷ 


الفرسان» قيل: كان يعد بألف فارس» وأمد به عمر عمرو بن العاص فشهد معه 
فتح مصر واختط بهاء وكان على شرطة عمرو بن العاص (فهو صحابى 
معروف) ولكن لم يرو عنه غير المصريين» كذا فى ”الإصابة“ للحافظ ابن 
حجر )۸٤:۲(‏ وقال أبو زيد فى ” كتاب الأسرار”: هو حديث مشهور كذا فى 
العمدة للعينى اه .)5١:7(‏ 


ورواه عقبةحبن عامر وعمرو بن العاص عند إسحاق بن راهويه فى “مسنده » 
وقال: أخبرنا سويد بن عبد العزيز ثنا قرة بن عبد الرحمن عن يزيد ابن أبى حبيب عن أبى 
الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص عن رسول الله مره قال: .«إن 
الله عز وجل زادكم صلاة هى لكم خير من حمر النعم الوتر» وهى لكم فيما بين صلاة 
العشاء إلى صلاة الفجر». ومن طريق ابن راهويه رواه الطبرانى فى معجمه” كذا فى 
نصب الراية" (ص-السابق). قلت: وهذا إسناد حسن. 


| ورواه أيضا عبد الله بن أبى أوفى» أخرج حديثه البيهقى فى ” الخلافيات” من رواية 
أحمد بن مصعب: حدثنا الفضل بن موسى (هو السينانى) حدثنا أبو حنيفة عن أبى 
يعفور عن عبد الله بن أبى أوفى عن النبى میب قال: «إن الله زادكم صلاة وهى الوتر» 
كذا فى ”العمدة“ للعينى (8:1١41)؛‏ وأحمد بن مصعب ذكزه ابن حبان فى الثقات» 
وقال: يروى عن الفضل بن موسى وأهل بلده وعن العراقيين» حدثنا عنه محمد بن محمود 
بن عدى وإبراهيم بن نصر العنبرى» فتبين أنه معروف كذا فى ”اللسان (1:١511؟))‏ 
وفضل بن موسى حافظ ثقة من رجال الجماعة ”تقريب“ (ص-55١)‏ له ذكر فى 
“تذكرة الحفاظ “ للذهبى» وأبو حنيفة» وأبو يعفور اسمه وقدان أو واقد من رجال 
الجماعة ثقة “تقريب” (ص-5.0)» وفى ”التمذيب : أدرك المغيرة بن شعبة وروى عن 
ابن عمر وابن أبى أوفى وعرفجة بن شريح وغيرهم اه .)۱۲۳:١١(‏ قلت: وصخح 
الترمذى حديث أب يعفور عن ابن أبى أوفى فى أكل الجراد وحسئه فى ”جامعه" (4:9) 
وهذا يدل على سماعه منه عند الترمذى والله أعلم. 
ورواه ابن عمر عند الدارقطنى فى غرائب مالك بلفظ: خرج رسول الله مَل 
محمرا وجهه يجر ردائه فصعد انبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: ديا ايا الناس! إن الله 


ا 1 سبعيد الخدرىتر رط لاعن قال: .قال اله 


20-0 0 مه : 3 الله ای زاد 0 صلاة ھی 2 روا اه الطبرانى * فی مل د الشامين».‎ 7 e 


: تعالى 5 صلاة ذه إلى ااا وهی الوتره. وفیه حمید کک هوت الأمكتترائي». e‏ 


قال الذارقظني: ضعيف كذا فى " نض الراية " ١)‏ :۷ ) قلت: ذکرناه اعتضادا فان ا ّ 
امد كان لما زو اه شاهد أؤشوا اهد صلح للاعتطياد. e‏ 


8 رک نسي أو اما من الم روون لفط ریاد ف آرت رتم قت 0 


.2< “ذلك قى ركعتى الفتجر إلا فيما رواه البيمقى عن الحاكم برواية ای يدرف ةاش ع 
ا فلم قل بوجوببما لكون اديت كاذ عريا یما یخم به البلؤى: وان اق ع ا 


0 صحيجاء سس ھھھ ص ١ eo‏ 
1 ا ا زات E‏ ا اة اليل به بصيغة الم را ا فن ت ال تد 3 8 
0 وجدنا فيبما ما يعارضه؛ منه ما أخوجه الشيخان والفظ للبخارى عن عائشة قالتة 0 


0 7 ْ يكن النبى. عله على شىء من النوافل شد تعاهد منه على ركعتق الفجر 


200 فعدتهامن النوافل وهو يناف زيادتها عليه الفرائض كو هن جس المزاد. فيه :ومنه ما 
233702 أخرجه الحاكم عنام حبيبة مرفوعا: ”من صلی 3 قثن رة سججدة, تطوعا بى الله 0 


0 .١ “فى الجنة". وضححه هو والذهبى (12:1). وذكز متها ركعتى الفجر فى ريق أخرئ‎ ١ 


2 اا من آم ية ينها وفرع 01 روس مر واللمن على شرط عیام دا ۾ 


کروی ر ر 


٠ ٠. .‏ الظهرء وركعتين قبل صلاة الغداة“ وفيه دلالة على كونها تطوعاء:فهذا هو الصارف للقظ ٠.‏ 


اراد الزوى فى دت أن ليلا ج ولج لم فل رجرب ركس المج 7 
ولم يوجد مغل هذا الصارف فى باب الوتر» فحمانا لفظالزيادة فيه على الحقيقة وقلا 


0 بوجوبه فافهم؛ على أن سنة. الفجر كما ورد لفظ الربادة فى رواية فردة غريبة فى حقهاة ... 
e‏ ناور فى بنك 0 شاذة .بوجويما أيضاء قال فى الل : وقیل بوجوديا فلا يجوز 


1 0 5 


16 عن 355 ا اتان أذ عمزو بن اماس خطلب اناس م 


ا اة فقال: إن ابا إبضرة ة خحدثنى أن النبى عة َي قال: ا الله زادكم اا ٠‏ 


الوت ر فصلوها يما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجره. قال أبو فيم: فاخ بيدى 7 : 


+ يو بو ذر فسار فى المسجد إلى أبى بصمرة» فقال له: انت سمعقه من سول الله ل 
٠‏ يقول ما قال عمرو؟ قال أبو. بصرة: أنا سمعته من رسول الله مز رواه أحمد ‏ 

.والحاكم والطيرانى وإسناده ‏ صحيح ضیح آثار السنن ” 5 0 وقالك الحافظ في 

TOE‏ سس بخلاف باقن السان وتقضى إن فاتت 


0 معه رأ مح الفرض). بخلاف الباقى اه قال الشامى: قوله: ”وقیل بوجوبها"” وهو ظاهر . 
٠‏ التهاية وغيرهاء.' ”خزائن “ “قلت: وإليه يميل كلام لتر" ):1 e‏ 


ا 4 واندحض الاعتدال؛ وظهر غاية مراغاة: العنفية لدلالات الأحاديث ودرجاتها ولله المد 


. فإ قيل:. هب إن الزيادة تقتضى ى كون المزاد من جنس المزاد فيه ولكن لا تقتضى اتحادهما‎ : ٠ ١ ١ 
EEE من جميع الوجزه'" “والاسية غضل اشبراكيما بن‎ ٠ 0 


- : الريادة دلالة على وجوب الوتر. 


قلت: یی ذلك الى ما ذكرناه من روایة عمرو بن شعيب عن أبيداعن جده قال . 


يد 


اك 0 3 0 ومثل له الشيخ وسبقه إلي أن و یکر د قم وض ا ler‏ باع درهم لما یاه 0 
ea RE‏ 7 ا .ثمنا أو ربعا [حسانا كزيادة الى مه لجابر فى ثمن الجمل» فإنما زيادة وليست ت بوأجبة.اف. ا 


00 ليست بواجبة قبل الزيادة فمسلم وهو لا يضرناء وإن قيل: إنها ليست بواجبة بعد الزيادة أيضًا فغير مسل لأن 1 
ا RE EOS‏ ش 
© . الشافعى وزفرء وكذا الزيادة فى المهرء والمسألة مذكوزة بدلائلها فى . كتب لفق 3 
وأجاب صاحب البدائع عن أصل الإشكال جا نصه؛.لا يقال: إننها زا على افرش کی شن الل ا 
الوجوب لأنهم كانوا يفعلونما قبل ذلك وأى قبل الزیادة)» آلا ترى أنه قال؛ الا تری وهى الوتر» ذكر هل 322 
بحرفت التغريف؛ ومثل هذا التعريف لا صل إلا بالههد» ولذا لم يستفسروهاء ولو لم يكن فعلها محمودا. 
لاستفسرواء فذل أن ذلك فى الوجوب لا فى الفعلء ولا يقال: إنها زيادة على السئن لأنها كاتتة تؤدى قبل ذلك 
٠‏ بطريق الشنة اه (17/1:1). قلت: ولكن قوله: كانت تؤدى قبل ذلك بطريق السنة محل نظر» لاحتمال أن تكون 


.. تؤدى بطريق النفل» وأيضًا فلا دليل على كون اللام فى قوله::«ألا وهى الوتره للمهد, لم لا يجوز أن يكوت . 1 0 
2 اللجس؟ وأما عدم استفسار SS SG EOE‏ فالجق. , : 


فى الجنواب بناقباية اڪ 


إعلاء السنن. وجوب الوتر وبيان وقته 0_١‏ 


"الدراية” (ص-؟ ۱١‏ وقد رواه ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبى تيم 
عن عمرو بن العاص عن أبى بصرة» أخرجه الحاكم ولم ينفرد به ابن لهيعة بل 
أخرجه أحمد والطبرانى من وجهين جيدين عن ابن هبيرة اه. قلت: فبطل 
تضعيف بعضهم حديث أبى بصرة وإعلاله إياه بابن لهيعة مع أنه حسن الحديث 
كما قل مر غير مرة. 


«مكثنا زمانا لا نزيد على الصلوات الخمس فأمرنا رسول الله ر فاجتمعنا. فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: إن الله قد زا دكم صلاةء فأمرنا بالوتر». وقد ذكرنا أيضا أنه حديث 
حسن وسياق ذلك تشعر بكوك الور ل ا 

نزيد على الصلوات الخمس إلخ. وهو يفيد أن الصحابى فهم من قوله مَركِ: دإن الله قد 
زادكم صلاة» زيادتها على الفرائض الخمس» وأنها ملحقة بباء وقرينة ذلك أمره لله 
الصحابة بالاجتما ع» وبيان تلك الزيادة فى حطبته» وفيه من الاهتمام بشأن هذه الزيادة ما . 
يقتضى وجوبباء وكذلك فعل عمرو بن العاص رضى الله عنه واهتم 8 هذه الزيادة 
فبينها فى خطبته على رؤوس الأشهاد: إن أبا بصرة حدثنى أن النبى مو لد قال: «إن الله 
زادكم صلاة وهى الوتر» فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». وقد تقدم؛ ولا 
تعين حمل قوله: ” زادكم صلاة” على هذا الوجه فى حديث عمرو بن شعیب» حملنا 
عليه جميع الأحاديث التى ورد فيما هذا اللفظ ونحوه. لا سيما إذا انضم إليه ما ورد من . 
الوعيد على ترك الوتر والأمر بقضائه كما سيأتى. ظ 


وحاصل هذا الجواب: أن مجرد لفظ الزيادة لا ينتبض دليلا على الوجوب بل مع 
_20 القرائن:الدالة على أن المراد بها إلحاق الوتر بالفرائض» وبہذا حرج جواب آخر عن إيراد 
0 برواية أبى سعيد مرفوعاء وفيه لفظ: ”زا دكم صلاة إلى صلاتكم“ فى 
حق ركعتى الفجر » فنقول: إنا لم نستدل على وجوب الوتر بلفظ الزيادة» فحسب بل 
باهتمام النبى له والصحابة بعده بييان تلك الزيادة» فهم الصحابة منه كونها ملحقة 
بالفرائض وغير ذلك من القرائن» ولم يوجد مثله فى ركعتى الفجر فلم نقل يوجوبماء 
هذا معنى ما قاله الشيخ أدام الله ظله. 


چ وجوب الوتر وبيان وقته ١‏ 


- عن: أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ع4 : «الوتر حق واجب على كل مسلم» الحديث» أخرجه أحمد وابن حبان 
وأصحاب السنن إلا الترمذى كذا فى ”الدراية“ للحافظ (ص-١١).‏ قلت: 
ولفظ ”واجب“ ليس عند أصحاب السان فلعله عند ابن حبان» وقال الحافظ فى 
الفتح" :)5١00:5(‏ أخرجه أبو داود والنسائى وصححه اين حبان» بام 
اه. قلت: وأخرجه الدارقطنى )1١7١:1(‏ أيضًا بلفظ واجب» وفى ”التعليق 
المغنى : رواته كلهم ثقات» وصحح أبو حاتم والذهلى والدارقطنى فى العلل» 
والبيبقى وغير واحد وقفه» وهو الصواب اه. قلت: قد ذكرنا فى ”المقدمة“ أن 
رفع الثقة حديثا وقفه غيره ولو أكثر منه حفظا وعددا أرجح, والحكم له لكونه 
زيادة من الثقة لا تنافى رواية الثقات فتقبل اه. 


قوله: ”عن أبى أيوب الأنصارى إلخ“. قلت: دلالته على وجوب الوتر ظاهرة» 
وأورد عليه بعض الناس أن الفرق بين الواجب والفرض اصطلاح حادث لم ينقل عن” 
الصحابة فى شىء من الأحكام لا دلالة ولا صراحة» فيبعد حمل الواجب فى الحديث على 
المعنى المصطلح» بل الظاهر حمله على معنى الفرض» وهو يستدعى كون الوتر فرضا على 
٠‏ الصحابة لانتفاء الظنية فى حقهم إذا سمعوا من النبى مَل كون الشىء واجباء وهذا باطل 
لما ثبت عن على عدم تحتمه كتحتم الصلوات المكتوبة» وعن عبادة نفى وجوبه. ورد بأن 
الظنية تكون تارة ‏ فى الطريق» وهى منتفية فى حق الصحابة لوصول الدليل منه م إليهم 
بلا واسطة» وتكون تارة فى الدلالة وهى مشت ركة بيننا وبينهم» ولفظ الواجب وإن وصل 
إليهم منه َك بلا واسطة وكان قطعى الثبوت فى حقهم ولكن دلالته على التحتم 
كتحتم الفرائض ظنية» لأن الوجوب فى اللغة اللزوم مطلقًا ولم يسأل أحد من الصحابة 
رسول الله ركه عن معنى کون الوتر لازمًا هل هو کازوم الفرائض الخمس أو دونه فبقى 
دلالته على الفرضية ظنية عندهم» ولايلزم كون هذا الظنى فرضا فى حقهم ليازم من 
انتفائه انتفاء الوجوب. 


وبالجملة: فحقيقة الوجوب .المصطلح عليه كانت موجودة فى الصحابة وإن لم 
يكن هذا العنوان موجودا فى اصطلاحهم» كذا قاله الشيخ طال بقاؤه. وهذا معنا ' 


م موده E EES E‏ - 5 
٠ E‏ ۷ عن: :ابن منحيريز: أن رجلا من بنى كنانة يدعى ى اندي لمع + 
7 ت را بالشنام بد :أن .محمد يقول: «إن الوتر واڅېې الديث» اوسن ذکره 


مفصلا فى الحاشية» أخرجه ابو داود وسكت عنه» وقال المنذرى: قال أو عيرم 


٠ النمرى: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث وهو صحيح اثابت» وأبو‎ E 
٤ وخر جه اين‎ »)١۳٤:١(. ا محمد له صحبة وكان بدریا اه. . من ”عون المغبود‎ 

ّ جتان اس .فى ضحيحبه وةکر الاي فی الثقات اكذا فی‎ E ٤ 
۰ (WT: ١) نصب الرلية'‎ 0 ١ 
وعلى ازل فلا محذورنى کون الور فر ند بع الصحابة دون رهم فسن ع شْ‎ 0 
م لبان المبى مه أن الوتر حق واجب» ذهب إلى فرضيته» ومن لم يسمع ذلك بلا.‎ 
٠. واسطةء ذهب إلى نفيهاء ونفى هذا الضحابى الفرضية وإن كان يستلزم نفى الوجوب‎ 20 
أيضاء:ولكن قول الآخر بفرضيته يفيد الوجوب المصطلح فى حقنا لوصوله إلينا بخبر‎ 
1 الآحادء لا يقال: لو كان الوتر فرضا عند بعضهم لصار المغروض .ست صلوات فى كل‎ 

5 يدم وليلة عنده» وزيادة الوتر على الخمس نسخ لهاء ولا يجوز نسخ الكتاب بخبرٍ الواحد. 1 


لأنا نقول: إن عدم جواز ذلك إنما هو فى حقناء وأما فى حق الصحابة فلاء لأن خبر . E‏ 


0 الؤاحد فى جقهم هو خبر الرسول وهو قطعى كمثل الكتاب فلا إشكال» وبا ذكرنا من - 
٠‏ جواب الشيخ أولا وعلى التتزل ثانيا اندحض ما قالة الحافظ فى "الفتح”: إنه يختاج من 
اج م الى أن بيت أن انط جو کسی راجب فى عرف ارج وأ لظ وي ينبي 
ما ثبت من طريق الآجاد ا(۲ E:‏ : 

TT SB co 
سس فاخب ر ته» فقال عبادة: كذب: (أى أخطأ). أبو محمد» سمعت رسول الله بُ يقول:‎ 
١ وعمس هوات كين الله على العبادء فمن جاء بهن لم يضيع مهن شيعا استخفافا‎ : 

تحقهن كان لله عند الله عهدًا أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عهد» إن شاء | 
٠ 1‏ عذبه وإن شاء أدخله الجنة'اه». وفيه أستدلال عبادة على غدم وجوب الوتر» وجهه أن الله 
تعالى جعل العهد لمن جاء بهن فيفيذ دخوله الجنة وإن لم يأت بغيرهن ومنه الوتر» 


ْ سي لي مد له : رسك 52 


86 و عن عام بن خعدرة عن على قال طن ر 
ماكر لكر زر رصول الله به أوترء ثم قال: :يا أهل القرآن! وتوا 


س ٍ 00 فإن الله ب يحب کک آرت 00 فى اندر 3 0 کک 0 


۹ عذال إن بیود بل ال ره الوق واج ملو 


1 ۰ 0 کل سل رجه ارا رنه حار الجعفى وهو ضعيف» وذكر البزار ا 


0 ا هذا وعد من قال ذلك 121225 TT‏ فرضية NT ٠.‏ ْ 
َ 3 الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها؟ ويقال: ا فهم عبادة من,قوله: «الوتر ‏ 5 
E‏ 2 واجب» وجوبه كوجوب الصلوات الخمس فأنكره وخطأة فى ذلك؛ دك يرد ابر امجن 
20 . هذا الوجوب بل أراد اللزوم دون زوم ,الخمن» ؛ ويرد هنا أيضا من الإشكال على معنى ١‏ 
٠ 1‏ الوجوب مثل ما ورد فى حدیث | أبى أيوب. ابق وال جاب الجواب فتذكرء أو يقال: إن 3 
E‏ لوي بسن مارج من ارات اخمس بل هو تابع لصلاة اليشاء. - ش 


قوله: “عن عاصم بن ضمرة إلخ" قال الشيع آي الطب في شرح الرمدخاة 
تیه تی انتم ملق بل فى لحت انخاس وهو ححم كحم الكوية, فقي أله اسب واو × 


ا ٠‏ كان سنة لما أفاد هذا التشبيه على هذ الو جه فائدة معتدة بها اه ( ۲۹۲ .)٤‏ والأثر ا 
3 ِ 35 كس بلفظ: 0 0 م E.‏ 0 ولك مد ستته: مر دسول الله ع .. 


ع ا ن ما سج الستماوواميوة أو كان خرن لتر : 


1 : وقد فسروه بشرع اتفاقاء ولا دليل على أنه أراد به الاستنان لمقابل للوجوب» كيف؟ وقد 0 00 
- کان الوتر فى حقه ملل واج عند الخصم اش وأما قوله: «إن الله وتر يحب الوتر) يد 
3 فانحبة لا يقتضى أن.لا يكون اخ لأن ابوب هوالمناشب. والؤاجب مناسب ی 0 


م ٠‏ مناسب» فلا تکون امحبة قرينة على الندب والسئة | الاصطلاحية فافهم. ٠‏ 
٠‏ ا کک ووجه تأويلنا فی قول على رضى اللهاعنة ما فى قوله عله : : «فأوتروا يا أهل القرآنة. 
0 من الأمسه وهو للوجوب تى الأصل» قال العينى فى ' اليد : فإن قلت: قال الخطابى: ‏ 


خیم امل القران ls‏ ارتو لیس بواجي ولو كات بواجي لكان 


إعلاء الستن وجوب الوتر وبيان وقته. ف 


به كذا فى ” الدراية“ (ص-*١١).‏ قلت: هو مختلف فيه» وثقه شعبة وروی 
عنه» وقال ابن عدى: للجعفى حديث صالح وقد احتمله الناس ورووا عنه» ولم 

. يختلف أحد فى الرواية عنه» وعن الثورى قال: ما رأيت أورع فى الحديث منه 
اه من ” الجوهر النقى " .)17١:1(‏ فالحديث حسن. 


عاماء وأهل القرآن فى عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام. 

قلت: أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شىء من القرآن فيدخل فيه 
الحفاظ وغيرهم (ومعناه فأوتروا أيما المسملون! فإن أهل القرآن لقب لأهل الإسلا» كما 
أن أهل التوراة والإنجيل لقب للنصارى واليہود)» على أن القرآن كان فى زمنه مركم مفرقا 
بين الصحابة (أى فلم يكن الحفاظ إلا القليلء وقد ثبت أنه َيِه أمر بالوتر فى خطبته على 
رؤوس الأشهادء فإن كان وجوبه خاصا بالحفاظ دون غيرهم لم يخاطب الصحابة كلهم 
بقوله: «إن الله زادكم صلاة هى الوتر» وبہذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الامر الدال 
على الوجوب اه .)٤۱۳:۳(‏ 

٠‏ وقال شيخنا فى ”الفواب الحلى حاشية الترمذى“ فى قوله مَرهِ: «فأوتروا يا آهل 
القرآن» ما نصه: قلت: الأمر للوجوب ولا يضرنا قول على «إنه سنة أو ليس بحتم» لأنه لا 
يقاوم المرفوع» ولا يضر كون رواية سفيان (مجردة عن الجملة المرفوعة) فقد أتى بالزيادة 
وهی لا تنافى سكوت سفيان عنباء وزيادة الثقة مقبولة فافهم. واستبعد بعض الناس حمل 
حديث على» على الوجوب المصطلح عليه بكون هذا الاصطلاح حادثًا وقد ذكرنا جوابه 
قبل فى حديث أبى أيوب فتذكر. وأيضا: فإنا لا ندعى أنه رضى الله عنه أراد بقوله: 
”سن“ الوجوب المصطلح عليه» بل نمنع كونه أراد به السنة المصطلح عليهاء وإنما أراد به 

-_كونه مشروعاء!وهذا لا ينافى الوجوب المصطلح» ولا يفيد معنى السنة المصطلح عليه كما 
.زعمه الخصم. قال: وسياق على رضى الله عنه عندى يناسب السنة المؤكدة وظاهر فى هذا 
ا معنى» وفائدة التشبيه (فى قوله: «ليس بحتم كحتم صلاتكم المكتوبة)) بيان تأكيد الوتر 
لملا يظن الاستحباب المؤكد اه. قلنا: إن أراد ظهور هذا المعنى فى قول على فهو ممكن 
التسليم لو حملنا قوله: ”سن“ على المعنى المصطلح عليه؛ وإن أراد فى قوله مي «فأوتروا 
يا أهل القرآن» فغير مسلم» لأن الأمر ظاهره الوجوب» وحمل الراوى الحديث على معنى 


چ ب 2 وجوب الوتر وبيان وقته * 1 0 1 


عن انی هريرة مرفوعا: من لم وتر فليس منا» أخرجه أحمد 


0 وإسناده ضعيف» كذا فى الدراية” > وفى نصب الراية” 1١١‏ /1): هو 


منقطع؛ قال أحمد: : لم يسمع معاوية بن قرة عن أبى هريرة شيئاء والخليل بن رة 
: - ضعفه ينحبى والنسا, ئی» وقال البخارى: منكر الخديث اه. قلت: معاوية هذا من ' 
رجال الجماعة ثقة». وقد لقى من الصحابة كثيراء فلا يضرنا إرساله» والخليل بن 
مرة قال أبو زرعة: شيخ ضالح» وقلل اين عدى: هو فى جملة من يكتب ۰ 
حديقه وذکره ابن شاهين فى الختلف فیہې : ثم قال: وهو عنذى إلى الغقة - 
: 'أقرب» ثم ذكره فى الثقات» قذكر عن أحمد بن صا الصرى أنه قال .دما 
رأيت أحذا يتكلم فيه ولم أر أحدا تركه وهو ثقة) اه ملخصا من ' التبذيب”' 0 
eg YAM‏ 7 فالحديث منقطع حسن» وله شاهد صحيخ من حديث 3 
بريدة وقد ذكرناه. ش 
ا 3 عن: ہی سعيد رضى الله ع أن لبى ع قال: : «أوتروا قبل أن | 
تصبحوا) أخرجه جه مسلم کمافی ' نصب الراية” :0/8 3).. 1 
| ن این عمر رضی الله عنما مرفوعا: : دروا الصبح بالوتر. 
أخرجه “مسلم" أيضا ”صب الراية“ (آ کک 
057 عن جابر قال: قال رسول الله می : من حاف أن لا يقوم من : 


باجنياد لا جنع تأويلة يقر ذلك الس کیا5 ر0 فى ! المقدمة' » وإلى ذلك أشار الشيخ 

بقوله: : وقول على لا يضرنا لأنه لا يقاوم المرفوع» وخ ا ۰ 

وكذا دلالة أثر ابن مسعود مرفوعا على وجوب الوتر ظاهرة. ا 
قوله: “عن أبى هريرة إلخ“. قلت: فيه الوعيد على ترك الوت وتعلق الوعيد 

الوجوب» 0 حديث بريدة سابقا ظاهرة. 

1 قوله* ' 1 إل ْ : 

ظ ا "عن ابن ا ٠‏ قلت: قوله مله : ري لا مع ر 

0 ی ا ر ا 3 

: قوله: عن حابر إلخ- . قلت: : فى قوله م کے ا ا 


ع 


EL 


آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن aa‏ سك 


الليل مشهودة وذلك أفضل» رواه ”مسلم” ”آثار السئن” .)٤:۲(‏ 

44 عن: : مالك: أنه بلفسه أن رجلا أل عبد اله بن عم عن الور 
أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: أوتر رسول الله عل وأوتر 0 
فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول لله َيه وأوتر 
المسلمون» أخر جه مالك فى "الموظأً" * زرقانى * ..)۲۳١:1(‏ 
الليل) صيغة الم وظاهرها الوجوب أى لا بد من الإيتاز سواء كان فى أول الليل أو فى 
آخره» وهذا الاهتمام ليل الوجوب» وفيه استحباب الوت رآخر الليل لمن طمع قيامه» وإلى 
أفضليته ذهب الجمهور كما ذكرناه فى الجزء الغانى من هذا الكتاب فليراجع. وفيه رد 
على من قال بوجوب الوتر على المتبجدين خاصة وفسر أهل القرآن بسهم» وقال: إن المراد 
بالوتر فى قوله مَرَِهِ: «فأوتروا يا أهل القرآن» مجموع ضلاة التبجد والوتر فلو كان الوتر 
مخصوصًا بالمتبجدين لم يكن لقوله مه : «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله) معنى كما لا يخفى.. 2 

قوله: ”عن مالك أنه بلغه إلخ" ا RG‏ أن كلدم ابن 
. عمر) يدل على أنه صار سبيلا للمسلمين» ذمن تركه فقا درل في واا تعالى: ل ويتبع 

غير سبيل المؤمنين اه (۳: :8 1ة). 

00 قلت: اغا لم يصرح بوجوبه كيل ين تمه كتححم الفائض اخسن ولفظ ابن 
شيبة عن مسلم مولى عبد القيس قال: قال رجل لابن عمر: أ رأيت الوتر سنة هو؟ قال: ما 
سنة أوتر النبى لي وأوتر المسلمون. قال: أ سنة هو؟ قال: أ تعقل؟ أوتر النبى َه وأوتر 
المسملون» كذا فى ” كنز العمال” .6١17:5(‏ وفيه إنكار ابن عمز على قول القائل أ سنة 
ش هو؟ فدل على وجوبه عنذه» ولكنه لم صرح به لما قلناء وفى المصنف” أيضًا: عَنَ ابن 
عمر بسند صحيح «ما أحب أنى تركت الوتر ون لى حمر النعمةٍ وعن مجاهد بسند 
صحيح: «هو واجب ولم يكتب» وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن 
مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعى وعن يوسف بن نخالد السمتى شيخ الشافعى» وحكاه 
TT‏ ا وا ص لدي د سحاله 


البق 0 لس ا يا 

542 اج عن::ابن. عمر: أن النبئ ملا ب قال:. «صلاة المغرب وتر النهار 

فأوتروا صلاة الله أخرجه ابن أنى شبية؛ ولأحمد عنه: : أن النبى سل قال: 

ا المغرب أوترت صلاة الشهار فأوتروا صلاة الليل»» قال العراقى: والحديث 
سنده صحيح ”زرقانی على الموطأ" (۲۳۳:۱). 

- > عن: أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَل پل : «من نام 

عن وتره أو نسيه .فليصله إذا ذكره»» رواه أبو داود )٥۳۸:۱(‏ وسكت عنه. 


وذكر القاضى أبو بكر بن العربى عن سحنون وأصبغ ين الفرج وجوبه, ابن حزم 
أن مالكا قال: من تركه أدب وكانت جرحة فى شهادته» وحكاه ابن«قدامة فى إلغنى” 
عن أحمد كذا قاله العينئ فى ' 'العمدة” (4۱۲:۳)» وذكر الحافظ فى ' انحوه 
قريبا منه .)٤ ٠1: ٤(‏ 

0 قال العينى: وببهذا اندحض قول القاضئ أبى الطيب: إن العلماء تحاف" قالت: إنه ‏ 
سنة حتى أبى يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض» وقول 
أبى حامد فى تعليقه: : الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب» وبه قالث الأئمة كلها إلا 
با حنيفة» فكيف يقول القاضى أبو الطيب وأبو حامد وهما إمامان جليلان ببذا الكلام 
الذى ليس بصحيح ولا قريب من الصحة اه؟ (ص-السابق) أى مع أن لأبى حنيفة سلفا 
فى ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» قلت: ولو لم يوافقه أحد من العلماء لكفاه ما 
ذكرنا من الأخاديث النبوية الدالة على وجوبه سلما له ا 
وأقوال دون غيره من العلماء فافهم. 

٠ ٠‏ قوله: "عن ابن عمر إلخ“. قلت: قوله مَل : «فأوتروا صلاة ایل يدل على 
وجوب الوترء لأن الأمر ظاهره الوجوب. ٠‏ 

2 قوله: "عن أبى سعيد إلخ". قلت: فيه إيجاب القضاء على من نام عن الوتر أو 
٠‏ نسنه» وإيجاب القضاء دليل الوجوب فى الأصلء فإن قيل: قد ورد الأمر بقضاء سنة 
الفجر أيضًا كما سيأتى فى بابه» فكيف يكون الأمر بالقضاء أمارة الوجوب؟ قلنا؛ :الأصل ` 
هو الذى ذكزنا إلا أن يمنع منه مانع» وقد وجد المائع فى سنة الفجر كما سنذكره؛ وقد 1 
:.أشرنا إليه سابقا أيضا وهو إطلاق التطوع والنافلة عليها فى أحاديث صحيحة» وأيضا: :إن 


ْ اك الأرطار” 5 (ar:‏ خوك 00 ٠‏ ولذا 
شرط الشيخهز»-وإسناد طرق اتی ارج نا بو اوه صحيع كنا قال ١‏ 


0 العراقى اه. 


41 - عن: أبى هريرة قال: قال 8 الله لتم : «إذا 0 0 
ر س ا 
(Tr)‏ 

للك قال: -وإذا ا 3 ذهب قت رمد الليل ٠‏ 


م ا ا لا 0 ش 


الأمر بقضائها مقيد بما بعد طلوع الشمسء وهو يفيد عدم جواز قضائها بعد صلاة الفجر . 
قبل طلوعهاء وهذا ينافى الوجوب» فإن قضاء الواجب يجوز ولا يكره فى هذا الوقت 
إجماماء ولم يرد غل هذا اشيد فى الوتربل ورد الأر بقضاك مطلقا كما ترى فكان 
علما للوجوب» وقال العينى فى ”البناية : ذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوى- أن وجوب 7 
0 قضاء الوتر إجماع من الصحابة اه كذا فى ” حاشية مسند الإمام * (ص-4۰) قلت: ولم 
ينعقد مثل ذلك الإجماع فى قضاء ركعتى الفجر فافترقاء. 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ . قلت: افيه أمر صبريح يقضاء الوت يعد طلوع ا 

ْ وقد ثبت كراهة الزيادة على ركعتى الفجر بعد طلوعهاً بأحاديث صحيحة وحسان قد 
". ذكرناها فى الجزء الثانى من الكتاب» وقال الترمذى: : هذا مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا ٠‏ 
أن-يصلى الرجل بعد طلؤع الفجر إلا ركعتى الفجر اه ١(‏ :) فالأمر. بقضاء الوتر فى ش 
٠‏ :هذا الوقت يفيد كونه آكد من ركعتى الفجرء وهو ليس إلا الوجّب لكون ركعتى الفجر 
من أكد السئن» فالاكد منه ليس إلا الواجب» ولو كان سند أو ناذلة لم يجز قضاه فى 


هذا الوقت. 


قولهه ”عن سليمان إلخ. 2 000006 . 
وجوت اإيتارخى الليل ظاهرة؛ وقوله: ونقد ذهب كل ضلاة اللمل والوتر؟ يرد تأويل 1 


چ 3 وجوب الوتر وبيان وق ْ 


والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر» رواه الترمذى وقال: سليمان بن موسى قد 

' تفرد به على هذا اللفظ اه. قلت: ١(‏ :7 وسليمان هذا من رجال الجماعة 

غير البخارى» وبقية السند رجاله رجال الصحيحين» > وفى نصب الراية . : قال . : 

النووى فى الخلاصة” : وإسناده ممججيخ اهب OE ١(‏ 

۱۹ - عن: ابی سعيد رضى الله عنه رع «من ا الصبح ولم 

ور فلا وتر له»» رواه ابن خخزيمة فى ”صحيحه“ كذا فى 
(TAA. Es‏ 


EE Ly TT 
وفى الحديث دلالة على منتمبى وقت الوتر أيضا أنه إلى ما قبل طلوع الفجرء ودل على‎ 
::مبدئة وهو مبداً وقت العشاء» حديغا خارجة وأبى بصرة بلفظ: «جعلها لكم أو صلوها‎ 
فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» والمراد بلفظ صلاة الفجر فيهما طلوع الفجر‎ | 
بدليل حديث ابن عمْر هذا فإنه نص فى ذهاب وقت الوتر بطلوعهاء والمغسر قاض على‎ 


٠٠ ايهم فالكلام على خذف المضاف أى إلى وقت صلاة الفجرء وكذا قوله: ” جعلنا لكم‎ ٠ 


فيما بين صلاة العشاء“ أى فيما بين وقت صلاة العشاء ليطابق قرينه» فإن إرادة الصلاة ٠‏ 
الفروضة بصلاة العشاء وإزادة الوقث بصلاة التجو كما قعله محمد وأبو يَوْسَفَ 
ظ والشافعى ومن وافقهم بعيد» فالأصل تطابق القرين بالقرين» فوقت الوتر هو وقت العنشاء 
عند الإمام» ولكن لا يجوز تقديمه على فرض العشاء ذاكراء لفوات الترتيب» ورعايته 
واجبة» فلو قدمه عليما ناسيا كأن صلى العشاء ثم توضناً وصلى لوتر ثم تذكر كونه 
محدثا فى فرض العشاء جاز وتره ولم يجب عليه إعادته. ١‏ 
E‏ وعند أبى يوسف ومحمد والشافعى وقته بعد أداء صلاة العشاءء فلا يجوز عندهم . 
٠‏ تقديعه عليبا مطلقا .5 کرا ولا نامیا ويميده ‏ فى المسألة:اللكورة؟ وتعنى قولة: ققد" 
٠‏ ذهب“ ذهاب وقت الأذاء.دون الذهاب مطلقا بدليل حديث أبى هريرة المتقدم: «إذا أصبح 
أحدكم ولم يوتر فلیوتر»» وهذا هو معنى حديث أبى سعيد الآتى: ون ادو الب وام 
يوتر فلا وتر له أى لا وتر له كاملا وأدء. 1 


وراي وجوب الوتر وبيان وقته دا 


كوه دعن عائشة رضى الله عدها قالت: "كل الليل وتر رسول الله 
مه وانتبى وتره إلى السحر” رواه البخارى .)١75:1(‏ 

-١‏ عن: أبى قتادة رضى الله عنه: «أن النبى ل قال لأبى بكر: متى 

. توتر؟ قال: أوتر أول الليل» وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أوتر آخر الليل. فقال 

لأبى بكر: أخذ هذا بالحزم» وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة»» رواه أبو داود 

:)٥۳۹:۱(‏ وسكت عنه هو والمنذری» وفى ” التلخيص احير )١11/:1(‏ بعد 


قوله: ”عن عائشة إلخ . قلت: فيه دلالة على جواز الوتر فى كل الليل وأن أفضل 
وقته السحر لانتهاء وتر النبى مد إليه» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبى مرف 
وفيه رد على قول الخصم: إن علامات السنن فى الوتر ظاهرة» فإنه ليس له وقت ويؤدى 
تبعا للعشاءء والواجب ما لا يكون تابعا لغيره» وحاصل الرد أن الوتر مختص بوقت 
استحباياء فإن تأحيره إلى آخر الليل مستحب وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد 
الكراهة وذا أمارة الأصالة» إذ لو كان تابعا للعشاء لتبعه فى الكراهة والاستحباب جميعا 
كالسنة البعدية للعشاء» وقولهم: ”ليس للوتر وقت” غير صحيح» بل له وقت وهو وقت 
العشاه إلا أن تقديم العشاء عليه شرط عند التذكرء وذا لا يدل على التبعية كتقدم 1 
فرض على ما يعقبه من الفرائضء فاندحض قولهم: ”إن الوتر يؤدى تبعا للعشاء » ولو 
سلم فإن تبعية الواجب للفرض لا تنافى الوجوب ليس كمثل الفرض» والفرق بینہما كما 
بين السماء والأرض» فلا محذور فى كون الواجب تبعا له» وما ا حذور فى تبعية الفرض 
لفرض مغله. . اا 

قوله: ”عن أبى قتادة إلخ“. قلت: فيه تصويب فعل الشيخين كليهماء وأن أحدهما 
أذ بالحزم والثانى بالقوة» واختلف أقوال العلماء فى أن الأخذ بالحزم أولى أو بالقوة؟ 
ولكل وجهة هو موليهاء وميل أكابرنا إلى أن الأخذ بالحزم أؤلى ولذا يوترون أول الليلء 
وأما تأخير النبى ملب إياه إلى آخر الليل فلأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» كما روت 
عائشة رضى الله عدبا انا قالت النبى َه : أ تنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة! إن عينى 
تنامان ولا ينام قلبى». أخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح (51:1) دل سؤالها على أن 
النوم قبل الوتر ما لا ينبغى ولم ينكره النبي مل بل أجاب با يدل علبي اللحضوصية» 


ج1 وجوب الوتر وبيان وقته ۲١‏ 


عزوه إلى أبى داود وابن خزيمة والطبرانى والحاكم ما نصه: قال ابن القطان: 


وحاصله أن الوم قبل الوتر ی ل لم يكن مط اقلت ی وت وأنا بن اد 
یا فاج وقه دابل على أن حمر نري امنب کان یون آشر الى ولم 
يغبت عنه خلافه» وهذا ما وعدنا بيانه سابقا. ' 
هذا وقد لك م ذا دكرنا من ادف ر اك رك وقال 
الشيخ أبو بكر بن العربى فى شرح الترمذى له: وقد ذكر الطحاوى أن وجوب الوتر 
إجماع من الصحابة» وليس كما زعم» فقد ذكرنا ا خلاف» والوجوب لا يكون إلا بقول 
ثابت من الشارع أو بإجماع من أهل الشريعة اه (؟: ٤:‏ ). قلت: قد ذكرنا الأقوال 
فاج من الشارج فى وجويهء وأما قرل الطلحاوی: إن وجوبه إجماع من الصحابة فلعل 
مراده أنه قد ورد عن ب بعضهم التصريح بوجوبه ولم يرد عن الباقين ما ينافيه صراحة 
اظ عليه كلهم اكات جاع وسذاها 9 ع ی فإن كل من روى کے 
إنكار الوجوب من الصحابة يحتمل أنه أراد نفى وجوب د الفرائض دون 
الوجوب مطلقا كما تقدمت الإشارة إليه. ش 
واحتج القائلون بسنية الوتر دون وجوبه بما رواه ابن المنذر فيما حكاه مجد الدين 
ابن تيمية: .“الوتر حق وليس بواجب“ كذا فى 'التلخيص” )١17:1(‏ قلت: لم نقف ٠‏ 
على سنده حتى ننظر فيه» وكلام ابن تيمية فى "المنتقى " يشعر بأن ابن المنذر رواه عن أبى 
أيوب (774:7 مع النيل) وحديث أبى أيوب قد ذكرناه فى المتن» وأن الدارقطنى أخرجه 
بسند رجاله ثقات وفيه: ”الوتر حق واجب على كل مسلم“ لا كما حكاه ابن تيمية: 
'الوتر حق وليس.بواجب“. وقول الحافظ فيما حكاه مجد الدين ابن تيمية يشعر بأن 
الحافظ لم يقف على سنده أيضاء ولم يجده فى كتب ابن المنذر وإنما وجده فيما حكاه ابن 
تيمية وحده» ومثله لا يحتج به» ولو صح فيمكن تأويله بأنه ليس بواجب كوجوب 
المكتوبة. . ۰ 
5 .ويما رواه الحاكم فى ” صحيحه ' ٠‏ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: د 
جسن جميل عمل به البی م ومن بعده ولیس بواجب * ورواته ثقات قاله البيبقى اه 
من .“التلخيص ٠‏ أيضا ١‏ ۰ قلت: أما قوله: "الوتر حسن جميل عمل به النبى مَك 


إغلاء السان. ش 1 وجوب الوتر وبيان وقته . ۲۲ 


ومن بعده“ فكقول ابن عمر: ”أوتر النبى ع وأوتر المسلمون “؛ زهدا 1 نا الدعربة: 
بل ریا يفيده لا فيه من مواظبة النبى م ومن بعده عليه؛ والحسن الجميل يطلق على كل ۾ 


00 مشروع فرضا كان أو واجبا أو سنة» وقوله: “ليس بواجب * معناه نفى وجوب كوجوب 


: المكتوبة؛ بدليل ما رواه الحدجى عنه قال: كذب أبو محمد» سمعت رسول لله مرق ش 
يقول: وخمس صلوات كتبهن الله على العباد إلخ» وقد تقدم» وهذا يشعر بمراده و 


2020 أنه غا أراد أن الفرائض من الصلاة حمس فحسب لا ست وهذا لا يضرنا كما لا يخفى. 1 


وبا رواه الترمذى عن على رضى الله عنه قال: «الوتر ليس بحتم كصلاتكم 
. المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله ركه وقد مر الجواب عنه مفصلا. . 

وما رواه ابن حبان فى ”صحيحه* فى النوع التاسع والستين من القسم الخامسٍ 
ْ كما فى ”نصت الرابة ١(٠‏ :) عن جابر رضى الله عنه «أنه عليه السلام قام بهم فى 34 
ظ يان ناد د عباتا راردا العظروه من القابلة فلم يخرج إليهم فسألره؛ فقال: ` 
شی حشيت أن يكتب عليكم الوتز اهه وأجاب عنه امحقق فى ' الفتح ” ' بأنه يجوز كونه قبل 
وجوب الوترء أو المراد المجموع من صلاة الليل الختتمة بوتر» ونحن نقول بعدم وجوبه 


E‏ يطلفوت (الوتن على صلاة غيل كذلة ردب کب الجموع ينعد فرد 


(۷: e 

E‏ وید اراب انی قط ایخاری كما مرف اب اال بن الم ولاسم" 
ونصيه: "إنى: خشيت حشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل اه . 

I‏ ات ا 


. (قال: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» ابن ماجه) زاد: فقال أعرابى (حين. 


؛ حدث عبد الله بالحديف): ها 3 تقول؟ (وعند ابن ماجة: ما يقول رسول الله 4؟) قال:. 


- (أى عبد اللهم): : ليس لك ولأصحابك اه (۲ 0 مع بذل اجهود) قالوا: كلو كان الوتر ٠:‏ 


واجیا لكان وجوبه عاماء وقول عبد الله يشعر بأنه ليس للأعرابى ولأصحابة. قلنا: قوله ‏ 
ا : «فأوتروا يا أهل القرآن» حجة لناء كما مر» وتأويل ابن مسعود أهل القرآن بالحفاظ ... 
والقراه ل مضريا» ان اویل الصعاى اتی من لجن العمل به تأويل جر وای | 


جع e‏ وجوب الوتر.وبيان وققه  YE‏ 


فقد حكى ابن بطال وجوب الوتر على أهل القرآن عن ابن مسعود كما تقدم» وهذا يضر 
الخصم؛ فإنه لا يقول بالوجوب أصلاء فلا حجة له فى قول ابن مسعود للأعرابى: اليل 
لك؟ ولأصحابك' '. وأيضا: فقد مر فى المتن عن ابن مسعود مرفوعا: والوتر ؤاجب على . 


كل مسلم» وفيه جابر الجعفى مختلف فيه فالخديث حسنء وهو بمعنى قوله: "فأؤتروا يا . ١‏ 


أهل القرّآن “ ومفنسر له» والمرفوع لا يقاومه قول الصحابى؛ فافهم. 
1 وبما روأه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله 
مم من أهل نججد» الحديث وفيه: «فقال رسول الله يري حمس صلوات فى اليوم 
والليلة» قال: هل على غيرها قال: لا إلا أن تطوع» . وروی اللشيخان أيضًا من حديث ابن 
عياس: : أن النبى لب بعث معاذا إلى اليمن»؛. الحديث. وفيه: وفأعلمهم أن الله افترض 


عليبم حمس صلوات فى اليوم والليلة». قال الشوكانى فى ” النيل” :.وهذا من خسن ما 0 


يستدل به لأن بعث معاذ كان قبل وفاته مر بيسير اه (۲ (VT:‏ 


وقالوا: إن زيادة الوتر على الخمس نسخ لهاء لأن امس قبل الريادة ان كل 
ESC‏ 


ولواب عن الكل : أن ا ف بل عر و تابع. | 
لهاء وأيضا: فليس فى حديث طلحة بن عبيد الله ولا حديث معاذ ذكر صدقة الفطر مع . 
كون الزكاة مذ كورة فيہماء ‏ وصدقة الفظر فريضة عن دْمالكوالشافعى والجمهور كما فى 
”رحمة الأمة“ (ص-4) وواجبة عندناء فما هو جوابكم عن ذلك فهو جوابنا. فإن 
8 قلتم: إن وفودٍ الرجل من أهل مسد كان قبل فرضية صدقة قة الفطر. نقول مغل ذلك فى . 
الوترء لأن وجوب الوتر متأخر عن الخمس بدليل قوله ميك لِك : «إن. الله:زادكم صلاة». وان 
الوا قية وى حديث ضما إن صدقة الفطر تابعة لل زكاة فلذا لم تذكر على حدق ف 
0 عن الوتر أيضاء والوتر عندنا ليس بفرض الليل هو واجب» وإذا لم يكن فرضا لم . 
تصر الفرائض الخمس ستا بزيادة الوتر عليهاء فلا يلزم نسخ الكتاب والمشاهير من . 
الأحاديث يخبر الآحاد» لأن الخمس يقيت بعد الریادة کل وطيقة اخم زالليلة فرضاء كذا ٠‏ 


إعلاء السنن .. وجوب الوتر وبيان وقته لسن 


»® 4 فا عام قاع AOS OOS oO‏ عد ترد قاع Gn DEMNE OSO BE‏ ع قاع تا ماما رد قاف وا وام 


فى ”البدائع )۲۷٠:١(‏ بمعناه. 

واحتجوا أيضا بما رواه البخارى عن سعيد بن يسار أنه قال: «كنث أسير مع عبد 
الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد: فلما تشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقتهء فقال 
عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: حشيت الصبح فنزلت فأوترت» فقال عبد الله: أا لك 
فى رسول الله ي أسوة حسنة؟ فقلت: بلى! قال: فإن رسول الله س كان يوتر 
على البعير». ش E e‏ 
وبطريق نافع عن ابن عمر قال: «کان النتى كيه يصلى فى السفر على راحلته' 
حيث توجهت به يؤمى إيعماء صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته اه». قال الحافظ ٠‏ 
فى ”الفح “: وروی محمد بن نصر من طريق ابن جريج قال؛ ثنا نافع أن ابن عمر كان 
يوتر على دابته» قال ابن جريج: وأخبرنى موسى بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر كان يخبر 
أن النبى بُ كان يفعل ذلك» وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر: أنه كان 
يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر بالأرض اه .)٤۰۷:۲(‏ قارا لاروك ينافى 
وجوبه كما لا يخفى. 


وأجاب الحقق فى ”الفتح “ عن إيتار النبئ لتم علي البطر: بأنه واقعة قعة حال لآ عمُوم 
لهاء فيجوز كون ذلك كان لعذرء-والاتفاق على أن.الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين 
والمطر.ونحوه اه ..)71١:1(‏ وقول ابن عمر.لسعيد بن يسار: «أما لك فى رسول الله 
َيه أسوة حسنة؟ وإن رسول الله ميد كان يوتر على البعير» معناه كان" يوتر على البعير 
فى مثل هذه الحالة التى أنت فيهاء وكانت..حالة. العذر» وليس معناه أن الوتر يجوز على 
الدابة مطلقاء وقرينة ذلك نزول سعيد عل الأرض وإيتاره بہاء فإنه يشر بأ عدم جوار 
الوتر على الدابة كان مقررا عنده.' 
ولكن يعكر على هذا الجواب رواية البخارئ الثانية E‏ قإنها:تشعر بأنه:: 
َيِه كاف يصلى صلاة الليل والوتر على الراحلة دون الفرائض» فلو كان إيتاره على الدابة 
لعذر لصلى الفرائض أيضًا عليهاء فلما نزل للفرائض ولم ينزلللوتر دك اللا لم نفى: 
العذر» وعلى كون الوتر ملحقا بالسنن دون الفرائض» ويمكن الجواب بأن نزوله بالأرض 


ج-1 وجوب الوتر وبيان وقته ش Ye‏ 


للفرائض دون الوتر لا ينفى العذر مطلقاء بل يدل على نفى العذر فى الفرائض خاصة 
لكونها تؤدى بجماعة وفى النهار وأوائل الليل وأما الوتر فكان ءرد يجعله آخر صلاة 
بالليل» فيحتمل وجوم العذر من العدو وغيره إذ ذاك لكونه يؤدى بغير جماعة وفى آخر 
الليل» وقرينة ذلك ما ورد عنه ي أنه كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض» كما 
سنذكره وورد مثل ذلك عن ابن عمر أيضاء نعم! لو لم يغبت عنه ي التزول للوتر دائما 
لكان ذلك دليلا على لحوقه بالسنن دون الفرائض» ولا ثبت أنه ربما أوتر على الدابة وربا 
نزل وأوتر بالأرض فلاء بل يحمل عدم نزوله للوتر على العذر. 

ارج الطحاوخة فى .ساني الآثار له عن تفع عن ابن .حمر أنه کان يصلى على 
راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله جد کان يفعل كذلك اه 41:12 7). قال 
العينى فى . ”العمدة“ : إسناد صحيح .)٤١٠٦:۳(‏ 

وأخرج محمد فى ”الموطاً“ o‏ ا 
كان لا يزيد على المكتوبة فى السفر على الركعتين لا يصلى قبلها ولا بعدهاء ويحبى الليل 
على ظهر البعير أينما كان وجهه» ينزل قبيل الفجر فيوتر بالأرض»» وهذا سند صحيح؛ 
قال: وأخبرنا محمد بن أبان عن حماد بن أبى سليمان عن مجاهد قال: «صحبت عبد الله 
بن عمر مكة إلى المدينة فكان يصلى الصلوات كلها على الدابة إلا المكتوبة والوتر فإنه 
1 كان ينزل لهماء فسألته عن ذلك» فقال: ا :وهذا سند حسن 
زمر 1151 قعايت ا ر الملخارى محمد يدل على شي شيكين: أحدهما: : فعل 
ابن عمر أنه كان يوتر بالأرض. 

والثانى: أنه روى أن النبى مر کان يفعل كذلك» وحديثه برواية البخارى كذلك 
يدل على الشيئين خلافهماء فلا يتم الاستدلال للطائفتين تين بسهذين الحديفين غير أن لنا أن 
نقول: إن ابن عمر يحتمل أنه كان لا يرى بوجوب الوتر وكان الوتر عنده كسائر 
التطوعات فيجوز فعله على الدابة وعلى الأرض» ويحتمل أنه كان ربا يوتر على الدابة 
لعذرء وإنما زجر سعيد بن يسار لتزولهء والحالة حالة العذر» وكذا إيتاره ميم على الراحلة 
يحتمل هذين الأمرين» ويجوز أيضا أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر ثم أحكم من 


N E ND 


دول رج ل كه يق وات فى ل کم لدع إلى ارد م 


ا وجه لنظر والقياس بۇ يؤيد القول يعدم جوا الوتر 3 الزاحلة» وهو ما قاله 
الطحاوى: إنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها 
. قاعدا وهو يطيق القيام» ولیس له أن يصليها فی سفره على الراحلة وهو يطيق القيام 
والتزول» وزأيناه يصلى التطوع على الأرض قاعدا ويصليه فى سفره غلى راحلته» فكان 
الذى يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذى يصليه فى السفر على الراحلة» والذى لا 
يصليه -قاعدا وهو يطيق القيام هو الذى لا يصليه فى السفر على راحلته» هكذا الأصول 


ش ٠‏ المتفق علييهاء ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام» 


ا ا ل 0 
٠ (0: Ea‏ ا ا 


فائسدة: 
ا “صحيحه E‏ ئشة قالت: کان النبى 
ل يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت اهه. قال 
الحافظ فى ”الفتح“: واستدل به على وجوب الوتر لكونه مه سلك به مسلك الواجب . 
: حيث لم يدعها نائمة وأيقظها للتبجد موتتقب بأل لزع من للك ار يدل ش 
ْ :على تأكد الوتر وأنهبخوق غيزه. من البواشل الليلية اج رک 6). ْ 
قلت: ولكن فيه زيادة عند الطحاوى: ا ااا 00 قال: 
جا أحمد ين عي الرحتن بن ويه ال خدثنی 


زرل الله 22 كان يغتلئ من اليل وعالشة رد مع ع م 
أن يوتر أومى إليها أن تنخى» وقال: هذه صلاة زدتموها اهة )۲٠۰:۱(‏ وهذا سند حسن 
: رجأله ثقات وإن تكلم فى بعضهم» أما أحمد بن عبد الرحمن الطحاوى فهو من رجال 
مسلم روى عنه فى . أصحيحة وان 2 وأبو حاتم وابن د قال ابن أبى 


کچ ا وجوب الوتر وبيان وقته ا ۲۷ 


N OEP OC A E LOGE E RO E ETO EEN وذ‎ AEE SE O EEE وجوه ع‎ i TA ما‎ 


حاتم: سألت محمد بن عبيد الله بن عبد الحكم عنه فقال: القة ما رأينا إلا خيرا: قلت: 
سمع من عمه؟ قال: ای واللها وأيضا: سمعت أبى يقول: سمحت عبد املك بن شعيب بن . 
الليث يقول: أبو عبيذ الله ابن أخى بن وهب ثقة وتكلم فيه أحرون اه ملخصًا من 
”التبذيب" 4:1 ۵)» ؤعمه عبد الله بن وهب لا يسأل عن مثله» وموسى بن أيوب روى ٠‏ 
عنه الليث وابن المبارك وابن لهيعة وابن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وغيره» قال 
1 .إسحاق بن منصور وعباس الدورى عن ابن معين وأبى داود: ثقة؛ وذكرة ابن حبان فى 0 
: الثقات اه من ”التہذیب ))757:1١(‏ وذكره العقيلى فى الضعفاء فهو حسن الحديث» 
:وعمه إياس بن عامر الغافقى قال العجلئ: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى الثقات» ٠‏ 
1 - وضحح له لبن خزيعة) ومن خط الذهبى فى تلخيص المستدرك: “ليس بالقوى اه من 
"البذيب” ' يض 215:1 ْ 


.. قلت: لبس پاتری نه فهو سس ادخ حأ وف قا حك وهذه 


ش اخ خلاقه عل اوجرب ناكرالا اظ امن ل اما مع قو د 0 
ا عا الوتر ظاهرا. 

0 فائدة: 

ظ قد روى ی الإمام أ أحمد والدارقطنى وا حا کم ر من جذيث 1 عبان رضى 
الله عدهما (مرفوعا): «ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع» النحرء والوتر» وركعتا - 
الضحى». بلفظ أحمد وضعفه هو والبيبقى وابن الصلاح _وابن الجوزى والنووى 
وغیرهم» كما فى ” التلخيض الحبير“ (1137/:1) قلت: احتج بها بعض الشافعية وغيرهم 
ْ على عدم وجوب الوتر للأمة وأن وجوبه كان مختضا بالنبى مء ولكن الحديث ضعيف ٠‏ 


ضعفه أثمة الحديك كما عرفت» قال الذهبى فى ”تلخيص المستدرك“: قلت ها وكلم 2 . 


عليه الحاكم وهو غریب منکر» ويحبى ضعفه النسائى والدارقطنى اه.. 1 0ح على أن 0 
- الحديث مضطرب المتن أيضاء فقد أخرجه الطبرانى فى ”الأوسط“ والبيبقى فى . 00 ١‏ 
.عن عائشة بلفظ: الع ا والسواكء وقيام الليل» ولفظ ٠‏ 


إعلاء السنن 0 0 ۸ 
باب الإيتار بثلاث موصولة و عدم الفصل 
بيهن بالسلام» ووجوب القعدة على الركعتين عنما 
والنبى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فى الوتر 
9 عن: عائشة.رضی الله عنها «أن رسول الله مله كان لا يسلم 


أحمد عن اين عياس قد ذكرناه» وأخرجه الحاكم والدارقطنى عن ابن عباس بلفظ: «ثلاث 
هن على فرائض ولكم تطوع» النحر والوتر» وركعتا الفجرا» وفيه كم الفجر يدل 
ركعتى الضحى» أخرج أحمد والطبرانى من وجه ثالث عن ابن عباس بلفظ: «ثلاث على 
فريضة وهن لكم تطوع» الوترء وركعتا الفجرء وركعتا الضحى»» كذا فى ”الخصائض 
الکبری“ للسيوطى (۲۲۹:۲) ولیس فيه ذكر النحر» وأخرج الديامى بسند فيه نوح بن 
أبى مريم عن ابن عباس مرفوعا: «الوتر على فريضة وهو لكم تطوع: والأضحى على 
فريضة» وهى لكم تطوع» والغسل يوم الجمعة على فريضة» وهو لكم تطوع»» كما فى 
”الخصائض “ أيضا (-0؟) وهذا اضطراب يوجب سقوط الاحتجاج بالحديث ولو كان 
رجاله ثقات» فكيف ولم يسلم عن الضعفاء والمتروكين؟ وأيضا: يعارض الاستدلال به 
ا و و ا 0 
"الصحيح“: َيه أوتر على البعير» فلو كان واجبا عليه لم يجز فعله على الراحلة» 
اعد اود قال الحافظ فى ”الفتح“: وأما قول بعضهم: ”إنه كان من خضائصه 
أيضًا أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجبا عليه“ فهى دعوى لا دليل لهاء (فإن 
الخصوصية لا تثبت إلا بدليل واضح) لأنه لم يغبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى 
تكلف هذا الجمع اه )٤۰۷:۲(‏ وهذا يفيد أن كل ما ورد فيه من وجوب الوتر عليه له 
خاصة ضعيف غير ثابت» فافهم. 
باب الإيتار بثلاث موصولة, وعدم الفصل ٠‏ 
بيهن بالسلام» ووجوب القعدة على الركعتين منما 
والدمبى عن الإيتار بركعة.فردة, وذكر القراءة فى الوتر 
قوله: ”عن عائشة “ وقوله: ”عنما إلخ“. قلت: فيهما دلالة على ال جزئين الأولين من 


ج ٠‏ الإيتار بغلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة اننا 


فى رکعقی الوتز». رواه النسائى )۲٤۸:۱(‏ عنه» وفى آثار السنن ٠‏ 
د a‏ أخر جه الحاكم فى المستد رك" )۲۰٤:۱(‏ بلفظ: 
«قالت: كان رسول- الله ا د لا يسلم.: فى الركغتين الأوليين من الوتر»» وقال: 
:. هنذا حديت:صحيح على شرط الشيخين» + وأقر ملي لفحت فى . “تلخيصه › 
.وقال: على شرطهما اه. 37 


الباب ظاهرة””” ويعارضه ما فى البخارى: «أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة 
+ وال ركعتين فى الو تر حت يأمر ببعض حاجته ٠اه‏ قال الحافظ فى ”الفح“ :)٤١٠:۲(‏ 
٠ ٠‏ وأصرخ من ذلك ما رواه.سعيد بن منصور يإسناد صحیح عن بكر بن عبد الله المزنى قال: 
:«صلنى: ابن عمر زكعتين ثم قال: يا غلام!. ارحل النا. ثم قام فأوثر بركعة). وروی 
7 الطحاوى من طريق سالنم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: «أنة. كان يفصل بين شفعه ووتره 
ظ ٠‏ بتسليمة» وأخبر أن النبى یل كان يفعله)» وإسناده قوئ اه قلت: لا دلالة فيه على أن 
ابن عمر كان يوتر بواحدة فردة» بل غاية ما فيه أنه كان يوتر بغلاث ويرى جواز بناء 
5 الأخيرة .على الأوليين بعد الفصل بيدبن بسلام وكلام عند الحاجة» كما قال الحافظ فى 
1 "الفتبح' ا طاشن أله كاك تمل ارق موسولا فإن عرقت إل اة ران كت يتن عل 
ما مضى اه (۲ :۱ ٠١‏ ) وهذه مسألة مستقلة أن البناء على الصلاة يجوز يعد تخلل السلام 
. والكلام بينما أم لا؟ واتفقوا على عدم جوازه فى المكتوبة وسائر النوافل» واختلف أقوال 
.... الصحابة فى الوترء فكان ابن عمر وبعض الصسحابة يرون جواز.البناء فى الوتر بعد الكلام 
والسلام» بل وبعد الحدث والنوم أيضاء كما ,یدل عليه مسالة تقض الوتر وشفعه بركعة من 
: 0 ردس جد علد ور بج بد ماري نع اراد ا لوس اك ده 
۰ وكذا هو فى نسخة تلخيص المستدرك للذهبي» وحديشما الثانى يلفظ كات يوتر بثلاث ولا يسلم إلا فى أخرهن 
٠" 0‏ اختلف فيه نسح المنعدرك» والتسخة التى هی بأيدينًا من طبع دائرة المعارف بحيدر آباد وقع فيا لفظ: ”لا يسلم” 
٠ ٠‏ .فى متن المستدرك» .ولفظة: ”لا يقعد“ فى.تسيخة.تلخيصه للذهيئ» ونقله الزيلعى فى ” نصب الراية“ بلفظ: ”لا 
4 ب يسبلم" :وتبعه الميافظ فى: ” الدراية“ ولم يتعقبه بشىء» فاعتمدنا عليه واندحض بذلك كلام مؤلف التعليق (المغنى 
١ E‏ فإنه جزم بلفظة لا يقعد فيه وأنكر صحة لا يسلم رأساء وهل هذا إلا تحكم محض» كيف؟ والنسخة 


المطبوعة فيا لفظ السك ' فى من المستدرك» و کذا نقله الزيلعى وعزاه إلى الحاكم» وتبعه الحافظ ولم يتكلم 
٠ ٠‏ عليه» قل و كان ذلك غلطا كما ادعاه هذا الرجل لصاح الحافظ ولم يسكت قط مؤلف. 00 


إعلاء السئن ٌْ الإيتا لات واا الإيتا كعة فردة ` ۳۰ 
ر و عن ر بر فر 


۲ وعنها: قالت: کان ستول آل چ وتر بللاث» لا يسلم إلا 
اف الح جه . الحاكم (TY)‏ واستشهد به وقال: وهذا وتر أميرن 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعنه أخذه أهل المدينة» وسكت عنه . 


الذهبى فى . "تلخيصه *» فهو حسن» وكذا نقله الزيلعى .١(‏ ۷۰) فى ”تفس 
ب الراية " بلفظ: ألا يسلم »> وكذا نقله الحافظ فى. 'الدراية " )١١5(‏ بلفظ: :ولا 


TELS ١ 1‏ وكلاخدا عزاه إلى الحاكم. ٠‏ 


ّْ وليل ا اكيت فى اراب ا الملا اد کن تناد ان 
م لقا قليلا كان أو كثيرا خطأ كان أو عمداء وأن شرط جواز البناء فى الصلاة عدم تخلل : 


و الكلام بينسهاء وأثبتنا كل ذلك بالأحاديث القولية المرفوعة الصحيحة» وهی نصوص عامة 


لم تفصل بين صلاة وصلاة وترا كان أو غيره» فلزم الاعتماد.عليها والتأويل فى أقوال ‏ ' 
هؤلاء الصحابة وأفعالهم, ركنا حديث: ولا وتران فى ليل ينفى جواز تقطن الوتر كما 
سن ذكرة. ˆ ١‏ 

فالحاصل: أن ل الله عنما كان ؛ يوت بثلاث رف ولكن الكلام . 
والسلام على رأس 0 
عنه يعده قاطعا للتحرية الأولى» فقد اتفق عنه فى الوتر أنه ثلاث» يدل على ذلك ما سيأتى. ٠‏ 

“عن عقبة بن مسلم قال: سألت ابن عمر عن الوترء فقال: أ تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم! 

صلاة المغرب» قال: صدقت أو أخسنت اه. أ فلا ترى أنه نلا سكل عن الوتر قال: أ تعرف. 

وتر النهار أى هو كهو؛ وفى ذلك ما ينيئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثا كصلاة ٠‏ 

ارب رملا ل وهنا وج رکا ی في كرد الخلام والسلام على ار تعن لا ا 

يمنعان البناء هذا جوابنا عن فعله. ّ 

ْ 0 الطحاوى عنه مرفوعا: "أن كان يفصل بین شفعه ووتره بتتسليمة: 

راع أن النبى مَل کان يفعله» ورواه أحمد وغيره بلفظ: «كان رسول الله مره ينفصل ٠‏ 

بت الو والشقع دای واس اما ای "التلخيص الحبير” )١11:1(‏ فالجواب. ! 

3 أنه لم يذ كر الفصل فى الوتر عنه مر مرفوعًا غير ابن عمر فيما علمناء وخالفه فى ٠‏ 
E E GT‏ 


لفظ لها: «کان يوتر بثلاث لا.يسلم فى زكعتى الوتر»» وفى لفظ لها: «کان يوتر بفلاث لا 
يسلم إلا فى آخرهن). وإسنادهما صحيح وحسن» وفى لفظ لها عند أحمد: (ثم أؤتر ۰ 
یثلاث لا يُفضل بيسين». وإسناده حسن وافقها على ذلك أبى بن كعب» فقال: «ولا يسلم . 
إلا فى آخرهن»» وستده صحیح» وأنس بن مالك حيث أوتر. بنلاث وسلم فى آخترهن, 
وقال: «أخذت ذلك عن رسول الله مره وروی ابن مسعود مرفوعا: «قال رسول الله 
:وتر الليل ثلاث كوتر الشهار صلاة المغرب». وإسناده جسن كما سيأتى» وهو يفيد . 
عدم الفصل بينبن كما أن صلاة المغرب لا فصل بينهاء فلم تأخذ برواية ابن عمر فى ذلك 
وأخذنا برواية الجماعة لترجيحها على الأولى رواية ودراية. 
20 أما من جهة الرواية فظاهرء لأن العدد الكثير أولى من الواحد» ولأن عائشة رضى 
الله عنہا كانت ترى وتره مب أكثرما يراه ابن عمر, لأنه مره كان يوتر فى بيته دائما 
وفى آخر الليل غالباء ولا يحضره ابن عمر فى مثل هذا الوقت ولا فى بيته بعد العشای 
وكذا أنس رضى الله عنه كان يحضر منه مه ما لا يحضره غيره من الرجال لكونه من 
حواص .خدمه. وأما دراية فلأن الفصل بين الشفع والوتر ما لا نظير له فى المكتوبة ولا فى 
التطوح» فما رواه الجماعة موافق للقياس دون ما رواه ابن عمر» وقد قال الحازمى فى كتابه 
”الناسخ زا منسوخ“: الوجه الثانى والعشرون من الترجيحات أن يكونَ أحد الحديثين 
موافقا للقياس دون الآخرء فيكون العدول عن الثانى إلى الأول متعيئًا. كذا فى ”نصب 
الراية ' )۲۷۸:١(‏ ولهذا قال الحسن البصرى لما قيل له: إن ابن عمر كان يسلم فى 
الركعتين من الوتر: «كان عمر أفقه منه كان ينهض فى الثالثة بالتكبير»: (أى بعد القعود 
على الركعتين) أخرجه الحاكم فى ”المستدرك “ (04:1) وسكت عنه هو والذهبى 
كلاهماء فسلك الحسن رضى الله عنه مسلك الترجيح ورجح فعل عمر على فعل اينه 
وأشار إلى أن فعل عمر أوفق بالفقه. هذا ) 4 


! وقد أشكل حديث ا عم على ی ی لقال والإنصاف أن الجواب عنه 
مشكل» والأسهل أن يقال: إن كل ما صح في الباب حق وجائزء ولكن امجتبد قد اختار 
ما ترجح عنده بذوقه أو بقرائن أخرى. قلت: قاتله الله من مدع سعة النظر فى العلم» فو 


إعلاء السنن الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة 5 
4 - عن: يا اله بن أبى قيس» قال: ا 
بكم كان رسول الله مه يوتر؟ قالت: بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان 


وثلاث» وعشرة وثلاث» NE EA‏ 
سبع). رواه اة وأبو داود والطحاوى وإسناده حسن ا السثن" )۱:۲ .)١‏ 


الله لا يقول بمثل هذا القول إلا من قصر نظره فى علم الحديث» وأما من فتح الله عليه الباب 
ورزقه سعة النظر فى العلم فلا يحتاج إلى الإحالة على ذوق الجتمد أصلاء بل يرى ترجيح 
ما اختاره الإمام فى المسألة على ما اختاره غيره عيانا كالشمس ليس دونها حجاب» ولا 
ثبت ترجيح ما رواه الجماعة على رواية ابن عمر فلا بد من التأويل فيما رواه» والأسهل أن 
يقال: إن ذلك كان قبل الدبى عن نقض الوتر وعن ضم الركعة الفردة إلى ما صلاه 
منفصلا عنها قبل» كما يدل عليه حديث «لا وتران فى ليلة» فإنه لأ شك أن بعض 
الصحابة كان يوتر أول الليل ثم ينقض وتره بضم ركعة إليه فى آخر الليل» وهذا مما لا 
يدرك بالرأى لما فيه من انعطاف حكم صلاة على الأخرى بعد السلام والحدث والنوم 
وطول الفصلء فلا بد أن يكون ذلك جائزا فى الابتداء سماعا من النبى مب وهذا كما 
يقتضى جواز البناء على الوتر وضم ركعة إليه مع تخلل النوم والحدث بينهماء كذلك 
يقتضى جواز بناء الركعة الثالثة منه على الأوليين أيضًا مع تخلل السلام والكلام بينهماء 
لعدم الفرق بين ضم الثالثة والرابعة فى ذلك» ثم لما نبى رسول الله م عن الوترين فى 
ليلة ومنع عن نقض الوتر ونهى عن البتيراء بطل حكم انعطاف صلاة على الأخرى بعد 
السلام والحدث وطول الفصل بالكلية» ولكن ابن عمر ومثله من الصحابة لم يبلغهم النبى 
المذكور فبقوا على بناء ركعة على الركعتين بعد السلام ونحوه» كما بقوا على نقض 
الوت والله أعلم. لا يقال: فيه دعوى النسخ بلا دليلء لأن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا يجعل 
الحاظر متأخرا كى لا يلزم النسخ مرتين» وقد ذكرنا ذلك فى "المقدمة . 

٠‏ قوله: ”عن عبد الله بن أبى قيس إلخ". قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب أى 
الإيتار بغلاث موصولة ظاهرة» وإلا فلو كان حل يسلم على الركعتين من الوتر لكان حق 
العبارة أن يقال: كان يوتر بست وواحدة» وثمان وواحدة» وعشرة وواحدة» واثنتى عشر 
وواحدة كما لا يخفى» فلما جمعت الثلاث فى لفظة دل على كونها موصولة» وأما ما 


a‏ الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه ' سمس 


-١ ٠٥‏ عن: عمرة عن عائشة رضى الله عنبها: «أن رسول الله ملك کان 
يوتر بغلاث» يقرأ ذ فى الركعة الأولى بطإسبح اسم ريك الأعلى6» وفى الثانية: 
قل يا أيما الكافرون4. وفى الثالثة: «ؤقل هو الله أحد» و «إقل أعوذ برب 
الفلق,» و قل أعوذ برب الناس4». رواه 0 والطحاوى والخاكم 
وصححه ”آثار السنن” (7:؟١)‏ وقال الحافظ فى ”التلخيص الحبي “ 
8 2 قال العقيلى: إسناده صالح ولكن حديث ا وأبى بن كعب 


روته الجماعة إلا الترمذى عن عائشة قالت: «كان رسول الله مله يصلى ما بين أن يفرغ 
من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين ويوتر 
بواحدة)» الحديث. 

ذكره فی النيل” (۲۷۹:۲) فمعناه يتشهد بين كل ركعتين» وإطلاق التسليم على 
التشهد شائع فى الأحاديث كما لا يخفى على من مارسهاء ولو حملناه على تسليم 
التحليل فمعناه كان يسلم بين كل ركعتين سوى رععتى الوتر لما سبق عنها أول الباب 
صريحا برواية النسائى والحاكم: أنه مل «کان لا يسلم بين ركعتى الوتر»» وفى طريق 
أخرى: «كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن)»» وسيجيئ من طريق أخرى عند أحمد: 
«أوتر بثلاث لا يفصل بينهن»» والمفسر قاض على المجمل» فإن قولها: «يسلم بين كل 
ركعتين» فى رواية الجماعة ليس بصريح فى التسليم على ركعتى.الوتر» بل يحتمل الذى 
قلنا حملا للكلام على التغليب» ولفظها عند النسائى والحاكم وأحمد صريح فى نفى 
التسليم على ركعتى الوتر وفى كون الثلاث موصولة بتسليمة واحدة» على أن حديث 
التسليم بين كل ركعتين إنما هو من رواية عروة عن عائشة رضى الله عنهاء روايته عنما فى 
هذا الباب مضطربة كما سنبينه» فلا حجة بها عليناء ولا يصح معارضة الأحاديث 
الصحيحة الغير المضطربة بهاء وقولها: «ثم أوتر بواحدة» معناه أوتر بواحدة مضمومة إلى 
الشفع» ولكن لما كان الإيتار حاصلا بالواحدة الأخيرة حقيقة قالت: ثم أوتر بواحدة» 
لكونها موترة لما قبلها. . 

قوله: "عن عمرة إلخ“ . قلت: قولها: ”کان يوتر بثلاث * كا E‏ 
مرصولة E‏ 


a a‏ لا م 


يإسقاط المعوذتين أصحء وقال ابن الجوزى: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة 
المعوذتين اه. 

0 ات حدثنا: أبو النضر ثنا محمد يعنى ابن راشد عن يزيد بن يعقر 

عن الحسن (البصرى) عن سعد بن هشام عن عائشة (رضى الله عنها): «أن 
رسول الله يم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتينء ا 
بعدهما ركعتين أطول سو ثم أوتر بثلاث لا يفصل بينهن). رواه أحمد 
وإسناده يعتبر به ”آثار السنن” ور-١١).‏ قلت: أما أبو النضر فلا يسأل عنه فإن 
شيوخ أحمد ثقات كلهم؛ ومحمد بن راشد متكلم فيه وقد وثق» ويزيد بن 
يعفر قال الدارقطنى: يعتبر به» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الذهبى فى 
"الميزان : ليس بحجة ا (ص-هه 4) وهذا تليين هين». فالإسناد 
حسن وذكره الحافظ فى ' التلخيص” ١١‏ :0 أيضًا وسكت عنه. ش 

9 ١-عن:‏ أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه:سأل عائشة رضى الله عدبا 
كيف كانت صلاة (أى التبجد) رسول الله َه فى رمضان؟ فقالت: «ما کان 
رسول الله ی يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلى 
أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلى ثتلانا»: الحديث رواه البخارى )١54:١(‏ 
ومسلم 4419 1.0986 


قوله: "حدثنا أبو النضر إلخ“. قلت: فيه دلالة ظاهرة صريحة على كون الثلاث 
قوله: ”عن أبى سلمة إلخ “. قلت: قولها: «يصلى أربعا ثم يصلى أربعا ثم يصلى 
ثلاثا» يدل على ما دل عليه الأحاديث قبله» فثبت بمجموع الروايات عن عائشة (رضى الله 
عنها) أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة» وأما ما رواه مسلم عنما قالت: «كان 
رسول الله مله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى 
شىء إلا فى آخرها اه» )١54:1(‏ فهو من رواية هشام بن عروة عن أبيه» ورواية عروة 


قل فخا اود E‏ حا AAS BD DR TE E Ba‏ شلال أت اقح يهاي "وا يود ره “هذا مها »بهد هن ER SK. o GAPE‏ إل حو a‏ الى ا يز او ب “وكوي 


ئشة فى هذا الباب مضطربة» فقد روى ابن شهاب عن عروة عنها: «أنه ميلد كان 

0 بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع ا 
ابل ا ا و ا 0 
عمرو بن الحارث ويونس عنه عند مسلم )5514:١1(‏ والطحاوى» وابن أبى ذئب عند 
الطحاوى وحده .)١510/:1(‏ وزاد: «يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 
ويسلم بين كل ركعتين». ففى هذا الحديث أن جميع صلاة بالليل بعد العشاء إلى طلوع 
الفجر كانت إحدى عشرة ركعة والوتر بواحدة. 

وروى مالك عند الطحاوى عن هشام بن عروة عن أبيه عدها: «أنه مره كان يصلى ١‏ , 
بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين حفيفتين اها )١71/:1(‏ ففيه 
ع ماع د ا هاه ساك ع ل 

تره كيف كان. وروی عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عنها: «أنه كان يصلى ثلاث 
ys‏ 
والطحاوى أيضا ضر ابض ودين هيه ما يدل على أن ثلاث عشرة هذه كانت مع 
ركعتى الفجر أو بدونهاء وزاد «انه كان بوتر بخمس» خلاف ما رواه الزهرى من الإيتار 
بواحدة» وقال: «لا يجلس فى شىء إلا فى آخرها»» وروی الزهرى أنه كان يسلم بين كل 

اي :فلما اضطرب ما روى عن عروة فى هذا عن عائشة من صفة وتر 
رسول الله ری (صلاة : فى اللیل) لم يكن فيما روى عنها ذلك حجة» ورجعنا إلى ما روى 
عنما غيره إلى أن قال بعد سرد روايات غيره عنها: وا ل تر 
فى آخرهن» غير أن ما رواه هشام عن أبيه فى ذلك: «أن النبى ری كان اور 
يجلس إلا فى آخرهن» لم نجد له معنى» وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة 
بخلاف ذلك» فما روته العامة أولى ما رواه هو وحده وانفرد به ا .)١59:1(‏ 


(۱) فإن قلت: لم ينفرد به هشام وحده بل تابعه عليه محمد بن جعفر بن الزبير أحذ الثقات عند الطحاوى فرواه عن 
عروة عنما نحو ما رواه هشام )١71:1(‏ قلت: متابعة محمد بن جعفر رواها محمد بن إسحاق عنه وهو مدلس 
وقد عنعن» فلعل لأجل هذه العلة لم يعرج الطحاوى عليهاء وإن سلمنا صحة هذه المتابعة فلا يرتفع بها 
الاضطراب عن حديث عروة بل يتقوى» لأن ما رواه الزهرى عنه من الإيتار بواحدة وزيادة التسليم بين كل 
ركعتين معارض ومخالف لما رواه هشام ومحمد بن جعفر عن عروة» فلو كان هشام منفردا بالخالفة لارتفع 
الاضطراب ورجحنا روابة الز مرى. على روايته لكونه أحفظ وأتقن وأثبت من هشام» ولا توبع عليها لم يكن لا 
رواه أحدهما بترجيح على ر راية الآخر وهذا هو الاضطراب بعينه مؤلف. 
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قلت: وكذلك حديث أم سلمة قالت: وكان النبى م َه يوتر بخمس وبسبع لا 
يفصل بينبا بسلام ولا يكلام» مضطرب الإسناد» كما أن حديث عروة عن عائشة 
مضطرب المتن» فقد أحرجه -أى حديث أم سلمة- النسائى بطريق جرير عن منصور عن 
الحكم عن مقسم عن أم سلمة مرفوعاء وخالفه إسرائيل فرواه عن منصور عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة مرفوعاء وخالفهما يزيد فرواه عن سفيان بن الحسين عن 
الحكم عن مقسم» قال: ”الوتر سبع فلا أقل من خمس” (قال الحكم): فذكرت ذلك 
لإبراهيم (النخعی) فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدرى! قال الحكم: فحججت فلقيت 
مقسما فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة» كذا فى "المجتبى" 
)۲١١:١(‏ فجعله مقسم فى ألثالثة عن الثقة عن عائشة وميمونة ولم يذكر أنهما رفعتاه إلى 
النبى َل أم لا؟ فلا حجة به» وإن سلمنا صحته فهو محمول على نفى الكلام والسلام 
جهراء وعلى أنه ينبغى تقديم تطوع إما ركعتين أو أربع ركعات أو أكثرمن ذلك على 
ثلاث الوتر» ولا ينبغى الاقتصار على الغلاث وحدها احترازا عن التشبيه با مغرب. 


قاع مضل ١‏ وراه زو يناع رحد ارين الأعية عن سالاد ا 
ولا توتروا بغلاث» أوتروا ب: بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب)» رواه الدارقطنى 
والحاكم والبيبقى» وقال الحافظ: إسناده على شرط الشيخين» وأخرجه محمد بن نصر 
المروزى وابن حبان وامحاكم عن عراك بن مالك عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : ولا توتروا 
بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب؛ ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو ياحدى عشرة أو أكثرمن 
ذلك»› وقال العراقى: إسناده صحيح. وأخرج محمد بن نصر والطحاوى عن ابن عباس 
قال: «الوتر سبع أو حمس ولا نحب ثلاثا تبراء). وصححه العراقى. وعن عائشة قالت: 
«الوتر سبع أو حمس وأنى لأكره أن يكون ثلاثا تبراء). رواه محمد بن نصر والطحاوى 
وصححه العراقى أيضاء كذا فى ”آثار السنن“ (1:۲) فليس معناه النبى عن الإيتار 
بالفلاث مطلقا. كيف؟ وقد ثبت ذلك عن النبى مي قولا وفعلا واتفق عليه جمهور 
الصحابة كما سيجيئ» وأجمع الأئمة الأربعة المقتدى بهم فى الدين على جواز الإيتار 
بالفلاث وإن اختلفوا فيما دونه وأكثر منه» بل معناه ما قلنا: إن المراد النبى على الاقتصار 
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على ثلاث الوتر» أى وينبغى أن يتقدمه تطوع إما ركعتان أو أربع ركعات أو أكفر 
من ذلك. 

وقد جمع الحافظ فى “الفتح” بين أحاديث الإيتار بثلاث موصولة وبين النبى عنما 
لأجل التشبيه بالمغرب بحمل الدبى على صلاة الفلاث بتشهدين» وقال بعضهم: هو جمع 
حسنء وقال القسطلانى: ثم الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب. 
قلت: هذا الجمع سخيف جدا بعيد غاية البعد» لا يذهب إليه ذهن ذاهن أصلا بل هو غلط 
صريحاء لأن قوله: «لا توتروا بفلاث ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع» يدل دلالة 
صريحة على إرادة عدد الركعات وهو المتبادر منه» وأما وحدة التشهد أو تعدده فلا دلالة 
لهذه الآثار عليما لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاماء فالمعنى ما قلنا: إنه كره ترك التطوع قبل 
الإيتار بثلاث فرقا بينه وبين المغرب» كذا فى ”التعليق اسن" )١1":5(‏ يمعناه. 

- قلت: والجمع بالوجه الذى ذكره النيموى مأخوذ من قول الطحاوى رحمه الله فى 

"معانى الآثار” له )١54:1(‏ ولا يصح استدلال من ذهب إلى الإيتار بواحدة على النهى 
عن الإيتار بغلاث ببذه الآثار أصلاء لأنه ليس فيها ذكر الإيتار بركعة أيضاء بل فيها أمر 
الإيتار بخمس أو بسبع أو بأكثرمن ذلك بعد النبى عن الثلاث» فيلزمهم أن يقولوا 
بأفضلية الإيتار بأكثرمن ثلاث بل بوجوبه؛ ولا يقول به أحد منهم؛ فعادت الآثار عليهم 
بالنقض» ولا حجة لهم فيما روى محمد بن نصر بإسناد صححه العراقى عن سليمان بن 
يسار: أنه سكل عن الوتر يثلاث فكره الفلاث» وقال: لأ تشبه التطوع بالفرضية أوتر بركعة 
أو بخمس أو يسبع. كذا فى ”انیل“ (۲۸۱:۲). لأن سليمان بن يسار تابعى ولا يحتج 
بأقوال التابعين عندهم مطلقاء وكذلك عندنا إذا عارضهها الآثار المرفوعة وأقوال الصحابة) 
وههنا كذلك كما ستعرفه» هذا. 

وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 0 «ثم أوتر بخمس لا يجلس فى 
شىء إلا فى آخرها»» بعد تسليم صحته محمول أيضا على ما قبل تقرر الوتر بغلاث 
وكذا حديث ابن عباس: «ثم أوتر بخمس ولم يجلس بيدهن»» رواه أبو داود بإسناد فيه 
لين كما فى آثار السنن” (0:1)؛ وسيأتى معنى قولهما: ولم يجلس إلا فى آخرها ولم 
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١ح‏ عن: ابن عباس: «أنه رقد عند رسول الله َه فاستيقظ فتسوك 
وتوضا وهو يقول: إن فى خلق السموات والارض ) حتى ختم السورة» ثم 


يجلس بيتهن» ولا حجة للخصم فيما رواه الأربعة» وآخرون إلا الترمذى عن أبى أيوب 
رضى الله عنه الأنصارى قال: قال النبى مِيفِهِ: «الوتر حق واجب على كل مسلم فمن 
أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر 
بواحدة فليفعل»» كما فى ”آثار السنن“ (۷:۲)» لأن الخصم لا يصححه مرفوعاء بل 
الصواب عنده الوقف» كما قال الحافظ فى ”التلخيص“: صحح أبو حاتم والذهلى 
والدارقطنى فى العلل والبيبقى وغير واحد وقفهء وهو الصواب اه :)١17:1(‏ وهو 
عنذنا محمول على ما قبل تقزر الوتر بغلاث» فقد تقدم أن الوتر بواحدة كان جائزا فى 
الابتداء» ثم ورد الشبى عن البتيراء وعن الوترين فى ليلة» وكذا الوتر بخمس بتسليمة 
واحدة» لعله كان جائزا فى بدء,الأمر ثم تقزر على الثلاث بفعله ريه وبقوله: «الوتر ثلاث 
كصلاة المغرب»» وعليه اتفاق جمهور الصحابة كما سيأتى» وهذا إذا حملنا قوله: «من 
أحب أن يوتر بخمس» على كونها موصولة بتحريمة واحدة» ويحتمل أن يكون محمولا 
على الفصل بأن يوتر بغلاث ويتطوع بركعتين قبله أو بعده» فيكون المجموع وتراء والله 
أعلم. ) 0 ) 
٠‏ قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: هذا الحديث من رواية حصين عن حبيب بن أبى 
ثابت» وهی مما استد ركه الدارقطنى على مسلم خالفتها لباقى الروايات فى عدد الركعات» 
ففيبما ست ركعات» وفى غيرها من الروايات ثلاث عشرة ركعة» كذا قاله النووى 
(771:1). ثم اعتذر عن ذلك بأن مسلما لم يذكره فى الأصول بل فى المتابعات» 
ويحتمل فيها ما لا يحتمل فى الأصول» وأجاب القاضى عياض يإمكان الجمع بينه وبين 
باقى الروايات. 
قلت: لم ينفرد به حبيب بن ابی ثابت بل تابعه يونس بن أبى إسحاق» فرواه عن 
امنہال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه مثله عند الطحاوى بسند صحيح 
)١19:1(‏ ولم ينفرد به محمد بن على بل تابعه منهال بن عمروء فرواه عن على بن عبد 
لله نحوه» ولم ينفرد به على بن عبد الله بل تابعه كريب مولى ابن عباس» فرواه عن ابن 
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قام فصلى ركعتين فأطال فیہما القيام والركوع والسجود» : ثم انصرف فنام حتى 
نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ 
هؤلاء الآيات» ثم أوتر بفلث» الحديث رواه مسلم بطريق على بن عبد الله بن 
عباس عنه (1: 2051 /! ار 


عباس بلة لفظ: «افصلى رسول ل بل ركعين بعد المشاء ٹم وكين ٹم وكين ثم وكين 
ثم أوتر بغلاث)» كذا فى ”معانی الآثار” )١70:1(‏ ففيه أن صلاته بالليل كانت تسع 
ركعات سوى الركعتين بعد العشاءء وهذا هو بعينه ما فى رواية على بن عبد اللهء وتابعه 
أيضا سعيد بن جبير عند الطحاوى )١559:1(‏ بسند صحيح» فرواه عن عبد الله بن عباس 
قال: «بت فى بيت خالتى ميمونة» فصلى رسول الله َيهِ العشاءء ثم جاء فصلى أربعاء ثم 
قام فصلى حمس ركعات؛ ثم صلى. ركعتين» ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه» ثم 
خرج إلى الصلاة اه». ففيه أيضًا أن صلاته مل بالليل كانت تسع ركعات سوى سنة 
العشاء وركعتى الفجرء فالحديث صحيح سالم من العلة» وفيه أنه أوتر بتلاث» وهذا يدل 
بظاهره على كونها موصولة» فما رواه كريب عنه بلفظ: «ثم أوتر ب ركعة» E‏ 
(۱۷۰:۱) معناه أوتر بواحدة مع ثنتين قد تقدمتهاء فتكونان مع هذه الواحدة ثلاثاء 
ليستوى معنى هذا الحديث ومعنى حديث على بن عبد الله وسعيد بن جبير. كيف؟ وقد 
مر عن كريب نفسه قوله: «ثم أوتر بثلاث» وقد روى يحبى الجزار أيضًا عن ابن عباس: 
«أن رسول الله كله كان يوتر-بفلاث عد عند النسائی (41:1؟) والطحاوى 
(1۷۰:1). . وسنده صحيح. 

ولا يعارضه ما رواه البخارى فى المناقب (07:1): عن ابن أبى مليكة قال: «أوتر 
معاوية بعد العشاء ركف وعنده مولى لابن عباس» فأتى ا فقال: دعه فإنه قد 
صحب رسول الله ه» وفى لفظ له: «قيل لابن عباس: هل لك فى أمير المؤمنين معاوية؟ 
فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال: أصابء إنه فقيه اه». فليس فيه ما يدل على أن الوتر 
بواحدة كان جائزا عند ابن عباس» ونو كان كذلك لعلمه أصحابه ولم ينكروا على معاوية 
أشد الإنكار» بل فيه ما يشعر بأن أهل مكة من أصحاب ابن عباس لم يكونوا يعرفون الوتر 
بواحدة أصلاء وأما قوله: «دعه فإنه قد صحب» وقوله: «أصاب» إنه فقيه) معناه أصاب 
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فى زعمه لأنه مجتهد» وأراد بذلك زجر التابعين الصغار عن الإنكار على الصحابة الكبار 
لا سيما على الفقهاء امجتهدين منہم» فإن كل مجتهد مصيب فى زعمه» وهو يستحق 
الأجر على اجتباده وإن كان مخطبا فى نفس الأمرء ويدل على إرادة الزجر قوله: 
«دعه فإنه قد صحب»» وأصرح منه لفظ الطحاوى بسند حسن عن عطاء قال: قال 
رجل لابن عباس: هل لك فى معاوية أوتر بواحدة؟ وهو يريد أن يعيب معاوية» فقال ابن 
عباس: أصاب معاوية اه (170:1). 

ففيه أنه إنما صوب ذلك زجرا لمن أراد عيب معاوية» ويدل على عدم إرادته 
التصويب فى نفس الأمر ما ذكرناه فى المتن عن ابن عباس أنه هو نفسه أنكر على معاوية 
ذلك وسيأتى» . وهذا أولى من قول الطحاوى رحمه الله: وقد يجوز أن يكون قول ابن 
عاض أصان ار على العقية له أ اساب فى شیع اس لأنه كان فى زم ولا 
يجوز عليه عندنا أن يكون ما خالف فعل رسول الله مله الذی قد علمه عنده صواباء وقد 
روى عن ابن عباس فى الوتر أنه ثلاث» ثم ذكر بسنده عن أبى منصور قال: سألت عبد 
الله بن عباس عن الوتر فقال: ثلاث اه (۱۷۱:۱). قلت: نعم» لا يجوز عليه أن يكون ما 
خالف علمه وفتواه صوابا عنده» ولكن يجوز عليه أن يصوب فعل أحد بحسب زعم 
الفاعل لكونه مجتہدا عسى أن يكون قد تمسك بدليل لاح له» ويكون معنى قوله ' أصاب 
معاوية “ أنه أصاب فى زعمه لا أنه أصاب عند ابن عباس فى علمه. 

وأما ما كتب عليه بعض الناس: أن هذا التأويل أى تأويل الطحاوى ركيك؛ ويدل 
على النتصبية أيضاء وليس ذلك من دأب المحصلين اه فمردود عليه بأن تأويله بالتقية ليس 
بمستعد ولا ركيك ولا فيه عصبية» فإن التقية بالمعنى الذى أراده الطحاوى ليس بحرام 
مطلقا بل جائزة فى بعض الأحوالء أو لم يعلم هذا المعترض بأن ابن عباس من خواص 
أصحاب على رضى الله عنه من الذين كانوا ينكرون على معاوية رضى الله عنه أشد 
الإنكار ويبغضونه ويقاتلونه فى حياة على : ثم بايعوه بعد ثقية غالبا ورضاء به نادراء وكذا 
بايعوا ابنه يزيد من بعده كذلكء اللهم إلا أن لا EERE‏ 
الطحاوى رحمه الله مع كونه محتملا غير مستبعد» فافهم» وقال الشيخ عبد الحق فى 
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-١48‏ عن: ابن عباس رضى الله عنه قال: وكان رسول الله یل يقرأ 
فى الوثر بدي سبح اسم ربك الاعلی ‏ و :قل يا آیہا الكافرون 4: و قل هو 
الله آحد ې فى ركعة ركعة». رواه الترمذى .)5١1:1(‏ وقال النووى فى 
”الخلاصة : إسناده صحيح كما فى ”نصب الراية” .)۲۷۷:١(‏ وفى تخريج 
العراقى :)١175:1١(‏ رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه بسند صحيح. 


- عن: عبد الرحمن بن أبزى: «أنه صلى مع النبى ر الوترء فقرأ 
فى الأولى بسب سبح اسم ربك الأعلى ‏ وفى الثانية: م( قل يا أيما الكافرون )ي 


رسالته ' الصراط المستقيم ': يس ایں وحشت كشيدن حاضران از فعل معاويه وانكار 
واستبعاد آں وجواب دادن ابن عباس بتصویب وى مجملا بفقاهت وصحبت وى دلالتى 
صريح دارد بر آنکه وتر بيك ركعت متعارف نبود كما لا يخفى اه كذا فى "حاشية 
البخارى” (2591:1). قلت: وليس مرادنا إلا ترجيح الوتر بثلاث على الإيتار بواحدة 
ولا نقول: إن الوتر بواحدة لا أصل له فى الشريعة رأساء كيف؟ وقد نعلم أن بعض 
الصحابة قد أوتر بها. ولكن ذلك لم يكن متعارفا بينهم كما يشعر يه هذا الأثرء و 
يذهب إليه إلا قليل منهم كما ستعرفء ونا أوتر من أوتر بها بعدم علمه بالنبى عن 
البتيراء وعن الوترين فى ليلة كما تقدم ومنهم معاوية رضى الله عنه أيضا. 

قوله: “عن ابن عباس إلى قوله: عن أبى بن كعب إلخ“. قلت: دلالتها على إيتاره 
م بغلاث ظاهرة» وحديث أبى صريح فى وصلهاء وببذا وبما ذكرنا من الأحاديث 
المرفوعة السالفة اندحض ما زعمه الإمام الرافعى فى ”شرح الوجيز“: أن الذى واظب عليه 
النبى م الوتر بركعة واحدة اه. وما قال محمد بن نصر المروزى: لم نجد عن النبى 
َم خبرا ثابتا صريحا أنه وتر بثلاث موصولة» نعم! ثبت عنه أنه أوتر بغلاث لكن لم يبين 
الراوى هل هى موصولة أو مفصولة اه. من ”التعلیق الحسن' (9:7 و١١)‏ قلت: أى بيان 
أصرح من قول عائشة: «إن رسول الله عو كان لا يسلم فى ركعتى الوتر». رواه النسائى 
والحاكم. ومن قولها: «كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن». ومن قولها: «كان يوتر 
بثلاث لا يفصل بينهن»؛ رواه الحاكم وأحمد» ومن قول أبى بن كعب: ولا يسلم إلا فى 
أخرهن. ش 
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وفى الثالثة: بإ قل هو الله أحد » فلما فرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد 
صوته بالثالثة). رواه الطحاوى وأحمد وعبد بن حميد و وإسناده 
صحيح؛ » ”آثار السنن” ٠٠:۲(‏ و١١)‏ وفى ”التعليق الحسن” : إن لعبد الرحمن 

بن أبزرى حديثان: أحدهما: من روا عن أ نن كعي عن النبئ د 

وثانيهما: عن النبى يبء وقد قال العراقى: كلاهما عند الثسائى بإستاد . 
صحيح اه. الح ان اماي SS E‏ إنه 
صلى مع النبى و الوتر اه. 

9- عن: ابی بن كعب رضى الله عنه قال: «كان رسول الله َه 
يقراً فى الوتر ب«إسبح اسم ربك الأعلى)» وفى الركعة الثانية: بلقل يا ايا 
الكافرون وفى الثالثة: ب«إقل هو الله أحد»؛ ولا يسلم إلا فى آخرهن ويقول 
يعنى بعد التسليم: سبحان الملك القدوس ثلاثا». أخرجه النسائى .)١19:١1(‏ 
وفى ”نيل الأوطار“ (۲۷۹:۲): رجاله ثقات إلا عبد العزيز بن خالد وهو 
مقبول اه. وفيه أيضا (۲۸۷:۲) قال العراقى: إسناده صحيح. وفى آثار 
السغن: إسناده حسن )١١:7(‏ اه وللدارقطنى )٠۷٠:١(‏ فى هذا الحديث 
بإسناد صحيح: «وإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد بہا 
صوته فى الأخيرة» يقول: رب الملائكة والروح) اه. 

- عن: المسور بن مخرمة قال: «دفنا أبا بكر ليلاء فقال عمر: إنى 
لم أوتر» فقام وصففنا ورائه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن». 
أخرجه الطحاوی (۱۷۳:۱). وفى ”آثار السنن”: إسناده صحيح .)١7:7(‏ 


قوله: ”عن المسور بن مخرمة إلخ“. قلت: فيه أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى 
آخرهن» وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب فى محضر عظيم من الصحابة لم يغب عنه إلا 
القليل» فكان كالإجماع منهم على ذلك» فكيف يقول قائل: إن الوتر بغلاث موصولة لم 
يقبت عن النبى 2ِرلِْهِ؟ فهل ترى الصحابة يجتمعون على أمر لم يعرفوه منه؟ كلا! لا يمكن 
مثله ابدا. 
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ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب». رواه الطحاوى )١177:1(‏ وفى > آثار السنن" 


ولا يعارضه ما رواه البيبقى فى ”المعرفة“ عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه: أن 
عمر بن الخطاب دخل المسجد فصلى ركعة فقيل له: صليت ركعةء فقال: إنما هو تطوع 
من شاء زاد ومن شاء نقص اه فإن فيه قابوس بن أبى ظبيان قد ضعفه جماعة» قال أبو 
حاتم: لا يحتج به» وقال النسائى: ليس بالقوی» وقال ابن حبان: ردى الحفظ ينفرد عن أبيه 
بما لا أصل له» وكان ابن معين شديد الحط عليه على أنه قد وثقه» كذا فى ' التعليق 
الحسن” (1:5) قلت: فلا يعارض حديث المتن فإن سنده برجال الصحيح غير ابن أبى. 
داود شيخ الطحاوى وهو ثقة» فروى عن يحبى بن سليمان الجعفى وهو من رجال 
البخارىء قال: أنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو (هو ابن دينار) عن ابن أبى هلال (هو 
سعيد) عن ابن السباق (عبيد) عن المسور بن مخرمة؛ وهؤلاء كلهم من رجال الجماعة. 
والصحيح» وأيضا: فليس فى أثر قابوس ما يدل على كون الركعة وترا بل فيه أنه صلى 
ركعةء والكلام إنما هو فى الوتر ب ركعة» فافهم. 

وقد تقدم فى أول الباب برواية الحاكم أن الوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن هذا 
وتر عمر بن الخطاب؛ ومنه أخذ أهل المدينة» فكون عمر موترا بفلاث موصولة مشهور لا 
يشك فيه» وقد ذكر صاحب ”التمهيد جماعة من الصحابة روى عنهم الوتر بغلاث لا 
. يسلم إلا فى آخرهن» منهم عمر وعلى وابن مسعود وزيد وأبى وأنس كذا فى ” الجوهر 
التق ی“ )۲٠١:۱(‏ وقال ابن العربى فى ”شرح ان 077777): أما ركعة واحدة فلم 
تشر ع إلا فى الوتر اه. قلت: غاية ما يقال: إنها كانت مشروعة ثم نسخت بالنہى عن 
البتيراء كما سيأتى» وفىأثر المسور جماعة الوتر فى غير رمضانء فإن الصديق توفى يوم 
الاثنين فى جماذى الأولى سنة عشرة من الهجرة كما فى ”التبذيب” :)8١17:0(‏ ولكنه 
كان اتفاقا من غير التداعى» وقال فى ' الدر : ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة 
خارج رمضان أى يكره ذلك لو على سبيل التداعى (41:1/ مع ' الشامية ). 

قوله: “عن عبد الرحمن بن يزيد إلخ“. قلت: فيه دلالة على أن الوتر ثلاث 
ركعات» وتشبيبه بصلاة المغرب يفيد وجوب القعدة على الركعتين أيضًا كما فى المشبه 
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(۱۲:۲): إسناده صحيح اه. قلت: وأخرجه محمد (ص-15 )١‏ فى موطائه 
بسند رجاله رجال مسلم بلفظ: «الوتر ثلاث كصلاة المغرب اه). 

٤‏ - عن: انس قال: «الوتر ثلاث ركعات» وكان يوتر بثلاث 
ركعات». قال الحافظ فى ”الدراية“ (ص-5١١):‏ إسناده صحيح أخرجه 
الطحاوى فى ” معانى الأثار” .)١۷۳:١(‏ 


' عن: ثابت قال: «صلى بى أنس الوتر أنا عن بمينه وأم ولده‎ .-١ 
خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن» ظننت أنه يريد أن يعلمنى».‎ 
.)١١5-ص(‎  ةياردلا” وصححه الحافظ فى‎ )١177:1( أخرجه الطحاوى‎ 


١555‏ - عن: عقبة بن مسلم قال: «سألت ابن عمر عن الوتر» فقال: 
أتعرف وتر النبار؟ قلت: نعم! صلاة المغرب» قال: صدقت وأحسنت». أخرجه 
الطحاوى »2)١515:1١(‏ ورجاله ثقات» وكلام الحافظ فی ”الدراية“ 
(ص-”7١١).‏ يدل على صحته عنده لكونه ذكره فى معارضة حديث صحیح» 
والصحيح لا يعارض إلا بمثله» وقد تقدم حديث ابن عمر مرفوعا: «صلاة 
المغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل) فى الباب السابق» صححه 
العراقى» وهو فى معانى قول ابن عمر هذا. 


به» ويشعر بمنع نقصه عن الثلاث أيضا كما فى المغرب» وهذا أثر صحيح موصول. 

قوله: "عن أنس” وقوله: “عن ثابت إلخ". دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة. 

قوله: ”عن عقبة إلخ". فيه دلالة على أن الوتر عند ابن عمر ثلاث كالمغرب كما 
قدمناه» إلا أنه كان يرى جواز الفصل وبناء الركعة على الركعتين» واستوفينا الكلام فيه 
فيما مضى» ويدل عليه أثر الشعبى بعد ذلك» فإنه سأل ابن عمر وابن عباس عن صلاة 
رسول الله ْله بالليل» فقالا: كان يوتر بغلاث» ولا يعارضه ما رواه ابن حبان من طريق 
كريب عن ابن عباس: «أن النبى رفي أوتر ب ركعة)» كما فى ”التلخيص  .)١١7:1(‏ وما 
رواه مسلم عن أبى مجلز (851:1؟): سألت ابن عباس عن الوتر» فقال: سمعت رسول 


إعلاء السئن. الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه 49 


-١ 7‏ عن: عامر الشعبى قال: «سألت ابن عمر وابن عباس كيف كان 
صلاة رسول الله مله بالليل؟ فقالا: ثلاث عشرة ركعة» وثمان ويوتر بثلاث 
وركعتين بعد الفجره. أخرجه الطحاوى .)١٠١:1(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا 
شيخ الطحاوى ابن أبى داود وهو ثقة كما مر غير مرة. 

4- عن: أبى خالدة قال: سألت أبا العالية عن الوتر» فقال: «علمنا 
أصحاب محمد بر أو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ فى 
الثالثة» فهذا وتر الليل وهذا وتر النبار». رواه الهلحاوى» وفى ”آثار السنن* : 
إسناده صحيح اه (۱۷۳:۱). 


الله ع يقول: «ركعة من آخر الليل) وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله لر 
يقول: «ركعة من آخر الليل». وروى عن عقبة بن حريث؛ قال: سمعت ابن عمر يحدث 
أن رسول الله ع قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر 
بواحدة)» فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم فى كل ركعتين اه. فإن المراد 
ب ركعة فيا ركعة مضموعة إلى الشفع كى لا تتضاد الآثار عنهما. ' 

قال الحافظ فى ”الفتح“ تحت حديث ابن عمر: «فإذا خشى أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» ما نصه: واستدل بقوله ل : «صلى ركعة واحدة» على 
أن فصل الوتر أفضل من وصله؛ وتعقب بأنه ليس صريحا فى الفصلء فيحتمل أن يريد 
بقوله: «صلى ركعة واحدة» أى مضافة إلى ركعتين بما مضى اه .)4٠١:7(‏ وهذا يشعر 
بأن ما أولناه به تلك الآثار ليس ببعيد ولا فيه تكلف خلاف ما زعمه بعض الناس» بل هو 
محتمل قريب كما يدل عليه كلام الحافظ. 

قوله: ”عن أبى خالدة إلخ“: قلت: دلالته على كون الوتر بثلاث موصولة متعارفا 
بين الصحابة ظاهرة» وكذا قولهم: «مثل صلاة المغرب» يفيد وجوب القعذة على 
الركعتين» وأبو العالية من كبار التابعين أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبى مله 
بسنتين» ودخل على أبى بكر وصلى خلف عمرء كذا فى ”التبذيب” »)۲۸٤:۱۳(‏ وقد 
أدرك جماعة من الصحابة وسمع منهم» فقوله: «إنهم علمونا أن الوتر مغل صلاة المغرب 
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-١8‏ عن: القاسم قال: «رأينا أناسا منذ أد ركنا يوترون بثلاث» وأن 
كلا لواسع» وأرجو أن لا يكون بشىء منه بأس». رواه البخارى (118:1). 
قلت: قوله: «وأن كلا لواسع) إلخ اجتباد منه» واجتبهاد التابعى ليس بحجة. 

-١‏ عن: أبى الزناد «عن (الفقهاء) السبعة» وسعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وا بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن 
زيدء وعبيد الله بن غبد الله وسليمان بن يسار» فى مشيخة سواهم أهل فقه 
وفضل وربما اختلفوا فى الشىء» فآحذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأياء فكان مما 
وعت عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا فى أخرهن). رواه 
الطحاوى (175:1)» وفى ”آثار السنن”: إسناده أحسن ٠ .)1۳:١(‏ 

-١ ١‏ عن: أبى الزناد أيضا قال: «أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بقول 
الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا فى آخرهن». رواه الطحاوىء وفى ”آثار السنن : 
إسناده صحيح .)۱۷١:۱(‏ ) 


غير أنا نقرأ فى الثالثة» فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار»» دليل أى دليل على قول أبى حنيفة 
فى الوتر فإنه لم يفرق بين الوتر وصلاة المغرب بشىء غير ما ذكره أبو العالية عن الصحابة 
أنه يقرأ فى ثالفته. . 

قوله: ”وعن القاسم وعن أبى الزناد إلخ“. قلت: قول القاسم: «رأينا أناسا منذ 
أدركنا يوترون بثلاث» دليل على الإيتار بثلاث متقررا متعارفًا بين الصحابة» ولم ير قاسم 
أحدا منهم يوتر بواحدة إلا أنه رأى ذلك واسعا باجتہاده» والحجة إنما هى فى النقل دون 
الرأى» وكذا فى رواية أبى الزناد دليل على إجماع فقهاء المدينة على أن الوتر ثلاث لا 
يسلم إلا فى آخرهن» وناهيك به برهانا عظيما على ترجيح قول أبى حنيفة فى الباب. 

قوله: ”وعن أبى الزناد أيضا إلخ“. قلت: فى إثبات عمر عبد بن العزيز الوتر بغلاث 
لا يسلم إلا فى آخرهن بقول الفقهاء دليل إجماع أهل المدنية على ذلك» والإجماع 
اللاحق يرفع الخلاف السابق من البين كما فى ”نور الأنوار“ (ص-۲۲۰)» وغيره من 
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-١01‏ حدثنا: يونس (ثقة شيخ مسلم) ثنا سفيان الثوري عن حصين 
. (هو ابن عبد الرحمن ثقة) عن أبى يحيى (هو زياد الأعرج) قال: «سمر المسور 
بن مخرمة وابن عباس حتى طلعت الحمراء (أى القمر) ثم نام ابن عباس فلم 
يستيقظ إلا بأصوات أهل الزوراء» فقال لأصحابه: أترونى أدرك أصلى ثلاثا يريد 
الوتر وركعتى الفجر وصلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس» كارا لح | الى 
وهذا فى آخر وقت الفجره. رواه الطحاوى »)١7١:1(‏ وإسناده جع وأبو 
يحبى اسمه زياد وهو مولى قيس بن مخرمة» ويقال: مولى الأنصار» روي عن 
الحسنين وابن عباس وغيرهم وغنه أخصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب» 
وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهماء كذا فى ' ”الدہذيت“ (۳: :41( ش 


-١ 1‏ أخبرنا: سلام بن سليم الحنفى عن أبى حمزة عن إبراهيم 
النخعى عن علقمة قال: أخبرنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «أهون ما 
يكون الوتر ثلاث ركعات»). أخرجه محمد الإمام فى ' أموطاق “ ( ص۱٤ )١‏ 
ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا أبا حمزة صاحب إبراهيم واسمه 


معتد به» لأن ابن عمر من أهل المدينة كما هو معلوم» وقد أجمع أهلها بعده على خلاف 
ذلك؛ وأخبرج مالك فى ”الموطاً“ عن ابن شهاب: «أن سعد بن أبى وقاص (وهو من أهل 
المدينة من المهاجرين إليہا) كان يوتر بعد العتمة بواحدة» ثم قال مالك: .وليس على هذا 
ش العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث اه (ص- 4 4) فلم يبق أثر سعد حجة أيضا لإجماع 
أهل المدينة بعده على خلاف ما عمل به. 

قوله: حدثنا يونس إل :ل الوط اك ار ونون كن سواه عند ا 
عباس» قال الطحاوى: فمحال أن يكون الوتر عنده يجزى فيه أقل دالت اريم 
1 حيقذ ثلاثا مع ما يخاف من فوت الفجر اه. ش 


قوله: “أخبرنا سلام بن سليم إلخ' . قلت: قول ابن مسعود: ” أهون ما يكون الوتر 
٠‏ 'فإنه كان يرد على من يوتر بواحدة كما سيأتى: فليس فيه جواز الزيادة على الفلاث» 


إعلاء السنن الإيتار بغلاث والنهى عن الإيتار ب ركعة فردة وذكر القراءة فيه /4 


ميمون”" فقد تكلم فيه من قبل حفظه وضعفه بعضهم» قاله الترمذی» وقال أبو 
حاتم: ليس بقوى يكتب حديفه: وقال يعقوب بن سفيان: ليس بمتروك الحديث 
ولا هو حجة اه. من * التبذيب” .)۳۹٦:۱(‏ قلت: فهو حسن الحديث» ولا 

أقل من أن يعتبر به ويستشهدء ولا رواه شواهد. 

١7974:‏ أخبرنا: أبو حنيفة .حدثنا أبو جعفر قال: کان رسول الله يل 

يصلى ما بين صلاة العشاء | إلى صلاة الصبح ثلاث عشرة ركعة ثمان ركعات 
تطوعاء وثلاث ركعات الوتر» وركعتى الفجر» أخرجه محمد فى "الموطاً“ 
(ص- 45 )١‏ وهو مرسل صحيح؛ وأبو جعفر هو محمد ين على ين الحسين 

المعروف بالباقر من رجال الجماعة ثقة فاضل من الرابعة “تقريب” (ص-١5١).‏ 
e‏ النخعى عن عمر رضى 
الله عنه بن الخطاب» أنه قال: «ما أحب أنى تركت الوتر بثلاث» وأن لى حمر 
النعم). أخرجه محمد فى ”موطائه“ (ص-45١)‏ وهو مرسل صحيح» فإن 
مراسيل النخعى صحاح عندهم كما مر غير مرة. 

١7750‏ أخبرنا: إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء (قال): قال ابن 
عباس رضى الله عنه: «الوتر كصلاة المغرب». أخرجه محمد فى ”الموطأ” أيضا 
1 (ص-45 )١‏ إسماعيل هذا هو ابن علية فيما أظن» فإنه صديق بن المبارك» وولى 
بيغداد المظالم فى آخر خلافة هارون» كما فى ”التبذيب” (14:1؟170-9؟) 
حه ا باكر رسكن غاد رخدت يبا كنا في الأنساب” 


وأيضا فهو مفهوم وليس بحجة. 


قوله: “أخبرنا أبو حنيفة إلى قوله: أخبرا إسماعيل إلخ" . قلت: دلالة الآثار عن 
الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


(۱) قال فى " التعليق الممجد“ کک من الكوفيين يكنى أبا حمزة» بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء ولم أدر أن المذكور 
من هو مهم أه. قلت: ولکنی دريته والحمد لله فإن أبا حمزة صاحب إبراهيم هو ميمون وحده» وهو مشهور 
بالرواية عن إبراهيم. 


إعلاء السنن . ٠‏ الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه 48 
كلا ااه د TT‏ 


و سد اع يه 


50 
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
٠‏ َيّهِ: «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب». أخخرجه الدارقطنى 
)١17:1(‏ وقال: : يحبى بن زكريا هذا يقال له ابن أبى الحواجب ضعیف» ولم 
يروه عن الأعمش مرفوعا غيره اه.. قلت: ابن أبى الحواجب ذكره ابن حبان فى 
الثقات كما فى ”اللسان“ 7 :8 فالرجل مختلف فيه. ومثله يعتبر به لا 
سيما وما رواه شاهدء ققد أخخرج الدارقطنى أيضا عن إسماعيل بن مسلم امكى 
ْ ان امس كن سعد إن و ئشة مرفوعا نحوه سواء» ومن طريق 
الدارقطنى رواه ابن الجوزى فى العلل" وأعله بإسماعيل بن مسلم المكى» كما 
فى ” نصب الراية” (۲۷۷:1)» وإسماعيل هذا وإن ضعفه الناس ولكن قال أبو 
حاتم : ليس بمتروك يكتب حدیثه» وكذا قال ابن عدى: إنه من يكتب حديثه» 
'وقال ابن سعد: قال محمد بن عبد الله الأنصارى: كان له رأي وفتوى وبصر 
وحفظ للحديث فكنت أكتب عنه لنباهته اه من ' التہذیب“ ملخصًا ٣٣۲:۱(‏ 
وا"”) فالحديث حسن مرفوعا على الأصل الذى ذكرناه غير مرة» والرفع 
اده 1 حاف ا 
شاهد مثله. 


ay قال: .قال أ:‎ 35 5 ~A 


قوله: "عن يحبى بن زكريا | إلخ . قلت: والمحدثون وإن تكلموا فى رفع الحديث 
ْ وصححوا وقفه على ابن مسعود ولكن الذی رفعه حسن الحديث تابعه مثله فى الرقع» فلا 
مرد عن قبول زيادته كما قلنا فی المتن. 

قوله: "عن ثابت إلخ“. قلت: فيه دلالة على إيتاره له بثلاث موصولة لم يسلم 
بینهن» فإن أنسا رضى الله عنه حكى ذلك عنه عملا كما يدل عليه قوله: «حذ عنى فإنى 


إعلاء السنن الإيتار ثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه +8 ٠‏ 


فإنى أخذت عن رسول الله مل وأحذ رسول الله عن الله» ولن تأحذ عن أحد 
أوثق منى» قال: ثم صلی بی العشاء» ثم صلى ست ر ت يسلم بين الركعتين» 
ثم أوتر بنلاث يسلم فى آخرهن».. رواه الرويانى وابن عساكر ورجاله ثقات» 
” کتز العمال ۰ .)١97:5(‏ قلت: وهذا فى حكم المرفوع. 

-١ >‏ عن: حفص عن عمر وعن الحسنء قال: ”أجمع المسلمون على 
أن الوتر بثلاث لا يسلم إلا فى آخرهن“. أخرجه ابن أبى شيبة» وفيه عمرو بن 
عبيد وهو متروك قاله الحافظ فى ”الدراية” (ص-5١١).‏ قلت: ليس هو ممن 
أجبمغ على تربكه: ساق لة اين عدئ جملة أحاديث غالبها محفوظة الوت ام 3 
الذهبى فى ”الميزان” (555:7؟). وقال عبد الوارث بن سعيد: وهو من رجال 
الجماعة أحد الأعلام؛ ”ولا أنى أعلم أن كل شىء روى عمرو بن عبيد حق لا 
رويت عنه شيعا أبدا” اھ. کذا فی التبذيب” (“ :۳ وفیه أيضًا (۸ :(Vo:‏ 
قال ابن حبان: کان اع اح SS e E‏ فلا بأس به فی 
المتابعات ولا يحتج به منفردا. 


54.6 عن: عائشة مرفوعا فى حديث طويل: وكان يقول: e‏ 


أعذت عن رسول له ل وان تأخذ عن أحد أو منى»» وهنا مد على من رو 
الفصل فى الوتر عن النبى ميت وقد بينا أن الإيتار بالثلاث موصولة هو الراجح دون 
غيره» فتذكر. ُ 
٠‏ قوله: ”عن حفص إلخ اقلت واو ين عي و انج ائيس مجم غي 
ت رکه» بل وثقه بعضهم» ومن اتبمه بالكذب فقد فسر ذلك ابن حبان أنه لا يتعمد ذلك بل 
قد يكذب أى يغلط وهماء ولا يخفى أن ما رواه ليس بمنكرء بل فى أثر أبى العالية وقول 
القاسم وأثرى أبى الزناد المدكورة سابقا ما يشهد يإجماع الصحابة وفقهاء أهل المدينة على 
ذلك» فلا بد من قبول ما رواه أبو عبيد موافقا لهاء وبالجملة فقد تبين أن كون الوتر تر بغلاث 
.. لايسلم إلا فى آخرهن كان متعارفا متقررا غد المسلمين الصحابة مدجم والتايمين. 

قوله: “عن عائشة مرفوعا إلخ' . قلت: فيه دلالة على الجزء الغالث من الباب 


إعلاء السنن . الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه ١ه‏ 


ركعتين التحية . رواه مسلم )۱۹٤:۱(‏ فى “صحيحه ء وقد تقدم فى باب 
هيئة الجلوس للتشهد. 


ظاهرة» فقد دخلت الأوليان من الوتر فى عموم كل ركستين دل عل ورت القمرع” 
الأولى فيه أيضاء واعلم أنه وقع فى بعض الروايات لفظ التسليم موضع التحية كما روى 
سسا عن عقية إن حردة؛ قال: «قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنی؟ قال: تسليم من 
كل ركعتين اه». كما فى ”الفتح  )۳۹۸:١(‏ والتسليم فيه بمعنى التحية» وإطلاقه على 
التشهد شائع فى الحديث ل فيه من التسليم على النبى وعلى عباد الله الصالحين» كما فى 
حديث رواه الطبرانى عن أبى رفاعة: «مفتاح الصلاة الطهورء تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم» وفى كل ركعتين تسليمة» ولا صلاة لمن لا ب قرأ قى گل ركعة بالحمد وسورة فى 
فريضة وغيرها». كذا فى حاشية مسند الإمام (ص-5ه). 


. وقد روى أبو حنيفة عن أبى سفيان عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعا مث 
وقال: أوفى كل ركعتين فسلم' » وفى رواية أخرى عن المقرئ: «قلت لأبى حنيفة: ما 
. يعنى بقوله: “فى كل ركعتين فسلم؟ " فقال: يعنى التشهد, قال المقرئ: صدق اهه كذا 
فى مسند الإمام (ص-28) ولا يخفى أن لفظة ”فى كل ركعتين تسليمة“ ”وفى كل 
ركعتين فسلم” فى هذا الحديث محمولة على التشهد إجماعا لكونه واردا فى مطلق . 
الصلاة دون صلاة اليل حاصةء وروى الطبرانى فى ”الكبير“ عن أم سلمة أن ای مَل 
قال: «فى كل ركعتين تشهد وتسليم على على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد اله 
الصالحين»؛ وفيه على ابن زيد واختلف فى الاحتجاج به وقد وثق» كذا فى ”مجمع 
٠‏ الزوائد” .)١ 51:1١‏ ل 

قلت: على بن زيد هذا هو ابن جدعان» وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث» وفيه 
تصريح بسبب إطلاق التسليم على التشهد. فقول ابن عمر فى تفسير مثنى مثنى: «أن 
تسليم فى كل ركعتين) محمول عليه عندناء وإن سلمنا أن مراده تسليم التحليل فنقول: . 
تفسير السى بُ أولى من تفسير الراوى» وقد ورد فى السنن الأربعة من حديث الفضل 
بن عبامن عند الترمذى والنسائى وهو الراجح الصواب» ومن نخديث المطلب ميد غيرهماء 
قال: قال رسول الله م : «الصلاة مثنى مثنى» تشهد فى كل ركعتين:وتخشع وتضرع. 


إعلاء السذن الإيتار بفلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه ”” 
لا ار ل ا ا لي 
وتمسكن»» الحديث. وقد أثبتنا فى الجزء الغالث من هذا الكتاب أنه حديث صحيح على 
قاعدة ابن حبان» ولا أقل من الحسن عند غيره» وفيه تصريح بأن 2 من قوله: «مثنى 


ا ا ال ا 


ا ع تدان يك بوي 
دلا يسلم إلا فى آحرهن“ كما مر» وهو الراجح لما فى رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن زرارة بن أوفى عن سنعد بن هشام عنہا: ”كان لا يسلم فى ركعتى الوتر عند النسائى 
والحاكم» ولفظه: «كان لا يسلم فى ال ركعتين الأوليين من الوترة كما مرء وقد رواة عن 
سعيد ابن أبى عروبة هكذا جماعة من الفقات» منم بشربن المفضل عند النسائى» ومحمد 
بن الحسن الشيبانى فى ”موطائه“ (ص-47١)‏ ويزيد بن زريع وأبو بدر شجاع بن الوليد 
عند الدارقطنى »)١7/5:1(‏ وعبد الوهاب بن عطاء وعيسى بن يونس عبد الحاكم 
)۳۰٤:۱(‏ ومطعم بن ادام عند اراي فى ”الصغير” كما ذ فى ن 
)١1:9(‏ كلهم بلفظ: ”لا یسلم“» وخالفه أبان بن يزيد كما فى بعض نسخ 
"المستدرك“»؛ فقال: ”لا يقعد“» ووافقه فى بعضها وقال: ”لا يسلم” كما قال سعيد. 
فالحق ترجيح النسخة التى توافق لفظ سعيد لاتفاق الثقات عنه على لفظ ”لا يسلم” .لا 
سيما وسعيد بن أبى عروبة ثقة حافظ أثبت الناس فى قتادة» وهو ؤإن كان مدلسا فقد 
صرح بالتحديث عند الدارقطنى» وأبان بن يزيد يد وإن كان من الفقات لكنه دون سعيد ولم 
يوجد له متابع فى لفظة “لا يقعد ٠“‏ وسعيد تابعه هشام الدستوائى ومعمر وهمام عن قتادة 
كما قاله البيبقى فى ”المعرفة “» ولفظه: ورواه أبان بن يزيد عن قتادة» وقال فيه: «كان 
رسول الله مره يوتر يفلاث لايقعد إلا فى آحرهن»» وهو بخلاف رواية ابن عروبة وهشام 
الدستوائى ومعمر وهمام عن قتادة اه. من ” التعليق الحسن” )١6:9(‏ فلفظ أبان فيه غير 
محفوظ عار تفرد به عنه شيبان بن فروخ وهو صدوق يهم ورمى بالقدر» قاله 
الحافظ فى ' 'التقريب” (ص-65). 

ولو سلم صحة ما قله أبان يحمل فى القعود في على اعود الى فيه التسليم 
جمعا بين الأحاديث» وهذا الجمع مثل ما ج جمع الشوكانى بين أحاديث الوتر بسبع؛ ففى 


عو ع« فاه هداع قاع قاف واه GS OG GRO‏ ع عقاف ققد ع قاع فقا فد قد عدا عفدف قاع فا عدا ees‏ 


رواية: «لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة» وفى رواية: «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا 
فى آخرهن»» أخرجهما النسائى» فقال الشوكانى: الرواية الأولى تدل على إثبات القعود 
فى السادسة والرواية الثانية.تدل على نفيه» ويمكن الجمع بحمل النفى للقعود فى الرواية 
الا على الققوه الذئ بكرن .فيه التسليم ارا ). 

وقد مر الجواب عن رواية عروة عن عائشة عند مسلم بلفظ: ا 
يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا فى آخرهن اه). 
مفصلا فتذكر وقد رواه الإمام الشافعى فى ”مسنده“ (ص-74١):‏ أخبرنا عبد امجيد عن 
ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «كان يوتر بخمس ركعات لا 
يجلس ولا يسلم إلا فى الآخرة منهن اه». رجاله رجال الجماعة إلا أن البخارى لم يخرج 
لعبد المجيد» وهو ثقة» أخرج له مسلم وغيره» وفيه من زيادة (ولايسلم»» وهى تؤيد تأويل 
نفى القعود بقعود فيه التسليم» وأما ما أخرجه مسلم عنها بلفظ: «يصلى تسع ركعات لا 
يجلس فيبا إلا فى الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم ينبض ولا يسلم» ثم يقوم. 
فيصلى التاسعة» ثم يقعد في ذل كر الله ويحمذده ويدعوه. ثم يسلم تسليما: يسمعنا) 
الحديث .)555:1١(‏ 

ولفظ أبى داود فيه وسكت عنه: حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن 
سعيد عن قتادة باسناده نحوه» قال: «يصلى ثمانى ركفات ليجل فتن | إلا عند الثامنة» . 
فيجلس فيذكر الله ثم يدعوء ثم یتلم تسليما يسمعناء ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعد 
ما يسلم ثم يصلى ركعة» الحديث (۲۹۳:۲) مع ” بذل المجهود“» وهذا خلاف ما فى 
| الرواية المتقدمة» وفيه: «لا يجلس إلا فى الثامنة ثم ينمض ولا يسلم»» وقد حرج النسائى 
فى .مجتباه “ هذا الحديث أى حديث ابن بشار بہذا السند واللفظ» ثم قال فى آخره: قال 
أبوغيد الرعمنن :+ كذا وقع فى کتابی» ولا أدرى ممن الخطأ فى موضع وتره عليه السلام 
اه. من ”بذل المجهود“ (ص-السابق)» وأخرجه أبو داود بطريق بہز بن حكيم عن زرارة 
عن عائشة بلفظ: «فيصلى ثمان ركعات ولا يقعد فى شىء منہا حتى يقعد فى الثامنة ولا 
يسلم ويقرأ فى التاسعة» ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه» ويسلم تسليمة واحدة 
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شديدة كا يوقظ أهل البيت 9 شدة تسليمه اه) ما (ص-السابق). - 


برقو بعالب ہب اا فی رو الأول فى ترك القعود على رأس كل 
رکعتین» والثانى فى وصل الوتر بالنوافل وزيادته على الثلاث؛ والجواب عنہما أن معنى 
قولها: ولا يقعد فى شىء منها حتى يقعد فى الثامنة» أى لا يقعد القعود الطويل ولا يسلم 
بالجهر والشدة حتى يقعد فى الثامنة فيطيل القعود ولا يسلم» ثم يصلى التاسعة فيقعد ثم 
يسلم تسليمة شديدة» ولا يلزم منه ترك السلام على السادسة ولا ترك القعود على كل 
ركعتين كما لا يخفى؛ بل غاية ما لزم منه ترك القعود الطويل والسلام الشديد قبل 
الثامنة والتاسعة. ا ا ا 

ولو حملا الروايات كلها على طاعرها لكان العمل بالقول والأخفريه آرم رادب 
: لا سيما والروايات الفعلية فى كيفية صلاته سب بالليل مختلفة جداء لا سيما ما روته 
عائشة رضى الله عدها فإنها كثيرة الاختلاف بحيث يصعب الجمع بيبا كما لا يخفى ‏ 
على من تأمل فيما ذكرنا وتتبع الأحاديث بطرقها وألفاظهاء منها ما أشرنا قبل فى حديث 
الإيتار يسبع» ففى رواية عند أبى داود والنسائى: «فلما أسن وأخذ اللحم أوتر يسبع 
ركعات لم نجلس إلا فى السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا فى السابعة) . وعند النسائى فى 
طريق آخر ١(‏ 007 «صلى سبع ركعات لا يقعد إلا فى آخرهن اه). ولذا حكم بعضهم 
باضطرابماًء وهى حكاية عن أفعال تحتمل الوجوه ولا تغطى حكما كلياء فلا يترك بها 
قوله سَلك: ع 0 
ركعتين من الصلاة فرضا كانت أو نفلا وكذا قوله مَرلْهِ:ْ «صلاة الليل مثنى مثنى)» 
وفسره النبى بُ بان يتشهد فى كل ركعتين» وظاهرة O‏ 
ركعتين» لأن امبتدأ محصور فى الخبر فيقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثتى 
بهذا المعنى. . | 
.قال بعضن الناس: إن النظر اننقهى بقعضى أن يحمل الأمر بالقعود فى قوله: : «فى 
كل ركعتين التيحة)) على الفريصة دون النوافل» والأحاديث الفعلية تبقى على حالها» ‏ 
فا عا وروت اه قلت: الي هذا هن الفقفينى شي إن القونمقدم على 
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5< عن: عبد الله بن مسعود رضئ الله عنه مرفوعا إلى النبى مَل 
قال: «إذا قعدتم فى كل ركعتين فقولوا التحيات لله) إلخ. أخرجه النسائى 
.)۱۷٤:۱(‏ وسكت عنه» وقال الشوكانى فى “النيل” :)١55:7(‏ ورواه. 
أحمد من طرق وجميع رجالها ثقات اه. وقد تقدم فى باب وجوب التشهد. 


الفعل» وهو لا يعارض القول إلا إذا كان مقارنا دليل التأسى كما ذكرناه فى ”المقدمة“ 
ولم يوجدء فإنه َو كان لا يصلى صلاة الليل بمحضر من الناس بل فى بيته والناس نيام؛ 
فالكيفيات التى وردت فيما خالية عن دليل التأسى مع الاختلاف الكثير والمضادة الشديدة 
فى حكايتهاء فكيف يجوز تخصيص الأمر العام بها والحال هذه؟ فإن القول حجة ملزمة ٠‏ 
على الأمة لا يترك ولا يخصص إلا بمثله» فافهم وتيقظ وكن من المتبصرين» وهذا ما وعدنا 
بيانه فى باب هيئة جلسة التشهدين تحت حديث عائشة المذكور فى المتن ههنا وهناك. . 
قوله: ”عن عبد الله بن مسعود إلخ“. قلت: دلالته على ما دل عليه حديث عائشة 
المذكور آنفا ظاهرة» فإن ”إذا” للوقوع المتيقن بخلاف ”إن“ فإنها للشك» ففيه دلالة على 
وجوب القعود والتشهد على رأس كل ركعتين» وهو أيضا حديث قولى مفسر فيتقدم 
على سائر ما روته الرواة ما يخالفه ظاهرا فى كيفية صلاته َي بالليل» ولا يخفى أن إبداء 
الاحتمال فى حكايات الأفعال أقرب منه فى الأقوال» فإن الفعل لا يفيد العموم ولا يعطى 
حكمًا كلياء بل هوا خكاية عن شىء يختمل الوجوه بخلاف القول فإنه حجة ملزمة كما 
الأفعال على حالهاء وهل هذا إلا تحكم وإبطال للحجة بما لا يصلح حجة لعدم مقارنته 
دليل التأسى» وهل هذا إلا تحامل على الحنفية وتعصب عليهم بإيداء الاحتمال فی 
حجتهم» مع وضوح قوتها عيانا وترك ذلك فى حجج الخصوم مع ظهور ضعفها 
سراوإعلانا. .` | ْ 0 
وأما ما رواه الحاكم بطريق الحسن بن الفضل: ثنا مسلم بن إبراهيم وسليمان بن 
حربء قالا: ثنا جرير بن خازم عن قيس بن سعد عن عطاء (أنه کان يوتر بفلاث لا يجلس 
فيبن ولا يتشهد إلا فى آخرهن اه» )١0:1(‏ فلا حجة فيه» لأن فعل التابعى عند 
معارضته الأخبار الصحيحة المرفوعة والموقوفة ليس بشىء» مع أن فى إسناده الحسن بن 
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8 - عن: ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله مره عن صلاة الليل» 
فقال مَيِله: «صلاة الليل مثنى مثنى)» الحديث. أخرجه البخارى 
”فتح الباری ‏ (۳۹۷:۲). 

-١ >88‏ حدثنا: أبو غسان مالك بن يحبى الهمدانى قال: ثنا عبد الوهاب 


الفضل بن السمح أبو على الزعفرانى البوصرانى عن مسلم بن إبراهيم» قال أبو الحسين بن 
المنادى: أكثرالناس عنه ثم انكشف فت رکوه وخرقوا حدیثه» وقال ابن حزم: يول أت 
من ”اللسان” »)۲٤٤:۲(‏ وكذا لا حجة فيما رواه الحاكم عن الحسن: «قيل له: إن ابن 
عمر كان يسلم فى الركعتين من الوترء فقال: كان عمر أفقه منه كان ينبض فى الثالثة 
بالتكبير اه»: 4:1 ٠‏ *) فإن معناه كان ينهض فى الثالثة بعد الجلوس والتشهد بالتكبيرء 
وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
قوله: "عن عبد الله بن عمر إلخ . قلت: قوله ملك : وصلاة الليل مثنى مثنى) يفيد 
نفى الأقل من اثنين» لأن البتداً محصور فى الخبر» فمعناه ليس صلاة الليل إلا مثنى مثنى» 
وقد فسره النبى م فى حديث فضل بن عباس المار قبل بقوله: «تشهد فى كل ركعتين»؛ 
فهو يقتضى نفى النقصان منهماء صرح به الحافظ ابن دقيق العيد فى ”إحكام الأحكام“ 
(84:9). قال: والاستدلال به لهذا القول أئ للمنع من التنفل بركعة فردة أولى من 
استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة 
الصبح والمغرب» فإن ذلك ضعيف اهء فإن قيل: هذا يقتضئ نفى الزيادة على الاثنين 
أيضا. قلت: كلا! فإن معنى قوله: مش مشي لين كما ریه عضهع آنه يسنك على كل 
ركعتين» بل معناه التشهد على كل اثنين منهما كما هو مصرح فى حديث الفضلء 
ولفظه: «الصلاة مننى مثنى» تشهد فى كل ركعنين»» وهو مطلق عن صلاة الليل وغيره؛ 
فكان حاصل معناه أن الصلاة لا أقل من اثنين» ولا يخلو عن التشهد فى كل ركعتين» فلم 
يكن فيه نفى الزيادة أصلاء نعم» حصر المبتداً فى الخبر يفيد نفل الأقل منهما حتما فافهم. 
ظ بيان خيانة بعض الناس فى النقل 
والجواب عن جرحه فى الطحاوى بقول ابن تيمية: 
قوله: ” حدثنا أبو غسان مالك بن يحبى إلخ . قلت: قول ابن عباس: «من أين ترى 
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عن عطاء قال: أخبرنا عمران بن حدير عن عكرمة أنه قال: “كنت مع ابن عباس 
عجاري كعات حت دمي هرم من الليل» فقام معاوية فركع ركعة 
واحدة» فقال ابن عباس من أين ترى أخذها؟... حدثنا أبو بكرة قال: ثنا عثمان 
بن عير ال دا یران فد کر اناده م إلا أنه لم يقل الحمار . أخرجه 
الطحاوى »)۱۷٠:١(‏ ولم أقف على ترجمة شيخه أبى غسان فى السند الأول» 


ولكن لا ضير فإن السئد الثانى رجاله ثقات كلهم معروفون. 


أخذها» صريح فى الإنكار على الإيتار بركعة» والله يبدى بعض الناس» فما أكبره خيانة 
وأشده كتمانا للعلم؛ فإنه حرج هذا الحديث فى ”إحيائه“ عن ' معانى الآثار” للطحاوى 
بسنده الأول فقطء وتكلم فيه بأنى لم أقدر على تحقيق سنده إلى أن قال: ثم إنى أستبعد 
صحة هذا الكلام عن ابن عباس» وإن صح السند فإنه يبعد من مثله أن يقول للصحابى 
حمارا اه. وأغمض عينيه عن السند الثانى بالكلية مع أن الطحاوى أخرج الحديث أولا 
عن أبى غسان الهمدانى عن عبد الوهاب عن عطاء عن عمران بن حدير» ثم قال: حدثنا 
أبو بكرة (هو بكار بن قتيبة الثقفى البصرى قال الحاكم فى ”المستدرك : ثقة مأمون 
(010:1))» وأقره على توثيقه الذهبى) قال: دساف a‏ 
عمر بن فارس بن لقيط العبدى من أهل البصرة» وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وقال 
العجلى: ثقة ثبت فى الحديث» وقال أبو حاتم: صدوق اه من ”التبذيب” 57:7 .)١‏ 
قال: 4 (هو ابن حدير السدوسى البصرى من رجال مسلم ثقة كثير الحديث» 
وصفه يزيد بن هارون وعفمان بن الهيغم بأنه أصدق الناس اه من ' التبذيب” .)٠١١:۸(‏ 
فذكر بإسناده مغله إلا أنه لم يقل الحمار اه. فالحديث ببذا السند لا علة له ولا فيه أحد 
مجهولء ولا فيه لفظ الحمار الذى استبعده بعض الناس» فلا أدرى لم لم يعرج على هذا 
السند وعرج على السند الأول فقطء وهل هذا إلا تحامل على الحنفية وتعصب 

وأشد من ذلك كله قوله: لا يقال: إن الطحاوى ذكر الأثر محتجا به وهو من 
علماء الحديث والفقه فيكون حجةء لأنه ليس من نقاد الحديث» ثم ذكر عن ”منهاج 
السنة' ' لابن تيمية الحرانى :)١55:5(‏ الطحاوى ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل 
العلم» ولهذا روى فى ”شرح معانى الآثار الأحاديث التدرقةء اوها برعم ماي رجحه منہا 
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فى الغالب من جهة القياس الذى رآه حجة» ويكون أكثره مجروحا من جهة الإسناد لا 
يي ل RSE‏ به وان کان كثير 
الحديث فقيما عالما اه. 

قلت: هذا كلام آثار العصبية عليمها لائحة ئحة وأمارات التحامل فيا لامعة» وكل ذلك 
والله فرية بلا مرية» فإنه إن أراد أنه لا تمييز له بين الصحيح والسقيم فهو قول رجيم يرده 
وينكره أشد الإنكار من طالع ”شرح معانى الآثار “ و ”مشكل الآثار“ وغيرهما من تأليفاته 
الكبار» فإن الطحاوى رحمه الله كثيرا يبحث فيا عن صحة الأسانيد وضعفهاء ويكشف 
عن قوتها ووهنهاء ويناظره كمناظرة أهل الحديث الوقادين» ويباحث كمباحثة النقادين» 
وناهيك بعد الذهبى إياه فى الحفاظ الذين يرجع إلى اجتهادهم فى تضعيف الزجال 
وتوثيقهم وتصحيح. الآثار وتزييفهاء وقال: الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف ' 
البديعة قال ابن يونس: كان ثقة ثبتًا فقيها عاقلا لم يخلف مثله اه ٠ .)۳٠:۳(‏ 

ردك السيرظ ا و كان مسر ون بدالا تددرت وشا 
وقال: الإمام العلامة الحافط صاحب التصانيف البديعة وكان ثقة ثبتا فقيما لم يخلف بعده 
مله اه (47/:1 .)١‏ 

وفى "غاية البيان” للإتقانى: أقول: لا معنى لإنكارهم على أبى جعفرء فإنه مؤتمن 
لا متهم مع غزارة علمه واجتهاده وورعه وتقدمه فى معرفة المذاهب وغيرهاء فإن شككت 
فى أمره فانظر ا .هل ترى له نظيرا فى سائر المذاغب فضا عن مذعينا 
انتعبى من ”الفوائد البهية ‏ (ص-8١).‏ 

والحديث الذى جرح ابن تيمية لأجله الطحاوى وقال فيه ما قال أى حديث رد 
الشمس بدعاء النبى مره لم يعرج أئمة الخديث فيه على قول ابن تيمية» ولم يعتدوا به ولم 
يلتفتوا إليه» بل اعتمدوا فيه على قول الطحاوى وتحسينه» وتبعه القاضى .عياض فى 
”الشفاء“ وردوا به على من ظنه موضوعا كابن تيمية وابن. الجوزئ وغيرهما من 
المجازفين» كما بسطه السخاوى فى ”المقاصد الحسنة” (ص-7١١)»‏ والقسطلانى فى 
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الزات وال طفن تا ك اشرات و حامر اف 
أحاديث الشفاء“ و" النكت البديعات » والشهاب الخفاجى فى ”نسيم الرياض فى شرح 
شفاء عياض" وغيرهم من العلماء والمحدثين» كذا فى “غيث الغمام” لولف "الفوائد 
البهية ” (ص-8ه)» وهذا يدل على أن جرح ابن تيمية لم يؤثر فى الطجاوى عند الأئمة 
الأعلام» كيف؟ والثقات الحفاظ لا يجرحون بقول الجروحينء فإن ابن تيمية رحمه الله مع 
سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين» رماه امحدثون والمؤرخون 
الكبا ر كالذهبى وابن حجر العسقلانى والزرقانى والصفدى بقلة العقل والتشدد الغير 
المرضى ومجاوزة الحدود فيه. 

6 'الدرر الكامنة. ا ضف 

ستشعر بأنه مجتبد» فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم قديمهم وحديشهم» حتى حتى 

TTT‏ ا ل ريه 
عشر شيئاء وخالف فيها نص الكتاب» وكان لتعصبه مذهب ا 
حتی إنه یسب الغزالى فقام عليه قوم 2 يقتلونه اهف من "غيث 0 بمعناه 
ملخصً (ص-/01). ظ 


اما قول :اق ف تيمية: ولهذا روى فى ”شرح معانى الآثار الأحاديث الخطفة فهذا 
ليس بأول قارورة كسرت فى الإسلام» ألا ترى إلى قول ابن الصلاح فى “مقدمته » 
والنووى فى ”تقريسه“» والعراقى فى ”ألفيعه“: إن فى ”السنن" الصحيح والحسن 
٠ ٠‏ والضعيف والمنكرء وإلى قول الذهبى فى ”سير النبلاء“: وإما غض رتبة سننه (أى ابن 


)١(‏ قال الخافظ الا فى التعقبات على الموضوعات: حديث أسماء بنت عميس فى رد الشمس فيه فضيل بن 
مرزوق ضعیف» وله طريق ثانٍ فيه عبد الرحمن بن شريك» قال أبو حاتم: واهى الحديث» وفيه أبو العباس بن 
عقدة رافضى رمى بالكذب» قلت: فضيل ثقة صدوق» احتج به مسلم والأربعة وابن شريك» وثقه غير أبى حاتم 
وروي عه ابتار فى الأذيه رانو شقن كار شاط رئقه اناس ماف إلا عجري سمت 
والحديث صرح جماعة بتصحيحه منبم القاضى عياض اه (ص-810). ا ْ 

قلت:: فأى جرم ارتكبه الطحاوى إن حسن مغل هذا الحديث الذى احتج مسلم والبخارى برواته» ووثق الأئمة رجاله» 
فهل ليس كلام ابن تيمية فيه لأجل ذلك الحديث إلا كهباء مشور؟ وليس جرحه إلا رجم بالغيب (مؤلف). 


إعلاء السنن. الإيتار بنلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه 3١‏ 


ماجة) ما فى الكتاب من المناكير» وقليل من الموضوعات اه. وإلى قول السيوطى فى 
”زهر الربى على امجتبى “: هو (أى سنن النسائى) أقل الكتب بعد الصحيحين ضعيفًا 
ومجروحاء ويقاربه كتاب أبى داود والترمذى اه. 0 

وكذا حكم ابن تيمية فى ” منهاج السنة“ بكون تصانيف البيہقى مشتملة على 
الضعيف والموضوع اه. وقال العينى فى ”البناية“: قد روى الدارقطنى فى سنه” 
أحاديث سقيمة ومعلومة ومنكرة وغريبة وموضوعة (يسكت عنها)» وصرح ابن دحية 
وابن حجر وغيرهما بكون مستدرك الحاكم وتأليفاته الأخرى مشتملة على الضعاف 
والموضوعات اه من ”غيث الغمام” (ص-5 ه). ا 

فإن كان رواية الأحاديث الختلفة يحط رتبة المحدث ويخرجه عن جماعة الناقدين» 
فليلتزم کون النسائى وأبى داود والدارقطنى والبيبقى والحاكم وغيرهم غير ناقدين» وفوق 
ذلك كله يلزم هذا القائل أن يخرج البخارى ومسلما عن الناقدين أيضًا؛ لكونهما 
يورد أن الضعاف والمراسيل والمقطوعات فى كتابيهما مع التزامهما الصحة؛ كما لا 
يخفى على من طالع مقدمة ”الفح“ للحافظ» ومقدمة “شرح مسلم” للنووى. 

ولا يجدى الاعتذار بكون إيرادهما ذلك للمتابعة والاستشهادء فإن الجامع 
الصحيح ليس محلا للضعاف أصلا؛ لما فى التلبيس والغرورء فإن الناظر إذا رأى حدیغا فى 
كتاب القزم صاحبه الصحة ظنه صحيحا اعتمادا على التزام صاحبه ذلك» والمتابعة 
والاستشهاد يحتاج إليبما الضعيف دون الصحيح» اللهم إلا أن يقال: إن تلك الضعاف 
عندهما صحاح» وهذا إن سلمناه فلم لا يمكن القول بمثله فى ضعيف أورده الطحاوى» 
واحتج به لا سيما إذا رواه بطرق متعددة كما هو عادته الغالبة فى ' شرح معانى الآثار” 
. وغيره. فإنه لا يحتج بحديث إلا بعد سرده طرقا عديدة له» وتعدد الطرق يبلغ بالضعيف 
إلى درجة الحسن تارة» والصحيح أخرىء ثم بعد ذلك إذا رآه موافقا للقياس الصحيح 
الذى هو إحدى حجج الشرع وإحدى المرجحات لجانب الصحة أيضا فلا بدع فى 
الاحتجاج به والحال هذه ولعمرى ليس صنيع الطحاوى فى كتابه كصنيع البيبقى فى 
”سننه الكبير“» فإنه يذكر فيه خديثا لمذهبه وسنده ضعيف فيوثقه أو يسكت عن الكلام 


فى رواته» ويذكر حديثا لمذهبناء وفيه ذلك الرجل الذى وثقه أو سكت عنه فيضعفه» ويقع 
كل علا فى حير من الواضع) ومن شلك فی دا ؛ فليطالع ' الجوهر النقى فى الرد على 
البيمقى “» فإنه كتاب عظيم يشهد لمؤلفه بسعة النظر وكثرة الحفظ للآثار والمعرفة بالرجال» 
ومع ذلك إن لم ينحط رتبة البيمقى عن الناقدين» ولم يخرجه ذلك عن أهل الصناعت 
وانحط رتبة الطحاوى عنهم بأدنى من ذلك فهذا لعمرى فى الفعال عجيب 


وقد بلغ من وقاحة بعض الناس عده الشوكانى -وليس عنده من علم الحديث 
ومعرفته غير النقل من كتب الحافظ ابن حجر شی و- من الناقدين الذين احتجاجهم 
بالحديث تصحيح له» حيث أورد فى كتابه ”الإحياء“ نقلا عن ”نيل الأوطار” أثر ابن 
سيربن» قال: سمر حذيفة وابن مسنعود عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة: فلما خرجا 
أوتر كل واحد منهما بركعة» ومحمد ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود» ولكن القائل بعدم 

ثم قال: لم أقف على سنده» ولكن الظاهر من احتجاج القاضى العلامة الشوكانى 
أن السند لا كلام فيه غير الإرسال» ثم شرع فى سرد أقوال المحدثين والفقهاء فى أن جزم 
المحدث بحديث واحتجاجه به دليل على صحته؛ ولا يعد الطحاوى منہم مع أن الشوكانى 
متأخر عن زمان الإسناد والرواية جداء توفئ فى وسط الائة ة الثالث عشر. من الهجرة» وهو 
زمان انقطاع الإسناد» والرواية بالكلية» والطحاوى متقدم على البيمقى» والدارقطنى قد 
شارك مسلما فى بعض شيوخه كيونس بن عبد الأعلى وغيره؛ والنسائى فى كثير من 
شيوخه» توفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمئة» ولم يذكر الشوكانى أحد من المحدثين فى 
حفاظط الحديث وحذاقه, والطحاوى ذكره الحانظ الذهبى وغيره فى الحفاظ الذين یرجح 
إلى اجتبهادهم فى التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف» فيا لله العجب! كيف لا 
يكون الطحاوى عنده من الناقدين ويكون الشوكانى منهم؟ وهل هذا إلا عصبية محضة: 
وضلالة صريحة» وعمى بعد الهدى» وتحكم بالهوى» أ فرأيت من اتخذ إلهه هوا وأطله. 
اله على علم وختم على سمعه وقلباء وجعل على بصره غشاوة؟ أفلم يفتح عيني إلى كتب 
الرجال ك" تمذيب التهذيب” و" لسان الميزان و" تعجيل المنفعة “ للحافظ» و” الميزان“ 


إعلاء السنن الإيتار بتلاث والنهى عن الإيتار ب ركعة فردة وذ كر القراءة فيه 1۲ 


١4‏ - حدثنا: على (هو البغوى) بن عبد العزيز» ثنا أبو نعيم (الفضل 
بن دكين) ثنا القاسم بن معن» ثنا حصين (هو عبد الرحمن) عن إبراهيم 
(النخعى) قال: ”بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة» فقال: ما أجزأت ركعة 
قط “. أخرجه الطبرانى فى ”معجمه“ “"الزيلعى” »)۳۷۸:١(‏ ورجاله كلهم 
ثقات كما سنذکرهم» وإبراهيم عن ابن مسعود مرسل ولكن مراسيله صحاح لا 
سيما عن ابن مسعود. 


و”تذكرة الحفاظ“ للذهبى» فيلوح له احتجاج المحدثين بأقوال الطحاوى فى التوثيق 
والتضعيف والجرح والتعديل فى كثير من الرواة» وقبول المهرة من هل الفن أقواله فى باب 
التحسين والتصحيح؛ وعدمهم إياه من أهل الاجتباد فى الحديث والترجيح؛ ثم يتأمل 
ويلمس جفنيه» هل یری فيها للشوكانى ذكرا وللاحتجاج بقوله أثراء كلا! والله لن يجد 
له من ذلك نقيرًا ولا طاميرا. 
قوله: ” حدثنا على بن عبد العزيز إلخ“. قلت: 0 
ولكنه کان يطلب على التحديث (أجرا) ويعتذر بأنه محتاج» قيل لابن أ من: نهل يعييون 
مثل هذا؟ فقال: لا! إنما العيب عندهم بالكذب وهذا كان ثقة» وقال الدارقطنى: ثقة 
مأمون اه من ”اللسان“ ملخصا (ص-٤:٤‏ ۲)» وأبو نعيم هو الفضل بن دكين حافظ ثقة 
من رجال الجماعة» وكذا القاسم بن معن ثقة فاضل من رجال أبى داود والتسائى؛ 
وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمى أبو الهذيل ثقة من رجال الجماعة» كذا فى 
”التقريب“» وإبراهيم لا يسأل عنه» والأثر صريح فى إنكار ابن مسعود على الإيتار ب ركعة» 
NBER 1‏ ولا فى غيره» وهو راجح على أثر ابن سيرين (المذكور 
٠‏ سابقا) نقلا عن ' النيل » > لأن إبراهيم النخعى أعرف بابن مسعود من ابن سيرين كما لا 
يخفى» وأيضًا فهذا قول لا يقبل التأويل» وما رواه ابن سيرين فعل يحتمل الوجوه؛ مها أن 
يكون معناه أوتر كل واحد منہما بركعة مضمومة إلى شفع؛ والقول مقدم على الفعلء 
وأيضاً فأثر إبراهيم رواه قاسم بن معن عن حصين عنه» وتابعه أبو يوسف القاضى فرواه 
عن حصين نحوه كما سیأتی» وتابع حصينا حماد بن أبى سليمان فروى عن إبراهيم: "أن 
ابن مسعود غاب ذلك على سعد“ كما سيأتى وتابعهما أبو حمزة فروى عن إبراهيم عن 


. إعلاء السنن الإيقار بثلاث والنهى. عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه ظ 0 


6 - عن: يعقوب (هو أبو يوسف القاضی) بن إبراهيم حدثنا حضين 
عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: وما أجزأت: ركية واعية قط أجرجه محمد . 
في کک (VA: as‏ 5 تح وك بعال بالرأى فهو 

5- حدثنا: بكار (ابن أبى قنيبة) قال: فا داود (هو الظيالسى) 
قال: ثنا حماذ (هو ابن سلمة) عن حماد (ابن أ سليمان) عن إبراهيم: «أن ابن < 
أمسعود عاب ذلك (أى الإيتار بواحدة) على سعد) : اخرجه الطحاوى 1 
1١2١‏ :4 1) ورجاله كلهم ثقات وسنده صخيح) ؛ إلا أنه منقطع» ومراسيل إبراهيم 


٠ 1‏ عن ابن مسعود حجة كما مر غير مرة. 


~١ ۷‏ حدثيا: : عبد الله بن محمد ين يوق فا أحمك ين محمد ين ' 
إسماعيل ثنا أبى .ثنا الحسن بن سليمان قسط ثنا عثمان بن محمد بن ربيعة بن 


أبى عبد الرحمن ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو بن يحبى عن ٠‏ 


أبيه عن ابی سعيد الخدرى رضى الله عنه: «أن رسولٍ الله ميك نمبى عن البتيراء 3 
أن يصلى الرجل واحدة يوتر يها». أخرجه أبو عمر بن عبد البر فئ ”القمهيد“ ٠“‏ 


اة عن عية الله فل: : «أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات» كما تقدم» وفيه نفى 

. الإيتار بواحدة كما لا يخفى» وأثر ابن سيرين لم نقف على سند ولم نعلم أن رواته توبع ٠‏ 
أم لاء فلا يعارض أثرا إبراهيم أصلاء ومن هنا يظهر لك تحامل بعض الناس عدهما .. 
. متعارضين مع اعترافه بعدم الوقوف على سند أثر ابن سيرين» وإما سعى فى تصحيحه ‏ ' 
وتقوية ية رواته لذكر الشوكانى إياه فى ” النيل” وسكوته عن رواته وعم ع عدا 
يرجح أثر إبراهيم سندا ومتنا ورواية ودارية كما ذكرنا. ٠‏ 


قوله: حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف إلخ “ قلت لعلك قد عرفت با ذكرنا 


فى.المتن من تحقيق السند. والكشف عن رجاله_أن الحديث لا علة له) سوى ما قد قيل فى 7 : 


عتمان بن محمد بن ربيعة: إن الغالب على حديثه الوهم» وهذا تليين هين كما لا يخفى 
على من عرف مراتب ألفاظ الجرح» ولم يتهمه أجد فيما علمنا بالكذب ولا بالسقوط» ٠‏ 


إعلاء السنن الإيتار بثلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذ كر القراءة فيه E2‏ 


وقال عبد الخق فى “أحكامه” : الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربيعة 
الوهم» وكذا قال ابن القطان وزاد: ليس دون الدراوردی من يغمض عنه» 
والحديث شاذ لا يعرج غليه ما لم يعرف عدالة رواتهء ”الزيلعى” )۳٠١٠۲:۱(‏ 

اه. قال الحافظ فى ”اللسان“: يريد بذلك عثمان وحده وإلا فباقى الإسناد 
۰ ثقات مع احتمال أن يخفى على ابن القطان حال بعضهم اه وقال الزيلعى بعد 
ما نظر فى قول ابن القطان شيخ ابن عبد البر: هو الإمام الثقة الحافظ والحسن 
بن سليمان قال ابن يونس: كان ثقة حافظا اهء وفى ”الجوهر النقى” 
:)5١٠١:1١١(‏ عشمان بن محمد بن ربيعة قال العقيلى: الغالب على حديثه الوهمء 
ولم يتكلم عليه أحد بشىء فيما علمنا غير العقيلى» وكلامه خفيف» وقد أخرج 
"المستدرك اه. 


O n‏ ساقط a‏ اه 9 0 ساقطا لا وکاذبا 
٠‏ ولیس أحد من رواته ساقطا ولا كاذبا؟ e‏ 
کاذب» وابن حزم من المتعنتين ة فى الجرح كما ذكرنا فى المقدمة» فلا يعرج على قوله. 

وأما بعض الناس فقد حلف بالطلاق أن يتحامل على الحنفية أبدا ويدحض 
حجتهم دائما بذكر أقوال المتشددين المتعنتين الجازفين العادين على الحدودء ویرد غلى من 
وافقهم وأيد حجتهم: > فطعن على ابن التركمانى فى قوله: «ولم يتكلم عليه (أى على 
عثمان) أحد بشیء فيما علمنا غير العقيلى وكلامه خفيف وقد أخرج له الحاكم فى 
٠‏ المستدرك اه». فقال: وعجيب بل أعجب أن يقول: ولم يتكلم عليه أحد بشىء فيما 
علمنا غير العقيلى» » فإنه ينقل فى كتابه أقوالا عن ”الميران' وابن القطان» والحديث مع 
الجرح موجود فيهماء ومع ذلك يقول ما يقول والله الهادى: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا . 
اتباعة آمين اه. 

قلت: يا قليل الذوق وعدم E‏ وابن 
القطان وغيره زيادة على ما قاله العقيلى؟ كلا! بل كلهم قالوا ما قاله ونسجوا على منواله» 
والعقيلى أقدم من ابن القطان وعبد الحق وغيرهماء توفى سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة 


إعلاء السنن. الإيتار بغلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه “١‏ 
ا 0 


7- عن: محمد بن كعب القرظى: «أن النبى مَك نبى عن 
البتيراء) . قال العراقى: وهذا مرسل ضعيف "نيل الأوطار“ (۲۷۸:۲)» وكذا 
قال النووى فى ”الخلاصة “: إنه ضعيف ومرسل» (للزيلعى .)707:١‏ قلت: وله 
شاهد قد ذكرناه قبل الد وا قري كما را فى الدع 


كما فى ”العذكرة" »)٥۰:۳(‏ وتوفى عبد اللحق سبنة أريع عشرة وخمس مائة» وابن 
القطان سنة ثمان وعشرين وستمائة» كما فيها أيضًا 2))١9959150:5(‏ وعثمان بن 
محمد بن ربيعة ثمن روى عن مالك كما يظهر من ”اللسان  )٠١۲:٤(‏ فقد ذكر فيه عن 
الدارقطنى: حدثنا أبو بكر النيسابورى ثنا الحسن بن سليمان ثنا محمد بن عفمان بن ربيعة 
مالك بن أنس إلخ» وذكره الخطيب فى الرواة عن مالك كما فى ” تزيين امالك“ للسيوطى 
(ص۲۸7) فلا يمكن لعبد الحق وابن القطان وأمفالهما من المتأخرين أن يتكلموا فيه إلا ما 
ش تكلم فيه امتقدمون» ولم يتكلم فيه من المتقدمين غير العقيلىء > فإن الدارقطنى متأخر عنه 
أيضًا توفى سنة حمس وثمانين وثلاثمائةي وهذا هو مراد ابن التركمانى أن عثمان بن 
محمد هذا لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين» مثل يحبى بن معين» ولا البخارى؛ ولا ابن 
المدینی» ولا یحیی بن سعيد القطان» ولا ابن مهدى, ولا.ابن عدى الحافظ فيما علمناء 
وما تكلم فيه العقيلى وحده منہم» وقال: الغالب على حديثه الوهم» وأما كلام عبد الحق 
وابن القطان فهر تقليد للعقيلى فإنهما لم يقولا إلا ما قاله هو أن الغالب على حديث 
عفمان الوهم؛ وهذا جرح خحفیف» كما لا يخفى. 

وأما قول ابن القطان: E AER ES‏ 
عرفت فى قول الحافظ أن باقى الإسناد ثقات» فلا يضرنا جهل من لم يعرف عدالتهم فقد 
عرفها غيره» والشذوذ منتف بما للحديث من الشواهد» منها ما سيأتى عن محمد بن 
كعب القرظى: «أن النبى مَل نہی عن البتيراء»» وهو وإن كان مرسلا ضعيفا ولكن تعدد 
الطرق» يورث قوةٌ» ومنها ما تقدم عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أنكر على سعد فى 
الوتر بواحدة» وقال: «ما أجزأت ركعة قط»» وسنده صحيح» ومنها ما رواه الطحاوى: 
حدثنا سليمان بن شعيبء قال: ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعى؛ قال: ثنى المطلب بن عبد الله 
اشروميى: «أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر؟ فأمره أن يفصل» فقال الرجل: إنى لأخجاف 


17 الإيتار بفلاث والنهى عن الإيتار بركعة فردة وذكر القراءة فيه‎ ٠. إعلاء السئن‎ ٠ 


اام ماما مدا م وا شوك ووو الخ E SL‏ تراه روي لفن اك حو وذ SDE SNES TE‏ م قد افا لا د جا 


SEL‏ أن يقول الناس: هى البتيراء: قال ابن عجر تريد نة الله وسنة رسوله مف هذه سنة الله 


ٌ أ وسنة رسوله ر اهه E (16: ١‏ 
. من الرجل ولم يدكره ولم يقل: إن اہی عن البتيراء لا أصل له» وهذا يشعر بأن الشہی عن 
: البتيراء كان معروفا بين المسلمين إذ ذاك» ولذا قال الرجل: إنى أخاف أن يقول الناس: هی . 


ی البتيراء» وهذا ما يقوى ما رواه عثمان بن محمد بن ربيعة» وت 


للاحتجاج به» کیف؟ وعفمان ليس بمتروك ولا متہما بالکذب» وإغا تكلم فيه بعضهم ۰ 
/ بكلام هين وحدیت مناه بح ب وو تأيد . بالشواهد الصحيحة من آقوال 1 الصحيابة 

رضى الله عدوم.. ۰ : | 
وأما ما فى رواية البيبقى قال ا «صدقت! ا بذلك أمر 

ا رسول الله َل فقلت: يا عبد الرجمن! إن الناس يقولون: إن تلك البتيراء» قال: يا بنى! 
ليس تلك البتيراء ما البتيراء أن يصلى الرجل ركعة فلا يتم لها ركوعًا ولا سجودا ولا 
قياما اه ملخصًا (:7؟). فلا يصلح للاحتجاج به» فى سنده سلمة بن الفضل الأبرش 
وهو ضعيفء وأيضا: قأویل ابن عمر ليس بأولى من تفسير البتيراء الذى رواه بو سعيد 
مزقوعًا وعرفة النان قاطي فام ٠‏ 3 3 

ٍ' ارح ع لسر عن إلى علو آنه كان يلم بين ال ركمة وال ركعت 0 
| فى الوترة» فإن فعل الصحابى لا يعارض المرفوع قولا لا سيما وقد عاب ابن مسعود وهو 
١‏ أجل من اين غم مثل ذلك على سعدء قال الطحجاوي: ومحال عندنا أن يكون عبد الله 
عاب ذلاك على جه مح نيلة علمة إلا معني “قد لبك عند ولو کان ابن نود قا" 
اھ زایا کا راه ول من رای سعد و عا :ذلك على مد إا انما أ مر 
3 هو الرأى» ولكن الذى علمه .ابن مسعود فى ذلك هو غير الرأى اه (1: (E:‏ ا 
: ول مارت ایتا اروا الحاو من طرق سام ن عد لبن عر س أيه 
و وأنه كان يفصل بين .شفعه ووتزه بتسليمة» وأخخبر أن النبى مرد ْب كان يفعله»» فإن رواية 
3 الفصل فى الوتر تفرد بها ابن عمر رضى الله عدبما عن عن النبى م وخالفه فى ذلك أبى 
بن کمب وعائشة وأنس a‏ فرووا عنه مي : «أنه كان ل 0 


اح EAE‏ ل E N‏ لي ات موا N Ee‏ قار هك EE O‏ و كو OA‏ وبا ODE O‏ ف جا لا و اا وام وح ا مف i A‏ 


فى آخرهن» كما تقدم» وأيضا: فإئما ما رواه ابن عمر حكاية عن الفعل وحديث الدهى عن ٠‏ 
البتيراء قول» والقول مقدم على الفعلء وأيضًا: فهو مبيح وذلك حاظر وإذا تعارض المبيح . 
وا حرم يجعل الحرم متأخرا كى لا يلزم النسخ مرتين» كما أوصحناه فى "المقدمة“. 

وأما ما رواه البخارى عن ابن عمر: «أن رجلا سأل النبى مد عن صلاة الليل» 
افقال: «صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشى أحدكم البح صل واخدة قوتر لد ما :قلا 
صلى)» فلا حجة فيه كما قال الحافظ فى الفتح “ > ولفظه: واستدل بقوله مَل : وصلى ٠‏ 
- ركعة واحدة» على أن فصل الوتر أفضل من وصله» وتعقب بأنه ليس صريحا فى الفصل» ا 
فيحتمل أن يريد بقوله: «صلى ركعة واحدة» أى مضافة إلى ركعتين ما مضى اه 8 

400:9 والله أعلم. . 

وتذكرما لاہ سيا ا دل على أن بن عمر ل يكن بتر بواحدة فردة بل کان 

يوتر بفلاث مع رؤيته الفصل بینہن» وكذلك كان سعد يفعل كما فى ' ”معانى الآثار” 


اللطحاوى: حدثنا أبو أمية (هو محمد بن إبراهيم الطرطوسى وثقه ابن يونس وأبو داوه  ٠‏ 


ْ وقال الخلال: کان ماما فى الحديث مقدما فی زمانه رفيع القدر جداء كذا فى ' التنہذيب“ 
)١ 6: 9‏ ثنا عبد الوهاب بن عطاء (الخصاف صدوق من رجال مسلم والأربعة, كما فى 0 
”التقريب“ ص- 4 11) قال: ثنا أبو داود. بن أبى هند عن غامر قال: «کان آل سعد وآل 

عبد الله بن عمر يسلمون فى ال ركعتين من الوتر ويوترون بركعة ركعة اه (Vé: ١(‏ 

' وهذا سند صحيح؛ قال الطحاوى: فقد بين الشعبى فى هذا الحديث مذهب آل سعد فی 
الوتر وهم المقتدون به المتبعون لفعله» وأن وترهم الذى كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد 

ْ e TE 
۰ ` الوتر ثلاث أه,‎ 
وأماما روى عن عثمان بن عفان أنه وتر يواحندة کنا فى ' "شرح الآثار“ للطحاوى‎ ٠ 
أيضا: حدثنا أبو بكرة (مر توثيقه) ثنا أبو.داود (هو الطيالسى) ثنا فليح (من رجال‎ 
البخارى) بن سليمان الخزاعى ثنا محمد (من رجال الجماعة) بن المتكدر عن عبد الرحمن‎ 
التيمى (له صحبة) قال: قلت: “لا يغلبنى الليلة على القيام أن نقيت أصلى فوجدت‎ 


إعلاء السنن الإيتار بغلاث والنهى عن الإيتار يركعة فردة وذكر القراءة فيه 14 
ب سي ب و 


حس رجل من خلفى فى ظهرى فإذا عثمان بن عفان فتنحيت له» فتقدم فاستفتح القرآن 
حتى ختم ثم ركع وسجد. فقلت: أوهم الشيخ» فلما قلت: لي ا 
واحدة» فقال: أجل ھی وترى” اه .)١74:1(‏ 


فقد أجاب عنه الطحاوى: بأنه يجوز أن يكون عفمان كان يفصل بين شفعه ووتره 
فيكون قد صلی شفعه قبل ذلك ثم أوتر فى وقت ما رآه عبد الرحمن» وفى إنكاره عبد 
الرحمن فعل عفمان دليل على أن العادة التى كان قد جرى عليها قبل ذلك وعرفها على 
غير ما فعل عفمان» وعبد الرحمن له صحبة اه قلت: وبالجملة فكل من روى عنه الإيتار 
بواحذة من الصحابة مثل عفمان وابن عمر وسعد ومعاوية رضى الله عنهم لم.يسلم أحد 
منہم من الإنكار على فعله من أقرانه من الصحابة» فقد أنكر ابن عباس وأصحابه على 
معاوية» وأنكر ابن مسعود على سعد وعاب فعله» وأنكر عبد الرحمن ع التيمى على عثمان. 

وفى كل ذلك دليل على صحة ما روى فى الباب من النبى عن البتيراء فإن الوتر 
بواحدة أو الفصل بين الركعة والركعتين منه لو كان متعارفا بين الصحابة جوازه لم ينكروا ‏ 
على فاعله ولم يعيبوه عليه» فالحق ما عليه أئمتنا الحنفية رضى الله تعالى عدهم أن الوتر 
ثلاث كثلاث المغرب موصولة بتشهدين لا يسلم إلا فى آخرهن؛ وهو الثابت عنه ل 
فعلا وقولاء وهو الذى أجمع عليه جمهور الصحابة بعده» كما ذكرنا كل ذلك مفصلا 
فيما تقدم» ولعمرى لو أنصف التأمل فى الأحاديث الواردة فى الباب لاعترف بقوة ما 
استخرجه أبو حنيفة من لجة هذا العباب» وأما بعض الناس ومن حذا حذوه من ملا الله 
قلوبهم ببغض هذا الإمام وحده وحرموا بذلك من العدل والإنصاف» واختاروا سبيل 
الجور والاعتساف فلا يذعنون له حتى يلج الجمل فى سم الخياط» الله الهادى إلى سواء 
الصراط وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ‏ - 


| باب وجوب القدوت فى جميع السنة كلها 
وسنية رفع اليدين والتكبير له» ومحله قبل ال ركوع 
a.‏ 
i e e‏ 


باب وجوب القدوت فى آخر الوتر فى جميع السنة كلها 
وسنية رفع اليدين له. وأن محله قبل ال ركوع . 
ر "عن هيد الرحمن بن أي ليلى الع قلت اهن اليا م الست ر 
لأن الوتر يصلى فى السنة كلهاء وليس المراد بالسنة الماضية ما اصطلح غليه الفقهاء أى 
مقابل الفرض والواجب» بل المراد بها الطريقة يقة المسلوكة فى الدين سواء كان واجبا أو 
فرضًا أو غيرهماء وظاهر الرواية عن الإمام كون القنوت واجباء ووجهه ظاهرا أنه لم ينقل 
أحد عن النبى ب أنه ترك القنوت فى الوتر» بل قد حكى كثير من الصحابة مواظبته على 
القنوت فى الوتر كما ستعرف» وكذا قد ثبعت المواظبة عليه من الصحابة رضى الله عنهم 
من فعلهم كما سيجيئ» وأثر براء هذا "كاف فى الدلالة عليهاء والمواظية بدون الترك دلبل 
الوجوب كما صرح به فى ”الهداية“ فى باب صلاة العيدين فجعل مواظبة النبى وه 
عليها من غير ترك دليل وجوبہاء وإن سلم قول بعض الحققين من أهل الأصول: إن 
الوجوب لا يه ينبت بالفعل ما لم يقارن الإنكار على الترك كما فى حاشية "انور لتوار 
( ص٣۲‏ وما لم يقع بيانا مجمل الكتاب (أو فى معناه) كما فى التلويح No: ١(‏ 
فنقول: إن قول براء فى أثر المتن يدل على الوجوب» لأنه لما سكل عن القنوت فى الوتر قال: 
"بحة ناضية A‏ انقوف الس سن لزاه ايها كما موه 
وفى قوله: ”ماضية” مزيد تأكيد كما لا يخفى» فهو يشعر بزيادة فى تأكده فوق ما 
فى السنة المطلقة فإما يكون القنوت فى الوتر سنة مؤكدة أو واجبا وقد ترجح عند امجتهد 
الثانى بذوقه اللسانى. وأيضًا: فقد ثبت فى أحاديث كفيرة قوله مَركل: «إن الله قد زادكم 
صلاة على صلاتكم ألا وهى الوتر»» وهو مجمل ا منه كيفية صلاة الوتر 


إعلاء السنن وجوت القنوت فى جميع السنة ومحله قبل الركوع 7 ١‏ 


. بثلاث ركعات» كان يقرأ فى الأولى بسبح اسم ربك الأعلى» وفى الثانية بقل يا 
. الكافرون» وفى الغالئة بقل هو الله أاحك» ويقنت قبل ال ركوع»» رواه 
لنسائى ١(‏ :۸ وفى / التلخيص الحبير :)1١18:1١(‏ وأبو على بن السكن 


٠ 0‏ وطريقتهاء وقد وقع فعله ب بيانا لهذا المجمل؛ وقد أوتر مع القنوت فيه قبل الركوع» . 


وهذا شىء لم يعهد فى الصلاة غير الوتر» ولم يثبت عنه ترك القنوت فيه فى رواية ماء 
٠‏ فكان الفعل ملخا الل ويد يقيد الوجوب كما مر. 0 

لا يقال: قد عهد القنوت فى:الفجر أيضًا كما سيجىء لأنا نقول: إن القنوت فى 
الفجر وغيرها لم يكن إلا شهرا واحداء وقد كان ل يصلى الفجر بدونه قبلة وضلاها 
بدونه بعذه» فلم يكن فعله فيه ملحقا بالكتاب بخلاف الوتر فإنه لم يصلها منذ صلاها إلا ٠‏ 
بالقنوت فافهم. وأثر براء يإطلاقه يدل على كون القنوت فى الوتر دائما فى جميع السنة» 


٠‏ 00 لأن الوتز يصلى دائما جميع السنثة» وفى رنخمة الأمة“: قال أبو حنيفة وأحمد: يقنت فى 
الوتر جميع السنة» وبه قال جماعة من أئمة الشافعية» كأبى عبد الله الزبيرى» وأبى الوليد 


النيسابورى» وأبى الفضل بن عبدان» وأبى منصور بن مهران اه (ص۲۳۳). . ٠‏ 
قوله: ”عن أبى بن كعب إلخ“. قلت: دلالعه على كون القنوت قبل ال ركوع 

. ظاهرة» ولفظة: ” كان “ تفيد الاستمرار والمواظبة» فنبت أنه مره كان مواظبا على القنوت . 

فى الوتر جميع السنة» وعلى جعله قبل ال ركوع» وسنده فى" سان النسائى“ هذا 

أخيرنا على بن ميمون» قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان (هو الفثورى) عن زبيد . 

عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبى بن كعب فذكر. ا ْ 
وقال أبو داود فى ”سننه“: روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى 0 

قنادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبى بن كعب: : «أن رسول الله َك 

قنت يعنى فى الوتر قبل الركوع. ووصله الدارقطنى فى ' ستنه” ٤: ١(‏ قال: حدثنا 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث (وهو ولد أبى داود صاحب .”الان ”یکن أبا بكر ثقة)»” 


٠‏ فنا المسيب بن واضح ثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قنادةء قال أبو يكر:. 


ربما قال المسيب: عن عروة) ورا لم يقل: عن منعید بن عبد الرحمن بن أبزئ عن أبيه عن 


71 7 ا وجوب انوت فى جمع الع وسح ل لكوع‎ e 


ف جه * اف وفيسه أيضًا ما محصله: أن العقيلئ جعله حجةً وأشار إلى 
تصحيحه اه. وفى حاشية . ”البخارى” )١17:1(‏ قال العينى: ورواه ابن ماجة 
بسند صحيح اه. ملخصاء قلت: رواه بسند النشائى مختصرا ولفظه: «أن ْ 
رسول الله ر كان يوتر فيقنت قبل الركوع) اه. ش 1 


أبى بن كعبء وفيه: «وكان يقنت قبل الركوع اه وقد وقع فيه تصحيف فى لفظ . 


. عروة» ونما هو عزرة» وهو ابن عبد الرحمن بن زرارة» روى عن سعيد بن عبد الرحمن بن 


أبزى؛ وعنه قتادة وسليمان التيمى وداود بن أبى هند وخالد الحذاء» ثقة من رجال مسلم 
والأربعة غير ابن ماجة» ويدل على أن الصحيح عزوة دون عروة» كلام أبى داود الآتى» 
(ولم يتنبه بعض الناس لذلك وزعم أنه عروة بن الزبير فوقع فى الخبط). . 

قال أبو داود: وروی عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن 
زبيد عن سعيد بن عبد الرخمن بن أبزى عن أبيه عن أبى عن النبى مره مغله» «قلت: 


20 وصله الدارقطنى فى «سننه“ وفيه: و" يقنت قبل الركوع" (1178:1)). قال أبو داود: 


وروی عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن 

أبيه عن أبى بن كعب: ( أن رسول الله ملك قدت فى الوتر قبل ال ركوع». قال أبو داود: 
وجديث سعيد. عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قعادة عن عززة عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبرى عن أبيه عن النبى ل لم يذكر القنوت ولا ذكر أبياء وكذلك 


3 رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدى وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس» ولم 


- يذكروا القنوت» وقد رواه أيضا هشام الدستوائى وشعبة عن قتادة ولم يذكرا القنوت» ٠‏ 
٠‏ وتحديت. زد رو سليقان الأ و فم وعد الل بن اتی سليسان وچ رر خازة 
كلهم عن زبيد لم یذ کر أحد منہم القنوت إلا ما روى عن حفص بن غياث عن مسعر عن 
زبيد فإنه قال فى حديثه: «إنه قنت قبل ال رکوع»» قال أبنو داود:. وليس هو بالمشهور من 

. حديث حفص» نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعرء قال أبو داود: يروى أن أبيا 
| كان يقنت فى النصف من شهر رمصان اه (۲ ۷ مع 'بذل المجهود“ : 

ْ . قلت: وحديث شعبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ عن , 
بی . ون زرارة :عن عيد الرجمن بن أبزى عن ا الله ف أخرجه ي ) 


إعلاء السان. ‏ وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل الركوع ۷۲ 


.)۲٥۲:۱(‏ وحديث هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه وصله النسائى أيضًا .)١٠٠١:1(‏ وحديث سليمان الأعمش وشعبة عن زبيدء كذا. 
حديث عبد الملك بن أبى سليمان عن زبيد وصله النسائى فى .)١5١1:1(‏ ولكن فيه زنادة 
ذر بين زبيد وسعيد بن عبد الرحمان» أخرج أبو داود وحديث الأعمش عن زبيد عن 
سعيد بن عبد الرحمن بدون زيادة ذر بينهما (ص-ه 8" مع ” بذل المجهود ) فى باب ما 
يقرأ فى الوتر. وحديث جرير بن حازم عن زبيد وصله النسائى )١1517:1(‏ وبقية التعاليق 
لم أقف على من وصلهاء وبعض الناس لم يقف على حديث شعبة وعبد الملك بن أبى 
:. سليمان وجرير بن حازم عن زبيد مع كونه مذكورا فى ”سنن النسائى” كما ذکرناء ولو 
تنبه لهذا لعرف أن لفظة عروة فى رواية الدارقطنى تصحيف من عزرة ولم يقع فيما وقع 
هذا. ۰ ش 

وحاصل كلام أبى داود أن. عيسى بن يونس روى حديث القنوت فى الوتر قبل 
الركوع بطريقين» إحداهما بطريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» وثانيتهما بطريق فطر بن 
خليفة عن زبيد» وكلاهما لا يخلو عن اختلاف» فحديث قتادة وقع الاختلاف فيه فى 
طبقة عيسى بن يونس» فخالفه ثلاثة رجال ثقات» يزيد بن زريع؛ وعبد الأعلى؛ ومحمد 
بن بشر» فكلمهم تركوا ذكر القنوت» والأول لم يذكر أبياء وزاد عزرة بين قتادة وسعيد 
بن عبد الرحمان» ثم وقع الاختلاف فى طبقة سعيد بن أبى عروبة أيضاء فهشام وشعبة 
روياه عن قتادة وت ركا ذكر القنوت» والجواب عن ذلك كله أن مثل هذا الاختلاف لا 
يضر فإن حاصله أن عيسى بن يونس ذكر شيئا لم يذكره أصحابه وكذا سعيد بن أبى 
عروبة» وكلاهما ثقتان» وزيادة الفقة مقبولة ما لم تكن منافية لرواية الجماعة بحيث يلزم 
من قبولها رد الأخرى؛ وههنا لا منافاة بين رواية عيسى وأصحابه وبين رواية سعيد ابن أبى 
عروبة وأصحابه كما أشرنا إليه. 

وأما أن يزيد بن زريع زاد بين قتادة وسعيد بن عبد الرحمن عزرة» فالجواب عنه أن 
قتادة سمع عزرة وسمع سعيد بن عبد الرحمن أيضا بلا واسطة» كما يظهر من ترجمة 
سعيد بن عبد الرحمن فى ”التہذيب “ (4:4 »)٥‏ فإن الحافظ نص فيما بمن كان بينه وبين 


ج٦‏ وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل ال ركوع Vr‏ 


سعيد واسطة ولم يقل: إن بين قتادة وسعيد واسطة أيضاء فزيادة عررة بيدهما فى بعض 
الطرق» إما أن يكون من المزيد فى متصل الأسانيد ويكون قتادة رواه عدهما جميعاء أى 
'عن سعيد بن عبد الرحمن بلا واسطة مرة وبواسطة عزرة أحرى» وإما أن يكون قتادة رواه 
عن سعيد بن عبد الرحمن تدليساء ثم صرح بالواسطة بينه وبينه» وحذف أبى فى بعض 
٠‏ الطرق لا يضر أصلاء فإن عبد الرحمن بن أبزى صحابى ومرسل الصحابى 
مقبول إجماعا. 


ثم بين أبو داود الاختلاف فى الطريق الثانية الحديث عيسى بن يونس عن فطر عن 
زبيد» بأن سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن سليمان وجرير بن حازم كلهم رووه 
عن زبيد ولم يذكر أحد منم القنوت إلا ما روى... عن حفص بن غياث عن مسعر عن 
زبيد» فإن مسعرا قال فى حدیثه عن زبيد: وإنه قنت قبل الركوع)) فتابع مسعر فطر بن 
خليفة» ولكنه ليس بالمشهور من حديث مسعر نخاف أن يكون عن حفص عن غير 
مسعر» أى فالمتابعة ضعيفة انتبى كلامه بمعناه. ۰ ش 
| قلت: ليست الشهرة من شرائط صحة الحديث» وإلا لزم رد كثير من الأحاديث 
الصحيحة التى لم تبلغ حد الشهرة» وحفص ثقة حافظ» فكيف يظن به أن يجعل حديث 
غير مسعر عن مسعر؟ وإن ظن أبو داود ذلك بمن رواه عن حفص فلا يقبل هذا الظن ما لم 
٠‏ يصرح باسم الراوى حقى تنظر فيه هل يظن به مفل ذلك أم لا. على أن ذلك روى عن 
زبيد من وجه ثالث» فقد أخرجه النسائى فى ”سننه : أنا على بن ميمون ثنا مخلد بن يزيد 
عن سفيان هو الثورى عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى بن كعب: «أنه 
عليه السلام كان يوتر بثلاث» وفيه: «ويقنت قبل ال ركوع»» ورجاله كلهم ثقات» فابن 
ميمون وثقه أبو حاتم» وقال النسائى: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى الثقات "تهذيب” 
«(FA4:۷)‏ ومخلد وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم» 
وأخرج له الشيخان ”تذيب“ »)۷۷:٠١(‏ وقد عرفت أن أبا على بن السكن صححه 
وجعله العقيلى حجة وأشار إلى تصحيحه» وفيه متابعة سفيان الفورى لفطر ومسعر فى 
زيادة القنوت قبل الر كو ع» وناهيك به متابعا. ظ 


اإإعلاءالسان ٠.‏ وجوب لقنو کا ل ا 


قال فى ”الجوهر: البقى":.العجب من أبى+داود كيف يقول: لم يذكر أبخد ديم “ 
القنوت إلا ما روى عن حفص عن مسعر عن زبيد؟ وقد روى هو ذكر القنوت قبل 
الركوع من حديث عيسى بن يونس عن ابن أبى عروبة» ثم قال: وروی عيسى بن يونس | 
فنا الحاديث أيضا عن فطر امن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی.عن أبيه عن النتى ۰ 
عليه السلام مثله» وعيسئ بن يونس قال فيه أبو زرعة: ثقة خافظ» وقال ابن المدينى: بخ 
بخ ثقة مأمون» على أن ذلك زؤى عن زبيد من وجه ثالث» فذكر سند النسّائى بنحو ما. 
ذكرناه إلى أن قال: فظهر بهذا أن ذكر القنوت عن زبيد زيادة ثقة من وجوه» فلا يصير 
سكوت من سكت عنه حجةٌ على من ذكره» وقد روى القتزت قبل الركوع عن الأسود . 
وسعيد بن جبير والنخجى وغيرهم؛ رواه عنهم ابنأ بی شيبة فی أمصنفه " بأسائيده. 

وروی مثلٍ ذال عن إبراهيم عن عبد الله» وعن إبراهيم عن علقمة» «أن 'بن مسعود 
3 وأضحاب النبى مره كانوا يقنتون فى الوتر قبل ال رکوع»» وسنده صحبيح على شرط 


0 “مسلم" وقی ”الإشراف' “لابن المنذر: رؤينا عن عمر وعلى وابن مسعود وأبى موسى ... 


الأشعرى وأنس والبراء بن عازب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة وخميد الطويل . 

. وابن أبى ليبن أنهم رووا القنوت قبل الركوع» وبه قال إسحاق اه OT 1: ١(‏ 
أى وفى ذلك تقومة م رواهزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى بن كعب عن 

النبى ملل : «أنه كان يقنت قبل الركوع» فافهم. ْ 


ثم قال أبو داود: ويروى أن أبيا كان یقت فى النصف من شهر رمضان: احدثنا: . ش 


ال د 
أصحابه: أن أبى بن كعب امهم يعنى فى رمضان» وكان يقنت فى النضف الأخير من 
رمضان». خدثنا شجاع بن مخلد نا هشیم آنا يونس بن عبيد غن النسن: «أن .عمر بن ٠‏ 
. الخطاب رضى الله عنه جمع النأس على أبى بن كعب فکان يصلى لهم عشرين ليلة» (وفی 
: نسخة: عشرين ركعة) ولا يقنت بهم إلا فى النصف الباقى» فإذا كانت العشر الأواخر 
تخلف فصلى فى بيته» فكانوا يقولون: أبق أبى». قال أبو داود: 0 
فى القنوت ليس بشیء» وهذان ا<+ديثان يدلان على ضع ديك أ بی : أن النبى 27 . ۰ 
قنت فى الوتر اه». فق E‏ ”البذل .مني ایی ير إلى بن كنت ما 


ج 0 7 ونجولةالقنوت فى جتنيع السنة محل قل ال وع 23061.20 10 : 


ل من قراءة القدوت فى باقی السة؟ فهذا يسدل على ضمف 


35 الحنديث الملذكؤر. 


۰ قلت* وهنا میت من ى داود فإن الارن كلاهما شین تکیت مف هه 
الخديث الضحيح المتصل؟ أمَا الأول: فقي مجهول» وهو بعض أصحاب ابن سيرين» وأمار 


- الثانى: فهو منقطع» ؛ لأن امسن" لم يدرك عمرء والانقطاع يضر بصحة الحديث عند 


المحدثين» ولذا قال التووى قى ”الخلاصة“ كما فى . “نصتب “ألراية “ : الطريقان شقان 
اه 0 0 قال ل أب داود: إوجذان الحديفان يدلان ضعت حديث أبئ بن 
ار اک قد ازن اق لو ا 
سوى النصف الأخير من رمضان» فيحتمل أن يحمل القنوت في ما على طول القيام» فإنه 


SERGE 


الفح .(Yo: 12١‏ 
وأيضا: اله عمل متخا كيت ينرلكايه اندم ارقو ع؟ وقد حرفت أن عمل 
٠‏ الراوى بخلاف روايته لا يضر بصحة الحديث عند الحدثين ولا يترك به ما رواه وكذا عند 


0 الحنفية إذا جهل التاريخ 3 يتبين م8 د عن التأحرء وهنا كذلك لعدم + بوت تأخر ' 
1 فعل أبى عن روايته.. 


TT a‏ لهاس إن انا عجرن 
SS‏ 


- (1) قال الحافظ فى ال 53 لس ار بن 0 وسعد بن عبادة د بن الخطاب ولم يدركهم؛ وفيه 
أيضا عنه: قال لي المجاج: كم أمدك؟ قلت: عاق من جلافة غفنتاه وف الريلع: قال البخارى.قى * تاريخه 5 

9 ارا : حدثنا الحنيدى ثنا شفيان عن إسرائيل قال: عبت امسن ر ولذت لستتين بقيتا من خلافة عمر . 
اه. قلت: زجالة رجال الح وترم 


زرعة وإن كانت ضعافا عند الدارقطنى» كما فى ”التہذیب“ (537:7 و١07؟)‏ 
فالاختلاف فى التصحيح لا يضر. وتقرير الجواب أن الأصحاب إنما يحتجون بالمرسل إذا 
.لم يعارض المرفوع المتصل وإلا فيترجح الموصولء وههنا قد ثبت القنوت فى الوتر عن 
النبى م قبل الركوع مطلقا بأسانيد متعددة ثابتة موصولة» فلا تعارض بما جاء عن أبى 
من فعله فى أثرين مرسلين» ولو سلمنا صحتهما سندا فمن شرائط التعارض استواء 
. المتعارضين في الدلالة على معناهما وههنا ليس كذلك» فإن موصول أبى رضى الله عنه 
يدل على مواضبة النبى بُ على القنوت فى الوتر قبل الركوع صراحة» وليس فى أثريه 
المرسلين دلالة علي تركه هذا القنوت بعينه صريحا .كما قدمناء بل فيه نفى مطلق القنوت» 
وهو يحتمل وجوها عديدة؛ ولو سلمنا دلالتهما على نفى هذا القنوت فهو عمل صحابى : 
لم يعرف تأخره عن روايته فلا يترك به المرفوع؛ فافهم. 1 


ثم قال بعض الناس: ويؤيد مرسل ابن سيرين والحسن ويقويه ما فى ”التلخيص 
الحبير“ :)١7١:1(‏ روينا فى فوائد أبى الحسن ابن رزقويه عن عثمان بن السماك عن 
محمد بن عبد الرحمن بن كامل عن سعيد بن حفص» قال: قرأنا على معقل عن الزهرى 
عن عبد الرحمن بن عبد القارى”": «أن عمر خرج ليله في شهر رمضان وهو معه» فرأى 
أهل المسجد يصلون أوزاعا متفرقين» فأمر أبى بن كعب أن يقوم بهم فى شهر رمضان 
فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قاريهم؛ فقال: نعمت البدعة هذه والتى تنامون عنها 
أفضل من التى تقوموت» يريد آخر الليل وكانوا يقومون في أوله» وقال: السنة إذا انتصف 
شهر رمضان أن يلعن الكفرة ف فى آخر ركعة من الوتر بعد ما يقول القارئ سمع الله لمن 
حمده: ثم يقول اللهم ألعن الكفرة)؛ وإسناده حسن اه. 
قلث: الحديث أخرجه مالك فى ”موطائه “ (ص-. 4) بدون هذه الزيادة التى 
أخرجها أبو الحسن بن رزقويه عن عفمان ابن السماك» ومحمد بن عبد الرحمن بن كامل 
لم أقف على من تزجمه؛ ولكن الحافظ قد حسن الإسناد فلعله ثقة عنده أو ليس به بأ 
وسعيد بن حفص كان قد تغير فى آخر عمره كما فى ' التهذيب” »)۱۷:٤(‏ ولا ندرى 


)١(‏ يتشديد الياء كذا.فى "التقريب" وفى " تعليقه" من كتاب النسب: القارة قبيلة.مشهورة (مؤلف).. 
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سماع محمد بن عبد الرحمن بن كامل عنه 'كان قديما أو بآخرة» ولا نعرف هذه الزيادة 
بهذا السياق”“ إلا بهذا الإسناد لم نجد له متابعاء فهى زيادة شاذة فيما تعم به البلوى» 
ومثلها لا يحتج بها عندناء وأيضًا: فالظاهر أن القائل: السنة إذا انتصف شهر رمضان إلخ» 


ليس هو عمر رضى الله عنه» بل قائله الذى قال: وكانوا يقومون فى أوله» وهو "ما الزهرى 


أو عبد الرحمن بن عبد القاری» فيكون مرسلاء ومراسيل الزهرى شبه لا شىء عند 
امحدثين» ولم نعرف رأيهم فى مراسيل ابن عبد القاری» فإن كانت محتجة بها عندهم فلا 
يصح الاحتجاج يبهذا الأثر ما لم يتبين أن عبد الرحمن بن عبد هو المرسل دون الزهرى؛ 
وبعد ذلك كله فهذا الأثر لا يعارض حديث أبى بن كعب مرفوعاء لما فيه أن محل قنوته 
ييه فى الوتر كان قبل ال ركوع» وفى هذا الأثر محله بعد الركوع ومن شرائط التعارض 
اتحاد امحل كما لا يخفىء فلنا أن نقول فى الجمع بينهما: إن القنوت الراتب فى الوتر كان 
قبل ال ركوع» والذى كان مختصا بالنصف الأخير من رمضان هو الذى محله بعد 
الركوع» وهو محمول عندنا على قنوت النوازل» ولم يكن ذلك قنوتا فى الوتر راتباء. 
يشعر بذلك تقييد الراوى إياه يلعن الكفرة وبقوله: الهم امن الكثرة لخ وسل مثل ذلك لا 
يداوم عليه إلا قنوت النوازل دون الراتب» لكون القنوت الذى علمه النبى ّي امسن بن 
e‏ -وسيأتى ذكره- خاليا عن لعن الكفرة. 

يؤيد ذلك ما ذكره الحافظ فى "الفتح "من o E E‏ 
النيسابورى بسنده عن جابر قال: رفع رسول الله م رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة 
الصبح صبيحة حمس عشرة من رمضان» فقال: «اللهم انج الوليد بن الوليد» الحديث» 

حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء» فسأله عمر فقال: «أو ما علمت أنهم قدموا 
اه (۱۷۰:۸). واس يح أن لفوت اذى كان a‏ رسن روا ار 
كان 0 ولم یکن مختصا بالوتر بل قنت رسول لله ب فى الفجرء ولعل الصحابة 

فى الوتر أيضنًا إذا نزلت بهم نازلة ولم يكونوا مواظبين عليها. 


)١(‏ . فلا يروا سيأئى عن الأعرج أنه ما أدرك الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان» فإنه قد حكى الفغل فحسب ولم 
يقل إنه سنةء ولم يحك القول بسنيته عن أحد فكان أثر ابن رزقويه الذى رواه عثمان بن السماك عن عبد 
الرحمن بن كامل متفردا رواته فى حكاية القول بسنية ذلك القدوت (مؤلف). . . ش 


ا إعلاءالسن ٠.‏ وجوب القدوت فى جميع السنة ومحله قبل ال ركع _ NA‏ 
15931200 ثنا: يزيا يد بن هارون ثنا هشام الدستوائى عن حماد هو ابن أبى 
ش ادغ لزاه عن اة وأن أبن مسعود وأضحات النبى مد كانوا 
“يعون فى الور اقبل الركوع». رواه ابن ایی شيبة فى " مصنفه د 
7 صحيح على شرط مسلم ”ال جوهر النقی“ )۲٠۲:۱(‏ وقى ”الدراية“: إسنادة . 
2 حم( ص ١‏ )هن وقال أبو بكر بن أبى ‏ شيبة: .هذا الأمر'عندنا * الجؤهر” . 
25870020 ثنا: أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم» قال: 

۰ - «كان عبد الله لا يقنت فى السنة كلها فى الفجرء ويقعت فى الوتر كل ليلة قبل 
اکر أخرجه ابن أبى .شيبة فى "المصنف“ أيضا ار النقى ” 


ويؤيد ما قلغا إن مالكا أخرج فى ”الموطاً“ ES‏ 4 المسين أله سمع الأعرج 
يقول: «ما د ركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان اه». وهذا مطلق عن الوتر 
والفجر كما ترئ: وروى المدنيون وابن وهب عن مالك: (أن :الإمام كان يقنت فى ' 
النصف الآخر من رمان پلعن الكفرة)» وروى ابن القاسم عنه أى عن مالك: «ليس عليه 
...العمل اهه» من ” الزرقانى على الموطأ“ )۲٠٠۹:١(‏ فتبين بذلك أن القنوت الختص برمضان 
أو بتصفه الأخير لم ُكن راتبا لقول مالك ”ليس عليه العمل + ولعله كان لأجل نازلة . 
ترات تا شمن فى آيام الضديق وععز وغدمان تين متخارية الكقارة ثم تركو بعداغلية'" 
١‏ 0 علي وقح ار بعد حمل 5 ابن کک فی قرت أ أنه 


لفازلة إلا فى النصف الباقى إلخ. را ا ف ی 
ع دوست يداي بدت 
١ e 3‏ 


E‏ لدا و 


قوله: "تنا أبو خالد إلخ“ ا عن الأسؤد للع" . دلالتهما على مما دل عليه 
ا اسايق 0 : 0 ا 


جا وجوب القنوت فى. جميع السنة ومحله قبل الركوع ۷۹ 


)١‏ وسنده طحي إلا أنه مرسل» ومراسيل إبراهيم عن ابن مسعود 
خاصة حجة لا سيما وقد روى موصولا أيضا كما مر. ‏ 7 

۳ - عن: الأسود قال: «كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لا 
يقنت فى شىء من الصلوات إلا فى الوتر قبل الركعة». رواه الطبرانى فى 
”معجمه“ (الزيلعى »)۲۸٠:١‏ وقال: الحافظ فى ”الدراية“ (ص-١٠١١):‏ 
صحيح؛ وفى اا عنه :)١37:1(‏ (أنه كان لا يقنت فى صلاة 
الغداة» وإذا قنت فى الوتر قد قنت قبل الركعة؛ زداة الطبرانى فى " الكبير” وإسناده 
حسن أهف. 

6ت آنا بو د إل النافظ كنا أو العضل اخسن بن بقرت ين 
وس المعدل من أصل كتابه ثنا أحمد بن الخليل البغدادى ثنا أبو النضر ثنا 
سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: «أن النبى ريك 
قنت فى الوتر قبل الركعة)» أخرجه البيبقى فى " الخلافيات” ثم قال: هذا غلط 
والمشهور رواية الجماغة عن الثورى عن أبان» وأجاب عنه فى * الجوهر النقى " 
:)۲٠۳:۱(‏ بأن الحسن بن يعقوب عدل فى نفس الإسناد» وبقية رجاله ثقات» 


قوله: ”آنا أبو عبد الله الحافظ إلخ“. قلت: فيه ثبوت محل القنوت فى الوتر 
مرفوعاء وأنه مره قنت فيه قبل ال ركو ع» وتغليط البيبقى ا لأن مبنى 
كلامه على أن المشهور رواية الجماعة عن الثورى عن أبان» وهذا إنما ر يستقيم إذا كان مدار 
الحديث على أبان وحده وليس كذلكء فقد صرح الترمذى فى ' 'علله* بأنه قد روى غير 
واحد عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: «أن النبى رركم كان يقنت 
فى وتره قبل الركوع اه». وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون الأعمش رواه عن إبراهيم 
أيضاء وروی عنه الثورى كما روى عن أبان» وسماع الثورى عن الأعمش» وروايته عنه 
ثابتة كما فى ” التبذيب” .)١١14:4(‏ فإذا أسند الثقات إلى الثورى أنه روى الحديث عن 
الأعمش فلا وجه لتغليطه وقد علمت فى كلام صاحب ”ال جوهر“ أن رجال هذا الإسناد 
كلهم ثقات» فلا بد من القول بأن الثورى رواه عن الأعمش وأبان كليهماء ومن ههنا 


فيحمل على أن الثورى رواه عن الأعمش وأبان كلاهما عن إبراهيم» وهذا أولى 
ما فعله البيبقى من التغليط اه. قلت: وقال الترمذى فى ”العلل (775:37): 
وقد 0 عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: «أن 
النبى َم كان يقنت فى وتره قبل الركوع». وروی أبان عن إبراهيم هكذا اه 
ملخصا. وهذا يدل على أن مدار الحديث ليس على أبان وحده» بل تابعه عليه 
غير واحد» وله طريق آخر عند الخطيب البغدادى فى ” كتاب القنوت ˆ لهء رواه 
بسنده عن شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى و 
es‏ ابن الجوزى فى “التحقيق” من جهة الخطيب وسكت عنه 
"زيلعى” (۲۷۹:۱). 

6- عن: أبى حنيفة عن أبان 0 عياش عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله بن مسعود عن أم عبد الله رضى الله عنما قالت: «رأيت رسول الله 
للب قنت فى الوتر قبل الركوع». أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى ”مسنده" - 
بطريق عديدة إلى أبى حنيفة» وقال: هذا حديث حسن» رواه جماعة عن أبان 
بن أبى عياش ” جامع المسانيد” (0714:1. . 


يظهر لك تحامل البيبقى رحمه الله على الحنفية كيف يضعف أدلتهم ويدحض حججهم 
بتغليط الثقات و تخطقة الأثبات. 


قوله: ”عن أبى حنيفة إلخ“. وقوله: ”عن حفص بن سليمان إلخ". قلت: دلالة 
الأول على قنوته مله فى الوتر قبل ال ركو ع» ودلالة القانى على ذلك مع كون الوتر بغلاث 
موصولات من غير فصل بینہن بسلام ومع التكبير للقنوت فى الوتر ظاهرة وفى كليهما 
أبان بن أبى عياش تكلم فيه المحدثون بكلام فظيع» ولكن روى عنه إمامنا الأعظم أبو حنيفة 
رحمه الله» وقد ذكرنا فى ”المقدمة“ أن شيوخه ثقات عندنا كلهم إذا سكت عنهم؛ 
وأيضًا فإن الحافظ طلحة بن محمد حسن الإسنادء وهذا يدل على أن أبانا حسن الحديث 
عنده» وطلحة بن محمد هذا هو الشاهد العدلء قال الخوارزمى فى " جامع مسانيد 
الإمام“: كان مقدم العدول والفقات الأثبات اه (۲۷۸:۲). وقال الحافظ فى ” لسان 


جا وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل ال ركوع ۸۱ 


5- عن: حفص بن سليمان عن أبان بن أبى عياش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: «أرسلت أمى ليلة لتبيت عند النبى مَل فتنظر كيف 
يوتر» فصلى ما شاء الله أن يصلىء حتى إذا كان آخر الليل وأراد الوتر قرأ بسبح 
اسم ربك الأعلى فى الركعة الاولى» وقراً فى الثانية قل يا أيها الكافرون» ثم قعد 


الميزان : مشهور فى زمن الدارقطنى صحيح السماع اه. 

٠‏ قلت: وتكلم فيه #عضهم لأجل الاعتزال» ولعله اشتبه عليه بطلحة بن محمد 
البصرى البغدادى وراق بن الشاهد» وهو معتزلى لم يوثقه أحد» فلعله هو المتبم بالاعتزال 
دون طلحة بن محمد الشاهد العدل» وأما الحافظ ابن حجر فلم يفرق بينهما فى ”اللسان“ 
وظنهما واحداء والعلم عند الله؛ وأيضا: فإن أبان بن أبى عياش مع ما أساء فيه شعبة وغيره 
. من القول قد أثنى عليه بعض المحدثين» وجملة الكلام فيه أنه لم يكن متقئا ولا كذابا بل 
صا حا بلى بسوء الحفظ» قال أبوحاتم: وكان رجلا صاخًا ولكنه بلى بسوء الحفظ: وقال 
ابن أبى حاتم: سكل أبو زرعة عنه فقال: ترك حديثه» فقيل له: كان يتعمد الكذب؟ قال لا! 
كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن فلا بميز بينهم» وقال ابن عدى: عامة 
ما يرويه لا يتابع-عليه» وهو بين الأمر فى الضعف» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب إلا أنه 
يشتبه عليه ويغلط» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» وقال مالك بن دينار: أبان ين 
أبى عياش طاوس القراءء وقال أيوب: ما زلنا نعرفه بالخير منذ دهر» وقال الساجى: كان 
رجلا صالحا سخيا فيه غفلة يهم فى الحديث ويخطئ فيه» كذا فى ”التبذيب“ (19:1). 

وحديث مثل هذا لا يحكم عليه بالوضع» بل غاية ما يقال فيه: إنه ضعيف» وإن 
وجد لما رواه شاهد أو متابع ارتقى إلى درجة الحسن؛ ولعل الحافظ طلحة بن محمد إنما 
حسن الحديث لأجل ذلك» فقد عرفت أن قنوته ريه فى الوتر قبل ال ركوع رواه غير 
واحد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى ره كما رواه أبان عنه» ولكنهم نقموا 
عليه زيادة أم عبد فى الإسناد» فإن الجماعة روته عن عبد الله عن النبى ا بلا واسطة) 
وجعله أبان ن عبد الله عن أمه: «أنما باتت عند النبى ل فرأته قنت فى وتره قبل 
الركوع6. قاله الترمذى فى "علله" (۲۳۹:۲)» وعندى أن هذا ما لا ينقم على أبان لأن 
الدارقطنى أخحرجه فى ”سننه“ هكذا: حدثنا الحسين بن يحبى بن عياش ثنا الحسن بن ٠‏ 


إعلاء السئن. <١‏ وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل ال ركوع للها 


مد وه ا 


محمد الزعفرانى شا يزيد ين هارون أنا أبان بن أبى عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
الله قال: 0 له لأنظر كيف e‏ 


0 
oo |S 


yy 

فهذا كما تراه رواه أبان عن عبد الله عن النبى مب أولا وفق ما روته:الجماعة» ثم 
رواه عن عبد الله عن أمه وليس ذلك من الخالفة فى شىء» وأما زيادة التكبير للقنوت وبيان 
عدد الركعات وأنه صلى الوتر بثلاث موصولات من غير فصل فلكل منهما شاهد من 
فعل ابن مسعود كما سیأتی بعضه» وقد مر بعضه وعدد ركعات الوتر ووضلهما قد ثبت 
ا والراوى السىء ال حفط وه مثله أو دونه 
لذاته بل وصفه 5 باعتبار ر جوع ر من ن الا صرح به حاتف شرح 
ال ر 

وقد ذكرنا فى ”المقدمة“ أن استدلال المجتبد بحديث وعمله به تصحيح له 
ا هذا رواه أبو حنيفة وسفيان وغيرهما عنه وعملوا به به فهذه وجوه عدة 

تقتضى الحكم بتحسين ما رواه.أبان فى هذا الباب. 

أوبينا كله اندحض ما أورده العامة بر الطيب فى تعليقه انی على الحدث على 
فى: سند الإمام شرح مسند الإمام انتصارا لمذهبه» ثم كيف سكت عن كشف حاله مع 
کون الحديث موضوعا قطعًا؟ أ لم يعرف أن فيه أبان بن أبى عياش أحد المتروكين 
والكذابين إلى آخر ما قال وأطال .)١077:1(‏ : 

ش قلت: لم ير أبن بالكذب أحد سوى شعبة ومع ذلك لم يصبر عن حدية فى 
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بأم عبد) حديث م ابن مسعود يرويه حفص بن سليمان اه. وهذا يشعر بكون 
هذا الحديث معروفا عنهاء وأعله الحافظ ابن حجر وضعفه فى ”الإصابة“ 
)١51/:8(‏ من أجل أبان» وسنذكر الجواب عنه فى الحاشية. 


القنوت» قال الذهبى فى ”المیزان : قال يزيد بن هارون: قال شعبة: دارى وخمارى فى 
المساكين صدقة إن لم يكن أبان يكذب فی الحديث؛ قلت له: فلم سمعت منه؟ قال: ومن 
يصبر عن ذا الحديث؟ يعنى حديثه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن امه .انما قالت: 
«رأيت رسول الله ميد قنت فى الوتر قبل الركوع اها (۷:۱). وهذا يشعر يكون هذا 
الحديث صالخا للقبول غير موضوع عند شعبة وإلا لصبر عنه ورغب عن سماعه» وقد 
أخرج عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن الفورى عن أبان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
عرقواعا حديث القنوت.قيل الركوع؛ ثم قال عبد الرزاق: وبه نأحذ. كذا فى ”فوائد 
السراج البلقينى “ على کتاب الأم * للشافعى (7:1؟١)»:‏ وعبد الرزاق إمام فى الحديث 
حجة أحد الأعلام وأخذه بحديث واحتجاجه به دليل صلاحيته للقبول» وقد مر عن أبى 
زرعة أنه سكل عن أبان هل كان يتعمد الكذب؟ قال: لا! وعن ابن عدى أنه قال: أرجو أنه ' 
لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه ويغلط. وفى. ”ميزان“ عنه قال: أرجو أنه لا يتعمد 
الكذب وعامة ما أتى به من جهة الرواة عنه اه. وقد وصفه أبو حاتم وأيوب والساجى 
بالصلاح والعبادة والخبر. فالرجل ليس بكذاب ولا وضاع» بل قد بلى بسوء الحفظء 
. فالحكم على حديثه بالوضع بالقطع كما فعله الشيخ أبو الطيب جسارة عظيمة وجرأة 
جسيمة» لا سيما ولما رواه شواهد وطرق متكثرة. 
هذا وحفص بن سليمان لعله الأسدى أبو عمر البزاز الكوفى القارى» ويقال له 
الغاضرى» كان ثبتا فى القراءة» تكلم فيه المحدثون لأنه كان لا يتقن الحديث ويتقن القرآن 
ويجوده وإلا فهو فى نفسه صادق» كذا فى ”المیزان“ للذهبى (171:1). وعن عبد الله 
بن اشد عن أبيه : صالح» وقال حنبل عن أحمد مرة: لا باس به» وقال أو عمرو الدانى» 
قال وكيع: كان ثقة» وجرحه آحرون» كما فى ”التہذیب .)٤۰۱:۲(‏ 
وبالجملة: فهو محتلف فيه» وحديث مثله حسن كما ذكرناه فى ”المقدمة » وإن 
كان هو المنقرى فهو ثقة من السابعة كما فى ”التقريب“ (ص-١٤)»‏ وهذا هو الظاهر 


۰ لا را لي لد ل دي ب 


-١ 7‏ عن: عطاء (الخفاف) ين مسلم عن العلاء بن ا لمسيب عن حبيب 

بی ثابت عن ابن عباس» قال: «أوتر النبى ي بنلاث فقنت فيما قبل 
0 أخرجه أبو نعيم فى الحلية " وقال: غریب تفرد به عطاء بن مسلم 
اه. (الزيلعى ۲۷۹:۱)» ورواه البيبقى بطريق عطاء بن مسلم أيضا فضعفه» 
وأجاب عنه فى ”الجوهر النقی“ (1:1؟): حكى صاحب الكمال عن ابن 
معين أنه ثقة» وفى ”الكامل' ' لابن عدى: ثنا محمد بن يوسف الفربرى ثنا على 
بن حزم سمعت الفضل بن موسى ووكيعا يقولان: عطاء بن مسلم ثقة» ثقة» فهؤلاء 
ثلاثة أكابر وقوه فأقل أحواله أن تكون روايته شاهدة لما تقدم من حديث أبى 
وابن مسعود اه. 

- عن: ابن عمر رضى الله عنه: «أن النبى م كان يوتر بثلاث 
ركعات ويجعل القنوت قبل ال رکوع». رواه الطبرانى فى الأ وفيه سهل 
بن العباس الترمذى» قال الدارقطنى: ليس بغقة» كذا فى ”مجمع الزوائد” 
.)١937:١١‏ 5 قلت: ذكرناه اعتضادا. 


-١!8 ۰‏ عن: الأسود عن عبد الله (هو ابن مسعود): وأنه كان يقرأ فى 
آخر ر عة من الوتر قل هو الله أحدء ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة». رواه 
الإمام البخارى فى 0 جزء رفع اليدين” له وقال: صحيح ( ص٣‏ ۲۸). 


لكون الحافظ ابن حجر عل الحديث بأبان وحده ولم يتكلم فى حفص بن سليمان بشیء» 
فلو كان هو الأسدى اليزاز الكوفى ما سكت عنه يل صاح به لكونه مترو الحدبيث عندمء 
.كما فى ” التقريب* (ص-47). محر عن ع جاو E‏ 
وليس هو إلا المنقرى. 

قوله: ”عن عطاء بن مسلم إلخ" . قلت: فيه تقوية لما رواه أبى وابن مسعود عن 
النبى مِفِمِ: «أنه كان يقنت فى الوتر قبل الركوع). وكذا فى حديث ابن عمر بعده» 
وهو وإن كان ضِعيفا فقد تأيد بشواهد صحيحة وبذلك انجبر ضعفه. 

قوله: ”عن الأسود إلخ“. قلت: فيه ثبوت رفع اليدين للقنوت فى الوتر» وكذا فى 


ج1 وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل ال ركوع Ao‏ 


۰- عن: أبى عثمان: کان عمر رضى الله تعالى عنه يرفع يديه فى 
القنوت». أخرجه البخارى أيضا فى الجزء المذكور وصححه» وعنه أيضا بإسناد 
جح قال: وكبا و یو يوم الان لم يقبت بنا عند الر كوع برق باو بحتق 
يبدو كفاه ويخرج ضبعيه». أخرجه البخارى أيضا فى الجزء المذكور. 

- محمد: آنا أبو فة عن حماد عن إبراهيع: «أن ابن مسعود 
كان يقنت السنة كلها فى الوتر قبل ال ركوع»» أخرجه محمد فى ”الاآثار“ 
' (ص-۳۷) وهذا مرسل جيد. 
- عن: عبد الله (هو ابن مسعود رضى الله عنه): «أنه كان يكبر 
' حين يفرع من القراءة» فإذا فرغ من القنوت كبر فركع»» رواه الطیرانی فى 
"الكبير "» وفيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس * مجمع الزوائد . 
15ل ا ا جين لذت 


أثر عمر بعده» ولكنه مطلق عن الوتر وغيره» فإن حمله أحد على قنوت النازلة فى الفجر 
فقنوت الوتر قياس عليه» فاندحض بذلك ما زعمه بعض أهل العلم أن رفع اليدين للقنوت 
فى الوتر لم يقبت فيه أثر صحيح عن تابعى جليل فضلا عن صحابى وفضلا عن حديث / 
صحيح اه. 

قوله: ”محمد أخبرنا أبو حنيفة إلخ. فيه مواظبة ابن مسعود على القنوت فى السنة 
كلهاء وهو المذهب عندناء وقد مر ثبوت ذلك فى حديثه وحديث أبى مرفوعا أيضا. 

قوله: ”عن عبد الله إل“ . قلت: فيه ثبوت التكبير للقنوت فى الوتر من فعل ابن 
مسعود, لأنه لم يكن يقنت إلا فیه» وقد تقدم التكبير له فى حديث أبان عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله عر_أمه مرفوعا أيضاء وقد مر أن شعبة لم يصبر عن حديث أبان فى 
قنوت الوتر» وأن عبد الرزاق قال: وبه نأخذ. وهذا يدل على صلاحية الحديث للقبول 
عندهما لا سيما وقد تأيد المرفوع بالموقوف» وقد عرقت أن إسناد المؤقوف بحسنء فانجير 
بذلك ما كان فى المرفوع من ضعف أبانء لما ذكرنا فى "المقدمة “ أن المرسل ضعيف عند 
الشافعى ولكن إذا عضده قول صحابى يصير حجة» فكذا مرفوع أبان عضده أثر ابن 


.ا -١‏ عن: طارق بن شهاب قال: «صليت خلف عمر صلاة الصبح 
فلما فرغ من القراءة فى الركعة الثانية كبر ثم قنت ثم كبر فركع». أخرجه 
الطحاؤى وإسناده صحيح “آثار السنن” )۹:۲ .)١‏ 


مسعود هذا فينبغى أن يصير حجة. 

وببذا اندحض قول الإمام المزنى فى ”مختصره": إن من قال: من يقنت قبل 
الركوع يأمره أن يكبر قائما نم يدعو وإما حكم من يكبر بعد القيام ما هو للر كرع؛ فهذه 
تكبيرة زائدة فى الصلاة لم تثبت تنبت بأصل ولا قياس كذا فى ”الام“ .)١17:1(‏ قلت: 
0 

يقدت إلا فى الوتر» فلا يمكن حمل التكبير للقنوت عنه إلا على قنوت الوترء وأيضا فقد 
صح عن عمر: «أنه كبر للقنوت فى الصبح قبل الركوع»» وهذا يرد على المزنى قوله: وإها 
حكم من يكبر بعد القيام إنما هو لل رکو ع› وإذا ثبت ثبت عنه التكبير لقنوت الفجر قبل الركوع ' 
فقنوت الوتر قياس عليه» فكيف يقول المزنى: ا ا 
بأصل ولا قياس؟. 

فأقول -يرحمك الله- وأى قياس ان قنوت الوتر على دوت الفجرء 
فإنك أول من قاسه عليه فقد قلت فى ”مختصرك“: ولا أعلم الشافعى ذكر موضع 
القنوت من الوتر» ويشبه قوله بعد الركوع كما قال فى قنوت الصبح اأه. )٠١1:١(‏ مع 
”كتاب الأم“) ففيه قياس قنوت الوتر فى الموضع على محل قنوت الفجرء وأول راض 
سيرة من يسيرهاء فأى لوم على من قاس تكبيره على تكبيره أيضاء وقد روى الحارث عن 
على: «أنه كان يفتتح القنوت بالتكبير». أعرجه ابن أبى شيبة كما فى ”کف ر العمال” 
.)۲٠٠:٤(‏ وفيه أيضًا عن أبى عبد الرحمن”' السلمى: ل 
وكبر حين ركع اه. ولم أقف على سندهما وإما ذكرتهما اعتضادا. ش 


)١(‏ أخرجه فى المدونة برواية وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى التعلبى عن أبى عبد الرحمن السلمى بلفظه سواء 
)٠٠١:1(‏ وسنده حسن وقد تكلم فى عبد الأعلى بن عامر قال الدارقطنى: يعتبر به وقال يعقوب بن سفيان: 
فى حديشه لين وهو ثقة صحح له الطبرى .ححديئا وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم وهو من تساهله كذا 
فى ”الشيذيب" (10:3)؛ وال أعلم. ش ظ 


4 - محمد: أنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: 0 فى 
الوتر واجب فى رمضان وغيره قبل ال ركوع» وإذا أردت أن تقنت كنت تقو 


وفى ”المغنى “ للحافظ ابن قدامة الحنبلى فى باب الوتر: قال أبو عبد الله: «إذا قنت 
قبل الركوع كبر ثم أخذ فى القنوت». وقد روى عن عمر رضى الله عنه: «أنه كان إذا 
فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع». وروى ذلك عن على وابن مسعود 
والبراء وهو قول الفورى ولا نعلم فيه خلافًا اه (۸۰۱:۱). ْ 

قلت: فلهله التكبيرة التى زعمها المزنى زائدة فى الصلاة أصل من أفعال أربعة من 
القتسابة وه كر قزل ا لا نعلم فيه خلاقاء فافهم. وقال صاحب ”الهداية“ 
فى وجه التكبير لقنوت الوتر ما نصه: وإذا أراد أن يقنت كبر لأن الحالة قد اختلفت اه. 
أى من القراءة إلى الدعاء والتكبيرات شرعت عند اختلاف الحالات كالقيام والركوع 
والسجود» لا يقال: التكبير مشروع عند اختلافها أفعالا كالخفض والزفع لا أقوالاء ألا 
يرى أنه لا يكبر عند الانتقال من الاستفتاح إلى القراءة. لأنا نقول: الاستفتاح متصل 
بالتكبيرة الأولى وكلاهما متجانسانء لأن الكل ثناء فكان ملتحقا بها تبعا لها لأنه سنة» 
بخلاف القنوت فإنه واجب ومخالف للقراءة فلا يكون تبعًا له» وأيضًا: فقد ثبت عن ابن 
مسعود كما تقدم: «أنه كان يرفع يديه للقنوت فى الوتر»» ورفعها بدون التكبير غير 
مشروع فى الصلاة» كذا فى ”العناية“ و" فتح القدیر " بمعناهما (۳۷۸:۱). 

فهذه عدة وجوه قياسية ما عدا الوجوه النقلية المذكورة فى المتن مفيدة لمشروعية 
التكبير فى قنوت الوتر قبل الركوع لو عفرها الإمام المزنى لم يقل ما قال» هذا. وقد أورد 
بعض الناس لوقاحته على الوجه الذى ذكره صاحب ”الهداية : بأن هذا ضعيف جداء 
فإنه يلزم منه أن يكبر عند التسليم أيضااء فإن ال حالة قد اختلفت ولا قائل به على ما علمت 
اه. قلت: وهل علمت أو فهمت شيئا منذ حرجت من بطن أمك؟ وإنما تورد كل ما تورد 
على الحنفية بسوء فهمك وسخافة رأيك» فإن حالة التسليم ليس من الأحوال التى تختلف 
فى الصلاة بل هى حالة الخروج عنما ومراد صاحب ”الهداية“ أن التكبير شرع عند 
اختلاف الأحوال فى وسط الصلاة وداخلهاء فافهم. 

قوله: ابحند اخيرنا وين | إلخ” . قلت: فاقلا ف خا ری 


٠‏ أردت أن تر كع فكبر أيضا». أخر جه محمد فى ” كتاب . الحجج والآثار” 
(ص-۳۷) وإسناده صحيح (”آثار السان ‏ ۱۷:۲). 


1۷.6 عن: أنى الحوراء قال: قال الحسن بن على: «علمنى رسول الله 
ا كلمات أقولهن فى الوتر فى القنوت» قال: قل: اللهم اهدنى فيمن هديت» ' 
الحديث. أخرجه النسائى »)۲٠۲:١(‏ وسكت عنه» وقال النووى فى 
الخلاصة“: وإسناده صحيح أو حسن» كذا فى " نصب الراية” ٠ »)۲۸١:۷(‏ 


القنوت فى الوتر وثبوت التكبير له» فعرف به عدم تفرد إمامنا فى القول بوجوبه» وأن له 
سلفًا فى ذلك من أجلة التابعين» وقد مر غير مرة أن قول إبراهيم حجة عندنا لكونه لسان 
ابن نسعود وأصحابه» والله تعالى أعلم. 

) قولف "عن أن اورا قال قال اسن ون بطل إل" . قال شيخنا فى "الثواب 
الحلى “ حاشية ”الترمذى " له تحت حديث الحسن هذا: قلت: مطلق فى السنة كلها اه 
(ص۱۸). وفى ”الجوهر النقى “: وتعليمه عليه السلام للحسين كلمات يقولهن فى الوتر 
يشمل وتر جميع السنة أه .)7١5:1(‏ 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن» ولا نعرف عن النبى مو فى القنوت شيعا 
أحسن من هذاء واختلف أهل العلم فى القنوت فى الوتر فرأى عبد الله بن مسعود القنوت 
فى الوتر فى السنة كلهاء واختار القنوت قبل الركوع؛ وهو قول بعض أهل العلم» وبه 
يقول سفيان الثورى وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة؛ وقد روى عن على بن أبى طالب 
أنه كان لا يقنت إلا فى النصف الآخر من رمضان وكان يقنت قبل الركوع؛ وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعى وأحمد اه .)1١:١(‏ 

قلت: أثر على ضعيف كما يشعر به لفظ الترمذى فإنه لم يذكره بصيغة الجزم؛ 
وذكر رأى ابن مسعود واختياره بلفظ الجزم وفيه إشعار بصحته وهو كذلك ما عرفته با 
ذكرناة ف الم :وقد ورد قن ذلك عن الس مرقوعا أيضاء وكان عليه السلام يقنت فى 
النصف من رمضان)» إلى آخره. أخرجه ابن عدى فى * الكامل + ولكنه واه فيه غسان بن 
عبید وأب و عائكة وكلاهما ضعيفان» كما ذكره فى ” الجؤهر اليقى “ ۲۰۹:57“ 


ج وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل ال ركوع ۸۹ 


ولفظ الحاکم فى ”مستد رکه“: «علمنى رسول الله م هؤلاء الكلمات فى 
الوتر) إلخ. ولفظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران الإصبہانى فى تخريج 
الحاكم له: «علمنى رسول الله بُ أن أقول فى الوتر قبل الركوع) اه. كذا فى. 
التليخص الحبير “ (45:1)» وكلام الحافظ يدل على صحته. 


واعلم أن حديث الحسن بن على هذا أخرجه الحاكم فى ”مستد رکه (۱۷۳:۳) 
بلفظ: «علمنى رسول الله لد فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود: اللهم 
اهدنى فيمن هديت» إلخ. ولكنه من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى 

بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن غلى» وخالفه محمد بن 
جعفر بن أبى كثير فى إسناده» فرواه عن موسى بن عقبة عن أبى إسحاق عن بريد بن أبى 
مريم عن أبى الحوراء عن الحسن بن على» وحديث محمد بن جعفر أرجح. فقذ تابعه 
أبوالأحوص عند النسائى .)١61:1(‏ فرواه عن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم عن أبى 
الحوراء بنحو ما رواه جعفر بن محمد عن موسى بن عقبة سندا ومتنا. وليس فيه من 
E‏ به إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه. وأيضا: فمحمد بن جعفر لم 
يضعفه أحد» وإسماعيل مختلف فيه ضعفه الأزدى و ای وذكره ابن المدينى فى 
ا السادسة من أصحاب نافع» كما فى ” تبذيب التبذيب” (۲۷۳:۱). على أن رواية 
موسى بن عقبة فى قنوت الحسن بن على مضطربة الإسناد جدا. قال الحافظ فى ” التلخيص 
الحبير“: قد اختلف فيه على موسى بن عقبة فى إسناده» فروى عنه شيخ ابن وهب هكذا 
(أى عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن على عن الحسن بن على عند النسائى)» ورواه 
محمد بن جعفر بن كثير» فذكر الاختلاف بينه وبين [سماعيل بن إبراهيم بن عقبة فى 
إسناده بنحو ما ذكرناه آنفا ثم قال: فقد اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى اه. 
قلت: والمضطرب ليس بحجة ما لم يرتفع الاضطراب وطريق رفعه ترجيح إحدى 
الطرق على الأخرى» ولا ترجيح هناك إلا بطريق محمد بن جعفر بن كثير لما ذكرنا فهو 
المحفوظ» وما عداه منكر ساقط الاعتبارء فلا حجة فى الزيادة التى أتى بها إسماعيل بن 
إبراهيم فى حديثه لا سيما وقد اختلف عليه أيضا فيهاء فرواها الحاكم عنه فى ”المستدرك“ 
هكذا بلفظ: ”إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود“ وقال الحافظ فى ”التلخيص 


ا :عرب القارت فى جم الوه ومخةة ل ر 


5- عن: انس رضى الله عنه: «أن رسول الله یل قنت حتى مات» 


الزوائد” (۱۹۷:۱). 


الحبير": ينبغى أن يتأمل قوله فى هذا الطريق: «إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود)» فقد 
رایت فى الجزء الغانى من فوائد أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى 
تخريج الحاكم له قال: ثنا محمد بن يونس المقرئ قال: ثنا الفضل بن محمد البيمقى 
ثنا أبو بكر بن شيبة المدنى الحزامي ثنا ابن بى فديك عن إسماعيل بن إبراهيم ين عقية 
بسنده» ولفظه: «علمنى رسول الله م أن قول فى الوتر قبل ال رکوع»» فذکره» وزاد 
فى آخره ولا منجاً منك إلا إليك) اه (4:1 8). 


قلت: وكلام الحافظ مشعر بثقة رجال الأصبهانى وصحة سنده» فإن الصحيح لا 
يتأمل فيه إلا بمعارضة صحيح مثله إياه». وأيضًا: فإن رجال سند الأصبهائى كلهم رجال 
الحاكم ما خلا محمد بن يونس المقرئ شيخه» والظاهر أنه ثقة لما ذكرناء ولأن المستخرج 
على الصحيح لا يكون إلا بسند صحيح» هذا. 

وإنما أطلنا الكلام فى هذا المقام لاغترار بعض الناس بما فى رواية الحاكم من الزيادة 
المذكورة واستدلاله بها على كون القنوت فى الوتر بعد الركوع؛ قال: والذى يظهر أن 
قنوت الوتر أيضًا كقنوت النوازل» قد كان قبل الركوع وبعده ولا مضر عنه ولا حاجة 
إليه فإن الجميع شريعة وسنة اه. وهذا كله بناء الفاسد على الفاسد» فإن قنوت الوتر لم 
يغبت محله بعد الركوع فى رواية غير ما فى رواية الحاكم من الزيادة فيما علمناء وقد 
عرفت حالهاء فالحق ما عليه أصحابنا الحنفية أن محله فى الوتر فيل الركوع متعين يازم 
سجدة السهو بالتأخير عنه» والله أعلم. 

قوله: ”عن أنس إلخ“. قلت: الظاهر أن المراد به قنوت الوتر لما سيأتى عنه أنه كان 
لا يواظب على القنوت فى الفجرء وكذا لم يواظب النبى بُ عليه ولا أبو بكر ولا عمر 
وقد مر عن البراء أنه قال فى القنوت فى الوتر: إنه سنة ماضية» فهو المراد فى قول أنس 
هذاء ودلالته على مواظبة النبى م عليه والخليفتين بعده ظاهرة. ٠‏ 


جا وجوب القنوت فى جميع السنة ومحله قبل ال ركوع ۹٩۹۱‏ 


۷ - عن: عاصم قال: «سألت أنس بن مالك عن القنوت؟ فقال: قد 
كان القنوت» قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قال: فإن فلاثا أخبرنى 
عنك أنك قلت: بعد الركوع؛ فقال: كذب (أى أخطأ)؛ إنما قنت رسول الله 
يل بعد الركوع شهراء أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا 
إلى قوم المشركين دون أولفك» وكان بينهم وبين رسول لله مه عهد» فقنت 
زسول الله عفر د شهرا يدعو عليهم». رواه البخارى (۱۳۹:۱). 

- عن: ابن عمرٌ قال: «أ رأيتم قيامكم عند فراع الإمام من السورة 
هذا القنوت؟ والله إنه لبدعة» ما فعله رسول الله َيه غير شهر ثم تركه؛ أ رأيتم 
ركم أيديكم فى الصلاة؟ والله إنه لبدعةء ما زاد رسول الله على هذا قط فرقع 
يديه حيال منكبيه». رواه الطبرانى فى. الكبير » وفيه بشر بن حرب ضعفه 
أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى» ووثقه أيوب وابن عدى 
“مجمع الزوائد” .)١57:1(‏ قلت: فالحديث حسن. 


قوله: ”عن عاصم إلخ“. قلت: فيه دلالة على أن محل قنوت الوتر قبل الركوع؛ لما 
سيأتى أن قنوت الفجر لم يكن إلا بعد الركوع ولم يكن إلا شهراء فقوله: «قد كان 
القنوت»» ثم قوله فى بیان موضعه: وك كاد جل الركرع) 0 ميخ جمله علي رت 
الفجر بل لا بد من حمله على قنوت الوتر. 

قوله: "عن ابن عمر إلخ“. قلت: فيه دلالة على ما قلنا أولا: إن القنوت فى الفجر 
لم يكن إلا شهرا واحداء ثم تركه النبى ل ولم يقنت فيه» وأما قوله: أ رأيتم رفعكم 
أيديكم فى الصلاة؟ والله إنه لبدعة»» ففيه دليل على كراهة إطالة رفع اليدين فى القنوت 
كما ترفعان فى الدعاء حارج الصلاة» وليس معناه أن مطلق رفع اليدين للقنوت بدعة, لأن 
قوله: «ما زاد رسول الله َو على هذا قط» فرفع يديه حيال منكبيه) يفيد سنية رفعهما له 
فى الجملة» ولا بد من التغاير والرفع الذى جعله بدعة» والذى أثبته» فالظاهر أنه كره إطالة 
رفعهما كما ترفعان فى الدعاء حارج الصلاة» وأثبت رفعهما حيال المنكبين سنة» ليس هو 
إلا الرفع القصير الذى يكون قبل القنوت» فإن الرفع الطويل فى الدعاء لا يكون بحيال 
المنكبيه» بل إنما هو بحذاء الوجه أو الصدر كما مر فى بابه» هذا. وقد تقدم أن نفس رفع 


إعلاء السنن 20 ۹۲ 
باب إخفاء القنوت فى الوتر, وذكر ألفاظه 
وأن القنوت فى الفجر لم يكن إلا للنازلة 
- عن: محمد قال: «قلت لأنس هل قنت رسول الله ی فى 
صلاة الصبح؟ قال: نعم! بعد الركوع يسيرا». رواه الشيخان ”آثار السنن” 
.)١5:92(‏ 
- عن: أبى مجلز عن أنس بن مالك» قال: «قنت رسول الله می 
ظ شهرا بعد الركوع فى صلاة الصبح يدعو على رعل وذ كوان» ويقول: عصية 
عصيت الله ورسوله). رواه الشيخان (نفس المرجع). 
-١١ ٠‏ عن: عاصم عن أنس: (إنما قدت رسول الله مي (أى فى الفجر) 
شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء». رواه الشيخان 
(نفس المرجع) مختصراء ورواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن 
۰ سليمان» قلنا لأنس: إن قوم يزعمون أن النبى م لم يزل يقنت فى الفجرء 
فقال: كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حى من أحياء المشركين». وقيس 1 


اليدين للقنوت ثابت عن عمر فى الفجر» وعن ن ابن مسعود فى الوتر» فييعد عن ابن عمر 
جعله بدعة» فالظاهر أنه أراد ما قلنا: : إن إطالة الرفع بدعة» والحديث يفيد بمفهومه ثبوت 


رفع اليدين للقنوت عن النبى مركم مرفوعاء والله تعالى أعلم. 

ال لا ار 
۰ قوله: ”عن محمد إلى قوله: A‏ . قلت: أحاديث أنس 
الخرجة فى الصحاح كلها تدل على تخصيص القنوت بالنازلة» وأنه كان موقتا بشهرء 
وأن بدأ القنوت كان فى وقعة القراء حيث غدر بهم رعل وذکوان» ولم يكن رسول الله 
له يقنت قبل ذلك» وما قنت له إلا شهرا واحداء ودلالته على ال جزء الغالث من الباب 
ظاهرة. وعارضوها بما رواه عيد الرزاق عن أبى جعفر الرازى عن عاصم عن أنس قال: 


ج٦‏ إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ۹۳ 


وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب اه. كذا فى ”التلخیص الح “ 
(۹۳:۱) وقال ابن القيم فى ' زاد المعاد” (1:؟77): وقيس وإن كان يحبى ضعفه 
فقد وثقه غيره اه. قلت: فهو حسن الحديث. 


«قدت رسول الله ميلد في ھا ر ادي ر ركان قرت 
قبل ذلك وبعده قبل ال ركوع). أخر جه الحازمى فى ”الاعتبار“ ( ص1 .)٩‏ وقال: إسناده 
متصل ورواته ثقات 'أه. قلت: فيه أبو جعفر الرازى متكلم فيه» قال فيه عبد الله بن 
أحمد (عن أبيه): ليس بالقوى» وقال على بن المدينى: إنه يخلط» وقال أبو زرعة: 
يهم كثيراء وقال عمرو بن على الفلاس: صدوق سيئ الحفظ› وقال ابن معين: ثقة 
ولکنه. يخطئ» وقال الدورى: ثقة ثقة ولكنه يغلطء وحكى الساجى أنه قال: صدوق ليس 
بالمتقن» وقد وثقه غير واحد اه. من ”نيل الأوطار (47:7 ؟0). 
قلت قلت: وقال النسائ ئى: ليس بالقوی» وقال ابن خراش: صدوق سييع الحفظ وقال 
ابن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناکیں بى اجاح بجا إلا نينا رافق 
الثقات» وقال العجلى: ليس بالقوى» كذا فى ”التہذيب“ A)‏ ۰) فكيف يحتج بما 
انفرد به لا سيما وقد خالف فيه الثقات الأثبات؟ فقد عرفت أن الشيخين أخرجا عن عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس: : «أن رسول الله مب دعا فى صلاة الغداة شهرا. وذلك بدأ 
القنوت وما كنا نقنت»» وروی عكرمة عن ابن عباس» قال: «قدت رسول الله ملم شهرا 
متتابعا فى دبر كل صلاة يدعو على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خخلفه». رواه أبو 
داو وأحمد وزاد: قال عكرمة: دكان هذا مفتاح القنوت»» قال الشوكانى فى ”الیل 
ولیس فى إسناده مطعن إلا هلال بن خباب فإن فيه مقالاء وقد وثقه أحمد وابن معين 
وغيرهما اه .)١15:7(‏ فكيف يصح قول ابی جعفر الرازى فى روايعه: ركان فز 
. قبل ذلك وبعده قبل الركوع»» وقد صرح أنس فى رواية الصحيح وعكرمة فى رواية 
) أحمد: : أن مفتاح القنوت وبدأه كان فى وقعة القراء ولم يكونوا يقنتون (القنوت المتنازع 
فيه) قبل ذلك صلاء اللهم إلا أن يحمل قول أنس فى رواية أبى جعفر على طول القيام فى 


(۱) “ولا يغتر مما فى * التبذيت “ (17:/ه) عن على بن المدينى: كان ثقة عندناء فإنه من رواية محمد بن عفمان بن أبى 
شيبة عنه» وهو ضعيفف فرواية عبد الله بن على عن أبيه أولى كما فى " التلخيص الحبير“ (مؤلف). 
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-١‏ عن: أنمن ابن سيرين عن أنس بن مألك: أن رسول الله له 
فنك قور ا ا الفخر يدعو على ی 
”آثار الان“ KD‏ 


1 عن: قتادة عن أنس: «أن رسول الله عله قدت شهرا يدعو على 
أحياء من العرب ثم تركه) رواه مسلم (نفس المرجع) وفى. ”التلخيص الحبير” 


الصلاة» فيصح» وأما حمله على القنوت بالدعاء المعروف وهو هو: اللهم اهدنى فيمن هديت 
إلخ. فلا دليل عليه» وكيف يصح الحمل عليه والخصم لا قول بأن محله فى الفجر قبل 
الركوع؟ بل محله عنده بعد الركوع كما سيأتى. 
03 وأيضا فرواية أبى جعفر هذا وما وزاة عن الرنيح رن نين عن الى ومالك رضى 
الله عنه قال: : هما زال رسول الله مم يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا». رواه عبد الرزاق 
فى ”مصنفه “ والحاكم أبو عبد الله فى ”كتاب القنوت“ له كما فى ”الزيلعى” 
1١)‏ 0 عارضهما ما رواه قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان» قال: : «قلنا لأنس بن 
مالك: إن قوما يزعمون أن النبى بُ لم يزل يق: يقنت بالفجرء قال: كذبوا وإنما قنت رسول 
الله ل شهرا واحدًا يدعو على حى من أحياء المشركين». وقيس ليس يدون أبى جعفر 
الرازى» فكيف يكون أبو جعفر حجة فى قوله: «لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»» وقيس 
ليس بحجة فى هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله؟ قاله الحافظ ابن القيم فى 
”زاد المعاد” .)۸۲:١(‏ ۰ 

قلت: قال الحافظ فى ” التمذيب “رهاس هذا قال أبو داود الطيالسى عن 
شعبة: سمعت أبا حضين يشنى على قيس بن الربيع؛ وقال لنا شعبة: أدركوا قيسا قبل أن 
بموت» وعن معاذ بن معاذ قال لی شعبة: ألا ترى إلى يحبى بن سعيد يقع فى قيس؟ لا والله 
ما إلى ذلك سبيل. وقال عبيد الله بن معاذ عن أبيه: سمعت يحبى بن سعيد ينقص قيسا 
عند شعبة فزجره ونہاه» وقال عفان: قلت ليحبى بن سعيد: هل سمعت من سفيان يقول 
فيه: يغلطه أو يتكلم فيه بشىء؟ قال: لاء قلت ليحبى: أ فتتبمه بكذب؟ قال: : ل قال 
عفان: فما جاء فيه بحجة» وقال حاتم بن الليث عن عفان: قيس ثقة يوثقه الثورى وشعبة» 


ج-٠‏ إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ۹ 
١۱۷۱-وعنه:‏ عن أنس: (أن النبى ْو كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو 
دعا على قوم». رواه ابن خزيمة فى “صحيحه كما فى "فتح البارى” 
)٤۰۸:۲(‏ بإسناد صحيح كما فيه أيضاء وصححه الحاكم فى جزء له مفرد فى 
القنوت كما فى ' التلخيص” (4۳:۱)» وعزاة الزيلعى (۲۸۲:۱) إلى كتاب 
القنوت للخطيب البغدادى» وعزاه إلى صحيح ابن حبان أيضًا. ٠‏ 


وعن أبى الوليد: كان قيس ثقة حسن الحديث؛ قال أبو نعيم: سمعت سفيان إذا ذكر قيسا 
أثنى عليه؛ وقال قراد أبو نوح عن شعبة: ما أتينا شيحًا بالكوفة إلا وجدنا قيسا قد سبقنا 
إليه» وكان يسمى قيس الجوال» وقال عمرو بن على: سمعت معاذ بن معاذ يحسن الثناء 
علیه» قال: وقلت لأبى داود: تحدثنا عن قيس؟ قال: نعم» وقال سريج بن يونس عن ابن 
عيينة: ما رأيت الكوفة أجود حديثا منه» وقال أحمد بن صالح: قلت ٠ى‏ نعيم: فى 
نفسك من قيس شىء؟ قال: لاء وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: فيه لين» 
وقال: سكل أبى عنه» فقال: عهدى به ولا ينشط الناس فى الرواية عنه» وأما الآن فأراه 
صدوق وکتابه صالح» وهو روى الحفظ جداء وقال ابن عدى: عامة رواياته مستقيمة» 
E IR I 00‏ 
سلاف a‏ :۲و . 


قلت: وضعفه ابن معین» AE EE‏ الرحمن» وكان وكيع 
يضعفه وكذا ابن المدينى والنسائى» وتكلم فيه , بعضهم لأجل ابنه» قالوا: هو آفته وظنوا أنه 
غير عليه كتبه» وذكره الذهبى فى ”تذكرة الحفاظ “ فقال: قيس بن الربيع الحافظ أبو 
ودود لا ملق الكوفى أحد الأعلام على ضعف فيه» قال: وقال محمد بن عبيد 
الطنافسى: لم يكن قيس عندنا بدون الثورى؛ وإنما ولى شيعا فأقام على رجل حدا فمات» 
قال: فطفى أمره» قال الذهبى: وقد كان قيس من أوعية العلم وأرى الأئمة تكلموا فيه 
ل ا ١١‏ ا قلت: ويبمكن أن الذى عدوه من ظلمه لم يكن ذلك ظلما 
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١716. ۰‏ ولكن. لفظ ابن حبان عن أبى هريرة: «كان رسول الله لے لا. 
يقتت فى الصبح إلا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم)»» ثم قال: قال صاحب 
التنقيح ” اسرد عي e‏ ني أن لاتريتب راق ل 
الفجر) مختص بالنازلة اه. 


وبالجملة: فالقول فيه ما قال ابن القيم: ا E‏ 
أوثق منه أو مغله»» وتخطة بعض الناس ابن القيم فى قوله هذا مردود عليه» فإن ترجمتهما 
شاهد صدق على. صحة قوله» فإن قيسا روى عنه الأجلة كشعبة والثورى» وأثنوا عليه 
ووثقوه» ورد شعبة على من تكلم فيه» وهذا تعديل مفسر لا يقبل معه جرح مبهم؛ ولم 
نجد مثل ذلك لأبى جعفرء فإن لم يكن قيس فوقه فلا أقل من أن يكون مفله. 

' ”:وأيضا: فإن ما رواه قيس فى هذا الباب ليس بشاذ ولا منكرء بل لما رواة شواهد 
صحيحة؛ نها خديث قتادة عند مسلم عن أنس: «أن رسول الله مكار َه قنت شهرا ثم 
أتركه). وما رواه عاصم عن انس غندهما: وإنما قت رسول الله َه شهرا واحدا»» وهذا 
قط الس اى ل متت اجره وما رواه عبد العزيز بن صهيب عنه غندهما «دعا 
رسول الله مه شهرا فى صلاة الغداة وذلك بدأ القنوت وما كنا نقنت». 
.4 :اوقتا رواه قنادة عن أن عند ابن خزعة؛ دأن التب ملم كان لا يقنت إلا إذا دعا 
لقوم أودعا على قوم)» ومثله عن أَنِى هريرة عند ابن حبان وكلاهما صحيح؛ وما رواه 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بين مسعود: «أن النبى ر لم يقنت فى الفجر قط إلا شهرا 
واحدا لم ير قبل ذلك ولا بعده». ورواية أبى جعفر الرازى.شاذة تفرد بما رواه» فكيف 
يكون: حديثه حجة ولا يكون حديث قيس حجة؟ ولذا قال الحافظ فى ” التلخيص الحبير“ 
بعد ذكره رواية أبى جعفر أولا.ما نصه: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس 
بن الربيع فذكره إلخ .)4۳:١(‏ فلو لم يكن .حديث قيس حجة ولم يكن هو مثل أبى 
جعفر لم يعكر روايته على روایته كما لا يخفى» وفيه تقوية لما قاله ابن القيم» واندحض به 
قول يعض الناش رأسا وأساسا. 

وأيضا: TT I E E‏ 
مالك شهرين فلم يقنت فى صلاة الغداة»» فإن كان القنوت فى الفجر سنة مستمرة ما زال ' 
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5- وعن: عبد العزيز بن صهيب عن أنس» قال: «بعث رسول الله 
ع ل ا O‏ 
وذكوان» فقتلوهم» فدعا ا رسول الله 2 فی صلاة الغداة» فذلك بدأ 


عليبا النبى مره حتى فارق الدنياء كما رواه أبو جعفر لم يتركها أبس شهرين ماب 
هذا. ْ ٠‏ 


ولو شلمنا صحة ما روا أو جعفر لوبجب حمله على مغنى يتواق به مع جميع ما 
روى عن أنس رضى الله عنه فى الأحاديث الصحيحة الخرجة فى الصحيحين» وأولى ما 
يحمل عليه عندنا أن معناه لم يزل رسول الله مي قانتا فى الفجر عند النوازل ختى فاوق 
١‏ الدنيّاء ومراده بذلك أن قنوت النوازل لم ينسخ بل هو مشروع إذا نزل بالمسلمين نازلة أن 
يقنت الإمام فى الفجرء ويمكن أن يحمل القنوت فيه على إطالة القيام للقراءة الذىقال فيه 
النبى مَفدِ: «أفضل الصلاة طول القنوت». فهذا هو القنوت الذى ما زال عليها حتى فارق 
الدنياء فإنه كان يطيل صلاة الفجر أزيد من سائر الصلوات» :ويقراً فيها بالستون إلى الال 

قال ابن القيم فى ”الهدى“: فنحن لم نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت فى الفجر 
حق ارق الاد وهذا ان طون اشام وت بور بوذا سار اشرت فى التاق 
الفقهاء, وأكثرالناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدنى فيمن هديت إلى آخره» وسمعوا 
أنه لم يزل يقنت فى الفجر جتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من ٠‏ 
. الصحابة» حملوا القنوت فى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهم» ونشأ من 
لايعرف غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله ملم له وأصجابه كانوا مداومين عليه كل غداة» 
وهذا هو الذى نازعهم فيه جمهور العلماء» وقالوا: لم يكن هذا من ك اراب بل ولا 
يبت عنه أنه فعله» وغاية ما روى عنه أنه علمه لحسن بن على كما فى المسند والستن 
الأربع عنه؛ قال: «علمنى رسول الله ع كلمات أقولهن فى قنوت الوتر اللهم اهدنى ٠‏ 
فيمن هديت» إلخ .)۷٤:١(‏ 

وقال الحازمى وغيره من الشافعية فى الجمع بين الأحاديث كلها: إن قوله: «لم 
يقنت إلا شهرا واحدا لم يقنت قبله ولا بعده» محمول على معنى ما روى أنه قنث شهرا 
يدعو على رعل وذكوان وعصية» فلما نبى الله عز وجل عن الدعاء عيبم بقوله؛ «ليس 


القنوت وما كنا نقنت». أخرجه الشيخان كذا فى ”زاد المعاد' (۲۸۲:۱) وهو 
فى الصحيح فى باب غزوة الرجيع (؟085:1). 


لك من الأمر شى» انتهبى وترك ذلك» وما رواه محمول على الدعاء والثناء على الله عز 
وجل» والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد» وحاصله أن ما ورد فى الروايات عن 
أنس وغيره من تقييد القدوت بشهر واحد محمول على القنوت اذى فيه الدعاء على أقوام 
معينين» وقول أنس فى الحديث «ثم ت رکه» محمول على الدعاء على الكفار أيضاء كذا فى 
الاعتبار” (ص-۳٩‏ وه1ة). ش 

قلت: وهذا التأويل لا يد بتمشى فيما رواه قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان: دقلنا 
لأنس: إن قوما يزعمون أن النبى م لم يزل يقنت فى الفجرء قال: كذبواء إنما قنت 
شهرا واحدًا يدعو على حى من المشركين»» فلو كان َب مداوما على القنوت بمعنى 
الدعاء للمسلمين والثناء على الله عز وجل لم يقل: كذبوا. بل قال: نعم! لم يزل قانتا فى 
الفجر بالدعاء للمسلمين والثناء على الله تعالى» ولم يقنت بالدعاء على المشركين إلا شهرا 
واحدا. 

ولا يتمشى أيضًا فيما رواه عبد العزيز بن صهيب عنه عند البخارى: «بعث رسول 
الله لل سبعين رجلا الحاجة فعرض لهم رعل وذكوان فقتلوهم» فدعا رسول الله مرل 
شهرا فى صلاة الغداة» فذلك بدأ القنوت وما كنا نقنت». فإنه صريح فى أنه مه ما كان 
يقت قبل ذلك أضلاء حلاف ما فى رواية أبى جعفر بلفظ: «وكان قنوته قبل ذلك وبعده 
قبل الركوع». ظ ) ظ 

وأيضا: ما رواه قتادة عن أنس: «أن النبى َج كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا 
على قوم»» يدل على عدم مواظبته على القنوت بكلا المعنيين» وعلى أنه إنما كان يقنت إذا 
عرض له عارض» وأما بدونه فلاء وكذا ما روى ابن حبان عن أبى هريرة: «کان رسول 
الله رل لا يقنت فى الصبح إلا أن ا يدعو على قوم»» فلو كان ْو مواظبا 
على القنوت بمعنى نی الدعاء للمسلمين لم يكن حق العبارة هكذا كما لا يخفى على من له 
أدنى دربة باللسان» فال جمع بما قلنا أولى. 


ج٦‏ إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ۹۹ 


١7‏ - عن: أبى هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله ميتم كان إذا أراد 
أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فربما قال إذا قال: سمع الله 
لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد اللهم أخ الوليد ب بن الوليد» وسلمة بن هشام» 
وعياش بن ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسنى يوسف» 
يجهر بذلك حتى أنزل الله الي لك من الأمر شىء). رواه البخارى آثار 
اليف * (؟:١5).‏ وفى رواية عند الشيخين: قال أبو هريرة: «وأصبح ذات يوم 
فلم يدع لهم وكرت له ذلك فقال: E‏ زاد 
المعاد“ (VY: ١١‏ 

4- عن: أبى مالك قال: «قلت لأبى: يا أبت! إنك قد صليت خلف 
رسول الله عر وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنہم ههنا 
بالكوفة نحوا من حمس سنين» أ كانوا يقنتون؟ قال: أى بنی! محدث)». رواه 


قوله: .“عن أبى هريرة إلخ“. قلت: دلالته على كون القنوت مختصا بالنوازل 
وعروض عارض من الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم ظاهرة» ولا يصح معارضته بما روى 
. البخارى من طريق أبى سلمة عنه» قال: «لأقربن صلاة رسول الله مر فكان أبو هريرة 
لتساك ال وي لحا يي ا 

سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار اه. فإن فيه حكاية لصلاة النبى ر 
التى كانت عند النوازل» بدليل قوله: «ويلعن الكفار» والقنوت يلعن الكفار لم يكن راتبا 
لما فى حديث المتن قال أبو هريرة: «أصبح رسول الله بُ ذات يوم فلم يدع لهم» فذكرت 
له ذلك» فقال: أو ما تراهم قد قدموا اه». وقد تقدم فى كلام الحازمى أن القنوب باللعن 
على الكفار لا يقول الشافعى بدوامه أيضاء فلزم حمل حديث أبى سلمة عن أبى هريرة 
على حكاية الصلاة عند النوازل فحسب. ۰ 

قوله: “عن أبى مالك إلخ“. قلت: دلالته على كون القنوت فى الفجر محدثا 
ظاهرة» ومعناه أن الدوام عليه محدثء قاله السندى فى حاشية النسائى )١514:1(‏ لثبوت 
القنوت عدهم عند النوازل» ققد روى عن أبى يكر أنه قنث عند محاربة مشيلمة» وكذلك 


إعلاء السنن. إحفاء القنوت ذ N NEE E‏ 
الحديث: وكام يقنتون فى الفجر؟ فقال: أى بنى! . محدث)) اه. كل الحافظ 
فى ” التلخيص” : إسنادة حسن ١(‏ :۳ اه 

-١١ ۹‏ عن: الأسود: «أن Ee‏ الله عنه كان لا يقنت فى صلاة 
الصبح). رواه الطحاوى» وإسناده صحيح؛ "آثاز الستن راه ): 

-١7‏ وعنه: أنه صحب عمر 6 الله عنه بن الخطاب سئين فى 
'السفر والحضر فلم يره قانتا فى الفجر حتى فارقه». رواه محمد بن الحسن فى 
”كتاب الآثار“ وإسناده حسن ”آثار السنن” .)۲٠:۲(‏ 

۱۷۲۱- وعنه: قال: «كان عمر رضى الله عنه إذا حارب قنت (أى فى 

غير الوتر أيضا). وإذا لم يحارب لم يقنت) . رواه عر 0 حسن 
"آثار السان. ٠:7‏ ): 


0755 وكنا نصلى خلف 
E e‏ يقنت). رواه الطلحاوى وإسناده صحيح») "انان 


قنت عمر» وكذلك على ومعاوية عند تحاربهما كما سيأتى. وبہذا ظهر خطأ الحازمى فى 
حكاية القنوت فى الفجر عن الخلفاء الأربعة فى تأبيد مذهبه» فإن الثابت عنم نهم فعلوا 
' وتركواء وكات تركهم له أكثركما يشغر به قول أبى مالك: : «أى بنى! محدث». ولفظ 
النسائى: ثم قال: يا بنى! إنها بدعة. .)١115:1(‏ 

قوله: ”عن الأسود إلى قوله: عن علقمة والأسود ومسروق إلخ” . قلت: دلالة 
٠‏ الآثار على عدم مواظبة عمر رضى الله عنه على القنوت فى الفجر وأنه إنما كان يقنت يقنت إذا 
حارب لا دائما ظاهرة» وهذا هو عين مذهبنا والجمهور خلافا للشافعى ومالك. ولا 
يعارضه ما مر عن طارق بن شهاب فى الباب السابق؛ قال: : وصليت خلف عمر الصبح» 
فلما فرغ من القراءة ة فى الركعة الثانية كبر ثم قنت إلخ) . ولا ما رواه عبد الرحمن بن أبزى 
عنه قال: «صليت خلف عمر الصبح» فلما فرغ من السورة فى فى الركعة الثانية قال قبل 
الزكوع: اللهم إنا نستغينك إلخ». فإنه حكاية لصلاته عند النوازل. 


ج-٦‏ إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر aN‏ 
-١77‏ عن: علقمة رضى الله عنه» قال: «كان عبد الله رضى الله عنه لا 
يمنت فى صلاة الصبح». رواه الطحاوى ا e‏ ار السنت ” 
e .)۰:۲(‏ 
7925 1.--بعن: الأسود قال: «كان ابن مسعود لا يقنت فى شىء من 
الصلوات إلا الوتر فإنه كان يقنت (فيه) قبل الركعة (أى الركوع)). رواه 
الظخازئ والطبرانى وإسناده صحيح) > (آثار السان - -. نفس وقد 
و u‏ 4 
-١ 5‏ عن: أَبى الشعثاء قال: ا E e‏ فقال: ما 
شهدت وما رأيت). رواه الطحاوى وإستاده صحیح ( آثارالسان - انين 
المرجع). ١‏ 
٦‏ ۱۷۲- عنه: قال: «سثل ابن عمر عن القنوت» فقال: ما القنوت؟ فقال: 


قوله: ”عن علقمة وعن الأسود إلخ“. دلالتهما على ترك القنوت فى الفجر ظاهرة: 

قوله: ”عن أبى الشعفاء" إلى قوله: ”عن نافع إلخ“. قلت: دلالة الآثار على ترك 
القنوت فى الفجر وغيرها ٠‏ من المكتوبة وعلى أن أكثرالصحابة كانوا لا يقنتون فيها لقول 
ابن عمر: لا أحفظه عن أحد من أصحابى» ظاهرة. ولا يعارضه ما رواه سالم عن ابن عمر 
عند البخارئ :)٥۸۲:۲(‏ «أنه سمع رسول لله مي إذا رفع رأسه من ال ركعة الأخرة من 
الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد» فأنزل الله: إليس.لك من الأمر شىء إلى قوله: لإفإنهم ظالمون4 اه). فإن ذلك 
كان ثم نسخ» كما يدل عليه قوله: فأنزل الله: إليس لك من الأمر شىء إلخ. فمعنى 
قول ابن عمرز: ”وما شهدت وما رأيت" فى أثر أبى الشعثاء عنة أنه ما رأئ وما شهد التبى 
مي فعل ذلك بعد نزول الآية» أو أنه لم يعتد بما رأئ وشهد قبل نزولهاء لكونه صار . 
منسوخاء والمنسوخ لا يعتد به» فإن قيل: وكيف يصح قول ابن عمر: ”لا أحفظه عن أأحد 
من أصحابى " وهذا عمر قد قنت فى الصبح» كما روى عنه طارق بن شهاب وابن أبزى 
وأبو عثمان النبدى وغيرهم. قلنا: معناه أنه لم يحقظ عن أحد من أصحابه فعل ذلك زاتيا' 


إعلاء السئن إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر 5-7 


إذا فرغ الإمام من القراءة فى الركعة الآخرة قام يدعوء قال: ما رأيت أحدا 
يفعله» وأنى لأضنكم معاشر أهل العراق تفعلونه». رواه الطحاوى وإسناده 
صحيح» > آثار السثن “ .)5١:9(‏ 

- غن: أبى مجلزء قال: «صليت خلف ابن عمر الصبح فلم يقنت» 
. فقلت: أ لكبر يمنعك؟ فقال: ما أحفظه عن أحد من أصحابى). رواه الطحاوى 
والطبرانى وإسناده صحيح. ”آثار السنن” (۲۱:۲). ٠‏ 

4- عن: نافع: «أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت فى شىء من 
الصلاة أن المكتوبة». رواه مالك وإسناده صحيح» ”آثار السنن” .)7١:7(‏ 


جاعلا إيه من سان الصلا وا عله من فعله لأجل عارض عرض لاء قم تركه بعد زوال 
العارض. . 

وأما ما قاله الحازمى: إن ابن عمر كان قد شهد أباه وهو يقنت وقنت معه ولكنه 
نسيه» ثم أسند عن سعيد بن المسيب أنه ذكر له قول ابن عمر هذاء فقال: أما إنه قنت مع 
ابه ولک تی لم أسند عن ابن عم أنه كان كقولا: كبرنا ونسيناء ائتوا سعيد بن . 
المسيب فاسألوه“. فإن صح فهو ظاهر الدلالة على أن المراد أى مراد ابن المسيب بقوله إنه 
قنت مع أبيه» قنوت النوازل» وإلا فهل يتوهم عاقل أن أمرا من أمور الصلاة يفعل كل يوم 
ينساه ابن عمر ويقول: ما شهدته وما علمت؟ أو من هو أدنى منه بمراتب» بل إنما. يتطرق 
النسيان إلى ما يكون فعله فى بعض الأحيان» ووقوعه فى بعض الأزمان. 

وببذا يقطع كل عاقل تارك للتعصب أن القنوت لو كان سنة راتبة يفعله عليه 
الصلاة والسلام كل صبح» يجهر به ويؤمن من خلفه كما قال الشافعی» أو يسر به بحيث 
يقطع القراءة الجهرية ويسر مليا كما فال مالك؛ إلى أن يتوفاه الله تعالى» لن يتحقق فيه هذا 
الاحتلاف» بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافته ونحو ذلكء قاله ابن أمير: 
حاج فى "غنية المستملى “ )٠٠٠(‏ ومثله قال ابن القيم فى ' زاد المعاد“ء إلى أن قال: 
والإنصاف الذى يرتطلية العالم العضق أنه رى جهر «بالسملة) وآسرء رقت وتركء 
وكان إسراره أكثرمن جهره» وت ركه القنوت أكثرمن فعله» وإنما قنت عند النوازل للدعاء 


ج٦‏ إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ال 
الصبح فلم يقنت». رواه الطحاوى وإسناده صحیح» ”آثار السان .)١٠:۲(‏ 
١1٠‏ - عن: مجاهد وسعيد بن جبير: «أن ابن عباس كان لا يقنت فى 
صلاة الفجر». أخرجه ابن أبى شيبة فى ”المصنف » وسنده صحيح ” الجوهر 
النقى ” .)١٦٤:١(‏ 
١-عن:‏ الشعبى قال: «لما قنت على فى صلاة الصبح أنكر الناس 
ذلك» فقال على: إنما استنصرنا على عدونا». أخرجه ابن أبى شيبة وسنده . 
صحيح ”ال جوهر النقى” .)١554:1(‏ 
لقوم وللدعاء على آخرين» ثم ترك لما قدم من دعا لهم وتخاضوا من الأسرء وأسلم من دعا 
عليهم وجاؤوا تائبين» فكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنرت اه .07١:1(‏ 


قوله: ”عن عمران“ وقوله: ”عن مجاهد إلخ“. قلت: وفى رواية عن سعيد بن 
جبير عند الطحاوى بلفظ: «صليت خلف ابن عمر وابن عباس» فكانا لا يقنتان فى صلاة 
الصبح». وسنده صحيح .)۱٤۸:۱(‏ ولفظ٠عمران‏ فى طريق عنده قال: «صليت خلف 
ابن عباس الصبح فى داره فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده اهه. (أيضا) ويعارضه ما رواه 
الطحاوى أيضا بطريق عوف عن أبى رجاء عن ابن عباس قال: «صليت معه الفجر فقنت 
فبل ال ركعة). وإسناده صحيح كما فى ”آثار السنن” )١3:7(‏ قال الطحاوى: فكان الذى 
يروى القنوت عن ابن عباس هو أبو رجاء وإنما كان ذلك وهو بالبصرة واليا عليها لعلى 
رضى الله عنه» وكان أحد من يروى عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير» وإنما كانت صلاته 
معه بعد ذلك بمكة» فكان مذهبه فى ذلك أيضًا مذهب عمر رضى الله عنه وعلى رضى 
الله عنه اه .)١ ٤۸:۱(‏ يعنى أنه كان يقنت عند النازلة ويتركه فى غيرها فلا تعارض. 


إيراد بعض الناس على صاحب ال جوهر النقى والجواب كدف : ` 

قوله: ”عن الشعبى إلخ“. قلت: أورد عليه بعض الناس أن الشعبى عن على منطقع؛ 
ثم نقل عن ”تبذيب التهذيب“ قول الحاكم فى “علومه" : لم يسمع من عائشة ولا من 
أبن مسعود ولا من أسامة بن زيد ولا من على» إنما رآه رؤية اه. وقال الدارقطنى فى 


إعلاء السنن إحفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ٤‏ 


الكل“ :لم سمع الشبى من علق إلا حرفا واحدا ما سمع غر کله عى ما رب 
البخارى عنه عن على فى الرجم إلخ (18:5). 

قلت: فالشعبى عن على موصول عند مسلم» فإن عنعنة المعاصر محمولة عنده على 
اللقاء وإن لم يثبت السماع؛ وهو المذهب المنصور عند الجمهور» وقد ذكر له مسلم رحمه 
الله أمثلة من الأسانيد فى مقدمته» ثم قال: فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن 
الصجابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه فى رواية بعينهاء ولا أنهم لقوهم 
فى نفس خبر بعينه» وهى أسانيد عند ذوى المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح 
الأسانيدء لا نعلمهم وهنوا منها شيا قط» ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض» إذ 
١‏ السماح لكل واحد منهع مكن من صاحبه غير مسكر لكولهم جميعا فى العضر الى 
اتفقوا فيه اه 14:1١‏ 7). 

هذا وإن سلمنا انقطاعه فإن مراسيل الشعبى كلها صحاح عند القوم» فقد ذكر فى 
ايت اقا عن العفان أنه قال ممع التعى من الما وأزيعين من الما .وهو 
أكبر من ابی إسحاق بسنتين» ولا يكاد الشعبى يرسل إلا صحيحا اه (17:0). وكذا فى 
”تذكرة الحفاظ” للذهبى قال أحمد العجلى: مرسل الشعبى صحيح اه (75:1). وقال 
1 أبز غلى الخطيب: إن الشعي سمغ من على رضى الله عنه. وقد روى عنه عدة أحاديث» 
٠‏ قاله المنذرى فى ' لاحر ٠‏ اه. فعلى قول الخطيب رواية الشعبى 'عن :على موزل 
لقبوت السماع عنده.. ْ 


وأيضا فلروايه تلك شاهد صحيح من مرسل أ بی جعفر» ر» قال صاحب ” الجوهر 
النقى “: وأظنه الباقر أنه قال لأبى إسحاق: ”خرج على من عندنا (أى أهل المدينة) وما 
يقنت ونما قنت بعد ما أتاكم". أخرجه ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبى 
إسحاق قال: فذكرت أبا جعفر القنوت» قال: فذكره» وهذا سند صحيح إلا أنه مرسل 
كذا فى ' الجوهر )١74:1(‏ ومن مرسل إبراهيم النخعى عند الطحاوى بسند صحيح» 
قال: حدثنا روح بن الفرح ثنا يوسف بن عدى ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم» 
قال: كان عبد الله لا يقنت فى الفجرء وأول من قنت فيها (أى بالكوفة) على رضى الله 


ج٦‏ إحفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القدوت فى الفجر Nae.‏ 
و وري ا ا ل ا ا ا 0 


١9‏ أبو حنيفة عن حماد عن إيراهيم عن علقمة عن عبد الله بن 
فشعود: «أن النبى مل لم يقنت فى الفجر قط | إلا شهرا واحدا لم ير.قبل ذلك 
ولا بعده» وإما قنت فى ذلك الشهر يدعو على أناس من من المش ركين). هذا حديث 
ضبحيخ لا غبار غليه؛ کذا في "فح القدير (۳۸۷:۱). وصححه فى "شرح 
المنية “ (ص-99) أخرجه محمد فى 'الآثار “ (ص-۳۷) عن إبراهيم مرسلاء 
وزاد: «وأن أبا بكر لم ير قانتا بعده حتى فارق الدنيا). قال إبراهيم: وأن أهل 
الكوفة إنما أخذوا القنوت عن على» قنت يدعو على معاوية حين حاربه» وأما 
أهل الشام قإغا أخذوا القنوت عن معاويةء قنت يدعو على على حين حاريه اه.. 

سنذّه صحيح لكنه مرسل» ومراسيل النخعى صحاح كما مر غير مرة. ٠‏ 


ا ا ی سي ست 


عنه» وكانوا يرون أنه إنما فعل ذلك لأنه كان محاريا اه (IA: ١(‏ ومرسلان صحیخان 
فى حكم موصول صحیح» بل هما أولى منه إذا تعارضاء» قاله العينى فى العمدة“ 
(886:1) فإيراد بعض الناس على صاحب " الجوهر” مردود عليه؛ والحق ما قاله صاحب ٠‏ 
ا ال ع ل ع سا 

ار د ا 00 
استتكروا ذلك على على رضى اله عن فالحق أنهم ما انوا يقنتون فيها إل قلاا وذ 
استتكروا ذلك من على» والله أعلم. : 


٠‏ قوله: ”أبو حنيفة عن حماد إلخ“. قلت: وأخرجه الطحاوى بطريق شريك بن أنى 
حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بلفظ: : هلم يقنت البى َيه إلا شهرا لم يقنت 
قبله ولا بعده اه .)۱٤٤:۱(‏ وأعله الحازمى بأبى حمزة ميمون القصاب» وحكى 
تضعيفه عن عدة من الأكمة. قلت: ولكنه لم يعهم بكذبء وقال الترمذى: : قد تكلم فيه من 
بل تع وول ا : ليس بمتروك الحديث ولا هو حجة اه. ملخصا من 
” التبذيب” ٠(‏ ۰ ) ومثله يقبل حدينه لا سيما فى المتابعات وأصل احتجاجنا ا روا 
أبو حنيفة عن حماد عن إبزاهيم» وهذا سند صحيح بلا شك وتعضده رواية بى حمزة 
نضاز الاق قويا بتعدد الطرق إلى إبراهيم» واندحض ما قاله الحازمى» ولمله لم باع على 


إعلاء السئن إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر E‏ 
18931 حالات. اوكا E LAS a‏ كيو سي LS‏ الس رت 

۳- عن: غالب بن فرقد الطحان» قال: «كنت عند ان بن مالك 
شهرين فلم يقنت فى صلاة الغداة». رواه الطبرانى وإسناده حسن ”آثار السنن “ 
(؟:١5؟).‏ 

4 - عن: عمرو بن دينار قال: «كان عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 
يصلى بنا الصبح بمكة فلا يقنت». رواه الطحاوى وإسناده صحيح ”آثار السغن“ 
١؟:١).‏ 

- حدثنا: فهد قال: ثنا الحمانى قال: ثنا ابن مبارك عن فضيل بن 
غزوان عن الحارث العكلى عن علقمة بن قيس» قال: «لقيت أبا الدرداء بالشام 
فشألته عن القنوت» فلم يعرفه) أخر جه الطحاوى )۱٤۹:۱(‏ وسنده صحیح» 
والحارث العكلى هو الحارث بن يزيد ثقة فقيه من السادسة» كذا فى "التقريب” 
(ص-؟3), ۰ 

5- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: «أن ابن مسعود لم 
يقنت هو ولا أحد من أصحابه حتى فارق الدنياء» يعنى فى صلاة الفجر». 
أخر جه محمد فی ”الاثار“ (ص-۲۷) وسنده صحيح إلا أنه مرسل» ومراسيل 

 - —-۷‏ عن: ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر هو ابن عبد 
الله عن خالد بن أبى عمران» قال: بينما رسول الله َب يدعو على مضر إذا 
طريق أبى حنيفة عن حماد وإلا لم يقل ما قال. 

قوله: "عن غالب بن فرقد“ إلى قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة إلخ“. قلت: دلالة الآثار 
على ترك أجلة من الصحابة القنوت فى الفجر وعدم معرفة أبى الددرداء إياه ظاهرة» وفيه 
دليل صريح على أن القنوت فيها ليس بسنة راتبة قد واظب عليما النبى مه كل يوم» وإلا 
لم يتركها هؤلاء الآأجلة ولم يجهله مثل أبى الدرداء. 

قوله: “عن ابن وهب إلخ“. قلت: دلالته على لفظ القنوت ظاهرة» واستدل به 
الحازمى فى . الاعتبار” على أن القنوت فى الفجر لم ينسخ مطلقا وإنما نسخ اللعن على . 


ج٦‏ إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ‏ . ٠١۷‏ 
جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكتء فقال: يا محمد! إن الله لم يبعثك 
سبابا ولا لعاناء وإنما بعك رحمة ولم يبعنك عذاباء ليس لك من الأمر شىء“ أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنبم ظالمون. قال: ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم 
إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد”” ونرجو رحمتك ونخشى 
عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق). أخرجه سحنون فى المدونة 
الكبرى" .)٠٠١:1(‏ وفيه عبد القاهر ذكره ابن حبان فى الثقات كما فى 
"التبذيب” (58:5”) وخالد بن أبى: عمران من الطبقة الصغرى من التابعين» 
فالأمر مرسل» وقال الحازمى فى الاعتبار” (ص- ٠‏ 8): أخرجه أبو داود فى 
المراسيل» وهو حسن فى المتابعات اه. 

٠‏ - 7/8ا١-‏ عن: عبد الرحمن بن أبزى» قال: «صلیت خلف عمر بن 
الخطاب' الصبح» فلما فرغ من السورة فى الركعة الثانية قال قبل الركوع (وفى 


الكفار» بدليل ما فى الأثر «أن جبرئيل أوماً إليه: أن اسكت» فسكتء ثم علمه هذا 
القنوت». فدل على أن القنوت بمعنى الدعاء والثناء باق لم ينسخ» قلنا: نعم» ولكن ليس 
فى الأثر ما يدل على كون ذلك الفجرء ولم يرد فى أثر ما أنه مله قدت بهذا الدعاء أو 
ب«اللهم اهدنى فيمن هديت» فى صلاة الفجر مرة فى الدهرء ولو فعل ذلك لنقل» فيمكن 
حمله على قنوته فى الوتر ويحتمل أنه كان يلعن الكفار فى الوتر أيضاء فنهى عن ذلك 
وأوحى إليه هذا القنوت فجعله فى الوتر مكان ما كان يلعن به» وإذا جاء الاحتمال بطل 


الاستدلال. 
قوله: ”عن عبد الرحمن بن أبزى“ وقوله: ”وكيع إلخ“. قلت: دلالتهما على لفظ 
القنوت ظاهرة. 


)ع0 شىء اسم ليس وخبرها قوله لك» ومن الأمر حال من شىء لأنها صفة متقدمة» كذا فى ”الكمالين » وأو بمعنى 
إلى أن» كذا فى * الجلالين . 

(؟) الخنع اضوع والذل» والخانع الذليل الخاضع كما فى ”مجمع البحار . 

™( الحفد شتاب كردن بخدمت من ضرب ومنه فى الدعاء وإليك نسعى ونحفد (صراح). 


إعلاء السان إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر A‏ 


رواية الطحاوى بعد الركوع): : الهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك الخير 
كله ولا نكفرك ر ركرك من ر ثم ذكر نحوه سواة غير أنه لم 
يذكر الجد”" رواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه” وابن الضريس فى فضائل 
- القرآن ‏ ؤرؤاة البيمهقى فى "سنت وضتححهء ” كيز العمال +( 65 هم: 
۷۳۹ وفى ”الإتقان“ 09:1 من رواية ابن الضريس عنه قال فى 
مصحف ابن عباس: قراءة أبى وأبى مودي سم الله اجن الرحيم اللهم إنا 
نستعينك إلخ. وسنده حسن. 
000 ب ال ا ا 
سويد الكاهلى: «أن عليا قنت فى الفجر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثتى . 
عليك الخير ولا نكفرك ونخنع ونخلع ونترك من يفجرك)» ثم ذكره بنحو أثر' 
اوو الله عنه» رواه سحنون فى "المدونة” (۱۰۰:۱))» وسنده لا باس ئ 
إلا أن عبد الرحمن بن سويد ل ابن 
عبان المكورة فى القبمة. 
- عن: ابی الحورای قال: قال الحسن بن على : 00000 
م كلمات أقولهن فى الوتر (زاد النسائى: ”فى القنوت” > وقد تقدم): اللهم 


. قوله: ”عن أبى الحوراء إلخ“. قلت: دلالته على لفظ الدعاء فى قنوت الوتر ظاهرة 
وقد رواه البيبقى من طريق عبد الجيد بن أبى رواد عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن 
هرمز -وليس هو الأعرج- عن بريد بن أبى مريم» سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولإن: 
كان النبى و حي ا .وفى وتر الليل ببؤلاء الكلمات». ورواه من طريق 
الوليد بن مسلم وأبى صفوان الأموى عن ابن جريج بلفظ: «يعلمنا دعاء ندغو يه فى 
القنوت من صلاة الصبح». ورواه مخلد بن يزيد عن ابن جريج» فقال: «فى قنوت الوتر»» 
قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكره ذلك كله: وعبد الرحمن بن هرمز يحتاج إلى 
الكشف عن حاله اه (44:1). يعنى أنه مجهول كما صرح به فى ” تهذيب التهذيب” 


ج-2025 إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ‏ ۰ ٠١۹‏ 


اهدثى فيمن.هديت وعافتى فيمن عافیت» وتولتى فيمن توليت؛-وبارك لی فيما 
أعطيت» وقنى شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من 
..واليت:» تباركت 00 رواه الترمذدى (751:1): وقال: هذا .حديث 
جسن» ولا نعرف عن النبى ع في , القنوت شيعا أحسبن من هذا: قلت: وزاد 
النسائى (1١:؟15١)‏ بطريق عبد الله بن على عن الحسن بن على فى آخزه: 
«وصلى الله على النبى محمد». وقال النووى فى ”الخلاصة *: وإسنادها صخيح 
(591:7) فلا يضخ الاختجاج به على أنه ی قنت بو لاء ‏ الكلمات أو أنه علمها 
للقنوت فى الصبح» بل غاية ما ثبت عنه أنه علم الحسن بن على أنه يدعو با فى الوتر أو 
فى قنوت الوتر» وقد روى الحاكم فى "المستدرك" من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن 
أبيه عن أبى هريرة» قال: «كان رسول الله ّم إذا رفع رأسه من:الركوع فى صلاة الصبح 
فى الركعة الثانية رفع يديه فيدعو ببذا الدعاء: اللهم اهدنى فيمن هديت» إلخ. قال 
الحاكم: صحيح» وقال الحافظ فى ”التلخيص"“: ليس كما قال» فهو ضعيف لأجل عبد 
الله» فلو كان ثقة لكان الحديث صحيحاء وكان الاستدلال به أولئ من الاستدلال بحديث 
الحسن بن على الوارد فى قنوت الوتر اه .)٠١:١(‏ 

قال فى ”الدر“: ويسن الدعاء المشهور» ويصلى على النبى ر به يفتى اه. 
وفى ”رد الحتار“: ذكر فى ”البحر“ عن الكرخمى: أن القنوت ليس فيه دعاء موقت» وذكر 
الإسبيجابى أنه ظاهر الرواية» وقال , لحا مرت صا اديه فر لام رن 
نستعينك إلخ ١(‏ :4( 

وحاصله: أن ار ر فيه وجوبا ولكن يسن عندنا أن يقنت 0 
نستعينك. قال فى ' اش المنية“: والأولى أن يضم إليه ما تقدم عن الحسن أنه قال: 
«علمنى رسول الله ميلم كلمات أقولهن فى الوتر إلخ» (ض-718). فإن قيل: كان 
الأولئ أن ا فى الوتر بما'غلمه النبى م اللخسن بن: على مَنةٌ لما فيه من 
التضريح بأن يقوله فى الوتر» فمن أين قلتم بسنية الدعاء باللهم إنا نستعينك؟ مع أنه لم يرد 
فى اثر ما تصريح بأنه ع كان يدعو به فى قنوت الوتر» أو علم أحدا أن يجعله فيه. قلنا: 
قد ثبت أنه َيه كان يقنت فى الركعة الثالفة من الوتر» ثم تتبعنا الروايات فلم نجد دعاء 


إعلاء الستن إحفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر E‏ 


أو حسن» كذا فى ”نصب الراية” »)۲۸٠:١(‏ وفى التلخيص الحبير” 
(344:1): قال النووى فى ”شرح المهذب “: إنها زيادة بسند صحيح أو حسن» 
قال الحافظ: وليس كذلك» وأعله بالانقطاع والاضطرابء قال: وزاد بعضهم 
فيه: «ولا يعز من عاديت)» هذه الزيادة ثابتة فى الحديث» رواها البيبقى من 
طريق إسرائيل بن يونس عن أبى إسحاق عن بريد ابن أبى مريم عن الحسن أو 
الحسين بن على» فساقه بلفظ الترمذى وزاد: «ولا يعز من عاديت) اه. 

65- وفيه أيضا: روى محمد بن نصر المروزى وغيره من طرق: 
«أن أبا حليمة”" معاذًا القارئ كان يصلى على النبى ره فى القنوت» اه. 


أطلق عليه لفظ القنوت غير هذا الدعاء» فقد عرفت فى أثر خالد بن أبى عمران أنه قال: 
«بينما رسول الله بُ يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأوماً إليه أن اسكت فسكت,. إلى 
أن قال: ثم علمه هذا القنوت اللهم إنا نستعينك» إلخ. ٠‏ 

فقلنا بأفضلية هذا الدعاء وسنية القنوت به لكونه لم يطلق لفظ القنوت إلا عليه 
دون سائر الأدعية» ثم رأينا عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب قنتا به فى صلاة الفجر 
جهرا دون اللهم اهدنى فيمن هديت»› وأيضا: فهو ما نزل به جبريل عليه السلام وعلم 
النبى ّم أن يقنت به» فكان القنوت به أولى. وأما الذى رواه الحسن بن على فليس فيه 
دلالة على کون هؤلاء الكلمات قنوّاء بل لفظه يشعر بأنها كلمات علمها النبى مو أن 
يقولهن فى قنوت الوتر» وظاهره أن القنوت ما عدا هؤلاء الكلمات» فالحق ما قاله فى 
”الدر“: ويسن الدعاء المشهور أى اللهم إنا نستعينك إلخ. ويستحب أن يضم إليه اللهم 
اهدنى فيمن هديت إلخ كما قاله فى ” شرح المنية “ فافهم. وأما ثبوت الصلاة على النبى 
َيِه فى القنوت فقد ذكرنا فى المتن ما يدل عليه» والله أعلم. 

وأما ما أخرجه الأربعة وحسنه الترمذى (عن على) أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقول فى آخر وتره: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك» لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»» فقد ذكر فى ”الحلية أنه 


(1) هو صحابى كما فى "التجويد” للذهبى و" الاختبار” للحازمى. 


1 | إحفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر ۱۱۱ 


007 وميه قال: بات الي رواه ابن حبان فى. 


«خير الذكر 0 وتخير الرزق أو العيش ما ا شلك ين ان ر وهب» 


2 


رواه أبو عوانة وابن حبان فى اي والبيبقى» كذا فى ' "الترغيب 


(ص-۵۰۸) وعزاه فى ”العزيزى” (۲ 5 إلى مسند الإمام ادد اش 


وقال: بإسناد صتحيح اه., وفی "المقاصد ا حسنة " ص صححه ابن 
رات رايو عوانة اه 


ه5١‏ - عن: أنس رضى الله عنه مرفوعا: «(دعوة / ى اشر ادل تون 
دعوة فى العلانية) .واه أبو الشيخ فى 'الثواب "» قال الشيخ: : حديث صحيح ۰ 


ش “العزيزى " (۲: O‏ 


جاء ذفن ن ات النسائی أنه كان يقوله إذا فرغ من صلاته وتوا مضجعه اه من 


رد الحتار“ ملخصا (191:1). € 

قلت: وكذا ذكره فى ”نزل الأبرار“ ناقلا عن الأذكار للنووى بما لفظه: وعن على ٠‏ 
کرم الله وجهه: أن رسول الله مره كان يقول فى آخر وتره: اللهم إنى أعوذ برضاك إلخ. 
أخرجه أهل السنن الأربع وأحمد والحاكم وصححه» والبيبقى مقيدا بالقنوت والدارمى 
وابن خخزيمة وابن الجارود وابن حبان» وليس فيه ذكر الوتر» قال الترمذى بعد إخراجه: 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلا من حديث حماد بن سلمة» وفى رواية 
للنسائى: «وكان ار فرغ من صلاته وتبوً مضجعه) إلخ (ص۱۳۱۳). ) 

قوله: "عن النبى َيه إلى قوله: عن أنس مرفوعا إلخ' . الجديث: يعمومه يدل على 
استحباب إخفاء القنوت» فإنه دعاء كسائر الأدعية» وكذلك الذى بعده عن سعد فإن 
القنوت ذكر من وجه» وبه نقول فى قنوت الوترء قال فى ” الدر امختار“: يقنت مخافتا 
على الا مطلقا (أى سواء كان إمام أو منفردا) وفى ”رد المحتار“: وكذا فى "المحيط” 


وفى ”الهداية“: أنه الخنار اه. وفيه أيضًا تحت قول ”الدر“: الحديث خير الدعاء الخفى: 


إعلاء السئن إخفاء القنوت فى الوتر وألفاظه وحكم القنوت فى الفجر 1۲ 
أفاد أن الخافة ليست بواجبة (1۹۸:1). وأما قنوت النوازل: فالراجح فيه عندنا وعند 
شيخنا الجهر به» ولم يتعرض فقهاژنا بالبحث عنه سوى ما قاله ابن عابدين فى ”رد 
: امحتار“: والذى يظهر لى أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر به فيؤمن اه .)17١7:1(‏ 

23020 واختلفوا فى قنوت الوتر فالأصح الإخفاء به كما مرء وفصل بعضهم بين أن يعلمه 


القوم فالأفضل للإمام الإخفاء وإلا فالجهرء وفى "المئية : ومن 0 الجهر اختاره دون 
جهر القراءة اه. .من ”رد الحتار " ملخصا (۹A: ١١(‏ . وفى ”البدائع : ذكر القاضى فى 


00 ا E E n‏ ش 


:أشاء:جهر وأسمع نفسه»'وإنشاء أسرء كما فى القزاءة» وإن كان إماما يجهر بالقنوت لكن 
دون الجهر بالقراءة فى الصلاة» والقوم يتابعونه إلى قوله: إن عذابك بالكفار ملحق"» وإذا 
نا الآماع .يعد .ذلك هل كابعة اقرع فى شرل أن يوسقن يتايفونه ويقزأوة» وى قول 
محمد لا يقرؤون ولكن يؤمنون» إلى أن قال: واختار مشايخنا بما وراء النهر الإخفاء فى ٠‏ 
دعاء القنوت فى حق الإمام والقوم جميعاء لقوله تعالى» وادعوا ربكم تضرعا وفيت 
وقول النبى ل4 : خير الدعاء الخفى إلخ (714:1). . . ٠‏ 

قلت: وإئما كان الراجح عندنا فى قنوت النازلة الجهر بحديث أبى هريرة عند 
البخارى: «أن النبى مو كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد 
الركوع». الحديث» وفيه: «يجهر بذلك» كما ذكرناه فى المتن» وهو الحديث الثامن من 
الباب. وقال الحافظ فى ”التلخيص الحبير “ بعد ذكره ذلك ما:نصه: ويمكن الفرق بين 
القنوت الذى فى النوازل فيستحب ال جهر فيه كما وردء وبين الذى هو راتب إن صح ٠‏ 
فليس فى شىء من الأخبار ما يدل على أنه جهر به» بل القياس أنه یسر به كباقى الأكاز 
التى: تقال فى الأذكار ١(‏ :(. 

قلت: وأيضا: فإن قنوت النوازل لا يعلمه العوام بل كثير من اش أيضاء 
فالأفضل الجهر به كما هو مقتضى تفصيل البعض من فقهائناء وهو تفصيل حسن» وقد 


)١(‏ فيه دلالة على أن ثبوت القنوت الراتب ف فى الفجر متردد فيه عند الحافظ ولذا لم يخرج به ما قال : إن صح» قلت: 
ولكنه لم يصح كما أسلفناه سابقا فتدبر (مؤلف). 


٠ ٠٠ E‏ أحكام القنوت النازلة ا 
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. ذكر القاضى فى شرح مختصر الطحاوى أن الإمام يجهر به قولا واحدا كما مر» فرجحنا 
من الروايات فى المذهب ما وافقت الحديث المرفوع» وهى رواية الجهر للإمام» ولكن لا 
مطلقا بل فى قنوت انازلة للمة الستى ذكرنااء وهی کون الخديث واردا فیہاء 

٠‏ والله تعالى أعلم. 


تتمسة فى بقية أحكام قنوت النازلة: 


اعلم أن الكلام فى قنوت النوازل فى مواضع: الأول: أن محله صلاة الفجر خاصة 

| أم الجهرية أو الصلوات كلها؟ الثانى: كونه بعد الركوع أو قبله؟ والثالث: كونه سرا أو 
جهرا؟ والرابع: هل يقنت المؤتمون أو يؤمنون؟ الخامس: هل يؤمنون سرا .أو جهرا؟ 
السادس: هل ترفغ الأيدى قبله أم لا؟ السابع: هل يكبر له أم لا؟ الثامن: هل يضع اليدين 
حال قراءته أم يرسلهما؟ التاسع: هل يرفع | ليدين حال قراءته كرفعهما فى الذعاء خارج 

الصلاة؟ العاشر: ا 9 

. أما العاشر: فالظاهر من كلام الطحاوی فى " معنی الآثار“ له أن ا ةو صاحباه 
.لا یقولون بالقنوت فیما سوى الوتر مطلقاء لا قی بحال ا خرب ولا فی غيرهاء ونصه: قال 
أبو مف : فهذا عبد الله بن مسعود لم يكن يقنت فى دهره كله وقد كان المسلمون فى 
- قتال عدوهم فى كل ولاية عمر أو أكثرهاء فلم يكن يقنت كذلك» وهذا أبو الدرداء يدكر 
القنوت» وابن الزبير لا يفعله وقد كان محاربا حيتئذ» لأنه لم نعلمه أم الناس إلا فى وقت 
.ما كان الأمر صار إليه» فقد حالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله 
بن عباس رضى الله عنم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت فى حال الحاربة بعد ثبوت ٠‏ 
زوال القنوت فى حال عدم الحاربة؛ فلما اختلفوا فى ذلك وجب كشف ذلك من طريق 
النظ إلى أن قال: .قبت بما ذكرنا أنه لا ینبغی القنوت فى الفجر فى حال خرب ولا غيره 
- قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك» وهذا قول أبى حنيفة وی يوسف ومحمد رحمهم 
الله تعالى اه .)۱٤۹:۱(‏ 

ويشهند لما حكاه عنم سكوت أصحاب المتون عن قنوت"النازلة قاطبة: وكذا 
٠‏ أصحاب الشروح من المعقدمين» كضاحب ”الهداية“ و" البدائع ' وغيرهماء ولم يذكره 


ى فض ع j a ¢ po‏ ف هد قاع د قفاو قاع واه د فاع د و قاع د ماع هاه وعد م وا مد ف ا ما ع READ‏ مد .د مد ار م 6د م 


قاضی خان فی فتاواه أيساء ويؤيده حملهم قول ا «إن رسول الله مره قدت شهرا 
يدعو على أحياء ‏ من العرب ثم ترکه»» رواه مسلم» وحديث أبى هريرة: «أن رسول الله 
ملي كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع»» الحديث. وفيه: 
حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شىء. أحرجه الشيخان» وحديث سالم عن | 
عمر: «أنه سمع رسول الله ميد إذا رقع رأسه من الركعة الآخزة من الفجر يقؤل: اللهم 
العن فلانا وقلانا وفلانا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله: 
ليس لك من الأمر شىء إلى قوله: .(فإنهم ظالمون. أخرجه البخارى كما تقدم 
. ذلك كله على نسخ القنوت فى الفجرء ولم يحملوه على نسخ اللعن دون الدعاء كما فعله 
الشافعية .ولا على بنسخ الدوام يشعر به إطلاق قولهم: يقنت فى الوتر لا الفجرء لأنه 
٠‏ منسوخ» ولو كان القنوت فيه عند النوازل مشروعا لم يطلقوا القول بنسخه. ٠‏ 
ولكن قال العلامة الشامى تحت قول ”الدر“: ولا يقنت لغيره أى لغير الوتر إلا 
لنازلة فيقدت الإمام : فى الجهرية» وقيل: فى الكل اه ما نصه: يوافقه ما فى ”البحر“ 
و" الشرنيلالية ' عن 0000 عن ” الغاية ' RL‏ 
._صلاة الجهرء وهو قول الثورى وأحمد اه. ظ 


وكذاما:فى شرح الشيخ إسماعيل عن ” البناية' 2 إن تك ازازلة ا 
00 الصلاة الجهرية» لكن فى ”الأشباه “ ' عن ”الغاية ": قنت.فى صلاة الفجرء ويؤيده ما فى 
١‏ "شرح المنية* حیث قال بعد كلام: فتكون شرعيته أى شرعية القنوت فى النوازل 
مستمرة» وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ 
وهو مذهبنا وعليه الجمهورء قال الحافظ أبو جعفر الطحاوى: إنما لا يقنت عندنا فى 
صلاة الفج ر من غير بلية» فإن وقعت بلية أو فتنة فلا باس به» فعله رسول الله مب إلى 
أن قال: ركان درواي اقرع في القع ار لوانت يله جيه راون 
آفندی اه (۷۰۲:۱). 

وفيه أيضًا النازلة الشديدة من شدائد الدهر اه. ووفق شيخنا بين رواية الطحاوى 
عن أثمتنا أولا وبين ما حكى عنه شارح ”المنية“ ثانيا: بأن القتوت فى الفجر لا يشرع 


.ج1 أحكام القنوت النازلة 1° 


لمطلق الحرب عندناء وإثما يشر ع" لبلية شديدة تبلغ بها القلوب الحناجرء والله أعلم. ولولا 
ذلك للزم الصحابة القائلين بالقنوت للنازلة أن يقنتوا أبدا ولا يتركوه يوماء لعدم خلو 
المسلمين عن نازلة ما غالبًا لا سيما فى زمن الخلفاء الأربعة اه. 


قلت: وهذا هو الذى يحصل يحصل به الجمع بين الأحاديث امختلفة فى الباب» وأما د دعوی 
نسخ القنوت فى الفجر مطلقا فتردها آثار الصحابة وقنوتہم بعد وفاته يك أحياناء قال 
محدث الهند فى ” الحجة البالغة “: واختلفت الأحاديث ومذاهب الصحابة بة والتابعين فى ٍ 
قنوت الصبح» وعندى أن القنوت وتركه. سيان» ومن لم يقنت إلا عند حادثة ة عظيمة أو ۰ 
كلمات يسيرة إخفاء قبل الركوع أحب إلى» لأن الأحاديث شاهدة على أن الدعاء على 
رعل وذكوان كان أولا ثم ترك وهذا وإن لم يدل على نسخ مطلق القنوت لكنها تومئ 
إلى أن القنوت ليس سنة مستقرة أو نقول: ليمن وظيفة راتبة» وهو قول الصحابى: ای 
ہنی محدث). . يعنى المواظبة. عليه» وكان النبى له وخحلفاؤه إذا نابهم أمر دعوا للمسلمين 
ل اب ثبة اه (۲ :4( ` 
هذا ما كان يتعلق بالعاشر من الأمور العشرة. . 
وأما الأول: فظاهز كلام ”الدر“ يفيد أن محله الصلوات ا على الراجح» 
وقيل: فى الكل کمامرء وكذا ذكره فى ' الب“ معزيا إلى ”الغاية ‏ من قوله فى صلاة 
الجهر› قال ابن عابدين فى حاشيته عليه: ولعله محرف عن الفجر» وقد وجدنا بهذا 
اللفظ فى حواشى مسكين وكذا فى ”الأشباه“» وكذا فى شرح الشيخ إسماعيل» لكنه 
عزاه إلى . غاية البيان". ولم أجد المسألة فياء فلعله اشتبه عليه ”غاية السروجى “ 
ب" غاية البيان» لكن نقل عن "البناية“ ما نصه: إذا وقعت نازلة قنت الإمام فى الصلاة 
الجهرية إلى أن قال: ولعل فى المسألة قولين» فليراجع اه .)٤٤:۲(‏ 
وقال فی ”رد الحتار“ تحت :قول ” السدر”: وقيل: فى .الكل» ما نصه: قد علمت أن 
(1) يؤيد ذلك ما فى "الى " لابن قدامة: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سكل عن القنوت فى الج فقال: إذا نزل 


بالمسلمين نازلة قنت الإمام وأمن من خلفه ثم قال: مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر بابك اه (97:1// 
فهذا التمشيل يفيد أن القنوت.عنده ليس لكل بلية بل لنازلة شديدة. . 
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هذا لم يقل به به إلا الشافعى» وعزاه فى ”البحر“ إلى جمهور أهل الحديث» فكان ينبغى ٠‏ 
عزوه إليهم لملا يوهم أنه قول فى المذهب اه (۷۰۲:۱). 

قلت: واستدل جمهور أهل الحديث با رواه مسلم عن البراءء قال: «قنت رسول 
الله مركم فى الفجر والمغرب» ١(‏ :)). وبما رواه مسلم أيضا عن أبى هريرة: «أن رسول 
لله له بينما هو يصلى العشاء إذ قال: 'سمع الله لمن حمده: ثم قال قبل أن يسجد: اللهم . 
غم عياش بن ربيعة» الحديث (۲۳۷:۱). وجا رواه أيضا عنه قال: «لأقرين بكم صلاة . 
رسول الله مف فكان أبو هريرة يقنت فى الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح؛ ويدعو 
للمؤمنين ويلعن الكفارة (۲۳۷:۱). .وبما رواه البخارى عن أنس» قال: م 
المغرب والفجر» »)١7:1(‏ وبما رواه ابو داود عن ابن عباس» قال: «قنت رسول الله مره 
شهرا متتابعاء فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح فى دبر كل صلاة إذا 
- قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على رعل وذكوان ويؤمن من خلفه» 
41:1 مع ”العون ). وفيه هلال بن خباب أبو العلاء العبدى قد وثقه أحمد وابن معين 
وأبؤ حاتم الرازى؛ وقال: كان يقال: تغير قبل موته» وقال العقيلى: فى حديثه وهم وتغير 
. بآخره» وقال ابن حبان: لا يجوز.الاختجاج به إذا انفردء كذا فى 'العون” 41:12 5). 

قلت: وقد تفرد بذكر الظهر والعصرء ولكن ابن القيم صحح الحديث .فى 
”الهدی“ (۷۳:۱)» وحسنه الحازمى فى ”الاعتبار“ (ص-87) ويشهد له ما أخرجه 
الدارقطنی (۱۷۷:۱) والطبرانى كما فى ” زاد المعاد” )۷٣:١(‏ والحازمى فى ”الاعتبار“ 
(ص-8) من حديث محمد بن أنس: ثنا مطرف بن طريف عن أبى الجهم عن البراء بن 
عازب: «أن النبى َو كان لا يصلى صلاة مكتوبة إلا قنت فيبا» اه. قال ابن القيم: 
وهذا الإسناد وإن كان لا يقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى» لأن القنوت هو 
الدعاء ومعلوم أن رسول الله مب لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيها أه. قلت: والأولى 
أن يحمل حديث بواء هذا على حديث ابن عباس» RE‏ و لد 
لد ا ل رار ا 

احا أصحابنا الحنفية عن تلك الروايات بما فی ”شرح اة“ و أن 
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القنوت فى الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا الشافعى» وكأنهم (أى الحنفية) 
حملوا ما روى عنه م أنه قنت فى الظهر والعشاء على ما فى مسلم» وأنه قنت فى 
المغرب أيضا على ما فى البخارى على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين فى 
الفجر عليه عنه الصلاة والسلام اه (ص- . ٠‏ 5). وقال ابن عابدين فى ”رد الحتار“ بعد 
ذكره قول شارح ”المنية": هذا وهو صريح فى أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة 
الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية اه .)7١7:1(‏ 

قلت: ويؤيد القول بنسخه فى سائر الصلوات دون الفجر ما رواه الدارقطنى 
والبیہقی وغيرهما من حديث عبيد الله بن موسى عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن 
أنس» عن أنس: «أن النبى َه قنت شهرا يدعو على قاتلى أصحابه بعر معونة ثم ترك 
فأما فى الصبح فلم مزل يقنت.:حتى 'فارق الدنياء. . .كفا فى ”التلخيص#الحبير * 
(4,949:1) ومعناه عندنا لم يزل يقنت عند النازلة كما تقدم» وما رواه البيمقى من' 
طريق حماد عن إبراهيم عن السود قال: : «صليت خلف عمر فى الحضر والسفر فما كان 5 
يقنت إلا فى صلاة الفجر» . كما فی ”التلخيص “ أيضا (نفس المرجع). 

وأيضا: فإن الأحاديث المرفوعة لا تفيد بقاء قنوت النوازل صراحة» بل صار أمرا 


مجتهدا فيه» وذلك أنه لم يؤثو عنه مر ملم أنه قال: لا قوت فى نازلة بعد هذه» بل مجرد _ ٠‏ 


العدم يعدهاء فيتجه فيتجه الاجتباد بأن يظن أن ذلك إنما هو لرفع شرعيته ونسخه نظرا إلى سبب 
تركه عليه الصلاة والسلام» وهو أنه ترك لما نزل: #ليس لك من الأمر شىء أو أنه لعدم. 
وقوع نازلة تستدعى القنوت بعدها فتكون شرعية مستمرة» ثم نظرنا إلى أفعال الصحابة 
فوجدناهم قنتوا بعد وفاته ع فى الفجرء فترجح جانب شرعيته عند النازلة على نسخه 
مطلقاء ولكن لم يثبت عنهم ذلك إلا فى الفجر فحسب» فعلمنا أن القنوت فيما سواها من 
الصلوات منسوخة مطلقا وإلا لقنتوا فيما سواها أيضا. على أن ما ورد فيه القنوت فيما عدا 
الفجر مرفوعا لم يخل عن تفرد راويه به وشذوذه فى ذلك من بين الجماعة.. 

أما ما ورد عن البراء عند مسلم وغيره: «أنه مرف قنت فى المغرب» فقال أحمد: لا 
يروى عن النبى مب أنه قدت فى المغرب إلا فى هذا الحديث كما فى ”التعليق المغنى" 


SO aA eC Qs‏ قاع هه ةد و ها أه ده .فاع قاع قاع قاع فى قاع عافد قاع .دع عا ame‏ ف و فاعد ا ع مام 


(۱۷۷:۱) وما ورد عن أنس: «كان القنوت فى المغرب والفجر)» تفرد به عنه أبو قلابة 
عند البخارى» وما ورد عن البراء: «أنه ّي كان لا يصلى صلاة مكتوبة إلا قنت فيها»» 
تفرد به محمد بن أنس عن مطرف لم يروه عنه غيره» قال الطبرانى كما فى " زاد المعاد“ 
(0/:1): ومحمد بن أنس مختلف فى الاحتجاج به» ولذا قال ابن القيم: هذا الإسناد لا 
يقوم به حجة كما مر» وحديث ابن عباس فى القنوت فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح تفرد به هلال بن خباب» وهو مختلف فى الاحتجاج به» فلم يثبت يقبت القنوت فيما 
عدا الفجر کثبوته فيها. CLUS E‏ إياه فيما عدا 
الفجر» وكذا الخلفاء بعده لم يقنتوا فيما سواها كما تقدم» فترجح القول بنسخه فيما 
سواها مطلقاء فافهم. فإن يعض الناس لم يتبه لهذه الدقيقة التى نيبتاك عليبا فصار يرجح 
القول بشرعيته فى الصلوات كلها عند النازلة تبعا الجمهور الحدثين. 
وفى ”المغنى“ للحافظ بن قدامة: قال عبد الله عن أبيه (الإمام أحمد): كل شىء 
يغبت عن النبى مي فى القنوت إنما هو فى الفجرء ولا يقنت فى الصلاة إلا فى الوتر 
والغداة إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين؛ وقال أبو الخطاب: يقنت فى الفجر والمغرب 
لأنهما صلاتا جهر فى طرفى النهار» وقيل: يقنت فى صلاة الجهر كلها قياسا على الفجرء 
ولا يصح هذاء لأنه لم ينقل عن النبى مره ولا عن أحد من أصحابه القنوت فى غير الفجر 
والوتر اه. (797:1) وفى ”الشرح الكبير“ له: متى نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت ١‏ 
فى صلاة الصبح فى المنصوص عن أحمد فى رواية الأثرم» وقال أبو داود: : سمعت أحمد 
سكل عن القنوت فى الفجرء فقال: لو قنت أياما معلومة ثم ترك كما فعل النبى م (فعل) 
وبه قال الفورى وأبو حنيفة لما ذكرنا من الحديث اه (07/70:1. ٠‏ 1 
قلت: وفيه بيان غاية القنوت للنازلة أنه ينبغى أن يقنت أياما معلومة عن النبى ف 
وهی قدر شهر كما فى الروايات عن أنس: «أنه مد قنت شهرا ثم ترك) فاحفظه فهذا 
غاية اتباع السنة النبوية» سمعت الشيخ أطال الله بقائه: أن مولانا محمد قاسم النانوتوى لم ٠‏ 
يختف فى أيام الغدر بالهند سوى ثلاثة أيام مع كونه متهما بالغدر عند الحكومة وكونها 
بصدده» فقيل له فى ذلك» فقال: إن رسول الله مله لم يختف وقت الهجرة فى غار ثور 


ج٦ ٠‏ أحكام القنوت النازلة ادا 


إلا ثلاثة أيام» فهذا هو الحد المعلوم بالسنة فلا أز يد عليه اهھ. 


وأما الفانى: فقال فى ”رد الحتار' LGD‏ 
والذى يظهر لی أن يقنت بعد الركوع لا قبله بدليل أن ما استدل به الشافعى رحمه الله 
على رت الجر وليه ارح بالقتوت يقد لتر لعلو على اقوت للنازلة, . 
ثم رأيت الشرنبلالى فى ”مراقى الفلاح“ صرح بأنه بعده» واستظهر الحموى أنه قبله 
والأظهر ما قلناه ١(‏ :0/). قلت: حديث أنس فى الصحيح يفيد القنوت للنوازل بعد 
ال رکوع» وكذا حديث ایی هريرة» وقد ذكرناهما فى المتن» وروی ابن مإجه بطريق حميد 
عن أنس قال: متروص ارت عاد الم ماك كنا نقنت قبل الركوع وبعده» 
187:1 مصرية). وقال السندى فى حاشيته: : وفى ”الزوائد : إسناده صحيح ورجاله 
ثقات اه. وفى ”الاعتبار“ للحازمى: هذا إسناد صحيح لا علة له (ص-95) وفى 
"التلخيص الحبير": وصححه أبو موسى المدينى اه (414:1). وفى "الفتح ': إسناده قوى 
له .)٤۰۸:۲(‏ ومعناه عندى كنا نقنت مع الخلفاء قبل الركوع وبعدهء ولیس فيه 
حكاية فعله مع النبى ّي حتى يضاد ما فى الصحيح. 

يدانا فليا نا روا ت تسو عن أش رهن اه ر رر اله عكار 
كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر:'وعمر حتى كان عفمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس». 
قال العراقى: وإسناده جيد كذا فى ”نیل الأوطار“ (۲۹۱:۲) وهو محمول على القنوت 
للنوازل بقرينة ذكر الجماعة فيه فإن الوتر لم يكن يصلى با جماعة على الدوام» والمعنى أن 
القنوت للنازلة كان بعد ال ركوع حتى كان عث. ان فجعله قبله للعلة التى ذكرهاء قلت 


٠ للحافظ البوصيرى تلميذ الحافظ العراقى.‎ )١( 

(؟) .قال الحافظ فى ”الفح “: إن قول الصحابى "كنا نفعل كذا“ سند (أى مرفوع) ولو لم يصرح بإضافقه إلى 
زمن النبى مَرْيهِ وهو اختيار الحاكم» وقال الدارقطنى والخطيب وغيرهما: هو موقوف» والحق أنه موقوف 
لفظا مرفوع حكماء لأن الحابى أورده فى معرض.الاحتجاج فيحمل على أنه أراد كونه فى زمن النبى 
عله اه (۲۲:۲). قلت : as‏ ترجو أحد oe‏ على EE‏ ها عن كر 
موقوفا فموقوف لفظا وحكما وإلا فمرفوع حكماء فافهم. ش 


إعلاء السنن 7 أحكام القنوت النازلة 3 ) 


ولكن روايتا أبى عفمان النبدى» وطارق بن شهاب عن عمر المذكورتان فى الباب الماضى 
تفيد أن عثمان رضى الله عنه كان يقنت فى الفجر قبل الركوع» وروی البيهقى بطريق 
أبى رافع وصححه أن عمر رضى الله عنه قنت فى صلاة الصبح بعد الركوع ورفع يديه 
وجهر بالدعاء» كذا فى ” كنز العمال “ )۱۹۸:٤(‏ فالظاهر أن عمر كان يقنت قبل وبعده 
فالأمر واسع» واختياز ما فعله النبى مو أولى» فالأظهر ما قاله الشامى وصرح به 
الشرنبلالى» والله أعلم. : 

وأما الثالث: ققد تقدم الكلام عليه مستوفى» واغتار أن يجهر به ابوت جهر أنبى 
يه وعمربه. ! 
وأما الرابع : فقال فى ” رد امحتار' : وظاهر تقيدهم بالإمام أنه لا بق يقنت المنفرد» وهل 
المقتدى مغله أم لا؟ لم أرهء والذى يظهر لى أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر فيو من اه 
.)7١7:1(‏ قلت: وقد تقدم أن امختار فيه جهر الإمام فيه فيؤمن المقتدى لا غير» وقد مر 
فى حديث ابن عباس» قال: «قنت رسول الله ميلك شهرا متتابعا»» الحديث. وفيه: «ويؤمن 
من خلفه» اه. 

وأما الخامس: فلم يذكره فقهاؤنا فى باب القنوت للنازلة» نعم! قالوا: ويتبع المؤتم 
قانت الوتر لا الفجر» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد, وقال أبو يوسف: يتابعه لأنه تبع 
للإمام والقنوت مجتهد فيه:: ولهما أنه منسوخ» كذا فى ”البح“ وقى حاشيته لابن 
عابدين عن العلامة نوح آفندی: هذا على إطلاقه مسلم فى غير النوازل» وأما عند النوازل 

فى القنوت فى الفجر: فينبغى أن يتابعه عند الكل» لأن القنوت فيما عند النوازل ليس 

بمنسوخ على ما هو التحقيق كما مر» وأما فى القنوت فى غ غير الفجر عند النوازل كما هو 
مذهب الشافعى فلا يتابعه عند الكل» فإن القنوت فى غير الفجر منسوخ عندنا اتفاقا اه 
(40:7)» فثبت أن حكم القنوت فى الفجر للنازلة حكمه للوترء والمقتدى يتابع الإمام فى 
الغانى فكذا فى الأول غير أن المتابعة عند أبى يوسف بالقراءة أى يسن عنده أن يقرأ 
القنوت» وقال محمد: لا يقرأ بل يؤمن» كما فى ”رد المحتار” (149:1) والختار فى النازلة 
عند الشامى أنه يقرأ إن أسر الإمام ويؤمن إذا جهر به» ولا شك أن القراءة أو التأمين فى 
الوتر لايكون إلا سراء فكذا فى القنوت للنازلة فى الفجرء كيف؟ والتأمين عند فراغ الإمام 
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من الفاتحة ليس عندنا إلا سراء كما مر فى بابه» فكذا فيما سواه لكون التأمين عند الفاتحة 
مأمورا به» وورود الجهر به فى كثير من الأحاديث» فلما رجحنا الإسرار فيه لكونه دعاء 
٠‏ فترجيح الإسرار به فيما سوى ذلك امحل أظهر. 00 ْ 
وأما السادس: فلم أر فقهائنا تعرضوا له خصوصاء نعم! مقيضى إطلاتهم أن من 
٠‏ محال الرفع القنوت وهو يعم قنوت النوازل أيضا أن يرفع يديه عنده» ولكن الدليل الذى 
استدل به الحنفية للرفع فى قنوت الوتر لا يعم غيره» بل يختص به» وهو أثر إبراهيم النخعى 
بسند صحيح عند الطحاوىء قال: «ترفع الأيدى فى سبع مواطن؛ فى افتتاح الصلاة وفى 
التكبير للقنوت فى الوتر» إلخ. 

وعن الأسود عن عبد الله: «أنه كان يقرأ فى آخر ركعة من الوتر قل هؤ الله ثم 


يرفع يديه ويقنت قبل الركعة) . أخرجه البخارى فى ” جزء رفع اليدين” له كما تقدم كل 


NN‏ والذى يقتضيه النظر أنه يرفع إن قنت فى الفجر قبل الركوع قياسا 
له على قنوت الوترء ولا يرفع إذا قنت بعده وسیأتی وجهه قرییا. 

وأما السابع: RS‏ ”الأشباه“: إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت 
الإمام فى صلاة الفجر اه ما نصه: وينبغى أن يكون القنوت قبل الركوع فى الركعة 
الأخيرة ويكبر له اه (ص-۳۹۹). وهل يكبر له إذا قنت بعد الركوع؟ لم أر من تعرض 
له» ومقتضى النظر أن لا يكبر له حيتئذ, لأن التكبير له إذا فعله قبل ال ركوع» إنما هو 
للفصل عن القراءةء ولأجل الانتقال من حال إلى حال ولا كذلك بعد الركوع؛ فإن 
التسميع هناك كاف للفضلء قلت: وهذا هو الوجه فى عدم رفع اليدين إذا قنت بعد 
ال ركو ع» فإن الرفع للإعلام وهناك قيامه برفع الرأس عن الركوع كاف له» ولم نجد فى أثر . 
ما عن أحد من الصحابة أنه كبر للقنوت فى الفجر بعد ال ركوع» نعم» ثبت عن عمر رضى 
الله عنه أنه كبر له لما قنت قبل الركوع كما مر. 

وأخرج البيبقى من جديث أنس بسند جيد فى قصة قتل القراء: «ولقد رأيت 
رسول ال ا كلما صلى الغداة رفع يديه يدجو عليهمه؛ کنا فی " تخريج الإحياء” 
للعراقى »)٠١۹:۱(‏ ولا شك أن ذلك إنما كان بعد.الركوع كما تفيده أحاديث أنس 
الخرجة فى الصحيحين» وتقدم عن عمر أيضا بسند جيد أنه رفع يديه .م قنت بعد 


الركوع» فالأمر فى رفع اليدين واسع سواء قنت قبل الركوع أو بعدة؛ وإن كان 
مقتضى النظر عدمه إذا قنت بعده» قال فى ”رحمة الأمة“: والسنة أن يقنت فى 
الصبح» وكان مالك لا يرفع يديه فى القنوت واستحبه الشافعى اه .)٠١١:1(‏ 

وأما الغامن: فحكمه ما ذكره الطحطاوى فى حاشيته على ”مراقى الفلاح“ تحت 
قول الماتن: ويسن وضع الرجل يده اليمنى على اليسرىء با نصه: ولابد فى ذلك القيام أن 
بكرف فيه بذك مسر توما لا فلا ما لم بال تمعد يضم كا الشرا ' وغ 
وقال محمد: لا يضع حتى يشرع فى القراءة» فهو عندهما (أى الشيخين) سنة قيام فيه 
ذكر مسنون» وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفى صلاة ال جنازة» 
وعندهما يعتمد فى الكل» وأجمعوا على أنه يرسل فى القومة بين :ار كوع والسجود وبين 
تكبيزات العيدين لعدم الذكر والقراءة فى هذه المواضع» فإن قيل: فى القوصة من الركوع 
ذكر مشروع وهو التسبيح والتحميد فينبغى فیہا على قولهما. 0 

خيب بان الاه فام ل درا هذا لا قرار له اه. وهل يضع فيها فى صلاة 
التسبيح لكون القيام له قرار فيه ذكر مشروع يراجع اه (ص-١5١).‏ وقال فى رد 
احتار“: ومقضتاه أن يعتمد (فى القومة) فى النافلة ولم أر من صرح به تأمل» لكنه مقتضى 
إطلاق الأصلين المارين ومقتضاه أن يعتمد فى صلاة التسبيح أيضا اه (0:05:1). 

والحاصل: : أنه يضع عند الشيخين فى القنوت سواء كان قبل ال ركوع أو بعد 

وعند محمد يرسل ولا يرفع يديه فى خلال القنوت حذاء الوجه أو الصدر كرفعهما فى . 
الدعاء حارج الصلاة عندهم اتفاقاء فإن المشروع عندهم بعد رفعهما فى.افتتاح الصلاة أو . 
عند القنوت» إما الوضع وإما الإرسال لا إبقائهما مرفوعتين» ويؤيده ما مر عن ابن عمر فى 
آخر الباب السابق أنه قال فى ١‏ فع اليدين للقنوت: «أ رأيتم رفعكم أيديكم فى الصلاة؟ 
والله إنه لبدعة ما زاد رسول الله متم على هذا فرفع يديه حيال منكبيه اه». ففيه دلالة 
ظاهرة على كراهة إطالة رفع اليدين فى دعاء القنوت كما قدمنا وجهه» بقى أنه لا دليل 
فيه ولا فى أثر غيره على أنه و كان يضع يديه يعد رفعهما حيال منکبیه أو يرسلهماء 
فمن أين قال أبو حنيفة ة وأو يوسف قات فى الوت بج 


ج٦‏ أحكام القنوت النازلة سنن 


HG e ele oe GG U ووه او‎ OG SS e GE EN a OCR OG RA ETOH RE FF rê OE a O ve Oca قن لقا له‎ 


والجواب: .أن الوضع والإرسال بعد الرفع مسكوت عنما فى الأحاديث» فجرى. 
يل وهو الإرسال» لأن ا إلى لدیل 
e Na,‏ 
أن نقول بالوضع فى القومة بين ال ركوع والسجدة أيضاء لكن فى الوضع للقيام اليسير 
وت ركه معا حرج» فقلنا بأن الوضع سنة قيام فيه ذكر مسنون طويل» فيضع يديه فى 
: . القبوت للنازلة أيضاء لكونه ذكرا طويلاء ولا يرفعهما حذاء الوجه» فقد روى مسلم 
يديههء فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله مره ما يزيد على أن يقول 
بيده کا وأشار يإصبعه المسبحة اه» (5817:1). فلما أنكر على الرفع فى حال 
الخطبة التى هى مشابهة بالصلاة,فكيف فى عين الصلاة؟ فما ورد عن النبى م أنه رفع 
يديه يدعو فى القنوت للنازلة» اي د ا لقا 
يكون قبل القنوت وهذا هو الأمر التاسع. فافهم. . 4 

وقال الطحاوى: عو ا قال: رأيت 
. مولاى أبا يوسف إذا دحل فى القنوت للوتر رفع يديه فى الدعاء؛ قال الطحاوى: قال لنا 
ابن أبى عمران: لم يحدثنا بهذا عن أبى يوسف غير فرج وكان ثقة ثقة» كذا فى ”الجواهر 
المضيغة “ 3 (f:‏ وهذا يفيد الرفع فى دعاء القنوت كمثل الرفع فى الدعاء حارج 
الصلاة» كما يشعر به قول ابن أبى عمران: لم يحدثنا بهذا عن أبى يوسف غير فرج» ولا 
يخفى أن رفع اليدين قبل القنوت جيال الأذنين مشهور عن أئمتنا فى ظاهر الرواية؛ فالرفع 
۰ الذى ذكره فرج غير هذا الرفع» وقد تفرد هو بذكره؛ والمشهور عن أبى يوسف إنما هو 
وضع اليدين فيه كقول أبى حنيفةء قال ابن الهمام فى ' الفتح " : ووجه ما رواه فرج عموم 
دليل الرفع للدعاء» ويجاب بأنه مخصوص با ليس فى الصلاة للإجماع على أنه لا رفع 
فى دعاء التشهد (أى فى الدعاء بعد التشهد اه) (717/5:1). قلت: وعلى هذه الرواية 
الشاذة عن أبى يوسف يجوز رفع اليدين حذاء الوجه فى القدوت للنازلة أيضًا عنده لكونه 
دعای وعليه عمل الشافعية) والله له أعلم. ' 


0 سد لامر 
باب لا وتران فى ليلةء واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر 


65- عن: طلق رضى الله عنه بن على قال: سمعت رسول الله وه 
٠‏ يقول: دلا وترا (۱) فى ليلة4. رواه الترمذى (57:1)» وقال حسن غريب» وفى 
بلوع المرأم. )۱ Se (TA:‏ 


باب لا وتران فى ليلة» واستحباب ختم صلاة اليل بالوتر 


قوله: ”عن طلق رضى الله عنه بن على إلخ“. دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» وقد روى عن على رضى الله عنه بن أبى طالب وعن ابن عمر رضى الله عنه 
حلاف ذلك» فأما على فقد روى عنه الشافعى رحمه الله فى ”مسنده“ (ص-5١١):‏ 
أغمرنا ابن عل عن أى حارون الغنوى عن حطان بن عبد الله قال على رضى الله عنه: 
«الوتر ثلاثة أنواع» فمن شاء أن يوتر من أول الليل أوتر» ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها . 
بركعة ويصلى ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل» وإن شاء صلی ركعتين ركعتين 
حتى يصبح» وإن شاء أوتر آخر الليل اه». هلا سه یج فأبو هارون أخرج له 
البخارى» وحطان أخرج له مسلم» وابن علية من رجال الجماعة. ٠‏ 

وأما ابن عمر: فقد روى عنه الإمام أحمد فى ”مسنده“ كما فى ”نيل الأوطار“ 
(۲۹۱:۲) أنه كان إذا سكل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن انام ثم أردت أن أصلى 
بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتری» ثم صليت مثنى مثنى» فإذا قضيت صلاتى 
أوترت بواحدة» لأن رسول الله مِِدِ أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر» قال فى ”مجمع 
الزوائد“: فيه ابن إسحاق» وهو مدلس وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح اه. أخرج 
الطحاوى عنه مثله» ثم قال: حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا زهير بن معاوية» 
قال: ثنا أبو إسحاق عن مسروق قال: قال ابن عمر: «شیء أفعله برأبى لا أرويه)»» ثم ذكر 
نحو ذلك» قال مسروق: وكان أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه يتعجبون من صنيع ابن 
E‏ :۰1( والاعتذار عدبم بأنهم لم يبلغهم الحديث حديث 
طلق بن على» قال فى ”النيل“: وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر» ومن جملة 


(1) قال السيوطى: هذا جاء على لغة بنى حارث الذين ينصبون النى بالألف» عون المعبود. 


في شح 5 0 2-2 


چ لا وتران فى ليلة واحدة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر ش 58 


77 - عن: ابن عمر رضى الله عنه عن النبى ر قال: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه كذا فى ” بلوغ المرام* (58:1). 


امحتجين به على ذلك طلق بن على الذى رواه كما قال العراقى» قال: وإلى ذلك ذهب 


٠‏ أكثرالعلماء. وحكاه القاضى عياض عن كافة أهل الفتياء وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة 


بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلى شفعا شفعا حتى يصبح اه (۲۹۱:۲).. 

وفيه أيضا قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره» فإذا هو نام بعد 
ذلك» ثم قام وتوضاً وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير جائز فى 
النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التى صلاها فى أول الليل» فلا يصيران صلاة 


0 واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء و كلام فى الغالب» ونما هما صلاتان متاباينتان كل 


رار ري ار آخر ضلاته 
فصار موترا بغلاث مرات» وقد روى عن النبى م الث أنه قال: ره ا 
الليل وترا»» وهذا قد جعل الوتر فى مواضع من صلاة الليل» وأيضا: قال مله : لا وتران 


1 فى ليلة»» قد أوتر ثلاث مرات اه (A1: ١(‏ 


٠‏ رال ]ناته محم فى "مر لان لا نرى أن يشفع | ا من صلاة 
الوتر» كاعري روي يم رضي ررم وهو قول أبى حنيقة 


عي ارس ةاون 

قوله: "عن ابن عمر إلخ. كارت جه تكله حلي لخر الثاني يان الما انرو قل وريد ما 
يخالفه أيضاء ففى "صحيح مسلم“ فى حديث طويل :)۲٥٦:۱(‏ ثم يصلى (النبى مرك 
بعد الوتر) ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد اه. وأخرج الدارقطنى فى ”سننه“ عن أم: 
سلمة رضى الله عنها: «أن النبى مي كان يصلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر وهو 
e es‏ . وفى ”النيل“ (TAT:‏ أما حديث أم سلمة: فصححه الدارقطنى 
فى سننه ' ثبت ذلك فى رواية محمد بن عبد املك بن بشران عنه» وليس فى رواية أ بی 
طاهر عن الدارقط:ي, تصحيح له» كذا قال العراقى أه. 


إعلاء السنن. لا وتران فى ليلة واحدة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر حا 


ولحو الي لاك a‏ روي ا e r‏ سف فم بك E‏ ومو وتو ا E E RTS OLS‏ 


قلث: افيه ميمون بن موسى المرئى مخلف فيه قال أحمد: لا بأس به» كذا فى 
”التعليق المغنى ٠‏ وفى ”التقريب” : صدوق مدلس (ص- ۹). فالحديث حسن لا 
.. صحيح» وأخرج الدارمى والطحاوى والدارقطنى واللفظ لهما عن ثوبان مولى رسول الله 


ی قال: كنا مع رسول الله مَل ی فی سفر فقال: «إن السفر جهد وثقلء فإذا أوتر 


: أعدكم ذل هركت إو و[ 0 . وفى ”التعليق المغنى ” : إسناده جيد 


اه (YY: ١(‏ وفى "آثار الان : إسناده حسن اه (۲ (Y:‏ ولفظ الدارمى: «إن السهر ` 
جهد وثق اه (ص- 4٤‏ وعزاه فى ”كنز العمال” (89:4) بلفظ الدارقطنى إلى 
صجیح ابن خزيكة و صحيح ابن حبان والدارمى والطحاوى والنسائى والدارقطنی 
والطبرانى والبيبقى وسعيد بن منصور اه. وأخرج الطحاوى عن أبى أمامة: وأن النبى 
كه كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس» يقرأ فیہما بإذا زلزلت 4 و قل يا أيما 
الكافرون ي اه» ١(‏ :۲ ). وإسناده . سن. 
٠‏ ال SU SUL‏ "الغو 55 
نصه: وقد ذهب إليه (أى إلى مشروعية التنفل بعد الوتر) بعض أهل العلم وجعلوا الأمر فى 
قوله: اجعلوا آخر صلاتكم من اللیل وترا: مختصا يمن أوتر آخر الليل اه (۲۹۹:۲). 
وقال العبد الضعيف: معناه أوتروا فى الليل مرة لا مرتين لتكون آخر صلاتكم 
بالليل وتراء إن هر ار رمن فق حمل انر صلاته بالليل شفعاء يؤيده ما أخر جه 
الطحاوى: حدثنا أبو بكرة ثنا عبد الله حمران ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبى 
: أنس عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة قال ولو جعت بغلاثة أبعرة فأنختها ثم جئت ببعيرين 
فأنجتيا ا لیس“ كان 00 .ذلك وتر قال: وكان يضربه مثلا نقض الوتر اه 
عا n‏ وأمر الإا ر آعر اليل على 
الاستحباب» قال النووى فى «شرح مسلم): هذا الحديث (أى حديث ال ركعتين بعد الوتر) 


)١( ٠‏ يعنى فلا يكون التنفل بعد الوتر مخالفا لقوله مَيكهِ: « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»» فإن من أوتر ولو فى أى 
جزء من الليل فقد جعل آخر صلاته فيه وترا. ش 


TA ل فا ا ا‎ E ها حا سور زد اود حو وو‎ O حفن‎ BS ا م زا ا اجيف اسيم قا ابل بف للف ةيرق عند‎ RE e E ۹ EF 


اح يظاهره الأوزاعى رادا 1 القاضى غا اعا رک ا جال“ 
٠‏ وقال أحمد: : لا أفعلة ولا أمنع من قعله» قال: وأنكره مالك» قلت ت: والصواب أنوهاتين 
الركعتين فعلهما إل بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتى وبيان جواز التفل 
جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات. قليلةء وإنما تأولنا حديث 
الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع رواية 
) خلائق من الصحابة فى الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته مل فى الليل كان وتراء وفى ١‏ 

الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل ؤتراء فكيف يظن به 0 
م له مع هذه ١‏ لأحاديث وأشباهها أنه یداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة 

الليل؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز» وهذا الجواب هو الصواب. : 

وأما ما أشار إليه القاضى عياض من ترجيح الأخاديث المشهورة ورد رواية: 
٠‏ الركعتين جالساء فليس بصواب؛ اااي لع رح وي يا ير رق 


(of: ١( جمعنا بينتها» ولله الحمد ام ملخصا‎ ٤ 


قلت: وهذا اتأويل إما يعمشى فى حديث عائشة الذى فيه حكاية الفعل» e,‏ 
يتمشى فى حديث ثوبان القولى» وفيه: «فإذا أوتر أحدكم فلي ركع ركعتينء .فإن استيقظ . 


0 . وإلا كانتا له اه». . فحمله على بیان الجواز بعيد بل لا يصح لا قيه من الأمر المفيد 1 
للاستحباب والندب» فلعل الصواب فى أحد الجوابين الذين ذكرناهما أولاء ويقال على . 


امراب الأول: إن حديث ثوبان خاص بأصحاب الغرر الذين لا يطمعون فى الانتياه حر 
. الليل» فينبغى لهم أن يوتروا أول الليل ويتنفلوا بعد الوتره وقال الشيخ ابن القيم فى ' 3 ش 


< المعاد” (84:1): والصواب أن يقال: | إن هاتين الركعتين تجرى مجرى السنة ود 


الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجوبه» فتجرى ال ركعتان ا ١‏ 
٠‏ سنة المغرب» .فإنها وتر النهار والركعتان عن كير اي ردك تركيتاد انعد 1 
ْ وتر الليل؛ والله أعلم اه. ا 0 5 00 
: وحاصله أن. قوله ملت : اصلاة الغرب أوترت_صلاة امان فأرتروامملاة الليل». م 
وده صمح كما مر ف باب جوب الو ينيد أن قصرة شاع أن تكون صلاة . 


إعلاء السنن لا وتران فئ ليلة واحدة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر ۲۸ 


النبار وترا وصلاة الليل وترا مثلهاء ومع ذلك سن الشارع ركعتين بعد المغرب ولم يكن 
ذلك ناقضا لوتر النهار لكونهما تبعا له لا استقلالاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل لا 
تكونان ناقضتين لوتر الليل لهذه العلة بعينهاء وهذا الجواب أوفق بمذهبٍ الحنفية كما لا 
يخفى لكون الوتر E‏ 
إفائدة: ١‏ 1 

وفى ”الترغيب“ للحافظ المنذرى :)١١۳:١(‏ عن إياس بن معاوية المزنى رحمه الله 
أن رسول الله بف قال: «لا بد من صلاة بليل ولو حلبة شاة. وما كان بعد العشاء فهو من 
الليل». روآأه الطبرانى» ورواته ثقات إلا فحمد بن إسحاق اه. قلت : وقد مر .أنه حسن 
الحدیث» وسيأتى لهذا الحديث مزيد تحقيق فى باب النوافل» إن شاء الله تعالى. 


فيب 


فائدة: 


قال فى ”نزل الأبرار“ ناقلا عن الأذكار للنووى: وإن قنت بما جاء عن عمر بن 
الخطابٌ رضى الله عنه كان حسناء وهو أنه قنت فى الصبح بعد ال ركو ع» فقال: «اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك» ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفججرك» اللهم إياك نعبد ولك 
نصلئ ونسنجد» وإليك نسعى ونحفدء ونرجو رحمتك ونخشى عذابك؛ إن عذابك الجد 
. بالكفارملحق» اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون زسلك ويقاتلون 
أوليائك» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اما رات 
بين قلوبهم» واجعل فى قلوبهم الإيمان والحكمة» وثبتهم م على ملة رسولك مء وأوزعهم 
أن يوفوا بعهدك الذى ا عليه» وانصرهم على ر وعدوهم» إله الحق ا 
منهم اها (ص-۹۰). 
2-03 قلت: وهذا قنوت النازلة يستحب أن يقرأ به الإمام فى صلاة الفجر إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة -والعياذ بالله تعالى- والأثر زواه البيبقى من حديث عطاء عن عبيد بن 
عمير عن عمر بطوله» لكن فيه تقديم قوله: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى آخره على 
قوله: اللهم إنا نستعينك» وقال: بسم الله الرحمن الرحيم قبل قوله: اللهم إنا نستعينك» 


چ لا وتران فى ليلة واحدة واستحباب ختم صلاة الليل بالوتر ٠١۹۰۰‏ 


- عن: ابن المسيب: (أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله 
َيل فقال أبو بكر: أما أنا فأصلى ڈ نم انام على وتر» فإذا استيقظت ضلیت شفعا 
حتى الصباح؛ فقال عمر: لكنى أنام على شفع ثم أوتر.من آخر السحرء فقال. 
رسول الله َيِه لأبى بكر: حذر هذاء وقال = قوی هذا. رواه ا 
والخطابى» وبقى بن مخلد وإسناده مرسل قوی» "آثار السان (۲۲:۲) قلت 
ومراسيل ابن المسيب بجع دمر 


وقبل قوله: اللهم إياك نعبد. قال البيمقى: هذا عن عمر صحيح موصول كذا فى 
"التلخيض الحبير” .0١7١:1(‏ 

'قوله: ”عن ابن المسيب إلخ“. قال الطحاوى :)۲٠۲:٠(‏ فدل قول رسول الله 
ميل : ولا وتران فئ ليلة» على نفئ إعادة الوقن ووافق ذلك قول أبى بكر رضى الله عنه: 
أما أنا فأوتر أول"الليل فإذا.استيقظت صليت شفعًا حتى الضباح» وتزك رسول الله مق 
النكير عليه دليل على أن حكم ذلك كما كان يفعل» وأن الوتر لا ينقضه النوافل التى . 
يتنفل بها بعده» وقد روى ذلك أيضًا عن جماعة من أصحاب النبى كك ؛ لم كر ئر لبن 
عباس المذكور فى المتن وأثر عائشةء ودلالتهما على معنى الباب ظاهرة. ْ 
فائيدة: 00 ٠‏ ْ 

قال الحافظ ابن قدامة فى ”المغنى“ فى الركعتين بعد الوتر: إن ظاهر كلام أحمد 
أنه لا يستخب فعلهما وإن فعلهما إنسان جاز» قال:الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن 
الركعتين بعد .الوترء قيل له:: قد روى عن النبى و من وجوه فما ترى فيهما؟ فقال: 
أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه» ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث» قلت: 
تفعله أنت؟ قال: لاء ما أفعله. وعدهما أبو الحسن الأمدى من السنن الراتبة» والصحيح 
أنهما ليستا بسنة» لأن أكثرمن وصف تبجد النبى مَك لم يذكرهما إلا عائشة فى رواية 
سعد بن هشام وأبى سلمة عنما فقط» ولم يذكرهما عروة وعبد الله بن شفيق والقاسم 
عنهاء وأكثرالصحابة ومن بعدهم من أل 5-6 عاوه GB‏ وحمي 
بمعناه (۷۷۰:۱ والالا). 


2 


4 ا إعلاء:السئن. . لاوترن فى ليلة واحدة واستحياب بعكم صلاة ليل الور ١:‏ 2 


5- عن: أب جمرة قال: سألت ابن .عباس عن الوتر» فقال: 5 


أؤترت أول الليل فلا توتر آخره» وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله» قال: وسألت 


عائد. بن عمروء فقال مثله)› رواه الطحاوى وإسناده ا آثار -الستن : 


E OY: E 


000 + عن: سعيد بن جبير قال: ذکر عند عائشة رضى اله عنها نقض . 


: الوتر؛ فقالت: «لا وتران فى ليلة». رواه الطحاوى وإسناده. قوی مرسل ' “آثار 
ا (۲ وا 


قلت و قول ام ولک يكوك وهر جال كنا جاو لٹ لت دلالة عل 


اشقاب الجلوس فى هاتين ال ركغتين» وعليه عمل العامقصحض: أهل العلم فى زماتناء 


ا وامحققون ص أكايرنا 0 أن إتيانهما قياما أفضل لحديث عمران بن حضين عند البخاري 


قال: سألت النبى م عن صلاة.الرجل وهو قاعد» فقال: «من صلى قائما فهو أفضل» ٠‏ 


:. 0 ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القاء ثم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» اه فهذا 
2 بعمومه يفيد أن التطوع قائما أفضل من الصلاة جالسا مادام يستطيع القيام وهو يعم التنفل 


00 0 1 


38 


2:7 بعد الوتر أيضناء فالأفضل فيه القيام+ ويستثنى من عمومه النبى ل .فإن صلاته قاعدا لا 

20 ينقص أجرها عن صلاته قائماء لحديث عبد الله ن عمرو قال: بلغنى أن النبى مَل قال: ٠٠٠‏ 
«صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة» فأتيته فوجدته يصلى جالسا فوضعت يدى على 

0 رأسىء فقال: ما لك نيا عبد الله؟ فأخبرته» فقال: أجل! ولكنى لست كأحد منكم». 


أخویجه ملم وأبو داود والنسائی» وقد عد الشافعية فى خصائصه مه هذه المشألةء : 0 
وقال عياض فى الكلام على تنفله م قاعدا: قد علله فى حديث عبد الله بن عمرو بقوله: 


. «لسبت كأحد منکم»» فيكون هذا ما قد نحص به» قال: ولعله أشار بذلك | إلى من لا عذر .| 
لهفكأنه قال: إنئ ذو عذرء وقد رد النووى هذا الاحتمال» قال: وهو ضعيف. أر باطل, . 


.(SAT:Y) “ كبلانى ”فقح البارى‎ E 


ا زا اظ علا جا 


٠‏ ار ات ۷ ید خاي اوی فيا على اقيم ملت لكر مخصوما به أو مد 
1 ال ار ١‏ 


ا و2 ا مرضي ع ذلك - ا 557 'إعلاء السو 
ویتلوه الجر السابع منه إن شاء اله اذو الطول والمئن, وکان ذلك .فى ظل العارف بالل“ 


1 سيدى الشيخ حكيم الأمة كاشف الغمة ذى الفضائل الجمة متع الله اللسلمين بطول 8 


ْ بقائه ورزقنا بركات توجهه إلينا برضائه ويرحم الله عبدا قال آمينا. 
00 كتبنه بقلمه أسير وصمة ذنبه ل O‏ خادم الإفتاء والتأليف ' 1 
5 بالحانقاه الإمدادينة بتمهانه بہون» عفا الله عنه» وغفر له ذنوبه وستر عيوبه» ووفقه ‏ 

. للترود لغدء وعد ورب لای وسلي ال تال رسام على تیو ارين من ا 
ونبينا وحبيينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باب النوافل والسنن 


0 00 عن:‎ -١ ١ 
عن: ا ا‎ - ١7 
.)017:1( أربعا وبعدها ركعتين». رواه الترمذى وقال: حسن‎ 


١767‏ - عن: أم حبيبة رضى الله عدا زوج النبى مَل تقول: سمعت 


| باب النوافل والسنن 
قوله: ”عن عا ئشة رضى الله عنما إلخ “. دلالته على أنه َه كان يواظب على 
ل 
البخارى عن ابن عمر رضى الله عنہما قال: «حفظت من النبى ل عشر ركعات» 
ركعتين قبل الظهر»»› الحديث ١1:/اه١)‏ وعند الترمذى عنه وقال: حسن صحيح 
(58:1): قال (أى ابن عمر): o‏ ا e‏ 
بالليل والدهار» ركعتين قبل الظهر»» الحديث. فيوفق بينهما بأنه ْله قد صلى الركعتين 
أحيانا والأربع فى الأكثر كما يدل عليه قول عائشة: دكان لا يدع أربعا»» ففيه التصريح 
بالمواظبة الشديدة عليهاء وفى فتح البارى :)٤۸:۳(‏ قال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت 
قوله: “عن على رضى الله عنه إلخ“. دلالته على تأكيد الأربع قبل الظهر وال ركعتين 
بعدها ظاهرة. ش 
قوله: عن أم حبيبة إلخ". قال المؤلف: فيه ترغيب» وهو لا يدل على التأكيد وإنما 
يدل على الاستحباب إلا إذا اقترن بقرينة دالة على التأكيدء وقد ثبت كون الأربع قبل 


إعلاء السنن النوافل والسنن 


رسول الله ي يقول: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 
حرمه الله ع الترمذى )٥۷:۱(‏ وقال: حسن صحيح غريب من | 
هذا الوجه. 

٤‏ - عن: أبى هريرة 5 الله عنه ا قال رسول الله : رلا 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل». (أى خیل العدو من الكفار وغيرها كذا فى 
العزيزى: وفى الطحطاوى شرح مراقى الفلاح المصرى (ص-٠۲۲):‏ المقصود 


الظهر وال ركعتين بعدها سنة مؤكدة فبقى الركعتان على الاستحباب. 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ' ال كرد الفجر وكام فان قیل: 
قال القاضى الشوكانى: والحديث يقتضى وجوب رکعتی الفجرء لان الدبى عن تركهما. 
حقيقة فى التحريم, وما كان ت رکه حرام كان فعله واجبا ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله: 
٠‏ «لو طردتكم الخيل)؛ فإن النبى عن الترك فى مثل هذه الحالة الشديدة التى يباح لأجلها : 
كثير من الواجبات» من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب» فلا بد 
للجمهور من قرينة ضارفة عن المعنى الحقيقى للنهى بعد تسليم صلاحية الحديث 
للاحتجاج اه .)۲۲٤۲:۲(‏ وفى ” فتح البارى” :)۴١:۳(‏ وهو منقول عن الحسن البضرى 
أخرجه ابن أبن شيبة عنه بلفظ: كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين اه. 
قلنا: دل الحديث الصحيح الأقوى فنه على كونبما تطوعا غير فريضة» فرؤى" . 
تا عن أم حبيبة زوج النبى ال أنها شمعت رسول الله َك له يقول: «من ٠‏ 
من عبد مسلم يصلى لله كل يوم ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا فى 
الجئة“أو إلا بنى له بيت فى الجنة اه). ورواه الترمذى مفسرًا بلفظ: «من ضلى فى يوم 
وليلة ثنتى.عشرة ركغة بن ى له بيت فى الجنة» أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركغتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد البشان وركعتين قبل الفجر أصلاة الغداة اه): ثم قال 
الترمذى: حشن صحيح. . ويمكن أن يقال: إن مراد الحشن رحمه الله البصرى من الوجوب 
ليس الوجوب المصلطح عند الحنفية فإن هذا الاصطلاح لم يكن هناك وكذلك ليس" 
مراده به القرض وهو ظاهر فإنه لم يقل به حدم فمراده به شدة التأكيدة فالإجماع منعقد 


على عدم وجوبنهما وهو صارف للحديث عن معنى الوجوب» أفاده شيخى: 


ج۷ 9 النوافل والسنن به 
احث على الفعل وإلا فترك الفرض عنسد طرد الخيل بباح لعدم التمكن اه. 
كذا قيل) رواه أبو داود وسکت عنه »)٤۸۷:۱(‏ وفى ”نيل الأوطار“ 
23١‏ 0 عزاه إلى الإمام أحمد وأبى داود بلفظ: «لا تدعوا ركعتى الفجر ولو 

طردتكم الخيل». ثم قال: قال العراقى: | إن هذا حديث صالخ اه. وأورده فى 
الجامع الصغير” و أ داود وأحمد وقال العلقمى: بجانبه علامة 


ثم اعلم أن فى .هذا الحديث كلاما إسناديا وهو ما ذكره فى ”عون المعبود“ 
(AY: ۱)‏ قال المنذرى: : فى إسناده عبد الرحمان بن إسحاق المدنى ويقال فيه عباد بن 
إسحاق» أخرج له مسلم» واستشهد به البخارى؛ ووثقه يحبى بن معين» وقال أبو حاتم" 
الرازى: : لا يحتج به وهو جسن الحديث ولیس بثبت ولا قوی» وقال يحبى بن سعيد 
القطان: : سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه؛ وقال بعضهم: | إنما لم يحمدوه فى مذهبه فإنه 
. كان قدريا فنفوه من امدینة فأما رواياته فلا بأس بسباء وقال البخارى: : مقارب الحديث اه. 
وفى تبذيب التهذيب” (18:7): وقال ابن خزيعة: ليس به بأس, وذكره ابن حبان فى ا 
. الققات اه. وفى ' التقفريب” درف ري لمر ر ريد عرفت 
أن الاخستلاف لا يضر. 1 

٠‏ وفيه ابن سيلان وقد تكلم فيه أيضاء قال النذری: عو عد رك أو ان ی 
فى بعض طرقه (أى عند أحمد كما فى تہذیب التبذيب) وقيل: هو جابر بن سيلان وهو 
بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر ا حروف وآخره نون» وقد رواه أيضًا این النکدر 
عن أبئى هريرة اه. وفى ' نصب الراية” :)۲۹۷:١(‏ قال أبو محمد عبد الحق فى 

"أحكامه “ بعد ا دكره مل ا آی وارد ET‏ 

. بالقوى انتسبى. قال ابن القطان فى كتابه: وعلته الجهل بحال ابن سیلان ولا يدرى أ هو 
عبد ربه بن سيلان أو جابر بن سيلان؟ فجابر بن سيلان يروى عن أبن مسعود؛ روى عنه 1 
. محمد بن زيد بن مهاجر» كذا ذكره ابن أبى حاتم الدار قطنى فقال: يروي عن أبى هريرة» 
. روى عنه محمد بن زيد بن مهاجر. وقال ابن الفرضي: روى عن ابن مسعود وأبى 
SS‏ 
عبد ربه بن سيلان أيضا مدنی سمع أبا هريرة» روى عنه ایض محمد بن زيد يرين مها جر؛ 


إعلاء السنن النوافل والسنن ْ 2 


الحسن قاله العزيزى (5:1 57 و175). 
مواد ووه ا ردن ا ع قالت: «لم يكن النبى مب على شئ 
من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر) ”نيل الأوطار” (151:7).: 
ه١-‏ عن: على رضى الله عنه» قال: «كان النبى ي يصلى قبل 
العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من 
ا والمؤمنين». رواه الترمذى (08:1) وقال: حسن» واختار إسحاق بن 


ذكره ابن أبى حاتم وابن الفرضى وغيرهماء وأيهما كان فحاله مجهول لا يعرف؛ فعلى 
رأى ابن القطان هو جابر وعلى رأى المنذرى وعبد الحق هو عبد ربه» وقال فى ” التقريب ‏ 
(ص-۲۷): جابر بن سيلان مقبول» والصواب أن الذى روى له ابو داود اسمه عبد ربه 
اه. وفى ”تہذیب التبذيب” (40:7): وذكر (أبو حاتم) عبد ربه بن سيلان على حدة» 
فقال: يروى عن أبى هريرة وعنه محمد بن زيد بن المهاجرء وكذا ذكره البخارى وابن 
حبان فى الثقات. 

قال بعض الناس: هذا ما ذكروه ولم يظهر لی وجه ترجيح كونه جابرا على عبد 
ربه فى رواية أبى داود أو عكسه. قلت: وجه الترجيح مجيئه مبينا فى بعض طرق 
الحديث» فقد سماه أحمد بن حنبل فى بعض الطرق عبد ربه بن سيلان كما فى 
”التمذيب“ ٠:79‏ 4). وأيضًا: فإن الرواة إذا أببموا رجلا فى الإسناد وذكروه باسم يشتبه 
بغيره يراد به من كان أشهر وأعرف بالرواية عن المروى عنه من بينهماء والمعروف بالرواية 
عن أبى هريرة عبد ربه بن سيلان دون جابرء فجابر بن سيلان إها يعرف بالرواية عن ابن 
مسعود» كما يظهر من مطالعة ترجمتبما فى ”التبذيب” (40:7). فالصواب أن ابن 
سيلان فى سند ابی داود هو عبد ربه دون جابر» وأيبما كان فهو حجة» فإن عبد ربه 
ذكره ابن حبان فى الثقات كما مر عن ”تہذیب التہذیب » وجابر مقبول كما مر عن 
”التقريب“» والاختلاف لا يضر ولله الحمد. ظ 

قوله: ”عن عائشة رضى الله عنما إلخ . قال المؤلف: دلالته على تأكيد سنة 
ال اة 

قوله: ”عن على رضى الله عنه إلخ“. قال المؤلف: قد دل هذا الحديث بمجموع 


ج۷ : النوافل والسئن ۷ 
ا واحتج بهذا الحديث وقال: معنى 

.قوله: إنه يفصل بيهن بالتسليم ۽ يعنى التشهد اه. رواه أب داود مختصرا 
وسكت عنه بلفظ: «أن النبى ت كان يصلى قبل العصر ركعتين)»: اه 
.)٤۹۱:1(‏ قلت: إسناده صحیح قاله النووى فى شرح 


لفظبه على مواظبته م على الركعتين قبل العصر وعدمها على الأربع؛ ومقضتاه كونہما 
من الرواتب ولم يقل به الأصحاب» وعلله الطحاوی (44:1 4): لأنما لم تاکر فى 
حديث عالشة رضي الله عدبا ولم پراظب عليه الشارح 42 اه. ش 
قال بعض الناس: وفى قوله: «لم يواظب إلخ» نظر كما تراه. قلت: a‏ 
أن لفظة ” كان“ في أثر على تفيد المواظبة. والجواب عنه أن لفظة ”كان“ لا تستلزم 
استمرار الحكم دائما وإنما يدل عليه غالباء وههنا قذ قامت القرينة على عدم دلالتبا على 
المواظبة» وهى أن عائشة وأم حبيبة وغيرهما من الصحابة الذين رووا الرواتب من السنن 
لم يذكروا ركعتين قبل العصر ولا أربعًا قبلھاء ولو كان بل مواظبا على ذلك لم يخف 
علیہم» وهذا ابن عمر قد روى عن النبى يرَيِ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًاه» 
ومع ذلك يقول: «حفظت عن رسول الله ملب عشر ركعات» وركعتين قبل الظهر» . 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بیته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» و ركعتين 
قبل صلاة الصبح اها» ولم يذكر فيه قبل العصر شيئاء فثبت عدم مواظبة 
النبى ل عليه. ) 
وفى "شرح الإحياء” :)٤٤۸:۳(‏ قال ابن قدامة (الحنبلى): ولكنها لم تعد من 
٠‏ السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر (قد مر حديثه قريبًا) راويه لم يحافظ عليها اه. وفى 
"إحياء العلوم“: مستحب استحبابا مؤكداء فإن دعوته تستجاب لا محالة» ولم تكن 
مواظبته على السنة قبل العصر كمواظبته على الركعتين قبل الظهر اه. ولم يقل مالك أيضًا 
بتأكيدها كما فى ”رحمة الأمة“ (ص-7). ولم أر أحدا ذهب إلى عدها من الرواتب» 
فكأنهم لم يحملوا لفظة ” كان“ على المواظبة لقرينة دلت عليه عندهم؛ وقد مر ذكرهاء ٠‏ 
فيمكن أن يجعل ذلك صارفًا عن عدها منہاء والله تعالى أعلم. 
وأما قول إسحاق: ”يعنى التشهد“ فالقرينة عليه السلام على الملائكة المقربين 


إعلاء السنن - التوافل والسئن ٠‏ م 
ا ا چ ب 


(9:19 E 

۷“ عن: ان سر رحن احا مزال عق ؛قال: «رحم الله 
امرأ صلى قبل العضر أربعا»» رواه الترمذى (58:1) وقال: حسن غريب اه. 
.وفى ” بلوغ المرام” (5411): ورواه ابن خزيعة وصححه» وفى ”التلخيص ٠‏ 
:)١ ١: 0‏ رواه ابن حبان وصححه., ٠‏ 
1 عر ل من صلى قبل العصر 
اا رمه الله على الان رواه الطبرانى كذا أورده السيوطى فى الجامع 
الصغير” ف A:‏ 1( ثم حسنه بالرمز. 
| 48- عن: عبد الله بنْ شقيق» قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول 
الله مد عن تطوعه. فقالت: كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعاء ثم يخرج 
.فيصلى بالناس ثم یدخل فیصلی ر كعتين» وكان يصلى بالناس المغرب ثم يدخل 
فيصلى ركعتين» ويصلي.بالناس العشاء ويد يدخل بيتى فیصلی ر كعتين» » إلى أن 
. قالت: کان إذا طلع الفجر صلى ر كعتون». : رواه ”مسلم“ 6١‏ ). 
عاد ا N‏ عن: أبى هريزة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ل و : «إذا 


وسین أ سیم لتحيل يكرد على الك لكين فقط ی الول الى ۷اصا 

ماع : 
٠‏ قوله: E‏ . قال المؤلف: وفى الا : وفيه محمد بن مهران 

وفیه:مقال» لکن بوثقه ابن حبان وابن عدۍ اه. : وفى ”تہذیب التبذيب” (۱۷:۹): قال 

الدورى عن .ابن .معين: لیس به بأمن» روی عنه يحبى القطان» وکان لا يحدث إلا عن ثقة» 

كمارفى أوججيمقه جنر ” تبذيب العہذیب“ (۲۱۹:۱۱) وقال الدار قطنى: لا يأس به اه. 

. ملخصا. :وي "التقريب : درق يخطئ» (ص-۱۷۷) وفيه فضل عظيم أسنة العصر. 

0 > قوله:, عن ابن عمر إلخ شل الجابع الین » قال المؤلف: فيه أيضًا فضل عظيم 

لسنة العصر. . 

07 قول "عن عبد الله ين شقبى إلع*. : . دلالته على السا الروائتة ورا فنا 

E‏ ”کان“ ا 

۰ ن ابی هريرة إل" :دلا على تأكيد الأريع بعد الجدعة اهر 
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صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا)» رواه ” مسلم” (۲۸۸:۱). 
-0١‏ أخبرنا:' الثورى» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن 
لعا 1 ' «(کان عبد اله و م 


لمارف للأمر عن الوجوب ما ورد ف بعض روات الحديث عند سام أ من كان 
منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا اه. قال العلامة النووى فى ”شرح مسلم” : نبه 
بقوله: «من كان منكم مصليا» على أنها سنة ليست واجبة اه. وروى البخارى عن ابن 
عمر فى باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها فى حديث طويل: «وكان (مَيت) لا يصلى بعد 
الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين اه. وعنه أيضا: «أن النبى يه كان يصلى بعد 
الجمعة ركعتين فى بيته)». متفق عليه - فقال النووى فى ' شرح مسلم“ (۲۸۸:۱): وفعل 
الركعتين فی أوقات بيانا لأن أقلها رکعتان» ومعلوم أنه م كان يصلى فى أكثر الأوقات ۰ 
أربعاء لأنه آبرنا ين وحن عليمن وهو أرغب في لخر وأحرض عليه وأولى به اه.. e‏ 


۰ ا صخيحه" ا فف أت زاد عمرو هو الاقد شيخ 
,مسلم) فى رواية: قال ابن إدريس: قال سهيل: فان عجل”" بك شئ فصل رکعتین فى 
المسجد وركعتين إذا رجعت اه .)١588:1(‏ وتوهم بعض الناس أن عمرا زاد ذلك فى 
الحديث المرفوع وليس كذلك» بل هو من قول سهيل» صرح بذلك أبو داوذ فى ”سنه“ 
ولفظه: قال (أى. شهيل): فقال لى أبى (هو أبو صالح): ايا بنى! فإن صليث فى المسجد 
ركغتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين اه (۲ :مع ” البذل”) ۰ 
قوله: " أخبرنا الفورى إلخ". قلت: ل 
فى " التقريب جياه كا ولك يروخ الى ونال نر الجداة كنمو ستاولا ال 


0 فإن قیل: هذا مظاصرة مید رار ارم ست ا ی م قلغا: هذا مر ترف على نای واا فع 

٠ 3‏ يدل على أن تؤدی مَوصّولة فيرجح؛ وأيضًا: فالبتادر من قول الصخانى تأكيد الأربع بحيث لو عجله أمر ومنعه ٠٠‏ 

من أدائها موصولة فلا”ينيغى تركها أصلاء.بل ينبغى أن يأتى بها كيفما أمكن ولو بالفصل مثنى مثنىء وهذا ما 

3 :تقول به عند الضرؤرةء فنا إذا قلنا بجواز تركها 3 لسار نان يجوز له الأداء بالفصل أولى فقول الصحابى, 
0 محمول على العذر. ' 


. إعلاء السنن النوافل والسان ٣‏ 


لوي رجاله ثقات اه 0 وفى آثار 2 کک 


0 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة 
فاختلف قولهم» والظاهر أنه سمع منه مرتين اه (۷:۷ .)٠‏ قلت: وجتزم: الهيشمى فى 
”مجمع الزوائد * (۱۸۳:۱) بكون حماد رؤى عنه قبل الاختلاط» وبالجملة فلا شك فى 
صحة إسناد الحديث المذكور فى المتن لكونه من رواية سفيان عنه. 
واعلم أن الكلام ههنا فى موضعين؛ الأول فى سنة الجمعة القبلية هل هى ثابتة شرعا . 
أم لا؟ والثانى فى سنتها البعدية» وقد اتفقوا على ثبوتها ثم اختلفوا فى مقدارها هل هى 
ركعتان أو أربع بغير فصل؟ أو ستة بفصل الأربع من الثنتين؟ أما الأول فقد ذهب ابن القيم 
وبعض أصحاب الشافعى إلى نفيه» وقالوا: إن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلهاء وعليه تدل 
السنة فإن النبى عو كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال فى أذان الجمعةء فإذا 
أكمله أخذ النبى مَك فى الخطبة من غير فصل» وهذا كان رأى عين» فمتى كانوا 
يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم ف ركعوا ركعتين» 
فهو أجهل الناس بالسنة» هذا الذى ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك رحمه 
الله وأحمد رحمه الله فى المشهور عنه» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعى» والذين قالوا: . 
إن لها سنة» منم من احتج بأنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهرء وهذه حجة 
عة دا فان اة ملدة منك جا تفال افر اه والخني ب اة 
والشروط العتبرة لها ووافقها قى الوقتء وليس إللحاق مسألة التزاع بموارد الاثقاق أولى 
من إلحاقها بموارد الافتراق» بل الحاقها بموارد الافتراق أولى» لأنها أكثر مما اتفقا فيه. مهم ٠‏ 
أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر وهو أيضا قياس فاسدء فإن الستة ما كان ثاب 
عن النبى ب من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين» وليس في مسألتنا شئ من ذلك» 
ولا يجوز إثبات الشئن فى مثل هذا بالقياس» لأن هذا ما انغقذ سبب فعله فى غهد النيى 


ج 7 النوافل والسئن ١١‏ 


يه فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة اه. من“ زاد المعاد” 
ملخصنا (۱۲۱:۱). 

قلت: أما قوله: فمتى كانوا يصلون السنة؟ فالجواب عنه أنهم كانوا يصلونها بعد 
زوال الشمس قبل أذان الخطبة. فإن قيل: وكيف يكون ذلك ورسول الله ی كان 
'.يخطب يعد زوال.الشمس معا كما وى سلمة بن الكو رضن الله عنةء تقال وتنا 
نصلى مع رسول الله َك الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به). متفق عليه 
واللفظ للبخارى» وفى لفظ لمسلم: «كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نتبع الفئ 
اه». من ” بلوغ المرام“ .)8١:1(‏ قلنا: النفى فيه متوجه إلى القيدء وهو قوله " نستظل به“ 
لا أصل الظل» ونفى الظل المقيد إنما كان لأجل أن الجدران كانت إذ ذاك قصيرة لا يستظل 
الاك رح الذقت» فلس قيداها يدل غل اه كان يخطب يعد الؤوال معا لا ندر 
المرء أن يصلى قبل الخطبة ركعتين أو أربع ركعات» وكيف؟ وقد ثبت فى حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب : «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له 
ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 
وفضل ثلاثة أيام». رواه ”مسلم“» كذا فى ” بلوغ المرام“ )۸٤:١(‏ فهل ترى أو تظن أن 
الصحابة كانوا يتركون الصلاة قبل الجمعة بعد ما رغبهم رسول الله م فيبا؟ وإذ ليس 
كذلك فأخبرنى أنهم متى كانوا يصلون؟ وأيضًا: فقد روى البخارى عن أنس رضى الله 
عنه قال: «كان النبى ملم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى 
الجمعة اهه (4:1؟١١).‏ وهذا أصرح دليل على ما قلنا من أنه عه لم يكن يشرع فى 
الخطبة بعد الزوال معاء بل كان بينه وبين حطبته زمان يسع السنة البتة فيه. 

وأما قوله: إن إثبات السنة لها بالقياس على الظهر قياس فاسدء فالجواب عنه ما قاله 
ابن المنير: الأصل استواء الظهر. والجمعة حتى يدل دليل على خلافهء لأن الجمعة بدل 
الظهر ذكره الحافظ فى ”الفتح“ .)٠٠٠:۲(‏ قلت: وأما كونها بدل الظهر فمتفق عليه 
لأنها إذا فاتت مع الإمام تصلى الظهر أربعاء وأيضا: فإن القائلين بالسنة قبلها لم يحتجوا 
لها بالقياس فقط بل أصل احتجاجهم با ورد فى ذلك من الآثار والأخبار» ثم أيدوها 


إعلاء السنن ٠‏ د ع و E‏ 


بالقياس الذى مر ذكره» وحاصل الجواب أن القياس وإن لم يكن حنجة مثبتة فى المسألة 
ولكنه يكفى للاعتضاد والتقوية» ولا شك أن من إمارات صحة الحديث كونه موافقا 
للقياس الشرعى» ومن جملة ما ورد فى ذلك أثر عبد الله بن مسعودء أنه كان يأمر الناس 
ويعلمهم أن يصلوا قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعاء وحملة على مطلق التنفل لا يصح 
أصلاء فإن مطلق النفل لا يؤمر به ولا يعام بل يرغب فيه فكان أمره بہا وتعليمه إياها 
دليل على أن الأربع هذه كانت مؤكدة عنده ولا سبيل إلى إثباتها بالقياس فقط كما 
اعترف به الخصم» فالموقوف فيه مرفوع حكماء وقد تأيد هذا الموقوف با ورد فى الباب 
من الأحاديث المرفوعة التى ضعفها الحافظ فى ”الفتح“ وابن القيم فى ” زاد'المعاد”» 
والإنصاف أن بعضها حسن لا يطلق عليه الضعف» وإن سلم فتعدد الطرق يرفع الضعيف 
إلى الحسن» والحسن إلى الصحيح» فإن لم يكن كل واحد من هذه الآثار 
فمجموعها لايرل جن لاسن وهو مؤيد لا في أثرن ابن مسعوذ وستدم صنحيح. 
فاندحض-بذلك قول ابن القيم: إن السنة ما كان ثابتاا عن النين َيه من قول أو ۰ 
فعل أو سنة خلفائه الراشدين» وليس فى مسألتنا شئ من ذلك اه. قلت: وكيف يقول 
ذلك؟ وأمر أبن مسبعود بالأربع قبلها ثابت بسند صحیح» وروی على وابن عباس عن النبى 
عر :. أنه كان يستلى قيلها أريما مرفوعا: وسندهما حسن كما ذكرناه فى المتن»' وروی 
. الطبزانى عن ابن مسعود أيضًا مثله» وفى سنده ضعف وانقطا ع».قاله الحافظ فى ” الفتح “» 
وروی البزار عن أبى هريرة بلفظ: کان ف يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعذها أربعا»» 
وفى إسناده ضعف كما فی الفح " أيها (0:۲(. وروی .ابن النجار عته مرفوعا 
بلفظ: «من كان مصليًا فليصل قبلها اريم وبعدها أربعا». کا فى * كنق:العمال” 
(7:4). روا "الطبقات” فى أواخر الكتاب: أخبرنا يزيد بن هارون» 
٠‏ عن حماد بن سلمة» عن .حافية» قالت: «رأيت. صفية بنت حيى رضى الله تعالى عنما 
صلت أربع رکعات قبل خرو ج الإمام للجمعة ثم صلت ال جمعة مع الإمام ركعتين». وک 
الزيلعى )7١5:1(‏ ورجاله كلهم ثقات إلا جافية فلم أقف عليهاء ولكن الحافظ ذكر الأثر 
فی الفتح . وسكت عنه (50:7؟) فهو صحيح أو حسن على قاعدته؛ فهذه عدة طرق 
مرفوعة وموقوفة مجموعها يكفى للاحتجاج حتماء والله تعالى أعلم. ظ 


a‏ ) النوافل والسنن ش ۰ ۱۳ ظ 


5- عن: على رضى الله عنه» قال: «كان رسول الله م يضلى قبل 
الجمعة أربعا وبعدها أريعًا يجعل التسليم فى آخرهن ركعة». أحرجه الظیرانی .فی 
اط ( زيلعى” (FA:‏ وقال الحافظ فى الفتح" (598:5): وفیه 
محمد بن عبد الرحمن السهمى وهو ضعيف عند البخارى وغيره» وقال الأثرم: 
إنه حديث 5-0000 .محمد بن عبد الرحمن هذا قال فيه ابن عدى: 
عندی لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى ”اللسان* (840:0) 
فالرجل مختلف فيه وحديث.مثله حجسن» وة رجاله ثقات» ويشعر به سكوت 
الحافظ عدهم أيضاء وقال على القارئ فئ ” المرقاة “.(7: :)١١ ١‏ وقد جاء بإسناد 
جيد كما قال الحافظ العراقى: إنه عليه السلام كان يصلى قبلها أربعا اه. 


١77‏ عن: ابن عباس رضى الله عدہماء قال: «كان رسول الله مر 


٠.‏ وأما العانى.فقال: ابن بطلل: اتتلفن العلماء فى+الصلاة بغد الجمعة»..ققالت طائفة: 
يصلى بعدها ركعتين فى بيته كالتطوع بعد الظهر» روى ذلك عن عمر وعمزان.بن خصين 
والنخعى» وقالت. طائفة:. يصلى بعدها ركعتين ثم أربعاء روى ذلك عن على وابن عمر 

وأبى موسی» وهو قول عطاء والثورى وأبى يوسفء إلا أن أبا يوسف استحب أن د ٠‏ 
الأربع. قبل..الركعتين؛ وقالت الطائفة: يصلى بعدها أرب لا يفصل 'بينين بسلامة روى ١‏ . 
ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعى» وهو قول أبى حنيفة وإسحاق» كذا فى ”العمدة* . 
للعينى (:755). ومبيأتى بیان دلائل الفرق كلها إن شاء الله تعالى. 000000 

. قوله: “عن على رضى الله إلخ“. قلت: دلالته على سنة الجمعة القبلية والبعداية 
ظاهزة؛ وناهيك بقول العزاقى: وقد جاء بإسناد جيد أنه عليه السلام كان يصلى قبلها 
أريمًا اغبولا يعارضه ما فى :نل الأوطار ”+ قال العراقى: لم ينقل عن الین كار أنه كان 
يصلى قبل الجمعة». لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب ,اه (112). فإن 
العالم يقول قولا ثم يفتح الله عليه ويسع نظره فى العلم فيقول بعده خلافه» فلعل الحافظ 
العراق. كان يقول يعدم نقل ذلك ولا : نم اطلع علي إسناد جيد فيه حكاية الأربع قبل 
الغ انبى کک قال به. 

٠‏ قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: والعجب من بعض الناس أنه نقل الأثر أولا من 


إعلاء السئن ٠-0‏ ْ النوافل والسئن ١4‏ 


ي ركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعًا لا يفصل بينهن»» قلت: رواه ابن ماجة 
باختصار الأربع بعدهاء رواه الطبرانى فى ”الكبير“ وفيه الحجاج بن أرطاة 
وعطية العوفى» وكلاهما فيه كلام» ”مجمع الزوائد .)۲۲٠:٠(‏ قلت 
وكلام الهيثمى مشعر بأن ليس فى سند الطبرانى أحد غيرهما متكلم فيه» وأما 
الحجاج وعطية فقال العينى فى العمدة :)۳۳٤:۳(‏ حجاج صدوق روى له 
مسلم مقروناء وعطية مشاه يحيى بن معين فقال: فيه صالح اه. وفى 
”التبذيب” )۲۲٠,۲۲١:۷(‏ فى ترجمة عطية: قال أبو زرعة: لين» وقال ابن 
سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى؛ وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج 
به اه. وضعفه آخرون» فالحديث بسند الطبرانى حسن. 


مجمع الزوائد ” ثم حكى تضعيفه عن الحافظ فى ”الفتح ٠‏ والحافظ إنما ضعفه بإسناد ابن 
ماجة فقطء ولفظه: ومنہا عن ابن عباس مثله وزاد: لا يفصل فى شئ منبن)»» أخرجه ابن 
ماجة بسند واه» قال النووى فى ”الخلاصة: إنه حديث باطل اه (108:7). وعزاه فى 
"التلخيص “ أيضا إلى ابن ماجة فقط (0:1 )١ ٤‏ وقال: وإسناده ضعيف جدا اه. ولا شك 
فى ضعف إسناد ابن ماجة» ففيه مبشر بن عبيد وضاع صاحب أباطيل كما فى ”النيل " ٠‏ 
(۳ م . وفى ”التقريب *: متروك» ورماه أحمد بالوضع» له فى ابن ماجة حديث 
واحد'" فى غسل الميت اه (ص-0507. 0 

وأما إسناده عند الطبرانى فى ” الكبير “ فسالم عن مبشر بن عبيد هذاء ولو كان فيه 
لصاح به الهيثمى قبل الكلام على حجاج وعطية» لكونه أسوأ حالا منهماء فعلم أن سند 
الطبرانى ليس فيه غير ججاج وعطية أحد متكلم فيه» وكلاهما حسن الحديث كما 
روت رح E‏ اراز ار اااي E‏ 
فعله بعض الناس» واللّه تعالى أعلم. 

واحتج العلامة ابن أمير حاج فى ” شرح المنية “ للأربع قبل | جمعة بما رواه أبو داود 
والترمذى عن أبى أيوب الأنصارى: «كان عليه السلام يصلى بعد الزوال 0 


a‏ ا 


ج۷ النوافل والسنن اماك تقال 


45 - عن: أبى عبد الرحمن السلمى قال: « کان عبد الله بن مسعود 
يعلمنا أن نصلى أربع ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا قول على: صلوا ستًا قال 
(أبو). عبد الرحمن: فنحن نصلى ستا. قال عطاء: أبو عبد الرحمن يصلى 
فقلت: ما هذه الصلاة الى تداوم عليبا؟ فقال: هذه ساعة تفتح فيما أبواب السماء فأحب 
أن يصعد لى فيها عمل صالح» قلت: أ فى كلهن قراءة؟ قال: نعم! فقلت: أ بتسليمة 
واحدة أو بتسليمتين؟ فقال .: بتسليمة واحدة). وفى طريقه عبيدة بن متعب أبو عبد الكريم 
الضبى الكوفى قال ابن عدى يكتب حديثه روى عنه الثوری» وشعبة» وهيثم» ووكيع 
وجرير-بن عبد الحميد. وجماعة اه .(ص-۸٦۳).‏ قال: وفيه مواظبته عليه الصلاة 
والسلام. على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الجمعة أيضًا اه (ص-078). وفى 
'التبذيب : قال أب وذاود عن شعبة: اشر عبيدة قبل أن يتغير» وقال امعد بن با 
الجمال عن زهير بن معاوية: ما اتهمت إلا غطاء بن عجلان وعبيدة» قال: فذكرت ذلك 
حفص بن غياث فصدقه فى عطاء بن عجلان وكره ما قال فى عبيدة اه (۸۷:۷). 

قلت: وات زوه ار ذاو را ی عرق امس عي نوو دنا فإن شعبة 
ش روى عنه قبل التغير وهو لا يروى إلا عن ثقة» وله شاهد من حديث عبد الله بن السائب: 
«أن رسول الله م كان يصلى أربعا بعد أن تزول الشمس» فقال: اا ا 
أبواب السماء وأحب أن يصعد لى فيما عمل صالح». أخرجه الترمذى وحسنه (1:؟5)» 
ولا يخفى أن علة مواظبته ل َه على الأربع بعد الزوال وهى كونها ساعة تفعح فيبا أبواب ا 
السماء مشتركة فى الأيام كلها وشاملة للجمعة وغيرهاء نبت كون الأربع قبل الجمعة 
سنة بعموم هذا الحديث؛ وإذا انضم إليه ما ورد فى مواظبته على الأربع قبل الجمعة 
بخصوصها مما ذكرناها قبل إزداد قوق فالحق ما ذهب إليه أصحابنا من أن الأربغ قبل 
ساي 

: "عن أبى عبد الرحمن السلمى“ إلى قوله: "عن جبلة بن سحيم إلخ“. فيه 
و GEG‏ 
وات كانت موقوفةٌ لكدبا فى حكم المرفوع, لأن عليًا أمرهم بالست بعد ما علم أن ابن 
مسعود كان يأمرهم بالأربع؛ فلولا أن الست هذه مؤكدة عنده كالأربع لم يأمرهم بها بل 


إعلاء السنن - ٠.‏ ا التوافل والسستن 07 00 


ركعتين ثم أربعا». رواه الطبرانى فى ”الكبير“» وعطاء بن السائب ثقة ولكنه 
اختلط ” مجمع الزوائد” (۲۲۰:۱). قلت: أخرجه الطحاوى (۱۹۹:۱) بلفظ 
«علم: ابن مسعود الناس أن .يصلوا بعد الجمعة أربعاء فلما جاء على علمهم أن 
. يصلوا ستا». بطريق سفيان عن غطاءء وحديث سفيان عنه صحيح لكونه روي 
عنه قبل الاختلاط ثم أخخرجه من طريق إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن ای عبد 
الرحمن؛ ليس فيه عطاء؛ الحديث مجع > صححه النيموى فى | "آثار السئن“ 
بلفظ الطحاوى ١(‏ 1 ع ظ 
1 216 اج رعن: ل عبد ا عن على ا أنه قال ا 
کان معلا بعدك, الجمعة فليصل: :ستا). أخرجه ا E‏ وفی :آثار 
السنن” : إسناده صحيح (۹1:۲). 
. لات لسع وساي أنه کان بصلى قبل 


ولکنه لم يفعل EEE‏ كأ 
فإن سنية الأربع بعد الجمعة ثبتت بقول النبى مك ل: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أربعا؛ وقد مر» وروی عبد الله بن عمر: أن النبى مره كان يصلى بعد الجمعة 
` رکعتین) رواه الجماعة كما فى ”آثار السنن” (۲ :) ومعناه عندنا أنه كان يصلى ركعتين 
زيادة على الأربع التى حننا عليهاء فثبت سنية ال ركعتين مع الأربع بفعله رل4 . 

لا يقال: إن مواظبته مَك على ال ركعتين بعدها لا تفيد سنية الست» لاحتمال أن 
يكون مه اقتصر على الركعتين فحسب فى حق نفسه وحثنا على الأربع؛ ولا يلزم من 
كونه أمر به إن يفعله» فلا تكون الركعتان زيادةً على الأربع بل اقتصارا منها. لأنا نقول: ش 
إن مر على رضى الله عنه بالست» وكون ابن عمر يصلى بعدها ركعتين ثم أربعا وقع بیان 
اللإجمال» وهو يبعد هذا الاحتمال ويؤيد يد كون الركعتين زيادة على الأربع التى أمرنا بهاء 
قثب - ثبت أن السنة بعد الجمعة ست ركعات» وإليه ذهب الظحاوى وقواه فى امع ا 
اله ١١‏ :8 0 

ودعت أبو حنيفة ومحمد رحمها ا والشافعى وإستحاق إلى أن السة عدا 


کک ١ 1 a. e‏ .التاق السات عن معيو وان 


0 00 اسه رم 2 0 پینبین تام ئم :بعلم الجمعة ركمين ار روا 
0 الطحاوى ر١‏ ۱۰ وإسناده صحیح كما فى ' "آثار الان“ فا 00 


أ وخجتهم قوله : : فإذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أريمًا». والجواب عن 
٠‏ حجة أبى.يوسف رحمه الله: أن الركعتين اللتين رواهما ابن عمر لو كانتا زيادة على الأربع 


1 يكن أحد عنه كه ولو مزة -- أنه بعد الجمعة' سكا ھا علي رضي الله 0 


e,‏ زوف «أنه كه كان ب 


وکا روي ابن عبان ری لذ ا عل السلام کان E‏ را 


3 . وبغدها ربعا لا.يفصيل بينين»» فالذئ يروى عن النبى إل قولا هو الأربع فقط ويروى 


٠ 0‏ . من فعله الركعتان مرة والأربع أخرى» والظاهر أن الأربع هى المؤكدة لثبوتها قولا وفعلاب 


قله له اقتصر على الركعتين أحياتا لعذر عرض لهء أو صلاهما زيادة على الأربع أحيانا.. 
تطوعا محضا لا مواظبة» وإلا لم يخف ذلك على مثل ابن مسعود رضى الله عنه مع كثرة 
ملازمته له عرلن» ولعل عليا رضى الله عنه أمر بزيادة الركعتين على الأربع نديًا وترغينًا لا. 
مواظبة وتأكيداء والذى ذكرته من الحجة على كون الست سنة وإن كان يفيده ولكنه لا 
. . يقطع عرق الاحتمال الذى فيه» قال الشيخ: ويمكن أن يقال بسنية الست كلها بعد الجمعة 
إلا أن الأربع مما مؤكدة والركعتان سنة غير مؤكدة» أو يقال بتأكيد كلها إلا أن الأربع. 
منها أشد تأكيدا لورود او صريحا ولم يرد مقلة.فى. ما زاد عليباء 
والله تعالى أعلم. 

م شای ارق 201110 
الركعتان أو تقدم ال ركعتان ويؤخر الأربع؟ فذهب أبو يوسف رحمه الله إلى الأول بقوله 
1 «إذا ضلى أحدكم الجمعة ايل بعلاها أربعا] وفيه فاء التعقيب الدالة على طلب 
اتصال الأربع بضلاة الجمعة» وأيضًا: فقد روى خرشة بن الخر: «أن عمر رضى الله عنه 
كان يكره أن يصلى بعد صلاة الجمعة مثلها)» أخرجه الطحاوى .)١95:1(‏ وسنده 

صحيح» قال الطحاوى: فلذلك استحب أبو يوسف أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنبن 
يسن مكل الجمعة» وكزه أن يقدم الركعتانء لأنهما مثل الجمعة اه. وذهب الآخرون إلى 
الثانى وكأنهم قالوا: إفا عرفنا سنية الست بعد الجمعة من على واين عمر رضى الله عدهماء 


١ .‏ إعلاء السئن ٠‏ التوافل والسئن 0 ظ ظ | لاا 


وكانا يقدمان الركعتين على الأربع؛ أما.ابن عمر رضى الله عنهما فقد مر ما يدل على 
ذلك منه فى المقن» وأما على رضى الله عنه فأخرج الطحاوى بسند صحيح عن أبى عبد 
الرخمان السلمى رضى الله عنه قال: «قدم علينا عبد الله رضى الله عنه فكان يصلى بعد 
بالج ارا فده دعا ل ع سا 
وأربعًا فأعجبنا فعل على فاخترناه اه) (۱۹۹:۱). ٠‏ 
٠‏ والأصل فى السنن الرواتب اتصالها بلمكتوبة وأن لا يفصل بینہماء ففی فعل على 
وابن عمر دليل على کون الركعتين أكد من الأربع لكونبما كان يصليانهما قبلها بعد 
صلاة الجمعة معا وما رواه حرشة بن الحر عن عمر معناه أنه كره أن يصلى بعد صلاة 
الجنمة مفها قن مکانہاء وأما لو ضلاهما فى بيته أو فى مسجد فى مكان آخ زيفلا کراهت_ 
وقد بين ذلك ابن عمر من فعله» فقد روى أبو داود عن عطاء عن ابن عمر قال: : ركان إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى 
الجمعة ڈث لم رجع إلى بيته فصلى“ ركعتين ولم يصل فى المسجد؛ فقيل له» فقال: : كان 
رسول الله َيه يفعل ذلك اه ١(‏ :۷ . وأتحرجه الحاكم فى ”المستدرك ” وصححه . 
على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى (۲۹۱:۱). | ٠‏ 8 

وفى لفظ له: فيتقدم عن مصلاه إلذى صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير فيركع ۾ 
ركعتين» قال: ثم بمشى أنفس من ذلك فی ركع ربع ركعات» قلت: : لعطاء: كم رأيت ابن 
اعمر يفعل ذلك؟ قال: رارزا اه فكان ابن عمر يتقدم للركعتين عن مصلاه حذرا عما. 
کرهه غمر رضى الله عنه» وأما قوله 2 «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أريعا»» فمعناه 
إذا صبليتمؤها مع راتبتهاء فإن الشيء إذا ذكر ذكر بلوازمه» وسنية الركعتين بعد الجمعة . 
أوكؤتهما راتبة لها كان معلومًا للصحابة من فعله َء ومن أنهما هما الركغتان اللتان 
. تصليان بعد الظهر» فحشهم على زيادة الأربع بعدهما بقوله ذلك فارتفع الإشكال وانتبى 


اوها يه ولكن لما کان الراوئ معتنيًا بیان محل الركعتين أنه صلاهما فى بيته دون اا وكان 
اهتمامه بذلك أشد واعتناؤه به أززيد لم يتعرض للأربع بعدهما لكونبما مذكوزة قبل وإلا فلا يظن بابن عمر أن 
يصلئ بعد الجمعة ست ركعات|؟ بمكة وهو ليس من أهلها ولم تكن مكة وطنا له» ويصلى بالمدينة ركعتين فقط وهو 
فى بيته ووطنه» فإن التخفيف من مقتضيات السفر دون الحضر قاله الشيخ. 


0 00 ا‎ E 
عن: أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ر «من‎ -17 
صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بيدين بسوء عدلن بعبادة ثنتى‎ 
رواه: ابن ماجة واين خزعة في صخيحه والترمذع» كذا في‎ 
0 e 9 | "الترغيب‎ 
0 0 عنَ: عا ئشة رضى ال 50 «ما صلی‎ - 
0 العشاء قط فدخل على إلا صلى أربع ركعات (للتتويع) أو ست ركعات»‎ 
جال‎ 1 ٠ وسكت عنه») وفی اليل‎ .)٥۰۲:۱( او داود‎ 
اده ثقات:‎ 


القيل والقال» والعلم لل الكبير التعال. 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“ . قال المؤلف: : وفى ”الترغيب“ ا ٠‏ 
المقن: كلهم من حديث عمر بن أبى خشعمء عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة؛ عنه» 
وقال الترمذى: حديث غريب اه. قلت: قال الترمذى أيضًا ١١‏ :۷): وشمعت محمد 
. بن سماعیل (يعنى البخارى) يقول: عمر بن عبد اله بین أبى .لهم مدكر الحلنينث وضعفه 
جدا اه. قلت: إخرا ج ابن خزيكة له فى ' سيف ' يدل على أنه ثقة عنده ويؤيده ما قال 


فى ارا العبذيب” ف E‏ وأما عبد اله زهو إين عبد الرحمان بن ثايت بن'. ٠‏ 


الصامت) فلم أر فيه جرحًا ولا تعديلاء ولكن إخراج ابن خزعة له فى ” صحيحه يدل . 
على أنه عنده ثقة اه. وجعل العلامة الحافظ السيوطى كل ما فى صحيح ابن زيمة ‏ 
صحيحا كما فى ”كنز العمال“ (۳:۱). فعلی هذا يكون الحديث صحيحاء وهو 
. مقتضى موضوع صحيح ابن خزية أيضاء ٠‏ وان کان عند اليخارى والترمذئ ضعیقاء زان ْ 
د ش ش 
قوله: ”عن عائشة ئشة رضى الله عنما إلخ” قد قم امن ديف ار كان يعد لعشا 
باقتران ” كان “ فهى سنة مؤكدة6 والأربع أو الاثنان غيرهما تكون مستحبة بهذا الحديث» ٠‏ 
إن عة رض ال عيها کرٹ ما صلى رسو ل مك عندها کون درا چ 
oars‏ 20 


إعلاء السئن . التوافل والستن - ا 


: 0- : قال التب“‎ Ee EE ES 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاةء ثم قال فى الثالثة: لمن شاع واه‎ 1 
0 ”البخاری (۸۷:۱). د‎ 

۰ ^ عن: سليم (تابعى ثقة من رجال الجماعة غير البخارى کا فى 
”تبذيب التمذيب “) ابن عامر عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه» قال: قال 
سول الله ا : وما من صلاة مفروضة إلا وبين يديما (أى قبلها) ركعتان». 
رواه ابن حبان فى ” صحیحه “ فى النوع الثانى والتسعين من القسم الأول كذا 
فی PEE TE‏ )۱ :28 وفئ ال ال a‏ 
ابن حبان اه .)۳٥٥:۳(‏ 


ش 1011 عن: على رضى الله عنه» قال: دكان رسول الله ييه يصلى فى 


| . قوله: ”عن عبد الله بن مغفل* وقوله: ”عن عبد الله بن الزبير إلخ". قال المؤلف: 
الأول يفسره الغانى أى يبي قدر ر كعات الصلاة» فثبت بمجموعهما الترغيب فى ال ر كتين 
قبل كل صلاة مفروضة فتستحب ال ركعتان قبل العشاء» وفئ غنية المسعماي” 
(ص- +" و٠‏ ۳۷): وأما الأربع قبلها (أى قبل صلاة العشاء) فلم يذكر فى خصوصها 
۱ ديك لکن يدل له يشمو ما زواه الجساغة تن عدیت عبد اله بن غفل رضي الله عنه 
إلخ. فهذا مع عدم المانع من التنفل قبلها يفيد الاستحباب» لكن كونها أربعا يد تن عل 
قول أى ية رحمه اله أنه لأفضل عنذه؛ فيحمل عليه خملا للمطلق على للكامل | 
ذاتا ووصفا اه قال بعض الناس: قلت: بل لفظ الصلاة يحمل على الركعتين» فإن 
. الأحاديث يفسر بعضها بعضاء ولم يطلع صاحب ”الغنية“ على حديث ابن حبان فقال 
ما قال» فيحتاج إثبات الأربع إلى دليل» ولامدخل للقياس فى إثبات السنة وهو واضح اه. 
قلت: نعم! لا مدخل للقياس فى إثبات السنة» وأبو حنيفة لم يقل بسنية الاربع قبل العشاء 
بل قال باستحباب الأربع فى ِ صلاة الليل والنهار بتسليمة» وبمكن إثبات الاستحباب 
والفضيلة بالقياس؛ وسنأتى ما يؤيده من الآثار فانتظر. | 
قوله: ”عن على رضى الله إلخ “. قال المؤلف: يعارضه ما رواه أبو داود وقد مر فى 
الأوقات المكروهة عن عائشة رضى الله عنما: «أنه مه كان يصلى بعد العضر وينمهى '. 


E‏ ظ ارال والس * . الام 


أثر كل. صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر). رواه E‏ 
وإسناده حسن ENE ١(‏ 


۽ اعنه): الحديث» ووجه التوفيق أنها كانت من خصائصه كما تقدم هناك ومقصود سيدنا . 
1 لير ل اا دا SG‏ يديت عن ٠‏ 


٠ 0 :‏ سنية الركعتين عب كل صلاة مفروضة غير العصر والفجر ظاهرة. ' 


نتمسسة: (فى استحباب عدم التكلم بين السنن الراتبة والفرائض إلا بخير) فى 
"زسائل لأر کان“ (ص-17 و17): إن التكلم بون الفرض والسنة الراتبة مكروهء لأن 
السنة مكملة للفرض كأنها من تتمة الفرضء فينبغى أن لا يشتغل بينهما بكلام دنيوى 
٠:‏ قاطع» وقد روى مکحول مرسلا أن رسول الله ع قال: «من صلى بعد المغرب قبل أن 
يتكلم ركعتين رفعت صلاته فى علیین). رواه ”رزین» فل هدا الحديك على أن عن 
اكلم اقل وا حت ااه نص يي كابر ادع يار كن واب الوغرد ور 
ارتقاع عمله فى أعلى عليين مشروط بعدم التكلم. 
E‏ ثم إن كانت المنعة بسن الفجر أو أول: سنة الظهر وبالجملة السبنة الى قبل الفرض إن 
. تكلم بعدها يمكن الإصلاح بالإعادة لينال هذا الفضلء ويكون التكميل على الوجه الأتم . 


٠ 6‏ يفال القواب الموعود ولذا خكم اشائ بإعاذة البدنة إذا تكلم ليتأدى السدة على إلوجه 
٠" |‏ :الأكمل لا لأن السنة الموداة. قد فسذت بل مما قلناء وهذا.بعينه كما قالوا: إذا أدى 


5 الفرض. مع مباشرة. .أمز.مكروه كراهة التحريم يجب الإعادة» ليكون الأداء على وجه 


ا أكمل؛ وينال شرف ما فات بفغل المكروه» لا لفساد الفرض فإنه تأدى أركانه فكذا ههناء 
له :أن هناك إعادة الواجب فكانت واجبة) وههنا إعادة السئة. فكانت فی معنی السنة) 


كر الستة هدم الموداة وصارت الأولى فاد لأنه نفل أديت قبل الفرض على وجه ٠‏ 
واظب عليه رسول الله ع . 


إن كانت السبنة العننة الى يعد القرضن فلا سبيل فيه يد ارقم هذا ا .+ 


الفزض» ولا يعاد الفرض لنقصان فى السنة» فبقى النقصان هناك لازمًا ولا يرتفع بإعادتهاء 
ولذا لم يحكموا بإعادة هذه السنن إذا تكلم بينها وبين الفرض» هذا ما عندى فى تحقيق 


)١(‏ فيه نظرء والذى يقتضيه الفقه أن الأولى سنة ناقصة وهذه مكملة لها كما فى الفريضة فافهم. 


اغلا الان ب ا ٠‏ . التوافل والسان 3 ش ۲۲ 


۰ لقا وذهب الإمام الشافعى وأهل الحديث إلى أن التكلم ين الفرض والسنة لا يضر الست 
فضلا عن لزوم الإعادة» لما روت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضن الله عندها: : «(کان النبى , 
علد ! بل إذا صلى ركعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع حتى نودى 
بالصلاة». رواه البخارئ: ولا حجة فيه لهم لأنا لانمنع التكلم مطلقاء ألا ترى يجوز قراءة 
القرآن والحديث» والضلاة على النبى عليه السلام» وذكر الله تعالى فيما بين السنة 
والفرض» وإغا يمنع التكلم الخالى عن ذكر الل ورسول الله ی كان فى ذكر الله على 

الدوام؛ وكان مبلعًا وکل كلام صدر منه مه وکل فعل صدر منه له فهو أداء لفرض 

5 التبليغ» ومشتمل على ذكر الله تعالى» والتكلم على هذا النحو ما يكمل السنة ولا ْ 

اجصياء لد جار لماو لاض O‏ 

ْ قلت: وفى حكم الشائخ باعادة سنة الفجر إذا تكلم ينما وين الفرض نظر قوى؛ 
| لكراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجرء كما تقدم فى الجزء الثانى من 
الكتاب» وذكرنا هناك عن على القارئ أن من قال: إن الكلام بين السنة والفرض ييطل 

الصلاة أو ثوابباء فقوله باطل» نعم! لا شك أن كلام الدنيا حلاف الأولى اه. وحاصله ظ 
كراهة الكلام تنزيبا لا نقصان السنة به» وإذا لم تفسد السنة ولم تنقص تنقص فلا شك فى 
كراهة إعادتها للزوم التطوع بعد طلوع الفجر بأزيد من ركعتين» والاحتراز بن الكراعة 
أقدم من..نيل الفضل» » فإن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة فافهم» ورواية رزين التى 
اذكرها. صاحب: اا ' لم أقف على إسنادهاء وقد ورد الحديث من رواية 

غيره» ففى "العزيزى“ (:4 84). رؤى عبد الرزاق عن مكحول مرفوعا مرسلا: «من | 

صلی بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبنا فى عليين»» إمنتاده صحیح اه ورمز س 

فى ”الجامع الصغير“ 48-9 .)١‏ ويؤيده ما روى أبو داود وسكت عنه عن أبى أمامة ا 
رضى الله عنه مرفوعا: : وصلاة فى أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين اها 

. وجسنه السيوطى كما فى ”العزيرى ` (7514:9) فإنه بعمومه يشمل السان.‎ ' (AVN) 
بعد المكتوبة وقبلها أيضاء وفى ”فح البارى“ ا : استدل به (أى بحديث البخارى)‎ 

.على جواز الكلام بين صلاة الفجر وصلاة الصبح خلاقا لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبى 

شيبة عن ابن مسعود ولا يث يغبت عنه وأخرجه صحيحا عن إبراهيم وأبى الشعفاء ا 


ج۷ النوافل والسان "٠‏ ۳ 


اه. وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد تابعى ثقة فقيه» كما فى ”التقريب* (ص-097). ٠‏ 
وفى ”الدر الختار “: ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقض ثوابها 
(711:1 مع ”رد الحتار“ وقد مر خلافه عن القارئ وهو الأصح عندناء وإنما الكراهة فى 
. الكلام نفسه إذا كان من كلام الدنياء نعم! إذا خر الراتبة عن الفرض تأخيرًا زائدا على ما 
ثبت بالسنة» أو عمل عملا منافيًا للصلاة بين الفرض والراتبة بعدها بغير عذر» كالاشتغال . 
بالبيع والشراء والأكل والشرب ونحوهاء فهذا ينتقص به ثواب السنة» وقيل: تسقط 
لفواتها عن محلها الراتبة بعد الفرض متصلا بہاء والأول أولى ذكره ابن الهمام فى شرح 
”الهدايسة“» وذكر فى ”الخلاصة“ و ”البرازية” عن الفقيه أبى الليث أن القول بان 
الاشتغال بالبيع والشراء بعد السنة بيطلها مشكل» و ي شرح 
المنية “ 2 ٠‏ 
قلت: وأما قول الحافظ: ولت اال كلدم جا رقي الجر كرد 
٠‏ ابن أبى شيبة عن ابن مسعود ولا يغبت عنه» ففيه أن الطبرانى رواه فى "الكبير "عن عطای 
قال: حرج ابن مسعود على قوم يتحدثون بعد الفجر فنباهم عن الحديث» وقال: «إغا 
أجبتهم للصلاة ة فإما أن تصلوا وإما أن تسكتوا»» وكذا رواه فيه أن أبى عبيدة بن عبد الله . 
بن مسعود عنه؛ عطاء لم يسمع من ابن مسعود وكذا أبو عبيدة لم يسمع من أيه ويقية. ۾ 
رجاله ثقات» مكذا فى ” مجمع الزوائد“. كما نقله عنه صاحب ”أعلام أهل العصر ٠‏ 
(ص۲۰۳): وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه فهو أعلم بحديث أبيه ومذهبه وفتياه من 
غ لصن عليه اا ا فی ر أسننه” (۳۹۱:۲). وصحح له أحاديث عن أبيه 

فى " سننه .)٥۲:۱(‏ ) 

ا المستدرك” 00 وأقره عليه الذهبى فى 
"تلخيصه” (۲۱:۳). ومراسيل عطاء وإن كانت ضعيفة عند المحدثين فهى مقبولة عندنا 

لكونه من القرن الثانى» ومراسيل القرون الثلاثة عندنا حجة» لا سيما إذا ا 
: بسنل مثل أبى عبيدة عن أبيه الذي أدجله الحدثون فى الصحاح» فلا شك حيعذ فى قبول. . 
مرسل عطاء عتدهم ایا ا SS‏ 
لرل وقد كرتاها في 'المقدمة“ فافهم. 


إعلاء السئن 0 النوافل والسنن نكن 


اقل ا ET‏ ون صح ال على / أن القوم المتحدثين 3 
كانوا يتكلمون ما لا يجدى نفعًا فنهاهم عن ذلك. اهف. .فمل هذا الاختمال :الناشئ عن" 


غير دليل لا يضرناء فن المسآلة ظنية والظميات قلما تخلو عن الاختمللات البعيدة» ثم قال: 00 


وإن لم يرد هذا المغنى فنقول: إن التحديث بالكلام المباح ثابت من الشارع فلا يوازن , 


كلام الصحابة موازنة كلام الشارع اه. (ص-٠؟).قلث:‏ الذى ثبت هن الشارع هو 
الذى ذكره سابقا عن عائشة قالت: «كان انی م إذا صلی ركعت الفجر فإف كنت 


مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع»» واللفظ لمسلم» » وقد تقدم الجواب عته فى كلام ٠‏ بحر 


1 العلوم' ': أن رسول الله یو كان فى ذكر الله على الدوام» وکل كلام صدر منه وکل قعل . 
ظهر منه ل فهو أداء لفرض التبليغ» ومشتمل على ذكر الله تعالی» فلا يقاس تكلمنا فى 
أغراضنا على تكله مء وأين هذا من ذاك اه؟. ٠‏ 


زأيضا ققد رؤله الترمذى غدبا بلفظ: ہکان التبى م إذا صلی ركعتى الفجر فإن 


كانت له إلى حاجة كلمنى وإلا خرج إلى الصلاة». وقال: هذا حديث حسن صحيح» 


وفيه إشعار بأنه َه کان يكلمها عند الحاجة» ولا خلاف فى التكلم ما لا بد من وإقا _ 
الخلاف فيما إذا كان بلا حاجة» وروی أبو داود فى ' أسنية “من طريق مالك عن سال 
أبى النضر» عن أبى سلمة بن عبد الرحمان» عن عائشة نشةء قالت: دكان رسول الله مول إذا ش 
قضى صلاته من آخر الليل نظر» فإن كنت مستيقظة حدثنى وإن كنت نائمة أيقظئ) 
وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح» فصلى ركعتين. 
حفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة اه. »٤۸۸:1(‏ مع ”العون“) وسنده صحيح: وفيه أن 


٠ NE SNM ماد قسن‎ Ea 
أن يقال كما قلنا فى الاضطجاع أن الصحيح تحدينه إياها بعد صلاة الليل قبل سنة الفجرء‎ : 


وإنما كلمها بعد ركعتى الفجر أحيانًا للضرورة والحاجة لا لغيرهاء فلم يكن فى كلام 
لون راخرل ع لل ر على رو واحكم. 


قلت: قد تقدم اكلام ى هذه المسألة فى TT‏ وعقدنا لها بابا 


ج۷ ب النواقل والسئن ۲o‏ 


مستقلا وذكرها بعض الناس ههتا'فئ باب التطوع» فأردت أن أذكر هنا ما لم أذكره ٠‏ 
٠‏ هنالك. فأقؤل: قد استدل أصحاب”" الشافعى رحمهم الله على أن الاضطجاع بخ ا ب 
٠‏ الفجر سنة بحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كال رسول الله ا : (إذا؛ صلى : 


1 أحدكم ركعتئ الفجز فليضطجع على ربمينه), زواه أبو داود والترمذى يإسناد صحيح على 


,شرط الببخارى :ومسلم, قاله ب الثووى يفي "شرح مسلم“ 0 0 'وأجبت عنه بان 
الحديث مع كونة صجيخ الإسناد شاد فى. متبهء قد خالغت عيذ الواحد بن زياد العدد 
. الكثيز فى هذا».فإن الناس إا روو من فعل النبى لله لا من قوله وانفرم عبد الواح من ا 
بين ثقات أصنحاب الأعمش بہذا اللفظ» قاله السيوطى فى ”التدريب“ نقلا عن البيبقئ. ‏ 
ثم رأيت ابن القيم قد تكلم فى هذا الحديث بمثل ما قلته» فقال فى .” زاد ا معاد )۸٤:١(‏ 
E‏ حديثٍ جسن صحيح.غريب» ما نصه: 
وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل ؤليس بصحيح» واا الصحيح عنه (مَله الكل" 
الأمر بهاء الأمر تفزد به عبد الواحد” بن زياد وغلط فيه اه.. 

قلت: وما روئ عن الاضطجاع بعدها من قعل انب م كد هو عنذنا سنة عادة.له. 
لحي ماده يليه لمانا زواء E‏ مصنفه “ بعن أبن جريج» قال: 
أخبرئى من أصندق أن عاقشة رضى .الله عننها “كانت 0 تقول: «إن النبى ل لم يكن : 
يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح» كذا فی "زاد المعاد” (84:1). ش 
202 وقال المؤلف ”أعلام أهل العصر“ بعد ما نقل أثر عائشة هذا: قلت: حديث عائشة 
رضى الله عنما لا تقوم به حجة» لأن فى إسناده راويا لم يسم فهو ضعيف لا.يكون حجة» | 
ولأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة؛ وقد روت أنه كان يفعله» والحجة فى فعله» 
قلات أمرة اكات يلاك ر 


0١‏ قلت: وأما الشافسى نفسه فلم يقل بسيته بل قوله فى ذلك مثل قولا: إن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته؛ وإنا 
ش المقصود الفصل بين ركعتى الفجر وبين الفريضة» رواه عنه البيبقى» » قال الحافظ فى ” الفتح“: وقيل: إن فائدتها 
(أى الضجعة) الفصل بين ركعتئ الفجر وصلاة الصبح وعلى هذا فلا اختصاص به (أى بالاضطجاع) ومن ثم 
. قال الشافغى:. تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشى وكلام وغيره» خكاه البيبقى» وقال 
. النووى: الختار أنه سنة اه (5:7"). 


® 


إعلاء السئن النوافل والسئن ۳٣‏ 


قلت: وكيف يكون أثر عائشة ضعيقا وابن جريج يقول: أخبرنى من أصدقء .وهذا 
تعديل له منه» والتعديل المبهم مقبول عند البعض» وعندنا فى القرون الثلاثة مطلقاء لا سيما 
من مكل ارد جز الدى قال فيه :ابن ال ولا ين بان ماريب اه ا عق كدات ولا 
عن غير ثقة عنده اه. فالحق أن الأثر حسن» وأما قوله: وقد روت أنه كان يفعله» ففيه أنبا 
لم ترو مداومته له بل روى البخارى عنبا: «أن النبى َل كان إذا صلى سنة الفجر. 
فإن كنت مسنيقظة حذئنى وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة اه) .)٠٠١:1(‏ ا 
٠‏ أنه ي نما كان يضطجع إذا لم تكن مستيقظة وإلا حدثها ولم يضطجع» وأيضا: ٠‏ 
فالصحيح كما قاله ابن القيم فى ”زاد المعاد “ نقلا عن بعض العلماء: إن اضطجاعه ر 
كان بعد الوتر وقبل ركعتى الفجر كما هو مصرح به فى حديث ابن عباس. 1 
وأما حديث غائشة ئشة فاختلف على أبن شهاب فيه» فقال مالك عنه: «فإذا فرغ يعنى 
من قيام الليل اضطجع على شقه الأأمن جتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين) . وهذا 
ش صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر وقال غيره عن ابن شهاب: «فإذا سكت المؤذن من أذان 
الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضظجع على شقه 
الأبمن». قالوا: وإذا اختلف أُصْحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك» لأنه أثبتهم فيه 
وأحفظهم اه (ص-7١).‏ ة قلت: والخصم لا يقول بسنية الاضطجاع قبل ركعتى الفجر 
والذى ثبت عن رسول الله ّل من فعله هو هذاء أو أنه كان يضظجع تارة قبلهما وأخرى ' 
بعدهماء فبطل قول صاحب * الأعلام “ إن عائشة قد روت أنه كان يفعله (أى بعدهما). 
٠‏ وأما قوله: إن ذلك ظن منها وتخمين وليس بحجة وقد ثبت أمره به» فالجواب عنه 
أن الأمر به لم يثبت يغبت كما حققناه» فإن .مدار الثبوت ليس على ثقة الرواة فقط بل لا بد من 
سلامته عن الشذوذ ونحوه من العلل» ا رواية الأمر به شاذة فلم يقبت إلا 
الفعل. وقد اختلف على عائشة فى حكايته أيضاء وفى بعض رواياتها ما يشعر بعدم 
. مواظبته َي على هذا الاضطجاع كما ذكرنا كل ذلك آنفاء ولا يخفى أن الفعل يحتمل 
الوجوه فلا يدرك حقيقته إلا من رآه فإن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» وعائشة رضى الله 
عنما أعرف بحقيقة مثل هذا الفعل الذى كان النبى عر يفعله فى بيتها من غيرها من 
. الصحابة كأبى هريرة وغيره» فلا شك فى حجية قولهاء لا سيما إذا جزمت به كما يشعر 


ج۷ التوافل والسنن ۲۷ 


بذلك قولها لها: وإ النبى م لم يكن بضطجع لسنة ولکنه كان يدب ليلته فيستريح اها. 
فليس فيه ما يدل على أنها قالت ذلك ظنًا وتخميئًا بل هو ظاهر فى جزمها ب به. على أن 
الراوى إذا حالف مرويه فالحجة عندنا فى فعله وفتواه دون روايته» هذا إن سلمنا المنافاة 
بين رواية” عائشة :وقؤلها. والحق أنه لا منافاة بيدهما لما قدمنا نما لم تحك كيفية هذا 
. الاضطجاع على نبج واحدء ول ترو المواظبة اباكيت بكرم قولها منافيًا. 
لروایتہا؟ فافهم 
ا E SS A‏ 
جماعة من أهل الظاهرٍ وأبطلوا الصلاة بت ركها كابن حزم ومن وافقه» وكرهها جماعة من 
الفقهاء وسموها بدعة» وتوسط فيا مالك وغيره» فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة 
وكرهوها لن فعلها استناناء واستحبما طائفة على الإطلاق سواء استراح با أم لا 
واحتجوا بحديث أبى هريرة» والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر 
وغيره حيث كان يحصب من فعلهاء ومنہم من أنكر فعل النبى ب لها اه. ظ 
قلت: وقولنا فى ذلك مثل قول مالك» إن هذا الاضطجاع فى البيت من سنن العادة 
له ميد لا من سنن العبادة» فلا نرى به بأسا لمن فعله راحةء ولو فعله اقتفاء بعادته الشريفة 
حت را ستيه للد ا ا 
فى عاداته كان مأجوراء ونكرهه لمن فعله استنانا وتحتماء أو فعله فى المسجدء فلم يقم 
على تحتمه وكونه سنة عبادة». ولم يثبت أنه ركه فعله فى المسجد ولا مرة» 00 
' محمل قول من جعله بدعة أو كرههاء يعنى أن فعله تحتما أو فى المسجد بدعة 
ومکروه لا مطلقا. | ش 
۰ قال ابن القيم: فال بو طا علك لحد حدثنا أبو الصلت» عن أبى كريبٍ: 
عن أبى سهيل» عن أبى هريرة» عن النبى ل أنه اضطجع بعد ركعتى الفجرء قال: شعبة 
لا يرفعه» قلت: ددا شيء؟ قال: لا" عائشة ترويه وابن عمر ینکره» قال 


(۸ قلت: AE‏ فی هذه المسألة 37 أحدهما أن الاضطجاع سنة» اختارها ابن قدامة فى المغنى» والأخرى أنه 


إعلاء السنن ٠‏ النوافل والسئن ۸ 


1- عن: أبى هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله ج قرأ (أى بعد 
الفاتحة. قاله السندى) في ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحده. 
رواه مسلم 261:12 2 ظ 

0 0 عن: .ابن عباس رضى الله عنهما: ركرك اك يترا 
فى ركعتى الفنجر فى الأولئ منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التى فى 
البقرة» وفى الآخرة منہما: آمنا بالله واشهد يأنا مسلموت». رواه مسلم. و 
لفظ: : کان رسول الله يه يقرأ ی ركعتى الفجر: os‏ 
. والتى فى آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواه + بيننا وبينكم اه (o1: ١(‏ ` 
ظ 7 عن: ابن عمر رضى الله عدهماء قال: «رمقت النبى َه شهراء ْ 


الخلال: وأنبأنا المروزى أن أبا عبد الله (أحمد) قال: عي الى قوير ب E‏ 
إن.الأعمش يحدث به.عن أبى صالح عن أبى هريرة» قال: عبد الواحد وحده يحدث به 
وقال إبراهيم بن الحارث: أن أبا عبد الله سكل عن الاضطجاع بعد ركغتى الفجرء قال: ما . 
أفعله.وإن فعله رجل فحسن انتهى. قال ابن القيم: نار كان حورت عر ال عدن رياد 9 
عن الأعمش». عن أبى 'صالح» عن أبى هريرة؛ صنحِيحا عنده لكان أقل“درجاته عندة " ' 


5 الأشحاب؟ وقد يقال : إن غائشة ئشة .روات هذا وزوات هذا (أى الاضطجاع بعد الوتر مرة. ٠.‏ 


لاع عم لسريس ار عار بيولاف ردس 
اياج وات ا ). ا 
قوله: "عن أب :هريرة إلخ”..دلالية على. استحباب زاتما فى سنه الجر هرخ 
1 وقال.العلامة البتدى فى حاشية ابن ماجة (A1: ١(‏ ريه ارو , المشهورة 
۱ ہنا الاسم اه 
200 قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قال المؤلف: إنه کان رسول الله مه قد يقرأ ما ذکر 
فى حديث أبى فريرة» وقد يقرأ ما ذكر فى حديث ابن عباسء كما يدل عليه هذه 
الأحاديث فكل مستحب. 


قوله: عن ابن عمر رضى الله عدهما إل" دلالته على استحبايهما فى سنة الجر 


(1) وبهذا ظهر أن ابن تيمية ليس متفردا فى تضعيف هذا الحديث بل له سلف فى ذلك من قول أحهد» وأحمد أحمد. 


عدا 0 2 فوشي لب 4" 
فكان يقرأ.: ف ال ر کمن قل افر بقل ما ها الكافرون قل هو اله أحدة. 0 
٠‏ الترمذدى وقال: حسن (07:1). ولفظه عند النسائى بسند آخر» وقد سكت 
عته: «رمقت رسؤل الله مه عشرين مرة» يقرأ فى الركعتين بعد ا مغرب وفى 
الركعتين قبل الفجر قل يا أيما الكافرون وقل هو الله أحده  .)١۲:(‏ 

١100076‏ عن: عائشة رضى الله عنہاء قالت: «كان رسول الله ميم يصلى 
ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بہما فى ركعتى الفجرء | 
قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون»» رواه ابن ماجه (ص-١8)‏ وفى. "فح . . 


البارىق” .بعد عزوه إليه: مناد قوي( (A:‏ ولابن أى شيبة من طريق متمد ١‏ 


5 ب سيرين» عن عائشة رضئ االله عنما: کان يقرا فی ہما ہما أه. اوفيبه 0 0 


فى رواية ابن سيرين ال مذ كبورة: يسر فيهما ا اوقد صححة 0 
ابن عبد البر اه ظ 

١ 1‏ - عن: E EES‏ 
' رسول الله ميقت عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا ابن آدم! لا تعجزنى من أربع 
ركعات من أول النہار أكفك آخره». رواه الترمذى وقال: حديث حسن . 


والمغرب ظاهرة. 

قوله: عن عالذة رصي E‏ تيه تعيب على أراءديها يونا الجر 
0 , 
النہار وهو صلاة الإشراق» رد نا 0 “كر العمل" ۷:٤7‏ ار 
ديك انس رصن الله عنه المذكور بعد حديث أبى الدرداء» وقال الحافظ فى ” الفتح": 
حكى الحاكم فى كتابه المفرد فى صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا 
يختارون أن تصلى الضحى أربعا لكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك» كحديث أبى الدرداء 
وأبى ذر عند الترمذى مرفوعاء فذكر حديث المتن هذا اه (40:1). وهو يشعر بعدم 
حملهم هذا الحديث على صلاة الفجر مع سنتها كما ذهب إليه بعضهم» وذكره الشيخ 


إعلاء السنن النوافل والستن“ ۳٠‏ 


شريت: ان حافك نحن ربداد لمعاف ال و O O‏ 


حجة)) وزواه جمد عابي اللدرداء ر ورواته كلهم ثقات» ' الترغيب 
ْ والترهيب” 011 ش 


أبو الطيب فى شرح الترمذى له (445:1). وحملهم إياه على صلاة الضحى لا ينافى 
الحمل على الإشراق كما فعلناء فقد قال العلامة سراج أحمد فى شرح الترمذى له: إن 
المتعارف فى أول النبار صلاتان» الأولى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو 
رمحين؛ ويقال لها: صلاة الإشراق» والغانية عند ارتفاع الشمس قدر ربع الشبار إلى ما قبل 
الزوال» ويقال:لها: صلاة الضحی» وام الضخی فى كثير من الأحاديث شامل لكليهماء 
وقد ورد فى بعضها لفظ الإشراق أيضاء فقد أخرج السيوطى عن أم هانئ أن رسول الله 
ب قال لها: (يا أم هانوع! هذه صلاة الإشراق». وعزاه إلى الطبرانى» وبالجملة فقد ورد 
٠‏ إطلاق الإشراق والضحى على كل من الصلاتين» وبعضهم يطلقون على الأولى الضحوة 
. الصغرى وعلى الثانية الضحوة الكبرى اه (447:1). | ْ 
وقد وردرخديث فى ع الترمذدى” )۷۷:١(‏ دال على التغاير بين صلاة الإشراق 
واش وهو ما رواه عن على رضى الله عنه: «کان رسول الله مك إذا كانت الشمس 
من ههنا” هيئتها من هنا" عند العصر صلى ركعتين» وإذا كانت الشمس من ههنا . 
e e‏ ا 
الجديث». قال ابو عيسى: حدیث حسن اه. ولفظ النسائى: «كان نبى الله 2 ل إذا زالت 
الشمس من مطلعها قدر رمح أد رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين» ثم 
أمهل خحتى إذا ص ار E‏ ا 
الإحياء للعراقى (11717/:1). 
قوله: عن أنس رضى الله عنه إلخ. قال المؤلف: دلالته على فضل صلاة الإشراق 


)١(‏ أى من المشرق. 
(۲) أى من المغرب. 


ج۷ 2 النواقل و اسن . 7 PY E‏ 


ركعتين كانت له“ كأجر حجة وعمرة» قال: قال رسول الله ميد : تامة تامة 


تامة) . رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب» ورواه الطبرانى عن أبى أمامة 
رضى الله عنه مرقوعا بمعناه» وإسناده جید» هذا كله من ' الترغيب )۱ e‏ : 


ظاهرة» فإن قيل: يأبى الحمل على الإشراق ظاهر ما رواه أبو داود وكات عنه: 
(۱ :1( عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه» أن رسول الله يله قال: (من قعد 
فى مصلاه حون ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعت الضحی لا يقول إلا خيرء 
غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر اه).. 

وفى “الترغيب” بعد نقل هذا اللفظ: رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى؛ ولفظه: 
'. قال: “امن صلى اة إل لج تعد يذاكر ا جى تطلع الل رجت لا قال 
' الحافظ (أى المنذرى): رواه الفلاثة من طريق زبان" بن فائد: عن سهل: وقد حسننت 
وصححها بعضهم اه. وقال المنذرى فى ”مختصر سان أبى داود“ كما فى “عون 
. المعبود” (491:1): سهل بن معاذ بن أنس ضعيف. والراوى عنه زبان بن فائد الحمراوى 
ضعيف أيضا اه. قلت: سهل قد اختلف فيه فضعفه ابن معين وابن حبان» وقال الععجلى : 
مصرى نايد شا ا 'تبهذيب التبذيب” .)١553,7858:4(‏ وقال المنذرى فى آخر 
"ترغيبه" (019:7): حسن له الترمذى وصحح أيضاء واحتج به ابن خزيمة والحاكم 
- وغيرهما اه. وزبان بن فائد أيضًا مختلف فيه فضعفه. أحمد وابن معين وابن حبان 
والساجی» وقال أبو حام: e‏ » وقال ابن يونس: وكان فاضلاء اتير 
ذكره صاحب عيذنب اون 0 0" وقال المنذرى ا آخر ' رغه 
a :):۲(‏ أه. 

es‏ من لااخيرة له أن اشر لا يجج بهذا 


المي كا ا اي ا مختصر السنن” » فإن الحاصل أن السند قد اختلف فيه». 
E‏ ترغيبه كمسا د ار رح من ور 


أن مدو فيلك لك کا ی ر 
٠‏ (۲) بالفتح وتشديد الموحدة. 


1۷ عن: ابی هريرة. رضی الله عنهء قال: «أوصانی خليلى ا 
بغلاث لا أدعهن جتی أموات» صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى». 
ونوم على وتر). أخرجه إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى :)١51:1(‏ وعند مسلم 


ئ من طريق أخرى: “ركعتى الضحى > موضع * صلاة الضحى ‏ (560:1). 


وكذا يأبى ا حمل على الإشراق ظاهر ما فى a‏ ۰( عن بادا بن 
0 أبا A e‏ قال: 0 34 


١ له احجبه وعمرته) 0 الطمراتي» و ؤبعض ات لين فينه). سد‎ MS 
: . اهنك خير ةا :قلنا: إنه يدقع الإياة على ما أفاذه شيشخنا أن الزاد هنا من الضحى”‎ 5 
. هو الضحوة الضغرى دون الکبری» وبه يالف الأخبار اه. وفی ا اللمعات  تحت‎ 0 
حديت أبى داود (۲۷۳:۱): ايتجا مزاد بصلاة الضحى نماز اشراق است اه. وظاهر‎ ٠: 


حديث أنس رضى الله عنه أن صلاة الإشراق تؤدى فى المسجد» وهو الذى فهمه الفاضل . 
المحدث قطب الدين خان الدهلوى؛ ونقله فى ”ظفر جليل“ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. . 
وقال شيخنا أيضا: فيحملل الحديث”" الوارد فى فضل النوافل فى البيت على التوافل التى. 
لم يدل على فضلهاخى المسجدء فاحفظه. 

قوله: "عن أبى هريرة إلخ“ . قال المؤلف: وا و 
يواظب عليه النبى َيه كما يدل عليه حديث ابی سغید» فلا تكون مؤكدة وهو ما 
أخرجه الحاكم عنه قال: «كان النبى حي يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها 
حتى نقول: لا يصليها). وعن عكرمة: ا 


كذا فى ' الفتح " e‏ 1 


تدترا كدو انها لس 
وفى ”أشعة اللمعات (۲۷۲:۱): در مواهب لدنيه می كويد كه شيخ ولى الدين 


بن العراقى گرفته كه احاديث صحيحه مشهوره در باب صلاة ضحى بسيار آمده» تا 


(۱) وسيأتى فى موضعه. 


ج۷ النوافل وال د ع 

69- حدثنا: شيبان بن فروح» ثنا طيب بن سليمان» قال: قالت 
عمرة: سمعت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنما تقول: «(کان رسول الله عر 
يصلى الضحى أربع ركعات لا يفصل بينبن بسلام». رواه أبو يعلى الموصلى فى 
دة" كذا فئ ” نصب الزاية * (۲۹۰:۱) و فتح القدير” (۳۹۲:۱). قال 
المؤلف: إسناده حسن» وطيب بن سليمان ذكره فى ”لسان الميزان” 4:7 81) 
وقال: قال الدار قطنى: بصرى ضعيفء وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال 
الطبرانى فى ”الأوسط : إنه بصرى ثقة اه. والمتن عند مسلم (44:1 ؟) عن 
معاذة: «إنہا سألت عائشة رضى الله عنما كم كان رسول الله ّي يصلى صلاة 
الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله) اه. ٠‏ 

١‏ 1 عن: أم هانع بنت أبى طالب رضى الله عنبا: وأن رسول الله 


َيه يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين). 


آنكه كفته است محمد بن جرير الطبرى كه اخبار در ين باب واصل بدرجه تواتر معنوى 
است» ورسيده است بحد يقين اه. وقال الحافظ فى ”الفعح“: وقد جمع الحاكم 
الأحاديث الواردة فى صلاة الضحىء وبلغ عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو العشرين 
فسن من الصحابة اه» (47:1). وقوله: «نوم على وتر) مخصوص بمن أوصى له به 
لغرض اقتضاه» قال الحافظ فى الفتح": فيه استحباب تقدم الوتر على النوم» وذلك فى 
حق من لم يثق بالاستيقاظ اه .)٤۷:۳(‏ فلا يعارض حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ٠‏ 
وترا» رواه البخارى» فإنه قاعدة كلية» وقد ورد إنكار صلاة الضحى عن بعض الصحابة 
كابن عمر وابن مسعود» وله محامل حسنة استوفاها فى ”فټح الباری“ ٤۲:۳(‏ و٣٤‏ 
. و47). وليس نقله من غرضنا بعد ما نقلناه من الأحاديث فى فضل صلاة الضحىء وأولى 
الحامل أنهم أنكروا ملازمتها وإظهارها فى المسجد وصلاتہا جماعةء لا أنها مخالفة 
للسنة» ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود: «أنه رأى قوم يصلونها فأنكر 
وقال: إن كان ولا بد ففى بيوتكم». كذا فى "الفتح “ (أيضا). 
قوله: " حدثنا شيبان إلخ” . فيه صلاة الضحى أربع ركعات بسلام واحد» وفى 
الذى بعده بتعدد السلام» فالتوفيق بأن الاختلاف محمول على اختلاف الأحوال» وكل 


إعلاء الان ۰ | النوافل والسئن  E ٠‏ 
رواه أبو داود وسكت عنه »)٤۹۷:۱(‏ والمنذرى» وقال النووی فى ”شرح | 
مسلم“: بإسناد صحيح على شرط البخارى .)۲٤۹:۱(‏ 

8 عن: أبى الدرداء رضى الله غنه» قال: قال رسول الله مرك : «من . 
صلی الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين”'» ومن صلى أربعا كتب من 
العابدين» ومن صلی ستا كفى ذلك الیوم» ومن ضلى ثمانيا كتبه الله من 
لد ل لك اللا ل رواه 


حسن» وبأى امزويات غلمت كنت متمثلا لأمر النبى المعصوم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. ودلالة حديث أبى درداء وأنس على ما ذكر فيهما ظاهرة» وف ورف خا يدل 
اي ا صلاة الضحى؛ تروق ام فى اذه الال وعدةار كعات النبى ع إلخ 
من ”صحیحه ‏ (51/:1؟7): أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى» » فقال: أما! 
لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل» إن رسول الله عق ند قال: ضلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال» وفى رواية له عن زيد بن أرقم؛ قال: «خرج رسول الله َه على 
أهل قباء وهم يصلون» فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال اه». 

قلت: وعند الدارمى بسند على شرط مسلم فى باب صلاة الأوابين (ص-8؟7١)‏ 
عن زيد بن أرقم: «أن رسول الله مله حرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمسء 
, فقال رسول الله ل : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال اه». وروى الإمام أحمد بإسناد 
صحیح كما فى ”آثار السنن” )٤٤:۲(‏ عن زيد بن أرقم رضى الله عنه» قال «خرج النبى 
َيه على أهل قباء وهم يصلون الضحى» فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من 
الضحئى اه). وهذا الحديث ليس بصريح فى إنكار اماه مله 


ذم أى من التوافل. 
زهة أى كان كثير العبادة. أ 

(غ قال الحافظ العراقى فى تخريج "إحياء العلوم“(111/:1): حديث: كان (مَل) يصلى الضحى ست ركعات» 
٠‏ -رواهالحاكم فى فضل صلاة الضحى من حديث جابر رضى الله عنه» ورجاله ثقات. ش 
)٤(‏ مع فضل المذكور. . E‏ 

)٥( ٠‏ أى من المطيعين الكاملين. 
(7) أى مع الفضل المذكور. . ٠‏ 


7 التوافل والسان ظ‎ 0 es 


ش الطبرانى فى الكبير” ؤروانه ثقات» وفى موسى بن يعقوب الذمعى خلاف» 
.(\o: TT‏ قلت: : حسن له الترمذى حديقا فى فضل الصلاة 
على النبى بط ١١‏ 5 وفى دب الدب (۳۷۸:۱۰) ما محصله: أنه 
قد وثقه ابن معن وأبو داود» وعبد الرحمن بن مهدى, وابن حبان» وابن 
عدى) وابن القطان» و ضعفة :ابن المدينى والنسائى. واي أه. قلت: فهو 
تق اللديية 1 ا 

١787‏ - عن: ف هريرة» قال: قال. رسول الله لتر «لا يحافظ على 
صلاة لعي إلا أواب» قال: ٠‏ وهى صلاة الأوابين). ارچ الحاكم فى 
ش ا 1١١‏ ۱) وصححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. 


صلاها رسول الله مَك كما تقدم؟ فإنه يحتمل أنهم كانوا يصبلون صلاة الح التى هى 
. بعد صلاة الإشراق فى هذا الوقت مع أن وقته كان ما بينه ركه بقوله: «إذا رمضت 

ا 

٠‏ وفى ”المرقاة“ :)1۸٠:۲(‏ قال اين اللك: الرمضاء شدة وقع حر الشمس على 
الرمل وغيره إلى حين يجد الفصيل حر الشمس فيبرك من حدة حر الشمس وإحراقها 
أخفافهاء. فذلك حين صلاة الضحى» وهئ عند مضى ربع الشهار اه. . وفى ”شرح المنية “ 
ا عن اخاوى: ووقتها اختار إذا مضى ربع النهان ثم ذكر الحديث (الذى ذكر) كذا فى 
منحة الخالق “ (66:5). 


لطيفسة: 

a ١‏ : «أمرنا رسول الله لام نم أن 
نصلى الضحى بسورء منهاوالشمس وضحاه والضحي» اتدبى» ومناسية ذلك ار جد ٠‏ 
قاله الحافظ فى " الفتح* (:45). بحي مح ا ا 
تنمة فى صلاة فىء الزوال _ 1 ) 

فى ”سنن التزمذى A5)‏ باب ما ججاء فئ الصلاة عند الزوال: عن عبد الله بن 
السائب رضى الله عنه «أن رسول الله ع كان يصلى أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل 


إعلاء السنن ‏ . 00 النوافل والسنن ا ى 


O NO GOT AR EEE A SES ERE FE Ss ل‎ Sai 


الظهرء فقال: إنہا ساعة تفتح تح فيا أبواب السماء وأحب أن يصعد لى فيا عمل صالح). 
قال أبو عيسى: حسن غريب اه. وفى ”قوت المغتذى” للحافظ السيوطى: قال العراقى: 
هى غير الأربع التي عي ب الظهر ب وتسمى هذه سنة الزوال اه (448:1). وقال 
العلامة أبو الطيب فى ”شرح الترمذى" (4:1 4): وهى الأربع التى هى سنة الظهر قبلهء 
کا قاله بعضن الشراح من علمائنا”", وأراد به الرد على من زعم أنها غيرها وسماها سه 
الزوال اه. وفى "أشعة اللمعات“ 4:19 ؟: مطبوعه مصطفائى محمد حسين خان): 
| ودرينجا نيز اختلاف است كه مراد باين جبار ركعات راتبه ظهر ست يا اين نمازے 
ديكر ست مستقل كه كزارده می شود درين وقت» وناميده می شود أن را صلاة فئ 
الزوال؟ يس آنبا كه قائل اند بآن كه راتبه قبل ظهر دو ركعت است جزم دارند باين» 
وآنہا که قائل اند باربع متردداند دران» وثبوت اين فضيلت منافات ندارد ببودن از 
زواتب» ومختا رآن اسث كه غير رواتب اند اه. 

وروى الترمذى فى ”الشمائل“ (ص-١؟)‏ فى باب صلاة الضحى فقال: حدثنا 
أحمد بن منيع» عن هشيم؛ أنا عبيدة» عن إبراهيم» عن سهم بن منجانب» عن قرثع الضبى 
أو عن قزعة؛ عن قرثع» عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله ع" : أن الى ر كان 
يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس» » فقلت: يا رسول الله! إنك تدمن هذه أربع 
الركعات عند زوال الشمس» » فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمسء فلا ترج 
حتى تصلى الظهرء فأحب أن يصعد لى فى تلك الساعة خيرء قلت: الوا 
قال: نعم! قلت: هل فيبن تسليم فاصل؟ قال: لا اه). 

وقد تقدم الكلام فى عبيدة» رحا امس ا وسهم بن منجائب ثقة» 
روى عن قرثع الضبى وقزغة بن يحبى» كما فى ٠‏ تبذيب التبذيب” (514:54). وروی 
قزعة بن يحيى عن قرئع الضبى الكوفى» وقرثع صدوق كما فى ” التقريب . (ص-1075) 
وقرعة ثقة كما فى ”التقريب“ (17): فلا يضر الشك المذكور فى السغدة وبقية السند 


4 


)0( أى الحنيفة. 
زهة هر ال ين زید سضر لقب وشهد برا واحا وشاع کله رکان سکه لدی وول که سول لذ كه 


حين قدم المدينة شهرا حتى بنى المسجدء كذا فى تبذيب التجذيب. 


جلا 50 النوافل والسنن ۳۷ 


اتی "التقريب “ (ص۷) أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الجماعة اه. وفيه 
أيضًا (ص۲۲۷) فى ترجمة هشيم: ثقة ثبت كير" التدليس والإرسال الخفى اه. 
وإبراهيم هو النخعى : ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من رجال الجماعة» كما فى ”التقريب“ أيضً 
ر(ص١١)‏ وذكره فى طبقات المدلسين (ص۸) فى المرتبة الفانية التى احتمل الأئمة تدليسهاء 
وأخرجوا لها فى الصحيح لإمامتهاء وقلة تدليسها فى جنب ما روت. 

ثم قال صاحب الطبقات: ذكر الحاكم أنه كان يدلس» وقال أبو حاتم: لم يلق أحدا 
من الصحابة إلا عائشة رضى الله عنما ولم يسمع منها وكان يرسل كثيرا ولا سيما عن 
ابن مسعود» وكات عن ألبن وغيره مرسلا اه. فالسند رجاله ثقات إلا عبيدة» وقال 
محمد فى “موطأة * فى باب صلاة التطوع بعد الفريضة (ص-58١):‏ وقد بلغنا أن النبى 
َيه كان يصلى قبل الظهر أربعًا | إذا زالت الشمسء فسأله أبو أيوب الأنصارى رضى الله 
عنه عن ذلك فقال: «إن أبواب السماء تفتح فى هذه الساعة فأحب أن يصعد لى فيا فیہا 
عمل» فقال: يا رسول الله! أ يفصل بینهن بسلام؟ فقال: لا!» أخبرنا بذلك بكير بن عامر 

قلت: بكير قد اختلف فيه» قال فى ” التقريب “ (ص-4 ۲): ضعيف أخرج له أبو 
داود اه. وفى تهذيب التبذيب* (4951:1) ما محصله: أنه ضعفه أحمد» وقال مرة: 
صالح الحديث ليس به باس وضعفه يحبى» وحفص بن غياث» وأبو زرعة» والنسائى» 
والساجى. وقال ابن عدى: ليس كثير الرواية» ورواياته قليلة» ولم أجد له متنا منكراء وهو 
من يكتب حدیثه» ووثقه العجلی» وابن سعد والحاكم وابن حبان:اه. وقد ثبت سماعه 
من إبرأهيم فى سند آخر عند محمد فى ”موطفه ” (ص-48) ولم أقف على سماعه من 
د ري EG‏ 
سعيد الخدرى ولا أم سلمة اه o‏ 
التقزيب” (ص۲۹۳۳) وأبو أيوب مات غازيا بالروم سنة خمسين كما فى ”التقريب “ 


)١(‏ وقد صرح ههنا بالإخبار. 


إعلاء السنن. 0 التوافل 57 ۳۸ 


ما -١‏ عن: بريدة رضى الله عنه» قال: «(أصبح رسول الله ت فدعا ‏ 
بلالاء فقال: با سبقتنى إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك”" 
أمامى9, قال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أضابنى حدث 


و ٠ه)‏ فلقاؤه أبا أيوب وعدم لقائه أم سلمة مع أن وفاتها تأخرت بكثير ميستبعدء 
.ولكن مراسیل الشعبى صحاح» ففى ”تہذیب التہذیب“ :)1۷:٥(‏ قال العجلى: ولا يكاد. 
. الشعبى يرسل إلا صحيحا اه. والمراد بالإرسال عندى ما يعم الانقطاع أيضاء وقد مر فى 
هذا الكتاب أن مراسيل النخعى صحاح. 

وفى الباب حديث ضعيف آخر ذكره فى ” الترغيب” :)۹٥:۱(‏ روى عن ثوبان 
رضى الله عنه» «أن رسول الله ل كان يستحب أن يصلى بعد نصف النهار» فقالت 
عائشة”©: يا رسول الله! إنى أراك تستحب الصلاة هذه الساعة» قال: تفتح فیا أبواب 
السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه» وهی صلاة كان يحافظ عليها أدم 
ونوح وإبراهيم وموسى وعیسی). رواه البزار اه. 

فهذا ما ورد فى الباب من الأحاديث وأقوال العلماءء انهم وتأملة وأما أنا فلم 
تنبت عندى صلاة فيع الزوال» فالراجح عندى ما قاله أب الطيب وقد تقدم قريبًا. فإن قيل: 
الظاهر من استفسار عائشة وأبى أيوب فى أمر هذه الصلاة يدل على أنبها صلاة فئ الزوال؛ ` 
فإن الرواتب كانت معروفة عندهم. قلنا: ليس بظاهرء فإنه يحتمل احتمالا قويا على تقدير 
صحة الأحاديث فيه أن يكون السؤال عنما فى ابتداء مشروعية الرواتب» أو عند أول , 
قدومه مه المدينة» أو عن مزيد اهتمامه لهاء فإنه قد تقدم أنه مركم كان لا يدع أربعا قبل 
الظهرء هذا ما عندى والعلم عند الله تعالى.. : 

قوله: ”عن بريدة فل . قال المؤلف: دلالته على استحباب الركعتين عقيب 
الوضوء و وفى ”المرقاة“: وهى التى تسمى شكر الوضوء اه. والوجه عندى أن 


)1غ( دن مرك قرت الا ا وفى رواية الصحيحين: REGS‏ 

(۲) هذا من باب تقد الخادم على الخدوم كما جرت العادة بتقدم بعض الخدم بين يدى مخدومه (مرقاة ملخصا 
بلفظه .)۱۸٤:۲‏ ش 

و كاذ يمتها فى اللا بل الجر شان سين أو نحوها وات ال ل راا نح ثانية شر عاب كذ فى 


"فتح الباری . 


تبه ش النؤافل والسان 9 ٠‏ 0 اوس 
قط إلا توضأت عنده ورایت ان“ لل eT‏ فقال رسول اله شل ْ 
بها و يا مرقاة“ ORI:‏ 
ورواه ابن خزيمة فى ' ا 0 الترغيب” قبيل الترغيب فى صلاة 
ا 8 e‏ 
A٤‏ عن: أبن قتادة 0 «إذا دخل 3 مسجد فلا يجلس 
حتى يصلى ر کعتین). متفق على صحته 'التلخيص الحبير “ (018:5). 
6- وروی الأثرم فى “سننه” بإسناد جيد أنه م قال: «أعطوا 
المساجد حقهاء قالوا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: أن تصلى ركعتين قبل أن 
. تجلس). كذا فى حاشية البلقينى على ”الأم“ للشافعى رحمه الله  ,0178:19‏ ' 


E‏ الذرائع إلى المقاصد» والمقصود الأعلى منه أداء الصلاة به» فاستحب أن لا 
يتوضاً الرجل إلا أدى به ما وضع له فافهم. 
قوله: ”عن أبى قتادة إلخ“. فيه دلالة على استحباب تحية المسجد» قال الحافظ فى 
الفتح": واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر فى ذلك للندب» ونقل ابن بطال عن اهل 
الظاهر الوجوب» والذى صرح به ابن حزم عدمه» ومن أدلة عدم الوجوب قوله ل 
للذى رأه يتخطى: اجلس فقد أذيت» ولم يأمره بصلاق كذا استدل به الطحاوى 
وغيره» وفيه نظر» وقوله: ال اي عن ماما را وا علدا وان ار 
له التدارك وفيه نظر» . كما رواه ابن حبان فى صحیحه' من حديث أبئ ذر: «أنه دحل 
المسجدء فقال النبى مَل : أركعت ركعتين؟ قال: لا! قال: قم فا رکعهما». ترجم عليه ابن 
حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس» قلت: ومثله قصة سليك وسيأتى فى الجمعة اه 
| (448:1). قلت: : وقد ذكرناها فى الجزء الثانى من الكتاب فى باب الأوقات» ورواية ى 
ذر هذه أخرجها أبو نعيم فى ' 'الحلية“ فى ترجمة أبى ذر بلفظ: «دخلت المسجد ورسول 
اله مق الس وتحزة فا ل فقال: يا أبا ذر! أين تحية المسجد؟ وأن تحيته . 
رکعتان» قم فاركعهماء فقمت. اف ركعتهماء »ثم عدت السك > كذا فى حاشية , 


رام شكرايظ على حلن زا الذي ترف اهارق قال ای : : كل عن مواظيت عليهما أمرقاة“: 
(۲) أى بہما نلت ما نلت أو عليك بہماء قاله الطيبى " 'مرقاة". 
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5- عن: حذيفة رضى الله عنه» قال: كان رسول الله م إذا حزبه 
أمر صلى). رواه أحمد وأبو داود» وقال الشيخ: حديث صحيح العزيزرى” 
1١١‏ :۲ وسكت عنه أبو داود» وذكره فى باب وقت قيام النبى اه من 
. الليل» وقال الحافظ الإمام فى ”فتح البارى ' بعد عزوه إلى أبى داود: بإسناد 
حسن اه. ش 

۷ عن: ابی بكر رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله مَك 
يقول: : وما من رجل يذنب دنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى ثم يممتغفر الله إلا غفر 
الله له»» ثم قرأ هذه الآية: «ؤوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله إلى آخر الآية» رواه الترمذى وقال: حديث حسنء وأبو داود» والنسائی» 
وابن ماجه» وان ا ي صحيحه » والبيبقى» وقالا: للد 
الترغيب والثرهيب”" ١١:7ا١١).‏ 

-١ 7848‏ عن: أنمن رضی الله عنه أن النبى عه قال: ويا على! ألا أعلمك 
دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك؟ 
توضأ وصل ركعتين» واحمد الله وأثن عليه» وصل على نبيك» واستغفر لنفسك 
وللمؤمنين والمؤمنات» ثم قل قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» لا إله إلا الله العلى العظيم؛ لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله 
رب السماوات السبع ورب. الغرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» اللهم 


ال الام“ (1:؟1) وفى ”شرح المنية“ عن مختصر البحر: ودخوله المسجد 
بنية الفرض والاقتداء ينوب عن تحية المسجد» وإغا يؤمر بتحية المسجد إذا و 


صلاة» ويكفيه لكل يوم ركعتان ولا يتكرر بتكرر الدخول اھ (ص-505). 
قوله: "عن حذيفة إلخ" . قال المؤلف: دلالته على استخباب صلاة النفل عند 
المصيبة ظاهرة. 
ا عن أبى بكر إلخ" . قال المؤلف: لان على استحباب الصلاة للوية ظاهرة 
قوله: ن أس وعن عاد لح . دلالتهما على استحباب صلاة الحاجة ظاهرة. 


ج۷ الال وان > ` 4١‏ 


كاشف الغم مفرج الهم؛ كين دعرة الضطرين إذا ذعركة رتحمن الذانيا 
والآخرة ورحيمهماء فأرحمنى فى حاجتى هذه بقضائها ونمجاحهاء رحمة تغنينى 
بها عن رحمة من سواك»» رواه الإصبوانى " الترغيب والترهيب” 
1١‏ :م١١‏ +15 وإشناده خيجة على ا الترغيب “ المذكور فى أوله. 
-١8‏ عن: عثمان رضى الله عنه بن حنيف: e‏ 

الله على فقال: نارول الها ادع الله أن يكشف لى عن بصرى» قال: ١‏ 
و السام ع ا تعلق نو 
وشفعنى فى نفسى» وار رد كفك لل ع مارم . رواه الترمذى وقال: 
ا ال ل ل 
ا و إا ل (فأمره أن ارا این وسو ا 
يدعوه ببذا الدعاء). فذكره بنحوه» رواه فى الدعوات ”الترغيب والترهيب” 
١١81١‏ ). 

-١ 4.‏ عن: عبادة بن الصامتء أن رمنول الله ب قال: «من أحبئ ليلة 
الفطر وليلة الأضحى لم يعت قلبه يوم تموت القلوب». رواه الطبرانى فى 
الک و ”مجمع الزوائد“ E)‏ 


قوله: ”عن عبادة إلخ“. وفى ”مجمع الزوائد : وفيه عمر بن هارون البلخى 
والغالب عليه الضعف» وأثنى عليه ابن مهدى وغيره» لكن ضعفه جماغة كثيرة اه. قلت: 
اختلف قزل ابن مهدى فيه ولكن قال البخارى: مقارب الحدیث» وكان أبو رجاء يعنى 
قتيبة يطريه ويوثقهء هذا كله من ترجمته فی تهذيب عدا 601:0 ). ويؤيده 


)1غ( أى لا يعذب يوم القيامة وإن حاف خحوف عظمة الحق تعالى» 5 ثم الظاهر أنه يوفق لأداء الأحكام فى الدنيا فلا 
يعذب» والعادة أيضً فى الأكثر أن من أدى النوافل لا بد أن يودى الفرائض كما قيل» ومتى تفعل الكثير من ا خير 
إذا كنت تار کا لأقله» والله تعالى أعلم. 
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-0١‏ عن: أبى أمامة رضى الله عنه» غن النبى ب قال: «من قام 
ليلتى العيدين محتسبا لم يمت قلبه ل ل لا 
ثقات إلا أن بقية مدلس وقد عنعنه ' الترغيب والترهيب” (۱۸۷:۱)) قلت: 
تأيد بالذی قبله. 


5- عن: معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله ميك : «من أحبى الليالى 
الخمس وجبت له الجنة» ليلة التروية» وليلة العرفة» وليلة النحر وليلة الفطرء وليلة 
النصف من شعبان». رواه الإصبهانى يإسناد ضعيف» ”الترغيب والترهيب” 
:لام ١‏ ). 

79- عن: جابر بن عبد الله قال: «کان رسول الله ر يعلمنا 
الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم 
بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك» . 
وأستقدرك بقدرتك: وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم 
ولا أعلم» وأنت ص الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الام شير إن فى 
دينى ومعاشى وعاقبة امری» أو قال: عاجل أمرى؛ وآجله» فاقدره لی ويسره لی» 

ثم بارك لی فيب وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة 
أمرى» أو قال: فى عاجل أمرى وآجله» فاصرفه عنى واصرفنی عنه» واقدر لى ۰ 
الخير حيف کان 5 ار فم قال: ويش ° حاجته»)» 


الذى بعده؛ قال المؤلف: إن الاختلاف لا يضر الاحتجاج لا سيما فى الفضائل» فإن 
ش الضعاف تكتفى بها فيباء ودلالته على استحباب إحياء ليلة العيدين ظاهرة» وكذا دلالة 
الحديثين الذين بعد هذا. ش 

قوله: ”عن جابر إلخ“. قال المؤلف: وفى لیر“ قال العراقى: ولم أجد من قال 
بوجوب الاستخارة مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن» كما استدل بعضهم _ 
)02 أن يحصل اليقين وانشراح الصدر من غير شك ودغدغة, وهسذا هو الأصل البر فى الباب كذا فى ' 'اللمعات * 


ذكره فى حاشية البخارى. 
0 اا "نيل الأرطار“ 0:5 ). 


ج۷ التوافل والسنن 0 اسع 

-١14‏ عن: TT‏ قال ارول الله س للعبا سن 
بن عبد المطلب: (يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل 
لك عشر خصال إذا فعلت ذلك غفر الله ذنبك» أوله وآخره» وقديمه وحديثه, 
2 وخطاوٌه وعمده» وصغيره وكبيره» وسره وعلانيته؟ عشر خصال» أن تصلى ‏ 
أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة 
فى أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر 
الركوع فتقولها عشراء ثم تهوى ساجدا فتقول وأنت ساجد عشراء ثم ترفع | 
رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشراء فذلك حمس وسبعون فى كل ركعة؛ تفعل ذلك فى 
أبع رکعات» إن استطعت أن تصبليها فى كل يوم مرة فافعل» فإن لم تستطع ففى 
كل يعي عزف ق تفيل فی ا برقع إن لم لقعا ی كل بسن امراك 
فإن لم تفعل ففى عمرك مرة). رواه أبو داود» وابن ماجهء وابن خزيمة فى 
“صحيحه " (” الترغيب والترهيب” 1 و0113 قلت: سكت عنه أبو 


داود 1١١‏ 00 وفى التلخيص ا سيت ابن عابني تجن 


dG SO yS 
وجوب الاستخارة»‎ E قال المؤلف:‎ .)۳٠۹:۲( من القرآن اه‎ 
ودلالته على استحباببها ظاهرة.‎ 
قوله: ”عن عكرمة إلخ“ . وفى ”الترغيب”“ أيضا بعد العبارة م‎ 
a SL U وقال (أى ابن خزيمة): لداع الجر‎ . 
e ب‎ )١١:١ ورواه إبراهيم (إبراهيم ضعيف كذا فى ” التلخيص”‎ 
أبيه؛ عن عكر مة مرسلا لم يذكر ابن عباس» قال الحافظ (أى المنذرى): ورواه الطبرانى‎ 


إعلاء السنن النوافل والستن . ٤‏ 


6 - عن: أبى أمامة رضى الله عنه الباهلى» عن رسول الله يكت قال: 


«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالين قبلکم» وقربة إن ربکم» ومكفرة 


وقال فى آخره: «فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك». قال الحافظ 
(أى المنذرى): وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة» وأمثلها 
حديث عكرمة هذاء وقد صححه جماعة» منبهم الحافظ أبو بكر الأجرى» وشيخنا أبو 
محمد عبد الرحيم المصرى» وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى رحمهم الله تعالى» وقال 
أبو بكر بن أبى داود: سمعت أبى يقول: ليس فى صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذاء 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: لا يروى فى هذا الحديث إسناد حسن من هذاء 
يعنى إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس» وقال الحاكم: قد صحت الرواية عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله َي علم ابن عمه هذه الصلاةء ثم قال: حدثنا أحمد بن 
داود بمصرء ثنا إسحاق بن کامل» ثنا إدريس بن يحبى» عن حيات بن شریح» عن يزيد بن 
أبى حبيب» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: وجه رسول الله ری جعفر بن 
أبى طالب إلى بلاد الحبشة» فلما قدم اعتنقه وقبل بين عينيه» ثم قال: ألا أهب لك ألا أسرك 
ألا أمنحك؟ فذكر الحديث» ثم قال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. قال امحلى (أى 
المنذرى رضى الله عنه): وشيخه أحمد بن داود بن عبد الغفار أبو صالح الحرانى ثم 
المصرى تكلم فيه غير واحد من الأئمة ئمة» وكذبه الدار قطنى اه. 

قال بع الا :نوالا طهر أن الحاكم أعلم بشيخه» على أن الاختلاف لا يضر. 
قلت: وأين الاختلاف؟ فلم نر أحدا من الأكمة وثقه» وترجمته مستوفاة فى ”اللسان“ 
)١14:١1(‏ نعم! قد حسن ابن عبد البر حديثه عن أبى مصعب عن مالك كما فى 
اللسان» وصحح الحاكم حديثه فى صلاة التسبيح هذاء ففى هذا يتحقق الاختلاف» 
والله أعلم. 

قوله: ”عن أبى أمامة إلخ“. قال المؤلف: دلالته على استحباب صلاة التبجد 
ظاهرة» ولم يحمل لفظ ”عليكم“ على الإيجاب لأن الفرضية منسوخة» يدل عليه ما رواه 
مسلم فى حديث طويل عن عائشة: «فقال: أ لست تقرأ يا يها المزمل؟ قلت: بلى! قالت: 
فإن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة» فقام نبى الله بُ وأصحابه 


ج۷ ا النوافل والسنن : < 


للسيئات» ومنباة عن الإثم». رواه الترمذى فى كتاب الدعاء من جامعه» وابن 
أبى -الدنيا فى كتاب التهجد» وابن خزية فى صحيحه » والحاكمء كلهم من 
رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخارى» ”الترغيب والترهيب” )١٠١7:19(‏ قلت: هو مختلف فيه» قال ابن 


حولاء وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهرا فى السماء حتى أنزل الله فى آخر هذه السورة 
ظ التخفيف» فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضته»» الحديث (87:1؟). وإنما قلنا باستحباب 
التهجد مع أن المواظبة عليه ثابتة عنه مر وهو يقتضى کنا رات لما روي الإنهاري فن: 
حديث طويل: «ققصتها حفصة على رسول الله متي فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلى من الليل» وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا .)١5١:١(‏ وفى حاشيته عن العينى: 
كلمة ”لو“ للتمنى لا للشرطء ولذلك لم يذكر لها جواب اه. فهذا إظهار التمنى 
للترغيب المحضء فلو كانت من الرواتب لشدد عليه بتركه أو رغب فيه باللفظ المؤكدء 
قال بعض الناس: وهذا عندى وقد كان شيخى وافقنى عليه ثم رجغ عنهء فقال 
بتأكيده بناء على أنها وإن كانت مستحبة فإنها بعد مواظبته بُ عليها صارت مؤكدة 
ولكل وجهة هو موليا اه. والدليل على كونه نافلة غير راتبة ما أخخرجه البخارى عن 
على: أن رسول الله ّل طرقه وفاطمة بنت النبى َل ليلة (وفى رواية حكيم بن حكيم 
عند النسائى والطبرى: «فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته» فصلى هو يأمن الليل فلم يسمع 
لنا حسا فرجع إلينا»» فتح). فقال: ألا تصليان؟ (وفى رواية حكيم المذكورة قال على: 
«فجلست وأنا أعرك عينى» وأنا أقول: والله ما نصلى إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله 
فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيفاء ثم سمعته وهو ٠‏ 
اح را (وفى روليسة حكيم: العا و وام 
وكان الإنسان أكثر شئع جدلا اه. من الفققح” (8:59ة). 
GS‏ 
فيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس» وقد صرح بالتحديثء وفيه تقرير النبى م عليا فى 
قوله: «والله ما نصلى إلا ما كتب الله لناه ولو كانت صلاة الليل راتبة مؤكدة لما ت ركهم 
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القطان: هو صدوق» ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه 
فحديئه حسن اه ما فى ”تبذيب التبذيب“. وفيه أيضا: البخارى أخرج له 


حجة عنده. 
î"‏ 


على حالهم» لأنها قرينة من الوجوب يضلل تاركها. 

قال الشيخ: وفيه أن دليل التأكد أى مواظبة النبى یي عليها ثابت بالتواتر» 
وحديث على رضى الله عنه هذا من الآحاد» وغاية أنه صحيح فلا يعارض ما ثبت بالدليل 
. المتواتر اه. قلت: إن أريد بالمواظبة مواظبته على الصلاة بعد الرقدة وهئ المسماة بالعبجد ٠‏ 
ففيه نظرء لما فى الحديث المتفق عليه عن عائشة من كل الليل أوتر رسول الله مَل أوتر 
أول الليل وأوسطه وآخره» وانتبى.وتره إلى السحرء وقد مر فى أوقات الوترء والمراد به 
. قيام الليل مع الوتر لأنه مره كان يجعل آخر صلاته بالليل وتراء وإن أريد بها المواظبة على" 
قيام الليل وهو يتأتى بزيادة صلاة بعد فرض العشاء فمسلم» وهو يتأدى ب رکعتین بعد 
العشاء والوتر بعدهماء لحديث أم سلمة رضى الله عنما مرفوعًا: «كان يوتر بسبع 
1 وخمس». ولحديث عائشة وميمونة: «أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع»» وعن عائشة 
بسند صحيح قالت: «الوتر سبع أو خحمسء وإنى لأكره أن يكون ثلاثا بتراء». وقد تقدم 
:كل ذلك فى أبواب الوترء وأوله أصحابنا بأن المراد به قيام الليل مع الوترء لأن الوتر قد 
يطلق على مجموع قيام الليل مع الوتر أيضاء وقد ثبت بالحديث المتفق عليه أنه م كان : 
1 يوتر مرة أول الليلء ومرة أوسطهء ومرة آخره» فمن أوتر أول الليل بخمسء أو سبع أو 
ل ل ل د 
TT TT‏ 
تطوع» ووجه ذلك ما قدمنا أنه مُه لم يوتر قط إلا ومعه تطوع ركعتان فضاعداء والدليل 
على .ما ظهر لى من كلامهم عدم ذكرهم التبجد أو قيام الليل فى الرواتب» بل وفى 
كلامهم أن الوتر هو التبجدء قال الإمام الشافعى فى ”الأم“: التطوع وجهان» أحدهما 
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صلاة جماعة 57007 E‏ عليهاء وهى صلاة العيدين» وخسوف 
الشمس والقمرء والاستسقاءء وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعضء فأوكد ذلك الوترء 
ويشبه أن يكون صلاة البجد ثم ركعتا الفجرء قال: ولا أرخص لمسلم فى ترك واحدة ٠‏ 
منهما و! ن لم أوجبهما اه (5:1؟١).‏ قلت: وفيه إشعار بأن الوتر والتبجد عنده واحد» 
ولذا كان أوكد السنن اثنين لا ثلاثاء ولو كانا متغائرين لقال: لا أرخص لمسلم فى ترك 
واحدة من هذه الفلاث. 

وقال فى ”رحمة الأمة“: وأقل الوتر ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة» وأدنى 
الكمال ثلاث ركعات عند الشافعى وأحمد اه (ص-38). وفيه دلالة أيضًا على اتحاد 
التبجد والوتر عندهماء لأن إخدى عشرة ركعةً هى غاية ما كان يسبجد به رسول الله 
مرل غالباء لا يزيد عليها إلا نادراء ولم يخالفهما أبو حنيفة إلا فى فصل الوتز بثلاث عن 
التطوع قبله أو بعده» وقال أحمد والشافعى بجواز وصلهما بتسليمة؛ وإذا تقرر ذلك فما 
قاله الشيخ: إن التبجد سنة مؤكدة لمواظبة النبى عه عليباء صحيح» بل نقول: إن“ 
عندنا واجب» لأن الوتر هو التبجدء والتطوع ولو بركعتين قبله أو بعده سنةء لأنه ملل لم 
يقتصر على الوتر قط إلا ومعه تطوع» فمن صلى بعد العشاء ركعتين والوتر» فقد أتى 
بالواجب والسنة معاء هذا ما عندى» وبه يجد يجتمع الروايات الختلفة فى الباب» وهو الموافق 
لما روى عن الأئمة الأربعة المقتدى بهم فى الدين» فإن أحدا منهم لم يذكر التبجد فى 
السان الم كدة غير الوتر وراتبة العشاءء ومن قال بتأكد شئ زائد على ذلك» فهو محجوج 
يإجماع من قبله» والله أعلم. 


)0 فيه إشعار بأن السنة المؤكدة عنده تشمل الواجب أيضًاء فإن ما لا يجوز تركه هو الواجب. | 1 
(۲) فان قيل: كيف تقول: إن التبجد واجب وقد قالوا: إن وجوبه كان أولا ثم نسخ بقوله تعالى: «إعلم أن لن تحصوه 
فتاب عليكم». قلت : غا نسخ به ما كان واجبا قبل من قيام النصف والثلث من الليل بقوله: قم الليل إلا قليلا 
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه)» وأما وجوب مطلق قيام الليل فليس بمنسوخ, لقوله تعالى بعد قوله: «إفتاب 
عَليكم او م م فهو سخص راا قم اللا ر ا وبينته السنة بالوتر.فكان واجباء 
وكان التطوع قبله ب ركعتين سنة مؤكدة لمواظبة النبى عليه السلام عليما فعلا وتحريضة على ذلك فى حديث لثابرته 


قولا.. 
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(يا عبد الله ! لا : ٠‏ مد فلان 0 9 | فتر ك قا 1 ب ) ا 0 أه 


وبالجملة فمواظبة النبى عه لم تثبت على ما سوى الإيتار بالليل» وكان يوتر 
بخمس» وبسبع» وبتسع» ويإحدى عشرة» وفى أول الليل مرة» وفى أوسطه أخرى» حتى 
انتبى إيتاره إلى السحرء وقد يطلق عليه التبجد وقيام الليلء فلا تنتبض به حجة على 
تأكيد قيام الليل الزائد على راتبة العشاء والوتر» لا سيما مع قوله َيه : «وما كان بعد 
صلاة العشاء فهو من الليل». وإذا جاء الاحتمال صلح حديث على رضى الله عنه دليلا 
على نفى تأكيد القيام بالليل بالمعنى المتعارف كما قلناء لأن المتواتر إذا لم يكن قطعى 
الدلالة على معناه يكون ظنياء فيجوز تخصيصه بالآحاد. 

وفى ”رد امحتار” (717:1) فى شرح قول ”الدر امختار": ومن المندوبات صلاة 
الليل ما نصه: م اقلم لاج كر ميلد لز كن ايوبا ماني علو في " الحاوى القدسى “ 
وقد تردد المحقق فى "فتح القدير” فى كونه سنة أو و لأن الأدلة القولية تفيد 
اذوب لر ا ا لأنه را علي قوع و سنة» وال 
فى ”الحلية“: والأشبه أنه سنة اه ملخصًا. قلت: ولكنها تتأدى بتنفل ركعتين أو أربع ٠‏ 
بعد العشاء» أو ركعتين بعد الوترء لما مر من قوله بُ ما يفيد أن الركعتين بعد الوتر 
تقومان مقام التبجد وتكفيان عنه» وقد روى سعيد بن منصور والطبرانى عن البراء بن 
عازب مرفوعا: «من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما تبجد من ليلة» ومن صلاهن بعد 
العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر». رواته كلهم ثقات إلا ناهض بن سالمء قال العراقى: 
لم أجد فيه جرحا ولا تعديلاء ولم أجد له ذكراء وله طريق آخر عند الطبرانى فيه محمد 
بن أبى ليلى متكلم فيه» وحديث آخر بمعناه عن أنس فيه يحبى بن عقبة ضعيف» كما فى ٠‏ 
"نيل الأوظا ا اة فالدية خسن تعد الط ف و ريدو ا سات 
مرفوعا: «ما كان بعد صلاة الليل فهو من الليل»» وهو حسن الإسناد, والله أعلم. 

قوله: ”عن عبد الله إلخ“. قال المؤلف: دل الحديث على كراهة ترك صلاة الليل 


)١(‏ كره هذا الترك للإعراض صورة بعد التوجه إلى الله تعالى حقيقة. 


044 TTT E 
عن: جابر رضى الله عنه» قال: قال رسول اللله : «أفضل‎ -17 
0 .)111:1( الصلاة طول القنوت». رواه مسلم‎ 
سكل أى‎ e عن: عبد الله بن حبشى الخثعى: وأن النبى‎ - ٍ 
وسكت عنه فهو‎ )٥۰۸:۱( الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام». رواه أبو داود‎ 
8 1 صالح عيدو ےر‎ 
عن: أبى سلمة بن عبد الرحمن: «أنه سأل عائشة كيف کانت‎ ۹ 


بعد القيام بہاء قال الناس: وفى حكمه كل طاعة. قلت: لا دليل عليه فإنه عل 
كان يصلى الضحى حتى يقولون لا یدعه» ويدعها حتی يقولون لا يصليهاء كما أخرجه 
الحاكم عن أبى سعيد وقد مس وروی عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يصلى الضحى 
عشرا ويدعها عشرا». وقد مر كل ذلك نقلا عن الحافظ فى ” الفتح“: وكذا كان رسول 
الله ر يسرد الصوم حتى تقول أزواجه: لا يفطر حتى يقلن: لا يصوم). كما سیجئ فى 
بابهء فلا دلالة فى الحديث على كراهة ترك كل تطوع بعد القيام به نعم! لا شك أن 
الدوام عليه أفضلء فإن أحب الأعمال إلى الله ما ديم عليه فافهم. اي 
قوله: ”عن جابر إلخ ". قال النووى فى شرحه: المراد بالقنوت ههنا القيام باتفاق 
العلماء فيما علمت» وفيه دليل للشافعى ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة 


الركوع والسجود (461:1). والقنوت وإن استعمل لمعان لكن القيام هنا متعين باتفاق 
العلماء كما ذكر التووى؛ وبالحديث الذى بعد هذا الحديث» فإن الحديث يفسر بعضه 
010 به قال الإمام الأعظم كما فى " منحة الخال ق .)٠۹:۲(‏ ويعازض حديث الباب ما 
رواه مسلم (۱: ۱ عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد فأكثروا الدعاء اهه. فالجواب عنه ما فى ”نیل الأوطار“ (۳۲۲:۲): لا يلزم 
من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على اليا لأن ذلك إنما هو باعي 
إجابة الدعاء أه. ' : شْ 00 
قوله: ”عن أبى سلمة إلخ“. قال المؤلف: فى هذا الحديث صلاة اليل إحدى عشرة 
ركعة» وفى حديشها رضى الله عدها ایض عند البخارى فى باب ما يقرأ فى ركعتى الفجر 
"ثلاث عشرة“» ولفظه: کان رسول لله يه يصلى بالليل ثلاث عشرة زكعة» ثم يصلى 
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صلاة رسول الله ر فى رمضان؟ قالت: : ما کان يزيد فی .رمضان ولا فى غيره 
على إحدى عشرة ركعة» يصلى أربمًا فلا تسأل عن حسننهن وطولهن» ثم 
صلی أريعا فلا تسأل عن جيدمن وطولهن» ثم کی . الحديث» رواه 


000 ١( مسلم‎ ٠ 


إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خخفيفتين اهى. ور لل سيق "الفتح” (11/:7): 
بأنها رضى الله عنما أضافت إلى صلاة الليل راتبة العشاء أو ما كان يفح به (مه) صلاة 
ال ”2 : أنه كان 
يفتحها ب رکعتین خفيفتين اه ملخصاً. ٠‏ 
وقال العراقى فی "تخريج إحياء العلوم “ 0 0V1:‏ روى ابن المبارك من حديث 
طاوس مرسلا: «كان يصلى (يَيلَه) سبع عشرة ركعة من الليل اه». وفى ' التلخيص 
الحبير” (015:1): وفى حواشى المنذرى: قيل: :أكثر ما روى فى صلاة اللبل سبع عشرة؛ 
وهى عدد ركعات اليوم والليلة وروی ابن حبان”' ' وابن المنذر والحاكم' “ من طريق 
عراك e‏ رضى الله عنه مرفوعا: «أوتروا بخمس» أو بسبع» أو بتسع» أو پاحدى 
عشرة» أو بأكثر من ذلك اها. قلت: : وهى مجموع صلاة اليل الوت فثيت أن لا ديد 
فيه» وقال النووى فى ”شرح مسلم“ (507:1): قال القاضي (عياض رحمه الله): ولا 
علاف أن ليس في ذلك حد لا براه ع ولا قري مم واج سبل ليل من طا 
التى كلما زاد فييها زاد الأجر إلخ. ٠‏ 
٠‏ وفى هذا الحديث صلاة الأريع صليمة لعا 
ففی ”صحیح مسلم” (Toei)‏ عن عائشة رضي الله عدبا قالټ: دكان رسول الله 
ه ت يصلى فيما بين أن يفر غ من صلاة العشاء -وهى التى يدعو الاس ”العتمة - إلى 
الفجر إحدى عشرة ركعة.يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ فإذا سكت المؤذن من 
صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام ف ركع. ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على 
شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. للإقامة اه)». يكنلك قد ود صلاة النوافل من النهار 


0 
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بتسليمة من الأربع وال ركعتين كما مررفى المان من فعله إل ٠٠‏ 
وأما الأحاديث القولية فى الباب فحديثان» حديث على رضى الله عنه» وابن عمر 
رض الله عدهما. فجديث على ما رواه عبد الرزاق عنه مرفوعا وسنده حسن كما فى ١‏ 
"كنز العمال” (3557:4): قلت: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. قلت: 
كيف صلاة الشهار؟ قال: ربعا أربعاء الحديث. وحديث ابن عمر رضى الله عنہما ما رواء 
أبو داود وسكت عنه :)٤۹۸:۱(‏ عن أبن عمر رضى الله عدبماء عن النبى م قال: 
.«صلاة الليل والنہار مثنى مثنى اه). وفی ”شرح مسلم“ للتووى (۲۹۷:۱): وروی أبو 
داود والترمذى بالإسناد. الصحيح: «صلاة الليل والنہار مثنى مثنى اه). وفى ”التلخيص 
الحبين". (0119:1): رواه أحمد وأصحاب السنن وابن. خريمة وابن حبان (فى . 
صحيجهما)» وأصله فى ”الصحيحين“ بدون ذكر التہار» وضعفه. يحيى بن معين 
والترمدى.والنسائى والدار قطنى» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبيبقى والبخاری» 
وجعله الخطابى والإمام أحمد حجة اه محصلا. 
.. ...قال بعض الناس: :قد ثبت تصحيحه عن الأكثر فالحديث صحيح؛ وتفصيل هذا 
الاختلاف فى ”التلخيص ٠‏ وحجة من ضعفه ركيك عندى. قلت: هذا من التحامل 
والعصبية التى تعمى وتصبم» وكيف تكون حجة من ضعفه ركيكة وقد جرحوا فيه جرحا 
مفسرا؟ فقال الترمذى: اختلف فيه أصحاب شعبة» فرفعه بعضهم ووقفه بعضهمء ورواه 
الثتقات عن عبد الله بن عمر عن النبى َم ولم يذكروا فيه صلاة النبارء وقال:النسائى: 
هذا الحديث .عندى خطأء وقال الدار قطنى فى رواية محمد بن عبد الرخمان بن ثوبان» 
٠‏ عن.ابن عمر مرفوعا: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى») غير محفوظء وإنما يعرف صلاة 
النهار عن يعلى. بن عطاء» عن على البارقى؛ عن ابن عمر» وقد خالفه نافع وهو أحفظ منه 
فذکر أن صلاة الليل مثنى مثنى والشهار أربعًا. وقال يحبى:. كان شعبة ينفى هذا الحديث 
ورعالم يرفعه: كذا.فى ”العمدة“ للعينى .)٤٠۳:۳(‏ 
... وقال الطحاوى فى معانى الاثار” له: e‏ ا 
على البارقی» وسوی ما روى (إسحاق وا يم الحنينى عن) العمرى» عن نافع» عن ابن 
.عمرء إا يقصد إلا صلاة ,الليل بخاصبة.دون صلاة التہار» وقد .روى عن ابن.عمر بعد 


إعلاء السئن . التوافل والسئن ٠‏ 9۲ 
رسول الله مه ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضاء حدثنا فهدء ثنا أبو نعيم, ثنا 
سفيان» ع ماف عن الم عن اب عير «أنه كان يصلى بالليل ركعتين وبالنہار 
أربعًا». وعن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر: وأنه كان يضلى قبل الجممة ربعا لا 
يفصل بینہن بسلام» وإسنادهما صحيح ١ (۹۸: ١(‏ 

وفئ ”التلخيص الحبير“: أصل الحديث فى الصحيحين بدون ذكر النهازء قال ابن 
عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير على» وأنكروه عليه وكان يحبى بن معين يضجف 
حديثه هذا ولا يحتج به ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر 
. بدون ذكر النہار» وروی بسنده عن يحبى بن معين أنه قال: «صلاة النہار أربع لا يفصل 
بيشهن»» فقيل له: فإن أحمد بن حنيل يقول: ” صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » فقال: بأى 
حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدى فقال: من الأزدى حتى أقبل منة وأدع ايحت بين تبنعيد 
الأنصارىء عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالدهار ربعا لا يفصل بيدين؟ لو كان 
حديث الأزدى صحيحا لم يخالفه ابن عمر اه ١(‏ :014 

قلت: وقد تقدم فى المقدمة أن مخالفة عمل الراوى الرواية جرح فيا عندنا معشر ٠‏ 
الحنفية) ذ فما رواه الأزدى ضعيف عندنا لوجهين» الأول لكونه متفردا فيما زاده من لفظ 
”انار“ من بين ثقات أصحاب ابن عمر, ولاختلاف أصحاب شعبة فى رفعه ووقفه. 
والثانى لكونه مخالمًا لعمل ابن عمر رضى الله عنہما فلا حجة فيه» والله أعلم. ولو سلمنا. 
صحته فهو محمول على ما سيأتى فى تأويل حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى». 

وأما المذاهب ففى باب النوافل من ”الهداية“: والأفضل فى الليل عند أبى يوسف 
' ومحمد رحمهم الله مثنى مثنى» وفى التهار أربع أربع» وعند الشافعى رحمه الله فيهما 
مثنى مثنى» وعند أبى حنيفة رحمه الله فيهما أربع ربع اه. وفى ”الدر الختار : وقالا: فى 
الليل المثنى أفضلء قيل: وبه يفتى» وفى "رد انحتار” :)۷٠۷:١(‏ عزاه فى المعراج إلى 
العيون اه. وفى ”فتح الباری“ :)4١-7(‏ واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين فى 
صلاة الليل والنہار اه. وحديث على رضى الله عنه صريح فيما ذهب إليه أبو يوسف ٠‏ 
ومحمد رحمهم الله» ولكن يعارضه فى نافلة الدبار حديث ابن عمرء والتوفيق بأن حديث 
على محمول على الاستحباب» وحديث ابن عمر على الجواز» والوجه أن النہار وقت 


لاشتغال وتردد لتاس فيما بينهم» فيخاف على من سلم من كين أن يشعفل فيما جنع 
عنها بخلاف الليل» فكان الأربع بتحريمة أولى» وأما كون المثنى فى الليل أفضل 
فللأحاديث الصريحة القولية فيه» ولأن فيه زيادة التحريمة والصلاة على النبى الختار 
والذعاء بعدها والتسليم بعد الفراغ. 

قال بعض الناس: ولم أجد للإمام دليلا قويا على أفضلية الأربع فى الليل والشبار. 
قلت: ما قليل المعرفة وعديم الذوق! من أين لك أن تدرك مأخذ الإمام الذى اتفق الأئمة 
على دقة فهمه» أجمعت الأمة على إمامته فى الفقه؟ ودليله فى المسألة أن الأصل فى ذلك 
أن النوافل شرعت تب لفرائض» والتبع لا يخالف الأصل كما فى ' 'البدائع” 58:1١‏ ؟). 
والأفضل ذ فى الفرائض هو الأربع» لأن الصلاة شرعت فى أول الأمر ركعتين ركعتين» ثم 
زيدت فى الحضر إلى الأربع» وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولئ. فثبت بذلك أن ' 
العزيمة هى الأربع» وإنما انتقص منها لعارض تخفيف ونحوه قالت عائشة رضى الله عدبا: 
«الصلاة أول ما فرضت ركعتان» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر». أخرجه 
البخارى (48:1). وفيه إشعار بكون صلاة الحضر تماما وكمالاء وأقصى تمامها إلى . 
الأربع؛ وكانت النوافل تما لهاء فكان كمالها أربع ركعات أيضًا فى الليل والشهار جميعًا 
لأن صلاة الحضر زيدت إلى الأربع نباريتها وليليتها سواء كما لا يخفىء والله له أعلم . 5 

وأما قوله ملِه: «صلاة الليل مثنى مثنى»؛ فمعناه عند الإمام أن تشهد فى كل 
ركعتين» وقد ورد ذلك مرفوعا عند أبى داود وغيره بلفظ: «الصلاة مثنى مثنى» تشهد فى. 
كل ركعتين» وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك» يقول:. ترفعهما إلى ربك مستقبلا 
ببطونهما وجهك؛ وتقول: يا رب يا رب»» الحديث. وقد ذكرنا فى الجزء الثالث من ٠‏ 
الكتاب أنه حسن الإسناد» ولا يعارضه ما روى عن ابن عمر عند مسلم فى تفسيره أن 
تسلم من ركعتين؛ > فان تفسير النبى مه أولى من تفسير غيره» على أنه يمكن حمل قوله:. 
«أن تسلم من كل ركعتين» على التشهد لورود إطلاق التسليم عليه أيضاء كما مر فى 
حديث على رضى الله عنه أول الباب» قال: «كان يكم يصلى قبل العصر أربعا يفصل . 
ش بيدين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين»» الحديث وإسناده 
ع 
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: لا يقال: إن حديث على رضى الله عنه المذكور آنفًا.عن ”كنز العمال“ بلفظ:. 
«قلت: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مننى. قلت: كيف صلاة النهار؟ قال:. 
أربعًا أربعاء يؤيد القول بأن المراد بالمننى أن يسلم على كل ركعتين تسليم التحليل» لكونه ٠‏ 
مذكورًا فى مقايلة الأرب» ولا تصح المقابلة بها إلا بذلك» وأما على تفسير الإمام.فالأريع 
من المثنئ أيضًا فلا مقابلة» لأن معنى حديث على رضى الله عنه هذا عنده أن صلاة الليل 
مثنى مننى بتشهد فى كل ركعتين إلى ما شعت» وصلاة اهار مثتى مثنى إلى الأرنع فقطء 
o‏ تكروة فصنسك للقايلة نويا وله أعدم. 6 فلو كان: معنى. 
قوله:: ”مثنى مثنى “ أن يسلم من كل ركعتين» لم يواظب النبى م يكب على بجلافه؛ وقد 
روى البخارى عن عائشة رضى الله عنما انما قالت: دكان رسول الله َيه يصلى أريمًا فلة:. 
ا ا ْ 
ثلاثا»» الحديث» كذا فى ”آثار السنن” (۲:). ْ 0 

e ELE Ns قال فى ”البدائع“‎ 

eT‏ وكلمة ”كان عبارة عن العادة والمواظبة» وما كان 
زول انق علد يواظب إلا على أفضل الأعمال وأحببا إلى الله تعالى» (فكان الأربع ٠‏ 
أفضل) ولأن الوصل بين الشفعين بمنزلة التتابع فى باب الصوم» ألا ترى أنه لو نذر أن ' 
- يصلى أربعا بتسليمة فصلى: بتسليمتين لا.يخرج عن العهدة؟ كذا:ذكر محمد فى 
الزياداث» ثم الصوم متتابعًا أفضل» فكذا الصلاة» والمعنى فيه ما ذكرنا أنه أشق على البدن 
(والنفس)» فكان أفضل (بدليل قوله تعالى”؟: «إإن ناشعة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا)» 
أى اند ونا النفش وأشق عليها) فأما ررك نان ا لود 


(1). قد ذكر صاحب.”البدائع“ فى أفضلية الأشق حديث «أنه م سكل أى الأعمال 0 فقال: أخنزها أى أشقها 
على البدن». ؤلكن قال فيه المزى: : هو من غرائب الأحاديث» ولم يرد فى شئ من الكتب البنتة اه. . وهو فی 

” النباية' “ لابن الأثير منسوب لابن عباس بلفظ: «سكل رسول الله مو أى الأعمال أفضل؟ قال: أحمزهاه اى 
أقواها وأشدها كذا فى ”المقاصد الحسنة“ (ص- -0) ولم يتعرض لتضخيخحه وتحسينه فت ركت الاحتجاج به" 

aS واستدللت على المقصود بالآيةء‎ ٠ 
1 مدخلا فى فضيلة العمل» وهى تفيد قوة للأثر المذكور. والله أعلم.‎ 
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بجماعة» دی على وجه السهولة وایسر؛ م فهم من الریض وی الخاجة زلا كلام 
فیهء وإما الكلام فيما إذا كان وحده اه (۱ 46( 
وقال الإمام مخمد فى "موطائه و رتال ا صلاة الليل إن 
شعت صليت ركعتين» وإن شعت صلیت أربعًاء وإن شعت ستاء وإن شعت ثمانياء _ 
شع شعت ما شكت بتكبيرة واخدة» وأفضل ذلك أربعا أربعا أه. و” التعليق الممجد : 
«وإن شعت ما شئت» هذا | صريح فى أنه لا یکره الزيادة على ثمان e‏ 1 
واحدةع » لاا ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن ذلك مکروه» وعللوه بأن النبى مه ر لم 
يزد على ذلك بتحرية واحدة اه. قلث: وهو المشهور المذ کور فی ”الدر الختار“ وغيره. ظ 
قال يعن الناينة ولم أجد حديقا صرينحًا دالا على أنه مه تطوع ثمانيا بتحرية 
واحدةء فالتحديد بثمان يختاج إلى دليل» وإن ثبت لا يكون أيضًا حجة فى الباب على 
الحصرء لأن حدييف" أن هريرة مرفوعا: «أوتروا ببخمس إلخ» الذى مر قريبًا يدل على 
جواز :ما ما زاد على ثمان» وهو حديث قول لا يقاومه الفعل» ولا سيما إذا لم يكن ضري 
فى الكراهة فافهم حق الفهم. ش 
. فإن قيل: وول ا أصحيحه' 7 00 نقلت: يا أم المؤمنين|”" أنبتنى 
عن وتر رسول الله عل فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره» فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه . 
من الليل» فيتسوك ويتوضأء ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيما إلا فى الثامنة» فيذكر الله 
ويحمده ويدعوهء ثم ينض ولا يسلمء ثم يقول فيصلى التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله 
: ويحمده یعرف ت ا اا الحدیث» ففيه ثبوت ثمان ركعات بعد 
إخراج ركعة الوتر من التسع. قلنا: هذا لا يفيد الأصحابء فإن المذهب أن الوتر ثلاث؛ 
فيكون التطوع عندهم فى هذا الحديث ستا. . 
قلت> قال يف . الله اله كرون لطر ال مرجع إلى اندر في ۰ 
النهار تكره الزيادة على الأربع بتسلمية. واحدة» وفىالليل لا ذكره وله أن يصلى ستا 
وثمانيًا ذكره فى ”الأصلٴ أ» وذكره فى ' الجامع الصغير. ' فى صلاة الليل: إن شعت فصل ` 


(۱) وهی عائشة رضى الله عنها. 


إعلاء السنن النوافل والسئن "0 
- حدثنا: محمد بن بشارء نا أبو داوده نا شعبة» عن يزيد بن 
خمیر» قال: سمعت عبد الله بن أبى قيس يقول: E E E‏ 
الا تدع قيام اللیلء فإن رسول الله یل كان لا يدعه؛ وكان إذا مرض أو كسل 
صلی قاعدا». رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى. كذا فى ` عون المعبود“ 
(504:1)..ورواه أيضا ابن خزيمة فى صجيحه " كذا فى ”الترغیب“ 

0 ١) 


ظ مک ين وإن سكت أريماء وإن شعت ستا ولم هزد عليه» (قلت: : فحديث عائشة فى 
صلاته مو بتسع ركعات يؤيد ما فى " الجامع الصغير ' لكون التطوع مدا ستا واللاث 
م والأصل فى ذلك أن النوافل شرعت تبما للفرائض» والتبع لا يخالف الأصلء فلو 
زيدت على الأزبع فى التهار لخالفت الفرائض» وهذا هو القياس فى الليل إلا أن الزيادة. 
على الأربع إلى الشمان أو إلى الست عرفناه بالنص» وهو ما روى عن النبى ملل : : أنه كان 
يصلى باللیل حمس رکعات» سبع رکعات تسع رکعات» إحدى عشرة ركعةء ثلاث 
عشرة ركعةٌ والثلاث من كل واحد من هذه الأعداد الوترء (وظاهر لفظ الحديث وإن 
كان يشعر بوصل الوتر بالتطوع» وأنه صلاهما جميعا بتسليمة واحدة» ولكن حديث 
عائشة عند أحمد ٠‏ وأبى داود: «كان م يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان 
وثلاث»› وعشرة وثلاث») صريح فى أنه كان يفصل ثلاث الوتر عن التطوع؛ وقد مر أنه 
ظ حسن الإسناد) وركعتان من ثلاثة عشر سنة الفجرء (بدليل قول عائشة عند مسلم: اما 
كان يزيد فى رمضان» ولا غيره على إحدى عشرة ركعة»؛ وقد مر) فيبقى ركعتان؛ 
وازن وست» وثمان؛ فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة. واختلف 
لمشائخ فى الزيادة على الشمان» قال بعضهم: يكره لأن زيادة على هذا لم ترو عن رسول 
5 لم وقال بعضهم: لا يكره وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السرخحسى» إلى أن قال: 
والصحيح أنه يكره لما ذكرناء وعليه عامة المشائخ اه (158:1؟). قلت: فعلم من هذا أن 
التحديد بثمان منقول عن بعض المشائخ لا عن الإمام؛ ررحت قلسي 
رحمه اله ويؤيده قول محمد فى ' الموطاً“ وقد مر آنقا: 
. قوله: عدا مممد بن كار الع داه على ما فيه ظاهرقه وكسذا دلا اذى 


5 ا‎ e 


- عن: عبد الله رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َي : «فضل 
صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة اماد ديدي العلانية). رواه 
الطبرانى فى الكبير” بإسناد حسن» كذا فی الترغیب ٠ .0٠١*:1(‏ 

۲ -عن: إياس بن معاوية المزنى رضى الله عنه» أن رسول الله لار 
قال: «لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاةء وما كان بعد صلاة العشاء فهو من 
الليل». رواه الطبرانى ورواته ثقات إلا محمد بن إسحاق» كذا فى ”الترغيب “ 
)1١:1(‏ قلت: قد تقدم أنه حسن الحديث» فالإسناد حسن. ٠‏ 

۴۳ -عن: أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله َيه قال: «ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: 
.بعده على ما فيه: 

قوله: ”عن إياس إلخ“. قال المؤلف: ظاهره أن من ضلى سنة العشاء والوتر 
يحصل له فضل قيام الليل» ولكن الأولى أن يقوم آخر الليل كما يدل عليه حديث أبى 
هريرة» وروی البخارى عن مسروق قال: «سألت عائشة رضى الله عنما أى العمل كان 
أحب إلى رسول الله َيه قالت: الدائم» قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا 
سمع الصارخ اه». وفى " فتح البارى” )١4:7(‏ قوله: ”الصارخ“ أى الديك؛ ووقع فى 
"مسند الطيالسى” فى هذا الحديث: ”الصارخ الديك“. وجرت العادة“ بأن الديك 
يصيح عند نصف الليل غالباء قاله محمد بن ناصرء قال ابن بطال: لمان مدع مر 
ثلث الليل اه. 

قال بعض الناس: وأما ما فى ا ا 12 :۷): روى ابن أبى خيثمة 
من طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج بن عمروء قال: يحسب أحدكم إذا قام 

من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تبجدء إنما التبجد أن يصلى الصلاة بعد رقدة» وتلك 
كانت صلاة رسول الله مَْكَهِ إسناده حسنء فيه أبو صالح كاتب الليث وفيه لين» ورواه 
الطبرانى وفى إسناده ابن لهيعة» وقد اعتضدت روايته بالتى قبله اه. فلعل مأخذه ما رواه 


(۱) أى فی بلاد الحجان. 


إعلاء السئن ٠‏ النوافل والسنن 9 


من يدعونى فأستجيب له» ومن يسألنى فأعطيه» ومن يستغفرنى فأغفر له». رواه 
مسلم (۲۰۸:۱) وفى لفظ له: «فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع 


مسلم (511:1؟) عن عبد الله بن عباس رضى الله عدهما: أنه رقد عند رسول الله عو 
انق تفرد وتوضاء: ويقول: إن فى كلق السنازات وا رض را لوف اليل 
. والنہار لآيات لأولى الألباب» فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلى 
ركعتين فأطال فيهما القيام وال ركوع والسجود, ثم انصرف فام حتى نفخ» ثم فعل ذلك 
ثلاث مرات ست ركعات» فى كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآیات» ثم أوتر 
بغلاث» فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة»» الحديث. ولا يخفى أنه دلالة فيه على أن تخلل 
النوم فى هذه الصلاة أفضل من عدمه» فإنه واقعة حال وليس فيه دوام» ولم يرد من قوله 
َِنهِ ما يدل على كونه أفضل» فما ذهب إليه الصحابى فهو رأيه چ لى دليل 
قوى فلا حجة فيه فافهم. ْ 

قلت: فاتك نذا نا اكل فة المسيطازة ريت فهر من أخيرك أن فون 
حجاج بن عمر وهذا ينافى قول النبى ميلك : «ما كان بعد صلاة الغشاء فهو من الليل؟» 
فإنه إما يدل على أن قيام الليل وقته بعد صلاة العشاءء وليس فيه أن ذلك هو التبجد أيضاء 
بل بيشهما عموم وحصوص مطلقاء فكل تبجد فيام الليل ولیس كل قيام الليل تهجدا إذا 
قام بعد العشاء قبل النوم» وقد الف فى معنى التبجد هل هو السهر مطلقا أو جارح التوم 
بعد وجوده» ففى ”القاموس ': الهجود النوم كالتهجد» وتهجد استيقظ كهجد ضدء 
وهجده تہجدًا أيقظه ونومه ضد اه. (۲۱۹:۱) وفيه أيضا: يقظه وأيقظه نببه اه. 
)۲۹١:١(‏ وفى ”مجمع البحار“: اليقظة والاستيقاظ الانتباه من النوم ٠7:1‏ 0) اه. 

- وقال الحافظ فى ”الفتح“ تفسير التبجد بالسهر معروف فى اللغة» وهو من 
الأضدادء يقال: تهجد إذا نام وتہجد إذا سهرء حكاه الجوهرى» ومنہم من فرق بینہما : 
فقال: هجدت نمت» وتبجدت سهرت» حكاه أبو عبيدة» وصاحب العين» فعلى هذا أصل 
الهجود النوم» ومعنى تبجدت طرحت عنى النوم» وقال الطبرئ: التبجد السهر بعد 
نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلف اه(۲:۳). فلعل المعنى الأخير هو الصحيح عند 


ج۷ النوافل والسئن 00 


: عن: ا 'هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ميك‎ “٤ 
. «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله احرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة‎ 
, الليل». : رواه مسل وأبو. داود»: والترمذى» والنسائى». وابن خزية فئ‎ 
) س كلاف رغټ را‎ 


الصحابى لغةًء فلذا قال: إنما التبجد أن يصلى بعد رقدة» ولا حاجة لإثبات اللغة إلى 
و فى ٠‏ قول النبى یل صريحاء لا سيما ن من أصحاب اللغة والمعرفة . 
باللسان» فتفيظ ولا تكن من النائمين. 6 

وأما قولك: إن مأخذ قول 0 اا فمجرد 
'احتمال لا يجوز بمثله تخطئة الصحابى البئة. كيض؟ وحجاج يقول: تلك كانت صلاة 
رسول الله َل وكان للدوام والاستمرار عرفاء ويدل على المواظبة عندك أيضًا كما 
صرحت به مراراً حتى جعلت به غسل الجمعة سنة مؤكدة» فكيف يصح أن يكون مأخذٍ 
قوله ما رواه ابن عباس من واقعة الحال؟ كيف؟ وقد روي الشيخان عن ابن عمر وابن 
العام ترفو رآ الصلاة إى اع ار كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
سدسه اه). ”ترغيب” (ص-؟١٠١).‏ فالظاهر أن هذه كانت صلاة رسول الله مرك . 

فوله: ”عن أبى هريرة إل" '. قال المؤلف: دلالته على أفضلية صلاة التبجد على 
بقية النوافل ظاهرة. وفى ” مجمع البحار“ (174:1): هو حجة لمن فضل صلاة الليل على 

سنن الرواتب» وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضل اه. قلت: لعله بناء على أن الرواتب 
مؤكدة والتبنجد ليس كذلك» وقد تقدم أن بعض أصحابنا قال بتأكيده أيضاء وأن 
الجمهور حملوه على الوتر وهو التبجد م ولا فك فن ففجت على الرواتي لكونه 
واجبًا عندنا وآكد الستن عندهم. 
فائدة فى نافلة السفر والقدوم منه: 

فى ”الدر الختار“: ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه اه. قلت: ويؤخذ 
ذلك من عموم ما فى ”العزيزى” :)١١9:1(‏ عن أبى هزيرة رضى الله عنه مرفوعا: «إذا 
خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء وإذا دخلت إلى منزلك فصل 
ركعتين تمنعانك مدخيل النوء رواه البزار» والبيهقى فى ”شعب الإيمان “» وهو حديث 


إغلاء الستن ٠‏ 16 


عراز اال قاد بير د 
وسألت. راسول ال عن مادء ا فقال: إن ستلئ قاف فهو ' 


حسن اه. وفی ” تخريج العراقی “ .)۱۸٥:۱(‏ روى الخرائطى فى ”مكارم الأحلاق“ من 
| حديث أنس رضى الله عنه: ما استخلف فى أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ر كعات 
يصليهن العبد فى بيته إذا شد عليه ثياب سفره»» الحديث وهو ضعيف اه. وفى ٠‏ 
”العزيزى“ عن أبى ثعلبة مرفوعا: «كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين»» 
وعزاه إلى الطبرانى» والحاكمء وقال: باسناد حسن اه(78:7١).‏ وأخرج البخارى فى 
“أصحيحه " : عن كعب بن مالك» «كان النبى له إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
فيه) ١(‏ :۷ مع الفتتح ). 
باب جواز التنفل قا عدا بغير عذر 

قوله: ”عن عمران إلخ . قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» قال فى ”عمدة 
القا رئ“: قال الترمذى: هذا الحديث محمول عند بعض على صلاة القطوع» قلت: 
ْ ات سيا لحان على املا لشي دي el n‏ 
القدزة على القيام اه .)٥۷۸:۴(‏ | 

وأما قوله: ””نائما“ ففى اليل : اختلف شراح الحديث هل هو محمول على 
التطوع أو على الفرض فى حق غير القادر» فحمله الخطابى على الثانق» وهو محمل 
ضعيف» لأن المريض يض المفترض الذى آتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له 
1 جميع الأجر لا نصفه. قال ابن بطال: لا حلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على 
الشئ لك نصف أجر القادر عليه» بل الآثار”" الثابتة عن النبى بل يدل على أن من منعه ٠‏ 
الله وحبسه عن عمل بمرضه أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح اه. وحمله سفيان 
. الثورى وابن الماجشون على التطوع وحكاه النووى عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل 
الحديث عليه (۳۲۸:۲) قلت: فاستبعد حمله على المفترض المعذور. 
(۱) عن أبى موسى رضى الله عنه مرفوعا: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له لما عن مال حي شحيحًا». رواء 

البخارى فى الجهاد .)47١:1(‏ : 


ج۷ التنفل قاعدا بغير عذر ٦۱‏ 


القاعد». رواه البخارى .)١5٠:١1(‏ 


وبقى الإشكال فى حمله على المتنفل لعدم تجويز علمائنا النفل مضطجعا لغير . 
٠‏ المعذور» فأجاب الحاملون على المفترض المعذور بجواز احتسابه نصفًا فم تكميل ثوابه 
فضلاء وجعلوا جوابه ع لعمران وكانت به بواسير قرينة على هذا الحمل» حيث ظنوا 
أن مبنى السؤال هى البواسير» ذكر هذا الحمل وقرينته فى ” منحة الخالق“ على ”البحر 
الرائق ‏ (۲۷:۲). وقال بعض هؤلاء الحاملين: إنه إِنما أراد به المريض المفترض الذى لو 
. تحامل فى القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة فى الألم الموضوعتين عن و جعله 
أجر القاعد على النصف ترغيبًا له فى القيام للزيادة فى الأجر مع جواز الفرض إن صلاه 
قاعداء وكذا فى المضطجع الذى لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة جغل أجره على 
النصف مع جواز صلاته على تلك الحالة» التو جيه" من الكرمانى فى حاشية 
البخارى .)١850:1(‏ 7 
قلت: کا الال شي “موطأ* 
الإمام محمد: أخبرنا مالك, حدثنا الزهرىء أن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: رلا 
. قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد» فخرج رسول الله عر على الناس وهم يصلون 
فى سبحتهم (أى نافلتهم) قعوداء فقال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم» 
(ص-7١١)‏ ورجاله ثقات أئمة لكنه منقطع» فإذا الزهرى عن ابن عمرو منقطع» قاله ابن 
عبد البر كما فى لعن الممجد". وفى ”فتح البارى” :)٤۸۲:۲(‏ عن أنس رضى الله 
٠‏ عنه» قال: «قدم النبى لي المدينة وهى محمة فحمى الناس» فدخل النبى ع المسجد 
والناس e‏ فقال: جه القاعد بو ماده Cs‏ رواه أحمد وزجاله 
ثقات اه. 
قلت: الظاهر أنهم كارا يتغلوة» فما تين قرب حمل على اة عاد لإشكال» 
. فالأقرب فى الجواب عنه عند شيخنا ما نقله فى . 'النيل" عن اللخطابى وابن بطال» ونصه: 
قال الخنطابى فى معالم السئن *: : لا أحفظه عن أحد من أهل العلم أنه رخص فى صلاة 
التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعداء فإن صحت هذه اللفظة عن النبى مَك ولم يكن 
من بعض الرواة مدرجة فى الحديث قياس على صلاة القاعد أو اعتبار صلاة المريض نائما . 


إعلاء السنن التنفل قاعدا بغير عذر 1۲ 


جو وت ها افيف CELTE oT E ê CS E‏ تون EE E‏ هد E a a‏ شار يها ٠‏ ع “يد دق و م شين ا Ce‏ ا ها ها ا عه 


إذا لم يقدر على القعود» دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعًاء قال: ولا 
أعلم أنى ممعت نائمًا إلا.فى هذا الحديث» وقال ابن بطال: وأما قوله: دمن صلى نائما فله 
. نصف أجر القاعد»» فلا يصح معناه عند العلماءء لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها 
القادر على القيام يماء» قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث اه (۳۲۸:۲). ٠‏ 
وأما ما قاله صاحب ”النيل“ بعد هذه العبارة ونصه: تعقب العراقى قول الخطابى 

وابن بطال بأن فى مذهب الشافعية وجهين» الأصح منهما الصحة» وبأن عند مالك ثلاثة 
أوجه» أحدها الجواز مطلقا فى الاضطزار والاختيار للصجيح والمريض» بأن الترمذى روى 
عن الحسن البصرى جوازه» فكيف يدعى الاتفاق اه؟. فأقول فى جوابه: .إن اختلاف 
الشافمية والمالكية لو كان متيقنًا لقدح فى الاتفاق» ولا کان مشک وکا مترددًا فيه لم يقدح 
فيه بل تتساقط أقوالهما للتعارض وصارت كالعدم» فبقى دعوى الاتفاق ساًاء وأما 
حلاف او فقو د م الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم فافهم» وهذا 
جهد المقل» فمن ظفر بأكثر من ذلك فطوبى له. والله تعالى أعلم» اندبى كلام الشيخ. | 

.. قال بعض الناس: والذى أذهب إليه هو جواز النافلة مضطجعا بغير عذر لصحة 
الحديث الذى رواه إمام الدنيا فى الحديث» وكل ما قيل عليه ما ذكرتة تكلف وضعيف» 
ولا يخفى ذلك على امحقق» وفى "رد امحتار” (۷۲۸:1): وما ذكره الماتن من عدم صحة 
التعفل مشطجما عندنا بغير عذرء إلى أن قال: لكن ذكر فى ”الإمداد“ أن فى ” المعراج” 
إشارة إلى أن فى الجواز خلافا عندنا اه. 

قلت: لا عبرة بإشارة ‏ المعراج” بعد تصريح الكمال ا لا أعلم الجواز فى 
مذهبناء وإنما يسوع ع (الاضطجاع والإبماء) فى الفرض حالة العجز عن القعود» وصحة 
الحديث الذى رواه ا لا تفيد جواز النافلة مضطجعا بغير عذر لوجهين: الأول " 
ش جا الما ا 'نائما' عن لفظة ” يإيماء“ كما.قاله ابن بطال ذكره الحافظ 
فى * الفتح” :)٤۸۳:۲(‏ والثانى أن حديث عمران بن حصين هذا إنما هو فى المرض حيثما 
ذكره أبو عيسى الترمذى وقال: هو الصحيح» NEN‏ على جواز 
القعود فى الاير عدن ر عليه 00 اه. 0 0 المنية “ 
ES‏ 1 


باب جمع القيام والقعود فى ركعة من النفل 
-١ 865‏ عن: عائشة ة أم المؤمنين رضى الله عنبها: «أن رسول الله مين لل كان 


يصلى جالساء فيقرأ وهو جالس» فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين ١‏ أربعين 
آية قام فقرأها وهو قائم» ثم ركع ثم سجدء يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك» 


فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت یقظی ٠‏ تحدث معي وإن كنت نائمة 
اضطجع»» رواه البخارى ١6١١: ١(‏ ). 


ولا ينبغى الاستدلال على ذلك بحديث عمران هذاء كيف؟ وفيه تصريح بأنه كان 
مبسوراء والمراد به المريض المفترض الذى بمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة شديدة أو 
يقعد» فجعل أجر القا؛ ئم على النصف من أجر القاعد» وأجر ا 
المضطجع ترغيبًا له على القيام والقعود مع جوازه» قاله الحافظ فى "الفح (A:‏ 
وإن سلمنا حمله على صلاة المتنفل فقولنا بعدم جواز التطوع مضطجعا كان لأن القعود 
شكل من أشكال الصلاة دون الاضطجاع» فإنه ليس من أشكالهاء فلا يجوز مضطجعًا 
للقادر على القعودء وهذا هو القياس. وأما الاستحسان بدليل هذا الحديث إن صحت ‏ 
ذلالته على صلاة المتنفل فمقتضاه الجواز» وإذا تعارض الاستحسان والقياس يرجح 
الاستحسان كما تقرر فى الأصول» ولعل هذا هو المنشأ للاختلاف الذى أشار إليه فى 
المعراج “ فافهم. ولم يأخذ به جمهور أهل المذهب لا فى دلالة الاستحسان كن الفا 
الى قد آشرتا! إليه» ولقوة القياس باتفاق أهل المذاهب عليه. 

ناب جمع القيام والقعوة فى رجغة من النفل 

قوله: ”عن عائشة إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وفى. حاشية 
البخارى عن العينى قال: ومن فوائد'الحديث جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام ‏ 
وبعضها قعود» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وعامة العلماءء وسواء فى 
للم لم شد أن كيه ومنعه بعض السلف وهو غلط اه ١61: ١(‏ ). وفى 
ESR‏ كان يصلى من الیل ذا فرع من صلاة اشطجع؛ ان عزن بعس عي 


وإن كنت نائمة نام (أى اضطجع) حتى يأتيه المؤذن). كذا فى “فتح البارى * )) ففى حديث البخارى 
اختصار. 


إعلاء السان ) ) ٤‏ 
باب جواز التطوع على الراحلة 


-١ 7‏ عن: عامر بن ربيعة» قال: «رأيت رسول الله مه وهو على 
الراحلة”"'' يسبح يؤمى برأسه قبل أى وجه توجه» ولم يكن رسول لله بول يصنع 
ذلك فى الصلاة المكتوبة). رواه البخارى ١(‏ 00 

-١‏ عن: جابر قال: «رأيت النبى مَل كيه يصلى النوافل على راحلته فى 
كل وزی اا ن ی د 


”الهذاية“ :إن احها قال ثم قعد من غسير عسذر جاز عسند أبى حنيقة وعندهها 
لايجزيةاه. 
ْ باب جواز التطوع على الراحلة . 
قوله: ”عن عامر إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

4 ب ا "عن جابر إل : قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة؛ وجواز التطوع بمن 
کان خارج المصر كما فى ' الهداية' » والتقييد بخارج المصر ينفى اشتراط السفر والجواز 

فى المصر .)١10:1(‏ وفيه أيضا: وجهه ظاهر أن النص ورد خارج المصرء والحاجة إلى 
الركوب فيه أغلب اه. - وفى فعح البارى” : واختلفوا فى الصلاة على الدواب فى السفر 
الذى لا تة تقصر فيه الصلاة» فذهب الجمهور إلى جواز ذلك فى كل سفر غير مالك اه. 
وفيه: وا حتج الطبرى للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض 
والمسافر» وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله 
لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم» قال: فكما جاز له التيمم فى هذا القدر 
جار له العفل. على الدانة لاشتراكهما فى الرخصة اه .)٤۷٤:۲(‏ وفى حاشية ”الهداية“ 

من ” النباية' : إلا أن الكلام بعد هذا في مقدار ما يكون بين المصر والخارج» حتى يجوز له 
. التطوع على الدابةء وذكر فى الأصل: إذا حرج من المصر فرسخين أو ثلاثة فله أن يصلى 
على الدابةء وقال بعضهم بقدر الميل اه (170:1). وأما قوله فى الحديث: «يومئ عاي 
فقال فى فتح البارى” فى باب الإبماء على الدابة تحت قوله: باب الإيماء أى للركوع 


)١(‏ هى البعير القوى على الأسفار والأحمال يستوى فيه الذكر وغيره» وهاءه للمبالغة ” مجمع البحار“. 


“o 


فى ” صحیحه ˆ (زيلعى ۲۹۲:۱). 
ظ 809 عن: أنس رضى الله عنه: أن رسول الل عفد کان إذا سافر 
فأراد أن يتطو ع استقبل بناقته القبلة فكبر» ثم صلی حيث وجهه رکابه"“ رواه 
أبو داود ١١‏ 0 وسكت عنه» وصححه ابن کا 
التلخيص الحبير” (80:1).. ظ ظ 
-١ 8٠‏ عن: عبد الله بن دينار» قال: ا 
السفر على راحلته أينما توجهت به يؤمى» وذكر عبد الله أن النبى مك كان 
يفعله). رواه البخارى .)١ 58:1١‏ | 
باب أفضلية التطوع فى البيت مع جوازه فى المسجد 
١١8ل‏ عن: ابن عمر» عن النبى ميلد قال: «اجعلوا فى بيوتكم من 
صلاتکم» ولا تتخذوها قبورا». رواه البخارى (57:1). ٠‏ 
28 عن: انس رضى الله عنه» قال: «دخل رسول الله له المسجد 


والسجوة :ان لم يتمكن عن ذلك: وبنهذا قال الجمهور اه .)٤۷۳:۲(‏ . 
ا ا إلخ“ فيه التطوع على الدابة وطريقه والتقيسيد بالسفر 1 
لبيان الواقعة 
57 "عن عبد الله إلخ“ . قال المؤلف: ت د 
باب أفضلية التطوع فى البيت مع جوازه فى المسجد ۰ 
قوله: “عن ابن عمر إلخ“. دل على الترغيب فى فعل صلاة النفل فى البيت» وهو 
الع الأول من الباب. وقيدناه بالنفل ١1‏ سيأتى فى آخر الباب من قوله يَرَفه: ملا 
المكتوبة)» والأمر لاحات ن الإجازة وردت فى التطوع فى المسجد أيضًا كما يدل. 
عليه الحديث الثانى: من الباب» وسيأتئ تقرزيرة» قال المؤلف: والتوافل التي فيها الججماغة 
مستفناة من هذا العموم» وكذلك تحية المسجد للأحاديث التى وردت فيما. 


أ "عن أنس إلخ". قال المؤلف: دلالته على لجز انی من الباب كما قرره 


)١(‏ بكسر الراء الإبل التى يسار عليهاء ا راحلة كذا فى ا وفى ”أشعة اللمعات” بستر نماز مى 
كذارد بهر سو كه متوجه مى كرادنيد او را م ركوب وىء وركاب بكسر را شتر اه. . 


إعلاء السنن . : 211 


وحبل ممدود بین ساريتين» فقال: ما هذا ؟ قالوا: زينب تصلى فإذا كسلت أو 
فترت أمسكت به» فقال: حلوه ليصل أحدكم نشاطه» فإذا كسل أو فتر قعد». 
وفى حديث زهير: ”فلیقعد » رواه مسلم (557:1). 

ERE‏ : زيد رضى الله عنه بن ثابت: أن النبى ع قال: وصلاة 
المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة». . رواه أبو داود 
وسكت عنه والمنذرى .)507:١(‏ 

٤‏ -عن: زيد رضى الله عنه بن ثابت: أن النبى كلد قال: «أفضل 
الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة». رواه الجماعة إلا ابن ماجه ( نيل 
الأوطار“ 71:7 7). 


باب التراويح 
م -١‏ عن: عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله جل : «إن الله 
تبارك وتعالى فرض صيام رمضان علیکم» وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه 
ا اس سي يه 


النووى ونصه: وفيه جواز النفل فى المسجد؛ فإنها كانت تصلى النافلة”؟ فيه فلم 
ینکر علیما (۱ :1( 

قوله: ”عن زيد الحديفين إلخ' . قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» وقال العراقى: إسناده ضحيح كما فى * النيل” )۳۱٤:۲(‏ وفيه أيضا: قوله: «إلا 
المكتوبة» قال العراقى: غوف بق الرجسال دون النساءء لاسن فى البيوت 
أفضل اه. 7 E‏ 

٠‏ باب التراويح 

قوله: عن نل انان غرت د تلك لالالة كول عقاوو سينك لكم 
و رمضان» المراد به التراويح إجماعا كما قاله الكرمانى وسيأتى» . 
ظاهرة. و نبت بذلك أن أصل قيام رمضان سنة رسول الله يي لا سنة عمرء كما زعمه 
' بعضهم» ا يإمام واحدء وكانوا يقومون قبل آوزاعا متفرقين» ويميلون إلى 


. والآن لا يجوز لها ذلك كما تقرر فى موضعه وهو المشهور.‎ )١( 


جلا ۰ باب التراويح MV‏ 


إيمانا واسدنانا a‏ من ذتوبة كبوم ولدته أمه) الما تة کج 
.. وسكت عنه [! eA:‏ 
۸ عن: عائشة اة االؤمنین رضى الله عدها: : أن رسول الله لله 
0 صلى ذا ت,ليلة فى المسجد فصلى بصلاته ناس» > ثم صلى من القابلة فكثر الناس» 
ثم اجتمعوا من الللة اكللة أو الرابعة فلم ييخرج اليم رسول اله يه لما 
. أصبح قال: : قد رأيت الذى م صنعتم» ولم منعنی من الخروج إليكم إلا أنى خشيت 
أن برض عليكم؛ وذلك فی رمضانه و 56 

رضت ف ام رشان سن شر أذ بارهم ف مف رل من قام رمضان 
< إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» فتوفى رسول الله َل والأمر على ذلك 
فی لاف ہی بكو رضي ال نه وصدرا من خلافة عمر رضی ال عه على 
ذلك». e‏ :14( 


تأحستهم ضوتاء فقال: عمر: «أراهم . قد اتخذوا القرآن أُغانی» أما aT‏ 
لأغيرن» فلم يمكث | إلا قليلا حتئ أمر أبيا فصلى بهم). رواه البخارى فى خلق أفعال 
العباد» وابن سعد وجعفر فر الفريابى عن نوفل بن إياس الهذلى» وسنده صحيح» كذا فى 
.آثار السشتن“ )¥( ٠‏ : 
وفى 'المخنى ' لابن قدامة: و عشرون ر كع ة يعن صلا التراويح؛ 
٠‏ وهى سنة مؤكة» وأول من سدها رسول الله مره (ثم ذكر بعض ما ذكرنا من الأحاديث 
٠ :‏ فى المتن) إلى أن قال: ونسبت التراود بخ إلى عدر ینطاب الأو جنع اناس على أبى بن 
۰ کب فكانة یصلیما یچم اھ (1 (AYR:‏ 

قوله: عن عائشة رضى الله عنما إلخ“ .قال المؤلف: yy‏ 
الجماعة من النبى. للد ظاهرة؛ .والمراد بہذه الليالى ليالى را كنا ييا في 
الحديث الآخر. 57 
00 قوله: "عن أبى هريرة رضى الله نه إلخ". دلالته على فضل قيام رمضان المسمى 
... بالتراويح ظاهرة» وسيأتى تفصيل للتراويح وما يتعلق به. 


1 إعلاء السئن E‏ باب اتراويح. ا 1۸ 


١‏ ا عن: جبير بن نفير» عن ابی ذرء قال: «صمنا مع رسول الله مول 
بنا فى السادسة»ء وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل» فقلت: يا رسول 
الله! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له 
قيام ليلة» ثم لم يصل بنا حتى بقى ثلث من الشهر» وصلى بنا فى الثالثة ودعا 
أهله ونسائه» فقام بنا حتى تخوفنا القلاح» قلت له: وما الفلاح؟ قال السحور». 
رواه الترمذى )39:١1(‏ وقال حسن صحيح. 1 


قوله: ”عن جبير إلخ“. قال المؤلف: دلالته على ثبوت التراويح بالجماعة عن النبى 
َِيَِدٍ ظاهرة» وفيه أيضنًا أنه صلاها بجماعة بالتداعى ل فيه أنه دعا أهله ونسائه» فقام بنا : 
حتى تخوفنا الفلاح» وهذا دليل من قال بسنية الجماعة لها مع مواظبة الصحابة على أدائها 
فى جماعة» ولم يرو صریحا أنه بره تبجد فى هذه الليالى مستقلا أم لاء وهل كانتا . 
صلاتين أو صلاة واحدة؟ لكن الظاهر تغاير التراويح والتبجدء كما يدل علية تغاير عنوانى ش 
أحاديث الترغيب فى قيام الليلء وف ق رمضان. وكذلك يدل عليه افتراض و 
إرمضان الع آي ره وقد رع جد ل داك كه سين نولت منورة اال ل 
ظاهر على تغايرهما. 

. ولكن يعكر عليه ما رواه البخارى فى باب فضل من قام رمضان عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمان» «أنه سأل عائشة رضى الله عنہا كيف كانث صلاة رسول الله مرل فى ٠‏ 
bo‏ ما كان. يزيد بد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة). 
الحديث» وفى ”فتح البارى” :)۲٠۷:۳(‏ ذكر النووى أن المراد بقيام رمضان صلاة 
التراويح» د یعنی أنه يحصل بہا المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بہا. 
وأغرب الكرمانى فقال؛ اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان-صلاة التراويح اه. ١‏ 

قال بعض الناس: فالصحيخ عندى عدم التغاير إلا أن التبجد فى رمضان أكدء 
فافهم وتأمل» وحمل الحديث على التبجد فقط فى رمضان بعيد. . قلت: لا يخفى ما فى 
هذا الكلام من الركاكة اللفظية وقد تقدم أن فضل قيام الليل يتحصل براتبة العشاء والوتر 0 
فبقيام رمضان أولىء ولكن الظاهر من حاله ب أنه كان يتبجد فى رمضان بغير - 


51 00 0 ش باب التراويح‎ ْ eê 


8 عن: ثعلبة بن أبى مالك رضى الله عنه القرظى» قال: : احرج 
رسول الله مه ذات ليلة فى رمضانء فرأى ناسنا فى ناحية المسجد يصلون» 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله! هؤلاء ناس ليس معهم القرآن». 
وأبى بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته قال: ف أحستوا وقد أصابواء ولم 
يكره ذلك لهم)» رواه البيبقى فى المعرقة وإسناده جيد * آثار الجن 
(0,49:5ه). ظ 


-١ 8٠‏ عن: حارو عد ارسي الدع «أنه عليه السلام قام بهم 
فى رمضان فصلى ثمان ركعات وأوتر). الحديث) رواه ابن حبان فى 
صحیحه ' ( زيلعى* 97:1 ؟). 

-0١‏ عن: السائب بن يزيد» قال: « كنا نقوم من زمن عمر بن الخطاب 
بعشرين ركعة والوتر). رواه البيبقى فى المعرفة '» وصححه العلامة السبكى 
فی شرح المنهاج" (التعليق الحسن 4:7 50.5) وفى لفظ له من طريق آخر:. 


التراويح» لأنه كان یجتہد فى رمضان ما لا یجتہد فى غيره كما سیأتی» وتأيد ذلك 
بحديث ورد فيه مرفوعا إلى النبى مَريِ: «أنه كان يصلى فى رمضان عشرین ركعةٌ من 
الليل»» وسيأتى ذ کره» ولايخفى أن العشرين هذه غير التبجد. 

قوله: "عن ثعلبة إلخ“ . قال المؤلف: عن فر اراوح ااا ان ای 
ْ َه ظاهرة» فكان بسنة التقزير والوضا. 

قوله: ”عن جابر إلخ“ قال الملق: دلالته على التراويح بشمان مع الجماعة والوتر 
بالجماعة فى رمضان ظاهرة» ولم تثبت تنبت الزيادة عليه عن النبى مرل صرأحة بسند صحيح: 
واستقر الأمر فى عهد عمر رضى الله عنه على العشرين» وقال الترمذى (49:1): وأكثر 
أهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبى بُ عشرين ركعة 
اه. وهو قول سفيان الثورى» وابن المبارك؛ والشافعى» ت و ادرک 
ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة اه. E‏ ۰ 

تلن ”عن کات ی يزيد إل ”.قال الول و على رين کا 
التراويح ظاهرة. : 


إعلاء السان ٠. ٠‏ باب التراويح ` ٠.‏ ْ 7 


قال: دکانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان 
بعشرين ركعة» قال: وكانوا يق رأون با محون» وكانوا يتوكئون على عصينهم فى 
E‏ و الله الم وضححه النوؤى فى ” الخلاصة” » وابن 
العراقى فى ”شرح التقريب“» والسيوطى فى 0 '. كذا فى آثار . 
لمان و"التعليق الحسن أيضنا. 

۲ -عن: يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى ببم 
عشرين رکه رواه أبو بكر بن أبى شيبة فی مصنفه» وإسناده مرسل قوی 
”آثار السنن“ 5:59 ه) وفى ”التعليق الحسن” : قال" ثنا وكيعء نالك بن 
ام وطن کی بن سين ا کر فت امم a‏ 
الأنصارى لم يدرك عمر اه. ش 

۳ - عن: عبد العزيز بن رفيع؛ قال: 000 
بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث». : أخرجه أبو بكر بن أبى 
| شيبة فى “مصنفه “ وإسناده مرسل قوى ”آثار السان .)٥٥:۲(‏ وفى ” التعليق 
الحسن : قال: : ثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسنء عن عبد العزيز بن رفيع ۰ 
فذكره. قلت: عبد العزيز لم يدرك أبيا اه. ْ 

ش :4 ١9‏ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ» أنه قال: «خرجت مع عمر بن 
الخطاب ليلة فى رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجلٍ 


. قوله: 000 . قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله 
ظاهرة؛ وكذا دلالة الذى بعده. . 
قوله: ”عن غيد الرحمان إلخ“ J‏ ا ا د 
وق الأفضل آخر اليل ظاهرة» وإن كان الأحسن بالنظ إلى العارض وهو خشية لفوت 
أن لا يؤخر إلى آخر الليل» كما نقله الشامى عن عن" ابل" اع" الإمنناه” 007:1 وفى ٠.‏ 


)١(‏ أى منقطع. 


(۲) أى ابن أبى شيية. 


۷١ باب التراويح‎ a 


لنفسه» ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط» فقال عمر: إنى أرى لو جمعت 
هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب”" ثم 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة 
هذه» والتى تنامون أفضل من التى تقومون» يريد آخر الليل» وكان الناس 
يقومون أوله). رواه البخارى (559:1). 

م -١‏ عن: أبى عثمان النبدى» قال: دعا عمر رضى الله عنه بغلاثة من ٠‏ 
القراء فاستق رأهم» لل لط لست لو لك 


”المغنى “ للحافظ ابن قدامة: قيل لأحمد: تؤخر القيام يعنى فى التراويح إلى آخر الليل؟ 
قال: لا! سنة المسلمين أحب إلى اه .)۸٠٠:١(‏ ۰ 

. قوله: ”عن أبى عثمان إلخ . قال المؤلف: دلالته على كيفية قراءة القرآن فى - 
التراويح ظاهرة. ثم اعلم أن التراويح سنة مؤكدة بالجماعة والختم عندناء وفيه اختلاف 
أيضًا كما لا يخفى على من طالع كتب الفقه و”عمدة القارئ“» قال فى ”الهداية : 
والأصح أنها سنة» كذا روى الحسن : عن أبى حنيفة رحمه الله» لأنه واظب عليه الخلفاء .. 
الراشدون» والنبى عليه السلام بين العذر فى تركه المواظبة» وهو خشية أن تكتب عليناء 
والسنة فيما الجماعة لكن على وجه الكفاية» حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها كانوا 
مسيئين» ولو أقامها البعض فالختلف عن الجماعة تارك للفضيلة» لأن أفراد الصحابة يروى. 
عنهم التخلف اه (۱۳۱:۱). 

قلت: روى الطحاوى بسند لا بأس به عن مجاهد» قال: «قال رجل لابن عمر ٠‏ 
رضى الله عنہما: أصلى خلف الإمام فى رمضانء فقال: أ تقرأ القرآن؟ قال: نعم! قال؛ فى 
بيتك اه (707/:1). وفى ' المغنى “ للحافظ ابن قدامة:"والختار عند أبى عبد الله (أحمد) 
- فعلهافى الجماعة, وإن كان رجل يقتدى به فصلاها فى بيته خفت أن يقتدى الناس يه» .. 
وقد جاء عن النبى بب «اقتدوا بالخلفاء»» وقد جاء عن عمر أنه كان يصلى فى الجماعة؛ 

. روی ا ار من طريق عروة عن عمر رضى الله عنه: جمع الناس على أبى إن کا فكان صلی‎ )۱( ٠ 

بالرجال» و کان تميم الدارى يصلى بالنساء» راواه محمد بن نصر فی " کتاب قيام الليل“ له من هذا الوجهء فقال: 

سليمان بن أبى حثمة بدل تميم الدارى» ولعل ذلك كان فى وقتينء كذا فى ” فتح الباری“ (۲۱۹:۳). 
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وأوسطهم بخمس وعشرين آية» وأبطأهم بعشرين أية). رواه البيبقى بإسناده . 
”عمدة القارئ” ):۹۸ .244( ولم أقفٍ على اف ولا ينزل من رتبة 


الضعيف. وعزاه فى ' كنز العمال” ا سن جعفر الفريابى أيضاً. 


ذا قال المزنى» وابن عبد الحكم» وجماعة من أصحاب أبى جنيفة. قال أحمد: كان 
جابر» وعلى» وعبد الله يصلونها فى جماعة» قال الطحاوى: كل من اختار التفرد ينبغى 
. أن..يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام فى المساجدء فأما التفرد الذى يقطع معه القيام . 
فى المساجد فلاء ويروى نحو هذا عن الليث بن سعد» وقال مالك والشافعى: قيام رمضان 
١‏ انقوف فى البيث حت ا لازو نيد ين ت فى قطية ملح اناس اه سول 
:الك يك فى عضن لای ران ثم جاؤوا ليلة فأبطأ رسول الله له عنم ولم يخرج 
إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله عل مغضباء فقال: ما 
زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب علکیم» فعليكم بالصلاة فی بيوتكم؛ فإن خير 
صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المتكوبة». رواه مسلم. ولنا إجماع الصحابة على ذلك» 
٠‏ وجمع النبى مَك أصحابه وأهله فى حديث أبى ذرء (رواه الترمذى وصححه وقد تقدم | 
فى المتن) وقوله: SS‏ 
عام» وهذا خاص فى قيام رمضان» فيقدم على عموم ما احتجوا به» وقول النبى عه 
ذلك لهم معلل بخشية فرضه عليهم» ولذا ترك النبى بل القيام بهم معللا بذلك أيضًا. 
وقد أمن هذا أن يفعل بعده» فإن قيل: فعلى رضى الله عنه لم يقم مع الصحابة. قلنا: قد 
روى عن ابی عبد الرحمان السلمى أن عليا رضى الله عنه قام بهم فى رمضان» (قلت: 
وقد تقدم جزم أحمذ به» وجزم مثله بشع حجة) رواه الأثرم اه (Af: ١(‏ 

وفى ” كنز العمال“ عازيا إلى ابن شاهين» عن ابن السائب: «أن عليا رضى الله غنه 
قام بهم فى شهر رمضان اه) .)۲۸٤:٤(‏ ومن هنا قال صاحب "البدائع a‏ 
التراويخ: منها الجماعة والمسجدء لأن النبى ع قدر ما صلى من التراويح صلى بجماعة 
٠‏ فى المسجدء فكذا الصحابة رضى الله عنهم صلوها بجماعة فى المسجدء فكان أداؤها 
بالجماعة فى المسجد سنة» ثم ذكر فى اختلاف المشائخ فى كيفية سنة الجماعة والمسجد 
أنها سنة عين أم سنة كفاية» ثم قال: ومن صلاها فى بيته وحده أو بجماعة لا يكون له 
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ثواب سنة التراويح لتركه ثواب سنة اللجماعة والمسجد اه (۲۸۸:1). وفى البحر : 
ذكر القاضى خان فى فتاواه من باب التراويح: الأصح أن سنة الفجر لا يجوز أداؤها قاعدا 
من غير ا و اراوح يتجوز أداؤيها جاعلا مو غير عدر والقرف أن نين ا بو كله لا 
خلاف فيباء والتراويح فى التأكيد دونها اه (۲ :). وفی "الهداية ٠‏ . وأكثر المشائخ 
على أن السنة فيها الختم مرة اه ٠ .)١71:1(‏ 

قال بعض الناس: ول أظلويت الوق الككر الى ال ا a‏ 
ضعيف ولا قوی» ولا مرفوع ولا موقوف» ولا.قياس صحيح؛ مع أن السنة لا تنبت 
بالقياس» وأما ما ذكر من رواية البيبقى فهو يدل على أن أدنى سنة عمر الختم مرتين!"© 
لذن من صل رارح رن اة كما ار سر رضن الله عه صمل اااي الور 
إذا كان الشهر ثلاثين يومّاء ولم يقل بسنية الختم مرتين علماؤناء فالله تعالى أعلم من أين 
' استدلوا عن السنية. وفى ”عمدة القارئ“: وروى الحسن عن أبى حنيفة أن تفس التراويح 
سنة لايجوز تركهاء وقال الصدر الشهيد: هو الصخيح اه (:55). 

قليف فهذا يدل علق أذ ا اسيك درلة ف 
ويشير إليه قول صاخب ”الهداية “ أيضًا الذى مرء وهو قول أكثر المشائخ إلخ. حيث لم 
يعزه إلى. ظاهر الرواية أو إلى الإمام أو صاحبيه» وأما ما نقل فى حاشية ”الهداية ٠‏ عن 
” النهاية “: وقال بعضهمء وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة: يقرأ فى كل ركعة عشر آيات» 
وهو الصحيح اه. فلا دليل فيه على كونه سنة عند الإمام» إنما هو مشورة» ولم يذكر 
المسألة صاحب ”رحمة الأمة“' ' عن أحد من الأربعة» وما قال بحر العلوم فى ” رسائل 
| الأركان' : وسن الختم فيها مرة» وما زاد فحسنء هكذا جرى التوارث من زمان امير 
المؤمنين عمر إلى هذا الآن, هذه الأحكام مما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربع من غير 


|. فى مقدمة ”فتح البارى“ (ص-١48): قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرنى مجمد بن خالد حدثنا مقسم بن‎ .)١( 
سعيد» قال: كان محمد بن إسماعيل البخارى إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع عليه أصحابة» فيصلى‎ 
بہم» ویقراً فى كل ركعة عشرين آية» وكذلك | إلى أن.يختم القرآن» وكان يقرأ فى السحر ما بين النضف إلى‎ 
' الثلث من القرآن» فيختم عنذ السحر فى كل ثلاث ليال» وكان يختم بالنهار فى كل يوم ختمة» ويكون ختمه عند‎ 
ْ الإفطار كل ليلة» ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة اه. ا‎ 


إعلاء الست ش باب التراويح 1 V٤‏ 


حلاف اه (ص-79١).‏ فلو صح النقل لكان دليلا على المقصود اه. 

قلت: دليلهم فى المسألة ما مر عن علبة القرظى: قال: «خرج رسول الله مه ذات 
ليلة فى رمضان؛ فرأى ناس فى ناحية ا مسجد يصلون» فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: 
رسول الله! هؤلاء ناس ليس معهم القرآن» وأبى بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته؛ 
قال: قد أحسنوا وقد أصابوا». الحديث. ففيه ما يدل على أن اجتماعهم لقيام رمضان كان 
لختم القرآن فحسبء فإن قوله: «هؤلاء ناس ليس معهم القرآن» ليس معناه أنهم لا يقدرون 
على قراءة قدر ما تجوز به الصلاةء فإن ذلك بعيد عن الصحابة الكائنين بالمدينة جداء بل 
معناه ليس معهم القرآن كله وروی ابن منيع بسنده عن أبى بن كعب: "أن عمر بن 
الخطاب أمره أن يصلى بالليل فى رمضانء فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون 
أن يقرأواء فلو قرت عليهم بالليل» فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شئ لم يكن» فقال: قد 

غل لعل ان عكري ار کا فى "حي العمال “بلا مع 
3 :5 ولايتزل عن الضعيف» وفيه أيضًا ما يشعر بأن علة الجماعة فى التراويح هى 
تحصيل قراءة القرآن» ولا يصح.خمل قوله: 0 إحسان. 
القراءة مطلقًا عنهم كما مر» فلا بد من حمله على ما قلنا: إ: لا سرد أن بقارا 
EES‏ مل زاك راع لشمل E A‏ 

وأيضًا: فقد مر أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضى الله عنه فى شهر رمضان 
بعشرين ركعة» وكانوا يقرأون بالمثين» وكانؤ يتوكئون على عصيبُم فى عهد عثمان من 
ل ل ل ل ا 10 


. () قلت: : يذل علي سني الحم فى يام زمضان جز مالك وأحمد قرا لقان فى لاض حف فى في رعضان بعل 
أثر عائشة: أنها كان يؤمها مولى لها فى رمضان فى المصحف» كما فى 'العمدة” للعينى (؟ :۷ الأثر علقه 
البخارى فى ”الصحيح” وفى ”المغنى“ لابن قدامة: مغل الزهرى عن رجل يقرأ فی رمضان فى المصحف؟ فقال: 
كان خيارنا يقرأون فى المصاحف إلى أن قال: واختصت الكراهة بالحافظ» وكره ف فى الفرض على الإطلاق لأن 
العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيباء وأبيحت فى غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به ويله 
أعلم اه (111/:1) . فلولا أن الختم سنة فى قيام رمضان لم يكن حاجة إلى القراءة فى المصحف ولم يضطر الأئمة 
إلى تجويزه» وأبو حنيفة كره ل ا N‏ عنده» ولا يحتمل المبطل لأجل السنة» 
فافهم. 


a‏ يق ا جو وإ ووو موك و ا وا حم أ ف" ون أ ها اف "لور اممو مس هه" يد "نيو ل جا مهال بون CSR ECOSTORE‏ ما ET OE‏ ف“ عوك عي ملا اك ار تيه 


الشدةء ويتركون فضيلة الختم مع كون الإمام حافظ؟ كلا! لا مجال لهذا الوهم م أصلا إلا 
وهما ناشعا من مجرد التقدير العقلى ولا كلام فيهء ثبت سنية ختم القرآن فى قيام رمضان 
بمواظبة الصحابة عليه فى زمن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنہما 

وأما ما قاله بعض الناس فى رواية البيبقى عن أبى عثمان النهبدى:.قال: «دعا عمر 
رضي ال عد الال من القزاء فاستقراهم إل انيدل على أن أذتى: تة عمر الم 
مرتين» ولم يقل به علماؤنا. فا جواب عنه أنه لا يخلو عن دلالة على کون الختم سنة» ولولا 
ذلك لم يدع عمر القراء ولا استقرائهم» ولم يفرق بين أسرعهم وأوسطهم وأبطأهم» بل 
أمرهم كلهم أن لا يعتنوا ؛ بختم القرآن فى قيامهم» ويقتصروا على قراءة ما لا يثقل على 
القوم» وكيف يتوهم أن عمر رضى الله عنه يعتنى كل هذا الاعتناء وهو يدعو القراء 
ويستقرأهم ويحدد لهم قدر قراءتهم بدون أن يكون الختم سنةً بل نفلا محضا؟ فإن مغل . 
هذا الاعتناء لا يكون للنوافل الحضة كما لا يخفى. وأما أن فيه دلالة على كون الختم سنة 
مرتين» فلا دلالة فى الأثر على ذلك ما لم يغبت يثبت أن عمر رضى الله عنه أمرهم بقراءة ثلاثين 
آية» أو خمسة وعشرين» أو عشرين آية فى جميع ليالى رمضان من أولها إلى آخرها. ولم 
يقم على ذلك دليل» والأثر ساكت عنه» ويحتمل أنه أمرهم بذلك لعلمه بأن الختم لا 
يحصل بقراءة أقل من عشرين آية» لكون الليالى الباقية من رمضان قليلة» فإن عمر رضى 
الله عنه لم يجمع الناس على إمام واحد فى العام الذى جمعهم عليه فى أول ليلة من . 
ربعم ل كي كا بوي I‏ وبما ذكرنا منہا فى 
الحاشية فافهم. . 

وقال فى “المنونة الكبرى“ : وقال مالك: یس خم القرآن فى رمِضان بسنة للقيام. 
. وقال ربيعة فى ختم القرآن فى رمضان: لقيام الناس ليس بسنةء ولو أن الرجل أم الناس 
' بسورة حتى ينقضى الشهر لأجزاً ذلك عنه» فإنى لأرى أن قد كان يوم الناس من لم يجمع 
القرآن اه .)١9514:1(‏ قلت: معناه أن الختم ليس بسنة مؤكدة كالتراويح» وهذا لا ينفى 
كونه سنة» وكفانا ما رواه ابن وهب» عن عبد الله بن عمر بن حفص (العمری» من رجال 
مسلم والأربعة حسن الحديث) قال: أخبرنى غير واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء أن 
يقوموا بذلك» ويقرأوا فى كل ركعة عشر آيات» كذا فى ”المدونة  )١914:1(‏ وهذا 


إعلاء السنن . باب التراويح يت 


٠‏ كالإجماع» فنبت أن السنة قراءة عشر آيات فى كل ركعة من التراويح» وهى رواية 
الحسن عن أبى حنيفة كما تقدم» ولا إجماع فى القيام بتسعة وثلاثين لحلاف أهل مكة 
وأمصار المسلمين فى ذلك إذ ذاك» فإن عامة أهل البلاد 0 يقومون قاض وعغرين 
بوك اقل االئنة A‏ 
وفى “الهداية” AFT)‏ والمستحب فى الجلوس بين الترويحتين مقدار 

الترويخة» وكذا بين الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين اه. قلت: قال الحافظ فى 
٠‏ ”الفتح[ :)۲٠۷:٤(‏ التراويح جمع ترويحة؛ وهئ المزة الواحدة من الراحة» كتسليمة من 
السلام» سميت الصلاة فى الجماعة فى ليالى رمضان التراويح» لان أول ما اجتمعوا 
عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» وقد عقد محمد بن نصر فى قيام الليل بابين» 
- لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ومن كره ذلك» وحكى فيه عن يحبى بن 
لرعل اك اح ار رسريره قز با مولي ارول 105 ركذا رم عت ران 
”كنز العمال“ :)۲۸٤:٤(‏ عن زيد بن وهب» قال: كان عمر بن الخطاب يروحنا فى 
رمضان -يعنى بين الترويحتين- قدر ما يذهب الرجل من المسجد | إلى شل“ رواه البيبقى 
' فى ”سننه" وقال: كذا قال» a,‏ بف ارك بأمر عمر رضى الله عنه 
اه. قلت: ولم أقف على سنده؛ ولاينزل عن رتبة الضعيفء والليث المذكور هو ابن سعد. 
٠‏ ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من كبار أتباع التابعين» ولكنه حكايته لم تسند. 
قال بعض الناس: وعلى كل حال لا يحصل با ذكر الاستحباب مظلقاء فإن المذار 
' على الاستراحة» وليس كل إمام يحتاج إليه خصوصا بين كل تسليمتين؛ إلا أن يقال: إن 
ضبط القاعدة يقتضى ذلك فافهم. ثم اعلم أن أصحابنا يقولون به بعد كل أربع» ففى 
”الكفاية “ (507:1): والترويحة ههنا اسم لكل أربع ركعات اه. ولا دليل على تعيينه» 
وأما إطلاق الترويحة على الأربع فقد ورد فى أثر ضعيف سيأتى.. 

. قلت: هذا الأثر ضعفه البيبقى» وتعقبه العلامة الحافظ ابن الت ركمانى فى ”الجوهر 
النقى “ بأن الأظهر أن ضعفه من جهة أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال» فإنه متكلم فيه» 


(1) سلع اسم جبل بالمدينة المنورة - كذا فى الصراح. 


0 باب التراويح يف 
فإن كان كذلك فقد تابعه عليه غيره» قال ابن أبى شيبة فى ”المصنف : ثنا وكيع» عن 
الحسن بن صالح» عن عمرو بن قيسء عن أبى الحسناء: :أن عليا أمر رجلا يصلى بهم فى 
رمضان عشرين ركعة). وعمرو بن قيس أظنه اللائ وثقه أحمد ويحبى وأبو حاتم وأبو 
زرعة وغيرهم» وأخرج له مسلم» ثم ذكر حديثًا فى سنده المغيرة بن زياد» فقال: ليس 
بالقوى» قلت: ضعفه فى باب ترك القصرء وقال فى باب خل الخمر: صاحب مناكير وقد 
وثقه ابن معين وجماعة» فلم يذكر البيرقى شيعا من ذلك اه (8:1. 0 
قلت: وأيضا فالبقال وثقه الهيشمى فى ”مجمع الزوائد' فقال: هو ثقة مدلس» وقال . 
أبو أسامة: حدثنا سعيد بن المرزبان وكان ثقة» وقال أبو زرعة: لين الحديث مدلسء قيل: 
هو صدوق؟ قال: نعم! كان لا يكذب» وروى عنه شعبة والسفيانان والأعمش وغيرهم» 
وشعبة لا يروى إلا عن ثقة» ذكرنا ذلك كله فى 'الإعلاء » (195:7) فهو حسن 
ْ الحديث» وقد تابعه غيره» فقوى الأثرء وأعله النيموى فى "التعليق الحسن “ بان مداره على . 
“أبن الحسناء وهلا یعرف آه. قلك: وكيف يكون مجهولا وقد زوى عله شرياك عند 
أبى داود (۰:۲ ٥‏ مع ”العون”) عند البيمبقى؛ وعمرو بن قيس عند ابن أبى شيبة» وسكت 
عنه أبو داؤد ثم لغری فى ٠‏ 'تلخيصه “ وإفا أعل حديئه بحش وشريك ولم يتكلم فيه 
بشئ كما يظهر من " العون” ..)٠۰:۲(‏ 
وبعد ذلك فلا شك فى استحياب الترويحة على أريع رکمات» لأن حاب مر للك 
.وقد جزم الحافظ بأنهم أى الصحابة أول ما اجتمعوا عليهاء كانوا يستريحون بين كل من . 
التسليمتين كما مر» وجزم مثله بشئ حجة» وقد روى البيبقى. عن أبى الخضيب قال: 
«كان يؤمنا سويد بن غفلة فى رمضان» فيصلى خمس ترويحات عشرين .ركعة)ء وإسناده ' 
حسن» وروی أبو بكر بن أبى شيبة عن سعيد بن عبيد: «أن على بن ربيعة كان يصلى بجم 0 
فى رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث»). وسنده صحیح» كذا فى 
“آثار السغن“ (7:۲). ۰ 0 
وفى ا ل ل 
عن خلف» عن الربيع -وأثنى عليه خيرا- عن أبى البخترى: «أنه كان يصلى خمس 
ترويحات فى رمضان ويوتر بثلاث). قال النيموى: فيه خلف لا أعراف من هو اه؟ ٠‏ 


إعلاء الستن باب التراويح - VA‏ 


(017:7). قلت: : لا حاجة إلى معرفتا به» فإن شعبة لا يحدث إلا عن ثقة وظنى أنه حاف 
BES‏ اي "التفريب 8-١."‏ 0) روى عنه شعبة كما 

”التبذيب“ 45:9 .)١‏ والباقون كلهم ثقات» فالأثر حسنء وفى هذه الآثار مواظبة 
كبا التابعين رضى الله عنہم على خمس تزويحات فى التراويح» لا سيما سويد بن غفلة 
فإنه مخضرم كان مسلمًا فى زمن النبى م وذكره ابن قانع فى الصحابةء كما في | 
”التہذيب ˆ )۲۷۹:٤(‏ ولا سبيل | إلى ذلك إلا بالأخذ عن الخلفاء وأجلة الصحابة رضى 
الله عدبم وفيه تقوية لما روى زيد بن وهب: «أن عمر کان يروحهم فى رمضان يعنى بين 
الترويحتين إلخ». فإن موافقة عمل الفقهاء وفتياهم بحديث إمارة صحته» كما ذكرناه 
فى المقدمة. 

ْ وهذا يكفينا لإثبات e N‏ بذلك إلى زمن 

امجتبدين» ا 
فقال ابن القاسم: سألت مالكًا عن التنفل فيما بين الترويحتين» فقال: لا بأس بذلك إذا كان 
يركع ويسجد ويسلم, قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الهادی» قال: «رأيت عامر بن 
عبد الله بن الزبير» وأبا یکر بن حزم ويحبى بن سعيد يصلون بين الأشفاع». . کذا فى 
المدونة” .)٠۹١:١(‏ 

وفى ” المغنى " لابن قدامة: وكره أبو عبد اله" التطلوع بین التراويح وقال: فيه أن 
لال من أصحاب رسول الله م عبادة» وأو الدردا وعقي بن عام فذكر لأ عمد 
الله فيه رخصة عن بعض الصحابة» فقال: هذا باطلء إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير» 
قال أحمد: يتطوع بعد المكتوية» ولا يتطوع بين التراويح. . وروى الأثرم عن أبى الدرداء: 
«أنه أبصر قومًا يصلون بين التراويح» فقال: ما هذه الصلاة؟ أ تصلى وإمامك بين يديك؟ 
الخ ها من ر عاو وول من قلة فقه الرجل أن يرى أنه فى المسجد ليس فى صلاة 
اهه. وفيه أيضا: قال أبو داود: وسكل أحمد عن قوم صلوا فى رمضان خمس تراويح لم 
يتروحوا بينهاء قال: لا بأس اه (600:1). وفى قوله: "لا بأس” إشارة إلى كونه 
٠‏ حلاف الأولى. ) ا ظ 


)١1(‏ أحمد بن حنبل. 


چ باب التراويح ۷۹ 


وف "یداع" ف بين مان الولريح: وم أن الإمام ,كل صلی ترويحة قد ین 
الترويحتين قدر ترويحة» يسبح ويبلل ويكبر ويصلى على النبى ب وينتظر أيضا بعد 
الام قدر ترون لأنه رارت من السلف» وأما الاستراحة بعد حمس تسليمات فهل 
يستحب؟ قال بعضهم: نعم! وقال نا لا يستحب» وهو الصحيح» لأنه حلاف عمل 
السلف» والله الموفق اه ١(‏ :6 قلت: والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضى الله 
عنهم» لما تقدم عن الحافظ أنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين الترويحتين 
اه. وأول اجتماعهم عليها كان فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
0< وناقش سنية العشرين صاحب ”فتح القدير "0:1 4) حيث:قال: 006 
هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر فى جماعة فعله مه ثم ت ركه 
و م ل ا وك يم 
كد فيكون سنة» وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين؛ وقوله ّل : «عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين» ندب إلى سنتهم: ال 
بنفسه أو إلا لعذرء وبتقدير عدم ذلك العذر إنما استفدنا أنه كان يواظب على ما وقع منه» 
وهو ما ذكرناء فتكون العشرون مستحباء وذلك القدر مدها هو السنة اه. 

قال بعض الناس: وهو الصحيح عندى» وقول صاحب ”الهداية“ المار قريبًا: ” لأنه 
واظب عليبا الخلفاء الراشدون '» غلط بین» فإن أبا بكر رضى الله عنه لم يصل العشرين» 
أ ولم يصل أيضا أصل التراويح با جماعة» وأما عمر رضى الله عنه وعفمان رضى الله عنه فلم 
يثبت عنما أنهم صليا العشرين بالجماعة» نعم! جمع:الناس عليه عمر رضى الله عنه» ولم 
ينقل إنكار عفمان رضى الله عنه وعلى رضى الله عنه عليه؛ فكان تقدیرا متہما رضى الله 
عنهما. وأما قول الترمذى الذى تقدم قريبا روى عن على وعمر» فرواية عمر ذكرت فى 
المقن» ورواية على رضى الله عنه ما ذكرها فى ” كنز العمال“ :)۲۸٤:٤(‏ عن أبى الحسناء: 
«أن على بن أبى طالب أمر ع ل شه عشرين ركعة). رواه 
الاي ف سننه " وضعفه اه. 


)١(‏ روی الترمذى معناه وقال: حسن صحيح. 


قلت: هذا قول محدث خارق للإجماعء فإن الأئمة الأربعة المقتدى بهم فى 
الدين قد اختلفوا فى عدد ركعات التراويح المسنون على قولين» فالمسنون عند أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد عشرون ركعة» وحكى عن مالك أن التراويح ست وثلاثون ركعة» كذا. 
فى ” رخمة الأمة “ (ص-١)‏ والأمة إذا اختلفوا فى مسألة فى أى عصر كان على أقوال 
كان إجماعا منہم على أن ما عداها باطل» ولا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر» صرح 
به فى ”نور الأنوار“ (ص-777) وغيره من كتب الأصول» ولا شك أن أحدا من الأئمة 
لم يقل مما قاله ابن الهمام» بل اتفق كلهم على سنية العشرين» غير أن مالكا زاد عليها ستة 
عشر أخرى؛ ولم يذهب أحد منهم إلى النقص من عشرين» فمن قال: إن السنة منها 
إحدى عشرة ركعة والباقى مستحب» فمحجوج ياجماع من قبله. 
على أن ما قاله ابن الهمام ساقط رواية ودراية» أما دراية فلأن مبناه على أن السنة ما 
٠‏ واظب عليه النبى ل بنفسه» وما.واظب عليه الخلفاء بعده مندوب» وهذا حلاف "ما عليه 
احققون”" من الفقهاء والأصوليين» فإن السنة عندهم ما واظب عليه النبى مَل أو الخلفاء 
الراشدون» لتصريحهم بسنية الجماعة فى التراويح وعشرين ركعة فيا بمواظبتهم على 
. ذلك» وهذا هو متممسك الأثمة ا مجتسبدين فى المسألة» ويؤيد ذلك قول النبى مب4 : «عليكم . 
٠:‏ بسنتىئ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليما بالنواجذ»ء أخرجه الترمئ وقال: . 
هذا حديث حسن صحيح (17:7). فإن لفظ ”عليكم“ يدل على اللزوم وضعاء. 
. والمعطوف فى حكم المعطوف عليه لغة» فثبت به.لزوم سنة الخلفاء كلزوم سنة الرسول 
َل فلا يصح التفرقة بيدهما بالسنية والندب» فإن المندوب لا يكون لازمًا. ٠‏ ' ۰ 
.. وأيضا فإن قوله مَيه: «عضوا عليبا بالنواجذ» راجع إلى كلتى السنتين» وهو يفيد 
لزوم الأخذ بہما كليها سواء على أنه على القول بالندب فى سنة الخلفاء لا يكون 
لتخصيص سنتهم بالذكر وجهاء فإن سنن سائر الصحابة يستحب لنا الأخذ بهما لما روى 
عن عمر بن المخطاب مرفوعًا: «سألت ربى عز وجل عن اختلاف أصحابى من بعدى 


 )١(‏ قد ذكر العلامة عبد الحى فى فتاواه المطبوعة على هامش ”الحلاصة.“ أقوال الحققين بأكمل تفصيل وأزيد 
تطويل (۱۲۸,۱۲۷.۱۲۹:۱) فليراجع. 1 ْ 


۰ فأوحى إلى: يا محمد! eT‏ ير ل 

5 بعض» ولكل نور فمن أخذ يشئ مما هم عليه من اختلافهم هو عندى علي هدى». 7 
.. رزين» كذا فى ' المشكاة” (ص-1775). ش ش 

رولا ی انال يه حثا على الأخذ بسنة الخلفاء؛ لا سيما الشيخين منهم با 
ظ لم بحث بمثله يسان سائ الصحابة» فلو قال ابن الهمام: | إن السنة المؤكدة فى قيام رمضان 
1 ثلاثة وعشرون ركعة» وإحدى عشرة منها أوكد وأزيد تأكيدًا لوجه الذى ذكرناه لكان 
أوك واليقة ان السنن المؤكدة بعضها أقوى من بعض كما لا يخفى؛ وروی أسد بن 

رو ل أن يوسف» قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضى لله عنه؟ 
فقال: التراويح سنة مؤ كدة» ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه» د يكن فيه مبتدعاء ولم 
يأمر به إلا عن أصل لديهء وعهد من رسول الله مَه. كذا فى ' “مراقى الفلاح“ نقلا عن 
”الاختیار“ (ص-۲۳۹). وفيه إشعار بكون التراويح سنة مؤكدة على الحال التي أمر بہا 
عمر وهى عشرون ركعة. 1 

ا وأما رواية فمبنى كلام ابن الهمام إنما هو ما رواه nl‏ 
«سألت عائشة رضى الله عدها كيف كانت صلاة رسول الله م فى رمضان؟ فقالت: : ما 
كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة رکعةه ا لجدیث» وحمله الحقق على أن 
. إحدى عشرة ركعة هى مجموعة صلاته َيه بالليل فى رمضان وغيره» والحق أنها 
1 مجموعة صلاة التبجد لا مجموعة صلاة الليل كلهاء لأن الأحاديث الصحيحة تفيد 
ازيادة صلاته م فئن رمضان على القدر الذى کان يصلى فی غيره. قالت عائشة رضى 
۰ الله عنها: : کان رسول الله لہ يجتهد فى رمضان ما لا يجتهد فى غيره »» روأه مسلم 
٠‏ كذا فى فتاوى العلامة عبد الحى .)١77:1(‏ وعنما قالت: «كان النبى ع إذا دحل 
. العشر (الأخيرء فتح) شد معزرهء وأحبى ليلتهء وأيقظ أهله». أخرجه البخارى كما فى 
" الفتح” 3 ل مض 

ل اي َيه كان يجيبها بكثرة الصلاةء يؤيده ما رواه 
اي الب عن ع د قوم کان إذا دغل شهر رمضان شد متزرة قم لم 
يأت فراشه حتى ينسلخ) وإسناده حسن» وعنها أيضا: قالت: كد صر رهد يمر 


إعلاء السئن باب التراويح ۸۲ 


وني أن لوقي لوكو ل وا وو متكي وتلق فوا o‏ الوا هري ملو بأو فزق تال الل قا شي ل O A E‏ 


لونه» وكثرت صلاته» وابتہل فى الدعاء» وأشفق شفق لونه». كذا فى ” العزيزى" (۱۲۷:۳). 

وهذه الأحاديث وإن لم تبين لنا صراحة أنه كم كان قدر صلاته فى رمضان 
سوي التہجد؟ ولكنها تفيد أن صلاته فی ليالى رمضان كانت أزيد من صلاته فى غيرهاء 
ثم وجدنا أبا بكر بن أبى شيبة قد أخرج فى ' أمصنفه “: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا إبراهيم بن عثمان» عن لدم عن مقسم» عن ابن عباس: «أن رسول الله مه كان 
يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر». وأخرجه ىق 'مسنده” والبغوى فى 
"كمه" والطبراتك فى ”الكبير “ له والبيبقى فى ”سننه“ كذا فى ” التعليق الحسن“ 
(07:9): ورجاله كلهم ثقات إلا إبراهيم بن عثمان جد أبى بكر بن أبى شيبة» فضعفه 
' الجمهورء وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة» وهو خير من إبراهيم بن أبى حية» وقال 
يزيد بن هارون» وكان على كتابته أيام كان قاضياء ما قضى على الناس رجل يعنى فى 
زمانه أعدل فى قضاء منه.. كذا فى ”التبذيب” )١40:1(‏ قلت: وإبراهيم بن أبى حية 


مختلف فیه» وهو حسن الحديثء نقل عفمان الدارمى عن يحبى بن معين أنه قال: : شيخ 
ثقة كبير» كذا فى ”اللسان“ ١(‏ :۲ فمن كان خيرا منه لا أقل أن يكون مختلفا فيه 
وحسن الجديث مثله» وفيه تصريح بما أفادته الأحاديث الصحاح إجمالا أنه و كان 
يصلى فى رمضان أكثر ما كان يصلى فى غيره. ٠‏ 
وأما قول ابن الهمام: إن هذا الأثر ضعيف بأبى شيبة إبراهيم بن عثمان متفق على 
ضعفه مع مخالفته للصحيح اه. . فهو ساقط لما قلنا: : إن ابن عدى أشار إلى توثيقه» ورجحه 
على من هو حسن الحديث على قاعدتہم» وإن سلمنا ضعفه فقد صرح الحقق نفسه فى 
"فتح القدير “ بأنه إذا تأيد الضعيف با يدل على صحته من القرائن كان صحيحاء ثم مثل 
لذلك بأن ثبوت كون مذهب أبى هريرة بكفاية الغسل ثلانًا من ولوغ الكلب فى الإناء أنه 
قرينة تفيد صحة ما روى عنه فى هذا الباب مرفوعاء وأن هذا ما أجاذه الراوى المضعف اه 
(44:1). وفيه أيضًا: والحاصل أن غير المرفوع» أو المرفوع المرجوح فى الثبوت عن 
مرفوع آخر» قد يقدم على عديله إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه عليه الصلاة . 
والسلام مستمر عليه اه .)١١8:1(‏ 0 


وهذا الأثر قد تأيد بمواظبة الخلفاء والصحابة فى ليالى رمضان على القدر الذى 
ذكر فيه» وقد قدمنا فى المقدمة أن المرسل ضعيف عند الشافعى ومن تابعه» ولكن إذا وافقه 
.قول صحابى صار حجة عند الكل» وصرح بذلك ابن الهمام نفسه فى ”الفح“ فقال: 
وقول الترمذى العمل عليه عند أهل العلم يقتضى قوة أصله وإن ضعف خصوص هذا 
الطريق اه .)١88:1(‏ وأى أهل العلم أفضل من الخلفاء والصحابة؟ فكيف لا يكون 
عملهم دليلا على قوة أصله؟ فالحق أن الأثر إن لم يكن صحيحا فلا أقل من أن 
مكو ينا ش 

وأما قوله: مع مخالفته للصحيح اه. فقد أجبنا عنه آنفّاء وأثبتنا أن الأثر ليس 
بمخالف للصحيح إلا على زعم ابن الهمام» وحمله قول عائشة: «ما كان يزيد فى رمضان 
ولاغيره على إحدى عشرة ركعة) على مجموع صلاته بالليل» ولیس كذلك» بل المراد 
منه مجموع صلاته بالتبجد التى كان يصلينها بعد رقدة» وبينا أن المعنى الذى حمل عليه 
ابن الهمام قول عائشة هذا يخالف الك الواردة ف فى اجتہاده لله فى رمضان بأزيد 
من غيره» فلا بد من حمله على ما قلنا: وبعد ذلك فليس فى أثر أبى شيبة مخالفة ما 
لحديث عائشة هذاء بل هو موافق لأحاديشما الأخر التى روتها فى اجتباده َه وكثرة 
صلاته فى رمضان بأزيد من غيره» ومؤيد بمواظبة الخلفاء والصحابة وإجماعهم على 
عشرين ركعة سوى الوتر فى ليالى رمضان» وأى قرينة أقوى من ذلك للصحة؟.. 

على أن أحاديث عائشة ل ل E‏ 
حتى نسب بعضهم حديشما إلى الاضطراب» قاله الحافظ فى ”الفح“ )١1/:(‏ وقد أشرنا 
إلى ذلك سابقا فى أبواب الوتر» فهذا أبو سلمة روى عدبا آنه ما كان يزيد فى رمضنان ولا 
غيره على إحدى عشرة ركعة. وروی هشام بن عروة عن أبيه عنمها «أنه يله كان يصلى 
بالليل ثلاث حك لوت ايم لس أخخر جه 
البخارى (۳۷:۳ مع ”الفح ). 

فالعجب من ابن الهمام كيف يجعل حديشماً حجة مع مخالفته لحديقها الآخر؟ ولا 
يجعل أثر أبى شيبة حجة مع موافقته لعمل الخلفاء والصحابة وسائر الأئمة وكافة الأمة 


“ إعلاء السئن ٠‏ باب التراويخ 4م 


المسلمة. فسقط قوله: «وبتقدير عدم ذلك العذر إنما استفدنا أنه كان يواظب على ما وقع 
منه» وهو'ما ذكرنا. فتكون العشرون مستحبًا وذلك القدر منبا هو السنة اه». بل الظاهر 
أنه لولا العذر لؤاظب على ما واظب عليه الخلفاء بعده والصحابة» لا سيما وقد ثبتت 
مواظبته عفد على العشئرين فى أثر ابن عباس الذى هو حسن-الإسناد كما حققناء وإن 
“٠‏ سلمنا ضعفه فقد انجبر بعمل أهل العلم من الصحابة والخلفاء به. فقيام رمضان بعشرين 
ركعة والوتر هو السنة المؤكدة يضلل تاركها ويلام من نقص عنها. 

لا يقال: إن عمر رضى الله عنه لم يجمع الناس على عشرين زكعة جتماء بل 
.. اجمعهم على قيام رمضان موسعًا بين إحدى عشرة ركعة» وثلاثة وعشرين ركعة» لما روى 
.. مالك» وابن أبى شيبة» وسعيدٍ بن منصورء عن محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد 
- أنه قال: «أمر عمر بن الطاب أبى بن كعب وتميم الدارى أن يقوما للناس ياحدى عشرة 
. :. ركعة..وكان القارئ يقرأ بلممين» حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام». كذا فى 
”آثار السنن” (27:7) لأن هذا أثر مضطرب للمتن» اختلف فيه على محمد بن يوسف» 
فروى عنه مالك فى "الموطأً » ويحبى يحبى القطان عند ابن أبى شيبة» وعبد العزيز بن محمد . 
عند سعيد بن منصور هكذا «إحدى عشرة ركعة». ورواه محمد بن نصر فى قيام الليل 
- من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن يوسفء فقال: ”ثلاث عشرة" . ورواه عبد 
الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يؤسفء فقال: «إحدى وعشرين). قاله الحافظ فى 
٤‏ " الفتح ” (519:5). وهذا اختلاف يسقط الاحتجاج بالأثر . قال اين عبد الير: روى غير 
مالك فى هذا الحديث إحدي وعشرون» وهو الصحيح» ولا أعلم أخدا قال فيه إحدى 
عشرة إلا مالكاء إلى أن قال: الأغلب عندى أن قوله: إحدى غشرة : وهم» م 
. .”التعليق الحسبن” نقلا عن الزرقانى فى شرح "الموطاً" (5:؟0). 

قلت: يجي لك ناه الل ا لات عن مسد وت ل ا 
عندى فيه من محمد بن يوسفء فإنه قال مرة: إحدى وعشرين» ومرة: إحدى عشرة» 
وتارة؛ ثلاث عشرة. والجمع بينما بالحمل على اختلاف الأحوال ونحوه كما قاله الحافظ 


34 د وغپزه. بعید os‏ عنه» فإن ن المخرج واحدء فكيف يصح حمله على اختلااف الأحوال؟ 


والمحفوظ ما رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال؛ كانوا قر مون على عهد عفر 


ابن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة). كما ذكرناه فى المتن. أجرجه ‏ 
البيبقى وسنده صحيح» وعزاه الحافظ فى ”الفتح“ إلى مالك أيضنًا )۲٠۹:۲(‏ فإن له 
شواهد كثيرة صحيحة. 

روى مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: ا 
الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة) (أى مع الوتر) وإسناده مرسل قوى» وغن 
يحبى بن سعيد: «أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة). وإستاده 
مرسل قوى» وعن عبد العزيز بن رفيع قال: «كان أبى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان 
بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث». وإسناده مرسل قوى» ذكرنا كله فى المتن» فرواية ٠‏ 
يزيد بن خخصيفة عن السائب بن يزيد أقوى وأولى وأرجح من رواية محمد بن يوسف ˆ 
ع ا ل ل ا او حر ااه الت عليه 
اخنلافا شدیدا. : ۰ ل 

واس مان غ باو ا أن تقر نا للناس ا ای عة که فاو 
فيه عن عمر رضى الله عنه كان يوسع للناس بين القيام ياحدى عشرة وثلاثة عشرين | 
ركعة, لاحتمال أن عمر أمر أولا ياحدى عشزة لعدم ثبوت الزيادة عليها عنده عنه م 
ثم أمر بعشرين سوى الوتر لما ثبت نبت عنده أنه َل کان يصلى فی رمضان عشرين ركعة ) 
والوتر» ولو كان أمره پاحدی عشرة وثلاثة وعشرين توسعة لبقيت التوسعة بعده فى زمن . 
علمان وعلى أيضاء ولم برو جلك ا انيما وما لادان ينها واا ما رو امالك فى 
”الموطأ “» عن الأعرجء قال: «ما أدركت الناس | لا وهم يلعنون الكفرة فى رمضانء قال: 
وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة فى ثمان ركعات» فإذا قام بها فى اثنتى غشرة ركعة ری 
الناس أنه قد خفف» (ص- ٠‏ 4) فليس فيه أنه كان يقوم بثمان ركعات فقط مرة» وبائنتى 
عشرة ركعة مرة بل فيه بيان قدر القراءة فى ركعات التراويح» أن القارئ يقرأ البقرة 
ونحوها فى ثمان رکعات» ولا دلالة فيه على مجموع عدد ركعاتها أصلاء » فيحتمل أنه 
كان يقرأ قدر البقرة فقط فى مجموعها الذى كان ثمان ركعات مرة» واثنتى عشرة ركعة 
فر أو أنه كاف يقرا فار البقرة قن ان ز كات بو يكلف افر فة بها نف : ال كعات 
الباقية من العشرين» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.. 


إعلاء السنن باب التراويح ۸٦‏ 


مكاعد مودو RT a‏ و 161 أو اليف سه EE‏ بعر مو" RE RE EE E‏ مف" كف o‏ روا قا ل لفاك مجر RO‏ لهل عي e‏ عاك ا r‏ 


وقال الحافظ ابن قدامة فى ”المغنى“: والختار عند أبى عبد الله رحمه الله فيبها 
عشرون ركعة» وببذا قال الثورى» وأبو حنيفة» والشافعى» وقال مالك: ستة وثلاثون» 
وزعم أنه الأمر القديم» وتعلق بفعل أهل المدينة» فإن ان مول التوأمة قال: «أد ركت 
الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون مننها بخمس»» ولنا أن عمر رضى الله عنه لما 
جمع الناس على أبى بن كعب كان يصلى لهم عشرين ركعة» رواه أبو داود» ورواه 
السائب بن يزيد» وروی عنه من طرق» وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: «كان الناس. 
يقومون فى زمن عمر فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة). وعن على: «أنه أمر رجلا 
يضلى بهم فى رمضان عشرين ركعة. وهذا كالإجماع» فأما ما رواه صالح فإن صا كا 
ضعيف» ثم لا ندرى من الناس الذين أخبر عنهم؛ فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون 
ذلك وليس ذلك بحجة» ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر وأجمع 
عليه الصحابة فى عصره أولى بالاتباع. قال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا أهل المدينة 
لأنهم أرادوا مساواة أهل مكةء فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل 
المدينة مكان كل سبع أربع رکعات» وما كان عليه أصحاب رسول الله مَك أولى وأحق 
أن يتبع اه (۸۰۳:۱). وقال الحافظ فى ”الفتح : وروى محمد بن نصر من طريق داود 
بن .قيس قال: «أدركت”" الناس فى إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعنى بالمدينة 
يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث». وعن الزعفرانى عن الشافعى: «رأيت 
الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين» وبمكة بثلاث وعشرين اه .)۲٠٠:٤(‏ 


- (1) قال الشيخ: يرد على هؤلاء إحداث البدعة فى الدين» فإن قيام رمضان بستة وثلاثين لم يثبت عن أحد من الخلفاء» 
ولم يرد ذلك فى أثر من الصحابة» ثم أجاب وقال: والله أعلم لعلهم لم يروا التحديد فيه» وظنوا أن النبى مر 
رغب الناس وحشہم على قیام رمضان من غير تحديد فيه ولا تعيين ركعات واختيار الخلفاء عشرين ركعة كان 
لدوله تحت هذا الترغيب العام أيضًا لا لمعنى فى عشرين» حتى يكره الزيادة عليهاء فاختاروا لحكمة ما ستة 
وثلاثين بناء على زعت أن فى الأمر سعةء وأما نحن فلا نجيز الزيادة على العشرين ركعة فى الجماعة العامة . 
ونجيزها فى غير الجماعة؛ لأن الجماعة من الشعائر فلا تشرع إلا فيما ورد به النص أو المواظبة من الصحابة ولم يرد 
النص ولا مواظبة الصحابة بأزيد من عشرين ركعة فى رمضان» وأما قولهم: إن النبى َيه حث على قيام رمضان 
من غير تجديده فالجواب عنه أنه م حث عليه بالإطلاق ونحن نقول به» ولم يحث عليه بالجماعة لا إلى جد» 
فلا يجوز قيامه بالجماعة إلا بالقدر الذى ورد فيه الجماعة» والله أعلم. ش 


ج۷ | باب التراويح : AY‏ 


وبالجملة فلم نحد فى أثر ما أنهم كانوا يقومون بأقل من عشرين إلا ما رواه محمد 
.بن يوسفء وقد بينا ما فيه من الاضطراب فى المتن» فلا حجة فيه؛ فلو كان إحدى عشرة 
ركعة سنة والباقى من العشرين مستحبا كما زعمه ابن الهمام لنقل عن السلف العمل به 
وحيث لا فهو قول ساقط خارق للإجماع. والله أعلم. 

وأما قول بعض الناس: إن قول صاحب ”الهداية“: ”واظب عليها الخلفاء 
الراشدون“. غلط بين» فإن أبا بكر لم يصل العشرين» ولم يصل أيضا أصل التراويح 
بالجماعة إلخ. فالجواب عنه أن قوله: ” واظب عليما الخلفاء الراشدون ' فيه تغليب» إذا لم 
يرد به كلهم» بل عمر وعثمان وعلياء قاله امحقق فى ”الفتح“ (407:1). وأما قوله: إن 
عمر وعثمان لم يغبت عنهما أنهما صليا العشرين بالجماعة إلخ: فلعله أراد بهذا الكلام 

نفى المواظبة عن الخلفاء الثلاثة أيضاء وقصد تغليط صاحب ”الهداية“ بالكلية» ولكن 
منشأه سوء الفهم وقلة التدبر وعدم الاطلاع على اصطلاح الفقهاء فإن المواظبة 07 تفيد 
السنية والتأكيد لا تتوقف على المداومة الفعلية» بل هى على ضربين» الأول ما ثبتت 
المواظبة فيه فعلا وعملاء كمواظبة النبى م على الجماعة والسنن الرواتب 5 
. والثانى ما ثبعت المواظبة فيه ت تشريعًا» بأن يحث على فعله بالاستمرار» كالأذان والإقامة» 
فقد أجمع العلماء بأسرهم على سنيتهما مع علمهم بأنه ل لم يباشرهما بنفسه إلا أن 
يكون نادراء ولكنهم قالوا بسنيتهما لتشريع النبى بُ لهما بالمواظبة والاستمرار» وحثه . 
عليبما مؤكدًا. فكما أن المواظبة النبوية على ضربين كذا مواظبة الخلفاء أيضاء وكل منها 
تفيد السنية والتأكيد» صرح به بحر العلوم فى " شرح التحرير“» ويفيده كلام الأضوليين ' 
فى مواضع عديدة» كذا فى فتاوى العلامة عبد الحى رحمه الله ١74:1(‏ مع 
الخلاصة). ٠‏ : 
وبعد ذلك فإن سلمنا أن الخلفاء الثلاثة ةلم يواظبوا على العشرين بالجماعة» فغاة ا 
يلزم منه انتفاء المواظبة العملية منهم؛ ولكن المواظبة التشريعية ية ثابتة عنهم» لما قدمنا آنقا من 
الآثار» وادعى الحافظ بن قدامة إجماعهم عليہاء وهو حجة فى النقل كما لا يخفى على 
من طالع ترجمته» على أن أحمد رحمه الله قد جزم بأن قد جاء عن عمر أنه كان يصلى 
فى الجماعةء قال أحمد: كان جابر وعلى وعبد الله يصلونها فى جماعة. وقد ذكرناه قبل 


إعلاء السئن | باب التراويح” ١‏ ظ A۸‏ 
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نقلا عن ” المغنى “ وجزم:مثل أحمد بشع خجة» وقال الش وكانى الذى هز حافظ حجة 
تحتلقا فئ أن الأفضل صلاته فى بيته منفرذا أم فى جماعة ٠‏ ؛ 


عند يفطن الاس فى "نيه : واه 
فى المشنجات فقا الشافغى و جمهوز .أضخابه: وأو خثيفة.وأخحك وبعض الالكية ٠‏ 
وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة» كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضئ الله غنهم» 
واستمر عنمل المطلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة اه 40:79 9). وهذا يقيد أن عير ' 
' لايعارضة مازواه ابن وهب» عن الليث» عن يخبى بن سعيد: أنه سكل عن صلاة ' 
الأمير خلف القارئ قال: ' ما بلغنا أن عم وعقمان كانا ومان فى رمضنان مع النائن فى 


ا ١‏ كا في مدو :£ 04). ميه تفي اموا ع الاس مقتدين بالقارئه 0 


وأما ہنا ؤمات الناس فى اراوح الئر سات غنه؛ وأيضً فعدّم معزفة يح تين سيد ٠١‏ 
بشئ لا يستازم عدم معرفة غيره بة» فلعل أحمد بلغه أن عمر رضى الله عنه كان يصلى فى 
الجماغة وكذا على وجابر واعبد ال وصح ذلك عنده فجزم ‏ به» ا واج س0 1 
الخلفاء راتاق إن ب ة الصحاية مه تكفينا للشنيّة 0 1 3 
مدن سد بسي س عل الع أ عام صر ی شی اد ٠‏ 
بالناس عشرين ركع قال: sS‏ ا 
اخ غل اش كذا فی "التعليق المس. " . قال النيموى: باد 0 
0007 00 0 

ثم تقل أقوال مضعفيه عن ' اميزان' لت ا ا : وقال ابن عدى: یکتب 
حديثة مع ضفي وأخرج 0 الحاكم فى ”مستد رکه اه“ 3 (A:‏ فالأثر ْ 
ج كونه .مرويا من وجه آخر أيضاء أوفيه تصريح بأمر على بعشرين ركعة ؛ وإشعار 
بقيامه معهم». لأنه كان يؤثر يهم فاقهم .| 


باب كراهة الجماعة فى النوافل والوتر 
ا O‏ 
- عن: زيد بن ثابت» أن النبى ل قال:.«صلوا أيها الناس فى 


بیوتکم» إن أفضل الصلاة صلاة لرء فى بيت إلا اريت رواه النسائی بإسناد 2 


جيد» وابن خزية فى ` صحیحه كذا فى ارغ" (ص: ۲) وأصله رواه 
الجماعة إلا ابن ماجة» كذا فى "نيل الأوطار“ (۲ :6 وفى لفظ له عند أبى, 


تكملة: 

فى الدر الختار": ويقعد'© فى كل نفله كما فى التشهد على الختار» ؤفى 
”الطخاويَ” :وهو رواية زفر عن الإمام» قال أبو الليث: وعليه الفتوى» وقيل: يقغد 
محتبيًا أو متربعا. ولا خلاف أنه إذاجاء أوان التشهّذ جلس كالتشهد سوا كان القعود 
بعذر أم لاء "نهر اه (5712:1). قلت: وفى ” بلوغ المرام“ )۸٠:١(‏ عن عائشة رضى ` 
الله عنهاء قالت: «رأيت النبى عل يصلى متربعا». رواه النسائى وصححه الحاكم اه 
وفى ”نيا الأوطار“ (؟: 083: وال لحديث يدل على أن المسقحب لمن ضلى قاعدًا أن" * - 
يتربع. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد» وهو أحد القولين للشافعى إلخ. قلت: 
الحديث لا يدل عليه فإنه لم يبين فيه أنه م كلد كان مفترضنًا أو متنفلاء اوقل ذلك بغذر أو 
بغير عذر فافهم. a‏ 
باب كراهسة الجماعة فى الوافل والوتر ) 

سوى التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين بالندا عى . 

قوله: "عق زی ين انت وع عبد الله ين سعد إلخ” . قلت: كما أن فى الحديثين 
دلالة على كون النوافل فى البيت أفضل منما فى المسجد كذا فيهما دلالة على كون 
الجماعة مختصة بالمكتوبة» وأما النوافل فالأفضل فيما الإخفاء والانفراد وإلا لم يكن فعلها 
فى البيت أفضلء فإن الصلاة التى بناها على الإظهار والاجتماع فالأفضل فعلها فى 
المساجد» فثبت أن الجماعة فى النوافل + خلاف الأصلء والأداء على خلاف الأصل ا 


(۱) أى من يدل قاع 
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داود: «صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة». قال 
العراقى: وإسنادة صحيحء كذا فى ” النيل” أيضًا .)۳۳٣:۲(‏ 

۷ - ويزاد.هنا حديث عبد الله بن شقيق» عن عائشة» وفيه: (أنه 2 


عن الكراهةء فالجماعة فى النوافل مكروهة وَأيضناء لا يحفن أنه علد كان يصلى الان 
الرواتب منفردا فى بيته» وكذا الوترء كما دلت عليه الأحاديث المذكورة فى أبواب الوتر 
ولتق لا سیا ديت عبت اله بن شقن عن غانشة رض الله عنما مرفوعا: قالت: 
«کان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلى بالناس» ثم يدخل فيصلى 
ركعتين» وكان يصلى بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلى ركعتين» ويصلى بالناس العشای 
ويدخل بيتى فيصلى ر كعتين» > وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيبن الوترء إلى أن 
قالت : وكان إذا طلع الفجر صلى صلی رکعتین) . رواه مسلم (۱ :0 ۲). والرواتب من الستن 
لكونها تبعا للفرائض كانت أحق بمشروعية الجماعة بها من غيرهاء فلما لم : تشرع لها ولم 
يرد فى أثر ما أنه رده صلاها مرة فى جماعة فغيرها أولى بعدم مشروعية الجماعة لها. 
2020 وقال ابن القيم فى ” زاد المعاد“: وكان هدى النبى عله فعل السنن والتطوع فى 
البيث إلا لعارض» كما أن هديه كان فعل الفرائض فى المسجد إلا لعارض اه .)87:١(‏ 
فكان الانفراد فيبا سنة مؤكدة» كما أن الجماعة فى الفرائض سنة مؤكدة لمواظبته عليه» . 
فتكره الجماعة فى النوافل لكونما حلاف السنة المؤكدة» وخلاف عمل الخلفاء والصحابة؛ 
فإنهم لم يصلوا الرواتب من السنن والنفل المطلق فى جماعة قطء ومن ادعى فعليه البيان» 
ولأن الجماعة من شعائر الإسلام فتختص بما مناه على الظهورء وهى القرائض: دون ما . 
الأصل فيه الإخفاء» وهى النوافل التى ليست من الشرائع. ٠ ٠‏ 
ومقتضى هذا الدليل أن تكره الجماعة في النفل والوتر مطلقاء إلا أنا قيدناه ' 
بالتداعى» وهو أن يدعو بعضهم بعضاء وفسره الفقهاء بالكثرة كما فى ”الشامية“» لما ورد 
عنه َي التتفل بالجماعة أحيانا من غير تداع منه» قد روى الشيخان عن عتبان بن مالك» 
«أنه قال: يا رشول الله ! إن السيول لتحول بینی وبين مسجد قومى» فأحب أن تأتينى 
فتصلى فى مكان من بيتى أتخذه مسجداء فقال: سنفعل» فلما دخل قال: أين تريد؟ ' 
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11 عن: عبد الله بن سعدء قال: «سألت رسول الله ل عن 
الصلاة“ فى بيتى» والصلاة. فى المسجد؟ قال: قد ترى ما أقرب بيتى من 
المسجد, فلأن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلى فى المسجد إلا أن تكون 


فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله يبء فصففنا خلفه» فصلى بنا ركعتين». 

وعن ابن عباس زضى الله عنهماء فقال: «صليت مع النبى ل ذات ليلة» فقمت عن 

یساره» فأخذ رسول الله ی برأسى من ورائى فجعلنى عن بمينه». الحديث» أخرجه 
البخارى وغيره. وعن أنسء أنه قال: «صليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى َيه وأمى أم 
"سليم خلفنا». أخرجه البخارى وغيره. والأحاديث كلها صحاح قد تقدم ذكرها فى 
الكتاب فى مواضع مختلفة فلتراجع. وعن جابر فى قصة انفكاك قدمه ي المباركة» 

فقال: فأتيناه نعوده» فوجدناه فى مشربة لعائشة يسبح» قال: فقمنا خلفه فسكت عناء ثم 

آتيناه'مرة أخبرئ تعودهة :فصان" المكتوبة جالسا فقا خخلفه» فأشار إلينا #تعدناء الاريك 
أخرجه أبو داود فى «سننه “ (47:1). فيجوز التجميع بالنفل أحيانًا من غير تداع كما فعله 
چا كد لك ور كذا اوی کا روا اق اراپ ا عن السور و محري ال 
«دفنا أبا بكر رضى الله عنه ليلاء فقال عمر: إنى لم أوترء فقام وصغفنا ورائه» فصلى بنا 

ثلاث ر کعات لم يسلم إلا فى آخرهن». أخرجه الطحاوى وإمنناده صبحيح. 

قال فى " الدر": ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان» أى يكره 

ذلك لؤ على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحد» كما فى ”الدرر“ اه. قال الشامى: 

أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواخد فيه خخلاف؛ ”بحر“ 
(741:1) ولم أجد دليلا على تحديدهم التداعى بالثلاثة أو الأربعة سوى الإمام» ولعل 

مبناه على أن الجماعة فى النوافل لما كانت خلاف الأصل يقتصر على ما ورد به النص» 

ولم نجد فى الأحاديث ذكر عدد الجماعة التى صلى بها النبى َه النوافل إلا فى حديث 

أنس قال: «صليت أنا ويتيم خلفه مت وأمى أم سليم خلفنا»» وفيه ثلاثة خلف الإمامع” 
فلا يجوز الزيادة عليباء فيكره الأربعة خلفه» والذين كرهوا الثلاثة أيضًا وأجازوا الاثنين 
خلف واحد لعلهم لم يعتبروا بأم سليم» لأن النساء لا حظ لهن فى الجماعة للمكتوبات 


: 0)أى النافلة. 
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صلاة مكتوبة). أخرجه الترمذى فى ”الشمائل (ص-١؟)‏ وسنده حسن 
صحيح على شرط مسلمء وأخرجه ا وابن ماجةق وابن خزيكة فى 
"صحيحه “غن غبد "الله بن مسعؤد: كما فى ” الترغيب ' للمنذرى .)۷۲:١(‏ 


فضلا عن النوافل؛ فكان وجودها كعدمهاء أو اعتبروا بما ولم يعتبروا 0 لعدم علمهع 
بأنه كان مميزًا أولا. 

إن يل: قد صرح الشافظ فى نقصة صلا مك فى مشريةعائشةوفهة وصلى 
قوم وراءه اما ET‏ أنس» وجابر» وأبو بكر» وعمر اه. 
(۹:۲). 

قلت: تم ولکدېم سلوا علقه جاك مرتین مرة فی اقلت وأخرى فی امكتويق 
كما ورد التصريح به فى رواية أبى داود المتقدمةء ولا ندرى أن الأربعة خلفه كانوا فى 
النافلة أو المكتوبةء فلا حجة فيهاء ويمكن أن يكون مبناه على أن الثلاثة سوى الإمام 
جماعة مطلقة“ حتى تصح بها الجمعة» فلا تجوز الزيادة عليها فى النوافل» وكان القياس 
أن يجيب النقص منبا كما ذهب إليه بعض أصحابناء حيث. كرهوا الثلاثة سوى الإمام 
. فيهاء ولكن بعض أصخابنا أجازوا ذلك لحديث أنس المذكورء وتأوله الآخرون بما ذكرنا 
آنقاء وأما الواحد خلف الواحد أو الاثنان خلفه فليس بجماعة مطلقة فى حق كل واحد». 
إذ لا يوجد مع كل منهم إلا اثنان» والمثنى ليس بجمع مطلق» حتى لا تصح الجمعة هما أو 
بواحد معهما لأجل هذه العلةء فلا كراهة بذلك فى النوافل» والله أعلم. وبالجملة فالتداعى 
عندهم ما كان على عدد الجماعة التى تصح بها الجمعة أو زائدا عليه لأن الجمعة من أهم 
الجماعات التى براعى فيا الكثرة ودعا إليها الشار ع» فافهم. 

. وفئ ”رد الحتار“ تحت قول ”الدر“ اكور قل مالع قوله: ”ای يكره ذلك" 
أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدورى فى ” مختصره : دلا يجوز» الكراهةء لا 
عدم أصل الجوازء لكن فى ”الخلاصة“ عن القدورى: لا يكره وأيده فى "الحلية با 
أخرجه الطحاوى عن المسور بن مخرمة قال: «دفنا أبا بكر رضى الله تعالى عنه ليلاء فقال 
عمر رضي الله عنه: إنى لم أوتر» فقام وصففنا وراءه إلخ». ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر .. 


(1) أى كاملة. 


چ۷ - حكم الجماعة بالتداعى في غير المكتوبة ۹۳ 
8- عن: صهيب بن النعمان» قال: قال رسول الله ث4 :. «فضل 


أن الجماعة فيه غير مستحبة» ثم إن كان ذلك؛ أحيانًا كما فعل عمر كان مباحا غير 
۰ مكروف واد كان على سيل اللزاطية كان بدعة مكروهة؛ لأنه خلاف المتوارث؛ وعليه 
يحمل ما ذكره القدورى فى مختصره ٤‏ وما ذكره في غير مختصره يحمل على 
0 أله با أعلم لب | 

.قلت : ويؤيده أيضا ما فى "البدائع ا ا 
إلا في نيام رادا فإن نفى السنية لا يستلزم الكراهةء نعم! إن كان مع المواظبة كان 
بدعة فيكره» وفى حاشية ”البحر“ للخير الرملى: علل الكراهة فى " الضياء” و" النہاية . 
. بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة فى جميعهاء وتؤدى بغير أذان وإقامة» والنفل 
بالجماعة غير مستحبء لأنه لم تفعله الصحابة فى غير رمضان اهء وهو كالصريخ فى 
.أنها كراهة تنزيه تأمل اه (0/41:1. ٠‏ 

.. قلت: وتفسير التداعى بالاهتمام والمواظبة أولى من تفسيرها بالعدد والكثرة كما لا 
يخفى» لأن الأول أقرب إلى اللغة وأشبه بها دون الثانى» وفى ”الخلاصة“: ولا يصلى 
التطوع بجماعة إلا فى رمضان» وعن شمس الأئمة السرخسى: أن التطوع بالجماعة إنما 
يكره إذا كان على سبيل التداعی» أما لو اقتدى واحد أو اثنان بواحد لا یکره وإذا اقتدی 
ثلاثة بواحد اختلف فيه» وإن: اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا» والاقتداء فى الوتر خارج 
رمضان يكره» وذكر القدورى لا يكره» وأصل هذا أن التطو ع بالجماعة إذا كان على 
سبيل التداعى تكره» وفى “الأصل“ للصدر الشهيد: أما إذا صلوا ا بغير أذان وإقامة 
. فى ناحية المسجد لا يكره. وقال شمس الأئمة الجلوانى: إن كان سوى الإمام ثلاثة لا 
يكره بالاتفاق» وفى الأربع اختلف المشائخ» والأصح لا يكره اه ٤: ١(‏ . قلت: ولكن 
المتون على إطلاق المنع والكراهة فهو المذهب» وقيده المشائخ بالتداعى ا فی 
تفسيرها؛ فالتنفل بالجماعة على سبيل المواظبة يكره اتفاقاء واختلفوا فيما إذا كانت 
بدونباء فأجازه بعضهم مطلقًا كالحلوانى» ومنعه يعضهم إذا كانوا أربعا سوى الإمام» 
والله أعلم. 


كر "عن صهيب بن التعمان 8 . قلت: دلالته على كون الإفاء مطلوا فى 
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صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة». 


رواه الطبرانى فى الكبير" وفى إسناده محمد بن مصعب» وثقه اد بن 


النوافل ظاهرة» لا يقال: إن الاستدلال بمبذه الآثار على كراهة الجماعة فى النافلة يستلزم 
كراهة التنفل فى المسجد وفى حضرة الناس» لكون الأمر بأدائها فى البيوت ثابتا بمنطوق 
الأحاديث» ومطلوبية إخفائما وأدائها بالانفراد ثابتة بالاستدلال؛ فالقول بكراهة فعلها فى 
المسجد وامجامع أولى من القول بكراهة الجماعة فيہاء وأنتم لاتقولون بالأولء لما فى 
"المنية " وشرحها: أما السنن التى بعد الفريضة فإنه إن تطوع بها فى المسجد فحسنء 
. وتطوعه بها فى البيت أفضل» وهذا غير مختص با بعد الفريضة بل جميع النوافل ما عدا 
ْ التراويح وتحية المسجد الأفضل فيا المنزل اه (ص-0785. فعليكم أن لا تقولوا بكراهة 
: ا ده ا إن أدائها ا أفضل» es‏ 
تطوع بعد الفريضة خارجا عن المسجد فى موضع ملتحق به» أو تطوع فى أرضه المزروعةت 
أو فى بستانه» أو فى الصحراءء فقد أتى بالفضيلة. 
وفى حديث صهيب بن النعمان دلالة عليه فالصلاة فى البيت كناية عن الإخفاء 
يؤيده ما فى هذا الحديث من لفظة: ” حيث يراه الناس” فى مقابلة ”الصلاة بالبيت » وهى 
مشعرة بن المراد بالبيت حيث لا يراه الناس» فقلنا بكراهة الجماعة, لأن الإظهار فيا أتم 
وأكمل»› ولم نقل بكراهة النافلة فى المسجد منفردا لوجود الإخفاء فيه من وجهء لعدم 
معرفة الناس وعلمهم بحقيقة صلاته أنها نافلة أو مكتوبة» لاحتمال كون ما يصليه فرضا 
٠‏ آخر يقضيهء أو الفرض الذى أداه أولا يعيده لشببة حدثت له» فلا يتيقن بكونه نفلاء 
٠‏ بحلاف ما ]3 !ده في النسامة ليور اله علي e‏ 
بالكلية فافهم. 


على أنا'لم نستدل: على 5 ببذه الآثار الدالة على فضيلة التطوع فى البيت 
فقط» بل استدللنا عليها بمواظبة النبى يلي على الانفراد فيباء وذكرنا هذه الآثار لبيان 
مطلوبية الإخفاء فى النوافل» وأنه هو الأصل فيباء والله أعلم. 

وقال العلامة امحدث عبد الرؤوف الناوى المصرى فى شرح ”الشمائل“ للترمذى 


ج۷ حكم الجماعة بالتداعى في غير المكتوبة ۹0 


> ابن معين وغيرهء كذا فى * النيل” .)۳۲٣:۲(‏ وأخرجه فى 
' الترغيب ” (ص-77) عن رجل من أصحاب النبى َه وعزاه إلى البيبقى» 
وقال: وإسناده جيد إن شاء الله م 


E‏ ا إنه لا فرق فى 
كون النوافل فى البيت أفضل منها فى المسجد بين قرب المسجد من بيته وبعده عنه» وبه 
عرف أفضليته بة حتى على جوف الكعبة» ونقل بعضهم عليه الإجماع» نعم! يستثنى 
بعض نوافل هى بالمسجد أفضل: منها الضحى» وسنة الطواف» وما يسن جماعة وغير 
ذلك اه (917:7) وتعقبه العلامة على القارئ فى شرحه ا القن صلاة 


الضحى» وقال: ليس له وجه اه (۲ :4( 


قلت: بل له وجه وجيه» وهو خديث أنس رضى الله عنة مرفوعا: «من صلى الصبح 
فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة 
وعمرة تامة تامة تامة). أخرج الترمذى وحسنه» وقد تقدم» وحديث سهل بن معاذ عن 
أبيه مرفوعا: «من قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى 
الضحى لا يقول إلا حيرا غفر له خخطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر». رواة أحمد 
وأبو داود» وأبو يعلى» وحسنه الحافظ المنذرى فى ”الترغيب “له وقال: وصححه بعضهم 


(ص-ه7) وعن أبى أمامة يحو حديث انس بإسناد جيد» وعن ابن عمر مثله بسند حسن» 
كما فى “الترغيب” أيضا (ص- مذكور) وعن أبى أمامة مرفوعا: «من خرج من بيته 


متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا 
ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمرء وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين». 
رواه أبو داود» كذا فى ”الترغيب” (ص-05)» وكلام المنذرى مشعر بتحسينه» وفيه 
ا ا ا ا وفى قول المناوى دلالة على قيام 
الإجماع على إخفاء النوافل وأدائها منفردًا ماعدا المستثناة فيما. 

وقال فى ”شرح الشمائل“ أيضًا تحت حديث ابن عباس» وفيه أنه قام إلى جنب 


ش . النبى َل فى البجد ما نصه: ما قررته من فوائد الحديث آنا من قولى وأن النفل يفعل 


جساقة هن ما بترم بد الشارج ا حجر الهيثبي) ها كاعللد) وخر قمر 


إدراك الفريضة 


۰ ` عن: ابی هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : ولا 


.. عجيب مع تصريحه هو وغيره من أئمة مذهبه بأن الجماعة فى النفل المطلق غير مشروعة» ‏ 
.وصرح الحنفية بأنها بدعة» وأجاب بعضهم بأن التبجد كان. واجبا على النبى س فهو 

اقتداء متنفل بمفترض ولا كراهة فيه» وأقول:.هذا كله لا ملجأ إليه» إذ ليس فى الحديث 

تصريح بأنه اقتدى به» وإنما الذى فيه" أنه قام إلى جنبيه عن يساره» فحوله عن يمينه» وأما 

. كونه ربط صلاته بصلاته وتابعه فى أفعاله فمن أين؟ فيحتمل أنه قام إلى جنبه منفرداء 
ا ا را ا يا ل رب حو ا ار E‏ 

به وإذا طرق إلى الدلیل الالال كسام نوت ااج و الا الع 
.)۷۱,۷٠:۲( |‏ وهذا يفيد كراهة اقتداء الواحد بالواحد أيضً فى النفل المطلق عند 

الشافعيةء وأما عندنا فلا يكره ه إلا أربعة سوى الإمام كما تقدم. . 

٠.‏ وقال القارئ فى شرح الشمائل له: قد صرح فى الفرو ع اتفاق الفقهاء بكراهة 
الجماعة فى النوافل إذا كان سوى 0 أربعة) 2 ا من جوا 
الجماعة فى النوافل مطلقا نقلا عن ”ا حيط وكذا ما ذكر فى ”فتاوى الصوفية“ 
ونجوهما فمحمول على أن المراد با جواز الصحة: وهى لا تنافى الكراهة» 

. والله أعلم اه (5: 502 00000 

باب كراهة الخروج من المسجد 1 

۰ بعد الأذان مع قصد عدم الرجوع إليه إلا لحاجة 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“ . قال المؤلف: دلالته على اليابي. ظاهرة:. وتخصيص 


مسجد النبى يري بالذكر ليس للاحتراز بل هو قيد اتفاقى بدليل الأحاديث المطلقة فى 


الع والمعنى أن أحدكم لا يخرج من المسجد بعد الأذان فيه وهو لا يقصد 


(1) لا يخفى ما فيه من البعد. ‏ 


ج حكم الخروج من المسجد بعد الأذان ۹۷ 
يسمع النداء فى مسجدى هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة”" ثم لا يرجع إليه إلا 
منافق». رواه الطبرانى فى ”الأوسط“» ورجاله رجال الصحيح» ”مجمع 
الزواتشد ”,024:1 وفى ”التسرغيب : رواته مخقج م فى 
الصحيح اه ١ ae ١(‏ 0 
-١8١‏ وفيه أيضً عنه 8 ا «إذا کم فى المسجد فنودی 
بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلى). رواه أحمد؛ وإسناده صحيح اه. 

۳۲“ روى مسبلم» وأبو داود» والترمذى والنسائى عنه: (أنه رأى 

كد حر ينا ادر لوجر a SS‏ 
فى الرفضت ضا 

الرجوع إليهء إلا كان موضوقًا بخصلة النافق» إلا من خرج لحاجةء وإن حبسته عن 

الرجوع إليه فلا بأس به» وفى ”البحر الرائق“: وهذا يدل على أن الكراهة تحريمية» وهى 

احمل عند إطلاقها كما قدمناه» واستثنى المشائخ منها ما إذا كان ينتظم به أمر جماعة 

أخرى: بأن كان مؤذنا أو إماما فى مسجد تتفرق الجماعة بغيبته» فإنه يخرج بعد النداءء 

لأنه ترك صورة وتكميل معنى والعبرة للمعنى اه (۲ ٠ A:‏ 

٠‏ وفى الكنز : وكره خروجه من مسجد أذن فيه ختى يصلى» ون صلی لاء إلا 
فى الظهر والعشاء إن شرع فى الإقامة. وفى ”البحر"“ على قوله ”وإن صلى لا : أى وإن 
صلى الفرض وحده لا يكره خروجه قبل أن يصلى مع الجماعة» لأنه قد أجاب داعى الله 
مرة فلا يجب عليه ثانا والظاهر أن مرادهم عدم الكراهة للخروج لا عدمها مطلقاء. لأن 
هال وتخده فقن رتك المكروة وهو ترك الجماعة» لأنبا على الصحيح إما سنة . 
0 أو واجبة» (اللهم إلا أن يكون صلی وخده نظنه أن القوم صلوا قبله جماعة). 

ستثنى المصنف الظهر والعشاء عند الشروع فى الإقامة فإنه يكره هلمن صلى وحده أن 
يخرج قبل الصلاة مع الجماعةء لأنه يتم بمخالفة الجماعة عياتاء والنفل بعد هاتين 
الصلاتين ليس بمكروه» وأما فى الفجر والعصر فلا یکره له الخروج لكراهة التنفل بعدهماء 


)١(‏ هذه العبارة مقدمة لفظًا مؤخرة معنى فإن محلها بعد تمام الحديث. 


إعلاء السئن ا 1 MA CE‏ 
ْ مم -١‏ عن: عبد بول أن النبى ع قال: «لا يخرج من 
المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد لجع 
و 0 داود فی ا "الرغيب 0 :0 0) وفى لي : 
رجاله ثقات اه (ص۱۲۲۳). 
00 باب جواز سنة الفجر عند شروع الإمام فى الفريضة 
۳ عن: عبد الله بن أبى موسی» قال: وجاءنا ان مسعوه والإمام 
1 يصلى الصبح» فصلى تون إلى سارية» ولم يكن صلی ركعتى الفجر». رواه 
الطبرائو» ورجاله موقو ”مجمع الزوائد” .)١77:١(‏ 
-١ ۴٥‏ عن: مالك بن مغولء قال: سمعت ثافعا يقول: أيقظت ابن عمر 
لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ا روا اا 
صحيح رق : 3). 


8 وأما في الغرب فلما فيه من التفل اثلاث أو مخالفة الإمام إن أتها ا وکل مسا 


مكروه كما سبق اه ملخصا (؟ .(VA:‏ 
۰ قول e‏ 


5 المذكور فى E‏ إرادة e‏ معتبرة هناك أيضاء وأما لار الذى 3 


أنه لا يرجع لحاجة تحبسمه فلا يلزم عليه قصد الرجوع كما تدل عليه القواعد. . ظ 
0 باب جواز سنة الفجر عند شروع الإمام فى الفريضة 
,قوله: "عن عبد الله إلخ' . قلت: دلالته على معنى الباب ب ظاهرة. 
قوله: ”عن مالك بن مغول إلخ" . قلت: سنده عند الطحاوى هكذا: حدثنا فهدء 
قال: حدثنا أبو نعيم» قال: ثنا مالك؛ فذكرهء قال بعض الناس: ونهد لم افك عليد. قلت: 
هو فهد بن سليمان» ذكر ابن ال کمانې توئيقه فی 'البؤهر اي (۲ ) وقد احتج 
به الطحاوى فأكثر فهو حجة. ا 


(۲) تابعى مشهور. 


ج۷ . جواز.سنة الفجرعند شروع الإمام في الفريضة ۹4٠٠‏ 


-١ 898‏ حدثنا: أبو بكرة» قال ثنا أبو عمر الضريرء قال: ثنا عبد العزيز 
.بن سبلم قال: أنا مطرزف بن طريف» عن أبى عثمان الأتهارئ: قال: جاء عبد 


قوله: ” حدثنا أبو بكرة إلخ ٠.“‏ قلت: هو بكار بن قتيبة ميت الطحاوى حديثه) 
وقال الحاكم فى "المستدرك ': ثقة مأمون» وقد مر ترجمته فى الكتاب مراراء أخرج له أبو 
.عوانة وابن خزيمة صحیحیہما“ وأما عبد العزيز بن مسلم -وهو القسملى أبو زيد 
المروزى ثم المصرى- فهو من رجال الشيخين ثقة» وثقه الأئمة من أصحاب الجرح 
والتعديل» كيحبى بن معین» وأبى حاتم» وابن نمير» والعجلى؛ والنسائى؛ وغيرهم كما فى 
. “التبذيب” .)٠ ٠۷:‏ ) 

و انان ال ls at‏ 
بقوله: قد وثقوه إلا ابن حبان فإنه قال: ربما وهم فأفحش» وفى. ”التقريب “: ثقة عابد رما 
. وهمء وفى.' الميزان": قال العقيلى: فى حديثه بعض الوه فقول ا ٠‏ آثاو السان * 
. إسناده صحیح» تساهل وتعضبء یدل عليه صنيعه فى كتابه أنه باجذ على خصمه بأدنى 
جرح فى الحديث؛ ويجرح أحاديث الصحيحين؛ ويتساهل فيما يختج به» أعاذنا الله من 
التعصب والتعسف» فالإسناد خسن لا صحيح اه. 1 

قلت: لم يتساهل النيموى فى تصحيحه حديث عبد العزيز هذاء فإن قولهم: Ey‏ 
وهم" أو «فى حديثه بعض الوهم» ليس بجرح ما لم يكثر منه ذلك» ولذا تعقب الذهبى 
. فى الميزان قول العقيلى: فى حديثه بعض الوهم بقوله: قلت: هذه الكلمة صادقة الوقوع 

على مثل مالك وشعبة (أى فان فى حديشهما أيضًا بعض الوهم) قال: ثم ساق له العقيلى 
حدينا واحدا محفوظًا قد خالفه فيه من هو دونه فى الحفظ اه (۲ T4:‏ وفى كل ذلك 
إشعار بسقوط هذا الجرحء وأنه لم يؤثر فى.عبد العزيز شيئا. 


امتنع أبو زر عة وأبو حاتم من الرواية عن البخارى لأجل مسألة اللفظ 

وقاتل الله بعض الناس فما أشده خيانة فى النقل» حيث نقل من ”الميزان“ قول ' 
العقيلى وترك ما رده به عليه الذهبى» ولو كان حديث الرجل ينزل من الصحة إلى الحسن 
يمجرد .جرح :واحد إياه يشئ للزم القول. بعدم صحة ما رواه البخارى وشيخه على بن عبد 
له الدينى» فعلى بن عبد الله تركه إبراهيم الحزبى ليله إلى أحمد بن أ بی داودء وكذا امتنع 


الله بن عباس رضى الله عنما والإمام فى صلاة الغداة» ولم يكن صلى 
الركعتين» فصلى عبد الله بن عباس الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم». رواه 
الطحاوى ١(‏ :) وإسناده حسن صحيح. 


تلع من الرواية عنه فى ” صحيحه“ لهذا المغنى» كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية 
عن علميذة محمد ابن [سماعيل” البتحارى لأجل اما اللفظ: كما فى “الميرات ' 
(۲۳۰:۲) ولذا ذكر العقيلى ابن المدينى فى كتاب الضعفاء وتغقبه الذهبى: فى ”اليزان“ 
بقوله: ولو ترك حديث على وصاخبه محمد (البخارى) وشيخه عبد الرزاق» وعثمان بن 
أبى شيبة» وإبراهيم بن سعد» وعفان» وأبان العطارء وأزهر السمان» وبہز بن أسدء وثابت 
بن البنانى» وجرير بن عبد الحميد» لغلقنا الباب وانقطع الخطاب» واستولت الزنادقة» 
ولخرج الدجال»ء وإنما أشتى أن تعرفنى من هو الثقة القبت الذى ما غلط ولا انفرد بما لا 
يتابع عليه» وليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطاء» ولكن فائدة» 
ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة فى سعة علمهم» > أن 
يعرف أن غيرهم رجح منهم وأوثق تی إذا عارضهم أو خالفهم» فزن ام 
اه ملخصًا (۲۳۱:۲). ش 
اقلت: وصحح الأئمة حديث عثمان بن أبى شيبة» وقد قال فى ات" : حافظ 
شهير وله أوهام (ص-47١)‏ وفيه أيضًا: عفان بن مسلم بن عبد الباهلى ثقة ثبت وربما 
وهم اه (ص-45١).‏ وهو من رجال الجماعة» وجرير بن عبد الحميد بن قرط الكوفى 
: ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه اه (ص-۲۹). وهو من 
رجال الجماعة أيضاء وأدخل الأئمة حديثه وحديث عفان فى الصحاح» ولم ينزلوه عن 
الصحة إلى الحسن لكونهم ربما وهمواء فإن الوهم القليل لا يضر الثقة» ولا ينزل رتبته 
ورتبة حديثه عن الصحة أصلا. 
الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى 
و قول بعض الناس: إن النیموی اخ 00 اخضمه ی جرح فى الحديث» 


0 eee 


وهذا كله لإلزام الخصم لكون أقوال أئمة ئمة الحديث حجة عنده» وأما أنه يتساهل فيما يحتج 
به فالأمر خلافه» بل ]نما يتكلم هو فى إثبات مذهب الحنفية على أصولهم فى الحديث فيما 
يحتج به» ولا لوم على أحد فى إلزامه الخصم با هو حجة عليه» وفى أخذه فى حق نفسه 
بأصول مذهبه» ولو طالع بعض الناس ” الجوهر النقى “ واطلع على تحامل البيبقى وتعصبه 
مع جلالة شأنه وعلو كعبه فى الحديث لسكت عن الطعن على النيموي؛ وبكى على نفسه 
وعلى البیہقى» هذا. 
o O aT‏ 
كأنه قد حلف بالطلاق أن لا یرال يدخض دلائلنا ولو كانت قويةة فلا يلومن إلا نفسه» 
وإذا كان عبد العزيز بن مسلم من رجال الصحيحين وصحح الشيخان حديثه فأى لوم 
على النيموى فى تصجيح حديثه» وهل غضبك عليه فى ذلك إلا لتعصب وفرط جهل 
نعوذ بالله منه. ٠‏ 

وفى أثر ابن عباس هذا دلالة صريحة على أن حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة . 
إلا المكتوبة»» محمول على الصلاة متصلا بصفوف القوم فإن ابن عباس روى عنه الحاكم 
فى " المستدرك” وقال: مح على شر مسلم» والبيبقى والبزار وأبو يعلى وابن خزعة . 
وابن حبان فى ” صحيحيهما". وأبو داود الطيالسى فى ” مسنده“: قال: «أقيمت الصلاة 
فقمت أصلى الركعتين» فجذبنى رسول الله عل فقال: أ تصلى الصبح أربعًا) كذا فى. 
”أعلام العصر“ (ص-74). ومع ذلك فقد ثبت عنه أنه جا والإمام فى صلاة الغداة 
فصلى الركعتين خلف الإمام ثم دحل معهم وإذا تعارض بين رواية الراوى وعمله فالحجة . 
حبني عمله دوق رو امم 

قال العظيم آبادى فى ' ا NS‏ 
٠‏ بحجة عليناء لأن فهم الصحابى ليس بحجة خصوصا فى المواضع الذى يكون فهمه 
حلاف ما ثبت عن رسول الله عل اه (ص-”). قلت: قاتلك الله! ما أجرأك على 
.تخطئة الصحابة» فهل يكون فهم الصحابى مخالقا لما ثبت عن الرسول وفهمك أنت 
موافقا له؟ فبعدا لك وسحقاء وأ الله لن تقدر على إثبات ما ادعيت من أن فهم ابن عباس 
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7م -1١‏ عن: .محمد بن كعب» قال: «خرج عبد الله بن عمر من بيته 
فأقيمت صلاة الصبح؛ ف ركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو فى الطريق» ثم 
دخل ET‏ فصل المج بنع a‏ رواه الطحاوى وإسناده حسن ”آثار 
ال ف (TY:‏ 


AA‏ عن: ريك بن أسلم» 3 عمر: (أنه 5 والإماء يصلى 
الصبح» ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح؛ فصلاهما فى حجرة حفصة ثم 


مخالف لما ثبت عن الرسول بء فهل لا يمكن حمل النبى فى قوله: «فلا صلاة إلا 
الكتوبة» على أنه لا تجوز صلاة فى المسجد متصلا بصفوف القوم إلا المكتوبة؟ كيف لا؟ 
وقد حمله ابن عباس» وابن مسعودء وأبو الدرداء؛ وغيرهم من الصحابة على ذلك» وفى 
قوله مَك : أ تصلى الصبح أربعا» إشارة إلى هذا المعنى» فافهم. 7 
قوله: ع تمدن کا . فيه دلالة على جواز الاشتغال بغير المكتوبة حين 
إقامتباء وأن حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مخصوص عنده بالنبى عن 
الاشتفال بقيرها فى الستخت وأا فى حارخة فلا قال الطحاوى فيا ابن ع وان 
كان لم يصلهما فى المسجد فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة فى المسجدء فذلك 
حلاف قول أبى هريرة: «إذا أقيمت الصلاة ل * 
إليه أهل المقالة الأولى اه (770:1). ْ 
قوله: ”عن زيد بن أسلم إلخ“. قال الطحاوى: ففی هذا الحديث عن ابن عمر أنه 
صلاهما فى المسجد لأن حجرة حفصة رضى الله عنما من المسجد اه (1: ..٠‏ قال 
بعض الناس: لا دليل على أن تلك الحجرة كانت فى ذلك اليوم من المسجد اه. قلت: 
ذكر العلامة السهمودى فى ” خلاصة الوفاء“ ما نصه: ولابن زبالة عن عبد الله بن عمر بن 
حفص عَمَرْ بن الطاب جذار القبلة إلى الأساطين التى إليما المقضورة اليوم؛ ثم زاد عثمان 
أى فى القبلة حتى بلغ جداره اليوم» قال: فسمعت أبى يقول: لما احتيج إلى بيت حفصة 
قالت: فكيف بطريقى إلى المسجد؟ فقال لها: نعطيك أوسع من بيتك» ونجعل لك طريقا ش 
مثل طريقكء فأعطاها داز غبيد الله بن مر وکات مربداء فالقائل نعطيك عثمان» لأنه 
أورده فى زيادته اه (ص-۱۲۸). وفيه اتا و(ص-5؟١):‏ وكان أول عمله أى عثمان” 


ج۷ جوأز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة ۳ 


إنه صلى مع الإمام». رواه الطحاوى ورجاله ثقات إلا أن يحبى بن أبى كثير 
يدلس. ”آثار السنن” (۴۲:۲) قلت: عداده فى المرتبة الثانية يخي الول 
الأئمة ة تدليسه» وأخرجوا له فى الصحيح لإمامته وقلة تدليسه» كما فى “طبقات 
المدلسين“ .)١١:۲(‏ فالحديث صحيح الإسناد. 00 
۳ عن: أبن الذرداء رضى الله عنه» أنه كان يدل مسجد والفاس ‏ 
صفوف فى صلاة الفجرء فيصلى الركعتين فى ناحية المسجدء ثم يدخل مع 
القوم فى الصلاة». رواه الطحاوى وإسناده حسن ”آثار السنن" (۳۲:۲). ٠‏ 


فى شهر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين» وفرع منه حين دخلت السنة لهلال الحرم سنة 
'ثلاثين» فكان.عمله عشرة أشهرء وقال الحافظ ابن حجر: کان بناء.عثمان رضى الله عنه 
سنة ثلاثين على المشهوراه. وهذا يفيد أن بيت حفصة أدخل فى المسجد سنة تسع 
وعشرين أو ثلاثين» فواقعة صلاة ابن عمر فى حجرة حفصة التى رواها زيد بن أسلم 
کات سك :ذلك ا لأن زيد بن أسلم مات سنة ست وثلاثين بعد المائة» ولم يدرك 
عشمان رضى الله عنه» فصح قول الطحاوى: إن حجرة حفصة كانت من المسجد. 

ثم قال بعض الناس: وشيخ الطحاوى فى السند لم أقف عليه» وهو على بن شيبة 
اه. قلت: وثقه النيموى.فى ”آثار السنن” فقال: رجاله ثقات.(77:7). وقال الحافظ فى 
”الفتح“: صح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع فى 
الإقامة» وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتى الفجر فى بيت حفصة» 
لم دخل السجد فصلى مع الإمام أه (۱۲۷:۲). وهذا يشعر يفوثيق على بن شيبة وصحة 
حديثه فافهم. واحتج ج الطحاوى بحديثه فى معانى الآثار“ )7١:1(‏ وفى كثير من 
المواضع» فهو حجة» وأما ما روى عن ابن عمر أنه كان يحصب إلخ. فهو محمول على 
أنه كان يحصب من يصليبما فى المسجد متلا لصفوف القوم. لا من كان يصليهما 
منفصلا عنباء ما روينا عنه أنه صلاهما فى حجرة حفصية فى المسجد بعد الإقامة فافهم. 

قوله: "عن أب الدرداء إل لي ل 
كان يحمل حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) بعد صحته على النبئ عن 
الصلاة فى المسجد حين | إقامة المكتوبة متصلا بصفوف القوم وكان يجيزها فى ناحية 
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۰ - عن: حارثة بن مضرب: (أن ابن مسعود» وأبا موسى خرجا من 
عند سعيد رضى الله عنه بن العاص» فأقيمت الصلاة» ركع ابن e‏ 
ركعتين» ثم دخل مع القوم فى الصلاةء وأما أبو موس فدخل الضف4. رواه ابو 
بكر بن أبى شيبة فى ”مصنفه". وإسناده صحيح ”آثار السنن” (۳۲:۲). وفيه 
يض فى طريق أخرى: «فجلس ابن مسعود إلى أسطوانة من المسجد» فصلى 
الركعتين ثم دخل فى الصلاة». روأه الطحاوى والطبرانى وفى إسناده ا لأنه 
من رواية زهير بن معاوية» عن أ إسحاق» وزهير ثقة ثبت إلا أن سماعه عن 
أبى إسحاق بآخرة» كذا فى ”التعلیق الحسن” (۳۳:۲). 

١‏ عن: أبى عثمان النبدى؛ قال: «كنا نأتى عمر بن الخطاب قبل ظ 
أن نصلى الركعتين قبل الصبح وهو فى الصلاة» فنصلى فى آخر المسجدء ثم 
ندخل مع القوم فى صلاتهم). رواه الطحاوى وإسناده حسن 
"انان الین م 


المسجد منفصلا عدها كما هو مذهب الحنفية. 

قوله: ”عن حارثة بن مضرب إلخ' . قلت: دلالته على ما دل عليه أثر أبى الدرداء 
قبله ظاهرة» وابن مسعود هو ابن مسعود من أجلة الصحابة وأقربهم سمتا ودلا إلى النبى, 
» وألزمهم به سفرا وحضرا. 1 

قوله: "عن أن عتما النبدى إلخ". فيه دلالة على موافقة كيار التابعين للحتفية 
فى المسألة» وأن عمر رضى الله عنه لم يكن يزجرهم عن ذلك بل يسكت عنهء فإن عدم | 
علمه بحال من يصلى ركعتى الفجر فى آخر المسجد خلفه بعيد» وأما ما ذكره شمس 
الحق العظيم آبادى فى ”أعلام أهل العصر“ عن البيبقى أنه قال: ”روى عن عمر بن 
الخطاب أنه كان إذا رأى رجلا يصلى وهو يسمع الإقامة ضربه اه ( ص۳۸( فلا 
حجة فيه لكونه لم يذكر سنده» وأيضًا فليس فيه أنه كان يضرب من يصلى ركعتى 
الفجر» فيجوز حمله على بقية السنن سواهماء وإن سلمنا عمومه لركعتى الفجر فليس فيه 
أنه كان يضرب من يركغهما فى آخثر المسجذ»:فيحتمل أنه كان يضرب من کان يصليبما 
فى المسجد متصلا بالقوم. ا ا ظ 
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-١1847‏ عن: الشعبى» قال: «كان مسروق يجيئ إلى القوم وهم فى 
الصلاة» ولم يكن ركع ركعتى الفجرء فيصلى الركعتين فى المسجدء ثم يدخل 
مع القوم فى صلاتهم)؛ رواه الطحاوى وإسناده صحيح» وفى لفظ له: قال: 
٠‏ «فى ناحية المسجد» ”آثار السنن” .)١٤:۲(‏ 

۳ - عن: يزيد بن إبراهيم؛ عن الحسن (البصرى)» أنه کان يقول: 
«إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتى الفجر فضلهما وإن كان الإمام يصلى» ثم 
ادخجل مع الإمام). رواه الطحاوى. وإسناده صحيح» وفى لفظ له عن يونس» 
قال: «كان الحسن يقول: بعاد اح ال سحلي e‏ 
صلاتهم)» إسناده صحيح أيضا كذا فى " آثار السنن” .)١4:5(‏ 

٤‏ - عن: الحارث» عن على رضى الله عنه» قال:: «کان النبى مَل 
يصلى الركعتين عند الإقامة». رواه ابن ماجة (ص-۸۱) فى باب ما جاء فى | 
ركعتين قبل الفجر. وفيه الحارث ضعفه بعضهم ووثقه أخرون» وهو حسن 
الحديث كما مر غير مرة» وبقية رجاله ثقات. 


قوله: ”عن الشعبى إليخ“. فيه دلالة أيضًا على موافقة كبار التابعسين للحنفية 
فى المسألة. م 5 
'. قوله: ”عن الحارث عن على إلخ“. قلت: فيه جواز' ركغتى الفجر. عند إقامة 
المكتوبة للإمام» وحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) يعم الإمام والمأموم 
جميعاء وقد حص منه الإمام لحديث على هذاء وهو حديث حسن الإسنادء فلم يبق العام 
قطعيّاء فيجوز تخصيصه فى حق المأموم با إذا صلى مخالطا للصفوف يآثار. الضحابة 
9 وبالقياس أيضاء لا'سيما بقوله م لا ركه وإن طردتكم الخيل)» وهو حديث 
حسن كما مر أول الباب. 
فاندحض بذلك ما فی "أعلام أهل العصر“ ونضه: فإن قلت: قال العينى وجماعة 
من الفقهاء الحنفية: إن قوله ل : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ليس على . 
. عمومه» بل حصت منه سنة الفجر بقوله مَك : «لاتدعوهما وإن طردتكم الخيل) فيكره. 
أداء السنن عند إقامة الصلاة إلا سنة الصبح فيجوز أدائباء ويجمع بين الفضيلتين فضيلة 


السنة وفضيلة الجماعة. قلت: لا عجب من الفقهاء فإنهم ليسوا محدثين» وإنما العجب من 
العلامة بدر الدين العينى فإنه مع كونه محدثا كثير العلم وسيع النظر كيف يخصص سنة 
الفجر من عموم قوله ل : «إذا أقيمت الصلاة إلخ“. بل لا يجوز تخصيصهاء لأنه ورد 
. النبى الصريح فى أداء سنة الفجر عند إقامة الصلاة من غير احتمال ولا تأويل» الحديث 
عبد الله بن مالك» وعبد الله بن سرجس» وحديث ابن عباس» وأنس بن مالك» ونسيد بن 
ثابت» وأبى موسى الأشعرى» فلم يصح تخصيص ركعتى الفجر من عموم قوله: «إلا 
الكرا ار زود ENE‏ 

. قلت: يا عدو نفسك! كيف تقول: إن من يخصصها فهو معاند متعصب؟ وقد 
خصصها ابن مسعود» وأبو الدرداء» وابن عباس كما سيأتى» وابن عمر كما مر» وسكت 
عمر على أدائهما فى آخر المسجد والإمام فى المكتوبة» فهل هؤلاء الصحابة كلهم 
معاندون متعصبون؟ وإلا فكيف يكون من يتبعهم فى ذلك معاندا متعصبًا؟ وهل ليس من 
ا إلا افا الت معا لامجا ما اا ركيت له الله ور و 
وير جزل الل ا ا ا يع ال عدون ركس ا عد ارات ٠‏ د ها 
رول ال قعل عن عر فرله: «إلا المكتوبة»» هذا وقد خصصت عمومه أنت ٠‏ 
بنفسك فى حق من أدى المكتوبة قبل الإقامة» وأجزت له الشرو ع خلف الإمام فى النافلة» ٠‏ 
وقلت: وتفريعه أى تفريع الفاضل أبى الحسن السندى بقوله: وكذا الشروع خلف الإمام . 
فى النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك» فلا ينافى الحديث إلخ. فصحيح بل لا بد منه لأن 
المأمور ببذا الحكم ليس إلا من عليه تلك المكتوبة كما هو ظاهر السياق اه (ص-۳۹). . 

فيا للعجب ولضيعة الأدب» هل صاغ لأحمق مثلك تخصيص عموم الحديث بما 
سبق إلى ذهنك من ظاهر السياق ولا يجوز لمثل أبى حنيفة تخصيصه بآثار الضحابة» 
وبقوله علد . «لاتدعوهما وإن طردتكم الخيل». وبحديث على رضى الله عنه: «كان 
را ا ا کا ای عند اا کر هرا مان افا ولا کرت 
أنت.تخصيصك .عموم هذا الحديثجاهلا مجازفًا مستخفا بالشريعة وعلمائها محقرا 
للصجابة وشاقا أعراضهمء كلا بل أت أجى بكل شدم وطعن دون من تمك قى 
تخصيص ذلك العموم بآثار الصحابة وقول رسول الله َيه وفعله. 


TT‏ نف رضى الله عنه: (خرج. النبى ر حين أقيمت 
الصلاةء راع نايا يلون بالتجلف افقال: أ صلاتان معاء قدب أن تصليا فى 


المسجد إذا أقيمت الصلاة» 0 ابن خزيمة كذا فى العمدة للعينى 
WELD‏ ش 


٩‏ - مالك: E‏ أن عبد الله بن مسعود قال: 
«ما أبالى لو أقيمت صلاة الصبح واناوت أخرجه فى موطأه“ ( ص٤ )٤‏ 
ف E‏ ا 
ش /7- بألأك قبن وول ا أنه قال: «كان عبادة بن الصامت 
يوم قوماء فخرج يوم إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح» فأسكته عبادة حتى 
أوتر ثم صلى بهم الصبح) . أخرجه فى .”الموطأ" أيضاء ورجاله ثقات إلا أن فينة 
قراس حير سحي بسحي جوز ماي تحير ابر كه 

فى . المتبذيب راا اى 

لحت يا كن E‏ رن . 


قوله: ” عن ا كلت نع ولالة ريج عق ا عو اذه 
ال ركعتين يكونهما فى المسجد» فلو صلاهما على باب المسجد لم يكن موردا للنبى» ولا 
كان الاب فى الأحكاء الل افتقول: عله الع كراهة محال الام رال وه“ 
منتفيه فيما إذا صلاهما خارج المسجد رأساء وفيما إذا صلاهما فى ناحية من المسجد 
منعزلا عن القوم فى الجماعة» وهذا هو مذهب الحنفية أنه يجوز إتيانهما خارج المسجد بلا 
كرامةء وداخله فى موضع.متعزل عن القوم ؛ بكراهة يسيرة» وأشدها كراهة إذا صلاهما 
مخالطًا للصفوف» فافهم. بات بوسر جلدم عابت بالرأى بل بأثر 
مثله صحيح. 

قوله: ”مالك إلى آخر رواياته الفلاث“. قلت: فيما دلالة على جواز الإيتار عند 
إقامة الصلاة صلاة الفجرء وأخرج الطحاوى فى " معانى الآثار" له: حدثنا فهد, قال: ثنا 
محمد بن كثير» عن الأوزاعى؛ عن يزيد بن أبى مريم» عن أبى عبيد الله قال: ” رأيت أبا 
الدرداء» وفضالة بن عبيد» ومعاذ بن جبل» يدخلون المسجد والناس فى صلاة الغداة» 


إعلاء السئن جواز سنة الفجر عند شرو ع الإمام في الفريضة ۰۸ 


عامر بن ربيعة يقول: «إنى لأوتر وأنا ا ا يشلك عي 
الرحمن أى ذلك.قال» أخخرجة فى ”الموطاً“ أيضاء وسنده صحيح» وعبد الله بن 
عامر ولد فى عھد النبى عر ورآه وهو غلام» كما فى ”التہذیب (۲۷۱:۵). 

ن إلى بعض السوارى» فيوتر كل واحد منهم بركعة» ثم يدخلون مع الناس فى 
0 أ كذا فى " أعلام أهل العصر“ (ص-17) ورجاله ثقات وإسناده حسن. وهذا 
كله يقد مخض ديت د أت الضناكة فل صلدة إلا المكتوبة) بما سوى الوتر عند 
هؤلاء لصتا أو انى منتمول ندم على الصلاة قى المسجد متصلا تصفرف القوم» 
كما يشعر به ما فى أثر الطحاوى من قوله: " فيتنحون إلى بعض السوارى إلخ. 
والاحتمال الثانى أولى» ولا يخقى أن ركعتى الفجر عندنا كالوتر فى التأكيدء حتى قال : 
أو فة وکوا زواية: ل م 
الرواتب مع الفرائض الوتر وركعتا الفجرء وآكدهما عند مالك والشافعى الوتر» وعند 
أحمد ركعتا الفجر مع اتفاقهم أنهما سنة» وقال أبو حنيفة: الوتر واجب» كذا فى ”رحمة 
الأمة“ (ص-۲۳). فجواز الإيتار عند إقامة فرض الفجر يستلزم جواز ركعتى الفجر 
عندها ایا کر ہما س عبد ازن وكون ركعي الجر كاعد أحمدامن ال 

والعجب من صاحب ”أعلام أهل ل أنه أظهر القضب على من :رأى و 

ركعتى الفجر عند إقامة المكتوبة» وسكت عن من يرى جواز الإيتار عندهاء بل احتج ببذه 
الآثار الواردة فى الإيتار على مشروعية قضاء الوتر إذا فات» ولم يدر أنها كما تدل على 
ذلك تدل على مشروعية الإيتار عند إقامة المكتوبة» وهو يستلزم مشروعية ا الفجر 
عندها أيضاء وهل التفزقة بيدهما إلا تحكم باطل. 

وبعد ذلك فلنذكر ما احتج به الخصم فى المنع عن أداء ركعتى الفجر عند | إقامة 
المكتوبة مطلقا. ثم لنجب عنه» فمنه ما أخرجه البيمقى عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله مه : «إذا أقيمت الصلاة فلا ضلاة إلا المكتوبة» قيل: يا رسول الله! ولا 
ركعتى الفجر؟ قال: ولا ركعتى الفجر» وقال الحافظ فى ”الفتح : وزاد مسلم بن خالد 
عن جمرو بن دینار فى هذا الحديث: «قيل: يا رسول اللها ولا ركغتى: الفجر؟ قال: ولا ' 
ركعتى الفجر». أخرجه ابن عسدى فى ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب 
وفإسناده حسن اه (۲ 00 ش 


قلت: مسلم بن خالد ویحیی بن نصر فيهما مقال» ويحبى أسوأهما حالاء قال ابو 
زرعة: ليس بشئ. وقال أحمد: كان جهميا يقول قول جهيم» قال أب ند العقيلى: 
منكر.الحديث. وقال أبو: خاتم الزازى: .قلت له: أيش قصنتك أرى أصجاب الحديث 
تعبدين نكا روق الدار كط رجال اد هو فیپ اوذ کے ابى خان فی الثقات. 
وقال ابن عدى: يروئ له أحاديث. سحسنة وأرجو آنه لا بأس ببة اف من ”اللستان“ 
(77/8:5). وذكر ابن عدى هذا الحديث فى مناكير يحبى بن نصر وقال: رواه جماعة 
عن عمرو (ابن دينار) ولا أعلم أحدا زاد فيه: «قيل: يا رسول الله ( َيه إلى آخره» إلا 
يحبى بن نصر عن مسلم عنه» كما فى ”اللسان“ أيضا (ص-مذكور). فإن سلمنا أنه 
حسن الحديث كما زعمه الحافظ فلا نسلم سلامة هذه الزيادة التى تفرد بها عن مسلم بن 
خالد عن الشذوذ, ' 

وأيضا: يعارضه ما رواه البيبقى من طريق حجاج بن نصير» عن عباد بن كثير» عن 
غ فان عن ألم ريق أن سرلا جر قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة إلا زكعتى الصبح». كذا فى ”عون المعبود“ (489:1). وقال البيبقى”©: هذه 
الزيادة لا أصل لهاء وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان» انتہی. 

قلت: نعم! ولكن حجاج بن نصير أحسن حالا من يحبى بن نصير بن حاجب» 
فإن يحبى لم يخرج له أحد من أصحاب الصحاح الست» وأعرضوا عن إخراج حديثه فى 
سننهم» وحجاج بن نصير من رجال الترمذىء قال ابن معين: كان شیخا صدوقًا لكنهم 
أخذوا عليه أشياء فى أخاديث شعبة» وذكره ابن.حبان فى الثقات» وقال: يخطئْ ويهم» 
وأورد له ابن غدى أحاديثه عن شعبة» وهى ثلاثة أحاديث أخذوا عليه أشياء فى أسانيدها 
دون المتون» قال ابن عدى: ولحجاج أحاديث وروايات عن شیوخه» ولا أعلم له شيعًا 1 
متكا غثير فاد تورك وتوا ون امون اذك سه ا ای 
يدي E‏ دا ش 


)02 وسكوت البيبقى عن الليث يشعر بأنه ليث بن سعد الإمام الفقيه المشهور دون ليث ابن أبى سليم. وإلا لصاح به 
أيضاء فإنه ضعيف عند البيهقى كما صرح بذلك فى "سننه“ فى مواضع. ْ 
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قلت: ولم يذكر ابن عدى حديث: «إلا ركعتى الصبح) فى مناكيره» كما ذكر 
حديث: «قیل: يا رسول الله! ولا ركعتى الفجر إلخ؟) فى مناكير يحبى .بن نصر» وجزم 
الذهبى فى ”الميزان “ بان حجاج بن نصير لم يأت بمتن منكر اه (117:1). أى وإنما 
نكرته فى بعض أحاديث شعبة فى الإسناذ فقط, وهذا ليس من الجرح فى شئ» إن شعبة 
. أيضا قد يغلط فى الأسانيدء ويقلب الأسماء كما هو معروف» وإنما الجرح هو الوهم 
والغلط فى المتون» وحجاج بن نصير برئ عنهء وأيضًا: وما أخذوا عليه أشياء فى حديث 
TC‏ قن لبر N‏ قال ابن عد صالح 
وضعفه الآخرون. ٠‏ 
وأما عباد بن كثير وإن كان مختلقا فيه فليس دون مسلم بن خالد» فقد وثقه ابن 
معين وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو بكر بن أبى شيبة» من زياد بن الربيع: ثنا حبان بن 
کٹیر الشامى» وكان ثقةء كذا فى ”التہذیب“ )٠١7:0(‏ وفى ”الميزان”: قال على ابن 
المدينى: عباد بن كثير الرملى كان ثقة لا بأس به وأما عباد بن كثير فآخر بصرى ليس 
بشئ» وضعفه البخارى والنسائى وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم» ووهم شمس الحق 
العظيم آبادى» فظنه عباد بن كثير الثقفى» فجعل يسرد أقوال الأئمة فى التشنيع عليه 
والجرح فيه فى * أعلام أهل العصر” (ص-0”) وتبعه بعض الناس فى ”إحياء السنن”» ولم 
... يدريا أن الثقفى من السابعة مات بعد الأربعين ومائة» كما فى ”التقريب“ (ضص-ه4) وهو 
أكبر من الليث بن سعد وأقدم موتا منه» ويبعد إدراك حجاج بن نصير إياهء فإن حجاجا 
توفى سنة ثلاث عشرةء أو أربع عشرة بعد المائتين». كما فى ”التقريب“ أيضًا 
(ص-5"). فهذا الإسناد أيضًا حسن» بل هو أحسن مما رواه يحبى بن نصر عن مسلم بن 
. خالد لوجهين» الأول لكون حجاج بن نصير من رجال الصحاح دون يحبىء والثانى 
لتصريح ابن عدى أنه لم يعلم لحجاج شیا منكرا سوى ما ذكر من رواياته الثلاث عن 
شعبة» وهو فى غير ما ذكره صالح» ولجزم الذهبى بأنه لم يأت بمتن منكرء ولم يذكر ابن 
عدى ولا الذهبى حديث: «إلا ركعتى الصبح) فى مناکیره» بخلاف ما رواه يحبى بن 
نصر عن مسلم» فقد صرح ابن عدى بأنه قد تفرد بالزيادة التى فيه» وعده من مناكيره. 
من هنا يظهر لك تحامل صاحب ”أعلام أهل العصر“ ومقلده بعض الناس» حيث 
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جعلاما رواه يحبى بن نصر أحسن حالا مما روا حجاج بن نصيرء وهل هذا إلا تعصب 

وعناد؟ وأعجب منه ما قاله بعض الناس: إن فى رواية حجاج بن نصير شببة التصحيف 
ش فى قوله: : «إلا ركعتى الفجر) مكان: «ولا ركعتى الفجر». قلت: قاتلك الله! ولم لا يجوز 
مثل هذه الشببة فى رواية يحبى بن نصر أنه صحف قوله: (إلا ركعتى الفجر) بقوله: دولا 
ركعتى الفجر» وهل التفرقة بيدبما بإيراد الاحتمال فى الأول دون الثانى إلا تحكم لا 
٠‏ يرتكبه إلا حاسد أو معاند» وإذا تعارضت الروايتان تساقطتاء ويقا يقال: إن زيادة: وإلا ركعتى - 
الفجر» وزيادة: «قيل: يا رسول الله! ولا ركعتى الفجر؟ قال: ولا ركعت المج ويا 
ز زائدتان شاذتان» أو تحملان على اختلاف الحالین والله تعالى أعلم. ‏ 


ومنه ما رواه مسلم بطريق ورقاء وزكريا بن إسحاق» وأيوب كلهم عن عمرو بن 
. دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى مَل أنه قال: «أقيمت الصلاة فلا 
0 صلاة إلا المكتوبة» .)٠٤۷-١(‏ ورواه الترمذدى بطريق زكريا ب بن إسحاق عن عمروء 
9 وقال: حسن» ثم قال: وهكذا روى أيوبء وورقاء بن عمرء وزياد بن سعدء وإسماعيل 
بن مسلم» ومحمد بن جحادة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» 
عن النبى م وروی حماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه» 
والحديث المرفوع أصح عندنا اه. 
قلت: رواية أيوب وورقاء فى " صحیح مسلم'» وقد روى حماد بن زيد مرفوعاء 
٠‏ ثم وقفه كما هو عند مسلم أيضاء وطريق ابن عيينة أخرجها البيبقى فى ' المعرفة ' كما فى 
"أعلام أهل العصر“ (ص-8؟): حدثنا أبو عبد الرحمان. السلمى» قال: أنا أبو الحسن 
. محمد بن محمد بن الحسن الكارزى» قال: ثنا محمد بن على بن يزيد الصائغ» قال: 
. حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا سفیان» فذكره موقوقًا إلا أنه قال فى آخره: قلت 
د مرفوع؟-قال: نعم اه!. قلت: أبو عبد الزحمان هو محمد بن الحسين ضعيف» 


200 أ ملو تي الاق عد جك رادي جل رسن رعس لقم لسك درن ل ان و 
RY‏ سار لأسي وى O‏ : إذا 
قيب الصلزة قلا سملاة إلا للكتوية إلا رمن الفجر أ مكذا. 


إعلاء السنن جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة 00 


 ظافحلا اتمه على ابن يوسف القطان بوضع الأحاديث للصوفية» كما فى ”تذكرة‎ ٠ 
وشيخه أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزى المكاتب كان‎ .: ۳) 
صحيح السماع مقبول الرواية» ذكره السمعانى فى ”الأنساب“ فى حرف الكاف والميم‎ 
لما ومحقد ن عل بز نيد الفا ل خد ر جه ذلا عة فى هذا لااد‎ 
إن ذلك الحديث الذى احتجوا‎ :)۲٠۸:1( وقال الطحاوى فى ”معانى الآثار“ له‎ ٠ 
به أصله عن أبى هريرة رضى الله عنه» لا عن النبى بء هكذا رواه الحفاظ عن عمرو‎ 
بن دينارء حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا أبو عمر الضريرء قال: أنا حماد بن سلمة وحماد بن‎ 
زيدء عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله عنه بذلك ولم‎ 
يرفعه» فصار أصل الحديث عن أبى هريرة لا عن النبى َه وقد خالف أبا هريرة فى ذلك‎ 
٠ الجماعة من أصنضات وسول الله ر كنا ید كز اهب‎ * 

ل و 
ذكرناه). وقد جاء فى “سان ألى داود“ ١(‏ من طري يماد اب تتلمة U‏ 
مرفوعاء فالحديث مرفو ع» فإن حمادين الذين جرح ببما الطحاوى الرفع قد ثبت ثبت عنما 
ار أيعتاء وإن لم طلخ علية الحافظ اللحاوئ لقضور نره اه . وقال صاحب ” أعلام 
. أهل العصر“: هذا من غاية تعصبه وحمية مذهبه» فجعل المرفوع موقوقا: وا ديت 
المذكور رواه جمع من الحفاظ» مثل ورقاء بن عمرء وزكريا بن إسحاق» وأيوب» وزياد 
بن شخت والمماعيل بن مسا وحمل ين جبحادة» وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع» 
كلهم عن عمرو بن دينار مرفوعا إلى النبى مق ورواه بعض الحفاظ كحماد بن زيد» 
وسفين بن عيينة» عن عمرؤ بن دينار موقوفا على أبى هريرة» لكن قال البيبقى فى 
المعرفة” ' (فذكر ما ذكرناه عنه آنقاء وفيه أبو عبد الرحمان السلمى ضعيف متهم بالوضع» 
أفلا يستحيى صاحب ”أعلام أهل العصر “ فى احتجاجه بمثل هذا الإسناد) ورواه بعض 
الحفاظ كحماد بن سلمة» عن عمرو مرفوعًا وموقوقاء فالمرفوع كما سلف من رواية أبى 
داود والدارمى» والموقوف كما مر من رواية الطحاوى؛ 3 أكثر الرواية رفعوه» 
الف ل ب ال ا أقل» فكيف إذا كان أكثر؟ فالحديث 
أصله عن النبى م لا عن أبى هريرة إلخ (ص-۲۸,۲۷). ) 
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والجواب عن قول بعض الناس» ودعواه أن الرفع عن حماد بن زيد قد تقدم» فأقول: 
لم يتقدم أصلاء وأما رواية مسلم عنه عن أيوب عن عمرو بن دينار مرفوعا فقد أفسد رفعه 
قول نحماد: ”ثم لقيت عمروا فحدثنى به به ولم يرفعه أ كما ذكره مسلم )۲٤۷:۱(‏ وأما 
قوله: وقد جاء عن حماد بن سلمة أيضًا مرفوعا وإن لم يطلع عليه الطحاوى لقصور نظره 
إلخ. فالجواب عنه أن الطحاوى أوسع نظرا من مائة ألف مثلك» ومثل شيخك مؤلف 
”أعلام أهل العصر“» ومن ألوف أمثال من أنت تعتقده من الحدثين. 

وأما حكمه على هذا الحديث بأن أصله من أبى هريرة لا من النبى مله فمبناه أن 
بعض الثقات الضابطين إذا روى الحديث مرسلا وبعضهم متصلاء أو بعضهم موقوفا 
وبعضهم مرفوعاء أو وصله هوء أو رفعه فى وقت وأرسله» ووقفه فى وقت آخر اختلف 
فيه» فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفع لأن ذلك 
زيادة ثقة وهى مقبولة. ومن ثم حكم البخارى لمن وصله فى حديث: «لا نكاح إلا بولى» 
وقال: الزيادة من الثقة مقبولة. وقيل: لم يحكم البخارى بذلك مجرد الزيادة بل لان لحذاق 
امحدثين نظرا آخرء وهو بالرجوع فى ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد» ومنهم 
من قال: الحكم لمن أرستله أو وقفه» قال الخطيب: وهو قول أكثر الحدونء وعن بعضهم 
الحكم للأحفظ وعن بعضهم الحكم للأكثر. كذا فى ”تدریب الراوى” (ص-٦۷‏ 
و۷۷) بمعناة. 

ولعل الطحاوى جنح إلى قول أكثر الحدثين من أن اکم لن أرسله أو وقفه, أوإلى 
ما قيل: إن الحاذق ينظر فيه ويرجع إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد» أو إلى أن الحكم 
للأحفظ فحكم بوقف الحديث نظرا إلى جلالة سفيان بن عيينة وحفظه وإتقاناء وأنه أحفظ 
أصحاب عمرو بن دينار وأثبتهم وأتقنہم» قال عفمان الدارمى: سألت ابن معين: ابن عبينة 
أحب إليك فى عمرو بن دينار أو الثورى؟ قال: ابن عيينة أعلم به. قلت: فحماد بن زيد؟ 
قال: ابن عيينة أعلم به» قلت: فشعبة؟ قال: وأيش روى عنه. وقال أبو مسلم المستملى: 
سمعت أبن عيينة يقول: سمعت من عمرو بن دينار: ل ل 

"التبذيب ' (5:؟1). 
ولا دحل ابن عبينة الكوفة قال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة: E‏ 
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علم عمرو بن دينار» قال ابن عيينة: فجاء 1 يسألونى عن عمرو بن دينار» فأول من 
ضيرنئ محدثا أبو حنيفة اه. من ”ال جواهر المضيقة ' .)70٠0:١1(‏ 
وف ذلك كله دليل على کون 0 عيينة أحفظ أصحاب عمرو وأعلمهم به 
وألزمهم. بصحبته وأتقنهم» فلما لم يكن الحديث عن عمرو بن دینار عنده مرفوعا بل 
موقوقًا كما جزم به التردذدى وجزمه بشئ”© من علل الحديث حجة كان ذلك علة فى 
اعديت تورك معاي رقا ولي الك دار المكارف كر هكذا رواه الحفاظ عن 
غمرو بن دينار. 
وأيضًا: فقد حالف أبا هزيرة فى المسألة جماعة من أصحاب رسول الله مَك كابن 
مسعود» وأبى الدرداء» وعمر بن الخنطاب» وابن عمرء وابن عباس وغيرهم كما مر» فيبعد 
أن يكون أضل الحديث عن رسول الله لل ويخفى على مثل هؤلاء» فهذه قرينة أخرى 
تقد فى رفع الحديث» وتؤيد کون أصله عن أبى هريرة» كما رواه ابن عيينة وحماد بن 
زيد موقوفا عليه» وإلئْ ذلك أشار الطحاوى بقوله؛ وقد حالف أبالمزيرة فی ذلك جاج 
من أصحات ومنو الله حك إلخ... 
وقال الحافط: فى ” الفتح ” فى ياب إذا أقيمت الصلاة فلا صلذة إلا الكفوية: قله 
الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم» وأصحاب الستن» وابن خزية, :وابن حبان» من رواية 
. عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» واختلف على عمرو بن دينار فى زفعه 
ووقفه» وقيل” 1 إن ذلك هو الشبب فى کون البخارى لم يخرجه اه .)١714:5(‏ فهل يقول 
“يعض النامن: ا 
الإيراد عن الطحاوى: ١‏ : 
.- وأما تعد e‏ رفع لخديف علق مذهب المتأخرين ن 5 يد 


(1) فيه دلالة على جلالة رك تعديله وتأثير 20 المحدثين» فکانوا يلون إلى من أثبى 
_ عليه أشد الميل» وفيه أيضًا دلالة على تواضع أبى حنيفة لأصاغره» فان ابن عبنة أصفر من يكثر؛ ومع ذلك 
00 

0 فاندحض بذلك قول بعض الناس: إن طريق ابن عيينة التى علقها الترمذى لم أجدها بإسناد ثابث اه: والجواب أنه 
* لالحااجة إلى وعندانك بد تما جزم الترمذئ بأنهارؤاه موقوقًا.؛” : 4 
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7 ا لين فال جواب: أن خديث: «إذا أقيمت الضلاة فلا صلاة إلا الكتربة» يعارض 
حديث: ولا تدعوهما و وإن طردتکم الخيل) فى حق ركعتى الفجرء رواه أبو داود» وسنده 
خسن صالخ للاحتجاج كما تقدم» فالنبى عن الترك فى مثل هذه الحالة الشديدة التى باح 
لأجلها كثير من الواجبات يقتضى النبئ تركهما لأجل إقامة المكتوبة بالأولى» فإن إدراك 
الجماعة سننة عند الجمهون ويسقط تأكده عند عذر أقل من ذلك؛ كالمطر» وظلمة الليل 
بالاتفاق» فلآن يسقط عند طراد الخيل أولى» وقد ورد الشبى عن ترك ركعتى الفجر فى 
مثل هذه الحالة الشديدة أيضا. فكيف لا ينہى E‏ و الجماعة التى تسّقظ 
بدونها من الأعذار؟.. 

لايقال: : إن حديث: «إذا أقيمت الصلاة ا أقوى سندا من حديث: «لا تدذعوهما 
إلخ». لأا 'نقول: إن الأول وإن كان أقوى سندا ولكنه مختلف فى رفعه ووقفه دون الثانى 
فاستويا وإذا تعارضت الروايتان لزم الجمع بينهما ما أمكن» فقلنا بكراهة سائر السئن عند 
إقامة المكتوبة إذا حاف فوت ركعة منها دون ركعتى الفجر؛ فیجوز:الاشتغال بہما ما رجا 
إدزاك ركعة من المكتوبة جمعا بين حدينين وإدراكا للفضيلتين» وأيضًا: إذا تعارض 
الحديثان فالمصير إلى أقوال الصحابة وأفعالهم» وقد رأينا جماعة من الصحابة كانوا 
يصلونهما بعد إقامة الصلاة فى آخر المسجد ثم يدخلون مع القوم» وفى صنيع هؤلاء 
إعمال الحديثين من دون إهمال واحد منهماء فكان الأخذ به أولى. el‏ 
وا ضا فإن حديث:: (إذا أقيْمت الصلاة إلخ) ليس على عمومه» للا'فى “حديث 
الحارث عن على: «أنه عل كان يصلى الركعتين عند الإقامة)» وإذا حص منه الإمام بطل 
عمومه» فيجوز لنا تخصيص المأموم أيضا ذ فى حق ركعتى الفجر بجديث: (لا.تدعوهما 
وإن طردتكم الخيل»» وبما.ذكرنا من آثار الصحابة فى ذلك» وقد تقدم الكلام فى هذا 
المعنى مستوفى . 
وأيضًا فإن. :الأصل فى 006 a‏ وعلة النهى فى قوله: «إذا أقيست الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة) عندنا حشية التباض صلاة الفرض بالنفل» وكراهة ارت مع 
الإمام والقوم. 
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وب حا اس جلي a‏ اد بو ويه او لمم لق مه به a‏ الك اع ال كوا وتم وال لوطي ادير ماع N SENSE‏ 


يؤيده ما رواه البخارى عن عبد الله بن مالك بن بحينة: «أن رسول الله َه رأى 
رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين» » فلما انصرف رسول الله مَك لاٹ به الناس» 
فقال له رسول الله یر : أ لصبح أريمًا ا لصبح أريمًا ا؟ وساق له الیخاری سعدا آعر وام 
يسق لفظه» فقال الحافظ فى ”الفتح e‏ إبراهيم بن سعد» ولفظه: (مر 
برجل يصلى وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بث بشئ لا ندرى ما هو؟ فلما انصرفنا أحطنا 
به نقول: ماذا قال لك رسول الله مَْكه؟ قال: قال لى: يوشك أحدكم أن يصلى الصبح 
أربعًا اه؟) (۲ ١ . (Yo:‏ 

وما رواه ابن خزيمة عن أنسء وقد مر فى المتن» وفيه: «فنهى أن تصليا فى المسجد 
إذا أقيمت الصلاة اه). فتقييد الدبى بن تصليا فى المسجد يشعر بجواز صلاتہما خارج: 
المسجد إذا أقيمت الصلاة صراحة» وبجواز إتيانهما داخل المسجد 6 عن القوم دلالة» 
لانتفاء علة الالتباس والاختلاف حينعذ. 


وأما ما رواه الطبرانى فى "الكبير “ عن أبى موسى: أن رسول الله َه رأى رجلا 
صل ركعتى الغداة حين أخذ المؤذن يقيم» فغمز النبى رل منكبه وقال: الال 
هذا». قال العراقى: وإسناده جيد» كذا فى ”النيل” (۳۳۳:۲). 

وما رواه مسلم عن عبد الله رضى الله عنه بن سرجس» قال: «دخل رجل المسجد 
ورسول الله َر فى صلاة الغداة» فصلى ركعتين فى جانب المسجد» ثم دحل مع رسول 
الله ج فلما سلم رسول الله ميم قال: يا فلان! بأى الصلاتين اعتدت؟ أ بصلاتك 
وحدك أم بصلاتك معنا اه؟) .)۲٤۷:۱(‏ 

وما رواه أحمد عن ابن عباس» بلفظ: «إذا أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلى 
ال ركعتين» فجذب رسول الله َه بشوبه وقال: أ تصلى الصبح أربعا؟» ورجاله رجال 
الصحيح» ES‏ الحافظ فى * الفتح” إلى ابن خزيعة» 
وابن حبان» والبزار» والحاكم» بلفظ بلفظ: «كنت أصلى وذ المؤذن فى الإقامة» فجذبنى النبى 
بی وقال: أ تصلى الصبح أربعا اهه .)١157:7(‏ 


)١(‏ أى دار وأحاط (الفتح). ' أ 
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ففى قوله : eT‏ و«يوشك أن يصلى 
أحدكم الصبح أربعًاه» ودألا كان هذا قبل هذاء» دلالة على ما قلنا من أن علة النبى خشية 
الالتباس بين الفريضة والنفلء وكراهة الاختلاف مع الإمام والقوم» فلو حصل الأمن من 
ذلك بأن صلاهما خارج المسجدء أو داخله بعيدًا عن الجماعة لانتفت الكراهة لانتفاء 
العلةء وهذا هو الذى فهمه ابن عبان مع كونه يزوى قوله ميكك: «أ تصلى الصبح أربعًا؟) 
فقد ثبت عنه أنه جاء المسجد والإمام فى صلاة الغداةء فصلى الركعتين خلف الإمام ثم 
دخل معه كما مر. 

فإن قيل: إذا كانت العلة خشية الالتباس بين الفريضة والنافلة» وكراهة الاختلاف 

مع القوم» فينبغى أن يجوز أداء سنة الظهر أيضًا خارج المسجد أو داخله بعيدا عن الجماعة 
بعد إقامة الصلاة» ولا قائل بذلك. 

قلنا: يجوز ذلك عندنا ما لم يخف فوت ركعة كما سيأتى» أو نقول: إن مقتضى. 
التعليل هو هذاء ولكنا أخذنا بظاهر لفظ الحديث فى سائر السنن وبعلته ومعناة دون ظاهره 
فى سنة الفجرء ووجه الفرق أن سنة الفجر لفظ الحديث فى سائر السنن وبعلته ومعناه دون 
ظاهره فى سنة الفجرء ووجه الفرق أن سنة الفجر أكد من غيرها من السنن كما عرف 
أنها قريبة من الوجوب كالجماعة. ومن ابتلى ببليتين فليختر أهونهماء فرأينا أدائها مع 
رعاية معنى حديث: «إذا أقيمت الصلاة إلخ» وترك ظاهره أهون من تركها بالكلية؛ 
ورعاية ظاهر هذا الحديث ومعناه جميعاء لما فيه من ترك ما ورد فى تأكيد ركعتى الفجر 
نالا اديت راسا ولا كذلك سائر السنن» فإنها ليست مؤكدة كالجماعة» فلم يكن 
أدائها بترك ظاهر هذا الحديث أهون بل تركه لأجلها أشد, فراعينا فيما معنى الحديث 
ولفظه كليهما فافهم. فإنك تجد مذهب أبى حنيفة على المقياس الصحيح فى العمل 
بالحديث إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

وأجاب عنه الشيخ بأن سنة الفجر لا يمكن أداؤها فى الوقت بعد الفرض عندناء 
بخلاف قبلية الظهر فإنها تقع أداء بعد الفرض.لا قضاءء لكونها مؤداة فى الوقت وإن 
فاتت عن موضعها المسنون» فيكون التعليل مقصوراً على سنة الفجر دون ا 
وتعقبه بعض الناس بأن قبلية الظهر إذا صليت بعد الفرض تقع قضاءً اه. 


قلت: هذا باطل» فإن الفرق بين المؤداة بعد الفرض فى الوقت وبين المؤادة بعد 
خروج الوقت ظاهر وإنكاره مكابرة» ولیس إلا لكون الأول أداء والثانى قضاءء وإلى 
كونه أداءً ذهب معلمه مؤلف ” الأعلام “ أيضاء (ص- 4") وأجمع عليه أثمتنا قاطبة» قال 
الشامى تحت قول ”الدر “: بخلاف سنة الظهر والجمعة فإنه إن حاف فوت ركعة يتركها 
ويقتدى ثم يأتى بہا انما سنة اه ما نصه: على أنها سنة أى اتفاقا. وماق الخانية* 
وغيرها من أنها نفل عنده سنة عندهما فهو من تصرف المصنفين» » لأن المذكور فى المسألة 
الاختلاف فى تقديمها وتأخيرها والاتفاق على قضائهاء وهو اتفاق على وقوعها سنة» كما 
حققه فى ”الفتح“ و”البحر“ و” النہر“ اه .)۷١۱:۲(‏ ۰ 

وجنح الإمام الطحاوى إلى أن علة النهى فى حديث :ا أقيمت الصلاة» هى الوصل 
بين الفريضة والنفل» واستدل له بما حدثه إبراهيم بن مرزوق» قال: ا شارو نين إسماعيل» 
قال: ثنا على بن المبارك» قال: ثنا يحيى ب بن أبى كثير» عن محمد بن عبد الرحمان: وأن 
رسول الله مه مر بعبد الله" بن مالك ابن بحينة وهو منتصب يصلى ثمه بین يدى نداء 
الصبح» فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدهاء واجعلوا بينهما فصلا». 

رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل ظاهراء فإن محمد بن عبد الرحمان وهو ابن ثوبان 
تابعى ثقة من الفالفة» لم يدرك النبى برل ولم يصرح بسماعه عن عبد الله بن مالك». 
فيحتمل أن يكون سمع منه أو من غيره» ولكن رواه أحمد فى "مسنده عن عبد الرزاق» 
عن معمر» عن يحبى بن أبى كثيرء عن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان» عن عبد الله بن 
مالك ابن بحينة نحوه سواء )٠٠٠:١(‏ فصار متصلاء وزالت شبهة الإرسال» وبرواية 
أحمد هذه اندحض ما قاله مؤلف ” أعلام أهل العصر' ': إن محمد بن عبد الرحمان هو ابن 
عبد الله» وقيل: هو ابن ثوبان مولى بنى زهرة فيه جهالة» تفرد عنه يحبى بن أبى كثير» 


)0 عا بن مان E‏ افصاو مار ارال حر روي ملك 
بحينة بدل عبد الله بن مالك ابن بحينةء وهذا خطأ من بعض الرواةء والحديث إنما هو لعبد الله بن مالك دون 
مالك» وبحينة هى أم عبد الله زوجة مالك. فيجب إثبات الألت في أبن بحيّنة كما يجب فى عبد الله بن أبى ابن 
سلولء.وفى محمد بن على الحنفية» ذكره الحافظ فى " الفح 1 

(۲) كمافى التقريب (ص-85١).,‏ 
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وأحرج له مسلم عن أبى سلمة اه (ص-80).: فإن:الرجل جده ثوبان دون عبد الله كما : 
زعم» قد ورد التصريح بذلك فى سند المسند» ومحمد بن عبد الرحمان بن ثوبان لم 
جيل اخ ولم يقع التردد فى اسم جده من أحد سوى-مۇلف ”الأعلام“. وكذا محمد 
ابن عبد الرجمان الذى اسم جده عبد الله ك بالتردد فى اسم جده أيضاء كما 
زعمه مؤلف ”الأعلام» بل جزم الذهبى فى ”اليزان بأنه متحمد:بن.عيدالرحمان بن عبد 
الله ولا أدرى من أين قال مؤلف ” الأعلام “ : إنه قيل فيه: e‏ 
إلا خبط عمياء. 1 

٠‏ فالصواب أن راوى هذا.الحديث هو محمد 500 الذى هو من 
ثقات التابعين المشهورين» ليس فيه جهالة أصلاء بل هو القرشى: العامرى».مولاهم أبو عبد 
الله المدنى» روى عن كثير من الصخابة» وروی عنه أخوه سليمان» ويخبى.بن أبى كثين 
ويزيد بن عبد الله بن الهاد» ويزيد بن عبد الله بن.حضيفة» والزهرى؛ وعيلان بن أنس؛ 
ويحبى بن سعيد الأنصارى وغيرهمء كما فى ” التبذيب' .)۲۹٤:۹(‏ ومحمد بن عبد ` 
الرحمان بن عبد الله الذى فيه جهالة هو مولى الزهريين دون العامريين» كما فى 

'الميزان” (13:5) واغتر صاحب ” الأعلام * . بقول الذهبى فيه: تفرد عنه يحبى بن أبى 
كثير) أنه هو محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان» لكون یحیی بن ابی كثير يروى. عن :ابن 
ثوبان أيضناء وهذا وهم منه» بل هما اثنان» أحدهما ابن عبد الله مولى الزهريين» والثانق 
ابن ثوبان مولى بنى عامر» ویحیۍ بن أبى کٹیر يروى عنہما جميعاء وابن ثوبان و له 
الجماعة كلهم كما فى ' التقريب .. و" التبذيب . 1 . 
قال الطحاوى: فبين هذا الحديث أن الذى كرهه رسول الله س لابن بحينة هو 
وصله إياها بالفريضة فى مكان واحد ولم يفصل بینہما بشئ» ولیس لأنه كره له أن 
يصليبا فى المسجد, إذا كان ال ل 0 
الناس (518:1).. 

وتعقبه 5 "الأعلد. “ ومقلده بعض الناس هتا بان اناز فد يكون بالزمان» 
وقد يكون بالتقدم من مكان إلى مكان» فلم أخذتم معنى التقدم وأعرضتم عن معنى آخر؟ 
وأى وجه للترجيح له على ذلك المعنى؟ بل نيمكن. أن يقال: :إن المزاد.هو-الفضل. بالزمان 
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فقا لأنه کات عله الى فى روات أخر أنه ی نبى عن أدائہما عند إقامة الصلاةء 
وإن سلمنا أن المراد بالفصل هو الفصل بالمكان» فهو يتأتى بالتقدم بخطوة أو خطوتين» 
فمن أين قدره الطحاوى بأن يكون المصلى ي ركع ركعتى الفجر فى مؤخر المسجدء ثم 
بمشى من ذلك المكان إلى أول المسجد, فيدخل فى الفريضة؟ حيث قال: وإنما يجب أن 
يصليهما فى مؤخر المسجد» ثم يمشى من ذلك المكان إلى اول المسجدء فأما أن يصليهما 
مخالطًا لمن يصلى الفريضة فلا. ا 

وأيضا فعلة كراهة الوصل بني بين الفريضة والنافلة ليست مختصة بركعتى الفجر 
وفرضهاء بل الفصل مطلوب فى سائر النوافل والفرائض عامة» كما روى أحتمد وأبو يعلى 
بإسناد رجاله رجال الصحيح» عن عبد الله بن رباح» عن رجال من أصحاب النبى َيه : 
«أن رسول الله يي صلى العصرء فقام رجل يصلىء فرآه عمر فقال له: اجلس! فإغا هلك 
أهل الكتاب إنه لم يكن لصلاتهم فصل». كذا فى ” مجمع الزوائد ٠‏ وكما روى مسلم 
عن معاوية رضى الله عنهء قال: «إن رسول الله ل أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة 
حتى نتكلم أو نخرج). الحديث» وأنتم تخصون ركعتى الفجر بالفصل بالمكان ٠الحد‏ الذى 
ذکرتموه» ولا تقولون به فى سائر النوافل» بل يكفى عندكم فيها الفصل بالكلام فقط 
بدون التقدم من مؤخر المسجد إلى أوله» ويجوز المشى خطوة أو خطوتين» وأيضا: إذا 
0 هة تلك وجاز بالنظر إليما أداء سنة الفجر حين إقامة المكتوبة فى مؤخر 

لمسجدء فينبغى جواز أداء سائر السنن كذلك بعد الإقامة» فمن أين خصصتم جوازه بعد 
0 بسنة الفجر دون غيرها؟ هذا ملخص ما فى ” الأعلام “ (ص- . ب 8-١‏ 0). 

اا ا اا ا مك ارو إن ايك مسد بن عد 
الرحمان بن ثوبان» عن عبد الله بن مالك ابن بحينة يدل على أن طلب الفصل بين سنة 
الفجر وفرضها أزيد منه بين غيرهما من الفرائض والسنن» فإن قلتم: إن المراد بالفصل بين 
سنة الفجر وفرضها الفصل بينهما بالزمان» وأن تؤدى الركعتان قبل الإقامة للمكتوبة» لزم 
أن يجوز أداء سنة الظهر بعد الإقامة لفرضهاء ليظهر الفرق بينها وبين سنة الفجر فى 
الفصلء وإن منعتم أداء سائر السنن بعد الإقامة كان كلها سواء فى الفصل وهو خلاف 
لوي شاعر چ فيو تخواقاة و انقزر ما كنا سابع فى ارات ع عقن ذا 
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الإشكال» وما سيأتى فى حاتمة الباب عند ذكر المذاهب و الأقوال. ' 

والإبراد الأول مدفوع بأن الفصل وإن كان قد يكون بالزمان مرة وبالمكان أخرى 
ولكنا اخترنا الفصل بالمكان بآثار الصحابة التى ذكرناهاء فإنهم جوزوا أداء سنة الفجر بعد 
شروع الإمام فى المكتوبة» وفيه الوصل بينهما زماناء وإنما اشترطوا الفصل بالمكان فقط 
كما لا يخفى على من طالعهاء وهذا هو الجواب عن الإيراد الثانى والثالث» فإن الصحابة 
رضى الله عنهم حين ما شرعوا فى سنة الفجر بعد إقامة المكتوبة لم يكتفوأ بالفصل بالكلام 
ولا بالمشى خطوة أو خطوتين» بل كانوا يختارون لذلك مؤخر المسجدء أو ناحية منه 
حيث يظهر الفصل بالكلية فافهم» وظنى أن مراد الطحاوى بالفصل ما يرتفع به الالتباس 
بين الفريضة والنفلء والاختلاف مع الإمام والقوم كما قلناء وحينئذ لا يرد“ على كلامه 
ما أورده.و والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: قد مر فى رواية عبد الله بن سرجس عند مسلم» قال: «دخل رجل 
ENT Sr‏ 
رسول الله بی فلما سلم رسول الله عر قال: يا فلان! بأى الصلاتين اعتددت». 
الحديث. ففيه أنه صلاهنا خلف الناس وقد نباه رسول الله م عدبما مع ذلك. قلنا: 
يحتمل أنه صلاهما فى جانب المسجد لكن متصلا بالصف فكان شبيه الخالط لهم» وهذا 
مكروه عندنا فلا تعقب 

قال الحافظ فى * الفتح" (۲- 5؟١):‏ واختلف فى كلمة هذا الإنكارء فقال 
القاضى عياض وغيره: لثلا يتطاول الزمان فيظن وجوبهما اه. يدل عليه ما مر قريبا: 
«يوشك أحدكم أن يصلى الصبح أربعا». قال الحافظ: وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره 
ذلك اه. قلت: يعنى بعد النبى َء فإن الأحكام قد ضبطت. 

قال بعض الناس: وفيه أنه لا يبعد ذلك عن الجهال بعده م أيضاء فلا أمنء 
ونظيره ما قاله الفقهاء: لا ينبغى أن يقرأ سورة معينة على الدوام» لفلا يظن بعض الناس أنه 
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)١(‏ فإن رفع الالتباس والاختلاف لا يتوقف على الفصل بينہما زماناء بل يتأتى بالفصل مكانا مع الوصل زمانًا إلا أن 
الفصل حينعذ ينبغى أن يكون ظاهراء وهو بالتقدم من مؤخر المسجد إلى مقدمه» أو بالمشى الزائد دون خطوة أو 
خطوتين» أو كلمة وكلمتين. 
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واجب» صرح فى "رد امحتار” (258:1) قلت: ليس ضبط عدد ركعات الصلاة كضبط: 
أحكام القراءة ونحوهاء وأيضًا: فقد قيدنا جواز الركعتين بعد الإقامة للمكتوبة بأن يكون 
ل ل 
عن ظن الجهال أيضًا بعد هذا القيد, إلا أن يكون أحد متجاهلا مغلك. ٠‏ 

ثم نقل بعض الناس عن ” الفح" قول ابن عبد البر وغيره: yT‏ ۰ 
فمن أولى بها فقد أفلح» وترك التنفل عند | إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرت 
إلى اتباع السنة» ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله (أى المؤذن) فى الإقامة: حى على 
الصلاة. معناه هلموا إلى الصلاة أى التى يقام لهاء فأسعد الناس بامتغال هذا الأمز من لم 
يتشاغل عنه بغيره اه. قال بعض الناس: وهذا هو الراجخ الحقيق بالقبول عندى اه. ٠‏ 

قلت: وأى شئ أنت يا غدر؟ حتى تكون من أهل الترجيح. وَالجوّات عن قول أبن” 
عبد البر أنه لا شك أن الحجة عند التنازع السنة والله لكل مسلم» ولكن إِذا تعارضت 
السنتان فهل الحجة ما اتخدتم به أنتم؟ لا تكون السنة الأخرى بحجة ولا الأخذ با مفلا 
فإن قلعم بذلك فما أقربه من الجور والاعتسافء وأبعده عن الحق والإنصافٌ؛ وإن كانت 
الأخرى حجة أيضًا والمدلى بها مفلحًا فمن أين قلت: إن ترك سنة الفجر عند إقامة المكتوبة 
أقرب إلى اتبا السنة؟ مع استلزام ذلك ترك العمل بقوله َر: «لا تدعوهما وإن طردتکم 
الخيل)» وهو فى حق رکعتی الجر اض وقوله: «إذا أقيمت الصلاة) ليس فى خقهما 
. باخصوص ولا يعمهما قطعا لورود الآثار الكثيرة موقوفها ومرفوعها بشخصيص زكعتى 
الفجر من هذا الحكم العام كما ذكرناء ولا شك أن الحكم الخاص بشئ يترجخ على ما 
يعمه وغيره» سيما إذا قامت الآثار الكثيرة قرينة على تخصيص العام؛ فالإنضاف أن -الأخد 
بالحديث الخاص بركعتى الفجر أفلح وأقرب إلى اتباع السنة» وأسعد الناس بامتغال الأ 
التبوى من الأخذ بالعام المشكوك رفعه. الخصوص عمومه بقرائن» فافهلم. ‏ *. 

وأما تأييده من حيث المعنى الذى ذكره ا کون سعد آلا 
بامتغال هذا الأمر من يتشاغل عنه بغيرة» بقوله إ4 : «إذا وضع عشاء.أحدكم وأقيمت 
الصلاة فابدأوا بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرغ منه». أحرجه البخارى عن ابن غمرة'وعن 
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أنس» وعن عائشة رضى الله عنهم مرفوعا بألفاظ متقاربة» كما فى ”الفتح“ 
)١80,184:9(‏ فإذا كان الاشتغال بالطعام عند قول المؤذن حى على الصلاة» أحب 
وأحسن لقول النبى مي هذاء فلأن يكون الاشتغال بسنة الفجر عند ذاك أحب وأحسن» 
لقول النبى إل : «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل». ولا شك أن قول المؤذن: حى على 
الصلاة ليس بأبلغ فى العذر من طراد الخيل أولى وأخرى؛ كما لا يخفى على من له نظر 
فى فقه الحديث» ولم يكن مقتصرا على الألفاظ والفحص عن الرجال فقط. 
قال فى ”الدر“: وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة» لحديث: (إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)» إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ولو 
بإدراك تشهدهاء فإن خاف تركها أصلا اه. قال الشامى: قوله: «عند إقامة صلاة 
مكتوبةه» أطلقها مع أنه قيدها فى ”الخانية* و" الخلاصة“ وأقره فى ” الفتح" وغيره من 
الشراح بيوم الجمعة؛ وتبعهم فى ”شرح المنية “» وقال: وأما فى غير الجمعة فلا يكره جراد 
الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام فى الصلاةء ويعلم'" أنه يدركه فى الركعة الأولى؛ 
وكان غير مخالط للصف بلا حائل؛ والفرق أنه فى الجمعة لكثرة الاجتماع لا يمكن غالبا 
بلا مخالطة للصف اه. ملخصًا (۳۹۱:۱) وفيه أيضًا (0745:1: وإذا حاف فوت 
ركعتى الفجر لاشتغاله بسنتها تركهاء وإلا بأن رجا إدراك ركعة فى ظاهر المذهب» 
-وقيل: التشهد لكن ضعفه فى ” الدبر “- لا يتركها بل يصليبها عند باب المسجد إن وجد 
مكاناء وإلا تركهاء لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة. 0 ٠‏ 
قال الشامى: والحاصل أن السنة فى سنة الفجر أن يأتى با فى بيته» ته وللا فإن كان 
كد باب المسجد مكان صلاها فيه» وإلا صلاها فى الشتوى أو الصيفى | إن كان للمسجد 
موضعان» وإلا فخلف الصفوف عند سارية لکن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام 


fu 


فی أحدهماء ذ کر فی ”الحيط أنه قیل: لا يكره لعدم مخالفة القوم» وقيل: یکره لاأنہما 
كمكان واحد. قال: فإذا اختلف المشائخ فيه فالأفضل أن لا يفعل» قال فى ”النهر: وفيه 


إفادة 3 تنزيمية اه. قال ا ا اسه أمكنه أن يأتى بہا قبل أن ی ركع 


)١(‏ عطف على يشرع تحت لم الجاحدةة 
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قال فى ”القنية : لو خاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة ولو 
اقتصر فيا بالفاتحة وتسبيحة فى الركوع والسجود يدركهاء فله أن يقتصر عليهاء لأن 
ترك السنة جائز لإدراك الجماعة فسنة السنة أولى» وعن القاضى الزرنجرى”": لو حاف أن 
تفوته الركعتان يصلى السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة ويقتصر على آية واحدة 
ليكون ن نوما ركذا فى مله ا اهو د قلت رقي رمن راب 
أورد على الطحاوى أن النبئ إذا كان معللا بما ذكره فقصر الحكم على ركعتى الفجر عند 
الإقامة غير سديد» وفيه إيفاء لما وعدنا قبل فتذكر. هذا وبمل قولنا قال مالكء إلا أن قيد 
جواز إتيان الركعتين بأن لا يخاف فوت ركعة. قال فى ”المدونة : سألنا مالكًا عن الرجل 
يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتى الفجر فتقام الصلاة أ يركعهما؟ قال: 
لا! فقلت لالك: فإن سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجدء أو جاء والإمام فى الصلاة أ 
ترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل؟ قال: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فلي ركع 
خارجًا قبل أن يدخل» فهو أحب إلى ولا يركعهما فى شئ من أفنية المسجد اللاصقة 
بالمسجد» وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه اه. 

وقال العينى فى ”العمدة : وقالت طائفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد إذا 
تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرّة مع الإمام» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والأوزاعى؛ إلا أن 
الأوزاعى أجاز أن يركعهما فى المسجد» وقال الثورى: إن خشى فوت ركعة دحل معه 
ولم يصليهما وإلا صلاهما فى المسجد» وقال صاحب ” الهداية“: ومن انتمى إلا الإمام فى 
صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتى الفجر إن.خشى أن تفوته ركعة يعنى من صلاة الفجر 
لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأخرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد ثم يدخل 
المسجدء لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين. وإنما قيد بقوله عند باب المسجد لأنه لو صلاهما 
فى المسجد كان متنفلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرضء وأنه مكروه اه .)7١١:7(‏ 

قلت: والحق أن علة النمى فى قوله ع4 : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 


.)۷٤-ص(‎ * هو إمام حافظ جامع للفقه والحديث» السمعانى فى " الأنساب‎ )١( 


إعلاء السنن ‏ ` : ش ° 
باب قضاء السنن والأوراد 

٩۹‏ - حدثنا: عقبة بن مكرم العمى البصری» نا عمرو بن عاصم» نا 

هيام :"عن اد عن النضر ين الس عن يشير بن ا عن اي خريرة ضبن 

الله عنه» قال: قال رسول الله مَك : «من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما 


عندنا كراهة الاختلاف مع الإمام والقوم» يدل عليه ما مر فى حديث أنس برواية ابن 
خزيمة من قوله: «فنبى أن تصليا فى المسجد إذا أقيمت الصلاة )» فيجوز التنفل عند 
الإقامة للمكتوبة إذا خلا عن الاختلاف مع الإمام» أى إذا صلى خارج المسجد» وإن صلى 
فى المسجد مع التحرز عن الاختلاف بأن صلى فى ناحية منه منعزلا عن القوم فيجوز نظرا 
إلى العلة مع كراهة يسيرة لما فيه من مخالفة ظاهر قوله: «فنبى أن تصليا فى المسجد» إلا 
أن سنة الفجر يجوز الاشتغال بها كذلك ما لم يخف فوت الركعتين جميعاء وسائر السنن 
سواها يجوز الاشتغال با ما لم يخف فوت الركعة» ووجه الفرق تأكد سنة الفجر وكون 
لزومها أزيد من غيرهاء ولا يرد على ذلك شئ ما أؤرده بعض الناض وإمامد مؤلف 
”الأعلام“ رك ها خاتمة الكلام فى هذا المرام والحمد لله الملك العلام. 
باب قضاء السنن والأوراد 
تحقيق قول الحاكم ” على شرطهما 

قوله: حدثنا عقبة إلخ. و “على شرطهما” قد لا يكون على 
ظاهره» ففى حاشية ”التلخيص الحبير“ )۱۸٤:١(‏ فى حدثين رواهما الحاكم ما نصه: 
قال: كلا الإسنادين صحيح على شرطهماء واعترض ابن دقيق العيد كونه على شرط 
البخارى» ودفعه فى ”البدر “20 بأن مراد الحاكم أن الشيخين قد احتجا بمثل رجال 
الإسنادين لا أنهم من رجالهما معا انتبى. 

وقال الشيخ أبو الطيب فى شرح الترمذى له: قوله: «فليصليهما بعد ما تطلع 
الشمس» يفيد أنه لا يصليہما قبل طلوع الشمس اه .)4١4:1(‏ وفى ”نيل الأوطار“ 
۳ :© وإلى ذلك ذهب الثورى» وابن المبارك» والشافعى» وأحمد, وإسحاق» حكى 


)١(‏ أى البدر المنير للشيخ سراج الدين شيخ الحافظ ابن حجر. 


TT yT‏ :1 6). وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
قلت: رجاله رجال الصحيحين إلا عقبة فمن أفراد مسلم» وعزاه العزيزى ظ 


ذلك الترمذى عنمم» وحكاه الخطابى عن الأوزاعى. قال العراقى: والصحيح من مذهب 
الشافعى أنبما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء» والحديث لا يدل صريحًا على أن من 
تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس» وليس فيه إلا الأمر لمن لم 
يصلهما مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشمس» ولا شك أنهما إذا تركا فى وقت الأداء 
فعلا فى وقت القضاء؛ وليس فى الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح؛ 
ويدل على ذلك رواية الدار قطنى والحاكم والبيبقى؛ فإنها بلفظ: «من لم يصل ركعتى 
الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما اها .)۲۷١:۲(‏ 
قلت: :ايس صل استدلال النفية ومن وافقهم من اللكية ونال فى هذه الال 
بهذا الحديث» بل أصل استدلالهم بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة الفجرء وقد 
بلغت حد التواتر کما ذكرناه فى المجلد الثانى من الكتاب» وما ذكروا هذا الحديث لبيان 
استحباب قضاء سنة الفجرء وألزموا الخصم بمفهومه أنه يفيد أن لا يصليهما قبل طلوع 
الس لن الخصم يجعل المفهوم حجة دونهمء ولا يخفى أن قوله: «من لم يصل 
ركعتى الفجر» عام كل من لم يصلهماء سواء تركهما نسياناء أو لضيق الوقت عنهماء أو 
الخوف فوات الجماعة بالاشتغال ببماء أو لأجل الإقامة للمكتوبة حين دخوله المسجد 
ونحوه» وقد أمر النبى عر كل من لم يصل ركعتى الفجر لعلة من العلل بأن يصليهما بعد 
طلوع الشمسء فثبت منه بطريق المفهوم والعموم أن من فاتت عنه الركعتان لأجل الإقامة 
الو ا عات لتر رد الى الوقت سعة بل بعده» فقول الشوكانى: 
"لبن فى الدیت نا یدل ' على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح“ ليس يسديد. فال 
العموم حجة عند الكل» 0 حكن سود فكيف لا يدل الحديث 
ال 
(۱) قال الشيخ:وهو كما قال الشركانيء إن النديث يدل على سكم من لم يعمل ال رکون وهو بساكت عم 
صلاهما قبل طلوع الشمس» قلت: سلمنا أن الحديث ناطق بحكم من لم يصل الركعتين ولكن قوله: : دمن لم 
عر سد اماد ا ل عرف اح أى قبل 
المكتوبة مأمورا بأدائهما بعد طلوع الشمس دل على التبى عن فعلهما قبله ختمًا. 
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:537" إلى الترمذى والحاكم» وقال: قال الحاكم: صحيح» وأقروه اه. 
وفى ‏ النيل 6579:979٠‏ بعده عزوه إلى الترمذى: أخرجه ابن خبان فى 


وأما قوله: وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصليهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع 
الشمس» ويدل على :ذلك رواية الدار قطنى والبيبقى والحاكم بلفظ: «من لم يصل ركعتى 
الفجر حتى تطلع الشمس فليضليهما إهن». فالجواب عنه أنها رواية شاذة تفرد با أبو بذر 
عباد. بن الوليد العنبرى بهذاءاللفظ من .بين أصحات عمرو بن عاصمء فق روه عقية بن 
١‏ مكرم عنه. عند الترمذى» وأبو قلابة عنه عند الحاكم فى ' المستدرك“ بلفظ: «من نسى 
ركعتى الفجر أو من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما | إذا طلعت الشبمس أو بعد ما تطلع 
الشمس». : كما مره وأبو بدر وإن كان صدوفًا كما فى ' التقريب” (ص-65) ولكنا لم 
نجد له متابعا فى اللفظ الذى تفرد به» ولعل متن الحديث قد انقلب عليه» فجعل المقدم 
مؤخرا والمؤخر مقدماء فلا حجة فيما رواه ما لم يتابع عليه ورواية ا جماعة أولى بالأخذ. 
وأيضا فلا حجة للخصم في فيما رواه» فإن قوله: «من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع' 
لشمبس فلیطایہہاہ ما یفید حكم من لم يصليهما فق وهو ساکٹ عن حكم من 
صلاهما بعد فرض الفجر أنه هل يجوز له ذلك أم لا؟ والأحاديث الناهية عن الصلاة بعد 
صلاة الفجر والعصر تفيد بعمومها كراهة أداء سنة الفجر بعد مكتويتهاء رأة بالناطق 
أولى من الأخذ بالساكت. 0 ش 
ا وأما ما ادعاه مؤلف ”أعلام أهل العصر“ من تخصيص عمومها بحديث: «من 
أدرك ركعة من الفجّر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) ادي وبحديث: «من نسى 

صلاة فليصل إذا ذكره لا كفارة لها إلا ذلك». الحديث» وبحديث: «نبى عن الصلاة 

نصف الشهار حتى تزوّل الشمس | إلا يوم الجمعة) و ا «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار). . وبحديث إعادة صلاة الصبح فى الجماعة 
بعد ما صلاها فى بيته» وبحديث قضائه ل السنة الراتبة بعد صلاة العصرء فقد تقدم 
الجواب عن کل ذلك فى کتابنا فی أبواب مختلفة» فلا نعيدها تفصيلاء شين اله 
إجمالا. إن جديت: : امن أدرك ركعةً من الفجر إلخ». . محمول عندنا على المأموم إذا أدرك 
ركع مع الإمام قبل طلوع. الشمس فى وقت الأداء فقد أدرك الفجرء ولا دلالة فيه على 
جواز . الفجر وقت الطلوعء وإن سلم دلالته على ذلك فلا دلالة فيه على صحة الصلاة 
:فرضا بل على الصحة مظلقاء ونحن نقول بأن الفرض ينقلب نفلا فى هذه الصورة. 


م قضاء السان والأوراد A‏ 


“صحيحه” والحاكم فى "المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه اه. وكذا رأيته فى "المستدرك” )7١17:1(‏ بلفظ: «من نسى ركعتى 
الفجر»» وصححه الحاكم على شرطهماء وأقره عليه الذهبى. 


وحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليهاء إذا ذكرها» مخصوص با عدا 
الأوقات المنبى عنباء بدليل قصة ليلة التعريسء فإن النبى لي أخر قضاء الفجر حيكذ إلى 
ارتفاع الشمسء وبه استدل ابن عباس على عدم جواز الفجر عند طلوع الشمس كما 
تقدم بالبسطء وحديث استثناء الجمعة لم يصح. وحديث: «لا تمنعوا أحدا طاف إلخ». 
الظاهر أن معناه لا تمنعوا أحدًا دخل المسجد للطواف والصلاة أية ساعة يريد الدخول فيه 
فقوله: «أية ساعة) ظرف لقوله: «لا تمنعوا» لا لطاف وصلى» كيف؟ والظاهر أن الطواف 
والصلاة حين يصلى الإمام الجمعة بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة» بل حين يصلى 
الإمام إحدى الصلوات الخمس غير مأذون فيه للرجال. (فكيف يمكن حمل الحديث على 
إباحة الطواف والصلاة بمكة فى كل ساعة من ليل أو نبار) قاله السندى فى حاشيته على 
النسائى ٠ .)۹۸:١(‏ ْ 

وحديث الأمر يإعادة الصبح فى الجماعة بعد ما صلاها فى بيته مضطرب المتن» فقد . 
رواه أبو حنيفة فى ” مسنده“ وفيه صلاة الظهر بدل الصبح» وقضاؤه ءل السنة الراتبة بعد 
العصر مخصوص به بدليل ما فى حديث أم سلمة. قلت: يا رسول الله! أ فنقضيبما إذا 
فاتتنا؟ قال: لا! ذكره السيوطى فى ”الخصائص “ وعزاه إلى أحمدء وأبى يعلى: وابن حبان 
فى ” صحیحه “. وقال: بسند صحيح» وبدليل ما فى طريق له عند الطحاوى: «قدم على 
قلائص الصدقة فنسيتهماء ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما فى المسجد والناس يرون 
فصليتهما عندك). ذكره الحافظ فى ” الفتح“ (85:7) وسكت عنه فهو حسن أو صحيح» 
وإخفاؤه إياهما عن الناس دليل الاختصاص. وما فى حديث عائشة: «كان مر يصلى 
بعد العصر ويدبى عنه» ويواصل وينبى عن الوصال»» وهو حديث أخرجه أبو داودء 
و صححه رطن والعزيزى» واجتبد صاحب ”الأعلام“ لتضعيفه ودونه خرط القتاد 
أو ما يستحيى هذا المجادل أنه يرمى الطحاوى والعينى ونحوهما من الحنفية بأنهم يضعفون 
الأحاديث الصحيحة ويردونها لنصرة مذهبهم» ويرتكب هو نفسه ما هو أشد وأشنع؟ 
فإلى الله المشتكى. وروی الترمذى من طريق جرير» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
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جبير» عن :ابن عباس» قال: إنما صلى النبى بط الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله 
عل الجن بد لوي ا بسو كال کک قن 
کذا فى ”فتح البارى* (07:7). ۰ ٠‏ 

ويويده ما روى النسائى عن م سلمة أنه ل صلاهما بعد العصر فى بيتها مرة 
واحدة» وفى رواية له عنبا: «لم أره يصليهما قبل ولا بعد»» ذكره الحافظ فى ”الفتح“ 
أيضاء. (ص-مذكور). وهذا يعارض حديث عائشة رضى اللہ عدها أنه لم يزل يصليجماء 
فلا بد من الجمع» والأحسن فيه أن يقال: إنه كته لم يصلهما د تشريعا للأمة بل اختصاصا 
بنفسه» كما صرحت بذلك عائشة وأم سلمة رضى الله عنهماء ولذا صلاهما إخفاء لا 
إظهارً. قال صاحب ”الأعلام * : ومن اللخصصات حديث قيس بن عمروء 0 «رأى 
رسول الله مه رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله مل صلاة . 
الصبح ركعتان! فقال الرجل: إنى لم أكن صليت ال ركعتين قبلهما تاهب الآنء 
فسكت رسول الله مَريِلهِ. قال: وما ذهبت إليه الطائفة الأولى وهو التخصيص للنبهى العام 
أمر محقق وقول صحيح: لأن فيه إعمال كل حديث فى موقعه» وإلا ازم إهمال بعض منه 
بعد إن سلمت صحة كل من العام والخصص» وهو أمر قبيح لا يقبله الطبع السليم» وإن 

فيه إساءة أدب مع صاحب الشريعة اه. 

قلت: إساءة الأدب إنما هو رد الحديث المتواتر الذى ثبت كونه من قول الرسول 
َيه قطعا بلا مرية لا بأخبار الآحاد التى كونها من قول الرسول َيه محتمل مظنون» 
كما فعلته أنت وجماعتك» حيث خصصت أحاديث النهى المتواترة بالأحاديث التى فى 
صحتها كلام لأجلة المحدثين» كحديث قيس بن عمرو هذا وإن له طريقين» إحديبما 
طريق سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن قيس بن عمروء رواه أبو داود» 
والترمذىء وابن ماجة» وابن أبى شيبة» وأحمدء والدار قطنى» والبیہقی» والحاکم» إلا أنه 
قال: قيس بن فهدء وهذه الطريقة ضعيفة باثفاق امحدثين. 

قال النووى فى ' تبذيب الأمياء واللغات فى ترجمة قيس بن فهد د وقال: 
الصحيح ابن عمرو هذا هو الصحيح عند جميع حفاظ الحديك» وذكروا ديه فى 
الركعتين بعد الصبح» وهو حديث ضعيف» إلى أن قال: واتفقوا على ضعف حديثه 
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المذكور فى ال ركعتين بعد الصبح اه. ذكره صاحب ”الأعلام“ نفسة (صر-۹٥)‏ وثانيهنا. . 
طريق أسد بن موسىء عن اللیث» عن يحبى بن سعيد» عن أبيه» عن جده قيس بن فهدء . 
أخرجه ابن حبان زكما فى ”الأعلام“ ص-5ه) وابن مندة. قال الحافظ فى ”الإصابة“: 
قال: ابن مندة: اغريبية تفرد به أسد موصولاء وقال غيره عن إلليث عن يجنى :إن حديثه 
و (: "51١‏ 6). 

قال صاحب ” الأعلام “ : تفرذه لا يقدح فى صحة الحديث لأنة ثقة اه (ص-11). 
قلت: : خطأ أسد بن موسى فى اسم جد يحبى متعين» فإنه قال: قيس بن فهدء وقد تقلا 
عن النووی أنه حلاف الصحيح عند جميع حفاظ الحديث» والصحيح فيس بن عمرئ 7 
وفى ”الإصابة“: غاير بيدهما البخارى» وقال: : قيس بن عمرو جد يحبى بن سعيد له | 
صحبة» وقال ابن أبى خيقمة: زعم مصعب الزبيرى أن قيس بن فهد جد يحبى بن سعید ١‏ 
وأخطأ فى ذلك قال ابو عمرو: هو كما قال (ابن أبئ خيثمة) وقد خطأوم كلهم فى 
ذلك. . وأغرب ابن حبان فجمع بين الاختلاف بأنه قيس بن عمرو وفهد لقب عمروء وقد 
1 ذكر البغوى خلاف ذلك فقال: اسم فهد خالدء وقد أخرج البخاري فى ' أتاريخه” بسند 
أجيد عن قيس بن ایی حازم: أخبرنى قيس بن فهد: "أن إماما لهم اشتكى أياما قال: فصلينا. 
بصلاته جلوسا” . وأخرجه البغوى من هذا الوجه وقال: لا أعلم روى عن قيس بن فهد .. 
غيره ولم يسنده أى لم يرفعه إلى النبى مه اه.. 5 ادر نكر N‏ 


فى قوله:. قيس .بن فهد: ' فى هذا السند عند الحفاظ جميعًا فلا يبعد خطاؤه فى قوله: عن 0 


سحي بن میا كن أيه الي ع كارو ام و غر 
عل عن يحيى بن سعيدء عن أبية, عن اجده قيسن :ابن فهد فهو من الأخاديك الت لان + 
0 لعلة فى رواته TT‏ کک ا ل 
وولا مالم بت ساع عي واد سی عن جدة قر ونون خزط تاد قد قل 
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الحافظ ابن عبد البز فى: ”الاستيعاب“: إن سيدا واله يحي بن تيد لم سبع 
من أبيه قيس شيا اه (0141:5). e‏ 
٠‏ فهذا خال حديث قيس من جهة الإسناذ الذى ذكره صاتحب ”الأعلام“ معارضً ٠‏ 
لأحاديث النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر التى قد بلغت حد التوار. وجعله مخصصًا ٠‏ 
لها وبهذا لاح أن قول الشوكانى فى ”النيل“: وقول الترمذى: ”إنه مرسل ومنقظع" ليس 
بجي فقداجاء متصلا من زواية ا ا ار I‏ 
بل الى أنه ميغ طرقه مرسل» ولينن له سند واحد متصل.. e‏ 
'فإن قيل: غاية حاديث قيس هذا أنه مرسل» والمرسل عند الحنفية حجة لا سيما اقا . 
روى من وجوه مرسلا فهو حجة عند الكل. قلنا: نعم! ولكنه لا يصلح معارضا للحديث . 
الصحيح المشهور والمتواتر ولا مخصصًا له» بل لا بد من إرجاعه إلى المتواتر» وخمله على 
معنى یوافقه» ولا يؤول المتواتر والمشهور لأجله لأن الضعيف يرجع إلى القوى ويحمل . 
علیه» لا بالعكس كما لا یخفی» فنقول؛ غاية خا بت لنت هن دو فيس فاا 
الفجر بعد لکوت وحن تقول ب سى لصحت وأا لجاز معني الخ عن الكراهة فلا ظ 
لقيام الدليل على كراهتها بالأخاديث الصحيحة المشهورة. 7 0 
قال الحافظ ابن قدامة فى ' 'المغنى “ اما قضاء سنة الفجر بعدها جار »إلا أن أحمد. 
اختار أن يقضيمما من الضحى».وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ وأما أنا فأحتار ذلك. . 
إلى أن.قال: : وحديث قيس مر سل قاله اند ولارنذي» لأنة يزويه. محمد .بن إبراهيْم 
(التيمى) عن قيس ولم يسمع منه» وروی" من ن طريق يحيى .بن سعید» عن جلده. وهو ٠.‏ 
مرسل أيضاء ورواه الترمندى قال: ١‏ «قلت: يا رسول الله! | انی ل أكن. كيت ذتكستى 


)00 قال الشركانى فى ا “رجيب عن ذلك بأن تقال بدلك ل قرف ام قلت و مق ش 
ولا شك أن المنتدل أحوج إلى الدليل من المانع. وي وقوه أ قاو ال اي 
بهم أمة ال جرخ والتغديل والحفاظ الناقدين من الخدثين: 1 ا 1 
رف نكت اطق ا عن ري آند ن مو عن الت من م عن أي ن جد وذ شر بكرن 
. معلولة عنده غير قابل للالتفات إليه أيضًا. ١‏ 8 ف 


ج۷ قضاء السنن والأوراد. شن 
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الفجرء قال: فلا إذاه وهذا يحتمل النہی' وإذا کان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت 
SST‏ ئر لأن . 
هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجوازء والله أعلم اه (757:1). قلت: وظاهره أن 
قضائبها بعد فرض الفجر يجوز عند أحمد بلا كراهة وإن كان حلاف الختارء وعندنا إنما ۰ 
يجوز مع الكراهة» والوجه ما ذكرنا آنفا. | 

وقال صاحب ”الأعلام“ : وأخرج ابن حزم فى ”امحلى “ عن الحسن بن ذكوان» عن . 
عطاء بن ' أبى رباح» عن رجل من الأنصارء قال: «رأى رسول الله مره رجلا يصلى بعد 
الغداة» فقال: يا رسول الله! لم أكن صليت ركعتى الفجر فصليتهما الآن» فلم يقل له 
شيًا». قال العراقى: وإسناده حسن اه (ص-١15).‏ 0 

قلت: يا للعجب! كيف يسكت صاحب ”الأعلام“ عما يوافق مذهبه ويتكلم على . 
نايز اف ماه غرف فر جه ا ديت أن وارد عن اة قر فرعا وكان 
يصلى ركعتين بعد العصر وینہی عنهاء وكان يواصل ويدبى عن الوصال» وحديث ابن 
حبان وأحمد وغيرهما عن أم سلمة: «قلت: يا رسول الله! .أ فنقضيمما إذا فاتتنا؟ قال: لا»؛ 
مع کونہما موافقين للأحاديث الناهية عن الصلاة بعد الفجر والعصر البالغة حد التواتر» 
ولكنه يردهما ويبذل كل جهده فى جرحهما ويفرح بأثر عطاء عن رجل من الأنصارء 
وقول العراقى فيه: إسناده حسن» ولا يكشف علته» ولا ينطق فيه بحرف» ثم يذهب 
يطعن العينى بأن صنيعه أن الحديث إذا كان مخالفًا لمذهبه يتكلم فى رواته ويسرد الجرح. 
OT‏ مجو و و و 
شديد» وهذا من عيوب کتابه اه. 

ولا يرجع هذا القائل | إلى نفسه فيلومها أول بأنك بهذا الصنيع ألصق وأعمل وإن 
كان شاكا فى ذلك» لأجل أن القذاة فى عين غيره عنده جبل والجبل فى عينه قذاة؛ فاسأله 


)1١(‏ قال صاحب ”الأعلام": وقوله م «فلا إذا» أى.لا أمنعك الآن عن أداكهماء ونظيره ما رواه البخارى عن جابر 
قال: «نهى رسول الله مد عن الظروف» فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها قال: دفلا إذن اهع. قلت: وما قاله اين 
قدامة محتمل أيضًاء والاحتمال يضر الاستدلال. ش 0 


ع 


8- عن: أبى هريرة رضى الله عنه» قال: کان النبى ا نم إذا فاتته 
ركعتا الفجر صلاهما إذا طلعت الشمس». رة الطحاوى فى "مشكل 
الاثار" له» وقال: إسناده أحسن من إسناد حديث قيس بن فهد» كذا فى 


أنه من أين درى أن هذا الرجل من الأنصار الذى روى عنه عطاء صحابى؟ فهل صرح 
عطاء بأنه سمع رجلا من الأنصار له صحبة؟ وحيث لا فلم لا يمكن أن يكون رجلا تابعيًا 
من الأنصار؟ لا سيما وقدنص سفيان على أن عطاء سمع هذا الحديث من سعد بن سعيد 
کی بكس إن معد اا ری کاک صاكث الأعلام “ نفسه قبل ذلك» عن أبى 
داود والترمذى» ومنعد بن سعيد رجل من الأنصار أيضاء فهو المراد بقول عطاء ”عن رجل 
من الأنصار“» وهو يروى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم عن قيس» وهو ضعيف 
بالاتفاق كما تقدم» ومن ادعى كون هذا الرجل من الأنصار صحابيًا فليأت على ذلك 
ببرهان واضح» ودليل ناهضء فإن مجرد قول عطاء ”عن رجل من الأنصار“ لا يدل على 
ذلك» بل الظاهر أن المراد به سعد بن سعيد الأنصارى لا غير. 

وبعد ذلك فقول العراقى: ”إسناده حسن“ لا يخلو عن النظرء ولا يتم به لصاحب 
”الأعلام“ فرحة أصلاء وإن صح فغايته الدلالة على الجوازء ونحن نقول به مع الكراهة 
جمعًا بين الأدلة كما مرء ومن هنا يظهر لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد غاية 
. مراعاة الحنفية للجمع بين الأحاديث امختلفة» فإنهم والله لا يتركون شيعا من الأحاديث إلا 
ان شه ادر هة او عاك غاا سرا للبض المزائر والمشوون ر لاديف 
عندهم مقدم على القياس مطلقًا ولو كان فا أو مرسلاء اوم أو منقطعًاء كما 
هو مشهور مذهبہم» فمن رماهم برد الأحاديث فقد كذب والله ا ولو أنصف ْ 
لرأى أنه الذى يرد بعض الأحاديث ببعض» كما فعل صاحب ”الأعلام“ فى هذا المقا» 

ت اجار قضاء سا الف دف ها باد راه ورد الأحاديث الناهية المتواترة 
u ۳‏ بالأحاديث الضعيفة من الآحاد. 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قلت: فيه دلالة على أنه َي كان يقضيبما إذا فاتتا 
بعد طلوع الشمسء ولا يخفى أن تأخير الصلاة عن وقت الأداء مكروه» فلو كان ما بعد 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقتا لهما لم يؤخرهما مله عن الوقت» فثبت كراهة 


ج۷ أ e‏ انار اد ووراد ب 


ا ده السولى فن حسن اغاضرة له فى ساط پیت 
. ونقاده ›»)۱٤۷:١(‏ مح اع SE‏ 0 


أدائهما بعد فرض الفجر قبل طلوع ذكاء. وإن اختلج فى قلبك أنه عب كان إماما فى 
مسجده بالمدينة فكيف أمكن أن تفوته الركعتان قبل الفجرء فإن هذا لا يكون إلا إذا كان 
الإمام غيره. فأزحه بأنه مَك کان يذهب مرة إلى بنى عمر وفى العوالى» ويتأخر وصوله ٠‏ 
ا إلى المدينة عن وقت الصلاة المعتاد» فيقدمون للصلاة غيرهء كما ثبت فى الصحيح, 
1 وذكره مسلم بطرق متعددة ١(‏ :5 فلعل مغل ذلك وقع له فى صلاة الفجر أيضاء 
١‏ فقذموا غيره إماما وفاتته الركعتان لأجل ذلك. ١‏ 
9 ش كما أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة: «أنه غزا مع رسول الله يه تبوكء قال: 
فتبرز رسول الله مه قبل الغائطء قحملت معه إداوة قبل صلاة الفجرء فلما رجع رسول 
3 الله ی إلى» أخذت أهريق على يديه من الإداوة؛ وغسل يديه ثلاث .مرات» ثم غسل 
يديه ثم ذهب يخرج جبته عن زراعیه» فضاق كما جبته فأدخل يديه فى الجبة حت أخرج 
.-.“ذراعيه.من أسفل الجبة..وغسك: ذراغيه إلى المرفقين» ثم توضأ على خفيه» ثم أقبلء قال 
المغيرة: فأقبلت معه .حتى. يجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف» فصلى لهم فأدرك 
.رسول الله َل إحدى الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبد الرحمن 
بن عوف قام رسول الله عه يتم صلاته» فأفرع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح» فلما 
قضى النبى َيه صلاته أقبل عليہم» ثم قال: أحستتم! أو قال: قد أصيتم» يغبطهم أن 
E‏ ۸۰ 
لي ”الفتح“: وللمصنف رأى البخارى) من طريق مسروق عن المغيرة 
فى الجهاد وغيره» أن التبى مره هو الذى أمره أن يتبعه بالإداوة» وزاد: «فانطلق حتى 
1 توارى عنى فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضا؛. وعند أحمد من طريق أخرئ عن المغيرة: «إن 
الماء الذى توضاً به أخذه المغيرة من أعرابية» صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبى 
َيِه قال له: سلهاء فإن كانت :دبغتها فهو طهور» وأنبا قالت: إى والله القد دبغتها». 
:وزاد”" فى الجهاد: «وعليه جبة شامية»» ولأبى داود: «من جبات الروم» وزاد فى باب 
٠٠‏ لرجل يوضئ صاحبه: لسار وجهه ويديه)ء وفۍ و أبحمد من طرفقن ا 


أى البخارى. 1 


إعلاء السن ٠ ٠‏ قضاء السنن والأوراد ااا 
۸١ ٠‏ عن: أبى مجلزء قال: «دخلت المسجد فى ضلاة-الغداة:مع ابن 
.عمر وابن عباس والإمام يصلى» فأما ابن عمر فدخل فى الصف» وأما ابن عباس 
فصلى ركعتين ثم دحل مع الإمام» فلما سلم الإمام قعد ابن عمر مكانه حتى 
طلعت الشمس» فقام ف ركع ركعتين». رؤاه لار ا صحيح “آثار 

ظ - السان“ 074:19 قلت: وذكره مالك فى “عوط أو مز ة) بلاغ 
ْ ولاه صحاح. ا 

| 1867- عن: يحبى بن ا القاسم 55 بإذا لم 


1 المذكورة: (أنه غسل کفیه»» وله من وجه أخر“قوئ: (فغسلها فأحسن غسلهاء :قال: 
وأشك أ قال: دلكهما بتراب أم لا»» وللمصنف فى الجهاد: (أنه تمضعض واستدشق وغسل 
'وجهه)ء زاد أحمد: «ثلاث مرات» فذهب يخرج يديه من كميه. فكانا ضيقين:فأخرجهما 
من تحت الجبة». ولمسلم :من وجه آخر: «وألقى الجبة على:منكبيه)» ولأحمد: «فغسل يده 
.. اليمنى ثلاث مرات» ويده.اليسرى ثلاث مرات»» وللمصنف: «ومسح برأسه»» وفى رواية 

(1: ۱( المسلم: وومسح يناصيته وعلى عمامته وعلى الخفین اه‎ ٠ 
قلت: ولأبى داود من طريق زرارة بن أوفى: أن ابی لله أراد أن يتأخرء فأومى‎ ٠ 
إليه أن يمضىء قال: فصليت أنا والنبى َيه خلفه ركعة» فلما سلم قام النبى كد فصلى‎ 

الركعة التى سبق بنهاء ولم يزد عليما شيثا اهه ١(‏ :۹ مع العون). 
فهذا مغيرة قد ترأه ذكر من هذه القضة الدقيق والجليل» حتى ذ كر صفة الماء 
- والقربةء وذكر الجبة وضيقهاء وأنها كانت من جباث الروم ونحوهاء وذكر صفة الوضوء 
و[خراج الذراعين» ومسحه برأسه وعلى العمامة والخفين» وغير ذلك. ولم يذكر أنه مه 
. صلی ركعتى الفجر قبل حوقه بالقوم» فالظاهر أنه لم يصل قبله وإلا لذكره مغيرة لذكره 
. ماهو أهون منبماء وأما إنه لم يصلهما بعد الفراغ من المكتوبة فظاهرء لقوله فى رواية أبى 
داود: «فصلى الركعة التى سبق بها ولم يزد عليها شيعًا». وهذه نكرة تحت النفى» وهى 
تفيد العموم» فدلت على نفى كل زيادة على ال ركعةء فالظاهر أنه صلى ركعتى الفجر بعد 
طلوع الشمسء وارتفاعهاء كما يشعر به حديث أبى هريرة هذا. ولو كان صلاهما عقیب 
ار لكل ر ولم ينبت ذلك بعد ارا ب ل بان و 

سود جين م م الشمس لا قبله. 

RE‏ قول" اب مجلد وعن القاسم إلخ“ قلت* ا ا 


ج۷ قضاء السان والأوراد. 1۳١‏ 


أصلهما حتى أصلى الفجر صليتهما بعد طلوع الشمس). رواه ابن أبى شيبة 
وإسناده صحيح ”آثار السنن“ (۳۹:۲) وذكره مالك فى ”الموطاً“ (ص-ه4) 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه من فعله. وقد تقدمت الاحاديث الناهية عن 
الصلاة بعد صلاة الفجر فى ال جزء الثانى من الكتاب» فلا نعيدهاء وقد ثبت أن 
النبى بإ قضى سنة الفجر مع الفريضة لما نام عنما فى السفرء أخرجه الشيخان 
وأبو داود وغیرهم» كما فى ” النيل” (۳۲۹:۱). 


وقتا للركعتين لم يؤخرهما ابن عمر ولا القاسم عن الوقت» فإن تأخير الصلاة عن وقتها 
مكروه اتفاقاء فنبت أن ما بعد المكتوبة ليس وقَتا لهماء وهذا هو قولنا معشر الحنفية» قال 
الشيخ: ولعل دخوله مع القوم كان لأنه كان لا يرجو إدراك ركعة من الفرض» وكان ابن - 
عباس يرجوه» فلا يخالف فعل ابن عمر هذا ما تقدم عنه فى الباب السابق أنه صلى 
ركعتى الفجر بعد إقامة الصلاة اه. وثبت بكل ذلك أن ركعتى الفجر لهما قضاءء أما إذا 
فاتتا مع الفريضة فهو متفق عليه لثبوته عن رسول الله َيِه فى قصة التعريس عملاء وأما إذا 
فاتتا بدونباء فذكروا فى قضائبما خلافا بين الشيخين ومحمدء؛ والظاهر أنه لآ حلاف 
قال فى ”رد الحتار “: لا يقضى سنة الفجر إلا إذا فاتت مع فرض الفجر فيقضيبما 
تبعا لقضائه لو قبل الزوال» وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع» 
لكراهة النفل بعد الصبح» وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهماء وقال محمد: أحب 
إلى أن يقضيما إلى الزوال» كما فى ”الدرر“ قيل: هذا قريب من الاتفاق» لأن قوله: 
أحب لی» دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم علیه» وقالا: لا يقضى وإن قضى فلا بأس به 
كذا فى ”الجنازية “ ومنهم من حقق الخلاف وقال: الخلاف فى أنه لو قضى كان نفلا مبتداً 
. أو سنة» كذا فى ”العناية » يعنى نفلا عندهما سنة عنده» كما ذكره فى ”الكافى“ 
إسماعيل ٠:١(‏ هلا و١اه7).‏ ا 

لهما أن السنن شرعت توابع للفرائض» فلو قضيت فى وقت لا أداء فيه للفرائلض 
لصارت السنن أصلاء وبطلت التبعية» فلم تبق سنة مؤكدة» لأنها كانت سنة بوصف 
التبعية» ويؤيد هذا القياس ما روت أم سلمة: «أنها رأت النبى ميه يصلى بعد العصر 


إعلاء ١‏ أن قضاء السنان والأوزاد يهنا 


-1١ 8‏ عن: عائشة رضى الله عنہاء قالت: وكان رسول الله یا إذا 
فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد ال ركعتين بعد الظهر». رواه ا 
وكلهم ثقات | إلا قيس بن الربيع» ففيه مقال وقد وثق» نيل الأوطا“ (۷:۲). 
قلت: فهو صالح للاحتجاج» وفى ”العزیزی : إسناده حسن اه (۱۳۳:۳). 


ركعتين: فقالت: يا رسول الله! ما اتان الركعتان اللتان لم تكن تصليبما؟ قال: قدم خالد 
فشغلنى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليت ہما الآنء قلت: يا رسول الله! 
أ فنقضيبما إذا فاتتنا؟ قال: : لا! اه». وهذا نص على أن قضاء السنة ليس على الأمة. وإنما 
هو شیع اختص به النبى علو جل ولا شركة لنا حصائصه» وقياس هذا الحديث أن لا يجب 
قضاء ركعتى الفجر أصلا | إلا أنا استحسنا القضاء إذا فاتتا مع الفرض لحديث” ليلة 
التعريس» كذا فى ”البدائع“ ملخصًا (۲۸۷:۱). 

ولحمد ما ذكرناه أول الباب من حديث أبى هريرة مرفوعا: «من لم يصل ركعتى 
الفجر فليصليبهما بعد ما تطلع الشمس». ولعل محط الفائدة فيه عندهما قوله: «بعد ما 
تطلع الشمس؛ المقصود به النبى عن فعلهما قبلهء لا قوله: : «فليصلهما»» والله أعلم. والحق 
أنه لا حلاف بين أئمتنا فى استحباب الإتيان بالركعتين بعد طلوع الشمس» > لقوله ل : 
«فليصليمما»» وإنما الخلاف فى كون ذلك قضاءء والحديث ساكت عنه» ولو وقعتا مؤكدة 
بعد الطلوع لكان القضاء سنة مؤكدة» ولم يقل به محمد أيضاء فالظاهر أنهما بعد طلوع 
الكتمس قضاء لسنة الفجر عنده صورة» وعندهما ليس ذلك بقضاء لها أى حقيقة» 
فالخلاف لفظى لا حقيقى» والراجح عندى كون قضائها بعد الطلوع سنة مؤكدة لورود 
الم والمواظبة الفعلية على ذلك من النبى بُ والصحابة رضى الله عنهم» وإن ذلك 
قضاء لها حقيقةٌ لا صورة فقط وهذا هو المراد بقول محمد: «أحب إلى أن يقضيبما إلى 
الزوال عندى»» فربما يستعمل لفظة ”ينبغى“ و”أحب إلى“ فى الواجب والسنة أيضاء كما 
. لا يخفى على من نظر فى الفقه فافهم. 
قوله: ”عن عائشة بطريقيه إلخ” . قلت: أثر الترمذى فيه دلالة على أنه ّي كان إذا 


4 فإنه ع قضاهما لمكي اتا AS‏ 
قبل الزوال» وما ورد على خلاف القياس يقتصر على مورده كما عرف فى الأصول. 


ج۷ قضاء السان والأوراد ٠‏ ۲۸ 


-١4‏ عن: عائشة ئشة رضى الله عنہاء أيضا: وأن النبى م كان ذا لمه 
يصل أربعا قبل الظهر صلاهن. بعدها). رواه الترمذی )٥۸:۱(‏ وقال:. هذا 
حديث جسن غریب : ۰ 
.م -١‏ عن: عمطت E‏ قال رسول الله ل 

«من نام عن خزبه OE‏ لي 
الظهر كتب له كأئما قرأه من الليل». روا اشطاعة إلا ي "نيل الأوطار“ 
(5914:5). 

۸ عن: عائشة ئشة رضى الله عنها: «أن رسول الله ل يه كان إذا فاتته 


ذه الأريع قبل اهر لاهن يدها وليتن قي تر لطدههن علق لعفن أو ناف 
اعنهء والأصل ذ فى الراتبة البعدية إيصالها بالمكتوبة» كما ذكرناه فى الجزء الثالث مفضلاء 
فالظاهر أن المراد بقوله:. «وصلاهن بعدها) فعلهن بعد الشفع. وقد ورد التصريح به فى أثر 
ابن ماجة» وهذا هو الختار عندناء قال فى ”الدر ": بخلاف سنة الظهرء فإنه إن خاف فوت 
ركعة يتركها ویقتدی» : ثم يأتى بها على أنها سنة» (أى اتفاقًا وما فى" 'الخانية” وغيرها من 
أنها نفل عنده سنة عندهماء فهو من تصرف المصنفين» لأن المذكور فى المسألة الاحتلاف 
تقديمها أو تأخيرهاء والاتفاق على قضائہاء وهو اتفاق على وقوعها سنة» كما حققه . 
فی "الفتح ” شامى) فى وقته أى الظهر قبل شفعه عند محمد» وبه يفتى» ‏ (وعند أبى 
يوسفى بعده کذا فی الجامع الصغيز ‏ للحسامى-ش) قوله: وبه .يفتى ٥٠‏ أقول: وعليهة” 
المتون» لكن رجح فى ”الفتح ‏ تقديم الركعتين؛ قال فى ”الإمداد: وفى فتاوى العتاتى: أنه 
الختار» وفى “مبسوط” شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة (فذ كر حديث المتن بلفظ 
ابن ماجسة) قال: وهو قول أبى خنيفة وكذافئ”' د ا اه. 
من الشامية .)۷٠۲:١(‏ 5 رد : 
قوله: "عن عمر لخ“ . قلت: a SEG‏ 
.عائشة بعده .يدل.على ذلك فعلا».وينبغى أن يستحب .قضاؤٌه أعنك. الحنفية اشا كما هو 
a I EEE‏ المغنى“ 1١‏ :/) وفى e‏ 
قول ‏ الدر” : وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا اه ما نصه: أقول: وفى هذا 


إعلاء السنن ٠‏ قاد اسان والأوراد ا A‏ 


ْ الصلا من اليل من وجع أو يره على من انار تى عشرة ركت روا 
مسلم .)۲٦:۱(‏ . 


۷“ حدثنا: ابن حمید» قال: ثتنا يعقوب القمى»› عن حفص. بن 


اليل س ادرت TG‏ ل ين 
وليس كذلك» لأن قضائهما ثبت بالنص على خلاف القياس» فيبقى ما وراء النص على 
العسدم» كمسا ص رح به فى ”“الفقح” حتى لو وزد نص فى قضياء المندوب 
نقول به اھ .)۷٥۲:۱(‏ ش 

| قلت: وقد ورد النص فى قضاء التبجد قولا وعملاء فعلينا أن نقول به» لم أره 
صریحًا فی كتب المذهب::ولكنه مقتضى قواعدنا كما تراه» وبه أقول وأدين الله تعالى به. 
ثم رأيت الطحاوى منا قد جنح إلى ذلك» فقال: ثم زاد الله فى التفضيل بأن وسع الأمر 
عليهم فى نيل ثوابه» واستنجاز وعده المحمود إذا قطعهم عن ذلك -أى التبجد- مرض أو 

سفر أو عائق» وأقام طائفة من النهار مقام طائفة من الليل» وجعل القراءة فيما كالقراءة 
فیہاء والقيام فيها كالقيام فيهاء ج > كنذا فى ”المعتصر من 
مشكل الأثار* (ص-" 0 ). ش : 

O 

ولا بعده» لأن الوارد على خلاف القيأس يقعصر على مورذه» فمأ فى ”شان الذاز قطنى 
(4۱:۱): ثنا يزيد» ثنا محمد» نا وكيع» نا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمد قال: 
«كنا نأتى عائشة قبل صلاة الفجرء فأتيناها يوما وهی تصلى؛ فقلنا لها: ما هذه الصلاة؟ 
قالت: نمت عن جزئى الليلة» فلم أكن لأدعه اه». وفى ” التعليق المغنى ٠:“‏ هذا حديث 
موقوف إسناده صحيح اه. محمول على شروعها فى التبجد قبل الفجرء وامتدت إلى ما 
بعدها لعارض التطويل؛ أو ابتدأت فيها بظن أن الفجر لم تطلع وأخطأت فى ظنہاء وكان 
ذلك منها يوما واحداء فلا يصح التمسك بثله على جواز قضاء التبجد بعد طلوع الفجر. 
ش ل ور ار لوو ار ا ار 
. القالث مستوفى. 
.7 قولة: عن ابن حميْد إلخ. قلت: هر متحت هنا ميف الرازى الحافظ رو غدة ابو 


بم قضاء السنن والأوراد N‏ 


. حيمد» عن شمر بن عطية» عن شفيق» قال: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» فقال: فاتتنى الصلاة الليلة» فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك فى 
نهارك» فإن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا». 
أخرجه الإمام ابن جرير الطبرى فى ” تفسيره” (۲۰:۹)» وسنده حسنء ونترجم 
رجاله فى الحاشية» وأخرج عن ابن عباس والحسن البصرى نحوه. 


داود» والترمذى» وابن ماجة» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معین» وماتا قبله» أثنى عليه 
أحمد» والصاغانى» والذهلى» ووثقه ابن معين وقال: وهذه الأحاديث (المناكير) التى 
يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنہم» ووثقه جعفر بن 
أبى عثمان الطيالسى» وقال: من يقول فيه هو أكبر منهم اه. كذا فى ”التہذیب“ 
)١14:5(‏ وهذا تعديل مفسر يشعر بمعرفة المعدل بأقوال ا جارحين» وأنها لا تؤثر فيه فهو 
شين الق غل اأص الى اساد روحس لةه الدار قطن 
فى سننه” (۱۳:۱). ش 

ويعقوب هو ابن عبد الله القمى» روى عنه ابن مهدى وكفى به موثقاء وآخرون» 
قال السنائى» ليس به باس وقال الطر ای کان فقت وذ كره ابن عبان قن اقات قال 
ابن حميد الرازى: دخلت بغداد فاستقبلنى أحمد وابن معين» فسألانى عن أحاديث 
يعقوب القمى» وقال الدار قطنى: ليس بالقوى (قلت: وهذا تليينٍ هين) كذا فى 
"التبذيب ˆ أيضًا (۳۹۱:۱۱). 

وحفص بن حميد هو القمى أبو عبید» قال ابن معين: صالح» وذكره ابن حبان فى 
الثقات اه. (التبذيب» ۳۹۹:۲) وشمر بن عطية هو الأسدى الكاهلى الكوفى» روى عن 
زر بن حبيش» وأبى وائل» وشهر بن حوشب وغیرهم» قال النسائى: ثقة» وذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال ابن سعد: ثقة وله أحاديث صالحة» ونقل ابن خلفون توثيقه عن 
ابن نمير» وابن معين» والعجلى اه. من التہذیب .)٠٠٠:٤(‏ 

وشقيق هو ابن سلمة الأسدى الكوفى أبو واثل» من رجال الجماعة لا يسأل عنه» 
فالحديث حسن» وفيه دلالة على قضاء صلاة الليل بالنهار» وبه فسر عمر رضى الله عنه 
قوله تعالى: #إهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا» وقال 


أبواب قضاء الفوائت 


باب وجوب قضاء الفوائت 
۸- عن: أنس بن مالك» عن النبى عي قال: «من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكرء لا كفارة لها إلا ذلكء أقم الصلاة لذكرى». 
رواه البخارى .)۸٤:١(‏ 1 


. الحاكم فى ” المستدرك“: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى 
والتنزيل عند الشيخين حديث مسند اه. (5/:7؟) فالظاهر أن عمر رضى الله عنه سمع 
رسول الله ع يفسر الآية بما فسرهء وبعد ذلك فلا شك فى ورود النص بقضاء التبجد 
وإدراكه بالشار» والله تعالى أعلم. 
باب وجوب فضاء الفوائت 
قوله: ”انس بن مالك إنخ. قال المؤلف: دلالته على وجوب القضاء ظاهرة» حيث 
دل لفظ الأمر عليه وكذا دلالته على تعجيل القضاءء قال القاضى الشوكانى فى ”نيل 
الأوظار :رالات ةا عبد اننكل يدل عل وخوت الان م فن جج لعب 
من قال بوجوبه على الفورء وهو الهاديء والمؤيد بالله» والناصرء وأبو حنيفة» وأبو 
یوسف» والمزنى» والکرخی» وقال القاسم» ومالك» والشافعى» وروی عن المؤيد بالله: أنه 
على التراخى )۳۲۷:١(‏ أقول: واستدلوا فى تراخى قضاء الصلاة بما فى حديث النوم» من 
أنه لما استيقظ النبى ي بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضائہاء وتقدم فى باب فساد 
. الصلاة بطلوع الشمس فى أثنائهاء ورد بأن التأخير لمانع آخر وهو ما قد سبق هناك. 
بحث متعلق بما ورد فى القضاء 
| من قوله عليه السلام: «فليقض معها مثلها» ْ 
وفى ”فح البارى“؛ ويحتمل أن يكون البخارى أشار بقوله: ”ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة“ إلى تضعيف ما وقع فى بعض طرق حديث أبى قتادة غند مسلم فى قصة النوم 
. عن الصلاةء حيث قال: «فإذا كان الغد فليصليما عند وقتببا»؛ فإن بعضهم زعم أن ظاهره 


ج۷ وجوب قضاء الفوائت n‏ 


إعادة القضية مرتين عند ذكرهاء وعند حضور مثلها من الوقت الآتى» ولكن اللفظ 
المذكور ليس نصا فى ذلك» لأنه يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتها» أى الصلاة 
التى تحضر لا أنه يريد أن يعيد التى صلاها بعد خروج وقتہا “ لکن فى رواية أبى داو" 
من حديث عمران بن حصين فى هذه القصة: «من أدرك منكم صلاة للغداة من غد صا | 
فليقض معها ملها»» قال الخطابى : لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوباء قال: ويشبه أن يكون 
الأمر فيه للاستحباب ليجوز فضيلة الوقت فى القضاء انتبى؛ ولم يقل أحد من السلف 
باستجباب ذلك أيضاء بل عدوا الحديث غلطًا من راويه» وحكى ذلك الترمذى وغيره عن: 
البخارى» ويؤيد ذلك ما رواه النسائى من حديث عمران بن حصين أيضا أنهم قالوا: 05 
رسول الله! ألا نقضيها.لوقتها من الغد؟ قال ملل : لا! ا 
منکم؟» .)٥۸:۲(‏ ا ظ 

قال الشيخ: لأس أذ قل ن خر تخي لحديت أ ليس شرع عم رسكم 
كلى» بل إنما أمر رسول الله بُ الخاطبين المعينين لحكمة ومصلحة هو أعلم بها أن يصلوا 
من الغداة ركعات زائدة تطوعاء ولل الیکا نکیل تراب بظهر ادات ا 
شأنهم خاصة؛ فالحكم خاص بہم» فحصل وجه الحديث اه. 

قال بعض الناس: وااقت لاب الله لطس رار CE‏ ا 1( 
قلت: قاتلك الله! وكيف تقول: لا ربوا فيه وقد عده النبى ر من الربوا؟ وكيف يصح 
ما قاله الخطابى؟ ولا يجوز بعد طلوع الفجر إلا الركعتين سنتما وال ركعتين مكتوبتها كما 
. تقدم» وهو حكم عام لا يجوز تخصيصه بمثل هذا الحديث الذى لم يقل أحد من السلف. 
بمقتضاه» بل عدوه غلطا من راويه» ويعارضه حديث عمران الصحيح عند النسائى» فإن» 
كان لا بد من التأويل فما قاله الشيخ أولى 


١ قلت: وضحه الإمام التووى فقال: فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتهاء ويتحول فى المستقبل؛ بل يبقى‎ )١( 
: 0 ا‎ (4: ١( كما كانء فإذا كان الخد صلى صلاة الخد فى وقديا المجتاد ولا يتحول‎ 
ليس هذا اللفظ فى ' سان أبى داود “من حديث عمراذ بن حصين رضى ال حنه» بل من طريق خالد بن سمير عن‎ 6 
1 ٠ عبد الله بن رباح عن أ قنادة الأنصارى رشى الله عنه» کنا فى "عون المعبود.‎ 


N e es 1 إعلاء السنن‎ 


. باب وجوب الترتيب بين القضاء والأداء . 
169- عن: جار بن عبد الله: «أن عتمر بن الخنطابت رضى الله عنه جاء 
يوم الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل یسب كفار قريش» قال: يا رسول. 
للها ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس.تغرب» قال النبى مَلك: والله ما“ 
صليتتها فقمنا إلى بطحان”": فتوضأ للصلاة وتؤضأنا اء فصلى القصر بعد ما . 
غربت الشمس: » ثم صلى بعدها المغرّب» . أخرجه البخارى e ١(‏ ۰ ۰ 


پا 


فائبدة تام ة باحثة وا ,على التعمد: تن *: 

ذهب أهل الظاهر إلى أن العامد لا يقضى الصلاة» لأن انتفاء الشرط 59 انتفاء 
المشزوطء فيلزم منه أن من .لم ينس لا يضلى» وقال التووی فى جوابه فى شرحه لمسلم 
88:1١‏ 5): إا قيد فى الخديتة بالتسيان بنخرَو جه علق سب | إلخ. ثم قال: وشذ بعض 
أهل الظاهر فقال: لي عار القاحة يعر فك ررم قلت: ومن حجج الجمهور ما 
ذکرہ الشوكانى لهم فى ' النيل” بما نصه: والحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقًا من 
عموم تحديث: «فدين الله أحق أن" يقضى» لا سيما عن قول من قال: إن وجوب القضاء 
بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء فليس عنده فى وجوب القضاء على . 
العامد فى ما نحن بصدده وترددء لأنه يقول: المعتمد للترك قد خوطب بالصلاة وجب 
عليه تأديدياء 5 دیا عليه: والدين لا يسقط إلا بأدائه (TY: ١1١‏ 

باب ونخوب الترتيب بين القضاء والأذاء" 

3 فول "عن جابر بن عبد الله إلخ“ .“قال المؤلف: دلالته على الترتيب بين القضاء 
والأداء ظاهرةء لكن لا دلالة على الوجوب» فإن الفعل لا يدل على الوجوب» فيستدل 
عليه بهذا الحديث مع انضمام حديث آحر» وهو قوله : : «فصلوا كما رأيعموني9© ٠‏ 
أصلى؛ احرج البخاری > كما فى ی الزيلهي ١‏ :4 وهذا محصل کلام Ge‏ 


(۱) واد بالمينة "فتح البارى 11:7 . 
د اسه امغر ب امود نان ب a‏ 
(*) عن مولانا شمس الدين الكرورى رحمه الله أنه قال: a‏ حملت ولس رب اراد 

- صلی فی الخضوع والخشوع وغيرهماء لكن فى وسعهم أن يصلوا كما رو کذافی ”الكفاية“ 77:1 4). 


اج" وجوب الترتيب بين القضاء والأداء ١5‏ 


-١ ۰‏ عن: ابن عمر رضى الله عنبماء قال: قال رسول الله مه : «من ` 
نسى صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليتم صلاته» وليقض التى نسى» ثم ليعد 
التى صلى مع الإمام». رواه الطبرانى فى ”الأوسط' ورجاله ثقات إلا أن شيخ 
الطبرانى محمد بن هشام المستملى لم أجد من ذكره» كذا فى ”مجمع الزوائد“ 
(۱۳۷:۱). قلت: وهو أيضًا ثقة على قاعدة مجمع الزوائد, وتقدم فى باب 
طهارة الأرض بالجفاف» والحديث رواه مالك فى ” موطأة” (ص-۹٥)‏ نحوه 
موقوثًا على ابن عمر رضى الله عدهما بأصح الأسانيد. 

-0١‏ ثنا: موسى بن داودء قال: ثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى 


”الهداية“ 2)١74:1(‏ وهو مفيد اروب كل نا وقع عليه الرؤية إلا ما قام الدليل فيه . 
على خلافه من كونه سنة أو أدباء وستأتى الأحاديث المصرحة بالمقصود. 

قوله: ”عن ابن عمر رضى الله عنما“ الحديث الأول إلخ. قال المؤلف: دلالته على 
الباب ظاهرة» فإن ظاهر الأمر للوجوب ولا صارف فافهم. بقى لقائل أن يقول: إن 
الوجوب لا يدل على الفسادء وأما الأمر بالإعادة فإن حمل على الوجوب باعتبار الظاهر 
وعدم الصارف يقتضى الكراهة بعدم الإعادة» فأين يلزم الفساد وقد قلقم به؟ فا جواب عنه 
ما قاله بحر العلوم فى ”رسائل الأ ركان“ ونصه: وتقرير كلام القوم أن كيفية قضاء . 
الصلاة مجملة فى الشرائط لا بد لها من البيان» فهذا الأمر بالإعادة يلحقه على وجه 
البيانية» وبيان المجمل يجوز بخبر الواحد» وليس فيه تقييد المطلق ههناء فإن نصوص الأداء 
إا يوجب بقاء الذمة بالصلاة» ووجوب تفريغ الذمة بالمثل عند الفوات» على ما يراه 
الحققون القائلون باتحاد سببى الأداء والقضاءء لكن المفل مجمل غير معلوم» فلا يعلم إلا 
ببيان الشارع؛ ولم يرد فى القضاء إلا هذا القول» وفعل رسول الله لي يوم الخددق» فعلم 
أن المخل الذى به يفرع غم الذمة هو الصلاة المتقدمة على الوقتية كما كانت الأداء متقدمة 
عليباء وكذا الصلوات المرتبات فيما إذا كانت فائتات زائدة على الواحدء وإذا كان المثل 
المفرغ هذه الصلاة فغيرها مفرغة» فيفسد الوقتية المتقدمة على الفائتة» ليقع الفائعة قبل 
الوقتية» وكذا الفائتات الغير المرتبة» هذا غاية التقرير لكلامهم» هذا عندى (ص-١١١).‏ 


قوله: ” حدثنا موسى بن داود إلخ“. قلت: هو الضبى أبو عبد الله الطرسوسى 


إعلاء السئن ا وجوب الترتيب بين القضاء والأداء 5 ١‏ 


عيبب عن محمة ب نيزياع أن عبد الله بن عرف اھ أن ابا جمغة ایی بن 
سباع وكان قد أدرك النبى حل حدث: «أن النبى بل عام الأحزاب. صلى 
. المغرب» فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أنى صليت العصر؟ قالوا: يا رسول 
اللہ ! ما صلیتہاء فار المؤذن» فأقام الصلاة» فصلى العصرء ثم أعاد المغرب». 
أخرجه أحمد فى مسنده“ )٠١7:5(‏ ورجاله ثقات كلهم غير بن لهيعة» وهو 
حس اخلية العاير وير 


الخلقانى الفقيه» كوفى الأصل سكن بغدادء روى عنه على ب الي وأحمد بن حنبل؛ 
| والذهلى» وآخرون» وثقه ابن مير» وابن سعد وابن عمار الموصلى» والعجلى؛ والدار 
قطنی» وابن حبان» وقال أبو حاتم: شيخ فى حديثه اضطراب روى له مسلم (فى صحيحه) 
حديث أبى سعيد فى الشك فى الصلاة كذا فى ”التبذيب” 5:1١(‏ )؛ ويزيد ابن أبى 
.حبيب من رجال الجماعة لا يسأل عنه ومحمد بن يزيد هذا هو ابن أبى زياد الثقفى 
الفلسطينى صاحب حديث الصورء زوع عند جماعة زلكن قال أبو ججام: مجهولء كذا 
قال الريلعى (۲۹۸:۱). 
وفى ' الميزان” : صحح له الترمذى ٩:۲7‏ .. قلت: وكيف 0 لوزلا و 
روى عنه جماعة؟ ذكر الحافظ فى “التبذيب”“ منهم سبعة» وبرواية الاثنين ترتفع جهالة 
العين. وعبد الله بن عوف هو الليالى أبو القاسم القارئ (يقال له الرملى أيضًا لكونه) عامل 
عمر على الرملة» وثقه ابن حبان» واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراج فلسطين» 
وذكرم أبن سميح في الطبقة الثالثة من تابعى الشاميين» روى عنه الزهرى وغيره كدق 
٠‏ التعجيل” (ص-١771)»‏ وأبو جمعة ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين كما ا فی 
'التبذيب” )11( 

ش واستغرب الحافظ قول الان هذا ل الإصابة" oT‏ 
الأول من الصحابة وأثبت رؤيته للنبى مر وروايته وسماعه منه (۳۲:۷)» وعبد الله بن 
لهيعة مو رال مسلم صدوق» كما فى التقريب“ (ص-١١١)‏ فالحديث حسن 
الإسناد» ولكن نظر الحافظ فى صحته لكونه مخالقا لما فى الصحيخين من قوله ييل لعمر: 
(والله ما صليتها». قال: ويمكن الجمع بینہما بتكلف اه. من ” الفعح * .)٥٦:۲(‏ 


N E NOE EE E ل لي دا و ل‎ 


7 'قلت: وجه الغالفة أن قوله ي لعمر: نوا انسلف اويل على ال ايفين 
ا وحديث أبى جمعة يشعر بأنه كان قد نسيباء ويمكئن الجمع بينهما بأن 
يكون قوله مَل : هذا لعمر بعد ما صلى المغرب» وتذكر أنه لم يصل العصر لا قبله» 
وأيضا: فقد وقع فى ”الموطاً “ من طريق أخخرى أن الذى فاتهم الظهر والعصرء وفى حديث 
أبى سعيد عند أحمد والنسائى الظهر والعصر والمغرب؛ وأنهم صلوا بعد هوى من الليل» 
وفى حديث ابن مسعود عند الترمذى والنسائى: : «إن المشركين شغلوا رسول الله عر عن 
أربع صلوات يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء اللهه وفى قوله: أربع تجوز لأن 
العشاء لم تكن فاتت (بل تأحرت عن وقتبا المعتاد).. 

قال اليعمرى: من الناس من رجح ما فى الصحيحين» وصرح بذلك ابن العربى» 
فقال: إن الصحيح أن الضلاة الى شل عن واحدة وهن الخْصر و بدو ديك على 
عند مسلم: )شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» قال: ومنہم من جمع بأن الخندق 
ش كانت وقعته أيامًا» فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام؛ قال: وهذا أولى. ويقربه 
أن روايتى أبى سعيد وابن مسعود ليس فیہما تعرض لقصة عمر؛ بل فيهما أن قبضائه 

للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب» كذا قاله الحافظ فى الفتح” (01,57:7) قلت: 
فيحمل حديث أبى جمعة على غير قصة عمر من تلك الأيام فلا تعارض» 
والله تعالى أعلم. 0 

بعد ذلك فالحديث صالح للاحتجاج» واحتج به ابن قدامة فى ”المغتى“ على 
وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت (140:1) قال: وقال مالك: يجب الترتيب مع 
. النسيان» ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبى جمعة وبالقياس على المجموعتين 
اه. قلت: : ووجه احتجاجه بحديث أبى جمعة أنه يشعر بعدم تذكره َه بأنه لم يصل 
العصر إلا بعد قول الصحابة له وما صليتهما»» ثم أعاد المغرب ثانيا بعد ما صلى العصر مع 
كونه ناسيا إياها حين صلى المغرب أولاء والجواب عنه أنه يحتمل أن النبى مَك ذكرها 
وهو فى الصلاة وغلب على ظنه ذلك وإنما استفسر الصحابة عن ذلك لزيد الاستيقان» 


والدليل على سقوط الترتيب بالنسيان قوله ري4 : «من نام“ عن صلاة أو نسيما فليصها 
إذا ذكرها»» فجعل الوقت وقنا للفائتة بالتذكر. وما لم يتذكر لا يكون وقنًا لها ولا 
مخاطبا بأدائباء وأيضاء فهو عذر سماوى مسقط للتكليف» لأنه ليس فى وسعه» 
وسيأنى تام الكلام على ذلك فانتظر. 

ْ فائدة فيما يسقط به الترتيب: 


. قال فى كنز الدقائق" : والترتيب بين الفائة والوقتية 5-0-7 مستحق» (قد 
مر أدلة الأول وستأتى للغانى) ويسقط بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا. وفى 
الت “أى يسقط الترتيب اميدق ,م بضيق المكتوبة» لأنه وقت للوقتية بالكتاب» ووقت 
للفائتة بخبر الواحد» وهو" قوله عليه الصلاة والسلام : «من نام عن صلاة أو نسيما 
فليصلها إذا ذكرها»» والكتاب مقدم على خبر الواحد» فلو قدم الفائتة ثتة فى هذه الحالة ولم 
. يكن وقت كراهة فهى صحيحة لأن النهى عن تقديمها لمعنى فى غيرهاء وهو لزوم تفويت 
ارا وهو ايعدم المشروعية: واختلف فى المراد بالنبى هناء فقيل: نى الشارع لأن 
الأمر بالشئ نمى عن ضده وقيل: نبى الإجماع لإجماعهم على أنه لا يقدم الفائتة وهو 
الأصح كذا فى ' المعراج ٠‏ وإنما قلنا: صحيحة ولم نقل: جائزة» لأن هذا الفعل حرام» 
كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت يحكم بصحتها مع الإثم» وتفسير ضيق الوقت أن 
يكون الباقى منه لا يسعها معا عند الشروع فى نفس الأمر لا بحسب ظنهء حتى لو ظن 
ضيقه فصلى الوقتية» فلما فر غ ظهر أن فيه سعة بطل ما أداه (۸۸:۲). 

وفيه أيضا: قوله: ”والنسيان“ أى ويسقط الترتيب بالنسيان» وهو عدم تذكر الشئ 
وقت حاجته» وهو عذر سماوى مسقط للتكليف» لأنه ليس فى وسعهء ولأن الوقت وقت 
للغائتة بالتذكرء وما لم يتذكر لا يكون وقنا لها (۸۹:۲). وفي أيضا: و ووی زا 


(1) زاد الفقهاء فى هذا الحديث لفظ: «فإن ذلك وقتها» ولم تر هذه الزيادة فى شئ من طرق الحديث؛ نعم! قد روى 
الدار قطنى فى سننه )١77:1(‏ عن أبى هريرة مرفوعا: من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها». وفيه حفص:ابن أبى 
العطاف ضعيف. 

(۲) رواه مسلم (مؤلف). 


ج 7 0 ٤‏ ۰ رجز ب ارتب بن القضاء والأواء ١‏ 


-.ستا» أى ويسقط الترتيب بصيرورة الفوائت. ست صلوات» لدخولها فى حد الكثرة 
المفضية للحرج"؟ لو قلنا بوجوبه» والكثرة بالدخول فى حد التكرار وهو أن تكون 
الفوائت ت ستا (431:9). 

ٹم اعلم أن حديث ابن عمر رضى الله عدهما قد روا الدار قطنى أيضًا ١‏ :03 
ذف بسار و سل ر و يقس إن ق ا 
عبد الرحمان الجمحى» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: وإذا 
نسى أحدكم صلاته ذ فلم يذكرها إلا وجو مع الإمام فليصل مع الإمامء قإذا فرع من :صلاته 
فليصل الصلاة التى نسىء ثم ليعد صلاته التى صلى مع الإمام». قال أبو موسى (عندى هو 
موسى المذكور ولفظ أبو غلط): وحدثناه أبو إبراهيم الترجمانى؛ ثنا سعيد به» ورفعه إلى 
النبى 2 ووعم فى رقع و كانه قد ر يعن ر ققد زفق للصواب اه. وفى 
لضت الزاية” : قال ابن عدى: لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمان 
۰ الجمحى» وقد وثقه ابن معين» وأرجو أن أحاديثه مستقيمة» لكنه يهم فيرفع موقوفاء ويصل 
مرسلا لا عن تعمد انتہی. نقد ا ا م من يمني اوم فى ر 
لسعید» ومدهم من ينسبه للترجمانى اه. قلت: فلا يعتد بهذا الكلام. ش 
* > “قال يعض الناس: ولزم النظر فى الإسنادء ولم أقدر على تحقيق بعض رجاله فليتيع 
اه.. قلت أما جعفر ابن محمد الوأضطى فقد احتج به الدار. قطتى فى ”سننه“ كيرا 
وصحح له فى .)٥۳:۱(‏ وأما شيخه موسى بن هارون فهو ابن عبد الله الحمال -بالمهملة- 
ثقة حافظ كبير بغدادى» من صغار الحادية عشرء كذا فى “التقريب” (ص-8١؟)‏ 
ويحيى بن أيوب هو المقابرى» روي له:عسبام» ثقة من العاشرة -كها فيه (ص-511). 
روى عنه موسى بن هارون» كما فى "التبذيب” (188:11) وسعيد بن عبد الرحمان 
الجمحى» ال عاو "أحكامه” وله النسائى وابن معينء ود الوه السدهي 


توثيقه 


8 ثيقسه عن جماعة. 

تعدت ا حبان فى الجرح: غ 

300 ثم قال: وابن حبان قصابء قال فيه: روى عن الثقات أشياء موضوعة» وذكر من 
.. متاكيره هذا الحديث اه. من ” التعليق المغنى .)١57:1١*‏ . 


(1) فعسى أن يبلغ الفوائت عددا ما يسعه الوقت ”رسائل الأركان“ (ص-١١١).‏ 


إعلاء السنن ج' ظ = NE‏ 


باب الترئيب بين الفوائت | 
1855 عن: أبى سعيد قال: «خيشنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان . ٠‏ 
| بعد المغرب ببوى”” من الليل كفيناء وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله 
قلت: خر ج الطحاوى هذا الحديث فى "معان الآثار“ له مرفوعًا وموقوقًا: حدثنا 
ابن مرزوق. قال: ثنا أبو عامر» (هو العقدى) قال: ثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن اين 
عمرء قال: : من نسى صلاة فذكرها مع الإمام فليصل معه» ثم ليصل التى نسى ثم ليصل 
الأخرى بعد ذلك» حدثنا ابن أبى عمران» قال: ثنا ابو إبراهيم الترجمانى» قال: ثنا سعيد 
بن عبد الرحمان الجمحى؛ كرك ارص ا الاب وار ار 
النبى مَك مغله اه (۲۷۰:۱).. ْ ْ 0 
. قلت: ابن أبى عمران شيخ الطحاوى وثقه ابن يونس فى ”تاریخه“» كما فی ` 
“حسن المحاضرة” .)١917:1(‏ وأبو إبراهيم الترجمانى لم نر فيه جرحاء بل قال أحمد». . 
وابن معين. وأبو داود» والتسائى: ليس به بأس» وقال الحسين بن فهم: كان صاحب سنة: 
وفضل خير كثير. وقال عبد اله بن أحمد: انتقى عليه أبى أحاديث» وذهب وأنا فعه 
فقرأها عليه» وقال أبو حاتم: شيخ» وقال ابن قانع» ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات اه. 
من التهذيب” (۲۷۱:۱ 7 فالحق أن الحديث لا ينزل رفعه عن" رتبة الحسن لكون 
is a‏ 
الأصول مراراء والله أعلم. 
قال ابن قدامة فى " المغنى ” E kes‏ سك RE‏ د ار اسفن 


وقد روی عن ابن عمر رضى الله عنهما ما يدل على وجوب الترتيب» ونخوة عن ٠ ٠‏ 


النخعى» والزهرى» وربيعة» ويحبى الأنصارىء ومالك» والليث» وأبى حنيفة» وإسحاق» ٠‏ 
وقال الشافعى: لا يجب اه (515:1). قلت: وبيمثل قولنا قال الحسن» كما روى عنه 
ذلك الطحاوى فى "معانى الآثار” (۲۷۰:۱) بسند صحيح. 
باب الترتيب بين الفوائت 
أقوله: ”عن أبى اق قال المؤلف: وفى “النيل”: الحديث رجال إسناده ‏ 
٠‏ (1) بالفتح الزمان الطويل» وقيل: مختص بأليلء كنافى E‏ وفى " القاموس” : کغتی ويضم وتهواء ١‏ 
من اليل صاعة. 


ج۷ ش الترتيب بين الفوائت 10۰ 
المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله عر بلالاء وأقام 
الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتہا كما كان يصليها فى وقتهاء ثم أمره» فأقام 
العصرء فصلاها فأحسن صلاتہا كما كان يصليما فى وقتهاء ثم أمره» وأقام 
ال فصلاها كذلك» قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل فى صلاة 
الحوف: فإن خفتم فرجالا أو ركباناة. رواه أحمد والنسائى ولم يذكر الغرتب 
الیل" (۲۳۰:۱).. 

لم  -‏ عن: أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» قال: قال عبد الله رضى ٠‏ 
الله عنه: «إن المشركين شغلوا رسول الله مه عن أربع“ صلاة يوم الخندق» 
حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالا رضى الله عنه فأذن ثم أقام» فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء». 
رواه الترمذى )۲٠:۱(‏ وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبد الله اه..قلت: قد تقدم أنه سمع من أبيه عند بعض أهل الحديث» فالإسناد 


رجال الصحيح» وقال ابن سيد الناس: حديث أبى سعيد رواه الطحاوى”" عن المزنى» عن 
الشافعى: حدثنا ابن أبى فديك» عن ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن عبد الرحمان بن أبى 
سعيد» عن أبيه» وهذا إسناد صحيح جليل»ء وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان فى 
- صحيحهماء وصححه ابن السكن اه ملخصا (770:1). قلت: دلالته على الباب 
بانضمام الحديث الآخر: «فصلوا كما رأيتمونى أصلى) ظاهرة» ومر نحو هذا التقرير فى ! 
الترتيب بين الفوائت والوقتية. 

قوله: "عن ای غین “تقال اوی مر یار" 


( ا ) ليس كذلك وإنما صلى عليه السلام العشاء فى وقتها ولكن لما أخر عن وقتبها المعتاد له سماها الراوى فائتة مجازا. 
(۳) لم أره فى شرح الآثار له» فلعله فى تأليف آخر له» وقد رواه الشافعی فى ” مسنده” (ص-۱۷) بهذا الإسنادء وفيه 
ذكر العشاء أيضًا. ش 


E a e إعلاء السنن‎ 


باب وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين 

4 عن: وحم بن توي نذول: عقت ١‏ انقزرو يقر 10 فصان 
بنا رسول الله ب إحدى صلاتى العشى» إما الظهر وإما العصرء فسلم فى 
ركعتين». الحديث وفيه: «فصلى ركعتين وسلم» ثم كبر ثم سجد» ثم كبر 
فرفع» ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع» قال: (أى محمد بن سيرين كما قال 
النووى) وأعيرت عنمو رو و ل ل رواه 
مسلم (۲۱۳:۱).. 

-١ 6‏ عن: ا «إذا شك أحدكم فى 
. صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجادتين)؛ 
رواه البخارى (58:1). 

١85‏ - عن: ا رطق اد عد «أن رسول الله مل سلم ثم 
سجد سجدتى .السهو وهو جالس ثم سلم). رواه النسائى )١95:1(‏ 
وسكت عنه. 

-١ 7‏ عن: عمران بن حصين رضى الله عنه: «أن النبى ی صلى تلاا 
ثم سلم» فقال الخرباق: إنك صليت ثلاثاء فصلى بهم ال ركعة الباقية ثم سلم» ثم 
سجد سجدتى السهو ثم سلم». رواه النسائى )٠۹٥:۱(‏ و عنه» وروی 
مسلم نحوه .)۲۱٤:۱(‏ ْ 

10ت ن ی جي ار ا «من شك فى 


باب وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين 
قوله: ”عن محمد بن سيرين إلخ “. دلالته على السلامين أحدهما قبل السجود 
والاخر يعم السجود وهو الجرء الثانى من الباب ظاهرة» وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله. 
قوله: "ابن مسعود رضى الله عنه إلخ“. دلالته على وجوب سجود السهو وكونه 
بعد ألسلام ظاهرة» ودلالة الروايتين بعده على كون السجود بين التسليمتين أيضًا ظاهرة. 
قوله: ع عبد الله إلخ “. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» 
فإن الأصل فى الأمر هو الوجوب» وفى ”البحر“: وهو (أى الوجوب) ظاهر الرواية» 


ج 17 الترتيب بين الفوائت ه١١‏ 


صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم). و و ر وروأه 
البيہقى» وقال: إسناده لا بأس به» زیلعی ١(‏ ۰۰ ) وفى ا : وصححه 
ابن خزيعة (ص- 9 ..)١١‏ 

-١ 8‏ عن: ثوبان رضى الله عنه» عن النبى 559 قال: «لكل سهو 
لات a a‏ رواه یو داود ١‏ ) 5 يضعفه ` 
فهو حتذيث بخسن. 


وكين لهذ الع SNS‏ السيتديفة هن الاش السجود الي 
الأمر أن يكون للوجوب فافهم. 

قوله: ”عن ثوبان إلخ“. قال المؤلف: وفى ”الزيلعى“: وفى رواية لأبى داود عن 
أبيه» عن ثوبان رضى الله عنه» والاختلاف فيه من الرواة عن ابن عياش» قال البيبقى فى 
"المعرفة “: انفرد به إسماعيل بن عياش» وليس بالقوى انتبى. قال المؤلف: وفى ”شرح 
صحيح مسلم“ للنووى (۲۱۱:۱): حديث ضعيف اه. وفى ”تہذيب التهذيب” 
:)١64: 0‏ والصحيح عن أبيه» عن ثوبان رضى الله عنه اه. وفى فى ”الجوهر النقى” 
(۱۸۲:۱): أخرجه أبو داود وسكت عنه» فأقل أحواله أن يكون حسنا عندة على ما 
عرف» ولیس فى إسناده من تكلم فيه فيما علمت سوى ابن عیاش» وبه علل البيبقى» 
وهذه العلة ضعيفةء فإن ابن عياش روئ هذا الحديث عن شامى» وهو عبيد الله الكلاعى» 
وقد قال البيبقى فى باب ترك الوضوء من الدم (ما روى أبن عياش عن الشاميين صحيح). 
فلا أدرى من أين حصل الضعف لهذا الإسناد اه. وفى ”التقريب“ (ص-7١):‏ إسماعيل 
بن عياش صدوق فى روايته عن أهل بلده» مخلط فى غيرهم اه. وجرحه جماعة مطلقا 
كما فى ترجمته من * تهذيب” الحافظ» وفى حديث ابن جعفر مصعب بن شيبة» وهو من 
رجال مسلم لين الحديث؛ كما فى ”التقريب“ (ص-۸١۲).‏ ووثقه العجلى وابن معين؛ 
و حاتم» والنسائى واین عدی» والدار قطنی» وأخربجوا له غير اليتخارى 
كما فى ”تہذیب“ الحافظ .)۱٦۲:۱۰(‏ 

وقد عرفت أن الاختلاف لا يضرء فالحديثان ثابتان حسنان» والظاهر من قوله عليه 
السلام: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» عدم انجبار السهو. بدون هذا السجودء وهو 


اا الترتيب بين الفوائت ۳ 


المراد بالوجوب» أى توقف الكمال عليهء واتعدل الك جل کا نافلة بما رواه أبو. 
داود مرفوعا وسكت عنه هو والمنذرى: «إذا شك أحدكم فى صلاته فليلق الشك وليبن ' 
على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته تامة كانت ال ركعة نافلة 
والسجدتان» وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكان. السجدتان مرغمى 
الشیطان» (۳۹۲:۱). ورده صاحب ” الجوهر النقى “ بأن أمره عليه السلام بسجود السهو 
ھی الأحاديث يدل على وجوبهماء فيحمل لفظ النافلة فى الحديث على الزيادة لغة. 
والدليل عليه أنه عليه السلام سوى بين الركعة والسجدتين فى كونهما ل 
الركعة واجبة عليه عند الشك» فكذا السجدتان .)٠۸١:١(‏ 

وأما ما يدل على سجود السهو قبل التسليم فمدها ما رواه مسلم (۲۱۱:۱) تحن أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعا: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم فلم يدر كم صلى 
ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن 
کان صلی خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلی إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». 
ومنها ما فى “فتح البارئ” )۸٤:۳(‏ تحت حديث أبى هريرة مرفوعاً ما لفظه: رواة 
الدارقطنى من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثيربهذا الإسناد مرفوعا: «إذا سها . 
أحدكم فلم يدر أ زاد أونقص”" فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم) إسناده قوی اه. 

ومنها ما روى الترمذى وقال: حسن صحيح مرفوعا من طريق عبد الرحمان بن 
عوف رضى الله عنه: «إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على 
واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليين على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا 
فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم اه» .(of: ١(‏ ش 

ومنہا ما رواه البخارى -فى باب ما جاء فى السهو إذا قام من ر ا 
عن عبد الله ابن بحينة أنه قال: «صلى لنا رسول الله ي ركعتين من بعض الصلاة» ثم قام ا 
فلم يجلس» فقام الناس معهء فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم» فسجد 
سجدتين وهو جالس ثم سلم اه». ومعنى كل ذلك أن يسجد سجدتين قبل سلام التحليل ' 


)١(‏ أى قبل السلام وهو ظاهر السياق. 


ج۷ الترتيب بين الفوانتا. . ش م١‏ 


الصلاة» القت دل ا لفطلل ولا بتلك النية» TT‏ 
RI‏ 
قوله السجود فلاا وا 

وفى "رح خن EVN SG: e: ١١‏ بيذة 
اا ل لبا بل عير ف اا عن حافت وفال 
أحمد رحمه الله كقول داود فى هذه الصلوات خاضة:» وخالفه فى غيرهاء وقال: يسجد 
فيما سواها قبل السلام لكل سهوء وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفواء فقال بعضهم: هو . 
مخير فى كل سهوء إن شاء سجد بعد السلام» وإن شاء قبله فى الزيادة والتقص» وقال أبو 
حنيفة رضى الله عنه: الأصل هو السجود بعد السلام» وتأول باقى الأحاديث عليه وقال 
الشافعى رحمه الله: الأصل هو السجود قبل السلام» ورد بقية الأحاديث إليه» وقال مالك 
رحمه الله: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام» وإن كان نقصا فقبله» فأما الشافعى 
رحمه الله فيقول: قال فی E‏ أبى سعيد رضى اله عنه: «فإن كانت خامسة 
شفعها». ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة» والمجوز كالموجود» ويتأول 
حديث”” ابن مسعود رضى الله عنه فى القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام» على أنه 
ل ما علم السهو إلا بعد السلام» ولو علمه قبله لسجند قبله'". ويتأول حديث ذى 
اليدين““ على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل السلام فتداركه بعده» 
هذا كلام المازرى» وهو كلام حسن نفيس» وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه 
لله ثم مذهب الشافعى اه. 

وفيه أيضًا: قال القاضى عياض» :جماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء 
لختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد فبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئهء ٍ 
ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم فى الأفضل والله أعلم اه وفى ”فتح البارى :(Yo:‏ 


(۱) تقدم قريبا معناه. 

(۲) سيأتئ قریبا. 

رضم فک نادت فوك عاد لذا شك اح فى ماج إلى آخر ما تشم فى أول فيابةا 
(4) أخرجه البخارى فى باب من لم يتشهد فى سجدتى السهو. 


إعلاء السان اترتيب بين الفوائت : 1 


وأما قول النووى: أقوى المذاهب فيما قول. مالك ثم أحمد”" فقد قال غيره: بل طريق 
أحمد أقوىء لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه» وما لم يرد فيه شئ يسجد قبل 
السلام» قال: ولولا ما روى عن النبى ل فى ذلك لرأيته كله قبل السلام» لأنه من شأن 
الصلاة» فيفعله قبل السلام اه. ١‏ ش 

قلت: وحجة أبى حنيفة ما ذكرنا فى المتن عن ابن مسعود مرفوعا: «إذا شك 
ُحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». رواه 
البخارى؛ وما رواه عبد الله بن جعفر مرفوعا: «من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد 
ما يسلم»» صححه ابن خزية. وما رواه ثوبان مرفوعا: «لكل سهو سجدتان بعد ما 
يسلم)» وهو حديث حسنء وكل ذلك يعم السهو بالزيادة والنقصان كليهماء وروى 
المغيرة بن شعبة عن النبى له أنه سجد للنقصان بعد السلام» وكذا فعل ابن زبير 
رضى الله عنه» وقال ابن عباس: ما ماط عن سنة رسول الله إل وكذا سجد عمر بن 
. الخطاب وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه للنقصان بعد السلام؛ وبه أفتى أنس وابن 
عباس أنه بعد السلام مطلقاء كما سيأتى كل ذلك عن قريب» فحجته أقوى من حجة 
مالك وأخمد كليم فان | إذا تعارض أقوال الرسول َل وأفعاله لزم المصير إلى أقوال 
الصحابة وأفعالهم. وهى تؤيد قول أبى حنيفة» ويؤيد النظر القياسى أيضًا كما سيأتى. 

وأما الراضع ا تعد ورا زرل اه لمر ت أحدهما قام من 
سنتين (ولم يتشهد) على ما جاء به فى حديث ابن بحينة» والثانى سلم من ثنتين كما جاء 
فى حديث ذى اليدين» والثالث سلم من ثلاث كما جاء به فى حديث عمران بن حصين» 
والرابع أنه صلی خمسا كما جاء فى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» والخامس 


044 


السجود د على الشك كما جاء فى حديث ا كذا فى ”العمدة 
للعينى (۷۳۸:۳). 

قلت: وذكر هذه المواضع الخمسة ابن قدامة فى ”المغنى “ نقلا عن الإمام أحمد 
(178:1) قال: وجملة ذلك أن السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا ما جاء عن النبئ 


(۱) هذا سبق قلم منه. 


رل أنه سجد فيه بعد السلام» ثم قال أحمد: سجد النبى بر فى ثلاثة مواضع بعد 
السلام» وفى غيرها قبل السلام» قلت: (القائل الأثرم صاحب أحمد) اشرح الثلاثة مواضع 
التى بعد السلام» قال: سلم من ركعتين فسجد بعد السلام» هذا حديث ذى اليدين» وسلم 
من ثلاث فسجد بعد السلام» هذا حديث عمران بن حصين» وحديث أبن مسعود فى 
مواضع التيجرى. بيجب بعد السلام .(TVA: ١(‏ 

وفى المرقات: قال الطيبى: وقال مالك وهو قول قدي للشافعى: إن كان السجود ٠‏ 
لنقصان قدم».وإن كان لزيادة أخرء وحملوا الأحاديث على الصورتين توفيقا بينها. قلت: 
لكن أبو يوسف ألرم مالكا بقوله: فكيف إذا وقع نقصان وزيادة؟ ڈ ثم قال الطيبى: واقتفى . 
أحمد موارد الحديث وفصل بحسباء فقال إن شك فى عدد الركعات قدم» وإن ترك 
شيعا ثم تدراكه أخر» وكذا إن فعل ما لا نقل فيه. تلك نهل أيه قم ا ق 
مشترك الإلزام اه (47:7). قلت: بل هو ملزم بما فيه نقل أيضًا بأن سها عن الجلوس فى 
الثانية».ولما سجد للثالثة فى عدد ال ركعات» فكيف يسجد؟ فالحق أن أقوى المذاهب هناك 
مذهب أبى حنيفة» ثم الشافعى رحمهما الله تعالى. 

وأورد بعض الناس على أجمد: أن الساهى إما أن ا E‏ 
أو يقين» فيعمل بحديث ابن مسعود رضى الله عنه ويسجد بعد السلام» وإما أن لا يكون 
له ظن فيعمل بحديث أبى سعيد وغيره» ويسجد قبل السلام» فلم تبق صورة يحتاج فيا 
إلى غير ما ورد تأمل» فإنه نفيس جدا ولم أر من ذهب إليه اه. قلت: تأملناه فعرفنا أنه 
كلام جاهل بالحديث وبمذهب أحمدء فان حديث أبى شعید خاص بالشك فی عدد 
الركعات لا يعم ما سواه» كما سيظهر من لفظه الاتى» واستوعب طرقه فى ” الجوهر 
التق“ )١81:1(‏ فليراجع» فكيف يؤخذ منه حكم من سها عن التشهد فى القعدة 
الأخيرة» أو جلس فى الوسط وقرأ الفاتحة مكان التشهدء أو قام فى موضع الجلوس وقعد 
فى موضع القيام» أو جهر فی موضع تخافت» وخافت فى موضع جهر ثم شك فى كل 
ذلك؟ فلا دلالة على حكم شئ منه فى حديث أبى سعيد ولا غیره» وأحمد يقول بتقدم 
اردق الصرر كلها والحق أن حديث ابن مسعود المار سابقا لا يدل على حكم شئ 
: منه أيضاء ولو حصل له غلبة الظن فحديثه مختص بالشك فى عدد الزكعات أيضًا كما 


. إعلاء السنن الترتيب بين الفوائت ٠‏ 1 


٠م -١‏ عن: عطاء بن أبى رباخ» قال: «صلیت مغ عبد الله بن الزبير 
المغرب» فسلم فى الركعتين. ثم قام يسبح به القوم» فصلى بهم ال ركعة» ثم سلم 
لم نجنا دون قال: فأتيت ابن عباس من قورئ فأخبرته فقال: الله أبوزك! ما 
ماظ عن سئة رسول الله رك أخرجة ابن متغلة فن الطبقات“ "غندة 
القارئ * :لام قال الزيلعئ (031:1): 'رؤى ابن سعد فى تزلخمة أبن 
الزبير: أخبرنا عارم بن الفضل؛ ثنا خماد بن زيد؛ ثنا عسل بن سفیان» عن عظا 
فذكره. ة قلت: رجاله كلهم ثقات غير عسل» أما عارم بن الفضل فهو مخمد بن 
الفضل يلقب بعارم من رجال الجماعة ثقة ثبت» كذا فى ' التقريب ‏ 
(ص-97١)‏ وحماذ بن زيد وعطاء لا يسثل عنهماء وعسل بن سفيان ضعفه 
ابن معين والبخارى وغيرهماء ولكن روئ'عنه شعبة» وهو لا يروى إلا عن ثقة 
عنده» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: بخطئ ويخالف» وقال ابن عدئ: هو 
- مع ضعفه يكتب حديثه؛ وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم» وقال 
يعقوب بن سفيان: ليس بمتروك» ولا هو حجة اه. من التبذيب” )١91:9(‏ 
قلت: فهو حسن الحديث. وأخرجه الطحاوى فی ”معانی الأثار” (51:1؟) 
حدثنا فهد» قال: ثنا على بن معبد (ابن شداد أبو محمد الرقى نزيل مضرء وثقه 
أبو حاتم وابن حبان) قال: ثنا عبيد الله» (هو ابن عمر والرقى من رجال الجماعة 
ثقة) عن زيد (هو ابن أبى أنيسة من رجال الجماعة ثقة) عن جابر (هو الجعفى 
مختلف فيه» وثقه شعبة وسفيان» وضعفه آخرونء وإن كان جابر بن زيد أبا 
الشعثاء فهو من رجال الجماعة ثقة وكلاهما ET‏ إلا أنه 
قال: (فانطلقت إلى ابن عباس وذ کرت لعا فل ابن ایر فقال: أ 
وأصاب اه). وبال جملة فالحديث حسن: ٠‏ 


م -1١‏ عن: عبد الرحمن المسعودى» عن زياد بن علاقة قال: «صلى 


يظهر من تتبع طرقه» والتأمل فى سياقه» فافهم. 
ش قوله: "عن عطاء” وقوله: ”عن عبد الرحمان المسعودى إلخ . قلت: دلالتهما على 


افيه ا ا کن » فسبح به من خلفه» فأشار إليهم قومواء 
فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتى السهوء فلما انصرف قال: رأيت 
رسول الله ر يصنع كما صنعت). رواه أبو داود وسكت عنه» والترمذى. 
وقال: عاونا ج ا وقال النووى فى ”الخلاصة : روى الحاكم فى 
”المستدرك“ نحوه من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه» ومثله من 
حديث عقبة) قال فى كل منهما: صحيح على شرط الشيخين اه. كذا فى 
نضصب آلراية “ :39 3:) وأخرجه الطحاوؤى فى ”معاتى الأثار ” )٠٠:((‏ 
حدقا حسين بد نضرء قال سمعت :يزيد بن هاروتة» قال: آنا المسعودئ؛ عن 
زياد» عن المغيرة» قال: «صلى بنا رسول لله ی فسها فنہض فى ال ركعتين» 
فسبحنا به» فمضى» فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتى السهو اها. فرفعه 
صريحا ورجاله كلهم ثقات وسنده صحيح. 

؟ ام -1١‏ حدثنا: أبو بكرة» قال: ثنا أبو عير" قال آنا خاد ين سلمة) 
أن خالد الحذاء أخبرهم؛ عن أبى قلابة» عن عمران بن حصين» قال: فى سجدتى 
السهو يسلم» ثم يسجد ثم يسلم). أخرجه الطحاوى )١557:1(‏ ورجاله كله 
ثقات» وقال النيموى: إشناده حسن ١ .)٦٠:۲(‏ 

۳ - حدثنا: سليمان بن شعيب”'"» قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد“ 
. قال: ثنا شعبة» قال: حدثنى عكرمة بن عمار اليمامى» عن ضمضم بن جوس 
السجود بعد السلام فى صورة التقصان ظاهرة. . 

قوله: E‏ . قلت: فيه قتوى عمران بن حصين الصحابى بكون 


2 sS قوله:‎ 


غير مرة» وعبد الرحمان بن زياد ليس هو بالإفريقى» بل الرصاصى أبو عبد الله من أهل 
(۱) هو الحوضى 


(۲) هو الكيانى. 
(*) هو الرصاصی سكن مصر. 


إعلاء السئن الترتيب بين الفوائت ٠‏ لفيا 


الحنفى» عن عبد الرحمن”" بن حنظلة بن الراهب: «أن عمر بن الخطاب صلى 
٠‏ صلاة المغرب فلم يقرأ فى الركعة الأولى شيعاء فلما كانت الثانية قرأ فيا بفاتحة 
القرآن وسورة مرتين» فلما سلم سجد سجدتى السهو). أخرجه الطحاوى 
)۲٥٦:۱(‏ أيضاء 2 حسن» GES‏ ل إن شاء الله تعالى» 
وقال الحافظ فى ”الفتح “: رجاله ثقات اه (۷۱:۳). 
٤‏ اب حدثنا: مبليمآن» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: شا شعبة» عن بيان 
أ قو الا ميت قال: ممعت قيس بن أبى حازم» قال: «صلى بنا سعد بن 
مالك رضى الله عنه”" فقام فى الركعتين الأوليين» فقالوا: سبحان الله! فقال: 
سبحأن الله ! ھی فلما سلم سجد سجدتى السهو). أخر جه الطحاوى 
(107:1) أيضاء وسنده صحیح» ليت ا 
ر 


العراق سكن مصر» يروى عن شعبة المسعودى» روى عنه الحمیدی» وسليمان بن شعيب 
الکیسانی» وأهل بلده؛ را أخطأء هكذا ترجمه ابن حبان فى الثقاث» كذا فى ”اللسان“ 
:17 4) وعكرمة بن عمار اليمامى صدوق» روى عنه شعبة» والثورى» وثقه ابن معين» 
والساجى» وأحمد» وروى عنه ابن مهدى (وهو وشعبة لا يرويان إلا عن ثقة). ووثقه 
٠‏ أيضًا صالح بن محمد والدار قطنى. وقال ابن عدى: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. 
(قلت: وأى راو أوثق من شعبة وهو الذى يروى حديث المتن عنه) وبالجملة فهو ثقة عند 
الأكثر إلا أن فى روايته عن يحيى بن أبى كثير مقالاء كما فى "التبنيب ” 
(۲۳.۲۹۲:۷) وضمضم بن جوس هو اليمامى ثقة من الثالثة» كما فى ”التقريب“ 

(ص-١5)‏ وعبد الرحمان بن حنظلة بن أبى عامر الراهب» الصواب عندى فيه عبد الله بن 
حنظلة كما فى ”كنز العمال“ (7:4١؟)‏ وهو يكنى بأبى عبد الرحمان» فلعل لفظ أبى قد 
. سقط من نسخة الطحاوى» وهو من رجال ”التمذيب“ له رؤية» وأبوه غسيل الملائكة قتل . 
يوم أحد "العبذيب” .)١5:0١(‏ ودلالة ا للتقصان ف ظاهرة» 


در ا 
(؟) هو ابن أبى وقاص. 


جم الترتيب بين الفوائت e‏ 


١410 .‏ عن: قتأدة» عن أنس رضى الله عنه أنه قال فى الرجل يهم فى 
صلاته لا يدرى ا زاد أم نقص؟. قال: «يسجد سجدتين بعد ما يسلم). رواه 
. الطحاوى وإسناده صحيح» کذا فى ”آثار السئن” (09:5). ٠‏ 


وكا دلالة الأثر بعده ورجاله إلى شعية عرسي ا وأنا بان بي بر ا بی فين 
رجال الجماعة ثقة ثبت 3 م سح عوك 'التقريب* (ضص-ه8). 

وادعى بعض الشافعية نسخ السجود بعد السلام : بما رواه الشافعى فى القديم» عن 
مطرف بن مازن» عن معمر» عن الزهرىء قال: «سجد رسول الله مُه قبل السلام وبعده. 
وآخر الأمرين قبل السلام». قال ال اقول الزهرى منقطع لم يسنده إلى أحد من 
الصحابة» ومطرف بن مازن غير قوى» وقال صاحب ”ال جوهر النقى “ ألان البيبقى القول 
فى مطرف ههناء وضعفه فى باب سهم ذوى القربى» وفى كتاب ابن الجوزى: قال يحبى: 
كذاب» وقال السعدى والنسائى: ليس بثقة» قال أبن حبان: كان يحدث با لم یسمع» لا 
ولراك سراد :8 .)١‏ 

قلت: وعلى العلات فقد رد عمر بن عبد العزيز قول الزهرى هذاء ؛ ولو کان عنده 

حجة فى ذلك لأبداهاء فالظاهر أن قوله: «وآخر الأمرين قبل السلام) ظن منه وتبخمين. 
. قال الطحاوى: حدثنا ابن أبى داود» ل حيو بن شرت قال: ثنا بقية بن الوليد» عن 
. سعيد بن عبد العزيزء قال: حدثنى الزهرىء قال: ”قلت لعمر بن عبد العزيز: السجود قبل 
السلام» فلم يأحذ به اه“ (55:1؟) رجاله كلهم ثقات» ولا علة له غير عنعنة بقية بن 
الوليد» فإنه مدلس» ولكنه ليس بأسوأ حالا من مطرفء والله أعلم. 

وفى ”الهداية“: ولأن مبجود السهو ما لا يتكرر: فيؤخر.عن السلام» ختى لو سها 
عن السلام ينجبر به. وفى ”فتح القدير“ (41:1) تقريره: أن سجود السهو تأخر عن 
زمان العلة». وهو وقت وقوع السهو تقاديا عن تكراره؛ إذا الشرع لم يرد بهء فأخر ليكون 
جبرا لكل سهو يقع فى الصلاة» وما لم يسلم فتوهم السهو ثابت» ألا ترى أنه لو سجد 
للسهو قبل السلام ثم شك أنه صلى ثلانًا أو أربعا فشغله ذلك حتى أخر السلام ثم بذكر أنه 
صلى أربعًا فإنه لو سجد بهذا النقص بتأخير الواجب 7 تكررء وإن لم يسجد بقى نقصا 
لازمًا غير مجبور؟ فاستحب أن يؤخر بعد السلام لهذا الجبور» وهذا دليل أن الخلاف 
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إعلاء السئن ١5١‏ 


1١15‏ عن: عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء 
قال: «سجدتا السهو بعد السلام). رواه الطجاوى واف ةعس 
آثار السئن” (۲ :0). 

باب التشهد بعد سجود السهو 

۷- عن: عمران بن حصين: اذاه ل على دجا سه 

سجدتین» ثم تشهد ثم سلم». رواه الترمذى (01:1) وقال: جسن غريب؛ وأبو 


N‏ . وفى ‏ الخلاصة” لوس ال lh‏ لطا اسه فهذا 
وجه الترجيح لسجود السهو بعد السلام فافهم. والأمر واسعء ودلالة أثر أنس وابن عباس 
على أن سجود السهو بعد السلام ظاهرة. ۰ 

قال بعض الناس: ويشهد لالك حديث أيضا ولكنه ضعيف» ففى ”مجمع الزوائد” 
(۲۷۳:۱)» عن عائشة ة رضى الله عنبا: (أن النبى مر سها قبل التمام فسجد سجدتى 
السهو قبل أن يسلم» وقال: : من سها قبل التمام سجد سجدتى السهو قبل أن يسلم» وإذا 
سها بعد التمام سَجِدْ سجدتى السهو بعد أن يسلم) . رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ هكذاء 
وفيه عيسى بن ميمون واختلف فى الاحتجاج به» وضعفه الأكثر اه. قلت: ولا حجة له 
فيه» فإن قوله: «من سها قبل التمام» يعم كل سهو كان قبل تمام الصلاة» سواء كان بالزيادة 
أو النقصان فيسجد له قبل السلام» وإنما يسجد بعد السلام إذا كان السهو بعد تمام 
الصلاة؛ هذا لم يقل له مالك بل ولا أحد من الأئمة؛ فإن السهو بعد تمام الصلاة لا يتصور 
عندهم» ومعناة عندنا أن من حصل له السهو وتذكره قبل تمام الضلاة سجد له قبل السلام 
الذى هو تحليل الصلاة؛ وإذا حصل له السهو بعد تمام الصلاة بأن قضى الأركان كلها 
SS‏ 
ل ل lS‏ علمائناء فالحديث حجة لنا 
لا علينا فافهم. ش 

باب التشهد بعد سجود السهو 

قوله: "عن عمران بن حصين رضى الله عنه إلخ “. قال المؤلف: وفى “فتح البارى “ 

بين سند الحديث هكذا: من طريق أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد 


ج۷ التشيد بعد جرد السهو . ê‏ 


ا e‏ فتح الباری. 7 :۹( e‏ 


شرط الشيخين 


الحذاءء عن أبى قلابة» عن أبى المهلب» عن عمران» فذكر المتن. ثم قال الحافظ: وضعفه 
البيمقى وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث خالفته غيره من الحفاظ عن ابن 
سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهدء د 
السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا فى هذه القصة (أى المذكورة فى البخارى): قلت 
لابن سیرین: فالتشهد؟ قال: لم أسنمع فى التشهد شيئاء وقد تقدم فى باب تشبيك 
الأصابع (أى من صحيح الببخارى) من طريق ابن عون عن ابن سيرين» قال: " نبئت أن 
عمران بن حصين قال: ثم سلم '» وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث 
عمران ليس فيه ذكر التشهد» كما أخرجه مسلم» فصارت زيادة أشعث شاذة» وهذا قال 
ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت» لكن قد ورد فى التشهد فى سجود 
السهو يعن رن سمو عند أبن جارد راا رشا ا عند ایی فى اده 
ضعف» فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد باجتماعها ترتقى إلى درجة الحسن» ' 
٠‏ قال العلا ى: ولیس ذلك ببعيدء وقد صح ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه من قوله» 
أخرجه:ابن أبى شيبة اه. 

. قلت: لیک :ابرع معز د راض أله بعنه عند الى داؤد هگا ١‏ :4 حدثنا 
لنفيلى» .نا محمد بن سلمة» عن حصيف» عن أبى عبيدة بن عبد الله» عن أبيه» عن رسول 

الله كنم قال: «إذا كنت فى صلاة فشككت فى ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع. 

تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم» ثم تشهدت أيضاء ثم تسلم». 
قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف لم يرفعه» ووافق عبد الواحد أيضا سفيان 
وشريك وإسرائيل» واختلفوا فى الكلام فى متن الحديث ولم يسندوه اه. ٠‏ 

وفى ”عون المعبود : وقال الببقى فى ”المعرفة : وهذا الحديث مختلف فى رفعه 


03 لم أقف عليه فى الصغرى له» وإن عزاه | إلى النسائى الحافظ والشوكانى والزيلعى» وعزاه النذری فى مختصره إلى . 
الكبرى له» هذا يتحصل من ”عون المعيود“ 1١)‏ :ة؟ و 345:4) والله تعالى أعلم. 0 


إعلاء السنن التشهد بعد سجود الشهو. ۳ 


ومتنه» وخصيف غير قوی» وأبو عبيدة عن أبيه مرسل أه. قلت: ا راا 
حديثه عن أبيه صحيح» قد صحح الدار قطنى عدة أحاديث من حديثه عن أبيه؛ ومحمد 
بن سلمة أخرج له مسلم كما فى ' التقريب” (ص-87١)‏ وزيادة الثقة إذا كانت غير 
منافية لمن هو أوثق منه مقبولة. فير جح الرفع» وخصيف ضعفه أحمد ووثقه أبن معين وأبو 
زرعة» كما فى ”عون المعبود عن ” الخلاصة' » وقال آبن عدى: لصيل أخاذريت رة 
وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته إلا أن يروى عنه عبد العزيز بن عبد 
ال فإن رواياته عنه بواطيل» والبلاً من عبد العزيز لا من خصيف. وقال ابن سعد: 
ْ ن ثقة وتكلم فيه آخرون» كما فى ' ا )١ ٠‏ وبال جملة فالحديث حسنء 
العا اس و م 
وحديث المغيرة رضى الله عنه ذكره فى ا (۲ :) عن البيبقى بلفظ: «أن 
النبى رل تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتى السهو»» قال البيبقى: e‏ 
عبد الرحمان بن أبى ليلى؛ عن الشعبى» ولا يفرح جما تفرد به» وقال فى اة 
حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطائه فى الروايات انتبى. قلت: 0000 
واحتج به غير واحدء ولیس ما رواه بمنکر بل له شواهد. متعددة» فلا ينزل من درجة 
الحسن» ولا أقل من أن يكون المجموع حسنا كما قاله الحافظ. 
ْ وأما الجواب عن شذوذ رواية أشعثء فما ذكره ذ فى "الجوهر النقى ‏ (185:1): ٠‏ 
قلت: أشعث الحمرانى ثقة أخرج له البخارى فى المتابعات -فى | باب يخوف الله عباده 
بالكسوف- ووثقه ابن معين وغيره» وقال يحبى بن سعيد: ثقة مأمون» وعنه أيضا قال: لم 
أدرك أحدا من أصحابنا هو أَثبت دی مه ولا ادر كك من صاب ابن رین دان 
عون أثبت منه» ae‏ بذلك» ولا يصير سكوت من سكت 
نكر ل له كور جلف 0 زرو ثقة اه. وفى "التقريب“ ls‏ 
1 (ص-6١):‏ ثقة فقيه أه. . 
ش وما كرك عر ل ري "لم أسمع ذ فى التشهد شيئًا " حديئه 
الذى صححه الأئمة فهو أن مراده بقوله هذا هو نفى السماع فى حديث أبى هريرة» فإن 
الحديث رواه البخارى من طريق أبى هريرة» وفيه أيضا عن سلمة ب بن علقمة» قال: قلت 
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۸- وكيع: عن سفيان الثورى» عن خصيف» عن أبى عبيدة» قال: 
eS‏ رضی 6 وال لل عرد ار تاي 
57 ا ريه 0 0 راك E‏ 


أن يثنى عليہم غير خصيف» وهو حسن الحديث إذا روى عنه ثقة» وأا رجل 
أو ق هن ببوان؛ فالأثر حسن جيد. 


محمد (هو ابن سيرين): فى سجدتى السهو تشهد؟ قال: ليس فى حديث أبى هريرة اه. 
وقال الحافظ: وفى رواية أبى نعيم (فى مستخرجه) فقال: لم أحفظ فيه عن أبى هريرة 
رضى الله عنه شيا أحب إلى أن يتشهد» وقد يفهم من قوله: ”ليس فى حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه “ أنه ورد فى حديث غيره» وهو كذلككء فقد رواه أبو داود» ثم ساق رواية 
امن ر۲ (4-A:‏ 
2 قوله: "ركيم عن بتقيان إل" . قلت: فيه ثبوت التشهد بعد سجود السهو عن ابن 
مسعود من قوله» وفيه تصريح بكون السجود بعد التسليم خلاف ما فى رواية أبى داود 
امار ذكرها فيما تقدم» وقد عرف فى الأصول أنه إذا وقع التعارض بين رواية الراوى 
وفتواه وعمله يؤخذ بفتواه وعمله عندناء ويكون ذلك جرحا فى روايته إذا لم يمكن الجمع 
بينهماء ولنا أن نقول: إن قوله فى رواية أبى داود: اثم سجدت سجدتين قبل أن تسلم» 
معناه قبل أن تسلم تسليم التحليل» فلا تعارض» وأيضا: فرواية أبى داود هذه مخالفة لما في 
البخارى عن ابن مسعود مرفوعا: «فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين) وقد 
مر ذكره ولا شك فى ترجيح رواية البخارى» فلا بد من التأويل فى قوله: «قبل السلام) 
عند أبى داود فافهم. 

رفاغ ورب سجود السهو إذا قعد فى موضع القيام» وبه علم أن 
الاختلاف فى متن هذا الأثر الذى رواه خصيف عن أبى عبيدة ليس بشديد» بل هو ممكن 
لتوفيق كما تراه. فسقط قول بعض الناس: لم أقف على اختلاف المتن تفصيلا. فلا أعلم 
أنه ممكن التوفيق ى أم لا؟ فلا حجة فيه اه. فيا لها من جرأة ووقاحة! كيف يرد الحديث 
ويقول: لا حجة فيه بمجرد جهله؟ وهل جهله عن شئ حجة يصلح رد الأحاديث به؟ أو 


لم يكفك قول الحافظ: قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة فى التشميد باجتماعها ترتقى إلى 
درجة الحسن» قال العلائى: وليس ذلك ببعيد اه. فإن كان اختلاف متنه بحيث يسقط 
الحديث عن درجة الاعتبار لم يقل الحافظ ما قال. 

ثم قال بعض الناس: هذا الكلام”؟ قد كان فى التشهد بعد سجود السهوء وأما قبله 
فلم أقف فيه على حديث ثابت صريح» نعم ظاهر لفظ حديث ابن بحينة فى حاشية الباب 
السابق: «فلما قضى صلاته ونظرنا تسلمية كبر» يدل عليه اه. أى لآن انتظار التسليم لا 
يكون إلا بعد التشهد. قلت: ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود المذكؤر فى متن 
SEU‏ «إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم 1 
اه». ومن المعلوم أنه لا إتمام بدون التشهد» وكذا ما فى أثر حصيف هذا من قول عبد الله: 
«إذاقام أحدكم فى قعود أو قعد فى قیام» أو سلم فى الركعتين فليتم ثم ليسلم». وكذا ما 
فى حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: «صلى بنا رسول الله ركد فسهاء فدبض فى الركعتين 
فسيحنا به فمضى» فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتين اه». ففى كل ذلك دلالة على 
أن السلام للسهو بعد إتمام الصلاة» وقد تقرر أنه لا إتمام إلا بالتشهدء والله أعلم. 0 

وفى ”البحر الرائق” تحت قول كنز الدقائق امن لماه بجنا شيا 
وشل بترك واجبء ما نصه: وأطلق المصئف”" فى السلام فانصرف إلى المعهود فى 


)١(‏ انظر ركاكة هذا الكلام وضعف تر كيبه. 

A e قوله: أطلق المصنف فى السلام إلخ. أقول: ادن‎ )١( 
ولا فى كلام الأئمة من امجتبدين» وإنما هو اجتهاد من المشائخ الذين بعدهم» فقال بعضهم: سجود السهو بعد‎ 
' التسليمتين» وقالوا: معنى قوله: «من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» أنه يسجد بعد ما يسلم‎ 
تسليمتين للسهو لأن الاك ا مالي نخس قن إلى افك رة .وهر اد ولو حاف الراك عون از‎ 
النبى م ريد والأئمة» ومعنى قوله: «ليسجد سجدتين قبل أن يسلم» أنه يسجد للسهو سجدتين بعد التسليم لسجود‎ 
السهوء وقبل التسليم للفراغ من الصلاة وقال آخرون: سجود السهو بعد تسليمة واحدة لأن التسليم موضوع‎ 
للخروج من الصلاة والتكميل لا يتصور إلا بفعل منباء فلو لم يرد النص لقلنا بعدم كفاية السجود بعد السلام فى‎ 
. جبر النقصان» وقلنا بوجوب الإعادة ولكن لما ورد النص قلنا به» ولم يرد نص بتسلميتين» فنقول بالتسليمة الواحدة‎ 
اجنم ون الف افا ا ركن ال ون ا غاد2 بان جا ورد ف تيجو بعد اك مل مان ا ئ'‎ 
الواحدة وما ورد فى السجود قبل السلام يحمل على التسليمتين» فيكون الحاصل أنه يستجد بعد السلام الواحد من‎ 
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0 ك و + وذكر 


as 5‏ اك 
«بعد أن يسلم» بالسلام الغير المعهود حلاف الظاهرء قال الآخرون: تأويلكم قوله «قبل أن يسلم» حلاف الظاهر 
أيضاء لأن الظاهر أن المراد أنه يسجد من غير أن يسلم قبلهء لأنه لو لم يره قوله: بعد أن يسلم» لم يفهم أحد إلا ما 
قلناء فلا فرق بيننا وبينكم فى القول بخلاف الظاهر فى الجملة» وليس تأويلكم بأرجح من تأويلناء بل تأويلنا أرجح 
لأن فيه مخالفة للقياس من كل الوجوه» وتأويلنا ليس بمخالف للقياس إلا من وجه ثم إذا سلم الإمام تسلميتين ولا 
يعلم المقتدون أنه يسجد للسهو لا يبعد أن يفعلوا فعلا مفسدا للصلاة فتفسد الصلاة عليهم؛ وليس هذا الاحتمال 
٠‏ فى السلام الواحد فهو أرجح أيضًا من هذه ال جهةء فينبغى أن يكون قولنا أصيح من قولكم هذا عو تمتيق الخلاف 
فى التسليمة والتسليمتين. ثم وقع الخلاف فيما بين قائلين بالتسليمة الواحدة» فقال عامتهم: إنه يسلم عن يمينه» 
وقال فخر الإسلام يسلم تلقاء وجهه» وحنجة العامة أن السلام عن اليمين هو المعهود فيكون هو المراد» ولم أقف 
على .حجة لفخر الإسلام» ويمكن أن يقال فى توجيهه: إن السلام:تلقاء وجهه قد ورد فى بعض الأحاديث'فيكون 
مشروعا فى الجملة» فيعمل به فى مقام السهو تنبييها للمقتدين من أول الأمر على أنه ليس للخروج عن الصلاة» بل 
لهو ريجات عه أنه مرف الام عن اهارت انتيوه ا ال المي ارو ري لأف هذا رة مشن 
نمام واحد: الم قال فى“ الو اكتتار” عليه وأ القرل بسليمة رخدي لو أتى ملحن سقط عنه السجوف 
وقال فى رد أمحتار: هذا جعله فى ”البحر“ قولا رابعًاء وانتتظهرء فى الدير أنه مقرع على الول بالواحدة وتبعة 
الشارع اه..قلت::لا منافاة بين أن يكؤن قولا رابعا أحدثه بعضهم على وجه التفريع على القول بالواحدة» وقوله 
يؤيده ما وجهوا القول بالواحدة من أن السلام الأول لشيئين» للتحليل وللتحية والسلام الثانى للتحية فقطء أي تحية 
بقية القوم لأن التحليل لا يتكررء وعدا سقط معت البيحية عن الام لأنه:يقطلع الإحرام فكان طم الثائق إليه 
عبثا ولو فعله فاعل لقطع الإحرام اه. غير كاف للتأييد لأنه يحتمل أن يكون هذا تعليلا عند القائلين.بالسقوط 
فقط دون القائلين بالواحدة كلهم» فلا دليل فيه على أنه قول الكلء ثم ما وجه به هؤلاء القائلون غير صحيح» لأن 
السلام ليس محلل إلا لأنه مناف للصلاةء وليس بمناف للصلاة إلا لكونه تحية...فمعنى التحليل لا ينفك عن معنى 
التحية» فالقول بالانفكاك قول غير صحيح. ثم ليس معنى التحليل إلا قطعالإحرام» فالقول بأن الشلام الأول 
محلل غير قاطع للإحرام لا معنى لهء. والصحيح أن الثانى كالأول فى كونه تحية» ومعنئ التحية فى الأول ليس 
بمانع من السجود فكذا لا يكون فى الثانى» فإن.قيل: إن الثانى منقطع الإحرام بالكلية» فإنه لا يبقى:بعده فعل من 
أفعال الصلاة بخلاف الأولء فإنه يبقى بعده فعل من أفعالها وهو السلام الثانئ: قلنا:.هذا فى غير السهو مسلم 
وأماافى السهو فلاء لأن سجود السهو والتشهد والسلام باق بعد السلام الثانى.. وهى من أفعال الصلاة. فالسلام 
الثانى فى هذا كالسلام الأول فالقول بسقوط السهو بالسلام الثانى غير صحيح» والخلاف بين الفريقين فى 
الترجيح دون قوط السهو وعذمه؛ ووجه الترجيح» هو ما ذكرنا لا ما ذكر فى "رد الحتار“» فاعرف ذلك» 
والله أعلم (حبيب أحمد الكيرانوى). 


باب سقوط سجود السهو عن الموْتم بسهوه 
ولزومه عليه بسهو إمامسه 


لق ا ع اللا ا ل ب الف ا 


واحدة ويسجد للسهوء وهو قول الجمهور اه. وفى ”البحر“ أيضا: والذى ينبغى 
الاعتماد عليه تصحيح الجتبى أنه يسلم عن يمينه فقطء لأن السلام عن اليمين معهود وبه 
يحصل التحليل؛ فلا حاجة إلى غيره» الثالث فيما يفعله''' بين السجدتين فذكر أنه التشهد 
والسلام؛ والظاهر وجوبهما كما صرح به فى ” الجتبى “» ولا فى * الحاوى القدسى : إن 
كان قعدة فى الصلاة غير الأخيرة فهى واجبة» ولم يذكر تكبير السجود وتسبيحه ثلاثا 
للعلم به» وکل منہما مسنون كما فى "امحیط ‏ وغيره اه .)٠١١:5(‏ 
قلت: يدل على التكبير ما رواه البخارى فى باب يكبر فى سجدتى السهو من فعله 
عليه أفضل الصلاة والسلام: : «سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه 
فكبرء رمم رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول؛ ثم رفع رأسه وكبر اه). وفى 
”البحر“ أيضًا: ولم يذكر.حكم الصلاة على رسول الله لي فى القعدتين والأدعية 
للاحتلاف» فصحح فى ”البدائع و”الهداية“ أنه يأتى بالصلاة والدعاء فى قعدة السهوء 
لأن الدعاء موضعه آخر الصلاةء ونسبة الأول إلى عامة المشائخ با وراء النهرء وقال فخر 
الإسلام: إنه اختيار عامة أهل النظر من مشائخناء وهو الختار عندناء واختار الطحاوى أنه 
يأتى بہما فيهماء وذكر قاضى خان وظهير الدين أنه الأحوط؛ وجزم به فى ”منية المصلى“ 
فى الصلاةء ونقل الاختلاف فى الدعاء (۲ ٠‏ قلت: فما ورد فى رواية الشيخين المارة 
آنفًا: من قولة: «فلما أتم صلاته.سجد سجدتين» يؤوله عامة المشائخ بإتمام الأركان» 
والطحاوى يإتمام الأ ركان والسنن» ولكل وجهة وقول الطحاوى هو الراجح عندى. 
باب سقوط سجود السهو عن الموتم بسهوه 
ولزومه عليه بسهو إمامه 
قوله: ”حدثنا على إلخ” . قال المؤلف: وفى "التلشيض اير 0 


الحديث ما نصه: وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف» وفى الباب عن ابن عباس» رواه 


(1) أى بعدهما (المؤلف). . 


إعلاء السنن سقوط سجدة السهو عن الموتم بسهوه لا بسهو إمامه 1۸ 


إن.سعيد أبو يا افا ا ا ا ا ا ب مضه عن اي اين 
المدينى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن عمرء عن النبى ریشب قال: 
«ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهوء 
إن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه» رواه الدار قطنى 
.)١56:1١‏ 

-١‏ عن: عبد الله ابن بحينة: ون النبى مه علد صلی فقام فى الرتكعنين: 
فسبحوا به فمضى» فلا قز ون كلح سم سد وين لع نيلا رواه السا 
وزاد ادم «وسجدهما الناس مكان ما نسى من الجلوس» كذا فى (النيل 
5. قلت: وقال الترمذى: حديث ابن بحينة حديث حسن اه .)١١:١(‏ 


أحمد بن عدى فى ترجمة عمر بن عمرو العسقلانى وهو متروك (117:1). قلت 
خخارجة وإن كان ضعيفًا عند الحافظ لكنه مختلف فیه» قال مسنلم: سمعت يح بن یحی 
_ وسكل عن خارجة فقال: مستقيم الحديث عندنا اه. من ”التذيب“ (۷:۳. هن 
العسقلانى ذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى "اللسان” (470:4). فإن لم يكن كل 
من الأثرين بانفراده حسنا فلا أقل من أن كوك اعموع ا وأيضا: فالحديث لا لم 
يعارضه أقوى منة وكان معمولا به عند الكل كما فى رحمة الأمة ' (ص:؟77): لو سها 
خلف الإمام لم يسجد بالاتفاق اه نقلناه اعتضادا. 
وفى "المغنى” لابن قدامة: إن المأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه فى قول 
عامة أهل العلم لقول رسول الله سل : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا سجد فاسجدوا»» 
ولحديث ابن عمر الذى رويناه» وإذا كان المأموم مسبوقا فسها إمامه فيما لم يد ركه فعليه 
متابعته فى السجودء روى هذا عن عطاءء والحسن» والنخعى» والشعبئ» وأبى ثور 
وأصحاب الرأى» لقول النبى مَرلَِهِ: «فإذا سجد فاسجدوا»» وقوله فى حديث ابن عمر: 
.«فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه اه ملخصًا (099:1. ٠ ٠‏ 
قوله: ”عن عبد الله بن بحينة إلخ“. قلت: وفى زيادة الترمذى فائدة: أن الموتم 
يسجد مع إمامه لسهو الإمام» ويؤيده ما فى الصحيح: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه)» وصرح بلزومه على المأموم أيضًا فى حديث ابن عمر المذكورآنفًا. قال ابن 


١ "8 ۷ چ‎ 


باب من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة 

-١‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه: «أن النبى و صلى بهم صلاة 
العصر أو الظهرء فقام فى ركعتين فسبحوا له فمضى فى صلاته» فلما قضى 
الصلاة سجد سجاتين ثم سلم). رواه البزار ورجاله ثقات 'مجمع 
الزوائد” .)5١7:1(‏ 
ا 0 
باسناده» واا أن فى ب بعض الطرق زيادة فيه أنه قال: هذا السنة» تفرد بذلك 
eS‏ 
ا عد مضه ديد دامس 


9 


قدامة فى ”المغنى “: وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته فى ل 
انفرد الإمام بالسهوء وقال ابن المنذر: ال سو ل تي على ذلك» 
وذكر إسحاق: أنه إجماع أهل العلم اه .)1۹4:١(‏ 
باب من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة 

قوله: ”عن أبى هريرة إلى آخر الباب“. قلت: حديث أبى هريرة وسعد بن أبى 
وقاص فيه حكم من سهى عن القعدة الأولى واستتم قائما فإنه هو المتبادر من قوله: «فقام 
فى ركعتين» وحديث أنس فيه حكم من سهى عن القعدة الأخيرة ثم عاد إلى الجلوس قبل 
. زيادة ركعة كاملة على صلاته» وفيه أنه عاد إلى القعدة قبل أن يستتم قائماء ولكن لم يتبين 
منه أنه عاد وهو إلى القعود أقرب أو إلى القيام؛ فظاهر لفظ ”التلخيص“ أنه كان إلى 
القعود أقرب» ولفظ ”محمد“ يحتمل كلا الأمرين» وحديث المغيرة بن شعبة نص فى 
نوكر EE‏ عون عن انعط ال راون فزن لم لمكم 
قائما فليجلس ولیس عليه سجدتان» وإن استوى قائما فلا یجلس وليمض فى صلاته 
وليسجد سجدتين» وقوله: «لم يستتم قائما» معناه أن يكون إلى الجلوس أقرب فيجلس» 


إعلاء الستن من سها عن القعدة الأولئ أو الأخيرة ۷۰ 


لما قضى صلاته :سند سجدتينء: قتال: لا أذرى أقبل التسليم 1 بعده) . 
وهذا ميند صحيح: 

١80‏ عن: قيس بن أبى حازم» قال: «صلى بتا سعد بن أبى وقاض 
رضى الله عنه» فنہض فى الركعتين فسبحنا له فاستتم قائمّاء قال: فمضى فى 
قيامه حتى فرغ قال: أ كنتم ترون أن أجلس؟ إنما صنعت كما رأيت رسول الله 
مه يصنع). قال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد: لم نسمع أحدا يرفع هذا 
الحديث غير أبى معاوية» رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح» وعن 
قيس بن أبى حازم» قال: صل بنا سعد بن مالك قال: فذكر نحوا من حديث 
ای معاوية» ولم یلاک النبى َيه رواه أبو يعلى أيضاء ورجاله رجال د 

مجمع الزوائف " (۲۰۲:۱). 


قوله: إن استوى قائما» أى کان إلى القيام أقرب فلا يجلس» » لأن ما يقرب من الشئ يأخذ 
حكن وهذا هو قول علمائنا معشر الحنفية. ْ 

قال فى ”الهداية“: ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود 
أقرب عاد وقعد وتشهدء لأن ما يقرب من الشئ يأخذ حكمه» ثم قيل: يسجد للسهو 
للتأحير» والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم» ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد لأنه 
كالقائم معنى» ويسجيٍ للسهو لأنه ترك الواجب اه (۳۹:۱). 

٠ ٠‏ قلت: ويشهد لما يقابل الأصح ظاهر حديث أنسء فإنه تحرك للقيام فى ال ركعتين 
فسبحوا به فجلس» ثم سجد للسهوء وقال: «هذا السنة» وأنت خبير بما فيه لكونه محتملا 
أنه تحرك للقيام ختى ضار بعيدًا عن الجلوس» ويقرب هذا الاحتمال لفظ محمد: «ثم ناء 
للقيّام فسح بعض أصخابه فرجع؛. وذليل الأصح حديث المغيرة بن شعبة» ولا يخفى أنه 
حديث صريح يفيد عدم وجوب السجدتين إذا عاد قبل أن يستتم قائما. 

٠‏ وحديث المغيرة هذا أخرجه أبو داود» وابن ن ماجه» والدار قطنىء والبيبقى» بلفظ: 
دإذا قام الإمام فى الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قائمًا فليجلسء أو استوى قائمًا فلا 


)2ن( اسمه مالك» التقريب. 


ج۷ من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة VI‏ 


84- حدثنا: ابن مرزوق» قال: ثنا أبو عامر” eT‏ 
طهمان» عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبى حازم» قال: «صلى بنا المغيرة بن 
شعبة» فقام. من ال ركعتين قائماء فقلنا: سبحان اللى فأومى وقال سبحان اللي 
فمضى فى صلاته» فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس» ثم قال: صلى 
بنا رسول الله َيه فاستوى قائما من جلوسه» فمضى فى صلاته» فلما قضى 
الح ا و رو ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس 


ا ا Ey‏ «إذا شك أحدكم فقام فى 
الركعتين فاستتم قائمً. فليمض ويسجد سجدتين» وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو 
عليه». قال الحافظ: ومداره على جابر الجعفى وهو ضعيف جداء وقد قال أبو داود: لم 
احرج عنه فى كتابى غير هذاء كذا فى ”التلخيص الحبير* ٠ .01١7:1(‏ ْ 

واعتبر بعض الناس بقول الحافظ هذاء فحكم بضعف هذا الحديث جداء وقد غفل 
الحافظ رحمه الله عن طريق الطحاوى التى ذكرناها في المتن. ولو رآها لم يقل: إن مداره. 
على جابر الجعفى» فان سند الطجاوى برئ مه فقد أخرجه أولا. بطريق شعية» عن جابرء . 
عن قيس بن أبى حازم» عن المغيرة مختصراء ثم أخرجه بطري قيس بن الربيع» عن المغيرة 
بن شبيل» عن قيس بن أبى حازم عنه» وبطريق إبراهيم بن طهمان» عن المغيرة بن شبيل» 
عن قيس» عنه مفصلا. اجن توم القراد جاير ويل بابعة على دللك الخيرة بن شيل 
وهو ثقة لم نر فيه جرحا لأحد» فسلم الحديث من العلة ولله الحمد. دنا هر ا عن 
قول الحافظ. 

خا E‏ لو سلا أن مداره غلۍ جاير لم يكن له 
تضعيف الحديث التبة» فإن جايراً مختلف فيه» وثقه شعبة» والثورى» وناهيك بہماء وقال . 
وكيع: مهما شککتم فى شئ فلا تشكوا فى أن جابرا ثقة قوع سدثنا عنه مسعرء. و سفيان 
وشعبة» وحسن بن صالح» كما فى ' أتهذيب التهذيب” (417:7) والاختلاف فى التوثيق 
لا يضر عنده كما ملأ كتابه بذكر هذا الأصل مرة غير مرةء فكان عليه تحسين الحديث مع 
ار عا مر ب أيه على مام وكا الوك عا رج بز راق ور لمي 


(١)4هو‏ الغعقدى. 


إعلاء السنن من سها عن القعدة الأولئ أو الأخيرة بهن 


فإن لم يستتم قائما فلیجلس» ولیس عليه سجدتان» فإن استوى قائما فليمض فى 
ش صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس؛ أخر جه الطحاوى» وسنده صحيح» 
عه واي ا وس ل سير 


عر روتسد E‏ و جوم ا 
بنقض الأصول التى أصلهاء ورد التحقيق الأنيق الذى يعجب به فالله يبديه ويصلح باله.. . 
بقى ذكر الحد الذى يستتم به الرجل قائماء ويكون أقرب إلى القيام» فقال مالك: 
إن فارقت إليتاه الأرض مضى» وقال حسان بن عطية: إذا تخافت ركبتاه الأرض مضّى» 
كذا فى " الغيى” 081:19). وفى ”رد الحتار“ عن ”الكافى“: إن استوى النصف الأسفل 
وظهره بعد منحن فهو أقرب إلى القيام» وإن لم يستو فهو أقرب إلى القعود اه 
(۷۷۸:1). ومذهب أحمد أنه ذكر قبل اعتداله قائمًا رجع وإن كان أقرب إلى القيام» وإن 
ذكرة بعد اعتداله قائما لم يرجع» واستدل بظاهر حديث المغيرة بن شعبة: «إذا قام أحدكم 
فى الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس» فإذا استتم قائمًا فلا يجلس». ولأته ألحل برجب 
اذكرة قبل الشروع فى ركن مقصود فازمه الإتيان به» كما لو لم تفارق إليته الأرض آه. 
كذا فى "المغنى " (ص-مذ كور) صرح فى ”الدر“ بموافقة مذهب الحنفية لقول أخمدء 
هذا خلاف صرح به فى ”الهداية ‏ من اعتبار قرب القيام والقعود عندهم: 
قال فى ”الدر“: سها عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا (كالوتر» شامى) ثم 
تذكره عاد إليه وتشهد» ولا سهو عليه فى الأصح ما لم يستقم قائما فى ظاهر المذهبء 
وهو الأصح ”فتح“» وإلا أى وإن استقام قائما لا يعود لاشتغاله بفرض القيام» وسجد 
للسهو لترك 0 اه. قال الشامى: قوله: ”فى ظاهر المذهب مقابله فى ”الهداية : إن 
كان إلى القعود أقرب عاد ولا سهو عليه فى الأصح» ولو إلى الفا آرت فلا وعليه 
السهوء وهو مروى عن أبى يوسفء واختاره مشائخ بخارا وأصحاب المتون ك" الكنر” 
وغيره. ومشى فى ”نور الإيضاح' على الأول كاللصنف تبعا لواهب الرحمان وشرجة 
”البرهان” اه (778:1). 


قلت: بل اختار فی تا لنفصيلء بنى المضى فى القيام وتركهغلى 


0 من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة ۱۷۳ 


الاستواء قائما وعدمه على القرب من القيام وبعده عنه» ونصه: ومن سهى إماما كان أو 
منفردا عن القعود الأول من الفرض عاد إليه وجوبا ما لم يستو قائما فى ظاهر الرواية» وهو 
الأصح» لصريح قوله له (فذكر حديث المغيرة بنحو ما ذكرناه) فإن عاد وهو إلى القيام 
أقرب بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر سجد للسهو لترك الواجب» وإن كان 
إلى القعود أقرب لا سجود سهو عليه فى الأصح» وعليه الأكثر اه. قال الطحطاوى فى 
حاشيته: ظاهره أنه إن لم يستو قائمًا يجب عليه العود ثم يفصل فى سجود ال فا 
كان إلى القيام أقرب سجد له» وإن كان إلى القعود أقرب لاء وحكم السجود متعلق 
بالقرب وعدمه؛ وحكم العود متعلق بالاستواء وعدمه» والذى فى كلام غيره أنهما 
,متعلقان ا وعدمه» أو بالقرب من القيام وعدمه اه (ص-١707).‏ 
قلت: ولعل الشرنبلالى إنما اختار هذا التفصيل لتعارض الخبرين عنده حديث اس 
ويك المغيرة» فى وجوب سجود السهو وعدمه إذا عاد إلى القعود ولم يستتمقائفاء 
فأنس تحرك للقيام فسبحوا به فرجع ثم سجد للسهؤء وقال: ”هذا السنة“: وهو ظاهر فى 
عوده قبل أن يستتم قائماء ومع ذلك سجد للسهو وجعله سنة» وفى حديث المغيرة: «وإن 
لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه)» وهذا يعم قربه من القيام وعدمه إذا لم يستو 
قائماء وإذا تعارض الخبران لزم المصير إلى الترجيح بالدليل القياسى والقياس يرجح 
ديت آنين فى:خكم الستعوؤء وحديث المغيرة فى حكم العود. 
والجواب عب عل ظاهر الرواية أنه لا تعارض بينهما أصلاء فحديث المغيرة نص 
صريح فى بناء المضى والسجود وكليهما على استتمام القيام وعدمهما على عدمه» ولا 
يعارضه حديث انس لاحتمال أن يكون سجد للسهو باجتباده ويكون قوله: ”هذا 
السنة“ راجمًا إلى عوده إلى الجلوس قبل استتمامه قائماء وتسبيح القوم له ا تحرك للقيام 
فقط. وأما ماعب ”الهداية وغيره فقد فسروا استتمام اا حديث المغيرة 
بالقرب منه والبعدء لأن القريب من الشئ يأخذ حكمه كما مرء وببذا يظهر لك غاية 
مراعاة الحنفية لدلالات الأحاديثء فللّه درهم من أئمة الهدى. ْ 
.وأما إذا عاد إلى لقعد بعد ما استوی قائماء ففى قول أكثر العلماء لا يفسد صلاته؛ 
إلا ما ذكر ابن أبى زيد أن سحنون أنه قال: أفسد الصلاة رجوعه» والصواب: قول 


إعلاء السنن من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة ۷4 


الجماعة» كذا فى ”العمدة“ للعينى (۷۳۹:۳) قلت: ويشهد للجمهور ما رواه الأجرى 
ش ع ع ا E MH E‏ 
سجدتين وهو جالس» وقال: إنى سمعتكم 3 تقولون: سبحان الله لكيما أجلس) فليست 
تلك السنة؛ إنما السنة التى صنعت». ذكره ابن قدامة فى "المغنى” ا 
'والهيغمى فى ”مجمع الزوائد” مطولاء وعزاه إلى الطبرائى فى "الكبير ‏ من رواية 
ركرك عراف عادر روا تمع بيه ونا جد ران SC‏ 
: الاحتجاج به اه (e: ١(‏ 
قلت: : عبد الله حسن الحديث» والانقطاع لا يضر عندناء وفيه أن عقبة بن عامر 

عل ارين يلا العيام داقن a‏ فقيل ولم يقل: إنه يبطل الصلاة وكذلك قد تقدم : 

عن النبى مره أنه نبض فى الزكعتين وسبحوا به» قمضى وسجد سجدتين مكان ما نسى 

من الجلوس» ولم يقل: إن الجلوس والحال هذه مبطل» ولو كان لبينه» والله أعلم. نعم! لا 
ma al‏ ا ْ 
وقدهر. 00 

قال الطحطاوى: ثم لو عاد بعد القيام قيل: يتشهد لأنه عاد إلى ما كان من حقه أن 

يفعله» والصحيح أنه لا يتشهدء بل يقوم فى الحال ولا ينتقضن قيامه بعود لم يؤمر بهء كما 
فى ”القهستانى “ وفى "القنية : لو عاد الإمام لا يعود معه القوم تحقيقا للمخالفة فى غير 
المأمور به اه (ص-۴۷۱). قلت: وهذا هو مذهب أحمد كما فى ” المغنى”: ولو رجع أى 
ys‏ ا ل لأنه أخطأ اه 
A ۱(‏ وإلى هنا تم البحث عن السهو عن القعدة الأولى. ش 
2303 وأما إذا سهى عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم 
أ يسجد» وألغى | الخامسة وسجد للسهوء وإن قيد الخامسة بسجدة لمهم وتحولت 
صلاته نفلاء فيضم إليها ركعة سادسة» ولو لم يضم لا شئ عليه» كذا فى " الهداية” 
.)١۳۹:١1(‏ وممن قال ببطلان الصلاة فى هذه الصورة حماد بن أبى سليمان شيخ الإمام 
کا 'المغنى ” (1۸۹:1). ووجه بطلان الفريضة ما فى ”البدائع“: أنه وجد فعل كامل 
من أفعال الصلاة وقد انعقد نفلا (لقوله َ4 : «فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة 


جع ٠‏ من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة انبل 


والسجدتان»» وقد تقدم) a‏ شارا ا ضرورة حصوله فى النفل لاستحالة 
كونه فيهماء وقد بقى عليه فرض وهو القعدة الأخيرة وكونها فرضا مجمع علية كما مر 
والخروج من الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها يوجب فساد الصلاة اه :)١1/4:1(‏ 

٠‏ وقال الشافعئ» وأحمدء ومالك لا يفسد صلاته ويعود إلى القعدة» ويخرج عن 
الفرض بلفظ السلام بعد ذلك» وصلاته تامة» واحتجوا بم رواه البخارۍ فى باب إذا صلی 
حمسا عن عبد الله (هو.ابن مسعود): «أن رسول الله ل صلى الظهر مسا فقيل له: 
أزيد فى الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساء فسجد سجدتين بعد ما سلم اهه. 
قالوا: ا 
.أغعاد ضلاته... : ان ۰ 1 3 

وأجاب عنه العينى فى ' الخ اا EEE E‏ 
لأن حمل فعله على الصواب أحسن من حملة على غيره» وهو اللائق بحاله» على أن 
المذكور فيه (أنه) صلى الظهر خمساء والظهر اسم للصلاة المعهودة فى وقتبا بجميع ' 
أركانها (- )۷٤۲‏ وحاصله أن فعله َيِه محتمل لأمرين أن يكون قائما إلى الخامسة بعد 
القعدة اه أو قبلهاء والنظر القياسئ يقتضى فساد الصلاة إذا قام إلى الخامسة قبل القعدة 
وسجد لها كما مر فهذا يرجح كونه قام إليما بعد القعدة بظن أن هذه القعدة هى القعدة 
:الأولى» لا سيما والظهر والعصر ونحوهما اسم لجميع أركانباء ومنما القعدة» وحمله 
على الخالية عن ركن من الأ ركان مجاز لا يصار إليه إلا بدليل ناهض ولم يوجدء فازم 
الحمل على ما قلناء فاندحض قولهمء » ولم ينقل أنه كان قعد بعد الرابعة. ٍ 

قال العينى: فإن قلت: لم يرجع النبى يه من الخامسة ولم يشفعها. قلت: لا 
يضرنا ذلك» لأنا لا نلزمه بضع الركعة-السادسة عل طزيق الونجوبء حتى قال صاحب 

الهداية“ : ولو لم يضم لا شئ ع عليه لأنه مظنون (أى .فيجوز إلغاء الخامسة» ولا يمنع 
ش: إيطالهاء لأنه لم يشرع فيما قصدًا بل يظن أنها الرابعة» وإثما يحرم الإبطال | إذا شرع فى 
العمل قصدا). وقال صاحب ”البدائع“: والأولى أن يضيف إليها ركعةٌ ليصير نفلا إلا فى 
العصر اه (ص-مذكور) قلت: ووجه عدم رجوعه عو كونه لم يذكر زيادة الخامسة إلا 


ا ظ 0 
باب حكم الشك فى عدد ركعات الصلاة 


١6‏ - عن: عبادة بن الصامت: وأن رسول الله یه سئل عن رجل 
سها فى صلاته فلم يدر كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته» ويسجد سجاتين 


بعد السلام» كما هو ظاهر سياق الحديث» فلم يتضور الرجوع قبل السجدة لهاء ولعله لم 
يشفعها بالسادسة للشك فى الزيادة وعدم التيقن بهاء وإنما سجد سجدتين احتياطاء ونحن 
إغا نقول بالتشفيع إذا غلب على ظنه أنه زاد فى الصلاة ركعة أو تيقن به فافهم. 
قال بعض الناس: وليس للضم دليل قوى. قلت: دليله النبى عن البتيراء وقول ابن 
مسعود: ” والله ما أجزأت ركعة واحدة قط¿ وقد تقدم فى باب الوترء وقال قتادة: 
والأوزاعى فيمن صلن المغرب أربعا: يضيف إليما أخرى» فتكون ال ركعتان تطوعاء (ذکره 
ابن قدامة فى ”المغنى “ (1۸۹:1). وهو حجة فى النفل) وكيلا يكون المغرب شفعا قاله 
فى ”رحمة الأمة“ (ص-٠١۲).‏ فلما تيقن الرجل بكونه زاد فى الصلاة ركعة» وثبت 
بالنص فى حديث أبى سعید کونہا نافلة» والتنفل بال ركعة الواحدة ممنوع قصداء فيكون 
ذلك خلاف الأولئ ظناء فالأولى أن يشفعها بركعة أخرىء ولعلك قد عرفت بكل ما 
ذكرنا لك الجواب عن قول ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين فى حديث ابن مسعود (على 
قولهم: يكون سجود السهو بعد السلام) لأنهم خالفوه» فقالوا: إن جلس المصلى فى 
الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهوء وإن لم يجلس 
فى الزابعة لم تصح صلاته» ولم ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة» ولا 
بد من أحدهما عندهم» قال: يحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها اه. من 
”فتح البارى“ (1/5:4). قلت: وكذا يحرم على العالم أن يطعن العلماء بمخالفة السئة قبل ٠‏ 
المعرفة بأقوالهم ودلائلها. 
: باب حكم الشك فى عدد ركعات الصلاة 
قلت: دلالة خديث عبادة وميمونة بنت سعد على وجوب إغادة الصلاة إذا شك ٠‏ 
فى عدد رکعاتہا ظاهرة» وهما إن لم يبلغا درجة الحسن بالانفراد لكون بعض رواتہما 
نورا فلا آل من أن يكو متجموغهما. خسناء فإن تعدد الطرق يورث للضعيف قؤة لا 
سیما وقد قال الحافظ فى ”لسان المیزان“ فى حديث عبيد: الله بن رماجس» عن زياد بن ' 


2 


ج۷ حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة VV‏ 


عا ا اف ار وهو وا اة بن بحیی بن 
عبادة بن الصامت» قال العراقى: لم يسمع عن جده عبادة اه. كذا فى ”نیل 
الأوطار“ )3 :6" . قلت: قال البخارى: أحاديثه معروفة» وذكره ابن حبان 
فى الثقات فی التابعين» كما فى ”التبذيب” »)۲١۹:۱(‏ وسكوت العراقى عن 
بقية الرواة يشعر بأن كلهم ثقات» والانقطاع فى القرون الثلاثة لا يضر عندنا. 
-١7‏ عن: ميمونة بنت سعدء أنها قالت: أفتنا يا رسول الله! فى رجل ٠‏ 
سها فى صلاته» فلا يدرى كم صلى؟ قال: «ينصرف ثم يقوم فى صلاته ختى 
يعلم كم صلى» فإنما ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته). أخرجه 
الطبرانى أيضا. وفى إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى الجزرى مختلف 
فيه. وفى إسناده أيضا عبد الحميد بن يزيد وهو مجهول» كما قال العراقى اه. 
نيل الأوظار“ (555:1). قلت: عثمان صدوق فى نفسه» وثقه ابن معين» وأبو 
حاتم» وأنكر على البخارى إدخاله فى الضعفاءء ووثقه ابن شاهين» وابن عدى 


۰ طارق» عن زهير بن صردء أنه أنشد النبى مَك قصيدته: . 1 


امنن علينا رسول الله فى کرم فإنك المرء نرجوه وننتظر 
مع کرم راوييه زياد وزهير مجهولين» ما نصه: فالحديث حسن الإسنادء لأن راوييه 
مستوران لم يتحقق أهليتهما ولم یجرخاء ولحدیشہما شاهد قوی اه .)٠١١:4(‏ ثبت 
بذلك أن رواية المستور لا تنزل عن الحسن لا سيما إذا كان لها شاهد مثلهاء أؤ أيدها أقوال 
الصحابة والتابعين وعملهم بمعناهاء فقد عرفت أن الضغيف إذا تأيد بقول صاحب أو فتوى 
عالم ضار حجة؛ كما قاله الإمام الشافعى فى المرسل» وهو.عنده ضعيف» فتأمل هداك الله 
ولا تعجل فى رد أحاديث الرسول عه بمجرد رأيك» فإن حديث الإعادة فى صورة 
الشك صالح للاح جاج به حتمّء وليس بضعيف بالمرة كما زعمه بعضهم. 
فإناقلث: عب أنه مالغ الاجا ولكن ليس عناية حديث أبى مید الخدرى؛ 
قال: قال رسول الله َيه : وإذا شك أحدكم فى صلاته فلم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعاء 
فارع ا على ذا اتن ثم مجه چون رواه مسلمء فإنه يفيد لزوم ْ 
اناء على اليقين مطلقاء فلا يجوز تخصيصه جا لا يصلح معارضته. قلنا: قد بطل إطلاقه أو 


إعلاء السنن حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة A‏ 


وغيرهم» ولكنه أكثر عن الضعفاء والمجهولين» لأجل ذلك تكلم فيه من تكلم 
كما فى ”التہذیب“ )١84:7(‏ وعبد الحميد بن يزيد روى عنه عثمان البتى 
وحده مستور الحال» وحديث مثله مقبول عندنا وعند بعض المحدثين» كما 
نذکره» فالحديث حسن لا سيما وله شاهد قد تقدم. 

-١ 17‏ عن: سعيد بن جبير» عن ابن عمر» أنه قال فى الذى لا يدرى 
كم صلى أ ثلاثا أو أربعاء قال: «يعيد حتى :يحفظ». وفى لفظ عن ابن سيرين؛ 
عنه: (أما أنا إذا لم أدر كم صليت فإنى أعيد». أخرجه ابن أبى. شيبة فى 
”مصنفه“» كذا فى ”البناية“ (9471:1) وسكت عنه الحافظ فى ”الدراية 
(ص-35). وقال: وأخرج أى ابن أبى شيبة نحوه عن سعيد بن جبير وشريح 
وابن الحنفية اه. وفى ”نيل الأوطار” (4:7 وه): وهو مروى عن ابن عباس» 
وابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة» وإليه ذهب عطاءء 
والأوزاعن» والشعبى» وأبو حنيفة اه. د 


عمومه بَخَذيث ابن مسعود معارضًا له مرفوعا: وإذاا شك أحدكم فى صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه» ثم يسجد سجدتين». رواه مسلم أيضاء فإنه يفيد لزوم البناء على 
أكبر الظن دون اليقين» فاضطروا للجمع بينهما إلى حمل حديث ابن مسعود على الإمام؛ 
وحديث أبى سعيد على المنفردء قاله أحمد. وقال بعضهم: حديث ابن مسعود فيمن لا 
يدرى ما صلى فعليه أن يبنى على الأغلب عنده» وحديث أبى سعيد فيمن يشك فى 
الثلاث أو الأربع؛ فعليه أن يلغى الشك. وقال بعضهم: التحرى (فى حديث ابن مسعود) 
لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرىء فيبنى على غلبة ظنه» أى والبناء (فى حديث أبى سعيد) 
لمن لا يعتريه الشك كذلكء فعليه أن يلغى الشك ويبنى على اليقين» ذكر محصله الحافظ 
فى ”الفتح ‏ (77:7). 

وجمع الحنفية بينبما بحهل أحدهما على من له رأى وظن» وثانيهما على من ليس 
له شئ من ذلك» ويعارضهما حديث أبى هريرة مرفوعا: «إذا لم يدر أحدكم كم صلى 
ثلاثا أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس». رواه الجماعة» وظاهره أنه لا يبنى على اليقين ٠‏ 
ولا أكبر الظن بل تكفيه السجدتان» وإلى ذلك ذهب الحسن وطائفة من السلف» وروى 


e حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة‎ 002 as 


8م ١‏ - محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهيم؛ فيمن نسى : 
الفريضة فلا يدرى أربعا صلى أم ثلاثاء قال:. «إن كان ول نسيانه أعاد الصلاة, 
وإن كان يكثر النسيان يتحرى الصواب» وإن كان أكبر رأيه أنه أتم الصلاة. 


ذلك عن انس وأبى هريرة كما فى ”انیل“ )۳٠۹:۲(‏ وجمع الحافظ بينه وبيدهما فى . 
الفتح ‏ بحمل حديث أبى هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم» فيكون ٠‏ 
قوله "وهو جالس“ متعلقا بقوله: «إذا شك) دون قوله: ”سجد“ فحينعذ لا يلتفت إلى ” 
ذلك الشك ويسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن يسلم» فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على . 
اليقين كمافى حديث أن شعي و ی ای ا إن 
مسعود اه ْ٠ .)۸ ٤:۳‏ 

وبا جملة فحديثا أبى سعيد وابن مسعود ليسا على عمومهما وإطلاقهماء بل كل ` 
منهما مختص بصورة بعينهاء وإذا جرى التخصيص والتقييد فى العام والمطلق مرة يجوز ٠‏ 
تخصيصه وتقييده بالقياس أخرى» كما تقرر فى الأصول» فبالحديث الحسن أو الضعيف : 
بالأولى» فإن الحديث ولو ضعيفا مقدم على القياس عندنا. ش 

وأيضا: إذا حملنا حدينا أبى سعيد وابن مسعود على صورة بعيثها ولم يبق شئ : 
منهما على عمومه وإطلاقه» فحيكذ لا يكون حديث الاستقبال معارضًا لهما البتة لجواز ٠‏ 
حمله على صورة أخرى غير ما فيهماء فنقول: قد حمل أصحابنا حديث الاستقبال على 
الشك فى أول أمره» والمراد به أن لا يكون الشك عادة له (هذا قول شمس الأئمة 
السرخسى» واختاره فى ”البدائعم“» ونص فى ”الذخيرة“ على أنه الأشبه قال فى 
”الحلية : وهو كذلك اه الشامى .)0788:١‏ لانه لا جرح عليه فيه (وقيل: إنما يجب 
الاستئناف على من لم يشك فى صلاة قط بعد بلوغه» وعليه أكثر المشائخ- ص السابق). 

ويؤيده ما فى ”نيل الأوطار“: روى عن عطاء ومالك أنهما قالا: يعيد مرة» وعن ٠‏ 
طاوس كذلك» وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات اه .)۳٦٥:۲(‏ وفيه أيضًا (5515:5): 
وذهب عطاءء والأوزاعى» والشعبى» وأبو حنيفة» وهو مروى عن ابن عباس» وابن عمرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة إلى أن من شك فى ركعة وهو مبتداً بالشك لا 
مبتلى به أعاد» هكذا فى ”البحر“» وحكى العراقى فى شرح الترمذى عن عبد الله بن 


إعلاء السنن ركع لمكن ی كا 


بق السيوة وت كان اکر راه أنه صلی ثلاث أضاف إليما واجدة؛ 
ثم سجد سجدتی السهو). امبرضتة فق كانت الآثار” (ص۳۲۳) 
وسسنده صحيح. 
عمر» وشعيد بن جبير» وشریح القاضئ» as‏ ا عرد وعبد 
الكريم الجزرىء والشعبى» والأوزاعى» أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أخرى حتى 
يستيقن» ولم يرو عدبم الفرق بين المبتدأ والمبتلى اه. ٠‏ 

.قلت: لابد من الفرق بيشهما ا فى الإعادة كل مرة من الجرح الشديد وما فيه من 
لزوم إبطال الحدينين الصحیحین» حديثى أبى سعید» وابن مسعود, فالحق ما ذكره فى 
ال س أن من شك وهو مبتداً به لا مبتلى أعاد» انعم! ظاهر الآثار المروية عندهم 
ید اقول بك س ان لك أ ل يكو لش اا ل ایم م بصرحوا من 
الاستئناف إنما يجب أول مرة لا بعده إلا عطاء ومالك وطاوساء فقد ورد عد عدهم التصريح 
ذلك كما م عق 0 »> وذكره العينى فى البناية' غنہم مسندا مقصلا (۲ :11( 
وحملوا حديث ابن مسعود على ما إذا كان يعرض له الشك كثيرا وله رأى» لأن. فى. 
الاسعناف فی کل مرة حرجا بيغا وفى البناء على اليقين احتمال خلط النافلة بالفرض قبل 
مامه وحملوا حديث أبى سعيد على من تكرر له الشك ولیس له ظن وترجيح کنا فی 
البناية ية للعينئ.(1١:١97).‏ 

ثم حكى عن النووى أنه قال: لآو | إن خْصِل له الشك أول مرة بطلت بطلت 
صلاته» ثم قال: قال أبو حامل“: ق نارات اولاائع بح ترلراي 
حفيفة هذا لا أبعد من السنة اه 

قلث: : أو ما يستخيئ النووئ من نسبة ذا القول الذى يشعر بكون قائله غير 
عارف بأنواع الحديث ولا بأقوال السلف الصا حين من الصحابة والتابعين» إلى إمامه الذى 
هو سید الفقهاء وامحدثين فى زمانه؟ مع كونه قد صرح فى شرح مسلم با نصه: : وقال 
الشعبى والأوزاعى وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد مرة بعد 
أخرى حتى يستيقن» وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات» فإذا شك فى الرابعة 


01 هكذا فى الأصلء ولغله أبو حامد. 


ج۷ .0 كم الشلك فى غدد كعات الصلوة MA‏ 


-١ 8‏ محمد: قال كر لقي E‏ أبى رباح» أنه 
قال: يعيد” . قال محمد: رواج وخر ول ای جام 


فلا[ اد عليه اه رم NEL E RES a OE:‏ 
أئمة الهدى فحينعذ ليس لتخصيصه قول أبى حنيفة بالتقبيح والتبعيد عن السنة معنى» 
وليس هذا من دأب أهل العلم» وأيضا: فقد ذكرنا فى الباب من الأحاديث المرفوعة أقوال 
الصحابة ما يؤيد قول أبى حنيفة» فكيف يصح الظن بالشافعى رحمه الله أنه قبح القول 
المؤيد بالحديث وبعده عن السنة؟ مع كونه قول ابن عمر الذى هو علم فى الصحابة لاقتفاء 
الآثار والسنن» فإلى الله المشتكى. yS‏ 
مرية» لا يجوز لمقلديه ومحبيه حكايته ولا نقله ولا روايته ولا كتابته. 

ا N. od SS‏ 
له الشك أول مرة بطلت صلاته ".ليس بصحیح» ولا يوجد هذا فى أمهات كتنب أصحابنا 
اورف بل المشهور فيها أنهم قالوا: استقبل ليقع صلاته على وصف الصحة ن 
وقال أبو نصر البغدادى حورت بالأقطع: الاستئناف اولي لأنه يسقط به 
الشك بيقين اه ERE ١(‏ ۰ 

قلت: وقال محمد فى "تن “ لايقد تحر ا حديث ابن سود ےا 
وبه جذ إلا أنا نستحب له إذا كان ذلك أول ما أصابه أن يعيد الصلاة اه (ص-77). 
نامو لسكا الإعادة دون وجوبهاء وهو المتبادر من قول الأقطع: الاستئناف 3 
ولكن ظاهر اتون إن الإعادة واجبة احتياطاء فيحمل قول محمد والأقطع على 
العام» كما هو دأب السلف أنهم يقولون: ينبغى كذاء ويستحب كذاء ويريدون به 
. الوجوب والله تعالى أعلم. وأما بطلان اة فى هده الصورة فلم يذكره أصحاب 
الكونو ونما هو من تخريجات المصنفين. ٠‏ ْ ا 

ش ا ا الفا رسن ا 
الأحاديث كلهاء ووضعها فى موضعهاء فلما لم تكن أحاديث الاستئناف بمثابة أحاديث 
البناء على الأقل أو التحرى مع صلاحيتما للاختجاج لم يقل ببطلان الصلاة بالشك» بل 
اا 11 عرض ای و والفرض صار مؤدی» وإذا كثر له ذلك 


إعلاء السنن - حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة A‏ 


م عن: أبى هريرة مرفوعا: ولا غرار فى صلاة ولا تسليم». 
رواه اخ و داود» والحاکم» قال العزيزى (tt)‏ پاسناد صحيح 
اه. قلت: صحح الحاکم (۱ SS‏ 


فعليه البناء على اليقين أو التحرى» كما فى حديثى أبى سعيد» وابن سعيد؛ وابن مسعود. 
وإن سلمنا عدم صلاحيتها أى أحاديث الاستئناف للاحتجاج فنقول: يجوز العمل 
بالحديث الضعيف إذا كان الاحتياط فى الأخذ به ولا شك فى كون الاستئناف أحوط 
ا لا سما فل أرق مره وهو مد الشات لا ع يذه تش لزوع اا بالأحرط 
, الخال هذه عد ادت الت ر اال السا ولا ان مهرد الي المي 
٠‏ لأنا لم نقل ببطلان الصلاة بالشك فافهم» فإنك تجد إن شاء الله قول أبى حنيفة ومن وافقه 
.. أقرب إلى السنة» وأولى بالحوطة» وأبعد من الرأى بخلاف قول عة من الأئنة: واه 
٠‏ تعالى أعلم. 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قلت: قال فى ”النہاية": الغرار فى الصلاة نقصان 
.. هيئاتما وأركانهاء وقال الخطابى فى ”المعالم: أصل الغرار نقصان لبن الناقة» يقال: غارت 
'. الناقة غرارًا فهى مغار إذا نقص لبنباء فمعنى قوله: ”لاغرار“ أى لا نقصان فى التسليم» 
٠‏ ومعناه أن ترد كما يسلم عليك وافيّا لا تنقص فيه» مثل أن يقال السلام عليكم ورحمة الله 
:. وبركاته فتقول السلام عليكم ورحمة الله (وبركاته) ولا تقتصر على أن تقول عليكم 
السلام» وأما الغرار فى الصلاة فهو على وجهين» أحدهما أن لا يتم ركوعها وسجودهاء 
. والآخر أن يشك هل صلى ثلاثا أوأربعًاء فيأخذ بالأكثر ويترك. اليقين وينصرف بالشك» 
وقد جاءت السنة فى رواية أبى سعيد رضى الله عنه أن يطرح الشك ويبنى على اليقين» 
<٠‏ ويصلى ركعة حتى يعلم أنه قد كملها اه من ”عون المعبود“ (74/.:1). 
ظ قلت: والصحيح عندنا ما قاله صاحب ”النباية“: إن الغرار فى الصلاة نقصان 
هيعاتها وأركانهاء وإذا شك فى عدد الركعات ولم يدر أ ثلاثا صلى أو أربعاء فلا بد من 
بقاء النقصان وإن أذ بالأقل وبنى على اليقين لأنه إذا بنى على اليقين يبقى احتمال خلط 


النافلة بالفرض قبل تمامه» وهو يورث النقصان فى هيئة الصلاة» فالتحرز عن النقصان 


بالكلية لا يتأتى إلا بالإعادة حتى يستيقن» فالحديث من حيث اشتماله على النبى عن كل 


۸۳ حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة‎ Ea 


۱ ر آ ا ی ا قال: قال رسول الله 
. ل: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعاء 
فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين): 
رواه مسلم (۲۱۱:۱ و۲۱۲). ظ 

-١ 7‏ عن: عبد الله رضى الله عنه”؟ مرفوعا: «إذا شك أحدكم فى 
صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم يمسجد سجدتين)». رواه مسلم (۲۱۲:۱) 
وفى رواية له: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». وفى أخرى له: «فلينظر أحرى 
ذلك للصواب اه). 


غرار ونقص فى الصلاة يفيد وجوب الاستعناف إذا شك فيهاء لما قلنا إن البراءة لا تتأتى إلا 
. بذلك» ولكنا قيدناه بما إذا كان الرجل مبتدأ بالشك لا مبتلى به» لما فى الاستعناف للمبتلى 
كل مرة من الحرج البين» ولا فيه من إبطال حديث أبى سعيد وابن مسعود بالكلية» ويمثل 
.. ما قيدناه به قيده عطاء وطاوس وغيرهما كما تقدم. 
وإن سلمنا أن معنى الغرار هو الشكء والمراد أن لا ينصرف بالشك» فهو لا يتأتى 
. بدون الاستعناف أيضاء فإنه إذا بنى على اليقين يبقى مترددا هل صلى أربعة أو خمسة 
ونحوهاء سلمنا أنه أتم الركعات ولكن لا يخلو عن الشك فى هيئات الصلاة وخلط النافلة 
بالفرض قبل تمامه» وبالجملة فقوله ّ4 : «لا غرار فى الصلاة» يفيد نفى كل نقصان عنباء 
وما هو إلا بالاستئناف فى صورة الشكء فالحديث حجة لأبى حنيفة ومن وافقه فى هذا 
. الباب» كما ذكره ابن قدامة فى ”المغنى” )77/1١:1(‏ ثم رد عليه بأن من بنى على اليقين لم 
يق قي امن اا .وقد كربا لجواك داه ) 

قوله: ”عن أبى سعيد:وعن عبد الله إلخ . قال المؤلف: وفى "فتح البارئ* 
'77:7): قال ابن حبان فى ” صحيحه “: البناء غير التحرى» فالبناء أن يشك فى الثلاث أو 
الأربع مثلا فعليه أن يلغى الشكء والتحرى أن يشك فى صلاة فلا يدرى ما صلى» فعليه 
أن يبنى على الأغلب عنده. وقال غيره: التحرى لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرىء فيبنى 
على غلبة ظنه» وبه قال مالك رحمه الله وأحمد» وعن أحمد فى المشهور التحرى يتعلق 


(۱) هوابن مسعود. . 


إعلاء السنن حكم الشك فى عدد ر كعات الصلوة AE‏ 


-١ 9‏ عن: عبد الرحمن بن عوف» قال شعت رسول الله ا 
يقول: .«إذا شك أحدكم'فى صلاته فلم يدر أ واحدة صلى أم ثننين فليجعلها 
واحدة» وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين» وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم 
أربعا فليجعلها ثلاثاء ثم يسجد إذا فرغ :من صسشلاتة):: اللنديث» روا أحمد 
وابن ماجة والترمذى وصححه اه. كذا فى ” النيل” (5514:7). 


بالإمام فهو الذى يبنى على ما غلب على ظنه» وأما المنفرد فيبتى على اليقين دائماء وعن 
أحمد رواية أخرئ كالشافعية» وأخرى كالحنفية» ونقل النووى أن ا اندي 
وأن التحرى هو القصد. قال الله تعالى: «إفأوائك تحروا رشدا» اه. وافيه ابض ولف 
الشافعى قوله: ”فليتحر “ أى فى الذى يظن أنه نقصه فيتمه» فيكون التحرى أن يعيد ما 
غك دنوب ورعل كا اققيتن. :وهر كلام عزن ا أل سيد إلا أن 
الألفاظ تختلف اه. أى لسعة الكلام فى الأمر الذى معناه 0 اه. زاده 
"الزيلعى” سوم ٠‏ 

ويؤيد مذعينا ما ورد فى تفبسیر الحديث من راويه الصحابى رضى الله عن فقد 
روى الإمام محمد فى ” كتاب الآثار” أخيرنا ا سرف عن ا ی بخ سلمة 
عن عبد الله بن مسعود.رضى الله عنهء قال: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلا يدرى ثلاثا 
صلى أم أربعًا فليتجرء فلينظر أفضل ظنه» فإن كان كبر ظنه أنها ثلاث» قام فأضاف إليها 
لرابعة؛ ثم تشهد فسلم وسجد سجدتى السهوء وإن كان أفضل ظنه أنه صلى أربعا تشهد 
ش ثم سلم ثم سجد سجدتى السهو» (ص-75). قلت: إسناده حسن صحيح» وأيضا: لا 
امعتى لحري فيم ذكرة الإمام الشافعى فإن اليقين موجود فى الحال وهو أقل الطرفين» 
فما الحاجة إلى ر وفى ” منتبى الأرب“ :)۳۷٥:۱(‏ تحرى رأى صواب ترين 
1 جسن هب أوفى اع END‏ هو طلب اف ا ۰ 
غالب الظن اه. ۰ 
۰ وبالجملة فالشاقمى رنخمه اله لا يقول بالعمل بالظن الغالب بل يجب عنده البناء 
على الأقل فى الشك ذائماء سواء کان له رأي أو لاء وتأول حديث ابن مسعود بأن 


لهو ابو رار 2 


خ3 حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة ۸٥‏ 


18642 عن: أنس» قال : «إذ شك أحدكم فى صلاته فلم يدر اثنتين 
صلى أوثلاثا فليلق الشك وليبن على اليقين). رواه البيبقى ورجال إسناده ثقات» 
اف ا 


التحرى هو القصد مطلقًا دون غالب الظن؛ ارق تجن ع 
يجوز القول بوجوب البناء على الأقل دائمًا وجواز البناء على الأقل مشروط بعذم الدراية؟ 
كما فى حديث أبى سعيد» وعبد الرحمان بن عوف» وأنس وغيرهم» وهذا المتحرى قد 
حصلت له الدراية» وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن» ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى 
على ما استيقن. 0 

فانتقم يلك :ما أووده النووى فى" شرح ملم“ عليناء وقال: فإن قالت الحنفية: 
حديث أبى سعيد لا يخالف ما قلناء لأنه ورد فى الشك وهو ما استوى طرفاه» ومن لم 
يترجح له أحد الطرفين يبنى على الأقل بالإجماع» فالجواب أن تفسير الشك بمستوى 
الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين» وأما فى اللغة فالتردد بين وجود الشئ وعدمه 
كله يسمى شكا سواء المستوى والراجح والمرجوح» والمديث وحمل على الله ما من 
هناك حقيقة شرعية أو عرفية ولا يجوز حمله على الاصطلاح اه ملخصاً (IY: ١(‏ 
وتقرير الدفع: إن سلمنا أن الشك يعم المستوى والراجح والمرجوح لغةء ولكن لا يجوز 
حمله على المعنى العام فى حديث أبى سعيد لكونه مقيدا فيه بعدم الدراية» والشك الذى 


لا دراية فيه إ إنما هو المستوى أو المرجوح دون الراجح كما لا يخفى» فنحن لم نحمل 


حجري حب ايناد إل اجو ما اراي ارك اسار ا 
الحديث فافهم. . 


فائدة: 

ثم اعلم أن حذيث ابن مسعود: «إذا شك أحدكم فى تيلظ تقض ارات 
E‏ بإطلاقه يفيد وجوب السجدتين حال التحرى مطلقاء». ‏ ۰ 
وقيده فقهاؤنا بما إذا أطال تفكره» وشغله ذلك عن أداء ركن» أو قطعه عن القراءة . ٠‏ 
والتسبيح فى القيام وال ر كوع مثلاء فإن لم يطل تفكره فلا سهو عليه لأن الفكر القليل ما 
لا يمكن التحرز عنه» فكان عفوا دفعًا للحرج» كذا فى ”البدائع“ )١10:1(‏ ومثله فى 


إعلاء السنن حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة A‏ 


همق Te BOE‏ الف بقن اق كار الها هار كود به وو أ الود E E DE‏ يون امه Oa‏ لاك )يها اهل عو اه هزد يا a E er‏ حي oa‏ 


”البحر“ )١١١:7(‏ و" الهندية” عن "المحيط” )84:1١(‏ وقد ثبت عنه عي أنه لبس 
الخميصة التى لها أعلام» فقال: «اذهبوا بها إلى أبى جهم وأتونى بانبجانيته» فإنها ألهتنى». 
.وفى بعض الروايات: »شغلتنى عن صلاتى». (وروى عن عمر بن الخطاب: «أجهز جيشى 
وأنا فى الصلاة) علقه البخارى). وروى البيبقى عنه: «إنى اخ جزية البحرين وأنا 
قائم فى الصلاة). فوقع التفكر فى هذه الصور ولم يغبت أنهما سجدا لذلك» فدل على أن 
مطلق التفكر لا يوجب السجود كذا فى ” بذل الجهود“ )١49:1(‏ فلعل التفكر لم يطل 
بهماء أو طال ولم يشتغلا به عن الأركان والقراءة والأذكار. 
قلت: وفى ”المدونة الكبرى“: قال مالك فيمن سها فلم يدر أ ثلاثا صلى أو أربعا 
ففكر قليلا فاستيقن أنه صلی ثلاثاء قال: لا سهو عليه اه .)١١8:1(‏ ولعل وجه ورود 
الحديث بالإطلاق أن عروض الشك فى مقدار الركعات وتحرى الصواب فيه لا يخلو فى 
الغالب عن طول التفكر وقصره نادر والنادر كالمعدوم. فبنى الكلام على الغالب» وأمر 
. بالسجود عند التحرى مطلقَاء لا سيما إذا نظرنا إلى الاختلاف الواقع بين الأئمة فى تحديد 
- طويل الفكر وقصيره» فعند الإمام طويله ما يمكن فيه أداء ركن ولو بلا سنة» وهو مقدر 
٠‏ بسبحان الله مرة» لكونه قدر آية قصيرة» وهى لثم نظر). وعند الثانى أى أبى يوسف ما 
يسع آداء ركن بستة وهو قدر ثلاث تسبيحات» وهو الختار كما فى ”الدرر“ اف. من 
حاشية الطحطاوى على " الدر” (5:7:1) ومن حاشيته على (مراقى الفلاح ص .)١55‏ . 
ولا یکی أن شر ليواي" لأ كاد ركان عن الک يقد تان الل ر فين 
الأكثرء فلا إشكال فى إطلاق الحديث على قول الإمام» وعليه يحمل ما فى ” كتاب 
الآثار ” مكو الطتحاوى ٠و‏ الكبيرئ ٠هن‏ إيجاب السجود. عند الععرئ مطلقاء 
. ولكن لما كان هذا القدر القليل لا يمكن التحرز عنه عادة والحرج مدفوع بالنص لم يأخذ 
يلناتس واحساردوا فى :ذلك فول أن يوست :إن الطوو] تع الفكر هو ها بكرن ا 
سبحان الله ثلاثّاء فلا يجب عليه سجود السهو فى أقل من ذلك» يؤيده ما أخرجه عبد 
الرزاق فى ”مصنفه“ عن ابن عمرء قال: «إذا شك الرجل فى صلاة فلم يدر أ ثلاثا صلى أم. 
ارا فن فلن أ اك ي ةة ال اخ ف كر ار 
' (514:4). ولم أقف على سنده تفصيلا ولا ينزل عن الضعيف» ومثله يكفى تأييدا 


AV CT ¥ چ‎ 


اب فی بقية أحكام الهو 
e‏ عبد الله مرفوعا: قال: «إنغا الاج متاك e‏ 
“تنسون). زاد ابن نمیر فى حديقه: «فإذا ز نسى أحدكم فلیسجد سجدتين). رواه 
مسلم فی ' صحیحه ١(‏ :1( 
-١ 5 |‏ وللنسائى عن معاوية مرفوعا بلفظ: N‏ 
فليسجد مثل هاتين السجدتين)» )١87:١1(‏ وسنده حسن. 
-١ 7‏ وعنه مرفوعا: قال: «إذا زاد الرجل أو عع الس ی 


Oa 


. للقياسء ولا يخفى أن الشك لا يخلو عن قليل تفكر عاد وله تعالى أعلم. 
باب فى بقية أحكام السهو 
قوله: عن عيبا الله إل . قلت: فى قوله مَههِ: «فإذا نسى أحدكم فليسجد» 
وقوله: «من نسى شيئا من صلاته فليسجد إلخ». دلالة على أن وعوت تجرد اشر 
مختص بالنسيااء ولا يلزم فى العمدء قال ابن قدامة فى ”المغنى ": ولا يشرع السجود 
فا أن ترك عام بيذ قال أو حمق وقال الاي يسيمل ك كادهي 
والقبوت عمد لأن ما تغلق الجبر نسهوه تعلق بعمده كتجبرانات الحج ولنا أن السجود 
يضاف إلى السهوء فيدل على اختصاصه به» والشرع إنما ورد به فى السهوء فقال: «إذا 
نسى أحدكم فليسجد سجدتين) ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمدء لات دور 
فى السهو غير معذور فى العمد» وما ذكروه (من القياس) يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو 
E‏ فى عرق (VY: El‏ 
قوله: ”وعنه مرفوعا إلخ“. فيه دلالة على وجوب السجود لكل زيادة ونقضان 
ظاهراء ولكن المتبادر من السياق أن المراد زيادة الركعات ونقصاناء وألحق بالنقصان ترك 
اهدو الرس فى ااا بت عه ا أنه سه عن ارد ي القاية فكي ونت 
سجدتين بعد ما أتم الصنلاةء والتشهد فى حكم الجلوس لأنه هو المقصودء صرح به ابن 
٠‏ قدامة فى ”المغنی“ (1۸۳:۱). وإليه ذهب فقهاؤنا كما هو معلوم لکل من نظر فى کتبنا 
وقاس فقهاؤنا على المنصوص من الزيادة والنقصان ما عداهما من الزيادة على التشهد فى 


إعلاء السئن 529 عي سكا السهو ۸۸ 


N‏ قن رقع تررم فلا سهو فى وثبة الصلاة إلا فى قيام عن 
جلوس أو جلوس عن قيام). أخرجه فى "كنز العمال ٤(‏ ۰ وعزاه إلى 
الحاكم ولم يتعقبه» فهو صحيح على أصله. | ۰ 

-١ 8‏ عن: عائشة رضى الله عنما مرفوعا: «سجدتا السهو فى الصلاة 
تجزئان من كل زيادة ونقصان». أخرجه فى " كنز العمال” )٠١١:1(‏ وعزاه 


الثانية» اخ قال كنات ا ا ر ذلك مااع و في ا ولا يجب فى 
كل زيادة» كما إذا أتى بذكر مشروع فى الصلاة فى غير محله» كالقراءة فى الركوع 
والسجود. وقراءة السورة فى الأخيزين من :الرباعية؛ أو الأخيرة من المغرب» وزيادة 
التسبيح فى الركوع والسجود على الثلاث» أو تطويل القراءة على قدر السنة» ولا فى كل 
٠‏ نقصان كما لو نقص التسبيح عن الثلاث» أو نقص القراءة عن قدر السنة ونحوهاء 
والضابط فى ذلك أن سبب وجوبه ترك الواجب الأصلى فى الصلاة؛ أو تغييره» أو تغيير 
. رض مننها عن مخله الأصلى ساهياء لأن كل ذلك يوجب نقصانا فى الصلاة ٠‏ بدائع " 
١١١‏ ادر الصو الي ار مق ور اوري سيراي a‏ 
والفماد كما ارات اعم 

قوله: "عن ابن عمر إلخ فيه للأن عل عد السسخود قن الرقية نا لوتكن :قياما أو 
أقرب منه» وقد تقدم الكلام فى ذلكء وفيه دلالة أيضًا على وجوب السجوذ إذا قام عن 
جلوس أو جلس عن قيام» ولكن لا يجب فى الجلسة الخفيفة قدر جلسة الاستراحة التى 
استحبها الشافعى رحمه الله لأنها كالوثبة القليلة» صرح بذلك ابن عابدين فى خاشية 
”الدر“ فى واجبات الصلاة .)٤۸۹:1(‏ وفى ”المغنى“ لابن قدامة: أن أكثر أهل العلم 
يرون أن هذا (أى القيام فى موضع الجلوس وبالعكس) يسجد له» ومن قال بذلك ابن 
مسعود» وقتادة» والفورى» والشافعى» وإسحاق» e‏ 
.يقعدان فى الشئ يقام فيه یقومان فى الشئ يقعد فيه فلا يسجدان اه ١(‏ :)). قلت 
يمل فعل علقمة والأسود على الجلسة الخفيفة الونة اقل مالم رد الصزيع بحلا 
اراد عي 


ج 7 : بقية أحكام السهو ١9‏ 
إلى Ea‏ وأبى بے ران عدى: وذكره ا 9 (AY:‏ ولم 


يتعقبه بشئ» فهو حسن أو صحيح على قاعدته. 
-١ 0‏ عن: عبد الله مرفوعا فى قصة سهو النبى ع فى الصلاة قال: 
إنه لو حدث فى الصلاة د شئ لنبأتكم به» ولكن إنما انا بشر مثلكم أنسى كما 
رك فإذا نسيت فذكرونى». الحديث رواه البخارى ١(‏ :08 ). 


١‏ ات عق ن: الزهرى» عن سعيد» وعبد الله عن أبى هريرة بهذه القصة 
(أى قصة ذى اليدين) قال: «ولم يسجد (رسول الله ع سجدتى السهو 
حتى يقنه الله ذلك». رواه أبو داودء وذكر الحافظ فى ' الفتح” (۱۷۲:۲) ولم 
يتعقبه بشئ» فهو حسن أو صحيح على قاعدته. 00 


. السجدتان تجرئان عن كل سهو وقع فى الصلاة؛ وهذا بالاتفاق بين الأئمة خلا الأوزاعى 
كما فئ ”رحمة الأمة“ رض 057 
قوله: ”عن عبد الله إل“ إلخ “. فيه دلالة على مشروعية تذکیر القوم إمامهم إذا سهى؛ 
ولا حلاف فى ذلك وهل يجوز للإمام الأخذ بقولهم؟ ففى ”رحمة الأمة “: والإمام إذا 
أخبره من خلفه أنه قد ترك ركعة هل يرجع إلى قولهم أو يعمل بيقينه؟ والأصح من 
مذهب الشافعى وهو مذهب أحمد أنه لا يرجع إلى قولهم» » بل يعمل على يقينه» وقال أبو 
حنيفة: يرجع إلى قولهم» واختلفت الرواية فى ذلك عن مالك اه (ص--77). قلت: فى 
مذهب أبى حنيفة تفصيل لم يذكره صاحب ”رحمة الأمة “» وهى أن الإخبار إن كان 
الأ فى الفبتلاة: والدى أخيره عدلاقة ياعة يقر ليها و دا إن طلى يفوم فاا صلق 
ركعتين وؤسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعة أو ركعتين» أو شك فى الرابعة 
والثاثةء فلحظ إلى من خلفه ليعلم بهم إن قاموا قام» وإن قعدوا قعدء يعتمد بذلك فلا بأس 
په» ولا سهو عليه؛ كذا فى ' حيط (الهندية E ١‏ 
فلو كان الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم كذا فى ”الدر“ (۷۹:۱). 
' وبعد ذلك كاوه إن قوله ی : «فإذا. نسيت فذكرونى) متعلق بالإخبار فى 
الصلاة وهو بعمومه يفيد لزوم التذكير على القوم» ولزوم الأخذ به على الإمام إذا تذكرء 
ولأن البى مله آرم بالتسبيح ليذكروا الإمام» ويعمل بقولهم إن تذكر أو ترجح تذكير '. 


إعلاء السنن بقية أحكام السهو ا 


۲ - عن أبى العالية؛ قال: «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره 
'الفتح” (81:7) قال الحافظ: إن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب 
4¥ يت عن: إبرا هيم النخعى» قال: «(سجد إذا أشن قا يجهر فيه أو 


القوم على ظنه إذا كان المذكر عدلين فصاعداء لترجيح قولهما على ظن الإمام ودف 
بخلاف ما إذا كان المذكر واحدا فلا ترجيح له على الإمام» فيعمل بيقينه» وحديث أبى 
هريرة متعلق بالإخبار بعد السلام فإنه علي كان قد سلم فى قصة ذى اليدين فلم يأخذ 
كول لوزي ی ا ا 
بقولهم» والله تعالى أعلم. 

قوله: “عن أبى العالية إلخ “. فيه دلالة على وجوب سجود السهو فى النوافل أيضاء 
وأن حكمها حكم الفرائض فى ذلك قال ابن قدامة فى ”المغنى “: وڪم النافلة حكم 
O‏ ن ابن سيرين 
قال: لا يشرع فى النافلة» وهذا يخالف عموم قول النبى: «إ نسنى أخدكم فليسنجد 
. سجدتين»» وقال: «إذا نسى أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين»» ولم يفرق» ولانہا 
صلاة ذات ركوع وسجود فليسجد لسهوها كالفريضة اه .)۲٠۸:۱(‏ 
٠‏ وقال الحافظ فى ”الفتح“: السهو فى الفرض والتطوع هل يفترق حكمه أم يتحد؟ 
وإلى الثانى ذهب الجمهورء وخالف فى ذلك ابن سيرين وقتادة» ونقل عن عطاء. ووجه 
أخذه من حديث الباب (وهو حديث أبى هريرة: «إذا قام أحدكم يصلى جاء الشيطان 
فليس عليه حتى لا يدرى كم صلى» الحديث) من جهة قوله: «إذا صلى» أى الصلاة 
الشرعية» وهو أعم من أن تكون نافلة أو فريضةء فإن قيل: إن قوله فى الرواية التى قبل 
هذه: «إذا نودى للصلاة (أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا قضى الأذان أقبل» الحديث) قرينة 
فى أن المراد الفريضة» وكذا قوله: «إذا ثوب». أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة» لأن 
ا ر :بین كل أذانين صلاة) (84:5). 

قوله: ”عن إبرا هيم النخعى إلخ“ . قلت : فيه دلالة على وجوب السجود بالجهر فى 
موضع الإسرارء وبالإسرار فى موضع الجهرء وقد قدمنا فى الجزء الرابع أن الجهر فى 


ج۷ بقية أحكام السهو - ١9١‏ 
جيرا بسر نوه E E O‏ 


: الصلوات الجهرية والإسرار فى السرية واجبء وقد فرغنا من إقامة الدليل على ذلك هناك 
فتذكر» ففى الجهر فى السرية وبالعكس ترك الواجب الأصلى فى الصلاة» وتغييره عن 
هيئته» وهو موجب للنقصان» وقد تقدم قوله ل4 : «من زاد فى الصلاة أو نقص فليسجد 
سجدتين». وبه قال مالك وأبو حنيفة فى الإمام» وقال الأوزاعى والشافعى -وهو رواية عن 
أحمد- أنه لا سهو عليه» واحتجوا بما روى عن أنس: «أنه جهر فى الظهر أو العصر فلم 
مح + وؤاة اران ی الكثير ی ری سیون يقير عن ققادة شه کا 
" التلخيص “ ا ل لي 
"المغنى” .)1۸۷:١(‏ 
ولنا ما مر من الدليل على وجوب الجهر والإسرار فى موضعهماء وما ذكروه يبطل . 
بالقنوت وبالتشهد الاولء فإنه عند الشافعى سنة ويسجد تا ركه كما تقدم» والجواب عن 
ظ الأثر أن أنسا لعله جهر بآية أو آيتين ولا سهو بذلك عندناء فإن القليل عفوء ففى ”المدونة“: 
قال مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال: يسجد سجدتى السهو» ٠‏ 
فقلنا لمالك: فلو قال: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين أو نحو ذلك (أى 
جهرا) ثم صمت؟ قال: هذا خفيف ولا سهو عليه» قلت: فإن هو أسر فيما يجهر فيه؟ 
قال: يسجد سجدتى السهو قبل السلام؛ إلا أن يكون شيئًا خفيفًا اه .)١187:1(‏ وهذا ٠‏ 
ماخر هه الرد e‏ نقلا عن ' الهداية و"الزيلعى و شرح 
المنية “ أن القليل من الجهر.فى موضع احافتة عفوء ففى حديث أبى قتادة فى الصحيحين: 
«أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فى الظهر فى الأولين بأم القرآن وسورتين» وفى 
الأخيريق بأم الكتاب» ويسمعنا الآية أحيانا اه (7/75:1). وقد صرحوا بأنه إذا جهر ' 
سهوا بشئ من الأدعية والأثنية ولو تشهد فإته لا يجب عليه السجود؛ قال قى ” الحلية “: 
ولا يعرى القول بذلك فى التشهد عن تأمل اه (الشامى ص السابق). 
قلت: والدليل على عدم السجود بالجهر بالأذكار ما تقدم من جهر عمر رضى الله 
عنه بالاستفتاح أحيانا ولم يسجد» وجهر رجل حين رفع النبى ع بعد ركوعه وقال: 
سمع الله لمن حمده» بقوله: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طیبا مباركا فيه كما تحب 
ربنا وترضى. ولم يأمره النبى بُ بالإعادة ولا بالسجود؛ بل أثنى على قوله ذلك فافهم. 


إعلاء السئن بقية أحكام السهو NY‏ 


4 - على: بن زياد» عن سفيان» عن يونس» عن الحسن» والمغيرة» . 
عن إبراهيم» أنهما قالا فى الرجل تفوته من صلاة الإمام ركعة وقد سها فيما. 
الإمام: «فإنه يسجد مع الإمام سجدتى السهوء ثم يقضى الركعة بعد ذلك». 
أخرجه سحنون فى ” المدونة” (۱۳۱:۱) وسنده صحيح» فإن على بن زياد هو 
العبسى ثقة كما مرء والباقون لا يسكل عنہم. ٠ ٠‏ 

٥‏ - محمد: قال: أخبرنا أبق حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم فى 
ال بف فن اهاري ار هة أو جر داس ا ما لمكن 


قوله: "على بن زياد إلخ . قلت: فيه دلالة على وجوب السجود على المنبوق 
بسهو إمامه» وأنه يتابع إمامه فى ذلك» ويؤيده عموم قول النبى مر: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا ركع فا ر کعوا وإذا سجد فاسجدوا»» الحديث. رواه الشیخان» وقد تقدم فى 
باب الإمامة. وقوله فى حديث ابن عمر: «فإن سها إمامه فعليه وعلى من خحلفه». وقد تقدم 
ذكره فى أوائل أبواب المبهو قريباء ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه قال ابن 
قدامة فى ”المغنى : وإذا كان المأموم مسبوقا فسها الإمام فيما لم يد ركه فيه فعليه متابعته 
ل البكدواذها مراف كان كل السلا اود يده ور جد رج بط طحو لديو وال 
والشعبى» وأبى ثور» وأصحاب الأى» وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضى ثم يسجد, وقال 
PT‏ والشافي كن السهرة قبل التق #قرناة وبعده كقول اين 
سيرين» لأنه فعل خارج من الصلاة فلم يتبغ الإمام فيه كصلاة أخرى اه. )1۹۹:١(‏ وقد 
ذكرنا الجواب عن دليلهم بأن السجود من تمام الصلاة 'يتابعه فيه» وفارق صلاة أخرى فإ 
غير مؤْتم به فيباء بخلاف الصلاة التى سها فيها الإمام وسجد فيما للسهوء فإنه مؤتم به 
فيباء والله أعلم. ) | 

قوله: محمد قال: ' أخبرنا أبو حنيفة إلخ ' أولا. قلت: فيه دلالة على أن الشك فى 
أفعال الصلاة لا يوجب الاستناف وإن كان أول ما عرض له ما لم تكن ركعة» 
فالاستئناف إنما يجب بالشك فى عدد الركعات إذا كان مبتدأ به لا فيما سواها من 
الأفعال» بل يقضى ما شك فيه ثم يسجد للسهوء ووجه ذلك أن النص لم يرد بالاستئناف 
إلا فى الشك فى عدد الركعات» وهو حلاف القياس فلا يتعدى إلى غيره. والقياس أن 


جلا ١‏ بقية أحكام السهو : 14۹۲۳ 


ركعة فإنه يقضى ما شك فيه من ذلك» ويسجد لذلك أيضا سجدتى السهوء 
وقال: لأن أسجد لذلك سجدتى السهو فيما لم يحق على أحب إ إلى من أن 
أدعهما». قال محمد: وبه نأخذ» فإن كان يبتلى بذلك كثيرا مضى على أكبر 
رأيه ويسجد سجدتى السهوء وهذا قول أبى حنيفة.. ْ 
-١ ٦‏ محمد: قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم» قال: 
«إذا انصرفت من صلاتك فعرض لك شك أو صلاة أو قراءة فلا تلتفت». قال 
محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة. ” كتاب الآثار“ («م م ١‏ : 


اليقين لا يزول بالشك. فإن قيل. هذا ينتقص بما فى ”الدر“ وغيره: شك هل كبر للافتتاح 


أولاء أو أحدث أولاء أو أصابه خجحاسة أولاء أو مسح رأسه أولاء استقبل إن كان أول مرة 


وإلا لا اه (740:1). قلنا: ليس هذا من الشك فى الأفعال» بل هو من الشك فى صحة 
شروعه فى الصلاة؛ ا ل 1 


٠‏ ا بالاستئناف دلالة ا فافهم فإنه و 


قوله: ”محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة إلخ“ ثانيا. فيه دلالة على أن الشك بعد الفراغ 


من الصلاة لا يلتفت إليه» قال ابن قدامة فى ' الشرح الكبير “: وإنما يؤثر الشك فى الصلاة 


SS‏ إليه» لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه 
المشروع» :ولأن. ذلك يكثر في فيشق الرجوع إليهء هكذا الشك فى سائر العبادات اه 
(9۷:۱). ولم يذكر فی خلاقا: قلت: ويستثنى منه ما إذا وقع الخلاف بين الإمام 


: والقوم» وشك الإمام بقولهم فى نمام الصبلاة ونقصها ولم يكن على يقبن فإنه بأد بقول 


عدلين و جوا لأنه لكر رجع إلى قول أبى بكر وعمر رضي الله عنہما فى حديث ذى 


ش اليدين» ا سألهما أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم! ! ولا يجب الأحذ بقول عدل» لأنه 


كله لم يأخذ بقول ذى اليدين وحده نعم! يعيله بقول عدل عند محمد احتیاطًاء ولا 
يرجع إلى قول الفساق» لأن قولهم غير مقبول فى أحكام الشرع» كذا يظهر من 
”الهندية .)۸٤:١(‏ 


اغلا ي ` ف اجر 5 : ۹4 
أبواب صلاة المريض 


. باب إذا لم يستطع القيام يصلى قا عدا ۰ 
وإلا فعلى جنب أو مستلقيا يؤمى بالركوع والسجوه ‏ ش 
. وإلا أخر الصلاة 


0 ۷ وساعن: عمنزان:ين أحصين».قال: كانت“ بی بواسیر» فسألت زسول ْ 
الله عن الصلاة؟ فقال: ما ناماه فإن لم تستطع فعلى جنب». رواه البخارى 
١)‏ ق ” المنتقى" وكذا فى ”نصب الراية“ و" الدراية ا 
باب إذا لم يستطع القيام يصلى قا عدا 

ولا فعلى جنب أو مستلقيا يؤمئ بالركوع والسجود وإلا أخر الصلاة 

١‏ قوله: ”عن غمران إلخ” . قلت: وفى ”الهداية“: فإن لم يستطع القعود استلقى على 
ظهره» وجعل رجليه إلى القبلة» وأومأ بالركوع والسجود» لقوله عليه السلام: «يصلى ' 
- المريض قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى قفاه يؤمئ إعاء فإن لم يستطع 
٠‏ فالله تعالى أحق بقبول العذر منه). وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز لما 
زيغا :من “قل ٩‏ إلا أن الأولى هى الأولى عندنا اه. قال الحافظ فى ” الدراية” 
(ص-۲۷١):‏ .حاديث: «يصلى المريض قائما» إلخ. لم أجده هكذاء وللدار قطنى من 
- حديث على نخو أوله» وفيه: «فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه ما يلى القبلة). . ولم 
یکر آخره» وإستاده وأه جدا اه“ قلت: حديث على أيده حديث عمران بن حصين 
يوأي التسائي +وافيه: : افإن لم تستطع فمستلقيّاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» اه. 7 
حديث صحيح لسكوت النسائى وسكوت الحافظ عنه» ولو كان فيه علة لصاحا بهاء 
وهذا هو مغنى حذيث على بعينه» وقول" : : «فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر 
ابنداء ع مه ا ا بحديث ابن عباس الآتى والله 


أعلم. 


00 هو خديث عمران. ْ 
(۲) فى حديث ذكره صاحب الهداية. 


چ حكم صلوة المريض ٍ4 


غير مسلم» ثم قالوا: وزاد النسائى: «إن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا 
ا ام 'المجتبى * العلا في بعض لبه أو 


. بقى أن حديث عمران يفيد جواز الاستلقاء على القفا إذا لم يستطع لامي 
على جنيه» فمن أبن تالت الححضية بأولوية عيكبن هذا ارتي وأجاب. الحقق فى الفتح > 
بأن حديث: «يصلى المريض قائمًا) إلخ: «الذى اتدل يصاع "الهداية“ لمذهبه) 
غريب؛ والله أعلم» ثم يتقدير عدم ثبوته لا ينتبض حديث عمران حجة على العموم فإنه 
. خطاب له (خاصة) وكان مرضه البواننير وهو يمنع الاستلقاء (أى أحيانا) فلا يكون ش 
7 خطابه خطايًا للأمة (فلا حجة فيه على تقوم الاضطجاع على الجنب على الاستلقاء على 
القفاء لاحتمال كون الترتيب المذكور بحسب خال اللضاطب) فوجب الترجيح بالمعنى» 
e‏ تقع إشارته إلى جهة القبلة (إذا جعل وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه 
القاغد إذ حقيقة حقيقة الاستلقاء يمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف بالمرضى) وبه يتأدى الفرض 
بخلاف الآخر (أى الاضطجاع على الجنب) ألا ترى أنه لو حققه مستلقيًا كان ركوعًا ٠‏ 
وسجودا | إلى القبلة» ولو أتمه على جنب كان إلى غير جهتها اه (458:1). وفى ٠‏ 
”الكفاية“ : وما رواه الشافعى رحمه الله (أى حديث عمران) محمول على أنه كان لا 
يقدر إلا أن يستلقى على قفاه (بسهولة) إذا كان به ناسور" والترخيص بعذر الشخص لا 
يدل على ثيوته لغيره اه (f04: ١(‏ . وبالجملة فحديث عمران لا يصلح حجة للخصم لا 
فيه من احتمال التخصيص وهو ظاهر من الخطاب. 

ش ولنا ما أخرجه الدار قطنى عن ابن عمرء قال: على الريض سبلن على قعل 
قدماه القبلة». . ورجاله ثقات كما ذكرناه فی المان» وهو بعمومه يشمل كل مريض عجز 
.عن القيام والقعودء سواء كان مبسورا أو غيره» وقول الصحابى خجدة حة عندنا ذالم 
يعارض المرفوع» وههنا كذلكء لأن حديث عمران لا يعارضه للخصوصهه وقد تأيد قول 
أبن عمر بالمعنى القياسى الذى مر ذكره فى كلام امحقق» ولبعض الناس فى هذا المقام كلام 


() قندورة فی روایة لی اود عسن عمراة قال: عاذي انور فسات اس چ يله الحذيث ر١:‏ ” مع 
* العون “ منه. 1 1 


إعلاء السنن حكم صلوة المريض ا 
١9.8‏ حلثنا: إبراهيم بن حماد» ثنا عباس بن يزيد» ثنا عبد الرزاق» ثنا 
أبو بكر بن عبيد الله بن عمر» عن أبيهء عن نافع؛ عن عن ابن عمرء قال: : «يصلى 


0 مستلقيًا على قفاه تلى قدماه القبلة». رواه الدار.قطنئ (۱۷۹:۱) 


مع الي الام ابن لهام اة شو نيمة اة رأيهه وتحامله على الحنقية السادة 
القن تربع نكو ملم صفسَاء وطوينا عنه کشحاء وله يبديه ويضلح باله . ٠‏ 
ا قوله: حدثنا إ إبراهيم إلخ“ . قلت: : دلالته على أولوية الاستلقاء على القفا للعاجز 
عن القيام والقعود ظاهرة» لكون ابن عمر لم كر الاضطجاع أصلاء فلو كان 
الاضطجاع على جنب أولى لذكره ولا كما لا يخفى» وبمثل قولنا قال سعيد بن المسيب» 
والحارث العكلى» (وهو صحابى مقل) وأبو ٹور» كذا فى ”المغنى “ لابن قدامة (۷۸۳:۱) 
وفى ” البخر الرائق “ تحت قول ”الكنز": وإن تعذر القغود أوماً مستلقياً أو على جنبه ما 
ظ نصه: وقدم الصف الامعلقاء ليان لأفضل» وهو جواب الشهور من الرواياتء وحن أ 
ن الأفضل أن يصلى على شقه الأيمن» وبه أذ الشافعى» إلى أن قال: وينبغى 
ْ للمستلقى أن ينصب ركيعه إن قدر حتى لا يمد رجليه إلى القبلة اه (1: ٤:‏ قال 
| العينى فى ”العمدة“: واختلفت الروايات عن أصحابنا فى كيفية الاستلقاء» ففى ظاهر 
الرواية يصلى مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى ابلا وروى أبن كأس عدهم أنه يصلى على 
جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة» فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه؛ وهو قول الشافعى. 
وقول مالك؛ وأحمدء كظاهر الرواية المذكورة اه (: N‏ 000 
قلت: والراجح عندى ظاهر الرواية لأ ذكرناء واختار بعض ا ما يراق ذهب 
ش الإمام الشافعى رحمه الله لموافقته حديث عمران» وهو حديث صحيح مرفوع» وقذ تقدم 
نه ل يصلحٍ حجة على العموم؛ وأثر ابن عمر بيد حكم ظاهر الرواية لکونه عاماء وأبده 
1 القياس أيضًا فافهم» وفى ‏ “رحمة ال (ص- 5): فإن عجر عن القعود فمذهب 
الشافعى أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع استلقى على ظهره 
. ورجلاه إلى القبلة وهو قول مالك وأحمد اه. ش 
فإن قلت: قد ذهب بعش الصحابة إلى كرهة لاسعلا زوع ابن أبن فة نن 


ج-» 20000 حكيم صيلوةالمريض ا ير 


”مصنفه“ (ص-۳۹۹): حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المسيب بن راقع» عن ابن . 
عباس زضى الله عدهماء قال: لما كف بصره أتاه رجل» فقال له: إن صبرت لى سبعا لا . 
.تصلق إلا مستلقيًا وأوتيك رجوت أن تبرأ عينك» قال: فأرسل ابن عباس رضى الله عنهما. 
إلى عائشة وأبى هريرة وغيرهما من أصحاب محمد رر قال: فكلهم يقولون: أ رأيت إن 
مت فى هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه لم يداوها اه. ورجاله رجال 
الجماعة ثقات» ولكن المسيب عن ابن عباس مرسلء فإنه لم يسمع من أحد من الصحابة 
إلا من البراء وأبى إياس”" عامر بن عبدة» قاله ابن معين كما فى " الدبنيب" ١.) ٠(‏ 

وفى ”التلخيص الحبير": رواه الثورى فى ”جامعه“ عن جابر عن أبى الضحى أن 
عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء فى عينه» فقالوا: ' 
تصلى سبعة أيام مستلقيا على قفاك؛ فسأل أم سلمة وعائشة فنهتاه» ومن هذا الوجه أخرجه 
الحاكم والبيمقى. وقال فى ” التنقيح “: الصحيح عن ابن عباس أنه كره ذلك» كذا رواه 
عنه عمرو بن دينار» قلت: والرواية المذكورة عن عمرو صحيحة أخرجها البيبقى اه 
(87:1). وأجاب عنه فى ”الجوهر النقى” مما نصه: وذكر القدورى فى " التجزيد” عن 
الحنفية أنه يجوز له الاستلقاءء وابن عباس وغيرة إنما كرهوا لمعالجته. ولا كلام فيه" وإنما 
الحلاف أنه إذا تعالج در يجوز له الاستلقساء ١‏ ا 07 ينقل عنهم 
كزاهية ذلك اه (1:1). : 

وقال ابن قدامة فى ” المغنى“' إذا کان بعينه مرض فقال ثقات من الما بالطب: 


(۱) قلت: افع دشن كرد أي راي عاو CS‏ لاير قي a‏ 00 
معين رضى الله عنه (ص--4 4) وفى ” التهذيب” مثله وزاد: قال ابن عبد البر فى كتاب الاستغناء فى الكنى: أو 
إياس عامر بن عبدة تابعى ثقة» ثم غفل فذكره فى الصحابة اه (ه .(VA:‏ 1 

(۲) فإن المعالجة بجا يفضى إلى نقصان الصلاة لا تنبغى بدون الاضطرار إليها ولعل ابن عباس رضى الله عنما لم يكن 

ا مضطرا إلى ذلك» والله أعلم» أو كان مضطرًا ولكنه آثر موافقة القدر والصبر عليه على التدبير رجاء الأجر 

العظيم» فقه ورد فى الصحيح قال الله عز وجل: : إذا بتليت عبدى بحبيتيه فصبر عوضته مدهما الجنة اه.. وروى 

الطبرانى عن ابن عمر: :کان حمًا على الله واجبا أن لا ترى عيناه النار وعن أنس ما ثوابه أن النظر إلى وجهى 
والجوار فى دارى اه». وفیہا ضعف فی الإسناد كما يظهر من الترغيب (ص- ١5‏ 0) قلت: وكان الشيخ مولانا 
رشيد أحمد قدس سره على قدم ابن عباس ذلك 


إعلاء السئن 0 كم صلوة ارون 0 


٩‏ ۱- عن: ابن عباس رضى الله عنہماء» عن النبى َك قال: «يصلى 
المريض قائماء فإن نالته مشقة مشقة صلى جالساء فإن نالته مشقة صلى با إيماء يؤمى 
برأسه» فإن نالته مشقة سبح». رواه الطبرانى فى ”الأوسط “ وقال: لم يروه عن 
ابن جريج إلا خلس" 4 AE BE‏ اقلت: ولم أجد من ترجمه» وبقية 
رجاله ثقات» كذا فى "مجمع الزوائد” 0 e E‏ 
القرون الثلاثة مقبول. 


إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك» فقال القاضى: قياس المذهب جواز ذلك» وهو قول 
جابر بن زید» والثوری» وأبى حنيفة. وكرهه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل» وقال . 
مالك .والأوزاعى: لاایجوز» لما روى عن ابن عباس فذكره؛ ولنا أن النبى َه صلى جالسا 
ا حا شق شقهء والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام لكن كانت عليه مشقة فيه أو حوف 
0 وأيبما قدر فهو حجة على الجواز ههناء ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء 
ل بزيادة على ثمن المثل حفظا لجزء من ماله» وترك الصوم لأجل المرضن والرمد» ودلت 
الأخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة على الراحلة خوقا من ضرر الطين فى ثيابه. . 
وبدنه» وجاز ترك الجمعة والجماعات صيانة لنفسه وثيابه من البلل والتلويث» والصلاة 
غلى جنبه ومستلقيًا فى حال الخوف من العدو ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر 
فى هذه الأحوال» فأما خبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن الخبر لم يخبر عن يقين» وإنما 
قال: أرجوء أو أنه لم يقبل© خبره لكونه واحدا أو مجهول ال حال" بخلاف مسألتنا اه 
(4:1ظلاوهم/ا). 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ . قلت: اا التلخيص إلى ضعف هذا 
الحديث (80:1) ولعله للمجهول الذى لم يعرفه الهيثمى» ولكن المجهول فى القرون 
الثلاثة مقبول عندناء كما ذكرنا فى المقدمة» فالحديث حسن» وفيه دلالة على سقوط 
. الصلاة عن المزيض إذا لم يستطع الإماء بالرأس» فإن قوله مَْكتَهِ: «فإن نالته مشقة سبح) 
٠‏ (1) كذا فى الأصل وعندى أن فيه تصحيف من الناسخين. 


0( فيه دليل على أشتراط العدالة فى الطبيب وكوته على يقين فى الشفاء بالتداوى باخرم. 
(") . أى فاسقا كافرا. 


N gS a چ‎ 


SR Ri, Ee Re RINE ETE VEC لاك‎ DE E E UE Bb EL او ول‎ ED كه‎ E مدر وو اجر‎ LE RI eS CaS 


ورد فى مقابلة قوله: «صلى بإيماء »» فلا يجوز إرادة الصلاة به» بل المراد به الذكر وحده 
ندل ل أن شل بهذ لالريس ۷ س ع ر وک اھ ليد واه رن الد کي 
بواجب غليه [جماعًاء فالأمر اندب كما قال علمانا فى الحائض أنها تتوضأ فى وقت . 
ل ا 0 م 
فى ذلك حديث عمران فإنه ييه لم يذ كر فيه ما عدا الإيماء بالرأس مستليقا | ٠‏ 
قال الحافظ فى الفتح' را e‏ ل اميت في 
الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالطرف» ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان» ثم 
على القلب» لكون جميع ذلك لم يذكر فى الحديث. وهو قول الحنفية؛ والمالكية» وبعض 
الشافعية» وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكورء وجعلوا مناط الصلاة حصول العقلء 
تیت كان حاشير افر لا بط عند کیت ا نای ها راف الل وا لقره 0 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» هكذا استدل به الغزالى وتعقبه الرافعى بأن احبر 
أمر بالإتيان با يشتمل عليه المأمور» والقعود ما يشتمل على القيام» وكذا ما بعده إلى آخر. 
ما ذكر. وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول: إن الآتى بالقعود آت با استطاعه من القيام 
مغلاء ولكنا نقول: يكون آتيّا بما استطاعه من الصلاةء لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة : 
بعضها أدنى من بعض» فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيا با استطاع من الصلاة» 
وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة.فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل 
النزاع اه (۲ :8 ). ش 0 ش ٠‏ 0 
وفى ”الهداية“: ولأن نصب الأبدال بالرأى ممتنع» ولا قياس على الرأس» لأنه 

يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها اه.. وقال المحقق فى ”الفتح“: ولا يخفى أن 
الاستدلال به موقوف على أن يغ ينبت لغة أن مسمى الإبماء بالرأس ليس غيرء وأما بالعين . 
والحاجب فإشارة ونحوه» اا بأن الإيماء الرس هو المراد فى الحديث» فإنه قال فيه: 


)23 وفى ”ا“ عن ا " قال أبو حنيفة فى متوضئ لا يقدر على مكان طاهر وقد حضرت الصلاة: : صلی 
٠‏ بالإبماء قضاء احق الوقت بالتشبهء ثم يعيد ما صلى بالإيماء اه (۲ :) قلت: وكذا ينبغى لمن عجر عن الإاء 
بالرأس أن يصلى مؤميا بطرفه وحاجبه وقلبه ثم يعيد» فإن فى التشبه بقدر ما يمكن:قضاء لحق الوقت: ش 


ean ana amma ADS nm CG GCE a Ga RE RaQ هاعم‎ aR ماه هاه »اه‎ 


«واجعل سجودك أخفض» ولا يتحقق زيادة الخفض بالعين بل إذا كان الإيماء 
ا س اه ١(‏ 4). ش 

قلت: أراد بالحديث حديث جابر برواية البزار وغيره» وقد ذكرناه فى المتن» وقد 
ورد فى جديث على عند الدار قطنى: «فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه». كما فى 
'المنتقى ' (74:1) ولكن إسناده واه» وكذا ورد التصريح به فى حديث ابن عباس هذا 
بلفظ: «فإن نالته مشقة صلى بإعاء يؤمى برأسه»» صرح فيه با يفهم من حديث عمران أنه 
إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة بلفظ: «فإن ناله مشقة سبح» ٠‏ 
وقد مر تقريره. 

ثم اختلف المشائخ فى معنى السقوط هل هو سقوط التغجيل أى يجوز له تأخير 
الصلاة ويجب القضاء إذا صح» أو سقوط بالكلية حتى لا يجب عليه القضاء فالصلاة' 
القليلة وهى صلاة يوم وليلة فما دونها لا تسقط بالكلية اتفاقًاء وإنما تؤخر ويجب 
- قضاؤهاء وإذا زادت على صلاة يوم بليلة فصحح بعضهم وجوب قضائباء والأكثرون 
على سقوطها بالكلية» وقال فى ' الظهيرية : هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى» وإن كان 
يفهم الخطاب كذا فى ”نور الإيضاح“ (ص-57١)‏ و”الدر الحتار“ و”الشامية“ 
(795:1): قلت: والحديث يحتمل الأمرين وإن كان المتبادر السقوط بالكلية والأحوط 
القضاء إذا صح» والإيصاء بأداء الفدية إن مات فى مرضه ذلك وهو يعقل» والله أعلم. 
فائدة: ۰ ۰ 

قال الحافط فى ” الفتح“: قال ابن المنير فى الحاشية: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب 

فى النقل كثير فى الوقوع» وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعلء فألهمه الله 

أن يتخذ من يلقنه» فكان يقول: أحرم بالصلاة قل: الله أكبر» اقرأ الفاتحة قل الله أكبر 
لل رکوع» إلى آخر الصلاة يلقنه ذلك تلقيناء وهو يفعل جميع ذلك بالنطق أو بالإيماء رحمه 
الله اه .)٤۸٤:۲(‏ قلت: وفى ”الدر“: ولو أداها بتلقين غيره ينبغى أن يجزيه كذا فى 
”القنية“ اه. قال الشامى: وقد يقال: إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير وإعلام» فهو 
كإعلام المبلغ بانتقالات الإمام فتأمل اه (7947:1). 


فائدة: ١ ٠‏ 
الظاهر من حديث عمران أن القادر على القيام العاجز عن الركوع والسجود يجب 
عليه القيام للقراءة» ويؤمى للركوع والسجودء لما فيه من تعليق الجواز قاعدا بشرط العجز 
عن القيام» ولا عجز فى هذه الصورة؛ ولأن القيام ركن فلا يجوز تركه مع القدرة عليه 
وبه قال زفر والشافعى» كما فى 'البدائع” 071 ..)١‏ وهو مذهب أحمد. كما فى 
"المغنى * (۷۸۲:۱) قال: لم يسقط عنه إلقيام ویصلی قائمًا فيؤمى بالركوع ثم يجلس . 
فيؤمئ بالسجدة اه. وهو قول مالك كما فى ”المدونة“ ):۸( 
وهذا هو الذى ذكره فى ”النهر“ من كتبنا معشر الحنفية» فقال: ق ا 
يقوم للقراءة» فإذا جاء أوان الركوع والسجود أوماً قاعداء ذكره فى ”رد احتار"» ثم قال: 
وما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندى من كتب المذهب» بل كلهم متفقون . 
على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجودء بل صرح فى ”الحلية“ بأن هذه 
السألة من ا ا سقط ايها وجب اا بيع اغا لمر ا ی وای اج 
(۷۹۳:۱). قلت: والذی ذكره ذ فى الشبر أقره عليه الطحطاوى فى حاشيته على مراقى 
الفلاح “ (ص-؟55)» وما ذكروه فى تعليل سقوط القيام اعترضه المحقق فى الفتيح . 
بأنه قد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر» بل له ولما فيه نفسه من التعظيم» كما يشاهد . 
فى الشاهد من اعتباره كذلك» حتى يحبه أهل التجبر لذلك» فإذا فات أحد التعظيمين 
صار مطلوبا بما فيه نفسه» ويدل على نفى هذه الدعوى أن من قدر على القعود والركوع 
لا القيام وجب عليه القعود» مع أنه ليس فى السجود عقبيه تلك النهاية”' لعدم مسبوقيته 
بالقيام اه (570:1). ٠‏ 1 
قلت: وهذا إيراد قوی لا يدان لدفعه» وعلله فى ”البدائع“ ثانيًا بأن السجود معتبر 
بدون القيام كما فى سجدة التلاوة» وليس القيام معتبرا بدون السجود بل لم يشرع 
بدونه» فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة اه .)٠١1:1(‏ ولا ترد عليه صلاة الجنازة 
حيث لم يلزمه ثمه سقوط القيام بسبب سقوط السجودء لان صلاة الجنازة ليست بصلاة 


(1) أى نباية التعظيم . 


2“ 


حقيقة بل هى دعاي ”بحر“ )۱١١:۲(‏ 0 إيراد ابن قدامة فى "المغنى 
بها علينا (۷۸۳:۱). ۰ 
لكن يرد عليه كون القيام معتبرا مع الإيماء للسجود» بأن كان الرجل فی طين 
وردغة راجلاء أو فى حالة الخوف من العدو" وهو راجل» فإنه يصلى قائما بالإيماء فكذا ' 
ههناء ويدفع بأن القيام ليس بلازم علیہا عندناء فإن صليا قاعدين بالإيماء جاز» وإنما يقومان 
: لصلحة انها أو ثيابهماء ولا ا قائماء وإنما الكلام فى وجوب القيام 
:ولقائل أن a‏ إن ركنية الام قد ثب ثبتت بالنص وهو قوله تعالى: «إوقوموا لله 
. قانتين4». وقوله ميك لعمران: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا»» وبالإجماع» فلا يسقط 
وجوبه عن القادر عليه بالقياس الذى ذكرتموه» فإن القياس أضعف الدلائل. لا يجوز 
معارضة القطعى له» اللهم إلا أن يقال كما قال صاحب ”البدائع“ فى تعليل المسألة أولا: 
إن الغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجزء لأن الانتقال من 
القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع» والغالب ملحق بالمتيقن فى 
الأحكام؛ فصار كأنه عجز عن الأمرين» إلا أنه متى صلى قائمًا جازء لأنه تكلف فعلا ليس 
عليه» فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يكن عليه» إلى أن قال: فأما:الحديث فنحن 
تقول بموجبه إن العجز شرط لكنه موجود ههنا نظرًا إلى الغالب» لما ذكرنا أن الغالب" هو 
قلت: وتعليل المسألة بذلك أولى ما عللها به الجمهور من علمائناء وعلى هذا فلا 
يصح ما فى ” الخلية “: إن هذه المسألة من المسائل التى سقط فيا وجوب القيام مع انتفاء . 
١‏ ال اا او ركم ولايد ش 
M~‏ لا يقال: قد صرح أصحاب الأصول فى باب المعيار والظرف أن المسافر لو نوى فى رمضان واجيا آخر وقع عنه عند 
أبى حنيفة بخلاف المريض» لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز لا العجز التقديرئ كذا فى ”نور:الأنوار“ 
(ص-0ه) لأنا نقؤل: إن هذا خخاص بالصوم وأما فى الصلاة فرخصة المريض متعلقة بالعجز التقديرى» كأنه حاف 


زيادة المرض ا ل 
كما ذكره فى ”نور الأنوار“ 0 


چ حكم صلوة المريض 0 

۰ عن: جابر بن عبد الله رضى الله عنه» قال: 

كد مريضا وأنا معه» فرآه يصلى ويسجد على وسادة» فنہاه» وقال: إن 

امتطمت أن تسجد جلى الأرض فاسجد ولا فأ هام واجعل السجود ن 

من الركوع». رواه البزاز ورجاله رجال الصحيح؛ > كذا فى. ”مجمع الزوائد“ 

»)۲٠۱:1(‏ وفى " الدراية” ل إلى ال ورجاله 
ثقات اه. 

غ اب عم رط ال ا لر أل و 
استطاع منكم أن يسجد فليسجد» ومن لم يستطع فلا.يرفع إلى جببته شيا 
يسجد عليه» ولكن ركوعه ومنجوده ونی يماء). رواه الطبرانى فى " الأوسط” 
ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضر ”مجمع الزوائد” (0501:1. ٠‏ 

تعر انق مسعود رضن الله عنه: «أنه دخل على أخيه عتبة وهو 


العجز الحقيقى والحكمى اه. بل مبناها على سقوط وجوبه للعجز اللحكمى» هذا 
والأحوط عندى ما ذكره فى ”الدبهر“ من وجوب القيام عليه القراءة؛ وإنما الخلاف فى ٠‏ 
'وجوب القيام للإبماء بالركوع والسجود, فالأفضل عندنا الإيماء بهما قاعداء ولا يجب 
القيام للإيماء بواحد منهماء وعند الشافعية ومن وافقهم يؤمى لل ركوع قائما وللسجود 
قاعدًا كما مر» وهذا وإن تفرد صاحب ”النہر“ بذكره ولم يوافقه عليه أخد من ناقلى 
الاك اوور عي حير راد عدي ارلا يحي 
قوله: E‏ قوله عن ابن مسعود إلع". . قلت: حديث جابر أورده الحافظ 

فى "التلخيص الحبير " عن البزار» والبيبقى فى "المعرفة“ من طريق سفيان: ثنا أبو الزبير». 
عن جابرء أن النبى ب فذكرهء قال الحافظ: قال البزار: لا أعلم أحدًا رواه عن الثورى 
غير أبى بكر الحنفى» ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء» عن سفيان نحوه» 
وقد سمل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوف ورفعه خطأء قيل له: فإن أيا أسامة: 
قد روى.عن الثورى فى هذا الحديث مرفوعاء فقال: اليس بشئ» قلت: ل 
أسامة» وأبو بكر الحنفى» وعبد الوعاب. اه (Ao: ١(‏ > وفى “نصب الراية” (054:1"): 


إعلاء السنن حكم صلوة المريض E‏ 


يصلى على سوال رم لی ر و فأخذه 007 7 ل - راتكن 
را و ض: 


قال غيد اليق:. فى ”أحکامه : رواه أبو یکر الحنفى -وكان ثقة- ار ا 
ع جد ا ا الام ارد 
من رواية الليث عن أبى الزبير انتجى. ل ا 
كما فى ”طبقات المدلسين” (ص-١١).‏ 
قلت: كلام أبى حاتم فی رفع الحديث لا يضر على مذهب الحققينء »فإن الرفع زيادة 
لا تنافى أصل الحديث» فتقبل من الثقة لا سيما وقد تابعه اثنان ثقتان» أى أبو أسامة عبد 
الوهاب فأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة» ثبت ریا دلس وكان فى آخره يحدث من كتب 
غیره» ا وأصحاب السنن كلهم؛ كما فى "التقريب” (ص-45) وفى 
العبذيب “ (۳:۳) قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه اه. 
وعبد الوهاب بن عطاء قال فى " التقريب” ': صدوق رما أخطأء أنكروا عليه حديثا فى 
فضل”" العباس» يقال: دلسه عن ثور» أحرج له مسلم وأصحاب السنن والبخارى تعليقاء 
كما فى ”التقریب ‏ (ص-4١١).‏ وا بكر اتی مواعيد ال عبد ا ابعر 
ثقة من التاسعة؛ أخخرج له الجماعة كلها كما فى "التقريب “ أيضًا (ص-5 4). . 
ران قز بعد شق رو بسع a E‏ 
كان من رواية الليث عنه» فا جواب عنه أن عنعنته من رواية غير الليث عنه لا يتزل عن 
الحسن إذا كان الراوى عنه ثقة» فقد قال ابن عدى كما فى ” التبذيب” ل :۲ ): روى 
مالك عن أبى الزبير أحاديث» وكفى بأبى الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك فإن مالكا لا 
يروى إلا عن ثقة» وقال: لا أعلم أحدا من الثقات تخلف عن أبى الزبير إلا وقد كتب عنه» 


)١( .‏ أى على حزمة سواك» فاده الشيخ. 

(5). أ حدیٹ أبى الزبير. 

5 قلت: : التذليس القليل لم يسلمْ منه منه إلا القليل "كما فى ا ا ' عن شعبةه قال ما رأيت أحنا من 0 
ش أصحاب المحديث إلا يدلسء إلا ابن عون وعمرو بن مرة اه (ص- 1 


چ . حكم صلوة المريض 0 


اراسي للكت عن: نافع» عن عبد الله بن عمر رضى الله عدبما كان يقول: إذا 
ا السجود أومأ برأسه إماء ولم يرفع إلى جببته شيكا». رواه . 
مالف آثار السين. . 610:5١‏ ا 

9140 عن: عائشة رضى الله عنها: أنه به لا صلی جالسا تريع». 
رواه البسائى و وابن حبان» والحاكمء قال النسائى: ما أعلم أحدا 
رواه غير أبى داود الحفرى (وكان ثقة) ولا أحسبه إلا خطأ اه. وقد رواه ابن 


. وهو فى نفسبه ثقة إلا أن روى عنه بعض الضعفاء» فيكون ذلك من جهة الضعيف اه 
وهذا يشعر بصحة ة جميع ما .رواه الثقاتِ عنه خلا ما روى عنه الضعفاء» والحديث الذى 
. نحن بصدده زواه عن أبى الزبير فيان الثورى سيد الحفاظ الثقات فى زمانه» :وأيضا: فقد 
. .ذكره الحافظ فى “طبقات المدلسين” فى المرتبة الثالثة التى اختلف المحدثون فى قبول 
.. عنعنتها (ص-١)‏ والختلف فيه حسن كما أثبتناه فى المقدمة» فالحديث حسن مرفوعاء لا 
سیما وقد تأيد يحديث ابن:عمر مرفوعاء فيكون صحيحا مرفوعاء وفيه وفيما بعده دلالة 
. على كراهة رفع شئ إلى الوجه عند الإيماء. قال فى ”البحر الرائق“: استدل للكراهة فى 
”حيط “نيه عليه السلام عنه» وهو يدل على كراهة التحريم اه .)١1١1:7(‏ قلت: 
.. وللمتأخرين فى ذلك تفصيل مجله كتب الفتاوى فلتراجع ظ 

 .‏ قوله: و . قلت: دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة» وإما زدتة لا فيه 
من لفظة أوماً برأسه إعاء وهؤ يشعر' ا الإبماء بالرأس دون غيره ون اا 
والعين فافهم. .. EE.‏ : 
“قۇل "عن عالشة إلع' En‏ للا TT‏ 
وغيرهاء وللسطرع السا مع قدرته على القيام» قال ابن قدامة فى ”المغنى : ويكون فى 
٠‏ حال القيام متربعاء ويثنى رجلیه فى الرركوج والسجود» وجملته أنه يستحب للمتطوع 
جالسا (و كذا للمريض العاجز إذا صلى قاعدًا كما صرح به بعد) أن يكون فى حال القيام 
متربعًا. زؤى ذلك عن ابن عمر» وأنسء وابن سيرين» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومالك» 
والثورى» والشافعى» وإسحاق وعن أبى خنيفة كقولتاء وعنه يجلس كيف شاءء وروی 
عن ابن المسيب» وعروة» وابن عمرء يجلس كيف شاءء لأن القيام سقط فسقطت هيئته. 


ا ا کم سبل ریش 0 


خزكة والیقی من طريق محمد بن سعيد بن الإصبهانى متابعة أبى داو فظهر 
آنه لا حظأ كذا فى ' التلخيص الحبير (۸°:۱). 

قلت: ومح ون ”المعتصر من المختصر” (tT: 1١١‏ 

2116 وروی البييبقى من طريق ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن عامر 
- بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: «رأيت التبى ول 
عل ركبتيه وهو متربع جالس». ٠‏ 


وروئ عن ابن المسيب» وعروة» وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيزء وعطاء الخراسانى» 
أنهم كانوا يختبوت فى التطوع» واختلف فيه عن عطاء والنخعى: ٠‏ ا 

٠ ٠‏ ولنا أن القيام يخالف القعود فينبغى أن تخالف هيئته فى بدله هيئة غيره» كمخالفة 
القيام غيره» وهو مع ذلك أبعد من السهو والاشتباه» وليس إذا سقط القيام لمشقة يلزم 
سالط مالا عة فة ودا الذى ذكرنا من صفة الجلوس مستحب غير واجب: إذا لم 

يرد بإيجابه دليلة يشنى رجليه: فى الركوع والنجودء فقد قال أخمد: يروى عن أنس 
رضى الله عنه أنه صلى متربعاء ذ فلما ركع ثنى رجله» وهذا قول الثورى؛ وحكى ابن المنذر 
عن أحمد وإسحاق أنه لا يثنى رجليه إلا فى السجود خاصة؛ ويكون فى إل ركوع على 
هيئة القيام» وذكره أبو الخطاب» وهو قول أبى يوسف ومحمدء وهو أقيس» لأن هيئة 
٠‏ الراكع فى رجليه هيئة: القائم» فينبغى أن دعل يع وهنا اصع ' فى النظر إلا أن 
. أحمد ذهب إلى فعل أنس وأحذ به اه (1: (VAN g VA‘:‏ ْ ش 

- وفى ”المعتصر من الختصر من مشكل الآثار' E‏ 
“الله عنما بإسناد صحيح قالت: «رأيت النبى م صلى متربعا»» وروى الحسن عن أمه: 
أنها رأت أم سلمة تصلى متربعة من رمد كان بها»» وعن إبراهيم بن أبى عبلة: «أنه رأى 
. أم الدرداء تصلى متربعة». ويؤيده النظرء وهو تحصيل الفرق بين القعود الذى هو بدل من 
.. ..القيام. وقعود التشهد» كما فرق بين الإبماء للركوع وبين الإبماء للسجود» وفيما ذكرنا 
ها ا ا ا انع رع ا 
قيامه» ا ا ل ا ل غرفرة 0 


1 عه 


ع حكم صلوة امرض 0 


5 -<- وروى عن حميد: «رأيت أنسا يصلى متربعا على فراشه». 
وعلقه البخاری كذا فى ”التلخيص أيضا .)85:١1١‏ 


ل ا الثلاث عن الإمام فى لوج جالساء* د 
محمد وظاهر الرواية عنه أن يقعد كامتشهد إذا لم يكن به عذرء وذكر شيخ الإسلام 
الال له ا يتمد فى رق القيام م لأ د امورل الله ی اج ر 

كان محتبيًا أى فى النفل اه. وبه أخذ أبو يوسف» كذا فى ”مراقى القلاح“ مع 
الطحطاوى (ص-75١)‏ وفى المريض ظاهر الرواية عنه يقعد كيف تيسر له بغير ضرر من 
تربع أو غيره؛ كاحتباء أو جلوس على ركبتيه كالتشهد كذا فيه (ص-00١)‏ وقد رجح 
الطحطاوى رواية التربع كماترى.: 

وجه لاهن الروآية ما رو مالك ا yT‏ 
عمر: «كنت أرى ابن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس» ففعلته فنهانى ابن عمرء وقال: إنما 
سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك! قال: 
ظ إن رجلاى لا تحملانى»» كما فى ل د )8١ : 1١١‏ والظاهر منه أنه كان يتربع 
لتعذر الافتراش» ولولا ذلك لافترش لكونه سنةء وفيه أن ذلك إنما هو فى الجلوس للتشهدء 
ولا حلاف فى سنية الافتراش له ولا دلالة فيه على كون الافتراش سنة فى الجلوس الذى 
هو بدل القيام» وق روى الطبرانى فى ”الكبير“ عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: «لأن 
بجلا ادكه على رطقي حير لمن أن يحلس فى :الا مر قال عبه الرواق: 
'يقول: ذا کان يصلى قائمًا فلا يجلس يتشهد متربعًاء فإذا نصلى قاعد! فليتريع». رواه 
الطبرانى فى . الكبيرء عن الهيثم بن شهاب» وقد وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال 
الصحيح كذا فى ' مجمع الزوائد (۱۹۷:۱) وهذا صريح فى أن التربع نما یکره فى 
الجلوس للتشهد لا فى الذى هو بدل عن القيام هذا. 

تالكا اح aR aE‏ 
ذلك صراحةء أما حديث عائشة فلا دلالة فيه على كونه تربع بدل القیام» بل يحتمل كونه 
متربعا فى الجلوس للتشهد أيضاء وهو المتعين فى حديث ابن الزبيرء لقوله: «رأيت النبى 
ش كه يدعو هكذا وهو متربع جالس؛» فإن الدعاء إنما هو بعد التشهدء > نعم! اا 
. بلفظ أحمد كما حكاه ابن قدامة فى "المغنى“ يدل على تربعة بدلا عن القيام؛ وهو 


إعلاء السئن ش ٠.‏ حكم صلوة المريض اك ۲۰۸ 


-١ 7‏ عن: أم قيس بنت محصن: «أن رسول الله عه لما أسن وحمل 
الح حا اعرذ فى تياد ساو لخر و راد رات 115 في 
جمع الفوائد لابن سليمان المغربى (۷۲:۱). قلت: وسكت عنه أبو داود 
کک ١ ٤:‏ وأوله: «إن هلال بن يساف رآى وابصة (ابن معبد) وإذا هو معتمد 
على عصًا فى صلاته» فقلنا له بعد أن سلمناء فقال: حدثتنى أم قيس بدت . 


محصن) ) الحديث. 


E NAE‏ فلم يبق إلا القياس الذى ذكروه» وهو تحصيل 
الفرق بين القعود الذى هو بدل من القيام وبين قعود التشهد» ولكن الفرق ليس بلازم» 
لعدم التفرقة بين القيام للقراءة والقومة من ال ركوع مع استحباب الذكر الطويل فيا 
وإطالتها فى النوافل» وكذا يفرقوا بين القعود للتشهد والجلسة دامعو 
ذكرناه و فى القومة. 0 ْ 
وأيضا فالفرق غير منحصر فى التربع» فقد روى محمد فى ”الآثار “: أخبرنا أبو 

جنيفة» حدثنا أبو سفيان» عن الحسن البصرى: «أن رسول الله مره كان يصلى وهو 
فحتب تطوعًا» اه (ص-78). وهذا مرسل حسن» ومراسيل الحسن معدودة فى 
الصحاح عند ابن عبد البر وغيره من المحدثين» وفى "المدونة“ لمالك بسند حسن: «إن 
سعيد بن جبير كان يضلى قاعدًا محتبيّاء فإذا بقى عليه عشر آيات قام قائمًا فقرأ وركع. 
قال ابن وهب: وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبى رباح» يصلون 
فى النافلة محتبيين» اه )8٠:1(‏ إذا علمت ذلك فالراجح عندنا ظاهر الرواية عن الإمَام أن 
المتطوع جالسًا يجلس كالمتشهد مفترشًا لكونه سنة الصلاة» فلا تترك بلا عذرء والمريض 
يجلس كيف شاء أى كيفما تيسر له» وإن قدر على الجلوس كالمتشهد فهو أولى والأمر 
واسع والله تعالى أعلم. ش 0 
قول "عن اماف ا ل انال الكل كر اا معي رس ا م 
رب البرایا- عن شيخه وشيخ يخ الكل مولانا رشيد أحمد رأس المحدثين فى زمانه -قدس الله 
سره- فى شرح هذا الحديث: وهذا ينبه على أن القادر على القيام باستعانة شئ من العصا 
. ونحوها لا يعذر عن القيام فى جواز الفريضة قاعدا انتبى» وقال العلامة الشوكانى فى 


ج۷ ْ ش حكم صلوة المريض E‏ 


- عن: مجزأة .بن زاهر» عن أهبان بن أوس -من أصحاب 
e‏ 0 ل ركبته ا إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة). 


: ر u‏ يدل. على جواز الاعتماد على العمؤد والعضا ونحوهماء لكن ٠‏ 
.:“مقيذا بالعذر المذكوزء وهو الكبر وكثرة اللحمء ويلحق بهما الضعف والمرض ونخوهماء 


فيكون النہی (فى جديث. ابن عمر: «نبى النبى يث أن يصلى الرجل وهو معتمد على 
يده». رواه أبو داوة أيضًا) محمولا على عدم العذرء وقد ذكر جماعة من العلماء أن من 
احتاج فى قيامة إلى أن يتكئ على عصًا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو ميل على أحد 


جانبيه جاز له ذلك» وجزم جماعة من أصحاب الشافعى باللزوم عدم جواز القعود مع 
إمكان القيام مع الاعتماد» منبم المتولى؛ والأوزاعى.. وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلى» 


وقال القاضى حسين من أصحاب الشافعى: لا يلزم ذلك ويجوز القعود اه (۲۳۳:۲). 
قلت: ولعل القاضئ حسين الشافعى حمل حديث أم قيس على العزيمة» أو على أن 

اتخاذ العمود كان منه بُ فى صلاة التبجد لإطالة القراءة فيباء مذهبنا معشر الحنفية 

يوافق جمهور الشافعية فى الباب» فقد قال الطحطاوى فى حاشيته على ”نور الإيضاح” 


4 وشريحه: ولو قدر على القيام متكا أو متعمدا على عصا أو حائط لا يجزيه إلا كذلك 
52 حصو ضا على قولهما: فإدبما يجعلان قدرة الغير قدرة له اه.. وفى ”الدر الختار : وإن 
٠‏ قدر على بعضن القيام ولو متكمًا على عصًا أو حائط قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية 

٠‏ على المذهب لأن البعض معتبر بالكل انتبى. قال الشامى: وفى ”شرح الحلوانى “ نقلا عن 


الهندوانى: لو قدر على بعض القيام دون تمامهء أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون 


5 تمامهاء يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد» وهو المذهب الصحيح» ؛ لايروى 
خلافه عن أصحابناء ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته» إلى أن قال: ونحوه فى 


” العناية “ ا ار 


8 0-6 ا 0 قلت: فيه ey‏ ا 
إذا لم يقدر على السجود إلا بجعل الوسادة أو القطن تحت ركبتيه ونحوه» لزم عليه تجشم 


إعلاء اسان 3 ْ ّْ للف 
باب الصلاة فى السفينة ٠‏ 

8- أخبرنا: إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين, عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: «الذى يصلى فى السفينة والذى يصلى عرياناء يصلى 
جالسا). رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ الزيلعى. ورجاله رجال الجماعة إلا 
إبراهيم بن محمد فمختلف فيه» أثنى عليه الشافعى وقال: كان ثقة فى 
قال: نعم! قال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه اه. وت رکه آخرون» كذا فى 
0 “تهذيب التهذيب" » والحديث قد مر فى الجزء الثانى من " الإعلاء” فليراجع 

۰“ عن: ا ين وو قال: ا . 
ار بابق(“ سر بن» حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر» فأمنا قاعدا على 
بساط فى السفينة وأن السفينة لتجر بنا جرا». رواه الطبرانى فى ”الكبير“ 
ورجاله ثقات ( مجمع” :لا 5١‏ ). 

١‏ - عن: ميمون بن مهران» عن ابن عمر» قال: «سثل النبى مَك عن 
ذلك» وفى ”رد الختار“: ولو أضعفه عن القيام الخروج م جماعة صلى فى بيته منفرداء به " 


يفتى خلافا للأشباه اه .)۷۹۲:١(‏ وفيه أيضا عن شرح القاضى: وكذا لو عجز عن 
القعود مستويا قالوا: يقعد متكا لا يجزيه إلا ذلك 0 ستكهةة والعساس 


٠ 1‏ عن كل ذلك غافلون. 


باب الصلاة فى السفينة ' 
قوله: "أخبرنا إبراهيم ا . قلت: سنده حي في الدج الدانية وإن 
ضعفه الحافظ فى ”الدراية “» فإن إبراهيم بن محمد حدث عنه الإمام الشافعى أحاديث 
كثيرة فى ”مسنده“» واحتج به وأثنى علیه» ووثقه هو وابن الإصببانى ولينه ابن عدى» 
ومثله حسن الحديث على الأصل الذى أصلناه فى المقدمةء وفى الحديث حجة لأبى حنيفة 
حيث قال بجواز الفريضة فى السفينة الجارية قاعدًا بلا عذر؛ لأن ابن عباس جعل الذى. 


)١(‏ كذافى الأصل. 


ج۷ —<_ حكم‌الصلوة فى السفينة , 0 لس 
الصلاة فى السفينة فقال: كيف أصلى فى السفينة؟ قال: صل فيما قائما إلا أن 
تخاف الغرق» أخرجه الحاكم فى ”المستدرك" »)۲۷١:۱(‏ وقال: صحيح 
. الإسناد على شرط مسلم”" وهو شاذ بمرة وكذا قال الذهبى فى ' تلخيضه' اه. 

5- وروى البزاز نحوه» عن جعفر بن أبى طالب: «أن النبى مَل 
أمره أن يصلى فى السفينة قائما إلا أن يخشى الغرق». ول و 
رجاله ثقات كذا فى ' المجمغ” ١١١‏ :¥ 0 


ل ل GS US‏ 
ففبت أن المصلى فى السفينة معفو عنه القيام كالعريان لغلبة العجز فى مغل هذه الحالة» 


2٠‏ والغالب ملحق فى الأحكام بالمتيقن كما مر فى الباب السابق» فيصح صلاة من لا عذر له 


٠‏ جالسا أيضاء لأن ذلك نادر والنادر ملحق بالعدم» وأيده أثر ابن مبيزين غِن أَنمَن بن مالك 
٠‏ أنه أمهم فى السفينة قاعدا ولم يذكر أنهم كانوا عاجزين عن القيام» فالظاهر منه الإطلاق. 
...أ ولقائل أن يقول: إا كان الجر غالا فى .مكل هده الان فيش المطلق فى أا 
عباس وأنس على العاجزء فلا دلالة فيہما على الجواز جالسًا من غير عذرء فلم يبق إلا 
. القياس الذى ذكرتموه» ويعارضه حديث ابن عمر الآتى مرفوعاء وفيه قوله مل «صل 
قائما إلا أن تخاف الغرق»» وهو وإن كان شاذًا بمرة ولكنه تأيد بحديث جعفر بن أبى 
طالب» والشاذ إذا تأيد بمجيئه من طريق أخرى يتقوى» والعمل بالحديث أولى من العمل 
بالقياس عبد الحنفية ولو ضعيقًاء فالأحوظ القؤل يعدم صحة الصلاة جالس) إلا بعد تحقق 

العجرعن الام 3 7 9 
قلت: تأويل أثر ابن عباس إلى ذلك لا يخلو عن تمجل» ولعل حديث ابن عمر 
وجعفر لم يبلغ الإمام لكونه شاذا كما تراه» فلم يكن ظهر فى عصره» فأجاب فى المسألة 
بالقياس المؤيد بظاهر أثر ابن عباس وأنس» وقال صاحباه أبو 57 و بمقتضى 
٠‏ حديث ابن عمر وجعفرء وقالا: لا تصح الصلاة فى السفينة جالمًا إلا بعذرء وهو الأشبه 


7 . بالصواب» قال فى ”الدر“ فى صلاة المريض: صلى الفرض فى فلك جار قاعدا بلا عذر 


. (۱) قلت: وعزاه فى المنتقى' إلى الحاكم وقال اا E‏ 
بن مهران لم يخرج لهما البخارى فى الصحيح. 


إعلاء السنن حكم الصلوة فى | لسفينة ٠‏ 1۲ 

 - —- ۳‏ عن: عبد الله بن أبى عتبة» قال: «صحبت جابر بن عبد الله وأبا 
يي لقدرئ: وأبا هريرة فى سفينة» فصلوا قياما فى جماعة أمهم بعضهم» 
وهم يقنندزون على الجد”'' زواه سعيد (بن منصور) فى شه كنذا هن 
all‏ ا 4 3 عنه الشوكانئ: فى" النيل” 5:5 34). 


ع عد ا وقالا: لا يصح إلا ا ” برهان » والمربوطة بالشط ` 
كالشط على الأصح اه. وقال العينى فى ” البناية “ نقلا عن ”الحيط “: وقال مجاهد: صلينا 
مح جنادة بن أي أمية قغودأ قى السقينة ولو شع لقينا اه ۲:19 1۴). ظ 
وفى ” البدائع” ذکر الحسن بن زياد فی کتابه بإسنادة عن سويد بن غفلة أنه قال: 
«سألت أبا بكر وعمز رشئ لله عدهما عن السلا نی السفية؟ قال :إن كانت جارية 
. يصلى قاعدا وإن كانت سائرة يصلى قائماه اه .)١١:1(‏ وهذا من غير فصل بين ما إذا 
قدر على القيام أولا ولم أقف على سنده ولا على سند أثر مجاهدء ولو صح واخد منہا 
لكان صريحًا فيما قاله الإمام» ولعله صح عنده» وعليه فيحمل حدیث ابن عمر على 
الندب» والله تعالى أعلم. 
قوله: ا إلخ' . معناه أنهم انوا يقدرون على الصلاة فى 
< البز وقد صحمت صلاتهم فى السفينة مع اضطرابتباء وفيه جواز الصلاة فى السفينة وإن 
. كان الخروج إلى البر ممكناء كذا فى ”النيل .)۷٦:۳( ٠‏ قلت: وهو مذهبنا معشر الحنفية» 
فتجوز الصلاة فى السفينة قائمًا فاا سواء كانت مربوطة بالشط أو كانت سائرة» كما 
ذكره فى ”الدر“ وغيره» قلت: وكذا تجوز فى القطار والطيارة لكونه كالسفينة قال فى 
البدائع” ': والسفينة كالأرض لأن سيرها غير مضاف إليه» فلا يكون منافيا للصلاة» 
بخلاف الدابة فإن سيرها مضاف إليه اه. .)١ ٠9:1١‏ وكذا القطار والطائرة سيرها لا 
+ “تضاف إليه فكان بمنزلة الأرض؛ فتجوز الصلاة فيا قائما إن قدر على القيام وقاعدا إن لم 
يقدزة وينيغى جريان الحلا الذى بين الإمام وصاحبيه فى الصلاة فى السفينة مهتا أبن 
أى فى الطائرة» والله أعلم.. 


)0 بضم اجيم وتشديد'الدال هو شاطئ الببخر "نيل" د (75:5). قلت: ون البلدة اموق بجدة إلى ساحل الجر 
قريبة من مكة زادها الله شرفا وبركة. 


. باب جواز المكتوبة على الدابة 
لعدر بالإيماء وجواز الصلاة بالإيماء للخائف ونحوه 


4 عن: يعلى بن أمية قال: دكان رسول الله عل و فى سفرء 
فأصابتنا السماى: فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقناء وكان فى مضيق 


N e 
أخفض من الركوع». قلت: رواه أبو داود من حديث يعلى بن مرة» وهو ههنا‎ 
من حديث يعلى بن أمية رواه الطبرانى فى ” الكبير “: وإسناده إسناد أبى داو‎ 


باب جواز المكتوبة على الدابة "' 
لعذر بالإيجاء .وجواز الصلاة بالإعاء للخائف ونحوه 1 

قوله: عن يعلى بن أمية إلخ. . قلت: فيه دلالة على الجزء الأول من الباب» قال ابن 
٠‏ قدامة فى “المغنى": وجملة ذلك أنه إذا كان فى الطين والمطر ولم يمكنه السجود على 
الأرطن إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء فله الصلاة على دابة يؤمى بال ركوع والسجودء وإن ٠‏ 
ل روى عن 
يقول أحمد وإسحاق» وفعله جابر بن زید» وأمر به طاوس وعمارة بن. غزية) قال ابن . 
إعقيل: وقد روئ عن أجمد أنه يسجد على متن الماءء والأول أولى» لما روى يعلى بن أمية 
عن النبى ع فذكر مثل حديث المتن» ثم قال: قال القاضى أبو يعلى: سألت أبا عبد الله" 
الدامغانى فقال: مذهب أبى حنيفة ا على الراحلة فى المطر والمرض» وقال عات 
الشافعى: لا يجوز أن يصلى الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض» وعن مالك 
كالمذهبين. ٠‏ 


00 قلت : ولفظ الترمذى: فأذن رسول الله مُه وأقام. اه. وبيذا اللفظ عزاه فى "جم اقرا" إلى الك“ 
الطبرانى» والله تعالئ أعلم . 

(۲) من أكابر الفقهاء وا محدثين للحنفيةء انتبت إليه الرياسة فى عصره» له ترجمة شف اا الضيعة“ وفى 
"إنجاء الوطن“ لي (يعني الجزء الثالث من مقدمات إعلاء السنن المسمى ب" أبو حنيفة وأصحابه ا محدثون ) . 


إعلاء السان جواز المكتوبة على الدابة والصلوة بالإبماء للخائف ونحوه” 215١5 ٠‏ 


ورجاله موثقون إلا أن أبا داود قال: غریب تفرد به عمر بن الرماح اه. ' مجمع ٠‏ 
الزوائد* (7:7١؟)‏ وفى ” جمع الفوائد“ (۷۱:۱): وهو" رحمه الله وهم فى 


0 واحتج من منع بحديث أبن سعید الخدرى: ‏ «فأبتصرت عيناى رسول الله لد 
انصرف وغلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين». وهذا حديث صخيح» ولنا ما رويناه من 
الحديث؛ وفعل أنسس. قال العا رحمه الله: قد صلى أنس -وهو متوجه إلى سرابيط”" فى 
يوم مطر- المكتوبة على الدابة ورواه الأثرم يإسناده» فلم ينقل عن غيره خلافه» فيكون. 
إجماعا. وأما حديث أبى سعيد فيحتمل أن الطين كان يسيرا لا يؤثر فى 
تلويث الثياب اه. )14:1( 1 ش 

وفى الحديث دلالة على جواز إمامة الراكب للراكب دابة غير دابة إمامهء لأنه مله 
تقدم وصلى على راحلته والقوم على رواحلهم» وكان ذلك بعد الأذان والإقامةء فالظاهر 
أنه أمهم فيها وقد منع ذلك الحنفية كما فى ”رد احتار” (1:هلاه) و ”مراقى الفلاح” 
(ص-١17)‏ ولكن ذكر الطحطاوى واستحسن محمد جواز الصلاة إذا قربت دابته من 
دابة الإمام (نفس المرجع). قلت: وهو الراجح عندنا لحديث يعلى بن أمية» ورواية المنع 
مقيدة بعدم القرب» ودليله ما فى ” مراقى الفلاح“: إذا كان المقتدى فى سفينة والإمام فى 
سفينة أخرى غير مقترنة بها لا تصح الاقتداء لأنببا كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد 
الحكمى اه» (نفس المرجع). ولا يخفى أنہما بعد الاقتران أيضًا كالدابتين؛ ولکنہم 
جوزوا الاقتداء لاتحاد المكان حكماء فكذا الدابتان القريبتان متخدتان فى المكان حکما.: 
وأصرح منه ما فى ”الهندية ‏ عن "محيط السرخسى : فإن كان كل واحد على دابة لم 
يجز صلاة المقتدى»› لأن بين الدابتين طريقا مستطرقًا وأنه مانع صحة الاقتداء اه (AY: ١(‏ 
دل على أنه لو لم يكن بيدهما طريق مستطرق لم يمنع صحة الاقتداء على أن اشتراط اتحاد 
المكان للاقتداء مسلم. وأما أن الركوب على الدابتين يوجب اختلافه فمحل نظرء ولم نجدهء | 
منصوصا عن الإمام» فيحتمل كونه من تفريعات المتأخرين» فالحق ما ذهب إليه محمد 
واستحسنه؛ والله تعالى أعلم. 1 

قال فى ”البدائع”: والصحيح إذا كان على الراحلة وهو خارج المصرء وبه عذر 


(١)أى‏ الهيثمى. 1 
(؟) لعل فيه تصحيفاء والصواب إلى الأطيط كما فى حديث المتن. 


ج۷ جواز المكتوبة على الدابة والصلوة بالإبماء للخائف ونخوه. ا 


نسبته لأبى داوف وإنما هو للترمذى فقط اه. . وفى ”التلخيص “ )۱ e‏ قال 
عبد الحق: إسناده صحيح) وقال النووى: إسناده حسين أه. 


مانع من النزول عن الدابة من جوف العدو أو السبع» كان فى طين أو ردغة» يصلى الفرض 
على الدابة قاعدا بالإيماء من غير ركوع وسجود» لأن عند اعتراض هذه الأعذار عجز عن 
تحصيل هذه الأركان من القيام وال ركوع والسجود» فصار كما لو عجز بسيب المرض» 
ويؤمئ إيماء لما روى فى حديث جابر رضى الله عنه: «أن النبى مَك كان يؤمئ على راحلته 
٠‏ ويجعل السجود أخفض من ال رکوع» (قلت: قد مر فى باب النافلة على الراحلة بتخريج 
الزيلعى عن ابن حبان فى ”صحيحه“). ولا يجوز الصلاة على الدابة بجماعة» سواء 
تقدمهم الإمام أو توسطهم فی ظاهر الرواية» وروى عن محمد أنه قال: استحسن أن 
يجوز اقتداؤهم بالإمام إذا كانت دوابهم بالف رمن خاي الإمام على وت لا يكون يتينم 
و ل ر زلا يقد ال الا ع اا علن ا بو الهم اب 
ظاهر الروايةء لأن اتحاد المكان من شرائط صحة الاقتداء ليغبت اتحاد الصلاتين تقديرا 
بواسطة اتحاد المكان» وهذا ممكن على الأرضء لأن المسجد جعل كمكان واحد شرعاء 
وكذا فى الصحراء تجعل الفرج التى بين الصفوف مكان الصلاةء لأنها تشغل بال ركوع 
والسجود أيضاء فصار المكان متحداء ولا يمكن على الدابةء لأنهم يصلون عليما بالإبماء 
من غير ركوع وسجود» فلم تكن الفرج التى بين الصفوف والدواب مكان الصلاةء فلا 
يغبت اتحاد المكان تقديراء ففات شرط صحة الاقتداء فلم يصح. 

قلت: يرد عليه اقتداء المؤمغين بالمؤمئ: على الأرضء فإنهم يصلون عليما بالإيماء من 
غير ركوع ورف فلم تكن الفرج الي بن المنقرفب بان الصلاة» فلا يثبت اتحاد 
| المكان تقديراء ومع ذلك يصح اقتداؤهم به» ر ق 
وعلى الدابة فنقول: كان مقتضى القياس ما ذكرت ولكنا تركناه بحديث يعلى بن أمية 
استحسانا. ٠‏ | 

قال: وتجوز الصلاة على الدابة لخوف العدو“ كيف ما كانت الدابة واقفة أو' 
سائرة» لأنه يحتاج إلى السير؛ فأما لعذر الطين والردغة فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة» 


)١(‏ ومثله السبع واللصوص. 


إعلاء السنن ٠.‏ جواز المكتوبة على الدابة والصلوة بالإيماء للخائف ونحوه" 7 25١5‏ 


6و عن: علقمة بن عبد الله المزنى» عن أبيه) ر (إذا كنتم فى 
القصب أو الثلج أو الرداغ فأومثوا يماء». ' للكبير” بضعف» كذا فی "جمع” 
الفوائد" للمغربى )۷٠:١(‏ وقد التزم أن لا يخرج من أحاديث '" مجمع 
الزوائك .-والدارميء واي ماجة ما كان بعطن روات كذاباء أو مسيصاء أو 
مترو کا أو منكرأء كما صرح به فى خطبته (1:۱) فالضعيف الذى فيه قريب 
من الحسن كما يشعر به كلامه.. ٍ 
5- عن: ابن ea‏ مرڪا رأنة إذا کان خحوف 

. أكثر من ذلك صلی راکبا أو قائما يؤمئ إعاء وفى أخرى: مسنتقبلى القبلة أو ٠‏ 
غير مستقبليها)» أخرجه فى ” جمع الفوائد” <O‘ f1)‏ وعزاه إلى الستة0© ٠‏ 


"حم و اديت لس يعس سنا 


الجزء الثانى من ”الإعلاء . 
-١ 7‏ عن: عزة -وكانت من النساء الأول- قالت: ل 7 


لأن السير مناف للصلاة فى الأصلء فلا E,‏ إلا لضرورة ولم توجد» ولو 
استطاع النزول ولم يقدر على القعود للطين والردغة ينزل ويؤمئ قائما على الأرضء وإن 
قدر على القعود ولم يقدر على السجود ينزل ويصلى قاعدًا بالإيماءء لأن السقوط بقدر 
الضرورة» والله الموفق اه ٠.) ١4و ١١48:1(‏ قلت: والظاهر من حديث يعلى أن دابته 
ورو ل الیم کا واقفة د 5 3 

. قوله: ”عن علقمة إلخ“. قلت: دلالته على جواز الصلاة بالإماء لمن عجز عن 
السجود بمثل هذه العارض ظاهرة. 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ الاح عن انر اناق م e E‏ ش 
اماد ا در لصاو ترات لني 


قوله: ”عن عزة إلخ“. معناه -والله أعلم- لا تصلوا على الأحلاس لد التى 

)0 لاق ت حلي ع افد وت الت عد من أعر جا أذ كه بلط ادقع واف لم تاره اکر 
من له اللفظ وتارة لا أذكره اه. قلت: فالمراد بعزوه لاما E‏ 

أنهم اتفقوا على لفظهء (مؤلف). ê‏ 1 


ا عكر على الدابة والصلوة لإا للخاتن ووه لك 


اللا على ادع ا رواه اط اي فى + ا رال هات إن كان د 
عرة صحابية» SEE‏ بن E‏ أبى. جازم ,كنذا فی 
مجمع الزوائد“ (e:‏ : 


حتى إذا كن بأطيط”© ایی ل یدابع ٿم 


قال: ما مك المكتوية لی دابتى “قل ا وماد ثقات ااه 0 00 
الزوائد ..)٠٠١:١(‏ ۰ كا 
8 عن: ا ی ریا أنه سال عائشة رضی اله 
عنم عنها: «هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟: قالت:. لم يرخص لهن. فی 
| ذلك فى شدة ولا رخاء» 0 هذا فى المكتوبة.. أآخرجه أبو داود .< ٠‏ 
وسكت عنه (۱ E‏ ك2 ش 


TT TT سرف اللاب ونشو‎ TT 
. يتقذر عنه طبعاء فالدبى للتتزيه» ولا متمسك فيه لمن بنع الصلاة على الدابة مطلقاء لأن‎ 
النبئ عنها على البراد ع لا يسنتلزم النبى عن الضلاة على الدابة مطلقاً. أ‎ 
٠ قوله: “عن أنس بن سيرين إلخ". دلالته على الصلاة على الدابة لعذر الطين والردغة‎ . 
0 ظاهرة» وقوله: «ما صليت المكتوية‎ 
النزول. ا‎ 
قوله: ”عن عطاء إلخ“ شيك ين نال ريد جز لاف على لد لل‎ 
لقال ومعناة عند يلم رخص لون فى إلصصلزة على الدادة قلخا لير والعسرة زارا‎ 
بالعسر ما كان فيه نوع مشقة لا يعجز معه عن النزول» وليس المراد منه حالة العذر‎ 
والعجزء:فإنه مع العذر يجوز للنساء بل وللرجال الصلاة على الدواب» بدليل حديث يعلى‎ 
. بن أمية وغيره فافهم» ولولا التأويل بذلك لدل. على عدم الجواز للراكب الخائف أيضا‎ 
TT YET OTE بعمومه ولا قائل به.‎ 
اسم موضع كما تقدم.‎ )١( 
هوابن شغيب الراوى.‎ )1( 


إعلاء السئن ش 0 2 14 


- باب المغمى عليه 

۰ - حدثنا: أحمد بو ننس فنا اة عن عبيد الله عن نافع» قال: ‏ 
«أغمى على عبد الله بن عمر يوما وليلة» فأفاق فلم يقض ما فاته واستقبل). 
كذافى نصب الراية” )٠: 1١,‏ وعزاه إلى إبراهيم یم الحربى فى أواخخر كتابه 

"غريب الحديث '. قلت: رجاله رجال الصحيح» وفى ”الدراية ‏ (ص-77١): ‏ 
إسناده صحيح»› وأخرجه الدار قطنى بطريق سفيان» عن عبيد الله» عن نافع. 
وبطريق سفيان» عن أيوب» عن نافع» هكذا بهذا اللفظ» ثم قال: 

1411- وعن سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن اين عمر: «أنه أغمى عليه 
أكثر من يومين فلم يقض). ثم أخرج عن هشام» عن أيوب» عن نافع: أن ابن 
عمر أغمى عليه ثلاثة أيام ولياليبن فلم يقض اه» .)١50:1(‏ 

-١ ۲‏ وروى عبد الرزاق فى ” المصئنف“: أخبرنا الثورى» عن ابن أبى 
ليلى» 000 ا وود ل و ع 

0 ”الوط“ ل أنه أغمى 

E EE‏ (ولم اذكو ايوم .ولا ايودي ماع “كلا 

فى .” التعليق المغنى " (0۹:۱). 

-١ 4‏ أخبرنا: أبو حنيفة» عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم 
النخعى؛ عن ابن عمرء أنه قال فى المغمى عليه يومًا وليلة: قال: ”يقضى* 


باب المغمى عليه 
قوله: ” حدثنا أحمد بن يونس إلخ“. قلت: قال فى ”الهداية“: )١47:1(‏ ومن 
أغمى عليه حمس صلوات أو دونها قضى وإن كان أكثر من ذلك لم يقض» وهذا 
استحسان» والقياس أن لا قضاء عليه إذا 20 الإغماء وقت صلاة كاملاء لتحقق ` 
العجز فشبه الجنون» وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيحرج فى 
الأداء وإذا قصرت قلت فلا حرج» والكثير أن تزيد على يوم وليلة» لأنه يدخل. في جد 


۹ باب المغمى عليه‎ ٠ NE 


أخر جه محمد الإمام فی کتاب الأثار“ (ص-۳۲). .قلت: إسناده صحيح»› 
ومراسيل النخعى صحاح .كما مر غير مرة» قال محمد: وبه نادء حتى يغمى 
عليه أكثر من ذلك» وهو قول أبى حنيفة اه. 
التكرارء والجنون كالإغماءء كذا ذكره أبو سليمان» إلى أن قال: وهو" المأثور عن على 
وابن عمر اه. وفى ' نصب الراية  :)٠٠٠:١(‏ والرواية عن على رضى الله عنه غريبة اه. 
وفيه أيضا ما محضله: قال الشافعى ومالك بسقوط الصلاة بالإغماء قلت أو كثرت (إلا 
إذا أفاق فى الوقت) وقالت الحنابلة: يقضى ما فاته من صلاة قلت أو كثرت ولا تسقط 
وتوسط أصحابنا فقالوا: يسقط ما زاد على يوم وليلة سوى ما دون ذلك والله أعلم اه. 
قلت: واحتج أصحابنا فى وجوب القضاء إذا لم تزد الصلوات على يوم وليلة بأثر 
ابن عمر الذى رواه محمد فى ”الاآثار“ واحتج به وقال: به نأحذ» وهو الحديث الثانى من 


الباب» وعارضه بعض الناس بأثر نافع عن ابن عمرء وهو الأول من الباب باللفظ الذى 
أخرجه به إبراهيم الحربى» وقال: إن مراسيل النخعى وإن تكن صحاحًا كما تقدم غير مرة 
ولکنہا يحتج بها عندنا دون المحدثين حيث لم يعارضه أقوى منه» وأثر نافع صحيح 
موصول متفق على الاحتجاج به» فهو أرجح وأولى من السند المنقطع حقيقة جه لمعن 
حكما الختلف فى الاحتجاج به اه. 

قلت: أما قوله: ”إن مراسيل النخعى إنما يحتج بها عندنا دون المحدثين" فممنوع؛ ٠‏ 
فقد أسند ابن عدى عن ابن معين أنه قال: مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر ٠‏ 
البحرين وحديث القهقهة» كذا فى ”الزيلعى )١8:1(‏ وفى ”تدريب الراوى“: وأما ' 
مراسيل النخعى فقال ابن معين: مراسيله أحب إلى من مراسيل الشعبى. وعنه أيضا: 
أعجب إلى من مرسلات سالم بن عبد الله والقاسمء وسعيد بن المسيب» وقال أحمد: لا 
بأس بها اه (ص-٠۷).‏ ولا شك أن ابن معين وأحمد من أكابر امحدثين» وقال ابن عبد 
البر المالكى فى أوائل ”التمهيد (وهو من حفاظ المحدثين): كل تن عر قن أنه لا يأخذ إلا 
عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول» فمراسيل سعيد بن المسيب» وابن سيرين؛ وإبراهيم ‏ , 
النخعى» عندهم صحاح اه. كذا فى ”الجوهر النقی “ (747:1) فقد صرح بكون . 


(۱) أى ما ذكرنا من الاستحسان.' , 


ye are‏ اسقينء عن السدی» عن يزيد وای عمار » کک 


| فيس کل ماق عرق من قل اسا ا مشر اتی 


وما قوله: ا الصخيح الموضول ا “ففيه 


٠‏ أن هذا الموضول مضطرب المتن كما ذكرنا فى المتن اختلاف ألفاظه» فمالك رواه عن ناذ 
و صو فى رواه عن نافع 


رار ليدم رانیت ورواه عبيد الله عنه بذكر اليوم والليلةء ووافقة على ذلك يوب 
مر بطريق سفيان عنة: وخالفه أخرى فى طزيق هشام» وسفيان عنه» فقال: «أكثر من 
..يومين وثلاثة أيام»؛ وروی ابن ليلى عن نأفع: ”أن ابن عمر أغمى عليه شهرا“ فلا يصلح 
معارضا لأثر إبراهيم عن ابن عمرء على أنه يمكن دفع التعارض بأن المراد باليوم والليلة فى 


0 رواية الفعل هما مع شئ زائد بدليل رواية أكثر من يومين والثلاثة» وفئ القول هما بدون 


. الزيادة؛ لأن القول نص فى معناه والفعل يحتمل الوجوه» وأيضًا: فإما يجب القضاء عندنا . 
ل ئت على جمس صلوات» واليوم بليلة قد.تزيد فيه الفوائت عليها وقد لا 
يد» فيحمل القضاء على الثانى وعدمه على الأول قاله الشيخ. وقول بعض الناس: "إن 
E‏ ا تحكمء فإنه يتكلف لإدحاض أدلة الحنفية وتأبيد غيرهم ما هو أشد منه كما لا 
يخفى على من طالع كتابه» وبا جملة فأثر النخعى مقدم على أثر نافع لوجهين» الأول كونه 
قولا.والآخر فعلاء والثانى عدم الاضطراب فيه» وأثر نافع مضطرب وقول ابن عمر 
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يقضى ' يدل على وجوب القضاء فإن الخبر فى موضع الجواب أبلغ من الأمرء صرح به 
البيضاوى ١(‏ ۷ وأيضا: قل قتا ينون الوجحوي كماسيات + 

قوله: ”عن سفيان إلخ“ . قلت: فيه دلالة على. قضاء المغمى عليه ما كان أقل من 
حمس صلوات» فإن عمارا قضى أربع صلوات فائتة للإغماءء Es‏ 
الندب» فإن قضاء ما لا يجب قضاؤه على العبد غير مندوب» فقد ورد فى " الصحيح " عن 
020 مكلا فی تبسح الداز قطتى يعن عبد الزن عن سفيال» و ”سنن البيبقى. هه ارك و 


2 (۳۸۸:1) ولعل الضحيح ما فى نسخة الدار قطنى فسفيان هو هو الثزرى» وعيد الرحمن هو اين المهدى» وأحمد بن ۾ 
سئان روى عن یحی لقطإن وطبقعه حى عليقة این مهدى أيضنا. . + ١‏ 1 


ل وي ا داق e E A‏ 
. الظهر والعصر 3 والعشاء» أخرجه الدار قطنى (1 :0 والسدي هو ا 
| إسماعيل بن عبد الرحمن مختلف فيه كان ابن مغين يضعفه» وكان يحيى بن 
سعيد وابن مهدى لا يريان به بأساء كما فی التعليق امغنى » قلت: : وامجهول 
فى القرون الثلاثة لا يضرناء فهو مرسل حسن. . 1 ) 
0 أخبرنا: ا حنيفة» عن حمادء عن ا عن 
/ الريض يغمى عليه فبدع الصلاة» قال: إذا کان اليوم الواحد فإنى أحب أن 
معاذة: :إن امرأة قالت لعائشة: ا جر ی إحدانا صلاتها إذا ظهرث؟ فقالت: أ تخروزية 
7 أنت؟ كنا نحيض . مع النبى رل فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نقعله اه). . من البخارى مع 
"الفح" )۳5۸:1( أنكرت عليه السؤال عن القضاءء ولو كان مندوبا لقالت: إنه ليس ٠١‏ 
1 بواجب ولکنه يستحب لهاء وأيضا فلا معنى للقضاء بدون الوجوب» فإن القضاء هو . 
. تسليم عثل الواچب» e‏ فلا يتحقق القضاء بدون 


ش ا : د سرا ا ب ا 
0 وجوبه فى الأوقات المقدرة له ففعله بعد ذلك لا يكون قضاءً لا - حقيقة ولا مجازاء 
0 كفوائت .الصلوات: فى حالة الصبى والجنون .اه .)١85:31(‏ وأيضا: فلفظ الأثر: «فأفاق 
٠‏ نصف الليل فصلى الظهر.والعصر والمغرب. والعشاء» يأبى عن حمله.على الندب» فإن 


1 CS a 


ذكره البيبقى فى ” المعرفة* ا هذا لین بفابنتا عن غدار؛ زا بت 

- فمخمول على الاستحباب اه. من ”الزيلعى“ راه ٠ ٠)۳٠‏ 

ا واحتج الشافعى رحمه الله على عدم وجوب القضاء مطلقًا بما أخرجه البيتبقى فى 

ال عم ا لول كان من أدركت من فقهائنا الذين 
ينتبى إلى قولهم يعنى من تابعى أهل المدينة يقولون» فذكر أحكاما وفيها: ”المغمى ليه لا 

يقضى الصلاة إلا أن يفيق وهو فى وقت صلاة فليصلهاء وهو يقضى الصوم» والذى يغمى 

عليه فيفيق 1 غروب 0 ا والعصرء وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى 


(۱) أى أ تقضى. 


٠ ٠‏ إعلاء السئن باب‌المغمى عليه 0000 ا 


. يقضيه» وإن كان أكثر من ذلك فإنه فى عذر إن شاء الله تعالى). أخرجه محمد 
فى الاثار (ص-١")‏ وهو موقوف صحيح. ` 

ارت والعشاء؛ قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع 
الفجر اه (۳۸۸:۱). وعدا ا حم فيه فإن أقوال التابعين إذا ا أقوال الصحابة 
ا 00 

قضاء شيع من الواجبات لي حت على الا قضاۋؤهاء› كالصلاة والصيام» وقال مالك 
والشافعى: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق فى جزء من وقتباء لأن عائشة سألت ٠‏ 
رسول الله سي عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة» فقال رسول الله عل : «ليس من 


1 ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق فى وقتها فيصليما». قال أبو حنيفة: إن أغمى عليه 


حمس صلوات قضاهاء وإن زادت سقط فرض القضاء فى الكل» لأن ذلك يدخل فى 

التكرار فأسقط القضاء كالجنون؛ ولنا ما روى «أن عمارا أغشى عليه أياما لا يضلى» 
فاستيقظ ثم استفاق بعد ثلاث» فقال: هل صليت؟ فقيل: ما صليت منذ ثلاث! فقال: 
. أعطونى وضوء» فتوضأ ثم صلى تلك الليلة»» وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب قال: 
«المغمى عليه يترك الصلاة يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها قال: قال عمران: زعم ولكن 
ليصليبن جميعاء روى الأثرم هذين الحديثين فى ”سننه“ وهذا فعل الصحابة وقولهم» 
.ولايعرف لهم مخالف فكان إجماعا اه (415:1). قلت: وأين الإجماع وقد خالفهم 
ابن عمر فقال: «لا يقضى» كما بيناه» وأقر بذلك ابن أخى ابن قدامة في ' شرح المقنع“ 


5 . فقال: وروی عن ابن عمرءٍ وطاوسء والحسن والزهرى» قالوا: لا يقضى الصلاة اه 


(۳۸۱:۱). وأيضا فإن عمارا إنما أغمى عليه فترك ثلاثا من الصلوات ثم استفاق نصف 
الليل فقضاهن» وهذا لا يخالف ما ذهبنا إليه» وأما إنه أغمى عليه ثلاثة أيام فقضى صلواتها 


٠‏ فلم نسمعه إلا عن الأثرم» فلا حجة فيه ما لم ننظر فى سنده» وأثر عمران وسمرة غير 


ES E صريحين فى وجوب قضاء‎ ٠ 
ا‎ 


ا )١(‏ قال ابن قدامة: هذا حديث باطل؛ رن کلک ان ميشه ری اه رک اا عن ا وهه ازن نارف 
وقال البخارى: رک نيه عار ی س وهر یت اا ا 2 :171( قلت: والحديث أخرجه 
البیہقی أيضًا فى " ستنه" الل :8 وضعفه أيضًا والله أعلم. 


YY : | ج۷‎ 


باب سجود التلاوة وما يتعلق به 
-١ 17‏ عن: أبى هريرة مرفوعا: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكى يقول: يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود وأبيت فلى النار». أخرجه مسلم فى كتاب الإمان من. "الصحيح “ 
1١‏ 07 كذا فى الزيلعى ٍ 1١١١‏ 201 ار 1 0 


باب سجود التلاوة وما يتعلق به ۰ 

ول "عن أبى هريرة إلخ“. استدل شحنا على و جرب سجدة دة التلاوة قال 
فى ”البدائہ“ ع : والأصل أن الحكيم متی حکی عن غير الحكيم أرا ولم عقب بانکیر يدل 
ا ا 
. الأمر للوجوب» وعن عثمان» وعلى» وعبد الله بن عباس؛ وعبد الله بن عمر -رضى الله 
. عشهم- أنهم قالوا: ' السجدة على من تلاهاء وعلى من سمعهاء وعلى من جلس لها“ على 
اختلاف ألفاظهم» A‏ :.. قلت: وسیأتی بعض هذه الآثار عن ۰ 
قريب فانتظر. . 

وأيضا: فإنه سجود يفعل فى . الصلاة» فكان واج 56 الصلاة وسجود 
السهوء لأن أداء زيادة سجدة فى الصلاة وهى تطوع يوجب الفساد عند الخصم إذا كان 
عمد وعندنا یکره» کذا فی ”البناية“ )۱ e‏ 
سجدة سورة ص فى الضلاة 'لكونها سجدة شكرء وقول أبن قدامة فى "مغن “: 
. قياسهم ينتقض بسجود السهوء فإنه عندهم غير واجب اه. ليس بشديد» فإن سجود 
السهو عندنا واجب كما صرح به علماؤنا فى كتبهم؛ وذهب أحمدء ومالك» 
والأوزاعى» والليث» والشافعى إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب» 
. واحتجوا بما روى زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبى ع النجم فلم يسجد منا أحد» 
مارحو وأخرج ابن أبئ شيبة من رواية ابن عجلان عن 

بن أسلم: «أن غلاما قرأ عند النبى لل يك السجدة» فانتظر الغلام النبى ل أن يسجد 


0 0 يسجد قال: يا رسول ال 1 58 فى هذه السجدة سجود؟ قال: بلى! ولكنك 


كنت إمامنا فيهاء ولو سجدت لسجدنا». رجاله ثقات إلا أنه مرسل كذا فى ”فتح 


0 سجود التلاوة وما يتعلق به‎ ٠© .إعلاء السنن‎ ٠ 


البازى““-(۲- مدهع) وفيه أيضا بعده بسطرين: وجوز:الشافعى أن يكون القارئ المذكور 
:. هو زيد بن ثابت» لأنه يحكئ أنه قرأ عند النبى ركم فلم يسجد, ولان عطاء بن يسار روى 
لديف المد كووين ا 
اب عما احتج به الخصم على عدم ووب سجدة التلاوة” 

' قلنا: ليس فيه ما ينفى الوجوب بل غاية ما فيه أن الرجل إذا قرأ | أ آية السجدة ومعه. 4 
2 ا مر ا ل ل درل ساوح N‏ ش 
سيأتى» فلما لم يسبجد زيد لم يسجد النبى ل ولا أحد من كان معه فى هذا انجلس» 
٠‏ :وأظهر أن وجه عدم.مسابقته بالسجود كون التالى | إماما فيه» وأما إنهم لم يسجدوا أصلا 
. فلا دلالة على ذلك» ومعنى قوله: وكنت إمامنا» | إنك لو سجدت لسجدنا معك فى هذا 
1 ایی ولام رید يمن فى سي من بيك حلي تاي واا جاء لال ال 
. الاستدلال. 1 ش 1 
واحتجوا ابا ادا ا رضى الله عنه: «أنه قرأ يوم 
الجمعة على المنبر بسورة النخلء حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا 


ْ 0 . كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا يما الناس! إنا نمر بالسجود فمن 


_ سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم م عليه» ولم يسجد له عمر» ». وفى لفظ: «إن الله لم 
٠‏ يفرض علينا السجود إلا أن نشاء اه. وفى "الموطأً” ': «فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا 
ار .قال الزرقانى: وفى عدم إنكار أحد من الصحابة عليه ذلك دليل على أنه ليس | 
. يواجب وأنه إجماع اه ١(‏ :1< 

000 قلنا: معنى قول عمر هذاً: : إن من سجد قيب التلاوة والسماع على الفور فقد 

٠‏ أصاب؛ ومن لم يسجد كذلك فلا إثم عليه يدل على ذلك قوله: : إن الله لم يفرض علينا 
السجود | إلا أن نشاء» أى وقت المشيئة» فإن حذف الظرف من المصدر شائع فى الكلام 
. كثيراء وجذف غيره نادرء والأصل فى الاستغناء كونه متصلا لا منقطعاء > فكان معناه أن 
السجود فرض وقت المشيئة» والمخصم لا يقول بذلك» وتأويله" بأن المعنى لكن ذلك 


:”” (1) كما قال الحافظ فى ”الفعح“. ٠٠‏ 
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ج 7 سجود التلاوة وما يتعلق به Yo‏ 


موكول إلى مشيئة المرء بجعل الاستنناء منقطعاء خلاف الظاهر والأصلء فهذا الأثر لا 
يضرنا بل فيه دليل لقولنا بوجوب السجدة على التراخى لا على الفور» فإ قيل: إذا كان 
من سجد عقيب التلاوة والسماع على الفور قد أصاب فلم منعهم عمر أن يسجدوا؟ قلنا: 
ها منعهم ل ل 


ا ا ا ل الرجل يسمع السجدة 


ولم يجلس لهاء قال: أ رأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه). قال الحافظ فى ` الفتتح ": : 


وصله ابن أبى شيبة بمعناه من طريق مطرف» قال: «سألت عمران بن حصين رضى الله عنه 
عن الرجل لا يدرى أ سمع السجدة أولا؟ فقال: وسمعها أولا فماذا؟» وروى عبد الرزاق 
من وجة أغر يعن طرف :اة غمران رط الل عه مق قافرا الفا اة 
فمضى عمران ولم يسجد معه) إسنادهما صحيح اه. قلنا: هذا يعارضه قول عثمان 
وسيأتى» وليس عمران بأولى من عثمان. ٠‏ 

واحتجوا أيضا با علقه البخارى ووصله عبد الرزاق من طريق عبد الرحمان 


السلمى) قال: «مر سليمان على قوم قعود, فقرأوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: ليس 


لهذا غدونا» وإسناده صحيح» وبما علقه البخارى» ووصله عبد الرزاق عن معمر» عن 
الزهرئى؛ عن ابن المسيب: «أن عثمان مر بقاص ففرا سيحدة ليسبجد معه عفان فقال 
عثمان: إنما السجود على من أستمع» ثم مضى ولم يسجد)» ورواه ابن وهب» عن يونس» 
عن ابن شهاب اظ «إغا الو ع ا مختصراء وروى ابن أبى شيبة 
وسعيد يخ مرن من اطريق ادف عن سد ين ال قال قال عتمان: وا اة 
على من جلس لها واستمع) . والطريقان صحيحان كذا فى ” الفتح” (۲ (t9۹:‏ 

قلنا: أثر سليمان لا حجة فيه للخصم» فقوله: «ليس لهذا غدونا»» يحتمل التأويل 
أنه لم يكن على طهرء لكونه لم يعد لسماع السجدة والسجود لهاء وقول عثمان حجة 
لنا لا عليناء لأن لفظة ”على “ للوجوب» ففيه دلالة على وجوبها على المستمع والجالس 
لهاء ال ارد بذلك» وأما إنه يدل على عدم وجوبها على السامع إذا لم يكن 

E‏ يحتمل هذا ويحتمل أن يكون عثمان لم يسمع السجدة أصلاء 


إعلاء السنن 1 سجود التلاوة وما يتعلق به 1 


A A RNS ENE E EE EE EOE OD EEE n LE O E KORE ا‎ o r e E n 


وقوله: «السجدة على من استمعها) بمعنى سمعهاء كما ورد فى طريق یونس» أو كان 
مها ومع قولهة ا ل ل 
إما هو على على المستمع الجالس لهاء وليس على السامع الذى لم يستمع ولم يجلس لها أن 
' يسجد معهء وهذا لا يختلف فيه أحد وهذا هو معنى ما علقه البخارى جازما به عن 
السائب بن يزيد: (أنه كان لا يسجد لسجود القاص اه). أى لكونه لم يجلس للسجود 
فكان لا يسجد معه» أو لكون القاصين يريدون بقراءة السجدة فى قصصهم أن يأتم بهم ۰ 
الناس صغيرهم وكبيرهم فى السجود» ويكونوا إماما لهم» فكان السائب لا يسجد مع 
هؤلاء بسجودهم ردا على غرضهم الفاسد فى ذلك» وأما إنه كان لا يسجد أصلا فلا 
دلیل فيه فيه على ذلك» ولعل سليمان وعثمان أيضًا لم يسجدا لقراءة القاص معه لذلك» 
. والله تعالى أعلم. - ْ 
دليل وجوب السجدة على السامع مظلقًا:. 

إن حجة لل تعالى كما تاره باعلاوة ارم بالسماع أيضاء فيجب أن بخضع لمجا 
الله بالسماع كما يخضع بالقراءة» فإن مواضع السجود فى القرآن منقسمة إلى أنواع» منبها 
ما هو أمر بالسجود وإلزام للوجوب» كما فى آخر سورة النجم» والعلقء را 
إخبار عن استكبار الكفرة عن السجود» فيجب علينا مخالفتهم بتحضيله ومنها ما هو 
إخبار عن خشوع المطيعين» فيجب علينا متابعتهم لقوله تعالى: لإأؤائك الذين هدى الله 
فببداهم اقتده4. ولا يخفى أن الأمر والإخبار كما هو حجة على التالى حجة على 
. السامع أيضًا مطلقاء سواء جلس له واستمع أولاء كما أن الاستماع والإنصات لقراءة . 
القرآن يجب على كل سامع» سواء جلس لها وقصد سماعها أولاء ومن ادعى الفرق بين 
السماع والمستمع فليأت بيرهانء والآثار التى احتج بها الخصم لا حجة فيمالا ذكرن. 

وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر موقوفا: «السجدة على من سمعها» ولعبد الرزاق 


7 قال القارئ فى ”المرقاة“: قال أى ابن حجر: ساك لي ا 0 
السجدة على من استمع؛ وعن ابن عباس أنه قال: السجدة على من جلس لها اه. والأظهر أنه يتأكد فورية عليه 
ا ارو و ا ١ . (oY:‏ 
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مثله» ذكرهما الحافظ فى ”الدراية“ (ص-۱۲۷)» وأثر عثمان ببذا اللفظ قد مر ذكره عن 
"الفتح » وسنده صحيح» وسكوت الحافظ عن أثر أبن عمرمشعر بحسنه أو صحته عند 
فإنه أجل من أن يسكت عن شئ فيه علة. 
| وفى "العمدة للعيتى: روى ابن أبى شيبة» عن حفص» عن حجاج؛ عن إبراهيم» 
ونافع» وسعيد بن جبير» أننهم قالوا: «من سمع السجدة فعليه أن يسجد»» وعن إبراهيم 
بشن صتحيْح: «إذا سمخ الرجل السجدة وهو يصلى فليسجد”"» وعن الشعيى: «كان 
أصحاب عبد الله إذا سمعوا السجدة سجدوا فى صلاة كانوا أو غيرها»؛ وقال الحكم مثل 
ذلك وحدثنا ف ابرا مغيرة) عن إبراهيم: «أنه كان يقول فى الجنب: إذا سمع 
السجدة يغتسل ثم يقرؤها فيسجدها» (رجاله ثقات). وحدثنا حفص» عن حجاج» عن 
٠‏ فضيل» عن إبراهيم» وعن حماد» وسعيد بن جبير» قالوا: «إذا سمع الجنب السجدة اغتسل 
:ثم سجد اه) (000:7). قلت: هذا سند حسن» وهذه الآثار كلها تأييد لما ذهبنا إليه من 
. وجوب السجدة على السامع مطلقا. 
وفى ”العمدة“ أيضا:عن "المصنف” ا ا 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عثمان» فى الحائض تسمع السجدة» قال: «تؤمئ 
ْ برأسهاء وتقول: اللهم لك سجدت اه» (نفس المرجع). قلت هذا سند صحيح» ومعناه أن 
الحائض تتشبه بالساجدين بالإعاء ولا تسجدء وهذا دليل الوجوب على السامع حتى ندب 
الحائض إلى التشبه به فإن التشبه بالفاعل لا يستحب إلا فى الواجبات» وإنما ندبت الحائض 
. إلى التشبه الأنها من أهل الوجوب» فإن سجدة التلاوة إنما تحب على من هو أهل للصلاة 
أداء وقضاء والحائض والنفساء ليستا أهلا لها مطلقاء كما فى ' 'الطحطاوى“ على ' “مراقى 
الفلاح ” (ص-٠۲۸)‏ بل لإدراك الفضيلة والأجر فقط. 


واحتجوا أيضًا بحديث الأعرابى : هل على غيرها؟ قال: ا 
الشيخان. قلنا: فيه بيان الواجب ابتداء لا ما يجب ب 7 بسبب يوجد من العبد» ألا ترى أنه لم 


: (0 أى خارج الصلاة» فقوله: «وهو يصلى» حال من سمع لا من فليسجد» وكذا قول الشعبى فى صلاة كانوا أو 
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يذكر المنذور وهو واجب كذا فى ” البدائع" .)١180:1(‏ 

واحتجوا أيضا كما قاله بعض الناس بما روى وار رو ع بن أبى 
طالب بإسناد حسن: «أن العزائم حم» والنجمء واقرأء والم تنزيل»» كذا فى ”فح البارى“ 
(407:9). وفى ”العمدة" للعينى: روى ابن أبى شيبة عن هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن عبد الله: «أن عزائم السجود خمس» الأعراف» وبنى إسرائيل» والنجمة 
والانشقاق» واقراً باسم ربك اه» .)٥۰٦:۳(‏ قلت: هذا سند صحيح مع إرساله, 
, ومراسيل النخعى صحاح لا سيما عن عبد الله كما مر غير مرة. 
030 والجواب أن هذا لا يفيد الخصمء لدلالة الأترو على وعدوب يض السيحدات وهر 
لايقول يه ولأ يجنا اا مول[ إن الواجبات قد يكون بعضها أعلى من بعض وأولى» 
كالفاتحة وضم السورة فى الصلاةء كلاهما واجبان عندنا لكن قزاءة افاتحة آكد» كما 
"صنو الى فى ”رد انحتار” (1:ع0كه). فالمعنى أن سجود القرآن كلها واجب ولكن 
هذه الأربع أو الخمس منہا آكد من غيرهاء وهذا هو الجواب عن قول ابن عباس فى 
سجدة ص: «إنها ليست من العزائم»» فإن العزائم عنده الأربع اتى ذكرت فى قول على 
رضى الله عنه» كما قاله الحافظ فى ”الفتح ‏ (۲ :5ه )٤‏ فمعنى قوله: إن ص ليست من 
عزائم السجود» أى أنها ليست كهذه ٠‏ الأزيع فى مزيد التأكيدء وهذا لا ينفى 
الوجوب عن سجدة ص. 

بوطاس اطراي ع دلا لسار را مشكله رمي ذم 
على عدم وجوب ما سواها من السجداتء فإنه لا دلالة فيه على ذلك أصلاء لما قلنا: إن 
الواجبات بعضها قد يكون أولى من بعض» واحتج فى ”معانى الآثار” له على ذلك 
. بالمعقولء قال: وهو النظر عندناء لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على 
راحلته وما بباء ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض» فكانت هذه صفة التطوع لا 
صفة الفرض» لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرضء والتطوع يصلى على الراحلة» وكان 


[ملكق) قلت: رواه ابن أبى شيبة عن غفان؛ عن حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن عبد الله بن 
عباس» عنه كما فى ” العينى” .)٥۰٦:۳(‏ 


A CR an ج۷‎ 


-١ 988‏ عن: ابن عمر رضى الله عنہما: «کان رسول الله له يقرأ 
الموزة الى فا الستجدة» سيد و تيعد می ع ما رحد جد یا 
E‏ الصلاة». أحرجه الشيخان وأبو داود 

جمع الفوائد” .)٠٥:١(‏ © 
١998‏ غن: أبى سعيد الخدرى أنه قال: «قرأ رسول الله يل وهو 
على المنبر-صء فلما بلغ السجدة نزل فسجد ومنجد الاس معه» فلما كان يوم 


أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله يذهبون | إلى خلاف ذلك» 
ويقولون: هى واجبة اه (408:1). 

قلنا: إنما جاز أدائها على الدابة لأنه أداها كما وجبت» فإ تلاوتها على الدابة 
رو كان كاد امخض "البوم سند رر ولق نور في لاسر نا نستي ای 
إذا كان ناقصا يجوز الأداء ناقصاء وأيضا: فقد ثبت عندنا وجوب السجدة بحديث أبى 
هريرة: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكى إلخ). فقلنا به» وثبت جواز أدائها 
على الدابة بحديث ابن عمر وسيأنى فقلنا به وتركنا القياس الذى ذكرته بالأثر استحساناء 
قاله"" الشيخ اي الناس فى ”الإحياء“. ش 

قوله: "عن ابن عمر إلخ“. وهو الثانى من الباب» قلت: قال اماک فى 
'المستدرك * : وسجود الصحابة بسجود رسول الله َي خارج الصلاة سنة عزيزة اه 
(۲۲۲:1). أى فيه دلالة على سجود السامعين حارج الصلاةء وسياقه مشعر بأن ذلك 
وقع مراراء ووقع فى رواية الطبرانى زيادة: «حتى سجد الرجل على ظهر أخيه) كما فى 
"فتح البارى' وسكت عنه (457:9). ومثل هذا الاهتمام والاعتناء بشأنه يفيد الوجوب». 
فإن السنة الزائدة» أو المستحب لا يقتضى مثله» ففيه ما يشعر بوجوب 
السجدة ا 

قوله: "عن ابن أبى سعيد إلخ“. وهو الغالث من الباب. قلت: اکچ ا 
رحمه الله ومن وافقه على أن سجدة ص ليست من العزائم ولا من سجود لقوله: 


0 ا الثانى . 
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آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشز / ن الناس للسجود» فقال رسول الله مَك : إنما 
هی توبة نبی» ولكنى رأيتكم تشزنتم للسجود فسجد وسجدوا». . رواه أبو داود 
را اعون ار ١١‏ 00 وأخرجه 0 
الشيخين» لك ل ”تلخيصه . وقال اليف 

لعنذء يع على شرط البتخاري” 'زیلعی (۰۷:۱ ) وأخمرجه ابن خزة 
أيضًا فى ' أصحيحه کما فی ”فتح البارى“ (49:۲). 


۰ - عن: ابن عباس: «أن النبى ل سجد فى صء وقال: سجدها 
داود توبة ونسجدها شكر”©) رواه النسائى (۱۸۲:۱) وسكت عنه» وفى. 
”الدراية“: رجاله. ثقات اه (ص-۱۲۸). وصححه ابن السكن كما فى 
"فلي 0121 


"إنها توبة نبى “ أى أنها سجدة شكر من نبى عند توبة الله عليه» أى أنها ليست من عزائم 
السجود» وإنما هى لمعنى كان ذلك للنبى دونهمء قلنا: يحتمل هذاء ويحتمل أن قوله: ' إنما 
توبة نبى“ بيان لسبب السجود فى هذه الآية» فإن بقية بقية الآيات التى فيما السجدة إما أمر 
eS‏ نبى» يعنى أنه 
ممدوح بهاء فينبغى أن نتبعه فيهاء غير أنها لا تقتضى الفورية» ولكنى رأيتكم تهيأتم, 
للسجود فنزل وسجد. وترك الخطبة لأجلها يدل على أنبا سجدة تلاوة» فإن سجود 
الشكر لا يشرع للخطيب فى الخطبة؛ ومن ع ادعى فليأت بيرهان» وت ركه فى الجمعة الثانية : 
لا يدل على أنها ليست بسجدة تلاوة» بل كان يريد التأحير وهى عندنا لا تجب على الفور 
كما قدمنا اه. من "المرقاة” ' (08:9) و البدائع” (۱۹۳:۱) وإذا د 
الاستدلال. : 


قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. وهو الرابع من الباب» احتج به الشافعى رحمه الله 


() أى تيا (المؤلف). 
(2١‏ ذال ی فى حشري ا وكون عر لا يستلزم عدم الوجوب كما أنه لا يستلزم 
الوجوب فينبغى الرجوع فى معرفة أحد الأمرين إلى الخارج اه. 
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51 عن أى رر واد ایی 20 مسجد قن مر اريت دار 
قطنى زره ثقات» كذا فى * الدراية ' (ص-8؟١).‏ 


أيضً على أن سجدة ص ليست من سجود التلاوة» بل هى سجدة شكرء وفائدة الخلاف 
أنه لو تلاها فى الصلاة لا يسجدها عنده وسجدها عندناء وقال فى المرقاة ': لكن لا يلزم 
من كونه شكرا أن لا يكون سجدة تلاوة لأنها لا شك أنبا تتعلق بقراءة تلك الآية 
أوسماعهاء وتقع السجدة عند ثبوتهماء وهذا معنى سجدة التلاوة» واه كزن ا 
فيا أمرا أو شكرا أو غير ذلك اه (08:7). قلت: ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن النبى مله 
ولا خد من الصحابة أنه سجد عن ذكر قصة داود وتوبته عليه بدون تلاوتتهم هذه الآية. 
2 وأيضا: فكم من آية فى القرآن ذكر فيا توبة الله على نبى من الأنبياء ولم يسجد 
رسول الله كه ولا أحد من الصحابة عندهاء كما فى قوله تعالى: «إفتلقى آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم». وقوله تعالى: #إوعصى آدم ربه فغوى. ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى». وقوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام: «إرب إ: 
ظ ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم)» وقوله تعالى فى قصة يونس: لاثم 
اجتباه ربه وجعله من الصا حين4. فثبت أن سجدته فى سورة ص لم تكن لمحض الشكر 
وإلا لم تكن توبة نبى أولى من توبة نبى آخر حتى يشكر لها ولا يشكر لغيرهاء بل كانت 
للتلاوة والشكر معا وللاقتداء بداود على نبينا عليه السلام فى سجدته عند التوبة عليه 
أيضاء ولذا لم يسجد النبى ريه عند ذكر توبة الله على غيره من الأنبياء لعدم ذكره 
مجردهم عند 

قال فى ”البدائع حون وب الفا tg‏ انحن نسجد 
lS a‏ 
عندنا عقيب قوله: ”وأناب. بل عقيب قوله: ”مآب» وهذه نعمة عظيمة فى حقناء فإنه ٠‏ 
يطمعنا فى إقالة عثراتنا وزلاتناء فكانت سجدة تلاوت لان سجدة التلاوة ما كات سيبها 
التلاوة؛ وسبب هذه السجدة تلاوة هذه الآية اه .)١ 53: ١(‏ 5 

وأيضا: .فابن عباس الذى روى قوله : رادها شكرا قل عه فيه دة 
ص من سجود التلاوة كما سیأنی؛ والراوى عرف بمعنى روایته» قبت أن كونها للشكر 
لعفي كيفها من مجرد العلاوة. | 
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١ج‏ نه فد ووو نكو كو ف يح جف ا رق rk‏ ولاه اب جوت BEE RSE O‏ جل RETR‏ يديقف ECD EE‏ ل SEA FE‏ 


قال امحقق فى ”القضح“: غاية ما فيه أنه مه بين السبب فى حق دازدء والسبب فى 
حقناء وكونه الشكر لا ينافى الوجوب» فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكرا لتوالى 
النعم اه (454:1). ونظر فيه بعض الناس بأن هذا شكر خاص» فتكون سجدته سجدة 
' شكر وهى مستحبة» ولا تؤدى فى الصلاة» فما أحسن ما ذكره الحافظ فى " الفتح » 
استدل الشافعى بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيبا فى الصلاة» لأن سجود الشاكر لا 
يشرع داخل الصلاة اه (؟:557). 

قلت: برده عد این عباس إياها من سجود القرآن كما سيأتىء ود القران 
يشرع.داخل الصلاة وخارجها جميعاء وأيضا: فقد روى عن عفمان رضى الله عنه: أنه 
سجدها فى الصلاة» أخرج ابن مردويه عن السائب بن يزيد» قال: «صليت خلف عثمان 
الفجرء فقرأ بسورة ص فسجد فيهاء ثم قام فقرأ ما بقى منہا ثم ركع» فقال له بعض 
القوم: يا أمير المؤمنين! أ من عزائم السجود؟ قال: سجد بها رسول الله مَيهِ». كذا فى 
”كنز العمال“ (7:4١5؟)‏ ونحوه فى ”الدر المنثور“» لكن فيه: «صليت خلف عمر» بدل 
عثمان» وفيه أيضا: أخرج ابن أبى شيبة عن ابن مرم» قال: «لما قدم عمر الشام أتى محراب 
داود عليه السلام» فصلى فيه فقرأ سورة صء فلما انتبى إلى السجدة سجد اه 
(ه:ه .). والأثران لم أقف على إسنادهماء ولكن تعدد الطرق قد أفاد قوة» فلا بأس 
بذكرهما للاعتضاد. 

وأخرج الطحاوى 5 ” مشكله“ أثر السائب بن يزيد مختصرا فقال: حدثنا عبيد . 
ابن رجال» ثنا أحمد بن صالح» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهرى. وثنا إبراهيم بن 
سعيد» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد: «أنه رأى عمر يسجد فى ص». وحدثنا روح 
ابن الفرج أبو مروان العثمانى» ثنا إبراهيم بن سعيد» ثم ذكر يإسناده مثله اه (4:4 07. 
والسندان مختلان» قد وقع فيهما تصحيف من الناسخين وتغيير» ولكن الطحاوى سرد له. 
. طريقًا ثالنًا عن سعيد بن جبير» وتعدد الطرق يرفع الضعيف إلى الحسن. ١‏ 

وأما ما روى البخارى فى باب سجدة ص عن ابن عباس» قال: «ليس ص من 
عزائم السجود» وقد رأيت النبى ل يسجد فيا اه». فقد ذكرنا الجواب عنه» وأيضا: 
فهو رأيه فلا يعارض الحديث المرفوع الذى ثبت به الوجوب على الإطلاق» وهو الذى 
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a mame dA aR e &‏ اه ونوا ود هله اسه ce O mB‏ هاه هله هاه a O‏ و هاه MO‏ قاع mB‏ م م6أع ه. 


بدأنا به الباب» وأيضا: ققد قال فى ”المعتضر من الختصر من مشكل الآثار“ للطتحاوئ: قد 
اختلفت الروايات فيها عن ابن عباس رضى الله عنهماء فعنه أنها من عزائم السجود؛ وعنه 
أنها ليست منما اه (04:1). فلا حجة فى قوله وهو متعارض بقوله الآخرء والله أعلم: 
وقال مالك فى ”الموطاً“: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة» وعد 
متنبأ صء كما فى ” شرح الزرقانی“ على ”المؤطأ” )۳۷۲:١(‏ وقال فى رواية ابن بكير 
وغيره: الأمر امجتمع عليه عندنا إلخ. كما فى مقدمات ابن رشد )١117:1(‏ وفيه إشعار 
٠‏ بأن سجدة ص مما اجمتع أهل المدينة على كونه من العزائم. ٠‏ 

وقال ابن قدامة فى "المغنى ' بعد حكايته قول مالك هذا a‏ ا 
عشرة» ما نصه: قال ابن عبد البر: هذا قول ابن عمر» وابن عباس”''» وسعيد عو 
. وسعيد بن المسيب» والحسن» وعكرمة» ومجاهد» وطاوس» ومالك» وطائفة من 
أهل المدينة لأن أبا الدرداء قال: «سجدت مع النبى 9 عي إحدى عشرة ليس فيها من 
المفصل». رواه ابن ماجه اه (1517:1). ا أبى الدرداء هذه مفصلة» وفيا 
ذكر سجدة ص أيضاء هذا. 

وقال الحافظ فى * التلخيص” e‏ اا یب 
وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا»» الشافعى فى ” الأم * عن ابن عيينة» عن أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى َه أنه سجدها يعنى ص» ورواه فى القديم عن 
اا كو عير بق ذوعن ا قال سجدها داود توبة ونسجدها نحن شكرً». قال 
البيبقى: وروی من وجه آخر عن عمر بن ذر» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
موصولاء ولیس بالقوی» قلت: رواه النسائى من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر 
موصولاء ورواه الدار قطنى من حديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه» وأعله ابن 
الجوزى به» وقد توبع وصححه ابن السكن اه .)١١54:1(‏ 


قلت: قال محمد فى ”الآثار“: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء غن إبراهيم» «أنه لم 


)١(‏ فيه دلالة على ما قاله الطحاوى: إن الروايات عن ابن عباس مختلفة» فعنه أنها من عزائم السجود» ووجه الدلالة أن 
ابن عبد البر جعل قول ابن عباس كقول مالك» وقد تقدم أن مالكا قد عد ص من العزائم. ` 
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۲ - عن: العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة ص؟ فقال: سألت 
ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ «إومن ذريته داود وسليمان) و 
لإأوائك الذين هدى الله 7 اقتده)» فكان داود من أمر نبيكم أن يقتدى 
به» فسجدها رسول الله مر به . أخرجه البخارى (۲: 20 


يكن يسجد فى ص»» وعن عبد الل بن مسعود رضى الله عنه: «أنه لم يكن يسجد 
فیہا»» قال محمد: ولكنا نرى السجود بہاء ونأخذ بالحديث الذى روى عن رسول الله 
َي أخبرنا عمر بن ذر الهمدانى» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى 
4 أنه قال فى سجدة ص: «سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا»» وهو قول أبى 
حنيفة اه (ص-۳۷). ودلالة حديث أبى هريرة على هذا المعنى ظاهرة. 
- قوله: ”عن العوام إلخ“. وهو السادس من الباب» قلت: قال الإمام أبو بكر الرازى 
فى ”أحكام القرآن“ له: وقول ابن عباس فى رواية سعيد بن جبير إن النبى يريد فغلها 
. اقتداء بداود لقوله تعالى: لإفببداهم اقتده) يدل على أنه رأى فعلها واجبّاء لأن الأمر على 
الوجوب”" وهو خلاف رواية عكرمة عنه» أنها ليست من العزائم» ولا سجد النبى َه 
فیہا كما سجد فى غيرها من مواضع السجود» دل على أنه لا فرق بينها وبين سائر 
مواضع السجود» وأما قول عبد الله: أنها ليست بسجدة لأنها توبة نبى» فإن كثيرا من 
مواضع السجود إنما هو حكايات عن قوم مدحوا بالسجود» نحو قوله تعالى: إن الذين 
عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون)» وهو موضع السجود 
للناس بالاتفاق» وقوله تعالئ: «إإن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
للأذقان سجدا)» ونحوها من الآيات التى فيها حكاية سجود قوم» فكانت مواضع 
السجود اه. (أى.فليس كونها توبة نبى ينافى كونها سجدة» بل ھی أكد من غيزرها من 
حيثية المتابعة الواردة فى الاقتداء بسير الأنبياء» ولم يرد مثلها فى متابغة غیرهم» وقد سجد 
o‏ رواه الشافعى رحمه الله فى ”مسنده” ' (ض-18؟) بسند رجاله رجال الصحيحين عن ابن مسعود رضى اله عن ظ 
أنه كان لا يسجد فى ص» ويقول: إنما هی توبة نبی» اه. 
(۲) يؤيده ما فى رواية الطحاوى بطريق العوام أيضًا قال: سألت مجاهدا عن السجود فى ضنء فقال: سألت عنها ابن 
عباس» فقال: ل 00 
اھ (115:1.'فقولة: اسجد قیاع بدن على الوتجوب اعرا : : 000 
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۳ - حدثنا: عفان" ثنا يزيد يعنى ابن ذریع» ثنا حميد”"» قال: 
. حدثنى بكر”" أنه أخبره: (أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه رأى رؤيا أنه 
يكتب ص» فلما بلغ إلى سجدتها قال: رأى الدواة والقلم وكل شئ بحضرته 
ذاو عند توبته كما صرح به القرآن» فيلزمنا اتباعه» والله تعالى أعلم). 

قال الرازى: وقوله تعالى: إوإذا قرئ عليهم القرآن لا يمسجدون#» يقتضى لزوم 
فعله عند سماع القرآن» فلو خلينا والظاهر أوجبناه فى سائر القرآن» فمتى اختلفنا فى. 
موضع منه فإن الظاهر يقتضى وجوب فعله إلا أن : تقوم الدلالة على غيره اه .)07/١:7(‏ 

وفى "الدر المنثور” : وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن» > قال: كان رسول الله 
ييه لا یسجد فى ص حتى نزلت: لإأولئك الذين هدى الله فسهداهم اقتده)» فسجد فیا 
. رسول الله م اه (70:0). ولم أقف له على سند» ولكن ظاهر حديث ابن عباس 
المذكور فى المتن بطريق العوام عن مجاهد عنه يؤيده» فإن قوله: «فكان داود ممن أمر نبيكم ‏ 
أن يقتدى به فسجدها رسول الله َه يدل على أن سجوده كد كان اقتداء بداود لقوله 
تعالى: # فبهداهم اقتده)› فالظاهر أنه كان لا يس رات ترز م 
الآية» ثم واظب على السجود بعد نزول الآية» والله أعلم. 

قوله: ” حدثنا عفان إلخ“. وهو السابع من الباب» قلت: ادي ضيح على 
شرط الشيخين» فقد أخرجا جميعا لرواته واحتجا به ولا يضر عفان ما فى "التقريب” 
(ص-45١)‏ فى ترجمته: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى أبو عفمان الصفار البصرى 
ثقة ندت. قال ابن المدينى: كان إذا شك فى حرف من الحديث ت رکه» وربما وهم (فإن 
يسير الوهم لم يخل عنه أحدء ومع ذلك فعفان كان إذا شك فى حرف من الحديث ت رکه» 
وهذا غاية فى التغبت) وقال ابن معين: أنكرناه فى سفر سنة تسع عشرة ومات بعدها بيسير 
اهء. وهذا لا يضره أيضاء فقد قال الذهبى فى ”الميزان“: قال أبو خيثمة: أنكرنا عفان قبل 
موته بأيام» قلت : تا ال تعسو فت تقر موقن اكوا اضر انها يدث 
(۱) ابن مسلم. 


(۲) الطويل. 
(۳) هو ابن غبد الله المزنى قاله الزيلغى. 
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انقاب ا قال: فقصھا على النبى ر فلم يزل يسجد بها بعده. رواه 
الإمام أحمد فى ”مسنده (۷۸:۲) ورجاله ثقات من رجال الجماعة» وأخرجه 


المنذرى فى ' الترغيب” )١57:1(‏ وقال: رواته رواة الصحيح. 


فيه بخطأ اه (۲۰۳:۲). ولو كان شئ من ذلك ضره وقدح فى ثقته لم يصفه الحافظ فى 
اشر اة الت ول مه اتاد ديا 
وقد رد الذهبى فى "الميزان على كل من تكلم فیه» وقال: عفان بن مسلم الصفار 
الحافظ الثبت .الذى يقول فيه يحبى القطان: وما أدراك ما يحبى القطان» إذا وافقنى عفان 
لا أبالى من خالفنى» a‏ وأجاد بن الجوزى فى 
E‏ وا في “نصب الراية” بعد ذكر الحديث: .وذكر الدار قطنى فى 
' اتلاق اه (۳۷۷:۱). فإن مجرد الاختلاف لا يضرء قال ابن التركمانى فى 
ا النقى“ :)٤٠:١(‏ إذا أقام ثقة إسنادا اعتمد ولم يبال بالاختلاف» وكثير من 
أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف» وقد فعل البيبقى مغل هذا فى أول ٠‏ 
الكتاب فى حديث: «هو الطهور ماؤه»» حيث بين الاختلاف الواقع فيه» ثم قال: ألا إن 
الذى أقام إسناده ثقة أودعه مالك فى ”الموطاً وأخرجه أبو داود فى ”السنن”“ اه. لا 
سيما وقد قال الحافظ فى ” التلخيص الحبير“ تحت حديث ابن عباس: «أنه مره كان يقول 
فى سجود القرآن: اللهم اكتب لى بها عندك أجراء واجعلها لى عندك ذخراء وضع عنى 
بها وزراء وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود» ما نصه: وفى الباب عن أبى سعيد 
الخدرى, رواه البيمقى» واختلف فى وصله وإرساله وصوب الدار قطنى فى السنن رواية 
حماد» عن حمید» عن بكر: (أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم الحديث) اه .)١١8:1(‏ 
ورواية حماد عن حميد عن بكر هى هذه الرواية التى أخرجها أحمد؛ وذكرناها 
فى المتن» وقد صوبما الدار قطنى» وأخرجها الحاكم فى ”المستدرك“ وصححها الذهبى 
على شرط مسلم (477:7) وصححها المنذرى فى ”الترغيب ‏ كما ذكرناه فى المتن» 
والرواية التى رواها البيبقى واختلف فى وصله وإرساله لعله ما ذكره المنذرى فى 
”الترغيب » وعزاه إلى أبى يعلى والطبرانى عن أبى سعيد الخدرى» قال: «رأيت فيما يرى 
النائم كأنى تحت شجرة وكان الشجرة تقرأ ص» فلما أتت على السجدة سجدت. فقالت 
فى سجودها: اللّهم اغفر لی بہاء الهم حط عنى بها وزراء واحدث لی بها شكراء - 
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٤‏ - غ أبن رافع» قال: «صليت مع أبى هريرة رضى الله عنه 
العتمة» فقراً ذا السماء فسجدء فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت 
بہا خلف أبى القاسم يِه فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه)» زداه 
البخارى .)۱٤۷:١(‏ ْ 


وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود سجدته فغدوت على رسول الله یه فأخبرته» 
فقال: ادت ااا شی 1 1 

قلت: لا! قال: فأنت أحق بالسجوذ من الشجرة» ثم قرأ رسول الله عل سورة 
ص» ثم أتتى على السجدة فسجدء وقال فى سجوده ما قالت الشجرة فى سجودها» قال 
المنذرى: وفى إسناده مان بن نصر لا أعرفه اه (ص4 0 ؟). 

وبالجملة فالاختلاف فى الوصل والإرسال إنما: هو فى حديث أبى سعيد الذى فيه 
ذكر الدعاء فى السجود» وأما حديث حماد بن حميد» عن بكر عنة» فليس فيه اختلاف» 
كما يشعر به سياق كلام الحافظ فى ” التلخيص“» وتصويب الدار قطنى إياه» وتصحيح 
المنذرى والذهبى له على شرط الصحيح؛ » فبطل ما زعمه بعض الناس مغترا لقول الزيلعى: 
- وذكر الدار قطنى فى علله اختلافاء وبقول الحافظ: رواه لبيهقى واختلف فى وصله 
وإرساله؛ أن الحديث لا حجة فيه ونسى ما ذكره فى ”إحيائه ‏ (ص5 )١‏ إن الثقة إذا أقام 
إسنادا اعتمد ولم يبال بالاحتلاف» واعترف ههنا بكون رواة الحديث رواة الصحيح» 
وعرف تصويب الدار قطنى إياه» فمن أين له أن يقول: لا حجة فيه؟ بل هو حجة 
صحيحة» وصح ما قاله ابن الهمام فى ”فتح القدير “ بناء على هذا الحديث» ونصه: فأفاد 
٠‏ أن الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم 
عليبها اه (4514:1). 

قوله: ”عن أبى رافع إلخ ". 


)١( ...‏ قلت: ذكره الحافظ فى ”اللسان“ وقال: مجهول بيض له انتبى» وذكره ابن حبان فى الثقات» فقال الكعبى: من 
أهل البصرة» يروى عن شيخ عن محمد بن المنكدر» روى عنه يعقوب بن سفيان» وذكر ابن أبى حاتم فى الرواة 
ا (TY:‏ قلت: : ولیس 
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6-- عن: عبد الله قال: «قراً النبى ++ له النجم بمكة» فسجد فيها 
وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أوتراب فرفعه إلى جببته» وقال: 
يكفى هذاء فرأيته بعد قتل کافرا»» رواه البخارى .)١ 85: ١(‏ 
945 عن: أبى هريرة زضى الله عنه: «أن النبى می كتبت عنده 
سورة النجم» فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه» وسجذت الدوات رالقلم»» 
رواه البزار يإسناد جيد» كذا فى ”الترغیب ‏ للمنذرى .)١54:1(‏ 


. قوله: ”عن عبد الله إلخ“. وهو الفامن والتاسع من الباب» دلالتهما على ما فيا 
اظاهرة» وقد روى عبد الرزاق باسناد صحيح عن الأسود بن يزيد بن عمر رضى الله 
عنهما: «أنه سجد فى «إإذا السماء انشقت)). وروى الطبرى بإسناد صحيح عن عبد 
الرحمان بن أبرى عن عمر رضى الله عنه: «أنه قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيهاء ثم قام 
فقرأ «إإذا زلزلت» اهم من ”فتح البارى “ (45/8:37). ش ٠‏ ش 

: وقد ثبت بہذه الأحاديث السجود فى المفصل» ويعارضه ما رواه البخارى عن زيد 
. ابن ثابت رضى الله عنه: «أنه قرأ على النبى َل والنجم فلم يسجد فيا اهه. وقد ذكرنا 
. أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون آخرها لبيان أن الوجوب على التراحى» وقال الحافظ فى 
"الفتح* :)٤١۸:۲(‏ ترك السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل على ت ركه مطلقاء لاحتمال 
أن.يكون السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون الوقت كان وقت 
كراهة» أو لكون القارئ كان لم متحت ار ترك حينعذ لبيان الجواز» وهذا أرجح 
الاحتمالات» وبه جزم الشافعى» لأنه لو كان واجبا لار .بالسجود ولو بعد ذلك اه. 
قلت: .ليس ذلك بأرجح» فإن لقائلى الوجوب أن يقولوا: إن الوجوب كان معلومًا عند 
وقوله: لكون القارئ إلخ: ينض على أصل الشافعى وسيأتى بيانه. 

وما رواه أبو داود وسكت عنه من طريق أبى قدامة (ا حاريث بن عبيد) جن مطر 

الوراق عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنہما: «أن رسول الله ي لم يسجد فى 
شئ من المفصل منذ تحول إلى المدينة» (570:1)» ومن هذا الوجه أخرجه أبو على بن 
السكن فى ”صحيحه“ كما فى ”التلخيص الحبير“» وفيه أيضا: وأبو قدامة ومطر من 
رجال مسلم مضعفان اه .)١١4:1(‏ ش 


اج 7 1 3 ۹ 


-١ ۷‏ وعنه: قال: «سجدنا مع انب م َيه فى إذا السماء انشقت» واقرا 
باسم ربك». رواه مسلم (١5:1١؟)‏ وقال أي داود (ا) 01:19 7): أسلم اپو 
هريرة فى سنة ست عام خيبر» وهذا السجود من رسول الله ي آخر فعله اه. 


: قال بعض النامن نقلا عن“ تنسيق النظام. فى مسنند الإمام”: وفى ”إرشاد السارى” 
(شرح صحيح البخارى كه أن المنس م كبح ی بل فى متنه أو 
سنده تضعيف لبعضهم وتقوية لبعض الآخر» وهو أعلى من الضعيف» وفى البخارى منه 
اه (ص-1۹). قال: ومطر من رجال مسلم .حسن الحديث» كما فى ”الميزان“ 
3:8 ی قذامة قال فيه :اين مهذى: كان هن شير ا .وما رأيت إلا حيداء وقال 
۰ النسائى: صالح» وقال أيضًا: ليس بذاك القوى:(فهو حسن الحديث عنده) وضعفه أحمد» 
وابن معین» وأبو حاتم» وابن حبان» والساجی» كما فى ”التبذيب” .)١٤۹:۲(‏ قال: وقد 
لت أذابق الك أروه ایت فی مه ویک نه ار ورو فالات ی 
0 0-7 كلامه. ) ظ 

يا للعجب! كيف. يسعى ا هذا الحديث لکونه 0 لقره 
ويجعله حجة 08 إيزاد ابن السكن إياه فى صحیحه» زسکوت أبى داود عنه؟ وقد ضعف 
قبل ذلك حديث أبئ. سعيد الذى أخرجه أحمد وصرح المنذرى بكون رواته رواة 
٠‏ الصحيح» وصوبه الدار قطنى» وصححه الحاكم والذهبى على شرط مسلم» بمجرد ما فى 
' الزيلعى أن الدار قطنى ذكر فى علله اختلافًاء وجعل يحط على ابن الهمام فى استدلاله به 
لعل أن الأمر سان إلى المواظية على سجدة فق ص وع :هذا إلا تمك رارف فان ازن 

الحديث بيده كلهاء يصحح منه ما شاء» ويضعف ما يريد فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
زوا لعن ذلك اعدف افو جنيك أ ذاره يط زوق الو قدانة أن مقناء أنه ا 
لم يسجد على الفورء أو يقال: إن ابن عباس لم یره م یسجد فيهاء ومن رآه یقدم» فان 
المنبت مقدم على النافى» مع أن أحاديث الإثبات أقوى سندا منهء قد اتفق الشيخان على . 

٠‏ إخراجها. ١‏ ئ 


(۱) فى بعض نسخ السان. 
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وهذا هو الجواب عما أخرجه الطحاوىء وقال: حدثنا ابن أبى داود ثنا أحمد“ 
ابن الحسين اللهبى» ثنى ابن أبى فديك» ثنى داود بن قيسء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسارء «أنه سأل أبى بن كعب» هل فى المفصل سجدة؟ قال: لا اه) (۲۰۸:۱). لم أعرف 
اللهبى هذا والباقون ثقات معروفون» قال الطحاوى: ولاحجة له (أى للخصم) فى هذا 
"(أى فى حديث أبئ بن كعب) لأنه قد يحتمل أن يكون النبى مب ترك ذلك فيه. (أى 
السجود فى المفصل) لمعنى من المعانى التى ذكرناها فى الفصل الأول (وهى كونه مَك 
. على غير وضوءء أو كان فى وقت لا يحل فيه السجود» وغير ذلك ما قدمه). 
َيه ثم روى بأسانيد صحاح وحسان عن على» وعمر بن الخطاب» وعثمان» وعبد الله 
ابن مسغود» وابن عمر» وعمار» وأبى هريرة» أنهم سجدوا فى المفصل» وروی عن أبى 
حبيان بسند حسن قال: قال لى ابن عباس: «أى قراءة تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن 
أم عبد فقال: هى القراءة الآخرة إن رسول الله ْو يعرض عليه القرآن فى كل عام» قال: 
أراه قال: فی كل شهر رمضان» فلما كان العام الذى مات فيه عرضه عليه مرتين» فشهد 
عبد الله ما نسخ وما بدل»» قال الطحاوى: فهدا ابن عباس قد أخبر أن عبد الله بن مسعود 
حضر قراءة رسول الله مله مرتين فى العام الذى قبض فيه» فعلم ما نسخ وما بدل» فإن 
كان فى قراءة رسول الله عر على أبى بن كغب ما قد دل على أن أبيا قد علم ما فيه من 
السجود من القرآن حتى صاز قوله: لا سجود فى المفصل”" دليلا: على أنه كذلك كان 
عند رسول الله ی فإن حضور ابن مسعود قراءة رسول الله يه القرآن مرتين دليل على 
أنه قد علم ما فيه من السجود من القرآن» فصار قوله: إن فى المفصل من السجود ما رويناه 


)١(‏ لم أعرف حاله» واللهبى نسبة إلى قبيلة من الأزده تعرف بالقيافة والزجرء وفيما يقول كثير: 
تيممت لهبا ابتغى العلم فهم 
وقد صار علم القائفين إلى لهب 

اه. كذا فى ”الأنساب“ للسمعانى. 


؟) كما قاله الإمام الشافعى رحمه الله فى قوله القديم؛ ذكره الزرقانى فى شرح ”الموطاً“ (1:؟/ا"). 
0 م الشافعى فى قوله القديم نی فی شرح )1:1( 


16 


0 سجود التلاوة وما يتعلق به ٠‏ ` 4" 
١54‏ - حدثيا: أ بكرة» وابن مرزوق قالاء ثنا أبو عامر”" قال: ثنا: 
سفيان”' عن عبد الأعلى الثعلبى؛ عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضى الله 
رتال ترم کان رسو ل کے سبد ف لقصل بك فنا اجر ترك فك 
ا oad‏ > ثم 


أسنده عن عطاءء «أنه سأل ابن عباس عن سجود القرآن فلم يعد عليه شيئا فى المفصل»» 
وهذا عندنا لو ثبت ثبت لكان فاسداء وذلك لأن أبا هريرة رضى الله عنه قد روينا عنه فى هذا 


الباب أن رسول الله م قد سجد فى النجمء » أنه كان حاضرا ذلك وأن رسول الله مله 
سجد فى «إإذا السماء انشقت» وإسلام أبى هريرة ولقاؤه رسول الله لي إنما كان 


بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين» وقد روينا ذلك عنه فى مواضعه من كتابنا هذاء دل للك 
على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة» وقد تواترت الآثار أيضا عن رسول الله مله 


بسجوده فى المفصل» ثم ذكر ذلك بأسانيد كثيرة متعددة عن أبى هريرة وعن عمرو بن 


العاص أنه سجد فى «إإذا السماء انشقت)» وفى لإاقرأ باسم زبك» فقيل له فى ذلك» 


'فقال: كان رسول الله عر يمسجد فیہماء ثم قال: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله 


َيِه بالسجود فى المفصل» فبها نقول» وهو قول أبى حنيفةء وأبى يوسف» ومحمد اه 
ملخصا (۲۰۸:۱ و١01).‏ وفى "الدراية : ولعبد الرزاق ياسناد صحيح عن ابن عباس 
قوله: ليست فى الفضل مسجدة اه“ . قلت: وما ي يصنع الموقوف فى معرض المرفوع 
المتواتر عن رسول الله ََلن؟. 

قوله: " حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق إلخ“. وهو الثانى عشر من الباب» قلت: فيه 
دليل صريح لا قاله علماؤنا الحنفية إن الثانية من الحج سجدة الصلاة دون التلاوةء لان 
E‏ لكوع لال SE E‏ 
“فاسجدى وا ركعى " » كذا فی البدائع (۱۹۳:۱) فقول ابن عباس هذا ورد مؤيدا 


)١(‏ هو العقدى. 
(۲) هو الثورى. 
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)٠۲:١(‏ ورجاله كلهم ثقات. وعبد الأعلى من رجال الأربعة روى'عنه شعبة. 
ويحبى القطان ولا يرويان إلا عن ثقة. وقال يعقوب: فى حديثه لين» وثقة» ِ 
وصحح الطبرى حديثه فى الكسوف وحسن له الترمذى» وصحح له الحاكم» 
وضعفه اخرون كما فى التبذيب (10:5) فالحديث حسن. 


للقياس الصحيح» وإذا تعارضت أقوال الصحابة فما كان منما أقرب إلى القياس كان 
أولى» فإن القياس الصحيح من إحدى حجج الشرع كما لا يخفى» فهو من أعظم من 
وجوه الترجيح بين المتعارضات. : ظ 

لا يقال: قد روى الحاكم فى ”مستد ركه“ وصححه هو والذهبى عن أبى العالية 
عن ابن عباس» قال: ”فى سورة الحج سجدتان اه" (۳۹۰:۳). وهذا يعارض ما 
استدللت به لمذهب علمائك من قول ابن عباس. لأنا نقول: لا تعارض بينهما أصلاء فإن 
هذا مجمل مبہم» وما ذكرناه فى المتن مفصل» وهو لا ينفى السجدتين عن الحج؛ بل فيه 
بعد تسليم السجدتين فيا تفصيل عن حكمهما لم يتعرض له فى رواية أبى العالية» وهو 
كون الأول عزيمة والآخر تعليماء فنحن نسلم أن فى احج سجدتين ولكدبما ليستا للتلاوة 
. كلاهماء بل الآخر سجدة التعليم. واحتج الخصم بقوله بالسجدتين فيبا بما رواه أبو داود 
كمع را وصور والواس رض اق رايس مله أقرأ فى خمس 
عشرة سجدة فى القرآن». منها ثلاث فى المفصلء وفى سورة الحج سجدتان). وفى 
”التلخيص الحبير “: حسنه المنذرى والنووى اه .)١١4:1(‏ وما رواه أبو داود وسكت 
عنه عن عقبة بن عامر؛ قال: «قلت لرسول الله يفلد يا رسول الله! فى سورة الحج 
سجدتان؟ قال: نعم! ومن لم يسجدههما فلا يقرأهما) .)٥۳۰:۱(‏ 

٠‏ قلت: لا حجة فيمما للخصم أصلاء لأن الأول يقتضى كون سجدة ص للتلاوة 
دون الشکر» وهو لا يقول به» فكيف يحتج به على مخالفه وهو نفسه لا يعمل به ولا 
٠‏ يأخذه؟ والثانى يقتضى وجوب السجدة على التالى» لقوله مله “من لا يسجدهما فلا 
يقرأهما '» وفيه نبى عن التلاوة لمن لا يسجد لهاء وهذه إمارة الوجوبء فإن المستحب لا 
ينبى عنه لترك مستحب آخرء فلا يجوز للخصم أن يحتج علينا بما لا يأخذ به هوء وإن 
كان يجوز أن يؤخذ بعض الجديث ويترك بعضه فلا لوم علينا إن أخذنا ببعضه كذلك 
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وت ركنا بعضه» وبال جملة فالحديثان مما قد أجمعنا نحن والخصم على كونه متروك البعض» 
ات .هذا. 

وقال الحافظ فى ” التلخيص “ 00 فة عيذ الح وان 
القطان» وفيه عبد الله بن منين» وهو مجهولء والراوى عنه الحارث بن سعيد العتقى وهو 
لا يعرف أيضًا اه. وفى ” نصب الراية “ (07:1): قال عبد الحق: وعبد الله بن منين لا 
يحتج به قال ابن القطان: وذلك لجهالته» فإنه لا يعرف روى عنه غير الحارث» وهو رجل 
لا يعرف له حال» فالحديث من أجله لا تصح اه. قلت: قال الحافظ فى ” التقريب* 
:)١١(‏ عبد الله بن منين وثقه يعقوب بن سفيان اه. وكذا قال فى ”التمذيب (44:7) 
والحارث مقبول» كما فى التقريب” (ص-””) وروى عنه نافع بن يزيد وابن لهيعة» 
كما فى ”التهذيب" )١47:5(‏ وفى ”عون المعبود“ فى حديث عقبة: قال المنذرى: فى 
إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان» ولا يحتج بحديثهما اه. قلت: قد مر غير 
مرة أن ابن لهيعة. حسن الحديث» وأما مشرح فهو مقبول» كما فى “التقريب“. 
(ص-۲۰۷) وفى 'التہذيب : وثقه ابن معين وابن عدى» وقال أحمد: ر 
فيه ابن حبان )۱٥۸:۱۰(‏ وقال فى ” الميزان“ : صدوق» ثم ذكر مثل كلام ”التہذيب 
)١174:( ٠‏ وبالجملة فهو مختلف فيه ولكن لا يصلح للخصم الاحتجاج به» فإنه يرد 
حديث مثل ابن لهيعة ومشرح» ولا يجوز الاحتجاج بحديث المجهول كعبد الله بن منين» 
فإنه لم يرو عنه إلا واحد» وليس له إلا هذا الحديث وحده» كما يظهر من ”التہذيب“ 
ولان 

وأما ما فى ”المرقاة“ لعلئ القارئ تحت حديث عقبة» ما لفظه: قال الترمذى: ليس 
إسناده بالقوى» قال ميرك: يريد أن فى إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان» وفيا 
كلام لکن الحديث صحيح أخرجه الحاكم فى ”مستد رکه“ من غير طريقهماء وأقره 
الذهبى على تصحيحه» قاله الشيخ الجزرى اه (05:7). فلى فيما قاله الجزرى نظرء فإن 
الحاكم قد أخرج الحديث فى ”مستد رکه“ فى موضعین» أولا فى باب سجود القرآن 
(۲۲۱:۱) وٹانیا فى تفسير سورة الحج )۳۹٠:۲(‏ وفى كلا الطريقين ابن لهيعة ومشرح 
ابن هاعان» وصرح الحاكم ف فئ الموضع الثانى بأن هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا 
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الوجه» وعبد الله بن لهيعة أحد الأئمة» إنما نقم عليه الاختلاط فى آخر عمره اه. ولم 
يصححه هو ولا الذهبى» وإنما صححا آثارا موقوفة على الصحابة كما سنذكرها. 

وقال الحافظ فى ”التلخيص :)١١54:١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وقد ذكر 
الحاكم أنه تفرد به» وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود 
وابن عباس» وأبى الدرداءء وأبى موسى» وعمار ثم ساقها موقوفة عنہم» وأكد البيمقى بما 
رواه فى ”المعرفة“ من طريق خالد بن معدان مرسلا اه. فلو كان الحاكم أخرجه فى 
"المستدرك” من غير طريقهما لم يخف على الحافظ» وبا جملة فالمرفوع لا يصح على. 
طريقة الخصم. ' ا 

وأما الآثار الموقوفة فقد ذكرنا أن الراجح منہا أثر ابن عباس الذى ذكرناه فى المتن» 

. لكونه قولا مفسرا وموافقة للقياس» وقدمنا أن ما أخرجه الحاكم عنه لا يعارض ما ذكرناه 
فى المتن» ولو سلمنا حسن إسناد المرفوع كما هو أصلنا فى أحاديث الرواة الختلف فيهم 
فنقول: | إنا لا تبكر أن فى احج سجدتين ولكنا ننكر كونبما من العزائم للتلاوة» فالأولى 
منهما عزيمة عندنا والأخرى تعليم لسجدة الصلاة. 

وأما مرسل خالد بن معدان: «أن رسول الله مه قال: ات ا 
القرآن بسجدتين». فقد أخرجه أبو داود أيضًا فى المراسيل» قال: وقد أسند ولا يصح 
(ص١١)‏ ولم أقف على سند المرسل» وأخرجه مالك فى ”الموطاً“ موقوفا على عمر» فروى 
عن نافع مولى ابن عمر: «أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن النطاب قرأ سورة الحج 
فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين اه) (ص .)7١‏ وفيه هذا 
سي ار د سيره وفعل عمر أنه سجد فيها سجدتين ثابت بسند صحيح»› 
أخر جه الجاكم بطريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الله بن ثعلبة: «أنه صلى مع 
عمر رضى الله عنه الصبح فسجد فى احج سجدتين). وأخرج عن نافع: وأن ابن عمر 
سجد فى الحج سجدتين»» وأخرج عن عاصم» عن زر» عن عبد الله وعمار نحوه» وعن 
يونس بن عبيد» عن بكر بن عبد الله عن صفوان بن محرز» عن أبى موسى نحوه» وعن 
شعبة» عن يزب يد بن خمير» عن غبد الرحمان بن جبير» عن ابی الدرداء نحوة (۳۹۱:۲). 

وهذه الآثار الموقوفة وما تقدم من الطرق المتعددة المرفوعة إذا اجتمعت حصلت لها 


ج۷ سجود التلاوة وما يتعلق به . fo.‏ 


١۹۹٠‏ - حدثنا: ابن مرزوق» قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارثء» قال: 
ثنا سعيد بن إسحاق» قال: ثنا شعبة» عن إسحاق بن سويد قال: «سكل نافع 
كان يسجد فى النجم» وفى اقراً باسم ربك). أخر جه الطحاوى ١5:19‏ 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين» إلا شيخ الطحاوى وقد مر غير مرة أنه 
ثقة» وإلا سعيد بن إسحاق» فلم أعرف من هو؟ وظنى أنه من زيادة الناسخينء 
فإن عبد الصمد يروى عن شعبة نفسه بلا واسطة وهو روايته. 

۰ - عن: عثمان بن فائد» تنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن المهدى 
بن عبد الرحمن» حدثتنى عمتى أم الدردايی عن أبى الدرداي قال: «سجدت مع 
النبى له إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شىء الأعراف» والرعد. 
والنحل» وبنى إسرائيل» + زمرع» والحج وسجدة الفرقان» وسليمان ستورة الدمل» , 
والسجدة» وفى ص» وسجدة اوا اج ابن ماجة 0 وفيه 
عثمان بن فائد ضعيف» وذكرناه اعتضادا. ْ 


رف ولكن لمانا ريسعو ا ابرح عباس غاا ا الى د كر واه کے اه 
اختاره الشيخ أدام الله ظلهء أنه يسجد خارج الصلاة فى الحج سجدتين» وي ركع فى 
الصلاة على قوله تعالى: بيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير . 
لعلكم تفلحون)» وينوى السجدة ولا يسجد لها استقلالاء كل ذلك خروجًا من ٠‏ 
الخلاف» ولا شك فى استحسانه. . ظ ش 

قوله: ” حدثنا ابن مرزوق إلخ“. قلت: فيه دلالة على أن نافعا لم ير ابن عمر ساجدا 
فى الحج سجدتين» وهو يعارض ما أخرجه الحاكم عن نافع عنه» وإذا تعارضا تساقطاء أو 
يحمل الأول على عدم رؤيته سجدهما فى الصلاة» والغانی على أنه رآه يمسجد سجدتين 
وا خارج العيلاةووالله ای أعلم. 

قوله: “عن عثمان بن فائد إلخ“. قلت: e E‏ 
يإجماع أهل المدينة عليه» كما مر عن مالك أنه قال: الأمر عندناء وفى رواية: الأمر المجتمع 
عليه عندنا أن عزائم السجود | عر وهی هذه التى رواها أبو الدرداء» ولیس . 


إعلاء السئن رو فلار وا خن ا 1 E‏ 


وات حدثنا: بول ی ات ان م قا عدب » قال أنا 
خالد” » عن أبى العريان امجاشعى» عن ابن عباس «وذكر سجود القرآن فذکر 
منها ص». أخرجه الطحاوى فى ”مشکله ‏ (74:7) وسنده حسن» فإن يوسف 
بن يزيد شيخه هو القراطيسى ثقة من الحادية عشرء وأبو العريان هو الهيقم بن 
الأسود شاعر صدوق رمى بالنصب» » ړوی له البخازى فی “لذت كما فى 
”التقريب“ (ص--۲۲۸ و44 )١‏ وفى ”التهذيب : قال العجلى: كوفى ثقة من . 
خيار التابعين ١١١‏ وذكزه ابن حبان فى الثقات» فالحديث حسن.. 


۲ ۱۹ - حدثنا: فهد» ثنا معلى بن راشد» ثنا عبد الواحد بن زياد» ثنا 


فيا من الحج إلا سجدة واحدة وقد وافقنا على نفى الثانية مها الجسن» وابن المسيب 
وابن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وطاوس» وهو قول مسروق رواه ابن أبى شيبة بإسناد 
صحيح عنه» وبه قال عطاء الخراسانى» كما فى ”العمدة للقارئ ٠‏ (۳ :00 وقال ابن 
. القاسم: قد قال ابن عباس والنخعى: ليس فى الج إلا سجدة واحدة» كما فى "المدونة 
الكبرى“ )١١:1(‏ فهؤلاء جماغة من التابعين قد قالوا يإسقاط الثانية من الحج وبه قال 
مالك» والشافعى فى قوله القديم» وهو قولنا معشر الحنفية» والله أعلم. وقد أفرط ابن حزم. 
وقال: ثانية الحج لا نقول بها أصلا فى الصلاة؛ وتبطل الصلاة بباء يعنى إذا سجدت» 
قال: : لأنها لم تصح بها سنة عن زسول الله م ولا أجمع عليباء وإغا جاء فيما أثر 
مرسلة كذا في 'العمدة” للعينى (۳ لك هة). : 
١‏ قوله: ”حدثنا يوسف بن يزيد إلخ“. فيه دلالة صريحة على كون سجدة ص من ٠‏ 
سجود القرآن» فإن ابن عباس عدها منه» وليس من سجود الشكر كما قاله الإمام الشافعى 
رحمه الله وتعلق با رواه ابن عباس مرفوعا: واوا توي ويف هته فک 
فلو كان المزاد ذلك لم يعدها ابن عباس من سجود القرآن» وقد تقدم الكلام فيه مستوفى. 
قوله: ” حدثنا فهد إلخ” . قلت: قول ابن عمر: قفا ا ةة الام يدل 
رمدي اسلف عا ياد ”مشكل الآثار“ (756:5 وه ۰ تان الطحاوى سرد هناك 


أسانيد عن يوسف عن سعيد بن منصور» فاعلم ذلك. 
(۲) هوالحذاء.. 20 


اج ۷ سجود التلاوة وما يتعلق به ۷ 


خصيق: عن سعيد يرن ج قال قال لابن عر وا تساف اض قلت 
لا! قال: فاسجد فيهاء فإن الله تعالى يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتذه). رجه الطحاوى فى اة“ (ص-ه ؟) اشا وسنده حسن» فإن 
معلى بن راشد الهذلى وثقه ابن حبان» وقال النسائى: ليس به بأس؛ كما فى 
”التہذیب ‏ (۲۳۷:۱۰) وخضيف وثقه ابن معين وغير واحد» وضعفه آخرون» 
كما فيه أيضا ٤٤:۳(‏ ۱) وفهد وثقه ابن التركمانى كما مر غير مرة» وصحح 
أحاديثه التيموى فى ”آثار السنن كثيرا. 

۳ 1 عن: ابن عباس رضى الله عدبما: (أنه كان يسجد بآخر الآيتين 
من حم السجدة» وكان أبو عبد الرحمن يعنى ابن مسعود يسجد بالأولى : 
منهما). أخرجه الحاكم فى “المستدرك” )٤١٠:۲(‏ وقال: صحيح الإسناد» 
وأئره عليه الذهتى؛ رارج الطحاوى عن مجاهد عنه» أنه قال: «أسجد بآخر 
الأيتين». وفى ”آثار السئن” (ص-١5): e‏ 


على كون سجدة ص من العزائم كما لا بخفى؛ ولا حاجة إلى العدول عن. 
الأصل كما قدمناه. | 
قوله: "عن ابن عباس إِلخ“ . قلت: UG SSS,‏ 
الاحتياط عند اختلاف أقوال الصحابة» قال فى "البدائع” : فإن السجدة لو وجبت عند 
. قوله: لإتعبدون © فالتأخير إلى قوله: «إلا يسألون4 لا يضرء ويخرج عن الواجب» ولو 
وجبت عند قوله: «إلا يسألون» لكانت السجدة المؤادة قبله حاصلة قبل وجوبهاء 
ووجود سبب وجوبهاء فيوجب نقصانا فى الصلاة (لإتيانه عملا زائدا فيها) ولم يؤد 
الثانية فيصير المصلى تا ركا ما هو واجب فى الصلاة» فيصير النقص متمكتًا فى الصلاة من 
جهن ولا تق نيما فنا ال ر هدا هو زاره الجر ف الققةة وال الموفق :أل 
.)۱۹٤:۱(‏ وبمثل قولنا قال أبو وائل» وابن سيرين» ومجاهدء وقتادة» كما رواه ي 
فى لا له بأسانید صحاح وحسان ١(‏ 011). 
قلت: وكذلك اختلفت الأئمة فى سجدة النمل؛ قهى عندنا على قول: ا ما 
تخفون وما تعلنون, الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» كما فى “مراقى الفلاح“ 


إعلاء السئن . سجو د التلاوة وما يتعلق به ۸ 


-١ 4‏ حدثنا: أبو بكرة» قال: ثنا أبو أحمد”" قال: مسعر” عن عمرو 
اب عن مجاه فال ما رل ف الاي الأول ن سح قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: عجل هذا بالسجود». رواه الطحاوى )۲٠۹:۱(‏ 
ورجاله رجال الجماعة غير أبى بكرة وهو ثقة كما مر غير مرة. 


-١ 0‏ عن: ابن عمر رضى الله عنهما «أن رسول الله عر قرأ عام 
الفتح سجدة فسجد النأس كلهم» منهم الراكب والساجد فى الأرض» حتى إن 


(ص۲۷۹) وعند بعضهم عند قوله: «ؤويعلم ما تخفون وما تعلنون 4: والسجدة فى ص 
عند قوله: لإوحسن ماب عندناء وعند قوله: وخر اکا وأناب» عند مالك 
حاتي E‏ ”البدائع“ وقد مر آنقا. 

قوله: “عن ابن عمر إلخ". وهو التاسع عشر من الباب» قال المنذرى: فى إسناده 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة اه. كذا فى 
”عون المعبود“. قلت: وهو كذلك قد ضعفوه» إلا أن النسائى قال فى ' الكبرى : ولم 
يتركه يحبى القطان» كما فى "التبذيب” )١59:1١(‏ ويحبى القطان كان لا يحدث إلا 
عن ثقة» كما فى ترجمته من ”التبذيب” (9:11١5؟)‏ وقال الحاكم فى ”المستدرك بعد 
ما أخرج. الحديث بطريق مصعب هذا وصححه ما نصه: ولم يخرجاه. فإنهما لم يخرجا 
صعب بن اتا ولم يذكراه بجرح اه. وأقره الذهبى على التصحيح (۲۱۹:۱) وفى 

'التقريب" : لين الحديث» وكان عابدا من السابعة (ص-م١3).‏ 

01 ودلالة الحديث على أن من سمع السجدة راكبًا لا يازمه النزول للسجود ظاهرة؛ 
: والظاهر أن السجود على اليد كإن لعذر وإنها أديت بالإبماء إذا تلاها راكبّاء لأن الشروع 
فى التلاوة راكبا مشروع كالشروع فى التطوع راكباء من حيّث أنهما سببا لزوم السجدة 
فكما أوجب التطوع راكبا السجود بالإبماء أوجبما التلاوة كذلك» كذا فى ”فتح القدير” 
(417:1) ولا ثبت الجواز للتالى فللسامع أولى» فان السبب له غير اختيارى» وفى 
(۱) هو الزبيرى. 


(؟) هو ابن كدام. 
(۳) ثقة عابد کان لا يدلس. | 


ج 7 سجود التلاوة وما يتعلق به ۹ 
الراكب يسجد على يده). رواه أبو داود وکات عي انيه الحاكم ! 
وة وأقره الذهبى» كذا فى "المرقاة. ”عون المعبود .)٥۳۲:١(‏ 

- عن: لمعمو رضن اا ضما » قال: كان رسول الله ع يقر 
علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه). رواه أبو داود 
)١54:1(‏ وسكت عنه» وفى ”التلخيص الحبير :)١١4:١1(‏ وفيه العمرى عبد 
اذ كر ودر سيت رعروه اناكم وار لحمرت جاه اورت ع 


المرقاة عن "شرح المنية": ولو وضع كفه بالأرض وسجد عليها يجوز على الصحيح 
ولو باذ علان :إلا أنه یکره (؟:50 و25). وفيه أيضًا: قال ابن الهمام: إذا تلا راكبا أو 
مريضا لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء اه. 

قوله: “عن ابن عمر إلخ . وهو العشرون من الباب إلخ. قلت فيه دلالة على 
التكبير عند السجود؛ وفى ”الدر امختار: وهى سجدة بين تكبيرتين» وفى "رد امحتار” 
أى تكبيرة الوضع:وتكبيرة الرفع (البحر). وهذا ظاهر الروايةء وصححه فى ”البدائع'» 
وعن أبى حنيفة: لا يكبر أصلاء وعنه عن أبى يوسف: يكبر للرفع لا للوضع» وعنه 
بالعكس ” حلية “ اه .)۸٠0۳:١(‏ والتكبيرة ة الأولى أى التى للوضع ثابتة بالحديث الم كور 
والثانية لم أقف عليها فى الأحاديث» ولعلهم ا فإنها 
بتكبيرتين» وبهما قال الشافعى وأحمد ومالك كما فى ”رحمة الأمة* (صن- )١١‏ وفى 
لن فاون قافن مجن اه قال الشام . أى قيام قبل السسجود يكرتا خرورا 
وهو السقوط من القيام» وقيام بعد رفع رأسه» وهذا عزاه فى " البحر” إلى ”المضمرات ٠»‏ 
وقالك إل الى عزوي و مع هد TT N TE‏ 
بعده إليها فقط اه 2.0١١ 1:١١‏ 

قلت: أما القيام الأول فأخذوه من لفظ الخرور الوارد فى القرآن فى قوله تعالى: 
إويخرون للأذقان سجداء ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» ومنه 
استحبوا أن يقول فى السجدة «إسبحان ربنا الآية. وقوله تعالى: «إإذا تتلى عليهم آيات 
الوح عرو ويه لوو ا ا 
ا البدائع“ ١(‏ ۰ وفى "كنف اله الشات 


إعلاء السئن : سجود التلاوة وما يتعلق به 1 ۰ 


مصخراً وه القت قال: إنه على شرط الشيخين اه؛ قلت: ليس لفظ كبر فى 
٠‏ ' المستدرك” الموجود عندناء» وعبد الله المكبر حسن الحديث» وثقه ابن معين» 
وابن عدی» والعجلی» وأحمد بن يونس. وروی عنه ابن مهدى (وهو لا يروى 
عن لها اكد وعدر خد اد توي بر لجار وميه عمد لووقا كدان 
لدي (:۲۷). 


-١ ٩ ۷‏ حدثنا: ابن مير“ و وكيع» قالا: نا سفيان ناشعف بن أبى 
الشعثاء» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «سألنا عبد الله © عن السورة تكون فى ٠‏ 
آخرها سجدة أ يركع أو يسجد © ؟ قال: إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا 


وكانت عائشة رضى الله عنما إذا قرأت آية السجدة وهى جالسة تقوم ثم تسجد اه 
.)٠٠٦:1(‏ ولم أقف على سنده» ولكن الشعرانى رحمه الله قال فى مقدمة هذا الكتاب: . 
ولم أعز أحاديثه إلى من خرجها من الأئمة» لأنى ما ذكرت فيه إلا ما استدل به الأئمة 
امجتبدون لمذاهبهم» وكفانا صحة لذلك الحديث استدلال مجتبد به اه .)4:١(‏ 

وأما القيام الثانى فلعلهم أخذوه بالقياس غلى سجدة الصلاةء فإن الأفضل فيها أن 
تكون بين قيامين» قال فى ” البدائع" : وأما كيفية أدائها فإن كان تلا خارج الصلاة يؤديبا 
على نعت سجدات الصلاة” وإن كان تلا فى الصلاة فالأفضل أن يؤديها على نعت هيئة 
السجدات أيضاء كذا روى عن أبى حنيفة» لأنه إذا سجد ثم قام وقرأ و ركع حصلت له 
قربتان» ولو ركع حصات له قربة واحدة» ولأنه لو سجد لأدى الواجب بصورته ومعناه» 
ولو ركع لأداه بمعناه لا بصورته» ولا شك أن الأول أفضل اه .)١1848:1(‏ 

قوله: ” حدثنا ابن نمير إلخ“: أفاد بعض العلماء أن معناه إذا لم يكن بين تلاوة آية 
السجدة وبين منجدة الضلاة فصل زائد فالسجدة الصلاتية تجزئ عن السجدة التى وجبت 


(1) هو عبد الله. 
(۲) هو الثورى. 
(۳) هوابن مسعود. 
(4) للتلاوة. 
(5) أى على نعت سجدات التلاوة فى الصلاة. 


ج۷ سجود التلاوة وما يتعلق به- 1 


ال رکو ع فهو قريب». رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى “مصنفه” (۲۸۲-خ) قلت: 
رجاله رجال الجماعة فهو صحيح. 


۱۹۸۰~ عن:ابن مسعود» (قال): «من قرأ الأعراف» والنجم» واقرأ باسم 
07 ربك» فإن شاء ركع وقد أجزأ عنه» وإن شاء سجد ثم قرأ السورة»» وفى زواية 
قال : «إذا كانت السجدة آخر السورة فاركع إن شعت أو اسجدء فإن السجدة 
مع الركعة». رواه الطبرانى فى ”الكبير " كما فى ” جمع الفوائد (17:1) وقد 


بالتلاوة» فإنها قريب ليس ببعيد عن التلاوة» وأقره عليه الشيخ» وأفاد أن ابن مسعود رضى 
الله عنه ذكر فى هذا الكلام إجزاء السجدة الصلاتية عن سجدة التلاوة» دون إجزاء 
الركوع عنباء وكان السؤال عن ذلك اه. كذا ذكره بعض الناس فى كتابه» قلت: 
وسيأتى عنه ما يدل على إجزاء الركوع عنما أيضا. 

وف الخدت ل على أ :متحذة التلاوة: تحب فى الصلاة على الفون و وبا 
مضيقا لا على التراخى» فإن ابن مسعود رضى الله عنه علل إجزاء السجدة الصلاتية عنما 
بكونها قريبة غير بعيدة» ومفهومه أنها لو كانت بعيدة لم تجزئ عنباء وهذا هو قولنا 
معشر الحنفية» قال فى ”البدائع“: وأما بيان كيفية وجوبها فأما حارج الصلاة فإنها تحب 
على سبيل التراحى دون الفور عند عامة أهل الأصولء لأن دلائل الوجوب مطلقة عن 
تعيين الوقت» فتجب فى جزء من الوقت غير عين» وأما فى الصلاة فتجب على سبيل 
التضييق» لقيام دليل التضييق» وهو أنها وجبت با هو من أفعال الصلاة وهو القراءة» 
فالتحقت بأفعال الصلاة» وصارت جزء من أجزائباء ولهذا يجب أداؤها فى الصلاة» وإذا 
التحقت أفعال الصلاة وجب أداؤها مضيقًا كسائر أفعال الصلاة اه .)١0:1(‏ وسيأتى 
اناما بطح به الور وما لا بتقطع 4 ظ ا 

قوله: “عن ابن مسعود إلخ . قلت: فيه دلالة E‏ نار عر عن 
سجدة التلاوة؛ وقيامه مقامها بشرط عدم الفصل بین تلاوتها وبين الركوع: كما أشعر به 
قوله: «إذا كانت السجدة آخر السورة إلخ». قال الحافظ فى ”الفتح“: واستدل بعض 
الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: لإوخر راكعا وناب » بأن الركوع عندها ينوب 
عن السجود» فإن شاء المصلى ركع :بها وإن شاء سجد ثم طرده فى جميع سجدات 
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لدكوزة فی أول کنا" 


. التلآوة» وبه قال ابن مسعود اه (401/:9). قلت: وفيه إشعار أيضا بأن ابن مسعود قائل 
بإجزاء الركوع عن السجدة» وفى ”البدائع“: ولو لم يأت بها على هيئة السجدة ولكنه 
MIS‏ 
أن يسجدء قال: وبالقياس نأخذ. 

ثم إن مشائخنا اتحتلفوا فى محل القياس والاستحسان» قال بعضهم: محل القياس 
والاستحسان خارج الصلاة» بأن تلاها فى غير الصلاة وركع» فى القياس يجزئه» وفى 
الاستحسان لا يجزئه» وهذا ليس بسديد» بل لا يجزئه ذلك قياسا ولا استحساناء لان 
الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة فلا ينوب مناب القربة» وذكر الشيخ صدر الدين أبو 
المعين قال: رأيت فى فتاوى أهل بلخ بخط الشيخ أبى عبد الله الحديدى عن محمد بن 
سلمة أنه قال: السجدة الصلبية هى التى تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع؛ وعامة 
مشائخنا يقولون: لاء بل الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» كذا ذكر محمد فى 
الكتاب» فإنه قال: قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزئه ذلك؟ قال: أما فى 
القياس فالركعة والسجدة فى ذلك سواء؛ لأن كل ذلك صلاة» ألا ترى إلئقوله تعالى: 
لإوخر راكعا» وتفسيره خر ساجداء فالركعة والسجدة سواء فى القياس» وأما فى 
الاستحسان ينبغى له أن يسجد وبالقياس نأخذ, هذا كله بلفظ محمد. 

وذكر أبو يوسف فى ” الأمالى “: وإذا قرأآية السجدة فى الصلاة فإن شاء ركع لهاء 
إن كا سين لبا وى ee ONES E‏ د كر هك 
التفسير أبو يوسف فى الإملاء عن أبى حنيفة ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله» وذلك لما روى 
عن ابن مسعود» وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم أنهما كان أجازا أن يركع عن السجود 
فى الصلاة» ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلك فكان بمنزلة الإجماع اه ملخصًا 
٠ ` 00 1۸۹:1(‏ 

قلت: وبهذا ظهر خطأ ابن قدامة فى النقل» فإنه قال فى ”المغنى ‏ أولا: ولا يقوم 


(۱) أى ينجب. 


ج۷ “ + سرد الد ةرما يغای يد or‏ 


ال ركو ع مقام السجود. وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحساناء لقوله تعالى: للإوخر راكعا 
وناب ثم قال: وإن قرأ السجدة ة فى الصلاة فى آخر السورة فإن شاء ركع» وإن شاء 
سجدء ثم قال: ف رکع» نص علیه» قال ابن مسعود: (إن شئت ركعت وإن شت سجدت» 
وبه قال الربيع بن خيقم» وإسحاق» وأصحاب الرأى» ونحوه عن علقمة» وعمرو بن 
رحبي ومسروق اه .)٦٥۸:۱(‏ فقوله الأول يفيّد أن أيا حنيفة قال بجواز ا 
مقام السجود خارج الصلاة» وهذا لم يقل به أبو حنيفة» ولا هو بسديد قياس ولا 
استحسانا كما مر عن ' البدائع ". وإنما قاله بعض المشائخ من ال حنفية» وأما أبو حنيفة فإنما 
قال بما نص عليه أحمد من قيام الركوع مقام السجدة فى الصلاة فقط» والذى قاله بعض 
. المشائخ منا نا وإن كان لا يصح قياسا واستحسانا فله سلف فى ذلك» أخحرج ابن أبى شيبة 
RT‏ ساد "لمر وراك كاد كارا اليك لو يسما 
E‏ ا افتح البارى” 
(5:لاه4). 

قال فى ”البدائع : هذا الذى ذكرنا فى قيام الركوع مقام السجود فيما إذا لم تطل 
القراءة بين آية السجدة وبين الر كو ع» فأما إذا طال فقد فاتت السجدة وصارت ديناء فلا 
يقوم ال ركو ع مقامهاء وأكثر مشائخنا لم يقدروا فى ذلك تقديرَاء فكان الظاهر أنهم 
فوضوا ذلك إلى رأى المجتهدء كما فعلوا ذلك فى كثير من المواضعء وبعض مشائخنا قالوا: 
إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراءة» وإ قرأ ثلاث آيات طالتء والأوجه أن يفوض ذلك إلى 
رأئ أمجدبله أو يعبر ما يعد طويلأء على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفورء وإدخخالها فى 
حد الطول خلاف الرواية» فإن محمدا نص على أن ثلاث آيات ليست بقاطعة للفو ولا 
بمدخلة للسجدة فى خير القضاء اه ملخصا 091:1١‏ 22 

- قلت: وقد أشرت إلى ما يدل على اشتراط الوصل بينهما من قول ابن مسعود 


(۱) تابعى كبير مُشهور بكنيته» اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمى الكوفى المقرئ. ولأبيه صحة ثقة ثبت من 
الثانية» مات بعد السبعين كذا فى ”التقريب“ (ص-٠ .)١ ٠‏ قلت: وتأويل فعله عندنا أنه كان يفعل ذلك تشيبًا 


بالساجدين» لا أنه كان يزعمه مغنيا عن السجود .. 
١ :‏ 
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-١ 48‏ حدثنا: فالغ ن غد ار قال كنا يو شف بن عدی» ثنا 
أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن عمرق بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبى . 
ليلى» قال: «صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر بمكة» فقرأ فى الركعة الثانية 
بالنجم» ثم سجد ثم قام» فقرأ إذا زلزلت». أخرجه الطحاوى )۲٠۰۹:۱(‏ قلت: 
٠‏ ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ الطحاوى» وهو ثقة» صحح حديثه الشيخ ابن 
دقيق العيد فى ”الإمام ' كما فى فتح القدير (91:7) قلت: وأخرج الطحاوى . 
بعده عن عثمان رضى الله عنه نحوه وسنده حسن. 
١14000‏ عن: عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله مل يقول 
فى سجود القرآن بالليل: وسجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره 
د رواه الترمذى )/5:١(‏ وقال: حسن صحيحح, وفى 


افتذكرء ڈ ا ا ا و E ES‏ 
التلاوة؟ فالذى رجحه صاحب ”البدائع“ عدم اشتراطهاء قال: ومن مشائخنا من قال: 
يحتاج ههنا إلى النية ثم ذكر دليله ورد عليه كما فيه .)1١91 ١(‏ والله تعالى أعلم. 

قوله: ”حدثنا صالح بن عبد الرحمان إلخ“: قلت: فيه دلالة على أن المصلى إذا 
سجد التلاوة فى,الصلاة وقام فإنه لا يركع كما رفع رأسه بل ینبغی أن يقرأ ثم ب رکم 
وقد صرح فى ”البدائع ' بكراهة الركوع بدون أن يقرأ آبة أو آيتين فى قيامه عن السجدة» 
لأنه نضحي انا للركوع على السجدة» قال: والأولى أن يقرأ ثلاث آيات فصاعداء فلو لم 
ملعل داك ی كما ا ا e la‏ 
848:1١‏ 1). 
قوله: ”عن عائشة إلخ". قلت: قولها: ل المراد به صلاة التبجدء قال الشامى 
فى ”رد امحتار” نقلا عن ”فتح القدير" :)۸٠۳:١(‏ فإن كانت السجدة فى الصلاة» فإن 
كانت فريضةء قال: سبحان ربى الأعلى» أو نفلا قال ما شاء ما ورد» إلى أن قال: وإن 
كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك اه. وقد عرفت فى صفة الصلاة أن أذكار 
سجدة الصلاة وردت مختلفة» والظاهر أن سجود التلاوة مخصوص بهذا الذكر على 
الاستحباب اه. قلت: وجه قصره أن سجدة الصلاة أعلى وأهم من سجدة التلاوة» فلما 
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”الأذكار“ للنووى (ص:۸): زاد الحاكم: «إفتبارك الله أحسن الخالقين» 
قال: وهذه الزيادة صحيحة على شرط الصحيحين» اه. وفى ”التلخيص 
الحبير' :)١١14:1(‏ وصححه ابن السكن وقال فى آخره: ثلاثا اه. 


كان سبحان ربى الأعلى ثلاثا وظيفة الصلاتية, فالظاهر أنه وظيفة التلاوتية أيضاء ويكفى 
لهما جميعاء قال ابن قدامة فى ” المغنى “ : ويقول في سجوده ماايقول فى سجود اله الصلاة» 
“قال امد أما آنا فاقوق: سبحان ربى الأعلى اه (0o: ١(‏ | 

. وأما قوله: «إن أذكار سجدة الصلاة وردت مختلفة) فالجواب ما قدمنا أن كل ما 
ورد من غير التسبيح محمول على النفل» وقال صاحب ”الحلية“: على أنه إن ثبت فى 
المكتوبة فليكن فى حال الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك» كما 
نض عليه الشافعية» ولا شر فن الرامة اة القواعد الشرغية لا قير كيف يت 
و لح ع ا اي وفى 

شعة اللمعات ‏ (ص-175) ما تعريبه: وظاهر مذهب الحنفية أن التسبيح المسنون فى 
ل ال ن يكفى التلاوتية أولى؛ ومع 
1 ذلك فلا شك أن ما صح فى الروايات من الأدعية الختصة بالتلاوتية بتكون قراءته فى 
سجدة التلاوة أولى وأنسب اه. قلت: ولعل الحق لا يتجاوز ما قاله صاحبٌ ' 'الحلية” 
لكون الإمام مأمورا بالإيجاز» والله تعالى أعلم. ٠‏ ش 527 

وقد ورد فى الباب دعاء آخر رواه الترمذى وابن ماجه (والحاكم وابن حبان) عن 
ابن عباس» قال: «كنت عند النبئ ب فأتاه رجل» فقال: إنى رأيت البارحة فيما يرى 
النائم كا أصلئ إلى أصل شجرة فقرأت السجدة قدت الشجرة لسجودى 
فسمعتها تقول: اللهم احطط عنى بها وزراء واكتب لى با أجراء واجعلها لى عندك . 
ذخرا). زاد الترمذى «وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام) ثم اتفقا قال 
ابن عباس: «فرأيت النبى له قرأ السجدة فسجدء فسمعته يقول مغل ما قالت الشبجرة»:. 
وفى إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد» قال العقيلى: فيه جهالة وفى الباب ' 
عن أبى سعيد الخدرى عند البيهقى» واختلف فى وصله وإرساله» وصوب الدار قطنى فى 
"العلل" رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. الحديث» كذا 


إعلاء الستن سجود التلاوة وما يتعلق به 561 


۱ - عن: الليث» عن نافع» عن ابن عمر» قال: ولا يسجد الرجل ”© 
إلا وهو طاهر). رواه البیہقی بإسناد صحيح كما فى ”فتح الباری .)٤٦۷:۲(‏ 


فى ”النیل  .)٥۲:۲(‏ 
قلت: زواية حماد عن حميد قد ذكرناها فى المتن» وقد تقدم فى الحاشية حديث 
أبى سعيد فى دعاء الشجرة أيضاء والحسن بن محمد بن عبيد الله بن يزيذ قال فى 
"التقريب“: مقبول من التاسعة (ص-9") وفى ”التبذيب”: قد أخرج ابن خزيعة وابن 
حبان حديثه فى صحيحيبماء وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الخليلى: لما ذكر حديثه 
وق ينجت لشي عدا ES‏ رصي انيم ور RE‏ سي SE‏ 

حنبل محمد بن يزيد بن خنيس وسأل عنه» وتفرد به الحسن بن محمد المكى وهو ثقة اه 
(؟:9١١).‏ 

قوله: ”عن الليث إلخ“. قال ابن قدامة فى "المغنى : ولا يسجد إلا وهو طاهرء . 
وعملة ذلك أنه ر لد ا ر يشترط لصلاة النافلة» من الطهارتين من الحدث 
والنجس» وستر العورة واستقبال القبلة والنية ولا نعلم فيه خلافاء إلا ما روى عن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه فى الحائض تسمع السجدة تؤمع برأسهاء وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعن الشعبى فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه. ولنا 
قول النبى ل : «لا يقبل صلاة بغير طهور»» فيدخل فى عمومه السجود اه .)٠١٤:١(‏ 

قلت: أثر عثمان وابن المسيب» قد تقدم أول الباب أن ابن أبى شيبة أخرجه بسند 
صحيح: وتقدم أن معناه أن تتشبه الحائض بالساجدين بالإيماء ولا تسجدء وأثر الشعبى 
أخرجه ابن أبى شيبة أيضًا بسند صحيح عنه» قاله الحافظ فى ”الفتح“ (4517:7) ولكن 
قول ابن عمر المذكور فى المتن أولى منه» ولا يعارضه ما علقه البخارى: «وكان ابن عمر 
رضى الله عنہما يسجد على غير وضوء اه) .)١47:1(‏ فإن فى سنده مجهولا كما قال 
الحافظ ” الفتيح “» روى ابن أبى شيبة من طريق عبيد بن الحسن» عن رجل زعم أنه كنفسه 
عن سعيد بن جبير» قال: ”كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيبريق الماء» ثم يركب فيقراً 
السجدة فيسجد وما يتوضأ اه “. (نفس المرجع) فهذا الرجل الذى زعم عبيد أنه كنفسه» 


(0)أى سجود التلاوة. 
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لا يقال: إن اببخارى قد جزم بهذأ التعليق فيكون صحيحًاء لأنا تقول: قد اختلف 
نسخ البخارى فيه» ففى رواية الأصيلى بحذف اي 0 أيضًا (نفس 
المرجع) ولا حجة فى قول الحافظ : والأول أولى أى إثبات لفظة ”غير“ بل نقول: حذفه 
أولى لكون دليله أقوى» فإن ما رواه البيبقى عنه من قوله: ولا يسجد الرجل إلا وهو 
طاهر» مروى عنه بسند صحیح» وما رواه ابن أبى شيبة عنه ما يؤيد إثبات لفظة ' ر .فى 
سنده مجهولء فالأولى من النسخ ما وافق السند الصحيح» لا ما وافق غير الصجيح؛ وإن . 
سلمنا صحة هذا التعليق يإثبات لفظة ”غير“ فنقول: غايته أن سعيد بن جبير لم ير ابن عمر 
يتوضأء ونفى الوضوء لا يستلزم نفى الطهارة فيحتمل أنه كان تيمم فى موضع كان إهراق 
الماء فيه بعد الفراغ منه» ولم يره ابن جبير يفعل ذلكء وإنما اقتصر على التيمم إما لعذر 
م للا عنف أو كان من ا جور ا لد فلم بد ينبت سجوده بلا طهارة» . 
وأيضا: اا ويا راي ر ر لشو كو بع ف 
المراد» والفعل محتملا للوجوه. 

والعجب من بعض الناس حيث لم يتنبه لما فى روا نأ شيبة» وتعليق البخارى 
من الضعف رواية ودراية» فصار يجعله معارضًا لما ذكرناه فى المتن» ويقول: فلا حجة فيه . 
لمن يستدل به على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة اه. فكل ذلك بناء: الفاسد على 
الفاست والحق أن ما ذكرناه فى امان حجة.صجيجة»:ولا يصلح ما علقه البخاري ووصله 
ابن أبى شيبة. من ابن عمر معارضا له البتة. u a‏ 

د لاعت فى كون اشر اهار جاب الاحتراط لان هذه ت ر 
بالصلاة فى كثير من الأحكام» لا سيما وهو مذهب الجمهور كما قال ابن قدامة:. لا نعلم . 
فيه حلافا إلا ما روى عن عثمان» (وقد ذكرنا معناه» وأنه لا يعارض اشتراط الطهارة) .. 
وغن الشعين هده وقد قبعنا تاريل ما رون عن أب عبد الرعنان اللي أنه كان يقر 
السجدة» ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشى يؤمئ إماء اه. أنه 
' محمول على التشبه بالساجدين» لأنه حكاية عن الفعل أيضاء وهو يحتمل الوجوه» فلا 


يصلح معارضا لقول ابن عمرء لا سيما وهذا القول مؤيد بعموم قوله ل4 : «لا يقبل صلاة 
بغير طهور»» وموافق للقياس الصحيح وقول الجمهور فافهم» وكن من الشاكرين. 
التتمة الأولى: ٠‏ | 

٠‏ قد ورد ما يدل على كراهة هذا السجود بعد صلاة الصبح إلى الطلوع؛ والمذهب 
خلافه» فلا بد من ذكره والجواب عنه» روى أبو داود وسكت عنه عن أبى تميمة 
الهجيمى؛ قال: «لما بعثنا ال ركب -قال أبو داود: يعنى إلى المدينة- قال: كنت أقص بعد 
صلاة الصبح فأسجدء فنبهانى ابن عمرء فلم أنته ثلات مرات» ثم عاد فقال: ”إنى صليت 
جلف رسول الله مُه ومع أبى بكر وعمر وعفمان فلم يسجدوا حتى طلعت الشمس“ اه 
| :9ه مع" العون ).: 
3 قلت: هو محمول على أنه كان يسجد بعد الإسفار الشديد حيث يتراءى طلوع 
الشمس» فنهاه ابن عمر عن ذلك» ولا شك فى كراهة السجدة عند مظنة الطلوع حتى 
ترتفع الشمس قدر رمح» ويدل على ذلك ما رواه رزين عن سالم قال: كان ابن عمر إذا 
قرأ بالسجدة بعد الصبح يسجد ما لم يسفر». كذا فى ” جمع الفوائد“ (45:1). لم أقف 
على إسناده ولا حاله صحة وضعفاء ولكنه يكفى لتأييد الاحتمال وتفسير الاحتمال» على 
أنه قد تأيد بقول مالك به» ففى ”المدونة الكبرى“ لسحنون قال (ابن القاسم): فقلت له 
(أى لمالك): فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أ يسجدها؟ قال: إن قرأها بعد العصر 
والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة» رأيت أن يسجدهاء وإن دخلتها صفرة لم أر أن 
يسجدهاء وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدهاء فإن أسفر فلا أرى أن 
يسجدها اه .)١١ 5:1١‏ : ش 

ولا ريب أن علة المنع الإسفار إنما هى مظنة.طلوع الشمس» فالمراد به الإسفار 
الشديد الإجماع على جواز الصلاة فى الإسفار الغير الشديد حيث لا يتراءى طلوع 
ذكاء» هذا هو المذهب عندنا كما قدمنا فى الجزء الثانى من الكتاب (ص-47) عن 
. ”العا مكيرية“ وغيرها أن الأفضل فى سجدة التلاوة تأخيرها (عن وقت الكراهة) وفى 
صلاة الجنازة التأخير مكروه أى إذا حضرت فى وقت الكراهة» ودليل كراهة التأخير فيہا 


قوله مه لعلى: «لا تؤخر الجنازة إذا حضرت» رواه ابن ماجه بسند رجاله موثقون 
.)0١8:1(‏ وأيضا: فإنبا دعاء ولا يكره الدعاء فى وقت ما. ٠‏ 

ل i‏ 
السجدة بعد العصر فيسجد فتاه ابن عمر وقال: | نهم لا يعقلون» كما فى المغنى 
(565:1) فهو محمول أيضا على أنه كان يسجد بعدتغير الشمس فنباه من ذلك» قال 
ابن قدامة: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر والعصر 
أيسجد؟ قال: لا! وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وبه قال الشافعى» وروى ذلك عن 
0 والشعبى؛ وسالم» والقاسم» وعطاء وعكرمة» ورخص فيه أصحاب الرأى قبل 

تغير الشمس اه (نفس المرجع). 

وقال الشيخ -أطال الله بقائه-: إن قول ابن عمر: ”إنى صليت خلف رسول الله 
َه ومع أبى بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس ٠‏ فيه حكاية عن 
سجدة الصلاة من غير الفريضة كما لا يخفى» ثم إنه قاس سجدة التلاوة على سجدة 
الضلاة النافلة» فنبى عنما بعد الفجر والعصرء كما أن النافلة منبى عنما بعدهماء ولكنا 
ت ركنا قياسه ذلك لما ثبت عندنا وجوب التلاوتية بحديث مسلم المذكور أول الباب» فكان 
حكمها كالصلاة الواجبة دون النافلة» فتجوز بعد الصبح قبل الطلوع» وبعد العصر قبل 
الغروب. ٠‏ 

لا يقال: سلمنا أنها كالواجبة» لكن كالمنذورة لوجوبها كار او الماع ادن 
هما فعلا العبد كالنذرء فينبغى أن لا تجوز كالمنذورة. لأنا نقول كما قال العلامة الشامى 
(۳۸۹:۱): إنه وإن کان بفعله لكنه ليس أصله» لأن التتفل بالسجدة غير مشروع» فكانت 
واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزامه العبد اه. بلفظ بعض الناس فى ”الإحياء“ مع اختصار 
يسير» وفيه أن التنفل بالسجدة مشروع كما فى سجدة الشكر» وسيأتى ذكرهاء فلعل 
الأسلم فى الجواب ما ذكرته أولاء والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن . مود التلارة وها ت ب ° 1 


التتمة الثانية: 

قال فى ” البدائع“ ا ل N‏ أا اجر 
قوم فسمعوها فالسنة أن يسجدوها معه» لا يسبقونه بالوضع ولا بالرفع» لأن التالى إمام 
السامعين (قلت: قد مر دليله أن غلاما قرأ عند النبى مه السجدة ولم يسجد» وقال له 
النبى مف كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا» رواته ثقات ولكنه مرسل) وإن فعلوا . 
أجزأهم» لأنه لاامشاركة بينه وبيشهم فى الحقيقة» آلا ترى لو فسدت سجدته بسيب ”" لا 
| يتعدى إليهم اه( :4 قلت: ل 
التتمة الثالثة: ٠‏ 

.. :قال فى.”البدائع“ (نفس المرجع): ولا تشهد فى هذه السجدة وكذا لا تسليم فيهاء 

. لان التسليم تحليل ولا تجريمة لها عندناء فلا يعقل التحليل» e‏ 
يسلم للخروج عن التحرية اه. قلت: لم يثبت عن النبى م فى ابتداء السجود أكثر من 
' تكبيرة واجبدة» فزيادة تكبيرة أخرى للتحرية بلا دليل؛ وقال ابن قدامة فى " المغنى : 0 
ابن المنذر: قال أحمد: أما التسليم فلا أدرى ما هو؟ قال النخعى» والحسن» وسعيد بن. 
جبير» ويحبى بن وثاب» لين:فيه تسليم اه ١.‏ . قلت: . والأظهر عند الشافعية أن 
EE‏ تيد ساني رسينة ا (ص-١3).‏ 
سي 000 | 

قال فى ”البدائع“: ويكره للإمام أن" يعلوآية السجدة فى ضلاة يخافك يتا“ 
N‏ واحتج بما روى عن أبئ سعيد الخدرىء أنه قال: ااسجدا 
. بنا سول الله مله فى إحذى صلاتئ العشاء إِمَا الظهر وإما العصرء حتى ظننا أنه قرأ الم 
السنجدة) (قلت: لم أجده عن أبى سعيد بهذا ابسنياق؛ ونما له عند مسلم وأبى داود 
والنسائى بلفظ: «كنا نحرز قيام رسول الله م فى الظهز والعضرء فحرزنا قيامه فى 
الركعتين الأوليين من الظهر قدر الم تنزيل السجدة». الحديث» نعم! أخرج أبو داود عن 


(۱) كالحدث أو نحوه. 


اج 7 سجود التلاوة وما يتعلق به ا 


"ابن عمر: أن النبى + عفد سجد فى صلاة الظهر. ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة» 
. اه (595:1) وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك” (71:1؟) وقال: صخيح على شرط 
الشيخين وأقره عليه الذهبىء وفيه أمية شيخ لسليمان التيمى» رواه له عن أبى مجلز وهو لا 
يعرف» قاله أبو داود فى رواية الرملى عنه» وفى رواية الطحاوى عن سليمان» عن أبى 
مجلزء قال: ولم أسمعه منه» وكذا وقع عند أحمد عن يزيد بن هارون» عن سليمان» عن 
أبى مجلز به ثم قال: قال سليمان: ولم أسمعه من أبى مجازء ولكنه عند الخاكم ياسقاطه» 
ودلت رواية الطحاوى وآحمد على أنه مدلس» كذا فی " اللخيص الحبير” وأتبذيب . 
العبذيب” (Vg ١١5:1(‏ و أبي داود فى النسخة المعروفة عنه يشعر بأنه لم 
٠‏ يعتمد على ذكر أمية بل على إسقاطه» فإنه رواه من طريق معتمر ويزيد وهشيم» وعن 
سليمان التيمى» عن أمية» عن أبى مجلز: ثم قال: : قال ابن عيسى: ا 
مر اه وقال الذهبى فى ”الميزان“ : والصواب إسقاطه من بين هما اه AYN: ١(‏ 
ولكن يعكر عليه ما فى رواية الطحاوى وأحمد من قول سليمان: ا 
أبى مجلز' » فكيف يكون الصواب إسقاطه من بينما؟ وإن سلم فالحق ما قاله الحافظ فى 
" التلخيص”* ': إنه مدلس» فلا يصح للخصم ‏ الاحتجاج به على سجود التلاوة فى 
السرية: لأنه لا يحتج بالمذلس ولا برواية امجهول» والجواب عمن يجوز الاختجاج مما ما 
ذكره فى ”البدائع NCES‏ 
فقد ترك الواجب» وإن سجد فقد لبس على القوم» لاس يظنون أنه سها عن الركوع 
واشتغل بالسجدة الصلبية» ايسيخون له ولا يتابعونه» وذا مکروه» وما لا ينفك,عن مكروه 


(1) والعجب من بعض الناس.أنه صحخ الحديث مجرد الاعتماد على سكوت المنذرى عنه» لفحي ال له 1 
. لم يقدر على رفع الإشكال الوارد فى سنده» ولكن يرتفع عنه كل إشكال إذا كان الحديث واردا على الحنفية . 
موافقًا لغيرهم» ويجوز به الالتجاء بأئمة الفن والاعتماد عليهم حيتئذ» وأما إذا كان فى :حديث يوافق الحنفية ويرد 
على خصمهم أقل شببة وأدنى كلام فلا يرتفع بشئ أصلاء وحیشذ لا يسوغ له الاعتماد على أخد ولو كان من . 
أجلة أئمة الفن: كما فعل ذلك فى حديث أيئ سغيذ فى سجدة ص بلفظ: «فلم يرل يمتجد يبا بعاد لع فأشقط 
الاحتجاج به نجرد قول الزيلعى: ذكر الدار قطنى فى علله اختلاقًا اه..ولم يبال بعصحيح المنذرى له» وتصويب 
الدار قطني إياه» وئصحيح الذهبى له على شرط وهل هذا إلا تحاط ...| ... ا 


إعلاء السنن ش 0 ۰ 1۲ 


ا 
-١ 95 .‏ عن: أبى بكرة رضى الله عنهء عن النبى میت : «أنه كان إذا جاءه 
مر e e‏ لوو ورا الوحارة EE‏ 
وفئ “المرقاة” (58:7): قال الترمذى: حسن غريب» وصححه الحاكم اه. 


کان مكروهاء وفعل النبى َه محمول على بیان الجواز فلم يكن مكروهاء (لكونه فى 
مقام التشريع) وإن تلاها مع ذلك سجد بهاء لتقرر السبب فى حقه وهو التلاوة» وسجد 
القوم معه لوجوب المتابعة عليهم» ألا ترى أنه سجد رسول الله عي وسجد القوم معه اه 
.)١197:1(‏ وأيضًا: فإن علة الكراهة مخافة التلبيس على القوم» فلا كراهة إذا حصل 
الأمن منماء وفعل النى مله محمول على ذلك فافهم. 

© قال فى ”الدر *4: ولو كل على ال جد وجك مه السامعون اه قال 
الطحطاوى: قوله: 200 إن لم يتمكن من السجود على المنبر» ذكزه ابن 
حجر فى شرح البخارى» وقواعدنا لا تأبا اه. ”شرح الملتقى “» وتقدم عن ”الفتح “ من 
رواية الإمام أنه يتزل إلى الأرض» من غير تفصيل؛ وهو الذى ينبغى التعويل عليه اه 
.)07:1١‏ قلت: وقد مر فى المتن أول الباب: «أنه لله قرأ ص وهو على المنبر» فلما بلغ 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه»» الحديث. 


مهمة لكل مهمة ظ 

فى ”الكافى “: قيل: من قرأ آى السجدة كلها فى مجلس وسجد لكل منہا كفاه 
الله ما اه اه. 7 "ال وتفصيله من ” الشامية * 5:1١‏ |( و” مراقى الفلاح“ مع 
الطحطاوى. 

باب استحباب سجود الشكر 

قوله: ”عن بكرة رضى الله عنه إلخ“. فى سنده بكار بن عبد العزيز» قال المنذرى 
فى ”مختصره“ كما فى عون المعبود“ (40:7): فيه مقال اه. قلت: قال صاحب. 
التقريب : صدوق يهم (ص-4 )١‏ وفى ” تہذیب التهذيب” (478:1): قال الدورى 
عن ابن معين: ليس بشئ» وقال إسحاق بن منصور عنه: صالح» وقال ابن عدى: أرجو أنه 


ج۷ ظ استحباب سجود الشكر ۳ 
وصححه فى ”زاد المعاد“ أيضًا بعد عزوه إلى الإمام أحمد .)۲٠:۲(‏ 


لا بأس به» وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديفهم؛ قلت: وقال البزار: ليس به بأس» 
وقال مرة: ضعيف» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف اه 
ملخصا بلفظه. قلت: فتعارض فيه قول ابن معین» وابن عدی» والبزار» ويمكن التوفيق» 
بأنهم ذكره مرة منفردا فوثقوه» ثم ذكروه مع من هو أوثق منه فضعفوه» فهو تضعيف 
إضافى» إلا أنه يحتمل تغير الاجتهاد أيضا. 


| تحقيق أنيق:‎ ٠ 

قال بعض الناس: والأولى هى الأولى عندى إذا كان ذلك الراوى وثقه غير من 
. تعارض كلامه فیه» وأما إذا لم يوثقه أحد غيره فليست بالأولى» ولا يكون الراوى حجة 
لبقاء حكم التعارض حيقذ» فافهم اه. قلت: بل-مغله حسن الحذيث مطلقاء سواء وثقه 
غير من تعارض كلامه فيه أم لاء لأن التعارض يحتمل أمرين» إما أن يكون التوثيق متقدما 
عن التضعيف وهذا يسقط الاحتجاج به» أو يكون التوثيق متأخرا عن التضعيف» وحيقذ 
لا شك فى الاحتجاج به والعدالة أصل فى الرواة الحملة للحديث النبوى» فلا تزول 
بالاحتمال ما لم يثبت كون التضعيف متأخرا. ٠‏ 

وفى "ارق لين للعلامة عبد الحى رحمه الله: 0 5 دل 
الماعون فى فضل الطاعون ": وقد وثقه أى أبا بلج يحبى بن معين» والنسائى» ومحمد بن 
ست والذاز قطنى» :وتقل ابن اموت عن اين معن أنه ضيه قان فيك ثبت ذلك فقد يكون 
سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه» وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن أبن 
معين فیه» نبه عليها أبو الوليد الباجى فى كتابه ”رجال البخاری“ انتہی. وقال تلميذه 
السخاوى فى ”فتح المغيث” مما ينبه عليه أنه ينبغى أن تتأمل أقوال المزكين ومخارجهاء 
فيقولون فلان ثقة أو ضعيفء ولا يريدون به أنه من يحتج بحديثه ولا من يرد؛ وإما ذلك 
بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال» وعلى هذا يحمل أكثر من 
ورد من الاختلاف فى كلام أئمة الجرح والتعديل» ممن وثق رجلا فى وقت وجرحه فى 
وقت» وقد يكون الاختلاف للتغير فى الاجتباد اه. ملخصًا بلفظه (ص-7١‏ و8١1)‏ 
اوالحديث حجة لا صححه الأئمة؛ والاختلاف لا يضر 


إعلاء السنن استحباب سجود الشكر ‏ 2 0 


وفى ”رحمة الأمة “ (ص-١7):‏ ويستحب عند الشافعى رحمه الله وأحمد رحمه 
ايل لح حداف عند فة أو اندقعت عة اتقمة أن رسد كا ف فار قال الطعارى: 
أبو حنيفة رحمه الله لا يرى سجود الشكرء وروى محمد عنه أنه كرهه» ومالك يقول 
بكراهته منفردا عن الصلاةء رجو SS SE‏ 8 لياس به» وهو 
الصحيح له.. ) ظ 

وفى “الدر الختار : وسجدة الشكر'مستحبة؛ به يفتى» وفى "رد الحتار : هو 
قولهماء وأما عند الإمام فنقل عنه فى ”الحيط “ أنه قال: لا أراها واجبةء لأنها لو وجبت 
لرجبت فى كل لعظة» لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما لا يطاق» ونقل 
فی "الذخيرة. عن محمد عنه: أنه كان لا يراها شيئاء وتكلم المتقدمون فى معناه» فقيل: 
لا يراها سنة» وقيل: شكرا تاماء لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام 
يوم الفتح» وقيل: أراد نفى الوجوب» وقيل: نفى المشروعيةء وإن فعلها مكروه لا يثاب 
عليه» بل تركه أولى» وعزاه فى ” المصفى” إلى الأكثريل» فإن كان مستندا لأكثرين ثبوت 
الرواية عن الإمام به فذاك» وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتملء والأظهر أنها مستحبة 
شاش عليه خمد اجا فا غم مایت وى ظاهزه أن اراد الستعدة ا 
دون الصلاةء وإن كان محتملا للصلاة أيضًا)» وفعلها أبو بكر رضى الله عنه» وعمر رضى. 
الله عنه» وعلى رضى الله عنه» فلا يصح ال جواب عن فعله مد بالنسخ» كذا فى ”الحلية“ 
ش ٠‏ مخلصاء وتمام. الكلام فيهاء وفى ”الإمداد: فراجعها: وفى آخر ”شرح المنية : وقد 
وردت فيه روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام» فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع» 
وعليه الفتوى. وفى ” فروق الأشباه“: سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة» وهو معنى ما 
روى عنه أنها ليست مشروعة وجوباء وفيما من القاعدة الأولى: والمعتمد أن الخلاف فى 
سنيتها لافى الجواز اه ٠ ٠‏ 

قال بعض الناس: لم تثبت صلاة الشكر يوم الفتح على ما علمت اه. قلت: قد 
حلف بالطلاق أن يرد كل ما قاله الحنفية» وقد ذكر الحافظ فى ”الفتح“ من حديث ابن 
أبى أوفى أنه صلى الضنحى ركعتين» فسألته امرأته؟ فقال: «إن النبى مره صلى يوم الفتح ‏ 


ج۷ استحباب سجود الشكر ` ٠‏ 1° 


ركعتين». وعزاه إلى الطبرانى» وفيه أيضًا: وحكى عياض عن قوم أنه ليس فى حديث,أم 
هانئ دلالة على ذلك أى على سنية صلاة الضحى» قالوا: وإنما هى سنة الفتح» وقد 
صلاها خالد بن الوليد فى بعض فتوحه كذلك اه (4:1 4). وهذا هو الذى قالته الحنفية: 
إن صلائه عب يوم الفتح بالضحى كانت شكرا لما فتح الله عليه» وهذا هو الشكر التام» 
. وهذا الذى جزم به ابن القيم فى ”زاد المعاد » ورد على من ظنما صلاة الضحى» قال: 
وإنما هذه صلاة الفتح» وفى القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله تعالى» فإنما أى 
أم هانئ قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها اه (455:1). وعليه حمل أبو حنيفة 
رحمه الله كل ما ورد فيه سجدة الشكرء أن المراد بها ركعتا الشكرء فإن إطلاق السجدة 
على الصلاة شائعة فى الشرعء كما فى حديث ثوبان مرفوعا: «غليك بكثرة السجود لله. 
وفى حديث ربيعة الأسلمى مرفوعا: (أعنى بكثرة السجود): أخرجهما مسلم فى 
”"صحيجه “ (151:1): قال النؤوى فى شرتنه: والمراد به السجود فى الضلاة اه. 
فلما جاز حمل لفظ السجود على الصلاة فى قوله يلد هذا مجرد شيوعه فى هذا 
المعنى شرعا مع عدم قرينة خاصة تعين إرادة معنى الصلاة» فكيف لا يجوز حمله على هذا 
المعنى فى أفعاله ي وأفعال الصحابة؟ والفعل يحتمل الوجوه من أصله: لا سيما وقد تأيد 
هذا المعنى بفعله مر يوم الفتخ» فقد تتابعت الروايات بذكر الصلاة فيه» وتأيد أيضا با 
روى ابن ماجه عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه: «أن رسول الله مره صلی يوم بشر 
برأس أب جهل ركعتين اه»: وضعفة 0© ضاحب”” الزؤائد “14:13 مصرى): 
قلت: ولكن الضعيف يكفى لتأييذ الاحتمال وتفسير الإجمال» لا سيما وهو صالح 
ا على أصلناة كما نبمنا عليه فى الحاشية؛ فرواية صلاة يوم الفقح ويوم بشر برأ أبى خهل 
Ek 1‏ ل ا سا 


(۱) قلت: ا جه ارق لبر ل ا ف ا 
الجهولات قال: لا أعلم فى النساء من اتہمت ولا تركت كما فى ”اللسان” ١(‏ :0 وأيضًا: فإن شعناء هذه 
اع والقمول يز ترون للزلا سيول تانوقيا E‏ الاسم عي زا 
تعالى أعلم. 


إعلاء الستن استحباب سجود الشكر للق 


واه عن:البراء بن عازب رضى الله عنه: «أن النبى ي سجد حين 
جاءه كتاب على رضى الله عنه من اليمن بإسلام همدان». رواه البيبقئ وقال: 
E SSO‏ ال اي (۱°:۱). وصححة لري 
ا عون المعبود“ .)٤:۳(‏ وصححه الحافظ ابن القيم أيضا فى 


فاندحض بذلك ما قاله العظيم الآبادى فى ”التعليق المغنى“ على الدار قطنى _ 
:)٥۸:1(‏ وقال مالك: وهو مروى عن أبى حنيفة أنه یکره إذا لم يؤثر عنه مره مع 
تواتر النعم عليه» وإنكار وروده عن النبى يله من مغل هذين الإمامين مع وروده عنه مَك 
من هذه الطرق التى ذكرناها من الغرائب والمفضى إلى العجب اه. قلت: وإنما العجب 
على سخافة فهمك فهمك» حيث حملت كلامهما على عدم علمهما ببذه الآثار» بل مرادهما 
أنه لم يؤثر عنه م صراحة ما يدل على السجدة المنفردة عن الصلاة» بل كل ما ورد عنه 
فى ذلك متحمل إرادة معنى الصلاة بالسجدة› ويؤيدها حديث أم هانئ وابن أبى أوفى 
فافهم. ش 
هذا إذا حملنا كلام أبى حنيفة على نفى المشروعية» وإن حملناه على نفى السنية 
فلا إشكال أصلاء وروى ابن أبن شبية والبيبقى عن أسلم ”» قال: : «بشر عمر بفتح 
فسجد) كذا فى ”كنز العمال” 051:5 ولم أقف على سنده» ظاهر لفظ كان فى 
حديث المتن يدل على الاستمرار كما تقدم غير مرة» ومقتضاه تأكيد سجود الشكرء ولم 
١‏ أر من صرح بہاء وإنما المنقول عنم" هو الاستحباب» وللعدول عن التأكيد وجهان» 
أحدهما الاختلاف فى اللفظء ففى ”سنن الترمذى' عن أبى بكرة رضى الله عنه: «أن 
النبى یله أتاه أمر فسر به فخر ساجداً» (۱۹۱:۱) ذكره فى الجهاد فيحتمل أن يكون 
لفظ كان من تصرف الرواةء فلا حجة فيه على الدوام» وثانيهما أن تمييز النعمة الخاصة من 
العامة ليسجد على الخاصة قد يكون عسيراء فلو كان السجود مؤكدا للزم الحرج» وما 
جعل الله فى الدين من حرج. 
قوله: ”عن البراء رضى الله عنه إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة. . 


(۱) مولى عمر رضى الله عنه. 


عم استحباب سجود الشكر 1۷ 
”زاد المعاد” (917/:1) حيث قال: إسناده على شرط البخارى اه. 

14- عن: سعد بن أبى وقاص قال: حرجنا مع رسول الله لل من 
مكة نريد المدينة» فلما كنا قريبًا من عزوزاء نزلء ثم رفع يديه فدعا الله ساعة» 
ثم خر ساجدا فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث 
طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة» ثم خر ساجداء قال: ان شالت وين و ففف 
لأمتى » فأعطانى ثلث أمتى» فخررت ساجدا شكرا لربى» ثم رفعت رأسى 
فسألت ربى لأمتى» فأعطانى ثلث أمتى فخررت ساجدا لربى شكراء ثم رفعت 
رأسى فسألت ربى لأمتى: فأعطانى الثلث الآخرء فخررت ساجدا لربى شكرا 
رواه أبو داود )٤٥:۳(‏ وسكت عنه» وصححه فى زاد المعاد” )۹۷:۱ 
و؟1:١5).‏ 

-١ 6‏ عن: عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» قال: خرج رسول 
الله ريه فاتبعته» حتى دخل نخلاء فسجد فأطال السجود» حتى خفت أو 
خحشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه» قال: فجعت أنظر فرفع رأسه» فقال: ما 
لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له» قال: فقال: إن جبريل قال لى: ألا 
يسرك؟ إن الله عز وجل يقول: «من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك 
سملت عليه». زاد فى رواية: «فسجدت لله شكرا» رواه أحمد والحاكم وقال: 
صحيح الإسنادء كذا فى “الترغيب” (598:1). ونقل البيبقى فى 
"الخلافيات” عن الحاكم قال: هذا حديث صحيح» ولا أعلم فى سجدة الشكر 


ولد “عن 59 إلخ". دلالته على الباب ظاهرة» وفى ”عون المعبود“ (45:1): 
قال ادرائ :فى إسنادة موسق بن يعقوت الزمعئ» وقية قال اه فلت قد دم 
صلاة الضحى أنه مختلف فيه حسن الحديث. ش 

قوله: ”عن عبد الرحمان إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة» وذكر الاختلاف فى 
السند صاحب ” القول البديع“ ولكنه ممكن التوفيق فلا يضر على أصولهم فمن صححه لم 
.يعبأ به ودلالة بقية أحاديث الباب عليه ظاهرة. 


إعلاء السان الاب وا ۸ 
oa RE o‏ ل ا 


اصع بن هذا الحديث»› كذا فى "القول البديع" (ص-4/). وصححه ابن 
القيم فى “زاد المعاد” (91/:1 و” :)بعد عزوه إلى أحمد. 
400 إحنوفى: اه “ أيضًا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
قال: «خرج رسول الله مله ير لحاجته؛ فلم أجد أحدا يتبعه» ففزع عمر فأتاه 
. مطهرة من خلفء فوجد ایی ع كد ساجدا فى شربة» فتنحى عنه من خلفه حتى 
. رفع النبى عله لله رأسه: فقال: أحسنت يا عمر! حين وجدتنى ساجدا فتنحيت 
ع إن جبزيل علي السلام أثانى فقال: من صلى عليك من أمنك واحدة صلى | 
الله عليه عشراء ورفعه عشر درجات». رواه الطبرانى فى الصغتير . من رواية 
الأسود بن يزيد عن عمر رضى الله عنه» ومن طريق الطبرانى أخرجه لاء فى 
*اختارة قلت: وإسناده جيد بل صححه بعضهم أه. 
عت ”سجد ابو بكر رضى الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة" 8 
بحيلا إن مصور. | 
۸ -و "سجن على رضى الله عنه حين وجه ذا القسندية فى 
الوارج ۰ . رواه أحمد فى مسنده." 
ظ ۹-و "سجد كعب بن مالك رضى الله عنه فى عههد البى مَك ا 
١‏ بشر بتوبة الله عليه أ وقصته متفق عليها كذا فى "المتعقى“ متن ”اليل 
CCD‏ الأثرين» أثر أبى بكر رضى الله عنه وأثر على رضى الله 
عدن ا (۹۷:۱و۲:). 


ROR عد عد‎ HE 


i‏ « ل 
(۱) فى زاد المعاد : فى قتلى الخوارج. 


4 ا‎ az: 


151 عن: عبد الرحمن ”بن أبى بكر عن أبيه: «أن رسول الله 
وقت فى المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليين للمسافرء وللمقيم يوم وليلة). 
رواه ابن حبان فى ” صحیحه“ ”زیلعی “ (۸۷:۱) وقال الطحاوى فى ”معانی ' 
الاثار. 97 9: قد تواترت الآثار عن رسول الله ل د ا 


ش باب مسافة القصر . : 

: “عن عبد الرحمان ؛ بن أبى بكر [ إلخ” .قلت: الاق وروا 
١‏ د يما نصه: عم الرخخصة الجنس» ومن ضرورته عموم التقدير اه. وشرحه ما فى 
فقخ القدير": ذكر المسافر محلى باللام» فاستغرق الجنس لعدم المعهوذ, واقتضى تمكن © 
كل مسافز من مسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يتصوز أن يمسح كل مسافر ثلاثة أيام ولياليما 
إلا وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليماء إذ لو كان أقل من ذلك لخرج بعض 
المسافر ين عن استيفاء هذه الرخصة» والزيادة عليها منتفية إجماعاء فكان الاحتياج إلى 
إثبات أن الثلاثة أقل مدة السفرء وقد دل عليه وهى مسح ثلاثة أيام الجنس أى جنس 
المسافرين» لأن اللام فى المسافر للاستغراق» (كما فى المقيم) لعدم المعهود المعين» ومن 
ضرورة عموم الرخصة الجنسء حتى إنه يتمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام عموم 
التقدير بغلاثة أيام لكل متسافرء فالحاصل أن كل مسافر يمكنه ذلك؛ ولأن الرخصة كانت 
اام وا u‏ وما وم م 
بأكثر منه اه (۲ :و( 
ا 'وحاضلة” مأ فال الشيخ: إن الحديث يدل علق أن م أراد قطع” متميرة ثلاثة أيام: 
ولياليها فهو مسافر حتمًا عند الشارع؛ وله رخصة المسح ثلاثة أيام ولياليهاء وإلا لم يكن 
(1):هكذا في الأصل».وفى "آثار السان" عن أبى بكرة وعزاه إلى ابن الجازود: فلمل عبد الرحمن هاا هو اين آي بكرة 


الثقفى. 
)و بلفظ التمكن اندحض ما أورد عليه أن استيفاء مدة ثلائة أيام ولياليها ليس بلازم للمسافر» فافهم وتأمل.. : 


إعلاء السنن E‏ ۷۰ 


للمسافر ثلاثة أيام ولياليباء وللمقيم يوم وليلة اه. 


0 - وأخرجه مسلم )١70:1(‏ عن شريح بن هانئ عن عائشة» قال: 
«أتيتها أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبى طالب فاسأله: 


لذكر الثلاث معئى؛ وأما إن قاصد مسافة يوم أو يومين مسافر عند الشارع وله رخصة 
المسح ثلاثة أيام ولياليبا فمشكوك؛ ليس فى الحديث دلالة على عموم الرخصة له» ولا 
على كونه مسافرا شرعاء والرخصة كانت منتفية بيقين» فلا تفبت إلا بيقين» وكذا كون 
الرجل مسافرا كان منتفيا بيقين فلا يكون مسافرا مستحق هذه الرخصة إلا بيقين» وليس 
ذلك إلا فيما عيناه» لكون الشارع قد نص على الثلاثة للمسافر» فمريد مسافة الثلاثة 
مسافر باليقين» ولذا لم يقل أحد بأكثر منه فلا يكون مسافرا بإرادة مسافة أقل منها للشك. 
قال الشيخ: وتقرير الاستدلال بهذا الوجه أولى من الوجه الذى ذكره فى ”الهداية . 

قلت: المراد بالمسافر فى الحديث من يقطع المراحل بطريق العادة المعروفة فى السفر 
بسير وسط مع الاستراحات التى اعتدوهاء ولا شك أن مثل هذا المسافر إذا نوى قطع 
مسافة ثلاثة أيام لا يزال مسافرا فى مدة خمس عشر صلوات» ولا ينقطع سفرة فى أقل من 
هذا أبداء فلا يرد ما أورده المحقق فى ” الفتح “ بقوله: لكن قد يقال المراد بمسح المسافر ثلاثة 
أيام إذا كان سفره يستوعبها فصاعداء لا يقال: إنه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار إليه» 
لأنا نقول: قد صاروا إليه على ما ذكروا من أن المسافر إذا بكر فى اليوم الأول ومشى إلى . 
وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل للاستراحة وبات بباء ثم بكر فى اليوم ومشى إلى ما 
بعد الزوال ونزل ثم بكر فى الغالث ومشى إلى الزوال فبلغ المقصد, قال السرخسى: 
الصحيح أنه يصير مسافرا عند النية» وعلى هذا خرج الحديث إلى ”“ غير الاحتمال 
المذكورء فإن عصر اليوم الثالث فى هذه الصورة لا يمسح فيه تمام اليوم الثالث ملحقا بأوله 
شرعاء حيث لم تثبت فيه رخصة السفر ولا هو سفر حقيقة» فظهر أنه ما يمسح ثلاثة أيام 
شرعا إذا كان سفره ثلاثة أيام؛ وهو عين الاحتمال المذكور من أن بعض المسافرين لا 
بمسحهاء وآل إلى قول أبى يوسفء (أن السفر الشرعى يومان وأكثر الثالث) اه ملخصا 
(4:5). ش 


() فيه تصحيف والضؤاب عين الاحتمال المذكؤر كما سيأتى. 


۷۱ ۰ بيان مسافة القصر‎ VE 


فسألناه؟ فقال: جعل رسول الله م ثلاثة أيام وليالين للمسافر»» إلخ. 
YT‏ أخحبرنا: سعد بن عبيد الطائى, عن على بن ربيعة الوالبى 


فإنا نقول: إن هذا المسافر إنما لم يستوعب المسح ثلاثة أيام لكونه قطع مسافة 
لثلاثة على خلاف العادة بالتكبير والإسراع مثلاء وبمثله لا يرد النقص أصلاء فهل إذا 
طوى أحد جميع الأرض فى ساعة بطريق الكرامة ورجع إلى بلده فى أقل من يوم واحد . 
ولم يستوعب المسح ثلاثة أيام ولياليها تورد النقص بذلك أيضًا؟ كلا! فكذا لا يرد علينا 
شئ بما ذكروه» فإن هذا المسافر لو قطع مسافة الثلاثة بطريق العادة لاستوعب المسح ثلاثة 
أيام ولياليها حتماء وإنما يستوعبها لكونه قطعها على خلاف العادة» وإن كان بحيث لو 
قطعها وفق العادة لم يستوعب المسح ثلاثة أيام ولياليها فنقول: مثل هذا المسافر لا يقصر 
الصلاة فى قول أبى حنيفة ومحمد أصلاء وإنما يقصرها فى قول أبى يوسف. ويكون ما 
ذكروه وصححه السرخسى مبنيا على قوله لا على قولهما إن أراد ومثل ذلك بما ذكروه 
. والله تعالى أعلم؛ فإن حكم هذه الجزئية ليس منقولا عن الإمام نصاء وإنما هو من تفريعات 
المشائخ» فلا يترك به ما هو منقول عن الإمام بالشهرة والتواتر فى تحديد مسافة القصر. 

وأما ما قيل: إن هذا أى كون ثلاثة أيام ولياليها أدنى مدة السفر إنما يلزم أن لو كان 
ثلاثة أيام ولياليها ظرفًا لیمسح» ولم لا يجوز أن يكون ظرمًا لقوله و" المسافر“» حتى يكون . 
معناه: والمسافر ثلاثة أيام ولياليها يمسح؛ وتخصيص الشئ بالذكر لا يدل على نفى ما 
عداه» ذكره فى:” العناية “ (۴:۲) فهذا إنما يرد إذا كان لفظ الحديث مسح المسافر ثلاثة أيام 
ولياليہاء كما فى ”الهداية'» وأما على اللفظ الذى ذكرناه فى المتن فلا مساغ لهذا 
الاحتمال أصلاء سلمنا لكن لا يجوز أن يكون ثلاثة ثة أيام ظرفا للمسافر» وإلا لكان فى , 
قوله: بمسح المقيم يوما وليلة كذلك» لأدم عن تميق روزن م المقيم يوما وليلة 
شح وغير» لا وهنا اسد يها ی فإن سوق الكلام ليس إلا لبيان كمية 
بسح اا ع وعلى تقدير كون الظرف للمسافر والمقيم يكون قوله مسح 
مطلقاء وهو خلاف المقصود. 

قوله: جمد ماك CS‏ 
ابن عمر على أن سويداء ثلاث ليال قواصد» فإذا حرجنا إليها قصرنا الصلاةء وهو بسياقه 


0 السئن بيان مسافة القصر e‏ ۷۲ 


شس NT‏ ا N e‏ ا 


مشعر بتحديد مسافة القصر بمسيرة ثلاثة أيام» وهذا أصرح ما روى عنه وأبين» وقد ورد 
عته غير ذلك أيضاء فلنذكره ثم لنطبق بين الجميع. 
: قال الحافظ فى ”الفعح' ': زؤى عبد الرزاق» عن ابن جريج: أخبرتى نافع: إن ابن 
عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا 
اه (7:/ا45). وفيه أنه رأى نافع فلا يعارض ما ثبت عنه صراحة» قال: : وروى وكيع من 
وجه آخر عن ابن عمر أنه قال: «يقصر من المدينة إلى السويداء وبينمما اثنان وسبعون ميلا 
اه» (نفس المرجع) وهذا هو بحديث المتن إلا أن لفظ: «وبينهما اثنان وسبعون ميلا) 
يحتمل أن يكون من قول ابن عنمر أو من قول غيره» ويحتمل أن يكون مبنيا على اعتبار 
. بعض المقادر الذى هو أكثر مقادير الميْلء فإنها مختلف فيا جداء كما فصلها الحافظ فى 
”الفتح “ (نفس المرجع) فاندفع ما يتوهم من الخالفة بين هذا الأثر وبين ما قاله فقهاؤنا فى 
تحديد مسافة ثلاثة أيام على أن أصل المذهب عندنا أن لا معتبر بالفراسخ والأميالء بل 
المعتبر فسير الثلاثة بسير وسطء وروى عن الإمام التقدير بالمراحل (الثلاثة أيضا) وهو 
قريب من الأول فإن الظاهر من عادة المسافرين قطع مرحلة فى يوم» كما فى ا 
.)۲ :ى وعلى هذا فلا مخالفة لهذا الأثر ببذا اللفظ ما ذهبنا إليه. . وفى ”النيل” عن 
”الجر ' عن أبى حنيفة رحمه الله: : أن مسافة القصر أربعة وعشرون فريسخا له 1:9 (AY:‏ 
وهی اثنان و سیون ميلا كما فى هذا الأثر: . 
قال الخافظ: N ys‏ > عن أبيه: 
«أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة». قال عبد الرزاق: وهى على ثلاثين ميلا من المدينة اه. 
وفيه أنه واقعة حال تحمل الوجوه» مدا أن تكون ريم من الجهة التى سلكها ابن عمر أزيد 
من ثلاثين ميلا أو نحوهاء ولكن كانت وعرة بحيث يشق قطعها فى أقل من ثلاثة أيام» 
قال شيخنا: وعلى كل لإا كات مسافة ثلاثة أيام فلا إشكال» وإن كانت أكثر منها 


)١(‏ هى موضع بقرب المدينة» القاموس. 
(۲) رجاله رجال الجماعة. ˆ 


بہاء قال: هى تلث ليال قواصد» فإذا خر جنا إلیہا قصرنا الصلاة). رواه الإمام 
محمد بن الحسن فى ”الأثار” له (ص-” وه*) دفى السان : إسناده 


دنه واضة بعال وا على ای عه و كانت أل من ف ی 
أنه كان عزمه السفر البعيد ثم رجع لعارض بدا لهء كذا حكاه بعض الناس عنه فى 
" الإحياء . | ٠‏ 

قال: وروی ابن أبى شيبة» عن وكيع؛ عن مسعرء عن محارب» سمعت ابن عمر ٠‏ 
ول لالد الساعة من النهار فأقصر». وقال الثورى: سمعت جبلة بن سحيم» سمعت 
ابن عمر يقول: “لو خرجت ميلا قصرت الصلاة". وإسناد كل منهما صحيح (نفس 
المرجع) والجواب عنما أن المراد به أن ابتداء السفر بالخروج عن البلدة» وأن القصر لا 
يتوقف على قطع مسافة السفرء بل يجب بابتدائه» وهذا ظاهر من ألفاظ الأثرين كما لا 
يخفى على عاقل» فعبر الابتداء بالسفر بقوله: «لأسافر الساعة من لجاز مرة» وبالخروج 
ميلا أخرى. 

. قال: وروى ابن المنذر من رواية يزيد بن أبى حبيب» عن عطاء بن أبى رباح» «أن 
ا ا 
السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه اه (557:7). قلت: ولا حلاف 
بينه وبين أثر المتن» فإن التحديد بأربعة برد فى هذا إِنما هو من عطاء لا من قول ابن عمرء 
ا ل ل ل 
ثلاثة أيام عنده» واتفق به كونما أربعة برد أيضا. 

قال: وروى الشافعى» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم: e‏ 
إلى ذات النصب فقصر الصلاةء قال مالك: وبينها وبين المدينة أربعة برد » ورواه عبد 
الرزاق عن مالك هذاء فقال: «بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا اه). قلت: فإذا 
تعارضا تساقطاء ولعل ما قاله الشافعى عن مالك أرجح مما قاله عبد الرزاق» ولعله وهم 
فجعل ثمانية وأربعين ثمانية عشرء والجواب عنه ما مر ذ فى الجواب عن أثر عطاء المتقدم» 


(1) أربعة برد هى ستة عشر فرسخاء والفر سخ ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعًا 
معترضة معتدلة» هذا هو الأشهر» كذا فى الفعح ” فالبريد اثنا عشر ميلا. 


إعلاء السئن . يان قسافة ال 3 NE‏ 
صحيح اه (1۲:۲). (قلت: رجاله ثقات من رجال الصحيحين). 


على أن التحديد بأربعة برد وإن كان خلاف أصل المذهب ولكنه يوافق فتوى المشائخ من 

قال: وفى ”الموطاً“ عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: «أنه كان يقصر فى مسيرة 
اليوم التام اه» (477:7). قلت: هذا هو رأى سالم فى قصر أبيه» فلا تعارض بينه وبين ما 
ذكرناه فى امن من قول ابن عمرء فيمكن أن يرى هو فى مسافة أنها مسيرة ثلاثة أيام أى 
بسير وسط كسير الزاملة من البعیر» ويرى ابنه أنها مسيرة يوم واحد أى بسير راكب 
مجد على راحلة هو جاء. 

والعجب من الحافظ ابن حجر أنه كيف جعل هذه الأقوال 59 جداء وأورد 
. على الحنفية فى تمسكهم بحديثه المرفوع: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى رحم 
محرم» على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام: أن الاعتبار عندهم بما رأى الصنحابى لا با 
روی» وقد اختلف عن ابن عمر فى تحديد ذلك احتلافًا (كثيرا) اه. فإن شيكا من الروايات 
التى سردها لا تعارض ولا تخالف تحديده بثلاثة أيام» وكيف يجوز إبداء الخلاف بجعل 
أقوال أصحابه أقوالا له» وبالتحكم عليه بظنونهم وآرائهم ؟ فالحق أن ابن عمر رضى الله 
عنهما قائل بتحديد مسافة القصر ؟سيرة ثلاثة أيام» ولم يرد عنه التصريح بخلاف ذلك 
GS E‏ ل ل 
وروايته كماءزعمه.الحافظ. 

نع انبرج علي عا وان تفاط ارلا وذ ديك نا س مل نياك م ن بل 
لنبى المرأة عن الخروج وحدهاء ولذلك اختلف الألفاظ فى ذلك» ويؤيد ذلك أن الحكم 
فى نب المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيزة ساعة واحدة فى يوم تام 
لتعلق بها الدبي» بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مغلا فى يومين (أو ثلاثة 
لم يقصر فافترقا اه. وفى ”الجوهر النقى“: القصد من هذا الحديث الاحتياط على المرأة 
دون تحديد مدة السفر» ففى الاستدلال بهذا الحديث نظرء والذى استدل به أهل المذهب 
هو قوله مَل : اسح المسافر ثلاثة أيام» سيق لبيان الرخصة للمسافر فيعم جميع 
المسافرين» فلو + بت حكم السفر فى أقل من ثلاثة أيام لم يعم الرخصة الجميع اه 


o ANA COA e 


۷۳ اعن:.أبن عمر رضى الله عدبماء أن النبى ل قال: ولا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم). رواه البخارى وص 7 : )١‏ وفى رواية مسلم 
بطر يق الضحاك بن عثمان عن نافع: «مسيرة ثلاث ليال»» ”فتح البارى“ 


(۲۰۱). وسيأتى الجواب عن كل ذلك فانتظر. 

قوله: “عن ابن عمر إلخ ". قلت: دلالته على تحديد السفر ظاهرة» حيث اعتبرت 
المسافرة إلى ما دون الثلاث فى حكم المقيمة » فإن النبى عن الثلاث يدل بمفهومه على أن 
ما دونه غير منهى عنه» فكان خرو ج المرأة إليه كخروجها من دار إلى دار فى بلدتها حيث 
لا يشترط لها الحرم فكانت كالمقيمة؛ والمسافرة إلى مسيرة ثلاثة أيام مسافرة شرعاء حيث. 
٠‏ افترقت عن المقيمة فى الأحكام» وبا ورد فى لفظ الحديث عند مسلم: من مسيرة ثلاث 
ليال» اندفع ما قاله الحافظ فى ' الفتح" : إن الحكم فى نبى المرأة عن السفر وحدها متعلق 
بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا فى يوم تام لتعلق بها النبى» بخلاف المسافر 
فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا فى يومين لم يقصر فافترقا اه. قلنا: لم يفترقاء فإن نبى 
المرأة عن السفر وحدها متعلق بالمسافة أيضًا كالمسافر دون الزمان كما كما زعمه» لما فى طريق 
أخرى من لفظ: وس و وان e ES‏ 
ذكره إياه بعد صفحة؟. 

ودلالة حديث أبى هريرة وأبى سعيد على معنى الباب بالوجه الذى ذكرناه ظاهرة. 
وبمذا اندفع ما قاله الحافظ وصاحب ” الجوهر النقى“ أيضا: إن الحديث ما سيق لأجل بيان 
مسافة القصرء بل لنبى المرأة عن الخروج وحدهاء ففى الاستدلال به نظر. لأنا نقول: 
:طريق الاستدلال بالنص لا تنحصر فى الاستدلال بعبارته» بل يعم طرقا سواها من 
الاستدلال بدلالته وإشارته واقتضائه أيضاء فلو سلمنا أنه سيق لأجل مآ ذكرتموه. فهو يدل 
. بعبارته على كون المسافرة مختصة ببذا الحكم دون المقيمة أيضاء لكون الدبى مقيدا 
بالمسافرة ”“ كما لا يخفى» فلما قيد السفر بأن يكون ثلاثة أيام فصاعدا دل بمفهومه على 
ظ زا قل النيل” عن الان فى اف٠‏ الل ا و بعده» وقد عمل أكثر 
العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات» قال النووى: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى 


سفرا فالمرأة منسبية عنه إلا بالمحرم اه (11/1:5). قلت: فقد ثبت اتفاقهم على كون النبى مختصا بالمسافرة دون 


إعلاء اسان بيان مشافة القصر ل۷ 


.)58:5١ 
عن: أبى هريرة» قال: قال رسول الله مَرَلِنَهِ: «لايحل لامرأة أن‎ -١ 4 
تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها». أخرجه مسلم (474:1) وعزاه فى‎ 


”النيل“ إلى أحمد ومسلم بلفظ: «مسيرة ثلاثة أيام) اه .)417٠:1(‏ 


أن ما دون ذلك ليس بسفرء فتم الاستدلال به على حد السفرء وهو المطلوب. 

لا يقال: إن التقديرات مختلفة فقد روى البخارى عن أبى هريرة مرفوعا: لايخلل 
لامر أة تومن لقو «(I EA: e N‏ 
وأخرجه مسلم فى ' أصحيحه' أيضًا ١١‏ :۳ و4 48). وأخرجا جميعا عن عبد الملك بن 
عمير» سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يحذث بأربع 

عن النبى مَل فأعجبنى وآنقننى» قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو 
محرم». الحديث كذا فى ” الفتح “ )٥۷:۳(‏ و”صحيح مسلم” .)٤۳۳:۱(‏ 

لأنا نقول: إن جديث أبى هريرة فى ذلك مضطرب الإسناد وان كليبماء أما 
الاضطراب فى الإسناد فإن ابن أبى ذئب والليث بن سعد روياه عن سعيد المقبرى عن أبيه 
عن أبى هريرة» ورواه يحبى بن أبى كثير وسهيل ومالك عن المقبرى عن أبى هريرة» 
فرجح البخارى رواية ابن أبى ذئب» ورجح الدار قطنى أنه عن سعيد عن أبى هريرة ليس 
فيه عن أبيه» كما رواه معظم رواة الموطأ“ (وهذا الاختلاف ممكن التوفيق). وأخرجه ابن 
خزيمة من طريق خالد الواسطى وحماد بن سلمة؛ وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم 
من طريق جرير» كلهم عن سهيل بن أبى صالح» عن سعيدء عن أبى هريرة» وقال بشر بن 
المفضل: عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» أبدل سعيدا (المقبرى) بأبى صالح» وخالف 
فى اللفظ أيضا: فقال: «تسافر ثلاثا»ء أخرجه مسلم» وقال جرير فى روايته: ” بريدا” بدل 
بوم (أخرجه أبو داود) وهذا هو الاضطراب فى المتن» كذا يتحصل من كلام الحافظ 

فى ” الفتح“ (459:7). 

وهذا الاختلاف غير مكن الترفيق إلا بتعسف وتكلف بتصحيح الطزق كلها كما 
فعله الحافظ» وقال: ولكن المحفوظ عن أبى صالح عن أبى سعيد» ولا يخفى بعده» فإن . 
مسلما أودع فى ”صحيحه“ طريق سهيل عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» فكيف يكون 
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-١ 1/6‏ عن: أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها 
أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منا). أخرجه مسلم 
(ص-4 ”)24 وعزاه فى النيل” إلى الجماعة إلا البخارى والنسائى اه 
(1۷۰:1). 


احفوظ خلافه؟ فلا بد من الترجيح أو طرح الروايات كلها.. 

وأما حديث أبى سعيد الخدرى فهو مضطرب المتن أيضاء فروى عبد الملك بن 
عمير» عن قزاعة عن أبى سعيد بلفظ: 9نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين» كما مرء وتقرذ 
بهذا اللفظ لم نعلم له متابعا فى ذلك عن قزعة» وخالفه ثقتان» سهم بن منجاب وقتادة 
١‏ عند مسلم )٤۳۳:۱(‏ فرويا كلاهما عن قزعة عن أبى سعيد بلفظ: «لا تسافر امرأة ثلاثا» 
لفظ قتادة: «فوق ثلاث إلا مع ذى محرم» وهذا أرجح» لأن عبد الملك بن عمير وإن كان 
من رجال الجماعة ثقة لكن قال أحمد: عبد الملك مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته» ما 
أرى له خفسمائة حديثء وقد غلط فى كثير منهاء وقال. إسحاق بن منصور: ضعفه 
أحمد جداء قال صالح بن أحمد عن أبيه: إن عبد الملك يختلف عليه الحفاظ وقال ابن 
منصور عن ابن معين: مخلط اه من " تبذيب التہذيب  )4١7:5(‏ لا سيما إذا تأيد لفظ ' 
سهم بن منجاب وقتادة بما رواه أبو ضالح عن أبى سعيد مرفوعا بلفظ: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها» الحديث. 
أخرجه مسلم كما ذكرناه فى المتن» فلا يلتفت إلى لفظ عبد الملك وقد تأيد لفظ الثلاثة 
بمثل هذا التأبيدء وكذا الراجح عندنا فى حديث أبى هريرة ما ذكرناه فى المتن من لفظ: رلا 
يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منما)» لأنه لا تحقق الاضطراب فى متنه 
وإسناده» واحتيج لرفعه إلى الترجيح فاللفظ الذى يوافق حديث ابن عمر الذى لم يختلف 
الرواة فى لفظه ولا فى سنده أرجح مما يخالف هذا الحديث الصحيح السالم من العلل 
كلها. ظ 0 

وبالجملة فالأصل فى الاحتجاج حديث ابن عمر» وأما حديثا أبى هريرة وأبى سعيد 
فإئما يجوز الاحتجاج من طرقهما ولفطهما با وافق لفظ حديث ابن عمر لا بما خالفه» فإن 


إعلاء السنن بيان مسافة القصر YA‏ 


SE E 
لا يقال: اجا فى رج ال یکن شی وه اط مکی پل‎ 
آنه روبعل دن‎ eT واحد برواية‎ E حديثين فصاعداء‎ 
الصحابى أن يكون عنده علم باختلاف ألفاظ النبى ب ثم يقتصر منها على لفظ مرة‎ 
وعلى لفظ أخرى» وإن كان ذلك جائزا لم يوجد فى الدنيا حديث مضطرب أصلاء‎ 
ع 0 ل 1ه وا المسافة‎ 

ات" 

0 0 زلا 
تسافر المرأة إلا مع ذى محرم» فقام رجل يا رسول الله! إن امرأتى حرجت حاجة وإنى 
N CE‏ فانطلق وحج ومع امراتلف»» متفق عليه كما فى 
"المنتقى ” مع ”النيل” (4: ) فينبغى الأخذ بهاء ونمى المرأة عن كل سفر مطلقا إلا 
مع ذى محرم بدون تقييده بمدة دون مدة» أو يقال: : إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد» 
وهو رواية الثلاثة الأميال إن صحت» أخرجها الطبرانى عن ابن عباس بلفظ: : ولا تسافر . 
المرأة ثلاثة أميال إ لامع زوج أو ذى محرم اھ) كما فى ”النيل” .)١721:5(‏ وإلا فرواية 
البريد أخرجها أبو داود عن أبى هريرة كما تقدم فى كلام الحافظ. 

قلنا: : فى كل ذلك حرج لا يخفى» أما فى النبى عن كل سفر مطلقا فظاهرء وكذا 
عن ثلاثة أميال» فإن التحديد بها أشد من الإطلاق ما فيه من الحرج على الأمةء والحرج 
مدفوع بالنص» وأيضًا: فإن ذلك أى الخروج إلى مسافة ثلاثة أميال لا يسمى سفرا عرفا 
ولا عادة» وقد يكون البعد بين امحلتين من البلدة الكبيرة نحو ثلاثة أميال بل أزيد يد مننهاء ولا 
يقال للذاهب من محلة لها [ إلى محلة أخرى مسافراء فهذه مدينة الرسول مله كانت 
حولها منازل بنى قريظة» والنضيرء وقباء» والعوالى» ولم يغبت فى أثر ما أنه خطر لنساء 
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المسلمين عن الخروج من المدينة إليباء أو منها إلى المدينة إلا بمحرم. 
وقد ورد فى الصحيح عن أسماء أنها كانت تنقل النوى لفرص الزبير من أرض له 
أقطعها له رسول الله عو وهى منہا على ثلثى فرسخ اه (0/87:7). ولا شك أن التقاط ٠‏ 
النوى لا يتيسر. من موضع و#حدء فالظاهر أنه كانت تبعد. من المدينة فرسخا و نحوه» 
وظنى أن فيه أى فى لفظ ثلاثة أميال تصحيفا عن ثلاثة ليال» 5 
عنما أن أبا سعيد الخدرى يفتى أن رسول الله ملم قال: لا ا أن تسافر إلا 
وا كر فال ها لكلين ذو فرع أخريحه الا ا كنار“ “لد 
(58:1") بسند صحيح» فأنكرت عليه لما أطلق بالنبى عن السفر للمرأة» وحاشاها أن 
تنكر حديث رسول الله عه إلا وعندها علم بحقيقة ما قاله وء فالظاهر أنها أنكرت 
إفتائه بالإطلاق» والننبى مقيد بمدة معلومة عندها لما فى الإطلاق من الحرج.. 
ورواية البريد لا تصلح للأخنذ بہاء لما فى معنى البريد من الجهالة والإبهام؛ قال فى 
القاموس : والبريد الفرسخان أو اثنى عشر ميلا أو.ما بين المنزلين اه (107:1). وما 
بين المنزلين مختلف جداء وأيضًا: فإن حمل هذا المطلق لا يجوز إلا على المتيقن» لما تقرر 
فى الأصول أن اليقين لا يزول إلا بمثله لا بامحتمل» وقد كان السفر مباحمًا للمرأة قبل النبى 
مطلقاء لكون الإباحة هى الأصلء ولأن النبى عن شئ يقتضى إباحته قبله» ولإطلاق قوله 
تعالى: #إقل سيروا فى الأرض فانطروا كيف كان عاقبة الجرمين). وقوله تعالى: «إولقد 
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر». وقوله تعالى: لإفانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل لله الآيات» والرجال والنساء فى الخطاب بها سواء لم يقل أحد باختصاصها 
بالرجال دون النساءء فلا يجوز تقييد هذا المطلق إلا بالمتيقن» وهو فيما قلنا لما قال 
الطحاوى رحمه اله: اتفقت الآثارالتى فبها مد الثلاث كلها عن الب مَك فى تمرم 
السفر ثلثة أيام (بلياليها) على المرأة بغير محرم» واختلف فيما دون الغلاث» فنظرنا فى ذلك 
فوجدنا أن حديث ما دون الثلاث لم يخل من أن يكون متقدما على خبر: الثلاث أو 
متأخراء فإن كان متقدما فيكون خبر الثلاث المتأخر ناسخاء وإلا لما كان لذكره الثلاث 
معنى» فإن كان متأخرا فلم يمكن أن يقال: إنه ناسخ خبر الفلاث بل يكون مثيتا لحرمة 
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زائدة» وهى حرمة ما دون الثلاث مع بقاء حرمة الفلاث وما فوقهاء فحديث الثلاث 
واجب استعماله على الأحوال كلهاء وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان متأخرا لا أن 
كان متقدماء فالأخذ بما يجب استعماله فى كلا الحالين أولى ما يجب استعماله بحال . 
وت رکه بحال» انتبى كلام الطحاوى ملخصا من ” شرح الآثار” له .)٠١۸:۱(‏ 

هذا كلامنا فى الترجيح وإن سلكنا مسلك الجمع» وصححنا كل ما ورد فى 
روايات أبى هريرة وأبى سعيد مع كؤنها مشتملة على المقادير الختلفة المستلزمة 
لاضطرابہاء ولم نجترئ على رد شئ منها لكون البخارى ومسلم صححاها جميعاء فلنا 
أن نجمع بينها بما قاله شيخنا: إن النبى عما دون الثلاثة ليس بكونه سفرا معتبرا عند 
الشرع» بل لعارض خوف الفتنة» بخلاف السفر مسيرة ثلاثة أيام فإن النبى عنه لكونه 
سفرا معتبرا شرعا سواء خافت الفتنة أولاء ولا يجوز كونه لعارض وإلا لزم عدم تحديد 
السفر الذى نى الشارع المرأة عنه إلا بمحرم» وهو ليس بجائز لما ذكرناء فلو لم يكن 
السفر الشرعى محدودا بالثلاثة لوجب أن يرد نص آخر يحدده ويذكر فيه النهى عن 
السفر مسيرة أكثر من ثلاثة أيام» كالأربعة أو الخمسة؛ وحيث لم يرد فكان دليلا على أن 
السفر الشرعى المتعلق به النهى للمرأة إلا بمحرم هو هذا السفر مسيرة ثلاثة أيام» وأما ما 
دونه فمبنى على العوارض فافهم اه. من كلام بعض الناس فى ”الإحياء مع تغيير يسير 

لا يقال: لانسلم قوله: «حیث لم يرد بل نقول: قد ورد نص يدل على تعلق هذا 
النبى بأكثر من ثلاث لا بالثلاث» وهو ما أخرجه مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
حدثنا عبد الله بن نمير» وأبو سلمة» عن عبيد الله ببذا الإسناد (أى عن نافع» عن ابن عمر)» 
أن رسول الله ميم قال: «لا تسافر:المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم اه .)٤۳۳:۱(‏ 
وله شاهد من حديث قتادة» عن قزعة» عن أبى سعيد الخدری» أن نبى الله بُ قال: ولا 
٠‏ تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذى محرم»» وفى رواية عنه: «أكثر من ثلاث إلا مع 
ذى محرم» أخرجهما مسلم أيضا. ّْ 

قلت: قد تفرد ابن أبى شيبة عن أبى أسامة» وعبد الله بن نمير كلاهما غن عبيد الله 
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بلفظ: «فوق ثلاث» فى حديث ابن عمر والحفوظ ما رواه يجين القطان» عن عبيد الله 
وتابعه عبد الله بن نمير فى رواية ابنه عنه عن عبيد الله» بلفظ: ولا تسافر المرأة ثلاث إلا 
ومعها ذو محرم»» أخرجهما مسلم (نفس المرجع) وتابعهما ابن المبارك عند البخارى» 
فروى عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا مثله» وأبو أسامة قد وافق الجماعة أيضا 
عند البخارى» فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى (وهو ابن راهويه) قال: قلت لأبى 
أسام: حدثكم عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى ل قال: ولا 
٠‏ تسافر المرأة ثلاثة أيام) الحديث» وفى مسند إسحاق فى آخره: «فأقر به أبو أسامة» وقال: 
نعم!) كذا فى ” الفتح” (5754:7) فلم يبق إلا تفرد ابن أبى شيبة بهذا اللفظ» فإن شيخه 
أبا أسامة وعبد الله بن نمير قد وافقا لفظ يحبى القطان وابن المبارك فى رواية غيره عنهماء 
ثم روى عن يحبى القطان جماعة؛ منهم زهير بن حرب» ومحمد بن مثنى عند مسلم 
ومسدد عند البخارى والطحاوى» وأحمد بن حنبل عند أبى داود كلهم رووه بلفظ: 
” ثلاثة ' أو "ثلاثة أيام“ أو” ثلاث “» لم يقل أحد منهم "فوق ثلاث » فلا بد من الترجيح 
أو الجمع» والترجيح إنما هو للفظ الجماعة دون ما تفرد به ابن أبى شيبة من بينهم» لا سيما 
as‏ ولا يحل لامرأة تسافر مسيرة 
ES a as‏ ثلاثا أو 
فوقه»» فجعله فوق ثلاث» يؤيد ذلك ما أخرجه مسلم عن الأعمش» عن أبى صالح» عن 
أبى سعید» قال قال رسول الله مله «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها». الحديث» وهذا مفسر فيحمل ما رواه ابن 
أبى شيبة عليه فإن المفسر يقضى على ما دونه» وهذا هو الجواب عن رواية قتادة فى 
حديث أبى سعيد بلفظ: رق ثلاث أو ا كدر مو لاك ا وقد وز و ا في 
روايات أخرى أيضاء فلنذكرها للتأييد. 
. منمها ما رواه عمرو بن * شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله مله 
مثله» أى مثل ما رواه يحبى القطان» عن عبيد اللهه عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «لا 
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تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم» أخرجه الطحاوى بسند صحيح .)٠١۷:۱(‏ 
وتججااما وراد !لدان تع عن جابر الجعفى» عن أبى معشرء عن سالم بن 
الجعدء عن أبى أمامة» مرفوعا: «لا تسافر امرأة سفر ثلاثة أيام رش اانه ونی 

كذا فى " نصب الراية" رع سين 

ومنبا ما رواه ابن جريرء عن عمر رضى الله عنه» قال: «تقضر الصلاة فى مسيرة 
ثلاث لیال»» كذا فى ” كنز العمال“ )۲۳۹:٤(‏ ولم أقف على سنده وذكرته تأييداء 
وروی إبراهيم بن عبد الله قال: سمعت سويد بن غفلة الجعفى» يقول: «إذا سافرت ثلاثا 
ا وساف م كذا فى ”آثار الس“ 
.)1٤:۲(‏ وسويد بن غفلة ذكره بعضهم فى الصحابة؛ وقيل: إنه صلى مع النبى مَل 
ولكن لا يصح» وإنه من كبار التابعين» كما يظهر من ” التبذيب” و" التقريب وكان 
مسلما فى حياته مَك وقول مثله حجة عندنا كقول الصحابة. 

فهذا أحاديث وآثار قد تواترت فى تحديد السفر الشرعى بمسيرة ثلاث أميال» وببذا 
تبين صحة ما قاله الطحاوى رحمه الله: اتفقت الآثار التى فيما مدة الثلاث عن رسول الله 
می كما تقدم» فافهم ولا تعجل وکن من الشاكرين» وخذ أنت بلا شئ ما حصل لنا 
بالتعب الشديد والمشقة العظيمة؛ وأحمد الله عز وجل على ذلك» الهم فلك الحمد فى 
الأول والآخرة حمدا يريد قائله إلا رضاك. 

قال فى الهداية” : وعن أبى حنيفة: لتقدير بالمراحل وهو قريب من الأول ولا 
معتبر بالفراسخ هو الصحيح» قال المحقق فى ”الفتح“: قوله: ”هو الصحيح“ احتراز عما 
قيل: يقدر بهاء فقيل: بأحد وعشرين» وقيل: بثمانية عشرء وقيل: بخمسة عشر. وكل من 
قدر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة * دثة أيام» وإما كان الصحيح أن لا يقدر بها لأنه لو كان 
وعرا “ بحيث يقطع فى ثلاثة أميال أقل من خمسة عشر فرسخا قصر بالنص» وعلى 
التقدير بأحد هذه التقديرات لا يقصرء فيعارض فلا يعتبر سوى سير الفلاثة اه .)٤:۳(‏ 


)١(‏ بالفتح ذو مشقة -منتهى الأرب-. 
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وفى ”الكفاية“: قوله: ”وهو قريب من الأول“ أى التقدير بثلاث مراحل قريب إلى 
. التقدير بغلاثة أيام» لأن المعتاد من السير فى كل يوم مرحلة واحدة حصوصاً فى أكثر أيام 
السئة» كذا فى ” المبسوط“. ثم قال: إن عامة المشائخ قدروها بفراسخ ”" أيضاء ثم اختلفوا 
فيما بينم بعضهم قالوا: أحد وعشرون فرسخا (وقد مر منقولا عن ”النيل“ عن أبى حنيقة 
رحمه الله أربعة وعشرون فرسخا) وبعضهم قالوا: ثمانية عشرء وبعضهم قالوا: خمسة 
عشر فرسخاء والفتوى على ثمانية عشرء لأنها أؤسط الأعدادء كذا فى ”المحيط” )٠:۲(‏ 
وفى "البحر” عن "امجتبى": فتوى أكثر أئمة خوارزم على خمسة عشر فرسخا 
»)١٤٠:۲(‏ قلت: وهذا أقرب إلى ما علقه البخارى ونصه: كان ابن عمر وابن عباس 
يقصران ويفطران فى أربعة برد» وهو ستة عشر فرسخا اه (517:1 .)١‏ 

قال العينى فى ”العمدة“: قال أبو عمر: هذا عن عباس معروف من نقل الأثبات 
متصل الإسناد عنه من وجوه (:018). قلت: وقد روى ذلك عن ابن عباس مرفوعًا 
أيضا بلفظ: ديا أهل مكة ألا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان». 
روه العطيواتق فى" الكبير ” متو وواة ان تحاف فن أنبةاوعطاء :قال الي ول أعرفة 
وبقية رجاله ثقات اه. من مجمع الزوائد“ .)٠٠٠:١(‏ 0 

قلت: أخرجه الدار قطنى أيضًا )١٤۸:1(‏ بطريق إسماعيل بن عياش» عن عبد 
الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» وعطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس مرفوعا اه. وعبد 
الوهاب هذا قال الحافظ فى ”التقريب : متروك وكذبه الفثورى» من السابعة اه 
(ص-54١)‏ وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة عند عامة المحدثين كما مر 
غير مرة» فالمرفوع ضعيف» وضعفه الحافظ فى ”الفتح “ أيضًا )٤۲۷:۲(‏ نعم! صح ذلك 
عن ابن عباس من قوله: ففى ”التلخيص الحبير" :)١۲۹:۱(‏ قال الشافعى: أنا سفيان» عن 
عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس رضى الله عنمماء أنه سكل أ تقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: 
«لا! ولكن إلى عسفان؛ وإلى جدة» وإلى الطائف»» وإسناده صحيح اه. وقال مالك فى 


)١(‏ كل ثلاثة أميال فرسخء الكفاية. 


إعلاء السئن بيان مسافة القصر AE‏ 


"الموطأً” (ص-57) «أنه بلغه عن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة فى مثل ما بين مكة 
والطائف» وفى مثل ما بين مكة وعسفان» وفى مثل ما بين مكة وجدة). قال يحبى: قال 
مالك: وذلك أربعة برد اه). ظ 

قلت: قد مر الجواب عن كل ذلك أنه قريب من مسافة ثلاثة أيام بسير وسطء فلا 
يترك به ما ثبت عن ابن عمر مرفوعا فى نبى المرأة عن السفر ثلاثة أيام إلا بمحرم؛ وما 
ثبت عنه من قوله: «إن الصلاة تقصر من المدينة إلى السويداء وهى ثلاثة ليال قواصد اه». 
فتلك مسافة القصر تحديداء وما ذكره البخارى عن ابن عمر وابن عباس» وما روإه غيره 
غن ابن عباس» فالتحديد فيه تخمينى فلا تعارض» ولكن لما كان مسافة ثلاثة أيام لا يقدر 
العوام على تحديدها وضبطها بل تختلف ظنونهم فى ذلك» قدرها المشائخ بالفراسخ, 
والفتوى على خمسة عشر منها كما تقدم؛ فإنها أربعة برد أو نحوهاء وقد ورد هذا 
التحديد عن ابن عباس وغيره» وورد ذلك مرفوعا أيضا وإن كان ضعيفاء واختاره مالك» 
فأفتى به المتأخرون منا تسهيلا للعوام» فإن أربعة برد هى قدر مسافة ثلاثة أيام تقريباء وهذا 
كما فعلوه فى باب المياه» حيث قدروا لكثير منها بما كان عشرا فى عشر فافهم. 
203 وأماما روى عبد الرزاق عن ابن عباس بسند صحيح قال: «لا تقصروا الصلاة إلا 
فى اليوم» ولا تقصروا فيما دون اليوم». ولابن أبى شيبة بوجه آخر صحيح عنه قال: 
«تقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة»» فالجمع بينه وبين ما تقدم من الروايات عنه بأن 
مسافة أربعة برد يمكن سيرها “فى يوم وليلة» كذا قاله الحافظ فى ”الفح .)٤٦۷:۲(‏ 

قال العينى فى "القوله " ا ای الودانة "هو يذهف عجان كوا 
مسعود» وسويد بن غفلة. وفى ”التمهيد”: وحذيفة بن اليمان» وأبو قلابة» وشريك بن 
عبد الله» وابن جبيرء وابن سيرين؛ والشعبى» والنخعى؛ والثورى؛ والحسن بن خی اه 
(:88ة). وفى ” مختصر المزنى“: قال الشافعى: وإذا سافر الرجل سفرا يكون ستة 
ورين ميلا الماش قله أن يقس الصلاة» افر وصول انك تعلق اال فقصير#وقال ابن 


)١(‏ أى للراكب امجد. 


اج الا 1 نكا 


باب وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام 
كال ١ح‏ عن: ا ا و ال 
رضى الله عنه». رواه البخارى E 4 ١‏ أصحيحةه” 


ا أقصر إلى جدة وإلى الطائف وعسفان). قال الشافعى: وأقرب ا 
وأربعون ميلا بالهاشمى» إلى أن قال: فأما أنا فلا أحب أن أقصر فى أقل من ثلاثة أيام 
احتياطا على نفسى اه (۱۲۱:۱). 

وقال الإمام الشافعى فى ”الأم“ ولح يقلت أن قشر ا دود بر ان غا 
من حفظنا عنه لا يختلف فى أن لا يقصر فيما دونہماء فللمرء عندى أن يقصر فيما كان 
مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك ”“ ستة وأربعون ميلا بالهاشمى» ولا يقصر فيما دونهاء 
وأما أنا فأحب أن لا أقصر فى أقل من ثلاث احتياطا على نفسى اه .)١177:1(‏ وفى ذلك 
دليل على قوة قول الحنفية فى الباب» وأن الاحتياط فيما ذهبوا إليه» والله تعالى أعلم. 


باب وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتهام . 
قوله: "عن ابن عمر إلخ". لا يقال: إن فى ذكر عثمان وأنه كان يقصر ولا يزيد 
على ركعتين حتى قبضه الله إشكال» لأنه كان يتم الصلاة فى آخر أمره. لأنا نقول: إنه إنما 
كان يتم بمنى نازلاء. وأما إذا كان سائرا فيقصرء ولذا قيده فى هذه الرواية بالسفرء وقد 
روئ البخارى فى باب الصلاة بمنى عن عبد الله بن عمرء قال: «صليت مع النبى م بمنى 
ركعتين» وأبى بكر» وعمر» وعثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها اه). فارتفع الإشكال؛ 


)١(‏ لعله أى الإمام الشافعئ يشترط السير كل اليوم» ولذا جعل الستة وأربعين ميلا مسيزة ليلتين» والصحيح عندنا كما 
فى ”العالمكيرية “ أنه لا يشترط سير كل اليوم إلى الليل» فلو بكر فى كل يوم ومشى إلى الزوال ثم نزل يصير 
مسافراء وعلى هذا فالستة وأربعون ميلا هى مسيرة ثلاثة أيام بسير وسطء وعليه قولنا وقول الشافعى رحمه الله 
متقاربان» ويا أخرجنا فى الباب وذكرنا من أقوال الصحابة والتابعين اندفع ما حكاه البييبقى عن الشافعى فى 
"المعرفة ' ونصه: وأما هم فيقولون: لا تقصر الصلاة فى أقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد» ولا نعلمهم يروون هذا 
عن أحد ممن مضى عن قوله حجة اه. كذا فى ”التعلیق الحسن“ (14:7) قلت: قد ذكرنا أنه مروى عن ابن 
عمر وعمر وسويد بن غفلة وغيرهم. 


إعلاء السئن وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام ۸1 


:)۲٤۲:۱(‏ صحبت رسول الله مر فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت 
عمر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم یزد على 


ووضع به معنى حديث المتن أنه كان يقصر فى سفره دائماء وإنما قصر بمنى لعده نفسه 
هناك مقيما كما سيأتى» ودلالته على وجوب القصر لما فيه من مواظبة النبى َه وأكابر 
الصحابة عليه فى السفر دائماء وهى تكفى لإثبات الوجوب عند صاحب ”الهداية“ ومن 
وافقه» وأما من لم يكتف بها فله الأحاديث الآتية المشتملة على الإنكار على الإتمام. 

قال الشوكانى فى ”النيل“: واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم 
رحصة أو الإتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية» وروى عن على وعمر ونسبه 
النووى إلى كثير من أهل العلم» قال الخطابى فى ”المعالم “كان مذاعت اکر علماء 
السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب فى السفر» وهو قول على» وعمرء 
وابن عمر» وابن عباس» وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز » وقتادة» والحسن» وقال 
ماد بن أبن متليمان: يعيد من يصلى فى السفر أربعاء وقال مالك: يعييد ما دام فى 
الوقت اه. | ۰ 7 

قال: واحتج ج القائلون بوجوب القصر بحجج, الأولى ملازمته 0 فی 
جميع أسفاره؛ كما فى حديث ابن عمر المذكور فى الباب» ولم يقبت عنه + ل أنه أتم 
الرباعية فى السفر البتة» كما قال ابن القيم: وأما حديث عائشة الآتى المشتمل على أنه 

لل أتم الصلاة فى السفر فسيأتى أنه لم يصح اه (۷۷:۳). 

قلت: 0 عائشة الذى.أشار إليه هو ما رواه الدار قطنى 007 قالت: 
«أحرجت مع النبى له فى عمرة فى رمضان؛ فأفطر وصمت وقصر وأتممت» فقلت: 
او أفطرت الضف وقصرت وأتممت» فقال: أحسنت يا عائشة!» قال الدار 
قطنى: وهذا إسناد حسن» كذا فى ”المنعقى“» وأخرجه أيضًا النسائى والبيبقى بلفظ: أن . 
عائشة اعتمرت مع رسول الله مب من المدينة | إلى كته جیا تنيت بک فاا 0 


)١(‏ روى عنه: الصلا ف السقر ركسان لا بسح غيرهماء ذکره این حزم محتجا ب» كذ فى العمدة* للعينى 
40 


ركعتين حتى قبضه الله» وقد قال الله تعالى: لد كان اکم فی رسول الله أسبرة 


حسنة اه). 


أنت وأمى يا رسول الله! أتممت وقصرت». الحديث. وفى إسناده العلاء بن زهيرة عن عبد 
الرحمان بن الأسود بن يزيد النخعى عنہاء والعلاء بن زهير قال ابن حبان: كان يروى عن 
الثقات ما لا يشبه خديث الإثبات» فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات. 
وقد الت ف تفاع عبد تمان میا فان ابو عات أذ عل علي وه مقي 
ولم يسمع منباء وادعى ابن أبى شيبة والطحاوى ثبوت سماعه منباء وفى رواية الدار 
قطنى عن عبد الرحمان» عن أبيه» عن عائشة» قال أبو بكر النيسابورى: من قال فيه: عن | 
ET‏ زول لحار وناو فور اق قي "اسن" E‏ 
فى ”العلل ': المرسل أشبه. 
قال فى “البدر المنير": إن فى متن هذا الحديث نكارة» وهو كون عائشة خرجت 
معه فى عمرة رمضان» والمشهور أنه ع لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شئ فى 
رمضان» بل كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع حجتهء فكان إحرامها فى ذى القعدة وفعلها 
فى ذى الحجة؛ قال: هذا هو المعروف فى الصحيحين وغيرهماء واعترض عليه الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى كلام له على هذا الحديث» وقال: وهم فى هذا 
فى غير: موضع؛ وذكر أحاديث فى الرد عليه وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه 
وطعن فيه. ٠‏ 3 و 
قال (ابن القيم) فى " الهدى” بعد ذكره بہذا الحديث: وستمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: هذا حديث كذب على عائشة» ولم تكن عائشة لتصلى بخلاف صلاة النبى 
َه وسائر الصحابة» وهی تشاهدهم يقصرؤن ثم تتم هی وحدها بلا موجب» كيف؟ 
وهى القائلة: «فرضت الصلاة ركعتين» فزيدت فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» 
فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله وأصحابه؟ وقال الزهرى 
لهشام لما حدثه عن أبيه عنما بذلك (الحديث فرضت الضلاة ركعتين إلخ): فما شأنہا 
كانت تتم الصلاة؟ قال: تأولت كما تأول عثمانء فإذا كان النبى ب قد حسن فعلها 
فأقرها عليه فما للتأويل حيئذ وجه» ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا 


إعلاء السئن وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام YAA‏ 


التقدير ا من ”النیل“ ملخصًا (۷۹:۳ و٠۸).‏ 

قلت: فقد رأيت الأئمة الحفاظ كيف تكلموا على هذا الحديث» وردوه على راويه؛ 
منهم أبو بكر النيسا بورى» (شيخ الدار قطنى) وصاحب ”البدر المئير » والحافظ 
المقدسی» وابن حزم» وابن تيمية» وابن القيم» واختلف قول الدار قطنى فيه كما مرء ولكن 
بعض الناس سعى لتقويته وتصحیحه» وبذل سعيه فى تأييده وتحسينه» وهذا هو دأبه فى 
كل نا بالف اد ويره عليهم. ٠‏ 

فقال: أما العلاء بن زهير فوثقه ابن معين» وقال عبد الحق: ثقة مشهورء 
والحديث الذى رواه فى القصر صحيح» ورد الذهبى على ابن حبان بأن العبرة بتوثيق 
يحبى» كذا فى ”تبذيب التبذيب” )٠١١۸(‏ وفى ”نصب الراية : إسناده صحيح 
)۳۱۱:۱( والنكارة التى فيه زيادة لفظ ” رمضان“» فرواية النسائى سالمة عنباء على أن 
نكارة أحد الجزئين لا تستلزم نكارة الآخر» ويمكن الجواب عن قول عروة: أنها تأولت 
كما تأول عثمان أنها قد وجهت الإتمام دراية مع كونها روت فيه رواية» ولا منافاة 
بينبماء وعن قول ابن تيمية بأنبا حملت القصر على الرخصة والإتمام على العزيمة 
كالصوم» فعملت بالعزيمة ثم أظهرت عند رسول الله َه تحقيقا لما فهمت» وهذا كله 
ظاهر اه ملخصا. 

قلت: نعم! هذا كله ظاهر عند من لا عقل له ولا علم» أما قوله فى العلاء فمسلم» 
وهو ثقة عندنا لأن العبرة بتوثيق يحبى» ولكن هذا لا يكفى لصحة الحديث» فإن شرطها 
الاي الاو رارك قر برو وخر رودا ليا 111 
قاله فى ”البدر المنير“ وغيره» وأما إن عبد الحق والبيبقى صححاه» فنقول: إن غيرهما من 
الأئمة طعنوا فيه وردوه» فصار الحديث مختلفا فى الاحتجاج به» ومثله وإن كان حسنا 
ل ل ال ل ا ا 
. الصحابة نما يدل على وجوب القصرء قال الشوكانى فى الل ': وهنذا بغد تسليم أنه 
حسن كما قال الدار قطنى» درسي اجات عام فإنها بمجردها 


نالا وجوب القصر فى السفر و كراهة الإتمام A۸۹‏ 


توجب 0 سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض أه 9:< 


وأما قوله: إن رواية النسائى سالمة عن النكارة» فنقول: فيه علة أخرى» وهى كون 

ئشة صامت فى السفر مع كون النبى ري مفطرا بدون إذنه وعلمه بذلك» حيث أخبرته 
TT‏ ار 
مع زوجها إلا يإذنه. كما سيأتى فى بابه» وإذا كان فى علمها أن فرض الله على المسافر 
ركعتان وهی القائلة: «فرضنت الصلاة ركعتين ركعنين» فزيدت فن الحضر وأقرت صلاة 
السفرء وأن رسول الله َج كان إذا سافر صلى الصلاة الأولى»» كما ذكرنا كله فى المتنْ» 
فكيف جاز لها أن تخالف فرض الله باجتبادها والنبئ له معها ولا نخبره بفعلها إلى أن 
تقدم مكة؟ فإن ذلك بعيد عن مثلها أن تتباون فى أمر الصلاة بمثل هذا التباون» فرواية 
النسائى منكرة أيضا لزيادة «حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله! بأبى أنت وأمى 
قرصت وأتممت» وأفطرت وصمت»». فهذه مخالفة لما صح عنما أنها كانت لا تصوم إلا 
إذا صام رسول الله عبش فقد روى الجماعة عنما قالت: «كان يكون على الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان» وذلك لمكان رسول الله مَْهِ) وفى لفظ 
البخارى: «للشغل بالنبى مُه كذا فى " النيل” ١١7:4(‏ و7١١)‏ وعنہا قالت: «لم يكن 
النبى مَك يصوم أكثر من شعبان» فإنه كان يصومه کله» وفى لفظ: «ما كان يصوم فى 
شهر ما كان يصوم فى شعبان» کان. يصومه إلا قليلاء بل کان يصنومه “كله متفق.على 
ذلك كله كذا فی " النيل” أيضا .)١ 348 ٤(‏ 

وهذا هو السر فى قضاء عائشة ما كان عليہا من الصيام فى شعبان» فكيف يتصور 
٠‏ عاقل أنها تصوم فى السفر والنبى َه مفطر بدون إذنه» ولا تخبره بفعلها إلا بعد وصولها 
إلى مكة من المدينة» وكانت الدواعى متوفرة لأزواج ج النبى ماي إلى سؤاله عن الأحكام 
الشرعية؟ فكيف يتصور لعائشة ئشة أنها تصلى صلوات عديدة فى أيام كثيرة خلاف ما 
وتات عد را ررح عي ريه عله لقاو الوه اعت اك اد كر ل ااي 


نفسه مع قطع النظر عن العوارض» لأن هذا القول كان بعد ما صلت وانقضى الوقت» وظاهر أن القضاء غير لازم 
(عندنا) وما زوی عن بعض الصحابة (من ازوم الإعادة) مبنى على اجتہادهم اه (ص- 88 ). 
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يصليها النبى مء وخلاف ما قاله لها قبل أن فرض الله على المسافر ركعتان» ولا تسأله 
عن صلاتما إلا بعد عدة أيام؟. 

وأما قول بعض الناس: ويمكن الجواب عن قول عروة «أنها تأولت كما تأول 
عثمان» بأنها قد وجهت الإتمام دراية مع أنها روت فيه رواية. فنقول: لم يكن ذلك من 
دأب السلف لا سيما الصحابة رضى الله عنهم» فكانوا لا يوجهون ولا يأولون أفعالهم إذا 
كان عندهم رواية عن النبى له فيباء فلا يجيب بمثل هذا الجواب إلا الجاهل عن 
أحوالهم كبعض الناس هذاء ولو كان هذا الحديث عند عائشة عن النبى عي لكان عروة 
أعرف الناس به من بين أصحاب عائشة»ء فإن صاحب البيت أدرى با فيه» وحينئذ كان 
على عروة حمل فعلها على أحسن الحامل دون حمله على تأول عثمان الذى أنكر عليه 
أجلة الضحابة بل سائ الئاس كما سيق .قفى ذلك أول:دليل :على ضعف هذا الحديك 
وود د ذلك كله ف :أن ما لا ييل مار اعادو اة 
a CS eS SE‏ 
المعارضة كما لا يخفى. 

وحديث عائشة ة رضى الله عدبا هذا أخرجه الدار قطنى بلفظ آخر أيضا: 5 
َيه كان يقصر فى السفر ويتم» ويفطر ويصوم). وقال: إسناده صحيحء كما فى 
”المنتقى “ مع ”النيل“ (۷۸:۳). قلت: لا حجة فيه أصلاء فإن الحافظ ضبط لفظ تتم ٠‏ 
وتضوم بالمثناة من فوق (ومعناه أن عائشة: كانت تتم دون رسول الله مَرْيِهِ) كما فى 
"التلحيص الحبير ٠"‏ (۱۲۸:1) قال الحافظ: وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة» (أى مع 
كون لفظ تتم وتصوم بالمثناة من فوق) فإن عائشة كانت تتم» وذكر عروة أنها تأولت ما 
تأول عثمان كما فى الصحيح» فلو كان عندها عن النبى له رواية لم يقل عروة عنما 
. أنها تأولت» وقد ث, نبت فى الصحيحين خلاف ذلك اه. . 

- وقال ابن القيم فى ”الهدى“ بعد ذكر هذا الحديث أيضا: وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله َء وقال الشوكانى: لا حجة فيه لهمء لما 
تقدم من أن لفظ تتم وتصوم بالفوقانية؛ لذن فلا على ترصن عدم معار ضف لقوله و فا 
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۷-وعنه: قال: قال رسول الله ل4 : «صلاة السفر ركعتان» من‎ 
.) 6259 E ترك السنة كفر)؛ رواه ل‎ 


َه لا حجة فيه فكيف إذا كان معارضا للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من 
الصحابة ام؟ من " النيل” 46::5). : 
وقال النووى فى ”شرح مسلم” له (541:1): واحتج الشافعى وموافقوه' 
بالأحاديث المشهورة ف “صحيح مسلم“ وغيره أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا 
يسافرون مع رسول الله َي فمنهم القاصرء ومنهم المتم؛ ومنهم الصائم» ومنهم المفظر. 
لا يعيب بعضهم على بعض» وبأن عثمان كان يتم» وكذلك عائشة وغيرهاء وهو ظاهر 
قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4؛ وهذا يقتضى رفع 
الجناح والإباحة اه. 
وأجاب الشوكانى عن الأول: بأنا 53 نجد فى “صحيح مسلم” قوله: «فمنهم 
0 المتم»» وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار» وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن 
لنبى َيه اطلع على ذلك وقررهم عليه إلى أن قال: وقد لاح من مجموع ما ذكرنا 
رجحان القول بالوجوب (أى وجوب القصر) وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة 
ملازمته ل للقصز فى جميع أسفاره» وعدم صدور-التمام.عنه كما تقدم؛ وليعد أن 
يلازم النبى ري طول عمره المفضول ويدع الأفضل اه (۷۸:۳). وأما:قوله: إن. عثمان 
كان يتم وكذلك عائشة إلخ. فسيأتى أن جماعة من الصجابة. أنكروا .على عثمان لما أتم 
بمنى» وتأولوا له تأويلات وكذلك أنكروا على عائشة» وأما قول الله عز وجل: لإفليس. 
عليكم جناح» فقد سأل يعلى بن أمية عمر رض الله عنه» وسيأتى يسط إلكلام فيه 
قوله: "وعنه إلخ".قليت: فيه دلالة ضريحة على ؤ جرب انر على اسان افيه 
من قول النبى. عل «صلاة السفر ركغتان»» وهو مشعر بكون القصر فى :السفر كالإتمام 
فئ المضر»:فكان المتم فى.السفر كالقاصي فى المضرء وقوله: .«من بالق السبة:حادثا بعد 
عصرالنيى ع وقال صحجاب. - الجوهز. النقى” :.مثل, هنو العبارة .لا يطلق على ترك 
“السبة»_فظاهر_ هذا الأثر يدل على .أن القصر متعين» و ت ركه متتع لا مكزوء اه (1710). 


إعلاء السئن وجوب القصر فى السفر و كراهة الإتمام 4۲ 
- عن: مورق» قال: «سألت ابن عمر عن الصلاة فى السفرء قال: 
OIE‏ رواه الطب نراق فى الكبير” ورجاله 
8 - عن: أبى الكنودء قال: «سألت ابن عمر عن صلاة السفر» فقال: 
ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوهما). رواه الطبرانى فى ”الصغير 
ورجاله موثقون ” مجمع الزوائد” .)5١1:1(‏ 


قوله: ”عن أبى الكنود إلخ“. فيه دلالة على كون القصر عزيمة فى السفرء لقول ابن 
عمر: «ركعتان نزلتا من السماء» فإن شكتم فردوهما) ولو كان الإتمام أفضل أو مباحا من 
. غير كراهة لقال: أربع نزلت من السماء ويجوز القصر أيضاء وأصرح من ذلك ما رواه 
سحنون» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمان بن جساس» عن لهيعة بن عقبة» 
عن عطاء بن يسارء قال: «إن ناسا قالوا: يا رسول الله! كنا مع فلان فى سفر فأبى إلا أن 
يصلى لنا أربعا أربعاء فقال رسول الله ّ4: إذا والذى نفسى بيده تضلون اها 
.)١١8:1(‏ رجاله كلهم ثقات إلا أنى لم أقف على ترجمة ابن جساس هذاء ولم يذكره 
الذهبى فى ”الميزان“ ولا الحافظ فى ”اللسان“» فهو ثقة أو مستور» ولهيعة بن عقبة والد 
عبد الله ذكره اب حبان فى الثقات: كما فى ”التہذیب“ فى حرف اللام والباقون ثقات 
معروفون» والحديث مرسل كما ترى: وهو حجة عندناء وفيه قوله مره : «إذا والذى 
ابی بيده تارا برچ فى الإدكار على الإتمام فى السفرء وأنه ضلالة» وهذا إمارة 
الوجوب فافهم. 

وقال الجصاص فى” أحكام القرآن“ له بعد ما ذكر أحاديث وآثارا فى القصر ما 
نصه: فهذه أخبار متواترة عن النبى َل والصحابة فى فعل الركعتين فى السفر لا زيادة 
علينهماء وفى ذلك الدلالة على أنهما فرض المسافر من وجهين» أحدهما أن فرض الصلاة 
مجمل فى الكتاب مفتقر إلى البيان» وفعل النبى عيب إذا أورد على وجه البيان فهو كبيانه ‏ 
بالقول يقتضى الإيجاب» وفى فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه إن ذلك مراد الله» كفعله 
الصلاة الفجر وصلاة الجمعة وسائر الصلوات» والوجه الثانى لو كان مراد الله الإتمام أو 
. القصر على ما يختاره المسافر لما جاز للنبى َل أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون 
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AA‏ اس کن : ا لنم قال: (فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» > ثم زد NEE‏ رواه 
«الطبراائ في كم كرود وجل لمجم مجمع الزوائد .)5١7:1(‏ 
-١‏ عن: عائشة ر الله عنما زوج النبى مو قالت: «الصلاة 


الآخرء وكان بيانه للإتمام فى وزن بيانه للقصرء فلما ورد البيان إلينا من النبى عل فى 
القصر دزت الاقام دل ذلك على آنه مراد الله دوت غيره آل فرعن أنه تنما کان مراك الله فى 
رخصة المسافر فى الإفطار أحد شيئين من إفطار أو صوم» ورد البيان إلينا من النبى مر 
) تارة بالإفطار» وتارة بالصوم. 

اا ميل عتما على ا أنكرت عليه الصحابة ذلكء فقال عبد الله بن 
مسعود: «صليت مع النبى َم ركعتين» ومع أبى بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم 
تفرقت بكم الطرق» فلوددت أن حظى من أربع ركعتان متقبلتان». قال ابن عمر: «صلاة 
السفر ركعتان» من خالف السنة كفر» وقال عفمان: «إنما أتممت لأنى تأهلت بهذا البلد 
وسمعت النبى عه يقول: من تأهل ببلد فهو من أهله»» فلم يخالفهم عثمان فى منع 
الإتمام» وإنما اعتذر بأنه قد تأهل بمكة فصار من أهلهاء وكذلك قولنا فى أهل مكة انم لا 
يقصروت» ويدل عليه من جهة النظر اتفاق. الجميع على أن للمسبافر ترك الأعريين لا:إلى 
بدل» ومتى فعلهما فإنما يفعلهما على وجه الابتداء» فدل على أنهما نفل» لأن هذه صورة 
ا وهو أن کرو این فل رد کد وإذا تركه تركه لا إلى بدل. . 

واجتج من خير ون القن والإهام بأنه لودل فى اة مقيم لرمه الإعمام» فدل 
على أنه مخير فى الأصل» وهذا فاسدء لأن الدخول فى صلاة الإمام يه يغيز الفرضء ألا ترى 
أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربي ولو دخلا فى الجمعة صليا ركعتين» ولم يدل 
. ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين اه .)١58:7(‏ 

قوله: "عن السائب بن يزيد إلخ". قلت: سيأتى وجه دلالته على الباب فى شرح 
حديث عائشة بعده. 
'.. قوله: ”عن عائشة وغنبا إلخ“. قال العنبى فى ”العمدة“: أخحرجه النسائى أيضاء 
وذلك فى ”الموطاً . قال أبو عمر: كل من رواه عن عائشة قال فيه: «فرضت الصلاة» إلا 


إعلاء السان وجوب القصر فى السفر و كراهة الإتمام ٤‏ 
أول ما فرضت ركعتان» فأقرت صلاة السفر وأتهمت صلاة الحضر». قال 
الزهرى: «فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان)؛ رواه 
البخارى 2)١ 58:1١‏ 

۲ - وعنبا:. قالت: «فرضت ا ركعتين ركعتين إلا المغرب 
. ثلاثا لأنبا وثرء قالت: وكان رسول الله > ريلب إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا 
المغرب» وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا.المغرب لأنبا وثر» والصبح ٠‏ 


ما حدث به أبو إسحاق الحربى» قال: حدثنا أحمد بن الحجاج. ثنا ابن المبارك» حدثنا ابن 
عجلان» عن صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة» قالت: «فرض الله الصلاة ركعتين 
ركعتين)»» الحديث. انتہی كلامه. ظ 0 

قلت: وفى "مسد" أ عبد الله بن وهب بسند صحيح عن عروة عنيا: «فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركعتين». الحديث» وعند السراج بسند صحيح: «فرض الله الصلاة 
على رسول الله م أول ما فرضها ركعتين حينئذ) . وفى لفظ: «كان أول ما افترض على 
رسول الله ءي من الصلاة ركعتين ركعتين». وسنده صحيح» وعند البيمقى من حديث 
داود بن أبى هند» عن عامر» عن عائشة» قالت: «افترض الله الصلاة على رسول الله ميلك 
بمكة ركعتين ركعتين إلا المغرب» فلما هاجر ”" إلى المدينة زاد إلى كل ركعتين ركعتين 
اه (3:ل!؛ ه). آ ١‏ 

فلت عله ا ا أحمد عنہا ورجاله ثقات كما فى ”مجمع الزوائد“ 
)۲١۳:۱(‏ وقال أبو عمر بن عبد البر: رواه مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة» عن 
عائشة» وقال: حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقلء لا يختلف أهل الحديث فى 
صحة إسناده وطرقه عن عائشة متواترة» وهو عنما صحيح» ليس فى إسناده مقال» كذا 
فى ”العمدة“ للعينى (نفس المرجع) ملخصاء قال العينى: وهو ينبئ بأن صلاة المسافر التى 
هى الركعتان فرضت فى الأصل هكذاء والزيادة عليها طارئة» ولم تستقر الزيادة إلا فى 
)١(‏ قال الدولابى: نزل إتمام صلاة المقيم فى الظهر يوم الثلاثاء اثنتى عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر بعد مقدمه عر 
:! بشتهرء وأقرت صلاة السفر ركعتين» كذا فى ”العمدة“ (40/:5 0). 
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لأنها يطول فيها اهر ومع رو مارم ورجالها كلها ثقات 
مجمع الزوائد .)5١9:1١‏ 


O 5‏ الزيادة فى 
الحضر بالإجماع فكذا المسافر لا يجوز له الزيادة. ولفظ فرضت وإن كان على صيغة 
SERRE‏ كما بر لزيا فى لاديف اكور 
آنا اه. 

قال الكرماق: ولال لوم رأف اتخ قي لأنه لذ كاذ می خلى اح ا 
جاز لعائشة جع |لاخواك تر إن حرو اعد aa‏ وهو: («أن تقصروا من الصلاة) 
الصريح فى أنہا كانت فى الأصل زائدة عليه» إذ القصر التنقيص» ثم إن الحديث عام 
مخصوص بالمغرب وبالصبح» وحجية العام الخصص مختلف فيهاء ثم إن راوية الحديث 
قد خالفت روایتہا (لأنها كانت تتم) وإذا خالف الراوى روايته لا يجب العمل بروايته 
عندهم اه. من العينى فى ”العمدة .)٥٤۸:۳(‏ 

قلا ارات عن قولدة لر كان اديت مجرى على ظاهره ذا جار لعائشة إقام“ 
مذكور فى نفس الحديث» فقد أشكل ذلك على الزهرى أيضًا ما سمع الحديث عن عروة 
عن عائشة» من حيث إنها أخبرت بفرضية الركعتين فى حق المسافر» ثم إنها كيف 
أتهمت؟ فسأل عروة بقوله: «ما بال عائشة رضى الله عدبا تتم؟) فأجاب عروة بقوله: 
تأولت ما تأول عثمان رضى الله عنه“. وذكر الحافظ فى ” الفتح“ ما نصه: والمنقول أن 
سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا؛ وأما من أقام بمكان 
فى أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم» والحجة ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد 
الله بن الزبير» فذكر الحديث بطوله؛ وفيه: «وكان عفمان خيث أتم الصلاة إذا قدم مكة 
صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعاء ثم إذا خرج E‏ ا تيد 
فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة اه) (47/1:7). ش 

AUS أ عفان لج كر‎ E EEE, 
إقامته» غير أن المسافر متى يكون مقيما فيه خلاف فلا يضرنا هذا وإنما ندعى وجوب‎ 


ري a a‏ لسن راع انوك اناري داورل 
بمكان فى أثناء السفر فى حكم الإقامة» وبالجملة فحديث البخارى ومسلم مع ما فيه من 
سؤال الزهرى عن عروة يدل على أن الحديث مجرى على ظاهره» وإتمام عائشة كان 
بالتأويل دون الإنكار كما روته» فسقط ما قاله الكرمانى أولا وآخراء فإن مخالفة الراوى 
لروايته ما تقدح فیہا عندنا إذا كانت لا بتأويل» وأماإذا خالفها بتأويل فلاء كما صرح به 
علماؤنا فى كتب الأصول وذكرناه فى المقدمة. 

وببذا سقط ما قاله النووى فى ”شرح مسلم” له: إن معنى الحديث: فرضت 
ركعتين لمن أراد الاقتصار عليہماء فزيد فى صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم» 
وأقرت صلاة ال ل N‏ هذا لم 
يشكل إتمام عائشة على الزهرى أصلاء ولم يجبه عروة بأنها تأولت ما تأول عثمان» بل. 
كان عليه أن يجيب بتفسير الحديث بالمعنى الذى ذكره النووى» حيث أشكل على 
الزهرى فعل عائشة ئشة وأجابه عروة بما أجابه ظهر أن فغلها كان مخالقا لروايتباء ولكنما 
خالفت بالتأويل» فافهم» فقد اغتر بعض الناس بقول النووى هذاء ولم يتنبه لما فيه. ٌ 

قال الشوكانى فى ' النيل بعد ما ذكره عن النووى ما نصه: وهو تأويل متعسف لا 
يعول على مثله اه (۷۷:۳). وإن سلمنا أن عائشة خالفت روايتها بلا تأويل فنقول: ما 
اكتفينا فى الاحتجاج لما ذهبنا إليه بحديشما وحده» بل لنا فى ذلك دلائل أخرى من 
حديث ابن عمرء والسائب بن يزيد» وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وغيرهم كما 


(۱) وهذا هو محمل ما روى البيبقى من طريق شعبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أنها كانت تصلى فى 
السفر أربعًاء فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختى! إنه لا يشق على؛ انتبى وهذا سند صحيح» كذا 
فى ” نصب الراية“ )"١١1:1(‏ فمعناه نما كانت تتم إذا أقامت بمنزل فى أثناء السفرء وقالت: إنه لا يشق على» 
وأما أنها كانت تتم سائرة فلاء وقول عروة: ولو صليت ركعتين» يدل على إنكاره فعل عائشة» وأن غيرها من 
الصحابة لم يكن يتم فى السفر أصلا لا سائرا ولا نازلاء ولذا تمنى عروة أنها لو كانت تصلي ركعتين كغيرها 
وأيضا قول عروةللزهري أنها تأولت ما تأول عثمان» يدل على أنه حمل قولها «أنه لا يشق على» على التأويل» ولم 
يكن معنى الحديث عنده ذلك بل كان القصر عنده لازماء ولولا ذلك لم ينكر على إتمامها ولم يتمن عليها القصرء 
ولم يحمل فعلها على التأويل فافهم. 


وأما قول الكرمانى: إنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو «أن تقصروا من 
الصلاة إلخ». فالجواب عنه أولا أنه خبر مشهورء فقد عرفت فى قول ابن عبد البر إن طرقه 
عن عائشة رضى الله عنما متواترة؛ وستعرف أن معناه مروى عن جماعة من الصحابة 
غيرها مرفوعاء وثانيا أنه لا يعارض لفظ القرآن أصلاء أما أولا فلقول بعض الضحابة إن 
الآية نزلت فى صلاة ال لخوف لا فى صلاة السفر. أخرج مالك فى ”الموطاً“ عن ابن 
شهاب» عن رجل من آل خالد بن أسيد, أنه سأل عبد الله بن عمرء فقال: ديا أبا عبد. 
الرحمان إنا جد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى القرآن ولا نجد صلاة السفرء فقال عبد 
لله بن عمر: يا ابن أخى! إن الله تعالى بعث إلينا محمدا م ولا نعلم شيعاء فما نفعل 
كما اویل اهنا زر وأخرجه النسائى مسميا الرجل أمية بن عبد الله بن ختالد 
ابن أسيد كما فى “جمع الفوائد“ ٠ 5:1١‏ وكذا أخرجة ابن جرير فى “تفسيره 
)١57:(‏ ثم أخرج من طريق شعبة» عن سماك الحنفى» قال: «سألت ابن عمر عن صلاة 
قال: يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيئ هؤلاء مكان هؤلاء ويجيئ هؤلاء مكان هؤلاء 
فيصلى بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة اه) زء:لاه .)١‏ وأخرج 
أحمد عن ابن عباس» قال: لن تقصر ”" الصلاة إلا مرة واحدة حيث صلى رسول الله حط 

قال الطبرى: وأولى هذه الأقوال التى ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: عنى 
بالقصر فيمها القصر من حدودهاء وذلك ترك إتمام ركوعها وسجودهاء وإباحة أدائمها 
كيف أمكن أداؤها مستقبل القبلة فيها ومستدبرها وراكبا وماشياء وهى ا حالة التى قال الله 
تعالى: «إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأذن بالصلاة المكتوبة فيا راكبا إيماء بال ركوع 


(1) هكذا فى الأصل ولعل الصحيح لم تقصر (المؤلف). 


والسجودء على نحو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من تأويله ذلك» وإنما قلنا 
ش ذلك أولى التأويلات بقوله: لإوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا» لدلالة قول الله تعانى: لإفإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاةي» على أن ذلك كذلك؛ لأن إقامتها إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر 
فروضهاء دون الزيادة فى عددها التى لم تكن واجبة فى حال الخوف» فإن ظن ظان أن 
ذلك أمر من الله بإتمام عددها الواجب عليه فى حال الأمن بعد زوال الخوف» فقد يجب 
أن يكون المسافر فى حال قصره صلاته عن صلاة المقيم غير مقيم صلاته لنقص عدد 
صلاته من الأربع اللازمة له فى حال إقامته إلى الركعتين» فذلك قرل إن قاله قائل مخالف 
٠‏ لما عليه الأمة مجمعة من أن المسافر لا يستحق أن يقال له إذا أتى بصلاته بكمال حدودها 
المفروضة عليه فيا وقصر عددها عن أربع إلى اثنتين أنه غير مقيم صلاته إلى آخر ما قال 
وأطال وأجاد وأفاد (ه:59١).‏ 

وأيضًا فالقصر فى الآية مقيد مشروط بالخوف لقوله: لإإن خفعم أن يفتكم الذين 
كفروا»» وقصر المسافر غير مقيد به لقصره مي منی وهو آمن ما كان حيكذ فالظاهر أن 
الآية ليست فى شأن قصر المسافر عدد الصلاة» بل هى فى قصر الخائف حدودهاء وكيفية 
أدائها والله أعلم» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

وأما ثانيا فلو سلم انا م ا 
وإطلاق القصر فيها على صلاة السفر باعتبار ما كان زيد فیہا فى الحضرء لا باعتبار أصل 
هذه الصلاة» وحاصله أنه أطلق عليها للقصر فى الآية باعتبار الصورة دون الحقيقةء فافهم. 
وأما قوله: إن الحديث عام مخصوص بالمغرب وبالصبح وحجية العام الخصص 
مختلف فيها إلخ. فغير سديدء لأن المراد من قولها: ” فرضت الصلاة ‏ هى الصلاة المعهود 
فى الشرع» وهى الصلوات الخمس» ومسماها معلوم» فكيف يصدق عليه حد العام؟ 
فليس هو من العموم والتخصيص فى شئ» ولو نظر الكرمانى فى طريق الحديث وجميع 
. ألفاظها لم يقل إنه عام مخصوص بالمغرب والصبح» فقد ورد عنما عند أحمد بلفظ: 
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثا لأنها وتر» قالت: وكان رسول الله عو 


ES 0 چ‎ 


-١ 88‏ عن عمر رضى الله عنه» قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الجمعة ركعتان» والفطر ركعتان» والأضحى رکعتانء نمام غير قصر على لسان 
محمد ) . راه ابن ماجة والنسائى وابن حبان» وإسناده صحيح “آثار 
السنن” .)٦1:۲(‏ ۰ 

-١ 4‏ عن: يعلى بن أمية ‏ قال: قلت لعمر بن الخطاب: «ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا»» فقد أمن الناس 
فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله يللد عن ذلك؟ فقال: (صدقة 
تصدق ” الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم »)۲٤۱:۱(‏ وفى لفظ لابن 


إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب» وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب 
لأنها وت والب لاا بغرن ف اقرا ورجاله مات کاک هی ان 1 
صريح بأن المراد من قولها: ”فرضت الصلاة“ ما عدا المغرب» ومن قولها: «فزيد فى صلاة ' 
اتشر ما عدا لغرب والضبتع)» نأب الو والتخصيص 19 > 

قوله: “عن عمر" وقوله: ”عن يعلى بن أمية إلخ . قلت: دلالة الأول على كون 
صلاة السفر تماما غير قصر كصلاة الجمعة وغيرها ظاهرة» فإن قلت: قال النسائى: فيه 
انقطاع» لأن ابن أبى ليلى لم يسمع من عمر. قلت: حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع 
ابن أبى ليلى من عمر» وصرح فى بعض طرقه» فقال: عن ارجا بن ابی ليل فال 
سمعت عمر بن الخطاب» فذكره» ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلى فى ”مسنده“ 
عن الحسين بن واقد» عن الأعمش» عن خبيب بن أبى ثالث» أن عبد الرحمان بن أبى ليلى 
حدثه؛ قال: حرجت مع عمر بن الخطاب فذكره. كذا فى ”العمدة“ للعينى )7١7:7(‏ 
وقال الزيلعى: ورواه ابن حبان فى ” صحیحه“ ولم يقدحه بشئ اه (۳۱۰:۱). ٠‏ 

واحتج بعض ما قال: إن القصر رخصة لا عزيمة بحديث يعلى بن أمية عن عمرء 
فإن الظاهر من قوله: ” صدقة” أن القصر رخصة فقط»ء وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على 


)١(‏ وله صحبة كذا فى الفتح. 
5١‏ أى أعطاكم إياه. 


إعلاء السنن 202١١ ١‏ وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام 0 


حبان فى ” صحیحه : «فاقبلوا رخصته) كذا فى ” نصب الراية' .)۳١١:١(‏ 


أنه لا محيص عنها وهو المطلوب» كذا فى ”النيل" )۷٦:۳(‏ وقال صاحب ” البدائع“: إن 
الحديث دليلناء لأنه أمر بالقبول فلا يبقى خيار الرد شرعاء إذ الأمر للوجوب» ومعنى قوله: 
تصدق عليكم “ أى حكم عليكم» على أن التصدق من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك 
يكون عبارة عن الإسقاط كالعفو من الله تعالى اه (37:1). ٠‏ 

وقال بعض الناس: قوله أى الشوكانى: ”لا محيص عنما“ فيه نظرء فإن المراد 
بقبول الرخصة أن يعتقدها ثابتة فى الدين» ولا ب يلوم من أخذ بباء لأن العمل بها واجب 
ومستحب. . وهذا لا يخفى على الفطن» ولا صارف هناك عن هذا المعنى» وهذا لو أراد 
الشوكانى بالصدقة الرخصة: ولو لم يردها به فلفظ ابن حبان يرد عليه» والأحاديث يفسر 
بعضها بعضا فافهم اه. , 

قلت؛ ED O EDE E a‏ «قلت: 
لعمر بن الخطاب: أرأيت أقصار الناس الصلاة اليوم؟ وإنما قال الله عز وجل: «إإن خفتم 
أن يفتنكم الذين كفروا»؛ الحديث (7: ۰ مع البذل) وسياقه مشعر يكون السؤال عن 
العمل دون الاعتقادء وكيف يمكن أن يشك يعلى بن أمية أو عمر رضى الله عدهما فى 
بوت هذه الرخصة وجواز العمل بها فى الدين وقد رأيا رسول الله مه يقصر الصلاة فى 
ب ل ل ا اك وار 
ترددا فى لزومه بعد زوال الخوف لكون القصر مشروطا به فى الآيةء فأجاب النبى َي بم 
أجابه» وهو يدل على وجوب العمل ببذه الرخصة فى كل سفر خوفا وأمنا. 

ويؤيد ما قلنا قول عمر فى الحديث الأول: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
طاح O‏ 
فى صلاة الجمعة والأضحى والفطر وعزى إلى النبى مء فصار ذلك بمنزلة قول النبى 
لَه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرء وذلك ينفى التخيير بين القصر والإتمام» فوجب 
حمل قوله: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) على الوجوب» كيلا تتضاد 
الآثار المروية عن عمر وحده» فلو كان معنى قوله: «فاقبلوا صدقته أو رخصته) أن قبول 
القصر اعتقادا واجب وقبوله عملا رخصة لم يقل: إن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرء 


بل قال إن صلاة السفر أربع كالحضرء والقصر جائز. وقد تقدم عن ابن عمر يقول: 
«صحبت رسول الله مله فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر 
وعثمان»» فلو كان معنى قوله: «فاقبلوا صدقته) ما قاله بعض الناس لأتم عمر ولو مرة فى 
العمر بيانا لمعنى القبول الذى دكره» ولكنه لم يتم فى سفر قط فثبت أن معنى القبول 
عنده ما قلنا دون ما قاله. . 

وقد أخرج مالك فى ”موطأ" عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه «أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة! أتموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر اه» (ص-07). فلو كان فرض المسافر عنده أربعا لم يحرمهم فضيلة الجماعة 
معه» ولو كان الإتمام جائزا لفعله مرة لبيان الجوازء لا سيما وهو إمام فى البلدة وخلفه فة 
من أهلها مقيمون فافهم. فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء والآثار عن عمر كلها 
متواطئة على أن معنى القبول عنده لزوم العمل بالقصر دون الاعتماد بجوازه فحسب. 
زیا آخر اباب عن انس فاك علق .من ا فى البق قر اح الله الو جوع قزالله 
ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة إلخ». وهو صحيح أو حسن كما سنذكره. وهو 
صريح فى أن معنى قبول الرخصة إنما هو القصر عملا دون اعتقاد ثبوته وجوازه شرعاء 
فهل ترى أن أصحاب انس الذى أنكر علیہم كانوا غير معتقدين جوازه؟ كلا فإن ذلك 
لم يقل به أحد من السلف» وهذا كله ظاهر لا يشك فيه إلا قاصر. 

فإن قيل: إن قول الله تعالى: «إوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» يدل على الرخصة من الله تعالى 
لهم فى التقصير» لا على الحتم لهم بذلك. ش 

قلنا: إن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكرواء وقد يكون على غير ذلكء قال الله 
تعالى: «إفمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بہما». وذلك على الحتم 
عند جميع العلماء» لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر أن لا يطوف ببماء فلما كان نفى الجناح 
قد يكون على التخيير» وقد يكون على الإيجاب» لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد 


المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدله على ذلك» من کتاب» أو سنة» أو إجماع. وقد جاءت 


الآثار متواترة عن رسول الله ركه بتقصيره فى أسفاره كلهاء ثم قد روى عن أصحابه من 
بعدهم أنهم كانوا فى أسفارهم يفعلون ذلك: قاله الطحاوى فی ”مغاتی الآثار“ (47:1 7 
و4١)‏ وسرد أحاديث كثيرة وآثارا عديدة فى تأييد ما قاله فمن شاء فليراجعه» على أنه 
تسيو ما أن |10 واردة فى قفير الود بوعيهة الفا عدا رف sg‏ 
< بتأويلها كما قاله الطبرى دون قصر العدد فى السفر. “ ١‏ 
٠‏ وإذا صح بما وصفنا أن اراد القصر ذلك لم تكن فى الآ دلالة على فرض 
المسافر» ولا على أنه مخير بين الإتمام والقصرء إذ لا ذكر له فى الآية. ٍْ 
فإن قيل: إن حديث يعلى بن أمية عن عمر يدل على أن القصر المذكور ذ فى الأية هو 
القصر فى عدد ال ركعات» وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية. 
قيل له: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين أى القصر من أعداد ركعات الصلاة 
أو من صفتما على الوجه الذى بيناء لم يمتنع أن يكون قد سبق فى وهم عمر ويعلى بن 
أمية ما ذكره القائل» ولكن اللازم النظر فى جوابه عل بقوله: «صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته» أنه هل ورد فى تفسير هذه الآية بحمل القصر الذى فيها على 
قصر عدد الصلاة لمعا وو ل دكا فنقول: قوله مَل هذا يحتمل أن 
يكون معناه أن قصر العدد للمسافر وإن كان مشروطًا بالخوف فن الآية ولكن الله 
قد تصدق عليكم بأن أسقط عنكم فرض الركعتين فى السفر مطلقا فى حال الخوف 
والأمق جتمنيعاة ويحتمل أن معناه إن قصر عدد الصلاة للمسافر صدقة مستقلة من 
الله تعالى عليكم» وليس هو بالقصر المشروط فى الآية بالخوف» وتأيد الثانى بما روى عمر 
عن النبى َيه فى صلاة السفر أنها تمام غير قصر فإنه على المعنى الأول لا يصح كونها 
تمامًا غير قصر» ولا كونبا كالجمعة والفطر والأضحىء فلا دلالة فى الحديث على أن 
القصر فى الآية هو القصر فى عدد ال ركعات» بل غاية ما فيه أن عمر رضى الله عنه 
ظن ذلك بدياء وكذلك يعلى» وأما النبى َه أقره على ذلك الظن فلاء فافهم» فإنه من 
المواهب وأصكه للإمام أبى بكر الرازى فى ” أحكام القرآن” له (؟:57؟) ولكن من 


ع و الفضير فى و 0 


-١ 6‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه» قال: «سافرت مع رسول الله 
م ومع رص ل على ان ارين 
إليما ركعتين فى المسير والمقام بمكة). رواه أبو يعلى والطبرانى فى ”الأوسط”» 
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح ” مجمع الزوائد“ .)۰٤:۱(‏ 

0 ابن عباس وابن عمر رضی الله عنہم» انہما قالا: ا ) 
رسول الله ر الصلاة فى السفر ركعتين وهى تمام» والوتر فى السفر سنة». 
قلت: فى ' الصحيح “ بعضه» رواه البزار وفيه جابر الجعفى» وثقه شعبة والثورى 
وضعفه آخرون, " مجمع الزوائد” )7٠١4:1(‏ قلت: فالحديث حسن. 

-١ ۹۸۷‏ عن: ابن عباس» قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ا 


E‏ : ول اوج الذي ارتي امراب أولى وأحسن 

قوله: “عن أبى هريرة إلخ“. قلت: يه دلالة على مواظية ای بی و انيه عل 
الركعتين فى السفر نازلين وسائرين» خلاف ما ذكره الحافظ عن عثمان رضى الله عنه» أنه 
كان یری القصر مختصا بمن کان شاخصا سائرا دون من كان نازلا فى أثناء سفره بمكان» 
وعندى أن ذلك عن عثمان بعید» فإنه كان مع النبى ع فى أكثر مشاهده وغزواته 
وكان معه فى حجته» ورآه يقصر نازلا وسائرا إلى أن يرجع إلى المدينة» فكيف يظن القصر ٠‏ 
مختصا بالسائر الشاخمص؟ وسيأتى فى سبب إتمامه ما هو الحق عندنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: ”عن ابن عباس وابن عمر إلخ* . فيه دلالة على أن ركعتئ المسافر مام غير 
قصر» وأنه مه أمر بذلك» فإن المراد بقولهما.” ا هو ذلك دون السنة المصطلحة؛ وفيه 
دلالة على سنية الوتر فى السفر أيضاء ولا حجة فيه للخصم على نفى وجوبه لما ذكرنا. 

قوله: عن ابن عباس إلخ“. قلت: قوله: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 


(۱) وحاصل ما قاله الجصاص أنه جائز أذ يكون عمر قال للنبى بُ : كيف نقصر وقد أمنا؟ من غير أن ذكر له تأويل 
الآية اه. وبيانه أن يعلى بن أمية وإن كان قد ذكر لعمر تأويل الآية ولكن لا دلالة فى الحديث على أن عمر أي 
ذكر الآية للنبى مَك بل يحتمل أنه بنى قصر المسافر عدد صلاته على الحاجة والضرورة برأيه» ثم تردد فى بقائه 

بعد زوال الضرورة: فذكر ذلك النبى عو فأجابه بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»» وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. 1 


إعلاء السنن وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام 1 


فى اضر أربعاء وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة ”"». رواه مسلم 
541:1١‏ وفى لفظ له: «إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيكم على 
المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا». الحديث. 

4 - عن: موسى بن سلمة الهذلى» قال: «سألت ابن عباس كيف 
أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين» سنة أبى القاسم 
مله أخرجه مسلم .)۲٤۱:۱(‏ 

8- وعنه: (أن النبى عي حرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا 
رب العالمين» فصلى ركعتين). أخرجه الترمذى وغيره» وقال الترمذى: حديث 
صحيح .)7١-(‏ ش 

۰ - وعنه: قال: «صلى رسول الله م حين سافر ركعتين ركعتين» 
وحين أقام أربعا». قال ”: وقال ابن عباس: «فمن صلى فى السفر أربعا كمن 
صلى فى الحضر ركعتين). قلت : فى ”الصحيح ' بعضه» رواه أحمد وفيه حميد 
ابن على العقيلى» قال الدار قطنى: لا يحتج به وذكره ابن حبان فى الثقات؛ 
مجمع الزوائد” )۲١٤:۱(‏ مختصرا. قلت: وقال أبو زرعة: كوفى " لا بأس 


السفر ركعتين» فافهم. ا 
قوله: ”وعنه“ برواية الترمذى» فيه دليل على أن قصر عدد الصلاة فى السفر لا 

يختص بالخوف» وهو الذى ذهب إليه الجمهور. | ) 
قوله: ”وعنه“ برواية أحمد إلخ. قلت: فيه دلالة واضحة على لزوم القصر فى 

السفر وعدم جواز الإتمام» لقول ابن عباس: «فمن صلى فى السفر أربعا كمن صلى فى 


)١(‏ قال النووى: تأولوه على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتى بها منفرداء لما جاءت الأحاديث الصحيخة فى 
صلاة النبى َي وأصحابه فى الخوف. وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة والله أعلم. 

(۲) أى الراوى. ۰ 

(۳) وفى ”الميزان“: حميد بن على الكوفى قال ابن معين: ليس حديثه بشئ» وهو غير هذا نبه عليه الحافظ فى ” تعجليل 
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به» ولم یذ کر البخارى فيه جرخاء كذا فى ٠‏ تعجيل القع (ص-5١١)‏ 
الحديث حسن. 

. عن: إبراهيم» أن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «من-صلى فی‎ -١0 
ْ السفر أربعا أعاد الصلاة». رواه الطبرانى فى ' الكبير" وإبراهيم لم يسمع من ابن‎ 
قلت: وخر رس عا عابر‎ )۲۰٤:۱( مسعود. ا‎ 
غير مرة. ) ظ‎ 
e عن: عا بز يقول: «صلى بنا عثمان‎ --۲ 
رضى الله عنه بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضى الله عن‎ 


ا لحضر ر كعتين»» وهذا لا يجوز فى الحضر إجماعاء فكذا الإتمام فى السفر. 


قوله: “عن إبراهيم إلخ“. فيه دلالة أيضًا على ما دل عليه الأثر السابق» فإن الإتمام. 
لو كان جائزا أو أفضل لم يكن لإعادة الصلاة معنى» والمذهب عندنا أن المسافر إذا أتم ولم 
يقعد على ر الركمين فصلاته فاسدة» .وإن .قعذ فصخيحة 00 الإعادة, تسكن 


إعادة» والله دعل ا والأثر مخمول على الصورة 00 


قوله: عن عبد الرحمان بن يزيد إلخ” . قلت: فيه دلالة أيضا على لزوم القصر 
صريجة) لإنكا ر ابن مسعود إتمام عثمان واسترجاعه حين سمع بذلك» وقوله: «فليت 


حظى من اربع ركعات ركعتان متقبلتان»» ولا يخفى أن .مثل هذا الإنكار لا يكون على 


فعل الباح فضلا عن الأغضلء فنبت أن إتمام المسافر مكروه وهو المطلوب. 


وتعقبه الحافظ فى الفتح ” فقال: واهذا يدل على أنه أى ابن فة كان يرزى 
الإتمام جائزا وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرهاء فإنما كانت تكون فاسدة كلهاء 


وإنا استرجع ابن.مستعوذ. ما وقح غدده من مخالفة الأولى» ويؤيده ما روى ابو داود» ران 


ابن مسعود صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ فقال: الخلاف شير . 
وفى رواية البيبقى: إنى أكره الخلاف». 


إعلاء السان وبال ال و ا قا 8 


فاسترجع» قال: صليت مع رسول الله م بمنى رکعتین» وصليت مع أبى بكر 
ع ا OG‏ 


رحد حديك إلى در 1" مل التو ولف مدل على ان لم يكن يلد اد 
القصر واجب كما قال الحنفية» ووافقهم ا وهى رواية عن 
مالك وأحمد اه (۲ .(fo:‏ 

والجواب عنه أنه لو لم يكن القصر واجبًا عنده لما استرجع» ولا أبكر بقوله: 
«صليت مع رسول الله مي بمنى ركعتين» إلى آخر الحدیث» فإن مغل هذا الإنكار رلايكون 
على مخالفة الأولى» بل على مخالفة الواجب» لا سيما وعثمان أمير المؤمنين» فلا يمكن 
التسارع إلى الإنكار عليه بمثل هذا الإنكار بمجرد مخالفة (۲) الأولى. وأما إن قوله: 
«فليت حظى من أربع ركعتان) يدل على جواز الإتمام وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا . 
من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلها. ففيه أن صلاة المسافر إنما تفسد بالإتمام عندنا 
إذا ترك الجلوس للتشهد فى الثانية وإلا لاء فلا يصح قوله: إنها كانت تكون فاسدة كلهاء 
مالم ينبت يغبت أن ابن مسعود صلى أربعًا بترك التشهد فى الثانية» وإذا لم تكن فاسدة كلها فلا 
إشكال فى قوله: «فليت حظى من أربع ركعتان». ‏ 

والظاهر من سياق أبى داود أن ابن مسعود رضى الله عنه صلى أربعًا منفردا كما 
فعله أبو ذر» فلم يكن فى إتمامهما سوى كراهة تأخير السلام» ولكدهما احتملاها حذرا 
عن كراهة هى أشد منہاء وهى كراهة الخلاف على الإمام وإن كان صلى أربعا مقتديا 
بعثمان فلا إشكال أيضاء فإن صلاة المسافر المؤتم بالمسافر المتم لا تفسد عندنا إذا جلس 


)١(‏ قلت: ذكره الهيئمى فى "مجمع الزوائد“ مطولا وفيه: قيل له أى أبى ذر: إن عثمان صلى أزبعاء فاشتد ذلك على 
أبى ذر» وقال قولا شديداء وقال: وصليت مع رسول الله مه فصلى ركعتين» وصليت مع ایی بكر وعمرء ثم قام 
أبو ذر فصلى أربعاء فقيل له: عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم تصنعه؟ قال: الخلاف أشد»» فذكر الحديث. رواه 
أحمد وفيه رجل لم يسم اه ٠ ٤: ١(‏ ). قلت: ولكن سكوت الحافظ عنه يشعر نصحتة أو حسته عنده. . 

(۲) قال ابن القيم فى " الهدى : ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من قعل غخمان أبخد الجائزين الخير بيدهما بل الأولى 
على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبى ملب وخلفائه على ركعتين اه (۱۲۳:۱). 


لاما ف انية كم قدم؛ ون تفسد صلا لقي لزم به إذا تن بكرن امام قد آم مع 
عده نفسه مسافراء وأما إذا تردد بين عده نفسه مسافرا أو مقيما فلاء فاندفع بذلك ما عسى 
أن يختلج فى صدور بعض الناس من فساد صلاة أهل مكة المقيمين خلف عثمان» ووجه 
الاندفاع كونهم ترددوا فى إتمامه مع عده نفسه مسافراء أو إنه أتم لبعده نفسه مقيماء أو 
تحقق عندهم كونه مقيما هناك فلا وجه لفساد صلاتهم مؤثمين به فافهم. قال الحافظ: 
ونقل الداودى عن ابن مسعود أنه كان یری القصر فرضاء وفيه نظر لما ذكرته» ولو كان 
كذلك لا تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعاء وقال: إن الخلاف شر اه (455:9). 
قلت: لعله أراد بالفرض الواجب المصطلح عند الحنفية» والنظر الذى رآه الحافظ قد أجبنا 
عنه فلا علة فى ما نقله الداودى. 
تتمة فى بيان سبب إتمام عثمان فى حجته 

قال ابن القيم فى ”زاد المعاد “ : إن عشمان قد أتم فى آخر خلافته وكان ذلك أحد 
الأسباب التى نكرت عليه» وقد خرج لفعله تأويلات: 

أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعملهم أن فرض الصلاة 
أربع لملا يتوهموا أنها ركعتان فى فى الحضر والسفرء ورد هذا التأويل بأنہم كانوا أخرى 
بذلك فى حج حح انی عه ذكانوا حدبثى العهد بالإسلام والمهد باللاة فریب» ومع غذا. 
فلم يرجع بهم النبى مَك . ) 000 

الثانى أنه كان إماما للناس والإمام حيت نزل فهو عمله ”© ومحل ولايته» فكأنه 
وطنه» ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله مي كان أولى بذلك» 
١‏ وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. 


(6 ا مب وى مسق شا ع و ا و 
وقصد الرجوع إذا حصل مقصوده. ولم يقصد مسيرة سفرء حتى إنه فى الرجوع يقصر لو كان من مدة سفرء 
TE‏ ل د مع عدم الرواية عن الأئمة الثلائة» 

. (ATYT:) البزازية“‎ Eg 


إعلاء السنن وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام -- 


-١ ۳‏ عن: خلف بن حفص» عن أنس» انطلق بنا إلى الشام إلى عبد 


ْ التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيا المساكن فى عهده؛ ٠‏ 
ولم يكن ذلك فی عهد رسول الله كه بل كانت فضاءء فتأول عثمان أن القصر إنما يكون ْ 
فى حال السفرء.ورد هذا التأويل بأن النبى ر أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. 

التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثاء وقد قال النبى مي : «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 
ثلاثا)» فسماه مقيما والمقيم غير مسافر» زرد هذا التأويل بأن :هذه إقامة مقيدة فى أثناء 
السفر ليست بالإقامة التى هى قسيم السفرء وقد أقام َك بمكة عشرا يقصر الصلاقه وأقام 
بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة. 

التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنئ واتخاذها ذار الخلافة» 
ا إلى المدينة» وهذا التأويل أيضا ما لا يقوى؛ فإن عثمان من 
المهاجرين الأولين» وقد منع مَك لل المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكه» ورخص لهم فيما 

ثلاثة أيا» فلم يكن عفمان ليقيم بها وقد منع النبى مه من ذلك. 

. التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى (أو بمكة) والمسافر إذا ام فى موضع وتاج 
فيه أو كان له به زوجة أتم» ويروى فى ذلك حديث مرفوع عن النبى مره ذروى عكرمة 
ابن إبراهيم الأزدى» عن أبى ذناب» عن أبيه» قال: «صلى عثمان بأهل منى أريعاء وقال: يا 
أيہا الناس! نا قدمت تأهلت بہاء وإنى سمعت رسول الله مله َه يقول: إذا تأهل الرجل 
ا . رواه الإمام أحمد رحمه الله فى" مسئلة ا 
ال الحميدئ فى ميتيده ” ا وقد أعله البيبقى بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن 
براهيم؛ وقال أبو ال رکات ابن تيمية: : ويمكن المطالبة بسبب الضعف» » فإن البخارى ذكره 
فى ”تاریخه“ ولم يطعن فيهء وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبى حنيفة رخحمه الله ومالك وأصحابهماء 
وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان اه AYY IPY: ١(‏ قلت: وسيأتى بسط الكلام 
فى إسناد هذا الحديث فانتظر. ش 


قوله: ”عن خلف بن حفص إلخ" . قلت: a‏ الاح انه ED‏ 


eA i وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام‎ E 
. وقام القوم يضيفون إلى ركعتيهم‎ i CE 
ركعتين أخريين» فقال: قبح الله الوجوه فو الله ما أصابت السنة» ولا قبلت‎ 
. الرخصة» ايد الله ن يقول: «إن قوما يتعمقون فى الدين‎ 
يمرقون كما يمرق السهم من الرمية» رواه أحمدء وخلف بن حفص لم أجد من‎ . 
قلت: قال الحافظ فى ” تعجيل المنفعة“‎ )٠١4:1( ترجمه ”مجمع الزوائد”‎ 
إن هذا هو خلف بن خليفة المترجم فى ' التهذيب » ولكن وقع‎ :)١18-ص(‎ 
فيه تصحيف نشأ عنه هذا الوهم» والذى فى ”المسند“: حدثنا حسين, ثنا‎ 
. خلف» عن حفص» عن أنس» فذكر الحديث المذكور فى صلاة السفرء وببذا‎ 
السند عدة أحاديث أحرى» فخلف هو ابن خليفة: وحفص هو ابن عمر بن عبد‎ 
الله بن أ بى طلحة» فتصحفت ”عن“ فصارت ' بن “»-فنشأً من ذلك حلف بن‎ 
حفصء ولا وجود له فى الخارجء اه قلت: خلف بن خليفة من رجال مسلم‎ 
وحفص هز ابن‎ ١2 والأربعة» وثقه ابن معين وغيره» كذا فى ”التہذيب“‎ 
(1:۲) أنس» وثقه ابو حاتم والدار قطنى وابن حبان كما فيه أيضا‎  ىخأ‎ 
9 فالحديث صحيح أو حسن.‎ 


اسيك ارا للك رحن كار عر من أتم الصلاة فى السفر» وهذا إنكار 
و ع ل ل اا 
من أتمها فى السفر بالتعمق فى الدين والمراق منه كما يمرق السهم من الرمية».وقد فرغنا من 
الكلام على إسناد الحديث فى المتن. 

وبهذا تبين ضعف ما روى عن أنس رضى الله عنه قال: «كنا أصحاب رسول الله 
عل نسافر» منا الصائم» ومنا المفطرء ومنا من يتم» ومنا من يقصر». وفى طريقه زيد 
.العمى لا يجتج به وقال أبو الفرج بن الجوزى: المعروف: "منا الصائم ومنا المفطر» 
قلت: ولو كان عند أنس.أن أصحاب رسول الله مَل كانوا يتمون فى السفر ويقصرون 
وأن كل ذلك جائز لما أنكر على من أتم فى السفر معه بمثل هذا الإنكار الذى رواة خلف 


إعلاء السئن 8 ۴ ۳۱۰ 


باب القصر إذا فارق البيوت 
64 - عن: أبى هريرة رضى الله عنه» قال: «سافرت مع رسول الله 
يه ومع أبى بكر وعبمرء كلهم صلى من خين يخرج من المدينة إلى أن يرجع 
إليبا ركعتين فى المسير والمقام بمكة). رواه أبو يعلى والطبرانى فى "الأوسط" ١‏ 
ورجال أبى يعلى رجال ”الصحيح“ ” مجمع الزوائد” )7١4:1(‏ وفى فتح 
البارى" بعد عزو الحديث إليبما: إسناده جيد (7: 4/١‏ ). 


ه68 -١‏ عن: أبى حرب بن أبى الأسود الديلى» وأن عليا حرج من 


عن حفص عن أنس فافهم. 

هذا وقد روى الطحاوى فى ”معانی الآثار“: حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا روح» قال: 
. ثنا ابن جریج» قال: قلت لعطاء: ”أى أصحاب رسول الله ل كان يوفى الصلاة فى 
السفر؟ فقال: لا أعلمه إلا عائشة رضى الله عنما وسعد بن أبى وقاص اه" )١47:1(‏ 
وهذا سند صحيح» وفيه دلالة على أن جمهور الصحابة كانوا يتقصرون» وأما سعد بن أبى 
وقاص فقد روى عنه الزهرى وحبيب بن أبى ثابت خلاف ما قاله عطاءء قال الطحاوى: 
حدثنا ابن مرزوق» ثنا وهبء ثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عبد الرحمان بن 
المسور» قال: "کنا مع سعد بن أبى وقاص فى قرية من قرى الشام» فكان يصلى ركعتين 
فنصلى نحن أربعاء فنسأله عن ذلك؟ فيقول سعد: نحن أعلم اه“ .)١44:1(‏ وهذا أيضًا 
سند صخیح» » فلم يبق فى الصحابة من ثبت عنه الإتمام فى السفر غير عائشة: وأما عثمان 
فقد تقدم أنه لم يكن يتم فى السفر أصلاء بل كان يتم لعده نفسه مقيما بمنى لتأهله بباء 
فقول أبى حنيفة ومالك فى المسألة هو القوى المؤيد بالسنة وآثار الصحابةء فاعلم ذلك والله 
-“يتولى هداك, ٠ ٠‏ 

0 باب القصر إذا فارق البيوت 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قلت: محل الترجمة منه قوله: ٠‏ كلهم صلى من حين 
يخرج من المدينة “» ففيه دلالة ظاهرة على معنى الباب أن القصر ابتداءه من حين يخرج 
المسافر من بلده» والخروج من البلد إنما يتحقق بمفارقة بيوته وعمرانه» والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن أبى حرب إلخ“. وسنده كما فى ” التعليق الحسن : قال: حدثنا عباد بن 


ج۷ ۰ ۳11 


البصرة “ فصلى الظهر أربعاء ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص ‏ لصلينا 
ركعتين». رواه ابن أبى شيبة ورواته ته ثقات ' آثار السنن” .)1٤:۲(‏ 
باب القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة 
-١ 95‏ عن ابن عمر رضى الله عنبما: (أنه كان يقصر الصلاة حين 
يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع حتى يدخلها». رواه عبد ا 
واا لابأس به آثار النمنان “ 4D‏ 


العوام» ا بن أبى هند» عن أببى حرب e‏ الأسود الديلى فذكره اه. ودلالته 
على الباب ظاهرة» فإن عليا رضی المعيدعى a‏ مجاوزة ا 
ومفارقة البيوت. 
فائدة: 

إن غيل فناء الصر فى حكم المصر فى حق صلاة الجمعة وا لعیدین» حتى جازت . 
الصلاة فيه مع كون المصر شرطًا لجواز هذه الصلاة» فكيف أعطى الفناء حكم غير المصر . 
فى حق القصر للمسافر؟ قلنا: فناء المصر إنما يلحق بالمصر فيما كان من حوائج أهل المصرء 
وصلاة الجمعة والعيدين من حوائجهم» فأما قصر الصلاة فليس من حوائج أهل المصرء فلا 
٠‏ يلحق الفناء بالمصر فى حق هذا الحكم» كذا فى “ الكفاية” )8١7:(‏ قال الشيخ: وإ 
شعت قلت مكان قوله: فأما قصر الصلاة إلخ". فأما السفر فليس من المصالح المتعلقة 
بالمصر اه. كذا حكاه بعض الناس عنه» قلت: أى بل السفر من المضالح المتعلقة بغير المصر 
- لعدم إمكان تحققه داخل المصر فافهم» فإنه كلام نفيس. 

باب القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة 

قوله: “عن ابن عمر إلخ“. قلت: وسنده كما فى ” التعليق الحسن " قال: أخبرنا عبد 
الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره» وعبد الله هو أبو حفص العمرى قد تكلم فيه 
ابن المدينى والنسائى» وضعفه ابن حجر فى التقريب » ووثقه ابن معين وهو من رجال 
)١(‏ إلى صفين. 
(۲) الخص بيت يعمل من الخشب والقصب كذا فى ” النباية” (۳۳۲:۱). 


۷ - أعنبرنا: الفورى عن وقاء”” بن إياس الأسدى» قال: حدثنا على . 
ابن ربيعة الأسدى؛ قال: حرجنا مع على رضى الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفةء 
فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية» فقلنا له: ألا تصلى أربعا؟ قال: لا حتى 
٠‏ ندحلها». رواه عبد الرزاق فى. “مصنفه " 'زيلعى' (۳۰۸:۱) ورجاله رجال 
الجماعة إلا وقاء فلم أقف عليه إلا أن الحافظ أورد الأثر ببذا الإسناد فى 

”الفح“ 75:7 4). وعزاه إلى الحاكم بلفظ: «خرجنا مع على بن أبى طالب 
فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى. 
البيوت»» ولفظ البيبقى: «خرجنا مع على متوجهين ههناء وأشار بيده إلى 
الشام» فصلى ركعتين ركعتين» حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت 
. الصلاة» قالوا: يا أمير المؤمنين! هذه الكوفة أتم الصلاة! قال: لاء حتى ندخلها) 
اه. فهو صحيح أو حسن على قاعدته» وعلقه البخارى مختصرا .)١٤۸:1(‏ 
ظ باب القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما 


۹۹۸ ج عن: مجاهد» قال: «إن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة 
. خمسة عشر يوم أتم الصلاة»: رواه أبو بكر بن أبى شيبة»ء وإسناده 


مسلم» فالحق أنه صالح الحديث اه. قلت: وثقه أحمد وكان عبد الرحمان (بن مهدى) 
يدث عنهم ووثقه يعقوب بن شنيبة» وحسن حديقه فی " مسنده“؛ ووثقه ابن عدئ وابن ْ 
عمار الموصلى وغيرهم» كما فى ”التہذیب“ (771:0 و۳۲۸). وكنيته ابو عبد 
الرحمان» كما فى ”التہذیب“) وكان يكنى أبا القاسم فتركها واكتنى أبا عبد الرجمان 
اه. فلا أدرى من أين كناه التيموي بأبى حفص؟ ودلالته على الباب ظاهرة» وكذا 
دلالة ما بعده.: 
أب الصو ما لم يبو الإقامة خممة غشر يوم 

قوله: ”عن مجاهد إلخ” . قال المؤلف» دلالته ودلالة اللذين بعده على الباب ظاهرة 

وإن لم يكن فى الأولين ما يدل على أنه لا يتم فى أقل من خمسة عشر ولكن الحديث 


)١(‏ يالكسر. 


0 اق ال را حت عضر يونا ا سوس 
صحيح ”آثار السان (17:7). 
۹ - عر: مجاهد» عن ابن غمر: أنه إذا أزاد أن يقِيم بمكة خمسة 


عشر سرح ظهره وصلى أربعا». رواه محمد بن الحسن فى كتاب الحجج » 
وإسناده صحيح "انان الان (۲ :7( ش 


الغالث يدل عليه وهو الأصل فى الباب والأولان مؤيدان له» قال الإمام أبو بكر الرازى 
السام كن "أحكام القرآن“ له: واختلفوا فى المدة التى يتم فيا الصلاة» فقال أصحابنا ا 
والثورى: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوم أتم الصلاة» وإن كان أقل قصرء وقال مالك» . 
.. والليث» والشافعى: : إذا نوى إقامة أربع تم وقال الأوزاعى: إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما 
أتم» وإن نوى أقل قصرء (قلت: وحكى عنه الترمذى: إذا أجمع على إقامة ثنتى عشرة أتم 
الصلاة) (۷۲:۱). وقال الحسن بن صالح: قصر الصلاة ما لم يقم عشرا وإن أقام عشرا أتم 
الصلاة. (قلت: روى مثله عن على أنه قال: «من أقام عشرة أيام أتم الصلاة». علقه 
الترمذى» وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: «إذا أقمت بأرض عشرة فأتمم» فإن قلت: أخرج 
. اليوم أو غدا فل وإن أقمت شهرا» كذا فى الشروح الأربعة للترمذى . 
)٥۰۹:۱(‏ وكذا حكاه فى " العيل : ' عنه» وقال: عير ترا عات 1ه ديم 
الصلاة إلا من نوى إقامة عشر اه) ( :6). ولم أقف على سند : شئع منه). 

قال أبو بكر: وروى عن ابن عباس وجابر: «أن النبى ري قدم مكة صبيحة الرابعة 
من ذى الحجة) فأقام بها والرابع والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح فى اليوم 
الثامن» ثم خرج إلى منى» ومعنى ذلك كله فى الصحيحين وغيرهماء قاله فى " المنتقى " 

مع ”النيل " ۳ فکان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع» وكان يقصر الصلاة» 
ذل على قرط اعتبار الأربع (وأشار إلى ذلك صاحب ”المنتقی“ أيضًا كما قاله فى 
"النيل”) وأيضا روى أبو حنيفة» عن عمر بن ذرء عن مجاهد» عن ابن عباس وابن عمرء 
قالا: دإذا قدمث. بلدة وأنت. مسافر وفى نفسك أن تقيم با خمس عشرة ليلة فأكمل 
الصلاة بها» وإن كنت لا تدرى متى تظعن فأقصرها»» ولم يرو عن أحد من السلف 
وات حت عم قار .)١‏ 


i :5ه‎ a ah LS قلت:‎ 


إعلاء السنن القصر مالم ينو الإقامة خمسة عشر يوما 1٤‏ 


۰“ عن: مجاهد» عن عبد الله بن عمرء قال: «إذا كنت مسافرا 
فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة» وإن كنت لا تدرى 


بلفظ: أبو حنيفة» عن موسى بن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عمر وابن عباس رضى الله 
عنهم قالا: وإذا هممت بإقامة خمسة عشر يوما فام الصلاة اهه. وشيخ أبى حنيفة فيه 
موسى بن مسلم دون عمر بن ذر» فلعل أبا حنيفة رواه عن عمر بن ذر أيضاء فإنه روى 
عنه الكثير» وقد ذكر الحافظ الزيلعى فى ” نصب الراية “ والحافظ ابن حجر فى ”الدراية“ 
والعينى فى ”العمدة“ (:.8ه) والشوكانى فى “ النيل” (86:7) والزرقانى فى ”شرح 
لوطا“ (۲۹۸:1) إن التحديد بخمسة عشر يوما مروى عن ابن عباس وعن ابن عمر 
كليهما دون ابن عمر فقط» فقد روى ذلك الطحاوى عنهما وأبو حنيفة» فما قاله صاحب 
"الهداية “: وهو (أى مذهبنا) مأثور عن ابن عباس وابن عمر إلخ. لا شك فى صحته بعد 
عزو هؤلاء الأعلام ذلك إليبماء لا سيما الحافظ ابن حجر فإنه لم يكن ليعزو القول به إلى 
. ابن عباس رضى الله عدهما إلا وقد ثبت ذلك عنه عنده. ٠ ٠‏ 

فما قال بعض الناس: إن المروى عن ابن عباس لم أقف عليه فى ”شرح معانى 
الآثار“ للطحاوى؛ وإما وقفت عليه فى ”الجوهر النقى“ قول ابن عمر فقط» حيث قال: ثم 
ذكر الطحاوى فى اختلاف العلماء عن ابن عمر: «أن من نوى الإقامة خمسة عشر يوما أتم 
الصلاة». قال: لم يرو عن أحد من السلف خلافه اه. قلت: بل ثبت خلافه عن ابن عباس 
فى " ضحيح البخارى” وإن ثبت عنه ما عزاه إليه صاحب ”الهداية“ فما ثبت عنه فى 
”الصحيح“ أولى» أو تساقط القولان: انتبى قول بعض الناس. ٠‏ 

قلت: لا شك فى صحة ما عزاه صاحب ”الهداية“ إلى ابن عباس لما عرفت من 
عزو الأقمة الأعلام الحفاظ ذلك إليه وقد صرح الإمام أبو بكر الرازى بأن أبا حنيفة رواه 
أيضاً عن عمر بن ذر» عن مجاهد» عنها. فلم يبق إلا لتعارض بينه وبين ما رواه البخارى 
عنه» قال:.«لما فتح النبى عه مكة أقام فيها تسع عشرة يصلى ركعتين» قال: فنحن إذا 
سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرناء وإن زدنا أتممنا اه» كذا فى ”النيل“ .)۸٠:۳(‏ وعزاه إلى 
البخارى وأحمد وابن ماجة. قلنا فى الجواب عنه: إن مبنى هذا القول هو إقامة رسول الله 
ْلَه بمكة تسع عشرة يوماء ولا حجة فيه ما لم يعلم أن عزمة ميق ناذا كان؟ فإن المدار 
على العزم دون القيام» فلما اطلعنا على مبنى قوله وهو ضعيف علمنا ضعف قوله هذاء ولم 
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فاقصر». رواه محمد بن الحسن فى "الآثار“» وإسناده حسنء "آثار السنن 
(11:۲). وأخرجه الحافظ فى ”الدراية” (ص-55١)‏ عن ابن عمر وابن 
عباس رضى الله عنهم؛ وعزاه إلى الطحاوى وسكت عنه. 


يكن مت هذا الم قن ل ةر يرا فا عا ب لا سا ود وعدا ابو ي . 
وافقه فى التحديد بذلك» ولم يوافقه فى التحديد بتسعة عشر يوما أحد من الصحابة. 

لا يقال: إن قول ا هذا محله فيمن لم يزمع الإقامة» فإنه إذا مضت عليه 
المدة المذكورة وجب عليه الإتمام. لأنا نقول: إن ابن عباس لم يحدد لمن يزمع الإقامة حداء 
بل أمره بالقصر ولو أقام سنين» يدل على ما روى جمرة نصر بن عمران قال: «قلت لابن 
عباس: إنا نطيل القيام بخراسان» فكيف ترى؟ قال: صلی ركعتين وإن أقمت عشر سنين» 
رواه أبو بكر بن أبى شيبة وإسناده صحیح» كذا فى ”آثار السنن ‏ (18:5) فلا يصح 
حمله على من لم يزمع الإقامة» بل الظاهر حمله على عازم الإقامة» ولكن لم يقم ابن 
عباس دليلا على عزمه َب للإقامة حينعذ وما صرح بأنه أقام كذلك عازما لها. 

وإن سلمنا أن قيامه ّي بمكة عام الفتح كان بنية الإقامة فنقول: قد اضطربت 
الروايات فى بيان مدة إقامته إذ ذاك» فروى البخارى من طريق عاصم» وحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: «أقام رسول الله َيِه تسعة عشر يقصر» كما مرء وأخرجه 
أبو داود من طريق حفص بن غياث» عن عاصم» عن عكرمة» عنه: «أن رسول الله ع 
أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة». قال ابن عباس: «ومن أقام سبع عشرة قصرء ومن أقام 
أكثر أتم اه). ثم أخرجه بطريق ابن الأصببانى» عن عكرمة» عنه كذلك» بلفظ: ”سبع 
عشرة“ .)٤۷٠:1(‏ وإسناد الأول قال النووى فى ”الخلاصة “: على شرط البخارى» كما 
فى "الزیلعی ‏ (۳۰۸:۱). ظ 

وفى ”الدراية: إسناده صحيح اه. ورواه ابن حبان فى e‏ کما فی 
"التلخيص الحبير“: )١13:1(‏ ولأبى داود أيضاً من طريق محمد بن سلمة» عن ابن 
إسحاق» عن الزهرىء عن عبيد الله» عن ابن عباس: «أقام رسول الله عه بمكة عام الفتح 
خمس عشرة يقصر الصلاة». قال الحافظ فى ”الفتح“: وضعفها النووى فى * الخلاصة” 
وليس بجيدء لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد با ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائى من رواية 
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عراك بن مالك» عن عبيد الله كذلك» وإذا ثبت أنها صحيحة فيحمل على أن الراوى ظن 
أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها يومى الدخول والخروج» فذكر أنها حمس 
عشرة اه .)٤1۳:۲(‏ 
قلت: وببذا ظهر الجواب عن قول ابن أبى داود: روى هذا الحديث عبدة بن 
سليمان» وأحمد بن خالد الوهبى» وسلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن 
عباس اه (نفس المرجع). وغرضه بہذا الكلام أن ما روى محمد بن سلمة» عن ابن 
إسحاق» مسندا غير محفوظ والصحيح ما رواه الجماعة عن ابن إسحاق مرسلاء وكذا 
قال البيبقى فى ”سننه“ وزاد: ورواه عراك بن مالك عن النبى َيه مرسلاء قال: ورواه 
عبد الله بن إدريس» عن ابن إسحاق» عن الزهرى» من قوله» الصحيح مرسل. قلت: قد 
أخرج الطحاوى خديث ابن إدريس مسنداء قال: ثنا ابن أبى .داود» ثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» ثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق؛ ۽ عن الزهری» عن عبيد الله عن ابن عباس: 
أن رسول الله ع أقام حيث فتح مكة حمس عشرة يقصر الصلاة). وأخرجه البيبقى 
أبها عله بطريق الأشج: ثنا ابن إدريس» عن ابن إسخاق» عن الزهري؛ عن عبيد الله 
عن ابن عباس» مسندا. 
وأما حديث عراك بن مالك فأخرجه النسائى مسنداء فقال: أنا عبد الرحمان بن 
الأسود البصرىء ثنا محمد بن ربيعة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن حبيب» عن 
عراك بن مالك» عن عبيد الله» عن ابن عباس» الحديث. كذا فى ” بذل المجهود“ 
(:4 ؟). فقبت أن الذين أسندوهم جماعة من الحفاظ» محمد بن سلمة» وعبد الله بن 
إدريس» وعراك بن مالك» فلا ترجيح لإرسال عبدة» وأحمد بن خالد الوهبى» وسلمة بن 
الفضل» على إسنادهم. 
عادة امحدثين فى تحسين الأحاديث: 
٠‏ قال الحافظ فى ”التلخيص“: وروى عبد بن حميد فى ” مسنده“: ثنا عبد الرزاق» 
أنباً ابن المبارك» عن عاصم» عن عكرمة» ع ابن عباس رضى الله عدهما: «أن رسول الله 
مي لما افتتح مكة أقام عشرين يوما يقصر الصلاة». وهى صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة» 


اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر اه .)١١5:1(‏ وروى أبو داود والترمذى والبيبقى 
من حديث على بن زيد بن جدعان» عن أبى نضرة» عن عمران بن حصين» قال: «غزوت 
مع رسول الله َيِه وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثمانى عشرة لا يصلى إلى ركعتين». 
حسنه الترمذی» وعلى ضعيف» وإنما حسن الترمذی حديثه لشواهده؛ ولم يعتبر 
الاختلاف فى المدة كما عرف من عادة امحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون 
السياق اه کذا في ” التلخيص الحبير” ٠ .)١۲۹:۱(‏ ظ 
| وقال فى ' فح البارى ': وأخذ الشافعى رحمه الله بحديث عمران بن حصين لكن 
محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة» فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام» 
فإن أزمع الإقامة فى أول ا حال على أربعة أيام أتم اه (477:1). قلت: وسيأتى أن قوله 
ذلك فيمن لم يزمع الإقامة أول الحال حلاف الإجماع؛ بل الصواب أنه يقصر أبداء ولذا 
قال الترمذى: أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه 
“سئون» وكذا قال ابن المنذر» وقد أخرج البيبقى وأبو داود بسند على شرط "الصحيح" 1 
عن جابر» قال: «أقام عليه السلام بتبوك عشرين يومًا»» فإن كان إقامته عليه السلام دليلا 
فى هذه المسألة كان الواجب أن يعتبر الشافعى إقامته بتبوك» لأن مدتها أزيد من مدة إقامته 
بمكة عام الفتح اه. كذا فى * الجوهر النقى” (۲۲۲:۱) قلت: لا سيما وحديث عمران 
ضعيف :قال الكافظ ف "الالحضن الحبين+.وروآية ثمانة فق ليست يضكيحة من 
حي الإسناد كما قدمناء.ودعوى صاحب ” التبذيب"“ أنها سالمة من الاختلاف أى على 
راويماء وهو وجه من الترجيح يفيد لو كان راويها عمدة اه )١۲۹:1(‏ وأيضا فرواية 
إقامته كلد مكة عام الفتح عشرين وما أصح من رواية عمران إسناذ. وأوثق مہا رجالاء 
فإن إسنادها على شرط ” الصحيحين“ كما مر هذا. 1 
فلما اضطربت الروايات فى مدة إقامته مَل بمكة عام الفتح أخذ ال 
الكوفة وأصحابنا الحنفية برواية حمس عشرة» لكونها أقل ما وردء والأقل المتيقن» فيحمل 
ما زاد على أنه وقع اتفاقاء وهذه وإن لم تكن من رواية البخارى ولا كرواية تسع عشرة 
فى قوة الإسناد ولكن رواتها كلهم ثقات» وهى راجحة على سائر الروايات دراية كما 
قلنا لا سيما وقد أيدها فتوى ابن عباس وابن عمر التى.ذكرها صاحب ”الهداية » 
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وأخرجها الطحاوى وأبو حنيفة كما تقدم» فلا وجه لقول بعض الناس: إن ما ثبت عنه أى 
عن ابن عباس فى * الصحيح” يكون أولى أو تساقط القولان اه. بل الساقط ما تردد فيه» 
والمتيقن هو الأولى فافهم. 
وفى ”رحمة الأمة“ (ص-۲۷): لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومى”» 
الدخول والخروج صار مقيمًا عند مالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: إذا نوى إقامة خمسة 
عشر يومًا صار مقيماء وإن نوى أقل فلاء وعن أحمد رواية أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيما 
أكثر من عشرين صلاة أتم اه. وفى ”المصفی “ ما نصه: ”در حديث شيخين آمده است 
كه: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» از اينجا بطريق فحوا معلوم ميشود كه اقامت 
زائد از ثلاث را ذر احكام شرعيه اثرى هست اه“ . قلت: وإليه ذهب مالك فى 
موطئه ‏ (ص-۲٥)‏ وفى “فتح البارى “ (554:7): وزعم الطحاوى أن الشافعى لم 
يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيماء وول العلتحر ءا فال ا 
وهى رواية عن مالك اه. 
وفى “ الجوهر النقى : استدل (البيبقى) على ذلك بحديث العلاء بن العضرمى: 
«يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا). ثم ذكر عن الشافعى قال: ينا أربعًا كاتا 
بالمقيم أشبه» لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من ثلاث كان شبيبًا أن يأمر النبى عليه 
السلام به للمهاجر. قلت: ذكر ابن حزم أنه ليس فى هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة 
التى إذا أقامها مسافر يتم صلاته؛ وإنما هو فى حكم المهاجر لا يقيم أكثر من ثلاثة ليحاز 
شغله وقضى حاجته فى الثلاث» ولا حاجة إلى أكثر منباء ولا يدل على أنه يصير مقيما 
فى الأربعة» ولو احتمل لا يث ينبت حكم شرعى بالاحتمال» وما زاد على ثلاثة أيام للمهاجر 
داخل عندهم فى حكم أن يكون مسافرا لا مقيماء وما زاد على الثلاثة للمسافر إقامة 
صحيحة فلا يتقاسان» وأيضًا فإن إقامة قدر صلاة واحدة زيادة على الثلاث مكروهة 
للمهاجر فينبغى عندهم إذا قاسوا عليه المسافر أن يتم» وهو خلاف مذهبهم. والأربعة لا 
(1) قال الحافظ فى * الفتح” حكاية عن مذهب الشافعى: فإن أزمع الإقامة فى أول الحال على أربعة أيام أتم على حلاف 
بين أصحابه فى دخول يومى الدخول والخروج فيبا أولى ا 7. وفيه [شعار بأن إخراج يومى ا 
والخروج عن الأربغة ليس منصوصا عن الشافعى. ش 


ح .97 ال مالم ينو الإقامة خمسة شر يوما ۳۱1۹ 
3 ينوام عشر يو 


دليل علیہاء ثم ذ كر (البيبقى) أن عمر ضرب لليهود والنصارى وامجوس بالمدينة ثلاثة أيام 
يتسوقون فيباء قلت: لأن هذه المدة أدنى المدة التى يتمكنون فيها من التصرف فقدر بہا 
تضييقا عليهم اه .)۲۲٠:۱(‏ وأيضا: فلو قاسوا المسافر عليهم ينبغى عندهم أن يتم يإقامة 
قدر صلاة واحدة زيادة على الثلاث» فإن المقيس عليهم يتمكنون من الزيادة عليباء» وهو 
حلاف مذهبهم فى المسافر. والجواب عما قاله ابن حزم مشكل. 

ويرد عليهم أيضا ما رواه البخارى فى باب التقصير عن أنس رضى الله عنه» يقول: 
«خرجنا مع النبى م من المدينة إلى مكةء فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة»» قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا اه». قال الحافظ فى ”الفعح”: لا 
يعارض ذلك حديث ابن عباس (وفيه أنه َه أقام تسعة عشر يقصر إلخ). لأن حديث ابن 
الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بليالها كما قال أنس رضى الله 
عنه» وتكون إقامته بمكة أربعة أيام سواءء لأنه حرج منها فى اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى 
اه (47:7). وفيه أيضا فى باب كم أقام النبى مله فى حجته ما نصه: والمقصود ببذه 
الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هى مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى 
ثم إلى عرفة» وهى أربعة أيام ملفقة» لأنه قدم فى الرابع وخرج فى الثامن» فصلى با 
إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر”" ظهر الثامن اه (557:7). 

وقال الزيلعى: لا يقال: يحتمل أنهم عزموا على السفر فى اليوم الثانى أو الثالث 
واستمر بهم ذلك إلى عشرء لأن الحديث إنما هو فى حجة الوداع فتعين أنهم نووا الإقامة 
أكثر من أربعة أيام لأجل قضاء النسك اه .)۳٠۸:١(‏ وأجاب عنه البيبقى'”" بإخراج 
يومى الدخول والخروج كما فى ”الجوهر النقى“ ونصه: قال البيبقى: والأخبار الثابتة تدل 
على أنه عليه السلام قدم مكة فى حجة الوداع لأربع خلون من ذى الحجة؛ فأقام با 


(1) فيه نطرء فإنه مه صلى الظهر بمنى فى الثامن فعدد إحدى وعشرين صلاة بمكة إنما يستقيم من أول فجر الرابع إلى: 
آخر فجر الثامن. 
(۲) وبمثله قال النووی فى ”شرح مسلم” (47:1 ؟). 
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يقصرء ولم يحسب اليوم الذى قدم فيه مكة» لأنه كان فيه سائراء ولا يوم التروية لأنه 
خارج فيه إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر والعشاء والصبح. قلت: أقام بمكة أربعة أيام 
يقيصرء فإنه عليه السلام قدم صبح رابعة من ذى الحجة كذا فى الصحيحين.من حديث 
جابر» فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض الثامن ناويا للإقامة :بلا شك» ثم 
خرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن قبل الزوال» وهذا يبطل تقديرهم بأربعة أيام» ولهذا 
حكى ابن رشد عن أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم. 
قال: واحتجوا بمقامه عليه السلام فى حجته بمكة مقصرا أربعة أيام» وذكر صاحب 

”التمهيد“ عن الأثرم قال أحمد: أقام عليه السلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع؛ 
وصلى الصبح بالأبطح فى الثامن» فهذه إحدى وعشرون صلاة قصر فيباء وقد أجمع على 
إقامتہاء وظهر بهذا بطلان قول البيبقى فى آخر هذا الباب: فلم يقم رسول الله عو فى 
موضع واحد أربعا يقصرء وكيف يقول: كان سائرا فى اليوم الرابع مع أنه قدم فى 
صبيحته فأقام بمكة كما تقدم؟ كيف لا يحسب يوم الدخول مع أن الأحكام المتعلقة 
بالسفر لينقطع حكمها يوم الدخول إذا نوى الإقامة ويلحق بما بعده؟ أصله رخصة المسح 
والإفطارء فلا معنى لإخراجه بعد نية الإقامة بغير دليل شرعى» وكذا يوم الخروج قبل ٠‏ 
حروجه» وفى اختلاف العلماء للطحاوى: روى ابن عباس وجابر أنه عليه السلام قدم مكة ' 
ميخ رالنه ين اذى E‏ وكا عرو جه كزين أرق وقباكان يعر 
(YY: a‏ 

قلت: والأصل ف اعتبار الأربع ما رواه مالك فى لوطا" عن عطاء ا خراسانيء أن 
سمع سعيد بن المسيب يقول: "من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة اه" 
(ص-07). ولکن قال الترمذى: وروى داود بن هند عن ابن المسيب خلاف هذا اه 
(۷۱:۱). قلت: أخرجه ابن أبى شيبة عن هشيم؛ عن داود بن أبى هند عن ابن السب | 
أنه قال: ايام لجار عش مره واكام الوتوقررعا: كاذ جود ذلك امير " . كذا 
فى ”العمدة للعينى (:0) ورواه الإمام محمد بن الحسن فى الحجج ٠‏ وإسناده 
صحيح كما فى ”آثار السنن” (717:7). ولا يخفيخ أن داود بن أبى هند أقوى من عطاء 
الخراسانى» فداود ثقة متقن» وعطاء الخراسانى صدوق يهم كثيرا ویرسل ویدلس» كذا فى . 


باب يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه 
وكذا العسكر فى أرض الحرب وإن نووا الإقامة 

-0١‏ عن: أبى جمرة نصر بن عمران» قال: قلت لابن عباس: (إنا 
نطيل القيام بخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر منين)» 
رواه أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا وكيع؛ ثنا المثنى بن سعيد» عن أبى جمرة» 
فذ كر وإسناده صحیح آثار السنن” .)٠٥:۲(‏ 

1 ا عن ابن عمر» قال: «ارح عليبا القلج ونحن 
'التقريب” (ص-هه وه4١)‏ فالراجح عن ابن المسيب رواية خمسة عشر دون أربع 
لیال» وأيضا: فكيف يكون ما يخالف من قوله قول ابن عمر وابن عباس راجحا على ما 
يوافقه؟ والله تعالى أعلم. 


فإن قيل: روى مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عَمر 1 


كان يقول: ا وإن حبسنى ذلك اثنتى عشرة ليلة). 


كذا فى “ الموطأ” (ص-08) وسنده صحيح» وفيه إشعار بكون الإقامة اثنتى عشرة ليلة 
صا حا للمنع عن القصرء وإلا لم يكن لقوله: ”وإن حبسنى ذلك إلخ ” معنى» وأصرح منه 
ما رواه عبد الرزاق فى " مصنفه": عن نافع أن ابن عمر كان يقول: ”إذا أجمعت أن تقيم 
اثنتى عشرة ليلة فأتم الصلاة“. كما فى ” كنز العمال“ (4:١41؟)‏ قلنا: أما الأول فليس 
بصريح فى وجوب الإتمام إذا أقام اثنتى عشرة ليلة كما هو ظاهرء والثانى وإن كان صريحًا. 
فلم أقف على سندهء وإن صح فقد اضطرب رواته فى لفظه كما ترىء فرواية مجاهد 
المذكورة فى المتن أقوى منه» لكونه مرويا بطرق عديدة» وأولى منه E‏ 0 
أو سياقه أتم. م 
اب ,صر من لم و الإقامة زد قار مك ٠‏ 
وكذا العسكر فى أرض الحرب وإن نووا الإقامة ' '. 

قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» أما على الأول فلأن النبى 

له أقام بتبوك عشرين يوما يقصر ولم يكن أزمع الإقامةء وكذلك:الضبحابة رضى الله 


إعلاء السنن يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه 1 


بادرويجان سنه أشهر ف غراةء قال این عر وکنا نصلی ركعتينه روا اییہقی 
فى المعرفة” 8 وإسناده صحيح) وقال النووى فى ” الخلاضة * 5 هذا سند على 
شرط الشيخين» وقال الحافظ فى ”الدراية : بإسناد صحيح ( آثار السئن مع 


تعليقه السابق). 
N,‏ عن: الحسن» قال: «كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد 
e‏ ل 


الستة» وتابعه NS a,‏ قال: ا 


الثورى» عن يونس» عن الحسنء فذكره ”التعليق الحسن . 

٤‏ ۰ ۲- عن: أنس رضى الله عنه: «أن أصحاب رسول الله ر أقاموا 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة»» رواه البيبقى وإسناده حسن» وقال 
النووى: إسناده صحيح»› وكذا صحخ إسناده الحافظ فى ”الدراية » وفيه عكرمة 
ابن عمار مختلف فيه» واحتج به مسلم كذا فى (آثار السنن مع تعليقه السابق). 

ه..- عن: جابر بن عبد الله قال: «أقام رسول الله عر بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة» رواه أبو داو د قال غير عير لا ده :اه 
ا وقال فى ” الجوهر النقى “: أخرجه أب داود والبيبقى بسند على 
شرط ” الصحيح“ اه (۲۲۲:۱). قلت: ومعمر من رجال الجماعة ثقة حافظ | 


عنهم قصروا الصلاة فى أرض العدو مع طول قيامهم بہاء فإن لم يكونوا أزمعوا الإقامة 
فهو دليل على الأول؛ وإن أزمعوا الإقامة بها خمسة عشر يوما فهو دليل على الثانى وهو 
الظاهر» فإن من أقام سنتين أو ستة أشهز بمكان لارتاج الفلج ونحوه فالظاهر أنه يعلم من 
أول الأمر بمدة قيامه هناك ولكنهم لم يقصروا لكونهم فى أرض العدو التى لا عبرة 
بالاستقرار بها لكونه على رجل طائرء قال الترمذى: ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر 
أن يقصر ما لم يجمع الإقامة وإن أتى عليه سنون اه .)۷۲:١(‏ وكذا قاله ابن المنذر كما 


تقدم» وقد احرج أحمد فی ده“ عن ثمامة بن شرحبيل» قال: ”حرجت إلى ابن 


ج۷ . ۲۲ 


فيقبل إسناده» وفى ' النيل” :)۸٥:۳(‏ أخرجه ابن حبان والبيبقى» وصححه ابن 
حزم والنووى اه. 
باب صلاة المسافر خلف المقيم وإتمامها 

٠ 0‏ عن: موسى بن سلمة الهذلى» قال: «سألت ابن عباس رضى الله 
عنهما كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين» 
سے أب القاسم ده أخرجه مسلم (541:1) وفى ”التلخيص الحبير “ 
)١0:1(‏ أحمد فى ”مسنده“: حدثنا الطفاوى”» ثنا أيوب» عن قتادة» عن 
موسى بن سلمةء قال: «كنا مع ابن عباس بمكة, فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا 
أربعاء وإذا رجعنا صلينا ركعتين» فقال: تلك سنة أبى القاسم مَرفلّه اه قلت: 


عمر» فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا مغرب ثلاثاء قلت: أ رأيت إن 
كنا بذى امجاز؟ قال: وما ذى امجاز؟ قال: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو 
خمس عشرة ليلة؛ فقال: يا أيبا الرجل! كنت بأذربيجان لا أدرى قال: أربعة أشهر أو 
شهرين» فرأيتم يصلون ركعتين ركعتين اه“ ذكره الحافظ فى ”التلخيص“ ولم يتكلم 
عليه» كذا فى “النيل” (86:7.و65). وفيه دلالة على قصر المسافر ما لم يجمع مكثاء 
وكل ذلك حجة على الشافعى رحمه الله فى قوله: إن من لم يزمع الإقامة يقصر ثمانية 
عشر یوما ويتم بعدهاء هل الحق ما قاله أبو حنيفة وأصحابه» وهو مروى عن الشافعى أيضا 
كما فى ' النيل” (نفس المرجع) إنه يقصر أبداء وهو إجماع من الصحابة كما تدل عليه 
الآثار المذكورة فى المتن, والله تعالى أعلم. ١‏ 
باب صلاة المسافر خلف المقيم وإتمامها 

قوله: “عن موسى بن سلمة“ وقوله: ”عن نافع إلخ“. قلت: دلالة الأحاديث على 
الباب ظاهرة» وأما ما قاله الإمام الشافعى: لو كان فرض المسافر ركعتين ما صلى مسافر 
خلف مقيم» فقد مر الجواب عنه فتذكرء وأيضا أورد عليه المزنى فى ”مختصره“ وقال: 


(۱) أى طريقته. 
(۲) هو محمد بن عبد الرحمن. 


إعلاء السنن ا ال م 


النيموى فى ”آثار السنن” (17:7) ولعله لم يصححه لعنعنة قتادة وهو مدلس» 

ولكنه صرح بالتحديث عند مسلم» فزالت العلة وصح الحديث. 

٠‏ ۲۰۰۷ عن: نافع: «أن عبد الله بن عمر رضى الله عنما كان يصلى 

ش وزاغ الإمام عب آریجا» فإذا تل لنفسه بصلى ركمتين». a‏ 

موطأه“ (ص-017) وسنده صحيح. 

. باب إعلام الإمام المسافر بعد السلام بأنه مسافر 
ظ وأن الوطن الأصلى يبطل بثله ٠‏ 

۰ 1 2 رك الع انال: «غزوت مع رسول 
الله ل وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثمانى عشر ليلة لا يصلى إلا ركعتين» 
يقول: يا أهل البلد! صلوا أربعا فإنا قوم سفر». رواه أبو داود )٤۷٥:۱(‏ وسكت 
عنه» وصححه الترمذى .)۷۷:١(‏ ۰ 


ليس بذا بحجة» وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة» وليست النافلة 
فريضة ولا بعض فريضة» وركعتا المسافر فرض» وفى الأربع مثل الركعتين فرض اه 
423١‏ ۱۲و ). : ۰ ْ 
باب إعلام الإمام المسافر بعد السلام بأنه مسافر - 
وأن الوطن الأصلى يبطل بمثله 

قوله: "عن عمران إلخ . قلت: أخرجه ابو داود من طريق على بن زيدء عن أبى 
نضرة» عن عمران» فذكره» وفى ”عون المعبود“: قال المنذرى: وأخرجه الترمذى بنحوه» 
وقال: حسن صحيح هذا آخر کلامه» وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وقد تكلم فيه 
جماعة من الأئمة» وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به خجة لكثرة اضطرابه اه 
(4176:1). قلت: قد مر قول الحافظ: جسنه الترمذى وعلى ضعيفء وإنما حسن الترمذى 
حديثه لشواهده» ولم يعتبر الاختلاف فى المدة كما عرف من عادة المحدثين إلخ. وقوله . ٠‏ 
أيضًا: ودعوى صاحب ”التبذيب” ا سالمة من الاختلاف أى على راویہا وهو وجه 


م ظ إعلان الإمام المسافر بعد السلام ¢ م 


الخطاب رضى اللہ عنه كان إذا قدم مكة صلی بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل 
مكة! أتموا صلاتكم اانا قو E E‏ 
من أصح الأسانيد» وفى ” الدراية“: إسناده صحيح (ص-.8١).‏ 


من الترجيح يفيد لو كان راويها عمدة اه. فتذكرء وهو مشعر بان رواية عمران نفسها 
سالمة من الاضطراب والاختلاف فى المدة» وإما الاضطراب فى رواية ابن عباس كما 
فصلناه سابقاء ولیس فى رواية عمران سوى ما فی على بن زيد من الکلام» وقد تقدم فى 
الكتاب غير مرة أنه حسن الحديث» فقد وثقه يعقوب بن شيبة» وقال: ثقة صالح الحديث 
وإلى اللين ما هوء وقال الترمذى: صدوق» وروى عنه شعبة وناهيك به» وقتادة والحمادان 
والسفيانان وغيرهم من الأجلة. وقال الساجى: كان من أهل الصدوق» ويحتمل لرواية 
الجلة عنه» وليس يجرى مجرى من أجمع على ثبته» وأخرج له الأربعة واستشهد به مسلم 
فى ” صحيحه” كما يظهر من ” التبذيب “ )۳۲٤:۷(‏ وأيضًا فالاضطراب فى المدة لا يضر 
الاحتجاج بالحديث على مسائل الباب» فإن الاضطراب فيجزء لا 6 بظلان 
الاحتجاج بجزء آخر. 

قلت: ودلالة الأحاديث على الباب ظاهرة من حيث إنه ييه أعلمهم بكونه مسافرا 

بعد السلام» وعده نفسه مسافرا بمكة بعد الهجرة إلى المدينة» وكانت مكة وطنا له مله 
سابقاء فبطل بتوطنه بالمدينة زادها الله شرا وكذلك عمر رضى الله عنه. 
غْ وفى الهداية': ويستحب للإمام إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 

)۱٤۷:۱(‏ وفى 'فتح القدير“ :)١4:7(‏ لاحتمال أن يكون خلفه من لا يعرف حاله ولا 
تيسر له الاجتماع بالإمام قبل قبل ذهابه» فيحكم حيئذ بفساد صلاة نفسه بناء على ظن إقامة 
الإمام ثم إفساده بسلامه على ركعتين إلى أن قال: وإغما كان قول الإمام ذلك مستحباء لا 
واجبا؛ لأنه لم يتعين معرفا صحة صلاته له ؛ فإنه ينبغى أن يتموا ثم يسألوه فتحصل المعرفة 
اه. وفى “مراقى الفلاح” : وينبغى أن يقول لهم الإمام ذلك قبل شروعه فى الصلاة أيضاء 
لدفع. الاشتباه ابتداء اه ( ص۸٤‏ ۲)». أى ولا بد من الإعلام فی آخر الصلاة" مع و ذلك 

لاجتمال أت يأم به أحد فى إقام أصبلة اميا من لم سمع إعلامة لاء هر ار 


TT‏ ظ ١‏ كلم 


باب إذا تزوج المسافر بلدا 
س 
اهل شا ید ال عبد الرحمن ,د آی ذباب» عن أيه أن لمان بن عفان 


باب إذا e‏ 
و له فيه زوجة فليتم وإن لم ينو الإقامة 

قوله: "شنا أي و صعيد إل . أقول وبالله التوفيق: الشيخ الإمام أحمد أبا سعيد صدوق 
من رال البيخازى كما فى" اقرب ر٠‏ وكرت ا 
ذكرناه» وعبد الله بن عبد الرحمان ثقة من الثالثة» كما فى ”التقريب * (ص- + و 
عبذ الرحمان بن أبى ذباب ذكره ابن حبان فى الثقات .كما في ” تعجيل المنفعة " 
و(ص-44 )١‏ والحديث أعله البيبقى بالانقطاع؛ ولعله بين عبد الرحمان بن أبى ذباب 
وعفمان» ولكن لما كان ابنه عبد الله من الثالثة ويروى عن أبى هريرة كما فى ” التبذيب” 
(ه :۲ ) فلا بعد فى رواية أبيه عن عثمان» والجمهور على أن عنعنة المعاصر محمول 
على اللقاءء وإن إن سلم فالانقطاع فى القرون الثلاثة لا يضرنا كالإرسال. 

وقد أورد بعض الناس على ابن القيم وابن تيمية فى قوله: : ويمكن المطالبة بسبب 
الضعف فإن البخارى ذكره أى عكرمة فى تاريخه ولم يطعن فيه إلخ بأن من جرحه بكلام 
صريح يقدم على من استنبط التوثيق يق من عادة البخارىء فإنه يمكن أن البخارى لم يقف 
على حاله أو سهى وفيه غيره من الاحتمالات اه. 

قلت: يا قليل المعرفة بالحديث! إن الاستنباط من العادة لم يزل من دن عَرهقا 
ومن هنا لو ضعف أحد حديثا أخرجه الشيخان أو أحدهما فى ”صحیحھما“ لم يقل قوله 
ولم يلتفت | إليه لا عرف من عادتہما انہما لا يوصفان فى ا 
صحيحا عندهماء وكذا لا يقيل كلام ال جارحین فيمن احتج به البخارى فى صحيحه“ 
أجل هذه العادة» وإلا لكان التضعيف والجرح الصريح أولى: واحتمل السهو أو عدم 
العلم بحاله فى احتجاج البخارى به» وهذا لم يقل به أحد. 


إنى تأهلت بمكة منذ قدمت» وإنى سمعت رسول الله م يقول: «من تأهل فى 
بلد فليضل صلاة المقيم». رواه أحمد فى ”مسنده“ (57:1) ورواه أبو يعلى 
أيضاء ولفظه: «إذا تأهل المسافر فى بلد فهو من أهلها يصلى صلاة المقيم ربعا 
وإنى تأهلت بہا منذ قدمتماء فلذلك صليت بكم أربعا». وفيه عكرمة بن إبراهيم 
وهو ضعيف اه. كذا فى ” مجمع الزوائد” )5١5:1(‏ وقال ابن القيم: قال أبو 
البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف» فإن البخارى ذكره فى 
تاريخه ولم يطعن فيه» وعادته ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد وابن 
عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبى.حنيفة رحمه الله 
ومالك رحمه الله وأصحاببماء وهذا أحسن ما اعتذر به عثمان اه. ”زاد المعاد“ 
6:33 قلت أراد بهذا الكلام تسين الديتث :بان راويه قل .وئقة الببخارى 


وهذا المنذرى يقول فى حديث أبى داود: «لا يزال الله مقبلا على العبد إلخ: وأبو 
الأحوص (الراوى) من هذا لا يعرف اسمه لم يرو عنه غير الزهری» قال يحبى بن معين: 
ليس بشئ» وقال الكرابيسى: ليس بالمتين عندهم» وقال النووى فى ”الخلاصة : هو فيه 
جهالة» لکن الحديث لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده 5 من ”الزیلعی  )۲٠٠:۱(‏ 
فكيف ترى النووى قد حسن الحديث بمجرد الاعتماد على عادة أبى داود فى سكوته عما 
يورده فى "سننه“ ولم يلتفت إلى صريح جرح ابن معين والكرابيسى؟ وقال الذهبى فى 
"الميزان ‏ فى ترجمة إبراهيم بن سعد المدينى عن نافع: منكر الحديث غير معروف» وله 
حديث واحد فى الإحرام أخرجه أبو داود وسكت غنهء فهو مقارب الحال اهز = ۱۸) 
بجعله مقارب الحال بمجرد سكوت أبى داود عنه وعن حديثه» فكيف لا يكون سكوت 
البخارى عن راو فى تاريخه وعادته ذكر الجرح والمجروحين توثيقا منه؟ لا سيما وقد أخرج 
الحافظ الضياء حديثه هذا فى "مختارته » وأحاديث امختارة كلها صحاح عنده كما صرح 
به السيوطى فى مقدمة " كنز العمال ؛ فالحق أن عكرمة هذا مختلف فيه وحديثه حسن لا 
سيما وقد وافقه فتوى ابن عباس» كما ذكره ابن القيم بضيغة الجرم وقال به ثلاثة من 
الأئمة امجتبدين فى الفقه والحديث. ٠‏ 


فما قاله فى “غنية المستملى ٠‏ (ص-ه ٠‏ 5): ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة 


إعلاء السان إذا تزوج المسافر بلدا وله فيه زوجة فلا يقصر 07 


اط فيه ر aa e‏ 
. ابن عباس وأحمد وأبا حنيفة ومالكا أخذوا به واحتجاج المجتبد بحديث 
له فالحديث حسن» لا سيما وقد 0 الحافظ الضياء فى ”الختارة" 


به فقيل: 010 
صحيح لا غبار عليه» فقد عرفت صلاحية الحديث للاحتجاج به على أصل الحدثين 
والفهقاء معا معًا. وها أورده بعض الناس عليه بقوله: إن مقدار الإقامة قد ثبت بسند أقوى منه 
وهو بعمومه يشمل' من تأهل فى بلدء فلا يترك هذا العموم بهذا الحديث المتكلم فيه اه. 
رد عليه من وجوه» الأول أن مقدار الإقامة إنما ورد من قول ابن عمر وابن عباس كما 
ذكرناء وحديث عثمان مرفوع» ولا تعارض بين الموقوف والمرفوع فإن من شرط التعارض 
اتحاد القائل بالتعارضين» وإذا تعارض امرفوع والموقوف يجمع بيدهما وإلا يقدم المرفوع إذا 
- صلح للاحتجاج به. 

واانى أن مقدار اإفامة قم رة بيك اموم وإفا ورد يصيفة اكلم أو لخلاب 
ولاعموم لهاء وإن سلمنا عمومها فنقول: إن حديث عثمان لا يعارضهاء فإن حاصله بيان 
أن موضع التأهل ملتحق بالوطن الأصلىء كما ورد التصريح به فى لفظ أبى يعلى ونصه: 
«إذا تأهل المسافر فى بلد فهو من أهلهاء الحديث» والأثر الوارد فى مقدار الإقامة لم يتعرض 
لهذا المعنى البتة» وإنما معناه أن المسافر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما أتم» وإن نواها أقل 
ا من ذلك قصرء والمراد الإقامة فى غير وطنه اتفاقاء إن دخول الوطن موجب للإتمام وإن لم 
ينو الإقامة به» لم نعلم فيه خلافا. وأما إن الوطن ما هو وهل يلتحق به فى حكمه موضع أم 
لا؟ فالأثر ساكت عنه» فما زعمه بعض الناس من التعارض بينه وبين حديث عثمان منشأه 


ج۷ ۰ E‏ 
باب التطوع فى السفر 


يه ثمانية عشر سفوا قما نما رأ ترك لر كمجن ذا زفت الشسس قبل الظهر» 
أخرجه الترمذى ١(‏ :7 وحكئ عن البخارى أنه رآه بخسنا. 


؟١.5-‏ عن: ان عور وطن امهيا قال «صليت مع النبى ای فى 


. باب التطوع فى السفر 
قوله: ”عن البراء وعن ابن عمر إلخ . دلالتهما على أداء الرواتب فى السفر ظاهرةء 
وأما ما روى الترمذى وقال: حسن غريب عن ابن عمرء قال: «سافرت مع النبى عي 
وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها 
ولا بعدهاء وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتبا اه) .)7١:1(‏ وأخرجه 
مسلم أيضاء كما قاله الحافظ فى ”الفتح“ (477:1) فهو محمول على حال العجلة 
والسيرء وحديث الباب. عن ابن عمر محمول على حال القيام والاطمئنان» أو الفعل 
محمول على العزة والترك على الرخصة. هګ 
قال الترمذى: ثم اختلف أهل العلم بعد النبى بل فرأى بعض اص حاب النبى يِه 
أن يتطوع الرجل فى السفر» وبه يقول أحمد وإسحاق» ولم ير طائفة من أهل العلم أن 
يصلى قبلها ولا بعدهاء ومعنى من لم يتطوع فى السفر قبول الرخحصة» ومن تطوع فله فى 
ذلك فضل كثير» وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع فى السفر اه .)۷۲:١(‏ وفى 
”رد الحتار“: وقيل: الأفضل الترك ترخيصاء وقيل: الفعل تقرباء وقال الهمدانى: الفعل 
3 النزول والترك حال السير» وقيل: يصلى سنة الفجر خاصةء وقيل: سنة المغرب أيضاً 
” بحر “» قال فى ” شرح المنية “: والأعدل ما قاله الهندوانى اه (۸۲۸:۱ و۸۲۹). 

قلت: والأظهر عندى ما نقله الترمذى عن الأكثر» ولكن التأكد لا يبقى فى السفر 
للراتبة مطلقا غير سنة الفجرء » كما يفيده اختلاف العلماء فى فعلها وتركهاء واختلاف 
الآثار عن النبى له فتبقى الرواتب فى السفر سنة غير مؤكدة. ولا تلتحق بالتطوع 
المطلق كما زعمه ابن القيم» وسيأتى كلامنا معه» وأما ركعتا الفجر مؤكدة سفرا وحضرا 

جميعاء كما سيأتى والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن التطوع في السفر رم 


1 1 1 1 0011 وة 
معه فى الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين. ولم يصل بعدها 
شيئاء والمغرب فى الحضر والسفر سواءء ثلاث ركعات لا ينقص فى حضر ولا 
سفر وهی وتر النهار وبعدها ركعتين». رواه الترمذی (۷۲:۱) وحسنه» وأخرج 
الطحاوى بسند حسن وزاد فيه: «وصلى العشاء ركعتين وبعدها 
7 ركعتين اه) .)۲٤۳:۱(‏ 
5.١ +‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لك : ولا 
تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل). أخر جه ا وأبو داودء» وقال 
العراقى: إن هذا حديث صالح اه كذا فى "النيل وقد مر فى 
باب النوافل (؟:5514). ظ 

٤‏ - عن: عامر بن ربيعة رضى الله عنه: أنه رأى الى مه يصلى 
ا ی a‏ 3 


EAN AE قوله: ”عن أبى هريرة إلخ' تلك ولكاقة‎ ٠ 
فإن طرد الخيل أكثر ما يكون فى السفر دون الحضرء وقال البخارى رحمه الله فى‎ 
:“ "صحيحه ": «وركع النبى عر فى السفر ركعتى الفجر اه). قال الحافظ فى ”الفعح‎ 
ا ل ا ا ل‎ 
ركعنين قبل الصبح ثم صلی الصبح كما كان يصلى اه (۲ ). قلت: وكان ذلك‎ 
قضناء فاقدر به تأكدها أداء.‎ 

قال الخافظ: تقل النووى تبعا لغيرة أن العلماء اختلقوا فى التنفل فى السفر على 
ثلاثة أقوال» المنع مطلقاء والجواز مطلقاء والفرق بين الرواتب والمطلقة (كالتهجد والوتر 
- والضحى مما لا تعلق له بالفرائض) وهو مذهب ابن عمرء وأغفلوا قولا رابعا وهو الفرق 
بين النهار والليل فى المطلقة» وخامسا وهو ما قد فرغنا من تقرير اه. قور تر قبل 
ذلك من الفرق بين الرواتب التى قبل الفرائض والتى بعدهاء فيؤتى بالأولى دون الثانية» 
قلت: وتركوا قولا سادسا وهو قاله الهندوانى منا: الفعل حال النزول والترك حال السير. 

قوله: ”عن عامز بن ربيعة إلخ“. قلت: دلالته على قيام الليل وسنية الوتر وتأكده . 


ج ”7 | التطوع في السفر الام 
معاد“ »)١14:1(‏ وقد تقدم حديث ابن عباس وابن عمر بلفظ: «الوتر فى 
السفر سنة)» وسنده حسن فى باب وجوب القصر. 


فى السفر ظاهرة. قال الحافظ العلامة ابن القيم فى ”الهدى“: وكان من هديه عر فى 
سفره الاقتصار على الفرض» ولم يحفظ عنه عه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا 
ما كان من الوتر وسنة الفجرء فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر: وقد 
سكل عن ذلك فقال: «صحبت النبى يله فلم أره يسبح فى السفر»» ومراده بالتسبيح 
السنة» وإلا فقد صح عنه ع أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه» قال 
الشافعى رحمه الله: وثبت عن النبى بُ أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر إلى أن قال: وهذا 
هو الظاهر من هدى النبى َج أنه كان لا يصلى قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها 
شيفاء ولم يكن ينع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع المطلق لا أنه 
سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة» ولم يكن ابن عمر يصلى قبلها ولا 
بعدها شيئاء والله أعلم اه )١74:1(‏ ملخصا. ) 
قلت: يرد على إطلاقه حديث براء الذى بدأنا الباب به» فهو مشعر بمواظبته َه 
على ازائة ل الور لو الوه وإ ما جد على س8 ارول مي لغ قري وان 
الراتبة» وقلنا: مواظبته على غير الراتبة تشعر بمواظبته عليها بالأولى. والعمدة فى هذا الباب 
عند ابن القيم قول ابن عمر وفعله» وقد روينا عنه فى الباب ما يدل على أنه مي كان 
يصلى الرواتب بعد الفرائض فى السفرء والحديث حسنه الترمذى. وقال: سمعت محمدا 
اقول توي ان أن رلك ادها اعم من هذا اه (۷۲:۱). وكفى بالببخارى 
محسنا وموثقا. 
وأما قول ابن عمر: «لو كنت مسبحا لأتممت» فقد ذكرنا تأويله ومعناه أن الرواتب 

لا تبقى مؤكدة فى السفر كالحضرء فينبغى مراعاة حال الرفقة فى إتيانباء فإن أثقل عليهم 
تركهاء أو أخرها حتى يأتى بها على ظهر الراحلة» فأنكر ابن عمر على شدة اهتمام القوم 
بہاء ولم ينكر سنيتها فى السفر مطلقاء ولم يرد أنها فيه كالتطوع المطلق؛ ومن ادعى ذلك 
فليأت ببرهان» فإن قول ابن عمر لا يفيد ذلك أصلاء وإنما يجمع بين مختلف رواياته ما 
قلنا. والله تعالى أعلم وهو الأعز الأكرم. 


وليكن هذا مسك اختام للمجلد السابع من الكتاب وطابع الإتمام» والحمد لله العلى 
الأعلى الوهاب النعام» على متواتر إحسانه والإنعام» على هذا العبد الغريق فى بحر الآثا» 
وصلى الله تعالى على خيرة الخلق وصفوة ألوجود سيدنا محمد النبى الأمى على الدوام؛ 
. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته البررة الكرا» e‏ 
إلى يوم القيام: ظ 
وكات الفراغ ضحوة يوم الخميس غرة رمضان سنة 45 ١ه‏ فى ظل العارف بالله 
تاج الملة ومجددهاء وسراج الأمة وحكيمهاء التقى النقى الفقيه الولى» والمحدث الحافظ 
الثقة الفبت الحجة» الشيخ مولانا محمد أشرف على التہانوى -أدام الله ظلال بركاته» 
ورفع فى أعلى عليين درجاته آمين- وأنا العبد المفتقر إلى ربه الصمد ظفر أحمد بن لطيف 
أحمد العثمانى. خادم الإفتاء وتأليف الحديث الشريف بالخانقاه الإمدادية بتہانه ببون» 
صينت عن الآفات والفتن» وآخخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين. . 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
أبواب الجمعة 


باب عدم جواز الجمعة فى القرى 
-٥ 1‏ عن: على رضى الله عنه أنه قال: “لا جمعة» ولا تشريق إلا فى 
مصر جامع . أخر جه أبو عبيد پإسناد صحيح إليه موقوفا. ومعناه لاا صلاة 
جمعة» ولا صلاة عيد. كذا فى " فتح البارى” (۳۸:۲). ورواه عبد الرزاق فى 


2 5 ل اا ور ا اا 


قوله: EE‏ إلخ قلت: هذا الأث له طريقان آخران ذكرهها 
الزيلعى فى ”نصب الراية“ )۳٠۳:١(‏ رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“» أخبرنا معمر عن 
آ حاف هن الحا ت على 2 "لآ جيعة ولا رن الف مض 
جامع" انتبى. ورواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه“» حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن 
أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: E‏ 
فطر» ولا أضحىء إلا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة' انتب . 
20 . قال بعض الناس: والإسنادان لا تقوم بہما حجة» فإن أبا إسحاق وهو عمرو بن 
ش عبد الله الهمدانى السبیعی مكثر عابد ثقة اختلط بآخره كما فى ”التقریب“ (ص:59١).‏ 
٠‏ ك الل لصي الأدف اقل يمت ادرف جن أن اة الد 
وهر من آئمة لدان بالكوفة والاتيمة وصبفه الذعي] فيا 'تذكرة الحفاظ” له بالحافظ 
أحد الأعلام“ )1۸:1( 

وقال فى الميزان: الا آنه شاخ؛ ونبى» ولم یختلط وقد سمع منه سفيان بن عیت 


إعلاء السئن عدم جواز الجمعة فى القرى 1 ٤‏ 


“نصب الراية” )۳٠۳١:١(‏ وفى ”الدراية (ص-١7١):‏ إسناده صحيح اه. 


وقد تغير قليلا إلى أن قال: الفسوى: ونما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه اه (۲۹۲:۲). 
٠‏ وفيه تصريح بأنه لم يختلطء وإنما تغير قليلا والتغير القليل والاختلاط اليسير ليس بجرح 
ما لم يكثر منه» صرح بذلك الذهبى فى الميزان فى ترجمة هشام بن عروة بما نصه: ولا 
عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبى صالح اختلطاء وتغيرا نعم! الرجل 
تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو فى حال شبابه» فنسى بعض محفوظه أو وهم» فكان ماذا 
افو عصرم من النسياة؟ ولا اقدم:الغراق: فى أت بو دت بحل رن اى 
غضون ذلك يسير أحاديث لم يتجودها ومثل هذا يقع لالك» ولشعبة» ولوكيع؛ ولكبار 
الثقات فدع عنك الخبط» وذر حلط الأئمة الأثبات بالضعفاء وامخلطين» فهو شيخ الإسلام 
اه (:556) وفيه تصريح أيضا بأن الذى سمع منه بعد تغيره قليلا هو ابن عيينة وحده؛ 
ونما تركه من ت رکه مع ابن عيينة فقط دون غيره؛ فصار كلام بعض الناس هباء منثورا. 

قال بعض الناس: والحارث الأعور مختلف فيه كما تقدم فى الكتاب اه. 

قلت: نعم» وقد حسنت حديثه فى غير ما موضع» وزعمت غير مرة أن الاختلاف 
فى التوثيق لا يضر والعجب ممن يوثق شهر بن حوشب» ومحمد بن أبى ليلى؛ وحجاج 
بن أرطاة» ورشدين بن سعد» وجبارة بن المفلس فى كتابه أن يتكلم فى الحارث الذى 
أخرج له النسائى فى مجتباه مع تعنته فى الرجال؛ ثم قال: ” ومعمر أخرج له الجماعة: إلا 
أن يحبى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه» إلا عن الزهرى وابن 
طاوس» فإن حديثه عنما مستقيم فأما أهل الكوفة والبصرة فلا“ اه كذا فى * العبذيب” 
(545:1). قلت: قد وصفه الذهبى فى ”التذكرة“ بالإمام الحجة أحد الأعلام عالم 
اليمن (178:1): وأثنى عليه الأئمة قاطبة. وقال ابن حبان فى الثقات له: كان فقيبا 
حافظا متقنا ورعا و عده على بن المدينى وأبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم كما فى 
"التهذيب” (١٠:44؟)‏ فأيش.يؤثر فى مثله ما ذكره ابن أبى خيثمة عن ابن معين؟ وقد 
روى معاوية بن صالح عن ابن معين توثيقه مطلقا على أن الذهبى كتب على اسمه علامة 
صح وهى عنده إشارة إلى أن العمل على توثيق هذا الرجل صرح به فى * اللسان” (1:1). 
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وروی ابن أبى شيبة فى ”مصنفه: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة 
عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن أنه قال: قال على رضى الله عنه فذ کر 
اللفظ الأول. وإسناده صحیخح» كذاافى ' أعمدة القارئ" (TE)‏ 


ثم قال الذهبى فى "الميزان : معمر بن راشد أبو عروة أحد الثقات الأعلام له أوهام 
معروفة احتملت له فى سعة ما أتقن اه (۱۸۸:۲). 

وهذا تصريح منه بأن العمل على توثيقه» والاحتجاج بروايته مطلقا. 

ثم قال بعض الناس: وحجاج بن أرطاة تقدم وهو مدلس اه. 
قلت: قد وثقته وحسنت حدينه فى غير ما موضع من كتابك» وأما التدليس فنا 
يجعل الحديث الصحيح مختلفا فيه لا ضعيفا بالاتفاق» فقد قال الحاكم: الحديث الصحيح 
٠‏ بنقسم عشرة أقسام» خخمسة متفق عليماء وخحمسة مختلف فيما فذكر المتفق عليما أولاء 

ثم ذكر الختلف فيا وقال: فهى المرسل» وأحاديث المدلسين | إذا لم يذكروا سماعهم إلخ 

كذا فى ' 'تدريب الراوى “ (ص:ه1). 

وقد ذكرنا فى المقدمة أن الختلف فيه ححسن لا ضعيف» والتزم بعش الناس هذا 
الأصل فى کتابه» وقد شحنه وملأه بقوله : إن الاختلاف لا يضره» فكيف يضعف الحديث 
بسببه ههنا؟ فالحق لحق أن الإسنادين حسنان وليسا بضعيفين» كما زعم والحجة بهما قائمة 
والاستدلال برواية ابن أرطاة على اختصاص تكبير التشريق بأهل المصر صحيح كما هو 
أصل المذهب» فافهم. 

وفى "عمدة القارى“: فإن قلت: قال التووى: “حديث على متفق على ضعفه. 
وهو موقوف عليه بسند ضعيف منقطع . 

قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر الذى فيه الحجاج بن أرطاة ولم يطلع على طريق 
جرير عن منصور؛ فإنه سند صحيح. ولو اطلع لم يقل جا قاله وأما قوله ” متفق على 
ضعفه فزيادة من عنده» ولا يدرى من سلفه فى ذلك» على أن أبا زيد زعم فى الأسرار أن 
محمد بن الحسن قال: رواه مرفوعا معاذ وسراقة بن مالك رضى الله عدهما اه 
OED‏ 
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وذكر الإمام خواهر زاذة فى ميسوطه أن ابا يوسف ذكره فى الإملاء 
مسندا مرفوعا إلى النبى و وأبو يوسف إمام الحديّث حجة اه. كذا فى 
”البناية “ (967:1). أى فيكون رفعه حجة لأنه زيادة من ثقة فتقبل. ْ 


قلت: وكذا قال الإمام أبو بكر ا لجصاص فى أحكامه: روى عن النبى مه أنه قال: 
"لا جمعة» ولا تشريق إلا فى مصر جامع“ وروی عن على مثله اه (9:* 4 4): 

ولكن المرفوع لا يثبته امحدثون. فإن صح عن محمد بن الحسن ما زعمه أبو زيد فى 
الأسرار كان حجة لنا كافية» فإن محمدا إمام مجتبدء وقوله حجة وكذا إن صح ما ذ كره 
خواهر زاده أن أن نوسف رواة فى " الإفلدة مرفوعا مسندا كما هو الظاهر على أن 
الموقوف فى مثله مرفوع حكما لكونه حلاف القياض المستمر فى الصلوات فإنما لا 
تختص بمكان دون مكان قال النبى مَل : وجعلت لى الأرص مسجدا وطهوراة وهو 
حديث صحيح أخرجه البخارى (۲۲:۱). فإقدام على رضى الله عنه على نفى المجمعة فى 
بعض الأماكن وتتخصيصها بالمصر الجامع لا يكون إلا عن سماع» وإن سلمنا كونه موقوة 
فما استدل به الخصم من الآثار موقوف أيضا ككتاب عمر إلى أبى هريرة بالبحرين 

وأثر ابن عباس فى إقامة الجمعة بجواثاء قإنه موقوف أيضا وكتاب ابن شهاب إلى 
رزيق بن حكيم منقط» فإنه رأ تابعى لا يراه الخصم حجة وأيضنا فان قوله تعالى: ذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ليس على عمومه وإطلاقه اتفاقا بين 
الأئمة وإلا لوجب السعى بكل نداء سواء كان أذانا أو غيره» وسواء كان النداء لصلاة 
الفجر أو العصر ونحوهما وسواء كان النداء فى الصحراء أو السفينة فى البحر. فإنه ليس 
بصريح فى أن المراد بالنداء ماذا؟ وأن المقصود بالصلاة أية صلاة؟ فإنه يفعل فى يوم ا 
جك ناك عمق عزنا رقن ان جاتر EOE NRA‏ 
ولكن خصها الإجماع بالصلاة التى إذا فعلها مع الإمام جمعة لم يلزمه فعل الظهر معهاء 
وهي ركعتان بعد الزوال على شرائط ال جمعة واتفق الجميع أيضا على أن مراد بالنداء هر 
اناوت تو فى اللية يي وبيعة الرسنول ين كلما وزد فى الأحاديت» و كذا اتفق 
الجميع على عدم جؤاز إقامتها فی البرارى والقرى التى يعن أهلها عدا صيفا وشت 
فكان صوص اکان مرادا فيا إجماعاء والمصر أولى الحديت على هذا محصل ما قالة 


ابو بكر الرازى فى ” الأحكام * (4:9 5 ؟) وامحقق فى ” الفح“ (770:7). 
فاندحض بذلك ما زعمته طائفة من أبناء زماننا الذين خلعوا ربقة التقليد عن 
أعناقهم وادعوا درجة الاجتباد كدي من أن الآية تفيد وجوب السعى إلى الجمعة على 
العموم فى الأمكنة» فكيف يجوز تخصيصه بأثر على وهو من الآحاد بالمصر؟ والجواب أن 
الآية ليست على عمومها وإطلاقها إجماعاء والعام إذا صار مخصوصا بالبعض يجوز 
فة شر الراحه والقياين: وأيضا كات الآبنة للا قد ووي ال إلى اة عل 
العموم فى الأمكنة أصلاء فإن معناها أن السعى واجب على المؤمنين عند سماع الأذان 
حيث يؤذن وتقام الجمعة» لا مطلقا فأما محل إقامتهاء فلم تتعرض له الآية» بل هى ساكتة 
عنه» وعموم الخطاب لا يدل إلا على أن كل مؤمن يكون فى موضع الأذان للجمعة يجب 

عليه السعى» كما لا يخفى. ٠‏ 
قال أبو بكر فى ”أخكامه“: واتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة 
بموضع لا يجوز فعلها فى غيره» لأنهم مجمعون على أن الجمعة لا تجوز فى البوادى» 
ومناهل الأعراب. فقال أصحابنا: هى مخصوصة بالأمصارء ولا تصح فى السوادء وهو 
قول الفورى وعبيد الله بن الحسن» وقال مالك: تصح الجمعة فى كل قرية فيها بيوت 
متصلة» وأسواق متصلةء يقدمون رجلا يخطب ويصلى بهم الجمعة إن لم يكن لهم إمام. 
وقال الأوزاعى: ”لا جمعة إلا فى مسجد جماعة مع الإمام“. وقال الشافعى: إذا كانت 
قرية مجتمعة البناء والمنازل» وكان أهلها لا يظعنون عنما إلا ظعن حاجة» وهم أربعون 

رجلا حرا بالغاغير مغلوب على عقله وجبت عليمم الجمعة اه (4148:7). ` 

- وادعى بعض من غير المقلدين عموم الآية فى الأمكنة كلهاء فلما أورد عليبم 
خصوصها با عد البرارى» والقرى التى ليس لأهلها قرار إجماعا التزموا لصحة الجمعة 
فى البرارى والصحارى» وفى كل قرية» وخالفوا الإجماع ليسلم لهم عمومها ولكن . 
العموم لا يسلم لهم إلا إذا قالوا بوجوب السعى إلى كل صلاة يوم الجمعة سواء كانت 
فجراء أو ظهراء أو عصراء وغيرها. فإنه لا دليل فى الآية على اخحتصاصه بالصلاة التى هى 
يدل عن الظهر فى هذا اليوم» إلا إذا قالوا بوجوبه بكل نداء سواء كان أذانا أو غيره فإنه لا 
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الل عل اا بالأذان» كما قدمناء ولا دليل ف فيه على اختصاصه بأذان 
الرجل البالغ» دون الصبى وامرأة, ولا على أنه يختص بأذان يكون بعد الزوال أو قبله» فإن 
خصصوها ببذه القيود وأمثالها لم يسلم لهم عموم الآية وقالوا بخصوصها بشرائط 
معلومة؛ وقيود معينة؛ وهذا هو الذى قاله الحنفية وغيرهم من الأئمة هذا وقد رد صاحب 
يسر من رأى قول من جوز الجمعة فى البرارى» والصحارى من غير المقلدين من أصحابه» ‏ 
وقال بخصوص الآية بالقرى والأمصارء وبقيود وشرائط معلومة» وإذا اعترف بذلك» 
فأنى له أن يعترض على الحنفية فى تخصيصهم الآية بالمصر بأثر على؟ فإن الآية لم تبق على 
عمومها إجماعا فيجوز لهم إن سلموا عمومها تخصيصها بخبر الواحد هذاء وزعم بعض 
أبناء الزمان أن أثر على لا يفيد اشتراط بالمصر لصحة الجمعة» لاحتمال كونه محمولا على 
نفى الكمال فكان معناه لا جمعة كاملة إلا فى مصر جامع؛ لكثرة الجماعة فيه وما كانت 
الجماعة أكثر فهى عند الله أزكى» وأطيب. 
قلنا: الأصل فى ”لا“ التى لنفس نفى الصحة: وإنما تحمل على نفى الكمال 
لصارف عن الحمل على الحقيقة» ولا صارف ههناء ومن ادعى فعليه البيان» وما زعمه هذا 
القائل صارفا ليس بصارف» كما سنذكره والإجماع على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا 
يجوز فعلها فى غيره يرجح أن مراد على رضى الله عنه بیان موضعها الذى لا يجوز فعلها 
فى غيره» ويؤيده بناء الصحابة الجوامع والمنابر فى الأمصار والبلاد» دون القرى؛ والسواد» 
بعد ما فتحوا البلاد» ولو حملناه على نفى الكمال؛ فإن كان معناه أنه لا جمعة كاملة لأهل 
المصر إلا فى المصر؛ فهذا مسلم» ولكن لا حاجة إلى ذكره بل هو مستغنى عنه وإن كان 
معناه أنه لا جمعة كاملة لأهل القرى إلا فى مصر جامع مع جواز إقامتها فى القرى» فغير 
مسلم» بل الموضع الذى يجوز لأهله إقامة ا جمعة فيه يجب عليهم أن يجمعوا فى ذلك 
ا يي ل ا 0 
الجماعة أزكى وأطيب عند الله لا يجيز لأهل مسجد جماعته قليلة أن يتحولوا منه إلى 
مسجد جماعته كثيرة» بل الواجب على أهل كل مسجد عمارته بالصلاة فيه. جتى لو لم 
يكن لمسجد المحلة جماعة يجب على المؤذن أن يؤذن فيه» ويصلى هناك وحده» كما صرح 
قهاؤناء ولم نعلم فيه خلافا. ولم يقل أحد من السلف باستحباب التحول إلى المصر 
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يوم الجمعة لمن يجوز لهم إقامتها فى موضعهم» وإنما يستحب ذلك لمن لا يجوز لهم 
إقامتها فيه كأهل العوالى بشرط أن لا تتعطل مساجدهم عن الجماغة. قال الحافظ فى 
" الفتح ” ميان رتراك لبي مدا ١‏ دوه ارد بعد اميم 
البعيد ولو كان بقربه مسجد قريب“ وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم بذهابه إلى البعيد هجر 
القریب» وإلا فإحياؤه بذ کر الله أولى اه (۲ :1۸( ْ 

وإنما يجوز تعطيل المساجد يوم الجمعة لأهل ا فقط» فيستحب لهم أن يجمعوا 
فى مسجد واحد» بل قيل: لا يصح تعدد الجمعة فى مصر واحد كما سيأتى. وبالجملة فلا 
يصح تأويل أثر على بنفى الكمال» ولذا لم يقل بمثل هذا التأويل فيه أحد من السلف» فهذا. 
قول حادث خارق للإجماع. قال الحافظ فى ' التلخيص" : وروی البيبقى: أن أهل ذى 
الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة قال: ولم ينقل أنه أذن لأحد فى إقامة الجمعة فى شىء من 
مساجد المدينة» ولا فی القرى التى بقربها اه ١ .)١۳١۳:١(‏ 

وهذا يعين المراد فى أثر على أنه إنما أراد. بقوله: ”لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر' 
جامع“ اختضاصهما بأهل المصر وعدم صحتمما فى القرى فافهم. وأما ما قاله صاحب 
يسر من رأى؛ ومن وافقه: إن الجمعة كانت واجبة على أهل القرى القريبة بالمدينة» وكانوا 
كلهم يشهدون الجمعة بهاء ويعطلون مساجدهم» فباطل قطعا لعدم قيام الدليل على 
تعطيل أهل القرى مساجدهم. وما نقله عن ابن المنذر فهو محمول على تعطيل أهل المدينة 
مساجدهم يوم الجمعة» وأيضا إذا جاز لأهل القرى إقامة الجمعة بمواضعهم عنذه» فكيف 
يجوز لهم تعطيل قراهم عن الصلاة بشهود الجمعة بالمصر؟ بل يكون شهودهم صلاة 
الجمعة بالمصر لأجل كثرة الجماعة بهاء كشهودهتم صلاة العصر وغيرها بالمصر لأجل 
تلك العلة ولا قائل بجواز ذلك لهم» ولا يجوز لهم تعطيل مسجد القرية لأجل كثرة 
الجماعة بالمصرء وأيضا فقد ورد فى أثر على هذا فى طريق الحجاج. بن أرطاة ذكر 
التشريق» والأضحىء والفطرء وقد تقدم أنه حديث حسن الإسنادء ولا مجال للخصم فى 
تضعيفه والتشريق فيه لا بد من حمله على الجهر بالتكبير» ولا يجوز إرادة صلاة العيد 
بباء لكون الأضحى والفطر مذكورا بعده» فلو حملناه على نفى الكمال لزم القول 
باستحباب شهود أهل القرى التكبير بالمصر فى أيام التشريق الخمسة لكل صلاة من 


المكتوبات» ولم يقل باستحباب ذلك أحد من السلف. وظنى أن غير المقلد لا يقول به 
أيضاء للزوم تعطيل مساجد القرى فى تلك الأيام رأسا. ش 

ثم قال هذا القائل: ”ويمكن أن يراد بالمصر الجامع القرية التى لا ينتقل أهلها عنما . 
قلت: وكذا يجوز خصمك أن يريد بلفظ القرية الوارد فى بعض الآثار الذى استدللت به 
على مذهبك المصر الجامع؛ والمدينة الكبيرة ولا متمسك لك فيما زعمت إلا ظنك» وله 
متمسك له بنص القرآن» فإنه تعالى أطلق القرية على مكة والطائف فى قوله: «ؤوقالوا لو لا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ‏ . 

والفرق بين الأمصار والقرى لم يكن خافيا على أهل اللسان من السلف» ولذا لم 
يقل أحد منهم با قاله هذا الهندى الجاهل عن لسان العرب» أن أثر على يمكن حمله على 
القرية: قد فر كاحت القاموس الس الكررة والكورة بالمدينةم والمدية بالحصن يب 
فى اصطمه أرضء والأصطمة معظم الشىء» ومجتمعه» وهذا مما يميز المصر عن السواد 
والقرى حتما. واختلاف ألفاظ الفقهاء فى تعريفه مبنى على اختلاف العرف فى كل زمان 
والأصل فى تعريف المصر مدينة النبى له ومكة» فهما مصران تقام بهما الجمعة من زمنه 
- عليه الصلاة والسلام إلى اليوم فكل موضع كان مثل أحدهما فهو مصر. 

وكل تفسير لا يصدق على أحدهما فهو غير معتبر. فأصح الحدود ما صرح به فى 
”تحفة الفقهاء' عن أبى حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق» ولها رساتيق» وفيما 
وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته» وعلمه أو علم غيره» يرجع الناس إليه 
فيما يقع من الحوادث» وهذا هو الأصح انتبى. وهو الذى اختاره صاحب ”الهداية › إلا 
أنه ترك ذكر السككء والرساتيق بناء على الغالب إذ الغالب أن الأمير والوالى الذى شأنه 
القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا فى بلد كذلك. هذا ملخص ما فى 
“شرح المنية" للحلبى (ص:١01).‏ 

فاندحض بذلك ما زعمه غير المقلد أن الحنفية مختلفون فى تعريف المصر 
اختلافا عظيما. فكان أثر على مجملاء لا يصلح لتخصيص الآية اه. فإن وجود الأقوال 
الضعيفة فى كتب الفتاوى لا يوجب الاحتلاف فى المذهب» فإن العمل بالضعيف غير ٠‏ 
8 | 
: . 
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وأيضا فإن المصرء والقرية كلاهما حقيقة عرفية قد تميز مصداق كل منهما عن 
الآخر عند أهل العرف فى كل زمان» فلا يورث اختلاف عبارات العلماء فى تفسيرهم 
الإجمال فى الأثرء ونظيره ما قاله الأصوليون: "إن تعريف القرآن ليس بحد حقيقىء وإنما 
هو تشخيصه فى جواب أى كتاب ترید . قالوا: والوجه فى ذلك أن القرآن. شخصى» 
والشخصي لا يحد ومعنى كونه شخصيا أنه اسم لكلمات مركبة تركيبا خاصا سواء قرأء 
جبریل» أو زيد أو عمرو والأعراض تنتبى بمشخصاتها إلى حد لا يقبل التعددء ولا 
الاختلاف باعتبار ذاتباء بل باعتبار محلها فقط كالقصيدة المعينة لامرئ القيس. كما فى 
"التوضيح والتلويح” وغيرهما. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن تعريف المفسر أيضا ليس بحد جقيقى؛ وإما هو تشخيصه 
فقط وتعريف الشخصى يختلف باختلاف تشخصاته فى كل زمان فهذا هو الوجه 
لاختلاف عبارات الفقهاء فى تفسير المصرء ولا يازم منه الخفاء فى كونه شخصيا بحسب 
الوجود فافهم» وقد تقدم أن الآية ليست. بعامة أصلاء ل 
ا 

وأما ما قاله ابن حزم فى معرض الاستدلال لمذهبه: ”ومن أعظم البرهان أن النبى 
لله أنى المدينةء وما هی قرى صغار متفرقة» فبنى مسجده فى ينى مالك بن النجارء 
وجمع فيسه» فى فريسة ليست بالكبسيرة» ولا مصر هناك . كما فى ” العمندة 
للعینی  .)۲٠٣:۳(‏ 

العجب من ابن حزم أنه كيف قال ما قال وقد ثبت فى الآثار أن مدينة الرسول 
َه كانت مشتملة على دود كثيرة أى محلات لقبائل عديدة» وأنه يلم شخص من 
قباء يريد المدينة دعا براخلته؛ وحشد المسلمون» ولبسوا السلاح» وركب ره وي ناقته» 
والناس عن بمينه» وشماله» وخلفه» منم الاش والراكب فاعترضه الأنصار فما يمر بدار 
إلا قالوا: "هلم إلى العر والمنعة» والثروة“. فيقول لهم: خيرا ويدعوء ويقول: ”إنها 
مأمورة خلوا سبيلها“ فمر بنى سالم» » فقام إليه عتبان بن مالك» ونوفل بن عبد الله بن مالك 
ابن العجلان» وهو آخذ بزمام ناقته يقول: : يا رسول الله انزل فيناء فإن فينا العددء والعدة» 
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والحلقة. ونحن أصحاب العصاء والحدائق» والدرك؛ فجعل يتبسم ويقول: ”خلوا سبيلها 
فإنها مأمورة '". فمر ببنى ساعدة» فقال له سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجالة: 
"هلم يا رسول الله! إلى العز والثروة والقوة؛ والجلدء وسعد يقول: يا رسول الله! ليس فى 
قومى رجل أكثر عذقا ولا فم بغر منى» مع الثروة» وال جلد» والعدل؛ والحلقة» فيقول رسول 
الله : :«بازك الله عليكم». ويقول: «أبا ثابت1 حل سبيلهاء» فإنها مأمورة) فمضى؛ 
واعترضه بنوالحارث ابن الخزرجء فقالوا: ”يا رسول اللّه: لا تجاوزنا فإنا أهل عددء وثروة؛ 
وحلقة ". فقال: وخلوا سبيلهاء فإنها مأمورة . 
| واعترضه بنو بياضة يقولون: “يا رسول اللّه! هلم إلى المواساة» والعز والثروة؛ 
والعدد» والقوة نحن أهل الدرك“. فقال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة) ثم مر ببنى عدى . 
ابن النجار وهم أخواله فقالوا: ”يا رسول الله! نحن أخوالك وهلم إلى العددء والمنعة: 
والقوة مع القرابة» لا تجاوزنا إلى غيرنا". فقال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ثم أتى منزل 
بنى مازن بن النجار فقامت إليه وجوههم» (فقالوا مل قول الأولين» وأجابهم بمثل ما 
أجاب به غيرهم) وقد حشدت بنو مالك بن النجارء ذ فهم قيام ينتظرونه إلى أن طلع؛ فهش 
إليه أسعد بن زراة وأيوب وعمارة بن حزم وحارثة بن النعمان يقول: ”يا رسول الله! قد 
علمت الخزرج أنه ليس ربع أوسع من ربعى “ . فبركت بين أظهرهم فاستبشروا. كذا فى . 
خلاصة الوفاء» ومثله فى سيرة ابن هشام» والسيرة الحلبية؛ وغيرها. 
فهذه دور المدينة» ومحالهاء كل محلة منها ذات عدد وقوة» ولم تكن تلك قرى 
بقرب المدينة» وإلا لأجابهم رسول الله ري بجا أجاب به أهل قباء حين أراد الشخوص إلى 
المدينة. وقالوا: أخرجت ملالا لنا أم تريد دارا حيرا من دارنا؟ فقال: إنى أمرت بقرية تأكل 
القرى» فلما لم يقل لبنى سالم ولبنى ساعدة» ولا لبنى الحارث؛ ولا لبنى بياضة» ولا لبنى 
عدى بن النجار» ولا لبنى مازن بن النجار: إنى أمرت بقرية تأكل القرى» بل قال لهم: 
«خحلوا سبيل الناقة فإنهامعطُّمورة) دل ذلك على أن تلك الدور كلها من دور المدينة» لا 
كما زعم ابن حزم أن النبى لل بنى مسجده فى بنى مالك بن النجار فى قرية ليست 
بالكبيرة» ولا مصر هناك. فكأن المدينة عنده اسم لدار بنى مالك بن النجار فقطء وهو ' 
فاسد عند أهل المعرفة» بل المدينة اسم لمجموع دور الأنصار التى ذكرنا بعضا منها نعم! 


ج۸ عدم جواز الجمعة فى القرى ۳ 


كانت محلات المدينة إذ ذاك منفصلة بعضها عن بعض» ولم تكن متصلة» فكان ماذا فإن 
اتصال المحلات بعضها ببعض لا ب يشترط للمصرية» وقد اعترف ابن حزم بأن لفظ المدينة 
كان يطلق على المجموع المشتمل على قرى صغار متفرقة. فنقول: وهذه إمارة اتحادها مع 
بدليل ما ذكرناء وبدليل ما فى الصحيح عن أنسء ”أن بنى سلمة أرادوا أن يتحولوا عن 
منازلهم فيمزلوا قريبا من النبى مي قال: فكره النبى م أن يعروا المدينة فقال: يا بنى 
سلمة أ لا تحتسبون آثاركم' اه. 

قال الحافظ فى ”الفتح : وفى رواية مسلم من طريق أبى الزبير سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: كانت ديارنا بعيدة من المسجد“. ولابن مردويه من طريق أخرى عن أبى 
نضرة عنه قال: * كانت منازلنا بسلع '. قال الحافظ: وبين سلع والمسجد قدر ميل اه 
.)١١۷:۲(‏ وفيه ما يشعر بأن المدينة اسم محلات كثيرة عديدة كان بعضها على قدر ميل 
من المسجدء وأن ما كان منها بسلع داخل فى المدينة» ولا يقال للها قرية عرفاء وإن جاز . 
DS‏ ا 
ال SS‏ 
النجار» ومسجد بنى ساعدة» ومسجد بنى عبيد» ومسجد بنى سلمة» ومسجد بنى رابح 
من عبد الأشهل» ومسجد بنى زريق» ومسجد بنى غفار» ومسجد أسلم» ومسجد جهينة» 

وروی أبو داود فى ” سننه": عن عائشة وسكت عنه:قالت: ”امز رسول الله سل 
ببناء المساجد فى الدورء وأن تنظف» وتطيب“. قال فى ”النيل: ورجاله ثقات. وفيه أيضا 
المراد بالدور المحلاتء فإنهم كانوا يسمون المحلة التى اجتمعت فيما 
قبيلة ”دارا اه .)1١:9(‏ 

ذه رن الي الى كات بو ساعد ف ول مقرل اب تجزم اناك 
المساجد التسعة كانت فى دارى بنى مالك بن النجاز التى فیا مسجد النبى مَرَنْ؟ كلا؛ 


لن يقول بذلك أبدا. أو يقول: كانت تلك المساجد خارج المدينة؟ ولكن لفظ الحديث 
يرده» ففيه ما يدل على أنها كلها كانت بالمدينة فى دورهاء دون القرى المتصلة بباء وإلا 
لذكر الراوى مسجد قباء أيضا فافهم. فإن مثل الموضع الذى فيه مساجد تسعة لقبائل 
مختلفة لا تكون قرية بل مصرا جامعاء وأيضا فعلى بن أبى طالب نفى الجمعة عن القرى» 
وقال: «لا جمعة إلا فى مصر جامع). وصححه ابن حزم عنه) وهو أعلم الناس بأمر 
المدينة» كك a‏ 
وأيضا فإن الإمام أى موضع حل" ' جمع؛ والمدي م وقائمة الخلافة» وأكالة 
القرى: فكيف لا تكون مصرا جامعا بحلول النبى ی ببا؟ وهو يقيم بها الحدودء 
و ا ار ال ا 70 
فى شرح المنية عن محمد أن الإمام لو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص تصير 
مصراء فإذا عز له تلحق بالقرى» ووجه ذلك ما صح ”أنه كان لعثمان رضى الله عنه عبد 
a as‏ أي حر علي للد ابو مره من الفا جنا 
وغيرها ا (o11:‏ 1 ش 

“أن أبا ا و ا جمعوا 
حيثما كنتم“ أخرجه ابن خزية» وصححه وابن أبى شيبة والبيمقى» وقال: هذا الأثر 
إسناده حسن كذا فى التعليق المغنى على الدارقطنى .)١57:1(‏ فإن المخاطب بقوله هذا أبو 
هريرة وأمثاله من الحكام) فلهم أن يجمعوا نحيثما كاو أى من القرى والأمصارءوإن 
1 سلمنا أن الخاطب به جميع أهل البحرين» فنقول: لا يجوز إجراءه على العموم» لعدم جواز 
إقامتما فى البرارى» والصحارى اتفاقا. وإذا كان لا بد من تخصيصه بمكان يصلح لإقامة 
الجمعة» فمعناه عندنا أن جمعوا حيثما كنتم من الأمصار ولكن الأول أولى كما لا يخفى. 


)0 أى إذا:دخل من حيث الولاية لا من حيث السفر قط وسيأتى تفصيل ذلك فانتظر. ش 

(0) أى أمير.عليه. e‏ ش ش 

(۳). كان أبو هريرة واليا بار لكان ارين ارم على تھا یر رن اله عنه» كما فى * معجم البلدان” 
لابن مردوية» وغيره كذا فى "آثار السنن” (۸۳:۲). 


وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بل فيه إشعار بأن الجمعة لم تكن جائزة عند 
الصحابة» ومن فى زمنهم فى كل موضع فإن أبا هريرة تردد فى إقامتها بالبحرين واضطر 
إلى السؤال عنہا. فكيف يستدل به الخصم على جواز إقامتها فى القرى مطلقا؟ ولو لا أن 
إقامة الجمعة يختص بموضعء دون موضع» وحال دون حال لم يحتج مثل أبى هريرة فى 
علمه» وكثرة حفظه للآثار والأحكام إلى السؤال عن إقامتها بمثل البحرين» فافهم. ٠‏ 


وكذا لا يجوز له الاحتجاج علينا بما رواه البيبقى فى المعرفة عن جعفر بن برقان 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن عدى الكندى: ‏ انظر كل قرية ليسوا هم 
ا بأهل عمود ينقلون فأمر عليهم.أميراء ثم مره فليجمع بهم “. كما فى التعليق المغنى أيضا 
فإن فيه إقامة الجمعة بالقرى بعد تأمير الأمير عليباء وأمر الإمام له بإقامتهاء ولا حلاف فى 
صحة الجمعة با إذاء على أن قول التابعى لا حجة فيه عند الخصم - وأيضا فإن ابن عبد 
العزيز علق الجمعة فى القرى على تأمير الأمير عليبا والآية مطلقة عن هذا الشرط فالعجب 
٠‏ من الخصم أنه برد أثر على رضى الله عنه مخالفة إطلاق الآية عنده» ويحتج بأثر ابن عبد 
. العزيز وهو مثل أثر على فى تقييد الجمعة بشرط يخالف الإطلاق» هذاء وقد نبهناك أولا 
على أن الآية لا تفيد وجوب الجمعة على كل مؤمن فى كل مکان» وإنما معناه وجوب 
السعى إلى الجمعة بعد النداء لها وأما أنه فى أى مكان يجوز النداء لھا؟ وقی أى مكانا لا؟ 
e‏ ش 


م ا Sl‏ 
بن عفان بأمرهماء وفيها رجال من الصحابة اه. 


قلت: ليس فيه أنهم كانوا يجمعون فى القرى» بل كانوا يجمعون فی مدائن مصر» 
ومدائن سواخلها ولا حجة فى قول الليث: ”إن كل مدينة وقرية فيا جماعة أمروا 
٠‏ بالجمعة ” كما نقله عن البيبقى بطريق الوليد بن مسلم بعده فإنه ليس بصحابى» ولا تابعى 
٠:‏ کبیر» وإن سلم أن تلك السواحل كانت قرى-لا مدائن فنقول: إنهم: كانوا يجمعون بأمر 
٠‏ الإمام. وإذا أذن الإمام لأ هل القرى بذلك بعد تأمير الأمر عليبهم صحت الجمعة 


إعلاء السنن عدم جواز الجمعة فى القرى ۱٦‏ 


بها عندناء كما مر. 


ثم قال: وكان الوليد بن مسلم يروى عن شيبان عن مولى لآل سعيد بن العاص 
”أنه سأل ابن عمر عن القرى التى بين مكة» والمدينة ما ترى فى الجمعة؟ قال: نعم! إذا كان 
امیر عليهم فلیجمع ٠‏ انتتبى كلام البيبقى اه )١77:1(‏ وهذا أيضا لا يرد علينا لتقييده 
إقامة الجمعة بقوله ”إذا كان أمير عليهم فليجمع“. وأيضا ففى سؤال السائل ابن عمر عن 
الجمعة فى القرى ما يشعر بأن جواز ذلك لم يكن ظاهرا عندهم» وإلا لم يحتج 
 .‏ إلى السؤال عنه. ش 

وأما ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمرء أنه كان يرى أهل المياه بين 
مكة المدينة يجمعون فلا يعيب عليهم” ذكره صاحب التعليق عن الحافظ فى الفتح فلا 
حجة فيه أصلا فقد تبين برواية اليبقى بطريق الوليد بن مسلم عن شيبان المذكور آنفا أن 
ابن عمر كان يرى جواز الجمعة لهؤلاء بشرط كون الأمير عليهم؛ فيحمل عدم إنكاره 
٠‏ على تجميعهم لكونهم كانوا يجمعون وعليهم أمراء يجمعون بهم على أن القول أقوى من 
الدكرت للزعرك القيد الى ترج به في الأثز الول مانت بدا ارين سكرنة وعليم 
- إتكارة» لاحتماله وجوها مختلفة. 
5 فإن فيل: كيف قالت الحنيفية بجواز إقامة الجمعة فى القرى؟ إذا كان عليبا أمير 
من الإمام مأذون بإقامة الجمعة بباء فهل تصير القرية بذلك مصرا؟ وهذا خلاف المفروض» 
فإن المفروض أنبا قرية» أو لم تصر مصراء فكيف تركوا هناك أثر على المصرح بنفى 
الجمعة عن القرى قلنا: تصير القرية بذلك فى حكم المصر. فإن القرية التى بها أمير من 
الإمام تتبعها القرى المتصلة بها التى ليس بها أمراء فيرجع أهلها إلى تلك القرية فى 
حوادٹہاء ومثلها يكون مصرا حكماء كما لا يخفى على من شاهد حال القرى التى بها 
. أمير من.الإمام أو نقول: إن أمر الإمام وإذنه قاطع لنزاع فى المسائل المجتهد فيا عندناء 
واشتراط المصر للجمعة مجتمد فيه الصحابة والأئمة» فإذا أمر الإمام أميرا على القرية» 
. وأذن له بإقامة الجمعة بها صحت الجمعة بها عندنا. لأجل هذا الأصلء هذا وبما ذكرنا من 
أثرى عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ثبت أن إقامة الجمعة فى القرى مشروطة بما إذا 


ج۸ عدم جواز الجمعة فى القرى ١0 ١‏ 


؟- عن: عائشة زوج النبى مف قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة 
من منازلهم والعوالى؛ فيأتون ف الغبار) والحديث رجه البخارى. 4 قال 
e‏ الفتح ” 5١‏ م وفى رواية: «يتناوبون»). 


كاناييا امن الام كنا ليقي : والأران قسد تسح بهم اليبقى» قفي 
حجة: كافية. . 0 

وإذا كان كذلك فقولنا: إن اثر عمر بن الخنطاب جمعوا حيثما كنتم فى جواب ابی 
هريرة محمول على الخطاب للولاة والحكام صحيح حتما وما قاله غير المقلد فى 
”رسالته“: یسر من رأى من ”أن تخصيصه بالولاة بعيد بل هو عام فى حق كل ممن 
باطل قطعا وليس ذلك مثل قول عمر فى كتابه إلى العمال: ”إن أهم أمركم عندى الصلاة 
فمن حفظها وحافظ عليبا حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع“ إلخ» فإن هذا 
الكتاب لم يكن فى جواب من سأله» وإنما كتبه عمر ابتدأ إلى عماله» بخلاف كتابه إلى 
ی هريرة؛ ننه كتبه فى جواب أبى هريرة حين سأله عن الجمعة. وفيه اشعار بأن إقامة 
الجمعة فى كل موضع لم تكن جائزة عند أبى هريرة وإلا لم يحتج إلى السؤال عنه» وهو 
عالم كبير تولى الإفتاء والقضاء. بل كان ذلك مقيدا عنده بک طط شا فسأل عمر 
عنباء فأجابه بأن جمعوا حيثما كنتم. وفيه تقييد التجميع بمكان كان الولاة فيه على أن 
الأصل كون مفهوم الكتاب مختضا بالمكتوب إليه» لكؤنه قد خوطب به دون غيره» 
وتعميمه للناس جِمْيْعا: حلاف الأصلء ولا بد له من دليل. وقد فام الدليل: على عموم 
كتابه إلى العمال فى الأمر بحفظ الصلاة والحافظة عليهاء وهو قوله تعالى: #إحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» وهو عام لكل مؤمن ولم يقم مغل ذلك الدليل على تعميم 
كتابه إلى آیی غريرة ال ق قا على تخضيضه :وهو ما ذكرنا من الرى أبن عم و عدر بن 
عبد العزير الذين احتج بم البيبقى وأبو الطيب شمس الحق فىٍ ” التعليق المغنى * ء تقار 
#اللسحات ر ع الاررك افر واكم را ا 

قوله: ”عن عائشة“ إلخ: قلت: قال الحافظ فى ” الفتح“: قوله: اوه ل 
أى يحضرونها نوبا والانتياب افتعال من النوبة. وفى رواية: يتناوبون إلى أن قال: وقال. 
ارط هرد على الكو واسية ر ا ل علن سن كان ارج الف کا 


قال: وفيه نظر لأنه لو كان .واجيا على أهل العوالى عا تناوبواء واوا يحضرونها جميعاء 
والله أعلم اه (771:7). وفى ”العمدة“ لعينى : قرلا اوت ا جیه أ بجا 
بالنونة» وهو امجىء نوبا ويروى." يتناوبون” أيضا اه )۲۷٣:۳(‏ ثم رد على صاحب 
التوضيح والقرطبى بمثل ما رد به عليه الحافط» وقال الأمير ير البوفالى فى ”عون البارى": 
يتنابون اللجمعة يفتعلون من النوبة أنى يحضرو نبا نو با اه (۱۱۳:۳). 

وفى ”لسان العرب “: انتاب الرجل القوم انتيابا إذا قصدهم وأتاهم مرة أحرى وهو 
ينتابهم. وهو افتعال من النوبة وفى حديث صلاة الجمعة: ‏ كان الناس ينتابون الجمعة من 
منازلهم” ومنه قول أسَامة الهذلى شعر: 

| - اقب طريد بنزه الفلا 5لا يرد الماء إلا انتيابا 

والنوبة الفرصة والدولة اه من أحسن القرى (ص:57١)‏ وفى قول أسامة وصف 
مار الوحش بأنه ضامر البطن بعید» يسكن بفلاة لا ماء بهاء ولا يرد لاء إلا بالنوبة 
أحيانا وقال كعب بن مالك شاعر النبى ب كما فى ” سيرة ابن هشام .)٠١١:۲(‏ 
كاللوب يبذل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب 

يصف فيه جذوع النخل بأنها كاللوب (أى النوق فى جثتها) یصرف کلهاء 
وغزيرها إلى الجار الملاصقء وابن العم ذى القرابة: والضيف النازل أحيانا فعبر الضيف 
بالمنتاب لانتيابه» أى نزوله أحيانا بالنوبةء لا لنزوله دائما مرة أخرى فإن الضيف لا يدزل 
إلا نوباء وقال الحريرى فى المقامة الثالشة: وانتياب النوب السود وفسرها المحشى بقوله: 
النوب بة بفتح الواو جمع نوبة بمعنى النائبة وانتيابها أى تناوبها نوبة بعد نوبة اه وص .(A:‏ 
وفى كل ذلك إشعار بترادف الانتياب والتناوب» وبأن معنى النوبة مرعى فى 
كليبما. ورحم الله الطائفة الخالعة ربقة التقليد عن عنقها حيث ادعت المنافاة بين معنى 
الانتياب والتناوب» وحصت الأول: بالمجىء متتابعا والثانى بالمجىء أحياناء واجترأت على 
تخطفة مثل الحافظ» وجمهور شراح الحديث فى تفسيرهم الانتياب بالحضور نوباء وميم 
صاحب “مجمع البحار“ حيث فسره بذلك نقلا عن الكرمانى .)٤۰۰:۲(‏ 

واستدلت على قولها بما فى "الصراح” انقيات بيابى آمدن. يقال: فلان انتاب 


القوم أى أتاهم مرة بعد أخحرى» وبا فى ”القاموس " : انتابهم انتيابا أتاهم مرة بعد أخرى 


ج-م8 عدم جواز الجمغة فى القرى ۱۹ 
وبا فى المرقاة: ناب المكان انتابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى. 

قلنا: الإتيان مرة بعد أخرى» والتردد إلى الشىء مرة :بعد أخجرئ لا ينافى قولهم: 
"يحضرونبا نوبة بعد نوبت خان الإتيان مرة بعد أنرى لا يسغلزم تتابع الإتيان واستمراره؛ 
بل يصدق على الإتيان بالنوبة أيضا ومن ادعى غير ذلك فليأت ببرهان فإن الحافظء 
والعينى والکرمانی» وصاحب ” مجمع البحار“» وغيرهم من شراح الحديث أعرف بكلام 
أهل اللغة من أمثال هذه الطائفة التى نشأت بالهند» ولا ذوق لها بالعربية. فإن الانتياب 
افتعال من النوتة فلا بد من رعاية معناها فيهء وليس ذلك ! إلا بأن يكون قولهم: "مرة بعد 
خر “ ريد به النوبة بعد النوبة» لا سيما وفى رواية أخرى للبخارى فى هذا الحديث 
بعینه: يتناوبوڻ ' مكان ” ينتابون ' والروايات يفسر بعضها بعضا. فلا .يجوز حمل أحدها 
على ما لا يطابق الأخرى. . 

وقولهم: : إن رواية " يتناوبون غير صحيحة مكابرة ا الجاهل عن 
اديت وعدا راه وأ ونا خف حرفت مدن ن عادة أهل العوالى أنهم لم يكونوا يديمون 
النزول عند النبى یہ کل يوم بل كانوا يحضرونه نوبا ينزل هذا يوما وآخر يوماء كما 

فى الصحيح عن عمر رضى الله عنه قال: ” كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن 

زيد وهى من عوالى المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله عه ينزل يوما وأنزل 
يوما اذا نيلك عه بخبر ذلك اليوم من الو حى ويره وإذا نزل فطل ذلك إلتع:(14:1). 

وقوله: ”ينزل يوما وأنزل يوما“ يعم الجمعة وغيرهاء وليس فيه ما يدل على أنهما 
كانا ينزلان يوم الجمغة جدميها على رسول الله كت . ظ 

وإن سلمنا أن الإتيان مرة بعد أخرى .معناه الإتيان .دائما مستمرا من غير ترك 
فنقول: قد يستعمل الانتياب فى هذا المعنى» وقد يستعمل فى الحضور نوباء بدليل قول 
أسامة وي مالك» وكلاهما معنى حقيقى» واللفظ مشترك بينهما ولا يجوز جعل 
الأول حة حقيقياء والثانى مجازا لكون معنى النوبة أظهر فى الثانى دون الأول. والمشترك لا 
يحمل على أحد معنبيه إلا بقرينة وقد وجدت على الثانى لما فى رواية أخرى للبخارى فى 
هذا الحديث بعينه من لفظ ” يتناويون”» ولا علمنا من عادة أهل العوالى فى نزولهم تناوبا. 

وأا ملتقالوا من أن رواية النسائى بلفظ ”إغا كان الناس يسكنون العالية فيحضرون 


إعلاء السئن عدم خواز اعجمعة فى القرى.. ' e‏ 


هي و ي يو ي و و واه يه و هي س و يوو هي و ي واي و ي عد ي ي قاع قافا ي و ي قاع قاع عدا و ي مد عام 


الجمعة “ اه. يوافق المعنى الأول» ففيه أن لفظ الحضور يعم الحضور بالاستمرار» وبالتناوب 
كليهما ومعناه أن جميع أغل العالية كانوا يحضرون الجمعة نوبا. وكون المراد بالناس 
جميع أل العالية لا يستلزم إلا حضورهم كلهم» وأما إن حضور كلهم كان نوبا أو فى 
كل جنمعة جميعاء فلا دلالة للفظ الحضوز على ذلك فاندحض ما قاله صاحب سر من 
يرتئ فى هذا المقام رأسا ثم استدل على كون الانتياب بمعنى انمجىء استمرارا بقول 
الان فد على اله و الم يوجر م عل من كان ار د الم هده 
أى فإنه لو كان الانتياب بمعننى الحضور نوبا لم يكن فى الحديث رد عليمم. قلت: لا دلالة 
فن كلام القرظيئ' على ها (عمتمء بل يختمل أن الانتياب عدذه بمعنئ التثاوب أيضا. وإغا' 
رد به على الكوفيين لظنه أن تداوبنبم كان لغذر يسقط وجوب الحضوز لاح للجمعةء وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. : 

وخاصل جواب الحافظ عن كلام القرطبى أن لظن لا يكفى لإثبات العذر حتى 
يقوم عليه دليل» وإذ ليس فلا يستقيم به الرد عليهم. 

ثم استدل الخصم على خضور أهل العوالى كلهم الجمعة e‏ 
داود فى المراسيل من طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن بن وهب عن يونس بن يزيد 
الإيلى عن ابن شهاب قال: «بلغنا أن رسول الله مه - جح الل ف 
اليمعة» اه. 

قلك: مراسيل الزهرى ضعيفة عند المحدثين» كما صرح فى TEE‏ 
(ص:٠۷)‏ فلا يصح للخصم الاحتجاج به. والعجب من هؤلاء كيف ينسون أصول 
الإسناد والرواية إذا احتجوا علينا بشىء. ولو سلم فليس فيه أنه عه كان يجمعهم لكل 
جمعة» فلعله جمعهم مرة لأمر أهمه من أمور الجهاد ونحوه. فليس هو من الحجة فى 
شىغ: 1 

التعدل E‏ ارين سر ”أن أهل قباء كانوا يجمعون 
مع رسول الله عه الجمعة اه“ (ض:١6).‏ قلنا: إن قباء قريبة من المدينة فهى على ميلين 
منباء فلا يلزم من شهودهم الجمعة بالمدينة شهود أهل العوالى كلهم فإن أبعدها من المدينة 
ثمانية أميال» كما فى ”عون البارى“ )١١١:۴(‏ وقياس البعيد على القريب غير صحيح» 


چ ر عدم جواز الجمعة فى القرى ۲١‏ 


وأيضا فليس فيه ما يدل على شهود أهل قباء كلهم الجمعة. وإن جعلوه عاما كقوله تعالى: 
هيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا» الآية كما قاله صاحب يسر من رأى لزمهم 
٠‏ ما لا يرضونه. لأنه استدل بعد ذلك با رواه الترمذى عن رجل من أهل قباء عن:أبيه وكان 
من أصحاب النبى مريب ”أمرنا رسول الله ب أن نشهد الجمعة من قباء“ اه وقال: ”إنه 
. وإن كان ضعيفا فحديث ابن ماجه يشهد له . فنقول: لزم من مجموعها أنه مَك أمر أهل 
قباء كلهم رجالهم. ونسائهم وعبيدهم وأحرارهم وأصحاءهم ومرضاهم» بأن يشهدوا 
الجمعة من قباء فإن قوله تعالى «ؤيا أهل الكتاب يعم جميع أهل الكتاب كذلك» وإن لم 
يجعلوه عاما كعموم يا أهل الكتاب فما وجه تشبيه لفظة أهل قباء به؟ وهل ما أورده على 
صاحب أحسن القرى فى ضمنه إلا سخافة فهم» ومكابرة وجدال بالباطل؟ وإذا لم يبق 
ال عفن بنع عترم نفلا م ااال ر على ررب اللنيقة على اهل 
القرى بل لا بد له من دليل ناهض. وأما ما فى رواية الترمذى من قوله: ”أمرنا النبى لاك 
أن نشهد الجمعة من قباء“ فقد اعترف الخصم بضعف هذا اللفظ. أما قوله: ”إن حديث 
ابن ماجة يشهد له فنقول: إنه لا يشهد فى الأمر خلوه عنه وإنما يشهد له فى ما لزم منه» 
وهو حضورهم الجمعة فقط. 
٠‏ . ثم نقل صاحب ”يسر من رأى ”.عن ”التلخيص الحبير " قوله: ”ويشهد له صلاة 
اهل العرالى انع الب 0 كما فى ای وصلاة أهل قباء معه كما رواه ابن 
ماجة وابن خزية ' اه. وظاهر صنيعه يشعر بأن الحافظ جعل صلاة أهل العوالى» وأهل 
قباء معه َك شاهدا لرواية الترمذى. وهذه خيانة عظيمة فى النقل» فإن الحافظ لم يجعله 
شاهدا له. بل جعلها شاهدا لما روى أبو داود فى المراسيل ”عن بكير بن الأشج أنه كان 
بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده عو ب يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون فى مساجدهم 
فقال: وزاد يحبى بن يحبى فى رواية: ”ولم يكونوا يصلون فى شىء من تلك المساجد إلا 
فى مسجد النبى يكل ,أى:الجمعة). أخرجه البيبقى : فى المعرفة» ويشهد له صلاة أهل . 
رای معه كله ہت كية فى امتح الج أي قلما کان امل اروا رایام بصصاوة 
الجمعة مع النبى عر فأهل مساجد المدينة أولى بأن يصلوها معه. 1 
ولا يخفى أن الحافظ لم يدع صلاة جميع غ أجل الخوالن معه فن كل بجمعة لكوته 


إعلاء السئن عدم جُوا زا جمعة فى القرى ۲۲ 


عزاه إلى الصحيح» وليس فى لفحم إل حديث عائشة: ” كان الناس يتناوبون الجمعة” 
إلخ وفسره الحافظ بحضورهم نوبا. فالعجب من صاحب یسر من رأى كيف يحرف 
كلام الحافظ» ويذكره تأييدا لكلامه؟ وهو يخالفه. ٠‏ 
. ثم استدل على زعمه الفاسد من حضور جميع أهل العوالى الجمعة بالمدينة بجا ذكره 
الحافظ فئ ”التلخيص“: وقال ابن المنذر: لم يختلف الناس فى أن الجمعة لم تكن تصلى 
فى عهد النبى مَك وفى عهد الخلفاء الراشدين إلا فى مسجد النبى َيه وفى تعطيل 
الناس مساجدهم يوم ا واجتماعهم فى مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف 
سائر الصلوات» وأنہا لا تصلى إلا فى مكان واحد اه. ٠‏ 
قلنا: لا يستدل به على حضور أهل العوالى كلهم الجمعة بالمدينة إلا من طبع على 
قلبه» فإن مراد ابن المنذر بالناس أهل المدينة» وبمساجدهم المساجد الثمانية التى كانت 
بالمدينة» وقد مر ذكرها فى مرسل أبى داود عن ابن الاش وزاد فيه یحی أنهم لم يكونوا 
يصلون فى شىء من تلك المساجد (الجمعة) فأين فيه الدلالة على تعطيل أهل العوالى 
مساجدهم يوم الجمعة؟ وإن جعلنا الناس» والمساجد فى قوله: وفى تعطيل الناس 
مساجدهم عاما لأهل المدينة» وغيرهم ومساجد المدينة» وغيرها لزم تعطيل أهل مكة 
مسجدهم» واجتماعهم فى مسجد النبى بُ يوم الجمعة وإلا فما الدليل على عمومه أهل 
العوالى دون غيرهم؟ وإن ادعى. أحد أن مساجد العوالى داخلة فى مساجد المدينة» فنقول: 
مرسل أبى داود يرد قولهم عليهم فإنه قد عد المساجد التسعة من مساجد المدينة لا غير 
ولو كانت مساجد العوالى» وقباء داخلة فيها لزادت مساجدها على التسعة بكثير» وهذا 
كله ظاهر لمن كان له قلب» أو ألقى السمع» وهو شهيد» ولكن صاحب ”يسر من رأى“ 
وجماعته قد شمروا أيديهم للبغى والعدوان وسفك دم الإنصاف» فالله يبديهم 
ويصلح بالهم. 
على أن ما ذكره ابن المنذر لا دلالة فيه على أن تعطيل مساجد المدينة كان واجبا 
على أهلها يوم الجمعة فإنه لم يذكر إلا فعلهم» وفعلى الصحابة لا يفيد الوجوبء فلم يقبت 
إلا أن تعطيل أهل البلد مساجدهم يجوز يوم الجمعة أو يستحب لهم فأين فيه الدلالة على 
وجوب الجمعة على أهل العوالى كلهمء وأن يشهدوا الجمعة بالمدينة؟ وأن تعطيل 
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مساجدهم كان واجبا عليهم؟ كيف وأن قوله تعالى: لإا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله قد علق وجوب السعى على النداء» لما تقرر عند جمهور الأصوليين» ش 
وأئمة البيان» وبه قال منكروا التقليد خلافا للحنفية من أن الشرط قيد لحكم الجزاءه والمراد 
بالنداء هو الأذان الثانى الذى يكون بين يدى الخطيب عند المنبر لكون الأول دايع 
نزول الآيةء فلا يجب السعى إلى الجمعة إلا على من يتيسر له إدراك الجمعة بالسعى بعد 
الأذان الثانى» ES‏ قبل 
. النداء بكثير وهو بخلاف الآية على أصلهم وقد قدمنا أن رواية جمع النبى مَك هل 
العوالى للجمعة لا تصلح الاحتجاج بهاء وإن سلمنا فلا دلالة فيه على جمعه إ: ياهم كل 
جمعة» وصلاة أهل قباء معه الجمعة لا يفيد صلاة جميع أهل العوالى» ولا أمره لهم الأمر 
لهل العوالى كلهم على أن الأمر غير ثابت. وأيضا فالجمع والأمر قد يكون استحبابا كما 
ورد فى التراويح أنه ب جمع أهله» ونسائه» وفى رواية ”دعا أهله» ونسائه وقد تقدم 
فى بابه» وأخرج أبو داود فى ” مراسيله” ”كان الضعفاء من الرجالء والنساء يشهدون 
الجمعة مع النبى له ثم لا يأوون إلى رحالهم إلا من الغد من الضعف' ' فهل مجرد الجمع 
للتراويح وحضور الضعفاء للجمعة يدل على وجوب التراويح فى نفسها 0 وجوب 
الجمعة على الضعفاء. 

وقد بہت صاحب ”سر من يرى” فى الجواتب عن ذلك وقال: إنا لم نستدل على 
فرضية الجمعة على أهل العوالى بمجرد جمع النبى ملي إياهم ولا بمجرد حضورهم الجمعة 
بالمدينة بل راعينا مع ذلك عموم الآيةء والأحاديث. الصحيحة القاضية بكون الجمعة فرضا 
على كل مسلم إلخ. قلنا: ولم يبق.مدار الفرضية إلا على الآية والأحاديث العامة فكان 
ذكر آثار أهل العوالى» وقباء تطويلا محضاء وهذا هو الذى قاله صاحب أحسن القرى 
وقد تقدم أن الآية ليست بعامة» بل مقيدة بالنداى ومخصوصة بقيودء وشرائط معلومة 
اتفاقا وكذا الأحاذيث العامة مثل قوله َي درواح الجمعة واجب على كل محتلم»- رواه 
٠‏ النسائى عن حفصة مرفوعا. وقوله مل «الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة». 
' رواه أبو داود والحاكم كما ذكره صاحب ”سر من يرى” (ص:۱۳) فان المراد بكل 
مسلم» ومحتلم فيها من كان مقيما فى موضع صالح للجمعة» لعدم وجوب الجمعة على 
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2 ۷ عن: ابن عباس أنه قال: «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة فى 


أهل البرارى اتفاقا. فصار الاستدلال بعمومها هباء منثوراء وبقى النزاع فى الموضع 
الصالح للجمعة أنه أى فوضع فخصصتموه با عدا البرارى» وجعلناه خاصا بما عد 
البرارى» والقری» بدليل أثر على المذكور أول الباب. 

0 ا ع *: إنه لا يجوز لنا القول بأن فلانا لا تجب عليه 
الجمعة مدلم ينص لنبى ی على استننائه من هذا الحكم فنقول: فكيف جاز لك القول 
سير جا E‏ 
تخصيصههمَ بذلك من بين الناس» فإن قلت: إنه لم يجمع بهم فى عرفات» فنقول: ليس 
ذلك نصا صريسًا لكونه من جنس الأفعال وهى تحمل الوجوه» وإن سلمنا فكذلك لم 
يجمع النبى يَف فى قرية صغيرة قطء ولم يأذن لأهل القرى فى إقامة ا جمعة بهاء وأول 
جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله ر فى مسجد عبد القيس بجواثا من 
البحرين» ولم تقم فى العوالى» ولا بذى الحليفة» ولا بالسويداء وأمثالها من القرى البعيدة 
التى لا يتيسر لأهلها الحضور بالمدينة إلا بحرج بينء وما جعل الله فى الدين من حرج. فإن 
كان تركه الجمعة. بعرفات دليلا على عدم صحتبها فى الصحراءء فكيف لا يكون عدم 
إقامته فى القرى» وعدم إذنه لأهل القرى يإقامتها فى قراهم دليلا على عدم صحتما فييبا؟ 
فافهم» فإنه ليس عندك» ولا عند جماعتك شىء يلبت به لإثبات صحة الجمعة فى القرى 
أصلا. 2 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ: فيه دلالة على عدم صحة الجمعة فى القرى لكونها لم 
تقم فى الإسلام بعد الجمعة فى المسجد النبوى إلا بجواثا من البحرين» ولم تقم فى 
٠‏ العوالى» ولا القرى التى بين مكةء والمدينة» ولم يثبت أن أهلها كانوا يشهدون الجمعة بمكة 
أو المدينة لتعذره على أهل القرى البعيدة منهماء كما ذكرنا كل ذلك مفصلاء فالحديث 
فى الأصل دليل بظاهره للحنفية» والعجب من الخصوم حيث أوردوه علينا لما فى رواية 
لأبى داود من زيادة لفظ ا عن و ع ا وفال كنات بق أن اشية شيخ 
أبى داود): قرية من قرى عبد القيس” اه وقالوا: فيه إقامة الجمعة بالقرية» وإنما كانت 
الجمعة بجواثا أول جمعة فى الإسلام بعد الجمعة بالمدينة لكون. أهلها سبقوا جميع أهل 


مسجد رسول الله ی فى مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين)». أخرجه 


القرى إلى الإسلام كما قاله الحافظ فى ” الفح" (۱۲۲:۱و۷:۲٠۳). ٠ ٠‏ 

قلت: لم يأت الحافظ بدليل على ما قاله» ونما استشعره بهذا الحديث بعينه لما فيه أن 
الجمعة بجواثا كانت أول جمعة فى الإسلام» ولا يخفى ما فيه فإنه استدلال بمحل النزاع 
فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على صحة الجمعة فى القرى» ما لم يثبت بدليل 
مستقل كون عبد القيس سبقوا جميع أهل القرى إلى الإسلام» وإذ ليس فلا. وكيّف يقول 
الحافظ ذلك؟ وقد وقع فى كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيبقى من طريق أبى قلابة 
الرقاشى عن أبى زيد الهروى عن قرة فى قصة وفد عبد القيس من زيادة ذكر الحج» 
ولفظه: ”و تحجوا البيت الحرام“ وفرض الحج كان سنته منت على الأصحء كما ذكره 
الحافظ فى بابه. 

وأما قوله: ”إن أبا قلابة تغير حفظه فى آخره» وهذه زيادة شاذة» فلا يجدى شيعا" 
٠‏ فإن الشاذ إذا تأيد بشاهد ومتابع صح الاحتجاج به» وزال عنه الشذوذء كما تقرر فى 
الأصول» وذكرناه فى ” المقدمة “» وقد ورد ذكر الحج أيضا فى ”مسند الإمام أحمد” من 
رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وعن عكرمة عن.ابن عباس فى هذه 
القصة» كما اعترف به الحافظ فى ”الفتح “ )١75:1(‏ وقد جزم القاضى عياض بأن قدوم 
وفد عبد القيس كان فى سنة ثمان قبل فتح مكة» كما ذكره الحافظ أيضاء ويؤيده أمر 
النبى عب إياهم بالحج» فكان قدومهم بعد فرض الحج بيقين» وأما قول الحافظ "إن 
القاضى تبع فيه الواقدى“ ففيه أن الواقدى حجة فى المغازى» والسير» لا سيما وقد وافقه 
ابن إسحاق إيضا. فإنه ذكر وفد عبد القيس فى سنة الوفود كما فى سيرة 
ابن هشام” (25:5). ش ا 00 

فقد توافقا على وفودهم بعد فرض الحج» واختلفا فى تعيين السنة» فقال الواقدى: 
سنة ثمان قبل الفتح؛ وقال ابن إسحاق: سنة تسع بعد الفتح؛ والتوفيق بينهما أنه كان لعبد 
القيس وفادتان إحداهما قبل الفتح وأخرى بعده. كما تبين ذلك للحافظ أيضاء وأما أن 
التى قبل الفتح كانت فى سنة حمس أو قبلهاء كما زعمه الحافظ فى * الفتح” (۲۷:۸) فلا 
دليل عليه بل يردها الأحاديث التى فيا ذكر الحج من رواية ابن عباس فإنه ذكر الوفادة 
الأولى التى قالو! فيها للنبى مَرلهِ: ” بيننا وبينك كفار مضر“ فكانت الأولى أيضا بعد 
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اا قال الحافظ فى الف : زاد وكيع عن ابن طهمان «فى الإسلام) 
اخحرجه أبو داود. 


فرض الحخج حتماء وقد وقتها الواقدى بسنة ثمان قبل الفتح» وجزم به القاضى فلا يصح 
للحافظ رده إلا بدليل» والله تعالى أعلم. 
ولا يخفى شيوع الإسلام فى أكثر القرى القريبة من المدينة والبعيدة عنما فى هذا 
الوقت» فدعوى سبقة عبد القيس جميع أهل القرىء لا سيما أهل العوال ومن يقربهم لا 
دليل عليها أصلا. وإن سلمنا فلا نسلم دون جواثا قرية غير مدينة» بل كانت مدينة؛ قال 
العلامة العينى فى " العمدة“: حتى قيل: كان يسكنها فوق أربعة آلاف نفس والقرية لا 
تون كذلك” اع وكان برا حصن يقال ها جرا قال 'العلامة ابن الات ف 
"النباية “: جواثا: هو اسم حصن بالبحرين. وفى ”تاج العروس“» وفى "المراصد : 
جوائى بالضم يمد ويقصر حسن لعبد القيس بالبحرين. وكذلك فى " الصحاح” 
للجوهرى» و ”البلدان“ للزمخشرىء و”الدر“ للسيوطىء وكان ذلك حصنا حصينا ملجاً 
للمسلمين حين ارتد قبائل العرب فى زمن الصديق رضى الله عنه» فخرج عليمم العلاء بن 
الحضرمى» فقاتلهم قتالا شديدا. قال الحافظ ابن مردويه فى ”معجم البلدان“: ثم أن 
المسلمين لجأو إلى حصن جواثا فحاصرهم فيه عدوهم» ففى ذلك يقول عبد الله بن حذق 
الكلالى: 
ش ألا أبلغ أبابكرألوكا“ وفتيانالمدييةأجمعينا 
فهل لك فى شباب منك أمسوا أسارى فى جواثا محصرينا اه 
وقال العلامة سبط ابن الجوزى فى ”مرآة الزمان : ثم نازل العلاء حصن جواثا مدة 
إلخ ومثل هذا الحصن الحصين إنما كرد فى البلدان دون القرى كذا فى 
التعليق الحسن .)۸٠:۲(‏ : 
SS‏ 
ثم صارت مدينة »)۳٠۷:۳(‏ فإن وقعة الردة كانت بعد وفاة النبى له معاء فيبعد كونها 
فى أخر حياته قرية» وعند وفاته مدينة» بل لا بد لمثل هذا الانقلاب من مدة طويلة عادةء لا 


(۱) رسولا. ' 
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سيما وقد ثب ثبت فى كلام امرئ القيس ما يدل على كونها مدينة فى زمانه فإنه قال فى 
قصيدة له: 
ورحنا كانا من جواثا عشية ٠‏ نعال النعاج بين عدم ومحقب 

قال ابن الت ركمانى فى الجوهو النقى: يريد لكثرة ما معهم من الصيد كانا من تجار 
جواثا لكثرة أمتعتدهم" انتمى. وقال العلامة الوزير أبو بكر فى شرحه لديوان امرئ القيس: 
هو موضع يمتاز منه التمر يقول: أ فكانا رحنا بما معنا من الصيد» والبقر الذى صدناه من 
جواثاء وذلك أن الرائح منها يملا أعدا له» وحقائبه تمراء وكذلك أعدا لناء وحقائبنا قد 
امتلأت مما صدناه انتى. وهذا يشعر بأنهما كانت متمرة كبيرة» ومتجرة عظيمة معروفة 
بكثرة التجارة التمر فيهاء وكان يضرب بها المثل. ومثل هذه المتجرة التى هى مورد لكثير 
من الناس تستجمع ما يحتاج الناس إليه من الأمتعة؛ ووجود السلكء والأسواق» ونا هذه 
شأن الأمصار. كذا فى ”التعليق الحسن“ .)۸٠:۳(‏ 

فهل يقول الحافظ: ل ا لا 
انقلبت مدينة عند وفاة النبى ع معا 

وأما قول الحافظ ”وما ث, e‏ “ اه ففيه أولا 
أنه لم: يثيت يغبت كون تفسيرها بالقرية من قول النبى مء ولا من قول ابن عباس» فإن لفظ 
اغارف فى كان الجمعة حال من هذه الزيادة. وأخرجه فى كتاب المغازى فى باب وفد . 
عبد القيس بلفظ ”فى مسجد عبد القيس بجواثى يعنى قرية من البحرين” اه (:78/ 
الفتح) فقوله: ”يعنى “ يدل على كونه تفسيرا من الراوى» والإدراج فى الحديث لتفسير 
الغريب لم يزل من داب المحدثين» وإن سلمنا فإنما يحتاج إلى الترجيح عند التعارض» ولا 
منافاة بين كونها مدينة وكونما قرية. لكون القرية قد تطلق لغة على المدينة» كما فى قوله 
تعالى ”لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم “ وفى قوله ءي " أمرت بقرية 
تأكل القرى“ وإن سلمنا كونها قرية عرفا فليس فى الحديث أنه عليه السلام اطلع على 
ذلك» وأقرهم عليه. 

وأما قول الحافظ: إن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبى مل لما عرف 
: من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية فى ومن توول الوحى» ولانه لو 
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كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن» كما استدل جابر» وأبو سعيد على جواز العزل فإنهم 
فعلوه والقرآن ينزل فلم ينها عنه اه (۳۱۹:۲) ففيه أن دليله الأول يرده ما ثبت فى 
الروايات من اجتباد الصحابة فى زمان نزول الوحى. منها ما ذكره الحافظ نفسه من 
مرسل ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله مء وقبل أن تنزل 
الججمعة فقالت الأنصار: إن لليبود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك 
فهلم» فلنجعل يوما نجتمع فيه» فنذكر الله تعالى» ونصلى» ونشكره فجعلوه يوم العروبة» 
واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومكل”“ 

وهذا وإن كان مرسلاء فله شاهد بأسناد حسن أخرجه أحمدء وأبو داؤد وابن 
ماجه» وصححه ابن خزعة؛ وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال: ”کان أول من 
صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله يله المدينة أسعد بن زرارة”' » الحديث قال الحافظ: 
“فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولعك الصحابة اختاروا يوم الجمعة:بالاجتباد“ اه 
)۲۹٤:۲(‏ فكيف لا يجوز مثل ذلك الاجتہاد لوفد عبد القيس أن يجمعوا فى قريتهم 
بعجرد رؤيتهم رسول الله ييه بجمع بالمدينة؟ وقد تقدم فى أبواب الإمامة إن قوم عمرو 
ابن سلمة قدموه إماماء فكان يؤمهم فى بردة موصلة أى مرقعة فيها فتق» فكان إذا سجد 
حرجت إسته» فقالت امرأة من الحى: ” أ لا تغطون عنا است قارئكم “ فهل كان اعتقادهم 
صحة الصلاة مع كشف العورة إلا باجتماد منهم؟ وقد اعترف الحافظ أيضا بذلك» فقال: 
انا واف حال تحمل أن يحون ذلك لعدم علمهم بالحكم اه (۱۹:۸) فكذا لم لا 
يجوز القول بأن تجميع عبد القيس فى قريتهم واقعة حال» فيحتمل أن يكون ذلك لعدم 
علمهم بالحكم أى بشرائط الجمعة بأسرها. 

وأما قله "ولأندلو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن“ فقد تقدم الجواب عنه فى 
أبواب الإمامة. وحاصله: أن ذلك إنما يجب إذا كان الحكم خافيا عن الصحابة كلهم وأما 
إذا كات مبكشتا أبعض» وحخافيا عن عض فلا ونظائرة كثيرة. مدها حدديث رفاعة بن رافغ 
الأتضارئ: وكان عقبيا بدريا قال: “كنت عند عمر رضى الله غنه فقيل لة: إن زيد بن 
ثابت رحمه الله يفتى الناس فى المسجد برأيه فى الذى يجامع ولا ينزل قال: أعجل على به 
. فأتى يمه .فقال يا عدو تفسله أو لقند بلغت أن بلغت :أن تفتى التاس فى مسجد رسول الله 


ج۸ عدم جواز الجمعة فى القرى ۲۹ 


يلك ريك قال ماله ولكاق عدي عر .عن مرل اه ل کال أن 
عمومتك؟ قال: أبى بن كعب» وأبو أيوب ورفاعة بن رافع؛ فالتفت عمر رحمه الله إلى 
فقال: ما يقول هذا الغلام؟ قال: كنا نفعله على عهد رسول الله ي قال: سألتم عنه 
رسول الله َيه قال: كنا نفعله على عهده فجمع الناس» واتفق الناس على أن الماء لا يكون 
إلا من الماء إلا على بن أبى طالب» ومعاذ بن جبلء فقالا: إذا جاوز الختان وجب الغسل. . 
قال: فقال على: يا أمير المؤمنين! إن أعلم الناس بهذا زواج النبى بيه فأرسل إلى حفصة 
رحمها الله فقالت: لا علم ىء فأرسل إلى عائشة رحمها اللهء قالت: إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل قال: فتحطم عمر رضى الله عنه يعنى تغيظ ثم قال: لا يبلغنى أن أحدا 
فعله إلا أنبكته عقوبة. رواه أحمد والطبرانى فى ”الكبير “. ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن 
إمتخاقا مدش وهر هة وق لمر ميد كذا فى" مح و ر 

وفيه دليل صريح على أن فعل الصحابة فى عهد رسول الله َل لا يكون حجةء ما 
لم يكن فيه تقرير من البی سیل لقول عمر "ساتم عنه رسول الله ل لا یکون حجة؛ 
ما لم يكن فيه تقربر من النبى مء لقول عمر " سألتم عنه رسول الله مِيهِ؟” أو يكون 
ذلك فعل الصحابة جميعاء أو يكون مسكوتا عنه فى الشرع» بحيث لا يكون فيه عند 
أحد منهم عهد من الشارع يشعر به جمع عمر الناس» وسواله عنم وإلا فلا وهذا جابر 
ابن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله َيه 
وأبى بكر وعمر حتى نہی عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث. أخرجه مسلم (451:1). 
ولم ينزل فى كل ذلك وحى. فهل يجعل الحافظ مثل ذلك من فعل الصحابة حجة؟ كلا 
لكونه تما خفى على بعضهم» واتضح حكمه للآخرين» فثبت أن نزول الوحى فى غير 
الجائر من أفعالهم فى زمانه إنما يجب إذا كان الحكم خافيا عن جميعهم. 

EEA aE NS‏ فل أن 
وان الا جاع له مخف فيه وللمائع أن يقولة لم تستل على جرا الترل جرد 
فعل الضحابة ذلك فى زمان الوحى» بل لما ثبت فى الآثار من تقرير النبى عت إياهم عليه 
وسنذكرها فى بابه» ومن جعله حجة فإنما جعله لأن الظاهر من الصحابى أنه إما أورذ ذلك 


إعلاء السنن عدم جواز الجمعة فى القرى 1 لين 


۸ عن: حذيفة رضى الله عنه قال: «ليس على أهل القرى جمعة إنغا 
الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن». رواه أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا 
لو ل ل ل 
وإبراهيم لم يسمع من حذيفة كذا فى * آثار السنن” (۷۸:۲ و۷۹). 

قلت: رجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح عندهم» لا سيما وقد 
تأيد بأثر على» والمرسل حجة عندناء وعند الجمهور خلافا للبعض» وإذا تأيد 
بقول صحابى فهو حجة عند الكل.. 


فى معرض الاحتجاج» وإنما يكون ذلك حجة إن لو كان ما نقله مستندا إلى فعل الجميع'" 
لأن فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخرء ولا على غيرهم. قاله الآمدى فى 
”الأحكام (14::5 20 ٠‏ 

وإذا كاف کد وكيك يكن تمه عبد این ی قر خو انا لم يقينت 
ا ا حور ا ا O‏ 
بقرب المدينة لم يأذن لهم. النبى ع فى إقامة الجمعة بہاء وحديث الجمعة بجواثا يدل 
على لله انعا تزتها كانت ازل جين لسك يبد ل اه افيه أن ات 
بالقرى لم يكن من فعل الصحابة جميعهم؛ وبہذا اندحض كلام صاحب يسر من رأى 
فى هذا المقام كله ) 

قوله: ”عن حذيفة “ إلخ. قلت: فيه دلالة صريحة على أن أهل القرى لا تحب 
عليهم الجمعة» والموقوف فى مثله له حكم الرفع؛ لما فيه من تخصيص الصلاة بمكان دون 
مكان» وهو خلاف القياس المستمر فى الصلوات كما قدمناء وقول الصحابى فيما لا 
يدرك بالرأى مرفوع حكماء كما تقرر فى الأصولء واندحض با ذكرنا ما قاله 
الش و کانی» ومن تبعه أن للرأى فيه مسرحا..وبطل أيضاها قاله صاحب سر.من يرى ”إن 
اك جديفة عدا ا أن رجاله كلهم ثقات» ولیس فيه إلا إرسال إبراهيم؛ 


)١(‏ وببذا بطل قول صاحب "سر من یری“ : إن اشتراط تعامل جم اسيوان ا ا ان 


ولم يتيده حار يديل أقعالييج ةا رل كاد نن فل اليعطن ا CA:‏ و59) وهذا يدل على قصور نظره فى 
الأصول» وقلة علمه بأقولا العلماء. 


2 عدم جوز اة ف القن 5 


84 ۰ س عن: ال © ومجينن” اننا قاللا «الجمعة فى الأمصار) رواه 
أبو بكر بن أبى شيبة» وإسناده صحيح. ”آثار السنن” (۸۷:۲). 


وهو ليس بعلة لما ذكرناه فى المان» وقصلناه فى المقدمة واندحض با فيه من تشبيه 
الأمصار بالمدائن ما أبداه صاحب يسر من رأى من احتمال إرادة القرية بالمصر الجامع فى 
أثر على رضى الله عنه فإنه مع كونه ما بمجه الطبع السليم يرده ما فى هذا الأثر من مقابلة 
القرى بالأمصارء وتشبيه الأمصار بالمدائن» فثبت أن المزاد بالمصر غير القرية العرفية. 
فان قيل كما قاله صباحتب سر نمن برى“: ان الأ إنما يدل على عدم الوجوب لا 
على عدم الجواز. فلنا أن نقول: إن الجمعة لا تجب عليهم» وإن فعلوها تصح عنهم 
كالمسافر» والمريض» والعبدء والمرأة لا تجب عليمم الجمعة» وإن جمعوا تصح عنهمء قلنا: 
هذا لا يجديك شيئاء بل يضرك ومذهبكء فإنك قائل بوجوب الجمعة غلى أهل القرى؛ 
ولو بأن يشهدوها بالأمصارء وإلا فتجب عليبم إقامتها فى قراهم» وأثر حذيفة قد نفى 
الوجوب عدهم رأساء وخصصه بأهل الأمصارء ولا يضرنا لما فيه من قياس غير المعذور 
على المعذورء وهو باطلء فإن المسافر والمريض ونحوها إنما رخص لهم الشارع فى ترك 
الجمعة للعذرء ولا كذلك أهل القرى» فإن كون الرجل قرويا ليس من العذر فى شىء ومن 
يجعله عذرا فهو مجنون فيداوى» فلا يسقط عنهم وجوبها إلا لكون القرية محلا غير 
صالح لإقامتها. ومن ادعى غير ذلك» فليأت ببرهان. 
قوله: “عن الحسن ومحمد” إلخ: قلت دلالته. على اختصاص الجمعة بالأمصار 
ظاهرة» لكون الحصر هو المتبادر من مثل هذا الكلام عند أهل اللسان وإنما ذكرنا أقوال 
التابعين لاحتجاج الخصم فيما ذهب إليه بأقوالهم» وأقوال من دونهم وليظهر عدم تفرد 
إمامنا ببذه المسألة من بين الأئمة؛ بل له سلف :فى ذلك من أقوال الصحابة المرفوعة حكماء 
أقوال التابعين» ومن دونهم فقد قدمنا عن أحكام القرآن للرازى أن الثورى» وعبيد الله بن 
الحسن قالا بمفل قول الإمام» و كذا الأوزاعى» وببذا ظهرت لك خيانة صاحب سر من 
يرى حيث ادعى تفرد الإمام بشرطية المصر للجمعة من بين العلماء» وجمهور امجتبدين. 
(؟) البصرى. 


(۲) أبن سيرين. 


إغلاء الان ٠‏ عدم جواز الجمعة فى القرى ۳۲ 


قلت: وليس لمن يحتج بقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد أن لا 
ج بقول ع ومحمد بن سيرين» وقد احتج البيہقى» وتبعه صاحب 
"التعليق المغنى “» ومن وافقه من أبناء جنسه بقول ا 
ل ل اي 


هذا وا حتج الخصم لصحة الجمعة فى القرى بما فى ”التلخيص الحبير” أيضا 
(18:1) روى أيو داود» وابن ال ل ل ار اك ا 
أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال فقلت له: يا أبتاه! رأيت 
استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان للجمعةء قال: لأنه أول من جمع بنا فى 
نقيع يقال له نقيع الخضمات من حرة بنى بياضة» قلت: كم كنتم يومثذ قال: أربعون 
رجلا وإسناده حسن اه. 
) والجواب عنه ما فى ”الفتح القدير” (۲۳:۲): فتلك الحرة أفنية المصر» وللفناء 
حكم المصر اه ويؤيده ما فى ”النہاية " لابن الأثير :)۲٠٤:۲(‏ هزم بنى بياضة هو موضع 
بالمدينة اه وما فى ” خلاصة الوفاء“: حرة بنى بياضة غربى المدينة» وبالحرة الغربية كان 
رجم ماعزء كما توضحه رواية ابن سعد اه )۲۹٤:۳(‏ وفى كل ذلك دليل ظاهر على 
كون تلك الحرة من المدينة» أو من فنائهاء فقد تقدم أن دور الأنصار بالمدينة كانت 
متفرقة» وكان بعضها على قدر ميل من المسجد النبوى» فلا يلزم من قول الحافظ فى 
” التلخيص“: حرة بنى بياضة قرية على ميل من المدينة اه» كونها قرية مستقلة» بل كانت 
من توابع المدينة» وفناءهاء كدار بنى سالم التى ذكر أهل السير تجميع النبى ر بها أول 
ما قدم المدينة جين شخصوصه من قباء إا من محلابت الميفة أ اتا أيضا. . واستدل 
ابن قدامة فى ” المغنى “ بأثر أسعد بن زرازة هذا على أنه لا يشترط لصحة الجمعة إقامتتها فى 
البنيان» بل يجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراءء قال وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى لا تجوز فى غير البتيان لأنه موضع يجوز لأهل ال قرالا 
فيه فأشبه البعيدء ولنا أن مصعب بن عمير جمح بالأنصار فى هزم النبيت فى نقيع 
الخضمات ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة» كالجامع؛ ولأن الجمعة صلاة 
عيد فجازت فى المصلى اه )١75:7(‏ وهذا يدل على كون هزم النبيت» ونقيع 
الخضمات من فناء المدينة قريبا منباء فافهم. 


ج۸ عدم جواز الجمعة فى القرى ٠‏ برس 
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٠‏ احتج بعض أكابرنا للمسألة بأن فرض الجمعة كان بمكة» ولكن النبى عل لم 
يتمكن من إقامتها هناك؛ وأقامها بالمدينة ين هاجر إليهاء ولم يقمها بقباء مع إقامته بها . 
أربعة عشر يوماء وهذا دليل لما ذهبنا إليه من عدم صحة الجمعة بالقرى. ١‏ 

أما أن فرض الجمعة كان بمكة» فبدليل ما أخرجه الدارقطنى من طريق المغيرة بن 
عبد الرخمن عن مالك عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال: أذن النبى مه الجمعة 
قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة» فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد! فانظر 
اليوم الذى تجهر فيه اليبود بالزبور» فأجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال الشهار عن شطره ' 
عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبى 
َه المدينة: فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك. ذكره الحافظ فى ” التلخيض 
الحبير” (۱۳۳:۱) وسكت عنه» وسكوته فيه حجة كما سيأتى والمذكور من سنده كلهم 
ثقات. والمعروف من عادة الحدثين أن ما يحذفونه من الإسناد يكون سالا عن الكلام 
وذكره الحافظ فى ” الفتح“ أيضا مختصرا )۲۹٤:۲(‏ وزياداة فيه إما صحاح أو حسان 
كما التزم ومرمنا ذكره غير مرة. | 

ويشهد له مرسل ابن سيرين أخرجه ابن حميد فى ” تفسيره » ومسند كعب بن 
مالك أخرجه أبو داود» وابن حبان» وغيرهماء وقد تقدم ذكرهما إلا أن حديث ابن عباش 
يدل على أن تجميع أهل المدينة قبل مقدم النبى ّي كان يإذنه» ابن سيرين يقتضى أن 
الأنصار اختاروه باجتهاد منهم. والجواب أن يقال: لا مخالفة لأنه يجوز أن يكون هذا 
العزم على ذلك حصل منم أولا ثم أرسلوا له ع يستأذنونه فى ذلك» فأذن لهم فيه؛ 
فقد جاء الوحى موافقة لما احتاروه» كذا قاله الحلبى فى سيرة» وأيضا فى رواية ابن عباس 
کون مصعب بن عمير أول من جمع» وفى مرسل ابن سيرين» ومسند كعب أن أسعد بن 
زرارة أول من جمع بهم قال الحلبى: ولا مخالفة لأن مصعب بن عمير:كان عند أسغد بن 
زرارة» كما علمت» فكان هو المعاون على الجمع» وكان الخطيب والمصلى بهم مضعبٍ 
بن عمير فنسب الجمع لكل منها أى ويكون ما فى الرواية من أن أسعد بن زرارة هو الذى 
صلى بهم على التجوز أى جمعهم على الصلاةء ويؤيده ما تقدم من أن الأوس والخزرج 


إعلاء السنن عدم جواز الجمعة فى القرى ۳٤‏ 


كره بعضهم أن يؤمه بعض وأيضا المأمور بالتجميع مصعب بن عمير إلخ (5. ۰۰ قلت: 
وهذا أولى من القول بتعدد الواقعة وأن الأولى كانت باجتهاد ٠‏ من الأنصارء والثانية بالإذن 
من حضرة الرسالة فإن حكم التجميع ليس مما يدرك كارا لا فيه اين تغيو فرط 
وإسقاطه إلى فرض آخر» ولا مجال للاجتهاد فيه. 

ظ وإن قيل: ! إن تجميعهم كان بطريق التنفل من غير إقامة ال ركعتين مكان الظهر قلنا: 
فليس ذلك من التجميع فى شىء وإطلاق ال جمعة على الركعتين نقلا مع أداء الظهر بعدهما 
باطل قطعاء فإن صلاة الجمعة لا تطلق فى الشرع إلا على فريضة صلاة تنوب ماب 
الظهرء وتسقطها عن الذمة» فلا يجوز حمل الحديث على غير ذلك إلا بدليل ناهض؛ 
فالحق ما قاله الحلبى» ومن وافقه. 

وبہذا اندحض ما قاله صاحب سر من یری ل ر 
الدارقطنى لا يدل على كون الجمعة فرضت بمكة» لما فيه من لفظ | ”أذن النبى لي الجمعة” 
والإذن لا يفيد الفرضية قلنا: لم تعهد الجمعة فى الإسلام إلا فرضاء والتنفل بالجمعة مع 
وجوب الظهر فى الذمة لم يعرف فى الشرع أصلاء والإذن بالفرض لا يكون إلا بطزيق 
الفرض ومن ادعى غير ذلك فليأت ببرهان. EL‏ اوعاب غير ومسقطة 
. لهاء والفرض لا ينوب منابه إلا مثله. والعجب من صاحب ”سر من یری“ أنه يدعى کون 
الجمعة بجواثا بأمر من النبى» وعلمه» بدليل أن الصحابة لم يكونوا ليستبدوا بشىء. أمر 
الدين برأيہم» ومع ذلك يجيز تجميع أهل المدينة قبل مقدم النبى موه | إلیہا باجتہاد منهم 
من علم النبى مف به وإذنه لهم فى ذلك» مع ما فيه من تغبير الفرض» وإسقاطه إلى فرض 
آخر» ولا يجوز مثل ذلك بالرأى أبدا. ٠‏ 

ثم استدل على أن الجمعة فرضت بالمدينة دون مكة بحديث أخرجه ابن ماجه عن 
جابر ب بلفظ: "واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة فى مقامى هذاء فى يومى هذاء ف 
شهرى هذاء من عامى هذا إلى يوم القيامة" إلخ. 

قلت: ليس فيه ما يدل على أن قوله ذلك كان بالمدينة» وقول جابر: تا رمز 

الله لل“ يحتمل كونه بمعنى خطب المسلمين» ولعل جابرا سمعه من حضر الخطبة من 
الصحابةء وله نظائر فى الحديث لا يخفى على مارسه» ومن شك فى ذلك فليطالع باب 


الإرسال من تدريب الراوى. وإن سلمنا فنقول: إن المراد بقوله ”إن الله قد افترض علي “ 
إلخ الفرض الذى لم يتمكن النبى َل منه بمكة أى أداء الجمعة دون نفس وجوبهاء فإن 
الوجوب على نوعين» نفس الوجوب» وجوب الأداء وكان الأول بمكة» والثانى بالمدينة أى 
ا ل كان او جوب الأداء ايها فى ق 
البعض وهم الأنصار قبل ذلك أيضا فافهم» ثم قال: ”إن القول بفرضية الجمعة بمكة 
ل ا ل م وا ا 
بحديث ابن عباس الذى أحرجة الدارقطى؟ :و عر ل ابن ایر و مسا کب التئ 
أخرجه أبو داود وأبن حبان . وكلها حسان الإسناد كما تقدم. 

وأما إنه ي أقام بقباء أربعة عشر يوماء فقد ثبت بت ذلك فى الصحيح للبخارى عن 
أنس رضى الله عنه فى باب مقدم النبى ره وأصحابه المدينة (۷:۷. امع الفتح ). 

وأما أنه لم يجمع بقباء فلاتفاق أهل السير والحديث: على أن أول جمعة جمعها 
رسو لل وك زا كان بالمدية رسن كسمن قات لم ريك rea‏ 
دخوله المدينة. . 1 ٤‏ 

ر قوق عا نعي E‏ قائله ولم 
يذكر سنده ثم قال: : ولا بد للحنفية من القول بتجميعه ب بقباءء لا فى رد الختار: إذا بنى 
مسجد فى الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما 'له السرخسى» والرستاق 
القرى كما فى ا اه )٥۳۷:۱(‏ قال: ولا شك أا مسجد قباء بنى بأمر النبى 
م بل الذى عند البخارى أنه َي أسسه بيده الكريمة: فكيف لا تصح الجمعة بقباء 
عندهم؟ قلت: هذا كله كلام جاهل عن مذهب الحنفية سىء القهم ذى غباوة» فإن المراد 
بالمسجد فى عبارة "رد امحتار” المسجد الجامع» ولا شك أن أمر الإمام بيناء المسجد الجامع 
فى الرستاق أمر بالجمعة» ودليل هذا القيد ما فى ”الذر امختاز“ عن القهستانى إذن الحاكم 
ناء الجامخ فى الرصاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قال ال تن و إذا اتصل اشک 
صار مجمعا عليه فليحفظ اه وفى ”رد الحتار“ وعبارة القهستانى» وتقع فرضا فى 
. القصبات» والقرى الكبيرة ااا قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن 
العوالى أو القاضى ينام اللستجد الام واداء الجمعة, لأن هذا مجديد فيد فَإذا أل به 


إعلاء السئن عدم جواز الجمعة فى الفرى ) 4 


لمكم صار مجمما عليه وفبما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز فى الصخيرة ة التى ليس فيما 
قاض» و حطیب» ومنبر» وخطب كما فى ” المضمرات” اه ١(‏ ۰ وهذا صريح فى أن 
:المراد بالمسجد فى كلام السرخسى إنما هو المسجد للجامع» دون مطلق المسجدء وكل 
ذلك مذكور قبل العبارة التى ذكرها صاحب ”سر من يرى “» ولكنه غمض عينيه عن كل 
ما يفصح عن المرادء وذكر جملة مجملة ليغر الناس بمكرهء ولا يحيق المكر السئ إلا 
بأهله. إذا عرفت ذلك» فنقول: إن النبى يل لم يأمر ببناء المسجد الجامع بقباء وما بنى أو 
أمر ببناء مسجد للصلوات الخمس» وبه لا تصح الجمعة ف فى القرى الصغار» أصلا. 

فإن قيل: إن الإمام حيث نزل جمع عندكم أى من القرى قلنا: معناه إن الإمام لو 
جمع فى القرى تحكم بصحة الجمعة» لصيرورتها فى حكم المصرء أو لكون أمر الإمام؛ ‏ 
وفعله قاطعا للنزاع فى المسائل المجتهد فيباء كما ذكرناه آنفاء وليس معناه أن إقامة ا جمعة 
٠‏ بالقرى واجبة على الإمام فلو جمع النبى عي بقباء لقلنا بصحة الجمعة فيهاء وحيث لم 
يجمع بها مع كون الجمعة قد فرضت عليه بمكة علمنا أن القرية لا تصلح لإقامة الجمعة 
بباء وأهلها لا تجب عليمم الجمعة أصلاء وأيضا فلا نسلم أن نزوله ره بقباء كان من 
حيث الولاة كلا فإنه لم يكن واليا قبل وصوله إلى المدينة الى بايعه أهلها على النصرة» 
والحماية إذا نزل عندهم» وكان قبل ذلك فى مكة خائفا يثرقب» وهاجر منها مختفيا مع 
رجلين أو ثلائة» حتى نزل بقباء» ثم شخص منما إلى المدينة» وحينئذ استقر به المكان» 
وتخلصت له ولاية المدينة وما خولها من القرى» ولم تتخلص له حين نزوله بقباءء كما 
يعرقه کل من له نظر فى الآثار والسير» قافهم» فقد أوضحنا لك امحجةء ولم يبق للخصم 
لاسا لصالحت” امو من بر" حجة. 

ولعمرى إنه لم يأت فى كتابه E‏ لير ال“ 5 
وهداية الورى» وتكفل ا أجسن القرى» فأحسن 
وأجاد» وأغنى» وأثرى» فتغيظ صاحب ”سر من يرى“» وتعصب لحزبه» وتقدم للجواب 
عنه» وانبرى فتراه يذكر ما تضمنه الكتابان قبله بعبارة أخرى إلا أنه سبقهما بزيادة السب 
والشتم» ولم يدر أن عذاب الآخرة أخزى وأفرى؛ هذاء وقد أطلنا الكلام فى هذا المقام 
لكونه مزلة الأقدام» معتركا لأفهام الأعلام والحمد لله الذى وفقنا لإيضاح 


ج۸ . عدم ج از الجمعة فى القرى ۳۷ 


NE ETE ووو بود اوم جود‎ E RON KS IG ER E GE 1 “مح‎ RIAN KS REE BE ATS a ES E د‎ 


الحقء وتائيده بمحض والإنعام. 
تتمة ثانية: 

فإن قلت: قد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبى بُ قبل اا جمعة على 
كل من سمع النداء اف وقد يسمع من هو خارج المصر من أهل القرى القريبة منه» وأنتم . 
لا توجبون عليهم الجمعة. فما الجواب عنه؟ قلت: قد أوجبنا عليهم الجمعة فى رواية كما 
فى الدر» وشرط لافتراضها إقامة بمصر وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه 
عند محمد» وبه يفتى كذا فى ”الملتقى " اه (851:1 مع الشامية) نعم! ظاهر الرواية عن 
أصحابنا أنها لا تجب إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل”" به فلا تجب على أهل السواد 
ولو قريباء وهذا أصح ما قيل فيه اه وبه جزم فى التجنيس» قال فى الإمداد: قد علمت 
بنص الحديث والأثرء والروايات عن أثمتنا الثلاثة» واختيار المحققين» من أهل الترجيح أنه 
لا عبرة ببلوغ النداء» ولا بالغلوة» ولا الأميال» فلا عليك من مخالفة غيره» وإن صحح اه 
كذا فى ”رد امحتار“ )۸٥۲:۱(‏ وعلى هذاء فالجواب عن الحديث أن أبا داود. قد رجح 
وقفه» حيث قال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان (الثورى) مقصورا على عبد الله بن 
عمروء ولم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة اه .)5059:١(‏ 

قلت: وقبيصة هذا هو ابن عقبة من رجال الجماعة» صدوقء رما خالف» كما فى 
. ”التقريب“ (ص:177)» فلا يعتمد على تفرده» وفى إسناده محمد بن سعيد الطائفى» قال , 
المنذرى: وفيه مقال» كما فى ”عون المعبود» وفى ”تہذيب التبذيب“ )١191:9(‏ قال: 
ابن أبى وارة محمد بن سعيد ثقة» وثقه البيبقق. اه وفى ” التقريب” (ص: ۱۸۳): 
صدوق وفى السند أبو سلمة بن نبيه عن عبد الله هارون وهما مجهولان كما فى 
'التقريب” (ص:1 ١١‏ و557). 

فالحاصل: أن ايك لدعت ررك بإسناد. يحتج به» والموقوف أيضا ضعيف 
لجهالة الرجال وأما ما فى العزيزى :)١9417:7(‏ قال عبد الحق: الصحيح وقفه اه فمعناه أن 
ارقف أك تالا من اني ل انه خم :فى الاح دكين قال الشوكانى قن 


)١(‏ أراد بالمتصل فناء المصر. 


إعلاء السنن عدم جواز الجمعة فى القرى ۳۸ 


'النيل”: وقد ورد (الحديث) من حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه 
الدارقطنى من رواية الوليد عن زهير بن محمد قال العراقى لكن زهير روى عن أهل الشام 
مناكيرء والوليد مدلس» وقد رواه بالعنعنة» فلا يصح" ورواه الدارقطنى أيضا:من رواية 
محمد بن الفضل عن حجاج» ومحمد بن الفضل ضعيف جداء والحجاج هو ابن أرطاة 
مدلس مختلف فى الاحتجاج به انتبى كذا فى ' بذل المجهود” .)١158:7(‏ 
وأيضا فإن المراد بالنداء المذكور فى الحديث هو النداء الواقع بين يدى الإمام فى 
المسنجد لأنه الذى كان فى زمن النبوة لا الواقع على المنارات» فإنه محدث كما سيأتى» 
قاله الشوكانى فى 'النيل ٠‏ وهذا النداء لا يسمعه جميع من فى البلد فضلا عن أهل القرى 
القريبة منه. اللهم إلا أن تكون القرية متصلة البنيان بالمصرء ولا خلاف فى 
الواجوب على أهلها. ٠‏ 
وإنما الكلام فى المنفصلة عنه قريبة منه وأيضاء فتعليق السعى على سماع النداء 
يسقط عمن كان فى المصر الكبير إذا لم يسمعه. وقال الحافظ فى ”الفتح ": ”والذى ذهب 
إليه الجمهورء أنہا تحب على من سمع النداء أو كان فى قوة السامع سواء كان داخل البلد 
أو خارجه» ومحله كما صرح به الشافعى ما إذا كان المنادى صيتا والأصوات هادئة 
والرجل سميعا” قلت: وهذا القدر لا يكفى لرفع الإشكال فإنه إذا كان البلد كبيرا جدا 
كالقسطنطنية» ونحوها فإنه لا يبلغ صوت المؤذن (لا سيما إذا أذن بين يدى الإمام فى 
المسجد فإنه هو المراد بالنداء فى الحديث) فى نواحى البلد وأطرافه» ولو كان المؤذن صيتاء 
والرجال سامعين» والأصوات هادئة» فلا تجب عليهم الجمعة على هذا القول». وهذا 
بخلاف الآية» وقد حكى العراقى فى ”شرح الترمذى“ عن الشافعى» ومالك» وأحمد بن 
حول الج يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء اه وقد ادعى فى 
"البح * يت على عدم اعتبار سماع النداء فى موضعها قاله الخركاي كما فى 
بذل امجهود 5١‏ 01 


بالاتفاق. 


فالحديث مع ضعفه متروك العمل بظاهره» فلا يجوز للخصم معارضة بحديث 
على: ”لا جمعة» ولا تشريق إلا فى مصر جامع . ولا يصح إيراده على الحنفية بوجه. . 
وقال عطاء: ”إذا كنت فى قرية جامعة» ونودى بالصلاة من يوم الجمعة» فحق عليك أن 
تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه". علقه البخارى» ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عنه» وزاد ”قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الامير والجماعة والقاضىء والدور 
امجتمعة الآخذ بعضها ببعض» مثل جدة وقوله “سمعت النداء أو لم تسمعه يعنى إذا 
كنت داخل البلد. وبهذا صرح أحمدء ونقل النووى أنه لا حلاف فيه. قاله الحافظ فى 
”الفتح  )۳۲١۰:۲(‏ 

وفيه دليل على عدم اعتبار سماع النداء بلا حلاف» وعلى أن القرية الجامعة لا 
تطلق على كل قرية لا ينتقل عنها أهلهاء كما زعمه صاحب "سر من يرى » وجماعة بل 
لا بد لها من أمير» وجماعة» وقاض» كجدة: وما شاببهاء وإطلاق القرية عليباء كما فى 
القرآن: ”لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » فافهم. 

واا د يدان هريرة مرفوعا: ”الجمعة على من "آواه الليل إلى أهله“ فقد رواه 
الترمذى والبيبقى» وضعفاه» ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئاء وقال لمن ذكره له: ٠‏ استغفر 
ربك استغفر ربك . كذا فى ” العمدة” للعينى )٠۷١:۳(‏ 

وفى ”فتح البارى” (۳۲۰:۲): وأخرج البيبقى بإسناد صحيح عن ابن عمر 
موقوفا عليه ” والجمعة على من يأت أهله “» قال الحافظ فى "الفتح : ومعناه أن الجمعة 
تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل» فمن كان فوق هذه 
ا سدع ويفا نكر يفك اند راو فنا سكع لسع لك أو ل لمارا 
وهو بخلاف الآية اه )۳۲٠:۲(‏ فإن الآية علقت وجوبه على وقوع النداء لا تقرر عند 
أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاءء فلا يجب السعى قبل النداء البتة. هذا محصل 
كلام الحافظ ومبناه على كون تعليق الحكم بالشرط والوصف نفيا عما عداه» كما هو 
مذهب أهل العربية» وجمهور الأصوليين القائلين بمفهوم الخطاب» خلافا للحنفيةء فلا يلزم 
عندهم من وجوب الجمعة على من آواه الليل» ومن وجوب السعى عليه من أول النهار 
ممخالفة الآية نعم يلزم مخالفة الحديث الصحيح الوارد فى انتياب أهل العوالى للجمعة». 


ولو كانت المع علق من آواه اللبل ا اعابرا بل حضوا كلهم الم ال ويام 
أيضا مخالفة قوله تعالى: لما جعل عليكم فى الدين من حرج). ال 

على الندب» وكذا حجديث أبى هريرة» فيستحب لأهل القرى القريبة من البلدان يشهدوا 
الجمعة به» وفيه إشعار بعدم صحتها فى القرى الصغيرة» وإلا لم يحتج إلى القول. بأن 
الجمعة على من آواه الليل» وبأن الجمعة على من يأت أهله لإمكان إقامة هؤلاء الجمعة 
بمواضعهمء ولا يندب الشارع إلى تحمل المشاق إلا لامر لا يحصل بدونه» وإذا أمكن 
حصوله بدونه» فالاولى اختيار الاهون عليه» كما ورد فى الحديث الصحيح: «ما خير 
رسنول الله مر بين أمرين إلا اختار أيسرهما». ش 


٠‏ فبطل قول من قال: إن الجمعة وإن كانت تصح فى القرى الصغيرة ولكن يستحب 
لأهلها أن يشهدوها بالأمصارء لكونها من شعائر الإسلام» ومبناها على إظهار الشوكة. 
لأنا نقول: إن شعائر الإسلام» وإظهار الشوكة لا تختص بالأمصارء فإن الأذان» والجماعة 
اللمكتوبة» والأضحية من شعائر الإسلام أيضاء. فى شهود أهل القرى الجمغة بالمصر إبظال 
شعائر الإسلام؛ وشو كته عن القرى مع إمكانه فيها بل إنما يستحب ذلك لأهل القرى لعدم 
صحة الجمعة فيما. ا 
فإن قيل: إذا لم يختص شعار الإسلام» وإظهار شوكته بالأمصار فلم اشترطت 
الحنفية المصر لصحة الجمعة. قلنا: قيدوها بذلك على خلاف القياس بأثر على المذكور أول 
اباب لا لأن إظهاز الشوكة يختص بالأمنصازء كما زعمه الزاعمون» ولو كان هبنى 
صلاة الجمعة على إظهاز الشوكة عندهم لم يقولوا بصحتها بأربعة رجال» ولا الشافعية 
بصحتها بأربعين رجلا فإن هذا القدر لا يكفى لإظهار الشوكة أصلاء بل شرطوا لها 
جماعة كثيرة يتيسر بها إظهار الشوكة الإسلامية» فمن زعم أن الحنفية إنما شرطوا المصر 
للجمعة لإظهار الش وكة» كصاحب ”سر من يرى“» وبعض الناس مؤلف الإحياء فقد ضل 
ضلالا بعيداء فإن الحنفية كلهم صرحوا بأن أثر على هذا مرفوع حكماء لكونه واردا على 
خلاف القياس المستمر فى الصلوات من عدم تخصيصها بمكان دون مكان (لقوله تعالى: 


1 عدم جواز الجنمعة قى القرى ا 


إوحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» وقوله َك ROE‏ 
وطهورا») وإن كان مبناه على إظهار”' الشوكة لم يكن الأثر حلاف القياس؛ فالعجب من 
0 ل O‏ 
وقال سيدى المولى الخليل قدس الله سروف بل الجهود“ :)١554:99(‏ قلت 
ويحتمل أن يكون معنى على من آواه الليل إلى أهله أن الجمعة واجبة على من وصل من 
:السفر إلى أهله والوطن. فحاصله: أن الجمعة لا تجب على المسافر. فلم ببق الحديث قابلا 
للاحتجاج اه. ْ ٠‏ 
قلت: وكذا قول ابن عمر: ” الجمعة على من يأت أهله ” يحتمل هذا المعنى» وإذا 
جاء الاحتمال بطل الاستدلال. قال العينى: وقالت طائفة: يجب على أهل المصرء ولا 
يجب على من كان خارج المصر سمع النداء أو لم يسمعه. قال شيخنا فى ' شرح 
الترمذى“: وهو قول أبى حنيفة بناء على قوله: ”إن الجمعة لا تجب على أهل القرى 
والبوادى ما لم يكن فى المصر“. ورجح القاضى أبو بكر بن العربى» وقال: إن الظاهر مع 
أبى حنيفة " اه (7175:7). ش 
قال بعض الناس: ويؤيد قول ابن عمر أى بالمعنى الذى ذكره الحافظ فى ”الفتح“ ما 
فى ”الترغيب “ للمنذرى )٠۲۸:١(‏ عن أبى هريرة مرفوعا: «ألا هل غ أحدكم أن 
يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين» فيتعذر عليه الكل فيرتفع ثم تجىء الجمعة» 
فلا يجىء» ولا يشهدهاء وتجىء الجمعة فلا يشهدهاء وتجىء الجمعة فلا يشهدها حتى 
يطبع على قلبه). رواه ابن ماجة يإسناد حسن» وابن خزيعة فى ”صحيحه اه. 


قلت: فى سند ابن ماجة معدى بن سليمان صاحب الطعام» وهو ضعيف'" عن 


و1) وإن كان ذكر هذا المبنى واحد من الحنفية» فمراده بيان الحكمة دون العلةء والأحكام تدور مع العلل دون الحكمء 
كما هو ظاهر. ۰ 

(۲) والحديث ذكره ابن تيمية فى ”المنتقى “» وضعفه الشوكانى فى ”النيل” )٠١:(‏ وقال: والظاهر جواز السفر قبل 
دخول وقت الجمعة» وبعد خروجه لعدم المانع من ذلك» وحديث أبى هريرة» وكذا حديث ابن عمر (معناهم لا 
د ع ار وا 
الأصلء فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح 


ابن عجلان» وقد روى معدى عنه مناكير» كما فى ' التقريب” (ص:١١١)‏ و“ التبذيب” 
(۲۲۹:۱) ولیس فيه تأييد لقول ابن عمرء فإنه فى حق من كان ساكنا حارج المصرء كما 
فسره به الحافظ» وهذا فيمن كان داخل المصرء فيخرج منه يوم الجمعة» فإن حرج قبل 
الزوال مسافرا أو قاصدا الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمعة جاز» ولا يجوز بعد 
. الزوال حتى يصلى الجمعة. كما فى ”الدر والشامية” .)8١١:١1(‏ فالحديث محمول على 
الخروج من المصر بعد الزوال» أو قبله إذا لم يقصد الخروج إلى موضع لا تجب على أهله 
الجمعة» بل قصد ا خروج إلى فناء المصر» كما هو عادة الرعاة غالبا ومثله تجب عليه الجمعة 
عندناء ولا يجوز له تركها وفناء المصر قد يكون أزيد من ميلين» كما لا يخفىء وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال» على أنه يعارض حديث انتياب أهل العوالى» وهو أصح 
منه وأقوى. 
نتمة ثالثة: 

وإذا لم تجز الجمعة فى القرى» فعدم صحتها فى البرارى أولى» وقد قام على ذلك 
الدليل اس وهو ان التق تكد لم يحمت ور رقنا كان الوقوف يا وه فقن 
صحيح البخارى فى باب زيادة الإبمان ونقصانه فى أثر طويل قال عمر: ”قد عرفنا ذلك 
اليوم والمكان الذى نزلت فيه على النبى ُء وهو قائم بعرفة يوم الجمعة” اه وفى 
صحيح مسلم” (8917:1): فأجاز رسول الله ك حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة إلى أن قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل 
بينهما شيئا اه وفى ”المصفى “ محدث الهند مولانا الشاه ولى الله (ص:57١):‏ بجهت 
آنكه در زمان آنحضرت ل در بدو جمعه نمی بود وبا آنحضرت ب جمع كثير از 
اهل مكه در عرفه بودند ايشان را بجمعه نفرمودند» وسفر اگر سبب عدم تحتم در حق 
انحضرت بء واهل مدينة می تواند شد در حق اهل مكه علت نمی تواند شد الا بودن 


أيشان در صحراء اه. 


قد يحتج الخصم على مذهبه بما فى البخارى تعليقا: ”و کان أنس رضى الله عنه فى 


عدم جواز الجمعة فى القرى ۳ 


قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا بجمع وهو بالزاوية على فرسخين اه.. . قال: TT‏ 
صحة الجمعة فى القرى» لأن أنسا رضى الله عنه كان أحيانا يجمع فى قصره وهى قرية. 

قلنا: وفيه دليل على أنها لا تجب على أهل القرى» ولا يجب عليهم شهودها با مصر 
أيضا. اعد يحي الع | لو ل N‏ 
الخصم» لا سيما صاحب ' أسر من يرى“ وجماعته. على أن قوله: ”أحيانا يجمع وأحيانا 
لا يجمع “ يحتمل معنيين أى يصلى بن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة» كما 
قاله الحافظ فى ' الفتح” )۳۲٠۰:۲(‏ قال: وهذا و صله ابن أن شيبة من وجه حر عن أنس» 
”أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهى على فرسخين من البصرة قال: وهذا يرجح . 
الاحتمال الثانى» ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق 0 قال: ”كان 
أنس يكون فى أرضه» وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال» فيشهد فة النضزة" لكون ثلاثة أميال 
فرسخا واحداء لأنه يجمع بأن الأرص المذكورة غير القصرء وبأن أنسا كان يرى التجميع 
. حتما إن كان على فرسخ» ولا يراه حتما إذا كان أكثر من ذلك» ولهذا لم يقع فى رواية 
ثابت التخيير الذى فى رواية حميد اه (التى علقها البخارى) قلت: ويحتمل أنه كان يرى 
التجميع حتما من أرضه» دون قصره» لكونها من توابع البصرة داخلة فى فنائها بخلافه, 
فلا يرد على ظاهر الرواية من أصحابنا. 

وبالجملة: فأثر أنس هذا محتمل معنيين» والراجح منہما الثانى» فلا يرد به على 
الحنفية شىء. نعمء يرد على الخصم فى قوله بوجوب الجمعة على أهل القرى ولو 
. بشهودها بالمصرء والله تعالى أعلم. 

وقد روى البيبقى فى المعرفة بإسناده إلى الشافعى قال: "وقد كان سعيد بن زيد 
وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ستة أميال يشهدان الجمعة» ويدعانباء و كان 
يروى أن أحدهما كان يكون بالعقيق يترك الجمعة» ويشهدهاء وكان يروى أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف يشهد الجمعة» ويدعهاء كذا فى "آثار 
السنن“» وسنده إلى الإمام الشافعئ رجاله ثقات» كما فى ” التعليق الحسن” (۷۹:۲). 
والإمام الشافعى زحمه الله زواه معلقاء وتعليقة حجة كتعليق البخارى» وفى كل ذلك 
دليل على عدم وجوب الجمعة على أهل القرى» وعلى عدم وجوب شهودها عليهم 


إعلاء السنن عدم جرا اة القرى ٤‏ 


SERIO E SOLE RS BRI EL E A E E E‏ فال OTE‏ ها اخ كج ا “ون يو اود a‏ ينها يوك وك د eh‏ ارد هد ل ذه 


بالمصرء ومن ادعى أنهم كانوا يتركونها بالقرية» ويشهدونبا بالمصر أو على العكس» 
فليأت على ذلك ببرهان. ٠‏ 

وقد يحتج بما فى البخارى أيضاء قال يونس: وكتب رزيق بن حكيم إلى ابن 
شهاب» وأنا معه يومئذ بوادى القرى» ورزيق عامل على أرض يعملهاء وفيها جماعة من 
السودان؛ ورزيق يومكذ على أيلة (أى أمير عليها. فتح) فكتب أبن شهاب» وأنا أسمع» 
يأمره أن يجمع؛ يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث» قال: ففيه إقامة 
الجمعة فى القرى. ش 

قلت: لا دليل فيه على ذلك أصلاء لأنه ليس بصريح فى أن السؤال كان على 
التجميع بالأرض التى كان يزرعها من أعمال أيلةء أو عن التجميع بأيلة نفسهاء وإن كان 
. الظاهر الأول كما قاله الحافظ فى ” الفتح“ (۳۱۷:۲)»ء ولكن الثانى محتمل أيضاء على أن 
الخصم إن كان يدعى ثبوت إقامة الجمعة فى القرى بنفس الحديث المتصل» فلا دلالة فيه 
على ذلك أصلاء وإن كان يدعى بكتاب ابن شهاب يأمر فيه رزيق بن حكيم بان يجمع» 
فلا يتم به حجة أيضاء لكونه من قول التابعى» ولا حجة فيه» وأيضا فمن أين علم أنه أمر 
بذلك سواء كان فى مدينة أو فى قرية» فإن قال: رزيق كان عاملا على أرض يعملهاء 
وكان فيه جماعة من السودان وغيرهم» وليس هذا إلا قرية» فلا يتم به استدلاله أيضاء 
االو كانت قري اها باسمهاء فيحتمل كون هذه الأرض من توابع أيلة داخلة فى 
فنائهاء وإن سلمنا كونها قرية» فقد صار حكمها حكم المدينة بوجود المتولى عليها من 
جهة الإمام» وقد قلنا فيما مضى: إن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا لإقامة الأحكام تصير 
مصرا قاله العينى فى ”العمدة 559:379). ١‏ 

وببذا اندحض قول الحافظ فى ”الفتح“: ”إن فى هذه القصة إبماء إلى أن الجمعة 
تنعقد بغير إذن من السلطان“ اه لأن رزيقا كان عاملا وأميرا على أيلة من قبل عمر بن 
٠‏ عبد العزيز» ومن كان مولى من جهة السلطان كان مأذونا بإقامة الجمعة» لأنها من أكبر 
مصالح الرعية فافهم. نعم» فيه إعاء إلى أن جواز الجمعة فى القرى لم يكن ظاهرا لأهل 
هذا الزمان» وإلا لم يحتج رزيق إلى السؤال عنه. 


باب إذا بعث بعث الإمام نائبا له ل فرية» وأقام الجمعة بہا 
صحت الجمعة, وأن الإمام أو نائبه شرط لصحتها 


٠‏ ۰ - صح: أنه كان لعثمان رضى الله عنه عبد أسود أمير على الربذة 
يصلى خلفه أبو ذر» وعشرة من الصحابة الجمعة وغيرهاء ذكره ابن حزم فى 
ا 1 
(AE:Y)‏ 5 إسناده مجهول اه قلت: 0 مولي وآ نل رلک 
تابعى» والمجهول فى القرون الثلاثة لا يضرنا كما ذكره فى المقدمة. 

باب إذا بعث الإمام نائبا له إلى قريةء وأقام الجمعة بها 
صحت الجمعة وأن الإمام أو نائبه شرط لصحتم 


قوله: "صم أنه کان لدان“ إلخ: دلالته على الجزرء الأول من الباب ظاهرة» ولا 
دلالة فيه على أن الربذة لم يكن يسكن فيا غير أبى ذر» وعشرة من الصحابة» بل المراد أن 
هذا العبد كان يصلى خلفه من أجلة المسلمين: أبو ذر» وعشرة من من الصحابة مع غيرهم من 
المسلمين: ا 

: قوله: ”عن مولى لآل سعيد بن العاص“ إلخ» قلت: قوله ”نعم إذا كان عليهم أمير 
فليجمع “ دليل على اشتراط الأمير للجمعة ظاهر والعجب من صاحب ” التعليق المغنى : 
أنه كيف أورد هذه الآثار على الحنفية» ولم يدر أنها حجة لهم؟ وبها ظهر الجواب عما 
ذكره الحافظ فى الفتح عن عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر “أنه كان یری أهل 
المياه بين مكةء والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم” اه. قلنا: : لعل هؤلاء كان عليہم أمراء 
من الإمام» فلذا لم يعب عليہم» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلالء على أن القول مقدم 
. على السكوت. فافهم. ` ١‏ 
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۲-> حدثنا: و كيع عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عدى بن عدى: «أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا 
يجمع بهم). أخرجه ابن أبى شيبة» وإسناده ضعيفء فإن جعفرا لم يسمع من 
عمر بن عبد العزيز» ولم يثبت سماعه من ابن عدى وأنه لم يسندهء ولم یذ کر 
أنه شهد الكتابة» فهو منقطع» كذا فى لتقو اسم )۸٤:۲(‏ قلت: ولكن 
له شاهد. 


70- عن: عمر بن عبد العزيز ”أنه كان متبديا بالسويدا فى إمارته 
على الحجازء فحضرت ال جمعةء فهيأوا له مجلسا من البطحاء» ثم أذن بالصلاةء 
فخر ج» فخطب 6ه وصلى ر كعتين» رجور وقال: إن الإمام يسيع عنييك كان + 
رواه عبد الرزاق فى ' 10 '. كذافى' التلخيص الحبير “ (۳۲:1). 


4 1- عن: على بن خشرم عن عيسى بن يونس عن شعبة عن عطاء بن 
أبى ميمونة عن أبى رافع» «أن أبا هريرة كتب إلى عمر رضى الله عنه يسأله عن 
قوله: " حدثنا وكيع' إلخ قلت: دلالة قول عمر بن غبد العزيز» ” فأمر عليهم أميرا 
يجمع بهم على توقف الجمعة على الأمير ظاهرة» وإلا لم يكن لهذا القول معنى. 
ش قوله: "عن عمر بن عبد العزيز ' إلخ: قلت: دلالة قوله: ”إن الإمام يجمع حيث 
کان“ على جواز إقامة الإمام الجمعة فى القرى ظاهرة» وفيه أيضا أن ذلك مخصوص 
بالإمام» أو من كان نائبا له» وليس ذلك لأهل القرى مطلقاء وإلا لم يحتج عمر بن عبد 
العزيز إلى الاحتجاج بهذا القول» والمراد بقوله: ”حيث كان“ أى من الأمصار والقرى؛ 
لعدم صحة الجمعة فى البرارى اتفاقا. وأيضا فقد قيد عمر بن عبد العزيز إقامة الجمعة 
بالقرى بالذين ليسوا بأل عمود ينتقلون» فكيف يصح تعميم قوله: "عي كان" 
للصحارى والبرارى؟ وقول عمر بن عبد العزيز وإن لم يكن حجة» ولكن الخصم احتج به 
عليناء فبينا أنه حجة لنا عليك لا لك. 
. قوله: "عن على بن خخشرم” إلخ: قلت: كان أبو هزيرة أميرا رد استعمله 
عمر بن الخطاب عليماء ومع ذلك استأذن عمر ب بن الخطاب فى إقامة الجمعة بباء فدل ذلك 
على أن الجمعة يشترط لها الإمام أو نائبه المأذون يإقامتما دلالة أو صراحة» ولعل أبا هريرة 
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خزيمة صاحب الصحيح. قال البيبقى فى ”المعرفة : إسناد هذا الآثر حسن» كذا 
ف التعليق المعنى 15513 
ذات يومء فقال: إن الله كتب عليكم الجمعة فى مقامى هذاء فى ساعتى هذه 


5 يكتف بالإذن دلالة» بل أراد حصول الإذن بها صراحة احتياطا فأذن له الإمام عمر . 
ولأمثاله من الأمراء بقوله: ” جمعوا حيثما كنتم “» ولو لم يكن الإمام ونائبه المأذون بالإقامة 
شرطا لصحة الجمعة لم يكن لسؤال أبى هريرة معنى» ولا يخفى أن المراد بقوله: ' حيثما 
كنتم ” الموضع الصالح لإقامة الجمعة بدليل قوله: جمعوا“ ونظيره قوله نه وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا وطهورا». أخرجه يدم وزاد أحمد ”فأينما أدركتنى الصلاة 
تمسحت» وصليت“ ذكره الحافظ فى ”الفتح " "71:1١‏ فإن قوله: ”أينما أدركتنى 
الصلاة أريد به ٠‏ اللكان الصالح لهاء لكراهتما فى المقبرة» والمجزرة» والحمام» ومعاطن الإبل 
وغيرهاء وعدم صحتما فى المكان النجس اتفاقاء فكذا ههنا. فافهم؛ فإن الخصم لا يتأمل 
معانى الحدیث» ولا يمعن النظر فى مداركهاء حيث ادعى عموم قول عمر: ”جمعوا حيثما 
كنتم “ وجعله حجة لجواز الجمعة فى القرى مطلقاء ولم يدر أنه مخصوص بالمكان الصالح 
تفاقاء لأنه لا تصح الجمعة فى بيت له غلق» ولا فى المكان النجسء وإذا كان كذلاك» فقد 
زال عمومه» فلنا أن نخصه بالأمصار بدليل آخر أو بالقرى التى فيا أمير من الإمام بدليل 
کون المخطاب للأميرء والله أعلم. 

. قوله: ”عن أبى سعيد” إلخ: قلت: وبما ذكرنا.من طرق الحديث اندخض ما أورده 
بعض الناس على شيخنا أنه أورد فى الخطب المأثورة له خطبة موضوعة» وأشار إلى هذه 
(1) أى أمير عليباء فقد قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين» "أن عمر استعمل أبا هريرة على 

البحرين: ققدم رة آلافء فقال له عم استائرت بده الأموال فمن أين لك؟ قال: خيل نتجت» وأعطية 

تتابعت» وخراج رفيق لی» فنظر» فوجدها كما قال» ثم دعاه ليستعمله فأبى» فقال: لقد طلب العمل من كان خير 
منك قال: إنه يوسف نبى الله ابن : نبى الله وأنا أبو هريرة بن أميمة» وأخشى ثلاثاء أن أقول بغير علم» أو أقضى بغير 

حکم» ويضرب ظهری» ویشتم عرضی» وينزع إلى» كذا فى ”الإصابة  .)۲١٠:۷(‏ 


إعلاء السنن حكم إقامة الجمعة في القرية نانك الإمام ۸ 


فى شهرى هذاء فى عامى هذا إلى يوم القيامة. من تركها بغير عذر مع إمام 
عادل» أو إمام جائر» فلا جمع الله شمله» ولا بورك له فى أمره. ألا! ولا صلاة 
له» ألا! ولا بر له» ألا! ولا صدقة له. رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه موسى بن 
بطي ی ولم اچد سن الحيفة: و رجاله ثقات» كذا فى 
مجمع الزوائد .)509:١(‏ 
قلت: و مثله ثقة على قاعدة ابن حبانء كما ذكرنا فى المقدمة» وأيضا فلم 


واغتر بسند ابن ماجة» وفيه العدوى المتهم بالوضعء ولم يطلع على طريق مهنأ بن يحيى»› 
وهى سالمة عن العدوى» وقد صرح ابن عبد البر بخطأ من جعل مداره عليه؛ وحمل عليه 
من أجله» قال: ”فقد وجدناه من رواية غيره“. وقال ابن القيم فى ”زاد المعاد “: وقد حفظ 
من خخطبته مر من رواية على بن زيد بن جدعان» وفيها ضعف“ يا ايا الناس! تُوبوا إلى 
الله عز وجل قبل أن تموتوا» فذكره مطولا (۱۱۹:۱). 

فتراه قد جعله محفوظاء وجعل مداره على ابن جدعان دون العدوی» وإنما قال 
”وفيا ضعف” لا فى ابن جدعان من المقال؛ ولكنه لا يضرناء فإن الرجل مختلف فيه ' 
, وليك مثلة سين كتناءة كرتا هذا الأصنل غير مزة: وأصلناه قى المقدمة :واين: جدعان 
حسن له الترمذى فى جامعه (47:5-91057:1) وفى غيرها من المواضع» وقال 
'لقترى: قال التزمذي: ميدق ونح ا خا ف الينام اوسن له غير نما ديف 
اه (ص: 57٠‏ ترغيب). وقال الهيشمى فى * مجمع الزوائد : على بن زيد اختلف فى 
الاحتجاج به» وقد وثق اه (۱۹۷:۱). فالحديث حسن لا يمنع من الاحتجاج به كما قاله 
العينى فى ”العمدة » والمراد بالضعف فى كلام ابن القيم ما يقابل الصحيح» فلا ينافى 
حسنه» ودلالة الحديث على اشتراط الإمام للجمعة ظاهرة: لأنه مب ألحق الوعيد بتاركها 
إذا كان مع إمام. فكان الإمام شرطا فى لزومها: كما يفيده الجملة الواقعة حالاء فلا تصح 
. الجمعة بدونه. وهذا هو معنى الشرط بعينه. 

وأما إنه شرط الوجوب أو شرط الصحةء فلا يخفى أن شرائط الوجوب» إنما هى ما 
كان راجعا إلى المصلى نفسه» كالحرية» والصحة» والسلامة» والإقامة» والبلوغ» وأما ما 
2 كان راجعا إلى غير المصلى» فهو من شرائط الصحةء ولا يخفى أن الإمام» والجماعة 


ج۸ حكم إقامة الجمعة في القرية لنائب الإمام ۹ 


يذكره الذهبى فى ”الميزان» ولا الحافظ فى ”اللسان ٠‏ ولا فى فصل المتفرقات» 
فهو إما ثقة أو مستور» كما قاله فى آخر ”اللسان (655:5). ٠‏ 
۹ - ورواه جماعة» منهم يحيى بن صاعد بن عبد الله» وعلى بن 
الحسين بن جرثومة عن مهنأ بن يحبى السامى صاحب الإمام أحمد (وثقه 
الدارقطنى وابن حبان) عن زيد بن أبى الزرقاء عن سفيان الثورى عن على بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله َيه 


كلاهماء كالوقت والمصر غير راجعين إلى المصلى» بل إلى غيره» فكانا من شرائط 
الصحةء والوجوب معا. دون الوجوب فقطء والتنفل بالجمعة غير مشروع؛ كما قدمناء 
وأيضا فإن الظهر فرضء فلا تسقط إلا بمثلهاء فبطل احتمال صحة الجمعة نفلا بدون 
الإمام» فافهم. ۰ 

وفى ”العمدة“ للعينى: وقال ابن المنذر: ”مضت السنة بأن الذى يقيم الجمعة 
السلطان أو من قام با بأمره» فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر“ اه .)۲٦۸:۳(‏ قلت: وهذا 
منه حكاية الإجماع عليه ويؤيده ما ذكرنا من آثار الصحابة» وحديث أبى سعيد» وجابر 
المرفوع» قال العينى: وقال الحسن البصرى: أربع إلى السلطان» فذكر منها الجمعة 
(والعيدين"» وقال حبيب بن أبى ثابت: لا يكون الجمعة إلا بأمير» وخطبة» وهو قول 
الأوزاعى» ومحمد بن مسلمة ويحيى بن عمر ال مالكى» وعن مالك إذا تقدم رجل بغير إذن 
الإمام لم يجزهم» وذكر صاحب البيان قولا قديما للشافعى: إنها لا تصح إلا خلف 
السلطان أو من أذن له اه .)١79:(‏ 

وفى قوله الجديد: إذن السلطان ليس بشرط للصحة» ولكن السنة أن لا تقام إلا 
يإذن السلطان» وبه قال أحمد فى رواية» وفى رواية عنه أنه شرطء كمذهبناء واحتجوا بما 
روى أن عثمان رضى الله عنه لما كان محصورا بالمدينة صلى على رضى الله عنه الجمعة 
(والعيد) بالناس» ولم يروا أنه صلى بأمر عثمان» وكان الأمر بيد. قلنا: هذا الاحتجاج 
ساقطء لأنه يحتمل أن عليا فعل ذلك بأمره أو كان لم يتوصل إلى إذن عثمانء ونحن أيضا 


. هذه الزيادة ذكرها ابن الهمام فى ” شرح الهداية‎ )١( 
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يوم الجمعة فقال: إن الله افترض عليكم الجمعة فى يومى هذا. الحديث بطوله 
كذا فى اللسان .)۱۰۸:٦(‏ رجاله كلهم ثقات إلا على بن زيدء وهو مختلف 
فيه» وثقه يعقوب بن شيبة وقال الترمذى: صدوقء وقال الساجى: "كان من 
ا الصدق» ويحتمل لرواية الجلة عنه ' اه من ”التہذیب (۳۲۲:۸). 

قلت: روى عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن ثقة» كما قد عرف» أخرج له 
مسلم فى ” الصحيح“ مقروناء واحتج به أصحاب السننء والبخارى فى الأدب» 


نقول: إذا لم يتوصل إلى إذن الإمام فللناس أن يجتمعواء ويقدموا من يصلى بہم قاله 
العينى فى ”العمدة .)۳٦۸:۳(‏ 

ولا يخفى ما فيه» والحق أن عليا صلى بهم العيد بإذن عثمان إما صراحة» كما 
يشعر به قول الحافظ فی الفتح ‏ فى شرح حديث عدى بن خيار: إنه دخل على عثمان 
وهو محصورء فقال: "إنك إمام عامة» ونزل بك ما ترى» ويصلى لنا إمام فتنة» ونتحرج ٠‏ 
إلخ. قال الحافظ: المراد بإمام فتنة هنا كنانة بن بشر قال: وقد صلى بالناس يوم حصر 
٠‏ عثمان أبو أمامة سهل بن حنيف الأنصارى لكن يإذن عثمان. رواه عمر بن شيبة بإسناد 
صحيح؛ وكذلك صلی بهم على بن أبى طالب فيما رواه ثعلبة بن يزيد الحمانى قال: فلما 
كان يوم العيد جاء على» فصلى بالناس وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلوانى: لم 
يصل بهم غيرهاء وقال غيره: صلى بهم عدة صلوات آھ. فقوله: "وكذلك صلی بہم 
على إن أبى ظاليك اھر فى أنه لى ديم باد عاق مرا ولا اقل بين ا لی بم 
بإذنه دلالة لقول عثمان فى إمام الفتنة: ”الصلوات اجن ما يفعل الاس فإذا أحسن الناس 
فأحسن معهم) وإذا أسَاوٌو! فاجتنب إساءتہم ' . أخحرجه البخارى. 

وروی سيف فى الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصارى عن أبيه؛ قال: ” كره الناس 
الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان» فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه . 
فهذا صريح فى أن مقصوده بقوله: ” الصلاة أحسن“ الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه» 
قاله الحافظ فى ' الفتح” .)١٠١۹:۲(‏ ولا أذن بالصلاة خلف إمام فتنة فإذنه بها خحلف على 
ل ل لو ل ل و ف لد 
بهم بإذنه صراحة أو دلالة. 
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كما فى ” التبذيب “ أيضا. فالحديث حسن. وأخرجه ابن ماجة مطولا من طريق 
العدوى عن على بن زيد قال ابن عبد البر: إن جماعة أهل العلم بالحديث 
يقولون: إنه من وضعه. وإنهم حملوا عليه من أجله. قال: لكن وجدناه من 
رواية غيره ثم ذكر أن محمد بن وضاح -وكان ثقة- حدث به عن ابن أبى 1 
Bh SS‏ ا LN IS‏ ل E‏ 
كذا فى اللسان. قال الحافظ: ”وأما هذا الإسناد فليس فيه سوى حمزة بن 
حسان؛ وهو مجهول اه“ وقال العينى فى ”العمدة : ”ورواه الطبرانى فى 
”الأوسط“ عن عمر مثله. والحديث إذا روى من وجوه» aS‏ 
له قوة» فلا منع من الاحتجاج به اه . 


قال بعض الناس: إن الحديث أى حديث أبى سعيد المذكور فى المتن إن ڈ فك ليا 
عن ا ی ما کی ت اک جما فا قد فى بز شن 
باب صفات الإمام فلا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها فى هذا الحكم» ولم يشترطوه لغير 
الجمعةء فاشتراطه للجمعة دون غيرها من الصلوات تحكم تأمل وحقق اه. 

قلنا: تأملناء وحققناء فظهر لنا جهلك» وسخافة رأيك» وسوء فهمك» وقصوره 
عن درك معانى الحديث» أما أولا فلأن الحديث الذى أشرت إليه أخرجه فى مجمع الزوائد 
عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ ”إذا سافرتم فليؤمكم أقرأكم؛ وإن كان أصغركم, وإذا أمكم 
فهو أمي ركم ” اه ولا دلالة فيه على ما قلت: بل معناه أن الإمامة الصغرى حق من كان 
أقرأ القوم» وإن كان أصغرهم وإذا أمهم صار كبيرهم» فيجب عليهم تعظيمه» وإكرامه» 
ولو سلمنا دلالة على ما قال للزم أن يكون الأمير الكبير أقرأ الناس للقرآن» وهذا حلاف 
الإجماع» وخلاف الآثار الدالة على إمامة أبى بكرء وخلافته مع أن أقرأهم أبى بن كعب» 
كما ورد فى الحديث» وأما ثانيا فلأن الفرق بين الجمعة» وغيرها من الصلوات بين بنص 
الحديث لكونه ي ألحق الوعيد على تارك الجمعة بشرط كونه مع الإمام» كما يفيده 
الجملة الواقعة حالاء ومفاده أنها لا تجب بدون الإمام» ولا يلحق الوعيد تاركها والحال 
هذهء ولا كذلك سائر الصلوات» فإن تاركها يستحق الوعید فى كل حال؛ سواء تركها 
| مع كونه مع الإمام» أو بدونه» وهذا أبو هريرة لم يجمع بالبحرين ما لم يأذن له الإمام؛ 


إعلاء السنن o‏ 
باب لا جمعة إلا بجماعة, وأقلها ثلاثة سوى الإمام 


-١ ٠۷‏ عن: طارق بن شهاب عن النبى يه قال: «الجمعة حق واجب 
على كل مسلم فى جماعة». الحديث. وسيأتى مطولا رواه أبو داود )٤۱۲:۱(‏ 
وصححه النووى والحاكم على شرط الشيخين» وقال الحافظ فى التلخيص 
(۱۳۷:۱): صححه غير واحد. 


وهذا ابن عمر سئل عن الجمعة فى القرى التى بين مكة, والمدينة» فقال: ”نعم إذا كان 
عليهم أمير فليجمع' وهذا عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدى بن عدى أن يؤمر على أهل 
ا ااج بوم وا أن رر و أن الذي رقي ت اة 

أو من قام بها بأمره» فإذا لم يكن ذلك صلوا الظهر اه وأى فرق أبين من ذلك؟ فنحن لم 
تخترظ السلطان للجمعة بالقياس» بل بالآثار المسسعية امرفوعة والموقوفة) فان كان 
يكفيك تفريقة الشارع بينها وبين سائر الصلوات» وإلاء فلا يطالب وجه الفرق إلا من 
الشار ع» فاطلب منه إن كنت جرئيا على ذلك. ظ 

باب لا جمعة إلا بجما عة, وأقلها ثلاثة سوى الإمام 

قوله: ”عن طارق“ إلخ: قلت: فيه تقييد وجوب الجمعة بالجماعة» ومفاده أنبها لا 
تجب بدون الجماعة» وهذا هو معنى الشرط بعينه» وهى من شرائط الصحة, لكونها راجعة 
إلى غير المصلى. قال العينى فى ” العمدة“: الأصل أن الجماعة من شرائط الجمعةء لأنها 
دق سوير عد اذم علي اد ,ايت لابج من المنفرد» وإلا ما ذكر ابن حزم فى 
”الحلى " عن بعض الناس أن القذ يضاك الجمغة كالظهر اه (۳۳۳:۳). وفى البدائع" 
(517:1): والدليل على أنها شرطء أن هذه الصلاة تسمى جمعة» فلا بد من لزوم معنى 
الجمعة فيه اعتبارا للمعنى الذى أخذ”" اللفظ منه من حيث اللغة كما فى الصّرف والسلم 
. والرهن» ونحو ذلك» ولأن ترك الظهر ثبت ببذه الشريطة على ما مر» ولهذا لم يؤد 
رسول الله ّي الجمعة إلا بجماعة» وعليه إجماع العلماء اه. 


)١(‏ كاشتراط النية فى التيمم لأجل هذه العلة. 


۸ - عن: بقية ثنا معاوية بن يحبى ثنا معاوية بن سعيد التجيبى ثنا 
الزهرى عن أم عبد الله الدوسية قالت: ا «الجمعة واجبة على 
كل قرية» وإن لم يكن فيما إلا أربعة يعن ب الارى E‏ أخرجه الدارقطنى 
)١156:١١‏ وقال: "لاضع عدا ع اهرت اس قلت: ولكنه حسن الإسناد 
كما سن ذكره. 


قوله: عن بقية إلخ: قال فى ”التعليق المغنى : أخرجه الولف أى الدارقطنى بثلانة ش 
طرق» ففى الأول منها معاوية بن يحبى الدمشقى أبو روح قال ابن عدى: ٠‏ عامة رواياته 
فيها نظر“ وقال أبو زرعة: ”ليس بشىء“ وقال أبو حاتم والنسائى وأبو داود: ”ضعيف 
الحديث“ اه قلت: قال ابن الت ركمانى فى ”ال جوهر النقى : معاوية هنا الذى.يروى عنه 
بقية ليس هو الصدفى بل هو أبو مطيع الطرابلسى» وثقه أبو زرعة وقال أيضا هوء وأبو 
حاتم: ”صدوق مستقيم الحديث” وقال أبو على الحافظ: شامى ثقة» وقال ابن معين: ليس 
به بأس “» وقال أبو سعيد بن يونس قدم مصرء وكتبت عنه» وهو غير الصدفى » وذكر. 
اشاح اکال الد فى عقن يدك از لم عا ردك ل اا قافالا 7 
"فى بعض روایاته ما لا يتابع عليه“ لم يزد صاحب الكامل على هذا. فإن قيل: لعل 
البيبقى اقتدى بالدارقطنى» فإنه قال فيه: ”هو أكثر مناكير من الصدفى ما ذكر ذلك عنه 
الذهبى» قلت: قد خالف الدارقطنى فى ذلك من هو أقدم منهء وأقعد ببذا الشأن» قال ابن 
معين: هو أقوى من الصدفی» وقال أبو حاتم: ”هو أحب إلى منه” اه (۲۲۸:۱). 
قلت: والدليل على أن معاوية هذا هو أبو مطيع الطرابلسى دون الصدفى أن 
صاحب التيذيب "إن كر معاوية ين سید الجمى فی مشايخ الطرالبسى وده ذوك 
الصدفى .)۲۲٠:٠١۰(‏ ۰ 
قال فى ” التعليق المغنى' E‏ ؛ فلا نعلم فيه جرحا | إلاقول 
الدارقطنى فى حق الوليد بن محمد: "لا يصح هذا عن الزهری» كل من رواه عنه متروك. 
فيشمل فى هذا العموم معاوية بن سعيدأيضًاء لکن لا يخلو هذا عن بعد اه قلت: قال ابن 
التركمانى: معاوية بن سعيد لم يذكره النسائى فى * كتابه فى الضعفاء ولا صاحب 


الله الدوسية قالت: قال رسول الله يل : «الجمعة واجبة على كل قرية فيا إمام؛ 
وإن لم يكونوا إلا أربعة»» وقال: ”الموقرى متروك” اه قلت: هو من رجال 
الترمذى. أثنى عليه أبو زرعة الدمشقى وغيره. ولكن الراوى عنه تالف بالمرة» 
كنا سك كز ١‏ 


ثم أخرجه من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد عن الزهرى عن الدوسية 


الكامل مع شدة استقصائه والتزامه أن يذككر فيه كل من ضعف أو اختلف فيه» ولا ذكره 
الذهبى المتأخر فى كتابه ” كتاب الميزان“» وكتاب الضعفاءء بل قد أدخله ابن حبان فى 
”الثقات » ذكره الذهبى فى مختصره المسمى ب” الكاشف” اه (۲۲۸:۱) قلت: وهو 
نو رصان انو ناجة قال ی ی 0 ينول "ف ا و 
"التبذيب : ذكره ابن حبان فى * الفقات” اه ولم يذكر فيه جرحا )١5١7:1(‏ وبقية 
رجال الإسناد كلهه”" ثقات فالحديث حسنء كما قلنا. 

قال فى التعليق المغنى : وفى الطريق الثانية الوليد بن محمد الموقرى. قال 
الدارقطنى: متروك وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وكذبه يحبى بن معين» وقال النسائى: 
”متروك الحديث“. قلت: والعجب من الدارقطنى» وصايحب ” التعليق المغنى » أنهما 
تكلما فى الموقرى وسكتا عن موسى بن محمد عطاء الراوى عنه؛ هو الدمياطى البلقاوى 
المقدسى أبو الطاهر أحد التلفاء روى عن مالك» وشريك» وأبى المليح. سرد له فى لسان 
أحاديث موضوعة» واتہمه العقيلى برواية البواطيل» وال موضوعات عن الثقات» وقال ابن 
يونس يروى عن مالك موضوعا وقال منصور بن إسماعيل بن أبى قرة: ” كان يضع 
الحديث على مالك» والموقرى“ ثم أسند عن أبى زرعة قال: ”لم يزل حديث الموقرى 
يعنى مقاربا حتى ظهر أبو طاهر المقدسى لا جزى خيرا” قال أبو زرعة: فقال له سليمان 
ابن عبد الرحمن» وأنا حاضر عنده: يا أبا طاهِر! أهلكت علينا الوليد بن 


)١(‏ أما أبو بكر النيسابورى وهو عبد الله بن محند بن زياد فقد اتفق العلماء على توثيقه» والثناء عليه كما فى ” التعليق 
المغنى ” (ص:١-0).‏ ومحمد بن يحبى هو الذهلى ثقة حافظ جليل من شيوخ البخارى. كما فى " التقريب” 
(ص: ۱۹۸). ومحمد بن وهب صدوق من رجال الصحیح» كما فيه أيضا (ص:58١).‏ وبقية صدوق كثير 
العدليس عن الضعقاءء من رجال الجماعة: إلا أن البخارى علق لهء كما فى " التقريب* (ص:٤۲)»‏ وروى له 
مسلم حديثا واحدا شاهداء وقد صرح هنا بالتحديث. فارتفعت علة التدليس» والله تعالى أعلم. 


جم لاجمعة إلا بجماعة هه 
مرفوعا بلفظ “: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة. 


محمد اه ١178:5(‏ و۱۲۹). 


فالذنب لأبى طاهرء دون الموقرى قال فى ” التعليق المغنى “: ومدار الأسناد كله على 
الزهرى» ولم يغبت سماعه عن أم عبد الله الدوسية» فالحديث. مع ضعف رواته منقطع 
أيضاء لكن قال السيوطى: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث. 

وفيه نظر؛ لأن الطرق التى لا تخلو كل واحدة منها من متروك» وضعيف لا تصلح 
للاحتجاج» وإن كثرت اه. قلت: e‏ الغلاثة لا يضرناء وكون إرسال 
الزهرى ضعيفا عند بعض امحدثين لا يت يتمشى على أصلناء كما ذكرناه فى المقدمة» وإن 
الطريق الأولى سالمة عن المتروك» والضعيف البتة» وقد التبس عليك معاوية الطرابلسى 
بالصدفى» فأغررت به» وقد أوضحنا لك المحجة» فلا شك فى حسن إسنادهاء والطريقتان 
الأخريان تؤيدانها مع حصول الاستغناء عدهماء فالحق ما قاله السيوطى» والحديث صالح 
اجاج خا ودلالة الحديث على أن أقل الجماعة فى الجمعة أربعة رجال ظاهرة» 
لأنه لو جاز فيا أقل من ذلك لقال النبى مَريِدِ: وإن لم يكن فيما إلا ثلاثة أو اثنان» فثبت 
أن الجمعة لا تحمل أقل من أربعة مع الإمام أصلاء ولا حجة فيه لمن يرى جواز الجمعة فى 
كل قرية صغيرة كانت أو كبيرة» لأن الراوى قد فسر القرى بالمدائن. 

وأيضا فقد صح | إطلاق القرية على المدن» كما ذكرناه سابقاء ومعنى قوله سولف 
وإن لم يكن فیہا ! إلا أربعة» أى وإن لم يكن المصلون فيها إلا أربعة» والباقون كفار 
ومسلمون لا يقيمون الصلاةء لا أن الأربعة جميع من يسكنها. فإن الموضع الذى لا 
يسكنها إلا أربعة ليس بقرية» بل بادية» ومفازة» كما لا يخفى على من وقف العرف» 
واللغة» هذا والأصل فى المسألة قوله تعالى «إإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله لأن قوله تعالى: ”فاسعوا“ صيغة جمع فقد طلب الحضور معلقا بلفظ الجمع؛ 
وهو الواو إلى ذكر يستلزم ذاكراء فلزم كون الشرط جمعا هو مسمى لفظ الجمع مع 
الإمام» وهو المطلوب. والجمع الصحيح إنما هو الثلاث تسمية» ومعنى (يدل عليه وضع 
الواضع صيغة الواحد والمثنى والجمع على حدة). والجماعة شرط على حدة وكذا الإمام؛ 
فلا يعتبر منهم. كذا فى ”الهداية مع الفتح” .)۳٠:۲(‏ والحديث المذكور فى المتن قد تأيد 


رابعهم إمامهم» وقال: “الحكم هذا متروك اه“ قلت: نعم ولكنه تأيد 
باللذين قبله 


بالقياس المستند إلى النص» فثبت المدعى بأكمل وجه ولا يخفى أن كون الحديث مؤيدا 
بالقياس الصحيح أحد إمارات صحته أيضا. 

وذهب الإمام الشافعى إلى أن الجمعة لا تصح بأقل من أربعين رجا 0 
رواه اوا واي کا من کک وال یں بن کچ بن مالك عن أبيه قال: " 
أسعد.بن زرارة آول من جمع بنا فى نقيع يقال له ”: نقيع الخضمات “ و 
قلت: كم كنتم يومكذ؟ قال: "أربعون رجلا“ .قال ل "التلخيص“: وإسناده 
. حسن» لكنه لا يدل لدیث الباب اه .)١87:1(‏ أى لأنه اتفاق کون عددهم أربعين فئ: 
ذلك اليوم لا يقتضى تعين ذلك العدد شرعاء وبما رواه البيبقى والدارقطنى من حديث. 
عبد العزيز بن عبد الرحمن عن حضيف عن عطاء عن جابر بلفظ ”فى كل ثلاثة إمام». 
وفى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى» وفطر . وعبد العزيزء 0 أحمد: 
“أضرب على حديثه» فإنها كذب أو موضوعة“ وقال النشائى: ”ليس بثقة“» وقال 
٠‏ الدارقطنى: ”منكر الخديث ؛ وقال ابن حبان: ”لا يجوز أن يحتج به“ . وقال البيبقى: 
ودالعديت الا يسع لله كدان "التلخيص الحبير “ أيضا. : 

وأما حديث أبى الدرداء ”إذا بلغ أربعين رجلاء فعليمم الجمعة“» فلا أصل له 
. وكذا حديث أبى أمامة ”لا جمعة إلا بأربعين” لا أصل له. بل روى البيبقى والطبرانى من 
حديثه “على خمسين جمعة» ليس فيما دون ذلك" . زاد الطبرانى ”ولا تجب على من دون 
ذلك . وفى إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك» وهياج بن بسطام وهو متروك؛ وفى . 
طريق البيمقى النقاش المفسرء وهو واه أيضا. قاله الحافظ فى التلخيص. ويعارض ذلك ما 
رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن أبى مسعود الأنصارى قال: ”أول من قدم من 
المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» وهو أول من جمع بها يوم الجمعة» جمعهم قبل أن 
تما وول الله يده وهم اثنا عشر رجلا. وفى إسناده صالح بن أبى الأخضر وهو 
ضعيف كما فى التلخيص أيضا. قلت: صالح بن أنى الأخضر روى عنه الجلة» كحماد ابن 
زيد وابن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدى (وهو لا يروى إلا عن ثقة) ووكيع وابن المبارك» 
والنضر بن شميل وحدث عنه ابن جريح» وهو أكثر منه وقال البخارى: و" أبو حاتم لين“ 


00 5 - 
باب أن وقت الجمعة بعد الزوال 

68- عن: ال ا ج ا نهر قن ع 

عن ابن عباس قال: أذن النبى ع الجمعة قبل أن يہاجر» ولم يستطع أن يجمع 
بمكة» فكتب إلى مصعب بن عمير: (أما بعد: فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليبود 
بالزبور» فأجمعوا نسائكم» وأبنائكم» فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من 
يوم الجمعة» فتقربوا إلى الله بركعتين» قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبى 
كذا فى ”التبذيب“ )8١:4(‏ فهو حسن الحديث على الأصل الذى مر ذكره غير مرة. 
...قلت: ومجموع الآثار فى هذا البانب. يذل .على أن. مطلق:الجماعة شرط .لصحة 
ل ور a‏ من نوز اأبيعة 


Ne‏ الجماعة» الله تعال أ 
من الفذ» وشذ عن و 


باب أن وقت الجمعة بعد الزوال 


ا د“ إلخ: قلت: فى قوله ل فى كتابه إلى ابن 
هيو ا ا الذى كذاء فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة» 
ربوا إلى لله بركعنين كعتين“ إلخ دلالة ظاهرة على أن وقت الجمعة بعد الزوال. لأن هذه أول 
جمعة أمر بہا ل الله مره وعين لها وقتا بعد الزوال» فلا يكون قبل ذلك وقت لها. 
رايا إن سول الله ميد قد بن ملميع الصطوات أول الوقت رآ كما :ورد فى زواية 
- جبريل وحديث السائل عن وقت الصلاة» وقد ذكرناهما فى أول ال جزء الغانى من الكتاب» 
فلو كان للجمعة وقت قبل الزوال لبينه قولا أو فعلاء ولم يثبت أنه صلى الجمعة قبله يوما 
أو أجاز ذلك لأحد قولا. بل الثابت عنه خلافه أنه أمر ابن عمير لأول جمعة جمعت فى 
. الإسلام أن يصليها بعد الزوال» ولم يزل رسول الله عو كذلك يصليهاء > لم يجمع قبله 
قط فهذا مما يفيد العلم بأن وقتها إنما هو بعد أن قرول الین عن خط ر المار. كيذن؟ 
وأن الجمعة أقيمت مقام الظهر بالنض» فيصير وقت الظهر وقنا لهاء وما أقيمت مقام غيرها 
من الصلوات» فلم تكن مشروعة فى غير وقته؛ والله تعالى أعلم.. 


إعلاء السنن وقت الجمعة بعد الزؤال 0 


ريل المدينة» فجمع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلك» رواه الدارقطنى: كما 
فى ”التلخيص الحبير “ .)١١۳:۱(‏ (ولعله أخرجه فى ”غرائب مالك فإنى لم 
أجده فى ” سننه “). والمذكور من السند رجاله كلهم ثقات من رجال الصحيح؛ 
وفى المغيرة كلام لايضرء فقد وثقه ابن معين» وابن حبان» وأبو زرعة» وأخرج له 
البخارى فى ”الصحيح“ (”تمذيب“ »)۲٦٤:٠١‏ وعادة المصنفين أن ما 
يحذفونه من الإسناد يكون سالما من الكلام. وذكره الحافظ فى ”الفتح ‏ 
)۲۹٤:۲(‏ أيضا مختصرا فهو إما حسن» أو صحيح على قاعدته. 
دليل كون الإذن العام شر طا للجمعة: 

قلت: وفى الحديث دلالة على أن شرط الجمعة أن تؤدى على سبيل الاشتهارء لم 
فيه ”أن النبى َل أذن الجمعة قبل أن يباجر» ولم يستطع أن يجمع بمكة” إلخ. ولا يخفى 
أن مكة موضيع صالح للجمعة حتماء لكونها مصراء ولم يكن النبى ٤ر‏ عاجزا عن 
الوقت» ولا عن الخطبة» والجماعة» لأجل كونه مختفيا فى بيت» فإنه كان يقيم سائر 
الصلوات بالجماعة كذلك» ولكنه لم يستطع أن يؤدى الجمعة على سبيل الاشتہارء 
والإذن العام لما فيه من مخافة أذى الكفارء وهجومهم على المسلمين. ففيه دليل قول 
الحنفية باشتراط الإذن العام للجمعة. ش 

قال الشامى تحت قول الدر: والسابع الإذن العام: أى أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا 
يمنع أحدا من تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذى تصلى فيه. وهذا مراد من فسر 
الإذن العام بالاشتبار اه .)۸٠٠:١(‏ وأيضا فإن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة 
بقوله: (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة» فاسعوا إلى ذكر الله) والنداء للاشتمارء والإذن 
العام. ولم يكن النبى عه يستطيع ذلك بمكة, لما قدمناء فلم يقمها هناك لفقد بعض 
شرائطهاء فثبت أن الإذن العام من شروط الجمعة أيضا. فافهم فإن مدارك الحنفية 


هه موا 


دقيقة جدا. 


)0( ولا يلزم من كون الآية مدنية عدم علمه بُ بمعناها قبل نزولهاء لاحتمال أن يكون.علمه بالوحى غير المتلو» كما 1 
علم به الإذن للجمعة قبل أن يباجر. 


ج۸ وقت الجمعة.بعد الزوال ابوه 


٠‏ - عن: أنس بن مالك رضى الله عنه «أن رسول الله كان يصلى 
الجمعة حين نميل الشمس». رواه الإمام البخارى .)١۲۳:١(‏ 

٠ ۳١‏ - عن: سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «كنا نجمع مع رسول 
الله ع إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء» کک (TAT:‏ 

9635 عن: جابر رضى الله عنه: وكان رسول الله َك إذا زالت 
الشمس صلى الجمعة». رواه الطبرانى فى ”الأوسط' 559086 حسن» كذا فى 
'التلخيص الحبير” .)١54:1(‏ 

۳ - عن: سويد بن غفلة» «أنه صلی" مع أبى بكر رضى الله عنه 
وعمر رضى الله عنه حين زالت الشمس). رواه ابن أبى شيبة» وإسناده قوى» 
كذا فى ”فتح البارى* (۳۲۹:۲). 


قوله: ”عن أنس بن مالك“ إلى آخر الأحاديث. قلت: دلالتها على مواظبة النبى 
لد وأجلة الصحابة على أدائهم الجمعة بعد الزوال ظاهرة. وقال الحافظ فى ”الفتح “: فيه 
أى فى حديث أنس إشعار بمواظبته ميته على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. وأما رواية 
حميد التى (أخرجها البخارى) بعد هذا عن أنس رضى الله عنه» ” كنا نبكر بالجمعة» 
ونقيل بعد الجمعة ' فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكرة النهار» لكن طريق الجمع. 
أولى من دعوى التعارض. وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشىء فى أول 
وقته أو تقديمه على غيره» وهو المراد ههنا والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل القيلولة 
بخلاف ما جرت عادتهم فى صلاة الظهرء فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية 
الإبراد اه (۳۲۲:۲). 

وفيه أيضا تحت حديث سهل ”ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة“ ما نصه: 
واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن أبى 
(1) أراد بها الجمعة» ولكن ليس فى السياق قرينة عليهاء وإغا ذكره الحافظ فى ”الفتح"» والعينى فى ”العمدة“ فى هذا 


الباب» فلعلهما وقفا فى بعض طرقه على القرينة الدالة عليباء وذكرته تأييدا للمسألة: اعتمادا عليبماء 
»اله تعال أعله 
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-١ .‏ عن: مالك بن أبى عامر أنه قال: ” كنت أرى طنفسة لعقيل بن 
أبى طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربى؛ فإذا غشى الطنفسة كلها 
ظل الجدار حرج عمر بن الخطاب» وصلى الجمعة". قال مالك: "ثم نرجع بعد . 
صلاة الجمعة» فنقيل قائلة الضحاء“. رواه مالك فى ” الموطأ” (ص-4). وإسناده 
صحيح كذا فى ”فتح الباری“ (۳۲۱:۲). وفيه أيضا: وهو ظاهر فى أن عمر . 
كان يخرج بعد زوال الشمس اه. ٠ ٠‏ 
شيبة ”باب من كان يقول: الجمعة أول النہار“ وأورد فيه حديث سهل هذاء وحديث 
أنس رضى الله عنه الذى بعده: وعن ابن عمر رضى الله عنه مثله» وعن عمر رضى الله 
عنه» وعثمان رضى الله عنه» وسعد رضى الله عنه» وابن مسعود رضى الله عنه مغل قولهم» ش 
وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمغة قبل الزوال بل فيه أنهم كانوا 
يتشاغلون عن الغداءء والقائلة بالتبىء للجمعةء ثم بالصلاة» ثم ينصرفون» فيتذاكرون 
ذلك. بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال» لأن العادة فى 
القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخبر الصحابى أنهم كانوا يشتغلون بالتهىء للجمعة عن 
القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة اه (؟7557:1). ش 

٠‏ وفيه أيضا تحت حديث أنس بن مالك عند البخارى مرفوعا كان النبى عب إذا 
اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة» ما نصه: وقال (الزين. 
ابن المنير) أيضا: إذا تقرر أن الإبراد يشرع فى الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال» 
.. لأنه لو شرع لما كان اشتداد ا حر سببا لتأخيرهاء بل كان يستغنى عنه بتعجيلها قبل الزوال» 
. واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة:وقت الظهرء لأن أنسا سوى بينهما'فى جوابه 
' (أى السائل عن الوقت) خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال اه (4:7؟7). 

وفيه أيضا واحتج بعض الحنابلة بقوله مكَدِ: ”إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين 
قال:.فلما سماه عيدا جازت الصلاة فيه فى وقت العيدء كالفطرء والأضحى. وتعقب بأنه 

لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد» بدليل أن يوم العيد 
بحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم اه (۳۲۲:۲). 


قلت: وأيضًا فالخطبة فى العيد بعد الصلاة» وتجب فى الجمعة مقدمة عليهاء ويكره 


هم. با عن: أبى إسحاق» ”أنه صلى خلف على اللجمعة بعد 
ما زالت لمعيو . رواه ابن أ نة وإستجاده صحيح) كذافى 
“فتح البارى” (1:۲(. 


التنفل فى العيد قبل الصلاةء وبعدها فى المصلى»ء ولا كذلك الجمعة» ولا يشرع النداء 
لصلاة العيد» والجمعة بخلافها. 

ثم قال الحافظ فى شرح حديث عائشة: وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا فى 
هيغتهم» فقيل لهم: لو اغتسلعم“ اه ما نصه: استدل البخارى بقوله: ”راحوا” على أن 
ذلك كان بعد الزوال؛ لأنه حقيقة الرواح» كما تقدم عن أكثر أهل اللغة» و (القرينة) فى 
هذا قائمة فى الذهاب بعد الزوال» لما جاء فى حديث عائشة المذكور فى آخر الباب الذى 
قبل هذا (ولفظه ” كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم» والعوالى فيأتون فى الغبار, 
فيصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق”) إلخ» حيث قالت: ”يصيبهم الغبار 
والعرق “؛ لأن ذلك غالبا إنما يكون بعد ما يشتد الحر» وهذا فى حال مجيكهم من العوالى» 
فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال أو قريبا من ذلك اه (777:17). 

قلت: فلو كان وقت الجمعة من أول النهار كالعيدين لما أخرج النبى عي المسلمين 
حيث تجشموا لها الحرء والغبار» والعرق» بل صلى بهم الجمعة أول النہار دائماء كما لم 
يحرجهم فى العيدين. وكان يعجل فى الفطرء ويؤخر الأضحى عنه شيئاء ولم يقبت 
تقديم الجمعة على الزوال منه» ولا مرة. ففيه دليل ظاهر على أن وقتها وقت الظهر سواء. 
وأما ما رواه مسلم من طريق حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله قال: ”كنا نصلى (الجمعة) مع رسول الله ع ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال 
حسن: فقلت لجعفر: فى أى ساعة تلك ؟ قال: زوال الشمس اه .)۲۸۳:١(‏ فلا حجة 
فيه للحنابلة» فإنه قول جعفر» على أنه محتمل لإطلاق هذا اللفظ على ما بعد الزوال مبالغة 
فى كون الصلاة أول الوقت. 

قال النووى: و فال الك را س راان : وجماهير العلماء من الصحابة» 
والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ولم يخالف فى هذا إلا أحمد 


(0)أى الراحة. 
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ابن حنبل» وإسحاق» فجوازها قبل الزوال. قال القاضى: وروى فى هذا أشياء عن 
الصحابة لا يصلح منها شىء ! إلا ما عليه الجمهور. وحمل الجمهور هذه الأحادية غلى 
المبالغة فى تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة فى هذا اليوم إلى ما بعد صلاة 
الجمعة» لأنهم ندبوا إلى التبكير إليباء فلو اشتغلوا بشىء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو 
۰ فوت التبكير إليبا اه (۲۸۳:۱). 
| احتجت الحنابلة بما رواه مسلم عن أياس بن سلمة ب ن الأكوع عن أيه فال: ” ” كنا 
ا وما نجد للحيطان فيا نستظل به“ . قالوا: وقد 
ثبت أن النبى و كان يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء ويقرأ القرآن» ويذكر الناس 
كم فى مسلم من حديث أم هشاع بت حار آنا قلت ”ما حفظت ق والقرآن المجيد إلا 
من فى رسول الله مره وهو يقرأها على المنبر كل جمعة“. وعند ابن ماجة من حديث أبى 
ابن كعبء «أن النبى ر قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم” ». وكان يصلى الجمعة بسورة 
الجمعة» والمنافقين» كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث على وأبى هريرة وابن عباس. 
ولو كانت خطبته» وصلاته بعد الزوال لما انصرف منما إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل 
به. كذا فى ” النيل” (۱۳۸:۳). 
قلنا: إنما كان كذلك لأن الجدران كانت فى ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها 
إلا بعد توسط الوقت» (لا سيما فى زمان تكون فيه الشمس على سمت الرأس» ويطول ٠‏ 
النبار) فلا دلالة فى ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال (بل كانوا يصلون إذا زالت 
الشمس مع الخطبتين والقراءة والذكر الذى ذكرتموه» وينصرفون عن الصلاة قبل توسط 
الوقت» وليس للحيطان ظل يستظل به) كذا فى ” النيل” أيضا )١١۷:۳(‏ يدل على ذلك 
ما رواه مسلم عن أياس بن سلمة عن أبيه أيضا قال: ”كنا نمجمع مع رسول الله عل إذا 
زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفىء ' (۲۸۳:۱) ففيه تصريح بأنهم كانوا يجمعون بعد 
الزوال» ومع ل ل ل ا ا 
الحيطان» والجدران. قال النووى: قوله: ' نتتبع الفىء | إنما كان ذلك لشدة التبكير» وقصر 
حيطانه» وفيه تصريح بأنه كان قد صار فىء يسير. وقوله: ”وما نجد فيئا نستظل به“ موافق 


"الفتح“ (۳۲۲:۲) أيضا. 


لهذا فإنه لم ينف الفىء من أصله: وإما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر الحيطان ظاهر فى 
ال ار ” 
قلت: وبهذا كله اندحض ما أورذه الشوكانى على الجمهور 

"النيل” (:18). 

واحتجت الحنابلة أيضا بما فى ”المنتقى “ عن عبد الله بن سيدان السلمى رضى الله 
عنه» قال: “شهدت الجمعة مع أبى بكرء فكانت خطبته» وصلاته قبل نصف النهار. ثم 
شهدتها مع عمر» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النہار. ثم شهدتها مع 
عثمان» فكانت صلاته» وخطبته إلى أن أقول: زال النهار. فما رأيت أحدا عاب ذلك» ولا 
أنكره". رواه الدارقطنى» والإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله» واحتج به» وقال: 
“وكذلك روى عن ابن مسعود؛ وجابر» وسعيد» ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال“ اه. 

قلت: لا حجة فيه لهم أما أولا فلأن ابن سيدان مجهول لا يعرف» قال'فى 
”النيل “: أثر عبد الله بن سيدان السلمى فيه مقال: لأن البخارى قال: ”لا يتابع على 
حديئه". وحكى فى ”الميزان عن بعض العلماء أنه قال: ”هو مجهول لا حجة فيه اه 
(۱۳۷:۳). وذكر ابن حبان إياه فى الثقات لا يرفع الجهالة» لأن لابن حبان فى توثيق 
ا مجاهيل اصطلاحا خاصا ذكرناه غير مرة» ولا احتجاج أحمد به» لاحتمال أنه ظنه 
صحابياء وجهالة الصحابة لا تضر. ولكن لم يثبت كونه صحابيا بعد فإن ابن حبان ذكره 
أولا فى طبقة الصحابة فقال السلمى: ” نزيل الربذة يقال: إن له صحبة . ثم ذكره فى 
التابعين كما فى ”اللسان (۲۹۹:۳). وهذا يدل على اختلاف أهل الفن فى كونه 
صحابيا كما فى ”التہذیب“ )٤۹۳:۱۰(‏ فى ترجمة ار رضى لله عنه ذكره ابن حبان 


فى الصحابة» وفى ثقات التابعين أيضاء وهذه عادته فيمن" اخد 


“نصب الراية  :)۳١۳:١(‏ هو حديث ضعيف. 


قال النووى فى ”الخلاصة : اتفقوا على ضعف ابن سيدان اه. لكونه مجهولا 


)١(‏ عادة ابن حبان فيمن اختلف فى صحبته. 
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م 


فإن قيل: هب أنه مجهول» ولكن الذى اختلف فى كونه صحابيا أو تابعيا لا أقل 
من كونه تابعيا كبيراء وغالب الكبار من التابعين ثقات. 

قلنا: فهذا توثيق محتمل» فلا يكون حديث مثله حجة إذا عارضه حديث تابعى 
كبير معروف العدالة المتفق على توثيقه. وههنا كذلك» فقد عارضه ما رواه سويد بن غفلة 
(وهو مخضرم ثقة). 

وقال بعضهم: إن له صحبة ”أنه صلى مع أبى بكر» وعمر حين زالت الشمس . 

قال الحافظ فى الفتح: "إنه أى ابن سيدان تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة 
قال ابن عدى: ”شبه المجهول" وقال البخارى: "لا يتابع على حدیثه» بل عارضه ما هو 
أقوى منه “ فذكر أثر سويد بن غفلة (؟1:١7"7).‏ 

وأما ثانيا فلأن ذلك ظن ابن سيدان» وتخمينه» كما يشعر به لفظ الأثرء ولا حجة 
فى ذلك أصلا. وأما قول أحمد: ”وكذلك روى عن ابن مسعود» وجابر» وسعید» 
ومعاوية أنبم صلوها قبل الزوال اه“ فأثر ابن مسعود ذكره الحافظ فى الفتح» وقال: روى 
ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال: ” صلى بنا عبد الله يعنى ابن 
مسعود الجمعة ضحى» وقال: خشيت عليكم الحر . | 

.قال الحافظ: وعبد الله صدوق إلا أنه من تغير لما كبر» قاله شعبة وغيره اه. وأثر 
معاوية أيضا ذكره الحافظ فى الفتح» وقال: روى ابن أبى شيبة من طريق سعيد بن سويد 
قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى وسعيد ذكره ابن عدى فى الضعفاء اه (۳۲۲:۲). 

قلت: ومع ذلك فهو محمول على المبالغة فى كون الصلاة أول الوقت بعد الزوال 
معا كأنه صلی ضحى» وأشد ما يكون الح ر.إذا كان ظل كل شىء مثله أو قربا من كما 
هو المشاهدء لا عند الزوال. فلا يشعر قوله ” خشيت عليكم الحر " بأنه صلاها قبل الزوال» 
لصحة هذا الكلام بتعجيل الصلاة بعد ما زالت الشمس خشية اشتداد ال حر بالتأخير عنه. 
وأما أثر سعد وجابر فلم أقف عليبماء والظاهر من كلام الحافظ المذكور فى شرح حديث 
سهل ”ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة“ إلخ أن المروى عنما أيضا مثله. قال 
الحافظ: وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم 


ج-م ۰ "o‏ 
باب خطبة الجمعة وما يتعلق با 
۷ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «من أدرك الخطبة 
فالجمعة ركعتان» ومن لم يدركها فليصل أربعاء ومن لم يدرك فلا يعتد 
بالسجدة حتى يدرك الركعة». رواه الطبرانى فى الكبير"» ورجاله ثقات» 
كذا فى " مجمع الزوائد” .)5١8:1(‏ 


كانوا يتشاغلون عن الغداي والقائلة بالتبىء للجمعة» كما تقدم ذلك کله. 


وبالجملة فليس للحنابلة فى هذه المسألة دليل صريح» ولا صحيح. بل كل ما 
ذكروه محتمل» وفى سنده مقال. وقد صحت مواظبته بُ على التجميع بعد الزوال» 
وكذا مواظبة الأجلة من الصحابة» كما قد علمت فيقدم على الآثار التى احتج با 
الخصم. فإن الموقوف لا يعارض المرفوع» SEG O‏ 
والله تعالى أعلم؛ وعلمه أتم وأحكم. 
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قوله: "عن عبد الله“ إلخ: قلت: وقوله: ”ومن لم يدركها فليصل أربعا“ معناه من 
لم يدرك الخطبة لا حقيقة» ولا حكما. وأما من جاء إلى صلاة الجمعة بعد تمام الخطبة» 
وأدرك الصلاة» فإنه مدرك للخطبة حكماء لأن إمامه قد أدركها. لا يقال: إن ظاهر السياق 
ان بها ارعان لم يدرك الخطية ية عق إن E‏ حكن O‏ 
ا لما فى ” مجمع الزوائد“ (۲۱۸:۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه وقال: 
“من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليبا أخرى» ومن فاتته ال ركعتان فليصل أربعا". رواه . 
الطبرانى فى ' الكبير "» وإسناده حسن اه. وهو صريح فى أن من فاتته 0 وأدرك 
ركعة؛ فإنه يصلى الجمعة ركعتين عنده» لا أربع ركعات للظهر. ولا يخفى أن فائت 
الركعة فائت ئت للخطبة .أيضاء فاق تأويل قوله ما کرنا. ودلالة قوله: ”من أدرك الخطبة 
ا جمعة ركعتان“ إلخ على اشتراط الخطبة لصلاة الجمعة ظامبرة. والظاهر أن 


)١(‏ أى من لم يدرك الركوع لم يدرك ال ركعةء فلا يعتد بالسجدة» أقاذه الشيخ. 
09١‏ أى ال كواع, 


إعلاء السان الأحكام المتعلقة بخطة اة ٠‏ ب 


۸ - عن: عمر بن الخطاب قال: «إنما جعلت الخطبة موضع الر كعتين؛ 
من فاتته الخطبة صلى أربعا). أخر جه عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى 
"مصنفيهما '» كذا فى ”كنز العمال“ :)١40:4(‏ ولم أقف على سنده» ولكنه 
تأيد بالأثر المذكور قبله. وقال الحافظ فى ” التلخيص”“ :)١140:1(‏ حديث عمر 
وغيره أنهم قالوا: «إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة». (رواه) ابن حزم من طريق 
عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر اه. ولم يعله إلا بالإرسال» ومرسل القرون 
الثلاثة مقبول عندنا. | 
الأ و 

وفى ا (ص: ۰ ): واتة تفقوا على أن الخطتين شرط فى عقا حسمت 
فلا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان. وقال الحسن البصرى: هما سنة اه. ۰ 

قال الشيخ: وقول صاحب رحمة الأمة: ”الخطبتين“ محط الفائدة فيه هو نفس 
الخطبة لا العدد فإن اشتراط العدد مختلف فيه اه. . وفى ”رد احتار” (81417:1). 

قوله: ”ولیس خطبتان“ لا ينافى ما مر من أن الخطبة شرطء لأن المسنون هو 
.تكرارها مرتين» والشرط إحداهما اه. قلت: وهو ظاهر الأثر أيضاء لإطلاق الخطبة» 
والله أعلم. 

قوله: ”عن عمر” إلخ. دلالته على اشتراط النطبة لصلاة الجمعة ظاهرة وقوله: "من 
فاتته الخطبة صلى أربعا“. قد ذكرنا تأويلهء أو يقال: محمول على التغليظ» ومعناه من فاثته 
الخطبة فجمعته ناقصةء ولا تكون كأربع كاملة فى الثواب والفضيلة؛ فليصل أربعا بنية 
الظهر بعدها احتياطاء والله تعالى أعلم. 

وأخرج سحنون فى ” المدونة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: 
" بلغنى أنه لا جمعة إلا بخطبته فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا. وعن وكيع عن سفيان 
عن خصيف عن سعيد بن جبير قال: “كانت الجمعة أربعا فحصطت ركعتان 
للخطبة اه .)١517/:1(‏ 


اشتراط الخطبة للجمعة» وأيضا فإن سقوط الظهر بالجمعة عن الذمة قد ثبت على خلاف 
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- عن: جابر رضى الله عنه» «أن رسول الله يه كان يخطب 


2111111111 إلا بجماعة وخطبة» فلا 
م بدونہما. وكذا يقال فى سائر الشروط التى ذكرناها. قاله ا فى 
"الفح “. والله أعلم. 

قوله: ”عن جابر “ إلخ: قلت: دلالته على سنية العدد فى الخطبة وكونهما اثنين» 
وسنية الجلوس بينهماء والقيام للخطيب» والجلسة بينهما ظاهرة. قال العينى فى ' العمدة" 
)۳٠۹:۳(‏ قال.ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى 
أن الجلوس بين الخطبتين سنة» لا شىء على من تركها اه. وفى ”التلخيص الحبير” 
:)١36:1(‏ واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين» وقال: إن استفيد من فعله 
فالفعل بمجرده عند الشافعى لا يقتضى الوجوب» ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل 
الخطبة الأولى» ولو وجب لم يدل على إبطال الجمعة بتركه اه. وفى ”الجوهر النقى” 
:)۲۳۲:١(‏ والعجب من الشافعى كيف جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله 
عليه السلام» ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضاء وقد صح أنه عليه السلام فعله اه. 

وقال الحافظ فى ”الفتح“: وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعى بأنه 
َه واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى؛ فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة 
الوسطى» فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى. (قال الحافظ): وهذا متعقب بأن كل 
لروايات عن أبن عمر ليست فيا هذه الجلسة الأولى» وهى من رواية عيد الله العمرى 
المضعفء فلم تثبت المواظبة عليها. بخلاف التى بين الخطبتين اه .)۲۳٠٣:۲(‏ 

قلع و آنا افج من أغافظ كي يفول نا فال و اة الأول ا ف 
الصحيح برواية الزهرى قال: ” سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان 
أوله حين يجلس الإمام على المنبر فى عهد رسول الله ميد وأبى بكرء وعمر رضى الله 
عنما الحديث. وعقد البخارى له ”باب الجلوس على المنبر عند التأذين” . 

وذكر اللبافظ فى ”شر.حه”: قال مالك» والشافعئىء والجمهور: هو سئة. قال الزين: 
والحكمة فيه سيكون اللغط والتهىء للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة» وإحضار 
الذهن للمذكر اه (۳۲۹:۲). 


إعلاء السنن الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة ٠‏ 1۸ 
قائماء ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد 


ودلالة حديث السائب على مواظبته عله والخلفاء على الجلوس قبل الخطبة عند 
التأذين ظاهرة» فهل نسيه الحافظ حيث جعل المدار على رواية العمرى عن ابن عمر فقط؟ 
فقول صاحب ” الجوهر النقى :”وقد صح أنه عليه السلام فعله صحيح لا غبار عليه وإيراد 
بعض الناس عليه بكلام الحافظ المار أنفا رد عليه. 

قال بعض الناس: "ويرد على من يستدل على الوجوب بالمواظبة من غير ترك 
كصاحب ” الهداية' ' أن يقول بوجوب هذه الأفعال؛ فإنه لم ينقل عنه ّل أنه ترك شيا 
منبا مرة“ اه. 

قلت: منشأ هذا الإيراد قلة التدبر فى كلام القوم؛ فإن المواظبة من غير ثرك إنما تفيد 
الوجوب إذا كانت تعبداء دون ما كانت بطريق العادة» ولذا لم يقولوا بوجوب التيمن فى 
الطهورء والتنعل؛ والترجل وغيرها مع ثبوت المواظبة عليها. وقيامه مره .فى الحطبة 
وجلسته قبلهاء وبين ن الخطبتين مختلف فى كونها تعبدا أو بطريق العادة» الحكمة رفع 
الصوت» وللفصل بين الخطبتين» أو للراحة» وإذا كان م 
وجوبهاء بل تفيد السنية فحسب. 

وحديث العمرى رواه أبو داودء وسكت عنه من طريقه عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال: ” كان النبى ي يخطب خطبتين» كان يجلس إذا صعد المنبر حتى 
يفرغ أراه المؤذن» ثم يقوم فيخطبء ثم يجلس فلا يتكلمم ثم يقوم فیخطب“: وفى ”عون 
المعبود“ (5777:1): قال المنذرى: فى إسناده العمرى وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب؛ وفيه مقال اه. قلت: قد تقدم ذكره غير مرة» وأنه مختلف 
فيه حسن الحديث. وفى جامع مسانيد الإمام: (روى) أبو حنيفة عن عطية العوفى عن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما قال: ” كان رسول الله ع إذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس 
قبل الخطبة جلسة خفيفة . أخرجه أبو محمد البخارى .)۳۷۷:١(‏ وفى سنده إلى أبى 
حنيفة ضعف» وإنما ذكرته اعتضادا. 

وقال الحافظ فى ” الفتح“: وقال صاحب ”المغنى“: لم يوجبها (أى الجلسة بين 
الخطبتين) أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم تجب وقدرها من قال 
بها بقدر جلسة الاستراحة» وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص اه (۳۳۹:۲). 


& 
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كذب. فقد والله ضليت معه أكثر من ألفى صلاة). رواه مسلم (۲۸۳:۱). 


وفى ”المرقاة“ على قوله: ” فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم" ما نصه: أى حال 
جلوسه بغير الذكرء أو الدعاء أو القراءة سرا. والأولى القراءة لرواية أبن حبان ” كان 
رسول الله له يقرأ فى جلوسه كتاب الله“ وقيل: الأولى قراءة الإخلاص كذا فى ”شرح 
الطيبى“ اه. وفى ”إحياء العلوم“: والجلسة بينهما فريضة» وفى ”شرحه“: وهل يقرأ 
فیہاء أو يذكرء أو يسكت؟ لم يتعرضوا له. لکن فى صحيح ابن حبان أنه سه كان يقرأ 
ات قلت: ولم أقف على حديث ابن حبان هذا إلا فى ” المرقاة وشرح الإحياء“» وأفاد 
. شيخنا كما ذكره بعض الناس فى كتابه أن نقل صاحب ” المرقاة “ عن الطيبى أولوية القراءة 
فيها ثم تقريره عليه يدل على أن القراءة بين الخطبتين مشروعة عندنا اه. وفى * الجوهر 
النقى “ (771:1): وقد تقدم أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وقوله تعالى (وتركوك 
قائما) خبر عما كان عليه السلام عليه فى تلك الخطية؛ فلا يدل على الوجوب. 

وفى " شرح البخاری“ لابن بطال: روى عن المغيرة بن شعبة أنه كان لا يجلس فى 
خطبة» ولو كانت فرضا لما جهلهاء ولو جهلها ما تركه من بحضرته من الصحابةء 
والتابعين» ومن قال: إنها فريضة لا حجة له» لأن القعدة استراحة للخطيب» وليست من 
الخطبة. والمفهوم فى كلام العرب أن الخطبة اسم للكلام الذى يخطبء لا للجلوس» ولم 
يقل بقول الشافعى غيره. ذكر الطحاوى» وهو خلاف الإجماع. ولو قعد فى خطبة 
جازت الجمعة» ولا فضلء فكذا إذا قام موضع القعود. وفى ”نوادر الفقهاء” لابن بنت 
نعيم: أجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خخطية لا جلوس فيا أجزأته صلاة الجمعة إلا 
الشافعى» فإنه قال: لا يجزيه إلا أن يخطب قبلها خطيتين بيدهما جلسة. 

وإن قلت : ويؤيد قول الجماعة ما أخرجه ابن أبى شيبة فى ' مصنفه" ' فقال: ثنا 
حميد بن عبد الرحمن هو الرواسى غن الحسن يعنى ابن صالح عن أبى إسحاق هو 
السبيعى قال: ” رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ" وهذا سند صحيح 
على شرط الجماعة. ورواه عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس أخبرنى أبو إسحاق» فذكر 
معناه اه. 

قال بعض الناس: وفى صحة السند نظر فإن أبا إسحاق اختلط بآخره؛ ولم يعرف 
أن ابن صالح سمع منه قبل الاختلاط اه. قلت: صاحب ” الجوهر النقى “ أعرف متك» 


إعلاء السنن الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة 1 


50 عن: جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: ل كنت أصلى مع رسول 
الله مله : فكانت صلاته قصداء وخطبته قصدا"). رواه مسلم .)۲۸٤:۱(‏ 

٤۱‏ - عن: أبى وائلء خطبنا عمار رضى الله عن فأوجز وأبلغ» فلما 
نزل قلنا: أن اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت» فلو كنت تفت" فقال: إنى 


ومن ألوف أمثالك بالأسانيد» والرجال» وقد صحح السند على شرط الجماعة» فلعله 
عرف أن سماع الحسن عنه قبل الاختلاط» والعارف مقدم على الجاهل» وأيضا فقد رواه 
إسرائيل عن أبى إسحاق أيضا. وإسرائيل أثبت الناس فى أبى إسحاق» وأعرفهم بحديث 
جده. قد احتج البخارى بروايته عنه فى الصحيح؛ فسماعه منه قبل الاختلاط حتما. 

قال: وأيضا أن الأثر ليس فيه أن الخطبة كانت للجمعة اه. قلت: قد فهم منه 
العلماء كلهم أن الخطبة كانت للجمعة؛ فلا يضرنا إن لم تفهم. قال ابن قدامة فى المغنى: 
يستحب أن يجلس بين الخطبتين؛ وقال الشافعى: يجب» ولنا أنها جلسة ليس فيها ذكر 
مشرو ع» فلم تكن واجبة» كالأولى» وقد سرد الخطبة جماعة منهم المغيرة بن شعبة» وأبى 
بن كسب قاله أحمد وروی عن آيى إسحاف قال رأيت عليا بخطب على امبر فل 
يجلس حتى فرغ » وجلوس النبى مله كان للاستراحة» فلم تكن واجبة كالأولى اه 
.)١51:7(‏ وفيه دلالة على أن المراد بالخطبة خطية الجمعة» لا كما توهمه بعض الناس. 
والمتبادر من الخطبة على المنبر هى الخطبة للجمعة, لا غير فإيراده مردود عليه. 

قال فى الجوهر النقى': وقال الشافعى أيضا: لو استدبر القوم فى خخطبته صحت 
مع مخالفته فعله عليه السلام اه (۲۳۲:۱). 

قوله: “عن جابر“ إلخ قال المؤلف: دلالته على توسط الخطبة والصلاة ظاهرة. 

قوله: ”عن أبى وائل“ إلخ قال المؤلف: الحديث يدل على استحباب تطويل الصلاة 
بالنسبة إلى الخطبة» ولا تعارض بين الحديثين» فإن قصد الصلاة فى حديث جابر باعتبار 
نفسهاء وتطويلها فى حديث عمار باعتبار الخطبة. 


(1) أى وسطا. 
(۲) أى أظلت قليلا. قاله النووى. 


ج-8 الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة ۷۱ 


سمعت رسول الله مله يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مكنة من 
فقهه» فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة» وإن من البيان سحرا»» رواه مسلم 
٠ .)0685:1‏ 

-١.‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رل : يكل 
خاي دن هيا نهد ی رواه الترمذى ١(‏ ليت 
”حسن غریب . 

۴۳ - عن: : أخت لعمرة رضى الله عنباء قالت: «أحذت ق والقرآن من 
فی رسول له م يوم ا جمعة) وهو يقرأ بها على المنبر فى كل جمعة)؛ روأه 
مسلم (585:1). 

>-٤‏ عن: يعلى رضى الله عنه» أنه سمع النبى ليه يقرأ على المنبر 
«ونادوا يا مالك(١))‏ رواه مسلم .)585:1١(‏ 

“٥‏ عن: أبى بن كعب رضى الله عنه» أن رسول الله مك لله قرأ يوم 
الجمعة براءة وهو قائم يذكر بأيام الله رواه عبد الله بن أحمد من زیاداته» 
ورجاله رجال الصحيح كذا فى ”مجمع الزوائد” (711:1)» وهو صحيح» 
كذا فى ” كنز العمال” (7176:4). 

605- عن: أبى بن كعب رضى الله عنه» أن رسول الله له قرأ يوم 
الجمعة تبارك E‏ فذكرنا بأيام الله. الحديث رواه ابن ماجة (1:/ا/ا1١).‏ 
وفى ” الزوائد“: إسناده صحيح. ورجاله ثقات» قاله السندى. 

۷“ عن: النعمان رضى الله عنه قال: یک زول الله ا 


ا إلخ دلالته على تأكد التشهد فى الخطبة ظاهرة. 
قوله: ”عن أخحت لعمرة” إلخ دلالته على قراءة القرآن فى الخطبة ظاهرة» وكذا 
دلالته حديث یعلی» وأبى بن كعب بروايتيه عليها ظاهرة. 


قوله: ”عن النعمان“ إلخ دلالتة على بعض ألفاظ الخطبة» ورفع الصوت فيها 


)١(‏ إلى آخخر الآية. 


إعلاء السئن الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة ۷۲ 


يخطب يقول: «أنذ ركم النارء أنذركم النار حتى لو أن رجلاً كان بالسوق 
لسمعه من مقامى هذا»» قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه هش 
رجليه. وفى رواية» وسمع أهل السوق عبر ومو على المنبر. رواه أحمدء 
1 ورجاله رجال الضحيح» دا مجمع الزوائد“ (۱۷:۱). 

۸ -عن: : على رضى الله عنه أو عن الزبير رضى الله عنه قال: (کان 
رسول الله َيه يخطبناء فیذ کرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك فى وجهه. وکأنه 
٠‏ نذير قوم يصبحهم الأمر عدوة» وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم 
ضاحكا حتى يرتفع». رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط بنحوهء 
وأبو يعلى عن الزبير وحده» ورجاله رجال الصحيح كذا فى مجمع الزوائد 
»)۲٠۷:١(‏ وفى التلخيص ١(‏ قوم» ثم قال: 
" ورجاله ثقات اه. 


lm يوم الجعة ھا هی کالما يسیرات):‎ ED 
سكت عنه أبو داود» والمنذرى»‎ : :)١55:5( فى نيل الأوطار‎ (EY: 1١١ 
داورل ا تاق :ال‎ 


56 عن: الحكم بن حزن الكلفى رضى الله عنه فى حديث طويل: 
شهدنا الجمعة مع رسول الله َيه فقام متو كا على عصا أو قوس» فحمد الله 


ظاهرة. وأما وقوع الخميصة فهو أمر اضطرارى اتفاقى. وفى ”البحر الرائق  :)١ ٤۸:۲(‏ 
ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته» كما فى ”السراج الوهاج“ اه 

قوله: ”عن على رضى الله عنه “ إلخ دلالته على ما فيه ظاهزة. 

قوله: "عن جابر رضى الله عنه “ إلخ دلالته على ما فيه ظاهرة. 


قوله: ”عن الحكم“ إلخ: قلت فى الدر الحتار : فى "الخلاصة“: ويكره أن يتكئ 


على قوس أو عصا اه. وفى "رد المحتار” (677:1): ونقل القهستانى عن عبد الحيط أن 


ج-8 الأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة 0 VW‏ 
وأثنى عليه كلمات حفیفات طيبات مباركات» ثم قال: (يا أيہا الناس! إنكم لن 
تطيقوا أو لن تفعلوا كلما أمرتم به. ولكن سددوا" وأبشروا». رواه أبو داود 
(ص-558)» وفى التلخيص الحبير (۱۳۷:۱): وإسناده حسن فيه شهاب بن 
حراش وقد اختلف فيه والأكثر وثقوه وقد صححه ابن السكن وابن خزيعة اه. 
١ه.5-‏ عن: جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: «کانت للنبى يك 
خحطيتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس». رواه مسلم (۲۸۳:۱). 

-١ ١5‏ عن: جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله ع إذا حطب 
احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جیش» يقول: 
صبحكم مساكم» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصبعيه 
السبابة» والوسطى ويقول: «أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى 
هدى محمد ير وشر الأمور محدثاتباء وكل بدعة ضلالة). رواه مسلم 
(184:1) وفى رواية له: كان رسول الله س يخطب الناس» يحمد الله ويثنى 
عليه ثم يقول على أثر ذلك» وقد علا صوته» ثم ساق الحديث بمثله. 

مات عر عتما ةاعر روي قال": «رأى بشر بن مروان على المنبر 
رافعا يديه» فقال: «قبح الله هاتين اليدين! لقد رأيت رسول الله بُ ما يزيد على 


أخذ العصا سنة كالقيام اه. قلت: أخذ العصا للاستراحة» ونحوها مستحب إذا احتاج 
إليباء ولم يثبت عليه دوامه بء فالقول بتأكده لا يصح» وأما الكراهة فهى تتحقق عند 
الالتزام» كما أفاده شيخى» وهذا غير خفى على عالم منصف. 
قوله: "عن جابر بن سمرة “ إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. 
قوله: "عن جابر بن عبد الله“ إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. 
قوله: "عن عمارة" إلخ. قال النووى: هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد فى الخطبة 
وهو قول مالك. وأصحابنا وغيرهم اه (۲۸۷:۱). 


. اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد فى الأمرء والعدل فيه» كذا فى ”مجمع البحار‎ )١( 
الراوای عنه.‎ )۲( 


إعلاء السنن الأحكام المتعلقة تة اة 37 


أن يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبحة”"). ا :۷). ولفظ > 
الترمذى )1۸:١(‏ من طريق هشيم: نا حصين قال: سمعت عمارة بن رويبة 
وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه فى الدعاء فقال عمارة: «قبح الله هاتين اليدين 
القصيرتين! لقد رأيت رسول الله له وما يزيد على أن يقول هكذاء وأشار 
هشيم بالسبابة) ال اپو س حسن صحيح اه. 

٤‏ - عن: سمرة بن جندب أن النبى ر كان يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات فى كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين (”بلوغ ارام »)۸٠:١‏ ورواه 
الطبرانى فى ”الكبير " بزيادة: «والمسلمين والمسلمات»» وفى إسناد البزار يوسف 
بن خالد السمتى وهو ضعيف اه. (” مجمع الزوائد .)١١8:١‏ 

قلت: ولكن الحافظ لم يطعن الإشاف جل اليه وهي يذل على أن 
السمتى فيه ضعف يسيرء ولما رواه شاهد. 
مه.*- عن: ابن شهاب قال: «بلغنا أن رسول الله مَك كان يبدا 

فيجلس على امبر فإذا سكت المؤذن قام» فخطب الخطبة الأولى» ثم جلس شيئا 


و بن خاله التديتى فيد لبن 

قوله: ”عن سمرة“ إلخ. قلت: وفى "الجواهر المضيئة" : قال الطحاوى: سمعت 
المزنى يقول: سمعت الشافعى يقول: كان يوسف بن خالد رجلا من الخيار اه (۲۲۷:۲) 
وفيه تأييد لما قلنا: إن السمتى فيه ضعف يسير. وأكثر ما نقموا عليه الإغراق ف فى الرأى 
والجدلء وإلا فالرجل فى نفسه من الخيار» ولذا لينه الحافظ» ولم يضعفه؛ وببذا اندحض 
قول بعض الناس فى ”كتابه“: ” ولكن الحديث ضعيف» فلا حجة فيه“. قلت: وقد صرح 
بسنية الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فى الخطبة صاحب ”البحر الرائق” )٠١۹:۲(‏ كما 
هو ظاهر حديث سمرة هذا. 

قوله: ”عن ابن شهاب ” إلخ: قلت: دلالته على استغفاره َه فى الخطبة ظاهرة. 
وببذا بطل حمل بعض الناس حديث سمرة على الاستغفار خارج الخطبة. ثم أورد على 


)١(‏ يعنى آنحضرت ب يك اشارتى بانگشت شهادت خود ميكرد كويا كه خطاب ميكرد بمردم» وتنبيه ميكرد 
ايشان را بر استماع وتأمل در انجه ذكر ميكرد كذا فى.أشعة اللمعات. 


Yo ٠ ج۸‎ 

يسيراء ثم قام فخطب الخطبة الثانيةء حتى إذا قضاها استغفر ثم نزل» فصلى». 

قال ابن شهاب: ”و كان إذا قام أخذ عصاء فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر. ثم 

كان أبو بكر الصديق» وعمر بن الخنطاب» وعثمان بن عفان يفعلون ذلك . رواه 

أبو داود فى مراسيله (ص٩)»‏ وفى ”آثار السئن” (91/:7): ”هو مرسل جيد . 
باب عدد ركعات الجمعة, وغيرها 


۰٥٦‏ ۲- أخبرنا: على بن حجر قال: حدثنا شريك عن زبيد عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى قال: ان عبر وى ال ا املا السبية ار جضان 


اوی فى كريد مزال الزيشهات أن ا ای و امتهم كما عدم كد 
أخظا ماحي ار الع خت رده اه 00 
قلت: ليس الخطئ إلا أنت حيث نسبت قول بعض الحدثين فى تضعيف مراسيله 
إلى كلهم. فهذا مالك بن أنس الإمام يحتج بمراسيله» وقد أخرج فى موطأه ”“ منها قدرا 
كبيرا فكيف يصح مع ذلك القول بأن مراسيل الزهرى ضعيفة عندهم جميعا؟ وهذا 
محمد بن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة قد احتج بمراسيله فى ” موطائه ". وقد أخرج 
الحافظ فى * الفتح” أيضا منها شيئا كثيراء وسكت عنه» وقد التزم فى ' زياداته “ الصحة 
أو الحسن. فالحق أن مراسيل الزهرى مختلف فيها ضعفها بعضهم» واحتج بها بعضهم» 
ومثله يكون حسنا صا حا للاحتجاج به» كما ذكرناه فى المقدمة» وفى هذا الكتاب غير 
مرة» وقد التزم بعض الناس هذا الأصل فى ” كتابه '» وشحنه بقوله: إن الاختلاف فى 
التصحيح» والتوثيق لا يضر“. فتضعيفه هذا الأثر لكونه من مراسيل الزهرى مردود عليه؛ 
بل الصواب أنه مرسل جید» كما قاله النيموىء والله تعالى أعلم. 
باب عدد ركعات الجمعة وغيرها 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. ومعنى قوله رضى الله عنه “صلاة 
الأضحى ركعتان“ هذا العدد أقل مقدارهاء فإنه قد وردت الزيادة عليه كما تقدم فى بابه. 


)١(‏ منها: مالك عن ابن شهاب ”أن رسول الله 4ء وأبا بكر الصديق» وعمر كانوا بمشون أمام الجنازة» والخلفاء هلم 
جرا وعبد الله بن عمر (ص:۷۸)» ومنها: سالك عن ابن شهاب أن رسول الله مره قال: ”لا تجتمع دينان فى 
جزيرة العرب“ (ص:۰٦۳).‏ 


- إعلاء السنن عدد ركعات ال جمعة وغيرها ۷٦‏ 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام“ 
غير قصر على لسان محمد ريه . رواه النسائى 5١5:١١‏ وقال: عبد 
الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمر اه" . ورواه ابن ماجة (ص-7١)‏ فقال: 
جدثنا أبو بكر" بن أبى شيبة ثنا شريك فذكر بلفظ: ” صلاة السفر ركعتان» 
والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ع“ اه 
وأورده الزيلعى )"١١:1(‏ باللفظ الأولء وعزاه إلى النسائى وابن ماجة» ثم 
قال: ورواه ابن حبان فى صحیحه» ولم يقدحه بشىء اه. وقال الزيلعى أيضا: 
وأجيب عن ذلك (أى عن قدح النسائى) بأن مسلما حكم فى مقدمة كتابه 
بسماع ابن أبى ليلى من عمر رضى الله عنه فقال: ”وأسند عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» وقد حفظ عن عمر بن الخطاب اه“ وفى ”التلخيص الحبير” )۱۳۷:١(‏ 
بعد عزوه إلى النسائى: وقد رواه البيبقى بواسطة بينهما وهو كعب بن عجرة» 
وصححها ابن السكن اه. 

ورجال النسائى وابن ماجة رجال الصحيحين ثقات إلا شريكا أخرج له 
البخارى تعليقاء ومسلم متابعة وهو مختلف فيه» وقد تقدم» وقد تابع شريكا 
الثورى عند النسائى أيضا. فقال النسائى: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا 
يزيد بن زريع قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد فذكره. وکلهم ثقات؛ 
فالحديث عند النسائى وابن ماجة إسناده صحيح على شرط مسلم. 
باب من لا بجحب علي م الجمعة 
۷ . ۲- عن: طارق بن شهاب عن النبى ل قال: «الجمعة حق واجب 


باب من لا تحب علي م الجمعة 
قال المؤلف: قال العلامة القاضى الشوكانى رحمه الله تعالى رحمة واسعة فى ”نيل 
الأوطار“ (۱۰۳:۳) تحت حديث أبى داود ما نصه: .قال الخطابى: ”ليس إسناد هذا 
الحديث بذاك. وطارق لا يصح له سماع من النبى ع إلا أنه قد لقى النبى عه قال 


)١(‏ أى فى الثواب. 
(؟) ثقة حافظ أخرج له. 


ج۸ من لا تجب غليهج الجمعة VV‏ 


على كل مسلم فى جماعة» إلا على أربعة: عبد ملوك أو امرأق أو صبى أو 
مريض). رواه أبو داود )٤۱۲:۱(‏ وقال: ”طارق بن شهاب قد رای النبى عو 
ولم يسمع منه شيعا اه . وفى ”نصب الراية” :)5١4:1(‏ قال النووى فى 
الخلاصة : و" هذا غير قادح فى صحته» فإنه يكون مرسل صحابى وهو 
حجة. والحديث على شرط الصحيحين اه ورواه الحاكم فى "المستدرك عن 
طارق بن شهاب عن أبى. موسى رضى الله عنه مرفوعاء وقال: صحيح على 
شرط الشيخين” انتبى كلام الزيلعى. وفى ”التلخيص الحبير" )١1/:1(‏ بعد 
عزوه إلى أبى داود والحاكم بكلى الطريقين ما لفظه: وصححه غير واحد اه. 

٠۸‏ ؟- عن: أم عطية رضى الله عنما أنها قالت: نينا عن اتبا ع ا جنائزء 
ولا جمعة علينا. رواه ابن خزبمة كذا فى ”التلخيص الحبير” .)۱۳۷:١(‏ 

e 0۹‏ ا أخبرنا: أبو حنيفة قال: حدثنا غيلان وأيوب بن عائد الطائى عن 
العراقى: فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح» وغايته أنه يكون مرسل صحابى وهو 
حجة عند الجمهور» وإنما خالف فيه أبو إسحاق الأسفراينى» بل ادعى بعض الحنفية 
الإجماع على أن مرسل الصحابى حجة اه. 

وفى عون المعبود: قال البيمقى فى المعرفة: هذا هو المحفوظ (أى عن طارق بغير 
واسطة أبى موسى) مرسل. وهو مرسل جيد وله شواهد ذكرناها فى كتاب السنن» وفى 
بعضها المريض» وفى بعضها المسافر اه .)4١7:1(‏ وفى ”الجوهر النقى  :)75١5:1(‏ وقد 
صرح ابن الأثير فى جامع الأصول بسماعه من النبى س حيث قال: رای النبى یف 
ولیس له سماع منه إلا شاذا. وعقد له المزى فى أطرافه؛ ذكر له عدة أحاديث اه ملخصا. 

قلت: والحديث صحيح عندى من الطزيقين» وذلالته على الباب ظاهرة. قال 
الشيخ: والأعمى داخل فى المريضء فإن المرض داخل فى حده العمى» وكذا الشيخ الكبير 
الذى بلغ من الضعف نہاية ملحق كما فى فتح القدير بالمريض والعلة فى الكل الحرج اه. 

قوله: ”عن أم عطية “ إلخ قلت: دلالته على أن الجمعة لا تجب على النساء ظاهرة. 

قوله: ” أخبرنا أبو حنيفة “ إلخ: دلالته على الباب ظاهرة. وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه مرفوعا ” خمسة لا جمعة عليهم المرأة» والمسافر» والعبد» والصبى» وأهل البادية” رواه 


إعلاء السئن ۷۸ 
محمد بن كعب القرظى عن النبى بل قال: «أربعة لا جمعة عليبمء المرأق 
والمملوك؛ والمسافرء والمريض». رواه الإمام محمد فى ”كتاب الآثار” 
(ص-ه 37). وإسناده حسن» ولكنه مرسل. ولم اقدر على تعيين غيلان. 

باب من لم تحب عليه الجمعة, وقد صلاها أجزأه عن الظهر 
عيدا إلا فى صدر النهار» ولقد رأيتنا نجمع مع رسول اله له فى ظل الحطيم». ش 
رواه الطبرانى ئی الكفيرة وأو عبيدة لم يسمع من أبيه كذا فى (مجمع 
الزوائد )۲٠۹:۱‏ قلت: ولكن الأئمة صححوا حديثه عن أبيه» كما مر غير مرة. 

باب أن من فاتته الجمعة لا يصلى الظهر بجماعة 
وأن السفر يجوز يوم الجمعة قبل الزوال 
05- حدثنا: عبد السلام بن حرب عن القاسم بن الوليد قال: قال 


الطبرانى فى الأوسط وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطنى» كذا فى ” مجمع الزوائد“ 
.)۲٠٠:١(‏ وفيه أيضا عن أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا ” الجمعة واجبة إلا على امرأة» 
أو صبى» أو مريض» أو عبد» أو مسافر" . رواه الطبرانى فى " الكبير” وفيه ضرار روى عن 
التابعين وأظنه ابن عمر والملطى وهو ضعيف اه. 

و رخالا و ولا تلزم (الجمعة) مسافرا بالاتفاق. ويحكى عن 
الزهرى والنخعى وجوبها على المسافر إذا سمع النداء اه. . وفى ”فتح الباری“: قال ابن 
المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم على على ذلك لأن الزهرى اختلف عليه فيه اه. 

باب من لم تحب عليه الجمعةء وقد صلاها أجزأه عن الظهر 
قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة» من حيث أنهم كانوا فى مكة سفرا على 
الظاهر. ويقاس على المسافر غيره من المعذورين. 
باب أن من فاتته الجمعة لا يصلى الظهر بجماعة 
وأن السفر يجوز يوم الجمعة قبل الزوال 
قال المؤلف: دلالة أثر على رضى الله عنه على الجزء الأول من الباب ظاهرة. وفى 


ج-۸ فائت الجمعة لا يصلي الظهر بجماعة ويجوز السفر يوم الجمعة ۷۹ 
على رضى الله عنه: “لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام ' رواه أبو بكر بن OT‏ 
شيبة فى مصنفه (ص-757). قلت: إسناده حسن» لكنه منقطع. فإن 0 
من كبار أتباع التابعين وهو حجة عندنا. 

۲ - ويؤيده ما فى ” كنز العمال“ )۲۷٤:٤(‏ عن على رضى الله عنه 
قال: لا يجمع القوم الظهر يوم الجمعة فى موضع يجب عليهم فيه شهود 
الجمعة“. رواه نعيم بن حماد فى نسخته اه. والسند لم أطلع عليه ولكن لا 
ينزل عن رتبة الضعيف لجلالة الحافظ السيوطى» وقد تأيد بمرسل القاس 
فحصل للمجموع قوة. 

707 عن: افورى عن الأسود بن فيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل: ' إن اليوم يوم جمعة» 
فلولا ذلك لخرجت . فقال عمر رضى الله عنه ”إن الجمعة لا تجبس مسافرا 
فاخرج ما لم يجئ الرواح. رواه عبد الرزاق» كذا فى "زاد المعاد. 
(۱ و 


ا (ص: ۳۱( o aT‏ وهل 
يصلون فرادى أو جماغة؟ قال أبو حنيفة» ومالك: فرادى اه. وفى فى ”البحر“ : فإن أداء 
لك او 00 

00000 اد‎ e 
وفى رد الحتار تحت قوله: ”لا بأس بالسفر“: أقول: السفر غير قيد بل مثله ما إذا أراد‎ 
الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمعة كما فى ”التتارخانية (871:1). وأما ما‎ 
فى ” التلخيص الحبير“ (۱۳۷:۱): فى ” الإفراد “ للدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنه‎ 
مرفوعا ”من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب فى سفره . وفيه ابن‎ 
لهيعة اه. وهو حسن الحديث» كما تقدم فى هذا الكتاب» فالجواب عنه أنه محمول على‎ 
بسار ييه ارال‎ 


. قال ابن القارس: الرواح رواه ار وهو من الزوال إلى الليل كذا فى المصباح‎ )١( 


إعلاء السنن A‏ 
باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
أو شيئا منمها صلى الجمعة 

-۲۰٤‏ عن: سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضى الله عنہما 
قال: قال رسول الله َي : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرهاء فليضف"؟ . 
إليبا أخرئ؛ وقد تمت صلاته). رواه الدارقطنى cA: ١(‏ وفى بلوع المرام ٠‏ 
(81:1): وإسناده صحيح» > لکن قوی أبو حاتم إرساله اه. 

١‏ ؟- عن: ابن مسعود رضى الله عنه قال: «من أدرك من الجمعة ركعة 
فليضف إليها أخرى ومن قاتته الركعتان فليصل أربعا». رواه الطبرانى فى 
"الكبير ) وإسناده حسن (” مجمع الزوائد” .(TIA:1‏ 

باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
أو شيئا منمها صلى الجمعة 

قوله: “عن سالم” إلخ قال المؤلف: إن صاحب بلوغ المرام عزاه إلى النسائى» وابن 
ماجة أيضا. والنسائى أخرجه مسندا ومرسلا أى عن ابن عمر مرفوعاء وعن سالم مرفوعا 
yS‏ 
اه (36:1). ودلالته على الجزء الول مو الات ظاهة 

قوله: “عن ابن مسعود” إلخ. قال فى * الجوهر النقى” :)١4:1(‏ مفهوم هذه 
الرواية أنه إذا أدركهم جلوسا صلى ثنتين» وقد جاء ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه 
منطوقا به. قال ابن أبى شيبة: ثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبى وائل؛ قال: قال عبد 
الله: ” من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة“ اه. 

ا ابسن هراح في ا وكيك لاقام د لف كيده وعامر 
على مأ يتحصل من كلامهم حسن الحديث» وأبو وائل ثقة. - وفى فى " الجوهر النقى” أنغا 


(1) من : أضافه إلى الشىء إذا ضمه كذا فى ” مجمع البحار“. 


ج۸ مله د حي ۸۱ 


1ت عن: أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ر ِنَم قال : «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة» em‏ فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا». رواه البخارى ١(‏ ). 


(574:1): ثم ذكر الق قول ابن مرد وإذا او کت ر ك من جنع قاض 
إليها أخرى: وإذا فاتك الركوع”" فصل أربعا“ وفى رواية أخرى ”ومن أدرك القوم 
جلوسا صلى أربعا“ اه ولم يذكر سندهما. فإن صحا يقدم رواية الطبرانى عليهماء 
الرإلقب لزع ی ر ودلالة الأثر على الجزئين من الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن أبئ هريرة“ قلت: العام سوم ”صل ما أدركت واقض ما 
سبقك ' اه (۲۲:۱). وفى الجوهر النقى" (574:1): والإتمام إنما يكون لما تقدم» وما 
تقدم جمعة؛ والقضاء فعل مثل الفائت» والفائت جمعةء فوجب إتامها أو قضاؤها اه.. 

وقال الزيلعى: وبين اللفظين بون من جهة الاستدلالء فاستدل بقوله: "فأنموا“ من 

قال: اا برک الأيوم عر ارا ماد واسا ل ر فاقض ن قال: نما ید رکه هو 
آخر صلاته. قال صاحب “تنقيح التحقيق " : والصواب أنه لبس بين اللفظين فرق. إن هو 
القضاء الإتمام فى عر ف الشارع» قال الله تعالى: وإفإذا قت قضيتم مناسككم» وقال تعالى: 
فإفإذا قضيت الصلاة) انتبى ١(‏ 1"). 

وفى ي (۳:1): ولا يخفى أن وروده r‏ 
الشرعية لا ينفى حقيقة اللغوية» ولا يصيره الحقيقة الشرعية فلم يبق إلا صحة الإطلاق. 
وكما يصح أن يقال: قضى صلاته على تقدير إدراك أولها ثم فعل باقيباء كذلك يصح أن 
يقال على تقدير إدراك آخرها ثم فعل تكميلها: أتم صلاته. وإذا تکافاً الإطلاقان يرجع إلى 
أن المدرك ليس إلا آخر صلاة الإمام حسأء ركام وعدم الاختلاف على الإمام واجب 
على المأموم اه. 
ش ودلالة الحديث على الجزء الثانى من الباب بعموم الحديث ظاهرة» لأن جماعة 
الجمعة داخلة فى عموم الجماعة: والإدراك يشمل كل جزء من الصلاة. ‏ . 

وفى الهداية: وإن كان أدركه فى التشهد. أو فى سجود السهو بنى علا الجعة 


)١(‏ أى الركوع الثانية. 


إعلاء السنن ۰ AY‏ 


باب سلام الخطيب. على المنبر 

۷ - حدثنا: محمد بن يحبى ثنا عمر بن خالد ثنا ابن لهيعة عن 
محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله «أن النبى 
َيه كان إذا صعد المنبر سلم». رواه ابن ماجة (ص-۷۹) ورجاله ثقات إلا أن 
ابن لهيعة مختلف فيه حسن الحديث» كما تقدم. وقد صححه السيوطى فى 
"الجامع الصغير” (6*:9). ٠‏ 
34:؟- عن: ابن عمر رضى لله عدبما قال: كان رسول لله يك إذا 
دحل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من ال جلوس» فإذا صعد المنبر 
عندهماء وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة» وإن أدرك أقلها 
بنى عليبا الظهراه. ش 

قلت: قولهما أقوى كما قد عرفت من الاستدلال بالحديث. وأما ما رواه الدارقطنى 
مرفوعا «إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك» وإذا أدرك ركعة فلي ركع إلا 
أخرىء وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات اه. فقال أبو حاتم: أل لهذا الحديث 
إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدركها. ذكر كله فى ”التلخيص الب “ 
)١1717-1: ١‏ وأطال الكلام فيه. 

باب سلام الخنطيب على المنبر ۰ 

قوله: " حدثنا محمد“ إلخ دلالته على الباب ظاهرة. وهو 0 على 
الاستحباب. ش ش 

قوله: عن ابن عمر” إلخ: قال المؤلف: وفى ” مجمع الزوائد“: أيضا وفيه عيسى 
بن عبد الله الأنصارى وهو ضعيف» ذكره ابن حبان فى ”الفقات“ اه. ولكن فى 
"التلخيص الحبير “ (157:1): أورده ابن عدى فى ترجمة عيسى بن عبد الل الأنصارى 
وضعفه. وكذا ضعفه به ابن حبان اه وفى ”ميزان الاعتدال" :)۳۱٤:۲(‏ قال" ابن 
حبان: لا ينبغى أن يحتج بما انفرد به اه. فالكزيث مهي ولكن مجموع أحاديث الباب 


)١(‏ هو الذهلى. 
(؟)أى فى " كتاب الضفاء“ كذ في الزيلعى. 


AY جم‎ 


يوه إلى الناسن فسلم علييمة. رواه الطبرانى فى e‏ 3 مجمع اروا 
۱ 

0- أخبرنا: ابن جريج عن عطاء قال: «كان النبى إذا صعد المنبر يوم 
الجمعة استقبل الناس بوجهه» فقال: السلام عليكم». رواه عبد الرزاق فى 
”مصنفه“ (” نصب الراية“ .)"١/:1١‏ ورجاله رجال الجماعة. ولكنه مرسل 

۷٠‏ ثنا: أب أسامة ثنا مجالد عن الشعبى قال: «كان النبى م إذا 
ضعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه» وقال: السلام عليكم). وكان أبو 
بكر وغمرء وعثمان يفعلونه” . رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ (” نصب الراية” 
e‏ قلت: رجاله لا بأمن بہم» وهو مرسل. 

٠‏ باب ما جاء فى استقبال الإمام وشو يخطب 


آلاء ؟١-‏ عن: عدى بن ثابت عن أبية قال: «قال كان النبى لد إذا قام 
على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» رواه ابن ماجة (ص-١18١).‏ وفى 


يدل على أن الحديث له أصل. وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا. ودلالته على الباب 
ظاهرة» و كذا دلالة المراسيل أيضا عليه. 
وفى. ارا :)١58:5(‏ فاسيد من رآی من قول له 
للأحادث الذكورة اقرل مشروعيه وبل الوق : 
باب ما جاء فى استقبال الإمام وهو يخطب 
٠‏ قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وفى ” البحر الرائق' :)١50:7(‏ ثم 
قولهم: ”إن السنة فى المستمع استقبال الإمام“ مخالف لما عليه عمل الناس من استقبال 
المستمع للقبلة» ولهذا قال فى التجنيس: والرسم فى زماننا أن القوم يستقبلون القبلة. قال: 
لأنهم لو استقبلوا الإمام الحرجوا فى تسوية الصفوف بعد فراغه» لكثرة الزحام. وجزم فى 


إعلاء السنن A٤‏ 
الزوائد ”: رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل قاله السندى..وفى ”التلخيص 
الحبير ‏ (57:1): قال ابن ماجة: أرجو أن يكون متصلا كذا قال: والعدى لا 
صحبة له إلا أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على رأى بعض الحفاظ من 
المتأخرين اه. وقد حسن الحديث السيوطى فى ”ال جامع الصغير“ (9:1). 
باب التأذين عند الخطبة 

۲٢‏ - عن: السائب بن يزيد يقول: ”إن الأذان يوم الجمعة. كان أوله 
حون يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر فى عهد رسول الله عله وأبى بكر 
وعمرء فلما كان فى خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث 
فأذن به على الزوراء.فثبت الأمر على ذلك“ رواه البخارى .)٠٠١:1(‏ وفى 
“مسند إسحاق ” بن راهويه من هذا الوجه كان النداء الذى ذكره الله فى القرآن 


- يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر فى عهد رسول الله مل وأبى بكر وعمر 


ا حلافة عثمان» فلما 1 الناسن زاد النداء اثالث على الزوراء 
التلخيص  (TT: ١(‏ 0 


الخلاصة aT‏ كان 0 الإمام» فإن كاذ عن بين الاما أو عن يساره 
قلت : ل ال ل 
ا صلاة. العيدين. وفيه فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم إلخ“ 


0 فتحصل من مجموع الحديثين أن لا يكسر الصفوف» ومع ذلك يستقبلون الإمام بشىء ش 


من الاستقبال» بان ينحرفوا يسيرا بوجوههم إليه. أفاده الشيخ. ولكن فيه نوع تكلف» 
فالصحيح عندى أن يعمل بهذا مرة» وبهذا أخرى. و الأولى هو الاستقبال» فافهم. 
باب التأذين عند الخطبة 3 
٠‏ قوله: م إلخ برواية البخارى. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


1 لتلميذ العراقى.‎ )١( 
1 ليس فى النشخ عتدى..‎ )۲( 


جم . الأذان عند الخطبة هم 


۳ ا عربت السآئب. بن: يزيد قال: كان. يؤذن بين يدئ رسول الله إذا 


قوله: ”عن السائب" إلخ برواية أبى داود. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
وأمااقوله: ”بين يدى“ وقوله: ”على باب المسجد فأفسرهما. فاعلم أن الراغب قال فى 
مفرداته: يقال: هذا الشىء بين يديك أى قريبا منك ۱٤۲:۱(‏ مصرى).: وفى ابی داود 
وسكت عنه» وحسنه الترمدى كما قاله«المنذرى» كذا فی e‏ المعبود» عن سعيد بن 
أبى وقاص " أنة دخل مع رسول الله ع على امرأة» وبين یدیما نوی أو وی ج به 
إلخ )٠٠٥:1(‏ وعن عائشة زوج النبى له أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله 
َيِه ورجلاى فى قبلته» فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى إلخ رواه البخارى (51:1). 
فهذه شواهد دلالة.علئ تفسير لفظ ”ما بين يديه . 

وأما لفظ ”على الباب“ ”فعلى“ ههنا بمعنى ”فى“ وحروف الجر يقوم بعضها 
موضع بعض. كما فى قوله تعالى: إعلى جذوع النخل) عند بعضهم» فيكون معنى قوله 
”على الباب” أى فى الباب الذى فى داخل المسجد. وهذا الباب كان قريبا من المنبر. فلا 
مناقاة يوق قر بين مى وسيل ا تقار" باي الع فر اا ورين قرف عل الات“ 
كما هو ظاهر. ولا يخفى أن باب المسجد هناك لم يكن خارجه» كما فى زمانناء فإن 
عدر بن وج مع ا ل و ا 
عن ابن عمر ” كنت أبيت فى المسجد فى عهد رسول الله و وكنت فتى شابا عزباء 
وكانت الكلاب تبول وتقبل» وتدبر فى المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . وقد 
تقدم فى باب طهارة الأرض بالجفاف» وكانت له ثلاثة أبواب. كما فى ”عمدة القارى“ 
(۳۰۸:۲). كان أحد الأبواب محاذيا للمنبر» كما فى البخارى عن أبى تمر أنه سمع انس 
بن مالك ل ا ل سياس 
يخطب فاستقبل رسول الله يه إلخ ١١‏ يف 

فحاصل هذا الكلام: أن الأذان كان بين يدى رسول الله مي فى باب المسجد 
داخله» وهو بين يدى المنبر محاذيا له» فلم يلزم كون الأذان خارج المسجد. وإن سلمنا أن 
”على“ بمعناه» وكان الأذان خارج المسحدة تقول: إن الاکن كات على عه رتيل أل 


إعلاء الستن الأذان عند الخطبة 2 


حديث”' يونس. رواه ابو داود (4514:1) وسكت عنه فهو صالح عنده 


س على الباب للإعلان المطلق فلما كان عثمان؛ وزاد الأذان الأول للإعلان العام جعل 
الثانى عند المنبر قريبا منه للإنصات. كما فى ”فتح البارى” ناظرا فى ما قال المهلب: 
الحكمة فى جعل الأذان فى هذا ا محل (أى قريبا من المنبر) ليعرف الناس بجلوس الإمام على 
المنبر. فينصتون له إذا حطب ما نصه: وفيه نظر فإن فى سياق ابن إسحاق عند الطبرانى 
وغيره عن الزهرى فى هذا الحديث ”أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد“ فالظاهر أنه 
كان لمطلق الإعلام» لا الخصوص الإنصات. نعم» لما زيد الأذان الأول كان للإعلام؛ وكان 
الذى بین يدى الخطيب للإنصات اه (۳۲۸:۲). : 

قلت: وقول المهلب يوافق التوجيه الأول» وقول ”الفتح “ يوافق التوجيه الثانى. وفى 
” العناية : وكان الطحاوى يقول: المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو 
الأصل الذى كان للجمعة على عهد رسول الله يِه وكذلك فى عهد أبى بكر وعمر 
رضى الله عنما (۳۸:۲). ونحوه فى ”الكفاية“ (۳۸:۲). فدل على أن الأذان الثانى 
محله عند المنبر» وهو المراد بين يديه. وقال الشيخ: وأما إن المعتبر لحرمة البيع هو هذا 
الأذان» فهو اجتبهاد من الطحاوى» وكونه عند المنبر هو نقل منه» وهو مقصودنا بإيراده. 
أما اجتهاده فليس بحجة اه. وفى " جامع الرموز” (الكشبورى :)۱۸:١‏ إذا جلس الإمام 
على المنبر أذن أذانا ثانيا بين يديه أى بين الجهتين المسامتين ليمين المنبر أو الإمام» ويساره 
. قريبا منه اه ملخصا بلفظه؛ فهذا القول صريح فى المقصود. ش 

واعلم أن الأذان لا يكره فى المسجد مطلقا كما فهم بعضهم من بعض.العبارات 
الفقهية» وعمموه هذا الأذان» بل مقيدا با إذا كان المقصود إعلام ناس غير حاضرين» كما 
فى ”رد انحتار". وفى ”السراج“: " وينبغى للمؤذن أن يؤذن فى موضع يكون أسمع 
للجيران» ويرفع صوته» ولا يجهد نفسه لأنه يتضرر” اه بحر. قلت: والظاهر أن هذا فى 
مؤذن الحى. أما من أذن لنفسه أو الجماعة حاضرين» فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالى 
لعدم الحاجة» تأمل (۳۹۸:۱). وفى ” جامع الرموز“: بأنه يؤذن فى موضع عال وهو سنة» 


)١(‏ أى المذكور من قبل هذا فى سنن أبى داود. 


ج۸ ۸۷ 
باب أن المصلى عند الزحام يسجد على ظهر أخيه 
-١‏ عن: عمر رضى الله عنه ”إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر 
أخيه ". رواه البيبقى ( التلخيص الحبير” »)١ 47:١‏ وصححه العينى فى ”شرح 
الهداية' .)٠١١٠:۲(‏ 


65- عن: أبن عمر رضى الله عنهماء «صلى رسول الله ع فقرأ 
النجم فسجد فيهاء فأطال السجود» وكثر الناس» فصلى بعضهم على ظهر 
بعض» رواه البيبقى (" التلخيص الحبير” .)١ 47:١‏ ولم أقف على سنده» ولكن 
لا ينزل عن رتبة الضعيف» لجلالة ناقله وهو صاحب ”التلخيص . 


باب كراهة التخطى يوم الجمعة بغير عذر 


َيه يوم الجمعة» فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر: جاء 


كما فى القنية » وبأنه لا يؤذن فى المسجد فإنه مكروه كما فى النظم» لكن فى 
"الجلابى ': أنه يؤذن فى المسجد أو ما فى حكمه» لا فى البعيد منه .)٥٦:1(‏ ش 

قال الشيخ: فقوله: ”فى المسجد“ صريح فى عدم كراهة الأذان فى داخل المسجدء 
وإنما هو حلاف الأولى إذا مست الحاجة إلى الإعلان البالغ» وهو المراد بالكراهة المنقولة فى 
٠‏ بعض الكتبء فافهم» وقد بسط الكلام فى مسألة الأذان يوم الجمعة داخل المسجد سيدى» 
وخليلى مؤلف ” بذل الجهود” e CS‏ ورشوالة في بعالم ” تنشيط الأذان “ 
فأجاد وأفاد» فليراجع 

TE‏ عند الزحام على ظهر أخيه 

قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. 

٠‏ باب كراهة التخطى يوم الجمعة بغير عذر 

قال المؤلف: الحديثان الأولان من الباب يدلان على المنع من التخطى» والحديث 
الثالث على الجواز» والضرورة مذكورة فيه. فوفق بينهما بأن المنع عند عدم الضرورة» 
والجواز عند وجودها. وفى ”الدر الختار “ :)۸1۲:١(‏ لا بأس بالتخطى ما لم يأخذ الإمام . 


إعلاء السنن ۸۸ 


زا كه ا فقال له النى مي : 
«اجلس» فقد أذيت» رواه أبو داود «(YT o: ١(‏ كت منه» وفى "الترفيت 


)۱ ۲ عزاه إلى ی راوسا اتا ثم قال: وعند ابن 
حزيمة ”فقد آذيت وأوذيت” 
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بار دسو قير نل عدي دن لبط عر ايف الل NE‏ 
رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب 
امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح ثيابه» ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلغ 
عند الموعظة كان كفارة لما بينهما. ومن لغى وتخطى رقاب الناس كان كاله 
ظهرا. رواه أبو داود» وابن خزيعة فى صحیحه» كذا فی ” الترغيب * .)١717:1(‏ 

١‏ ؟- عن: عقبة رضى الله عنه قال: قلي ورات ال اة 
العصرء فسلم» فقام مسرعا فيتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. ففزع 
الما راوز عد لخر مليوم a‏ فقال: 
E‏ أن بجی فأمرت بقسمته' . رواه 
البخارى .)١۷:١(‏ 

باب القراءة فى صلاة الجمعة 


ا اع ابن عباس رضى الله عنما «أن النبى َي كان يقرأ فى 
صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين». رواه مسلم (۱ (TAA:‏ 


و النعمان بن بشي رضن لل غه قال؛ کان رسول الله م 


ف الخطية» ولم يوذ أحدا إلا أن لا يجد إلا فرجة مامه فيتخطى إليه للضرورة له. 


باب القراءة فى صلاة الجمعة 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة ولكن لا يداوم عليه بحيث يخاف 
منه فساد اعتقاد العوام» بن يفهموه واجبا. ٠‏ 


(1) أى الصلاة والمراد أنه لا يحصله ثواب الجمعة. 


ج-م ۸۹ 


يقرأ فى العيدين» وفى الجمعة ب«إسبح اسم ربك الأعلى» و لإهل أتاك حديث 
الغاشية قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد يقرأ بہما أيضا فى 
الصلاتين). رواه مسلم .)٤۳۷:۱(‏ 

۱-عن: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل 
النغمان بن بشير رضى الله عنه» ماذا كان يقرأ به رسول الله ي يوم الجمعة 
على أثر سورة الجمعة؟ فقال: «كان يقرأ بهؤهل أتاك حديث الغاشية#». رواه 
أبو داود )٤۳۷:۱(‏ وسكت عنه وإسناده على شرط مسلم» وقد أخرجه بنحوه. , 

باب سقوط الجمعة بسبب مطر شديد 


۲ ۲ عن: ابن غياس.رضى الله عنهما قال لذن فى يوم مطيز: إذا 
قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حى على الصلاة» قل: «صلوا فى 
بيوتكم)» فكان الناس استنكروا فقال: «فعله من هو خير منى. إن الجمعة عزمة» 
وإنى كرهت أن أحرجكم» فتمشون فى الطين والدحض». رواه البخارى 
.)١71:1(‏ وقد تقدم فى حاشية باب الاعذار فى ترك الجماعة. 

باب تعدد الجمعة فى مصر واحد 

-١‏ عن: عمر أنه كتب إلى أبى موسى» وإلى عمرو بن العاص» وإلى 
٠‏ سعد بن .أبى وقاص ”أن يتخذ مسجدا جامعاء ومسجدا للقبائل» فإذا كان يوم 
الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع» فشهدوا الجمعة". أخرجه ابن عساكر فى 


باب سقوط الجمعة بسبب مطر شديد 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وقد تقدم البحث التام فى موضع 
قوله: ” صلوا فى بيوتكم“ فى باب الأعذار فى ترك الجمعة» فانظره. 
باب تعدد الجمعة فى مصر واحد 
قوله: ”عن عمر“ إلخ. قلت: سكت عند الحافظ فى التلخيص» وسكوته فيه عن 
حديث حجة» كما ذكرناه فى المقدمة» وفيه دلالة على عدم تعدد الجمعة فى مصر واحد. 
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مقدمة تاريخ دمشق » كذا فى ”التلخیص البیر» ولم يذكر سنده» ولم 
يتكلم عليه بشىء. قال: وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا قال بتعدد الجمعة غير 
عطاء اهف. 

العيد فى المسجد ركعتين . رواه الشافعى» وابن جرير» والبيبقى» كذا فى ”كنز 
اعمال )۳۳۷:٤(‏ ولم أقف على سنده. 


قوله: “عن أبى إسحاق “ وقوله: ”عن على“ إلخ. فيهما دلالة على جواز تعدد 
الجمعة فى المصرء قياسا على تعدد العيد. قال فى ” البدائع ": روى محمد عن أبى حنيفة أنه 
يجوز الجمع فى موضعين» أو ثلاثة» أو أكثر من ذلك وذكر محمد فى ”نوادر الصلاة“: 
لو أن أميرا أمر إنسانا أن يصلى بالناس الجمعة فى المسجد الجامع وانطلق هو إلى حاجة له 
ثم دخل المصر فى بعض المساجد» وصلى الجمعة» قال: تجزئ أهل المصر الجامع» ولا تجرئه 
.إلا أن يكون أعلم”" الناس بذلك» فيجوزء وهذا كجمعة فى موضعين. وقال أيضا: لو 
خرج الإمام يوم الجمعة للاستسقاء يدعو وخرج معه ناس كثير» وخلف إنسانا يصلى بهم 
فى المسجد الجامع فلما حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة فى الجبانة وهى على قدر غلوة 
من مصره» وصلى خليفته فى المصر فى المسجد الجامع قال: تجرئهما جميعا””. فهذا يدل 
على أن الجمعة تجوز فى موضعين فى ظاهر الرواية» وعليه الاعتماد أنه تجوز فى موضعين» 
ولا تجوز فى أكثر من ذلك. فإنه روى عن على رضى الله عنه أنه كان يخرج إلى الجبانة 
فى العيد» ويستخلف فى المصر من يصلى بضعفة الناس» وذلك بمحضر من الصحابة 
رضى الله عنهم. ولا جاز هذا فى صلاة العيدء فكذا فى صلاة الجمعة» لأنهما فى 
اختصاصهما بالمصر سيان» ولأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين غالباء فلا يجوز 
أكثر من ذلك. وما روى عن محمد من الإطلاق فى ثلاث مواضع محمول على موضع 
الحاجة» والضرورة اه .)55:1١١(‏ 
(۱) أى مجتہدا. 
(۲) والوجه الفرق بينه وبين الأول ثبوت الحرج فى الثانى» وانتفائه فى الأول» يدل عليه تقييده الثانى بكونه على قدر 

غلوة من مصره. 
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هخ ؟- عن: على قيل له: إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى 
المصلى» فاستخلف عليهم رجلا يصلى بالناس بالمسجد. قيل: إنه صلى ر كعتين 
بتكبير» وقيل: بل صلى أربعا بلا تكبير. ذكره ابن تيمية فى " منهاج السنة' 
.)۲١ 4:‏ واحتج به» وقال: قيل: بل يجوز عند الحاجة أن تصلى جمعتان فى 
المصرء كما صلى على رضى الله عنه عيدين للحاجة. وهذا مذهب أحمد بن 
. حنبل فى المشهور عنه» وأكثر أصحاب أبى حنيفة» وأكثر المتأخرين من أصحاب 
الشافعى. وهؤلاء يحتجون بفعل على؛ لأنه من الخلفاء الراشدين اه. قلت: 
اج امجتهدين بأثر تصحيح له. وفى رسائل الأركان (ص-8١١):‏ هذا 
الأ" أ صحيح» صححه ابن تيمية فى “منهاج السنة . 

۰ ۲- عن: ابن عمر أنه كان يقول: «لا جمعة إلا فى المسجد الأكبر 
الذى يصلى فيه الإمام». رواه ابن المنذر» كما فى ”التلخيص الحبير” 
(۳۲:۱). 


قلت: إن نظرنا إلى الدليل الذى استدل به من جوز تعدد الجمعة» فالأظهر عدم 
جوازه بدون الحاجة» فإن عليا رضى الله عنه إنما أقام العيد الثانى الحاجة ضعفة الناس إليما. 
وإن نظرنا إلى أنه لم يغبت مانع صريح من التعدد» فالأظهر الجواز مطلقاء والعيد فيه سواء 
إلا أنه يستحب أن لا تؤدى بغير حاجة إلا فى موضع واحد روجا من الخلاف. 
قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ قلت: لم أقف على سنده» وظاهره عدم جواز الجمعة إلا 
فى مسجد واحد. ويؤيده ما مر عن عمر أول الباب. ولكن قول عمر ليس بصريح فى 
عدم الجواز» بل يحتمل كون الانضمام إلى المسجد الجامع أولى» وأفضل. وقول ابن عمر 
ظاهر فى عدم الجواز لكونه نظير قول على: ”لا جمعة» ولا تشريق إلا فى مصر جامع . 
a‏ وعارضه ما ثبت عن على من إقامته. العيد 
الثانى» وهو يفيد جواز تعدد ال جمعة أيضا كما مر فهو أولى» لكون على أجل من ابن عمر. 
)١(‏ واعلم أن صاحب ” رسائل الأركان* دعر الأثر يلمك عن أمير الؤمنين على أله أمرا يتمذد الجمعة". ولعله ره 
فإن عليا رضى الله عنه» إنما أمر بتعدد العيدء كما يظهر من ”مناج السنة“ دون الجمعة» اللهم إلا أن يكون 
صاحب ” منهاج السنة“ ذكره بهذا اللفظ فى موضع لم أطلع عليه. 


إعلاء السئن ۹۲ 
E AV‏ بكير بن الأشنج "أنه كان EL‏ ا 
مسجده مي يسمع أهلها تأذين بلال» ار . رواه أبو داود 
فى مراسيله. زاد یحیی بن يحبى فى روايته ولم يكونوا يصلون فى شىء من 
تلك المساجد (أى الجمعة) إلا فى مسجد النبى ميل“ كذا فى ”التلخيص 
الحبير” .)١۳۳:۱(‏ وكلام الحافظ يشعر بصلاحيته للاحتجاج به. 
باب إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به 


-١‏ عن: ابن شهاب عن أبى عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت 
العيد مع عثمان بن عفان» فجاء» فصلى ثم انصرف» فخطبء وقال: "إنه قد 


وفى التلخيص الحبير” :)١777:1(‏ قال ابن المنذر لم يختلف الناس أن الجمعة لم 
تكن تصلى فى عهد النبى عر وفى عهد الخلفاء الراشدين إلا فى مسجد النبى مَل . 
وفى تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم فى مسجد واحد أبين البيان بأن 
الجمعة خلاف سائر الصلوات» وأنها لا تصلى إلا فى مكان واحد. وقال أيضا: لا أعلم 
أحدا قال بتعدد الجمعة غير عطاء اه. قلت: ويؤيد قوله: ' وأنها لا تصلى إلا فى مكان 
واحد ما ذكرناه فى المتن. 

قوله: "عن بكير بن الأشب *: a‏ 
الوجوب بالفعل» ولا يصح الاستدلال على الوجوب بمجرده؛ فلا نسلم دلالته على عدم 
الصحة فى موضعين» وغاية الأفضلية. لا يقال: عدم أمره ر يإقامة الجمعة فى غير 
مسجده مع كونه صغير! لا يتبسع هو ورحبته لكل المسلمين يدل على عدم صحتها فى 
غيره. لأنا نقول: الطلب العام يقتضئغ وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد 
المسلمين خلا من استقنى منهم؛ :ومن لانيمكنه إقامتها فى مسجده َه لا يمكنه الوفاء ما 
طلبه الشارع إلا بإقامقها فى غيره» وما لا يتم الواجب إلا به واجب» كما تقرر فى 
الأصبول» فاتهدم بناء الاسغدلال من أصله. ش 

٠‏ باب إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به 

قوله: “عن ابن شهاب” إلخ: قال الإمام محمد فى ”الموطاً : (ص:5١١):‏ وإنما 

رخص عثمان فى الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل المصر وهو قول أبى حنيفة اه. 


اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان» فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة 
فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له". رواه مالك فى ”موطائه“ 
(ص-57). وهذا الإسناد قد شري البخارى (ص-757) فى :باب 
صوم يوم الفطر . 


وكان عثمان قال ذلك بمحضر من الصحابة» فلو كانت للرخصة تعم أهل القرى» وأهل 
البلد جميعاء كما زعمه أحمد بن حنبل رحمه الله لأنكروا عليه تخصيصها بأهل العالية» 
فثبت أن الرخصة مخصوصة بمن لم تجب عليهم الجمعة» فلا تترك الجمعة بالعيد» كيف؟ 
وأن فريضة الجمعة ثابتة بالكتاب والإجماع» لازمة على أهل البلدء فلا يجوز اسقاطها 
عنهم بما هو هون إلا بنص قطعى مثله. ودونه خرط القتاد فإن الآثار التى استدل بها 
أحمد رحمه الله على سقوط الجمعة بالعيد عن أهل البلد من الآحاد مع احتمال 
اختصاصها بأهل القرى» والعوالى. 

فمنها ما رواه ابن ماجة (ص:۲۰۳) عن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله ٠‏ 
َه أنه قال: ”اجتمع عيدان فى يومكم هذاء فمن شاء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمعون 
إن شاء الله. قال السندى وفى ”الزوائد “: اسناده صحیح» ورجاله ثقات ورواه أبو داود 
فى ”سنه عن أبى هريرة بهذا الإسناد اه. 

و اخ تقب ري اا هة رو وا عن ن اي 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح به. وتابعه زياد بن عبد الله البكائى عن عبد العزيز 
عن أبى صالح» وصحح الدار قطنى إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبى صالح» 
وكذا صحح ابن حنبل إرساله..ووقع عند ابن ماجة عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله 
عنه بدل أبى هريرة وهو وهم نبه هو عليه اه .)١47:1(‏ وإن سلمنا صحته مرفوعا 
فنقول: كان أهل القرى يجتمعون لصلاة العيدين ما لا يجتمعون لغيرهماء كما هو العادة» 
وكان فى انتظارهم الجمعة بعد الفراغ من العيد حرج عليهم؛ فلما فرغ رسول الله مله 
من صلاة العيد نادى مناديه: ”من شاء منكم أن يصلى الجمعة؛ فليصل» ومن شاء 
الرجوع» فليرجع“. وكان ذلك خطابا لأهل القرى الجتمعين هناك. والقرينة على ذلك يأنه 
قد صرح فيه بأنا مجمعون» والمزاد به من جمع المتكلم أهل المدينة بلا شك وفيه دلالة 
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۸۹ ار رع ا م ور قو كر اا 
عبد العزيز قال: الحم يداد على كيه اليم لد فقال: "مز أحن. أن جس 
من أهل العالية فليجلس فى غير حرج . احرج الإمام الشافعى (ص-4 4) 


واضحة على أن الخطاب بقوله: ”من شاء منكم أن يصلى “ لأهل القرى» دون أهل المدينة. 
ويؤيده ما ذكرنا فى المتن من مرسل عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد النبى 
َي فقال: ”من أحب من أهل العالية أن يجلس فليجلس فى غير حرج" .. وكذا هو فى 
رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريرة مقيدا ” بأهل العوالى ". وقد ذكرنا 
أن مجموع المرسلء والموصول صالح للاحتجاج به حتما على أن إبداء الاحتمال يجوز 
فى قوله: ”فمن شاء أجزأه من الجمعة“ على سقوط الجمعة بالعيد عن أهل البلدء لاحتمال 
كونه مختصا بأهل القرى» بقرينة قوله: ”وإنا مجمعون'» وبقرينة مرسل عمر بن عبد العزيز 
' وموصول أبى هريرة مقيدا لهم وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 


6 


واندحض مما ذكرنا ما قاله العلامة الشوكانى فى ”النيل : 
يخصص قوله مل“ اه )١514:1(‏ فقد رأيت أنا لم نخصص المرفوع إلا بالمرفوع؛ وإذا 
جاز تخصيص خبر الواحد بدلالة العقل» والعرف» والقياس» كما تقرر فى الأصولء 
فجواز تخصيصه بقول الصحابى أولى؛ لكونه أعرف الناس ره اكول م لا سيما 
عند من يجعل أقوال الصحابة حجة» فافهم. ' 

وهذا هو الجواب عما رواه الخمسة إلا الترمذى» وصححه ابن خزيمة عن زيد بن 
أرقم رضى الله عنه قال: صلى النبى ّل العيد ثم رخص فى الجمعة». فقال: ”من شاء أن 
يصلى فلیصل“ كذا فى ” بلوغ المرام” (۱۸۳:۱). فإن قوله: ”من شاء أن يصلى فليصل “ 
مختص بأهل القرى والعوالى» بدليل ما ذكرنا. وفى ”التلخيص الحبير“: وصححه این 
المدينى. وقال ابن المنذر: ”هذا الحديث لا يثبت» وأياس بن أبى رملة راويه عن زيد 
مجهول”* اه .)١15:1(‏ قلت: وضححه الحاكم فى“ المسعدرك 2 والذهبى ف 
”تلخيصه” (۲۸۸:1). والعجب منهم كيف صححوه؟ وفيه أياس بن أبى رملة وهو 
مجهول. قال الحافظ فى "تمذيب التهذيب”: روى عنه عثمان بن المغيرة الثقفى» ذكره 


”إن قول عثمان لا 


وإسناده مرسل حسن. وشيخ الإمام ضعيف عند الجمهور› وثقة عنذده وعند 
حمدان بن الإصبهانى» وقال ابن عقدة: “نظرت فى حديث إبراهيم كثيراء 
وليس بمنكر الحديث . قال ابن عدى: ”وهذا الذى قاله كما قال اه“ 


ابن حبان فى ” الثقات“. (وهذا لا يرفع الجهالة لأن له فى توثيق المجاهيل اصطلاحا خاصا 
كما ذكرناه غير مرة. وقال ابن المنذر: "أياس مجهول . قال ابن القطان: ”هو كما قال“ 
اه: .)۳۸۸:١(‏ وكذا جهله الذهبى فى "الميزان” .)١81:1(‏ وفى ”التقريب“ 
(ص:١٠7):‏ " مجهول من الثالثة * اه فهذا كما ترى لم يرو عنه إلا عثمان بن المغيرة ليس 
له راو غيره؛ ولا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد» ومثله مجهول حتماء ولا يكون للرجل 
معروفا عند ا محدثين ما لم يرو عنه اثنان من الثقات. فهل حكمهم بضحة الحديث مع ذلك 
إلا تحكم» وتمشية لمذهبهم؟ فلو صححنا حديث مثل هذا المجهول لسلخ الحدثون جلودنا. 
على أبدانناء ورموه عن حلق. والله المستعان. نعم! لو صححه ابن حبان لما نازعناه» فإن له 
فى توثيق المجاهيل مذهبا خاصا. 
قال يعض النان* فصل لا أن حديك ويد قد اض ابن المدينى شيخ 
البخارى ويم الأئمة ابن خزيمة؛ ورواه النسائى وسكت عنه» ولم يأت بحجة من لم 
يصححه" اه. قلت: وأى حجة أقوى من أنه لم يرو عن أياس , بن أبى رملة إلا واحد؟ 
وليس وله د وهر رةه شمن ادع جه فن له راز ا قي 
عفمان بن المغيرة الثقفىء حتى ترتفع الجهالة برواية الاثنين عنه» وإلا فكيف يقبل التصحيح 
E AR N E‏ ميزانه '» ثم صحح 
حديثه فى ”تلخيص المستدرك” E‏ تسحيج كرد توا له : 
«من شاء أن يصلى (أى الجمعة) فليصل“ مختصا بأهل العوالى بد الذى ذكرناه» 
فافهم» ولا تكن من الغافلين. ْ 
واحتجت الحنابلة أيضا بما رواه مسدد والمروزى فى العيدين» وصحح» كما فى 
”كنز العمال“ »)۳۳۷:٤(‏ والحاكم فى.” المستدرك “» وصححه على شرطهماء وأقره 
الذهبئ (797:1) عن وهب بن كيسان قال: ” اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر . 
الخروج حتى تعالى النهار» ثم حرج» فخطب فأطال ثم نزل» فصلى ركعتين» ولم يصل 
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E 


ص هم 


”تهذيب )٠١۹:١(‏ وإبراهيم بن عقبة من رجال مسلم ثقة ٤‏ تہذيب 


الناس الجمعة. فعاب ذلك عليه ناس» فذ كر ذلك لابن عباس» فقال: أصاب السنة. فذكروا 
ذلك لابن الزبير» فقلل: رأيت عمر بن الخطاب إ 01 
اه. وقد رواه النستائى وسكت عنه إلى قوله: السنة (577:1). وفى " النيل :رج 
رجال الصحیح» وقد رواه أبو داود )٤۱۷:1(‏ وسكت عنه. وقال النووى: ا 
حسم“ كما فى "لب الراية “. وعن عطاء بن أبى رباح عند أبى داود أيضا قال: ”صلى 
بنا ابن الزبير فى يوم عيد فى يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة» فلم يخرج إلينا 
فصلینا“ وحدانا وكان ابن عباس بالطائف» فلما قدم ذكرنا ذلك له» فقال له» فقال: 
أصاب السنة“ اه قال الزيلعى: قال النووى: ”إسناده على شرط مسلم” 5:1 م. وفى 
رواية له “فجمعهما جميعاء فصلاهما ركعتين بكرة ا 
اه. وفى ” النيل" : رجاله رجال, الصحيح .)١515:5(‏ 

قلت: لاعجة لهم فى ذلك أصلاء فإن الناس كلهم أنكروا على ابن الزبير» ولم 
يوافقه على فعله هن الصحابة غير ابن عباس. وأمر لا يعرفه أكثر الناس فى عهد الصحابةء 
بل ينكرونه لا يجوز به إسقاط فريضة قد أجمع عليهاء ولا يخفى أن ابن الزبير» وابن 
عباس كانا صغيرين فى عهد النبى و فلعلهما سمعا منادى النبى ی ينادى: ”من شاء 
منكم أن يصلى فليصل ومن شاء الرجوع فليرجع“» وكان ذلك خطابا لأهل القرى» فلم 
يفهما المراد به» وظناغ عاما لأهل البلد أيضا. فجمع ابن الزبير الجمعة والعيد» وقال فيه ابن 
عباس: ”إنه أصاببة.السنة “ أى أصاب ما سمعه من منادى النبى ره من قوله: ”من شاء 
فليصل” بالمعنى الذى فهمه. وأما قول ابن الزبير: ”ريت عمر بن الخطاب إذا اجتمع 
عيدان صنع هكذا“ فلعل عمر رضى الله عنه فعل ذلك بعذر عرفه الناس» ولم يعرفه ابن 
ل 
مثل ما صنعه» فعرفه الناس من عمرء وأنكروه منه. 

وأنضا مججوع ما روى فى ذلك عن ابن زیر لا بدل على ترك الجعة بايد بل 


)0 أى الظهر. ف 
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مقبول حجة عندنالء وله شاهد مرفوع موصول مقيدأ بأهل العوالى. رواه 
البيبقى من حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن 


غايته أنه صلى الجمعة قبل الزوال إذا اجتمع العيدان؛ بدليل تقديمه الخطبة على الصلاة 
حينئذ وخطبة العيد بعد الصلاة إجماعاء كما سيأتى» وبدليل ما فى رواية لأبى داود 
”فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين“. فلا يصح الاستدلال به على الرخصة فى ترك 
الجمعة بصلاة العيدء بل غاية ما يؤخذ منه جواز تقد الجمعة عن الزوال فى يوم العيدء 
فيؤل البحث إلى وقت صلاة الجمعة وقد فرغنا منه فى الباب المتقدم قبل أبواب» وقد أثبتنا 
أن لا حجة للحنابلة فيما استدلوا به على جواز الجمعة قبل الزوال» بل الغابت عن النبى 
َيه توقيتها بما بعد الزوال. ولا حجة لهم فى أثر ابن الزبير أيضاء فإنه يفيد أن تقديم 
الجمعة على الزوال مختص با إذا اجتمع العيدان لا غير وهم لا يقولون بالتخصيص. 

وأيضاء فلا حجة بقول الصحابى؛ وفعله فى معارضة قول النبى ري وفعلهء لا 
سيما وقد ثبت أن الناس أنكروا على ابن الزبير ما صنعه» وعاتبوه عليه فافهم. على أن 
الحنابلة يقولون: إنه إذا اتفق عيد فى يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا 
الإمام» فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلى به الجمعة لقول التبى مَك “وانا 
مجمعون لراك اراد كي لا نز جين دخو من التو اموا ازا ره يدها من 
سقطت عنه. ذكره ابن قدامه فى "المغنى” (۲۱۲:۲ و7١5).‏ فصنع ابن الزبير وقع . 
خلاف الإجماع لكونه لم يزد على الركعتين قبل الزؤال بكثرة حتى صلى العصر مع أنه 
قد اجتمع له من يصلى به الجمعة. قال عطاء: "ثم رحنا إلى الجمعة» فلم يخرج إليناء 
فصلينا وحدانا” أ» كما تقدم. 

قال الأمير الهمانى فى ”سبل السلام“ :)١154:1(‏ وذهب الاق ر جاع إل 
أنها أى صلاة الجمعة لا تصير رخصة أى بعد صلاة العيد» مستدلين بن دليل وجوبها أى 
الجمعة عام لجميع الأيام» وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما فى 
أسانيدها من المقال. قلت: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة» ولم يطعن غيره 
فيه» فهو يصلح للتخصيصء فإنه يخص العام بالاحاد اه. 


قلت: قد عرفت أن حديث زيد بن أرقم فيه اياس مجهول. قال ابن المنذر: ”هذا 
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أبى هريرة» وإسناده ضعيف اه " التلخيص الحبير” (f: 1١١‏ والمرسل إذا تأيد 
بموصول ولو ضعيفاء فهو حجة عند الكل» كما مر غير مرة. 


الحديث لا يغبت» وأياس بن أبى رملة راويه عن زيد مجهول” . وقال ابن القطان: ' 
كما قال: النزاع» فإن العام القطعى لا يخص عندنا بالآحاد. وأيضا فإن حديث زيد هذا 
مقيد عندنا بأهل العوالى بدليل ما ذكرناه فى المتن من قول عثمان» ومن مرسل عمر بن 
عبد العزيز» وموصول أبى هريرة مرفوعاء فتذكر. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

قال الأمير اليمانى بعد ما ذكر أثر ابن الزبير "إن عيدين اجتمعا.فى يوم واحد 
فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ما نصه: وعلى القول 
بأن الجمعة الأصل فى يومهاء والظهر بدل يقتضى صحة هذا القول. لأنه إذا سقط وجوب 
الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل» وأيد الشارح”” مذهب ابن الزبير. 

قلت: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة» وليس ذلك 
بنص قاطع أنه لم يصل الظهر فى منزله فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر 
فى يوم الجمعة يكون عيدا لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر فى منزله. 
بل فى قول عطاء أنهم صلوا وجدانا أى الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه. ولا يقال: إن 
مراده صلوا الجمعة وحداناء فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا. ثم القول بأن الأصل فى يوم 
الجمعة صلاة الجمعة» والظهر بدل عنما قول مرجوح» بل الظهر هو الفرض الأصلى 
المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخرة فرضها. ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعاء فهى 
البدل عنه» وقد حققناه فى رسالة مستقلة اه .)١514:1(‏ 

وقال الإمام الشافعى فى ”الام“ بعد ما ذكر مرسل عمر بن عبد العزيز» وأثر عثمان 
رضى الله عنه ما نضه: قال الشافعى: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد 
حين تحل الصلاة» ثم أذن لمن حضره من غ غير أهل المصر فى أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى 
أهليہم» ولا يعودون إلى الجمعة» والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعواء أو يعودوا بعد 
انصراقهم إن قدروا حتى يجمعواء وإن لم يفعلواء فلا حرج إن شاء الله تعالى قال: ولا 
يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة 


)١(‏ المراد به القاضى العلامة شرف الدين المغربى. 


| وکراھتہما لغيرشا 
لون فن رة ری أل عنه ال كان النبى ریا يخطبنا فجاء 
E E‏ ا 


وإن كان يوم عيد قال: وهكذا إن كان يوم الأضحىء لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه 
الجمعة» ويصلى العيد» ولا يصلى أهل منى صلاة الضحى» ولا الجمعة لأنها ليست بمصر 
اه .)۲٠۲:١(‏ قلت: وهذا يشعر باشتراط المصر بوجوب الجمعة عند الشافعى أيضاء ولا 
تجب على أهل القرى عنده» فافهم. 

وفى " شرح الهداية" للعينى: قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد 
متروك مهجور» ولا يغول عليه وتأويل ذلك فى حق أهل الباديةء ومن لا تجب عليه 
الجمعة اه .)١١٠۹:۳(‏ والله تعالى أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

باب جواز الكلام, والعمل للخطيب عند الضرورة 
وکراھتہما لغيرها 

تزله: "عن بويدة” إل قال الترمد يه بعس عر يب» نما نعرفه من حديث الحسين 
بن واقد” انتهى . والحبين الذكوزهر ابر على فی رو وا ا 
وقال المنذرى: ' اة . كذا فى لفل .)١514:5‏ 

ل ا ا 
e‏ اشتوى رول الل ل يرم الجمغة وعلى الى قال: "اجلسوا" فسمع ذلك 
EE‏ ”تعال يا عبد الله بن 
ET‏ فرواه موصولا). ومخلد هو شيخ اه (۱۸۰:۲ مع 
"البذل” ). قال القارى: قال الطيبى: فيه دليل على جواز التكلم على المنبر» وعندنا كلام 
ا لخطيب فى أثناء الخطبة مكروه إذا لم يكن أمرا بالمعروف. قال ابن حجر: الظاهر أنه رأى 


إعلاء السئن جواز الكلام والعمل للخطيب عند الضرورة وكراهتهما لغيرها  ٠١٠١‏ 


ريه من المنبر» فحملهماء فوضعهما بين يديه. ثم قال: «صدق الله ورسوله «إإنها 


أحدا من الحاضرين قام ليضلى» فأمره بالجلوس لحرمة الصلاة على الجالس بجلوس الإمام 
على المنبر إجماعا كذا فى ” بذل المجهود” (۱۸۲:۲). 

قلت: أو كان بعضهم قد قام لاستماع الخطبة» فأمرهم بالجلوس؛ لما فى قيامهم من 
التشويش على الخطيب» وعلى الجالسين» كما هو مشاهدء فكان قوله: ”اجلسوا أمرا 
بالمعروف» وكذا قوله عليه السلام ”يا عبد الله“ فإنه دعاه لأنه كان من فقهاء الصحابة 
وجلتهم وقد قال : «ليلينى منكم أولوا الأحلام والنبى»» ولا يلزم منه تخطى الرقاب» 
فإن الصفوف لم تكن متصلة إلى الباب» وكان عبد الله يريد أن يتقدم» فلما سمع قوله: 
”اجلسوا“ جلس من فوره على الباب» امتغالا لأمره الشريفء فافهم. 

قلت: وكلامه ی سليكا الداخحل وهو يخطب: 1 ليت؟“ قال: ”ل“ وكلام 
عمر رضى الله عنه عثمان وهو يخطب: ”ية ساعة“ هذه كله محمول على الضرورة» 
والامر بالمعروف» فلا يرد به شىء على الحنفية» ولا دليل لمن حمله على غير الضرورة كما 
لا يخفى. : 


نمه : 

قد ورد فى بعض الأحاديث كراهة التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وكراهة 
الاحتباء. والإمام يخطبء فلنذكره تتمة للباب. وأما كراهة البيع وقت النداء فنذكره؛ إن 
شاء الله تعالى فى باب البيوع. 

أما الأول: فأخرجه أبو داود فى ”سننه“» وسكت عنه: حدثنا مسدد نا يحيى عن 
ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله ع نبى عن الشراء 
الي قن السيكه راز و وأن ينشد فيه شعر. ونہى عن التحلق قبل الصلاة 
يوم الجمعة ". قال الشوكانى: أما التحلق يوم الجمعة فى المسجد قبل الصلاة» فحمل النهى 
عند الجمهور على الكراهة» وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير 
يوم الجمعة» والتراص فى الصفوف» الأول فالأول. وقال الطحاوى: التحلق المنهى عنه قبل 
الصلاة إذا عم المسجد وغلبه؛ فهو مكروه. (لما فيه من التضييق على المصلين) وغير ذلك لا 


ج-۸ ٠‏ جوز الكلام والعمل للخطيب عند الضرورة وكراهتهما لغيرها  ٠١١‏ 


حتى قطعت حديشى» ورفعتهما». رواه الخمسة» كما فى ”نيل الأوطار“ 
.)١5 4:59‏ وقال الترمذئ (۲۱۸:۲): ” حدیث حسن غریب اھ . 


بأس به. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم» والذكرء والتقييد بيوم الجمعة 
يدل على جوازه فى غيرهاء (وفى يوم الجمعة أيضا قبل الزوال» فإن لفظة "قبل الصلاة يوم 
الجمعة يتبادر منه ما بعد الزوال لا قبله) كما فى حديث أبى واقد الليثى: ”فأما أحدهماء 
ا ا 

د :ونا التحلق هن المنتجد لأمون ااا تی حال فى عدت ابن تمسر ده سکره 
فى آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقاء أمانيهم الدنياء فلا تجالسوهمء فإنه 
ليس لله فيهم حاجة“. ذكره العراقى فى ”شرح الترمذى“ وقال: ”إسناده ضعيف» فيه 
بزيع أبو الخليل . 0 ٠‏ 

قلت: ”قال فى ”مجمع الزوائد“: رواه الطبرانى فى ”الكبير“ (وفيه بزيع أبو 
الخليل» ونسب إلى الوضع). وقال القارى: وقال التوربشتى: النبى يحتمل معنيين: 
. أحدهما: أن تلك الهيعة تخالف. اجتماع المصلين. والثانى: أن الاجتماع للخطبة خطب 
' جليل لا يسع من حضرها أن يمحم بما سواه حتى يفرغ» وتحلق الناس قبل الصلاة موم 
للغفلة عن الأمر الذى ندبوا إليه انتبى من ” بذل المجهود“ .)١۷۷:۲(‏ 
وأما الثانى: فأخرج أبو داود» وسكت عنه» والترمذى وقال: ”حديث حسن” عن 

معاذ بن أنس الجهنى رضى الله عنه قال: «نبهى رسول الله ع عن الحبوة يوم الجمعة 
والإمام یخطب“. ويعارضه ما رواه أبو داود وسكت عنه عن يعلى بن شداد بن أوس قال: 
”شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس» فجمع بناء فنظرت فإذا جل من فى المسجد 
أصحاب النبى ر فرأيتهم محتبين والإمام يخطب". قال أبو داود: وكان ابن عمر 
يحتبى والإمام يخطب (رواه الطحاوى عنه بسند صحيح) وأنس بن مالك؛ وشريح» 
وصعصعة بن صوحان» وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى» ومكحول» وإسماعيل بن 
ميد ين سحت رت .بن سلامة قال لا باس بها قال أبو دارا ازل يل أن أنجدا 
كرهها إلا عبادة بن نسى اه من ” بذل المجهود“ (۸۹:۲). ٠‏ 


إعلاء الستن بللا 


أبواب العيدين 
باب وجوب صلاة العيدين 
0- حدثتى: يونس أخبرنا ابن وهب قال: ابن زيد: كان ابن عباس . 
يقول: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا 
من عيدهم» لأن الله تعالى ذكرهء يقول: لإولتكملوا العدةء ولتكبروا الله على ما 
هداكم». 
۰۲ 7- قال يونس: قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: والجماعة 
عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلى. أخرجه الإمام الحافظ ابن جرير الطبرى 
فى تفسيره )٩۲:۲(‏ وسنده صحبح. 


وفيه أيضا قال الطحاوى فى ' مشكله“: بعد ما أخرج حديث معاذ بن أنس فى 
النبى عن الحبوة» ثم قال: وقد وجدنا عن جماعة من أصحاب النبى ع أنهم كانوا 
يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب. ثم أخرج حديث ابن عمر وحديث يعلى بن شداد 
ثم قال: قال ابو جعفر: ومثل هذا من نبى رسول الله ب يبعد أن يخفى على جماعتهم 
ففى استعمالهم ما قد رويناه عنهم فى هذه الآثار ما قد دل على أن معنى النبى الذى كان 
من رسول الله كله فى ذلك ليس هو الحبوة التى كانوا يفعلونهاء والإمام يخطبء لأنهم 
مأمونون على ما فعلوا كما أنهم مأمونون على ما رووا. ولا كان كذلك كان الأولى بنا أن 
نحملها على الحبوة المستانفة فى حال الخطبة» لأنه مكروه فى الخطبة للاشتغال بغيرهاء ش 
والإقبال على ما سواها. (ولا شك فى كراهة ذلك لقول النبى عه ومن مس الحصا فقد 
لغا). وتكون الحبوة التى كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة» فيخطب 
الإمام وهم فیہا حتى يفرغ منہا وهم عليهاء ويكون ما نہاهم عنه رسول الله مَل سوى 
ذلك ما كانوا يستأنفونه وإمامهم يخطب إلخ. قلت: ولله دره ما أحسن جمعه. 

باب وجوب صلاة العيدين 
قوله: ' حدثنى يونس إلى قوله: حدثنى المثنى” إلخ: قلت: قال العلامة العينى فى 


جم وجوب صلاة العيدين ۳ 

مو . ؟- حدثنى: المثنى قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: 
ممت عقيان يقول: إولتكبروا الله على ما هداكم» قال: " بلغنا أنه التكبير 
يوم الفطر“. أخرجه ابن مجرير أيضاء وسنده صحيح» وبلاغات سفيان حجة 
عندناء فإن الإرسال فى القرون الثلاثة لا يضر. 

٤‏ . ؟- حدثنا: ابن حميد قال: ثنا هارون بن المغيرة عن عبسة عن جابر 
: عن انس بن مالك قال: «كان النبى لے ينحر قبل أن يصلى» فأمر أن يصلى ثم 
ينحر). أخرجه الطبرى 7١(‏ ۰ ) أيضا فى تفسيره وسنده حسن. . وابن حميد 
هو محمد بن حميد بن حيان الرازی حافظ وثقه ابن معين» وكان أحمد حسن 
الرأى فيه» كما فى التبذيب” (۱۲۸:۹). وجابر هو ابن زيد أبو الشعثاء ثقة 
من رجال الجماعة. والباقون كلهم ثقات أيضا. 

1 م.؟- حدثنا: ابن عبد الأعلى قال: . ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة 
٠‏ فصل لربك وانحر قال: ‏ صلاة الضحي» وال '. أخرجه 
الطبرى» وسنده صحيح. 


ال واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله تعالى: «إولتكبروا الله على ما 
هداکم) قيل: المراد صلاة العيدء والأمر للوجوب» وقيل فى قوله تعالى: #إفصل لربك 
وانحر»: : إن المراد به صلاة عيذ النحر فعجب بالأمر اه (": (TY:‏ 
فإن قيل: إن أثر ابن عباس يفيد ل «ولتكبروا الله على 
اعد دون صلاة العيد. 
نبت به إرادة الصلاة بطري الدلاة لقا الإجماع على كون التكبر من رؤية 
الهلال» وحين الغدو إلى المصلى من مقدمات صلاة العيد وتوابعهاء ووجوب التابع يفيد 
تالاصلا هذا إا سلا وجوب الکیر من رة هلال أو ین الو ا 
المصلى» ولكنه غير مسلم» لعدم ثبوت المواظبة عليه من النبى مَك ولا من الصحابة» كما 
ا وإما الثابت عدهم المواظبة على التكبيرات الزوائد الداخلة فى صلاة العيد» فهى 
. المراد. بالتكبير بقوله تعالى: «إولتكبروا الله على ما هداكم» ونا ذكزنا أثر ابن عباس 
لإثبات أن المراذ فى الآية التكبير يوم الفطرء وأما أن محلها قبل الصلاة أو بعد الشروع 


إعلاء السنن وجوب صلاة العيدين ١‏ 


فإفصل لربك وانحر قال: ”إذا صليت يوم الأضحى فانحر “. أخرجه الطبرى 
oS‏ 


فيهاء ففيه خلاف. | 

قوله: ' حدثنا ابن حميد” إلى الخامس من الباب. قلت: فى هذا الآثار دلالة على أن 
المراد بقوله تعالى: فصل لربك؛ وانحره صلاة العيد يوم النحر فدل وجوبها. 

قوله: “عن البراء” إلخ: قلت: موضع الدليل منه قوله: ”فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتنا' ٠‏ فإنه لم يرد به السنة المصطلح عليباء لكون الاصطلاح حادثا بعد عصر النبى مَك 
بل المراد الطريقة المسلوكة فى الدينء وهو لا ينافى الوجوبء بل يشعر به عند من يكتفى 
لإثباته بالمواظبة من غير ترك كصاحب الهداية» ومن وافقه. وإذا ضم ذلك إلى الآثار 
E SS‏ وهو قول 
الشافعى. وقال الإصطخرى من أصحابه: فرض كفاية» وبه قال أحمد ومالك وابن أبى 
ليلى. والصحيح عن مالك أنه كقول الشافعى» وعند أبى حنيفة وأصحابه واجبة اه 
(عمدة القارى .)۳٦٠:١‏ ووجه الوجوب مواظبة عليه الصلاة والسلام. من غير ترك 
كما فى الهداية» ويؤيده ما ذكره ابن حبان وغيره ”أن أول عيد صلاة النبى فل عيد 
الفطر فى السنة الثانية من الهجرة» وهی التى فرض رمضان فى شعبانہاء ثم داوم و 
عليها إلى أن توفاه الله عز وجل“. كذا فى ” بذل الجهود“ عن ”المرقاة" .)7٠٠0:7(‏ وفى 
البديع: ولأنها أى صلاة العيد من شعائر الإسلام» فلو كانت سنة» فربما اجتمع الناس على 
تركها فيفوت ما هو من شعائز الإسلا» فكانت واجبة» م 
. عن الفوت اه. 

فإن قلت: يلزم عليه الأذان» والإقامة» والجماعة فى سائر الصلوات» فإنها من 
الشعائر وتقام على سبيل الاشتهار مع أنها سنة. 

قلت: صلاة العيد شعار شرعت مقصودة بنفسهاء وهذه الأشياء شرعت تبعا 
لغيرها وهو الصلاة (المكتوبة) فانحطت درجتها عن درجة صلاة العيدء كذا شيخ الإسلام 


ج-م وجوب صلاة العيدين ١.‏ 


أخرجه الإمام البخارى فى ” الصحيح” .)١١١:١(‏ 
۲۰۸- عن: أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «کان النبى مَل 


تين شرج الهداية' لعي 0115753 وأيضا وت الجماعة فى 'الضلوات المكتوبة واجية 
عندنا فى الصحيح» وكذا الأذان والإقامة عدهما صاحب ”البدائع“ من الواجبات» وقال: 
قد ذكر محمد ما يدل على الوجوب» فإنه قال: e u‏ 
القاتلتهم عليه ولو ت رکه واحد ضربته وحبسته“» واا يقاتل ويضرب ويحبس على ترك 
الواجب. وعامة مشايخنا قالوا: إنهما سنتان مؤكدتان لما روى أبو يوسف عن أبى حنيفة 
أنه قال فى قوم صلوا الظهر أو العصر فى المصر بجماعة بغير أذان؛ ولا إقامة: ”فقد أخطأوا 
السنة» وخالفواء وأثموا“ والقولان لا يتنافيان» لأن السنة المؤكدة» والواجب سواء 
خصوصا السنة التى هى من شعائر الإسلام» فلا يسع تركهاء ومن تركها. فقد أساءء لأن 
ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة» وإن لم تكن من شعائر الإسلام» فهذا أولى. ألاترى؟ 
إن أبا حنيفة سماه سنة ثم فسره بالواجب حيث قال: ”أخطأوا السنة» وخالفواء وأثموا” 
والإثم إنما يلزم من ترك الواجب اه .)١41/:1(‏ 

وببذا ظهر أن لا تنافى بين القول بأن صلاة العيد واجبة» وبين القول بأنها سنة 
مؤكدة: فافهم. وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز, لا سيما عند غير الحنفية من 
الشافعية وغيرهم» فإنهم يطلقون السنة المؤكدة فى موضع الواجب» ولا يطلقون الواجب 
إلا على الفريضةء كما هو ظاهر. قال العينى فى ” شرح الهداية“: وقال مالك والشافعى: 
هى سنة مؤكدة وقال الشافعى أيضا: تحب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة» 
وهذا منه يقتضى أن تكون فرض عين» لأن الفرض والواجب عنده فى غير الحج واحد» 
وهو أى كونها فرض عين خلاف الإجماع» ولهذا تكلموا فيه. وقال ابن العربى فى 
”المعارضة : لا أعلم أحدا قال: إنها فرض كفاية إلا الإصطخرى من الشافعية. قلت: 
ظاهر مذهب أحمد أنها فرض كفاية» ذكر عنه فى المغنى» وقال فى جوامع الفقه: هو قول 
ابن ليلى. وقال إمام الحرمين: ايسا ONA:‏ 
دلالة ”كان“ على الاستمرار 


قوله: “عن أبى .سعيد“ إلخ: الحديث يدل على مواظبته بي على صلاة العيدين 


إعلاء السئن وجوب صلاة العيدين ۰٦‏ 


يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. فأول شىء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف» 
فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم» ويوصيهمء 
ويأمرهم). الحديث أخر جه إمام الدنيا أب ا الله البخارى )١51١:1١١(‏ عليه 
رحمة الخالق البارى. ش 


-١ 8‏ عن: أم عطية رضى الله عنما «أمرنا النبى رب أن نخرج فى 
الفطر والاضحى العواتق» والحيض» وذوات الخدور. فاما الحيض فيعتزلن 


. لظاهر دلالة لفظ ”كان“ على الاستمرار على ما تقدم. وفى ”الزرقانی“ :)۱٠۹:۲(‏ وقد 
اختلف فى دلالة كان على التكرار» فصحح ابن الحاجب أنما تقتضيه» قال: وهذا استفدناة 
من قولهم: ” كان حاتم يقرى الضيف “ وصحح الرازى أنها لا تقتضيه» لا لغة» ولا عرفا 
ل ور إنه الختار الذى عليه الأكثرون» والحققون من الأصوليين. وذكر ابن دقيق 
العيد أنها تقتضيه عرفا اه. والختار عندنا قول ابن الحاجب إلا إذا دلت قرينة على خلافه. 

وإذا علمت هذا فاعنم أن صاحب الهداية احتج بإ مواظبة على الوجوب حيث قال: 
”و تحب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة“ وفى ”الجامع الصغير : عيدان 
| اجتمعا فى يوم واحد» فالأول سنة والثانى فريضة ولا يترك واحد منهما. قال رضى الله 
ا 0 والأول على الوجوب» وهو رواية عن أبى حنيفة. وجه 
الأول مواظبة النبى يفيه عليها إلى أن قال: والأول أصح» وتسميته سنة لوجوبه بالسنة 
اه. وفى "تننج ادير * : قوله: ” مواظبة'النبى ره أى من غير ترك» وهو ثابت فى بعض 
النسخ. أما مطلق المواظبة فلا يفيد الوجوب اه: وقد تقدم أن الفعل لا يدل على الوجوب 
عند الحققين من الأصوليين إلا إذا دل دليل على التأكيد والطلب» وقد وجد ذلك» كما 
ذكرناه سابقا فى الآثار المرفوعة والموقوفة الدالة على الأمر بها أى بصلاة العيدين. وفى 
”البحر الرائق” :)١58:7(‏ وفى اجى الحبع اما با a‏ وقد تقدم أن لا 
انی بين القولين. 

قوله: ”عن أم عطية“ إلخ: قلت: فيه دلالة على وجوب لخروج للعيدين على 
النساء» فيدل غلى ونجوبه للرجال بالأؤلن. 

وقد اختلف الأئمة فى خروج النساء للعيدين على أقوال: أحدها: أن ذلك 


چ ا وجوب صلاة العيدين يح 
“كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج 
الحيض» فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته » 
كذا فى ” جمع الفوائد” .)١٠١5:1(‏ ۰ 

- عن: جابر رضى الله عنه قال: «كان رسول الله ر يخرج فى 
العيد ويخرج أهله). رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام. وبقية رجاله 
رجال الصحيح كذا فى " جمع الفوائد .)۲۲٠:١(‏ قلت: هو حسن الحديث 
كما قد مر غير مرة. ٠‏ ش 


١ ٠‏ ۲- عن: أخحت عبد الله بن برواءحة عن رسول الله کلب أنه قال: 


مستحب» وحملوًا الأمر فيه على الندب» ولم يفرقوا بين الشابة» والعجوز. 

القول الثانى: التفرقة بينمما. قال العراقى: وهو الذى عليه جمهور الشافعية. 
(قلت: وهو ظاهر الرواية عن أئمتنا الحنفية). 

والثالث: أنه جائز غير مستحب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

والرابع: أنه مكروه» وقد حكاه الترمذى عن الثورى» وابن المبارك» وهو قول 
مالك» وأبى يوسفن. وحكاه ابن قدامة عن النخعى» :ؤيحيى بن سعيد الأنصارى. (قلت: 
وبه أذ المشايخ المتأخرون من الحنفية لفساد الزمان). 

القول الخامس: إنه حق على النساء الخروج إلى العيدء حكاه القاضى عياض عن 
أبى بکرء وعلى» وابن عمر» وقد روى ابن أبى شيبة عن أبى بكر وعلى أنهما قالا: “.حق 
على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين". انتبى من النيل مختصيرا .)١۷:۳(‏ 

قال الشوكانى: والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة 
بالآراء الفاسدة» وتخصيص القواب يأباه ضريح الحديث المتفق عليه وغيره. وقوله: 
يكبرن مع الناس" وكذلك قوله: " يشهدن الخير ودعوة المسلمين" يرد ما قاله اللحاؤى: 
إن خروج النساء إلى العيد كان فى صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ» وأيضا قد روى 
ابن عباس خروجهن بعد أ مك وقد قدت به أم عطية بعد موت النبى عر بمدةء دما 
فى البخارى اه. 


إعلاء السئن وجوب صلاة العيدين 0 


(وجب الخروج على كل ذات زطاق . رواه أ حي وأبو يعلى» وزاد: يعنى فى 
العيدين» والطبرانى فى الكبير “ وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها ( مجمع 
الزوائد ١:١1؟5).‏ قلت: والمجهول فى القرون الثلاثة مقبول عندنا. 


قلت: يؤيد ما قاله الطحاوى ما قدمناه فى باب منع النساء عن الحضور فى المساجد 
عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى» وأم سلمة مرفوعا: «صلاة المرأة فى بيتها خير من 
صلاتها فى حجرتہاء وصلاتہا فى حجرتها خير من صلاتہا فى دارھاء وصلاتها فى 
دارها خير من صلاتها فى مسجد قومها“. وعن عائشة «لو أن رسول الله مه رأى ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد» كما منعت نساء بنى ارال رواه مسلم. 

فمجموع الأحاديث يشعر بكون النساء مأمورات بأن يشهدن الجماعات» وصلاة 
العيد أولاء ثم حضهن النبى ب على الصلاة فى البيوت» وقال: ”إن صلاتہا فى بيتها 
خير من صلاتها فى مسجدى ولكنه لم يعزم المنع عن شهود الجماعة. وهذا هو محمل 
ما رواه ابن عباس من خروجهن بعد فتح مكة ثم منعهن الصحابة بعد النبى عر لفساد . 
الزمان» كما يشعر به قول عائشة رضى الله عدها. ولا شك أنبا أجل من أم عطية. وكان 
ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم المجمعة» ويقول: ”أخرجن إلى بيوتكن خير 
لكن” رواه الطبرانى» ورجاله موثقون. وأنه کان يحلف» فيبلغ فى اليمين ما من مصلى 
للمرأة خير من بيتباء وقد تقدم ذلك كله مستوفى. فمن أطلق القول بكراهة خروجهن لم 
يرد الأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة» بل خصها بخير القرون قرن النبى بل بدلالة 
الأحاديك الضخيجة, وأقوال أجلة الضخابة رضى الله عنهم. ولا يخفى أن علة المنع 
. تختص بالنساء فبقى الوجوب حق الرجال على حاله» فثبت أن صلاة العيدين» والخروج 
إليها واجبة على الرجال» وهو المطلوب. 

ولا يخفى أيضا أن قوله: ايعو كروص مهد يعنى فى العيدين 
صريح فى الوجوب» فحمل الأمر فى حديث أم عطية على الندب» > كما فعله بعضهم» 
بعيد. بل الظاهر الحمل على الوجوب» ولكنه نسخ فى خق النساء بدليل حديث أم 
حميد» وأم سلمة» وقول عائشة» وابن مسعود وغيرهم» كما تقدم ويدل على وجوبها 
أيضنا ما سيأتى عن أي غمير بن أنس عن عمومة.له من الأنصار رضى الله عنهم قالوا: 
غم علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخسر النهار» فشهدوا 


ج-م ش ۱۰۹ 


باب استحباب الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى يوم الفطر 
وبعد الرجوع عنما فى يوم الأضحى 
۴~ عن: بريدة رضى الله عنه «أن النبى يل كان لا شرج يرم 
الفطر حتى يطعمء وكان لا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع؛ فيأكل من 
أضحيته) . زواه الدارقطى زا كل وصوينة ابن e‏ أنصب 
الراية” (۳۱:۱))» وفى بلوغ المرام )88:1١‏ نقله بلفظ «كان رسول الله م 


عبد سول لله َيه أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمر الناس أن يفطروا من يومهم» 
وأن يخرجوا لعيدهم من الغد“ رواه الخمسة إلا الترمذى» وصححه ابن حبان وابن المنذر 
وابن السكن وابن حزم والخنطابى وابن حجر فى ” بلوغ المرام"» كذا فى "النيل”. 

قال العلامة الشوكانى: وقد استدل بأمره ع لل ركب (والناس جميعا) أن يخرجوا 
إلى المصلى لصلاة العيد الهادى» والقاسم» وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من فرائض ‏ 
الأعيان (فيه مسامخة:؛ فإن أبا حنيفة لم يقل إلا بالوجوب). وخالفهم فى ذلك الشافعي» 
وعديو ابا قال ا ا ا ا سلف راا ما قال 
الأولونء لأنه قد انضم إلى ملازمته لي لصلاة العيد على جهة الاستمرار» وعدم إخلاله 
لها الأمر باروج إليما بل ثبت كما تقدم أمره َب بالخروج للعواتق والحيض» وذواتِ 
الخدورء وبالغ فى ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لهاء ولم يأمر 
بذلك فى الجمعة» ولا فى غيرها من الفرائض» بل ثبت, الأمر بصلاة العيد فى القرآن كما 
صرح بذلك أئمة التفسير قول الله تعالى للإفصل لربك وانحر»» فقالوا: ' المراد صلاة 
العيد» ونحر الأضحية اه (0۹۸:۳. 

باب استحباب الأكل قبل الخروج إلى المصلى فى يوم الفطر 
ا فى بوم الأضحى ٍ 

قال المؤلف: ثبت بأحاديث الباب الأكل قبل صلاة الفطرء وبعد ضلاة الأ ضحى 
وقبلها أيضاء إلا أنه نادر فقلنا: باستحباب الأكل قبل صلاة الفطرء وبعد صلاة الا 
وبجواز خلاف ذلك كله؛ فافهم. 


إعلاء الستن ١٠‏ 


لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلى». رواه 

۰ ن اتش رض الله غنه. رما د ل الله عي يوم ة 

۳ - عن: أنس رضى الله عنه «ما حرج رسول الله عي يوم فطر 
حتى يأكل تمرات ثلاثاء أو خمساء أو سبعاء أو أقل من ذلك أو أكثر وترا». رواه 
الإسماعيلى فى ”مستخرجه على البخارى ‏ وابن حبان فى “صحيحه » 
والحاكم فی مستد رکه ( فتح الباری ۳۷۲:۲). 

2 | 

_- وفى حديث البراء رضى الله عنه (عند البخارى فى باب الا‎ - ۰ ٤ 
يوم النحر) «أن أبا بردة رضى الله عنه أكل قبل الصلاة يوم النحر» فبين له ؤخ‎ 
أن التى ذبحها لا تجرئ عن الاضحية»› وأقره على الأكل منها»‎ 
.)۳۷۳:۲( ”فح البارى”‎ 

باب استحباب الزينة فى العيدين 


ه- عن: ابن عباس رضى الله عنہما قال: «کان رسول الله ملك 
يلين يوام المي بردة "جهراء» + روأه الطيراتن فى "الأوسيظ »> ورجاله ثفات 
(" مجمع الزوائد” ١:١؟١).‏ 

باب استحباب الزينة فى العيدين 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. 
كراهة اللون الأحمر المصمت 

وأما قوله ” بردة حمراء“: فقال العلامة ابن القيم فى ”زاد المعاد“ :)١74:1(‏ ليس 
هو أحمر مصمتاء كما يظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك لم یکن برداء وإنما فيه 
خطوط حمر. كالبرود اليمنية» فسمى أ-.ى باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه اله 
من غير معارض النهى عن لبس المعصفر والاحمرء وأمر عبد الله بن عمروء لا رأى عليه 
ثوبين أحمرين أن يحرقهماء فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. 
والذى يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمرء أو كراهيته كراهية شدياءة اه. 


١١ استحباب الزينة فى يوم العيد‎ ag 


55٠65‏ عن: جابر رضى الله عنه «أن النبى ی کان يلبس بردة الإتجي. 
فى العيدين» والجمعة)». رواه ابن خزيمة (فى صحيحه ) 
(”التلخيص الحبير “204:1 ٠‏ 

ETN‏ اغ الله عنہما (أنه كان يلبس أحسن ثيابه فى 
العيدين». رواه ابن أبى الدنيا والبيبقى بإسناد صحيح كذا فى 
فسح البارى” .)۳٣۹:۲(‏ 


قلت: قد أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: ”رای النبى ل 
على ثوبين معصفرين» فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهماء وفى رواية قلت: 
أغسلهما؛ قال: بل أحرقهما اه“ .)١97:7(‏ وروى مسلم أيضا عن على رضى الله عن 
"أن رسول الله َيه نبى عن لبس القسى والمعصفر» الحديث اه. وقد روى الطبرانى 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعا: «إياكم والحمرة» فإنها أحب الزينة إلى 
الشيطان” اهء قال العزيزى: قال الشيخ ” حديث حسن” (47:7). وفى ” فتح البارى“: 
إن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر (75:1). وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه قال: ”مر على النبى بُ رجل» وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه» فلم يرد 
عليه النبى ر . أخرجه أبو داودء والترمذى» وحسنه» والبزار» وقال: RY‏ 
الإسناد وفيه أبو يحبى القتات مختلف فيه“ اه. 

وأما قول ابن القيم: فتعقبه صاحب ”نيل الأوطار“ )۳۹۳:١(‏ ولا يخفاك أن 
الصحابى قد وصفها بأنها حمراء» وهو من أهل اللسان» والواجب الحمل على المعنى 
الحقيقى» وهو الحمراء البحت» والمصير إلى امجاز أعنى كون بعضها أحمر دون بعض لا 
يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب إلخ. قلت: ما قاله ابن القيم ففيه التوفيق بين 
الأخاديك وة أفارسول اه حل كان لأ اوی الريك زلا ج د كا لا 
يخفى على من تتبع أحواله» والأحمر الخالص فيه زينة شديدة. وبالجملة أن المسألة اختلف 
فييبا اختلافا كثيراء وبسطه فى ”فح الباری“. ٠‏ 


إعلاء السئن 1۲ 


باب إخحراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة 
4- عن: ابن عباس رضى الله عنما «من السنة أن لا تخرج يوم 
الفطر حتى تخرج الصدقة» وتطعم شيعا قبل أن تخرج). رواه الطبرانى فى 
"الأوسظ والكبير . وإسناده حسن (” مجمع الزوائد” 1:1(. 
9 وفى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنما «أن النبى عر أمر 
بز كاة الفطر قبل خرو ج الناس إلى الصلاة اه). ٠‏ 
باب الخروج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى إلا لعذر 
-٠‏ عن: أبى سعيد رضى الله عنه قال: «كان النبى رب يخرج يوم 
الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شىء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» فيقوم 
مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم» ويوصيہم» ويامرهم, فإن 


باب إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى الهداية ذكر استحبابه. 
باب الخروج يوم الفطرء والأضحى إلى المصلى إلا لعذر 
قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة وأخرج الطبرانى ن 
”الكبير ‏ بضعف عن على قال: ”الخروج إلى الجبان فى العيدين من السنة” كذا فى 
“جمع الفوائد“ .)٠١17:1(‏ وانجبر ضعفه با له من الشواهد. وحديث أبى هريرة ضعفه 
الحافظ فى ”التلخیص  )١54:1١(‏ وفى ”الميزان” :)۳٠۳:۲(‏ "لا يكاد يعرف» وهذا 
حديث فرد منكر” قال ابن القطان: ”لا أعلم عيسى هذا مذكورا فى شىء من كتب 
الرجالء ولا فى غيرهذا الإسناد“ اه. قلت: سکوتہما يدل على أنهما عرفاه؛ فالحديث 
حسن عندهماء واللاختللاف غير مطبر» كما تقدم غيرمرة. وفى الف الختار : 'والخروج 
إليمبا أى الجبانة لصلاة العيد سنةء وإن وسعهم المسجد الجامع .)۸٦۷:١(‏ 
وفى ”فتح القدير : ”والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة» ويستخلف من يصلى 
بالضعفاء فى المصر” إلخ (؟:41). قال بعض الناس: ” الاستخلاف لم أره فى الأحاديث 


ج۸ حكم الخروج إلى المصلى يوم الفطر والأضحى ٠‏ ۱۱۳ 


كان يريد أن يقطع بعثا قطعه: أو يأمر بشىء أمر به ثم ينصرف». الحديث رواه 
البخارى .)١71:1(‏ 


11 عن أبى عريرة رضى الله عنه. .فاته اويم مظر: فى يوع شيد 
فصلى بهم النبى ر صلاة العيد فى المسجد». رواه أبو:ذاود» وسكت عنه هو 
والنذرى ( عون المعبود” ١‏ :١ه‏ ة). 


ولعله مستنبط من حديث أبى هريرة» والجامع هو العذر“ قلت: واعجبا له! نما أعجل ما 

نسى أثر على الذى نقله من منباج السنة أنه قيل له: | إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج 
إلى المصلىء ES‏ رجاد يماي بي لتحت وعلى من الجلناء الرافامين 
الذين أمرنا الاخداء سكم 

وفى "فتح البارى :)۳۷٤:۲(‏ واستدل به (أى بحديث أبى سعيد) على استحباب 
الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد» وإن ذلك أفضل من ضلاتها فى المسجدء لمواظبة النبى 
َه على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعى فى الأم: بلغنا أن رسول الله ّي كان 
يخرج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة» وكذا من بعده إلا من عذر مبطر ونحوه» وكذلك 
عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد» وضيق أطراف 
مكة؛ قال: ”فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن يخرجوا منهء فإن 
كنلا يبعي ره الا تاولا إعادة: و متي هذا أن الملة تدور عل ال 
والسعة» لا لذات الخروج إلى الصحراءء لأن المطلوب حصول عموم 0 فإذا 
حصل فى المسجد مع أفضليته كان أولى اه. 

ورد هذا المدار القاضى الشوكانى حيث قال فى ”نيل الأوطار“: وفيه أن كون العلة 
الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتبض للاعتذار عن التأسى به علي فى الخرو ج إلى الجبانة 
بعد الاعتراف مواظبته ي على ذلك. وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة لفعل الصلاة 
فى مسجد مكة» فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف 
مكة» لا للسعة فى مسجدها اه ٠۷١:۳(‏ و175). أو يقال: إن العلة لفعل الصلاة فى 
مسجد مكة إصابة عين القبلة بالاستقبال» ولا يخفى أن ذلك أفضل من إصابة جهتباء فلا 
يترك الأصل. ولا يحاد عنه إلى التابع مع القدرة على إصابة الأصل فافهم. قال القارى: 


١1 ٠ 9 ' 2 إعلاء السئن‎ 


باب ما جاء فى التكبير فى طريق المصلى ‏ 
ثم فيه إلى خروج الإمام 
- عن: نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا غدا يوم الفطرء ويوم 
الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتى المصلى» ثم يكبر حتی يأتى الإمام). أخرجه 


الدارقطنى ثم البيبقى فى” سننيما“. قال البيبقى: الصحيح وقفه على ابن 


والظاهر أن المعتمد فى مكة أن يصلى فى المسجد الحرام؛ فإنه موضوع بحكم قوله تعالى: 
إن أول بيت وضع للناس» لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة» والجمعة» والعيدين» 
والاستسقاء» والكسوف اه. 
باب ما جاء ل 
ثم فيه إلى خروج الإمام | 

قوله: ”عن نافع" إلخ: دلالة على قول الصاحبين ظاهرة. قال فى ” شرح المنية": 
ويستحب التكبير جهرا فى طريق المصلى يوم الأضحى اتفاقا للإجماع. وأما يوم الفطر 
فقال أبو حنيفة: لا يجهر به» وقالا: يجهرء وعن أبى حنيفة كقولهما. لقوله تعالى: 
إولتكملوا العدة» ولتكبروا الله على ما هداكم» وروى الدارقطنى عن سالم أن عبد الله 
بن عمر أخبره أن ” رسول الله ب كان يكبر فى الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتى 
المصلى “» ولأبى حنيفة أن رفع الصوت بالذكر بدعة مخالف للأمر فى قوله تعالى: 
فوا كر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول» | CE‏ 

والجواب عما استدلا به أما الآية فبأنها يحتمل أن يراد بها التكبير ذ فى الصلاة» أو 
يراد بها نفس الصلاة» والتكبير بمعنى التعظيم» على أنہا لا دلالة فيها على الجهر. وأما 


:: الحديث فإنه ضعيف بموسئ بن محمد بن.غطاء أبى طاهر المقدسئ. ثم.ليس فيه أيضا ما 


يدل على أنه كان يجهر به نعم روى الدارقطنى موقوفاء فذكر أثر المتن» ثم قال: وهو 
قول صحابى قد عارضه قول صحابى آخر روى ابن المنذر عن ابن عباس ”أنه سمع الناس 
يكبرون» فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قيل: لاء قال: أ فجن الناس؟ أد ركنا مثل هذا اليوم مع 
النبى عي فما كان أحد يكبر قبل الإمام. فيبقى مفاد الآية بلا معارض» على أن قول 
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عمر» وقد روى مرفوعاء وهو ضعيفء كذا فى ” نصب الراية” .)۳٠۹:۱(‏ 


معاي اهارت برص ی 
قلت: والصحيح لا يعارض إلا بمثله» فالظاهر من كلام شارح المنية صحة الأثر عن 
ابن عباس» وأن ابن المنذر لم يذكر له علة» وإلا لم يجعله الشارح معارضا للأثر الصحيح 
مع وقوفه على علة فيه. وأثر ابن عباس هذا يدل على قطع الجهر بالتكبير إذا أتى المصلى؛ 
كما هو ظاهرء وأما إنه لا يجهر به فى الطريق» فلا دلالة فيه على ذلك. ولعل ابن المنذر أو 
شارح ”المنية ' فهم ذلك منه بقرينة قوله: ”فقال لقائده” أى وهو قائد» ولا يكون قائدا إلا 
فى الطريق» وأما إن ذلك كان فى يوم الفطرء فلعله اطلع عليه فى طريق أخرىء أو بدليل 
أن الجهر فى الأضحى فى الطريق مجمع عليه» فلا ينكر ابن عباس إلا الجهر فى عيد 
الفطر. قال شارح " المنية “: والذى ينبغى أن يكون الخلاف فى استحباب الجهر وعدمه لا 
فى كراهيته وعدمهاء فعندهما يستحب» وعنده الإخفاء أفضل. وذلك لأن الجهر قد نقل 
٠‏ عن كثير من السلف» كابن عمر» وعلى» وأبى أمامة الباهلىء والنخعى» وابن جبير» وعمر 
بن عبد العزيز» وابن أبى ليلى» وأبان بن عثمان» والحكم» وحماد» ومالك وأحمد» وأبى 
. ثورء ومثله عن الشافعى ذكره ابن المنذر فى الإشراف. 
وقال الفقيه أبو جعفر: والذى عندنا أنه لا ينبغى أن تمنع العامة عن ذلك لقلة 
رغبتهم فى الخیرات» وبه نأخذ يعنى أنهم إذا منعوا عن الجهر به لا يفعلونه سراء فينقطعون 
عن الخير. ثم قيل: يقطع التكبير إذا انتبى إلى المصلى سواء فى الفطر أى على القول 
بالجهر أو الأضحى. وقيل: لا يقطعه ما لم يفتتح الصلاة اه. قلت: وأثر ابن عمر المذكور 
فى المثن.يؤيد الثانى: وأثر-ابن عباس الذى أخرجه:ابن المنذر يؤيد الأول وهو الأحوطء 
لأنه مرفوع والعمل بالمرفوع أولى. | ْ 
قال فى ' العناية اك د ان سا لع الل هر اد فى الطريق 
. الذى يخرج منه إلى عيد الفطرء وهذه رواية المعلى عنه. وروی الطحاوى عن أستاذه ابن 
أبى عمران البغدادى عنه”" أنه يكبر فى طريق المصلى فى عيد الفطر جهراء وبه أخذ أبو 
فوسف و مید اغقبارا بالأتي اه 


)١(‏ أى بواسطة. 


إعلاء السئن 00 التكبير فى طريق المصلى وفى المصلّى حتى خروج الإمام 2 ١١5‏ 


. قال بعض الناس: قول الصحابى حجة عند الإمام وفعله فى حكمه» وقد ثبت الجهر 
عن ابن عمرء فالمعتمد فيه ما رواه الطحاوى اه. قلت: قد عارضه ما رواه ابن المنذر عن 
ابن عباس» وأيضا فقول الصحابى وفعله لا يعارض النص الذى احتج به الإمام لكونه 
قطعياء وهذا ظنيا. 

وفى ”رد امحتار“: ”بل حكى القهستانى عن الإمام روايتين: إحداهما: أنه يسرء 
والثانية: أنه يجهرء كقولهما. قال: وهى الصحيح على ما قال الرازى . ومثله فى النهر. 
وقال فى ”الحلية“: واختلف فى عيد الفطر: فعن أبى حنيفة وهو قول صاحبيه؛ واختيار 
الطحاوى أنه يجهرء وعنه أنه يسر. وأغرب صاحب النصاب حيث قال: يكبر فى العيدين 
را كما أغرب من عزا إلى أبى خنيفة أنه لا يكبر فى الفطر أصلاء وزعم أنه الأصحء كما 
هو ظاهر ” الخلاصة“ اه (۸1۹:1). قلت: ويؤيد قولهما ما أخرجه الدارقطنى بسند 
رجاله ثقات عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: ” كانوا فى التكبير فى الفطر اشد منہم فى 
الأضحى* اه .)١180:1(‏ والمراد بالضمير فى كانوا الصحابة رضى الله عنهم» فإن أبا 
عبد الرحمن من كبار التابعين» ولأبيه صحبة» جل روايته عن الصحابة. وهذا كحكاية 
الإجماع. وقد تقدم أن ابن المنذر حكى الجهر بالتكبير فى الفطر عن جماعة من الصحابة» 
والتابعين» فلعل ذلك بلغ عندهماء وعند الإمام فى رواية عنه مبلغ الشهرة» فجعله 
مخصوصا من الآية لثبوت الإجماع عليه والله أعلم. . 

هذا كلامنا فى التكبير فى يوم الفطرء وأما التكبير فى الأضحى: فقال فى ”رحمة 
الأمة“: والتكبير فى عيد النحر مسنون بالاتفاق اه (ص:۳۴) وفى الدر فى أحكام صلاة 
الأضحى: ويكبر جهرا اتفاقا فى الطريق» قيل: وفى المصلى» وعليه عمل الناس اليوم لا 
فى البيت (876:1). قلت: ودليل الإجماع ما علقه البخارى: وكان ابن عمرء وأبو 
هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر یکبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر 
رضى الله عنه يكبر فى قبته بمنى» فيسمعه أهل المسجدء فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق 
حتى تر تج منى تکبیرا“ اه. ذكره فى باب التكبير أيام منى وقبله. وأخرج الدارقطنى بسند 
لا بأس به عن حنش بن المعتمر قال: ”رأيت عليا يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أ 
جبانة “ اه )١79:1(‏ فهؤلاء أجلة الصحابة ثبت عنمم التكبير فى الأضحىء 


ج۸ التكبير فى طريق المصلى وفى المصلى حتى خروج الإمام 1۱۷ 


ولم نعلم فيه خلافا: 

فإن قلت: إن أثر عمرء وابن عمرء وغيرهما فيه التكبير فى القبة والأسواق» دون 
طريق المصلى. قلنا: التكبير فى طريق المصلى قد ثبت عن ابن عمر» وعلى رضى الله عنم 
صراحة» وعن عمرء وأبى هريرة دلالة» فإن التكبير فى الأسواق» والقبة من توابع التكبير 
فى طريق المصلى» ا ا رو ا حي لوا ار كم 
دل عليه حديث ' زينوا أعياد كم بالتکبیر » وسيأتى. 

فإن قلت: فهل يستحب التكبير فى الأسواق عندكم؟ قلنا: فيه وجهان عندناء ففى 
امجتبى قيل لأبى حنيفة: ينبغى لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر فى الأسواق» 
والمساجد؟ قال: نعم. وذكر النقيه أبو الليث أن إبراهيم” بن يوسف کان يفتى بالتكبير 
فيها. قال الفقيه أبو جعفر: والذى عندى أنه لا ينبغى أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم فى 
الخيروبه نأخذ اه. فأفاد أن فعله أولى كذا فى ”رد انحتار” (8179:1). وفى "فتح 
البارى” : قال الطحاوى: كان مشايخنا يقولون بذلك أى بالتكبير فى أيام العشر اه 
(081:9). والوجه الثانى أن لا يكبر جهرا إلا فى طريق المصلى» قيل: وفى المصلى. 
وكير عقب الصلاة جهراء ولا يجهر فيما سوى ذلك أى لا يسن وإلا فهو ذكر 
مشروع. هذا محصل ما فى "رد اتار” .)۸۷٥:۱(‏ 

وعلى هذا فيحمل تكبير عمر فى القبة وتكبير ابن عمر وأبى هريرة فى الأسواق 
- على التكبير الذى كانوا يزيدونه فى التلبية أو يفعلونه مكان التلبية» كما فى الصحيح عن 
می ینآ کاک قال مالك اسا دو عادر اعت إل عات د 
التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبى مَريِلّهِ؟ قال: كان يلبى الملبى» فلا ينكر عليه» ويكبر 
مكبر فلا ينكر عليه» كذا فى ”فتح البارى” .)۳۸٠:۲(‏ والتكبير المضاف إلى التلبية أو 
الموضوع مكان التلبية من خواص الإحرام» دون عيد الأضحى فافهم. 


(1) لزم أبا يوسف حتى برع. وهو الإمام المشهور كبير امحل عند الحنفية وشيخ بلخ وعالمها فى زمانه. وهو أخو عصام 
ابن يوسف. روى عنه النسائى وقال: ثقة. وذكره ابن حبان فى ”الفقات “ اه من * الجواهر” (01:1). 


إعلاء السنن ‏ التكبير فى طريق المصلى وفى المصلّى حتى خروج الإمام 2 ١١4‏ 


9١1‏ حدثنا: الحسين”" نا عباس بن محمد ثنا الفضل" بن دكين ثنا 
م فر اسار ل ا ته كم 
.»)١79:١١‏ وسنده حسن. 


قوله: ”حدثنا الحسين“ إلخ: قلت: فيه دلالة على التكبير فى طريق المصلى يوم 
الأضحى» وأن غايته الانتباء إلى المصلى. وقد ثبت عن ابن عمر أنه جهر بالتكبير فى 
العيدين فى المصلى أيضاء كما مر. ولا يخفى أن عليا أجل منهء فالأخذ يفعله أولى» ولذا 
قالت الحنفية بسنية الجهر بالتكبير فى الأضحى فى الطريق دون المصلى» وفى رواية عنهم 

فى المصلى أيضاء وعليه عمل الناس» كما فى الدر. 

قال بعض الناس: وهذا التكبير» وجهره عاقيا مان عندى» فإن مواظبة 
الصحايئ على عبادة لا تثبت السنية› وأما ما فى ”الدر المختار : قالا: الجهر به سنة» 
كالأضحى اه فمعناه سنة الصحابى. ا 

قلت: قد صرح شارح ”المنية“ باستحبابهماء فلا وجه لعزوك إياه إلى نفسك. لفظ 
السنة فى ”الدر“ محمول على السنة الزائدة» وهى بمعنى الاستحباب» على أنا لا نسلم أن 
السنة لا تثبت بمواظبة الصحابة» لا سيما الخلفاء الراشدين» فإنا قد أمرنا باتباع سنتهم» 
كما لا يخفى على من وقف على الأصولء وعلى رضى الله عنه من الخلفاء الراشدين 
حتما. وأيضا فقد ورد فى الحديث المرفوع أيضا ما يشعر بسنية هذا التكبير فى طريق 
المصلى» وهو ما رواه الطبرانى فى الصغير» والأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله مله: «زينوا أعيادكم بالتكبير” وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن 
معين» والنسائى» وقال العجلى: ”لا بأس به“ كذا فى ”مجمع الزوائد” (۲۲:۱) فهو 


(1) هو ابن إسماعيل ثقة. 

(۲) ثقة حافظ. 

(۳) ثقة مشهور. ' 

)٤(‏ صدوق. 

)°( هو ابن أرطاط. 

)٩(‏ هو السعيد بن عمرو بن أشوع ثقة. 


ج۸ ۱۱1۹ 


014 عن: الزهرى قال: وكان النبى بب يخرج يوم الفطر» فيكبر من 
حين يخرج من بيته حتى ياتى المصلى». رواه أبو بكر النجاد» وهو عند ابن ابی 
شنبة عن يزيد عن ابن أبى ذئب غن الزهرى مرسلا بلفظ «فإذا قضى الصلاة 
قطع التكبير) (” التلخيص الحبير “470:1): قلت: إسناد ابن أبى شيبة صحيح مع 
إرساله» وهو حجة عندناء وعند الكل إذا اعتضد» وههنا كذلك» فقد اعتضد 
بفعل الصحابة. 

باب جواز التمبنئة بالعيد 

6 +- عن: جبير بن نفيز قال: ركان أصحاب رسول اله ا إذا 
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله مناء ومنك». رويناه فى ا محامليات 
بإسناد حسنء قاله الحافظ ابن حجر فى ”فتح الباری (۴۳۷۱:۲). وفى 
"وصول الأمانى“ (ص-9١)‏ للعلامة السيوطى: أخرج الزاهر بن طاهر فى 


حديث. حسن على ما أصلناه مرارا. وهو محتمل أن يكون المراد به التكبيرات الزائدة 
الداخلة فى الصلاة» أو هى مع التكبير فى طريق المصلى» فرجعنا إلى أفعال الصحابة 
وأقوالهم» فوجدناهم قد كبروا داحل الصلاة» وفى طريق المصلى جميعا. فكان فى فعلهم 
بیان المراد. بحديث رسول الله مف والحكم الثابت بالبيان يلحق المبين» كما تقرر فى 
أصول الفنقى فكانت سنة التكبير فى الطريق» والجهر به ثابعة بالمرفوع دوت 
نكل الاد ظ | 

قوله: ”عن الزهرى“ إلخ: دلالة على سنية التكبير فى طريق المصلى يوم الفطر 
ظاهرة» ولا دلالة فيه على الجهر به فافهم. ٠‏ 


باب جواز التمبنئة بالعيد 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى " الدر الختار : والتبنقة 
"يتقبل الله منا وميكم" .لا تنکر. وفى "رد الحتار“: وإنها قال كذلك لأنه لم يحفظ فيہا 
شىء عن أبى حنيفة» وأصحابه. وذكر فى ” القنية “ أنه لم ينقل عن أصحابنا كراهة» وقال 
أمير حاج: ” بل الأشبه أنها جائزة مستحبة فى ال جملة أه (۸1۸:1). 


إعلاء الستن 1۰ 


5 جم 
3 


2-2 عن: محمد بن زياد قال: «كنت مع أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه وغيره من أصحاب النبى ع فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل 
الله مناء ومنك» قال أحمد بن حنبل: إسناده إسناد جيدء كذا فى ”الجوهر 
النقى " (759:1). و ”وصول الامانى (ص- 58 :)١‏ أخرج الزاهر بسند حسن 
عن محمد بن زياد الالهانى» قال: رأيت أبا أمامة الباهلى يقول فى العيد 
لاصحابه: تقبل الله مناء ومنكم اه . 

باب كراهة النافلة فى العيدين قبل الصلاة مطلقا 
وبعدها فى المصلى خاصة 

-51١1/‏ عن: أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: وكان رسول الله 
يك لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله» صلی ركعتين”"). رواه ابن 
ماجة »)۲١٠:١(‏ وفى الزوائد : هذا إسناد جيد حسن قاله السندى. وفى 
فتح البارى” )1:1 (TI‏ بعد نقله ما لفظه: بإسناد حسن» وقد صححه 
الحاكم اه . 

۸ -——_ وفی الصحيح: بات الصلاة قبل العيد وبعدها: وقال أبو 
المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد اه“ . 

باب كراشة النافلة فى العيدين قبل الصلاة مطلقا 
ش وبعدها فى المصلى خاصة ش 

قال المؤلف: دلالة حديث أبى سعيد على أن ترك النافلة قبل صلاة العيد» وفعلها 
بعدها كان عادة له ءي ظاهرة. فخلاف الترك يكون مكروهاء فإنه َيِه مع حرصه على 
النوافل ترك التنفل على طريق العادة» فافهم. وأما ما فى ”التلخيص الحبير” :)١54:1(‏ 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ”لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها". رواه أحمد؛ فلم أجده ' 


)١(‏ وهى صلاة الضحى فى ظنى. 


ج۸ حكم النافلة فى العيدين قبل الصلوة وبعدها وفى المصلى ۱۲۱ 
۹٩-وفيه‏ أيضا: عن ابن عباس رضى الله عنما أن النبى عرو خرج 
يوم الفطرء فصلى ركعتين لم يصل قبلها"» ولا بعدها" ومعه بلال اه. 
© ع ای نعود رصي الدع قال اليس ين ال الفيلاة قبل 
و يوم العيد). واه الظبراني فى الكبير” » ورجاله ثقات ( مجمع 
الزوائد” .)5١7:١‏ 


1- عن: أبن سيرين ”أن ابن مسعود رضى الله عنة وحذيفة رضى 
الله عنه كانا ينبيان الناس أو قال: يجلسان من يرياه يصلى قبل خروج الإمام . 
رواه الطبرانی فى ” الكبير “ بأسانيد» وفى بعضها قال: ” أنبعت أن ابن مسعود 
وحذيمة فهو مرسل صحيح الإسناد (” مجمع الزوائد” ۲۲۲:۱). 


فی ”مسند الإمام أحمد » ولم ينقل سنده فى " التلخيص” > فينظر فيه» ولم يورده فى 
“فتح البارى » فلا حجة فيه. فإن ثبت كان صريحا فى الكراهة. 


قوله: "عن أبى مسعود رضى الله عنه” إلخ: دلالته على ب عضن أجراء الات ظاهرة. 

قوله: "عن ابرح یرن إلخ: قال المؤلف: دلالته على بعض أجزاء الباب ظاهرة» 
وقد ورد من بعض الصحابة ما يخالفه. ففى ” مجمع الزوائد” (۲۲۲:۱): عن أيوب قال: 
قال:.ورأيت مخمد ابن سيرين جاء» فجلس» ولم يصل". رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 

وقد ورد أيضا ما ينكر النافلة بعد الصلاة. ففى ” مجمع الزوائد” أيضا (1:؟؟5١):‏ 
عن عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: خرجت مع كعب رضى الله عنه بن عجرة يوم 
العيد إلى المصلى فجلس قبل أن يأتى الإمام» ولم يصل حتى انصرف الإمام» والناس 
ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد. فقلت: أ لا ترى؟ فقال: ”هذه بدعة» وترك السنة . 
وفى رواية: "إن كثيرا مما نرى جفاءء وقلة علم إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى 
(۱) مطلقا. 
(۲) أى فى المصلى. 


إعلاء السنن ۱۲۲ 
باب ما جاء فى وقت صلاة العيدين 


- عن: يزيد بن خحمير الرجى قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب 
رسول الله ميته مع الناس فى يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» فقال: 
إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذهء وذلك حين التسبیح». رواه أبو داود .)۲٤۱:۱(‏ 
وفئ ”النيل  :)١77:79‏ سكت عنه هو والمنذرى» ورجال إسناده ثقات اه. 
وفى ” نصب الزاية“ (70:1”): رواه أبو داود» وابن ماجة. قال النووى فى 
”الخلاصة“: إسناده صحيح على شرط مسلم اه. وفى "فتح البارى” 
(۳۸۰:۲) فى ”شرح تعليق البخارى”': ”وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا 
فى هذه الساعة» وذلك حين التسبيح” ما نصه: هذا التعليق وصله أحمدء 


تكون الصلاة”" تدعوك “. رواهما الطبرانى فى ”الكبير "» وعبد الملك ذكره ابن حبان فى 
" الثقات” اه. ۰ 

والجواب عنه أنه لم يبلغه حديث أبى سعيد. وفى هذا الأثر أن السبحة فى هذا اليوم 
سواء كان فى البيت أو فى المصلى قبل الصلاة لا تسن. وذكر القارى فى "المناقب عن 
خلف الأحمر أن الإمام (أبا حنيفة) كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده» ثم رأيته يصلى بعد 
العيدء فسألته عن ذلك» فقال: ” بلغنى عن على رضى الله عنه أنه كان يصلى بعده أربعاء 
فاقتديت به" انتبى. قال القارى: ولعله كان يصلى فى بيته (لا فى المصلى) كما رواه ابن 
ماجة ” أنه كان عليه السلام يصلى فى بيته ركعتين” اه (ص:٤۷٤).‏ 

باب ما جاء فى وقت صلاة العيدين 

قال المؤلف: دل الحديث على أن صلاة العيد ينبغى أن تصلى قبل صلاة الضحى» 
ففيه بيان الوقت المستحب حيث أنكر الصحابى ولم يبطل الصلاة» وليس فيه بيان 
أوله وآخره. 

وفى ”فتح البارى“ :)۳۸٠:۲(‏ قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا 
تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما تجوز عند جواز النافلة» ويعكر عليه 


)١(‏ أى المكتوبة وهى الظهر. 


ج۸ وقت صلوة العيدين ۳ 


e‏ ر : حرج عبد ال 
000 مع النبى مله وقد فرغنا ساعتنا هذه). وکذا روا أو دوه من 
اح للك سر ح لسار ميشه رفي رب سيد اط الى 
”ذلك حين تسبيح الضحى اه . 

١‏ 9- حدثنا: فهد ثنا عبد الله بن صالح ثنا هشیم بن بشير عن أبى بشر 
جعفر بن إياس عن أبى عمير بن أنس بن مالك قال: أخبرنى عمومتى من 
الأنصار «أن الهلال خحفىحهلى الناس فى آخر ليلة من شهر رمضان فى زمن النبى 
ل فأصبحوا نكا "تياد ا قر رول الشف انمو راو 
الهلال الليلة الماضية» فأمر رسول الله الناس بالفطر» فأفطروا تلك الساعة. وخرج 
بهم من الغد» فصلى بهم صلاة العيد). (TT: E‏ ورجاله 
ثقات. أما فهد فهو ابن سليمان» وثقه فى ' الجوهر النقى” .)559:١‏ وعبد الله 


إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس. واختلفوا هل يمتد وقتما إلى الزوال أو 
لا؟ اه. قلت: مراد من أطلق هو مراد من قيد» فلا تعارض ۰ 

وفى ”الدر الختار“: (وقتها من الارتفاع) قدر رمح» فلا تصح قبله» بل تكون نفلا 
محرما (إلى الزوال) بإسقاط الغاية اه. وفى ”رد الحتار“: قوله: ”قدر رمح” هو اثنا عشر 
شبرا والمراد به حل النافلة (87+0:1). وهذا التحديد قالوا به لانه وقت جواز النافلة) 
والعيد منباء فاحفظه. ٠ ٠‏ 

قوله: ” حدثنا فهد” إلخ: قلت: فيه دلالة على أن العيد لا تصلى بعد زوال الشمس 
انال کت شهدوا عند النبى عة بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال» فأمر الناس 
بالفطرء ولم يصل العيد تلك الساعةء بل أخرها إلى الغدء فدل على عدم جوازها بعد 
الزوال» وإلا لما أخرها إلى الغد. وقد عرفت إجماع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل 
طرخ الس والحديث يدل على عدم صحتها بعد الزوال» فكان وقتما من الطلوع إلى, 
الزوال. 


إعلاء الستن ش ١"‏ 


بن 2 كاتب”' الليث حسن ٠ e‏ وعشيم وأبو ب بشر من رجال 
0 ا حسن. 
باب عله العيد فى البوم الثاني للعدز 
17 عن: أب هدر نر أنس عن غمومة له من الصحابة» «أن ركبا 


mS |‏ الات لسن بن خنن اف وراك لين لاسا ارات أل 
وقتماء تبعا للشوكانى» با نقله الحافظ فى التلخيص الحبير عن كتاب الأضاحى للحسن بن 
ل ل ا 
"كان النبى ر يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد 
رمح 'اه )١44:1(‏ وقال: أورده الحافظ فى ”التلخيص “» ولم يتكلم عليه. 

قلت: لا حاجة له إلى الكلام بعد ما قد ذكر حصة من الإسنادء ونبه به على التأمل 
فيه» كما هو عادة المصنفين من الحدثين فى ذلك. والحديث لا يصلح للاحتجاج به أصلاء 
ففيه المعلى بن هلال» قال الحافظ فى ”التقريب : ”اتفق النقاد على تكذيبه“ اه 
(ص:۲۱۲). ولم أر فيه تعديلاء ولا أثنى عليه أحد إلا ما كان من أبى حريز فإنه ألان 
القول فيكم وال ا بحرت عا ق بف" کا 
"التبذيب” .)۲٤۲:۱۰(‏ وأين يقع قوله من قول ابن معين» وسفيان الثورى» ویحیی بن 
سعيد» وو كيع» وأبى الوليد الطيالسى» وأبى زرعةء ؤابن عدىء وابن المبارك؛ وأبى داود 
والعجلی» والدارقطنى وابن حبان» وابن البرقى؟ كلهم رموه بالکذب» والوضع» كما فى 
التہذيب أيضا. فلا بد لإثبات اول وقت العيد م من الرجوع إلى الإجماع الذى حكاه 
الحافظ فى " الفتح " #وثى الثيل عن الجر وعى ن نعل البساط الجن إلى الروال: ولا 
أعرف فيه خلافا اه (۳ :۷ ,) والله تعالى أعلم. 

باب صلاة العيد فى اليوم الثانى للعذر 


قال المؤلف: قال الطتعاوى :)۲۲٠:١(‏ فذهب قوم إلى هذا فقالوا: إذا فات الناس 


. وغير ذلك من المواضع.‎ .)١5١:1( يدل على.ذلك.رواية فهد عن عبد الله بن صالح عن الليث عند الطحاوى‎ )١( 


ج۸ ۰ حكم صلوة العيد فى اليوم الثانى للعذر ° 


جاءواء فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم النبى َيل أن يفطرواء وإذا 
أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم». رواه أحمدء وأبو داود» وهذا لفظه» وإسناده 
صحيح (” بلوغ المرام” )88:١‏ وصححه ابن المنذر» وابن السكن» وابن حزم. 
: . وعلق الشافعى القول به غلى صحة الحديث» فقال.ابن عبد البر: أبو عمير 
مجهولء كذا قال. وقد عرفه من صحح له (” التلخيص الحبير” .)١ 55:١‏ 

ولفظ أحمد فى ”مسنده“: ”غم علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء 
فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند رسول الله عه أنهم رأوا الهلال 
بالا فس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا لعيدهم من اله قال 
المنذرى: قال الخطابى: “حليث أب عميز متحي (5عون اعرد ١ه‏ 4). 
قال النووى فى ”الخلاصة“: ”حديث صحيح” كذا فى ”نصب الراية 
(۳۲۱:۱). ورواه الدارقطنی (۲۳۳:۱) وحسنه. وفى روايته: «أنهم كانوا عند 
رسول الله ری من آخر النہار» فجاء رکب» فشهدوا)» فذكره. 


صلاة العيد فى صدر يوم العيد صلوها من غد ذلك اليوم فى الوقت الذى يصلونها. ومس 
ذهب إلى ذلك أبو يوسف. وخالفهم فى ذلك آخرونء فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد 
حتى زاات الشمس من يومه لم يصل بعد ذلك فى ذلك اليوم» ولا فيما بعده. ومن قال 
ذلك أبو حنيفة اه وقال أيضا: وز ارول ابي وف نيما ربعت يقت للا را جه 
فى رواية أبى يوسف عنه» هكذا كان فى رواية أحمد اه. 

قلت: قوله: ”أحمد "دوو رسعت اه ومين اد رق 
المراد بأحمد هو الطحاوىء وقائله من روى كتابه هذا عنه» وقد تم كلام الطحاوى عند 
لفظ عنه» فافهم. ٠‏ 

وقال الطحاوئ أيضا: إن الحفاظ من روى هذا الحديث:عن هشیم لا يذكرون فيه 
أنه صلی بہم من الغد (كما ذكره عبد الله بن صالح)» إنما ذكروا أنه قال: "ثم ليخرجوا 
لعيدهم من الغد إلى مصلاهم أو أمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم . فهذا هو 
أصل لحديثء لا كما رواه عبد الله بن صالح. وأمره إياهم بالخروج من الغد لعيدهم قد 


إعلاء السنن حكم صلوة العيد فى اليوم الثانى للعذر ١5‏ 


| 6 عن: ربعى بن حراش عن رجل من أصحاب النبى مر قال 
«اختلف الناس فى آخر يوم رمضان» فقدم أعرابيان» نشهدا” عند الب ع 

بالله ”لأهلا" الهلال أمس عشية“. فأمر رسول الله عي الناس أن يفطرواء 
ورواه يغدوا إلى مصلاهم». رواه الدارقطنى (۲۳۳:۱) وقال: هذا إسناد 
خسن ثابت اه“. ورواه البيبقى» وقال: ”الصحابة كلهم ثقات سموا أو لم 
يسيمو ا > ارو الى بسكم كات وميس الصيذابى كال عن براي بن 
ايقن ارو مسقرة كد كرودرواك, نوا دن » كذا فى 
”نصب الراية” .)۳۲٠:۱(‏ 


يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعواء أو ليرى كثرتہم فيتناهى ذلك إلى 
عدوهم» فتعظم أمورهم عنده. لا لأن يصلوا كما يصلى العيد اه. 

وفى ”نیل الأوطار” (۱۹۷:۳): وروی المنطابى عن الشافعى أنهم إن علموا بالعهد 
قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد» لأنه عمل فى وقتء فلا يعمل فى 
غيره. قال: وكذا قال مالك وأبو ثور اه. وفى 'الدر الختار : ' تؤخر بعذر» كمطر إلى 
الزوال من الغد فقطء وحكى القهستانى قولين . وفى ”رد المحتار” :)۸۷١:١(‏ قوله: 
"قولين". ثم قال: ولعله مبنى على اختلاف الروايتين» ويؤيده ما فى زكاة النظم: أن 
لصلاته يوما واحدا فى ”الأصول » ويومين فى ' مختصر الكرخى” اه. وفيه من 
”البحر": لكن لم يذكر فى الكتب المعتبرة اختلاف فى هذا اه. 

قلت: والذى ذكره الطحاوى من مذهب الإمام قد رجحه من حيث النظر الذى 
ذكره فى کتابه» ولكن الظاهر من أحاديث المتن أن الغدوء كان للصلاة» وقد صليت. 
وورد فيه حديث حسن صريح» أخرجه الطحاوى» وقد ذكرناه فى الباب السابق» وبينا 
لك أن إسناده حسن. والعجب من بعض الناس المدعى سعة النظر فى الحديث حيث قال: 
”ولم أقف على فهد» وعبد الله بن صالح» وفهد من ثقات مشايخ الطحاوى» قد أكثر 
(۱) شهد بالله حلف» مصباح. 
(۲) بالتننية. 


ج ۸ ْ ١‏ 
باب كيفية صلاة العيدين 

5- على بن عبد الرحمن» ويحبى بن عثمان قد حدثانا قالا: ثنا عبد 

الله بن يوسف عن يحبى بن حمزة قال: خدثنى الوضيين بن عطاء أن القاسم أبا 

عبد الرحمن. حدثه قال: حدثنئى بعض أصحاب: رسول الله ع قال «صلى بنا 

النبى ب يوم عيد» فكبر أربعاء وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف» 

.فقال: (لا تنسوا كتكبير الجنائز) وأشار بأصابعه» وقبض إببامه). أخرجه 

الطحاوى» وقال: ‏ حسن اوا وان وساف و ن والوضيين» 

والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية اه . أورده فى ” كتاب 
الریادات ‏ (۳۹۹:۲) من ”شرح معانى الآثار . 


هذا والتأويل الذى ذكره الطحاوى بعيد عن الظاهر» فلا يعرج عليه. ولا منافاة بين 
ما رواه عبد الله بن صالح وبين ما رواه الحفاظ من أصحاب هشيم؛ بل كلاهما متحدان 
معنى. وإذا كان كذلك» فلا حاجة إلى الترجيح» فإنما يحتاج إليه عند التعارض. وزيادة 
الثقة مقبولة لا سيما إذا أيدها الظاهرء ولم تكن منافية لرواية الجماعة من الثقات» كما ) 
. قررناه فى "المقدمة . 

- والحديث فيه دلالة على جواز عيد الفطر فى اليوم الثانى عند العذر. وأما صلاة 
الأضحى فتصح فى اليوم الثانى والثالث بعد يوم النحرء لكن مع الإساءة إن كانت التأخير 
بلا عذر» وبدونبا بعذر. والفرق بين الفطر» والأضحى؛ كما فى ”شرح المنية أن عيد 
الفطر الذى أضيفت إليه الصلاة يوم واحد» وعيد الإ الذى أضيفت إليه ثلاثة أيام» 
لأنبا كلها أيام الأضحى بالإجماع وسا دليله فى موضعه). فالصلاة فيما سوى ذلك 
من الأيام لا تسمى صلاة العيد إلا أن النقل ورد بها عند العذر فى اليوم الذى يلى يوم 
الفطر مع أنه ليس عيد الفطر على خلاف القياس فاقتصر عليه اه (ص:0795)») أى فلا 
تصح صلاة الفطر فى اليوم الثانى بلاعذر» هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

باب كيفية صلاة العيدين 

قوله: و ا a‏ 

أثبت الناس فى ” الموطاً“» كذا فى ”التقريب” .)١٠١:۲(‏ ويحيى بن حمزة هو الحضرمى 


إعلاء السنن كيفية صلوة العيدين ۰ ۲۸ 


قلت: على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ثقة» كما فى التقريب 
(ص-. .)١١‏ وبحبى بن عثمان هذا صدوق رمى بالتشيع. ولينه بعضهم لكونه 
حدث من غير أصلهء.قاله فى ' التقريب ˆ (ص-8؟). 

7 لال عن: مكحول قال: أخبرنى أبو عائشة جليس لأبى هريرة «أن 
رضى الله عنه كيف كان رسول الله َيِه يكبر فى الأضحىء والفطر؟ فقال أبو 


04 


من رجال الجماعة» ثقة» رمى بالقدرء ذكره فى ” التقريب” (ص:7174). والوضيين أخرج 
له أبو داود وابن ماجة» صدوق سىء الحفظ» ورمى بالقدر. قاله صاحب ”التقريب“ 
(ص:۲۳۰). وفى ”تايب التبذيب” (170:11) ما محصله: وثقه الإمام أحمد وابن 
معين» ودحيم. وقال أحمد أيضا: ” کان يرى القدر“ ووثقه أيضا ابن عدى» وأبو داود» 
وابن حبان. وقال أبو داود أيضا: “قدرى”“. وضعفه الوليد بن مسلم» وابن سعد 
والجوزجانى» وأبو حاتم» وابن قانع. وقال إبراهيم الحربى: “غيره أوثق منه” اه. والقاسم 
ابن عبد الرحمن الدمشقى صاحب أبى أمامة صدوق» يرسل كثيرا. أخرج له أصحاب 
السنن؛ كذا فى التقريب” (ص:١7١).‏ ووثقه البخارى» وابن معين» ويعقوب بن 
سفيان» والترمذىء والجوزجانى» وأبو حاتم» وأبو إسحاق الحربى. وضعفه الإمام أحمدء 
والعجلی» والغلابى» وقال ابن حبان: ”كان يروى عن الصحابة المعضلات” انتمهى ما فى 
تبذيب التہذیب محصلا (۳۲۳:۸). 
لاله على مده نرات المي طاهرة وار فى الأول مجو كير 
الإحرام» والزوائدء وفى الأرحرى مجموع تكبير الركوع والزوائدء فإن التشبيه بتكبير 
الجنائز» كما أفاده الشيخ صريح فى الموالاة» ولا تتحقق إلا بما ذكرنا. 
قوله: ”عن مكحول“ إلخ قال الزيلعى :)۳۲٠:۱(‏ أعله ابن الجوزى بعبد الرحمن 
ابن ثوبان قال: قال ابن معين: ”هو ضعيف ˆ وقال أحمد: ”لم يكن بالقوى» وأحاديثه 
مناكير ". قال: ”ولیس يروى عن النبى عر فى تكبير العيدين حديث صحيح” انتهى. 
قال فى " التنقيح": عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غيرواحد» وقال ابن معين: “ليس به باس . 
ولكن أبا عائشة قال ابن حزم فيه: ” مجهول". وقال ابن القطان: ”لا أعرف حاله” انتبى. 


ج۸ كيفية صلوة العيدين ۱۲۹ 


موسى رضى الله عنه: كان يكير أربعا تكبيره على الجنائز» فقال حذيفة: ضدق» 
فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم قال أبو 
عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص». رواه أب داود )٤٤۷:۱(‏ وسكت عنه 
هو والمنذرى. 


قلت: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد اختلف فيه واختلف فيه قول ابن معين 

أيضا. وترجمته مستوفاة فى ”تہذیب التہذیب .)٠١ ۰:٦“‏ وفى ”تقريب التہذیب“: 

“صدوق يخطئ» ورمى بالقدرء وتغيربآخره“ (ص:9١١).‏ وأبو عائشة روې عنه 

مکحول» وخالد بن معدان .)١57:15(‏ فى قري (ص:58١):‏ مقبول اه. 
واجهول لا يوصف بالقبول» کات الجهالة مرتفعة 


الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى 
<١.‏ وهذا هوالمراد بقول النيموى: ” فارتفعت الجهالة برواية الاثنين عنه* )١٠١5:7(‏ أى ' 
مع وصف أهل التعديل إياه بالقبول. وإن سلم أنه أراد ارتفاع الجهالة برواية الاثنين فقطء 
فلا يعارض ذلك ما قاله هو فى ” تعليتقه “ (۷۸:1) من عدم ارتفاع جهاّة الحال روا 
الاثنين اه فإن جهالة العين ترتفع بها اتفاقاء وارتفاعها هو المراد ههناء ولا اجا فا إل ا 
ارتفاع جهالة الخال لكون رواية المستور مقبولة عندنا. وإنما يحتاج إليه من لم يقبل روايته» 
كما هو مذهب البعض من المحدثين. وقول النيموئ فى )۷۸:١(‏ من عدم ارتفاع جهالة 
الحال برواية الاثنين كان للرد على هؤلاء بطريق الإلزام» لا لبيان مذهبه؛ فإن مذهب 
الحنفية فى قبول رواية المستور مشهورء ولم ينبه بعض ابناس لهذه الدقيقة؛ فادعى التعارض 
بين قوليه؛ ورماه بالتعصب المذموم؛ وقال: "وله فى ذلك نظائر يتساهل فيما يقوى مذهبه؛ 
ويشدد فيما يقوى مذهب خصمه. والله المستعان “ اه. وهذه فرية بلا مرية» فإن النيموى» 
ونحن أيضا إإما نتكلم على دلائل الخصوم أولا بأصولهم» والقصد به إلزامهم بأن تلك 
الدلائل لا تصلح للاحتجاج بها عندكمء ونجيب عنها ثانيا على أصلناء ونتكلم على 
دلائلنا المؤيدة لنا على أصلنا فقط» ولا عائبة فى ذلك أصلا. ودلالته الحديث على عدد 
تكبيرات العيدين ظاهرة. 


إعلاء ابسنن كيفية صلوة العيدين ۳۰ 


4- يحبى بن عثمان قد حدثنا قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا 
محمد بن يزيد الواسطى عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال: حدثنى رسؤل 
حذيفة رضى الله عنه وأبى موسى رضى الله عنه «أنْ رسول الله رط كان يكبر 
فى العيدين أربعا أربعا سوى تكبيرة الافتتاح». رواه الطحاوى )٠٠٠:۲(‏ 
وإسناده اي 


العاص (أ 08 1 20 الشجرة E‏ 
العيد» فقالوا: ثمانى تكبيرات»..ف ذل کرت 5 ذلك لابن سيرين» فقال: صدق» 
ولكن أغفل”" تكبيرة فاتحة الصلاة». وهذا امجهول الذى فى هذا السند تبين أنه 
أبو عائشة وباقى السند e‏ . رواه ابن أبى شيبة فى الصف ( الجوهر 
التقئ فى الرد على البيبقى ” ۱ ). ظ 

قوله: " يحبى بن عثمان“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الأربع سوى تكبير الإحرام 
ظاهرة» وقد نقلناه للاعتضاد» فإن الحكم قد ثبت بالحديث الأول» وقد مر تقريره. 

قوله: ثنا هشیم“ إلخ. دلالته غلى ما دل عليه حديث يحبى ظاهرة. 

قال بعض الناس: والسند صححه صاحب الجوهر النقى» ولم يمعن النظر فيه فإن 
رسول سعيد لم يسمء وكذا لم يذكر من أخذ عنه ابن سيرين» وغايته أن يكون من 
مراسيله» وهى صحيحة على ما تقدم فى باب افتراض المضمضة فى الغسل. 
. جمهور امحدثين لا يحتجون بالمرسل وإن كان صحيحا 
وجمهور انحدثين لا يحتجون بالمرسل؛ وإن كان صحيح الإسناد. فليست هناك 
الصحة المعروفة عند أهل الفنء لأنها لا تتحقق إلا عند اتصال الإسناذ. 


)١(‏ بزنة المعروف. 
(۲) قائله مكجول. 


(۳) فر وگذاشت. ` 


ج -۸ كيفية صلوة 'العيدين ۱۴1 


- أخبرنا: سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن علقمة والأسود أن 
ابن مسعود رضى الله عنه «كان يكبر فى العيدين تسعاء أربع قبل القراءة» ثم 
يكبر» فيركع. وفى الثانية يقرأء فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع». رواه عبد الرزاق 
فى ”مصنفه“. وإسناده صحيح ركذا فى ”الدراية). وفى * مجمع الزوائد 
(۲۲۳:۱): عن كردوس قال: ”کان عبد الله بن مسعود يكبر فى الأضحى 
والفطر تسعا' تسعا يبدأء فيكبر أربعا ثم يركع بإحداهن". رواه الطبرانى فى 
الكبير » ورجاله ثقات اه. ورواه عبد الرزاق فى ' مصنفه ” بإسناد صحيح من 
فعل المغيرة بن شعبة رضى الله عنه مثل فعل ابن مسعود كما فى (الدراية ص٠٠٠).‏ ' 

- عن: عبد الله رضى الله عنه” قال: ”التكبر فى العيد أريعا 
كالصلاة”” على الميت . رواه الطبرانى فى " الكبير " ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد ۲۲۳:۱). 


الجواب عن إيراد بعض الناس على صاحب ال جوهر النقى 
شك فى صخته. فلا يعترض عليه إلا أعمى القلب والنظر. 

قوله: "أجبرنا سفيان” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن عبد الله“ إلخ: تقدم تقريره فى حاشية الحديث الأول» وقد ورد طريق 
أخرى لصلاة العيد عن ابن مسعود رضى الله عنه» ففى ” مجمع الزوائد” (۲۲۳:۱): عن 
إبراهيم أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود» وحذيفة» وأبو موسى فى عرصة 
المسجدء فقال الوليد: إن العيد قد حضرء فكيف أصنع؟ فقال ابن/مسعوة: ”تقول الله 
أكبزء وتحمد الله وتثنى عليهء وتصلى على النبى مركم وتدعو الله. ثم تكبرء وتحمد الله 
وتننى عليه» وتضلى على النبى مء وتدعو. ثم تكبر» واقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة» ثم 


(1) هو ابن مسعود. 
(۳) أى كتكبير.الصلاة. 


إعلاء الستن كيفية صلوة العيدين ش ۲۲ 


كن :واكم و اسه ت ف دارا ماک الات وسور د کو رانيد ا اران 
عليه» وصل على النبى مرل وا ركع» واسجد. قال: فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب”“. 
رواه الطبرانى فى الكبير. وإبراهيم لم يدرك واحدا من هؤلاء الصحابة» وهو مرسل» 
ورجاله ثقات اه. 

ولكن اختلف فيه عن إبراهيم فإنه جاء عنه نحو ما ذكر فى المتن عن ابن مسعود 
رضى الله عنه ففى ” كتاب الآثار “ للإمام محمد (ص:): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ”أنه كان قاعدا فى مسجد الكوفة ومعه 
حذيفة اليمان رضى الله عنه» وأبو موسى الأشعرى رضى الله عنه فخرج عليم الوليد بن 
عقبة» وهو أمير الكوفة يومكذ فقال: إن غدا عيدكمء فكيف أصنع؟ فقال: أخبره يا أبا 
عبد الرخمن! كيف يصنع؟ فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلى بغير أذان» ولا إقامة وأن 
يكبر فى الأولى خمساء وفى الثانية أربعاء وأن يوالى بين القرأتين» وأن يخطب بعد الصلاة 
على راخليي©” اه. وهو مرسل رجاله ثقات. فهذا هو المعتمد فإنه قد تأيد بما روى عن . 


5 ابن مسعود رضى الله عنه موصولاء ولطعدي و وهر E‏ إبصاء عي اح اموا 


٠‏ مقدم على المرسل» وإن صح المرمنل. 

ثم اعلم أن الأحاديث وردت مختلفة فى تكبيرات العيدين. ا 
فقد روى الترمذى (۷۰:۱) عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده”” ”أن النبى لل كبر 
فى الغينين فى الأولى“سبغا قبل القزاءة؛ وف الآخرة خمسا قبل الا قال الترمذى: 
حدیث حسن. وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب عن النبى ي“ اه. وفى 
' التلخيص الحبير” :)١55:1١(‏ و کر وف ا بها سه ع اه اه 
ملخصاء : وفى "ميزان الاعتدال ‏ (54:7"): وأما الترمذی فروى من حديثه ' الماع جا 
٠‏ بين المسلمين ‏ وصححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى اه. قلت: قد 


)١(‏ وذلك ليبلغ الصوت جميع الحاضرين؛ وليروا الخطيب» وفى ' مجمع الزوائد” (۲۲۳:۲): عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه ”أن رسول,الله ريه خطب يوم العيد على راحلته “ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. . 


(۲) جده عمرو بن عوف المزنى. 


صحح له إمام الأئمة ابن خزيعة ES‏ يد ا 
صحيح الحديث عنده وفى " نصب الراية“ :)۳۲۲:١(‏ قال الترمذى فى "علله الكبرى“ 
سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: "ليس شىء فى هذا الباب أصح منه“ 00 
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى أيضا صحيح» والطائفى مقارب الحديث انتبى. 

قال ابن القطان فى ” كتابه“: هذا ليس بصريح فى التصحيح. فقوله: ”هو أصح 
شىء فى الباب ٠‏ يعنى أشبه ما فى الباب» وأقل ضعفا. قوله: ‏ وبه أقول“ يحتمل أن يكون 
من كلام الترمذى أى وأنا أقول: إن هذا الحديث أشبه ما فى الباب. وكذا قوله: ”وخديث 
الطائفى”" أيضا صحيح“ يحتمل أن يكون من كلام الترمذی» وقد عهد منه تصحيح 
حديث عمرو بن شعيب. قال: ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ ولكن أوجبه أن كثير 
ابن عبد الله عندهم متروك اه. 

قلت: هذه تأويلات ركيكة مخالفة لظاهر الكلام» ولا يحتاج إليما. فإن كثيرا عند 
البخارى حسن الحديث قال الحافظ فى " تبذيبه” (4۲۲:۸): قال الترمذى: قلت لمحمد 
(هو البخارى) فى حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فى الساعة التى ترجى فى يوم 
الجمعة: كيف هو؟ قال: هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه. 
وقد روى يحبي بن سعيد الأنصارى عنه اه. فهذا السياق يدل على أن البخارى يحسن 
حديثهء فإنه حسن حذيقاء ثم نقل عن غيره تضعيف كثيرة ولو كان ضعيفا عند لم 
يحسنه» والحديث قد أخرجه الدارقطنى فى سننه» فقال: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد 
ابن إسماعيل البخارى وأحمد بن الوليد الكرابيسى قالا: نا إسماعيل بن أبى أويس حدثى ' 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ”أن النبى ريه كان يكبر فى العيدين فى الأولى سبع 
تكبيرات» و الآخيزة عا .اذ لار ”قبل القراءة “ اه (181:1). وحسن هذا 
مح له اناري را ). وابن أبى أويس شيخ البخارى أكثر البخارئ عنه فى 
“صحيحه '. فظهر أن ما قأله ابن القطان تكلف شديد بغير حاجة» وتأويل كلام إمام بما لا 


يرضى الإمام به. 


(۱) سيأتى. 
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. وما تعقب الذهبى» فيجاب عنه أن الترمذى لم ينفرد بالاحتجاج به» را 

إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى» وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب 
الصخيح شيخ ابن حبان صاحب الصحيح؛ > كما قد أعلمتك؛ فلا طعن على الترمذى. 

«. وأماقول اب اقطان "عه ننه تصخيح خديث خمرو و“ فإن أراد به أن البخارى لا 
يحتج بحديثه فالأمر ليس كذلك» فإن الترمذى قال فى ” سننه” (47:1): قال محمد بن 
إسماعيل: رأيت أحمد» وإسحاق» وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب أه. 
وقال فى تہذیب التبذيب” (4:1): قال البخارى: رأيت أحمد بن حنبل» وعلى بن 
الدينى» وإسحاق بن راهويه» وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. ما تركه أحد من المسلمين. قال البخارى: من الناس'" بعدهم؟ 
اه واحتج به البخارى فى جزء القراءة خلف الإمام له» كما فى تبذيب التبذيب أيضلي 
فثبت أن البخارى يحتج به فإنه قد نقل احتجاج المحتجين به» وأقرهم عليه مع أنه احتج به 
أيضا. وإن أراد أن البخارى لا يصححه أى لم يعرف تصحيح حديث عمرو من عادته» 
فلا يضر أيضا. فإن عدم الثبوت عندكم لا يستلزم العدم فى الواقع» وامحدث يحسن 
حديث رجل مرة» ويصحح أخرى باختلاف الأحوال. تأمل» وحقق» وله الحمد على ما 
أنعم. 

وحديث الطائفى أخرجه أبو داود وسكت عنه (47:1 4) حدثنا مسدد نا" المعتمر 
قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن 0 بحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ظ 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال نبى لله : : «التكبير ةذ ف الفطر سبع فى الأولى» 
وخمس فى الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما“ اه. وعبد الله بن عبد الرحمن مختلف 


: استفهام إنكار.‎ )١( 

(۲) ورواه الدارقطنى )۱۸١:۱(‏ حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا الحسن بن سلام ثنا أبو نعيم ثنا عبد الله بن عبد 
الرخمن الطائفى ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ”أن رسول الله مكل لأر كبر فى العيد.يوم الفطر سبعا فى 
الأولى» وفى الآخرة حمسا سوى تكبيرة الصلاة “ اه وعثمان صححه حديثه الدارقطنى Et ١(‏ والحسن لم 


أقف عليه. وأبو نعيم فضل بن دكين ثقة ثبت من كبار شيوخ البخارى. 
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فيه» كما فى ” تہذیب التہذیب ˆ (۲۹۸:۰). وفى ”ميزان الاعتدال “ :)٥۲:۲(‏ قال ابن 
عدى: أما سائ“ حديثه فعن عمرو بن شعيب» وهی مستقيمة» فهو ممن يكتب حديشه 
اه. وفى " التلخيص” :)١55:1١‏ صحيحه حمدة وعلى (هو ابن المدينى)» والبخارى 
فيما حكاه الترمذى. وروى العقيلى عن أحمد أنه قال: ليس يروى فى التكبير فى العيدين 
حديث صحيح مرفوع اه ملخصا. ْ ش 

قلت: فتعارض النقل عن أحمد» وبقى تصخيح البخارى وشيخه على» والترمذى 
حيث نقل تصحيح البخارى» وأقره عليه. وقال العراقى: "إسناده صالح” كما فى "نيل 
الأوطار“ (:؟5١)‏ وفيه أيضا قال أحمد: ”أنا أذهب إلى هذا“ اه. وهذان حديثان ٠‏ 

والثالك: ما رواه البزار عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: ” كان رسول 
الله ميم تخر ج له العنزة فى العيدين» حتى يصلى إليہاء وكان يكبر ثلاث عشرة (هى مع 
تكبيرات الإحرام) تكبيرة. وكان أبو بكرء وعمر رحمة الله عليمما يفعلان ذلك“ . وفيه 
الحسن بن حماد البجلى» ولم يضعفه أحد ولم يوثقه. وقد ذكره المزى للتمييز وبقية رجاله 
ثقات كذا فى “مجمع الزوائد“ (57:1). وفى ”نيل الأوطار“ 8:89 :)١‏ "لين 
الحديث اه“ . وفى ”التلخيص الحبير“ :)١45:1(‏ ” وصحح الدارقطنى إرساله“ اه. 
قلت: قد اعتضد بالموصولات» فهو حجة عند الكل. 


والرابع: موقوف» وهو ما رواه مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضى الله عنه 
أنه قال: ” شهدت الأضحىء والفطر مع أبى هريرة رضى الله عنه فكبر فى الركعة الأولى 
سبع تكبيرات قبل القراءة» وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة ‏ اه (ص:77). وقال 
الترمذى فى ”علله الكبرى": قال البخارى: " والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ 
عن نافع عن أبى هريرة فعله“. كذا فى ” نصب الراية” (87:1). وصححه البيہقى» 
والطبرانى» كما فى البدر المنيرء كذا ذكر فى حاشية ” التلخيص الحبير” .)١45:1(‏ 


(۱) أى باقى. 
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واختلف الروايات عن ابن عباس رضى الله عنه» فقد أخرج البيبقى» كما فى 
الجوهر النقى” (51:1 :)١‏ عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء ” كان ابن عباس 
يكبر فى العيدين ثنتى عشرة سبع فى الأولى» وخمس فى الآخرة“. ثم قال البيبقى: ”هذا 
إسناد صحيح” اه. وفى ”الجوهر النقى “ أيضا: ذكر ابن أبى شيبة وجها ثالثاء فقال: ثنا 
هشيم أنا خالد هو الحذاء عن عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد نسيب (أى قرية كما فى 
المصباح) ابن سيرين قال: ”صلی بنا ابن عباس رضى الله عنه يوم عيد» فكبر تسع 
تكبيرات» خمسا فى الأولى» وأربعا فى الآخرة. ووالى بين القراءتين“. وهذا سند صحيح 
اه. وقال الإمام الربانى الحافظ العسقلانى فى ”الدراية : ”إسناده صحيح” اه. وفى 
“الجوهر النقى “ أيضا: وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة عن خالد الخداءء وقتادة 
كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال: ” كبر ابن عباس رضى الله عنه يوم العيد 
فى الركعة الأولى اربع تكبيرات» ثم قرأء ثم رکعء ثم قام» فقرأء ثم كبر ثلاث تكبيرات 
سوى تكبيرة ال ركوع . قال: وروينا من طريق يحبى القطان عن سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة عن عكزمة عن ابن عباس رضى الله عنه فى التكبي فى العيذين قال:.' يكير تسماء أو 
إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة . قال: ”وهذان E‏ ل اناي 
فى اليد فى الأولى سبع تكبيرات بتكبرةالافتاح وفى الآخرة سن بتكبيرة اركف كلهن 
قبل القراءة“ .9 “هذا أيضا إسناده صحيح “ اه. ' 3 

وهذا الاختلاف محمول على التوسعة فى العدد. وقد ورد فى أثر ابن مسعود بعض 
مالي فى الاحاديث المرفوعة» كما قلات ولک جنول على الرقع الک فإن 
هذه الأحكام مما لا تدرك بالرأى. قال فى ” الجوهر النقى “ (5514:1): قال أبو عمر فى 
"التمهيد : “مثل هذا لا يكون راياء ولا يكون إلا توقيفا لأنه لا فرق بين سبع؛ و وأقل» 
وأكثر من جهة الرأى» والقياس “ اه. 

وفى ”نيل الأوطار” :)۱۸٤:۳(‏ قال ابن عبد البر: وروى عن النبى و من طرق 
خسان أنه كبن فى العيدين سيعا فى الأولى: و حمسا ف الذائية من حديك عبد الله بن 
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عمر» وابن عمروء وجريرء وعائشة» وأبى واقد» وعمرو بن العوف المزنى اه 

قلت: قد تقدم حديث عمرو بن عوف» وكذا حديث ابن عمرو. وأما حديث 
عائشة فرواه أبو داود من طريق ابن لهيعة» وسكت عنه. قلت: ابن لهيعة مختلف فيه 
وهو حسن الحديث عند بعضهم على ما تقدم غير مرة» وهذا الحديث ضعفه البخارى» 
وصحح الدارقطنى ق ”العلل أنه موقوف اه. كما فى ”التلخيص الحبير” .)١٤٤:١(‏ 
وحديث أبى واقد الليثى رواه الطبرانى فى ”الكبير . وفيه ابن لهيعة أيضا كما فى “مجمع 
الزوائد” .)57:1١‏ وحديث ابن عمر رضی الله عنه عند الدارقطنى .)١8821(‏ وفى 
'اللخيص 4o: 1 ٠‏ فيه فرج بن فضتالة وهو ضعيف» وقال أبو حام: ”هو خطأ” اه. 
قلت: وفى ”تہذیب التہذیب ˆ (357:8): قال أبو داود عن أحمد: ”إذا حدث عن 
الشاميين فليس به بأس» ولکنه تحدث عن يحبى بن سعيد مناكير“ . وقال الخليلى فى 
”الإرشاد“: ”ضعفوه» ومنبم من يقويه. وينفرد بأحاديث“ اه ملخصا. قلت: هناك لم 
ينقرد بالمئن» وتحسين حديثه بناء على الشواهد..وحديث جابر لم أقف عليه. 

والأمر فى التكبيرات واسع. قال الإمام محمد فى ”موطأًه“ (ص:78١):‏ قد 
اختلف الناس فى التكبير فى العيدين. فما أخذت به فهو حسن» وأفضل ذلك عندنا ما 
روى عن ابن مسعود اه. قال فى ” البدائع“: والختار فى ا مذغتب عندنا مذهب ابن 
مسعود». ا القيجاره عليه ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة أنه أرسل إلى الصحابة 
فأسندوا الأمر إلى ابن مسعود» فعلمه تسع تكبيرات» ووافقوه على ذلك اه (۲۷۷:۱). 
وفى البحر عن السراج الوهاج فى ترجيح العمل بالمروى عن ابن مسعود رضى الله عنه ما 
نصه: : لأن التكبير ورفع الأيدى خلاف المعهود فكان الأخذ فيه بالأقل أولى (VY: ١(‏ 

قال بعض الناس: التكبير ذكر فتكثيره مطلوب» فالقول بأن هذا الزيادة الثابتة عن 
صاحب الشرع ليست بأفضلء مُنظور فيه. وقد بين فى أحاديث الخصم أن القراءة فى 
الركعتين بعد التكبيرات» ولم يبين فى حديث مرفوع حقيقى موالاتهاء والمرفوع الحكمى 
أدنى رتبة من المرفوع الحقيقى» فتترجح تلك الأحاديث تأمل. ثم اعلم أن أصحابنا قد 
ذهبوا إلى وجوب هذه التكبيرات» كما فى ”الدر الختا ر" .)٤۸۸:1(‏ ودليله هى مواظبة 
مَل عليبا الثابتة بلفظ كان الوارد فى بعض أحاديث المتن» وقد قدمنا غير مرة ما فيه. 
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5- عن: جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: «صليت مع رسول الله 


قلت: أما قوله: "التكبير ذكر فتكثيره مطلوب" فيه أن تكثير الذكر ليس بمطلوب 
فى داخل الصلاة مطلقاء بل الإمام مأمور بالتخفيف فيما. وأيضاء فإنما يطلب تكثير الذى 
هو معهود» والتكبير فى غير الافتتاح والانتقالات ليس بمعهود فى الصلاة» كما هو ظاهر» 
وخلاف المعهود لا يطلب تكثيره» بل يؤخذ منه بالأقل المتيقن. وهو ما أخذنا به. وهو 
راجح أيضا من حيث ثبوته عن النبى عو قولاء وما سواه فعلاء والقول راجح على . 
الفعل. وأما قوله: وقد بين فى أحاديث الخصم أن القراءة فى الركعتين بعد التكبيرات إلخ. 

فالجواب عنه: أن أحاديث الخصم كلها لا تخلو عن مقال» كما قد عرفت. 
والمرفوع الحكمى قد تأيد بالقياس الصحيح المأخوذ عن الأحاديث المشهورة» وهو أن 
موضع الذكر فى الركعة الأولى قبل القراءة كالاستفتاح» وفى الثانية بعدهاء كالقنوت» 
فترجح الحكمى على المرفوع الحقيقى فى الباب. وأما قوله: "إن دليل وجوب هذه 
التكبيرات مواظبة ي عليها” فأقول: دليله قوله عب : «زينوا أعيادكم بالتكبير» وهو 
حديث حسن» كما مر» مع مواظبته على التكبيرات فعلاء فافهم. 
© 


نتمه: 

فى ”التلخیص الحبير“ )٠٤٥:۱(‏ قوله (أى قول الرافعى): ”ويقف بين كل 
تكبيرتين بقدر قراءة أية» لا طويلة» ولا قصيرة. هذا لفظ الشافعى. وقد روى مثل ذلك عن 
ابن مسعود قولا وفعلا . قلت: رواه الطبرانى» والبيبقى موقوفاء وسنده قوى اه. قلت: 
لفظ الطبرانى فى ' الكبير ” كما فى * مجمع الزوائد” (۲۲۳:۱): عن أبن مسعود رضى 
الله عنه ”أن بين كل تكبيرتين قدر كلمة“ اه. قال صاحب ”مجمع الزوائد : ”وفيه عبد 
الكري» وهو و اه. ولم أقف على لفظط البيبقى وقول الحافظ: إسناده قوی" 
راجع إلى إسناد البيبقى على الظاهر. لأننيزسناد الطبرانى ضعيف. 

وفى ”البحر الرائق” :)١74:7(‏ وذكر فى ”المبسوط ": أن التقدير ليس بلازم» بل 
يختلف بكثرة الزحام وقلته. لأن المقصود إزالة الاشتباه اه ملخصا. ' 


قوله: ”عن جابر بن سمرة” إلخ: دلالته على ما فيه ظاهرة» وكذا دلالة الذى بعده. 
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َه العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان» ولا إقامة). رواه مسلم (۲۹۰:۱). 
للصلاة يوم الفطر حين يخرج الما ولا بعد ما یخرج» ولا إقامة ولا نداء» 
٠‏ ولا شىء. لا نداء يومئذ, ولا إقامة اه . 

-١4‏ عن: ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا ' ليس فى العيدين أذان 
ولا إقامة“. رواه الخطيب فى "المتفق والمفترق » ورجاله ثقات 
“كنز العمال .)۳٠١:٤(‏ 

-١ ١0‏ عن: ابن عمر رضى الله عنما «أن النبى يلي وأبا بكر» وعمر 
1 كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة). رواه مسلم (۲۹۰:۱) ورواه البخارى فى 
"ياب المخطبة بعد العيد . 


وفى ”فتح البارى” (۳۷۷:۲): واستدل بقول جابر زضى الله عنه: ولا إقامة» ولا 
شىء على أنه لا يقال أمام صلاتہا شىء من الكلام» لكن روى الشافعى عن الثقة عن 
الزهرى قال: ” كان رسول الله ت يأمر المؤذن فى العيدين أن يقول: الصلاة جامعة . 
وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيباء كما سيأتى اه. . 
قال القارى (فى ” المرقاة“): وينبغى أن يفسر النداء بالأذان» لأنه يستحب أن ينادى 
لها ” الصلاة جامعة ‏ بالاتفاق اه. 
مراسيل الزهرى 
قلت: وظهر من استدلال الحافظ بمرسل الزهرى أن مراسيله ليست بضعاف عنده» 
ولا عند جميع أهل الحديث» بل ضعفها عند بعضهم فقط. كيف؟ وقد احتج براسيله 
مالك فى المؤطأء والشافعى فى مسنده وکتبه» على أن ضعف مراسيله لا يتأتى على أصلناء 
لكونه تابعيا حجة إماماء ومراسيل مثله مقبولة عندنا فافهم. 
: قوله: ”عن ابن عمر رضى الله عنه“ إلخ دلالته على ما فيه ظاهرة. ويعارضه فى 
بعض ما فيه ما ذكره الحافظ فى * فتح البارى” .)۳۷٦:۲(‏ روى ابن المنذر بإسناد صحيح 


إعلاء السنن كيفية صلوة العيدين ١‏ 


5م الات وروی البحاوق ایشا عن ابن عباس رصن الله دیما 'قال؛ 
“شهدت العيد مع رسول الله يه وأبى بكرء وعمر» وعثمان فكلهم كانوا 
يصلون قبل الخطبة . 

-١١7‏ عن: سمرة بن جنذب رضى الله عنه أن رسول الله ع كان 
يقرأ فى العيدين ب«إسبح اسم ربك الأعلى» و لهل أتاك حديث الغاشية» 
رواه أحمد» والطبرانى فى ”الكبير“. ورجال أحمد ثقات (” مجمع الزوائد” 
©230١‏ وأكثرهم استحب أن يقرأ فى الأولى بإسبح» وفى الثانية 
ب«الغاشية» تواتر ذلك عن رسول الله مَِ. كذا فى ”بداية المجتهد” 
.)١77:١‏ 

؟- عن: أبى واقد الليثى رضى الله عنه قال: سألنى عمر بن الخطاب 
عما قرأ به رسول الله بُ فى يوم العيد؟ فقلت: ب«إاقتربت الساعة»» و للق 
والقرآن المجيد». رواه مسلم (۲۹۱:۱). 


إلى الحسن البصرى» قال: ”أول من خطب قبل الصلاة عثمان رضى الله عنه» صلى بالناس 
ثم خطبهم» يعنى على العادة» فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة» ففعل ذلك". أى صار 
يخطب قبل الصلاة. وقد روى عن عمر رضى الله عنه مثل فعل عثمان رضى الله عنه رواه : 
ابن عبد الله بن سلام» وهذا إسناد صحيح اه ملخصا. ش 

فالجواب عنه: ما أجاب به الحافظ أيضا فإن جمع بوقوع ذلك نادرا؛ وإلا فما فى 
الصحيحين أصح اه. قلت: وعمل رسول الله عیب أولى وأتم فليتمستك به. 

قوله: ”عن سمرة” إلخ» و "عن أبى واقد” إلخ: دلالتهما على ما فيهما ظاهرة. 
تتمة أولى: 

قد ورد التكبير فى أضعاف الخطبة فروى الإمام ابن ماجة حدثنا هشام بن عمار ثنا 


النبى ريل يكبر بين أضعاف الخطبة”" يكثر التكبير فى خطبة العيدين اه. وفى ”الزوائد“: 
إسناده ضعيف» لضعف عبد الرحمن بن سعد وأبوه لد يعرف حاله قاله 
العلامة السندى .)5١١:1(‏ 

قلت: هشام بن عمار صدوق مقرئ» كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصحء كما 
فى "التقريب” (ص:٣۲۲).‏ ولم يعرف أن هذا الحديث من القديم أو الحديث» ولكن 
الضعيف يكتفى به فى فضائل الأعمالء فيجوز إثبات الاستحباب به» لا سيما وقد تأيد 
بالتکبیر» وقد مر. وروی ابن ماجة أيضاء حدثنا يحبى بن حكيم ثنا أبو بحر ثنا عبيد الله 
بن عمرو الرقى ثنا إسماعيل بن مسلم الخولانى ثنا أبو الزبير عن جابر قال: ”حرج رسول 
الله عي يوم فطر أو أضحى» فخطب قائما. ثم قعد قعدة ثم قام “ اه. وفى ”الزوائد“: فيه 
إسماعيل بن مسلم» وقد أجمعوا على ضعفه. وأبو بحر ضعيفء قاله السندى .)۲١٠:١(‏ 

وروی الإمام الشافعى فی فشا“ (ص:::) أخبرنا إبراهيم بن م حدثنی 
قال: ”السنة أن يخطب الاسام فى العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس“ اه. ولم أقف 
على حال إبراهيم بن عبد الله وعبد الرحمن» ولهما ذكر فئ ”تعجيل المنفعة“ مجمل. 
وشيخ الإمام الشافعى قد تقدم فى باب ما جاء فى غسل العيدين. وعبيد الله تابعى قد 
قول التابعى: ” السنة* ٠‏ 

وقال الإمام العلامة النووى فى "مقدمة شرح صحيح مسلم: وأما إذا قال التا.عى: 
“من السنة كذا” فالصحيح أنه موقوف. وقال بعض أصحابنا الشافعيين: إنه 
مرفوع مرسل اه (ص:5١).‏ ا 
ش وفى ”التلخيص الحبير“ :)١45:1(‏ قوله: ”ويجلس بيدهما كما فى الجمعة“ 


(۱) كالبيان لما قبله. 


مقتضاه أنه احتج بالقياس اه. وقال النووى فى ”الخلاصة : لم يثبت فى تكرير الخطبة 
شىء» ولكن المتعمد فيه القياس على الجمعة» كذا فى ” نصب الراية” (774:1). 

قلت: والحديث الضعيف إذا تأيد بالقياس الصحيح صار حسنا. 
نتمة ثانية: 

اعلم أن أصحابنا ذهبوا إلى رفع اليدين عند كل تكبيرة» وفى ”التلخيص الحبير" 
:)١515:١1(‏ قوله: ”عن عمر رضى الله عنه أنه كان يرفع يديه فى التکبیرات . رواه 
البيبقى» وفيه ابن لهيعة اه. 

قلت: تقدم أنه مختلف فيه» وحسن الحديثء إلا أن السياق لم يعرفء فلم يعلم 
أنها تكبيرات العيدين أو الجنائز» وإن كان نقله صاحب التلخيص فى العيدين. فيحتمل أنه 
فهمه بالقرائن وصحتها محتملة؛ فإن ثبت عن عمر يكون حجة عندنا. وليّس ما لا يدرك 
بالرأى. وفى ”زاد المعاد” :)۱۲٤:۱(‏ ” وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل 
تكبيرة “ اه حكاه ابن القيم جازما به» ومثله لا يجزم بالضعيف» فهو حجة. 

وقد روى الطحاوى (۳۹۱:۱) ” حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان عن أبيه عن 
أبى يوسف عن أبى حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعى قال: ” ترفع الأيدى 
فى سبع مواطن» فى افتتاح الصلاة» وفى التكبير للقنوت فى الوترء وفى العيدين» وعند 
استلام الحجر وعلى الصفا والمروة» وبجمي وعرفات» وعند المقامين عند الجمرتين . قال 
أبو يوسف: ”فأما فى افتتاح الصلاة» وفى العيدين» وفى الوتر» وعند استلام الحجرء 
فيجعل ظهر كفيه إلى وجهه. وأما فى الثلث الأخر: فيستقبل بباطن كفيه وجهه” اه. 
ذكره فى ”باب رفع اليدين عند رؤية البيت“. قال صاحب ”آثار السئن” : إسناده 
صحيح (۱۸:۲). 

قلت: وقد تقدم أن قول إبراهيم حجة عندناء لا سيما فيما لا يدرك بالرأى» لكونه 
لسان ابن مسعودء وأصحابه. كيف؟ وقد تأيد قوله بالرفع فى العيدين بفعل عمرء وابن 
عمر رضى الله عدهما. 


وقال صاحب “الهداية : (ويرفع يديه فى تكبيرات العيدين) يريد به ما سوى 


ا ا 

ئز» بل يكفى فيه ا ان التترج ابوت التكبير» ولع يبت الرقع؛ فی عل 
- الأصلى اه وفى ”رحمة الأمة“ (ص:٠"):‏ وفوا على زى ارات وعن 
مالك رواية أن الرفع فى تكبيرة الإحرام فقط اه. وفى ' 'هداية الجتبد” لحفيد ابن رشد 
المالكى .)١١8:1(‏ وكذلك اختلفوا فى رفع اليدين عند كل تكبيرة» فمنهم من رأى 
ذلك» وهو م ذهب الشافعى» ومنهم من لم يرى الرفع إلا فى الاستفتاح فقطع 


ومنہم من خير أه. 5 
قلت : وقد عرفت A LS A E‏ 
نتمة ثالثة: 


جاء حديث يدل على أن الجلوس لاستماع خطبة العيدين لا يجب ولا يؤكد. رواه 
أبو داود ١(‏ :)): عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال: شهدت مع 
. رسول الله بُ العيد» فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب» فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب . قال: أبو داود: ”وهذا مرسل عن عطاء عن 
النبى عب“ اه. وفى ” نصب الراية“ :)۳۲٤:١(‏ قال النسائى: ”هذا خطأء والصواب 
مرسل . ونقل البيقى عن ابن معين أنه قال: “غلط الفضل بن موسى فى إسناده» وإنما هو 
عن عطاء عن النبى ري مرسل” اه. 

قال العلامة ابن الت ركمانى فى ا النقى : قلت: " الفضل بن موسى ثقة جليل 
روف الا اة وقال أبو نعيم: ا ف وی ا الساكنية 
فوجب أن تقبل زيادته. والرواية المرسلة التى ذكرها البيبقى فى سندها قبيصة عن سفيان» 
وقبيصة وإن كان ثقة إلا أن ابن معين» وابن حنبل» وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان. 
وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضلء لأنه سدد الإسناد» وهو ثقة اه 
.)۲٤۷:۱(‏ قلت: وقد تقدم أن زد aC‏ 
الجماعة من الثقات» ولا منافاة بين الؤصلء والإرسالء فالحكم للرافع إذا كان ثقة 
فالحديث صحيح موصولاء وقد صححه الحاكم فى مستد رکه على شرطهماء وأقره عليه 


راع قاع »هاه عدف وه قاع عد .د .ام .اماع اع قاع ماع .اه .قاع قاع قاع ماع قد عدا ما عد هاعد م عام 


الذهبى .)١190:1(‏ وقال السندى فى ”تعليقه على النسائى” (7737:1): عليه 
سماع خطبة العيدين غير واجب اه. 

قال بعض الناس: ولا يخفى أن هذا الحكم على تقدير صحة الحديث. قال الشيخ: 
. ولم أطلع على رواية فقهية فى هذا الباب أنه هل يجب الجلوس لاستماع هذه الخطبة؛ أم 
لا؟ نعم» ذكر فى ”الدر امختار” فى باب الجمعة أنه يجب الاستماع لسائر الخطب» 
کک اکا ےر ا عيدو رتسم عل ال لكن لذ بارع مه ر جوت اکر کا 
فى خطبة النكاح لا يجب الجلوس» لكن إن جلس يجب استماعه. والظاهر أن يقال: إنه لا 
يجب الجلوس لخطبة العيدء كما لا تحب نفس خطبة العيد» ولكن إن جلس يجب 
استماعه؛ كما قالوا: إن من حضر التلاوة يجب استماعه مع عدم وجوب الجلويس له. . فإن < 
ظفر أحد بالرواية الفقهية فى هذ البابقليخبرناء أو يلحق بهذا المقام 50 3 
قلت: قد عرفت صنحةٍ الحديث: موسولا هئ كلام مشاحب 1 
الطحاوى. بعد ما ذكر حديث عبد الله بن السائب: هذا فته إغلام بالفرق ˆ بين خطبة 
الجمعة» والعيدء فإن الأولى موعظةء قال تعالى: ادع إلى سبيل ربلة كم رارع 
الحسنة#» فلما كان هو مأمورا بالموعظة كان الجماعة مأمورين بالاستماع إليهاء ‏ 
و الإنصات لها. (قلت: والأولى الاستدلال بقوله تعالى: «إفاسعوا إلى ذكر الله أمرهم 
بالسعى إلى الذكر فكانوا مأمورين بالاستماع إليه» والإنصات له» مع الأحاديث الآمرة . 
بالاستماع» والإنصات لخطية الجمعة). وخطية العيد ليست كذلك» إنما هى تعليم. 
لوجوب صدقة الفطرء وعلى من تجب» ولمن تحب وم تجب. وكذا عيد الاضحى تعليم با 
يجزى فيهاء وبوقتهاء وما أشبه ذلك ما يستغنى عنه كثير من الناس» إما لعلمهم به أو لعدم 
الوجوب عليهم. فهذا وجه الفرق. ألا ترى؟ أن خطب الحج» ای اليم اا 
او ل كذا فى ”المعتصر“ 
من ” مشكل الآثار” (07:1). ش 

اطعا ع أجل ملل الاه فرك سس الت هر ملعي لشفي ا 
لصرح بالاختلاف فثبت أن التخلف عن خطبة الغيد جائز. وأما إذا جلس لها فيكره 
الكلام» وترك الاستماع لهاء كما صرح به فى ”الدر“. وروى مثل ذلك عن ابن عباس» 


باب استحباب مخالفة الطريق 


عند الرجوع عن صلاة العيد, وسنية الخروج إليمبا ماشيا 
- عن: جابر رضى الله عنه قال: «كان النبى ی إذا کان يوم 
عيد خالف الطريق». رواه البخارى :)١54:1(‏ وفى رواية" الإسماعيلى: «كان 


قال: ' نكره الكلام فى العيدين» والاستسقاء ويوم الجمعة“ اه أخرجه البيبقى فى 
سننه '. قال ابن التركمانى: ”فی سنده يحبى الحمانى عن قيس ویحیی بن سلمة (بن 
٠‏ کھیل) اه (1417:1). ويحبى بن سلمة ضعيف بالاتفاق» فالأثر ضعيف. ولكنه تأيد 
بالقياس الصحيح إلذى ذكره فقهاءناء فصح الاحتجاج به فافهم.. 
قال بعض. الغاس : يخدش فيه أن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا مخاطبء فلو لم 
يسمع أحد لا تفيد الخطبة شيقاء فتلغو ولا تسن» مع أنها سنة» بخلاف خطبة النكاح فإنه. 
لا يخلو عادة مجلس النكاح عن سامع» فافهم. قلت: فهمناء وظهر لنا سخافة رأيك. فإن 
خطبة العيد أيضا لا تخلو عن سامع.عادة» كخطب الحح. ولقائل أن يقول: إن سنية الخطبة 
إما هى بشرط وجود السامع» وإلا فلا. 
قال: والذۍ يظهر لى هو أنه واجب على الكفاية وكذا سماع خطبة النكاح» وهذا 
لا ينافى الحديث المذكورتأيضا إن صح. فإن الصحابة رضى الله عنہم لم يكونوا أن يتركوا 
سول ال ررق ار کا :مل كان ن :انه يان کی کے يحض 
الحاضرين» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
قلت: لا دليل على كونبما واجبين على الكفاية. وأيضا فهو قول حادث لم يقل به 
أحد من للت فيما علمناء فهو.رد. 
۰ باب .استحباب مخالفة الطريق:.. 
عند الرجوع عن صلاة العيدء وسنية الخروج إليمبا ماشيا 
. قال المؤلف:.دل حديث جابر الفعلى على الخالفة» وحديث بكر التقريرى على 
عدمها فحمل الأول على الاستحباب» والثانى على ا جواز. والحديث الثالث صريح فى: 


: تامة؛ “عمدة القارئ‎ )١( 
. فة أى فى “مستخر جه على البخارى‎ 


إعلاء السئن مخالفة الطريق عند الرجوع عن صلوة العيد وسنية الخرو ا ١‏ 1531 


إذا خرج إلى العيد ربعم تبن غير الطريي الى وق فيه). کا فتح 
البارى” (۳۹۲:۲). ٠‏ 

۰ - عن: ما و ور o‏ 
مبشر الأنصارى قال: ” كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ّي إلى المصلى يوم 
لفطر يرم الأضحى» فنسلك بطن بطحان حتى تأتى المصلى» فنصلى مع رسول 
الله م ثم نرجع من بعلن بطحان إلى وا ):50:1١ 0 E‏ 
وسكت عنه. 
٠‏ وفى كنز العمال” (TTA:‏ 4057 تاریخه' وأبو داو 
وابن السكنء وقال: إسناده صالح. وما له غيره» والباوردى» والحاكم فى ٠‏ 
”المستدرك“» وأبو نعيم» وقال ابن القطان: ”لم يرو عنه إلا إسحاق بن سالم» 
وإسحاق لا يعرف اه . قلت: من جعل الحديث صا حا فقد عرفه» وهو مقدم 
على من يجهله. | 0 | 

۱ - حدثنا: إسماغيل بن موسى نا شريك عن أبى إسحاق حن 
الحارث عن على رضى الله عنه قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياء وأن 


الجزء الثانى من الباب» وظاهره أن الخروج المذكور فيه هو الخروج إلى عيد الفطرء لأن . 
قوله: ”أن تأكل” ' إلخ مختص به فإنه ثبت كذلك قبل من فعله َي وبمكن قياس 
الأضحى عليه. 
باب“ اشتراط المصر للعيدين كالجمعة 

فيه حديث على رضى الله عنه قال: ”لا جمعة» ولا تشريق إلا فى مصر جامع". 
ل ا ومعناه لا صلاة جمعة» 
ولا صلاة عيد. 

N,‏ "آم انس ين مالك مولاة ابن أب عنبة.الزاوية” 


E NE 121171111111‏ 
مسودة المؤلف وهو الأغلب. . مصحح. 
(۲) موضع على فرسخين.من البصرة كذا فى " فتح البارى . 


ج-م ¥ 


تأكل شيئا قبل أن تخرج“. رواه الترمذی (19:1) وحسنه. 
باب من لم يدرك صلاة العيد يصلى أربعا متنفلا 
5 - عن: الشعبى فاه قال عد ان فوت وتو قاع اليد 
فليصل أربعا). ٠‏ رواه الطبرانى فى -الكبير» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
.0١‏ قلت: الشعبى لم يسمع من ابن مسعود رضى الله عنه». ولا يكاد 
يرسل إلا صجيحا كله من تہذیب التبذيب (18,717:0). فهو مرسل جيد. 


. فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصرء وتکبیرهم" (14:1). 
20 فالجواب.عنه: أن حديث على رضى الله عنه مقدم غلى فعل أنس. رضى الله عنه» 
لأن الظاهر إن فعل أنس رضى الله عنه فيه مسا للرأى» فإن صلاة العيد عامة لجميع أهل 
الإسلام فى الظاهر. فمن صلى فى القرية جرى على العموم الظاهر» ومن لم يصلء ولم 
يجوزها إلا بالمصر فلا بد من أن يكون معه دليل حلاف للظاهر, وليس إلا السماع. ولهذا 
قدمنا فى باب الجمعة أن قول على رضى الله عنه ليس مما يدرك بالرأى تأمل. 
وقد روى الطبرانى فى ”الكبير“ عن أبى طرفة عباد بن الريان اللخمى الحمصى 
قال: أتيت المقدام بن معديكرب» وهو فى قرية على أميال من حمص يوم عيد فقلنا: 
”احرج فصل بنا العيد“. فقال: لاء صلوا فرادى. كذا فى ”مجمع الزوائد“» وقال: أبو 
طرفة لا أعرفه:اه. .)۲۲۳:١(‏ قلت: هو تابعى» والمستور فى القرون الثلاثة مقبول عندناء 
وفيه حجة للحنفية على اختصاص صلاة العيد بالأمصار دون القرى ظاهرة» وقوله: صلوا 
فرادى أى تنفلاء لا أنها مشروعة للمنفرد» فلا دليل فيه على ذلك» والله تعالى أعلم. 
ياج عن لع باز ضلاة العيد بای أريعا متلا 
عن الشغبى “ إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» ولا دیل على 
00 نقول. 20 
٠‏ وفى ”عمدة القارى” تحت ما بوب بد انه المتمل e‏ ما 
نصه: وقالت طائفة: يصليها إن شاء أربعاء روى ذلك عن على وابن مسعود» وبه قال 


)١(‏ أى منقطع. 


إعلاء السئن . : 0 54 


باب تكبيرات التشريق» وأنبا لا تجب إلا على أهل المصو . 
قال الله تعالى: «إواذكروا الله فى أيام معدودات4: وقال ابن عباس: 
«ویذ كرون اسم الله فی أيام معلومات. أيام. العشر. (والأيام المعدودات). أيام. 
التشريق) علقه البخاری» ووصله ابن مردويه بسند صحيح (”فتح ٣‏ ۲:۲ ۳۸): : 
- حلثنا:: حسين بن على عن زائدة. .عن عاصم عن شقيق عن على . 
رضى الله عنه» «أنه كان كر يعد ماه الفجر يوم عرفة إلى صلاة ن . 


الثورى» وأحيلة: Es‏ ا وإن شاء لم يصل» فإن شاء صلى أربعاء» 
وإن شاء رکعتین (T۹:‏ وفى ”الدر المختار” : فإن عجر صلی أربعا» كالضحئ. وقی 
”رد الحتار“: أى استحباباء كما فى: ”القهستانى“. وليس..هذا قضاء.لأنها ليس:علئ .. 
كيفيتها. قلت: وهى صلاة الضحى» كما فى * الحلية ' عن الخانية. فقوله تبعا للبدائع: .٠‏ 
“كالضحى" معناه أنه لا يكبر فیا للزوائد مغل العید» تأمل .)81/5:١1(‏ 
قلت: إرادة صلاة الضحى بما فى الأثر غير ظاهر؛ بل هى صلاة نافلة مستقلة تقوم 
مقام العيد. 0 
باب تكبيرات التشريق» وأنما لا تجب إلا على أهل المصر.. 
قوله: ” حدثنا حسين بن على “ إلخ: قال الحافظ فى" الدراية : قول على رضى الله ٠‏ 
غعنه أنخخ رجه ابن أبى .شيبة باسناد صحيح.عنه) وكذا قول ابن مسعوة: أه.. ْ 
قال صاحب ”الهداية “: والمسألة مختلفة .بين الصحابة». فأخذا (أى أبو يوسفي... 
ومحمد) بقول على رضى الله عنه أخذا بالأكثرء إذ هو الاحتياط فى العبادات» وأخذ 
(الإمام) بقول ابن مسعود رضى الله عنه أخذا بالأقل؛ لأن الجهر بالتكبيز بدعة اه.. 0 
وقال فى "البدائع": وأما بيان وجوبه أى التكبير فى أيام التشريق» فالصحيح أنه ٠‏ 
- واجب. وقد سماه الكرخحئ سنة: تم فسره بالواجب» فقال: تكبيز .التشريق سنة.ماضية ٠.‏ 
نقلها أهل العلم؛ وأجمعوا على العمل ببا. وإطلاق اسم.السنة على الواجب جائ لأن' ' 
السنة عبارة عن الطريقة يقة المرضية أو السيرة الحسنة» وكل واجب هذه صفته. ودليل 
الوجوب قوله تعالى: لإواذكروا الله فى أيام معدودات» وقوله: إفى أيام معلومات»©.. 


جم :+:تكبيرات التشريق:وأنها لا تحب إلا.على اال ١‏ 


آخر أيام. التشريق» ويكبر”؟ بعد العصر».. رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ كما 
. فى .نصب الراية” (776:1)»:وفى ”الدراية".(ص-75١):‏ ”إسناد صحيح 


:-:قيل: الأيام.المعدودات أيام. التشبريق» والمعلومات. أيام: العش قالة :ابن عباس .كما ذكرثاه 
عنه فى المقن بسند صحيح). ومطلق الأمر للوجوب» وروی عن النبى عرب أنه قال: «ما من 
أيام.أحب إلى الله تعالى العمل فيبن من هذا الأيام» فأكثروا فيبها من التكبير» والتبليل» 
والتسبيح ٠‏ اھ (۱ (A6:‏ 
قلت:: وفی الاستدلال بالا يتين نظن .أما لأولى: فقد قال بعض أهل التأويل 
رالمراد متها الد کو عند زمن: امار ,دلیله قوله تعالی :"فمن .تعجل فى يومين فلا ]: 
. ومن ار إثم عليه“ والتعجيل والتأخير إنما.يقعان فى رمى الجمار: لا فى ٠‏ کذا 
.فى ” البدائع عاد <A:‏ 
وأما الثانية: فقد قال بعض أهل التأويل: المراد منها الذكر ا الأضاحىء لقوله 

.. تعالى على ما رزقهم من ببيمة الأنعام». وقول ابن عباس الذى علقه البخارئ لا يدل 
:إلا على أن المراد بالأيام المعدودات أيام التشريق» وبا معلومات أيام العشر. وأما أن المراد 

.بالذكر التكبير دبر الصلوات» دون الذكر عند الرمى والذبح» فلا دلالة عليه. نغم! حرج 
المروزى عن يحبى بن كثير فى قوله: #وواذكر وا الله فى أيام معدودات) قال: "هو التكبير 
فى أيام التشريق» دبر. الصلوات“. وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى هذه الآية قال: 
”التكبير أيام التشريق» يقول دبر كل صلاة: الله أكبر “ إلخ كذا فى ”الدرالمنثور“ بلا سند 
(۳۳3): فلعل :ذلك صح عند أصحابناء.وجعلوه فى حكم المرفوع» 5 به على 
. .وجوب التكبير فى أيام التشريق دبر: الصلوات. 
٠‏ :.وقال'الإمام أبو:.بكر بن العربى فى ” أحكام القرآن: لفن قر افق بيان 
: المراد بهذا الذكر ما.نصه: لا حلاف أن الخاطب به هو.الحاج» خوطب بالتكبير عند رمى 
.. الجمان..فأما غير الحاج خهل يدخل فيه أم لا؟«وهل هو:أيضا بخطاب للحاج بغير .التكبير 
.. عند الرمى؟:فنقول: قد أجمع فقهاء الأمصار» والمشاهير من الصحابة والتابعين رضى الله 
: عنهم:على. أن المراد به التكبير لكل أحد». وخصوصا فى أوقات .الصلوات فيكبر عند 


)١(‏ إنما صرح :بيلك لبيان أن الغاية فئ ا مغمى. 
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اه وأخخرجه الحاكم فى مسنتد ركه" (۲۹۹:۱) و صححەه› وأقره عليه 
الذهبى ولفظه: ا E‏ اده 


ش E‏ کان المصسلى فى جسماعة أو وحده يكبر تكبيرا ظاهرا فى 
هذه الأيام اه 0:17 أ 

فهذا كما ترى فيه حكاية الإجماع على أن المراد بالذكر فى قوله: فإواذكروا الله 
فى أيام معدودات# التكبير لكل أحد خصوصا فى دبر الصلوات. فإن صح الإجماع 
فالاستدلال بالآية على وجوب تكبير التشريق تام» لكون مطلق الأمر للوجوب. وإلا 
فدليله قوله َيه : دما من أيام أعظم عند الله من أيام العشر؛ فأكثروا فيما من التكبيرء 
والتہليل» وذكر الله. وهو حديث حسنء كما عرفت. وفيه الأمر يإكثار التكبير» وذكر 
الله. ومطلق الأمر للوجوب. ٠‏ 

فان قيل: قوله ا : : «فأكثروا في فيبن من التكبير» إلخ راجع إلى أيام العشر فكان 

ينبغى أن يكون التكبير فى جميعها واجبا. ش 

قلنا: ما قبل يوم عرفة خض منه يإجماع الصحابة» فإنهم لم يكبروا قبل عرقة. قال 
الحافظ فى ”الفتح : وللعلماء اختلاف أيضا. فى ابتدائه أى التكبير» وانتہائه فقيل: من 
صبح يوم عرفة» وقيل: من ظهره» وقيل: من عصره» وقيل: من صبح يوم النحر» وقيل: 
من ظهره. وقيل فى الانتهاء: إلى ظهر يوم النحرء وقيل: إلى عصره. وقيل: إلى ظهر ثانية» 
وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق».وقيل: إلى ظهزه» وقيل: إلى عصره.اه .)۳۸١:۲(‏ 
ولم يذهب أحد إلى ابتداء التكبير قبل صبح عرفة» فلم يبق التكبير واجبا إلا فى يومين 
وهما عرفة ويوم النحرء لكون الأمر بالتكبير مقصودا على العشر فى قول النبى ق فلا 
يكون واجبا. بعد أيام العشرء وهو قول أبى حنيفة. وتأيد بقول ابن مسعود فى رواية . 
الأسود عت كما ذكرناه : فى المتن وأيضا فإن رفع الصوت بالتكبير تعبدا بدعة فى الأصل. 

وبقولنا: ‏ تعبدا” خرج ما إذا جهر به. للنشاط أو لدفع الوساوس والخواطرء أو 
. للتعليم بدون اعتقاده الث اب فى الجهر فهو مياح عندنا إذا لم يؤذ النائمين» ولم يشوش 
على المصلين» ولم يكن الجهر مفرطاء كما حققه شيخنا فى رسائله كالتكشفء ونحوه 
بالدلائل الفقهية» فليراجع. ودليل كون الجهر بالتكبير تعبدا بدعة أنهم ذكروا السنة فى 


ج۸ ٠‏ تكبيرات التشريق وأنما لا تجب إلا على أهل المصر ۱٥۱‏ 


الأذكار الخافتة لقوله تعالى: «إادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقوله: 
لإواذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة» ودون الجهر من القول) الآية» ولقول النبى 
َي : «خير الذكر الخفى) رواه أبو يعلى» والعسكرى عن سعد بن أبى وقاص» وصححه . 
ابن حبان» وأبو عوانة» كما فی ”المقاصد الحسنة” (ص:48). واستعمال لفظ خير فى 
الأكثر بمعنى التفضيل» وهو أقرب إلى التضرع والأدب» وأبعد عن الرياءء فلا يترك هذا 
الأصل إلا عند قيام الدليل الخصصء وجاء الدليل الخصص للتكبير من يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من يوم النحرء وهو قوله 2َلِلَهِ: «فأكثروا فيبن (أى فى أيام العشر بالتكبير» . 
والتبليل» وذكر الله» مع الإجماع من الصحابة على الجهر بالتكبير دبر الصلوات من يوم 
عرفة إلى عصر يوم النحر. وانعقد الإجماع فيما قبل يوم عرفة أنه ليس بمراد» وأما فيما 


وراء العصر من يوم النحر فلا تخصيصء لكونه خارجا عن الحدیث» ولاختلاف ٠‏ 


الصحابة فيه» وتردد الجهر بالتكبير بين السنة» والبدعة» فوقع الشك فى دليل التخصيص» 


. فلا يترك العمل بعموم قوله تعالى: «إادعوا ربكم تضرعا وخفية) وقوله: «ؤواذكر ربك 


فى نفسك الآية» كذا فى ”البدائع “ ملخصا مع تغيير يسير فى التعبير. 

وفيه أيضا: واحتج أبو يوسف ومحمد بقوله تعالى: #واذکروا الله فى يام 
معدودات وهى أيام التشريق (كما صح ذلك عن ابن عباس) فكان التكبير فينها واجبا. 
ولأن التكبير شرع لتعظيم أمر المناسك؛ وأمر المناسك إنما ينبى بالرمى» فيمتد التكبير إلى 
آخر وقت الرمى (وهو عصر آخر أيام التشريق). ولأن الأخذ بالأكثر من باب الاحتياط» 
لأن الصحابة اختلفوا فى هذاء ولأن يأتى بما ليس عليه أولى من أن يترك ما عليه إذا 
ل ل 
قول ابن مسعود اه (کما تقدم) (۱: .)١95‏ ظ 

وأيضا فإنها يؤتى بها فى الصلاة» وهى تصان عن الزوائدء وهذه عقب الصلات 0 
اه موضع الذكر والدعاء بالنص لقوله تعالى: «إفإذا فرغت.فانصبء وإلى ربك 


فارغب4 (وللأحاديث الو ر دة فى الذكر دبر الصلوات) وإكثار الأذكار فى مظانہا أفضل 


(۱) فقد روى عن ابن مسعود بسند جيد أنه كبر إلى عصر يوم النحرء وعن عمر أنه كبر إلى ظهر آخر أيام التشريق. 


إعلاء السنن تكبيرات التشريق وأنبا لا تجب إلا على أهل المصر ١6‏ 


اه من شرح المنية ‏ (ص: ١17ه).‏ 

وقد تقدم فى قول ابن العربى إجماع الفقهاء والمشاهير من الصحابة» والتابعين 
على أن المراد بالذكر فى قوله: لإواذكروا الله فى أيام معدودات4 التكبير فى أيام التشريق 
لكل أحد خصوصا فى أوقات الصلاة. وروی ابن جرير حدثنا أبو كريب ثنا مخلد عن 
ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس سمعه يوم الصدر بعد ما صدر يكبر فى 
المسجد» ويتأول لإواذكروا الله فى أيام معدودات) »)١۷۹:۴(‏ وهذا سند حسن 
صحيح. وأخرج ابن منذر عن ابن ء عمر "أنه كان يكبر ثلاثا ثلاثا وراء الصلوات بمنى ”2 
وأحرج ابن أبى حاتم عن ابن :مر ”أنه كان. يكبن تلك الأيام بمنق “6 ويقول+ التكبير 
واجب» ويتأول هذه الآية «إواذكروا الله فى أيام معدودات» وأخرج الطبرانى عن عبد 
الله بن الزبير «إواذكروا الله فى أيام معدودات) قال: ”هن أيام التشريق يذكر الله فيبن 
بتسبيح» وتبليل» وتكبير» وتحميد“. ذكرها السيوطى فى ”الدر امنور“ بلا سندء 
وذكرتها اعتضاداء ا و وقد ذكرنا فى المتن عن على» وعمرء وابن 
عباس» وابن مسعود بأسانيد صحاح أ نهم كلهم كبروا من غداة عرفة إلى آخر أيام 
التشريق: وهذا يؤيد حكاية الإجماع. 
وأما ما فيه عن عمر أنه كبر إلى الظهر من آخر أيام التشريق فمعناه أنه كبر بمنى إلى 
الظهر منه» فإن العصر إنما تؤدى فيه با محصب» كما هو السنة» وسيأتى بيانه» فلعل الراوى 
لم يطلع عليه لعدم نزوله هناك أو لسبب آخر» وأما ما روى عن ابن مسعود أنه كبر إلى 
عصر يوم النحر فإنه وإن كان رواته ثقات ولكنه شاذ مخالف لعمل الجمهور من 
الصحابة» فلا يقبل» لا سيماء وقد ثبت عن ابن مسعود ما يوافقهم» فهو الأولى بالقبول. 
والجهر بالذكر إنما يكون بدعة إذا لم يقم الدليل على التخصيص وهناك.قذ قام الدليل؛ 
وهو قوله تعالى: لإواذكروا الله فى أيام. معدودات4©.مع إجماع الصحابة على الجهر 
بالتكبير دبر الصلوات فى تلك الأيام على وجوب الجهر بالتكبير فيها. ولذا أفتى علماء 
الحنفية: بقولها: "قال صاحب الكفاية :١(‏ 49): وذكر العلامة الزاهدى فى شرحه 
للقدورى: ” والفتوى والعمل فى عامة الأمصار» وكافة الأعصار على قولهما“ اه. وفى 


الدر : ”وعليه الاعتماد والعملء» والفتوى فى عامة الأمصارء وكافة الأعصار ولا بأس 


0 


به عقب العيد» لأن المسلمين توارثوه» فوجب اتباعهم“ اه (۱: ۸۷۹). 

ولأبى حنيفة أن يقول: إنه لا حلاف أن المخاطب أولا بقوله: «إواذكروا الله فى أيام 
.معدودات» هو الحاج خوطب به عند رمى الجمار» كما تقدم فى قول ابن العربى» 
والتكبير عند الرمى مسنون لا واجب» وكذا الجهر به» فلا يصح الاحتجاج به على 
وجوب الجهر بالتكبير دبر الصلوات. فلم يبق إلا الاحتجاج بقوله مي : ”فأكثروا فيبن 
من التكبير” إلخ وهو لا يفيد وجوبه وراء العشرء واختلفت الروايات عن الصحابة فيما 
وراء يوم النحر. فوقع الشك فى كون الجهر بالتكبير سنة فيه» فالأولى أن يقال: إن الجهر 
به واجب من غداة عرفة إلى عصر يوم النحر» كما هو مفاد. الحديث ورواية عن ابن 
مسعود» وفيما.سوى ذلك لا يجب الجهر به. وإنما يسن أو يجب التكبير سرا إلى عصر 
آخر أيام التشريق» كيلا يلزم ترك العمل بقوله تعالى: «إادعوا ربكم تضرعا وخفية» 
وقوله: #ؤواذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر) من غير دليل ينتهض 

قال فى شرح المنية: وقال أبو حنيفة: ليس كلامنا فى مطلق الذكر فإنه أمر 
مرغوب”" فيه فى كل الأحيان بل فى الجهر به» وهو بدعة إلا ما استثناه الشرع. فإذا 
تعارضت الأدلة فى مقدار المستفنى فالأخذ بالأقل» والعمل فيما وراءه بالأصل هو 
الاحتياط» إذ فيه الجمع بين الأدلة اه (ص: 577). 

. قلت : وبهذا كله اندحض قول بعض الناس فى ترجيح مذهب الصاحبين حيث 
قال: وهو الراجح عندى من حيث الدليل فإن الأخذ بالزيادة حتم. وأما كون الجهر بدعة 
على رأى الإمام» فهو لما رواه البخارى فى صحيحه )47١ :١(‏ عن أبى موسى الأشعرى . 
eS‏ وكبرتاء ارتفعت أصواتناء 
فقال النبى مه : ديا أيها الناس! اربعوا (أى ارفقوا). على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا إنه معكم» إنه سميع قريب اه. والجواب عنه ما ذكره العلامة الشيخ الدهلوى 
فى ”أشعة اللمعات “ ونصه: مضمون ”اربعوا“ دلالت دارد كه منع از جهت شفقت 


)١‏ فيه دلالة على جواز التكبير سرا بل وعلى استحبابه عند الإمام إلى آخر أيام التشريق أيضا. 


إعلاء الستن ٠‏ تكبيرات التشريق وأنها لا تحب إلا على أهل المصر ١‏ 


است نه از جهت عدم جواز اه (۲: 866). 

قال بعض الناس: والمشقة إنما تكون إذا أفرط فى الجهر» فيرجع النبى إلى الإفراط 
دون الاعتدال اه. قلت: ولكن منطوق قوله: ” فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أنه معكم” 
إلخ يفيد النبى عن الجهر مطلقاء لكون الله يسمع الخفى من القول» كما يسمع الجهر به 
وأن تجهر بالقول» فإنه يعلم السر وأخفى» وإنه يعلم الجهر من القول E‏ 
وإن سلم فقد قدمنا أن المراد بقول أبى حنيفة: "إن الجهر بالذكر بدعة“ ما كان منه تعبدا؛ 
ولا دليل فى الحديث أن الصحابة جهروا به تعبداء لاحتمال أنهم جهروا به للنشاط أو 
إرهاب العدو ونحو ذلك. 

قال بعض الناس: وقد ثبت الجهر بالذكر فى أحاديث ففى المشكاة (1: )١514‏ عن ' 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله سیل : «بقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه إذا 
ذكرنى. فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی» وإن ذكر نی فى ملا ذكرته فى ملا خير 
فب و 

قلت: قوله: "وإن ذكرنى فى ملا“ مقيد با إذا كان الذكر فى الملا مشروعاء 
كالخطبة ونحوها لقيام الإجماع على حرمة الذكر جهرا فى مجالس اللهو واللعب» 
ونحوهاء وكذا على حرمته جهرا عند الجماع» ونحوه فافهم. 

قال: وروی البخارى (۱: )١١7‏ عن ابن عباس رضى الله عنه "إن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبى ر . وقال ابن عباس رضى 
الله عنه: "كنت أعلم | إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته“ اه. 

قلت: هذا محمول على التعليم قال الحافظ فى الفتح: قال النووى: حمل الشافعى 
هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكرء لا أنهم داوموا على 
.. الجهر به. والختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم اه (7: 
8. وفى ”العمدة العينى” (۳: )٠۹ ٤‏ وقال ابن بطال: وقول ابن عباس: "كان على 
عهد النبى ل“ فيه دلالة على أنه لم يكن يفعل حين خدث به» لأنه لو كان يفعل لم يكن 
لقوله (ذلك) معنى. فكان التكبير فى أثر الصلوات لم يواظب الرسول عليه الصلاة عليه 
طول حیاته» وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم» فتركوه. خشية أن يظن أنه ما لا تتم 


ج-م تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر وو 
4 الاج عن: عبيد بن عمير قال: ” كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة 

الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق . أخرجه الحاكم 

(۲۹۹:۱) وصححه» وأقره عليه الذهبى. 

الحكم بن فو وخ عن .ابن عباس «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر 

من آخر أَيَام التشریق). أخرجه الحاكم (۲۹۹:۱) وصححه» وأقره عليه الذهبى. . 
٦‏ ۲۱- عن: عمير بن سعيد قال: ”قدم علينا ابن مسغود» فكان يكبر 

من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق . أخرجه 


الصلاة إلا به. فلذلك وكره من كرهه من الفقهاء اه وفيه أيضا: قال ابن بطال: أصحاب 

قال بعض الناس: وفى كنز العمال :)5955.:1١(‏ عن زاذان» حدثنى رجل من 
الأنصار قال سمعت رسول الله مله يقول فى دبر الصلاة: «اللهم اغفر وتب على إنك 
أنت التواب الغفور) مأة مرة. رواه ابن أبى شيبة» وهو صحيح اه. ٠‏ 

قلت : لا دلالة فيه على الجهر به» وقد يسمع الذكر الخفى أيضا إذا كيان السامع 
قريباء كما هو مشاهد. ولو سلم فهو محمول على القعليم أيضا. 

وبالجملة فالأصل فى الدعاء والذكر الإخفاء بما تلوناهء إلا ما قام الدليل على طلب 
الجهر به كالخطبة: والأذانء وتكبير التشريق؛ ونحوها. وإذا تغارضت الأدلة فن مقدار 
المستفنى فالأخذ بالأقل المتيقن أولى وأحوط فقول الإمام فى الباب أقوى وأضبط. والله 
٠‏ تغالى أعلم. ٠ ٠‏ 
قوله: ”عن عبيد بن عمير إلى قوله: عن عمير بن سعيد ٠‏ إلخ. دلالة الاثار على قول 
أبى یوسف» و محمد والجمهور ظاهرة أن مبدأ التكبير من صبح: عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق وقد مر تأويل فعل عمر من تكبيره إلى ظهر آخرهاء فتذكر. وفيها دلالة أيضا على 
أن محل هذا التكبير هو دبر الصلوات المكتوبات المؤداة جماعة» فإنها هى المتبادرة . 
بالصبح. والظهرء والعصرء ونحوهاء دون النوافل» والمكتوبات المؤداة منفرداء فإن الخلفاء 0 


إعلاء السنن تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر ١6‏ 


الحاكم )٠٠٠:١(‏ وصححه وأقره عليه الذهبى. وقال الحافظ فى "الفتح ٠‏ 
(86:9"): لم يثبت فى شىء من ذلك عن النبى عي حديث. وأصح ما ورد 
فيه عن الصحابة قول على رضى الله عنه» وابن مسعود رضى الله عنه: 'إنه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى ۶. أجرجه ابن المنذر وغيره اه. 

۷ - حدثنا: أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن السود" قال: كان 
عبد الله (أى ابن مسعود) يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
يوم النحر يقول: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد». رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه . قال الزيلعى (177:1): بسند جيد” 
اه. وصححه الحافظ فى ”الدراية ‏ (ص->١).‏ 
الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد». أخرجه ابن أبى شيبة أيضا كما فى ”نصب 
الراية (۳۲۹:۱) وسنده صحيح. 

۹ - حدثنا: عباد بن العوام عن حجاج عن أبى إسحاق عن الحارث 


الراشدين لم يكونوا يتر كون الجماعة» بل كانوا أئمة الصلاة فى زمنهم» كما هو ظاهر. 
قوله: ” حدثنا أبو الأحوص“ إلخ. دلالته على قول أبى حنيفة ظاهرة» وقد مر وجه 
ترجيحه. فليراجع. ٠ ٠ ٠‏ 
قوله: ” حدثنا وكيع“ إلخ. دلالته على كيفية تكبير التشريق ظاهرة. 
قوله: ” حدثنا عباد بن العوام “ إلخ. دلالته على اختصاص أهل المصر بهذا التكبير 
ظاهرة. قال فى البدائع: والمراد من التشريق (فى أثر على هذا) هو رفع الصوت بالتكبير 


)١(‏ فى الأصل عن أبى الأسود» وهو غير صحيح عندی» بل الصحيح السود أو أبو الأحوض» فإنه لا يعرف أحد 
مكنى بأبى الأسود فى أصحاب ابن مسعود سوى أبى الأسود الديلى» ولا يعرف سماع أبى إسحاق. 


چ تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر \o¥‏ 


٠‏ عن:على رضى الله عنه قال: ولا جمعة» ولا تشريق» ولا صلاة فطر» ولا أضحى 
إلا فى مصر جامع» أو مدينة عظيمة). أخرجه ابن أبى شيبة أيضا كما فى 
“نصب الراية“ )۳١۳:١(‏ وسنده حسنء كما تقدم فى ”الحاشية“ أول هذا 
الجزء. وحجاج بن أرطاة» والحارث الأعور كلاهما حسن الحديث» كما 
ذكرناه غير مرة.. 


هكذا قال النضر”" بن شميل» وكان من أرباب اللغة» فيجب تصديقه. ولا يجوز حمله 
على صلاة العيدء لأن ذلك مستفاد بقوله: ”ولا أضحىء ولا فطر“» وعلى إلقاء لحوم 
الأضاحى بالمشرقةء لأن ذلك لا يختص بمكان دون مكان» فتعين التكبير مراد بالتشريق 
اه ملخصا (۱: ۱۹۸). 

قلت: وببذا اندحض ما حكاه الحافظ فى الفتح عن أبى عبيد قال: وكان أبو حنيفة 
يذهب بالتشريق فى هذا إلى التكبير فى دبر الصلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار 
قال: وهذا لم نجد أحدا یعرفه» ولا وافقه عليه صاحباه» ولا غيرهما انتہی (۲: ۳۸۰). 

قلت: لا مجال للرأى فى اللغةء فلا بد أن يكون أبو حنيفة قاله سماعا من أئمة 
اللغة: لا سيماء وفى أصحابه مثل محمد بن الحسن» والقاسم بن معن المسعودى الهذلى؛ 
وهما إماما اللغة والعربية فى عصرهما. أما محمد بن الحسن فقال فيه أحمد بن حنبل: 
”محمد أبصر الناس بالعربية“ كذا فى مقدمة ”التعليق الممجد” (ص: .)٠‏ وقال 
الشافعى: ما رأيت أفصح منه. كنت إذا رأيته يقرأ كان القرآن نزل بلغته كذا فى الأنساب 
للسمعانى (ص: 547). وأما القاسم فذكره السنيوطى فى بغية الوعاة له» وقال: ” كان من 
علماء الكوفة بالعربية» واللغة» والفقه» والحديث» والشعر. لم يكن له بالكوفة فى عصره 
نظير. وكان من الأثبات فى النقل» والفقه» واللغة" اه .)۳۸١٠:۲(‏ فكيف يكون أبو 
حنيفة لا يعرف اللغة» وهؤلاء أئمة اللغة أصحابه» وتلامذته. وأيضا فقد تأيد قوله بقول 
علئ رضى الله عنه» فقد عرفت أنه لا يجوز حمل التشريق فى قوله إلا على رفع الصوت 
بالتكبير. ولا يجوز حمله على صلاة العيد لكونما مذكورة بعده. 

وأما قوله: ”ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما إلخ فعدم موافقتهم للإمام فى 


(1) ذكره الحافظ السيوطى فى طبقات النحاة واللغويين (1: 404). 


إعلاء السنن تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر 10۸ 


۰ ۱ ۲- عن: ابن عباس رفوا قال: «ما من أيام أعظم عند اللهء ولا 


مسكئلة اختصاص أهل المصر بهذا التكبير لا يستلزم إنكارهم المعنى الذى فسر به الإمام 
لفظ التشريق» لاحتمال كونه مشت ركا بين معان عديدة عندهم. ورجحوا معنى الصلاة 
دون رفع الصوت لقرينة قامت مرجحة له فى زعمهم. ولعل أثر على برواية الحجاج بن 
أرطاة لم يبلغهم» أو لم يصح عندهم» وقد عرفت أنه حسن الإسناد على الآصل الذى 
أصلناه مراراء س احتجاج أبى حنيفة به لمعنى الباب. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. وفيه قوله مَرللهِ: “فأكثروا فيبن من التسبيح» 
والتحميد» والتهليل؛ والتكبير “ بصيغة الأمر ومطلق الأمر للوجوب» ففيه دلالة على 
وجوب إكثارها فى تلك الأيام. وقد قام الإجماع على أن ما قبل عرفة غير مراد» فبقى 
التكبير واجبا فيما وراءه» فدلالة الحديث على قول أبى حنيفة ظاهرة أن التكبير واجب من 
صبح عرفة إلى عصر يوم النحر. 

فإن قيل: قد ذهب بعضهم إلى عدم قمر التكبير على أعقاب الصلوات» بل جعله 
عاما لجميع الأحوال. و دما مر هو أ شرورة واب عد انوبا کو ا فے اسراف 
وكبر عمر فى قبته بمنى. الماع ويوت ادك أو E‏ 
وغيرها من الأحؤال كما هر البادر عن الحديت: 

قلنا: قد مر بيان الاختلاف فى ابتداء هذا التكبير وانتهائه نقلا عن الحافظ فى 
الفتح» وعلم منه أنه لم يذهب أحد إلى ابتداءه قبل صبح عرفة» فكان ما قبله غير مراد. 
. بالإجماع. ولا يستقيم الاستدلال بفعل ابن عمر» وأبى هريرة» وعمر على عمومه جميع 
الأحوال» لاحتمال كون تكبيرهم محمولا على التكبير المضاف إلى التلبية أو موضوعا 
مکانہاء وهو خارج عما نحن فيه؛ كما قدمناه لاختصاصه با لحاج دون غيره. قال الحافظ 

فى الفتح: وفيه (أى فى التكبير أيام التشريق) اختلاف بين العلماء فى مواضع» فمنهم من 

قصر التكبير على أعقاب الصلوات» ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل» 
ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفردء وبالمؤداة دون المقضيةء 
وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المصر دون القرية. وار اختيان a‏ شمول ذلك 
للجمع» والآثار التى ذكرها تساعده اه (۲: .)۳۸١‏ 


جم . تكبيرات التشريق وأنها لا تجب إلا على أهل المصر ١‏ 


والتہليل» والتكبير». رواه الطبرانى فى الكبير" بإسناد جيد كذا فى 
'الترغيب” (ص-598١).‏ قال الحافظ المنذرى: روى البيبقى وغيره عن يحيى 


قلت: وأضيق الأقوال فى ذلك قو بى حنيفة» فإنه قيد وجوب هذا التكبير بجميع 
هذه القيود فلا يجب عنده إلا على الرجال العاقلين المقيمين الأحرار من أهل الأمصار 
المصلين المكتوبة بجماعة مستحبة. فيكبرون عقب الصلوات لا غير. ووجه تضييقه فى 
ذلك أن الجهر بالتكبير تعبدا بدعة إلا فى موضع ثبت بالنص أو الإجماع والتكبير ببذه 
القيود متفق عليه عندهم» وما سواه مختلف فيه فيؤخذ بالمتيقن ويترك المحتمل. وماذكره ١‏ 
البخارى من الآثار لا يدل على الوجوب» بل على الجواز أو الاستحباب» لكونها حكاية 
أفعال لا تفيد الوجوب» مع احتمال كون التكبير الذى فى هذه الآثار مضافا إلى التلبية أو 
مفعولا مکانہاء فافهم. 

وفى الحديث دلالة على أولوية صيغة التكبير التى رويت عن ابن مسعود واختارها 
الحنفية لاشتمالها على التبليل» والتحميد مع التكبير. وأخذ الشافعى با أخرجه عبد 
ززا ید ضحيح عن سلماة رضي ال عنه فل كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
کبیرا . قال الحافظ: ”وهو أصح ما ورد فيه» وهو قول ق راق ون دوو" 
كذا فى فتح البارى (۲ : «(Ao‏ 

قلت: وما رويناه عن ابن مسعود جاء عن عمر نحوه» كما صرح به الحافظ أيضاء 
وهما ا وقولهما أوفق بالمرفوع» فكان أولى والله تعالى الم 

قلت: وعلق البخارى عن محمد بن على (هو أبو جعفر الباقر) "أنه کرات 

النافلة“ اه. قال الحافظ فى ” الفتح“: وصله الدارقطنى فى المؤتلف من طريق معن بن 
عيسى القزاز قال: حدثنا أبو وهنة رزيق المدنى قال: ”رأيت أبا جعفر محمد بن على يكبر 
بمنى فى أيام التشريق خلف النوافل" . قال ابن التين: لم يتابع محمدا على هذا أحد” اه 
.)۳۸١ :۲(‏ وتعقبه الحافظ بأن الخلاف ثابت عند المالكية؛ والشافعية هل يختص التكبير 
بالفرائض أو يعم؟ واختلف الترجيح عند الشافعية» والراجح عند المالكية الاختصاص اه. 
قلت: إن ابن التين لم يرد بقوله: ”لم يتابع محمدا على هذا أحد“ المالكية والشافعية» بل 
أراد التابعين المعاصرين له» كما هو الظاهرء فلا ينتقض باختلاف من بعدهم. على أنه 
معي کی زرده كن ا فملة مانا تلاس ا ش 
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ابن عيسى الرملى: ثنا يحبى بن أيوب البجلى عن عدى بن ثابت (وهؤلاء الثلاثة 
ثقات مشهورون تكلم فيهم) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال وسو 


وعلق البخارى أيضا ”وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان» وعمر بن عبد 
العزيز ليالى التشريق مع الرجال فى المسجد” اه (۲: 2786 فتح). وهذا موافق المذهب 
أبى حنيفة» فلا يكبر النساء عنده وحدهن» وإنما يكبرن مع الرجال إذا صلين جماعة فى 
المسجد مع خفض الصوت دون رفعه. 


£ 


فائدة: 
قال صاحب الهداية: والتعريف الذى يصنعه الناس ليس بشىء وهو أن يجتمع 
الناس يوم عرفة فى بعض المواضع تشبيما بالوافقين بعرفة» لأن الوقوف عرف عبادة 
مختصة بمكان مخصوصء فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك اه. وفى الكفاية: وعن ٠‏ 
أبى يوسف ومحمد فى غير رواية الأصول أنه لا يكره لما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنه أنه فعل ذلك بالبصرة. ولكنا نقول: إن ذلك محمول على أن ذلك ما كان للتشبه» بل 
كان للدعاء أ لا ترى! أن من طاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر» حتى 
ابن حنبل التعريف بالأمصار» واحتج بأن ابن عباس فعله بالبصرة» وكان ذلك فى خلافة 
على رضى الله عنه» وكان ابن عباس نائبه بالبصرة اه (۳: .)۲٠٠‏ قلت: ولكن العامة 
يتعدون الحدود» فيلزم العلماء منعهم منه. والله تعالى أعلم. ش 
تحقيق المراد بالعمل المأمور به فى عشر ذى الحجة ش 
فائدة ثانية: ش 

أخرج البخارى عن ابن عباس مرفوعا إلى النبى مل قال: ”ما العمل فى أيام أفضل | 
منہا فى هذه“ (أى أيام عشر ذى الحجة كما أثبته الحافظ فى الفتح) قالوا: ولا الجهاد؟ 
قال: ”ولا الجهاد, إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وما له فلم يرجع بشیء اه. 
. فائدة : ثبت أنہا أيام أكل» وشرب» وبعال ش 


قال الحافظ فى ”الفتح“: وقال ابن بطال وغيره: المراد بالعمل فى أيام التشريق 
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الله سل : «ما من أيام أفضل عند الله» ولا العمل فيبن أحب إلى الله عز وجل من 


التكبير فقطء لأنه ثبت أنها أيام أكل» وشرب» وبعال» وثبت تحريم صومهاء وورد فيه 
إباحة اللهو بالحراب» ونحو ذلك فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكرء 
والمشروع منه فيا التكبير فقط. وتعقبه إلزين ابن النير بأن العمل إنما يفهم منه عند 
الإطلاق العبادة وهى لا تنافى استيفاء حظ النفس من الأكل» وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا 
يستغرق اليوم» والليلة. وقال الكرمانى: الاد الذهن منه أنه المناسك من الرمى» 
وغيره الذى يجتمع مع الأكل؛ والشرب. قال الحافظ: والذى يجتمع مع الأكل والشرب 
لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به» وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال. وأما 
المناسك فمختصة بالحاج» وقد وقع فى رواية ابن عمر من الزيادة فى آخره "فأكثروا فيبن 
من التبليل» والتحميد” وللبيبقى فى حديث ابن عباس * فأكثروا فيبن من التبليل» 
والتكبير " وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن بطال اه .)۳۸٤:۳(‏ 
قلت: ومقتضاه استحباب التكبير فى أيام العشر كلها فى جميع الأحوال دون ما 
وراء الصلوات خاصة؛ ولا ينافى ذلك مذهب أبى حنيفة» فإنه إنما قيده» بما وراء الصلوات 
من صبح عرفة إلى عصر يوم النحر أو إلى آخر أيام التشريق بوصف الوجوبء والجهر. 
وأما بدونهاء فيعم أيام العشر كلهاء فإن الذكر سرا لا يمنع عنه مانع» وقد كان رسول الله 
EI ANSE‏ 
فائدة ثالثة: ظ 
قال أصحابنا الحنفية: ويستحب أن يستفتح (الخطبة) الأولى (فى العيدين) بتسع 
تكبيرات تترى أى متتابعات» والثانية بسبع هو السنة» وأن يكبر قبل نزوله من المنبر أربع 
عشرة» كذا فى الدر أى فصار مجموع التكبيرات أربعين. ولعلهم ذهبوا فيه إلى عموم 
قوله ع : «زينوا أعيادكم بالتکبیر» وهو حديث حسنء كما قد ذكرناه وإلى خصوص 
ما أخرجه الشافعى فى الأم أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ' السنة فى التكبير يوم 


:الأضحى» والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدى الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على 
المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام» ثم يخطب» ثم يجلس جلسة» ثم يقوم 
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هذه الأيام يعنى من العشر» فأكثروا فيبن من التبليل» والتكبير» وذكر الله) . 


فى الخطية الثانية» فيفتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بینہا بکلام» ثم یخطب . قال 
الشافعى: أخبرنا إبراهيم قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية (ثقة ثبت من السادسة تق) أنه 
سمع أن التكبير فى الأولى من الخطبتين تسع» وفى الآخزة سبع“. قال الشافعى: ”وبقول 
عبد الله بن عبد الله نقول: اه .)١5١١:1(‏ 

قلت: ”عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله وإبراهيم بن عبد الله لم أقف عليبماء 
ولهما ذكر فى ” تعجيل المنفعة ‏ مجمل. وإبراهيم بن محمد شيخ الإمام مكشوف الحال» 
وثقه هو» وضعفه آخرون. ل ل ل ان أن كرات 
حسنا عنده» وقد تقدم أن قول التابعى: ”السنة كذا“ مرفوع مرسل عند بعضهم» فلا بأس 
بالأخذ به فى فضائل الأعمال ويجوز إثبات الاستحباب بثله. 

قال الشافعى: أخبرنى الثقة من أهل المدينة ”أنه أثبت له كتاب عن أبى هريرة فيه 
تكبير الإمام فى الخطبة الأولى يوم الفطرء ويوم الأضحىء إحدى أو ثلاثا وخمسين تكبيرة 
فى فصول الخطبة بين ظهرانى الكلام“ قال الشافعى: أخبرنى من أثق به من أهل العلم من 
أهل المدينة قال: "أخبرنى من سمع عمر بن عبد العزيز وهو خليفة يوم فطر فظهر على 
المنبر فسلم ثم جلس ثم قال: إن شعائر هذا اليوم التكبير» والتحميد. لخر دار 
ألله أكبر ولله الحمد. ثم تشهد للخطبةة ثم فصل بين التشهد بتكبيرة“ اه .)١١١1:1(‏ 

قلت: فهذه دلائل ما ذهب إليه أصحابناً الحنفية فى الباب. 

وقال الشامى تحت قول الدر: ”ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع“ إلخ ما نصه: 
وقال فى ”الخانية : إنه ليس للتكبير عدد فى ظاهر الرواية (لأنه لم يرد فيه أثر ثابت قوى). 
لكن ينبغى أن لا يكون أكثر الخطبة التكبير ويكبر فى الأضحى أكثر من الفطر اه. قال 
الشامى: وإطلاق العدد فى ظاهر الرواية لا ينافى تقييده بما ورد فى السنة» وقال به الشافعى 
رحمه الله تعالى اه .)874-1١1١(‏ قلت: الذى ورد فى السنة وقال به الشافعى إنما هو 
استفتاح الأولى بست تكبيرات والثانية بسبخ وأما أنه يكير قل نزوله من اثر أربخ عشرة 
فلم يرد ذلك فى السنة معيناء ولم يقل به الشافعى» بل الظاهر فيه الإطلاق بدليل إطلاق 
قوله ّل : «زينوا أعيادكم بالتكبير» وفعله أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير» 
كما تقدم ذلك كله. والله تعالى أعلم. 
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باب صلاة الكسوف والخسوف 
-"٠١‏ عن: أبى بكرة رضى الله عنه قال: كنا عند النبى ا 
فانكسفت الشمسء فقام رسول الله َل يجر ردائه حتى دخل المسجدء 
فدخلناء فصلى بنا ر كعتين حتى انجلت الشمس فقال: «إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحد. وإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم). رواه 
البخارى .)١٤١:١(‏ وفى ”التلخيص الحبيْر” (47:1 :)١‏ ورواه ابن حبان» 


.. باب صلاة الكسوف والخسوف. 
قوله: ”عن أبى بكرة“ إلخ فيه مسائل. الأولى: صلاة الكسوف فى المسجد» وكذا 
الحسوفء فإنه ع أمر بالصلاة عندهما ولم يفرق. الثانية: أنها ركعتان بالجماعة: الثالثة: ' 
الدعاء فيها. الرابعة: أنبا كالصلاة المعهود» فلا يتعدد ال ركوع وشات تفصيله. الخامسية: 
استحباب تلك الصلاة؛ والدعاء حملا للأمر عليه. 
قال صاحب ” العناية “ (27:7): فإن قيل: هذا أمر: والأمر للوجوب» فكان ينبغى 
أن تكون صلاة الكسوف واجبة. قلنا: قد ذهب إلى ذلك بعض أصحابناء واختاره 
صاحب الأسرار. والعامة ذهبت إلى كونها سنة. لأنها ليست من شعائر الإسلام فإنها 
توجد بعارض» لكن صلاها النبى يل ففكانت سنة والأمر للندب اه. وفى الدر الختار عن 
العينى: أنه سنة. فحصل فى المذهب ثلاثة أقوال» الوجوب للأمر» والندب بحمل الأمر 
على الندب» والسنة» والأخير هو الصحيح. فإنه ره واظب عليما. فقد روى الطبرانى _ 
فى الكبير بإسناد حسن كما فى العزيزى (۱۱۹:۳) ”کان (صلى الله تعالى عليه وآله . 
وسلم) إذا انكسفت الشمس أو القمر صلى حتى تنجلى “ اه. | ) 
وفرق أصحابنا بين الخسوف» والكسوف فى باب الجماعة وغيرها. قال صاحب 
"الهداية : وليس فى خحسوف القمر جماعة ل الاجتماع فى الليل أو لخوف الفتنة» 
وإما يصلى كل واحد بنفسه اه. وفى "تعلیق البحر“: قال العينى: (أى فى ”شرح 
الكنز ). والتفصيل فيه أن صلاة الكسوف سنة أو rE‏ سي وكذا 
البقية اه (أى صلاة الظلمة والريح والفزع) (167:1 و158)» وفى ”البحر الرائق“: 
وذكر فى "البدائع” أنهم يصلون فى منازلهم. وفى ”المجتبى “: وقيل: الجماعة 


إعلاء السنن ` صلوة الكسوف والخسوف 14 
والحاكمء ولفظهما: «فإذا انكسف أحدهما فأفزعوا" إلى المساجد» وفيه: 
1ن أه. 
يقرأ فى كل ركعة». رواه الدارقطنى ل (۱۸۸:۱). وفى ‏ نصب 
الراية“ (۳۲۹:۱): إسناده جيد. سكت عنه عبد الحق فى أحكامه » ثم ابن 
القطان بعده» وقال: ثابت بن محمد الزاهد (الراوى فى هذا السند) صدوق اه. 
ا CNG‏ 
ول ا 3 فقالوا: كسفت الشمس لوت إبراهيم رضى الله عنه. فقال 
رولا : «إن الشمس» والقمر آيتان من آيات الله عز وجل» ألا وإنہما لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموها كذلك فأفزعوا إلى المساجد). ثم 


جائزة عتدنا لكنها ليست بسنة. 

قلت: الجماعة فى الخسوف لم تنقل» فلا تسن. وأما كونها فى المنازل فغير مسلم» 
لما مر فى حديث المتن فأفزعوا إلى المساجد. وأما كون صلاة الحسوف حسنة غير سئة فلا 
تصح أيضاء لما ثبت من مواظبته بُ علیہا» كما مر قريبا. 

فإن قيل: إن الأولى فى النوافل إذا صلاها وحده غير التى استثنيت أداءها فى 
البيت» فأمره عر بالفزع | ل قلنا: 
الحديث ليس بنص فيه» بل يحتمل أن يكون الأمر بالذهاب إلى المسجد لأن يطلع عليه 
غيره» فإن الخسوف مما لا يشهرء فإنه يكون باللیل» هكذا أفاده شيخىء والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ دلالته على مسائل الباب ظاهرة. وسيأتى الجواب عن 
تعدد الر كوع. 

قوله: “عن محمود“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال الشيخ: ودل 
أيضا على عدم تعدد الر كو ع, فإن عدم البيان فى موضع البيان بيان للعدم. 


ا وفى ”منتبى الأرب' ': بادروا إليه بیشی كرفت او را وبشتافت سوئی آن. 
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قام؛ فقرأ فیما نرى بعض الكتاب» ثم ركع ثم اعتدل» ثم سجد سجدتین» ثم 
قام» ففعل مثل ما فعل فى الأولى. رواه أحمد (8:0؟4) ورجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد .)١ 45:١‏ 

٤‏ = عن: قبلصة الهلالى قال: كسفت الشمس على عهن رمنول الله 
ر فخرج فزعا يجر ثوبه» وأنا معه يومئذ بالمدينة» فصلى ركعتين» فأطال 
ولعت شه عسي عه فقال: «إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل 


فائدة: ٠‏ 
فى "عمدة القارى ‏ تحت رواية البخارى "كفت الشمس على عهد رسول الله 
يدم يوم مات إبراهيم ' إلخ ما نصه: فإن قلت: الججكسوف فى الشمس إنما يكون فى الثامن 
والعشرين أو التاسع والعشرين من آخر الشهر العربى» فكيف يكون وفاته فى العاشر"'؟ 
قلت: هذا التاريخ يحكى عن الواقدى» وهو ذكر ذلك بغير إسنادء فقد تكلموا فيما 
يسنده الواقدى» فكيف فيما يرسله؟ .)٤۷۷:۳(‏ قال الشيخ: أو يقال: إن لهذه الزيادة من 

EE‏ إبراهيم من بعض الرواة. 

قوله: عن قبيصة إلخ قال المؤلف: وفى الزيلعى: و ”المستدرك“ وقال: 
حدیث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه“. قال: والذى عندى أنهما عللاه 
بحديث يرويه ريحان بن سعد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبى قلابة عن هلال بن 
عامر عن قبيصة. وهذا لا يعلل حديثا رواه موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن 
أبى قلابة عن قبيصة. انتبى كلامه. وفيه: وقال البيبقى: سقط بين أبى قلابة وقبيصة رجل 
وهو هلال بن عامر. قال النووى فى ”الخلاصة“: وهذا لا يقدح فى صحة الحديثء فإن 
هلالا ثقة اه (۳۲۸:۱ و۳۲۹). قلت: أخرج أبو داود وطريق هلال أيضا. وسكت عنه. 
وأبو قلابة قد روى عن قبيصة فيقال: إنه قد سمع منه مرة بغير واسطةء ومرة بواسطة وبين 
الواسطة. وهذا أولى مما قاله النووى لو صح طريق هلال» فإن ريحان متكلم فيه. 

ودل الحديث على عدم تعدد الركوع فى هذه الصلاة حيث قال: ' فصلوا 
كأحدث صلاة صليتموها“ كما فى الجوهر النقى. فإن صلاة الكسوف كانت ضحى» 


(1) أى من ربيع الأول؛ كما فى ” التلخيص الحبير" عن الزبير بن بكار فى ” كتاب الأنساب" .)١٤۸:۲(‏ 


إعلاء السان ‏ : ملو كرف رارف ا 


بها. فرذا رأيتموها فى وا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة). رواه أبو داود 
)451:١(‏ وسكت عنه هو والمنذرى. وفى النيل (۲۲۲:۳): ”رجاله رجال 


الصحيح اه . 


كما ذكره البيبقى فيما مر فى باب كيف يصلى فى الخسوف» وعزاه إلى البخارى. 
فأحذث الصلاة من المكتوبة حيكذ صلاة الصبح» فدل ذلك على أن الركوع فى 
الكسوف» كالركوع فى صلاة الصبح. وهذا قول» والذى فى بقية الأحاديث فعل» 
والقول مرجح على الفعل. وهذا الوجه أيضا أشبه بأصول الصلوات» فكان أولى 
(017:1؟). قلت: ويدل على أنہا صلاة الصبح ما فى التلخيص الحبير أيضاء ورواذ 
النسائى بلفظ ” فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ركعتين . )١45 :١(‏ 
وسيأتى. قال الشيخ: والحديث الآتى عن سمرة الى فب E‏ كانت الشمس قيد 
رمحين“ صريح فى كون ذلك الوقت ضحىء فتعين به مصداق أحدث صلاة أنه هو 
الفجر وأيضا اضطربت الروايات فى عدد ركوعاته» ولم ينقل تاريخ فعله المتأخر”" فاقتضى 
ذلك كله ترجيح ما ذهبنا إليه. 

وفى فتح البارى (5؟: :)55٠‏ ا بحديث عائشة (عند البخارى) على أن 
لصلاة الكسوف هيئة زائدة تخصها من التطويل الزائد على العادة فى القيام وغيره» ومن 
زيادة ركوع فى كل ركعة. وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس؛ وعبد الله 
ابن عمر ومتفق عليهما ومثله عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه كما تقدم (فى 
البخارى) فى صفة الصلاة» وعن جابر عند مسلم» وعن على عند أحمد» وعن أبى هريرة 
ر ال خد عة اساي موقن ابن عكر رك إلى عله عتد. البرار وع اسان عند 
الطبرانى..وفى رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الفقات» فالأخذ بها أولى من إلغائهاء وبذلك 
قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا. وقد وردت الزيادة فى ذلك من طرق أخرى» فعند 
مسلم من وجه آخر عن عائشة» وآخر عن جابر ”أن فى كل ركعة ثلاث ركوعات . 
وعنده من وجه آخر عن. ابن عباس رضى الله عنه ”أن فى كل ركعة أربع ركوعات” 


)١(‏ قلت: العلم بالتقدم والتأخر لا يكفى للنسخ» كما تقدم فى هذا الكتاب» بل لا بد مع ذلك من دليل يدل عليه. 


یا 


6 عن: علة بن عياد اميد من أهل البصبرة أنه شهد خطية ا 
لسمرة بن جندب قال: قال سمرة: «بينما أنا والغلام من الأنصار نرى غرضين 
لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة فى عين الناظر من الأفق اسودت 
حتى آضت» كأنها تنومة. فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجدء فو الله 
ليخدئن شأن هذه الشمس لرسول الله مرك فى أمته حدثا. قال: فدفعناء فإذا هو 
بارز» فاستقدم» فصلىء فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا نسمع له 
صوتا. قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتا. 
BS ESS‏ 

فى الركعة الأخرى مثل ذلك. قال: فوافق تجلى الشمس جلوسه فى الركعة 
الثانية. قال: ثم سلم» ».ثم قال: فحمد الله وأ aT‏ 


TOT ToT ayy‏ أن فى 
كل ركعة حمس ركوعات“. ولا يخلو إسناد منها عن علة» وقد أوضح ذلك البيہقى» 
وان دالت ونقل صاحب الهدى عن الشافعى» وأحمد, والبخارى أنهم كانوا يعدون 
الزيادة على الركوعين فى كل ركعة غلطا من بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن 
رد بعضها إلى بعض» ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم وإذا اتحدت القصة تعين | 
الأخذ بالراجح, وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة» وأن الكسوف وقع 
. مرارا (وبه قال صاحب ”ال جوهر النقى“ وعزاه إلى جماعة من الحققين). فيكون كل من 
هذه الأوجه جائزا. وإلى ذلك نحا إسحاقء لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع 
ركوعات اه.. 

قوله: ”عن ثعلية“ إلخ دلالته على الإخفاء بالقراءة فى الكسوف وغيره ظاهرة. 
وسيأتى بحث الخطبة.. 


: (۱) فى كنز العمال (4: ۲۸۷) عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: ”انكسفت الشمس» فقام على رضى الله عنه ف ركع 
حمس ركعات» وسجد سجدتين. ثم فعل فى الركعة الثانية مثل ذلك ثم سلم» ثم قال: ما صلاها أحد بعد رسول 
الله س أحد غيرى“ رواه ابن جرير» وصححه وفى مجمع الزوائد (۱: 4؟1) بعد عزوه إلى البزار ما لفظه: 


”رجاله رجال الصحيح' اه. 


إعلاء السغن . صلوة الكسوف والخسوف 1۸ 


وشهد أنه عبده ورسوله». ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبى َه رواه أبو 
داود )470:١(‏ وسكت عنه. ورواه ابن حبان فى “صحيحه” بهذا 
اللفظ (زيلعى .)89.:١‏ 
5ت فن يلال برطي ال كيه قا اكيت الس على عهة رفول 

اله كه تقال وان السجسن والقمو لا كسان اوت احدتولاً ات ولكديما 
0 المع فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها). رواه 
البزار والطبرانى فى "الأوسط والكبير . وعبد الرحمن بن أبى ليلى لم يدرك 
بلالا رضى الله عنه. وبقية رجاله ثقات كذا فى ” مجمع الزوائد” (5714:1). 
قتادة عن أبى قلابة e‏ بن بشير أن ل 2 قال: «إذا خسفت الشمس 
والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها». رواه النسائى (۲۱۹:۱) وسكت 
عنه. ولفظه فى التلخيص الحبير :)١45:١(‏ «صليتموها من المكتوبة 
ركعتين). وأخرجه أحمد» والحاكم» وصححه ابن عبد البر اه. فذلك اللفظ إما 
فى بعض نسخ > الصغرى” المسمى ب امجتبى” أو فى ”الكبرى . وعند أحمد 
ال يا لام لس 


قوله: "عن بلآل رط الله عنه* كلاق هدعوو الى أبن E‏ 
له كما فى التقريب (ص: .)١755‏ والحديث له شواهد ذكرناها فى هذا الكتاب» فانجبر 
بها الانقطاع. وحديث النعمان الاتى فيه زيادة» وهو صريح فى المذهب» وهذا يحمل 
على أن الراوى اختصره. 

وفى التلخيص الحبير )١ 45 :١(‏ بعد نقل حديث النعمان بعبارته التى نقلتها منه ما 
نصه: : وأعله ابن أ بى حاتم بالانقطاع» وبحديث قبيصة بن الخارق» وفيه: “فصلى ركعتين" 
N E‏ اه لدان أي حم في 
ل I‏ ل ا E‏ 


ج۸ + ضار الكو فر E‏ | 
EE e e O‏ ل: صلی بنا رسول ال 
a‏ رواه الترمذى ١(‏ :۳ وقال: ا 


يد رارك عن ارمع اك للدي عر رط عد النعمان بن بشير» وروى عنه عن قبيصة 
بن الخارق الهلالى» (تقدم) وروى عنه عن هلال بن عامر (تقدم) عن قبيصة بن الخارق 
انتبى. قال النووى فى الخلاصة: ورواه أبو داود بلفظ ” كسفت الشمس على عهد النبى' 
َه فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت “. قال: وإسناده صحیح إلا 
أنه بزيادة رجل جل (لم يذكر فى رواية أبى داود) بين أبى قلابة والنعمان» ثم اختلف فى ذلك 
الرجل اه. 

قلت: أبو قلابة قد سمع”" من النعمان» كما فى ” تہذيب التبذيب ” فى ترجمته. 
والتوفيق بين الط الأزبعة مكو ان قال أنه سمعه ين الان بع واشطة مرق وة 
روى عنه بواسطة رجل» وسمعه مرة عن قبيصة» ومرة روى عنه بواسطة هلال. وفى 
الجوهر النقى :١١(‏ /55): قال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان رضى الله عنه» فروى هذا 
الخبر عنه» ثم رواه عن آخر عنه» فحدث بكلتا روايتيه اه. 

قوله: "عن سمرة” إلخ و" ثنا على" إلخ و" حدثنا حسن الخ دلالتها على الخالفة 
ا ظاهرة. وقد ورد الجهر أيضاء فقد أخرج إمام الدنيا أبو عبد الله 
البخارى عن عائشة رضى الله عنما " جهر النبى عر فى صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ 
. من قراءته» الحديث. 

وفى فتح البارى (۲: 4 45): أن إسماعيل روى هذا الحديث (فى مستخرجه على 
البخارى) من وجه آخر بلفظ " كسفت الشمس فى عهد رسول الله م فذكر الحديث 
اه. وفيه أيضا: وقد ورد الجهر فيها عن على رضى الله عنه مرفوعاء وموقوفا أخرجه ابن 
خزية وغيره. وقال به صاحبا'' أبى حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وابن خزيمة» وابن المنذرء 


)١(‏ وسكت عنه أبو داود. 


إعلاء السنن ٠‏ صلوة الكسوف والخسوف ين 
المبارك (صدوق عابد. ” تقريب“) ثنا موسى بن عبد العزيز (مختلف فيه). ثنا 
الحكم بن أبان (مختلف فيه). عن عكرمة (ثقة ثبت. ' تقريب ) عن ابن عباس 
رضى الله عنہما قال: «صليت إلى جنب رسول الله مره يوم كسفت الشمس» 
فلم أسمع له قراءة). رواه الطبرانى فى ” معجمه” (” نصب الراية” .)۳۳١٠:١‏ 
وفى ”آثار السذن” :)١١4:7(‏ إسناده حسن اه. 

- حدثنا: حسن بن موسى الأشيب أنبأ ابن لهيعة (مختلف فيه 
حسن الحدريث كما مر غير مرة). ثنا يزيد بن أبى حبيب عن عكرمة عن ابن 
عباس:: قال: «دليت مع النبى يله الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا ف 
القراءة». رواه مام أحمدء وأبو يعلى فى مسنديبما ( نصب الراية 
)> قلت: ”إسناده حسن» فإن ابن لهيعة قد تقدم أنه مختلف فيه حسن 
الحديث. وبقيتهم نات أخرجوا لهم . 


وغيرهما من محدثى لشافعية» وابن العربى من المالكية. وقال الطبرى: يخير بين الجهر 
والإسرار. وقال الأك الثلاثة: يسر فى الشمس» ويجهر فى القمر إلى أن قال: فمثبت 
الجهر معه قدر زائد, فلأخذ به أولى» وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز. 
وهكذا الجوات عن حدرث سمرة رضئ الله غنه عفد ابن خن بعة» والترمذى “لم يسمع له 
صوتا” أنه إن ثبت لا يدل على نفى الجهر. قال ابن العربى: الجيرعيدى رل لأنيا ضلا 
جامعة ينادى لها ويخطبء, فأشببت العيد» والاستقاء اه. 

وفى التلخيص الحبير :)١44:1(‏ قال البخارى: ”حديث عائشة فى الجهر أصح من 
حديث سمرة رضى الله عنه“. قلت: لأن حديث سمرة مختلف فى صحته. قال فى 
التلخيص :)١ ٤۷:١(‏ صححه الترمذى» وابن حبان» والحاكم» وأعله ابن حزم بجهالة 
تعلبة بن عباد راويه عن سمرة رضى الله عنه وقد قال ابن المدينى: إنه مجهول. وقد ذكره 
ابن حبان فى الثقات مع أنه لا راوى له إلا الأسود بن قيس اه. 

وقد عرفت ما فى حديثى ابن عباس» وحديث عائشة فى الصحيحين» فلا ريب فى 


40١‏ ع محمد روايتان كما فى رد امحتار وفى الهداية. 


ترجیحه» وقد كانت فى الصلاة معه مَرلهِ. يدل عليه ما رواه البخارى عن أسماء رضى 
الله عنما أتيت عائشة حين خسفت الشمسء فإذا الناس قيام يصلون, فإذا هى قائمة 
تصلى . الحدیث. .)۳١:۱(‏ 

لالت ا فقلت لعائشة: ما قال؟“ إلخ فإنه يدل على أنها كانت عند 
الخطبة» وهى من توابع الصلاة» وما رواه أبو داود» وسكت عنه عن عائشة قالت: 
کسفت الشمس على عهد رسول الله مم فخرج رسول الله ميته فصلى بالناس» فقام» 
فحرزت قراءته» فرأيت أنه قرأ سورة البقرة» وساق الحديث» ثم سجد سجدتين» ثم قا» 
فأطال القراءة فحرزت قراءته» فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران “ اه .)55١:1١(‏ 

ومعلوم أن قيامهن فى الصلاة يكون فى آخر الصفوف» فسماعهن أظهر دليل على 
الجهر بالقراءة» ولا دليل فى حديث عائشة عند أبى داود على الإسرار بالقراءة كما فهمه 
الخطابى. 

قال فى عون المعبود :)551١:١1(‏ قال الخطابى: هذا يدل على أنه لم يجهر بالقراءة 
فيهاء ولو جهر لم تحتج فيها إلى الحرز والتخمين اه. وذلك لاحتمال سماعها القراءة 
وعدم فهمهاء لبعدها عنه إل وإذا ثبت هذا فلا تعارض هذه الرواية روايتما الأخرى فى 
الصحيحين» وتقدمت قريبا. 

وذكر فى فتح القدير فى ترجيح الإسرار بالقراءة (05:7) ما نصه: إذا ل 
التعارض وجب الترجيح بأن الأصل فى صلاة النهار الاخفاء اه. وفى تابع الآثار لشيخنا 
(ص:85): وما روى من الجهر محمول على ما كات من عادته ل من الجهر بأية أو آيتين 
فى السرية للتعليم فظنه الراوى البعيد أن كل القراءة لعله كان جهرا وهو لم يسمع» فروى 
الجهر اه. 

قلت: والمراد بالعادة ما كان رل يفعله تارة ويتركه خری» وقد تقدم فعله لل ل فى 
أبواب القراءة» فإن العادة بمعنى المواظبة وهو المراد عند الإطلاق لم تثبت؛ فاحفظه. 


إعلاء الستن . ۷۲ 


خطبة الكسوف برواية جماعة من الصحابة 

5- عن: عائشة رضى الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس فى 
عهد رسول الله يميه فصلى رسول الله َه بالناس» فوصفت صلاته. ثم 
قالت: ثم انصرف وقد تجلت الشمس» فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا يخسفان لموت أحدء ولا لحياته. 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله» وكبرواء وصلواء وتصدقوا». ثم قال: (يا أمة محمد! 
والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده (أى لأجل أن يزنى. قاله السندى فى 
تعليقه على النسائى). أو تزنى أمته. يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا». رواه البخارى .)١57:١(‏ 

0+- عن: أسماء بنت ابی بكر رضى الله عنه قالت: دخلت على 
عائشة والناس يصلون إلى أن قالت: فانصرف رسول الله َه وقد تجلت 
الشمس. فخطب الناس» فحمد الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد قالت: ولغط 
نسوة من الأنصارء فانكفأت إليبن لأسكتبن فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: 
قال: ما من شىء لم أكن أريته إلا وقد رأيته فى مقامى هذا حتى الجنة والنار. 
وأنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور مثل (بترك التنوين لأن تقديره مثل فتنة» 
فحذف المضاف إليه» وترك على هيئة قبل الحذف. " مسوى') أو قريبا من فتنة 
المسيح الدجال. يؤتى أحدكم» (أى يأتيه الملائكة). فيقال له: ما علمك بهذا 
الرجل» فأما المؤمن أو قال: المؤقن فيقول: «هو رسول الله» هو محمد» جاءنا 


قوله: ”عن عائشة“ إلخ و”عن أسماء” إخ و ”ثنا أبو كامل ٠‏ إلخ قال المؤلف: 
دلالتها على الخطبة فى. الكسوف ظاهرة. 
وفى التلخيص الحبير :)١5417:1(‏ قال صاحب الهداية من الحنفية: ليس فى 


)١(‏ وعند مسلم من حديث عائشة رضى الله عنہا: قال رسول الله ل : رأيت فى مقامى هذا كل شىء وعدم 
(037:1). وفى ”مجمع البحار“ (408:1): «لم أكن أريته فى مقامی» أى ما يصح رؤيته عقلاء كرؤية البارى 
تعالى ويليق عرفا من أمور الدين وغيره اه. 


١ 7 و‎ A ج‎ 


بالبينات والهدى فآمنا وأجبناء واتبعنا وصدقنا). فيقال له: (ثم صالحا (أى لا 
ردع عليك. ' مروف )» قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به». وأما المنافق أو المرتاب 
فيقال له: «ما علمك بہذا الرجل؟») فيقول: «لا أدرى» سمعت الناس. يقولون 
شيا (أى بطريق الإجمال). فقلت». رواه البخارى .)١75:1(‏ 

918 ثنا: .أبو كامل ثنا زهير. ثنا الأسود بن قيس ثنا ثتعلبة بن عباد 
العبدى من أهل البصرة قال: شهدت يوما خطبة لسمرة بن جندب فذكر فى 
خطيته حديثا عن رسول الله ملل فقال: بينا أناء وغلام من الأنصار نرمى فى 
غرضين لنا على عهد رسول الله يه حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو 
> ثلاثة فى عين الناظر اسودت حتى آضت (أى رجعت وصارت. ”عون ) كأنها 
تنومة (نوع من النبات فيا وفى ثمرها سواد قليل. " مجمع البحاز ) قال: فقال 
أحدنا لصاحبه: ”انطلق. بنا إلى المسجذء :فو | لله ليحدثن شأن هذه. الشمس 
لرسول الله ی فى أمته حديئا" رای أمرا حديثا أى جديدا)” قال: فدفعنا إلى 
المسجدء فإذا هو بارزء قال: ووافقنا رسول الله عي حين خرج إلى الناس» 
فاستقدم» فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتاء ثم ركع 
كأطول ما ركع بنا فى صلاة قط لا نسمع له صوتاء ثم فعل فى الركعة الثانية 
مغل ذلك» فوافق تجلى الشمس جلوسه فى الركعة الثانية. قال زهير: حسبته 
(لعل الشك فى قوله: فسلم فقط). قال: فسلم» فحمد الله» وأثنى عليه» وشهد 
أنه عبد الله ورسوله» ثم قال: (أيبا الناس! الخدم بان إن E‏ أنى 


كيرف سين لأنه اويل متعجب من مع وات للك اللو تاق ما ا 
وفى نصب الراية :)۳۳۲:١(‏ ”وأجاب الأصحاب بأنه عليه الصلاة والسلام لم 

يقصد الخطبة» وإنما قال ذلك دفعا لقول من قال: ”إن الشمسي انكسفت لوت إبراهيم 

وإخبارا عما رأه من الجنة والنار “. واستضعفه الشيخ تقى الدين» فقال: ' إن الخطبة لا 

(۱) فى ”مجمع الزوائد“: بحذف فى» ركنا رواد ای دارو القن مدعت ریا 

(۲) فى ” مجمع الزوائد “: ”حدثا“ وكذا فى رواية أبى داود التى تقدمت قريبا. 


إعلاء الستن .2 خطبة الكسوف <¥ 


(أى فأبلغ). رسالات ربى» كما ينبغى لها أن تبلغ. وإن كنتم تعلمون أنى بلغت 
رسالات ربى لما أخبرتمونى ذاك». قال: فقام رجالء فقالوا: ' نشهد أنك قد 
بلغت رسالات ربك» ونصحت لأمتك» وقضيت الذى عليك“. ثم سكتوا. ثم 
قال: .أما بعد! فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس» وكسوف هذا 
القمر» وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض؛ 
وأنهم قد كذبواء ولکنہا آيات من آيات اللہ تبارك وتعالى» يعتبر بها عباده» 
لاقون فى أمر دنياكم» وآخرتكم. وأنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون 
كذاباء آخرهم الأعور الدجال بمسوح العين اليسرى كأنها عين أبى تحبى (بكسر 
لمثناة الفوقانية» كذا فى ”فتح البارى“) لشيخ (أى قاله شيخ إلخ). من الأنصار 
بينه» وبين حجرة عائشة وأنها متى يخرّج أو قال: متى ما يخرجء فإنه سوف 
كفر به» وكذبه لم يعاقب بشىء من عمله“ وقال حسن" الاشیب: بشىء من 
عمله سلف» وأنه سيظهر أو قال: سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم“ 
وبيت المقدس. وإنه يحصر المؤمنين فى بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديداء ثم 


ينحصر مقاصدها فى شئ معين» سيما وقد ورد أنه صعد المنبر» وبدأ بما هو المقصود من 
مله تسد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. وقد يتفق دخول بعض هذه الأمور ةف 
مقاصدها مل ذكر الجن والنار» وكونها من آیات الله بل هو كذلك جزما › انتهى. 


(1) لما بمعنى إلا أى لا أطلب منكم إلا إخباركم. أخذته من ”المرقاة“. وهذا إن كان مشددة الميم وإلا فما زائدة واللام 
للقسم أخذته من ”مجمع البحار“. 

(۲) هو شيخ الإمام أحمد تقدم قريباء وهو حسن بن موسى. 

(۳) وفى حديث جنادة بن أبى أمية: أتينا رجلا من الأنصار من الصحابة قال: قام فينا رسول الله عي فقال: أنذ ركم 
المسيح. الحديث وفيه: يمكث فى الأرض أربعين صباحاء يبلغ سلطانه كل منهل» لا يأتى أربعة مساجد الكعبة» 
ومسجد الرسول» ومسجد الأقصى» والطور». أخرجه أحمدء ورجاله ثقات (”فتح البارى“ .)۹۳:١۳١‏ 


ج۸ ش خطبة الكسوف ١‏ 


يبلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى أن جذم الحائط أو قال: أصل الحائط وقال 
حسن: الأشيب: وأصل الشجرة لينادى أو قال: يقول: يا مؤمن! أو قال: يا 
٠‏ مسلم! هذا يبودى أو قال: هذا كافرء تعال فاقتله. قال: ولن يكون ذلك كذلك 
E ME E‏ 
ذكر لكم منہا ذكرا؟ وحتى تزول جبال على مرا (فى ‏ الصراح” 
الخليل: المراتب فى الجبل والصحارى هى الأحلام التى ترقب فيها العون 
والرقباء). ثم على أثر ذلك القبض“ قال: ثم شهدت خطبة لسمرة رضى الله عنه 
ذكر فيا هذا الحديث فما قدم كلمةء ولا أخرها عن موضعها. رواه الإمام 
أحمد فى ”مسنده .)١5:0(‏ ش 

وفى ‏ مجمع الزوائد” )5١9:1(‏ بعد عزوه إلى المسند ما نصه: 
والطبرانى فى " الكبير"» إلا أنه زاد: وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا ا حر 
وبيت المقدس. وقال أيضا: قال الأسود بن قيس: وحسبت أنه قال: “فيصبح 
فيهم عيسى ابن مرم عليه السلام فيبزمه الله وجنوده“ والباقى بنحوه: قال 
الترمذى فيما رواه منه: ' حديث حسن صحيح اه . 


قلت: وصعود المنبر رواه النسائى وأحمد فى مسنده» وابن حبان فى صحيحه» 
ولفظهم: "ثم انصرف بعد أن تجلت الشمسء فقام» فصعد المنبر» فخطب الناس» فحمد 
الله وأث: ثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: إن الشمس والقمر . الحديث. وبمذهبنا قال الإمام 
أحمد: إن الخطبة لا تسن فى الكسوف» وأجابوا بما أجاب به أصحابنا. نقله ابن الجوزى 
فئ التحقيق اه. ظ 

قلت: الضوات اسعغباب الخطية فى الكسرف .وذهب إلية يعض اسحابناة: كما 
فى رد الختار تحت قول الدر الختار: "ولا خطية . ونقله عن التحفة» والمحيط» والكافى» 
والهداية وشروحها ما نصه: ا ل د 
. الخلاصة وقاضيخان ‏ (881:1). 


قلت: قد ورد مطلق الخطبة» فتراد به خطبة واحدة. 20000 
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كامل هو مظفر بن مدرك ثقة متقنء كان لا يحدث إلا من ثقة» کذا فى 
”التقريب” (ص-؟ °( وزهير هو ابن معاوية من رجال الستة ثقة ثبت ِ نيت إلا أن 
سماعه عن أبى إسحاق بآخره» كما فى اریت (ص-۸۲ و۸۳) أيضا. 
فالحديث حسن صحيح وهو مراد صاحب ”مجمع الزوائد من نقل قول . 
الترمذى. فافهم» واحفظ. 

-٤‏ وعند مسلم (۲۹۷:۱) من حديث جابر رضى الله عنه «ما من 
رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها. وحتى رایت فیہا صاحب 
المحجن يجر قصبه فى النار كأن يسرق الحاج بمحجنه» فإن فطن له قال: إنما تعلق 
محجنى» وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التى ربطتها 
فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتئ ماتت: جوعا: ثم جبئ 
بالجنة» وذلكم حين رأيتمونى تقدمت حتى قمت فى مقامی» ولقد مددت يدى؛ 
وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لى أن لا أفعل. فما من شىء 
توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هذه اه). 

ه5١-‏ عن: عي الزحنمن ين شمر ةو کانمن أصحات ,سول الله ا 
قال: كنت أزمى بأسهم لى بالمدينة فى حياة رسول الله ميلك إذ كسفت 


نازع ابن قدامة فى كون خطبة 5 كخطبتى الجمعة والعيدين» إذ ليس فى 
الأحاديث المذكورة ما يقتضى ذلك» وإلى ذلك نحا ابن المنير فى حاشية اه. 

قوله: عن عبد الرحمن إلخ تمسك به الحنفية قاله الحافظ فى التلخيص .)١57:1(‏ 
وفى نصب الراية (۳۲۸:1): ظاهر هذا الحديث أن الركعتين بركوع واحد اه. 

وقوله: ”رافع يديه" فقال النووى (۲۹۹:۱): فيه دليل لأصحابنا فى رفع اليدين 
فى القنوت ورد على من يقول: لا ترفع الأيدى فى دعوات الصلاة اه. قلت: لا حجة 


(1)أى سمع من أبى إسحاق بعد الاختلاط» كما فى ” تبذيب التبذيب . 


2-5 ؛: ع الب يف 


الشمس؛ فنبذتباء فقلت؛ والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله مل فى 
كسوف الشمس. قال: ل ا 
ويخمد» ويبلل» ويكبر» ويدعو حتى حسر عنها. قال: فلما حسر عنما قرأ 
سورتين» وصلى ركعتين). ا 0 

“۲٦‏ وفى المنتقى " معن النيل (۲۲۱:۲۳): وقد روئ ا 
حسان من حديث سمرة» والنعمان بن بشيرء وعبد الله بن عمر «وأنه م 
صلاها ركعتين» كلب تقر رع والأحاديث بذلك كله لأحمد؛ والنسائى. 
والأحاديث المتقدمة بتكرار ال ركوع أصح وأشهر اه. 

۲۷~ عن: ع رسي ا ب TE‏ 
الشمين على عهد رسول. الله سر كاد اعد عام . رواه البخارى . 
.)٤۲:۱(‏ 

ا ا ش 
الشمس أربع ركعات فى سجدتين الأولى أطول. رواه البخارى .)١55:1(‏ 


فيه» فإنه لم يرو أنه كان فى حال الدعاء» فيحتمل أن يكون فى تكبيرة الإحرام أو فيما 
ثبت الرفع فى الصلاة من غير تكبيرة الإحرام» وتقدم بيانه. 

وقال النووى: : أيضا هذا ما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتداً صلاة الكسوف بعد ۰ 
انجلاء الشغس» وليس كذلكء فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاءء وهذا الحديث | 
محمول على أنه وجده فى الصلاة» ثم جمع الراوى جميع ما جرى فى الصلاة من دعاء 
وتكبير» وتهليل» وتسبيح» وتحميد» وقراءة سورتين» وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما . 
للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين اه ملخصا. وحاصله أن معنى قوله: ”فلما حسر” 
لخ أنه ب م صلاته انی کان شرع فيباء وحسر عنها فی أثاه. | ٠‏ 

قوله: ”عن عائشة “ إلخ. دلالته على تطويل الركعة الأولى ظاهرة. وبه قال محمد» 
وهو المأخوذ للفتوى» كما فى رد امحتار (555:1). 


دنسية : 
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قال الإمام العلام التقاد الحافظ ابن حجر رحمه الله وأرضاه فى فتح البارى 
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0 أبى موسى رضى الله عنه قال: خسفت الشمسء فقام النبى 
ْله فزعا يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد» فصلى بأطول قيا و رکوع» 


(447:1): وقعٌ فى حديث جابر الذى أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذى يليه 
السجود» ولفظه: ”ثم ركع فأطال؛ ثم رفع فأطال» ثم سجد“. وقال النووى: هى رواية 
شاذة مخالفة» فلا يعمل بباء أو المراد زيندة الطمأنينة فى الاعتدال لا إطالة نحو ال ركوع. 
وتعقب بما رواه النسائى» وابن خزيمة» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضاء ففيه: 

“ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع ثم.رفع فأطال حتى قيل: لا يسجدء ثم سجد فأطال 
حتى قيل: لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجدء ثم سجد“. لفظ 
ابن خزيمة من طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه» والثورى سمع من عطاء 
قبل الاختلاط فالحديث صحيح ولم أقف فى شيم من الطرق على تطويل الجلوس بين 
السجدتين إلا فى هذا. 

قوله: ”عن أبى موسى “ إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. 


نتمة فيما ورد من العبادات عند نزول الآيات: 


الأولى: ما رواه الترمذى فى فضل أزواج النبى بل وقال: حسن غريب عن 
عكرمة. قال: قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة لبعض أزواج النبى مَل 
فسجد. قيل له: أ تسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قال رسول الله مَيْل: ” إذا رأيتم آية 
فاسجدوا؟” فأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى يله اه ورواه أبو داود 
وسكت عنه (4514:1). 


وقال المنذرئ كما فى عون المعبود: فى إسناده سلم بن جعفر. قال يحبى بن كثير 
العنبرى: كان ثقة وقال الموصلى: متروك الحديث» لا يحتج بهء وذكر هذا الحديث اه. . 


ولكن فى التقريب (ص:075): قال ابن المدينى: من أهل اليمن» صدوق تكلم فيه الأزدى 


بغير ‏ حجة اه. وفى تبذيب التبذيب :)١58:14(‏ ذكره ابن حبان فى الثقات» وذكره ابن 1 


شاهين أيضا فى الثقات اه. وفيه حكم بن أبان أيضا. IMG ESE‏ 
المتن. وفى التقريب كرف جارك وله أرقا تار 6). 
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وسجود رأيته قط يفعله. وقال: «هذه الآيات التى يرسل الله عز وجل لا تكون 
لموت ألحدء ولا لحياته, ولكن يخوف الله بہا عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك 
فأفزعوا إلى ذكر اللّهء ودعائه» واستغفاره». رواه البخارى .)١145:1(‏ 


والثانية: ما ذكره فى كنز العمال )۲۸۹:٤(‏ عن جابر رضى الله عنه”" ” أن رسول 
الله عب إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد (للدعاء أو الصلاة منفردا.) 
حتى تسكن الريح وإذا حدث فى السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه 
إلى المصلى (الصلاة . رواه ابن أبى الدنياء وسنده حسن اه. وقد ورد الأمر بالفزع إلى 
المستجد أيضا عند الكسوف» ففى كنز العمال :)۷۷:٤(‏ ”يا أيها الناس! إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسف أحدهما فأفز عوا إلى المساجد (للصلاة) . رواه 
. ابن حبان فى صحيحه عن ابن عمرو مرفوعا اه. وكل جائر: . 0 

والثالثة: ما قد رواه ارد وسكت مقع ا كانت ظلمة على عهد 
أنس بن مالك. قال: فأتيت أنسا رضى الله عنه» فقلت: ”يا أباجمزة! هل كان يصيبكم 
مثل هذا على عهد رسول الله ميلم ؟ قال: "معاذ الله! إن كانت الريح تشتد فنبادر 
المسجد (للدعاء أو للصلاة) مخافة القيامة“ اه. وفى عون المعبود: قال المنذرى تحت 
حديث أنس رضى الله عنه: حكى البخارى فى التاريخ فيه اضطرابا اه (4514:1). 

والرابعة: ما فى كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة (ص:۲۸): أخرج ابن أبى 
شيمة بسند صحيح عن عائشة رضى الله عنما قالت: ” صلاة الآيات ست ركعات فى أربع 
سجدات” اه. وفى التلخيص الحبير :)١٤۸:١(‏ قال البيبقى: قد صح عن ابن عباس . 
رضى الله عنه. ثم أخرجه من طريق عبد الله بن الحارث عنه أنه صلى فى الزلزلة بالبصرة 
فأطال فذكره إلى أن قال: فصارت صلاته ست ركعات» وأربع سجدات". ثم قال: 
”هكذا صلاة الآيات “. ورواه ابن أبى شيبة مختصرا من هذا الوجه ”أن ابن عباس رضى 


: . عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال:. ”کان رسول الله يك إذا كانت ليله ريح‎ :)575-١( وفى مجتمع الزوائد‎ )١( 
شديدة ,كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح وإذا حدث فى السماء حدث من خسوف ذ شمس أو قمر كان‎ 
7 مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلى " . رواة الطبرانى فى الكبير من رواية زياد ين صخر عن أبى الدرداء. 2 أجد‎ 
3 ترجمته» وبقية:رجاله ثقات اه.‎ 


إعلاء السنن ١‏ 1۸۰ 
باب الاستسقاء بالد عاء وبالصلاة 


- عن: أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بينما رسول الله مَك 
يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: ”يا رسول الله! قحط المطر فاد ع الله أن 
يسقينا". فدعا فمطرناء فما كدنا أن نصل إلى منازلنا. فما زلنا نمطر إلى الجمعة 
المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ”يارسول الله! ادع الله أن يصرفه 
عنا“. فقال رسول الله مَنه: «اللهم حواليناء ولا علينا». قال: فلقد رأيت 


الله عنه صلی بهم فى الزلزلة كانت أربع سجدات ركع فيها ستا“ اه. 

وفى كشف الصلصلة (ص:55): قال النووى فى شرح المهذب: قال الشافعى؛ 
والأصحاب: ما سوى الكسوفين من الآيات كالزلازل» والصواعق» والظلمة» والرياح 
الشديدة» ونحوها لا يصلى لها جماعة» وآمر بالصلاة منفردين اه ملخصا. وفى التلخيص 
الحبير :)١48:1(‏ قال الشافعى: لا نعلم أن رسول الله ي أمر بالصلاة عند.رشئ من 
الآيات» ولا أحد من خلفائه اه. وقد علمت ثبوت صلاة الآيات عن ابن عباس رضى الله ٠‏ 
عنه وعن عائشة رضى الله عنما ويمكن للأصحاب أن يجيبوا.عما ورد عن ابن عباس رضى 
الله عنه» وعائشة رضى الله عنما بأنه يحتمل أنبما قاساها على صلاة الكسوف» فإنها قد 
ورد يها ثلاث ركوعات أيضا كما دم فى اللمواشئ» وإنا له سل الأصل: فكي نسل ْ 
الفر ع فافهم. ٠‏ 7 
فإن قلت: لم ثبت الصلاة فى الآيات غير الكسوفين» فكيف قلعم باستجبابها؟ 
قلت: الذكر والذعاء مطلويان فى هذه الأوقات» والصلاة تشتملهما وهى أعظم منہما أو 
يقال: قسناها على صلاة كسوف القمر. ش 

ش باب الاستسقاء بالد عاء وبالصلاة 

ليه 0 إلخ قال المؤلف: وفى عمدة القارى (7 :41( ذو الا خاد 
والآثار كلها تشهد لأبى حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاء. وأجيب عن الأحاديث التى 
فيها الصلاة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها مرة» وتركها أخرى. وذا لا يدل على 
السنية» وإننا يدل على الجواز اه. قلت: فيكون كل من الصلاة والدعاء مستحبا. لأنه 
َيِه لم يواظب على أحد منهماء ولكن الصلاة أحب» لاشتمالها على الدعاء وغيره. 


و 


السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون» ولا يمطر أهل المدينة. رواه البخارى 
(۱۳۸:۱). وفى لفظ ذكره البخارى فى باب رفع الناس أيديهم مع الإمام فى 
الاستسنقاء: ”ورفع الناس أيديهم مع رسول الله ركه يدعون اه" . 

+5١‏ عن: عامر بن خخارجة بن سعد عن جده أن قوما شكوا إلى النبى 
كد قحط المطر فقال: «اجثوا على الركب ثم قولوا: يا رب يا رب» الحديث 
رواه أبو عوانة فى ”صحيحه“ من زياداته» كذا فى ”التلخيص الخبير” 
.)١48:1(‏ ونقله فى ”عمدة القارئ“ 4١:99‏ 4) وأتمه بزيادة» قال: «ففعلوا 
فسقواء حتى أحبوا أن يكشف عنهم) اه. 

٠‏ ۷۲ عن: ابن عباس رضى الله عنما قال: جاء أعرابى إلى النبى عو 
فقال: ”يا رسول الله! لقد جنك من عند قوم ما يتزود لهم راع» ولا يخظر لهم 
فحل“. فصعد النبر" فحمد الله ثم قال: «اللهم أسقنا غيثا مغيثا مرئيا طبقا 
مريعا غدقا عاجلا غير رائث). ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا 
قالوا: ”قد أحيينا (أى مطرنا لما كان المطز سببا للحياة عبر عن نزوله بالإحياء. 
”نيل الأوطار)“. رواه ابن ماجة. وفى ”الزوائد : إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات» كذا فى ”تعليق السندى على ابن ماجة” .)۱۹۹:١(‏ وفى "عمدة 
القارئ 4١:9‏ 4): وفى ”التلخيص الحبير“ :)١51:1(‏ رواه أبو عوانة فى 
”صحیحه“. وفى ”نيل الأوطار “ (:77): رجاله ثقات اه. 


قوله: ”عن عامز “ إلخ فى الحديث كلام» ففى لسان الميزان: عامر بن تخارجة عن 
جده سعد بن مالك» قال البخارى: ”فى إسناده نظر . وذكره ابن حبان فى الثقات فقال: 
"يروق عن دة هديا منكرا فى المخلولات" .-وأورد اديت الد كور أبوتعوانة فى 
صحيحه من طريقه اه ملخصا (۲۲۳:۳).' : 

قلت: لم يورده الحدث أبو عوانة فى صحيحه وهو من أهل الفن إلا بعد أن يكون 
و ف راف ااا الا فى الس رة ان كا يفخ يه ف و ولل فيه ي الاما على ار 


فى الجبانة» حتى يرد على فقهائنا حيث منعوا من ذلك» والله تعالى أعلم. 
(۲) وهو ما نقلته فى المتن. ش ش 


إعلاء السنن الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ۸۲ 


۳ عن: الشعبى قال: حرج عمر رضى الله عنه يستسقى» فلم یزد 
على الاستغفار. فقالوا: "ما رأيناك استسقيت . فقال: «لقد طلبت الغيث 
بمجاديح”" السماء التى يستنزل بها المطر». ثم قرأ «#استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه الآية. رواه سعيد بن منصور فى ”سننه“ (”عمدة القارئ" 41١:‏ 4). قال 
العينى فى العمدة : وفى سنن سعيد بن منصور بسند جيد إلى الشعبى قال: 
خرجء فذكره قلت: وهو منقطع» فإن الشعبى عن عمر مرسل» (أى منقطع).. 
كما ”تمذيب التبذيب” (17:6) وفيه أيضا: قال العجلى: لا يكاد الشعبى 
يرسل إل صحيحا اه | 

۷٤‏ - حدتنا: غدل و ف ا و 
عمرو بن شعيب أن رسول الله م ح وحدثنا سهل بن صالح نا على بن قادم 
نا سفيان عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «کان 
رسول الله له إذا استسقى قال: اللهم أسق عبادك وبہائمك» وانشر رحمتك 
وأحبى بلدك الميت». هذا لفظ حديث مالك رواه أبو داود (451:1) وسكت 
عنه هو والمنذرى كما فى ”عون المعبود“. وقال النووى فى ”الأذكار“: إسناده 
صحيح اه. ۰ 

-١‏ عن: عباد بن تميم عن عمه رضى الله عنه قال: «رأيت النبى می 


صحيحاعنده» وقد نقل فى خخطبة ” كنز العمال” )۳-١(‏ من الإمام الحافظ السيوطي ما 
محصله: أن جمیع ما فى صحيح ابی عوانة صحيح وغايته أن يكون الحديث مختلفا فى 
صحته ولا غير» فقد علمت غير مرة أن مثله حسن. 

قوله: ”عن عباد“ إلخ قال المؤلف: د عل يفيه سلا قا هر وقال 
الشيخ: ود سا فنا بده حو تاه تقديم الدعاءء والخطابة» والتحويل على الصلاة. 
..وفئ بعض الأحاديث عكسه» فروى ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ”حرج 
رسول :اق كك رما سی فصان ا ر کی اذ أذان إا نے کا وع ا 
ES EEE (0)‏ قال فی ”القاموس“: مجاديح السماء أنواؤها انتہی. 
20 والراد بالأنواء النجوم التى يحصل عندها المطر عادة» فشبه الاستغفار بها كذا فى ”نيل الأوطار“ .)۲۳٤:۳(‏ 


جس 4 الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة 7م ١‏ 


يوم خر © يستسقى . قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم 
حول زدائه» ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة). رواه البخارى 
.)١1729:1(‏ وفى لفظ (0:1٠1١)له:‏ استسقى فصلى ركعتين» وقلب ردائه اه. 


وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه» ثم قلب رداءه. فجعل الأبمن على الأيسر والأيسر 
على الأبمن (وهذه كيفية القلب» قال بها محمد فى موطأة) " . قال السندى: وفى الزوائد: 
إسناده صحيح» ورجاله ثقات (۱۹۸:۱). 

. وفى التلخيص الحبير بعد ذكره )١6٠0:١1(‏ ما لفظه: أحمد وابن ماجة وأبو عوانة 
(فى. صحيحه) والبيبقى. قال البيبقى: تفرد به النعمان بن راشد.. وقال فى الخلافيات: 
رواته ثقات اه. فيؤيد الجموع الإمام أبا حنيفة أنه لا يسن فيه كيفية خاصة» ونما فيه 

سعة. نعم! العمل عند الأكثر على الكيفية الأخيرة. وفى العالمكيرية :)14:١1(‏ يصلى 
رک عير “فينم اقرا تاب لطن وها د خن يعد لكف 
ويستقبل الناس بوجهه قائما على الأرض لا على المنبر (سيأتى ما فيه). ويفصل بين 
الخطبتين بجلسة وإن شاء خطب خطبة واحدة (هذا عند أبى يوسف). ويدعو الله 
ويسبحه؛ ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات وهو متكئ قوسا. فإذا مضى صدر من خطبة قلب 
ردائه (وهو ظاهر الحديث وبه أقول) كذا فى المضمرات. وفى التحفة: وإذا فرغ الإمام من 
الخطبة يجعل ظهره إلى الناس» ووجهه إلى القبلة» ويقلب رداه» ثم يشتغل بدعاء 
الاستسقاء قائما والناس قعود مستقبلون ع مي 
كلام الشيخ. 

وفى عمدة القارى: إن التحويل والقلب بمعنى واحد (يعنى ههنا) اه )٤۳۸:۳(‏ 
وفى العينى شرح الهداية :)٠١58:7(‏ والتحويل أعم من التقليب» وقال الزيلعى 
(76:1): إن القلب غير التحويل» ولكن الثوب:إذا كان له طرفان كالكساءء ونحوه 
يمكن فيه الجمع بين القلب والتحويل اه وفى المصباح: حولته تحويلا نقلته من موضع إلى 
موضع» وحولت الرداء نقلت كل طرف إلى موضع الآخر اه ملخصا (۷۳:۱» »)۷٤‏ 


)١(‏ ذكر ابن حبان كان حرو جه م إلى المصلى للاستسقاء فى شهر رمضان سنة.ست.من الهجرة» كذا فى ”عمدة 
القارئ  .)٤4۳۸:۳(‏ 


إعلاء السئن الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ۸4 


فق ا فلك من ا وب و ا جر قة ات اع امل اهن ما 
وفى منتنبى الأرب: قلب الشئء بث بشت ايكاب شع اكرداتةين و 
ويؤيد ما فى عمدة القارى أن الذى ث, ثبت فى رواية ابن ماجة (تقدم قريبا). من 

شدي اقلت ایو و 8 ا ا 
ابن زيد رضى الله عنه ” وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه 
الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل (وفى بعض طرقه عند أبى داود ذكرت 
الصلاة أيضا). اه (457:1) وسكت عنه أبو داود وفى نيل الأوطار (۲۳۸:۳): ” رجال 
أبى داوذ رجال الصحيح“ اه وقال القسطلانى: إسناده حسن كذا فى حاشية البخارى 
EES SES .)189:1(‏ قن عدا ون نيه نشي الوه فال امعسيق 
. رسول الله ي وعليه خحميصة له سوداء» فأراد رسول الله ركه أن يأحذ بأسفلهاء فيجعله 
أغلاهاء فلما ثقلت قلبها على عاتقيه اه. وفى نيل الأوطار (۲۳۸:۲): رجال أبى داود 
رجال الصحيح اه. وروی الإمام أحمد فى مسنده ٤(‏ :) عن عبد الله بن زيد "قال: 
رأيت رسول الله م حين استسقى لنا أطال الدعاءء وأكثر المسكلة. قال: ثم تحول إلى 
القبلة» وحول رداءه» فقلبه ظهر”” البطن (أى إلى بطن). وتحول الناس معه” اه. وفى 
ايض الب يفافل فاا اديت ها تة فال ف الإما: إسناذه على 
شرط الشيخين اه .)١51:1(‏ 

ثم اعلم أنه هكذا بالتاء لفظ ” وتحول الناس معه أنشة وا الى ا 
مجد الدين ابن تيمية» وفى نصب الراية )١175:1(‏ أيضا. واستراح القاضى الشوكانى 
حيث قال: ”ورواه غير ابن تيمية بلفظ وحول“ اه (۲۳۹:۳). ولم يعين الغير» ولم 
يراجع المسند» وهو تسامح عظيم. والعجب من صاحب فتح القدير حيث نقل الحديث 
بالتاء 11:9 ثم اشتغل بتأويل جا لا طائل تحته. والحق الصراح أن الرواية بلفظ ”وحول 
الناس معه ” تصحيف ووهم كن نبتت لكانت حجة لمالك» وغيره واللفظ 


(۱) ثم رأيت رر آنا أفاد نحوه. 
(۲) أى جعل ظاهره باطناء وباطنه ظاهرا. كذا فى نيل الأوطار. 


الثابت لا حجة فيه. ولا يقال: إن لفظ تحول بمعنى حولء فإنه إن ثبت ذلك فى اللغة» فإنه 
يحتمل أن يكون مجازا أو حقيقة» وعلى الأول لا يحتاج إليه مع صحة المعنى الحقيقى. 

فإن قلت: كيف يصح تحولهم وأنهم قد كانوا إلى القبلة متوجهين إلى رسول الله؟ 
ولعل هذا الإشكال جر ابن الهمام إلى تسليم استدلال الخصم.ء ثم الجواب عنه. قلت: إن 
المشاهدة تدل على أن السامعين للخطبة» وغيرها قد يتحول بعضهم أو أكثرهم عن القبلة 
مع كونهم متوجهين إلى الإمام فى الجملة» فيحتمل أن يكونوا كذلك» فتحولوا حين تحوله 
َه فلا حجة لن قال بتحويل أردية المأمومين» فإن الاحتمال لا يصح معه الاستدلال. 
ولله تعالى الحمد على ما أنعم. 

وفى الهداية: "ويقلب رداءه لما روينا. قال: وهذا قول محمدء أما عند أبى حنيفة 
فلا يقلب رداءه لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية وما رواه كان تفاؤلا”. وفى العناية: ليس 
بحرام بلا خلافء إنما الكلام فى م وفى فتح القدير: قوله: "وما رواه كان 
تفاؤلا“ اعتراف بروايته» ومنع استنانه» لآنه فعل لامر لا يرجع إلى معنى العبادة اه 
.١ :(‏ وفى رد الختار :)۸۸٤:۱(‏ وعن ابی يوسف روايتان» واختار القدورى قول 
محملدء لانه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نمر. وعليه الفققوى كما فى 
, شرح درر البحار” اه. 

قلت: قول صاحب فتح القدير: "إنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة“ لا ينفى 
الاستحباب مطلقاء بل ما يكون على طريق العبادة» فأقول: إن القلب على رأى الإمام 
مستحبء لکن استحبابه كاستحباب السنن العادية. ويدل على أن القلب كان تفاؤلا ما 
فى سنن الدار قطنى (۱۸۹:۱). عن جعفر بن محمد عن أبيه (هو الإمام الباقر التابعى). 
قال: ”استسقى رسول الله َي وحول رداءه ليتحول القحط” اه. وفى فتح البارى 
:)4١4:9(‏ ورد فيه حيث رجاله ثقات أخرجه الدار قطنى» والحاكم من طريق جعفر بن 
محمد بن على عن أبيه عن جابر رضى الله عنه» ورجح الدار قطنى إرساله اه واختلفت 
الروايات فى وقت تحويل الرداء» ففى رواية ابن ماجة المارة قريبا التحويل بعد الخطبة» 
والدعاءء وهو الذى اختاره صاحب التحفة كما مر قريباء ولكن فيه الدعاء بعد التحويل. 
ولكن قد تقدم قريبا فى حديث أبى داود التحويل قبل الدعاء. وفى فتح البارى 


إعلاء الستن الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ۱۸٦‏ 


- عن: عائشة رضى الله عنما قالت: شكى الناس إلى رسول الله 
َيه قحوط المطرء فأمر بمنبر» فوضع له فى المصلى» ووعد الناس يوما يخرجون 
فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله ركه حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 


المنبر» فكبر وحمد الله عز وجلء ثم قال: إنكم شكوتم جدب دیا رک 


:)٤۱٤:۲(‏ ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد ”وأنه لما أراد أن 
يدعو استقبل القبلة» وحول رداءه“. وله من رواية الزهرى عن عباد: فقام» فدعا الله قائماء 
ثم توجه قبل القبلة» وحول رداءء“ فعرف بذلك أن التحويل وقع : , أثناء الخطبة عند إرادة 
الدعاء اه. | 

قلت: حديث الزهرى فى صحيح مسلم ليس باللفظ الذى ذكره الحافظ» بل لفظه: 
”حرج رسول الله عه يوما ليستسقى» فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة 
وحول رداءه» ثم صلی ر کعتین“ اه (۲۹۳:۱). فالله تعالى أعلم أن الحافظ سهىء أو أراد 
أن يذكر لفظ غير مسلم فسبق القلم» وكتب لمسلم» وقد ذكر قلب الرداء فى أثناء الخطبة 
فى المضمرات» كما تقدم قريباء والكل يجوز. وفى فتح البارى: وقال القرطبى: يعتضد 
القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشاببتها بالعيد (كما سيأتى من الحديث)» وكذا ما تقرر 
من تقد" الصلاة أمام الحاجة (415:1). 

قلت: تفصيل وجه الحكمة فى الترتيب المنقول عن العالمكيرية أنه قد ثبت تقديم 
الصلاة أمام الحاجة. ثم الخطبة تناسب لإزالة الغفلةء لأنه يختمل أن يشغلوا بعد الصلاة فى 
أمور تؤدى إلى الغفلة» والدعاء من توابع الصلاة» ومحله بعدهاء وقدمت الخطبة على 
الدعاء ليتضرعوا إليه تعالى بالقلب الحاضر. وأما الجواب عن اختلاف الروايات فالاحسن 
أن تحمل على تعدد الواقعة» والكل يجوز. ولعل الأرجح دراية ما قررناه. والله تعالى أعلم. 

قوله: “عن عائشة ٠‏ إلخ قال المؤلف: فى الزيلعى: ورواه ابن حبان فى صحيحه فى 
النوع الثانى عشر من القسم الخامس» والحاكم فى المستدرك وقال: " حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه” انتبى .)۳۳٤:۱(‏ ودلالته على الجزء الثانى من الباب 
ظاهرة. وفى هذا الحديث الخطبة قبل الصلاة» وقد مر الحديث برواية ابن ماجة الذى فيه 


)١1(‏ كما قد مر فى صلاة الحاجة فى هذا الكتاب. 


جم الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ۸۷ 


واستئخار”' المطر عن إبان (بكسر همزة وتشديد موحدة بمعنى وقت معين 
ومخهود مر هر جيزئ را. ”أشعة اللمتعات *) 0 عنكنم) وقد أمركم الله عز 
وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لکم“ ڈ ثم قال: الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم ملك (بقصر e‏ لا إله إلا الله 
لل ماري الهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغنى ونحن الفقراء؛ أنزل علينا 
الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين“ ثم رفع يلدية» فلم يزل فى 
الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره. وقلب أو رشك راوى 
ست در لفظ أو معنى هر ذو یکی ست. "أشعة اللمعات' ) حول ردائه وهو 
رافع يديه؛ : ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين. فأنشأ الله سحابة فرعدت» 
لإرتام ارت بردت افيه للم باح مسطيددا صن E‏ فلما رأى 
سرعتهم إلى الكن ضحك مر يه حتى بدت نواجذه”"» فقال: أشهد أن الله على 


لفط يعد الات وي عالق اما لى مك الغ ول ا ا كر يعض النان : 
وفى الحديث خطبة الاستسقاء على المنبر. وما قال الفقهاء من كونما على الأرض لا على 
امبر كما نقلنا لك عن العالمكيرية» فلعل مرادهم بنفيه» هو الذى أراد الإمام بنفى صلاة 
الاستسقاء أى نفى السنية لا المشروعية. والأحوط القول بمندوبية المنبر اعتقادا وتركه عملا 
تحرزا عن التشويش اه والله تعالى أعلم. 

E E ES 
وحديث عائشة شاذء كما أشار إليه أبو داود بقوله: ” حديث غريب . وقد ثبت أنه مَل‎ 
كان يخطب فى العيدين» فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم أخرجه‎ 
البخارى عن أبى سعيد قال: ”فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو‎ 
أمير المدينة فى أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت“ إلخ قال‎ 
الحافظ فى الفتح: وفى رواية ابن حبان: ”فينصرف إلى الناس قائما فى مصلاه . ولابن‎ 
خزيمة فى رواية مختصرة ” خطب يوم عيد على رجليه“ هذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى‎ 


)١(‏ قال الطيبى: والسين للمبالغة يقال: استأخر الشىء إذا تأخر تأخرا بعيدا كذا فى ”عون المعبود“. 
(۲) فى ”القاموس“: أقصى الأضراسء أو هى الأنياب أو التى تلى الأنياب» وهى الأضراس كلها. 


إعلاء السنن الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ۸۸ 


كل شىء قدير» وأنى عبد الله ورسوله” . قال أبو داود e ١(‏ “هذا حديث . 
غریب إسناده جيد اه“ “وتاك التووى ني ”الأذكار“: ”إسناد صحيح اه . 
ورواه نوز عوانة (فى و ( وصححه يفنا أبو على بن السكن 
5 التلخيص الحبير” .)١ 44:١‏ وفى ”الدراية : صححه ابن حبان والحاكم اه. 

١0‏ ؟- عن: هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: 
أرسلنى الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول 


فى زمانه ميته منبر» ويدل على ذلك قول ابی سعيد: ”فلم يزل الناس على ذلك إلخ 
ومقتضاه ه أن أول من اتخذه مروان اه (۲ :۷ . فلو كانت الخطبة على المنبر سنة أو 
مستحبة خارج المسجد لكانت صلاة العيدين أولى بذلك» لتكرارهما فى كل سنة دائما 
بخلاف الاستسقاء. ولذا قال فى البدائع: ولا يخرج المنبر فى الاستسقاء» ولا يصعده» لو 
كان فى موضع الدعاءء لأنه حلاف السنة» وقد عاب الناس على مروان عند إخراجه المنبر 
فى العيدين» ونسيوة إلى حلاف السنبة الف 208/21 ٠‏ 

قوله: "عن هشام” إلخ قال المؤلف: وفى جامع الآثار: الظاهر أن المراد نفى مطلق 
الخطبة واحدا كان كما قال ابو يوسفء أو اثنين كما قال به محمد. ويدل عليه قوله بعده: 
”ولكن لم يزل“ إلخ (ص:5 ه). وفى تابع الأثار: وما روى من الخطبة يحمل على الدعاء 
والذكر مجازا (ص:٦۸).‏ 

قال الشيخ: هذا هو الموافق لقول الإمام» وري E‏ 
فالمعنى لم يخطب خطبتين» وهذا على قول أبى يوسف القائل بخطبة واحدة» أو لم 
يخطب بالإسجاع والتكلف» بل بالتضرع» وهذا على قول محمد القائل بالخطبتين. قال 
الزيلعى بعد ذكر هذا الحديث: قلنا: مفهومه أنه خطب لكنه لم يخطب خطبتين» كما 
يفعل فى الجمعة» ولكنه خطب خطبة واحدة فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنس» ولم يرو 
أنه خطب خطبتين فلذلك قال أو يوسف: يخطب خطبة واحدة (هو الصحيح عندى)» 
TY‏ لما شاهد 15 ع وعم 

قلت: لا دلالة لحديث ابن عباس هذا على نفى الخطبتين لاحتماله نفى الاسجاع 
والتكلف الذى أحدثه الخطباء بعده مء وقد نقلنا عن العالمكيرية التوسع فى النطبة 


ج-م الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ۸۹ 


الله للد فأتيته» فقال: «إن رسول الله عرب حرج مبتذلا متواضعا متضرعا حتى 
الى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم برل فى الدعاء والتضرع 
والتكبير. وصلى ركعتين كما كان يصلى فى العید». رواه الترمذى (١:؟7)‏ 
وقال: "لسن صحيح . وفى E‏ الراية” (1:): رواه أا 
انلخ خان قن حه 


الواحدة والخطبتين ولعل الأولى أولى للاعتقادء والثانية للعمل تحرزا عن التشويش. وقوله: 
کا اة يشل ي الد محمول أن اتبيه فى اهن وعده الر كفت وهو اذهب 
كما نقلنا عن العالمكيرية اه كلام الشيخ. ۰ 

وفى النيل: تأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد فى العددء والجهر بالقراءة» 
وكونما قبل الخطبة (۲۳۲:۳). ولا يراد التشبيه فى كونها مشتملة على التكبيرات 
كالعيدين» قاله الشيخ. وأما ما أخرجه الحاكم فى المستدرك» والدار قطنى» ثم البيبقى فى 
السنن عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمان بن عوف عن أبيه عن طلحة 
قال: أرسلنى مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاءء فقال: ” سنة الاستسقاء سنة 
الصلاة فى العيدين» إلا أن رسول الله بُ قلب رداءه» فجعل يمينه على يساره» ويساره 
على يمينه. وصلى ركعتين» كبر فى الأولى سبع تكبيرات؛ وقرأ (بسبح اسم ربك الأعلى) 
وقرأ فى الثانية #إهل أتاك حديث الغاشية» وكبر فيها حمس تكبيرات” انتبى. قال 
الحاكم: ” صحيح الإسنادء ولم يخرجاه” كما فى الزيلعى (۳۳۳:۱). 

فالجواب عنه ما أفاده الزيلعى: والجواب عنه من وجهين» أحذهما ضعف الحديث» 
فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخارى: ”منكر الحديث"“. وقال النسائى: " متروك 
اديك وال اير حم "ططق اذيك ليس لخديف مسيم ٠‏ وقال أبن بات 
فى كتاب الضعفاء: ”يروى عن الثقات المعضلات» وينفرد بالطامات عن الإثبات» حتى 
سقط الاحتجاج به“ انتبى. وقال ابن القطان فى كتابه: هو أحد ثلاثة إخوة كلهم ضعفاء 
محمد» وعبد الله» وعمران بنو عبد العزيز بن عمر بن عمر بن عبد الرحمان بن عوف. 
وأبوهم عبد العزیز مجهول الحال» فاعتل الحديث بہما“ انتبى كلامه. 


والثانى أنه معارض بحديث رواه الطبر:نى فى معجمه الوسط حدثنا سعدة بن سعد 


إعلاء السنن الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة 4۰ 


۲۱۷۸ عن: عمير مولى بنى أبى اللحم «أنه رأى النبى عله يستسقى 
عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقى رافعا يديه قبل وجهه 
ولا يجاوز بهما رأسه). رواه أبو داود )٤٥۳:۱(‏ وسككت عنه. 


العطار ثنا إبراهيم ين المنذر ثنا محمد بن فليح حدثنى عبد ايرلله بن حسين بن عطاء عن 
دلود بن بكر بن أبى الفرات عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن أنس بن مالكء ”أن 
رسول الله ع استسقى» فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة» وحول رداءه» ثم نزل» 
فصلى ركعتين» ولم يكبر فیہما إلا تكبيرة انتہی (7*4:1). 

قلت: والمعارضة لا تكون إلا بين المثلين» فكلام الزيلعى مشعر بمساواة زا 
الطبرانى لرواية الحاكم على أن صاحب البدائع قال: ولا يكبر فيما فى المشهور من الرواية 
عنهماء وروی عن محمد أنه يكبر اه (۲۸۳:۱). 

ل sS‏ 
جماعة عنده اه. وفى عمدة القارى (579:7): قال صاحب الهداية: فإن صلى الئاس 
انا جضان الها وهنا لم كاحي المدانة SE a‏ من انر لد 
المذكورء ويرد عليه ما نقلناه من رواية ابن ماجة ”حرج رسول الله إل يوما يستسقى» 
فصلى بنا ركعتين” الحديث. 

وأجاب عنه صاحب البدا؛ ع بأنه لم ينقل عن النبى م فى الروايات المشهورة أن 
صلى فى الاستسقاءء وإنما الثابت المشهور عنه الدعاء» وكذا عن عمر رضى الله عنه وما 
زوق أنه ف يجداعة ديك شاة وود فى ميقل الخهرق :لأ الاتقا بكرن 9 
من نایول تعدا الحديت يرجم كدي على سدق ار وهه على ضيظه قلا يكرن 
مقبولا مع أن هذا ما تعم به البلوى فى ديارهم» وما ڌ تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام 
إلى معرفته لا يقبل فيه الشاذ. والله تعالى أعلم (787:1). 

قوله: “عن عمير” إلخ. دلالته على كيفية الدعاء ظاهرة. وقوله: ”لا يجاوز" إلخ 
يعارضه ما تقدم قرييا من حديث عائشة رضى الله عدها ”فلم بزل فى الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه " اه فإنه يدل على المبالغة فى الرفع وحديث عمير على خلافه. والتوفيق بأنه مز قد 
فعل ما فى حديث عائشة شة وقد فعل ما فئ حديث عمير. 


ج۸ الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة ش ١5١‏ 


89- عن: أنس بن مالك رضى الله عنه «أن النبى بر است تى فأشار 
بظهر كفيه إلى السماء». رواه مسلم (۲۹۳:۱). ورواه أبو داود (1614:1) 
وسكت عنه بلفظ:.« کان يستسقى هكذا يعنى ومد يديه وجعل بطونہما مما يلى 
الأرض حتى رأيت بياض إبطيه اه). ٠‏ 


قوله: عن أنس رضى الله عنه إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. وقال الإمام النووى: 
قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة فى كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع 
يديه» ويجعل ظهر كفيه إلى السماء وإذا دعا لسوال شئ وتحصيله جعل بطن كفيه إلى 
السماء واختجوا يبذا الحديث اه. قلت: تقدم ذلك بأدلة فى الدعاء والذكر بعد الصلاة. 


فائدة: ۰ : 
قال العلامة الشامى فى رد الحتار: الاستسقاء لغة طلب السقى» وشرعا طلب إنزال 
المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بأن يحبس المطر» ولم يكن لهم أودية وآبار 
وآنہاں بشربون مدها ويسقون مواشيجم وزرعهم أو كان ذلك إلا أنه لا يكفى. فإذا كان 
كافيا لاا يستسقىء كسا فى المحيط قهستانى اه (887:1). قلت: ودليل التقييد بشدة 
الحاجة ما فى التلخيص الحبير تحت قول الرافعى: إن رسول الله كم لم يصل صلاة 
الاستسقاء إلا عند الحاجة» ما نصه: ”لم أجده صريحاء لکن ب يتبين 
صحة ذلك" اه را .)١15‏ 

واستحب الشافعى أن يستسقى إمام الناحية الخصبة لأهل الناحية المجدبة وجماعة 
المسلمين» ويسأل الله الزيادة لمن أخصب مع استسقائه لمن أجدب كما فى الأم .)۲٠۸:١(‏ 
وعزاه العلامة الشعرانى فى كشف الغمة إلى الصحابة أنهم كانوا يستسقون لنواحى 
الأرض وأطراف المدائن إذا بلغهم قحط بلادهم» وكانوا يقؤلون: ”دعوة المرأ المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه قال الملك الو كل به: آمين 
ولك بمفل” اه .)١188:1(‏ قلت: والحديث أخرجه مسلم د عن أم الدرداء عن أبى الدرداء 
عن رسول الله مله كما فى التلخيص الحبير .)١ ١(‏ 

رامتلال لقان ی وا : جاء أعرابى إلى النبى ميق 


فقال: ديا رسول الله! 'لقد جفتك من عند قوم ما يتزود لهم راع» ولا يخطر لهم فحل 


إعلاء السنن الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة 4۲ 


E E E N E AD ES ORE DE a E E RA a x a وسو ب‎ 


فصعد المنبر» فحمد إليه» ثم قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا» إلخ وسنده صحيح» كما مر فى 
المتن. وهو محمول على الاستسقاء بالدعاء فقط فى المساجد دون الجبانة» كما هو ظاهر 
الحديث. وعليه يحمل ما عزاه الشعرانى إلى الصحابة ودعاء أهل الخصب لأهل الجدب 
مستحب اتفاقاء وإنما الكلام فى الاستسقاء بالصلاة على الهيئة الخاصة من غير احتياج 
المستسقين إلى المطر إذا استسقوا لحاجة غيرهم إليه» فلا دليل فى الحديث عليه. 

هذاء وتفسير الحاجة”" عندى أن يخاف غلاء السعر من قلة المطر بحيث يضطرب 
E‏ الناس وعامتهم؛ ولا عبرة بأغنياءهم. وأما ما فى بعض الحواشى ”إن معنى الحاجة 
أن لا ينزل من السماء قطرء ولا يبدو فى الآفاق قزعة من سحاب» ولا كقدر الشبر فلا 
أصل له فى الفقه. فإن قليل المطر لا يغنى» وظهور السحاب فى الآفاق لا يجدى ما لم 
يمطر بقدر الكفاية» وعليما المدار فى الاستسقاء كما يشعر به كلام ”المحيط” الذى 
ذكرناه أولا. 

قالوا: ويستحب أن يخرجوا ثلاثا متتابعات» وأكثر من ذلك لم ينقل. قلت: قد 
صرح الشافعى فى الأم باستحباب الخروج ثلاثا. وأما رسول الله َه فلم يخرج قط إلا 
مرةء فإنه كان إذا استسقى سقى أولاء كما ثبت بالأحاديث صراحة» وكذا الصحابة 
رضى الله عنهم فيما أعلم. ويمكن أن يستأنس للخروج ثلاثا با ورد أن الدعاء يستحب فيه 
التكرير» وأقله التثليث» كما فى الحصن الحصين معزيا إلى ابی داود» فلم يتجاوزوا فى 
الاستسقاء أقل عدد التكرير لكونه على هيئة خاصة خلاف القياس فافهم. 


)0 وهذا ما أجيب به فى واقعة الفتوى حين سألنى بغض الأكابر عن معنى الحاجة إلى الاستسقاء وأنبا هل تحققت 
فى بلادنا أم لا؟ حيث أمطروا فى أول الربيع» وقخطوا فى وسطه عند الحاجة إليه» فأجبت با كتبته ههناء 
وصححه سيدى حكيم الأمة وقلت: ظنى أن مثل تلك الحاجة قد تحقق فى بلادنا هذهء فقد تشوشت العبادء 
ایت الزراع» وبلغت قلوب العامة الحناجر من مخافة الغلاء الشديد إن لم يبمطروا فى المدة القريبة والله 
المستعان. قلت: وقد أحاطه السحاب بآفاق السماء فى وقت كتابة هذا المقام» ونرجو الله تعالى أن يسقينا غيثا مغيثا 
غدقا طبقا نافعا غير ضار بمحض الفضل منه والإنعام» وأن يتجاوز عن سيعاتناء ویغفر لنا ذنوبناء ولا يبلكنا بالآثام» 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم أفضل الصلاة» وأزكى السلام الذى قال فيه أبو طالب ولله دره. 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى وعصمة للأرامل ۸ ربيع الأول 1141 ه. 


جم الاستسقاء بالدعاء وبالصلوة 4۳ 


قالوا: ويأمرهم الإمام بصوم ثلاثة أيام قبل يوم الخروج» وبالخروج عن المظالم 
وبالتقرب بالخير» ثم يخرجون فى الرابع صياما. ولكل منبما أثر فى الإجابة على ما ورد 
فى أخبار نقلت» وذكرها الحافظ فى التلخيص الحبير بالتفضيل. 

قالوا: ويخرجون الشيوخ» والصبيان» والببائم؛ لأن دعاءهم إلى الإجابة أقرب» 
كنا ار عن مضت بن معنا قال رای ةشهد أن 0 ا ع مز دونه فشان 
م : “هل ترزقون» وتنصرون إلا بضعفائکم؟“ وقن السدرك من طريق جما بن سلمة . 
عن ثابت عن أنس: كان عرد أحدهما يحترف» والآخر يأتى النبى ت فشكا الحترف 
أخاه فقال: ”لعلك ترزق به“. ذكره الحافظ فى التلخيص أيضا؛ وأخرج الدار قطنى» 
والحاكم من حديث أبئ هريرة مرفوعا قال: ”حرج نبى من الأنبياء» وفى لفظ لأحمد: 
خرج سليمان عليه السلام يستسقى» فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: 
. ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة “. وروى أبو يعلى» والبزار» والبيبقى من 
حديث أبى هريرة» وأبو نعيم فى المعرفة من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن 
جده مرفوعاء وأبو نعيم أيضا فى المعرفة من حديث معاوية بن صالح عن أبئ الظاهرية أن 
ابی َه قال: ما من يوم إلا وينادى مناد: مهلا أيها الناس فإن لله سطوات. ولو لا رجال 
خشع» وصبيان رضع» ودواب رتع لصب عليكم العذاب صباء ثم رضضتم به رضا . 
ذكره الحافظ فيه أيضاء وهذه طرق عديدة يقوى بعضها بعضا. 

وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد سواء لما تقدم من حديث عائشة أنه خرج 
حين بدا حاجب الشمس" وقال ابن عباس: "شنة الاسعسقاء سنة الصلاة فى العيدين” إلخ 
أخرجه الحاكم وصححه. وقال الذهبى: ”ضعف عبد العزيز (راویه)“ اه .)۳۲٠:۱(‏ 
وفى الصحيح لمسلم عن أنس ”أن النبى مد استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء". 
قاله الحافظ فى التلخيص. 

وفيه أيضا: “أن عمر رضى الله عد ابي الاين رضى الله عنه “» أخرجه 
البخارى من حديث أنس عن عمر وأخرج أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه بسند صحيح 
“أن معاوية سمت ريك بن ارد وروى أحمد فى الزهد أن نحو ذلك وقع لمعاوية مع | 
أبى مسلم الخولانى اه (51:1١)؛‏ وفيه الاستسقاء بالصالحين» والتوسل بالكاملين. 


إعلاء السنن ۱۹٤‏ 


أبواب صلاة الخوف 

باب كيفية صلاة الخوف 
وذكر الشافعى فى الأم تعليقا فقال: وروى عن سالم عن أبيه أن النبى ي كان إذا 
استسقى قال:”' اللهم اسقنا غيثا مغيثاء هنيئا مرئيا مريعاء غدقا مجللا عاما طبقا سحا 
دائما. اللهم أسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد» والبلاد والبهائم» 
والخلق من اللآواء» والجهدء والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا 
الضرع» وأسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد 
والجوع» والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك 

كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدرارا” اه (۲۲۲:۱). 


قال الحافظ فى التلشخيص: لم نقف له على إسنادء ولا وصله البيبقى فى مصنفاته» 
بل رواه فى المعرفة من طريق الشافعى. قال: ويروى عن سالم به» ثم قال: وقد روينا بعض 
هذه الألفاظ: وبعض معانيها فى حديث غيرهم. ثم ساقها بأسانيده اه .)١50:1(‏ 

قلت: وتعليق مثل الشافعى مقبول» فيستحب أن يستسقى بهذا الدعاءء كما 
استحبه الشافعى. ولكن هذا آخر ما أردنا إيراده» فى باب الاستسقاء ولله الحمد رب 
الأرض والسماء وله الثناء الحسن الجميلء والعظمة» والكبرياء. 

باب كيفية صلاة الخوف 
قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. وفى الدر الختار: فيجعل الإمام 


)١(‏ ومن عجائب الاتفاق أنى كتبت باب الاستسقاء حين اشتداد الاحتياج إليه» ولا وصلت إلى كتابة هذا الدعاء أحاظ 

+ الاب باقاق النساء و انط را يفضتل لله وطؤله وميه وكرمه مناعة فلل وتوهره أن شقينا يقرا اة رارع‎ ٠ 

منه بب ركة سيدى حكهرم الأمة المحمدية زعية الله على العالمين فى زمانه آمين. اللهم إنا نتوسل إليك ٠‏ فأقبل دعاءناء 

ولا تردنا حائيين آمين. وبعد ذلك بوشن أو اة عات إن لناء وسقانا بفضله» ومنه غيثا « نر غدقا طبقاء فله 
الحمدء وله الشكر. 


ع كيفية صلوة الحوف 108 
الله ميد قبل نجد فوازينا العدوء فصاففنا لهم. فقام رسول الله َيه يصلى لناء 
فقامت طائفة معه» وأقبلت طائفة على العدوء فركع رسول الله ع بمن معه» 
وسجد سجدتين. ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل» فجاؤواء ف ركع 
رسول الله ب بهم ركعة» وسجد سجدتين» ثم سلم. فقام كل واحد منهم؛ 
فركع لنفسه ركعة» وسجد سجدتين». رواه البخارى (۱۲۸:۱ و۱۲۹). 


طائفة بإزاء العدو إرهابا له» ويصلى بأخرى ركعة فى الثنائى» ومنه الجمعة» والعيد» 
وركعتين فى غيره لزوماء وذهبت إليه» وجاءت الأخرى» فصلى بهم ما بقى» وسلم . 
وحده» وذهبت إليه ندباء وجاءت الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلا قراءة لأدبم لا 
حقون» وسلمواء ثم جاءت الطائفة ثفة الأخرىء وأتهوا صلاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون اه. 

وفى رد الحتار: قوله:. ان “ناز ر سي ف كان ميت قوله: 
” وجاءت الطائفة الأولى“ مجيئها ليس متعيناء حتى لو أتمت مكانباء ووقفت الطائفة 
الذاهبة يإزاء العدو صح. وهل الأفضل الإتمام فى مكان الصلاة أو فى محل الوقوف تقليلا . 
للمشى؟ ينبغى أن يجرى فيه الخلاف فيمن سبقه الحديث. رمدي في اكا علي أن العود 
أفضل» اده بر السعود (ا (AAI:‏ 

قلت: وأصل الكيفية فى رواية ابن عمر رضى الله عنه والزيادة المندوبة فى أثر | 

عباس. وأما ما فى الهداية بعد بيان كيفية صلاة الخوف المذكورة فى الدر الحتار ما لفظه: 
”والأصل فيه رواية ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى مد صلى صلاة الخوف على 
الصفة التى قلنا“ اه فلا يصح. فإن روايته رضى الله عنه لا تنطبق على الكيفية التى ذكرها 
صاحب الهداية. 

وقد روى حديث ابن مسعود رضى الله عنه أبو داود» وسكت عنه عن خصيف 
عن أبى عبيذة عن عبد الله بن مسعود قال: ”صلى بنا رسول الله رُم صلاة الخوفء 
0 صف خلف رسول الله م وصف مستقبل العدو» فصلى بهم رسول الله 

يه ركعة. ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم. واستقبل هؤلاء العدو» فصلى بهم ألنبى 
م E‏ 
مقام أولفك مستقبلى العدو» ورجع أولعك إلى مقامهم» فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم 


إعلاء السنن كف واف ١45‏ 


-0١‏ أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم (كلهم ثقات] فى 
صلاة الخوف قال: «إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الإمام 
الذين صلوا مع الإمام من غير أن يتكلموا حتى يقوموا فى مقام أصحابهم» وتأتى 
الطائفة الاخرىء فيصلون مع الإمام الركعة الأخرىء ثم ينصرفون من غير أن 
يتكلموا حتى يقوموا فى مقام أصحابهم» وتأتى الطائفة الأولى حتى يصلوا 
ركعة وحداناء ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم, وتأتى الطائفة الأخرى؛ 
حتى يقضوا الركعة التى بقيت عليهم وحدانا». رواه الإمام محمد فى ” كتاب 
الآثار * و(ص-ه ؟3). ثم قال محمد: أخيرنا و حنيفة قال: حدثنا الحارث بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس رضى الله عدهما مثل ذلك اه. 

قلت: الحارث هذا مقبول من أتباع التابعين كما فى “التقريب” 
(ص559) فالإسناد منقطع»› » وهو ما لا يدرك بالرأى. ْ 


006 |[ اسا ا حدثنا تميم 
ابن المنتصر نا إسحاق يعنى ابن يوسف عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه قال: فكبر 
نبى الله َه فكبر الصفان جمیعا“. قال أبو داود: ”رواه الثورى بہذا المعنى عن 
ین رصان د ار رو کو ا وان الطائفة الت على ينيع رک 
سلم مضوا إلى مقام أصحابہم» وجاء هؤلاء» فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام 
أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود: حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم نا عبد الصمد 
ابن حبيب أخبرنى أبى ”أنهم غزوا مع عبد الرحمان بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة 
الخوف” اه .)٤۸۳:١(‏ وخصيف مختلف فيه وتقدم الاختلاف فى سماع أبى عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» فالحديث حسن. 

وقول صاحب ل ولا يخفى أن كلا من الحديفين (أى حديث 
ابن عمر وابن مسعود) إنما يدل على بعض المطلوب وهو مشى الطائفة الأرلىء وإتمام 
الطائفة الثانية فى مكانها من خلف الإمام وهو أقل تغيرا. وقد روى تمام صورة الكتاب 
(يعنى الهداية) موقوفا على ابن عباس من رواية أبى حنيفة ذكره محمد فى كتاب الآثار 


وساق إسناد الإمام» ولا يخة" أن ذلك مال متجال للرائ يه لأنه شير الان ف 
الصلاة» فالموقوف فيه كالمرفوع اه. وقوله: وتمام الطائفة E e‏ 
الكتاب فتدبر. 

وقال العينى فى عمدة القارى 51١:7١‏ "). هذا الحديث (أى حديث ابن عمر رضى 
الله عنه) حجة لآصحابنا الحنفية فى صلاة الخوف» وحديث ابن مسعود أيضا اه. 
فائدة: بيان طرق صلاة الخوف 

لماعل ]نا ريماوه احرف فل و ر كل من يرز إذا 

صح بسند يحتج به. قال الحافظ فى الفتح :)۳١۹:۲(‏ وقد ورد فى كيفية صلاة الخوف 
صفات كثيرة. ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر رضى الله عنه 
على غيرها لقوة الإسنادء ولموافقة الأصول فى أن المأموم لا يتم صلاة قبل إسلام إمامه. 
وعن أحمد قال: ثبت فى صلاة الخوف ستة”" أحاديث أو سبعة أيها فعل المرأ جاز. ومال 
إلى ترجيح حديث سهل بن أبى حثمة الآتى فى المغازى (فى البخارى) وكذا رجحه 
الشافعى. ولم يختر إسحاق شيئا على شىءء وبه قال الطبرى وغير واحد منهم ابن المنذرء 
وسرد ثمانية أوجه. وكذا ابن حبان فى صحيحه. وزاد تاسعا. وقال ابن حزم: صح فیہا 
أربعة عشر وجها'" وبيدها فى جزء مفرد. وقال ابن العربى فى ”القبس“ (شرح الموطأ): 
جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة» ولم يبينما. وقال النووى نحوه 
فى شرح مسلمء ولم يبينها أيضاء وقد بيدها شيخنا الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى» 
وزاد وجها آخرء فصارت سبعة عشر وجهاء لكن يمكن أن تتداخل. قال صاحب الهدى 
(أى ابن القيم): أصولها ست صفات» وبلغها بعضهم أكثرء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف ٠‏ 
الرواة فى قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبى بُ وإنما هو من اختلاف الرواة اه. وهذا 
هو المعتمد» وإليه أشار شيخنا بقوله: ”يمكن تداخلها”' 6 


)١(‏ نقل ابن الجوزى عن أحمد أنه قال: ”ما أعلم فى هذا الباب حديثا إلا صحيحا" كذا فى التلخيص. 
(۲) بعضها فى صحيح مسلم» ومعظمها فى سنن ابی داود» كذا فى التلخيص. 


إعلاء السئن ۱۹۸ 


باب جواز صلاة الخوف بعد النبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام 

65- عن: حبيب ”أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة رضى الله 
عنه کابل» فصلى بنا صلاة الخوف . رواه أبو داود »)٤۸۳:۱(‏ وسكت عنه. 
عنه بطبرستان» فقام فقال: أيكم صلی مع رسول الله يه صلاة ا حخوف؟ فقال 
حذيفة: أنا: فصلى ببؤلاء ركعة» وببؤلاء ركعة» ولم يقضوا (أى مع الإمام) . 
رواه أبو داود (AY: ١(‏ رشک عله وفى النيل (* :۲ رجال إسناده 
رجال الصحيح اه“ . 
نصر البغدادى فى شرح مختصر القدورى: الكل جائزء وإنما الخلاف فى الأولى اه. وفى 
رد المحتار (887:1): وفى المستصفى: إن كل ذلك جائز» والكلام فى الأولى اه. 

باب جواز صلاة الخوف بعد النبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام 

قوله: “عن حبيب” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة بأن فتح كابل كان 
ا ود على اکان سناد ال SS‏ 
النبى عر أيضا 

قوله: 00000 

قوله: ” حدثنا عبد الأعلى ”إلخ. قال المؤلف: قال البزار كما فى نصب الراية 
(47/:1) قال البزار فى مسنده: روئ الحسن عن أبى موسئ الأشعرى» وأبو موسئ إنما 
كان بالبصرة أيام عمر رضى الله عنه» فلا أحسبه سمع منه اه. وفى تبذيب التہذيب 
(TTY: ۲(‏ قال ابن المدينى: لم يسمع من أب موسى. وقال أبو جاتم وأبو زرعة: 


لم یره اه. 


١ ْ i لجعت‎ 


الله عون صلی اانه بإصببان» فصلت طائفة منہم معه وطائفة مواجهة 
العدوء فصلى بهم ركعة» ثم نكصواء وأقبل الآخرون يتخللونهم» فصلى يهم 
ركعة» ثم سلم» وقامت الطائفتان» فصلتا ركعة". رواه ابن أبى شيبة (عون ‏ 
المعبود »)487:١‏ ورجاله ثقات. ا 
باب طريق الصلاة الربا عية فى الخوف 

وترك الصلاة عند التجام الحرب 


- عن: جابر رضى الله عنه قال: «كنا مع النبى عي بذات الرقاع» 


قلت: صلاة أبى موسى رضى الله عنه هذه قد علقها أبو داود بعد ذكر حديث ابن 
عمر رضى الله عنه ولفظ: ” وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبى موسى أنه فعله ' اه. 
فجزم الإمام أبى داود على الظاهر يدل على أنه سمعه منه. فاختلف فى الأصلء 
والاختلاف غير مضر على أن الانقطاع أيضا لا يضر عندنا. ودلالة الأثر على الباب 
ظاهرة بالتقرير المذكور. وكون صلاة المذكورين من الصحابة المذكورة فى المن بعد وفاة 
النبى أفاده الرافعى» وأقره عليه الحافظ فى التلخيص .)١ 47:١(‏ ْ 
فائدة: 0 
قال الشيخ: ولم يفتح شىء من العجم فى زمنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وأصحابه وسلم اه. ' 
) باب طريق الصلاة الربا عية فى الخوف 
وترك الصلاة عند التحام الحرب 
قوله: ”عن جابر“ إلخ. دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. وفى بعض طرق 
(۱) عن أبى العالية الرياحى: ”أن أبا موسى رضى الله عنه كان بالدار من [صيبان وما بم يومكذ كبير حوف (هكذا فى 
الأصل). ولكن أحب أن يعلمهم دينهم» وسنة نبيهم مر فجعلهم صفين» طائفة معها السلاح مقبلة على 
عدوهاء وطائفة من ورائباء فصلى بالذين يلونه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم 
حتى قاموا ورائه» فصلى بهم ركعة أخرى» ثم سلم» فقام الذين يلونه والأخرون» فصلوا ركعة ركعة» ثم سلم 
بعضهم على بعض» فتمت للإمام ركعتين» وللناس ركعة ركعة“. رواه الطيرانى فى ”الکبیر“» ورجاله رجال 
الصحيح» كذا فى "مجمع الزوائد . ١‏ 
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وأقميت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» فكان للنبى 2 أربع؛ وللقوم ركعتان). متفق عليه» كذا ی 
النيل“ KEE‏ ۰ 


الحديث أنه ميد سلم بعد الركعتين ثم بعد ال رکعتین. فروى النسائى وسكت عنه (1:1: 
عن الحسن عن جابر رضى الله عنه بن عبد الله ”أن النبى ي صلى بطائفة من أصحابه 
ركعتين ثم سلم» ثم صلی بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم“ اه. وروی أبو داود» وسكت 
عنه (484:1) عن الحسن عن أبى بكرة قال: " صلى النبى عر فى خوف الظه ر“ فصف 
بعضهم خلفه» وبعضهم بإزاء العدو» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم؛ فانطلق الذين صلوا 
معه» فوقفوا موقف أصحابهم: ثم جاء أولئك فصلوا خلفه» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم. 
فكانت لرسول الله لل أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين (أى معه يريل). وبذلك كان 
يفتى الحسن“ اه. وصححه فى نصب الراية (۲۲۷:۱). ففى هذه الألفاظ ما يدل على أنه 
َيه صلى مرتين والصحابة خلفه مرة» فيلزم اقتداء المفترض بالمتطوع فى المرة الثانية. 

والجواب عنه أنه لم يصل مرتين» فإن المراد بالسلام هو التشهد" لأن السلام فى 
وسط الصلاة لا يجوزء والصلاة كانت رباعية فى الحضر. ففى الزيلعى :)۳۳۷:١(‏ وقال 
. بعضهم: كان فى حضر ببطن نخلة على باب المدينة» وكان خحوف» فخرج 
منه محترسا” اه. ْ 

قال بعض الناس: وأما ما فى الزيلعى أيضاء وقال غيره: لم يحفظ عن النبى عليه 
السلام أنه صلى صلاة الخوف قط فى حضرء ولم يكن له حرب قط فى حضر اليوم إلا 
يوم الخندق» ولم يكن آية الخوف نزلت بعد اه. فلا يضرء فإن كون الصلاة فى حضر قد 
ثبت براه الشافغى فى مسنده (ص:١0):‏ أخبرنى الثقنة ابن علية” أو غيره عن يونس 


(۱) رواه أيضا ابن حبان» والحاكم» والدار قطنى» ففى رواية أبى داودء وابن حبان أنبا الظهر» وفى رواية الحاك» 
والدار قطنى أنها المغرب كذا فى التلخيص (40:1 .)١‏ وقال البيرقى فى المعرفة: هو وهم» كما فى عون المعبود: 
أ الشرب وها ش 

(۲) ولا يقال: إن عدم نقل إتمامهم الركعات الباقية ينافى هذا التأويل» فإن عدم نقل شىء لا يستلزم عدم ذلك الشىء» 
وقال الشيخ: والأمر أظهر من أن ينبه عليه فإن من المعلوم الضرورى فى الدين أن الاختصار فى الفرض لا يجوز 

(۳) معناه أخبرنى الثقة» ولا أحضره معينا وهو ابن علية أو غيره» فافهم. ش 


0 
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عن الحسن عن جابر رضى الله عنه ”أن النبى َه كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى 
الخوف ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين» ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى» فصلى بهم 
ركعتين» ثم سلم“ اه. والثقة إن كان ابن علية» فهو ثقة حافظ أخرجوا له» كما مر فى 
التقريب (ص:١5).‏ وإن كان غيره فالحكم مختلف فيه. 

قال فى تدريب الراوى (ص:7١١):‏ وإذا قال: ” حدثنى الثقة أو نحوه” لم يكتف 
به على الصحيح» وقيل: يكتفى اه ملخصا. وفى ”قفو الأثر فى صفو علوم الأثر“ فى 
المصطلح على مذهب سادة الحنفية (ص:١7):‏ وحديث المبهم قيل: مقبول مطلقاء وقيل: 
لاء ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوى عنه: ”أخبرنى الثقة". واختاره القاضى 
القضاة (هو الحافظ ابن حجر). وقيل: إن وصفه نحو الشافعى من أئمة الحديث الراوى 
عنه بالثقة» فالوجه قبوله» واختاره الحلى» وقيل: تعديله مع الإبهام مقبول مطلقا. وقيل: إن 
كان عالما بأسباب الجرح والتعديل» فهو مجزئ فى حق من يوافقه فى مذهبه» والذى 
ينبغى أن يكون مذهبنا قبوله» وإن أبهم بغير لفظ التعديل ولكن بمثل الشرط الذى اعتبرناه 
فى المرسل اه. 

وذكر فى بأب المرسل (ص:4 ١‏ وه :)١‏ فإن عرف من عادة التابعى أنه لا يرسل إلا 
عن ثقة فقال الشافعى: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا 
كان أو مرسلا. وذهب جمهور الحدثين إلى التوقف» وهو أحد قولى أحمدء وثانيهما وهو 
قول المالكيين والكوفيين يقبل سواء اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى أم لا 
هكذا قيل. واختار فى التفصيل قبول مرسل الصحابى إجماعاء ومرسل أهل القرن الثانى» 
والثالث عندناء وعند مالك مطلقاء وعند الشافعى بأحد خمسة أمور أن يسنده غيره» أو أن 
يرسله آخرء وشيوخهما مختلفة» أو أن يعضده قول صحابى» أو أن يعضده قول أكثر 
العلماءء أو أن يعرف أنه لا يرسل إلا عن عدل. وأما مرسل دون هؤلاء من الثقات فمقبول 
عند بعض أصحابناء مردود عند الآخرين إلا أن يروى الثقات مرسله. كما رووا مسنده. 
فإن كان الراوى يرسل عن الثقات وغيرهم فعن أبى بكر الرازى من أصحابناء وأبى الوليد 
الباجى من المالكية عدم قبول مرسله اتفاقا. ونقل السراج الهندى من أصحابنا أن المرسل 
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فى اصطلاح المحدثين هو قول التابعى: ”قال رسول الله م4 : وإن ما سقط من رواته قبل 
التابعى وأحد يسمى منقطعا أو أكثر يسمى معضلا فلم يذكر المعلق عنهمء لا لأنه لم 
يسمع اسمه مننهم بل لأنه إما منقطع أو معضل. قال: والكل يسمى مرسلا عند الأصوليين 
انتبى. وقد علمت حكم مرسل أهل القرون الثلاثة» ومن بعدهم على ما هو الختار عندناء 
فهو حكم مرسل أصوليين مطلقا اه ملخصا بلفظه. وفى تدريب الراوى (ص:1۷): وقيد 
ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله من لا يحترز ويرسل عن غير الثقات» فإن 
كان فلا حلاف فى رده اه. 

وقال الحافظ فى شرح نخبة الفكر (ص:١5):‏ ونقل أبو بكر الرازى من الحنفية» 
وأبو الوليد الباجى من المالكية أن الراوى إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله 
اتفاقا اه. وقال محشيه فى تعليقه ناقلا عن شرح الشرح للعلى القارى ما نصه: قوله: ”لا 
يقبل مرسله اتفاقا” إلخ أى إذا عرف حاله أنه غير ملتزم بأن يرسله عن ثقة» فلا يقبل 
مرسله اتفاقا. وأما إذا لم يعلم حاله فمرسله مقبول اتفاقا اه. وقوله: ” مقبول اتفاقا يعنى 
به اتفاق الحتجين بالمراسيل. 

قال بعض الناس: وإذا عرفت هذا اليل فاعلم أن قول الشافعى: ” أخبرنى الثقة“ 
محتج به عندنا فإنه من القرن الثالث. قلت: كلا! بل هو من القرن الرابع؛ وإنما يقبل قوله 
ذلك عندنا لكونه إماما مجتهداء واحتجاج الجتمد برجل توثيق له. ويونس» والحسن 
ثقتان من رجال الجماعة. 


قال بعض الناس: فإن قيل: فى تہذيب التبذيب (5717:7): قال أبو زرعة: الحسن 
لم يلق جابراء وقال ابن أبى حاتم: E‏ سمع الحسن من جابر؟ قال: ما أرى»؛ ولكن 
هشام بن حسان يقول عن الحسن: ” ثنا جابر' وأنا أنكر هذا. | نما الحسن عن جابر بن 
كساب مع أنه أدرك جابرا اه. وقال البزار: كما فى نصب الراية :)٤۸:١(‏ روى الحسن 
عن جابر بن عبد الله أحاديث ولم يسمع منه اه. فعلى هذا الأثر منقطع. ۰ 

قلت: ليس الأمر- كما فهمت» يدل عليه ما فى تبذيب التبذيب أيضا: وأما رواية 
الحسن عن سمرة بن جندب» ففى صحيح البخارى سماعا منه لحديث العقيقة. وقد روى 
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عنه نسخة كبيرة غالبها فى السنن الأربعة. وعند على بن المدينى أن كلها سماع» وكذا 
حكى الترمذى على البخارى. وقال يحبى القطان وأخرون: هى: كتاب» وذلك لا يقتضى 
الانقطاع اه (۲۹۸:۲). 


فائدة: بحث الكتابة 


وقال النووى فى تقريبه (ص:5* :)١‏ قن سق ا ان اه 
مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره» وهى ضربان» مجردة عن الإجازة» ومقرونة 
” بأجزتك ما كتبت لكء أو إليك» أو به إليك ‏ ونحوه من عبارة الإجازة. هذا فى الصحة 
والقوة كالمناولة المقرونة (بالإجازة). وأما الجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضى 
الماوردى الشافعى» وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختيانى» 
ومنصورء والليث» وغير واحد من الشافعين» وأصحاب الأصول. وهو الصحيح المشهور 
ين آل اعد و ردق مدقا "كحي إلى الات وال حا فا واكر اديه 
هذاء وهو معمول به عندهم معدود فى الموصول. ثم يكفى معرفة خط الكتاب» ومنهم 
من شرط البينة وهو ضعيف اه. وقد قدمت حديثا من النسائى من طريق الحسن عن جابر 
وذكرت أيضا أنه قد سكت عنه» فدل سكوته على أنه صحيح عنده حجة. 
أبو بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة 

وأما حديث أبى بكرة فلي فى_روايته أن ذلك كان يتان تخل كما فى التلخيصض 
الحبير »)١40:١(‏ ولكنه محتمل لذلك لاحتمال اتحاد الواقعة» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. وفى التلخيص: أعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف 
بمدة» هذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابى اه. 

قلت: إنما أوقع بعض الناس فى هذا التطويل استدلاله لصلاة الخوف فى الحضر بما 
رواه الشافعى فى مسنده بالشك فيمن حدثه مع توثيقه إياه مبهما "عن يونس عن الحسن 
عن جابر“ إلخ. وغفلته عما أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار بسند صحيح بلا شك 
موصولا قال: حدثنا يزيد (ثقة من رجال النسائى) بن سنان ثنا معاذ (من رجال الجماعة) 
ابن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن سليمان اليشكرى (ثقة) أنه سأل جابر بن عبد الله عن 
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إقضار الصلاة ذ Ev‏ ا وأين هو؟ قال: "انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من 
الشام» حتى إذا كنا بئخل”" جاء رجل من القوم إلى أن قال: فنادى رسول الله مَل 
بالرحيل» وأخذوا السلاح» ثم نودى بالصلاة فصلى رسول الله ع بطائفة من القوم 
وطائفة أخرى يحرسونهم» فصلى بالذين يلونه ركعتين» ثم سلم» ثم تأخر الذين يلونه على 
أعقابهم» فقاموا فى مصاف أصحابهم» وجاء الآخرون» فصلى بهم ركعتين والآخرون 
يحرسونهم ثم سلم”. الحديث. 
قال الطحاوى: إن قال قائل: ففى هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله 
َيه من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى لأن فى الحديث: 
“ثم سلم . قيل له: قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور هو سلام التشهد الذى لا 
يراد به قطع الصلاة» ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافهاء 
والكلام حينعذ مباح له فى الصلاة غير قاطع لها إلخ ۸۷:١(‏ و88). 
تتمة: 
قال الشيخ: إنه كما يؤخر الصلاة بحال المسائفة كذلك يؤخر فى حالة لا يمكن 
الوقوف بل يضطر إلى المشى» لأنه مفسد كالمسائفة. وقال بعضهم بصحة صلاة الماشى 
بالإيماء استدلالا بقوله تعالى: لفان خفتم فرجالا أو ركبانا» الآية. قلنا: معنى قوله تعالى: 
رجالا“ قائمين ووافقين على الأرجلء لا مشاةء والقرينة يدل عليه مقابلته بقوله: ”أو 
رکبانا“ فعلم به أن معنى ”رجالا“ ما يقابل الراكب أى غير راكبين بعد أن كانوا واقفين. 
ولو كان معناه مشاة كان حق البلاغة أن يقال: فرجالا أو واقفين» كما هو ظاهر. 
وأما ما رواه أبو داود عن عبد الله بن أنيس قال: بعنتى رسول الله مك | إلى خالد 
ابن سفيان الهذلى» وكان نحو عدنة وعرفات فقال: ”اذهب» فاقتله “ قال: فرأيته ش 
وحضرت صلاة العصرء فقلت: إنى لأخاف أن يكون بينى وبينه ما أن أوخر الصلاة» 
(1) الظاهر أن المراد به بطن نخلة بقرينة السباق وهو قوله: ‏ انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام“ لا موضع نخل 
بنجد» فإن الصلاة بنخل نجد كانت فى غزوة ذات الرقاع ولم تكن لتلقى عير قريش» بل كانت لغزو محارب 
خصفة» كما فى الصحيح, فالظاهر أن المراد بالنخل فيه بطن نخلة» كما وقع التصريح به فى رواية الشافعى عن 
الحسن عن جابر» وبطن نخلة على باب المدينة» فافهم. ولا تكن من الغافلين. 


ج -۸ ٠‏ طريق الصلوة الرباعية فى الخوف وترك الصلوة عند الالتحام ۲٠١‏ 


فانطلقت أمشى وأنا أصلى أومى إعاء نحوه» فلما دنوت منه قال لى: من أنت؟ قلت: رجل 
من العرب» بلغنى أنك تجمع لهذا الرجلء فجمتك فى ذاك. قال: إنى لفى ذاك. فمشيت 
معه ساعة حنى إذا أمكننى علوته بسيفى حتى برد". رواه أبو داود )۲۸٥:۱(‏ وسكت عه 
هو والمنذرى» كما فى عون المعبود. وفى فتح البارى : ”إسناده حسن” .)١514:7(‏ فهو 
رأى محض نشأ من الإطلاقات» وليس حجة من غير امجتهد. 

وكان هذا كلاما فى صلاة الماشى» أما الراكب ففى الدر الختار: ”الراكب إن كان 
مطلوبا تصح صلاته» وإن كان طالبا لا نعدم خوفه“ اه حاصله أن الله تعالى أجاز صلاة 
الراكب فى حالة الحوف» كما قال تعالى ”فإن خفتم ' فإذا فات الشرط أى الخوفء كما 
للطالب لأنه غير خائف فات المشروط أى الصلاة راكبا فقط ١ه‏ كلامه. 

فإن قيل: المتبادر هناك أن معنى ”رجالا“ غير راكبين سواء كانوا مشاة أو قائمين 
وواقفين على ما يقتضيه مقابلته ” بركبانا» فلا يضر مقصود الخصم. ٠‏ 

قلنا: أجاب عنه شيخنا بأن الخصم مستدل بالآية» ونحن تمنعه» ويكفى فى المنع 
الاحتمالء والقرينة سند المنع» وبانمدامه لا ينهدم المنع» فكأنه قيل: معنى ”رجالا“ يحتمل 
أن يكون قائمين إلخ. قلت: ولا حاجة إلى هذا الجواب بعد ما ثبت عن النبى م تفسير 
E pa‏ ن. كما فى الصحيح وزاد ابن عمر عن النى ميك 
”وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما ورکبانا“ اه. قال او ا وساقه 
الإسماعيلى من طريق أخرىء وفيه: وزاد ابن عمير عن النبى َيلهِ: “فإن كثرواء فليصلوا 
ركبانا أو قياما على أقدامهم” اه (770:1). وذكره البخارى فى تفسير هذه الآية فى 
باب التفسير من الصحيح. 

فإن قلت: واقعة عبد الله بن أنيس وقعت فى زمنه عرب ثم لم يرد ما يدل على كونه 
باطلا. فهو مرفوع من التقرير حكما 

قلت: أجاب عنه شيخنا بأن هذا وقع نادرا. وعدم اطلاع النبى ع غير بعيدء 
والوحى لا يلزم أن ينزل فى كل واقعة؛ وإما يلزم نزول الوحى إذا خفى الأمر على 
الصحابة جميعا. كما قدمناه فى باب الإمامة» فوقع الاحتمال فى الرفع. قال الشوكانى فى 
النيل: لا يتم به الاستدلال إلا على فرض أن النبى عي قرأه على ذلك» وإلا فهو فعل 


إعلاء الس:.. طريق الصلوة الرباعية فى الخوف وترك الصلوة عند الالتحام e‏ 

5- عن: أبى سعيد رضى الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفيناء وذلك قول الله عز وجل: 
فإ وكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قويا عزيزا» قال: فدعا رسول الله مَل 
بلالا رضى الله عنه» الحديث. وقد تقدم فى الترتيب بين الفوائت. 


-١ ١0‏ عن: أنس بن مالك رضى الله عنه حضرت عند مناهضة”" 
حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتغال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم 


صحابى لا حجة فيه. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول: إن المطلوب يصلى 
على دابته يومئ إيماء وإن كان طالبا نزل» فصلى بالأرض اه (۲۱۳:۳). قلت: والأولى 
أن يحمل فعل عبد الله بن أنيس على التشبه بالمصلين» ولعله أعاد الصلاة بعد 
ذلك» والله أعلم. | ش ۰ 

قوله: ل سعيد“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على ال جزء الثانى من الباب ظاهرة. 
وفى الهداية: ”ولا يقاتلون فى حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهم؛ لانه عليه السلام 
شغل عن أربع صلوات يوم الخندق. ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها". وقال الشيخ: 
وفى فتح القدير بعد ما نقل عن بعضهم الاعتراض على استدلال صاحب الهداية» وبعد ما 
تكلم طويلا ما نصه: إن المدعى أن لا تصلى حالة المقاتلة والمسايفة» وهذا مما يدل عليه 
تأخيره الصلاة يوم الخندق إذ لو جازت فى تلك الحالة لم يؤخر إلى أخر ما 
قال وأطال (51:1). ش ۰ 

قوله: ”عن أنس“ قال المؤلف دلالته على الجزء الثانى من الباب من فعل الصحابة 
ظاهرة. 

ثم اعلم أن الأخذ بكل ما ورد فى صلاته ا خوف يجوز عندنا إلا صورتين» فإن أبا. 
حنيفة رحمه الله تعالى يؤولهما على تقدير ثبوتهما عنه مَك أو يحملهما على الاختصاص 
به .الأول ما مر فى حديث جابر أنه َه صلى بكل طائفة ركعتين» وسلم على 
ركعتين» وقد ذكرنا تأويله. والثانى ما رواه النسائى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول 
الله كه صلى بذى قردء فصف الناس خلفه صفين» صفا خلفه» وصفا موازى العدوء 


(۱) مقاومت كردن باهم-وقاومه فى المصارعة وغيرها برابرى كرد با او كذا فى.” الصراح". 


ج-۸ ٠‏ طريق الصلوة الرباعية فى الخوف وترك الصلوة عند الالتحام ‏ ۲۰۷ 
"وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها” هكذا علقه البخارى. وفى ”فتح 
الباری  :)۳٦۲:۲(‏ وصله ابن سعدء وابن أبى شيبة من طريق قتادة عنه» وذكره 
خليفة فى ”تاريخه » وعمر بن شبة فى ' أخبار البصرة” من وجهين آخرين عن 
قتادة. ولفظ عمر: سمل قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال فقال: حدثنى أنس بن 
مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومعذ على مقدمة الناس» وعبد الله بن قيس يعنى أبا 
موسى الاشعرى أميرهمء وفى رواية عمر بن شبة: حتى انتصف النهار اه. 


فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم 
ما ا ا م 
بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. 

فقوله: ”ولم يقضوا” كالصريح فى اقتصارهم على ركعة ركعة» وفى الباب عن 

يد بن ثابت عند أبى داود» والنسائى» وابن خ حبان» وعن جابر عند النسائى» ويشهد له ما 

19 مسلم» وأبو داود» والنسائى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة. 

وقال الحافظ فى الفتح: وبالاقتصار فى الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق» 
. والثورى ومن تبعهماء وقال به أبو هريرة» وأبو موسى الأشعرى» وغير واحد من التابعين: 
ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد» 
وتأولوا رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفى الثانية. وقالوا: 
. يحتمل أن يكون قوله فى الحدديث السابق ”لم يقضوا“ أى لم يعيدوا الصلاة بعد الأمنء 
والله أعلم (؟ :1( 

وبالجملة فان عدد الركعات ثايت بالتواتر والإجماع» فلا يجوز قصره إلا بمثلهما: 
وكل ما ورد فى الاقتصار على ركعة ركعة فى الخوف» فمن أخبار الآحاد رواية ومحتمل 
دلالة» ولا يصح نسخ الثابت قطعا بمثله. وأما قصر هيئة الصلاة فى الخوف فقد دل عليه 
الكتاب» وورد فى غير ما حديث» وقد بلغ حد التواتر فافهم. وببذا اندفع ما أورده 
العلامة الشوكانى فى النيل عن الجمهور. والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 


¢ 


إعلاء السئن ۸ 


ازاب الاجر 
باب توجيه الحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن 
۸ - عن: أبى قتادة رضى الله عنه أن الى سره حين قدم المدينة سأل 
عن البراء بن معرور رضى الله عنه» فقالوا: ”توفى وأوصى أن يوجه إلى القبلة . 
فقال رسول الله مَيكه: «أصاب الفطرة» ثم ذهب» فصلى عليه. أخرجه الحاكم 
فى ”المستدرك ‏ وقال: حديث صحيح. ولا أعلم فى توجيه الحتضر غيره 
(نصب الراية .)١٤٠:١‏ 

-١ 8‏ عن: البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال لی رسول الله 
له : «إذا أتيت مضجعك» فتوضأ وضوئك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأيمن وقل: اللهم أسلمت إلى أن قال: فإن مت مت على الفطرة». رواه 
البخارى (4۳۳:۲). 

باب ما يلقن امحتضرء وما يقوله, وما يقرأ عنده 

- عن: أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «لقنوا موتاكم لا إله إلا . 

الله» فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر 


باب توجيه امحتضر إلى القبلة على شقه الاين 
قوله: ”عن أبى قتادة “ إلخ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن البراء“ إلخ. وجه الاستدلال به على استقبال امحتضر عند الموت أن النوم 
مظنة للموت» وإليه الإشارة بقوله مكِهِ: ”فإن مت“ إلخ بعد قوله: "ثم اضطجع على 
شقك الأبمن“» فإنه يظهر منها أنه ينبغى أن يكون الحتضر على تلك الهيئة» كذا أفاده 
القاضى الشو كانى ذ فى النيل (۳: موه قلت: والكل مستحب. 
باب ما يلقن امحتضرء وما يقوله» وما يقرأ عنده 


قوله: "عن أبى هريرة" وقوله: ود إلخ. دلالة الأول والثانى على الجرء 
الأول والثانى من الباب ظاهرة. 


بذ 


ج-م ما يلقن المحتضر ۲۰۹ 


وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه). رواه ابن حبان فى “صحيحه » وأحمد فى 
"مسنده» كذا فى كنز العمال". (81:4). زفي ”التلخيص الحبير * 
)١67:1(‏ عزاه.إلى ابن حبان فقطء وقال: غلط بن الجوزئ فعزاه إلى البخارى» 
وليس هو فيه. وأما ا حب الطبرى» فجعله من المتفق عليه» وليس كذلك. 

ظ 05- عن: طلحة رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه قالا: «سمعنا 
رسول الله م يقول: إنى لأعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت إلا وجد 
روحه لها راحة حين تخرج من جسده» وكانت له نورا يوم القيامة» وفى لفظ: 
إلا نفس الله عنه» وأشرق له لونه» ورأى ما يسره: لا إله إلا الله». أخرجه أبو 
يعلى» والحاكم بسند صحيح (شرح الصدور للحافظ السيوطى ص 5 .)١‏ 

5- عن: أبى هريرة رضى الله عنه (مرفوعا): «لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله ولا تملوهمء فإنهم فى سكرات الموت». رواه الديلمى (كنز العمال )۸٠:۸‏ 
وإسناده ضعيف على قاعدته. 

5- عن: أبى الدرداء وعن أبئ ذر معا مرفوعا: «ما من ميت يموت 
فيقرأ عنده نيؤرة يسن إلا أعون الله عليه». رواه أبو نعيم ' كنز العمال ٠‏ ۸:۸ 


قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. دلالته على الجزء الأول من الباب مع طريق التلقن 
ظاهرة. قال الشيخ: وهذا الطريق هو ما ذكره فى الدر الختار وغيره أنه يلقن من غير أمره 
بها لئلا يضجرء وإذا قالها مرة كفاه» ولا يكرر عليه ما لم يتكلم إلخ. قلت: وضعف 
السند لا يضر فإنه نقل اعتضادا للقياس. 

قال النووى: وأجمع العلماء على هذا التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالات» لا 
يضجره لضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق. قالوا: وإذا قاله 
مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه اه 
من النيل .)۲٤۹:۳(‏ شْ 

قوله: ”عن أبى الدرداء” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثالث من الباب» 
وكذا دلالة الحديث الذى بعده عليه ظاهرة. ولم أقف على أسانيد حديثى أبى الدردأی 
وأبى ذر» ولكنه حسن أو صجيح لسكوت الحافظ عنه فى التلخيص» وقد احتج العلامة 


. إعلاء السسن ٠‏ ما يلقن امخصسر 1 4 


وهى ' الدر المنثه ر . عزا رواية أبى الدرداء إلى ابن مردويهء والديلمى» ورواية 
أبى ذر إلى أبى الشيخ والديلمى. ولفظ ” الدر المنشور": هون موضع أهون. ولعل 

كاتب ' كنز العمال “ قد سهى. وكذا ذكره الحافظ فى ”التلخيص” )٠١۳:۱(‏ 
بلفظ ”هون“ وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح فإن الشوكانى يحتج 


بسكوت الحافظ فى ” التلخيص “ أيضا. 


4 عن: معقل بن يسار رضى الله عنه قال: قال رسول الله َلك : 


الشوكانى بسكوتسه فيسه فى غير موضع من النسيل» منسه ما كبره فى 
(Vig A: 1:)‏ 
ثم اعلم أن هذا الكلام كان متعلقا وباقاقين قبل الربت» وقد ورد اتقون بعد الدفن 

أيضاء ففى التلخيص الحبير الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله عنه إذا أنا مت فاصنعوا بى 
كما أمرنا رسول الله مه أن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله لل فقال: ”إذا مات أحد من 
إخوانكم؛ فسويتم التراب على قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن 
فلانة! فإنه یشمعه» ولا يجب ثم يقول: يا فلان بن فلانة! فإنه يستوى قاعدا. ثم يقول: يا 
فلان بن فلانة! فإنه يقول: ”أرشدنا يرحمك الله "» ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما 
خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأنك رضيت 
بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياء وبالقرآن إماما. فان متکرا وتكيرا ياغ کل واحذ ٠‏ 
ا e e‏ . قال: فقال رجل: 
”یا رسول الله! فإن لم يعرف امه“ . قال: ي ف وإسناده 
صالح» وقد قواه الضياء فى أحكامه له (55١:١و/51١).‏ 

ش وفى الدر امختار: ولا يلقن بعد تلحيده وإن فعل لا ينبى عنه. وفى الجوهرة: إنه 
الي را و ا لحر ا 
يؤمر به ولا ينهى عنه (۸۹۱:1). وقال الطحاوى: وفى المزيد والتجنيس: التلقين بعد 
الموت فعله بعض مشائخنا (ص:57/5). وفى العالمكيرية: وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن 
عندنا فى ظاهر الرواية» كذا فى العينى شرح الهداية» ومعراج الدرايةة ولخن تعمل بهما . 
عند الموت» وعند الدفن (أى بعده) كذا فى المضمرات .)١٠١١:1(‏ 


51١ : ج-م‎ 


«اقرأوا يس على موتاکم» رواه أبو داود »)١70:(‏ وسكت عنه» وفى ” بلوغ 
المرام )٠٠١:1(‏ رواه أبو داود» والنسائى» وصححه ابن حبان اه. 

باب تغميض بصر الميت | 

-١6‏ عن: شداد بن اوس قال: قال رسول الله مَل : «إذا حضرتم 

موتاكم فأغمضوا البصرء فإن البصر"' يتبع الروح» وقولوا خيراء فإن الملائكة 


وفى رد امحتار تحت قول الدر امختار: ”وإن فعل لا ينبى عنه“ ما نصه: وقد أطال 
فى الفتح فى تائيد حمل موتاكم فى الحديث (وهو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله على 
حقيقة» لكن قال فى شرح المنية: إن الجمهور على أن المراد منه مجازه. وفى المعراج عن 
انجبازية والكافى أن هذا قول المعتزلة؛ لأن ل U‏ أما عند . 
أهل السنة فالحديث أى اقترا موتاكم” محمول على حقيقة حقيقة: لأن الله تعالى يحييه على ما 
جاءت به الآثارء فذكر الأثر الذى ذكرناه آنفا. ثم قال: قال فى شح النية: وإنما لا ینہى . 
ع القن بعد ادف أن ل ضرر فيه ب يدنع قن لیت یتاس بالك على م ور 
فى الأثار اه (AA: ١(‏ ۰ 
) ا ن العو ی ا لوووك زعي ا ات 
ل a‏ فلا بلقن: فإنه ‏ 
5 ميم قال: " اتقوا”") مواضع التهم . رواه البخارى فى تاريخه كما فى كنوز الحقائق 
للعلامة المنادى (0:1). نعم يستحسن الآن أيضا إذا أمن التهمة» والله تعالى أعلم. 
وأما حديث ”لقنوا موتاكم إلخ “ فهو محمول على المجاز كما قاله الجمهورء أما فى 
رواية ابن حبان من زيادة «فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة) وقد مر فى 
المنن» وهى قرينة للمجاز. . ظ ٠‏ 
باب تغميض بصر الميت 
قوله: ”عن شداد “ إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى بعد هذه العبارة المذكورة ما 
. نصه: وقال (أى البزار): لا يعلم من رواه عن حميد الأعرج إلا قزغة بن سوياء وليس به 


)١(‏ أى الإدراك الذى كان فى الحدقة. وحينعذ لا فائدة فى بقاء البصر مفتوخحا إلا تشوبه الخلقة قاله العلامة القارئ. 
(۲) لم أقف على رجاله» ولا ينزل من رتبة الضعيف وهو مؤيد للقياس هناك وليست اختج به. : 


إعلاء السئن 1۲ 


تؤمن على ما قال أهل البيت». أخرجه ابن ماجة» ورواه أحمد فى أمسندة أ 
والحاكم فى ار وقال: ' صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . ورواه البزار 
فى مسنده (زيلعى .)9141١:١‏ ش 

وقإل:السندى (۲۲۹:۱) فى سند ابن ماجة ما نصه: فى الزوائد: إسناده 
عسي لآن وکا بن سويد یاف تيه وای رال قات ای 

EIS GT 
.)۳١٠٠١:١( أبى سلمة وقد شق بصر فأغمضه». الحديث رواه مسلم‎ 

باب نسجية الميت 

07- عن: عائشة رضى الله عنبا «أن رسول الله مرك حين توفى 

بن چ متفق عليه (نيل» 1:1 75). 
باب عسل الميت وطريقه 
18 عوارابق [بساق شر وجيت أن كراد كن امسو ع ايان 


(T1: ELEN 
قلت: هو مختلف فيه. ففى تہذیب التبذيب: وقال ابن غعدی: "له غير ما ذكرت‎ 
أحاديث مستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به (۳۷۹:۸ و۳۷۷). وقال العزيزى فى شرح‎ 

الجامع الصغير: قال الشيخ: 'حديث صحيح . (91:1). 
امختلف فيه حسن الحديث 

قلت: وقد عزاه إلى أبى داود أيضاء وليس فيه فيما علمت والله تعالى أعلم. وفى 
قول السندى دليل على أن الراوى امختلف فيه حسن الحديث. 

قوله: عن أم سلمة” إلخ. ولاه على اانا اهار 

باب تسحية الميت 
قوله: 0 عائشة ‏ إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. 
باب غسل الميت وطريقه 

قوله: ”عن ابن إسحاق “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وغسل الميت 

لم نجعله سنة اصطلاحيةء لأن الاصطلاح حادث ولم يكن هناك» ومعنى السنة هناك 


ج-م غسل الميت وطريقه 1۳ 
كعب قال: قال رسول الله مَْيلّه: «كان آدم عليه الصلاة والسلام رجلا أشعر 
طوالا”” آدم كأنه نخلة سحوق”"» فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوط 
.وكفنه من الجنة» فلما مات غسلوه بالماء والسدر” ثلاثاءوجعلوا فى الثالثة 
كافوراء وكفنوه فى وتر ثياب» وحفروا له لحداء وصلوا عليه وقالوا: هذه سنة 
ولد آدم من بعده». رواه الخاكم فى "المستدرك » وسكت عنه. ثم أخرجه عن 
الحسن عن عتى بن ضمرة السعدى عن أبى بن كعب مرفوعا و وفيه: 
. «فقالوا يا ب بنى آدم! هذه سنتكم من بعده» فكذالكم فافعلوا» وقال: ' صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. لأن عتى بن ضمرة ليس له راو غير الحسن* انتہی. 
وضعف النووى فى “ الخلاصة” الأول (زيلعى ۳٤۱:۱‏ و۲٤۳).‏ 


الطريقة المسلوكة فى الدين» وإنما جعلناه فرض كفاية» لورود الأمر به فى شريعتنا من قوله 
عليه السلام ' اغسلنها” الذى سيأتى قريبا فى المتن وللإجماع عليه ففى فتح القدير: فرض 
بالإجماع إذا لم يكن الميت خنفى مشكلاء فإنه مختلف فيه (1۹:۲). وفى رحمة الأمة: 
واتفقوا”' على أن غسل الميت فرض كفاية (ص:۳۳). وكذا حكى النووى فيه الإجماع» 
كما فى فتح البارى )٠١٠:۳(‏ وفى الحديث أيضا غسل الميت بالماء والسدرء» وجعل 
الكافور فيه؛ والتكفين فى الوتر» والتلحيد له والصلاة عليه» وكل ذلك من أحكام شريعتنا 
أيضا.. فقد نقلها الشارع» ولم ینکر عليه. على أن كلا منہا قد ثبت فى شريعتنا بدليل . 
مستقل» كما ستعرف. 


(۱) بالضم وتشديد واو بسيار دراز. 

(۲) الفخلة سحوق الطويل التى بعد ثمرها على الجتنى» كذا فى ” مجمع البحار". ش 

(۳ إذا أطلق السدر فئ الغسل فالمراد الورق المطحون» “مصباح". 

)٤(‏ وهو زهول شديد» فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطبى رجح فى شرح مسلم أنه سنة» ولكن الجمهور 
على وجوبه وقد برد ابن العربى على من لم يقل بذلك أى الوجوب وقد توارد.به القول» والعمل» وغسل الطاهر 
المطهر فكيف بمن سواه. كذا فى فتح البارى )٠١١:7(‏ وفيه دليل على أن الراجح عند المالكية الوجوب» والذى 
هر لى من الات لان رهد أن امرادجالسة دن ها مح هوا الذي ب الفط بالواجب» لأن ابن 
رشد أرجح كونه سنة أو لا ثم قال: فإن ترك غسله استدرك ما لم يدفن» وقيل: ما لم يخش عليه التغيير» وإن دفن 
وتعاد الصلاة عليه اه )١9:1(‏ وهذه إمارة الوجوب فافهم. ثم رأت العلامة العينى قد قال بمثل ما قلت: إن 


معنى قوله " سنة “ أى سنة مؤكدة وهى فى قوة الوجوب اه (40:4) 


إعلاء السنن . غسل الميمته رطريقه 1٤‏ 


0 التقريب” E‏ وروی عنه ابنه عبد الله 
ابن عتى أيضاء كما فى * تبذيب التبذيب” .)١40:7(9‏ والحسن لم يدرك آبيا 
رصى الله عنه» كما فى ترجمة الحسن من ”تہذيب التهذيب » ولكن عرف من 
هو بينه وبينه» وهو عتى» فلا ضير. ومحمد ين د كران وثقم شعبة راب معت» 
وعطفة باغ كمااق ترجه من "تيبي الديددي” . وابن إسحاق ثقة 
مدلس» كما تقدم غير مرة. والإسناد حسن عندى. 


8 عن: عبد الله بن الحارث قال: «غسل النبى َيه على وعلى يد 
على خرقة يغسلة: فأدخل يذه تمت القميص: يفسلف والفميض عليه .رؤاة 
الحاكم ( التلخيص الحبير  .)١54:١‏ سكت عنه الحافظ» ولم يتعقبه بشىء 
فهو صحيح أو حسن. 

E‏ عائشة رضى الله عنما تقول: لا أرادوا غسل النبى بُ 
نالوا: "والله ما ندرى أ نجرد رسول الله ع من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله 
وعليه ثيابه '. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى 
صدرهم» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا . 


قوله: ”عن عبد الله“ إلخ قال المؤلف: دلالته على طريق الغسل ظاهرة. وفى فتح 
القدير: يجب على الغاسل فى استنجاء ا ميت على قول أبى حنيفة» ومحمد أن يلف على 
يده خرقة ليغسل سوأته .)۷٠:۲(‏ ولكن الأثر لا دليل فيه على الوجوبء فإنه فعل 
صحابى. إلا أن المسعلة ثابتة بالقياس» والأثر قد نقل لبيان ما ذكر فيه دون كونه واجباء فلا 
ف 

قوله: ”عن عا ئشة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وظهر منه أن عدم 
نزع القميص عند الغسل كان من خصائص النبى ميل وإلا لم يتردد الصحابة فيه. فهر 
حجة على الإمام الشافعى» والإمام أحمد. وفى رحمة الأمة: وهل الأفضل أن يغسل 
مجردا أو فى قميص؟ قال أبو حنيفة ومالك: مجردا مستور العورة» وقال الشافعى 
وأحمد: الأفضل فى قميص اه (ص:"). 


ج4 00 غسل اميت وطريقه ٥‏ 


النبى َه وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله َيه فغسلوه'" وعليه قميصه 
يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة 
تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه". رواه أبو داود 
)١55:5(‏ وسكت عنه هوء والمنذرى. وفی ”الخصائص الكبرى” :)۲۷٥:۲(‏ 
أخرج ابن سعد وأبو داود والحاكم والبيمقى» وصححاه» وأبو نعيم عن عائشة؛ 
فذكره. وفى التلخيص الحبير(705:1)روى أبوداود وابن حبان والحاکم فذكره. 

-0١‏ عن: أم عطية رضى الله عنها أن رسول الله َي حيث أمرها أن 
تغسل ابه قال لها «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها). 
رواه مسلم .)۳۰٣:۱(‏ ) 

5- عن: أم عطية رضى الله عنما قالت: دخل علينا النبى طا 
ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثرمن ذلك إن رأيتن ذلك 
بماء وسدر واجعلن فى الآحرة كافورا أو شيعا من كافور». الحديث 
رواه مسلم .)5١ 5:١(‏ 

| قال الشيخ: وفى الدر الختار: ”ويجرد من ثيابه كما مات. وغسله عليه السلام فى 
٠‏ قميصه من خواصه” اه. وفى رد انحتار: قوله: * ويجرد” ليمكنهم التنظيف والتطهير» 
وهو لا يحصل مع ثيابه» لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه» وظاهر الوجوب 
على ظاهره اها ملخصا. وفيه: قوله: ”من خواصه". قال ابن عبد البر: روى ذلك" عن 
عائشة من وجه صحیح» فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل فى زمنه م 
شرح المنية. وزاد فى المعراج: وغسله بريه ليس للتطهيرء لأنه موف كان طاهرا حيا وميتا 
اه .)۸۹٤:۱(‏ 

رقوله:. عن أم عطية إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وكذلك دلالة الذى 

بعده عن أم عطية أيضاء وكذا ما يأنى عن أم عطية بعد حديث على عن محمد بن سيرين. 
TT TO‏ ا 

برأيہم» ولكنإلما كان الاتفاق بعد المنام» وتر كوا به نسب الحكم إليهء والله تعالى أعلم. 
(۲) لعل المراد مانيدل على الخصوصية» وهو مذكور فى حديث الباب. 


ج-م غسل الميت وطريقه 515 


۳ ۰- عن: سعيد بن المسيب عن على رضى الله عنه قال: دلا غسل 
النبى ع ل (أى على رضى الله عنه. سندى). ذهب يلتمس منه. ما يلتمس من 
الميت 7 يجده). الحديث رواه ابن ماجة )۲۳٠:١(‏ وقال السندى: وفى 
”الزوائد“: هذا إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 


قال الشيخ: وفى رد الحتار عن شيخ الإسلام إن الأولى بالقراح اح أى الماء الخالص» 
والثانية بالمغلى فيه سدرء والثالثة بالذى فيه كافور. قال فى الفتح: والأولى. كون الأوليين 
بالسدر كما هو ظاهر الهداية» لما فى أبى داود بسند صحيح أن أم عطية كانت تغسل 
بالسدر مرتين والغالث بالماء والكافور اه .)۸۹٦:۱(‏ 

قوله: عن على إلخ قال الشيخ: دل الحديث على أنه لو نظر إلى شىء غسله؛ وبه 
قال علمائناء ولم يقم دليل على | إعادة الغسل» فلذا حكم علمائنا بعدم إعادته إن وقع ذلك. 

قلت: : قال الحافظ فى الفتح فى شرح حديث أم عطية رضى الله عدها قالت: : دخل 
علينا رسول الله می حين توفيت ابنته فقال: اغسلنبا ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك. 
الحديث. ما نصه: قال ابن بزبزة: : استدل بها على وجوب غسل الميت» وهو مبنى على أن 
قوله فيما بعد: إن رأيتن ذلك هل يرجع إلى الغسل أو العدد؟ والثائى أرجح قلبت امدعى. 

قال ابن دقيق العيد: لكن قوله: ثلغا “ ليس للوجوب على المشهور من مذاهب 
ا اقرف الاسعوالال با على جرد إزادة اين اشاقن بلفظ' وان لأن قر 
”لغ“ ' غير مستقل بنفسه» فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمرء فيراد بلفظ الأمر 
الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل وللندب | إلى الإيتار انتى. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك 
ومن ثم ذهب الكوفيون” وأهل الظاهر, والمزنى إلى إيجاب الثلاث» وقالوا: إن خرج منه 
شىء بعد ذلك يغسل موضعه» ولا يعاد غسل الميت» وهو مخالف لظاهر الحديث. وجاء 
عن الحسن مثله رجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: يغسل ثلاثاء 
فان خر ج منه شىء بعد فخمساء فان خرج منه شىء غسل سبعا. قال هشام: وقال الحسن: 
يغسل ثلاثاء فن خرج منه شىء غسل ما حرج» ولم یزد على الفلاث اه (4:1 .)٠١‏ 


)2( قلت: إن أراد بالكوفيين الحنفية فالنقل ليس بصحيح» فإن التغليث عندهم مسنون لا واجب» ضرح به فى ” البدائع” 
وغيره. 


إعلاء السئن غسل الميت وطريقه ش 1۷ 


ْ 0 عن: محمد ابن سيرين «أنه كان يأخذ الغسل (أى يتعلم). عن 
أم عطية» يغسل بالسدر مرتين والتالثة با اء والكافور). رواه أو داود. وقال 
النووى فى "الخلاصة : إسناده على شرط البخارى ومسلم (زيلعى .)"47:١‏ 


والحاصل أن ابن سيرين فهم من ظاهر قوله ل : «اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر 
من ذلك» أن المراد اغسلنها ثلاثا فإن احتجن إلى زيادة لخروج شىء من الميت فخمسا إلى 
آخره» ولكن لا دليل فيه على أن ابن سيرين كان یری وجوب ,عادة الغسل بخروج شىء 
من الميت بدليل أنه لم يذكر الزيادة على السبع إذا خرج منه شىء بعدها. قال الحافظ فى 
الفتح: وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع» وسيأتى من طريق قتادة أن ابن 
سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثاء وإلا فخمساء وإلا فأكثر. قال: فرأينا أن أكثر 
من ذلك منبع: 

وقال الماوردى: الزيادة على السبع سرف» وبه قال أحمدء فئره الزيادة على السبع. 
وقال ابن المنذر: بلغنى أن جسد الميت يسترخى بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك اه 
.)1١5:5(‏ وإحاتم سحي لزان على امستويواو جر الاي يملعا يك د بسر 
امیت لا ينتقض بخروج شىء منه» وهذا هو معنى قول الحسن. ' فإن خرج منه شىء 
غسل ما خرج: ولم يزد على الثلاث“ أى لم تجب الزيادة عليها وإن استحبت إلى السبع. 
وأيضا فلو كان غسل الميت ينتقض بخروج شىء لأدى ذلك إلى الحرج فيما إذا خرج منه 
شىء بعد كل غسلة» فالصحيح ما قاله أصحابنا الحنفية: إنه لا يجب إعادة الغسل إن خرج 
منه شىء» بل يغسل موضعه. وكذلك لا ينتقض به وضوءه عندنا لعدم النقل فى ذلك 
أصلاء لا مرفوعاء ولا موقوفا فيما نعلم. وقال الشافعى: يعيد الوضوء استدلالا بحالة 
الحياة. ولنا أن الموت أشد من خروج النجاسة ثم هو لم بمنع حصول الطهارة فلأن لا 
يرفعها الخارج مع أن المنع أسهل أولى» كذا فى البدائع اه (501:1). 

ثم اعلم أن الرواية قد اختلفت فى المذهب فى وقت عصر بطن الميت» هل يبدأ به 
قبل الغسل أم يؤخر عنه؟ فقال فى البدائع: ظاهر الرواية أن يمسح بطنه بعد المرتين من 
الغسلات قبل الثالثة» وروى عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول أنه يقعده» ويمسح بطنه. 
ولا ثم يغسله بعد ذلك» ووجهه أنه قد يكون فى بطنه شیء» فيمسح حتى لو سأل منه 


ج۸ غسل الميت وطريقه 1" 
المبيك اروا ا ج الحاكم وصححه» وابن حبان فى “أصحيحه ' 
(زيلعى (T9:‏ 


5- عن: أبى وائل قال: «كان عند على مسثء فأوصى أن يحنط 


شىء يغسله بعد ذلك ثلاث مرات» فيطهر. ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون فى 
بيه ا متعقدة ا تخرج بال قبل الل وتخرج يغلا ها عمل مرن ا حار 
فكان المسح بعد المرتين أولى إلى أن قال: ثم يضجعه على شقه الأيمن. فيغسله بالماء القراح 
وشىء من الكافور حتى ينقيه» وليتم عدد الغسل ثلاثا اه بمعناه (701:1). 

- قلت: ويؤيد رواية غير الأصول ما رواه البيبقى عن ابن سيرين مرسلا ”من غسل 
ميتا فليبدأ بعصره” ولكن إسناده ضعيف» كما فى العزيزى .)۳٤۹:۳(‏ وأخرج الطبرانى 
والبيبقى عن أم سليم قالت: قال رسول الله ّ4 : «إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوهاء . 
فلييدأوا ببطنباء فليمسح بطنہا مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى؛ فإن كانت حبلى فلا 
تحر کیا“ . الحديث بطوله ذكره الحافظ السيوطى فى جمع الجوامع كما فى كنز العمال 
.)١١7:(‏ والظاهر من سياقه أنه ضعيف أيضاء والله تعالى أعلم. ش 

قال الشيخ: إن الأصل الذى يقتضيه القياس فى مسح البطن أن يبدأ به قبل الغسل» 
كما فى هذه الروايات» وبه قال أبو حنيفة فى غير رواية الأصول. وقوله فى ظاهر الرواية 
بالمسح بعد الغسلتين لعارض» كما يشعر به تعليل صاحب البدائع؛ فلا تعارض بينهماء 
فافهم. 

قوله: ”عن جابر“ إلخ قال المؤلف: دلالته على إجمار الميت وإيتاره ظاهرة» وفى 

فتح القدير: وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث» عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة» 
وعند غسله» وعند تكفينه» ولا يجمر خلفه. ولا فى القبر» لما روى ”لا تتبعوا الجنازة 
بصوت ولا نار“ اه (۷۲:۲). قلت: سيأتى حديث النہى عن اتباع النار بإسناد منقطع 
فى ٠‏ باب النہى عن اتباع الميت بالنار . 

٠‏ قوله: ”عن أبى وائل“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على التطييب بالحنوط ظاهرة. قال 
الشيخ: وفى الهداية: ويجعل الحنوط على رأسه» ولحيته اه. 


و 


به» وقال: هو فضل حنوط رسول الله ا اخ رجه ا e‏ 
وسكت عنه. ورواه البيبقى فى "سننه ". قال النووى: ”إسناده حسن' (زیلعی 
ei‏ 

۷ - حدثنا: e a O E‏ 
الكوفة -يقال له: زياد- عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: يوضع 
الكافور على مواضع سجود الميت». رواه ابن أبى شيبة فى 


مصنفه (زیلعی .)944:١‏ 
قلت: رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع بين النخعى وان مسعود وقد 
تقدم فى نواقض الوضوء فى مراسيل النخعى ما يدل أنه فى حكم الموصول؛ 
وزياد هذا إما ابن حسان المعروف بالأعلم ثقة» أو بن سعد ثقة ثبت» وهمام هو 
ابن يحبى بن دينار ثقة ربما وهم» كما فى التقريب › والسند حسن 
منقطع عندى. 
4- أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عائشة رضى 
الله عنما أم المؤمنين رات ميتا يسرح رأسه فقالت: أعلام تنصون میتکم؟ 
رواه الإمام محمد فى ” كتاب الاآثار ˆ (ص-۳۹) قلت: رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع بين النخعى وعائشة رضى الله عنمباء ومراسيله صحاح. 
| 89- حدثنا: هشيم“ عن مغرة (هو الضبى). عن إبراهيم (النخعى). 
قوله: " حدثنا عبد الصمد“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على جعل الكافور فى 
مساجده ظاهرة. وفى الهداية: والكافور على مساجده اه. 
قول ارا اي 000 إلخ» وقوله: ' حدثنا هشيم إلخ قال المؤلف: دلالتهما 
على عدم المشط للميت ظاهرة. فإن قلت: فى التلخيص الحبير: فى الصحيحين عن أم 
عطية: ‏ غسلنا ابنة النبى بي مشطناها .)١54:1(‏ فالجواب عنه أن هذا المشط كان 
لجعل الشعر ثلاثة قرون» كما فى البخارى مشطناها ثلاثة قرون» وفى حاشيته عن 
)١(‏ هو ابن بشر أحد الأعلام ولد سنة ثمان وتسعين ومائة: ومات فى اذى الحجة سنة حمس وثمانين ومائتين قال 
الدارقطنى: ”هو إمام بارع فى كل علم» صدوق “» كذا فى ” تذكزة الحفاظط (1۲:۲). 


عه غسل الميت وطريقه 1 
عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الميت يسرح رأسه فقالت: ”علام 
تمل شك ؟ ٠:‏ رواة | E ESE‏ 
مصنف. ”تقریب “). وإبراهيه" الحربى فى ” كتابيهما” فى غریب الحديث. 
قال أبو عبيد: هو مأخوذ من نصوت الرجل أنصوه نصوا إذا مددت ناصيته» 
فأرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس» وذلك بمنزلة الأخذ 
بالناصية ( زیلعی  .)١114:١‏ 


القسطلانى ”أى جعلنا شعرها ثلاثة ضفائر بعد أن حللناه بالمشط” (1737:1). 

قال الشيخ: ونمى الفقهاء عن المشط معلل بالزينة كما علله به صاحب الهداية؛ 
فعلم أن النبى عنه إنما هو إذا لم تمس إليه حاجة أما إذا مست إليه الحاجة» كما إذا كان 
الرأس ملبداء فلا وجه للمنع عنه» وعليه يحمل الحديث» فلم يتعارض قول عائشة وفعل 
عطية رضى الله عنبما. ويمكن أن يحمل المشط فى قولها: ” مشطناها” على حل الشعر 
ونقضه مطلقا بدون أن يكوق بالمشط حمل المقيْد على المطلىء فإن عائشة قد :صرحت 
- بكراهة التسريح قولاء فينبغى تأويل فعل أم عطيةء فإن القول مقدم على الفعل. 

ويؤيد التأويل الذى ذكرناه ما رواه النسائى بسنده» وسكت عنه عن ابن جريج قال 
أيوب: وسمعت حفصة تقول: ” حدثتنا أم غطية أنبن جعلن رأس بدت النبى ثلاثة قرون . 
قلت: نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون؟ قالت: ”نعم : (777:1). فهذا أيوب حمل كلام أم 
عطية على معنى نقض الرأس دون تسريحه» وأقرته حفصة عليه. وفى رواية للبخارى عن 
أم عطية بلفظ ”إنهن جعلن رأس بنت رسول الله عه ثلاثة قرون» نقضنه ثم غسلنه» ثم 
جعلنه ثلاثة قرون“ فلا يبعد أن تكون الرواية بلفظ ” مشطناها“ من تصرف الرواة. والله 
تعالى أعلم. | 

وبمثل ما قلنا قال أحمد فى تأويل الحديث» اطلعت عليه بعد تحرير المقام. قال ابن ٠‏ 
قدامة فى المغنى: فأما ادر فكرهه أحمدء وقال: قالت عائشة: ”علام تنصون ميتكه؟” 
قال: يعنى لا تسرحوا رأسه بالمشط. وقد روى عن أم عطية قالت: " مشطناها ثلاثة 
قرون“. متفق عليه. قال أحمد: "نما ضفرن وأنكر المشطء فكأنه تأول قولها: 


(1) هذا السياق لأبى عبيد فإن الخربى لم يدرك هشيما. 


إعلاء السنن غسل الميت وطريقه ۲۱ 


قلت: رجاله رجال الجماعة إلا أن الأولين من مدلسى المرتبة الثالغة اختلف 


فى الاحتجاج بهم إذا عتعنوا. وإبراهيم لم يسمع من عائشة وقد تأيد الأثر 
بالذى قبله د 


مشطناها" E SEO E‏ أعلم اه .)۳١:۸۲(‏ 
وأما الكلام فى جعل شعر الأنثى ضفيرتين كما قال به فقهائناء أو ثلاثة ضفائ كما 
فعلت الصحابيات فى هذا القصة» وكذلك إلقاءه خلفها كما فى هذا الحديث (أى عند 
البخارى »)١۹٦:١‏ أو جعله على الصدر كما قال به الفقهاء فالأظهر أن هذا تابع لعادة 
الحياة» ولعل الرسم كان فى ذلك العصر كذلك» فاختير لها ذلك» لا لكون ذلك ديناء 

زالأمؤواشم. 

قال بعض الناس: والأولى هو ما فى الحديث خصوصا وقد جاء مرفوعاء كما فى 
فتح البارى روى سعيد بن منصور من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال لنا 
رسول الله مَكهِ: «اغسلنها وتراء واجعلن شعرها ضفائر». وقال ابن حبان فى صحيحه: 
“ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبى بأمره» لا من تلقاء نفسهاء ثم أخرج من 
طريق حماد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا 
واجعلن لها ثلاثة''' قرون” (۱۰۷:۳). 

قلت: الرواية المحفوظة التى اتفق عليها الشيخان» والجماعة إنما هى بلفظ الماضى 
حكاية عن فعلهن دون صيغة الأمر كما فى روايتى سعيد بن منصورء وابن حبان» فهما 
كنااتان قد تفرد راويها لفط الأ مر من بيخ جماعة اقات وبين ل لوالا :يون بعيد» 
فلا يقبل الشاذء ولا يحتج به أصلاء ولم يذكر الحافظ سند سعيد وابن حبان تاما حتى 
ينظر من تفرد بلفظ الأمر وشذ به من بين الرواة. وقد روى هشام عن حفصة عن أم عطية 


رم فى فتح البارى: قوله 'ثلائة قرون” مع قوله: ‏ ناصيتهاء وقرنيها” لا تضاد بيدبماء لأن المراد بالثلاثة قرون 
الضفائر, والمراد بالق نين الجانبان اه (أى جانبى رأسها فتح البارى). قلت: قوله: ' ناصيتها وقرنيها” فى حديث 
تحار ی حدتنا قيبصة حدننا سفيال عن هشام عن 5 الهديل عن أم عطية رصى الئد عنها قالت: ضفرنا شعر بدت 
النبى مله تعى ائلائة قرود: وقال واكيع. قال سفيأن: داصيتها وقرنيها اه. وفى فتح البارى: ورواية وكيع 
وصلها الإسماعينى ببذه الزيادة؛ وزاد ثم ألقيناه خلفها” 


عند البخارى )١٠١۷:۳(‏ والنسائى (57:1؟) بلفظ الماضى حكاية عن الفعل» وكذا رواه 
حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية عند البخارى» ومسلم» والنسائى بلفظ: 
قالت أم عطية:”" ” وجعلنا رأسها ثلاثة قرون“ بصيغة الفعل دون الأمر أيضا هذا هو 
المحفوظ عن هشام» وحماد. ولا أدرى من تفرد عنما باللفظ الذى أخرجه سعيدء وابن 
حبان. وأيضا فإن النصو والتضفير بثلاث ضفائر من باب الزينة لا يحتاج إليه إلا للزينة» 
وهذه ليست بحال زينة. ) ا 


فإن قيل: لا نسلم أنها ليست بحال زينة لما روى عن النبى ملب أنه قال: «اصنعوا 
بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم) ذكره الرافعى فى شرح الوجيز. 

قلت: قال الحافظ فى التلخيص الحبير: تعقبه ابن الصلاح بقوله: ' بحشت عنه فلم 
أجده ثابتا " وقال أبو شامة فى كتاب السواك: ”هذا الحديث غير معروف” اه. وقد روى 
عن محمد بن أبى عدى عن حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزنى (وهو من الطبقة 
ي تق) قال: قدمت المدينةء لم 00 
ل TT‏ 
وإسناده صحيح ولكن ظاهره الوقف أه .)١54:1(‏ ولا حجة فيه لأن القائل بذلك 
eS‏ 
م ا ار I E‏ 
فمن باب التكفين» ومقدماته» كما لا يخفى» فلا يصح به الاستدلال على ذلك» فافهم.. 

وأما الإلقاء خلفها فلم يرد مرفوعاء ولعلهن قسن حالة الوفاة على حالة الحياة» ولم 
يفعل:- من حيث أنه دين» ورأى الصحابة إنما هو حجة فيما فغلوه من حيث الدين. وأيضا 
)١(‏ روى عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة (عن أم عطية) ”ضفرنا رأسها ثلائة قرون ناصيتهاء وقرنيہاء وألقيناها 

إلى خخلفها” هذا فى فتح اليارى (9:/ا١١).‏ 

(۲) أى تزيل شعره بالتورة» ونحوها. ٠‏ 


إعلاء السنن E‏ 


-٠‏ عن: أم قيس رضى الله عنہا قالت: توفى ابنى فجزعت عليه 
فقلت للذى يغسله: لا تغسل ابنى بالماء الباردء فتقتله. فانطلق عكاشة بن 
محصن رضى الله عنه إلى رسول الله ي فأخبره بقولنا فتبسمء ثم قال: ما 
قالت: طال عمرهاء فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. روه اسای ر۱ c(1:‏ 
وسكت عه 

+ الع و a‏ 
-5١‏ عن: عبد لد بكر 0 بنت عميس امرأة أبى بكر 


لم ينبت كونين هن أهل الانجبياف فاو فراض فلن من ديك الدين اھا )ا ان ج 
يي iG‏ ّْ 
كذا قال الشيخ سلمه الله تعالى. 
قال فى البدائع: ولنا أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة» وهذه ليست بحال زينة» 
ولا حجة فى حديث أم عطية, لأن ذلك كان فعل أم عظية (ومن معها). 52 
الحديث أن النبى برلل علم ذلك اه ١(‏ :۸ لا يقال: إنہن ذلك فى حياته له ولم 
ET‏ لأنا نقول: : إن أفعال الصحابة فى زمنه ل لا حجة فيما ما لم 
يغبت علمه مَل بہاء وتقريره عليبلوولم ينبت شىء من ذلك» فافهم. ) 
قوله: ”عن أم قيسٴ إلخ. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. قال الشيخ: لم 
يدكر عليه السلام على اهتمامها بالماء الحارء وإنما ضحك من علته التى زعمت. 
تتمة: فى نصب الراية :)71414:١(‏ أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن سلمان رضى 
الله عنه أنه استودع امرأته مسكاء 'فقال: "إذا مت فطيبونى به» فإنه يحضرنى خلق من 
خلق الله لا ينالون من الطعام» والشراب» يجدون لريخ“. وأخرج عن الحسن بن على ”أنه 
لما غسل الأشعث بن قيس دعا بكافور: فجعله على وجهه» وفى يديه» ورأسه؛ ورجلیه» 
ثم قال: ا" اه قلت: لم أقف على إسنادهما. 
٠‏ باب جواز غسل المرأة زوجها الميت ش 
قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة وقال الزرقانى (4:7): لا خلاف فى 
جواز تغسيل المرأة لزوجهاء وأما تغسيله لها فأجازه الجمهور والأئمة الثلاثةء لأن عليا 


3 م جواز غسل المرأة زوجها ا ميت Y4‏ 


م صائمة و هذا يوم شديد TT‏ 


رضى الله عنه غسل فاطمة رضى الله عدها. ذكره فى آثار السنن» فقال: عن أسماء بنت 
عميس قالت: "لما ماتت فاطمة رضى الله عنها غسلتها وعلى بن أبى طالب : رواه 
البيبقى فى المعرفة» وإسناده حسن .)١17:7(‏ وفى نيل الأوطار :)۲٠۷:۳(‏ ” بإسناد 
حسن» ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على على رضى الله عنه وأسماء فكان إجماعا 
اه. وفيه أيضا: ”وقال أبو حنيفة والشعبى والثورى: لا يجوز أن يغسلها ‏ اه. وفى 
. التلخيص: ”إسناده حسن” اه .)١7١:1(‏ 

ولكن دلالته على المطلوب غير ظاهرة:» لما قال الشيخ: إنه يحتمل امجاز من تسمية 
الإعانة على الغسل والقيام به تغسيلا” اه. قلت: وعدم وقوع الإنكار من سائر الصحابة 
إنما يصلح دليلا إذا ثبت ثبت أنهم أخبروا به ثم سكتواء ولم يثبت» بل هو بعيد. وما كان فى 
زمن نزول الوحىء فيبعد قرار أحد على الخطاءء فلا حجة فى هذا الأثر. قال الشيخ: 
وكون المتوفاة أجنبية, بالموت لازم بين لهاء ومس الأجنبية حرام اتفاقاء ولا دليل على 
تخصيص حالة الغسل» فكيف يترك ذلك بالأثر امحتمل؟ اه. 

ESE e‏ ' بن إسحاق 
عن يعقوب بن عتبة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضى الله عنما قالت: 
رجع رسول الله ي من البقيع» فوجد لى وأنا أجد صداعا فى رأسى» وأنا أقول: 
”وارأساه! فقال: بل أنا يا عائشة واراساه!” ثم قال: ما ضرك لومت قبلى؟ فقمت 
عليك فغسلتك» وكفنتك» وصليت عليك» و اه. وقال السندى: وفى الزوائد: 
"إسناد رجاله البخارى من وجه آخر مختصرا“ اه .)۲۳٠:1(‏ وفى بلوع المرام 
419 0): روأة امد قات وروا أبن ماجة وصحح ابن حبان اله.. 3 

وفى دلالته على المقصود نظر من وجهين, الأول ما ذكره فى نصب الراية 
(۳۳۹:۱) ونصه: هذا ليس فيه حجة فإن هذا اللفظ لا يقتضى المباشرة. فقد يأمر بغسلها 


(ei) E E ل‎ E e يقل غسلتك» ب‎ 
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فقالوا: لا . رواه الإمام مالك فى ”موطائه (ص۷۸). وعبد الله من رجال 
الصحيح إلا أنه لم يدرك أسماء رضى الله عنہا. 


اه. والثانى أن فيه احتمال الخصوصية لبقاء نكاحه عليه أفضل الصلاة والسلام بعد 
الممات» فإن أمهات المؤمنين أزواجه فى الدنيا والآخرة فافهم. 

قال بعض الناس: وأما استدلال أصحابنا بما فى كتاب الآثار: e‏ 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ” نحن كنا أحق بها إذا كانت حية» فأما إذا ماتت فأنتم 
أحق بها". قال محمد: ”وبه نأخذ” (ص‌:۳۹). فلا يصح» فإنه معلق وبلاغ اه. قلت 
قد ذكرنا فى المقدمة أن المعلق فى حكم المرسل ومرسل القرون الثلاثة مقبول عندنا لا 
سيما مرسل الجتہد» ومحمد من أتباع التابعين» ومن كبار المجتهدين» فكيف لا يكون 
تعليقه» وبلاغه حجة؟ 

قلت: وعبد الله هذا فى حديث المتن هو ابن أبى بكر بن محمد غمرو بن حزم 
الأنصارى المدنى والأثر إسناده مرسل قوى (آثار السنن .)١١8:7‏ وأخرجه البيبقئ من 
طريق الواقدى عن ابن أخى الزهرى عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله 
أسماء بنت.عميس» فضعفت» فاستعانت بعبد الرحمان". قال البيبقى: وله شواهد عن 
ابن أبى مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم» وكلها مراسيل اه من النيل (71:1). 

قلت: والمرسل حجة عندنا لا سيما إذا ورد موصولاء وههنا كذلك فإن طريق 
الواقدى موصولة. وأما ما قاله صاحب الجوهر النقى: ”إن البيبقى قال: هنا ليس بالقوى» 
وضعفه فى باب قتل الغيلة وغيره” اه (7514:1). ٠‏ 
توثيق الواقدى 

ففيه أن الواقدى مختلف فیه» وثقه غير واحد, كما فى مجمع الزوائد (۲۲۸:۱). 
وفى شرح المنية: والصحيح فى الواقدى التوثيق. قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد فى 
الإمام: جمع شيخنا أبو الفتح الحافظ فى أول كتابه المغازى والسير (أقوال) من ضعفه ومن 
وثقه» ورجح توثيقه» وذكر الأجوبة عما قيل اه (4۳). على أن المرسل إذا ورد موصولا 
بطريق أخرى وهو ضعيفة كان حجة عند الكل» كما ذكرناه فى المقدمة. ولم يقع من 
سائر الصحابة إنكار على أسمآء» فكان إجماعاء ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم 


راح لأن موك قل أن يكن اوت لأ سن باخ اشا اللرجردون فل الذي 
أن يتخلف عنه» قاله صاحب النيل أيضا. 

قلت: وفيه دلالة ظاهرة على جواز غسل المرأة لزوجهاء وهو جائز اتفاقا. ولا يصح 
قياس العكس عليه» فإن الرجل لا عدة عليه» حيث يجوز له نكاح أخت الزوجة بعد موتہا 
معاء وكذا التروج ببنتها إن لم يكن دخل بباء ولا كذلك المرأة» فلا يحمل لها التكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله. ش 

واحتج الخصم بما ذكره البيبقى عن ابن مسعود أنه غسل امرأته» ثم قال: “روى 
ذلك عنه بإسناد ضعيف '. قال: وروى عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: ”الرجل أحق بغسل امرأته “ كذا فى الجوهر النقى .)١515:١1(‏ 

والجواب عن الأول أن الضعيف لا حجة فيه وأيضا ففيه من احتمال امجاز مغل ما 
ذكرناه فى غسل على رضى الله عنه فاطمة زوجه» فتذكر. وعن الثانى أن البيبقى لم 
يذكر سنده إلى الحجاجء ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن معمر”" بن سليمان الرقى عن 
الحجاج» وقال البيمقى فى باب الرهن مضمون: معمر بن سليمان غير محتج به. والحجاج 
أيضا متكلم فيه وداود بن الحصين وإن وثق إلا أن ابن المدينى قال: ”ما روى عن عكرمة 
فمنكر » وقال ابن عيينية: ” كنا نتقى حديفه “ كذا فى الجوهر النقى. 

وهذا كما تراه إلزام حاصله إسكات الخصم» وتنبيهه على أنه لا يجوز له الاحتجاج 
بلك غل الم راا فعس إن مان كته فاصل اعا لازي و قال ف 
تليينه» كذا فى التقريب (ص:۲٠۲).‏ وثقه ابن معين وأبو غب والنشائي واين بان 
وغيرهم» كما فى التبذيب .)١6٠0:1(‏ وحجاج بن أرطاة حسن الحديث عندناء كما مر 
غير مرة» فالحق أن الحديث حسن. والجواب عنه أن معناه أن الرجل أحق بالاهتمام بغسل 
امرأته من غيره من عصباتها وأوليائهاء حتى لو أرادوا أن يبتموا دوت الزوج كان له أن 
يمنعهم عن ذلك لأن أجرة الغسل» والحنوطء والحمل» والكفن» والدفن كله على الزوج 
عندنا. وهو قول أبي يوسف. وفى شرح المنية عن شرح السراجية: إن قول أبى حنيفة 


)١(‏ بتشديد الميم على وزن محمد. 


إعلاء السئن ا غا وات YY‏ 


ذاه ماه هاده a o o oan o‏ عفاود ود ةفد وف د هد ودود قاف قفار 


كقول أبى يوسف» وعليه الفتوى. وهو الصحيح: E E‏ 6). 
والغنم بالغرم. 

قال فى البدائع: إذا ماتت امرأة فى سفرء فإن كان معها نساء غسلنهاء وليس 
لزوجها أن يغسلها عندنا خلافا للشافعى. ولنا ما روى عن ابن عباس ”أن رسول الله عله 
سكل عن امرأة تموت بين رجال» فقال: تيمم بالصعيد” ولم يفعل بين أن يكون فيهم 
زوجها أولا اه .)٠٠٠:۱(‏ 


قلت: لم أجده عن ابن عباس» ورواه الطبرانى فى الكبير بضعف عن سنان بن 
ا 'الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لهما محرم» قال: 
همان" . كذا فى جمع الفوائد .)١ 307: ١(‏ 


وأخرجه أبو داود فى مراسيله» والبيبقى ا مرسلا بلفظ» ”إذا ماتت 
المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرهاء أو الرجال مع النساء ليس معهن غيره فإنهما 
يتيممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء. كذا فى كنز العمال (۸۲:۸). قلت: 
والمرسل إذا ورد بطريق أخرى موصولة صلح للاحتجاج به اتفاقا لا سيما عند الحنفية؛ 
ومن يجيز الاحتجاج بالمرسل وحده. ٠‏ 

لا يقال:. إن قوله مله: ”الرجل يوت مع الساء | 5 ينفى غسل المرأة لزوجهاء 
لأنه ّت لم يفصل بين أن تكون فيبن زوجتا أولا لأنا نقول: إن الدليل قد قام على 
جوازه للزوجة وهو إجماع الصحابة فى غسل أسماء لزوجها أبى بكر» فخصصنا الحديث 
بغير الزوجة» ولم يقم مثله فى جوازه للرجل مع زوجته فبقى على الحرمة بنص الحديث. 

وما ذكره للخصم لا يصلح مخصصا لا فيه من الاحتمال الذى ذکرناه» ولو سلم 
فنقول: إذا تعارضت الاثار لزم الرجوع إلى القياس» وهو يرجح جواز غسل المرأة لزوجهاء 
كما هو فى أثر أسماء» وحرمة غسل الرجل لزوجتهاء كما أفاده حديث سنان» ومرسل 
مکحول» فافهم. 
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باب كفن الرجل ونو عه 
]د عن: عبد الله بن غین رطئ: الله عديما أن عبد الله بن أبن لا 
توفى جاء ابنه إلى النبى لي فقال: «أعطنى قميصك أكفنه فيه» وصل عليه 
واستغفر له). فأعطاه قميصه. الحديث رواه البخارى .)١593:71(‏ 


باب كفن الرجل ونو عه 

قوله: “عن عبد الله“ إلخ. وفى لفظ البخارى من طريق جابر رضى الله عنه: قال: 
أتى النبى ع عبد الله بن أبى بعد ما دفن فأخرجه؛ فنفث فيه من ريقه» وألبسه قميصه 
اه. فقال العينى فى التوفيق بينهما (50:14) ما لفظه: فقيل: إن معنى قوله فى حديث ابن 
عمر: ”فأعطاه“ أى النعم له بذلك» فأطلق على الوعد اسم العطية مجاز التحقق وقوعها 
اه. وفيه أيضا: وكان أهل عبد الله بن أبى خشوا على النبى ل المشقة فى حضوره 
فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبى ع اه. وفيه أيضا (ص:١5):‏ فيه دلالة على الكفن 
فى القميص» وسواء كان القميص مكفوف الأطراف أو غير مكفوف. ومنہم من قال: إن 
القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء» 
وروى البخارى ذلك بالترجمة المذكورة اه. وفى التلخيص الخحبير :)١55:١(‏ ويستدل 
للتكفين فى القميص بحديث جابر فى قصة عبد الله بن أبى إلخ. 

قلت: ويعارض الحديث ما رواه الجماعة كما فى نيل الأوطار (54:54؟) عن 
عائشة قالت: "كفن رسول اھ كار ا فد أتزاب بيض سحولية جدد اة لين 
فيها قميص”""» ولا عمامة» أدرج فيبا إدراجا“ اه. وما رواه ابن ماجة (ص:١7؟)‏ عن 
سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: ” كفن رسول الله َه فى ثلاث 
رياط بيض سحولية اه. وقال السندى فى تعليقه: رياط جمع ريطة وهى اللملاءة إذا 
كانت قطعة واحدة» ولم تكن لفقتين اه. وقال السندى: أيضاء ففى الزوائد: قلت: أصله 


(۱) فى طبقات ابن سعد عن الشعبى: إزار ورداء ولفافة» كذا فى فتح البازى ..)١7:1(‏ وهو مرسل وإسناده حسن أو 
صحيح على قاعدة فتح البارى. 
. (۲) أى قميص مخيطء تطبيقا بين الروايات. وهو التعارف عند الإطلاق. ناقل. 


فى الصحيحين من حديث عائشة» وابن عباس» وإسناد حديث ابن عمر خسن اه. وقال 
الترمذى: اح ا كي رودي كين 
النبى عو .)١١19:1(‏ 

وفى نيل الأوطار (۲۷۰:۳): قال الحاکم: إننها تواترت الأخبار عن على رضى الله 
عنه» وابن عباس رضى الله عنه» وابن عمر رضى الله عنه» وعبد الله بن مغفل رضى الله 
عنه» وعائشة فى النبى مر فى ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص» ولا عمامة اه. وقال 
الحافظ فى الفتح تحت تكفين حديث عائشة رضى الله عنبا: ' وتقرير الاستدلال به أن الله 
لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل اه 8:79 .)١٠١‏ 

قال بعض الناس: وبحديث عائشة وابن عمر أقول» وإليه مال الشيخ أبو الطيب 
الحنفى شارح الترمذى والعلامة السندى الحنفى محشى ابن ماجة. والاستدلال بحديث 
المقن لا يقبله قلبى» فإن كل ما فعل به كان تأليفا وصورة» ولا يتم فيه بالأمر الأفحب 
والأولى» كما لا يخفى وإنما الكلام فى الأحب والأولى. 

قلت: ولا يخفى ما فيه فإن عبد الله ابن عبد الله بن أبى سأل النبى َر قميصه 
والمرأ لا يسأل إلا ما كان أحب وأولى» وأجابه النبى مل إلى سواله؛ ولم يقل: إن القميص 
ا ينبغى فى الگفنء وخذ ردائى» أو إزارى» أو نجبتى» فان السوال | إن كان للتبرك» كما 
هو الظاهرء فالبركة لا تختص بالقميص فقط بل إزاره» ورداءه مَل فى البركةء كذلك. 
ففى الحديث دليل على أن القميص فى الكفن كان بعروة طيد ا ولذا سأل 
صحابى قميصه بر وصرح بتعبينه» ولو كان غير معروف لسأله ثوبا ما لا على التعيين» 
كما هو الظاهر من حال الصحابة» فافهم. هذا كلامنا فى الأولوية» وأما الجواز فقد قال 
شيخنا: إن الكل جائز. قلت: وهو المعروف من مذاهب الأئمة» كما يتحصل مما فى 
”رحمة الأمة “ (ص:4"). 

وأما ما يعارض حديث عائشة رضى الله عنها وغيرها فمنه: ما رواه الإمام محمد 
فى كتاب الآثار (ص:۳۹) أجبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ”أن النبى مه كفن 
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فى حلة”' بمانية» وقميص“ اه. ورجاله ثقات» وهو مرسلء فإن النخعى لم يسمع من أحد 
من الصحابة» فلا يقاوم الآثار الموصولة. القوية. وهذا المرسل كما يغارض حديث عائشة 
رضى الله عنما فى القميص يعارض أيضا فى الحلة ففى حديث عائشة رضى الله عنما عند 
مسلم (70:1) قالت: ” كفن رسول فى ثلاثة أثواب بيض سحولية'" من كرسف ليس 
فيا قميص؛ ولا عمامة: أما ا حلة فما شيه على الناس فينها إنبها اشتریت له ليكفن فيها 
فتركت الحلة» وكفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبى بكر فقال: 
لأجبستها بحتى أكفن نفسنا لنفسى ثم قال: :لو رضيما الله لنبيه لكفنه فيبباء فباعهاء 
وتصدق: يقمدها أه“: ولكين:مرسل النخعى قد اعتضد بمرسل الحسن أخرجه عبد الرزاق 
غنه نحو أثر إبراهيم» كما فى الزيلعى (78414:1). وقد قدمنا فى المقدمة أن مرسلين 
ضحيحين إذا عارضا عيزااسحدايم كالمل الرجو ار قاله العينى فى 
العمدة (886:1). 2 

ومنه: ما رواه أبو داود» وسكت عنه (۱۷۰:۳) حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن 
. أبى شيبة قالا: ا يعنى ابن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال: ” كفن رسول الله سه فى ثلثة أثواب نجرانية الحلة» ثوبان» وقميصه الذى مات 
فيه. قال أبو داود: قال عثمان: فى ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذى مات فيه اه. 
وقال المنذرى: وفى إسناده يزيد" “بن زياد» وقد آخر عا بطم في تاماك وقد قال 
غير واخ ا لا يحتج بحديقه » وقال أبو عبد الله بن صفرة: قولها: "ليس فیہا 
قميص ولا عمامة“ يدل على أن القميص الذى غسل فيه النبى بُ نزع عنه حين كفن 
لأنه إنما قيل: لا تنزعوا القميص ليستر به» ولا يكشف جسده» فلما ستر بالكفن استغنى 
عن القميص» فلو لم ينزع القميص حتى كفن لخرج عن حد الوتر الذى أمر به مي كذا 
فى عون المعبود» وفى التلخيص الحبير :)١54:1(‏ تفرد به يزيد بن أبى زياد وقد تغير» 
)١(‏ قال أبو عبيد: الحلة إزار» ورداء ولا يكون الخحلة إلا من ثوبين كذا فى الزيلعى (7414:1). 


(؟) سحولى بالضم والفتح موضعى است بيمن که جامه خوب دران می شود. منتخب اللغات. 
زهة هكذا فى الأصل» والصحيح ابن أبى زياد كما تقدم. 
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وهذا من ضعيف حديثه اه. (أى لأنه رواه بعد التغير). وقال النووى فى شرحه على 
صحيح مسلم (707:1) تحت حديث عائشة ما نصه: وهذا الحديث يتضمن أن القميص 
الذى غسل فيه النبى مره نزع عنه عند تكفينه» وهذا هو الصواب لا يتجه غيره لأنه لو 
بقی مع رطوبته لأفسد الأكفان؛ وأما الحديث الذى فى سنن ابی داود عن ابن عباس رضى 
الله عنه إلخ فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن زياد أحد رواته مجمع 
على ضعفه» لا سيما وقد خالف برواية الثقات اه. 

قال بعض الناس: فقد عرفت أن هذا الحديث مجروح رواية e)‏ 
معارضة الحديث الصحيح المتفق عليه به. وسكوت أو وارد لأ يديه فان فيد بيك لم 
يكن مغارض أقوى ما سكت عليه» وهنا ليس الأمر كذلك. 


تخطئة المولوى وصى أحمد غفر له 

وقد أخطأ المولوى وصى أحمد فى تعليقه على الشروح الأربعة للترمذى» وكأنه 
أخبر أنه لا يعلم شيعا من أصول الرواية. ولا الدراية حيث قال (۲۸۷:۲): قال الإمام 
العينى: فإن قيل: فيه يزيد ب بن أبى زياد وهو لا يحتج به يقال: لا نسلم ذلك» فإن مسلما قد 
أخرج له فى المتابعات» وفى الكافى: روى له مسلم» والترمذى» وأبو داود. ولا أخرج أبو 
داود حديثه هذا سكت عنه» وذلك دليل رضاه بصحته انتہی كلام العينى» أى لما عرف 
منه. أقول: روى له الترمذى فى باب مواقيت الإحرام إلى أن قال: قال أبو عيسى: هذا 
SG E‏ ل ل ل 
فان فيه مواخحذات. 

الأولى أن إخراج مسلم له فى المتابعات لا يدل على أنه حجة عنده» فإن الضعاف 
يكتفى بها المتابعات» بل لو أخرج له مسلم فى الأصول لم يدل على أنه حجة عنده مطلقاء 
بل دل على أنه حجة فى ذلك الحديث الذى أورده فى صحيحه» فإن الثقة الذى يحتج 
بحدينه قد يخطى فى بعض الآّحادیث» فإصابته فى حديث لا تدل على إصابته فى حديث 
آخر. . نعم! ! لو لم يضعفه غير من احتج به لكان ظاهر الحال أنه ثقة ثقة مطلقا عنده» وهذا غير 
خحفى عمن له مناسبة بالفن:: ٠‏ ْ 
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الثانية الجواب عن سكوت أبى داود وقد تقدم قريباء فلا حجة فى السكوت. هذان 
الإيرادان يردان على العلامة العينى فإن الكلام كلامه. ولكن ا الولوى رص اجا 
وأقره عليه» واحتج به أوردناهما عليه أيضا. 

الالثة أن الترمذى قال فى كتاب العلل من كتاب السنن له (ص: ٠‏ 4 ؟): قال أبو 
عيسى: وما ذكرنا فى هذا الكتاب حديث حسنء فإنما أردنا حسن إسناده عندنا كل 
حديث يروى لا يكون فى إسناده من يتمهم بالكذبء ولا يكون الحديث شاذاء ويروى من 
غير وجه نحو ذاكء فهو عندنا حديث حسن اه. فيحتمل أنه لم يكن عند الترمذى ثقة» 
وأنه قد حسن الحديث باعتبار مجموع الطرق. وقوله: "من يتهم بالكذبٴ ' لا ينفى 
وجوها أخرى يغ يثبت بها الضعيف. وهذه المواخذة غير المواخذة الثانية اه. 

قلت: هذا كله كلام جاهل بالفن عار عن الذوق. أما قوله: ”إن إخراج مسلم له 
فى المتابعات لا يدل على أنه حجة“ إلخ فهو يقتضى إخراج مسلم الأحاديث الضعاف فى 
المتابعات فى صحيحه» وهذا باطل وأبطلء فإن مسلما إنما أخرج فى المتابعات أحاديث 
أقوام اختلف أهل الفن فى توثيقهم وتضعيفهم» دون من أجمعوا على ت ركه وتضعفه» كما 
ذكره النووى فى مقدمة شرح مسلم له (ص:١١)‏ بما نصه: قال الشيخ الإمام ابن 
الصلاح: ‏ شرط مسلم فى صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة 
من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذء والعلة“. ثم أجاب عن ذكره أحاديث كثيرة مختلفا 
فى صحتها بأنها عنده صحاح وإن لم يظهر اجتماع شروط الصحة فيها على بعضهمء 
وقد ذكر بعض الناس غير مرة أن الاختلاف لا يضرء فيلزمه القول بكون تلك الأحاديث 
التى ذكرها مسلم متابعة حساناء ولا يجوز تسميتها بالضعاف مع إيداع مسلم إياها فى 
صحيححه. : 

وأما قوله: "بل لو أخرج له مسلم فى الأصول لم يدل على أنه حجة عنده مطلقا 
ل ا 0 إن لذي احتع بهم الشيخان أو 
مقدمة صحي حه أنه 0 الأحاديث ثلاثة أقسامء الأول ما 39 الحفاظ ل المتقنون» والثانى 


¢ 
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ما رواه المستورون المتوسطون فى الحفظ والاتقان» والثالث ما رواه الضعفاء المتروكون. 
وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثانى أى أخبارا يقع فى أسانيدها بعض من ليس 
با موصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم» على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا 
دونهم فإن أسم الستر» والصدق» وتعاطى العلم يشملهم» كعطاء ابن السائب» ويزيد بن 
أبى زياد وليث بن أبى سليم» وأضرابهم من حمال الآثار» ونقال الاخبار. وأما الثالث فلا 
يعرج عليه اه. وفيه تصريح بكون رواة الأصول ثقات متقنين» ورواة المتابعات متوسطين 
فى الحفظ والاتقان مع كونهم من أهل السترء والصدق وتعاطى العلم» غير مدفوعين عن 
صدق وأمانة عند أهل العلم وهذا يؤيد ما قدمنا أن من أخرج له مسلم فى المتابعات فلا أقل 
من أن يكون حسن الحديثء ولا يجوز أن يكون ضعيفا مطلقا. وفيه تصريح أيضا بكون 
يزيد بن أبى زياد ممن شمله اسم الستر» والصدقء والأمانة» وتعاطى العلم عند مسلم. 

وقال الحافظ فى مقدمة الفتح فى الفصل السابع الذى عقده» لسياق أسماء من طعن 
فيه من رجال البخارى ما نصه: وقيل: الخوض فيه ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج 
صاحب الصحيح لأى راو كان مقتض لعدالته عند وصحة ضبطه» وعدم غفلته, لا 
سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين» 
وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه فى الصحيح» فهو بمثابة إطباق الجمهور على 
تعديل من ذكر فيہماء هذا إذا حرج له فى الأصولء فأما إن خرج له فى المتابعات» ٠‏ 
والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم فى الضبط وغيره مع 
حصول اسم الصدق لهم. وحيتئذ إذا وجدنا لغيره فى أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل 
لتعديل هذا الإمام» فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح فى عدالته إلى أن قال: 
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسى يقول فى الرجل الذى يخرج عنه فى الصحيح: ”هذا 
جاز القنطرة” يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه إلخ (ص:١/7).‏ 

هذا ولم يزل امحدثون يقولون فى الجرح والتعديل: ”هذا ثقة احتج به الشيخان» 
أو أخرج له مسلم فى صحيحه» أو أخرج له الشيخان متابعة أو مقروناء أو استشهد به 
أحدهما". وهذا يشعر بأن إخراج صاحب الصحيح لأحد فى الأصول تصريح بثقته 
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وإتقانه» وإخراجه له فى المتابعات» والشواهد مقتض لحصول اسم الصدق. والستر له 
كما ذكره الحافظ با لا مزيد عليه فقول بعض الناس: إن إخراج مسلم لرجل فى الأصول ٠‏ 
لايدل على أنه حجة مطلقاء بل يدل على أنه حجة فى ذلك الحديث بعينه مردود عليه. 
وأما قوله: ”نعم! لو لم يضعفه غير من احج به لكان ظاهر الال أنه ثقة مطلقا 
عنده” إلخ ففيه أن من أجمع الناس على ثقته» وعدالته» وضبطه قد يخطئ فى بعض 
الأحاديث بعضاء فهذا شعبة وسفيان قد يخطكانء فينبغى أن لا يكون حديثهما حجة 
مطلقا. وهذا يسد باب التعديل والتوثيق» ويهدم بنائه رأسا وأساسا. ٠‏ 


وأما قوله: ”الثانية الجواب عن سكوت أبى داود وقد تقدم» فلا حجة فى 
السكوت“ إلخ ففيه أن العلامة العينى إنما احتج بسكوت أبى داود على ثقة يزيد بن أبى 
زياد عنده؛ ورضاه بصحة حديثه» وتبعه فى ذلك المولوى وصى أحمدء ولا شك فى 
استقامة هذا الكلام وصحته» فلم يزل سكوت أبى داود دليلا على ذلك عند أهل الفن. 
فهذا الذهبى يقول فى ترجمة إبراهيم بن سعد المدينى عن نافع: ‏ منكر الحديث غير 
معروف» وله حديث واحد فى الإحرام أخرجه أبو داود» وسكت عنه فهو مقارب الخال" 
اه. فجعل الراوى مقارب الحال مجرد سكوت أبى داود عن حديثه. وقال ار 
الخلاصة فى حديث ”لا يزال الله مقبلا على العبدء إلخ: وفيه أبو الأحوص وهو فيه جهالة 
لکن الحديث لم يضعفه أبو داود» فهو حسن عنده اه. من الزيلعى. (7575:1). وأما أن 
ما سكت عنه أبو داود إذا خالف ما فى الصحيح هل يجرى فيها حكم المعارضة أم لا؟ 
فهذا إنما يتعلق بباب الترجيح والمعارضة» ولا تعلق له بباب الجرح والتعديل أصلاء وكلام 
العينى إنما هو فى هذا لا ذاك» كما يشعر به قوله: ”فان قيل: فيه يزيد بن أبى زياد وهو لا 
يحتج به يقال: لا نسلم ذلك" إلخ. ْ 

وأما قوله: الثالثة: أن الترمذى قال فى كتاب العلل إلى أن قال: فيحتمل أنه لم يكن 
عند الترمذى ثقةء وأنه قد حسن الحديث باعتبار مجموع الطرق“ إلخ. ففيه أن مجرد 
إبداء الاحتمال العقلى لا يجدئ فى الفن شيعاء ولو سلمتا قولك لزم أن لا يكون تحسين 
الترمذى لحديث رجل توثيقا له» وهذا خلاف ما عليه القوم» فإنهم لم يزالوا يذكرون 
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تحسين الترمذى دليلا لثقة الراوى» وكونه حسن الحديث عنده» فهذا الهيثمى يقول فى 
مجمع الزوائد (۱۲۹:۱) فى حديث عبد الله بن عمرو: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن 
لهيعة» وهو ضعيف» وقد حسن له الترمذى اه. فأشار بذلك إلى أنه مختلف فيه» وأن 
حديئه حسن بدليل تحسين الهيثمى لحدينه فى غير ما موضع من مجمع الزوائد. وهذا 
المنذرى عقد لذكر الرواة الختلف فيبم بابا فى آخر ترغيبه» واحتج بقوله: ” حسن له 
الترمذى فى أزيد من عشرين راويا على كونهم ثقات حسان الحدیث» وفيهم أيضا يزيد 
ابن أب ا قال فى رجا انعد الأعلام :"قال يدي :"لا يح به وقال رة لين 
بالقوى“. ووهاه ابن المبارك وقال أحمد: ”ليس بذاك“ وقال على بن عاصم قال لى شعبة: 
ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أبى زياد أن لا أكتبه عن أحد وأخرج له مسلم مقزوناء 
وحسن له الترمذى اه (ص:.57). 

فإن كان [خراج مسلم لأحد مقرونا ومتابعة» وتحسين الترمذى له لا يفيد قوة فيه» 
ولا شيئاء كما زعمه الجاهل بعض الناس» فلا ندرى ماذا أراد المنذرى بقوله: “أخرج له 
مسلم مقروناء وحسن له الترمذی بعد ما ذكر تضعيف الراوى عن كثيرين. وقد فعل 
مثل ذلك فى غير ما راو واحد» ولا اثنين» فهل كل ذلك عبث بلا طائل؟ كلا! بل إنما اراد 
بذلك كون الراوى حسن الحديث لإخراج مسلم له مقروناء وتحسين الترمذى له» وهذا 
هو الذى أراده المولوى وصى أحمد. فما أوردته عليه يرد على المنذرى أيضا بعينه» 
والمنذرى أجل وأرفع من ألف ألف أمثالك فى باب الجرح والتعديل» والتصحيح 
والترييف» فالصحيح ما قاله الذى زعمت أنه قد أخبر أنه لا يعلم شيا من أصول الرواية 
والدراية» والذى أوردته عليه مردود عليك» ومشعر بجهلك عن الأصول» وإنك أعمى 
عن إدراك كلام الفحول» وقاصر نظرك عن قواعد الجرح والتعديل» حيث لم تنظر أن 
مسلما رحمه الله قد عد يزيد بن أبى زياد هذا فى مقدمة الصحيح ممن شمله اسم السترء 
والصدقء والأمانة» وتعاطى العلم عند المحدثين» وقد وثقه شعبة» واستدل المنذرى يإخراج 
مسلم له فى المتابعات» و تحسين الترمذى له على ما استدل به المولوى وصى أحمد» وأنت 
غافل عن كل ذلك» تخبط خبط عشواء؛ وتضطرب اضطراب الغريق فى اللجة العمياء, 
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وتجهد فى تضعيف من عدله صاحب الصحيح»› وقواه المنذرى» والترمذى» وسواه 
صاحب البدر المنير حيث قال: “أخرج له مسلم مقروناء والبخارى تعليقا”". وقال 
العجلى: “جائز الحديث» وكان بآخره يلين ” وقال جرير: “كان أحسن حفظا من عطاء 
ابن السائب » وقال ابن المبارك: ”أكرم به" . وقال أبو داود: ”لا أعلم أحدا ترك حديثه“ 
انتبى ملتقطاء كذا فى حاشية الشروح الأربعة للترمذى للمولوى وصى أحمد 
88:5١‏ 5). والعجب من بعض الناس أنه كيك اعا بصره عن آخر الكلام وأورد على 
أوله» وتعقبه بالمؤاخذات الفلاث الباطلة من غير فكرء ولا رؤية» ولا فهم» ولا حسن 
. طوية. فالله يبديه» ويصلح باله. 


وسيأتى الجواب عن ترجيح حديث غائشة على حديث ابن عباس هذاء فانتظ 
ولنعم ما قيل: لكل فن رجالء ولا يكفى نقول الفن إذا لم يكن ذوق به» وبصيرة فيه. 
تأمل وحقق» واجهد فى تحصيل علم الحديث» والتفسيرء والفقه النبوى مع أصولهاء تسعد 
فى الدارين إنشاء .الله تعالى. 


ومنه: ما رواه ابن عدى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه ي كفن فى قطيفة 
حمراء . وفيه قيس“ بن الربيع وهو ضعيف» وكأنه اشتبه عليه بحديث جعل فى قبره 
قطيفة حمراءء فإنه مروى بالإسناد المذكور بعينه» كذا فى التلخيص البير .)١88:١(‏ 
وسيأتى ما يتعلق بالقطيفة فى الفائدة التى أذكرها فى باب تسوية اللبن على اللحد. ‏ 

ر و سي" اليه 
الصلاة والسلام كفن فى ثوبين» ويرد" حبرة“ كذا فى فتح البارى .)١٠١8:(‏ 

والجواب عنه ما رواه الترمذى فى إثناء حديث عائشة ما نصه: ”فذكروا لعائشة 
قولهم: فى ثوبين» وبرد حبرة فقالت: قد أتى بالبرد» ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه”. قال 


)١(‏ قلت: هو مختلف فيه» اثنى عليه شعبةء وقال عفان: ” كان ثقة “. وقال ابن عدى: عامة رواياته مستقيمة. والقول ما 
قال شعية» وإنه لا بأس به اه من الترغيب للمنذرى (ص:010). فهو حسن الحديث. ش 
(۲) الحبير من البرد وما كان موشيا مخططا يقال: برد حبير برد حبرة بوزن غلبة على الوصف» والإضافة وهو يرد يمان» 


كذا فى مجمع البحار. 


ابو ع “هذا حديث حسن صحيح” (1:1 .)١١‏ 

ومنه: ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث الفضل بن العباس رضى الله عنه 
"أن النبى َم كفن فى ثوب نجرانى”" وريطتين” كذا فى الزيلعى .)۳٤٤:۱(‏ 

ومنه: ما رواه ابن سعد أنبأنا عفان بن مسلم أنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن 
. محمد بن عقيل عن محمد بن على ابن الحنفية عن أبيه ”أن النبى ي كفن فى سبعة 
أثواب “. وهذا إسناد صحيح» كذا فى كنز العمال (05:1). 

والجواب عنه بأن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه. قال الحافظ طبيب علل 
الحديث ابن حجر رحمه الله عليه فى التلخيص الحبير بعد عزو الحديث إلى ابن أبى شيبة 
وأحمد» والبزار )١ 55:١9‏ ما نصه: ابن عقيل سئ الحفظ يصلح حديثه فى المتابعات» فأما 
إذا انفرد فيحسن وأما إذا حالف فلا يقبل. وقد خالف هو رواية نفسه فروى عن جابر «أنه 
َيه كفن فى ثوب نمرة». قلت: وروی الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر 
فالله أعلماه. ٠‏ 

قلت: والراوى سئ الحفظ إذا توبع» أو عضده عاضد يرتفع حديثه إلى درجة 

ومنه: ما سيأتى فى المتن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ”الميت يقمص 
ويؤزر. ويلف فى الثوب الثالث” رواه مالك بسند صحيح. وأخرجه محمد فى الموطأ 
(ص:57١)‏ بطريقه» وهو موقوف فى حكم المرفوع» كما لا يخفى» ويؤيده ما رواه ابن 
عدى فى الكامل عن ناصح بن عبد الله الكوفى عن سماك عن جابر بن سمرة قال: ” كفن 
رسول الله مَك فى ثلانة أثراب قميص» وإزار» ولفافة . وضعف ابن عدى ناصح بن 


)١(‏ نجران بالفتح شهر يست دريمن ٠۲‏ منتخب اللغات. 
(؟) قلت: لا منافاة بينه وبين رواية السبعة» كما لا يخفى» فإن ذكر الواحد لا يستلزم نفى الزائد إلا بلفظ الخصر. وليس 
هو ههنا. 00 
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عبد الله عن النسائی» ولينه هو وقال: ”هو ممن يكتب حدیغه“ كذا فى الزيلعى .)۳٤٤:۱(‏ 


قلت: روى عنه أبو حنيفة» وقال الحسن بن صالح: ”ناصح بن عبد الله نعم 
الرجل“. كذا فى التبذيب .)407:٠١١(‏ وقد ذكرنا فى المقدمة أن شيوخ أبى حنيفة 
عندنا ثقات كلهم لما عرف من تشديده فى باب الرواية» وورعه» وصيانته» ومعرفته 
بالرجال» فناصح هذا ثقة عندناء لا سيما وقد أثنى عليه غير أبى حنيفة» فلا يلتفت إلى 
تضعيف بعضهم إياه من غير سبب مفسرء فالحديث حسن. 

ومنه: ما رواه الحاكم فى المستدرك عن صدقة بن موسى ثنا سعيد الجريرى عن ابن 
يزيد عن عبد الله بن مغفل قال: ” إذا أنا مت فاجعلوا فى آخر غسلى كافوراء وكفئونى فى 
بردين وقميصء فإن النبى عبر فعل به ذلك . انتبى سكت عنه الحاكم والذهبى فى 
تلخيصه )٥۷۸:۳(‏ فهو حسن. 

وهذه طرق عديدة تعارض بظاهرها قول عائشة: "كفن رسول الله مه فى ثلانة 
أثواب بيض بمانية ليس فيها قميص» ولا عمامة“ . ولا يخفى أنه قد ث, ثبت أنه و غسل» 
وعليه قميصه» كما مر» ولم يثبت ما يدل على نزعه عنه صراحة. وقول عائشة: ليس 
فيها قميص» ولا عمامة” لا دلالة فيه على نزع القميص عنه» كما ادعاه النووى وغيره 
لاحتمال أن يكون المراد أن القميص» والعمامة لم يكونا فى الثلاثة خارجة عنهما وهما 
زائدان» والاحتمال يضر بالاستدلال. وأما أنه لو لم ينزع القميص حتى كفن فى الثلاثة 
سواه خر ج عن حد الوتر الذى أمر به ب ففيه أن عدم نزع القميص كان للاحتراز عن 
تجريده المنبى عنه» والأمر بالوتر ليس للوجوب بل للندب» ولا تركوا القميص عليه جعلوا 
الفلاثة كلها لفائف لعدم الحاجة | إلى قميص آخر معه. وبالجملة فمثبت القميص أولى من 
النافى. قال الشوكانى فى النيل: ولا يخفى أن إثبات ثلاثة أثواب لا ينفى الزيادة عليباء 
وقد تقرر أن ناقل الزيادة أولى بالقبول؛ على أنه لو تعرض رواة الثلاثة لنفى ما زاد عليها 
لكان اغبت أولى من النافى اه .)۲۷١:۳(‏ 

وأيضا فإن حال الكفن» والدفن أكشف للرجال دون النساءء ونفى القميص لم نره 
إلا فى قول عائشة» وأما على» وابن r E E‏ 


تكفين النبى رلب فى ثلاثة أثواب فقطء ولم يتعرضوا لنفى القميص فيما علمناء وورد عن 
بعضهم الزيادة على الثلاثة» وعن بعضهم إثبات القميص أيضا فالحق أن استدلال الخصم 
بحديث عائشة على نفى القميص لا يتم أصلا 

وإن سلم فنقول: إذا تعارضت الآثار فى كفن النبى ب كما روى ابن سعد عن 
أيوب قال: قال أبو قلابة: ألا تعجب من اختلافهم علينا فى كفن رسول الله ؟ اه من 
كنز العمال (01:4) لزم المصير إلى غيرها من الآثارء فوجدنا حديث سؤال عبد الله بن 
عبد الله بن أبى قميص النبى بل لكفن أبيه وإجابته إياه إلى ذلك» وقول عبد الله بن 
عمرو: 'الميت يقمص» ويۇزر؛ ويلف فى الثوب الثالث » وقول عبد الله بن مغفل 
کفنونی فى بردين» وقميص “ سالما من التعارض» فكان الأخذ بهء والعمل عليه أولىء 
والله تعالى أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

ثم اعلم أنه ليس فى الكفن عمامة فى ظاهر الرواية» وفى الفتاوى استحسنها 

المتأخرون لمن كان عالماء ويجعل ذنبها على وجهه بخلاف حال الحياةء كذا فى الجوهر 
النيرة» ذكره فى العالمكيرية .)١٠١7:١(‏ وفى رد امحتار (301:1): ”والأصح أنه تكره 
العمامة بكل حال“ اه. قلت: ودليل الأصح حديث عائشة المذكور آنفا. ودليل 
استحسان المتأخرين ما روى عن ابن عمر ”أنه كفن ابنه واقدا فى خمسة أثواب قميص 
وعمامة» وثلاث لفائف» وأدار العمامة إلى تحت حنكه رواه سعيد بن منصورء كذا قاله 
العينى فى العمدة (01:1). ولم أقف له على سند: ظ 

وصفة القميص ذكرها فى فتح القدير (۷۹:۲): قوله: * والقميص من أصل العنق 
بلا جیب . ودخريص”"" وكمين” كذا فى المكافى» وكونه بلا جيب بعيد إلا أن يراد 
بالجيب الشق النازل على الصدر اه. وهذه الصفة لم تذكر فى الكتب المعروفة» كالهداية» 
وشرح الوقاية» والكنزء ولذا لم يراع بها العلامة الشاه ولى الله قدس سره فى المصفى» 
وقال (۱۹۲:۱): إزار وقميص بوشانند دوخته باشد يا نادوخته يا دخريص باشد يا بغير 
آن زيراكة أكثر استعمال لفظ قميص بر مخيط مدخرص است اه. وكذا لم يعبأ شيخ 


.)501:1( الشق الذى يفعل فى قميص الحى ليتسع للمشى» كذا فى رد الحتار‎ )١( 
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- عن: ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن 
عبد الرحمن بن عمر بن العاص رضى الله عنه أنه قال: «الميت يقمصء ويؤزر» 
ويلف فى الثوب الثالث؛ فإن لم يكن له إلا ثوب واحد كفن به». رواه الإمام . 
مالك فى ”الموطاً“ (ص-78). وغلط يحبى» والصحيح عبد الله بن عمرو بن 
العاص» كما أفاده الزرقانى» وهو موقوف فى حكم المرفوع» رجاله ثقات من 
رجال الجماعة. ٠‏ 

٤‏ 71- عن: ابن عباس قال: قال رسول الله مَل : «ألبسوا من ثيايكه 
البيأض» (إدواامن حير ناكمب ركفتو فيبزا مولا كمه رواه الترمذى (۱۱۸:۱) 
وقال: "حسن صحيح . 


ا العلامة المحدث فقيه الحنفية فى عصره مولانا رشيد أحمد قدس سره ببهذه 
القيود» وقد أفتى بأن قميص الميت كقميص الحى كذا نقله منه سيدى» وشيخى دامت 
بركاتهم. ويمكن الاعتذار عمن قال بذلك بأن الميت لا يحتاج إليه. وقد شاع فى ديارنا 
تكفين الميت فى قميص غير مخيطء ولا مدخرصء فلا ينبغى الإنكار عليه لأدائه إلى 
الفتنة» والوحشة» والاهتمام بأمر لا يجب بحيث تودى إلى الفتنة غير محمود. وفى فتح 
البارى :)١١١:*(‏ وفی الخلافيات للبيبقى من طريق ابن عون قال: ” كان محمد بن 
سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحبى مكففا مرا“ أه. 

قوله: ”عن ابن شهاب” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب التكفين فى القياب 
البيض ظاهرة. 

وأما ما يعارضه ما رواه أبو داود» وسكت عنه هوء والمنذرى كما فى عون المعبود 
»)١55:59(‏ وإسناده حسن كما فى التلخيص الخبير )١5154:1١(‏ عن جابر رضى الله عنه 
| مرفوعا ”ذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة” اه فأجاب عنه شيخنا بأن 
معنى البياض ما يسمى فى العرف بياضاء والذى يكون فيه خطوط حمر متفرقة بفصل 
يسمى بياضا فى العرف اه. وفى فتح البارى: وحكى بعض من صنف فى الخلاف عن 


ان كفن الرجل ونوعه ١2١‏ 


ات ارده عن: ابى قتادة قال: قال رسول الله مرك : ذولي دك أ 
فليحسن کفنه) وو ایر ١:‏ ) وقال: حسن غریب ˆ. 

7 عن: على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: لا تغال فی كفنء 
فإنى سمعت رسول الله ميلد يقول: رلا تغالوا فى الكفن» فإنه يسلب سلبا 
سريعا». رواه أبو داود 7 )٠‏ وسكت عنه. وحسنه النووى» والمنذرى» 
وشارح جامع الصغير” أ» كذا فى " تنقيح المشكاة“ (۳۱۷:۱). 

07 عن: خباب رضى الله عنه قال: أوهاجرناء مع النبى بر تمس 


النفية أن المستحب عندهم أن يكون فى أحدها ثوب حبر 1:5 . ). 

قوله: “عن أبى قتادة“ إلخ. دلالته على استحسان الكفن ظاهرة. 

قوله» "عن على رضى الله عه“ إلخ. قال المؤلف: قال المنذرى: 0 

ابن هاشم وفيه مقال. وذكر ابن أبى خا وأو أحيد الكرابيسى رأى :على ين 
طالب. ارج ا ادي 
المعبود .)٠۷١:۳(‏ وفى التلخيص الحبير :)١68:1(‏ فيه انقطاع بين الشعبى وعلى؛ لأن 
الدار قطنى قال: ]لم وس ننه تبر تابي وال" اه. 

قلت: مثبت الزيادة أولى فالحديث حسن موصولء على أن ا الشعبى 
ا أيضاء ودلالته على كراهة المغالاة فى الكفن ظاهرة» ومحصل هذا الخديث» 
والذى قبله اختيار الوسط فى الكفن. 
قوله: :عن خبابه دلا على ما قعل ین لم موجسد له قدر الكفاسة من 
2 ش 
فال مالف الي يه فإن اقتصروا على ثوبين جازه وهذا كفن الكفاية لقول أبى 
بكر رضى الله عنه: اغسلوا ثوبى هذين» وكفنوا فيہما“ اه. وفى نصب الراية: رواه 
عبد الرزاق فى مصنفه» أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال أبو بكر 
لثوبيه الذين كان عرض فيمما: ' اغسلوهما وكفنونى فيہما“ فقالت عائشة رضى الله 
عنها: ”أ لا رك نشترى لك جديدا ؟ قال: ”لا | إن الحى أحوج إلى الجديد من, الميت '. 


ج-م8 : كفن الرجل ونوعه : e‏ 


وجه الل فوقع أجرنا على الل فمنا من مات ولم أكل من أجره شيقاء مهم 
مضعب بن عمير» ومنا من أينعت له ثمرتة» فهو يبدبهاء قتل يوم أحد» فلم نجد 


(746:1). وقال الحافظ فى الدراية: "إسناده صحيح” اه.. 

قال بعض الناس: ولا يخفى على البصير أن السياق-لا يدل على الاقتصار عليهماء 
كما فهمه صاحب الهداية» بل مقصود الكلام بيان عدم الاحتجاج إلى الجديد» والاكتفاء 
بالغسيل وبه قال اانا ففى فتح القدير ف (VA:‏ وفى الفروع: البيل واجلديد سوا 


فى الكفن ذكره فى التحفة اه. 
ويدل على ادت إل «اروار اا الح عدا لمر ا ا 
معلى بن أسد قال: عا رج نا عن ارد مغانت ضى الله عنما قال: دحلت 


على أبى بكر رضى الله عنه فقال: ” فی كم كفيعم ایی 925 قالت: فى ثلاثة أثواب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة“. وقال لها: فى أى يوم توفى رسول الله 
ا“ قالت: "يوم الاثنين” قال: ”فأى يوم هذا؟” قالت: “يوم الاثنين ٠‏ قال: أرجو 
فيما بينى وبين اللیل“ فنظر إلى ثوب عليه كان عرض فيه به درع من زعفران» فقال: 
"اغسلوا ثوبى هذاء وزيدوا عليه ثوبين» فکفنونی فيهما". قلت: "إن هذا خلق '. قال: 
”إن الحى أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهملة". الحد 

وثبت ببذا السياق أن بعض الرواة اختصر القصةء ولكن بقى الاختلاف فى عدد 
ما أمرها بغسله. فيرجح ما فى رواية البخارىء فإنه أصح الكتب بعد كتاب الله. ولقد 
أخطأ الشيخ ابن الهمام» فليته سكت حيث قال: ”سند عبد الرزاق لا ينقص عن سند 
البخارى” (VA:Y)‏ لأن سند اليخارى فى هذا الأثر أعلى وأقوى من عند عبد الرزاق» ` 
كما لا يخفى على من تتبع الرجال» على أن حذاقة الفن للبخارى ما ليس بعبد الرزاق» فلو 
كان سند الصحيح والمصنف واحدا واختلف المتن لكان الترجيح لما فى الصحيح 
من هذا الوجه. 

قلت: قاتله الله! ل ل فإن الحق ما قاله ابن الهمام ”إن سند 
عبد الرزاق لا ينتقص عن سند البخاری“ فإن رجال عبد الرزاق كلهم ثقات محتج بهم فى 
الصحيحين» وزاد فى أن عبد الرزاق أحفظ الناس لحديث معمر» ومعمر من أثبت الناس 


إعلاء السنن ٠‏ “كفن الرتجل وتوعة ۳ 
ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج 


فى الزهرى هو الزهرى وهو أثبت من هشام فى عروة» فإن فى رواية هشام عن أبيه شيكا . 
كما يظهر من ترجمته فى تہذیب التہذیب» فكان ربما يدلس. وأما سند البخارى فإن 
رجاله وإن كان كلهم ثقات ولكن ليس فيه أن يكون. كل من رواته من حص الناس 
بشيخه» وأحفظهم لحديثه وأثبتهم فيه. 

وأما قول بعض الناس: إن حذاقة إلفن للبخارى ما ليس لعبد الرزاق» فلو كان سند 
ES yT‏ 
فهذا کله تحكم يارد منشأه التقليد العمياء. قال ابن الهمام: وقول من قال اف 
الأحاديث ما فى الصحيحين» ثم ما انفرد به البخارى» ثم ما انفرد به مسلم» ٠‏ 
على شرطهما من غيرهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهما” تحكم لا يجوز التقليد فيه إذ 
الأصحية ليس إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التى اغتبراهاء فإذا فرض وجود تلك 
الشروط فى رواة حديث فى غير الكتابين أ فلا يكون الحكم بأصحية ما فى الكتابين عين 
التحكم! ثم حكمهما أو حكم أحدهما بأن الراوى المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما 
يقطع فيه بمطابقة الواقع. فيجوز كون الواقع خلافه اه .)١184:1(‏ 

قلت: وأما إجماع الجمهور على أصحيةآلكتابين» فإنما هو باعتبار الإجمال» ومن 
حيث المجموعء دون التفصيل باعتبار حديث وحديث صرح به فى تدريب الراوى 
ص ۳۸). وقد رد الزين قاسم أصحية ما فى الصحيحين على ما ذ فى غيرهما بأن قوة 
الحديث إنما ھی بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه فى كتاب كذاء كما فى قفو الأثر 
(صن:١٠١).‏ قلت: فيجوز .معارضة حديث أخخرجاه أو واحد منهما بحديث صحيح 
أخرجه غيرهما. وكون معارضه فى البخارى لا يستلزم تقديمه بعد اث شتراكهما فى الصحة» 
بل يطلب الترجيح من خارج ولو سلمنا أصحية ما فى كتابيهما مطلقا فهذا مما لا يلتفت 
إليه فى المعارضةء كما إذا أقام الرجلان البينة» وشهود كليهما عدول ولكن شهود أحدهما 


)١(‏ وأما ما فى التبذيب أيضا أن الزهرى لم يسمع من عروة» فهو من غلط الكاتب عندى» فقد صرح بالسماع عنه 
عند البخارى (۸۷:1) وفى باب مرض النبى ميته وباب من تنظر الإقامة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى قال: جالست أربعة من قريش بحورا وذكر فيهم عروة» كما فى تذكرة الحفاظ )٠١5:1(‏ ظفر. 


ج-6م 20 . 202032 كفن الرجل ونوعه 844 


رأسه» فأمرنا رسول الله ع أن نغطى رأسه» وأن نجعل على رجليه من الإذخر». 
رواه البخارى (۱۷۰:۱). 


أتقى» وأورع من شهود الآخر: فلا تترجح بينته ببذه الزيادة بعد اشتراكهما فى العدالة 
الشرعية» بل يطلب الترجيح من خارجء وقد ذكرنا المسكلة فى المقدمة فلتراجع 

وأما قول بعض الناس: إن سياق أثر عبد الرزاق لا يدل على الاقتضار على ثويين» 
كما فهمه صاحب الهداية» بل مقصود الكلام بيان عدم الاحتياج إلى الجديد. قال: ويدل 
على ما ذهبت إليه ما رواه البخارى فذكره إلخ. ففيه أن رواية البخارى لا تدل على 
التكفين فى الثلاثة» لما فيها من قوله: " فكفنونى فيہما“ وهو ظاهر فى أمره بالتكفين فى 
و و ات لو یکن کد فى الكفن» يل خا ريا عم لھ بغلية من رق کاک 
. المتعارف من إلقاء الرداء فوق ال جنازة بعد إدراج الميت فى أكفانه. والتنصيص على الشىء 
مقرونا بالعدد يدل على نفى ما عداه عند القائلين بالمفهوم» وعندنا وإن لم يكن دليلا على 
النفى ولكنه ظاهر فيه» فأثر عبد الرزاق ظاهر فى الاقتصار على ثويين» ورواية البخارى لا ا 
تعارضه؛ بل يمكن الجمع بينهما بما قلنا. 

وأما قوله: 'لكن بقى الاختلاف. فى عدد ما أمرها بغسله فيرجح ما فى رواية 
البخارى؛ فإنه أصح الكتب بعد كتاب الله“ إلخ ففيه أن الأصحية إنما هى من حيث 
المجموع؛ دون التفصيل حديثا حديثاء كما مر والتمريض فى الثوب الوأحد خلاف العادة 
والعقل؛ لاستلزامه تعرى المريض أحياناء كما لا يخفى» فالراجح أن أبا بكر كان عرض فى 
ثوبين وبغسلهما أمرها فافهم. . ٠‏ 

وما يدل على أن أبا بكر كفن فى وین ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن 
محمد بن أبى بكر قال: قال أبو بكر: ' كفنونى فى ثوبى اللذين كنت أصلى فیہما“. 
ذكره الحافظ فى الفتح (۲۰۲:۳) واحتج به» فهو حسن أو صحيح. ا سنده 
عن الطبقات لابن سعد أخبرنا الفضل بن دكين ثنا سيف ابن أبى سليمان قال: سمعت 
القاسم فذكره. وهذا سند صحيح فإن صيف بن أبى سليمان من رجال مسلم ثقة» 
. والباقون من رجال الجماعة. 


ونه ما رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهدء حدثنا يزيد بن هارون ثنا إسماعيل بن 


إعلاء السان كفن الرجل ونوعه e‏ 
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و ا ر 
اص:0 21١‏ والباقون من رجال الصحيح ثقات). ورؤى عبد الله بن أحمد فى كتاب الزهد 
أيضاء ثنا هارون ابن.معروف ثنا ضمرة عن رجاء , بن أبى سلمة عن عبادة بن نسى قال: لما 
حضرت أب بكر الوفاة قال لمعائشة ئشة رضى الله عنها: "اغسلوا ثوبى هذين ثم كفنونى 
فا EE SR HES‏ 
والباقون من رجال الأربعة أو بعضهم؛ وكلهم ثقات). 

ومنه: ما روى عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت عبيد بن عمير 
يقول: " أمر أبو بكر إما عائشة وإما أسماء بنت عميس بأن يغسل ثوبين كان يمرض فيہماء 
ا ا لي ل 
EES‏ 

فهذه عدة طرق تدل على أن أبا بكر کان عرض فى ثوبين» وأمر بأن يكفن فيهما 
بعد غسلهماء فلو كان الترجيح من حيث الإسناد فسند عبد الرزاق الذى بدأنا بذكره لا 
ينقص عن سند البخارى» وتأيد بطرق عديدة لم تتأيد رواية البخارى عثلهاء فدعوى. 
ترجيحها على رواية عبد الرزاق والحال هذه تحكم لا يجوز التقليد فيه» وسفك دم 
الإنصاف أعاذنا الله منه. فالله يبدى بعض الناس ويصلح باله. ْ 

ومما يستدل به على جواز الثوبين فى الكفن ما رواه أبو داودء وسكت عنه هو 
والمنذرى» كما فى عون المعبود (7/1:17).عن عبادة بن الصامت عن رسول الله لي قال: 

خير الكفن الحلة . الحديث. قال الشيخ الدهلوى فى أشعة اللمعات (885:1): وظاهرا 
مراد آن ست كه نمی بايد بر ثوب واحد اقتصار کرد» ودو جامه بهتر اند» واگر سه جامه 
كنند آن سنت است» ومرتبه كمال وتمام ست. اه. وسند أَبى داود متكلم فیه» ففيه حاتم 
ابن أبى نصر وهو مجهولء كما فى التقريب ۰ ص:۳۱). وهشام بن سعد وهو صدوق له 


ج-م ٤٦‏ 
باب تكفين المرأة 
6- عن: أم عطية رضى الله عنما قالت: ”فكفناها فى خمسة 
اثواب» وخمرناها كما يخمر الحی '. رواه الجوزقى من طريق إبراهيم بن حبيب 
ابن الث لشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة» وهذه الزيادة (على ما فى 
"البخارى ). صحيحة الإسناد (” فتح البارى” .)٠١۷:۳‏ 
۰ 6- حدثنا: أحمد بن حنبل نا يعقوب بن إبراهيم نا أبى عن ابن 


أوهام ورمى بالتشیع» كما فى التقريب أيضا (ص:7؟١5). ey‏ داو 
لمر خف وعزاه العزيزى إلى ابن ماجة» والحاكم أيضا وقال: ' 
حديث صحيح" . قال العزيزى: ”فخير الكفن ما كان من ثوبين” eS‏ اه 
(۲۳۹:۲). وقد تقدم مرارا أن الاختلاف غير مضر ش 
باب تكفين المرأة 

قوله: ”عن أم عطية“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على عدد كفن المرأة ظاهرة» وكان 
ذلك يإطلاعه بُ عليه» كما سيأتى فى تقرير الحديث الذى بعد هذا. 

قوله: ” حدثنا أحمد بن حنبل” إلخ. قال المؤلف: وفى التلخيص الحبير :)١58:١1(‏ 
وأعله ابن القطان بنوح» وأنه مجهول وإن كان ابن إسحاق قد قال: "إنه كان قارئ 
للقرآن “. وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود؟ فحيئئذ لا 
يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولإدة» وما أعله به ابن القطان ليس بعلة» وقد جزم 
ابن حبان بأن داود هو ابن عاصم» وولادة أم حبيبة له تكون مجازية إن تعين ما قاله ابن 
السكن. وقال بعض المتأخرين: إنما هو ولدته بتشديد اللام أى قبلته اه. وفى المصباح: 
قبلت القابلة الولد تلقته عند خروجه من باب تعب اه (۱۳:۱). قلت: يحتمل أن يكون 
ا مع الت بيةة "فى متنك اللغات ر توليد يرورش كردن اه. 

ونوح بن حكيم ذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى تہذیب التبذيب 
.)٤۸۲:٠١(‏ وفى التلخيص الحبير: رواه مسلم فقال: ”زينب ورواته أتقن وأثبت” اه. 
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ابن مسعود يقال له: داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى رث أن 
ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله عرو 
عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله ر الحقاء"» ثم الدر ع» ثم الخمارء 
قلت: الك ا س و ر مدير اذا لديا التي ران 
الاختلاف فى أنها زينب أو أم كلثوم فغير مضر أيضاء لحصول المطلوب مع الاختلاف. 
قال الشيخ: اعلم أن الحقاء فى الحديث هو الإزار» والدرع هو القميص» والخمار 
هو الذى يستر به الرأس»ء والملحفة”" يحمل على الخرقة التى تربط ببا ثدياها لكونها هى 
اللائقة بحال المرأة» والثوب الآخر الذى كان فوق الأكفان كلها هو اللفافةء وهذه هى 
الخمس التى ذكرها الفقهاء. ودل الحديث على أن الترتيب بينما أن الملحفة التى حملناها 
على الخرقة تكون تحت الكل مع الخمار على الرأس» ثم القميص على الخرقة» ثم الإزارء ثم 
اللفافة» وبه قال الحسن. كما علق البخارى عنه أنه قال: ”الخرقة الخامسة يشد بها 
الفخذين والوركين تحت الدرع". وفقهائنا متفقون على كون الإزار» ثم اللفافة فوق 
الكفن» كما فى الحديث» وكثير منهم على ترتيب الخمار مع الخرقة تحت الإزار» 
واللفافة» كما فى الحديث» نقله الشامى عن الاختيار بما نصه: تلبس القميص» ثم الخمار 
فوقه» ثم تربط الخرقة فوق القميص بقى القميص . فدل الحديث على كونه فوق الخرقة 
ومذهب الفقهاء هو الذى ذكروه فى حكمة الخرقة أنها كيلا ينتشر الكفن أى عن الصدر 
إلى السرة أو عن الفخذين على الاختلاف فى محلها وسعتماء وهذه الحكمة تقتضى 


(1) وهذا ظاهر فى أن إزار الميتة كإزار الحى من الحقوء فيجب دوثه فى الذكر كذلكء لعدم الفرق فى هذاء كذا فى 
”فتح البارى” (۷۹:۲). 

(۲) فيه نظر عندىء فإن الملحفة كما فى المصباح )٩ ٤:۲(‏ بالكسر أى الملاة التى تلحف بما المرأة اه. وفى مجمع 
البحار )۲٤۷:۳(‏ متعلقا ملحفة أى مرتديا إزارا كبيرا اه فافهم. وحقق أحمد حسن. قلت: يؤيد ما قاله الشيخ 
قول الحسن البصرى: إن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين» والوركين ولا يخفى أن الفخذين والوركين لا يشدان 
بالحقاءء ولا بالدرع» ولا بایان ولا بالفوب الذى يدرج افيه الميت» فليست الخرقة الخامسة التى يشد بہا 
الفخذان وغيرهما إلا ما عبر عنه فى الحديث بالملحفة» ولا بعد فيه لغة؛ فإن الالتحاف كالالتفاف أعم من أن 
يكون بالشد أو غيره» فأراد بالملحفة معناه اللغوى أى ما يلف به جسد الميت ويشد دون العرفى بمعنى اللحاف» 
فافهم. ظفر. ش 


ج۸ تكفين المرأة 1" 


ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد فى الثوب الآخخر. قالت: ورسول الله لي جالس 
عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا». رواه أبو داود ١‏ :7ا١)‏ وسكت عنه» .' 
وحسنه النووی» كذا فى ” 'فتح القدير* (5:5/). 


كونها فوق القميص» فيستر القميص بدنهاء ثم تربط الخرقة» فيتقوى أمر الستر لكن النص 
على آلاف آلاف حكمة لا سيما إذا كان نفس الحكمة حاصلة فى المنصوص أيضاء 
را ل وير ارس ور بان ١‏ 
الناس كيلا تفور الفتنة اه. | 

قلت: وعندى إن الحقاء هى ل الخامسة التى يشد بها الفخدان والوركان» 
والملحفة هى الإزار» وإنما سمام بالملحفة لكونها طويلة عريضةء كالرداء يلف بها الميت» 
ولا يلبس بهاء كلبس الإحياء الإزار. والدليل على أن الحقاء هى الخرقة الخامسة ما فى 
حديث أم سليم الذى أخرجه البيمقى» والطبرانى» وقد أشرنا إليه قبل ونصه: 'وليكن 
كفديا فن اة اترات أعدها الإزار تلف به فخذيما“. الحديث. كذا فى كنز العمال ٠‏ 
(۱۱۲:۸). ولا يخفى أن الحقاء والإزار متحد معنى» وقد وصف الإزار فى الحديث : 
بقوله: ”تلف به فخذيها“ فكذلك الحقاء» فعلى هذا يكون حاصل الترتيب المذكور فى 
الحديث الذى ذكرناه فى فى المتن كون الخرقة فوق الأكفان ما سوى اللفافةء ثم القميص ۰ 
تحته مع الحمار على الرأس» ثم الإزار تحته» واللفافة فوق الكل. ۰ 

وحديث أم سليم وإن لم ينبت ينبت لنا صحته ولكنه صالح لتفسير الحديث الآخر, لا 
سيما وقد احتج به البيبقى فى سننه على كيفية غسل المرأة وعزاه إلى الترمذى سهوا منه: 
كما فى الجوهر النقى مختصرا (577:1). وهذا موافق لما قاله الفقهاء: إن الخرقة تكون 
فوق الأكفان تحت اللفافة» ولكنه مخالف له فى كون القميص فوق الإزار» وهم جعلوه 
تحته» ولكن كون القميص فوق الإزار هو الأصل كما فى حالة الحياة. 

وفى البدائع: إن اللبس بعد الوفاة معتبر بحال الحياة إلا أن الإزار فى حال حياته ٠‏ 
تحت القميص ليتيسر عليه المشى» وبعد اموت فوق القميص لأنه لا يحتاج إلى المشى إلخ 
ملخصا .)7١4:1(‏ ولا يخفى ما فيه» فإن عدم الاحتياج إلى المشى لا يقتضى عكس 
الترتيب ما لم يدل عليه دليل» وإلا فحسن اللبس إنما هو فى جعل الإزار تحت القميص» 


إعلاء السنن : 4۹ 
باب تجمير كفن الميت 


AE‏ عن: جابر أن ایی م قال: و ابد > روه 


والتفسير الذى ذكرناه ليس فيه ما فى حمل الملحقة على الخرقة من البعد» ولا يرد 
عليه كون إزار الميت كإزار الحى من الحقوء كما يرد ذلك على من حمل الحقاء على 
الإزار العرفىء حتى قال ابن الهمام: “أنا لا أعلم وجه مخالفة إزار الميت إزار الحى من 
السنة” (05:5) .ولو أنه سير الفا بالخرقة التى يشد بها الفخذانء وإنما سميت به 
لشتمالها على الحقوء وفسر الملحفة بما يعبر عنه الفقهاء بالإزار كما قلنا نظهر له وجه 
الخالفة من السنة فافهم. 


باب تجمير كفن الميت ٠‏ 
قوله: "عن جابر” إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى بعد العبارة المذكورة: روى 
البيبقى عن يحبى بن معين أنه قال: لم يرفعه غير يحبى بن آدم» ولا أظنه إلا غلطا. قال 
النووى: وكان ابن معين أبناه على قول بعض الحدثين: إن الحديث إذا روى مرفوعا 
وموقوفا فالحكم للوقف ٠‏ والصحيح أن الحكم للرفع» لأنه زيادة ثقة» ولا شك فى ثقة 
يحبى بن آدم انتبى كلامه ١(‏ . ودلالته على الباب ظاهرة. وفى الهداية: م تجمر 
الأكفان قبل أن يدرج فيا الميت وترا اه (1: .)١5٠‏ 


أبواب صلاة الجنازة 
باب أن صلاة الجنازة فرض كفاية 
+١‏ عن: عمران بن حصين قال: قال رسول الله عله : «إن أخاكم 
النجاشى قد مات» فقومواء فصلوا عليه». الحديث رواه الترمذى »)۳۳:١(‏ 
وقال: ” حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


باب أن صلاة الجنازة فرض كفاية 

قوله: ”عن عمران“ إلخ: قال المؤلف: دل الحديث على وجوب صلاة الجنازة لكن 
قلنا: إنها فرض كفاية لإجماع الأمة عليه إلا من شذ. ففى رحمة الأمة: والصلاة على 
الميت فرض كفاية» وعن إصبغ من أصحاب مالك أنها سنة اه (ص: )۴١‏ وهذا التعبير 
يدل بظاهره على ضعف السند إلى إصبع. وقال النووى فى ”شرح مسلم (۱: 505): 
وهى فرض كفاية بالإجماع اه. 

قال بعض الناس: وأما ما رواه الطبرانى فى الكبير عن حذيفة BF‏ الغفارى 
مرفوعا «إن أخاكم النجاشى قد مات» فمن أراد أن يصلى عليه فليصل عليه“. كما فى 
كنز العمال"(8: 86) فلم أقف على سنده» وإن ثبت يدل على الاستحباب. ويمكن أن 
بعرت هه بال اع الارن 

قلت: لا دلالة فيه على الاستحباب» وغاية ما فيه تخيير القوم بين فعل الصلاة 
وت ركهاء والتخيير لا ينافى الفرضية لى الكفاية إذا قام بها واحد» كما هو ظاهر بالمعنى 
أن من أراد منكم أن يصلى عليه فليصل فإني, مصل عليه لا محالة» فافهم. وقد تقدم | 
حديث «الصلاة واجبة على كل مسلم براكان أو فاجرا» فى باب وجوب الجماعة. 
وأخرجه العزيزى بلفظ «والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم برا كان أو فاجراء وإن 
عمل الكبائر “» وصححه البيبقى إلا أن فيه انقطاعا وهو لا يضرنا فى القرون الثلاثةء 
والحديث صريح فى وجوب الصلاة على الميت» والله تعالى أعلم. 


إعلاء الستن ۲٥۱‏ 
باب أن الوالى أحق بصلاة ا جنازة من غيره 

- عن: الحسين بن على (مرفوعا) «إذا حضرت الجنازة* فالإمام 
أحق بالضلاة عليها عن غيره». رواه ابن متيع (” كنز العمال “ .)۸٤:۸‏ ولم أقف 
على سنده» وهو حجة إن صح» وإلا فهو مؤيد. 

- عن: ابن عيينة عن سالم بن أبى حفصة قال: سمغت أبا حازم. 
يقول: إنى لشاهد يوم مات الحسن بن على رضى الله عنه» فرأيت الحسين بن 
على رضى الله عنه يقول لسعيد”" بن العاص» ويطعن فى عنقه: ”تقدم فلولا أنها 
سنة ما قدمت . رواه البزار» والطبرانى» والبيبقى. 

وسالم ضعيف ») لكن رواه النسائى» وابن ماجة من وجه آخر غ أب 
حازم بنحوه. وقال ابن المنذر فى ”الأوسط“: ليس فى الباب أعلى منه لأن 
جنازة الحسن رضى الله عنه حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم. 
( التلخيص الحبير” .)١7١:١‏ وفى "التقريب” (ص55) فى ترجمة سالم ما 
لفظه: صدوق فى الحديث إلا أنه شيعى غال اه. قلت: وهو القول الفاصل فيه. 

٤ح‏ ح ‏ عبيدة عن سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما 
قتل عمر ابتدر على وعثمان للصلاة عليه» فقال لهما صهيب: ' إليكما عنى» 

باب أن الوالى أحق بصلاة الجنازة من غيره 

قوله: “عن الحسين رضى الله عنه “ إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن ابن عبينة “ إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: "عبيدة عن سفيان الثورى “ إلخ: قلت: ولا يخفى أنه لم يكن للمسلمين إمام 
حين توفى أمير المؤمنين سيدنا عمر رضى الله عنه وصلى عليه» لكونه لم يستخلف أحداء 
إنما جعل الخلافة شورى بين الستة الذين توفى رسول الله َيه وهو عنهم راض» وأجلهم 


(۱) كان له عند موت النبى عو تسع سنين» وذكر فى الصحابة» وولى إمرة الكوفة لعثمان رضى الله عنه وإمرة 
المدينة لمعاوية رضى الله عنه. كذا فى ”التقريب . 


جم الوالى آحق بصلاة ال جنازة من عيره o۲‏ 


فقد وليت من أمركما أكثرمن الصلاة على عمرء وأنا أصلى بكم المكتوبة“. 
فصلى عليه صهيب. أخرجه الحاكم فى ”المستدرك (97:7) وسكت عنه. 


ثلاثة» وأمر صهيبا أن يصلى بالناس حتى يستخلفوا أحدا منهم. قاله السيوطى فى ”تاريخ 
الخلفاء' (ص: 57) وعزاه إلى الحاكم فلا يلزم من تقدم صهيب على عثمان» وعلى رضى 
الله عنما كون إمام المسجد أحق بالصلاة على الميت من الوالى» فإن أحدا منهما لم يكن 
واليا حينشذ» ولعلهما ابتدرا إلى الصلاة على عمر لظدهما بأن الخلافة صائرة إلى واحد 
منهماء وكان كذلك» فهما أحق بہا للولاية العامة. ولكن نحاهما صهيب لعدم ظهور ما 
ظ ظناه بأنفسهما بعد فدل الأثر على أن إمام المسجد أحق بالصلاة على الميت إذا لم يحضر 
الوالى بدليل قوله: "قد وليت من أمركما ما هو أكثر من الصلاة على عمر رضى الله عنه» 
وأنا أصلى بكم المكتوبة “ إلخ فإنه مشعر بأن سبب تقدمه إنما هو كونه يصلى بهم المكتوبة. 
وفيه دلالة على تقدم إمام الحى على الأولياء» لعدم ما يفيد استيذان صهيب إياهم. 

قال فى ”البدائع : وأما بيان من له ولاية الصلاة على الميت. فذكر فى الأصل أن 
ابا الى تق الفا غل الت .وروی الحسن عن أبى حنيفة أن الإمام الأعظم أحق 
الما نحشن فإ ل مخض ر فام الهس :ونا لم تحطير مام ال فن ل ب 
فالأقرب من ذوى قراباته» وهذا هو حاصل المذهب عندناء والتوفيق بين الروايتين ممكن» 
لأن السلطان إذا حضر فهو أولى, لأنه إمام الأئمة فإن لم يحضر فالقاضىء» لأنه نائبه. فإن 
لم يحضر فإمام الحى» لأنه رضى بإمامته فی حال حیاته» فيدل على الرضا به بعد مات 
ولهذا لو عين الميت أحدا فى حال حياته» فهو أولى من القريب لرضائه به إلا أنه بدأ فى 
كتاب الصلاة إمام الحى لأن السلطان (ونائبه) قلما يحضر الجنائر» ثم الأقر قلاق ت عع 
عصبته وذوى قرابته» لأن ولاية القيام بمصالح الميت له» وهذا كله قول أبى 
حنيفة ومحمد. فأما على قول أبى يوسف وهو قول الشافعى القريب أولى من 
السلطان إلخ (811/:1). ٠‏ | ش 

قلت: أما دليل كون السلطان أو أمير البلد أولى بالصلاة على الميت» فقد تقدم فى 
قول الحسين بن على الإمام رضى الله عنه لسعيد بن العاص ”تقدم! فلو لا أنها سنة ما 


إعلاء السنن الوالى آحق بصلاة الجنازة من غيره Yor‏ 
ه- أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فى الصلاة على الجنائز 
قال: ‏ يصلى عليها أئمة المساجد. قال إبراهيم: ترضون بهم فى صلاتكم 
المكتوبات» ولا ترضون بهم على الموتى . أخرجه محمد فى ”الآنار “ 
(ص- ٠‏ 4) وقال: "به نأخذ» ينبغى للولى أن يقدم إمام المسجدء ولا يجبر على 
ذلك. وهو قول أبى حنيفة اه . ورجاله ثقات. 
1 75 أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» وعن عون بن عبد الله 


قدمت “ وأخرج أبو داود» والنسائى» وسعيد فى سننه» والبيبقى عن عمار مولى الحارث 
ابن توفل أن أم كلثوم (وهى زوجة عمر رضى الله عنه) بنت علی» وابئها زيد بن عمر 
أخرجت جنازتاهماء فصلى عليهما أمير المدينة (هو سعيد بن العاص) فجعل المرأة بين يدى 
الرجل» وأصحاب رسول الله ميك يومئذ كثير وثمه الحسن والحسين اه. سكت عنه أبو 
داود» والمنذرى» ورجسال إسناده ثقات. قال الحافظ: وإسناده صحيح. كذا 
فى الیل" .)٠٠٠:۳(‏ 

وأما تقدم إمام الحى على غير الوالى» فقد ثبت بأثر صهيب» وأقره عليه الخليفتان 
على وعفمان» ولم ينكرا عليهء ولا أحد من الصحابة الذين حضروا الصلاة على سيدنا 
عمر رضى الله عنه وهم لا يحصى عددهې فكان كلإجماع منم على أن إمام المكتوبة 
أولى بالصلاة على الميت من غيره من الأولياء وأولى الفضل إذا لم يحضر الوالى. والله 
تعالى أعلم. وبه قال النخعى: كما هو منطوق الأثر الذى يليه» وعلق البخارى عن الحسن 
قال: ”أد ركت الناس» وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم“ اه. قال الحافظ فى 
الفقح ": لم أره موصولاء وقد جاء عن الحسن ”إن أحق الناس بالصلاة على ال جنازة الأب 
ثم الابن . أخرجه عبد الرزاق اه .)١57:7(‏ أى إذا لم يحضر الوالى» ولا نائبه» ولا إمام 
الحى فالأب أحق بها من الابن: وهذا هو قول أبى يوسف وقالا: الابن أحق بها من الأب 
ولكن ينبغى له أن يقدم الأب تعظيما له والله تعالى أعلم. . 

قوله: ' أخبرنا أبو حنيفة وإلى آخر الباب“. قلت: دلالة أثر الحسن عن عمر على 
تقدم ولاية العصبة على غيره من الأقرباء فى الصلاة على الميت ظاهرة» وقد تقدم قول 
محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ”نحن كنا أحق بها إذا كانت حيةء فأما إذا 


ج-م 10م 


عن الشعبى أنبمًا قالا: ”الزوج أحق بالصلاة على الميت من الأب“ . قال أبو 
حنيفة: ارد رجل من الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: لات اح 
بالصلاة على الميت من الزوج . أخرجه محمد فى ”الاثار (ص- . ) وقال: 
"وبه (أى بقول عمر) تأخذ» وبه كان يأخذ أبو حنيفة اه . 

وسند الأول صحيح» وسند الثانى مرسل» ولكن مراسيل الحسن حسان» 
له منه. 

باب كيفية صلاة الجنازة 
۲۷- عن: سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه أنه سأل أبا هريرة 
كيف نصلى على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: ” أنا لعمر الله أخبرك اتبعها من أهلهاء 
فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله وصليت على نبيه . ثم أقول: ”الهم إنه 
عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك 
ماتت فأنتم أحق بها“ قال محمد: وبه نأخذ اه. وهذا هو مذهب سادتنا الحنفية فى 
الباب» وبسطه فى المطولاات. 
باب كيفية صلاة الجنازة 

قوله: ”عن سعيد بن أبى سعيد“ إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. والواو 
فى قوله: “وصليت ” بمعنى ثم ليطابق الحديث الذى بعده. فإن فيه لفظة ثم . 

وقوله: ” حمدت الله“ يدل على أن المقصود هو الثناء سواء كان بالحمد لله أو بغيره 
وبه نقول. 

وفى ”البحر“: وفى ”المحيط“» والتجنيس: ولو قرأ الفاتحة فيا بنية الدعاء فلا بأس 
بهء وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز» لأنها مجل الدعاء دون القراءة (۱۹۷:۲). وفى 
منحة الخالق “: وفى ”النهر : قال فى المبسوط: اختلف المشايخ فى الثناء» قال بعضهم: 


إعلاء الستن كيفية صلوة الجنازة Yoo‏ 


ورسولك» وأنت أعلم به. اللّهم إن كان محسنا فزد فى إحسانهء وإن كان 
مسيعا فتجاوز عن سيكاته. اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده“. رواه الإمام 
مالك فى "الموطاً“ (رص-۷۹). ورجاله رجال الجماعة إلا أن سعيدا تغير قبل 
موته بأربع سنين» كما فى ”التقريب “ (ص-١7).‏ قلت: إن مغل مالك لا يروى 

۸ح عن: أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: «السنة فى الصلاة على 


سائر الصلوات» وهو رواية الحسن عن الإمام كذا فى ”الدراية . ولا يقرأ الفاتحة إلا على 
. وجه الثناء اه. ومثله فى ”العناية “ (115615:9). وفى الجوهر التقى: ومذهب الحنفية 
أن القراءة فى صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره. ذكره القدورى فى ”القجريد“ اه. وفيه: . 
وقال ابن بظال في "شرح البخازى”: أل فى رأة الفاقنةا على اة فقرأ بها قوم 
على ظاهر حديث ابن عباس» وبه قال الشافعى» و كان عمرء وابنه» وعلى» وأبو هريرة 
ْ کرو ته ويه قال أو غه ومالك. وقال الطحاوى: من قرأها من الصحابة يحتمل أن 
يكون على وجه الدعاء لا التلاوة إلخ اه .)۲۷١:۱(‏ 

قال الشيخ: قال الزرقانى: فيه (أى فى قوله: حمدت وصليت) أنه (أى أبا هريرة) 
لم يكن يرى القراءة فى صلاتها 0:9 وفى المدونة الكبرى : "قلت لابن القاسم: 
أى شىء يقال على الميت فى قول مالك؟ قال :الدعاء للميت قلت: فهل يقرأ على الجنازة 
فى قول مالك؟ قال: ' لا! ‏ قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب» 
وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن عمرء وفضالة بن عبيد» وأبى هريرة» وجابر ابن عبد 
شه ووا ا اا اام آلو م ونال ويه اله وان اليب ور 
وعطاء بن أبى رباح» ويتحبى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرأون فى الصلاة على الميت. قال 
ابن وهب: وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به فى بلدناء إنما هو الدعاء. أدركت أهل بلدنا 
على ذلك اه ١١8:1١‏ و159١).‏ 
2 تقوله: ا أمامة “ إلخ. قال المؤلف: سياق الحديث فى الصغرى للنسائى» 
وسكت عنه هكذا: عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: ”السنة فى الصلاة على ال جنازة أن 


۲٥٦ N أكيية لوه‎ Aa 


الجنازة أن يكبر» ثم يقرأ بأم القرآن» ثم يصلى على النبى مء ثم يخلص 
بالدعاء للميت» ولا يقرأ إلا فى الأول رواه عبد الرزاق» والنسائى» وإسناده 
صحيح ( فتح البارى” ١58:‏ و514١).‏ 

8- حدثنا: محمد بن يحبى قال: أنا معمر عن الزهرى قال: سمعت 
أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: «السنة فى الصلاة على 
الجنازة أن تكبر» ثم تقرأ بأم القرآن» ثم تصلى على النبى مء ثم تخلص الدعاء 
يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةء ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة“ اه 
.)۲۸٠:1(‏ وفى "عمدة القارى” بعد نقل سياق ”الجتبى “ ما لفظه: قال النووى فى 
الخلاصة: إن إسناده على شرط الشيخين .)١55:4(‏ فلعل الحافظ ابن حجر نقل سياق 
عبد الرزاق أو سياق ”الكبرى“ للنسائى» ودلالته على الباب ظاهرة. 

قال الشيخ: ومر الكلام فى قراءة الفاتحة» ودل الحديث أيضا على كون القراءة فى 
الجنازة سرا اه. 
فائدة: 

0 0 e aay 
قالت: ”أمرنا رسول الله عل أن نقرأ على ال جنازة بفاتحة الكتاب “ اه. وفى ”التلخيص‎ 
| وفى إسناده ضعف يسير اه.‎ :)١70:1(  ريبحلا‎ 

قلت: حماد هذا لين اليف كما فی ” التقريب” (ص: 5 .)٤‏ ووثقه ابن معين) 
وابن حبان» وابن ۽ شاهين. وقال الأزدى: نسب إلى الضعف وقال ابن. عدى: أظنه بصرى 
منكر الحديث ذكره فی ' تنبذيب' التبذيب” (60:5). اد 
فيه حسن الحديث» كما تقدم» وباقى الأسناد حسن أيضا. 

قوله: "عن الزهرى” إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. وفى 
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للميت» ولا : قرا (9 في ر ة الأولى» ثم يسلم فى نفسه عن يمينه». أخر جه 
ابن الجارود”" فى ”المنتقى' کلافی ' عون المعبود” (۱۹۳:۳). ورجال هذا 
أخبره رجال من أصحاب رسول الله ّي «أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر 
الإمام» ثم يصلى على النبى مي ويخلص الدعاء فى التكبيرات الثلاث» ثم يسلم تسليما 
فيا الك أن سد عد ونا موقل لفطب انه قال اللو ته ان اميه قدا 
فل كرو يت 85:21 قينا ج وة وماق ین 


قال بعض الناس: وفى نقدى وقع الوهم فى سياق المستدرك إن صح السنده 
فالنسائى وصاحب النتقى. وعبد الرزاق كل منهم أتقن من الحاكم. ولا سيما قد صحح 
الحافظ طريقهم دون طريق المستدرك. نعم! لو كانت الرواية عن صحابى آخر لوفقنا 
بيدهما بأن نقول: إن المصلى يفعل كما ثبت فى المتن» ويزيد بعد التكبيرة الأولى على 
الفاتحة الصلاة على النبى َيِه ويصلى أيضا بعد الثانية» ودعو للميت» ما بعد 
الثالثة» والرابعة فافهم. اهد. 


قلت: قال الحاكم بعد ما أخرجه: ”هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه” وأقره عليه الذهبى فى ”تلخیصه“ فقال: “على شرطھما اه (750:1). 
اندض ما آنداه يتقدة» فان اللحي .من كار الأكمة اقا وقد ضع طريق ابا على 
خوط الشيك وتم يلل يدوي كباسح اغا طرين اا ودای وا 
الوهم إلى الحاكم دعوى بلا دليل» وأما إن الحافظ لم يصححه. فنقول: قد صححه 
الذهبى وهو أجل منه» وأقدم. وأيضا فإن النسبة إلى الحاكم فى ” المستدرك “» والسكوت 
عنه تصحيح منه» فإن كل ما فيه صحيح إلا ما تعقب» كما ذكره السيوطى فى خطبة 
الكنز. وإذاءصح الطريقان يجمع بينهما بأن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» 
ويثنى على الله عز وجل سواء كان بفاتحة الكتاب أو غيرهاء ولذا ذكرها الصحابى مرة» 


)١(‏ هو صاحب : النتقى “ فى ”الأحكام“. وهو الحافظ الإمام الناقد أبو محمد عبد الله بن على بن الجاروذ النيسابورى؛ 
كذا فى "تذكرة الحفاظ“ .و "المنتقى * مستخرج على *صحيح مسلم" أ كما فى ” بستان امحدثين' ته 
فيه صحیح» كما فى خخطية " جمع الجوامع" للحافظ السيوطى المذكورة فى ”كنز العمال . 
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e 0 الصحيحين. ا "التلخيص الحبير”‎ oe 


وحذفها أخرى؛ وهذا هو مذهب الخنفية فی الباب. 


2? 0 


.وقوله فى رواية "المنتقى “: ”يسلم فى نفسه“ أراد به الإخفاء بالسلام دون تصوره 
فى القلب. ثم المراد. بالإخفاء ما لا يكون فيه جهر مفرط لفلا يخالف ما سيأتى فى حاشية 
حديث عبد الله بن وف ” التسليم على الجنازة كالتسليم فى الصلاة“ وهو حسن أو 
صحيح. والقياس يؤيده» فإن القياس يقتضى أن يكون السلام بالجهر» كما فى الصلوات 
الاخرى التى تصلى بالجماعة. ٠‏ 

وأما ما رواه. النسائى عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال: "ليت خلف ابن 
عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة وجهر حتى أسمعنا. فلما فرغ أخذت 
بيده» فسألته فقال: سنة وحق” (۲۸۱:۱) ثم روى من طريق أخرى عن طلحة أيضا فلم 
يذكر السورة؛ وفى عون المعبود: أخرج ابن الجارود فى المنتقى من طريق زيد بن طلحة 
التيمى قال: سمعت ابن عباس رضى الله عنه قرأ على جنازة فاتحة الكتاب» وشورة وججهر 
بالقراءة» وقال: ”إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة“ وأخرجه أيضا من طريق طلحة بن عبد. 
الله قال: “صليت خلف ابن عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب. وسورة» فجهر حتى. 
د الحديث (": 40 وفى التلخيص الحبير: ورواه”' أبو يعلى فی مسنده من 
حديث أبن عباس» وزاد: وسورة. . قال البيبقى: " ذكر السورة غير محفوظ '. وقال 
النووى: "إسناده صحيح". .)١١ :١(‏ وفى فتح البارى: وللحاكم من طريق ابن 
عجلان أنه سمع سعيد بن أبى سعيد يقول: صلی ابن عباس على جنازة» فجهر بالحمد» ثم 
قال: ”إنما جهرت لتعلموا أنها سنة“ (۳: ٠ .)١514‏ 

فهذه الروايات تدل على أن السنة قراءة الفاتحة» وسورة معها فى صلاة الجنازة» 
ولكن لا حجة فيه للخصم» فإنه لا يقول بقراءة السورة. وأما قول البيمقى: ”ذكر السورة 
غير محفوظ » فسيأتى الجواب عنه. وأيضا فإنه يحتمل أن تكون تلك السورة مشتملة 


(۱) أى حديث البخارى عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: ”صليت خلف ابن عباس رضى الله عنه على جنازة فقراً 
بفاتحة الكتاب ‏ قال: لتعلمو أنما سنة“ أه. 


ص 
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على الثناء كالفاتحة» فلا يضرناء وبه نقول: والجواب عن الجهر أنه لتعليم كون الثناء ولو: 
فى آیات القرآن سنة» كما يدل عليه قول ابن عباس ”نما جهرت “ إلخ. 


والحاصل: إنا لا منع عن القرآن فى صلاة الجنازة إ إذا كان على ية لاء من السسور 
الدالة عليه تأمل. 


وفى الجوهر النقى: موك ی تارادا وقال فى الخلافيات: قراءة 
. الفاتحة فرض فى صلاة الجنازة» ثم ذكر فى هذا الكتاب أعنى السنن عن ابن عباس أنه قرأ 
على جنازة فاتحة الكتاب وقال: *إنها سنة“. ثم قال: ورواه إبراهيم بن أبى حرة عن 
إبزاغيم بن سعد وقال فى الحديث: "فقرأ بفاتحة الكتاب .وسورة “» وذكز السورة فيه غير 


محفوظ. قلت: او رواه المسائى عن الؤوبلم بن سوب حفن إبراهيخ أبن 
سعل بسنئدهة. 


ثم أن الحديث لا يدل على فرضية القراءة» ولم يصرح أنها سنته عليه السلام 
فيحتمل أن ذلك رأيه أو رأى غيره من الصحابة وهم مختلفون» فتعارضت آراءهم» 
وحكى الماوردى عن بعض أصحابهم أن فى قول ابن عباس هذا احتمالا هل أراد أن 
يخبرهم بهذا القول أن القراءة سنة أو نفس الصلاة سنة؟ ومذهب الحنفية أن القراءة لا 
جه 35 کر زبل هق جالرة) د کرو التدورى في ار ثم ذكر البیہقی من حديث 
جابر ”أنه عليه السلام قرأ فيما بأم القرآن“. قلت: لا يدل ذلك أيضا على الوجوب» وفى 
سنده رجلان متكلم فيهما إبراهيم الأسلمى (شيخ الإمام الشافعى مكشوف الحال) وابن 
عقيل. وبالجملة لم يذكر البيبقى فى هذا الباب شيئا يدل على وجوب القراءة. 

وقال الطحاوى: من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لا 
التلاوةء ولا لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على أنها لا تقر (أى وجوبا). فيما قبلهاء لأن 
كل تكبيرة قائمة ثمة مقام ركعة اه ١(‏ : ۷۵ ملخصا. - 

قلت: أما قوله: ”إن ذكر السورة محفوظ “ فهو كما قال فإن راويه قد توبع ولم 
ينفرد به» ولو كان تفرد به» فهو زيادة من ثقة لا تخالف رواية الجماعة فتقبل. فإن ذكر 
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الثقة ما لم يذكره غيره ليس من الشذوذ فى شىء عند ال جمهور من الحققين» بل لا بد له 
من المنافاة بين الزيادة» والمزيد عليه» كما قدمناه فى المقدمة. 

وأما قوله: ”إن الحديث لا يدل على فرضية القراءة“ ففيه أن رواية ابن ماجة التى 
قدمناها تدل عليه» وإسنادها حسن» ولفظها: ”أمرنا رسول الله َل أن نقرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتاب “ اه والجواب عنه أن أم شريك هذه لا تعرف هل هى التى تزوجها النبى 
َيِه ثم قال: "إنى أكره غيرة الأنصار' ' أم هى التى أمرت فاطمة بنت قيس أن تعتد 
عندها؟ واختلف فى تعيينها اختلافا كثيرا كما يظهر من الإصابة (۸: 57 ؟). وجهالة 
الصحابة وإن كانت لا تضر ولكن يبعد أن يخفى أمر النبى مه لا سيما أمره فى صلاة 
الجنازة النى خالها أكشف للرجال من النساء على أجلة الصحابة» وتعرفه هذه امجهولة» إن 
ذلك لعجيب» فإن الفرائض مبنية على الاشتہار» فلا يجوز خفاء الفرض على سائر 
الصحابةء وتعرفه امرأة مدهم مجهولة. وأيضا فقول الصحابى: "أمرنا النبى بقل بكذا“ قد 
اختلف فى دلالته على الوجوب» فإن الوجوب مختص بصيغة افعل دون لفظ الأمر كما 
ذكره الأصوليون مفصلا. وأيضا ففى سنده كلام كما تقدم» وأثر ابن عباس أقوى منه 
سنداء وقد صرح بكون القراءة سنةء فيحمل الأمر فى حديث أم شريك على الندب كيلا 
يعارض ما هو أقوى منه فيصير ساقط الاعتبار فافهم. ' 

وأما قوله: ”ولم يصرح (أى ابن عباس). ا لحو انالك 
رأيه إلخ” ففيه أن قول الصحابى: ”أمرنا بكذا“ أو ”نبينا عن كذا > أو ”من السنة . 
كذا“: وما أشبيبه كله مرفوع على الصحيح الذى قاله الجمهور كما فى التدريب (ص: 
). ولعل صاحب الجوهر التقى لح إلى ما قال لبلقيتى: إن بعض تلك الألفاظ أقرب من 
بعض» وأقربها للرفع " سنة أبى القاسم » ويليه " سنة نبينا :دياق دلت "أصبت السنة . 
كرف التدريب أيضا وص ل قاراد أن رل ابن عانق "سنة وى فرك 
5 ا ' أبعد من الكل فلا يكون فى حكم قوله: ”من السنة كذا . 
له 


وأما قوله: "حكى الاوردی عن بعض أضحابهم أن فى قول ابن یاس هذا احتمالا 
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١‏ اد عن: اعد انان أن أرق اوعد ال عسوا كين على ا 
eS‏ 
ساعة حت علا أه يكير حمسا قم ام عن عبد رع اد 


هل أراد أن يخبرهم أن القراءة سن أو نفس الصلاة سنة"إلع فيه أن إنكار طلحة بن عبيد 
الله على ابن عباس لما يتأتى ة فى القراءة دون نفس الصلاةء فإن كون الصلاة على الميت 
سنة. بل فريضة لا يجهله مثله» وقد مر فى رواية النسائى أن طلحة أذ بيد ابن عباس لما 
) فرغ من الصلاة» فسأله فقال: ”سنة وحق". فالظاهر أن السؤال كان عن القراءة» وكذا 
الجواب. وأصرح منه لفظ الحاكم: قال: ” صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ 
ES‏ أخذت بيده فسألته» فقلت: أ تقرا؟ فقال: “نعم! إنه حق 


(o۸: ١( وسنة اه‎ 


فالحق فى ال جواب عنه أن أثر ابن عباس لا يفيد الخصم» E‏ 
الفاتحة فى بعض الطرق الصحيحة؛ ولم يقل بكون قراءة السورة سنة مصطلحة: فلا بد من 
حمله على أن المعنى أن الثناء على الله عز وجل ولو بالفاتحة وأمثالها من آيات القرآن سنة. 
فالسنة فى الأصل هو الثناء» وإنما جعل الفاتحة ونحوها سنة لاشتمالها على الثناءء لا لذاتباء 
وهذا هو محمل حديث أبى أمامة بن سهل. والقرينة عليه ما ذكرنا عن ابن وهب .أن عمر 
ابن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن عمر» وفضالة بن عبيد» وأبا هريرة» وجابر 
ابن عبد الله؛ ووائلة بن الأسقع» وغيرهم لم يكونوا يقرأون فى الصلاة على الميت. فلو 
كانت قراءة الفاتحة سنة مصطلحة لم تكن تخفى على هؤلاء الأجلة الذين عليهم مدار 
الرواية والدراية» وعنهم أخذ ابن عباس العلم. 

وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدناء إنما هو الدعاء أدركت أهل بلدنا على 
ذلك اه. ولد عن اهل ال أن يتركوا سنة واظب عليما النبى مو عن آخرهم فى 
زمن مالك الى هو زمان حياة العلم فيهم: فافهم حق الفهم» ولا تكن من الغافلين. 

قوله: " ا لله“ إلخ. قال المؤلف: وفى التلخيص: وروى البييبقى عن عبد الله 
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قلنا له: ما هذا؟ فقال: إنى لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله عه يصنع» أو 
هكذا صنع رسول الله موا رواه البيبقى فى ”السان الكبرى"» قال الحاكم 
٠‏ أبو-غبد "الله:. ”هذا .حديث صحيحٌ' كذا فى د للإمام النووى 
(المطبوع فى مصر). . 

-١‏ عن: عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن وضاح عن عبد 
الرحمن بن إبراهيم دحيم عن مروان بن معاوية الفزارى عن عبد الله بن الحارث 


بالتسليه”” على الجنازة كالتسليم فى الصلاة“ اه (1: .)١77‏ وسكت عنه الحافظ» فهو 
حسن أو صحيح» كما ذكرناه قبل. ودلالته على الباب ظاهرة. 

والدغاء بعد الرابعة» كما فى هذا الحديث استحبه كثير من مشائخنا. قال فى 
العناية: وليس بعدها دعاء إلا السلام فى ظاهر الرواية. واختار بعض مشائخنا أن يقال: 
“ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا برحمتك عذاب القبر» وعذاب النار > 
وبعضهم أن يقول: «إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) الآية اه. قلت: معنى نفى كونه 
فى ظاهر الرواية عدم تأكدهء ومعنى قول المشايخ هو الاستحباب» وهو الأظهرء فلا 
تعارض. وفيه دلالة على تثنية السلام فى صلاة الجنازة. 

وقال الحاكم فى المستدرك: التسليمة الواحدة.على الجنازة قد ضحت الرواية فيه 
عن على بن أبى طالب» وعبد الله بن عمر» وعبد لين عباتن وجابر» وعبد الله ابن أبى 
أوفى» وأبئ هزيرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة اه .)١١١ :1١(‏ 
والجواب عنه كالجواب عن روايات التسليمة الواحدة فى المكتوبات الخمس» أى أنهم 
كانوا يجعلون التسليمة الثانية أخفض من الأولى» فلم يسمعها بعض الرواة لبعد المكان» 
وسمعها من كان قريبا من الإمام على أن راوى الزيادة أولى والمغبت أقدم على النافى. 
والله أعلم. 

قوله: ”عن عبد الوارث “ إلع قال اللوي: لالس الاب و وكذلك دلالة 
الأحاديث الأربعة بعده. وفى فتح البارى (*: :)١57‏ وقد اختلف السلف فى ذلك. 


' لعل الباء من تصرف الناسخين» والصحيح ”التسليم“ بدون الباء. ظفر.‎ )١( 
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ار سان راح ام ار كان رسول الى الل يكير 
على الجنائز أربعاء وخمساء وستاء وسبعاء وثمانياء حتى جاءه موت النجاشى» 
فخرج إلى المصلى فصف الناس ورائه» كبر عليه أربعا ثم كت نبت النبى مَك على 
أربع حتى توفاه الله تعالى). أخرجه بن عبد الب فى ا 
. (نصب الراية i E (A: ١‏ 


قلت: رجاله كلهم ثقات. أما عبد الوازث فلم نر لمذا تمن صن قى 
لاء بجر ولا ل وقاسم هو ابن أضبغ حافظ متقن ذكره الذهبى 

فى ”التذكرة" (۳ :0( وابن وضاح هو الحافظ محدث الأندلس صدوق فى 
ْ سرا ف اندي كاف "اللسان” .)5١7:0(‏ وفيه )٠ ۸:٦(‏ أيضا: 
٠‏ عن ابن عبد البر أن محمد بن وضاح كان ثقة اه. والباقون من رجال الصحيح 
معروفون» والحديث أورده الحافظ أيضا فى ” الدراية والتلخيص ».وسكت عنه» 
ل ا 5 
تروف سام قو نيد ارقم رمي اه جه ”أنه كان يكبر حمسا » ورفع ذلك إلى النبى 
كه وروى ابن المنذر عن ابن مسعود رضى الله عنه “أنه صلى على جنازة رجل من بنى 
اشا فك حمسا . وروى أيضا بإسناد صحيح عن أبى معبد قال: “صليت خلف ابن 
عباس رضى الله عنه على جنازة» فكبر ثلاثا“. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن 
التكبير أربع» وفيه أقوال أخر» فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزنى إلى أنه 
لا ينتقص من ثلاث» ولا يزاد على سبع. وقال أحمد مثله لكن قال: لا ينقص من أربع. 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه: ”كبر ما كبر الإمام“. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا 
من فقهاء الأمصار قال: يزيد فى التكبير على اربع إلا ابن أبى ليلى انتہی. وفى المبسوط 
للحنفية: قيل: إن أبا يوسف قال: يكبر خمساء وقد تقدم القول عن أحمد فى ذلك اه. 

0 


قال بعض الناس: لم أقف فى حديث ثابت صحيح مرفوع إلا على الخمس أو 
الأربع وحديث أبى وائل صورته صورة الإرسال» فإن سمعه من عمر» فهو متصلء وإلاء 
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YT‏ عن: سعيد بن المسيب قال:: ”كان التكبير أربعاء وخمساء 
فجمع عمر الناس على أربع . رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى سعيد (فتح 
البارى 537:37 .)١‏ : 

مم0 ا عن: أبى وائل رضى الله عنه قال: وكانوا يكبرون على عهد 
رسول الله مي سبعاء وستاء وخمساء وأربعا فجمع عمر الناس على أربع 
كأطول الصلاة». رواه البيمقى بإسناد حسن إلى أبى وائل (فقح 
البارى .)١١۲:۳‏ ْ 
فلا. قلت: مراسيل الخضرمين فى حكم المتصل عندهم» وأبو وائل ثقة مخضرم» وقد سمع 
عمر كثيراء وروى عن أبى بكر والقدماء من الصحابة» فروايته عن عمر متصلة حتما. 
والله أعلم. ١‏ 

وأما جمع عمر فقد روى مفصلا ففى كتاب الآثار (ص: 060 أخبرنا أبو حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم أن الناس كانو يصلون على الجنائر خمساء وستاء وأربعا حتى قبض 
النبى مب ثم كبروا بعد ذلك فى ولاية أبى بكر رضى الله عنه حتى قبض أبو بكرء ثم 
ولى عمر بن الخنطاب رضى الله عنه» ففعلوا ذلك فى ولايته» فلما رأى ذلك عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: ”نکم معشر أصحاب محمد بب متى ما تختلفون يختلف 
من بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية. فأجمعوا على شىء يجتمع به عليه من 
منک اح رای اتا محمد 242 أن رو اھ چان كبر هلها ای علد 
حين قبض» فيأخذون به» فيرفضون به ما سوى ذلكء فنظرواء فوجدوا آخر جنازة كبر 
عليها رسول الله مي أربعا اه. 

وإبراهيم لم يسمع من أبى بكرء ولا عمر» بل لم يسمع من أحد من الصحابةء 
فالسند رجاله ثقات إلا أن فيه إرسالاء ومراسيل إبراهيم صحيحة» كما مر غير مرة. 
والعجب من بعض الناس أنه يصحح مراسيله مرة» ويضعفها أخرى. ويقول: "إن فيه 
إعضالا وانقطاعا“. وقد ذكرنا فى المقدمة أن كل ذلك فى حكم الإرسال عند الفقهاء. 
ومراسيل إبراهيم صحاح عندهم» وعند المحدثين أيضا. . 
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4- عن: أبى هريرة رضى الله عنه «أن النبى لل بے نعى النجاشى فى 
اليوم الذى مات فيه؛ وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم وكبر عليه أربع 
تكبيرات). اا ”نيل الأوطار“ .(TAT:®‏ 


ا وإذا عرفت هذا كله فدعوى النسخ مشكلة, لأن آخر فعله ع 
ليس بناسخ لأولة لإمكان حمل أحدهما على الأحب والثانى على الجواز إلا إذا دلت 
قرينة على نسخ الآخر للأول» وليست هناك» والإجماع أيضا لم يتحقق فالصحيح فى 
ترجيج الأربع هو:ؤهاب الأ كثر إليه» تأمل؛ 

قلت: قاتلك الله وأى قرينة أدل على النسخ من قول الصحابة» وإجماع رأيهم أن 
ينظروا أخر جنازة كبر عليها النبى مره حين قبض» فيأخذون به» فيرفضون به ما سوى 
ذلك؟ فشىء رفضوا به ما سواه لا يكون إلا ناسخا له عندهم. وأما قولك: إن الإجماع 
أيضا لم يتحقق فمردود عليك بقول ابن المسيب» وأبى وائل» فجمع عمر الناس على أربع. 

وأما ما روى عن ابن مسعود وابن عباس» فيحمل على كونه قبل الجمع؛ أو على أن 
الإجماع لم يبلغها. NES‏ 
على سهل بن حنيف و إنه بدری " . روآه سعيد بن منصورء وأصله فى البخارى 
اه. فإنه لا يحتاج إلى توجية فإن الوجه مذكور فيه» وقياس غير أهل البدر من أصحاب 
الفضائل على أهل البدر غير صحيح فافهم. 
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يثمة: 


فی بيات رفع الیدین وعدم رفعههما عند كل تكبيرة فى سبلاة الجنازة: اعلم أنه قد 
ورد فى الرفع آثار ثابتةء ففى نصب الراية :١(‏ 755): أخرج الذ.ار قطنى فى علله عن عمر ش 
ابن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأً يحبى بن سعيد باتع ع ا 
"أن النبى بی كان إذا صلی على الجنازة رفع يديه فى كل تكبيرة» » وإذا انصرف سام 


قال الدار قطنى: هكذا رفعه عمر بن شيبة» وخالفه جماعة» قرووه عن يزيد بن هارون 


موقوفا وهو اله واب اهل. 


قلت : و سرف له تضانيف» كد فى التقريب. (ص: 025 »)١‏ فزيادته مقبولة. 


ج-8 كيفية صلوة الجنازة | ۳۹٦‏ 
هررة رضى اله عن وأ الب ب يه صلی على جنازة؛ فكي أربعاء. E‏ 
داود فى "الإفراد” وصححه وکذاف “فتح البارى” .)١15:5‏ 


وعلق البخارى ” ويرفع (أى ابن عمر) يديه“ ذكره فى باب سنة الصلاة على الجنازة. وفى 
فتح البارى: وصله البخارى فى كتاب رفع اليدين المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان يرفع يديه فى كل تكبيرة على الجنازة اه. وفى 
الدراية: "إسناده صحيح” اه. ونى التلخيص الحبير (1: :)۱۷١‏ حديث أبن عمر رضى 
الله عنه ” أنه كان يرفح يديه فى جميغ تكبيرات الجنازة " البيبقى بسند صحيح اه. وفيه 
أيضا: وقلا صح عن: ابن غباسن رضی الله عنه ”أنه كان يرفع يديه فى تكبيراث ام نازة. 
رواه سعيد بن منصور اه (1: 11/١‏ و17/7). وقد ذهب أبو نحنيفة إلى هذا فى رواية عنه 
. كما سيأتى. 

ويعارضه ما رواه الترمذی (۱: ۱۲۷) عن أبى هريرة رضى الله عنه ” أن رسول الله 
َه كبر على جنازة» فرفع يديه على أول تكبيرة» ووضع اليمنى على اليسرى“. قال أبو 
حسن عدا حديك ral‏ ,هذا لوبعد واختلف أهل العلم فى هذاء فرأى 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبى بُ وغيرهم أن يرفع الرجل يديه فى كل تكبيرة على 
الجنازةء. وهو قول ابن المبارك» والشافعى» وأحمد وإسحاق: وقال بعض أهل العلم: يرف 
يديه إلا فى أول مرة» وهو قول الثورى» وأهل الكوفة اه. . 

قلت: فى سند الترمذى يزيد بن سنان أبو فروة وهو ضعيف» كما فى التقريب 
(ص: ۲۳۹) ولکن وثقه البخارى وغيره» كما فى الترغیب (ص: .)57٠١‏ وكان مروان 
ابن معاوية يثبته. وقال أبو حاتم» ”محله الصدق يكتب حدیثه» ولا يحتج به". وقال 
البخارى: ”مقارب الحديث” وروى عنه شعبة. كذا فى التبذيب .)75:1١(‏ وشعبة لا 
يروى إلا عن ثقة عنده. وفيه أيضا يحبى بن يعلى الأسلمى وهو شيعى ضعيف» كما فى 
التقريب. (صن: ۸ ) ولكن روى عنه الأجلة الأعلام. وأخرج له ابن حبان فى صحيحه 
حديثا واحداء فهو تمن يكتب حديثه ولا بأس به. 


ويؤيده ما رواه الدار قطنى (۱: ۱۹۲) من طريق فضل بن السكن حدثنى هشام بن 
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ع 
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يوسف ثنا معمر عن ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنه "أن رسول | 
كان يرفع يديه على الجنازة فى أول تكبيرة د ثم لا يعود اه. 

وأعله فى التعليق المغنى بالفضل بن السكن: قال العقيلى: إنه مجهول ولم يذكره 
ابن حبان فى الضعفاء اه. قال الخافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال (؟: :)87٠‏ الفضل بن 
السكن الكوفى عن هشام بن يوسف لا يعرف وضعفه الدار قطنى اه. وفى اللسان: إن 
الفضل بن السكن هو الفضل بن السكن بن السخيت» ويقال له: الفضل ابن سخيت 
أيضا. وهو الذى روى عن هشام ابن يوسف فالثلاثة واحد» وذكره ابن حبان فى الثقات 
اه (4: .)45١‏ وفيه أيضا: ثم ساقه العقيلى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بعض 
. أصحابه عن ابن عباس رضى الله عنه من قوله وأشار إلى أنه الصواب. ثم أخرجه من رواية 
إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف» كما قال عبد الرزاق اه. وفيه أيضا: الحجاج بن 
نصير وهو مختلف فيه حسن الحديث» كما مر فى الجزو الرابع. فالحديث حسن لا منيما 
مع تعدد الطرق. 

وفى عمدة القارى (4: :)١737‏ وفى المبسوظ: إن ابن عمر وعليا رضى الله عنه 
قالا: ”لا ترفع اليد فيما إلا عند تكبيرة الإحرام“. وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود رضى 
الله عنه وابن عمر ثم قال: ”لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص. ولا إجماع“ اه. 

قلت: واحتجاج المحدث الجليل كابن حزم بجديث تصحيح له كما ذكرناه فى 
المقدمة فتعارض الآثار عن ابن عمر وابن عباس من قولهما فى الرفع فى كل تكبيرة. 
وتركه. وقد علمت أن خلاف الراوى لروايته جرح عندناء فلم يبق مرفوع ابن عمر حجة 
فى الباب. ومرفوح نی هريرة لم يعارضه شىء فييخئ الأج:بهوالغمل عليه. زهو قزل 
أبى حنيفة فى ظاهر الرواية عنه. 

وفى البحر الرائق :١(‏ ۱۸۳). وقد تقدم فى كيفية الصلاة أنه لا ترفع الأيدى فى 
صلاة الجنازة سوى تكبيرة ا وغ ظاض ارو كير من أئمة بلخ اخختاروا رفع 
اليدين فى كل تكبيرة فيهاء و کان نصير بن يحبى يرفع تارة» ولا يرفع أخرى اه. وفى رد 
الختار: ورواية (أى الرفع فى كلها) عن أبى حنيفة كما فى شرح درر البحارء والأول 
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- عن: أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ي قال: «إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود» وصححه ابن حبان» كذا فى 
(بلو ع المرام ١‏ :۷( 

-١ 70‏ عن: مالك بن هبيرة رضى الله عنه مرفوعا «من صلى عليه ثلاثة 
صفوف فقد أوجب). رواه أبو داود وغيره» وحسنه الترمذى» وصححه الحاكم 
(فتح البارى .)١ ٤۹:۳‏ ولفظ الحاكم فى ” مستد رکه“ (۳۹۲:۱): ” وكان (أى 
مالك بن هبيرة) إذا أتى بجنازة ليصلى عليها فتقال أهلها جزأهم صفوفا ثلاثة, 
فصل بهم عليهاء ويقول: إن رسول الله ری فذكره. 


- عن: عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله ار على جنازة» 


ظاهر الرواية كما فى البحر .)81١١ :١(‏ 

فإن قلت: لم اختار الإمام الرفع فى تكبيرات العيدين؟ قلت: لأن الآثار لم تختلف 
فيه بخلاف الصلاة المطلقة» وصلاة الجنائز فإن الآثار فيهما مختلفة. فاختار الأصل. 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. فى سند أبى داود محمد بن إسحاق وقد عنعنه» ولكن 
قال فى التلخيص الحبير (1: :)١311‏ لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا 
بالسماع اه. وفى عون المعبود (۳: ۱۸۸): قال المناوى أى ادعوا له بإخلاص» لأن 
القصد ببذه الصلاة إغا هو الشفاعة للميت» وإغا يرجى قبولها عند توفر الإخلاص 
والابتہال انتبى. ودلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: “عن مالك“ إلخ. وفى الفتح أيضا بعد اللفظ المذكور: وفى رواية له (أى 
للحاكم) "إلا غفر له اه. قلت: دلالته على ما فيه ظاهرة. ولفظ الحاكم فى المستدرك 
هكذا: قال وكان إذا أتى (مالك بن هبيرة) بجنازة ليصلى عليباء فتقال أهلها جزأهم 
صفوفا ثلاثة فصلى بہم عليهاء ويقول: إن رسول الله ع قال: “ما صف صفوف ثلاثة 
من المسلمين على جنازة إلا أوجبته» وفى لفظ إلا غفر له“ اه :١(‏ 7557). 


قوله: “عن عوف” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة» وكذا دلالة حديث واثلةء 
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فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللّهم اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف عنهء 
وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء» والثلج» والبرد» ونقه من الخطايا كما 
ينقى الغوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله» 
وزوجا خيرا من زوجه» وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» ومن عذاب 
النار». قال: “حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك اميت . رواه مسلم (۳۱۱:۱). 

58- عن: واثلة ب بن الأثقع رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله 
' لله على رجل من المسلمين» فسمعته يقول: «اللّهم إن فلان بن فلان فى ذمتك 
وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم ٠‏ 
فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم). رواه أبو داود (۱۰۱:۲)» 
وسكت عنه. 

۰ - عن: أ يراهب الأشهلن عن أبيه قال: كان رسول الله ع إذا 
صلى على ال جنازة قال: «اللَّهم اغفر لحيناء وميتناء وشاهدناء وغائبناء وصغيرنا"“) 
وكبيرناء وذكرناء وأنثانا». رواه الترمذى (۱۲۱:۱) وقال: “حسن صحیح . 

۱ -وعند أبى داود ٠٠١:7(‏ و١١1)‏ وسكت عنه من حديث أبى 
هريرة قال: صلى رسول الله في على جنازة فقال: «اللّهم اغفر لحيناء وميتناء 
وصغيرناء وكبيرناء وذكرناء وأنثاناء وشاهدناء وغائبنا. اللهم من أحييته فأحيه 
على الإيمان» ومن توفيته فتوفه على الإسلام. اللّهم لا تحرمنا أجرهء ولا تضلنا 
بعده» اه. وقال النووى فى ”الأذكار“: والمشهور فى معظم كتب الحديث: 
«فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان». 

قلت: هكذا انج الحاكم فى ”مستد رکه (58:1). عن أبى هريرة 
بلفظ: إن رسول الله َي كان إذا صلى على جنازة قال: الهم اغفر لحينا إلى 


وحديث أبى إبراهيم وفى التلخيص الحبير :)15١ :١(‏ قال بعض العلماء: اختلاف 
الأحاديث فى ذلك محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء» وعلى آخر بغيره اه. 


)١(‏ المراد من الاستغفار للصبى عندى هو الدعاء برفع الدرجات له فاحفظه» فإنه نفيس» ولله الخمد. 


ج-م كيفية صلوة الجنازة Y۰‏ 


آخره. وفيه: «فأحيه على الإسلام» وتوفه على الإيمان»). وصححه على شرط 
الشيخين» وأقره عليه الذهبى. قال: وله لامع عاق شرط مسلم عن 
عائشة رضى الله عنباء ثم ذکره» وفيه تقديم «ذكرنا وأنثانا» على )شاهدنا 
وغائبنا)» وباقى المتن نحو حديث أبى هريرة سواء. 


01- عن: أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يصلى على المنفوس 
«اللهم اجعله لنا فرطاء وسلفاء وأجرا). رواه البيبقى» كما فى ”التلخيص 
الحبير". ولم أقف على سنده. 

~E‏ ويؤيده ما علقه البخازی قال الحسن: «يقرأ على الطفل بفاتحة 
الكتاب ويقول: الهم اجعله لنا سلفاء وفرطاء وأجرا) اه. 


وفى "فح البارى“ ):1 و ا ا 
الجنائر ئز له عن سعيد بن أبى عروبة أنه سل عن الصلاة على الصبىء» فأخبرهم عن 
احاح ال والدايكيره لي بكرا افيه اكاب لم بقولة: «اللّهم اجعله لنا 
سلفاء وفرطاء وأجرا). 

قوله: "عن أبى هريرة“ إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. وورد عنه رضى الله عنه 
دعاء آخر فروى مالك (ص: 4) عن يحبى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: صليت وراء أبى هريرة رضى الله عنه على صبى لم يعمل خطيئة قط. فسمعته 
يقول: * اللهم أعذه من عذاب”" القبر “ اه. وهذا إسناد صحيح على شرط الجماعة. 


)١(‏ قال بعضهم: ليس المراد بعذاب القبر هنا عقوبة. ولا السوال» بل مجرد الألم بالغم» والهم والحسرة» والوحشة» 
والضغطة. وذلك تعم الأطفال وغيرهم» قال الزرقانى: قلت: نفى العقوبة والسؤال لعدم التكليف» وهذا يقتضيه 
حديث “رفع القلم عن ثلاثة ومنها الصبى“ وهو حديث صحيح كما فى العزيزى (۲: .)۲۹١‏ والوحشةء 
والغم» والهم والحسرة والوحشة ثبوتما بمقتضى العقل» ولم أره فى نص. وأما الضغطة فقد أوردها فى شرح 
الصدور بما نصه: أخرج الطيرانى بسند صحيح عن أبى أيوب رضى الله عنه أن صبيا دفن فقال رسول الله َف «لو 
اقت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصيى» اه. 


ج۸ كيفية صلوة الجنازة الام 

٤‏ 77- عن: نافع أن عبد الله عمر رضى الله عنما كان يقول: رلا 
يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر». رواه الإمام العلام مالك فى 
”موطائه “ (ص. 0 


قوله: عن نافع" إلخ. دلالته على اشتراط الطهارة فى صلاة الجنازة ظاهرة من قول 
الصحابى والقياس أيضا يقتضيه» فإنها صلاة كالصلاة المطلقة. وفى رحمة الأمة (ص: 
ومن شرط صحة الصلاة على الجنازة الطهارة» وستر العورة بالاتفاق» وقال الشعبى 
ومحمد بن جرير الطبرى: تجوز بغير طهارة اه. (وكذلك قال ابن علية؛ كما فى 
عمدة القارى). . 
بيه : 

ل الا زرك شيئان التكبيرات الأربع والقيام اه ملخصا. 

قال بعض الناس: فالأمر بالقيام تقدم فى حديث عمران رضى الله عنه فى باب أن 
صلاة الجنازة فرض كفاية» والدليل على وجوب التكبيرات ليس إلا المواظبة الثابتة 
بالاستقراء» فإن صلاة من صلوات الجنائر لم ترد عن رسول الله ل إلا وفيها ذكر 
التكبيرات على ما علمت» وقد تقدم غير مرة ما فى الاستدلال على الوجوب بفعله ف 
تأمل. 

قلت: .تأملنا وأطلعنا على سوء فهنمكء وقلة علماك» وسخافة رأيك» فإن الأئمة 
الحنفية لم يقولوا بوجوب التكبيرات بمجرد الفعل» بل لوقوع الفعل بيانا لقوله المجمل. ثم 
تأملوا ما اشتمل فعله عليه ليميزوا الأركان من غيرهاء فلاح لهم أن ركنبا شيكان 
التكبيرات الأربع؛ والقيام» بدليل اختلاف الروايات» وخلاف الرواة فيما عداهماء واتفاق 
الروايات» وإجماع الصحابة على هذين. وقد تقدم دليل الإجماع فيما ذكرناه سابقا. وقد . 
روى البخارى فى ترجمة له عن حميد قال: ”صلی بنا أنس؛ فكبر ثلاثاء وسهاء وسلم. 
فقيل له» فاستقبل القبلة» وكبر الرابعة» ثم سلم” اه. وقال الحافظ فى ”الفح : يشترط 
فیہا ما يشترط فى الصلاة وإن لم يكن فيها رکوع» ولا سجود» فإنه لا يتكلم فیہاء 
کاو بالاتفاق» وإن اختلف فى عدد التكبير والتسليم اه .)٠١۲:۳(‏ 


إعلاء السئن يقب صاوة اا ا 0 


له على امرأة مانت فى نفاسهاء فقام عليها وسطهاة. رواه البخارى . 
)١0717:1(‏ والجماعة. 


قلت: فيحمل القول فى أثر أنس المذكور على التكلم بالإيماء دون اللسان» 
والاختلاف فى عدد التكبيرات قد ارتفع يإجماع الصحابة على الأربع كما قدمنا. 
وبالجملة فتدارك أنس التكبيرة الرابعة بعد التسليم مشعر بكون التكبيرات واجبة» فإن 
السنن لا تستدرك بعد التسليم كما لا يخفى. 
فائدة: 

قال السيد محمد أمين فى ”تعليقه على البحر الرائق” :)۱۸٠:۲(‏ قال الرملى: قال 
فى ”شرح المنية “: وفى المفيد: يدعو لوالدى الطفل اه. قلت: وهو أحب إلى» ففى الدراية 
للحافظ ابن حجر نور الله تعالى مضجعه: روى أصحاب السنن عن المغيرة رضى الله عنه 
قال: قال النبى جل : «السقط يصلى عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة). وصححه 
الترمذى والحاكم (ص:0 4 .)١‏ والمراد بالسقط هو الطفلء كما سيأتى. 

قال بعض الناس: وهذا حديث مرفوع» وأثر أبى هريرة رضى الله عنه موقوف وأثر 
الحسن مقطو ع» فيرجح عليهماء فيقول مثلا: اللهم اغفر لوالديه اه قلت: إنما يحتاج إلى 
الترجيح عند التعارض» ولا منافاة بين المرفوع. والموقوف وغيره ههناء فيجمع بينها كلها. 

قوله: ”عن سمرة” إلخ. فى ”عمدة القارى” : فى المبسوط: الصدر هو الوسطء فإن 
فوقه يديه ورأسه. وتحته بطنه ورجليه .)١60:7(‏ وفى ”الهداية“ ويقوم الذى يصلى على 
الرجل والمرأة بحذاء الصدر لأنه موضع القلب» وفيه تور الإبمان» فيكون القيام غنده 
إشارة إلى الشفاعة لإبمانه. وعن أبى حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه. ومن المرأة 
بحذاء وسطهاء لأن أنسا رضى الله عنه فعل كذلكء وقال: هو السنة قلنا: تأويله أن 

جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينهما وبينهم اه. 

قلت: حديث انس رضى الله عنه أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى 
(:184) من طريق نافع أبى غالب قال: ”كنت فى سكة المربد» فمرت جنازة» ومعها 
ناس كثير قالوا: جنازة عبد الله بن عميرء فتبعتباء فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على 


جم كيفية صلوة الجنازة و 


بريذينته» وعلى رأسه خرقة تقيد من الشمس فقلت: من هذا الدهقانى؟ قالوا: هذا أنس 
ابن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنسء» فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بينى وبينه 
شىء» فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع؛ ثم ذهب يقعدء فقالوا: يا 
أبا حمزة! المرأة الأنصارية! فقربوها وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليها 
e‏ مر 1 
لله ّي يصلى على الجنازة» كصلاتك يكبر عليما أربعا» ويقوم عند رأس الرجل» 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم! إلى أن قال: قال أبو غالب: فسألت عن صنع أنس فى قيامه على 
المرأة عند عجيزتهاء فحدثونى أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش» فكان الإمام يقوم حيال 
. عجيزتها يسترها من القوم“ اه. ورواه الترمذی (۱۲۲:۱) عن أبى غالب قال: ” صليت 
مع أنس بن مالك رضى الله عنه على جنازة رجلء فقام حيال رأسه. ثم جاؤوا بجنازة 
امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة! صل عليما فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء 
ابن زياد: هكذا رأيت رسول الله ميم قام على الجنازة مقامك منه؟ قال: نعم! فلما فرغ 
قال: ”احفظوا". قال ابو عيسى: ”حديث حسن” اه. ٠‏ ظ 
قال بعض الناس: وأما ما قال الشيخ ابن الهمام (۸۹:۲): قلنا: قد بغار هذا با 
روى أحمد أن أبا غالب قال: صليث خلف أنس رضى الله عنه على جنازة» فقام حيال 
صدره اه. فليس بشىء” أما أولا فلأنه لم يذكر سنده» فكيف يعارض ما حسنه الترمذى» 
وسكت عليه أبو داود» والمنذرى؟ وأما ثانيا فإن الحديث ليس فى المسند بدا اللفظ» 
والعزو إلى الإمام أحمد على الإطلاق يراد به العزو إلى المسندء ولفظ أحمد: ثنا وكيع 
حدثنى همام عن غالب هكذا قال وكيع: غالب ونما هو أبو غالب عن أنس رضى الله عنه 
"أنه أتى بجنازة رجل. فقام عند رأس السرير ثم أتى بجنازة امرأة» فقام أسفل من ذلك 
حذاء السريرء فلما صلى قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! أهكذا كان رسول الله مَك 
يقوم من الرجل والمرأة نحو مما رأيتك فعلت؟ قال: نعم! قال: فأقبل علينا العلاء بن زياه 
فقال: ” احفظوا” .)١۱۸:۳(‏ وقد عزاه الزيلعى فى ” نصب الراية“ e ١(‏ 
أحمد» ولم يذكر لفظ ابن الهمام» فافهم واحفظه. 


ا اع ° ۷4 


قلت: لفظ أحمد ليس بصريح فى القيام عند العجزة» وإنما فيه ”أنه قام أسفل من 
رأس السرير حذاء السرير“ وحذاءه لا يقتضى القيام عند وسط الميت» ويحتمل أن يكون 
فى نسخة الشيخ ابن الهمام حذاء الصدر بدل حذاء السريرء فإن حذاء السرير لا معنى له 
لعموم الوسطء وما قبله» وما بعده (أى طرفيه). 

وقال الشيخ: فإن قيل: قد صرح فى هذا الحديث ” فقربوها وعليها نعش أخضر“ 
فكيف يصح قول صاحب ”الهداية : ”تأويله أن جنازتها” إلخ؟ وأيضا كيف يصح ما 
حدثوا أبا غالب ”أنه إنما کان لأنه لم تكن“ إلخ؟ قلنا: معنى ما حدثوا به أن أنسا رضى الله 
عنه اقتدى بسلفه» وهؤلاء السلف كان الحكمة فى فعلهم هذا لكن لم يعلل أنس فعلهم 
بذلك» فقام عند العجيزة مع كونها منعوشة» فهذا معنى ما حدثوا به. نعم! فى عبارة 
صاحب ”الهداية “ تسامح» وإنما كان حق العبارة هكذا ” قلنا: إن أنسا رضى الله عنه اقتدى 
بمن قبله وهم كانوا يفعلونه» لأن جنازة النسوة لم تكن منعوشة “ إلخ. 

قال فسن اا فة ق قوعي ان د ج لوف وره أن اسناترطي اث 
عنه لم يعمل به. والمعتمد عندى ما ثبت من فعل أنس رضى الله عنه. وفيه تفسير أيضا 
لحديث سمرة رضى الله عنه. 

قلت: جهالة امحدثين فى القرون الثلاثة لا تضرنا. وأما إن أنسا لم يعمل به ففيه أن 
الرواية عن فعل أنس مضطربة. كما قاله الشيخ ابن الهمام: ويؤيده رواية أحمد بلفظ 
وكيع الذى ذكرناه. قال فى ”نيل الأوطار“ (:04): ولا منافاة بين هذا الحديث (أى 
حديث سمرة رضى الله عنه) وبين قوله فى حديث أنس رضى الله عنه: ”وعجيزة المرأة» 
۰ لأن العجيزة يقال لها: ” وسط “ ولم يصب من استدل بحديث: سمرة رضى الله غته. على 
. أنه يقوم حذاء وسط الرجل والمرأة. وقال: ”إنه نص فى المرأة» ويقاس عليها الرجل“ لأن 
هذا قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار. نعم! لا ينتبض مجرد الفعل دليلا للوجوب» . 
ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن, ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التى فعلها 
الط مكار اف حصنا 1 


7o كيفية صلوة ال جنازة‎ N 
حدثنا: إبراهيم بن عبد الله" ثنا أبو العباس السراج ج ثنا قتيبة بن‎ - 
سعيد ثنا محمد بن موسى الخزومی عن عون بن محمد بن على بن أبى طالب‎ 
عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله للب قالت: «يا‎ 
أسماء! إنى أستقبح ما يفعل بالنساء أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها». فقالت‎ 
أسماء: .ويا بنت رسول الله َكل ! ألا أريك: شيعا رأيته بالحبشة؟) قدعت بجرائد‎ 
رطبة فلوتها ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة: ”ما أحسن هذا وأجمله!‎ 
يعرف به المرأة من الرجلء فإذا آنا مت فأغسلينى أنت» وعلى ” لها على‎ 
اعمان رواه الحافظ أبو نعيم فى اص ال ا ريعي وال (زيلعى‎ 
؟3). وأخرجه الحاكم أيضا فى المستدرك فى ترجمة فاطمة“ بطريق‎ 
الواقدى عن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس.‎ 
فالحديث حسن وذكر الحافظ فى ' التلخيص” (ص١7١) سند أبى نعيم هذاء‎ 

ف بحت رة انون يقي ا در ف ف وأما إن الوس هر ار 
أو العجزة» فمحل تأمل» وقد رجح علماءنا الأول كما مر عن المبسوطء فتذكر. ويؤيد 
ما رواه سعيد بإسناده عن الشعبى ”أن أم كلفوم بنت على» وزيد بن عمر توفيا جميعاء 
فأخرجت جنازتاهماء فصلى عليهما أمير المدينة» فسوى بين رؤوسهماء وأرجلهما حين 
صلوا علیہما“ اهن ذكره ابن قدامة فى "المغنى' .)۳۹٠:۲(‏ فلو كان سنة القيام على 
جنازة الرجل» والمرأة مختلفة لما سووا بين رؤوسهماء وأرجلهماء بل جعلوا وسط 
عند صدر الرجل أو رأسه» وروى سعيد أيضا يإسناده عن حبيب بن أبى مالك قال: قدم 
سعيد بن جبير على أهل مكة وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلى عليهماء ا 
على أن يجعلوا راس المرأة عند وسط الرجل» فأبوا عليه “. ذكره ابن قدامة فى ” المغنى “ 
أيضا. وببذا ثبت ثبت أن أهل المدينة ومكة كلهم كانوا على تسوية الرجلء والمرأة فى حكم 
اا وهو قول إبراهيم» ومذهب أبى حنيفة» ویروی عن ابن عمر أيضا “كما في 
لمحتن ” e‏ 

قوله: " حدثنا إبراهيم “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب النعش لجنازة المرأة 


(۱) هو إبراهيم بن عبد الله بن أبى العويم الكوفى فى ” تذكرة الحفاظ فى ترجمة الحافظ أبى نعيم" (۲۹۲:۳). 


إعلاء السنن كيفية صلوة الجنازة ۲۷٦‏ 


وسكت عنه» وقال: ورواه البيبقى من وجه آخر عن أسماء بنت عميس. 
وإسناده حسن . 

5417 عن: ابن أبى ذئب حدثنى صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ع4 : «من صلى على جنازة فى المسجد فلا 
شىء له). رواه أبو داود (۹۸:۲) وسكت عنه. ورواه ابن أبى شيبة فى 
'مصنفه” بلفظ: «فلا صلاة له) (” زيلعى” .)"51:١‏ وفى ”زاد المعاد“ 


ظاهرة» ولا كان يحتاج إليه فى حالة الصلاة صح إدخال هذا الأثر فى الباب. 


نذا 


قوله: ”عن ابن أبى ذئب “ إلخ: قال المؤلف: وفى الزيلعى: ولفظة ابن ماجة ”فليس 
له شىء“ اه. قال الخطيب: المحفوظ ”فلا شىء له » وروی ”فلا شىء عليه '» وروی ”فلا 
أجر له“ اه. قال ابن عبد البر: رواية ”فلا أجر له“ خطاء فاحش» والصحيح ”فلا شىء 
له اه. وصالح مولى التوأمة من أهل العلم من لا يحتج به لضعفه» ومنهم من لا يقبل منه 
ما رواه ابن أبى ذئب (عنه) خاصةء انتہی (أى كلام ابن عبد البر). ورواه ابن عدى فى 
E EES‏ برو سن 
ويشبى عنه» وإلى مالك أنه قال: "فيه ضعيف “ وأسند عن ابن معين أنه قال: فيه ثقة إلا أنه 
اخلط قبل موته؛ فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة» ومين سمع منه قبل الاختلاط 
ابن أبى ذئبء انتبى کلامه. ٠‏ 

وفيه أيضا: وقال النووى: اجن عن هذا (الحديث) بالأجوبة: اس أنه حديثك 
ضعيف» تفرد به صالح مولى التوامة وهو ضعيف. والثانى: أن الذى ذ فى النسخ المشهورة 
المسموعة من سنن أبى داود ”فلا شىء عليه“ ولا حجة فيه. الثالث: أن اللام فيه بمعنى 
على كقوله تعالى: إوإن أسأتم فلها) أى فعليهاء جمعا بين الأحاديث» انتبى كلامه. 

وقال فى 'الخلاصة : وقد ضعف هذا الحديث أحمد بن حتبلء وابن المنذر» . 
والخنطابى؛ والبيبقى قالوا: وهو من أفراد مولى التوأمة وهو مختلف فى عدالة» ومعظم ما 
جرحوه به الاختلاط لكن قالوا: إن سماع ابن أبى ذئب منه كان قبل اختلاطه اه كلامه 
)°1:1وTo(.‏ 


ج۸ ا كيفية صلوة ال جنازة ۷V‏ 


٤٤:1(‏ ): وهذا الحديث حسنء فإنه من رواية ابن أبى ذئب عنه» وسماعه منه 
قديم قبل اختلاطه؛ ولا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط اه. 


قلت: فالحديث سالم عن الجرح» وأما لفظ ”فلا شىء عليه غير محفوظ كما 
سبق عن النطيب» ويؤيده رواية ابن ماجة. وإن ثبت تحمل لفظة "على ٠‏ على معنى اللام 
لملا تختلف الروايات» وفيه الاحتياط كما لا يخفىء دلالته على النبى عن صلاة الجنازة 
فى المسجد ظاهرة. ْ 


النبى ي أن يمروا بجنازته فى المسجدء فيصلين عليه. ففعلوا» فوقف به على حجرهن 
يصلين عليه ثم أخرج به من باب الجنائز الذى. كان إلى المقاعد. فبلغهن أن الناس عابوا 
ذلك وقالوا: ”ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد” فبلغ ذلك عائشة فقالت: ”ما أسرع 
الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة فى المسجد» وما صلى 
رسول الله جه على سهيل بن بيضاء إلا فى جوف المسجد” (711:1). وفى الزيلعى: 
ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفى تركهم الإنكار دليل 
على الجواز (517:1"). وفى ”الدراية“: وقصة أبى بكر أخرجها عبد الرزاق وقصة عمر 
أخرجها مالك فى ”الموطاً“ ورجالهما ثقات (ص:54١).‏ 

قلت: لكن رواية قصة أبى بكر عند عبد الرزاق فيه انقطاع» فإنه مروى عن هشام 
ابن عروة» وهو لم يدرك القصة» فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة فى المسجد. 
فالجواب عنه: أما أولا: فإنها واقعات حال لا عموم لهاء فيمكن أن يكون ذلك لعذرء 
فيقدم القول على الفعل. قال الشيخ: وفى العذر لا نمنع عنه أيضا. كما قال الشامى. نما 
تكره فى المسجد بلا عذر» فإن كان فلا ومن الأعذار المطر خانية اه. والغالب أن تركهم 
الإنكار لهذا العذرء ولو كان جائزا عندهم مطلقا لا عابوا على عائشة رضى الله عنباء 
فالإنكار علیہا. وعدم الإنكار فى قصة أبى بكر وعمر رضى الله عنہما يوفق بينهما 
بالإنكار عليها باعتبار نفسه» وعدم الإنكار للعذر اه. وأما ثانيا: فبأن النبى محمول على 
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رواه ابن عدی» وإسناده حسن (” دراية “ ص٤٤‏ ). 


548 عن: جابر رضى الله عنه رفعه «الطفل لا يصلى عليه؛ ولا يرث» 


كراهة التنزيه» والفعل على الجواز» كما قال فى "فتح القدير “: ثم هى كراهة تحريم أو 
تنزیه روايتان إلخ (۹۰:۲). 

فإن قيل: لما كان سماع ابن أبى ذئب قبل الاختلاط. فما وجه تضعيفهم الحديث؟ 
قلنا: قد ضعفه بعضهم مطلقاء كابن حبان» واختلف عن أحمد فى أن سماع ابن أبى ذئب 
منه قديم أو جديد. أخذته من ” تبذيب الحافظ » وفيه أيضا: عن ابن معين أن صالحا مولى 
التوأمة ثقة حجة» وابن أبى ذئب سمع منه قبل أن يخرف. وكذا قال الجوزجانى: إن 
حديث ابن أبى ذئب عنه مقبول لسنه» وسماعه القديم. وكذا قال ابن عدى: لا بأس به إذا 
روى عنه القدماء مثل ابن أبى ذئب وابن جريج. وقال العجلى: تابعى ثقة اه (4.05:4 
ملخصا) فقول الجماعة أولى من قول أحمد, فالحديث حسن» كما قاله ابن القيم. 

وفى ‏ تعليق السندى على ابن ماجة“ (۲۳۸:۱): ويمكن أن يقال: معنى فلا شىء 
فلا أجر له لأجل كونه صلى فى المسجدء فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة فى المسجد 
ليس لها أجر لأجل كونها فى المسجد كما فى المكتوبات» فأجر أصل الصلاة باق إلخ. 

قلت: ولا يخفى ما فيه من التعسف» ويرد هذا التأويل إنكار الصحابة على عائشة 
حين صلت على سعد فى المسجد» فلو كان معنى الحديث ما قاله السندى لما أنكروا عليها 
لماه لشي له من الأجر أصلا يؤيده لفظ ”فلا صلاة له“. 

قوله: عن ابن عباس إلخ. قال المؤلف: دلالته على معناه ظاهرة؛ وهو المذهب عندنا. 

قوله: عن جابر إلخ قال المؤلف: وفى الدراية: وقال الترمذى: روى موقوفا 
ومرفوعاء وكان الموقوف أصح انتبى. والموقوف عند النسائى برجال الصحيح (ص4؛ ١‏ 
و٥٤ .)١‏ قلت: لعله بناء على أن الحديث إذا روى مرفوعا وموقوفا يحكم بالوقف» ولكن 
الصحيح أنه يحكم برفعه» لا سيما هناك فإن ابن حبان صححه مرفوعا وكذلك الحاكم. 


ج كيفية صلوة ال جنازة ۲۷۹ 


ولاايورث حتى يستبل». أخرجه الترمذی» والنسائى» وابن ماجة» وصححه ابن 
حبان» والحاكم (” دراية" ص-5 5 .)١‏ 
- أخبرنا: محمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال هونا انمد 


وأما ما فى ”الدراية“: روى أصحاب السان عن المغيرة قال: قال النبى ر : 
” السقط”" يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة“. وصححه الترمذى» والحاكم 
(ص:55١).‏ وفى ” التلخيص الحبير“ :)١017:1(‏ لكن رواه الطبرانى موقوفا على المغيرة» . 
فلفظ ”السقط ' فيه محمول على من يستبل للتطبيق» > لا سيما وقد رواه الترمذی» وابن 
ماجة بلفظ:” الطقل ..ؤفى ” رحمة الأمة “: واتفقوا على أن السقط إذا لم يلغ أربعة أشهر 
اف رل عدوم ی 

ثم اعلم أنه اختلف الروايات فى أنه ب صلی على ابنه سيدنا إبراهيم رضى الله 
عنه أم لا؟ وفى الزيلعى: قال (أى البيبقى): وكونه صلى عليه هو أشبه بالأحاديث 
الصحيحة اه. وفيه أيضا: رواهما (أى المرسلين الدالين على أنه مو صلى على ابنه) بو 
داود فى سننه» ورواهما البيبقى وقال: هذه الآثار مرسلة» وهى تشد الموصول وروايات 
الإثبات أولى من روايات الترك ٠٠۳:۱(‏ و4 78). 

قلت: قد صح الترك أيضاء فيحمل على أنه عه لم يصل عليه بنفسه الشريفة 
إماماء وإنما أمر غيره بالصلاة عليه فصلى عليه» لعارض عذر. وفى تعليق السندى على ابن 
ماجة (۲۳۷:۱) ما نصه: قال الز ركشى: وقد ورد أنه صلى عليه رواه ابن ماجة عن ابن 
عباس رضى الله عنه» وأحمد عن البراءء وأبو يعلى عن أنسء والبزار عن أبى سعيدء 
وأسانيدها ضعيفة» وحديث أبى داود قوى» وقد صححه ابن حزم اه. قلت: ولفظ أبى 
داود وقد سكت عنه (141:7): عن عائشة رضى الله عدها قالت: "مات إبراهيم ابن 
النبى مُه وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول الله مت ' اه. 


قوله: ”أخبرنا محمد" إلخ قال المؤلف: الحديث رجاله رجال الصحيح. بل أخرج 


)١(‏ ولفظ الترمذى وابن ماجة: ”الطفل يصلى عليه“ فقط. 
(۲) لأنه ليس بميت إذا لم ينفخ فيه روح ”منتقى . 
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جريج قال: سمعت نافعا يزعم «أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاء 
فجعل الرجال يلون الإمام» والنساء يلين القبلة» فصفهن صفا واحداء ووضعت 
جنازة أم كلفوم بنت على رضى الله عنما امرأة عمر بن الخطابء وابن لها يقال 
له: زيد» وضعا جميعاء والإمام (أى الأمير. ” تلخيص ) يومكذ سعيد بن العاص» 
٠‏ وفى الناس ابن عمر رضى الله عدهماء وأبو هريرة رضى الله عنه وأبو سعيد 
رضى الله عنه» وأبو قتادة رضى الله عنه فوضع الغلام ما يلى الإمام» فقال رجل: 
فأتكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباسء وأبى هريرة» وأبى منعيد» وأبى فتادة 
فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى السنة. رواه النسائى (۲۸:۱)» وسكت عنه. 

وفى التلخيص الحبير” :)17١:١‏ وفى رواية للدارقطنى» والبيبقى من 
رواية نافع عن ابن عمر رضى الله عنہما "أنه صلی على سبع جنائز جميعا رجال 
ونساء. فجعل الرجال ما يلى الإمام وجعل النساء نما يلى القبلة» وصفهم صفا 
واحداء ووضعت جنازة أم كلفوم بنت على رضى الله عنه امرأة عمر رضى الله 
عنه» وابن لها يقال له: زيد. قال: والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفى الناس 
يوفغد ابن عباس» وأو هرر وأبو سعيد» وأبو قتادة. فوضع الغلام تما يلى الإمام 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: السنة . وكذلك رواه ابن الجارود فى ”المنتقى“: 
وإسناده صحيح اه. 
. لهم الأئمة الستة إلا ابن ماجة عن محمد بن رافع. ودلالته على الباب ظاهرة. 


وفى ”الدر الختار”: وراعى الترتيب المعهود خلفه حالة الحياة» فيقرب منه الأفضل 
فالأفضل الرجل مما يليه فالصبىء فالختثى» فالبالغة» فالمراهقة إلخ. وفى ”الطحطاوى“: 
قوله: ' وراعى الترتيب “ الظاهر أن هذا مندوب (049:1). وفى ”الدراية“: وروى ابن 
أبى شيبة عن أبى هريرة ”أنه قدم النساء مما يلى القبلة» والرجال تلو الإمام“ وعن ابن عمرء 
وعن زيد بن ثابت نحوه» و كذا من عثمان» وعن وائلة» وعن على» وعن سعيد بن العاص 
اه (ص:45 )١‏ ولم أقف على أسانيدهم. 


فإن قيل: إن فى الدراية (فى. الصفحة المذكورة أيضا) ما نصه: ويعارض ذلك ما 
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وتبين هذه الرواية أن قائل ”فنظرت “ و ”فقلت فى رواية النسائى هو 
نافع الراوى عن ابن عمرء والمنكر هو عمار مولى الحارث بن نوفل. ففى " أبى 
داود” 59:59): عنه أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء فجعل الغلام ما كل 
الخدري رضى الله عنه» وأبو قتادة رطى الله عن واي هة رضى الله عنه 
فقالوا: هذه السنة اه. وفى ”نيل الأوطار” :)۳٠٠:۳(‏ سكت عنه أبو داوف 
والمنذرى» ورجال إسئاده ثقات اه. وفى ”نصب الراية (410/:1*): قال 


اوور مهال وسنده صحيح أه. 


أخرجه ابن أبى شيبة أيضا عن مسلمة بن مخلد" ”سنقكم فى الموت. سنتكم فى الحياة 
فاجعلوا النساء ما يلى الإمام» والرجل أمام ذلك ". وعن سالم» والقاسم» وعطاء ” النساء مما 
يلى الإمام. والرجال ما يلى القبلة ' اه. ولم أقف على أسانيدهم. فما الجواب عنه؟. 

قلت: إن هذا التفسير بطريق السنة من مسلمة من قوله» وليس بمرفوع» فإن السنة 
فى الحياة أن يكون الرجال أقرب إلى الإمام» فإذا كانت سنة الموت هذه فلا بد أن يكون 
الرجال ما يلى الإمام» والنساء وراء ذلك. ولعل مسلمة رضى الله عنه راعى القرب من 
القبلة» فلما رأى أن سنة الحياة أن يكون الرجال مما يلى القبلة أقرب إليها من النساء فهم 
منها أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن تجعل النساء مما يلى الإمام» والرجال أمام ذلك 
ليكونوا أقرب إلى القبلة منبن. وليس كذلكء فإن الأصل فى سنة الحياة كون الرجال 
أقرب إلى الإمام؛ واجتمع بذلك اتفاقا كونهم أقرب إلى القبلة» وليس قربهم من القبلة 
مقصودا لذاته. ودليل ذلك قوله َيهِ: ”ليلنى منكم أولو الأحلام والنى “ لم يقل: ليل 
القبلة» أو لعله وقع الغلط من الناقلين عنه رضى الله عنه. 

وبالجملة فما فى أثر مسلمة من جعل النساء مما يلى الإمام موقوف عليه ليس بمرفوع 
وهو صحابى صغير. وأبو هريرة» وأبو قتادة. وأبو سعيد» وابن عمرء وابن عباس أكبر منه 
وأجل؛ وهم أعرف بمعنى السنة منه. وقد جعلوا الرجال ما يلى الإمام» والنساء ما يلى 


)0( صحابى صغير » كذا فی ”التقريب“. 


باب ما يفعل المسلم إذ! مات له قريب كافر 

١ه‏ +- عن::على رضى الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول 
الله ي فقلت: ”يا رسول الله! إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال: 
«اذهب» فواره». قال على رضى الله عنه: فلما واريته جعت إلیه» فقال لى: 
«اغتسل». رواه ابن حبان فى ” صحيحه “» كذا فى ”السيرة الحلبية (۳۸۱:۱). 
وفى انا داود“ (TTT)‏ حدثنا مسدد نا يحيى عن سفیان جا ابو 
إسحاق عن ناجية بن كعب عن على رضى الله عنه فذكر نحوه» وسكت عنه 
هوء والمنذرى. وفى “سنن النسائى“ (۲۸۳:۱): أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: 
حدثنا يحبى فذكره. 

وقال الحافظ ابن حجر نور الله تعالى مرقده فى ” التلخيص البير 
١١:لاه١ :)١ Ag‏ رواه إا وأبو داود» والنسائى. وابن أبى عائشة وأبو 
يعلى» والبزار» والبيبقى» ومدار كلام البيبقى على أنه ضعیف» ولا يتبين وجه 

قلت: وقع عند ابن ات شيبة فى ”مضنفه“ بلفظ: فقلت: "إن عمك 
٠‏ الشيخ الكافر قد.مات» فما ترى فيه؟” قال: «أرى أن تغسله وتجنه (تستره)) اه. 
القبلةء فقولهم أولى وانعمل به أقوى وأما قول سالم» والقاسم» وعطاء فليس فيه لفظ السنة 
الذى هو فى حكم المرفوع» فلا يعارض الموقوف المرفوع» وإن كان ثابتا صحيحاء وما فى 
المقن مرفوع كما هو مدلول لفظ السنة. ٠‏ 

باب ما يفعل المسلم إذا مات له قريب كافر 

قوله: ”عن على رضى الله عنه“ إلخ. دلالته على ما فيه ظاهرة. 

فائدة: روى الحاكم» والطبرانى» والبيبقى عن أبى رافع رفعه من غسل ميتا 
فک عليه غفر له أربعون كبيرة“. الحديث إسناده :قوى» كذا فى :"الدراية . وفى 


)١(‏ أى ما يظهر منه وقت الغسل مما يعاب عليه. 


YAY جم‎ 


والزيلعى ١١‏ 00 عزا الحدديث إلى أبن ار وانسائيء ثم قال: وردى ابن 
ي مصنفة ' ای كذ و ف التلخيص “ عن ابن أ أبى شبية. 
باب أن صلاته بريد على الجنازة الغائىة 
دكات ضورف عنده على طريق المعجزة 


ات عن: : عمران بن حصين رضى الله عنه أن النبى مم قال: «إن 
أخاكم النجاشى رضى الله عنه توفى» فقوموا صلوا علیهء فقام رسول الله ات 


ا 017:79 ): رواه الطبرانى فى ' الكبير”» ورواته محتج بهم فى الصححوح اه. 
قال بعض الناس: وفيه دليل على غفران الكبيرة بغير التوبة خلافا لأكثر أهل السنة 
ويمكن أن يقال: إن قولهم "إن الكبيرة لا تمحوها إلا التوبة ' مقصور على المواضع التى لم 
يرد فيها التصريح بغفران الكبائر بغير التوبة من الحسنات. ` 
قلت: وهذا إذا ثبت لفظ الكبيرة فى الحديث. ولم يكن فيه تصحيف.: فإنى رأيت 
انك ي “مستدرك “ للحاكم فى موضعين 8514:١1(‏ و57") وفيه ”غفر له أربعين 
مرة. والله تعالى أعلم. وقد نبه المنذرى على الاختلاف فى هذه اللفظة فى الترغيب» فلم 
يتنبه بعض الناس له. 
باب أن صلاته عله على الجنازة الغائبة 
عنه كانت لحضورها عنده على طريق المعجزة 
قوله: “عن عمران“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ويعارضه ما 
أخرجه الطبرانى وأصله فى ابن ماجة من حديث مجمع بن جارية فى قصة الصلاة على 
النجاشى قال: ”فصففنا خلفه صفین» وما نرى شیا . ذكره فى فتح الباری“ 
.)١97:1(‏ والتوفيق كما أفاده الشيخ بأنہا كشفت لبعض دون بعض. 
قال بعض الناس: وأما ما فى ”فتح البارى “ أيضا :)١61:7(‏ ومن الاعتذارات أيضا 
أن ذلك خاص بالنجاشىء لأنه لم يقبت أنه لار بُ صلی على ميت غائب غيره. قاله المهلب» 
وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثى» وقد ذكرت فى ترجمة فى الصححابة 
(أى فى الإصابة ') أن خبره قوى بالنظر إلى مجموع طرقه اه. . فهذا لم يغبت فيه رفع 
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وصفوا خلفه» فكبر أربعا وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه). رواه ابن 


حبان”قى ”صحيحه“» كذا فى ”نصب الراية“ (756:1) وفى ' فتح 


الحجاب عنه َي فالجواب عنه أنه محتمل» والاحتمال كاف فى مثل هذا من جهة المانع. 

قلت: لو 5 هذا المدعى سعة النظر فى الحديث كتاب الإصابة لعلم أن رفع 
الحجاب فيه ثابت. فقد أخرج الطبرانى وابن الفريس فى فضائل القرآن وسمويه فى 
فوائده» وابن منده والبيبقى فى الدلائل كلهم من طريق محبوب بن هلال عن عطاء بن 
أبى ميمونة عن أنس بن مالك قال: ”نزل جبرئيل على النبى ع فقال: يا محمد! مات 
معاوية بن معاوية المزنى أ تحب أن تصلى عليه؟ قال: نعم! فضرب بجناحيه فلم يرق أكمة» 
ولا شجرة إلا تضعضت» فرفع سريره حتى نظر إليه» فصلى عليه وخلفه صفان من 
الملائكة» كل صف سبعون ألف ملك. فقال: يا جبرئيل! بم نال معاوية هذه المنزلة؟ قال: 
بخ :قل هو الله أحد وقراءته إياها جائياء وذاهباء وقائماء وقاعدا. وعلى كل حال . 
ومحبوب قال أبو حاتم: ليس بالمشهور» وذكره ابن حبان فى ” الثقات“. وفى رواية: "قال 
جبرئيل: فهل لك أن تصلى عليه فأقبض لك الأرض؟ قال: نعم! فصلى عليه . وفى رواية: 
"فوضع جبرئيل: جناحه الأيمن على الجبال. فتواضعت حتى نظرنا إلى المدينة . ذكر 
الروايات كلها الحافظ فى الإصابة» ثم قال: قد يحتج به شن يجيز الصلاة على الغائب» 
ويدفعه ما ورد أنه رفعت الحجب حتى شهد جنازته اه .)١١7:5(‏ 

قلت: ولو كانت الصلاة .على الميت الغائب مشروعة لم يكن لسوال جبريل 
”أ تحب أن تصلى عليه؟“ وضربه بجناحيه بعد قوله: ”نعم“ معنى لإمكان الصلاة عليه 
بغير ذلك أيضاء وكذا لم يكن لقوله: "فهل لك أن تصلى عليه فأقبض لك الأرض؟* 
معنى لعدم الاحتجاج إلى ذلك للصلاة عليه. فالحديث إن ثبت كما زعمه الحافظ» فهو 
حجة لنا لا عليناء فافهم. 

وأما ما قال الخطابى وغيره كما فى ”فتح البارى” :)١51:(‏ لا يصلى على 


الغائب إلا إذا وقع موته بأرضن لس ينبا مق بص عليه اه واسقدل له كما فى تيل 
الأوطار “ (586:5) بما أخر جه الطيالسى» وأحمد» وابن ماجة» وابن قانع» والطبرانى (فى 
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)١5١:59( 0‏ بعد نقله ما نصه: الحم 0 ابن حبان). 0 


٠‏ مستخرجه على الصحيحين'). والضياء المقدسى عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
ع الله عنه أن النبى عر قال: ”إن أخاكم مات بغير أرضكم» فقومواء فصلوا عليه“ 
اه. ولفظ ابن ماجة: حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن المثنى بن سعيد 
عن قتادة عن أبى الطفيل (صحابى) عن حذيفة بن أسيد (صحابى) أن النبى رل خرج 
بهم فقال: «صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم). قالوا: من هو؟ قال: النجاشى»: 
(ص١١١).‏ وهذا إسناد حسن رجاله رجال مسلم. فهذا الاستدلال غير جيدء فإنه يحتمل 
أن يكون قوله َي "بغير أرضكم" جوابا لسوال مقدر كأنهم أينما مات؟ فإنه لم يكن فى 
أرضهم» فاحتمل عندهم أنه مات فى أرضه» أو جىء به فى المدينة بطريق حرق العادق 
فمات بها. ولم يعلموا به فأجاب ع بذلك. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وفى 
فتح البارى“ (۳ د لم أقف فى شىء من الأخبار على أنه لم يصل عليه فى بلده 
أحد اه. 
فائدتان: 
فائدة أولى: قد صلى رسول الله م على القبور بعد ما دفن الميت وصلى علي 
ولكن صلاته عليها والحال هذه كانت مخصوصة به. لكونه عل أولى بالصلاة عليه من 
. كل ولى فقد روى مسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن أبى هريرة رضى الله 
عنه "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله له فسأل عنما أو 
عنه» فقالوا: مات قال: «أ فلا كنتم آذنتمونى؟) قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره» فقال: 
٠‏ دلونى على قبره” فدلوه» فصلى عليها ثم قال: ”إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء 
وإن الله ينورها لهم بصلاتى علیہم“ اه (۳۰۹:۱). 
ولا يقدح فيه ما فى ” فتح البارى“ (470:1): وما لم يخرج البخارى هذه الزيادة ٠‏ 
(وهى قوله: ”إن هذه القبور“ إلخ لأنها مدرجة فى هذا الإسناد» وهى من مراسيل ثابت» 
بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب 
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عمران). و لابى عوانة (فى ٠‏ صحيحه ) من طريق أبان وغيره عن يحبى «فصلينا 
خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا» اه. 


بيان المدرج. قال البيبقى: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال 
أخمد ين عبدة» أو من رواية ثابت عن أنسن رضى الله عنه كما رواه ابن مندة اه فإن 
غايته أن الإدراج قد وقع فى هذا الإسناد الخاصء والزيادة ثابتة من حديت أنس» ومن 
حديث ثابت مرسلا. ولا معنى للشك المذكور فى كلام البيبقى» فإن الجمع فإنه يمكن أن 
يكون الحديث ثابتا پاسناد مرسل» ومسند أيضا. 

وفى ”فتح البارى “ :)١١0:1(‏ قال ابن حبان: فى ترك إنكاره َه على من صلی 
معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره. وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن الذى يقع 
بالتبعية لا ينمض دليلا للإصالة”؟ اه. 

قلت: والأصل فى الأحكام التعليلء والخصائص لا تثبت إلا بدليل» والظاهر أنه 
كه إنما صلى على القبر لكونه أحق بالصلاة من كل ولى» فكل من كان كذلك فله 
الصلاة على القبر» ولو صلى على الميت كالولى» فله الإعادة ولو على القبر» كما فى 
”الدر“. وأما أنه یل كان أحق بہا من كل ولی» فقد ثبت با ذكرناه» وأصرح منه ما 
رواه ابن حبان» وصححه» والحاکم» وسكت عنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت قال: ”حرجنا مع رسول الله ميت فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر فسأل عنه. 
فقالوا: فلانة» فعرفهاء فقال: ” ألا آذنتمونى (ببا)؟” قالوا: كنت قائلا صائما. قال: ”فلا 
تفعلو إلا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظه ركم إلا آذنتمونى به» فإن صلاتى ' 
٠‏ عليه رحمة“ ثم أتى القبر» فصففنا خلفهء وكبر عليه أربعا“ اه من ”فتح القدير“ 
.)84:1١‏ قلت: والجماعة فيه وردت فيما رواه البخارى أيضا عن الشعبى قال: ”أخبرنى 
من مر مع النبى مُه على قبر مبنوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت: من حدثك بہذا؟ يا أبا عمر 
(هو الشعبی)! وقال: ابن عباس رضى الله عنه ” اه. 


)١(‏ قلت: ويحمل اصطفاف الصحابة :خلفه على أن هؤلاء كانوا ممن لم يصلوا على هذا الميت» فإن من كان صلى 
عليه قبل الولى لا يجوز له الإعادة مع الولى عندنا كما فى ”شرح نور الإيضاح وحاشيته” EA‏ 
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lae متو الى م لان ل بو اق و و‎ E Û فقي الل وكا ان قيقح و الدع ادر‎ GS DT 


قال بعض الناس: ثم غلم أن صاحب "الهذاية “ استدل بهذا الحديث على أن اميت 
إن دفن ولم يصل عليه صلی على قبره» ولا یصح» فقد قال فى ” فتح القدير” (84:1) بعد 
نقل الحديث ما نصه: دليل على أن لمن لم يصل أن يصلى على القبر وإن لم يكن الولى» 
وهو خلاف مذهبناء فلا مخلص إلا بادعاء أنه لم يكن صلى عليها أصلاء وهو فى غاية 
البعد من الصحابة اه. 
الجواب عن إيراد بعض الناس على صاحب ”الهداية“ 
قلت: : قاتلك الله! ما أبعدك عن ذوق العلم؛ » وفهم الكلام! وما أجرأك على تخطئة 
الأعلام! فان صاحب الهداية لم يجعل الصلاة على القبر مخصوصة به ر بل جعله 
O O‏ 
أنه مده كان أولى بالصلاة على الميت من كل ولىء فكان إذا فاته الصلاة على أحد صلى 
على قبره» وبه نقول فى حق الولى: إن له الصلاة على قبر الميت ولو صلى عليه إذا تقرر 
هذا فجواز الصلاة على القبر إذا دفن الميت بدون الصلاة عليه رأسا أولى» ودلالة هذا 
الحديث على جوازه أبين» كما لا يخفى. وبهذا التقرير اندفع ما أورده العلامة ابن الهمام 
أن الحديث خلاف المذهب فقد عرفت أنه موافق للمذهب فى الولى وفيمن هو أولى منه. 
فائدة أخرى: قال صاحب الهداية: وإن صلى الولى لم يجز لأحد أن يصلى بعده 
(أى إلا إذا کان أولى من الولى كالنبى )لان الفرض يتأدى بالأولىء والتنفل بها غير 
أ مشروع. ولهذا رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبى مر وهو اليوم كما 
وضع اه. ولا يرد عليه تكرار الصلاة على النبى ل فإنبا كانت مخصوصة به مَل 
والدليل عليه أنهم صلوا عليه فرادى مع أن السنة فيما الجماعة» فعلمنا أن الصلاة عليه 
له ليست كالصلاة على أحدناء فما كان فيها مخالفا للسنة المعرفة فى الباب يحمل 
على أنه كان مخصوصا به. 
وأما كيفية الصلاة عليه ل ققد رواها الترمذى ف الشمائل” (ص :) بإسناد 
حسن عن سالم بن عبيد رضى الله عنه فى حديث وفات النبى فلك : “ثم قالوا: يا 
صاحب"" رسول الله ركه ا نصلی عل« رسول الله ؟ قال: نعم! قالوا: وكيف؟ قال: 


(۱) وهو أبو بكر رضى الله عنه. 
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يدخل قوم فيكبرون» ويدعون» ویصلون» ثم يخرجون. ثم يدخل قوم تيكبرون» 
ويصلون» ویدعون» ثم يخرجون حتى يدخل الناس . الحديث. وقال مالك فى ”الموطاً“ 
(ص:۸۰): ”إنه بلغه أن رسول الله بُ توفى يوم الاثنين» ودفن يوم الثلثاءء ول عليه 
الناس أفذاذا لا يؤمهم أحد. فقال ناس: يدفن عند المنبر » الحديث. 

وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه فى حديث طويل "ثم دخل الناس 
على رسول الله م إرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساءء حتى إذا فرغوا 
أدخلوا الصبيان» ولم يؤم الناس على رسول الله ع أحد, لقد اختلف المسلمون فى 
الان الذى يحفر له“. الحديث. قال البوصيرى فى ”الزوائد : إسناد فيه الحسن بن عبد 
الله بن عباس الهاشمى ت ركه أحمدء وابن المدينى» والنسائى. وقال البخارى: يقال: إنه 
كان يتمهم بالز ندقة» وقواه ابن عدى وباقى رجال الإسناد ثقات» قاله السندى فى ' تعليقه 
على ابن ماجة“ (7565:1). قلت: فالإسناد مقارب. 

وفى "التلخيص الحبير” (57:1). قال ابن عبد البر: وصلاة الناس أفراذا مجتمع 
عليه عند أهل السنة وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه اه. وفيه أيضا. قال ابن دحية: 
الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحدء وبه جزم الشافعى اه. 
ضميمة لفائدئين من بعض خدام المدرسة 

أن أسهل الدلائل» وأوضحها كراهة تكرار صلاة الجنازة عدم عمل الصحابة به مع 
الصلاة على قبره الشريف مع كون جسده الشريف لم بمسه البلى دليل على كراهية 
الصلاة على القبر إذا دفن الميت بعد الصلاة» وأيضا تتأيد هذه الكراهة بورود النبى عن 
تأخير الدفن. ولذلك أمر يإسراع الجنازة» وفى التكرار الذى لا يحد عدده التأخير لازم 
فيكره» وبأن تكرار جماعة المكتوبات الخمس مكروه مع كونها أهم فى الشرع من جماعة 
صلاة الجنازة. فيكون تكرارها أحق بالكراهة» ولا فرق بين تكرارها اجتماعاء وإنفرادا 
بالإجماع»:فيكره مطلقاء والله أعلم. كتب لمنتصف رجب سنة ٠١١١‏ من الهجرية. 


A۸۹ جم‎ 


فصل فى حمل الجنازة 
باب استحباب حمل الجنازة بقوائمه الأربع 
۳ ؟- عن: أبى عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «من 


اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنة» ثم إن شاء فليتطوع» 
وإن شاء فليدع». رواه ابن ماجه (ص7١٠١).‏ وفى ”الزوائد : رجال الإسناد ٠‏ 


ثقات» لكن الحديث موقوف حكمه الرفع؛ وأيضا هو منقطع» فإن أبا عبيدة لم 


يسمع من أبيه اه. قلت: aS‏ 0 


فالإسناد مقارب E‏ 


اب استحباب عمل الجازة كرائمه الأربع 


قال المؤلف: دلالة الآثار ا ظاهرة. وفى الهداية: وقال الشافعى رحمه الله: 
السنة أن يحملها رجلان» يضعها السابق على أصل عنقه» والثانى على صدره» لأن جنازة ْ 
سعد بن معاذ رضى ال عن كد عات قلنا: كان ذلك لإزدحام الملائكة .)١157:1(‏ 

قلت: روى ابن سعد عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مركم فی سعد 
ابن معاذ رضى الله عنه ”لقد شهده سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك 
ولقذ ضم ضمة. ثم خرج عنه“. كذا فى ” نصب الراية“ (98!/:1). وفى الدراية: إسناده 
صحيح إه. وروی ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة سعد بن معاذ رضى الله عنه: أخبرنا 


. محمد بن عمر الواقدى عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن شيوخ من بنى عبد 
. الأشهل أن رسول الله َيِه حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به 


من الدار. قال الواقدى: والدار تكون ثلثين ذراعا انتہى. كذا فى نصب الراية (781:1). 

والواقدى القاضى متروك مع سعة علمه. كما فى “التقريب”.(ص97١).‏ وفى 
مجمع الزوائد :(۲۲۸:۱): وفى الواقدى كلام» وقد وثقه غير واحد اه. واستوفى 
ترجمته فى ” تهذيب التبهذيب “ بذكر من وثقه» ومن ضعفه» وقد قدمنا عن شرح المنية أن 


إعلاء السئن استحباب حمل الجنازة بقوائمه الاربع ۳۹۰ 


4 - ثنا: یی بن سعيد عن ثور" “ عن عامر بن حشيب وغيره من 

أهل الشام قالوا: قال أبو الدرداء رضى الله عنه: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها 

من أهلهاء وأن تحمل بأركانها الأربعة وأن تحثوا ه فى القبر. رواه ابن أبى شيبة فى 

"المصنف" '» كذا فى ” الجوهر التق“ (777:1). وقال صاحب الجوهر النقى: 

“هذا سند صحيح اه" : أى إلى عامرء قلت: ولكنه منقطع, قال فى 0 
(ص 5 1). لم يمبمع من أبى'الدرذاء ام ورب ارون a‏ 


العمل على توثيقه» وشيخه ضعيف من کبار أتباح التابعين. عا "التقريب” (ص:8): 
وفى التبذيب: وثقه أحمدء وقال ابن عدى: ”هو صالح فى باب الرواية “ كما حكى عن 
يحبى بن معين» وقال العجلى: ” حجازى ثقة“» وقال الحربى: "شيخ مدنى صالح» له 
فضل. ولا أحسبه حافظا“ اه »)٠١4:1(‏ فهو حسن الحديث. وشيوخه مجهولون: 
وجهالتهم لا تضرء فإنهم من التابعين» وهم شيوخ عديدة. 

وفيه ذلالة على أنه مله فا حمل سعذا بين العمودين فى داره ختى حرج به من 
الدار. وذلك» والله أعلم لضيق الباب» كما هو المعروف عادة أن الباب يسع خنل 


الجنازة على اعناق الأربعة فتحمل فى الدار | ال 0 
على أعناق الأربعة ذلك. 5 


وقی نصب الراية (١١ثلاه‏ "): روی الواقدى فى كتاب المغازق: 'خدثنى سعيد بن 
أبى ويد بد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن أبيه عن جاده 
٠‏ قال: ”کنا مع رسول الله ی فى جنازة سعد بن مغاذ | إلى أن قال: وقال الناس: يا رسول 
الله! كان سعد رجلا جسيما فلم نر أخف منه! فقال رسول الله ميل : رأيت الملائكة 
تحمله * مختصر اه وسعيد هذا لم أقف عليه» وربيح مقبول > 4 كه فى "التقريب” 
(ض:01): وعبد الرحمن ثقةء كما فى التقريت أيضا (ص: .)١5 ١‏ 
قال بعض التاس: وتأويل صاحب الهداية يضح على تقدير ثبوت رواية الو اقدی . 


(۱) هو القطان. 


(۲) وهو ابن يزيد. 


۳۹۱ i ج۸‎ 


باب الشی خلف اجدازة والإسراع بها 
—YY oo:‏ عن أبى سعيد الندرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله. 


الأخيرة ولم تفبت. وقال الشيخ ابن الهمام المجتهد المقلد على ما قالوا فى فتخ القدير 
(41:۲): فإغا يتجه حملا على تقدير تجسمهم عليبم السلام لا تجردهم عن الكثافة على 
ما عليه أصل خلفتهم. اللهم إلا أن يراد أن بسبب حملهم عليهم السلام اكتفى عن تكميل 
الأربعة من الحاملين اه ملخصا. قال بعض الناس: وهو المعتمد إن صحت الرواية اه. . 

قلت: رواية حسل الملائكة جتازة سعد أخرجها الحاكم فى ”المستدرك“ عن أنس 
رضى الله عنه قال: لا حملت جنازة سعد ابن معاف قال المناققون: ”ما أخيف جنازته! وما 
ذلك إلا كمه فى بنى فريظة“. فبلغ ذلك النبى مه فقال: ”لاء ولكن الملائكة كانت 
تحمله » ا على شرط الشيخين» وأقره عليه ا 7:9 07. قال شيخنا: 
والأسهل فی تأويل حمله بين العمودين أن يقال: إنه بُ لعله فعله بيانا للجواز» وإظهارا 
أن حمل الأربع ليس بواجب» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

والآثار التى تدل على ما ذهب الإمام العلام الشافعى رضى الله ال عن وار 
هى هنه: قال فى التشخيص الحبير :)٠١١:١(‏ الشاقعى عن بعض أصحابه عن النبى َه 

"أنه حمل مناز سعد بن معاذ بين العمودين" اھ وفى نصب الراية (1/:17ه”7): قال 
النووى فى الخلاصة: ر واه الشاقعى بسند غيل“ اه. و فى التلخيص أيضا: الشافعى 
عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: "ریت سحد بن أبى قاض برضی الله عنه فى 
جنازة عبدالرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله . 
ورواء .الشبافعى أيضا. بأسانيده من فعل عثمانء .وأبى هريرةء وابن الزبير» وابن عمرء 
أخرجها كلها البيبقى اه ١(‏ ). وليس فيه الأسانيد مفصلة فينظر فيباء ولو صحت 
هذه ذه الآثار يقدم المرقوج» ويل علق محال سيت 
1 . باب الى خخلف الجنازة والإسراع بها 

قوله: "عن أبى سعيد“ إلخ. قال الطحاوى: ومع للمشى هو المأخر عت لا التقدم 

أمامه اه؛(۲۷۸:۲). وقى حاشية البخارى ما نصه: قوله: ”يإتباع الجتاثز . وهو فرض 


إعلاء السئن المشى خحلف ال جنازة والإسراع بها ٠‏ ۹۲ 
م : «عودوا المرضى» واتبعوا الينائر تذك ركم الآخرة): :روأه اد والبرار 
وابن ن حبان فی أصجيحه " ' (الترغيب ۲ (oo:‏ 

ا ل ا مك 


َك تی مات إلا خف لماز N‏ و و 


صحيح”" على شرط الجماعة ‏ 'الجوهر النقى * .)۲۷٤:۱(‏ قلت: لكنه مرسل. 
كفاية» وظاهره أنه بالمشى خلفهاء وهو أفضل عند الحنفية. قاله القسطلانى. 
. قوله: ”عن معمر“ إلخ. دلالته على الجزء الأول ظاهرة. 


ؤيعارضه ما روأه أبو داود» وسكت عنه (۱۷۸:۳). حدثنا القعنبى ثنا سفيان بن 


عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: ”رأيت النبى 4ء وأبا بكرء وعمر يمشون أمام 
الجنازة" اه. وفى”عون المعبود: قال المنذرى: قال الترمذى: وأهل الحديث كلهم يرون 
ا : وحكى البخارى قال: "والحديث الصحيح هو هذا" يعنى 
المرسل» وقال النسائى: ”هذا يخطأء والصوات:مزسل”ء وقال ابن المبارك: حديث»الرهرى 
فى هذا مرسل اصح من حديث ابن عبينة؛ وقد وافقه على رفعه ابن جريج وزياه بن سعدء 
«وغير واحد. وقال البيبقى: ”ومن وصله» واستقر على وصله» ولم يختلف عليه فيه 
سفيان بن عيينة» وهو حجة ثقة' “انتبى..وفق التلخيص الحبيز :)١57:1(‏ " وجزم أيضا 
بصحته ابن المنذرء وابن حزم“ اه.. وفى نضب الراية (1:-77): رواه:ابن حبان فى 


رع حرا لكر حر اتا لك لوا يدل 
ارط تالشى علق هو لأتشل 


() ای لی اوی 


ج۸ ٠‏ المشى خحلف الجنازة والإسراع بها 4 


۸-- أخبرنا: الثورى عن عروة بن الحارث عن زائدة بن أوس عن 
سعيد بن عبد الرحمن . " بن أبزى عن أبيه قال: كنت فى جنازة» وأبو بكر وعمر 
يمشيان أمامهاء وعلى رضى الله عنه بمشى خلفها. . فقلت لعلى رضى الله عنه: 
”أراك تمشى خلف الجنازة» وهذان يمشيان أمامها“ . فقال على رضى الله عنه: 
لقذ علما أن قشل المشى انها على المشى أمامها كفل صلاة الجماعة عل 
الفذء ولكدهما أحبا أن ييسرا على الناس . رواه عبد الرزاق فى " مصنفه » كذا 
تين الزاية ا (ra:‏ وزجالة رَجَالَ الصتحيحينٍ إلا زائدة بن أورسء 
وقد ذكره ابن حبان فى ” الثقات' اف الجوهر النقئ” 379 (VY‏ 


وأا ماتوواة ارد ١ ١: ٠‏ عن المغيرة بن شعبة أن النبى للب قال: الراكب 
خلف الجنازة» والماشى حيث شاء منها. والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى: حسن 
فأجاب عنه الشيخ بأن معناه أن كؤن الراكب خلف الجنازة اكد من كون الماشى 
خلفهاء .لأ ضورة سو الأدب الذى.هو فى الركوب تتخفها صورة الأدب. الذى هو قى 
المشى خلفها. وفى البحر آلرائق :)١۹۲:۲(‏ وذكر الإسبيجابى: ولا بأس بأن يذهب إلى 
صلاة الجنازة راكبا غير أنه يكره له التقدم أمام الجنازة» بخلاف الماشى اه. 

وقال العلامة السندى فى تعليقه على ابن ماجة (۲۳۳:۱): فالظاهر تمن الحديث أن 
.. الأصل فى التابع للجنازة أن يكون خلفهاء لكن الماشىالحاجة يتوجه إلى جهات أخر أيضا 
يخلافا الراكبه فبقى حكمه عل الأصل» وجوز للماشی اجات كلها الله أعلم اھ 
١‏ وهو واضح» وهو المذهب. 
قوله: أحبرنا الثورى“ إلخ. دلاته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. . وفی فتح 
. البارى :)١٤۷:۳(‏ روى سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرجمن بن أبزى عن على 
رضي الله عبه قال: "المشى خلفها أفضل من المشى أمامهاء كفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ' إسناده حسن. وهو موقوف له حكم المرفوع؛ لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه 


(۱) أى صحابى صغير. 


إعلاء السئن المشى خلف الجنازة والإسراع بها at‏ 


وأخرجه الحافظ فى ”الفتح ٠‏ )۳ :۷ ) مختصرا» وحسنه. وقی آثار 
: السئن” (۲ :۲ بعد عزوه إلى عبد الرزاق» والطحاوى ما لفظه: ”إسناده 
٠‏ صحيح اه و OY e‏ زاقدة بن خراش» ولم أقن 
عليه» وأخرجه ابن أبى شيبة فى ٠‏ مصنفه “» أخبرنا محمد بن فضل عن يزيد بن 
أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ابن أبزى قال: : كنت فى جنازة ‏ 
الحذيث (زيلعى). وهذا سند صحيح على شرط مسلم» وقول على رضى ال 
عنه ما لا يدرك بالرأى» فهو مرفوع حكمى. 


تكلم فى إسناده اه. قلت: لم أقف على ذلك الكلام» فلا اعتداد به بعد كون 
الإسناد حشطا: : ظ 
وقال الطحاوى: حدثنا ربيع المؤذن ثنا أسد ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء 
عن عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قلت لعلى بن أبى طالب: ما تقول فى المشى 
أمام الجنازة؟ فقال: المشى خلفها أفضل من المشى أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. 
قلت: فإنى رایت ابا بكر وعمر بمشيان أمامها؟ قال: إنبما يكرهان أن يحرجا الناس» كذا 
فى ”معانى الآثار“ (۲۷۹:۱): قلت: وهذا سند حسن» وعبد الله بن يسار هذا ذكره ابن 
حبان فى الثقات» كما فى ” التبذيب” (82:5). 
والآثار التى وردت فى المشى أمامها لم. يصرح قى شىء ميا بأن المشئ أعامها 
أفضل» وعلى رضى الله عته صرح بأن المشى خلفها أفضلء فكان أولى بالاتباع: وقال 
سويد بن غفلة: ” للملائكة بحشون خلف ال جنازة. '. وقال أبو الدرداء: ” من تام أجر الجنازة 
أن تشيعها من أهلهاء وتمشى خلقها' . وعن إبراهيم قلت لعلقمة: .”أ يكره المشى خلف 
الجنازة "؟ قال: " لا1 إنما يكره السير أمامها“ . أخوج الثلاثة ابن أبى شيبة فى مصنفه 
) بأسانيد صحيحة. وأقل أحوال هذا أنه ؛ يدل على أذ أفضلية ية المثى لها كذا فی "الجوهر 
النقى " (۷4:1). 


4° المشى خلف ال جنازة والإسراع بها‎ ê 


8 - عن: أبى هريرة رضى الله عله عق النبى 2 قال: (أسرعوا 
بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليهء وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه 
عن رقابکم». رواه ”البخاری“ (177:1). | 

.9+ عن: ابن عمر رضى الله عشهما سمعت زسول الله ع يقول: 
«إذا مات أحدكم فلا" تحيسوه» شعو به إلى قبرهغ. ل پاستاد 
حسن ”فق الباری ٠‏ 001435 

عن ابن مسعود رضى الله عنه: «سألنا نبينا e‏ المشئ مع 
الجنازةء فقال: «ما دون الخبب». رو ل الى O a‏ 
. الجابر ويقال: الجبر» وثقه الترمذى (زيلعى)» وقال ايد وابن عدى: لا باس به 
(تهذيب). وشيخه أبو ماجد الحنفى مجهول» ولكن جهالة الرواة فى القرون 
الثلاثة لا تضرناء كما ذكرنا ف المقدمة . 
ب عن أب بكرة قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله َي وأنا لنكاد 
وأن نرمل بالجنازة رملا». أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” (08:1") وقال: هذا 
قوله: عن أبى هريرة إلخ» وعن ابن عمر إلخ. دلالتهما على الجزء الثانى من الباب 
.ظاهرة. وروی أبو داود وسكت عنه هوء والمنذرى (۷۹:۳ »)١‏ عن عبينة بن عبد الرحمن 
عن أبيه أنه كان فى جنازة عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه» وكنا نمشى مشيا خفيفا 
فلحقنا أبو بكرة» فرفع سوطه فقال: ” لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله مل نرمل رملا . 
أه. ورواه النسائى بسندين مختصرا ومطولاء وسكت عنہما (۲۷۱:۱). وفى نصب 
الراية (Fea: ١(‏ رواه أبو داود والتسائى قال التووى فى الخلاصة: بأسانيد صحيحة اه. 
١‏ وقال السندى فى تعليقه على النسائى: رملاء بفتحتين أى نسرع فى المشى اه. 
قوله: ”عن ابن مسعود إلخ. E‏ 
قوله: ”عن أبى بكرة“. قلت: ومذهب ال حنفية فى الباب هو الذى أفاده حديث ابن 
مسعود.. قال صاحب الهذاية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب. قال العيتى: وصاحب 
٠‏ الهداية لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبى حنيفة. ورد به على الحافظ حيث نسب إلى ) 


إعلاء السنن ا خلف ال جنازة والإسراع بها ۲۹٦‏ 


نوك بسي او وا يخرجاه. . قال: وله شاه بإستاد. مسحيح جن عبد 


د سك Ea‏ 
.قال: «كنت جالسًا مع عبد الله بن جعفر بالبقيع؛ فاطلع علينا بجنازة» فأقبل علينا 
ep‏ فقال: ا ي 
E‏ 


الحنفية القول بشدة المشى مع تصريح صاحب الهداية بخلافه. قال: وفى شرح المهذب: 
جاء عن بعض السلف كراهة الإسراع بالجنازة» ولعله يكون محمولا على الأسراع المفزط 
الذى يخاف منه انفجار الميت» وخروج شىء منه. وقال البيبقى فى المعرفة:: قال 
الشافعى: الإسراع بالجنازة هو فوق سجية المشى المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. 

روى البخارى ومسلم من رواية عطاء قال: ” حضرنا مع ابن عباس رضى الله عنه 
جنازة ميمونة رضى الله تعالى عنما بسرف» فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها 
فلا تزعزعوه؛ ولا تزلزلوه» وارفقوا". وروی ابن أبى شيبة فى مصنفه عن محمد بن فضيل 
عن بنت أبى بردة عن أبى موسى قال: مر على النبى ع بجنازة وهی تمحض كما محض 

الزق. فقال: ل بالقصد فى جنائ ركم هذا يدل على استحباب الرفق بالجنازة» 
وترك الإسراع. ْ 

0 قلت: ما بن عباس فإن أراد ارق فى كيية احمل لا فى كيفية الشی بها 
(وحاصله النبى عن رعرعة السك رار والأمر بالرفق 4 والرفق باعش قد يجتمع 
برغا الک ااا كان دون ات كنا هر سافن * ش 

030 وأما حديث أبى موسى فإنه منقطع بين بنت أبى بردة» وأبى موسى (أى والمنقطع 

وإن كان حجة عندنا فى القرون الثلائة ولكنه لا يقاوم المتصل الإسناد) ومع ذلك فهو 

. ظاهر فى أنه كان يفرط فى الإسراع. بہاء ولعله خشى انفجارها أو خروج شىء منهاء 

وكذا الحكم عند ذلك فى كل موضع اه ملخصا ١١79 ۹: ٤(‏ ). وأيضا فأثر أبى 


ج۸ ANV‏ 
باب استحباب أن لا يركب مع الجنازة 
6- عن: ثوبان رضى الله عنه أن رسول الله ّل أتى بدابة وهو مع 
) قى أن 0 أتى ره 0 فقال: «إن 
ایو ا (۲ «OVA:‏ 1 5 وفى ”نيل الأول * 
):: رجال إسناده رجال الصحيحين أه. و أخرية الجاكم فئ 
”المستدرك )٠٠٠١:١(‏ وصححه على شرطهماء وأقره عليه الذهبى. 
0~ عن: جابر بن سمرة رضى الله عنه: ل 
موسى ليس فيه الأمر بالإبطاء بل فيه الأمر بالقصد فى ال جنائزء وهو المراد بالإسراع لا 
عرفت من كراهة الإسراع الشديد وقد أجمع العلماء على أن الأمر فى قوله لل : 
«أسرعوا بالجنازة» للاستحباب» وشذ ابن حزم فقال بوجوبه» هو اللائق بظاهريته» ذكره 
العينى أيضا ٤(‏ :۱۲۹ و71١).‏ 
- : وأما ما فى حديث أبى بكرة ”إنا لنكاد أن نرمل بالجنازة'» فالمراد به المتوسط بين 
شدة السعى وبين المشى المعتاد فإن مقاربة الرمل ليس بالسعى الشديدء قاله الشيخ زين 
ارام اي ار و و .)١ ١6:‏ 
باب استحباب أن لا يركب مع الجنازة 
ا 00 إلخ. قال: دلالته على الباب ظاهرة. وإنما حملناه على 
استحباب» لأنه من حسن الأدب مع الملائكة عليهم السلام؛ د اا 


قوله: "عن جابر” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة.. 


إعلاء السنن ۹۸ 
باب نسخ القيام للجنازة 

- عن: نافع بن جبير أن مسعود بن الحكم الأنصارى أخبره أنه 
سمع على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول فى شأن الجنائر: : (إث رم رل الله ١‏ 
َه قام ثم قعد). وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقدى بن عمر وقام 
حتی وضعت الجنازة. رواه مسلم .)51١1١:51١‏ وفى التلخيص الخبير” 
(1:): ورواه ابن حبان (فى صحيحه ) بلفظ: . رکان' يأمرنا بالقيام فى 
الجنائزء ثم جلس بعد ذلك وأمرنا با لجلوس» اه. 

باب القيام لتابع الجنازة حتى توضع على الأرض 

17؟؟- عن: البراء رضى الله عنه: وكنا »م رسول الله ع فى جنازة. 
فانتبينا إلى القبر ولما يلحد فجلس» فجلسنا حوله). صححه أبو عوانة وغيره 
”التلخيص الحبير .)١157:1(‏ 


. باب نسخ القيام للحنازة 


قوله: ”عن نافع إلخ. قال المؤلف: لفظ ابن حبان صريح فى النسخ» وفيه رد على 
ما فى ”التلخيص الحبير “ (107:1) ونصه: واختار ابن عقيل الحنبلى» والنووى أن القعود 
ما هو لبيان الجوازء والقيام باق على استحبابه اه. فإنه يمكن بالنظر إلى لفظ مسلم دون 
لفظ ابن حبان. أو بنحوه أخرجه الطحاوى (۲۸۲:۱): حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب 
٠‏ قال: أخبرنى مالك عن يحبى بن سعيد عن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن 
الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: ”قام رسول الله عي مع الجنازة حتى 
توضع» وقام الناس معه» ثم قعد بعد ذلك؛ وأمرهم بالقعود“» ورجاله رجال مسلم. 
باب القيام لتابع الجنازة حتى توضع على الأرض ظ 
قوله:: ”عن البراء“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفيه بيان محل 
الوضع أنه الأرض دون اللحدء وعلى جميع هذا يدل الحديث الثانى من الباب أيضا. 


(1) أى النبى ع 


جم 1۹۹ 


4- حدثنا: أحمد بن يونس نا زهير نا سهل بن أبى صالح عن ابن 
أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال: قال رسول الله مَكِلهِ: «إذا اتبعتم الجنازة فلا 
تجلسوا حتى توضع). 0 ۰ ٠‏ 

8- قال ا داود”: روى الثورى هذا الحديث عن سهيل عن أبيه 
عن أبى هريرة قال فيه: “حتى توضع بالارض . ورواه أبو معاوية عن سهيل 
هكذا قال أبو داود فى ”سننه (۱۷۷:۳). ظ 

۰ 5 عن: أبى بردة» قال: اض ابو رسن الاشعرى رضى الله عنه 
حين حضره الموت. فقال: لا تتبعونى بمجمرة. قالوا له: أو سمعت فيه شيئا؟ 


203 وفى تعليق البحر الرائق: قال فى النهر للنبى عن ذلك» كما فى السراج. قال 
الرملى: ومقتضاه أنہا كراهة تحريم» تأمل اه .)١91:7(‏ قلت: قوله: ”تأمل“ لعله إشارة 
إلى تضعيف القول بكراهة التحريم» واختار كراهة التنزيه فإنه من الآداب. ٠‏ 
قال فى البحر: لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون» والقيام أمكن منه» فكان الجلوس 
٠‏ قبله مكروهاء ولأن الجنازة متبوعة وهم أتباع» والتبع لا يقعد قبل قعود الأصلء قيد بقوله: 
”قبل وضعها“ لأنهم يجلسون إذا وضعت عن أعناق الرجال» ويكره القيام بعد وضعهاء 
كما فى الخانية والعناية. وفى المحيط خلافه. قال: والأفضل أن لا يجلسوا ما لم يسووا عليه 
التراب» والأولى الأول اه ملخصا (؟:51١).‏ قلت: وما فى الحيط ناظر إلى رواية أبى 
معاوية بلفظ ” حتى توضع فى اللحد” فافهم. 0 
باب النمبى عن اتباع الميت بنار 
قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. 
)0( هكذا علقه أبو داود» وكذلك خمله على الحكاية الحافظ فى ”التلخيص “ حيث قال: حكاه أبو داود (۱5۷:1). 


ولم أر من وصله» إلا أن ظنى موصول عند أبى داود من طريق أحمك بن يونشء» فإنه يروى عن الثورى» وروايته 


عن أبى معاوية وهو مجمد بن حازم ممكنة» فافهم. 


إعلاء السنن ش : ۳٠‏ 


قال: نعم! من رسول الله ر رواه ابن ماجه .(TTT:1)‏ قال السندى: 
بمجمر“ أى بنار» لأنه لا فائدة فيه» ويؤدى إلى الفال القبيح» فت ركه أولى» وفى 
”الزوائك : إسناده حسن اه. 

1 عن: هشام بن عروة عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه انا 
قالت لأهلها: ا وروی علبي 
حناطاء ولا تتبعونى بتار ” . رواه مالك (ص-78). 

قال النحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى فى " نصب 
الراية " (847:1): هذا سند صحيح اه. 

باب تعميق القبرء وتوسيعه» واختيار اللحد على الشق . 

- عن: رجل من الأنصار رضى الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 
كله فى جنازة» فرأيت النبى عه على القبر يوصى الحافر «أوسع من قبل 
8 أوسع من قبل راش رواه لحي وأبو داود» و وإسناده 
صحیح» كذا فى ”التلخيص الحبير .)١١۳:١(‏ 

۳ - عن: علا بن نعاض برطت غ ا ونا إلى سول الله 
. ل يوم أحدء فقلنا: ”يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان شديد . فقال 
رسول الله له: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا» الحديث» رواه النسائى 

باب تعميق القبر» وتوسيعه» واختيار اللحد على الشق 

قوله: ”عن رجل“ إلخ. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 

قوله: عن هشام إلخ. دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. وفى التلخيص 
الحبير :)١77:1(‏ قوله: قال عمر رضى الله عنه: أعمقوه لى قدر قامة» وبسطة. أخرجه 
ابن أبى شيبة وابن المنذر اه. ولم أقف على سنده» ولكن سكوت الحافظ عنه دليل بصحته 
أو حسنه. وفى المغنى لابن قدامة: قال أحمد رحمه الله: يعمق القبر إلى الصدرء الرجل 
والمرأة فى ذلك سواءء كان الحسن» وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر. 


چ 0 تعميق القبر وتوسيعه واختيار اللحد على الشق ۳۰۱ 
(۳۸۳:۱)» وسكت عنه. 
| 4 - عن: ابن عباس رضى الله عنما قال: قال النبى مَرْكَِ: «اللحد 
. لناء والشق لغيرنا». رواه الترمذى .)١74:1(‏ وقال: ” حديث غريب من هذا 
الوجه“. وفى ”نيل الأوطار” :)١5:1(‏ وحسنه الترمذى كما وجدنا ذلك فى 
بعض النسخ الصحيحة من جامعه اه. | 

“فلت لغلد اناي ل اق نين ا ا 
وفى ” التلخيص الحبير” :)١1:1(‏ صححه ابن السكن» وقد روى من غير 
حدیث ابن عباس رضى الله عنہما رواه ابن ماجه» وأحمدء والبزار» والطبرى 
عن حديث جريرء وفيه عثمان ين عمير وهو ضعيف لكن رواه أحمد» 
. والطبرانى.من طرق زاد:أحمد فى رواية بعد قوله: ولغيرنا أهل إلكتاب اهه. 


وقال سعيد (هو ابن المنصور صاحب السنن): خدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو 
بن مهاجر: ”أن عمر بن عبد العزيز ز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرةء ولا 
يعمقواء فإن ما على ظهر الأرض أفضل مما سفل متها" .. وذكر أبو الخطاب أنه يستحب أن 
يعمق قدر قامة وبسطة» وهو قول الشافعى» لقوله م : «احفرواء واوسعواء واعمقوا» 
روا أبو داود. ولأن ابن عمر أوصى بذلك فى قبره» والمنصوص عن أحمد أن المستحب 

تعميقه إلى الصدرء ولأن قدر قامة وبسطة د يشق» ولا تقدير فى قوله مَك ولم يصح عن 
اوبكر ا بذلك فى قبره» ولو صح عند أحمد لم يعده إلى غيره اه 
.(YA:۲)‏ 

قلت: فلعله ث, بغ نتن كما دل عليه سكوت الحافظ عنه فى اللخيض؛ ؛ فلا يضر 
عدم ثبوته عن ابن عمر» وال تعالى أعلم. والمذهب عندنا ما ذكره فى الدر: ”وحفر قبره 
٠‏ مقدار نصف قامة» فإن زاد فحسْن“ اه. قال الشامى: مقدار نصف قامة أو إلى حد 
الصدر. وإن زاد إلى مقدار قامة» فهو أحسن» كما فى الذخيرة. فعلم أن الأدنى نصف ' 
القامة) والأعلى القامة» وما بينهماء بينہما شرح المنية A .)1۳۳:١(‏ 
الآثار ما لا يخفى. 


إعلاء السنن تعميق القبر وتوسيعه واختيار اللحد على الشق 5 


£ 


6 - عن: مالك عن نافع عن اين عمر رضى الله عدهما: ا لحد للنبى 
ميك ولأبى بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عن“ رواه ابن أبى شيبة. وهذا 
من أصح الأسانيد» كذا فى ” الدراية “ (ص-8 .)١‏ 

٠‏ 7707 عن: انس بن مالك رضى الله عنه قال: ”لما توفى النبى ر كان 
بالمدينة رجل يلحدء وآخر یضرح” فقالوا: نستخير ربناء ونبعث إلیہماء فأيهما 
سبق تر كاه فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد» فلحدوا للنبى َك . رواه ابن 
ماجه 57:19 5): وقال السندى: وفى ”الزوائد : فى إسناده مبارك بن فضالة 
وثقه الجمهورء وصرح بالتحديث» فزال تهمة تدليسه. وباقى رجال الإسناد 
ثقات» فالإسناد صحيح اه. . وفى ”التلخيص الحبير" ١(‏ ۰ : رواه أحمدء 
وابن ماجه» وإسناده حسن أه. 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال بعض الناس: وفى التلخيص الحبير :)١١۳:١(‏ 
وفى إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف اه. قلت: هو مختلف فيه» فإن الحافظ قال 
فى تہذیب التہذیب (40:5) بعد ذكر من ضعفه ما نصه: “وصحح الطبرى حديثه فى 
الکسوف» وحسن له الترمذی“ اه. و.خديث سكت عنه أبو داود» وكذا سكت عنه 
المنذرى» كما فى ”عون المعبود” (4:7 6" وه١1)‏ اه. 

قلت: ولیت شعرى كيف استدل ههنا بسكوت أبى داود» وتحسين الترمذى. ولم 
يقل ما قال قبل: ”إن التزمذى لعله حسنه لشواهدی وسكوت أبى داود. تحببين حكمى» 
فلا يعارض التضعيف الصريح“. ولكنه لا يستقر على شىء من أصوله» بل يخبط دائما 
خبط عشواء. وحملنا هذا الحديث على الاختيار دون الإيجاب لحديث أنس رضى الله عنه 
الآتى قريبا. قال العلامة السندى فى تعليقه: والحديث يدل على أن اللحد خير من الشق» 
لكونه الذى اختاره الله لنبيهء وأن الشق جائرء وإلا نع الذى كان يفعله اه. ظ 

. قوله: عن مالك إلخ. دلالته على اختيار اللحد على الشق بالتقرير امار قربا 
ظاهرة. 


(1) أى يشق (المؤلف): 


۳ N چ‎ 


باب طريق إدنحال الميت فى القبر 
ل عن: لت 0 َي دل قير ليلاء 


و ام ري بوهم حسنه. 
۸- عن على رضى الله عنه: ”أنه أدخل يزيد بن المكفف من قبل 
باب طريق إدخال الميت فى القبر 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة. 
فإن قلت: قال الزيلعى بعد نقل تحسين الترمذى: وأنكر عليه (أى الترمذى مؤلف) 
لأن مداره على الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولم يذكر سماعا. قال ابن القطان: ومنہال 
بن خليفة ضعفه ابن معين. قال البخارى: ”فيه نظر“ (777:1): فهذا يدل على كون 
الق ش | 38 6 
حديث المدلس لثقة حسن ولو لم يصرح بالسماع _ 
“قلت: إن إن الترمذى من .٠‏ أئمة الحديث» وأهل هذا الفن» فتحسينه يكفى اا 
به» فإنه يحتمل أن يكون وجد متابعا له أو الجرح فى هذين الراويين لم يكن معتمدا عليه 
عنذه. وقال ابن القيم فى الهدى فى شرح حديث القران فى الحج. وهذا وإن كان فيه 
الحجاج بن أرطاة فقد روى عنه سقيان» و شعبة) وعبد الرزاق» والخلق» وعيب عليه 
التدليس» وقل من سلم منه» وقال أحمد: ”كان من الحفاظ” اه ملخصا .)١51:1(‏ 
SE SRL‏ 
: ا ل لي قال أبو داود: 508 
(۳۱۹:۱). وفيه أيضا: قال أبو حاتم: صالح يكتب حديثه اه. وفيه أيضا: وأخرج له ابن 
خزيمة فى صحيحه امد ثقة اه OR ١١‏ قلت: + وأخرج ع ل يسام خا 


إعلاء السنن - طريق إدخال الميت فى القبر ۳.4 


القبلة' .. رواه عبد الرزاق» وأبو بكر بن أبى شیبة» وصححه ابن حزم فى انحلى 
"آثار السان“ .)۱۲٤:۲(‏ وفى ا e‏ وفى احلى لابن 


المذكورين فى آخره: ضعفه ابن معين 95 وقال البخارى: ”فيه نظر” وقال النسائى فى 
رواية أبى بشر الدولابى: ”ليس بالقوى“» وقال ابن حبان: ٠‏ يجوز الاحتجاج به . 
. ووثقه أبو حاتم» وأبو داود والبزار اه. ظ 
وفى هذا الجديث جواز الدفن بالليل أيضا. 5 الدراية: فى البخارى أن أبا بكر 
رضى الله عنه دفن قبل أن يصبح» وفى الصحيحين أن عليا رضى الله عنه دفن 
فاطمة رضى الله عنما ليلا. 
وأما ما رواه ابن ماجة عن جابر رفعه: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» 
ففى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزى» وهو ضعيف اه ملخصا (ص:5: ١‏ و١5١).‏ وهو 
محمول إن صح على ما إذا تأذى الحاضرون وتعذر» كما يشير إليه لفظ الحديث «إلا أن 
تضطروا» وإلا فالتعجيل فى أمور الميت مطلوب بالأحاديثء قاله الشيخ. 
وأمامافى الزيلعى: أخرج أبو دود" عن أبى إسحاق هو السبيعى قال: ”أوصى 
الحارث أن يصلى عليه عبد الله“ بن يزيد الحطمى» فصلى عليهء ثم أدخله القبر من قبل 
رجل القبر» وقال: ”هذا من السنة” انتهبى. رواه البيبقى وقال: إسناده صحيح» وهو 
كالمسند لقوله: ”من السنة“ 417:19" و٣۳‏ ). فالجواب عنه أنه يحثمل أنه عي فعله 
للضرورة؛ فأطلق عليه الراوى لفظ السنة» ولم يطلع على الضرورة؛ فلم يفصح به. وأما ما 
نقلناه عن الترمذى فهو صريح بفعله بُ أيضاء وقال الشيخ: لما احتمل كون سنية 
.الإدخال من رجل القبر فعلية أيضاء لا يرد أن القول مقدم على الفعل اه. وجانب القبلة 
. أشرف أيضاء كما هو ظاهرء وأيضا سيأتى الدليل عليه فى باب توجيه الميت إلى القبلة فى 
القبر» فانتظره . 


وأما ما روى الإمام الشافعى فى مسنده (ص٣‏ 0 0 القة عن عمر” | 


بن 
(۱) سكت عنه هو والمنذرى.' 
(۲) ای صحابى صغير ” تقريب". 


)۳( أى ضعيف ‏ تقريب . 


ج-م طريق إدخال الميت فى القبر د ميد قنع 


ا ا لي E‏ 
e‏ ثم قال: واا 


عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ”سل رسول الله َه من قبل رأسه” 
أخبرنا مسلم” بن خالد وغيره عن ابن جريج عن عمران”” بن موسى: ”أن رسول الله 
مي سل“ من قبل رأسه“. وكذا ما فى الدراية» وروی ابن شاهين من حديث أنس رفعه 
” يدخل الميت من قبل زجليه ويسل شلا»» وإسناده ضعیف» ورواه'” ابن أبى شيبة بإسناد 


.)١ ٤۸:ص( صحيح لكنه موقوف على أنس‎ ١ 


فالجواب عنه بعد غض البصر عما تكلموا فى:رواة حديثى الشافعى» وكذا:ءعن 
تصريح الدراية بضعف إسناد المرفوع» وكون الصحيح موقوفا غير مقاوم لفعله عليه 
السلام: أن هذا كان للضرورة» كما فى الذراية: قال الشافعى: لا يمكن إدخاله من جهة 


القبلة لأن القبر.فى أصل الحائط (ص:58١).‏ أفاده الشيخ. وفى نيل الأوطار: قال فى 


ضوء النهار: على أنه لا حاجة إلى التضعيف بذلكء لأن قبر النبى له كان عن يمين 
ا إلى الميت لاصقا بالجدارء والجدار الذى الحد تحته هو القبلةء فهو مانع من إدخال 


النبى ل ل من جهة القبلة ضرورة انتبى. قال فى البدر امبر بعد ذكر أنه أدخل بل من 


جهة القبلة: وهو غير ممكن؛ كما ذكره الشافعى فى الأم» وأطنب الشناعة على من يقول 
ذلك ونسبه إلى الجهالة, ومكابرة الحس انتہی ۳ (TTY:‏ 


وأما ما رواه ابن ماجة: ”أن رسول الله م أخذ من قبل القبلةء واستقبل استقبالاء 


o‏ هو المراد بقوله: ”الثقة“ فى السند السابق "اللخيص البيرة تكلم یہ وقل این عدو "جسن انیت 


وأرجو أن لا بأس به“ ” تہذيب التہذيب“. 

(۲) مقبول من اتباع التابعين ” تقريب“. a‏ 

(۳) السل بتشديد إللام الإخبراج بتان وتدريج» وهو بأن يوضع السرير .فى موخر» ويحتملى الميت منهء فيوضبع فى اللحد. 
كاله السندى فى تعليقه على ابن عاجه ۲٤۲۲‏ ) زمولف): ٍ 


(4) ولفظه فى الزيلعى ١(‏ 200 عن ابن سيرين قال: ار اك 


فأدخل من قبل رجلیه“ اه. 


إعلاء السئن : 5 دمع 


باب ما يقول واضع الميت فى القبر 
69- حدثنا: عبد الله بن سعيد ثنا أبو خالد الأحمر ثنا الحجاج”" عن 
. نافع عن ابن عمر رضى الله عنہما قال: «كان النبى ع إذا أدخل الميت القبر 
قال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله مِيَك). وقال أبو خالد مرة: إذا وضع الميت 
فى لحده قال: «بسم الله» وعلى سنة رسول الله »» رواه ابن ماجه 
(ص۱۱۲). ورواه الترمذى )١١4:1(‏ بہذا الإسناد وقال: ”حسن غریب من 
هذا الوجه اه . ولفظ الحديث عند ابن ماجه أوضبح؛ وهو وجه الاختيار. 


ااه 1 فقا 1 ناد حو ار اعد ول ان ا عدو ال ل 
. عنهما أن النبى عله كان إذا وضع الميت فى القبر قال: «بسم الله وعلى سنة 
رسول الله ميمه رواه ابو داود (۲۰۹:۳)» وسکت عنه. وفى ' نصب الراية” 
. (۲۹۳:۱): وببذا الإسناد رواه ابن حيان فى . صححيحه' .في انوع الثانى عشر 
من القسم ل لاد والخاكم فى ٠ e‏ بلفظ «إذا أوضعتم 


TT‏ : قوله: ”خىز“ على الال وهو اقام لر ي ا ييل 
E‏ وفى الروائد: فى إسناده عطية العوفى وضعفه الإمام أحمد أه. 

قلت: وله طريق آخرء فقد روى العقيلى من حديث بريدة أخذ رسول اله مه من قبل 
. القبلة» ونصب عليه اللبن ا وني ا عمرو بن بريد الشميمى» وقد ضحفوه 
"التلخيص الحبير” ..)١514:1(‏ 

وأما ما رواه ابن ماجه 47:1 ؟) عن أبى رافع رضى الله عنه قال “سل رسول الله 
مَك سعدا رضى الله عنه» ورش على قبره ماء” اه. فقال السندى: وفى الزوائد: فى 
إسناده مندل بن على ضعيف» ومحمد بن عبيد الله متفق على ضعفه اه. ش 

- باب ما يقول واضع الميت فى القبر ئ 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى التلخيص الحبير :)0١54:1(‏ 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه رواه الحاكم أيضاء والبيهقى» وسنده ضعيف» ولفظه ”ل 


(۱) هو ابن أرطاة. ١‏ 


جم ¥ 


موتاکم(۱) فى قبورهم فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله» انتبى. قال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وهمام بن يحبى ` 
ثبت مأمون إذا أسند هذا الحديث لا يعلل بمن وقفه وقد وقفه شعبة» انتبى» 
ورواه البيبقى» وقال: ينفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقةء إلا أن 
شعبة وهشام الأستوائى روياه عن قتادة موقوفا على ابن غر انتبى. وقال 
الدارقطنى فى الموقوف: هو المحفوظ. 

قلت؟ قد رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة به 
مرفوعا: : أن النبى رل كان إذا وضع الميت فى قبره قال: «بسم الله وعلى ملة . 
رسول الله) انتبى. وفى ” بلوغ المرام ' )٠١9:1(‏ بعد نقل اللفظ الذى عزوته 
إلى الحاكم ما لفظه: أخرجه أحمد وأبو داود» والنسائى» وصححه ابن حبان» 
وأعله الدارقطنى بالوقف اه. وفى "التلخيص الحبير” :)١54:1(‏ فرجح 
الدارقطنى» وقبله النسائى الوقف» ورجح غيرهما رفعه اه. قلت: عندى هذا 
حديث صحيح مرفو ع قولا وفعلا فإن زيادة الثقة مقبولة. 

٠‏ باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة 5 فی القبر 
0- عن: عبد الحميذ بن سنان عن لقو قن أنه أنه حدثه» 


٠‏ وفيا نعيد کمن و و تی تارة أعرى بس الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول 


ا الحديك أه. 


باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة فى القبر 


له: ”عن عبيد” زلخ. قال المؤلف: فى نيل الأوطار 45:9 7): المراد بقوله: 
ش 5-306 فى اللحد اح . وفى رد المحتار<١‏ 008 صرح فى التحفة بأنه سنة اهى 
ا 


: هذا لفظ ' الجا"‎ )١( 


إعلاء الستن 0 3 ۳۰۸ 


وكان له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: «هن تسع 
| فذكر معناه"» زادء وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأمواتا». رواه أبو دو (7:5). وسكت عنه. وفى “أنصب الراية” 
. (54:1”): ورواه الحاكم فى لجرك لي كا الإيمان» وقال: قد احتج 
: الشيخان. بروأة هذا الحديث» غير عبد الحميد بر بن سنان اه. قلت: ی 
"التقريب” (وص7١١)‏ فى ترجمته: ل ف ” الدراية" 
E 0‏ ا 


باب استحباب نصب اللبن غلى اللحد ‏ 
ْ 7- عن: عامر بن سعد بن أتئ وقاض أن سعد بن "أب وقاض رضى 
. الله عنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: ”الحدوا لئ لحدا واتصبوا على اللين 
نصباء كما صنع برسول الله عو » رواه مسلم (TAY: ١(‏ 
1 عن: جعفر ن با عن ابه عن خابر رضى الله عنه: «أن النبى 
باب استحباب نصب اللبن على اللحد 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. 
قال بعض الناس: وأما ما فى الهداية يستحب اللبن» والقصب لأنه عليه السلام 
جعل على قبره طن" من قصبء وفى فتح القدير (۲ ٠:‏ روى ابن أبى شيبة عن 


الشعبى: «أن رسول الله َيه جعل على قبره طن من قصب»؛ وهو مرسل» ولا يلزم خبطا 
هذا الحديث لمعارضة ما تقدم (من أحاديث المتن). فإنه لا منافاة لجواز أن يكون قد وضع 


اللبن على قبره عليه السلام نصبا مع قصب كمل به لإعواز فى اللبن أو غير ذلك اه. فلا 
يصح لأن رواية ابن أبى شيبة لا ثثبت» فلا يزاد بها شىء على الأحاديث الصحيحة. 
لدم فى 0 هكذا (۳۹۰:۱): حدثنا مروان بن مخاؤية عن عثمان بن الحارث 

عن .الشعبى: أن النبى ر هد عل غلى قبزة طن من قصب اهب ومروات ثقة حافظ» 


. أى معنى حديث أبى هريرة رضى الله عنه المتقدم ”عون المعبود”‎ )١( 
(؟) أى حزمة من القصب ”عناية.‎ 


ا ألحد» ونصب عليه اللبن نصباء ورفع قبره من الأرض نحو شبر). رواه ابن ) 
حبان فی صحيحه فى النوع السابع والأربعين من القسم الخامس 
“نصب الراية” 1١١‏ 51). 


وكذا يدلمن أسماء الشيوخ»: أخرجوا له كذا فى التقرنيث (ضن: £ "٣‏ 
تدليس الشيوخ: | 

ey e 
TT من اسم» أو لقب» أو كنية» أو نسبة‎ 
وهو خيانة من تعمده إلخ (ص:٤). ظ‎ 

وذكره فى المرتبة الثالشة فى الطبقات أيضا (ص١٠)‏ التى أن عرسا رمن :)1 من 
أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع» ومنهم من 
رد حديثهم مطلقاء ومنهم من قبلهم إلخ. وهذا ضعف يحتمل» فإن الاختلاف لا يضر 
كما علمت غير مرة. ولكن عثمان بن الحارث هذا ذكره فى ”تہذيب التهذيب” 
»)۱١۹:۷(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء فليس بحجة فالإسناد مرسل. لكنه لا حجة 
فيه عند أحد لما ذكر والشعبى تابعى كبير معروف» وإرساله صحيح. والعجب من الشيخ 
ابن الهمام كيف تساهل فى الإسناد. ٠‏ 

قلت: هذا كله كلام جاهل بالفن. وابن الهمام لم يتساهل فى تقوية الإسناد أصلاء 
فإن عفمان بن الحارث اثنان» أحدهما يقال له: ”أبو الرواع” روى عنه الثورى فقطء وهو 
يروى عن ابن عمرء والثانى يقال له: ”ختن الشعبى” أو "ابن ابنة الشعبى ' روى عن 
الشعبى؛ وعنه الثوزى أيضاء ومروان بن معاوية» وكلاهما ذكره ابن أبى حاتم. فلم يذكر: . 
فيه جرحاء وعادته ذكر الجرح والمجروحين» فمن سكت عن الجرح فيه» فهو ثقة عنده» 
كما لا يخفى على من طالع كتب الرجال» فإن المصتفين رما يقولون: ذكره ابن أبى حاتم 
فلم يذكر فيه جرحاء يريدون به التوثيق» أيضا فإن جعل الطن من القصب فى اللحد من 
المستحبات بعد نصب اللبن إذا بقى خلل فيه» وليس هذا من الزيادة. على على الصحيخ» بل 
إثبات شىء آخر بعد ما ثب بت به فلو سلمنا ضعف السند فالضعيف يكفى فى باب الفضائل. 


إعلاء السئن 1 استحباب نصب اللبن على اللحد ل" 
٤ح‏ - عن: عائشة رضى .الله عنها: «أن النبى + يي كفن فى. ثلا ثة: 


فبطل قول بعض الناس: وأن الرواية لم تثبت› فل" يزاد بہا شىء على | الأحاديث 
الصحيحة). واندحض ما أورذه على الإمام ابن الهمام» فافهم. 


وفى المغنى لابن قدامة: وإن جعل مكان اللبن قصبا فحسنء لأن الشعبى قال: 
«جعل على الحد النبى لر طن قصبء فإنى رأيت المهاجرين يستحبون ذلك». قال 
الخلال: كان أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) ميل إلى اللبن» ويختاره على القصبء ثم ترك 
ذلك ومال إلى استحباب القصب على اللبن اه (۲۷۹:۲). وهذا دليل على صحة أثر 
الشعبى عند أحمد» وكفى به حجة؛ فبطل كلام بعض الناس فى سنده» ولكن الأولى أن 
يقال بالجمع» > بأن اللبن والقصب كلاهما مستحبان. فيبدأ بنصب اللبن عملا بحديث عامر 
عن أبيه ويكمل الأغواز فى اللبن» وما بقى من الخلل فيه بالقصب عملا بمرسل الشعبى» 
وهذا هو ما قاله ابن الهمام» فللّه دره جامعا بين الآثار. 


مه 5 


نكمه: 
روى مسلم عن ابن عباس.رضى الله عنه قال: "خب فى بر رول الج قلف 


» )( 


حمراء“ اه (۳۱۱:۱). وروی الترمذى عن ابن أبى رافع قال: سمعت 
الله عنه يقول: «أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله مي فى القبر». قال أبو عيسى: 
ایق لحن قري 21 413 


واعتذروا عنه بوجوه مختلفة. فقال الإمام النووى: وقد نص الشافعى» وجميع 
أصحابناء وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة» أو مضربةء أو مخدة» ونحو 
ذلك تحت المي فى القبي» وشة عدبم البغوى. من أصحابنا فقال فى كتابه.التهذيب: لا 
بأس بذلك لهذا الحديث» والصواب كراهته كما قاله الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث . 
بأن شقران انفرد بفعل ذلك» ولم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك» وإنما فعله. 
وح قال ابن أى عام فى اليل : 0 ا که اه ملخضا .)۳١۹:۱(‏ 


' مفردات الراغب “ سوزنى قال‎ " E EE NEE عر وار‎ e 


الشيخ. 


ج =۸ استحياب نصب اللين على اللحف .ى ٠‏ ۳۹۱ 


(نصب الراية 15:1 ؟). 


شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبى يرد لأن النبى َيه کان 
يلبسهاء ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن يتبذلها أحد بعد النبى ع« له وخالفه غيره. 
فروى البيبقى. عن ابن عباس: أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب فى قبره» والله أعلم اه. 
قال بعض الناس: وفيه نظر فإن قوله: «لم يوافقه غيره من السحابة» ولا علموا 
ذلك» بعيد جداء فإنه يبعد أن فع صحابى شيئا عند دفن النبى صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم» ولا يعلم غيره من الصحابة فى مثل هذه الواقعة العظيمة. بل الظاهر هو التوافق 
والعلم إلا إذا صح عن أحدهم خلافه وقوله: ”من كراهته أن يلبسها” إلخ. فذكره فى 
التلخيص الحبير ونصه (TE: ١(‏ روى أبن إسحاق فى المغازى؛ والحاكم فى الإكليل من 
طريقه: والبيبقى نه من طريق ابن عباس قال: "کان شقران حين وضع رسول الله مو 
فى حفرته أخذ قطيفة قد كان ل الله لا 
يلبسها أحد بعدك» فدفنت معه” اه. ولم يذكر سنده لينظر فيه» على أنه ثبت لكان 
محولا عن أنه رضي الله علد وخر مدر عل لني ريا علي اتود دود شی فإن 
إضاعة المال حرام. ولا يخفى أن هذا إضاعة فافهم. ولا تمي ابلط إلى الجا ر ش 
دليل قوى. ْ 0 
- وقوله: ”أنه كره“ إلخ. لم.يذكر سند وقد ضعفه التزمذى بظاهر كلامة حيث 
ش قال (1:؟1): وقد روى عن ابن عباس رضی E‏ 
:القبر شئ اها ؛ | ) 
ور 5:5١ TT‏ ): 90 عبد البر أن تلك القطيفة 
اسعخرجت قبل أت يبال التراب اه. وفيه أيضا 53:1 :)١‏ وروی الواقدى عن على”” بن 
خفن أنهم أحرجوهاء ويذلك جزم ابن عبد البر اه وفي شرح الفاضل أبى ى اليب لستن 
الترمذى (۳۲۳:۲): ا لع وفرشت فى قبره قطيفة» 


٠‏ () أك تاب (انون. 


إعلاء السنن استتحباب نضب اللبن على اللحد” ۲ 


50 ل‎ EH aE E ادك‎ O BOE لوا وها از‎ NEC وات‎ a A CD كه‎ E از‎ ET, رهد حول فين عرق ارق ا ارب وا جهن‎ E ا‎ a ني‎ Nr SR 


وقيل: أخرجت» وهذا أثبت اه. وفى السيرة الحلبية Y: ٣(‏ °( زوق البييقن عن أبن 
شوش وطن الله عنه أنه لد أوصى: Sa E‏ 


لس 
ش 07 ت لكات مرجوحة نا املع واه على حدمت 
مستنده» والعجب من الأعلام 9 اه الصحاح» ولا 
يذكرون له مستندا بسند يحتج به» فكيف يترك حديث مسلم وغیره» ويعمل بقولهم» 
وحديث أبى موسى رضى الله عنه لم يذ كر سنده» فلا حجة فيه» كما لا حجة لهذا الوجه , 
فيما أورده فى الجامع الصغير: روى ابن سعد عن الحسن مرسلا: «افرشوا لى قطيفتى فى 
رضى الله عنه بعيدة» فإنه بيعد أن لا يعمل بوصية النبى َه حيث لا تبلغ من كان يبتم . 
بدفن النبى عل َي وهذا الحديث بعضه موقوف عليه فى ابن ماجة بسند حسن. 

قلت: يا للعجب! فقد يجعل بعض الناس هذا جزم ابن حزم وأمثاله بحديث دليلا 
على صحته» وقد يخبط فلا يجعل قول الحافظ العراقي: ”هذا أثبت “ حجة» ويطالبه 
الدليل على قوله» ولا يعتد بجزم ابن عبد البر» ويجعله كلا شىء. وهل هذا إلا جهل 

محض؟ فالحق أن ابن عبد البر لا يجزم بشىء إلا بدليل» وكذا العراقى لا يقول لأمر: "هذا 

أثبت “إلا بحجة وإن ن لم نطلع عليه» ولا يلزم منه ترك العمل بجديث مسلم» فإنه ليس فيه 
إلا جعل القطيفة فى قبره ّف وأما أنه ترك فيه أو أخرج عنه. فلا دلالة فيه على ذلك 
أصلا. والزيادة على خبر الواحد الصحيح يجوز بالحسن أو الضعيف إذا لم يلزم من قبولها 
رده» فقد تقرر فى الأصول جواز الزيادة برفع مفهوم الخالفة عندناء لأنا لا نقول بمفهوم 
الخالفة صرح به فى التوضيح (75:7). 

وأما استبعاده عدم علم الصحابة بفعل شقران» فرد عليه فإن ذلك ليس ببعيد لغلبة 


ج۸ 1۳ 


باب تسجية قبر المرأة دون الرجل 
٠‏ 786؟- عن: الثورى عن أبى إسحاق: ” شهدت جنازة الحارث» فمدوا 
قبره ثوباء فجبذه عبد الله بن يزيد» وقال: إنما هو رجل » رواه ابن أبى شيبة» 


فهذا هو الصحيح ' التلخيص الحبير . 


الحزن على القلوب فى مثل هذه الواقعة الهائلة فلا يلتفت المرأ إلى ما يشاهده» كما لا 
يكف وكذا اسعاذه صحة حدنت أين موسى رد عل ققد ايده قول این عباس ولا 
يبعد خفاء وصية النبى ع على 7 شقران» فقد خفى بعض الأمور المهمة المتعلقة بدفنه 
لد وكفنه على أجلة الصحابة حتى أخبرهم به واحد منهم» كما لا يخفى على من 
طالع الأخبار» والله تعالى أعلم. 

وما اعتذروا به ما ذكره الشيخ أبو الطيب فى شرح الترمذی (۳۲۲:۲): قال 
التوربشتى: وذلك أنه جل كما فارق الأمة فى بعض أحكام حياته فارقهم فى بعض 
أحكام مماته» فإن الله حرم على الأرض لوم الأنبياء عليهم السلام» وحق لجسد عصمه الله 
تعالى من البلى» والتغير» والاستحالة أن يفرش له فى قبره» لأن المعنى الذى يفرش له للحى 
لم يزل عنه بحكم الموت» وليس الأمر فى غيره على هذا النمط اه. 

باب تسجية قبر المرأة دون الرجل 
قال : دلالة الأثر على الجزء الأول بالمفهوم» وعلى الثانى بالمنطوق ظاهرة. . 
1 وفى تنویر الابصار: :.ويسجى قبرهاء لا قبره» وفى رد امحتار: قوله: و و يسجى 

SNC GG ER 


إعلاء السنن 14 


باب رش الماء ووضع الحصى على القبر 
وإهالة التراب فيه 


۲“ عن: عدا ين محمد وی ابن عر عن آنه أف سوك الله 
يه رش على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام». زاد ابن عمر: «أنه أول قبر رش 
عليه وأنه حين دفن وفر غ منه قال عند رأسه: سلام عليكم)؛ ولا أعلمه إلا قال: 
«حثا عليه بيديه». رواه أبو داود فى ” مراسيله " (45): وفى * التلخيص الحبير” 
:)۱٦٥:۱(‏ رجاله ثقات مع إرساله اه. ش 


قلنء: عجر وابنه من أتباع التابعين» كما فى ”التقريب » فافهم. وعلى 
3 حال ذهو -حمجة عندنالء فإنه من مراسيل القرن الثانق أو الغالث. 

—YYAV‏ ارا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن. محمد عن أ أن 
النبى ع رش على قبر إبراهيم ابنهء روضع عليه حصباء». رواه الإمام الشافسي. 
فی مسنده. 


باب وش !لاء ورضع ‏ خصى على القبر 
وإقالة ترا د فيه 
.> قول “عن عبد الل إلخ. قال ألؤلف: دلات عن لوو الأول ايت بن الاين 
ظاهرة» وصرح باستحباب الأول فى اتر انختار. وباستحباب الثالث فى رد الحتار 
A: 1١2‏ وبلق 
قوله: أخبرنا إبراهيم” ' إلخ قال المؤلف: قال صاجب الموج التي را 56 فى 
سماع إبراهيم من جعفر بن محمد نظر اهد. ‏ 


قلت: قد ثبت شناعه منه فی المستد الذى ذكرته فى باب غسل اليدين؛ إلا أنه 


مدلس وتدليسه.مردود» فان صاحب طبقات المدلسنون ذکره فى المرتبة الخامسة التى قال ` 


(۱) هو ابن على رضى الله عنه» ”التلخيص البير“. 
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قنك :هذا مرمل» والإستادا قن شم ي باب ما جا ف عسل ادن 
وقد تأيد بالذى قبله والذى بعده. 

8- عن: جابر رضى الله عنه قال: هرش على قبر النبى مَل الماء 
رشاء وكان الذى رش على قبره بلال بن رباح» بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن 
حتى انتہی إلى رجليه). رواه البیہقى› > وفى إستاده الوإقدى» "كذا فئ: 
"التلخيص الحبير”' .)١55:1(‏ ْ 

قلت: هو مختلف فيه والاختلاف لا يضر. قال فى مجمع الزوائد“ 
(۲۲۸:۱): فى الواقدى كلام» وقد وثقه غير واحد اه. 

۹ - عن: القاسم قال: دخلت على عائشة رَضى الله عنما فقلت: «يا 
أمه! اكشفى لی عن قبر رسول الله َي وصاحبيه رضى الله عنہماء فكشفت 
لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة"» لا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة اله اء). 


فيها (ص: ؟): من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحدیشهم مردود ولو صرحوا بالسماع» 
إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة اه. وإبراهيم وثقه الشافعى» وابن 
الإصبهانى» كما فى ميزان الاعتدال .)١8:1(‏ وفيه كلام كثير إلا أن جديئه هذا معتضد 
بأحاديث أخرى: و دلالته على الجزئين الأولين من الباب ظاهرة. 1 
وقال الشيخ: والحكمة فى رش الماء هو الحفظ عن الاندراس» كاذ 3 الختار. 
قلت: وهو الحكمة فى وضع الخصباءء RS‏ ۰ 
انفقهاء لكن قواعدهم لا تأباه إحاقا له بالرش اه. ١‏ 
قوله: ”عن جابر” إابخ. دلالته على الجزء الأول من اليانك ظاهرة. : 
قوله: "عن القاءم” إلخ. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 


)١(‏ نه بلند ونه متصل بزمین سنگ ريزه جيده شده بروى بسنگ ريزهائ سرخ عرصه وبطحاء رود فراخ كه در وى 
سنگ ریزهائ خود بود ومراد اينجا نفس سنگ ريزها ست» وعرصه در اصل صحن سرائ» واطلاق كردس 
شود بر هر موضع فراخ» بعد ازاں خالل ادر بعال ممضوين کر حوائق در مطهرة ا كذا فی 

أشعة اللمعات. 


إعلاء الستن ‏ رش الماء ووضع الحصى على القبر وإهالة التراب فيه ۳۹۹ 


رواه أبو داود (۲۰۸:۳). وسكت عنه هو والمنذرى» وفى ' التلخيص الحبیر " 
(156:1): رواه أبو داودء والحاكم من هذا الوجه. زاد الحاكم: ورأيت رسول 
الله ميته مقدماء وأبو بكر رأسه بين كتفئ رسول الله ملك وهر رهد 
رجل رسول الله س اه). وفى ” نصب الراية” )۳٠٠:١(‏ بعد نقل رواية أبى 
داود ما نصه: ”ورواه الحاكمء» وصححه اه . وصححه البيبقى» كما فى . 
" الجوهر النقى” (519:1). 
- حدثنا: العباس ب بن الوليد الدمشقى ثنا يحبى بن صالح ثنا سلمة . 
ابن ركنم 26 بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
رضى الله عنه: «أن رسول الله ع صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميت فحفى ` 
عليه من قبل رأسه ثلاثا». رواه ابن ماجه (۱۱۳:۱). 
وفى "التلخيص الحبير” :)١18:1(‏ وقال أبو حاتم فى العلل: ‏ هذ 
حديث باطل“. قلت: إسناده ظاهره الصحةء ورجاله ثقات» وقد رواه ابن أبى 
داود فى كتاب التفرد له من هذا الوجه» وزاد فى المتن: «أنه كبر عليه أربعا». 
وقال بعده: ولیس يروى فى حديث صحيح أنه َيِه كبر على جنازة أربعا إلا 
هذاء فهذا حكم منه بالضحة على هذا الحديث. لكن أبو حاتم إمام لم يحكم 
عليه بالبطلان إلا بعد أن تبن له وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعى» وغنعنة شيخه ٠‏ 
وعدا كله إن كان بجی ابن صالح هز الوحاظى شيخ البخارى اه 
قلت: ابن أبى. داود أيضا من أهل الفن؛ والاختلاف غير مضرء كما 
عرفتك مرارا. على أن الأوزاعى لم أقف على من وصفه بالتدليس» ولم يذكره 
الحافظ أيضا فى طبقات المدلسين له. وقال فى التقريب :)١14(‏ ثقة جليل اه. 
وشيخه ذكره ف فى المرتبة الثانية من طبقات المدلسين )١١(‏ التى قال فيما: ' الثانية 
من احتمل الأئمة تدليسه» وأخرجوا له فى الصحيح لإمامنته» وقلة تدليسه 
فى جنب ما روى اھ . وفى تبذيب التبذيب (T14: 11١‏ قال أبو حاتم: 
يحبى إمام لا يحدث إلا عن ثقة اه . وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
حا ري و تور 


قوله: ” حدثنا العباس“ إلخ. دلالته على الجزء الغالث من الباب ظاهرة. 


باب الدمبى عن تخصيص القبور . 
والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليما 
-١‏ عن: جابر رضى الله عنه قال: «نهى. رسول الله 2 أن 
يجصص القبر. وأن يقعد عليه» وأن ينبى عليه). رواه مسلم (۳۱۲:۱). ولفظ 
ئی ١(‏ ال 2 ال الزبير» عن 
جابير قال ونين رول اله ا أن اس على القين أو يرا عله أو 
٠‏ يجصص». زاد سليمان بن موسى: أو يكتب عليه اه...ورواية النسائى كرواية 
أبى داود :0 ١‏ ۲) وقد شكت غنه» ولكن قال المتذرى كما فى عون المعيود: 
وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر» فهو منقطع اه. وفى ”التقريب” 
(۷۸): صدوق فقيه فى حديثه بعض لین» وخولط قبل موته بقليل اه. 
قلت: نكر وا عليه يلال على اس ها والاختلاف غير مضر 
ES‏ علي أن الككارة الى E‏ قرو به مر طاريق أن 
الزبير أيضا کک الترمذى» وقال: “حسن صخیح » ولفظه: عن أبى الزبير 


باب الب عن تخصيص القبوو.. 
والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليهها 
قال المؤلف: دلالة حديث جابر رضى الله عنه بمجموع ألفاظه على مجموع أجزاء 
الباب ظاهرة. وفى الدر الختار: ويہال عليه التراب» وتكره الزيادة عليه من التراب» لأنه 
بمنزلة البناء. وفى رد الحتار: وظاهره أن الكراهة تحربمية» وهو مقتضى النهى المذكورء 


(1) قال العراقى: يحتمل أن المراذ البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطأ كما يفعله كثير من الناس» أو إن المراد 
النبى أن يتخذ حول القبر بناء. التي ا ف زه ار خا 

)( وبوب عليه البيبقى ”لا يزاد فى القبر أكثرمن ترابه لفلا يرتفع“ كذا فى "التلخيص الحبير"» وفى "المغنى “ لابن 
قدامة: : ولا يستحب رفعه أى القبر بأكثرمن ترابه» نص عليه أحمد وروی أحمد يإسناده عن عقبة بن عامر أنه 
قال: «لا يجعل فى القبر من التراب أكثرمما خرج منه حين حفرة. وروی الحلال بإسناده عن جابر قال: «نہی 


رسول الله مب أن يزاد على القبر على حفرته» اه .)۳۸٤:۲(‏ 


إعلاء السنن النبى عن تجصيص القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها "١8‏ 


عن جابر رضى الله عنه قال: «(نہی سول الله ی أن يجصص القبورء وأن 
يكتب علیہاء وأن يبنى علیہاء وأن توطأ اه». 


وفى "التلخيض الب“ :)١50:1١‏ وقال الحاكم: الكتابة على شرط 
مسلم وهى صحيحة غريبة» والعمل ذى ائجه AN‏ 
على خلاف ذلك اه. وقال السندى فى ”تعلیقه على اين ماجه“ )۲٤٤:۱(‏ بعد 
قل راا کے عدا ما و توفي ای ی یرواه وول 
. يبلغهم النہى اه قلت: التعقب جيد قوى. 


لكن نظر صاحب الحلية فى هذا الت لتعليل» وقال : وروی عن محمد رحمه الله أنه لا بأس 
بذلك. فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة» وعدمها على القليلة المبلغة له مقدار شبر أو 
نكرل نداب ملخصا (111:1). 


وفى الطحطاوى على قول صاحب الدر الحتار :)57١:١(‏ فى الشر نبلالية عن 
البرهان: يحرم البناء عليه للزينة» ويكره للإحكام بعد الدفن إلخ. وفى كتاب الآثار )٤۲(‏ 
ونكره أن م أو. يطين”"»: أو يجعل عنده مسجداء أو علماء أو يكتب عليه» إلى أن 
قال: وهو قول أبى حنيفة اه. وفيه أيضا: يكره الوطأ على القبور متعمداء وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله اه. وفى رد الحتار: وفى خزانة الفتاوى: وعن أبى حنيفة: لا يوطأ القبر 
إلا لضرورة» ويزاز من بعید» ولا يقعدء وإن فعل یکره اه .)440:١1(‏ وفيه أيضا: فى 


:)١58:1( وفى غنية المستملى (555): وفى منية المفتى: الختار أنه لا يكره التطيين اه. وأما ما فى التلخيص الحبير‎ )١( 
عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبى مره رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة“ رواه أبو‎ 

بكر النجار أد-. فهو مرسل لم أقف على سنده» فإن صح فهو حجة لهذا القول الختار. وفيه أيضا: قال الترمذى: 

وقد رخص بعض أهل العلم فى تطيين القبور منم الحسن البصرى» والشافعى اه. وما زوی عن ابن مسعود 
مرفوعا: ”لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره“ فإسناده باطل قاله الحافظ فى التلخيص أيضا .)١58:1(‏ 

وفى للخنى لابن قدامة: سكل أحمد عن تطيين القبور فتال: ”أرجو أن لا يكون به بأس“. ورخص فى ذلك الحسن» 

ش وماس لوي ل U BRI‏ 
بن له وهو غائب» فقدم فسألئا عنه فدللناه عليه» فكان يتعاهد القبر» ويأمر بإاصلاحه". اه. (87:7”). قلت: 
ل من التطيين وغيره» ولكن لما لم يدل دليل على كراهة التطيين» فالأصل إباحته والله تعالى أعلم. 


ج 28 النبى عن تجصيص القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها 0١م‏ 


۹۲ وف فتح الارن 728:5 :)١‏ روى الإمام خمد من حديث 
عمرو بن حزم الانصارى مرفوعا: «لا تقعدوا على القبور). وفى رواية له: رآنی 
رسول الله عر وأنا متكيء على قبر فقال: «لا تؤذ صاحب القبر) 
إسناده جي اه. ْ 


النوادرء والتحفة؛ والبدائع» والمحيط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطأ القبر» والقعودء 
والنوم» أو قضاء الحاجة عليه اه. 

وقال الطحاوى (۲۹۷:۱) ما محصله: إن الجلوس المنهى عنه إنما هو الجلوس 
لحدث غائط أو بول» وهذا قول أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد رحمهم الله اه. فقال 
صاحب رد الحتار فى التوفيق ما نصه,(448:1): فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوى 
إلى أئمتنا الثلائة من حمل الدبى على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نبى التحريم» وما 
ذكره غيره من كراهة الوطأ والقعود إلخ يراد به كراهة التدزيه فى غير قضاء الحاجة اه. 

وأما ما أخرجه الطحاوى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ”نما نبى النبى بل عن 
الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول" . ورجال إسناده ثقات» كذا فى فتح البارى 
(7:17). فهو تعليل موقوف على زيد رضى الله عنه» فلا حجة فيه» فإن العرف يحكم 

على هذا الصنع مطلقا بأنه من سوء الأدب» وقد علله صلی الله تعالى عليه وآله وأصحابه 
٠‏ وسلم بقوله: لا تؤذ صاحب القبر“ كما فى حديث عمرو بن حزم رضى الله عنه 
وأما 0 علقة البخارى فى باب الجزيدة على البقر: كان ابن عمر يجلس على 

القبور اه فهو محمول على أنه لم يبلغه النہی. ٠ a‏ 

وفى رد اتا (:۹۳۷): فى الحيط: وإن احتج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثرء 
ولا يمتبن ذلا بأس بهء فأما الكتابة بغير عذر فلا اه. وفيه أيضا (4۳۸:1): فالأحسن 
التمسك با فيد حنمل النبى على عدم الحاجة كما مر اه 

واستدل صاحب رد الحتار على الجواز بما فى التلخيص الحبير :)١77:1(‏ أبو داود 
من حديث المطلب بن حنطب» وليس صحابيا قال: ”ما مات عثمان يع مظغون أخرج 
بجنازته» فدفن» فأمر النبى مر رجلا يأتى بحجرء فلم يستطع حمله» فقام إليه رسول الله 


إعلاء السنن النبى عن تخصيص القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليهاج "5١‏ 


۲۳ - عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله م ولأن 
يجلس أحد كم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص فت فتخلص إلى جلده» خير له من أن 
يجلس على قبر» رواه مسلم (۳۱۲:۱). 


َلهِ وحسر عن ذراعیه» قال المطلب: قال الذى يخبرنى: كأنى أنظر إلى بيض ذراعى 
رسول الله كلد حين حسر عنما ثم حملهاء فوضعها عند رأسه؛ فذکره» وإسناده 
حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوقء وقد بين المطلب أن مخبرا. 
أخبره به» ولم يسمه» ولا يضر إبہام الصحابى اه. فقال صاحب رد الحتار: فإن الكتابة 
طريق إلى تعرف القبر اه. (9717:1). 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 

وأما ما رواه الطحاوى (۲۹۷:۱) من طريق محمد بن أبى حميد أن محمد بن 
كعب القرظى أخبرهم قال: إنما قال أبو هريرة: قال رسول الله َ: «من جلس على قبر 
يبول عليه أو يتغوط فكأما جلس على جمرة نار اه ففى فتح البارى: ”إسناده ضعيف ٠‏ 
)١178:(‏ وفى التقريب: ضعف محمدا هذا .)۱۸١(‏ 

فائدة: قد ورد فى حديث جابر رضى الله عنه عند مسلم "وأن يقعد عليه وعد 
الترمذى ”أن توطأ” كما قد علمته. ومخرج الحديث واحد. فهذا الاختلاف من تصرف 
الرواة فلم يعلم لفظ رسول الله مه والذى يغلب على الظن أن لفظه مي هو الأولء 
لأنه قد ثبت هو أو ما فى معناه فى طريق أخرى» فروى النسائى وسكت عنه عن عمر بن 
حزم رض الله عده عن رسول اله مه قال: ولا تقعدوا على القبور اه» (۲۸۷:۱). 
وتقدم فى المتن بتخريج أحمد. وروی مسلم عن أبى مرثد الغنوى رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله مَفِدِ: «لا تجسسوا على القبور» ولا تصلوا إليها» (717:1). فعبر بعض الرواة 
عن القعود بالوطأء لأنه فى الأكثر يؤدى eA‏ 

ثثمة: عن على رضى الله عنه قال: ” أمرنا رسول الله + مَلِثَمْ أن تدفن موتانا وسط قوم 
صالحين» فإن الموتى يتأذون بجار ا رواه المالينى فى المؤتلف 
واختلف» كذا فى كنز العمال .)١١۹:۸(‏ ولم أقف على سنده. وعن أبى هريرة مرفوعا. 


(۱) وهومافى سنن أبى داود وقال: وأتعلم يما قير اغى وأدفن إليه من مات من أهلى» اه. وسكت 


[ عن الحديث أبو داود. 


ج ۸ النهى عن تمجصيص القبور والقعود والبناء والكتابة والزيادة عليها ١م‏ 


١ادفنوا‏ موتاكم وسط قوم صالحين؛ فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحى بجار 
لسوء» رواه أبو نعيم فى الحلية . قال الشيخ: ” حديث ضعيف“. كذا فى العزيزى 
"). ويقوى هذين الحديثين ما تقدم فى المتن من حديث عمرو بن حزم رضى الله 
عنه: "لا تؤذ صاحب القبر “ اه. فيستحب الدفن وسط قوم صالحين. 

وفى المغنى لابن قدامة: ويستحب الدفن فى المقبرة التى يكثر فيا الصالحون 
رالشهداء لنناله بركتهمء وكذلك فى البقاع الشريفة. وقد روى الشيخان بإسنادهما: 
أن موسى عليه السلام لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية 
بحجر” قال: وجمع الأقارب فى الدقن حسن. لقول النبى ييه لما دفن عثمان بن مظعون: 
أدفن إليه من مات من أهلى * اه (۳۸۹:۲). 3 قلت: رواه أبو داود وإسناده حسن كما 
نقدم» ولأن ذلك أسهل لزيارتهم» وأكثر للترحم عليهم. 1 

ننبيه: استدل الشيخ مجد الدين ابن تيمية على استحباب دفن الذى لم يجامع تلك 
الليلة الرأة یما رواه البخارى فى "باب قول النبى َي : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه: 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: شهدنا بنتا للنبى ميلد قال: ورسول الله عفار 
. جالس على القبر قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: ”هل منكم رجل ل يقارف 
الليلة“ فال أبو ا أنا قال: ”فأنزل. فنزل فى قبرها” اه وفى فتح البارى (7 (YY:‏ 
عن التاريخ الأوسط للبخارى. ومستدرك الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس رضى الله عنه: “لا يدح ل القبر أحد قارف أهله البارحة:؛ فتنحى 


(1) قلت: وحمل الطحاوى المقارفة على المقاولة المذمومة» واستبعد الحمل على الإصابة من الأهل» لأن إصابة الرجل 
أهله غير مذموم كما فى المعتصر من الختصر (۷۲) ولا يخفى ما فيه» فإن کون الإصابة غير مذموم لا ينفى کون 
E‏ . والذى يظهر 
لى فى علة قول النبى مي ذلك أن أم كلفوم رضى الله عنما لم يكن لها محرم بالمدينة غير النبى بل فنزل فى 
قبرها على والفضل. وأسامة بن زيد. ذكره الواقدى كما فى الإصابة (۲۷۳:۸). 
أي نزل أولا أولادهم أقرب الناس إليها من الأجانب ثم احتيج إلى رابع للإعانة. واستشرف لها الناس. وكانوا 
جميعا سواء» فقال النبى ملك : “لا ينزل فى قبرها إلا من كان لم يقارف أهله“. احترازا من الارجيح م غير 
مرجح تطييبا لقلوبهم؛ فتنحى الناس كلهم. ونزل أبو طلحة. وفى الحديث دلالة على أن الزوج يلتحق بالأجانب 
بعد موت زوجته فلا ينزل فى قبرها إلا لعذرء ولا يجوز له غسلها بالأولى. 


۳۲۲ 5 EAT 


باب النمبى عن تربيع القبور واختيار دسنيمها 
۰ ۹ - أخبرنا: أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبى مَك «أنه 
نى عن تربيع القيورء وتجصيصهاء. رواه الإمام محمد فى کات الان 


عنما رضى الله عد" اه . 


٠‏ قال بعض الناس: وهذا الالال لیس بجید لا ذكروا فی تعليلء.قفى فح الباري 
: : وعلل ذلك بعضهم بأنه جيشذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك 
الليلة. وحكى ابن جبيب أن السر فى إيثار أبى طلحة على عثمان رضى الله عنه أن عقمان 
كان قد جامع بعض جواريه فى تلك الليلةء فتلطف بل له فى منعه من النزول فى قبر 
زوجته بغير تصريح» ووقع فى رواية حماد المذكورة ”فلم يدخل عثمان القبر " اه. وفى 
عمدة القارى (66:4) فأراد أنه لا ينزل فى قبرها معاتبة عليه» فكنى به عنه اه. قال بعض 
الناس: فعلى الأول يثبت الاستحباب» وعلى الثانى لاء والثانى ولو لم يغبت فإنه محتمل» ' 
وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فافهم. ' 

قلت: لا يبطل الاستدلال باحتمال ناشىء من غير دليل» وهذا كذلك كما اعترفت 
به» فاشتدلال ابن تيمية به تام. ونظيره ما قاله الفقهاء من أن المتأهل أولى بالإقامة من 
العزب» وما قالوه من استحباب الخروج إلى الجمعة بعد الجامعة بزوجته» ليكون أسكن 
لشهوته» وأفر غ لقلبه» فكذا ههنا. 

بقى أن أبا طلحة لم يكن من محارمهاء فكيف ساغ له دخول قبرها؟ اللهم إلا أن 
يكون لم يحضر قبرها حينئذ من محارمها غير رسول الله م فاحتاج إلى معونته؛ فاتسع 
له ما يتسع لأجنبى أن يتيمم الميتة من وراء ثيابها فافهم. ولعله ل لم ينزل فى قبرها 
لعذر عرض لة. 

باب الدسبى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها . 
قوله: "أخيزنا بو فة“ إلخ. دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة!. 


وفى الدر تار ولا يريع للدى» ويم ندبا. وفى رد امحتار: قوله: ” ويسدم* أى 


0 النبى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها‎ Nê 


(47). وفيه مجهول كما تری» فهو منقطع إلا أنه من مراسیل القرن الثانى أو 
'الثالث فهو حجة عند الأصحاب. 

6- أخبرنا: ET a el‏ 
قبر النبى مرك وقبر أبى بكر» وقبر عمر رضى الله عدهما مسئمة”" ناشزة من 
الأرض عليہا فلق“ من مدر أبيض» رواه الإمام محمد فى ' كتاب الآثار“ 
(47). وهو فيه مجهول كما تری» ورجاله ثقات» ومراسيل إبراهيم صحاح. 

5- حدثنا:: محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عياش 
عن ما © التمار أنه حدثه (أنه رأى قبر النبى 008 مسنما) رواه البخارى» 


يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل اه (977:1). قلت: فالنبى محمول على الكراهة 
التنزيهية» وفى فتح البارى .)7١7:1(‏ وهو قول أبى حنيفة» ومالك» وأحمد والمزنى» 
وكثير من الشافعية. وادعى القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليه» وتعقب بأن جماعة من 
قدماء الشافعية استحبوا الس تاصوب لدي اه. ودلالة بقية الأحاديث على 
الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 

r‏ ما فى التلخيص الحبير (157:1): احتج الشافعى على أن م 
' بحديث علئ: ”لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سويته» وهذا:الحديث رواه 
الجماعة إلا البخارى وابن ماجة» كما فى نيل الأوطار )۳۲٤:۳(‏ فلا يعارض أحاديث 
الت وق ماه كما فى اتدوهزا القن اده م اى رة نالات اى ْ 

وفيه أيضا: ذكر (أى البپمقى) فيه أمره غليه السلام غليا رضى ألله عنه أن لا يتراك 
قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه. قلت: الظاهر أن المراد قبور المشركين» بقرينة 
عطف التمثال عليهاء وكانوا يجعلون عليّها الأنصاب ب والأبنية, فأراد عليه السلام إزالة آثار 
ا 


۰ E E N 
هو ابن دینار على على الصحيح, وهو من كبار أتباع قاين ا ل ولم أر له رواية عن صحایی:‎ )( 
انتبى ما فى "في البلري* ملخصاء‎ ٠ 


إعلاء السنن النبى عن تربيع القبور واختياز تسنيمها ‏ 8 


وفى فتح البارى: زاد أبو نعيم فى المستخرج: وقبر أبى بكر وعمر كذلك اه. 
وفى الجوهر النقى (177:1): وفى مصنف ابن أبى شيبة: شا عيسى بن يونس 
عن سفيان التمار: «دخلت البيت الذى فيه قبر النبى 2 فرأيت قبره وقبر ا 
بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه مسنمة). وهذا سند صحيح اه. 


وأما ما قال الشافعى كما فى التلخيص الحبير :)١77:1(‏ والحصباء لا تنبت إلا 
على مسطح اه وقد تقدم فى باب رش الماء أن النبى بُ رش على قبر إبراهيم ابنه» 
ووضع عليه حصباء اه فهو غير محتج إلى تقرير الردء وأما ما تقدم فى ذلك الباب أيضا 
من حديث القاسم فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة» ولا لاطئة» مبطرحة ببطحاء 
العرصة الحمراء» اه. فلا يدل على تربيع وتسطيح. قال فى ” الجوهر النقى  )٠٠٠:١(‏ 
ذكر الطحاوى فى كتابه الكبير فى اختلاف العلماء حديث القاسم ثم قال: ليس فى هذا 
دليل على تربيع» ولا تسنيم» لأنه يجوز أن يكون مبطوحة البطحاء وهى مسلمة. وفى 
التجريد للقدورى: يحتمل أن تكون مبطوحة والتسنيم فى وسطهاء فهذا الخبر محتمل» 
وحديث النمار صريح فى التسنيم اه. ٠‏ 

وفيه أيضا ما لفظه: وذكر البيبقى حديث النمار ثم قال وحديث القاسم أصحء 
وأولى أن يكون محفوظا. قلت: هذا حلاف اصطلاح أهل هذا الشأن» بل حديث النمار 
أصح: لأنه مخرج فى ”صحيح البخارى“» وحديث القاسم لم يخرج فى شىء 
من الصحيح اه. 

فوائد: 

الأولى: 
ظ فلع )ذا a‏ بن تحن لير قل أراه N‏ 
عليه" ما رواه البخارى عن سهل رضى الله عنه: ”أن امرأة جاءت النبى مله ببردة . 
ويه إلى أن قال: فحسنما فلان فقال: اكسنيها ما أحسنبها. قال القوم ما أحسنت 
٠‏ لبسها النبى ل محتاجا إليباء ثم سألته» وعلمت أنه لا يردء قال: إنى والله ما سألته 


ون کی کا غ کی مطها قل فت يه كت الراك 


ج-م النبى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها o‏ 


۷“ نا يحبي بن سعيد عن سفيان عن أبى حصين عن الشعبى: 
«رأیت قبور ا جا ا توي رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه »وهذا 


ارصح ق ی ۱ 


لألبسها ونما سألته لتكون كفنى. قال سهل: فكانت کف“ )١١4  ,0(‏ مع فتح 
البارى والدليل على الثانى ما فى فتح البارى: قال ابن بطال: وقد حفر جماعة من 
الصا حين قبورهم قبل الموت» وتعقبه ابن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة قال: 
ولو كان مستحبا لكثر فيهم )١١0:*(‏ قلت: ولأن الكفن يمكن حمله إلى كل مكان 
والقبر لا يمكنه ذلك. ولا يعلم أحد موضع موته. 


فائدة ثانية: 


هل يصلى على بعض أعضاء اميت أم لا؟ فقد ورد فى الآثار الصلاة على الأعضاءء 
فمنما ما فى التلخيص الحبير قال الشافعى: أنا بعض أصحابنا عن ثور عن خالد بن معدان: 
”أن أبا عبيدة رضى الله عنه صلى على رؤوس (70:1). وشيخ الشافعى مجهرل؛ 
وخالد من رجال الجماعة لكنه لم يلق أبا عبيدة رضى الله عنه» كما فى تهذيب التهذيب 
.)١١6:5(‏ وثور ابن يزيد من رجال الصحيح. وفى الجوهر النقى: قال ابن المنذر فى 
الأشراف: : لا يصح ذلك (أى الصلاة على الرؤوس) عنه أى عن أبن عبيدة اه.. 

ومنها ما فى التلخيص الحبير أيضا: رو اناكم عن الشعبي قال: "بعث عبد الملك 
ابن مروان برأس س ابن الزبير رضى الله عنه إلى عبد الله بن معازم بخراسان» فكفنه عبد الله 
ابن خازم وصلى عليه" قال بعض الناس: لوالو و » وابن خازم صحابى» 
كما فى التقريب .)١١١(‏ 

وقال الشيخ: ومذهبنا أنه لا يصلى على الرؤوس» كما فى الدر الختار: :وجك راص 
وا 1 حر ١ل‏ يك لهم بي ار رجه ارين ويف وا 
بلا ر ع توق رد ا عار كذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس» بحر (۸۹۸:1). ووافقنا 


)١(‏ أى أتربة مجموعة. كذا فى ”مجمع البحار“. 


إعلاء السئن النبى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها ظ 5 
4- ثنا: ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد بن أبى عثمان قال: 
”رایت قبر ابن عمر رضى الله عنه مسنما . رواه ابن جرير الطبرى» كذا فى 


فيه الشعبى إن صح النقل عنه كما فى الجوهر النقى بعد نقل قصة ابن خازم قوله: ”أخطأء 
لا تلن على الراعن ٠.‏ 1 
2 قلت: لم يذكر صاحب الجوهر النقى من عند نفسه بل هو من تتمة رواية الحاكم | 
فى المستدرك. ولفظه: عن صاعد بن مسلم اليشكرىء قال: سمعت الشعبى يقول: بعث 
عبد الملك بن مروان برأس عبد الله بن الزبير إلى ابن حازم بخراسان» فكفنه» وصلى عليه. 
قال الشهين: أخطأ لا يصلى على الرأس اه (:هه). سكت عنه الحاكم» وتعقبه 
الذهبى فقال: صاعدوه. 

قلت: وذكره ابن حبان فى الثقات كما فى اللسان .)١114:7(‏ وفيه أيضا: روى 
عيسى بن: يونس عن صاعد بن مسلم سمع الشعبى يقول فى القتيل يوجد مقتولا قال: 
”ناوا غلل البدن. اه. قلت: وإن سلمنا ضعف صاعد فالاستدلال بصلاة ابن خازم على 
الرأس باطل» وهو المطلوب. 0 

قال الشيخ: ووجه قولنا هذا أن من شرائط الصلاة على اميت كونه حاضرا. 
ش وأوضح الأدلة عليه ما ذكره انشامى فى رد الحتار» ونصه: من جملة ذلك أنه توفي خلق ‏ 
كثير من أصحابه عفد من أعزهم عليه القراء» ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع حرصه 
على ذلك ختى قال: ”لا بموتن أحد منكم إلا آذنتمونی به فإن ضلاتى عليه رحمة له“ اه . 
(408:1). فلما ثبت اشتراط حضور الميت» ولم يكن أكثره حاضراء كان كغيبة كله 
فإن للأكثر حكم الكل» اعتبره الشرع فى كثير من الأحكام» والرأس ليس أكثره. فلا 
يصلى عليه؛ وصرح باشتراط كون الأكثر أمام المصلى فى الدر امختار) بقوله: ‏ ووضعه 
وكونه هو أوأكثره أمام المصلى اه“ (1- ۹۸۰ مع رد الحتار). فمن صلى عليه من السلف 
إن صح عنهم» فإنما هو رأى منهم لا يصادم الكلية الشرعية الضرورية المذكورة» فلا. 


يقتدى به انتہی كلام الشيخ. 
فائدة ثالتة: ۰ 


لا يجوز إخراج الميت عن القبر بلا ضرورة شرعية» كتعلق حق انير ونحوه. 
ويدخل عندى فى عموم قوله تعالى: ولا تجسسوا» ويؤيده ما فى كنز العمال عن انس 


ج-۸ 0 النهى عن تربيع القبور واختيار تسنيمها ۳۷ 


'الجوهر النقى “ )١57:1(‏ قلت: رجاله ثقات من رجال الجماعة غير أن خالدا 
لم أعرف حالهء إلا أن عبد الرحمن بن مهدى أبى الرواية إلا عن الثقات كما فى 


رضى الله عنه (مرفوعا) دلا تطلعوا ذ فى القبور فإنها أمانة. ولا يدخل القبر إلا ذو أمانة. 
فعسى أن يحل العقد فيتجلى له وجه أسود. وعسى أن يحل العقد فيرى حية سوداء 
مطوقة فى عنقه» وعسى أن يسويه فى لحده فيسمع أصوات السلاسل» وعسى أن يقلبه 
فيتصور له دخان من تحته فإنها أمانة». رواه الديلمى فى مسند الفردوس (۸۸:۸) وسنده 
ضعيف على القاعدة المذ كورة فى الخطبة» لكنه يصلح للتائيد. ۰ 
0 وأما ما أخرجه البخارى فى "باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة“؟ عن 
جابر رضى الله عنه قال: ”ما حضر أحد دعانى أبى من الليل فقال: ما أرانى إلا مقتولا فى 
أول من يقتل من أصحاب النبى م وا نى لا أترك بعدى أعز على منك غير رسول الله . 
َيه فإن على دينا فاقض» واستوص بأخواتك خيرا. فأصبحناء فكان أول قتيل» ودفن معه 
آخر فى قبر» ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو 
كيوم وضعته هة غير أذنه “. اه فالظاهر أن هذا اقتضاء طبعى له رضى الله عنه قد منع 
من الالتفات إلى المنع الذى كان نظريا لا صريحا بديبياء لأن هذا لم يكن بضرورة؛ وقد 
يختلف الرأى فى درجة الضرورة» فليس اجتباد اجا سا مير 
كذا قال الشيخ. 

قال بعض الناس: وعندى يجوز إذا كان له وجه يعتد به» وفى قصة جابر رضى الله 
عنه كان الأمر كذلك» فإن الأصل فى الشريعة أن يدفن كل أحد علحدة إلا عند 
الضرورة» فأحب جابر رضى الله عنه هذا الأصل» ففعل ما فعل حين قدر عليه» وقد وقع 
ذلك فى زمنه. صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. ويستفاد الجواز فى هذه الصورة من كلام 
العينى أيضا فى عمدة القارى )١۸:۳(‏ ولفظه: والدايل على الإغراج اروز فل 
الذى رواه البخارى فى الباب المذكور عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: ”أ 
ل ا سي ل سي 
ونفث عليه من ريقه؛ وألبسه قميصه” الحديث. وقد تقدم فى باب كفن الرجل ونوعه» 
بلفظ: "أ الى عا ی أ اد الحديث اه. 

قلت: إن كان النبش لكون الإثنين قد دفنا فى قبر واحد داخلا فى حد الضرورة» 
فليكن كذلك إذا دفن من غير صلاة عليه أو من غير كفن» فإن الصلاة على الميت من 


تبذيب التبذيب“ )۲۸٠:٦(‏ فهو ثقة أيضا على هذه القاعدة. 


الفرائض» وكذا كفنه» وليس دفن كل ميت علحدة بفرضء والمذهب عدم جواز النبش 
للصلاة والكفن» فللدفن علحدة بالأولى. وقد ذكر العينى المذهب فى العمدة (۱۸۳:۳). 
فاق أن يقال: إن فى رواية جابر عند البخارى تصحيفا من الرواة فى قوله: " بعد ستة 
اهر ' والصحيح “بعد ست وأربعين سنة “» فقد روى مالك فى الموطأ عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبى صعصعة أنه بلغه ”أن عمرو بن الجموح؛ وعبد الله بن عمرو الأنصاريين 
السلميين كانا قد حضر السيل قبرهماء وكان قبرهما مما يلى السيل» وكانا فى قبر واحد 
وهما من استشهد يوم أحدء فحفر عنہما ليغيرا من مکانہماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا 
بالأمس. وكان بين أحد وبين يوم حفر عدبما ”ست وأربعون سنة . 

قال أبو عمر: لم تختلف الرواة فى قطعه» ويتصل معناه من وجوه 0 
الزرقانى. قال: وقد ذكر القصة ابن إسحاق فى المغازى فقال: حدثنى أبى عن أشياخ من 
الأنصار قالوا: ”لما ضرب معاوية عينه التى مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم؛ 
فجناء فأخر جناهما يعنى عمروا وعبد الله فأخرجناهما كأنهما دفنا بالأمس“ . وله شاهد 
بإسناد صحيح عند أبن سعد عن جابر. ولا يخفى أن إخراجهما والحال هذه إنما كان 
لانكشاف التراب عنبماء ولا بد من ذلك اتفاقاء لوقاية الميت عن السيل إكراما له. ثم لم 
تطب نفس جابر بدفنهما فى قبر واحد فدفن أباه فى قبر علحدة. 

وإن سلمنا أن جابرا أخرج أباه بعد ستة أشهر جرد كونه قد دفن معه آخر فنقول: 
لم :ينبت يغبت أن ذلك كان بعلم النبى عرب فلا حجة فيه. وإخراجه له ابن أبى كان قبل 

N‏ ري ا EU‏ بابن أبى» 
فافهم. ذكره فى مراقى الفلاح ۳۰٣۸(‏ مع الطحطاوى). 
فائدة رابعة: 


فى التلخيص الحبير :)۱٥۸:۱(‏ روى الحاكم من حديث يعلى بن مرة: "سافرت 
مع النبى مَك غير مرة» قلما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بموارانه» لا يسأل أ مسلم هو أم 
کافر“ اه. قلت: صححه الحاكم على شرط مسلم» ولم يتعقبه الحافظ بشىء» فهو 
صحيح عنده أو حسن. ولكن الذهبى تعقبه وقال: ضعيف منكرء فإن فيه عمر ابن عبد الله 
ابن يعلى بن مرة مجمع على ضعفه» وأبوه تابعى» ولم يلق عمر جده اه (۳۷۱:۱). 


6 4 
باب جواز تقبيل الميت وأن تعظيمه كتعظيمه فى حياته 

8- عن: عائشة رضى الله عنها: «أن النبى عه قبل عثمان بن 
“مظعون رضى له عله وهر ميت وهر ييكى) أو قال: عيناه تذرفان». رواه 
الترمذى »)١8١:١1(‏ وقال: ” حسن صحيح . 

۰ ۰ عن: عائشة وابن عباس رضى الله عنهم: أ أا بكر قل الى 
ميد بعد موته). رواه البخارى (۲ E‏ 

75 عن: عائكنة رض الله خا أن رسول الله عله قال: کسر 
عظم الميت ككسره حيا». رواه أبو داود )٠ ٠ ٤:۳(‏ وسكت عنه هو والمنذرى 
وفى ” بلوغ المرام“ (۱۰۹:۱): بإسناد على شرط مسلم اه. ورواه ابن حبان 
فى ”صحيحه' » كذا فى ”الترغیب . 

9 .- عن بشر بن معبد المعروف بابن الخصاصية قال: بينما أنا أماشى 
النبى مث نظر فإذا رجل يمشى بين القبور عليه نعلان. فقال: «يا صاحب 
السبتيئّين! ألق سبتيتك»). وذ کر تمام الحديث. رواه أبو داود. والنسائى» وابن 
ماجه بإسناد حسن» اي “كتاب الأذكار “ (۷۳) للإمام النووى نور الله عز 
وجل مضجعه. وفى ”فتح البارى" OT)‏ اك sS‏ قلتي 
سكت عنه أبو داود» والنسائى» فهو ثابت عندهم. 

باب استحباب صنع الطعام لأهل الميت وكراشته مهم للناس 

م.م -٠‏ عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال: لما جاء نعى جعفر ” 

باب جواز تقبيل الميت وأن تعظيمه كتعظيمه فى حياته 
ش قوله: “عن عائشة رضى الله عنما بتخريج الترمذى والبخارى . قال المۇلف: دلالة 
e‏ 
له: “عن عائشة بتخريج أبى داود . قال المؤلف: دلالة هذا الحديث وحديث 
شع لد تياس لان لامر ْ 
اا یں م اتام ی الت اف لای 


قوله: ”عن عيد الله" ' إلخ» قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله فى فسح المدير 


إعلاء الستن 0 


رضى الله عنه قال النبى ليله : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماء فإنه قد جاءهم ما 
يشغلهم) رواه الترمذی ١(‏ ا وم . وفى ”التلخيص الحبير” (1۸:1): 
وصححه ابن السكن اه. 

-77٠ ٤‏ عن جرير بن عبد الله البجلى قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل 
الميت» وصنعة الطعام من الناحية» رواه ابن ماجه .)۲٥۲:۱(‏ وقال السندى: 
وفى الزوائد ٤‏ إسناده صحيح أه. 

باب استحباب زيارة القبور عموما 
وزيارة قبر النبى. يلد خصوصا وما يقرأ فيا 
د - عن أبى بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله رك : 


و بعس لزاه أحل اليك رورا اف عام لهم ب ومين 
وليلتهم» لقوله عله اصنعوا فذكره. ولأنه بر ومعروف» ويلح عليهم فى الأكلء لأن 
الحزن يمنعهم من ذلك» فيضعفون اه. . 

قوله: ”عن جرير” إلخ» قال السندى: قوله: ” كنا نرى“ هذا بمنزلة رواية إجماع 
الصحابة رضى الله عنهم» أو تقرير النبى ِء وعلى الثانى فحكمه الرفع» وعلى 
التقديرين فهو حجة اه. وفى فتح القدير (۲:۲. ٠‏ ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من 
أهل انتب ااه شيرع فن روو لاش الشروزء وهى بدعة مستقيحةة ثم ذكر حديث 
جرير رضى الله عنه. 

: وزيازة قير اقب يل خضوصا وما يقرأ فيمها 

قوله: "عن ابن بريدة“ إلخ» ”وعن أبى هريرة“ إلخ. دلالتهما على الجزء الأول من 
الباب ظاهرة. ولفظ النسائى قرينة على الاستحباب. 

وفى شرح مسلم للتووى: قال القاضى عياض رحمه الله: سبب زيارته مله قبرها 
أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة. قبرهاء و يده قوله شك فى آخر الحديث. 


جم زا 2 ۳۳١‏ 
وكنت نميتكم عن زيارة القبور فزوروها». روأه مسلم .)"١14:1(‏ وعند 
النسائى (85:1؟) فى هذا المتن وقد سكت عنه: «نبيتكم عن زيارة القبور فمن 
أراد أن يزور فليزر» ولا تقولوا هجرا) اه. 

“۳~ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: زار النبى ری قبر أمه» فبكى 
وأبكى من حوله» فقال مركي : «استأذنت ربى فى أن أستغفر لهاء فلم يؤذن لى» 
E E,‏ تزوروا القبون لإا E FS‏ 
رواه مسلم .)۳۱٤:۱(‏ 

ْ لا ا ل ا 0 وكنت 

CS‏ وقال السندى: ل سا سل اده وصحجه 
المنذرى فى ”ترغيبه (511:7). 

م .7 عن عائشة رضى الله عنما فى حديث طويل: «قلت: كيف أقول 
لهم" يا رسول الله؟ قال: قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» 
E‏ ا SS‏ 


”فزوروا القبور» فإنها تذك ركم الموت اه. 
قوله: ”عن ابن مسعود ‏ إلخ. دلالته على ال جزء الأول من الباب ظاهرة: . 
00 قوله: "مووي ت قال الحافظ فى التلخيص الحبيز 
:)١٩۷:١( 0‏ جما يدل لنجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم» اف گره. کک 
1 ل ): واین دلالت دارد بر جواز زيارت مرنساراء وران حديث لعن بيش 
1 رجت پود اهن : 


قال بعش النا: لأنه لم يدكر عليها الزيارة. قلت : e‏ 


00 أى للموتق يعنى عند زيارتهم. 


إعلاء السئن ' زيارة القبور كم 


وقد رواه النسائى (7:1/؟) وسكت عنه. وإسناده إسناد مسلم» ولیس فيه راو 
غير مسمى. وفيه يوسف بن سعيد شيخ النسائى لم يخرج له غيره من أصحاب 
الصخاح» وهو ثقة حافظ» كما فى التقريب» ومسلم إنما يروى عن ثقة» كما 
حققناه فى خواشی اب ترك رن ادن :فى غير قاح .كلا بضر عدم 
التسمية. 

8- عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «مر النبى برطي بامرأة 
تبكى غند قبر» فقال: اتقى الله واصبرىء قالت: إليك عنى» فإنك لم تصب 
بمصيبتى» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبى م فأتت باب النبى مَك فلم تجد 
عنده بوابين فقالت: لم أعرفك. فقال: وما الصبر عند الصدمة الأولى». رواه 
بالبخاري ١ ال١: ١‏ ). 


بالحبشى. قال: د لدو قبا . لما قدمت عائشة رضى الله عنما 


111010101010107 إباحة الزيارة للنساء. وقد تمر 
الرأة على أهل القبور فى مسير لها من غير قصد الزيارة فتحتاج | ا د 
يلزم من تعليمه لهن إباحة الزيارة قصداء لا سيما وقد علم النبى ”9 می كونه يدفن فى بيت 
إحدى أزواجه» فلعله علمها السلام على أهل القبور لأجل ذلك¿ فافهم. 

قال بعض الناس: وكذلك يدل عليه حديث أنس رضى الله عنه الآتى بعد هذا 
الحديث: قال فى فتح البارئ (118:9). ويؤيد الجواز حديث الباب» وموضع الدلالة منه 
. أنه ميلد لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر. وتقريره حجة. ۱ 

قلت: ولقائل أن يقول: إن قوله مَرَيِلهِ: ” اتقى الله“ فيه إذكاز قغودها عند القبر» 
وقوله: ”اصبری“ حضها على الصبر. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

قوله: "عن عبد الله“ إلخ. فى فتح البارى: وممن حمل الإذن على عمومه للرجال 
«النساء عائشة رضى الله عدهاء فروى الحاکم من طريق ابن أبى مليكة أنه رأها زارت غير 
أخيما عبد الرحمن فقيل لها: ” أليس قد : تی ا ن ذلك؟ قلت نعم! كان نہی 


E زيارة القبور‎ E 
أتت قبر عبد الرحمن بن أبى بكر فقالت:‎ 

وکنا كندمانى جذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

ثم قالت: لومحم ونح لاحت تغرو ا E‏ 
رواه الترمذى »)١75:١‏ قلت: رجاله رجال ” الصحيحين . 


تعس بان رن لسع على واف اندع "أن فاطمة رضى 


ثم أمر بزيارتها اه“. :)١١48:7(‏ قلت: وإنكار من أنكر عليها من الصحابة يدل على 
أنبم حملوا الإذن على الخصوص للرجال» وإذا تعارض الرأيان من الصحابة فلا حجة فى 
واحد منهما. ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 

قال بعض الناس: ومعنى قولها: ”ولو شهدتك ما زرتك” أى لو شهدتك عند 
الموت لأكتفيت بذلك عن الزيارة لإطمينان القلب بالرؤية. قلت: بل فيه اعتذار عن 
زيارتهاء بأنها إنما فعلت. ذلك مضطرة» ولو شهدته عند الموت لم تزره» لما فى زيادرة 
النساء القبور من الكراهة. 

قوله: ”عن على بن الحسن“ إلخ. قال بعض الناس: دلالته على الجزء الأول من 
' الباب ظاهرة. قلت: كلا فإن سنده ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. ٠‏ 

قال بعض الناس: ثم اعلم أن استحباب زيارة القبور قد ثبت ببذه الأحاديث 
للرجال والنساء جميعاء وقد اختلفوا فى النساء» ففی فتح البارى .)١١1/:1(‏ واختلف فى 
النساءء فقيل: دخلن فى عموم الإذن» وهو قول الأكثرء ومحله إذا أمنت الفتنة» وقيل: 
الإذن خاص بالرجال» ولا يجوز للنساء زيارة القبور» وبه جزم الشيخ أبو اسحاق فى 
المذهب. واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذى تقدمت الإشارة إليه فى باب اتباع 
افا الان ود لعن رمل أن ع روارات القيزر” احرج الترمدى: 
وصححه من حديث أبى هريرة. وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنه» ومن 
حديث حسان بن ثابت رضى الله عنه. واختلف من قال بالكراهة فى حقهن هل هى 
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الله عنما بنت النبى ي كانت تزور قبر عمها كل جمعة؛ فتصلى» وتبكى 
عنده“. رواه الحاكم» كذا فى ”التلخيص الحبير  )١177:1(‏ قال بعض الناس: 


كراهة تحريم أو تنزيه؟ قال القرطبى: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه ٠‏ 
اة اقات رل اججها فى إليها ذلك من م كى الرو ج) راكزر وا 
ينشأ منبن من الصياح» ونحو ذلك. فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن. 
لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء اه ملخصا. 
قلت: حديث ابن عمرو الذى ذكره الحافظ نصه فى فتح البارى :)١٠١:۳(‏ إن 
النبى بير رأى فاطمة مقبلة. فقال: من أين جعت؟ فقالت: رحمت على أهل هذا الميت 
ميتمهم . فقال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: لا“ . الحديث اخرجه امد والحاكم 
وغيرهما. فأنكر عليها بلوغ الكدى» وهو بالضم وتخفيف الدال والمقصورة وهى المقابر 
اه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود فى باب التعزية مطولاء وسكت عنه: وفى الترغيب 
(5117:5): رواه أبو داود» والنسائى بنحوه إلا أنه قال فى آخره: فقال: لو بلغتها معهم ما 
رأيت الجنة حتى يريا جد أبيك: وربيعة هذا (أى الراوى فى هذا الإسناد) من تابعى أهل 
ی ءافيه مقال لأ يق ی خو لادا وف اریت ری صدوق له مناكير اه. 
قال بعض الناس: فهذا الحديث لا يقاوم أحاديث الصحيحين الدالة على الجواز 
للنساء من حيث الإسناد» وكذا من حيث الدلالة أيضاء فإنه لا يدل على المنع من الزيارة» 
وإنما يدل على المنع من اتباع الجنائز مع الرجال إلى المقابر. والوجه هو الاختلاط الشديد 
معهم بغير حاجةء والزيارة لا تحتاج إلى الاختلاط» فافترقا. : 

٠‏ قلت: قد تقدم منا أن أحاديث الشيخين لا دلالة فيما على الجواز للتساءء وحديث 
فاطمة رضى الله عنما فى بلوغ الكدى رواه الحاكم في المستدرك (۳۷۳:۱ و٤۷")‏ 
وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه. فلا يضره ما فى ربيعة من . 
E‏ اف کا من رة اليح ل بم افق الال وال غلى و مكذادهذا: 

وما ذكره من الفرق بين الاتباع» والزيارة فباطل» فإن اتباع النساء الجنازة ممكن بدون 
الاختلاط بن يمشين فى حواشى الطريق ويتركن وسطها للرجال. وأيضا فلفظ الحاكم: 


E‏ زيارة القبور 00 ام 
لم يذ كر صاحب التلخيص من السند إلا هذا القدر تنبيها على أن فيه انقطاعا 


“قالت: مغاذ الله أن أبلغ معهم الكدى» وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر“ يدل على نهيه 
َيه عن بلوغ النساء الكدى مطلقاء سواء كان مع الاختلاط ا أو بدونه» كما لا 
يخفى على من له ذوق باللسان. وهذا هو الذى فهمه منه أهل العلم من الفقهاء. 
قال بعض الناس: ويعارضه فى الاتباع أيضا ما هو أصح منه» وهو ما زواه البخارى 
فى ”باب اتباع النساء الجنازة عن أم عطية رضى لله عنما قالت: ” نينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم علینا“ اه. وفى فتح البارى :)١١5:17(‏ أى ولم يؤكد علينا فى المنع كما كد 
علینا فى غيره من المدبيات» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تمرم اه 
قلت: ولقائل أن يقول: معناه نبينا عن اتبا ع الجدائرء ولم يونجب علينا الاتباغ. كما 
أوجب على الرجال إيجابا على الكفاية. وعلى هذا فلا يعارض حديث الكدى. وروى ابن 
ماجة عن على» قال: “خرج رسول الله م فإذا نسوة جلوس. فقال: ما يجلسكن؟ قلن:. 
ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قلن: لا. قال: هل تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن 
يدلى؟ قلن: لا. قال: فارجعن ما زورات غير مأجورات” اه .)١١5(‏ وسنده حسن إلا أن . 
فيه إسماعيل بن سلمان الأزرق ضعفه غير واحد» وذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى 
٠‏ التهذيب. وهو صريح فى نى النساء عن اتباع الجنائز» لقوله:. “ما زورات غير 
مأجورات “ فالأولى حمل قول أم عطية: ”ولم يعزم علينا“ على المعنى الذى ذكرته» دون 
الذى ذكره الحافظ. والله تعالى أعلم. ٠‏ 
وفى الفشح أبضا: وقال القرطبى: ظاهر سياق أم عطية أن الدهى نبى تنزيه: وبه قال 
جمهور أهل العلم؛ ومال مالك إلى الجوازء وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما 
رواه ابن أبى شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه: ”أن 
. رسول الله می كان فى جنازة؛ فرأى عمر رضى الله عنه امرأة» فصاح بہاء خقال: دعها ' 
يا عمر“ الحديث. وأخرجه ابن ماجة» والنسائى من هذا الوجه» ومن طريق أخرى عن 
محمد بن عمرو. بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة» ورجاله ثقات. ظ 
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العابدين من ”تمذيب التہذيب . فهذا سند منقطع. قلت: لا انقطاع فى سند 
الحاكم» فإنه قال فى ”المستدرك“ :)۳۷۷:١(‏ عن على بن الحسين عن أبيه. قال 


قلت: لفظ ابن ماجه: إن النبى ل كان فى جنازة» فرأى عمر امرأة فصاح بها 
فقال النبى ل : «دعها يا عمر! فإن العين دامعةء والنفس مصابةء والعهد قريب“ اه. 
ولفظ النسائى: مات ميت من آل رسول الله مُه فاجتمع النساء يبكين عليه؛ فقام 
عمتا هن ويطزوهن» فقال: رسول الله ج ودعهن يا مرا فإن العين داعت والقلب 
مصاب» والعهد قريب» اه. ولا حجة فى هذا الان عن اوراز لاستجال أن كر 
حرجت من البيت قليلا إلى الباب ونحوه. ويمكن التوفيق بين حديث أم عطية رضى الله 
عنما وابن عمرو رضى الله عنه بأن الأول محمول على الكراهة التدزيمية» والثانى على 
الزجر البليغ دون التحريم؛ فيكون النبى مؤكدا بتأكيد ماء فافهم. 

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه: ”لعن رسول الله عو زوارات القبور” صححه ‏ 
ابن حبان أيضاء كما فى بلوغ المرام )١١1:1(‏ وفى الترغيب (5117:1): رواه الترمذى» 
وابن ماجة» وابن حبان فى صحيحه. كلهم من رواية عمرو بن أبى سلمة» وفيه كلام عن 
أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه اه. قلت: فى التقريب ٠ :)٠٠١(‏ صدوف يخطئ” اه. 

وحديث ابن عباس رضى الله عنه نقله فى الترغيب بلفظ: "إن رسول الله مه لعن 
زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد, والسرج". رواه أبو داود» والترمذى وحسنه» 
والنسائى» وابن ماجة» وابن حبان فى صحيحه كلهم من رواية أبى صالح عن ابن عباس» 
وأبو صالح هذا هو باذام» ويقال: باذان مکی مولى أم هانى وهو صاحب الكلبى» قيل: لم 
يسمع من ابن عباس» وتكلم فيه البخارى. والنسائى وغيرهما اه. وفى التلخيص الحبير 
(177:1): والجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانى وهو ضعيف» وأغرب ابن حبان 
' فقال: أبو صالح راوى هذا الحديث اسمه ميزان. ليس هو مولى أم هانى اه. وفى التقريب 
(۲۱) ”ضعيف مدلس اه. 

حديث حسان بن ثابت رضى الله عنه بلفظ: «لعن رسول الله َه زوارات 
القبور). رواه ابن ماجة. وقال السندى: وفى الزوائد: إسناد حديث حسان بن ثابت 


م زيارة القبور شف 


الحاكم: ورواته عن آخرهم ثقات. وتعقبه الذهبى فى تلخيصه ‏ نقال: هذا 
منكر جداء وسليمان (بن داود) ضعيف. 1 


مه ورجاله ثقات اه. وفيه أيضا: قال الم ج الراق ع و 
بمعنى زائرة | 

قال بعض الناس: ولا حجة فى هذه الأحاديث أيضا لاحتمال أن يكون ذلك قبل 
الترخيص» بل هو الراجح عندى. فافهم» وتأمل. 

قلت: وأيش أنت يا غدر؟ وهل مثلك إلا مثل الجعل يدر الخرابأنفه ويزعم أنه بطل 
0 أو ما علمت أن الحاظر مقدم على المبيح؛ > وإذا جهل التاريخ يجعل الحاظر متأخرا 
كيلا يلزم النسخ مرتين. 

قال بعض الناس: ثم اعلم أن هذا الحكم باعتبار الأصل دون العوارض قلت: فمآله 
أن يكون الجواز مختصا بزمن النبى مه فى حقهن؛ ويؤيد إنكار الصحابة على عائشة 
كين ارت اهاعد از عسو قال صاحب رد الحتار :)۹٤۲:۱(‏ وقيل: تحرم عليہن. 
والأصح أن الرخصة ثابتة لهن . (بحر) وجزم فى شرح المنية بالكراهة لما مر فى اتباعهن 
الجنازة اه. وقال هناك بعد نقل حديث أم عطية رضى الله عنها: أى أنه نہى تنزيه» فينبغى 
أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد والأعياد. 
وتمامه فى شرح المنية اه. 

قال بعض الناس: قد قدمت الفرق بين الاتباع» والزيارة» وهو الفرق بين الذهاب 
إلى المساجد ٠‏ غيرهاء وبين الزيارة. فتأمل قلت: تأملناء فرأينا زيارة القبور أشد فتنة من 
الذهاب إلى المساجد لكون المساجد فى داخل البلدةء والقبور خارجهاء 2 المرأة إلى 
حارج البلد أشد فتنة كما لا يخفى. 

قال: نعم! إن لم تكن لها الزيارة مع امحافظة على الحدود الشرعية تمنع عنباء وإلا 
فلا. قلت: شرطية لا وجود لمقدمها إلا نادرا فى هذا الزمان» ولا عبرة للنادر فى الأحكام؛ 
وإنما بناءها على الغالب» فكان المنع أقوى وأحوط فافهم. ظ 


اع اسفن زيارة القبور ا . FTA‏ 


”7 عن: ابن عمر رضى الله عنہما قال: قال رسول الله 4 : «من 
زار قبرى وجبت له شفاعتى): رواه الدارقطنى» والبيبقى وغيرهماء ود حسن 
أو صحيح» كذا فى شفاء السقام (۳ و١١)‏ للشيخ الإمام الفقيه المحدد:. العلامة 
تقى الدين السبكى المطبوع فى بلدة حيدر آباد. وفى “ التلخيص الحبير” 
(۲۲۱:۱): صححه عبد الحق فى ”الأحكام” فى سد ٠‏ عنه اه. 

0 # مب عن: ابن عمر رضى الله عنبما قال: قال رسول الله 4 : «من 
جاءنى زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتى كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم 
. القيامة) رواه الدارقطنى فى ”أماليه '» وصححه سعيد بن السكن» واللفظ لهما. 
ورواه الطبرانى فى ” معجمه الكبير ٠‏ وأبو بكر بن القرئ فى ”معجمه". (شقاء 
السقام ١1‏ و4١‏ و5١).‏ وفى ”التلخيص الحبير  :)۲۲٠:۱(‏ صححه أبو على 
ابن السكن فى إيراده إياه فى أثناء السنن الصحاح اه. 
+ تلاك عن أب ادرا ر م الله ف قال :ا وغل عب بين اعات 
' رضى الله عنه من فتح بيت المقدس» فصار إلى الجابية» سأل بلال أن يقره بالشا» 
ففعل ذلك. قال: وخی أبو رويحة الذى آخا بينى وبينه رسول الله مَك فنزل 


قوله: عن ابن عمر بلفظين. قال المؤلف: دلالته على استحباب زيارة قبر النبى مك 
ظاهرة. وفى أسانيد أحاديث زيارة النبى مله كلام طويل جدا ذكره صاحب التلخيص» 
وصاحب شفاء السقام» وهما كتابان معروفان» فلا نطول بذكره كتابناء فانظر هناك. وفى 
شفاء السقام (7١):وتبويب‏ ابن السكن يدل على أنه فهم منه أن المراد بعد الموت» أو أن ما 
بعد الموت داخل فى العموم وهو صحيح اه. قلت: مخرج الحديث واحد فينبغى أن تحمل 
.. الرواية الثانية على الأولى. 

قوله: ”عن أبى الدرداء رضى الله عنه“ إلخ, قال المؤلف: وفى شفاء السقام: وليس. 
اعتمادنا فى الاستدلال بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط» بل على فعل بلال رضى الله عنه 


)١(‏ هكذا فى الأصلء ولعله ”رحل اه“. 
(۲) اسمه عبد الله بن عبد الرحمن الخشعمى كذا فى ” شفاء السقام“. 


ج-۸ زيارة القبور T4‏ 
داربا"“ فى خولان» فاقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان» فقال لهم: «قد آتيناكم 
خاطبين» وقد كنا كافرين فهدانا الله ومملوكين فأعتقنا الله» وفقيرين فأغنانا الله 
فإن تزوجونا فالحمد لله» وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله» فزوجوهماء ثم 
إن بلالا رأى فى منامه رسول الله رتم وهو يقول له: «ما هذه الجفوة يا بلال؟ ٠‏ 
أما آن لك أن تزورنى يا بلال؟) فانتبه حزينا وجلا خائفاء ف رکب راحلته» وقصد 
المدينة» فأتى قبر النبى َه فجعل يبكى عنده» وير غ وجهه عليه. فأقبل الحسن 
ل کک 0 شدي سح 
المسجدء فوقف موقفه الذى يد فلما أن 3 الله أكبر الله أكبر 
ارتجت المدينة. فلما أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله ازداد رجتبا. فلما أن قال: 
أشهد أن محمذا رسول الله رجت" العواتق من خدورهن وقالوا: أ:بعث 
رسول الله فما رأى يوما أكبر باكيا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله من ذلك 
اليوم. رواه ابن عساكر وقال التقى السسكى فی ات السقام” (۹): 
إسناده جيد. 

دك ات المي ود ماد لم جا 
ابن أبى ذاود عن ليث ب بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عدهما 
وهو صحابى» لا سيما فى خلافة عمر رضى الله عنه» والصحابة متوفرون» ولا يخفى 
عنهم هذه القصة. ومنام بلال» ورؤياه للنبى ع الذى لا يتمثل به الشيطان» وليس فيه ما 
يخالف ما ثبت فى اليقظة» فيتأكد به فعل الصحابى اه. قلت: روى البخارى عن أنس 
رضى الله عنه مبرفوعا: مروراوي a‏ فإن الشيطان لا 
يتمثل لی» .)٠١78:7(‏ 

قوله: " حدثنا عبد الله ' إلخ. قال المؤلف: عبد الله هذا هو أبو القاسم البغوى ثقة . 


)١(‏ لعل الصحيح "دارا" موضع " داربا” قاله شيخى. 
(؟) جمع عاتق زنى كه هنوز شوهر نه كرده باشد كذا فى ”المنعخب “. 


إعلاء الستن ۰ زاره الور : | f‏ 


فت 


قال: قال .رسو ل :الله ميلك : «من حج فزار قبرى بعد وفاتى» فكأنما زارنی فی 
حياتى) . رواه الدارقطنى. عي د 


يدخل فى الصحيح» »كما فى ترجمته من لمبان الیزان (۳: (A‏ 0 رلك ريه 
ابن داود العتكى الزهرانى البصرى وهو من رجال الصحيحين ثقة لم يتكلم فيه أحد 
بحجة» كما فى التقريب (۷۷). وحفص بن أبى داود قال فى التلخيص الحبير (١:١7؟):‏ 
أما حفص فهو ابن سليمان ضعيف الحديث وإن كان أحمد قال فيه: ”صالح اه. 

وفى شفاء السقام :)١9(‏ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألته يعنى أباه عن 
حفص ابن سليمان المقرى فقال: ”هو صالح“. وروى عثمان بن أحمد الدقاق عن حنبل 
ابن إسحاق قال: قال أبو عبد الله: وما كان بحفص بن سليمان المقرى بأس. وحسبك 
ببذين القولين من أحمد رحمه الله» وهما مقدمان غلى من روئ عن أحمد خلاف ذلك 
فيه اه. فى تهذيب التبذيب (501:1): قال محمد بن سعيد العوفى عن أبيه " حدثنا 
حفض بن سايمان لو رأيته لقرت عيناك فهما وعلما“. وقال أبو على بن الصواف عن عبد 
الله بن أحمد عن أبيه: صالح. وقال ابن أبى حاتم عن عبد الله عن أبيه: ”متروك الحديث . 
وكذا قال حنبل بن إسحاق عن أحمد. وقال حنبل عن أحمد مرة أخرى ”ما به بأس" اه. 
وك ا ا اا اخ اعاستا ريع ولق ا قال 
وكيع: كان ثقة اه. : 
ليث بن أبى سليم 

وليث هذا قال فى التقريب (177): صدوق اختلط أخيرا. ولم يتميز حديثه. فترك 
اه. وفى اللآلى المصنوعة للعلامة الحافظ السيوطى :)١١:1(‏ وليث بن أبى سليم روى له 
مسلم» والأربعة» وفيه ضعف يسير من سوء حفظه» ومنهم من يحتج به اه. 

قال بعض الناس: روى الترمذى فى الدعوات (۱۹۰:۲) حديثا من طريق ليث ابن 
أبى سليم عن عبد الرحمن ابن سابط عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: دعا رسول الله ر 
فذكر الحديث. ثم قال: ”خسن غریب“ اه وزوئ أيضا حدينه فی ".اب ما جاء فئ 
دخول الحمام“ ثم قال: حسن غريب. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبى سليم 


2€ ش زيارة القبور ۳٤١‏ 


5- عن: عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: (إذا دفنتمونى أقيموا 
حول قبرى قدر ما ينحر جزور» ويقسم لحمهاء حتى استأنس بکم» وأنظر ماذا 
أرجع به رسل ربی). رواه مسلم» كذا فى "الأذكار” 79). 


دوق ورا عت فى اید وقال حه قال جمد رن کی ليك لا خد 
اه. وروى الترمذى أيضا حديثا غير المذكورين من طريق ليث.عن عبد الملك عن عكرمة 
عن ابن عباس عن النبى ع فذكر الحديث, ثم قال: ”هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه” (؟:١5).‏ وفئ ال جزء الثانى من كتاب جمع الوسائل فى شرح الشمائل للعالم 
الفاضل على القارى (ص: : ؟): قال الشيخ الجزرى: إسناده جيدء فقد روه زياد بن أيوب 
عن عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن ليث بن أبى سليم عن عبد الملك بن بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس» وهذا إسناد مستقيم وليث بن أبى سليم وإن كان فيه ضعف من 
قبل حفظه» فقد روى له مسلم مقروناء وكان عالما ذا صلاة وصيام اه. وعلق له البخارى 
قليلاء کما فی مقدمة فتح الپاری (5499). ٠‏ 


قلت: ولأيش لم تقل هناك بمثل ما قلت من قبل: إن إخراج مسلم فى المتابعات لا 
يقتضى كون رواية ثقة» وكذا تحسين الترمذى» لاحتمال أن يكون حسنه لشواهده لا 
يكون الراوى حسن الحديث هذا. ومن نظر فى كلامك لم يخف عليه أنك تخبط ذائماء 
ولا تستقر على أصل» و كذلك الكذوب لا يحفظ ما قدمت يداه. 


ومجاهد أخرج له الجماعة ثقة إمام فى التفسير وفى العلم» كذا فى التقريب 
)۲٠۲(‏ فهذا حال السند» وقد مر الشواهد له فى المتن» فهو عندى حديث حسنء ودلالته 
على استحباب زيارة قبر النبى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ظاهرة. 

قوله: “عن عمرو بن العاص“ إلخ. قلت: ودلالته على استحباب هذا العمل 
ظاهرة» والوقؤف على القبر بعد الدفن ثابت فى حديث عثمان رضن الله عنه الآتى قريبا ' 
ثابت مرفوعا. واد كر فل كا الدبف يا لا درفن بالرأى» فهو مرفوع حكما. 
وإنما ذكر فى الحديث الإقامة دون الاستغفار» وهو ثابت فى حديث عثمان» فكان الحديث 
مختصرء فبانضمام حديث عثمان إليه يثبت به الجزء الثالث من الباب. 


إغلاء السنن ذيارة التبوو ' 


٠ ٠‏ 007" عن: عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبى 
اللجلاج أبو خالد: «يا بنى! إذا أنا مت فالحد لى» فإذا وضعتنى فى لحدى فقل: 
بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم سن على التراب سناء ثم اقرأ عند رأسى بفاتحة 
البقرة وخاتمتهاء فإنى سمعت رسول الله َيه يقول ذلك». رواه الطبرانى فى 
* المعيجم الكبير "» وإسناده صحیح» (آثار الستن 8:7 .)١5‏ 

۸ - عن: أبى هريزة: أن الى د اتن المقبرة فقال: «السلام عليكم ش 
دار قوم مؤمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». .رواه أحمدء ومسلم» 
والنسائىء (نيل :> ؟). ظ 

8- عن: عثمان رضى الله عنه قال: كان النبى مَل إذا فرغ من دفن 
اميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» وسلوا له التغبيت فإنه الآن يسأل». 


قوله: ”عن عبد الرحمن“ إلخ. قال المؤلف: وفى التعليق الحسن: قوله: " رواه 
الطبرانى “ قلت: قال حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى قال: حدثنا على بن بشر بن 
إسماعيل حدثنى عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أبيه فذكره. قال الحافظ الهيثمى 
فى مجمع الزوائد: رجاله موثقون. ا 

قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضى الله غنہما قال: سمعت النبى 
ميد يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوهء وأسرعوا به إلى قبره» وليقرأ عند رأسه بفاتحة 
البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة“. رواه البيمقى فى شعب الإيمان وقال: والصحيح أنه 
موقوف عليه (510:7؟) وفى الأذكار للنووى :)۷٤(‏ وروينا فى سان البيبقى يإسناد ٠‏ 
حسن ”أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول”" سورة البقرة وخخاتمتها” 
اه وهو موقوف فى حكم المرفوع» فإنه غير مدرك بالرأى. قال المؤلف: دلالته على الجزء 
القالث من الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ» قال المؤلف: دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة. 


قوله: ”عن عغمان “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة.. 


.” وحاتمتها من قوله: “آمن الرسول‎ ١ قلت: أولهاء ”إلى المفلحؤن‎ )١( 


e زيارة القبور‎ E 


وواه أب داه: رالبيبقى بإسناد حسن» كذا فى ”الأذکار“ )۷٤(‏ وفى ”بلوغ 
المرام 1١‏ م 0 روأه أو داود» وصححه الحاكم. 


هو الله أحد» إحدى عشرة مرة» ثم وهب أجره للأموات» أعطى من اج 
بعدد الأموات». أخرجه أبو محمد السمرقندى فى فضائل «إقل هو الله أحدي 
(شرح الصدورء .)١71‏ 


۰= عن: خی رضى الله عنه مرفوعا: «من مر على مقابر وقرا موقل 


58١‏ عن: أبى 0 قال: قال رسول الله د : «من دخل المقابر ثم 
قرأ ”فاتحة الكتاب “» و قل هو الله أحدي» و «إألهاكم التكاثر», ثم قال: 
اللهم إنى قد جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين 
والمؤمنات» كانو شفعاء له إلى الله تعالى»: أخرجه أبو القاسم سعد بن على 
الزنجانى فى ”فوائده (شرح الصدورء .)١57‏ 
799 عن: انس رضى الله عنه: أن رسول الله ی قال: «من دحل 
المقابر فقراً سورة E‏ خحفف الله عنهم» وکان له بعدد من فیہا حسنات) . 
أخرجه عبد العزيز صاحب الخلال بسنده (شرح الصدور:۳١١).‏ 


قوله: ”عن على" إلى آخر الباب. قال المؤلف: قال العلامة السيوطى: وهى وإن 
كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن المالك أصلا. )١77(‏ قلت: معناه أن الحديث 
عن ل فلك وقد كى الا ف التضائل. ظ 
قائدة: ٠‏ ش ْ 

قد عينت قريبا أول البقرة وآخرهاء فالدليل على الأول أن المضمؤن إلى ” المفلحون“ 
. واحدء قاله شيخى» وقد تقدم فى ” باب ما جاء فى بعض آداب التلاوة عن أبى بن كعب 
رضى الله عنه: ”أن النبى مي كان إذا قرأ ”قل أعوذ برب الناس “ افتتح من الحمد» ثم قرأ 
من البقرة إلى “ وأولئك هم المفلحون “ ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام» أخرجه الدارمى بسند 
حسن اه. والدليل على الآخر ما فى الدر المنقور (۳۷۸:۱): أخرج الطبرانى بسند جيد 
عن شداد بن اوس رضى. الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إن الله كتب كتابا قبل أن 


إعلاء السنن م 


باب استحباب غرز الجريدة الرطبة على القبر 


١9‏ عن: ابن عباس رضى الله عنہما قال: مر النبى عو بقبرين 
فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان فى کبیرء أما أحدهما فكان لا يستتر من 


٠‏ يخلق السماوات والأرض بألفى عام» فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة“ الحديث. 
ارف انهاه احرج تداك وف رای عن الى فر ری ا غه وول الله 
ل قال: «إن الله حتم سورة البقرة بآيسين أعطانيهما من كنزه الذى تحت 
العرش) الحديث. ظ 
باب استحباب غرز الجريدة الرطبة على القبر 

قوله: “عن ابن عباس “ إلخ» قال المؤلف: وفى فتح البارى (177:1؟): قال 
الخطابى: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة» لا أن في الجريدة 
معنى يخصه» ولا أن فى الرطب معنى ليس فى اليابس قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه 
يسبح ما دام رطباء فيحصل التخفيف ببركة التسبيح» وعلى هذاء فيطرد”" فى كل ما فيه 
رطوبة من الأشجار وغيرهاء وكذلك ما فيه بركة» كالذكر وتلاوة القرآن من باب 
الأولى. وقال الطيبى: الحكمة فى كونمما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون 
غير معلومة لناء كعدد الزبانية» وقد استنكر الخطابى ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه 
فى القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشى: لأن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضى 
عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله ” ليعذبان” . 

قلت: لا يلزم من کوننا لا نعلم أ يعذب أم لا؟ أن لا نتسبب فى أمر يخفف عنه 
العذاب أن لو عذب» كما لا يمنع كوننا لا ندرى أرحم أم*لا أن لا ندعو بالرحمة» وليس 
فى السياق ما يقطع على أنه بأثر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به» وقد 
تأسى بريدة بن الحصيب الصحابى بذلك» فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان» وهو 
أولى أن يتبع من غيره اه. 


وفى رد ”المحتار : ويؤخذ من الحديث ندب وضع ذلك اه. (445:1). 


)١(‏ وهو الصحيح عندى. 
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.البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة) ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» 
فغرز فى كل قبر واحدة. قالوا: ”يا رسول الله! لم فعلت هذا؟” قال: «لعله 
يخفف عنما ما لم ييبسا) رواه البخاری .)75:١1(‏ 


وفيه أيضا .)۹٤٥:۱(‏ 
نتمة: ش 

يكره أيضا قطع النبات الرطب» والحشيش من المقبرة دون اليابس» كما فى البحر 
والدر» وشرح المنية» وعلله فى الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى» فيونس الميت» 
وتنزل بذكره الرحمة اه. ودلالة الحديث على الباب ظاهرة» وكذلك دلالة أثر الصحابى 
أيضا عليه ظاهرة. 
فائدة فى غسل الحرم وكفنه ٠‏ 

أخرج مالك فى الموطأ عن نافع: "أن ابن عمر كفن ابنه وافداء ومات بالجحفة 
محرماء وخمر رأسه ووجهه» وقال: لولا أنا محرم تطيبناه“. وروی ابن أبى شيبة فى 
المصنف بسند صحيح عن عائشة أنها سكلت عن الحرم يموت»ء فقالت: ' اصنعوا به كما 
تضنعون بموتاكم '» كذا فى الجوهر النقى (7:1؟). وهذا نص صريح فى المسئلة. 

واحتج من قال: لا يغطى رأس امحرم» ويكفن فى ثوبيه للإحرام» بما أخرجه 
البخارى ومسلمء وغيرهما عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن 
وأا ا قف او وال :تقار سس كمال الى عل راعساو اء ودر و كنوه فى 
ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". وفى إفراد مسلم: 
,”ولا تخمروا رأسه ولا وجهه". كذا ذكره العينى فى العمدة» وقال: احتج به الشافعى» 
وأحمدء وإسحاق» وأهل الظاهرء فى أن الحرم على إحرامه بعد الموت» ولهذا يحرم ستر 
رأسه وتطييبه اه (4:/اه).. ٠‏ 

وأجاب عنه صاحب الجوهر النقى بأن حديث ابن عباس ليس بعام» بل هو واقعة 
عين اطلع عليه السلام على بقاء إحرام ذلك الرجل» فيختص به ولا يتعدى إلى غيره إلا 
بدليل. (فقد روى ع فى صحيحه: ”إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو رولك فال يدحو له ذا فن العزيرين ۱ وأيضا 


إعلاء السئن غرز الجريدة الرطبة على القبر ٤1‏ 


-٤‏ قال: البخارى :)١81١:1(‏ «وأوصى بريدة الأسلمى رضى الله 
عنه أن يجعل فى قبره جريدان»» وفى ”فتح البارى“: وقع فى رواية الأكثر «فى 
. قبره) وللمستملى «على قبره)» وصله ابن سعد من طريق مورق العجلى قال: 


فإن بقاء إحرامه إنما هو فى أحكام الآخرة, لا فى أحكام الدنياء وإلا لطيف به» وكملت 
CT‏ أمر بغسله بماء وسدرء وامحرم لا يغتسل بالسدر عند الشافعى» حكاه عنه 
ابن المنذر فى الأشراف» وقال ابن القصار: ويدل على أن الحديث e‏ 
كشف. الوجه والرأس) قوله عليه السلام: «فإنه يبعث ملبيا» ولم يقل: “فإن الحرم“ كما 
قال: «فإن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك». وأيضا فمقتضى 
«الحديث أن الحرم إذا مات لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ ومذهب الشافعى أنه يغطى وجهه. 

وقول البيبقى: ا 
تغطيتهماء فجمعهما بعضهم وأفرد بعضهم الوجه وبعضهم الرأس» والكل صحيح, ولا 
وهم فى شىء منه» وهذا أولى من تغليط مسلمء yT‏ 
. الثورى (عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) بلفظ: ' ولا تخمروا وجهه 
ولا رأسه“. وكذلك أخرجه النسائى عن عبدة بن عبد الله عن أبى داود الخفرى عن 
الثورى كرواية وكيع» فتابع الحفرى وكيعاء وأخرجه النسائى عن محمد بن بشار بسنده 
المذكور (أى عن محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت أبا بشر عن سعيد بن جبير عن ابن: 
عباس) ولم يفرد الرأس بل قال: “خارجا رأسه ووجهه". ا 

وأخرجه ابن حزم فى حجة الوداع من حديث خلف بن خليفة عن أبى بشر 
ولفظه: ”ولا يغطى رأسه ووجهه". وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى أسامة 
عن شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولفظه: ”ولا تخمروا وجهه 
- ورأسه". ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن منصور 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه: ”ولا تغطوا وجهه". وأخرج مسلم أيضا عن أبى 
الزبير (عن سعيد بن جبير) ولفظه: ”وان تكشفوا وجهه» حسبته قال: “ورأسه” فالوجه 
لا شك فيه. وإنما وقع الشك لو سلمناه فى الرأسء ولا يضر ذلك» لأن الرواية بكشف 
الرأس صحيحة كثيرة. 


ج۸ رو PEV‏ 


«أوصى بريدة أن يوضع فى قبره جریدتان» ومات ا 2 قال ابن 
المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة رضى الله عنه أمر أن يغرزا فى ظاهر 


وظهر بما ذكرنا أن الذين ذكروا الوجه لم يشكوا (فى ذكر الُوجه) وساقوا المتن 
أحسن سياقة» فروايتهم أولى أن تكون محفوظةء لأنهم زادوا الوجه من عدة طرق 
مخ وقد تقل البق عن الا فما مني ف أبوات ابيرق أن الائ بالريادة 
أولى أن يقبل» لأنه أثبت ما لم يثبت الذى نقص اه. بمعناه مع تغيير يسير فى التعبير 
ل E‏ 

| وفيه أيضا: ثم ذكر البيبقى عن ابن عيينة أنه قال: وزاد إبراهيم بن أبى حرة عن ' 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه عليه السلام قال: ”وخمروا وجهه” الحديث. قلت: فيه 
أمران: أحدهما أن ابن عيينة لم يذكر سنده» والثانى”" أن ابن أبى حرة ضعفه الساجى اه. 
فائدة فى صلاة النساء على الجنازة ظ 

أخرج الحاكم فى المستدرك )۴٠٠:۱(‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن 
أبيه GE‏ أبي طلندا خبن تولى» نأض سيول 
الله ع فصل عليه فى منزلهم» فتقدم رسول الله ۶ َيه وكان أبو طلحة وراءه» وأم سليم 
ماح aE E‏ هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وسنة عربية فى إباحة صلاة النساء على الجنائز» ولم يخرجاه . وأقره عليه 
الذهبى فى تلخيصه» فقال: على شرطهما. 

قلت: وفيه جواز الصلاة على الجنازة فى البيت» وفيه الصلاة على الصبى» فإن 
عمير بن أبى طلحة أخو أنس لأمه أم سليم» وكان أضغر من أنس بكثيرء فإن أم سليم إنما 
. تزوجت أبا طلحة بعد ما جلس أنس فى الجالس وتكلم» كما ذكره الحافظ فى الإصابة فى 


: (۱) قلت: ولكن وثقه ابن معین» وأحمد» وأبو حاتم» وزاد: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقاث. وقال ابن عدى: 
أرجوا أنه لا بأس به. وروی عنه ابن عيينة (وهو لا يروى إلا عن ثقة) وأثبت البخارى فى تاريخه سماع ابن عيينة 
عته» كما فى اللسان (4511 و۷٤).‏ اعواق التوائب أله تعزوو كاف ان إروية للقت عن ايكاب نيعاد 
ابن جبیر» كما هو مما ذکرناه» فلا تقبل والحال هذه. والله تعالى أعلم. 


ا غرز ا جريدة الرطبة على القبر ۳۸ 
القبر اقتداء بالنبى إل فى وضعه الجريدتين فى القبرين» ويحتمل أن يكون أمر 


ترجمتباء وهذا هو الذى كان النبى ل بمازحهء ويقول له: «يا أبا عمير! ما فعل النغير) 
وقد مات فى حياة النبى بلي صغيرا. قال الطحاوى: وإنما كان تزوج أبى طلحة أم سليم 
بعد قدوم النبى إل المدينة بمدة» وعمير ولده منهاء توفى وهو طفل فهذا أخوه عبد الله بن 
أبى طلحة یذ کر أن رسول الله ی صلی عليه اه من معانى الآثار (۲۹۲:۱). 

وفيه أيضا: أن موقف النساء فى صلاة الجئازة كموقفهن فى المكتوبات» فإن 
محاذاتها للرجال فى صلاة الجئازة وإن لم تفسد صلاتهم ولكن لا تخلو من الكراهة. قال 
فى الدر: فمحاذاتبًا لمصل ليس فى صلاتها مكروهة لا مفسدة. فتح اه. قال الشامى: 
الظاهر أنہا تحريمية؛ لأنها مظنة الشهوة إلخ .)٠٠ ٠:١(‏ والله تعالى أعلم. 
فائدة فيما يقوله عند الدفن . 

أخرج الحاكم والبيبقى عن أبى أمامة وسنده ضعيف ولفظه؛ لا وضعت أم كلقوم 
بنت رسول الله ی وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم فى القبر قال رسول الله ری : «منها 
خلقناكم؛ وفيها نعيدكمء ومنها نخرجكم تارة أخرىء بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله الحديث. كذا فى التلخيص الحبير .)١54(‏ قلت: وقد استحب فقهاءنا قراءة 
هذه الاية عند الدفن» وهذا الحديث يؤيدهم, والموضع موضع الفضائل. 
فائدة: 

أخرج الحاكم عن الحارث بن وهب عن الصنابحى قال: قال رسول الله مه : رلا 
تزال أمتى أو هذه الأمة فى مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها». وقال: ”هذا 
حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحى عبد الله“ اه. وأقره عليه الذهبى (81/0:1). 
وفيه الحض على إعانة أهل الميت فى غسله» وحمله» ودفنه» وغير ذلك من أموره» ويمكن 
الاستدلال به على أن كل ذلك من فروض الكفاية على عامة المسلمين؛ فلا ينبغى لهم 
. الاتكال على أهل الميت» بل ليسارعوا فى تجهيزه كلهم إلا إذا قام به أهله» واستغنوا عن 
إعانة الغير» فلا بأس بالتخلف عنه. 


£ 


فائدة: 


جم غرز الجريدة الرطبة علي, القبر ۳۹ 


أن يجعلا فى داخل القبر لما فى النخلة من البركة لقوله تعالى: إكشجرة طيبة) 
والأول أظهر اه. 


«أنه أمرهم أن يغسل النبى عر بنو أبيه وخرج من عندهم” اه .)٠١۳١:١(‏ قلت: رواه 
الترمذى فى شمائله بسند حسن (۲۹) عن سالم بن عبيد -وله صحبة- فى حديث 
طويل: «ثم أمرهم أى أبو بكر أن يغسله بنو أبيه اه». قال المناوى فى شرحه: لأن الحق فى 
الغسل لهم اه. .)١١10/:1(‏ 

قلت: وهذا هو المذهب فى غسل الرجال أن العصبة أحق بغسلهم» ودفنهم 
والصلاة عليهم؛ وفارقتهم النساء فى حكم الغسل» فإن النساء أحق بغسل من مات منون 
كما مر» ودليله الصريح ما ذكره ابن أبى حاتم فى علله: سألت أبى عن حديث رواه الوليد 
ابن مسلم عن شيبان عن ليث" عن عبد الملك بن أبى بشير عن حفصة ابنة سيرين عن أم 
سليم عن رسول الله م قال: «لتلى غسل المرأة أولى نسائها بہاء فإن كانت ضعيفة أو 
صغيرة وليتها امرأة مسلمة ورعة. فأمرى ببطنها. فأمسحيه مسحا رفيقاء فإن كانت حبلى 
فلا تحركيهاء ثم خذى كرسفاء فاغسليه غسلا حسناء ثم ادخلى بيدك من تحت الثوب» 
فامسحى سفلتها ثلاث مرات مسحا حسنا قبل أن توضیہاء ثم وضيما بماء فيه سدرء 
ولتفرغ الماء امرأة قائمة لا تلى شيعا غيره» ثم تنقى السدر» وأنت تغسلين به. هذا بيان 
وضوئها فإذا فرغت من وضوئهاء فأمرى بغسل رأسهاء فاغسليه بماء وسدرء "ولا تفرعى 
راسا قلط ا و كرت ديه عل المت بطو "قال ا هذا صنديك كانه باظل 
يده أن یکرت كلام ”© ابن سيرين. کال ایر کد رای ابن آی خا رو هاا اديت 
عن شيبان سوى الوليد بن مسلم أبو النضر هاشم بن القاسمء وحدثنا أبى عن سهل بن 
عفمان العسكرى عن عبد الرحمن بن سليمان عن جنيد بن أبى دهرة التيمى عن عبد الملك 


)١(‏ وفى الأصل ”عن ليث بن عبد الملك “ وهو تصحيف من الكاتبء فإن عبد الملك بن أبى بشير يروى عنه ليث بن 
ابی سليم» وليث بن عبد الملك ليس بشىءء» فليس فى الرواة أحد يسمى بليث بن عبد الملك» فتنبه له. 

(۲) أى لا تفرقى» فإن التفريع والتفريق بمعنى. 

(*) قلت: وهو مذكور بطوله فى كنز العمال» وقد أشرنا إليه قبل» وذكرنا أن البيمقى احتج به 

(4) هكذا فى الأصلء والظاهر ”ابنة سيرين“. 


بن أبى بشير اه (7”50:1 و531”). ٠‏ 

قلت: قد أنكر ابن أبى حاتم وأبوه ذكر أم سليم فيه» وظاهر الاسناد مقتضاه الحكم 
بحسنه» فإن الوليد بن مسلم ثقة من رجال مسلم» وإنما نقم عليه التدليس» ولم ينفرد بى 
فقد تابعه عن شيبان هاشم بن القاسم أبو النضر البغدادى الحافظء وهو من رجال الجماعة 
ثقة حافظ صاحب سنة» كما فى التبذيب .)١9 2١8:1١(‏ وشيبان هو النحوى من 
رجال الجماعة ثقة صاحب کتاب» كما فى التقريب (87). وليث بن أبى سليم من رجال 
مسلم حسن الحديث كما مر غير مرة» وقد تابعه عن عبد الملك بن أبى بشير جنيد بن أبى 
دهرة» وهو جنيد بن العلاء. وأبو دهرة كنية العلاء» وهو تابعى. قال أبو حاتم: ”صالح 
الحدیث . قال الذهبى: ”له حديث منكر طويل فى غسل الميت” وذكره ابن حبان فى 
الثقات. قال الأزدى: ”لين الحديث“. وقال البزار: ”ابن أبى دهرة كوفى ليس به بأس» 
مات قدا“ كذا فى اللسان .)١ 5١:7(‏ ومثله حسن الحديث» ولا أقل من أن يعتبر به. 
وعبد الملك بن أبى بشير ثقة من السادسة» كما فى التقريب .)١۳١(‏ أخرج له أصحاب 
السنن» روى عن عكرمة: وعبد الله بن مساور» وحفصة بنت سيرين» وآخرين؛ وعنه ليث 
ابن أبى سلیم» والثورى» وزهير» وجنيد بن العلاء وغيرهم. قال موئل عن سفيان: ” كان 
شيخ صدق » وقال على عن القطان: ” كان ثقة وقال أحمد: وابن معين وأبو زرعة» 
والعجلى ويعقوب بن سفيان» والنسائى: ثقة ثقة"» وقال أبو حاتم: صالح الحديث” : 
وذكره ابن حبان فى الثقات قال الحافظ: وعلق له البخارى فى سند أثر فى الأطعمة اه 
الجديب 5 ٠‏ ش 

نهدا حال :اريتك من جية ارات ولعلةالذلك لم يهم أبن اھ یط رن 
إمام» فلم يشببه بالباطل إلا لعلة فى الإسنادء ولكن لما كان ظاهره الحسن» ولم ينفرد به 
E E‏ 
ته 
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بح بن سعيد القطان ثنا إسماعيل / واي الله كنا عافن ابرع تصن اتسين ابن دف 
قال: ٠‏ صليت مع عمر بن الخطاب على زينب”' بالمدينة» فكبر أربعاء ثم أرسل إلى أزواج 
النبى يني من يأمرن أن يدخلها القبر. قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذى يلى ذلك» 
فأرسلن إليه: أنظر من كان يراها فى حال حياتباء فليكن هو الذى يدخلها القبر» فقال 
e‏ : 

قلت: وهذا سند صحيح فإن يزيد بن سنان من شيوخ النسائى ثقة» كما فى 
. التقريب (۲۳۹). والباقون من رجال الجماعة ثقات كلهم. وعامر هو الشعبى. 

قال أبو جعفر: ففى هذا الحديث أن عمر قد كان أعجبه أن يكون هو الذى يتولى 
إدخالها قبرهاء و كان ذلك عندنا- والله أعلم- أنها لما كانت له أماء لأن الله عر وجل قال: 
«إالنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم#وكان لها بذلك ابناء ثم استظهر فى 
'ذلك بما عند الباقيات بعدها من أزواج النبى مه فى ذلك» لأنبن فيه مثلها. وأشكل عليه 
إذ ليست أم نسبء ولا أم رضاعء ولهذا لا تجوز رؤيتباء ويجوز نكاح بنتها منه» فأعلمنه 
فى ذلك بخلاف ما كان الأمر عنده» فرجع إليه وراءه الصواب. 

قال أبو جعفر: وأحطنا علما أنبن لم يأخذن ذلك إلا من رسول الله ل ولم 
يأخذنه من جهة الاستنباطء لأن ذلك لا يؤخذ مثله من الرأى» وإنما يؤخذ من جهة 
التوقيف والتوقيف فى أمثاله لا يكون إلا من رسول الله ل اه ملخصا بمعناه (7:59١؟).‏ 

قلت: وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكره أحد؛ فكان كلإجماع. وفيه ' 
إشعار بأن دخول أبى طلحة فى قبر بت رسول الله ر كان لعذرء أو كان لإعانة الذين 
أدخلوها قبرهاء لأن أبا طلجة كان ذلك صنعته؛ وه والذى الحد رسول الل مَك كما :مر 
فأبو طلحة لم يمس جسدهاء ولم يضعها فى القبرء وإنما نزل فيه بعد ما أدخلوها ووضعوها 
فى القبرء لتشوية اللبن وغير ذلك مما يحتاج إليه عبد الدفن. ولا كان هو وغيره» من 
الصحابة فى ذلك سواء قال النبى مََك: «لا يدحل القبر من كان قارف أهله الليلة). وفية 


(۱) هی بنت جحش أم المؤمنين أول أزواجه لحوقا به ل . 
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تائيد لما قاله علماءنا أنه إذا احتيج إلى إعانة الأجانب فى دفن المرأة فأورعهم أولى بذلك. 
والله تعالى أعلم. 
أخرج الطيالسى فى مسنده: حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس فى حديث طويل قال: «وبكت النساء على" رقية (بنت رسول الله 
يِه فجعل عمر ينباهن أو یضربہن» فقال رسول الله ّ4 : مه يا عمر! قال: ثم قال: 
إياكن ونعيق الشيطان» فإنه مهما يكون من العين والقلب فمن الرحمة» وما يكون من 
اللسان واليد فمن الشيطان». قال: وجعلت فاطمة رضى الله عنما تبكى على شفير قبر 
رقية» فجعل رسول الله مَك بمسح الدموع عن وجهها بالید» أو قال: بالثوب اه (791). 
وذكره الحافظ فى الإصابة (87:4) وزاد: قال الواقدى: هذا وهمء ولعلها غيرها 

من بناته» لأن الثبت أن رقية ماتت ببدرء أو يحمل على أنه أتى قبرها بعد أن جاء من بدر 
اه. قلت: وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه» ولم يروا عن يوسف هذا إلا هو. 
وبالجملة فلا دليل فيه هل جواز زيارة النساء القبورء لما فيه من الضعف» والوهم. وأيضا 
فإن فاطمة لم تخرج لزيارة القبر» بل للدفن» وكان ذلك قبل نزول الحجاب» لكون رقية 
ماتت يبدر قديماء ولع هرل الله يق بن القن قط وإنما منعت عنه النساء لأجل 
الحجاب”" فافهم. ونهيه عن زيارة القبور لا يستلزم النبى عن الدفن» لأنه كان عاما 
للرجال والساء جميعاء كما يشغر به قوله 2ق : وإنى كدت تبيتكم غن زيارة القبونء آلا 
فزوروها» خطابا للصحابة» فلو كان مستلزما للنبى عن الدفن أيضا لتعذر دفن الموتى. وإذا 
)١(‏ كانت من أجمل النساء وأ حسن البسر» فلما زوجها رسول الله م عتبة بن أبى لهب تحسر عليه عشمان أن فاقت 

منه ولم يخطبها إلى رسول الله َب قبله» و کان عثمان أيضا فائما با جمال» فلما أوحى إلى النبى وكفر به ابو لهب 

وابناه» وطلقها عتبة قبل أن یدخل بہاء خخطبها عغمان أى النبى كته فزوجها منه. فكان يقال: 

خخير زوجين رأى إنمسان رقية وزوجهاعتمان 

كذا فى الإصابة. 

0( وهو محمل حديث أم عطية ”نينا من اتباع الجنائزر. 
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كن الخال مار نين ان !مواق فكذلك النساء إلى نزول الحجاب. وبہذا ظهر 
لك أن حديث فاطمة فى بلوغ الكدى لا يعارض حديفها هذاء لإمكان الجمع بحمل 
r‏ والاسر عاونا ريده ويفكذا ليك الطييه كله لبان 
العاقلون. ۰ 
فائدة فى الصلاة على القبر  ٠‏ | 
قد قد تقدم الكلام على المسئلة» ولنذكر ههنا شيا مما يؤيد ما ذكرناه قبل مع زيادة 
عليه. وقد علمت أن الأصل فى الباب حديث امرأة سوذاء كانت نهم الج وحملنا 
مله على ره دم صلی عيبا على أن َيهِ كان أولى الناس بالصلاة على 
ثز» لكون القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وأن الله ينورها بصلاته عليہم» ولكونه أولى 
له وقد ثبت ثبت عند مسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت البنانى عن 
أبى رافع عن أبى هريرة أنه م قال بعد ما صلى على قبر السوداء: "إن هذه القبور ماوءة 
ظلمة على أهلهاء وأن الله ينورها بصلاتى عليهم). وادعى الحافظ كون هذه الزيادة 
مدرجة فى هذا الإسباد. وقد سبقه إلى ذلك البيبقى فقال: والذى يغلب على القلب أن 
تون هذ الريادة فى غير رواية أبي رافع عن أبى عريرة. فإما أن تكون عن ثابت مرسلة؛ 
أو عن ثابت عن أنس. 
رر ا ص لانت عن أي ف اف E‏ 
الجوهر النقى با لفظه: قلت: بل الذى يغلب على القلب أن تكون هذه زيادة من رواية أبى 
رافع عن أبى هريرة أيضاء لأنه رواها عن حماد مسدد كما أخرجه البيمقى» ورواها عنه 
أيضا أبو الربيع الزهرانى: وأبو کم اجر كذ اجر جه ميلم فى م من 
DS‏ ا ل ا ل 
عن أ یی داود الطيالسى عن أ بی عامر المزاز عن ابت عن ای راقع هرا 00 
وقال الزرقانى فى شرح لموطاً: أما الصلاة على القبر فقال بمشروعيتها 07 
ومنهم الشافعى» وابن:وهبء وابن عبد الحكم» ومالك فى رواية شاذة» والمشهور عنه 
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منعهء وبه قال أبو حنيفة والنخعى وجماعة.“ وعدبم إن دفن قبل الصلاة شرع» وإلا فلا. 
وأجابو (أى عن حديث السوداء) بأن ذلك من خصائصه.”" والدليل على الخصوصية ما 
زاده مسلم وابن حبان فى حديث أبى هريرة: فصلى على القبر. ثم قال: وإ هذه اون 
عملوءة طلمة على أهلهاء وأن الله ينورها بصلا غلييع»: وفى یت زيل بن قابت: فان 
صلاتى عليه رحمة ‏ وهذا لا يتبحقق فى غيره. ) 


وقال مالك: ليس العمل على حديث السوداء. قال ا : یرل بد عمل المدينة. وما 
. حكى عن بعض الصحابة والتابعين من الصلاة على القبر إنما هى آثار بصرية» وكوفية» ولم 
نجد عن 2 الصحابة فمن بعدهم أنه صلى على القبر انتہی» واستدل به (أى 
بحديث السوداء على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه (وبين من لم يصل 
عليه فيصلى عليه) بأن القصة وردت فيمن صلى عليه. وأجيب”" بأن الخصوصية 
مستحب على ذلك. (قال) ابن عبد البز: أجمع من يرى الصلاة على القبر أنه لا يصلى 
عليه إلا بقرب دفنه» وأكثر ما قالوا فى ذلك شهر. وقال غيره: اختلف فى أمد ذلك» فقيده 
بعضهم بشهرء وقيل: ما لم تبل ال جثة. وقيل: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين 
موته» وهذا هو الراجح عند الشافعية وقيل: يجوز أبدا. ومحل الخلاف ما عدا قبور 
الأنبياء» فلا يجوز الصلاة عليهاء لأنا لم نكن من أهل الصلاة عند موتمهم. ظ 
قال الإمام أحمد: ررويت الصلاة على القبر عن النبى مَك من ستة وجوه :خسان 
كلها. قال ابن عبد البر: بل من تسعة كلها حسان: وساقها كلها بأسائيده في الجمهيد من 
حديث سهل بن حنيف» وأبى هريرة» وعامر بن ربيعة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» .. 
)١(‏ هذا هو الصحيح من مذهب أبى حنيقة كما يدل عليه كتب أصحابه. ويجوز للولى الإعادة على القبر. بعد الصلاة 
أيضاء كما ذكرناه عن الدر» فتذكر. ` ۰ 
(1) هذا الجواب إنما هو على القول بانع مطلقاء والجواب على القول بالتفصيل أن صلاته على القبر بعد ما صلى على 
اميت من خنصائصه لا مطلق الصلاة على القبر كما سيأنى. 


(۳) هذا هو جواب الالكيةء وأما الحنفية فأجابوا بأنه َيه كان الولى وله الإعادة و ر ا مانا 


يؤيده. 


ج۸ فوائد شتئ المتعلقة بالجنائز وهم 


rE N E ين عاذة فى‎ RESA, 
دفنها بشهر» وحديث الحصين بن وحوح فى صلاته عليه الصلاة والسلام على قبر طلحة‎ 
ابن البراء ثم رفع يديه» وقال: «اللهم الق طلحة يضحك إليك» وتضحك إليه). وحديث‎ 
" أبى أمامة بن ثعلبة "أنه َيه رجع من بدرء وقد توفيت أم أبى أمامة» فصلى عليها‎ 
وحديث أنس أنه م صلى على امرأة بعد ما دفنت “ وهو محتمل للمسكينة وغيرهاء‎ 
وكذا ورد من حديث بريدة اح لالحا كل بي وير اكيم‎ ٠ 

فهى عشرة أوجه اه (۲ :0 

١‏ وقد بين الشوكانى فى الغيل مخارج هذه الروايات كلهاء وعزاها إلى من خرجهاء 
فليراجع (۳ :3 و۲۸۷) وقال: حديث ابن عباس رواه الدار قطنى من وجهين: الأول 
من طريق بشر بن آدم عن أبى عاصم عن سفيان الفورى عن الشيبانى عن الشعبى عن ابن 
عباس: ”أن النبى ی صلی على قبر بعد شهر“» والثانى من طريق سفيان عن الشيبانى 
به ”أن النبى مه صلی على ميت بعد ثلاث“ وفى الأوسط للطبرانى من طريق محمد بن 
اح اموا لاز بي د اراك O‏ "أنه صلى بعد دفته بليلتين“. 

قلت: ولا منافاة بينه» :وبين رواية الثلاث» E‏ 
کو 

٠‏ وفى الجوهر النقى: ثم ذكر البيبقى عن ابن عمر "أنه صلی على قبر أخية عاصم". 
قلت: وقد جاء عنه خلاف هذاء فذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع: ”ان ابن 
كرام تدراو ناك حو ندا يا فقال أين قبر أخعئ؟ فدلوه عليه» فأتام» فدعا 
لة”.. قال عبد الدراق”"" وجه تاح قال: وأنا عبد الله بن عمر (العمرى) عن نافع قال: 
”كان ابن عمر إذا انتبى إلى جنازة قد صلى عليه دعاء وانصرف» ولم يعد الصلاة" .:.قال: 
أبو عمر فى التمهيد: هذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما وجه عن 
نافع» وقد يحتمل أن يكون معنى رواية من روى أنه صلى عليه أنه دعا له لأن الصلاة 
دعاء. وقال مالك: وأبو حنيفة» وأصحابهما: لا تعاد الصلاة على الجنازة» ولا يصلى على 
القبر» وهو قول الثؤرى» والأوزاعى» وان بن حى» ول وقال ابن معين: ‏ قلت: 
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لیحیی بن سعيد: اڭ الصلاة على القبر؟” قال: 2 ولا أرى على من صلى شيئاء 
وليس الناس على هذا اليوم". 

١‏ وقال القدورى: لم يكرروا الصلاة على النبى ميد ولا الخلفاء من بعده» وإنما 
1 صلى عليه السلام على القبرء لأنه كان الولى ا 

ظ وفى المعتصر من مختصر مشكل الآثار للطحاوى بعد ذكر حديث ابن عباس: ”أن ٠‏ 
النبى ملل صلی على قبر بعد ثلاث " ما لفظه: من مات ولم يصل عليه ذهب أبو حنيفة 
Sc E‏ اي 0 لأن 
توقيف» » ولوقي لا ونح إلا لوین eT‏ ری 
مدة طويلة اه (15). قال امحشى: وفيه نظرء لأن النبى عي غلم بالوحى أنه لم يتغير» 
والذى قاله أبو حنيفة هو الغالب» والحكم للغالب اه. 

قلت: والذع ف يفا أن اتويت بلطت غي لازم فن الاب ولفظه: ولو دفن 
سا د ل ل 
Ty‏ 
على القبر بعد ما صلى على اميت مرة فلان تجوز فى موضع”" لم يصل عليه ألا أولى. 
وأما بعد ثلائة أيام لا يصلى؛ > لأن الصلاة مشروعة على البدن» وبعد مضى الثلاث ينشق» 
ويتغرق وهذا لأن فى المدة القليلة لا يتفرق» وفى الكثيرةنييفرق» فجملت الثلاث فين حد 
(۱) هذا بعينه ما قلته أولا فى تأويل الحديث بذوقی * ثم اطلعت على قول القدورى هذا فی ثاثيذه: فحمدت الله على أن 

. لى سلقا فى ذلك. :حدما a n‏ الهداية» وما قالة ابن الهمام: إن صلاته عليه 

السلام على القبر حلاف اذهب فافهم. ١‏ 

١‏ (1) قلت: : وهلا هو الى أشار إليه صاحب الهداية حيث استدل بحديث الصلاة ة على قبر تلك الرأة الصلاة على قبر من 


دفن بدون ا لين E‏ ل را اولسار اقلم مواد 


ج۸ فوائد شتى المتعلقة بالجنائر: ٠٠‏ ۷ 
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الكثرة لأنها جم والجمع ثبت لكر 57 العبرة للمعتان. والفالب فی العادة أن 
بمضى الثلاث ينفسخ, ويتفرق أعضاءه» والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم لأنه يختلف 7 
باختلاف الأوقات فى الحر والبردء وباختلاف حال اميت فى السمن والهزال ولاف ٍ 
لبك ويسم بعلب (t1: E‏ 
قلت: وأما صلاته + َك على تتلى أخد مان ستهن فإما أن تحمل على العامة أو" 
“على أنة کے عَم بالواحى أنهم لم سقو ركان كذلك» کما شاهدوه کین اترات ْ 
عليهم الغين فى زمن معاوية» فوجدوهم كما دفتواء أو جما على سرعب" ١‏ 
والله تعالى أعلم. 
٠‏ فائدة فى الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر | ٠‏ 
0 . أخرج الإمام مالك فى موطأه عن محمد بن أبى حرملة مولى عبد الرحمن بن أبى . 
. سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبى سلمة توفيت» وطارق أمير المدينة» فأتى بنجنازتها 
بعد ضلاة الصبح» فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن خزملة: 
سمغت غبد الله ومر شرل لأهلها: "إما أن تصلوا على جنازتكم الآن. وإما أن 
تتركوها حتى ترتفع الشمس“. ظ ا 
مالك عن نافع أن عبد الله بن عر قال: بصا على تازه تمد التي ويد ١‏ 
الصبح إذا صلينا لوقديا . وهذا أخرجه محمد أيضا فى موطأه بطريق مالك ثم قال: 
"وبيذا اچد “لا يان الاد على الجنازة فى تينك السناعتين ما لم مر 
تتغير بصفرة للمغيب» وهو قول أبى حنيفة“ اه (150). . 0 
قال العلامة ابن قدامة فى المغنى: أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر ختى تميل للغروب» فلا حلاف فيه. قال ابن المنذر: إجماع المسلمين 
فى الضلاة على الجنازة بعد الصبح» والعضرء وأما الصلاة عليها فى الأوقات الثلائة التى . : 
فى حديث عقبة بن عامر فلا يجوز. ذكرها القاضى وغيره. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله 
(أحمد بن حنبل) عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس» قال: 


2 


ما حين تطلع فبا 


إغلاء السنن ٠‏ فوائد شتى المتعلقة بالجنائز A‏ 


يع ل أي قن بجي الوق رول جا ا يا أ باصيو E‏ عث رن قا كد لاحر دا د و ل 


يعجبنى “. ثم ذكر حديث عقبة بن عامرء وقد روى عن جابر وابن عمر نحو هذا القول؛, 
وذكره مالك فى الموطأ عن ابن عمر وقال الخطابى: هذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو 
الخطابٌ عن أحمد رواية أخرى: أن الصلاة على الجنازة تجوز فى جميع أوقات النبى؛ هذا 
مذهب الشافعى» لأنها صلاة تباح بعد الصبح؛ والعصزء فأبيحت فئ: سائر الأوقات 
كالفرائض. ولنا قول عقبة بن عامر: ”ثلاث ساعات كان رسول الله ل ینہانا أن نصلى 
فیہن على موتاناء ا وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة 
صلاة الجنازة إلخ (1:ه/ و٤‏ 78).. 

ا سس حاو ل الور قير إن مقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى 
وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حيتكذ» فكان ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند 
طلوع الشمس» وعند غروبباء لا مطلق ما بين الصلاة والطلوع أو الغروب» وروی ابن 
أبى شيبة من طريق ميمون بن مهران قال: ”كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا 
طلعت الشمس» وحين تغرب . وإلى قول ابن عمر فى ذلك ذهب مالك» والأوزاعى؛ 
والكوفيون» وأحمد» وإسحاق اه .)١ 6: ١(‏ 

فلك ولفظ مهف رسكيه الله قن لوطا أ يقتضى كراهة الصلاة على الجنازة فى 
أوقات النبى الثلاثة مطلقا مطلقا. ولكن خحصها المتأخرون منا ا إذا لم تحضر الجناززة فى وقت 
الكراهةء بل قبلهاء بدليل ما رواه على رضى الله عنه من قول النيى له : «لا تؤحروا 
لار ةا رت رواه ابن ماج بسند رجاله موثقون» كما ذكرناه مفصلا فى الجزء 
الثانى من الكتاب. ولكن الأحوط عندى أن لا يصلى عليها فى أوقات النبى مطلقاء 
وحديث على محمول على تأخير زائد بلا ضرورة وأما بالضرورة يسيرا فلاء كما إذا 
خضرت قبل وقت الكراهة. فلا تجوز الصلاة عليها فى أوقات النبى وإن لزم اتاجير 
فافهم. والله تعالى أعلم. 


:قائدة: 


قال ابن قدامة فى المغتى: إن المستحب أن يغسل الميت فى بيت» وكان ابن سيرين 


ج-A.‏ و المتعلقة بالجنائر ۳0۹ 


يستحب أن يكون البيت الذى يغسل فيه مظلماء ذكره أحمد» فإن لم يكن جعل بينه وبين 
EO a‏ يحوت أن E BARE‏ 
أبواذاوة اناده قال أوضى الشاك أعاه اها قال: إذا غسلعى فاجعل. خولى ستراء 
واجعل بينى وبين السماء سترا اه (۱۷:۲"). وت ابا أحببنا أن يكون الغاسل ثقة 
الال ارم ع ع ور لمر الي ب أنه قال: ولام 
٠‏ المأمونون» رواه ابن ماجة اه. ش 

قلت: ولکن فيه مبشر بن عبيد متهم بالكذب ورف يك E‏ 
1 التبذيب .)717:1٠١(‏ ش 

وفيه أيضا أى فى المغنى: قال أحمد: تغمض الرأة عينه إذا كانت ذات محرم له. 
وقال: يكره للحائض والجنب تغميضه» وأن يقرباه. وكره ذلك علقمة. وروی نحوه عن 
الشافعى وكره الحسين» وابن سيرين» وعطاء أن يغسل الحائض والجنب الميت. وبه قال 
مالك. ولا نعلم بينهم اختلافا فى. صحة تغسيلهماء وتغميضهما.لهء ولكن.الأولى أن 
يكون المتولى لأموره فى تغميضه وتغسيله طاهراء لأنه أكمل وأحسن اه .)۳٠۷:۲(‏ 
فائدة: ۰ ش ظ 

قال .ابن قذامة فى المت : قال أحمد: لا باس أن يشترئى الرجلموضع قبره» 
ويوصى أن يدفن فيه» فعل ذلك عثمان بن عفان» وعائشة» وعمر بن عبد العزيز رضى الله 
تعالی عنہم اه (۳۹۰:۲). ْ ا 

قلت: وذكز الحاكم فى المستدرك فى مناقب أبى سفيان بن الحارث: وهو أخو 
رسول الله مره من الرضاعة وابن عمه» أرضعته -حليمة أياماء مات بالمدينة. وصلى عليه 
عمر بن الخطاب» وهو الذى حفر قبر نفسه قبل أن بموت بثلاثة أيام اه 0ه ). 
فائدة: | ٠‏ 1 

قال: ابن قدامة: وإن أحب أهله أن يروه (أى بعد ما غسنلوه وكقفنؤه) لم يمنعواء 
وذلك لما روى جابر قال: “لما قتل أبى جعلت أكشف الثوب عن وجهه» وأبكىء والنبى 


كثيرون» فلا يمنعون. 


قال ابن قدامة: قال المروزى: سألت أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) فى كم تكفن 
الجارية ية إذا لم تبلغ؟ قال: فى لفافتين وقميص لا خمار فيه. وكفن ابن سيرين بنتا له قد 
عصرت (أى قاربت المحيض) فى قميص ولفافتين. وروى فى بقير ولفافتين. قال أحمد: 
القير الا یا لسن له کان وروی عق اح اك اماتا كانت بنع قد ا 
ما يصنع بالمرأة» واحتج بحديث عائشة: ” أن النبى ل دحل بها وهی بنت تسع سنين 
وروى عنها أنها قالت: ”إذا بلغت الجارية تسعا فهى امرأة اه“ (849:9). قلت: 
. وقواعدنا تساعده. ٠‏ 0 
قالاق ا 00 ظ 

وقى المغنى أيضاء قال أحجمد:: لا بعجی أن تكفن (المرأة) فى شیءَ من اريز“ 
وكره ذلك الحسن؛ وابن المبارك» وإسحاق. قال ابن المنذر: ”ولا احفظ عن غيرهم . 
خلافهم". وفى جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالان» أقيسهما الجوازء لأنه من لباسها فى 
حياتها» لکن كرهناه لهاء لأذها خرجت عن كونها محلا للزينة والشهوة (أى وجواز 
الحرير لها نما هو لذلك). وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ونحوه (كالمزعفر ما حرم على 
الرجال) لذلك اه (ET: ٣(‏ اا 
وفى البدائع: اسل اموادرواكل معو Eee‏ 
فيه بعد موته» حتى يكره أن يكفن الرجل فى الحرير» والمعصفر» 00 ولا بكره للنساء 
ذلك» اعتبارا باللباس فى حال الحياة اه (7:1١؟).‏ 

قلت: المنفى كراهة التحريم» وعليه يحمل قول البدائ وأما مطلق الكراهة فلا 
حلاف فيه كما قاله ابن المنذر: لا سيما وابن البارك من أصحاب أبى حنيفة كما هو | 


معروف والله أعلم. 
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قال ابن قدامة: واتباع ال جتائز سنة. قال البراء: ”أمرنا رسول الله جلي باتباع 
الجنائز » وهو على ثلاثة أضربء أحدها أن يصلى عليها ثم ينصرف. قال زيد بن ثابت: 
'إذا صليت فقد قضيت الذى عليك » وقال أبو داود: ”رأيت أحمد ما لا أحصى صلى 
على جنائز ولم يتبعها ولم يستأذن". الثانى أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن. الثالث 
أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبت» ويدعو له بالرحمة» لقول رسول الله 
aE E‏ لض كان له وات 
(هذا دليل الثانى)» وروی عن النبى ر أنه كان إذا دفن ميتا وقف» وقال:. استغفروا 
واسألوا الله له التثبيت» فإنه الآن یسال رواه أبو داود اه (51:9"). 

قلت: وهذا تقسيم حسن. 
قال الحافظ فى التلخيص: رؤى الدار قطنى من حدیٹ سفيات عن عمرو بن دينار: 
"أن امرأة نصرانية ماتت» وفى بطنما ولد مسلم» فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل 
ولدها” . ورواه البيبقى من حديث ابن جريج عن عمرو عن شيخ من أهل الشام عن عمر 
نحوه اه :)١77:١(‏ قلت: المذ كور من السند ليس فيه إ إلا الانقطاع بين عمرو بن دينار . 
وعمرء وجهالة الشيخ من أهل الشام» ولكن مراسيل عمرو بن دنار جنا كما يطاو 
من التدريب» وذكرناه فى المقدمة. ١ ْ ٠‏ ْ 

وقال ابن قدامة فى المغنى :)٤۲۳:۲(‏ وإن ماقت راي وهى ا انلا ان ملم 1 
دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى. اختار هذا أحمد؛ الأنها كافرة لا تدفن فى . 
مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابهاء وولدها محكوم بإسلامه؛ فلا يدفن بين الكفار» وتدفن 
منفردة» مع أنه روى عن واصلة بن أسقع مثل هذا القول» وروى عن عمر أنها تدفن فى 
مقابر المسلمين. قال ابن المنذر: لا يقبت ذلك قال أصحابنا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على 
جانبها الأيسرء يكرت وجه اين إل القبلة على جاب الأمن. لأن وجنه اجنين : 
إلى ظهرهااه. 

قلت: مذهب الخفية فى السالة كقول انبل سواء كما فى ماق الفلاح مع 
٤‏ الطحطاوى GW‏ ۰ 


إعلاء السنن ش ۳1۲ 


أبواب الشهيد 
باب أن الشهيد لا يغسل» ويدفن بدمه وبثيابه 
ونزع الحديد واللجلود منه ولكن يكفن 

٥ ْ‏ - عن:: عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه: «أن رسول الله َي كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى 
ثوب واحد ثم يُقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى 
«ولم یغسلهم» رواه النخاری (۱۷۹:۱). 
0 55- عن: ابن عباس رضى الله عنہما قال: وأهن وسول الل ل 


بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد» والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم». رواه 
أبو داود حت 346 وسكت عنه. 


باب أن الشهيد لا يغسل› ويدفن بدمه» وبثيابه 
ونزع الحديد والجلود منه ولكن يكفن 
قوله: يا إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول والثانى من 5 
ا 
OG 1١‏ . قلبت: 00 e‏ 
| والجواب عنه أن إعلال النووى بعد سكوت أبى داود عليه غير مضرء كما مر غير مرة من 
أن الاختلاف غير مضرء فإن أبا داود إما لم يضر عنده الكلام فى العطاء هذاء وإما أنه 
وجد متابعا له» فسكت عليه وجعله محتجا به فلا حاجة لنا إلى تطويل الكلام فيه. 
ودلالته على اجزء الثانى والثالث والرابع من الباب ظاهرة. 


ج-م ۳1۳ 


لاعن جابر رضى الله عنه قال: «رمى رجل بسهم فى صدره أو 
فى جلقه».فمات فأدرج فى ثيابه كما هوء قال: ونحن مع رسول الله ميكه. 
'رواه ابو داود )١514:7(‏ وسكت عنه هو والمنذرى. وفى. نصب الراية” 
١55:1"؟):‏ قال النووى فى الخلاصة: يفاده على تدرط ا 

-٩‏ عن: خباب رضى الله عنه قال: eT‏ الله عله 
الحديث» وفيه: كان منهم مصعب بن عمير» قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة» كنا 
إذا غطينا بہا رأسه حرجت رجلاه» وإذا غطى بها رجلاه خرج رأسه فقال النبى 
هد : SS GT‏ الات 
رواه البخارى (۲ :60). ظ 

باب الصلاة ة على الشهيد 

aR‏ أ مالك فارع ا اة اا شن لزه 
وهو تابعى اسمه غزوان» ولفظه: «أنه ءي صلى على قتلى أحد عشرة عشرة» 
فى كل عشره نسار سحي حلي ا E‏ التلخيص 
الحبیر ٩(‏ :04 ش ش 


YT‏ عن: عبد الله بن الزبير «أن رسول الله لله أمر يوم أحد بحمزة 


7 ”عن جابر “ إلخ. دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن خباب“ إلخ. قال الشيخ: فى الحديث دلالة على تكفين الشهيد فى 

ثيابه؛ ولا يراد عَليها إن كان قيا كفاية وإلا أتمه بالزائد. وى" الهداية: قيكقن ويضلئ 
عليه» ولا يغسل عن الشهيد دمه» ولا ينزع عنه ثيابه» وينزع عنه الفرو» والحشوء 
والسلاح» والخف. ويزيدون وينقصون ما شاؤوا إنما ما للكفن اه. ا 

i‏ ۰ باب الصلاة ة على الشهيد 

قول عن أن اللي 3 قال اليؤلف: دلالعه على الباب ااضرة, 
والإرسال غير مضر. 8 


قوله: "عن عبد الله“ إلخ قال المؤلف: عل هذا الارسال ل يضر عند ادقن أبشاء 


إعلاء السنن ٠. ٠.‏ الصلوة على الشهيد E‏ 


فسجی ببردة» ثم صلی عليه فكبر تسع تكبيرات» ثم اتی بالقتلى» ويصفون»› . 
ونصلى عليهم وعليه معهم» رواه الطحاوى؛ وإسناده مرسل قوئ» وهو مرسل 
. ضحابى رضى الله عنه | انان الس 59 ده قلت: لم أقدر على تحقيق 


0 سنده» e‏ عليه. 


. قال الشيخ: فيه الشهيد لقوله: ”فسجى ببردة“. وما فى الحدیث من تكرار 
الصلاة على حمزة فإما أن يكون خصوصية له رضى الله عنه؛ وإما أنه ع لم ينو الصلاة 
عليه فى كل مرة» وإِنما ترك مع الشهداء الآخرين محض الب ركة بوضعه قرب الصلاة» وفى 
e Ey‏ 0 
TT e‏ عن.أبى مالك ”أ 

0 ل وا بحمزة) فوضع وجئ كد 
فزَفضوا» وثرك خنزة لم چئ بتسعة» فوضغوا؛ فصلى عليجم سبع صلؤات ج صن عليه 


. سبعين» وفيهم حمزة فى كل صلاة صلاها . اه: فوضح ببذه الرواية إن ثبت : بشت معنى قول ٠‏ 


. الراوى: حتى صلى عليه سبعين صلاة “ وهو أن هذه السبع لما كان المقصود به تعلقه . 
. بالسبعين كان باعتبار القصد سبعين صلاة» لأن كل واحدة من الصلاة تعلقت بكل كل ْ 
من العشرةء كما فى التلخيصض الحبير: وقد أعله الشافعئى بأنه متدافع لأن الشهداء كانوا ْ 
E‏ سبعين"" فإذا تی بهم عشرة عشرة يكون قد صلی سبع صلوات» فكيف يكون سبعين؟ . 
قال: : وإن اراد التكبير فيكون ثمانيا وعشرين تكبيرة لا سبعين. وأجيب أن الراد صلى على ١‏ 
بي كما سر سب كليم فكأنه صلى عليه سبعين صلاة اه (1 :4( ْ 
1 قوله: عن اين عباس" ك في ابص الب را ما محصله: فوا 


م ر فی ف البإرى زا A۸:‏ یا ی ای ای ده شی یت أ کسی رت اله سه ل ”قتل 
من الأنضار يوم أحد أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة رفح أن ا عا لوج ع 


چ الصلوة على الشهيد e.‏ 
يوم احد» فجعل يصلى على عشرة عشرة» وحمزة هو كما هو يرفعون» وهو 

كما جو موصو رواه ابن ماجه )۱ (TTY:‏ وقال السندى: ويظهر من 
ال أن إسناده حسن, . ش 

۳۲ عن: جابر. بن عبد الله يقول: «فقد ول ا حمزة حين 
فاء الناس من القتال» فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرات» فجاء رسول اله 
ريه نحوه» فلما رآه» ورأى ما مثل به شهق”", وبكى. فقام رجل من الأنصارء 
فرمى عليه بثوب ثم جىء بحمزة» فصلى عليه ثم جيئى. بالشهداء فيوضعون 
ش إلى جانب ا ا ويترك حمزة» حتى صلى على 
الشهداء کلھې وقال م : : (حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة) .مختصرا. 
أعريجه الاک فى ”المستدرك“» وقال: SR‏ يخرجاه 
زیلعی ‏ (510:3. 


ا قلت: : لد ولق سبلم فى مقدمسمع وأعرج لد فاحاريك 
حسن» ودلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: "عن جار“ إلخ. قال لمؤلف: : وفى ا أيضا: وتعقبه ا 
فقال: أبو حماد الحنفى قال النسائى فيه: " متروك” (ص:۷٦۳).‏ قال المؤلف: قال الذهبى 
فى الميزان: مفضل بن صدقة أبو حماد الحنفى كوفى» إلى أن قال: روى عباس عن یحیی 
ل كر وقال: س "متروك . وفيه: وقال ابن عدى: ما أ يحذيقه اسا وكات 
ا أحمد بن محمد بن شعيب يثنى عليه ثناء تاما: ۰ 0 
وقال الأهوازى: "كان عطاء عن جلع براق اھ رم :4 وفي لسان الميزان 
5 :۸1 قال أبو حاتم "ليس بقوى يكتب خديقه' » وقال البغوى: صالح الحديث ‏ اه. 
قال بعض الناس: : فنبت أنه مختلف فيه فلم يبال الحاكم بالاختلاف فصححه. فان 
قيل: .كان عليه يحسنه للاختلاف فى هذا الراوى» قلت: يلزم أن يعتبر الاختلاف مطلقاء 


)١(‏ فى القاموس: تردد البكاء فى صدره. 
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مام باس عن: شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى عر 
فآمن به وأتبعه. ثم قال: «أهاجر معك) . وض به التي ين بعض أصحابه: 
فلما كانت غزوة غنم النبى مه شيعاء فقسم» وقسم لهء فأعطى أصحابه ما 
قسم لهء وكان يرعى 0 دفعوه إليه» فقال: «ما هذا؟) قالوا: 
(قسم قسمه لك النبى 2 فأخذهء فجاء به إلى النبى ف فقال: (ما:هذا؟») 


اجات قار : «ما على هذا اتبعتك» ولكنى اتبعتك على أن أرمى إلى 


ههناء وأشار إلى حلقه» بسهم فأموت» 'فأدخحل الجنة). فقال: «إن تصيدف الله 
يصدقك»» فلبثوا قليلاء ثم نبضوا فى قتال العدوء فأتى به النبى ر يحمل؛ قد 


أا سهم حيث أشارء فقال النبى مَللْه: «أ هو 0 قالوا: ”نعم!“ قال: 


: (رصدق الله“ فصدقه)) 6 النبى ب فى ج جبة و 


)ل 


شهيذا على ذلك رواه النسائى» ل 200 آثار السان 


(۲ و۲۱ قلت: وسكت عنه النسائى (711/:1). 


ع مم م حدثنا: عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا عطاء بن السائب 


وإلا يلزم أن رجال البخارى الذين تكلم فيهم ينزل حديثهم عن درجة الصحيح إلى رتبة 
م 
قلت: ولكنك تنسى هذا الأصل فى كثير من المواضع؛ م 

ودلالته على الباب ظاهرة. ' 

قوله: "عن شداد" إلخ. ال الولف: دلالته على الباب ظاهرة. 

وما قال القاضى الشوكانى ة فى النيل عن النافين للصلاة ة على الشهداء ما نصه: 
"وأما حديث شداد بن الهاد» فهو مرسلء لأن شدادا تابعی “ اه (۲۷۷:۳). يرده ما فى 
ایبات روى عن النبى مره وعن ابن مسعود وفيه: وقال البخاري: له صحبة» 
وذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق اه (4 :1 19( . وما فى التقريب (ص:٤۸):‏ 
"صحابى شهد الخندق وما بعدها” اه. ثم أن عندنا إرسال التابعى أيضا غير مضر.. 

قوله: ” حدثنا عفان“ إلخ. قال المؤلف: دلالته عل , الباب ظاهرة. 


ج-م ءظ الصلوة على الشهيد ' ۷ 
عن الشعبى عن ابن مسعود قال: «كان النساء يوم أحد خلف المسلمين" يجهزن 
على جرحى المشركين إلى أن قال: فوضع النبى ريه حمزة رضى الله عنه» 


وقال الشيخ: وق هذا مريت سل كار عن رجل وجل وى رن اا 
الباب عشرة عشرة» ولا تعارض» فلعله له صلى أولا على عشرة عشرة ثم وجذ بعض 
القتلى بعده» فصلى-عليهم واحدا واحداء يل د 
ثقل عليه صلى على عشرة عشرة اه. 

ثم اعلم أن أحاديث الباب يعارضها حديثان. 

الأول: حديث جابر رضى الله عنه» وقد تقدم فى باب أن الشهيد لا يغسل» وفيه: 
”ولم يصل عليہم ٠‏ وفى فتح البارى فى باب الصلاة على الشهداء حيث ذكر هذا' 
الحديث بسند آخر عن جابر رضى الله عنه ما نصه: قوله: ”ولم يصل عليهم هو مضبوط 
فى روايتنا بفتح اللام وهو اللائق بقوله بعد ذلك: ”ولم يغسلوا“ وسيأتى بعد بابين من 
وجه آخر (وهو ما تقدم فى كتابى هذا) عن الليث بلفظ: ”ولم يصل عليهم» ولم 
. يغسلهم” وهذه بكسر اللام» والمعنى: ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره اه .)١58:(‏ 

والثانى: حديث أنس رضى الله عنه رواه أبو داود من طريق ابن وهب قال: أخبر نى 
أسامة بن زيد الليثى أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك حدثهم ' أن شهداء أحد لم 
يغسلوا» وا بدمائهم› ولم فصل غلبم '. وسكت عنه هو والمنذرى ورواه الحاكم 
و صحححه) كمافى التلخيص البير .)٠١۸:١(‏ وفى زاد المعاد 00:1 9): إن رسول الله 
جل لم يصل علي شهداه اخ ولم عرفب عه أله ملي على اجر ید معاي 
مغازيه» وكذلك خلفاءه الراشدون» ونوابهم من بعدهم اه.. 
تواتر نفى الصلاة على شهداء أحد» قاله الشافعى 

وفى فتح البارى ۳ (TA:‏ وقال الشافعى رزحمة الله فى الأم: جات ا 
كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبى ب لم يصل على قتلى أخدء وما روى أنه صلى 


(۱) جهز على الجريح كشت خسته را ” منتبى الأرب". 
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وجىء برجل من الأنصار» فوضع م إلى جنبه» فصلى عليه» فرفع الأنصارى» وترك 
خمزة» ثم جىء بآخر فوضع إلى جنب حمزة» فصلى عليه ثم رفع» وترك 


علیہم» و کبر على حمزة رضى الله عنه سبعين تكبيرة لا یصح» وقد كان ينبغى لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيى على نفسه اه. وفى. نصب الراية (735/8.:03): 
قال السهيلى: لم يرو عن النبى عليه السلام أنه صلی على شهيد فى شىء من مغازيه إلا فى 
هذه الرواية”" التى ذكرها عن ابن إسحاق بسند ضعيف» وهو جديث ابن عباس» ولا فى 
مدة الخليفتين من بعده اه. 


والجواب عن الأول أنه رضى الله عنه قد روى الصلاة عليهم أيضاء كما مر فى 
المتن» فالتوفيق بين قوليه أولى من طرح أحدهماء وهو ذكره الشيخ بأنه لم يصل عليهم 
واحدا واجدا كالعادة الأكثرية فى الأموات. قال السندى فى تعليقه على ابن ماجة 
(۲۳۸:۱): فتأويله عنده أنه لم يصل على أحد كصلاته على حمزة حيث صلى عليه 
مراراء وعلى غيره مرة اه. والأحاديث فى ثبوت الصلاة كثيرة» كما قد علمت» وامثبت 
مقدم على النافى. ' 

. قال الشيخ: ومن المعلوم من الدين أن الصلاة على الميت المسلم فرض فى الأصل» 
فما 1 لا ينفيه ناف قاطع لا يترك الأصل» ونفى الصلاة على الشهداء ليس قاطعاء فيعمل 
بالأصل فى الصلاة عليہم» وهذا قوة:لجانب الإثبات 5 اية» وبسط الكلام فى المسألة فى 
”نيل الأوطار“ ”والتفسير المظهرى“ اه وببعض هذا التقرير يسمبل الجواب 
عن الجنديث الثاني . 
فوائد شتى 

الأولى: يبك انس قد رواه أبو داود» وسكت عنه هؤء والمنذرى» ماق عون 
المعبود :)١١۸:۳(‏ بلفظ آخر ”أن النبى ييه مر بحمزة رضى الله عنه» وقد مثل به» ولم. 
اا على | عشم ناسو بال و 


(۱) فى شهداء أحد. 


جم الصلوة على الشهيد ۳۹ 


خيره ص صلى او CS‏ مختصرا رواه الإمام أحمد فى 
مسنده أء ورواه عبد الرزاق فى ' نتفه ٠‏ عن الشعبى مرسلا لم يذكر فيه ابن 


أسامة بن زيد الليثى ظ 

وفى الدراية: فى إسناده أسامة الليثى وهو لين» وقال الدار قطنى: تفرد عثمان بن 
مر بهذه الزيادة» وقد رواه ابن وهب عن أسامة وهو أعلم الناس بحديثه فقال: ”ولم 
بقل علقي اها ودنآ اه :دقن الل ال را دق ر ماه اللا 
أنكره التخارى على أسامة بن زيدء وكذا أعله الدار قطنى اه. وفى نصب الراية 
:)*554:١1(‏ قال ابن الجوزى رحمه الله فى التحقيق: وعثمان بن عمر مخرج له فى 
الصحيحين» وزيادة من الثقة مقبولة انتبى. وفيه أيضا: أخرجه الحاكم فى المستدرك» 
وقال: على شرط مسلم اه (۳۹۸:۱). ش ّْ 

قلت: أسامة فيه كلام كثير» وقد قال ابن عدى: يروى عنه الثورى» وجماعة من 
١‏ التقات» ويروى عنه ابن وهب نسخة صالحة» وهو كما قال ابن معين: ليس بحديثه بأس» 
اوقال البرك عن ابن معين» أنكروا عليه أحاديك» وقال العجلى ؟ ثقنة. وقال أبوتداوة: 
صالح» وقال الحاكم فى المدخل: روى له مسلم» واستدلت بكثرة روايته له على أنه عنده 
صحيح لكات على أن أكثر بلك الأحاديك مستشهد ببا» أو هو مقرون فى الإسناد. 
وقال ابن حبان فى الفقات يخطى» وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب» وقال ابن القطان 
القاسي: لم تجح به سل إا أخرج له انيسهاداء وضعفه الإمام الحمدة ريك بن 
سعيدء والنسائى» هذا كله من ترجمته فى تهذيب التهذيب (۲۰۸:۱). وصحح له عبد 
الحق حديثين قاله ابن القطان» كما فى نصب الراية .)8578:١(‏ قلت: فحديثه لا ينزل من 
رتبة الحسن» والتوفيق بين الروايتين ممكن بما ذكره السندى» وقد تقدم قريبا. 

الثانية فى نصب الراية (۳۹:۱): حدثنى الثورى عن الزبير بن عدى عن عطاء: 
“النبى مه صلی على قتلى بدر“ » وحدثنى عبد ربه بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس 
رضى الله عنه مثله» رواه الواقدى فى كتاب ای اعد والواقدى هو محمد بن واقد 
الأسلمى . المدنى القاضى نزيل به بغداد» متروك مع سعة علمهء كذا فى ”التقريب“ 
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مسعود رضى الله عنه» كذا فى ”نصب الراية“ .)۳۷۷:١(‏ وفى ” الدراية” 
(ض١5١):‏ وهو (أى المرسل) أصح اه _ 


(ص:۱۹۲). وفى مجمع الزوائد (۱۲۸:۱): فى الواقدى كلام وقد وثقه غير واحد اه. 
قال بعض الناس: وعبد ربه بن عبد الله صوابه عبدة» كما فى التقريب 
NOES AR‏ مات سنة ثمان وخمسين بعد المأتين» وقيل: 
فى التى قبلهاء كما فى التقريب (ص:٤١١).‏ وعطاء هو ابن رباح ثقة فقيه فاضل لكنه 
كثير الإرسال» أخرجوا له» مات سنة أربع عشرة بعد المائة على المشهور» ذكره فى 
التقرين (ص: 44 .)١‏ فتبين أن بين عبدة» وبين عطاء انقطاعاء أو سقط الراوى من بينهما . 
فى الكتابة اه. ش 
. قلت: ما أجهلك بعلم الإسناد! فإن عبدة بن عبد الله الصفار من الحادية عشر روى 
عنه أصحاب الصحاح إلا مسلماء فكيف يمكن أن يروى عنه الواقدى الذى هو من 
التاسعة» ومن أصحاب مالك» والثورى» والأوزاعى» وابن جريج» ومن شيوخ الشافعى؛ 
وأبى بكر بن أبى شيبة؟ والظاهر أن الراوى عن عبد ربه هو الثورى وهو القائل 
”"وحدثنى “» وعبد ربه هو عبد ربه بن سعيد من رجال الجماعة. ثقة مأمون روى عنه 
شعبة» والسفيانان كما فى البذيب .)١۲۷:٦(‏ وباقى الإسناد رجاله رجال الجماعة. 
وفى نصب الراية أيضا: روى الواقدى رحمه الله فى كتاب فتوح الشام: حدثنى 
روم بن عامر عن سعيد بن عاصم عن عبد الرحمن بن بشار عن الواقصى عن سيف مولى 
ربيعة بن قيس اليشكرى قال: ”كنت فى الجيش الذى وجهه أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه مع عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى إيلة» وأرض فلسطين“. فذكر القصة بطولها 
إلى أن قال: ”فلما نصر الله المسلمين» وانكشف القتال لم يكن هم المسلمين إلا افتقاد 
بعضهم بعضاء فقدوا من المسلمين مائة وثلاثين نفرا» مدبم سيف ين عبد الحضرمى» 
ونوفل بن دارم» وسالم بن رويم» وسعيد بن خالد» وهو ابن أخخى عمرو بن العاص لأمه» 
واغتم عمرو بن العاص لفقدهم اغتماما شديداء فلما أصبح النار أمر عمرو الناس يجمع 
الغنائم» وأن يخرجوا إخوانهم من بين الروم وبنى الأصفرء فالتقطوهم مائة وثلاثين رجلاء 


جم PE‏ را لا وار ويام 


ثم صلى عليهم عمرو بن العاص» ومن معه من المسلمين» ثم أمر بدفنہم» وكان مع عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه من المسلمين تسعة آلاف رجلء وأرسل عمرو إلى أبى بكر رضى 
الله عنه كتابا فيه: ”الحمد لله والصلاة على نبيه» إنى وصلت إلى أرض فلسطين» ولقينا. 
عسكر الروم مع بطريق يقال له: روماس» فى مائة ألف رجلء فمن الله علينا بالنصر وقتلنا 
منهم أحد عشر ألفاء وقتل من المسلمين مائة وثلاثون رجلا أكرمهم الله بالشهادة “ انتبى 
.قلت: لا أعرف هذا الإسناد. وفى الطحاوى (۲۹۱:۱): حدثنا ابن ا" داود 
قال: ثنا المخطاب بن عفمان الفوزى قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله قال: 
اعبت كي يسأل عبادة بن أوفى النميرى عن الشهداء يصلى عليهم؟ فقال عبادة: 
نعم! “. فهذااعبادة بن أوفى يقول هذاء ومعازي أضحاب رسول الله م بعد رسول الله 
َه إنما .كان جلها هناك نحو الشام» فلم يكن يخفى على أهله ما كانوا يصنعون 
بشهدائهم من الغسلء والصلاة وغير ذلك اه. | 

' وعيادة مختلض فى صحبته» كما فى تجريد أسد الغاية لذهى» وسعيد لم أعرفه» 
وإسماعيل كما فى التقريب (ص:7١):‏ صدوق فى روايته عن أهل بلده (أى عن أهل 
الشام) مخلط فى غيرهم“ اه. وباقى الإسناد يحتج به الأ الج للحسجاج به لكوت 
الطحاوى ذكره فى موضع الاحتجاج. 

الثالنة فيمن لم يصل عليه عله من غير الشهداء. . 

فالأول: منم قاتل نفسه» فروى الجماعة إلا البخارى عن جابر بن سمرة رضى الله 

عنه: ”أن رجلا قعل نفسه مشاقص» فلم يصل عليه الى َل * . كذا فى اليل (۲۸۱:۳). 
ولفظ النسائى وسكت عنه: رجلا قتل نفسه بمشاقص» فقال رسول الله مَلِدٍ: ”أما أنا فلا 
أصلى عليه“ اه (۲۷۹:۱). 

والثانى: منہم الغال» فقد روى ابو داودء وسکت عنه (۲۰:۳)» عن زيد بن خالد 
الجهنى رضى الله عنه أن رجلا من أصحاب النبى ل توفى يوم خيبر» فذكروا ذلك 


.)۲۲۱:۲( " وثقه في ”ا جوهر النقی‎ )١( 
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5 بلي الحافظ “. وفى باقى الإسناد أيضًا كلام كثير» والحديث ضعيف : 
منقطع إلا أن أحاديث الباب تشده. 


لرسول الله لاف فقال: «صلوا على صاحبكم». فتغيرت وجوه الناس لذلك. فقال: إن 
صاحبكم غل فى سبيل الله ففتشنا متاعه» فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوى 
درهمين“ اه. وفى نيل الأوطار :)۲۸١:١(‏ رواه الخمسة” إلا الترمذى اه. وفيه أيضا: 
e‏ عنه أبو داودء ترق ورجال إسناده رجال الصحيح اه. وفيه أيضا 
(ص:۲۸۲): قال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبى لل ترك الصلاة على أحد إلا على الغالء 
وقاتل نفسه اه. ١‏ : 
والثالث: من عليه الدين» فقد روى مسلم (70:7): عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله مله كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل ”هل ترك لدينه من 
قضاء “؛ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: «صلوا على صاحبكم)ء ولا فتح الله 
عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم» فمن توفى» ع 
ومن ترك مالاء فهو لورثته' اه. 
والرابع: المرجوم» فقد روى الترمذى وقال: ” حسن صحيح” (1:آ۱۷)» عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه: أن رجلا من أسلم جاء النبى مرب فاعترف بالزناء 
امرض داق قر ا a‏ غود عل اق ازيم تاباك لقال ال كر 
أبك جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم! فأمر به» فرجم فى المصلىء فلما أذلقته 
الحجارة فر فأدرك» فرجم حتى مات. فقال له رسول الله يم خيراء ولم يصل عليه اه. 
ورواه النسائى (۲۷۸:۱)» وسكت عنه» وكذا رواه ابو داود» وسكت غنه (585:5). 
ولا حجة فى هذا الحديث على ترك الصلاة عليهم مطلقاء بل ما فى الأول 
والثان» والغالث هو أن رسول الله ی لم يصل عليهم» وذلك لينرجر به غيرهم إذ لا 
) مساواة بين صلاتهء وصلاة غيره. قال تعالى: بإإن صلاتك سكن لهم والرابع سنبینه 
عليحدة. ۰ 


(1) يعنى به أصحاب السان» والإمام أحمد. ٠‏ 
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قال السندى فى تعليقه على سنن النسائى فى شرح الحديث الأول ما نصه؛ قال 
النووی: أخذ بظاهره من قال: «لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه ' وهو مذهب الأوزاعى. 
وأجاب الجمهوز ر: بأنه صلی الله تعالى عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مغل 
- فعله» وصلت عليه الصحابة» وهذا كما ترك َل فى أول الأمر الصلاة على من عليه دين 
زجرا لهم عن التساهل فى الاستدانة» وعن إهمال وفاءهاء وأمر أصحابه بالصلاة عليه 
فقال: «صلوا على صاحبكم» اه. ويؤيده ما أخرجه الخاكم فى المستدرك عن أبى قتادة 
قال: «كان النبى مف إذا دعن إلى جنازة سأ عذباء فإن ا ثنى عليها خيرا صلی عليئهاء : 
وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها: كك 35 ول يمال يبي 5 
صحيح على شرطهماء وأقره عليه الذهبى (TE: ١(‏ ° 00 

والصحيح فى الرابع: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى عليه» فإن الحديث 
قد أخرجه البخارى فى باب الرجم بالمصلى» وفيه: ”وصلى عليه “» فالصحيح ما فى 
الصخيح» ويمكن التوفيق بما فى فتح البارى :)١١7:117(‏ فقد أخرج عبد الرزاق أيضاء . 
وهو فى السان لأبى قرة من وجه آخر عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف فى قصة ماعز قال: 
قيل: ديا رسول الله! أ تصلى عليه؟ قال: لا! قال: فلما كان من الغدء قال: صلوا على 
) صاحبكم فصلى عليه رسول الله ل والناس“. فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمل ١‏ 
رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين رجم» ورواية الإثبات على أنه مَك صلی :عليه فى 
اليوم الثانى. وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة رضى الله عنه: ”أن النبى ٠‏ 
َه لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه عي ر سنا مد 
حديث عمران بن. حصين فى قصة الجهنية التى زنت. ورجمت: أن النبى عو صلى 
'عليباء فقال له عمر رضى الله عنه: أن تصلى عليها وقد زنت؟ فقال ” القد تابت توبة لو 

ش الرابعة: ا الهداية: إن عليا رضى الله عنه لم يصل على البغاة اه. وقال: 
مخرجه الزيلعى (77/7:1): قلت: غريب» وذكر ابن سعد قصة أهل النبر وأن ليس فيا ١‏ 
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ذكر الصلاة اه وفى فتح القدير (۲ :4 غريبء والله أعلم اه. 


قلت: وأما أهل الجمل» والصفين فالظاهر من الآثار أن عليا رضى الله عنه صلى على 
قتلى الطائفتين. قال ابن تيمية فى مناج السنة: وقد تواتر عن على يوم الجمل ل قاتلهم أنه 
لم نتبع مدبرهم» ولم يجهز على جریحهم» ولم يغنم لهم مالاء ولم يسب لهم ذرية» وأمر 
مناديه ینادی فى عسكره بذلك کله» وكان يقول فى أصحاب الجمل: «إخواننا بغوا عليناء 
طهرهم السيف». وقد نقل عنه رضى الله عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين» وسيجئ إن 
شاء الله بعض الآثار بذلك اه (۲۳۲:۲). 0 
الخامسة فى غسل الشهيد إذا ارد تث: قال الحافظ فى التلخيص: إن عمر رضى الله . 
عنه غسل» وصلى عليه وقد قتل ظلما با محدد. رواه مالك فى المؤطاء والشافعى عنه» . 
ورواه البيبقى والحاكم من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن نافع عن ابن 
عمر قال: «عاش عمر ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل» وكفن) اه (۱۷۱:۱). قلت: 
وقد مر ذكر الصلاة عليه» وأن صهيبا صلى عليه. ١‏ 
قال الحافظ: وروى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ عن أبيه قال: 
"اود ا ف ا اا ESA ESN‏ 
وكذا فى زيادة المسند لعبد الله بن أحمد. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
عل ا على عثمان» ودفنه» وكان قد أوصى إليه“» ثم نبه الحافظ على اتفاق 
الروايات كلها على أنه لم يغسل» واختلف فى الصلاة عليه اه .)١7/1:1(‏ 
قلت: ويعكر عليه ما رواه البيبقى من حديث أيوب عن ابن أبى مليكة قال: 
”وجاء كتاب عبد الملك بأن يدفع عبد الله بعد قتله إلى أهله. ذ اتلك اساد وك أ 
ل رجاس نا لقت يلد اناق الم EE‏ د 
الزراق الاستعاب من ديك أبى عامر عن ابن أبى مليكة: ” كنت الآذان لمن بشر أسماء 
بنت اہی بكر بنزول ابنہا عبد الله من الخشبة» فدعت بمركن وشب يانى» وأمرتنى 
بغسله “ اه ذكره الحافظ فى التلخيص أيضا. 


ج-م . Vo‏ 
باب أن الجنب الشهيد يغسل 

ه"١-‏ عن: ابن إسحاق حدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ْلب يقول وقد قتل حنظلة بن أبى عامر 
الثقافى رضى الله عنه: ((إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة عليهم السلا 
فسلوا صاحبته» فقالت: حر وخر حم ف الو 3 قال سول الله 
ين : لذلك غسلته الملائكة). أخرجه ابن حبان فى ” صحيحه“ فى النوع الثامن 
من القسم الثالث» واک فی "المستدرك فى كتاب الفضائلء قال الحاكم: . 


والجواب: أن الذين دفتوا عفمان فى ثيابه بدمائه أجل من اسما وأكير متا .علا 
وفقهاء فالاقتداء بهم أولى؛ منهم زبير بن العوام» وحكيم بن حزام» وابن ن الزبير» وغيرهم 
كما ذكره الحافظ فى التلمخيص عن مالك» والله تعالى أعلم. 
ظ وأما ما قاله ابن قدامة فى المغنى: إن عد ان يزاوي اع وقد قير كالتفول 
ظلماء وليس بشهيد المعركة اه (۲: ٠:‏ . فمنقوص بترك الصحابة غسل عثمان ولم 
ا اراس ا 
بشهيد المع ركةء فافهم. . 1 

0 وبالجملة: فإنا لا نقول بحرمة غسل الشهيد» وإنما نفينا وجوبه» وقد دل على عدم . 
٠ ٠‏ الوجوب آثار كثيرة» وأثر أسماء غاية ما فيه أنه يجوز غسله» ولا دلالة فيه على الوجوب» ش 
ولا على الأولوية» فلعلها غسلت ابنه بيانا للجواز تطييبا لقلبہاء لكونها لم تقدر أن ترى 
ابنه مصفرا بالتراب ملطخا بالدماءء أغبر الرأس بذا الهيئة» والله تعالى أعلم. 

باب أن الجنب الشهيد يغسل 
٠‏ قوله: ”عن ابن إسحاق“ إلخ. قال الشيخ: دلالته على الباب ظاهرة. لأن تغسيل 
الملائكة إياه والحال أن الشهداء لا يغسلون لم يكن إلا لجنابة» كما ظهر بحكاية أهله» 
فثبت أن الشهيد إذا كان جنبا يغسلء بقى الكلام فى أن تغسيل الملائكة كيف صار كافيا 


(1) هى الصياح» والصحيةء كذا فى ”مجمع البحار“. 


إعلاء السنن الف اليك يغسل ش ۳۷٦‏ 


"صحيح على شرط مسلم انتهى. ولیس عنده «فسلوا صاحبته) إلى آخره 
كذا فى ”نصب الراية” .)۳۷:١(‏ وفى ”التلخيص الحبير” (ص١5١):‏ وظاهره. 
أن الضمير فى قوله: عن جده يعود على عباد» فيكون الحديث من مسند الزبير 
رضى الله عنه» لأنه هو الذى يمكنه أن يسمع النبى م فى تلك ا حال اه. 


مع وجوب التغسيل على المكلفين؟ أجيب بوجوه لا تخلو عن كلام» والأخسن عندى أن 
. يقال””: لما لم يأمر ع الناس بتغسيله كان المقام مخصوصا من عموم الحكم» وللشارع 
أن يخص من شاء فيما شاء اه. قلت: وفى حكمه الحائض والنفساء إذا 
استشهدتا فتغسلان. ش ا 


فائدة: قال ابن قدامة فى المغنى: ويكره النعى وهو أن يبعث مناديا ينادى فى الناس 
أن فلانا قد مات» ليشهدوا جنازته» لما روى حذيفة قال: ” سمعت النبى. ملك ينهى عن 
النعى “. قال الترمذى: هذا حديث حسن. واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم 
الناس بجنائزهم» منم عبد الله بن مسعودء وأصحابه علقمة» والربيع بن خيثم» وعمرو 
ابن شرحبيل. قال علقمة: «لا تؤذنوا لى أحدا»» وقال عمرو بن حرا ”إذا أثامت فلا 
. أنعى إلى أحد . | 
وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه» وذو الفضل من 
- غير نداء. قال إبرا هيم النخعى: لا باس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه. وَإِنما 
كانوا يكرهون أن يطاف فى المجالس أنعى فلانا كفعل الجاهلية» وممن أخحص فى هذا 


(۱) أو يقال: سقط غسله عن الناس لعدم علمهم بجنابته» ولم يعد وجوبه علیہم بعد العلم به» لكون الله تعالى قد اختار 
٠‏ الإعلام فعلا لاتقولاء والقعل يحتمل الوجود» وإخبار المرأة لا يوب الغلم بكونه تيا لااحتمال أن يكون قد 
سير يدا امار ترح وده نعم! تقرير النبى مه إياها على خبرها أفاد العلم يكونه قتل جنباء ولكنه 
LC UO UES‏ لان ار 
وإظهار کرامته» فافهم. E‏ 
(ازسي ا ونه قارف و E‏ 
مكانا لا یدفن فیه) ولا تضرب على فسطاطاء :ولا تمش معى بنار» ولا ٹبکین على نائحة» ولا تؤذن بی أحداء 
وليكن مشيك خببا إلخ". ذكره الحاكم فى المستدرك وسكت عنه هو والذهیی (ONE)‏ 


ج - ۸ VV‏ 
باب جواز الصلاة فى الكعبة ظ 

- حدثنا: عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع 

عن عبد الله بن مر :ون 2 الله عل دخل الكعبة» وأسامة بن زيدء وبلال» 

خرج: et‏ ت قال: E‏ لز جا عل ا aE‏ 

وثلاثة أعمدة ورائه» وكات البيت يومئذ على سته ة أعمدة: ثم صلى) الحديث. 

وقال لنا إسماعيل: حدثى مالك فقال: «عمودين عن كينه). 
رواه البخارى .)۷۲:١(‏ 


ابو هريرة» وابن عمر» وابن سيرين» وروی عن ابن عمر: أنه نعى إليه رافع بن خديج 
قال: كيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل إلى قباء» وإلى من قد بات 
حول المدينةء ليشهدوا جنازته. قال: نعم! ما رأيتم وقال النبى َي فى الذى دفن ليلة: إلا 
آذنتمونی ‏ وقد صح عن أبى هريرة رضى الله عنه: ”أن رسول الله َف نعى للناس 
النجاشى فى اليوم الذى مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم» وكبر أربع 
تکبیرات» متفق عليه؛ وروی عن النبى ب4 أنه قال: «لايموت فيكم أحد | إلا آذنتمونی به» 
أو كما قال (قلت: ذكرته فيما مضى فتذكر). ولأن فى كثرة المصلين عليه أجرا له 
ونفعا للميت إلخ. والله تعالى أعلم (؟ (TT:‏ 
باب جواز الصلاة فى الكعبة 

ول ا إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وأما ما فى 
الزيلعى: أخرجا (أى الشيخان) عن ابن عباس أن النبى مه دحل الكعبة وفييها ست سوار 
فقام عند سارية» فدعاء ولم يصل (۳۷۲:۲). فالجواب أن الحديثين محمولان على تعدد 
. الواقعة قعة» كما يدل عليه حديث ابن عمر الذى هو ثالث أحاديث الباب. أو يقال: إن المثبت 
يقدم على النافى» وبه قال السهیلی» كما فى الزيلعى (۳۷۲:۱. 


(1) أ جعل الثانية معصلة به فلا ينافى کون عمود آخر هتاك, وسو الغابت فى الرواية الأولى من الباب» أفاده شينخق 
دامت بركاتهم. 


إعلاء السان جواز الصلوة فى الكعبة ۰ ¥۸ 


٠ 000‏ عن: غبد الله بن السائب قال: «حضرت رسول الله ع يوم ٠‏ 
الفتتع» وقد صلى فى الكعبة» فخلع نعليه» فوضعهما عن يساره» ثم افتتح سورة 
اللي رركي رصي الب مار واوا 
“صحيحه” (زيلعى .)7١ 5:١‏ 

| بو ##ووت غ يح ابن جعدة عن عبف الله بن عمز رطى الله عنما قال: 
«دخل النبى َيه البيت» ثم خرجء وبلال خلفه» فقلت لبلال: هل صلى؟ قال: 
لاء فلما كان الغد دخل» فسألت بلالا هل صلى؟ قال: نعم! صلی ركعتين 
استقبل الجذعة» وجعل السارية الثانية” عن بمينه). رواه الدارقطنى فى سننه” 


قوله: ع عيد اه" إلخ. قال المؤلف: قد مر تقريره. 
قوله: ”عن يحبى" إلخ. وقد سبق التعرض به فى حاشية أول أخاديث الباب» قلت: 
وجواز النافلة فى جوف الكعبة اتفاق العلماء كلهم» ولكن اختلفوا فى الفريضة» فقال 
مالك وأحمد: لا تصح الفريضة فى الكعبة ولا على ظهرهاء وجوزه أبو حنيفة» والشافعى» 
لأنه مسجدء ولأنه محل لصلاة النفل» فكان محلا للفرض» كخارجهاء وأيضا فإن النبى 
بطل أدخل عائشة الحجر حين قالت: ” كنت أجب أن أدخل البيت» فأصلى فيه “. وقال: 
"إن قومك لا بنوا الكعبة اقتصروا فى بنائهاء فأحرجوا الحجر من البيث. فإذا أردت. أن 
تفل ل EE LE E N‏ للها وم قي انان تفن 
حسن (۲۲۹:۱). ومثله فى الصحيحين أيضاء فهذا رسول الله ع قد أجاز الصلاة 
. مطلتقا فى الجر الذى هو البيت صراحة؛ وفى البيت دلالة» وقد تواترت الأخبار بأنه مله 
دحل الكغبة» ؤصلى فیہاء كما ذكره (۲۲۹:۱). والفريضة 0 فى 
وجوب الاستقبال سواء. ا 
20 واحتيخ أحمد ومن وافقه :بقول الله تعالى: را وجوهكم 
شطره)» والمضلى فيا أو على ظهرها غير مستقبل لجهتهاء > قال: والنافلة مبناها على 


ا التخفيف» والشامسة بَدليق يانم قاعداء وإلى غير القبلة فی السفر على د قاله 


)0 ا به انجنس (كزمانق). 


جم جواز الصلوة فى الكعبة ۳۷۹ 
(1:؟8١).‏ وقال السهيلى: ”إسنادہه حسن”'» كذا فی الزيلعى” .)۳۷۳:١(‏ 


أبن قدامة فى المغنى .)۷٠٠:۱(‏ 

والجواب: أن الكعبة اسم للعرصة» والهواء بالإجماع فإن الناس كانوا يصلون إلى 
البقعة حين رفع البناء فى عهد ابن الزبير» وبنى البيت على قواعد الخليل عليه صلاة الله 
املك الجليل. والواجب استقبال جزء من الكعبة غير عين» وإنما يتعين الجزء قبلة له 
بالشروع فى الصلاةء والتوجه إليه» وقد تحقق ذلك فى جوف الكعبة أيضاء فلا وجه 
لفساد الصلاة» وجواز الصلاة إلى غير القبلة للعذر مشترك فى الفريضة:» والنافلة» كما إذا 
حاف السبع» أو العدو لو استقبل القبلة» فيجوز له الصلاة إلى غيرها غير أن الغذر فى 
الفريضة ل يندا وان يكون أقوى وأشد. وفى النافلة يكفى مطلق العذر كالسفرء وكونه 
راكباء وصلاته ي فى الكعبة لم تكن لعذر يسقط عنه حكم الاستقبال» فلم تكن صلاته 
فيه إلا لوجود الاستقبال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. . 

هذاء وقد تم هنالك والحمد لله على ذلك الجزء الثامن من إعلاء السنن؛ قبله الله 
تعالى» كما قبل بناء الخليل بالقبول الحسنء وبتمامه تمت أبواب الصلاة» وتليما إنشاء الله 
تعالى أبواب الزكاة» وفقنى الله تعالى لتكميل هذا الكتابء وإتمام بقية الأبواب. فإنه بيده 
التوفيق» وإليه المرجع؛ والمآب. وكان الفراغ من تسويد هذا الجزء المبارك فى يوم الخميس ٠‏ 
للسابع والعشرين من شهر رجب ذى الفضل المتدارك سنة ألف وثلاث مائة» وسبع 
وأربعين من هجرة سيد الأولين والآخرين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
أجميعن: دائما أبدا متتاليا متواترا إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


XE 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الزکاة“ 


باب لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول 

۹ - حدلثنا: سليمان بن داود المهرى أنا ابن وهب Î‏ 
حازم وسمى آخر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن 
على رضى الله عنه عن النبى َه ببعض" أول الحديث قال: «فإذا كانت لك 
مائتا درهم» وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شئ يعنى 
فى الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال 
علبي ار aC‏ دار انما زأد فبحساب ذلك» قال: «فلا أدرى أعلى 
يقول: ‏ فتحساب ذلك أو رفعه إلى النبى مُلِثر؟ ' ولیس فى مال زكاة حتى 


باب لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول 

قوله: “حدثنا سليمان إلخ” قال المؤلف: ”روى أبو داود هذا الحديث بثلاثة 
اساد رل برواية عبد الله بن محمد النفيلى عن زهير عن أبى إسحاق عن عاصم وعن 
الحارث عن على» والثانى برواية سليمان بن داود المهرى عن ابن وهب عن جرير وآخر 
عن أبى إسحاق إلخ» وهذا هو المذكور فى المتن» وثالث عن عمرو بن عون عن أبى عوانة 
عن أبى إسخاق إلخ, والأحاديث الثلاثة واحدء وإنما الاختلاف فى الإسناد» وفى بعض 
فى بعض الرواة؛ فلنتقل تحقيق الأمرين عن الزيلعى» ففيه بعد قل هذا عن قوله: 
)١(‏ وقد اختلف ف ترفك لاع ررمي ا وار E a‏ لبي ا 


واختلف الأولون» فقال النووى: "إن ذلك كان فى السنة الثانية من الهجرة إلخ“ كذا فى نيل الأوطار (4 م 
(۲) المذكور قبل هذا الحديث فى أبى داود. ١‏ 


5 


إعلاء السئن لا زكوة فى مال حتى يحول عليه الحول شف 


4 


9 


لهم ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول' رواه أبو داود (۲۲۸:۱) 


حتى يحول عليه الحول” المذكور قبل قوله: إلا أن:جريراء ما نصه: قال(": ” ورواه شعبة 
وسفيان وغيرهما عن أبى إسحاق.عن عاصم عن على ولم يرفعوه ” انتبى. وفيه عاصم 
وامخارث» فعاصم وثقه ابن المدينى وابن معين والنسائى» وتكلم فيه ابن حبان» وابن عدى» 
فالحديث حسن» قال النووى رحمه الله فى الخلاصة: توس مقع اوعد 
انتبى. ولا.يقدح فيه ضعف الحارث» لمتابعة عاصم له» وقال عبد الحق فى أحكامه: " 'هذا 
حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم» والخارث عن على؛ 
فقرب با" أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث والحارث كذاب وكثير من الشيوخ يجوز . 
عليه مثل هذاء وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده) فجمعهما جريرء وأدخل 
أحدهما فى الآخر". وكل ثقة رواه موقوفا فلو أن جريرا أسنده عن عاضمء وبين ذلك 
أخذنا به وقال غيره: "هذاءلا يلزم» لأن جريرا ثقة» وقد أسنئد عنما“ انتبئ. قال بعض 
الناس: “وهو فى مسن أحمد عن عاصم بن ضمرة عن على مرفوعا اليس فى مال زكاة 
حتئ يحول عليه الحول” ا وليس من رواية أحمد (4A: ١(‏ 


فلك ا حسن ولكنة موقوف. قال: ”حدثنا عبد الله حدثنى عثمآن بن أبى 


٠‏ شيبة ثنا شريك عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه فذكره“ 


ولس رفوع ا ی مسند على" بتمامه» فلم أجد فيه 
مرفوعاء والله تعالى أعلم. 

ا قال المؤلف: وقد مر غير مرة أن الاختلاف غير مضن وآن الخارك مختلق ذف لا 
ضعيف: مطلق» فالحديث محتج به كما يدل عليه سكوت ات داود» ودلالته على الباب 
ظاهرة» وفى ”رحمة الأمة“ والحول شرط فى وجوب الحول بالإجماع» وحكى عن ابن 

)١(‏ مقولة القال. 
(۲) یعنی تحت الحديث الذى رواه أب و داود. 


١‏ (۳) هكذا فى الأصل ولعله قرن. 


o لا زکوة فى مال حتى يحول عليه الخول‎ ed 


مسعود وابن عباس رضى الله عدهما أنبما قالا بوجوبها حين الملك ثم إذا حال الحول 
وجب مرة ثانية» وأن ابن مسعود كان إذا أخذ عطاءه زكاه اه. (ص/). ٠‏ 

ومثله فى ”نیل الأوطار“ قال: ”فيه أى فى حديث على دليل على اعتبار الحول فى 
زكأة الذعب: :ومقله.القضةء' وإلى ذلك ذهب الأكثر وذهث ابن عياس» وابن مسعود» . 
والفسادق» والباقرء وداود» إلى أنه يجب على امالك إذا اشتفاد نضابا أن ير كيه في الكأل» 
تمسكا بقوله (عليه السلام) "فى الرقة ربع العشر“ وهو مطلق مقيد بهذا الحديث؛ فاعتبار 
الحول لا بد منه. قال: ”وحديث على هو من حديث أبى إسحاق عن الحارث الأعور 
وعاصم بن ضمرة» وقد تقدم أن البخارى قال: ” کلاهما عندی صحيح” وقد حسنه 
الحافظ قال: والضعف الذى فيه منجبر بما عند ابن ماجة» والدار قطنى والبيبقى» والعقيلى 
یک عاش دمن اعبار اطول وی هاده ارفة بن أن رخال وهو کن و" 
عند الدار قطنى» والب من ديك ابن عمر مثله وفيه إسماعيل بن عياش» وحديثه عن 
غير أهل الشام ضغيف. وبما غند الدار قطنى من حديك أنس وفيه نحسان بن سياه وهو 
ضعيف” اه .)۲۷:٤(‏ بتقديم وتأخير. 


قلت: وقد صح عن ابن عمرء قال: "لا تجب فى مال زكاة حتى يحول عليه , 
الحول” ' وكذا صح عن ابی بكر رضى الله عنه أنه كان لا يأخذ من مال صدقة حتى يحول 
(NEN e‏ 
والإجماع عليه أغنى عن إسناده. 

قال ابن قذامة فى ”المغنى “: ”إن الأموال الزكاتية خمسة» السائمة من بهيمة 
الأنعام» والأثمان وهى الذهب والفضةء وقيم عروض التجارات وهذه الثلاثة الحول شرط 
فى وجوب زکاتہا لا نعلم فيه خلافا سوى ما سنذكره فی المستفاد» والرابع ما يكال 
ويذخر من الزروع والنخان واامس المغدنء وهدان ل يعبر لهنم حول اه 9؟: 
٦‏ )). قلت: لا زكاة فى المعدن عندنا كما سيجئ» بل فيه الخمس» وكذا فى الزروع 
والشمار عند أبى حنيفة» بل فيه العشر أو نصفهء رتیت ركاة بجان وجوه فى القلل 
منه» والكثير عنده غير مقدر بقدر النصاب؛ ' 00 


إعلاء السنن ٦‏ 


٠‏ - أخبرنا: أبو حنيفة قال: حدثنا ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن 
ا أنه قال: «ليس فى مال اليتيم زكاة) رواه الوا لد 
اه عن: ابن عباس قال: ولا يجب على مال الصغير زكاةق حتى 
تجب عليه الصلاة» رواه الدار قطنى .)7١1/:1(‏ ظ 


باب ليس .على الى وا جوت ركاه 

قوله: ” أخبرنا أبو حنيفة إلخ“ قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب» من 
حيث أن لفظ اليتيم لا يطلق إلا على من لم يبلغ الحلم» فبينهما عموم وخصوص مطلقا 
فإن قلت: إن ليغا الراوى فى هذا الحديث مجروح. 

قلت: أجاب عنه فى فتح القدير بما نصه: ” ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب 
فيأخذ عنه فى حال اختلاطه» ويرويه وهو الذى شدد فى أمر الرواية ما لم يشدده غيره 
على ما عرف . .)١17:7(‏ وأما ما فى التلخيص: روى البيبقى من طريق ليث 
سليم عن مجاهد عن: ابن مسعود قال: من ولى مال يتيم فليحص عليه الستين» وإذا دفع 
إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة» فإن شاء زكى» وإن شاء ترك فان استدل ' به على وجوب 
الزكاة على الصبى حيّث قال: فيه أخبره با فيه من الزكاة". 

فا جواب عنه بوجهين» الأول بما فى التلخيص من قوله: "وأعله الشافعى بالانقطاع 
وبأن ليثا ليس بحافظ اه" (1757:1). 

فار اندلا يدل عن جرت ا ةي مال اه وإ وما شعن اا نويه 
يحصل التطبيق بين قولى ابن مسعود رضى الله عنه» فغاية ما يغبت به إنما هو استحباب أداء 
الزكاة الماضية للصغير بعد البلوغ» ونقل الكلام فى السند حجة إلزامية» وإلا فهو غير 
مضر عندناء فإن الانقطاع ليس يجرح عندناء وليث هذا قد تقدم توثيقه عن 
البعض مرارا فافهم. 

قوله: عن ”ابن عباس“ إلخ قال المؤلف: ”قال الدار قطنى بعد رواية 


ا ليس على الصبي وامجنون زكوة ۷ 


4- أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: «ليس فى مال 
اينيج زكاة» ولا يجب عليه الزكاة”؟ حتى يجب عليه الصلاة». رواه الإمام 
محمد 2 “كتاب الآثار” (ص5ة). 


مع م9 عن: حماد عن إبراهيم عن الأسود عن: عائشة عن النبى عو 
قال: رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبى حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه» ورواه الحاكم فی 


هذا الحديث”" ”ابن لهيعة لا يحتج به . قلنا: بل يحتج به عند غير الدار قطنى فقد 
قدمنا غير مرة أنه احتج به الإمام أحمدء وصحح حديثه» وحسن له الترمذى» فهو مختلف 
فيه» والاختلاف لا يضر كما تقدم مراراء ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


0 "لخر ابر عبد “ إلخ قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة 
قوله: 20007 E‏ 
الأول هو حماد بن سلمة» وحماد الثانى هو ابن أبى سليمان» وقد روى له مسلم مقرونا 
بغيره» ووثقه ابن معين» والنسائى» والعجلى وغيرهم وتكلم فيه الاعمش» ومحمد بن 
سعد وغيرهما. (۳۷۹:۱). ظ 
قال اللولف: كلام الأعمش وغيره غير مضرء كما تقدم مرارا من من أن الاختلاف لا 
ر و 
يقدح فى الاحتجاج. ودلالته على الباب ظاهرة» وأما ما ورد من الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة الخالفة لما حققناهء فنذكرها أولا ثم نجيب عنما ثانياء فما ورد من ذلك ما فى 
التلخيص الحبير أولا حديث روى أنه كه قال: "من ولى يتيما فليتجر له ولا یت رکه حتى 
يأكله الصدقة a‏ "الترمذى والدار قطنى والبيبقى * عن جديث جمرو بن شعيب عن آنه 
عن جده عبد الله بن عمرو به. OV: 1١١١‏ 
وام ادر اشا وت السا فن اف وكقاين مرش ي ارال دلي على ال الالال يتسا 1:1 ع ورد 
الحتار مضرية). 
(۲) الراوى فى السند. 


إعلاء السنن ليس على الصبي وانجنون.زكوة ۸ 


Ey‏ «ابنغوا فى أموال اليناس "لا ناكله 
الزكاة) الشافعى عن عبد المجيد ب بن أبى رواد عن أبن جراخ عن يوسف بن ماهاك 
به رسلا (۰.)۱۷۹:1 
قال اللؤلف: أما رجاله فالإمام الشافعى إمام: مشهورء وعبد امجيد هذا هو كما فى 
” التقزيب“ ابن عبد اریز بن أبى رواد بفتح الراء وتشديد الواو صدوق يخطئ» وكان 
مرجياء أفرط ابن حبان فقال: مترولك“ (ص؟ 15) ؤروى له مسلم والأربعة كما رمز لهم 
(صاخب التقريب ص7١١)؛‏ وفى ”الميزان“: صدوق مرجی كأبي َ5 الإمام يحبى بن 
معين» وغيره» قال أبو داود: ثقة داعية إلى الإرجاء وقال ابن حبان: ” يستحق الترك منكر 
الحديث جداء يقلب الأخبار» ويروى المناكير عن المشاهير ' (40:7 45,1 ٠)١‏ وفيه أيضا: 
قال أحمد: بن أبن مريم عن ابن معين ثقة يروئ عن قوم الضعفاء“ وقال: وكان أعلم 
الناس بحديث ابن جريج» وكان يعين الإرجاء» وسمع من معمر .)١57:7(‏ وفيه أيضا: 
وقال أحمد: ”لا بأس به“ وقال: ”له غلو فى الإرجاء ويقول: هؤلاء الشكاك“ 
OED‏ ظ 


.قال المؤلف: هر مخلق في ولا ی به لاسي روى عه مسل وان جر 

هو كما فى ' التقريب" عبد املك بن عبد العزيز أبن جريج (ص "٠‏ وفيه أيضا: ” ثقة 
فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل“ اه وفيه رمز لرواية الأئمة الستة عنه» (ص58١)‏ 
ويوسف بن ماهك أخرج له الستة وهو ثقة كما فى التقريب (ص٠۲۸).‏ فالسند رجاله 
ثقات» ولكنه مرسل» ومنها ما فى-التلخيص ثالثا: وفى الباب عن أنس رضى الله عنه 
مرفوعا " اتجروا فى مال اليتامى لا تأكلها الزكاة “. رواه الطبرانئ فى ”الأوسط فى تزجمة 
على بن سعيد (ص۱۷۹) وفى الزيلعى بعد نقل هذا الحديث: قال الطبرانی: ”لا يروى 
هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد” .)۳۷۹:١(‏ وفى ”الجامع ا للحافظ 
السيؤطى رمز لصحة هذا الحديث (5:1). وفى ”التعليق الممجد : وكذا حديث أنس 
مرفوعا ”اتجروا فى مال اليتامى لا تأكلها الزكاة“. رواه الطبرانى فى الأوسط (ص .)١75‏ 
٠‏ ومنها ما فى التلخيص رابعا: وروى البيبقى من حديث سعيد بن المسيب عن عمر 
موقوفا عليه مثله» أى مثل ما مر من المرفوع قبل بلفظ ”اتجرو “ إلخ (مولف) وقال: "إسناده 


ج ۹ ليس على الصبي والجنون زكوة e‏ 


صحسيح وروى الشافعى عن ابن غيينة عن أيوب عن نافع عسن ابن عمر 
موقوفا أيضا <Y: ١(‏ 

ومنها ما فى التلخيص خامسا: روف لبط من طرف كنت عن تيد اين خلال 
سمعت با مخجن أو أبن محجن و كان خادما لعثمان بن أبى العاص» قال: قدم عثمان بن 
أبى العاص على عمرء فقال له عمر: ” كيف متجر أرضك؟ فإن عندى مال اليتيم قد 
كادت الزكاة أن تفنية “ قال: ”فدفعه إليه * وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة 
عن الحكم بن أبى العاص عن عمر نحوه :١(‏ 175). ۰ 

ومنها ما فى التلخيض مبادسيا:.وروى مالك فى المؤظا عن عبد الر حن بن القاسم 
عن أبيه قال: كانت عائشة تلينى وأخالى يتيما فى حجرهاء وكانت تخرج من أموالنا 
الزكاة. :١(‏ 75ا١1).‏ 

ومنها ما فى التلخيص سابعا: وروى الدار قطنى والبيبقى وابن عبد البر ذلك من 
طرق عن على بن أبى طالب» وهو مشهور عنه (1: 171) ومنها ما فى الدراية: قال 
عبد الرزاق: yT‏ وان احبر » قال: 
یعطی زكاته ” صحيح”' (ص: .)١154‏ 

والجواب عن الأول أن الجديث ضعيف من يث كونه مرقوعا “كما استووقى بيافة 
فى التلخيص (ص: 105) فقال: ”وفى إسنادهم انى بن صباح» وهو ضعيف» وقد قال 
الترمذى: إنما يروى من هذا الوجه اه“ ويجاب أيضا بأنه محمول على النفقة» ففى 
الكفاية قلنا: أريد با النفقة؛ فقد ورذ فى لديف نفقة الرجل عاك الفضه شتالا“ 
ترى! أنه أضاف إلى كل الالء والنفقة تستاصل امال لآ الركاة (؟: 1١1.11‏ قال 
الشيخ: لم أر هذا اللفظ فى الحديث» نعم! فى الجامع الصغير عن ابن مسعود عرفوعا 
برواية البخارى والترمذى ” نفقة الرجل على أهله صدقة“ (۲: ,)11١‏ وفى المشكاة عن 


gy 
يعنى هذا إسناد صحيخ.‎ )۲(' 


# # ودع و و ي و و و دو و ي ع ي ي ي ده ه قاع عار وه قاقد a o QQ‏ فى وه a‏ قاع عد و داف هار و في 


ا برواية جابر وحذيفة قالا: قال رسول الله مَكِلكِ: ”كل معروف صدقة 
١58:١1‏ فالحديثان صريحان فى کون الإنفاق على الأهلء ا 
ولا فرق بين الإنفاق على نفسه» وعلى أهله» ولا شك:فى كون الإنفاق على نفسه معروفاء 
فثبت مبنى التوجيه. ظ 

قلت: لا حاجة إلى هذا التطويل» فقد ورد ما يدل على كون الإنفاق على نفسه 
صدقة صريحاء روى أحمد يإسناد جيد عن المقدام بن معدى كرب رضى الله عنه مرفوعا 
دما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» الحديث؛ وروی الطبرانى بإسنادين؛ أخدهما حسن» 
عن أبى أمامة مرفوعا «من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهى له صدقة) الحديث» وعن 
جابر مرفوعا «ما أنفق المرأ على نفسه فهو له صدقة»» وكذا فئ ”الترغيب“ قال: 
وشواهده كثيرة” اه (ص: .)۳١۱‏ وتتل اراي عن الكازي إن كان" ر وإلا 
فالجواب عنه ما سيأتى فى الثالث. 


عباس المروى قولهما فى المتن» بل عارضه حديث مرفوع وهو قوله عَيْك: "رفع القلم” 


إلخ. وكذلك الجواب عن الآثار الباقية» وأما قول البيبقى فى الحديث الرابع على كونه 


موقوفا إسناده صحيخ, فالظاهر الذى لا يرتاب فيه أن هذا الحديث؛ هو الذى ذكره 
صاحب الجوهر النقى» ونصه: ذكر فيه (أى البيبقى) عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب أن عمر قال: ” ابتغوا بأموال اليتامى إلى آخره“» ثم قال: ”إسناده صخيح” اه ثم 


کلم صاحب الجوهر على کونه ضحيسا بقوله: 


قلت: شن ان حاون نط لقنم الاقف وحم لاقف ونين 
مضين من خلافة عمر» ذكره مالك» وأنكر سماعه منه» وقال ابن معين: ”رآه وكان 
صغيراء ولم يغبت له سماع منه“. وأسند البيمقى فى ” كتاب المدخل” عن مالك ”أنه سكل . 
هل أدرك ابن المسيب عمر؟ قال: لا! ولكنه ولد فى زمانه» فلما كبر أكب على المسكلة عن 
شأنه حتى كأنه راه“ . ولهذا لم يخرج الشيخان لابن المسيب عن عمر شيئاء ثم إن هذا 
الأثر اختلف فيه» فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن شعيب عن عمر ولم 


ج 4 1 ١١‏ 
باب لا زكاة فى مال المكاتب حتى يعتق 


FE‏ عن: جابر قال: قال رسول الله ّ: «ليس فى مال. المكاتب 
زكاة حتى يعتق». (رواه الدار قطنى ۲۰۲:۱). 


ذكر اين اللسيب» وخالقه حماد بن زه د فزوا عن عمرو بن فا ولم يذكو عمرو بن 
الأثرء قال ابن المنذر: فى ”الأشراف : ”لا يزكى الصبى» حتى يصلى ويصوم. وهو قول 
النخعى؛ وأبى وائلء والحسن» وستعيك بن جين وهنا لأن' ا كاو عاد قلا ب على 
الصبى» لارتفا اقل لد كت a‏ (۱: 586). 

قلت: أما العلة الأولى فليس بشي فإن رال ان السب عا ا ولكن 
العلة هى الثانية» وحاصلها الاضطراب فى الإسناد» وقال الحافظ فى التلخيص: وقد روى ٠‏ 
”ليس بصحيح برواية المثنى عن عمرو“ ورجح الدار قطنى فى ”العلل“ رواية ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمرء ولم يذكر ابن المسيب اه. 

قلت: ومراسيل عمرو بن شعيب لا يحتج بها كما يحتج بمراسيل ابن المسيب؛ 
والتأويل الصدقة بالنفقة جاز فيه أيضا ولعل ابن المسيب سقط عن عبارة الجوهر النقى» 
کک eS‏ 
لس ا ا ف اناليا“ ره LE a‏ 
غمل بخلاف روايته كان ذلك قدحا عندنا. 

باب لا زكاة فى مال المكاتب,حتى بعتق 


قوله: لعن جا قال المؤلف: فى " التلخيص الخبير” ': حديث «لا زكاة فى مال 
المكاتب حتى يعتق). الدار قطنى؛ والبيبقى من حديث جابر» فی إسناده ضعيفات» 
)١(‏ الحاصل أن وجوب الزكاة فى مال الصبى واليتيم قال به من الصحابة عمر وابن غمر» وعلى» وجابر» وعائشة؛ وفيه 
وردت أحاديث مرفوعة لكنا أولناها للتطبيق بين الأحاديث امختلقة» وعدم وجوبما يستنبط من غموم حديث ”رفع 


القلم » وقال به ابن مسعود» وابن عباس. 


إعلاء السنن لا زكوة.فى مال المكاتب حتى يعتق ۱۲ 


- عن: كيسان عن أبى سعيد المقبرى قال: ”اتيت عمر بزكاة مالى 
مائتى درهم» وأنا مكاتب» فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم قال: ”اذهب 
فاقسمها . رواه ابن أبى شيبة (التلخيص الحبير .)١75:١‏ 


ومدلس؛ قال البيهقى: * الصحيح أنه موقوف على جابر رضى الله عنه؛ وقد رواه ابن أبى 
- شيبة كذلك من حديثه ومن حديث ابن عمر» ومن طريق كيسان عن أبى سعيد المقبرى: 
قال: ”اتيت عمر بزكاة مالى معتی درهم وأنا مكاتب” فقال: 8 عتقت؟ قلت: ”نعم“ 
قال: ”اذهب فاقسمها". (ص: 1:١‏ 175). 6 
قال المؤلف: قول الصحابئ حجة عندنا إذا لم يعارضه أقوى منه؛ لا سيما إذا تأيد ' 
بالقياس أيضاء ففى ”الهداية“: وليس على المكاتب زكاة لأنه ليس بالك من كل وجه 
الوجود امنافى وهو الرق؛ ولهذا لم يكن من أهل أن يعتق عبده (۱: )١7‏ ودلالته على 
الباب ظاهرة. ۰ 
قولف "عزن ان أي سد إل قال الولف ولا ع اقات طهر من 
حيث أن عمر سأله عن اعتاقه؛ فلو لم يكن كونه مكاتبا مانعا عن وجوب الزكاة لما كان 
للسوال عن الاعتاق معنى. ثم اطلعت على سنده فى ” مصنف ابن أبى شيبة“ غير المطبوع 
فهو هكذا: ركع خن عبد العريزبين عبد اله عن أبن كساذ اين سيد امقر افد رة 
(1: 161) فوكيع مشهور ثقة من رجال الجماعة كما فى التقريب” (ص: )۲۷١‏ وعيد 
العزيز هذا هو ابن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون كما يظهر من ” تهذيب التذيب“ وهو 
أيضا ثقة من رجال الجماعة كما فى ” تهذيب التبذيب” (5: )۳٤۳‏ وكيسان هو سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى كما فى ” تهذيب التهذيب” وغيره وهو ثقة من رجال الجماعة. 
وأنه وإن كان قد اختلط قبل موته بأربع سنين» لکن قال الذهبى فى ”الميزان“. 
قلت: ”ما أحستٍ أن أخدا أخذ عنه فى الاختلاط” (1: ۳۸۲) واعلم أنه وقع 
- الاختلاف فى اسمه بين نسخة ”مصنف ابن أبى شيبة“ والتلخيص» فوقع فى التلخيص من 
طريق كيسان عن أبى سعيد المقبرى» وفى ”المصنف ‏ عن ابن كيسان أبى سعيد المقبرى. 
وقد اتضح لك مما نقل عن ' تهذيب التهذيب» والمصنف “ ما فى ”التلخيص “ من الغلط 
خيث وقع كلمة (عن) مكان كلمة (بن) فى “التلخيص” ووقع لفظ (بن) زائدا على 


ج - ٩‏ من كان عليه دين لا زكوة عليه بقدره فى الاموال الباطنة ا 
باب من كان عليه دين لا زكاة عليه بقدره فى الأموال الباطنة 
5- أخبرنا: مالك» أخبرنا الزهرى» عن: السائب بن يزيد أن عثمان 
ابن عفان كان يقول: ”هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليؤد دينه» حتى 
تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة“. رواه الإمام محمد فى ”الموطاً"““ ورواه فى 
"الآثار ©" عن أي حنيفة: حدثنا أبو بکں عن غفمان بن غفانء أنه کان 'يقول 
إذا حضر رمضان: ' أيها الناس هذا شهر زكاتكم قد حضرء فمن كان عليه دين 
فليقضه. ثم ليترك ما بقى “ وهذا مرسلء فإن ابا بكر وهو ابن عبد الله بن أبى 
الجهم العدوى كما فى ' التعجيل”” من الرابعة كما فى ”التقريب”؟* لم يدرك 
٠‏ عشمان ظاهراء ولكن المرسل حجة عندنا. ١‏ 


کیسان» وسقطٍ لفظ (بن) عن أبى سعيد فى "المصنف“ فالسند رجاله رجال الجماعة» 
والمسكلة اتفاقية بين الفقهاءء قال ابن المنذر: ”لا أعلم خلافا بين أهل العلم فى أنه لا زكاة 
على المکاتب› ولا على سيده إلا قول أبى ثورء فمتى عجز ورد فى الرق صار ما كان فى 
يده .ملكا لسيده فان کان نصابا أو يبلغ بضمه إلى ما فى يده نصابا استانف له حولا من 
حين ملکه» وزكاة كالمستفاد سواء ولا أعلم فى هذا خلافا اه كذا فى المغنئ (458:7). 


باب من كان عليه دين لا زكاة عليه بقدره فى الأموال الباطنة 
قوله: ”أخبرنا مالك“ إلخ قال المؤلف: ودلالته على الباب ظاهرة. وفى ” المؤطا“ 
بعد هذا الحديث: قال محمد: وببذا نأخذ, من كان عليه دين؛ وله مال؛ فليدفع دينه من 
ماله» فإن بقى بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة» وتلك مائتا درهم أو عشرون. مثقالا 
ذهبا فصاعداء وإن كان الذى بقى أقل من ذلك بعد ما يدفغ من ماله الدين فليست فيه 
لزكاة..وهؤ قول أبى حنيفة .رحمه الله (صض: ۱3۸ .)١ ٨۹‏ وقال ابن بقدامة:: فى 
المغنى : وبه قال عطاء وسليمان بن يسار» وميمون بن مهران» والحسن» والنخعى؛ 


٠ ص۱۲۸.‎ )۱( 
٠ )صا‎ ( 
. ٤1۹ص‎ )۳( 
.۲٤۷ص‎ )٤( 


إعلاء السنن من كان عليه دين لا زكوة عليه بقدره فى الاموال الباطنة ١‏ 


والليث» ومالك والثورىء والأوزاعى» وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأى» وقال 
زبيعة؛ وحماد بن أبى سليمان: والشافعى؛ فى جديد قوليه: ”لا يمنع الزكاة لأثه حر 
مسلم» ملك نصابا حولا فوجبت عليه الزكاة کمن لا دين عليه" (وعندى لعل وجوب 
الزكاة على من مطل دينه حولا غرامة عليه زجرا له عن المطل» فكان كمن لا دين عليه 
لعدم اهتمامه به)» ولنا ما روى أبو عبيد فى الأموال» حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب (هو الزهرى) عن السائب بن يزيد قال: ” سمعت عثمان بن عفان رضى الله عنه 
يقول: ”هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم” وفى 
رواية ”فمن كان عليه دين فليقض دينه» وليترك بقية ماله . قال ذلك بمحضر من 
. الصحابة» فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران 
عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ملك : «إذا كان لرجل ألف درهم» 
' وعليه ألف درهم» فلا .زكاة عليه». وهذا نص» ولأن النبى له قال: «أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم فأردها فى فقرائكم». فدل على أنها إنما تجب على الأغنياء: ولا تدفع 
إلا إلى الفقراء وهذا (أى الذى عليه دين) ممن يحل له أخذ الزكاة (لكونه من الغارمين)» 
فيكون فقيراء فلا تجب عليه الزكاة» لأنها لا تجب إلا على الأغنياء للخبر اه. (؟: .)٠٠١‏ 

كلك د غ لله كر ا تسن ف اللشاة:حدية عن 
ابن جريج بالبواطيل؛ قال العقيلى: ”فى حديثه وهم» وغلطء والضعف على حديثه بين" 
اه وشجاع هذا لم أعرفه» وروى سحنون فى المدونة عن أبن القاسم» وابن ؤهب» وعلى 
ابن زياد وابن نافع وأشهب عن مالك» عن يزيد بن أبى حنيفة» أنه سأل سليمان بن يسار 
عن رجل له مال» وعليه دين مثله» أ عليه زكاة؟ فقال: “لا! قال ابن وهب: د 
شهاب: أنه بلغه عنما مثل قول سليمان» قال ابن وهب: عن يز يد بن عياض (متروك) عن 
عبد الكريم بن أبى الخارق» (تركه الناس ورواه عنه مالك وأبو حنيفة) عن الحكم بن عتيبة 
عن على بن أبى طالب مثله اه. (۱: ۲۲۲) وهذا سند ضعيف منقطع» > فإن الحكم لم 
بشع من على ا ولاس اجن اا كما بعلو من و في ی 
فالاحتجاج بأثر عثمان أولى» ولكن ذكرته اا 


ج 4 ١‏ 
باب لا زكاة فى العبد إذا لم يكن للتجارة 

۷-عن: عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول. 

الله َي قال: «ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر» (رواه مسلم 07١71١‏ 

باب لا زكاة فى المال الضمار ظ 

5*4- حدثناء يزيد بن هارون» تا هشام بن حسبان» عن الحسن 
البصرى رضى الله عنه» قال: ”إذا حضر الوقت الذى يؤدى فيه الرجل زكاته 
eS‏ ل 0 


قلت: وإنما قيدنا الترجمة بالأموال الباطنة, فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فى 
الزرع والثمار عند أبى حنيفة» فإن السعاة كانوا يأخذون زكاة ما يجدون» ولا يسألون 
عما على صاحبها من الدين» فدل على أنه لا يمنع زکاتہاء كذا قاله ابن قدامة فى (المغنى 
)٣ :‏ وفى ”الدر“ د ا ده ۹ ولان تسميته 
زكاة مجاز كما سيأتى. 
باب لا زكاة فى العبد إذا لم يكن للتجارة 

قوله: “عن عراك” إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب من حيث أن المراد بالعبد 
هناك عبد الخدمة, فإن الإجماع قائم على الزكاة فى العبد للتجارةء والإجماع نقله 
الزرقانى؛ كما فى ”التعليق الممجد“ (ص: .)١717‏ 

باب لا زكاة فى المال الضمار 
قوله: ا ا ات _ 
من أثبت ET‏ وفى روت عن اسن وعطاء ان لال انر 

عنهاء وهو من رجال الجماعة (ص: 7( ش 


)١(‏ تفسير الضمار. 


إعلاء السنن لا زكوة فى الال الضمار 57 


۹-“-عن: أيوب بن أبى تميمة السختيانى» أن عمر بن عبد العزيز 
كتب فى مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمره برده إلى أهله: وتؤخذ زكاته لما 
مشي واا ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا تؤخذ منه إلا زكاة وأحدة» 
فإنه كان ضمارا رواه مالك رضى الله عنه فى الموطأ (ص7١٠١).‏ 


۰~ حدثنا: :عبد الرحيم بن مبلمان عن عمر بن ميمون قال: "أ 
الوليد بن عبد املك مال رجل من أهل الرقةه يقال له: "أبو عائشة' 006 


قال المؤلف لف: الآر سال غير مضر عندناء فالسند رجاله ثقات» ودلالة الأثر على الباب 
ظاهرة. 


قوله: ”عن أيوب“ إلخ قال المؤلف: وفى ”الزيلعى“ بعد نقل هذا الأثر: قال الشيخ 
فى الإمام: ”فيه انقطاع بين أيوب وعمر“. )۳۸١ :١(‏ قال المؤلف: الانقطاع غير مضر 
عندناء ودلالته على الباب ظاهرة. ش 
:2-0 قوله: ” حدثنا عبد الرحيم“ إلخ قال المؤلف: وأما رجاله فعبد الرحيم هذا ثقةء 
أخرج له الستة» كما فى التقريب (ص: ٠١۹‏ و70١)‏ قال الشيخ: "وأما عمرو بن ميمون 
فلم نظفر على تعيينه “ وبككل حال فالأثر أورد للت تأييد» فلا يتوقف المدعى عليه. 

قلت:.هو عمرو بن ميمون. بن..مهران الرقى الجزرى من رجال الجماعة» ثقة 
صدوق» كان أبو ميمون بن مهران على خراج جزيرة؛ وقضائها لعمر بن عبد العزيز» 
والرقة بلدة على طرف الفرات مشهورة. SS‏ 
كان القصة قصة الرقة» وكان ميمون بن مهران على قضائها لعمر بن عبد العزيز» كتب 

ع لا قي قد لكان NSE A‏ وقد 
رؤى عمرو. بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز». كما فى التهذيب )٠١8-:8(‏ و(١٠:‏ 
۰ ) وهو من أقران محمد بن إسحاق» فلا يبعد سماع عبد الرحيم منه لكون عبد 
الرحيم. يروى عن إسماعيل بن:أبى خالد الأحمسى» وعاصم الأحول؛ وهشام بن عروة» 
,خبيد الله بن عمر» وهؤلاء كلهم من أقران ابن إسحاق» والعجب من بعض الناس مع 
دعراه معة النظر ةذ نی الحديث ورجاله» كيف خفى عليه عمرو بن ميمون هذاء والتبس 
عليه لعمر بن ميتوة بن بعر الرلني قاي بلخة رات تعالي اعام ار 


ج ۹ لا زكوة فى المال الضمار ۷ 


فألقاها فى بيت المال» فلما ولى عمر بن عبد العزيز أتاه ولده» فرفعوا مظلمتهم 
0 بك اق كاوق الك لايم ا 


507 


فإن قيل: هذه الآثار كلها عن التابعين» ليس فيها عن الصحابة شئ. 
- قلنا: قول التابعى فيما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل حكماء a‏ 
وهذا كذلكء فإن القياس وجوب الزكاة لكونه مل وكا يجوز التصرف فيه» فنفئ الزكاة ‏ 
عنه حلاف القیاس» وقول الحسن: ” أدى عن كل مال» وعن كل دين وقول عمر بن عبد 
العزير: ”لو لا أنه كان ضمارا أخذنا منه زكاة' 'ما مضى يدل على وجوب الزكاة فى 
الدين المرجو الوصول لما مضى من السنين كلهاء حلاف ما عليه المالكية» أنه ليس فيه زكاة 
إلا لسنة واحدة فقط» بدليل ما رواه سحنون عن أشهب عن القاسم بن محمد عن عبد الله ٠‏ 
ابن عمر عن عبد الله بن ديار حدثه.عن عبد الله ابن عمرء أنه قال:.” ليس ف" الدين زكاة * 
حتى يقبضء فإذا قبضء فإنها فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين“ قال أشهب: ” وأخبرنى 
ابن أبى الزناد» وسليمان بن بلال» والزنجى مسلم بن خالد أن عمرا ومولى المطلب 
حدثهم» أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدينء فقال: ”لیس فى الدين زكاة حتى 
يقبض» فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنین اه. (۱: 777). 
قلت: أما أثر ابن عمرء ففيه القاسم بن محمد شيخ أشهب لم أعرفه. وأثر ابن . 
المسيب سنده صحيح» ولكنه لا يعارض هو ولا أثر ابن عمر أثرى الحسن وعمر بن عبد 
العزيز» لاحتمال أن يكون ذلك فى المال الضمارء ودين مجحود به بلا بينة» كيف لا؟ وقد 
تقدم عن عمر بن الخطاب» قال: ”إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك فاجمع | 
ذلك كلك تم زک وروی او غبيد فى الأثوال» ایی عن اساب ین يريد أن نان 
٠‏ كان يقول: ”إن الصدقة لا تحب فى الدين الذى لو شعت تقاضيته من صاحبه» (أى ولا 
تقدر على أخذه منه لكونه معسرا) والذى على مليئ تدعه جياء ومصانعة”" ففيه الصدقة 
اه. كذا فى ”منتخب كنز العمال“ (۲: )٥۰۲‏ وكلاهما صريحان فى وجوب الزكاة 
فى الدين المرجو الوصول مطلقاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أى إحسانا عليه. 


a E ا ال‎ EAN vk A ET o جه‎ FES EOE DOE E يو‎ ENE O NAE OF وال ل‎ ROE PE ا‎ 


وقال محمد فى الاثار : أخبر أبو حنيفة حدثنا الهيقم عن ابن سيرين عن على ابن 
أبى طالب» قال: ' إذا كان لك دين على الناس فقبضته فزكه لما مضى “ اه (ص: 47) 
وهذا سند صحيح لو لا ما فى سماع ابن سيرين من على ولكن مراسيله صحاح كما مر 
غير مرة» وقول على أولى من قول ابن المسيب فافهم» ودلالته على الباب ظاهرة. والمال 
الضمار أعم من مثل هذا الدين» وتفصله فى الهداية با نصه: ”ومن له على آخر دين 
. فجحده سنین» ثم قامت به بينه لم یز که لما مضى “ معناه صارت له بينة بأن أقر عند الناس» 
وهى مسألة امال الضمار وفيه خلاف زفر والشافعى» ومن جملته المال المفقود» والآبق» 
والضال» والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة» والمال الساقط فى البحرء أو المدفون فى المفازة 
إذا.نسى مكانه» و أخذه السلطان مصادرة؛ إلى أن قال صاحب الهداية: ”وفى 
المدفون فى الأرض» أو الكرم اختلاف المشائخ» ولو كان الدين على مقر ملىء؛ أو معسر 
تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل» وكذا لو كان على جاحد 
وعليه بينة» أو علم به القاضى لم قلناء ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند أبى حنيفة 
لأن تفليس القاضى لا يصح عنده. وعند محمد لا يجب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس” 
اه. :١(‏ 57 و709) وفى الدر امحتار: ولو كان الدين إلى أن قال: على معسر أو مفلس» 
أى محكوم يإفلاسه» أو على جاحد عليه بينة» وعن محمد لا زكاة» وهو الصحيح؛ ذكره 
ابن مالك وغيره» لأن البينة قد لا تقبل أو علم به قاض» سيجئ أن المفتى به عدم القضاء 
بعلم القاضی» فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى اه (؟: .)١ ٤‏ 

قال المؤلف: فهذه الآثار تأيد بها أن المال الضمار لا زكاة فيه» وأما ما فى كنز 
العمال عن عمرء قال: ' إذا حلت الصدقة فأحسب دينك» وما عندك فاجمع ذلك كله ثم 
زكه” ' أبو عبيدة فى الأموال ش (۳: 77) فهذا الدين محمول على مرجو الوصول. 


أبواب زكاة السوائم 
باب زكاة الإبل 


۱ت عن: الزهرى» عن سالم عن أبيه أن رسول الله َي كتب كتاب 
الصدقة» فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض» فقرنه بسيفه, فلما قبض عمل به أبو 
بكر حتى قبض» وعمر حتى قبض» وكان فيه: فى خمس من الإبل شاة» وفى . 
عشر شاتان» وفى خمس عشرة ثلاث شياه» وفى عشرين أربع شياه» وفى 
خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها بنت لبون 
إلى حمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين» فإذا زادت ففيما جذعة إلى 
خمس وسبعین» فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين, فإذا زادت ففيها حقتان 
إلى عشرين ومائة» ففى كل خمسين حقة» وفى كل أربعين ابنة لبون. الحديث 
رواه الترمذى (۸۳:۱) وحسنه. ش 

باب زكاة الإبل 

قوله: "عن الزهرى“ إلخ قال المؤلف: قال الترمذى بعد تحسين الحديث: ”وقد 
روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهرى عن سالم هذا الحديث» ولم يرفعوه» وإنما 
راد ق ار عن وف الا يعن تقل هذ ت قال اندر" 
و اسان ين سين احرج له مسلم».واستشهق يه البخارئء إلا أن حد يد عن الرهرى ية 
مقال» وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير وهو من اتفق البخارى 
ومسلم على الاحتجاج بحديثه؛ وقال الترمذى فى كتاب العللى محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث فقال أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق انتبى ورواه أحمد 
فى مسنده» والحاكم فى مستدرك» وقال سفيان بن حسين وثقه يحيى بن معين وهو أحد 
أئمة الحديث إلا أن الشيخين لم يخرجا له وله شاهد صحيح وإن كان فيه إرسال» اه :١(‏ 
۲ ) ودلالته على الباب من حيث تعداد نصاب الإبل» ومقدار الزكاة عليہا ظاهرة» 
وقوله فى الحديث " ففى كل خمسين حقة" فسيأتى ما يتعلق به فى تقرير الثانى. 


i 


إعلاء السئن : زكوة الإبل o‏ 


"- عن: حماد قلت لقيس بن سعد: ”خذ لی كتاب محمد بن 
ay‏ رايس زر بن زم 
أن النبى يي كتبه -جده» فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» فققص 
الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة 0 
خمسين حقة» وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل» وما كان أقل من 
جس وعشوين ن العم نی كل حمس ذو کا نيس فيه دكن زلا ذات 
عوار من الغنم. رواه أبو داود فى المراسيل (ص 6 )۱١,۱‏ وسكت عنه”". ٠‏ 

قوله: ”عن حماد“ إلخ قال المؤلف: الحديث ذكره الحالظ العلامة الزيلعى فى 
نصب الراية بألفاظ تقازب لفظ الكتاب؛ لكن قوله فى الكتاب ' أفعد فى كل خمسين 


.حقة' لم يذكره وعزى الزيلعى الحديث إلى مراسيل أبى داود وإسحاق بن راهويه فى 


0 0 قال ابن الجوزى فى التحقيق: ٠‏ هذا 


المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم لا مل ا ا 7 وابن البرك وأبو 
SS‏ 
تعارضت الروايتان عن عمرو بن 0 بقيت 5 عن أبى e‏ أوهى 0 


و اا اال صم 
سلمة أخذه عن كتاب» لا عن سماع. وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من 
الثقات فروايتهما هذه يخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره» وحماد بن 
سلمة حفظ فى آخر عمره فالحفاظ لا يختجون مما يخالق فيه ويجتنبون ما يتفرد به 
وخاصة عن قيس بن سعد وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع 
والله أعلم اه ١ .)۳۸١ :١(‏ 

فا جواب عن التعارض عدم تسليمه» كما سيأتى تقريره عن فتح القدب والأخذ 
عن الكتاب معتبر» ففى * الجوهر النقى. بعد نقل ملخص هذا الحديث» 0 البيبقى 


. قد جعل أبو داود المراسيل جزء من سننه فسكوته فيه كسكوته فى السننن.‎ )١( 


000 < زكوة الإبل ٠`‏ لني 7 
۳ح حدثنا: يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن أبى إسحاق عن عاصم 


ابن ضمرة» عن على رضى الله عنه قال ”إذا زادت الإبل على عشرين ومائة 
يستقبل با الفريضة” رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه .)9/5:١(‏ 


عليه» ”ولم أر أحدا من أئمة هذا الشأن ذكره (أى حمادا هذا) بشئ من ذلك“ وقد 
CIS Cak‏ كاين 
”المدخحل“ ”أن الحجة تقوم بالكتاب» وإن كان ا أولى منه بالقبول“ وفيه أيضا ثم 
ذكر (أى البيبقى عن القطان أنه قال: حماد عن زياد الأعلم» وقيس بن سعد ليس بذاك. 

قلت: فى سنده (أى فى سند هذا القول إلى القطان الذى نقله البيبقى) صالح بن 
أحمدقيل عنه: ”دجال“ وزياد بن حسان الأعلم وثقه جماعة وقال ابن حنبل: ثقة ثقة : 
وروی له البخاری» وقيس بن سعد وثقه كثيرون وأخرج له مسلم (۱: ۲۸۲) والآن ننقل 
ما وعدناه عن فتح القدير ففيه بعد نقل الحديث ما نصه: رأ رواية الزاسيل 
بمخالفتها الرواية الأخرى عنه ما قدمناه ورواية الصحيح من كتاب الصديق“ اه وفيه بعد 
أسطر: قلنا: إن سلم فما يتم لو تعارضاء وليس كذلك لأن ما تثبته هذه الرواية من 
التنصيص على عود الفريضة لا يتعرض ما تقدم نفيه ليكوت معارضا إنما فيه إذا زادت على 
كذلك إذا الواجب فى الأربعين هو الواجب فى ست وثلاثين» والواجب فى خمسين هو 
a‏ وتحمل الزيادة قينا زواه على الزيادة اکبر: جما ين الأخبار اه ٠١7‏ 0۳ 
ودلالته على الباب ظاهرة. 


قوله: حدثنا يحبى بن سعيد ' إلخ قال المؤلف: سل اناف مولن 
اختلف فيه على أبى إسحاق” (ص: )١١5‏ قال المؤلف: إن عليا رضى الله عنه روى عنه 
موافقا لمذهب الشافعى أيضا ففى ”الاعتبار“: وروى عاصم بن ضمرة عن على ابن أبى : 
طالب فى الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال: ”ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت 
الإبل ففى كل خمسين حقة كذا رواه سفيان عن أبى إسحاق» عن عاصم» ورواه شريك 
عن أبى إسحاق عن عاصم عن على قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففی كل 


إعلاء السنن زكوة الإبل ۲۲ 


776 عن: ببز بن حكيم يحدث عن أبيه عن حدهة قال: سمعت 


'خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون“ اه (ص: 4 )١‏ والجواب عنه ما فى ”فتح القدير “ 
أن سفيان أحفظ من شريك (۲: E‏ الفتح ‏ فى دفع التعارض 
جار هنا أيضا. ش 


كول ع ' إلخ قال المؤلف: 0000 اة“ ل 
المواشى هى كونها سائمة فلا تحب فى غيرها ودلالته على الباب ظاهرة. 

اعلم أنه لا حلاف فى زكة الإبل إلى مائة وعشرين وأا الزائد عليها فعند الشافعى 
زحمه الله يدور الحكم فيه على الأربعينات» والخمسينات فيجب فى كل أربعين بنت 
لبون» وفى كل خمسين حقة. لقوله عليه السلام بعد العشرين والمائة: ففى كل خمسين 
حقة» وفى كل أربعين ابنة لبون كما فى المتن عن الترمذى» وعندنا تستانف الفريضة:» لقوله 
عليه السلام المروى فى المتن عن مراسيل أبى داود وبعد قوله ”فعد فى كل خمسين حقة“ 
ما نصه وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه 
الغنم فى كل خمس ذود شاة". الحديثء فعملنا بالزيادة فأوجبنا فيما إذا كانت الزيادة أقل 
من خمس وعشرين أربع شياه مع الحقتين لقوله عليه السلام ”وما كان أقل من خمس 
وعشرين ففيه الغنم فى كل خمس ذود شاة» وفيما إذا كانت الزيادة حمسا وعشرين بنت 
مخاض مع الحقتين لإطلاق قوله عليه السلام ”وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من 
الإيل“. الحديث. وقد كان أول الفريضة أن فى الخمس والعشرين بنت مخاض وكان 
مقتضاه أن الزيادة إذا كانت إلى حمس وثلاثين أى يكون المجموع مائة وخمسا وخمسين 
لم يجب أكثر من بنت مخاض لكن تر كنا هذا المقتضى» وأوجبنا فى مائة وخمسين ثلاث 
حقاق» لقوله عليه السلام “فعد فى كل: خحمسين حقة” الحديث» فإنه يصدق على هذا 
العدد أنه ثلاث وخمسين» فرجحنا إثبات الواجب المدلول بهذا الحديث على نفى الواجب 
المدلول الحديث نفى الحقة» والاقتصار على بنت الخاض الذى هو أدنى من الحقة. ثم بعد 
إيجاب هذه الحقاق الفلاث فى مائة وخمسين تستأنف الفريضة كالأولء للدليل السابق» 
ولا فرق بين هذا الاستيناف الذى بعد المائة والخمسين والاستيناف الأول الذى بعد المائة 
والعشرين فى أنفسهما العموم الدليل» لكن حصل بينهما فرق اتفاقى عارضى» وهو أن 


۲۳ E 


رسول الله ي يقول: «فى كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون». الحديث 
رواه النسائى (۳۳۹:۱). 


باب زكاة البقر | 


5 - عن: معاذ بن جبل قال: «بعثنى النبى َيه إلى اليمن» فأمرنى أن 


الاستئناف الأول قبل أن يبلغ نصاب بنث لبون قد وجد فيه مصداق حديث الخمسين لما 
بلغ العدد مائة وخمسين» فحكم بوجوب ثلاث خقاق» والأستناف الثانق أى بعد المائة 
والخمسين بلغ نصابه بنت لبون قبل وجوب الحقة لما بلغ العدد مائة وستا وثمانين فحكمنا 
فيه بنلاث حقاق وبنت لبون» ثم لما زاد العشر وبلغ العدد مائة وتسعين وجد نصاب حقة 
زائدة على ثلاث حقاقء ثم لما بلغ العدد مائتين وجد مصداق حديث الخمسين والأربعين» 
فإن شاء أدى أربع حقاق» وإن شاء أدى خمس بنت لبون. ثم لما زاد وجد نصاب بنت 
لبون قبل أن يوجد نصاب الحقة كان هذا الاستقناف الثالث مشابہات الاسيعناف الثانى لا 
الأول فمن ثم قال الهداية وغيرها: ثم (أى بعد المائتين) تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف 
فى الخمسين التى بعد المائة والخمسين اه وما قلنا هو حاصل قول العناية على العبارة 
المذكورة للهداية» ونصه: قوله: كما تستأنف فى الخمسين التى بعد المائة والخمسين قيد 
بذالك لأن هذا احتراز عن الاسغناف الذى بعد المائة والعشرين» فإنه ليس فيه إيجاب بنت 
لبون ولا إيجاب أربع حقاق بعدم نصاببما لأنه لما زاد حمس وعشرون على المائة 
والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين» فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين» 
فلما زاد عليه خمس وصارت مائة وخمسين وجبت ثلاث حقاق اه. 


(حاشية هداية .)59:١‏ 
قلت: وما ذكرناه فى المائتين أنه إن شاء أدى أربع حقاق أو خمس بنات لبون» ورد 
التصريح به فى كتاب: الصدقات التى كانت عند آل عمر بن الخطاب ولفظه فإذا كانت 
مائتين ففيها أربع حقاق أو حمس بنات لبون“ أى النتعين وجدت الخدت رواه أبو داود 
بسند صحيح وسكت عنه (۱: ۲۲۷). 
باب زكاة البقر 


قوله: ٠‏ عن معاذ” إلخ قال المؤلف: قال الترمذى: وروى بعضهم هذا الحديث عن 


إعلاء السئن ز البقر ۰ ٤‏ 


اليا مو ان ليسا لحديث روا 
TS E0‏ 
يناعن اع عن ار عن کی أذ ی عق کت معاذا إن بین ا 


أن يأخذ وهذا أصح )۸٣ :١(‏ وفى الزيلعى بعد نقل الحديث بألفاظ متقاربة وعزوه إلى 
الأربعة ما نصه: ورواه ابن حبان فى صحيح مسندا فى النوع الحادى والعشرين من القسم 
الأولء والحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه“ اه 
وفيه: وأعله عبد الحق فى أحكامه» فقال: ”مسروق لم يلق معاذا ذكره أبو عمر وغيره“ 
انتبى. قال ابن القطان فى أحكامه: أن يكون تصحف عليه أبو محمد بأبى عمر إلا 
جلاف ذلك وأما أبو محمد بن حزم.فانه زماه بالانقطاع أولا م رجع فی آخر كلامه» 
هذا نص كلامهما: قال ابو عمر فى ”التمهید“ فى باب حميد بن قيس: وقد روى هذا 
ار ها بإسناد متصل صحيح ثابت» ذكره عبد الرزاق ثنا معمر والثورى عن 
الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل إلخ (1: .)۳۸١‏ 

. قال المؤلف: حاصل الكلام الطويل للزيلحى أن الجديث كان قد اختلف أولا فى 
كونه متصلا ومنقطعاء > ثم رجع القائل بالانقطاع» نعم قد بقى الكلام فى كونه مرسلا أو 
غيره» إلا إنك قد علمت غير مرة أن الاختلاف وكذا الإرسال غير مضرء ولقد صححه 
أثمة الحديث وكفى بهم حجة: ودلالته على الباب ظامرة» وأما ما فى الدراية ' رقع و 

داود فى المراسيل من طريق معمرء أعطانى سماك بن الفضل كتابا من رسول الله 
للمقوقس» وفيه نفى البقر مثل ما فى الإبل» وعن معمر عن الزهرى فى كل خمس من 
البقر شاة» وفى عشر شاتان. الحديث قال الزهرى: بلغنا أن الأول كان تخفيفا على أهل 
العو :قم ناهذا بعد وروي ابن انم سني ور معزيو عكر م بن انه 14 استعملت 
على صدقات عك» فلقيت أشياخا من صدق على عهد رسول الله» فاختلفوا على» فمنهم 

من قال: اجعلها مثل صدقة الإبلء ومنهم من قال: فى ثلاثين تبيع وفى أربعين مسنة 
وإسناده صحيح لأن الجهالة بالصحابة لا تضر (ص: 5 

فا جواب عنه ما فى كتاب الاعتبار ونصه ” وعلى الجملة الاعتماد على حديث معاذ 
لأنه أصح ما يوجد فى الباب» وله شواهد فى السنن» وأما حديث الزهرى فلا يقاومه لا 
e‏ . (ض: e‏ 


چ ر : o‏ 
باب لا زكاة فى الأوقاص 
5ه حدثنا: عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ قال: 
"ليس فى الأوقاص شئع“. رواه ابن أبى شيبة فى حيتنة رربي ). 


ظ فإن قلت: "إن حديث: عكرمة هذا متصل صحيح فيعارض “. 
قلت: ذلك موقوف» وذكر فيه مذهبان للصحابة فما كان مطابقا للمرفوع 
والأصح كان الأخذ به أولى وفى الإعتبار أيضا: قال ابن المنذر: ولا أعلمالناس يختلفون 
فيه اليوم (ص: )١١۳‏ والحديث روى عن طاوس عن معاذ أيضاء رواه مالك فى ”الموطا“ 
وأعلى بالانقطاع لكن قال الشافعى: وطاوس أعلم بأمر معاذء وإن كان لم يلقه هذا 
محصل 0 (ص: ۳۸۷)» ودلالته على الباب ظاهرة. 
باب لا زكاة فى الأوقاص 
قوله: " حدثنا عبد الله“ إلخ قال المؤلف: وأما رجاله فعبد الله هذا ثقة متفق من 
رجال الستة كما يظهر من ' تہذیب التبذيب ه< ١44‏ و408١‏ و١٤١“‏ وليث هذا هو 
ليث أي ل اكد راطقالا لروار عات او لجار عر ير 
والاختلاف غير مضر وطاؤس هو من رجال الستة ثقة فقيه فاضل كما فى تقريب 
التبذيب (ص: )١١117‏ وهو وإن لم يلق معاذا لكنه أعلم بأمر معاذ كما مر عن الشافعى فى 
تقرير الحديث السابق. وفى نہاية ابن الأثير: الوقص بالتحريك ما بين الفريضتين» كالزيادة 
على الخمس من الإبل إلى التسع وعلى العشر إلى أربع عشرة والجمع أوقاص» وقيل: هو ما 
وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل ما بين الخمس إلى العشرين» ومنهم من يجعل الأوقاص ) 
فى البقر خاصة والأشناق فى الإبل :٤(‏ ۲۳۹) ودلالته على الباب ظاهرةء وأما ما رواه. 
مالك فى المؤطا عن طاوس اليمانى أن معاذ بن جبل الأتصارى أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاء 
ومن أربعين 7 مسنةء وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأحذ مته شيغاء قال: لم أسمع من 
رسول الله ا ع فيه شيعا حتى ألقاه فأسكله فتوفى سول الله 2 يِه قبل أن يقدم معاذ بن 
0٠ 0006‏ فظاهره يدل على أن معاذا لؤقفة فى العا وهنا الحديف يدل غلى 
أنه أفتى بعدم الزكاة فى الأوقاص» فالتطبيق بينهما بأن معاذا رضى الله عنه كان يعلم أن 
الأوقاص ليس فيا شىء لكنه لم يكن يعلم الجركية فى باب“ البق خاضةء فأفتى بالكلية 


إعلاء السنن لا زكوة فى الاوقاص 5 


واحتاط فى البقر خاصة. 

قال الشيخ: والأسهل أن يقال: ”معنى قوله ”أتى با دون ذلك ” أى ما دون ثلاثين» 

كما فهم منه محمد رحمه الله حيث أتى فى الموّطا بهذا الحديث ثم قال: وبهذا نأخذء 

ليس فى أقل من ثلاثين من البقر زكاة إلى قوله: وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة. 

قلت: ولكن هذا التأويل يرده ما فى مسند أحمد عن يحبى بن الحكم أن معاذا قال: 

بعننى النبى ر أصدق أهل اليمن وأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاء ومن كل 
أربعين مسنة قال: فعرضوا على أن آأخذ ما بين الأربعين والخنمسين» وها بين الستين 
والسبعين» وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك» وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله مله 
عن ذلك فقدمت فأخبرت النبى مله إلى أن قال: وأمرنى رسول الله ل أن لا آحذ فيما 
بين ذلك شيعا إلا أن بلغ مسنة أو جذعا (يعنى تبيعا)“ وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيا 
. رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه ثنا معاوية بن عمرو وهارون بن معروف قلا ثنا عبد الله بن 
وهب عن حيوة عن يزيد عن سلمة بن أسامة عن يحبى ابن الحكم عنه (ه: 4٠‏ 1) وسلمة 
ابن أسامة» ويحيى بن الحكم» قال الحسينى: لا يعرفان» وقال الحافظ فى تعجيل المنفعة: 
وهم» بل هما معروفان فسلمة ذكره ابن يونس فى المصريين» فقال: روى عنه يزيد بن أبى 
حبیب ويحبى بن الحكم هو ابن عم عثمان بن عفان» وأخو مروان بن الحكم وقع له ذكر 
فی الصحیح» ذكره أبو زرعة الدمشقى فی كتاب الإخوة فقال: لما ذكر مروان بن الحكم 
وإخوته عدة بی بن اک عن معاد ین جبل» وذكز غيره أنه لم يدرك معافاة لاض 
۸ وص: 4475) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا وبقية الإسناد رجاله ثقات» ومثله 
وإن لم يحتج به عند المحدثين ولكنه صالح لتفسير معنى الحديث» وقد ورد عن غير طاوس 
قدوم معاد من اليمن فى حياة الى للق ففى سعد حبك حدقا عبد الل نک أبن 
ثنا وكيع» ثنا الأعمشء عن أبى ظبيان عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا 
رسول الله! رأيت رجالا يسجد بعضهم لبعضهم أ فلا نسجد لك؟ الحديث حدثنا عبد الله 
حذثنى أبن فا ابن قير كنا الأعمشل» قال عت أبااظبياق يحلدث عن وجل من الأتضارء 


(۱) هذا التفسير ذكره ابن قدامة فى ”المغنی “ (471:7) فى نص الحديثء والله تعالى أغلم. 


چ د ۹٩‏ لا زكوة فى الاوقاص ¥ 


O ا‎ E حيو يد وا لوه‎ E E E E EU E LE بير 7ك‎ E LE E SKN CLAS 


عن ماد بن حي لقال أقبل معاذ من اليمن» فقال: يا رسول الله! إنى رأيت رجالا فذکر 
معناه اه (ه: ۲۲۷ و۲۲۸) وهذا سند صحيح لو لا ما فيه من جهالة الراوى عن معاذء 
ولكنه لا يضرء فقد قال ابن القيم فى "إعلام الموقعين“: "إن شهرة أصحاب معاذ بالعلم» 
والدين» والفضل» والصدق بابحل الذى لا يخفى» ولا يعرف فى أصحابه متهم )2 ولا 
كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالنقل 
فى ذلك اه :١(‏ 77) ولا يبعد أيضا سماع أبى ظبيان من معاذ مرة بواسطة وأخرى بغير 
واسطة» فإنه لقى عمرو عليا قاله الدار قطنى كذا فى ”التہذیب " (۲: .)٠١‏ 

وبالجملة فالحديث مما يحتج به» وعلى هذا فالتطبيق بين رواية المؤطا ورواية المتن بأن 
الأولى كانت قبل قدوم:معاذ من اليمن إلى الحضرة النبويةء والثانية بعده» وهذا كله قررناه 
تأييدا وإلا فالمسألة ثابتة بأول حديث باب زكاة البقرة من حيث أنه ي لما حدد فيه 
بثلاثين وأربعين» ولم يذكر ما بينهما مع أنه موضوع البيان» فهذا السكوت بيان لعدم 
الزكاة فيا لما تقرر أن السكوت فى معرض البيان بيان» تأمل. وفى الدر الختار: وفى 
وعنه لا شىء فيما زاد إلى ستين ففيها ضعف ما فى ثلاثين» وهو قولهما والثلاثة؛ وعليه 
الفتوى. (بحر عن الينابيع وتصحيح القدورى) وفى رد الحتار: قوله ” بحر عن الينابيع» 
عزاه فى البحر إلى الاسبيجابى وتصحيح القدورى ولیس فيه ذكر الينابيع وفى النبر": 
وعليه الفتوى اه (۲: /؟). 

قال الشيخ: وقول أبى حنيفة فى ظاهر الرواية وجوب الزكاة فى ما بين العقدين 
ا م لب وو لي 
معاذ أمرنى أن لاأعذ فيما ین ذلك شيا لا أن تبلغ مسنة أو جما د 
ابن سلام فى كتاب الأموال (۲: نا إن تمام هذا موقوف على 
صحة هذه الرواية» وحسنما لا يضر فى التأييد” ١‏ 


إعلاء السنن ۳ ۴ ۲۸ 


/ه - أخبرنا: جعفر بن أحمد المؤذن فيما أجاز لنا حدثنا السرى بن 
يحبى أنبا شعيب ثنا سيف عن سهيل بن يوسف بن سهيل عن عبيد بن صخر بن 
0 0000 - 0 7 الل مي إلى عا ا لي اراي 
قلي فى كتاب ا ر ١‏ 1 قلت: سيف ضعيف» 
وي الزواة عن e‏ «اأكر نه لابين 

باب زكاة الغنم 

6ن رصعي E‏ سد أن الاادكر مياه 
٠‏ هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذه فريضة 
الصدقة التى فرض رسول الله رفت على المسلمين» والتى أمر الله به ورسوله إلى 
أن كتب «وفى صدقة ة الغنم فى سائمتما إذا كانت أربعين ين إلى عشرين ومائة شاة» 
. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث 
مائة ففيبها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة» فإذا كانت 


قلت: هذا هو الذى أخرجه أحمد برواية سلمة بن أسامة عن يحي بن الحكم» ولا 
مطعن فى رجاله» وتفسير ير الوقص بالصغار قد وجدنا فى اللغة ما يؤيده» فقد فسره فى 
القاموس بالزعائف أيضا والزعنفة القصيرة» وطائفة من كل شىء أو القبيلة القليلة تنضم 
إلى غيرها (۲: 280) وقال الشافعى: ”الوقص هو ما لم يبلغ الفريضة“ كما فى الزيلعى 
.:١(‏ ۳۸۸ وقال سفيان ابن عيينة: الأوقاص ما دون ثلاثين. رواه أحمد عته فى مسنده 
)۲۳١ :5(‏ فقول معاذ ”ليس فى الأوقاص شىء“ لا يفيد نفى الزكاة عما بين العقدين» 


1 نعم يفيده حديث يحبى بن الحكم عن معاذ ولعله لم يبلغ أبا حنيفة أو , E‏ ولم يخقع » 


أولا لكون يحبى والراوى عنه غير معروفين ثم احتج به ووافق الجمهور. 
تله" ا ا إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
٠‏ باب زكاة الغنم 
قوله: “عن ثمامة " إلخ قال المؤلف: دلالته هل الباب ظاهرة. 


ج 4ه 1 00 ۲۹ 


سائمة ا ناقصة من أر بعين شاة واحدة فليس فیا صدقة ة إلا أن يشاء 
ربا اديت روه البخارى .)۱۹٦,۱۹٥:۱(‏ 


باب أداء زكاة الغنم بالثنى وال جذ عة من الضأن على السواء 
0۹ — عن: عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب 
ا : مجاشع من بنى سليم» فعزت الغنم» > فأمر منادياء فنادى وأن. 


زسول الله مل کان يقول: إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى». رواه أبو داود 
(۳۱:۲) وسكت عنه. 


5- عن: عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أو جهينة: 
باب أداء زكاة الغنم بالثنى والجذعة من الضأن على السواء 

قوله: "عاصم الأول“ إلخ قال المؤلف: : وفى: "الزيلعن * :عاسم بن كلين ا 
ا وقال أحمد: ”لا بأس بحديثه » وقال أبو حاتم: ”صالح“ وقال ابن المدينى: 
”صالح » وقال ابن المدينى: "لا يحتج به إذا انفرد“» قاله المنذرى )۳۹١ :١(‏ والرواية 
المذكورة لما صححه الحاكم؛ وقرر صاحب الدراية تصحيخه» فلا يخلو عن أمرين إما أن 
ثبت عنده عدم انفراده به وإما أنه لم يوافق ابن المدينى فى قوله» وببذا التقرير للتصحيح 
خرج الجواب عن کون الرجل مجهولاء وهو أنه ثبت عنده كونه صحابياء وهم عدول 
كلهم» وإلا فكيف يسوغ أن يقرر التصحيح مع کون الراوي مجهولا؟ ودلالته والذى 
بعده على الباب ظاهرة. وفى الهداية مع " فتح القدير": ويؤخذ الثنى فى زكاتها ولا يؤخذ . 
الجدع من الضأن إلا فى رواية الحسن عن أبى حنيفة إلى أن قال: وعن أبى حنيفة وهو ٠‏ 
قولهما إنه يؤخذ عن الجذع اه وفى ‏ فتح القدير " : فيجب ترجيح غير ظاهر الرواية ا 

ما روى عن أبى حنيفة من جواز أخذ الجذعة على ظاهر الرواية عنه فى تعيين 

الثغى (۱۳۹:۲).. ١‏ 
واعلم أنهم a yT‏ 
أن الثنى من الغدم ما دخل فى السنة الثالشة» وعن أحمد بن حنبل ما دخل فى السنة الثائفة, 
وعن أحمد بن حنبل ”ما دخل من المعز فى الثانية ومن البقر فى الثالفة» وكذلك الجذع 


إعلاء السئن أداء زكوة الغنم بالثنى والجذعة من الضأن على السواء ا 


كان الصحابة إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين أخذوا ثنيا وأعطوا جذعتين» 
فقال النبى ركد «إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية). رواه الإمام أحمد 
وصحح الحاكم (دراية) ( ص٥٤ .)١‏ 


من الغنم عن أكثر أهل اللغة أنه ما دحل فى السنة الثانية» وقيل: البقر فى الثالنة» ومن 
الضأن ما تمت له سنة» وعن بعضهم أقل نهاية لابن الأثير الجزرى وفى ” مختار الصحاح” 
(ص۲۹۹): قيل فى ولد النعجة: أنه يخدع فى ستة أشهر أو تسعة أشهرء اه والحنفية 
أخذوا فى تفسير الثنى بما دخل من المعز فى الثانية» وفى تفسير الجذع بما يخدع فى ستة 
أشهر أو سبعة أشهر ولعل ترجيح الأخذ به أن النص ورد بلفظ الثنى وال جذع» فيعم كل ما 
يسدق عل هاو الا ول عد أ من أهل اللسناده ولع يدعي احا إلى انز اال 
به الفقهاءء إلا ما فى الخزانة فى تفسير الثنى» ولعله لم يثبت عندهم» وما نسب فى بعض 
الكتب هذا التفسير إلى الفقهاء فهو تجوزء معناه أن الفقهاء أحذوا بهذا القول 
”م 
قلت: وقال ابن قدامه فى المغنى (۲: :)٤۷۹‏ لوقه الا E‏ 

إلا الجذع من الضأنء وهو ما له ستة أشهر والثنى من المعز وهو ما له سنة» وقال أبو حنيفة 
فى إحدى الروايتين عنه لا يجزئ إلا الثنية منها جميعاء وقال مالك: تجرئ الجذعة منهها. 

ولنا على جواز إخراج الجذعة من الضأن قول سعد" بن ويسم: أتانى رجلان على 
بع عقالا .إن رد رسول اله 2 مله إنك لتؤدى صدقة غنمك قلت: وأى شىء 
تأحذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية “. أخرجه أبو داود (أى وسكت عنه |: ۲۲۹)» وما 
روئ مالك عن سويد بن غفلة قالا أثانا مصدق رسول الله حل وقال: أمرنا أن تأخذ 
الجذعة من الضأن والثبية من المعز وهذا صريح وفيه بيان مطلق قبله: ولأن جزعة الضأن 
تحرئ فى الأضحية بخلاف جزعة معز بدليل قول النبى َه لأبى بردة بن نيار فى جذعة 
المعز ”تجزئك ولا تجرئى عن أحد بعدك“ قال إبراهيم الحربى: لمات ع 
لأنه يلقع ولا يلقع المعز إلا لا إذا كان ثنيا. 

قلت: وأثر سويد ابن غفلة لم أجده فى ”ال“ ور اع ل ردنا ٠‏ 


:(1) كذا فى الأصل والصحيح سعر بالزاء المهملة واسم أبيه ويسم أو سوادة كما في التقريب (صض: 58). 


باب الزكاة فى الفرس أو عدمها 
7 عن: : طاوس سألت ابن عباس عن الخيل فیا صدقة؟ قال: لش 
على فرس الغازى فى سبيل الله صدقة“ . أخرجه أحمد بن زنجويه فى كتاب 
لاض وستاد ن زدراية) ر(ص8 .)١ ١‏ 


نصه: ا ا ی ی روات ر و ا 
قال: : إنما حقنا فى الجذعة من الضأنء والثنية من المعد “ اه (4: ۲۳). وكلام الحافظ فى 
التلخيص يفيد أن ذلك ليس فى حديث سويد بن غفلة وإما هو فى حديث سعر رواه 
الطبرانى بلفظ قلت فيم حقك؟ قال: فى الثنية والجذعة, اه ١(‏ : 75١):وليس‏ هو نصا فى 
المطلوب فالأولى الاكتفاء بالقياس على الأضحية: وأما كون الجذع ما أتى عليه ستة 
أشهر» فقد ثبت بقول وكيع» ذكره الترمذى بلفظ: قال وكيع: "الجذعة يكون ابن سبعة 
أشهر أو سنة اه * كذا فى نصب الراية (ص: ۲= ۲۷۸). 
باب الزكاة فى الفرس أو عدمها 
قوله: "عن طاوس“ إلخ قال الشيخ: اعلم أن المسكلة مختلف فيها بين الأئمة فذهب 
أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الزكاة فى الخيل؛ وصاحباه والجمهور إلى عدم وجوبها 
فيا واختلف الترجيح بين أقوال علمائناء ففى "الهداية": إذا كانت الخيل سائمة ذكورا 
وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل 
ماين حمسة دراهم» وهذا عند أبى حنيفة وهو قول زفر».وقالا: : لا زكاة فى الخيل» لقوله 
عليه السلام اليس على المسلم :فى عا :ولاق رده . (أخرجه الستة عن أبى 
هريرة زيلعى ۱: ۳۹۲) وله قوله عليه السلام: فى كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراه 
(أخرجه الدارقطنى من طريق أبى يوسف وهو القاضى الحنفى صرح به ابن القطان فى 
كتابه كما فى الزيلعى” عن غورك ابن ا خضرم عن جعفر بن مخمد عن أبيه عن جابر 
مرفوعا بلفظ ' فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار تؤديه” قال الدارقطنى: تفرد به غورك 
عن جعفر وهو ضعيف جداء ومن دونه ضعفا؟ اه (1: .)١14‏ 


قلت: ولم أر غير السدارقطنى ضعف ومن دونه لا سيما فيمن دونه 


إعلاء السنن حكم الزكوة فى الفرس ۲ 


أبو يوسف القاضى”" وثقه ابن معين» وأحمد والنسائى وغيرهم فكيف يقبل من 
الدارقطنى إطلاق القول فيه وفيمن دونه بالضعف؟ وقد ذكرنا فى المقدمة أن الدار قطنى ‏ 
متعنت فى جرح أصتحاب أبى حنيفة فلا يقبل قوله فيهم؛ كيف ولم یات إلا بجرح مبهم؟ 
فافهم وتأويل ما روياه فرس الغازی» (يؤيده أثر ابن عباس المذكور فى المتن أولا فإنه لما 
سثل عن صدقة الخيل قال ”ليس فى فرس الغازى فى سبيل الله صدقة". 

قال الشيخ: فهذا يدل على كون الصدقة فى غير فرس الغازق» أو فرس ال ركوب 
من الخيل السائمة» وخيل التجارة اه. 

قلت: وقوله مَيلهِ: «ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة» ليس على 
غمومه بالاتفاق لقيام الإجماع على وجوب الزكاة فى عبيد التجارة» وخيل التجارة وإذا 
كان عاما مخصوصا يجوز تخصيصه با هو دون الأثر أيضا أى القياس» فكيف لا يجوز 
بالأثر؟ فافهم» وهو المتقول عن زيد بن ثابت فإنه لا بلغه حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال ”صدق رسول الله مه إما أراد فرس الغازى أ ذكره أبو زيد الدبوسى فى الات 
بلا سند» قال: ومثل هذا لا یعرف» فثبت أنه مرفوع» وقال الزيلعى ”غريب“ اه 
1١)‏ :۲ ) والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر اه (1: ۱ (قلت: وسات ها 
يدل عليه) وفى فتح القدير عن قاضيخان: 

قالوا: الفتوى على قولهما وكذا رجح قولها فى الأسرارء وأما شمس الأئمة ‏ 
وصاحب التحفة فرجحا قول أبى حنيفة (۲: ۷ وفى الدر امختار "ولا شئ فى خيل 


EE نايس ا‎ SE قال الزيلعى: وقال البيبقى:‎ )١( 
الراوي الحديث جرح فيه عند الحنفية. : د‎ 
قلنا: عر رد ا ا ی كلكا حل ا جين ا بى‎ 
يوسف وأقدم؛ يحتمل أن يكون سمعه من جعفر بن محمد نفسه وهو وأبوه ثقتان نعم! يعارضه قول عمر إذ قبل‎ 
له: ”تحذ من الخيل صدقه ما فعله صاحباى فافعله “ واستشار أصحاب النبى ركه كما سيجىء. ش‎ 
والجواب أنه نفى الفعل ولا ريب أن رسول ملي وأبا بكر لم يأخذا صدقة الخيل لأنة لم يكن فى زمنما أصحاب‎ 
الخيل السائمة من المسلمين» ثم لا اسنتشار أصحاب النبى بلي أشاروا عليه بالأخذ ولا مجال للرأى فيه وهذا‎ 


يشعر بوجود أصل من الشر ع عندهم فافهم. 


rr . حكم الزكوة فى الفرس‎ E 


۲ 50 بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله و فى حديث طويل ذكر فيها وعيد مانعى الزكاة قيل: 
يا رسول الله! فالخيل؟ قال: «الخيل ثلاثة هی لرجل وزرء وهی لرجل ستر» وهى 
٠‏ لرجل أجرء إلى أن قال: وأما التى ھی له ستر فرجل ربطها فى سبيل الله ثم 
لم ينس حق الله فى ظهورهاء ولا رقابہاء فهى له ستر فيه قبل؛. رسول اذا 


سائمة عندهما وعليه الفتوى “ خانية وغيرها وفى "رد الختار".لكن رجح قول الإمام فى 
الفتح» وقال تلميذه العلامة قاسم: وفى التحفة: الصحيح قوله» ورجحه الإمام السرخسى 
فى ”المبسوط “ والقدورى فى التجريد وصاحب البدائع» وصاحب الهداية إلخ (؟:١").‏ 
قال الشيخ: ولكل من القولين وجه» أما قول الآماة قينا الد ترج اا 
. المقن» وأما قول الصاحبين ومن وافقهماء فدليله حديث الجماعة: “ليس على المسلم فى 
عبدة» ولا فى فرسنه صدقة » إن لم يؤول كما أولة صاحب الهداية بفرس الغازى. . 
ليك أذ قرس اوا کات عش ابد ١‏ فيه على الرقبة لا على القيمة ولا 
حلاف فى أن زكاة الخيل لا تؤخسذ من الرقاب وإما يؤخسد مدها بالقيمة ذكره الحسافظط 
فى الفتح (۳: .)۳١۸‏ 
قلت: ولى فى هذا الجواب نظر كما ستعرفه. 
0 قوله: “عن زيد بن أسلم” إلخ قال الشيخ: اعلم أن السؤال ٠‏ 00000 
ل بقوله ما جاءنى فيما إلا هذه الآية الفاذة) بعد السوال عن حكم الخيل (وجوابه عن 
. اغخيل ثلاث ظاهر فی أن السوالين كانا عن الركاة (وسيأتئ ما يدل على کون السوال فى 
الحمير عن الزكاة صراحة فكذا فى الخيل) فالذى قاله له فى الخيل يفيد وجوب الزكاة 
فيهاء وكونها مختلفة عن حكم الحمير لا سيما وقد وقع السوالان بعد أن ذكر عليه 
ا د ۰ 
قلت: والمزاد بالرقاب ذوات الخيل وذكر الظهور الوق إشارة إلى شرط 
التناسل» فإنه لا زكاة فى الذكور أو الأناث المنفردة عندنا. ٠‏ 
قال الحافظ فى الفتح: والخلاف فى ذلك عن أبى حنيفة رحمه الله إذا كانت الخيل 
ا N‏ :0۸( 


إعلاء السئن حكم الز کوة ف 5 ۳٤‏ 


فالحمر؟ قال: «ما أنزل على فى الحمر شىء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة). 
الحديث, رواه مسلم (۳۱۹:۱) والبخارى (زيلعى ۳۹۳:۱). ٠‏ 


قلت: والمتون على أن ليس فى ذكورها وإناثها منفردات زكاة» وهو الظاهر من 
لفظ 0 وقال محمد فى: ” کتاب ار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» 

“فى الخيل السائمة التى:يطلب نسلها إن شعت تتفي كل نز فيا أو عشرة دراخم» ٠‏ 
50 فالقيمة» ثم كان فى كل مائتی درهم خمسة دراهم فى كل ذكر أو انی“ أه. 
(ص: 47) فقيد الخيل بالتى يطلب نسلهاء ولا يطلب إلا بالذكور والإناث الختلطةء وقول 
التابعى فيما لا يدرك بالقياس مرفوع حكما كما مر غير مرة» وبقول إبراهيم اندحض قول 
ابن عبد البر: لا أعلم أحدا سبقه (أى أبا حنيفة) إلى ذلك» اه (أى إلى القول بوجوب 
الزكاة فى الخيل) ذكره الحافظ فى الفتح (5: 44). وقال: قوله ”ولم ينس حق الله فى 
رقابها" قيل: ”المراد حسن ملكهاء وتعهد شبعها وريهاء والشفقة عليها فى ال ركوب» وإغا 
خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا فى الحقوق اللازمة» وقيل: ”المراد أطراق فحلها 
والحمل عليها فى سبيل لله“ اه. 
قلت: سياق الحديث مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه فى الخيل ما لم 
ينزل عليه فى الحمير والبغال» فيلزم تأويل حق الله فى رقاب الخيل بما لا يجب فى الحمير 
ويختص بالخيل» وكل ما ذكرتموه يعم الأنواع جميعا فإن الحمير والبغال أيضا يجب 
حسن ملكها وتعهد شبعها وريباء والشفقة عليها فى الركوب والحمل عليہا فى سبيل 
الله» وأما أطراق فحلها فليس من الحقوق اللازمة وإنما هو من المندوبات» ومن باب المروة» 
فلا ينبغى تفسير حق الله به. قال صاحب الجوهر النقى: م ذكر البيعبقى تخديث ابن أسلم 
عن أبى صالح» > عن أبى هريرة عنه عليه السلام الحديث "ولم ينس حق الله فى ظهورها” 
ثم قال البيبقى: رواه مسلم. ْ 

قلت: رواه البخارى فى عدة مواضعء قالا البیم‌قی: ورواه سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه فقال: ”ولم ينس حق الله فى ظهورها وبطونما“ وذلك لا يدل على الزكاة. قلت 
يدل عليها ظاهر قوله ”ولم ينس حق الله فى ارقابما“ مع قرينة قوله فى الصحيح فى أول 
الحديث ”ما من صاحب كنز لا يؤدى زکاته» وما من صاحب إبل لا يؤدى زكاتباء وما 


ع 27 حك اركرة ب فو ro‏ 


من صاحب غتم. لا يؤدى زكاتيا" وأيضا فغير الزكاة من الحقوق لا يختلف فيا جكم. " 
الحمير والخيل» وأخرج ابن أبى .شيبتة فى مسنده بسند جید عن عمر عنه عليه السلام 
جدينا طويلاء وفيه ”فلا أعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاءء ينادى يا 
محمد يا محمد! فأقول: ”لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغت“ ولا أعرفن أحدكم يأتى 
يوم القيامة يحمل فرسا له جمجمة» ينادى يا محمد يا محمد! فأقول: ”لا أملك لك من 
الله شيئا“. الدديث وروی أنه ذكر بعيرا له رغأء أيضاء فدل على وجوب الزكاة فى هذه 
الأنواع, وليس الذم لكونه غل الفرس أو لم يجاهد عليه لأن الغلول لا يختص ببذه 
الأنواع» وترك الجهاد بنفسه يذم عليه أكثر ما يذم على ت رکه بفرسه اه (۱: ۲۸۸). 

وقال المحقق فى الفتح: فقوله ”ولا فى رقابها بعد قوله ولم ينس حت الله فى 
ظهورها“ يرد تأويل ذلك بالعارية» فإن ذلك أيضا مما لا يختلف فيه الحمير والبغال والخيل» 
لأن ذلك مما يمكن على بعده فى ظهورهاء فعطف فعطف رقابها ينفى إعادة ذلك» إذ الحق القابت 
فى رقاب الماشية ليس إلا الزكاة إلى أن قال "وكأنهم (أى الصحابة) وال أعلم رأوا أن ما 
قدمناة من حديث مانعى الزكاة يفيد الوجوب حيث ثبت فى رقابها حقا لله ورتب على 
الخروج منه (وأدائه) کونہا له حینعذ ستراء يعنى من النار“ هذا هو المعهود من كلام 
الشارع» لقوله فى عائل البنات كن له سترا من النار وغيره ولأنه لا معنى لكون المراد سترا 
فى الدنيا بمعنى ظهور النعمة إذ لا معنى ترتيب ذلك على عدم نسيان جق الله فى رقابها 
فإنه ثابت:وإن نسى ففيت الوجوب اه (۲: ۱۳۸ و۱۳۹). 

قال الشيخ: ” وتأويل النووى أن المراد (بحق الله فى رقابہا) أنه يجاهد بها أو أن 
المراد بالحق فى رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤونهاء ففيه من البعد ما لا 
يخفى (فإن ذلك كله لا يختلف فيه الخيل والحمير )١١‏ وما قيل: ”إنه (أى حكم الزكاة 
فى الخيل) كات اعباتم تخ بدليل قوله عليه السلام: “قد عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة“ الحديث (رواه أبو داود وغيره وإسناده حسنء قاله 
الحافظ: فى الفتح (6: 08 ؟) فممنوع لأن العفو يعم ترك الأخذ ابتداء أيضاء وإنما قاله لقلة 
ابل الي اتسين بو كريا متتراة بعرائع الجياد بو تحرو لسائمة e ss‏ 


1 


إعلاء السا _ حكم الزكوة ذ فى الفراس ا 4000م 


E كم ل ا‎ n 


EEE Er چ و‎ 


زوأبضا فلؤم اقول بوجوب الرحاة: فق الزقيي ارلا ن نسلخها اسا ولم يقل به اة ود 


٠‏ يثبت بنقل ولو ضعيفا أن الزكاة وجبت على أهل المدينة فى خيلهم ورقيقهم فى عهد النبى 


لله أو كانت عندهم خيل سائمة فى زمنه فاضلة عن الحوائج» وكيف يكون منسوخا؟ 
وقد تقرر فى زمن عمر رضى الله عنه كما سيأتى والتفصيل فى فتح القادير اه. 

قوله: ”عن ابن جريج” إلخ قلت: قول عمر “خذ من كل فرس دينارا ٠‏ بصيغة 
الأمر صريح فى وجوب الزكاة ذ فى الخيل وتقديرها. قال النافون أن عا مطل اجر 


- كما يظهر من رواية أخرى مفصلة» وهى ما فى النيل: عن عمر» وجاءه ناس من أهل الشام 


فقالوا: ”إنا قد أصبنا أموالا“ خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور“ قال: ”ما 
فعله صاحباى قبلى فأفعله “ واستشار أصحاب محمد له وفيهم على فقال على: "هو 


OYY: کک‎ e 


رت م ا 


دینارا ‏ اه (ص: ا E‏ يجابا 
شرعيا انتهبى قول النافين. 


'قالم الشميح: كن دلالته على الاستحباب منو ع» لأن الوضع والأخذ ظاهره 


الوجوب» (وأخدٍ الصدقة النافلة» وقبولها لا يحتاج إلى الاستشارة أصات فقد :تصدق قوم 


بأموالهم فى عهد النبى ل وقبلها منهم بمحضر من الصحابة وجاء عثمان فى غزوة تبوك 
الت عر رصم EN : OS AR‏ 
فال النبى مرك : ”ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم“ أخرجه الحاكم فى مناقبه» وكان هذه 


ل 


اج- ۹ حكم الزكوة فى الفرين 1 1 لم 


ع الخيل دينار» كذا فى نصب الراية, )۱ (ar:‏ رو :إلى عبد الرزاق: 
راحو فى كنز العمال نحوه ر إلى أب عاصم النيل والبيهقى» وفيه 
"وضرب على. الخيل دینارا ديتارا . )۳ e‏ و الحافظ قى الدراية 
مختصرا وسكت عنه ولم يعله بشئ» ولفظه “فقرر عمر على اليل 
ديسبارًا دينازا ام * (صضن؟١5١).‏ ْ 


+ 


عندقة فافلة تطوع بها فقبلها من البى ملم فكذلك لو کان آهل الشام انوا من عمر 


a‏ قبول صدقة أرادوا التطوع بہما لم توقف فى قبولها منہم» وإغا أرادوا أن بأخذ منہم زكاة 


واجبة عن الخيل فتوقف فى ذلك» واستشار الصحابة) فأشاروا عليه بالأخذ فأخذها منہم» 


ووضع على كل فرس ديناراء وليس معنى ذلك إلا أنه وضع عليييم مالزكاة ذ فى الخيل وكذا 
استحسنه على رضى الله عنه بشرظ شر طه» وهو أن لا يوجذون به بعد وقد قلنا 


مقتضاه إذ قلنا: ليس للإمام أن يأحذ صدقة سائمة الخيل جرا فان أذ الإمام هو المراذ 
قرا وعدزك ين للمفعول. اه (إذ يستحيل أن کرت ان مشروطا أن لا 
زعو يها أن بعذه من الأئمة لأنه ما على الجسفين من سلبيل: ؤهذا #الإجماج منم ْ 
على وجوب الزكاة فى الخيل» وهو فوق الإجماع السكوتى)» وبالجملة فالأثر حجة لنا لا 
علينا. ولئن سلمنا أنه وضع عليهم ذلك استحبابا التماسا منم لا إيجاباء 2 كان 


ذلك قبل غلم" عمر بمبلغ الخيل عندهم ما علمه فى قصة بعلى وأخيه المذكورة فى 
0 فلم يوسي الضدةة على أمل لزلا أ اطي وال الها بم رق 


)وها هو اواپ عما روا الدار قطنى عن حارفة بن مضرب أن قرا أقل م اوا حمر بن الا فقالوا: 
: "إنا أصبنا كراعا ورقيقاء وإنا نحب أن نزي“ فذكر الحديث وفيه 'فأخذ من الرقيق عشرة دراهم» ورزقهم 
0 جريبين من بر كل شهرء وأخد من الفرمق عشرة ذراهم ورزقه عشرة أجرته من شعير كل شهر “ إلخ 015:12 
GG ١‏ 
٠‏ ما أخذ الصدقة منم والله آعم 
٠‏ وطن أن هذه الزيادة شاذة ققد واه أحمد: رلا ل ی و عبد ليهات و موق عن سفيان» عن أبى 
إستحاق وأحمد من طريق يحبى بن سعيد» عن زهير» عن أبى إسحاق بدونها: (1: ۳۲) وإما رواها الدار قطنى . 
من طريق يحبى بن آدم» عن إسرائيل عن: أبى إسحاق وزهير» وسفيان ثبت وأحفظ عن إسرائيل» وشيخ الدار 
قطنى فيه محمد بن المعلى الشونيرى لم أعرفه بجرح. ولا تعديل فافهم. 1 


فلم أجد من ترجمه» ولكنه ثقة على قاعدة ابن حبان» ومثله يحتج به عندنا كما 
ذكرناه فى المقدمة لا سيما وهو تابعى ابن صحابى. 


. عن: الزهرى أن السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبى يقيه"‎ - ٤ 


الخيل» ثم يدفع صدقتها إلى عمر ل ل 
صحيح عنه (دراية ص58 .)١‏ 


£99 


أتأخذ من كل أربعين شاة د ة ولا تأخذ من الخيل شيئا؟ حذ من كل فرسن دینارا . 
قال الشيخ: م 
اعتراف عمر بأنه لم يفعله النبى له ولا أبو بكرء وهذا الإجمال فى الكمية مع ثبوت 
الاصل فئ عهد النبوة ثم التعيين فى زمن الخلافة نظيره عدد التراويح عند البعض» وحد 
الشرب وغيرهما ولم تمس الحاجة فى عهد النبوة إلى التفصيلء > لأنه لم يكن حينئذ 
أصحاب الخيل السائمة من المسلمين» بل أهل الإبلء والبقرء والغنم» وأصحاب هذه إنما هم 
أهل المدائن» والدشت» والتراكمة» وإنما فتحت بلادهم فى زمن عمرو عثمان» كذا فى 
فتح القدير» فيكون مغنى قوله عليه السلام ”فى رقابها” أى إذا تعلقت هذه الحقوق فى 
رقابها ولو بعد عهدى» كما إذا كانت سائمة وحال عليها الحول مع شروط أخرى ثابتة 
بالكليات الشرعية. بقى أن ملحظهم فى هذا التقدير (بأن وضعوا على كل فرس دينارا) 
. ماذا؟ فقال صاحب فتح القدير: لعل ملحظهم فى خصوص تقدير الواجب ما روى عن 
جابر من قوله عليه السلام «فى كل فرس دينار) ذكره فى الإمام عن الدار قطنى بناء على 
أنه صحيح فى نفس الأمرء وإن لم يكن صحيحا على طريقة يقة المحدثين, إذ لا يلزم من عدم 
الصحة على طريقهم | إلا عدمها ظاهرا على أن الفحص عن مأخذهم لا يازمناء إذ ذ یکفی 
ا اه. 
قوله: ”عن الزهرى“ إلخ فيه جواز أداء الزكاة عن الخيل بالقيمة» أى من كل مائتى 
درهم خحمسة دراهم» فإنه لا حاجة إلى تقوم الخيل فى أداء دينار عن كل فرس كما لا 
(1) أخرجه الطحاوى بلفظ ”يقوم“ كما فى العمدة للعينى (784:5). 
(۲) كما سيأتى ؟١.‏ 1 


۹ rE 


شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل. الحديث كذا فى الخراية 
( ص۰۹۸ ٠ .)١‏ | 
قلت : e‏ ل له مرسل» والوسل حجة عدن 0 أت 
a‏ (التمذیب :۳ 20 

55 ؟ عنم: عمر أنه قال: ریا أها ادن نلا خیر فی مال لا زی 
فجعل فى الخيل عشرة دراهم» وفى البراذين ثمانية . رواه ابن جرير» كذا فى ١‏ . 
كنز العمال ٠:9‏ ") بلا سند وإنما ذكرته تأييدا. 


020 باب لا زكاة فى الحمير والبغال 
۷- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: «سكل رسول الله ع عن 
الحمير فيها زكاةء فقال: ما جاءنى فيا شئ إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل . 


ينف ف أن االات كان و دی دقرا رمن قرعهما دن كل مان در خمسة 
دراهم» وقد ورد التصرياح بتخيير أصحاب الخيل بين التقويم أو أداء دينار من كل فرس 
آئذ إج اميت E‏ ليان هذا يرنه فانم : 

قوله: “عبد الززاق “ إلخ فيه أخذ عثمان صدقة الخيل» وفيه تأييد لأبى حنيفة 
كن ل 

قوله: ”عن عمر رضى الله عنه“ إلخ فيه دلالة على أن وضع عمر فى الخيل عشرة 
دراهم كان على وجه الزكاة لا على الاستحباب. 
ش قال الشيخ: والانصاف أن فى كلا الجانبين اتساعا للكلام لكن الاحتياط فى قول 
الإمام» والعلم لله الملك العلام. 


باب لا زكاة فى الحمير والبغال. 
قوله: ”عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول 


إعلاء السنن ٠‏ لا زكوة فى الحمير والبغال 3 


مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره#. رواه الإمام أحمد رضى 
الله عنه وفى الصحيحين معناه (نيل 4 :4,77 ٠ .)7١‏ 


٠‏ - عن: اللحسن رضى الله عنه قال: قال رسول الله ر : دإن الله 


تجاوز لكم عن ثلاث» عن الجببة”" وعن النخة والكسع إلخ» 5 أبو داود 00 


( ص٦‏ 20 ی 5 وسكت عنه. 


ظاهرة» وفى حاشية الغ ا قوله ”الفاذة“ أى المنفردة الجامعة أى لكل شئ ' 
خير وشر غير مخصوصة بشیء فيدخل فيه حكم الحمر وغيره» فمن أدى فى ال حمر شيعا . 
وتحرى فيه الخيز فله ثوابه» ولیس فيه واجب مخصوص (۲: .)751١‏ 

واعلم أن وقوع هذا السؤال بعد السؤال عن حكم الخيل كما فى صحيح مسلم 
ابل ظاهر أن الام 0 فالذى 0 0 


ع الت قال المؤلف: الإجماع منعقد على عدم الزكاة فى الأكثر من 
Cd‏ والمسألة إجماعية فى البغال أيضا ففى وسائل الأر كان: وليس فى 
البغال والحمير صدقة بالإجماع (ص: .)١77‏ 


وهذا الإجماع يفهم من رحمة الأمة أيضا حيث قال: ”واتفقوا على وجوب الزكاة 
فى البغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة" (ص: .)5١‏ واعلم أن العجاوز عن امخيل في 
Sg a‏ "لين على فرعته أى فرس 
الركوب لاالسائمة... 


)١(‏ أ الخيل كماغى السباية رز :. والنخة فى النباية هى الرقيق» وقيل: المخمير وقيل: البقر العوامل» وتفتح نونها...- 

وتضم» وقيل: هى كل دابة استعملت» وقيل: البقر العوامل بالضم وغيرها بالفتح» وقال الفراء: ”النخة أن يأحذ 

المصدق دينارا بعد فراغه من الصدقة» والكسع ففى الدباية أيضا الكشعة بالضم الحمير» وقيل: الرقيق (: °( 

. وفى مراسيل:أبى داود قال كثير: يرون أن الجبهة اخيل وال الل العزائل الاج و ولتي 
وقيل: n‏ 0 


ج ۰ 3 
باب أداء الزكاة من کک 


کا أو لبيس فى الصدقة مکان ال 2-7 أهون وخير 
ا و E‏ 


5 أداء الزكاة' من حلاف 


قوله: قال ظاؤس إلخ: فى قول معاذ 'مكان الشعي أ ' إلخ دلالة صريحة على الباب ش 
وهو قول أبن حنيفة رحمه الله وأما طعن البعض بالإرسال والانقطاع فغير مضر عندنا كما 
عات مرازاء ومن بهم أن الیک قي خش الروليات ' 'الجزية اك 
الحافظ ابن حبجر ال فى الفتخ لكن المشهور الأول أى لفظ الصدقة (: (4Y‏ 


وفى الفتيح أيضا : وقيل فى الجواب عن قصة معاذ: "إنها اجتهاد منه فلا حجة فيه“ ؛ 
E‏ تار ويد يل لل الي َيِه لما أرسله إلى 
اليمن ما يصنع اه. 

ودفع لح الفتح أيضا شبات أخر فى الاستدلال ببذه القصةء ووافق البخارى 
أبا حنيفة رحمه الله فى هذه المسكلة مع كثرة مخالته له فعقد لهه المسئلة بابا واستدن 
عليها بهذا التعليق» ثم بقؤله عليه السلام ”تصدقن ولو من حليكن“ وفيه "فكا ت المرأة 
تلقى من سخابها”. الحديث» وموضع الدلالة فى الحديث اثنان أحدهما قوله عليه السلام 
اتسيدةة ارود ليك ' فإن الصدقة عام للتطوع والواجب المشتمل للزكاة فأذن َي 
لهن بأداء الصدقة أى صدقة كانت ولو من الحلى ولم.يبين يِه أن زكاة غير الحلى 
مستثناه من ذلك والثانى تقريره ره فعل من ألقت سخابها فى الصدقة» والسخاب كما 

فى الفتح قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما فيجعل ذ ف العنق اه نونفى القسطلانى 
أن يكون السخاب من غيره» ووجه دلالة الأمر الثانى ظاهر. 
. اقلت: : وعلة الإرسال فى قصة معاذ هذه قد ارتفعت بقول الإهام اليد “طاوس 


(1) خميص بیان السابقه أى خميصة كساء أسود مریم له علمن أو بيس جعنى البوس حاشي البخارى من الم 
والقسطلاتى.. 


أعلم الناس بأمر معاذ وإن كان لم يلقه “ اه وقد ذكرناه فى ”باب لا زكاة فى الأوقاص“ 
فالعجب من البيهقى وغيره يحتجون بمرسله إذا رضوا به ولا يحتجون به إذا خالفوه. 
وهذا ليس من الإنصاف فى شىء. 
عن طاوس أن معاذا كان يأخذ العروض فى الصدقة اه :٤(‏ 141 7): وهذا يرد ما أبداه 
بعضهم. من الاحتمال فى الرواية المعلقة للبخارى أن معناه إيتونى به آخذه منكم مكان 
الشعيرة والذرة الذى آخذه شراء با أخذه فيكون يأخذه قد بلغت محله ثم يأخذه مكان ما 
يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ ذكره العينى :٤(‏ /74): فإن هذا الاحتمال مع 
بعده لا يتمشى فى رواية وكيع هذه فإن المتبادر من أخذ العروض فى الصدقة أنه كان 
يأخذ الصدقة من غير جنسها بالقيمة قال العينى: إن دفع القيمة فى الزكاة جائزة عندنا 
ES alam‏ 
الله وابن مسعود» وابن عباس» ومعاذء وطاوس» وقال الثورى: يجوز إخراج ج العروض 
فى الزكاة | إذا كانت بقيمعها” وهو مذهب سلا وإحدى الروايتين عن أحمد ولو 
أغطى غرضا عن ذهب وفضة فضنة قال أشهب: یجزیه“ ".قال الط رشواشى: "هذا قول بين فى 
جواز إخرا ج القيم فى الزكاة . قال: ” وأجمع أصحابنا أى ا مالكية على أنه لو أعطى فضة 
عن ذهب أجرأه» وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه حش للمساكين» وقال مالك 
والشاقعى: "لا يجوز"» وهو قول داود. 


قلت: حديث الباب وهو قوله مل فى كتاب الصدقات ”فان لم يكن عنده بت 


ا ا ویوا لوو ' لا مدخل له فى الزكاة إلا بطريق القيمة لأن الذكر لا يجوز فى 


ع الإبل إلا بالقيمة؛ ب لازي اا جور أعد القم چ مخالفته 


(et: للحنفية ار‎ ٠ 00 


فإن قيل: دعسن عدبت بجا هذا لق E‏ بلا وما سلاف 
. هذهب معاذء فإنه قائل بكراهة النقلء بقوله عي 0 فإن أطاعوا لك فى ذلك» فأخبرهم بأن 
عا م صدقة فی أموالهم» تۇخذ من ى اعام وترّد على ام 


- آداء الزكوة من خلاف امس اسع 


قلنا: لا يصح الإيراد إلا إذا ثْ ا ل و د 
والظاهر أن الكراهة مقيدة عنده بما إذا لم يكن النقل إلى أحوج من أهل البلد أو نقول: 
نقلها إلى المدينة لكونه لم يجد فى البلد من يقبلها منه» ويؤيده ما أخرجه فى " كنز 
العمال' وغزاه إلى أبى عبيد فى الأموال» عن عمرو بن سعد رضى الله عنه أن معاذ بن 
جبل لم يزل بالجند إذ بعنه م وأبو بكرء ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه» فبعث 
معاذ بثلاث صدقة الناس فأنكر إليه عمر رضى الله غنه فقال: ”لم أبعقك جابيا ولا آذ 
جزية؛ ولكن بعفتك تأخذ من أغنياء الناس» فتردة فى رايهم“ قال معاذ: ما بغثت إليك 
بشم وأنا أجد أحدا يأحذه مني فما كان الغام الغاق بعث إليه غاز الصدكتةه فتزاجها 
عل للك قله EE EEE E‏ 
مواة EE E E e‏ 


وفى "الهداية : ومن ا ولم توجد أخذ المصدق أعلى منهاء ورد 
الفا ل ل 
عندنا. وفى فتح القدير” :“فيد أن .جبرات: ملا بين السنين غير مقدر بشىء معين من جهة 
الشارع؛ بل يختلف بحسب الأوقات غلاغ ورخصاء وعند الشافعى رحمه الله هو مقدر | 
.. بشاتين أو عشرة لما قدمنا”'؟ فى كتاب الصديق من أنه إذا وجب عليه بنت مخاض فلم 
توجد أعطى إما بنت لبون وأخذ شاتين أو عشرة أو ابن لاوت ليم غير: 
قلنا: هذا كان قيمة التفاوت فى زمانهم: وابن اللبون يعدل بنت الخاض إذا ذلك 
جعلا لزيادة السن مقابلا بريادة الأنوثة؛ فإذا تغير غين وإلا لزم عدم الإيجاب معنى بأن / 
تكو الشاتان أو العشرون التى يأخذها من المصدق تساوئ السن الذى يحطيه خصوصا . 
إذا فرضا الصورة المذكورة فى المهازيل؛ فإنه لا يبعد گون الشاتين تساويان بنت لبون 
مهرولة جداء فإعطاعها فى بعت مخاض مع استرداد شاتين [خلاء معنى أو الإحجاف برب 


DD هو فی البخاری (۱: ) باب العرض فى آل کاة‎ )1١( 


إغلاء السئن . 20 آداءالزكوة من خلاف الجنس ٠‏ 4 


الال بأن ر :كذلك وهو الداقع للأدنيء وکل من اللازمين منعف شرعاء فنتفى 
ملزومهما وهو تعين الجابر (۲: 47 .)١‏ 0 


فى الجوهر النقى: قلت: : كان الحيوان أسهل عليهم لأنه كان غالب أموالهم فلذلك 
عينهاء ثم نقلهم إلى بدل يقرب من الواجب غالبا وجعل زيادة السن بمقابلة فضل الأنوشة».. 
وذلك لا ينقص عن قيمة الواجب غالباء والجبران ف الصدقات مجمول على ما إذا كانت 
. القيمة كذلك لأنه عليه السلام لا يحجف بأرباب الأموال ولا يضر بالمساكين. اه. 


وفيه أيضا: ثم ذكر البيبقى حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل بعثه عليه 1 
السلام إلى اليمن فقال: ” خذ الحب من الحب» والشاة من الغنم» والبعير قن الريل ل “د 
قلت: هو مرسل لأن عطاء ولد سنة تسع عشرة ١۹‏ هء فلم يدرك معاذا لأنه توفى 
: کی سک کا خغرة ۱۸ انی لامو عنرایه والشحب من المي پگت عن خلايم. 
+ يعلل اخدیث طاوس فى الباب الذى يلى هذا الباب بالإرسالء ثم لو صح حديث عطاء 

فظاهره متروك. لأن الشاة تؤخذ فى الإبلء وأيضا لو أعطى بعيرا عن حمس من الإبل إلى 
۰ عشرين جاز عند الشافعية مع أن المنصوص عليها الشياه. 
: ين غيل إنما جوزنا ذلك لأنه عليه السلام قال: والبعير .من الإبل» قلنا: : فوجب أن 
: يجوز عن حمس من الإبل بعير لا يساوى شاةء فلما لم يجز غلمنا أنه بالقيمة اه.. : 
٠‏ وفيه أيضا وهذا كما عين عليه السلام الأحجار للاستنجاء ثم اتفق عع 
جوازه بالخرق. . والخشب. ونحوهما لحصول الإثقاء ببما كما يحصل بالأحجار اه. شْ 
1 وفيه أيضًا: وقد شرج أو لود من حددث أى زی كنب وسكت عع ۱۶| er.‏ 
قال: ”بعننى النبى ل مصدقا “ الحديث» وفيه أن رجلا عرض عليه ناقة عظيمة» وأنه. 
٠‏ عليه السلام قال له: إن تطوعت بخير أجرك الله وقبلناه منلك» فأمر عليه السلام بقبضهاء 
والتيبقى ذكر هذا الحسديث فيما مضى فى "باب لا يأعذ الساعى فوق ما يجب | 
إلا أن 7 تطوع أ فأخبر عليه السلام أن بعض”الناقة تطوع» وبعضها فرض مكان بنت 
3 شاش لالب فى اروص الص وات عضن لاقي فثبت أنه عليه السلام 


باب لا زكاة فى العوامل 

٠-عن:‏ زهير ثنا أبو إسحاق» عن عاصم بن ضمرة والحارث» عن 
' على رضى الله عنه قال زهير: وأحسبه عن النبى م أنه قال: «هاتوا ربع 
العشور من كل أربعين درهما درهم) فذكر الحديث» وقال فيه: وليس على 
العوامل شىء مختصر. رواه أبو داود ورواه الدار قطنى مجز وما ليس فيه: قال 
زهير: وأحسبه“ قال ابن القطان فى كتابه: «هذا سند صحيح وكل من فيه ثقة 
نعروفء ولا اجى رواية الخازك وما أعنى رؤاية عاص , 2 

-١ 1‏ عن: جابر رضى لله عنه مرفوعا «ليس فى المثيرة“ صدقة). 


أخذها على وجه البدل ٠ 5 2585 :١(‏ 

قلت: وما يدل على جواز أداء الزكاة بالقيمة ما مر عن أبى بکر» وعن عثمان 
"أنهما كانا إذا أعطيا الناس عطياتهم سألا الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه 
الزكاة؟ فإن قال: نعم! أخذا من عطائه زكاة ذلك المال» وإن قال: لا! سلما إليه عطائه» 
ولم يأخذا منه شيئا ' أخرجه مالك فى المؤطا عن محمد بن عقبة» عن القسم بن محمد 
| عن أبى بكر» وعن عمر بن حسين» عن عائشة بنت قدامة عن أبيما عن عفمان» وهذان, 
إسنادان صحيجان إلا أن الأول منقطع وهو حجة عندهماء فكان أبو بكر وعثمان يأخذان 
زكاة أموال الناس عن عطياتهم لا يسئلان هم عن جنس أموالهم التى وجبت فيا الزكاة» 
هل ذهب هى أو فضة أو من عروض التجارة» بل إذا قال الرجل: نعم! أخذا زكاة ماله من 
العطاء فلو لا أن الزكاة يجوز أدائها بالقيمة لزمهما السوال عن جنس الأموال ولم يجز 
2 -لهما أخذ الزكاة من العطاء مطلقاء فافهم» فإن مأحذ الحنفية دقيق والله تعالى أعلم.. 

) باب لا زكاة فى العوامل‎ ٤ 

قوله: ”عن زهير“ إلخ قال المؤلف: الحديث أخرجه أيضا الإمام ابن جرير الطبرى 
مطولا وفيه ' :ولیس على العوامل شئ em‏ ل Ve‏ 0 
رولا على اناب ظاهرة. 

قوله: "عن جابر“ إلخ قال المؤلف: 522006 ل 


90 تقار با الأرض» كذا فى حاشية الهداية عن البناية.. 


O  نتسلا إعلاء‎ 


رواه الدار قطنى» وإسناده حسن» واج جرعي الرزاق با بالسئد المذ كور و 
وهو أصح (دراية ص ؟ 5 .)١‏ 


۳۷۲ عن: جابر (مرفوعا) ل ز8 روام ابن 
رة وك الخال ٠:8‏ د 


اب أن امصندق لا يأعذ إلا الوط من أمو الا لق 
E‏ رة أن اي ل بعث رجلا على الصدقة» وأمره أن 


ا "فى اب ضيف والصيحوع موقو (595:1). فلا یضر 
لأن الاختلاف غير مضر على أن المسكلة إجماعيةء وأيضا الموقوف حجة عندنا. إذا لم 
يعارض بأقوى منه. ظ 

0 0 ل ع ل ل 
5 ا اي الهداية بلفظ: قال عليه السلام: ”ليس فى العوامل» 
ولا الجوامل» ولا فى البقرة المثيرة شئ “. فقال الحافظ ابن حجر: ”أما الحوامل فلم أره” أى 
الحديث دراية ص: )١ ٥۹‏ وقد وجدته فى ”مسند أبى حنيفة “ رواه الإمام عن الهيثم» عن 
محمد بن سيرين» عن على بن أى طالب كرم الله وجهه أن رسول اله اة قال: "ليس 

فى العوامل والحوامل صدقة“. وهذا سند صحيح إلا أن ابن سيرين فى سماعه من على 
) مقال» ولكن مراسيله عندهم صحاح كمراسيل ابن المسيب» والحديث أخرجه طلعة بن 
محمد فى مسنده عن محمد بن مخلد (ثقة ثقة ثقية له ترجمة مليجة فى تاريخ بغداد 
كذا في اللسان) عن بشر بن موسى (أبى على الأسدى ذكره جلمع المسانيد ونقل ترجمة 
عن الخطيب» ولم نر فيه جرحا ولا تعديلا عن عبد الرحمن المقوى (وهو ثقة مشهور) عن 
أبى حنيفة فذكره وفي ”عقود الجواهر المضية” للعلامة مرتضى الزبيدى أما الحوامل فقال 
الحيافظ: لم أره أى فى الحديث» فيكون من زيادة أحبد رواته» وهى مقبولة إذا كانت عن 
ظ ثقة (فيه توثيق للرواة في الأثر) واللفظ مشهور فى كتب الققه اه (ص: OT:‏ 

. باب أن المجيدق لا يأخذ إلا الوسط من أموال الزكاة ٠‏ 


قوله: ”عن عروة” لخ قال المؤلف: “دلانيه غلى ات ظاهرة» والظاهر أن المراد 


ج۹ المصدق لا يآخذ إلا الوسط من آموال الزكوة ۷ 


ظ يأخذ البكرء والشارف”» وذا العيب» وإياك وخذرات؟ أنفسهم. رواه أبو داود 
(ص5١١1)‏ فى المراسيل وسكت عنه. 0 1 

4 وقرأت: فى كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل ين 
الحارث المخمصى عن الزبیدی» قال: "وأخبرنى يحبى بن جابر عن جبير بن نفير 


yT 
قلت: والذى يظهر من رواية الطحاوى أن أخذ ذات العيب كان فى أول الإسلام..‎ 
قال الطحاوى: حدثنا أحمد بن داود» ثنا. يعقوب بن حميد بن كاسب» ثبا ابن‎ 
عيينة» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنما قالت: ” بعث النبى مله‎ 
مصدقا فی أول الإسلام فقال: ند الشارف» والبكر» وذوات العيب» ولا تأخذ‎ 
حزرات الناس“ قال هشام: ”رى ذلك ليستألفهم؛ ثم جرت (الأصلية المعروفت)‎ 
.)۳۱ ٤ :۱( السننة بعد ذلك“ اه.‎ 
قال الطحاوى: فذهب قوم إلى تقلید هذا اخیر» وخالفهم فی ذلك آعرونء فالوا:‎ 
”لا يأخذ فى الصدقات ذاتب عیب» وإنما يأخذ عدلا من المال» ثم أخرج بسند صحيح‎ 
حديث أنس فى كتاب الفرائض التى كتبه أبو بكر الصديق حين وجه أنسا | إلى البجرين‎ 
وفيه "لا يؤخذ فى الصدقة هرمةء ولا ذات عوارء ولا تيس الغنم“ “قال الطحاوي ' “فهذا‎ 
كانت كتب رسول الله ع وأبى بكر وعمر من بعده وكتب على رضى الله عنه بعد‎ 
ذلك» فدل ما ذكرنا على نسخ ما فى حديث عائشة الذى بدأنا بذكره اه وفى الدراية:‎ 
.)۱۹ ا م أموالهم. (ص:‎ e 
هورم رای ارا قد ونه ی اوت الول( 2زنر‎ ES 
۰ والشارف الهرمة وبکر الصغير من الإبل يؤدى كذ فى الزلم.‎ )1( 
هكذا فی الأصل بالذال وفى الزيلعى بالزاء» وفى فسح القدير: هو بالفتحات جمع حزرة ال حاء المهملة وتقديم الزاء‎ )۲( 
لوطه على راء في الف للشهورة ذكرة أن الأرفى نرا وحزرة لآل یار ونی حيرا لام : وهو فى‎ 
(AYY: الأصل كأنه الشئ المحبوب للنفس (؟‎ 


إعلاء السنن المصدق لا يآخذ إلا الوسط من آموال الزكوة 4/1 
عن عبد الله بن معاوية الغافرى من غافرة قيس قال: قال النبى د : «ثلاث من 
فعلهن فقد طعم طعم الإيمان» من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة 

ماله طيبة با نفسه ss‏ ولا يعطى الهرمة ولا الدرنةء ولا 


التلشخيص الحبیر بعد نقل هذا الحديث: رواه الطبرانى» وجود إسناده» وسياقه أنم سنذا 


0 ب ومتنا. (1: )١۷١‏ ودلالته على الباب ظاهرة. 


باب وجوب الزكاة فى مال استفاده فى أثناء الحول 

فال للولق: ر التمليق الج غل قول يقس ربخن الله إلا أن يكت مالا 
فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى إلخ ما نصه: قال الشافعى» وأحمد: ”لا يضم" لحديث 
: ”من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول” أخرجه الترمذى» وغيره وقال 
أصحابنا: "هو حذیث ضعيف» وعلى تسليم ابوت فعمومه ليس مراد الفاق على خروج 
الأرباح والأولاد» فعللنا بامجانسة» فقلنا: ”إنما أخرج الأولاد والأرباح للمجانسة لا للتولد 
۰ فب أن يخرج المستفاد إذا كان من جنسه. وهو أدفع للحرج على أضحاب الحرف 
. الذين يجدون كل يوم درهما فأكثر وأقلء فإن فى اعتبار الحول لكل مستفاد حرجا 
عظيماء وهو مدفوع بالنص كذا قرره ابن الهمام وغيره» وذكر العينى أن مذهبنا فى هذا 
. الباب هو قول عثمان» وابن عباس» والحسن البصرى» والثورى» e‏ وهو 
:قول مالك فى السائمة (ص: .)١7١‏ 

قال الشيخ: وحاصل ما نقلنا الجواب بأمرين» الأول اشک بكرن الحديث سب 
والثانى بلزوم الحرجء وكلاهما لا يخلو عن شىء. 

٠‏ أما الأول فان الضعف مخصوص بكونه مرفوعاء وأما الموقوف فلم يحكم بضعفه 
ويتضح هذا مما قال الترمذى بعد إيراده: : مرفوعا أولا بسند فيه عبد الرحمان بن زيد بن 
SS‏ : وهذا (أى كونه موقوفا) أصح من حديث 
)١(‏ قوله: رافدة عليه» قال فى النبهاية: : ”فاعلة من الرفذ وهو الإعانة أى تعينه نفسه على أدائها قوله: ”ولا الدرنة“ ا 

الجرباء وأصل الدرن والوسخ قوله: ولا الشرط بة بفتح الشين المعجمة والراء وطاء مهملة أى رذل الال وقيل: صغاره 


وشراره حاشية أبى داود (۱: (. 
(؟) أى المال الحاصل فى أثناء الحول مع نصاب سابق. 


ج ٩۹‏ وجوب الزكوة على المال المستفاد آثناء الحول ۹ 


المريضة» ولا الشرط اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره» 
ولا یام رکم بشرة) قاله أبو داود (۲۳:۱) وسكت عنه. 


عبد الرحمان بن زيد بن أسلم» ورواه أيوب» وعبيد الله» وغير واحد عن نافع» عن 
عمر موقوفا وعبد الرحمان بن زيد ب ال 0 
وعلى بن المدينى» وغيرهما من أهل الحديث» وهو كثير الغلظ. اه (84:1) فبقى الحديث 
الموقوف سالما عن الضعف. والموقوف أيضا حجة عندناء فلم يتمش الجواب بالضعف. 

وأما الثانى أى لزوم الحرج ففيه أن الحرج المدفوع المنفى هو الذى يوجب على 
المكلف من الشار.ع» ولم يازم ذلك» وإما شرع له الشارع التخفيف» والرخصة غلى هذا 
التقدير من عدم إيجاب زكاة المال المستفاد قبل الحول» فإن أحد أخل ببذه الرخصة 
فييحائتي کل جزء من ماله مستقلا فهذا التزمه برضاه لا بإيجاب من الشارع» فكيف 
يحكم بكون هذا حرجا؟ وأجاب الدفع فالوجه فى الجواب إما دراية فيحمل الحديث على 
المال الجديد لا المنضم إلى نصاب فلا دليل فيه مع قيام هذا الاحتمال» وإما رواية فيكون 
هذا لذت لا عمر ارخ لمذعب اعروة م الاب كان وان فياش كنامز" 
آنفا فكيف يلام من ترك قوله لقولهما فقط؟ والله تعالى أعلم. 

قلت: ولكن الكلام فى ثبوت ذلك عن عثمان» وابن عباس» فإن العينى ذكر 
مذهبهما بلا سند» والحق أن قول ابن عمر ”من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يخول 
عليه الحول “ لا حجة فيه لأحد لاحتمال أن يؤول بأن معناه من استفاد مالا ولم يكن له 
اثال يها يدر تسيا قلا ركان ی یوی أن ا اران افع » عو د الله بن 
عمر بلفظ ”لا تحب فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول” اه (ص: 4 )٠١‏ وأيضا فهو 
مطلق عن المجانس وغيره» وعن الأرباح والانتاج» وقد قام الإجماع على أن المستفاد إذا 
كان من ناء النصاب كربح مال التجارة» ونتاج السائمة» يجب ضمه إلى ما عنده من 
أصله» فيعتبر خوله بحوله لا نعلم فيه خلافاء قاله ابن قدامة فى " المغنى” قال: " وإذا كان 
المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه» لا يضم إلى ما عنده فى حول ولا 
نصاب» بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزکاه» وإلا فلا شئ عليه هذا قول جمهور 
العلماءء وإن لم يكن عنده نصاب فاستفاد من جنسه ما لا بلغ به نصابا ضضم إليه.اتفاقاء 


إعلاء السئن ش ٠‏ ش 5 


باب صحة أداء الزكاة إلى الفساق والسلاطين الجبابرة 


-١ ٥‏ عن: بشير بن الخصاصية قال: قلنا: نبا رفول انها إن قوما من 


TT م الحول وجيت الزكاة ذ فى الكل اه‎ e GLE 
إذا کان عنده نصاب فاستفاد من جنسه مالا فى أثناء الحول» وأثر ابن عمر ساكت عن‎ 
حکمه» وإنما قال من قال بوجوب الضم أو عدمه قياساء فمن قال: ”لا يجب ضمه إليه»‎ 
ويستأنف إليه» ويستأنف له الحول“ قاسه على غير امجانس» ومن قال: يضم إليه في زكيهما‎ 
جميعا عند تمام حول المال الذى كان عنده» قاسه على الأرباح والإنتاج؛ ولا ريب أن‎ 
قياسه أقرب إلى الصحة من قياس الأولين» لكونهم ات تفقوا جميعا على أنه يجب ضمة إلى‎ 
جنسه فى النصاب» فوجب ضمه إليه فى الحول لأنه إذا ضم فى النضاب وهو سبب»‎ 
فضمه إليه فى الحول وهو شرط أولى. بيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم ومضى عليها‎ 
نصف الحول» فوهب له مائة أخرى فإن الزكاة تجب فى المائة إذا تم حولها بغير حلاف‎ 
ولو لا اماتتان ما وجب فيها شىء» فإذا ضمت إلى الماثتين فى أصل الونجوب فكذلك فى‎ 
ش‎ BEGE الى قدانة من الس لان‎ a eS, 

وقال فى ”البدائع“: ”ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له لأنه زيادة عليه إذ 
الأصل يزداد به ويتكثرء والزيادة تبع للمزيد عليه والتبع لا يفرد بالشرط كما لا يفرد 
بالسبب» لفلا ينقلب التبع أصلا فتجب الزكاة فيه بحول الأصل كالأولاد والأرباح» 
بخلاف المستفاد من غير الجنس لأنه ليس يتابع بل هو أصل بنفسة أ لا ترى أن الأصل لا 
يزداد به» ولا يتكثر؟ وقوله: ”إن المستفاد أصل فى املك“ لأنه أصل فى سبب الملك 
. مسلمء لکن كونه أصلا من هذا الوجه لا ينفى كونه تبعا من الوجه الذى بيناء وهو أن 
ئ الأصل يزداد به ويتكثر فكان أصلا من وجه وتبعا من وجه» فتترجح جهة التبع فى حق 
الحول احتياطا لوجوب الزكاة» وأما الحديث فعام خص منه البعض» وهو الولد فيخص 
المتنازع فيه بما ذكرنا اه (۲: .)١4‏ 

باب صحة أداء الزكاة إلى الفساق والسلاطين الجبابرة. 

00 قوله: ”عن بشير“ إلخ قال المؤلف: EEN ENS‏ 
كتمان الأموال وهم ظالمون قرر أداء الزكاة إليهم وصححه. 


جه ٠‏ صحة آداء الزكوة إلى الفساق والسلاطين الجبابرة ١ه‏ 


أصحاب الصدقة يعتدون علينا أ فنكتم واا را ی ف 
فقال: لا). رواه أبو داود وعبد الرزاق» a‏ والمحدرئ 
"نيل الأوطار” (47:4). 

- عن: عطاف بن خالد وأبى معاوية وابن أبى 'شيبة عن بشر 
المفضلء ثلاثتهم عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه: اجتمع نفقة عندى فيها 
صدقتى يعنى بلغت نصاب الزكاة» فسألت سعد بن أبى وقاص» وابن عمرء وأيا 
هريرة» وأبا سعيد الخدرى اقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فقالوا: ادفعها إلى 
السلطانء ما اختلف على منهم أحد وفى رواية قلت لهم: هذا السلطان يفعل ما 
تروك فأدفع إليه د فقالوا: نعم!» رواه سعيد بن منصور 
'التلخيص الحبير“ (178:1). 

IY‏ عن: قرعة قال: قلت لابن عمر: "إن لي ماللا فإلى من ادنم 


قوله: “عن عطاف” إلخ قال الؤلف: أما عطاك هذا فلى: الم صدوق 
یہم» وهو من رجال البخارى (ص: )١8١‏ وفى "الميزان ": قال أحمد: ‏ ثقة* وقال 
يحيى: "ليس به باس“ وقال أبو أحمد الحاكم: ”ليس بلمتين عندهم غمزه مالك . اهد 
(؟:195١)‏ فعلم أنه مختلف فيه والاختلاف غير مضرء وابن أبى شيبة اثنان أبو بكر عبد 
الله بن محمد وأخوه عثمان كما فى ” التقريب“ (ص: ۳۲۲) والأول ثقة حافظ كما فى 
"التفريب“ (ض: ٠‏ 4:١)..والنانى‏ أيضا ثقة وإن تكلم البعض فى بعضن.أحاديثه» وهو من 
رجال الستة إلا الترمذى كما فى ”تہذيب التبذيب” (۷: ١49‏ و0١5١‏ و١١1).‏ 
فالراوى أيبما كان عن بشر لا يضر لا سيما إذا تابعه ابن خالدء وأما بشر. هذا فثقة ثبت 
عابد من رجال الجماعة؛ كما فی التقريب” (ص: 7"5) وسهل هذا وثقه كثير» وروی له 
مسلم» وإن تكلم فيه بعض كما فی الميزان (1: )٤۳۲‏ وأبو صالح هذا هو زكوان السمان 


كما يفهم من الميزانء وهواثقة ثبت کما فی التقريب' (ص: (Yo‏ فالسند محتج به» 
وفى التلخيص” بعد نقل الحديث: وروا البييبقى عدهم؛ وعن غيرهم أيضا'ودلالتة على 
الباب ظاهرة. 


قوله: "عن قزعة” إلخ قال المؤلف: وفى ” التلخيص” بعد نقل هذا الخديث: وفى 


إعلاء السنن صحة آداء الزكوة إلى الفساق واسبلاطين الجبابرة o۲‏ 


زكاته؟” قال: 00 هؤلاء القوم» يعنى الما قلت: ”إذا يتخذون بها 
ثيابا وطيبا” قال: " 


- ومن طريق نافع قال: قال ابن عمر: «ادفعوا صندقة أموالكم ك 
من ولاه اله ام رکم» فمن بر فلنفسه» ومن أثم فعليها». رواهما ابن أبى شبية 
(التلخيص الخبير .)١78:١‏ ) 

8- عن: ابن عمر رضى الله عنما أنه قال: «ادفعوها إليهم وإن 
شربوا الخمور) رواه البيبقى بإسناد صحيح (نيل 4 :17). 


الباب عنده أى عند أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى بكر الصديق» وعن المغيرة بن شعبة» 
وعائشة» وأما ما رواه ابن أبى شيبة أيضا عن خيثمة» قال: ” سألت ابن عمر عن الزكاةء 
فقال: ”إدفعها إليہم“ ثم سألته بعد ذلك» فقال: ”لا تدفعها إليهم» فإنهم قد أضاعوا 
الصلاة“. فهو ضعيف لأنه من رواية جابر الجعفى”" )١78 :١(‏ وأيضا فيمكن الجمع 
بحمل الأول على الجواز» والثانى على الأولىء ودلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“ قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
واعلم أنه ليس معنى هذه الروايات توقف صخة الزكاة على الأداء إلى السلطانء لانه لم 
يذهب إليه أحد فليس الأمر للوجوب» فلا بد من حملها على الجواز» فثبت به مقصود 
الباب» وهذا الحكم عام لجميع أقسام الأموال» سواء كانت ظاهرة» كالماشية وما يلحق بها 
فى الظهور مما ذكره الفقهاء فى فروعهم» أو كانت باطنة. 
للسلطان ولاية أخذ الزكاة فى الأموال الظاهرة لا الباطنة: 

نعم! فيها فرق آخر وهو أن السلطان له ولاية الجبر فى الأموال الظاهرة لا فى 

الأموال الباطنة لعدم نقله عنه عليه السلام صريحاء وروايات بعنه بُ السعاة إما مفسرة 
صريحة فى الأموال الظاهرة وإما مبهمة تحمل على المفسرة أو على ما حملوا عليه حديث 
أبى هريرة الآتى ذكره قریبا. ) 


و وهر مكار اجن رر وا اد ا بر فى ا ام ود ار 
المختلف فيه فاحفظه. 


ج 4 صحة آداء الزكوة إلى الفساق والسلاطين الجبابرة or‏ 


عدم النقل فيما يكثر وقو عه حجة: ‏ 

وعدم النقل فيما يكثر وقوعه كل سنة بل كل شهر لاختلاف أوقات حولان الحول 
حجة ظاهرة احتج بها العلماء فى مسائل كثيرة» واحتج به صاحب البدائع كما نقله عنه 
صاحب الدر الختار فى خصوص صدقة الفطرء حيث قال: "ولا يبعث الإمام على صدقة 
الفطر ساعيا لأنه عليه السلام لم يفعله “. وأجاب صاحب رد امحتار عن جعل أبى هريرة 
رضى الله عنه عليها بما نصه: فى الحديث الصحيح أنه جعل أبا هريرة رضى الله عنه على 
صدقة الفطر فكان يقبل من جاءه بصدقة من غير أن يذهب إليهم (رحمتى). 

قلت: فالمراد أنه كان لا يبعث لها عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه. 
فلا ينافى ما فى الحديث تأمل. اه (۲: )١717‏ وحديث أبى هريرة هذا أورده البخارى فى 
فضل سورة البقرة» ولفظه: قال أبو هريرة: ”وكلنى رسول الله له بحفظ زكاة 
رمضان“. الحديث» ولفظ ” حفظ “ كالصريح فيما أجاب به فى رد امحتار» وعليه يحمل ما 
ورد من مثله. 

فإن قلت: لا يلزم من عدم بعث السعاة عدم الولاية لاحتمال وجوب أداء أهل 
الأموال بأنفسهم إلى السلطان. 

قلزاء يفيه اميق "لأ يدان ول ج کنا بان أن :ذاود وسكت ع 
فما ورد من قوله عليه السلام: ”هاتوا ربع العشر” على معنى أدوا ولو إلى المساكين» نعم! 
لو حاف السلطان أنه إن لم يؤد إليه زكاة الأموال الباطنة أضرهء فهذا أمر آخر لا يمس 
بمسئلتناء فيحكم فيه بالوجوب لعارض التجنب عن الضرر لا لكونه واجبا فى نفسه. ولعل 
مطمح نظر أهل الفتوى فى روايات المتن يكون هو هذا العارض» وبهذا التقرير اندفع ما 
. يتوهم من التعارض بين هذه الروايات الحاكمة ظاهر العموم ولاية السلطان فى جميع 
الأموال وبين مذهب الحنفية الحاكم بالفرق بينهاء بقى أنه إن لم يصرف السلطان الزكاة 
فى مصرفها الصخيح فهل يجب الإعادة أم لا؟ فهذا كلام مستقل بحث عنه الفقهاء 
فارجع إلى ما قالوا لا سيما إلى رد لمحتار (۲: ۳۸ و ۳۹). 


إعلاء السنن ش o٤4‏ 


e 
1 ع ل‎ 
فى مسنده» والدارمی وأبو داود» والترمذى» وابن ع ماجه» وابن جرير و صححه»‎ 
والدورقى.‎ EE خزيكة فى صحيحه» والدار قطنی›‎ 0 
۱ح عن: على رضى الله عنه أن النبى مَك قال: «إنا كنا احتجنا‎ 
فاستسلفنا العباس صدقة عامين». رواه البيبقى» ورجاله ثقات» إلا أن فيه‎ 
.)178:1 انقطاعاً. (التلخیص الخحبير‎ 
أبواب زكاة الأموال‎ 
باب زكاة الفضة‎ 


YTAY‏ ا ا رضى الله عنه قال: قال سول 


باب حواز تعجيل الزكاة 
قوله: ”على إلخ" قال المؤلف: ”دلالته على الباب ظاهرة . 
قوله: ”عن على" إلخ قال المؤلف: ”دلالته على الباب ظاهرةء والانقطاع 


باب زكاة الفضة 
. قوله: ”عن عاصم" إلخ. قال المؤلف: قال الترمذي: قال.أبو عيسى: ' روى هذا 
الخديث الأعمشء وأَبو عوانة وغيرهما عن أبى إسجاق» عن عاصم:بن ضمرة» عن على». 
وروى سفيان الثورى وابن عيينة» وغير واخد عن أبى إسحاق» عن الحارث عن على؛ 
قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: " كلاهما عندى صحيح عن 
أبى إسحاق يحتمل أن يكون عنہما جميعا“ اه. وفى ”النيل”: وقد حسن هذا الحديث 
الحافظ :٤(‏ 55) ودلالته على الباب ظاهرة. 


ج - 4 : . هه . 


الله بير : «قد عفوت عن صدقة الخيل» والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة من كل 
ار درهما درهم» ولیس ق تسعين ومائة شىءء فإذا بلغت مائتين قفي 
باب ما جاء فى كسور الذهب والفضة 
ا ذكر البيبقى فى باب فرض الصدقة وهو كتابه عليه السلام 
الذى بعنه إلى اليمن مع عمرو بن حزم؛ وفيه «وفی كل خمس أواقى من الورق 
خمسة دراهم» وما زاد ففى كل أربعين درهما درهم) : ثم قال البيبقى: " أمجود 
الإسناد» ورواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا ‏ ا 
ابن حنبل أنه قال: "أرجو أن يكون صحيحا . (الجوهر النقى ١:١‏ 5). 
-١ 7‏ عن: محمد الباقر رفعه قال: «إذا بلغت خمس .أواقى ففيما 
باب ما جاء فى كسور الذهب والفضة ۰ 


قوله: ”ذكر البيمقى“ إلخ قال المؤلف: هذا الحديث أخرجه النسائى» وابن حبانء 
والحاكمء وغيرهم كما فى الزيلعى (۱: ۳۹۸)» لكنى ذكرت رواية البيبقى فى المتن 
رلتصريح تجويد السند وصحة فيماء والأوقية أربعون درهماء يدل عليه ما رواه مسلم» »> كما 
نقله الزيلعى عن عائشة ة رضى الله عنه فى بیان صداقه له ١(‏ : 5ة"). ودلالة هذا 
الحديث والذى بعده على أنه لا زكاة على زيادة النصاب من الفضة حتى تبلغ تلك الزيادة 
إلى أربعين درهما فإذا بلغت ففى أربعين درهما درهم واحد ظاهرة» وهو مذهب إمام 
الأمصار إمام الأقطاب أبى حنيفة رضى الله عنه أرضاه خلافا لصاحبيه رحمهما الله تعالى» 
لهما ما فى الزيلعى أخرج أبو داود عن زهيرء ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
والحارثء. عن على قال زهير: أحسبه عن النبى بلي أنه قال: «هاتوا ربع العشور من كل 
أربعين درهما؛ ولیس عليكم شئ حتى يتم مائتى درهم» فإذا كانت مائتى درهم ففيها 
عقي دراهو كنا زاد فعلى عسات لله E‏ :فى شطله 
مجزوما به ليس فيه: أحسبه”" عن النبى سج وقال ابن القطان رحمه الله: ”إسناده 


)١(‏ لعله قاله مرة احتياطا ۱۲ منه. 


0 (اللجوهر النقى ١‏ 0 


صحيح» وكلهم ثقات» ولا أعنى رواية الحارث وإنما أعنى رواية عاصم . انتبى كلامه» 
وقد تقدم فى زكاة البقر. وأخخرجه ابن عدى فى الكامل عن زيد بن حبان الكوفى» عن أبى 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه أن النبى مَك قال: "هاتوا ربع 
العشور من كل أربعين درهما درهم» وما زاد فبحساب ذلك انتبى ولیس" زيد بن 
حبان» وقال: ”لا أدرى برواياته بأسا“. قال عبد الحق فى أحكامه: ”وقد أسند قوله: ”فما 
زاد فبحساب ذلك“ زيد بن حبان”" الرقى وأصله كوفى ثم نقل كلام ابن عدى فيه؛ 
وأخرجه الدارقطنى رحمه الله أيضا عن أيوب بن جابر الحنفى» عن أبى إسحاق عن 
كاري ع كن وع عقي سوا ظ 

قال الشيخ رحمه الله فى الإمام: ”وأيوب بن جابر ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» 
وقال أبو زرعة رحمه الله واهى الحديث. وأجود ما رأيت فيه قول الإمام أحمد "أيوب بن 
جابر کتب حديثه حديث اهل الصدق . (ص: ۳۹۷› ۳۹۸). 

والجواب عنه ما فى ”الجوهر النقى فى الرد على البيمقى“ بعد الكلام على سند 
الحديث ”ولو صح رفعه فللخصم أن يعيد قوله: ”فحساب ذلك إلى قوله من كل أربعين 
درهما درهم توفيقا بين الأدلة “ .)59١:1١(‏ 

فإن قلت: التطبيق يمكن بأن يحمل حديث المتن على التمثيل فى الأربعينات» 
ونحذيث الحاشية على الحقيقة: ا 

قلت: ليس بأولى ما فعلناه؛ فإن الموضع موضع البيان» ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقته على أن فيه حرجا نبه عليه صاحب الهداية بقوله ' ولان الحرج مدفوع؛ وفى إيجاب 
الكسور ذلك لتعذر الوقوف )١175 :١(‏ وبين فى الحاشية عن العينى وجه التعذر فعليك 
الطاب لد ون سكاس ردي رار ل املسم ل 
أبى بكر بن عمرو بن حزم» عن أبيهماء عن جدهما عن النبى ع أنه كتب هذا الكتاب 


)١(‏ المراد الصحيح المرسل لكون محمد تابعيا. 
(؟) هكذا فى الأصل : 
ار iE‏ لا أرى به بأسا كذا فى المیران :١(‏ ۳۹۲). 


ج ٩۹‏ ما جاء فى كسور الذهب والفضة o¥‏ 


- عن: عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الأجول» عن الحسن 
البصرىء قال: ” كتب عمر إلى أبى موسى فما زاد على المائتين ففى كل أربعين 
درهما درهم). رواه ابن أبى شيبة) وأخرجه الطحاوى فى أحكام القرآن من 
وجه آخر عن انس عن عمر نحوه (الجوهر النقى ۲۹۰:۱). 

تراس اعدقناء بح ی بكر عن اللبيق ين سعدا عن ی ابن ارب 
عن حميد عن أنس قال: «ولانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الصدقات» 
فأمرنى أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار» وما زاد فبلغ أربعة دنائير 
ففيه درهم» وأن اخذ من كل مائتى درهم خمسة دراهم» فما زاد فبلغ اربعين 
درهما ففيه درهم). رة ا عبيد فى الاموال. (زيلعى ۳۹۸:۱) قلت 
“وهذا سند صحيح» والموقوف فى مثله مرفوع حكما فإنه لا مجال للرأى فيه . 


لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه ”ليس فيما (أى فى الفضة) صدقة حتى تبلغ 
مائتى درهم ففيها خمسة دراهم» وفى كل أربعين درهما درهم» ولیس فيما دون الأربعين 
صدقة» كذا فى نصب الراية :١(‏ ۳۹۸). وسكت عنه عبد الحق» وكذا الحافظ فى 
الدراية» والمذكور من السند صحيح والمحذوف سالم أيضا عن الكلام كما هو عادة 
امحذثين من المصنفين» وفيه تصريح بنفى الصدقة عما دون الأربعين من الزيادة» فلا يجوز 
حمل سديت التوعلى اهل فى الأريكينات» 

قوله: ”عن عبد الرحمان” إلخ قال المؤلف: ول ٠ E A‏ 
من فعل عمر رضى الله عنه. 

فائدة: قال العلامة الحافظ ابن حجر قدس سره فى الدراية: قال أبو عبيد فى 
الأموال: ”لم يزل المثقال فى آباد الدهر محدودا لا يزيد ولا ينقص» وحدوا عشرة من 
الدراهم التى واحدها ستة دواليق تكون وزن سبعة مثاقيل سواء قال: ود 
التندة واجتمعت غلية الأمة“ اف وض :15 ش 

| قوله: " حدثنا يحبى بن بكير” إلخ قلت: Ea‏ ال ا 
ہا إذا بلغت أربعة دنانير زائدة على النصاب ففيها درهم وهو قولنا معشر الحنفية» وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله خلافا لصاحبيه» والأثر حجة عليهما. 


ج ا مه 
باب نصاب الذهب 


١7‏ عن: عاصم بن ضمرة» والحارث الأعور عن على رضى الله عنه 
عن النبى ملي ببعض أول الحديثء قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم» وحال 
عليما الحؤل» ففيما خمسة دراهم» وليس عليك شئ يعنى فى الذهب حتى 
يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول 
ففيها نصف دينار). E‏ :) وسكت عنه. 


ناك سات لاقت 
قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة» فإن عشرين دينارا هى عشرون 
مثقالا كما فى ”رد امحتار . 
قوله: ”والدينار“ أى الذى هو المثقال كما فى ”الزيلعى “ وغيره إلى قوله: 
e‏ ار 6). 
ا دينار* زوه لشاف زان علا 1١ U‏ ولوك مو2 
البيان» فحاصله أنه لا تحب الزكاة فى الذهب إلا فى أربعين دينارا وأحاديث المتن تعين 


النصاب بعشرين ديناراً. 


قلت: لا دلالة فيه على نفى الوجوب عن العشرين مثقالاء وما يدل على وجوب 
دينار فى اُربعین دینارا» وهذا مما لا يدكره أحدء وروی سعيد والأثرم عن على رضى الله 
عنه ”على كل أربعين دینارا دینارا» وفى کل عشرين دینارا نصف دینار' E‏ 
رحمه الله فی ”المغنى“ (۲: .)۹٩‏ 

فما فی كتاب عمرو بن حزم محمول على معنى ما رويناه عن على رضى الله عنه» 
كيف لا؟ وقد تقرر فى الأصول أن الأخذ بالزيادةٌ إذا كانت من الثقة وهى لا تنافى 
الرواية الناقصة لازم» وههنا كذلك فإن الروايات التى أوجبت فى العشرين نصف دينار 
تزيد على التى أوجبت فى الأربعين ديناراء ولا منافاة فبييما فيجب الأخذ. بوجوب 
نصف دينار فى العشرين مع وجوب دينار فى الأربعين» وقد روى ابن ماجة حدثنا بكر بن 


إعلاة ال 5 ٠.‏ نصاب الذهب oq‏ 


١8880‏ عن: على رضى الله عنه قال: قام فينا رسول الله له ذات يوم 
فقال: «إنا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق» ولكن هاتوا ربع العشر من كل 
أربعين درهما درهم» ولیس فيما دون المائتین» وفى كل عشرين مثقالا نصف 
مثقال» وليس فيما دون ذلك شيع». الحديث رواه ابن جرير فى تبهذيبه وصححه 
ا V1:‏ 2 


ل مب سي ذل NE EGE‏ 
ابن واقد» عن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما أن النبى مَك كان يأخذ من كل عشرين 
دينازا فصاعدا نصف دينار» ومن الأربغين دینارًا اه (ص: .)١75‏ 

وفيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن مجمع غالبا ضعفه الناس» وقال أبو حاتم: يكتب ٠‏ 
حديثه ولا يحتج به» وقال ابن عدى: ومع ضعفه يكتب حديثه. كذا فى التہذیب (۱: 
5 فالرجل ليس بمتروك بل ممن يكتب حديثهم فهو حسن الحديث» والباقون كلهم 
ثقات» وقد تأيد بقول على المذكور آنفاء والأحاديث فى إيجاب نصف دينار فى عشرين 
دينارا كثيرة فلا يترك كلها با فى كتاب عمرو بن حزم وحده بل يجب إرجاعه إلى عامة 
الروايات لا سيما وليس فيه ما ينافيما كما قلناء وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة يجب فيما إلا ما حكى عن 
الحسن أنه قال: ”لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين” وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب 
عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها كذا فى المغنى (۲: 595). 

قلت: ومجرد الحكاية عن الحسن لا يجدى شيعا ما لم يثبت ذلك عنه» وأيضا 
فالإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» وقد أجمع أئمة الفتوى أبو حنيفة رحمه الله 
والشافعى رحمه الله ومالك رحمه الله وأخمد رجمه الله وأصحابهم بعد الحسن ”على 
وجوب نصف دينار فى عشرين دینارا“ فافهم. 

لا يقال: حديث إبراهيم بن إسماعيل هذا يفيد أن لا زكاة ‏ فى الزيادة على عشرين 
ديناراً حتى تبلغ أربعين بقوله "كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار' “لذن 
نقول: إن قوله ” فصاعدا * محمول على الزيادة القليلة التى لا تبلغ أربعة دنانير» بدليل ما 
رواه أبو عبيد فى الأموال عن أنس قال: ولا فى عمر بن الخطاب الصدقات فأمرنى أن آحذ 


باب وجوب الزكاة فى الحلى 

۰ ۰ ۳۹“ عن: رو بو شعت عن أبية غم عدم أن المرأة أت السب 
كنك ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لها: 
أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا! قال: أ يسر لك أن يسور لك الله بهما يوم القيامة 
سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما وألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. أخرجه أبو 
داود والنسائى وصححه ابن القطان وقال المنذرى: لا علة له. (دراية ص١5١).‏ 

9 - عن: قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
الله أن امرأة أتت النبى ي فقالت: دلو ست ورد ررض عبات اليد» 


E 1‏ 
ما درهم نة دراهم» وما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم» كذا فى الكنز 
)١4:(‏ وهو مفسر والمفسر يقضى على المجملء والله تعالى أعلم» والموقوف فى مثل 
ذلك مرفوع حكما لأنه لا مجال للرأى فيه كما لا يخفى» وأثر أنس هذا ذكره الزيلعى ' 
بسند صحيح (۱: ۳۹۸). 
فائدة: 

فى النيل: قال فى الفتح: ومقدار الأوقية فى هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق 

ا وقوله تعالى: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة) الآية زيح فى عمو: 
الذهب والفضة المضروب وغير مضروب. 

باب وجوب الزكاة فى الحلى 

قوله: "عن عمرو إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن قبيصة ˆ قال المؤلف: فيه كلام غير مضر مذكور فى الزيلعى )٤٠٠١:١(‏ 
لم ننقله لعدم الفائدة ودلالته على الباب ظاهرة فإن الظاهر من لفظ الزكاة هو الزكاة 
المفروضة. 


إعلاء السنن ٠‏ 0 ع د ادا كك 


yy‏ فيه زياد من ثقة فوجب قول 
(الجوهر النقى ۲۹۱:۱). 

-0١‏ عن: أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا" من ذهب» فقلت: 
يا رسول الله! أ كنر هو؟ فقال: لايك انود ر E‏ رواه 
أبو داود )١ 0: ١(‏ وسكت عنه. 

۲~ عن: عبد لله بن شداد بن الاد قل دخلنا على عائشة رضى 


وله yT‏ إلخ قال المؤلف: وفى الزيلعى بعد نقر 
الحديث وأخرجه الحاكم فى المستدرك عن محمد بن مهاجر عن ثابت به وقال: صحيه 
على شرط البخارى ولم يخرجاه انتمبى. ولمفظه: «إذا أديت زكاة فليس بكنز“» وكذلك 
رواه الدار قطنى ثم البيبقى فى سندبما قال البيمبقى: تفرد به ثابت بن عجلان» قال فى 
تنقيح التحقيق: وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخارى» ووثقه ابن معين 
وقال ابن القطان فى كتابه: روى عن القدماء سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد» وابن أبى 
مليكة ورأى أنس بن مالك قال النسائى: فيه ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقول 
عبد الحق فيه “لا يحتج به" قول لم يقله غیره» انتبى كلامه. قال ابن الجوزى فى 
التحقيق : محمد بن مهاجر قال ابن حبان: ”يضع الحديث على الثقات . قال فى 
"التنقيح": وهذا وهم قبيح» فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذاء فهذا الذى 
يروئ عن ثابت بن عجلان ثقة شامى أخرج له مسلم فى ”صحيحه“ ووثقه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة ودحيم وأبو داود وغیرهم» وقال النسائى: ليس به بأس» وذكره ابن حبان 
فى " الثقات” وقال: كان متقنا )50١ :١(‏ ودلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: "عن عبد الله بن شداد“ إلخ قال المؤلف: وفى ”الزيلعى“ بعد نقل هذا 
الحديث بالسند ‏ وأخرجه الوخد ب عور E‏ 
SS SG Gn‏ نق" ا ا 


)١(‏ جواب لقول البيمقى: وقد روى مرفوعا و 
(۲) نوع من الحلى والخلخال كما فى القاموس. 


3 030 وجوب الزكوة فى ل‎ E 


الله عنہا زوج النبى ی فقالت: دحل على رسول الله مُه فرأى فى يدى 
فتخات من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول 
الله! قال: أتؤدين زكاتين؟ قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من التار. 
رواه أبو داود (١:0١١؟)‏ وسكت عنه. 


1 7 عن: عبد الله بن شداد وعطاء وطاوس وإبراهيم وسعيد بن جبير 
0 فى الحلى زكاة و ل ا ا من السنة أن 


عطاء به فنسبه إلى جده دون أنه ثم قال: e‏ ا قال البيبقى 

فى ”المعرفة“: وهو محمد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدار قطنى أنه 
مجهول وليس كذلك انتہى. وتبع الدار قطنى فى تجهيل محمد بن عطاء عبد الحق فى 
”أحكامه وتعقبه ابن القطان فقال: إنه لما نسب فى سنن الدار قطنى إلى جده خفى على 
ا على اوی ا رتس عه إل دي جلت زر فانط تددن ر 
عطاء أحد الثقات» وقد جاء مبينا عند أبى داود وبينه شيخه محمد بن إدريس الرازى وهو 
أبو حاتم الرازى إمام الجرح والتعديل اه. . 

'وفيه أيضا: قال اطي فى ارما الوط ص رط سام ام ملخصا :١(‏ 
٠‏ ودلالته على الباب ظاهرة. وفى ”الجوهر النقى : وفى ”الإشراف لابن المنذر : 
روينا عن عمر. وعبد الله بن عمروء وابن عباس» وابن مسعود» وابن المسيب» وعطاءء 
وسعيد بن جبيرء وعبد الله بن شدادء وميمون بن مهران» وابن سيرين» ومجاهدء 
ْ والثورى» والزهرى» وجابر بن زيدء وأصحاب الرأى وجوب الزكاة فى حلى الذهب 
والفضةء وبه يقول ابن المنذرء وفى ”المعالم ٠‏ للخطابى: ' الظاهر من الكتاب يشهد لقول 
من أوجبها والأثر يؤيده والاحتياط أداؤها . انتبى كلامه (۲: ۲۹۱). 

. وفى ”كنز العمال': عن شعيب بن يسار أن عمر كتب أن يزكى الحلى» أخرجه 
البخارى فى تاريخه وقال: مرسل وشعيب لم يدرك عمرء.وأخرجه البيبقى عنه 
بلفظ: كتب عمر | إل ايحي ا ترس جاتر E E‏ 
من حليبن اه. (۳: 03 3). 


إغلاء الان 0 | بي 


4- عن: ابن مسعود قال: فى الحلى الزكاة. أخرجه عبد الرزاق» 
ورواه الطبرانى فى معجمه” من طريقه. (زيلعى .)1١07:١‏ 
6 - عن: عبد الله بن عمرو أنه کان يأمر نسائه أن يزكين حلينين. 
رواه ابن أبى شيبة. (زيلعى .)4١07:١‏ ظ 
باب زكاة عروض التجارة 
ا 000 ام رادو سود 3 بحي رين ا اجات 


تك ونم يله المخاراك راطق زلا ار ران عن لايس كر اناري 
ال امن وو لوك ال 
الزيلعى (۱: )٠۰۲‏ ومساور هذا كوفى شاعر وثقه ابن معين وغيره» وشعيب هذا هو 
مولى ابن عباس رضى الله عنه كما فى التبذيب. (۱: ۰۲ الس اند 
والله تعالى أعلم. : 
وأما ما فى التلخيص حديث روى أنه عه قال: لا زكاة فى الحلى. ل 
المعرفة من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبى الزبير عن جابر ثم قال: لا أصل لهه 
وإنما يروى عن جابر من قوله: وعافية قيل: ضعيفء وقال ابن الجوزى رحمه الله: ما نعلم 
فيه جرحاء وقال البيبقى: ' مجهول" ونقل ابن أبى حاتم توثيقه عن أبى زرعة (۸۳:۱). 
فالجواب على تقدير ثبوته أما أولا فإن ما نقلناه من الأحاديث أقوى من هذا فترجح 
. عليه وأما ثانيا فإنه محمول على الحلى من غير الذهب والفضة أو ما لم يبلغ النصاب كما 
هو الغالب من أهل ذاك الزمان حيث كانوا أصحاب بضاعة قليلة» فاللام فى الحلى للعهد 
. توفيقا بين الأحاديث» وأما ما نقله الزيلعى من الموقوفات فى :١(‏ 4.7 و0 4) فى عدم 
وجوب الزكاة فى الحلى» فإن بعضها وإن احتمل التأويل المذكور» ولكن منها ما هو 
.. صريح فى عدم الوجوب. فالجواب الجامع. عن الكل أن الموقوفات لا تعارض المرفوعات 
فتترك» فافهم وحقق.. 
باب زكاة عروض التجارة 
قوله: " حدثنا محمد" إلخ قال المؤلف: نقله الزيلعى ثم قال: سكت عنه أبو داود ثم 


ج ٩۹‏ زكوة عروض التجارة 1 


ابن موسى أبو داود نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثنی خبيب بن 
لان اب سليمان عن سمرة بن جندب قال: * أما بعد! فإن رسؤل: الله 
بط کان يأمرنا أن نخر ج الصدقة من الذى يعد للبیع“ رواه أبو داود (١:8؟؟)‏ 
وسكت عنه. ش 

7و" ؟- عن: أبى ذر رفعة: فى الإبل صدقتما. الحديث» وفيه ' وفى البز 
يو" احرف اخم وال دار :تلع اماک واماد 
حسن. (دراية ص۲٦‏ ۱). 


۸- عن: ابن عمر أنه کان يقول: فى كل مال يدار فى عبید أو 


المنذرى بعده» وقال عبد الحق فى " أحكامه": خبيب هذا ليس بمشهور ولا نعلم روى عنه 
إلا جعفر بن سعد ولیس جعفر ممن يعتمد عليه انتبى. قال ابن القطان فى كتابه متعقبا على 
عبد الحق: فذكر فى كتاب الجهاد حديث ”من كتم غالا فهو مثله * وسكت عنه من رواية 
جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان عن أبيه فهو منه تصحیح"' انتہی. 
'. وقال الشيخ تقى الدين فى "الإمام: وسليمان بن سمرة بن جندب لم يعرف أبن 

أبى حاتم بحاله» وذكر أنه روى عنه ربيعة وابنه خبيب انتبى كلامه. وقال أبو عمر بن 
عبد البر وقد ذكر هذا الحديث: ” رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن انتهى" (1: ١7‏ 5). 

قال المؤلف:”؟ وغاية هذا الكلام الاختلاف فى التحسين فلا يضره ودلالته على 
ااب ظاهرة. ٠‏ ۰ ۰ ش 

قوله: ”عن أبى ذر إلخ“ قال المؤلف فى الدراية: وضبط البز بالموحدة والزاى 
. فيدخل فى هذا الباب ومن ضبطه بضم الموحدة والراء فلا مدخل له فيه اه (ص: 7). 
وفى ”الزيلعى“: وقال النووى فى ” تبذيب الأسماء واللغات ": هو بالباء والزاى وهى 
الثياب التى هى أمتعة البزاز. قال: ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة وهو 
غلط انتبى ٠ ٤ :١(‏ 5) ودلالته على الباب ظاهرة. 


)١( ٠‏ سكوت عبد الحق عن حديث تصحيح له. 
(۲) وقد تقرر أن رواية الاثنين تزيل الجهالة ٠١‏ منه. 


إعلاء السنن 1٥‏ 


SS‏ ا کک 

(دراية ض۲٦‏ ۱). 3 

البيبقى ٠ a ts‏ 
- عن: حماس قال: كنت أبيع الأدم والجعاب”' فمر بى عمر بن 

الخطاب فقال: ”أو صدقة مالك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين! إنما هو الأدم“ قال: 

0 وأخرج ا وعبد الرزاق ق فى اك 


باب ما 0 | 
ات دنا معد ين جزيان شيل الحا وري انا LC‏ 


قوله: ان و ا 'إلخ قال الول: لالت والذين بعده على 
الباب ظاهرة. 


ل CE‏ ل ال 
فيكون إجماعا . 3 ا 

قال ابن المنذر: ”أجمع أهل العلم أن فى العروض التى يراد بها التجارة الزكاة إذا ‏ 
حال عليها الحول. . روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس؛ وبه قال الفقهاء السبعة والحسن | 
وجابر بن زيد وميمون بن مهران» وطاؤس» والنخعى؛ والثورى؛ والأوزاعى؛ والشافعى؛ 
وأبو عبيد» وإسحاق» وأصحاب الرأى» وحكى عن مالك» وداود أنه لا زكاة فیہا لأن. 
النبي مه قال: “عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق * . ولنا ما روى أبو داود فذكر 
أحاديث لمن : ثم قال: : وخبرهم المراد به زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا” اھ (5: 0 


0 باب ما على من يمر على العاشر . 2 
قوله: خا مح إلخ قال المؤلف: وفی الزيلعى أيضا: قال الطيرائى: ا 


كي ةن عرب اع 1 :04 


eg a E 


محمد بن المعلى ثنا أشعث. عن ابن سيرين عن أن بن مالك قال: «فرض رسول 
الله ع فى أموال المسلمين فى كل أربعين درهما درهم وفى أموال"أهل الذمة. 
eS‏ 


هذا الحديث إلا محمد 57 73 به زنيج وقد 5 أيوب وسلمة بن علقمة» ويزيد 
ابن إبراهيم وجري بن حازم وخخحبيب بن الشهيد» والهيثم الصيرفى» وجماعة عن أنس هن : 
سيرين عن ابن مالك أن عمر ہن الخطاب فرض .خذكر الحديث. أنتبئ كلامه بحروفه 
5:1١‏ 4) وفئ الدراية: وأشار (أئ الطبرإنى إلى أن الموقوف على عمر أصح ص .)١5‏ 

قال بعض الناس: وربيح: اسع :رجلين .مذ كورين.فى الميزان مختلف فيہما :١(‏ 
617 وزيادة الثقة مقبولة. 0 0 

قلت: الان يعن شيع ا فى الحديث ورجاله» كيف يتكلم بهذا 
الكلام الساقط؟ فإن كون أبى غشَان واتخدا من المد كورين ف الميزان مسمى بربيح (بالراء 
المهملة بعدها باء موحدة) بعيد جدا فإن أحدهما ربيح ابن نوفل يروى عن الشعبى وهو 
تابعى كبير فالراوى عنه. لا.بد وأن يكون من الطبقة الخامسة:أو السادسة فكيف يكون 
شيخ محمد بن المعلى الذى هو من الثامنة؟ وكلام الحافظ فى اللسان مشعر بأنه لم يرو عنه 
إلا عبد الله بن داود» وأبو أسامةء ومروان ابن معاوية الفرازي» وأبو غسان هذا قد روى . 
عنه محمد بن جابان شيخ طبرانى كما تراه. وثانيجما ربيح بن عبد الرحمن بن أبى. سعيد 
الخدرى وهو لا يروى إلا عن أبيه عن جده وهو من الطبقة السابعة فكيف يكون 1" 
الثامنة؟ ولو رأى بعض الناس ترجمته محمد المعلى من التبذيب لعلم أن الراوى عنه إغما هو 
أبو غسان زنيج (بالزاء المعجمة بعدها نون وجيم مصغرا) واسمه محمد بن عمرو بن بكرء 
روى عنه مسلم» + وأبواداودء واي ماجب وذاكره الداز قطنى فى شیوخ البخارى وثقه ابن 
أبى حاتم عن أبيهء وذكره ابن حبان فى الثقات كما فى التبذيب (۹: ۳۷۰) وفى 

"التقريب”: ثقة من العاشرة (ص: 197 ومخند بن المعلى من رجال الم و 

إبراهيم بن موسىء وقال أبو زرعة: صدوق فى الحديث, وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس 
به وذكره ابن حبان فى الثقات اه (5752:9)»؛ وباقى الإسباد لا يسغل عنه» ومحمد بن. 


إعلاء الست" .. _ ماعلق من ترعل العاف ل 


۲ ۽ - أخبرنا: هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال: بعثتى أنس بن 
مالك على الأيلة فأخرج لى كتابا من عمر بن الخطاب ” يؤخذ من المسلمين من 
كل أربعين درهما درهم» ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم,.وممن لا 
ذمة له من كل عشرة دراهم درهم» رواه عبد الرزاق فى مصنفه» وقال عبد 
الرزاق أيضا فى مصنفه: أخبرنا الثورى ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين به 
(زيلعى 6:١‏ م٠‏ وه.4). 

۳ - نا: أبو عوانة وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم ين مهاجر 
عن زياد بن حدير قال: استعملنى عمر بن الخطاب على العشور» وأمزنى أن أحذ 
فن جار اع اشرب الحشر ومن غار أل الذمة 'نضك العشره ومن جار 
المسنلمين ربع العشر. و وخ ا 


E 1179‏ ن صحيح ولا 
يضره وقف من وقفه فل الذى رفعه صدوق ثقة والله تعالى أعلم فالحديث مسند حقيقة 
أو شيل شكماء RE‏ محري احا عمو عولد 
وة على اب رة 

قوله: "أخبرنا هشام” إلخ قال المؤلف: أما هشام بن حسان ففى التقريب ثقة من 
أثبت الناس:فى ابن سيرين (ص: 7577)» وأنس بن سيرين أيضا ثقة كما فى " التقريب” 
E‏ التفريب” وأنس بن مالك ب بن النضر هذا هو صحابى روى 
e‏ ' التقريب (ص: ۹( وعبد الرزاق أيضا من رجال الستة كما فى 
اوا (ص: ). وقد مر ذكره فى كتاب الصلاة فالسند رجاله رجال الستةء 
ودلالته على الباب ظاهرة. 

؛ ره نا أبو عوانة. إلخ قال المؤلف: "ككل ا 

.واعلم أن هذا المأخوذ من المسلم زكاة فيعتبر جميع شرائط الزكاة» و 
خراج كخراج المقاسمة فيصح فيه التعيين على النسبة ومن أهل الحرب مجازاة فيتغير 
بعوارض ذكرها الفقهاء فى فرو عهم» فالتقدير المذ كور فى زوایات الباب غير تعبدى, - 
ودليل كونه غير تعبدى ما رواه الإمام محمد رحمه الله فى 'مؤطاه” (ورجاله ثقات) عن 


باب أن المعدن وال ر كاز فيمما الخمس 
٤‏ ۲- عن: أبى هريرة أن رسول الله ر قال: «العجماء جبار» والبئر 
جبار» والمعدن جبار» وفى ال ركاز الخمس». (رواه البخارى ۳:1( 


ه.4؟- عن: الشعبى أن رجلا وجد ركازا فأتى به عليا فأخذ منه الخحمس 
وأعطى بقية الذى وجده فأخبر به النبى مه فأعجبه. رواه سعيد بن منصور 
وهذا مرسل قوى الإسناد. (دراية ص7" .)١‏ 

1740 عن: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه فى كنز وجده 
رجل: إن كنت وجدته فى قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه» وإن كنت وجدته 
فى خربة جاهلية أو فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الر كار اجر الإمام 
الشافمي وأبو عبيدة والحاكم ورواته ثقات (دراية ص .)١71‏ 


EES E ES N 
من الحنطة والزيت نصف العشر يريد أن يكثر ا لحمل إلى المديئة ويأخذ من القعانية العشر‎ 
فارتفع ما يتوهم أن الفقهاء خخالفوا إطلاق الروايات فى حكم أهل الحرب»‎ .)17١ (ص:‎ 
ESS ارو‎ 
ش بات أن المعلاة والر كاز فة الس‎ 
" قوله: ”عن أبى 0 إلخ قال المؤلف: " وفى ”الجوهر النقى ": وفى "الفائق‎ ۰ 
للرمخشرى: ال ر كاز ما ركزه الله فى المعادن من الجواهر» والقطعة منه ركزة» وركيزة.‎ 
وقال: أبو عبيد الهروى: الر كاز القطع العظام من الذهب والفضة كال جلاميذ والواحد‎ 
ركزء وقال أيضا: اختلف فى تفسير الركاز أهل العراق وأهل الحجاز فقال أهل العراق:‎ 
هى المعادن» وقال أهل الحجاز: هى كنوز أهل الجاهلية وكل محتمل فى اللغة والأصل‎ 
فيه قولهم ركز فى الأرض إذا ثبت أصله» وذكر نحو هذا صاحب مشارق الأنوار»‎ 
وعطف الركاز على الكتز فى الحديث الذى ذكرناه (وهو نحو الحديث الغالث من الباب)‎ 
دليل على أن الركاز غير الکنز وأنه المعدن كما يقوله أهل العراق فهو حجة لخالف‎ 
الشافعى رحمه الله وقال الخطابى: ال از وجيان: فالمال الذئ بر جد مدقونا لايك له‎ 


إعلاء السنن فى المعدن والركازا لمم 1۹ 


۷ - عن: النبى ریت قال: «فى الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله! 
وما الركاز؟ قال: «المال الذى خلقه الله تعالى فى الأرض يوم خلق السماوات 
والأرض فى هذه المعادن ففيها الحمس». رواه الإمام محمد فى 
"الموطأ . ( ص٤‏ ۱۷). 


مالك وعروق الذهب والفضة ركاز (ص: ۲۹۳ و٤‏ ۲۹). وفيه أيضا: قال (أى البيبقى): 
"باب من قال المعدن ليس بركاز لقوله عليه السلام ”المعدن جبار وفى الركاز الخمس“ 

قلت: للخصم أن يقول: المعدن هو الركاز فلما أراد أن يذ كر له حكما آخر ذكره 
بالإسم الآخر وهو الركاز (ص: 517؟). 

قال المؤلف: فمعنى قوله عليه السلام ”المعدن جبار“. أن الهلاك به الآخر الحافر له 
غير مضمون وقرينة هذا المعتى ذكره قرينا بقول عليه السلام ”العجماء جبار والبعر جبار“. 
الحديث وليس معناه أنه جبار فى حق المالك فلا يؤخذ منه الخمس كما زعمه الشافعى 
وأحمد وغيرهما. 

قوله: ”عن النبى ع ' إلخ قال المؤلف: تعليق» لكن الإمام الهمام محمد رحمه 
الله لما روى الحديث» واحتج به فهو تصحيح للحديث منه فإنه ثبت فى الأصول أن المجتهد 
إذا استدل بحديث كان منه تصحيحا”' له وقد مر فى كتاب الصلاةء ويتأيد الحديث با 
أورده فى ” الجامع الصغير “ عن أبى هريرة مرفوعا ” هكذا الركاز الذى ينبت فى الأرض “ 
والحديث الآخر ”الراكز الذهب» والفضة الذى خلقه الله فى الأرض يوم خلقت“. هق» 
يعنى البيبقى فى السنن. ثم كتب عليهما علامة الضعف لكنه لا يسقط عن التأيد به 
وكذا يؤيده ما أورده ابن عابدين فى نهياته عن أبى يوسف حيث قال: قال الإمام أبو 
يوسف فى كتابه المسمى بالخراج: ” حدثنى عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى قال: 
كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل فى قلب جعلوا القلب عقله» وإذا قتلته دابة جعلوها 
عقله» وإذا قتله معدن جعلوا عقله» فسئل رسول الله يه عن ذلك فقال: العجماء جبارء 


)١(‏ ولا تعجب من هذه القاعدة فإن المحدثين يقبلون تعليقات البخارى رحمه الله فما علينا من بأس لو قبلنا تعليقات من 
علمناه محدثا جيدا وفقيها نبيلا. ش 


BETES‏ اردع ريده لله؟ فقال: 
الذهب والفضة الذى خلقه الله تعالى فى الأرض يوم خلقت' اه 

O STS 
المقبرى عن أبيه عن جده عن أبى هريرة بلفظ: قال رسول الله م : : «فى ال ر كاز الخمس»‎ 
قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذى خلقه فى الأرض يوم خلقت هكذا فى الزيلعى‎ 
دل الحديث على تفسير الجبار با قررناه وعلى تفسير الركاز بجا يشمل المعدن»‎ )405:1( 
وفيه عبد الله بن سعيد ضعيف كما يتحصل من الزيلعى وغيره لكن الإمام الهمام أبا‎ 
يوسف للا احتج بالحديث كما هو الظاهر من صنيعه» وإيراده فى كتاب مذهبه كان هذا‎ 
تصحيحا منه للحديثء ولا كان التصحيح موقوفا على كون الراوى ثقة كان هذا إما‎ 
توثيقا له منه وإما كان عنده متابع له» وبکل حال فلا أقل من کون الحديث فى درجة‎ 
التأييد» وقد روى أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عمر رضى الله عنه» قال: قال رسول الله‎ 
يِه : الركاز الذى ينبت من الأرض. أخرجه أبو محمد البخارى عن صالح الترمذى عن‎ 
على بن الحسن بن يسار المقرى عن محمد بن الصباح الدولابى عن حبان بن على عن أبى‎ 
حنيفة كما فى جامع المسانيد (1: 477) ولم نجد أحدا مهم مضعفا فى الميزان إلا ما‎ 
ذکره فی حباك ؛ من المقال مع توثبقه عن اب ن معين وغيره» وصالح الترمذى الذى ضعفه‎ 
الذهبى فى الميزان ليس هو هذا فإنه يروى عن السدى وعن مقاتل عن مجاهد فهو أكبر‎ 
من هذا بكثير» فالأثر إن لم يكن صا حا للاحتجاج به فلا أقل من أن يعتبر به والضعيف إذا‎ 
سعيفة لق سير الركاز‎ SR ورد عرق عقيف فرق كبا مر‎ 
أولى ما ذهب إليه غيره لكونه متأيدا باللغة والآثار والله تعالى أعلم. ظ‎ 

قال المؤلف: وأما ما روى الإمام محمد رحمه الله فى موطته (ص: 11/4) أخبرنا 
مالك حدثنا زبيعة بن أبى عبد الرحمان وغيره أن رسول الله م أقطع لبلال بن الحارث 
او يك لاوما ا a‏ لا يؤخذ منہا 
إلا الركاة : ثم قال محمد: الخديث المعرو ف عن التبى مو كم قال: «فى الركاز) إلخ» وساق 
ما نقلناه عنه فى المتن فثبت ف نا أن هدك مالك ورسياقي الكلام مفصلا) غير معروف 
NSA‏ يدر سير الاق ليا الا باهر 


إعلاء السفن في المعدن والركاز الخمس ا 


8 4 حد شا أب أشامة, خخ الشعبين أن غلاما من العرب وجد ستوقة 
فیہا عشرة الاف» فأتى .يها عمر رضى الله .عن فأخذ منها خبمسها ألفين» 
وأعطاه ثمانية آلاف. رواهابن أبى شيبة. (زيلعى. 3 :1 °( 


84 - عن: أبى قيس عن هذيل قال: A‏ ال ا 
اتی وجدت. كنوا .فيه كذا وكذا . من المال» فقال: أراه ركاز مال عادى فأد 


ع 


خمسه فى بيت المال» ولك ما بقى” 7 7 ابن المنذر (دراية ص۲٦‏ ۱). 


۰ - عن: سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمى عن رجل من قومه 
يقال له: حممة قال: سقط على جرة من دير بالكوفة فيها ورق فأتى بها عليا 
فقال: قسمها أخماساء فخذ عنما أربعة ودع واحدا: رواه سعيد بن منصور 
(دراية ص۱1۳ , 


قوله: ” حدثنا 7 أسامة * 3 قال 5 لال هل ه الآثار الثلاثة 0 الباب 
ظاهرة» وفی الزيلعى ما نصه حديْث يخالف لا ذكر» روى أبو حاتم من حديث عبد الله 
ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَك : «فى الركاز العشور» انتبى. 

قال الى انا ورواه يريد بن عياض عن نانع؛ وابن نافع ويزيد كلاهما 
متكلم فيه» ووصفهما | النسائی بالترك:.انتنبئ: كلامه (ص:- ۰-1 4) وأما ما تقلناه آنقا عن 
المؤطا من الإقطاع لبلال ففى " التعليق الممجد“ قال النووى: قال الشافعى: ”ليس هذا ما 
يته أهل الحديث ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن رسول الله َيه ' قال البيبقى ”هو كما 
قال الشافعى فى رواية مالك» وأما ما أخرجه البيبقى أن رسول الله ل أخذ من معادن 
القبلية الصدقة ففى سنده كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه» ذكره العينى (ص: 174). 

وأما ما فى الدراية: وفى الباب عن أبى هريرة أيضا أخرجه البيبقى بلفظ ”إن رجلا 
جاء بخمس أواق» فقال: يا رسول. الله! إنى وجدت هذا فى معدن فخذ منه الزكاة قال: 
لا شىء فيه" ورده. (ص: .)١517‏ 

فإن.ثيت بسند معتمد عليه فالجواب عنه. أن المراد بقوله ”الا شيم فيه أى من الز كاة 
ورده أى ورد المال ولم يأحذ منه الزكاة توفيقا بين .الأحاديث مع أن حديث البخارى 
المنبت الخمس فى المعدن الداخل فى الركاز مقدم عليهء وفى: الجوهر النقى باب من قال: لا 


ج 4ه 1 1 V۲‏ 


ادع عكرمة قال: «ليس فى حجر اللؤلوٌ ولا حجر الزمرد زكاة» 
إلا أن يكؤن للعجارةء فإن كانت للتجارة:ففيه الزكاة». رواه ابن أ شيئة فى 
مصنفه. (زيلعى .)٤۰۷, ٤۰1:۱‏ 


5- عن: على رضى الله عته قال: "لا زكاة ذ فى اللؤلو” . (رواه 
البيمق بسند من منقطع» ورواه سعيد بن منصور من قول عكرمة وسعيد بن جبير 
وغيرهما (التلخيص اخبيير ١‏ الفا 


قن ف نافد بسن دك ا و ا جلت و عل السلا 
بمثفل بيضة من ذهب: ققال: أصبت هذه من معدن فحذها فهى صدقة ما أملك غيرها 
تاعرس غ وق ار ت فا كال ا ل اوا اع 
من أخذ الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب» ويحتمل غيره. ‏ - 
۰ قلت: الرجل دفعها كلها فلم يمتنع عليه السلام من أخذ الواجب منما بل امتنع من 
أخذها كلها كراهة لخروجه من ماله كله وقد نبه عليه السلام على ذلك بقوله: إنما 
الصدقة عن ظهر غنى» وهذا المعنى هو الذى فهمه البيبقى».فذكره فيما بعد فى ”أبواب 
صدقة التطو ع“ مستدلا به على ذلكء ولذا بوب عليه أبو داود فى سننه فقال: من 
يخرج من ماله. (۱: .)۲۹٤‏ 

قال المؤلف: كان مقصود البيبقى به به نقل بعض الاستدلال على اشتراط النصاب 
فى المعدن فابطل صاحب الجوهر هذا الاستدلال بإبداء احتمال. 


باب لا زكاة فى الحجر واللؤلؤ إلا أن يكون للتجارة 
قوله: عن عكرمة إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وكذلك دلالة الذى 
بعده» لكن.ليس فيه: إلا أن يكون للتجارة» والإجماع منعقد على زكاة أموال التجارة 
فيقيد الأثر به» وفى ” رحمة الأمة " أجمعوا على أنه لا زكاة فى غير الذهب والفضة من 
الجواهرء كاللؤلؤ والياقوت والزمرد» ولا فى المسك والعنبر سائر الفقهاء اه (ص ١‏ 5). 
ش قلت: وإما اختلفوا فى حمس هذه الأشياء إذا وجدت فى المعدن ولم نطلع على 
حديث صريح فى الخمس إثباتا ولا نفيا فالمسكلة إذن قياسية.. 


إعلاء السئن ش رف 


41 7- عن: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
ا ولا زكاة فى حجر). أحرجه ابن عدى فى الكامل وضعفه. 
(زيلعى .)5١0"5:١‏ | ا 

باب لا شئ فى العنبر 

-١4‏ عن: ابن عباس رضى الله عنهما: لا شىء فى العنبر. رواه 
البيبقى من طريق سعيد بن منصور» وا بن أبى شيبة» وأبو عبيد فى الأموال بسند 
صحيح) وعلقه البخارى مجزوما به. 

٠‏ ؟١-‏ وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المدينى 

عن أبى الزبير عن جابر نحوه» وزاد: ود وجده» وليس العنبر بغنيمة. 
ss‏ 


ا الذى قبله ظاهرة» واا کا ا لا للتأسيس ا وفى 5 الختار 


شىء فى ياقوت وزمرد وفيروز ونحوها وجدت فى جبل أى فی معادنها ولو وجدت دفين 
الجاهلية أى كنزا حمس لكونه غنيمة “. (ص: )11٦‏ مع الطحاوى. 

قال المؤلف: فالآثار تقيد به فافهم. قال ابن قدامة فى المغنى: ولا زكاة فى 
المستخرج من البحر» كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه زوى نحو ذلك عن ابن عباس وبه 
قال عمر بن عبد العزيز» وعطاء ومالك» والفورى» وابن أبى ليلى» والحسن بن صالح؛ 
والشافعى» وأبو حنيفة ومحمدء وأبو ثورء وأبو عبيد» ولنا أن ابن عباس قال: ليس فى 
العنبر شىء إنما هو شىء ألقاه الل وغ جاب خرف اها ابر سيت ولأنه قدا كان 
يخرج على عهد رسول الله علد وخلفاءه فلم يأت فيه سنة» ولا عن أحد من خلفاءه من 
وجه يصح» ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على معدن البر فإن البحر لا 
بد عليه لأحد فلا يكون المستخرج منه غنيمة (۲: 1 


باب لا شىء فى العنبر 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ قال المؤلف: فى ”التلخيص الحبير": وروى عبد الرزاق 


أبواب زكاة الزروع والتمار 
باب ما يجب فيه العشر ونصف العشر قليلا أو كثيرا أو خحضروات 
“۲٦‏ عن: سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبى ل قال: «فيما سقت 
ل ا رواه 


اساد صحیح عن ابن عباس أن إيراهيم بن سعد كان عاملا بعدن سال ابن عباس عن 
العنبر فقال: "إن كان فيه شئ فا خمس” . 1: .)١84‏ وجمع بين قوليه الحافظ العلامة ابن 
حجر العسقلانی فى "فح البارى فقال: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبين 
له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك . :١(‏ ۲۷). وأما ما ورد عن عمر من العشر فى العنبر 
فضعيف سنده كما فى التلخيص. .)١185 :١(‏ 

. باب ما يجب فيه العشرء ونصف العشر قليلا أو كثيرا أو خضراوات 

قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرة من حيث كون كلمة ما عامة 
لكل كثير وقليل» وللخضراوات. فى أثر عمر بن عبد العزيز تصريح بعموم الوجوب 
القليلء والكر املاط E SG‏ 
ا کیا (ص: .)١5‏ وهو دليل لمن شرط النصاب. 

ِ فالجواب عنه ما فى الزيلعى: : ومن ات ا 
قاعدة ذكرها السغناقى نقلا عن القواعد الظهيرية قال: إذا ورد حديثان أحدهما عام 
والآخر خاص» برعل تشاع الجام علي لاص نكن العام بالخاض + کمن ايقول العيده: 
ا . ثم قال له: "أعط زيدا درهما". فإن هذأ تخصيص لزيد وإن ن علم 
تأخير العام كان العام ناسخا للخاص كمن قال لعبده: ” أعط زيدا درهما“ ثم قال 0 
تعط أحدا شيعا” فإن هذا ناسخ للأول هذا مذهب عيسى بن أبان وهو المأخوذ به. 

قال محمد بن شجاع البلخى: هذا إذا علم التاريخ أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل 


آخرا لما فيه من الاحتياط وهنا لم يعلم التاريخ فيجعل آخرا احتياطا والله أعلم انتبى كلامه. 


إعلاء السنن ما يجب فيه الغشر أو نصف الغشر Vel‏ 


N‏ 2 00 أنه نت ولع ف قال: ن 
(رواه م 1 7" مين ات e‏ 


(فيما أنبتيت 0 ١‏ أخوجه عبد زاق فى مصنقه. 


٠‏ وقال ابن الجوزى فى التحقيق : واحتجت ا عن 
أى حينة عن ان أى ان عن رل عن ورل الل ت فال اا 
العشر» وفيما سقى بنضح أو غرب نصف العشر فى قليله وكثيره' . قال أبو حنيفة: "ولم 
يذكر صاعكم” قال: وهذا الإسناد لا يساوى شيئا أما أبو مطيع فقال ابن معين: ”ليس 
بشئ “ وقال أحمد: لا ينبغى أن يروئ عنه؛ وقال أبو داود: تر کوا حديثه وأما أبان فضعيف 
جدا طنعفه شحبة اه 19: ۸ )٤‏ قال المؤلف: والضعيف يعتضند به الأخاديث العامة 
قلت: أما أبو مطيع البلخى ألخراسانى فقد تفقة به أهل تلك الديار» و كان بصيرا 
بالرأى علامة كبير الشان» و كان ابن المبارك يعظمه ويبجله لدينه وعلمه قال العقيلى: كان 
مرجعا"“ صالخا فى الحديث إلا أن أهل السنة (أى المحدثون الذين زعموا أن أهل الرأى 
مرجئة وليسوا من أهل السنة )١7‏ أمسكوا عن الرواية عنه وقال محمود بن غيلان هو 
كبير امحل عند الحنفية اه ملخصا من اللسان (684::9) وفى خاشيته عن العبر للذهبى 
عن أبى داود بلغنا أنه من كبار الآمرين بالمعروفء والناهين سه سار aE‏ 
شأنه لا يكون وضاعاء ولا كذوباء ولا.مبغضا للسنن فمن رماه بذلك فقد تحامل عليه 
وجفا أو كذب عليه وافترى» وحسبنا.للتعويل عليه أن مثل ابن المبارك كان يغظمه ويبجله 
لدينه وعلمه وأثنى عليه العقيلى وقال: كان صا حا فى الخنديث. وما أبان .بن أبى عياش فقد 
روى له أبو داؤد مقرونا وكان رجلا صاحا قال ابن عدئ: وأرجو أنه لا يتعمن الكذب إلا 
أنه يشبه عليه ويغلط وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كذا فى التبذيب (54.:1)» 
وقد روى عنه الإمام أبو حنيفة كما ترى فالرجل يعتبز بحدیثه استشهادا والله تعالى أعلم. 


)١( .‏ قلت: قد اتهم بعض المحدثين أبا حنيفة أيضا بالإرجاء» وقد ا اا 7 
رميہم أبا مطيع بذلك . 1 ر اھ و 


ج-4 ما يجب فيه العشر أو نصف العشر ۷٦‏ 


وأخرج نحوه عن مجاهد وعن إبراهيم النخعى» وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا 
7 دعن حو 2 حرو رار ماع وي رادم دسحي 
(زيلعى A: ١‏ د 


قال الشيخ: ا حديث yg‏ صدقة 5 
لفظ الصدقة على زكاة التجارة بأن کر ف الرس أربعين درهما وقت التكلم ببذا 
الحكم كما أُنہم حملوا على مثله حديث أداء عشرين درهما أو شاتين فى زكاة الإبلء 
وإلى هذا التأويل ينظر صاحب الهداية. وكذا حملوا قوله عليه السلام: " نصف صاع من 
بر فى حديث المصراة وكذا قوله عليه السلام ”المرهون يحلب ويركب بنفقة“. والسر 
فى ذلك كله التخمين للسهولة أو لدفع النزاع والتشويش فافهم. ٠‏ 

وأما ما فى الزيلعى: روى اندر ل : 
عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة أن رسول الله َيه نبى أن يؤخخذ من الخضراوات 
صدقة انتہی وهذا مرسل حسنء فإن عبد. الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف وهو 


صدوق» روى له مسلم فى صحيحه» وعطاء بن السائب وثقه الإمام أحمد وغيره إلخ (1: 
8) واستدل به من نفى العشر عن الخضراوات. وما فى النيل: أخرج الحاكم» 
والبیہقی» والطبرانى من حديث أبى موسىء ومعاذ حين بعثبما النبى َل إلى اليمن 
يعلمان الناس أمر دينهم» فقال: ”لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربغة الشعير» والحنطةء 
والزبيب» والتمر ٠‏ قال البيبقى: رواته ثقات وهو متصل ‏ (4: ۳۰).. ١‏ 


| 
فالجواب عنهما أنهما SS E ES‏ 
أزسقء اجات أا ماكب الهدالة عن حلايك "ليس فى الاضراوات صد )إن 
محمول على صدقة يأخذ العاشر. وبه يأخذ أبو حنيفة رحمه الله فيه. (ص: 041). 
قلت: كما فى ”الدر امختار “ آخر باب العاشر ”مر بنصاب رطاب للتجارة كبطيخ» 
ونحوه لا يعشره عند الإمام “ إلخ ويؤيده لفظ الحديث فإن فيه نبى أن يۇخذوا قوله لمعاذ: 
لا تأحذ الصدقة إلخ» وقد قال الزيلعى: وأما أحاديث إنما تجب الزكاة فى خمسة (أى 
خمسة أشياء وهى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة) فكلها مدخولة» وفى متنها 
اضطراب ثم ساق تلك الأحاديث وذكر منها حديث النيل المار آنفا أيضا (ص: .)4٠١‏ 


اااي السنن ش yy‏ 


yT 
اس - عن: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال أحد‎ 21 
ی معان إلى رول ال عقا شور تحل ل و كان سال أن يحم واديا يقال‎ 
eS له:‎ 


وفى "الجوهر التق ' ' باب لا تخا صدقة شىء من الشججر عن الدخل والمدب. 

قلت: فى المحلى لابن حزم: العجب من الشافعى أنه قاس على البرء والشعير كل ما 
يعمل منه خبز أو عصيدة» ولم يقس على التمر والزبيب كل ما يتقوت به ,من الشمارء فإن 
البلوط» والتين» والقسطل» وجوز الهند أقوى وأشهر فى التقوت من الزبيب (۱: ۲۸۹). 

وفى ”الهداية“: ”أما الحطب والقصب والحشيش لا تستنبت فى الجنان عادة بل 
تنقى عنها حتى لو اتخذها مقصية أو مشجرة أو منبتا للحشيش يجب فيا العشر. والمراد . 
بالمذ كور" القصب الفارسى أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لأنه يقصد 
بهما استغلال الأرض بخلاف السعف. والتبن لأن المقصود الحسب والشمر 
دونهما" (1879181:1). 

باب زكاة العسل 
قوله: ”عن عمر رضى الله عنه “ إلخ قال المؤلف: هذا الحديث نقله الزيلعى» وقال: 

كذلك رواه النسائى سواء (۱: »)4١١‏ وفى ' الجوهر النقى": باب ما ورد فى العسل: 
ذكر (أى البیقی ۱۲ مؤلف) فيه حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن هلالا جاء 
إلى النبى به بعشور نحل له. الحديث. | 

قلت: حسنه ابن عبد البر فى ”الاستذكار“ اه :١(‏ ۲۸۹) وفى ”نيل الأوطار“: 
وحديث عمرو بن شعيب قال الدار قطنى: يروى عن عبد الرحمان بن الحارث وابن لهيعة 
عن غمرو بن شيب مسندا وزواة حى بن سعيد الأنتارئ عن عمرو بن شعيب عن | 
عمر مرسلا. اكت 


(1) أى فى أول اباب فى الهداية. 


8 حيبي يميه ف 


فكب عمر إن أدى إليك ما کار يودهم إلى رول الله مي من عشور نحل 
كاحي اله شلب وإلا فعا هو ذباب غيث يأكله من ا ا أ داود 
۱ :۲ وسكلت عنه. ٠‏ ش 


EN لبي لجس ار‎ E E 
E تابغهما عمرو راحو عو مص هيد احامان جاع عر را‎ 
اا وغيره اه ری ش‎ 

قال المؤلف: E Ms‏ 
ش ابن الحارث أيضا ذكرها أبو داود فى سننه بعد رواية عمرو بن الحارث وسكت عليه 
فالحديث مرفوعا سالم عن الجرح» ومحتج تج به لسكوت أبى داود عليه وتحسين ابن عبد 
البر له وصحيح عند النسائى : فى امْجِى لهء فإنه لم يدخل فيه إلا ما صح عنده كما مر فى 
كتاب الصلاة من هذا الکتاب. ودلالته على الباب ظاهرة» والحديث ليس فيه كسائر 
الأحاديث الواردة فى الباب حد النصاب والسكوت فى معرض البيان بيان» فلا يكون فيه 
نَصَابٌ لا سيماً مع قوله عليه السلام” "فيما سقت السماء العشر والغسل يتحصل مما 
سقت السماء ولو بواسظة الخل فيكون الحديث شاملا له بكون ما عامة المسقى بواسطة 
وبلا واسطة» وأما ما ورد فى سنن أبى داود فى حديث عمرؤ أيضا.برواية أسامة بن زي 
عنه من عشر قرب قرية» وسكت عنما أبو<اود».وفى الزيلعى: روى أبو عبيد القاسم بن 
سلام فى كتاب الأموال“ حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن 
عمرو. بن ع عن أبيه عن جده أن رسول الله مه كان يؤخذ فى زمانه من الع من 
كل عشر قرب قربة من أوسطها 210 ,)4١3‏ .| ظ 

وقال: فى الدراية: 'وفى إسناده ابن لهيعة ‏ (ص: .)٠٠١‏ ش 
اقلث: قد مر -أنه. مختج' به .عند الإمام أحمد والترمذى وببذا o‏ 
ا ر 

-..فالجواب عنه فى فتح القدير: بان ل E‏ 
دليل عليه (ص”357). 


قلت: وإنها مفهوم الحديث بيان نسبة الواجب كما فى قوله عليه السلام فى أر بعين 


إعلاء السان زكر اعم ` ل 


54٠‏ عن: سليمان بل سوسس ع اه سنيارة المتعى قال:. قلټ: يا: 
رسبول الهم ! إن لی نجلا قال: ل E‏ رده 


يار دار مع کون النصاب أقل من يعن عشرين دارا وی" افتح القدير” أيضا: وأما ما 
فى الترمذى أنه عليه السلام قال ”فى العسل كل عشرة أزق زق فضعيف” (۲: ص 
۳ وفى. الدر الختار' يجب العشر فى عسل ونوقل أرض غير الخراج ولو غير عشريةء 
كجبل ومفازية بخلاف الخراجية لكلا يجبمع العشر والخراج وكذا يجب العشر فى ثمرة. 
جبل أو مفازة إن حماه الإمام لأنه مال مقصود لا إن لم يحميه لأنه كالصيد اه.. . وفى. 
الطحطاوى “ قوله: إن حماه الإمام الضمير عائد إلى المذكور وهو العسل.والثمر والظاهر 
أن المراد واحماية من أهل الحرب والبغاقء وقطاع الطريق» لا عن كل أحد فإن شمر الجبال. 
Ee‏ ع وس e ١١‏ ۷ ش 
قوله: "عن شليهان بن موس إلخ ما قال فيه البيمقى والترمذى فمن الانقطاع 
والإرسال فهو غير مضر عندنا وقول الترمذى لا ينصح فى زكاة العسل شئ مراد الحديث 
ee E‏ 
الفائدة ة الأولى: ۰ 
فى التلخيص الحبير ' ا روا اییقی اساد شع 
والراوى له عثمان بن عطء ضعيف» وأصح ما فى الباب قول ابن شهاب: NT‏ ل 
فى زكاة الزيتون أن : تؤخذ ممن عطر زيتونه حين يعصره. "فذكر كلامه قوله: وغيره» أى 
غير عمر ذكره صاحب المهذب عن أ بن عباس» وضعفة النووى وقد أخرجه ابن أ أبى شيبة 
وفى إسناده ليث ؛ كن 0 
قد روى ys‏ كان يعت على للباس من 
تخرص :علينهم, كرة مهم وثمارهمء وبهذا الإسناد أن النبى ميث قال: فى زكاة الكروم إذها 
تخرص كما النخل ثم تؤدى زكاة زبيبا .كما تؤدى زكاة النخل ترا : ثم قال حسن عريب 
(85:1 )4 وروی يخرص أبو داود مرفوعا» وسکت عنه إذا جر صتم فجذوا” ' ودعوا 


(١)وفى‏ نسخة: فخذواة ` 


ج-ه5- 00 زكر ةالعسل 0 ف 


أحمد» 00 ماجه؛ وعبد الرزاق؛ رب داود 0 رالطبرائيء رأبو يعلى. 


TS 
وسكت عنه أننها قالت: و ”ھی تذكر شأن خیہر كان النبى مول يبعث عبا الله بن رواحة‎ 
إلى يبود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل عنه“ اه و "فى كنز العمال عن‎ 
سهل بن أبى حثمة أن عمر بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت تيت على أرض فأخرصها‎ 

وذغ لهم قدر ما يأكلون (مسدد وابن سعدق) وهو صحیح اھ ۲ (Per:‏ 
فهذه الأحاديث تدل غلى جواز الخرص» وترك 2 شيع من تلك الأموال فهاتان 
مسكلتان تخالفان الحنفية: 


ss وجوابه ما قاله الطحاوى فى شرح معانى الآثار: قالوا:‎ ٠ 
أن التمرة كانت رطبا فى وقت ما خرصت فى حديث ابن عمر وجابر» وكيف يجوز أن‎ 
يكون كانت رطبا؟ فيجعل لصاحبہا حق الله فيهاء ' مكيلة ذلك تمرا يكون عليه نسيئة» وقد‎ 
نبى رسول الله يِه عن بيع التمر فى رؤوس لنخل بالتمر كيلاء ونہى عن بيع الرطب‎ 
بالتمر نسيئة» وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة قد ذكرنا ذلك فى غير هذا‎ 
الموضع من كتابنا هذاء ولم يستئن رسول الله سر فى ذلك شیا فليس وجه ما روينا نا فى‎ 
الخرص عندنا على ما ذكرتم (من أنه يخرص الرطب تمراء فيعرف مقدارهاء فيسلم إلى‎ 
من أبى‎ 1١ أربابباء وملك بذلك حق الله تعالى فيباء ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك ترا‎ 
الطيب شارح الترمذى) ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه إنما أريد أنه يخرص ابن‎ 
رواحة ليعلم به مقدار فى أيدى كل قوم من الثمار فيؤخذ منه بقدره فى وقت الصرام لا‎ 
ألم يكرد تام وج ال اكرول ار‎ 
ذلك؟ وقد يجوز أن تصيب الثمرة بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقهاء فيكون ما يؤخذ‎ 
من صاحبها بدلا من حت لله تعالى فیا مأخوذا منه بدلا ما لم يسلم له ولكنه إما أريد‎ 
بذلك الخرص ما ذكرنا : ثم قال: : وقد ذل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق إلى أن قال:‎ 
قال رسول الله َل : ”إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلاث “ الحديث» فقد علمنا أن ذلك لا‎ 
يكون فى وقت ما تؤخذ الزكاة» لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة لم يحم‎ 


زكوة العسل ١م‏ 


إعلاء السنن 


“سألت محمذا عنه فقال: فرشل لأن سليمان لم يدرك عون من الصحابة ولا 
يصح فى زكاة العسل شىء (دراية ص 5.6 .)١‏ 


عنه شىء مما وجب عليه فيباء فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله هذا ما اتفق عليه 
المسلمون؛ ولكن الحطيطة المذكورة فى هذا الحديث» إنما هى قبل ذلك فى وقت ما يأكل 
من الشمرة أهلها قبل آوان أخذ الزكاة منهاء فأمر الخراص أن يلقوا ما يخرصون المقدار 
المذكور فى هذا الحديث لكلا يحتسب به على أهل الثمار فى وقت أخذ الزكاة منهم؛ وقد 
روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضاء ثم قال: وقد قال قوم 
فى الخرص غير هذا القول قالوا: إنه قد كان فى أوالى الزمان يفعل ما قال أهلى المقالة 
الأولى من تميلك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها وهى رطب ببدل يأخذونه منم 
تمرا ثم نسخ ذلك بنسخ الربوا فردت الأمور”" أن لا يؤخذ فى الزكاة إلا ما يجوز فى 
البياعات ثم قال: أ لا ترى! إن رجلا لو وجبت عليه فى دراهمه الزكاة» فباع ذلك منه 
المصدق بذهب نسيئة أن ذلك لا يجوزء وكذلك لو باعه منه بذهب: ثم فارقه قبل أن 
يقبضه لم يجز ذلك» وكذلك لو وجبت عليه فى ماشية الزكاة ثم سلم ذلك له المصدق 
يبدل مجهول أو ببدل معلوم إلى أجل معلوم» فذلك كله حرام غير جائز فكان كل ما حرم 
فى البياعات فى بيع الناس ذلك بعضهم من بعض قد دخل فى حكم المصدق فى بيعه إياه 
من رب المال الذى فيه الزكاة التى يتولى المصدق أخذها منه اه مختصرا (1: 011 
۸( 
فائدة ثالنة 

اور ا ای الى لكر اك لازن ادر عاق 
بينها ماشية بحيث لو انفرد كل منها لم تجب عليه زكاة قال مالك والثورى وأبو ثور وأهل 
العراق: لا زكاة عليها » وقال الشافعى: ”عليمما الزكاة“ قال ابن المنذر: الأول أصح 
وفى قواعد ابن رشد: قال مالك وأبو حنيفة: ”لا زكاة حنتى يكون لكل واحد منہما 
نصاب وقال الشافعى: المال المشترك كمال رجل واحد وليس فيما دون خمس أراق 
صدقة يحتمل الأمرين إلا أن مفهوم اشتراط النصاب كما كان هو أرفق كان الأول أظهر 
انتبى كلامه (۱: .)۲۸١‏ وفيه أيضا: ويدل عليه قوله عليه السلام «لا يجمع بين متفرق) 


)١(‏ وفى نسخة:. الأموال. 


AY 4 ج‎ 


باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء 


ا 0 عبد الله بن عمرو أن رسول الله مي قال: )7 تۇحذ صدقات 


OT‏ لون ارك ولأن لح ين اكات 
الحج فكذا الزكاة لأنها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة اه ملخصا (١؟:‏ : (Ao‏ 


وأما ما ورد فى خديث الترمذى: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية 
(۱ :م). فمعناه أن الشركين لا يكلفان بتقسيم أموالهما بل تؤخذ الصدقة من الال 
المشترك ڈ نم يحسبان بيدهما بقدر الصدقة كما ألقى فى روعى والله تعالى أعلم. رایت 
لس ل را قا اع سو ان عا 
متميزا لأحد الخليطين من الال فأخذ الساعى من ذلك المتميز يرجع إلى صاحبه بحصته» 
بأن كان لكل عشرون وأخذ الساعى من مال أحدهما يرجع بقيمة نصف شاة» وإن كان 
لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين يرجع إلى صاحب 
أربعين بالثلثين» وإن أخخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالفلث» وعند أبى حنيفة يحمل 
الخليط على الشريك إذ المال إذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل إلا من ماله وأا إذا كان الال 
بينبما على الشركة بلا تميز» وأخذ من ذلك المشترك فعنده يجب التراجع بالسوية أى 
يرجع كل منہما على صاحبه بقدر ما يساوى ماله مثلا لأحدهما أربعون بقرة وللآخر 
ثلاثون» والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعى عن صاحب أربعين مسنة» وعن صاحب 
ثلاثين تبيعاء وأعطى كل منبما من المال المشترك» فيرجع صاحب أربعين بأربعة السباع 
التبيع على صاحب ثلاثين وصاحب ثلاثين بفلاثة السباع المسنة على صاحب أربعين :١(‏ 
۸). وفى الدر الختار ”ولا تجب الزكاة عندنا فى نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة 
وإن صحت الخلطة فيه باتحاد أسباب الأسامة التسعة “ إلخ وفصله مع الفروع فى رد انحتار 
(۲: 4ه ,هه). فليراجع إليه. 

ا باب أمر السا عى أن يعد الماشية حيث ترد الاء 

قوله: "عن عبد الله “ إلخ قال المؤلف: : فى * النيل” أيضا: الحديث سكت عنه أبو 
داود» والمنذرئ» والحافظ فى التلخيص» وفى إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعن» وفى 
الباب عن عمران بن حصين عند أحمدء وأبى داود» والنسائی» والترمذئ» وابن حبان» 


المسلمين على مياههم). رواه ا وفى وا اخ وأبى داود اد ل 
ولا جنب» ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى ديارهم . نيل الاوطار .)5١7:5(‏ 


باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 


۲ - حدثنا: وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبى قال: 86 
كانت المؤلفة على عهد رسول الله مرق فلما ولى أبو بكر رضى الله عنه» 
افخ . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه زيلعى <Y: ١(‏ 


كود كل حديث اباب وعن أنى عند أحمد وايواره وان حجان وعيد الراق: 

قال المؤلف: كون محمد بن إسحاق فى السند غير مضر فإن من سكت عليه احتج 
به فافهم» ودلالته على الباب ظاهرة. ش 

باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 

قوله: " حدثنا“ إلخ قال المؤلف: أما رجاله فوكيع هذا من رجال الستة موثق 
مشهور ون تكلم فيه بعضهم» وقد أطيلت ترجمته فى ”تہذیب التہذیب ١١7 :1١(‏ 
. إلى .)١7١‏ وإسرائيل هذا أيضا من رجال الستة ثقة وإن تكلم فيه البعض كما يتحصل 
من ” تبذيب التهذيب” (- من 55١‏ إلى 577) جابر هذا هو جابر الجعفى كما فى 
الدراية (ص: 55 )١‏ وهو مختلف فيه كما مر فى هذا الكتاب» وعامر الشعبى تابعى ثقة 
العبذيب (ه: 55 إلى 15) فالسند مرسل رجاله محتج بهم؛ ودلالته والتى بعده على أن 
الزكاة لاحظ فيبما لمؤلفة القنوب ظاهرة والأحسن أن يستدل على سقوط مؤلفة القلوب 
بما فى الكفاية» ونصه: 

والثانى أن يكون هذا انتہاء الشئ بانتباء علته» ا عراز الضوم بانتباء وقته 
وإنتباء وجوب كفارة الفطر بإنتهاء شهر رمضان. 

والثالث أن كل شىء عرد إل موضوعه بالنقض باطلء فلو قلنا ببقاء جواز الدفع 
إلى المؤلفة قلوبهم يلزم هذا لأنه إنما يبذل لهم المال لدفع شرهم ليكون بيضة الدين محميةء 


A٤ مو يعور كم الات ا ن ن لا يجوز _ ا‎ < 00 a 


۲ - حدئيا: القاسم ثنا الحسين ثنا هشام ثنا عبد الرحمن بن يحبى 
عن اا بن أن ا قال »قال ر و الطاب ی الله عو ر فنا اناد ع برق 

'الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس اليوم مؤلفة 
رواه الطبرانى وأخرج عن الشعبى قال: لم يبق فى الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم 
أحد إنما كانوا على عهد رسول الله رت وأخرج نحوه عن الحسن البصرى. 
(زيلعى .)٤۱۳:۱‏ 


ول يرول إلى الدين ذل وصغار من جانبهم» فلم وقع الأمن عن شرهم يكون الإعطاء ذلا 
وصغارا للإسلام فلا يعطون” اه (۲: ۲۰۲). 


وفى فتح القدير معترضا على هذا التقرير الذى اختاره فى الهداية "أما مجرد تعليله 
بكونه معللا بعلة انتتبت» فلا يصلح دليلا يعتمد فى نفى الحكم المعلل لما قدمناه من قريب 
فى مسائل الأرض من أن الحكم لا يحتاج فى بقاءه إلى بقاء علته لثبوت استغنائه فى بقائه 
عنما شرعا لما علم فى الرق» والاضطباع والرملء فلا بد فى خصوص محل يقع فيه 
الانتفاء عند الانتفاء من دليل يدل على أن هذا الحكم نما شرع مقيدا ثبوته بثبوتها غير أنه 
لا يازمنا تعيينه فى محل الإجماع بل إن ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت على أن الاية 
التى ذكرها عمر رضى الله عنه تصلح لذلك وهی قوله تعالى: ”الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فلیکفر اه (۲: .)۲١۱‏ 

قال بعض الناس: هذا الكلام فيه نظران» الأول منهما أنه سلمنا ما قلتم من أن 
الحكم لا يحتاج إلخ لكن الأصل هو انتباء الحكم بإنتباء علته نعم! إذا دل على بقائه دليل 
مستقل فهو يبقى بذلك الدليل على أن المقام فيه قرينة دالة على اعتباره وهو ما مر عن 
الكفاية بعنوان والثالث إلخ فلا خلل فيما قاله صاحب الكفاية. 

والنظر الثانى أن آية الصدقات فى سورة توبة مدنية وآية "فمن شاء إلخ فى سورة 
الكهف مكية كما فى "الجلالين “ فكيف تصلح تلك الآية ناسخا لهذه الآية؟ أى فى حكم 
المؤلفة قلؤبهم وإنما قرأه عمر تأييدا وتذكيرا لأن الإسلام عزيز لا حاجة له إليكم الآن ولم 
يقرأها استدلالا ونسخا فافهم» ويدل على عزة الإسلام واستغنائه عدبم قوله تعالى: ايوم 
أكملت لكم دينكم وقوله تعالى: «إليظهره على الدين كله وأما ما نقلنا فى المتن من 


إعلاء ايان من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز ١‏ هم 


٤-عن:‏ عمر رضى الله عنه أنه قال حين جاءه عيينة بن الحصين: 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعنى ليس اليوم مؤلفة رواه 
ابن جرير الطبرى فى تفسيره (شرح الإحياء 47:4 ١ .)١‏ 

245و الطاب بن ربيدة بن اللكارت بين عيذ الطلت Nye‏ 
ابن عباس انطلقا إلى رسول الله ب قال: ثم تكلم أحدنا فقال: ”يا رسول الله! 
جا ار الع عله لمكا SS GE‏ 
0 فقال: لوا ل ا ا 
محمد) ول الأرطار + :0 6). 

٩‏ - عن: على رضى الله عنه قال: قلت للعباش: سل رول :اله 
يي أن يستعملك على الصدقات “ فسأله فقال: ”ما كنت لأستعملك على 
غعبعالة درب ا لمن ورا ابن أت شت این راهويه والعسكرى كن 
المواعظ» وابن جرير فى تہذیبه وصححه (كنز العمال 9:4 .)7١‏ 


انار لون N‏ عرد E Ee a‏ تؤيد وتقوى ما 
نقلناه من الكفاية حيث يغلب على الظن غلبة تامة أن الحكم المذ كور لم يبق فالآثار ليست 
ناسخة بل أمارات لعدم بقاء الحكم وعدم بقاءه إما لأن الحكم كان مقيدا ولم يبق القيد 
را لاقي ونام عن على لبن اتن ولله الحمد على ما تفضل علينا بمثل 
هذا التحقيق. 

قوله: ”عن المطلب“ إلخ قال المؤلف: ”دلالته والذى بعده على أن عامل الصدقة 
إن كان هاشميا لا يأحذ منہا حيث أن النبى ل ما كان أن يمنع أحدا عن نفس العمل 
على الصدقة وهو أمر دينى يثئاب عليه» ويدل عليه طلبه للمنفعة فإنه لم يقل نفعله حسبة 
وإنما منعه ولم يجعله عاملا لعدم حل الصدقة له رضى الله عنه فإنه لو جعل عليها عاملا 
لأعطاه أجره من الصدقة فافهم. وفى الهداية: ولا يأخذها الهاشمى تنزيما لقرابة الرسول 
عليه الصلاة والسلام عن شببة الوسخ اه .)١85 :١(‏ 
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۷ ؟- عن: بسر بن سعيد أن ابن السعدى المالكى قال: استعملنى 
ا فا ملت 

' فقال: خذ ما أعطيت فإنى عملت على عهد رسول الله َه فعملنى؛ 
فقلت: مغل قولك فقال لی رسول الله م : : وإذا أغطت شيا من غين أن تسال 
فكل وتصدق» متفق عليه (نيل الأؤطار 50:5).. 

۸ - عن: قبيصة بن مخارق الهلالى قال: ”تحملت حمالة فأتيت 
رسول الله مطل ل أسأله فيا فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بہا» قال: ثم 
قال: (يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك». الحديث رواه مسلم .)۳۳٤:۱(‏ 

٩‏ ۲- أخبرنا:. عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فى قوله تعالى: ونا الصدقات للفقراء والمساكين» الآية ”قال: فى أى 
صنف وضعته أجزاك” زواه الطبرانى. (زيلعى ١‏ ع) وفى الدراية 
(ص51١):‏ وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيبقى» والطبرانى عنه "فى أى 
مو 1 وات عن 


قولف عن شر بسر“ إلخ قال المؤلف: نعل أن ون E‏ امالك وإ 
نوى الحسبة فإنه يعطى على سبيل الهبة والعطية فهو كرزق القاضى» وفى ”الدر الختار": 
لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية» والغنى لا يمنع من تناولها عند احاجة 
كابن السبيل بحر عن البدائع (1: 1۷۸) مع الطحطاوى. ُ 
قوله: ”عن قبيصة“ إلخ قال المؤلف: دلالته على أخذ الزكاة لمن تحمل حمالة وصار 
غريما ظاهرة لكنه مقيد بما فى فتح القدير ونصه: وعندنا لا يأخذ إلا إذا لم يفضل له بعد ما 
ضمنه قدر نصاب اه (۲: ٠ .)5١6‏ 
قوله: ”أخبرنا عمران” إلخ قال المؤلف: دلالته على أن الزكاة لو صرفت فى, 
مصرف واحد من المصارف الثمانية المذكورة ف فى القرآن جازموا فى الزيلعى على قول 
صاحب الهداية: والذى ذهبنا إليه مروى عن عمرو بن عباس رضى الله عنه ما نصه: يعنى 


إعلاء السفن من يجوز ذفع الصدقات إليه ومن لا يجوز | “م 


4؟- عن: لا بو ميحر أذ الي كد قال له «اذهب إلى صاحب 
صدقة بنى زريق فقل له: فليدفعها إليك». رواه الإمام أحمد فی مسنده (نيل 
الأوطار 55:4). 

4١‏ ؟- عن: ابن عباس قال: قال رسول الله عه لمعاذ بن جبل حين 
بعنه إلى اليمن «إنك كان 7 اهل لكاي اا 0 أن ير 


E‏ رع عبن را ل ل 

قلت: حديث ابن عباس رواه البيبقى (وهو الذى أورد فى المتن» ١١‏ مؤلف). 
وحديث عمر رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (ص: )4١5‏ وفى الدراية: وفى الباب عن 
حذيفة وسعيد بن جبير. وعطاء والنخعى» وأبى العالية» وميمون بن مهران» وكلها عند 
ابن أبى شيبة (ص: »)١ ٦٦‏ وزاد فى الزيلعى بعد هذه العبارة: اا ى 

قوله: ”عن سلمة“ إلخ قال المؤلف: وفى نيل الأوطار: وحديث سلمة بن صخر له 
طرق» وروايات يأتى ذكر بعضها فى الصيام» وهذه إحداها وقد أخرجها ببذا اللفظ 
أحمد فى مسنده بإسناد فيه محمد بن إسحاق» ولم يصبرح بالتحديث» ومع هذا قهذه 
الرواية تعارض ما سيأتى من الروايات الصحيحة أن النبى ع أعانه بعرق من تمر من 
طريق جماعة من الصحابة اه :٤(‏ 5ه). 

قال المؤلف: غاية عدم تحديث ابن إسحاق هو التدليس ود. غير مضر عندنا لا 
كيتيا على قو ل :الا ین الشوكانى فى باب مسند الإمام أحمد فإنه قال: ”وله (أى أحمد 
١‏ مؤلف) المسند الكبير انتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث 
ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أن صحيح .)٠١:1(‏ 

وأما المعارضة المذكورة فلا تصح دعواها لاحتمال تعدد القصتين أو تعدد صاحبى 
القصتين» وعلى تقدير وحدتہما لم لا يجوز أن يكون رسول الله ب أعطاه عرق التمر 
أولا ثم لما لم يكفه أحاله على المصدق؟ وبالجملة فلا يثبت التعارض مع هذه الاحتمالات 
ودلالته على أن الزكاة لو أديت إلى رجل واحد جاز ظاهرة. 


قوله: ”عن ابن عباس" إلخ قال المؤلف: دلالته على أن الزكاة ترد على فقراء 


ج - 00235 ١‏ من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز_ ۸۸ 


أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن 
الله قد افترض عليهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم» وترد على 
فقرائہم» (الحدیث رواه البخارى ۲۰۲:۱ و1١١).‏ 

۲ - عن: سعيد بن جبير رفعه (لا تصدقوا إلا على أهل دينكم) 
فنزلت: ليس عليك هداهم فقال: «تصدقوا على أهل الأديان» رواه ابن أبى شيبة 
' ومن طريق محمد بن الحنفية نحوه. 

۳ اح ولابن زنجويه فى الأموال عن سعيد بن المشيب أن النبى عل 
. تصدق على أهل بيت من اليهود» وهذه مراسيل يشد بعضها بعضا 
و 


ا الال هاا E‏ اا 
الان فجي درك فة 
قال صاحب الهداية: ولا يجوز أن يدفع ال زكاة إلى ذمى إلى أن قال: زب 
سوى ذلك من الصدقة. 

وقال الشافعى رحمه الله: لا يدفع وهو رواية عن أبى يوسف رجمه الله اعتبارا 
بالزكاة» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ” تصدقوا على أهل الأديان كلها“ ولو لا حديث 
معاذ رضى الله عنه لقلنا بالجواز فى الزكاة اه. 

وفى فتح القدير: لكن حديث معاذ رضى الله عنه مشهور فجازت الزيادة به على 
إطلاق الكتاب أعنى إطلاق الفقراء فى الكتاب أو هو عام خص منه الحربى بالإجماع 
مستندين إلى قوله تعالى «إإنما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الذين» فجاز تخصيصه 
بعد بخبر الواحد اه (ص: ۲۰۷ و8 .)5١‏ 
فائدة: 

قد خصصت أصناف أخر أيضا فالعمال خصوا بغير بنى هاشم» وكذلك المكاتب 
لبنى هاشمء والغارم والمسافر والمجاهد من بنى هاشم» فدليل التخصيص 


إعلاء السئن 0 من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز______ ۸۹ 


ا جر أ ستعيد قال؛ قال سول الله ا «لا تحل الصدقة لغنى 
إلا فى سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيبدى لك أو 
يدعوك». رواه أبو داود (۲۳۸:۱). وسكت عنه. ' 

؟- عن: عطاء بن يسار أن رسول الله كه : قال: لا تحل الصدقة 
لغنى إلا خمسة: 07 فى سیل الل لله ل 1 عليها اام 0 أو ارجل 0 
الأحاديث لوار ذه ف 

قوله: ”عن أبى سعيد“ وقوله ”عن عطاء“ وقد نقل الحديث فى نيل.الأوطار ثم قال 
الحذيق: ‏ أحرحه أيضنا أحمد» :ومالك فى "المؤطاء والبرارء وعبد بن ميد وأبو يعلى» 
والبيمقى» والحاكم» وصححه» وقد أعل بالإرسال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار 
عن النبى ّل ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبى سعيد» والرفع زيادة يتعين الأخذ بها. (4 : 
٤‏ ة) ودلالة الحديث على عدم حل الزكاة للغنى ظاهرة» واستثناء الغازى منه» و كذا ابن 
السبيل يتقيد عندنا بمنقطع الغزاة» ومن كان فى غير وطنه» ولا شئ له فيه» وما رواه أبو 
داود» والنسائى» والإمام أحمدء وقال: هذا أجودها إسنادا كما فى " النيل" )٤١ :٤(‏ من 
قوله عليه السلام لرجلين سألاه» وقدراهما جلدين "إن شئتما أعطيتكماء ولاحظ فيما 
لغنى» ولا اقوى مكتسب“. الحديث محمول على حرمة المسألة لهما فإن أعطى القوى 
بغير سوال حلت له الزكاة بلا شبهة» نعم! الغنى لا تحل له من غير مسألة أيضا للدليل 
الآخرء وأما قوله عليه السلام إن شئتما أعطيتكما مع عدم الجواز لهما فإنه محمول على 
الزجر لا على أنه كان يعطيبما لو شاءا فافهم. قال بعض الناس: وهذا على تقدير عدم 
جواز الإعطاء وأما على تقدير ا فى كنز العمال (۳: (۹٦‏ عن 
٠‏ مستدرك الحاكم عن أبى سعيد مرفوعا " أما والله إن أحدكم ليخرج بمسألته من عندى 
متابطها وما هی له إلا نار. قال عمر: لم تعطيها إياهم؟ قال: ما أصنع يأبون إلا ذلك ويأبى 
الله لی النحل اه ونحو حديث الحاكم قد رواه مسلم (۱: ۳۳۷) قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: قسم رسول الله َه قسما فقلت: والله يا رسول الله! يغير هؤلاء كان احق 
به منہم» قال: إنهم خيرونى بين أن يسألونى بالفحش أو يبخلونى فلست بباخل اه فلا 
يتمشى هذا التأويل ويقال: إنه يجوز إعطاء الصدقات لمصلحة قوية كالوقاية عن نسبة إلى 
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عاله» أو ا له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين 
الغنى. رواه أبو داود (۲۳۸:۱)» وسكت عنه وهذا مرسل. 


ل ف عة خرن دة الل اهم 

قلت: لست من أهل الإجتہاد حتى تجوز إعطاء الصدقات للمصالح إلى غير امحل 
يتملك بل لا بدا له من دليل من كلام انات و إن تبت ثبت أن الذى كان يعطيه 
يِل بهذا الوجه كان زكاةء وأما لو كانت صدقة نافلة فلا إشكال» وعلى الجملة 
فإعطاء الزكاة لغير الغنى» والصدقة النافلة يجوز لغير المستحق لها عل التفه 
المذكور كإعطاء الرشوة للظلمة أما أخذها لغير المستحق هل يجوز أم لا؟ ففى ' رحمة 
الأمة“ (ص: 45): واختلفوا فيمن يقدر على الكسب لصحته وقوته وهل يجوز له 
الأخذ؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله يجوز» وقال الشافعى رحمه الله 
وأحمد رحمه الله لا يجوز اه. 

أقول: إن مستدل الإمام الشافعى رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله» وحديث أبى 
داود وغيره المذكور عنقريب» فالجواب عنه أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله : 
”لاحظ فيا“ أنه أراد به حقا كاملا واجبا مستحقا كما للفقراء الضعفاء غير القادرين 
على الكسبء فلا تكون علة عدم جواز أخذ الصدقة لهم قوتهم على الاكتساب بل عدم 
رضاء المعطى» وعدم رضائه ّي كان بسبب أنه يحب أن يعطى للفقراء الضعفاء. 

وأيضا قوله: ”وإن شنتما أعطيتكما“ يدل على ال جواز» ونحن نقول: أيضا إن أخذ 
الضدقات بغير طيب نفس من المعطى لا يحل» فلا دليل للإمامين الهمامين فى الحديث 
للإحتمال المذكور فإنه إذا جاء الاحتمال بطل لاذلا فت المع فياسة والأضل 
فى الأشياء الإباحة. 

فنقول: إن القوى القادر على الكسب لو أعطى الصدقة فريضة كانت أو نافلة بغير 
سؤال يحل له أخذهاء وأما السؤال فلا يجوزء وأما ما أخذ بالسؤال فهو حرام عليه والله 
تعالى أعلم. وإن كان بملكه بالقبض ولكن الملك خبيث لكونه مأخوذا بسبب حرام وهو 
السؤال وفى المرقاة (۲: 49 54): 

فى شرح حديث الترمذى وحسنه مرفوعا "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة 


إعلاء السئن من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز ا 


“£۳ — عن: على رضى الله عنه أنه قال: ا لولد» ولا 'لوالد حق فی 
صدقة مفروضة ” . رواه البيبقى فى اختصر. (الرحمة المهداة ص٦‏ 5). 


سوى ما نصه: نيان بال لطر لا تقس الكل أ اكز له امون 

وفيه أيضا: والحنفية على أنه إن لم يكن له نصاب حلت له الصدقة اه. 

قوله: ”عن على رضى الله عنه “ إلخ قال المؤلف: دلالته على أن زكاة الولد للوالد 
وبالعكس لا تجوز ظاهرة» والولد عام لجميع الفروع: والوالد عام لجميع الأصول. 

قال ابن قدامة فى ”المغنى“: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة 
علسيهم. اه (؟:١٠١7).‏ 

وفى ”رحمة الأمة“: واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علواء 
والمولودين وإن سفلوا إلا مالكا فإنه أجاز إلى الجد والجدة وبنى البنين لسقوط نفقتهم عنده 
اه (ص: 55). 1 

قلت: ولكن لفظ الأثر يعم كل والد وإن علاء وكل ولد وإن سفل والله تعالى 


فائدة: 

فى ”فتح البارى“ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطى زوجته من 
الزكاة» وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق. اه مخلصا (۳: .)۲١١‏ 

قال المؤلف: لم يجز أداء الزكاة إلى الزوج عند إمامنا الاعظم رحمه الله خلافا 
لغيره. وفى "عمدة القارى" 2 البخارى احتجوا (أى المجوزون) بما رواه الجوزجانى عن 
عطاء قالت: أتت النبى مد كر امرأة فقالت: يا رسول الله! إن على نذرا إن أتصدق 
بعشرين درهما وإن لی زوجا فقيرا أ في جزئ عنى أن أعطيه؟ قال: نعم» كفلان 
من الأجدر وباس ` ` 

والجواب عنه أن إسناده غير معلوم هل هو محتج به أم لا فلا يصلح للاستدلال» 


واستدلوا أيضا با رواه البخارى فى حديث طويل ”وكانت زينب تنفق علئ عبد الله وأيتام 
فى حجرها فقالت لعبد الله: سل رسول الله َل أيجزئ عنى أن أنفق عليك» » وعلى أيتام 


۹۲ ' من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز‎ a 


۷ - عن: ابن عباس رضى الله عنهما (مرفوعا) «اصبروا على 


فى یری عن اة قالت: سلى أنت رسول الله ته فانطلقت إلى النبى خلا 
فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتى؛ فمر علينا بلال» فقلنا: سل 
النبى یل أ يجزئ عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لی فى حجرى؟ وقلنا: لا تج بناء 
فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال زينب: قال: أى الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله» قال: نعم! 
ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. اه. 


وفى ”فتح البارى": وفى رواية الطيالسى المذكورة أنهم بنو أخيما وبنو أختباء 
وللنسائى من طريق علقمة لإحداهما فضل مال» وفى حجرها بنو أخ لها أيتام وللأخرى 
فضل مال وزو ج خفيف ذات اليد وهذا القول كناية عن الفقر. اه (۳: 1( 

والجواب عنه بمنع أن الصدقة التى سألتها عنما كانت هى الزكاة ولا نمنع التطوع 
الحتمل فى الحديث» ودليل الإمام أبى حنيفة رحمه الله ما فى ' فتح التقدير” من الاشتراك 
فى المنافع فلم يتحقق الخروج على الكمال اه. 

قلت: وهذه العلة مع اشتراكها فى وصول الزكاة من الزوج إلى الزوجة وبالعكس 
أقرب وقوعا وأقوى وجودا فى الثانى فهو أولى بالمنع من الأول المدبى عنه إجماعا بببذه 
الحيفية لأن الزوج ينفق وجوبا شرعيا على الزوجة» فعسى أن ينفق عليها ما أعطتها فيعود 
إليباء ولا نبى رسول الله َه عن اشتراء الصدقة كما فى المشكاة عن الشيخين :١(‏ 
.)١ ۳‏ ”المطبوعة النظامى الواقع دهلى". وسماه عودا فى الصدقة مع كون هذا العود 
فى الاشتراء أضعف من ذلك الإنفاق لكونه خاليا عن العوص بالكلية» فكيف لا يكون 
منهيا غنه؟ كما أن الأول أولى با منع من حيثية أخرى وهى أن الزوج يجب عليه الإنفاق 
على الزوجة وكان فئ إعطائه الزكاة إياها كأنه منتفع بها لنفسه بهذا العطاء من حيث 
رعاية الزوجة فى مطالبتها إياه لحقوقها المستوفاة فكان كل واحد منها أولى بالمنع من الآخر 
بحيئيتين مختلفتين فكانا متساويين فى المنع فتأمل. 

قوله: "عن ابن عباس“ إلخ قال المؤلف: عام اا دور هزر ره كال رة 
لا يضر أيضا فإنه لا يدرك بالرأى وسنده وإن كنا لا نعلم بأنه محتج به أم لا لکن کون 
الإجماع عليه يدل على أن الحديث ثابت محتج به. 


إعلاءالسنن من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز | 89 


أنفسكم يا بنى هاشم فإنما الصدقات غسالات الناس». رواه الطبرانى (كنز 
العمال 0 


وفى ”رحمة الأمة“ ay,‏ الصدقة قة المفروضة على بن بنى هاشم وهم 
حمس بطون آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب» 
واختلفوا فى بنى عبد المطلب» فحرمها مالك» والشافعى» وأحمد فى أظهر روايته» 
وجوزها أبو حنيفة رحمه الله اه. (ص: 245 45). وفى "فتح القدير” قوله: "وهم آل 

على" إلخ لما كان المراد من ب بنى هاشم الذين لهم الحكم المذكور ليس كلهم بين المراد منهم 
بعددهم فخرج أبو لهب بذلك حتى يجوز الدفع إلى بنيه لأن حرمة الصدقة لبنى هاشم 
كرامة من الله تعالى لهم» ولذريتهم حيث نصروه عليه الصلاة والسلام فى جاهليتهم؛ 
وإسلامهم؛ وأبو لهب كان حريصا على أذى النبى ب فلم يستحقها بنوه (۲۱۳:۲). 

قال المؤلف: هذه علة لا يقاس بها أما الدليل لنا عليه فهو الإجماع» ولا إجماع فى 
بنى المطلب» ولا نص صريحاء ولم نحكم فيهم بقياسهم على بنى هاشم كما صنعه 
الشافعى رحمه الله بما ورد فى الخمس بكونهم وكون بنى هاشم شيئا واحدا كما سيأتى 
فافهم» وأما بنو أبى لهب فالإجماع منعقد على خروجهم من هذا الحكم» وفى "التيل “ 
استدل الشافعى على ذلك بأن النبى ع أشرك بنى المطلب مع بنى هاشم فى سهم 
ذوى القربى ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم» وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما 
حر موه مس موس ل ا و 
وعشمان بن عفان إلى النبى ع فقلنا: 0 
وتركتناء ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله مله : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ 
ا را E‏ 


وفيه أيضا: وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمى من الهاشسى من حديث . 


(۱) وببهذا فسرهم صاحب الهداية (1: .)۱۸١‏ 

(۲) وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا قرابة بينى وبين أبى لهب» كما نقله الطحاوى :١(‏ 186) فلم أره مع التتبع 
البليغ وأظن أنه لا أصل له . ش 1 

(۲) أى على حرمة الصدقة على بنى عبد المطلب. 


14 eS من يجوز دفع الصدقات إليا ومن لا يجوز‎ 1 ۹ ma 


eT‏ و ا پاسناد کله من 
بنى هاشم أن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله! إنك حرمت علينا صدقات 
الناس هل تحمل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم» فهذا الحديث قد اتهم به بعض 
رواته» وقد أطال صاحب اليزان الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات 
الصحيحة. :٤(‏ /50). 

وفى ”الطحطاوى“ وأما الصدقة على أزواجه عليه الصلاة والسلام ففى ' شرح 
البخارى“ لابن بطال أن الفقهاء اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن فى 
الذين حرمت عليهم الصدقات» وقال ابن قدامة: روى عن عائشة رضى الله عنما أنها 
قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» ثم قال: فهذا يدل على تحريمها عليبن. حموى 
مختصرا .)١185:1(‏ 

ونقل فى النيل اولان ريون لازي اتن الى لل E‏ ئشة رضى الله 
عنما أنها قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال: وهذا يدل على تحريمها. قال الحانظ: 
وإسناده إلى عائشة حسن» وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا .)٠١ :٤(‏ 

قال المؤلف: قال ابن أبى شيبة حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبى مليكة 
أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة ببقرة فردتها وقالت: إنا آل محمد لا تأكل 
الصدقة كذا فى ' كتاب الرد “ لابن أبى شيبة مطبوع فاروقى دهلى (ص: /7). 

أما رجاله فالإمام ابن أبى شيبة صاحب المصنف مشهور»ء ووكيع هذا ثقة مشهور 
من رجال الستة» وقد مر ذكره مرارا ومحمد بن شريك ثقة من رجال أبى داود كما فى 
”تبذيب التبذيب" (۹: ۲۲۱» ۲۲۲) وابن أبى مليكة هو عبد الله بن عبيد الله تابعى ثقة 
فقيه من رجال الستة كما يتحصل من ”التقريب “ (ص: )١70‏ فهذا السند محتج به ولا 
تظهر ثمرة هذا الحكم بعد وفات أزواجه عليه الصلاة والسلام» أما تحقيق المسئلة فى نفسها 
فالذى يجمع به بين نقل اتفاق الفقهاء» وحديث عائشة أن يقال يحل الصدقة لهنء كما 
قال الفقهاء ويكون الحرمة اجتبادا من عائشة مستندة إلى قوله عليه السلام: ولا لآل 
محمد. رواه مسلم وعممت معنى الآل الشامل للأزواج» ولعل مستند اتفاق الفقهاء 


الأحاديث ال ed TT‏ ففهموا اللا ره علد لمم 
اعذق ب عل :برل مولا E‏ ر ا و ا 
على حل مطلق الصدقة للأزواج» فإن مولاة الأزواج كالأزواج وال أعلم. هذا کله کان 
كلاما على الصدقة المفروضة للآل وأما التطوع منها ففى ”النيل“: وأما آل النبى ل 
فقال أكثر الحنفية»”“ وهو ال يعن ا واطتابلة» و كبن بن الزيديية: إنها تجوز 
لهم صدقة التطوع دون الفرض قالوا: لأن الحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس» وذلك هو 
الزكاة لا صدقة التطو ع» وقال: فى البحر: إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة 
والهدية والوقف .)٥۹:٤(‏ 

واعلم أن ما مر من حرمة الصدقة الواجبة على بنى هاشم هو ظاهر الرواية كما فى 
"فتح القدير” قوله: "ولا يدفع إلى بنى هاشم" هذا ظاهر الرواية» وروى أبو عصمة عن 
أبى حنيفة أنه يجوز فى هذا الزمان وإن كان ممتنعا فى ذلك الزمان .اھ (۲: .)5١١‏ 

قال المؤلف: والمعمول به هو ظاهر الزواية فإنه مطابق للنص» وأما ما فى الدراية: 
وأخرجه الطبرانى من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس وفى آخره: أنه لا يحل لكم 
أهل اميت من الصدقات شئ إنما هى غسالة الأيدى وإن لكم فى حمس الخمس لا يغنيكم 
(اه ص: .)١5307/‏ 

فإن ثبت بإسناد محتج به فلا دليل فيه على أن الخممن عوض الزكاة فإن السياق - 
يدل على أن الكلام سيق على سبيل التسلية لهم لفلا يحزنوا على فوت تلك المنافع» وما 
تفروك بعتن خد ا و ع دک هنا يلين اک فلم فت هذه 
الزيادة كما فى "فتح القدير ‏ لکن هذا اللفظ غریب إلخ (۲: .)١١١‏ 

وإن سلمنا على التنزيل حمل الكلام على أن ذلك حكمة لا علة» فإن العلة هى 
كون ال زكاة من أوساخ الناس» وإن سلمنا على التنزيل كونه علة أيضا لا يثبت يثبت المطلوب 
تما علة لأصل التشريع لا لقاءه أى شرع هذا امحكم أولا هذه العلةء وإث لم يشترط 
بقاءه بہا كما فى الرمل فزوال العوض لا يستلزم عود المعوض لا سيما وقد أجمعت 


ور حت ا رب لقاو الى كد اق وال ار 


الم 0 ب 
فجعلها فى فیه» فقال رسول الله ا : الكو انا ممه اد لاحن 
الصدقة رواه مسلم» ):11:,555:1١‏ وله فى رواية أخرى: إنا لا تحل لنا 
الصدقة. ش 

-١‏ عن: أبى رافع أن رسول الله ع بعث رجلا من بنى مخزوم 
رسول الله لله فأسأله وانطلق إلى النبى يله فسأله؛ فقال: إن الصدقة لا تمل 
لناء وإن موالى القوم من أنفسهم. رواه الترمذى )۸۷:١(‏ وقال: حسن صحيح. 
َيه أنا وأبى وجدی» وخطب على فأنكحنى وخاصمت إلیه» وكان أبى يزيد 
أخرج دنانير يتصدق بسباء توضهها عند رجل في السجد فحنت فأخذتباء 
فأتيته بہاء فقال: والله ما إياك أردت» فخاصمته إلى رسول الله ري فقال: لك 
ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن. رواه البخارى .)١51:1(‏ 


الأحاديث على ذلك ولم يرد حديث فى خلافه فافهم وحقق. 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ قال المؤلف: دلالته على حرمة الزكاة على آل محمد 
ظاهزة وفنا مى تفيل 

. قوله: “عن أبى رافع” إلخ قال: حا علي | ا 
منهم ظاهرة. 

قوله: ا جويرية” إلخ قال: المؤلف: فى الهداية : قال أبو حنيفة ومحمد: 
إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غنى أو هاشمى أو كافر أو دفع فى ظلمة» 
فبان أنه أبوه أو ابنهء فلا إعادة عليه» وقال أبو يوسف: عليه الإعادة. اه. وفيه ” ولهما 
حديث معن" إلخ وفيه: لو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئه لانعدام 
التمليك لعدم أهلية الملك وهو الركن على ما مر :١(‏ ۱۸۷) وفى "فتح القدير” بعد نقل 
حديث المتن: وهو وإن كان واقعة حال يجوز فيها كون تلك الصدقة كانت نفلا لكن 


إعلاء السئن | من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز ٠‏ ۹۷ 


ر لیس مكان الشعرةء والذة هون عليكم؛ وخير لأصحاب رسول ل يك 
ار 

ا e a‏ 
ما يغديه أل اليه رواه ES‏ واحتج به وأبو داود وقال: يغعديه ویعشیه» 
وأخرجه ابن حبان وصحيحة, فار :¥ .(A,‏ 


عموم لفظ ما فى قوله عليه السلام: "كاه نيت" يقيد ارتوا رر هه 
ااا و ا ا لا القطع» > فيبنى الأمر على ما يقع عند كما إذا اشتبہت عليه 
القبلة. ! E‏ 
المز كى ظاهرة. 
قوله: قال طاؤس إلخ قال المؤلف: دلالته على جواز نقل الصدقة من بلد إلى بلد 
إذا كان فيه مصلحة ظاهرة. وفى "الهداية : ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وما تفرق 
صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ (أى تؤخذ من أغنيائهم» وثرد إلى فقرائهم 
١‏ حاشية هداية. قلت: وقد مر عن قريب)» وفيه رعاية حق الجوار إلا أن ينقلها الإنسان . 
إلى قرابة أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده لما فيه من الصلة أو زيادة دفع الحاجة ولو نقل 
إلى غيرهم أجزأه» وإن كان مكروها لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص (1: .)١18/‏ 

قوله: عن سهل” إلخ قال المؤلف: حرف ا فى رواية الإمام أحمد بمعنى الو أو 
وبؤيده أيضا ما فى أبى داود فى بعض روايات هذا الحديث أن يكون له شبع يوم وليلة أو 
ريو اه وسكت أبو داود عنه (ص: ¥( 
+ ودلا عق أن من كان عبنة عا ذكرالا قن له الغ اف وهذا تحديد عام 
كلى وهو أدنى ما ورد فى الباب فيحمل ما ورد غير ذلك من التحديد بسند محتج به على 
اختلاف أحوال الناس باعتبار قلة المصارف وكثرتهاء ولا يتوهم النقض بما رواه عبد الله 


۹۸A | ٩۹ = ج‎ 


أبواب صدفة الفط © 
باب من تجب عليه و عنه صدقة الفطر 


ع 17 عن: ابن عمر رضى الله عنہما قال: فرض رسول الله ع زكاة 
ار ناا بن قر أو اا من ر على اليد وار 0 والأنثى» 


E‏ قالوا وما ظهر غنى؟ قال (أى يَرلهِْ): عشاء ليلة» وإسناده 
حسن» كما فى "شرح الإحياء” (۳۰۹-۹). 

فإن أدنى ورد فيه دون ما مر من حديث الباب» فإنه محمول على طعام يوم وليلة؛ 
ويوجه بأن اليوم عند العرب تابع لليلة» وكذلك ذ فى الشريعة أو هو محمول على اختلاف 
أحوال الناس حيث يكفى بعضهم فى اليوم الواحد الطعام فى الوقتين» وبعضهم لوقت 
واحد فالمقصود مشترك وهو طعام اليوم الواحدء وفى ”الدر امختار: من له قوت يومه 
بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسبء وبإثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على الحرم: ولو 
سأل للكسوة أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم جاز لو محتاجا. )131٠9 :١(‏ 
مع الطحطاوى ش 

باب من تجب عليه و عنه صدقة الفطر 


قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ. قال المولف: عاص هذا لمر عر الاب بارش 
فإن الحديث حبر واحد لا يثبت به [ إلا الوجوب عند عدم القرينة على نحلافه» والحديث 
يدل على وجوب صدقة الفطر على المذكورين فيه» لكن العبد لا تجب عليه بل على سيده 
الريديت GS‏ وملسي اي اااي ايه 
إذا لم يكن للتجارة» فهذا الخديث مبين للمراد» وفى الزيلعى ': قال الشيخ (تقى الدين 
ا ل ل له 
اد ” الطبقات” بأسانيده عن عائشة رضى الله عنها وابن عمر وأبى سعيد كما فى ' التلخيص” 
قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رؤوس ثمانية عشر شهرا من الهجرة» وأمر فى هذه 

السنة بزكاة الفط وذلك قبل أن تفرض ض الزكاة فى الأموال ١(‏ 86 ل). ش 


إعلاء السئن من تجب عليه وعنه صدقة الفطر ۹۹ 


والضغير» الكبير من المسلمين» ومن با أن تؤدى قبل خرو ج الناس إلى الصلاة. 
عي ا والحرء والمملوك 


بن مالك عن أبى غريزة قال: قال رسول الله خل: الاصلفة شن لرل ر 
عبده إلا زكاة الفطر. رواه بهذا اللفظ الدار قطنى :١(‏ 7 5). 

وفى الزيلعى ": أخرج الطحاوى عن عمر أنه قال لنافع: إنما زكاتك على سيدك أن 
يؤدى عنك عند كل فطر صاعا من تمر أو .* شعير أو نصف صاع من بر (YT :١(‏ 

فالوجوب المذكور عليه فى حديث الباب مجازى» وكذا الوجوب على الصغير 
٠‏ مجازى أيضا فإنه تجب على أبيه لأنه بمونه» وفى الحديث الذى بعد هذا الحديث لفظ ”من . 
تمونون يدل عليه» نعم! لو كان للصغار مال ففى ” الهداية “ فإن كان لهم مال يؤدى من 
الهم عدا لمعيف وأين يوسف خلافا لمحمد, لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه 
النفقة )١88 :١(‏ وفى فتح القدير” على هذا القول: هذا دليل قولهما: ونفقة الصغير إذا 
كان له مال فى ماله فكذا هذا والأولى كون المراد نفقة الأقارب» N‏ 
إنها عبادة» والصبى ليس من أهلها كالزكاة» وقد وجب إخراج الأب عنه فيكون فى ماله 
فيقولان فى جوابه: هى عبادة فيا معنى المؤنة لقوله عليه السلام: "أدوا”" عمن تمونون . 
إذ قد قبلنا هذا الحديث أو ما قدمناه من قوله عليه السلام ”ممن تمونون” فى حديث اين 
عمر فألحقها بالمؤونة فكانت كنفقة الأقارب تجب فى مال الصغير إذا كان غنيا ما فييها من 

بعى الونكوان كاي ا .))5"١‏ ' ْ 

وفى الجوهر النقى “ وقوله عليه السلام فى " صحيح البخارى” ار 
والأنثى “ من حديث ابن عمر دليل على سقوط صدقة الزوجة عن الزوجء. ووجوبها 
E E‏ برسي ميرم روا 
أولى (۱: ۲۹۲ وه؟0). 


وفى الهداية 5 بؤدى عن زوجت لقصور الولاب والؤنة فإنه لا يليه فى غير 


(1) لم افر على هذه الفط ولمل هذه رر ی ن ا ”الجوهر النقى “ هذه: قلت" الحديث الذى فيه 
عمن تمونون” لا يخلو عن ضعف كما بينه البيبقى (1: .)۲۹٤‏ ش 


ج - ٩‏ من تجب عليه وعنه صدقة الفطر OT‏ 


~E‏ عن راضم بوبيجمداض ر 


yT‏ ا 
ل ووی عد ای اکان ون کدرا عرق اس ار ادرا :1۸4(. 


قال المؤلف: والمؤنة أيضا ليست بكاملة لأن نفقتهم تجب عليه بعارض أو ينفق 
عليهم تبرعا. وفيه أيضا: ولا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية» ولا المكاتب عن نفسه لفقره» 
وفى المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابستة فيخرج عدبماء ولا يخرج عن ماليكه 
للتجارة اه (۱۸۹:۱). 

- وفى الحاشية عن ” البناية “: مبنى الضدقة للمؤنة والعبد ههنا معد للتجارة لا للمؤنة 
فحيكذ لا تجب الصدقة لزوال سبب الوجوب وهو المؤنة فافهم (۱- .)٠۸۹‏ 

ولفظ ” المملوك “ فى الحديث عام للمسلم والكافر وفى ”فتح القدير" : والتقييد فى 
الصحيح أيضا بقوله ”من المسلمين” لا يعارضه لما عرف من عدم حمل المطلق على المقيد 
و لتحاو ف و شرع د كن الملي ييا يكرد الاين E‏ 
بخلاف ورودهما فى حكم واحد (۲: ۲۲۳). 

وفى ”الجوهر النقى “: وذكر ابن رشد وغيره أن مذهب ابن عمر وجوب الفطرة 
على العبد الكافر وهو راوى الخبر فدل أنه فهم منه ما ذكرنا (من وجوب الصدقة عن 
الكافر).ؤفى ”الاستذكار“: قال الثورى وسائر الكوفيين: يؤدى الفطرة عن عبده الكافر؛ 
وهو قول عطاء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» والنخعى» وروى عن 
أبى هريرة وابن عمر (۱: ۲۹۵). 

وفى ”الدراية“: وفى الباب عن أبى هريرة موقوفا أنه كان يخرج زكاة الفطر عن 
كل إنسان يعول من صغير أو كبير حر أو عبد وإن كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا 
- من تمر. أخرجه الطحاوى» وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس يخرج عن كل ملوك له وإن 
اوتا أو را ي ١54‏ ). 

قوله: ”عن إبراهيم” إلخ قال المؤلف: وفى ”التلخيص الحبير” E‏ 
ل 00 


ا من تجب عليه وعنه صدقة الفطر ۱۰۱ 


أمر رسول الله ي بصدقة.الفطر عن الصغيرء والكبير» والحرء والعبد ممن 
تمونون. رواه الإمام الشافعى. (التلخيص الخبير ۱ 

65 - حدثنا: يعلى بن عبيد ثنا عبد المالك عن عطاء عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ركه : لا صدقة إلا عن ظهر غنى» واليد العليا حير من اليد 
المتفلنء وابد بمن تعول. رواه الإمام أحمد فی ”مسنده“ وذكره البخارى فى 
“صحيحه' تعليقا فى كتاب الوصايا فقال: وقال النبى عليه السلام: لا صدقة إلا 
عن ظهر غنی. ر 0 


ري وصرك ادل رك E EEE‏ 
من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان. وفيه انقطاع (1: 185). 

وفى الزيلعى” بعد ذكر هذا المنقطع والمرسل ما نصه: لكن قال الشافعى: يعضده 
حديث ابن عمر والإجماع انتبى. وهذا الانقطاع الذى أشار إليه هو بين محمد ابن 
. على'' وجد أبيه على بن أبى طالب اه (ص: 47). وحديث ابن عمر الذى ذكره 
الإمام الشافعى هو ما رواه الدار قطنى عنه مرفوعا بسند ضعيف» ولفظه ما فى هذا المرسل 
وقد نقله مع تضعيفه فى التلخيص .)١85 :١(‏ ودلالته على أن زكاة الفطر تحب عمن 
يمون المرء ظاهرة. 

قوله: ' حدثنا يعلى “ إلخ قال المؤلف: استدل به صاحب الهداية على اشتراط 
اليسار لوجوب صدقة الفطر. )١88 :١(‏ وأما ما رواه أبو داود عن ابن أبى صغير عن 
أبيه قال: قال رسول الله مُه صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير» حر أو 
عبد ذكر أو أنثى. أما غنيكم في زكيه الله تعالى» وأما فقي ركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما 
أعطاه زاد سليمان فى حديثه, غنى أو فقير (۱: ه57). 

فهذا الحديث فيه اضطراب شديد كما فى “الجوهر النقى' ذكره البيبقى فيه 
حديث ابن أبى صغير. 


(۱) وعلى هذا هو ابن سيدنا الحسين رضى الله تعالى عنہم كما فى الزيلعى (۱: ©477) وهو العروف بزين العابدين. 


۲ ۰ : a 


-١‏ حدثنا: المزئى ثنا الشافعى عن يحبى بن حسان عن الليث بن 
سعد عن عقيل بن خالد» وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله ع فرض زكاة الفطر مدين من حنطة. رواه 
الطحاوى. (زيلعى ٠ .)578:١‏ ش 

وفيه أيضا: قال فى ”التنقيح“: وهذا المرسل إسناده صحيح بح كالشمس» 


EG‏ يا د سعيد حجة. 


قلت: ل 5707 
وبعضه فى ”باب من قال يخرج من الحنطة نصف صاع » وقال صاحب التمهيد: هذا 
حديث مضطرب لا يثبت وليس دون الزهرى فى هذا الحديث من تقوم به حجة» 
واختلف عليه فيه أيضا انتبى كلامه. ثم على تقدير ثبوته هو مخالف للأحاديث المشهورة 
كتحديث أمرت”" أن آخذ الصدقة من أغنياءكم وحديث إنما الصدقة'" عن ظهر غنى 
وكيف تجب الصدقة على من يأخذها (۱: 595). 


ع 


فائدة: 

فى ”فتح القذير” بعد نقل تعليق البخارى الذى ذكر فى المتن: وتعليقاته الجزومة لها 
حكم الصحة (7: .)51١‏ 

ش باب مقدار صدقة الفطر 

:قوله: ” حدقا المرنى” إلخ فى ”الزيلعى “بعد الشازة او ی اتن ما که : ومن 
طريق الشافعى أيضا رواه البيهقى» ونقل عن الشافعى قال: حديث مدين خمطأ قال البيبقى 
وهو كما قال فإن الأخبار الثابتة تدل على أن التعليل بمدين كان بعد رسول الله م اه. 

قال الشيخ فى الإمام: وهذا طريق استدلالى غير را جم إل حال الزواة و 
كله رجال الصخيح اه (۱: 57/8). 


81 نيلا رشن نلا عياف ف ال 
(۲) فى فتح البارى: وقد أورده أحمد من طريق أبى صالخ بلفظ: إما الصدقة ما كان عن ظهر غتى (YY :٣(‏ 


إعلاء السنن مقدار صدقة الفطر ۳ 


-١ 4‏ عن: الحسن عن ابن عباس أنه خطب فى آخر رمضان على المنبر 
بالبصرة إلى أن قال: فرض رسول الله ري هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو 
نصف صاع من قمح على كل حر أو ملوك ذكر أوأنثى صغير أو كبير فلما قدم 
على رأى رخص السعر فقللى: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل 
شئ. رواه ابو داود والنسائى. (زيلعى :577). 

. وفيه قال صاحب التنقيح على التحقيق: الحديث رواته ثقات مشهورون» 
لكن فيه إرسالا فإن الحسن لم يسمع من ابن عباس على ما قيل إلخ. 

7- عن: محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله يت 
أن نؤدى زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغيرء والكبير» والحر» والمملوك 
من أدى سلتا" قبل منه» وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه. ومن أدى سويقا 


و رواه ابن خزيعة. (الكلخيص امير ١‏ الا 


عن الحسن“ إلخ فيه قول الراوى: TT‏ 
او ل با 0 
كذلك نحن القائلون بنصف صاع نأول فى أن التعديل كان من معاوية رضى الله عنه أو 
عمر رضى الله عنه سواء بسواء وانتظر تعليقنا فى آخر الباب فى تحقيق التعديل وأما حديث 
الل مال نع لمات أنه لا يمن 0 

قوله: ”عن محمد بن سيرين“ إلخ فيه من أدى دقيقا سويقا دل على جواز أداء 
الصدقة مهما خلافا للشافعى ومالك على ما فى ” رحمة الأمة “ بقى أن مقداره ماذا ولم 
ينص عليه فى هذا الحديث فالمشهور أنهما كأصلهما فى المقدار. 

وقال صاحب الهداية: الأولى أن يراعى فيہما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على 
الدقيق فى بعض الأخبار اه وهو ما فى ” فتح القدير “ عن الدار قطنى عن زيد بن ثابت 
قال: خطبنا رسول الله عر وفيه: أو صاع من دقيق إلخ قال فى الفتح: E‏ 
الأشياء غير سياف إن أرقم ومو متروك الحديث فوجب الاحتياط وفيه أيضا: ”أو المراد 
دقيق الشعير “. 


EE E ان لقا‎ E E القن‎ 


چ مقدار صدقة الفطر ٤‏ 


١44‏ عن: أبى سعید الخدرى قال: كنا نعطیہا فی زمان النبى ع 
صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب» 
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. 
(رواه البخارى 00 


31 عن اد سعيد” إلخ قال المؤلف EG SS‏ 
وفى “فتح البارى : قوله: ” صاعا من طعام أو صاعا من تمر" هذا يقتضى المغايرة بين 
الطعام وبين ما ذكر بعده» وقد حكى الخطابى أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم حاص 
له قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلو لا أنه أرادها 
بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات» ولا سيما حيث عطفت عليها 
بحرف أو الفاصلة» وقال: هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل فى الحنطة عند 
الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف 
نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خخطوره عند الإطلاق أقرب انتبى. 
وقد رد ذلك ابن المنذر (من الشافعية). 

وقال: ظن أصحابنا أن قوله فى حديث أبى سعيد ”صاعا من طعام“ حجة لمن قال: 
"صاغا من طعام بختطة " وهذا اط مهه وذلك: أن آيا سعيف اجمل الطعام لم سره ثم أورة 
طريق حفص بن ميسرة المذكورة فى الباب الذى يلى هذا وهى ظاهرة فيما قال» ولفظه: 
٠‏ كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر“ وأخرج 
الطحاوى نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: ولا يخرج غيره قال: وفيه قوله: 
”فلما جاء معاوية رضى الله عنه وجاءت السمراء“ دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل 
هذا فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا؟ 
انتہی كلامه. 

وأخرج ابن خزيمة والحاكم فى صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن 
عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده 
صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد رسول الله َيِه صاع تمر أو 


إعلاء السنن مقدار صدقة الفطر ل 


النبى َيه يوم الفطر صاعا من طعام» قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعيرء» . 
و و ن رووا ٤¬‏ 0 


صاع حنطة أو قر ا eT‏ 
فقال: لا تلك قيمة معاوية مطويةء لا أقبلها ولا أعمل بها قال ابن تخزيمة: دكر الحنطة فى 
خبر أبى سعيد غير محفوظ ولا أدرى ممن الوهم؟ وقوله: “فقال رجل" إلخ دال على أن 
ذكر الحنطة فى أول القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها فى 
عهد رسول الله مُه صاعا فما کان الرجل يقول له أو مدين من قمح؟ وقد أشار أبو داود 
إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ, وذكر أن معاوية بن 
ا yy‏ 
داود: وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة. اه. 

وفيه أيضا: وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام فى حديث أبى سعيد غير 
الحنطة فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهى قوت غالب لهم 
وقد روى الجوزقى من طريق ابن عجلان عن عياض فى حديث أبى سعيد: صاعا من تمر 
صاعا من سلت أو ذرة اه ٠‏ 

وفيه أيضا: وقال ابن المنذر أيضا: لا نعلم فى القمح خبرا ثابتا عن النبى عر يعتمد 
عليه» ولم يكن البر بالمدينة فى ذلك الوقت إلا الشئ اليسير منه فلما كثر فى زمن الصحابة 
رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن 
قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثم أسند عن عثمان وعلى» وأبى هريرة» وجابرء وابن عباس» 
وابن الزبير» وأمه أسماء بنت أبى بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن فى زكاة الفطر نصف 
صاع من قمح انتهى. وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية (۳: ۰۲۹۰ 595). 

وفى ‏ الجوهر النقى : وفى الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه السلام فرض صاعا 
من تمر أو شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر وذكره البيبقى فى الباب الذى قبل هذا 
ا فى الماع عورد الور رايع عر البو را رار 


4 للح رق مدع ول ور TT‏ ¢( 


لهم | 
يعمل أ لم ردا به محالم وا6 يحرج صاع من لر بل أراذ الإخرّاج فن الأضباف 
التى كانوا يخر جونہا فى عهده عليه السلام وقد صرح بذلك فى رواية مسلم قال: لا 
أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عهده عليه السلام صاعا من تمرا وصاعا من زيب أو 
صاعا من شعير أو صاعا من إقط (۱: ۲۹۷). 


وفيه أيضا ما نصه: وفى ”التمهيد : روى عن أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» 
وابن مسعود» وابن عباس على اختلاف عنه» وأبى هريرة وجابر» ومعاوية» وابن الزبير 
نصف صاع بر» وفى الإسناد عن بعضهم ضعفء وروى أيضا عن ابن المسيب وعطاء 
وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة وسعيد بن جبير وأبى سلمة ومصعب بن 
سعد وذكره ابن حزم عن عثمان» وعلى» وأبى هريرة وجابر وأبى سعيد الخدرى وعائشة 
وأسماء قال: وهو عنهم كلهم صحيح .)5٠١ :١(‏ 

وأما ما فى ”الزيلعى “ فى حديث أبى سعيد فى بعض طرقه من قوله ونصه: قال أبو 
سعيد: أما أنا فإنى لا أزال أخرجه أبدا ما عشت :١(‏ 178). 

فيمكن تأويله: إنى لا أؤدى الصدقة من القمح فلا حاجة لى إلى العمل بقول 
معاوية رضى الله عنه بل لا أزال أودى با أودى به فى زمن رسول الله مَل ولا بد من 
التأويل لملا يخالف قوله مذهبه وهذا هو التحقيق» وإن سلمنا أنه خالف الناس فلا يقدح 
أيضا فى إجماع أكثر الصحابة كما قال الزيلعى ونصه: ولا يضر مخالفة أبى سعيد لذلك 
بقوله: أما أنا فلا أزال أخرجه لأنه لا يقدح فى الإجماع سيما إذا كان فيه الخلفاء الاربعة 
أو يقال: أراد بالزيادة على قدر الواجب تطوعا :١1(‏ 475). ش 

وفى ”الزيلعی“ أيضا: وقال البيبقى رحمه الله: وقد وردت أخبار عن النبى عليه 
السلام فى صاع من بر وردت أخبار فى نصف صاع ولا يصح شئ من ذلك وقد بينا علة 
كل واحد منہما فى الخلافیات (۱: 471). ٠‏ 


(1) هكذا فى الأصل. 
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قال المؤلف: أراد yT eT‏ وهو أظهر وقد 
أطال کک الحافظ الزيلعى» ونقل مفصلا أحاديث الباب» وأحاديث الخصم 
فيه» فإن شعت ارجع إليه. وقد نقلنا منه ومن غيره بقدر حاجة فإن كان لك مناسبة فى 
الجملة الحديث والفقه سهل الأمر عليك فيما لم أنقله أيضاء ولا نعلم مخالفا فى مسكلة 
القمح إلا أبا سعيد وقد نقل عنه خلاف ذلك بسند صحيح عن ابن حزم كما ذكرنا آنفا 
عن "الجوهر النقى “ وإلا ابن عمر على ما ذكر مذهبه صاحب "فتح البارى فى 
095:5). الم ال ب ل E‏ ا 
الناس إلخ امار ع" الجوهر النقى” فلا دليل فيه كيف؟ ويمكن أنه أنكر أداءهم من 
مع أن عادتهم كان الأداء من غير الحنطة فى الأكثر فى عهده مَل E‏ 
هذا التحقيق الأنيق الحقيق بالقبول» وكان هذا كله كلاما فى الرواية. 

أما الدراية فى المسعلة فهى أن لا ننكر ثبوت رفع روايات نصف صاع من القمح 
بعد ورودها بطريق عديدة لبعضها أسانيد محتج بها. 

قزل رن العسار ةلقرو اوماقو تلك ا نا دهن 
الروايات كما كان عمر قد رجع من الشام فى زمن الطاعون برأى من الصحابة ثم ظهر 
حديث من عبد الرحمان بن عوف كما فى الصحاح» وكما کان ابن مسعود رضى الله 
عنه وقد افتى فى مسئلة الصداق بالرأى ثم ظهر حديث فيه كما رواه الترمذى وغيره» . 
نظائره كثيرة فيبقى على هذا جميع روايات الباب سالما عن الجر ح» وعدم وجدان البر فى 
المدينة بكثرة لا يوجب عدم وجدانها بقلة» وعلى الفرض فلا يبعد أن يذكر ر حكم ما 
ليس يوجد فى المدينة ويوجد فى غيرها لكون شرعه ر عاما. 

وأما اختلاف الروايات بإثبات بعضها نصف صاع وبعضها صاعا فيجمع بين 
بحمل النصف على الوجوب والصاع على التطوعء ولا يريبتك أن الأحذ بالزيادة أولى 
لأنه إذا سكت الناقص عن الزائد أما إذا نفى الناقص الزائد كما فى ما نحن فيه ففى الأخذ 
بالزيادة ترك للناقص» وفيما قلنا وجد العمل بكليهماء فكان أولى فافهم. 
واعلم أن روايات تعديل الصحابة باعتبار القيمة دالة على اعتبار القيمة فيما لم يرد 


باب ما جاء فى تحديد الصاع 


-١ ١‏ حدثنا: محمد بن الحسن بن أبى يزيد الهمدانى عن الحجاج بن 
أرطاة عن الحكم عن إبراهيم”" قال: كان صاع النبى عليه السلام ثمانية أرطال» 
ومده رطلين» رواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى ” كتاب الأموال“. 
٤۲۳:۱(‏ زيلعى). 

۲ - حدثنا: ا ل SLL‏ 


يه نص كما صرح ماف 0 0 مما عد تهات رة والإقط ما ل ره 
فيها فالإقط مذ کور فى الحديث ااه المروى عن أبى سعيد رواه البخارى. 

والذرة مذكور فى ما نقلناه عن فتح البارى على حديث أبى سعيد المذكور وسياقه: 
صاعا من تمر صاعا من سلت أو ذرة اه. 

فمقتضى ما قرره فقهائنا أن لا يعتبر فيهما القيمة وقد نصوا على اعتبارها فيهما 
لكن يمكن أن يقال: إن نفس الإقط والذرة لم يرد فيه أنه ع أمر بأدائهما صاعا كما ورد 
فى غيرهما عنه يرل بالأداء مقدراء فلم يأخذ به الفقهاء لكن الأحوط أن يراعى الروايات 
والقيمة جميعا كما نقلناه فى حواشى حديث محمد بن سيرين عن الهداية. 

باب ما جاء فى تحديد الصاع 

قوله: " حدثنا محمد إلخ قال المؤلف: فى الدراية: وهذا مرسل. وفيه الحجاج بن 
أرطاة (ص: .)١7٠١‏ 
0٠‏ والجواب عنه أن الإرسال غير مضر عندنا وعند الجمهور المتقدمين وتوثيق الحجاج 
قد مر عن البعض فى كتاب الصلاةء والاختلاف غير مضر وليس فى الدينار أو لم يتكلم 
فيه إلا من شاء الله تعالى دلالته على الباب ظاهرة. ٠‏ 

قوله: ” حدثنا ابن أبى عمران“ إلخ. قال المؤلف: أما رجاله فإبن أبى عمران وثقه 


)١(‏ تابعى. 


ع البق ظ اما جاء فی تحديد الصاع ۱۰۹ 


قال: ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبير عن أنس بن مالك قال: كان 
ا وو رطلاة: رواه الطحاوى.(١‏ ل + 


0 تاريخ مصر E‏ و (197:1) ووه فى ا 
النقى “ أيضا ابن الت ركمانى (7: 3 وان رن عبد ا هذا ا ره 
يحيى بن معين وغيره كما فى الميزان (۳: ۲۹۰) وفيه أيضا: قال ابن عدى: يحبى الحمانى 
مسند صالح اه. 

وفيه أيضا: قال ابن عدى: ولم أر فى مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير وأرجو أنه لا 
بأس به اه (598:1 و797). 

ثم تقل صاحب البراك ين و عن فريك حديةا وجوده و هذا حديث 
حل (A1: e CR‏ 

ونقل فى ”اليران“ تضعيفه أيضنا عن بعش الأئمة فهو مختلف فيد وقد ظهر من 
ال ا ا ل 
تدب ادبي 0641 

وفيه أيضا: قال على بن حكيم: ا ا E‏ وقال أبو .حاتم: 
لم ار من المحدثين من يحفظ ويأتى بالحديث على لفظ واحد لا بغيره سوى يحبى الحمانى 
فى حديث شريك وذكر جماعة )۲٤۸:۱۱(‏ وفيه أيضا توثيقه عن آخرين .)۲٤۹:۱۱(‏ 

قال بعض الناس: ومن اسمه شريك كثير مذكور فى * تهذيب التهذيب والميزان" 
وبعضهم ضعيف» ولم أقدر على تعيينه فى هذا المقام من تلك الكتب» وليس فيمن روى 
عدهم ذكر يحيى هذا. لكن الظاهر بل المتعين أنه روى من شريك هو ثقة كما يظهر من 
تجويد سند الحديث الذى مر عن الميزان . 

قلت: هذا كلام من لم يشم رائحة من علم الحديث وعلم رجاله» فإن شريكا إذا 
أطلق لا يراد به إلا شريك بن عبد الله الكوفى» وهو من رجال مسلم ثقة مختلف فيه شئ 
فى حفظه» ويحيى الحمانى من أهل الكوفة شريك الذى روى عنه ليس إلا شريك بن عبد 
الله الكوفى وعبد الله بن عيسى هذا هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمان ابن أبى ليلى 
الأنصارى وثقه كثير وتكلم فيه بعضهم» وهو من رجال الستة كما فى “تبهذيب 
التبذيب” (ہ: ۳٥۲‏ و٣٥٣).‏ 


چ کب ما جاء فى تحديد الصاع ٠‏ 1۰ 


tor‏ حدثنا: و SL‏ فك شريك عن عبد الله 


EES GE ماهو‎ E yT 
بعده وروی فيه أيضا عنه عبد الله بن عيسى وهو عن أنس وفى التقريب: عبد الله بن جبير‎ 
الخراعى أرسل حديثا كوول می ا ا و وا ف ا ف الغا يمن‎ 
.)١55 :۲( روى عنه سمال بن حرب مجهول‎ 

قلت: لم أر عبد الله بن جبير غيره فى الكتب وجهالته غير مضر فإن الراوى عنه 
والذى روى هو عنه ثقتان والحديث غير منكر فقد تأيد بالحديث الذى قبله» فهو ثقة على 
قاعدة ابن حبان وقد ذكرت فى كتاب الصلاةء فالحديث رجاله ثقات على اختلاف فى 
بعضهم وهو غير مضر ودلالته على الباب ظاهرة. 

فلن كله ان امل ادت راه عد انوع تحب اراي لم 2 
عنه غير سماك بن حرب ولم يرو إلا حدیغا مرسلا ولم يقبت روايته عن أنس ولا رواية 
عزنل ی سی عدرل ازع حدر هذاه عو الله بن یی بن :ال ضار ب 
إلى جده روى عن ابن عمر وأنس وعنه مالك وشعبة ومسعر وعبد الله بن عيسى بن أبى 
ليلى وغيرهم وهو من رجال الجماعة وثقه ابن معين وأبو حاتم وأحمد والنسائى وغيرهم 
كما فى ” التبذيب” (ه : ۸۲) وقد وقع الاختلاف فى اسم جد عبد الله هذا فقيل: جابر 


أبن عد عتيك» وقيل: جبر» وأما ما فى نسخة الطحاوى عن ابن جبير بزياد التحتانية بعد 
الموحدة فمن غلط الناسخين» فالحديث صحيح لا علة له. 


قوله: ' حدثنا فهد " إلخ لاله على اباب ظاهرة وتهد هذا هو ابن سليمان بن 

يحبى ذكر توثيقه فى ' الجوهر النقی (۲ OE‏ اجيج ب المجاوى كيرا وميه بن 
منصور صاحب السنن ثقة دح ويروالا عوابا م ورد 
e‏ 

ففى "الزيلعى  e‏ مصنفه ی ا ا ین 

آدم قال: سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال» وقال شريك: أكثر من 
. سبعة أرطال وأقل من ثمانية .)4752:1١(‏ 
قال اظ العلامة اتن حجر فى“ الدزاية ”يعد هل الاير ا 


إعلاء السنن رما جاء فى تحديد اسم ك١‏ 


.)۱۷۰ (ص:‎ TT 

قلت: لا يضر الإعضال فى التائيد. وفى ”شرح الآثار “ للطحاوى عن إبراهيم قال: 
عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا والحجاجى عندهم ثمانية أرطال 
بالبغدادى .)۳۲٤:۱(‏ 


وما ما يعارض ذلك وهو فى الزيلعى أيضا: روى ابن حبان فى صحيحه فى النوع 
. التاسع والعشرين من القسم الرابع عن ابن خزيمة بسنده عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة 
أن رسول الله ل قيل له: يا رسول الله! صاعنا أصغر الضيعان وهدنا أكبر الأمدادء فقأل: 
الهم بارك لنا فى صاعناء وبارك لنا فى قليلنا وكثيرناء واجعل لنا مع البركة بركتين انتهى. 

قال ابن حبان: وفى ترك المصطفى عليه السلام الإنكار عليهم حيث قالوا: صاعنا 
أصغر الصيعان بيان واضح أن صاع المدينة أصغر الصيعان ولم نجد بين أهل.العلم إلى يومنا 
هذا خلافا فى قدر الصاح إلا ما قاله الحجازيون والعراقيون فزعم الحجازيون أن الصاع 
خمسة أرطال وثلثء وقال العراقيون: ثمانية أرطال» فصح أن صاع النبى عليه السلام 
خمسة أرطال وثلث إذ هو أصغر الصيعان» وبطل قول من زعم أن الصاع ثمانية أرطال 
من غير دليل ثبت على صحته. (۱: .)٤۳۱١‏ 

وفيه أيضا: وأخرج الحاكم فى المستدرك عن هشام بن عروة عن أمه أسماء بنت 
أبى بكر أنها حدثته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فى عهد رسول الله ب بالمد الذى 
يقتاب به أهل المدينة والصاع الذى يقتات به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم انتہى. وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو الحجة لمناظرة مالك وأبى يوسف 
رحمهما الله تعالى انتبى. وسيأتى تقدير هذا الصاع فى ما سننقله عن الدراية واستدأ. ابن 
الجوزى فى ”العحقيق “ للشافعى وأحمد فى أن الصاع خمسة أرطال وثلاث بحديث 
كعب: بن عجرة فى الفدية أن النبى عليه السلام قال له: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع» رواه البخارى ومسلم» وفى لفظ لهما: فأمره رسول 
الله ميد أن يطعم فرقا بين ستة أو يبدى شاة أو يصوم ثلفة أيام قال: فقوله: نصف صاع 
حجة لنا قال: تغلب والفرق اثنا عشر مدا وقاله ابن قتيبة. .)٤١١ :١(‏ 


ج ٩۹‏ ا _ ما جاء فى تحديد الصاع _ ۱۲ 


رسول الله مم كه توضا برطلين ويفتسل بالصاح. ا e‏ 


تك ر ا 
اثنا عشر مدا على هذا ستة عشر رطلا ولا كان الفرق ثلاث أصع كما علم من تقسيمه 
ممعي لتر لمر بوم E‏ 
واحد خمسة أرطال وثلاث رطل. ٠‏ 

وفى ”الدراية : وأخرج الق ن في الحسين بن الوليد قال: قدم علينا أبو 
يو سف فقال: قدمت المدينة» فسألت عن الصاع فقالوا: هذا صاع النبى ر فقلت: ما 
حجتكم؟ فأتانى نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم 
صاع تحت ردائه كل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع النبى به . فنظرت فإذا 
هى سواء قال: فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلاث بنقصان يسير فتركت قول أبى حنيفة 
فى الصاع. (ص:١17).‏ وفى ”التلخيص الحبير” والقصة' رواها البيبقى 
بإسناد جيد (۱۸۷:۱). 

فالجواب عن الأول وهو الاستدلال بأضغر الصيعان أن لفظ الصيعان بصيغة الجمع 
يدل على وجود صيعان أك: N‏ 
بعض الصيعان أكبر من الصاع المعتبر عندناء ويتقوى هذا الع سيا الهداية“: 
وهو أصغر من الهاشمى وكانوا يستعملون الهاشمى. 

وفى ”البناية “: لأن الصاع الهاشمى اثنان وثلاثون رطلا. وعن الثانى وهو قصة أبى 
يوسف ومالك رحمهما الله تعالى أنه لا دليل فيه على نفى صاع أكبر منه. لم لا يجوز أن 
يوجد فى المدينة كلا الصاعين؟ كيف؟ وقد ثبت وجود صاع المعتبر عندنا بحدينى المتن 
واستعمال النبى يه له أيضا فى الغسل والوضوء فكيف يحكم بنفى أحدهما 
بشبوت الآخر؟. 

وأما الثالث وهو حديث الفرق» فجوابه ظاهر بمنع المقدمة المنضمة بل نقول: إن المد 
رطلان كما نقل فى النهاية أيضا ولا دليل على نفيه» ولعل الأقرب أن يقال: إن الأقوى 
رواية هو ما ذهب إليه الجمهور والأحوط هو ما ذهب إليه أبو حنيفة. ظ 


. أى قصة أبى يوسف مع مالك فى تحديد الصاع‎ )١( 


اج م4 ١١‏ 


باب استحباب أداء الصدقة قبل اروج إل إلى الصلاة 


م عن: ال ل اميه د ل 
(نيل ؟ ). ْ ش 


۰ احا نا فال ل NEN lG‏ 
رون اما والأستار ستة دراهم فالرطل مائة وعشرون درهماء وبين الرطل البغدادى 
وهو مائة وثمانية وعشرون درهما كما فى البناية فلا يعتد بهذا التفاوت» لأن مان دراهم 
مقدار يسير عسدى أن لا يظهر:فى الكيل وإن ظهر فى الوزن لكن لسر قن الأصل .هو 
الكل نك بحا سارت | ا 

اوقل فى ”رذ امحتار” أن الرطل العراقى مائة وثلاثون وتأييد دبذا أن الراجح فى 
ا السابقين أمانة واا وعشرون دراهم فلم يبق من التفاوت !< ماهو كالمعدوم 
بع اوت در غ ا اكير بل ولا فى الوزن لأمثال الحنظة التى توزن 
بالميزان الكبير» ويرجح عادة على الواجب الحسابى فانغدم التفاوت بالكلية فتأمل» والله 

باب استخباب أداء الصدقة قبل ا إلى الصلاة 
. قوله: “عن ابن عمر” إلخ قال المؤلف: وفى ” النيل” e‏ 
إخراجها كيل صلاة العيد نما هو مستحب فقط (5: ٩۹‏ فالأمر فى اديت 
للاستحباب, والقرينة عليه ما فى الحديث الآتى من قوله ومن أداها بعد الصلاة فهى” 
صدقة من الصدقات ‏ فإنه لم يذم عليه» ولو كان فيه ذم لكان هذا موضع بيانه فكان 
(بيانا لاح ) الذم نعم! حط رتبته عمن أداها قبل الصلاة ونحن نحن القائلون 5 لأن ترك 
المستحب أحط درجة من العمل بالمستحب والحديث الآتى وإن كان موقوفا ظاهرا لكنه 
فى حكم المرفوع لأن أحكام الآخرة لا تدرك بالرأى. 
َنْ ' الهداية : ولأن الأمر بالإغناء كيلا يتشاغل الفقي بالمسكلة عن الصلاة وذلك 
بالنشديم 3181 [). قلت: وهذا ا ويشعر بكونه تعليلا لقوله 
فى #لكندبت الاتى؛ “طعمة للمساكين' 


إعلاء السنن | عا 


٥‏ ؟- عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله مره 
زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل 
الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات. 
رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطنى والحاكم وصححه. (نيل الأوطار ..)1۹:٤‏ 

باب جواز أداء صدقة الفطر قبل العيد 

915- عن: نافع عن ابن عمر رضى الله عنما قال: أمرنا رسول الله 
سي بركاة الفطر أن تؤدى قبل خرو ج الناس إلى الصلاة» قال: فكان ابن عمر 
يؤديما قبل ذلك باليوم واليومين. رواه ابو داود 5-١١‏ ؟) وسكت عنه. 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ قال المؤلف: يدل على أنه إن أدى بعدها يكفى لكن 
أجره ناقص» وأيضا فيه إشارة إلى أنہا لا تسقط عن الذمة بالتأخير» .فين لكان كذا لقال 
أبن عباس: ومن أداها بعد الصلاة لا تكورن صدقة الفطر. 
باب جواز أداء صدقة الفطر قبل العيد 
قوله: ”عن نافع“ إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى ”الهداية“ لأنه 
أدى بعل تقرر السبب فا التعجسيل فى الركاة» ولا تفصيل بين مدةوملة 


هو الصحيح. (۱۹۱:۱) 


362634 


كتاب الصوم 
باب إجزاء صوم رمضان لمن لم ينو من الليل 
لاه -١‏ عن: سلمة بن الأكوع قال: أمر النبى ر رجلا من أسلم أن 


تر فإن 


باب إجزاء صوم رمضان لمن لم ينو من الليل ٠‏ 
قوله: ”عن سلمة“ إلخ قال المؤلف: فى ”الزيلعى“: قال الطحاوى: فيه دليل على 
أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا أنه يجزيه نهارا قبل الزوال. (ص: E‏ 
قلت: والصو م المتعين صوم رمضانء والنذر المعين كمافىِ الهداية 5 


. قال المؤلف: مراد الزيلجى نقل الاستدلال على عدم البية من الليل لامع قيد قبل 
الزوال» فإنه لا دليل تمليه فى الحديث بل هو قياس متأيد بأثر ابن عباس المروى فى آخر . 
حواشى الباب الآتى» ولا اختلاف فيه بين الجمهور خى أى صوم أجازوا فيه النية بالنهار 
ونما اختلفوا فى تعيين هذا الصوم» فالإمام أبو حنيفة عمه النفل والصوم المعين المفروض» 
وغيره خصوه بالنفل» وقياس صوم رمضان عليه بنى على أن صوم عاشوراء كان فرضا فى 
أول الإسلام» وقد كان كذلك كما يدل عليه ظاهر الحديث الثانى من الباب» وما فى 
صحيح مسلم عن معاوية بن أبى سفيان قوله: ركه “هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله 
عليكم دا وأنا صائم ” . الحديث ١(‏ ))» وظاهره ينفى كون صوم عاشوراء 
الوين فالجواب عنه بحمل هذا الحديث على وقت نسخ فيه افتراضهء واستدل صاحب 
الهداية على اشتراط النية قبل الزوال بقوله: لأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك فى أولة على 
النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفلء a.‏ ساراس 
تعالى فتترجح بالكثرة جنبة الوجود (1: ۹۲ 0.. 

فإن قلت: لعل المراد بالصوم فى غير الأكل لس بالإمساك مطلقا كما أنه الاد 
يقينا فى الأكل فلا يستلزم الإجزاء كما أن القادم فى رمضان يؤمر بالإمساك ولا يجرئ' 


إعلاء السئن 02 إجزاء صوم رمضان لمن لم ينو من اليل _ حا 


0 عائشة رضى ی الله عدم قالت: كان يوم عاشوراء تصومه 
00 و رعطنات رمه ات م 
شاء تركه. ا 1¬( ١‏ 


ذلك عنه. قلت: الا نال باطلء لأن فيه العدول عن :ال e‏ الشرعى بلا 
ضرورة» وفى الأكل ضرورة ثم لا يصح المقابلة فى ا 
واحدا حينعذ» والحديث نص فى المقابلة, فو جب الحمل : ل | على الإمساك اللغوى» 
وفى غير الأكل على الصوم الشرعى» ويعارض حديث الباب ما فى فتح البارى: واحتج 
الجمهور لاشتراط النية فى الضوم من مسر يا عي مساب لاس ات مداه 
ابن عمر عن أخته حفصة: أن النبى َي قال: من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له 
لفظه للنسائى ولأبى داود والترمذى: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" . 
واختلف فى رفعه» ووقفه» ورحح الترمذى والنسائى | لموقوف بعد أن أطئب النسائى فى 
تخريج طرقه» وحكى الترمذی فى العلا ل عن البخارى ترجيح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد 
اغا اة مرا ادت الد كور منييم: ابن خزبمة وابن حبان والحاكم وابن 
حزم وروی له الدارقطنی طريق آخر» وقال: رجالها ثقات :٤(‏ 177). 

والجواب عنه منع المعارضة بالجمع بيشهما بحمل حديث الباب على الواجب العين 
وحديث حقصة على غيره من التطوع ونحوه» وبہذا التقرير حرج الجواب عما أورده 
القاضى العلامة الشوكانى على حديث الباب بقوله " وأجيب بأن خبر حفصة متأخرء فهو 
ناسخ لجوازها فى النهار” (4 : ١م).‏ گن النسخ يتوقف على التعارض ولا تعارض كما قد 
علمث»؛ وماءزواه أبو اداو د(۱ : ۴۹) فى حديث الباب إن أسلم أتت النبى ي فقال: 
صمتم يومكم هذا قالوا: لا قال: فأتموا بقية صومكم. واتضوه' فلا تتوهم منه عدم إجزاء 
هذا الصوم الذى نووه بالنبارء وإلا لم يؤمروا بالقضاءء وجه بطلان هذا الوهم أن هذا 
الأمر. بالقضاء لعله فيحن أكل قبل النيقء ولا شيئ فى الحديث ينفى:هذا الاحثمال» ولحديث 
حفصة تأويلان آخران احتارهما فى الهداية» وهو قوله "وما رواه (الشافعى) مخمول على 
نفى الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل” اه. (وقد صرح فقهائنا بعدم 
صنحة دموم هذا الناوى) )١97 :١(‏ وجرح البعض فى استدلالنا بأن الحديث فيمن لم 


ج ۹ : 11۷ 


باب إجزاء صوم التطوع لمن لم ينو من الليل 

8 ۲- عن: عائشة رضى الله عنما قالت: كان النبى ی إذا دحل على 
قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لاء قال: إنى صائم. زاد وكيع: فدخل علينا 
یوما آخر فقلنا: يا رسول الله! أهدى لنا حيس فحبسناه لك» فقال: ادنيه فأصبح 
صائما وأفطر. رواه أبو داود )714٠0-١(‏ وسكت عنه. 

٠‏ *- عن: أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: 
لاء قال: فإنى صائم يومى هذاء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة 
رصى اله م ٠‏ (رواه خارف ا 


ا و ب الل ES‏ سرت الى 
باتفاق بيننا وبين الخصمء فالقول بالفرق لامساع له. 
باب إجزاء صوم التطوع لمن لم ينو من الليل 

قوله: "عن عائشة ا موي يرا يا عع لسار فيا لو لاخر 
ودح ا 
قولى فكيف يخصص به ذلك؟ فإن القول أقوى من الفعل. 

قلت: أولا: لما كرره عليه أفضل الصلاة والسلام» وفعله الصحابة كما سيأتى فى 
حديث المتن من البخارئ علم الجوازء وإلا كيف يمكنهم ذلك؟ فالقرينة دلت على قوة 
الفعل فخصص به القول. وثانيا أن الحكم لما ثبت فى الفرض يثبت فى التطوع بالطريق 
الأولى» فإن التطوع فيه وسعة فتأمل. والجزء الثانى من الحديث وهو الإفطار بعد النية فى 
التطوع فسيأتى الكلام عليه مستقلا. ش 

قوله: عن أم الدرداء” إلخ قال المؤلف: أجمل البخارى هذا التعليقات» وقد ذكر 
الحافظ العلامة ابن حجر فى ' الفح" من وصلهاء وأتى بألفاظها مفصلة» فأثر أبى طلحة 
وأبى هريرة مطلق عن تعبين الوقت فى اليوم أى لم يذكر فيه أى وقت كانء فلا يعارض ما 


إعلاء السنن ۱۸ 


باب تعليق الصوم برؤية الهلال وكذا إفطاره 


0- عن: أبى هريرة يقول: قال النبى 4 : صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤٌيته» فإن أغمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. (رواه البخارى .)55"5:١‏ 


أله وا انعا جهن ال اه كان وصيح خر بقول: وا 
أصضبحت» وما أريد الصوم» وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولأصومن 
يومى هذا اه. 

وأما نص أثر حذيفة فيه فهكذا: قال حذيفة: من بدا له الصيام بعد ما تزول 
الشمس فليصم (4: ١١١‏ و١1١)‏ فهذان الأثران يدلان على خلاف ما أثبتناه من تقييد 
.النية قبل الزوال» والحديث المرفوع الفعلى مطلق عن التعيين. . 

فالجواب عن الأثرين على ما بدا لى أن أثر ابن عباس وقع فيه حتى يظهرء والغاية 
تحتمل الخروج والدخول» والأكثر والأصل فيم الخروج كما يقتضيه حقيقة كون الغاية 
غاية» ثم فى الخروج ههنا احتياط حيث يكون فيه زيادة قيد من وجوب اليه قبل الظهرء 
. فلما اخترنا خروجها والظهر يبتدئ بفور الزوال أفاد الأثر كون النية قبل الزوال فيكون 
حجة لنا. ثم لما عارض هذا الأثر بهذا التقرير أثر حذيفة أخذنا بما فيه الاحتياط» وت ركنا 
خحلافه» وهو أثر حذيفة» ثم تفسير نصف الدبار بالزوال الضحوة فاختلاف فرعى»› 
والقائلون بالضحوة يأولون قول ابن عباس " حتى يظهر” بإرادة حتى يقارب من الظهرء 
ووجه هذا القول وجود اقتران النية بأكثر أجزاء النہار» وهو العلة لهذا التقييد فى ذوق 
الجتد» وهو يصلح لتعيين محامل النص» ومثله كثير فى جميع امجتهدين فتأمل. 

باب تعليق الصوم بروية الهلال وكذا إفطاره ٠‏ 

قال الم لق دا خاد الباب على الباب ظاهرة. 
فائدة: : 

وفی 2 الختار : واختلاف المطالع ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده غير معتبر 


)هره قت لقره وأشير لان حصل فی ذلك لوقت عل با أ وای قال: وحين تظهرونه كما فى 
مفردات الراغب (۳: : .(TA‏ 


0 تعليق الصوم برؤية الهلال و كذا إفطاره ۱۱۹ 


-١ ۲‏ عن: عائشة رضى الله عنما قالت: كان رسول الله ع يتحفظ 
من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عد 
ثلاثين یوما ثم صام. رواه الدارقطنى (۲۲۲-۱)» وقال: هذا إسناد حسن 
صحيح. وفى ”الدراية (ص-۷۲١):‏ على شرط مسلم. 


على ظاهر المذهب»» وعليه أكثر المشائخ» وعليه الفتوى ” بحر عن الخلاصة » )١54:7(‏ 
مع رد امحتار. ش 

وأماما روا الجاع إلا البخاري:واين ماجة كما فى اليل عن كريب أن أم الفضل 
بعنته إلى معاوية بالشام فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل على رمضان وأنا 
بالشام» فرَأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى عبد الله بن 
عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت 
رأيت؟ فقلت: نعم! ورآه الناس» وصامواء وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا 
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: TT‏ ا 
هكذا أمرنا رسول اله مله 4١‏ : ۷۸): 


فالجواب عنه أولا وإن لم ينطبق هذا الجواب على قواعد الحنفية بما فى النيل أيضا: 
واعلم أن الحجة إنما هى فى المرفوع من رواية ابن عباس رضى الله عنه لا فى اجتهاده الذى 
فهم عنه الناس» والمشار إليه بقوله: هكذا أمرنا رسول الله يه هو قوله: ' فلا نزال 
وغيرهما بلفظ ”لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفنطروا حتى تروه» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين“ وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل 
من يصلح له المسلمين» فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر 
من الاستدلال به على عدم اللزوم» لأنه إذا رآه أهل بلد لقد رأه المسلمون فيلزم غيرهم ما 
لزمهم» ولو سلم توجه الإشارة فى كلام أ بن عباس رضى الله عنه إلى عدم لزوم رؤية أهل 
بلد لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيدا بدل العقلء وهو أن يكون بين القطرين من البعد 
ما يجوز معه اختلاف المطالع» وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذى 
يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد» وليس بحجة» ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا 


إعلاء السنن تغليق الصوم برؤية الهلال و كذا إفطاره 0 
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بشك عام أن لأ تاضة بك مل لطا بعل بعضهم يخر بع وشهاته فى جميع 
اختلاف المطالع أم لاء فلا يقبل التخصيص إلا بدليل اه. 
قي أ اي ع ساس عر 


ل 
حال» ولم ينكشف إجماله فلم يعلم أن ابن عباس بأى وجه ترك ذاك فيحتمل ما قال به 
المستدل» ويحتمل أن عدم قبوله شهادة كريب» ونقله لرؤية معاوية لعدم تحقق شرائط 
ER‏ اله ذا لم يكن غيم لا يقبل قول الوانقد "مفلا قلا كن 
الاستدلال به. 
واعلم أن عدم اعتبار اخنتلاف المطالع الظاهر أنه عام لجميع الأهلة» وفرق العلامة 
الشامى بين هلال رمضان وهلال ذى الحجة استنادا بما قالوا فى الحج» واستدلالا بتعاق 
صوم رمضان بمطلق الروية فى قوله عليه السلام ” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” هذا 
بخلاف الأضحية لا يصح» واستناده با قالوا : فى الحجج ساقط لأن مبناه دفع الخرج بعد 
وقوع الحج لا اعتار اختلاف المطالع» » فإن تحققت شهادة قبل احج تقبل» واستدلاله بتعلقه 
٠‏ بمطلق الروية يرده حديث الشيخين» ولفظه "لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا 
حتى تروه” كما فى النيل ٤(‏ : ۹) فإن فيه نسنبة الروية إلى المكلفين فلم يصح» ودعوى 
تعلقه بمطلق الروية بالمكلفين» ومثله وقع فى الأضحى فى حديث الترمذئ ولفظه ' ' الصوم 
يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم ا e‏ حسن (۱: ۹۳) 
فساوى جميع الأشهر فى هذا الحكم فافهم. ْ 
00 واعلم أن دليل من لم يقل باعتبار اختلاف المطالع قوله عليه السلام: اماي 
دق . متفق عليه (مشكاة )١17 :١‏ فإن اعتباره يتوقف على دقائق الهيئة 
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القوم: ا ر بعض القوم: e‏ ا 


(رواه 7 0000 


اساب الى لم فكلف ہما اعجار يسعزماتكليف بباء وهو مف بالحديث فیشی 
الملزوم. 

وفى ”الدر امختار": و”رؤيته بالنبار لليلة الآتية مطلقا على المذهب” ذكره 
الحدادى. 
وفى ”رد الحتار“: أى سواء رؤى قبل الزوال أو بعده»'وقوله على المذهب أى الذى 
هو قول أبى حنيفة ومحمد. 

قال فى البدائع: فلا يكون ذلك اليوم من رمضان عندهما. 

وقال أبو يوسف: إن كان بعد الزوال فكذلك» وإن كان قبله فهو لليلة الماضية 
ويكون اليوم من رمضان» وعلى هذا الاختلاف هلال شوالء فعندنا يكون للمستقبلة 
مطلقاء ويكون اليوم من رمضان» وعنده لو قبل الزوال يكون للماضية» ويكون اليوم يوم 
الفطرء لأنه لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن لليلتين فيجب فى هلال رمضان كون اليو من 
رمضانء وفى هلال شوال كونه يوم الفطر» والأصل عندهما أنه لا تعتبر رؤيته نهاراء وما 
العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس بقوله ري " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . أمر بالصوم 
الفط يعد الور به فقا كاله أب تز ى اة ال ار 8 

وفى ”التلخيص الحبير “ حديث شقيق بن سلمة ”أتانا كتاب عمر بن الخطاب» 
ونحن بخالقين: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى 
تمسواء وفى رواية ' فإذا رأیتم من أول !أنبار فلا تفطرو! حت يشهد شاهدان أنبما رأياه 
بالأمس“ رواه الدار قطنى والبيبقى بإسناد صحيح باللفظين المذكورين» وزاد فى آخر 
الأول: إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنبما أهلاه بالأممن غشية (۱: .)١98‏ 

وأما ما فيه خلاف ذلك» ونصه: قال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن مغيرة عن 
شباك عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأ يتم الهلال نہارا قبل أن تزول 
الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا. 
وأخرجه اند أن شيية من دیق الخارك عر على عله 35 ع1 
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باب النمبى عن صوم يوم الشك“ 

-١ 4‏ قال: صلة: عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 
ِله. رواه البخارى. وقد وصله أبو داود والترمذى والنسائى وابن خزية وابن 
حبان والحاكم من طريق عمرو بن قيس عن أبى إسحاق عنه» ولفظه عندهم 
”كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلواء فتنحى بعض القوم فقال: 
إنى صائم فقال عمار: من صام يوم الشلك“» وفى رواية ابن خزيعة وغيره من 
صام اليوم الذى يشك فيه“. وله متابع بإسناد حسن. أخرجه ابن أبى شيبة من 
طريق منصور عن ربعى أن عمارًا وناسا معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذى 
يشك فيه فاعتزلهم رجل فقال له عمار: تعال فكل فقال: إنى صائم» فقال له 
عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل. (فتح البارى 5-15 .)٠١‏ 


فالجواب عنه إن صح عنما أن الأول الصحيح يرجح على رواية عبد الرزاق بما فيه 
قطنى والبيبقى صحيحة» فيترجح الصحيح عليهماء وهذا ترجيح رواية» وأما دراية: فبأن 
رواية الدار قطنى والبيبقى محرمة للإفطار إذا رأى الهلال قبل الزوال» ورواية عبد الرزاق 
وابن أبى شيبة مبيحة له» وا محرم يترجح على المبيح» ولموافقته المشاهدة فإن الهلال لدقته لا 
يرى فى أول النہار فافهم. 
. باب النمبى عن صوم يوم الشك 
قوله: ”قال صلة ' إلخ قال المؤلف: وقد استدل صاحب الهداية بأول حديث الباب 
أن من رأى هلال رمضان وحده صام» وإن لم يقبل الإمام شهادته لأنه قد رأى 
ظاهرا(96:1١).‏ 
وفى ” فتح البارى” أيضا: قال ابن عبد البر: هو سند عندهم لا يختلفون فى ذلك» 
)١١‏ فإن قلت: الشك يتحقق فى اليوم الثلاثين من شعبان» وكذلك فى اليوم الثلاثين من رمضان أيضاء وقد حملتم 
الحديث على الأول دون الثانى قلت: إن الأول كونهم من شعبان أصلا أفطر إليه» فإن الأصل ما لم يتحقق الرؤية 
كون ذلك اليوم من شعبان فيكون الصوم فيه هو الصوم قبل رمضان بيوم» وقد نبى عنه بخلاف الثانى فإن الأصل 
فيه أنه من رمضان فلا مواصلة بينه ؤبين غيره فافهم» على أن ذلك الحمل بالإجماع منه. 


نحا النهي عن صوم يوم الشك 1 ۳ 


-١ 6‏ عن: أبى هريرة عن النبى ب قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم eT‏ (رواه 
البخارى .(Yol~ ١‏ ش ش 


وخالفهه الجوهرى المالكى فقال: هو موقوف الجواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما 
(5:5؟١‏ ودلااته على البانا الاغرةزولكن من ا في نهذا البوع ضرم العادة لاقي 
مستثنى كما فى الذى بعده. 

قوله: "عن أبى هريرة”' E A CO‏ 
عنه عنه إلا للمحتادء وللعادة عم من أن تراد بها عادة الصوم فى تلك الأيام من كل شهر أو من 
ابتداء شعبان إلى تلك الأيام أى شعبان كله. 

وفى ”الدر الختار' : واتقفل أحب فيه أى أفضل اتفاا إن وافق صوما اده أو صام 
من آحر شعبان ثلائة فأكثر لا أقل لحديث "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين” اه 
)۱٤۱:۲(‏ مع "رد انحتار” ا 

قال المؤلف: ولا يرد على قول الدر الختار ”أو صام من آخر شعبان ثلاثة إلخ” أن 
مفهوم العدد غير معتبر عند الأصوليين فإنه محمول على عدم القرينة المعارضة» وكذلك 
أكثر الكليات» وقد وجدت هنا قرينتان على اعتبار مفهوم العدد الأولى منهما كون الصوم 
0 إلا بدليل قوى» والأخرى أنه منقول عن فعل النبى َي فأخرج البخارى 
عن عائشة قالت: لم يكن النبى ر يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان 

كله إلخ (1:-551). 

وفى ”فتح البارى : زاد ابن أبى سلمة عن عائشة عند ”مسلم : كان يصوم شعبان 
اق اهن 15ح قود متسر ا ابكار كان رضيو ماد کل 
اجو "فم بار" فت رالد :ونيد مع د لصوم عل ركان [ذا 
ل Cd‏ قيل: يمتد المنع لما قبل ذلك» 
وبه قطع كثير من الشافعية» وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد 
منع» وإنما اقتتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك وقالوا: أمد المنع من آول 
السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا " إذا 


انتصف شعبان فلا تصوموا“ أخرجه أصحاب السنن» وصحح ابن حبان وغيره ثم قال: 
فقال: الرخصة فى ذلك بما هو أصح من حديث العلاء وكذا صنع قبله الطحاوى ثم قال 
وحديث الباب مخصوص عن يحتاط بزعمه لرمضان» وهو جمع حسن (5: .)١١١‏ 

وفى "عمدة القارى وفى امحيط *: إن وافق يوما كان يصومه فالصوم أفضل» وإلا 
فالفطر أفضل (ه- .)١85‏ وفى " الدر الختار “: وإلا (أى إلا يوافق صوما يعتاده» ولم يصم 
ثلاثة قبل رمضان. طحاوى) يصومه الخواص» ويفطر غيرهم بعد الزوال» وبه يفتى اه. 
وإلا رأى إلا يوافق صوما يعتاده» ولم يصم ثلاثة قبل رمضان. طحطاوى) يصومه 
الخواص» ويفطر غيرهم بعد الزوال» وبه يفتى. اه. 

' وفى ”الطحطاوى“: اختلف فى أفضلية صومه وفطره» وامختار ما فى المصنف من 

التفصيل كما فى ' الهندية؛ والبحر“» ونقل صاحب النهر عن السراج أن المفتى به التلوم 
ثم الإفطار وإن كان من الخواص فراجعه متأملا (۱: ۷۱۲). 

قال بعض الناس: حكم الأفضلية للخواص هو الاحتياط الثابت بالكليات الشرعية 
يتحصلوا صوم رمضان يقيناء والمنع للعوام لثلا يظنوا أنه من رمضان» وهو الوجه فى النهى 
عن التقدم المذكور فئ حديث الباب» وقد شوهد أنهم يفهمون كذلك بل يترقى بعضهم 
عليه فيقول إذا لم ير هلال شوال فى التاسع والعشرين الذى هو الثلاثون بحساب ذلك 
الرجل: ما بال العلماء يصومون أحدا وثلاثين يوما؟ فهذه مفسدة عظيمة. والله تعالى أعلم. 
تسعا وعشرين نظر له فإن رأى فذاكء وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة 
أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال: وكان ابن عمر يفطر 
مع الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب اه (۱: ۳۲۶ و750) فالظاهر أنه يتطوع به احتياطا. 
والله تعالى أعلم. 


^J 


11111111 1212111 ا 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن تمان عن أمة فاظمة بنت:حسين أن رجلا شهد عنذ 
على رضى الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام» وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصومواء 
وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان اه .)45٠ :١(‏ 

قلث: ورجاله ثقات كلهم باختلاف فی بعضهم» ولا بضر فقبولعلى رزضى الله 
عنه شهادة الواحدا دليل على كون اليوم.ذات غيمء وقوله: ”أصوم يوما” إلخ دليل على 
ضعف بعض شرائط الشهادة فى الشاهد فكان يوم الشك» فثبت منه رضى الله عنه صومه» 
ولم يثبت منه أمره الناس بهء ولا من غيره من الصائمين يوم الشلك أن أحدا أمر الناس به 
ولو أمر لنقل» وأمر على لهم فى تلك الرواية مشكوك فيهء فحصل به عند التأمل كونه 
خاصا بالخواص» وكون يوم الشك هو الذى فيه غيم ونحوه نقله العينى عن المبسوطء 
والفوائد ار والمجتبى" كذا فى حاشية الهداية” )١97 :١(‏ ويحمل قوله عليه 
السلام: "لا تتقدموا بيوم أو يومين” على غير يوم الشك» لأن الاحتياط مع عدم دليل 
a‏ فى الشرج. | 1 

.. وفى ”النيل“: وذهب ا إلى صومه منهم: على ماله وعمر 

وابن عمر وأنس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص 
وغیرهم» وجماعة من التابعين منم: مجاهد وطاوس وسالم بن عبد الله وميمون بن 
مهران ومطرف بن الشخير وبك كر بن عبد الله المزنى وأبو عثمان النہدى ٤(‏ : /ا/ا) ثم 
رأيت قول ابن عمر الذى , بعارض بظاهره فعله هذاء وهو ما فى فتح البارى” :٤(‏ 
۳ روى الثورى فى جامعه عن عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر يقول: الو 
صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذى يشك فيه اه. والغورى إمام مشهور من رجال 
الجماعةة وشخ هذا مخبلي ففف ميزان الاعتدال” (۲: :)٠٠١‏ اور 
:لا يعرف . قال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: ليس بالقوى اھ. 

قلت: الأثر حسن على قاعدة الفتتع لكن لا تعارض بين قولهٴ ونغله كما يظهر عند 
ا قوله على حفظ العوام كما بمكن أن يحمل فعله على أن العادة له 


إعلاء السنن ج النهى عن صوم يوم الشك ١5‏ 
٦‏ ۲- عن: عمران بن حصين عن النبى ب أنه سأله أو سأل رجلا 


اتفقت فى ذلك اليوم فصام» ولكن الأول أظهر فإن عادته رضى الله عنه الثابتة بصيغة كان 
تدل على أن الصوم فى ذلك اليوم لم يكن اتفاقا فافهم اه. 

قلت: تخصيص الخواص بالجواز ليس له دليل ناهضء أما أثر ابن عمر الفعلى 
فلكونه معارضا لقوله» والقول أقوى من الفعل» والجمع بالتأويل الذى ذكره بعض ض الناس ٠‏ 
e‏ 

وأما قوله: “أصوم يوما من شعبان “ إلخ لا يدل على كونه يوم الال معناه دقع 
ما عسى أن يكون قد اختلج فى نفس واحد من الحاضرين فى عدالة الشاهد» فأجابه بذلك 
غل الول ۰ 
| وحاصله أن الشاهد عادل عندی» وإن لم يكن عادلا فى نفس الأمر فأصوم يوما من 
شعبان بشهادته أحب إلى أن أفطر يوما من رمضان برد شهادته» وأما إذا لم يشهد برؤية 
الهلال أحدء وكان يوم الشك فلا يصومه العوام ولا الخواص لورود الشبى الصريح عنه. 
والتعليل بمعرض النص باطل فالصحيح ما ذكره صاحب النهر عن السراج أن المفتى به 
ا وإن كان من الخواص اه أى إلا إذا وافق صوما كان يصومه لكونه 

مستثنى بالنص. e‏ 

E‏ اخراص و احا انرا تفار ف أبن فإن ا 
' يخفى بل يظهر الناس فيرتابون فى فتاوى العلماء» ويقولون: أمرونا بالإقطار» وأخذوا 
لأنفسهم بالحوطة» فهل زمام الشريعة بأيديهم حيث حرموا الصوم عليناء وأحلوه 
لأنفسهم؟ وفيه من الفساد ما لا يخفى» والفقييه من وقف على جال.أمل زمانه» 
والله تعالى أعلم. 

قوله: "عن عمران” إلخ قال المؤلف: وفى حاشية ' البخارى ا 
ملتقطا منهما قوله: ' سرر هذا الشهر “ ضبطوه بفتح السين وكسرهاء وجكى ضمها قال 


ج ٩۹‏ النهي عن صوم يوم الشك \Y¥‏ 
وعمران يسمع فقال: يا أبا فلان! أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال: 
يعنى رمضان قال الرجل: لا يا رسول,الله! قال: فإذا أفطرت فصم يومين» لم يقل 
الصلت: أظنه يعنى رمضّان» وقال ثابت: عن مطرف عن عمران عن النبى لله : 
من سرر شعبان» قال أبو عبد اللّه: وشعبان أصح. (رواه البخارى .)١75:١‏ 


الجمهور: المراد به آخر الشهرء وعليه تبويب البخارى» وقيل: هو أوسطه» وقيل: رارك 
والحديث مقيد بشهر شعبان. اه. 

وفيا أيضا: فإن قلت: هذا يعار ض ض النهى بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قلت 
أعايو اسهد الجن كان كاد العدر اح القلر د مت ودس البعرق فى الت 
فبين له رسول الله ركه أن الصوم المعتاد لا يدخل فى النهى» وإنما النمبى عن غير 
المعتاد اه .)۲۲١:١(‏ ' 

وها ات ليذ لبا اللأريل على اجات مره سور قعان لكل عد 
ويوضحه ما هى ”فتح القدير"» ونصه: وعندنا هذا يفيد استحباب صومه لا وجوبه لأنه 
معارش بنبى التقدم بصيام يوم أو يومين فيحمل على كون المراد بالتقدم, بصوم رمضان 
جمعا بين الأدلة: وهو واجب ما أمكن ويضير ديت السرن للاستحباب» ولأن المعنئ 
الذى يعقل فيه هو أن يختم شعبان بالعبادة كما يستحب ذلك فى كل شهر فهو بیان أن 
هذا الامر وهو ختم الشهر بعبادة الصوم لا يختص بغير شعبان كما قد يتوهم بسبب 
اتصال الصوم الواجب به» بخلاف حمل حديث التقدم على صوم النقل فيجعل هو 
الممنوع» وصوم رمضان هو الواجب بحديث السرر فيكون منع النفل بسبب الإخلال 
بالواجب المفاد بحديث السررء لأنه يؤدى إ إلى فتح مفسدة ظن الزيادة فى رمضان عند 
تكرره مع غلبة الجهل» وهو مكفر لأنه كذب على الله تعالى فيما شرع كما فعل أهل 
كامح زرا به طروتي A ES‏ سوم سد عن 
ا ٠ (Té:‏ 


إعلاء السئن افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد إذا كان بالسماء علة ۲۸ 


باب افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد عدل و مستور 
إذا كان بالسماء علة | 


۷ ؟- عن: ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله 
عل أنى رأيته فصام» وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارمى قال ميرك 
نقلا عن التصحيح: ورواه الحاكم» وقال: على شرط مسلمء ورواه البيبقى أه. 
و ان ي eT‏ ا 1 


اب اقراض الصوم بشهاة سام واحة عدل أو مستور 
إذا كان بالسماء علة 

قال المؤلف: دلالة الحديث الأول من فعله مَرَكنَهِ أن شهادة المسلم الواحد العدل 
تكفى لا يجب الصوم ظاهرة» و کون ابن عمر عدلا معلوما له 
بعلة فى السماء ليس مذكورا فى الحديث لكن الدليل عليه ما ذكره صاحب الها 
ونصه: وإذا لم تكن بالسمآء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العام بخبرهم 
لأن التفرد بالرؤية فى مثل هذه الحالة يكل لاع كسب ارش في بسني كر مط 
کک فيرا''' بخلاف ما إذا كان بالسماء علة لأنه قد ينشق الغيم عن | موضع القمر فيتفق 
للبعض النظر اه (۱: ۱۹۰ و515١).‏ | ۰ 

.ذلك أن تستدل عليه با رواه أبو داود وسكت عنه عن أبى هريرة ذكر الى ع 
فيه (أى فى حديث أيوب المذكور فى السنن قبل) قال:.وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم 
يوم تضحون» و كل عرفة موقف» وكل منتى منحر» وكل فجاج مكة منحر» وكل جمع 
موقف اه .)٣۲٣١ :١(‏ ا ٤‏ 

٠‏ وفى سی الترمذی : قال َي : ل يوم تصومون» والفطر يوم تفطرؤد 
.والأضحى يوم تضحون” وفيه أيضا: غريب حسنء وفسر بعض آهل العلم هذا ابليدي 
فقال: إنما معنى هذا السوم والفط مع الجماعة + عدم اناس اه وه ۹۳ ) و تعريره أنه عليه 
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)0 مقدار القاة والكثرة مفو ضر إلى رفى الإمام د ره ى حلاشة اله ارد عن خلاصة الفقاوى زام ۸١۹١‏ 


قلت: يكخفية*لإقدهر اقدی رع بيو اطميهان القلب للصحة. 


ج -4 افتراض الصوم بشهادة مسلم واحد إذا كان بالسماء علة ۲۹ 


5458 حلدثنا: : محمد بن بكار بن الريان نا الوليد ب يعنى ابن أبى ثور» ح 
وحدئنا الحسن بن على نا الحسين يعنى الجعفى عن زائدة المعنى عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعراب e‏ 
قال الحسن فى حديثه: يعنى رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم 

قال: أ تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: دار 


الصلاة والسلام أضاف الصوم والفطر والأضحية إلى الجماعة فى قوله ”تصومون 
وتفطرون وتضحون” فلا بد فى أصل الحكم من الجماعة الكقيزة أو ميم السلمين 
الموجودين فى بلدة مثلا فى هذه الأحكام إلا إذا عرض عارض ككون السماء مغيمة مثلا 
فله حكم آخر ثابت بالشرع كحديث المنء ولم يثبت قبول شهادة الواحد فى هلال شوال 
فيبقى على العمومات فى ”باب الشهادة' عاو لحري فو رار 
فى الباب الآتى. 

والحديث الثانى يدل على أن من لم يظهر فسقه قبل شهادته فى صوم رمضان فإنه 
َيه لم يفتش أمر العدالة فى الواقعة» وإن قال قائل أنه ع لعله كان يعرفه فيجاب بأنه لو 
كان كذلك لما فتش عن إسلامه» وباقى التقرير قد مر فى تقرير الحديث الأول. 

وفى ' الدر امختار : قبل إلى أن قال: خبر عدل أو مستور على با صححه البززى 
على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا. (1: ۷۱۳ و714) مع الطحطاوى. 

فإن قلت: هذان الحديثان واقعتان» ولا عموم للواقعة؛ وفى الباب ما يعارضه من 
قوله ميك وهو ما فى ”النيل“ عن عبد الرحمن”” بن زيد بن خطاب أنه خطب فى اليوه 
الذى شك فيه فقال: ألا أنى جالست أصحاب رسول الله مَك وسألتهم؛ وأنهم حدثونى 
أن رسول الله ی قال: “صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وأنسكوا لهاء فإن غم عليكم 
فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا . رواه, أحمد» ورواه 
النسائى» ولم يقل فيه: مسلمان اه :٤(‏ ۷۳). 00 
(۱) قال ابن سعد: مات النبى ی َيه وله ست سنين اه. قال ابن حبان فى الصحابة: ولد سنة هاجر النبى ل إلى 

0 م موعن ال يك شنا 0 ا‎ TT 


(ص: ا 


إعلاء السنن ۳۰ 


فليصوموا غدا. رواه أ داود (١-/ا1؟7)‏ وسكت عنه» وعزاه ف فى المرقاة 
(۲ .هع بنقص بعض الألفاظ إلى E‏ 
والدارمی» ثم قال صالحب المرقاةء وصحح الحاكم. وذكر البهبقى أنه جاء من 
طرق موصولا ومن طرق مرسلاء وإن كانت طرق الاتصال صحيحة. 


باب اشتراط شاهدين عدلين فى الفطر عند العلة 


8 *- عن: ربعى بن حراش عن رجل من أصحاب النبى عر قا 
له 
لأهلا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله حي أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود. 
وزاد فى رواية: وأن يغدوا إلى مصلاهم الحديث. سكت عنه أبو داود والمنذرى 


وفيه أيضا: ذكره الحافظ فى التلخيص» ولم يذكر فيه قدحاء وإسناده لا بأس به 
على اختلاف فيه اه. ۷٣ : ٤(‏ فهذا يدل على اث شتراط شاهدين فى الصوم والفطر. 

وفى ” الئيل * أيضا: وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله 
جل أن ندسك للرؤية» فإن لم نرہ وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود 
والدار قطنى وقال: هذا إسناد متصل صحيح» وفيه أيضا: سكت عنه أبو داود والمنذرى؛ 
ورجاله رجال الصحيح ! إلا الحسين بن الحارث الجدلى» وهو صدوق» وفيه أيضا: والحارث 
ابن حاطب المذكور له صحبه ٤(‏ : ٠/ا)‏ وهذا يدل على اشتراط العدل. 

قلت: لطر حي مور ا E O‏ 
العدل بالمفهوم» وحديثا الباب يدلان على قبول روايتهماء وإن كانا من فعله ته منطوقاء 
والمنطوق يترجح على المفهوم فخص حكم الصوم بحديثى الباب من هذا القول» وبقى 
حكم الفطر على ما ثبت بہذین الحديثين وسيأتى فى الباب الآتى بعد هذا. 

وأما كون الواقعة خاصة فالقرائن . حافة بكون حكمهما عاما ولذا لم يقل أحد 
بكون هذا الحكم خاصا بهاتين القصتين فقط. 

باب اشتراط شاهدين عدلين فى الفطر عند العلة 
قوله: ”عن ربعى“ إلخ قال المؤلف: حديث الباب يدل على الباب من حيث أنه 


ج 4 ش ۳۱ 


ورجاله رجال الصحيح» وجهالة الصحابى غير قادحة (نيل الأوطار ١-؟/)‏ 
وقد مر الحديثان القوليان فی الباب فى حاشية الباب السابق. 


باب أول وقت الصوم وآخره 
759- عن: سمرة بن جندب قال: قال رسول الله مه : لا يغرنكم من 
سحو ركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذاء 
وحكاه حماد SL E‏ رواه مسلم 6١0-١١‏ "). ش 


ذكر فيه شاهدين ولم يرو خلافه» وأقل منه وإن كان ذلك واقعة حال لکن الحديثين 
القولين قد دلا على ذلك أيضا كما مر عن قريب فبذا أيضا يحمل عليهما. نعم! ليس فى 
الحديث الفعل ذكر العدالة والعلةء فاشتراط العلة مر تقريرها من الهداية فى حاشية الباب 
السابق فاذكره» والعدالة ثبعت بالحديث القولى المار فى حاشيه الباب السابق منطوقاء 
ومفهومه أن لا يقبل فيه قول غير العدل» وأما الجواب عن الحديث الفعلى حيث لم تذكر 
فيه العدالة فعدم الذكر لا يستلزم منه عدم اشتراطها كيف؟ وقد ثبتت بالقولى فيقال: إنه 
كه كان يعرفهما وعدالتهماء ولا بعد فيه. 
باب أول وقت الصوم وآخره 

قوله: ٠‏ عن سمرة” إلخ قال المؤلف: دل الحديث على أن أول وقت الصوم الفحر 
اللستطيرء وفى العناية : قوله: ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثانى؛ قيل: العبرة 
لأول طلوع الفجر الثانى أو لاستنارته وانتشاره. قال شمس الأئمة الحلوانى”: الأول 
أحوط والثانى أرفق (۲: 61 5). 

وفى ”العالمگيرية ': وقد اختلف فى أن العبرة لأول طلوع الفجر أو لاستطارته 
وانتشاره قال شمس الأئمة الحلوانى: القول الأول أحوطء والثانى أوسع هكذا فى الحيط. 
وإليه مال أكثر العلماء كذا فى ” خزانة الفتاوى“ فى كتاب الصلاة ١78 :١(‏ 

قلت: والنص علق الحكم على التيين» ولا يكون إلا بالإنتشازء ولا يطلع على نقس 
طلوع الفجر | لا واحد من المثين والحرج مدفوع بالنص» توي اال إليه أكثر العلماء 
وإن كان الأحوط الأول والله أعلم. 


1 ضبط بعضهم هكذاء وبعضهم با فى العالمكيرية الحلوانى كما يتحصل من عمدة الرعاية.‎ )١( 


إعلاء السنن أول وقت الصوم وأخره ١‏ 


-١‏ عن: ابن أبى أوفى قال: كنا مع رسول الله َيه فى سفر» فقال 
لرجل: انزل فاجدح لى. قال: يا رسول الله! الشمس؟ قال: انزل فاجدح لى. 
قال: يا رسول الله! الشمس قال: انزل فاجدح لى. فنزل فجدح له فشرب ثم 
رمى بيده ههنا ثم قال: إذا رأية يتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم. 
رواه البخارى .)55١-1١(‏ | 

۲ 9- عن: عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عل | إذا أقبل الليل 
من ههنا وأدبر النبار من ههناء وغربت ا سيلات الصائم. 
رواه البخارئ .)۲٦۲-١(‏ 


وفى ” العالمكيرية“ أيضا فى أوقات الصلاة: اختلف المشائخ فى أن العبرة لأول 
طلوع الفجر الثانى أو لاستطارته وانتشاره؟ كذا فى المحيط» والثانى أوسع؛ وإليه مال أكثر 
العلماء هكذا فى ” مختار الفتوى“ والأحوط فى الصوم والعشاء اعتبار الأول» وفى الفجر 
اعتبار الثانى كذا فى ” شرح النقاية “ للشيخ أبى المكارم .)7١ :١1(‏ 
0٠‏ قوله: "عن ابن أبى أومى” إلخ قال المؤلف: دلالته على آخر وقت الصوم ظاهرة. 

قوله: ”عن عمر“ إلخ. قال المؤلف: وفى ”فتح البارى“: وذكر فى الحديث ثلاثة 
أمور لأنها وإن كانت متلازمة فى الأصل لكنبا قد تكون فى الظاهر غير متلازمة. فقد 
يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطى ضوء 
الل ركذت ادبا ار شين فم تد برا وغرريف الشن إكنازة إلى ار 
تحقق الإقبال والإدبار» وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر اه. 

وفيه أيضا: وإنما ذكر الإقبال والإدبار معا لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق 
الغروب قاله القاضى عياض: وقال شيخنا فى ”شرح الترمذى“: الظاهر الاكتفاء بأحد 
الغلاثة لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدهماء ويؤيده الاقتصار فى رواية ابن أبى أوفى على 
إقبال الليل اه ١ : ٤(‏ ودلالته على آخر وقت الصوم ظاهرة. 


)١(‏ أى أثره وضوؤه لا قرصه وجرمه.. 


اجو او 


أبواب ما يوجب القضاء والكفارة 


باب عدم القضاء والكفارة على من أكل أو شرب 
أو جامع فى رمضان ناسيا 

VT‏ — عن: محمد بن عبد الله الأنصارئ غن محمد بن'عمرو :عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مَك قال: من أفطر فى رمضان ناسيا 
فلا قضاء عليه ولا كفارة . روأه ابن حبان فى صحيحه. وابن خزيمة» ورواه 
الحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ورواه 
الدار قطنى ثم البيبقى قال البيبقى فى ”المعرفة : تفرد به الأنصارى عن محمد 
ابن عمرو كلهم ثقات. (زيلعى 44١0-١‏ و١45)‏ وقال الحافظ فى " بلوغ 
المرام تيع (نيل £( ۰ 

7 عن: أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ل قال: إذا نسى 
ET‏ (رواه البخارى .)55694-١‏ 


باب عدم القضاء والكفارة على من أكل أو شرب 
أو جامع فى رمضان ناسيا 

قولة: ”عن محمد“ إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب من عموم قوله: ”من أفطر “ 
فإنه يشمل المفطرات الثلاثة وقد استدل به عليه بعض الشافعية كما 
فى فتح البارى .)١788:4(‏ 

قوله: "عن أبى هريرة” إلخ قال المؤلف: دلالته على الجزئين الأولين من الباب 
ظاهرة حيث قال: فليتم صومه ولم يقل: فليقض وليكفر. : 

وأيضا لما قال: فإنما أطعمه الله إلخ علم ذلك بأن الفعل لم يضف إليه بل إلى صاحب 
الحق وهو الله تعالى. 


إعلاء السنن ۳٤‏ 


باب أن الاحتلام والحجامة غير مفطر 

٥‏ ؟- حدثنا: محمد بن كثير أنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من 
أصحابه عن رجل من أصحاب النبى َيِه قال: قال رسول الله كته : لا يفطر 
حي قا ولا من ادلي ولا ای 

رواه أبو Ga‏ وسكت عنه. وجعل صاحب التنقيح رفعه 
محفوظًا والدارقطنى صوابا كما فى الزيلعى .)447-١(‏ 

٦‏ - عن: أبى سعید الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
د اثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيئ والاحتلام روا اترما (| .(o:‏ 

۷ - عن: ابو عباس رض :اله عا أن الب ده احتجم وهو 
محرم واحتجم وهو صائم. أخرجه البخارى .)550-١(‏ 


باب أن الاحتلام والحجامة غير مفطر 


قوله: ” حدثنا محمد إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة وسيأتى حكم 
القىء. وسكوت أبى داود عليه مع كون أحد الرواة مجهولا إما لأنه عرفه وإ ن لم يذكر , 
لمصلحة أو وجد له متابعاء وحسبنا سكوته على قاعدته. 
قوله: ”عن أبى سعيد” إلخ. قال المؤلف: قال الترمذى: حديث أبى سعيد الخدرى 
غير محفوظ» وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا 
الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكروا فيه عن أبى سعيد» وعبد الرحمن بن زي 
ابن أسلم يضعف فى الحديث» سمعت أبا داود السجزى يقول: : سألت أحمد بن حنبل عن 
عبد الرحمان بن زيد بن أسلم فقال: : أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به» وسمعت محمدا 
يذكر عن على بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمان بن زيد بن 
سم ضعيف قال محمد: ولا أروى عنه شيكا (۱: 48). ّ 
قلت: المرسل حجة عندنا على أن الدار قطنى فى سننه رواه موصولا من غير طريق 
عبد الرحمن (۲۳۹:1) وفيه هشام بن سعدء فقال فيه العلامة الزيلعى: وإن تكلم فيه غير 
واحد فقد احتج به مسلم واستشهد به البخارى إلخ 4١:١1(‏ 4) ودلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 


١8ه‎ . الاحتلام والحجامة غير مفطر‎ a 


۴۸- حدثنا: آدم بن أبى أياس ثنا شعبة قال: سمعت' ثابت البنانى 
قال: سكل أنس بن مالك أ كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من 
أجل الفتعتق وراد اة كنا ةغل عة ان اه 
aT‏ 
رجل من أصبحاي رسول الله له قال: نبى الى مو عن المجامة للنائم 
وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. رواه عبد الرزاق وأبو داود 
إسناده صحيح» والجهالة بالصحابى لا تضرء وقوله: ”إبقاء على أصحابه” 
يتعلق بقوله: ”نہی “ وقد رواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثورى بإسناده هذا 
ولفظه: عن أصحاب محمد ل قالوا: إنما نبى النبى ر عن الحجامة للصائم؛ 
وكرهها للضعيف أى ثلثلا يضعف. (فتح البارى ١565-5‏ و55١).‏ 

٠‏ - عن: أبى سعيد أرخص النبى َير فى الحجامة للصائم. أخرجه 


دق 


وفى ”فتح البارى“ : قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث «أفطر”" الحاجم 
واأمحجوم» منسوخ لأنه جاء فى بعض طرقه أن E EE‏ ذلك 
الشافعى ٤(‏ )0 : 
قوله: ”عن ثابت “ إلخ دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة» وكرهه لثلا 
٠‏ يضعف فيعجز عن الصوم أو يشق ذاك عليه؛ وهى أيضا مختصة لمن احتمل ذاك فيه 
1 فليست الكراهة لقوى. 
قوله: ”عن عبد الرحمان“ إلخ قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 


E PT 3‏ 2 قال الو لف: دلا لد جر ء الثاد ٠‏ الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن أبى سعيد “ إلخ قال المؤلف: دلالته على ال جزء الثانى من الباب ظاهر 


: وفى ”الزیلعی‎ )١50 :٤( فائدة: فى ”فتح الباری : قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم واحجوم بلا ریب‎ )١( 
قال صاحب التتقيح: وقد ضعف يحبى بن معين هذا الحذيث وقال: إنه حديث مضطرب ليس فيه حديث ينبت»‎ 
قال: ولا بلغ أحمد بن حنبل هذا الكلام قال: إن هذا مجازفة. وقال إسحاق بن راهويه: ثابت من خمسة أوجهء‎ 
وقال بعض الحفاظ: إنه متواتر قال: وليس ما قاله ببغيدء ومن أراد معرفة ذلك فلينظر مسند أحمد ومعجم‎ 
٠ الطبرانى والسان الكبرى للنشائى (1: 455 و50ة).‎ 


إعلاء الستن ۰ ۱۳٦‏ 


النسائى وابن خزيمة والدارقطنى» ورجاله ثقات» ولكن اختلف فى رفعه ووقفه. 
رفع ا وه .)١‏ 
ش باب أنه لا بأس بالاكتحال فى الصوم 
-١ ١‏ عن: محمد بن عبد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده أن رسول 
لله ی كان يكتحل وهو صائم. رواه البيبقى» وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: 
اج و جه اجو سد بكرم 
—Y AY‏ ورواه ابن حبان فى الضعفاء هن حديث ابن عمر ورواه ابن 
عاصم فى كتاب الصيام له من حديث ابن عمر أيضاء ولفظه: خرج علينا رسول 
الله رينم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك فى زمضان وهو صائم. وفى الباب 
للبيبقى باسناد جيد. (التلخيص الحبير ۱۸۹-۱). 
۳ 7- عن: أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. رواه أبو داود» 
قال فى التنقيح : إسناده مقارب (زيلعى .)515-١‏ َ 


وفى ”فتح البارى“ وقال اين حزم: صح حديث "أفطر الحاجم والحجوم“ بلا ريب 
لكن وجدنا من حديث أبى سعيد أرخص النبى له فى الحجامة للصائم وإسناده صحيح 
فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء 
كان حاجما أو محجوما .)١55 :٤(‏ 

قلت: والحديث يدل بصيغة أرحص على أن ترك الحجامة فى الصوم أولى. 

باب أنه لا بأس بالاكتحال فى الصوم ا 

قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. أما قوله فى محمد: منكر الحديث. 

قلت: وثقه الحاكم كما فى "الجوهر النقى” (۱: )۳١١‏ والاختلاف غير مضر 
وأما ما روى عن النبى َيه أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم» وقال: ليتقه الصائم. فرواه 
. أبو داود وقال: قال لی يحبى بن معين: هو منكر (۱: ۳۳۰) فلا يعارض أحاديث الباب 
فلا حاجة إلى التطبيق أو هو محمول على التنزه. ‏ 


4 


گے 
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باب أنه لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم 
إذا أمن على نفسه الجماع والإنزال 


-١ 45‏ عن: عائشة رضى الله عنما قالت: كان النبى بطلل يقبل 
يباشر”' وهو صائم» وكان أملككم لاربه. (أخرجه البخارى .)198-١‏ 


وفى ”نيل الأوطار“: واستدل ابن شبرمة واين أبى ليلى بما أخرجه البخارى تعليقاء 
ووصله البيبقى والدار قطنى وابن أبى شيبة من حديث ابن عباس بلفظ ” الفطر مما دخلء 
والوضوء ما حرج قال: وإذا وجد طعمه فقد دخل“. ويجاب بأن فى إسناده الفضل بن 
الختار» وهو ضعيف جداء وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف. 
وقال ابن عدى: الأصل فى هذا الحديث أنه موقوف إلخ (4: 85) ثم معنى 
الحديث أن الشىء الذى ثبت كونه مفطرا إنما هو لكونه داخلا فلا يدل على أن كل داخل 
مفطر كيف؟ والماء يدخل فى المضمضة والاستنشاق فى الفم والأنف ولا فرق بينهما وبين 
العين. وإن توهم دخول الكحل فى الدماغ فهو من المسام لا من المنفذ كالماء يدخل من 
المسام فى الغسل ولم يقل أحد بكونه مفطرا فقط. 
باب أنه لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم 
إذا أمن على نفسه الجماع والإنزال 
قوله: "عن عائشة رضى الله عنما“ إلخ قال المؤلف: دل على أن التقبيل والمباشرة 
كانا منه َه لكونه مأمونا عن الحظور أى الجماع والإنزال وهو جماع حكمى ففى 
الهداية: “ولو أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معنى الجماع» ووجود 
المنافى صورة أو معنى يكفى ليج جاح العام E‏ عرزي كال اج 
لأنها تندرئ بالشببات كالحدود“ (1: 0۹۷. 
وفيا أيضا: والمباشرة الفاحشة مثل.التقبيل فى ظاهر الرواية» وعن محمد أنه كره 
المباشرة الفاحشة لأنها قلما تخلو عن الفتنة اه (۱: ۱۹۷ و۹۸ ). 


)١(‏ ما دون الجماع. 


إعلاء السنن ۳۸ 


E‏ وذ لق ر ر a‏ شاب. رواه 
أبو داود وکت عله والمنذرى والحافظ فى ” التلخيص” وفى إستاده أبو العنبس 
الحارث بن عبيد سكتوا عنه وقال فى التقريب: مقبول. (نيل الأوطار 4-4 4) 
وفى فتح القدیر (؟1-/17ه ؟): رواه أبو داود بإسناد جيد. 


باب عدم وجوب قضاء الصوم عند ذرع القىء 
ووجوبه عند الاستقاء 


٤۸٦‏ ۲~ عن: ا هريرة رضى الله عنه أن النبى ری قال: من ذرعه 
القىء فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمدا فليقض. (رواه الترمذى )15-١‏ 


. 


فائدة: 

فى ”التلخيص الحبير“: وفى رواية لأبى داود ”كان يقبلنى وهو صائم» ويحص 
لسانى وهو صائم“ وفى إسناده أبو يحبى المعرقب وهو ضعيف» وقد وثقه العجلى قال ابن 
الأعرابئ: بلغنى عن أبى داود أنه قال: هذه الرواية ليست بصحيحة. ولابن حبان فى 
صحيحه عنما (أى عن عائشة): كان يقبل بعض نسائه وهو صائم فى الفريضة والتطوع . 
ثم ساق بإسناده أنه مه كان لا يمس شيئا من وجهها وهی صائمة ثم ساق بإسناده وقال: 
ليس بين الخبرين تضاد لانه كان يملك إربه» ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن 
هو بمثل خاله وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علما منه بما ركب فى 
النساء من الضعف (۱: ۱۹۰ و۹۱١۱).‏ 

قوله: ”عن أبى هريرة” إلخ قال المؤلف: دل الحديث على أن من لم يخف منه 
الدخول فى الجماع تجوز له المباشرة فى الصوم وإلا فلا فإنه نبى عنه للشاب وهو تمن 
يخاف منه الدخول فى المحظور وأجاز الشيخ وهو ليس كذلك. 

باب عدم وجوب قضاء الصوم عند ذرع القىء 
. ووجوبه عند الاستقاء 


قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ قال المؤلف: قال الترمذى بعد قوله حسن غريب: لا 


١8 ع‎ 


وقال: حسن غريب. وفى ”الزیلعی 5-١١‏ 5) ورواه ابن حبان فى صحيحه؛ 
والحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ورواه 
الدارقطنى فى سننه وقال: رواته كله ثقات. 
باب وجوب الكفارة والقضاء 
إذا أفطر فى رمضان بعد الصيام بغير عذر 

07 7- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبى 
نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى ر إلا من حديث عيسى 
ابن يونس» وقال محمد: لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث من غير 
وجه عن أبى هريرة عن النبى مَل ولا يصح إسناده (يريد به الصحة الاصطلاحية دون 
ابوت فإنه حسن السند المذكور بنفسه) وروى عن أبى الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد 
أن النبى َي قاء فأفطر وإنما معنى هذا الحديث أن النبى ي كان صائما متطوعا فقاء 
فضعف فأفطر لذلك هكذا روى فى بعض الحديث مفسراء والعمل عند أهل العلم على 
خديث أبى هريرة عن النبى لنبى عر إلخ ١(‏ : 4)» ودلالته على الباب ظاهرة» ويمكن أن يراد 
بلفظ ” قاء” استقاء فإنه ورد فى بعض الأحاديث وهو فى كنز العمال برواية عبد الرزاق 
بسند صحيح عن أبى الدرداء: استقاء رسول الله ی فأفطر وأتى بماء فتوضاً .)۳۲۷:٤(‏ 

قلت: وهذا التوجيه أولى ما اختاره الترمذى لكون سند هذا الحديث صحيحا 
وكون سند حديث الترمذى غير معلوم» ويمكن حملهما على تعدد الواقعة. 

وفى ” الهداية“: فإن ذرعه القىء لم يفطر فإن استقاء عمدا ملأ فيه فعليه القضاء وإن 
كان أقل من ملاً الفم فكذلك عند محمد لإطلاق الحديث. وعند أبى يوسف لا يفسد 
لعدم الخروج حكما اه مختصرا. وفى الحاشية صححه (أى قول أبى يوسف) الزيلعى فى 
شرح الكتررص: 209848 00 

قلت: وأشار أبو يوسف إلى وجه الجواب عن الحديث بقوله " لعدم الخروج . 

قلت: ويقوى بجواب عدم انتقاض الوضوء با لم يملا الفم فكأنه غير خارج ولذا 
لم يعتبر خخارجا فى الوضوء فكذا ين ينبغى أن يكون فى الصوم. 

باب وجوب الكفارة والقضاء 
إذا أفطر فى رمضان بعد الصيام بغير عذر 
قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ قال المؤلف: دلالته على وجوب الكفارة على امجامع 


إعلاء السان وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر صوم رمضان بغير عذر ١‏ 
نم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله ريلد ! هلكت» قال: مالك؟ قال: وقعت 
على امرأتى وأنا صائم» فقال رسول الله لَه : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء 
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد إطعام ستين 
مسكينا؟ قال: ل قال: فمكث البى مَك فبينا نحن على ذلك أتى النبى مَل 
بعرق فيما تمر -والعرق المكتل- قال: أين السائل؟ فقال: أناء قال: خذ هذا 
فتصدق به» فقال الرجل أ على أفقر منى يا رسول الله؟! فو الله ما بين لابيتہا 
-يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتى» فضحك رسول الله مه حتى 
بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. (رواه البخاری ۲٠۹-۱‏ و0٠5؟)‏ وفى رواية 
أبى داود ” كله أنت وأهل بيتك وصم یوما واستغفر الله . وسكت أبو داود عنه 
(۳۳۲-۹). وفى موطأ مالك (:91) مرسلا ” كله وصم یوما . 


عمدا ظاهرة. وتكون مااع نهارا دل عليه قوله: ”وأنا صائم“ لأن الصوم.لا يكون 
إلا بالنهار» وهذه القصة مغائرة لقصة المظاهر فى رمضان لان جماع المظاهر كان ليلا كما 
وقع فى سنن أبى داود باب الظهارء ولفظه: ' فبينما هى تخدمنى ذات ليلة إذ تكشف لى 
منها شىء فلم ألبث أن نزوت علیہا“ الحديث» وسكت عليما أبو داود :١(‏ 7”08). 

وأما ما فى أبى داود بعد حديث أبى هريرة: كله أنت وأهل بيتك. 

اكرات عند أنه :او ال هر" وإنما كان هذا رخصة له خاصة فلو أن رجلا فعل 
ذلك البوم لم يكن له بد من التكفير. وسكت أبو داود عن سنده (ص٤۳۳)‏ وفى " فتح 
القدير : وجمهور العلماء على قول الزهرى (۲: .)٠٠١‏ 

فإن قيل: الخصائص لا تثبت بالاحتال وقد احتج من قال بسقوط الكفارة عند 
ل لل كور هی ا :یاه ا أمر ت اا هل ر 
ولم يأمره بالإخراج فى ثانى الحال ولم يقل قولا يدل على التخصيص علم أن العاجز 
تسقط عنه الكفارة. 

وفى “الزيلعى” وقال المنذرى فى حواشيه: وقول الزهرى: إنما كان هذا 
رخصة له خاصة دعوى لم يقم له عليها برهان» وقال غيره: إنه منسوخ» 
وهو أيضادعوى .)٤٤٤:١(‏ 


ج - ۹ وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر صوم رمضان بغير عذر ' ٤١‏ 


۸ - عن: عائشة أنه عليه السلام سأل الرجل فقال: أفطرت فى 
رمضان فأمره بالتصدق بالعرق. رواه النسائى فى ”ستنه الكبرى“ بسند 
صحيح. (الجوهر النقى 00-١‏ "). 


قلنا فى الجواب: ما فى ”النيل : وقال الجمهور: لا تسقط بالإعسار قالوا: وليس 
فى الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه .)٠٠١:4(‏ 
قلت: معنى قوله فيه ما يدل على استقرارها عليه أن الأمر والإيجاب ثابت بالخبر 
يقيناء ولم ينكره أحد» ولم يثبت دليل على سقوطء فثبوت الوجوب وعدم ثبوت السقوط 
كاف فى الحكم بالبقاء؛ ولا يحتاج إلى دليل مستقل» ولا يدل قوله عليه السلام ” كل 
وأطعم أهلك “ على السقوط لأنه كما يحتمل السقوط يحتمل التأخر ولا دعوى بلا دليل. 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام «صم يوما» كما نقل فى المتن عن رواية أبى داود 
وموطأ مالك فيدل على وجوب القضاءء وأن الكفار لا تجرئ عن القضاءء ورواية أبى 
داود فیہا هشام بن سعد وقال فى "التلخيص الحبير” ما نصه: وأعله ابن حزم بہشام» وقد 
تابعه إبراهيم بن سعد كما رواه أبو عوانة فى صحيحه. (۱: )١95‏ وجواب هذا الإعلال 
أن كل ما.فى صحيح أبى عوانة صحيح كما قاله الحافظ السيوطى فى خطبة كنز العمال 
(۱: *) وكذلك قاله فى باب ما فى مؤطا مالك» وقد مرء فالأمر بالقضاء ثابت بأسانيد 
TT‏ 
فى حديث عائشة الثانى من الباب وهو وإن كان خصوص واقعة لا يكون بها العموم لكنه 
مد لما لم يفتش عن المفطرء وأمر بالكفارة ثبت تعلق الكفارة بمطلق المقطر من المفطرات 
الفلاثئة من غير تخصيص با لجماع» والمفطر غير المعتاد مخصوص من الححكم 
بالإجماع. 
وفى ' الجوهر النقى : فى ' نوادر الفقهاء ل سير أن من أكل أو 
شرب فى نهار رمضان عامدا بلا عذر فعليه القضاء والكفارة إلا الشافعى قال: لا كفارة 
عليه انتبى كلامه. والأكل والشرب عمدا فى انتهاك حرمة الشهر مثل الوطئ على أن 
)١(‏ فائدة: ذكر فى ”التلخيص الحبير“ لفظ ”فقد كفر الله عنك“ مرفوعا و ا و ا 1( 
هذا وإن صح فلا يضرنا بل ينفعنا لكونه مشيرا فى خصوصية ذلك الرجل. . 


إعلاء السنن وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر صوم رمضان بغير در ۲ 


8 9- حدثنا: على بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن 
هارون ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رجلا اكل فى رمضان فأمره النبى ب أن يعتق رقبة أو يصؤم شهرين أو 
يطعم ستين مسكينا. (رواه الدارقطنى )١ 41-١‏ فى سننه. 


الشافعى لم يقتصر بالكفارة على الجماع فى الفرج بل أوجبها فى وطئ البهيمة والوطئ 
الذى فى الدبر اه. 

وفيه أيضا بعد نقل حديث عائشة المذكور فى المتن ولم يسأله بماذا أفطر: وقد قال 
الشافعى: ترك الاستفصال فى قضايا الأحوال نزل منزلة عموم المقال )٠٠٠١ :١(‏ 
والحديث الثالث صريح فى وجوب الكفارة بالإفطار بالأكل. وأما ما قال الدار قطنى فيه 
بعد رواية: أبو معشر هو نجيح ولیس بالقوى (۱: 417 7). 

فالجواب عنه أنه ليس ضعيفا مطلقا بل هو مختلف فيه ففى " تبذيب التهذيب : 
ال أبو زر عة مشت يعن ف كان كينا انط ال عن فريد بن ارون قال :«سبعك 
أبا جزء نصر بن طريف يقول: أبو معشر أكذب من فى السماء ومن فى الأرض. قال 
يزيد: فوضع الله تعالى أبا جزء ورفع أبا معشر اه. وفيه عن على بن المدينى: ' كان ضعيفا 
ضعيفاء و کان يحدث عن محمد بن قيس وعن محمد بن كعب بأحاديث صالحة» وكان 
يحدث عن نافع وعن المقبرى بأحاديث منكرة” وقال عمرو بن فلاس نحو ذلك» وزاد مع 
نافع هشام بن عروة وابن المنکدر» وزاد: لا يكتب ٤۲۰ -١١(‏ و١47)‏ فثبت أنه مختلف 
فيه والاختلاف غير مضر. وحديثه هذا فى الدار قطنى عن محمد بن كعب فهو صالح 
عند ابن المدينى وعمرو بن الفلاس فافهم. 

فثبت بالنقل والعقل وجوب الكفارة فى كل مفطر عمداء والدليل على كونه عمدا 
قوله: هلكت' فإنه لا يقال عند السهوء وإنما يقال عند العزم. 

وأيضا ما فى الدراية ما نصه: قوله ”متعمدا“ وهذه أخرجها الدارقطنى فى العلل 
من حديث سعيد بن المسيب مرسلا أن رجلا أتى النبى بل فقال يا رسول الله! أفطرت 
فى رمضان متعمدا (ص76١).‏ 


4 الخدت الأر ل دع للقن لاسي ين نا SNS E‏ التق لاد قل 


ج 4 وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر صوم رمضان بغير عذر E‏ 


۰ - عن: مجاهد عن أبى هريرة رضى #لله عنه أن النبى ع أمر 
الذى أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار. أخرجه الدارقطنى فى ”سننه“ 
وقال: والمحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن مجاهد عن النبى مره مرسلا. 
(زیلعی 5-١‏ 4). 


من أمر عجزه عنه إلى أمر آخر وفى النيل: وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهورء وقد 
وقع فى الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير» والذين رووا الترتيب أكثر 
ومعهم الزيادة. (49:5). 

قلت: ورد التخيير فيما رواه الشيخان كما فى ”الزيلعى عن أبى هريرة أن النبى 
عله أمر رجلا أفطر فى رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين 
مسكينا اه :١(‏ 447) وحمله الجمهور على التنويع لا على التخيير فهو ساكت عن 
الترتيب والتخيير. وما قلنا فى الاستدلال على الترتيب بالحديث الأول بنقله ل من أمر 
بعد عدمه إلى آخر نازع بعضهم فى ظهور دلالة الترتيب فى السوال عن ذاك لكن نقل فى 
”النيل“ -٤(‏ 44) عن البيضاوى أن ترتيب الثانى على الأول والغالث على الثانى بالفاء 
يدل على عدم التخيير مع كونها فى معرض البيان وجواب السؤال فتنزل منزلة الشرط. 

والحديث الرابع من الباب كأنه صريح فى وجوب الترتيب فإنه أمره وله بكفارة . 
الظهار» والترتيب فيما منصوصء وفى أول أحاديث الباب وقع لفظ عرق" وفى ' النيل” 
قال فى الصحاح: المكتل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا ووقع'" عند الطبرانى فى 
الأوسط أنه أتى بمكتل فيه عشرون صاعا فقال: تصدق ببذاء وفى إسناده ليث ابن أبى 
سليم» ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة من حديث عائشة وفى مسلم عنها: فجاءه عرقان 
فیہا طعام اه. :٤(‏ 49). ش 

قال المؤلف: فا لمعتمد ما فى صحيح مسلم فإن فيه زيادة صحيحة» ولا بد من فبوله 
وتأويل العشرين أنه مبنى على الةخمين أو يترك لمعارضة حديث مسلم» ولا يكفى لفظ من 
هذه الألفاظ للاستدلال على مقدار الصدقة. 

وقد وقع فى ”سنن أبى داود“ فى قصة المظاهر قوله ل : فأطعم وسقا من تمر بين 


.)1757 :۱( وفى رواية أبى داود التصريح بخمسة عشر‎ )١( 


إعلاء السئن وجوب الكفارة والقضاء إذا أفطر صوم رمضان بغير عذر كا 


۱- حدثنا: عثمان بن أحمد الدقاق نا عبيد بن محمد بن خلف ثنا 
أبو ثور ثنا معلى بن منصور ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى أخبره حميد بن عبد 
الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول أتى رجل النبى 4ء فقال: هلكت وأهلكت» 
قال: ما أهلكك؟» قال: وقعت على أهلى فى رمضان» قال: تجد رقبة تعتقها؟» 
قال: لاء قال: فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع. قال: فأطعم ستين 
مسكيناء قال: لا أقدر عليه» قال: فأتى رسول الله ي بعرق فيه تمر. فقال: 
تصدق بہذاء قال: أ على أحوج منا؟ء قال: فأطعمه عيالك. رواه الدارقطنى 
)١01-1(‏ فى سننه» وقال: تفرد به أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة 
بقوله: " وأهلكت” وكلهم ثقات. وفى (الزيلعى 54-١‏ 4): وأخرجه القن 
فى سننه عن جماعة عن الأوزاعى عن الزهرى به وفيه ”هلکت وأهلكت" . 


ستين مسكينا (۱: )۳١۸‏ وهذا تصريح بما ذهب إليه أبو حنيفة من إطعام كل مسكين مثل 
صدقة الفطر أى صاعا من تمر مثلا ولم يفرق أحد بين كفارة الصوم وبين كفارة الظهار. 
وق چ ی ات ایر دليل على مذهب الخنفية من عدم 
شتراط E‏ الكفارة. ٠‏ 
قوله: ” حدٹنا عضمان“ إلخ فى ”ال جوھر النقى“: ثم ذكر (أى البيبقى) من حديث 
الأوزاعى حدثنى الزهرى ثنا حميد عن أبى هريرة بينا أنا عند النبى ع إذ جاءه رجل 
فقال: يا رسول الله! هلكت وأهلكت. الحديثء ثم قال (البيبقى): ضعف شيخنا أبو عبد 
الل“ الحافظ هذه اللفظة و” أهلكت“ ثم استدل على ذلك إلى أن قال: ولم يذكرها أحد 
من أصحاب الزهرى عن الزهرى إلا ما روى عن أبى ثور عن المعلى بن منصور عن سفيان 
ابن عبينة عن الزهرى» وكان شيخنا يستدل على كونها فى تلك الرواية أيضا خطأ بأنه 
وات عن ع لحار رماي بو موري اوعد اب ا 
الحديث دون هذه اللفظة. 1 
قلت: أسند الدارقطنى فى سنته هذا الحديث من رواية أبئْ ثور كذلك؛ ور 
فقيه معروف جليل القدر ذكر الحاكم أبو عبد الله وابن عساكر أن مسلما أخرج عنه فى 


.)٠١١ :1( وهكذا فى التعليق المغنى‎ )4 ٤٤ :١( هكذا فى الأصل وفى الزيلعى: الحاكم موضع الحافظ‎ )١( 


١ {o 4 ج‎ : 


ASE‏ نا ال نی بدليل 
991- حدئنا: أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن رزين البكرى 
قال: حدثتنا مولاة لنا يقال لها: سلمي من بكر بن وائل أنها سمعت عائشة تقول 


صحيحه فلا تترك روايته هذه بسقوطها فى خط رجل مجهولء ويحتمل أنها سقطت 
سهوا من الكاتب وليس إسقاط من أسقط حجة على من زاد بل الزيادة مقبولة كما عرف 
كيف؟ وقد تأيدت روايته بالطريق الذى ذكره البيهقى أولا ربما أخرجه ابن الجوزى فى 
” كتاب التحقيق ‏ من طريق الدار قطنى ثنا النيسابورى بن محمد بن عزيز حدثنى سلامة 
ابن روح عن عقيل عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة فذكر الحديث وفيه ' هلكت 
وأهلكت” وسلامة هذا أخرج له ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم فى المستدرك» وقال ابن 
دلوت ها و جمد بد عه OT‏ 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى كته فقال 
أهلكت يا رسول الله! هكذا بإثبات الألف. 

وفى " المعالم “ للخطابى ما ملخصة: ف رجز EES‏ 
كفارة مثله لأن الشريعة سوت بينمما إلا فيما قام عليه دليل التتخصيصء وإذا لزمها القضاء 
بجماعها عمدا لزمها الكفارة لهذه العلة كالرجلء وهذا مذهب أكثر العلماء وقال 
الشافعى: يكفر الرجل كفارة واحدة» وتجزى عنمما لأنه عليه السلام أوجب عليه كفارة 
واحدة ولم يذكرها مع حصول الجماع منہاء وهذا غير لازم لأنه حكاية حال لا عموم له 
ويمكن أن يكون مفطرة بمرض أو سفر أو مستكرهة أو ناسية لصومها. 

وفى ”نوادر الفقهاء” لابن بنت نعيم: أجمعوا على أن المرأة إذا طاوعت على 
NS‏ كفارة 
تجزئ عنهما "00:1١‏ و05 ۳). ش 

وفى الكفاية: قوله: ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على 
المرأة: هذا إذا كانت مطاوعة» وإن كانت مكرهة لا كفارة عليها (۲ الك ش 


الح كا اك نى بدليل 
قو بن منیع | 1 3 


إعلاء السنن بيان أن الفطر ما دخل لا ما حرج إلا ما استثنى ١5‏ 


دخل على رسول الله له فقال: نيا عائشة! هل من كسرة؟ فأتيته بقرص فوضعه 
على فيه فقال: يا عائشة! هل دخل. بطنى منه شئ؟ كذلك قبلة الصائم» إنما 
الإفطار مما دحل وليس مما خرج. رواه أبو يعلى الموصلى فى مستده 
':يلعى .)1454:1١(‏ 

۳ - قال: إن عاين وعكرمة الوا ا حورص الي 
(رواه البخارى ۱۹۸-۱). 

-١ 46 4‏ أخبرنا: الثورى عن وائل ” ' بن.داؤد عن أبى هريرة عن عيد الله 
ابن مسعود قال: إما الوضوء مما خرج وليس مما دخل» والفطر فى الصوم مما 
دخل ولیس ما خرج. رواه عبد الرزاق فى مصنفه (زيلعى 55-١‏ 5). 


الجماعة» ولم يتكلم فيه أحد فى ما علمت» وترجمته مستوفاة فى تهذيب التهذيب :١(‏ 
)٤‏ ومروان بن معاوية أيضا من رجال الستة» وهو ثقة» وفيه كلام غير مضر من جهة 
البعض كما يتحصل من ”تہذیب التبذيب 97:1١‏ و۷٩‏ و38) ورزين من رجال 
الترمذى ثقة كما فى ”تہذیب الہذدیب“ (۳: ۲۷۰ و115) وسلمی هذه ففی تبذيب 
التبذيب” البكرية من بكر بن وائل مولاة لهم روت عن عائشة وأم سلمة وعنها رزين 
الجهنى ويقال: البكرى (۱۲- 475) وفى ”التقریب "لا تعرف (ص: .)514٠‏ 

قال المؤلف: فرجال الحديث كلهم ثقات إلا سلمى فإنہا غير معروفة لكنها ثقة 
على قاعدة ابن حبان وقد مرت» فإن التى روت عنها والذۍ روى عنما ثقتان» والحديث 
ليس بمنكر. فإن الآثار الواردة فى الباب تؤيده» وأيضا فليس فى النساء من اتهمت ولا من ` 
تركوها كما صرح به الذهبى فى ' الميزان” ورواية المستور مقبولة عندنا. 0 

وأما قول البيبقى كما فى الزيلعى: وروی عن النبى مل ولا ينبت (50.:1 5). 
فالغالب أنه بناء على جهالة سلمى» وقد عرفت كما مر من قاعدة ابن حبان. ودلالته 
والآثار التى. بعده على الباب ظاهرة. ٠‏ ْ 

وقول ما نكي بدليل الاستسقاء لأن Oy‏ 
عدم وجوب قضاء ا القئ إلخ. وكذا الاستمناء مستثنى منه بدليل مذكور 


)١(‏ أى الإمساك فى الصوم. 
(۲) ثقة ذا فى ”التقريب“ (ص OY.‏ 


y7 e ج 4 کا‎ 


باب عدم كراهة السواك فى الصوم 


ه؟- عن: ربيعة قال: رأيت النبى د حصي موك وهر 
0 ال ار اسن يكين 


00 قالت: ال رسول الله نه ! . : من 
خير ا الصائم الواك. رواه ابن ماجه (ص-۱۲۲) وأوردة 'الحاقظ 


فى الهداية» ودلت هذه الأحاديث على ما فى الهداية سل رايد ار افطل فق 
أذنه انرا ول كتازة عل زلر ذاوى جات أواآمة بدواء ترصيل إلى جوفة أو دناه قر 
عند إن عقن إلى سمي 
باب عدم كراشة السواك فى الصوم. 
قوله: ”عن ربيعة“ إل قال المؤلف: وفى الحديث ا اا ذكره 
الزيلعى ١‏ : 41 4) ولكنة غير مضر. ودلالته على الباب ظاهرة. 
وقوله: بالا اخصي* يفيدُ أن سواكه كان غير مقيذ بوقت. 
٠‏ قوله: حدثنا عثمان“ إلخ: قال المؤلف: ها رجاله فعثمان هذا من 0-8 
الصحيحين وأبى داود والنسائى وابن ماجة اثقة حافظ و وله أوهام كما ا فى 
"التقريب (ص: ٠.0۷٦‏ 
قلت: رواية البخارى ومسلم عنه يكفى للاحتجاج به. وأما توم توقامه قمدفوع 
باعتضاد الرواية بروايات أخرى. وأبو إسماعيل هذا هو إبراهيم .بن سليمان بن رنين 
صدوق يغرب" كما فى ' "التقريب“ أيضا (ص: .)١١‏ 
وف تيب اتيب عن ابن عدى: : وله أحاديث غرائب حسات تدل على أنه 
من أهل الصدق أه. ا 
وفيه أيضا توثيقه عن كفير (1- ۱۲۰ و١۲‏ ). ومجالد هذا مجالد بن سيد وهو 
وان كان تكلم : ود كير لك كال العجلى: جائز الحديث وفيه أيضا: قال البخارى: 
صدوق من 'تہذیب التبذيب” (۳۹-۱۰. ٠‏ و١4)‏ وفيه أيضا: حديثه عند مسلم 
. مقرون اه. وفيه رمز بكونه من رجال مسلم والأربعة اه. 


إعلاء السئن , عدم كراهة السواك فى الصوم EA‏ 


السيوطى فى الجامع الصغير (؟-8١)‏ برواية البيبقى فى السنن بلفظ «خير 
خصال الصائم السواك) ثم حسنه برمزه. 0 

۷ ؟- عن: عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا 
“. صائم؟ قال: نعم. قلت: أى النبار؟ قال: غدوة أو عشية. قلت: إن الناس 
يكرهونه عشية ويقولون: إن رسول الله م قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند : 
الله من ريح المسك قال: سبحان الله! لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذى يأمرهم 


وفيه أيضا: قال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه وهو صدوق ولفظ ”صدوق“ 
جعله فى "الميزان " من علامات الرواة المقبولين )۳:١(‏ وكفى بقول البخارى النقاد للرجال 
أنه صدوق وفى ”الجوهر النقى “ بعد نقل الحديث بلفظ الجامع الصغير: فقال (أى 
ا 0 
e ۱)‏ المماخة ققة مشهور فقيه 
فاضل (تقريب ص: )١١١‏ ومسروق هذا هو مسروق بن الأجدع من رجال الستة تابعى 
جليل ثقة عابد كما يتحصل من ترجمته فى تبذيب التبذيب” ١١9:1١(‏ و١٠١١‏ 
و١1١١)‏ فالسند رجاله ثقات على اختلاف فى بعضهم ولا ينزل الحديث عن درجة 
الحسن ودلالته على الباب ظاهرة. LEE‏ 
وقد نقل فى كتاب الطهارة فتذكره. ۰ ۰ 

قوله: ”عن عبد الزحمان “ إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» والأثر أخرجه 
الزيلعى فى ” نصب الراية ‏ مفصلا فزاد بعد قوله: ما فى ذلك من الخير شئ بل فيه شر إلا 

قال فى ”الهداية : وكذا الغبار فى سبيل الله لقوله عليه السلام: من اغبرت قدماه 
فى سبيل الله حرمه الله على النار. أخرجه البخارى فى الجهاد عن أبى عيسى. إنما يوجر 
لق ام رح وود ما يعي زان اراي البلا عد فاه زياولك 
من الأجر شئ انتبى. ٠ ١‏ 

قلت: ويدخل فيه أيضا من تكلف الدوران وكثرة المشى إلى المساجد بالنسبة إلى 


ع عدم كراهة السواك فى الصوم 1 


أن يبسوا”" بأقؤاههم عمدا ما فى ذلك من الخير شئ بل فيه شر. رواه الطبرانى 
بإسناد جيد (التلخيص الخحبير ۱۹۳-۱ و٤۱۹).‏ 


قوله عليه الصلاة والسلام: وكثرة الخطا إ إلى المساجد. ومن يصنع فى طلوع الشيب فى 
شعره بالنسبة إلى قوله عليه السلام: من شاب شيبة فى الإسلام» ما يوجر عليهما من 
بلى بہما اه (۱: .)٤٤۸‏ 
قلت: وأجاب بعض الحنفية عن حديث الخلوف بأن السواك لا يزيله لكونه ناشعا 
من خلو المعدة فلا يزال ما دام المعدة خالية. وأورد عليه ما رواه الديلمى عن ابن عباس 
رفعه الما أتى موسى ربه وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين يوما وقد صام ليلهن ونہارهن فكره 
أن يكلم به وريح فمه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه: لم 
أفطرت؟ وهو أعلم بالذى كان. قال: أى رب! كرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب الريح. 
قال: أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندى أطيب من ريح المسك؟ ارجع فصم 
عشرة أيام ثم ائتنى ففعل موسى الذى أمره ربه كذا فى ”الدر امنور“ (۳: ١٠١‏ قالوا: 
E ET‏ ال ويه 
وأنها تزول بمضغ السواك. 
واه يميعن ر اا ف ا ل "كبز العمال “ أن 
حر اكيت إلى اراي GS a N SG‏ 
قبلنا ولا تكون حجة إلا إذا لم تخالف شريعتنا وهذه مخالفة لقوله م خير خلال الصائم 
السواك. وأورد عليه بأنه مجمل يحتمل أن يكون المراد به السواك فى كل النہار أو فى 
بعضه» وعندنا حديث مفسر يه دكب الحواك عن السبائم قل الإوال 0 بعل وفوا 
رجه الطبرانى فى 'معجمه والدار قطنى فى ”سننه“ من حديث كيسان أبى عمر والقصار 
عن عمرو بن عبد الرحما:. عن خباب عن النبى ر قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا 
تستاكوا بالعشى فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة. قال الدارقطنى: 
كيسان ليس بالقوى اه. من الزيلعى (4/6:1 4) وقول الدار قطنى: ليس بالقوی» لا يدل 
على ضعفه بالمرة فقد وثقه ابن حبان ونعيم بن حماد كما فى ”التہذیب (454:4). 


)١(‏ فى الدر النشير يقال: بردة بس منها أى نيل منها وبليت 5-١(‏ 4) اندہی» فالمعنى أن يبلى الفم ولا يزيلوا رائحته. 


إعلاء السنن 1 1 0 5 0۰ | 


r‏ إفظار لموم فى السار وکوت صومه اقل 
-١‏ عن: حمزة الأسلمئ-قال: قلت: يا: رسول الله!: إنى .صاحب 
ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه رعا صادفنى هذا الشهر يعنى رمضان وأنا 
أجد القوة وأنا. شاب فأجدبأن أصوم يا رسول الله! أهون على من أن َوْ خره 
فيكون ديناء أ فأصوم يا رسول الله! أعظم”" لأجرى أو أفطر”؟ قال: اى ذلك 
. شعت يا حمزة! رواه أبو داود UES ١(‏ وقال صاحب التلخيص )110-١(‏ 
لهذه الرواية: صحيحة. ثم قال: وصححها الحاكم. ٠ ١‏ 


٠‏ بل المراد أنه ليس بالقوى کالفاظ المتقنين eT‏ قاض 
م المجمل فلزم التعويل عليه» وإرجاع حديث خير .خلال الصائم السواك إليه أى السواك 
غدوة لا عشية ويدل على صحته قول عبد الرحمان بن غنم (وهو مختلف فى صحبته 
وكان من أجلة أصحاب معاذ) إن الناس يكرهونه عشية» والمراد بالناس الصحابة كما لا 
يخفئ» والحديث إذا تأيد بقول أكثر الصحابة تقوى وصلح للاحتجاج به كما تقرر فى 
. أصول-الحديث فعلم أن قول من كرهه عشية لم يكن بالرأى بل بالسماع. . 

٠‏ ل ل 
كرهه عشية. قلت: ل ا ال 
فى رمضان وال تالى أعلم. . 

ات ار قطار الصوم فى السفر ورن صوفه فل 
ر "عن حمزة“ إلخ قال المؤلف: ادلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
وقوله غليه الصلاة والسلام: أى ذلك شعت معناه أى ذلك شعت فافعل فلا دليل فيه على 
استواء لصوم وإفطاره قى الأجر على ما يتوهم فإن التخيير فى الشيقين لا يستازم تسويهما 
وهذا ظاهرء ولعله مه لم يتعرض للأفضلية إشفاقا عليه فإنه كان مجهودا فلو سمع 
أفضلية الصوم لصام وشق عليه وكان ب يراعى أحوال السائلين فى الجواب عن 
0 ا ل ا 


(۱) خبر مبتداً محذوف هو ا الراب a‏ ل اكور فی ضمن ا 
(۲) فهو أعظم لأجرى. 


ج - 1-3 بيان أن إفطار الصوم فى السفر جائز والصوم أفضل 25 ٠١١‏ 


-١ ۹ |‏ عن: قزعة قال: أتيت ت أبا سعيد الخدرى وهو مكثور عليه فلما 
تفرق الناس عنه قلت: إنى لا أسألك عما يسعلك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم 
فى السفر: فقال: سافرنا مع رسول الله مك إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا 
منزلا فقال رسول الله 4: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم 
فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم 
لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله يه بعد ذلك فى السفر. (رواه مسلم 
احلاه .)١‏ 

۰ ۰ - عن: أبى سعيد الخدرى قال: كنا نغزو مع رسول الله َك فى 
رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على 
السالم ورك CS‏ ام و ا 
فأفطر فإن ذلك حسن (رواه مسلم ١‏ ل" 

١‏ - عن: أنس رضى الله عنه (مرفوعا) من أفطر فرخصة ومن صام 


عليه فى ”فتح القدير“ بعموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لگم (؟- ا 
حلاف ذلك. 

ا ا ا چ 
فى سفر فرأى زحاما ورجل قد ظل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر 
الصوم فى السفر :١(‏ 44 5) فهو محمول على من استضر بالصوم كما يدل عليه السياق. 
وكل ما ورد من نحوه محمول عليه فإنه ثبت بالحديث الأول من الباب إباحة الصوم فى ٠‏ 
السفر بغير كراهة» وبقول أبى سعيد الخدرى فى الحديث الثانى من الباب: إباحة الصوم 

فى السفر بغير كراهة» وبقول أبى سعيد الخدرى فى الحديث الثانى من الباب: ثم لقد 
رأيتنا نصوم مع رسول الله َيِه بعد ذلك فى ألسفر اه. أفضلية الصوم فى السفر فإن هذا 
الصيام كان بعد الإجازة فى الإفطار. والظاهر حمل تقريره ي على الأحب والأفضل إلا , 
إذا عارض ذلك معارض وليس هناك والله تعالى أعلم بالصواب. 
قوله: "عن أبى سعيد” إلخ قال المؤلف: دلالته على الجزئين من الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن أنس” إلخ قال المؤلف: دلالته على كلا جزئى الباب ظاهرة. ' 


إعلاء السان ‏ بيان أن إفطار الصوم فى السفر جائز والصوم أفضل 1۲ 


فالصوم أفضل. يعنى فى السفر. رواه الضياء المقدسى (كنز العمال 8.5-4) 
سنده صحيح على قاعدة السيوطى المذكورة فى خطبة كنز العمال. ' 


عع 


فائدة: 1 1 0 
فى ”فتح القدير “: واعلم أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم فإذا نواه ليلا 
وأصح من غير أن ينقض عزيته قبل الفجر أصبح صائما فلا يحل فطره فى ذلك اليوم» 
فأورث شبهة وبها تندفع الكفارة. ويشكل عليه حديث كراع الغميم بناء على أن 
الصحيح أن فطره عنده ليس فى اليوم الذى خرج فيه من المدينة لأنه مسافة بعيدة لا يصل 
إليها فى يوم واحد بل معنى قول الراوى: حتى إذا كان بكراع الغميه”" وهو صائم أنه 
كان صائما حين وصل إليه ولا شك أنه صوم يوم لم يكن فى أوله مقيما غير أنه شرع فى 
صوم الفرض وهو مسافر د ثم أفطر ثم قال: ولا مخلص إلا بتجويز كونه عليه الصلاة 
والسلام علم من نفسه بلوع لحد المبيح ل لفطر المقيم ونحوه ممن تعين عليه الصوم وخحشى 
الهلاك, والله أعلم (؟: 584). ١‏ 

قلت: وهو بعيد ولو فرض فكيف يدعى كون جميع من معه معذورين بعين ذلك 
العذر؟ بل الأقرب أنهم أمروا بالفطر لمصلحة التقوى على العدو وجواز الفطر فى الجهاد أو 
لبيان جواز الفطر فى السفر ولما كان من قصده ب إذ ذاك التشريع أفطر بنفسه وأمر غيره 
وأيضا لتكميل التشريع ولما كان صوم بعضهم مخلا فى ذلك التشريح سماهم عصاة وزال 
ذلك العارض حينئذ فلا يجوز لنا بهذا الحديث الإفظار بعد النية» كيف وهو إبطال للعمل 
وقد نى عنه فى النص القطعى الثبوت . 0 اه 
ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: أوائك 30 اه (805:1). 


لقن القابوض كراج ا و ة. أمال نو عتبفلا. رج و عطاك كسد مرجع علي مرج بوم 
(؟) اعلم أنهم فهموا ذلك أمرا مباحا لا واجيا فلذلك خالفوه لثَهِ ولكن لما لم يتأملوا فيه عوتبوا فلا يسأ الظن بهم ولا 
يتوهم عماا فی حدیث اہی سعيد الخدری الثابت فى مسلم من قوله: وكانت عزمة :١(‏ لاه؟) أنهم حالفوا 
الواجب فإن قول أبى سعيد ليس جرفو ع بل هو رأيه رضى الله عنه فهو فهم المقصود وهم لم يفهموا ذلك فلا يلزم 


أنهم تعمدوا ترك الواجب. 


ج 4 ش ش or‏ 


باب جواز قضاء صيام رمضان متفرقا وأفضليته متتابعا 


۲ - حدثنا أبو عبيد القاسم ب اال اقام علق , بن المثنى فنا 
حبان بن هلال ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص -وهو ثقة- ثنا العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى َه قال:. لا صوم بعد النصف من 
شعبان حتى رمضان» ومن 7 عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعة. رواه. 
الدارقطنى )١ 57-1١‏ فى سننه” وقال ابن القطان: الريك جين عا لي 
' التلخيص الحبير" .)1١96-19‏ 

باب جواز قضاء صيام رمضان متفرقا وأفضليته متتابعا 

قوله: ” حدثنا أبو عبيد” إلخ قال المؤلف: قال الدار قطنى بعد رواية الحديث: عبد 
الرحمان بن إبراهيم ضعيف الحديث (١41-1؟).‏ 

قلت: وقد وثقه حبان بن هلال كما صرح به فى السند من حديث الباب فعلم أنه 
ضعيف عند الدارقطنى وثقة عند حبان بن هلال. وفى ”التلخيص ': وفيه عبد الرحمان بن 
إبراهيم القاص مختلف فيه قال الدارقطنى: ضعيف وقال أبو حاتم: ليس بالقوى روى 
حديثا منكرا. قال عبد الحق: يعنى هذاء وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه فلعله حديث 
غيره. قال: ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن. قلت: قد صرح ابن أبى حاتم عن 
أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن اه (۱: .)٠۹١‏ 

قلت: فقد وقع الاختلاف فى كون الحديث منكرا أو حسنا وهو غير مضر لا سيما 
بعد ما سيأتى من "ال جوهر النقى “ ففى "ال جوهر النقى فى تاريخ البخاری“ أنه ثقة وفى 
كتاب ابن القطان “: قال البخارى: قال حبان: ثنا عبد الرحمان بن إبراهيم ثقةء وقال ابن 
معين: ثقةء وقال ابن خنبل: ليس به بأمن» وقال أبو زرعة: لا بأس به أحاديقه مستفيمة إلى 
أن قال وقال ابن عدى: لم يتبين فى حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره به قال ابن 
القطان: فهو مختلف فيه والحبديث من روايته حسن اه :)۳۱١٠:١(‏ 

قلت: فالحديث لا ينزل ف درط القن ريمع SUN‏ 
ظاهرة وإنما قلنا بالاستحباب للا يخالف الأحاديث بينهما فالتتابع مستحب 
والتفسريق جائز. | 


إعلاء السنن جواز قضاء صيام رمضان متفرقا وأفضليته متتابعا ٤‏ 


~o.‏ عن: ابن عمر أن النبى ر يده قال فى قضاء رمضان: إن شاء فرق 
وإن شاء تابع. لم بده عر ا و e‏ 
وصححه ابن الجوزى كما فى النیل (4 .)١١6-‏ 

65٠ 4‏ 7- عن: ماب المكدرقال» بلغنى أن رسول الله سه سل عن 
تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال: ذلك إليك» أرأيت لو كان على أحدكم 
دين فقضى الدرهم والدرهمين أ لم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر. رواه 
سات ظ 


E 00 ار‎ E 
قال الحافظ: وفى إسناده ضِعف أيضا وقد صحح الحديث ابن الجوزى وقال: ما علمنا‎ 


أحدا طعن فى سفيان بن بشر اه (ص: .)١١8‏ 

| قلت: قول الحافظ ”فى إسناده ضعف “ جرح مبهم لا يقبل لا سيما إذا صححه 
غيره فالحديث صحيح على ما قاله ابن الجوزى أو مختلف فيه على التنزل» والاختلاف 
غير مضر كما مر غير مرة ودلالته على الجزء الأول ظاهرة. 

قوله: عن محمد بن المنكدر“ إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
فائدة: 

فى الدارقطنى عن عائشة: نزلت ”فعدة من أيام أخر متتابعات“ فسقطت 
متتابعات. هذا إسناد صحيح اه (ص- 17 .)١‏ ش 
١‏ وأما ما فى نيل الأوطار: قال فى الموطاً: هی قراءة أبى بن كعب .)١١157-5(‏ 

لاحر اعد اع لم ولف فحن حرق الع ب وال انح ة لا يصح من 
الرأى والاجتہاد. 


هذا السند. 


باب جواز إفطار الصوم للحامل والمرضع 
إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما ا 
د وشطر E‏ ن الله E e‏ : 


باب جواز إفطار الصوم للحامل والمرضع 
إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما 

قوله: ”عن أنس” إلخ قال المؤلف: وفى ”اليل“ : وقال ابن أبى حاتم فى ”علله : 
سألت أبى عنه يعنى الحديث فقال: اختلف فيه والصحيح عن أنس بن مالك القشيرى 
انتہی -٤(‏ ۱۱۳). ودلالته على الباب من غير قيد الخوف ظاهرة. وأما قيد الخوف فدليله 
الإجماع ففى ”الجوهر النقى“: وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمعوا أن الحامل إذا 
حافت على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة إلا الشافعى قال فى أحد الروايتين عنه: 
عليها الكفارة اه ٠ 5 :١(‏ أى الفدية عن كل يوم مد على الراجح من مذهب الشافعى 
وال اح کف نعو الي ' (ص” ؟) ففيه قيد الإفطار بالخوف فعلم أن التقييد 
مر فى الخآمل وكذلك امرضع: فإن قلت : لفظ الوضع يقتضى أن لا يجب القضاء. 

. قلت: النص القطعى وهو قوله تعالى: ”فعدة من أيام أخر“. أوجب القضاء على 
المسافر وأن الحبلى والمرضبع غطفتا عليه فى الحديث فالظاهز اتحاد حكمهم إلا | إذا دل دليل 
قوى على خلافه» ولم يوجد على أن الإجماع منعقد على القضاء كما فى ”رحمة الأمة“ 
أول كتاب الصيام (ص- 45) وفى البخارى: قال للع وإبراعيم ا ر 
إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان (۲: .)٦٤١‏ ش 
فائدة لطيفة فيما جاء من الفدية مع القضاء أو بدونه 


ه فى المنتقى: يروى بإسناد ضعيف عن ابی هريرة عن النبى بيه فى رجل مرض فى 
رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركة رمضان آخر فقال: يصوم الذى أدركه ثم 
يصوم الشهر الذى أفطر نيه ويطعم كل يوم مسكينا. ورواه الدار قطنى عن أبى هريرة من 
قوله وقال: إسناد صحيح موقوف. 


إعلاء السنن خزاز فار الصتوع الال والرضيع ا حاف ار ل 


و اميه ل ل اند وحسنه الترمذى. 


وفى "النيل": حديث أبى هريرة أخرجه الدار قطنى وفى إسناده عمر بن موسى بن 
وجيه وهو ضعيف جداء والراوى عنه إبراهيم بن نافع وهو أيضا ضعيف» وروی عنه 
موقوفا وصححه الذاار قط كما دک المصنف وغيره وفيه قوله: «ويطعم كل يو 
مسكينا) استدل به وبما ورد فى معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه 
فى رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور. وروى عن جماعة من الصحابة 
منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة. وقال الطحاوى عن يحبى بن أكثم قال: وجدته عن 
ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا. 

وقال النخعى وأبو حنيفة وأصحابه إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى: ”فعدة من أيام 
أخر” ولم يذكرها. وفيه: وقد بينا أنه لم يغبت فى ذلك عن النبى مَك شئ إلى أن قال: 
والبراءة الأضلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل 
عنها ولا دليل ههنا فالظاهر عدم الوجوب. وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل 
يسقط القضاء بها أم لا؟ فذهب الأكثر منهم أنه لا يسقط وقال ابن عباس وابن عمر 
روفاد وسعيداين لأسيب أنه مقط ود او ۷ة وو 


فطال به مرضه حتى مر به رمضانان أو ثلاثة فقال نافع: كان ابن عمر يقول: من أدركه 
رمضان ولم يكن صام رمضان الخالى فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ثم 
ليس عليه قضاء وفيها عن عطاء عن أبى هريرة أنه قال: إذا لم يصح بين الرمضانين صام 
عن هذا وأطعم عن الماضى ولا قضاء عليه وإذا صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر 
صام هذا وأطعم عن الماضى فإذا أفطر قضاه هذا إسناد صحيح (ص: 555). 

قلت: وروايات الدار قطنى فى سقوط القضاء كأنها مفسرة لما نقل عن بعصهم 
السقوط بعد الفدية فيكون السقوط خاصا من لم يصح وكان هذا تفسيرا لقولهم ثم لما 
انعقد الإجماع على وجوب القضاء كما نقلنا آنفا عن ” رحمة الأمة “ ترك هذا القول ولا 
يبعد أنه كان قياسا منهم رضى الله عنهم لمن اجتمع عليه الصيام ستين على من اجتمع عليه 


باب وجوب الفدية على الشيخ الفانى 

05 - عن: عطاء سمع ابن عباس يقرأ «إوعلى الذين يطوقونه 
فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست منسوخسة هو للشيخ الكبسير 
الصلاة ستا للإغماء وكأنهم رأوا أن الجامع دفع الحرج لكنه مصادم للإجماع أولا ثم 
الفارق بيدهما متحقق لأن الصلاة متكررة فى كل يوم فكأن فيها من الحرج ما ليس فى 
الصوم لكونه غير متكرر كذلك نعم! بقى القول بالفدية مع القضاء فلا تحسبن أنه غير 
مدرك بالرأى فيكون فى حكم الرفع لأنه مما يحتمل أنهم حكموا فيه بدلالته آية أخر* 
وعلى الذين يطيقونه فدية بعد قوله تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر” ورأوا أن ضمير المفعول فى يطيقونه راجع إلى الفدية لكونها متقدمة رتبة 
ورأوا من اتصالها بحكم المريض والمسافر أن هذه تتعلق بهما ومن فى حكمهما فأوجبوا 
عليهم الفدية بهذا الطريق وأنت تعلم كون الدلالة غير قطعية بل ولا ظنية فلم يكن هذا 
القول غير مدرك بالرأى والقرآن مطلق عن الفدية ولا يصلح خبر الواحد لا سيما الموقوف 
منه أن يتحقق تقئيدا بالقرآن. فلو قلنا بالفدية لزم الزيادة على الكتاب فلم نقل بها ولك أن 
تأولها بالاستحباب فافهم. 
ظ باب وجوب الفدية على الشيخ الفانى 

كول "عن عطاء“ إلخ قال المؤلف: TT‏ . وروی أبو داود عن 
خلاف ذلك وسكت عليه. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير وامرأة الكبسيرة. 
وهما بطيفان الفحيام أن يفتطارا ويطعمنا مكات كل يوم مسكينا الى والر يشيع 
إذا خافتنا ٠ .)۳۲٤:۱(‏ ! 

وروى عن سلمة ومعاذ بن جبل قول ثالث مغائر لهما كما فى نيل الأوهلار عن عبد 
الرحمان بن أبى ايلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة (وهو المذكور قبله) عن سلمة 
ابن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسنكين“ كان من 
أراد أن يفطر ويفتدى حتى أنزلت الآية التى بعدها فنسختما. رواه الجماعة إلا أحمد. 


(۱) أى عن ابن عباس. 


إعلاء السنن وجوب الفدية على الشيخ الفاني ش 10۸ 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن TT lS‏ 
(رواه البخاری ۲ (EV:‏ 


ثم أنزل الله "فمن هدک الله له انت اله ااه على الق 

ا ey‏ والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام 
كت وای داو 013 

فالقول الأول لابن عباس يدل على بقاء حكم الآية وقوله الثانى على نسخها بعد أن 
كان معناها الرخصة للشيخ والشيخة الذين يطيقان الصيام» وقول سلمة» ومعاذ يدل على 
نسخها بعد أن كان معناها الرخصة للجميع ثم هؤلاء جميعا متفقون فى بقاء الرخصة 
للشيخ والشيخة الذين لا يطيقان الصيام فهنا سؤالان. ٠‏ 
الأول التعارض بين نفس قول ابن عباس الأول والتعارض بين قوليه وبين ول ل 
وهاه نون جل 

وجوابه بناء هذه الأقوال على اختلاف تفسير الآية فمعنى كلام هؤلاء الأكابر أت 
إن فسرت الآية بسلب الطاقة فهى باقية ومحلها الشيخ والشيخة الغير المطيقين وهو . 
حاصل قول ابن عباس الأول وإن فسرت بالطاقة بالتكلف كانت الآية خاضة بالشيخ 
والشيخة المطيقين بالتكلف وكذا الحبلى والمرضع ثم تكون منسوخة وهو حاصل قول ابن 
عباس الثانى» وإن فسرت بمطلق الطاقة كانت الآية عامة للجميع ثم يكون منسوخة وهو 
حاصل قول سلمة ومعاذ بن جبل؛ فارتفع الاختلاف وحصل الائتلاف. 0 

والسوال الثانى أن الكل متفقون عي بقاء 0 الفدية E‏ ال الغير 
- المطيقين فماذا مأخذ الحكم؟ ش ش 
فلو قيل: إ إنه الآية فلا يخلوا إما أن تفسر بالمطيق أو غير المطيق فعلى الأول لم 
٠‏ تشتمل الغير المطيق فكيف ندل على بحكمه؟ وعلى ا وادعاه 
وين الل 
ع ر ابر لان اوران سیت ا اللي اران تكو 
حكم المطيق مدلولا للآية بعبارة النص» وحكم غير المطيق مدلولا لها بدلالة النص. مم 
نسخت فى المدلول الأول بمعارضها وهو قوله تعالى: ا 
ولم تنسخ فى المدلول الثانى لعدم المعارض لأن كلمة ” من“ فى قوله تعالى: ”فمن شهدا 


E‏ الفدية عن صوم الميت وأنه لا يصوم أحد عن أحد 

۷ ثنا: : روح بن الفرج ثنا يوسف بن عدى ثنا عبيدة بن حميد عن 
- عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة: إن أمى توفيت 
وعليها صيام رمضان أ يصلح أن أقضى عنها؟ ققالت: لاء ولكن تصدقى عنها 
مكان كل يوم على مسكين. خير من صيامك. روا 000 وهذا سند 
صحيح. (الجوهر النقى .)١١١-١‏ | 

۰۸ عن: ابن عباس رضى الله عنما قال: لا يصلى اد عن أحد 
ولا يصوم أحد عن أحد. رواه النسائى فى ”الکبری“ بإسناد صحيح 
(التلخيص الحبير ٠ .)١91/-١‏ 

١ 9‏ أخبرنا: عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يضلين 
أجد عن أحد ولا يصومن ن أجد عن أجد ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو 
أهديت. رواه عبد الرزاق: فى ”مضنفه' (زيلعى )449-١‏ ورجاله رجال 
الصحيح إلا عبد الله هذا فإنه"“ من رجال مسلم والأربعة. وهو مختلف فيه. 


۰ مخصوص بدلالة الإجماع والنصوص الآخر بالمطيق فارتفع الإشكال واجتمعت جميع 
الأقوال. وهذا الجواب ملخص من کلام القاضى ثناء الله فى التفسير المظهرى ونقل شيا 
منه فى حاشية البخارى (۲: ٤۷‏ ولك أن تقصر المسافة وتقول: إن أصل الحكم من 
الفدية للشيخ الغير المطيق ثابت بالإجماع لا بالآية ولا بأس به. ش 

٠‏ باب جواز الفدية عن صوم الميت وأنه لا يصوم أحد عن أحد 
قوله: ”نا روح" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
ش ٠.‏ قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 


قوله: ”أخبرنا عبد الله“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهزة. ٠‏ 


(۱) من تهذيب التہذیب (ه-15٠‏ و۳۲۷ و۳۲۸) و(١‏ 11-1 4) فى ترجمة نافع ` 


ا '. جواز الفدية عن صوم الميت وأنه لا يصوم أحد عن أحد 1 


عنه من كل يوم مسكين» رواه الترمذى. وقال: الصحيح عن ابن عمر موقوف»› 
وقال الدارقطنى: احفوظ الموقوف (دراية ص .)١١۷‏ 
1 الله دعو ابن عون رمي ا طا قال! قال رسول الله عل : :من 
. مات عليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. قال القرطبی فى 
4: شرح لوطا إسناده حسن (عمدة القارى محالم ؟). ش 
قوله: ”عن نافع“ إلخ وقوله: “عن ابن عمر” إلخ. دلالتهما على الجزء الاول من 
الباب ظاهرة. 00 ش 
واعلم أن هذه الآثار تدل على الباب» وفى البخارى تعليقا: أمر ابن عشر امرأة 
جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلى عنما وقال ابن عباس نحوه (: ۱). 
'قلت::فتعارض الرواية عن ابن عباس وابن عمر فى الصلاة لكن لا يضر فى المقصود 
ههنا فى الصوم وفى ” حاشية البخارى” عن العينى: ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء على 


فيما روی عن ابن عباس وابن عمر فى أداء الصلاة عن امیت كما ذکر آنفا يحمل 


على 4 أراد به الصلاة عن نفسه وإيضال الثواب للميت وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. والنبى افد والصوم كما ذكر فى الان فلا تعارض فی باب 
الصلاة أيضا. 


وفى ”اليل“ عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله! yT‏ 
صوم نذر فأصوم عدبا؟ فقال: أرليت لو كان غلى آمك نذإن کے 1 كان يؤدى ذلك 
عنبا؟ قالت: نعم! قال: فضومى عن أمك أنخرجاه اه. 5 
ا وفيه أيضا: وعن عائشة أن رسول الله م قال: من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه متفق عليه اه. ا 
وفيه أيضا قوله: صام عنه وليه" لفط الان a‏ ا 


مجمح الزوائد: وإسناده حسن ١8-5(‏ 3 و5١١).‏ 


ج د ٩۹‏ جواز الفدية عن صوم الميت وأنه لا يصوم أحد عن أحد ١5١‏ 


وفى النيل أيضا: وفيه دليل على أنه يصوم الولى عن الميت إذا مات وعليه صوم أى 
صوم كان. وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثى الشافعية» وأبو ثور. ونقل 
البيبقى عن الشافعى أنه علق القول به على صحة الحديث. وقد صح وبه قال الصادق 
والناصر والمؤيد بالله والأوزاعى وأحمد بن حنبل والشافعى فى أحد قوله اه. 

وفيه أيضا: وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى فى الجديد إلى أنه لا يصام عن اميت ٠‏ 
. مطلقا إلخ .)١١9-4(‏ 


فهذه الأحاديث المرفوعة تعارض ما مر من الموقوفات وكذا ما نقل من المذاهب من 
انيل آنفا يقدح فى ما نقله ابن بطال من الإجماع وقد مر عنقريب. وقول من معه الزيادة 
من العلم أولى بالقبول من ليس بذاك. 
وأيضا روى أبو داود وسكت عنه عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل فى رمضان 
ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه اه (۱: ۳۳۴۳) 
فتعارض قولا ابن عباس أيضا فى النذر لأن قوله الناهى كان شاملا له أيضا. 
فأجاب عن الأحاديث المرفوعة فى ”فتح القدير” بما نصه: وفتوى الراوى”” (وهو 
ابن عباس رضى الله عنه وعائشة هناك) على خلاف مروية بمنزلة روايته للناسخ ونسخ 
الحكم يدل على إخراج المناظ عن الاعتبار اه (۲: ۲۷۹). 
وأجاب بعضهم بأن المراد من الصوم هو الفدية فتأمل حق التأمل.  ٠‏ 
وأما أنا فأقول: إن الصوم فى الأحاديث المرفوعة يحمل على المراد به أن الولى 
يصوم صوم النذر عن الميت لكن لا بطريق النيابة عنه بل يصوم لنفسه ثم يوصل ثوابه إليه 
والقرينة على ذلك التمل اند الثذرة الم تومن كان هذا تتارسا مق اولي ا 
الحمل على التطوع قوله عليه السلام فى لفظ البزار "إن شاء وقد مر قريبا والاختلاف فى 
امقام فى ما كان واجبا فافهم. 
)١(‏ هذا مذهب الحنفية وأما المحدثون فمذهبهم أن الاعتبار فى مثل هذا التعارض با نی عن النبى عل لا ا فعله 
الراوى عنه فاحفظه. 


إعلاء السنن 13۲ 


باب وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسد 
- بمن: عائشة» قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين 
فأهدى لنا طعام فأفطرناء فقال رسول الله و : صوما مكانه یوما آخر اه. رواه 
ابن حبان فى صحيحه (كنز العمال 4-4 ۳۰) وفى الزيلعى :)551-١(‏ ورواه 
عبد الرزاق فى ”مضنفه ' حدثنا معمر عن الزهرى أن عائشة وخفصة أصبحتا 
صائمتين. الحديث اه. قلت: ورجاله رجال الصحيح» وفيه انقطاع بين الزهرى 
وعائقة كوا نكل اليلق عن الترماي: 


حمل رر على وع ع فتوى ا عاك رضى ى الله عنه وعائشة 5 
عمر من النبى عن الصوم لأحد عن أحد وأمر الافتداء عن صومه على الواجب وأن الفدية 
تنوب مناب الصوم عن الميت فمعنى قوله: ”لا يصوم أحد عن أحد” أى على طريق النيابة 
فإنه لا ينوب عنه وهذا عندى تأويل سهل غير بعيد. وبه يتحصل التطبيق بين المرفوعات 
والموقوفات التى هى مرفوعة حكما بأحسن طريق وله الحمد. 

فإن قلت: لم لم يحمل حديث جواز الفدية على صيام رمضان وحديث القضاء 
عن الميت على صوم نذر ما يقتضيه ظاهر مجموع الأحاديث المرفوعة والموقوفة وو قول 
أحمد وإسحاق وحكاه النووى عن أبى عبيد أيضا كما فى عمدة القارى (ه- ۲۸۳). 

. قلت: يابى هذا الحمل قوله عليه السلام فى حديث النذر ” أرأيت لو كان على أمك 
حي" إل فنا القله ی ون ار رفا ان يل القضاء ری را لک وا 
من الله تعالى بخلاف النذر لكونه واجبا من العبد بالتزامه فسوى هذا القول منه عليه 
السلام بين جميع الصيام فلا معنى للفرق بيدهما اتهم" 

باب وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده 

قوله: "عن عائشة ‏ إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب من حيث أن ظاهر الأمر 
للوجوب وكذا ظاهر مفهوم الأثرين الذين بعده وأما ما فى النيل عن أبى سعيد عند 
البيبقى بإسناد قال الحافظ: حسن قال: صنعت للنبى مَك طعاما فلما وضع قال رجل: آنا 
صائم فقال رسول الله مَيهِ: دعاك أخوك وتكلف لك أفطر فصم مكانه إن شفت 
.)١5١:5(‏ 


ع 1 0 1 7۳ 
عباس قال: E e‏ رواه ابن E‏ 


(الجوهر النقى 1 (. 


وفيه أيضا عن أم هانى أن رسول الله َب دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم 
ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله! أما أنى كنت صائمة. فقال رسول الله مَيِلهِ: الصائم 
المتطوع أمير نفسه إن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذى (ونقل فى النيل عن الترمذى كلاما 
على روايته) وفى رواية أن رسول الله عه شرب شرابا فناولها (أى أم هانى) لتشرب 
فقالت: : إنى صائمة ولكنى كرهت أن أرد سؤرك فقال: ي يعنى إن كان قضاء من رمضان 
فاقضى یوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شعت شكت فاقضى وإن شعت فلا تقضى. رواه أحمد 
وأبو داود بمعناه. :٤(‏ ۱۳۹). 


قلت: رواه أبو داود وسكت عنه ولفظه: عن أم هانى قالت: لما كان يوم الفتح فتح 
مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله مله وأم هانى عن بمينه قالت: فجاءت 
الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانى فشربت منها فقالت: يا رسول 
للها لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أ كنت تقضين شيئا؟ وقالت: لاء قال: فلا 
يضرك إن كان تطوعا (Te: ١(‏ 


اكت ا وهذه 
على عدم وجوبه» فيرجح الأول بعموم قاعدة إذا تعارض الحلال والحرام غلب الحرام والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

والجواب عنما تفصيلا أما عن حديث أبى سعيد فيحمل قوله عليه السلام ”إن 
شت“ بمجموع الكلام يعنى إن شكت فافعلى هكذا أى تفطرين حالا وتقضين مآلا ولو 
على الوجوب. فالحديث ساكت عن الوجوب وعدمه. 

وأما عن حديث 'المتطوع أمير نفسه” فيحمله على أن المعنى أن E‏ 
(۱) هو ابن أبى ثابت. 


(۲) هو ابن يسار. 
(۳) وحملها الشافعية على استحباب القضاء. 


إعلاء السئن وجوب قضاء صوم التطو ع إذا أفسده 11٤‏ 


4 - ثنا: إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان التيمى عن أنس بن سيرين 
أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا فأفظر فسأل عدة من أصحاب النبى ر 
فأمروه أن يقضى يوما مكانه. رواه ابن أبى شيبة وهذا سند على شرط الشيخين 
ماخلا التيمى» فإنه أخرج له أصحاب الأربعة ووثقه ابن سعد وابن سفيان 
والدارقطنى (الجوهر النقى .)7١8-١‏ 
امجازمة بالصيام مختار بين الصيام وعدمه نبه عليه السلام عليه لدفع توهم بعض العوام أن 
النية لعلها تكون فى حكم النذر. ش 

وأما عن قوله عليه السلام: إن كان قضاء من رمضان إلخ فبوقوع الشك فيه من 
الراوى كما يدل عليه قوله: يعنى فلما لم تكن الألفاظ محفوظة فكيف يصح 
الاستدلال بہا؟. 

وأما عن قوله: فلا يضرك شيعا إن كان تطوعا فيحمل الضرر على الإثم الذى يكون 
فى إفطار صوم القضاء من رمضان وقد قلنا بعدم الإثم إذا كان عذر صحيح. 

قلت: وقد أجاب الطحاوى فى شزح ”معانى الآثار“ له عن حديث أم هانئ بأن 
قوله: ”وإن كان تطوعا فإن شكت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه” تفرد به حماد بن سامة 
ورواه أبو عوانة وقيس وأبو الأحوص بلفظ ”فلا يضرك“ ”ولا بأس“ أى إنك لست بآئمة 
فى إفطارك من هذا التطوع وليس فى ذلك ما ينفى أن يكون عليها قضاء يوم مكانه فقد 
اضطرب حديث سماك هذا اه. .)٥٤ :١(‏ 

يكال تلنايع اخ جما إن سلعة زرا لظ الضات الطرع أبن ss‏ 
شاء صام وإن شاء أفطر” رواه الترمذى (۱: ۹۲). ٠‏ 

لأا تقول ليبينءفية ]| الاه معان بين زقام الضوع وعدي :وهو لا برض اوجرب 
القضاء وعدمه أصلاء فكان ما رواه شعبة راجعا إلى معنى رواية الجماعة أن المتطوع لا 
يأثم بفطره فافهم. 

ثم أجاب الطحاوى عن علة الانقطاع بين الزهرى وعائشة (المذكور فى الحديث 
الأول من الباب فى المتن) بأن قد روى عن عائشة فى هذا من غير هذا الوجه ما قد حدثنا 
إسماعيل بن يحبى المزنى قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعى قال: ثنا سفيان عن طلحة بن 
يحبى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبى علي قالت: دخل على 


ج ٩‏ ۰ ش 1 
باب عدم جواز إفطار صوم التطوع إلا لعذر 


-٥‏ عن: أبى هريرة» قال: قال رسول الله ل : إذا دعى أحدكم 
فلیجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليصم (رواه مسلم 17-١‏ 4). 


چ 


رسول الله بب فقلت: يا رسول الله! إنا قد خبأنا لك خبيئا فقال: إنى كنت أريد الصوم 
ولكن قربه سأصوم یوما مكان ذلك اه (۱: ه0"). 


لا يقال: ليس فيه ما يدل على الوجوب بل يحمل أن يكون معنى قوله: سأصوم 
یوما مكان ذلك “ أى تطوعا. 

لأنا نقول: إن حديث عائشة ا ج ری ف عا اا 
ذكر القضاء وقد كان المنقطع دالا على الوجوبء لما قيد من الأمر بصيغة إفعل وأصله 
الوجوب ولكن كان الاحتجاج بالمنقطع مفتقرا إلى مؤيد فإذا وجد كان الاستدلال 
بمجموع المؤيد ولؤيد لا بأحدهماء على أن الانقطاع ليس بعلة عندنا فى القرون الثلاثة 
ا والله تعالى أعلم. 

لا سيما وقد ثبت وجوب القضاء بأقوال الشخابة ا مر :في الق رارج 
كاري نس ده زلدون اماس يفك ردقال E‏ 
وقال العجلى: لا باس به وقال ابن عدى فى موضع: لم نجد له حديثا منكرا وهو فى جملة 
مسيير بس رح O‏ . وجرحه آخرون كما يظهر من ترجمته 

فى التبذيب (۳: 58”) عن أنس بن سيرين قال: صمت يوم عرفة فجهد فى الصوم 

فسألت ذلك عبد الله بن عمر فقال: اقض یوما آخر مكانه اه (۱: 1" وقد مر الحديث 
فى المتن برواية عثمان التيمى وهو أحسن حالا من زياد ولكن ذكرته عن الطحاوى ا فيه 
من التصريح بإسم عبد الله بن عمر من بين الصحابة فالقوى ما اختاره أصحابنا الحنفية من 
وجوب القضاء على المتطوع بالصوم إذا أفسده. 


باب عدم جواز إفطار صوم التطوع إلا لعذر 
قوله: ”عن أبى هريرة رضى الله عنه” إلخ قال المولف: دلالته على الجزء الأول من 
الباب بما فى الطحطاوى: فلو كان الفطر جائزا لكان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التى 
هى سنة اه .)۷٤١ :١(‏ 


ل عدم جواز إفطار صوم التطوع إلا لعذر ٠‏ 7 

5 له" عن: أبى جحيفة قال: آخى النبى ميد يه بين سلمان وأبى الدرداء 
فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك 
أن الدرداء ليس له حاجة فى الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال: 
كل» فإنى صائم» قال: ما أنا باکل حتى تأكل» فأكل؛ فلما كان الليل ذهب أبو 
الدرداء يقوم. قال: نم» فنام» د ثم ذهب يقوم) فقال: م فلحا "كان من انو الال قال : 
سلمان: قم الآن فصليا فقال له سلمان: | إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك 
حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى حق حقه. فأتى النبى ب فذكر ذلك 
له» فقال النبى می : صدق سلمان (رواه البخارى .)١54-1١‏ 


وفى "الدر الحتار “: ولا يفطر الشارع فى نفل بلا عذر فى رواية وهو ظاهر الرواية 
كما فى الطحطاوى وهى الصحيحة وفى أخرى يحل بشرط أن يكون من نية القضاء 
واختارها الكمال وتاج الشريعة وصدرها”" فى ”الوقاية وشرحها“ والضيافة عذر للضيف 
والمضيف إن كان صاحبها من لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بتركه الإفطار فيفطر وإلا 
ش لا هو الصحيح من المذهب ظهيرية اه ۷٩ : ١(‏ و۷٤۷‏ مع الطحطاوى). 

واعلم أن الحديث الأول يدل على الجزء الأول من الاب كا مر ري من 
الطحطاوى والثانى على الجزء الثانى منه لأن سلمان كان ضيفا لأبى الدرداء وأفطر 
بإصراره ولم ينكر عليه النبى ب بعد إطلاعه على الواقعة والحديث الأول ليس فيه 
الضيافة بل الدعوة لمن ليس ضيفا فلا يدخل فى عموم الضيف فلا يجوز له الإفطار فافهم 
هذا الفرق بين الدعوة والضيافة كيلا تتوهم التعارض بين الحديثين الذين هما دليلان على 
الجرئين من الباب والله تعالى أعلم. 


٠‏ قوله: "عن أبى جحيفة" إلخ قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 
حيث قرر النبى ع قول سلمان رضى الله عنه. 


)١(‏ العر وإلى صدر الشريعة لا يصح كما نبه عليه الطحطاوى. 


VY a 


باب أن المرأة لا يجوز لها صوم التطوع 
إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه 
0ه ؟- عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله مَيهِ: لا تصم 
لمرأة وبعلها شاهد إلا يإذنه» ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت 
من كسبه من غير أمره فإن نض اج له. (رواه مسلم ”7 


س 


باب أن المرأة لا يجوز لها صوم التطوع 
إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه 

قوله: عن أب هريرة رضى الله عن إلخ. فی شرح مسلم . للنووى: هذا 
محمول على صوم التطوع والمندوب الذى ليس له زمن معين اه :١(‏ (. 

قلت: للا يتعارض قوله لب ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» رواه الإمام أحمد 
فى مسنده» والحاكم فى مستدر که» وصححه العلامة السيوطى بالرمر كما فى الجامع 
الصغير (۲: .)١175‏ وفى ”الدر الختار“ عن الأشباه: ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج 
إلا عند عدم الضرر به وفى الطحطاوى: بأن كان صائما أو مريضا فلها أن تصوم وليس له 
منعها لأنه ليس فيه إبطال حقه وفى ” الظهيرية“ لم يستفن قال فى البحر: والأظهر إطلاق 
ما فى الظهيرية فى المرأة والعبد لأن الصوم يضر ببدن المرأة ويبز لها وإن لم يكن الزوج 
الآن يطأها إلخ .)۷٤۸ :١(‏ 

قال المؤلف: والراجح الإطلاق لمطابقته ظاهر الحديث ولا يتعارضان إن دقق النظر 
فإن هذا الإطلاق مقيد بالضرر. ١‏ 

وقول البحر تفسير لبعض الضرر كهزال المرأة وفيه ضرر الزوج كما لا يخفى. 

فمآل القولين يرجع إلى تقييد الدبى بالضرر والضرر بالصوم ليس كليا بل الصوم 
معين فى الصحة للبعض فتأمل حق التأمل”". 


)١(‏ فائدة: ثبعت بالحديث والقول الفقهى كلية نفيسة وهى أن المرأة لها أن تفعل كل ما لم يكن فيه إبطال حق زوجها. 


إعلاء السنن 1۸ 


باب إن من صار أهلا للزوم الصوم فى إثناء اليوم لا يأكل إلى الغروب 
لت 1 عن: سلمة بن الأكوع قال: أمر النبى مَك رجلا من أسلم أن 
ا 
باب وجوب القضاء على من أفطر بظن الغروب ثم طلع الشمس 
-١89‏ حدثنى: عبد الله بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة 
عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت: أفطرنا على عهد النبى عله 
فى يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. 
وقال معمر: سمعت هشاما لا أدرى أقضوا أو لا. (رواه البخارى ١-58؟).‏ 


باب إن من صار أهلا للزوم الصوم فى إثناء اليوم لا يأكل إلى الغروب 

قوله: عن " سلمة” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب من حيث أن من أكل فى 
0 اليوم كان معذورا عن الصوم فأمر بالإمساك بقية يومه. فكذلك كل من صار أهلا 
للزومه؛ وصوم عاشوراء كان فى ذلك الزمن فرضا فيثبت به حكم رمضان. 
ا وفى ”الهداية“: وإذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر فى رمضان أمسكا بقية يومهما 
قضاء لحق الوقت بالتشبه (۱: .)۲١٠۳‏ وفيها أيضا: وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض فى 
بعض النبار أمسكا بقية يومهما. وقال الشافعى: لا يجب الإمساك. وعلى هذا الخلاف 
كل من صار هلا للزوم ولم يكن كذلك فى أول اللزوم اه (1: . 48 

وفيها أيضا: بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم 
حال قيام هذه الأعذار لتحقق المانع عن التشبه حسب تحققه عن الصوم اه ١ :١(‏ )). 


باب وجوب القضاء على من أفطر بظن الغروب ثم طلع الشمس 


قوله: ” حدثنى عبد الله“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وأما قول معمر 
فى هذا الحديث: ' سمعت هشاما لا أدرى إلخ“ لا يعارض قول هشام ” بد من قضاء*فإن 
المراد بقول معمر هذا هو أن هشاما لم يطلع على فعلهم القضاء. 0 


١ 8 : د‎ 


7 أخبونا: أبو حنيفة عن حماد بن أبى سلمة عن إبراهيم قال عمر 
ابن الخطاب وأصحابه فى يوم غيم ظنوا أن الشمس قد غابت» قال: فطلعت 
الشمسء فقال عمر: ما تعرضنا جنف نتم هذا اليوم» ثم نقضى يوما مكانه. رواه 
الإمام ابدام محمد بن الحسن فى كتاب الآثار (؟45-5). وفى ”التخيص 
الحبير “: ورواه البيبقى من طريقين آخرين فى أحدهما: فقال عمر: ما نبا لى 
ونقضى يوما مكانه. ورواه من رواية زيد بن وهب عن عمرو فيما أنه لم يقض. 

باب استحباب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر 

5- عن: أنس بن مالك قال: قال النبى مَرَكهِ: تسحروا فإن فى 
السحور بركة. (رواه البخارى .(o¥¬1‏ 

5+- عن: أبى الدرداء قال: قال رسول الله مله : ثلاث من أخلاق 
الصلاة. رواه الطبرانى فى معجمه (زيلعى )457-١‏ وحسنه السيوطى 
)١١۷-١(‏ فى ” الجامع الصغير" إلا أن فيه ”من أخلاق النبوة” 

57 ؟- عن: عمرو بن العاص أن رسول الله ر قال: فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر (رواه مسلم ١-.ه8).‏ 


والمراد بقوله: "بد من قضاء” أنهم أمروا بذلك فلا تعارض ويدل على وجوب 
اقام اعدو ارف ای سد هذا وما كيد .أنه لحا ی فهو اناف وات مد غل 

) باب استحباب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر 

قال المؤلف: مجموع أحاديث الباب يدل على مجموع أجزاءه. 

فائدة أولى: قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح 
متواترة. كذا فى نيل الأوطار .)١ ٠٣ -٤(‏ 


إعلاء السئن و١‏ 


4 - عن: أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله یل قال: لا يزال 
الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليمود والنصارى يؤخرون . رواه أبو داود 
وابن خريهة واب بن حبان فى صحیحیہما. (الترغيب والترهيب .(\Ao~ ١‏ 

6 ؟- عن: : أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مره : قال الله 
عر وجل: إن أحب عبادى إلى أعجلهم فطرا. راه اخم والترمد و هه 
وابن خزيمة وابن ع حبان فى صحيحيهما. (الترغيب ١‏ حمه .)١‏ 

باب الى عن صوم العيدين وأيام التشريق ظ 

-١5‏ عن: عائشة قالت: نهى رسول الله ميته عن صومين يوم الفطر 

ويوم الاضحى. رواه (مسلم 1120-١‏ ؟)), 
ل يقول: لا يصلح الصيام فى يومين يوم الاضحى ويوم الفطر من رمضان. 
—YoYA‏ عن ٠‏ سعد بن أبى وقاص قال: افر النبى ميلد أن أنادى منى 
أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيا يعنى أيام التشريق. رواه أحمد والبزار. قال 
فى مجمع الزوائد: ورجالهما رجال الصحيح. (نيل الأوطار .)١ 44-١‏ 
0۹~ عن: انس نى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق 
ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام. رواه الطیالسی 
(جامع صغير ۲ )١"60-‏ وحسنه بالرمز. 


فائدة أخرى: كون الغيبة من المفطرات لم أر فيه حديثا محتجا به وقد ورد فيه 
بعض الضعاف كما ذكره فى الدراية (ص: )١8٠١‏ وقال الزيلعى: وورد فى ذلك أحاديث 
كلها مدخولة أى ضعيفة :١(‏ 450). 

قلت: فإن ثبت فيه حديث محتج به فهو مأول كما قال صاحب الهداية: والحديث 
مأول بالإجماع. وفى ”فتح القدير“ على هذا القول ما نصه: بذهاب الثواب فيصير كمن 
لم يصم وحكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار خلاف الظاهرية فى هذا فإنه حادث بعد ما 
مضى السلف على أن معناه ما قلنا (۲: 2595 /91؟). 

باب الى عن صوم العيدين وأيام التشريق 
فالغ المؤلف: دلالة أحاديث الباب على أجزاء الباب ظاهرة. والأحاديث تدل على 


1۷۱ ٩۹ - ج‎ 


باب النمبى عن الوصال 1 
۰ - عن: ابی سعيد الخدری رضى الله عنه أنه سمع رسول الله م 
يقول: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحرء قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول الله! قال: لست کھیئتکم إنى أبيت لی مطعم يطعمنى وساق 
يسقينى (رواه البخارى .)5514-١‏ 


ee ا‎ 

وما أخرجه الدار قطنى والطحاوى كما فى النيل بلفظ ”رخص رسول الله مَل 
للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق “ م 

فجوابه كما فى النيل أن فى إسناده يحبى بن سلام ولیس بالقوى. (59- 4° \( 
ووقع شىء من الاختلاف من كون أيام التشريق يومين أو ثلاثة لكن الحديث الأخير من 
الباب كان فى تعييدها. وأيضا يدل على كونها أكثر من يومين لفظ ”أيام“ بصيغة الجمع 
الذى أصله أن أقله ثلاث. وحديث الجامع الصغير مرفوع كما يعلم من التزام الجامع أنه 
يصرع فى الموقوف بكونه موقوفا ومع قطع النظر عنه فتفسير الصحابى حجة كافية إذا لم 
يعارض بأقوى منه والمعارض منتف ههنا. 

باب النمبى عن الوصال 

قوله: عن أبى سعيد” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة وفى حاشية 
البخارى عن العينى وفتح البارى قوله: “حتى السحر“. 

فإن قلت: روى ابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبى صالح 
عن أبى هريرة كان رسول الله عله يواصل إلى السحر ففعل بعض أصحابه فدباه فقال: يا 
رسول الله! إنك تفعل ذلك» الحديث. فظاهره يعارض حديث أبى سعيد هذا فإن فى 
حديث أبى صالح إطلاق النبى عن الوصال وفى حديث أبى سعيد جوازه إ إلى السحر. 

قلت ذكروا أن رواية غبيدة بن حميد شاذة وقد خالفه أبو معاوية وهو أضبظط 

أصحاب الأعمش فلم يذكر ذلك وعلى تقدير أن يكون رواية عبيدة محفوظة. 


إعلاء السئن النهى عن الوصال ۷۲ 


١ه؟-‏ عن: ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم 
يومين مواصلة فمنعنى بشير وقال: إن النبى له نبى عن هذا وقال: يفعل ذلك 
النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى «إأتموا الصيام إلى الليل فإذا 
كان الليل فأفطروا. رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره واللفظ له. ورواه عبد بن 
حميد فى تفسيره وأحمد والطبرانى وسعيد بن منصور (فتح البارى 115-4). 

۲ 1ح عن: عبد الرحمن بن أبى ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله 
اميه قال: نبى النبى بإ عن الحجامة للصائم» وعن المواصلةء ولم يحرمهما 
إبقاء على أصحابه. رواه عبد الرزاق وأبو داود وإسناده صحيح. (فتح البارى 
٠٠١-٤‏ و55١)‏ وقد مر فى باب أن الاحتلام والحجامة غير مفطر. 


ع له سح بوي فود 

ع الراك سوا را 

قال المؤلف: أسلوب الكلام النبوى فى نفس حديث أبى سعيد رضى الله عنه يدل 
على أن الوصال مطلقا غير محمود وما فوقي السحر أشد فكأنه قال: لا تواصلوا وإن لم 
تصبروا عنه فلا تجاوزوا عن السحر وتأيد ذلك بحديث أبى هريرة المذكور: الذى رواه ابن 
خزية فهذا وجه الجمع بيدهما وهذا ما ألقى فى روعى وفى الدر الختار ‏ قال: بالكراهة 
التنزيمبية )١84:1(‏ مع الشامية والأحاديث تحتمل هذا والحديث الأخير من الباب كأنه 
صريح فى هذا فافهم وحديث أبى سعيد هذا مع ما يليه ينبه على الحكمة فى المنع عن ذلك 
وهو الضعف والتشبد. 

قوله: عن ” ليلى “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


قوله: عن ”عبد الرحمان” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب وعلى عدم تحريم 
الوصال ظاهرة. 


5 ظ ۷۳ 
باب إباحة صوم يوم الجمعة منفردا 

مومه -١‏ عن: عبد الله قال: كان رسول الله عب يصوم من غرة كل شهر 
ثلاثة أيام. وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الترمذى )48-١(‏ وحسنه. 
ورواه النسائى أيضا وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم. (عمدة القارئ 
ه-ممم) ولیس فيه لفظ غرة. 

-١ ٤‏ عن: أبى هريرة عن النبى ب قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام 
' من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بون الأيام إلا أن يكون فى صوم 
يصوم أحدكم. (رواه مسلم .)5511-١‏ 

ا لجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. (رواه مسلم = 
باب كراشة صوم السبت منفردا 


باب إباحة صوم يوم الجمعة منفردا 
قوله: عن ”عبد الله“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة وهو أصل المذهب 
عندنا كما صرح به فى ”الدر الختار“ و”رد الحتار “ ونقله فى النيل» ونصه: وذهب 
الجمهور إلى أن الكراهة التى فيه التنزية وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره إلخ .)١١١ -٤(‏ 
وما ورد من النبى عنه كما فى الحديثين الآتيين محمول على من قيد المطلق كما 
يدل عليه صريحا قوله عليه السلام ”لا تختصوا” وقوله عليه السلام ”إلا أن يصوم قبله " 
إلخ ونحن قائلون أيضا بالمنع لمن خصه كذلك وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ففى النووى 
بصوم كما تقدم وهذا متفق على كراهته (1- ۳۱۱). 
باب كراهة صوم السبت منفردا 
قال المؤلف: الحديثان الأولان يدلان على المنع من صوم السبت» والغالث يدل على 


إعلاء السنن كراهة صوم السبت منفردا : ۷٤‏ 


يه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدك إلا 
والحاكم والطبرانى والبيبقى وصححه ابن السكن. (نیل ۱۳۳-٤‏ و84١).‏ 

۷ح عن: بشير المازنى (مرفوعا) نبى عن صيام يوم السبت. رواه 
الضياء المقدسى فى امختارة (كنز العمال (۳١۸-٤‏ وسنده صحيح على قاعدة 
السيوطى المذكورة فى خطبة كنز العمال. ٠‏ 

oA‏ 7 عن: أم ستلمة أن النبى ما كان يصوم من الأيام ا 
والأحدة وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم. رواه أبو 
داود والنسائى وصححه ابن حبان (فتح البارى .(«o— ٤‏ 


الجواز» فجمع بعضهم بحمل الكراهة على تقدير الانفراد وال جواز على الانضمام كما فى 
الجمعة وبه جمع صاحب البدر المنير كما فى النيل .)٠١١ -٤(‏ 

قلت: لكن ألفاظ الحديث الآخر يأبى هذا الوجه لأن فيه كالتصريح بتعمده لار 
لهذين اليومين بالصوم فالأقرب أن يقال: بالتعارض بين الإذن. والنبى ثم على القاعدة 
المشهورة يرجح النبهى ويقال: إن المقصود الأصلى لرسول الله له كان مخالفة الكفار 
وعين طريق الخالفة باجتهاد منه بأنهما يوما عيد لهم ولا يصام يوم عيد فصامهما ليكون 
مخالفا لهم فى تعييدهم ثم نظر إلى أن الصوم فيهما يوهم تعظيمهما وفى هذا نوع موافقة 
لهم فنہی عن صومهما فافهم. 


والمذهب عندنا كراهة صوم السبت إذا تعمده وكذا يوم الأحد إذا تعمده كما فى 
"الدر امختار” و رد امحتار” (۲: )١84‏ وفى حاشية الترمذى عن الطيبى ” واتفق الجمهور 
على أن هذا النہی نہی تنزیه لا تحريم” (۲: 18). 

وقال الترمذى: ومعنى الكراهة فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن 
اليبود يعظمون يوم السبت (1: 48)» والحديث الأول فيه كلام غير مضمر مذكور فى 
النيل .)١١٤ -٤(‏ 


١ هب‎ 1 | ٩۹ ج‎ 


باب أن الحائض لا تصوم وتقضى 

-١‏ عن: معاذة قالت: سألت عائشة» فقلت: ما بال الحائض تقضى 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله عو فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. (نيل ۲۹-1 (Vg‏ 
وفى رواية لابى داود» وقد سكت عنه: فلا نقضى (الصلاة) ولا نؤمر بالقضاء. 

باب أن الحائض لا تصوم وتقضى 

قال المؤلف: دلالة حديث الباب عليه ظاهرة. 
فائدة أولى فى حكم صوم الدهر: 

يجوز صوم الدهر مع إفطار الأيام المنهية عنما بلا كراهة عند أبى حنيفة ومحمد 
خلافا لأبى يوسف كما يتحصل من الطحطاوى .)۷٠۷:١(‏ 

وأما ما ورد من الوعيد كما فى النيل مرفوعا عن أبى موسى "من صام الدهر 
ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه . رواه أحمد وأخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة 
والبيبقى وابن أبى شيبة ولفظ ابن حبان: “ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين . 
وأخرجه أيضا البزار والطبرانى قال فى مجمع الزوائد: ورجاله رجاله الصحيح. (4- 
۷ فهو محمول على من صام الأبد مع الأيام المدبية عنها وكذلك حمل عليه الحافظ 
ابن تيمية فى (المنتقى ١77-14‏ مع النيل). وما ورد فيه من الكراهة بلا وعيد كحديث 
عبد الله رواه النسائى وفيه قوله عر له: «إنه عسى أن يطول بك عمر» إلخ أو كحديث 
عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله! كيف ممن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا 
أفطر. رواه النسائى أيضا فى ۰۳۲٤ -١(‏ 76") وسكت عليهما. فالأول معلل بخوف 
الضعف فى بعض والثانى بانتفاء فائدة الصوم من مخالفة الغادة فى بعض فإنه يكون كمن 
يعتاد الكل مرة واحدة فى اليوم والليلة. 
فائدة ثانية فى أمر الصبيان بالصوم إذا طاقوه: 

فى البخارى عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبى ع غداة عاشوراء إلى قرى 


إعلاء السئن . بيان أن الحائض لا تصوم وتقضى ۱۷٦‏ 


بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكا أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك 
حتى يكون عند الإفطارء وفيه: وقال عمر لنشوان فى رمضان: ويملك وصبياننا 
صيام أفطر به (۱: 51؟). 


وفى " فتح البارى” قوله: * أعطيناه ذلك“ إلخ. وفى الحديث حجة على مشروعية 
تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان فى مثل السن الذى ذكر فى هذا 
الحديث فهو غير مكلف وإنما صنع لهم ذلك للتمرين وأغرب القرطبى» فقال: لعل النبى 
كه لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة 
فى السنة إلى قوله: مع أن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابى إذا قال: 
فعلنا كذا فى عهد رسول الله عه كان حكمه الرفع. لأن الظاهر إطلاعه ري على ذلك 
وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سوالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا ما لا مجال 
للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوفيق .)١15 -٤(‏ 

وما نقله فى فتح البارى” أيضا فى الصفحة المذكورة عن رزينة بفتح الراء وكسر 
الزاى أن النبى عتم كان يأمر مرضعاته فى عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل فى أفواههم . 
ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل. أخرجه ابن خزيمة ودل على تمرين الرضيع 
بالصوم وهو بعيد. 

فجوابه عندى أن ابن خزيمة توقف فى صحته وإن صح فلعله كان فى بعض آخر 
أجزاء النهار للتأدب بقدر الإمكان مع يوم الصوم لا للتمرين. قلت: أو. تحمل على أن 
الرضيع كان لا يتضرر بالإمساك عن اللبن ببركة تفله َيه فى فيه» و كان ذلك معجزة له ٠‏ 
َيه وقد سمعنا عن بعض الأطفال أنهم كانوا لا يرتضعون فى نهار رمضان وعد ذلك 
من كراماتتهم فكذا فافهم. قال المؤلف: لكن إذا يتضرر به الصبى لا يتمرن به فالحديث 
مخمول على من لم يتضرر به. 


YY 


مص 
| 
م / 


باب أن الجنب لا يفطر بل يصوم 
۰ - عن: أبى بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبى فذهبت معه 
د E‏ کک 
OAR as‏ 
باب استحباب صيام ستة من شوال 
وصوم عرفة وصوم عاشوراء 
۱ - عن: أبى أيوب عن رسول الله مُه قال: من صام رمضان ثم 
اتبعه ستا من EEE E‏ 
ا 0 
باب أن الجنب لا يفطر بل يصوم 
قوله: 500 إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ويدل عليه قوله تعالى: 
إأحل لكم ليلة الصيام) إلخ. وتقريره ما فى ار و قرم ابروزد في ادان ورل 
تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى | نسالكم” يقتضى إباحة الوطئ فى ليلة الصوم ومن 
جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل 
ذلك جنبا ولا يفسد صومه فإن إباحة التسبب للشىء إباحة لذلك الشىء .)١710-5(‏ 
وأما ما فى النيل: أخرج الشيخان عن أبى هريرة أنه َي قال: من أصبح جنبا فلا 
صوم له. (95-4) فهو محمول على استحباب الغسل قبل الفجر ونفى كمال الصوم فى 
تلك الحالة إذا لم يضطر إليها. 
.باب استحباب صيام ستة من شوال 
وصوم عرفة وصوم عاشوراء 
قوله: "عن أبى أيوب ˆ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
وفى الطحطاوى: ألست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة 


إعلاء السئن استحباب صيام ستة من شوال وصوم عرفة وعاشوراء ١١8 ١‏ 


--١ 5 ۲‏ عن: أبى قتادة فى حديث طويل: ثم قال رسول الله ينه : ثلاث 
من كل شهر ورمضان إلى رمضان, فهذا صيام الدهر كله. وصيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده» وصيام يوم عاشوراء 
أحتسب أن يكفر السنة التى قبله رواه مسلم .)771/-1١١(‏ 


2 56- عن: ابن أبى ليلى عن داود بن على عن أبيه عن جده'”" قال 
رسول الله َيه : صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهبود صوموا قبله يوما وبعده 
يوما. يراه جد" ردنا زمار م 


.)7 برو يسا لاير ايد‎ E 


قلت: الكراهة محمولة على احتمال سوء العقيدة لثلا يظن أنها من الفرائض 
لاتصالها برمضان. . 

قوله: عن أبى قتادة إلخ قال المؤلف: دلالته على الجزئين الأخيرين من الباب ظاهرة. 

وأما ما فى ”التلخيص الحبير ": حديث أنه عر نبى عن صوم عرفة بعرفة. رواه 
أحمد» وأبو داود» والنسائى» ؤابن ماجه» والحاكم» والبيبقى من حديث أبى هريرة وفيه 
مهدى الهجرى مجهول. ورواه العقيلى فى * الضعفاء” من طريقه وقال: لا يتابع عليه. 

قال العقيلى: وقد روى عن النبى مب بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة با ولا 
بع سنا بيعو امور يس ا حر ور يتا ار ابن حبان 
(۱: ۱۹۸ و۱۹۹) فهو محمول على الحاج الذى يضعفه الصوم وفى ”الدر الحتار : 
والمندوب إلى أن كا وغرفة روخاج لم ۷٠١ : es‏ مع الطحطاوى). 

ول ن أبن ال إلخ. قال المؤلف: وفى النيل: رواية أحمد هذه ضعيفة 
سخرة -٤(‏ ۱۲۷). قلت: لم يذ كر وجه الضعف والإنكار. وقد قال القاضى الشو كانى 
ى حطبة النيل: وله (أى لأحمد) رحمه الله المسند الكبير إلى أن قال: ولم يدخل فيه إلا ما 
ا 6 ES‏ حا كك سىس لكاي 


.)۱۹۳-۳( أى ابن عباس كذا فى تہذیب التہذیب‎ )١( 
أى فى مسنده وكذلك فى كل موضع عزى الحديث إليه فى المنتقى كما صرح به صاحب المنتقى فى الخطية.‎ )۲( 


باب أن الا عتكاف سنة مؤكدة لكن على الكفاية 
15 - عن: عائشة زوج النبى ی أن. النبى .َيل كان يعتكف 
العكن الأو اعم زر رواحي لادان تو سكي واج ب ضيه 
ا 0 


الميزان” اج ل اوقل و مي ا e‏ 
أبيه عن جده -1١(‏ ۳۲۱). 

وأما ابن أبى ليلى فأربعة والمتكلم فيه كثيرا هو محمد بن أبى ليلى لكن وثقه 
بعضهم فهو مختلف فيه كما مر فى كتاب الصلاة فأيهم كان فى الحديث لا يضر. 

وقد نقل الحديث فى > التلخيص الحبير " عن البيبقى بهذا السند بلفظ ” لكن بقيت 
إلى قابل لامرن بصيام يوم قبله أو بعده يوم عاشوراء“ ولم يتكلم عليه (۱: .)١99‏ 

وفيه أيضا: فى رواية له أى للبيبقى: وسوا فاشو زا و اقرا الو ضيمو قيلة 
E‏ 2 وفيه. أو ال و ا 
کعاشو راء و حده. 

فى راد الحتار : أى مفردا عن التاسع أو عن الحادى عشر -إمداد- لأنه تشبه 
باليبود. محيط ونحوه فى الطحطاوى )/٠١5 0-1١١‏ عن الإمداد وفى "العالكيرية عد 
المحيط .)٠١١ :١(‏ وبه اتضح معنى قول "الدر الحتار : ونفل كغيرها يعم السنة كصوم 
عاشوراء مع التاسع إلخ فإن كونه سنة مقابلا للكراهة باعتبار قيد شم التاسع معه و كذا 
الحادى عشر كالتاسع وإلا فهو مندوب فى نفسه لا سنة فافهم. 

باب أن الا عتكاف سنة مؤكدة لكن على الكفاية ‏ 
قوله: ع عائشة إلخ قال المؤلف: دلالته على مواظبة الاعتكاف كما هو 


الأضل ف فط كان ظاهرة فهو ةم كذة: 


إعلاء السان _ ٠‏ 1 


باب اد دراط لكر رصع اتات بذعا باتع 


هوه ؟- حدثنا: وهب بن بقية أنا خالد عن عبد الرحمن يعنى .ابن 
حاف ع ارخ عار عرو عن الست انان ال كن اعد رار 


أن عزنا غناي ا کی ا مه ولم يستكفوا فى زمانه وإلا لتقل 

وكذلك لم يعتكف جميعهم بعده فدل عليه تأمل. 
<< وأما ما ورد من قضاءة بُ اعتكاف السنة التى لم يعتكف فیہا كما سيأتى فى 
الحاشية فهو محمول على استحباب القضاء ففى ”النيل: واعلم أنه لا خلاف فى عدم 
وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به اه )١45-4(‏ فلا يرد أن القضاء أمارة الوجوب مع أن 
هذه أكثرية. 
باب اشتراط الصوم ومسجد الجماعة للا عتكاف وما يحرم فيه 

قوله: ” حدثنا وهب“ إلخ. قال المؤلف: قال أبو داود: غير عبد الرحمان بن إسحاق 
لا يقول فيه: قالت: السنة الدال على الرفع» قال أبو داود: وجعله أى الحديث من أن 
المعتكف قول عائشة أى فى فتواها الموقوف .)١ 117 :١(‏ 

وفى النيل: وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو القرشى المدنى يقال له: عباد. قد 
أخرج له مسلم فى صحيحه ووثقه يحبى بن معين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه 
بعضهم اه (58:5 .)١‏ 

قلت: فهو زيادة ثقة لا ترد وتقبل. وفى ”الجوهر النقى: ومذهب الحدثين أن 
الضحابى إذا قال: السنة كذا فهو مرفوع ثبت كون الحديث المذكور مرفوعاء. والسنة 
السيرة والطريقة وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليما. 
ظ ول حديت را بيع سنة أقل الكتاب» ومن سن ناخس وم تكن 
السنة المصطلح عليها معروفة فى ذلك الوقت. وذكر سنة الصوم للمعتكف مع ترك المس 
والخروح ا )۳۲٣ -١(‏ ودلالته على ؛ 
الباب ظاهرة. 1 
ر١)‏ رواه الإمام مالك فى المؤطا سند محل (T1 e‏ 
(۲) رواه مسلم كما فى المشكاة .)٠١٠١ ١(‏ 


ج اشتراط الصوم والمسجد للاعتكاف وما يحرم فيه ۸1 


يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا 
E‏ اسكات إلا عيرم رذ سكاف الى مو تجايع: 
(رواه أبو داود TEN‏ 


6 ك و 


0 ا A a‏ الف ردن د 
التفسير قول حذيمة الذى فى الزيلعى» ونصه: روى الطبرانى فى معجمه حدثنا على بن 
عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة. عن مغيرة عن إبرا هيم النخعى أن حذيفة قال ' 
لابن مسعود: ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبى موسى بن عوان ا معتكفون قال: 
فلعلهم أضابوا وأخطات أو حاطو ونسيت فال أما آنا نقذ عليت أنه لا إعتكات إلا 
مسجد جماعة اه :١(‏ 4514). 


منقطع اه (ص: ۱۸۰) 

قلت: ر SS‏ 

وأما ما فى النيل عن ابن عباس أن النبى ل قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن 
يجعله على نفسه. رواه الدار قطنى وقال: رفعه أبو بكر السوسی» وغيره لا يرفعه وأخرجه 
الحاكم مرفوعا وقال: صحيح الإسناد )١ 45 -٤(‏ وقد نقله السيوطى فى كنز العمال 
)5١١ -5(‏ وهو صحيح على قاعدته. 

فالجواب عنه أنه مبيح وما نقل فى الم معدم وإذا ارا ارم فاشتزاط 
الصوم أحوط وأقدم أو هو محمول على من اعتكف ليلة أو أفل من يوم كما قاله محمد 
ويكون الاستثناء فيمن اعتكف يوما كاملا فافهم. 

وأما ما فى الدر الختار. وأقله أى الاعتكاف نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد 
وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى. 


والساعة فى عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربع وعشرين كما يقوله 


إعلاء السان 2 اشتراط الصوم والمسجد للاعتكاف وما يحرم فيه ۸۲ 


المستدرك. (كنز العمال )۳١١-٤‏ وسنده صحيح على قاعدة ا 
المذكورة فى خطبة كنز العمال. و صححه 2 اشا بالرمز فى الجامع 
e‏ 


اا ا (1- لا aT‏ 
الرواية الأخري من الإمام. 

وأما ما ذكرناه من الهداية فقال صاحب الهداية بعده: وعلى هذه الرواية لا يكون 
اقل من یوم" (۱: ۲۰۹) وعلى هذا لا يكون الصوم مشروطا له كذا قالوا ولكن فى 
"فتح القدير “: وفيه نظر إذ لا يمتنع عند العقل القول بصحته ساعة مع اشتراط الصوم له 
وإن کان الصؤم لا يكون أقل من يوم وحاصله أن من أراد أن يعتكف فليصم سواء كان 
يريد اعتكاف يوم أو دونه ولا مانع من اعتبار شرط يكون أطول من مشروطه إلخ. (5- 
۷ و۸١۳)‏ فلا يصح على هذا تأويل الحديث الخير فى الصوم للمعتكف بأنه محمول 
على اعتكاف التطوع ويصح على القول الآخر بل يتقوى هذا القول بهذا الحديث وبالبناء 
على المسامحة أيضا لأن العفو عن الصوم مسامحة أيضا كما أن كونه أقل من يوم 
مسامحة» ويتأيد أيضا هذا القول بتبويب البخارى باب من لم ير على المعتكف صوماء 
وقبيل هذا بتبويبه باب الاعتكاف ليلاء وإيراده فیہا حديث عمر بن الخطاب أنه قال: يا 
رسول الله! إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد» » فقال له النبى مين : أوف 
بنذرك فاعتكف ليلة (۱: ۲۷٤‏ و۲۷۲) فى فتح البارى استدل به على جواز الاعتكاف. 
بغير صوم لأن الليل ليس ظرفا للصوم فلو كان شرطا لأمره النبى عر به. :٤(‏ ۲۳۷) وما 


)١(‏ فى السندى: وقد ورد ما يؤيد ما ذهب إليه أهل الميقات من تقدير الأربع والعشرين من الساعات فى الليل والنہار 
وذلك فيما أخرجه أبو داود (وسكت عنه)» والنسائى والحاكم عن جابر عن النبى ر قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة 
ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الخ. كذا فى (التحرير الختار المصرى .)١5 4 -١‏ قلت: بل هذا الحديث يرد 
عليمم لأن الجمعة لا تكون دائما ولا أكثريا اثنتى عشرة ساعة نجومية وإنما يكون بهذا القدر إدا اعتدل الليل 
والنہار وظاهر أن زمان اعتدالها يكون أقل من زمان عدم اعتدالهما. 

(۲) لم أر فى حديث صريح الاعتكاف أقل من يوم وفى كنز العمال مرفوعا ممن مشى فى حاجة أخيه وبلع فيبا كان 
خيرا من اعتكاف عشریں مسة ومن اعتكف يوما ابتغاء و جه الله عر وجل جعل الله بينه وبين المار ثلاثة خمادق أبعد 


ما بين الخافقين اه )۳١١ -٤(‏ وعزاة إلى مستدرك الحاكم وسده صحيح على قاعدة السيوطى. 


ج - 0022045 اشتراط الصوم والمسجد للاعتكاف وما يحرم فيه ١88 ٠‏ 


نقل فيه من التعقب بأن فى رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوما بدل ليلة. 

فالجواب عنه أن اليوم يطلق على مطلق الوقت كثيرا فيفسر بالرواية الأخرى التى 
ورد فيها ليلاء وما نقل فيه من ورود الأمر بالصوم فى هذه القصة فضعف”" الحافظ جميع 
طرقه» أو هو محمول على الندب إذا ضم إلى هذه الليلة اليوم الآتى فيكون المعنى إنك إن 
اكتفيت على الليلة فلا صوم فيها وإن ضممت إليه اليوم كما هو الأفضل فصم ذلك اليوم . 
ويتعين هذا التأويل إذا اعتبر سكوت أبى داود على هذا الحديث فى (۱: 47 ©) فافهم. ثم 
دك شافط هنا تسه" أن رواية من روى يوما شاذة وقد وقع فى رواية سليمان بن بلال 
الآتية بعد أبواب فاعتكف ليلة فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم 
فيه وأنه لا يشترط له حد معين. -٤(‏ ۲۳۷) وتحصل من هذا التقرير مأخذ كلتا المسعلتين 
عدم اشتراط الصوم للاعتكاف» وأنه يكون أقل من يوم وليلة أيضا. ولما كان هذا النذر 
غير واجب الإيفاء لصدوره فى غير حالة الإسلام كان هذا الاعتكاف نفلا فثبت بهذا قيد 
النفل أيضا. قال صاحب " الجوهر النقى “ ناقلا لاستدلال”" البيبقى على الاعتكاف بغير 
صيام أولا ما نصه: a E E‏ 
مجيبا عن هذا الاستدلال بما نصه: 

قلت نأكف الأيام اة من شرال يصدق عليه أنه اعذكق فى العشره وف 
ا ل ل ل ا يستغرق 
العشر كلها إلخ (YY -١(‏ 

قلت: ودليل أنه عليه السلام لم يكن يستغرق العشر كلها ما فى النيل من قول ابن 

سود صمنا مع النبى به تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين . أخرجه أبو داود 
والترمذى» ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيه ٤(‏ : ۷) فافهم. 


کر ان بان فی اقات كما فى اتی (ا: (O:‏ قلت: TT‏ 


إعلاء السنن ش 1 A4‏ 


ذاه اجوز :ادم مر وخی الله عنما أن« ال ل كان إذا إعتك 
طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه ورجاله 
ثقات (نيل .)١ ٤۷-٤‏ 

0 عائشة» قالت: كان رسول الله َي إذا أراد أن يعتكف 
حل ار دخل ك 


قال المؤلف: دلالة حديث الباب عليه ظاهرة. 
فائدة: 

ررق الايلن فى متتس القردو CC‏ ضعيت «نن إعدكب 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن اعتكف فلا يحرمن الكلام” E‏ کش 
العمال )۳٠۲ -٤(‏ أى لا يحرم على نفسه الكلام الحسن والمباح فافهم. 

باب ضرب الخباء للمعتكف فى المسجد 

قوله: E‏ إلخ. قال المؤنلف: دلالته على الباب ظاهرة. روى البخارى 
الحديث بمعناه فى -١١(‏ 5 وفى حاشيته عن الفتح والعينى والطيبى: استدل به به على أن 
مبدأ الاعتكاف من أول النهار» وبه قال الأوزاعى والثورى والليث فى أحد قوليه» وذهبت 
الأئمة الأربعة والنخعى إلى أن يدخل قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف عشر أو شهر وأولوا 
الحديث على أنه دحل من أول 'لنيل» ولكن إنها تخلى بنفسه فى المكان الذى أعد لنفسه 
بعد صلاة الصبح (1: 775). 

قلت: لا انعقد إجماع الأئمة الأربعة على أن ليلة الحادى والعشرين «اخل فى 
الاعتكاف SS o‏ ا ايه 


ةل جلد 58 21 


اج لت ب . جواز ضرب الخباء للمعتكف فى المسجد ۰ 1A0‏ 


الأواخر من رمضان. الحديث (رواه مسلم 009/1-1. 0 


مصعم سد وتم دي جا نا 


وقد عرف كون الليلة تابعة للنبار كما فى حديث مسح المسافر على الخفين ولفظه ” ثلاثة 


أيام ولیالیہن“ (مسلم )۱۳١ -١‏ وغيرها فلا يعدل عنه بدون دليل صحيح صریح» ولم 
يوجد» وأما عد الليلة الآتية من النهار فى الحج فالنصوص واردة فيه صريحا ستأتى فى 
كتاب الحج فيعدل ببها عن ذاك الأصل المعروف. 

وقد تم الجزء التاسع من الكتاب» فالحمد لله العلى الوهاب» والصلاة والسلام على 
رسوله وآله والأصحابء ويليه الجزء العاشر من إعلاء السنن» وفقنى الله تعالى لإتمامه فى 
أسرع زمن» وأزال عنى الشجو والشجنء فقد ابتليت فى هذه الأيام با ا محن» حفظنى 
الله من جميع الشرور والفتن» فى السر والعلن» وما ذلك على الله بعزيز. ويرحم الله عبدا 
قال: آمينا. وقع الفراغ من تأليفه فى ظل العارف بالله مجدد الملة الإسلامية حكيم الأمة 
المحمدية مولانا الحافظ الثقة الثبت الحجة العلامة محمد أشرف على أدام الله ظلاله وأبد 
عظمته وجلاله» على يد المفتقر إلى رحمة ربه الصمد عبده المذنب ظفر أحمد عفا الله عنه 


ضحوة الخميس لسبع عشرة حلت من صفر الخير ١744.‏ ثلاث مأة وثمان وأربعين بعد 


الألى من الوبجرة البو علن عاعينها آلف آلف مخلاة وتمية زار دعبوانا أن 


,امك رت الان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الحج 
وقوله عز وجل: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). 
باب أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة 

۰ 589 - عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: خطبنا رسول الله ميلم فقال: .ايا 
أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أ كل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال النبى مَك : لو قلت: نعم» لوجبتء ولما استطعتم». رواه 
اخ ومسلم» والنسائى» وتمامه: 0 قال: «ذرونى ما تر كتكم). وفى لفظ: 
e‏ (£ ۰7 ). 

نا انان تكن عارك ا ال 
الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بہاء ولم تستطيعوا أن تعملوا بہاء 
الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع). رواه أحمد, والنسائى بمعناه» وأخرجه أيضا أبو داودء 
وابن ماجه والبيبقى والحاکم» وقال: صحيح على شرطهما. تيل الأوطار (4 1 


باب أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة 
قوله: "عن أبى هريرة “ إلخ: قلت: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. SON‏ 
عند ابن ماجة» قال: قال رسول الله مو ِِ: وكتب عليكم احج فقيل: يا رسول الله! فى كل عام؟ 
فقال: لو قلت: نعم» لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بہا ولو لم تقوموا بها عذيتم». قال الحافظ: 
ورجاله ثقات اه من ' 'النيل” (ه: 0 وفيه عن ابن تيمية: فيه دليل على أن الأمر لا يقتضى 
التكرار اه بفتح الحاء هو المصدرء وبالفتح والكسر هو الاسم من رأ القصد» ويطلق على 


٤ ١ * إغلاء الستن‎ 


باب وجوب الحج على الفور 


١ه‏ ۲- عن ابن عباس» عن النبى رب قال: «تعجلوا إلى الحج -يعنى الفريضة-؛ 
فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له رواه أحمد. ” ”نيل الأوطار“ )١54-4(‏ وصححه 
الحاكم فى ”المستدرك” 58-١١‏ 5) وأقره عليه الذهبى. 


العمل اغ ر اناما عرى. د “قال الله الحج كثرة اقصد إلى معظم. ووجوب 
الحج (أى افتتراضه)معلوم بالضروزة التدينيةء :والأحاديْث المد كورة تدل على أن الحج لا يجب 
الاسر عق زهو مجمع عليه .كما قال النووى والحخافظ وغيرهما اه من النيل 
2 :4( 

قلت: والحج فرعا القضد إلى بيت الله الحرام بالطواف وعرفة بالوقوف فى زمنهما 
مخرماء فرض عينا سنة تسع» وقيل: ست» على كل من استكمل شرائط وجوبه وأدائه فى العمر 
مرة (للأحاذيث المذكورة)؛ لان سببه البيت» وهو واحدء وما زاد فتطوع» هذا غندناء وعند 
الشافعية الحج لا يوصف بالنقلية» بل المرة الأولى فرض عينء وما زاد ففرض كغاية؛ لأن من فروض 
SS‏ ”بحر“ كذا فى ”غنية الناسك” (ض:١)‏ ولنا ما فى خديث المتن 
عن قول يه : «الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» وهو صريح فى ما قلنا. 
كك ش ١‏ باب وجوب الحج على الفور 
N‏ رواه الحاکم فی ا ر بلفظ: ا احج 
فليتعجل». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبى: ر صحيح» وأبر صفوان 
(الراوى عن ابن 0 اسبمه) مهران ولم يجرح اه ))558:١(‏ وفى الباب عن أبى أمامة عند 
سعيد بن منصور فى ”سننه“» وأحمد» وأبى يعلى؛ والبيبقىء بلفظ: «من لم يحبسه مرض» أو 
حاجة ظاهرة» ,أو مشقة ظاهرة» أو سلطان جائر» فلم يحج فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء 
نصرانيا». ورواه أحجمد عن ابن سابط». عن _النبئ يق وكذا رواه ابن أبى شيبة مرسلاء وله طريق 
أخرى عن على مرغوعا عند الترمذى بلفظ : «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا 
عليه أن يموت يہوديا أو نصرانيا». . وقد زوى بمن:طريق ثالشة عن أبى هريرة رفعه عند أبن عدى» 
وهذه.الطرق.يقوي بعضيها بعضا.. 


وابذلك يتبين متجازمة ابن الجوزى فى عدة لهذا الخديث من الموضوغات؛ فإن:مجموع تلك 


۲ 7- عن سعيل بن جبير» ا أو أحدهما عن الآخر 
قال: قال رسول الله َك : «من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض» وتضل ٠‏ 
الراحلة» وتعرض الحاجة). رواه أحمذء وابن ماج فى إسناده إسماعيل-بن خليفة 
الف إسزائيل .صدوق ضعي الحفظ» ° التي“ د 5 
شواهد كما سنذکره» فالحديث حسن: . 


الطرق لا يقصر عن کون الحديث حسنا لغيرهه وهو.مسجيج به عند الجمهوره لا يقدح فی ذلك 
قول العقيلى والدارقطنى: لا يصح فى الباب شىء؛ لأنه نفى الصحة لا يستلزم نفى الحسن. قال . 
الحافظ: وإذا نضم هذا الموقوف (أى موقوف.عمر وسيأتى) إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا 
الحديث أصلاء ومحمله على من استحل الترك» وتتبين بذلك خخطأ من ادعى أنه موضوع انتهى» ٠‏ 
ملخصامن اليل ٠ .)٠٠١:٤(‏ 

قلت: وحديث ابن عباس الثانئ. خسن الإسناد على أصلنا الذى أصلناه غير مرة: من أن 
الراوى إذا كان مختلفا فى توثيقه فحدينه حسن. وأبو إسرائيل كذلك» فقد قال فيه أحمد: يكتب ' 
حدیثه» وقد روى حديثا منكرا فى القتيل (وهذا ليس بجرح ما لم يكثر منه رواية المناكير» كما 
ذكرناه فى ' المقدمة ) وقال ابن معين فى رواية: صالح الحديث. وفى أخرى: صالح ضعيف. وقال 
أبو زرعة: صدوق إلا أن فى رَأَيْه غلوا. وقال أبو حاتم: حسن الحديثء جيد اللقاءء وله أغاليط. 
كذاى: ”بدت العيديين ”652:1 وفيه أا ادر لم يكن يكذب» ا 
من دوت اا و افيه كاز الك ْ 


واستدل بما ذكرناه فى الباب على أن الحج واجب على الفورءرووجه الدلالة من حديث ابن 
عباس الأول والثانى المذكورين فى المتن ظاهر؛ للأمر بالتعجيل إلى الحج» وهو المراد بالوجوب على 
الفور. وفى الباب طريق صحيحة إلا أنها موقوفة؛ رواها سعيد بن منصور والبيبقى عن عمر بن 
ا لخطاب» قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من كان له جدة.ولم يحج 
فيضربوا عليه الجزية» ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ذكره الحافظ فى ”التلخیص * (8. 06). 
ودلالته على وجوب الحج على الفور ظاهرة؛ ومثله لا يقال بالرأىة فله حكم المرفوع» وال أعلم. 

وفى الهداية : ثم هو واجب على الفور عند أبى يوسف» وعن أبى حنفية مأ يدل عليه 
ش ود مجسيق واف فاد ا لأنه وطيفة المرب فكان العمر فيه كالوقت فى الصلاة. وجه 


إعلاء السئن 5 


باب اش شتراط لحري راوع لوجوب اطع 


| 020 لال رسول الله ا غا ضبن 
حج ثم بلغ الحدث فعليه أن يحج حجة أخرى» وأما أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن ييحج 
حجة أخرى» وأما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى). . رواه الجاكم فى 
”المستدرك“» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» و 


بوقت خاص» والموت فى سنة واحدة غير نادر» فيتضيق احتياطاء ولهذا کانهالأول أنه يخ 
التعجيل أفضل» بخلاف وقت الصلاة» لأن الموت فى مثله نادر اه. وفى حاشية الهداية عن 
العينى: فى ”الحيط : : أن أصح الرواية عن أبى حنيفة أنه على الفور اه ١(‏ . ولو أخره سنين 
بلا عذر يصير فاسقا مردود الشهادة؛ او امار رة لآل نه مكروها تحريماء وبإرتكاب الصغيرة 
مرة لا يصير فاسقا بل بالإصرار عليهاء " بحر بحر 

والظاهر أنه بمرتين لا يصير إصرارا فلذا قال: سنين» وفى ”شرح المنار لابن نجيم: أن حد 
الإصرار أن يتكرر منه تكرار يشعر بقلة امبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذاك اه . ومقتضاه أنه 
غير مقدر بعدد» بل مفوض إلى الرأى والعرف. ”رد المحتار“. كذا فى ”غنية الناسك” (ص:7). 

قلت: والأولى تقديره فى المج بخمسة أعوام لوروده فى الأثرء وهو ما روا ابن أبى شي 
وابن حبان فى ” صحيحه “ مرفوعا عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن رسول الله َه قال: 
يقول الله عز وجل: وإن عبدا صححت له جسمه» ووسعت عليه فى المعيشة #ى عليه خمسة 
أعوام لا يفد إلى المحروم». كذا فى ”الترغيب“ .)۲:٤(‏ يقول المنذرى: أخبرنى بعض أصحابنا: 
كان حسن بن حى (الإمام الجتہد الزاهد) يعجبه هذا الحديث وبه يأحذ» ويجب للرجل جل الصحيح 
الموسر أن لا يترك الحج حمس سنين اه. وإنها قلت: والأولى ولم أقل بالوجوب؛ لأن الحديث ليس , 
بنص فى التحديد» بل يحتمل كون المقصود النبى عن التأخير الفاحش» ع ساد 
الأحوال. والتحديد بخمسة أعوام تمفيل» قاله الشيخ مد ظله. 

باب اشتراط الحرية والبلوغ لوجوب الحج 

قوله: عن ابن عباس“ إلخ: قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. ومعنى قوله م : «أبما 
أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى» أنه محمول على زمان كانت الهجرة فيه شرطا 
لقبول الإسلام وصحته فى الحكم؛ » فكأنه حج قبل أن يسلم» فعليه إذا هاجر أن يحج حجة أخرى. 


۷ : ۱١ ج‎ 


وقفه» وقال: تفرد برفعه محمد بن المنهال. واستدرك الشيخ فى الإمام على البيبقى» 
وقال: رواه الإسماعيلى فى مسند الأعمش عن الحارث بن سريج أبى عمر النقال عن 
يزيد بن زريع به مرفوعاء فزال التفرد اه. زيلعى )658-١(‏ ويؤيد صحة رفعه ما رواه 
ابن أبى شيبة فى " مصنفه : نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس 
قال: احفظوا عنى» ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره» وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع. 
كذا فى 'التلخيص الحبير" .)۲٠۲-١(‏ وأخرجه الضياء فى ”الختارة“ كما فى ”كنز 
العمال "» وأحاديثه فى ”الختارة“ صحاح على قاعدة الكنز. 
باب اشتراط الزاد والراحلة 
4 7- عن أنس رضى الله عنه فى قوله تعالى: وإولله على الاس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا#: قيل: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة). أخرجه 
الحاكم فى المستدرك ٠‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» قال: وتابعه 
(أى سعيد بن أبى عروبة) حماد بن سلمة» عن قتادة» ثم أخرجه كذلك» وقال: صحيح 


والحارث بن شريح النقال أحد الفقهاء مختلف فى توثيقه» قال الأزدئ: تكلموا فيه حسداء وذكره 
ابن حبان فى “ الثقات » ووثقه ابن معين فى رواية» كما فى ” اللسان” ۱٤۹:۲(‏ و١16١).‏ 

وفى ”الهداية: وإنما شرط الخرية والبلوغ لقوله عليه السلام» فذكره بلفظ: ”أا عبد حج 
عشر حجج ˆ إلخ» وليس فى الروايات ذكر العدد على ما أدى إليه نظرى» قال: والعبادات بأسرها 
موضوعة عن الصبيان اه .)۲٠۲:1(‏ قلت: والحج مركب من العبادة البدنية والمالية» ولذا تجرى 
فيه النيابة عند العذرء ولا ملك العبدء فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة فلم يكن أهلا لوجوبه 
فلذا لا يجب على عبيد أهل مكة» بخلاف اشتراط الزاد والراحلة فى حق الحر الفقير» فإنه للتيسير . 
لا الأهلية» فوجب على فقراء مكة» وفقراء الآفاق إذا وْصلوا إلى أرض الحرم بسؤال ونحوه فافهي 
كذا فى حاشية ”الهداية بتغير يسير فى العنوان والتعبير (117:1). ش 

باب اشتراط الزاد والراحلة ٠‏ 

قرلا غو انس وعن ابن غر ' إلخ» قلت: دلالة الحديثين على معنى الباب ظاهرة. وفسر 

الزاد بنفقة وسط لا إسراف فيه ولا تقتيرء والراحلة بقدر E‏ اراش زام 


إعلاء السنن اشتراط الزاد والراحلة ۸ 
على شرط مسلم. زيلعى )159-١(‏ وفى "الدراية : رجاله مؤثقون اه. وقد روى.من 
طرق أخرى صحيحة عن الحسن مرسلا فى سنن سعيد بن منصور» ومن طرق عديدة 
مرفوعا عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وجابر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن 
مسعود» مروية فى سنن ابن ماجه» والترمذى» والدارقطنى» وابن عدى اه. كذا فى 
خاشية ' الهداية )۲٠۲-١( ٠‏ عن ”فتح القدير . 


ههه ۲- عن ابن عمرء قال: جاء رجل إلى النبى مَك فقال: يا رسؤل الله! ها 
يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». أخر جه الترمذى. وقال: حديث حسن» والعمل 
عليه عند أهل العلم» أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج اه .)٠١١-1(‏ 


م سرس سي سحن الاج فين 
يشترط كون الزاد امح لحر لمي رح لعجي ىرسم 
٠‏ الهداية” وحواشيها (۲۱۲:۱). 


بعلم ا ف وها راف الور ر ا و دت اا 
الحج عليه وإلا فلاء وبعضها شرائط وجوب الأداءء وهى التى إذا وجدت بتمامها مع شروط 
الوجوب وجب أداءه بنفسه» وإن فقد واحد منها مع تحقيق شروط الوجوب بتمامها فلا يجب. 
الأداء بنفسه» بل عليه الإحجاج أو الإيصاء به عند الموت» وشرائط الوجوب سبعة على الأصح: 
الأول: الإسلام» فلا يجب على كافر ولا يصح منه. والثانى: العلم بكون احج فرضا إما بالكون فى 
دار الإسلام» وإما بإخبار رجلين» أو رجل وامرأتين» أو واحد عدل فى دار الحرب والثالث» 
والرابع: البلوغ والعقل. والخامس: الحرية. والسادس: الاستطاعة» وهى القدرة على زاد يليق 
بحاله ولو لمكى» وعلى راحلة لغير مكى» وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم 
الراحلة؛ لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة فى الأداء فأشبه السعى إلى الجمعة. والسابع: الوقت» أى 
وجود القدرة فيه» وهو أشهر الحج» أو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء فلا يجب . 
إلا على القادر فيها أو فى وقت خروج أهل بلده» كذا فى ”غنية الناسك” (7 و8). 

وقد ذكرنا فى المتن ما يدل على كون البلوغ والحرية والزاد والراحلة شرطا لوجوبه» وأما 
العقل والإسلام فلما تقرر فى الأصول أن العقل شرط لصحة التكليف» وأ الكافر ليس بمخاطب 
بالفروع» وأما العلم فلكون الحج ااا ا مووي حا و رازو وساي 


ا ظ ۹ 
باب اشتراط الصحة وعدم الحبس والخوف من السلطان 
٠‏ وعدمالمشقة الظاهرة وأمن الطريق لوجوب الأداء 
7 هه ؟- عن أبئ أمامة مرفوعا: (من لم يحبسه مرض» أو حاجة ظاهرة» أو مشقة 
ظاهرة» أو سلطان جائر» فلم يحج فليمت إن شاء يبودياء وإن شاء نصرانيا). أخر جه 
الشوكانى فى النيل ثم قال: إن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا 
لبوا وح جه عد السزرور ار ب دام 


ما يدل على. کون الوقت والقدرة فيه شرطا لو جوبه» الا فيه قوله تعالى: «والحج أشهر 
معلومات ©. 
باب اشتراط الصحة و عدم الحبس والخوف من السلطان 
وعدم المشقة الظاهرة وأمن الطريق لوجوب الأداء ٠‏ 
قوله: ”عن أبى أمامة“ إلخ: قلت: فيه دلالة على أن التأخير فى الحج لأجل المرض -والمراد 
به ما يمنع عن السفر والذهاب إلى بيت الله- أو لأجل الحاجة الظاهرة -كحضانة الولد الصغير 
| الحتاج إليه- أو تعهد الوالد أو الوالدة المريضين الحتاجين إلى خدمته» أو لأجل المشقة الظاهرة -كما 
إذا كان معضوبا أى شيخا كبيرا لا يغبت على الراحلة بنفسه- أو لأجل الحبس والخوف من 
السلطان» أو قطاع الطريق» حتى غلب الخوف على القلوب؛ لوقوع النهب والغلبة من الحاربيز: 
مراراء لا يوجب الوعيد. ويجوز لن ابتلى بمغل هذه الأعذار أن يؤخر الحج إلى زوال العذر» فثيت 
كون صحة البدن» وعدم الحبس والخوف» وأمن الطريق» من شروط وجوب الأذاء للخج» وليس 
- شىء منها من شروط نفس الوجوب؛ لأن النبى عي فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير» ولو 
كان أمن الطررى :وما اتبيه هنا لذ كرف سر د 
"القداية و اكا للعيع : 
وقد اختلفت الرواية عن الإمام فى: أن الصحة. وهى سلامة البدن عن الآفات المانعة عن 
القيام با لا بد منه فى سفر الحج - وعدم النوف والحبس من السلطان ونحوه» وأمن الطريق» من 
شروط وجوب الأداء» أو نفس الوجوب» والأصح أنها من شروط وجوب الأداء وهو ظاهر الرواية 
عن صاحبيه ذكره فى غنية الناسك عن البحر وغيره(ص:5). 


إعلاء السنن ٠‏ 


/اهه ۲- عن عبد الله بن الزبير رضى الله عتهماء قال: جاء رجل من خثعم إلى 
رسول الله ميته فقال: إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل؛ 
والحج مكتوب عليه؛ أ فأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم» قال: أ رأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته عنه أ كان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم قال: فاحجج عنه. رواه 
أحمد والنسائى بمعناه» قال الحافظ: إن إسناده صالح. كذا فى ”نيل الأوطار“(177:4١).‏ 


باب اث شتراط اغرم أواالروج لوجوني اداع اطع :على المرأة 


مده ؟- عن ابن عباس: أن رسول الله ی قال: ولا تحج امرأة إلا ومعها محرم» 


قوله: ”عن عبد الله بن الزبير“ إلخ» فيه دلالة على كون الحج واجبا على المعضوبء أى 
الشيخ الكبير الذى لا يستطع ركوب الرحل؛ ووجه الدلالة سكوته مله على قول الرجل: والحج 
مكتوب عليه وقوله: " فاحجج عنه” بعد ضرب المغل له بقضاء ديون الناس» وإذا كان هذا حكم 
المعضوب فالمقعد» والزمن» والمفلوج؛ ومقطوع الرجلينء أو اليدين» أو الرجل الواحدة» والأعمى؛ 
والمريض» إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك مثله» وفيه 
تأبيد تقول اي الإماذ بان اة ومتلافة الوق ليس مو اشرو ل الوتجورتة بل هى تمق شر وال 
وجوب الأداءء فلا يجب عليهم الأداء بأنفسهم للمشقة الظاهرة» بل عليهم الإحجاج أو الإيصاء 
وعد الزركور E E‏ من لقانت م منم ابن الهمام رحمهم الله تعالى» 
وهو رواية عن الإمام أيضا كما فى ”رد الحتار“ و”غنية الناسك . 

باب اد شتراط الحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة 

قوله: ”عن ابن عباس إلى آخر أحاديث الباب“. قلت: دلالتها على معنى الباب ظاهرة:» فلا 
يجوز لإمرأة بالغة ولو عجوزا ولو معها غيرها من النساء الثقات والرجال الصا حين» أن تخرج 
للحج مسيرة سفر بغير محرم أو زوجء أما فى أقل منها فيجب إذا لم تكن معتدة'”' وروى عن أبى 
حنيفة وأبى يوسف رضى الله تعالى عنما كراهة خروجها مسيرة يوم واحد بغير محرم أوزجء 
)١(‏ اختلفت الروايات فى أن المحرم للمرأة هل هو شرط ا أو وجوب الأداء؟ والأصح الثانى» كما صرح به فى "غنية 
الناسك” وغيره؛ واختلف فى وجوب التزوج عليها ليحج بها إن لم تجد محرماء فمن قال بالاول قال: لايجب علیہا شىء من 
ذلك» ومن قال بالثانى قال: وجب عليها جميع ذلك» كذا فى ”الفتح“» لکن مشى فى ” اللباب” على الثانى مع أنه قال: لا يجب 


عليها التزوج» لما ذكرنا من أنه لايحصل غرضها بالتزوج؛ لأن الزوج له أن > من الخروج معها بعد أن يملكهاء ولا تقدر على 
ج ع مزع 
الخلاض منه» وربما لايوافقها منه اه. من ”الغنية“ انعا 


ج ٠١‏ اشتراط الحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة 3 


فقال رجا یا فى آلا إنى اكتتبت فى غزوة كذا وامرأتى حاجة» قال: ارجع فحج 

معها». رواه البزار» وأخرجه الدارقطنى بنحوه» وإسناده صحيح. ”دراية ‏ (۱۸۳). 
ههه عن أ آأفاقة رفعه: ولا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذو 

٠‏ محرم) وفيه أبان بن أبى عياش وهو متروكء رواه الطبرانى» وأخرجه الدارقطنى من وجه 


وينبغى أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان» لكن إذا كان المذهب هو الأول فليس للزوج منعها إذا 
كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام ”فتح “» كذا فى “غنية الناسك ‏ (ص: .)١٠١‏ 

قلت: ويؤيد القول با منع عن الخروج مسيرة يوم ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة «لا تحل 
لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة القع دى محرم). كذا فى ”الدراية“ 
)١55(‏ وإنما كان المذهب هو الأول لتواتر الروايات بالقلث» فكل من روى من الصحابة أقل منما 
قد روى الثلث أيضاء فهذا أبو هريرة رضى الله عنه قد روى عنه الطحاوى بأسانيد عديدة صحاح 
قال: قال رسول الله مل : فلا يشل لامرأة أن تساف مسيرة فلاقة أيام إل مع رجل بجر غلبا 
نكاحه». وهذا أبو سعيد الخذرى قد روى عند الشيخين: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو 
ذو محرم منما). وروی عنه الطحاوى بسند صحيح مرفوعا: «لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام 
فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابدها أو أخوها أو ذو محرم منها». وروی مثله عن عمرو بن شعيب: 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله مول (ov: ١(‏ 

واتفقت الروايات عن ابن عمر بذكر الثلاث» والمعتمد عليباء وهى لأصل فى الحكم. 
وذكر اليومين ومسيرة يوم واحد إنما هو لعارض اختلاف الأحوال من فساد الزمان ونحوه ولذا 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم واحد» واستحسن العلماء الإفتاء به 
. لفساد الزمان» فانظر -رحمك الله إلى مراعاة الحنفية لدرجات الأحاديث» واهتمامهم بالجمع بين 
مختلفهاء فلن تجدهم إن شاء الله تاركى العمل بحديث ما فى باب من الأبوابء اللهم إلا أن يكون 
منسوخا ثابت النسخ» أو موضوعا ظاهر الوضع فرحم الله طائفة قد طعنوا فى مثل هذا الإمام: بأنه 
يقدم القياس على النصوص. وهذه والله فرية بلا مرية؛ فإن مذهب أبى حنيفة تقديم الحديث 
الضعيف على آراء الرجال. ٠‏ 0 

هذاء امحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة» أو رضاع» أو مصاهرة بنكاح» أو 
سفاح» على الأصح. لكن ذكر قوام الدين شارح ”الهداية“: أنه إذا كان محرما بالزنا لا تسافر 


إعلاء السئن اشتراط الحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ۲ 


السعود رحمه الله عن ”البزازية : لا تسافر بأخيبا رضاعا فى زماننا. قال فى ”رد الحتار“: أى 
اتاد ا و كراعة ا #المنير و في ا الشارة نهنا ا 
لأف البتقر ا ا عنية ا 

قال الحافظ فى “ الفتح ' فى حديث ابن عباس مرفوعا: «لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم 
إلخ»» ما نصه: كذلك أطلق السفرء وقيده فى حديث أبى سعيد الآتى بمسيرة يومين» وفى حديث 
أبى هريرة بمسيرة يوم وليلة» وعنه روايات أخرى» وحديث ابن عمر رضى الله عنه مقيدا بثلاثة 
أيام» وعنه روايات أخرى أيضاء وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. 
وقال النووى: ليس المراد من التحديد ظاهره؛ بل كل ما يسمى سفراء فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم» 
وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المثير: وقع الاختلاف فى مواطن 
بحسب السائلين» ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونهاء فيؤخذ بأقل ما ورد فى ذلك 
وأقله الروابة التى فيها ذكر البريد» فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره» ولا يتوقف امتناع 
سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية» وحجتبهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق» وما عداه 
مشكوك فيه» فيؤخذ بالمتقين. 

قلت: بل حجتمم أن ذ>. الفلاث كان بعد ذكر ما دونباء فكانت المرأة منبية عن السفر 
مسيرة بريد أولا حين غلبة الخوف وشدة ضعف أهل الإسلام» ثم نبيت عن السفر مسيرة يوم 
وليلة حين حصلت للمسلمين قوة» ثم نيت عنه مسيرة يومين حين زادت قوتهم» ثم نبيت عر 
السفر مسيرة ثلاث إلا بمحرم حين كملت قوتہم» وزادت ش وکتہم» وهذا أحسن ما يجمع به بين 
مختلف الحديث» وإنها يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر النبى بي كما قد عرف فى الأأصولء فافهم. 

قال الحافظ: نوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفرء فينبغى الأخذ بها وطرح ما عداهاء 
فإنه مشكوك فيه» (قلت: هذا حيث لم يكن الجمع بين مختلف الحديثء وإلا فالجمع بين الاثار 
أولى من إعمال بعضها وطرح بعضهاء كما ذكرناه فى المقدمة» وقد أمكن الجمع ههنا فلا يجوز 


)١(‏ لاختلاف سيدنا الإمام الشافعى رحمه الله تعانى فى محرميته للمرأة. 


عاب ١١‏ اشتراط أء أو الو لت ب أداء | عل المرأة ۱۳ 
ر a‏ و 


الجعفى» ”دراية .(IAT)‏ قلت: قد انجبر فة تد ا وكابر e‏ 
الحذيث على الأصل الذئ ا 


ادر واا O,‏ عدم الع AEE‏ 
حمل المطلق على المقيد» وقد خالفوا ذلك ههنا. . 

قلت: حديث ابن عباس ليس بمطلق إذا حمل على السفر الشزعى» فقد أجمعوا على كونه 
مقيدا بمسافة محدودة كما ذكرناه فى صلاة المسافر من هذا الكتاب» وسيأتى فى باب عدم جواز 
القصر نى للمقيم: > فلم يخالف الحنفية قواعدهم فى هذا الباب. 

قال الحافظ: والاختلاف إغا وقع فى الأحاديث التى Ns‏ بخلاف حديث الباب 
فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه (قلت: رواية غير ابن عباس زادت على رواية ابن عباس فالأخذ 
الزاقد اواو لكن اراق فى اليه ی فرجح خبر الثلاث؛ لما ذكره الطحاوى: أن حديث 
الغلاث واجب استعماله على كل حالء وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخرء ولا 
يجب إن كان هو المنقدم؛ الذى وجب علينا استعماله والأخد به فى كلا ا حالين أولى ا يجب 
استعماله فى حال وت رکه فى حال اھ من العمدة" ' للعينى (ه Te:‏ 

قال الحافظ: وفرق سفيان الثورى بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة» E‏ 

الم ااا قال ا لد زوج أو مهما لا یی ايها لش هذا هو المتهور ر عنه وعنه | 
رواية أخرى كقول مالك» وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة» قالوا: وهو مخصوص. 
بالإجماع. قال البغوى: لم يختلفوا فى أنه ليس للمرأة السفر فى غير الفرض إلا مع زوج أو محره 
إلا كافرة أسلمت فى دار الحرب أو أسيرة تخلصت» وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة 
SN AE‏ كالول وإذا كان Be‏ 
مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة. وأجاب صاحب ”المغنى ": بأنه سقر الضرورة؛ فلا 
يقاس عليه حالة الاحتيار» ولأنها تدفع ضررا متيقينا بتحمل ضرر متؤهم» ولا كذلك السفر للحج, 
وقد روى الدارقطنى وضححه أبؤغوانة احديث البابَ (أى حديث ابن عباس) من طريق ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار» بلفظ: ”لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» فنص فى نفس الحديث 
على منع الحج» كينا يتعراس i‏ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو الحرم أو 
النسوة الثقات» ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أبحاديث 
الباب (وهو حديث إذن عمر رضى الله عنه لأزواج النبى ر فىآخر حجة حجهاء فبعث معهن 


إعلاء السئن اشتراط الحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ١‏ 
- عن أبن عمر مرفوعا: و تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو مەحرم) . وفى 


عثمان بن عفان وعبد الرحمن؛ لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبى ي على 
ذلك» وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليبن فى ذلك» ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه 
من جهة خاصة لما تقدم» لا من جهة توقف السفر على الحرم اه ملخصا (51:5 و19). 

وأجاب عنه الطحاوى با نصه. حدثنى بعض أصحابناء عن محمد بن مقاتل الرازى لا 
أعلمه إلا عن حكام الرازى؛ قال: سألت أبا حنيفة: هل تسافر المرأة بغير محرم؟ فقال: لاء نہى 
رسول الله َي أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم 
منها. قال حكام: فسألت العزرمى» فقال لا بأس بذلك» حدثنى عطاء: أن عائشة كانت تسافر بلا 
محرم قال: فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بذلك» فقال أبو حنيفة: لم يدر العزرمى ما روى» كان الناس 
لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم» وليس الناس لغيرها من النساء كذلك أه 
من ”شرح معانى الآثار” .)٠١۹:۱(‏ 

قال العينى فى " العمدة“: ولقد أحسن أبو حنيفة فى جوابه هذاء لأن أزواج النبى له 
كلهن أمهات المؤمنين» وهم محارم لهن؛ لأن افرع اس لا پو اجا علي ا فكذلك 
أمهات المؤمنين حرام على غير النبى مل إلى يوم القيامة اه (7:0؟١).‏ قلت: وإنما أمرن بالحجاب 
عن سائر المسلمين غير ذوى القربى إجلالا لهن وإعظاما لشأنبن» وصيانة لقلوبهم عن الخطرات 
التى لا تليق بحضرتہهن» فافهم. 
سفر المرأة مع عبد شا ضيعة: 

قال الحافظ فى الفتح: ومن قال: إن عبد المرأة محرم لها. محتاج أن يزيد فى هذا الضابط ما 
يدخله. وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة؛ وفو. 
إسناده ضعف» وقد احتج به أحمد وغيره (واحتجاج امجتهد بحديث تصحيح له) وينبغى لمن أجاز 
ذلك أن يقيده با إذا كانا فى قافلة. بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث اه (571:4). 
٠‏ + قال الخافظ فى القت واشعدل بد أى. ديت ابن غياس: .ولا تافر اللزأة إلا مع ذى 
محرم. فقال رجل: إلى أريد أن احرج فى جيش كذا وكذا. وامرأتى تريد الحج» فقال: أخرج 
معها» على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض. وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية. والأصح 
عندهم أن له منعهاء لكون الحج على التراخى. وأما ما رواه الدارقطنى من طريق إبراهيم الصائغ» 


ل اشتراط الحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ١‏ 
لفظ: ثلاث ليال. وفى لفظ: فوق ثلاث أخرجه الشيخان. دراية .)١879(‏ 


عن نافع. عن ابن عمر» مرفوعا فى امرأة لها زوج ولها مال<ولا يأذن لها فى الحج: «فليس لها أن 
تنطلق إلا بإذن زوجها» فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع عملا بالحديثين اه (55:1) 
وفى الجوهر النقى هذا الحديث فى اتصاله نظرء وقال البيمقى فى ' كتاب المعرفة: تفرد به حسان 
ابن إبراهيم. وفى الضعفاء للنسائى: حسان ليس بالقوى. وقال العقيلى: فى حديثه وهم. وفى 
المنقاء لابن الجوزق: إبراهيغ بن ميموة الصائغ لا يحت به قالة أبو خا أ لت كلاهننا 
مختلف فيه وحديث مثلهما حسن» ولكنه لا يصلح معارضا لحديث ابن عباس المتفق على صحته. 


قال صاحب ”الجوهر النقى": وفى ”الإشراف “ لابن المنذر: أجمع كل من يحفظ قوله من 
أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع؛ واختلفوا فى منعه إياها حجة 
الإسلام» فقال إبراهيم النخعى» وأحمد وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأى: ليس اه منعها من 
حجة الإسلام» وقال الشافعى: إن أهلت بغير إذنه ففيه قولان: أحدهما: أن تكون كمن أحصر 
فتذبح وتقصر وتحل» والآخر: أن عليه تخليتها. قال: وأصح مذهبيه الذى يوافق سائر العلماء ولا 
أعلمهم يختلفون أنه ليس له أن يمنعها من صوم ولا صلاة واجب اه .)۲١۸:۱(‏ 
٠‏ وفيه أيضا: قال البيبقى: باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من 
النساء فى طريق آمنة. قلت: هذا مخالف لظاهر الحديث الذى ذكرة فى الباب الذى بعد هذاء وهو 
قوله ري : «لا تسافر المرأة ثلاثا) الحديث. وكما شرط جميع العلماء الصحة وإن كان لا ذكر لها 
فى الآية» وفسر البيبقى الاستطاعة بالزاد والراحلة بحديث ضعفه هو فيما تقدم» فلغيره أن يفسر 
الاستطاعة فى حق المرأة بامحرم بحديث متفق على صحته» وذهب الحسن» والنخعئ» وأبو حنيفة 
وأصحابه» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور إلى أن الحرم أو الزوج من السبيل؛ فإن لم تجدهما فلا حج 
عليما. وفى ”المعالم “ للخطابى: المرأة التى وصفها الشافعى لا تكون ذا حرمة» وقد خطر (النبى) 
كد أن تسافر إلا معها ذو محرم» فإباحة الخروج مع عدمه خلاف السنة» وشبهها أصحاب 
الشافعى بالكافرة تسلم فى دار الحرب» والأسيرة من المسلمين تخلص من الكفار تہاجر إلى 
المسلمين بلا محرم؛ لأنه سفر واجب فكذا الحج» ولو كانا سواء لجاز لها أن تحج وحدها بلا محرم 
| أو امرأة ثقةء فلما لم يبح لها إلا مع امرأة ثقة دل على الفرق بينهما. ٠‏ 


وقال ابن المنذر: أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث» يعنى حديث اشتراط الحرم فى سفر 


إعلاء السئن 202١‏ اشتراط الحرم أو الزوج لوجوب أداء الحج على المرأة ‏ . ١‏ 


راف وتشرط كل سر خنطا ا لهم فيا ا رق نا ورك بحرو ساف تيار 
وقال الشافعى: تخرج مع ثقة حرة مسنمة. وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين. وقال 
اراي تخرج مع قوم عدول» وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل» ولا يقربها الرح جل إلا أنه يأخذ 

ای رع ا علي ور يقال اب ال وظاهر الحديث أولى» ولاتعلم مع هؤلاء 
ف م 

ا عمر: من من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة. وليس فى هذا 
الحديث ولافى هذا الباب اشتراط الفقة من النساء ولا أمن الطريق. وقال أبو بكر الرازى: أسقط 
الشافعى اشتراط الحرم وهو منصوص عليه» وشرط المرأة ولا ذكر لهاء ثم ذكر البيبقى حديث 
ا ا ا ل 
يقل: إن ذلك يجوز أو لاء وقد قال َيه فى ” الصحيح“: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيقول: یا ليتنى مكانه) وهذا وإن کآن فيه تمنى الوت المنہی عنه لكنه خبر منه َيه أن ذلك 
سيكون. من غير تعرض منه مل لجوازه. ثم عقد البيبقى: باب الاختيار لوليها أن يخرج معها. 
لي سي ا مهي ا ا لت ا وي 
مع ثقة (من النساء) إذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام: امض أنت فيما اكتتبت فيه. فلا حاجة 
لها إليك ثم قال: باب المرأة تنبى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم. قلت: أحاديث هذا الباب 
ا ل CL‏ 
للمرأة من جملة الاستطاعة كما قررناة اه (1١:5ه"‏ و0٠7")‏ وبسهذا تبين غاية اتباع الحنفية للآثار. 
وتجنبهم عن القياس عرض النصوص» 2 أعلم. 
فائدة: 

ذكر:الجضصاص فى "سكام القرآن ةر :له: عون الى ال ا قر ا رين 
يحبى بن إسحاق» ثنا يحبى بن أيوب؛ عن حرام بن عثمان» عن ابنى جابر» عن أبيبماء قال: قال 
يمول الله اده «لو أن صبيا.حج عشر حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو 
أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاء ولو أن مل وكا حج 
عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إليبا سبيلا) اه (51:7؟) والحديث ذكره 
صاحب ”الهداية“ هكذاء فقال الحافظ فى ”الدراية ": لم أجده بذكر عشر حجج فى الصبى اه. 


باب المواقيت وأنه لا يجوز مجاوزتما بغير إحرام من أراد دخول مكة . 
-۲٠٦۱‏ عن ابن عباس» قال: وقت رسول الله عب لأهل المدينة الل 
ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» قال: فهن لهن ولمن 
أتى عليہن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن کان دونہن فمهله من أهله» 
ولت عت أهل مک بيلوت ا متفق عليه. ”نيل الأوطار“ (01178-5). 


7 ن عائقة رضى ال تغالى ديا أن التب ل وقت لأهل العراق ذات 
عرق. روا أبو داود والتسائى .وسكت عته أبو.داود.والمتذرئى» قال الحافظ فى 
SEE‏ 
والمعافى ثقة نيل الأوطار“ .)۷۷-٤(‏ 


۳ ۲- عن أبى الزبير: أنه سمع جابرا سكل عن المهل؛ فقال: سمعت أحسبه رفع 


۰ :وقد وجدناه فللّه الحمدء ولكن فيه حرام بن عجان الأنصارى المدنى» وقال الشافعى‎ (AY) 
O ۲( وغيره: : الرواية عن حرام حرام» كذا فى ”اللسان“‎ 
. باب امواقيت وأنه لا يجوز مجاوزتها بغي إحرام لن أراد دخول مكة‎ 


قوله: ا إلخ» دلالته على المواقيت ظاهرة. 

قوله: ا E‏ الال سنده صحيح صالح للاحتجاج به. 

قوله: "عن أبى الزبير“ إلخ: قلت: أخرجه مسلم على الشك فى رفعه كما تراه» وجزم 
برفعه أحمد وابن ماجة» لكن فى إسناد أحمد ابن لهيعة» وفيه مقال» وفى إسناد ابن ماجة إبراهيم. ' 
ابن يزيد الجوزى وهو غير محتج به» (عند الکثير من امحدثین وإن حسن له الترمذى)» قال 
الشوكانى فى ”النيل“: وفى الباب عن الحارث بن عمر والسهمى عند أبى داود» وعن أنس عند 
الطحاوى» وعن ابن عباس عند ابن عبد البر» وعن عبد الله بن عمرو عند أحمدء وفي إسناده 
الحجاج بن أرطاة» وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاء وبها يرد على أبن خزيمة حيث قال: فى ذات 
عرق أخبار لا يثبت مدها شىء عند أهل الحدديث؛ وعلى ابن المنذر حيث يقول: لم نجد فى ذات 
عرق حدیغا یغ يغبت قال فى " 'الفتح ” : لعل من قال : إنه غير منصوص لم يبلغه» أو رأى ضغف الحديث 
اراد كل ارين ق قال: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى» وممن قال: 


إعلاء السنن .لا يجوز مجاوزة المواقيت بغير إحرام لمن أراد دخول مكة ١‏ 


إلن النبى ا ر قال: .مهل أهل المدينة من ذى الجليفة» والطريق الآخر الجحفة ومهل 
أهل العراق ES‏ أهل جد من قرن» ومهل أهل اليمن يلملم». روآأه مسلم 
وكذلك أحمد وابن ماجه» ورفعا من غير شك». كذا فى ” النيل” .)۱۷۷-١(‏ 


ا ا ا 


عباس: أن النبى مك ريك قال : ١‏ لا جمجاوزوا المواقيت. إلا ياجرام». . رواه ابن أبى. شيبة فى 
متفه ”زل .)47-١(‏ قال الحافظ فى الدراية ': وفيه خصيف اه. قلت: 


بأنه غير منصوص وإنما أجمع عليه الناس (فى زمن عمر رضی. الله عنه) طاوس» وبه قطع الغزالى» 
والرافعى فى ”شرح المسند“ والنووى فى ”شرح مسلم“» وكذا وقع فى "المدونة لما لك» وممن 
قال بأنه تضمو ص غلية :الحنيفة» والحنابلة». وجمهور. الشافعية» والرافعى فى ”الشرح الصغير »› 
والبووى فى ” شرج المهذب .)١۷۷:٤(‏ 

قلت: ولا يعارضه اما رواه أحمد وأبو داود ا من طريق يزيد بن أبى زياد» عن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس: أن النبى كه وقت لأهل المشرق العقيق. قال 
الترمذدى:.حسن: : فإن العقيق واد يدفق ماءه فى غورى تبامة. قال الأزهرى: هو حذاه ذات عرق 
ا ا ا ا 
لعقيق وذات عر ا متحاذيان» اتی 

ولا ما رواه البخارى عن ابن عمر» قال: لا فتح هذان المصران أتوا عمر ب بن.النطاب».ققالوا: 
يا أمير المؤمنين» إن رسول الله سل حد لأهل نجد قرنا وأنه جور عن طريقناء أردنا أن نأتى وما شق 
عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق اه؛ لأنه يمكن أن يكون عمر 
لم يبلغه توقيت النبى مرف ثم ظهر-موافقة ما حده لهم برأيه لتوقيت النبى م . 

ا قوله: ” حدثنا عبد السلام إلى آخر الياب» قلت دلالتبما على كراهة مجاوزة الميقات بغير ٠‏ 
إحرام ظاهرة. ويعارضه ما روى جابر عند مسلم والنسائى: أن النبى مده دحل يوم فتح مكة وعلية : 
(1) وقد رؤى الطحاوى ف ”أحكام القرآن“ بسنده عن أنس: أنه سمغ رسول الله م وقت لأهل البصرة ذات عرق» ولأهل 

المدائن العقيق. كذا فى الجوهر النقى“ )۳۳٤:۱(‏ فحصل منه وجه آخر للجمع بين مختلف الحديث أن العقيق ميقات لبعض 


العراقين» وذات عرق ميقات لأهل البصرة» وقد عزا الشوكانى فى ”النيل" حديث أنس هذا إلى الطبرانى» وقال: إسناده 
1 ضميف (4 :۸ ولا ضير فإن الجمع بين مختلف الحديث يجوز بالرأى أيضا فبا الحديث الضعيف بالأولى. 


اا لا يجوز مجاوزة المواقيت بغير إحرام لمن أراد دخول مكة 15 


فما له؟ وهو جسن الحديث على الأصل الذى أصلناه غير مرة» قال ابن معين: لا بأس 
به. وقال مرة: ثقة. وقال ابن سعيد: كان ثقة. كذا فى ”التہذيب ‏ مع 421 )١4‏ 
'وأخرجه البيبقى بلفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا محرما». قال الحافظ: وإسناده جيد اه. 
“نيل الأوطار" .)١81-4(‏ 


عمامة سوداء بغير إحرام» وأنس عند أحمد والبخارى: أن النبى ب دحل مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفن. رت 8 عا يدوا رل مک لحرت رم والجواب عنه أن القتال فى مكة 
حاص بالنيئ مل ؛ لما ثبت ثبت فی الصحيح“ أن النبى یب قال: «فإن ترخص أحد لقتال رسول الله 
یل فیہا فقو لوا: إن الله أذن لرسوله سه ولم يأذن لكم». فدل على عدم جواز قياس غيره عليه. 

لا يقال: إن غاية ما فى هذا الحديث اختتصاص القتال به ميلم وأما جواز امجاوزة فلا؛ لأن . 

جواز القتال يستدعى جواز اتجاوزة بلا إحرام» للمنافاة الظاهرة بين القتال والإحرام؛ لقوله تعالى: 
«فمن فرضت فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج؛. وأيضا فإن الحرم منوع عن لبس 
الخيط من القميص والدرع ونحوهماء مأمور بكشف الرأس والوجه؛ كما سيأتى» والمقاتل محتاج 
إلى لبس الدروع وتغطية الرأس ونحوها كما لا يخفى» فلما جوز الله القتال بمكة لرسول الله ب تر : 
وأصحابه ساعة من النهارء جوز لهم. مجاوة الميقات بغير إحرام أيضا. فاندحض بذلك ما قاله. 
SER a‏ 
20 وقال محمد فى "الموطأً": إن النبى مي دخل مكة حين فتحها غير محرم» ولذلك دخل | 
و لفق وقد سنا أن ا ی «هذه العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام». 
يعنى يوم الفتح» فكذلك الأمر عندنا من دحل مكة بغير إحرام فلا بد له من أن يخرج فيبل 
رة أو جة التتخوله مكد ر إا وخر قزل آي اة والعامة من كقهائنا اه ونام 
قلت: وبلاغات اللي لاط كم فهذا خاتمة الكلام قاطعة 
لعرق النزفع والسلام. 

قال :الشوكانى: وقد كان المسلمون فى عصره ل كد يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل ' 

أنه أمر أحدا منهم يإحرام» كقصة الحجاج بن علاط وكذلك قصة أبى قتادة لما عقر حمار الوحش 
دال ميقا وهو حلالء فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة» فقرره َي اه . 


قلت: إن أراد اختلاف من هو داخل الميقات إلى مكة لحوائجهم فلا يرد علينا؛ لجواز 


إعلاء السان 2 لا يجوز مجاوزة المواقيت بغير إحرام لمن أراد دول مكة 2 2 "١‏ 


.ه”- أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو؛ عن أبى الشعشاء: وأنه رأئ ابن عباس يرد 


من جاوز الميقات غير محرم. أخرجه الإمام الشافعى رحمه الله فى ”مسنده“. ' زيلعى 
(17-1). وفى ”الدراية : إسناده صحيح .)۱۸٤(‏ ا ٠‏ 


دخولهم مكة بلا إحرام عندناء وإن أراد اختلاف من هو خارج الميقات فغير مسلم؛ فإن المواقيت 
بعيدة عن مكة بمراحل» ولا تتعلق الحوائج الإنسانية ولا المدنية إلا بمصر قري يب» وتعلقها بالمصر 
البعيد نادر. وأما قصة الحجاج بن علاط وإتيانه مكة بعد فتح خيبر لجمع أمواله» ففيما .ما يدل على 
أنه لم يدخل مكة مظهرا إسلامه بأمان من أهلهاء بل وإنما دخل إليهم على أنه منهم كاتا إسلامه» 
وقد استأذن رسول الله مله أن يقول فيه وفى أصحابه, فأذن له أن يقول» فلم يكن الميجاج قادرا 

على أداء النسك على طريقة الإسلام» ولو أحرم من الميقات لفعل فى عمرته ما يفعله المش ركون» 
ولهتف بما كانوا يبتفون به من كلمات الشرك والكفر» ولا يخفى أن التكلم بالكفر أشد من 
جاودة اقات بلا إخراء فلما اجى يلين اغتار أعونيماء والقضة ذكرها اين هكان فى 
"السيرة” (۱۹۱:۲) ومحمد فى ”السیر الكبير“ والسرخسى فى ”شرحه“ .)۳۸٤:٤(‏ 

ويحتمل أن تكون قصة الحجاج قبل توقيت المواقيت» فقد عرفت اختلال أهل السير فى 
وقت فرض الحج» قال بعضهم: فرض سنة تسع» وقيل: ست. د لوس اتيم 
دليلا على أنه كان قبل فتح خيبر أو بعده. 
وأما قصة أبى قتادة فقد ث, نبت أنه لم ينخرج مع رسول الله مَك قاصدا بمكة بل كان النيئ. 

عر بعثه على الصدقة. وخرج عليه السلام وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان» وجاء أبو . 
قتادة وهو حل» الحديث أخرجه الطحاوى فى ”شرح الآثار“ بسند لا بأس به. ”الجوهر النقى” 
(67:1) فمن أذعى خروج أبى قتادة من المدينة مريذا دخول مكة فليأت ببرهان؛ فإن الظاهر 
خروجه إلى موضع الصدقة» ثم التحق بالنبى علي لما سمع بخروجه» فكان له مجاوزة الميقات 
بغير إحرام لعدم إرادته دول مكة قبل حوقه بالنبى مَل والله تعالى أعلم. وقد نص ابن القيم على 
أن قصة أبى قتادة كانت سنة ست عام الحديبية» ووهم الطبرى”؟ حيث ذكرها فى حجة الوداع. 
زاد المعاد” (4:1 )7١‏ ولم يكن إذ ذاك توقيت المواقيت ولا فرض الحج» بل كان كل ذلك بعده. 


(۱) قلت: وقد وافق الطبرى ابن الهمام منا كما سيأتى فى أبواب جزاء الصيد. 


۲١ | ۰ چا١‎ = ج‎ 


باب أن الأفضل تقديم الإحرام على الميقات 
5م عن غبد الله ىة اللراذ ف قال: سكل على عن قول الله عز وجل: 
(رائر 0 والعمرة لله ؟ قال: أن تحرم من دويرة أهلك. أخرجه الحاكم فى 
”المستدرك“ وقال: :هذا دی یی غلى رط ان رل پر ا (TV7‏ 
وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه. وقال الحافظ فى ' 'التلخيص “ : إسناده قوی .)۲۰٥-۱(‏ 


. وقال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث بتعجبون من هذا الحديث» ويقولوت: كيف 
جاز لأبى قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام؟ ا ا 
عياض عن أبى سعید» قال: GS‏ 
بأبى قتادة» كان النبى مَك بعنه فى شىء قد سماهء فذكر حديث الحمار الوحشىء كذا فى 
”التلخيص الحبير“ ١١‏ أن الم يكن خروحه الدسول نبكة بل لار ایوا قصد مكة بد 
ما بقى النبى مله بعسفان» وفى قول الأثرم دلالة على أن مجاوزة الميقات بلا إحرام لا تجوز عند 
أهل الحديث أيضاء فافهم. يدي 

باب أن الأفضل تقديم الإحرام على الميقات 

ر "عن عبد الله بن ية“ إلى آخر الباب» قلت: افير الشاي ا اولي اع 
عند طائفة من المحدثين. قال الحاكم فى ”المستدرك“ : ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى 
الذى شهد الوحى والتنزيل عند الشيخين حديث مسند اه (۲ :) فقول عمر وعلى فى تفسير 
قوله تعالى: «إوأتموا م والعمرة ل4 أن تحرم من دويرة أهلك, مرفوع حكماء ويؤيده ما روى 
عن أبى هريرة مرفوعاء وإن كان سنده ضعيفاء ولكن مجموع الطرق يفيد أن لرفعه أصلا. 

وقد اختلف الأئمة فى أن الأفضل إنشاء الإحرام من المواقيت أو تقديمه عليماء فذهب أحمد 
إلى الأولى» واحتج حتج بأن النبى م والخلفاء أحرموا من الميقاتء ولا يفعلون إلا الأفضل» ولا 
تواطئوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى» وهم أهل التقوى والفضل رال الخلق» ولهم من 
خرص على الفضائل والدرجات ما همه وقد روى أبو على الوصلی فی " مده عن أبن ایرب 
قال: قال رسول اله ل : جع ا 


۶ 


إعلاء السئن . الأفضل تقديم الإحرام على الميقات'” ۲۲ 


اه 1 عن شعبة» عن الحكم بن عتبة» عن ابن أذبنه؛ قال: أنيت تيت عمر:فقلت له: 
من این أعتمر؟ قال: ائت عليا فسله» فأتيته فسألته؟ فقال: من حيث ابتدأت» فذكرت له 
: ذلك» فقال: ما أجد لك إلا ذلك. رواه وكيع فى ”مسنده“ كما.فى ”التلخيص ` 
)5١5-١(‏ ورواته كلهم ثقات» وابن أذينه بتقديم الياء التحتانية المثناة..على النون. 
مصغراء وقيل: بفتح الألف وكسر الذال المعجمة» اسمه عبد الرحمن» ثقة من الثالثة» 
كما فى ” التقريب” و ”التهذيب . 


إحرام». ورؤى الحسن: أن عمران بن حصين 8 البصرةء. فبلغ ذلك عمر فغضب» وقال: . 
يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله مله أحرم من البصرة..وقال: إن عبد الله بن 
عامر أحرم من خراسان» فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وکرهه له. ا 
قال البخارى: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان» ولأنه أحرم قبل الميقات» فكره ٠‏ 
كالإحرام بالحج قبل أشهره» ولأنه تعزير بالإحرام» وتعرض لفعل محظوراته» وفيه مشقة على .| 
النفس» فكره كالوصال فى الصوم. قال عطاء: انظرو! هذه المواقيت التى وقتت.لكمء فخذوا 
برخصة الله فيهاء فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا فى إحرامه» فيكون أعظم لوزره؛ فإن الذنب . 
فى الإحرام أعظم من ذلك. 1 
وأما قول عمر وعلى فإنبما قالا: إتمام العمرة أن تنشعها من بلدك..ومعناه أن:تنشئ لها سفرا ٠‏ 
من بلدك تقصد له» ليس.أن تحرم با من أهلك. قال أحمد:. كان سفيان يفسره.ببذاء وكذلك - 
فسره به أحمد» ولا يصح أن يفسر. بنفس الإحرام؛ فإن النبى مد وأصحابه ما-أحرموا بها من 
بيوتهم» وقد أمرهم الله تعالى يإتمام العمرة» فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبى مَك وأصحابه. 
| تاركين لأمر اللهء ثم إن عمر وعليا ما كانا يحرمان إلا من الميقات» أفتراهما بريان أن ذلك ليس. 
اتام لها ويفعلانه هذا؟ لا ينبغى أن يتوهمه أحد». كذا فى ”المعنى " لابن قدامة الحقبلى (717:1). 
والجواب عنه: أن لا حلاف فيمن لا يأمن على نفسه» فالأفضل له التأخير إلى الميقات» وإنها. . 
الخلاف فيمن أمن على نفسه. قال فى ”الغنية“: وفائدة التأقيت.بها أى بالمواقيت حرمة تأخير. 
الإحرام عنما كلها لا التقدي» فإنه جائز إجماعاء وأفضل:عندنا إذا كان فى أشهر الحج» وأكمله .. 
إحرامه من دويرة أهله» ومن كل مكان قاص» وهذا إذا أمن على :نفسه وإلا فيكره التقديم ولو فى ٠‏ 
أشهر الحج» بل الأفضل حينعذ التأخير إلى الميقات» بل إلى آخر المواقيت اه (١؟): ٠‏ 


7 . الأفضل تقد الإحرام “على الميقات:‎ E 


2١ 8‏ عن أبى هريرة رفعه:: (إن تمام | لحج أن تحرم من دويرة أهلك).. أخرجه 
البيبقى وابن عدئ» وحسنه. السيوطى فى الجامع الصغيرن”.(48-1). ولعل تحسينه 
لأجل الشواهد» فقد روى عن عمر كذلك».ذكره الشافعئ: فى ”الأم “. وقال ابن عبد 
البر: وأما ما روى عن عمر وعلى: إن إتمام الحج والعمرة أن تحرم ببما من دويرة أهلك» 
فمعناه أن تنشئ لهما سفرا إلخ».ذكره الحافظ فى “التلخيصن” (5:1١؟)‏ وقال: حديث 
أبى هريرة فى إسناده جابر.بن نوح (وهو ضعيفت)» وقال البيبقى: فی رفعه نظر اه .. 


إذا تمهد هذا فتقول: لم يحرم النبى مك إلا من الميقات لا من بيوتهم رفقا بالناس الذين. 
يقتدون بأفعاله» وليشق عليهم التخلف عن فعل فعله زسول الله َب كما شق -عليهم التحلل 
بالعمرة ولم يتحلل رسول الله مق لكونه سائق الهدى» فقال: «لو استقبلت. من أمرى ما 
استدبرت )ا سقت الهدى» الحديث»- فلو قدم الإحرام على الميقات.لقدمواء فلم یقدم لعلا يقعوا فى 
محظورات الإحرام. ولذا أنكر عمر رضى الله عنه على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» ٠‏ 
وكره أن يتسامع به الناس مخافة أن يأخذوا بفعله» وليسوا كمثله فى الأمن على أنفسه فيقعوا فى ٠‏ 
امحظوراتء أو أنكر عليه لإحرامه قبل أشهر الحجء وهذا الاحتمال متعين فى إنكار غثمان على عبد 
الله بن عامر إحرامه من خراسان أو كرمان؛ لأن بين خراسان ومكة:أكثر من مسافة أشهر الحج؛ 
فيستلزم أن يكون قد أحرم فى غير أشهر ا لحج» فكره ذلك عثمان قاله الحافظ فى الفتح(۳:١۲۷).‏ 

وببذا ظهر الجواب عن قوله: ولا تواطفوا على ترك الأفضل واختيار: الأدنى إلخ؛ فإن . 
المقتدى فى الدين إذا ترك الأفضل رفقا بأصحابه لا ينقص ذلك من أجره شيا وأما تفسير قول 
على وعمر بأن معناه: أن تنشئ لها سفرا-من بلدك تقصد له: ليس أن تحرم بها من أهلك فبعيد جدا» . 
كيف؟.وقولهما: إن إتمام الحج والعمرة أن تحرم بمما من دويرة اهلك صريح ف إنشاء الإحرام مر 
دويرة أهله» وتفسيره بإنشاء السفر. صرف للكلام عن ظاهزه: فإن إنشاءءالسفر-من بلده ليس ما 
يخفئ على الناس» حتى يحتاج إلى السؤال.عنه. - ٠‏ 

وأما قوله: إن النبى ب وأصحابه ما-أحرموا بها من بيوتهم وقد أمرهم الله تعال- يإتمام ٠+‏ 
الحج والعمرة بأداء الفرائض والواجبات. مأمور بهء وبأداء المستحبات. والاداب: مندوب إليه . 
والإحرام من دويرة الأهل ليس من إتمام. الحج-والعمرة. با معنن الأول بل بالمعنى الثانى» لعدم-القائل» . 
بوجوبه وإنما الخلاف فى الأفضل فلم يلوم أن يكون النبى مد وخلفائه:مازكين لأمر الله بل غاية ما 
فيه أن يكونوا قد تركوا مندوبا إليه لمعارضة مندوب آخر له» وهو الرفق بالناس: الذين يقتدون 


إعلاء السنن | الأفضل تقديم الإحرام على الميقات ۲٤‏ 


۹ اسن أم سلمة زوج البى بل أنها سمعت رسول الله ي يقول: «من 
أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» أو وجبت له الجنة». شك عبد الله أيتهما قال: قال أبو داود: أحرم وكيع من بيت 
المقدس إلى مكة. رواه أبو داود فى ' أستنه” ١(‏ :؛ وسكت عنه. 


بأفعالهم» ولهذا نظائر فى المرفوع كثيرة يعرفها من له ممارسة بالحديث. 
وأيضا فإعمال الحديثين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر وقد عرفت صحة قول على 
من جهة الإسناد» وكونه فى حكم المرفوع؛ فلا معنى لإهماله رأساء والتأويل الذى أولوه به لا يقوم 
ا ا 0 
نقسه التعرض لحظورات الإحرام» 'وإحرام النبى لد وخلفائه وإحرام عمر وعلى من الميقات 
محمول على اختيار الأيسر والأرفق بالناس» فافهم. 
قوله: ”عن أم سلمة“ إلخء > قال الشوكانى فی ”النيل“ : فى إسناده على بن يحبى بن أبى 
سفيان الأخنسى. (قلت: كلاء بل فيه يحي بن أبى سفيان الأخنسى) قال أبو حاتم الرازى: : شيخ 
من شیوخ المدينة» ليس بالمشهورء وذكره ابن حبان فى الثقات؛ وفيه دليل على جواز تقديم الإحرام 
على الميقات» ويؤيد ذلك ما أخرجه الشافعى فى ” الأم “ عن عمرء والحاكم فى ”المستدرك” بإسناد 
قوی عن على رضى الله عنه انما قالا: إتمام الحج والعمرة فى قوله تعالى: إوأتموا الحج والعمرة : 
ل بأن تحرم لهما من دويرة أهلك. بل قد ثبت" ذلك مرفوعا من حديث أبى هريرة. قال فى . 
"الدر المنثور” : وأخرج ابن عدى والبيمبقى عن أبى هريرة» عن النبى مرل فى قوله تعالى: «إوأتموا 
الحج والعمرة لله قال: إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) . وأما قول صاحب ”المنار“: لو 
كان أفضل لما ترکه جميع الصحابة > فكلام على غير قانون الاستدلال» وقد حكى فى 
” التلخيص “ أنهقصره اخ عة كينا حكاة عنه أ : بأن ينشئ لهما سفرا من أهله» ولكن لا 
يناسب لفظ الإهلال الواقع فى حديث الباب» ولفظ الإحرام الواقع فى حديث أبى هريرة) وفىئ 
قول على وعمر اه  .)080:4(‏ - ْ 0 
وقال ابن قدامة فى " المغنى : وحديث الإحرام من بيت المقدس ففيه ضعف» يرويه ابن أبى 
فديك» ومحمد بن إسحاق» وفيمما مقال» ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيرهاء 


)00( فيه تأييد لتحسين السيوطى أثر أبى هريرة ولعله للشواهد. ش 


3 ٠ الأفضل تقديم الإحرام على الميقات‎ ra 


—Y OV:‏ مالك» عن الثقة عنده: ادع لله و .عدر ا ا يا. رواه مالك فى 
الموطاً“ .IYA‏ 


ع 


ليجمع بين الصلاة فى المسجدين فى إحرام واحد اه .)7١:7(‏ قلت: أما ابن أبى فديك فمن 
رجال الجماعة ثقة» والعمل على توثيقه» ولا حجة فى قول من تكلم فيه بلا حجة» ومحمد بن 
إسحاق حسن الحديث عند البيبقى وغيره من الحفاظ» ولا أقل من أن يستشهد به فإذا تابع ابن 
إسحاق ابن أبى فديك فلا شك فى صحة الحديث» وصلاحيته للاحتجاج به. وأما قوله 
بالاختصاص فتمشية للمذهب؛ فإن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل» ولو كان تقديم الإحرام على 
الميقات لمن أهل من بيت المقدس لأجل الجمع بين الصلاة فى المسجدين» لكان تقديم الإحر 00 
لأهل المدينة أيضا؛ فإن المسجد النبوى من المساجد الثلاثة التى تشد الرحال إليهاء والخصم لا يقو 
به. وأيضا فإن النبى ملي وقت لأهل الشام كما وقت لأهل العراق» وأهل اليمن وغيرهمء 
والإحرام قبل الميقات كالإحرام قبل أشهر الحج عندكي» ذ فيكره التقديم فى حق الكلء وإلا لم يوقت . 
النبى يله لأهل المقدس ميقاتا سوى بيت المقدس. وأيضا لو كان لهم تقديم الإحرام قبل الميقات ' 
لكان لهم الإحرام قبل أشهر الحج أيضا؛ لكونهما سواء عندكم» وأنتم لا تقولون به. 
وقد ذهب علقمة» والأسود» وعبد الرحمن» وأبو إسحاقء إلى أن تقديم الإحرام على 
الميقات أفضل» ذكره ابن قدامة فى المغنى ” ١6:5‏ 5؟). وهو قول علمائنا الحنفية» والله تعالى 
أعلم. قال البيبقى: قال الشافعى: وروى عن ابن مسعود: لقى ركبا بالسبوحة محرمين فلبوا ولبى 
ابن مسعود وهو داخل الكوفة. قلت: فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخل الكوفة. 

۰ قلت: وفى " مصنف ابن أبى شيبة : ثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن سوقة» عن رجل لم 
يسمه: أن :ابن مسعود أحرم من السبوحة. وذكر أبو عمر فى ”التمهيد“: أن جماعة من الصحابة 
والتابعين أحرموا من المواضع البعيدةء قال: وأحرم ابن مسعود من القادسية. انتبى من ”الجوهر . 
النقى ” (86:1"). . وقد تفردت واللحمد لله سبحانه بتأبيد أبى حنيفة وأصحابه فى هذه المسألة جا لم 
يأت بمثله أحد من العلماء على ما نوى إليه نظرى. 


إعلاء السنن ش ۰ ۲٦‏ 


اق 0 من أيمهما شاء 


١/اه؟-‏ بلغنا عن النبى بء أنه قال: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى 
الجحفة فليفعل» أخبرنا بذلك أبو يوسف» عن إسحاق بن راشد» (ذكره ابن حبان وابن 
شاهين فى الثقات» ووثقه النسائى» وابن معين وأبو حاتم» كذا فى ”التعليق الممجد” نقلا 
عن ” تبذيب التهذيب “ وغيره) عن محمد بن على» عن النبى عر ذكره محمد فى 
”الموطأ (۱۹۰). وهذا سند صحيح مرسل. 

۲ 2 أخبرنا سفيان» عن يحبى بن سعيد» عن ابن المسيب: أن عائشة اعتمرت 
فى سنة مرتين» مرة من ذى الحليفة. ومزةامن احق أخرجه الانام:الشافعى فى "الم" 
(؟-55١).‏ ورجاله ثقات كلهم. 


باب من كان فى طريقه ميقاتان فله الإحرام من أيمهما شاء 

قوله: ” بلغنا“ إلى آحر الباب» قلت: دلالة الأثرين على معنى الباب ظاهرة والمرسل حجة 
عندنا مطلقاء وعند الشافعى إذا وافقه فتوى صحابى أو عمله» وهذا كما تراه قد تأيد بفعل عائشة 
رضى الله عنباء ومذهب أحمد أنه يلزمه الإحرام من أول الميقات» ولا يجوز تأخيره إلى الميقات 
الثانى» وحملوا فعل عائشة فى تأخيرها إحرام العمرة إلى الجحفة على أنها لم تمر فى طريقها على 
ذى الحليفة» كذا فى ”المغنى “ (:5١5؟)‏ والمعروف عند المالكية أن الشامى مثلا إذا جاوز ذا 
الحليفة بغير إحرام إلى الجحفة جاز له ذلك» وبه قالت الحنفية..وأبو ثور» وابن المنذر من الشافعية؛ 
كذا فى ”التعليق-الممجد نقلا عن ”فتح البارى” وغيزه اه. ظ 

ويجوز ذلك عندنا لأهل المدينة أيضاء كما قاله محمد فى ”الموطاً*» وعليه حمل ما روى 
عن ابن عمر: أنه أحرم من الفرع. وهو دون ذى الحليفة إلى مكة. قال محمد: فإن أمامها وقت. 
آخر وهو الجحفة؛ وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنها وقت من المواقيت اه. أى 
الواجب أن لا يتجاوز عن مطلق الميقات لا عن الميقات الأول. ثم استدل با رويناه فى المتن عنه 
بلاغاء ولا ريب أنه حجة قوية فى الباب» ومقدم على آراء الرجال» وحديث ابن عباس: «هن لهن 
ومن أتى عليبن من غير أهلهن» ساكت عمن كان فى طريقه ميقاتان فافهم. وحديث ابی الزبير 
عن جابر المذكور فى باب المواقيت ولفظه: مهل أهل المدينة ذو الحليفة» والطريق الآخر الجحفة. 
يشعر بأن لأهل المدينة ميقاتين» ذو الحليفة فى طريق» والجحفة فى طريق آخر» ولا دلالة فيه على أن 


باب ميقات أهل مكة للحج الحرم وللعمرة الل -. 
۳ ۲- عن ابن عباس فى حديث طویل فى المواقيت: «فمن كان دونين فمهله 
من أهله» وكذلك حتى أهل مكة يبلون. منها». متفق عليه: ”نيل الأوطار” .)١176-4(‏ 
4ه 7- عن عائشة» قالت: نزل رسولء الله ل الحصب: فدعا عبد الرحمن بن 
أبى بكر فقال: او ت من الحرم» فتہل بعمرة» ثم لتطف بالبيت» فإنى أنتظر كما 
ههنا». الحديث» متفق عليه ل (5+-178). وزاد الطحاوى عن عائشة فى حديشها: 
أنها .قالت:.:فكان:.أدنانا من الحرم التنعيم ٠‏ فاعتمرت منه.. كذا فى ”النيل“ أيضا 


أهل الدة لو سلكوا طريقا رون با على لقان جميما لا يجوز لهم تأر لإحرام إن افقو 
ومقتضى كونبا ميقاتا لهم جواز ذلك كما لا يخفى. . 


والمرسل الذى بدأنا به هذا الباب ريع ف جواز تأخيرهم الإحرام إلى الجحفة» فهو المعتمد ‏ 
لكونه نصا.فى الباب. ..وفى “غنية:الناسك" 0 
إلى الثانى لا شىء عليه فى ظاهر:الرواية.عن أبى حنيفة رضى الله عنه. قال فى "البحر” و" التبيين”: 
ولا يجب على المدنى أن يحرم من ذى الحليفة».بل من الجخفغة» وكذا الشامئ إذا مر 0 0 
أولى» وعن أبى حنيفة: أن عليه دماء :وكانا “كل عیقاتین: انی ہما أقربة إلى مكة» والأول هو الظاهر 
أه. فلو مر بميقات: ومحاذاة :الغانى- لا: تعتبر: الجاذاة: “ضياع الأبضان“ ¢ لأن إلحاذاة إغا اعتبرت عند 
الحاجة» ولا حاجة إذا قدر على الإحزام: من عين الميقات. وفى: "اللباب : والمدنئ:إن جاوز وقته ' 
غير محرم إلى الجحفة كره وفاقا أى بين علمائناء خلافا لابن أمير تحاج اه ٩(‏ ۲). قلت : والظاهر . 
أن الكراهة تنزيبية» فإن قول مجم فى ” الموطأ": وقد.رنحصن لأهل المديئة إلخ صعريح فى اللجواز». . 
ب تحرماء وهو ا مۇي بقول: النبى ا كه : :«من أشاء منكم أن E‏ حف 
فليفعل):. نعم:. تأخير المدنى إحرامه إلى الجحفة حلاف الأو 3 لأن البى زر وقت لأهل المدينة. . 
ذا ا “منه عة وهن رالجيحفة.زخصةه» وال أعلم... 


را مقت ال کا يهار موقط + 


م کس راء باك رار من ار اھ وتدوقع لاف مل يعن تي 


إعلاء السئن CM‏ 


اه - عن جابر» قال: أمرنا رسول الله 7 ی لا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى 
منى » فأهللنا من الإبطح. أخرجه مسلم. زيلعى” (17-1). 
باب استحباب الغسل عند الإحرام ولو حائضة ونفساء 


5لاه؟- عن زيد بن ثابت رضى الله عنه: أنه رأى النبى ار يه تجرد لإغلالة 
واغتسل. و حسن غريب. زیلعی ١ (VE 1١)‏ 


ولا ينبغى e‏ ار المواقيت التى 57 (واحتجوا ما وقع فى لفظ البخارى 
.عن عائشة: قالت: يا رسول الله! اعتمرتم ولم اعتمرء فقال: ويا عبد الرحمن! اذهب بأختك» 
فأعمرها من التنعيم». وبا احرج أبو داود فى المراسيل عن ابن سيرين؛ قال: وقت رسول الله مره 
لأهل مكة التنعيم. كذا فى ”الزيلعى “ (477:1) قال الطحاوى: وخالفهم آخرونء فقالوا: ميقات 
العمرة الحل» فمن أى الحل أحرموا ببا أجزأهم ذلك» وإنها أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان 
أقرب الحل إلى مكة (477:1). ا أبو داود فى المراسيل أنه ضعيف لا يصح 
لجخ به» فقد قال أبو داود: قال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف» يعنى حديث التنعيم» 
كذا فى ”الزیلعی ‏ (477:1). وقول عائشة: وكان أدنانا من الحرم التنعيم» فاعتمرت منه. صرت 
فى أن ميقات مكة للعمرة الحل» وأن التتعيم وغيره فى ذلك سواء. ش 
قوله: ”عن جابر” إلخء'قلت: ل ف ل ل ا 
من لم يسق الهدى من الصحابة لما أجلوا بالعمرة التحقوا بأهل مكة كما هو ظاهرء ثم أهلوا بالحج 
من الإبطح» فثبت بذلك أن ميقاتهم للحج الحرم» وكله فيه سواءء ولا يتعين عليہم الإحرام مكة 
خاصة» وإلا لم يحرموا من الإبطح؛ فإنه حارج من مكة. فإن قيل: ولكنه ملحق بمكة لحوق الفناء 
بالمصر. قلنا: وكذلك الحرم كله ملحق بمكة فى ببحق الإحرام؛ ا لا ييفى أن ديد اليزم غا هو 
لاحترام بيت الله تعالی» فكان كله فى اللخوق به سواء فافهم. 
باب الإحرام واستحباب الغسل له ولو حائضا ونفساء 
قوله: ”عن زيد بن ابت“ إلى آخر الأحاديث» دلالتها على معنى الباب ظاهرة. قال فى 
”الهداية": إلا أنه - أى ا او تحت مويه ان وان بقع خرضا عتهاء تيكوم 
الوضوء مقامه كما فى الجمعة» لكن الغسل أفضل؛ لأن معنى النظافة فيه أتم» ولأنه عليه السلام 
اختارة اه (7:1١؟).‏ وحقيقة الإخرام الدخول فى الحرمة» والمراد. الدخول فى حرمات 


۲۹ 0 a 


۲۷۷- عن ابن عمر رضى الله عدهماء قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن 
يحرم . رواه البزار» والدارقطنى» والحاکم» فى المستدرك “ وقال: صحيح عل 
شرطهما. ' زیلعی  .)٤۷٤-۱(‏ 
-١ 3‏ عن عائشة رضى الله غنباء قالت: شت اھا ن س ی ی 
أبى بكر بالشجرة» فأمر رسول الله َيه أبا بكر أن تغتسل وتہل. لمم 
صحيحه' عن القاسم عنما . 'زيلعى . 0 

E ~0۹‏ أن النبى ميم قال: الحائض والنفساء إا أا على الوقت 
تغتسلان وتحرمان. وتقضيان المناسك” كلها غير الطواف. بالبیت). رواه أبو داود 
)76١0-١(‏ وسكت عته» وفيه خصيف مخستلف فيه فالحديث حسن.. 

باب ما يصنع الحرم إذا أراد الإحرام 
من لبس الإزار والرداء والتطيب ونزع الخيط و غيره 

۰ - عن ابن عباس» قال: انطلق النبى مركم من المدينة بعد ما ترجل وادهن 
ولبس إزاره وردائه هو وأصحابه» فلم ينه عن شئ من الأردية والآزر تلبس إلا المزعفراتِ 
التى تردع على الجلد رواه البخارى نيل الأوطار (0185:5). ` * 

-١‏ عن عائشة (أم المؤمنين) زوج النبى مر قالت: كنت أطيب رسول الله 
مخصوصة- أى التزمها - وهو شرط الح غير أنه لا يتحقق ثبوته شرعا إلا بالنية مع الذكر أو 
الخصوصية على ما سيأتى» وإذا ت م الإحرام لا يخرج مده إلا بعمل النسك الذى أحرم له وإن أفسده» . 
إلا فى الفوات فبعمل العمرة» وإلا الإحصار فبذبح» كذا فى حاشية ' الهداية“ (7:1). 

باب ما يصنع الحرم إذا أراد الإحرام 
من لبس الإزار والرداء والتطيب ونزع الخيط وغيره ' 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ, دلالته على الأول من الباب ظاهرة. . ظ 
: قوله: "عن عائشة فى أحاديفها الثلائة “ إلخ قلت: واستدل بالحديث على استحباب التطيب 
عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام وبعدة وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه» وإنما 
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يد لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه .إمام المحدثين. البخارى 
.)5١8:1(‏ 


. مره" :وعنباء. قالت: كنت أطيب ل 1 َك عند إحرامه بأطيب ما اخ وفى 
رواية:. كان النبى م إ إذا أراد أن يحرم. تطيب بأطيب ما يجد» ثم أرى وبيص الدهن 
فى رأسه.ولحيته بعد ذلك. متفق عليهما. " نيل الأوطار“ .)١188-5(‏ 


امحرم ابتداءه بعد الإحرام. قال فى ”الفتح“: وهو قول الجمهورء وذهب ابن عمر ومالك» ومحمد 
ابن الحسن» والزهرى» وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه لا يجوز . التطيب عند الإحرام» واختلفوا 
هل محرم أو مكروه؟ وهل تلزمه الفدية أو لا؟ ”نيل الأوطار“ 2 (٤:‏ قلت: ملحب محمد أنه 
يكره التطيب بما يبقى +عينه بعد.الإحرام» بن يلطخ رأسه.بالمسك؛ لأنه منتفع بالطيب وهر منوع؟ 
٠‏ لأن للبقاء حكم الابتداء» كذا فى.” الهداية مع الحاشية* (051511. 
واحتج بما أخرجاه عن محمد بن المنتشرء قال:. سألت عبد الله بن عمر عن رجل يتطيب 2 

يصبح محرما؟ فقال: ما أخب أن.أصبح محرما أنضح طيباء أن أل شان أحب إلى من أن 
أفعل ذلك. .فدخلت على عائشة رضى الله تعالى عنما وأخبرتها بقوله» فقالت: آنا طیبت رسول الله 
لد فطاف على نسائه ثم أصبح محرما.. وفى لفظ لهما: قالت:. كنت أطيب رسول الله مطل 
. فيطوف على نسائه ثم يصبح محرمط ينضح طيبا. ”زیلعی “ (476:1) وبا أجرجاه عن يعلى بن 
ميتم قال: لور الوه ع مرو اا ا 
ش ثلاث 5 وأما الجبة ا ا فن i‏ تصنع ا وبما ا مالك» 
عن نافع» عن أسلم.مولئ عمر: أن عمر وجد ريح طيب من معاوية وهو مجرمء فقال له عمر: 
ا 3 فاغسلة: : ورو أه 2 1 فى ادم وزاد: فإنى سمعت رسول الله عه يقول:-«الحاج 


. قالوا: فحديث عائشة: كأنى أنظر إلى وبيض الطيب فى مفرقه وهو محرم. لا يدل على بقاء. 
. عين الطيب؟ ما فى رواية أخرى عنہا: .كنت أطيب رسول الله وء ال SSA‏ 
. محرما. والطواف على النساء كناية. عن .الجماع» ومن لازمه .الغيل. بعدوم .فهذا يدل أنه عو 

٠‏ اغتسل بعد أن تطيب» وبقاء الوبيض أى يريقه ولمعانه لا يدل على بقاء عين الطيب» بل على بقاء 


جيه ]ا ما يصنع الحرم إذا أراد الإحرام ' ۳١‏ 


5581- وعنهاء قالت: كنا نخرج مع النبى عه إلى مكة» فنضمد جباهنا 
بالسك المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحداها سال على وجههاء فيراه النبى عي ولا 
ينهانا. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» وإسناد رواته ثقات إلا. شيخ أبى 
داود” " وقد قال النسائى: لا باس به وقال ابن حبان فی" 'الثقات” : مستقيم الأمر فى ما 
يروى اه. یل 000 


لأثر الذى بذ eS‏ تبقى بعد الاغتسال كما لا يخفى» إن الرجل ربما غسل 
الطيب عن وجهه أو يده» فيذهب ويبقى وبيصهء قاله الطحاوى (851/:1). ٠‏ 

وأؤرد عليه الحازمى بأن لا دلالة فى الحديث أنه لله أصابين؛ فإنه عليه الصلاة والسلام 
كثيرا ما كان يطوف على نسائه من غير إصابة» كما فى حديث عائشة ئشة: قل يوم إلا ورسول الله 
لله يطوف عليناء يقبل ويلمس دون الوقاع» فإذا جاء إلى التى ھی يومها يبيت عندهاء كذا فى 

“نصب الراية” ١1:هلاة).‏ 

قلت: قد رجح الحافظ فى ” الفتح“ (۳۲۳:۱) ما قاله الطحاوى» وجزم به ابن القيم وابن 
حزم. قال ابن القيم فى ”الھدی فنزل مَك بذى الحليفة» فصلى بها العصر ركعتين؛ ثم بات بہاء 
وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهرء فصلى بها خمس صلوات؛ وكان نساءه كلهن معه» 
| وطاف عليهن تلك الليلة» فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول. 
ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض الئاس ذكره» فإما أن يكون 
تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده» وإما أن يكون سهوا منه» وقد قال زيد بن ثابت: إنه رأى النبى مُق 
تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذی: حديث حسن غریب اه (187:1). ٠‏ 

ل حرا ال جر لكيه اط سال الل 
الإحرام إلى أخره» حجة للجمهور سالمة» لا يت يتمشى فيه ما ذكره هؤلاء فى حديث الوبيص. وأما 
: قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيباء لأن أطلى بقطران أحب إلى أن أفمل ذلك. 
فقد قاله قبل أن تحدث عائشة ضی ضى الله عنها ما حدثت به» فلما سمع حديثها سكت ولم يرده 
ل ا ا ل 


ات ٠‏ ما يصنع الحرم إذا أراد الإحرام ۳۲ 


لت قن لع وك REN‏ كك قال: و 
إزار ورداء ونعلين» فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين». 
زواة أحمد وعزاه في ”مجمع الزوائد إلى الطبرانى فى ”الأو سط وقال: إسناده 
حسن. ”نیل الأوطار” .)۱۸١-٤(‏ 


يخالفان أباهما وجدهما فى ذلك لحديث عائشة» وذكر سالم قول عمر فى الطيب ثم قال: قالت 
عائشة فذكر الحديثء قال سالم: سنة رسول الله ييه أحق أن تتبع» كذا فى 
”فتح البارى” .)۴٠١:۳(‏ 


وأما حديث يعلى بن أمية فقد ثبت ثبت أن الطيب الذى أمر النبى مر الرجل بغسله هو الخلوق» 
وهو نوع من الطيب» مركب فيه زعفران لا مطلق الطيب» فلعل علة الأمر ما خالطه من الزعفران» 
وقد ثبت النبى عن تزعفر الرجل مطلقا محرا وغير محرم» ودليل ذلك ما أخرجه البخارى فى 
محرمات الإحرام بلفظ: عليه قميص فيه أثر صفرة. ورواه أبو داود الطيالسى فى * مسنده” بلفظ: 
رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق. ولمسلم نحوه» وعند سعيد بن منصور بلفظ: إن رجلا قال: 
يا رسول الله! إنى أحرمت وعلى جبتى هذه» وعلى جبة ردغ من خلوق. الحديث» كذا فى " فتح 
البارى“ (۳۱۳:۳) والجواب عن قول عمر ما مر فى قول ابنه» والله تعالى أعلم.. 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ؛ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. قال فى ”غنية الناسك ٠‏ 
(0): ويسن بعد الغسل أن يستعمل الطيب فى بدنه إن كان عنده» وإلا فلا يطلبه. ”عناية. أفاد 
أنه من السنن الزوائد لا الهدى كما فى ”السراج“» ”نهر“. ويجوز با لا تبقى عينه بعد الإحرام 
اتفاقا“ وكذا با تبقى عينه بعده» كالمسك والغالية عندهماء وهو قول الشافعى أيضا. 

وقال محمد: إنه يكره؛ ويجب بذلك عنده دم» وهو قول مالك وزفر رضى الله تعالى 
عنہم» وا لا تبقى عينه أفضل خروجا من الخلاف. ويستحب بالمسك ا صح بل تواتر عنه بي 
لاي ا اب و00 أما الثوب فلا يجوز 
أن يطيب با تبقى عينه بعد الإحرام إجماعا. وقيل: عرق اقرف با SR‏ 
ا ا ' والأولى أن لا يطيب ثوبه كما فى ”اللباب" اه. 


)0 أى بين الحنفية. 


0 
E 


باب استحباب الركعتين عند إرادة الإحرام 


همه -١‏ عن سالم» عن ابن عمرء قال : كان رسول الله َيِه يركع بذى الحليفة 
ركعتين» ]ذا ارت ب كاه يي SE‏ لي 
الحديث» أخرجه مسلم فى ' صحیحه . ”زیلعی  .)٤۷1-۱(‏ 
باب التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور 
١08‏ عن ابن عمر: أن النبى ر كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد 
ذى الحليفة أهل؛ فقال: «اللهم لبيك لبيك» لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لكء لا شريك لك»: وكان عبد الله يزيد مع هذا: «لبيك لبيك وسعديك» والخير 
بيديك» والرغباء إليك والعمل). متفق عليه..” نيل الأوطار“ ٠ .)٠٠٤-٤(‏ 
۷~ عن جابر» قال: اهل رسول الله ملك ا 0 
عمر» قال: والناس يزيدون: ذا المعارج» ونحوه من الكلام؛ والنبى ءر َيه يسمع فلا يقول 
لهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. نيل .)7١5-5(‏ 
۸ ؟- عن أبى هريرة: أن النبى ر قال فى تلبيته: «لبيك إله الحق لبيك». رواه 
أُحْمَد ؤاين ماجة والتشائى» وصححه ابن حبان».والحاكم. ”نيل الأوطار“ (4:4 ١؟).‏ 


باب استحباب الر کعتین عند إرادة الإحرام 
قوله: ”عن سالم” إلخ؛ قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 
ظ باب التلبية وصفاتما ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلى آخر الأحاديث» قلت: دلالتها على صيغة التلبية» واستحباب رفع 
الصوت بباء وجواز الزيادة بعذهاء والدعاء» والصلاة على النبى مب متصلا بہاء ظاهرة» وبهذا 
كله نأحذ قال فى ”غنية الناسك“: ويسن أن يرفع صوته بالتلبية بشدة» من غير أن يبلغ الجهد فى 
ذلك كيلا يتضررء ويستحب أن يكرر التلبية ثلاثاء وأن يوالى. بين الثللاث» ولا يقطعها بكلام أو 
غيره.» وإذا لبى يستخب أن يخفض صوته» وتصل على النبى عَم ويدعو با شاءء وإن تبرك 
بالمأثور فحسنء» وندب أن يزيد فيها لا فى خلالها بل بعدها. ولا يستحب الزيادة من غير المأثور» 
بل هو جائز كما يفهم من ' الفتح" " والتبيين “» أما النقص عنما أو الزيادة فى 'خلالها فيكره تنزيباء 


إعلاء السنن التلبية وصفاتها ومواضعها ۳٤ e‏ 


8 - عن السائب بن خلادء قال: قال رسول الله ميك : «أتانى جبريل فأمرنى ٠‏ 
أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية». ا الخمسة» وصححه 
الترمذی» وابن حبان» والحاكمء والبيبقى. نيل الأوطار (5-5١؟).‏ ْ 
ووه" عن خزية بن ثابت؛ عن النبى ل : أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله . 


ذكره فى ” الكبير” اه (۳۸). 
فائدة: ' | 
إن الحمد فى التلبية يكسر الهمزة على الاستئناف» وبفتحها على التعليل. قال فى ”الفتح : 
والكسر أجود عند الجمهور؛ لأن من كسر قال: إن الحمد لك على كل حال» ومن فتح قال: لبيك 
بهذا السبب الخاص. ونقل الزمخشرى. إن الشافعى اختار الفتح» وأبا حنيفة اختار الكسر اه من 
"النيل (5:5١؟).‏ 

قوله: ”عن السائب بن خلاد” إلخ» وفيه "أن آمر أصحابى” استدل به على استحباب رفع 
الصوت بالتلبية بحيث لا يضر نفسه» وبه قال ابن رسلان» وخرج بقوله: ”أصحابى” النساء؛ فإن 
المرأة لا تجهز بباء بل تق تقتصر على إسماع نفسها . قال الرويانى: فإن رفعت صوتها لم يحرم؛ لأنه | 
ليس بعورة على المصحح, بل يكون مكروها. وكذا قال أبو الطيب» وابن الرفعة. كذا فى ”النيل . 
أيضا .)5١7:4(‏ قلت: وهو مذهبنا معشر الحنفية» ذكره فى السك اممو ' 5 4) والأمر 
ا عر E‏ 
TT e‏ الفتح ‏ (۲۲۷:۳). 

لا يقال: TT‏ لأنا نقول: 
إن رفع الصوت بمعنى الجهر بالتلبية والتلفظ بها قدر ما يسمع نفسه واجب عندناء والسنة إها هو 
العج بها -أى رفع الصوت بشدة- وأما مطلق رفع الصوت فواجب» حتى لا يكون الرجل محرما 
بالنية غندنا حتى يلبى ويسمع نفسه» ودلالة الحديث على وجوبه ظاهرة؛ لما فيه من الأمر برفع 
الصويق.بالتلبية» واللّه أعلم. . 


٠‏ قوله: ع خزبهة بن ثابت” إلخ, قلت: وفيه صالح بن. محمد بن أبى زائدة أبو واقد الليى» 


ج١٠‏ التلبية وصفاتها ومواضعها وجواز الزيادة على المأثور - 1 


عز وجل رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعى؛ والدارقطنى. ”نيل 
الأوطار“ .)٠٠٠-٤(‏ 

اس ب و کان يستحب للرجل إذا فرغ من تبي أن 
يصلى على النبى عَكّ. رواه الدارقطنى. ”نيل“ .)٠١0-4(‏ 

۲~ عن جابر» قال: كان رسول الله ل يلبى إذا لقى ركباء أو علا أكمة 
أو هبط وادياء وفى إدبار المكتوبة» وآخر الليل. رواه ابن عسكر فى تخريجه لأحاديث 
'المهذب » وفى إسناده من لا يعرف. 

۴۳+ وله شاهد من حديث ابن عمر موقوفا: أنه كان يلبى راكبا ونازلا 
ومضطجعا. رواه الشافعى عن سعيد بن سالم؛ عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عنه. 

4 وروی ابن أن ظيبة من رواية این سايط قال كان السلف خرن 
التلبية فى أربعة مواضع: فى دبر الصلاة» وإذ اهبطوا وادياء أو علوه» وعند التقاء الرفاق. 

6 ”ات وعن خيثمة نحوه وزاد: وإذا استنفرت بالرجل دابته. کذا فى 


.)3٠١ 1 30 AR 


وهو مدنى ضعيف. وأما إبراهيم بن أبى يحبى الراوى عنه فلم ينفرد به» بل تابعه عليه عبد الله بن 
عبد الله الأموى» ”التلخيص الحبير" )۲٠١:1(‏ قلت: وصالح بن محمد هذا مختلف فيه؛ قال عبد 
الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس وضعفه آخرون» وت رکه من ت رکه لأجل أن سليمان بن حرب 
ترکه» ولكن قال:يعقوب بن سفيان: كان سليمان لا يحدث غنه بالبصرة» فلما استقضى على مكة 
والتقى مع المدنيين أثنوا عليه» وعرفوه حاله» وقالوا: كان من خيارنا وزهادناء صاحب غزو وجهاد 
فحدث عنه بمكة. كذا فى " التبذيب” )40١:4(‏ فالحديث عندى حسن. 

قوله: "عن القاسم بن محمد إلخ» قلت: .سكت عنه الشوكانى فى "اليل و 
لا بأس به إلا أن فيه صالح بن محمد وهو ضعيفء قاله فى ”التعليق المغنى “ .)۲٦۳:١(‏ قلت: 
وقد تقدم آنفا أنه حسن الحديث مختلف فيه وثقه أحمدء وقال: ما أرى به بأساء فافهم. وقد ندب 
إلى ذلك علماءنا كما صرح به فى الغنية وال تعالى أعلم. 

قوله: “عن جابر“ إلخ“» قلت: الحديث حسن بشواهده» وبه قال علماءنا: إنه نه يستحب 
إكثار التلبية» خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان. 


إعلاء السئن ۳٦‏ 


باب وجوب التلبية 
وأن الإحرام لا ينعقد إلا با أو بجا يقوم 0 
۰۹٩‏ ۲- عن خلاد بن السائب» عن أبيه: أن رسول الله بُ قال: «أتانى جبرئيل 
عليه السلام» فأمرنى أن آمر أصحابى ومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» أو قال: 
بالتلبية». أخرجه الستة.. ” زيلعى” )۲۸٤-١(‏ وزاد بعضهم فيه: فإنها من شعار الحج. 
"الدر المثنور” وعزاه إلى الحاكم وغيره» وصححه. 


» «£ 


فائدة: 

قال الرافعى: ثبت عن رسول الله ع انه كان إذا رأى شيئا يعجبه (أى وهو محرم) قال: 
«لبيك» إن العيش عيش الآخرة». قال الحافظ: رواه ابن خزية» والحاكمء والبيبقى» من حديث 
TT‏ عباس» ورواه سعيد بن منصور من حديث عكرمة مرسلا. قال: نظر رسول الله 

يه إلى من حوله وهو بعرفة» فقال فذكر. وروی الشافعى عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج» 
عن جني الأعرع عن فياف كال كان النبى ميل يظهر من التلبية: «لبيك اللهم لبيك» 
الحديث: قال: ع إز كاد ذا ضيوع راكاي تسرائوة NODE‏ لبيك 
إن العيش عيش الآخرة" اه ”التلخيص الحبير” .)75١١:1(‏ 

وفيه أيضا: أنه ّل قال فى تلبيته: «لبيك حقا حقا تعبدا ورقا». رواه البزار من حديث 
أنس» وذكره الدارقطنى فى ”العلل“ الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعاء ورجح وفقه اه. قلت: 
شب - عت الزيادة فى الطبية عن التبى له وفيه حجة على من لغ يجوزها اعتبارا بالأذان والدشهد من 
حيث أنه ذكر:منظوم» كما نقله صاحب "الهداية” 2 ” البناية " عن أحمد» 
رفع امم : 

باب وجوب التلبية ` 
وأن الإحرام لا ينعقد إلا بها أو بما يقوم مقامها 

قوله: “عن خلاد بن السائب” إلخ» قال الجصاص: ويتضمن ذلك معنيين: فعل التلبية؛ ورفع 
الصوت ببا. وقد اتفقوا على أن رفع الصوت غير واجب» فبقى حكمه فى فعل التلبية. قلت: 
فدلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


ا وجوب التلبية الام 


۷ عن جابر: ثم دخل رسول الله َم على عائشة رضى الله عنما وهى 
تبکی» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: شأن أي قدت توقلا جل الاو أخلل ولج 
أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآنء فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدمء 
فاغتسلى ثم أهلى 00 الفعات ووقدت المواقف» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
والصفا والمروة. أخرجه الشيخان. ”زيلعى“ (١-.8ه).‏ 

4 وعن عائشة رضى الله عنمأ فى حديث ا ا وأنا 
حائض» ولم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة» فشكوت“ ذلك إلى النبى مَك فقال: 
ای رأسك» وامتشطى» > وأهلى با حج» ودعى العمرة): e‏ رواه البخارى. 
فتح البارى” (۲۳۰-۳). وبطريق قراد بن أبى نوح: حدثنا نافع عن ابن عمر» وابن أبى 
مليكة عن عائشة: أن النبى یله دحل عليہا وهى كأنبا حزينة» فقال: ما لك؟ فقالت: 
لا آنا قضيت عمرتی» وألفانى الحج عاركاء قال: «ذلك شئ كتبه الله على بنات آدم 
فحجی وقولى ما يقول الطيره وجي الحديث» ذكره 00 "أحكام . 
القرآن” له ٠ .)۳۰٦-۱(‏ 

-١ 89‏ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: «فمن فرض فين الحج» قال: . 
أهل. أخرجه الطبرى (۲ (oY:‏ وفى لفظ له قوله: ادن خرص تين الج كال 

من آهل بحج. 


و "عن جابر وعن عائشة “ إلخ» قلت: دلالة قوله مل : ”وأهلى بالحج“ وقوله: ”قولى 
ما يقوله المسلمون على وجوب التلبية ظاهرة» فإنها الذى يقوله المسلمون عند الإحرام» وأمره 
عليه السلام على الوجوب. قاله الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له (07:1") وقراد بن أبى نوح 
اسمه عبد الرحمر جح وت اروك ايض فاك ريك الرى EE‏ 
وأبى داود» والترمذى» والنسائى» من التاسعة. ” تقريب” .)١115(‏ وأغرب الدارقطنى وقال: قراد 
شيخ من المصريين مجهول» وهو من العجائب» ولا أظن مغله يخفى على الدارقطنى» قاله الحافظ 
فى ”اللسان .)47/١:4(‏ الا ٠‏ 0 

قوله: ”عن عبد الله بن دينارء إلى قوله: عن عطاء“ إلخ» قلت: دلالتها على وجوب التلبية 
وعلى أن الإحرام لا ينعقد إلا بها ظاهرة» فإن فرض الحج بمعنى الإيجاب والإلزام ما لا بد منه 
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۰ - وأخرج عن مجاهد نحوه» قال: الفريضة التلبية. ونحوه عن إبراهيم 
النخعى» وطاوس. أسانيدها من بين صحاح وحسان. 

-١‏ عن جبير بن حبيب» قال: سألت القاسم بن محمد عمن فرض فيبن 
الحج؟ قال: إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبيت فقد فرضت فين الحج. أخرجه الطبرى 
أيضا فى تفسيره .)١517-١(‏ ورجاله كلهم ثقات. 

۲ ۲- وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس» قال: الفرض الإهلال. 

۴۳ ۲- وابن أبى شيبة عن ابن الزبير: «فمن فرض فيبن الحج» قال: الإهلال. 

.)75١/:1( وعن الزهرى قال: الإهلال فريضة الحج الدر المنشور‎ -١ 6 ٤ 

٠‏ - وقالت عمرة عن عائشة: لاإحرام إلا لمن أهل ولبى. ”أحكام القرآن” 
سجصاص )۳۰٦-۱(‏ ولم أقف على أسانيدها وإنما ذكرتها اعتضادا. 


إجماعاء وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى يكون به الرجل فارضا للحج» فقال أكثرهم: 
فرض الحج مفسر بالإهلال» كما هو ظاهر من الآثار المذكورة فى المتن. وقال بعضهم: بأن فرض 
الحج هو الإحرام» كما ذكره الطبرى فى ”تفسيره“» والسيوطى فى ”الدر امنور . وقال 
الجصاص: قول من تأول قوله تعالى: فمن فرض فيبن الحج» على من أحرم لا يدل على أنه رأى . 
الإحرام جائزا بغير تلبية؛ لأنه جائز أن يقول: فمن أحرم وشرط الإحرام أن يلبى» فلم يثبت عن أحد 
من السلف الدخول فى الإحرام إلا بالتلبيةء أو تقليد الهدى وسوقه» ويدل عليه (من جهة النظر) أن 
الحج والعمرة ينتظمان أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة» فأشببت الصلاة لما تضمنت 
أفعالا متغائرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة. كان شرط الدخول فيما الذكر (من التكبير ونحوه» 
ولم تكن النية وحدها كافية للدخول فيما) كذلك الحج والعمرة واجب أن يكون الدخول فيها 
بالذ كر أو ما يقوم مقامه اه ١(‏ :¥( 

وقال ابن قدامة فى ”المغنى“: يستحب للإنسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباسء فإن لم 
ينطق بشىء واقتصر على مجرد النية كفاه فى قول إمامناء ومالك» والشافعى. وقال أبو حنيفة: :لا 
ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية» أو سوق الهدىء؛ لما روى خلاد بن السائب تب الأنضارى * 
عن أبيه» فذكر حديث المتن الذى بدأنا به الباب» وقال: رواه النسائى وقال الترمذى: هو حديث 
حسن صحيح ثم احتج للغلاثة بأنها عبادة ليس فى آخرها نطق واجب» فلم يكن فى أولها 


۳۹ 1 


5- عن عطاءء قال: التلبية فرض الحج. أخرجه سعيد بن منصور عنه بسند 
صحيح) قاله الحافظ فى " الفح" (YY)‏ قال: وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء 
وطاوس» وعكرمة» وهى صحاح أو حسان على أصله. 


باب: يلبى فى دبر الصلاة 
7- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبى ي أهل فى دبر الصلاة. 
أخرجه الترمذى» وقال: حسن غريب. زيلعى . قلت: وفيه حصيف بن عبد الرحمن 


كالصيام» وبأنه لو نطق بغير ما نواه -نحو أن ينوى العمرة فيسبق لسانه إلى احج أو بالعكس- 
انعقد ما نواه دون ما لفظ به. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك؛ 
وهذا لآن الواجب النية» وعليما الاعتمادء واللفظ لا عبرة به» فلم يؤثر كما لا يؤثر اختلاف النية 
فيما يعتبر له اللفظ دون النية اه (TY: ٣(‏ ش 

قلت: قياسه على الصيام قياس مع الفارق» فإن الح والعمرة عبادة وجودية ذات أفعال» 
والصوم عبادة غير وجودية من جنس التروك غير ذات أفعال» فافترقاء والأولى ما ذكرناه من 
القياس على الصلاة. وأما مسألة النية والتلفظ بها فمنفصلة عن مسألة الإحرام؛ فإن النية واجبة فى 
العبادات كلها؛ بقوله مي «إنما الأعمال بالنيات». ولا يلزم من كون النية محلها القلب دون 
اللسان» كون النية وحدها تكفى لصحة الدخول فى العبادات كلها بالإجماعء ألا ترى أنها لا. 
تكفى للدخول فى الصلاة بدون التحريمة أى تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها إجماعا؟ فمن نوى 
صلاة وصحت نيته بہا لم يدخل فيما ما لم يكبرء فكذلك الإحرام بالحج والعمرة لا تكفى 
للدخول فيه النية ما لم يعصلل يما بالتلبية أو ما يقرم مقامهاء بدليل آن فرض الحج مغسر بالإهلال 
والتلبية» ولم يقبت عن أحد من السلف جواز الدخول فى الإحرام إلا بالتلبية أو ما يقوم مقامهاء 
كما قاله الجصاص» بل قد ثم ثبت عنهم كون التلبية فريضة الحج» وأنه لم يحرم إلا من أهل ولبى» فلا 
يصح الاعتماد على القياس مع ما ذكرنا من فساده» والإعراض عن الآثار مع كونها مستندة إلى 
النص مفسرة لهاء ولعلك قد عرفت بذلك غاية اتبا ع الحنفية للاثار» وشدة تجنبهم عن القياس 
بمعرض النص» والله أعلم. 

ش باب يلبى فى دبر الصلاة 


قوله: “عن سعيد بن جبير الحديفين” إلخ» دلالتهما على الباب ظاهرة» والحديث الثانى 
مفسر جامع بين مختلف الأحاديثء فالأخذ به أولى» وإن كان أحاديث أنه لبى بعد ما استوت به 
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الجوزى مختلف فيه» وقد حسن له الترمذى كما تراه» وقد تفرذ عبد السلام بن حرب 
برواية هذا الحديث» وهو ثقة أخرج له الشيخان. وفى ”الجوهر النقى“: قال البيبقى: 
خصيف ليس بالقوى. قلت: هذا الحديث أخر جه الحاكم فى "مستل ركه" وقال: على 
شرط مسلم» وأخرجه أبو داود فى ” سننه وسكت عنه» وفى ' شرح المهذب” للنووى: 
قد خالف البيبقى فى خحصيف كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين» فوثقه يحبى بن 
معين إمام الجرح والتعديل؛ وأبو حاتم وأبو ررعة) وم مي وقال النسائى: 
صالح اه. 

4- عن سعيد بن جبير» قال: قلت لعبد الله بن عباس: عجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله ي فى إهلاله حين أوجبء فقال: إنى لأعلم الناس بذلك» إنبها إنهما 
كانت من رسول الله لي حجة واحدة» فمن هناك اختلفوا» حرج رسول الله مَل 
حاجاء فلما صلی فى مسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه» فأهل باج حين 
فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام فحفظته منه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته 
ري ا فسمعوه حين استقلت 
به ناقته يهل» فقالوا: إنما أهل رسول الله يه حين استقلت به ناقته» ثم مضى عليه 


راحلته أصح» ولكن الجمع بين الحديثين والعمل بہما كليما أولى من إعمال أحدهما وإهمال 
الآخر» كما ذكرناه غير مرة» وأيضا فإن أحاديث أنه لبى بعد ما استوت به راحلته ساكتة عن 
الإهلال قبله» وحديث ابن عباس لا ينافيهاء بل فيه زيادة أنه لبى فى ذبر الصلاة؛ ولبى حين استوت 
به راحلته. والأخذ بالزيادة لازم» فافهم. 
فائدة: ۰ ۰ ۰ ۰ 

قال صاحب ”الهداية ": وهو إجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه» كما هو المعرف فى 
القصة اه )۲٠۷:١(‏ قال الزيلعى: فيه آثار عن الصحابة والتابعين» منها ما أخرجه الحاكم فى 
"المستدرك” فى فضائل إبراهيم عليه السلام عن ابن عباس» قال: لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله 
إليه أن أذن فى الناس بالحج» قال: فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاء وأمركم أن تحجوه. 
فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو مدر أو غير ذلك: لبيك اللهم لبيك انتمى. وقال: 
مكيد الإضناه زليه نجاف وب طن حال لإطاءين الننالكك قن الاتسادة. وريه ا 
جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: 
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السلام فلما علا شرف البيداء أهل؛ وأذرك ذلك أقوام» فقالوا: إنما أهل حين علا على 
شرف البيداء. وأ الله لقد أوجب فى مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين 
علا على شرف البيداء. قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل فى مصلاه 
إذا فرغ من ركعتيه. رواه الحاكم فى "المستدرك »)45-١(‏ وقال: هذا حديث 
فح عل رع ا امتفدي ا ارم يخرجاه. وأقره على ذلك الذهبى. 
ورواه أيضا أبو داود كما قاله الحافظ فى ' الفتح ٠‏ و .(oA—‏ 


رب قد فرغت» فقال: أذن فى الناس بالحج قال: رب وما يبلغ صوتى» قال: أذن وعلى البلاغ» قال: 
رب كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها التاس» كتب عليكم الحج» حج البيت العتيق فسمعه من بين 
السماء والأرضء أ لا ترون أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون انتبى. وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

دورو الواقدى عن ا عن مداع بن جالد ار ی کن ابن 1 نجيح» عن مجاهد» قال: 
قام إبراهيم عليه السلام على هذا المقام» فقال: يا يما الناس! أجيبوا ربكي ار لبيك اللهم 


لبيك؛ قال: . فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومعذ انتمبى (471:1). 3 قلت: وأثر مجاهد 
مرسل حسن؛ فإن الواقدی مختلف فيه» وكذا ابن أبى نجيح» ومثله لا يقال بالرأى فهو فى حكم 
المرفوع”"» والله تعالى أعلم. : 


(1) هذاء ولقد من الله تعالى على هذا العبد الغريق فى الآثام بتوفيق زيارّة بيته وبلده الحرام» وزيارة قبر حبيبه عليه الصلاة وأزءكن 
السلام مرتين» فله الجمد وله الشكر دائمين متلازمين مدى تعاقت الملوين» وقد رأيت فى المنام بعد كتابة هذا امقام وقت ٠‏ 
القيلولة بعد الطعام» يوم الإثنين من ذى الحجة الحرام» سنة تسع وأربعين بعد ثلاثمائة وألف من هجرة خير الأنام» أنى ركبت 
السفينة البحرية مع الأهل والعيال والأولاد والأطفال» ؛ لزيارة بيت الله العلى المتعال, مع الأمن والسلامة فرحين مستبشرين بسهذه 
الكرامة» اللهم فاجعلنى مخلصا لك وأهلى وأولادى فى كل ساعة» وارزقنا حج بيتك» وزيارة حبيبك» واجعلنا من أجاب 
دعوة خليلك مرة» وكرة» وصل على نبيك الأمى» وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف ألف مرة» وعلى خليلك إبراهيم» . 
وعلى جنميع الأنبياء والمرسلينء وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين. وقد أجاب الله دعائى هذا ووقع ظهوره بعد ثلاث 
سنوات إلا أشهراء فحججت» مع بدت أخى رشيدة» وفى حجرها بنتها مفيدة سلمهما الله تعالى وعافاهما سنة اثنتين 
وخمسين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة» فخرجنا من الوطن لثلثين من شوال» وزرنا المدينة وقبر نبينا مَك أولاء وأقمنا هناك 
ثمانية أيام» وفى اليوم التاسع رحلنا إلى مكة» وأحرمنا بالمسجد مسجد ذى الحليفة قارنين» ودخلنا مكة رابع ذى الحجة» وطفنا 
بالبيت» ووقفنا بعرفة» والمزدلقة» ونزلنا بمنى» ثم طفنا للزيارة» وودعنا البيت لسادس عشر من ذى الحجة الحرام» ورجعنا إلى 
الوطن لاثنين من الحرم سنة ثلاث وخحمسين بسلام. ش 
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باب لا يصيد الحرم ولا يدل على الصيد ولا يعين ولا يشير إليه 

ويجوز له أكل ما صاده الحلال بدون أمره ودلالته وإشارته 

8- عن أبى قتادة» قال: كنت یوما جالسا مع رجال من أصحاب النبى ا 

فى منزل فى طريق مكة» ورسول الله مره أمامناء والقوم محرمونء وأنا غير محرم عام 
الحديبية؛ فأبصروا حمارا وحشياء وأنا مشغول أحصف نعلى» فلم يؤذنونى» وأحبوا لو 
أنى أبصرتهء فالتفت فأبصرته» فقمت إلى القرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط 
والرمح» فقلت لهم: ناولونى السوط والرمح» قالوا: والله لا نعينك عليه" فغضبت» 
فنزلت فأخذتهماء ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته» ثم جعت به وقد مات» 
فوقعوا فيه يأكلونه: ثم إنهم شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم» فرحنا وخبأت العضد 
معی» فأد ركنا نآ رسول الله یب فسألناه عن ذلك؟ فقال: هل معكم منه شئ؟ فقلت: 
نعم» فناولتم العضد» فأكلها وهو محرم. متفق عليه. ولفظه للبخارى» ولهم فى رواية: 
«هو حلال فكلوه». ولمسلم: «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشئ؟ قالوا: لاء قال: فكلوه» 
وللبخارى: قال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليما أو أشار إليبا؟ قالوا: لاء قال: فكلوا 
ما بقى من لحمها». ”نيل الأوطار” (40-4؟١).‏ 


باب لا يصيد الحرم ولا يدل على الصيد ولا يعين ولا يشير إليه 
ويجوز اکل ما صاده الخلال بدون أمره ودلالته وإشارته 
قوله: ”عن أب قعادة * إلخ: قلت: دلالة الحديث. على جميع أجزاء الباب ظاهرة. بقى ما إذا 
صاده الحلال لأجل الحرم من غير مره ولا دلالته وإشارته وإعانته عليه هل يجوز أكله للمحرم؟ 
فظاهر' حديث أبى قتادة أن نعم فإنه لا يشك أحد فى أن أبا قتادة لم يصد الحمار لنفسه وحده» بل 
له ولأصحابه وهم محرمون» يدل على ذلك قوله: وأحبونى لو أنى أبصرته. فقد تفرس محبة القوم 
لاصطياده» ثم ركب فرسه وشد على الحمار فعقره, فمن زعم أنه إا اصطاذه لنقسه دون أصحابه 


(۱) زاد أبو عوانة: إنا محرمون. “نيل . 


ج با ك اليه للم 3 


-٠6 ۰‏ عن جابر» أن النبى ی قال: (صيد البو لكم خلال وأنتم جرم عا لم 
تصيدوه أو يصاد لكم». رواه الخمسة إلا ابن ماجهء وقال ي هذا أحسن حديث 


فائدة: 

قال الأثر كت امجح اكات الحديث يتعجبون من هذا ا أى حديث أبى قتادة 
ويقولون: كيف جاز لأبى قتاد مجاوزة الميقات بلا إحرام؟ ولا يدرون ما وجهه» حتى رأيته مفسرا 
فى حديث عياض عن أبى سعید» قال: خرجنا مع رسول الله مله فأحرمناء فلما كان مكان كذا 
وكذا إذا نحن بأبى قتادة» كان النبى مل بعثه فى شىء قد سماهء فذكر حديث الحمار الوحشى 
البق داف راوطا (4:؟4؟) وحاصله أن أبا قتادة لم يخرج من المدينة بإرادة مكة 
وإنما حرج مدها لحاجة قد وجهه إليها رسول الله مه فلما فرغ منها سمع بخروجه ا 
سحا إل كه مرق لسرن نيه فى الطريق» ركان ذل ا لحتس لتقم القع 
على تؤقيت المواقيت أيضاء والله تعالى أعلم. 

قوله: "عن جابر” إلخ» لكيه م ف لقوق ين خودي لقن ا 
وبين أن لا يصيده الحرم ولا يصاد له» بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه الحرم» قلا يجوز له الأول». 
ويجوز الثانى. قال الشاه ولى الله قدس الله سره فى ”المسوى“ شرح ”الموطاً“: قلت: وعليه 
الشافعى» وأبو حنيفة؛ أنه يجوز للمحرم أكل الصيد إذا لم يصطد بنفسه» ولا اصطيد لأجله بأمره 
أو إشارته» فإن اصطيد لأجله أو بإشارته فلا يحل له» ويحل لغيره اه (5917:1). 


وذكر الطحطاوى ما يدل على أنه يجوز للمخرم أكل ما اصطيد لأجله؛ وأول قوله عفد : 
«أو يصاد لکم» بأن معناه أو يصاد بأمركمء أو إشارتكم» أو دلاليكم عليه وإعانتكم» قال: إن قول 
ال ا “أو يصاد لكم" يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد لكم بام رکم فإن كان ذلك كذلك 
فإنهم أيضا كذلك يقولون: كل صيد صاده حلال محرم بأمره فهو حرام على ذلك الحرم» وقد 
رويت عن رسول الله َه أحاديث جاءت مجيئا متواترا فى إباحة لحم الصيد الذى قد صاده 
الحلال للمحرم» إذا لم يكن صاده بأمره ولا بمعونته إياه عليه» ثم ذكر حديث أبى قتادة المتقدم» 
وقال: فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده فى وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة؛ وإغا أزاد أن 
يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه» فقد أباح رسول الله َل ذلك له ولهم» ولم يحرمه علیہم 
لإرادته أن يكون لهم معه فى حديث عثمان بن عبد الله بن موهب (عن عبد الله بن أبى قتادة عن 
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أبيه) أن رسول الله ييه سألهم فقال: «أشرتم أو أصدتم أو قتلتم؟ قالوا: لاء قال: فكلوا» فدل ذلك 
أنه يحرم عليهم إذا فعلوا شيعا من هذاء ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك» وفى ذلك دليل أن معنى 
قول رسول الله مَركهِ: ”أو يصاد لکم“ أنه على ما صيد لهم بأمرهم اه (۳۸۹:۱). 

وأوله سيدى الشيخ مولانا خليل أحمد قدس الله سره فى " بذل المجهود“: بأن لفظة ”أو“ 
الواقعة ههنا بمعنى إلا أن» إستغناء من المفهوم المتقدم» فإن قوله: ما لم تصيدوه بمعنى الاستشناء» فكأنه 
قال: لحم الصيد لكم فى الإحرام حلال إلا أن تصيدوه إلا أن يصاد لكمء فيكون الاستغناء الثانى 
من مفهوم الاستثناء الأول اه (: ۰. 

قلت: ولكن لا دليل عليه» ويؤيد وه ت ا اى ا «أو يصيد لكم» بغير 
ألف مجزوماء وكذا هو فى بعض ”تسخ أبى داود '» كما ذكره الشيخ بنفسه» فيلزم المصير إلى 
المعنى الذى قد دل عليه دليل؛ وترك ما لم يدل عليه شىء. وقال صاحب ”الهداية ‏ اللام فيما روى 
لام تمليك» فيحمل على أن يبدى إليه الصيد دون اللحم. ل 
رجليه» وأحسن ما يؤول به الحديث هو ما ذكر الطحاوى. ٠‏ | 

وعندى لا حاجة إلى التأويل؛ ا ا 
عن عمرو» عن رجل من الأنصار» عن جابر (ولم يذكر المطلب ولا مولاه) ورواه الطبرانى جمن 
عمرو» عن المطلب» عن أبى موسى. ورواه الخطيب عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر. اللهم إلا أن 
ال لعي ع رع لتر E DN‏ 
عمرو» عن مولاه المطلب» عن جابر راجحة؛ لكون رجالها من الثقات» وما سواها من الطرق لا 
تخلو عن متروك أو ضعيف جداء كما يظهر من * النيل" (417:4؟) ولكنه مع ذلك لا يقوى قوة 
حديث أبى قتادة» كما هو ظاهر لمن له أدنى ممارسة بالحديث» فالاولى الاعتماد والتعويل عليه» 
ويحمل قوله: ”أو يصاد لكم“ على التدزه مما قد صيد لأجل الحرم ممن لا يباشر العمل بنفسه» بل 
يعمل له خادمه أو أجيره أو عبده» فإذا صاد أحد من هؤلاء لمولاه ولو بدون أمره يصح أن يقال: إنه 
لم يصد لنفسهه بل ينسب فعله إلى المولى؛ لكونه نائيا عنه فى العمل غالباء فينبفى مثل هذا الحرم 
اللتنزه ما صاده له أحد من هؤلاء, والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: قد ورد فى حديث أبى قتادة فى بعض طرقه ما يؤيد حديث جابر هذاء فبطل 


ولا يعرف له سماع منه» قاله الترمذی» كذا فى ”نيل الأوطار” (47-4 ؟). وفى سنده ٠‏ 
اضطراب كما سنذكره. 


الاعتماد عليه؛ ولم يبق من الترجح فى شىء» وهو ما رواه أحمد وابن ماجة بإسناد جيد» وفيه: قال 
أبو قتادة: فذكرت شأنه لرسول الله َه وذكرت أنى لم أكن أحرمت» وأنى إنما اصطدته لك 
فأمر النبى مه أصحابهء فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته: أنى اصطدته له. كذا فى ”النيل “ 
.)۲٤۱:٤(‏ وهذا يدحض تأويلكم قوله: "أو يصاد لكم “ بما ذكرتموه» من أنه يصاد للمحرم بأمره؛ 
فإن النبى ر لم يأمر أبا قتادة بالاصطياد أصلاء كما هو ظاهر من سياق اخديث ومع ذلك ققد 
تنزه رسول الله مرك عن أكله حين أخبره أنه اصطاده له. 

قلنا: قال البيبقى: هذه الزيادة غريبة (أى شاذة) يعنى قوله: إنى اصطدته لك (إلى آخره) 
قال: والذى فى الصحيحين أنه أكل منه. وقال أبو بكر النيسا بورى: قوله: إنى اصطدته لك وأنه لم 
يأكل منه. لا أعلم أحدا قاله فى هذا الحديث غير معمرء وكذا قال ابن خزيمة» والدارقطنى» 
والجوزقى» كما فى ”النيل“ أيضاء فهذه زيادة تفرد بها معمر لاف جماعة الثقات» فلا تقبل» ولا 
يصح الاحتجاج بها أصلاء بل هى ساقطة عن درجة الاعتبار. وروى الطحاوى بسند جيد عن عبد 
الله بن شماس» يقول: : أتيت عائشة رضى الله عدهاء فسألتها عن الحم الصيد يصيده الحلال ثم يمبديه 
للمحرم؟ فقالت: : اختلف فيه أصحاب رسول الله م فمنهم من حرمه» ومنهم من أحلهء وما 
أرى بشىء منه بأسا اه (۳۸۷:۱). فقولها: وما أرى بشىء منه بأساء يعم ما صاده الحلال لأجل 
. الحرم» وما صاده لنفسه ثم أهداه له. وأخرج أيضا بسند صحيح عن أبى هريرة: إن رجلا من أهل 
الشام استفتاه فى لحم الصيد وهو محرم؟ فأمره بأكله؛ قال: فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته 
' يمسألة الرجلء فقال: بما أفتيته؟ فقلت بأكله. فقال: والذى نفسى بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك 
بالدرة» نما نبيت أن تصطاده اه (۳۹۰:۱). فقوله: إنما نبيت أن تصطاده. دليل على أنه يجوز 
EOE‏ ل ل 
نقول» والله تعالى أعلم. 


4. 


دنبيةه : 
قد علمت مما ذكرناه سابقا أن الشيخ ولى الله قدس سره قد عزى إلى أبى حنيفة القول 
بحرمة ما اصطاده الحلال لأجل النحرم؛ و إن لم يكن أمره به» ولا أعانه» ولا أشار إلیه» ولا دله عليه. 


٤٦ 1 إعلاء السنن‎ ١ 


باب ما لا يلبس الحرم وما لا يغطيه من أعضائه 


۲-۱- عن ابن عمر» قال: سكل رسول الله عب ما يلبس الحرم؟ قال: «لا يلبس 
ا حرم القميص» ولا العمامة» ولا البرنس» ولا السراويل» ولا ثوبا مسه ورس ولا 
زعفران» ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». رؤاه 
الجماعة» وفى لفظ للبخارى: «وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد 
النعلين فيلبس الخفين. الحديث نيل .)5١9 2751١8-5(‏ 
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وهذا ما لم نجده فى مذهب أبى حنيفة أصلاء بل قد وجدنا خلافه» قال محمد فى ”الموطاً“: 
عا با لسع انكام 
أجله؛ لأن الحلال صاده وذبحه» وذلك له حلال» فخرج من حال الصيد» وصار لحماء فلا بأس بأن 
يأكل الحرم منه» إلى أن قال: وهذا كله قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى اه 
(۲۱۱) وفى ” البدائع": وسواء صاده الحلال لنفسه أو للمحرم بعد أن لا يكون بأمره عندنا (أى 
ولا يإشارته ودلالته ولا ياعانته عليه بشىء) وقال الشافعى: إذا صاده له لا يحل له أكله واحتج بما 
EGS E‏ 
تعالى أعلم انتہی من " يذل المجهود” .)٠١١:۳(‏ 

ولعل الشيام قد اغتر بما وقع فى بعض نسخ ”شرح الهداية” الي أنه إذا اصطاد 
الحلال حرم صيدا لم يأمره به اختلف فيه عندناء فذكر الطحاوى تحربمه على المجرم» وقال 
الجرجانى: لا يحرم» وقال القدورى: هذا غلط» واعتمد على رواية الطحاوى. قال فى ”الحيط : 
وهو الصحيح اه. فقوله: صيدا لم يأمره. خطأًء الصواب صيدا أمره» على ما فى بعض النسخ» 
صرح به القارى فى ”شرح الباب .)5١١(‏ 

باب ما لا يلبس الحرم وما لا يغطيه من أ عضاءه 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ» دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. قال البيضاوى: سكل 
عما يلسس» فأجاب بما ليس يلبس؛ ليدل بإلزام من طريق المفهوم على ما يجوز. قال النووى: قال 
العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصرء فحصل التصريح به. 

وأما الملبوس الجائز فغير منحصرء فقال: لا يلبس كذا أى ويلبس ما سواه. وقال غيره: هذا 

يشبه أسلوب الحكيم. وهذا كله على الرواية التى فيها السوال عن اللبس: وهى المشهورة عن نافع. 


ج بیان ما لا يلبس الحرم وما لا يغطيه من أعضائه ۷< 


سح ست مم مسجم عع ميسج سس اص سك 


۲ عن ابن عمر رضى الله تعالى عدهما: أن النبى َه قال: : «لا تنتقب المرأة 
ا ولا تلبس القفازين». رواه أحمدء والبخاری» والنسائی» والترمذى وصححه. 
"نيل الأوطار” .)۲٠۹-٤(‏ 


وأما على رواية الدارقطنى بلفظ: ماذا يترك الحرم من الثياب؟ وأحمد وأبى عوانة وابن حبان فى 
صحيحهما بلفظ: ا من سلوب الحكيم» وصرح الحافظ فى رواية' 
الدارقطنى بأنها شاذة» كما فى ”النيل” )۲٠۸:٤(‏ وكذلك رواية أحمد وأبى عوانة وابن حبان 
عندى رواية با معنى» والراجح رواية الجماعةء والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ فى ”الفتع “ موا على أن اد ارم نا لرجل ولا مت به رأ فى 
ذلك. ل ل ار مع الرجل فى منع 
الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس. وقال عياض: ا 
: الحديث لا يلبسه انحرم» وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط» وبالعمائم والبرانس على 

كل ما يغطى الرس به مخيطا أو غیره» وبالخفاف على كل ما يستر الرجل انتہی. وخص ابن دقيق 
7 العيد الإجماع الثانى بأهل القياس» وهو واضح؛ والمراد بتحريم الخيط ما يلبس على الموضع الذى ‏ 
جعل له ولو فى بعض البدن» فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس اه (۳۱۹:۳) قلت: وهذا كله 
مذهب الحنفية أيضا كما هو ظاهر من كتبهم. ٠‏ 

قوله: ”عن ابن عمر ثانيا“ إلخ: فيه دلالة على منع المرأة من ستر وجهها وكفيها. قال فى 
"النيل” واكك OR‏ شايع قد CS IE‏ 
الشافعية والمالكيةء وهو مردود بنص الحديث اه. قلت: إنما أجازت الحنفية أن تدل على وجهها من ٠‏ 
فوق رأسها إذا احتاجت إلى ستر وجهها عن نظر الأجانب من الرجال» لكن إذا سدلت بكون 
شوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة» وهكذا قال أصحاب الشافعى وغيرهم» كما ْ 
ذكره صاحب النيل” نفسه »)۲۲۲:٤(‏ وليس ذلك مردودا بنص الحديث» بل يؤيده أثر عائشة 
الآتى» وإنما اشترطوا أن يكون الثوب متجافيا عن الوجه بحيث لا يصيب البشرة؛ لقلا يكون 
كالنقاب المنبى عنه» وفى ذلك إعمال الأثرين جميعاء لا إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 

والعجب من الشوكانى أنه لا يقول بجواز النقاب للمحرمة أصلاء ثم يجيز لها أن تسدل 
. على وجهها من فوق رأسها مطلقاء ولا يشترط أن يكون متجافيا عن الوجه بحيث لا يصيب 
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-١41‏ عن عائشة رضى الله عنباء قالت: .كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
| رسول الله حل محرمات. فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبا بها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وفيه يزيد بن أبى 
زيادة قال ابن خزيمة: فى القلب منه شئ» لكن ورد من وجه آخر» ثم أخرج من طريق 
ويزيد بن أبى زيادة المذكور قد أخرج له مسلم» وفى ”الخلاصة“ عن الذهبى: أنه 
صدوق. ”نیل .)۲۲۲-٤(‏ ا FE‏ 0 

٤‏ ۱- عن سالم: أن لحيد الله حيس ان کر کا ات ا ا 


البشرة» بل يقول: بان ظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب السدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة 
فلو كان التجافى شرطا لبينه اھ (TY: ٤(‏ 


قلت: : قد بينه بُ فى قوله: ولا ت تقب الرأة الحرمة» الحديث» فجواز سدل المرأة على الوجه 
SS‏ 
الأحاديث والآثار» وقد ظفرت فى " مسند الشافعى “ بأثر صريح فيما قالوه» وهو ما رواه عن سعيد 
ابن سالم» عن ابن جريج؛ عن عطاء» عن ابن عباس» قال: : تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به. 
قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار إلى كما تجلبب المرأة» ثم أشار إلى ما على خدها من 
اجلباب» فقال: GS Go‏ 
ارد کف لوج تم شيل لك که أل درت yy‏ 
فى ”المبسوط" . فلو سدلت عليه شيئا وجافته عنه جاز من الإحرام؛ لعدم كونه ستراء وأما 
عد جود اماب فلحا وجب علا بد لمك وعند عدمه يجب على الأجانب 
غض البصر» وتمامه فى رد احتار اه (۲ :) وببذا ظهر أن ما نسبوه | إلى الحنفية لا يصح» 
ل 
قوله: “عن عا ئشة “ إلخ» دلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: عن سالم | إلخ» دلائتة على جواز لبس امرأة الخفين ظاهرة» وهو مذحينا معشر الحنفية. ۾ 


ج ٠١‏ بیان ما لا يلبس الحرم وما لا يغطيه من أعضائه 5 
ثم حدثته صفية بنت أبى عبيد أن عائشة ة حدثتها: أن رسول الله ی كان قد رخص 
الو و 0 ذلك. رواه أبو داود» وفى إسناده محمد بن إسحاق» 0 

565- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن رجلا أوقصته قصته راحلته وهو 
محرم» فمات» فقال رسول الله مرك : «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه فى ثوبيه) ولا 
تمسوه طيباء ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا). أخرجه مسلمء 
والنسائى» وابن ماجه. ”التعليق الممجد .)5١7(‏ 


لنبيه : 

واستدل بقوله فى حديث ابن عمر: * فإن لم يجد' » على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين 
المقطوعين» وهو قول الجمهورء وعن بعض الشافعية جوازه» وكذا عند الحنفية. وقال ابن العربى: 
إن صارا كالنعلين جازء وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد. قاله الحافظ فى 
الفتح ‏ (770:7). وفى ”الغنية“ فى محرمات الإحرام: ولبس الخفين والجور بين إلا أن لا يجد 
نعلين» فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» كما فى الصحيح. قال ابن الهمام: وعن هذا قال 
. المشايخ: يجوز للمحرم ليس المكعب؛ لأن الباقى من الخف بعد القطع كذلك مكعب» لكنهم 
أطلقوا جواز لبسه» ومقتضى النص أنه مقيد بما إذا لم يجد نعلين اه. وكذا حكى الطبرانى عن أبى 
حنيفة رحمهما الله تعالى: أنه إذا كان قادرا على النعلين لا يجوز له لبس الخفين ولو قطعهماء و 
قول مالك والشافعى رحمهما الله.. 

قلنا: ل ظاهر الحديث أنه لو وجدهما لا يقطع الحفين ا فيه من إتلاف الال من غير 
حاجة» وهو لا ينافى جواز لبسهما لو قطعهما مع وجود النعلين» " بحر ورد المحتار". نعم البسهما 
مع وجود النعلين مخالف للسنة» فيكره ويحصل به الإساءة اه »)٤٥(‏ قلت: وهو محمل ما رواه 
الطبرانى عن الإمام. 

قوله: ”عن سعيد بن جبير لس عو ا ا ل 
اميت وعن تخمير رأسه ا مات محرماء والخلاف فى كون هذا الحكم متعديا 
إلى غيزه أو غير متعد» فذهبت الحنفية إلى الثانى» وقالوا: إن عدم انقطاع أحكام الإحرام بالموت 
مخصوص بهذا الرجل بعينه» وإذ كان النبى عن التطييب والتغطية لأجل الإحرام ثبت أن الحرم 


ا 


إعلاء السنن . بیان ما لا يلبس الحرم وما لا يغطيه من أعضائه . 5٠‏ 


٠‏ +51 أخبرنا مالك» حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من 
تأخذ» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. 

0+ عن عمر وقد رأى على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم» فقال: ما هذا؟ 
قال: إنما هو مدرء قال: إنكم أيہا الرهط أئمة يقتدى بكم الناس» فلو أن رجلا جاهلا 


لا يخمر رأسه ولا وجهه. قال أبو عبد الله الحاكم فى ”علوم الحديث ': ذكر الوجه فى الحديث 
تصحيف فى الرواية؛ لإجماع الثقات الإثبات على ذكر الرأس. ورد بأن التصحيف إنما يكون فى 
الحروف المتشاببة» وأى تشابه بين الوجه والرأس فى.الحروفء هذا على تقدير أن لا يذكر فى 
الحديث غير الوجه» فكيف؟ وقد جمع بين الوجه والرأس. والروايتان عند مسلم ففى لفظ اقتصر 
ش على الوجه» وفى لفظ جمع بينهما. كذا فى ”التعليق الممجد .)۲٠۲(‏ 

قوله: أخبرنا مالك إلخ» قلت: دلالته على أن الحرم لا يغطى وجهه ظاهرة» وذهب الشافعى 
رحمه الله إلى جواز تغطية الوجه» واحتج با رواه الدارقطنى وغيره عن هشام بن حسان عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع لي الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجهها» اه 
1١)‏ :) ومعناه عندنا أن كشف الرأس آکد من كشف الوجه فى حق الرجل؛ ولیس أن كشف 
الوجه لا يلزمه, Me‏ ل 00 يقال له: أصح 
الأسانيد: مالك» عن نافع؛ عنهء أنه كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره الحرم فلو كان 
معنى قوله: إحرام الرجل فى رأسه» أنه يجوز للمحرم تغطية الوجه لما نهاه عن تخميره» فافهم. 

واحتج أيضا بما رواه مالك: أخبرنا عبد الله بن أبى بكر أن عبد الله ابن عامر بن ربيعة. 
أخبره» قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم فى يوم صائف قد غطى وجهه ” الموطاً 
محمد“ )۲٠۲(‏ قال الباجى: يحتمل أن يكون فعل ذلك لحاجة إليه» أى لضرورة دعت إليه» و 
يكون فى رأيه مباحا (أى والاحتمال يضر الاستدلال» وقوله: ”فى يوم صائف” ظاهر فى العذر) 
وقد حالفه غيره» فقالوا: لا يجوز اه من ” التعليق الممجد” )۲٠۲(‏ قلت: فيجب التعويل على قول 
يفاللا حدر رفوه RN‏ لوجر ران الى علوي : 

قوله: ”عن عمر” إلخ: قال الزرقانى: إنما كره عمر ذلك لفلا يقعدى به جاهل» فيظن جواز 

لبس المورس والمزعفر» فلا حجة فيه لأبى حنيفة فى أن العصفر طيب وفيه الفدية قاله ابن المنذرء 


ج ما ۰ : o1‏ 


رف هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام فلا 
تلنسوا اا الرهط من هذه المصبغة. أخرجه. مالك فى ”الموطاً“ ”جمع الفوائد“ 
.)١59--١(‏ وقال محمد فى " موطأه“: ويكره أن ا ا 
والمصبوغ بالورس أو الزعفران؛ إلا أن يكون شىء من ذلك قد غسل فذهب ريحه» 
وصار لا ينفض» فلا بأس أن يلبسه امحرم اه. 


باب من لم يجد إزارا فليلبس سراويل وليفتقه: ) 
-١‏ عن جابر» قال: قال رسول الله مَك : «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» 
ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل». رواه أحمد» ومسلم. ”نيل الأوطار” (5-١؟5).‏ 


وقد أجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم انتهى. وفيه نظر ظاهر؛ فإن الظاهر من أثر عمر أنه كره 
ظ ذلك؛ لملا يظن من لبس الثوب المصبغ بالمدر ولونه حمر جواز لبس الأحمر مطلقا حتى المعصفرء 
لا لملا يظن جواز المورس والمزعفرء فإن لون كل منهما أصفرء كذا فى ”التعليق الممجد” (5١؟)‏ 
قلق و كوف العصفن عن الا مما يتعلق بالمشاهدة والشم» فيمكن أن لا يكون عصفر بلاد 
الزرقانى من الطيب» وأما عصفر بلادنا فله رائحة طيبة» يصبغ به ثياب العروس» ويرتاح به 
النفوسء والله تعالى أعلم. 
واحتجوا بما رواه ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا فى النساء: «ولتلبس بعد ذلك 
ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا» إلخ» أخرجه أبو داود والبيبقى» وفيه ذكر الخف» وقد 
مر أن ابن عمر کان يأمرهن بقطع الخفين حتی حدثته صفية» وكين يأمرهن بذلك وقد سمع النبى 
يِه إباحة الخف بللنساء؟ وفى ”الحلى : روينا عن : عا ا المت جيل وللمحرم خاصة 
أيضا عن عائشة» ,وقد روى أبو داود بسند صحيح . عن أم سلمة مرفوعا: قال: ” المتوفى عنما زوجها 
لا تلبس المعصفر من الغياب» اه وليس ذلك لكونه زينة» ففى الصحيحين: أنه عليه السلام استثنى 
من المنع ثوب العصب. وهو فى الزينة فؤقة المعصفرء قالة الطحاوى» فليس النبى إلا لكونه طيباء 
کذا فى ” الجوهر النقی “ (۳۳۷:۱). ) ظ 
باب من لم يجد إزار! فليلبس سراويل وليفتقه. 
قوله: "عن جابر. إلخ؛ تمسلك:يإطلاق: هذا الحديث أحسد رحمه الله تعالى» ذأجاز للمحرم 
لبس الخف والسراويل للذى لا يجد النعلين والإزار على حالهماء واشترط:الجمهور قطع اخف 


إعلاء السنن ل oY‏ 


باب منع الحرم من استعمال الطيب بعد الإحرام 
8- عن ابن عمر فى حدیثه: «ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران». وقال فى 
الحرم الذى أوقصته ناقته: و رواه ابن عباس» وقد تقدم كل ذلك فى 
الباب المتقدم. 
3 وعنه: أن رجلا قال لرسول الله َه من الحاج؟ قال: سس 


وفتق السراويل» ويازمه الفدية عندهم إذا لبس شيا منبما على حاله) لقوله ل مكار لل دت ابو 
عد نقد و ا اعر دل © و اا ن اا ر تادر 
بالنظير. قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح» وخروجا من الخلاف. قال فى 
”الفعح“: والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد» واشترط 
الفتق محمد بن الحسنء وإمام الحرمين. وطائفة وعن أبى حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقاء ومفله . 
عن مالك» كذا فى ”النيل“ )۲٠٠:٤(‏ قلت: والمنسوب إلى أبى حنيفة لا يصح» فقد صرح 
الطحاوى فى ”معانى الآثار“ بجواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزاد عند أثمتنا الثلاثة» ولكنهم 
أوجبوا عليه الفدية إذا لبسهما على حالها من غير فتق (75/:1). 

وأما مالك فقد روى عنه يحبى بن يحبى فى ”الموطاً“: سكل مالك عما ذكر عن رسول الله 
ميد أنه قال: ل ا 01 لم أسمع بسهذاء ولا أرى أن يلبس الحرم 
سراويل؛ لأن رسول الله مه نبى عن لبس السراويل فيما نبى عنه من لبس الثيآب التى لا ينبغى 
للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن فیہا كما استثنى ذ فى الخفين اه جمع الفوائد )١15911(‏ قلت: قد 
ل يض 
َكلدِ وهو يخطب بعرفات: ”من لم يجد إزارا فليلبس سراويل؛ ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين؟. 
متفق عليه كذا فى النيل .)۲۲۰:٤(‏ - . 0 

باب منع الحرم من استعمال الطيب بعد الإحرام 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ» قلت: دلالة الحديثين على نى الحرم عن التطيب ظاهرة. واما 

استعمال الطيب عند الإحرام بما يبقى عينه أو تبقى» فقد مر الكلام فيه مستوفى فلا نعيده. 


قوله: ”وعنه“ إلخ» قلت: إنما ذكرته فى مؤضع الاستذلال به علي الى عن التطيب 


)١(‏ قال المنذرى: التفل هو الذى ترك الطيب والتنطيف حتى تغيرت رائحته. 


of ١٠١ = ج‎ 


قال: فأى و : العج والنج. قال: وما السبيل؟ قال: «الزاد ا احلة). رواه 
ابو ماحة بإسنتاد ن الترغيب والترهيب“ )۱ -ه98١).‏ 
باب جواز المر عفر و غيره من الثياب إذا كان غسيلا 

-١‏ حدثنا فهد» ثنا يحبى بن عبد الحميد الحمانى؛ ثنا أبو معاوية» وحدثنا 
ابن أبى عمران» ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدى» حدثنا أبو معاوية» عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َيه : «لا تلبسوا ثوبًا مسه ورس أو زعفران إلا 
أن يكون غسيلا».. يعنى فى الإحرام. أخرجه الطحاوى» ورجاله ثقات. ” زيلعى“ 
)480-١(‏ و" عمدة القارئ” .)٠۲۳-١(‏ 
للمحرم وإن كان غير صريح فيه؛ لما قد ثبت عن عمر رضى الله عنه أنه احتج به على ذلك» روى 
مالك» عن نافع» عن أسلم مولى عمر: أن عمر وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم» فقال له 
عمر: ارجع فاغسله. وزاد البزار فى ”مسنده“: فإنى سمعت رسول الله ب يقول: «”الحاج 
الشعث التفل» اه ” زيلعى” (477:1). 


باب جواز المز عفر و غيره من الثياب إذا كان غسيلا 


قوله: " حدثنا فهد” إلخ: قال الطحاوى: فذهب قوم إلى أن كل ثوب مسه ورس أو زعفران 
فلا يحل لبسه فى الإحرام وإن غسل؛ لأن النبى ب لم يبين فى هذه الآثار (المروية عن ابن عمر 
عند الجماعة) ما غسل من ذلك مما لم يغسل» فنهيه على ذلك كله» وخالفهم فى ذلك آخرون» 
فقالوا: ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه فى الإحرام. وقد روى عن النبى ل 
فى ذلك أنه استثنى ما حرمه على الحرم من ذلك» فقال: ”إلا أن يكون غسیلا“ ثم ذكر حديث 
المقن وقال: قال ابن أبى عمران: ورأيت يحبى بن معين وهو يتعجب من الحمانى أن يحدث بهذا 
الحديث» فقال له عبد الرحمن: هذا عندی» ثم وثب من فوره فجاء بأصلهء فأخرج منه هذا 
الحديث عن أبى معاوية كما ذكره يحبى الحمانی» فكتبه عنه یحیی بن معين اه (۳۷۰:۱). 

قال العلامة العينى فى العمدة: وأخرجه أبو عمر أيضا من حديث يحبى بن عبد الحميد 
الحمانى. فإن قلت: ما حال هذه الزيادة؟ أى قوله: ”لا يكون غسيلا” قلت: صحيح؛ لأن رجاله 
ثقات؛ روى هذه الزيادة أبو معاوية الضريرء وهو ثقة ثبت فإن قلت: قال ابن نحزم: ولا نعلمه 


إعلاء السئن o٤‏ 


- ثنا يزيد هارون» ثنا الحجاج» عن سحسين .بن عبد الله» عن عكرمة 
عن ابن عباس» عن النبى ب قال: «لا بأس أن يحرم الرجل فى ثوب مصبوع بزعفران 
قد غسل ولیس له قميص ولا درع). اجرج إسحاق. بن راهويه» وابن أبى شيبة» 
والبزار» وأبو يعلى الموصلى فى مسانيدهم. ”زیلعی ٠‏ (۳۸۱-۱) ورجاله ثقات غير ما 
فى حسن .بن عبد الله من.المقال» , ومشاه يحتى .فى .رواية وابن:عدى» كما فى 
”التبذيب” ۳٤۳-۱(‏ و 4 75) وذكرته اعتضادا. 


باب الرجل يتحزم و عليه قمي ص كيف ينبغى أن يخلعه 
9+9 عن يعلى بن أمية: فى رجل أحرم بعمزة وهو متضمخ بطيب فقال: 


سودي و رن شيل أبو معاوية مضطرب الحديث فى أحاديث عبيد الله» ولم يجئ أحد 
ببذه غيره قلت: قال الطحاوى» فذكر قصة ابن معين مع الحمانى وعبد الرحمن بن صالح» ثم 
قال: وكفى اس هة لدي خياذة عبد ار رة ٠و‏ كابة اجى بن معن لرواية أبئ 
معاوية وأما قوله ابن حزم: ولا نعلمه صحيحا فهو نفى لعلمه بصحته فهذا لا يستلزم 
نفى صحة الحديث فى عسلم غيره فافهم اه (057:14). 

قلت: والعلة التى لس وه ولم يجرح الحديث بهاء فلا قدح 
منفردة بتلك الزيادة؛ فإن أبا معاوية.من رجال الجماعة ثقة. خقة.ثبت» وهو أثبت الناس فى الأعمش» 
والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا فى-المقدمة أن .الشاذ والمضطرب إذا وجد له متابع أو.شاهد ولو ضعيفا 
زالت علة الشذوذ والاضطراب» وصح الاحتجاج. به.عند المحدثين» ونظائره فى ” الصحيحين” 
كثيرة» فلو سلمنا ما قدح به أمحمد<هذه إلز يادة» لقلنا: إن:هذه الزيادة قد تأيدت بحديث ابن عباس 
الذى ذكرناه فى المتن ثانياء وبالقياس أيضا؛ فإن المصبوغ بالزعفران إنما نى عنه لرائحته» فإذا زالت 
بالغسل زالت العلة» وعاد الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصبه الطيب» كالقوب الطاهر يصيبه 
النجاسة. فينجس ببذللك» فلا تجوز الصلاة: فيه» فإذا غسل حتى بخ رج منه النجاسة طهرء وحلت 
الصلاة فيه» هذا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف» ومحمد» رحمهم الله تعالى» وبه قال ابن 
المسيب» وطاوس» وإبراهيم.التخعى» أخرجه اللبحاوى عبهم بأسانيد صحاح (۱ (Ve:‏ 

باب الرجل يحزم و عليه قميص كيف ينبغى أن يخلعه 
قوله: ”عن يعلى بن أمية " إلخ» قلت: استدل به.الجمهور:على أن الحرم إذا صار عليه مخيط 


اج ا ١١‏ هه 


اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات» وانزع عنك الجبة» واصتع فى عمرتك ما تصنع 
فى حجتك»,أخرجه البخارى وغيره. وفى لفظ عند أبى داود: اخلع عنك الجبة» فخلعها 
من قبل رأسه. كذا فى ”الفتح” وم ١م,ع).‏ 
باب ارم يغسل رأسه أو يغتسل 
٤‏ ۲- عن عبد الله بن خنين: أن اب عات ا ااا 
فقال ابن عبان رضي الله جروا E E‏ 


من قميص وجبة وغيرهما نزعه من قبل رأسه» ولا يلزمه تمزيقة ولا شقه» خلافا للنخعى والشعبى 
قالا: لا ينزعه من قبل رأسه؛ لعلا يصير مغطيا لرأسه. رجه ابن أبن شيبة عسيماء: وعن على 
نحوه» وكذا عن الحسن وعن أبى قلابة كذا ذكره الحافظ فى ”الفعح ‏ (۳۱۳:۳) واحتجا بما رواه 
عبد الر حم ن بن عطاء بن لبيبة» عن عبد الملك بن جابر» عن جابر بن.عبد الله قال: : كنت عند النبى 
ري جالسا فى المسجدء فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه» فنظر القوم إلى النبى مَل 
فقال: «إنى أمرت ببدنى: التى-بعنت بہا أن يقلد. اليوم» ويشعر على كذا وكذاء فلبست قميصى 
ونسيتء فلم أكن لأخرج قميصى من رأسى». الحديث. أخرجه الطحاوى .)۳۷٠:۱(‏ 

وحجة الجمهور حديث يعلى» وإسناده أحسن من إسناد حديث جابر» قاله الطحاوى لما فى 
عبد الرحمن بن عطاء وعبد الملك بن جابر من المقال» فإن كان الترجيح بصحة الإسناد فحديث 
يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر» وحديث يعلى أرجح من جهة النظر أيضا؛ 
فإن المحرم لو حمل على رأسه شيعا ثيابا أو غيرهاء أو وضع يده-على رأسه. لم يكن بذلك بأس 
اتفاقاء فثبت أن النبى: عن تغطية الرأس إنما وقع على ما كان من جهة إلباسه» كما فى القلانس» 
والبرانس» والعمائم ونحوهاء وإذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه لرأسه» وإن 
کان فيه تغطية له فلا باس به» وحديث جابر محمول عندى على الاحتياط والتقوى» وليس من 
الفسناد وإضاعة المال فى شىء؛ فإن الفساد والإضاعة إنما هو فيما نبى الله عنه ورسوله؛ لا فيما ورد 
.فيه أثر من رسول الله قولا أو عملاء فافهم. وكن على بصيرة من الهدى. 

باب الحرم يغسل رأسه أو يغتسل 

قوله: ”عن عبد الله بن حنين” إلخ» قلت: دلالته على الباب ظاهرة. وقد اتفق العلماء عل 

جواز غسل الحرم رأسه وجسده عن الجنابة» بل هو واجب عليه» وأما غسله للتبرد ونحوه فمذهبنا 
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عباس إلى أبى أيوب الأنصارى» فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر قمر كان فريك 
عليه؛ فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن دين أرضلتى ابن عباتن يسالك كان رول الله 
يِل يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع يده فى فى القوب فطأطأه؛ حتى بدا لی رأسه ثم قال 
لاتسيان يعدت عليه: لي ل و 
فقال: هكذا رأيته ملا َك يفعل. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. أخرجه الستة إلا 
الترمذى. ا 7-9 .)١‏ 


ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة) ويجوز عند الشافعى غسل رأسه بالسدر والخطمى بحيث لا 
ينتف شعراء ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراء كذا فى شرح صحيح مسلم للنووى. التعليق 
. الممجد” (۳ )٠‏ ولعل حجة المسور بن مخرمة فى منع الحرم عن غسل رأسه قوله له ” الحاج 
الشعث التفل». وفى غسل رأسه إزالة الشعث ولنا ما رواه مالك» عن حميد بن قيس قيس المكى» » عن. 
عطاء بن أبى رباح: أن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه قال ليعلى بن منية -وهو يصب على عمر 
اء وعم يقس[ -: أضقي على رام . قال له يعلى: أتريد أن تجعلها فى إن أمرتنى صببت» قال 
اض فلن يزيده الماء إلا شعثا ”الموطاً محمد“ 9 )0 

قالوا: سح عل الال ق ی ا ی ا 
أصول الشعر» وينتشر بعد الجفاف لفقدان التدهين؛ فلم يزده الماء إلا شعثاء فإن الشعث ٠‏ تح ر كة 
انتشار الشعر وتغيره فافهم. 

وفى حديث التن أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر إلا بدليل؛ 
وأنه يلزم ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص» وأن خبر الواحد مقبول» وقبوله كان مشهور' 
بين الصحابة» وفيه اعتراف المسور بفضل بن عباس» وعزمه على ترك الخلاف معه» فدل على جواز 
تقليد امجتهد للمجتهد إذا تبين له فضله» والله تعالى أعلم. 

قال فى ”الغنية : ويكره غسلهما (أى الرأس والبدن) بالخطمى أى بماء مزج فيه. 
قتان “؛ لأنه طيب عند الإمام؛ لأن له رائحة طيبة» وإن إن لم تكن زكية ففيه دم عنده» أو لأنه 
يقتل الهوام» ويلين الشعر عندهماء ففيه صدقة عندهماء بخلاف م ودلوك وأشنان» فإنه لا 
شىء فيه اتفاقا؛ لأنه ليس بطيب» ولا يقتل ولا يلين» زاد فى "الجوهرة ‏ : وسدر. وهو مشكل. 
"در 'فإن السدر كالخطمى» تقتل الهوام» ويلين الشعر» ل 
فتح' 'اه(45). 


o¥ a 


باب جواز تظلل الحرم من الحر أو غيره 
-١ ٠‏ عن أم الحصين؛ قالت: حججنا مع رسول الله َك حجة الوداع» فرأيت 
أسامة وبلالاء وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى ي والآخر رافع ثوبه يستره من الحرء 
حتى رمى جمرة العقبة. وفى رواية: والآخر رافع ثوبه على رأس النبى عر يظلله من 
الشمس. رواه أحمد ومسلم. ”نیل .)٠٠:٤(‏ 


باب جواز تظلل الحرم من الحر أو غيره 

قوله: ”عن أم ا لحصين“ إلخ» فيه جواز تظليل الحرم من الحر أو غيره بثوب وغيره من محمل 
وغيره» وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال مالك» وأحمد: لا يجوز والحديث يرد عليہما. وأجاب 
عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم» فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل 
بيده» فإن فعل لزمته الفدية عند مالك» وأحيد و الجمعزا غل آنه لو قعل تح هة أو سق 
ڃاز: و :الك عاق اع الال ا و عدر أله أبعي جد 
على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس» » فقال: أضح من أحرمت له» وبما أخرجه 
البيبقى أيضا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعا: “ما من محرم يضحى للشمس حتى غربت إلا 
غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه», كذا فى ”النیل ‏ (8:4؟5). 

ويجاب بأن قول ابن عمر لا حجة فيه» إذا ثبت عن رسول الله ع أنه تظلل عن الشممر 
بثوب دفعه أسامة أو بلال على رأسه» ويحتمل أن يكون الثوب الذى تظلل به الرجل ملقى على 
رأسه مماسا له» ولم يكن صا حا لأن يستظل به مرفوعا عن رأسه؛ وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفا 
لا يدل على المطلوب» وهو المنع من التظلل ووجوب الكشفء وغاية ما فيه أنه افضل» على أنه يبعد 
منه حل أن يفعل المفضول ويد ع الأفضل فى مقام التبليغ» فالظاهر حمله على الحرم المفلس الذى لا 
يجد ما يستظل به» فالفضيلة المذكورة فى الحديث كمثل ما ورد فى الأحاديث من فضائل الحمى؛ 
والطاعون» والجوع؛ وسائر البليات لمن يتبلى بها من غير اختياره» والله تعالى أعلم. 
فائدة فى محظورات الإحرام وهى دسعة 

قاله ابن قدامة فى ”المغنى “» لخصت كلامه ههنا فى صفحات عديدة» وذكره هو فى ثلاثين 


)١(‏ أى أبرز للضحى: قال الله تعالى: «إوأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى). 
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75!- عن جابر فى حديث طويل: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» 
uaa‏ 
-١‏ أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شىء من شعره إلا من عذرء بقول الله 
تعالى: «إولا تحاتوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله) ولحديث كعب بن عجرة. 

؟- أجمع العلماء على أن الحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر؛ لأنه إزالة جزء من بدنه 
يترفه به» أشبه الشعرء فإن انكسر فله إزالته قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من هل العلم 
على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر؛ لأن بقاءه يؤله» أشبه الشعر النابت فى عينه. 
(محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» فى ظفر المحرم ينكر» قال: يكسره وقال 
ی جر ينمه قال د وكل لن سيو زعو قزل أن تيد" کاب الآثار ی 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير علة» والأصل فى 
وجوبها ما ذ كرنا من الآية والخبر (فإنهما واردان فى المعذور فغيره أولى بوجوب الفدية) قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من أخذ أظفاره» وعليه الفدية بأخذها فى قول أكثرهم. 

+- أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من تغطية رأسه» حكاه ابن المنذر» وقد دل عليه 
نى النبى ي الحرم عن لبس العمائم والبرانس» وقوله عليه السلام فى الحرم الذى وقصته راحلته: . 
«لا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل فى رأسه. 
وحكاه القاضى مرفوعا اه. ش 

-٤‏ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرم مني ع من لبس القميصء والعمائم؛ 
والسراويلات» والبرانس» والخفاف. , الأصل فى هذا حديث ابن عمر: إن رجلا سأل النبى عرو + 
. يلبس الحرم من الثياب؟ (وحديث يعلى فى رجل أحرم وعليه جبة فقال له: «اخلع عنك الجبة). 

الحديث) متفق عليه» نص النبى بإ على هذه الأشياء» وألحق با أهل العلم ما فى معتاه» مثل: 
الدراعة» والتبان» وأشباه ذلك» فلا يجوز للمحرم ستر بدنه با عمل على قدره» ولا ستر عضو من 
أعضاءه بما عمل على قدره» كالقميصء والسراويل» والقفازين» والخفين ونحو ذلك» وليس فى 
هذا اختلاف . قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس شىء من الخيط (بشرط كونه معمولا على قدر البدن 
أو العضو) .عند جميع أهل العلم» وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث اه. 

ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان» وليس له أن.يجعل لذلك زرا 
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فأهلوا بالحج» وركب رسول الله ميم فصلى با الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاءء 


وعروة» ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا حيط ولا يغرزه فى إزاره؛ لأنه فى حكم الخيط. روى 
الأثرم عن ابن عمر: أن رجلا سأله: أخالف بین طرفى ثوبى من ورائى ثم أعقده وهو محرم؟ قال: 
لا تعقد عليك شيئا. (قلت: فإن فعل فلا شىء عليه؛ فإنه ليس بالمخيط» وإن کان فى حکمه 
فالاحتراز عنه أولى. ”غنية الناسك ‏ (47) فى مكروهات الإحرام التى لا جزاء فيها). 

فأما الإزار فيجوز عقده؛ لأنه يحتاج إليه ستر العورة. فأما الهميان فهو مباح للمحرم فى 
قول أكثر أهل العلم» منهم ابن عباس (قال: رخص رسول الله ا الحرم فى الهميان أن يربطه إذا 
كانت فيه نفقته) وابن عمر (سكئل عن الحرم يشد الهميان عليه» فقال: لا بأس به إذا كانت فيه نفقته 
يستوثق من نفقته وقد روى عنه أنه كره المنطقة والهميان للمحرم» وهو محمول على ما ليس فيه 
نفقته > و سعيك بن المسيب» وعطاى ومجاهد» وطاوس» والقاسم» والنخعى» (قال: كانوا 
يرخصون فى عقد الهميان للمحرم» ولا يرخصون فى عقد غيره)» والشافعى» وإسحاقء وأبو ثورء 
وأصحاب الرأى» قال ابن عبد اثبر: أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم اه. 


إن طرح على كتفيه قباء لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه فى كميه؛ وما روى ابن المنذر: أن 
النبى َيه نبى عن لبس الأقبية (فى الإحرام) محمول على لبسه مع إدخال يديه فى الكمين (فهو 
المعتاد وهو المتبادر منه) وهو قول الحسنء وعطاء وإبراهيم» وأبى حنيفة. ولأن القباء لا يحيط 
بالبدن» فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه: إذا لم يدخل كفيه فى كميه كالقميص يتوشح به. 
وقال مالك والشافعى: تلزمه الفدية وإن لم يدحل يديه فى كميه؛ لأنه مخيط فأشبه القميص. 
وقياسهم منقوض بالزداء الموصل (وعلق البخارى: ولم تر عائشة رضى الله عنما بالتبان بأسا للذين 
يرحلون هود جها. وصله سعيد بن منصور من طريق بن عبد الرحمن القاسم» عن أبيه عن عائشة 
انها حجت ومعها غلمان لهاء وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشئء» فأمرتهم أن يتخذوا 
التباين» ويلبسونها وهم محرمون. وكان هذا رأى رأته عائشة» وإلا فالأكثر على أنه لا فرق. بين 
التبان والسراويل فى منعه للمحرم اه من "فت البارى” .)۳٠١:۲‏ 

قلت: ولا دلالة فيه.على أنها لم تأمرهم بالفداء» ولعل الراوى. سكت :عن ذكره لكونه 
معلوما وأيضا فإن التبان منه ما يلبس كالسراويل» ومنه ما يشد بالعقد كالهميان» يقال له فى الهندية 
”لنگر“» فلعلها أمرتهم بالنوع الثانى دون الأول ويجوز للمحرم أن يشد على ظهره وعورته شيئا 
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والفجر» ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعر» فضربت له بنمرةء 


عند الحاجة كالهميان ونحوه فافهم. وعلق البخارى e‏ يتختم ويلبس الهميان. قال الحافظ: 
رواه الدارقطنى من طريق الثورى» عن ابن إسحاق» عن عطاء قال: لا بأس باخام للمحرم وأخرج 
أيضا من طريق شريك. عن أبى إسحاق» عن عطاء» وربا ذكر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
فال ل باس لمان واكام الي الأول أ ولا تقل عن أحد كاه[ غ اتن رة 
. وعنه جوازه اه. وعلق البخارى عن ابن عمر: أنه طاف وقد حزم على بطنه بشىء قال الحافظ: 
وصله الشافعى من طريق طاوس» قال: رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب وروی من 
وجه آخر عن نافع: أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره اه (4:9 ١‏ *) 
قلت: ومن ههنا كرهه أصحابنا من غير حاجة فإن فعل فلا شىء عليه. 

ه- قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من الطيب» وقد دل عليه قول النبى 
كله فى الحرم الذى وقصته راحلته: ”لا تمسوه بطيب “» وفى لفظ ”ولا تحنطوه” متفق عليه» فلما 
منع الميت من الطيب لإحرامه فالحى أولى» (ولحديث يعلى فى رجل أحرم وعليه جبة وهو متضمخ 
بطيب» فقال له النبى ل4 : «واغسل عنك الخلوق») ومتى تطيب (بعد كونه محرما) فعليه الفديةء 
فيحرم عليه تطييب بدنه» وتطييب ثيابه» فلا يجوز له لبس ثوب مطيب بصبغ هو طيب كالورس 
والزعفران (أو بعطر من العطورات) وهذا قول جابرء وابن عمرء ومالك» والشافعىء وأبى 
ثور» وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه خلافا. 

وأما ما بخر بعود أو غمس باء ررد ونحوه مما لا صبغ له فنص أحمد على أنه ليس للمحرم 
لبسه» ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه؛ فزن استعمله فعليه الفدية وبه قال الشافعى» وقال أبو 
حنيفة: إن كان رطبا يلى بدنه أو يابسا ينفص فعليه الفدية وإلا فلا؛ لانه ليس بمطيب (لزوال رائحة 
اليج عة فاي الان فان عله شى لهي با فقا ان ذلك فلا باي بعك جي الا 
وليس له شم الأذهان المطيبة» كدهن الورد» والبنفسج» والحيرى» والزنبق ونحوهاء ولا الإدهان 
بہاء وليس فى تحريم ذلك خلاف فى المذهب -أى مذهب أحمد- وكره مالك وأبو ثورء 
وأصحاب الرأى الإدهان بدهن البنفسج. وقال الشافعى ليس بطيب» (وليس له) شم المسك: 
والكافور» والعنبرء والزعفران» والورس» والمبخر بالعود» وأكل ما فيه الطيب يظهر طعمه أو ريحه» 
ويحرم عليه شم كل ما تطيب رائحته ويتخذ للشم» كالمسك. والعنبر والكافور والغالية والزعفران . 
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والورس وماء الورد؛ لأنه استعمال للطيب وكذلك التبخر بالعود؛ لأنه طيب. 

قلت: وأما عندنا فيكره مس الطيب إن لم يلتزق شىء من جرمه إلى بدنه» بخلاف ما إذا 
التزق فيحرم» ويكره شمسه إن قصده» وشم الريحان» والثمار الطيبة» وكل نبات له رائحة طيبة» 
وكذا مسه والجلوس فى دكان عطار وكذا معه لاشتمام الرائحة» ولا شىء عليه ما لم يلتزق 
الطيب ببدنه» ولا يجوز أجل طعام غير مطبوخ فيه طيب غالب عليه» وشرب مشروب فيه طيب 
غالب عليه أو مغلوب» وشد طيب تفوح ريحه فى طرف ثوبه» بخلاف شد عود أو صندل مثلاء 
أى 0 ريحه إلا بالإحراق أو السحق؛ 0 (5: و۷٤).‏ 
ke‏ نيا كان أو قد مسته النازء بهذا قال الشافعى: وكان مالك 
وأصحاب الرأى لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولونه؛ لأنه 
بالطبخ استحال عن كونه طيبا. وروی عن ابن عمر» وعطاءء مجاهد» وسعيد بن ج جبير أنهم لم 
يكونوا يرون بأكل الخشكنان الأصفر بأسا (وهو الأرز المزعفر يطبخ بالسكر ويلون بالزعفران كما 
النار لا بأس بأكله لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن القاسم وجعفر بن محمد أنهما كرها 
الخشكنانح الأصفرء ويمكن حمله على ما بقيت رائحته ليزول الخلاف. 

شم العود» والفواكه» والشيخ» والخزامى» وكذلك الفواكه كلها كلأترج» والتفاح» 

0 تحته» ولا ينبته الآدميون للطيب» 
وما يشمه الآدميون بغير قصد الطيب» كالحناء» والعصفر» فمباح شمه» ولا فدية عليه فى شىء من 
ذلك» لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن ابن عمرء كان يكره للمحرم أن يشم شيئا من نبت 
الأرض» من الشيخ والقيصوم وغيرهما (قلت: EG‏ 
أوجب فى ذلك شيما. ش ٠ ١‏ 

وفى شم الريحان: اا و ق ا 
ففيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يباح بغير فدية» وهو قول عثمان. وابن عباس» والحسن» 
ومجاهد» وإسحاق. والثانية: يحرم شمه» فإن فعل فعليه الفدية» وهو قول جابرء وابن عمر» 
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وأو داو واسائى. ”جمع الفوائد” 1١2١‏ ا 


والشافعى» وأبى ثورء لأنه يتخذ 52 أشبه ماء الورد» وكرهه مالك» اا الرأى» " 
يوجبوا فيه شيغا» و كلام أحمد محتمل لهذا؛ فإنه قال : فى الريحان: ليس من آلة الحرم» ولم يذكر 
فيه فدية. (قلت: علق البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: يشم الحرم الريحان» وينظر فى 
المرأة» ويتداوى با يأكل الزيت والسمن. قال الحافظ: وصله سعيد بن منصور عن عكرمة؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان. وروينا فى ”المعجم الأوسط“ 
مثله عن عثمان» وأخرج | ابن أبى شيبة عن جابر خلافه. واختلف فى الريحان» فقال إسحاق: يباح» 
وتوقف أحمدء وقال الشافعى: يحرم» وكرهه مالك والحنفية اه (*:4 )"١‏ قلت: وقولنا أوسط 
الأقوال» وخير الأمور أوسطها. وفى قول ابن عباس ما يؤيدنا فإن لفظ لا بأس به يشعر بكراهته). 

قال ابن قدامة: فأما الادّهان بدهن لا طيب فيه كالزيت» والشيرج» ودهن البان الساذجء 
فقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم» والزيت» والسمنء 
ونقل جواز ذلك عن ابن عباس» وأبى ذر» والأسود بن يزيد وعطاء والضحاك» ونقل أبو داود 
عبن أحمد أنه قال: الزيت الذى يو كل لا يدهن الحرم به رأسه» وهو قول عطاءء ومالك والشافعى: 
وأبى ثور» وأصحاب الرأى؛ لأنه يزيل الشعث» ويسكن الشعر. فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن 
أحمد فيه منعاء وقد أجمع أهل العنم على إباحته فى البدن» وإنما الكراهة فى الرأس خاصة. 

قلت: وأما ما رواه أحمد» وابن ماجة» والترمذى؛:عن سعيد:بن جبيرء عن ابن عمر: أن 
النبى ی ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. فقال فيه الترمذی: حديث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث.فرقد الستیچی» عن سعید بن جبير» وقد تكلم يحبى بن سعيد فی فرقد» وقد روى عنه 
الناس. كذا فى ”النيل“ ):۲۷ ۲) وإن سلمنا أنه حسن الإسناد فنقول: ادهن به بدنه لا رأسه» 
وهو يجوز عدا كما تكله أبن قدانةامن إجناع أهل الع أو شرل لوستم فى البدن على 
وعذاا جات لال على عر قار زو مستلاع أ a‏ ريك اا لان اكور فى الما 
أيضا كما ذكره فى ”الغنية“ (47).. هذاء وقد علق البخارى عن عائشة: ليست الثياب المعصفرة 
وهئن محرمة. قال الحافظ: وصله.سعيد بن منصور من طريق القاسم.بن محمد؛ قال: كانت عائشة 
تلبس الثياب المعصفرة وهئ محرمة. إسناده صحيح» قلت: برع لمعت سي اد 
يظهر لونه» ولا يظهر فى الثوب طيبه» بدليل ما أخرجه البيبقى من طريق ابن أبى مليكة أن عائشة 


۳ a 


باب ستحب أن يبدأ با سد عند دخول مكة 
ثم يستلم الحجر ما لم يؤذ أحدا وإلا فيستقبله ويكبر الله 
ويمبلله ويصلى على النبى ی عند استلامه ثم يطوف بالبيت . 
97ب عن عائشة ة رضى الله تعالى عدها: أن البى م أول شئ بدأ به حين قدم 
مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليه. "دراية " (۱۸۸). 
- عن جابر أن النبى عد لما قدم مكة دخل المسجدء فاستلم الحجر ثم 
مضى. رواه مسلم. "دراية .)١848(‏ 
کک کن ا ا 
ا مكة ء "درابة . وسكت الحافظ عنه. 


كانت لس اليا لورد ا الخفيف ا N‏ س YY: 5 a‏ 

>- قال ابن قدامة: لا حلاف .بين أهل العلم فى تحر قتل صنيد ال واصطياده على الحرم 
والأصل فيه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم. حرم. وقوله تعالى: حرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرا (قلت: وسيأتى تفصيل ذلك فى أبواب جزاء الصيد فانتظر). 

۷- قال ابن قدامة: السابع لا يصح منه عقد النكاح» وفى الرجفة روايتان» ولا فدية عليه 
فى شىء منہما اه قلت: ولو. كان من محظورات الإحرام لوجبت الفدية بارتكابه كسائر 
المحظورات» والمسألة مختلف فيها بين الصحابة» وسيأتى بسط الكلام فيا فى أبواب التكاح إن 
قاء الله تعالى. 

۸- قال الشيخ: الثافن الجماع ذ فى الفرج قبلا كان أو دبراء وسيأتى فى أبواب الجنايات. 

-٩‏ التاسع: المباشرة فى ما دون الفرج» وسا ف أبواب الجنايات أيضاء والله تعالى أعلم. 
باب يستحب أن يبدأ بالمسجد عند دخول مكابد 
ثم يستلم الحجر ما لم يؤذ أحدا وإلا فيستقبله ويكبو الله 
ويمبلله ويصلى على النبى بر عند استلامه ثم يطوف.بالبيت. 
قؤله:. عن عائشة. إلى نا عن عطاء إلخ» دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


)0( 0 ا سريج ماقا می كان لاب مار مهن عمش اليذه اميد شيا سو 
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ومو؟ وساف سعد بم موعن عدر رضى ا عدا أن ایی کے قال له 
ويا عمر! إنك رجل قوى» لا تراحم على الحجر فتؤذى الضعيف» إن وجدت خلوة 
فاستلمه» وإلا فاستقبله وكبر وهلل». رواه أحمد والبيبقى» ”دراية »)١185(.‏ وسكت 
الحافظ عنه. وأخرجه الشافعى» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلى» كلهم عن 
سفيان» عن أبى يعفور العبدى -واسمه وقدان- قال: سمعت شيخنا بمكة يحدث عن 
عمر بن النطاب رضى الله عنهء فذكره. قال الدارقطنى فى ”العلل : قال ابن عيينة: 
ذكروا أن هذا الشيخ هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث» كذا فى" نصب الراية" 
)1: 5865). قلت: وعبد الرحمن بن نافع ذكره ابن شاهين فى الصحابة» وعزاه لابن 
سعد» ولم يبين مستنده» وأبوه صحابى شهير. کا تنيت التبذيب” (TAA)‏ 
فالسند صحیح» ولا أقل من أن يكون حسناء فإن رجاله ثقات کلهم» وقد تابع عبد 
الرحمن سعيد بن المسيب» فذكر عن عمر نحوه. 


قوله: ”عن سعيد بن المسيب “ إلخ» دلالته على بقية أجزاء الباب ظاهرة. 

تنبيه: روى الطبرانى» والدارمى» وأبو يعلى» وابن خزيعة» وابن السكن فى صحاحهماء 
والحاكم» وابن ماجة» وسعيد بن منصورء عن ابن عباس» قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر 
وسجد عليه ثم قال عمر: رأيت رسول الله َه يفعله. كذا فى * كنز العمال” (:74) والمراد 
منه -والله أعلم- أنه وضع عليه جبهته» ومس به جبينه» لا أنه سجد بين يديه على الأرض كما 
فهمه بعض الناس» ثم قال: وجواز هذه السجدة مقيد بما إذا لم يخش فساد العامة وافتتانهم بهاء 
وكل لخدتن مر وح SS‏ رأيه» فإن السجدة الشرعية بمعنى وضع الرأس على الأرض غير 
مرادة هناء بدلالة قوله: ” سجد عليه “؛ والسجدة على الحجر لا يمكن إلا بأن يضع المستلم وجهه أ أو 
جبينه على الحجر عند الاستلام» ولما كان فى ذلك بعض الانحناء أطلق عليه لفظ السجدةء وأما 
السجدة بين يدى الحجر على الأرض فلا دلالة للفظ الأثر عليماء ولو كانت مرادة لقال: وسجد له 
أو بين يديه. ولم يذكرها أحد من المجتبدين» ولم يتعرض لجوازها واستحبابها فقيه من الفقهاء 
والظاهر أنها لا تجوز أصلا. وفى ” المناسك “ للقارى: ويستحب أن يسجد عليه أى يضع وجهه أو 
جبينه عليه على هيئة السجود اه )5١(‏ فقد صرح بأن المراد بالسجدة وضع الوجه أو الجبين على 
الحجر دون الأرض؛ وإطلاق السجدة عليه مجازء فإنه ليس فيه وضع الوجه على الأرض» وهو 


"1٥ EG 


باب ما يقول إذا استلم الحجر 
۱ - عن ابن عمر: أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر. رواه 
البيمقى والطبرانى فى الأوسط والدعاء وسنده صحيح صحيح. التلخيص الحبير(1١:7١؟).‏ 
5 5- وعنه: أنه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللهم إيمانا بك» وتصديقا 
بكتابك» واتباعا لسنة نبيك» ثم يصلى على البى مله ثم يستلمه. رواه الواقدى فى 


5 ورواه البيبقى والطبرانى فى ” الأوسط والدعاء“ عن الحارث الأعور 
عن على: أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر» ثم قال: اللهم 
مانا بك» وتصديقا بكتابك» واتباعا لسنة نبيك» ”التلخيص” (١-11؟)‏ سكت الحافظ 
عنبماء فالإسناد حسن. 
حقيقة السجود. ثم قال القارى: لكن قال قوام الدين الكاكى: الأولى أن لا يسجد عندنا لعدم 
الرواية فى المشاهير اه. والاثار التى وردت فيا لعلها غريبة» والله أعلم. 

نتمة: ول ما يبدأ به داخل هذا المسجد للطواف لا الصلاة؛ لأنه َي لا قدم مكة بدا 
بالمسجد» وحياه بالطواف دون الصلاة» فإن كان الداحل حلالا فطواف تحية» وإن كان محرما 
بالحج فطواف القدوم» وهو أيضا تحية إلا أنه حص ببذه الإضافة» وإن كان محرما بالعمرة 
فطوافها. وقولهم: تحية هذا المسجد الطواف أى لن أراد الطواف» بخلاف من لم يرده؛ فلا يجلس . 
حتى يصلى ركعتين إذا لم يكن وقت كراهة كبقية المساجد» وليس معناه أن من لم يطف لا يصلى 
تحية المسجد كما فهمه بعض العوام» كذا فى ”غنية الناسك (07ه). 


باب ما يقول إذا استلم الحجر 
قوله: عن ابن عمر | إلى آخر الاثار” : 3 قلت: دلالتها على الباب ظاهرة. وقد ذكر فى 1 
العمال“ عن عيسى بن طلحة» عن رجل رأى النبى مل وقف عند الحجرء فقال: إ إنى لأعلم أنك 
حجرء لا تضر ولا تنفع» ثم قبله. ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجرء ثم قال : نى لأعلم أنك 


حجر لا تضر ولا تنفع؛ م ا 


شيبة والدارقطنى فى ”العلل “. 
والدارفضنى فى 


-١ 58‏ عن ابن أبى نجيح) قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبى ب قال: يا 
رسول الله! كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: «قولوا بسم الله والله أكبرء إبمانا بالله وتصديقا 
لا جاء به محمد». قلت: وهو فى ”الام عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج» التلخيص 
الحبير (۲۱۳:۱). وسعيد فيه مقال وهو منقطع أيضا. 


باب رفع اليدين عند استلام الحجر 
- عن إبراهيم النخعى» قال: ترفع الأيدى فى سبع مواطن: فى افتتاح 


وعن عبد الله بن سرجس» قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود وقال: إنى لأقبلك 
واعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» وأن الله ربى» ولولا أنى رأيت رسول الله علي يقبلك ما 
قبلتك» وعزاه إلى مسلم» والنسائى» وأبى عوانة وغيرهم (74:7 وه”)» فليكن ذلك مستحبا أن 
يقول أمير الإسلام» ومن هو بمنزلته من الأكابر والعلماء عند استلام الحجر: إنى لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع» وأن الله ربى لا إله إلا هوء ولولا بلغنا عن رسول الله ب أنه قبلك ما قبلتك. لا . 
سيما عند فساد الزمان واختلال عقائد العامة بهذا التقبيل» واعتراض الفلاسفة والدهرية به على 
الإسلام وأهله» فلو واظبنا عند التقبيل على القول بمثل ما قاله النبى مه وصاحباه» وأبحنا بحقيقة 
هذا العمل وأظهرنا سره» لكان أولى وأقرب إلى اتباع السنةء فقد ورد فى بعض الروايات عند ابن 
راهويه والأزرقى عن طاوس» عن عمر وعن عكرمة؛ عنه: أنه كان إذا بلغ موضع الركن قال: أشهد 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» وأن ربى الله الذى لا إله إلا هوء ولولا أنى رأيت رسول الله َه 
يمسبحك ويقبلك ما قبلتك ولا مسحتك وعن سعيد بن المسيب نحوه كذا فى كنز العمال(؟ (e:‏ 
ولم أقف على صحة هذه الأسانيد ولا حسنباء > غير ما روى عن عمر عند مسلم والنسائى وأبى 
عوانة» فسنده صحيح» ولكن لا بأس بذكرها اعتضادا وتأييدا فافهم» والله تعالى أعلم. 

وأما ما أحرجه الحاكم عن على كرم الله تعالى وجهه» أنه قال لعمر رضى الله عنه: بلى 
يا أمير المؤمنين! إنه يضر وينفع. فذكر "حديثا طويلاء فلم يصحححه الحاكم» بل ضعفه الذهبى» 
وقال: فيه أبو هارون العبدى ساقط اه. 51:1١‏ 4) قلت: لهو كداب ی كبا بطهر من 
ترجمته فى تہذیب التهذيب* (4۳:۷). 


باب رفغ اليدين عند استلام الحجر ٠‏ 
قوله: “عن إبراهيم النخعى “ إلخ» قلت: ومثله لا يقال من قبل الرأى» فيحمل على السماع . 


1¥ رفع اليدين عند استلام الحجر‎ ۱۰ Ed 


الصلاة» وفى التكبير للقنوت فى الوتر» وفى العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا 
والمروة» وبجمع وعرفات» وعند المقامين عند الجمرتين. رواه الطحاوى وإسناده 
صحيح. ”آثار السنن .)١8-1(‏ 


من أصحاب عبد الله وغيرهم من أجلة التابعين» والله تعالى أعلم. 
فائدة: ٠‏ 
| ورد فى بعض الروايات رفع اليدين عند رؤية البيت أيضاء منه ما رواه الشافعى رحمه الله فى 
”مسنده“ عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج؛ قال: حدثت عن مقسمء عن ابن عباس» عن النبى 
َك قال: «ترفع الأيدى فى الصلاةء وإذا رأى البيت» وعلى الصفاء والمروة». الحديث وعن سعيد 
ابن سالم» عن ابن جريج: أن رسول الله َه كان إذا رأى البيت رفع يديه» وقال: الهم زد هذا 
٠‏ البيت تشريفا:وتعظيما وتكريها ومهابة» وزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره تشريفا وتكريها 
وتعظيما وبراة )۷٤(‏ وفيها سعيد بن سالم القداح» وفيه مقال. والأثر الثانى معضل فيما بين ابن 


جريج والنبى مو . 
قال الشافعى بعد أن أورده: ليس فى رفع اليدين عند رؤية البيت شیء» فلا أكرهه ولا 
أستحبه . كذا فى *النيل 7 5 00 لو AS‏ 


ورواه الطحاوى وزاد: فقال: ذاك شىء يفعله اليهود. رجال إسناده E‏ لماعي 
عكرمة من المقال» ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الحافظ فى ”التقريب : مقبول .)٠٠١(‏ 


ويعارضه ما رواه الطحاوى عن الفضل بن موسى: ثنا ابن أبى يلوا كن انع كن ان خم 
وعن الحکم» عن مقسمء عن ابن عباس» عن النبى بيك قال: «ترفع الأيدى فى سبع مواطن: فى 
افتتاح الصلاة» وعند البيت» وعلى الصفاء والمروة» وبعرفات» وبالمزدلفة» وعند الجمرتين» 
(85.:1) رجاله ثقات غير ما فى ابن أبى ليلى من المقال» ولكنه حسن الحديث كما مر غير مرة. 
والجواب أن قوله: ”عند البيت“ يحتمل أن يكون معناه عند رؤية البيت» أو يقربه عند استلام 
الحجرء وأثر إبراهيم الخعی المد کور فی الان يويد الاحتمال الثانى» ولم نقف على ما يؤيد الأول 
إلا ما فى مسند الشافعى بلفظ ”وإذا رأى البيت“ وفيه سعيد بن سالم القداح» ولم يصرح ابن 
جريج بسماعه عن مقسم» بل قال: حدثت عنه» فالثانى هو المتعين؛ لأن إسناد حديث جابر أحسن 


بابلا يستلم من الأركان ای 
0 وري ا 
م ا ل 24 
30 7- عن نافع» قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بیده» ثم قبل يده» وقال: ما 
تركته منذ رأيت رسول الله مه يفعله. متفق عليه. یل 6 
4 اال عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله مي يطوف 


البقم ويس اشير a E E‏ رواه مسا ل 5 اه 


من هذا الإسنادء قاله الطحاوی (۳۹۱). 

وقال أيضا: يحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس حين كان النبى ر يوافق اليهود فيما لم 
الرفع عند رؤية البيت» والنظر يقتضيه» فقد اتفق العلماء على أن غير الحرم لا يستحب له الرفع 
فكذا الحرم» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وفى “غنية الناسك : 
واستحب رفع | ليدين عند رؤية البيت المحققون من أهل المذهبء منهم الكرمانى» والبصروىء وابن 
الهمام» وعلى القارى» وهو مذهب الشافعى وأحمدء وأما خبرالترمذدى وحسنه عن جابر بنفيه 
فا جواب أن المثبت مقدم على النافى» قاله القارى فى ”المرقاة وتمامه فيه اه .)١١(‏ 

هذاء وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار».منا ها ذكرناء ومنها ما 
اتةه ابن اقل عن جمد بن سعد بن المسيب عن بيه أن عر كان إذا نظر إل ايت قال: 
اللهم أنت السلام» ومنك السلامء فحينا ربنا بالسلام. وأخرجه الحاكم فذكره عن عمر» كذا فى 
”التلخیص الحبير” (۲۱۱:۱) وسكت عنه» فهو صحيح عنده أو حسنء والله تعالى أعلم. 


باب لا يستلم من الأركان غير الحجر والركن اليمانى 
1 وإذا لم يقدر على الاستلام يبمسحهما بشىء ثم يقبله 
قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن نافع إلى آخر الباب“» دلالتها على بقية الأجزاء ظاهرة. قال فى "النيل“: 
والاستلام باع باليد والتقبيل لهاء والتقبيل يكون بالفم فقط (1:5؟). وأخرج الشافعى رحمه 


انا 538 


۲۹- عن ابن عباس» قال: طاف النبى فی حجة الوداع على بر يبتام 
ار كن بمحجن. 0 وفى لفظ: ارد ان بوڈ على بعيرء كلما أتى على 


باب طواف القدوم.والرمل والاضطباع فيه وكيفيتتهما 
5ل عن جابر: أن رسول الله لا قدم مكة بدأ ا 


الله فى TT os‏ قلت لعطاء: هل رأيت أحدا من 
أصحاب رسول الله ی إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم» رأيت جابر بن عبد الله» وابن عمرء 
وأبا سعيد الخدرى» وأبا هريرة رضى الله عنہم» إذا استلموا قبلوا أيديبم. قلت: وابن عباس؟ قال: 
نعم» وحسبت كثيراء قلت: هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال: فلم أستلمه إذا اه 
)۷٤(‏ وفيه سالم القداح وفيه مقال» ودل الأثر على أن الاستلام لا يتم إلا بالتقبيلء فإما أن يقبل 
الحجرء أو يقبل ما استلمه به. 

هذاء وإذا طافت المرأة مع الرجال فلتطف مجانبة على طرف منہم» ولا تدافعهم على 
الاستلام» ققد أرج الشافعى رحمه الله فى ” مسنده“ عن سالم» عن عمر بن سعيد بن أبى حسين» 
عن منبوذ بن أبى سليمان» عن أمه: أنها كانت عند عائشة زوج النبى عي أم المؤمنين» فدخلت 
عليبا مولاتباء فقالت لها: يا أم المؤمنين» طفت بالبيت سبعاء واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاء 
فقالت لها عائشة: لا آجرك اللهء لا آجرك الله تدافعين الرجال أ لا كبرت ومررت اه. (075) 
رجاله كلهم ثقات غير ما فى شالم من المقال» والله تعالى أعلم. 

تنبيه: وليجتنب عند استلام الحجر عن استعمال ما هناك من طرق فضة ركبوها حول 
الحجر الأسودء وإذا كان الحجر ملطخا بالطيب لا يستلمه الحرم بيده» ولا يقبله بفمه» بل وقف 
بحذائه مستقبلا له» وفعل ما ذكرنا من الأذكار» ورفع اليدين حذاء أذنيه عند التكبير» ثم أرسلهماء 
ثم رفع يديه حذاء أذنيه» وجعل ظاهر كفيه إلى وجهه» وباطنهما : و ال سكير باه 
وقبلهما بعد الإشارة» وهذا الرفع الثانى للإشارة لا للتكبير» > كذا فى ' 'الغنية* (4 0). 

باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه وكيفيتمهما 
قوله: ”عن جابر” إلخ: واعلم أنه قد اختلف فى وجوب القدوم» فذهب مالك» وأبو ثورء 
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ينه فرمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا. أخرجه مسلم. " زيلعى” .)488-١(‏ وهو فى 
حديث طويل له فى حجة الوداع. 

-0١‏ عن ابن عمر: أن النبى ي كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب 
ثلاثاء ومشى أربعاء وفى رواية: إذا طاف فى الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة 
أطواف بالبيت ويكشى أربعة متفق عليهما نيل .)١59:4(‏ 


وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه فرض؛ لقوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت العتيق» ولفعله لف 
وقوله: «خذوا عنى مناسككم). وقال إمامنا أبو حنيفة: إنه سنة. وقال الشافعى: هو كتحية 
المسجد. قالا: لأنه ليس فيه إلا فعله َء وهو لا يدل على الوجوب» وأما الاستدلال بالآية فقال 
شارح البحر": إنها لا تدل على طواف القدوم؛ لأنها فى طواف الزيارة إجماعا ذكره فى ”النيل “ 
)١55:4(‏ وقد قام الدليل على كونه سنة غير واجب» وهو سقوطه عن المرأة إذا حاضت عند قدوم 
مكة» وعن الرجال أيضا إذا ضاق الوقت وخافوا فوات وقوف عرفة إن اشتغلوا بطواف القدوم» 
ولو كان واجبا لم يسقطء ولزم الكفارة بقوته» ولم يقل به أحد فيما علمنا. 

ودل حديث جابر على كون الرمل سنة باقية وإن كان السبب الذى شرع لأجله قد زال؛ 
فإن جابرا روى عن رسول الله مَلهِ: أنه رمل فى حجة الوداع» ولم يكن بمكة كافر إذ ذاك. وإغا 
شرع فى عمرة القضاء ليرى المشركون قوة أهل الإسلام» كما روى ابن عباس عند البخارى 
وغيره» قال: قدم رسول الله له وأصحابه (زاد ابن ماجة: فى عمرته بعد الحديبية) فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنهم حمى يثربء فأمرهم النبى ع أن يرملوا الأشواط 
الغلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين (وفى لفظ لمسلم: فقال المشركون: أ هؤلاء الذين زعمتم أن 
ا لحمى وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وفى لفظ لأبى داود: تقول قريش: كأنهم الغزلان. 
كذا فى 'عمدة القارى” ٠ .)51١5:14(‏ 

وروی اج وا داود» وابن ماجة» عن عمر رضى الله عنه قال: فيم الرملان الآن 
والكشف عن المناكب؟ قد أطأ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله» ومع ذلك لا ندع شيعا كنا نفعله 
على عهد رسول الله عه وحاصله أن عمر كان قد هم بترك الرمل فى الطواف؛ لأنه عرف سببه 
وقد انقضى» فهم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع 
عليهاء فرأى أن الاتباع أولى. ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت فى حديث ابن عباس: 


۷١ ٠ ج‎ 

۲ ۲- عن ابن عباس: أن رسول الله بُ وأصحابه اعتمروا من جعرانة» فرملوا 
بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم الیسری. رواة لحد 
وأبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى» والحافظ فى ”التلخيص › ورجاله رجال 
الصحيح» وقد صحح حديث الاضطياع النووى فى ٠‏ شرح مسلم» نيل .)55١:4(‏ 

باب الطواف من وراء الحطيم 

مع ۲- عن عائشة رضى الله تعالى عناهاء قالت: سألت التب عه عن الجر 
أمن البيت هو ؟"قال: نعم قلت: فما لهم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: «إن قومك 
قصرت بهم النفقة» ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم 
لنظرت أن أدخل الحجر فى البيت». الحديث متفق عليه» واللفظ لمسلم نيل 
الأوطار' 3 -555). ظ 


أنهم زملوا فى. حجة الوداع مع رسول الله ی وقد نفى الله الكفر وأهله عن مكة فى ذلك 
الوقت! كذا فى النيل (1:4؟) هذاء وقد روى مالك: ثنا جعفر بن محمدء عن جابر بن عبد الله: 
أن رسول الله عه رمل من الحجر إلى الحجر. وقد روى نحوه مسلم» والنسائى» وقد جاء فى 
حديث ابن عباس: أنه عل أمرهم أن يرملوا فى الأشواط الثلاثة» ويمشوا ما بين الركنين. كما مر 
آنفا وجمع بان ما فى حديث ابن عباس کان فى عمرة القضاءء وما فى حديث جابر کان فى حجة 
الوداع فهو آخر الأمرين من رسول الله َيه فلزم الأحذ به. كذا فى التعليق الممجد .)١١١(‏ 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» قلت: دلالته على كيفية الاضطباع ظاهرة وأما الرمل فى“ 
” كتاب المسالك“ لابن العربى: هو أن يحرك الماشى منكبيه لشدة الحركة فى مشيه. كذا فى 
”عمدة القارى” .)51١8:4(‏ 

باب الطواف من وراء الحطيم 

قوله: ”عن عائشة رضى الله عنما“ إلخ» فيه دلالة على كون الحطيم جزء من البيت؛ فلا 
يجوز الطواف إلا من ورائه. ومن طاف من داخل الفرجة لا يصح طوافه؛ لكونه لم يطف جزء من 
البيت. قال الحافظ فى القع E‏ الطبرى: وا٬لأصح‏ أن القدر فى الحجر من البيت قدر 
سبعة أذرع» والرواية التى جاء فيبها أن الحجر من البيت مطلقة» فيحمل المطلق على المقيدء 


)١(‏ كذا الأصلء ولعل الصحيح كتاب المناسك 
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- 0 قال: الحجر من البيت؛ لأن رسول الله َي طاف 


ا قال: حديث صحيح الإسناد. ”زیلعی  .)488-١(‏ 1 


باب استلام الحجر الأسود والركن اليمانى فى كل شوط 
وإن لم يقدر عليه يشير إليه بشئ ويقبله 
ه- عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: طاف النبى َي بالبيت على 


والشافعى نص على إيجاب الطواف خارج الحجرء ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه 
لا يعرف فى الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر, 
وكان عملا مستمراء ومقتضاه أن يكون - جميع الحجر من البيت» وهذا متعقب؛ فإنه لا يلزم من 
إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت؛ لاحتمال أن يكون ذلك الإيجاب احتياطاء 
وللراحة من تسور الحجرء لا سيما والرجل والنساء يطوفون جميعاء فلا يؤمن المرأة التكشف» 
فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة» ولم يزل الحجر موجودا فى عهد النبى بء كما صرح به كثير 
ay‏ فى الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت 
را ملخصا )۳١۷:۳(‏ قلت: وجواب النظر أن كون الحجر من البيت بقدر سبعة 
اقرع لم يتيك إا بض الأخبار. رها مطلى عن د اتان E‏ 
کے کا ر 0 و ا 

قوله: عن ابن عباس“ إلخ» دلالته على وجوب الطواف وراء الحطيم ظاهرة لمن له مسكة 
فى الفقه» والله تعالى أعلم. 

باب استلام الحجر الأسود والركن اليمانى فى كل شوط 
وإن لم يقدر عليه يشير إليه بشىء ويقبله 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» المراد بالشىء الحجن الذى تقدم ذكره عند البخارى فى 
صحيحه” فى باب استلام الحجر با نحجن» ولفظه: عن ابن عباس رضى الله عنہماء قال: طاف 
النبى َه فى حجة الوداع على بعير يستلم ال ركن بمحجن اه فتح البارى” (۳۷۸:۳) زاد مسلم 
من حديث أبى الطفيل: ويقبل المحجن. وله من حديث ابن عمر: أنه استلم الحجر بيده ثم قبله. 


V۲ a 


بعير» كلما أتى ال ركن أشار إليه بشئ كان عنده وكبر. أخرجه الإمام البخارى. ”فتح 
البارى” (۳۸۱-۳). 

65- عن ابن عمر رضى الله عنہماء أن نبى الله یه كان إذا طاف بالبيت 
مسح» أو قال: استلم الحجر والركن فى كل طواف. أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ 
)457-١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. وأقره عليه الذهبى. 

ظ باب جواز الطواف راكبا لعذر وكراشته بدونه 


۷ عن ابن غباس: قدم النبى م مكة وهو يشتكى» فطاف على راحلته. 
ا جد أبو داود» ذكره الحافظ فى الفتح (TAY) ٠‏ وسكت عنه» فهو صحيح أو 
حسن . 

04- عن أم سلمة رضى الله عنباء قالت: شكوت إلى رسول الله بطل أنى 


ورفع ذلك منصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد» وأبا هريرةء وابن غمرء وجابراء إذا 
استلموا الحجر قبلوا أيديهمء قيل: وابن غباس؟ قال: وابن عباس» أحسبه قال: كثير. وببذا قال 
الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشىء فى 
يده وقبل ذلك الشىء, فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وعن مالك فى رواية: لا يقبل يده. 
وكذا قال القاسم» وفى رواية عند المالكية: يضع يده على فمه من غير تقبيل اه من ”فتح البارى“ 
(۳۷۹:۲۳). قلت: وكان طوافه ی راكبا لضرورة» فيكره بدونها كما سيأتى فى الباب الآتى. 
٠‏ باب جواز الطواف راكبا لعذر وكراهته بدونه 

قوله: عن ابن عباس“ إلخ: قلت: دلالته على أن طوافه َل راكبا لعذر ظاهرة» ومن ذهب 
إلى جواز الركوب مطلقا ليس له دليل على ذلك» إلا ما روى ابن عباس وغيره: أنه مي طاف 
على بعير. فلما ثبت أن طوافه راكبا كان لعذر بطل الاستدلال به على الجواز مطلقا. 

قوله: “عن أم سلمة “ إلخ دلالته على كراهة ال ركوب فى الطواف إلا لعذر ظاهرة؛ بدليل أن 
أم سلمة لم تطف راكبة وهى تشتكى إلا بعد أن سألت النبى َي عن ذلك ولو كان الطواف 
ماشيا وراكبا سواء لم تحتج إلى السوال عن ذلك والاستعذان» والله تعالى أعلم. والأصل فى 
الطواف أن يكون ماشيا على الأرض؛ للحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا: «الطواف 
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اشتکی› فقال: «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة). الحديث» أخر جه البخارى. فتح 
. البارى” (۳۹۲-۳). 


باب يستلم الحجر أول ما يطوف ثم يأخذ عن يمينه ما يلى الباب 
8- عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه رضى الله عنه» قال: رأيك رسول 
الله سيل حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من 
السبع. أخرجه الإمام البخارى. ” فتح الباری ‏ (۳۷۷-۳). 


بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» أخر جه أصحاب الستن» اوا خزيمة وابن حبان 
كذا فی ”فتح الباری “ <A1:)‏ 

قال الحافظ: بعد ذكر الأثرين: وحينعذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا بغير عذرء 
وكلام الفقهاء يقتضى الجواز إلا أن المشى أولى» والركوب مكروه تنزيهاء والذى يترجح المنع؛ 
لأن طوافه َل وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد ووقع فى حديث أم سلمة: «طوفى من 
وراء الناس» وهذا يقتضى منع الطواف فى المطاف» وإذا حوط المسجد امتنع داخله» إذ لا يؤمن 
التلويث» فلا يجوز بعد التحويط» بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما فى السعى» 
وعلى هذا فلا فرق فى الركوب إذا ساغ بين البعير» والفرس» والحمار وأما طواف النبى ع راكبا 
فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه؛ ولذلك هذه بعض من جمع خصائصه فيہاء واحتمل أيضا أن 
تكون راحلته عصمت من التلويث حينغذ كرامة له فلا يقاس عليه غيره» وأبعد من استدل به على 
طهارة بول البعير وبعره اه (۳۹۲:۳)» وفى ” المناسك * للقارى فى مباحات الطواف ما نصه: 
والطواف راكبا أو محمولا لعذرء فإن الضرورات تبيح المحظورات ١ه )۸١(‏ وفى ذلك إشعار 
بكراهته راكبا من غير عذر عند الحنفية كما لا يخفى. 

باب يستلم الحجر أول ما يطوف ثم يأحذ عن يمينه ما يلى الباب 

قوله: ”عن ابن شهاب” إلخ» دلالته على ابتداء الطواف بالتقبيل ظاهرة. ويسن استلام 
الحجر فى كل شوط من الطواف» دل عليه ما فى حديث ابن عباس عند البخارى: كلما أتى ال ركن 
أشار إليه بش كان عنده. وقد تقدم قبل هذا الباب بباب» وبه يبدأ وبه يختم» فيستلمه فى كل 
طواف ثمانية» وإن كان طوافا بعده سعى يستلم بعد ركعتى الطواف أيضا؛ ليكون ابتداء السعى 


ج ب e‏ 


۰-- عن جابر رضى الله عنه: أن رسول الله عل لما قدم مكة بدأ بالحجر 
فاستلمه» ثم أخذ عن بمينه فرمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعا. أخرجه مسلم. ' زيلعى” 
)488-١(‏ وقد تقدم. 
باب وجوب الركعتين بعد الطواف وأفضل مكانهما خلف المقام 
وسنية استلام الحجر بعد الركعتين إذا كان بعدهما سعى 
81ت عن جابر: أن رسول الله يلك لما نشي إلى مقام راهيم قرأ: فإواتخذوا 


به فكانت تسع تقبيلات» ذكر حاصله فى "غنية الناسك” (01/:55)» وسيأتى ما يدل عليه. 

قوله: ”عن جابر “ إلخ» دلالته على ال جزء الثانى ظاهرة. 
فائدة: قال الحافظ فى ”الفتح : روى الفاكهى عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت ال ركن فلا ترفع به 
صوتك كقبلة النساء اه »)۳۸٠:۳(‏ قلت: وبه قال علماءنا: إن المستحب فى التقبيل أن لا يرفع به 
صوته. صرح به القارى فى المناساك والهندى فى غنية الناسك (4 5). 
فائدة: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل ال ركن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمى 
وغیره» فأما تقبيل يد الآدمی فيأتى فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى» وأما غيره فنقل عن الإمام 
أحمد أنه سكل عن تقبيل منبر النبى ل وتقبيل قبره؟ فلم يربه بأسا. واستبعد بعض أتباعه صحة 
وأجزاء الحديث؛ وقبور الصا حين» وبالله التوفيق. ذكره الحافظ فى ”الفتح“ .)۳۸٠:۳(‏ 

قلت: أما تقبيل قبور الصا حين فأنكره علمائنا ونهوا عنه» كما فى ”نور الإيضاح “ من باب 
GE‏ سردا ار SS al‏ 
العظيمة؛ والله تعالى أعلم. 

امبرف قط aE EE‏ 
وسنية استلام الحجر بعد الركعتين إذا كان بعدشما سعى 

قوله: ”عن جابر “ إلخ» قلت: استدل به الجصاص الرازى من علمائنا فى ' أحكام القرآن” له 

على وجوب ركعتى الطواف» وقال: فلما تلا عليه الصلاة والسلام عند إرادته الصلاة خلف المقام: 
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من مقام إبراهيم مصلى4» فصلى رکعتین» فقرأ فاتحة الكتاب» وقل يا أيبا الكافرون» 
رايعو اد الجا ني عادلي ارح اميه قر جرع إلى الع رواه أحمد ومسلم. 
ا 5 و 


«ؤواتخذوا من مقام إبراهيم 8 دل ذلك على أن المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف» 
وظاهره أمر» فهو على الوجوب» وقد روى أن النبى رر قد صلاهما عند البيت» وهو ما حدثنا 
محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عبد الله بن عمر القواريرى» حدثنى يحيى بن سعيد؛ 
حدثنا السائب» عن محمد الخزومی» حدثنى محمد بن عبد الله بن السائب» عن أبيه: أنه كان يقود 
ابن عباس» فيقيمه عند الشقة الثالفة مما يلى الركن الذى يلى الحجر ما يلى الباب» فيقول ابن 
عباس: أثبت أن النبى بر كان يصلى ههناء فيقوم فيصلى. فدلت هذه الاية على وجوب صلاة 
الطواف» ودل فعل النبى ّل لها تارة عند المقام» وتارة عند غيره» على أن فعلها عنده ليس بواجب 
اه (ا:٤۷).‏ 


قلت: وحديث ابن عباس هذا أخرجه أبو داود: فى ”السنن (۲۹۸:۱) وسكت عنه» فهو 
صحيح أو حسن» ولكن لا دلالة.فيه على الصلاة بعد الطواف» ولقائل أن يحمله على صلاة 
غيرهاء والله تعالى أعلم. وقال ابن العربى فى “أحكام القرآن” له (۱۸:۱) فى قوله تعالى: 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4: فمن الناس من حمله على عمومه فى مناسك الحج كلهاء 
والأكثر حمله على الخصوص فى بعضها. ومن خصصه قال: معناه موضعا للصلاة المعهودة» وهو 
الصحیح» ثبت من كل طريق أن عمر رضى الله عنه قال: وافقت ربى فى ثلاث» قلت: يا رسول 
الله! e‏ إبراهيم مصلى» فنزلت: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# الحديث» 
فلا قضى :الى مله طواف مشى إلى المقام المعروف اليوم» وقرأ: «إواتخذوا من مقام إبراهيم 
بد له رسن ر وبين ذلك أربعة أمور: الأول: أن ذلك الموضع هو المقام المراد فى 
الآية الثانى: أنه بين الصلاة» وأنها المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء. الثالث: أنه عرف 
وقت الصلاة فيه» وهو عقب الطواف» وغيره من الأوقات مأخوذ من دليل آخر. الرابع: أنه أوضح 
أن ركعتى الطواف واجبتان» فمن تركهما فعليه دم | ه. 

وفى ”النيل“: وقد اختلف فى وجوب هاتين الركعتين» فذهب أبو حنيفة -وهو مروى عن 
الشافعى فى أحد قوليه- إلى أنهما واجبتان» واستدلوا بالآية المذكورة وأجيب عن ذلك بأن الأمر 
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ال 0 إن 00 0 يجرى المكتوبة ا e‏ 
"نيا * 7205-59 5؟). 


فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة» وقد قال الحسن البصرى وغيره: إن قوله ” مصلى “ أى قبلة. 
وقال مجاهد: أى مدعى يدعى عنده. واستدلوا ثانيا بالأحاديث التى فيها أن النبى ب صلى 
ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك. قالوا: وهی بیان مجمل واجب» فيكون ما اشتملت 
000 


قلت: والاستدلال بالآية على وجوب هاتين الركعتين متعذر على طريقة API‏ لان 
الأمر فيما إا هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة كما قاله الش و كانى» والاتخاذ ليس بواجب بالإجماع؛ 
فلا بد من دليل آخر يدل على وجوب ال ركعتين» ودلالة الحديث على أن أفضل مكانهما خلف 
امقام ظاهرة» وسيأتى ما يدل على جوازهما فى مكان غيره فانتظر. 
قوله: قيل للزهرى” إلخ» قال الحافظ فى ”الفح “: وصله ابن أبى شيبة مختصراء قال: 
حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن الزهرى» قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع 
ركعتين. ووصله عبد الرزاق عن معمرء عن الزهرى بتمامه» وأراد الزهرى أن يستدل على أن 
المكتوبة لا تجزئ عن ركعتى الطواف» مما ذكره أنه عه لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين» 
وفى الاستدلال بذلك نظر؛ لأن قوله: "إلا صلى ركعتين” أعم من أن يكون نفلا أو فرضا؛ لأن 
الصبح ركعتان فيدخل فى ذلك» لكن الحيثية مرعية» والزهرى لا يخفى عليه هذا القدرء فلم برد 
بقوله: ”إلا صلی ركعتين” أى من ء غير المكتوبة اه (۳۸۸:۳). 
قلث: والعيحب-من العلامة الشوكائى حيث تقل النظر الذى ذكزه الميافظ ولم يذكر جوابه 
فى “ النيل » ولا يخفى على من له مارسة بالكلام أن الظاهر المتبادر من قوله: ”إلا صلى ركعتين “ 
كونها من غير المكتوبة» فالنظر فى غير محله» وفيه دليل للحنفية ومن وافقهم على وجوب هاتين 
ال رکعتین؛ لأن المواظبة من غير ترك دليل الوجوب عندناء لا سيما إذا انضم إليها ما ثبت من اهتمام 
الصحابة والتابعين رضى الله عنم بهماء فقد أخرج مالك قال: أخبرنا ابن شهاب» أن حميد بن 
عبد الرحمان أخخبره: أن عبد الرحمان أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح 


TOF‏ 1000 سن رسول الله و لكل أسبوع ركعتين. 
رواه الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازى فى “فوائده . ”زیلعی" .)٤۹۰-۱(‏ 
لال هط نو اسوك ارك مداع انغ E‏ 
ركعتين. ”الموطاً“ لمحمد )۲٠۹(‏ ولا يخفى أن المسافر يسقط عنه التطوع والسنن فى حال سيره» 
فلما اهتم عمر رضى الله عنه بہماء وأناخ راحلته بذى طوى ليصليبماء دل فعله على وجوبهما 
عنده ولم يكن من المكلفين. 

وأيضا فقد أخرج البخارى عن عروة» عن عائشة رضى الله عنما: أن ناسا طافوا بالبيت بعد 
صلاة الصبح» ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون؛ es‏ 
عنبا: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التى تكره فيما الصلاة قاموا يصلون. كذا فى ” فتح البارى 
(۳۹۱:۳). ولا يخفى ما فيه من اعتناء الصحابة والتابعين ببها. وروى ابن أبى شيبة عن محمد بن 
فضيل» عن عبد الملك» عن عطاءء عن عائشة ئشة» أنبا قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة 
الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع» فصل لكل أسبوع ركعتن. 
وهذا إسناد حسنء قاله الحافظ فى " الفتح' '. وفيه دلالة على الاعتناء بشأن هاتين الركعتين مثل 
الاعتناء بر كعتى الفجر سواءء فإما أن تكونا واجبتين» أو مثل الواجب. وقول عائشة: حتى تطلع» 
أى وترفع أيضا؛ لإنكارها على من صلاهما عند الطلوع معاء واللّه تعالى أعلم. . ومسئلة الصلاة فى 
الأوقات المكروهة قد مر الكلام فما مستوفى فى امجلد الثانى من هذا الكتاب. . فلي راجح 


قال الحافظ فى ”الفعح : قال ابن المنذر: رخص فى الصلاة بعد الطواف فى كل وقت 
جمهور الصحابة ومن بعدهم» ومنهم من كره ذلك أحذا بعموم النبى عن الصلاة بعد الصبح 
وبعد العصرء وهو قول عمرء والثورى» وطائفة» وذهب إليه مالك» وأبو حنيفة. وقال أبو الزبير: 
رأيت البيت يخلوا بعد هاتين الصلاة ما يطوف به أحد. وروى أحمد عن أبى الزبير» عن جابرء 
قال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمسء 
ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» قال: وسمعت رسول الله مه يقول: «تطلع الشمس بين قرنى 
الشيطان» ١‏ ه (۳۹۱:۳) قال الزرقانی فى شرح قول أبى الزبير: إنه كان يرى البيت يخلو بعد 
ا إلخ» ما نصه: : هذا إخبار عن مشاهدة من ثقة»ء لا إخبار عن حكم» » فسقط قول 


(41: ولفظ ابن مندة فى ”أماليه“ م ا الا الفتح” آ9ا‎ )١( 


ا وجوب ركعتى الطواف وسنية استلام الحجر بعدهما قبل السعى ۷۹ 


516- عن عمروء عن الحسن» قال: : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا 
یجزئ منهما تطوع ولا فريضة. رواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه أ ثم أخرجه عن يحبى 
ان سليمات» عن إسماعيل بن أمية؛ عن الزهرى نحوه سواء. ' ع وق 4 ). 


أبى عم أى ابن عبد إل : هذا خبر منكر يدفعه من رأى الطواف بعدهماء وتأخير الصلاة كما لك 
وموافقيه» ومن رأى الطواف والصلاة بعدهما معا | ه من “ التعليق الممجد” .)۲٠۹(‏ 


قلت: : وعمر رضى الله عنه أجل من كل من رأى الطواف والصلاة بعدهما معاء وقد وافقته 
عائشة رضى الله تعالى عنهاء فقد روى ابن أ ابی شيبة عنها بإسناد حسن: إذا أرادت أن تطوف بعد 
الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع إلخ. . وقد تقدم» وقد أخبر 
أبو الزبير أنه كان یری البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد, وهو تابعى جليل قد 
أدرك عدة من الصحابة؛ فالظاهر موافقة الجمهور من الصحابة ومن بعدهم لعمر رضى الله عنه فى 
كراهة الصلاة بعد الطواف فى هذين الوقتين» والله تعالى أعلم. وقوله َيل : ديا بنى عبد مناف! من. 
اسك من أم الى دع ف دن امان بن لبت وسل ةس اه مل 
نهار». أخرجه الشافعى وأصحاب السان» وصححه الترمذى وابن خزية وغيرهم» كما فى 
"التعليق الممجد“ Ty  )۲۰۹(‏ به من دون الناس» 
وقد جعله الله لناس سواء العاكف فيه والباد؛ وقرينة هذا العنی فى الطدیث خطابه بذاك بنى عد 
مناف خاصة» وقوله 2 بهِ: «من ولى منكم من أمر الناس شيئاه وروى الديلمى عن أنس مرفوعا: 
«ابلغوا أهل مكة وامجاورين أن يخلوا | بين الحجاج» وبين الطواف. والحجر الأسود ومقام إبراهيم» 
والصف الأول من عشرين بقين من ذى القعدة إلى يوم الصدر. والطبرانى عن جبير بن مطعم: دلا 
أعرفتكم يا ينى عبد مناف» ما منعتم طائفا يطوف بهذا البيت ساعة ليلا أو نهارا». كذا فى "كبز 
العمال )١١1:(‏ ولم أقف على حال سنديهماء ولكن الضعيف يصلح لتفسير الحديث» وهو أولى 
من آراء الرجال» وهو نص فى المعنى الذى أولنا به الحديث» وليس سياقه لإباحة الصلاة فى كل 
وقت. فلا يتم به استدلال من استدل به على إباحة ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر. 

قوله: "عن عمرو عن الحسن“ إلخ» قلت: : E‏ شيخ a a‏ 
العلماء بأشد جرح» ولكن أخرج عنه البخارى فى ' الصحيح“ فى أبواب الفتن وأبهمه» فقال: 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا حمادء عن رجل لم يسمه» عن الحسن» قال: خحرجت 


إعلاء السنن ۸۰ 


باب جواز ركعتى الطواف خارجا من المسجد ومن الحرم 
هه عن أم سلمة ل ل ل ا 


بسلاحى ليالى الفتنة» فاستقبلنى أبو بكر إلخ. قال الحافظ: قوله: عن رجل لم يسمه هو عمرو بن 
عبيد شيخ المعتزلة» وكان سىء الضبط» هكذا جزم المزى فى ”التبذيب” بأنه المبهم فى هذا 
الموضع اه ١7(‏ :۷) وهذا كما ترى جرح هین» ولو كان كما زعمه بعض الجارحين كذابا 
متهما فى الرواية لم يخرج صاحب * الصحيح “ روايته فى الأصولء ولم يقدم حديثه فى الباب 
را 0ك : وكان سىء الضبطء كما قاله الحافظ 
فی ”التہذیب : منكرا لتعليق البخارى عنه لا يقوم على رجليه. هذا ولم نذكر أثره هذا فى المتن إلا 
ش لكون ما.رواه معتضدا بما رواه الثقات عن الزعرى فافهم. 
ولا يخفى أن قوله: “مضت السنة حت حك انر و ا “من 
السنة كذا“ فى حكم الرفع» صرح به السيوطى فى ” تدريب الراوى ‏ (17). ولا فرق بين قوله: 
من السنة كذا وقوله: مضت السنة بكذا. ولا يستلزم هذا الإطلاق كون لالا درن غل 
اصطلاح الفقهاء؛ بل معناه أن كون هذا الأمر من عزائم الشريعة لم يزل معروفا فى أهل الإسلام. 
فقول الحسن والزهرى: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزئ عنهما تطوع ولا 
فريضة. يدل بظاهره على كون ركعتى الطواف واجبتين» أو من أكد السنن. وهو قولنا معشر 
الحنفية؛ فإن ما كان من آكد السنن كان مثل الواجب فى العملء والله أعلم. وهذا هو معنى قول 
ابن عمر: سن رسول الله َه لكل أسبوع ركعتين. أى أمر بهما وجعلهما مشروعتين؛ فإن الفرق 
بين الواجب والسنة لم يكن إذ ذاك» وإنما هو من مصطلح الفقهاء بعدهم. . وقد دل حديث جابر 
على استنان استلام الحجر بعد ركعتى الطواف إذا كان بعده سعی» وهذا ما وعدنا بیانه من قبل. 
باب جواز ركعتى الطواف خارجا من المسجد ومن الحرم ۰ 
قوله: ”عن أم سلمة” إلخ» دلالته ودلالة أثر عمر بعده على معنى الباب ظاهرة. قال الحافظ 
فى ”الفتح*: قوله: فلم تصل حتى خرجت أى من المسجدء أو من مكة» فدل على جواز صلاة 
ا اا ا نولاق قلت قرملا لازم ل م الى طق على ذلك وق 
رواية حسان عند الإسماعيلى: ”إذا قامت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك من وراء الناس وهم 
يصلون». قالت: ففعلت ذلك» ولم أصل حتى خرجت» أى فصليت وفيه رد على من قال: يحتمل 


4 جواز ر كعتى الطواف خارجا من المسجد ومن الحرم‎ E 


أخرجه الإمام البخارى. ”فتح الباری“ (۳۹۰-۳). 
57- وصلى عمر رضى الله عنه مارجا من الحرم: علقه البخاری. وصله 
مالك وغيره» كما فی E‏ .أيضا. 


أن کون أكملت ملاتا قل فراغ صلاة الس > ثم أدركتهم فى الصلاة فسات معهم صلاة 
٠‏ الصبح» ورأت أنها تجرئها عن ركعتى الطواف» واستدل به على أن من نسى ركعتى الطواف 
قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم» وهو قول الجمهور. وعن الثورى: يركعهما حيث شاء ما 
لم يخرج من الحرم. وعن مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم. قال ابن 
المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة» وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها. قال ابن .. 
لمدذر: احتملت قراءته (ي: إإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» حين صلى ركعتى الطواف 
خلف المقام) أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف 
تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء | ه ملخصا (۳۹۰:۳).. 

قلت: وهذا هو قولنا معشر الحنفية» ولكن أدائهما خلف المقام أفضل؛ ثم ما حوله مما قرب 
منه» وكون الخلف أفضل لاختيار النبى مره إياه» وقراءته قوله تعالى: «إواتخذو! من مقام إبراهيم 
مصلى# ثم الكعبة» ثم الحجرء ثم الميزاب» ثم ما قرب من الحجر إلى البيت خصوصا إلى ما تحت 
الميزاب منه» ثم باقى الحجرء ثم ما قرب من البيت» خصوصا محاذاة الأ ركان» ومقابلة الملتزم 
والباب» ومقام جبريلٍ والمستجارء ثم المسجد الحرم» ثم الحرم» ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساق» , 
ولا تختص بزمان ولا مكان» فلو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز وكره 
ریا ولا فرت ما دام جیا والسنة اموالاة بيدها وبين الطواف» فيكره تأخيرها عنه إلا فى وقت 
مکروه» فیجب تأخيرها | إلى وقت مباح. اه من “غنية الناسك (77) قلت: ودليل كون الموالاة 
سنة ما مر من قول الزهرى والحسن: مضت السنة أن مع كل طواف ركعتين. ولم يثبت عنه َيه 
تأخيرها عن الطواف فافهم. 
فائدة: 1 1 

قوله َل لأم سلمة «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون» يدل على 

أن من آداب طواف النساء أن لا يخالطن الرجال. وأخرج البخارى عن ابن جريج: أخبرنا عطاء إذ 

منع ابن هشام النساء الطوف مع الرجال قال: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبى مرل مغ الرجال؟ 
قلت: بعد الحجاب أو قبل؟: قال: أى لعمرى لقد اد ر كته بعد الحجاب» قلت: كيف بخالطن 
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باب ذكر الله فى الطواف ٠‏ 
۷ت عن عبك الله بن السنائبٌ» قال معت سول الله يد يقول بين ال ركن 
اليمانى والحجر: «إربنا آتنا فى الدنيا حسنةء وقى الآخرة حسنةء وقنا عذاب التار). 
رواه أحمدء وأبو داود. وقال: . بين ال ركعنين. 'وأخرجه أيضا النسائى» وصححه ابن 
حبان» والحاكم. ”نيل الأوطار“ (۱۳-۱). 5 
-١‏ عن ابن عباس: أن النبى م كان يلاعو ببذا TT‏ 
«اللهم: قنعنى بما رزقتى؛:وبارك. لی .فيه؛.واخلف على كل غائية ة لى بخير». رواه ابن 


الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن؛ كانت عائشة رضى الله عنما تطوف حجرة (أى ناحية) من الر جال 
لا تخالطهم» فقالت امرأة: انطلقى نستلم يا أم الؤمنين! قالت: انطلقى عنك وأبت» فكن يخرجن 
متدكرات بالليل» فيطفن مع الرجال الحديث» ”فتح البارى " (۳ ٤:‏ وفيه أن النساء لا يستلمن 
E‏ » بل يستلمن وحدهن | إذا كان خاليا. 
باب ذكر الله فى الطوافف ٠‏ 
قوله: ”عن عبد الله بن السائب إلى آخر الباب “» قلت: دلالة الأحاديث على معنى الباب 
ظاهرة» وقد مر بعض ما يقول عند استلام الحجر فتذكر. قال الحافظ 7 "الفتح” قال ابن المنذر: 
أولى ما شغل المرأ به نفسه فى الطواف ذكر الله؛ وقرأة القرآن, ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر 
أسلم. وحکی ابن التين خلافا فى 6 الكلام المباح» وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف 
الواجب. قال ابن المنذر: واختلفوا ذ فى القراءة» فكان ابن المبارك يقول: ليس شئ أفضل من قراءة 
القرآن» وفعله مجاهد» واستحبه الشافعى» وأبو ثور. وقيده الكوفيون بالسر (كيلا يجب الاستماع 
على الطائفين وغيرهم) وروى عن عروة والحسن كراهته» وعن عطاء ومالك: أنه محدث. وعن 
ماللكُ: : لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه. قال ابن المنذر: من أباح القراءة فى البوادى والطرق ومنعه 
کک (TAT:‏ 


اید TT‏ فى الطواف» كذا فى ا وغيره 
وف -يإللاقه امل للمأثور وغيره. فظهر أن القراءة فيه خللاف الأولى» وأن اا 
مأثورا أولاء إلا إذا قر ما فيه ذكر على قصد الذکر؛ ما صح أنه مله قال بون الرركنين: "ربنا اتتا“ 


er el 


ا ذکر الله فى الطواف _ Ar ٠‏ 


ماجه» والحاكم. لل ا (۲۱۳۰۱) قال الحاكم: يعن E‏ 
۹ - عن أبى هريرة: أن الله و كل بالحجر سبعين ملكاء فمن قال: اللهم إنى ‏ 
أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرةء ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار قالوا: أمين. رواه ابن ماجه وسكت عنه الحافظ فى التلخيص(١‏ :1( 
55506- وعنه: من طاف بالبيت سبعا فلم يتكلم إ إلا بسبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللله. محيت عنه عشر سيئات» وكتبت 
له عشر حهدنات» ررضت معش ذرجات» رواه ابن ماجه. وسنده ضعيف» قاله 
الحافظ فى ”التلخيص “ (77-1). وفى ”نيل الأوطار“ ٤(‏ سن إن فى إسناده 
إسماعيل بن عياش» وفيه مقال» وهشام بن عمار» وهو ثقة تغير بآخره اه. قلت: 
وكلاهما حسن الحديث عندناء لا سيما فى أبواب الفضائل. 


الآ وكان فلك أكثر دحال م وعن أبى حنيفة رضى اله عن ما يدل على كراهة القراة فى 
الطواف» والأؤل هو الأظهر والأشهر. قلنا: هدى النبى يريد هو الأفضل» ولم ينبت عنه فى 
الطواف قراءه بل الذكر» وهو المتوارث عن السلف والمجمع عليه. فكان أولى. فتح ‏ وفى 
ك ' للحأكم: یکره أن يرفع صوته بالقراءة فیه» ولا بأس بقراءته فى نفسه. ولا ينبو ما ذكره 
فى ”التجنيس“ عما ذكره الحاكم؛ لأن لا بأس فى الأكثر لاف الأولى اه. ره٠).‏ 
قلت: ومن أدعية الطواف ما رواه البيبقى عن عبد الأعلى التميمى» قال: قالت خديجة 
بنت خويلد: يا رسول الله! ما أقول وأنا أطوف بالبيت؟ قال: : قولى: اللهم اغفر لی ذنوبى وخخطاياى 
وعمدی وإبنرافى فى آمری» إنك إن لا تغفر لی تہلکنی. وقال: هكذا جاء مرسلا. وما رواه 
الأرزقى» والطبرانى فى "الأوسظ” والبيبقى فى ”الدعوات ء وابن عساكر عن بريدة (مرفوعا): 
. دا أهبط الله دم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال: اللهم إنك ' 
تعلم سرى وغلانیتی» فاقبل معذرتی» وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلی» وتعلم ما عندى فاغفر لی 
ذنوبى» أسألك امانا يياشر قلبىء ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيينى إلا ما كتبت لی» ورضنى 
بقضائك. فأوعى الله إليه: ديا آدم! إنك قد دعوتنى بدعاء استجيب لك فيه» وغفرت ذنوبك» 
۰ وفرجت هموغك وغمومك» ولن يدعو به به أحد من ذريتك من بعدك إلا فعلت ذلك بهء ونزعتِ 
فقره من بين عينيهء واتجرت له من وراء كل تاجرء وأتته الدنيا وهى كارهة وإن لم يردها الف 


إعلاء السنن 31 كم 


.باب جواز الكلام المباح فى الطواف وت ركه أفضل . 
4+ ۲= عن ابن عباس مرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخيز». أخرجه أصحاب السننء وصخحه ابن خزيعة» 
وابن حبان. ”فح البارى” اصن ون وفى كلام E‏ الحديث 
مشهورا عن اب بن عباس موقوفا ومرفوعا. 


e‏ "كنز العمال وم أله على حال مدهب لاضع ت مضا لي الم 
بربه خيراء وقد ذكرنا فى المقدمة أن البييبقى لا يخرج فى كتبه شيئا موضوعاء واللة تعالى أعلم. 
وفى رواية: أن آدم عليه السلام دعا بذلك: فى الملتزم» وثى رواية: بين اليمانين. ادوم 
الروايات؛ لاحتمال أنه دعا به فى القامات» قاله الهندى فی غنية ت الناسك “ 7 ). 


باب جواز الكلام الباح فى الطواف وتركه أفضل 
قوله: "عن ابن عباس“ إلخ» قلت: قوله ل . «الطواف بالبيت صلاة» يشعر باستحباب 
ترك الكلام المباح فيه» وقوله: لا أن الله أباح فيه الكلام» يدل على إباحته ظاهرا وقال علمائنا 
الحنفية زحمهم الله تعالى» كما فى غنية الناسك فى مستحبات الطواف )٠١(‏ ونصبه: : ترك الكلام 
المباح» وترك كل عمل ينافى الخشوع والتذلل كالتاشم» والالتفات بوجهه إلى الناس بغير ضرورة 
ووضع اليد على الخاصرة» أو على القفا ونحو ذلك. ش 5 ! 
ش وأما وضع اليدين كما فى الصلاة فمكروه؛ لأنه خلاف ما تواتر فعله عيه م وعن 
الصجابة بعد من الإرسال فى الطواف؛ كما فصله الشارح» وصون النظر عن كل ما يشغله» 
وینبغی أَنْ لا يجاوز بصره محل مشيه, كالمصلى لا يجاوز بصره محل سجوده؛ لأنه الأدب الذى 
يحصل به اجتماع القلب؛ وأن ينزه طوافه عن كل ما لا يرتضيه الشرعء ومن النظر إلى ما لا 
يخل» واحتقار من فيه نقص أو جهل بالمناسك. وينبغى أن يعلمه يرفق» ولا يأمن عقوبة سوء 
: الأدب» فليس e‏ البعاد اه. 


۰ قلت: وهذا كله مأخوذ من قوله ل E E‏ 
1 اليدين : في الطواف كالمصلى اتباعا لمتواتر فعله مء وإن كان القياس على الصلاة ويقتضيه» ومن 
.ههنا يظهر لك غاية مراعاة الحنفية لاتباع السنة النبوية» وتجنيهم عن القياس فى معرض النص» 


باب إذا أت من سبعة أشواط بأكثر جح طوافه ' 
ST‏ ا الشعفاء: 555 الصلاة 00 خمسة أطواف قم يتم 1 
بقى. رواه عبد الرزاق» وذكره الحافظ فى س ۳ عنه» فهو 
صحيح أو حسن. 
20 باب إذاقظع طوافة لعذر يقضىمايقى ريض ٠‏ ا 
٠‏ .ولا يلزمه الاستئناف والسنة فيه الموالاة ظ : 
5 ا ا بين کا عن جيف بويد فالدرايت عدر 
طاف بالبيت فأقيمت.الصلاة فصلى مع القوم» ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. 
رواه سعيد بن منصور» وعلقه البخارى مختصرا. فتح الباری ‏ (1/.17-7) وسكت 
عنه الحافظ» فهو صحيح أو حسن عنده» وجميل بن زيد هذا هو الطائئ الكوفى أو 
روی عنه النورى» وإسماعيل نز كرما وفرعناء وهر ین م كما 
E‏ 

ورحم الله طائفة قد أغبضت 5 عن كل ذلك» ورموهم بأعمال القياس وإهمال الأثر» وهذه 

فرية بال مرية» تكاد القلوب يتفطرن منه» وتنشق الصدورء وتخر الجبال هدا. 


خی | الجسم بت الوا سار فالتاس أعداءلهوخصوم ٠‏ 


باب إذا أتى من سبعة أشواط بأكثر ضح طوافه 
قوله: ”عن أبى الشعثاء“ إلخ» قلت: هو تابعى جليل من أصحاب ابن ععباس» وكان فقنيها 
مفتيا ثقة مغل عطاء» وقد طاف خمسة أشواط فلم ؛ يتم ما بقى» وهذا هو قول علمائنا الحنفية: إن 
ركن الطواف إتيان أكثر آشواطه» صرح به فى ' غنية الناسك”' 11) غير من الغو فاقهنم. 
1 باب إذا قطع طوافه لغذر يقضى ما بقى ويبنى ` 00 
ولا يلزمه الاستئناف والسنة فيه الموالاة ‏ - 
وقوله: ' حدثنا إسماعيل“ إلخ دلالته على الجزء الأول والثانى من الباب ظاهرة. والأثر وإن 
كان ضعيفا سندا ولكن واحتجنا به اعتمادا على سكوت الحافظ عنه فى ”الفتح ٠‏ وقد القزم أن لا 
يسكت فيه إلا عن صحيح أو حسن» كما ذكرناه فى المقدمة وقال ابن قدامة فى “المغنى*: إذا . 


إعلاء السنن إذا قطع طوافه لعذر يقضى ما بقى ولا يلزمه الاستيناف 00 N‏ 


e E ~۲ 11 £‏ قلت لعطاء: الطواف الذى يقطعه على الصلاة واعتد 
به أ يجرئ؟ قال: نعم» وأحب إلى أن لا يعتد به. . قال: فأردت أن أركع قبل أن أتم 

سبعى؟ قال: لاء أوف: سبعك إلا أن تمنع من الطوافت. أخرجه عبد الرزاق» وسكت عنه 
الحافظ فى ” الفتح” حلام ؟). 

BE حدثنا هشيم» ا ا أنه كان‎ -٥ 


تلبس بالطواف أو بالسعى ثم أقيمت الصلاة المكتوية فإنه يصلى مع الجماعة فى قول أكثر هل 
العلم» منهم ابن عمرء وسالم» وعطاءء والشافعی» وأبو ثور» وأصحاب الرأى» روى ذلك عنهم فى 
السعى» وقال مالك: بمضى فى طوافه» ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بالوقت» لأن الطواف 
صلات فلا يقطعه لصلاة أخرى. (قلت: لعله قال ذلك فى طواف الإفاضة الذى هو ال ركن) ولنا 
قول النبى عله : َم : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» والطواف صلاة فيدخل فى عموم الخبر» 
مع أن قول ان عمر ومن سمنء من أل العم ولم تعرف لهم فى عصرهم مخالء إا صلی 
بنى على طوافه وسعيه فى قول من سمينا من اهل هل العلم قال ابن المنذر: و أجدا عالف فى 
ذلك إلا الحسن» فإنه قال: يستأنف» وقول الجمهور أولى؛ لأن هذا فعل مشروع فى أثناء 
الطواف» فلم يقطعه كاليسيرء وكذلك الحكم فى الجنازة إذا حضرت يصلى علیہا 7 ایی على 

طوافه؛ لأنها تفوت بالتشاغل عنها . قال أحمد: : إنه يبتدئ الشوط الذى قطعه من ال حجر حين يشرع 
فى البناء آ ھ. ١5-5١‏ 4). 


قوله: ”عن ابن جريج” إلخ» قلت: المراد بالطواف فى قوله: ”قلت لعطاء: الطواف الذى 
يقطعه على الصلاة ' شوط من أشواطه» والمعنى -والله تعالى أعلم- أنه إذا قطع شوطه لأجل 
الصلاة ثم بر جح وبيتدأ هه من حيث قطع أ يجرئئ ذلك؟ قال عطاء: نعم» والأولى أن لا يعتد بمثل 
هذا الشوط ويستأنفه» وقوله: ”لاء أوف سبعك إلا أن تمنع من ؛ الطواف "مرح فى اد ليده في 
الطواف المولاة بين أسواطه» لا يفصل بينهما إلا لعذر» وهذا هو قولنا معشر الحنفية كما ٍ أغنية 
الناسك »> ونصه فى مكروهات الطواف: : والوقوف للدعاء فى أثناء الطواف فى الأركان أو فى 
غيره؛ لأن المولاة بين الأشواط وأجزاء الأشواط سنة مؤكدة اه. (1۷) قلت: وقد ذكر الموالاة بين 
أشواطة وأجواعها فى السان أيضا.(» 6). ا 

قوله: ” حدثنا هشيم إلخ» 5 اقا ىالاب ا قال الحافظ فى 


جس ٠ ١‏ ش ام 


يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة: 7 ب- 00000000 
طوافه. . أخرجه سعيد بين منصور وسكت عنه الحافظ فى الفتح(۲ :۷ ) ورجاله ثقات. 
باب أن الموالاة بين الطواف وركعتيه سنة إلا فى وقت الكراهة 
فلا بأس بقرن الأسابيع 


5 لفن عور عن لوت ص تان أذ انعم كان يكوةاترق طرف 
ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن. أخرجه عبد الرزاق» وسكت عنه 
الحافظ فى الفتح(7: :۸ ورجاله ثقات معروفون من رجال الجماعة؛ فالسند صحيح. 


AY‏ 'عن المسور بن مخرمة: أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح 


الفتتح " روى الحسن: ان ذخ أققت ع 4 رن ا ت أن ا 
على ما مضى» وخالفه الجمهورء فقالوا: يبنى. وقيده مالك بصلاة الفريضة» وهو قول الشافعى» 
وفى غيرها تمام الطواف أولى. وقال أبو حنيفة» وأشهب: يقطعه ويبنى» واختار الجمهور قطعه 
للحاجة» وقال نافع طول القيام فى الطواف بدعة ١‏ ه (۳۸۷:۳) وفيه أيضا: قال ابن بطال: إنه 
عليه الصلاة والسلام لم يقف» ولا جلس فى طوافه» فكانت السنة فيه الموالاة | ه. (0- /رير8).-. 
قلت: إها يقطعه عند أبى حنيفة للمكتوبة» أو لصلاة الجنازة» وتجديد الوضوء أو نحوهاء ولا يقطعه 
a EY‏ ل الي اال كذا 
فى ”الغنية (1۸). 
ش باب أن مولاة بي الطراف وريه سنة إلا وقت الكراهة 
ا فلا بأس بقرن الأسابع 
فول "ع ا إلخ» دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. . وفى ”غتية الناسك“ 
ويكره ه الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بيننهما عندهماء وعند أبى يوسف لا بأس إن انصرف 
عن وتر؛ لأن الأسبوع وترء والخلاف فى غير وقت الكراهة. أما فيه فلا یکره إجمأعااه. قلت: 
وسيأتى ما يدل على عدم كراهته فى وقت الكراهة. 
قوله: ”عن المسور بن مخرمة “ إلخ» دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. قال الحافظ 
فى " الفتح: إن القران بين الأسابيع حلاف الأولى من جهة أن النبى ره لم يفعلهء وقد قال: «خذوا 


3 


إعلاء السنن ‘AA‏ 


أو العصرء فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين. 0 ا 
بسند جید» كما فى ”فتح البارى” .(TAA—Y)‏ 
٠‏ بوجوب الظهارة ويا العورة للطرات 


~A‏ فى حديث أبى بكر الصديق عن النبى يله قال: ولا يطوف 
بالبيت عريان». 


6- وعن عائشة: أن أول شئ بدأ به النبى مره حين قدم أنه توضأء ثم طاف 
بالبيت. متفق عليهما. E‏ 9-< ` 
۷ وقال لھا النبى ما له ل طمئت بسرف: «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفى بالبيت حتى تطهری». متفق عليه. نیل" (1A7)‏ 


مناسككم) وهذا قول أكثر الشافعية؛ وأبى يوسفء وعن أبى حنيفة ومحمد: 0 وأجاز 
الجمهور يغير كراهة اه (۲ . قلت: وأثر اين عمر الذى بدأن به لباب صريح فى الكراهة, 
والله تعالى أعلم. 

فائدة: ش 

ل ع O‏ ل ا 
عمرو بن سعيد على مكة يعنى فى خلافة معاوية - فخرج عمرو إلى الصلاة» فقال له عبد | 
الرحمان: انظرنى حتى أنصرف على وترء فانصرف على ثلاثة أطواف -يعنى ثم صلى- ثم اتم ما 
بقی. وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس» قال: من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج 


على وتر من طوافه ويركع رکعتین. 


وروى أيضا عن ابن چ عن عطاء بلك كان لعلواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجرئ 

عنه» ذكرها كلها الحافظ فى الفتح” (۷:۲۳ و۳۸۸) وسكت عنہا. وفيها مأ يؤيد أبا يوسف 

فى إباحة قرن الطواف إذا انصرف على وتزء وينبغى تقييده بطواف التطوع؛ والله تعالى أعلم. 
والأخوط قول أبى حنيفة ومحمد: أن .لا يقرن فى غيز وقت الكراهة فافهم. 
0 باب وجوب الطهارة وستر العورة للطواف . 

قوله: ”فى حديث أبى بكر“ إلخ» قلت: قوله: «لا يطوف بالبيت عریان» خبر فى معنى 


۸۹ وجوب الطهارة وستر العورة للطواف‎ hae 


-۷١‏ وعنما مرفوعا: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف». رواه 
SS CL‏ نيل (TA: ٤(‏ 
النہى ا TT‏ تعالى: لا تسدوة إلا لذ يت به وجرت ار 
اللطواف. وأما كونه شرطا لصحته فلاء ومن أصگی ذلك فليأت ببرهان؛ فإن النبى عن شئ لا 
إلا کون ضده مأموؤابه فحسب. فإن قيل: قد ورد فى هذا الحديث أيضا: 0 
مشرك» وقد قلعم باشتراط الإسلام للطواف به فلم يلم تقولوا بمثله فى قرينه؟ قلنا: اشتراط الإسلام 
له قد ثبت بدليل العمومات القاضية بتوقف العبادات على الإسلام لا بهذا الحديثء.فإنه لا يدل إلا . 
على ا شتراط الإسلام للحج» دون عبره من الطواف [ ل ا E‏ 
على الصلاة؛ فإن الطواف ليس كمثلها من كل وجهء ولهذا لا يث يشترط له استقبال البيت» ولا 
aa‏ ل م 

قال الشوكانئ فى ”النيل“ : قوله: r e‏ اسه 
. العورة فى حال الطواف» وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أولا؟ فذهب الجمهور || 
أنه شرط»ء وذهبت الحنفية والهادوية | إلى أنه ليس بشرطء فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد ما دام 
بمكة فان خر ج لزمه دم | ه )۲٦۸: ٤(‏ قلت: ولا يخفى أن قوله تعالى: «إوليطوفوا بالبيت العتيق) 
لا يستدعى إلا فرضية ما يطلق علبه الطواف» ويقال للعريان إذا طاف بالبيت إنه طائف» فلا يزاد 


عليه الستر شرطاء كيلا يلزم تقييد المطلق» وهو نسخ عندناء فقلنا بفرضية مطلق الطواف بالنص» ‏ ظ 


وبوجوب الستر بالحديث» تنزيلا للأمور منازلها..ولعلك قد عرفت بذلك غاية مراعاة الحنفية : 
للحدود» والله تعالى أعلم. وكما أن الستر ليس بشرط عندناء كذلك الطهارة من الأحداث ليست 
بشرط لصحة الطواف» وإنما هى واجبة فقطء فإن طاف للفرض أل لواحت محدثا أعاد مأ دام 
عكةء فإن حرج فعليه دم» وفى التطوع الصدقة. ” بذائع“. كذا فى ”الغنية” (59). 
ودليل وجوبها قوله و لعائشة: «غیر أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى». ففيه النبى عن 
الطواف بدون الطهارة» فهو مثل قوله لله : دلا يطوفن بالبيت عريان)» فقلنا بوجوبهاء وأيده 
مواظبة النبى يل على الطهارة للطواف وفى البدائع: أو نقول: الطواف يشبه الصلاة وليس بصلاة 
حقيقة» ومن حيث أنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر الممكن اه (۲ 8" .)١‏ 
وقال ابن أبى شيبة: حدثنا غندر» حدثنا شعبة: سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان 
عن الر جل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم یروا به بأسًا. روى عن عطاء: إذا ظافت المرأة ثلاثة 
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2 
باب السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا وسنية الصعود . 

عليهما مستقبلا والد عاء وذكر الله عندهما 
1- عن جابر: أن النبى م ما دنا من الصفا قرأ: «إإن الصفا والمروة من 
شعائر الله&» أبداأ بما بدأ الله به. فبداً بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل البيت 
فوحد الله و كبره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شئ قديرء لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده)» ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حتى انصبت 
قدماه فى بطن الوادى» حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة؛ ففعل على المروة كما فعل 
على الصفا. روأه مسلم. وكذلك أحمد والنسائى بمعناه» ولفظ النسائى: «فأبدأوا بما بدأ 
الله به) بصيغة الأمر, وصححه ابن حزم» والنووى فى ”شرح مسلم". وفى “الموطاً : 
حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى حتى خرجء ولفظ الحميدى فى ”الجمع بين 
الصحيحين": حتى انصبت قدماه رمل فى بطن الوادى. وقد وقع فى بعض نسخ 

“صحيح مسلم “ كلفظ “الموطاً“ وغيره. ”نيل الأوطار” .)٠۷١-٤(‏ 


أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عدها. وفى هذا تعقب على النووى» حيث قال فى ”شرح 
المهذب : انفرد أو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط فى الطواف» واختلف أصحايه فى وجوبباء 
ولم ينفردوا بذلك كما ترىء فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الفلاثة» لكن عند أحمد رواية أن 
الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعند المالكية قول يوافق هذا كذا فى ” فتح البارى” ١7:7‏ 4). 
باب السعى بين الصفا والمروة ووجوب البداءة بالصفا وسنية الصعود 
عليهما مستقبلا والد عاء وذكر الله عندهما 

قوله: ”عن جابر“ إلخ؛ قلت: دلالته على .الباب ظاهرة. وقوله مَفلّهِ: أبداً ما بدأ الل به" 
هكذا رواه مسلم ف اک وبلفظ الخبر» ورواه أحمدء ومالك» وابن الجارود» وأبو داودء 
والترمذى؛ وابن ماجة» وابن حبان» والنسائى أيضا بلفظ: نبداً. بالنون» قال أبو الفتح القشيرى (هو 
دقيق العيد): مخرج الحديث عندهم وأاحد» وقد أجتمع مالك» وسفيان» ويحيى بن سعيد 
القطان» على رواية نبداً بالنون التى للجمع» ذكره الحافظ فى ”التلخيص ‏ وقال: وهم أحفظ من 
الباقين اه. )۲٠١ -١(‏ قلت: وعلى هذا فلا دلالة فيه على وجوب البدأة بالصفا بل على سنيته» 
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1 7 عن جابر: أن رسول الله ی طاف وسعىء رمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم 
قرا قراً: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4. فصلى سجدتين» وجعل المقام بينه وبين 
الكعبة» ثم استلمء ثم حرج فقال: لإإن الصفا والمروة من شعائر الله» » فأبدأوا بما بدأ الله 
به. رواه النسائى وصححه ابن حزم والنووی فى شرح مسلم نيل الأوطار ( (Vo:‏ 


ا ا عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى مله لا فرغ من طوافه أتى 


مدن ين رط لذ عي أن هذه البداءة سئة مؤكذة: فلو بدأ اڭ 
الشوط» لكنه يكره لترك السنةء فيستحب أن يعيده بعد ستة من الصفا؛ ليكون البداءة على وجه 
السنة» فلو لم بعذه فقد أساء ولا جزاء عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم. كذا فى "الغنية .)١١(‏ 
قلت: ولكن رواه النسائى بصيغة الأمر كما ذكرنا فى المتنء وصححه ابن حزم وغيره. قال 
المحقق فى " الفتح' ': والأمن يفيك اوجروب خصوصا مع ضميمة قوله عليه السلام: «لتأخذوا عنى 
مناسككم». والصحيح أنه من واجبات السعى» فلو بدأ بالمروة يصح أداء ذلك الشوطهء ولكن لا 
يعتد به؛ لأنه لم يأت به بوصف الوجوبء فكأنه لم يأت به» فيجب أن يعيده بعد ستة من الصفاء 
فلو لم بعده فعليه دم؛ لترك واجب البداءة بالصفاء كما صرح به فى الجنايات من البحر 
”والشرنبلالية“ اه من ”غنية الناسك“ )۷٠(‏ قال الحافظ فى ”الفح : قال شيخنا ابن الملقن: قال 
صاحب ”الحيط من الحنفية: لو بدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد شوطا؛ فإن البداءة واجبة» ولا أصل 
لا قال الكرمانى: إن الترتيب ليس بشرطء ولکن ت رکه مكروه لترك السنة» فيستحب إعادة الشوط. 
قال الحافظ: والكرمانى المذكور عالم من الحنفية» وليس هو شمس الدين شارح البخارى اه (7-- 
۲ قلت: وبه ظهر ضعف ما روى عن أبى حنيفة: أن البداءة بالصفا سنة. بل هى واجبة عنده» 
والله تعالى أعلم. ۰ ٠‏ 
0 قوله: ”وعن جابر وعن أبى هريرة“ إلخ» دلالتهما على الترتيب بين الطواف والسعى 
ظاهرة» وهو واجب عندنا. وقال الحافظ فى ”الفح : حكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ 
بالسعى قبل الطواف بالبيت وبالإجزاءء قال بعض أهل الحديث: واحتج بحديث أسامة بن شريك: 
إن رجلا سأل النبى ميك فقال: سعيت قبل أن أطوفء قال: «طف ولا حرج». وقال الجمهور: لا 
يجزئه» وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف ,القدوم وقبل طواف الإفاضة اه. (5- 
۳ 4) قال الحافظ فى ”التلخيص : وقول الرافعى: إنه ءئ ي فمن بعده لم يسعوا إلا بعد الطواف. 
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الصفاء فعلا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه؛ فجعل يحمد الله وبدعو ما شاء أن 
يدعو. رامسم ورور "نيل الأوطار” 2 .(TVE~‏ 


ماع هكذا فى حديث مخصوص: وإغا أخذ بالاستقراء من الأحاديث الصحيحة: زاك 

فى ” الصحيحين” عن ابن عمرء وفى "المعجم الکبیر ٠‏ للطبرانى عن جابر اه. (4١؟).‏ 

قال فى ”الغنية“ فى شرائط السعى: الخامس: كونه بعد طواف معتد به. وهو أن يكو 
أربعة أشواط فأكثر سواء طافه طاهرا أو محدثاء فهو من شرائط صحة السعى اه. ثم قال فى 
اجات الشعى: هى شة: الأول: كونه بعد طواف على طهارة عن جنابة وحيض» أما عن الحدث ` 
الأ وعد ا ال وك ومكان لطر ات ى م اجات آل بل هى مةه 
فلو طاف للقذوم غلى غير طهارة وسعى بعده» إن كان جنبا فعليه إعادة السعى بعد طواف الزيارة 
وجوياء وإن لم يغد فعليه دم» وإن كان محدثا يعيد التتعى بعد طواف الزيازة استحباباء وإن لم يعد 
لاشىء عليه اه ١ .)7١(‏ 


لا يجب الطهارة فى السعى إذا طاف بالبيت طاهرا ` 

1 ثم قال: ولآيعن فيه أى فى الس الطهازة عن الجناية واطيض» راء كان سن غهرة أو 
حج؛ لأنه عبادة تؤدى لا فى المسجد الحرام» والأصل أن كل عبادة تؤدى لا فى المسجد الحرام فى 
أحكام الناسك فالطهارة ليست واج ا كالسعى» والوقوق بعرفة: رولت وري اا 
حك امراك ره اند روي فى LS‏ ل عن 
الظهيرية (۷۲). ق قلت: ويؤيدنا فى عدم اش شتراط الطهارة للسعى ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن 
عمر يإسناد صحيح: إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع. وعن عبد 
الأعلى عن هشام عن الحسن مثله» وهذا إسناد صحيح عن الحسن قاله الحافظ فى الفتح ٠:۳(‏ ° ). 
قلت: فما روى عن مالك فى حديث غائشة: قدمت مكة وهى حائض» فقال لها النبى 
ينه : ”افعلى كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت من زيارة ولا بين الصفا والمروة». قال ابن 
عبد البر: لم يقله عن مالك إلا يحبى التميمى النيسابورى. وها زواة ابن أ شه عد اين مر 
بإسناد صحيح: تقضى الحائض : المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الطفا والمروة. وما رواه أيضا 
عن أبى العالية: لا تطوف (الحاء تض) بالبيت ولا بين الصفا والمروة. كلها محمولة على من كانت 
حائضا قبل الطواف» فلا تجوز لها السعى؛ لأنة يتوقف على تقدم طواف قبلهء فإذا كان الطواف 


.باب وجوب السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة معا 
1078 عن عروة» عن عائشةء قال: قلت لها: إنى لأظن رجلا لو لم يطف بين 
الصفا والمروة ما ضره» قالت: لم؟. قلت: لأن الله تعالى يقول: لإإن الصفا والمروة من 
شعائر الله إلى آخر الآيةء فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا.عمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة» ولو كان كما تقول لكان: فلا.جناح عليه أن لا يطوف بہما: الحديث» رواه 
مسلم ١(‏ 60 وهذا لفظه»ء والبخارى ولفظه: 0 
“فتح البارى" )۳۹۹-1( 


مجنعا امتنع لذلك» لا لاشتراط الطهارة له. قال الحافظ فى ”الفتح“: ولم يذكر ابن المنذر عن أحد 

من السلف اشتراط الطهارة للسعى | إذ عن الجببين رى هم ٠5:5‏ كك وقد صح عنه 
خلافه أيضا كما مرء والله تعالى أعلم.. 

تر لقي ا را ال 
قوله: ”عن عروة عن عائشة 5“ إنخ؛ قلت: وحاصله أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على 

نفى الجناح» فأجابت بأن فى الإثم عن الفاعل لا يستلزم نفى الإئم عن التارك» ولا مانع أن يكون 
الفعل واجباء ويعتقد تقد انسان امتناع إبقاعه على صفة مخصوصة» كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا 
يجوز أداءها بعد العصرء فيقال له: لا جناح عليك فى ذلك. قال العلماء: وهذا من دقيق علمها 
وفهمها الثاقب» وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ كما فى ”شرح مسلم” للنووى .)41١4:1(‏ فقد 
والله كانت فقيبة» ولا ذكر الزهرى قولها لأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أفجبه؛ 
وقال: إن هذا هو العلم. رواه الشيخان» ودلالة قولها: ما آم الله حج امرأ ولا عمرته لم يطف بين 
الفا والروة»:وقولها: عدا أن يترك اون يبا عرعرت 0 فى الحج 
والعمرة ظاهرة. ‏ ' 
قال الشوكاتى فى ”النيل“: قال ذ فى ” الفتح “ : العمدة ذ ل 0000 
مناسككم). 5 قلت: وأظهر من هذا فى الدلالة على الوجوب حديث مسلم ما أتم الله حج امر[ ولا 
عمرته لم يط ف بين الصفا والمروة اه. )۲۷٤ -٤(‏ قلت: : ووجه كونه أظهر أن قوله مَر: «خذوا 
عنى مناسككم) إا يذل على وجوب أخذ الأحكام والتعلم منه» لا أن كل ما فعله فى خجه واجب 


إعلاء السنن وجوب السعى بين الصفا وامروة : فى العمرة معا ' 0 


57 - عن ابن المبارك؛ أخبرنى معروف بن مشكان» أخبرنى منضور بن عبد 
.الرحمن» عن أمه صفية». قالت: أخبر نى نسوة من بنى عبد الدار اللاتى اد ركن رسول 
الله مرك قلن: دخلنا دار ابن أبى حسين فاطلعنا من مقطع؛ فرأينا رسول الله يك ميلد يشتد 
فى المسعى» حتى إذ بلغ زقاق بنى فلان -قد سماه من المسعى- استقبل الناس» وقال: «يا 
أيها الناس! اسعو؛ فإن السعى قد كتب عليكم». رواه الدارقطنى .)۲۷٠-۲(‏ قال 
الزيلعى: قال صاحب التنقيح': إسناد ططخ وخر رمش نا ماوق ١‏ كلم 
من تكلم فيه» ومنصور هذا ثقة مخرج له فى الصحيحين. ' 'نصب الراية” 5-1١‏ 495). 


عملاء فقد يكون العمل سنة أو مستحبا وتعلمه واجباء وهذا مما لا يخفى على من مازس الفقه 
فافهم وقول عائشة رضى الله عنها: من رسول الله ميك الطواف بين الصفا والمروة. -كما ورد فى 
رواية عند البخارى- فمعناه فرضه بالسنة» وليس مرادها نفى فرضيتهاء ويؤيده قولها: لم يتم الله. 
حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما. كذا قال الحافظ فى "الفعح * (۳- ٠٠١‏ 4). 

قوله: ”عن ابن المبارك“ إلخ» قلت: ذكره الحافظ فى * الدراية “ وسكت عنه» وقال فى "فتح 
البارى“: واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبى تجراة - بكسر 
امغناة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هذه - وهى إحدى نساء ينى عبد الدار - قالت: 
دخلت مع نسوة من قريش دار أبى حسين» فرأيت رسول الله مُه يسعى وأن مئزره ليدور من 
شدة السعى» وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى». أخرجه الشافعى وأحمد 
وغيرهماء وفى إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل» وفيه ضعفء ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت . 
فهو حجة فى الوجوب. قلت: له طريق أخخرى فى صحيح أبن خزيمة مختصرة» وعند الطبرانى عن 
ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت اه. (019/8-17). 

قلت: : وعبد الله ب بن المؤمل هذا مختلف فيه» فقد قال فيه ابن معين مرة: ا 
ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال ابن نمير: ثقة وقال أبو عبد الله: هو سئ 
الحفظء ما علمنا له جرحة تسقط عدالته. كذا فى ”التبذيب” -٦(‏ *4) فالطريق الأولى أيضا 
صاحة للاحتجاج بہاء وإذا انضمت إليها الطريق الثانية قويت» ومن ثم أخرجها ابن خزعة فى 
“صحيحه ' وناهيك بتصحيح صاحبٍ ”التنقيح' ' بطريق المقن.. ٠‏ 


ج ب ١٠١‏ ۹0 


باب فى فضل الطواف . 
70317- عن ابن عباس رضى الله عنما مرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن 
الله باح فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير». أخرجه أصحاب السنن» وصححه 
San‏ وابن حبان. فتح البارى” ۳ (TAT‏ وقد تقدم فى باب جواز الكلام 
ey‏ «من طاف بہذا البيت أسبوعا 
تاحضاه کان كعتق رقبةء لا يضع قدما ولا برقع أخرى إلا حط الل عنه بها خعطيقة, 
وكتب له بها حسنة). رواء الردى a‏ تساي كنز العمال” )١٠١-9(‏ ولم 
١ i E O E E‏ 


قال ابن قدامة فى المغنى : واختلف الرواية فى السعى» فروى عن أحمد أنه ركن لا يتم 
الحج إلا به» وهو قول عائشة» وعروة» ومالك» والشافعى؛ لقول عائشة: ما أتم الله حج امرإ ولا 
عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ولا روت حبيبة بنت أبى الشجراء مرفوعا: ”اسعوا؛ فإن الله 
كتب عليكم السعى». وقال القاضى: هو واجب ولیس بركنء إذا تركه وجب عليه دم» وهو 
مذهب الحسن وأبى حنيفة والثورى وهو أولى؛ لأن دليل من أوجبه ذل على مطلق الوجوب لا 
على كونه ركنا لا يتم الحج إلا به» وقول عائشة فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة. 
(وأيضا فقولها: ع يو ل برا روي رحا ودعو بي واد راحب 
ينافى م 2 (A:‏ ْ 
باب فضل الطراف ظ 
قوله: 2 عباس“ إلخ» قلت: دلالته على فضل الطواف طاهرة م فإن الصلاة أفضل 
الأعمال كلهاء والطواف بالبيت صلاة عند الشارع» فناهيك به فضيلة. ْ 
قوله: ”عن ابن عمر " إلخ» دلالته على الباب ظاهرة. ع اليا قار کے مد اليكل 
' والطبرانى» و بى الشيخ» وابن حبان وغيرهمء ذكرها السيوطى فى “جمع الجوامع“» من أراد 
الاطلاع عليها فليراجع كنز العمال“ (0- ٠١‏ و١١)‏ منہا ابن عمر: من طاف بالبيت أسبوعا لا 
يضع قد ما ولا يرفع أخرى إلا حط الله تعالى عنه بها خطيئة وکتب له بها حسنة» ورفع له بم. 
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باب عتم تكرار الشف بين الع والمروة لكل طواف 
٠‏ و عن جابر: لم يطف النبى م7 مَكْنُهُ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا 
واحدا. رواه مسلم» وأبو داود. ”نيل الأوطار' ' )"٠١0-4(‏ وابن ماجه وفيه ليث بن أبى 
سليم. ” نصب الراية” (1-؟ه). 


درجة. روا ابن جات 


1 ونا ابن عباس: E a ES‏ 
الطائفين ستون» وأربعون على المصلين» وعشرون على الناظرين. رواه البيبقى والطبرانى. بألفاظ 
متقاربة» قال الشيخ: ولا دلالة فيها على فضيلة الطواف على الصلاة؛ فإن الصلاة من لوازم 
. الطواف؛ فإن المعنى أن ستين للمصلين مع الطواف» وأربعين للمصلين بلا طواف» وعشرين 
للناظرين إلى البيت ل ل ييه 
وعشرين رحمة كلهاء واللّه تعالى أعلم.. 
باب عدم تکرار السعى نين الصفا والمروة لكل طواف 
لك عو عا إلخ» قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» أن السعى بين الصفا والمروة لا 
يتكرر مع كل طواقكة وإنما يجب فى الحج والعمرة مرة واحدة» ومع هذا الاحتمال لا يستقيم 
أستدلال من استدل بالحديث على اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد؛ فإن أصحاب النبي 
ده كانوا بين مفردين وقارنين ومتمتعين كما ل ولا بد للمتمتع من طوافين 0 
فلا يصح تأويله بما أوله الجمهور نهم اكتفوا بسعيهم بين الصفا والمروة بعد الحج عن 
للعمزة؛ بل معناه أنهم لم يطوفوا بين الصفا والمروة بعد كل طواف طافوه تطوعا. 0 أغنية 
الناسك ' : ويطوف بالبيت ما بدأ له بلا زمل ولا اضطياع ولا سعى بعده لأن التفل بالسعى غير 
مشروع أه (۷۳). وفی ”البدائع“ مثله .)١6.-5(‏ 1 
1 وقال ابن قدامة فى ا : وما زاد على هذه الأطوفة فهو نفل» ولا یشرع فى حقه (أى 
الحاج) أكثر من سعئ واحد بغير خلاف علمناه» قال جابر فذ كر حديث المتن» وزاد: وو 
له 0000 قلت: : وهذا كأنه حكاية الإجماع كما لا يخفى. 


باب خطبة الإمام فى أيام الحج 
1 5- عن العداء بن خالد بن هوذة؛ قال: رأيت رسول الله َيِه يخطب الناس 
يوم عرفة على بعير قائم فى الر كابين. رواه أبو داود 9م .)١‏ وسكت عنه. 


باب خطبة الإمام فى أيام الحج 

قوله: ”عن العداء بن خالر“ إلخ» قال الحافظ ”الفح : وفى هذه الأحاديث (أى أحاديث 
ابن عمر وعبد الله بن عباس وأبى بكرةء وفيها قولهم: خطبنا النبى لل يوم النحر) دلالة على 
مشروعية الخطبة يوم النحرء وبه أخذ الشافعى ومن تبعه» وخالف ذلك المالكية والحنفيت قالوا: 
خطب الحج ثلاثة: سابع ذى الحجة» ويوم عرفة» وثانى يوم النحر بمنى. ووافقهم الشافعى إلا أنه 
قال بدل ثانى يوم النحر ثالثه؛ لأنه أول النفرء وزاد خطبة رابعة وهى يوم النحرء قال: إن بالناس 
حاجة إليبا؛ ليتعلموا أعمال ذلك ' اليوم من الرمى» والذبح» والحلق» والطواف. وتعقبه الطحاوى 
بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الح لأنه لم لم يذكر فيها شيئا من أمور الحج» وإنما ذكر 
فيها وصايا عامة؛ ولم ينقل أحد أنه علمهم فيا شيئا من الذى يتعلق بيوم النحرء فعرفنا نما لم 
تقصد لاجل الحج. 

وقال ابن القصار: إنما فعل ذلك من أجل تبلغ ما ذكره لكثر لكثرة الجمع الذى اجتمع من أقاصى 
الدنياء فظن الذى رآه أنه خطبء قال: وأما ما ذكره الشافعى أن بالناس حاجة إلى تعليم أسباب 
التحلل المذكورة فليس بمتعين؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة اه. وأجيب بأنه نبه لله 
فى الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء وعلى تعظيم شهر ذى الحجةء وعلى تعظيم البلد 
الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة» فلا يلتفت لتأويل غيرهم» وقد بين الزهرى 
-وهو عالم أهل زمانه- أن الخطبة ثانى يوم النحر فقلت من خطبة خطبة يوم النحرء وأن ذلك من عمل 
الأمراء -يعنى من بنى أمية- قال ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع» عن سيان -هو الثورى- عن ابن 
جريج» عن عن الزهرى» قال: كان النبى عل يخطب يوم النحرء فشغل الأمراء فأخرؤه إلى الغد. 
وهذا وإن كان مرسلا لكنه يعتضد بما سبق. وأما قول الطحاوى: | إنه لم ينقل أنه علمهم شيعا من 
أسباب التحلل. . فلا ينفى وقوع ذلك أو شيعا منه فى نفس الان > بل قد ثبت فى خديث عبد الله بن ' 
عمرو بن العاص كما تقدم فى الباب قبله أنه شهد النبى َل يخطب يوم النحرء وذكر فيه السؤال 
عن تقدم بعض المناسك على بعض» فكيف ساغ للطخاوى هذا النفى المطلق مع روايته هو لحديث 


إعلاء السنن RN‏ ۹۸ 


بعرفات. رواه البخارق. ”قح ایاری“ (69-۳). 


عبد الله بن عمرو؟ اه ملخصا (1- .)47١‏ 


| قلت: ولا يخفى أن قول الصحابى: خطب النبى َل يوم النحرء أو رأيناه يخطب يوم 
النحرء لا يدل إلا على مطلق الخطبة» ولا كلام فيبا؛ فإن للإمام أن يخطب متى شاء إذا رأى 
حاجة؛ وإنما الكلام فى كون هذه الخطبة من خطب الحج وسننهء وثبوت ذلك متوقف على إثبات 
أنه مله ذكر فيما شيعا من المناسك» فالطحاوى رحمه الله ينكره» والحافظ يدعيه» ولكنه لم يأت 
ببرهان على دعواه. وأما قوله: : إنه بُ نبه فى خخطبته على تعظيم يوم النحرء وشهر ذى احجة» 
والبلد الحرام» فليس هذا من البرهان فى شىء؟ فإن تعظيم هذه الأشياء ليس له دخل فى أمور احج 
ومناسکه» أ لا ترى أنه غير مقيد بأوقات الحج؛ > بل يجب تعظيمها مطلقا. وأيضا فإن التنبيه على 
تعظيم هذه الأشياء لم تكن مقصودة بذاتهاء لكونه مركوزا فى قلوب اخاطبين عامةء بل كانت 
مقدمة للتنبيه على تعظيم حرمة الأموال والأنفس والأعراض» كما لا يخفى على من تأمل فى 
هذه الخطبة. وأما قوله: : إن عدم النقل لا ينفى وقوع ذلك أو شىء منه فى نفس الامر» ففيه أن 
الاحتمال لا يكفى لإثبات السنية. ولا لإثبات كون هذه الخطبة من أعمال الحج وسننه» بل لا 
بد له من دليل ناهض. 

a ay‏ ع لمك 
بعض» فلا دلالة فيه على أنه مم ذكر المناسك بالقصد وأصالة» وما ورد فى كلامه شىء مدما ثى 
جواب سائل سأله عدباء فلا يلزم نه کون هذه الخطبة من خطب الحج ومتعلقاته؛ وا هو سؤال 
وجواب وتعليم وتعلم. وأيضا فقد ورد لحديث عبد الله بن عمرو هذا ألفاظ مخصفةء بي ر 
للبخارى ومسلم: وقف فى حجة الوداع» فجعلوا يسألونه. . وفى لفظ لمسلم: وقف رسول الله ل 
على راحلته» فطفق ناس يسألونه. وفى رواية للترمذى: إن رجلا سأل النبى مرك َي فقال: حلقت 
قبل أن أذبح» الحديث. وروی ابن ماجة والبيبقى عن جابر يقول: : قعد رسول الله يه بكنى يوم 
النحر للناس» فجاءه رجل فقال: يآ رصول الا إنى حلقت قبل أن أذبح. الحديث. فهذه كلها 
سؤالات وأجوبة» فلا يسمى هذا خطية.١<‏ | 

وأما قوله: وقد جزم الصحابة المذكورون بعسميتما خطبة إلخ» قفيه ! ا لاشكر كونب 
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ل ل ا O‏ رواية جابر عند 
النسائى -وهى ثالث أحاديث المتن- ت تشعر بكون خخطبة يوم النحر من خطب الحج» ولكنہا ضعيفة 
منكرة» وابن خيفم راويها منكر الحدیث» ومن مناكيره أنه روى بعث النبى ع أبا بكر على الحج 
بعد رجوعه من عمرة الجعرانة» وليس كذلك؛ فإن عمرة.الجعرانة كانت فى ذى القعدة سنة ثمان» 
وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد ”سيرة ابن هشام“ .)07017-1١(‏ وبعث رسول الله َه 
أبا بكر أميرا على الحج فى ذى العقدة من سنة تسع .)74٠0 -١(‏ قال الحافظ فى ”التلخيص : 
حديث أنه م بعث أبا بكر أميرا على الحج فى السنة التاسعة متفق عليه من حديث أبى هريرة 
بمعناه اه. -١(‏ 5 ١7)وذلك‏ بعد غزوة تبوك» فإن نزول سورة البراءة كان بعدها قطعاء فلا تصلح 
, يواه جاب هلم ووت بها 


وأما قول الزهرى: كان النبى ب يخطب يوم النحرء فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد. ففيه 

أنه لم يبين الأمراء الذين أخروهء وتفسير الحافظ بقوله: يعنى من بنى أمية. ليس بحجة ما لم يذكر 
مستنده فى ذلك» فيحتمل أن يكون المراد بالأمراء الخلفاء الراشدون ومن تبعهم من صا حى خلفاء 
المسلمين» وحيتئد فلا يكون قول الزهرى: ”إنهم أخروه إلى الغد لأجل الشغل“ مسموعاء بل 
يكون فعلهم دليلا على أن خطبة النبى ب يوم النحر لم تكن من خطب الحج» بل كانت خطبة 
تبليغية بسبب خاص دعاه إليباء وهو ما ذكره الحافظ فى "الفتح من طريق ضعيفة عند البيبقى 
من حديث ابن عمر» ولفظه: أنزلت: «إإذا جاء نصر الله والفتح» فى وسط أيام التشريق» وعرف 
أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء» فرحلت له» ف ركب فوقف بالعقبة» واجتمع الناس إليه» فقال: يا 
أيها الناس فذكر الحديث. وفى لفظ البخارى: إن ذلك كان يوم النحرء فطفق النبى مَك يقول: 
اللهم اشهد “ فود ع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. (۳- ٠ .)٠٠١‏ 
وفيه دليل صريح على أن خطبة البى إل بوم النحر لم تكن لتعليم الاسك» بل أجل 
التبليغ وإشهاد الناس على تبليغه وتوديعه إياهم» ولذلك لم يخطب الأمراء بعده مره يوم الحر؛ 
لعملهم بأن خطبته عي فى هذا اليوم لم تكن من أمور احج ومتعلقاته. وفى ”عمدة القارى : قال 
ابن المنذر: قول مالك كقول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه اه. 4-مه/). وقد علمت أن 
مالكا لا يقول بخطبة يوم النحرء وإذا كان قوله فى ذلك كقول عمر بن عبد العزيز -وهو تمن عده 
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- عن جابر: أن النبى ريه حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على 
المج فأقبلنا معه» حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح» ثم استوى ليكبر» فسمع الرغوة 
خلف ظهره» فوقف على التكبير» فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله جل الجدعاء لقد 
بدا لرسول الله لثم ذ فى الحج, ؛ فلعله أن يكون رسول الله ع فنصلى معه» فإذا على 
باء فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: رل اسل وول إن لاد 
ببرأة أقرأها على الناس فى مواقف الحج» فقدمنا مكة, فلما كان قبل يوم التروية بيوم 
قام أبو بكر رضى الله عنه» فخطب الناس» فحدثهم عن مناسكهم» حتى إذا فرغ قام 
على رضى الله عنه» فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم 
عرفة قام أبو بكرء فخطب الناس» فحدثهم عن مناسكهم, حتى إذا فرغ قام على فقرأ 
على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر فأفضناء فلما رجع أبو بكر خطب 
الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم» فلما فرغ قام على فقرأ على 
الناس براءة حتى ختمهاء فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكرء فخطب الناس» فحدثهم 
كيف ينفرون» وكيف يرمون فعلمهم» فلما فرغ قام على» فقرأ براءة على الناس. رواه 
e‏ -47) وأعله بابن خیشم وقال: a‏ 


م 
َع 


ال سار ااي نف ان تا ل لراك ا ا ا د 
الغد لأجل الشغل» فإن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أتبع الناس للسنة؛ وألزمهم بهاء ولم يكن 
يرك سنة النبى له لأجل الشغل» بل إنما قال اة نای غر دوق 0 النحر؛ لعلمه بأن.ذلك 
هو السنة» ون حطبة النبى ع يوم النحر كان بسبب خاض» ولم تكن من خطب الحج. 
TT‏ ْ 
التروية. ”هداية . وعندنا وعند المالكية حطب الحج ثلاث يفصل بين كل خطبتين بيوم؛ لأن 
المقصود منبا التعليم؛ ويوم التزوية ويوم النحر يوما اشتغال على ما لا يخفى» فيكون ذاعية تركهم 
٠‏ الحضور» قيفوت القصود من شرع الخطبء كذا ” فتح القدير .)۳٦۸ -۲( ٠“‏ وقال ابن قدامة فى 
"المغنى “: وذكر بعض أصحابنا أنه لا يخطب يومعذ» أى يوم التحر» وهو مذهب مالك؛ لأنها 
تسن فن اللو الذى قبله» فلم تسن فينه أه. (5--1نا4). 1 
003 قوله: عن جابر وقوله: عن ابن عمر إلخ» دلالتهما على خطبة السابع من ذى الحجة ظاهرة» 
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AY‏ ؟- عن أبن عمر.رضى ) الله عتبيما: كاند رسول الله مَك إذا کان قبل الت ة 
بيوم خطب الناس» فأخبرهم کي ٠‏ روأه الحاكم والبيبقى. التلخيص خير 
١1-ه ١‏ (. ولم يتعقبه الحافظ بشع فهو صخيح أو حسمن 2 وصبححه الذهبى 
2 تلخيصه ' اللمستدرك م ٠‏ 


AE‏ ا ا أنه مل ملب 
بعرفات خطبتين. روأة. الشافعى والبيبقى ععنأه» قال البيبقى: تقرد به إبراهيم. 
اشيم ار 


اط ني el‏ أ ول خب الع فى بع اريه نعم ! ْ 
حديث جابر يؤيد ه فى خطبة يوم النحرء ولكنه ضعيف» وقد مر الكلام فيه مستوفى» والهأ 


قوله: "عن جعفر بن محمد إلخ, فيه دلالة على أن يخطب الإمام بعرفات TT‏ 
الجمعة» وفى سنده إبراهيم بن أبى يحيى» وهو مكشوف الحال؛ ولكن وثقه الشافعى» وبرأه من 
الكذب» ووافقه الإصبہانى وغيره كما قد مر غير 1 وقد. ذكرت الحديث. فى المتن بمعنأه 
مختصراء ولفظه فى التلخيص: .أنه مي راح | لى الموقف" فخطب الناس الخطبة الأولى» > ثم أذن 
٠‏ بلالء ثم أحذ النبى ع فى الخطبة الثانية» ففر غ من الخيفة وبلال من الأذان» ثم أقام بلال» فصلى 
الظهرء ثم أقام» فصلى العصر. وفى حديث جابر الطويل الذى أخرجه مسلم ما دل على أنه خطب 
ثم أذن بلال» ليس فيه ذكر أذ النبى - َيه فى الخطبة الثانية. قال المحب الطبرى: وذكر الملا فى 
سيزنه أن الل د لما ف رغ من خحطبته أذن بلا ل» وسكت النبى مَك فلما فرغ بلال من الأذان 
تكلم بكلمات» ثم أفاخ ر راحلته» وأقام بلال الصلاة اه ملخصا .)1١15(‏ 1 


"البدائع” : فإذا زالت. الشمس :صعدك الإمام امبر فأذن الموذنون والإمام 1 امسر : فإذا 

فرغوا من الأذان قام الإمام. وخطب, خطبتين. وعن أبى يوسف ثلاث روایات: ړوی عنه مثل قول 
أبى حنيقة ومحمد» وروی عنه أنه يؤدن المؤذت والإمام فى الفسطاط» ثم يخر ج بعد فراع المؤذك» 
فيصعد المنبر ويخطب. وروی الطحاوى عنه فى باب خطب الحج: أن الإمام يبدأ بالخطبة قبل 
:)١(‏ وفى رواية مسلم: أن الخطية كانت ببطن الوادى. وحديث مسلم أصح ( التلخيص ).«قلت: وال اد بب الوادى مسجد نمرة 


على ما أحسب. 


إعلاء السئن خطبة الإمام فى أيام الحج 0010١‏ 


. عن سراء بنت نبہان» قالت: خطبنا النبى س يوم الرؤس. فقال: أى‎ -٥ 
يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: أ ليس أوسط أيام التشريق؟. رواه أبو داود‎ 
مع ”البذل ) وسكت عنه.‎ ١84-75 

-١ 5‏ وروی مثله عن رجلين من بنى بكر قال: رأينا رسول الله مله يخطب 
بين أوسط أيام التشريق» وهى خخطبة رسول الله بُ التى خطب بمنى أه. 0 

-١ 0‏ وقال ابن حزم: وخطب الناس أيضا يعنى سيدنا رسول الله ل يوم 
الأحد ثانى يوم النحر وهو يوم الرؤوس اه. ”عمدة القارئ” (758-4). ١‏ 


الأذان» فإذا مضى صدر من خطبته أذن المؤذنون» ثم يتم خطبته بعد الأذان اه (۲- )٠١١‏ قلت: 
رواية الطحاوى عنه ناظرة إلى حديث إبراهيم بن أبى يحيى» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جابر» كما هو ظاهر. وأبو يوسف أتبع القوم اللأثر. ظ 

وفى " البدائع ٠‏ أيضا: ثم هذه الخطبة ليست بفريضة» حتى أو جمع بين الظهر والعصر 
فصلاهما من غير حطبة أجزأه» بخلاف خطبة الجمعة؛ لأنه لا تجوز الجمعة بدونباء والفرق أن هذه 
الخطبة لتعليم المناسك لا لجاز الجمع؛ وفرضية خطبة الجمعة لقصر الصلاة؛ وقيامها مقام البعض 
على ما قالت عائشة نشة: إما قصرت الجمعة لمكان الخطية اه (۲- (٠١١‏ قلت: وبه قال مالك 
- وأحمد» والشافعى» على ما أحفظه ولا أستحضر موقعه من الكتاب. . وفى ”عمدة القارى عن 
النووى فى خطب الحج: أننها كلها إفراد إلا التى يوم عرفات فإنہا خحطبتان اه .)١١۸ -٤(‏ 

قال الحافظ فى ” الفتح“: قال ابن التبن: أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم 
عرفة» وقال المدنيون والمغاربة: يخطب» وهو قول الجمهور» ويحمل قول العراقين على معنى أنه 
ليس لما يأتى به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة» وكأنهم أخذوه من قول مالك: كل صلاة 
. يخطب لها بجهر فيبا بالقراءة. فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك 
للتعليم اه: (۳- .)41١١‏ | 

قوله: ”عن سراء بنت نهان“ إلخ قلت: دلالته على خطبة الحادى عشر من ذى الحجة 
ظاهرة وهو المذهب عندنا كما مر عن ”الهداية . 


r ag a A e عت ذا الال‎ 


باب الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية 
٠‏ والإقامة بمبى حتى يصلى بها خمس صلوات _ 

- عن جابر فى حديثه الطويل قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» 
فأهلوا بالحج» و رکب رسول الله مم فصل بها الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء 
والفجر, ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار 
ذهب مالك فى خطبة عرفات إلى أنها بعد الصلاة» وحجته حديث أبى داود عن ابن عمرء 
وقال فيه: فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس» ثم راح فوقق على الموقف من عرفة. قال 
عبد الحق: وفى حديث جابر الطويل: أنه خطب قبل الصلاة» وهو المشهور الذى عمل به 
الأئمة:والمسلمون» وأعل هو وابن القطان حديث ابن عمر بابن إسحاق» كذا فى فتح 
الققدير (م- ۷٠‏ قال الحافظ فى ”الدراية“ :)١97(‏ وابن إسحاق لا يحتج بما ينفرد 
به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه واللهير أعلم. 

باب الخروج إلى منى بعد صلاة الفجر من يوم التروية 
والإقامة بمنى ختى يصلى بہا خمس صلوات 

قلت: هكذا فى ”الهداية“: أنه إذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى. وفى ' فتح 
القدير": إن ظاهر هذا الت ركيب إعقاب صلاة الفجر بالخروج إلى منى» وهو خلاف السنةء ولم 
يبين فى ”المبسوط” خصوص وقت الخروج؛ واستحب فى ”الحيط“ كونه بعد الزوال» وليس 
بشىء. وقال المرغينانى: بعد طلوع الشمس» وهو الصحيح؛ لما عن ابن عمر رضى الله عدهما: أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بمكة يوم التروية» فلما طلعت الشمس راح إلى منى. فصلى بم 
ش الظهرء. والعصر» والمغرب» والعشاءء والصبح يوم عرفة اه. -1١‏ 2 وحديث ابن عمر بهذا ظ 
اللفظ لم أقف عليه فيما عندى من | لكتب» ولم يعزه الحقق إلى من خرجه» فمن ظفر به فليلحقه 
بهذا المقام. 0 ١‏ 

قوله: ”عن جابر“ إلخ» قال المحقق: ظاهره يؤيد قول ”الحيط“: أن يخرج إلى منى بعد 
الزوال» فإنه لا يقال فى التخاطب لما بعد طلوع الشمس: جكتك قبل صلاة الظهرء ولا لا قبل الآذاق . 


رسول الله م ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع 
فی الجاهلية) فأجاز رسول الله يه حتى أتى عرفة. الحديث مختصر» رواه مسلم. 
نیل .)۲۸۱-٤(‏ 

۹- عن ابن عمر: أنه كان ب إذا اناع ایا الا کی بن ع 
الترويةء وذلك أن النبى ر صلى الظهر بمنى . رواه أحمد» وأخرجه أيضا فى ”الموطاً“ 
موقوفا على ابن عمر. نیل .)۲۸۰-٤(‏ 

- ثبت أنه ءل حرج من مكة لضحى من يوم التروية» وغدا إلى عرفات 
يوم عرفة بعد الطلوع. أخرجه البخارى» ومسلمء ٠‏ وأبو داود» والترمذی» والنسائی» 
e‏ التعليق الممجد” .)525١‏ 


وذحول الوقت» وإنما يقال إذا ذاك: قبل الظهر أو أذان الظهرء فإنما يقال ات 
قبل الصلاة. كذا فى ”فتح القدير“ (۲- ۳۹۸) وفيه نظر ظاهر؛ فإن ذلك إنما يستقيم إذا كان لفظ 
جا انهل ترجه إلى مى قل صلا الظهر.. وليين كانت بل لظ أنه لا كان يرم العرزوية 
توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج, وفى لفظ له عند مسلم: فأهللنا من الإبطح. ”نيل“ -٤(‏ ۲۷۷). ظ 
وهذا يعم التوجه إلى منى قبل الزوال وبعده سواء. قال الحقق: لكن حديث ابن عمر صريح» 
' فيقضى به على الحتمل أه. وفيه ما فيه فتذ كر . 

قوله: ”ثبت أنه له ' إلخ» قلت: العهدة فيه على صاحب ” التعليق الممجد » ولم أجده 
بلفظ الضحى مع التتقير عنه» فإن ثبت فهو ليل صريح للقول الصحيح الذى قال به المرغيتانى: 
وفى ' زاد المعاد” لابن القيم: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه ره بمن معه من المسلمين الال 

منى أه. (۲۲۸:۱) ذكره جازما به» وهو يؤيد صاحب التعليق. وقد أجمع الأئمة على استحباب 
OS‏ 
يخرج منما وقد صلى بها الصلوات الخمس» فيغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة. 

قال الحافظ فى ”الفتح“: وفى الحديث أن السنة أن يصلى الحاج الظهر يوم التروية بمنى» 
وهو قول الجمهورء وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. 
قال ابن المنذر فى حديث ابن الزبير: إن من السنة أن يصلى الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


Ea‏ 1 9 ك © آذ 


باب الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة والخطبة بها 

بعد الزوال قبل الصلاة وجمع الصلاتين بما فى وقت الظهر بأذان وإقامتين 

0- عن جابر فى حديث طويل: و رکب رسول الله ب إلى منى» فصلى 
بها الظهرء والعصرء» والمغرب؛ والعشاء؛ والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس»› 
اا ناجو نهد تضرب له بنمرة» فسار رسول الله 4ء ولا تشك قريش إلا أنه 
واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية» فأجاز رسول الله ى 


والصبح بمنى» قال به علماء الأمصارء قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من . 
نخلف عن منى ليلة التاسع شيئا. ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل 
الليل وذهب ثلغة. قال ابن المنذر: والخروج إلى منى فى كل وقن مباح» إلا أن الحسن وعطاء قالا: 
لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين. وكرهه مالك» وكره الإقامة بمكة ' 
يوم التروية حتى بمسى إلا أن أدركه وقت الجمعة (أى إذا زالت الشمس وهو بمكة) فعليه أن 
يصليها قبل أن يخرج اه. (۳- 007 4) قلت: وقولنا فيه كمثل قول مالك كما لا يخفى على من . 
راجع فتح القدير ٠“‏ وعمدة القارى » والله تعالى أعلم. 

قال محمد فى " الموطأ” بعد ما أخرج عن ابن عمر: أنه كان يصلى الظهر بمنى» ثم يغدو إذا 
طلعت الشمس إلى عرفة: هكذا السنة» فإن عجل أو تأخر فلا بأس إن کک وهو قول 
أبى حنيفة رحمه الله اه. )۲٠١(‏ وقوله: ”لا بأس“ يدل على الإباحة المطلقة» ولا ينفى الكراهة 
مطلقا؛ فإن مخالفة السنة لا تخلو عن كراهة ما فافهم. وكلام ابن قدامة فى ”المغنى“ فيما إذا 
صادف يوم التروية يوم جمعة يدل على أن السنة الخروج إلى منى قبل الزوال.(4:7 7 4)والله أعلم. 


باب الغدو إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة والخطبة با 

بعد الزوال قبل الصلاة وجمع الصلاتين بها فى وقت الظهر بأذان وإقامتين 
قوله: ”عن جابر وعن عبد الله بن الزبير “ إلخ» قلت: دلالتهما على أجزاء الباب كلها 
ظاهرة. وما فى حديث عبد الله بن الزبير من استثناء الطيب» فسيأتى تحقيقه إنشاء الله تعالى فانتظر. 
وذهب مالك إلى أن جطبة عرفات بعد الصلاةع وقد فرغنا من الجواب عن دلائله فيما مضى فى 
باب خطبة الإمام فى أيام الحج» فليراجع» وقال أيضا: يؤذن لكل صلاة» وفى حديث جابر أنه مه 


إعلاء السئن مال ع ۰٦‏ 


حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بہاء حتى إذا زالت الشمس أمر 
بالقصواءء فرحلت له فأتى بطن الوادى» فخطب الناس» وقال: «إن دماء كم وأموالكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا». إلى أن قال: «وقد تركت 
فيكم ما ن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله وأنتم تسألون عنى فما أنتم 
قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وینکبہا إلى الناس: «اللهم اشهد» اللهم اشهد) ثلاث مرات» ثم أذن» ثم أقام» 
فصلى الظهر: ثم أقام» فصلى العضرء ولم يصل بينهما شیئاء ثم ركب رسول الله يه 
حتى أتى الموقف اه. مختصراء رواه مسلم. قال ابن قدامة فى المغنى :)41١5:7(‏ هو ٠‏ 
حديث جامع صحيح. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 

۲ +- عن عبد الله بن الزبير» قال: من سنة الحج أن يصلى الإمام الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء الآحرة» والصبح بمنى» ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى 
لهء حتى إذا زالت الشمس خخطب الناس» ثم صلى الظهر والعصر جميعاء ثم وقف 
بعرفات حتى تغيب الشمس» ثم يفيض فيصلى بالمزدلفة؛ أو حيث قضى الله ثم يقف 
بجمع حتى يسفرء ويدفع قبل طلوع الشمس» فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شئ 
(451-1). وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبى. 


لم يؤذن إلا للأولى» واتباع ما فى السنة أولى» وهو مع ذلك موافق للقياس كما فى سائر امجموعات 
والفوائت» كذا فى ' المغنى” (۳- 75 4). 

فائدة: محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: إذا صليت يوم عرفة فى 
رحلك فصل كل واحدة من الصلاتين لوقتهاء وترتحل من منزلك حتى تفرغ من الصلاة. قال 
محمد: وببذا كان يأخذ أبو حنيفة» فأما فى قولنا فإنه يصليها فى رحله كما يصليما مع الإمام؛ 
يجمعهما جميغا بأذان وإقامتين؛ لأن العصر إنما قدمت للوقوف» وكذلك بلغنا عن عائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن.عمرء وعن عطاء بن أب رباحء وعن مجاهد اه .)٥۲(‏ 

د ا ات عجر علقه الهاي ر هة [براهيه اللخزلني فى الاك ا دا 
الحوضىء عن همام أن نافعا حدثه: أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر 


ج د ١٠١‏ ۰¥ 


باب التوجه إلى الموقف بعد الجمع بين الصلاتين وأن الحج عرفة 
فمن فاته الوقوف بها فاته الحج ووقته من زوال الشمس 
إلى طلوع الفجر من ليلة النحر 
559470 عن جابر رضى الله عنه فى الحديث الطويل: ثم أقام فصلى العصرء 
ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله ملك عتى اتن اوفقي فل يدان ات 


والعصر فى منزله. وببذا قال الجمهورء وخالفهم فى ذلك النخعى, والثورى» وأبو حنيفة» فقالوا: 

يختص الجمع بمن صلى مع الإمام» وخالف أبا حنيفة فى ذلك صاحباه والطحاوى» ومن أقوى 

الأدلة لهم -أى للجمهور- صنيع ابن عمر هذاء وقد روى حديث جمع النبى َل بين الصلاتين» 

وكان مع ذلك يجمع وحده» فدل على أنه عرف أن اع لذ بخص با ومن قواعدهم أن 

الصحابى إذا خالف ما روى دل على أن مخالفه أرجح تحسيتا للظن به» فينبغى أن يقال هذا هنا. 
قاله الحافظ فى الفتح .)٤٠١٠:۳(‏ 

ولأبى حنيفة أن الحافظة على الوقت فرض بالنصوصء فلا يجوز تركه إلا فيما ورد به 

الشرع» وهو الجمع بالجماعة مع الإمام ”هداية“ .)۳۷١ -1١(‏ وما أورد عليه الحافظ من أن الراوى 

إذا خالف ما رواه كان مخالفه ارجح عندهم» فليس بوارد» فإن ذلك فيما إذا كان الراوى منفردا 

بجأ رواه ثم خالفه» وجمع النبى َيه بين الصلاتين بعرفة لم ينفرد ابن عمر بروايته» بل رواه جمع 

من الصحابة عظيم» فلا يقدح فيه مخالفة ابن عمر إياه لفعله. . قال الشيخ: ويمكن أن يحمل فعل ابن 

عمر على الجمع بينهما صورة لا حقيقة حقيقة؛ فإن الفعل يحتمل الوجوه» بخلاف جمع النبى عو 

بينبما. فقد تواترت الروايات بكونة فى وقت الظهر بعد زوال الشمس معا تواترا بينا انتفى به 

احتمال كونه جمع صورة» ولم يتواتر عن ابن عمر جمعه بيدهما فى منزله مثل ذلك» فلا يترك به 
العمل بالنص القطعى هناك اه. 

باب التوجه إلى الموقف بعد الجمع بين الصلاتين وأن الحج عرفة 
فمن فاته الوقوف با فاته الحج ووقته من زوال الشمس 
٠‏ إلى طلوع الفجر من ليلة الدحر 
قوله: ”عن جابر“ إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال النووى فى شرحه: وأجمعوا 
على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به» وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم 


ا الوقوف بعرفة ۰۸ 


القصواء ا الصخرات» وجعل حبل المشاة بي بين يديه واستقبل القبلة» فلم يزل 


واقفا حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. الحديث» زواه 
بعلم و (A‏ 


عرفة وطلوع الفجر الثانى يوم yT a E‏ 
ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا مذهب الشافعى وجماهير العلماء وقال مالك: لا يصح الوقوف فى 
النبار منفردا بل لا بد من الليل بعده» فإن اقتصر على الليل كفاه؛ وإن اقتصر على النهار لم يصح 
وقوفه. 55007 يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة اه. والله تعالى أعلم (۱- ۳۹۸). 


ودليل الجمهور ما سيأتى فى حديث عروة بن مضرس من قوله: مَه: «وقد جاء عرفة قبل 
ذلك ليلا أو نہارا» فقد تم حجه» وقضى تفثه»» فحكم بصحة حجه وإتمامه وقوفه فى إحدى. 
الوقتين من ليل أو نهار. وأيضا فقد نقلت الأمة وقوف النبى م نهارا إلى يومنا هذاء وأنه دفع 
منها عند سقوط القرص» وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو النهار» ووقت الغروب هو وقت 
الدفع» فاستحال أن يكون وقت الدفع هو وقت الفرض» ووقت الوقوف لا يكون وقتا للفرض. 
وأيضا لما قيل: يوم عرفة» ونقلت هذه التسمية عن النبى ل فى أخبار كثيرة» دل على أن النهار 
وقت الفرض فيه وأن الوقوف ليلا إنما يفعله من وقف فائتا اه من " أحكام القرآن” للرازى ملخصا . 
ووه ۳١۲‏ ويقال جقل هذا قى جواب أحمد: إن الأمة نقلت وقوفه ميد بعد زوال الشمم 
وتسمية هذا اليوم بيوم عرفة لا يستلزم أن يكون + as‏ 
يوم الأضحى لا يستلزم جواز الأضحية بعد الفجر قبل صلاة العيد؟ فافهم. 

قال ابن قدامة فى ”المغنى “: لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن آخر الوقت طلوع فجر يوم 
النحر» وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة» فمن أدرك عرفة فى شىء من هذا الوقت وهو عاقل ‏ 
فقد تم حجه» وقال مالك والشافعى (وأبو حنيفة): أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة» واختاره 
أبو حفص العكبرى (من الحنابلة) وحمل عليه كلام الخرقى» وحكى أبن عبد البر ذلك إجماعاء 
وظاهر كلام الخرقى ما قلناه» فإنه قال: ولو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم. ولنا قول 
النبى ب٠‏ «وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نباراء فقد تم حجه وقضى تفثه» (فقوله: ' نمارا 
يعم النبار كله» وهو من طلوع الفجر) ولأنه من يوم عرفة؛ فكان وقنا للوقوف كبعد الروالء وترك 
الوقوف لا يمنع كونه وقتا للوقوف» وإنما وقفوا فى وقت الفضيلة» ولم يستوعبوا جميع وقت 


E 
۱۰۹ 3 


٤ح‏ عن عبد الرحمن بن يعمر» قال: شهدت رسول الله َيه وهو واقف 

بعرفات» وأتاه ناس من أهل نجحد فقالوا: : يا رسول الله! كيف الحج؟ فقال: «الحج عرفة» 

من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه». وفى رواية لأبى داود: «من 

أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج». رواه أحمدء وأصحاب السنن» وابن 
حبان» والحاكم» (وقال: صحيح الإسناد) والدارقطنى» والبيبقى. ”التلخيص الحبير “. 
باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة ظ 


5146- عن أبن عباس مرفوعا وقال حين وقف بعرفة: «هذا الموقف» وكل عرفة 


- الوقوف اه ملخصاً. (- .)٤١٤‏ 

ولا يخفى أن قوله ل : اوقد وق بعرفة فل :ذلك ليلذ أو نهارلا يدل غلك أن جع 
النهار وقت للوقوف إلا احتمالاء ويدفع هذا الاحتمال وقوفه َيه بعد زوال الشمس» ونزوله قبل 
ذلك بنمرة التى قد اختلفت العلماء فى كونه داخلة فى عرفة أو خارجة عنہا كما سيأتى» ولو كان 
' جميع الشبار وقتا للوقوف لم ينزل بدمرة» بل نزل بعرفات» ولم يترك الوقوف بها بعد القدرة عليه 
. ولذلك أجمع العلماء على أن وقت الوقوف من بعد زوال الشمس ويمكن حمل كلام الخرق عليه 
وأما أن أول وقته من طلوع الفجر يوم عرفة لا نعلم من قال به من السلف» وليس كلام الخرقى 
بصريح فيه أيضناء فلا يترك المجمع عليه المتيقن بقول فرد من العلماء محتملء والله تعالى أعلم: 

قوله: ”عن عبد الرحمن بن يعمر“ إلخ» دلالته على الجزء الثانى ظاهرة. والأصل فيه قوله 
تعالى: «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»., والمراد الإفاضة من عرفات» بدليل قوله: «إفإذا أفضتم 
من عرفات الآية»:وفرض الإفاضة منها يوجب فرض ن الوقوف بما بالأولى» وقد أجمعت الأمة 
٠‏ على كونه فرضا أصليا فى الحج كما مر» وفيه دلالة على آخر وقتالوقوف أيضا أنه إلى طلوع 
الفجر من ليلة النحرء والله أعلم. ٠‏ 7 
باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة 

قوله: "عن ابن ن عباس" إلخ» قلت: دلالته على الباب ظاهرة. وفيه عن جبير بن مطعم رضى 
الله عنه عن النبى حل بلفظ: «كل عرفات موقف» وارفغوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقف» وارفعوا 
عن محسر» وکل فجاج منى منحر» وكل أيام التشريق ذبح). رواه أحمد فى "مسنده من طريق 
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موقف». وقال حين وقف على قزح: «هذا الموقف» وكل المزدلفة موقف»). رواه الحاكم 
فى ”المستدرك” .)81/5-١١‏ وصححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. ورواه 
الطبرانى بلفظ: «عرفة كلها موقف؛ وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف» 
وارفعوا عن بطن محسر». ” زيلعى” (598-1). 


0 0 أصحيحه الا ا‎ N E 
حسين» عن جبير بن مطعم فذكره» و كذلك رواه الترمذى عن سليمان عن عبد الرحمن بن حسين‎ 
به بلفظ أحمد سواء قال البزار: رواه سويد بن عبد العزيزء فقال فيه عن نافع بن جبيرء عن أبيه»‎ 
وهو رجل ليس بالحافظء ولا يحتج به إذا انفرد بحديث» وحديث ابن أبى حسين هو الصواب» مع‎ 
أن ابن أبى حسين لم يلق جبير بن مطعم» وإما ذكرنا هذا الحديث لأنا لا نحفظ عن رسول الله فى‎ 
كل يام التشريق ذيح إلا فى هذا الحديث» فلذلك ذكرناه وبين العلة فيه. . انتبى ملخصا من نصب‎ 
(A-1) . الراية‎ 


قلت: ولذا لم أدرج حديث جبير بن مطعم فى المتن وإن کان سياقه ام وفى غنية الناسك ٠‏ 
فى شرائط صحة الوقوف: الثانى المكان» وهو عرفات إلا مسجد ثمرة؛ للخلاف القوى بين 
أصحابناء وكذا بين غيرهم فى كونها من عرفات. . قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: :ليس من 
عرفات وادى عرنة» ولا نمرة» ولا المسجد الذى يصلى فيه الإمام» بل هذه المواضع خارج عرفات 
على طرفها الغربى. ثم قالوا: : وبين هذا المسجد وجبل الرحمة قدر ميل» وجميع تلك الارض يصح 
الوقوف فيهء وأما مسجد ثمرة فلا يتأدى بالوقوف فيه ما ثبت فرضيته بنص قطعى» وهو الوقوفت 
بعرفة احتياطاء كما قالوا فى استقبال الحطيم بل أولى اه. . (85) وقال أيضا: ثم على القول بخروج 
مرة ومسجدها من عرفة لا بد أن ينزل أولا بنمرة» فإنه لو نزل بعرفات احتاج أن يسير إلى المسجد 
قبل الزوال لا بعدهء وإلا يتحقق الوقوف ثم ينقطع خروجه إلى المسجدء وامتداد الوقوف إلى 
غروب ؛ الشمس واجبء فنزول نمرة أسلم على القولين بخلاف نزول عرفات مع أن فيه خرج 
الذهاب والإياب» والله شخان وضالق اعم (86). 


قلت: و معنى وجوب امتداد الوقوف إلى غروب الشمس أن لا يدفع من عرفات قبله بعد 
الجمع بين الصلاتين» ودخوله فى الموقف بعده» ونا روج سباالى e IS BS‏ 
ببية العود إليبا بعده فليس من الدفع والانقطاع فى شىء ولا يخفى أنه َيِه وإن كان قد نزل 


5- وأخرج الحاكم الجملة الأخخيرة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «ارفعوا عن 


بنمرة ولكن أصحابه -وهم أكثر من مائة ألف- لم ينزلوا كلهم بنمرة» بل نزلوا بعرفات» ثم 
خرجوا منها بعد زوال الشمس إلى المسجد للجمع بين الصلاتين» ثم عادوا إليها للوقوف» هذا هو 
الظاهر من حالهم؛ فإن نمرة لا يسع مائة ألف كما لا يخفىء وفى القول بانقطاع الوقوف 
للخروج إلى المسجد حرج عظيم وهو مدفوع بالنص» فعل القول بخروج غرة ومسجدها عن 
عرفات يكون الذهاب بعد زوال الشمس إلى المسجد للجمع بين الصلاتين كخروج المعتكف عن 
معتكفه لصلاة الجمعة اتفاقاء أو للغسل المسنون على قول» ولا يفوت به واجب الوقوف إلى 
الغروب بعد تحققه فافهم. 

قال فى Ua‏ بان لان Ee‏ اليلد 
ل ا ل 1 
اوك رد الدين قول ب ينبغى أن لا يدخلها حتى ينزل بنمرة قريبا من المسجد إلى زوال 
الشمس. فإن ما ذكره بالنسبة إلى الإمام لا بالإضافة إلى الخاص والعام» فإذا نزل بعرفات يمكث 
فیہاء أى لا يخرج عدها بحيث يفوت جزء من أوقات وقوفهاء ويشتغل بالدعاء» والصلاة على . 
النبى ی والذكرء والتلبية» إلى أن تزول الشمسء فإذا زالت اغتسل أو توضأء والغسل أفضل» 
فإذا اغتسل وزالت الشمس سار إ إلى مسجد نمرة» وهو فى أواخر عرفة بقربها. . بل قيل: إن بعضه 
منهاء لكن الأولى حيتئذ أن يسير إليه قبل الزوال؛ ليدرك أوله أى أول الوقوف بعد وصوله» وإلا 
فيلزمه أنه بعد تحقق وقوفه جمع بين صلاتيه والسنة بخلافه اه. (39 و١١٠١).‏ 

فهذا كما ترى مع تسليمه خروج المسجد عن عرفة لم يقل بانقطاع الوقوف بعد تحققه 
للذهاب إلى مسجد ثمرة» وإنما قال بلزوم الجمع بين صلاتيه بعد تحقق الوقوف» ولذا قال بأولوية 
الذهاب إلى المسجد قبل الزوال» ولم يحكم بوجوبه والله تعالى أعلم. 

وفى ”البدائع“: فيخرج.إلى عرفات بالسكينة بعد طلوع الشمسء فإذا انتہی إليها نزل بہا 
حيث أحب إلا فى بطن عرنة» ويغتسل يوم عرفة» فإذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر» فذ كر 
صفة الجمع بين الصلاتين إلى أن قال: فإذا فرغ من الصلاة راح إلى الموقف عقيب الصلاة» وراح 
الناس معه» فيقف إلى غروب الشمس» » فإذا غربت دفع الإمام والناس» ولا يدفع أحد قبل غروب 
الشمس؛ لما مر أن الوقوف إلى غروب الشمس واجب اه..(5- ٠١١‏ و5 .)1١‏ 
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| بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر). وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبى 

فى تلخيصه” .)457-1١‏ 51 

فهذا كما ترى قد خير النازل بعرفة أن ينزل بها قبل الزوال حيث أحبء ثم يأمره بالجمع 

بين الصلاتين في مسجد كرة بعد زوال الشمس» ثم بالرواح إلى الموقف» ومد الوقوف إلى 

إلى مسجد نمرة لأجل الصلاة بقاطع للوقوف» نعم! لا شك فى كون النزول بنمرة قبل الزوال سنة 

فهو أولى» كما صرح به شارح ”الباب » والله تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 
تتمة فى حدود عرفات _ 


الحد الأول ينتبئ إلى جادة طريق الشرق. .والثانى إلى حافات الجبل الذى وراء أرض 
. عرفات. والثالث إلى البساتين التى تلى قرية عرفات» وهى إلى يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بعرفات. والرابع ينتتبى إلى وادى عرنة» وعلى مسغرجات عرفة جبال وجوهها المقبلة من عرفات» 
ولو غلطوا فى المكان بأن وقفوا فى غير أرض عرفات لم يصح حجهم اه. من ”غنية الناسك” 
.)۸٤(‏ وفيه أيضاء وعرنة واد بحذاء عرفات» مما يلى مكة ممتد يمينا وشمالاء ليست من عرفة ولا 
من الحرم» بل حد فاصل بينبهماء وهى بين العلمين الذين هما حد عرفة» والعلمين الذين هما حد 
. الحرم على منتتبى المازمين مارة بغربى من مسجد عرفة» حتى قيل: إن الجدار الغربى من مسجد 
عرفة لو سقط سقط فى بطن عرنة. ش ۰ ۰ 

قال الناطفى فى ” الروضة“: وعرنة ليست من عرفة؛ وعرنة وعرفة ليستأمن الحرم» وقيل: 
من عرفة» وإليه مال فى ”البدائع“» ولذا قال: إنه يكره الوقوف فيها للدبى» وفى المشهور لا يصح 
الوقوف فيه اه. بتقديم وتأخير يسير (۸۲). ظ 

وفى ” مجمع البحار“ (۲- ۳۹۷): نمرة جبل عليه أنصاب الحرم بعرفات اه. والله تعالى 
أعنم. وحد مزدلفة ما بين مازمى عرفة وقرنى محسر يمينا وشمالاء ويدخل فيه جميع تلك الشعاب 
والجبال الداخلة فى الحد المذكورء وليس المازمان ولا وادى محسر من المزدلفة» ووادى محسر 
مسيل بين مزدلفة ومنى» ليس من واحد منهاء قال الأزرقى: وهو خمس مائة ذراع وخمس 
وأربعون ذراعا. كذا فى ”البحر ”غنية الناسك” (89). 


باب الد عاء بعرفات والاجتمباد فيه 


۷ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: أن النبى بلب قال: «خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شئ قدير». أخرجه الترمذى وقال: حسن 
فززيعا و ا اه اج ادر اک ل كان كدر دعا 
رسول الله يوم عرفة: دلا إله إلا الله إلخ». ”نزل الأبرار” .)۳١١(‏ 


فائدة: 


قال ابن قدامة فى ”المغنى : ولا يشترط للوقوف طهارة» ولا ستارة» ولا استقبال» ولا نية» 
لا نعلم فى ذلك خلافا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوقوف 
بعرفة غير طاهر يندرك للحج ولا شىء عليه» وفى قول النبى َي لعائشة: «افعلى ما يفعله ا لحاج 
غير أن لا تطوفى بالبيت» دليل على أن الوقوف بعرفات على غير طهارة جائز» ووقفت عائشة 
رضى الله عنما بها حائضاء ويستحب أن يكون طاهرا اه. قلت: ولم يعتد ابن قدامة بخلاف أبى 
ثور فى النيةء فقال: لا يكون واقفا إلا بإرادة» كما فى ”المغنى “(474:7)؛ لإجماع من تقدمه على 
خلافه» فهو محجوج به» وقوله : «إنما الأعمال بالنيات»» إنما يقتضى وجود النية فى ابتداء 
العمل» ومن خرج من بيته احج البيت وأحرم به فقد وجدت منه النية» فلا يجب تجديدها لكل 
ركن من أركانه؛ ألا ترى أن المصلى إذا أحرم بالصلاة ثم أتى ببعض الا ركان نائما صحت صلاته 
فكذا ههناء ولم ينتبه العلامة رشيد رضا محشى المغنى ببذه الدقيقة» فقال: وما رأيت فى المذاهب 
الأربعة أغرب من هذه المسألةء أى صحة الوقوف بعرفة بلا نية» ولم يدر أن النية قد وجدت عند 
الإحرام» فلا يجب تجديدها للأركان» ومن وقف بمكان غير عالم به يعد واقفا عرفا ؤلغة» والفرض 
إغا هو الوقوف بأى حالة كان» نائما أو يقظانء عالما به أو جاهلاء أو مغمى عليه فافهم. 

ا باب الد عاء بعرفات والاجتہاد فيه 


قوله: ”عن عمرو بن شعيب وعن على" إلخ» دلالتهما على الباب ظاهرة. قال الإمام النووى 
فى ”الأذكار“» فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء ويجتبد فى ذلك» فهذا اليوم أفضل أيام 
السنة للدعاي وهو معظم الحج ومقصوده» والمعول عليه فينبغى أن يستف رغ الإنسان وسعه فی 


إعلاء السنن الدعاء بعرفات والاجتهاد فيه ۱۱٤‏ 


£ 


4- وأخرجه مالك فى ”الموطاً“ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كربز 
مرسلا بلفظ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله 
إلا الله وحده لا شربك له» الحديث. التخليص الحبير (18:1؟). | 

۲۹~ عن على» قال: أكثر ما دعا به رسول الله له عشية عرفة فى الموقف: 
«اللهم لك الحمد كالذى تقول» وخيرا مما نقول» اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى» وإليك مابى» ولك رب تراثى؛ اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة 
السار» و شتات الان اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تجيئ به الريح». رواه الترمذى 
وقال: غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوى. وابن خزية فى “صحيحه . 
وا محاملى فى ”الدعاء» والبيبقى. ” كنز العمال“ (۳۸-۳). 


الذكر والدعاء وفى قراءة القرآن» وأن يدعو بأنواع الأدعيةء يأتى بأنواع الأذكار ويدعوء ويذ 
فى كل مكان» ويدعو منفردا ومع جماعة» ويدعو لنفسه ولوا لديه وأقاربه ومشائخه وأصحابه 
وأصدقائه وأحبابه» وسائر من أحسن إليه» وجميع المسلمين» وليحذر كل الحذر من التقصير فيه 
فإن هذا اليوم لا يمكن تدا رکه بخلاف غيره انتہی وقد استشكل بأن هذا الذكر أى قوله: لا إله 
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. ليس فيه دعاء. إنما هو 
توحيد وثناء. قيل: وقد سل عن ذلك الحافظ سفيان بن عيينة؟ فأجاب بقول الشاعر: 


أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياءك أن شيمتك الحياء 
إذا انف ا ا ا كفهه من تعرضه الثناء 


”زل الأبرار" ./81١3(‏ 

قلت: ومن أجمع الكتب الخحصرة للدعوات المأثورة كتاب ”الحزب الأعظم والورد 
الأفخم“ للقارى؛ للإوقربات عند الله وصلوات الرسول) لحكيم الأمة أشرف العلماء التسهانوى 
-أطال الله بقاءه- فمن أتى بدعواته وأذكاره فقد جاء لكل خير. وقد قرأت هذا الكتاب الشريف 
فی عرفات بتنمامه' يوم عرفة» ولله الحمد وله الشكر والثناء الحسن» وأرجو الله سبحانه أن يرزقنى 
الحج» والوقوف بعرفة» وطواف بيته العتيق» وزيارة رسوله الكريم. والدزول بمدينته بي مرة بعد 


١ الدعاء بعرفات والاجتهاد فيه‎ a 


۰ ۰ عن ابن عباس: أن النبى َي كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم 
الممسكين. رواه البزار» والطبرانى» وابن عدى» من طريق ابن عباس» عن الفضل بن 
عباس. وفيه حسن بن عبد الله ضعيف. ”دراية .)۱۹٤(‏ وقال ابن عدى: هو من 
يكتب حديثه فإنى لم أجد له حديثا منكرا جاوز المقدار. ‏ نصب الراية“ (499-19). 

-0١‏ وأخرج ابن أبى شيبة» وأحمد بن منيع فى ”مسنده“ عن أبى 
سعيد» قال: إن رسول الله مُه وقف بعرفة» فجعل يدعو هكذاء وجعل ظهر 
كفيه تما يلى صدره. 


مرة» وكرة بعد كرة ولله در القائل: 
دا راب ای أن وات ونحن من طرب إلى ذكراههما 
وعلى الجفونإذاهممت بزورة ياابن الكرام عليك أن تغشاها 
وقد أنشأت فى شوال من هذه السنة قصيدة مدحت بها سيدى وحبيبى ا وام ستول 
الله مقف وأرسلتها على يد بعض الخلصين من أصدقائى؛ ليدشدها بين يديه عند قبره الكريم عر . 
قي ليشي يريو إلى فة ا فاق لي ادا افير 
قوله: "عن ابن عباس“ إلخ» قلت: وحاصل ما ذكرناه من الكلام فى سند الحديث أنه حسن 
على قواعدناء لا سيما وله طرق عديدة» ودلالته على الاجتهاد فى الدعاء فى الموقف ظاهرة. 
وأخرج ابن ماجة عن عباس بن مرداس: أن النبى ج دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة» فأجيب: بأنى 
قد غفرت لهم ما خلا المظالم» قال: رب إن شعت أعطيت المظلوم الجنةء وغفرت للظالم فلم يجبه 
عشيته» فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء» فأجيب إلى ما سأل. وفيه كنانة بن عباس بن مرداس» 
ضعفه ابن حبان وغيره» ”دراية  )١914(‏ وقال المنذرى فى ”الترغيب والترهيب له: رواه 
البيبقى» ثم قال: وهذا الحديث له شواهد كثيرة» قد ذكرناها فى كتاب البعث» فإن صح بشواهده 
ففيه الحجة» وإن لم يصح فقد قال الله تعالى: لإويغفر ما دون ذلك لمن یشاء انتهى. 
قال المنذرى: وروى ابن المبارك» عن سفيان الفورى» عن الزبير بن عدى» عن أنس بن 
مالك قال: وقف النبى مر بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوبء فقال: يا بلال! أنصت لى 
الناس» فقام بلال» أنصتوا لرسول الله یه فأنصت الناس» فقال: «معاشر الناس! أتانى جبرئيل 


إعلاء السنن الدعاء بعرفات والاجتهاد فيه ١,5‏ 


عشية عرفة رافعا يديه يرى ما تحت إبطيه. ” كنز العمال” 1١07-9‏ *) و” نزل الأبرار” 
(۳۱۸). 


ويناعت ولآن .داو ف اسیا و وسكت غت عن سليمان بن موس قال: 
لم يحفظ عن رسول الله ع أنه رفع يديه الرفع كله إلا فى ثلاثة مواطن: الاستسقاءء 
والاستنصار» وعشية عرفة. ثم كان بعد رفع دون رفع اه. 


آنفا فأقرأنى من ربى السلام» وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات» وأهل المشعر» وضمن عنهم 
التبعات“» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم ولمن أتى من 
بعدكم إلى يوم القيامة». فقال عمر بن الخنطاب: كثر خير الله وطاب اه. .)٠١٠١(‏ ا 
قلت: عد اعد ششيع »فإ وير ابن على یدای من رجال اف وروي عن ان 
ابن مالك» وأبى وائل» وإبرا هيم النخعى وغيرهم. كذا فى ” التبذيب” 1107-9 "). 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنہماء قال: قال رسول الله َيه : «ما من مسلم يقف 
عشية عرفة بالموقف» فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قديرء مائة مرة» ثم يقرأ أم الكتاب مائة مرة» ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. مائة مرة» ثم يسبح الله مائة 
مرة» فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يقرأ قل 
هو الله أحد مائة مرة» ثم يقول: الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبرا هيم إنك حميد مجيد» وعلينا معهم» مائة مرة» إلا قال الله تعالى: يا ملائکتی! ما جزاء 
عبدى هذا سبحنی وهللنى وكبرنى وعظمنى ومجدنى ونسبنی وعرفنی وأثنى على وصلى على 
نبیی؟ اشهدوا يا ملائكتى!» نی قد غفرت له وشفعته فى نفسه» ولو شاء أن يشفع ذ فى أهل الموقف 
لشفعته). رواه البيبقى» وابن النجار» والديلمى. 
قال البيبقى: هذا متن غريب» وليس فى إسناده من نسب إلى الوضع. "كنز العمال 
)٠١ -۳(‏ وأخرجه المنذرى فى ”ترغيبه“ )٠١7(‏ مصدرا بعن» وهو علامة القبول عنده» 


والله تعالى أعلم. 


1۱۷ ٠١ ج‎ 


٤‏ ۷۰ عن الفضل بن عباس: أن رسول الله َيه لم يزل يلبى حتى رمى جمرة 
العقبة. أخرجه الأئمة الستة فى كتبهمء وزاد فيه ابن ماجه: فلما رماها قطع التلبية. 
زیلعی  .-١١‏ ٠ه).‏ 


باب لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمى جمرة العقبة 

قوله: "عن الفضل بن عباس“ إلخ» قال الحافظ فى ” الفتح“: وفى هذا الحديث أن التلبية 
تستمر إلى رمى الجمرة يوم النحرء وبعدها يشرع الحاج فى التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد 
صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج» فإن كنت حاجا فلب حتى بدأ حلك» 
وبدأ حلك أن ترمى جمرة العقبة. وروی سعيد بن منصور من طريق ابن عباس» قال: حججت مع 
عمر إحدى عشرة حجة»ء وكان يلبى حتى يرمى الجمرة. وباستمرارها قال الشافعى: وأبو حنيفة» 
والثورى» وأحمد» وإسحاق» وأتباعهم. وقالت طائفة: يقطع الحرم التابية إذا دخل الحرم» وهو . 
مذهب ابن عمرء ولكن كان يعاود التلبية إذا حرج من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا 
راح إلى الموقف. رواه أبن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة» وسعد بن أبى 
وقاص» وعلى» وبه قال مالك» وقيده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعى» والليث وقد 
روى الطحاوى يإسناد صحيح غن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله» فلما أفاض إلى 
جمع جعل يلبى» فقال رجل: أعرابى هذا؟ فقال غبد الله: أنسى للناس أم ضلوا وأشار الطحاوى إلى 
أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تر كها للاشتغال بغيرهاء لا على أنها لا تشرع. 

قال الحافظ: واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة أو عند تمام الرمى» فذهب 
إلى الأول الجمهورء وإلى الثانى أحمد» وبعض أصحاب الشافعى. ويدل لهم ما روى ابن خزية من 
طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن على بن الحسين» عن ابن عباس» عن الفضلء قال: أفضت مع 
النبى َيه من عرفات» فلم يزل يابى حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة: ثم قطع التلبية 
مع آخر حصاة قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم فى الروايات الأخرىء وأن المراد 
بقوله: "“حتى رمى جمرة العقبة ای أتم رميها اه. (475-7). 

قلت: وكيف يكون هذا دليلا على بقاء التلبية إلى آخر حصاة؟ وفيه تصريح بأنه َيه كان 
يكبر مع كل حصاة» ولیس فيه أنه كان يلبى أو كان يخلط التكبير بالتلبية» وإذا كان كذلك فقد 
قطع التلبية بأول حصاة رماها. وقوله: ”ثم قطع التلبية مع آخر حصاة“ شاذء لم نجد له ذكرا إلا فى 
هذا الأثر» والذى رواه الجمهور عن ابن عباس» عن الفضل: أنه مه لم يزل يلبى حتى رمى» أو لم 


إعلاء السنن ۰ ۱۱۸ 


اع ليق ان خن عن دی ان عاس إن اسا ین زیت کان دف 
النبى َه من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل إلى منى» و كلاهما قال: لم يزل النبى 
َه يلبى حتى رمى جمرة العقبة» وفى رواية: حتى بلغ الجمرة» وفى رواية النسائى: 
فلم يزل يلبى حتى رمى» فلما رمى قطع التلبية. "التلخيص البير .)75١18-١(‏ 

5- وعند أبى داود عن ابن مسعود: رمقت النبى ل فلم يزل يلبى حتى 
رمى جمرة العقبة بأول حصاة. دراية. وسكت عنه الحافظ ولم يعله بشىء. 


باب الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس ومن أفاض قبله فعليه دم ٠‏ 
0 1- عن جابر رضى الله عنه فى حدیثه الطويل: فلم يزل واقفا حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. الحديث رواه مسلم وقد مر 
4- عن على بن أبى طالب رضى الله عن قال: وقف رسول الله َه بعرفة» 
يزل يلبى حتى بلغ الجمرة» كما ذكرناه فى المتن. وروى الطحاوى وعبد الرزاق وابن جرير 
وصححه عن عكرمة؛ قال: دفعت مع الحسين بن على من المزدلفة» فلم أزل أسمعه يقول: لبيك 
اللهم لبيك» حتى انتبى إلى الجمرة» فقلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت أبى على 
بن أبى طالب يبل حتى انتہی إلى الجمرة» وحدثنى: أن رسول الله َيه أهل حتى انتہی إليها. 
قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته بقول حسين فقال: صدق قال: وأخبرنى أخى الفضل بن 
عباس وكان رديف رسول الله بُ أنه لم يزل يلبى حتى انتهى إلى الجمرة كذا فى كنز 
العمال(۲۹:۳) وإذا رمى الجمرة بأول حصاة فقد انتبى إليبا كما هو ظاهر فهذا ما رواه الحسن بن 
على عن أبيه موافقا لما رواه غيره فهو أولى مما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين. 
عذاء وقد روى ابن جترير ,عن عمرو بن نتموة» قال: حججة مع عم فكاذ ةيلين حتى 
رمى الجمرة من بطن الوادى» ويقطع التلبية عند أول حصاة» كما فى ”كنز العمال”“ (۲۹:۳) 
أيضًا. وروى البيبقى من حديث شريك» عن عامر بن شقيق؛ عن أبى وائل» عن عبد اللهء قال: 
رمقت النبى مء فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة (وهذا إسناد حسن)» وما فى 
طريق ابن خزيعة: لحروي كل عنام يدل على أنه قطع التلبية مع أول حصاةء وهذا ظاهر لا 
یخفی» كذا فى ”عمدة القارئ )۲۹۷:٤(‏ ملخصا. 


e او‎ 


۰-۹ ف بيان وقت الإفاضة من عرفات‎ E 
فقال: «هذه عرفة» وهو الموقف» وعرفة كلها موقف»» ثم أفاض حين غربت الشمس.‎ 
وقال: حسن صحيحء ومثله عن ابن الزبير وقد تقدم.‎ )١١4-1( الحديث؛ رواه الترمذى‎ 

89- عن المسور بن مخرمة» قال: خطبنا رسول الله عه بعرفات» ثم قال: 
«أما بعدء فإن أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال» اع ثم الرجال على رؤوسهاء وإنا ندفع بعد أن تغيب». أخرجه الحاكم 
و دراية (114). وأقره الذهبى على تصحيحه على شرط الشيخين فى 
e‏ (۷۷-۲). 


الشمسء > وقد قال: «خذوا عنى مناسككم». فالظاهر أن الوقوف إلى غروب الشمس واجب» ومن 
م اما ا وه ۰ 
عن المسور بن مخرمة ٠‏ إلخ» قلت: دلالته على وجوب الوقوف إلى غروب الشمس 

ا ل واه المش ركين» وخالفهم فى ذلك» ولكن 
يرد عليه أنه َه جعل الدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس من هديهم أيضا وخالفهم» وليس 
الدفع منها قبل الطلوع واجباء بل سنة عندنا وعند الفقهاء كلهم» كما صرح به فى ”المغنى ‏ (م«- 
47 4). نعم! قد روى عن عمرو بن شعيب رفعه قال: "من جاوز وادى عرفات قبل أن تغيب 
الشمس فلا حج له) . أخرجه ابن حزم وضعفه» كما فى "عمدة القارى” )1۸١ -٤(‏ ولكنه قد 
تأيد بما ثبت من فعله ميته قى المتواتر من الأحاديث» فصح الاستدلال به على وجوب الوقوف إلى 
غروب الشمس» ولم يرد مثل ذلك فى الدفع من مزدلفة بعد الطلوع» فلم نقل بوجوبه. 

قال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم فى قول أكثر أهل العلم (لقول ابن عباس: من 
ترك نسكا فعليه دم ويجزئه شاة) منهم عطاءء والثورى» والشافعى» وأبو ثور» وأصحاب الرأى 
وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال الحسن بن أبى الحسن. عليه هدى من الإبل. فإن دفع قبل 
الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه» وببذا قال مالك» والشافعى. وقال 
الكزنيوقه راو قور عليه کی الأ الاقم ره الد فل سقط ر جوع كتنبا لر عاد يقل غرروت 
الشمس. كذا فى ”المغنى ‏ (۳- #الاع ). 

قلت: اح يقول ابو شوفة وماحاه يارو لدم الى ستعاء الرجريخ E‏ 
كما بسطه فى ' البدائع '. (۲- ۱۲۷( نعم! لو دفع قبل الغروب ثم رجع بعد ما غربت الشمس لا 
يسقط عنه الدم عندهم جميعاء والله تعالى أعلم. 


إعلاء السنن ۲۰ 


باب لو مكث قليلا بعد غروب الشمس لعذر فلا بأس به 


۰ - عن عائشة رضى الله عسبا: نها كانت تدعو بشرات فتشطر ثم تفيض. 
رواه ابن أبى شيمة؛ وإسناد صحيح. “دراية” .)5955١‏ 


قال فى ”البدائع“ O‏ 
دفعه قبل الإمام» وعلى رواية ابن شجاع يجب لأجل دفعه قبل غروب الشمس» والقدورى اعتمد 
على هذه الرواية» وقال: هى الصحيحة»ء والمذكور فى الأصل مضطرب اه. (1/:7؟١).‏ 

قلت: وما ذكرنا فى المتن من الأحاديث وفى الحاشية من الآثار إنما يقتضى وجوب الوقوف 
إلى الغروب لا إلى دفع الإمام» نعم» قال ابن قدامة فى المغنى قال أحمد: لا يعجبنى أن يدفع إلا مع 
الإمام» وسكل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس؟ فقال: ما وجدت عن أحد أنه سهل 
فيه» كلهم يشدد فيه اه. (487:7) وهذا كحكاية الإجماع على وجوب الدفع مع الإمام» أى 
الوالى الذى إليه أمر الحج» والله تعالى أعلم. 

باب لو مكث قليلا بعد غروب الشمس لعذر فلا بأس به 

قوله: ”عن عائشة “ إلخ» احتج به صاحب ” الهداية ” على جواز المكث القليل بعد غروب 
اا ل ا SS‏ 
الفتح ‏ (۳۷۹-۲). ) 

وفيه أن الصوم يحتاج إلى ااا وى عقن ارت أا ا ارت اة انون 
الاحتياط فى ذلك» نعم يمكن أن يقال: إن الإفطار بشربة من ماء ونحوه ليس من التأخير فى شىء 
أو أنها فعلت ذلك لأجل تار الإمام فى الدفع» وقد تقدم عن عن ” المغنى “ أن الإفاضة بعد غروب 
الشسسسن إما تعب إذا لم يخر الإمامء وإلا فلا يدفع إلا معه وإن غربت الشمس» ولا دلالة فى أثر 
عائشة أنها دعت بشراب بعد إفاضة الإمام كما ادعاه صاحب ” الهداية » فإن ثبت ففيه الحجة؛ 
والله تعالى أعلم. 

ولو أبطأ الإمام بالدفع بعد الغروب دفعوا قبله؛ لأ موافقة ف ماك اة كنا 
"غنية الناسك“ (۸۷) وهو محمول على التأخير الزائد فافهم. 


۱۲۱ a. 6 


-05١‏ عن عبد الرحمن بن يزيد: قال: حرجت مع عبد الله فلما وقفنا بعرفة 
غابت الشمس» فقال: لو أن أمير المؤّمنين أفاض الآن كان قد أصاب. قال: فما أدرى 
أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان؟ قال: فأوضع الناس» ولم يزد ابن مسعود على 
العنق حتى اتی جمعا. رواه أحمد. كذا فى "فتح البارى” .)٤۲٤-۳(‏ وهو صحيح أو 
حسن على قاعدته. 

باب الاشتباه فى يوم عرفة 
-١11 .‏ عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد مرفوعا: «يوم عرفة اليوم 
الذى يعرف الاس فيه». رواه أبو داود فى المراسيل مرسلاء فإن عبد العزيز ز تابعى. 
”التلخيص الحبير” ١(‏ و 


ظاهرة› وأما 500 Bl‏ أعلم. e‏ فإن ليلة الجمع 
وقت للوقوف بعرفة أيضاء بل قال مالك: إن وقت الوقوف هو الليل والنهار تبع له. قال ابن بطال: 
اختلفوا إذا دفع من عرفة ولم يقف بها ليلاء فذهب”' مالك إلى أن الاعتماد فى الوقوف بعرفة على 
الليل من ليلة النحرء والنهار من يوم عرفة تبع له وقال أبو حنيفة» والثورى» والشافعى: الاعتماد 
على النبار من يوم عرفة من وقت الزوال» والليل كله تبع» فإن وقف جزأ من النهار أجزأه» وإن 
وقف جزأ من الليل أجزأه» إلا أنسهم يقولون: إن وقف جزأ من النهار بعد الزوال دون الليل كان 
عليه دم. (أى إن دفع قبل الغروب) فإن وقف جزء من الليل دون النہار لم يجب عليه دم كذا فى 
”عمدة القارى“ )18٠0-4(‏ فمن وقف بها فى النبار وأخره إلى الليل شيئا فقد أطال الوقوف فى 
محله وقته» ولكنه أساء لمخالفة السنةء فإن فعل ذلك بعذر فلا بأس به. 
باب الاشتباه فى يوم عرفة 
قوله: “عن عبد العزيز” إلخ » قلت: وإذا اعتضد المرسل بطريق أخرى مرسلة أو بمرفوع 


)0 احتج مالك بما روى عن ابن عمر: من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج. كذا فى "المغنى " 
)٤۳۲-۴(‏ وقد ضعفه ابن حزم ووهاه» كما فى ”عمدة القارى“ )18٠١ -٤(‏ وبعد التسليم ففيه بيان آخر الوقف» كقوله 
لد : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» وليس فيه أن من لم يدركها بليل وقد أدركه فى النہار 
ما ذا حكمه؟ وقد تواتر عنه م أنه وقف نهارا ودفع عند غروب الشمسء ووقت الدفع لا يصلح وقتا للوقوف. 


إعلاء السنن. الاشتباه فو فى يوم عرفة Y۲‏ 


۲۳ح وله شاهد» فقد رواه مجاهد ”' بن إسماعیل» عن سفیان» عن ابن 
المنكدرء عن عائشة مرفوعا بلفظ: «عرفة يوم يعرف الإمام». تفرد به مجاهد, قاله 
الي قال: ومحمد بن المنكدر عن عائشة مرسل» كذا قال» وقد نقل الترمذى عن 
بخاری: أنه سمع مها وذا نبت سماعه مها أمكن سماعه من أى هرر واه مات 

ها. " التلخيص الحبير” (1-/ا511). 

1٤‏ - عن مسلم بن خخالد» عن أبن جريج؛ قال: قلت لعطاء: وحم الها 
حج» فأخطأ الناس بيوم النحرء أ | یجزئ عنه؟ قال: نعم» قال: وأحسبه قال: قال رسول 
الله مله : «فط ركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون). قال: وأراه قال: «وعرفة 
يوم تعرفون». رواه الشافعى واللفظ له» والترمذى واستغربه وصححه. ”التلخيص 
الحبير“ .)۱۷-١(‏ 


صلح للاحتجاج به عند الكل» كما ذكرناه فى المقدمة» وههنا كذلك, فقد جاء مرسلا عن عطاءء 
ومرفوعا متصلا عن عائشة رضى الله عنباء وهذا المرسل وما وافقه من المرفوع الذى بعده أصل 
عظيم فى باب الاشتباه فى يوم عرفة. قال فى "غنية الناسك ": وإذا اشتبه هلال ذى الحجة» فوقفوا 
يوما بعد كمال ذى القعدة ثلاثين على ظن أنه يوم عرفة» ثم تبين بشهادة قوم أن ذلك اليوم كان 
يوم النحرء لا تقبل شهادتہم» ويجزئهم وقوفهم استحساناء حتى الشهود للحرج الشديد, ثم أطال 
فى فروع المسئلة إلى أن قال: وهل الحكم فى هلال ذى الحجة كهلال شوال أو كهلال رمضان؟ 
ال ل 
على ظاهر الرواية» وهو المعتمد عندنا وعند المالكية» والحنابلة» فيلزم أهل الشرق برؤية أهل المغرب» 
وأما فى هلال ذى الحجة فظاهر كلامهم هنا اعتبار اختلاف المطالع فيه» كما يعلم من هذه المسائل» 
تأمل. ثم اختلاف المطالع لا يمكن فى أقل من أربعة وعشرين فرسخا. "رد الحتار“. والفرسخ ثلاثة 
أميال كما يفهم من كلامه .)۸٥(‏ 

قال فى البدائع' :)١١5-7(‏ ولو اشتبه هلال ذى الحجةء فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا 
عدة ذى القعدة ثلاثين يوماء ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذاء وتبين أن ذلك اليوم كان 
يوم النحر» فوقوفهم صحيح» وحجتهم تامة استحساناء والقياس أن لا يصح» وجه القياس أنهم 


(۱) أوفى "ال جوهر النقى “ محمد بن إسماعيل .)٠٠١١-١(‏ 


چ 14 ۳ 


باب الجمع بين رر ا 


6- عن ابن عمر رضى الله تعالى عنہماء قال: جمع رسول الله َي بين 
المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة. وفى رواية: جمع رسول الله عو بين 
المغرب والعشاء بجمع» صلى المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. رواهما 
مسلم فى صحیحه .)٤۱۷-۱(‏ 

5- وعنه: أنه أتى المزدلفة فأذن وأقام» فصلى المغرب ثلاثاء ثم التفت إلينا 
فقال: E‏ كذا ذكره أبو داود موقوفاء ورواه من وجه آخر 
E‏ عمر. "دراية” 00 قلت: وقد سكت الحافظ عدبماء وكذا أبو داود 
ی وام م -158 مع "البدل )2 


- عن جابر بن عبد اللهء قال: صلى رسول الله علي ا مغرب والعشاء بجمع 


وقفوا فى غير وقت الوقوف فلا يجوز كما لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية» وأى فرق بين التقديم 
والتأخير؟ والاستحسان ما روى عن النبى به أنه قال: «صومكم يوم تصومون» وأضحاكم يوم 
تضحون» وعرفتكم يوم تعرفون). وروى: «وحجكم يوم تحجون). فقد جعل النبى َه وقت 
الوقوف أو الحج وقت تقف أو تحج فيه الناس» والمعنى فيه من وجهين: أحدهما ما قال بعض 
مشايخنا: إن هذه شهادة قامت على النفى» وهى نفى جواز الحج» والشهادة على النفى باطلة. 
والثانى أن شهادتهم جائزة مقبولة» لكن وقوفهم جائز أيضا؛ لأن هذا النوع من الاشتباه مما يغلب» 
ولا يمكن التحرز عنه» فلو لم نحكم بالجواز لوقع الناس فى الحر ج» بخلاف ما إذا تبين أن ذلك 
٠‏ اليوم كان يوم التروية» لأن ذلك نادر غاية الندرة» فكان ملحقا بالعدم» ولأنهم ببذا التأخمير بنوا 
Es‏ تجا كذ ىعار جلو عورا بي نيا 
بخلاف التقدے؛ فإنه خطأ غير مبنى على دليل رأساء فلم يعذروا فيه اه. 
باب الجمع ب بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامة وترك التطوع بينهما 
قوله: ”عن ابن عمرو عنه وعن جابر” إلخ؛ قلت: دلالتها على معنى الباب ظاهرة. وفى 


حديث جابر الطويل الثابت فى ' أصحيح مسلم ' وغيره: أنه مله صلى المغرب والعشاء بمزدلفة 
بأذان واحد وإقامتين. وبه قالت الأئمة الثلاثة» وزفر» والطحاوى منا. وقال الخطابى: هو قول أهل 


إعلاء السنن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ۲٤‏ 


أذان واحد وإقامة» ولم يسببح بيدهما. رواه ابن أبى شيبة عن حاتم ؛ بن إسماعيل» عن 
جعفر بن محمد» عنه به. زیلعی ١(‏ ا ا 
مسلم» وهو عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر» فسقط عن أبيه فى الكتابة» وإلا 
لكان الحديث منقطعاء ولكن الزيلعى والحافظ ابن حجر لم يعلاه به. وقال أبو داود 
:)١0-7(‏ الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل فى الحديث الطويلء ووافق حاتم بن 
إسماعيل على إسناده محمد بن على الجعفى» عن جعفر» عن أبيه» عن جابرء إلا أنه 
قال: فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة اه. فالحديث متصل مرفوع. 

4- وفى الباب عن أبى أيوب الأنصارى: أن رسول الله مويه صلى بجمع 
المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وفيه جابر الجعفى» وهو وإن كان ضعيفا 
فقد تابعه محمد بن أبى ليلى عن عدى عند الطبرانى أيضاء فيقوى كل واحد منهما 
بالآخرء ‏ فتح البارى“ 18-5 4). 


ارائ وذ كر أبن عبد الو أن الكو جات حكاة عن محمد وى الس عن أبن شيفة رجن اى 
والمشهور من مذهب الحنفية أنه يؤذن للأولى ويقيم لهاء ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لهاء كما فى 
ا ووجه الجمع بين مختلف الحديث فى هذا الباب عندنا أن الأحاديث الواردة عن رسول 
لله رل فى إفراد الإقامة للمغرب والعشاء محمولة على أن رسول الله َل جمع بينم ما من غير 
تخلل شىء من التعشى وحل الرحال بينهما. 
وأما أحاديث الإقامتين فمحمولة على أن بعض أصحاب النبى علا َيه صلوا المغرب» ثم أناخوا 
الل وعاوا e‏ كفا نل E‏ در عل لتر وتعشوا. كمايدل عليه 
رواية ابن أبى شيبة بلفظ: فلما أتى جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثاء ثم تعشىء ثم أذن وأقام 
فصلى العشاء ركعتين ومعناه تعشى بعضهم بحضرة رسول الله مره وياذنه» ومثل هذا التوجيه 
للجمع بين مختلف الأحاديث شائع تغ كثير الوقوع فيهاء فالعجب من الشيخ ابن الهمام حيث 
لم يتنبه لهذا الوجهء ويقول: SSE Sa‏ 
فإنه جمع بين المتضادين؛ لأنه يستلزم اعتقاد أنه : تعشى ولا تعشى. وأفرد الإقامة ولا أفردهاء والله 
الموفق اه. من ” بذل المجهود“ مختصرا (۳- /اه١).‏ 
قلت: وهذا جمع حسن» ولكن الذى اتفق عليه الصحيحان: أنه َيِه جمع بينهما بأذان 


ج ١١‏ الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ١6‏ 


68- قلت: وقد رواه أبو حنيفة فى ”مسنده )١19(‏ عن أبى إسحاق» عن 
لسرم وهو سالم عن المعفى» وسعد صحيح. 


se 1 1100 0‏ قال: 
جمع رسول الله م بين المغرب والعشاء بجمع» كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهماء ولا 
على إثر واجدة منهما. فإن لم يرجح ما اتفق عليه الشيخان على ما انفرد به مسلم وأبو داود حتى 
تساقطاء كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة؛ لتعدد الصلاة كما فى الفوائت» بل أولى؛ 
لأن الشانية ههنا وقتيةء فإذا أقيم للأولى المتأخرة عن وقتنها كانت الخاضرة أولى أن يقام لها 
بعدها. قاله انمحقق ابن الهمام فى ”فتح القدير” (۳۷۷:۳). 
فالراجح دليلا ودراية ما رواه الجوزجانى» عن ء»حمد» عن أبى يوسف» عن أبى حنيفة» وبه 
أخذ زفر والطحاوى» وإن كان المشهور عن الإمام رواية ما ذكره صاحب ' الهداية من ظاهر 
الرواية» ويمكن أن يقال فى الاستدلال لظاهر الرواية: إن رواية جابر عند مسلم وحديث ابن عمر 
عند البخارى وإن كانا أرجح صحة وقوة فى الإسناد, ولكن سياقهما موافق للقياس؛ ليس فيه 
٠‏ زيادة» وحديث جابر عند ابن أبى شيبة وحديث ابن عمر عند أبى داود هما مذكوران فى المتن قد 
سيقا على خلاف ما يقتضيه القياس» فكان ذلك دليلا على حفظ رواتهما ما لم يحفظه غيرهم» 
ولا كان الجمع بين الصلاتين على خلاف القياس يرجح فى كيفيته أيضا ما يضاد القياس لاما 
يوافقه؛ لإتيان راويه بزيادة لم يحفظها غيره» على أنه قد عملنا بكلا الروايتين حيث قلنا: إذا جمع 
بين المغرب والعشاء من غير فصل بينهما اكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة لهماء وإذا كان ذلك 
لفصل جمع بينهما بإقامتين» ولا يخفى أن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر 
فافهم. على أن حديث جابر الطويل قد ذكر فيه حاتم بن إسماعيل أنه َي صلى المغرب والعشاء 
بأڌان وإقامة» كما نص عليه أبو داود» فلم يبق ما رواه مسلم فى هذا الحديث أنه صلاهما بأذان 
وإقامتين متفقا عليه» وكذا الروايات عن ابن عمر مختلف فيهاء كما لا يخفى على من راجع 
”شرح معانى الآثار “ الطحاوى ”وشرح مسلم“ للنووى» فأخذنا المتفق عليه المديقن» وت ركذا 
الختلف فيه الغير المتيقن» والله تعالى أعلم. وحديث أبى أيوب يؤيد ما رواه حاتم بن إسماعيل عر 
جعفر» عن أبيه عن جابر. قال فى جامع مسانيد الإمام(015:1): أخرجه الحافظ محمد بن المظفر 


إعلاء السئن 07 


باب إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بينما بأذان وإقامة 
7 - عن ابن مسعود: أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك» 
فأمر رجلاء فأذن وأقام» ثم صلى المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى» 


فى ”مسئدة عن انين بن اتسين عن أبى على أحمد بن عبد الله بن متمد الكندى: عن على 
بن معبد بن شداد» عن الإمام محمد ابن الحسن» عن أبى حنيفة اه. 
باب إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بينمبما بأذان وإقامة 

قوله: ”عن ابن مسعود" إلخ» فيه دلالة على معنى الباب ظاهرة» ولكن فيه أنه أذن وأقام لكل 
صلاة» والحنفية لا يقولون بأذانين» وإنما قالوا يإقامتين عند الجمع بينبما بفصل» ولعل أصحاب ابن 
مسعود تفرقوا عنه» فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم. وقد أخرج الطحاوى بسند صحيح عن عمر 
رضى الله عنه: أنه جمع بينم ما بأذانين وإقامتين. وقد أخذ بظاهره مالكء وهو اختيار البخارى؛ 
وروى ابن عبد الرحمن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك» حيث أخذ بحديث ابن مسعود 
وهو من رواية الكوفيين» مع كونه موقوفاء ومع كونه لم يروه» ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو 
مرفوع. قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة» وهو أن 
يجمع بينبما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا فى ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به 
أحدا اه. ”فتح البارى* (7- 1١5‏ 4). ا 

قلت: وقد.عرفت أن الحنفية لم يتر كوا حديث ابن مسعود» بل عملوا به إذا كان الجمع 
بینہما یفصل» كما قد ورد عنه أنه تعشى بینہماء وأما إذا كان المع بيدهما بلا فصل فلم يثبت عن 
أبن تخرد فى ذلك شى .تا دنا هه ا روا أهل المدينة:وأما جمعه باذانين فى صوزة القصل 
فلعل ذلك لم ينبت عنه» وقد رواه زهير بالشك» كما يدل عليه سياق البخارى» وأخرجه البيبقى 
من طريق عبد الرحمان ابن عمرو عن زهير بالشك» وقال فيه: ثم أمر قال زهير: أرى فأذن وأقام. 
كذا قاله الحافظ فى * الفتح” (7- ١5‏ 4). 

وفى ” كتاب الآثار “: محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة؛ عن حماد» عن إبراهيم» فى الصلاة 
بجمع قال: إذا صليتهما بجمع صليتهما بإقامة واحدة» وإن تطوعت بينهما فاجعل لكل واحدة 
إقامة. قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة» ولا يعجبنا أن يتطوع بینہما اه (7ه واه). 


ج ٠١‏ إذا جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بينهما بأذان وإقامة ۲۷ 


ثم أمر أرى رجلاء فأذن وأقام» ثم صلى العشاء ركعتين. الحديث, رواه البخارى» ووقع 
عند الإسماعيلى فى هذا الحديث: ولم يتطوع قبل كل واحدة مهما ولا بعدها. كذا 
فى 'فتح البارى“ ١9-09‏ 4). 


وفى حديث ابن مسعود: أنه صلى المغرب ركعتين. والأفضل عندنا أن لا يتشاغل بينبما يتطوع 
ولاغيره؛ لأن البى س لم يتشاغل بيدهما بشیء» ففعل أبن مسعود محمول على بیان الجواز» ذإن 
تطوع بيدهما أو تشاغل بشىء أعاد الإقامة للعشاء؛ لأنبا انقطعت عن الإعلام الأول 
٠‏ فاحتساجت إلى إعلام آخر. كذا فى ”البدائع .)٠٠٠:۲(‏ 

قال الحافظ فى "الفتح “: ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمردلفة؛ 
لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة؛ ومن تنفل بيدهما لم يصح أنه جمع 
بین ہما انتہى» قال الحافظ: ويعكر على نقل الاتفاق فعل أبن مسعود اه. (۳- ۳۱۸). قلت: فعله . 
محمول على بيان الجواز» والإجماع على سنية ترك التنفل بينمما لا ينفى الجواز كما لا يخفى. 
قال الحافظ فى حديث ابن عمر عند البخارى: ولم يسبح بيدهماء ولا على إثر كل واخدة منهما: 
أى عقبهاء يستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب والعشاء كليهماء ولمالم يكن بين المغرب 
والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بيدهماء بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل 
عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك فى أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشائين عنهما اه. 
والمعتمد أن يصلى بعدهما سنة المغرب والعشاء والوترء هذا هو مذهب الأحناف والشوافي فقد 
قال النووى فى ”شرح مسلم": ومذهبنا استحباب السنن الراتبة» لكن يفعلها بعدهما لا ينپا 
قلت: قد تفرد ابن أبى ذئب عن الزهرى بزيادة: "ولا على إثر كل واحدة منهما“» وكذا وقع عند 
الإسماعيلى من رواية شبابة عن أبى ذئب فى حديث عبد الله بن مسعود: ولم يتطوع قبل كل 
واحد منهما ولا بعدها. كما فى "فتح البارى” (۳- ٠ .)٤۱۹‏ 

وامحفوظ عن رسول الله و ترك التطوع بيدهماء وأما أنه لم يتطوع بشىء بعدهما فلم 
يصرح به إلا ابن أبى ذئب على ما أدى إليه نظری» وفى رواياته عن الزهرى اضطراب؛ لأنه سأله 
عن شىء فأجابه؛ فرد عليه» فتقاولاء فحلف الزهرى أن لا يحدثه» ثم ندم ابن أبى ذئب» فسأل 
الزھزی أن يكس له أحاد يع من ده فك ل کان معدت ما كذا فى" اہی" 
.)©١5(‏ وإذا تفرد الراوى بشىء يعم به البلوى فهو شاذ عندناء كما قدمناه فى مقدمة الكتاب» 


إعلاء السئن إذا جمع بين ا مغرب والعشاء بمزدلفة بفصل جمع بينمما بأذان وإقامة MA‏ 


-۲١‏ عن أسامة بن يزيد مرفوعا: فجاء المزدلفة» فتوضأ فأسبغ» ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله» ثم أقيمت الصلاة» فصلى 
ولم يصل بينبما. رواه البخارى. ” فتح البارى” .)4١8-1(‏ 


والذى أجمع عليه الرواة أنه مله لم يسبح بينهماء ولا يعجبنا أن يتطوع بينهماء كما قاله محمد 
وقد تقدم ذكره» وأما التطوع بعدهما فهو حسن عندناء لا سيما وقد ورد الترغيب عن الشارع فى 
إحياء ليلة الفجر وليلة النحر قولاء كما مر فى باب النوافل من هذا الكتاب عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه مرفوعا: «من أحبى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قابه يوم تموت القلوب». وسنده 
حسن» وكذا عن أبى أمامة» ومعاذ بن جبلى» وهو عام للحاج وغيره» ومن ادعى تخصيصه 
بغير الحاج فليأت ببرهان عليه. 


وأما ما رواه ابن أبى ذئب فى حديثى ابن عمر وابن مسعود من: أنه ركه ذم يصل على إثر 
كل واحدة من العشائين. فلا يصح مخصصا؛ لكونه هن ا ال کال یروا 
يِه ترك التطوع بعدهما لعذر ر قد عرض له؛ أو أنه تركه عقبهما معاء ثم تطوع فى أثناء الليل» ولم 
يطلع عليه الراوى؛ وغير ذلك من الاحتمالات» وقد تقرر فى الأصول تقديم القول على الفعل كما 
ل ع ال و ل 
ابن القيم فى زاد ا معاد“ -١(‏ ۲۳۲) ونصه: فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال» فلما 
حطوا رحالهم أمر» فأقيمت الصلاة» ثم صلى عشاء الآخرة ثم نام حتى أصبح؛ ولم يحيى تلك 
الليلة» ولا صح عنه فى إحياء ليلتى العيدين شىء اه. قلت: عدم الصخة لا ينفى كونه حسناء وقد 
أثبنا فى الجزء السابع من الكداب أن حديث عبادة فى هذا الباب حسنء وقد تأيد يحديث أبى 
أمامة ومعاذ بن جبل» فليراجع. والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن أسامة “ إلخ» فيه الجممسع بين الصلاتين بإقامتين» وهو عندنا لأجل وقوع 
الفصل بينبما بالإناخة» ورواه مسلم من وجه آخر عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب (عن أسامة) 
بلفظ: فأقام المغرب» ثم أناخ الناس» ولم يحلوا حتى حتى أقام العشاءء فصلوا ثم حلوا. قال الحافظ 

فى ”الفح : وفيه أنه لا بأس بالسمل اليسير بين الصسلاتين اللعسين يجمع بيدهماء ولا شطع 
ذلك الجمع اه. (9- /111). 

قلت: : نعم ولكن لا نسلم أن الإناخة عمل يسير» لا سيما إناخة الجماعة العظيمة دوابوم 


4. ش ۰ 0-7 1 ب‎ E 


باب لا يجوز لأحد أن يصلى مغرب بل دة لا زدافة فى وقت العشاء 
: وان صلاها بعرفة أو فى الطريق يجب ! عادتها ما لم يطلع الفجر 

SIN‏ عن أسامة بن زيد؛ قال : ردفت رسول الله م من عرفات» فلما بلغ 
الشعب الأيسر الذى دون المزدلفة أناخ فبالء ثم جاء فصبيت عليه الوضوء» فدوضاً 
وضوء خفيفاء فقلت: الصلاة يا رسول الله! فقال: : «الصلاة آمامك)» ف ركب حتى اتی 


اكير اذك أشد من الو نمسا کمتی وإ کان الع كين لطا لجع كس 
قاله ابن المنذر» فالإناخة أولى» ولذا جمع بينهما يإقامتين» والله تعالى أعلم. قال فى ' 'البدائع “: 
والقياس (أى قياس الجمع بين المغرب والعشاء کرد على الجمع الآخر (أى الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة) غير سديد؛ لأن هناك الصلاة الغانية -وهى العصر- تۇ 0 
الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام بالشروع فيباء والصلاة الثانية ههنا وهی العشاء إتؤدى في 
وقتباء ل ايد ا عد اه 2:73 :.)1١١‏ 


قلت: ولكنه قد قبت عن رسول الله مله ما شغله أصحاب الأحزاب عن سسلاة الظهر 
والعصر فقضاهما بعد الغروب» أنه أمر بلالا فأذن وأقام للظهر: > ثم أقام فصلى العصرء ٠‏ ثم أقام 
فصلى المغرب» كما ذكره ذ فى الجزء السابع من هذا الكتاب. فدل على أن كون الصلاة الثانية تؤدى 
فى وقنها لا يغنى عن تجديد الإعلام» وقياس الصلاة الفروضة على الوتر فى ذلك بعيد» فإن الوتر لا 
يؤذن له ولا يقام. 1 
باب لا يجوز لأحد أن يصلى المغرب ليلة المزدلفة إلا عزدلفة فى وقت العشاء 
0 وإن صلاها بعرفة أو فى الطريق يجب إ عادتها ما لم يطلع الفجر 
قولة: "عن أسامة” | إلخ» قلت : وموضع الاستدلال منه قوله مك مر ي : «الصلاة أمامك»» قال ابن 
ئ! القاسم (صاحب مالك رضى الله عنه): : فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا تى المزدلفة؛ لأن البى 
ميلك قال: : «الصلاة أمامك) اه. . من "المدونة” )7۱ ٠ .(TYY‏ وفى. المبسوط“ للسرخنسى (4- 
۲: قال مله : : «الصلاة أمامك». ولم يرد بهذا فعل الصلاة؛ لأن فعل الضلاة بمکان وهو معه» 
فإما أراد به الوقتء أو المكان» فإن كان المراد به المكان فقد بين اختصاص أداء الصلاة بمكان وهو 
المزدلفة» فلا يجوز فى غيرهاء وإن كان المراد به الوقت فقد تبين أن وقت المغرب فى حق الحاج لا 


إعلاء السئن أحكام صلوة المغرب ليلة المزدلفة 0 


المزدلفة فصلىء» ثم ردف الفضل رسول الله م غداة جمع. للستة إلا اتترمذى. 
جمع الفوائد” .)١184-1١(‏ 


يدخل بغروب الشمسء وأداء الصلاة قبل الوقت لا يجوز والدليل عليه أنه مأمور بالتأخيرء لا لأن 
فى الاشتغال بالصلاة انقطاع سيره؛ لأن أداء الصلاة فى وقتبا فريضة فلا يسقط بهذا العذرء ولكن 
الأمر بالتأخير للجمع بينهما بالمزدلفة» وهذا المعنى يفوت بأداء المغرب فى طريق المزدلفة» فعليه 
الإعادة بعد الوصول إلى المزدلفة؛ ليصير جمعا بين الصلاتين اه. ونقل ابن المنذر عن الكوفيين 
وعن ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد: إن صلى أجزأه. وهو قول أبى يوسف 
والجمهور. قاله الحافظ فى ” الفتح” (- .)41١6‏ 

قال ابن المنذر: لا احتلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاءء والأصل فى 
ذلك أن النبى و جمع بينبما. رواه جابر» وابن عمس وأبو أيوب» وأحاديثهم صحاح» كذا فی 
” المغنى (۳- .)٤۳۸‏ ش 

وفى ”البدائع*: ولو صلى المغرب بعد غروب الشمس قبل أن يأتى مزدلغة» فان كان يمكنه 
أن يأتى مزدلفة قبل طلوع الفجر لم تجر صلاته» وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر فى قول أبى 
حنيفة» ومحمدء وزفرء والحسن. وقال أبو يوسف: تجزئه وقد أساء. وعلى هذا الخلاف إذا صلى 
العشاء فى الطريق بعد دخول وقتها. وجه قوله أنه أدى المغرب والعشاء فى وقتيهما؛ لأنه ثبت كون 
هذا الوقت وقتا لهما بالكتاب العزيز» والسان المشهورة المطلقة عن المكان» إلا أن التأخير سنة» 
وترك السنة لا يسلب الجواز» بل يوجب الإساءة. ولهماما روىء فذكر نحديثء أسامة هذاء وفيه: 
فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: «الصلاة أمامك».-وروى أنه مب قال «المصلى أمامك». فجاء 
مزدلفة» الحديث. فدل على اخحتصاص جوازها فى جال الاختيار والإمكان بزمان ومكان» وهو 
وقت العشاء بمزدلفة» ولم يوجدء فلا يجوز ويؤمر بالإعادة فى وقتها ومكانبا ما دام الوقت قائماء 
فإن لم يعد حتى طلع الفجر أعاد إلى الجواز عددهما أيضاء لأن الكتاب العزيز والسان المشهورة 
تقتضى الجوازء وحديث أسامة رضى الله عنه يقتضى عدم ال جوازء وأنه من أخبار الآحاد» ولا يجوز 
العمل بخبر الواحد على وجه يتضسمن بطلان العمل بالكتاب والسان المشهورة؛ فيجمع بيده 
فيعمل بخبر الواحد فيما قبل طلوع الفجر» ويؤمر بالإعادة» ويعمل بالكتاب العزيز والسان 
المشهورة فيما بعد طلوعه» فلا تأمره بالإعادة عملا بالدلائل بقدر الإمكان. هذا إذا كان يمكنه أن 
يأتى مزدلفة قبل طلوع الفجرء وإن لم بمكنه ذلك فإنه يجوز بلا خلاف. همكذا رواه اسن 


0 أحكام صلوة المغرب ليلة المزدلفة ۳۱ 


377"- عن جابر: أنه كان يقول: الا صلاة إلا بجمع». أخرجه ابن المنذر يإسناد 
صحيح. ' فتح البارى * .)4١5-(‏ 

٤ح‏ عن أبن مسعود, أنه قال: هما صلاتان تحولان عن وقتبما: صلاة المغرب 
بعد ما يأتى الناس امزدلفةء والفجر حين يبرغ الفجرء قال: رأيت النبى مله يفعله. رواه 
البخارى ‏ فتح البارى” .)4١9-8(‏ 


عن أبى حنيفة؛ لأن بطلوع الفجر يفوت وقت الجمع اه. ملخصا (۲- ٠‏ . 

قلت: وبمكن أن يقال فى تقرير الاستدلال: إن الجمع بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء 
مزدلفة واجب» بدليل حديث أسامة هذاء وليس بفرض؛ لكونه من خبر الآحادء فمن صلى المقرب 
قبل غياب الشفق أو بعده قبل الوصول إلى المزدلفة فقد ترك الواجب» فيؤمر بإعادة الصلاة ما دام 
بمكن تداركهء ولا يؤمر بها بعد طلوع الفجر؛ لفوت وقت الجسمع؛ وعدم إمكان تدارك هذا 
الواجب بفوته» فيحكم بصحة الصلاة مع النقصانء ولا يحكم بالبطلان؛ فإن ترك الواجب لا 
يبطل الصلاة» وإنما يورث فيا نقصانا بوجب إعادة ما أمكن تداركه. والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ فى ”الفتح “ فى حديث أسامة هذا: وأغرب الخطابى» فقال: فيه دليل على أنه 
لا يجوز أن يتصلى الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة ولو أجزأته فى غيرها ىا 
أخرها النبى مَل عن وقضہا المؤقت لها فى سائر الأيام اه. (۳- ۳۱۷) قلت: وليست شعرى أى 
غرابة فيه؟ وقد قالت الحفية والكوفيون بعين ما قاله» واحتجوا على ذلك. بحديث أسامة هذاء 
وبحديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا: «إن هاتين الصلاتين قد حولنا عن وقتہما فى هذا 
المكان). وسيأتى. 

قوله: عن جابر “ إلخ» قلت: دلالته على عدم جواز الصلاة قبل الوصول إلى مزدلفة 
ظاهرة» فإن مشل هذا الكلام يتبادر منه عدم الصحةء كقوله َيه : ولا صلاة إلا بأم الكتاب» 
ونحوه. ولقائل أن يحمله على عدم الكمال» ولكنا حملناه على عدم الصحة لكونه متبادرا منه 
ظاهراء ولما فى حديث أسامة السابق» وحديث عبد الله بن مسعود اللاحق من الدلالة عليه وإذا 
تأيد الظاهر ران تو ل الكل علیه» والله تعالى أعلم. 

قوله: : عن ابن مسعود ” إلخ» قلت: موضع الاستدلال منه قوله: «هما صلاتان تحولان عن 
وقدبسما»» فلما حولت المغرب فى هذا اليوم عن وقتما لأجل ا لجع بين الصلاتين بمزدلفة لم يبق 


إعلاء السنن ۳۲ 


باب يصلى الفجر بمزدلفة بغلس قبل أن يسفر 
ثم يقف على قزح يد عو إلى الإسفار ويفيض منها قبل طلوع الشمس 
٥‏ ۲- عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حرجت مع عبد الله رضى الله عنه إلى 
مكة» ثم قدمنا جمعاء فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهماء 
صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع الفجرء ثم 


وقتها المعهود وقعا لها إذ ذاك» فمن صلاها قبل الوصول إلى مزدلفة أو قبل العشاء لا تجوز صلاته؛ 
ويؤمر بالإعادة. لا يقال: فقد جاء عن ابن مسعود مغل ذلك فى صلاة الفجر؛ لأنه لما فسر الصلاتين 
بدأ بالمغرب وثنى بالفجرء فغبت أن الفجر أيضا قد حولت عن وقتهاء فتصلى بغلس حين يمزع 
افج وأنتم لا تقولون لعدم جواز الصلاة فى الإسفار يوماء ولا بإعادتها. قلنا: أطلق عليه 
التحويل تبعا ومجازاء كما فى قول الشاعر: 
٠‏ علفته تبنا وماء باردا 

فإن أداء الصلاة فى أول وقتها ليس من التحويل فى شىء اتفاقاء بخلاف المغرب فإنها تؤدى 
بعد وقتہا فى وقت العشاء إجماعاء ونص ابن مسعود على علته بأنها قد جولت عن وقتهاء فلم , 
يجز أدائها فى وقتها المعهود حيعذ فافهم. وإن سلمنا أن الفجر قد حولت عن وقتها حقيقة فقول: 
إما ثبت ذلك بخبر الواحد وهو لا يفيد إلا الوجوب دون الفرضيةء فيكون أداء الفجو بعد الغلس 
موجبأ للنقصان فى الصلاة لا مبطلا لهاء فد قدمنا أن ترك الواجب لا يبطل الصلاة» وإغا بيطاي 
ترك الفريضة: وما أمرناه يإعادة المغرب وجمعها مع العشاء ما لم يطلع الفجر؛ لإمكان تدار 
الواجب ههناء ولم نأمزه بإعادة الفجر إذا صلاها بعد الغلس فى الإسفار؛ لعدم إمكان تدارك 
لواحت الفائت بالإعادة» بل إذا أعادها كان مؤديا لها فى أشد إسفارا غا قبلها فافهم» فإن ذلك . 
نفيس» وإن لم يسبت إليه أحد من العلماء الحنفية ولكن قواعدهم تساعده ولا تأباه. 
0 باب يصلى الفجر بمزدلفة بغلس قبل أن يسفر 

ثم يقف على قزح يد عو إلى الإسفار ويفيض منها قبل طلوع الشمس 

قوله: اعون غ ال تحجن يريد الت قلت: دلالته على جميع أجزاء الباب غير الوقوف 
على قزح ظاهرة. وفى قوله: «إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما فى هذا المكان» دليل على عدم 
جواز المغرب قبل قت العبشاء وقبل الوصول إلى مزدلفة» كما مر تقريره فتذ كر. وفى قوله: "ثم ١‏ 
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قال: إن رسول الله ميك قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقشهما فى هذا المكان 
المغرب والعشاء)» فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتمواء وصلاة الفجر هذه الساعة ثم 
وقف حتى أسفرء ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة» فما أدرى أقوله 
كان أسرع أم دفع عشمان رضى الله عنهء فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يوم 
النحر. رواه الومام البخارى. ' فتح البارى* («-474). 

7- عن أبى إسحاق» سمعث عمرو بن صيمون يقول: شهدت عمر رضى 
لله عنه صلى بجمع الصبح؛ ثم وقف» فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حين تطلع 
الشمسء ويقولون: أشرق ثبيرء وأن النبى َيه خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 


وقف حتى أسفر” دليل على أن وقت الوقوف بمزدلفة من بعد صلاة الفجر إلى الإسفار» وسيأتى 
تحقيقه. وفى قوله: "لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة “ دليل على ما أسلفنا أن الإفاضة من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة» وليس بواجب» حتى لو دفع منها بعد طلوع الشمس لم يلزمه دم 
اتفاقاء بخلاف التعبجيل فى الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمسن؛ فإنه يوجب دما؛ لما ورد فى 
بعض الروايات مرفوعا: «من جاوز وادى عرفات قبل أن تغيب الشمس فلا حج له». ولم يرد مثل 
ذلك فى الإفاضة من جمع بعد طلوعهاء كما قد تقدمت الإشارة إلى ذلك كله فى باب الإفاضة 
من عرفات» فتذكر. ` ش 

قوله: "عن أبى إسحاق “ إلخ. قلت: دلالة أثر عمر على أن وقت الوقوف من بعد صلاة 
الصبح إلى الإسفار وإلى سنية الدفع قبل طلوع الشمس وكراهته بعده ظاهرة» ودل على ذلك كله 
حديث جابر أيضاء وفى حديث على دلالة على استحباب الوقوف على قزح؛ وصحته فى كل 
المزدلفة كما لا يخفى. ٤‏ 0 

قال فى " البدائع" : ويبيت ليلة المزدلفة بمزدلفة؛ لأن رسول الله ميته بات بہاء فإن مر با 
مارا بعد طلوع الفجر من غير أن يبيت بها فلا شىء عليه» ويكون مسيئاء ونا لا يلزمه شىء لأنه 
أتى بالركن؛ وهو كينونته بمزدلفة بعد طلوع الفجر, لكنه يكون مسيئا لتركه للسنة» وهى البيتوتة 
بباء فإذا طلع الفجر صلى الإمام بهم صلاة الفجر بغلس؛ لما روى عن عبد الله بن مسعود -فذكر 
الحديث- فإذا صلى الإمام بهم وقف بالناس» ووقفوا وراءه أو معه» والأفضل أن يكون موقفهم 
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- وفى حديث جابر الطويل: فصلى الفجر حين تبين له الصبح» ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده» 
فلم يزل واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس. رواه مسلم. 
الات وروي ی عن على قال ذا اسع رسول ا ككف باد عا 
فوقف على قزح وأردف الفضلء ثم قال: «هذا الموقف» وكل المزدلفة موقف». حتى إذا 
أسفر دفع. وأصله فى الترمذى دون قوله: حتى إذا أسفر. ”فتح البارى” (475-15). 


على الجبل الذى يقال له: "قزح » وهو تأويل ابن عباس للمشعر الحرام أنه الجبل وما حوله» وعند 
عامة أهل التأويل المشعر الحرام هو مزدلفة. (قلت: ذكر الأقاويل كلها الإمام الطبرى فى تفسيره 
١51/-+‏ و158١‏ ). فيقفون إلى أن يسفر جداء يدعون الله تعالى ويبللون ويكبرون ويحمدون 
اله تعالى ويندون عليهء ويصلون على النبى مه ويسألون حوائجهم؛ ثم يدفع منها إلى منى قبل 
طلوع الشمس؛ ما روى عن النبى م فذكر الحديث إلى أن قال: وإن دفع بعد طلوع الفجر قبل 
أن يصلى الناس الفجر فقد أساء ولا شىء عليه اه (۲- .)١55‏ 

وفيه أيضا: وأما زمانه أى زمان الوقوف بمزدلفة فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع 
الشمسء ومن حصل فى مزدلفة فى هذا الوقت أدرك الوقوف» سواء بات بها أولاء وإن لم يحصل 
با فيه فاته الوقوف» وهذا عندناء وقال الشافعى: يجوز فى النصف الأخير من ليلة النحرء والسنة 
أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة: والبيتوتة ليست بواجبةء إنما الواجب هو الوقوف» والأفضل أن يكون 
وقوفه بعد الصلاةء فيصلى صلاة الفجر بغلس» ثم يقف عند المشعر الحرام» ولو أفاض بعد طلوع 
الفجر قبل صلاة الفجر فقد أساء ولا شىء عايه لت ركه السنة والله أعلم اه (2-. ٦‏ 

قال الحافظ فى ”الفتح“: ونقل الطبرى الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت 
الشمس فاته الوقوف. قال ابن المنذر: وكان الشافعى وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه 
الأخبارء (أن لا يدفع من جمع حتى يسفر)؛ وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار» واحتج له 
بعض أصحابه بأن النبى مف لم يعجل الصلاة مغلسا إلا ليدفع قبل الشمس» فكل من بعد دف من 
طلوع الشمس كان أولى اه. (9- 475). قلت: ولو كان ذلك أولى لأحذ به النبى يِه والأجلة 
اسا اقبت عب اللخ ينه لاتتقالا وق ته ار وقد تعن ا و د 
الحج على أن السنة أن يقف بجمع حتى يسفرء ويدفع قبل طلوع الشمس وقد ٠7‏ 


عات ذا ° 


باب وجوب الوقوف بمردلفة ولزوم الدم بفواته بلا عذر 
وجواز تر كه بعذر الزحام ونحوه للضعفاء 
a eS‏ 3 


وقال ابن قدامة فى ' الغ * 273-85 5): OTT‏ 
الشمس؛ وذلك لأن النبى ع كان يفعله» ثم ذكر حديث عمر عند البخارى وقال: والسنة أن 
يقف حتى يسفر جداء وبهذا قال الشافعى وأصحاب الرأى» وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار. 


ولنا ما روى جابر أن النبى ب لم يزل واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس. 
وعن نافع: أن الزبير أخر فى الوقت حتى كادت الشمس تطلع» فقال ابن عمر: إنى أراه يريد أن 
من صلاة الغداة اه. -7١‏ 1 1 5). 

وفيه أيضا: ثم إذ صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام» وهو قزح» فيرقى عليه إن أمكنه» وإلا 
وقف عندهء فذكر الله تعالى ودعا واجتہد» قال الله تعالى: لإفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرامي» وفى حديث جابر: أن النبى ي أتى المشعر الحرام» فرقى عليه فدعا الله 
وهلله وكبره ووحده اه (9- .)55١‏ 

وفى أثر ابن عمر دلالة على كراهة الدفع بعد طلوع الشمسء وفى حديث جابر ما يفيد أن 
المشعر الحرام هو الجبل» وأطلق على المزدلفة كلها لكونها عنده فافهم. والمأمور هو الذكر عنده لا 
فرقی عليه“ ليس فى حديث جابر عند مسلم» وهو فيه عند أبى داود 9- مره ١‏ مع "البذل ). 

باب وجوب 7 بمزدلفة ولزوم الدم بفواته بلا عذر 
وجواز تر كه بعذر الزحام ونحوه للضعفاء 
قوله: ”عن عروة بن مضرس“ إلخ» قلت: فى قوله مَيَه: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
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نفسى» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لی من حج؟ فقال رسول الله مو : 
«من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى يدفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نباراء 
فقدتم حجه» وقضى تفثه). رواه الترمذى .)١١5-١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفى لفظ للطحاوى: «من شهد معها هذه الصلاة صلاة الفجر) قال: وقال 


حتى يدفع) دلالة على وقت الوقوف بمزدلفة أنه من طلوع الفجر؛ لأنه َه صلى الفجر إذ ذاك ' 
حين تبين له الصبح وإما صلاها يومكذ بغلس لأجل التعجيل بالوقوف. وفيه أيضا أنه م علق تام ا 
الحج على هذا الوقوفء فلا أقل من أن يكون واجباء ولو لم يكن الخبر من الأحاد لقلنا بفرضيته» 
وأيضا فقد رخص رسول الله مل للضعفة من أهله فى ترك الوقوف بمزدلفة» والدفع منها إلى منى 
بالليل» ليرموا الجمرة قبل أن تصيبهم دفعة الناس وزحمتهم, والفرائض لا تمرك بمثل هذه 
الأعذار» فلا يمكن القول بفرضيته. ش 
فإن قيل: اتد عل لب يتا على شهودلصلة ساد انحر مزق ولق 
الوقوف بهاء وأنتم لا تقولون بلزوم الدم على من لم يصلها با قلنا: قد أجمعوا على أنه لو بات 
TT‏ 
وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته _ 
1 العزاما لما ألزمه به الطحاوى» ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذهء فحكى الإجماع على الإجزاء كما 
حكاه الطحاوىء (لأن الخلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق) وعند الحنفية يجب بترك الوقوف 
بها دم من ليس به عذرء ومن جملة الأعذار عندهم الزحام. . قاله الحافظ فى " الفتح ٠‏ (م55383-0). 
فإن قيل: قد وردت فى هذا الحديث زيادة عند النسائى بلفظ: «من أدرك جمعا مع الإمام 
والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج» ومن لم يدرك مع الإمام والداس فلم يدرك). . ولأبى يعلى: 
. «ومن لم يدرك جمعا فلا حج له). . وفيه تائيد لما ذهب إليه ابن حزم. قلنا: لا دلالة فيه على ما ذهب 
إليه؛ لكونه ساكتا عن ذكر الصلاةء وغاية ما فيه أن وقت الوقوف بها هو وقت وقوف الإمام ‏ 
والناس» وهم يقفون بعد طلوع الفجر وأداء الصلاة إلى ما قبل طلوع الشمس؛ » فمن أدرك جمعا فى 
شىء من هذا الوقت فقد أدرك وإلا فلاء وهذا عين ما قلنا به. والمراد يإدراك الحج وعدمه إدراكه 
على الكمال وبدونه» وليس معناه أن الحج بفوته بفوات هذا الوقوف؛ لأن ذلك من شأن الفرائض» 
وهى لا 6 تنبت بخبر الآحاد وأيضا فقد صنف أبو جعفر العقيلى جزاً فى إنکار هذ الزيادة» وین أن 
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سفيان: وا د اد قال: أنيت التب ميد حين برق الفجر اه ر (۱ (A‏ 
ا أخر جه أضتحاتب السنن» وصححه ابن حبان» والدارقطنى» والحاكم. 
“فت البارى" .)٤۲۳-۲(‏ وفيه أيضا: E a‏ 
مه شیچ سکاب توعان دم اه ش 


.. من رواية مطرفء عبن الشعبى» عن عروة» وأن مطرفا كان يهم فى المتون. قال للحافظ فن 
3 "الفتح“ (E:T)‏ 

راشا فد ها اصديك دارمو بن جعم نوغ قال ايع رفا مدن جا فة 
قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه): فإنه يفيد أن الوقوف بعرفة كل الحج» وأنه لا يفوت 
إلا بفوتة دون غيره» وحديث: «الحج عرفة) أشهر من حديث عروة بن مضرس هذاء فقد تلقته 
الأمة بالقبول» وأجمعت على كون الوقوف بعرفة ركنا أصليا فى الحج كما تقدم» فلا بد من القول 
بأن الوقوف بمزدلفة واجبء يلزم الدم بفوته بلا عذرء وليس بفرض كالوقوف بعرفة فافهم وأما 
المبيت بمزدلفة فليس له ذكر فى حديث عبد الرحمان بن يعمر» ولا فى حديث عروة بن مضرس» 
فليس بواجب بل هو سنة عندنا. قال ابن العربى فى ” أحكام القرآن” له: الثانى: أن النبى مَك بين 
لعروة بن مضرس إجزاء الحج مع الوقوف بعرفة:دون المبيت بمزدلفة اه .للا له). 

قال الحافظ فى ”الفتح“: وقد اختلف السلف فى هذه المسئلة» فكان بعضهم يقول: من مر . 
بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم» ومن نزل بها تم دفع منها فى أى وقت كان من الليل فلا دم عليه 
ولو لم يقف مع الإمام. وقال مجاهد» وقتادة» والزهرى: من لم يقف بها فقد ضيع نسكاء وعليه 
م وهو قول الثورى» وأبى حنيفة» وأحمدء وإسحاق» وأبى ثور. وروى عن عطاء» وبه قال 
الأوزاعى: لا دم عليه مطلقاء ونما هو منزل» من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به. . وروى الطبرى 
بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «إنما جمع منزل لدلج المسلمين». وذهب ابن بنت 
الشافعى وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا د يتم الحج إلا به» وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه. 
ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعى» والعجب أنهم قالوا: من لم يقف بها فاته الحج» ويجعل 
لح امدغييزة: لسر ا بقوله مال ): : لإفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام). 
واحتج الطحاوى بأن الله لم يذكر الوقوف» وإما قال: «إفاذكروا الله عند المشعر الحرام»» وقد 
١‏ أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجہ تام فإذا کان الذكر امذكور فى الكتاب ليس من 
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٠-ح-‏ عن عائشة رضى الله تعالى عدهاء قالت: نزلنا المزدلفة» فاستأذنت النبى 
َه سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة» فأذن لهاء فدفعت قبل 
حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلن أكون اسأذنت رسول الله 
كه كما استأذنت سودة أحب إلى من مفروح به. رواه البخارى» وأخرجه مسلم 
بلفظ: وددت أنئ كنت استأذنت رسول الله ل كما اسأذنته سودة» فأصلى ! 

نی رسول الله ءوسا سو : 
هنی قاری الجمرزة قبل أن بای الاس فذكر الحديث» وفى رواية له: وكانت عائشة 
ا فتح البارى ون (YT‏ 


سلب الحج فالموطن الذى 5 AT‏ لايكون فرضا اه. (۳- .)٤۲۲‏ 


وقال ابن قدامة فى "المغنى : والمبيت بمزدلفة (أى الوقوف ببا) واجب. من ت ركه فعليه دم؛ 
هذا قول عطاء» والزهرى؛ وقتادة» والثورى؛ والشافعى» وإسحاق» وأبى ثور» وأصحاب الرأى. 
وقال علقمة» والنخعى» والشعبى: من فاته جمع فاته الحج؛ لقول الله تعالى: لإفإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام4. وقول النبى َيه : «من شهد صلاتنا هذه» فذكر حديث 
عروة بن مضرسء ثم قال: ولنا قول النبى مَك : «الحج عرفة فمن جاء -أى عرفة- قبل ليلة جمع 
فقد تم حجه). وما احتجوا به من الآية والخبر فالمنطوق فيهما ليس ب ركن فى الحج إجماعاء فإنه لو 
بات بجمع» ولم يذكر الله تعالى» ولم يشهد الصلاة فيبا صح حجه» فما هو من ضرورة ذلك 
أولى» فيتعين حمل ذلك على مجرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب اه (۳- .)44١‏ 

قلت: بل يتعين حمله على مجرد الإيجاب فقط؛ لأنه عب علق تمام الحج عليه» وورد فى 
رواية بلفظ: «ومن لم يدرك جمعا فلا حج له) كما تقدم» فلا أقل من أن يكون واجباء فإن ذلك 
ليس من شأن الفضائل والمستحبات. 

قوله: "عن عائشة وعن ابن عباس“ إلخ» قلت: فيهما دلالة على الجزء الثالث من الباب. 
وفى ”البدائع“: قد اختلف أصحابنا فيه» أى فى الوقوف بمزدلفة» قال بعضهم: إنه واجب» وقال 
الليث” إنه فرض» وهو قول الشافعىء”'' واحتجا بقول الله تعالى: «إفاذكروا الله عند المشعر 
ES‏ يدل على قرضية الوقوف يننا 


ag yT (0)‏ 
( قلت: كلا! بل هو قول ابن بنت الشافعى كما تقدم. 
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وفى رواية: اا ا ا E‏ 
ا قال: قال :رسول الله 2 


ولنا أن الفرضية لا تذ SER as‏ 
الديانة» وهم لا يختلفون فى موضع هناك دليل قطعى» ودليل الوجوب ما رواه عروة بن مضرس» 
فز كر الحديث» فقد علق تمام الحج به» والواجب هو الذى يتعلق به التمام لا الفرض؛ لأن المتعلق به 
أصل الجواز لا صفة التمام» وقال النبى َك : «الحج عرفة؛ من أدرك عرفة فقد أدرك الحج؛ ا 
الوقوف بعرفة كل المج ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يكن عرفة كل الحج؛ ولأن ترك 
الوقوف بمزدلفة جائز لعذرء لما روى أن رسول الله كم قدم ضعفة أهله» ولم يأمرهم بالكفارة» ولو 
كان فرضا لما جاز تركه أصلا كسائر الفرائض» (أى وكالوقوف بعرفة» فإنه لا يجوز تركه لعذرء 
ولو تركه لعلة فاته الحج إجماعا) فدل أنه ليس بفرض» بل هو واجبء إلا أنه قد يسقط وجويه 
لعذر» من مر أو ضعف أو حيض ونحو ذلك حتى لو تعجل ولم یقف لا شىء عليه وأما ال 
فإن مطلق الأمر لاوج وب لا الفرضسية» بل الفرضية تثبت تغبت بدليل زائد (من الإجماع 
ونحوم والله أعلم. (75-5): 

قلت: + وق حديك آین عباس بلفظ ابارت والطتحاوي وان بن حبان دلالة على أنه عه قدم 
الضعفة بليل قبل الصبح» ورخص لهم فى ترك الوقوف بمزدلفة. ورواه البيبقى”" عنه بلفظ: كان 
يأمر نساءه وثقله فى صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول.الفجر بسواد» وأن لا يرموا الجمرة إلا 
مصبحين. كما فى "عمدة القارئ 6-9 فلا يكون فيه دلالة على تر ترك الوقوف رأسا؛ بل 
على ترك مده إلى الإسفار؛ لأن وقت الوقوف مبدأه من طلوع الفجرء »> فمن حصل بجمع فى جزء 

من الزمان بعد طلوعه فقد أدرك الوقوف كما تقدم عن البدائع *. فلا يستقيم به الاستتدلال 
00 قال ابن حزم: الضعفة هم النساء والصبيان فقط. قلت: يدخا ل فيه المشايخ العاجزون» لأنه روى عن النبى لل أنه قدم ضعفة 
بنى هاشم وهو أعم من النساء والصبيان والمشايخ العاجزين وأصحاب الأمراضر + لأن العلة خوف الزحام ععليهم. قاله العينى 
فى ”العمدة” (۲۹۰-۴). 
(۲) قلت: ورواه الطحاوى عنه بهذا اللفظ أيضا. . وسنده صحيح؛ ولكن لنا أن نحمل قوله: | 'مع أول الفجر “ على الفجر الكاذب؛ 
فتجتمع الروايات» ولا يبقى بين قوله: ” بليل“ وبين قوله: ”مع ول الفجر “ تخالف» والجمع بين مختلف الأحاديث أولى من 
الأخد ببعضها ورد بعض. 
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للعباس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى» وليرموا جمرة 
العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس»). قال (الراوى): فكان عطاء يفعله بعد ما كبر 


على جمسواز ترك الوقوف به للضعفاء. 
ولنا أن نقول: إن الزيادة التى عند البيسبقى لا حجة فيما ما لم تثبت بإسناد يقاوم إسناد 
الصحيح؛ وإلا فما فى الصحيح أولى» لا سيما وقد تأيد بحديث عائشة رضى الله عدها: أن ودة 
استأذنت النسى م وأقامت عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين بمزدلفة حتى أصبحن ووقفن ثم 
دفعن بدفعه َك . وبحديث عائشة أيضا عند أبى داود: أرسل رسول الله مله بأم سلمة ليلة النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذى يكون رسول الله َل يعنى 
عندها. وبما رواه الخلال» عن عروة» عن أم سلمة» قالت: قدمنى رسول الله ريه فيمن قدم من أهله 
ليلة المردلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى. 
وبما رواه مسلم عن أم حبيبة: أن رسول الله ره بعث بها من جمع بليل. وهذه عدة أحاديث وإن 
كان فى بعض منہا مقال -كما بسط ابن القيم فى ”زاد المعاد“ (۱- ۲۳۳)- ولكن مجموعها 
يدل على جواز ترك الوقوف بمزدلفة للضعفاء فافهم. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عمس 
وحديث أسماء عند البخارى وغيره» وسيأتى لك سياقهما مفصلا فانتظر. 

وقال ابن قدامة فى ”المغنى “: ومن بات بمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل» فإن دفع 
بعده فلا شىء عليه وبہذا قال الشافعی» وقال مالك: إن مربها ولم ينزل فعليه دم» فإن نزل فلا 
دم عليه متى ما دفع. ولنا أن النبى ع بات بہاء وقال: «حذوا عنى مناسككم) وإنما أبيح الدفع 
بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه» فروى ابن عباس قال: كنت فيمن قدم النبى َه فى 
ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. وعن أسماء: أنها نزلت ليلة جمع عند دار بمزدلفة» فقامت تصلى» 
فصلت» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم قالت: فارتحلوا الحديث» وفيه قالت أسماء: إن 
رسول الله َيه أذن للظعن. متفق عليمما وعن عائشة رضى الله عدها قالت: أرسل رسول الله ملت 
بأم صلمة ثيلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود اه 49:6 4). 

قلت: لا دلالة فى هذه الأحاديث على التقييد بنصف الليل» فأما حديث ابن عباس وأم 
سلمة فلا أثر فيهما لهذا القيد أصلا. وأما حديث أسماء ففيه أنها ارتحلت من مزدلفة بعد مغيب ٠‏ 
القمر» وسلمنا أن القمر يغيب فى تلك الليلة عند أوائل النلث الأخير» ولكن لا نسلم أنها ارتحلت ش 
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وضعف. ”فتح البأرى“ )٠۲٠-۳(‏ وفى سند الطحاوى إسماعيل بن عبد الملك بن أبى 
الصفيرء وهو صدوق يخطی» وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. وروى ابن حبان 


بعد مغيبه؛ لعدم جواز الدفع قبل نصق الليل» بل يحتمل أن يكون تأخيرها لأمرآخر سواه» ولا 
يجوز توقيت المناسك بمجرد الاحتمال» وإن قيدت بالاحتمال فلتقيد بمغيب القمر دون نصف 
الليل» فإن مغيب القمهو المصرح به فى حديث أسماء :"وما تصف الليل فلم يرد التضري به فى 
شمن الرؤايات. وأيضا فإن هذه الأحاديث كلها فى حق الضعفة من النساء والضبيان» ويجوز 
تقديمهم فى أول اليل ووسطه بلا حلاف كما قال ابن قدامة. ولا بأس بتقدم الضعفة والنساءء 
ومن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمان بن عوف» وعائشة. وبه قال عطاء والشورى والشافعى؛ 
وأبو ثور» وأصحاب الرأى؛ ولا نعلم فيه مخالفا. اه. (م- 48 4). فكيف يستقيم بها الاستدلال 
عرولا اد وبريت ارا لي باصا Sh‏ 
ليس عقيد فافهم. 

فإن قيل: فما دليل الحدفية على تقبيدهم وقوف المزذلفة ما بين طلوع الجر | إلى الإسفار 
جدا؟ قلنا: دليل ذلك وقوفه مه ووقوف الأئمة بعده فى هذا الوقت» فقد تقدم عن ابن عباس فى 
باب بيان الموقف بعرفة والمزدلفة أن رسول الله ينه قال حين وقف بعرفة: "هذا ارقت وكل عزف 
موقف » وقال حين وقف على قزح: ”هذا الموقف وكل ال دلفة موقف): : ولا شك فى أنه قد 
وقف على قزح بعد صلاة الصبح لا قبلهاء وقد تقدم عن على رضى الله عنه أيضا قال: اد : 
'رسول الله سط بالمزدلفة غدا فوقف على قزح» ثم قال: “هذا الموقف وكل المزدلفة موقف » حتى 
إذا أسفر دفع وكذا عن ابن مسعود: : أنه صلى الصبح بجمع» حين تبين له الصبح؛ وف 
سفن و کذا عن عمر رضى الله خنه» أنه ضلى صلى الصبح بجمع ثم وقف» ذكرنا كلها فى الباب الذى 
قبل هذا الباب» وكذا هو فی حديث جابر رضى الله عنه مرفوعا عند مسلم وأبى بى داود. 1 

وفى كل ذلك دلالة على أن المبيت بمزدلفة قبل الصبح ليس من الوقوف فى شىء وإلا يعبر 
ال ع سر ا 
وقالوا: إن رسول الله ر ب وقف بها بعد ما صلى الفجر دل على أن نزوله بالمزدلفة قبل الصبح 
كان ليتيسر له الوقوف فى أول وقته» ولم يكن ذلك من الوقوف فى شىء. وأصرح من ذلك كله 
مافى حديث عروة بن مضرس من قوله عا كيه : ومن أدرك معنا هذه الصلاةء ووقف معنا حتى 
يدفع). . الحديث» فإنه صريح فى أن وقت الوقوف بزدلفة إما هو من بعد طلوع ع الجر إلى طلوع 
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فى الثقات عن ابن عباس: : أن النبى َيه قدم ضعفة بنى هاشم وصبيانهم بليل اه. عمذة 
ا :°( 


الشمسء» كماوقع اتبيه منا على فلك وام يغرق العلامة إن اقيم ب ايت زفق وین 
الوقوف بهاء فقال: إن سول الله م إنما قد مهن أى الضعفة من أهله بعد المبيت بعزدلفة» وذكر الله 
تعالى بباء لصلاة عشاء الآخرة. . والواجب هو ذلك اه -١(‏ 74؟) والعجب منه أنه كيف يجعل 
ذلك هو الواجب؟ وقد احتج على كون الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركنا بحديث عروة بن 
مضرس» وهو صريح فى أن تمام المج متعلق بالوقوف فى وقت وقف فيه النبى له مزدلفة» وهو 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فإن شهود الصلاة صلاة الفجر ليس بقيد إجماعا كما تقدم. 
فإن قيل: فقد صح عن ابن عمر رضى الله عنبما أنه كان يقدم ضعفة أهله» فيقفون عند 
المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهمء » ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» 
وقبل أن CSE A‏ ل الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك. رواه البخارى (۳- 
٠‏ مع" لفت ) فجعلهم واقفين عند المشعر الحرام بليل مع دفعهم من مزدلفة قبل الفج وفيه 
دليل لمن يصحح الوقوف بمزدلفة بليل. قلنا: لا دليل فيه على رجوعهم من مزدلفة قبل الفجر, 
وغاية ما فيه أنہم کانوا يرجعون قبل وقوف الإمام وقبل دفعه. وهذا يحتمل رجوعهم بعد طلوع 
الفجرء وأما قوله : “فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر' يعمل ار عنة لتر الج 
ويحتمل فى وقت صلاة الفجرء أى قبل طلوع الشمس فى الإسفار. '“ومنهم من يقدم بعد ذلك “» 
أى عند طلوع الشمس أو بعده بقليل قبل أن تصيبهم دفعة الناس» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. 
وقال الجمصاص فى ”أحكام القرآن“ له: :قت وتوف برا بعد طلوع الفجر وقد تق ان 
وقوفه رب بها بعد طلو : ع الفجرء ولم يأمر النبى + يِه ضعفة أهله بالوقوف حين عجلهم منہا ليلا 
ولو كان ذلك وقت الوقوف لأمرهم بهء ولم يرخص لهم فى ت ركه مع إمكانه من غير عذر؛ وما 
روى عن ابن عمر فإنما هو من فعله ليس عن النبى مء ولم يقل اين عمر أيضا: إن هذا وقت 
الوقوف» وإنما كان ذلك على وجه الاستحباب للذكر قبل الرجوع إلى منى» ويدل على أن وقت 
الوقوف بعد طلوع الفجر أنا وجدنا سائر أفعال المناسك إنما وقتها بالنهار» والليل يدل فيه على 
وجه التبع على ما بينا اه. .)۳٠١ -١(‏ وإنما أشبعت الكلام فى هذا المقام لكونه من مزال الأقدام» 
ومعارك الأفهام» والحمد لله املك العلام» على ما وهب لى من جزيل الآلاء والإنعام. 
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د 0 00 ما 
يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. داحهل؟). قال ابن القيم فى ”زاد المعاد” 


رارج أبو حنيفة الإمام رنه له هن حماده عن يواهم عن عسمر بن الطاب رضى ال 
عنه أنه بينا هو واقف بجمع إذ أتاه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين قدمت الساعة وأنا مهل بالحجء > فقال 
له عمر: أ تہتدی إلى عرفات؟ قال: لاء فأرسل معه رجلا وقال: انطلق به إلى عرفات» فليقف بہاء 
ثم أعجل على أتم العجلء > فإنى جالس الناس عليك عليك» فلما أصبح عمر رضى الله عنه وقف بالناس» 
فقال: هل جاء الرجل؟ فسلم يزل واقفا بالناس حتى جاء الرجل» وأفاض الرجل وأفاض الناس معه. 
” جامع مسانيد الإمام" (۱- .)٥۲۱‏ وفى قوله: ”ثم أعجل على أتم العجل فإنى جالس الساس 
عليك عليك“ دليل على وجوب الوقوف بمزدلفة: وإلا لم يحبس الناس له ولم يعقن به بمثل هذا الاعتناءء 
فإنه ليس ذلك إلا من شأن الواجبات دون السنن. وفيه دليل أيضا على أن وقت الوقوف بجمع إهأ 
ا سار اک ولو كاد مين ل ريال اكع حور ا 
زدلفة ساعة من اليل قب الفجر» وقد كان عل ذلك» ولم يحيس الداس لأجله حي وقف بعل 
صلى الصبح» ولم يسكل الناس: : هل جاء الرجل؟ هل جاء الرجل؟ فافهم 
باب لا يجوز رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس 
فإن رماه قبله بعد طلوع الفجر أجزأه وإلا لا و عليه ! عادته فى وثته 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» » قال الحافظ فى ”الفتح " : هو حديث حسن» أخرجه أبو داود» 
والنسائى» والطحاوىء وابن حبان» من طريق الحسن العرنى -وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها 
نون- عن أبن عباس. وأحرجه الترمذى» والطحاوى» من طرق عن الحكم» عن مقسم عنه. 
وأخرجه أبو داود من طريق حبيب؛ > عن عطاء. هذه الطرق يقوى بعضها بعضاء ومن ثم صححه | 
اقرفلا وان ان قال الحافظ: وإذا كان من رخص له منع أن يرمى قبل طلوع الشمس» فمن لم 
يرخص لله اولی. وقال قبل ذلك بأسطر: واستدل بهذا الحديث (أى حديث أسماء) على جواز , 


إعلاء السنن 1 ۰ أحكام رمى جمرة العقبة ) 0 : e‏ 
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٠‏ ۷۳۳ عن این عباس أيضاء قال: قدمتا رسول الله بل يلة الزدلفة أغيلمة بني 
عبد المطلب على حمرات» فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: «أبنى» لا ترموا ا جمرة حتى 
تل الي قال أبو داود: اللطخ الضرب اللين. اکر جه ووس كته عه راا 
EN‏ على حمرات لنا من جمع. وبلفظ: أى بنى. ذكره ابن القيم فى ”زاد 
المعاد ” 2579-1١‏ وقال: وهو محفوظ بذ كر القصة فيه اه. 
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الحنفية فقالوا: لا يرمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمسء > فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد 
طلوع الفجر جاز. وإن رماها قبل الفجر أعادهاء وبمذا قال أحمد, وإسحاق» والجمهورء وزاد 


إسحاق: ولا يرميها قبل طلوع الشمسء وبه قال النخعى» ومجاهد» والغورى» وأبو ثور. ورأى 


جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاءء وطاوسء والشعبى» والشافعى. 
واحتج الجمهور بحديث ابن عمر (وهو المذكور فى المتن بعد). واحتج الشافعى بحديث 
أسماء (وهو ما رواه البخارى واللفظ له» ومسلم» وأحمدء وأبو داود» ومالك والطحاوى» 
۰ وغيرهم عن أبن جريج: حدثنى عبد الله مولى أسماءء وعند أبى داود: عن ابن جريج» عن عطاء: 
. أخبرنى مخبر عن أسماء. وعند مالك: عن عطاء: أن مولى أسماء أخبره عن أسماء: أنها نزلت ليلة 
جمع عند المزدلفة» فقامت تصلى» > فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني! هل غاب القمر؟ قلت: لا 
فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني! هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فارتحلواء فارتحلناء فمضينا 
حتى رمت الجمرة» فم رجعت فصلت الصبح فى منزلهاء فقلت لها: ياهنتاهء ما أرانا إلا قد 


غلسناء قالت: يا بني! إن رسول الله َيِه أذن للظعن اه). قال الحافظ: ويجمع بينه وبين حديث . | 
ا ی بي عا على ر ا : 


. طريق شعبة -مولى ابن عباس- عنه» قال: ر بعتى النبى مي مع أهلسه» وأمرنى أن أرمى مع 
الفجر اه. (۳۲۱:۳ و۳۲۲). 

ْ قلت: لا يصح الاستدلال بحديث أسماء على ججواز الرمى قبل الفجر؛ لاخعلاف الرواة فى 
ألفاظه» ففى رواية مالك: لقد جئنا منى بغلس» وفى رواية داود العطار: لقد ارتحلنا بليل» وفى رواية 
أبى داود: قلت: إنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا. ذكر كله الحافظ فى ””الفتح“ أيضا (- ۳۲۲)» 
وليس شىء من ألفاظه بصريح فيما ذهب إليه الشافعى إلا لفظ أبى داود» ولا حجة فيه؛ فإنه عن 
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00 عن أبن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يقدم ضعفة أهله» فيقفون عند 
الشعرالحرام ازدقة ليل فيذ كرون اله عز وجل ما بدا لهم ؛ ثم يرجعوك قبل أن بقف : 1 


عطاء» أخبرنى مخبر عن أسماءء والشافعى ومن وافقه من الحدثين لا يحعجون بمثل هذا الإسناد ‏ 
اهر راتسلا فلآ ى الليل على أول الفجرء والمراد رمينا الجمرة بغلس» يدل عليه قوله: . 
وغلسناً. : ولفظ البخارى كالصريح فى أنها صلت الصبح عقيب رجوعها من الرمىء فالظاهر ما 
قلنا وأيضا فلفظ البخارى مشعر بعدم جزم مولاها بكونها رمت بغلس. فإنه قال: يا هنتاه! ما أرانا 
إلا قد غلسنا ولا يقال ل شل هذا الكلام إلا إذا كانت قد رمت فى وقت يقول قائل: : قد طلع الفجرء 


. وقائل يقول: لم يطلع الفجرء وإذا كان كذلك فلا يستقيم به الاستدلال على جواز الرمى قبل 
الفجرء والراوى شاك فيه. : ْ 
فإن قيل: قد رواه مسلم بالجزم بلفظ: فقلت لها: لقد غلسنا. قلنا: e‏ 
ال رولية من يعض الرواةء والذى زاود مارت“ أتى بالحديث على وجهه فافهم. . ثم راجعت 
'الجوهر النقى”' فوجدته قد سبقنى إل ى الوجه الذى بينته فى حديث أسماء» وهذا نصه: و 
ريت اسماء ادكو ا ا رح فل افا ادا نو ل SES‏ 
أنها رمت عند ذلك؛ وأحرت الصلاة قليلا فضلت فى منزلهاء ولو تص فى هذا الحديث أنها رمت 
قبل الفجر لم يدل على الجواز بعد نصف الليل» فمن أين للبيبقى هذا القيد اه اي 00 
مدل الى مدر دي أسماء هذا على إسقاط الوقوف بالمشعر الخرام عن الضحفة : 
ذكره الحافظ فى ' الفعح” (۳- )٠۲١‏ وهو كما قال؛ فإن أسماء قد إرتحلت عن المزدلفة بليل 
حتماء وأخبرت أن رسول الله عط أذن للظعن. وقد ذكرنا أن وقت الوقوف بها من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسء ولم تكن حين مطلع الفجر | لس سد ' 
م ا رميهاء والله تعالبي أعلم. ‏ 
وله غ ان عر “إل » قلت: دلالته على جواز الرمى قبل طلوع الشمس للضعفة 
ظاهرةء ولا دلالة فيه على صحة الوقوف بمزدلفة ليلا كما تقدنت الإشارة إليهه وجواز الرمى 
للضعفاء ء يستلزم إجزاءه للأصحاء أيضاء لكن مع الإساءة فى حقهم» وبدونها فى حق الضعفاء إن 
الضعيف لا يجوز له الإتيان بفعل فى غير وقته مقدما. ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان عليه. 35 
فإن قيل: إن حديث ابن عباس الذى بدأت به الباب صریح فی نهى النبى عر عن رمى 
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الجمرة قبل طلو ع الشمس للضعفاء ل TTT‏ 
فى جواز الرمى قبل طلوعها كما لا يخفى. قلنا: نعم! ولكن الروايات عن ابن عباس مختلفة. فقد 
روى البيبقى والطحاوى عنه بسند صحيح بلفظ: كان رسول الله ملم يأمر نساءه وثقله فى 
صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول النجر بسواد. وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين. تقدم ذكره فى 
با وجوب الوقوف بمزدلفة فى حاشية الكتاب. ٠‏ 
وأخرج الطحاوى من طريق شعبة -مولى ابن عباس- عنه: بعشتى النبى مي مع أهله» 
وأمرنى أن أرمى مع الفجر. ذكره ا حافظ فى ' الفتح . وقد ذكرناه آنفاء وهذا من القول أيضاء فإما 
٠‏ أن يؤخذ بما هو امحفوظ من رواياته. وهو قوله: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»» وقد صرح 
بكونه محفوظا العلامة ابن القيم كما ذكرناه فى المقن» ويؤول قوله: وان لا رما االجمرة إلا 
مصبحين» أن المراد بالإصباح هو طلوع الشمس» ففى هذا اديت أن رسول الله ل أمرهم 
بالإفاضة مع أول الفجرء فدل ذلك على أن الوقت الذى أمرهم بالرمى فيه ليس طلوع الفجرء بل 
الإصباح الذى بعد ذلك وهو إما الإسفار» وإما طلوع الشمسء احتمالان» والراجح الثانى؛ 
لأنه قد تواتر عن ابن عباس بأمر رسول الله يده إياهم على ما ذ كرناء أى بالرمى بعسد اوح 
الشمس والنبى عنه قبله؛ قاله الطحاوى (41:1). 


التبيه على سهو الحافظ فى " الفتح" 

يقال فى حديث شعبة مولى ابن عباس: : نه ليس بقول» بل هو من حكاية الفمل» و 
ار ل E E‏ ”الفح“ بل لفظه: كنت فيمن بعت به النبى مَل يوم : 
النحرء فرمينا الجمرة مع الفجر. قال الطحاوى: : ولم يذكر ابن عباس فى حديث شعبة مولاه أنهم 
رموا الجمرة بأمر رسول الله و إياهم بذلك» وقد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بالتوهم منم أنه 
قت الرمئ لها ووقته فى الحقيقة غير ذلك اه. . 417:13 فاللفظ الذى حكاه الحافظ عنه قد 
وقع فيه سهو منه أو من الناسخين» فلا حجة فيه» فإن الفعل لا يقاوم م القول» لا سيما وهو من فعل 
الصحابة: لا من فعل النبى سء فيحتمل الوجوه كما قاله الطحاوى. 
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0 


أن يجمع ين الروليات كلها أنه قل مرة: «لا ترموا الجمرة حتى. تطلع الشمس 
لبيان وقت الأداء كاملاء ومرة: ولا ترموا الجمرة إلا مصبحين» أى مسفرين لبيان 0 
إجزاء» وهذا أولئ لما قد عرفت فى حديث أسماء أنما رمت الجمرة فى غلس» ولا شك فى كونها 
قد رمت قبل طلوع الشمسء والمشكوك إنما هو رمیا .قبل طلوع الفجرء وقالت: إن رسول الله 
يد أذن للظنعن. ويدل على ذلك حديث ابن عمر أيضا؛ فإن الظاهر المتبادر منه أن الذين كانوا 
يقدمون منى لصلاة الفجر كانوا يرمون الجمرة إذا قدمواء أى قبل طلوع الشمس» وقال: ارخص 
فى أولعك رشول الله مَرْي. والتوفيق بين الروايات بقدر الإمكان أولى من إعمال واحد منها 
وإهمال غيره. ) 
قال في ' البدائع ٠‏ (؟-07١)‏ والصحيح.قولنا: إن أول وقت الرمى من يوم التحر ما بعد. 
طلوع الفجر الثانى؛ لما روى عن النبى َه : «لا ترموا جمرة العقبة حتى تكونؤا مصبحين». فإن 
قيل: قد روی انه قال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»» وهذا حجة سفيان. فالجواب أن ذلك . 
عدرل كلك بان الوقت المستحسبء.توفيقا بين الروايتين بقدر. الإفكان» وبه نقول: إن المستحب 
ذلك اه. قلت: بل نقول: إن ذلك هو المسنون مؤكداء ومن رمى الجمرة يوم النخر قبل طلوع 
الشمس فقد أساءء وأتى بالأمن المكروه الذى لا يجوز له اللهم إلا أن يكون به عذرء فلا إساءة ولا 
كراهة فى حقه» صرح ذلك فى ”غسية الناسك“ نقلا عن ”الفح“ (41). وقال الطحاوى فى 
”شرح معانى الآثار “ له وهو أعلم الناس بمذهب الحنفية ومذاهب العلماء: إنه لا ينبغى لهم أن 
يرموها حتى تطلع الشمس» فإن رموها قبل ذلك أجزأهم وقد أساعواء قال: وهو قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تغالى اف -١(‏ 417 و7 4). وقال ابن المنذر فى ”الإشراف ": 
لا يجزئ الرمى قبل طلوع الفجر بحال» إذ فاعله مخالف ما سنه الرسؤل ي لأمتهء ولو رمى بعد 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيدء إ إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزيه. ولو اختلفوا فيه لأوجبت 
. الإعادة اها من " الجوهن.النقى” مسف 
ْ التنبيه .على سهو ا حافظ فى ” الفتيم' فى نقل كلام ابن المنذر 
قلنت: و ا الفتح. E‏ 


وإما 


)١(‏ لف على قو فإما أن يؤعف بما هو امحفوظ إلخ.. 


مختصرا بحيث تغير معنى كلامه» وأوهمم-إجزاء الرمى قبل طلوع الفجرء وعدم وجوب الإعادة 
عليه حينعذ» والصحيح ما نقله صانحب ” الجوهر النقى “ يدل عليه قول ابن المتذر: إذ لا أعلم أحدا. 
قال: لا يجزئه, وهذا إإما يصح فى الرمئ بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس» وأما الرمى قبل . 
طلوع الفجر فقد قالت الحنفية وأحمد» وإسحاقء والجمهور بعدم إجزائه» وبوجوب إعادته» كما 
ذكره الحافظ نفسه (۳- E GEE, .)٤۲۲‏ 
وسسعة نظره فى مذاهب العلماء وأقوال امجتبدين. : 0 

N E سا لاسي لطر‎ ES 
بحديث غائشة رضى الله عدها: : أرسل رسول الله َيه بأم سلمة يوم النحرء فرمت الجمرة قبل‎ 
الفجر» حك الام وكان ذلك اليوم الذى يكون رسول الله َيه يعنى عددققا. رواه أبو‎ 
e و‎ .)١17( داود: قال الحافظ فى ”الدراية : إستادة صخیح اه‎ 
.)۲۳۲ -1١( وغيره كما فى ” زاد معاد“‎ 

سد ESEN‏ : وروی الخلال: ElÎ‏ 
حربء ثنا هارون بن عمران» عن سليمان بن أبى داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أخبرتتى 
. أم سلمة؛ قنالت: : قنامنى رسول الله ميم فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم 
مضنيت إلى مكة فصليت با الضبح؛ ثم رجعت إلى هنى. . قلنث: سليمان بن أبى داو هذا هو 
الدمشقى :الختولانى» ويقال: ابن داود؛ قال أبو ززعة عن أحمد: رجسل من أهل الجزيرة ل بيس 
بشىء. وقال عثمان بن سعيد: ضغيف اه (۲۳۳:۱). 

'قلث: سد ار ع اجا اس لي لكاي اعجداز راف 
وثفة ابڻ حبان» وقال: ثقة مأمون» وسليمان بن داود اليمامى لا شىء وجميعا يرويان عن الزهرى 
قال التجبقى: وقد ا (داود لدولانى الدارانى) أبو زرعة وأبو حام؛ وعثمان بن. 
سعيد» وجماعة من الحفاظ. اهام ”التمذيب" (4-:::15): بل هو سليمان بن داود اليمامى أ أبو 
الجمل» قال الحافظ فى اللسان' ': وبعض الناس أخطأ حيث خلطه بن قبله؛ يعنى يعنى بالخولانى الذي 
جز ج له:إلنسائئ» وهو الذى قال فيه ابن معين: : لیس بشىء وقال البخارى: : منكر الحديث. وقد مر 
لنا أن البخارى قال: من قلت فيه: بكر اديت ناا ل ررك يا . وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث» منكر الحديث لا أعلم له حديثا صحيحا. كذا فى ”اللسان” (۳- 84). ثم وجدت فى 


١ ..أحكام رمى جمرة العقبة‎ .: E 


اللسان”: سليمان بن داود الحراتق 'توفنة» ويقال: ابن أتى داوذ يروى عنه هارون بن عمران 
اموصلى الذى روى عن سليمان بن أبى داود حديث أم سنلمة هذا عند الخلال» وهو أيضا ضعيف» 
ضعفه بو حا وقال البنخازى: ٠ oS‏ يحتج به وقال ابن القطان سليمان 
لا اد 1 ْ 


التنبيه على خطاء ابن القيم فى تخلطه سليمان بن داود الحرانى بالخولانئ 
2 فلعل الحرانى اشتبه عل ي ابن القيم فظنه الخولانى» والحرانى هو الذى يقال له: ار 
يفهم من ' اللسان”* ا 4 وأما الى لخولانى فليس من أهل الجزيرة. ا بار القبذيبن”: 
اما سلییمان بن داود لحولا ى فلا ريب فى أنه صدوق اه. .)١9.-4١‏ ةق قلت: وقد عرفت أن أبا 
زرعة وعفمان بن سعيد قد أثنيا على الخولانى» وقد نقل ابن القيم تضعيفه منهماء فالظاهر ما قلنا: 
إنه اشتبه عليه بالحرانى» أو باليمامى. أو با جزرى» فإن أبا زرعة قال فى الجزرى: نه تروك ف 
الحرانى: لين الحديث واليمامى: ضعفه أئمة الحديث قاطبةء لم نر توثيقه من أحد فافهم: 


وفى الجوهر النقى : وحديث أم اطلمة لدي فين لباك ال كور ھی اک بين 
البیہقی» ومضطرب أيضا متنا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الطحاوى وابن بطال فى 
شرح البخارى: أن أحمد بن حنبل ضعفه» وقال: لم يسنده غير أبى معاوية وهو خخطأء وقال عروة 
مرسلا: إنه عليه السلام أمرها أن توافيه. صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال أحمد: وهذا أيضا 
عجب» وما يصنع النبى رل يوم النجر بمكة. ينكر ذلك (لأن الروايات قد تواترت بأنه ل صلی 
الضبسح غداة النحر بمزدلفة حين تبين له الفجرء ثم وقف ببها إلى أن أسفر جداء er‏ 
منى» ورمى جمر العقبة ضحى. قال الطحاوى: وقد روى ابن عباس وعائشة: أن رسول الله عي 
أخر طواف الزيارة إلى الليل. ثم أسنده إليبما بسند صحيح؛ وقال: فلما كان رسول الله مم لم 
يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل استحال أن يكون به إلى حضور أم سلمة إلى مكة قبل 
أن اف ات ا فا الضحاك بن عفمنان واه تقل قر ري لو عند ابی داود (۱- ۲۷۰)» ورواه داود» 


عن سليمان بن داود» عن بن هشام» عن أبيه» عن أم سلمة..غند الحلال كما ذكرناه» ورواه حماد بن سلمة»؛ عن هشام» عن 
عروة مرسلا عند الطتحاؤى» ورواه محمد بن خازم عن هشام» عن أبيه» عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة عنده أيضاء 


إعلاء السان أحكام رمى جمرة العقبة . 0 


ذلك حاجة؛ لأنه إنما يريدها لأنه يومهاء وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله» وذلك لا يحل له 
منبا إلا بعد الطواف اه. .)5١ 5 --١(‏ 
قال ابن الت ركمانى: وقال الطحاوى: هذا حديث دار على معاوية» وقد اضطرب فيه. فرواه 
مرة هكذا يعنى كما ذكره البيسبقى» ورواه مرة: أنه عليه السلام أمرها يوم النحر أن توافى معه 
صلاة الصبح بمكة فهذا حلاف الأول لأن فيه أنه أمرها يوم النحرء وهذا شب لأنه عليه السلام 
يكون فى ذلك الوقت حلالاء وقال أبو الوليد ابن رشد: يحتمل أن يكون فى احديث تغا م 
وتقديزه أمرها.يوم الدجحر أن توافى صلاة اتصبح بمنكة كما فى الحدينث الثانئ» فيس 
احتجاج الشافعى به لمذهبه الذى شذ فيه عن الجسمهور أه. (5:1 4 © 
واستروح سيدى الخليل فى ” بذل امجهود " فى الجواب عن حديث أم سلمة بقوله: والتحقيق 
أنه ليس فى الحدیٹ دلالة على أن فعلها كان بإذن النبى يه فلا حجة فى فعلها اه 77 :)١ 1١‏ 
ولا يبخفى أن احتسجاج الشافعى وأتباعه بهذا الحديث ليس باللفظ الذى رواه به أبو داود فقه.. بل 
اتجانيه م مجنو ما روا أو داو وا حم ولفظه: دتا ناریا عن هشام» عن ا حت . 
زيب بنت أم سامت عن أم سلمة: أن انبى يه أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر ككة. أ 
او هذا كما فی "زاد الغا“ زا سم ع)» ولا يخفئ أنبا لا تبروج إلى مكة يوم الجر ا" 
لطر اف الزيارة. لما أمرها له أن توافيه صنلاة الصبح يوم النحر بمكة لا بد وأن ترمى جر" 
اعقبة قبل الج لا فى لفظ أبى داود والخلال فكان ذلك بإذنه ّم اله أعلم. 
وفى ” بذل المجهود” أيضا (۳- :)۱۷١‏ قال الطيبى جواز.الشافعى رمى الجمرة قبل الفجرء 
وإن كان الأفضل تأخيره عنه» واستدل بہذا الحديث» وقال غيره: هذا رخصة لأم سبلمة» فلا يجوز 
أن يرمى إلا بعد الفجر؛ لحديث یں عباس :اه. لا يقال: لا يجوز دعوى التخصيص من غير دعل 
قلنا: دلیله: ما رواه ا ا اها اا ا و 
ر ی جع أن رات اتو اا وا 
سن مق م اقون نوقاها اااي N‏ 
عن أم لان شوك ل َه أذن لها فى الرمى قبل الفجر من بين نساءه وأهله» فلا بد أن يكون 
ذلك رخصة لها دود غيرهاء ووجه اختصاصها بهذه الرخصة كون يوم النحر يومها الذى يدور 


فيه ر سول الله ار إليها كما مرء والله يحض رسوله بما شاء إذا شاي واللّه أعلم. 


1٥1 ١ ج‎ 


باب الإيضاع فى وادى محسر والتقاط الحصى من مزدلفة 
أو من الطريق وأن تكون سبعا كحصى الخذف ويرمى جمرة العقبة من بطن الوادى 
وإن رماها من فوقها أجزأ عنه ويكبر مع كل حصاة 
-٥‏ عن جابر رضى الله عنه فى حديثه الطويل: فدفع قبل أن تطلع الشمس» 
وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر» فحرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى 
الى تخرع على ر الكبرى» حتى أتى الجمرة لحك سكم فرماها بسبع 


ا رادم ادر قاط الحم ينور الم 
أو من الطريق وأن تكون سبعا كحصى الخذف ويرمى جمرة العقبة من بطن الوادى 
وإن رماها من فوقها أجزأ عنه ويكبر مع كل حصاة 

قوله: عن جابر: إلخ» فيه دلالة على الإسراع فى هذا الوادى: وزغا سمى محسر لأن فيل 
أصحاب الفيل حسر فيه؛ أى أعبى وكلء قاله النووى فى شرح مسلم» قال: فهى أى تحريك الدابة 
سنة من سنن السير فى هذا الموضع» قال أصحابنا: يسرع الماشى» ويخرك الراكب دابته فى وادى 
سين ويكو ن :ذلك قار رمه بجر وران اعلم :1 17 

قلت: وسر الإيضاع فيه القرار من مواضع نزول العذاب إلى مواضع نزول الرحمة» 
وهكذا كان دأبه َر فى أمثال تلك المواضع» كما ورد فى الصحيحين عن ابن عمرء قال: لما مر 
النبى بل بالحجر (أى حجر ثمود) قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما 
أصابهم إلا أن تكونوا باكين»» ثم قنع رأسه» وأسرع السير حتى جاوز الوادى. دوق رواية: أن 
الناس نزلوا مع النبى َي الحجر أرض ثمود» فاستقوا من آبارهاء وعجنوا بها العجين» فأمرهم أن 
يبريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البير التى كانت تردها الناقة اه. 
من " جمع القوائد “ -١(‏ 44 ؟) ولا منافاة بين الروايتين فإنه جاوز واديا نزل به العذاب؛ ونزل 
بواد غيرهاء ونهى عن الاستقاء من الأبيار التى كان المعذبون يستقون منباء » وأمر به من البير الى 
كانت ناقة الله تردها فافهم. 

وفى ”نيل الأوطار“: وليس هو (أى محسر) من المزدلفة» ولا منى» بل هو مسيل بينمهما. 
وقيل: إنه من منى اه (4- ۲۸۹). وفى حاشية الترمذى عن ”الدر الختار : هو واد بون منى 
والمزدلفة» فلو وقف به لم يجز على المشهور اه ٠ ٠۸ -١(‏ . قلت: وقد أغرب صاحب ” البدائع" 


إعلاء السان الإبضاع فى وادى محسر وكيفية الرمى -- 


E‏ يكبر مع كل حصاة ة مها مثل حصى الخذف؛ رمى من بطن الوادى؛ ثم 
انصرف إلى المنحر» الحديث مختصر» رواه مسلم (۳۹۹-۱) وأبو داود بطوله. 


- عن جابر: أن النبى َك أوضع فى وادی محسر. وزاد فيه بشر: وأفاض 
ی ر ا وأسزهم بالسكية. ورا في بر م وار ھم أذ ترمو کال 


فقال: لا ينبغى الوقوف به ولو وقف أجزءه وأساء أه. فإنه حلاف المشهور من مذ هب الحنفية. 
وفى “غاية السروجى ': أنه من منى فى الصحيح» ويدل عليه خبر الصحيحين عن أبن عباس» 
(وهو عن أيه الفضل بن عباس. ولفظه: حتى دخل محسرا وهو من منى. "نيل الأوطار” (4- 
4 وأول ممحسر من القرق المشرف من الجبل الذى على يسار الذاهب إلى منئء قال الأزرقى: 
وهو حمسمائة ذراع ومس وأربعون ذراعاء كذا فى "البحر” وغيره اه من ”غنية الناسك “ 
(85). ودلالة الحديث على أكثر أجزاء الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن جابر أيضا“ إلخ» دلالته على الإيضاع محسر ظاهرة» وقد اتفق العلماء على 
كونه سنة السير فى هذا الموضع فرارا من محل سخطه تعالى» وفيه الأمر بالرمى بمثال حصى 
الخذف» وهو محمول على الندب عند الجمهور. قال ابن قدامة فى " المعنى “. ويستحب أن تكون 
الحصيات كحصى الخذف لهذ! الخبر» قال الأثرم: يكون أكبر من الحمص ودون البندق» وكان ابن 
عمر يرمى بمثل بعر الخنم» a‏ 
بالحصى على ما فعل النبى َه وذلك لأن النبى أمر بهذا القدرء ونبى عن تجاوزه؛ والأمر يقتضى 
الوجوب» والدبى يقتضى فساد. :انی عنه» وقال بعض أصحابنا: يجزئه مع تر كه للسنة؛ لأنه قد 
رمى بالحجرء وكذلك الحكم فى الصغير اه. (17- 47 5). 

لي E‏ 
الآثار عن ابن عباس رضى الله عدبماء رفعه إلى النبى َء قال: «لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك 
عرض له الشيطان عنذ جمرة العقبة» فرماه بسع حصيات ختى ساخ فى الأرض » ثم عرض له عند 
الجمرة الثانية؛ فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض» ثم عرض له عند ا جمرة الثالثة» فرماه . 
.يسبع جصيات حى ساخ فى الأرض». قال ابن عباس: الشيطان ترجمون» وملة أبيكم إبراهيم 
ر . رواه ابن خزيمة فى " صحيحه » والحاكم e‏ صحيح على شرطهما. كنا 

فى ”الترغیب 'للمنذری .)۲٠۲(‏ 


و ليق 0 الإبضاح فى وادى محسر وكيفية الرمى مه ١‏ 


حصا الخذف. وقال لعلى: «لا أراكم بعد عامى هذا». رواه الترمذى .)٠١8-١(‏ وقال: 


جلث اير حلي ن صححيح . 


لخم ادن n‏ ا کرای 
استهاننة. و الأصل فى الأحكام التعليل» فيجوز الرمى بالحجر والمدر» وخلق الآجر» والطين , 
والنورة» وقبضة من تراب 00 العلة» والرمئ: بالأحجار أفضل وبالخضئ من حضى 
الخذف أكمل؛ اتباعا لفعل النبى عب ولظاهر قوله فى أحاديث الباب» ولا يجوز بالذهب» 
والفضة. والحديدء والعنبرء ولول > والمرجان» والجواهرء لأنها ليست من أجزاء الأرض» والرمي 
بالنفائس لا يسمى رجما بل نثارا اه من "غنية الناسك ‏ مختصرا .)١١١(‏ 

وأما ثانيا فيمنع قوله: ”إن الدبى يقتضى فساد إلمنبى عنه “» بل المقرر عندنا عكسه» أن انى 
عن الأعمال الشرعية يقتضئ صحتما مع الكراهة. كما أثبتة الأضوليون مناء كما لا يخفى على من 
راجع كتب الأصولء والله تعالى أعلم وأما ما رواه الفورى عن سكيئة بنست الحسين نها رمت 
الجمرة ورجل يناولها الحصى» تكبر مع كل حصاة» وسقطت حصاة فرمت بخاتمها. كما فى 
المغنى : (45-7 4). فلا حجة فيه» لجواز الرمى بغير ما هنو من جنس الأرضء ما لم بشبت أن 
خاتمها لم يكن من حجر وإلا فلا. وأيضا فإنه فعل تابعة لا يترك به ما نص عليه الشارع عة ِل وغايته 
أن تكون قد رمت الجمرة بست لا بسبع» وهو جائر عندنا كما سيأتى. ش 

قال الحافظ فى ” الفتح": وقد اختلف أى فى رط E‏ فالجمهرر على أنه واجب يجبر 
تركه بدم» وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر. (قلت: : وهذا من أمارات الوجوب عندنا) وعندهم 

رواية: أن رمى جمرة العقبة ركن بيبطل الحج بت ركه» ومقابله قول بعضهم: إنها إنمأ تشرع حفظا 

للتكبير» فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة SS‏ كد ولكن 
الخلاف السابق يرفعه الإجماع اللاحق» ولا يجوز لأحد خرقه فيما بعده وقال فى الت 
ودليل, , وجوبه الإجماع» فإن الأمة أجمعت على وجوبه» وقول رسول الله ب لرجل سأله: إنى 
ذبحت ثم رميت: «ارم ولا حرج» وظاهر الأمر يقتضى وجوب العمل اه. (0)0115-5 ١‏ 

وأيضا فإن الرمى من المناسك التى أربها إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم. كما رواه 
داك عبرو بن العا رحني الله نيما في حديث طوي. قال أفاض جبريل بإبراهيم علیہما 
السلام إلى منى» وميه ثم دفع به من زمزدلفة) إلى منى» فرمى وخلق وذبح» 7 ثم أوحى الله عز وجل 


إلى محمد وه «إأن اتبع هله راطع اوا كان من المشركين» رواه الطبرانى فى 
”الکبیر ‏ كما فى " جمع الفوائد ‏ (۱- ۱۸۳) وسكت عنه» فهو صحيح عنده على قاعدته فهذا 
يدل على وجوب اتباع إبراهيم عليه السلام فى مناسكه التى قد ذكرت فى الحديث» ما لم يدل 
دليل غيره على عدم وجوب شىء منہا فى شريعتنا. وأما ما حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها فإن 
"كان مجرد قياس منهم فلا حجة فيه بمعرض النص» وإن كان سماعا من النبى َه فهو محتمل» 
ولا يترك المتيقن با محتمل كما لا يخفى. 

وأما ما رواه أبو داود والحاكم عن عائشة رضى الله عنہاء قالت: قال رسول الله ميك : «إنما 
جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله» زاد الحاكم ”لا لغيره” كما 
فى ”شرح الجامع الصغير “ للعزيزى (۲- 4 4). فليس معناه جواز الاكتفاء بالذكر عن هذه 
الأفعال. بل المراد أن المقصود بالطواف والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار ليس أن يعبد البيت 
أو الجبلان وغيرهما. بل المقصود إقامة ذكر الله وعظمته ببذه الشعائر والمناسك. وهذا هو المقصود 
من سائر الأعمال الشرعية. وإنما حصت الثلاثة بالذكر لكونها متعلقة فى الظاهر بأشياء 
محسوسة» فكانت مظنة أن يحملها القاصرون على غير محاملهاء فنبه الشارع صلوات الله عليه 
وسلامه على ذلك صراحة. وبين أن إقامة ذكر الله هى روح هذه الأعمالء ولا يلزمه جواز 
الاكتفاء بالذكر عن هذه الأعمال؛ فإن الذكر هو روح الصلاة أيضاء قال تعالى: إوأقم الصلاة 
- لذكرى» وقال: «إإن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر). و 
القول بالاكتفاء بالذكر عن الصلاة؛ فإن الروح لا يستغنى عن الجسد وإن كان أفضل منه. قر 
َل : «إنما جعل الطواف بالبيت» إلخ نظيره قول عمر رضى الله عنه لما قبل الحجر الأسود والله إنى 
لأعلم أنك حجر. لا تضر ولا تنفع» ولو لا أنى رأيت رسول الله مه يقبلك ما قبلتك فافهم» فلا 
يصح به الاستدلال على عدم وجوب الرمى» ولا على جواز تركه وإجزاء التكبير عنه» وإلا لأمكن 
القول بمثل ذلك فى طواف الزيارة والسعى بين الصفاء والمروةء والسيدة عائشة رضى الله عنما أول 
من نص على وجوب السعى بينهما من بين الصحابة كما مرء وأجمعت الأمة على فرضية الطواف 
بالبيت بعد الإفاضة من عرفة وجمع. والله تعالى أعلم. نعم! فى حديث عائشة هذا حث على 
ذكر الله تعالى فى الطواف وتأليبه ” لكى يظهر للناس ما قصده الشارع ببذه الأعمال» فالحذر 


إعلاء السئن طريقة الرمى و كيفيته دعا 


۷--عن عبد الرحمن.بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادى» فقلت: 
يا أبا عبد الرحمن! إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذى لا إله غيره هذا مقام الذى 
ار البقرة» له رواه البخارى» وفى لفظ له: فرمى بسبع حصيات يكبر 
مع كل حصاة. ”فتح البارى ٠‏ 44~۳7( ۰ 

77- عن : عمرو. بن ميمون» عن عمر: أنه رمى جمرة العقبة فى السنة التى 
أصيب فيا وفى غيرها من بطن الوادى. أخعرجه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح. 

.و- ومن طريق الأسود: رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها. وفى سنده 
الحجاج بن أرطاة» وفيه. ضعف. فتح النارق” ۳7^ 4). قلت:.هو حسن الحديث 
| مر غين رة 


الحذر من الغفلة فى تلك المواطن؛ كيلا يظن الجاهلون من الطواف بال وتحوه خر اذك اله 
تعالى كون هذه الشعائر مقصودة بالعبادة في 

قوله: ”عن عبد الرحمن بن يزيد ' إلخ» قلت: دلالته على رمى الجمرة ذات العقبة من بطن 
الوادى ظاهرة» وهو السنةء وفيه دلالة على إجزاء الرمى من فوقها أيضاء لأن ابن مسعود لم يصرح 
بعدم إجزاءه» ولا بوجوب الإعادة على من فعل ذلك» وإنها أظهر كونه خلاف السنة فحسب. 


قوله: ”عن عمرو بن ميمون".إلخ» » قلت: دلالته على پا دل عليه ما قبله ظاهرة» وهو بطريق 
الأسود صريح فى جواز رمى الجمرة ذات العقبة من فوقهاء وفعل عمر هذا محمول على بيان 
الجوان فلا اختلاف ر بين الروايتين مختى .يحتاج إلى الترجيح يقوة:الإسناد» فإن الجمع ,بين الروايتين 
بقدر الإمكان أولى» لا سيما إذا وردتا من رواية راويين مختلفين فافهم. . قال الحافظ فى ” الفعح“: 
وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلها؛ أو جعلها عن ,كينه» أو يساره» أو من 
فوقهاء أو من أسفلهاء أو وسطهاء والاختلاف فى الأفضل اه (: (EE:‏ 

وقال فى ”التلخيص:الحبير“: وأما رمى يوم النحر مستدبرا القبلة فليس كما قال (الرافعي)» 
والحديث الوارد فيه موضوع؛ رواه ابن عدى من حدیث عاصم بن سليمان الكوزى» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر» قال: : رأيت النبى لله رمى الجمرة يوم النحر وظهره مما يلى مكة. . وعاصم 
قال ابن عدى: كان ممن يذ مع التي وطق ادات كوت على نا ا 
من حديث ابن مسعود: أنه انتبى إلى الجمرة الكبرى» فجعل البيت على يساره» ومنى عن ٠٣‏ 


ج -0 ۰ 1 طريقة الرمى وكيفيتا ش ١‏ 


VE‏ عن ابن عباس: قال لی رسول الله ا غداة جمع (وهو على راحتله): 
القط لى» فلقطت لى .حصيات من حصى الخذف, فقال: «بأمغال هؤلاء, وإ إياكم والغلو 
فى الدين ). رو اه ا » والنساٹى» وأبن مأاجه» والحاكم. ولأخمد من | وجه أخر عن أبن 
عباس رفعه: ERE‏ بإسانة ات ا 5 .)١‏ 


2 ا اراق الى ترات غو ا ت 


افاي الي لابن قدامة: فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة» وهى آخر ارات عا بن 
الي رض وات ار ارق اع راع ار 00 
> ويستقبل القبلة: ساود جني رايا عجان اوسن علهنا من فقول جين ١‏ هل 
ا أن مس ر الله عنه جاء -والزحام عند اللجمرةت- فرماها من 
فوقهاء والأول أفضل؛ ا رؤى عبد الرحمان بن يزيد فذكر حديث المتن اه +9-- 48 4). وفى 


الو 


"غنية الناسك : ولو رمى العقبة من فوقها جاز وكره؛ لأنه حلاف السنة إلا من عذر اه. (41). 

قوله: عن ابن عباس" إلخ» قلت: قد ورد فى بعض ألفاظ الحديث عن ابن عباس: قال لى 
رسول الله ع غداة العقبة» مكان غدأة جمع. كما فی" التلخيص الخبير” e ١١‏ 1 
يكون أمر» بلقط الحضصى من مزدلفة» أو من طريقها إلى منى. .قال أبن قدامة فى المغنى” يد 
الحصا من طريقه أو من مزدلفة؛ إنما استحب ذلك للا يشتغل عند قدومه بشىء قبل الرمى» و كان 
ابن عمر يأذ الحصى من.جمع» وفعله سعيد بن جبير قال: وكانوأ يقزودون الخصى من جمع» 
واستحبه الشافعى (واحنفية أيضا كما فى ” البدائع” " وغنية الناسك “ وغيرهما) وعن أحمد قال: 
حذ. الحضئ من حيث, شكت. .وهو قول عطاءء وابن المنذرء وهو أصح إن شاء الله تعالى: ولا 
خلاف فى أنه يجزئه أخذه من حيث كان اه ملخصا (۳- 6 

اكه أبضاء اهاي أن بخ اقل عن اح دل اقروى أنه م لانه 
روى عن ابن عمر أنه غسله» وكان طاوس يفعله» وكان ابن عمر يتحرى سنة النبى ََيه. وعن 
اخ أنه لا يستحب» وقال: : لم يبلغنا أن النبى ا دي فعله» وهنا هو الصحيح» وهو قول عطاء» 
ومالك» وكثير من أهل العلم اه. (۳- )٤٤١‏ وفى ”غنية الناسك“: لوو ج جار 
مع الكراهةء أما بدون تيقن فلا کن الأصل الطهارة» لكن يندب غسلها؛ ليكون طهارتها 
متيقنة. ” رد الحتار إه (40). ٠‏ ظ 


ع طريقة الرمى وكيفيته Vo‏ 


واتحاهن سكاعم ابن ع ورميف امار بسك او يع واد اين 
عباس أنكر ذلك أخرجه ابن أبى شيبة» وقتادة لم يسمع من:ابن عمر. 

0- وروى من طريق مجاهد: من رمى بست فلا شىء عليه. ٠ ٠‏ 

© - ومن طريق طاوس: يتصدق بشىء اه. فتح البارى ١ .)٤۹۳:۳(‏ 

٤‏ - عن سعد (هو أبن مالك)» قال: رجعنا فى الحجة مع النبى اب وبعضنا 
يقول: رميت بسبع حصيات» وبعضنا يقول: رميت بست» فلم يعب بعضهم 
على يبدل راواه مسال ونا 0 مجاهد وسعد بن مالك؛ 
e‏ ا نقی ‏ (۱' (EA‏ اخ 


' 0 أعن قتادة وقوله: ”عن سعدا “الخ قلت: لاما على إجزاء الرمى باق من سبع 
ظاهرة. قال السنسدى فى حإشيبة النسائى: الظاهر أن الأمر مبنى على التسامح» وقيام الأكثر 
مقام الكل اه. 50006 ا 0 ظ 
. وقِالٍ العينى فى ”العمدة ال ل ا 0 
ویاو أن ری ر ار لايد أن يكوا شيع خحضيات: . وهو قول أكثر العلماءء وذهب عطاء 
إلى أنه إن'.رمى: يخمس أجزأه» وقال مجاهد: إن رمي بست فلا شيء عليه وبه قال أحمدء 
وإښنحاق. واحتج من قال يذلك: مما رواه النسا إنسائى» فذكر حديث سعد بن مالك المذكور فى المان» 
ثم قال: والصحيح الذى عليه الجمهور أن الواجب سبع» كما صح من حديث او شود 
وجابر» وابن. عباس» وابن.عمر. وغیرهم فإن. رماها بأقل من سبع حصيات فذهب الجمهور يما 
حكاه القاضى عياض ض إلى أن عليه دماء وهو قول مالك» والأوزاعى وذهب الشافعى وأبو ثورء إلى 
أن على تارك ك حصاة مدا من طعا وفى اثنتون مدان وفى ثلاث فأكثر دما وللشافعى قول آخر: إن 
فى الحصاة درهما. 5 ب 
“ذهب أو نيف وصداحبا إلى أنه نترك کرس تصصف الحم رات الفلاث فعليه دم وان 
ترك اقل من نصفها ففى كل حصاة نصف صاع. . واخحتلقوا فيمن رهى سبع حصيات مرة واحدة» 
فقال مالك والشافغئ: ROE SNES‏ . وقال عطاء: تجزئه عن 
السبع» وهو قول أبي حنيفة» ذكره صاخب ”التوضيح» وذكر فى ”الحيط“: ولو رمى إحدى 
الجمار بسبع حصيات رمية اوا لبي رلا حصاة» وكان عليه أن برمی ست مرات ٠‏ 4 


ا 0۸ 


ولا يأخذ الحصى من عند الجمرات 

ه- عن الزهرى» سمعت سلما يحدث عن أبيه» عن النبى مي : أنه كان إذا 
رمى اجمرة رماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ثم ينصرف» ولا يقف عندها. 
رواه البخارى. ‏ دراية” .)١917(‏ 

- عن ابن عباس» قال: كان رسول الله مَل إذا رمى جمرة العقبة مضى 

قلت: العمدة فى نقل مذهب من المذاهب على نقل صاحب من أصحاب ذلك المذاهب“ 
اه ملخصا. (4-.778). قلت: فقول سعد بن مالك رضى الله عنه: ”فلم يعب بعضهم على 
بعض “ محمول على أن واجب الرمى يتأدى يرمى الأكثر وإن كان فيه نقصان وأما قول ابن عمر 
فقد أنكره ابن عباس» فجمعنا بينبما بأن الرمى بست يجزئ» ولكن عليه أن يتصدق» والله أعلم. : 
قال الحافظ فى ”الفتح“ فى حديث عبد الرحمن بن يزيد ما نصه: زاد محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد عن أبيه فى هذا الحديث عن ابن مسعود: أنه لما فرغ من رمى جمرة العقبة قال: اللهم اجعله 
حجا مبرورا وذنبا مغفورا (۳- 5515). 00 

وفى ”المغنى “ لابن قدامة: روى حنبل فى ”المناسك پزسناده عن زيد بن أسلمء قال: رأيت 
سالم بن عبد الله استبطن الوادى» ورمى الجمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة الله أكبرء الله 
أكبر, ثم قال: اللهم اجعله حجا مبروراء وسعيا مشكورا. فسألته عما صنع؟ فقال: حدثنى أبى: أن 
النبى ي رمى الجمرة من هذا المكان» ويقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت. وقال إبراهيم . 
النتخعى: كانوا يحبون ذلك اه. (7- 48 4). 

باب لا يقف. عدد جمرة العقبة بعد رميمها 
ولا يأخذ الحصى من عند الجمرات 

قوله: ”عن الزهرئ“ إلخ» قلت: دلالته ودلالة حديث ابن عباس بعده على الجزء الاول من 
الباب ظاهرة. وهو المذهب. كما فى ”الهداية“ وغيرها. قال فى “غنية الناسك : وإذا فرغ من 
الرمى لا يقق عند هذه الجمرة فى الأيام كلهاء بل ينصرف داعيا اه. (97). وقد تقدم عن ابن 


)١(‏ .أى فالصحيح من مذهب الحنفية ما ذكره صاحب "المحيط “» إلا ما ذكره صاحب ”" التوضيح” وتبعه الحافظ فى ”الفتح“ أيضا 


إعلاء السنن لا يقف عند جمرة العقبة ولا يأخذ الحصى من عند الجمرات ۹ 


ولم يقف. E‏ وهو حسن الحديث 
عندنا» كما مر غير مرة. 

۷-- عن أبى سعيد» قال: قلنا: يا رسول الله! هذه الجمار التى يرمى بہا كل 
عام فتحسب أنها تنقص. فقال: «إنه ما يقبل منہا رفع» ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال». 
رواه الدارقطنى» والحاكم فى ”المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد» ويزيد بن 
سنان ليس بمتروك اه ”زیلعی (۲۰۳-۱). وفى ” الترغيب” للمنذرى: يزيد بن سنان 
مختلف فى تود نقه اه. )1¬ ). وفيه أيضا ١١1-.9ة):‏ وثقه البخارى وغيره» قلت: 
وق تقد تایه فى هذا لكايه وجو جسن لخديئ» ليث سن 
رمام قبل رلته ولول للت لست ما بن البليك. OE a‏ 
قال البيبقى: وهو مشهور عن أبن عباس موقوفا. "التلخيص الحبير .(TYA~‏ 


EA e‏ . وفى ”غنية الناسك” Î‏ وس أن 
يكبر مع كل حصاة» ولو سبح وهلل» أو أتى بذ كر غيرهما مكان التكبير جاز. (لحديث عائشة 
المتقدم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله. أطلق الذكر 
وهو يعم التكبير وغيره» ولكن التكبير أفضل؛ لكونه ما أتى به النبى َه فى هذا الموضع من بين 

ئر الأذكار) قال: ولو ترك الذكر فقد أساءء والمسنون الرمى باليمين اه. وقال الحافظ فى 
(ENE TT 2‏ 
ل 0 ” الهداية' ا 
آی فوع اولان ا ر لان الذى عندها مردود هكذا 'جاء فى الأثر فيتشاءم به اه. قال 
فی ”غنية الناسك” : يجوز أخذها من أ ىأموضع إلا من عند الجمرة» ومن اللسجدء ومکان نجس» 
فإن قعل جاز وكره تنزيبا أه. 5 

وقال ابن قدامة فى ” المغنى " :إن رمى يحتجر.من المرمئ لم يجرهة وقال الشافعى: : يجزيه؛؟ 
لأنه حصی» فیدحل فی العموم ولنا أن النبى ا أخد من غيق المرمى» وقال: رفوا عتقى 
مناسككم). ولأنه لو جاز الرمى بما رمى به لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير 58 


باب وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر 
ل 
5- عن أنس رضى الله عنه: أن الي َه أتى منى» فأنى الجمرة فرماهاء ثم 5 
اتی منزله بمنى فنحرء ثم قال للحلاق: خلا 
الشمسة. دراية (۹۸). 
¥01 - عن أبن عمر: من رمى ا مر بيع يات رة ا عند اة 
0 | هديه؛ ثم حلق» فقد حل ما حرم عليه من شأن الحج. رواه البزار. 
كنز العمال” ND‏ 


وأشار | إلى خانيه الان قم الاسر . أخرجه 


تير الجاع على علا ولأ أبن عباس قال فذكر الأثر اه. (۳- 45 8). 
قلنا: إت أراد بالإجماع الإجماع على استحباب الأخل من ء غير المرمى فمسلمء وإلا فلاء وأما . 
أثر ابن عباس فإما يدل على أن الخنضى المتروكة عند الجمرات غير مقبولة: وَأمآ أن الزمئ: بالخضن:* 
المردودة لا يجوز. فلا دلالة عليه فرب مودود فى وقت يصير مقبولا فى وقت آخر» وقد قال 
ي : «ارمو! بحصى الخذف»» وقال: "عليكم بأمغال هۇلاء“ وقال: ”ارم ولا حرج ۽ 507 
تقبید بحصى دون حصىء فدل على جواز الرمى بكل ما هو مثله» سواء أخذ من ع غير المرمى أو 
من المرمى» وکل ما ذكره ابر ن قدامة من الدلائل لا يفيد ما هو أزيد من الكراهة» وقد قلنا بهاء 
والله تعالى أعلم. , ا 
. باب وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر 
0 وهى الره ی والذبخ واتقلق . 

م ' إلخ» قلت: : قد تقر فى الأصول كون الفاء وثم للترتيب فى الأصل» قبت 
کون ھ هذه 0 الثلاثة مترتبة» ولم يختلف أحد فى أنه مله رمى الجمرة فى يوم النحر أولاء ثم 
ذبح» ثم حلق رأسه»ء وقد قال ا و«خذوا عنى مناسککم»» فدل على وجوب الترتيب فى هذه 
الثلاثة ما لم يدل دليل على عدم وجوبه فافهم. وفى الحديث الابتداء فى الحلق بيمين الحلوق» وقال 
الکرمانی: إن عند أبى.حنيفة رحمه الله بيدا بيمين الخالق ويسار اغلوق وعند الشاقعى يبدأ بيمين : 
SS‏ ”عمدة القارى“ E‏ ا 


إعلاء السدين وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر 5 


-١‏ عن الفضل بن عباس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله ملم للناس 
حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع: «عليكم بالسكينة)» حتى إذا دخل منى فهبط حين 
هبط محسراء قال: «عليكم , بحصى الخذف الذى يرمى به الجمرة». الحديث» رواه 
النسائى بسند صحيح .)٤۸-۲(‏ وقال تعالى: EE‏ 
ر د الآية. 


مناسك منى ظاهرة» فإنه لا يخفى أن وادى محسر إما خارج عن منى كما هو المشهور. أو مبدأها 
ما يلى مزدلفة. وقوله مل لأصحابه: «عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به الجمرة» كان وهو 
سائر من مزدلفة إلى منى فى الطريق بيدهما. أو هو داخل فى حدود منى» فدل على وجوب الرمى 
قبل كل شىء من المناسك التى يؤتى بها فى منى. وأما الترتيب بين الذبح والحلق فالأصل فيه قوله 
تعالى: لإفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفنهم الآية؛ فإن قضاء التفث مفسر بالحلق 
والتقصير كما فى التفسير لابن جرير .)١١١:14(‏ ' وأحكام القرآن “ للرازى (۲۳۸:۳). ومثله 
فى " البدائع » وقد رتبه على الذبح بلفظة "ثم" الدالة على الترتيب. فكان تقديم الذبح على الحلق 
والتقصير واجباء وأصرح منه قوله تعالى: إرلا جلترا ووس جز معي إيلع الهدي معلا فإن 
ل ل 

اک رع رتنه م ل 
شىء من الثلاثة» إلا أن السنة أن يكون بعد الحلق» فلو طاف قبل الكل أو البعض لا شىء عليه 
ويكره» والمفرد لا ذبح عليه» فيجب الترتيب بين الرمى والحلق. ' رد امحتار” (١؟:؟5).‏ 

2 قلت: قال الجصاص الرازى: فى “أحكام القرآن “ له: وقوله: هلاثم ليقضوا تفنهم» وليوفوا 
نذورهم» وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضى جواز أى ذلك" فعله من غير ترتيب؛ إذ ليس فى اللفظ 
دلالة على الترتيب» فإن فعل الطواف قبل قضاء التفث» أو قضى التفث ثم طاف» فإن مقتضى الآية 
أن يجزئ جميع ذلك؛ إذ الواو لا توجب الترتيب» ولم يختلف الفقهاء فى إباحة الحلق واللبس قبل 
)١(‏ أى من قضاء التفث. والإيفاء بالنذرء 0 فإن الترتيب: بينها ليس بواجب لكان العطف بالواو, وجل تسا المت 

فالترتيب بينه وبينه واجب للطعف بينهما بلفظة ثم الموجبة للترتيب فافهم. 


١ وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر‎ 14 SFG 


ش ه۷ ثنا أبو الأحوض» عن إبراهيم بن مهاجر نهو البجلى- عن مجاهد» عن 
ابن عباس» قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليبرق لذلك دما. وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم. ”الجوهر النقی .)7417-١(‏ وقال الحافظ فى ”الدراية” (08؟): 
أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد حسن» وأخرجه الطحاوى من وجه آخر أحسن منه عنه اه. 
قلت: والأحسن من.الحسن لا يكون إلا صحيحا فما له لا يصححه؟. 

۳ ۷- ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: من حلق قبل أن يذبح 
أهرق دماء فقراً: «ؤولا تحلقوا رؤوسكم حتى. يبلغ الهدى محله: أخرجه ابن ابی 
شيبة. ” الجوهر النقى" 0840-1 وهذا سند صحيح أيضا. 
طواف الزيارة» ولم يختلفو! أيضا فى حظر الجماع قبله اه (1- 4( 

قوله: ”حدثنا أبو الأحوص“» وقوله: ” حدثنا أبو معاوية ٠‏ إلخ؛ قلت: دلالتہما على وجوب 
الترتيب فى المناسك ظاهرة؛ فإن وجوب الدم فى التقديم والتأخير فرع وجوب الترتيب كما لا 
يخفى»»ودلالة الثانى على الترتيب بين الذبح والحلق بالاستنباط من الكتاب بينة أيضا. 

وأما ما احتج به القائلون. من:حديث أبن عمر قال: قال رجل: حلقت قبل أن أذبح. قال: ‏ 
«اذبح ولا جرج). فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمى» قال «ارم ولا حرج متفق عليه. وفى لفظ قال: 
فجاء رجل فقال: يا رسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح وذكر الحديث» قال: فما سمعته 
يسال يومئذ عن أمر ما ينسى ألمرأ أو يجهل» من تقديم بعض الأمور على بعضها وأشباههاء إلا قال: ٠‏ 
«افعلوا ولا حرج عليكم): رواه مسّلم. وعن ابن عباس» عن النبی مَل أنه قيل له يوم النحر وهو 
بمنى فى النحر والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال: ولا حر ج) متفق عليه. ”المغنى * .)٤۷۲:۳(‏ 

فالجواب أن المراد لا إثم عليكم؛ لکونہم فعلوا ذلك نسيانا غير شاعرين؛ بدليل ما رواه أبو 
'داود بسند صحيح قد سكك عنه عن أسامة بن شريك» قال: خرجت مع النبى 2 حاجاء فكان 
العاس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوفء أو قدمت شيئا أو أخرت شيعاء فكان 

يقول: ولا حرج لا حر ج؛ إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الذى حرج 
وهلك) اه -1١(‏ ۲۸۳). فقول النبى عد : ولا حرج إلا على رجل افترض عرض رجل مسلم» 
الحديث» صريح فى أنه أراد نفى الإثم؛ وأما أنه لا دم عليه ولا إعادة فلاء فهذا ابن عباس أحد من 


باب من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شیء إلا النساء ما لم يطف 
وإذا as‏ 1 
لكم كل شئ إلا النساء». فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت 


روى عن النبى رل هذا الحديث: أى «لا حر SE‏ ذلك جتن على الإراحة في لخدم 
بار ار أ 
بطلان السعى مقدماء ووجوب - بغد الطواف» فالحق ما قلنا: إن المراد بنفى الحرج نفى الإثم 
عنهم؛ لا نفى الإعادة والدم فافهم. وأيضا فكثرة سوال الصحابة عن حكم التقديم والتأخير فى 
تلك المناسك» وازدحامهم على رسول الله بب لأجله» يشعر بوجوب الترتيب فيها عندهم» ولكن 
على أنفسهم» فأجابهم النبى مر بقوله: «ارم ولا حرج» واذبح ولا حرج» واحلق ولا حرج) 
ونتتوه تسلية لهم» ولم يرد" به نفئ الوجوب رأسا؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليكثروا السوال عن أمر 
غير واجب عليهم؛ > ويزدخموا على النبئ ل بل ما ازدحموا عليه لأجل تلك المسكلة» ومن أراد 
تفضيل مسغلتهم عن ذلك فليراجع كلام الحافظ فى ”الفتح  »)٤٥ ٤و tor >F)‏ وسيأتى لك 
مزيد بسط للمسئلة فى أبؤاب الجنايات إن شاء الله تعالى. . 
وإذا طاف للإفاضة فقد حل الحل كله 

قوله: E E‏ إلخ > قلت: ومعنى قوله: ”إذا رميتم الجمرة ' أى وذبحتم وحلقتم 
فقد حل لكم كل شىء إلا النساء؛ فإن الذبح والحلق يعقبان الرمى شرعاء فاكتفى بذ كر الراخد 
منهماء لكونه بدأ الل كما عرف فى أثر ابن عباس: وبدأ حلك أن ترمى جمرة العقبة. وقد تقدم 
يدا لكان قال ة سس جل ره ا الحا ا 
ا ل مالك: والطيب» وروى العو كن كير ا J‏ الليث: إلا 


ج  ٠١‏ من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا النساء ما لم يطف 1٤‏ 


صلالاء 


9 


داود» والنسائي» وابن ماجه» قال فى ”البدر المنير : إسناده حسن كما قاله المنذرى. 


النساء والصيد. وأحاديث الباب ترد عليهم؛ وقد استدل المانعون من الطيب بعد الرمى بما أخرجه 
الحاكم عن ابن الزبير أنه قال: إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شىء حرم عليه إلا النساء 
والطيب حتى يزور البيت» وقال: إن ذلك من سنة الحج. وبما أخرجه النسائى عن ابن عمر قال: إذا 
لق جل له كل شىء إلا النساء والطيب» ولا يخفى أن هذين الأثرين لا يصلحان لمعارضة 
لاصف ات عل فر أن الأول مكيما مرفوع فهو أيضا لا يعتد به بجنب الأحاديث 
المذكورة» لا سيما وهی منبتة لحل الطيب اه (4- ۲۹۸). 


واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه» وتعقب بما رواه النسائى من طريق 
أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل 
العلمء منم القاسم بن محمدء وخارجة بن زيدء وسالم وعبد الله -ابنا عبد الله بن عمر- وعمر 
ابن عبد العزيز» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة؟ فكلهم 
أمرء به فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين» قد اتفقوا على ذلك» فكيف يدعى مع ذلك العمل 
على خلافه؟ قاله الحافظ فى ” الفتح” (۳۱۷:۳). وفيه أيضا: كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف 
أبأه وجده فى ذلك؛ حديث عائشة» قال“ أبن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار: عن سالم» أنه ذكر 
e‏ ا AA‏ وه 1 1 با ضطللك * ل 4ه 
قول عمر فى الطيب ثم قال: قالت عائشة فذكر الحديث قال سالم: سنة رسول الله مره أحق أن 
تتبع أه(5:9١١).‏ 

فاندحض بذلك قول من قال: إن ذلك من خصائصه فد كما ذكره الحافظ فى ” الفتح" 
أيضا ز#- ٦‏ ۴۱). ففيه مع أن الخصائص لا تثبت بالقياسء أنه لو كان كذلك لم يخف على سالم» 
ولم يقل: سنة رسول الله ته أحق أن تتبع» فليعلم ذلك. 


ر وأخرج الطحاوى بطريق سفيات: عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عمر: قال: قال عمرء فذكر قوله: إذا رميتم وحلقثم 

٤‏ فقد حل لكم كل شىء إلا النساء والطيب. قال أى ابن عمر: فقالت عائشة: كنت أطيب رسول الله سول إذا رمى الحمرة قبل 

أن يفيض. فسنة رسول الله ب أحق أن يؤخحذ بها من سنة عمر اه. (1-.471). وهذا يدل على رجوع ابن عمر أيضا عن 
قول أبيه إلى ما روته عائشة رضى الله عندباء نص عليه الطحاوى فافهم. 


إعلاء السنن من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا ا النساء ما لم يطف ا 


6ه ٠‏ عن عائشة رضى الله عنباء قالت : كنت أطيب رسول الله ع قبل أن 
بحرم» زيوم النحر قبل أن يطوف بالبيت» بطيب فيه مسك. E‏ ل 


والجواب عن حديث ابن الزبير عند الحاكم أن زيادة e‏ و 2ا 
الحافظ فى الدرأية“ ولو زو الحاكم من حدديث عبد الله بن الزبير» قأل: من سنة احج إذا رمى 
الجمرة الكبرى حل له كل شىء حرم عليه إلا النساء والطيب -حتى يزور البيت. وزيادة الطيب 
شاذة اھ (۱۹۸). وأيضا فمذهب ابن , الزبير على خلاف ما رواهء ؛ فقد قأل ابن المنذر: احتلف 
العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمى جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت» فروى عن ابن عباس» وابن 
ال وعائشة يحل له كل شىء إلا النساء وهو قول سالم» وطاوس» والنخعى» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. وروی عن عمر وأبنه: أنه يحل له كل شىء إلا 
النساء والطيب وقال مالك» يحل له كل شىء إلا النساء والصيد. وفى ”المدونة : أكره لمن رمى 
جمرة لم أ ا فی “عمدة القاري” )€~ (VV‏ 

هذاء» وقد طعن صاحب التوضيحم” فى حديث ابن عباس الذى بدأنا به الباب» بأنه من 
رواية الحسن عن ابن عباس» والحسن البصرى لم يسمع منهء وقد وهم فيه؛ فإن الرواية عن الحسن 
العرنى عن ابن عباس» وقد روى عن يحبى بن معين: أن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس» 
وغيره قال: سمع منه» فالمثبت أولى من النافى على مأ عرفء قاله العينى فى ”عمدة القارى“ أيضا. 

قال: واحتج الانعون من الطيب بما رواه الطحاوى: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا عبد الله 
ابن يوسفء حدثنا ابن لهيعة عن أبى السود غن عروة» عن أم قيس بنت محصن» قالت: دخل 
على عكاشة بن محصن وآخر فى منى مساء يوم الضحىء فنزعا ثيابهما. وتركا الطيب» فقلت: 
مالكما؟ فقالا: إن رسول الله ی قال لنا: لنأ: ومن لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع الثياب 
560 والجواب عنه أنه لا يعارض حديث عائشة؛ لأن حديث عائشة فيه من الصحة ما ليس 
فى حديث أم قيسء وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وحدیثه هذا شاذ اه. (4-- ۷۷۳)» وسيأتى لك 
مزيد بسط الكلام فى آخر أحاديث الباب فانتظر. 

قوله: ”عن عائشة إلى قوله: عن الحجاج“ إلخ» دلالة الأحاديث على أجزاء الباب ظاهرة» 


(۱) أخرجه عنه الطحاوى بسند حسن فى ”شرح معاتى الآثار” له (؟-١171).‏ 


٠١ 8‏ من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا النساء ما لم يطف ١17‏ 


.)۲۹۷-٤(‏ وللنسائى: طيب رسول الله یه لحرمه حين أحرم: ولحله بعد ما رمى 
جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. (نيل أيضا). 

5 حدثنا وكيع» م ا و لور و ا قال 
و ل ا ر ری اخ ی دا فقد NSS‏ رواه 
ابن أبى شيبة وسنده صحیح» ” دراية“ (۱۹۸). و” زيلعى” (508:1). ورواه أبو داود 
بطريق الحجاج بن أرطاةء عن الزهرى» عن عمرة» عن عائشة» وضعفه لأجل أن الحجاج 
لم ير الزهرى» ولم يسمع منه شيئاء كما فى نصب الراية عدا وك معد بن 
O aS‏ 

1 - عن الحجاج بن أرطاة» عن أبى بكر بن عمرو بن حزم» عن عائشةء أنها 
قالت: قال رسول الله مَك : إذا رميتم وحلقتم وذبحتم حل لكم كل شىء إلا النساءة. 
قال الدارقطنى قطنى: ولم يروه غير الحجاج بن أرطاة. "يلعي ١١‏ :)و درایة (۱۹۸). 
ا 0 
۷۸- عن أم سلمة» عن النبى مر أنه قال عشية يوم النحر: «إن هذا يوم 
رخص لكم إذا رميتم ع اک أن لرا كل ينا حر إلا اعا أخرجه أحمد 


ووک اة وى الله عنها بطريق الحجاج صريح فى أن المراد يرمى ا جمرة الرمى مع الذيح 
وماق e REE‏ 

قوله: ”عن أم سلمة إلخ' > قال الحافظ فى ” التلخيص” : قال البيبقى: روى هذا فى حديث 
لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به» وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود 
والبيبقى من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة؛ عن أبيه. © وعن أمه 
زينب بنت أبى سلمة» عن أم سلمة» قالت: : كانت ليلتى التى يصير إلى فيبها رسول الله ع مساء 
يوم النحر فصار إلى» فدخل على وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبى أمية: (لعله عكاشة بن 
محصن الأسدىء وعد من آل ابی أمية لكونه حليف بنى عبد الشمس كما فى 'الإصابة 
(ه؟-4) وقد تقدم فى حديث أم قيس أنبا دخل عليها عكاشه ومعه رجل آخر فنزعا ثيابهما؛ . :, 


)0 وقع فى ”التلخيص “ تخليط فى هذا السند» ففيه: عن أبيه عن امه زينب» والصحيح ما فى سان أبى داود» ومنها نقلت السند 
والمتن برمته (۳- ۱۸۹) مع ”البذل ). 


إعلاء السئن من رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شىء إلا النساء ما لم يطف للد 


فى ”مسنده . والحاكم ف "المشتفدارك ‏ > واو ارد فى سه زيلئ 51م 
وسكت عنه ابو داود كما فى ” بذل المجهود” (۱۹۰:۳). قال فى ” النيل” :)۲۹۷:٤(‏ 
وفى الباب عن أم سلمة عند أبى داود» والحاكم» والبيبقى» وفى إسناده محمد بن 
إسحاق» ولكنه صرح بالتحديث اه. قلت: فالحديث حسن. 


أى دخلا عليها منزوعة عنما ثيابهماء محمولة على أبديبماء كما فى رواية لأحمد» ذكرها 
سیدی الخليل قدس سره فى * بذل امجهود (-. 9 متقصمينء فقال رسول الله كه لوهب: 
'«هل أفضت أبا عبد الله قال: لا وال يا سول الله قال مه : «انزع عنك القميص) قال: فنزعه 
من رأسهء ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولعي مول الله؟ قال: «إن هذا يوم رخص 
لكم إذا أنعم رميتم الجمرة أن تحلوا يعنى من كل ما حرمتم منه إلا النساء» فإذا أمسيتم قبل أن 
تطوقوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا». قال البيبقى: لا أعلم 
أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث اه. .)5١8-١(‏ 


قلت: ورا اک من كارو تحمل ب ای : حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» 
حدثنى أم قيس بنت محصن -وكانت جارة لهم- قالت: خرج من عندى عكاشة بن محصن» 
شل درك اين اة عند امار وقد ير كه كذا في" الإصباية" 6835-6 . 
فاختلف فيه على بن إسحاق» فرواه مرة عن أبى عبيدة» عن أبيه. وأمه» ومرة عن أبى عبيدة» عن أم 
قيس» واختلف فيه على بن لهيعة أيضاء فرواه مرة عن أبى الأسود» عن عروة» عن أم قيس بنت 
محصن كما مء ورواه مرة عن أبى الأسود» عن عروة» عن جد أمه بنت وهب: أن عكاشة بن 
وهب فذكر الحديث؛ أخرجه الطحاوى أيضا .)5418-1١(‏ 
وهذا اضطراب فى الإسناد ويقعضى ضعف الحديث ورده على طريقةالحدثين إن لم يترجح 
أحد الطريقين على الآخرء ولعل الراجح من طريقى ابن إسحاق ما اختارهأبو داود أخرجه فى 
"سننه " وسكت عنه. وكان الأصح من طريقى ابن لهيعة روايته عن أبى الأسود» عن عروة» عن أم 
قيس كما أشار إليه الحافظ فى ”الإصابة“ .)٠٠٠١ -٤(‏ فإن ارتفع اضطراب السند بهذا الترجيح 
لم يرتفع ما فى المتن من الشذوذ؛ فإن رجوع الحلال إلى الإحرام بعد ما صار حلالا بالرمى والذيج ‏ 
والحلق لأجل كونه لم يطف بالبيت حتى المساءء لم يذكره أحد من الثقات إلا ابن لهيعة وابن 
إسحاق» وهما ما هما وإن كانا حسنا الحديث عندناء E‏ اعم OS‏ 


باب طواف الزيارة بعد الرمى والخلق 
وقوله تعالى: إوليطوفوا بالبيت العتيق» 


49- عن ابن عمر: أن رسول الله ي أفاض يوم النحر» ثم رجم» فصلى 
الظهر بمنی» متفق عليه. نیل .)۲۹۸-٤(‏ 
—Y Ve‏ عن جابر فى خديقه الطويل: أن الى بم شرف ل ار را 


يروك عن عروة بن الزبير» كما ذكره ابن حزم» قله الحافظ فى " التلخيم * 4-1١‏ ١؟).‏ 


والجواب عنه على طريقة الفقهاء أن أ أمره يد زياهم ينزع القميدر,» ورجوعهم إلى هيئة 
الإحرام بعد كونهم حلالاء لم يكن تعبدا بل سياسة؛ لما حشى عليهم من مواقعة النساء قبل 
الإفاضة لو أمسواء كمثل من حل من الرجال متقمصين متطيبين طول الليل» فأمرهم أن يبيتوا كهيئة 
احرمين؛ لتمنعهم حالتهم هذه عن مواقعة النساء فى اللبل ما لم يطوفوا بالبيت» ولا يخفى أن أوامر 
'الشارع صلاة الله وسلامه عليه إذا كان منشأها السياسة تكون مختصة بمحل ورودها لا عامة. 
والدليل على كون هذا الأمر سياسة أنه عي أمرهم ببيئة الحرمين بعد ما صاروا حلالا 
بارش ولاق اء ا غير أن بتر هع ا الإحرام» ومز قضى تفثه لا يعود محرما 
إلا بإحرام جدید» وهو ظاهرء وهذا هو محمل ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه نہى التطيب 
قبل الإفاضة؛ لكونه من دواعى الجماع» كما أن ترك الخيط اككونه مذكر! للإحرام من دواعى ٠‏ 
الامتناع عنه» فنبى عمر الناس سياسة عن التطيب قبل الإفاضة صيانة لهم عن مباشرة النساى 
والمجمع بين الروايات بقدر الإمكان أولى من العمل ببعضها وترك بعضهاء ولا يخفى أن التطيب 
ولبس انخيط ليس بواجب بعد الرمئ والحلق» بل غاية ما فيه أنه مباح» وللإمام أن ينبى بعض 
الناس عن شىء من المباحات صيانة لهم عن الوقوع فى ما لا يجوز لهم, لا نعلم فيه خلافا فافهم» 
والله تعالى أعلم. 
باب طواف الزيارة بعد الرمى والحلق. 
وقوله تعالى: إوليطوفوا بالبيت العتيق 
قوله: "عن ابن عمرو عن جابر” إلخ» قلت قلت: دل .حديث جابر على أنه ل ركب لطواف 
البيت بعد ما نحر هدية» وقد تقدم عن أنس أنه نه عر عقب النحر بحلق رأسه» فثبت من المجموع 


إعلاء السنن ْ طواف الزيارة بعد الرمى والحلق _ 0 


ا انام إن ا e‏ ل 3 ۹A:‏ 0 


کا ib,‏ لم يختلى فيه اثفان أنه كه أفاض إا إلى البيت بعد الحلق 
منى» وإنما الخلاف فى جؤاز عكسن الترتيب» وقد قدمنا أنه لا يجب الترتيب بين الطواف وبين ما 
هو مقدم عليه من الرمى والحلق ونحوهماء بل هو سنة» فلو أفاض قبل الحلق جاز وكره» وطواف 
الإفاضة ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا. ولأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت 
العتيق قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج» > لا خلاف فى ذلك بين العلماء» وفيه عند جميعهم 
قال الله تعالى: لإوليطء فو! بالبيت العتيق». وعن عائشةء قالت: حججنا مع النبى مَك فأفضنا يرم 
النحر فخاضت صفية» فأراد النبى بريه منها ما يريد الرجل من أهله فقلت: يا رسول الله إنبا 
حائضء قال: أ حابستنا هى)؟ قالوا: يا رسول الله! إنما قد أفاضت يوم النحر قال «أخرجوا» متفق 
عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس» كذا فى ”المغنى " لابن قدامة (۴- 16 4). 
قال التووى: وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف -وهو طواف الإفاضة- ركن من أركان 
احج لا يصح الحج إلا به» واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمى واننحر والحلن؛ فان 


أخره عله وفعله قف ف أيام التشريق أ جزاً ولا دم عليه بالإجماع» فان أبخمره يي بعد أيام التشريق وق بك 


بعدها أجرأه» ولا شىء عليه بالإجماع. 

وقال أبو -حنيفة ومالك: ذا أ تطاول لزم معه دم انتهى Ee‏ لل (5958-5). وقد 
تسامح النووى فی ىكأية قول أن خياب فمذهيه أن وقت أذائة بلا نقصان أيام النحر لإ 
أيام الت يقء فإن أخحره عن يوم النفر الآ / سي ا ا 
٠‏ لمطلق أدائه بل وقته العم ! أنه يكره تأخسيره عن هله الأيام؛ صرح به فى ” الهذاية” 
وفتح القادير TAA ~ 5١‏ و85 ). 


هذاء وقول ابن عمر: فصلى الظهر بنى. وار بج فصاى بمكة الظهر. ظاهر هذا انتنافى» 
ويمكن الجمع بأن يقال: إنه یر صلى بمكة ثم رجع إا لى منى» فوجد أصحابه يصاون الظهرء 
فدخل معهم متنفلا لأمره ل بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى. قاله الشو كانى فى 
"النيل” -٤(‏ ۲۹۹). وهذا أحسن ما يجمع به بون ار وقداورد من ديت أبى الزبير المكى 
عن عائشة وجابر رضى الله عدبما: أن النبى ب أخر طوافة يوم النحر إلى الليل. رواه أبو داود» 
UE E SESS‏ 


قال الترمذى: حديث حسن وتصدى ابن القيم رحمه الله خط أو تت ab‏ 
الزبير لتدليسه» والحق أنه حسن الحديث احتج به مسلم وأصحاب السنن. وأخرج له البخارى 
متابعة» فلا ينبغى رد ما رواه ما أمكين الجمع بين الروايات» ومعناه عندى أنه َه خر طوافه بنساءه 
يوم النحر إلى الليل» يؤيده ما رواه محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمان بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة أن النبى مَل أذن لأصحابه» فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله َه مع نسائه 
ليلا کذا فی ” زاد المعاد” .)5١7-1(‏ 


وبالجملة فقد طاف رسول الله بُ يوم النحر طوافين: أحدهما بالنهار» كما رواه ابن عمرء 
وجابر» ووافقتهما عائشة رضى الله عنما أيضاء فقالت: أفاض رسول الله مره من آخر يوم حين 
صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بہا ليالى أيام التشريق. الحديث رواه أحمدء وأبو داود» 
وصححه ابن حبان. والحاکم» وقال المنذرى: هو حديث حسن. زیلعی )٥۰۹:۱(‏ وطاف ثانيا فى 
الليل بنساءه كما رواه محمد ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وهو 
مفسرء فيجب حمل ما روى عن عائشة أنه مَك أخر الطواف يوم النحر إلى الليل» على أنه أخر 
طوافه بنساءه إلى الليل» وقذ ثبت أنه مف كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى رواه قتادة. حدثنى 
أبو حسان عن ابن عباس فذكره. 

قال الحافظ فى ” الفتح“: ولرواية أبى حسان هذه شاهد مرسلء أخرجه ابن أبى شيبة عن 
أبن غييئة: حدثنا ابن طاؤس» عن أبيه: أن النبى َيِه كان يفيض كل ليلة اه. (۳- 017 4). ولیس 
معناه أنه َل كان يطوف طواف الإفاضة كل ليلة» بل المراد أنه كان ينزل من منى إلى مكة لزيارة 
البيت وطوافه تطوعا كل ليلة» فأطلق عليه الراوى الإفاضة مرة» والزيارة أخرى. فأوقع الناس فى 
الغلط» فظنوا أنه يه أحر طواف الإفاضة إلى الليل» وليس هذا ما أرادته عائشة رضى الله عنہاء 
| فإنها قد وافقت ابن عمر وجابرا على ما رويا من كونه عَم أفاض نہارا فافهم؛ فإنه من اللواهب. 

قال العيتى فى ”العمدة“: ذكر ابن حبان أنه يد رمى جمرة العقبة وتحرء ثم تطيب 
للزيارة» ثم أفاض» فطاف بالبيت طواف الزيارة». ثم رجع إلى منى» فصلى الظهر بہاء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» ورقد رقدة بہاء ثم ركب إلى البيت ثانياء وطاف به طوافا آخمر بالليل اه 
(45-4/). وهذا صريح فى ما قلناء واللّه تعالى أعلم. 


إعلاء السنن 1 ۱۷۹ 


باب وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة وكونه نسكا من المناسك 
وأن الحلق أفضل من التقصير للرجال ولا يجوز للنساء إلا التقصير 

قال الله تعالى: تن نه الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين4. 

۷۱~ عن ابن غر وطتئ الله يما > أن النبى مد قال: «من لم يكن معه 
E SNS‏ وبين الصفا والمروة» وليقصرء وليحلل». مختصر للشيخين وأبى 
داود والنسائى. جمع الفوائد  .)1۷٥-۱(‏ 

۲ - عن جابر» قال: فأمر النبى برل أصحابه أن يجعلوها عمرة» ويطوفوا ثم 


باب وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة وكونه نسكا من المناسك 
وأن الحلق أفضل من التقصير للرجال ولا يجوز للنساء إلا التقصير 
قوله: ”عن ابن عمرو عن جابر“ إلخ» قال ابن قدامة فى "المغنى (7- :)٤١۸‏ والحلق | 
والتقصير نسك فى الحج والعمرة فى ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقى» وهو قول مالك؛ وأبى 
حنيفة» والشافعى وعن أحمد: أنه ليس بنسكء وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عنيه 
بالإحرام» فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام» فعلى هذه الرواية لا 
شىء على تار كه. ويحصل الحل بدونه. ووجهها أن النبى ب أمر بالحل من العمرة قبله» فروى أبو 
موسى قال: قدمت على رسول الله مه فقال لى: بم أهللت؟ قلت. لبيك بإهلال كإهلال رسول 
الله مَك قال: أحسنت”" فأمرنى فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم قال لى: أحل. متفق عليه. 
وعن سراقة: أن النبى ب قال: : «إذا قدمم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من 
كان معه هدى». رواه الجوزجانى فى امرجم ولان ما كان محرما فى الإحرام إذا أبيح کان إطلاقا 
من محظورء والأولى أصح؛ فإن النبى ل أمر به» فروی ابن عمرء وروی عن جابر» فذكر 
حديثى المتن. 
قال: وأمره يقتضى ا ولأن الله تعالى وصفهم به بقوله سبحانه: (إمحلقين 
رؤوسكم ومقصرين4» ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد» ولأن النبى 
له ترحم على المحلقين ثلاثا» وعلى المقصرين مرة» ولو لم يكن من المناسك لا دخله التفضيل 


. فيه جواز الإحرام المبهم؛ وقد نص على جوازه علمائنا كما فى ”غنية الناسك‎ )١( 
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0 إلا من كان معه الهدى. مختصر للشيخين وأبى ااا 
کے ا ١ 706:1١‏ ). ولفظ البعخارى: ار وأحلوا من إحرامكم 
RL BE‏ التلخيص المي (T1۹:‏ 


كالمياحات» ولأن ا ع ا ا ١‏ يخلوا به 
ولو لم يكن نسكا لما داوموا عليه بل لم يفعلوه» لأنه لم يكن من عادتهم فيفعلوه عادة» ولا فيه 
فضل فيفعلوه لفضله. وأما أمره بالحل فإنما معناه -والله أعلم- الحل بفعله؛ لأن ذلك كان 
مشهورا عندهم» فاستغنى عن ذكره» ولا متنع الحل من العبادة بجا كان محرما فيبا كالسلام من 
الصلاة. اه. مختصرا. ش 

فإن قيل: [ھا ترحم ب على احلقین ثلاثا لأنهم لم يشكوء كما ورد ذلك صريحا فى 
حديث ابن عباس عند ابن ماجة بلفظ: قيل: يا رسول الله! لم ظاهرت للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين 
وإحدة؟ قال: «إنهم لم يشكوا». ” جمع الفوائد” .)١87 -١(‏ قلنا: إنما كان ذلك سببا لمظاهرته 
للمحلقين فى كن ر ابسن ترق ل ترق من الا عن اال لما دخل عليهم مر 
الحرن؛ لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم فى أنفسهم على ذلك» فخالفهم النبى 
َيه وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبل» والقصة مشهورة» فلما أمرهم النبى مر 
بالإحلال توقفواء فأشارت أم سلمة أن يحل هو ع قبلهم» فتبعوه» فحلق بعضهم» وقصر 
بعضهم» » و کان من بادر إلى الل ق اسر ع إلى امتغال الأمر ممن اقتصر على التقصير» فظاهر للمحلقين 
بارحمة ثلاثا وللمقصرين مرة» كذ! فى 'فتح البارى “ وم- .)٤ ٤۹‏ ولا يصلح ذلك سببا للمظاهرته 
بالترحم ثلاثا للمحلقين فى حجة الوداع؛ لانعدام التوقف والتردد الذى كان قد عرض لبعض 
الصحابة فى الحديبية هناك. وقد تظافرت الروايات بذلك فى الموضعين. 


قال الحافظ فى ا ': واختلف المتكلمون على هذا الحديث فى الوقت الذى قال فيه 
ل ا ل ذلك والأحاديث التى فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدد» وأصح إسناداء ولهذا 
قال النووى عقب أحاديث ابن عمرء وأبى هريرة» وأم الضين: ذه الأحاذيت تدل :على أن هذه 
الواقعة كانت فى حجة الوداع» قال: وهو الصحيح المشهور, وقيل: كان فى الحديبية» وجزم بأن 
ذلك كان فى الحديبية إمام ا حرمين فى النباية 01 م قال النووى: لا يبعد أن يكون وقع فى 
الموضعین انشهى. رقال عياض: كان فى الموضعين؛ ولذا قال !بن دقيق العيد: إنه الأقرب. قلت: بل 


د 0 وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة كيدا 
71- عن ابن عمر رضى الله عنہما: أن النبى ع لبد رأسه وأهدى, فا 
قدم مكة أمر نسائه أن يحللن؛ قلن: ما لك أنت لم تحل؟ قال: «إنى قلدت هديى: 
ولبدت رأسى» فلا أحل حتى أحل من حجتى وأحلق رأسى». رواه أحمد: وهو فى 
الببخارى عنه عن .حفصة» وليس فيه: «وأحلق رأمنى». والحديث احتج به أبن تيمية 
”"المنتقى “» والشوكانى فى ”نيل الأوطار“ 45-49 /م. 
£ 0 عن أبن عمر رضى الله عدهما: أنه لت ی رجلا من أهله يقال له ایر قل 


هو المتعين؛ لتظافر الرو!يات بذلك فى الموضعين كما قدمناه اه 49-79 .)٤‏ 


قلت: وأما السبب فى تكرير الدعاء للمحلقين فى حجة الوداع فقال ابن الأثير: كان أكثر 
من حج مع النبى ر لم يسق الهدىء فلما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة بالتحلل وحلق الرؤوس 
شق ذلك عليمم» ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة اختار أكثرهم التقصير؛ لكونه أخف من الحئق 
عندهم» فرجح الْنب ی ی فعل من حلق ؛ لكونه أبين فى امتفال الأمر انتبى. وَفيِمَا قاله نظر؛ لأن 
المتمتع يستحب فى حقه أن يقصر فى العمرة» ويحلق.في. اليج > إذا كان ما بين النسكين متقارباء 
وقد كان ذلك فئ حقهم كذلكء قاله الحافظ فى الفتح” بل الست فى ذلك والله أعلم. أن 
الحلق فيه من قضاء النفث ما ليس فى التقصيرء فكان أفضل وأكملء واتباع فعل النبى ءي فيه 
أكفر وأظهرء فالظاهر أن تكرير الدعاء للمحلقين كان بمنى بعد ما حلق رسول الله عه رأسه. لا 
بمكة حين أمر من لم يسق ا الصحابة بالتحلل بالطواف والسعى؛ فإنهم لم يكونوا 
مأمورين بالحلق إذا ذاك؛ ولذلك -والله أعلم- وقع الاقتصار فى حديقى أبن عمر وجابر الذين بدأنا 
بهما الباب على الأمر بالتقصير وحده» ولم يرد الأمر بالتخيير بين الحلق والتقصير؛ لكونهم 
تین والزمان ين النسكين متقارب انهم ش ش ٠‏ 
قولة: عن اين غمر ' وهو الثالث من الباب إلخ» قلت: E‏ 
أسباب التحلل» وهو ظاهرء فدل على كونه نسكا كالرمى وغيره» وقد استدل ابن تيمية 
”المنتقی “ بحديث ابن عمر هذا على أنه يتعين الحلق على من لبد رأسه» وبه قال oe‏ 
ابن بطال» وقالت الحنفية: لا يتعين» بل إن شاء قصرء قال فى ”الفتح : وهذا قول الشأفعى فى 
الجديدء قال: ولیس للأول دليل صنريح اه. من ” نيل الأوطار” .)۲۹۷:٤(‏ 
قلت: وتخصيصه حلب الحلق بالذكر لا يستلزم عدم جواز التقصير فى حقه» ألا ترى أنه 
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أفاض ولم يحلق ولم يقصرء جهل ذلك» فأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر» ثم يرجع إلى 
ابیت فيفيض. رواه مالك. * جمع الفوائد” .)١85-١(‏ 


اعسر طن دك لمعنه د نتن تن لوقي بفسخ الحج إلى العمرة؟ فلم يكن ذلك ذليلا على عدم 
جواز الحلق فى حقهم» وفى حق لمن هو مثلهم من المتمتعين» وإنما كان دليلا .على استحباب 
التقصير للمتمتع إذا كان ما بين النسكين متقارباء فكذلك الحلق أفضل لمن كان قد لبد رأسه؛ لكونه 
أفضل لكل من حج أو اعتمر» فمن كان لبد رأسه وقلد هدية أولى به. 
قال فى ”غنية الناسك “ (5): ولو تعذر الحلق لعارض بأن يفقد آلة الحلق» أو من يحلقه؛ أو 
يضره الحلق لنحو صداع» أو قروح برأسه» تعين التقضيرء أو تعذر التقصير بأن يكون شعره قصيراء 
أو لبده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض» تعين الحلق» وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزى إلى 
" المنشوط © ووجهه أنه إذا نقضه تناثر بعض الثيعر» فكان جناية على إحرامه قبل أن يحل منه». 
فيتعين الحلق» لكن قد يقال: إن هذا التناثر غير جناية؛ لأنه فى وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو 
غيره» ولو نتفا منه أو من غيره» فبقى ما فى المبسوط' مشكلاء تأمل ”رد الحتار . وإن تعذرا جميعا 
ا ل ب 
قلت: ولعلك قد تفطنت أن أبا حنيفة غا لم يعين الحلق فى ححق من يليد رأسه إذا أمكنة 
التقصير ولم يتعذرء وإذا تعذر تعين الحلق عنده أيضا. قال العينى فى العمدة” : قال أبو حنيفة: من 
لبد رأسه أو ضفره فإن قصر ولم يحلق أجزأه؛ وروی عن ابن عباس" أنه كان يقول: من لبد أو 
عقص أو ضفر فإن نوی الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن شاء حلق» وإن شاء قصر. .وقال شيحنا رين 
الدين فى 0 : إن الحلق نسك» قاله النووى» وهو قول أكثر أهل العلم» وهو القول 
قلت: : فما روى عن عمر وابن عمر رضى اله عدبم من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه 
اللا ذكره العينى فى العمدة” » وقال الحافظ فى ”الف“ (5:5-5): أعلى ما فيه ما سيأتى فى 
اللباس. عن عمر: من ضفر رأسه فليحلق اه. وفى ”كنز العمال “ : روأه مالك» وأبو عبيدء وابن 
أبى شيبة 4-6 4).. فمحمله ما إذا تعذر التقصيرء والله تعالى أعلم. قال فى البدائع: هذا إذا كان 


(1) ذكر أثر ابن عباس هذا ابن قدامة فى ” المغنى “ أيضًا (۳- .)٠١۸‏ 


إعلاء السنن وجوب الحلق أو التقصير فى الحج والعمرة ١‏ 


على رأسه شعرء فأما إذا لم يكن أجرى الموسى على رأسه. لما روى عن ابن عمر: من جاءه يوم 
النحر ولم يكن على رأسه شعر أجرى الموسى على رأسه والقدورى رواه مرفوعا إلى رسول الله 
بل ولأنه إذا عجز عن تميق الحلق فلم يعجز عن التشبه بال حالقين» وقد قال النبى عر «من تشبه 
ھر و :4 ا ظ 

وفى ”غنية الناسك” (97): ويجب إجراء الو غا الاو وذى قروح إن أمكنهء هو 
الختار» وقيل: مستحب» ويستحب الحلق بالموسى. ولو أزال الشعر بالنورة» أو الحرق» أو التتف 
بيذه. أو أسنانه» بفعله أو فعل غيره. أجزأ عن الحلق» ويؤيده ما رواه مالك: جاء رجل إلى القاسم 
ا فقال: إنى أفضت؛ وأقضت معى بأهلى» ثم عدلت بها إلى الشعب» فذهبت لأدلو منهاء 
فقالت إنى لم قصر من شعرى بعد فأخذت من شعرها بأسنانى» ثم وقعت بها قال القاسم: مرها 
فلتأخذ بالجلمين من.شعرها اه. ولم يأمره بالكفارة من دم وغيره. فدل على إجزاء التقصير 
بالأسنان أيضا ثم أمرها بأن تأخذ با جلمين من شعرها لموافقة السنة كملاء ولتزيين الشعر منظراء 
قال مالك: وأنا أستحب أن يبراق فى مثل هذا دم؛ فل او عا تمن می م كه هار 
فليبرق دما. " جمع الفوائد “ 8-1١‏ 1) فلعل مالکا يشرط التقصير بالمقراض ونحوه» وإلا فلا 
وجه لإيجاب الدم فى هذه الصورة؛ لو جود التقصير بالأسنان. . والله أعلم. 


قال ابن قدامة فى ” المغنى' : وامرأة تقصر من شعرها مقدار الأغلةء والأملة رأس الإصيع من 
المفصل الأعلى» والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق» لا حلاف فى ذلك. قال ابن المنذر: أجمع 
على هذا أهلالعلم» لأن الحلق فى حقهن مثلةء وقد روى عن ابن عباس وعن على؛ ف کر سای 
المقن» ” ثم قال: وكان أحمد يقول: ت تقصر من كل قرن قدر الأثملة» وهو قول ابن عمرء والشافعى؛ 
رخاف وای ثور وکال ابو کاود : سمعت أحمد سكل عن المرأة تقصر من كل رأسها؟ قال: نعم» 
تجح شغرها إلى مقدم رأسهاء ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أملةء والرجل الذى يقصر فى ذلك 
كامرأة» وقد ذكرنا فى ذلك خلافا فيما مضى اه. (1- 454). 
قلت: والواجب عندنا حلق ربع الرأس؛ أو تقصير قدر الأملة من جميع ربع الرأس» كما 
صرح به فى ” اللباب“ » لكن أصحابنا قالوا: يحب أن تزيد بد فى تقصير الربع على قدر الأملة؛ لأن . 
أطراف الشعر غير متساوية عادة» فلو قصر قدر الألة من الربع لم يستوف قدر الأغلقه كذا فى 


6- عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مرف : «اللهم اغفر 
للمحلقين) قالوا: وللمقصسرين» قال: «اللهم أغفر للمحلقين» قالوا: وللمقصرين. 
قالها ثلاثاء قال: «وللمقصرين) . رواه البخارى والجماعة. وفى رواية قال فى 
ا an‏ ا E‏ و .(AT71) a‏ 


”غنية الناسلى“ (۹۳) قلت: والتقدير بربع الرأس كأنهم أخذوه من مسح الرأس فى الوضوءء 
وبحث فيه ابن الهمام» واختار وجوب حلق الكل أو تقصيره كقول مالك» قال: وهو الذى أدين 
لله تعالى -بهء والله تعالى أعلم اه (9- 885). 


قلت: قد أخذ أئمتنا متنا من قوله تعالى: وا نسحوا برؤو سكم وحديث المغيرة مسح على 
ال ES‏ ْ 
فلا يرد عليهم ما أورده ابن ن الهمام رحمه الله تعالى من فساد قياس الحلق على المسح ونحوه؛ قاله 
الشيخ» قال: ولا سيما وقد اتفقت الأئمة على أنه يجزئ فى الحلق قدر ما يجزئ فى باب المسح فى 
الوضوعء كما شتير ح به ابن الهمام تفسه» واتفاقهم على القياس الفاسد بعيد بالمرة فافهم. 


قال الشيخ: وأما كون قوله تعالى: هوا 'مسحوا برؤوسكم# مجملا أو مطلقا فمداره على 
ذوق الجتمد» فمن ظنه مجملا جعل حديك المغيرة بيانا له» ومن جعله مطلقا أجراه على إطلاقه. 
وقال بكفاية مسح شعرة أو شعرتين» ولم يجعل الحديث بيانا له» بل عده من العمل بإطلاقهء 
والفرق بين الإطلاق والإجمال عسير غير يسيرء لا يبتدى إليه إلا امجتهد, والله تعالى أعلم انتهى. 

قوله: ”عن أبى هريرة “ إلخ. دلالته على كون الحلق أو التقصير واجبا بما مر عن ”العنى“ من 
تفريرها ظاهرة ks,‏ أن الققض نجرئ عن الحلق» وهو مجمع علیه» إلا ما روى عن الحسن 
البصرى: أن انلق يتعين فى أول حجق حكاه ابن النذر بصيغة التمريض» وقد قت عن الحسن 
خبلاقة) قال ابن أبى شبية: جدثنا عبد الأعلى» عن هشاف عن ال حمسن :فى الذئ لم بنج قط : 
فإن شاء حلق» وإن شاء قصر نعم روى ابن أبى شيبة عن إبراهيم النخعى» قال: إذا حج الرجل أول 
حجة حلق» فإن حج أخرى فإن شاء حلق» وإن شاء قصرء ثم روى عنه أنهم كانوا يحبون أن 
يحلقوا فى أول حجة وأول عمرة انتبى؛ وهذا يدل على أن ذلك RS‏ 
0 ل (455:5). 


اإعلاع السئن جوب إلى أو التقصير: فى احج والعمزة يفل 


ل إا على ا التقصيزة. رواه أيو داویه والدارقطى» ا :وقد قوی 
إسناده الببخارى فى ' 'التاريخ' لوأب و متم :فى ' الغيل” ).و بحسته اللحافظ». وأعله ابن 
القطتان» :ورد اسه ابن الوق فأصاب. اليل الأوظار” (TATO:‏ 


NY‏ “عن علن: اہی رسول اذ الله مرك أن انلق ايرا زلبيها. إزاد ارزین: د 
اسان زرا رارت ات سرع في وله ای وة“ 95 (. 


1 عن اين عمردقال فى الأصلع: . عر :الموسى “على رأسه. رواه الدارقطنى 
وسكت عنه.هو:وصاحب التعليق المغنى “ - والإسناد لا.بأس بهء. ووفيه عبد الكريم. بن 
روح مختلف فیه» وثقه ابن حبان» وضعفه خسرون. ېليب ١‏ 00 


قوله عن این :عباس" ٠‏ وقوله: عن على إلخ»نقلت ::دلالتماءعلى وجوب التقصير على 
النساء ونبيهن ن الق ظاهوة. وقد مر عن المغنى " أن: :ذلك مجع :عليه .وقال املنافظ :فى 
الفح " + وها النساء اتروع افى. حقهن الخقصير: بالإجماع.. فيه حدیث :لابن-عباس. تغلى»› 
فذكرهماء ثم قال: وقال" جمهور الشافعيّة: لو حلقت اميا أجزأها. ويكوه. قال القلضيان أ 
الطيب وحسين: لايجوزء والله أعلم. . 
:قال: واستدل بقوله: (اللهم اغفر) للمحلقين على مشروعية خلق ‏ جميع الرأس :؛الأنهةالذى 
تقخضيه لالصبيغة: . وقال بو جورب ا -جمبعه مالك».. و أحمد.». +و.استخبه الكوفيون والشافعى, 
ويجرىئ البهضتعناتخيم» وااختلفو! فيه فعن الددفية الربع إلا ابا .يوسف»:فقال: النصف» وقال 
الشافعئ: أقل. la.‏ جب حلق لاف .شعرات» فی ونه .لبعض. أصحابه شعرة 0 اه 
زد د 
قلت 2 ولم أقف على شاف ای بيو سه :فى الربع». وقوله. يايجاب النصف» “فى کتب الفقه. 
للأحتاف | إلادما قتكزه العينى فى “عسدة القارى " 4--45/إ)«مثلسمانذكره الفط فى الفح" 
واللهتعالى لُهلم.. 


أبواب رمى TT E‏ النحر ضحى 
0 ورمى الجمار الثلاث فى سائر الأيام بعد الزوال 
E 14‏ أن النبى يِه رمى الجمرة يوم النحر ضحى' "ثم لم يرم فى | 
سائر الأيام حتى زالت الشمس. رواه مسلم من حديث أبى الزبير عنه معنعناء وعلقه 
البخارى؛ ورواه أبو ذر الهروی فى ”مناسكه” من حديث أبى الزبير؛ قال: سمعت 
جابرا. ورواه الحاكمٌ فى المشتدرك “ من حديث ابن جريج؛ عن عطاء» عن جاير 
ل مت راكه. ا 0 0 


ارام ردي خسار ونان سردي ر اش يزه الخ ی 
؛ ورمى الجمار الثلاث فى سائر الأيام بعد الزوال ش 00 

ف أعن جاير إل خ. واعسلم أنه لا يرمى يوم النحسر إلا جمرة العقبة وحدهاء لا نعلم 
فيه ,خلافاء. لأنه مد ل برهن ایر اک قال الترمذی: ولا يرمى. يوم النحر إلا 
جمرة العقبة. e‏ ۹ وهذا إجماع من.أهل | العلم لم يختلف فيه اثنان» واختلفوا فى اول 
وقته» فعندنا من طلواع الشمس يوم النخيسر إلى ما قبل الز وا وقت الفضيلة» ومن الزوال إلى ما 
قبل غروب الشمس. وقت اجواز يلا كراهة» ويجوز فى الليل إلى طلوع الفجر بكراهقه من غيب :: 
إيجاب دم فإن أخره ولم يرم إلى أن مضت الليلة بعد يوم البح وجب عليه دم عند أبن , 

حنيفة رحمه الله خلافا لهماء > كذا فى البدائع (۲ OPV:‏ 
قال بن قدامة فی الق :ر :و لرمى هذه الجمرة وقتان: : وقث فضيلة» ووقت إجزاء . أما وقث 
الفضيلة فبعد طلوع الشمسء قال بن عي البره E‏ سرلا ا 
رماها ضحى ذ ذلك اليوم» وإن : كان رماها بعد طلوع الل لشمس يجزى بالإجماع؛ وكان ن أولىء وأها : 
ا أو لد عق الليل من - ليلة النخر» وعن خمد أنه يجزئ “بعد -الفجر قبل | طلوع 
لشمش» وهو قول مالك» وأصحاب الرأى» وإسحاق؛ وابن المنذر. قال ابن عبد البر: أجمغ أهل 
ا .رك :زمناها يوم التتير ! قبل المغيب فق د.رماها:فى وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحسبا 
لها:فإن أخرتهه إلئ الليل لم يرمها حت تزول:الشمس من الغ وببذا قال أبو حنيفة»ء وإسحاقا: 


)0 قال المنذرى: يريد جابر أن يوم النحر لا رمى فيه غير جمرة الع أا أيام الت لعشريق فلا يجوز ا الرمى فيا إلا بعد الزوال: 


وعليه الجمهورء انتبى من ' نصب الراية .)١٠١۳١(‏ 


إعلاء السئن 


رمی الجمار وادابه 5 ١‏ 


- عن وبرة» قال: سألت ابن عمر رضى الله عنهما: متى أرمئ الجمار؟ 
قال: إذا رمى إمامك فارمه» فأعدت عليه المسألة» قال: كنا نتحين» فإذا اليف لسن 
زمينا. رواه البخارى» وزاد ابن عيينة عن مسعر ببذا الإسناد: فقلت له: أ رأيت إن ا 
إمامى أى الرمی؟» فذكر له الحدیث. فتح البارى” (#--477). ورواه محمد فى 
"الوط" (۳۲۹) عن مالك» عن نافع» ع ن ابن عمر» بلفظ: أنه كان يقول: لا تزمى 
الجمار حتى تزول الس او رصم انسح ا 


وقال الشافعى. ومتحمد بن المنذرء ويعقوب: يرمى ليلا ار النبى يق : «ارم ولا 
حسر ج». اه مختصرا (5559:9 و15.0). 

٠‏ قلت: قد تسامح رجمه الله فى نقل مذهب أبى حنيفة» ففى غنية الناسك : ولرمى جمرة 
العقبة فى هذا اليوم أربعة أوقات: فوقت الجواز أداء من طلو ع الفجر يوم النحر -فلا يضح قبله- ٠‏ 
إلى طلوع الفجر من غدهء فإذا طلع فات وقت الأداءء ولزم الدم والقضاءء ويسن من طلوع 
الشمس إلى الزوالء ثم يباح إلى الغروب» وقيل: يكره ويكره من الغروب إلى الفجرء وكذا قبل . 
طلواع: الشمسن > وهذا عند عدم العذرء فلا إساءة برمى الضعفة قبل طلوع الشمسء ولا برمئ الرعاة 
ليلا: كناءة فى الفح ` .)0“ 

وقال فى المخيط” : أوقات رمى جمرة العقبة ثلاثة: مسنون بعد طلو eT‏ 
زوالهاء ومكروه وهو الرمى باللیلء ولو لم يرم حتى دخل الليل فعليه أن يرميها فى الليل» ولا شىء 

عليه. وعن ابی“ يوسف -وهو قول الفورى< :: لا يرمئ فى الليل , وعليه دم» ولو لم يرم فى وم النحر 
حثی أصبح من الغد رماهاء وعليه دم عند أبى حنيفة خلافا لهما. هدن عمدة القارى العامة 
.)٥‏ ودلالة حديث جابر على جواز رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى؛ وعلى رمى سائر 
الجمرات بعده بعد الزواا ل ظاهرة. قلت: ودل على جواز رمى الجمرة ذات العقبة ف فى اللیل ما سيأتى 
عن ابن عمر مرفوعا: رحص رسول الله س لرعاء الإبل أن يرموا بالليل. أى بالليلة المقبلة. وفيه أن . 
النيل وقت للرمى أيضاء. ولكنه وقت مكروه. لا يُجوز تأخيره م فإن إلى ليلب 
عر بأجزأه:وقد أساءء وإن أخبره إلى الخد لزمه دم. 


قوله: عن وبرة إل دلالته على وجوب الرمى بعد الزوال ظاهرة. والمراد رمى آلجماز 
الغلاث فى أيام التشريق بعد يوم النحرء فإن قوله: كنا نتحين دليا e‏ 


دنا | رمى ابجمار وآدابه .۸ 


۰ - عن.سالم: عبد لين عمو رضى اله غيمانكان يرمى اجمزة الدنيا 
بسبع حضيات» يكبر على كل إثر حصاة» ثم يتقدم.فيبسهل::فيقوم مستقبل القبلة قياما 
طويلاء فيدعو ويرفع يديه ثم.يرمى الجمرة الوسيطئ كذلك» فيأخذ ذلت الشمال 
فيسهل» ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاء فيدعو ويزفع يديه؛ ثم يرمى الجمرة ذات 
العقبة من بطن الوادى» ولا يقف ويقول: هكذا رأيت النبى مر يفعله.. رواه البخارى. 
والقيام الطويل قد وقع تفسيره فيما.رواه ابن أبى شيبة يإسناد صحيح عن .عطاء: .كان 
ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة. ”فتح البارى ٠‏ (477-1). 


الأيام إذا زالت الشمس لا قبله. قال فى ”النيل“: قوله: حين زالت الشمش. وكذا.قوله فى حديث 
عائشة: إذا زالت الشمس.. وقوله فى حديث ابن عمر: فإذا زالت الشمس رميناها. هذه الروايات 
تدل على أنه لا يجزئ رمى ال جما فى غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس: :بل وقته بعد زوالهاء 
كما فى البخارى وغيره عن جابر: أنه مد رمى يوم النحر. ضحىء ورمى بعد ذلك بعد الزوال» .. 
وإلى-هذاذهب اللجمهور اه. (2:/:4). : 1 
قوله: “عن سالم -إلخ. :5 قلت: دلالته على آداب رمى. ا E‏ 
' ورفع اليدين للدعاء مع قيام طويل وتضرع» منحنيا عن الطريق مسهلاء وعدم الوقوف بعد رمى . 
الغالئة مننبا :ظاهرة. وقد رأيت سيدى الشيخ مولانا.الخليل قدس سره قد أتى.بتلك الآداب كلها 
يجد واجتباد خين حج سنة ثمان وعشرين وثلاث.مائة وألف من الهجرة ة النبوية» فكان رحمه الله 
أشد اناس ابتاعا للسنةء وأكثزهم اجتهادا فى العمل بجميع الآداب الثابتة فى المناسك وغيرها. 
قال الحافظ فى ”الفتح“: قال ابن قدامة: ل غلم ا تضمنه حديث ابن عمر هذا خالا . إلا 
.ما روى عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد زمى الجمارء فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا ْ 
أنكر رفع اليدين فى الذعاء عند اللجمرة إلا.ما حكاه ابن القاسم عن مالك اه روزد ابن المنين بأن: 
الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خخفى عن أهل المدينة. . وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذى رواه من 
أعلم أهل المدينة من الصحابة فى زمانه» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوى عنه 
ابن شهاب عالم المدينة» ثم الشام فى زمانه. . فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان . 
۰ اھ (۳- )٤٦٥‏ وقال ابن قدامة فى ”اغى“ ': وإن ترك الوقوف عندها أى عند الجمار والدعاء ترك 
السنة ولا شىء عَليهء وبذلك قال الشافعى» وأبو ثور» ولا نعلم فيه مخالفا إلا الثورى قال: : يطعم 


إعلاء السنن ٠‏ : رمى:الجمار وآدابه ۱۸۱ 


۰ح عن عائشة.رضى الله عنباء قالت: أفاض رسول. الله ر من آخر يوم 
حين: صلى. الظهرء ثم رجع إلى منى» .فمكث. ببا ليالى أيام التشريق» يرمى الجمرة إذا 
زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» ويكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى» 
وعند الثانية» فيطيل القيام» ويتضرع» ويرمى الثالثة-لا. يقف عندها. رواه أحمد» وأبو 
داود» وأخرجه أيضا ابن حبان» والحاكم. RS‏ ودر 0 وقال ار ف 
e‏ کاب حم وقال الحاكم فی کک أخديث” عت 2 كر 
مسلم. "زيلعى” (۱:. 


أشيكاء واإن اق ذا حب إلى» 11111111 (EV‏ 
قوله: .”عن عائشة“ إلخ» دلالته على ما دل علي خديث ابن عمر قبله ظاهرة. وفيه أيضا 
که م یل ليالى أيام التشریق بمنى: ومبيته بہاء وظاهر لفظ ' المفاية ا غ اندلا 
يجب على تاركه شیء» كما يجب على من ترك رمى_الجمار + لأنه وبصب ليشهل عليه الرمى فى 
أيامه» فلم يكن من أفعال الحجء > فت رکه لا یو جب اللجابر إلا أتسيكره اه.. (۲- ۳۹٥‏ مع ' الفتح ) 
ونص ابن الهمام على كونه سنة يلزم بت ركه الإساءة على ما يفيده لفظ لفظ ”الكافى فذكره. ؤيمكن 
الجمع بين القولين بأن المراد بالسنة هى المؤكدة؛ وهى كالواجبء والمراد بالإساءة والكراهة فى 
تركة الكراهة تحريماء كما يشعر به إطلاق الكراهة» والمراد بمظلقها كراهة التحريم غالباء كما هو 
معروف فى الفقه» والله تعالى أعلم. 
قال ابن قدامة فى ” المغنى “: السنة لمن أفاض يوم انحر أن يرجع إلى منى؛ لما روى ابن عمر 
وقالت عائشة» فذكر حديت الان وظاه ر كلام المخرقق أن المنيت: بمنى ليالى منى.واجبية» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وقال ابن عباس: لا'يبيتن أحد من وراء العقبة من.منى ليلا وهو قول 
عروة» وإبراهيم» ومجاهد» وعطاء» ؤرؤى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو قول 
مالك» والشافعى. والثانية: ليس بواجب؛ وروى ذلك عن الحسن» وروی عن ابن عباس: إذا رميت 
الكو شاع ريه تت ولأنه قد حل من حجه؛ فلم يجب عليه المبيت. بموضع معين كليلة 
الحضبة» والرواية الأولى (دليلها) أن ابن غمر روى أن رسول الله مه رخص للعباس بن عبد 
المظطلب أن يبيت: بمكة ليالى منى من أجلن سقايته: : متفق.عليه وتخصيص العباس بالرخصة لعذره 
دليل على أنه لا رخصة لغيره. وعن ابن عباس قال لم. يرخص النبى لد لأحد يبيت بمكة إلا 


a 


ماب ؟- عن ابن عمر: أن رسول الله يت رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل. 


4 واه ازارو ف مدو مسلو ين الد ال ر جى انين رحمه الله» ضعفه قوم 
. ووثقه آخرون: ' زيلعى” .)2١١-1(‏ وقال الحافظ فى التلخيص س اي (۱۹-1): 


ر البزار بإسناد سن بتر والبيبقى اه اه. 


العباس ا سقايته. روأه أبن ماجة. و :ابن عمر. قال : لا يبيتن أخد من الحاج إلا 
بمنی» و كان يبعث رجاه لا يدعون أحدا ببيت وراء العقبة. و يه فعله نسكا وقال: 
وحذوا عنى مناسککم» اه. ( ۳~ 2۷۳ و5/5). 

GS‏ الل ل ل ل 
حيث قال: ولو كان واجبا لما رخص فى تركها لأجل السقاية (كما لا يرحص فى ترك الوقوف 
بمزدلفة وترك رمى الجمار بمنى لأجلها)» واستدل به ابن الجوزى للشافعى على الوجوب قال: ولو 
لا أنه واجب لما احتاج إلى إذن وليس بشىء؛ إذ مخالفة ال لسنة عندهم كان مجانبا جداء خصوصا 
إذا انضم إليه الانفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك أنه عليه السلام 
كان يبيت بمنى. من فتح القدير ملخصا١(؟-‏ 595). وما كانت الصحابة يعتزلون عن مرافقته 
ت إلا باستيذان منه» ني مركن عوجر لكر الاق هذا الاستيذان ن على وجوب المبيت 
بمنى» بل غاية ما فيه وجوب هذا الاستيذان فحسب؛ ؛ بفوله تعالى: وو ذا كانوا معه على أمر مر جامع 
١‏ لم يذهبوا حتى يستأذنوه©. 

وأما قول ابن قدامة: : وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره. . ففيه 
أن تخضيصه إنما حصلت لاستيذانه وحده ولا يازم منه عدم الإذن لغيره لو استأذنه لعذر. اشا 


فإذنه م للعباس فى ترك المبيت متي وعدم إذنة له ترك الرمي»:دليل على أن الرمى أشد لزوما من 


المبيت» وهذا هو الذى نقول به: إن الرمى واجبء والمبيت نى سنة م ؤكدة» یکره ت رکه من غير 
؛ عذر معتد به. وأما قوله: إنه بُ فعله نسكا. فممنوع» بل فعله ذريعة لنسك» وهو الرمى؛ بدليل 
ما قلناء فافهم. 

قوله: عن ابن عمر برواية البزار 31 > قال الحافظ فى ”الفتح ”: وفى الحديث دليل على 
وجوب المبيت بمنى» وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزيمة» قاله فى 
حديث ابن عمر: رخص النبى بره للعباس أن ؛ بیت ببيت بمكة أيام منى من أجل سقايته اه(۳: (EY:‏ 


0 السئن می الجمار وآدابه A۳‏ 
2+4 عن ابن عمر:أيضا: أن العباس-رضى الله عدبم استأذن رسول الله ا 

أن يبيت بمكة ليالى متى لاج سقايه ادن له” 0 علية يه اللتخيض الجر OFAN)‏ 
هبام ؟!- عن ابن قا نان ان مناه تفج النهار من يوم النفر فقد حل 

الرمى والصدر. ر البق إساذة ميف اساج بي لا تفاع. قرام 


قات ر حدر و ت ند ع عد قر باح جار أن 
تكون سنة مؤكدة» فكم من عزائ ئم لا تقول الأئمة بوجوبباء r‏ 
سجدة ص من العزائم عند الشافعيةء e‏ وإتمام الصلاة فى السفر عزبعة 
حر ا ا بشت عليه غزكة» ولیس بواجب اتفاقء 
لله تعالى أعلم. 1 
قل و قوله؛ 1 ن يرموا ليلا أر ed‏ القبلة لا المتقدمة عليه؛ فإ الرمى إا يجب إذا 
زالت الشمس من أيام التشور وق فتعور د غا ا ره إل الليل الآتى» ولا يجوز تقديمه عن الوقت؛ 
لأن الليلة التى تلى اليوم هى تابعة له حكمها حكمه» وليس حكمها حكم اليوم الذي بعد ألا 
تر اال لو ترك الرمى فى اليوم الأول رماه فى الليلة المقبلةء ولم يكن مبوخرا له عن وقته؟؟ لأن النبى 
ي رخص للرعاة أن يرموا ليلاء > فكان حكم الليلة حكم اليوم الذى قبلها لا الذى بعدها. أحکام 
القرآن” للجصاص aS .)۳١۷ -١(‏ 
وجوب المبيت بمنى ظاهرة بالتقرير الذى مر ذكره عن الکافی ؛ فإنه لو كان واجبا لما رخص فى 
را ا ا ق بمزدلفة» ولا فى ترك رمى الجمار رأسا لهذا 
العذر» ففيه دليل ما قاله صاحب الهداية : إن ابت إنما وجب ليسهل عليه الرمى فى أيامه» لا 
لأنة نسك من مناسك الحج. فلا یجب بتر که جابر یکو ا عدر وفيه أيضا أن الليل وقت 
لرمى الجمار فى سائر أيام منى غير اليوم الرابع؛ لكونه يوم النفر حتماء فلو أخر الرمى فى يوم النحر 
وفى يومين بعد إلى الليل بلا عذر أجزأه وأساءء ولا كراهة فيه لعذر. .هذاء ودلالة ديت ابن عمر 
بعده فى استيذان العباس لترك المبيت بمنى لسقايته على عدم وجوب المبيت با قر اكير 
ظاهرة أيضاء وقد استوفينا الكلام فيه فتذ كر. ش 
قوله: ”عن :ابن عباس ٠‏ إلخ» قال فى: my. E‏ 
إل غروب الشمس»-ومن الغزوبب إلى طلوع.الفجز وقت مكروهء وإذا طلع الفجر فقد فات وقت 
- الأداء غند الإمامء (لأن A‏ 
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.)٥۰۳( e E .۹۹(‏ وقال. 
السيوطى:. روى له ابن ماجة وضعفوهء إلا أنه.لم يتهم.بكذب»ى وقال أبو. حاتم: : مکی 
ليس. .بقوى. لين .الحديث. وروی ابن عدي. بإسناد صحيح-عن عبد الرزاق» عن معمر, . 
قصة اجتماع-شعبة» ومعمر» وسفيان» وابن جزيج به» فأملى عليهم أر زبعة الااف حديث 
اماس لاس ع لا د اميد 
فۆق. كشت الأحوال فى نقد الرجال“ :)٥٥(‏ ومثله فی "الميزان” EAD‏ 
أيضا: قال آدم بن موسى: سمعت خ-(يعتى البخارى) يقول: Es‏ 
اه. قلت: : فهو من حفاظ الحدیث ولم یتہم بكذبء فالحديث حسن على أصلنا. 

٩‏ عن عمر أنه قال: من أدركه المساء فى اليوم الثانى فليقم إلى الغد حتى 
ينفز. مح الناس. ر وجعله ثابتا عنه. (ENA)‏ 


إلى آخر أيام التشريق» فلو أخره عن وقت آذالة فغلية النضاء و ازاف وبفوت وقت القضاء بغروب. 
الشمس من اليوم:الرابع. وأما وقت الجواز فى اليوم-الرابع فمن الفجر إلى الغزوبء إلا أن ما قبل 
الزوال وقت مككروه؛ وما.بعده مسنون» وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأذاء والقضاء 
أتفاقاء فليس لزمى هذا اليوم وقت القضاء بخلاف ما قبله اه (۹۷). 
وفى المغى لابن قدامة: ولا يرمى فى أيام التشريق.بعد الزوال؛ فإن رمى قبل الزوال أعاد» 
نص عليهء وروئ ذلك: عن ابن عمرء وبه قال مالك». والثورئ» والشافعق» وأصحاب الرأى» عن 
الحسنء وعطاء, إلا أن إسحاق وأصحاب. الرأى رخصوا فى الرمى يوم النفر قبل الزوال» ولا ينفر 
إلا بعد الزوال».وعن أحمد مثله» ورخصى عكرمة.فئ ذلك أيضنا. وقال طاؤس: يرمى قبل الزوال. 
وينفر قبله اه (7- 415). قلت: وتبين بعصل إسحاق» وعكرمة؛ وطاوسء وفتواهم بالأثر الذى 
رواه طلحة بن عمرو عن ابن عباس أن .له أضلاء فقد.علمت أن. موافقة فعاوى العلماء بحديث دليل 
على صحته أو حسنه» كما ذكزناه فى مقدمة الكتاب.. 
قوله: “عن عمر” إلخ» فيه دلالة على ما ذهب إليه أبى..حنيفة والجمهور: أنه من أقام ولم.. 
. ينفر فى اليوم الثانى من أيام التشريق -وهو. يوم النفز الأول حى غزبت الشمس» يكره له أن ينفر. 
٠‏ حتى يرمى ف الرابع:(من أيام:الرمى وهو الثالث من أيام: التشريق)» ثم عند أبى حنيفة رحمه الله 
يسقط الرمى بنفره قبل طلوع فجر الرابع» فلو نفر من الليل قبل طلوعه. لا شىء عليه فى الظاهر عن 
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وهو رة سأر ار ناد 00 الح عرق E‏ 


لإنام وقد أساء. وعنه: ا او و ة الفلاتةء ولو 
نفر بعد طلوع-الفجر قبل الرمى يلزمه الدم اتفاقاء فإن لم ينفر حتى طلع الفجر من اليوم الرآبع 
وجب عليه الرمى فى يومه ذلك بلا حلاف» فيرمى حار تاوت بيد اإروال OS‏ 
قبل الزوال فى هذا اليوم 3 عند أبى حنيفة رحمه الله مع الكراهة» وهو قول عكرمة» وطاوس؛ 
وإسحاق بن راهويه كذا فى ”غنية الناسك “ (18). 


وفى ”أحكام القرآن“ للرازى: وإذا أقام حتى. يصبح من اليوم الثالث (من أيام التشريق وهو 
الرابع من أيام الرمى) لزمه الرمى بلا خلاف» وهذ! مما يستدل به على صحة قول أبى حنيفة فى 
تجويزه رمى اليوم الفالث قبل الزوال» إذ قد صار وقتا للزوم الرمى» ويستحيل أن يكون وقتا بوجوبه 
ثم لا يصح فعله فيه اه. (7117-1). قلت: فقد تأيد أثر ابن عباس الذى فى سنده طلحة بن عمرو 
بالقياس الصحيح أيضاء كما تأيد بأقوال أجلة من العلماء وهو دليل على أن له أصلا. فتذكر 
وتبصر؛ فإن الحنفية لا يحتجون بالضعاف إلا إذا تبين قوتما بدلائل شرعية افا المحدثون 
والفقهاء رحمهم الله تعالى 

قوله: عن عبد الرحمن بن يعمر إلخ: . قال الجصاص فى ”أحكام القرآن” له بعد ما ذكر 
الحديث: واتفق العلماء على أن قوله ملل هذا بيان مراد الآية فئ قوله تعالى: للإواذكروا الله فى أيام 
معدودات 4 ولا حلاف فيه بين أهل العلم. أن المعدودات أيام التشريق» وقد روى ذلك عن على؛ 
وعمرء وابن عباس» وابق عمر» وغیرهم» إلا شىء رواء ابن أبى ليلى عن المنہال عن زر عن على 
. قال: المعدودات يوم النحر ويومان بعده» اذبح فى أيها شعت وقد قيل: إن هذا وهم» والصحيح عن 
- على أنه قال ذلك فى المعلومات: : وظاهر الآية ينفى ذلك أيضا؛ لأنه.قال: لإفمن تعجل فى يومين فلا 
إثم عليه©. وذلك لا يتعلق بالنحرء وإنما يتعلق برمى الجمار المفعول فى أيام التشريق» وقد روى عن 
ابن عباس بإسناد. صحيح: أن المعلومات العشر» والمعدودات أيام اتتشريق» وهو قول الجمهور من 
التابعين» منهم الحسن» ومجاهد» وعطاءء والضحاك؛ وإبراهيم فی آخرين منهم. 0 روى عن أبى 
حنيفة وأبى روشق و :أن المعلومات الغشر:والمعدودات ايام التشريق: 


ج ل ١‏ 
_ 
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نم عليه. روآه الخمسةق و والحاكم. انيل الأوطار »)۲۸٤-٤(‏ واللفظ 
E.‏ قال وال e E‏ 


ولم يختلف أهل العلم E REM GS‏ 
الثانى منها إذا رمى الجما, ر وينفر» وأن له أن يتأخر إلى اليوم الثالث حتى يرمى الجمار فيه ثم ينفر. 
واختلف فيمن لم ينفر حتى غابت الشمس من | الوم الثانى. فروى عن عمر. وابن عمرء وجابر بن 
زيدء والحسن وإبراهيم أنه إذا غابت الشمس من اليوم الثانى قبل أن ينفر فلا ينفر احتى يرمى 
بار فال أصحابنا: لا ينبغى له أن نف ع يرس تعفاد ای ات ولا يلزمه ذلك إلا أن 
يصبح بمنى: فحينئذ يلزمه رمى اليوم م الثالث. ولا يجوز تركه (قلت: والصحيح من مذهب الحنفية 
اسرد نه الؤقانة: 1ك غر مت اسمس دمن اليو اا وی یر كوه لوار لنفر ولكن لا يلزمه الدم 
إلا بالنفر بعد طلوع الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق). قال: ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن 
ماح ا و م رم 
ذا علمت ذلك فقد تبين لك | أن قوله مإ ر : «أيام منى ثلاثة» المراد به أيام التشريق ) بعد يوم 
لنحرء ولو كان يوم النحر معدودا منها لاقتضى N‏ فى اليوم الثانى من أيام 
النحر (وهو الحادى عشر سين اسيم 
ليس له فتبين أنه غير معدود فيباء لا قرآناء ولا سنة وهذا منتهى بديع. وؤجه كون يوم النحر 
حارجا عن أيام منى لغ معاد وك ينها أن يوم النحر قد استحق أوله الوقوف بالمشعر الحزام. ومنه 
تكون الإفاضة إلى منى (واستحق آخره الإفاضة إلى البيت للطواف» كما ثبت بالسنة وهو 
الأفضل)» فصار ذلك يوم الإفاضة» وبعد ذلك كله قال الله تعالى: #واذکروا الله فى أيام 
معدودات 4#. قأله ابن العربى فى ' أحكام القرآن” له .)٠١ -١(‏ 
وفيه أيضا: لا حلاف فى أن الخاطب به هو الحاج. خوطب بالتكبير عند رمى الجمار» وأما 
غير الحاج فهل ل يدخل فيه أم لا؟ وهل هو خطاب للجاج بغير تكبير عند الرمى! ؟ فنقول: أجمع 
اا لا ضار والشاهير من الصحابة والتابعين رضى الله عشهم على أن المراد به التكبير لكل أحد» 
وخصوصا فى أوقات الصلاة» فيكبر عند انقضاء كل صلاة ة تكبيرا ظاهرا فى هذه الأيام» لكن 
اختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال» فذكرهاء ثم قال: : والتحقيق أن التحديد بثلائة أيام ظاهر؛ وأن 
- تعينها ظاهر أيضا بالرمى» وأن سائ ر أهل الآفاق تبع للحاج فيجا اه 


إعلاء السئن ر الجمان وآدابه AVY‏ 


النورى» وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك أه. وقد تقدم حديث ابن عباس مرفوعا: 
وأا ترمو ا ه حتى ا السو فلا نعيده. 


قلت: وقد عرفت قيم اإجماح على عدم وجوب انکر على اا ای 
صرح به الحافظ فى ”الفتح” (-44:1)» ونصه: وفيه التكبير عند رمى الجمار» وأجمعوا على أن 
من لم يكبر فلا شىء عليه اه. فقوله ري : : «أيام منى ثلاثة» بحر قل إنحات ارق وا 
إجماعاء وعلى إيجاب المبيت بمنى أيضا عند من يقول بوجوبه. . ويمكن الاعتذار عمن لا يقول 
بوجوبه إلى بسنيته بأن اليوم اسم للنهارء فلا يدل إلا على وجوب النسك الذى تعلق به» وهو 
ای والمبيت: اما يتعلق بالليلة > فلا دلالة فيه على وجوبه» وهذا كما قالوا فى عدم جواز النفر بعد 
وت ال ا م الثانى من أيام التشريق» واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: : فمن تعجل 
فى يومين فلا إثم عليه©. وقالوا: اليوم اسم للنمار» فمن أد ركه الليل فما تعجل فى يومين. قاله 
ابن قدامة فى " المغنى” .)٤۷۹:۳(‏ 

هذا فى حت الحاج وأما غيره فالواجب فى حقه التكبير بعد الصلوات؛ لعجزه عن عن الرمىة 
ونا وجب عليه التكبير من غداة يوم عرفة -وهو حارج من أيام منى- لأن وجوبه عليه لأجل 
التشبه بالحاج» والحج عرفة» فيجب عليه الإحرام بالحج» والذكر بالتلبية فى يوم عرفة حتماء وإ 
كان الأفضل له أن يحرم به ويلبى قبله» وقد أجمع المشاهير من من الصحابة والتابعين على التكبير من 
غداة عرفة بعد الصلوات؛ كما تقدم فى أبواب العيدين فتذكر والله تعالى أعلم. 


قال ابن قدامة فى المغنى : إن الرمى فی اليوم الثانى كالرمى فى اليوم الأول (من أيام منى 
بعد يوم النحر) فى وقته و صفته وهيئته) ولا نعلم فيه خلافاء فإن أحب التعجيل فى يومين خرج قبل 
الغروب. . وأجمع أهل العلم على أن من أ ا 
ينفر بعد الزوال فى ١‏ اليوم الثانى من أيام التشريق» والمذهب جواز ز النفير فى النفر الأول لك كل أحدء 
وهوقول عامة العنماء؛ لقول , الله تعالى: ((فمر ن تعجل فى يومين فلا إثم عليه». . قال عطاء: ھی للناس 
عامة. وروى أبو داود واين ماجة عن عبد الرخمان بن يعمرء فذ كر حلايث المثنه فمن أ !حب 
المجيل فى ر الأول خرج قبل اغروب الشمسء فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفرء سواء 
.كان ارتحل او کان مقيبا فى منزله» لم يجز له الخروج» هذا قول عمر» وجابر بن زيد وعطاء؛ 
واوش ومجاهدء وأبان بن عثمان؛ ومالك» والغورى» والشافعى» وإسحاقء وابن المنذر. قال 


أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالثء لأنه لم يدخل اليوم الآخرء فجاز له النفر كما 
قبل الغروب. ولنا قوله تعالی: «فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه» واليوم اسم للنهار» فمن أدركه 
ل SEE EG‏ 
تعجل فى يومين ا(2 20۹ 


قلت: وقد عرفت أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بجواز النفر إذا غربت الشمدن فى يوم النفر 
. الأول وهو بمنى» وإنما قال بسقوط الكفارة إذا نفر قبل طلوع فجر اليوم الثالث» ولا يخفى أن أثر 
عمر ساكت عن ذكر الكفارة» وكذا قوله تعالى: «إفمن تعجل فى يومين» إنما يدل على جواز . 
التعجيل فى اليومين» ولا دلالة فيه علي عدم جوازه إذا تأخر عن اليومين قليلاء ولا على إيجاب 
الكفارة عليه حينغذ» وقد ثبت بالإجماع أن ليالى أيام المج تابعة للأيام المتقدمة عليما لا 
المتأخرة عنها. أ لا ترى أن من فاته الرمى فى اليوم الثانى من أيام التشريق له أن يرميها فى الليلة التى 
تليهء ولا شىء عليه؟ فلما كانت هذه الليلة وقنا لرمى اليوم الثانى فمن تفر فيها قبل طلوع فجر 
اليوم اثالث فقد تعجل فى اليومين» فنبت بذلك صحسة القياس الذى رده ابن قدامة فافهم؛ 
والله تعالى أعلم. ا 

هذا ولقد تقدم حديث ابن عباس مرفوعا: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»» وفى 
روابة: ”حتى تكونوا مصبحين“» فدل على أول وقت الرمى فى يوم النحر أنه لا بجوز قبل طلوع 
الشمس» ويجزئ بعد طلوع الفخرء رقد مر الكلام فيه مستوفى. وأما آخر وقته فإلى ما قبل طلوع 
الفجر من الغد» بدليل ما روى عن ابن عمر مرفوعا: رخخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل. وكذا رمى 
كل يوم من أيام منى بتأدى بالرمى : فى الليل» لكن مع الإساءة بلا عذر» وبلا كراهة بعذر؛ لأن 
خی غ ا ين يعمر: «من جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)ء 
وحديث عروة بن مضرس نحوه» وحديث ابن عمر فى الرخخصة لرعاء الإبل أن يرموا بالليل» دلت 
على كون الليالى المقبلة تابعة للأيام المتقدمة عليها فى أيام الحج» كما تقدمت الإشارة إلى : 
ذلك. وأما الليلة الآتية بعد اليوم الرابع -وهو يوم النفر الثانى- فليست بتابعسة لهذا اليوم؛ للزوم 
النفر من منى فيه حتماء فإن أحر رميه إلى الليل فقد فاته الرمى» ولم يبق له.وقتء لا أداء ولا قضاءء 
ولزمه دم اتفاقا. 


إعلاء السنن ۱۸۹ 


باب.يزمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا 
.وفى سائر الآيام يرمى الجمار كلها ماشيا هو الأفضل 
YVYA‏ ان رايت الى" عله يرمى على راحلته يوم النحرء ويقول: 


N‏ المغنى. . : فإن أخره أى الرمى عن أيام الث يق خملیه دم» لأنه ترك نسكا واجبء 
فيجب عليه دم» لقول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق لذلك دما. ولأن آخر وقت الرمى 
هذا قول أكثر أهل العلم. وعن-عطاء فيمن زمى جمرة العقبة» وخرج إلى أهله (ثم عاد) فى 
ليلة أربع عشرة» ثم رمی قبل طلو ع الفجر: أجزأه» :فإن.لم يوم فعلیه: دم. الأول أولى 03 لأن محل 
الرمی النہار» فيخرج وقت الزمى بخرو ج النہار له. (۳- .)٤۸١‏ 


باب يرمى جمرة العقبة يوم الجر راكبا 
وفى سائر الأيام يرمى الجمار كلها فاشيا هو الأفضل ٠‏ 

٠‏ قوله: ”عن جابر“ إلخ» » قال الترمذى وقد أخرج أولا حديث اپ باس :ن النبى ملك زمى 
الجمزة .يوم النحر. راكب وحسنه: العمل عليه عند بعض أهل العلم,. .واختار بعضهم أن يمشى إلى 
لمان وة الحديث عندنا أنه ركب فى بعض الأيام ليقتدى به فى فعله» (وليسألوه عن 
مناسكهم) د ثم أخرج عن ابن عمر: ادال چ كاذ رم السار حش لي اهيا جنا 
وصححه» وقال: كلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. 0 يكب بوم المحر» ويعشى 
فاليم ایی بعلم رکا قل هذا غا اراد اتباع النبى م لله فى فعله؛ لأنه إنما روى عن النبى 
موھ أنه ر کو اریت ذهب برهي ن ولا پرمى .يوم الجر إلا :جترة العقبة اه 
ملخصا (ا۱- ۱۰۹).. e‏ 

وقال ان قدامة فى 0 )464 ويرميها آىبميزة العقية الاو ركبا يفا 
شاء؛ الأن النبى ر َيه رماها زاكبا. رواه جابرى وابن عمرء وأم أبى الأحوص وغيزهم؛ ثم م قال بعد 
كيه رع نون لي E‏ وفى:هذا بيان للتفريق: بين هذه الجمرة وغيرهاء 
ولان رمى هذه الجمرة ما يستحب البداية به فى هذا اليوم عند قدومه» ولا يسن غندها وقوف» ولو 
سين له المشى إليها لشغله السزول عن البداية بها والتعجيل إليهاء بعخلاف مسائر تزهااه: 


ر ھی الجمار وآدابه 1 ١ 8 ٠‏ 


E‏ ا ف لعمدة”: قال أبن عبد البر: فى وقوف النبى بُ على ناقته مع ما روى 
عن جابر وغيره دلالة لأ .أستخبه .جماعة» منهم الشافعى» ومالك.. قالوا: رمى جمرة العقبة راكباء 
قال مالك: وفى غير يوم النحر ماشيا. .وعن أبى حنيفة: يرميبا كلها ماشيا أو راكبا. وقال أبن 
المنذر: ثبت أن النبى برل رمى الجمرة يوع.النحر راكبا. وقال ابن حزم: يرميها كلها راكبا. قلت: 
يشير كلام محمد فى الموطأ)» وروی البينئقى بإسناده إلى جابر بن عبد الله: أنه كان یکره أن 
يركب إلى شىء من اجمار إلا من ضرورة» وذهب مالك إلى استحباب المشى فى رمى أيام 
إلعث لتشريق؟ ؛ وأما جمرة العقبة.يوم النحر فيرميها على حسب حاله كيف كان ن. وقال القاضى عياض: 4 
ليس من سنة الرمى SG SUT‏ 
من ركوب أو.مشيء ولا ينزل إن كان , راكبا لرمى» ولا يركب إن كان ماشيا. وأما الأيام بعدها 
فیرمی ماشیا؛. لأن الناس نازلون منازلهم نی فیمشون للرمى ولا يركبون؛ ادر عر 
الع | تواضع حيتي هذا مذهب مالك انتبى. ۰ 

وحكى النووى فى ' شرح مسلم عن الشافعى وموافقيه: أنه يستحب لمن وصل منى راكبا 
أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكباء ولو ر رماها ماشيا جاز ز وأما من و وصلها ماشيا فيرميبا ماشياء 
قال: وهذا فى يوم النحر» وأما ارغان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن یرم فيتهما جميعا: 
الجمرات ماشياء وفى اليوم الثالث يرمى راكباء وقال أصحابنا الحنفية: : كل رمى كرمى الجمرتین 
-الأولى وا لو سطى- - فى الأيام الثلاثة يرمى ماشياء وإن لم يكن بعده رمى» كرمى جمرة العقبة فى 
الأيام كلها فيرمى راکباء هذا هوأ التفيلة: ؛ أما اواز فتابت كيف ما كان اه ملخصا (8- :©6). 


قل ؛ قد اختلف الروايات فى المسئلة عن أثمتاء كما فى شرح اللاي" لا ا 
اام و كثير من المشايخ» كصاحب "الهداية» آوالکافی ٠‏ والبدائع” وغيرهم» 
5 الظهيرية ” استحباب المشى إلى الجمارء وذكر فى ۔الکبیر' " أن هذا هو المرؤى من فعله 
عله ا عير جمرة العقمة يوم التحر؛ فإنه رهاها راكباء وسائر ذلك هآشياء كماافئ “شرح 


إعلاء 2 


1 ان لقي رح جدرة اقلق واي النحر» وكان 
لا يأتى سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعاء وزعم أن الغبى سی كان لا يأتيبا إلا 
ا و جما ف جد ا ا 157 وزواة 
الترمذى أخصر منه وصححه وأخرجه أبو داود عنه بلفظ: أنه كان يأتى الجمار فى 
الأيام لفلالة يعد يم ا ا وزاجعا» ر الى َكنم كان يفعل ذلك. 
”نيل الأوطار"“ .)۳۰۷-٤(‏ قلت؛ وسكت عنه ابو داود» وقال المنذرى: ا 
لله بن عمر بن حفص العمرى» وفيه مقال» وقد أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد اله. 
"عون المعنود' )١1:5-('‏ قلت: فالخديت حسن: 

- أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» أنه قال : إن الناس 
ري سس ف ده تو اح فى 

لوطأ" (54) وسنده صحيح؛ وقال: : امشى أفضل» ومن ركب فلا بأس بذاك 


yy‏ وهنا ذكره شى الكبير. اله اعندی» لموافقته لأثر ابن عمر 
المفسر عند أحمد وأبى ذاود» كما هو مذ كور فى | المقن» والله تعالى أعلم. ۰ 
بقى أن رميه ثي بجمرة العقبة يوم النحر اجر راكبا هل کان لأن رمپہا راكبا أفضل؟؟ أو لأ 
sS‏ ولم ينزل لعدم:الحاجة إلى النزول؟» أو لكى يعرفه الناس ويرونه ظاهراء ويتيسر 
لهم-الوصول إليه للسؤال عن مناسكهم؟ احتمالات» والظاهر الثانى كما فهمه الشافعى رحمه الله 
0 ن يرمى يوم انحر راكباء وفى سائر الأيام ماشيا؛ لأنه مي فعل ذ ذلك وان 
لم نقلتم وجهسه معيناء والأصلح للعرام م أن يرموا فى يوم | النحر وغيره من الأيام مشاة على الأقسدام؛ 
لأنمبو:إن رموا زاكبين ف فئ الرحام لا يكادون يسلمون من إيذاء المترجلين .من الضعفای كما هو 
بد هل د أبناء الزمان» والله المستعان. ش 
قوله: عن نافع ' إلخ: دلالة a Oy‏ > وهو الر اح غندی؛ لكوله 
أوفق بالاتباع ي وفيه دلالة على أنه و استكمل الأيام الثلائة كنى ) قاله الطبرى» وبه صرح ابن 
جزم فی صفة ججه مرب كذا فى شرح الباب ا قاری 0151 E‏ 
پوو ل ا اليوم الثالث ث فافهم. 


قوله: ‏ أخبرنا مالك إلخ؛ “ الظاهر من قولة؛ إذا رموآ الجمار” أتبم كانوا بمشون لرمى 


و 


۱۹۲ aa 


ا وأخرج | أبن أبى شیبة بإسناد صصحيح: الوه كك 000 
مقبلا ومدبرا. 

8/< وغعن بجشابر: أنه كان لا يركب إلا من ضترورة. كنذاءفىق 
“فتستح البازی ‏ (5-9 4). 


باب أن المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق سنة 
.ويكره تعجيل ثقله من منى قبل النفر 
۲۳“ عن عائشة رضى الله عنباء قالت: أفاض رسول الله عه من آخر يوم 
حين صلی الظهرء ثم رجع إلى منى.. فمكث بها ليالى أيام التشريق. الحديث. رواه 
احمد» وابو.داود» وصححهه أبن -حبان». والحاكم» وحسنه المنذرى» وقد تقدم 
فى الباتن لتقام : 


الجمار بعد يوم النحرء وأول من ركب فيها معاوية رضى الله عنه» وإلا فال ركوب يوم التحر :عند 
جمرة العقبة ثابت عن رسول الله َيه عند البخارى ومسلم وغيرهماء كما هو ظاهر من أحاديث 
المتن» وعلى هذا فييحمل قول سحمد: ”المشى أفضل “على الرمى جعد يوم النحرء والله أعلم . 

الظيفة:.حكى عن إبراهيم بن الجراح قالل: دخلت:على أبى يوسف. رحمه الله فى مرضه 
الذى توفى فيهء ففتح عينيه» وقال: الرمى راكبا أفضل أو ماشيا؟» فقلت: ما:شيئاء فقال: أخطأت» 
:ققلت: راكباء كقال: إأخطات: شم قال: كل زمی بعده و قف" فالزمی :ماشيا أفضل» وما-ليس-بعده 
وقوف فالرمى راكبا أفضل» فقمت من عنده»-فما انتهبت إلى باب الدار حتى. سمعت الصراخ 
٠‏ بموته»: فتعجبت من حرصه على العلم فى مثل تلك الحالة اه..من "فتح القدير” (5-:8:8). 
قلت: ولك هم أولياء الله حقاء فبحب الله وذكرة تطمعن القلوب» وتنكشف الكروب» وتتجلى 
على المراً أنوار الغيوب. 

باب أن المبيت بمنى: فى ليالى أيام التشرتيق سغة 
وجکر هنجل قله ین يږی فيل البفر 

وول اجن قان للختت لالد على بت نيول لله نى ا ليالى أيام .العشرنيق 

-ظاهرة» وقد استؤفينا المسئلة فى الباب السابق فليراجع. 


إعلاء السنن المبيت يمنى فى ليالى أيام التشريق سنة ۹۳ 


14 عن عد ارسي بو فروخ: أنه سأل ابن عمر رضى الله عنهما: إننا 
نتتابع بأموال الناس» فيأتى أحدنا مكة» فيييت على الال فقال: أما رسول الله فبات بمنى 
وظل. أخرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى. "عون المعبود (۲ ٤:‏ )). وقد تقدم 
حديث ابن عمر: أ رسول الله مب أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالى منى لأجل سقايته. 

6 عن أبن عمر: أن عمر رضی الله عدهما كان يذبى أن بیت خد من وراء 
العقبة» وكان يأمرهم أن يدخلوا منى منى. أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح. دراية(0٠٠0.‏ 

7- وأخرج عن ابن عمر: أنه كره أن ينام أحد أيام منى بمكة. (وفى سنده 
حجاج هو ابن أرطاة وهو حسن الحديث). 

-١1/‏ وعن ابن عباس: أنه قال: لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام 
التشريق. ورف ماله ليشرهر ابو ابي سايم وو يجين اديت أبها كنا م عدر 
نصب الراية“ ١١‏ ؟١اهم).‏ 


قوله: ٠‏ عن عبد الرحمن بن فروخ“ إلخ» قلت: هو مولى عمر بن ال خطاب» ذكره ابن حبان 
فى الثقات كما فى ' التبذيب' » والظاهر من جواب ابن عمرازضی الله عدهما أنه لم يرض بترك 
المبيت نى لأجل حفاظة الأموال» إما لكون الرخصة فى ذلك عنده خخاصة بأهل السقاية والرعاى 
أو لعلمه بعدم احتياج الأموال بمكة إلى حاقظ؛ لكون البيوت مقفلة» وخلو مكة عن السارقين إذ 
ذاك؛ لقيام الناس كلهم يمنى» وكون القرن من خير القرون. أو أراد أن رسول الله مله كان يقيم 
E A CEE SE ODE‏ لكان وسقاية الحاج» 
وهذا كقولك: أما أنا فلم أفعل ذلك» ففيه تعريض بفعل غيره» وإذا جاء الاحتمال فلا يتم 
الاستدلال به على عدم جواز ترك المبيت لحفظ الأموال إذا خيف عليها الضياع فافهم. ودلالته 
على مبيت النبی ر منی فى ليالى منى ظاهرة. ) 

قوله: “عن ابن عمر إلخ ٠‏ قلت: فيه دلالة على دخول العقبة وجمرتها فى منى» وهى 
شعب طوله نحو فيلين» وعرضه يسيرء والجبال الحيطة بها ما أقبل منها عالية فهو من منى» وما أدبر 
منہا فليس من منى» وحد منى وادى محسر وجمرة العقبة» وليست الجمرة ولا العقبة من منى» بل. 
منى تنتبى إليهما - قال الأزرقى: وذرع مابين جمرة العقبة ومحسر سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع. 
وعن عطاء: خد منى رأس العقبة مما يلى منى إلى محسرء خلافا للمحب الطبرى رحمه الله تعالىء 


1۹٤ المبيت بمنى فى ليالى أيام التشريق سنة‎ E 


A sS 
الإبل د ف ية رمو بوم النحرء ثم يمون من اغد أو من بد اغد ليومنة ثم‎ 
يرموك يوم 2 اااي يا 0 اد‎ 


حيث قال: : العقبة كلها من منى» وكذا الجمرة» وعليه الالكيةء بقول عمر بن الخطاب رضى الله 
- عنه: لا يبيتن أحد من الحجاج ليالى منى وراء العقبة. كذا فى ”غنية الناسك" (40) ودلالة الأثر 
على لزوم المبيت بمنى فى لياليها ظاهرة. اوقد تقدم أن ظاهر لفظ ”الهداية ‏ يشعر بوجوبما عندناء 
والمنصوص فى كتب الحنفية كونه سنة» وعلله صاحب ” الهداية “بان عمر:رضى الله عنه کان 
يؤدب على ترك المقام بباء ولا يخفى أنه لا يؤدب على المكروه تنزيهاء قاله الفلحطاوى فى حاشية 
"مراقى الفلاح” (4 »)٤١‏ فترك المقام بها مكروه تحرياء ومقابله إما واجب. أو سنة مؤكدة فافهم. 

قوله: ” أخبرنا مالك" إلخ» دلالته على جواز ترك المبيت بمنى لضرورة ظاهرة. وهذا حديث 
مفسر لما روى ابن عمر مجملا: : أن النبى َه رحص للرعاء أن يرموا ليلا. . فاحتج به الشافعى 
رحمه الله على جواز رمى الجمرة ذات العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر» وأوله الحنفية على 
الليلة الثانية والثالثة؛ لما عرف أن وقت رمى كل يوم إذا دحل من النہار امتد | إل آحر الليلة التى تتلو 
ذلك النبار» فالليالى فى الرمى تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة؛ بدليل إدر راك الوقوف بعرفة بالوقوف 
فى ليلة النحر قبل الفجر؛ وبدليل حديث ابن عباس مرفوعا: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 
كذا فى ”فتح القدير” معناه (۲- ٤‏ ۳۹). 

زه اوأرو ملك من حديث أن اداج نن اعا ارعس هم فى 
التأخير دون التعجيل» وقال مالك ر رحمه الله فى ”الوط ': تفسير الحديث الذى رخص فيه رسول 
الله ی لرعاء الإبل فى رمى الجمار فيما نرى -والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحر» فإذا مضى 
اليوم الذى يلى يوم النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم الذى مضئء ثم 
يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضى أحد شيعا حتى يجب عليهء فإذا وجب عليه ومضى كان 


القضاء بعد ذلك. وفى رواية عند أحمد من طريق عبد الرزاق» عن مالك» بلفظ: : أرخص رسول ١‏ 


ل قات یکره تعجيل ثقله من منى قبل النفر 4 


8- حدثنا ابن إدريس» عن الأعمش» ارا قال: قال عخر: من 
e‏ أخرجةابن أن اة زيلعى” (4037:1). 


لله اي لرعاء الإبل فى البيتوتة» أن يرموا يوم النحر» ثم يجمعوا رهى يومين بعد يوم النحرء 
فيرمونه فى أحدهما. وأصرح منه رواية ابن جريج» عن محمد بن أبي بكرء بلفظ: أرخص للرعاء 
أن يتعاقبواء فيرموا يوم النحر» ثم يدعوا يوماء ثم يرموا الغد» أى فى الغد ليومين. ذكره السيد 
ایخ رجمد اله ان ي بذل المجهود” 9- ١م‏ ل). 

قلت: ولفظ أحمد الأول أخرجه الترمذى والنسائى أيضا. وأخرج أبو داود والترمذى عن 

أبي البداح» عن أبيه: أن الننى بيلك رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما..”عون المعيود“ وإلإ- 
؛ أى ثم يرمون ليومين للماضى قضاء وللحاضر أداءء فلا يصح حمل حديث ابن عمر: 
' رخص لرعاء الإبل أن يرموا ليلا“ على الليلة السابقة أصلا. فإن قيل: قد رواه الدار قطنى عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أنه يه رحص للرعاء أن يرموا ليلاء وأية ساعة شَاؤُوًا من 
النہار. وهو عون يد رار التعجيل والتأخير سواء قلنا فى إسناده أبو عمرو ضعيفء قاله 
الحافظ فى " الدراية” .)١1159(‏ وإن سلمنا فالمراد التعميم فى ساعات الليل والنهار المتأخرين دون 
المتقدمين؛ بدليل ما أسلفنا وقال القارى عن الطيبى: ولم يجوز الشافعى ومالك أن يقدموا الرمى فى 
الغد اه وهو كذلك عند أئمتنا. ” بذل المجهود” (- »)۱۸١‏ فلما لم يعمل الشافعى بعمومه فى 
السار فأنى له أن يحتج به على تقديم الرمى فى الليل؟ فافهم فإنه نفيس. 

| هذاء وقال محمد فى "الموطأ": من جمع رمى يومين فى يوم من علة أو من غير علة فلا 
كفارة عليه إلا أنه يكره له أن يدع ذلك من غير علة حتى الغدء وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا ترك 
ذلك حتى الغد (أى من غير علة) فعليه دم» (لأن رمى كل يوم فى ذلك اليوم واجب عنده خلافا 
لهما. ' التعليق الممجد” اه. وفى ”شرح اللباب “ للقارى: والحاصل أن الرمى موقت عند أبى 
حنيفة» وعندهما ليس بموقتء فإذا أخر رمى يوم إلى يوم آخر فعنده: يجب القضاء مع الدم» 
وعندهما يجب القضاء لا غير؛ لأن الأيام كلها وقت لهاء وأما إذا حرج وقتما فوجب دم أيضا 
عندهما لترك الرمى» وهو قول أكثر العلماء والأصح عند الشافعية ولو ترك رمى الأيام كلها فعليه 
دم واحد (اتفاقا)» ولو ترك شيئا من الواجبات بعذر لا شىء عليه على ما فى "البدائع » وكذا 
الكرمانى اه .)١57(‏ قلت: ودلالة الأثر على جواز تأخير الرمى وترك المبيت بمنى بعذر ظاهرة. 


1 قوله: “حدثنا ابن إدريس» وقوله: حدثنا وکیع ‏ إلخ» ق قلت: دلالة الأثرين على كراهة تقديم 


|) 0 ا‎ E 


- حدثنا وکیع» » عن شعبة» عن الحكم» > عنایزآهیم» عن عمر بن شرحبيل» 
عن عمر» قال: من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له. أخريقه ابن أبى شيبة أيضا. ايلع 
قلت: وهذا سند صحيح» ؛ وعمر بن شرحبيل بن" حيار عباد الله» احتج به الشيخان 
وغيرهماء كان من أفاضل أصحاب عبد الله. (EYA) EES‏ والأثر الأول منقطع 
بين عمارة وهو ابن عمير التيمى كوفى ثقة ثقة - وبين عمر؛ فإنه لع ير عمر ورأى ابن عمر 
وروی عنه. كذا فى ' التہذيب أيضا. .)٤١١-۷(‏ ا 

باب أن النزول با حصب يوم النفر سنة ويستحب أن يصلى به الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل 

-01١‏ عن ابن عمر: أن النبى مَل وأبا بكر وعمرء كانوا ينزلون الإبطح»› 
رواه مسلم .)575-١(‏ 1 


۰ الثقل وهو المتاع والخدم» من منى قبل النفر ظاهرة. وقول عمر: فلا حج له» معناه لا حج له كاملا؛ 
لكونه قد أتى بأمر مکروه» وصرح الطحطاوی فى حاشية ”مراقی الفلاح ‏ فى شرح قوله: وكره 
تقد ثقله إلى مكة إذ ذاك: بأن ظاهر كلامهم أن كراهة التقديم تحريمية؛ لأن عمر أدب عليه» ولا 
يؤدب على المكروه تنزيباء ذكره السید» وقال قبله بسطر: هذا إذا امن فى إبقائه فى منى وإلا فلا 
كراهة أى فى تقديمه ١‏ ه. (475). 


باب أن النزول با حصب يوم النفر سنة ويستحب أن يصلى به الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ويبيث به بعض الليل 
قوله: ”عن ابن عمر إلى قوله: عن أبى هريرة إلخ» قلت: دلالته على نزول التبى مي 
والخلفاء بعده با حصب ظاهرة. ودل حديث أبى هريرة. أنه َل نزله قصدا؛ ليرى لطيف صنع الله 
به» وليتذكر فيه نعمته سبحانه عليه عند مقايسة نزوله به الآن | إلى حاله قبل ذلك» أعنى حال 
انحصاره من الكفار فى ذات الله تعالى» وهذا أمر يرجع إلى معنى العبادة. ثم هذه النعمة التى 
شملته عليه الصلاة والسلام من النصر والاقتدار على إقامة التوحيد» وتقرير قواعد الوضع الإلهى 
الذى دعا الله تعالى إليه عباده ينتفعوا به فى دنياهم ومعادهم» لا شك أنها النعمة العظمى على 
أمته؛ لاتيم مظاهر المقصود من ذلك المؤزر المنصورء صلاة الله وسلامه عليه ما هبت القبول 


إعلاء السنن | . 0 التزول با حصب يوم النفر . من منى 1۹¥ 


VA ۰‏ کو E‏ سرون وكا يض اوري 
التفر بالخصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله 2 والخلفاء بعذه. a‏ 
(1-؟45). 
7 عن أبى هريرة؛ قال::قال لنا رسول الله مُه ونحن بمنى: «نحن نازلون 
ا و ار 0 
له تی يعنى بالحصب. و م8 ). e‏ درا“ e‏ 


والدبور» فكل واحد منہم جدير بتفكرها والشكر التام عليها؛ لأنها عليه أيضاء ي 
حقهم؛ ؛ لأن معنى العبادة فى ذلك يتحقق فى حقهم أيضاء وعن هذا .حصب الخلفاء الراشدون» 
كما قاله نافع وابن عمر رضى الله عنهم. 

وأما ما روى البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عدباء قالت: إا كان مزلا ينزله النبى 
ا يه ليكون أسمح لخروجه» تعنى بالإبطح» ولفظ مسلم: نزول الإبطح ليس,بسنة» إنما 0 
الحديث. وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: ليس التحصيب بشىء إا هو منزل النبى مَك 
فالمراد أنه لیس" من المناسكء فلا يلزم بت رکه شیء ومن قال: !له ست أراد دخو فى عدوم 
التأسى بأفعاله عر فيما فعله تعبدا لا إتفاقاء ولم يرد الإلزام بذلك: قالم النووي فى ' أشرح ملم : 
ملحب الشافعى» ومالك والجمهورء استحبابه اقتداء برسول الله م وخلقاء الراشدين وغيرهم» 


وأجمعوا على أن من تركه لا شىء عليه ويستحب أن يصلى به الظهرء والعصرء والمغرب» : 


والعشاء» ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله له اه. )1~ (GY‏ 
قال فى الهداية : اشر a‏ لي ا 


)0 وقد أغرب الأقطع فى شرح حيثقال: إن رسول اله مه أخي أنه ينزل الخصب اليم أى الكفاره فإنهم اجتمعوا 


للوعصية» ونحن نجتمع فيه للطاعة وما فعله للل فى المناسك على وجه الخالفة فهو نسك». كما نفر عن عرفة بعد غروب 
الشمس اه. كذا فى " الكفاية” مع ”فتح القذير “ (۳۹۷-۲). قلت: ليس كل ما فعله فى المناسك مخالفة الكفار نسكا على 
الإطلاق» بل كل ما فعله لخالفعهم فى أمر المناسك فهو نسك» كما نفر من عرفة بعد الغروب لخالفة الكفار فيما أحدثوه فى 
امناسك» وتخالفهم على بنى هاشم فى الإبطح ما كان منهم على وجه النسك بإدخالهم ذلك فى أمور الچ بل على وجل 
قطيعة والتدبير للحرب» فلو جعلنا مخالفة مثل ذلك نسكا لزمناعد الأذان والجماعة وغيرهما من النسك أيضاء لا فيهامن 
إعلان التوحيد يإزاء ما كانوا يفعلونه من إعلان الشرك والكفر فافهم. . 


> 


م 


-_- ۳ النزول با حصب يوم النفر من منى 1۹۸ 


--٤‏ عن قتادة» عن أنس: أن النبى جل صلى الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء؛ ورقد رقدة با محصب» ثم ركب إلى البيت فطاف به. أخرجه البخارى:. 
”زیلعی“ (017-1)» ”وفتح الباری .)٤۷۰-۳(‏ 

-٥‏ عن نافع: أن ابن عمر رضى الله عنہما كان يصلى بها يعنى الخحصب 
الظهر والعصرء أحسبه قال: والمغرب. قال خالد: لا أشك فى العشاء ويبجع هجعة» 


به رسول الله َه وكان نزوله قصدا هو الأصح» حتى يكون النزول به سنة» على ما روى أنه 
َج قال لأصحابه: «إنا نازلون غدا بالخيف خيف بنى كنانة» حيث تقاسم المشركون فيه على 
شر كهم). يشير يشير إلى عهدهم على هجران بنى هاشم» فعرفنا أنه نزل به به إراءة للمشركين“ لطيف ` 
صنع الله تعالى به» فصار سنة كالرمل فى الطواف اه. قلت: وفى قوله: 'إراءة للمش ركين 
مسامحة» فإنه لم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع. . نبه عليه المحقق فى ”الفتح” (۲- ۳۹۷). 
والأولى أن يقال: نزل به عملا بقول الله تعالى: «إوأما بنعمة ربك فحدث)» > وإراءة للمسلمين 
الذى. كان لهم علم بالحال الأول ليتقوى إيمانهم بذلك» ويزداد الذين آمنوا من بعدهم لمانا 
باستحضار نصر الله وتأئيده لرسوله حين نزولهم ببذا المكان. 

وقال الحافظ فى ”الفتح “ وم- ۳۷۱): لکن لما نزله النبى ع كان النزول به مستحبا؛ 
اتباعا لتقريره على ذلك» وقد فعله الخلفاء بعده» اه. قلت: وقد أخرج الجماعة عن أسامة ابن زيد 
مرفوعا مثل ما رواه أبو هريرة» قال: «نحن نازلون بخيف بنى كنانة حيث تقاسمت قريش على 
الكفر) يعنى انمحصب. كما فى ” فتح القدير” (؟1--795). 

قلت: : وقد من الله تعالى على هذا العبد الضعيف بتوفيقه لأداء هذه السنة بيركة سيدى 
الشيخ مولانا خليل أحمد المهاجر» مصنف ” بذل المجهود “ -تغمده الله تعالى برحمته» وبلغه غاية 
المقصود- فنزلت با حصب معه» وصليت به العصر ف N‏ 
بعدها؛ لما كان معى من النساء والصبيان» وكن قد أخرن طواف الإفاضة إلى النفر الأول» فعجلت 
بهن إلى مكة؛ لكى يفرغن من طوافهن فى النهار قبل غروب الشمس من آخر اليوم النحرء ولله هو 
الموفق والمعين. هذاء وقصة تحالف قريش على بنى هاشم وبنى المطلب مشهورة فى السير» فمن شاء ِ 
فل اها ا ' ش 


قوله: ”عن قتادة وقوه عن نافع“ إلخ» دلالته على استحباب أن يصلى با مخصب الظهر 


إعلاء السئن ۰ ۱۹۹ 


ويذكر ذلك عن النبى عل . رواه البخارى» وأخرجه الإسماعيلى بطريق سفيان بن 
عبينة بغير شك فى المغرب» وكذا هو عند أبى داود. ”فتح البارى” (475-7). 


باب وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق 
ورخص للحائض والنفساء فى تركه 
5- عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض. رواه الشيخان» وفى لفظ لمسلم: قال: كان الناس ينصرفون فى 
كل وجهء فقال رسول الله ميك : «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبیت» اه 


.)ه١‎ ١-1١١ "زيلعى”‎ 


والعصر والمغرب والعشاء» ويبيت به بعض الليل ظاهرة. قال فى ”غنية الناسك” :)٠١١(‏ وإذا فرغ 
من الرمى يوم النفر الأول أو الغانى (بعد الزوال) وأراد النفر توجه إلى مكة قبل أن يصلى الظهر. 
وإذا وصل المحصب وهو الإبطح فالسنة أن ينزل به ولو ساعة ويدعو, أو يقف على راحلته كذلك 
ويدعو» وبهذا يحصل أصل السنة» وأما الكمال فهو أن يصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ويبجع هجمة؛ ثم يدخل مكة؛ هكذا فعل رسول الله ی فلو ت رکه أصلا يكون مسيئا. 
وا حصب هو فناء مكة» وحده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك» مصعدا فى 
الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادى» وليست المقبرة من المحصب» كذا فى 
"الفتح “. والجبلين أحدهما على يسار الهابط إلى المقابر من ثنية الكداءء والثانى على يمينه» وهذا 
ذه غرضاء: وأها حدم طو لا قسن بات مكة إلى .جيل العيرة: بقرت التييل الذي يقال لهد سيل 
الست» بطريق منى على يمين الذاهب إلى منى» والمقبرة مستثنى من عرض الحصب» وتامه فى 
”الكبير“ اه. قال الحافظ فى ” الفتح“: وأما قوله فى الحديث: إنه صلى الظهر با مخحصب. فلا ينافى 
أنه عل لم يرم إلا بعد الزوال؛ لأنه رمى» فنفر» فنزل بالمحصب فصلى الظهر به اه(7:١/41).‏ 
. وقال محمد فى ”الموطاً“: هذا أى نزول المحصب حسن» ومن تركه فلا شىء عليه» وهو قول أبى 
حنيفة رحمه الله. .)۲۳٠(‏ | 
. باب وجوب طواف الوداع على أهل الآفاق 
ورخص للحائض والنفساء فى تركه 
قوله: عن ابن عباس إلخ. قل: قوله: أمر الناس على صيغة المجهول وأصل الكلام أمر النبى 


ع طواف الوداع E‏ 


17 أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر رضى الله تعالى عنهم» 
قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت» فإن آخر النسك الطواف 


له الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» والمراد بالناس أهل الآفاق؛ لا أهل مكة ومن فى حكمهم 
من أهل الحرم والمواقیت» بدليل قوله عند مسلم: كان الناس ينصرفون من كل وجه» فقال رسول 
الله ميلد دلا ينصرفن أحد» الحديث. فالمأمور بطواف الوداع إنما هؤلاء المتصرفون كما لا يخفى. 

قال ابن قدامة فى ”المغنى “: وجملة ذلك أن من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بہاء 
أو الخروج منباء فإن أقام بها فلا وداع عليه؛ لأن الوداع من المفارق لا من الملازم» سواء نوى 
الإقامة قبل النفر أو بعده. وبمذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة:.إن نوى الإقامة بعد أن حل له 
النفر لم يسقط عنه الطواف ولا يصح (هذا القول)» لأنه غير مفارقء فلا يلزمه وداع كمن 
نواها قبل حل النفرء وإنما قال النبى بُ ولا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهذا 
| ليس ينافر اه .)٤۸٥:۳(‏ 

قلت: سلمنا أنه غير مفارق» ولا نسلم أنه ليس بنافر؛ فإن من حل له النفر فهو نافر حكما 
وشرعاء كالحائض إذا طهرت قبل العشر حسب العادة ولم تغتسل» ومضى عليها وقت صلاة 
كاملة» وحلت لها الصلاة» فهى مصلية حكماء تى جاز لزوجها قربانها قبل الاغتسال» فكذا 
۰ ههنا من حل له النفر فهو نافر شرعاء فلا يجوز له ترك طواف الوداع لو نوى الإقامة بمكة بعد 
ومعنئ الوداع والمفارقة ليس مذكورا فى النصوص. فيجوز أن يكون معلولا بغيره تما لم نقف 
عليه وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف: يسقط عنه طواف الصدر فى 
الحالين. سواء نوى الإقامة قبل أن يحل النفر الأول أو بده إلا إذا كان شرع فيه» كذا فى 
“فتح القدیر ‏ (۳۹۸:۲). 

قوله: ”أخبرنا مالك“ إلخ» قلت: قوله: لا ”يصدرن أحد من الحاج دليل على اختصاصه 
بهذا الطواف» فلا يجب على المعتمرء وفى إيجابه على المعتمر حديث ضعيف» رواه الترمذى عن 
الحارث بن عبد الله بن أوسء قال: سمعت النبى م : «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر 
عهده بالبيت6» فقال له عمر: روت من يديك» سمعت هذا من رسول الله مركم ولم.تخبرنا به؟ 
قال الترمذى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب» وقد خولف الحجاج (هو ابن 
أرطاة) فى بعض هذا الإسناد اه .)١١5:1(‏ 
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بالبيت. رواه الإمام الشافعى فی ا (۷۷). وسنده صحيح» ومحمد فى الموطأ 
(755) بهذا السند بعينه. 


فإن قيل: قد رواه أبو داود والنسائى» وقال المنذرى: والإسناد الذى أخرجه أبو داود 
والنسائى حسن» وأخرجه الترمذى يإسناد ضعيف» وقال: غريب» كذا فى "عون المعبود“ 
.)١١۸ -۲(‏ قلنا: ليس عند أبى داود والنسائى ما يوجب طواف الصدر على المعتمر» فقد أخرجاه 
عن الحارث بن عبد الله بن أوس بلفظ قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت 
يوم النحر ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت» قال: فقال الحارث: كذلك أفتانى رسول الله 
َه قال: فقال عمر: أربت عن يديك» سألتنى عن شىء سألت عنه رسول الله َه لكيما 
أخالف؟ اه. ”عون المعبود” (۲- )٠١١‏ ” ونصب الراية“ .)017-١(‏ وما فى حديث الحارث 
هذا من حكم المرأة إذا طافت بالبيت وأفاضت ثم حاضت أن يكون آخر عهدها بالبيت» محمول 
عند الجمهور على العزيمة» والرخصة لها أن تنفر ولا تنتظر طهرهاء وتترك طواف الصدرء كما 
دلت أحاديث المتن على ذلك. ١‏ ش 

قال محمد فى "المؤطأ” بعد ما أخرج أثر عمر المذكور فى المتن: وبهذا نأخذ» طواف 
الصدر واجب على الحاج» ومن تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساءء فإنها تنفر ولا تطوف إن 
شاءت (أى إذا اضطرت إلى ذلك» والأولى أن تنفر بعد الطواف. تع) وهو قول أبى حنيفة والعامة 
من فقهاءنا اه. وما فى ”التعليق الممجد“ تحت قوله: ”واجب على الحاج“ من قوله: وكذا على 
المعتمر من أهل الآفاق إذا أراد الرجوع اه (75؟). فهو خلاف مذهب الحنفية» بل وخلاف 
مذهب الجمهورء فقد صرح الحقق فى ”الفتح“: وليس على أهل مكة ومن كان داخل المواقيت» 
وكذا من اتخذ مكة دارا ثم بدا له الخروجء ليس عليهم طواف الصدرء وكذا فائت الحج؛ لأن 
العود مستحق عليه؛ ولأنه صار كالمعتمر» وليس على المعتمر طواف صدرء ذكره فى ” التحفة اه. 
(۲- ۳۹۷). وفى ”اللباب” وشرحه للقارى: ولا يجب على المعتمر أى ولو كان آفاقيا اه 
٠ .)183(‏ 

نعم» قال أبو يوسف رحمه الله: أحب إلى أن يطوف المكى ومن فى مغناه طواف الصدر؛ 
لأنه وضع لختم أفعال الحج (بدليل ما فى أثر عمر رضى الله عنه من قوله: فإن آخر النسك الطواف 
بالبيت. أخحرجه مالك والشافعى» وفيه'ما يدل على كون طواف الصدر نسكاء فيجب على تاركه 
دم لأثر ابن عباس المتقدم فى الأبواب السابقة؛ لكونه من المناسك الواجبة على الحاج)» وهذا ا معنى 


اانا طواف الوداع بنك 


- أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار» وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس» 
فال خلست إلى أبن غر فسمعسه يقول: لا فرت أحد سی يكون ار عهده 
بالبيت» فقلت: ما له؟ أما سمع لما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل 
فسمعته يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. رواه الشافعى فى ”مسنده (۷۸) 
أيضاء وسنده صحيح. 

8- عن ابن عمر رضى الله عنہماء قال: و عع لجل عر ريد 
بالبيت إلا الحيض» ورخص لهن رسول الله . رواه الترمذى وقال: حسن 
صحيح .)۱۱٤:۱(‏ 

ب عن عائشة رضى الله عدباء > قالت: حاضت صفية بنت حيى بعد ما 
أفاضت» قالت: فذكرت ذلك لرسول الله مله فقال: «أحابستنا هى؟) قلت: يا رسول 


يوجد فى أهل مكة, قاله المحقق فى ”الفتح . ولم يقل بوجوبه ولا استخبابه للمعتمر أحد من 
علماءنا. وفى ” رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة“: وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور 
عند الفقهاء اه (517) فقوله: ي ركان اه لماعو ات عدا ا 
من الأثمة؛ والله تعالى أعلم. وقال العينى فى "العمدة” (5- °¥¥): ولا يجب على الحائض 
والنفساء ولا على المعتمر؛ لأن وجوبه عرف نصا فى الحج» لص ر E‏ ئت الحج؛ ۽ لأن 
الواجب عليه العمرة» وليس لها طواف الوداع اه. ش 

قوله: ”أخبرنا ابن عيينة “ إلخ» دلالته على الرخصة للحائض فى ترك طواف الوداع ظاهرة. 
وفيه دلالة أيضا على رجوع ابن عمر عن قول أبيه فى وجوب طواف الصدر على الحائض؛ وسيأتى 
لك مزيد تحقيق للمسئلة عنقريب فانتظر. 

قوله: ”عن ابن عمر” إلخ» قلت: دلالة قوله: ”من حج البيت” على اختصاص الحاج بهذا . 
الحكم ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة رضى الله عنما“ إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال الحافظ فى 
”الفتح“: قال النووى: طواف الوداع واجب» يلزم بتركه دم على الصحيح عندناء وهو قول أكثر 
العلماء وقال مالك» وداود» وابن المنذر: هو سنة لا شىء فى تركه انتهى. والذى رأيته فى 
'الأوسط" لابن المنذر: أنه واجبْ للأمر به» إلا أنه لا يجب بتركه شىء اه. قال: وقال ابن المنذر: 
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الله! إنها قد أفاضت» وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة»ء قال: «فلتنفر إذن). متفق 
عليه» “نيل الأوطار” .)۳۱۸-٤(‏ 


قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على ا حائض التى قد أفاضت طواف الوداع» وروينا عن عمر بن 
الخطاب» وابن عمرء وزيد بن ثابت» أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع» وكأنهم 
أوجبوه عليها كما يجب عليما طواف الإفاضة؛ إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنما ثم أسند عن 
عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر» قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر 
بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر» وزيد 
بن ثابت عن رأى عمرء وبقى عمر فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة. يشير بذلك إلى ما تضمنته 
أحاديث هذا الباب» وقد روئ ابن أبى شيبة من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة 
يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمرء فإنه كان يقول: يكون أخر عهدها 
بالبيت اه (۳- 455 و77 4). قلت: اا وأما رجوع زيد 
بن ناك ر ی و و چ مفصلا »)٤1۸:۳(‏ فمن 
شاء فلا جکه: 


وقال العينى فى ”العمدة“: وروی مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن 
ثابت: تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: أما لا نسئل 
Es o a‏ 
SS‏ 
فى كتاب الله تعالى: «إنم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقد قضت 
التفث» ووفت النذرء وطافت بالبيت» فما بقى؟ اه (4- )۷۷٤‏ قلت: وهذا والله هو الفقه» فلله 
دره من فقيه آتاه الله تأويل الكتاب» واستجاب فى حقه دعاء نبيه صاحب الآيات وفصل الخطاب. 

هذاء وقد اجتمع فى طواف الوداع أمره َيه به» ونهيه عن ت رکه» وفعله الذى هو بیان 
للمجمل الواجب» ولا شك أن ذلك ية يفيد الوجوب. قاله الش و کانی فى ال 5 - ۳۱۸) قلت: 
وقد ثبت بأثر عمر كونه من آخر النسك» فهو من المناسك الواجبة على الحاج» ولم يثبت أنه عو 
طاف للوداع فى عمرة من عمره» فليس من واجبات العمرة» ولو كان المعتمر آفاقيا. وقد روى 
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البخارى عن أنس أن النبى َي صلى الظهر والعصر وا مغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالحصبء ثم 
ركب إلى البيت فطاف به. قال الحافظ فى ”الفتح“: أى طواف الوداع. اه (*- 471). وفى 
رواية عند أبى داود عن عائشة بلفظ: ثم جئته بسحرء فأذن فى أصحابه بالرحيل» فارتحل» فمر 
بالبيت قبل صلاة 'الصبح» فطاف به حين خر ج» ثم انصرف متوجها إلى المدينة اه. (۲- ٠١۸‏ مع 
“عون المعبود ). 

واستدل بقوله ءي فى صفية حين علم بحيضتبها: «أحابستنا هى؟» على أن أمير الحاج يلزمه 
أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة وتعقب باحتمال أن تكون إرادته مَك 
تأخير الرحيل إكراما لصفية» كما احتبس بالناس على عقد عائشة رضى الله عنهما. وأما الحديث 
الذى أخرجه البزار من حديث جابرء وأخرجه البيبقى فى ” فوائده “ من طريق أبى هريرة مرموعا: 
أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج أو 
تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم». فلا دلالة 
فيه على الوجوب» (بل يمكن حمله على الندب كما فى قرينه) إن كان صحيحاء فإن فى إسناد كل 
منهما ضعفا شديدا. وقد ذكر مالك فى ”الموطاً“ أنه يلزم الجمال أن يجبس لها إلى انقضاء أكثر 
مدة الحيض» وكذا على النفساء. واستشكله ابن المواز بأن فيه تعريضا للفساد كقطع الطريق» 
وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق» كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم. اه من 
فتح البارى” (۳- .)٤۷١‏ 
2 وقد أغرب صاحب ”رحمة الأمة“ حيث قال: وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم 
تنفر حتى تطهر وتطوف» ولا يلزم الجمال حبس الجمل عنهاء بل ينفر مع الناس وي ركب غيرها 
مكانهاء وعند أبى حنيفة أن الطواف لا يشترط فيها الطهارة» فتطوف وترحل مع الحاج اه. 
(00). وهذا الذى نسبه إلى أبى حنيفة ليس بصحيح؛ فإن الطهارة وإن لم تكن شرطا للطواف 
عنده» ولكن لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد للطواف» فكيف يجوز عنده القول بأن 
تطوف الحائض وترحل مع الخاج؟ وفى ” شرح اللباب“ عن أبى يوسف فى امرأة ولدت يوم النحر 
قبل أن تطوف» فأبى الجمال أن يقيم معها: فإن هذا عذر فى نقض الإجارة» ولو ولدت قبل ذلك» 
وبقى من مدة النفاس كمدة الحيض أو أقل أجبر الجمال على المقام اه. .)١51١(‏ 
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هذا هو مذهب الحنفية فى الباب» لا ما حكاه عنم صاحب ” رحمة الأمة“ » والله تعالى 
اعلم. وكون الطواف داخل المسجد شرط لصحة الطواف» فلو طاف حارج المسجد فمع وجود 
الحيطان لا يصح إجماعا. وكذا لو كانت منهدمة عند عامة العلماء؛ لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت» 
كذا فى "الغنية (58). نعم لو طافت وهى حائض للإفاضة صح فعلها مع الإحلال به» ويجبره 
الدم» وتأثم إن فعلت ذلك فلا عذر وضرورة» وبسط الكلام فى المسئلة ابن القيم فى ” أعلام 
الموقعين" (۲- ۱۹) ٠‏ 1 
٠‏ وقد ورد فى بعض الروايات عند البخارى وغيره قوله له لصفية: «عقرى حلقى إنك 
لحابستنا». فقال القرطبى وغيره: شتان بين قوله مقت هذا لصفية» وبين قوله لعائشة لما حاضت معه 
فى الحج: «هذا شىء كتبه الله على بنات آدم). لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية. 
قلت: وليس فيه دليل على انضاع قدر صفية عنده» لكن اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة 
دعل غا وهن يكن انعا عل نا فاضا ن السك لها بلك ومع رادا مدا ما مرد 
الرجل من أهله» فأبدت الانع» فناسب كلا منها ما خاطبها به فى تلك الحالةء قاله الحافظ فى 
الفتح “ أيضا. ولله دره ما أدق فهمه لدلالات الكلام» واقتضاءات المقام» فهذه هى البلاغة. 
4 وقد أسرف بعض العلماء فى خق الأنبياء» حيث جعلوا كلام بعضهم فوق بعض ذرجات 
. بمجرد الظنء ولم يتنبهوا لهذه الدقيقة التى نبه عليها الحافظ» أنه قد يختلف الكلام باختلاف المقام» 
فأبو بكر الصديق ناسب خطابه بأن: لإلا تخف ولا تحزن إن الله معنا يإدخاله فى المعية؛ لأنه كان 
لا يخاف ولا يحزن لأجل نفسه» بل لرسول الله َي وناسب خطاب موسى لقومه ب: لكلا إن 
معى ربى سيهدين4؛ لخوفهم على أنفسهم لا على رسولهم» بدليل قولهم: فنا لمدركون». 
وكذلك ناسب دعاءه َي لأهل الطائف بقوله: «رب اهد قومى فإنهم لا يعلمون»؛ لكونهم لم 
يؤذوه إلا يإغلاظ القول له والرمى بالأحجار؛ وناسب غضب موسى عليه السلام على قارون -لعنة 
الله عليه- وقوله: ”يا أرض خذيه“؛ لكونه قد أراد رمى نبى الله بفاحشة الزنا فى ملا من قومه» 
فكان جديرا بأن بخسف به الأرض» أو يسقط عليه كسف من السماء فافهم» ولا تفضل بين أنبياء 
الله وأولياءه بمجرد الظن التخمين» وأستغفر الله العلى العظيم» وأتوب إليه من كل ذنب» وأسئله 
السلامة فى كل وقت وحين. ولنقتصر فى باب الفضائل على ما ورد به النص فى الكتاب المبين» أو 
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فى أحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» صلاة الله وسلامه عليه وعليهم إلى يوم الدين. 

- هذا وقال ابن قدامة فى "المغنى: ومن كان منزله فى الحرم فهو كالمكى لا وداع عليه» ومن 
كان منزله خارج الحرم قريبا منه فظاهر كلام الخرقى أنه لا يخرج حتى يودع البيت» وهذا قول 
أبى ثورء وقياس قول مالك» ذكره ابن القاسم. وقال أصحاب الرأى فى أهل بستان ابن عامر وأهل 
المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة فى طواف الوداع» لأنهم معدودون من حاضرى المسجد الحرام» 
بدليل سقوط دم المتعة عدهم. ولنا عموم قوله َيه : «لا ينفرن أحذ حتى يكون آخر عهده بالبيت». 
ولأنه خارج من مكة» فلزمه التوديع كالبعيد اه. (۳- .)٤۸١‏ 

قلت: إن أراد أنه خارج من مكة عرفاء فمن كان منزله فى الحرم بعيدا عن البلد الحرام 
خارج من مكة أيضا كذلك» وإن اراد أنه خارج منها شرعاء فممنوع؛ لكونه معدودا فى حاضرى 
ل ل ا ولا ينفرن أحد» 
فإنه لبس بنا فر شرعاء والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة: قد ذكرنا أن طوأف الوداع إنما يكون عند خروجه؛ ليكون آخر عهده 
بالبيت» فإن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته» وبهذا قال عطاءء ومالك 
والثورى» والشافعى» وأبو ثور. وقال أصحاب الرأى: إذا طاف للوداع أو طاف تطوعا بعد ما حل 
له النفر أجزأه عن طواف الوداعء وإن أقام شهرا أو أكثر؛ لأنه طاف بعد ما حل له النفرء فلم يلزمه 
إعادته كما لو نفر عقيبه. ولنا قوله مَيتَهِ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». ولأنه إذا 
أقام بعده خر ج عن أن يكون وادعا فى العادة» فلم يجزه كما لو طافه قبل حل النفر اه(:/4/.0). 

قلت: معنى قوله یل : «لا ينفرن أحد» أى من منى إلى و حتى يكون آخر عهده 
بال غنيب ار وليس معناه لا ينفرن أحد من مكة» ومن ادعى ذلك فعليه البيان. والنفر وإن 
کان يعم كل خروج سواء كان من منى أو مكة» أو غيرهماء ولكنه خص فى إطلاق الشرع 
بالخروج من منى؛ بدليل حديث ابن عباس: إذا انتفج النهار من يوم النفر فقد حل الرمى والصدر. 
سنده حسن. وعن عمر: من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له. سنده صحيح كما مر فى الابواب 
السالفة. ومن طاف بالبيت بعد نفره من منى فقد صدق عليه أنه لم ينفر حتى كان آخر عهده 
بالبيت عقيب النفر منها. ثم راجعت ”المستدرك ‏ للحاكم فوجدت فيه عن ابن عباس قال: كان 


إعلاء السنن طواف الوداع ا 


هلها هاه هاه ه اهاور دهاع عد وه ماي 
هالع لع QA‏ كاه هاه هاه هد هد هاه هاه فاه فاه هد فاه ماع قافا قاع ود هاه فاه د ود عه اوداق وه ا 


الناس ينفرون من منى إلى وجوههم» فأمرهم رسول الله َه أن يكون آخر عهدهم بالبيت اه. 
صححه الحاكم على شرطهماء وأقره عليه الذهبى -١(‏ 475). وفيه دليل للا قلنا: إن معنى قوله 
ا ولا ينفرن أحد) أى من منى حتى يكون آخر عهده أى نسكه الطواف بالبيت» ولیس معناه 
أن لا ينفر أحد من مكة إلا بطواف» ولو كان قد طاف للصدر بعد النفر من منى فافهم. 

وأخرج مالك» والشافعى» وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق» والبيبقى» عن ابن عمر قال: 
سمعت عمر بمنى يقول: يا أيها الناس! إن النفر غداء فلا ينضرف أحد حتى يطوف بالبيت. (أى لا 
عهدكم من البيت الحجر. كذا فى ” كنزالعمال” (۳- . ه) وفى كل ذلك دليل ل قلنا فتذكر. 

وأما أنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعا فى العادة» فنعم» ولكن الوداع والمفارقة 
ليس مذكورا فى النصوصء فيجوز أن يكون معلولا بغيره» وقد ورد فى أثر عمر ابن الخطاب . 
رضى الله عنه عند مالك» والشافعى» ومحمد فى ”الموطاً“: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون 
آخر عهده بالبيت» فإن آخر النسك الطواف بالبيت» وإذا كان طواف الصدر آخر النسك فينبغى أن 
يؤتى به فى زمان المناسك مؤخرا عنما ووقتها إلى يوم النفر الثانى» وليس بعد ذلك وقت لمناسك 
الحج أصلاء صرح بذلك الجصاص فى ”أحكام القرآن “ له» ونصه بعد ما ذكر اختلاف أقوال أهل 
التأويل فى قوله تعالى: ”الحج أشهر معلومات : أنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» أو بعضه: 
وجائر أن لا يكون ذلك اختلافا فى الحقيقة: وأن يكون مراد من قال وذو الحجة أنه بعضه» لأن 
| الحج لا محالة إنما هو فى بعض الأشهر لا فى جميعهاء: لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى 
شىء من مناسك الحج. اه (۱- ۲۹۹). ولا أقل من أن يكون ذلك جائزاء وفعله عند خروجه من 
مكة أحب وأولى» وقد قلنا به كما فى ”غنية الناسك“ عن أبى حنيفة رحمه الله: إذا طاف للصدر 
ثم أقام إلى العشاء فأحب إلى أن يعيده» ويطوف طوافا آخر؛ لعلا يكون بين طوافه وسفره حائل. 

والحاصل أن المستحب فيه أن يقع عند إرادة السفر بعد الفراغ من أفعال الحج» بل من جميع 
أشغاله» ويعقبه الخروج من غير مكث اه )٠١7(‏ ومن جعل ذلك واجبا فليأت ببرهان عليه. وما 
ذكره ابن قدامة لا يصلح دليلا للوجوب كما لا يخفى. وفى ”العمدة" للعينى: وقال مالك: إغا أمر ١‏ 
الناس أن يكون آخر نسكهم الطواف لقوله تعالى «إومن يعظم شعائز الله فإنها من تقو ی القلوب» 35 


باب يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملتزم 

-0١‏ عن جابر فى حديثه الطويل: فأفاض إلى البيت. فصلى بمكة الظهرء 
فاتی بنی عبد المطلب يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بنى عبد المطلب» فلولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزرعت معکم»» فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم فى 
صحیحه (400-1) وهذا آخره. 

-- عن عائشة رضى الله عدها: أنها كانت تحمل من مساء زمزم؛ وتخبر 
أن رسول الله ی كان يحمله. رواه الترمذى وقال: حديث حسن غریب 
"نيل الأوطار“ ..)٠٠٠١:٤(‏ 


وقال: وئم محلها | إلى البيت العتيق). فمحل الشعائر كلها وانقضاءها بالبيت العتيق اه (4- 
.)٥‏ قلت: وانقضاء المناسك بالبيت لا يكون إلا إذا كان الطواف به متصلا بباء وعقبيما معا 
فى أيامها. 

قال: ومن عر راف ردان و عرست ون رفاك ان كوا بعد E‏ 
فلا شىء عليه. وقال عطاءء والثورى» وأبو حنيفة» والشافعى فى أظهر قوليه» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو ثور: إن كان قريبا رجع فطاف» وإن تباعد مضى وأهراق دماء واختلفوا فى حد القرب» 
فروى: أن عبر رضن الله عندارد رتلا من عر اهران لم يكن ودح . (أخرجه سعيد بن منصور 
کمافی ' 'المغنى “ (588:5) ومالك فى ”الموطاً“ ' كما فى ” ١‏ جمع الفوائد” )١18٠١(‏ وبين مر الظهران 
ومكة ثمانية عشر ميلا. وعند أبى حنيفة يرجع ما لم يبلغ المواقييت. ويؤيده أثر عمر المذكورء فإن 

مر الظهران بعيد عن الحرم جدا. SS ASS‏ تقصر فیہا 
الصلاة» وعند التورى يرجع ما لم يخرج من الحرم. اه من ”عمدة القارى أيضا .)۷۷١ -٤(‏ 
باب يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملتزم 

قوله: "عن اجان إلخ» قلت: E a‏ سكن | اناس وح ما بذك عاق 
شربه عند الوداع. 

قوله: ”عن عائشة “ إلخ» فيه اعتناء النبى عه وأصحابه بماء زمزم» وحمله إلى البلادء فلما 
سن حمله استحب شربة عند الوداع بالاولى؛ لانه يحرم عن التضلع منه بعد فراقه ورحيله عن 


إغلاء المدان .. يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزع الملتزم 2 
٠‏ - وكتب ی إلى سهيل بن عمر: «وإن وصل كتابى ليلا فلا تصبحن» أو 
نهارا فلا تمسين حتى تبعث إلى بماء من زمزم). ونه الوايعك لد عزادنين» ركان سريعد 
بالمدينة قبل أن يفتح مكة. وهو حديث حسن لشواهده. اض اة للسخاوى 
)١59(‏ قلت: وذكره الحافظ فى التلخي ص(١: )١75‏ وعزاه إلى البيبقى وسكت عنه. 


٤‏ ۰ عن ابن عباس رضى الله عتا قال قال رسول الله : «(خير ماء. 
على وجة الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم» وشفاء السقم»» الحديث. راواه الطيرانئ 
فى ”الكبير » ورواته ثقات» وابن حبان فى ”صحيحه“. *الترغيث” للمنذري . 
T~) -‏ ٠؟)‏ وهو فی صحيح مسلم بلفظ: ورا ل ا 
“نيل الأوطار” .)۳١١-٤(‏ 
.حم جار رق ا عبد کال لوسرل ا ا «ماء زمزم لما شرب 


مكة» وفيه رد على من زعم أن فضيلة ماء زمزم ما دام فى محله» فإذا نقل يتغير وهو شىء لا أصل 
لهء قاله السخاوى فى ”المقاصد“ قال: وكانت عائشة تحمله. وتخبر أنه مر كان يفعله. والله كان. 
يحمله فى الأداوى والقرب» فيصب منه على المرضى ویسقیہم» وكان ابن عباس إذا نزل به 
ضيف أتحفه من ماء زمزم» وغل عطاء عن حمله؟ فقال: قد حمله النبى ب والحسن» والحسين 
رضئ الله عننهما اه. .)١59(‏ ولعن الله فلاسفة المغرب أى أوربا وأطباءهاء حيث أوبحوا إلى 
. أوليائهم أن فاء زمزم يضر بالصحة» لكون البعر مسقفة لا تصل إليها الشنمس ولا الهواءة ونسوا 
أنها فى الحقيقة عين جازية؛ وليست كالآبار؛ ذإن ماءها لا:يتقطع ولا ينسد مجراهاء وقد نظروا 
مرارا فإذا عين تجرى من قبل الحجر الأسود» غلبتهم وأعجزتهم عن نزحهاء وماء العين لا يحتاج 
إلى الشمس ولا الهواء كماء البير» وأيم الله ما أرادوا بهذا القول إلا الطعن على المسلمين فى حبهم 
له وجرح قلوبهم بتحقير ما له عظمة فى قلوبهم؛ ولا فكون ماء زمزم شفاء ما قد جربته فام 
وأقوام لا يحصى عددهاء ومعلوم أن مدار النفع والإضرار على التجربة فحسب» فهل عندهم شىء 
قد جربت نفعه جماعة عظيمة كمثل الجماعة التى جربت ماء زمزم ونفعه وشفاءه؟ كلا لن يجدوا 
إلى .ذلك سبيلا. 50 ل 
٠‏ قوله: عن ابن عباس إلخ. 52 زمزم ظاهرة. E‏ 
قوله: ”عن جار إلخ؛ قلت: قد صحح المنذرى والدمياطى طريق سويد بن سعيد» عن ابن 


1١ 3‏ يسنتحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملتزم 1۰ 


ا أحمد» وابن ماجه» وابن أبى شيبة» والبيبقى» والحاكم» والدارقطي 
وصححه المنذرى» ب *وحسنه الحافظ. ”نيل الأوطار * )5١5-54(‏ وقال 
المنذرى فى * الترغيب” :)۲١٤-١(‏ روى أحمد وابن ماجة المرفوع منه عن عبد الله بن 
المؤملء أنه سمع أبا الزبير.يقول: سمعت جابر بن عبد الله پقول: فذكره. وهذا إسناد 
حسن اه. وقال الحافظ فى ” الفتح” ٤-۳(‏ ۳۹): رجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل» 
ذكر العقيلى أنه تفرد به» لکن ورد من رواية غيره عند البيبقى من طريق إبراهيم بن 
طهمان» ومن طريق حمزة الزيات» كلاهما عن أبى الزبير عن جابر اه. 


امبارك» عن ابن أبى الموال» عن محمد بن المنكدرء عن جابر. رواه البيبقى فى " شعب الإيمان » 
والخطيب فى " تاريخ بغداد ' فى ترجمة عبد الله بن المبارك» وسويد ضعيف جداء وإن كان مسلم 
ايم بدن موه كر يحي بن المبارك. قال الحافظ فى 
”التلخيض" : وإنما رواه ابن المبارك» عن ابن المؤمل» عن أبى الزبیر كذلك» رويناه فى فوائد أبى بكر 
الا و ا 
بظاهر هذا الإسنادء فحكم بأنه على رسم الصحيح؛ لأن ابن أبى الموال انفرد به البخارى؛ وسويد 
انفرد به مسلم» وغفل عن أن مسلما إنما أخرج لسويد ما توبع عليه لا ما انفرد به فضلا عما 
خوالف فيه اه. (۱- ۲۳۴۲). 

قلت: ندا رديت رفل 9 نو ليفك هلكا اونا ادمع ولمعي في 
كه الو اي 0 
Il yS‏ 

. قال الحقق فى ”الفتح “ وقد عقد فصلا فى فضل ماء زمزم تكثيرا للفائدة وترغيبا للعابدين: 
فقد ثبت حسنه من هذا الطريق» فإذا انضم إليه ما قدمناه (من الطرق الكثيرة) حكم بصحته» وما 
عن سويد عن ابن المبارك فى هذه القصة أنه قال: اللهم إن ابن الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدر 
عن خابر» محكوم بانقلابه على سويد فى هذه المرة) بل المعروف فى السند الآول. قال: وعن 
جماعة من العلماء أنهم شربوه لمقاصد فحصلت» فمنهم صاحب ابن عيينة المتقدم (حيث شربه 
لسماع مائة حديث ابن عيينة ففاز به)» وعن الشافعى: أنه شربه للرمى» فكان يصيب فى كل 


إعلاء السنن ' 9 ش | 
إعلاء السنن يستحب أن يشرب المود ع من ماء زمزم ويلتزم الملتزم ا 
1 - عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله َيِه : «ماء زمزم لما 
شرب له» فإن شربته تستشفى به شفاك الله وإن شربته مستعيذا أعاذك الله» إن شربته 
ليقطع ظمأك قطعه». قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علما 
نافعاء ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء. أخرجه الحاكم فى ” المستدرك” .)٤۷٣-١(‏ 
وقال: صحيح الإسناد دسم بن الا رودي ا وأقره عليه 
الذهبى: قال ا الفح :)۳۹٤-۳(‏ رجاله موثقونء إلا أنه قد اختلف فى 


عشرة تسعةء وشربه الحاكم مسن التصنيف ويغير ذلك» فكان أحسن أهل عصره تصنيفاء قال 
شيخنا قاضى القضاة شهاب الدين العسقلانى الشافعى (هو الحافظ ابن حجر صاحب ”فتح 
البارى”): ولا يحصى كم شريه من الأئمة.لأمور نالوهاء قال: وأتا شريته فى بداية طلب الحديث 
أن يرزقنى الله تعالې حالة الذهبى فى حفظ الحديث» ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين 
سنة وأنا أجد من نفسى المزيد على تلك الرتبة:» فسألت رتبة أعلى منهاء وأرجو الله أن أنال ذلك 
منه أه. قال الحقق: والعبد الضعيف لراك ون حرا ااي راواه على جام 
الإسلام معها اه. 9-..4). 

قال العبد الضعيف مؤلف ”الإعلاء“: وقد شربت ماء زمزم فى أول حجتى لأمور من الدين 
والدنيا نلت أكثرهاء ثم شربته فى الحجة الثانية لأمور كذلك فزت بكثير منباء ثم فى الثالغة لأمور 
أرجو الله سبحانه أن أنالهاء وقد كانت بلسانى لكنة شديدة» كانت تعوقنى عن إلقاء الدرس فى 
المدارسء وعن الخطبة على المنابر» فلم أصدر من أول حجتى بعد الشرب من زمزم لزوالها إلا وأنا 
أجد من نفسى القدرة على الدرس e‏ بمظاهر علوم بسهار نبور بعد 
شهرين ن رجؤعی لی الوطن» فدرستافيها مدة تتيق على سع سنون: فی بلبرسى جا 
ا ا ا ا ا ی و وقد رزقنى الله بفضله 
وكرمه قدرة تامة على الخطابة والوعظ والتذكيرء وقبولا فى قلوب السامعين» ولله الحمد حق 
حمده» والصلاة والسلام على نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

قوله: ”عن ابن عباس وقوله: ”عن عفمان الأسود“ إلخ» دلالتهما على فضل. ماء زمزم 
و ا فيه اعرف وقرله: "لا يتضلعون* أى لا يرتوون من ماء زمزم قال فى ”القاموس : 
تضلع امتلاً شبعا أوربا حتى بلغ الماء أضلاعه اه. وقوله: ”هزمة جبريل“ أى حفرته؛ لأنه ضربها 
برجله فنبع الماء (کما هو فى حديث ابن عباس عند البخاری» وفيه دليل على کون زمزم عينا معينا 


--  رمرتلملا يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم‎ E 


E‏ 0 ان 0 3 ا 
المنذرى: يد اه لافطا ا سد 
محمد بن هشام ثقة أه. فقد ثبت صحة هذا الحديث إلا ما قيل: ن الارودى ترد 
عن ابن عيينة بوصله» والعبرة فى تعارض الوصل والوقف للواصل بعد كونه ثقة» لا 

| للأخفظ “ولا غيره» مع تصحيح نفس ابن عيينة للحديث فى ضمن حكاية 
Tg‏ 
ق شریت من زمزم ققال له این عادر: آ شرت مسا کیا ينى؟ قل 
اا وتضلع تیا إا قرغت مهما احمد ل إن رسو الل م َيه قال: «أية بيننا وبين 
Eg‏ ا E a e‏ 
aT‏ لا والله ما لحقهه 00000 e‏ 
سعيد بن جبير اه 


قلت: رواه الدارقطنی )۲۸٤-۱(‏ من طريق عثمان بن الأسود: أحدثبى عبد الله 
ابن اتلك قال: جاء رجل إلى ابن عباس فذكره» وابن أبى مليكة قد سمع من ابن 
عباس وعائشة رضى الله عنهم ونظرائهما. ورواه ابن ماجة (7؟١)‏ عن عثمان بن 
لأست خمد عيذ الرحمن ن أبى بکرء قال: كنت عند ابن عباس فذكره اه. 
والعجن من الماک والتغبى کف عق ليما ذلك كله 


لا بعرا محفورة كما زعمه أطباء أوربا). وقوله: سقیا الله إسماعيل“ أى أظهره الله ليسقى به 
“إسماعيز فى أو الام نين الأوطار“ ١70-59‏ 1). ولله دره من ذبيح على اسم اللهء فما أبركه 
وأطيبه» وما أكثر خيرة وأدوم أثره وبره»'وهكذا سنة الله فى أولياءه الذين أفنوا أنفسهم فى ذاتهء 
وأسلموا وجوههم لله لا سی آثارهم» ولا تتكسف آنرارهم» ولا تقضى جام وأسرارص؟ 


ع كلاه عل وساي الم Ear‏ امإ 5 
کا کی هادف دل ہے ع هذا پا س راا سقس 1۲۳ 


اا 5-0000 أن رسول e‏ السقاية فاستسقى» قال 
العباس: يا فضل! اذهب إلى أمك فأت رسول الله بل بشراب من عندهاء فقال: 
(أسقنى». فشربء ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيهاء فقال: «اعملوا فإنكم على 
عمل صالح). ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل)» يعنى على عاتقه» وأشار 
إلى عاتقه. رواه البخارى. ”نيل الأوطار“ ١-49‏ 8). 

٩۹‏ عن السائب رصي الل ےآ كان رل اا 
فإنه من السنة. رواه الطبرانى فى " الكبير“» وفى إسناده رجل لم يسمء وبقيته ثقات. 
ارت رارم ا 1 

قوله: ا عن السائت إل قلت: أثر الشائب وإن كان فيه رجل لم يسم 
ولكنه قد تأيد بحديث ان عباس عند البخارى» قفيه أنه مه شرب من ستقاية العباس» ولم يرض 
بما يؤتى به من البيت» ولذلك استحب علمائنا للمودع أن يأتى زمزم فيشرب من مائهاء ويفرغ 
باقى الدلو على جسده ووجهه ورأسه إن تيسر أو يصبه فى البئر. كذا فى غنية الناسلك(7١٠).‏ 

واستحب علمائنا أن يشرب ماء زمزم قائماء ويشير إليء ما فى حديث ابن عباس: ”آية ما 
بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم». والتضلع لا يتأتى إلا قائماء وأخرج البخارى عن 
ال اي عبان رش ان عا جه تالو قرت رن الله ماد من مر فر وهو 
قائم. قال الحافظ: قال ابن بطال وغيره: أراد البخارئ أن الشرب من زمزم من سنن الحج. وفى 
'المصنف” عن طاوسء قال: شرب نبيذ السقاية من تمام الحج. (7- .)۹٤‏ والمراد من نبيذ 
اللنقاية سبقاية الفياس + انه كان د بشتری الزبيب فينبذه فى ماء زمزم ليحلوء فيسقيه الاس كما كان 
يفعله عبد المطلب. كذا فى فتح البارى” 2)59195-599 وفی “ضحيح مسلم” :)17535--1١‏ وفيه 
دليل على جواز شرب النبيذ إذا أحلا ولا يكون مسكرا. والله تعالى أعلم. ٠٠‏ 

وقال النووى: قال العلماء: ويستحب أن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن 
يقول عند شربه: اللهم إنه بلغنى أن رسول الله بُ قال: «ماء زمزم لما شرب له» اللهم وإتى اريف 
لتغفر لى» ولتفعل لى كذا وكذاء واللهم إنى أشربه مستشفيا به فاشفنئ» ونخو هذا. .نزل 
الابرار يقيكه EUS‏ جنار ل LOE‏ كرو معن "الس لمي 
رحمه الله تعالى. وأخرجه البيبقى والخطيب كما مر. وقال شيخ مشايخنا الشاه عبد الغنى المجددى 


يدعت اضرب الودج من ماء رمرم رياترم اللترم عن 


١‏ عن طاوسئ: أن النبى ی أفاض فى نسائه ليلاء فطاف على راحلته 
يستلم ال ركن بمحجنه» ويقبل طرف المحجن) ثم أتى زمزم فقال: «انزعواء فلولا أن 


الدهلوى المدنى فى "إنجاح الحاجة“: ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمون خالوهاء ا 
لعطش يوم القيمة» وأولى ما يشرب له تحقيق الإيمان والثبات عليه وهو أفضل المياه الموجودة حتى 
الكوثر. (وإن كان ماء الكوثر ألذ وأحلى) كما صح عن السراج البلقينى؛ لأنه غسل به الصدر 
الشريف» (والقلب الطاهر المطهر النظيف) والنظر إليها والطهور منہا يحط الخطاياء وما امتلى 
0 إلا ملع علما وبراء اولع ودام .بالتأليف» كذا ذكره شيخنا عابد 
السندى فى ” حاشية الدر” اه. (5؟5١).‏ 

وقال صاحب الهداية “: روى أن النبى ل استقى دلوء بنفسه» فشرب منه ثم فرغ باقى 
الدلو فى البعر اه. قال الزيلعى -وتبعه المحقق فى * الفتح"-: رواه ابن سعد فى ” كتاب الطبقات” 
مرسلا: أخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطاء: أن النبى ي لما أفاض نزع بالدلو يعنى من 
زمزم» لم ينزع معه أحدء فشرب ثم أفرغ باقى الدلو فى البكر. وقال: «لو لا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لم ینز ع منہا أحد غیری» اه. (۳۹۸:۲). 

قلت: وهذا مرسل صحيح ولا منافاة بينه وبين ما رواه جابر فى حديثه الطويل» وقد يجمع 
بینہما بأن ما فى هذا كان بعقب طواف الوداع» وهو المراد بقوله: لما أفاض وما فى حديث جابر 
ونحوه كان عقيب طواف الإفاضة» ولفظه ظاهر فيه» حيث قال: فأفاض إلى البيت» فصلى. بمكة 
الظهرء وطوافه للوداع كان ليلا. كما رواه البخارى عن أنس ابن مالك وعائشة رضى الله عنهماء 
وقد تقدم. وأما ما رواه الأزرقى عن طاوس كما يأتى فى المتن: أنه له أفاض فى نسائه ليلاء وفيه 
أنه أمر بدلو» فنزع له منہا. فهو محمول على أن أزواجه َي أفضن لطواف الزيارة ليلاء فمضى 
رسول الله َيه معهن» وطاف تطوعاء ولم يكن طوافه هذا للإفاضة ولا للوداع» فافهم» ولعلك قد 
عرفت بما ذكزنا دليل استحباب الشرب من زمزم بعد طواف الوداع كما هو مستحب بعد طواف 
القدوم» صرح به فى "غنية الناسك ٠‏ وده و*١٠).‏ وينبغى القول باستحبابه بعد طواف الإفاضة 
أيضاء لفبوته عن جابر عند مسلم» والله تعالى أعلم. 
00 قوله: ”عن طاو س“ إلخ» دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» وقد تقدم آنفا ما يتعلق 
بهد هذا» وقد ازداد ماء زمزم بركة على بركة» ولذة على لذة» وشفاء على شفاء» ونورا على نورء 


مح جرب الدع SG‏ ك المح 


E SG ys 
الدلوء » فأهريق فى زمزم. رواه الأزرقى فى تاريخ مكة. زيلعى١١ 0) وسنده صحيح.‎ 


-0١‏ عن ابن .عباس رضى الله عنبماء قال: الملتزم ما بين الر كن والباب. 
أخرجه عبد الرزاق من وجه صحيح» وذكره مالك فى ”الموطأ” فى رواية أبى مصعب 
بلاغاء قال: لع ابن عباس. دراية .)٠١٠(‏ ورواه البيهقى فى ”الشعب“ عن 
الحاكم بسنده مرفوعا: اما بون الر كن والباب ملتزم». وو ا 
وهو إن هج ي دراية (۲۰۱) قلت: قال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب 
حديثه. تهذیب ‏ (1-ه8٠).‏ وقال ا ل :)٤۰۰-۲(‏ ولمثله حكم 
المرفوع لعدم استقلال العقل به اه. 


وطهورا على طهور, بمجه ع فى دلو قد أهريق فى زمزم» فما أرحمه على أمته وأرأفه بها حيث 
لم يرض بحرمان من يأتى بعده ع من أمته إلى يوم القيامة من فضل سوره وبركة طهوره؛ فديناه . 
بآبائنا وأمهاتناء صلاة الله وسلامه عليه أبد الآبدين» وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين. قال ابن 
قدامة فى " المغنى ” (- :)59٠0‏ وقال منصور (هو ابن المعتمر): سألت مجاهدا إذا أردت الوداع 
كيف أصنع؟» قال: تطوف بالبيت سبعاء وتصلى ركعتين خلف المقام» ثم تأتى زمزم فتشرب من 
ا ل ل ل ل 
وتنصرف اه. وذكر فى 'غنية الناسك عن البدائع اواك رع ادي لي حي 
رحمه الله نحوه» .)٠١7(‏ 

قوله: ”عن ابن عباس فى اللقزم“ إلخ» قلت: ا ”الهداية“ فى كيفية طواف ٠‏ 
و ثم يأتى الملتزم -وهو ما بين الحجر إلى الباب- فيضع صدره ووجهه عليه» ويتشبث 
بالأستار ساعة» ثم يعود إلى أهله اه. وأثر ابن عباس حجة فى تعيين الملتزم أنه ما بين ال ركن 
والباب. وأيده. حديث عمرو بن شغيب» عن أبيه» عن جده. وفيه: أن النبى ع كان يفعلهء وأما 
أنه يستحب للمودع فلم أجد فيه نصا إلا ما تقدم عن مجاهد برواية منصور عنه عند ابن قدامة فى 
"المغنى “ وأما ما زواه أحمد وأبو داود كما فى ”النيل* (4- 4 )8١‏ عن عبد الرحمن بن صفوان» 
قال: بلا فتح رسول الله مكة انطلقت» فوافقته قد حرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من 0 
الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا خدودهم على البيت» ورسول الله له وسطهم فى إسناده يزيد 


بست أن شرب امود عم ماء زمرم ويلتزم الملترم 55 


1815- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: طفت مع عبد الله بن 
”أعوذ بالله من النار» قال: ثم مضى فاستلم الركن» ثم قام بين الحجر والباب» فألصق 


ابن أبى زيادء ولا يحتج بحديثه وقال الدارقطنى: إنه تفرد به عن مجاهد» ولكن ذكر الذهبى أنه 
صدوق من ذوى الحفظ. وفى ”الخلاصة : أنه كان من الأئمة الكبار» وقد تقدم الكلام فيه فى غير 
موضع اه فلا ينافى أثر ابن عباس فى تعيين الملتزم فإن ما بين الباب إلى الحطيم هو ما بين ال ركن 
الاب کا كرو مت الدين الطبرق وغيرة» وسم طا لان الاش كانوا طبرن هتالك 
بالأمان» ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظالم» وقل من خلف هنالك كاذبا إلا عجلت له 
العقوبة (وحطمته)» قاله الشوكانى فى ”النيل" أيضا وإن سلم أن المراد بالحطيم ما هو المشهور -أى 
الموضع الذى فيه الميزاب- فلا دلالة فى الحديث أن هذا هو الملتزم» وغاية ما فيه ثبوت التزام 
موضع آخخر من البيت سوى الملقزم فافهم. 
فائدة: : 

قال فى ”غنية الناسك“: وكيفية رجوعه أن يرجع قهقرى وبصره ملاحظ للبیت» متباكيا 

متحسرا على فراقه» حتى يخرج من أسفل المسجد من باب الخزورة المعروف يباب الوداع» لكنه 
يفعله على وجه لا يحصل منه صدم أو وطئ لأحد وقيل: ينصرف وبمشى ويلتفت إلى البيت 
كالمتحزن على فراقه» قال: ولم يغبت تقبيل العتبة ولا الرجعة للقهقرى من فعله يك ولا من فعل 
الصحابة بعده رضى الله عنم وإنما استحسنهما مشايخنا تعظيما للبيت المعظم. قال ابن حجر 
ناقری الوغفزاى ولا اة ادف د اه عو ات 
والحائض تقف عند باب المسجدء وتدعو وتمضى ("7 ۰. هذاء وقد روينا فى المسلسلات الشاه 
ولى الله -العمرى الدهلوى حكيم الأمة فى عصره- حديثا مسلسلا بإجابة الدعاء فى الملعزم» 
E‏ سيدا النوى مولانا كليل شااج. أبى داود قدس الله سره» وبلغه غاية 
#ا لض د :و انمد لله أولا وآخرا. 

,قال ابح قدامة فى المغني ” ': ويستحب أن يقف المودع فى الملتزم o‏ الركن 
والبات- .-فيلتزمه؛ يلصق به صذره ووجهه» ويدعو الله عز وجلء لما روى ابو داود» فذكر ما 
٠‏ ذكرناة من الأحاديث فى المتن» ثم ذكر عن أصحابه من الأدعية ما تناسب المقام» ثم قال: والمرأة إذا 


نس أن يشر الود دن مله زمزم ويلتزع اللترم 00 1۷ 


سس س 


صدره ويديه وخده إليه» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يفعل. رواه ابن ماجه؛ وفيه 


ترى)» وعيدتى ين رفن عبد أب :ذاوت عنهه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه شعيب ) قال: 


طفت مع عبد الله بن عمرو. ورواه عبد الرزاق عن أبن جزيج؛ عن عمرو بن * ٍِ 


8 


6 


كانت حائضا لم تدعل المسجد» ووقفت على بابه فدعت بذلك قال: وقال أحمد: إذا ودع البيت 
يقوم عند الباب إذا حرج ويدعوء فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت وقال مجاهد: إذا كدت تخرج من 
باب المسجد فالتفت» ثم انظر إلى الكعبة» ثم.قل: اللهم لا تجعله آخر العهد اه. (9- 557). 
فائدة: 

ا ا ی کا رن نعل فجن 
فحمد الله وأثتى عليه وكبر وهلل» ثم قام إلى ما بين يديه من البيت» فوضع سدره عليه وخده 
ويديه» ثم هلل وكبر ودعاء ثم فعل ززز بالأًر كان كلهاء. فم حرج فأقبل على القبلة وهو على 
البابء فقال: «هذه القبلة» هذه الله فرتين أو لاا رواه شندة E‏ ورجاله رجال 
الصحيحء وأصله فى "صحيح مسلم بلفظ: أن النبى عو لم يصل فی البيت» ولكنه كبر فى 
نواحيه. وكذا هو عند البخارى عن ابن عباس: أنه َه دحل البيت فكبر فى نواحيه؛ ولم يصل 
فى وقد رزوی ابن عمر عن بلال: أن رسول الله عه صلى فيه أخيرجه الشيخان» و كذلك روى 
ابن عمر عن أسامة إثبات صلاته فيها عند أحمد وغيره؛ فتعارضت الرواية فيه عن أسامة وأما ابن 
ش عباس فلم يكن مع النبى موي يومعذ» 57 أسند نقيه تارة لأسامة» وتارة لاخيه الفضلء مع أنه لم 
يغبت أن الفصل كان معهم إلا فى رواية شاذة» فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة: فإنه كان معه 
كما تقدم» فتترجح رواية بلال من جهة أنه مقبت وغيره نافي» ومن جهة أنه لم يختلف عليه فى 
الإثبات. واخجلف على من نفى؛ أو يجمع بيدهما 4 قال المهلب شارح البخاری: يحتمل أن يكون 
دخول البيت وقح مرتین» صلی فى أحدهماء ولم يصل فى الأخرى. 

وقال ابن حبان: الأشبه عندى فى ال جمع أن يجعل الخبران فى وقتين» فيقال: لما دحل الكعبة 
فى الفتح صلى فیپا» على ما رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفى ابن عباس الصلاة فى الكعبة فى 
حجة التى حج فيہا. لان ابن عباس نفاهاء وأسنده إلى أسامة» وابن عمر أثيتهاء وأسند إثباته إلى 


بلال» وإلى أسامة أيضا فإذا حمل ألخبر على ما وصفنا بطل التعارض» وهذا جمع حسن؛ لكن 


يستحب أن يشرب المود ع من ماء زمزم ويلترم ا 1 


قال: طاف جدى محمد بن عبد الله مع أبيه عبد الل فلما كان سابعها قال محمد لعبد 


الله» فذكره. وابن جريج أوثق من امتنى» ورواية ابن جريج تؤيد من قال فيه عن أبيه عن 


تعقبه النووى”" بأنه لا حلاف فى أنه ع دحل فى يوم الفتح» لا فى حجة الوداع» ويشهد له ما 
روى الأزرقى فى كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم: أنه َه إنما دحل الكعبة مرة 
e‏ » ثم حج فلم يدخلهاء ذكره الحافظ فى الفتح ” ( ۳~ .("Y1‏ 
قلت: والأحسن فى الجمع أن يقال: إنه لي دحل الكعبة عام الفتح مرتين» لم يصل فى 

الأولى» لما كان فى البيت من الأصنام والصورء فأمر يإزالتها فى الأولى» وصلى فيبا فى الأخرى 
وقد أزيلت» يؤيده ما رواه الدار قطنى عن ابن عمرء قال: دخل النبى بُ البيت ثم خرج وبلال 
خلفه, فقلت لبلال: هل صلی؟ قال: لاء فلما كان الد دخل» فسألت بلالا هل صلى؟ قال: نعم؛ 
صلی ركعتين الحديث. قال السهيلى: إسناده حسن كذا فى ” نصب الراية” (1- 708). 

وقد ورد عن عائشة رضى الله عنما ما يدل على دخوله ب الكعبة فى حجته أيضاء قالت: 
خرج رسول الله كه من عندى» وهو قرير العين طيب النفس» ثم رجع إلى وهو حزينء فقلت له 
فقال: «إنى دخلت الكعبة ووددت أنى لم أكن فعلت» ! إنى أخاف أن أكون أنعبت أمتى من بعدى». 
زا مةل الات وصححه الترمذى» وأخرجه أيضا وصححه ابن خزية. والحاكم» ففيه 
دليل على أنه مي دخل الكعبة فى غير عام الفتح. . لأن عائشة رضى الله عدها لم تكن معه فيه. إنما " 
كانت معه فى غيره» وقد تقرر فى حديث ابن أبى أوفى المتفق عليه أنه كه لم يدخل البيت فى 
5 فتعين أن يكون دخله فى الحج» وبذلك جزم البيبقى؛ وهذا الحديث يرد على من جزم من 
فل العام + مَلِتدِ لم يدخل إلا فى عام الفتح. وقد أجاب البعض (هو الحافظ ابن حجر فى 
” الفتح” #- عرد الحديث بأنه يحتمل أن يكرد ي قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد 
رجوعه من غزوة الفتح» وهو بعيد جدا. 

وفيه أيضا دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج؛ ؛ (لقوله 0 «ووددت أنى لم 
أكن فعلت)) وهو مذهب ال جمهورء وحكى القرطبى عن بعض العلماء أن دخولها من المناسلك» 


)0 قد تسامح الحافظ فى نقله كلام النووى فى هذا المقام. . ولفظه فى شرحه لصحيح مسلم تحت قوله: : قدم رسول الله مله يوم 

الفتح فزل بفناء الكعبة الحديث: : فيه دليل على أن هذا المذكور فى أحاديث الباب من دخوله ّي الكعبة وصلاته فيا كان 

يوم الفتح» وهذا لا حلاف فيه» ولم يكن يوم حجة الوداع اه. 8-١‏ 45). فليس فيه ما يدل على الإجماع على أنه لم 
يدخل الكعبة فى حجته» كما يشعر به كلام الحافظ فافهم. ٠‏ 


يستحب أن يشرب المودع من ماء زمزم ويلتزم الملترم . ۱۹ 
جده. درایة(۰۱ ۲). قلت: وقد جود المحقق فى الفتخ(؟: ٠ ٠‏ ) سند عبد الرزاق عن ابن 
جريج أه. وهو سند صحيح عند من يصحح رواية عمرو بن شعيب عن .أبيه عن جده. 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخولها مستحب» ويدل على ذلك ما أخرج ابن خزيمة 
والبيبقى من حديث ابن عباس: من دخل البيت دخل فى جنة» وخرج مغفورا له. وفى إسناده عبد 
الله بن المؤمل وهو ضعيفء قاله الشوكانى فى ”الیل“ .)7١ 5 -٤(‏ قلت: ين الريك 
كما تقدم آنفا فى حديث: «ماء زمزم لما شرب له). وروی ابن أبى شيبة من قول ابن عباس: إن 
دخول البيت ليس من الحج فى شىء. ذكره الحافظ فى ”الفح“ -٣(‏ ۳۷۳)» وسكت عنه» فهو 
صحيح أو حسن عنده. قال الحافظ: ومحل استحباب دخول الكعبة مالم يؤذ أحدا بدخوله اه. 
قلت: ولم يكن دخوله بأجرة أيضاء وإلا فلا يستحبء ولا يؤجر فاعله» وقد تعذر اليوم دخوله 
على الناس بدون إعطاء.شىء للحاجب» فإلى الله المشتكى» وقد تيسر لى والحمد لله على ذلك 
دخوله مرتين بلا شىء وبلا زحمة؛ وهذا من فضل ربى» فله الشكر والثناء الحسن الجميل. 


فائدة: 


فى أدب دخول الكعبة. أخرج الحاكم عن عائشة رضى الله عنہاء أنها كانت تقول: عجبا 
للمرأ المسلم إذا دخل الكعبة حتى يرفع بصره قبل السقفء يدع ذلك إجلالا لله وإعظاماء دحل 
رسول الله ييه الكعبة» ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منما. وقال: صحيح على 
شرطهماء وأقره عليه الذهبى. فى تلخيصه ”للمستدرك” .)٤۷٩ -١(‏ قال العينى فى ”العمدة : 
ويستحب للداخل أن لا يرفع بصره إلى السقف» فذكر الحديث. وقال: قال أبو حاتم: حديث 
منكر اه. .)٦۱۲ -٤(‏ 


فائدة: 


أخرج الحاكم عن زاذان» قال: و رابوط سوا ASS‏ » فقال: 
متخت سول الله قول «من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل 
خطوة سبع مأة حسنة كل حسنة مغل حسنات ال حرم. . قيل: وما حسنات الحرم؟» قال: بكل 
حسنة مائة ة ألف حسنة» وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبى وقال: اسن مح ی د 
يكون كذباء وعيسى (بن سوادة) قال أبو حاتم: منكر الحديث. اه )45١ -١(‏ وفى ”اللسان : 


YY ١٠١ ج‎ 


باب السعى بين الصفا والمروة لا يكرر 
فمن سعى فى طواف القدوم لا يسعى فى الإفاضة ولا فى الوداع 

8- عن ججابر رضى الله عننه» قال: لم يطف النبى عه ولا أصحابه 
بين الضفا:واكروة إلا طوافا ولخدا وف رواينة: إلا طرافا واخيسدا طوافه» الأول 
رواه مسلم. .)4١5-1١(‏ 
عيسى بن سوادة النخعى» عن الزهرى» وعنه زنيج» وعمرو بن رافع» وأهل الرأى» قال يحيى بن 
معين: كذاب رأيته قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف. روى عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
زاذان» عن ابن عباس حديثا منكرا اه. .)۳۹۹٣: ٤(‏ ش 

قلت: وهو هذا الحديث الذى صححه الحاكم» والعجب منه كيف يجترئ على تصحيح 
مثله» ولا يبالى» ولا كان بعض الأحباب من العلماء قد اغتروا بتصحيح الحاكم» وذكروا هذا 
الحديث فى فضائل الحج غير مرة وأبت التنبيه على ضعف إسناده ألزم وأوجبء وقد تقدم فى 
المقدمة أن تصحيح الحاكم لا يعتبر به ما لم يقره عليه أحد من أهل الفن» فكل ما فى مستدركه ‏ 
صحيح إلا ما تعقب» فتذكر. 


£ 


فائدة: 

فى ”قرة العيون : فز ميجرو نكن هه ا الأجرة بفتح باب الكعبة؟ قال الطبرى: لا 
حلاف بين الأئمة فى تحريم ذلك» وأنه من أشنع البدع» وأقبح الفواحشء وأما ما يتصدق به 
عليهم على وجه البر بلا شرط فلهم أخذ ذلك. قال فى ”رد الحتار “: وقد صرحوا بأن ما حرم 
| أخذه حرم دفعه إلا لضرورة؛ ولا ضرورة هنا؛ لأن دخول البيت ليس من مناسك الحج اه. من 
"غنية الناسك” .)۷٤(‏ ش 

باب السعى بين الصفا والمروة لا يكرر 
فمن سعى فى طواف القدوم لا يسعى فى الإفاضة ولا فى الوداع 

قوله: ”عن جابر “ إلخ» قلت: فيه دلالة على أن السعى فى الحج والعمرة لا يكرر» بل يقتصر 
منه على مرة واحدة» ويكره تكراره؛ لأنه بدعة. قال فى ”الهداية : فإن كان قد سعى بين الصفا 
والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل فى هذا الطواف» (أى طواف الإفاضة) وإن كان لم يقدم 


إعلاء السنن ش ١‏ 


باب وقت الوقوف بعرفة وسقوط طواف القدوم بضيق الوقت 


1 - عن عروة بن مضرسء قال: أتيت رسول الله علي بالمزدلفة حين حرج 
إلى الصلاة. وفى رواية للطحاوى: حين برق الفجرء فقلت: يا رسول الله! إنى جعت من 


السعى رمل فى هذا الطواف» وسعى يعدن أن السعى لم یشرع إلا مرة اه (۳۸۹-۲ مع 
الفتح ). قال ابن قدامة فى ”المغنى“: ولا يشرع فى حقه أى الحاج أكثر من سعى واحد بغير 
خلاف علمناه» ثم ذكر حديث جابر وقال: ولا يكون السعى إلا بعد طواف» فإن سعى مع 
طواف القدوم لم يسع بعده» وإن لم يسع معه سعى مع طواف الزيارة اه .)47١-7*(‏ قال 
النووى: وفيه دليل لما قدمناه أن النبى ع كان قارناء وأن القارن يكفيه طواف واجد» وسعى 
واحد اه .)5١ 5-١١‏ 

قلت: أما ذكر الطواف بالبيت ان ا نا و 
السعى للقارن فلا ذكر فيه للقرآن أيضاء إن ضم إليه ما قد ثبت بآثار أخرى من كونه مه قارنء 
فليضمم إليه ما ثبت بها كذلك من کون أصحابه متمتعين قد أمروا بة بفسخ الحج إلى العمرة» ثم 
أهلوا يوم التروية بالحج حين راحوا إلى منى» فيصير الحديث دليلا على وحدة السعى بين الصفا 
والمروة للقارن والمتمتع جميعاء ولا قائل به فيما علمناهء وإذا كان كذلك فمعنى حديث جابر أنه 
سل وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة لحجهم إلا طوافا واحداء ولا لعمرتهم إلا طوافا واحداء 
ولم يكونوا يسعون بيدهما بعد كل طواف بالبيت فعلوه تطوعا فافهم. 


مسائل شتى من أفعال الحج. 
باب وقت الوقوف بعرفة وسقوط طواف القدوم بضيق الوقت 
قوله: "عن عروة بن مضرس إلخ » قلت: قد تقدم الكلام على وقت الوقوف بعرفة 
ا وتقدمث أجاديك المعن فى الأبواب السالفة أيضاء ولكنا اتبعنا صاحب ” الهداية” فى 
تيب الكتاب» وقد تكلم رحمه الله فى وقت الوقوف بعرفة» وسقوط طواف القدوم لأجله بعد 
ال ES‏ ولو على سبيل الإجمال» ودلالة 


۲۲ ساكل توي اا ج‎ a 


جبلى طى» أكللت راحلتى» وأتعبت نفسى»› والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه 
فهل لی من حج؟ فقال رسول الله َيه «من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى يدفع 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نباراء فقد تم حجه وقضى تفثه). رواه الترمذى وقال: 
حسن صحيح. وقال الحافظ فى ' الفتح” :أخرعه دعاب لحر رسي ابزحياتة 
والدارقطنى» والحاكمء > وقد تقدم فى باب وجوب الوقوف بمزدلفة. 


حديث عروة على آخر وقت الوقوف بعرفة ظاهرة» وهو مما قد أجمع عليه كما تقدم. 

يه ا ا ا كد 
لممهور عن اديت بان ارد انار ما بعد الزوال ديل أ يولخلا ٠‏ سل 
المطلق. اه من "عون 00 .)١579(‏ وأيضا فإن فعله عليه السلام - وهو الوقوف من 
ع لوي يك ل ا ا 0 للإفإذا أفضتم من 
عرفات4» ولان الظاهر من حاله كله عدم SS‏ الحج» وفيه ترك 
الاستدامة التى هى واجبة اتفاقا. 

لا يقال: إنما يلزم هذا لو لم يثبت غير ذلك الفعل» فأما إذا ثبت ثبت قول أيضا يصرح بأن وقنه لا 
عضر على ذلك القدرم عرف به أن فعله كان بيأنا للبسنة» وبنت يغبت بالقول أصل الوقت المباح. لأنا 
نقول: إن تعجيله ر فى الصلاة بعرفات -وحرها شديد بعد الوا معاء مع أن السنة فى الظهر 
الإبراد بها فى الحر» وتقديمه العصر على وقتباء وجمعه بين الصلاتين بلا عذر_ دليل على أنه لم 
0 ل ل ا حذرا عن 
E‏ سا تاي سد ران احير ر 
لإطالة الوقوف» واستيعاب وقته er‏ وقد تقدم أن ابن عبد البر حكى الإجماع على أن 
أول وقته من زوال الشمس» واختاره أبو حفص العكبرى من الحنابلة» والمسئلة ليست بمنصوصة 
عن الإمام أحمدء وإنما هو ظاهر كلام الخرقى فحسب. فكيف يترك الإجماع بقول واحد من 
العلماء محتمل ؟ والله تعالى أعلم.. 


ا مسائل شتى من أفعال الحج : وحن 


ْ 65- عن عبد الرحمن بن يعمر» قال: شهدت رسول الله يه وهو واقف 
1 ل يا رسول الله كيف الحج؟ فقال: «الحج عرفة» 

ن جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة ليع قدا حجه). رواه أحمد» وأصحاب 
3 وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد 'التلخيص الحبير” . وقد تقدم فى 
باب التوجه إلى الموقف. 

٦‏ - عن جابر فى حديثه الطويل: فأجاز رسول الله 4ء حتى إذا أتى غرفة 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بہاء حتى إذل زالت الشمس أمر بالقصواءء 
فرحلت له» فأتى بطن الوادى» فخطب الناس» ثم أذنء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام ' 
فصلى العصر» ولم يصل بينهما شيتاء ثم ركب رسول الله مه حتى أتى الموقف. رواه 
مسلم» وأبو داود» وابن ماجه» وقد تقدم فى باب الغدو إلى عرفات. 

7 عن سالم» قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا تخالف ابن عمر فى 
الحج. وفى رواية: أن يأتم بعبد الله بن عمر فى الحج. فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة 
حين زالت الشمس» فصاح عند سرادق الحجاج» فخرج وعليه ملحفة معصفرة» فقال: 
ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنث تريد السنةء قال: هذه الساعة؟ قال: 
نعم قال: فأنظرنى حتى أفيض على رأسى ثم أخرجء فنزل (أى أبن عمر) حتى خرج 
الحجاج» فسار بينى وبين أبى: فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل 
الوقوف» فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. رواه البخارى. 
فتح البارى ١8-9 ٠‏ 5). وعند أب داود من طريق سعيد. بن حسان» عن ابن عمر. 


0 قوله: ”عن عبد الرحمن بن يعمر “ إلخ» دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» أن آخر وقت 
الوقوف بعرفة طلوع الفجر من يوم النحر. ٠‏ 
قوله: "عن سالم” إلع؛ دلالته على أنه ل لم يقف قبل الزوال ظاهرةء وله بين لأول 
وقته؛ لأنه لم يحج إلا حجة واحدة بعد فرضية الحج؛ »فلو .كان للوقوف وقت. قبله لبينه للا أو . 
أحد من أصحابه وخلفائه. وأما ما ورد فى حديث عروة بن مضرس من قوله: ”ليلا أو نهارا” فلا 
يفيد بيان أول الوقت أصلاء وقد بين حد الوقوف بالليل أنه د e‏ 


جم ۱۰ أو 
3 مسائل شتى من أفعال احج ۲٤‏ 


قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله مه يروخ 
فى هذا اليوم (أى إلى الموقف؟) قال: إذا كان ذلك رحناء فلما أراد ابن عمر أن يروح 
قالوا: لم تر الشمس» قال: أ زاغت؟ قالوا: لم تزغ أو زاغت» قال: فلما قالوا: زاغت» 
ارتحل. سكت عنه هو والمنذری. "عوك المعبود“ OTT‏ 


خ84- أبو حنيفة الإمام» عن حماد» عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه: أنه بينا هو واقف بجمع إذا أتاه رجل» فقال: يا مير لافقا قدمت الساعة وأنا 
مهل الحج» » فقال له عمر: أتبتدى إلى عرفات؟ قال: لاء فأرسل معه رجلا وقال: : انطلق 
به إلى عرفات» فليقف بباء د نم أعجل على أتم العجل» فإنى حابس الناس عليك» 
الحديث. أخرجه الحافظ این خسروء والقاضی أبو يكر بن عبد الباقى» والحسن بن زياد 
فى ”مسند أبى حنيفة“. ” جامع مسانيذ الإمام” 0717-19). وسنده صحيح إلا أنه 
مرسل» ومراسيل إبراهيم صحيحة كما تقدم غير مرة. 


ولم ين حد لشبار إل بغعله» فيجب حمله عله ول تعالى أعلم: 1 ْ 
قوله: ”أبو حنيفة الإمام “ إلخ» دلالته على سقوط طواف القدوم عمن قدم عرفات قبل مكة 
لضيق الوقت ظاهرةء وهو ما قد أجمع عليه لم نعلم فيه خلافاء فإن طواف القدوم سنة عند الأكثرء 
لا شىء على تا رکه إلا ما روى عن مالك: : أن عليه دم» وام يقل أحد بأنه من أركان الحج. . قال فى 
"فالات *: وطواف القدوم سنة عند الثلاثة؛ وقال مالك: إن ت رکه مطيقا لزمه دم اه. (ه55). 
وهذا ينافى ما ذكره فى الل “ عن مالك من القول بكونه فرضاء كما تقدم فى باب طواف 
القدوم» فإن الفرائض والأركان لا تجبر بالدم؛ فالظاهر أن مالكا لم يقل إلا بوجوبه أو بسنيته 
مؤكداء فعبر عنه الناقلون. بالفرضء والله تعالى أعلم. 
قال فى ”غنية الناسك” ': ضاق على الحرم وقت العشاء والوقوف يدع الصلاةء ويذهب 
لعرفة للحرج» كذا فى ”الدر والسراج “ واختار الشارح عكسة؛ لأن وان 
إن انق العام اال جا ويس فى الشرع ولد فوشن چا لصيل رو 
“قال : هذا هو الظاهر من الأدلة النقلية والعقلية والله سبحانه وتعالى أعلم. .)٠١5(‏ 
وان N‏ : يصلى الفرض ماشيا مؤميا على مذهب من يرى ذلك احتياطاء ثم 


ضيه بعد ذلك احتياطاء وهذا قؤل حسن» وجمع مستحسن. ”شرج الباب للقارى .)١ ١6١‏ 


إعلاء السنن مسائل شتى من أفعال الحج 2 


باب نسك المرأة وأنمها تكشف وجهها 
ولو سدلت على وجهها شيئا وجافته جاز 


-١8‏ عن ابن عمر مرفوعا: «ليس على المرأة إحرام إلا فى وجهها». رواه 
الدارقطنى» والطبرانى» والبيبقى» > وفى إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل» وهو 
ضعیف» قال ابن عدى: تفرد برفعه. قال البيمقى: الصحيح وقفه» وأسنده فى 
عر عن ابن عمرء قال: «إحرام المرأة فى وجههاء وإحرام اسل قن اسن 
التلخيص الحبير” ٠ .)۲۲۳-١(‏ 


9? 


قلت: قوله: ”احتياطا“ لا ينافى وجوب القضاء؛ فإن قضاء مثل هذه الصلاة واجبة عندنا كما لا 
يخفى. قال فى ٠‏ النيل” بعد ذكر الاختلاف فى صلاة الطالب والمطلوب إيماء ماشيا ما نصه: 
والظاهر أن مرجع هذا الاختلاف إلى الخوف المذكور فى الآية» (وهو قوله عز وجل: «إوإن خفتم ٠‏ 
فرجالا أو ركبانا©) .فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب» ومن 
جعله أعم من ذلك لم يفرق بينماء وجوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حصول أى 
خوف اه (۳- 14؟). 0 ظ 
ظ باب نسك المرأة وأنمها تكشف وجهها 
1 ولو سدلت على وجهها شيئا وجافته جاز 

. قوله: ”عن ابن عمر” إلخ» قلت: دلالته على أن المرأة تكشف وجهها محرمة ظاهرة» وقد 
مر فى أبواب الإحرام من حديث نافع عن ابن عمر: لا تنتقب الرأة الحرمة. رواه البخارى موصولا 
ومعلقاء وقال أبؤ على اليافظ: إن لا تقب المرأة من قول ابن عمر أدرج فى المبر؛ وقال صاحب 
'الإمام” : هذا يحتاج إلى دليل. 'التلخيص” (57:1). 

واعلم أن حديث ابن عمر المرفوع بلفظ: «ليس على المرأة إحرام إلا فى وجهها» قد ذهبنا 
إليه» وأوجبنا على المرأة كشف الوجه فى الإحرام. وقوله الموقوف عليه أى: وإحرام الرجل فى 
رأسه. حملناه على أن كشف الرأس للرجل آکد من كشف الوجه» ولم نقل بجواز ستره له» لما مر 
فى أبواب الإحرام عنه أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره الحرم. وما روى عن عثمان 
وغيره رضى الله عدهم من تغطيتهم وجوههم فى يوم صائف محمول على العذرء أو على التغطية 
بحائل» وقد علمت بما قررناه لك فى المتن أن الحديث ليس بضعيف مرفوع أيضا كما زعمواء بل 


ha‏ مسائل شتى من أفعال الحج ع 


قلت : ات بن محمد تختلف فيه» قال أبو حاتم: لا بأس به ووثقه الفسوى» 
وعبد الله بن رجاء. كذا فى ”اللسان“ .)٤۸۷-١(‏ فهو حسن الحديث على أصلنا الذى 
أصلناه فى المقدمة. 

۰ ؟- أخبرنا سعيد بن سالم» عن أبن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: 
تدلى عليها من جلابيبهاء ولا تضرب به. قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لی كما تجلبب 


هو صالح للاحتجاج بهء قال ابن التركمانى فى ”الجوهر النقی“: ذكر البيبقى حديثا فى سنده 
أيوب بن محمد أبو الجمل» فقال: ضعيف عند أهل العلم بالحديث» ضعفه ابن معين وغيره. قلت: 
كيف يقول هذا؟ وبعض أهل العلم بالحديث وثقوه» وفى نفس الإسناد توثيقه» وقال أبو حاتم 
. الرازى: لا بأس به. وفى الضعفاء للذهبى: ضعفه ابن معين» ووثقه غيره. وفى الميزان: وثقه 
الفسوى اه. .)76:١(‏ 0 
السر فى كشف المزأة وجهها فى الإحرام 

مار عب لانو ھا ی اام أن لاقات ربعن اقاب وون 
أمارات العز والشرف» ومن لوازم الحرائر من النساء فأمر بتركه فى الإحرام واختيار ما هو من 
أمارات الإماء والفتيات والخوادم» ليحضر الناس كلهم على باب الله وعتبته وحضرته وهم فى صفة 
العبيد رجالهم ونساءهم. روى البيبقى من طريق صفية بنت أبى عبيد قالت: : خرجت أمه مختمرة 
متجلبة» فقال عمر من هذه المرأة؟ فقيل: جارية بنئ فلان» فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على 
أن تخمرى هذه المرأة وتجلييها وتشيبها بانحصنات» لا أحسبها إلا من الحصنات» ١‏ تمسر تشببهوا الإماء 
با محصنات. ذكره الحافظ فى ”التلخيص * (- 11 1)» وسکت عد وفيه دلیل على أن لاء ستر 
وجهها فى غير حالة الإحرام؛ ولعن الله طائفة قلدت فى أعناقها قلادة العبودية لأورباء حيث بذلوا 
جيدعم ني برع المكجاب عن بناء امضلجين وبدلوا نعمة الله :عليهم» > واختاروا صفة العبيد 
وأمارتہم. هذاء ويجوز 0 أن تسدل على وجهها شيئا إذا مرت به الر كبان وغيرهم من الرجال 
كنا سان 

قول ابرا سيد بن سال إل فة : فيه تفسير لما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق 
مجاهد عن عائشة رضى الله عنباء قالت كان الركبان يمرون بنا ونح نحن مع رسول الله مَك 
محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جابابہا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. 


إعلاع السان مسائل شتى من أفعال الحج ۲۷ 


المرأة» ثم أشار إلى ما على خدها من الجلياب؛ فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجههاء 
فذلك الذى لا يبقى عليهاء ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاء ولا تقلبهء ولا 
PE‏ رواه الإمام الشافعى فى "الام" (1-/11)» وسعيد بن سالم هو 
SE‏ ا 3 -ه؟). 


وأخرجه ابن خزية وقال: E RS TT‏ 
طريق فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبى بكر وهی جدتہا نحوه» وصححه الحاكم» وروی ابن 
أ ية من طريق إتماعيل ين أن خالد» عن آم قالت؛ كنا نرحل على أم المؤمنين يوم التروية 
فقلت لها: يا أم المؤمنين! هنا امرأة تأر يا أن لی وا وجي فرت و فقت ا ئشة خمارها من 
صدرها فغطت به وجههاء كذا فى " التلخيص الحبير” -١(‏ ۲۲۳). فإن السدل والتغطية فيه 
محمول على ما كان مءدافيا سن الوجه» لا على ما يضرب به. 

وما قاله العظيم الآبادى فى تعليقه على الدار قطنى :)۲۸٠٦ -١(‏ وظاهر الحديث يخالفه؛ 
لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة الوجه اه. فهو إذا لم تنكس المرأة رأسها عند السدلء 
وأما إذا انكست وسدلت فلا يصيب الثوب المسدول وجهها أصلاء ومن شك فليجرب» ومعلوم 
من عنادة النساع دا مرت نين الر كيان والاجاتب انين ينكسن رؤوسهن حياء. قال: فلو كان 
التجافى شرطا لبينه النبى ل. 

قلت: قد بينه بقوله: «لا تنتقب المرأة المحرمة»» فإن النقاب يكون ملاصقا لا مجافيا عادة» 


وفسره ابن عباس رضى الله عنبماء والصحابة أعرف الناس كراد النبى مَركتُم وبحقيقة أفعال 
أزواجه المطهرات زضى الله عنين» فقد صرح بان المرأة إذا سدلت من رأسها على وجهها لا 
تضرب به ولكن تسدله كما هو مسدولا فافهم» والله يتولى هداك. وفی الحديث دلالنة على أن 


المرأة منهية على إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة» قاله فى ” فتح القدير” .)٠٠٠١:۲(‏ 


باب لا ترفع المرأة صوتما بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى 
0 ولا تستلم الحجر إلا أن تجد الموضع خاليا 

9+ ثنا محمد بن مخلدء نا.على بن أشكاب: نا إسحاق الأزراق» عن عبيد 
الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ليس على النساء رمل بالبيت» ولا بون الصفا 
والمروة. أخرجه الدارقطنی (۲۸۷-۱). ورجاله ثقات 
1 ۲ ؟- ثنا محمد مخلدء نا العباس بن محمد نا أبو داود الحفرىء نا سقيان 
الذورى: عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: لا تصعد المرأة على الصفاء 
والمروة؛ ولا ترفع صوتها بالتلبية. رواه الدارقطنى (۲۸۷-۱)» ورجاله ثقات. ٠‏ 


باب لا ترفع المرأة صوتما بالتلبية ولا ترمل ولا نسعى 
ولا تستلم الحجر إلا أن تجد الموضع خاليا 

٠‏ قوله: "حدثنا محمد بن مخلد الأثرين“ إلخ» دلالتهما على أجزاء الفلاثة الأول من الباب 
ظاهرة. وأخرج الإمام الشافعى فى ”مسنده": أخبرنا سعيد عن عبد الله بن عمرء أنه قال: ليس على 
النساء سعى بالبيت ولا بين الصفا والمروة اه. (077. وسنده حسن؛ فإن عبد الله بن عمر المكبر 

وإن لم يكن كأخيه المصغر ولكنه حسن الحديث كما مر غير مرة. 

فائدة: ٠ "0 ٠ ٠‏ 
أخرج الدار قطنی فى "سننه“ بطريق محمد بن الزبرقان؛ عن موسئ بن عبيدة» أخبرنى عبد 
الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان يقول: من السنة تدلك المرأة شىء من حناء عشية الإحزام (أى 
قبله)» وتغلف رأسها بغسله ليس فيبها طيب» ولا تحرم عطالا. ۱¬ ۲۷۷)۔ وفيه صالح بن مقاتل 
ابن صالخ عن أبيه» ضعفهما البيبقن كما فى ”اللسان“ (م- ۱۷۷). وموسى بن عبيد الربذى؛ 
وهو واهى الحديث» وقد أرسله الشافعى ولم يذكر ابن عمر. كذا فى " التلخيص الخحبير” 
08:1 6). نعم أخرج الإمام الشافعى فى ”مسنده“: أخمبرنا سعيد عن ابن جريج آنا الحسن بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت كنت عند عائشة إذ جائتها امرأة من نساء بنى عبد الدار يل 
لها: تملك قالت لها: يا أم المؤمنين! إن ابنتى فلانة حلفت لا تلبس حليها فى الموسم فقالت عائشة 
رضى الله عنبا: قولى لها: إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لست حليك كله اه (١۷)؛‏ وس ٠‏ 


دان مسائل شتى من أفعال الحج ۲۲۹ 

1 - أخبرنا سعيد بن سالم» روففين سنو بن اح RE‏ عر د 
أبى سليمان» عن ا أنها كانت عند عائشة زوج ألنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أم المؤمنين» الماك لم رز لهاء فقالت لها: EL‏ 


حسن» فيحتمل ادكو الوط ES‏ ارك ARENA‏ 
الإحرام ولا تحرم عطلاء أو لأن المرأة كانت قد حلفت بترك الحلى فى الموسم محتسبة» ولا ثواب 
فيه شرعاء فكان اعتقاد الثواب به بدعة» والظاهر هو هذاء والله تعالى أعلم. 
فائدة:. / 1 ْ 

عن أبن عمر» قال: سمعت النبى ري يدبى النساء فى الإحرام عن القفازين» والنقاب» وما 
مس الورس» والزعفران. من الثياب. رواه أحمدء وا داود وزاد: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب معصفراء أو خزاء أو حلياء أو سراويل» أو قميصاء أو خفا. قال الشوكانى فى 
الل : الزيادة التى ذكرها أ بو داود أخرجها أيضا الحاكم والبييبقى. سيك 
حنيفة ومحمد. ل 00 رو ا و 
1 فى الحديث من قول ابن عمرء وليس هو ما سمعه من النبى مَل فإن الحديث رواه الستة ومالك 
بدون هذه الزيادة» وقد صرح أبو داود نفسه بأن هذا الحديث رواه عن ابن إسحاق عبدة ومحمد 
بن سلمة إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولم يذ كرا ما بعده. کک 
و الي ال ير حبار ابن Ts‏ 
E‏ الدراية ل ا 
ده فة بنك أبن ضا أن عا o‏ 
رخص للنساء فى الخفين» فترك ذلك. رواه أبو داود بطريق ابن إسحاق (4:7 ٠١‏ مع ”العون ). 

فتعارضت روايات ابن إسحاق عن ابن عمر ذإما أن يقال: بأنها تساقطت» أو يجمع ها قلنا: 
إن قوله فى طريق إبراهيم بن سعد: ثم لتلبس بعد ذلك ما أحبت إلخ ليس مما سمعه ابن عمر من 


۳. سال شی من ملاع‎ ra 


كبرت وهورت؟, ار ا 7 وسدله حسن؛ ومنبوذ بن 
و ميكاة رن لوبي ره O E‏ "ملي ١)‏ لال ١‏ 


النبى يق بل هو مدرج فى الحديث من قوله. قال ابن الت ركمانى فى ”ال جوهر النقى : ابن إسحاق 
متكلم فیه» وقد اختلف عليه فيه كما حكاه البيبقى عن أبى داود وفى ”التمهيد : رواه أبو قرة 
موسى بن طارق» عن موسى بن عقبة» عن نافع موقوفا على ابن عمر. وفى "الموطأً“: مالك عن 
نافع: أن ابن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة امحرمة» ولا تلبس القفازين. ولم يذكر ما بعده» فقد 
رواه مالك موقوفاء وهو أجل من ابن إسحاق بلا شك» وقد شهد له رواية موسى بن طارق» ولم 
يذكر مالك فى روایته: ولتلبس بعد ذلك ما أحبث. وكيف يسمع ابن عمر من النبى عي إباحة 
ا خف للنساء ثم يأمرهن بقطعه حتى حدثته صفية الحديث (۱¬ ۳۳۷): 


فإن قيل: سلمنا أن الزيادة مدرجة فى الحديث من قول ابن عمر» فجاز لبس المعصفر 
للمحرمة بقول الصحابى» وهو حجة عندكم. قلنا: نعم! ولكن أقوال الصحابة فى الباب مختلفة» 
فذهب جابر وابن عمر إلى الجوازء أخرج الشافعى فى "مسنده": اکا بد بن سال عق ان 
جريج عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه» أنه سمعه يقول: لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس 
الثياب المعصفرء ولا أرى المعصفر طيبا. (79)» سنده حسن. 


“£ 


وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: : أنه نبى عن ذلك. أخرج محمد فى الموطا 
بطريق مالك» عن نافع» عن عن أسلم مولى عمرء أنه سمع أسلم يحدث عبد الله بن عمر: : أن عمر بن 
الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم» فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوع 
يا طلحة؟ قال: يا أمير المؤمنين! إا هو من مدرء قال: إنكم أيبا الرهط أئمة يقتدى بكم الناس» ولو 
أن رجلا جاهلا رأى هذا الغوب لقال: إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام اه. 
٤(‏ ۲۰). وفيه دليل على نبيه عن لون المدرء لإبهامه جواز المعصفر. لا لإبهامه جواز المورس 
والمزعفر» فإن لون كل منهما أصفر. . فيبعد من رؤيته لون المدر توهم جوازهما فافهم. 

وفى ”الجوهر النقى “: قال فى ”الحلى“: روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة» وللمحرم 
خاصة أيضا عن عائشة. وروى أبو داود بسند صحيح عن النبى جل قال: «المتوفى عنما زوجها لا 
تلبس المعصفر من الشاب الحديث وفيه دليل على أن العصفر طيب» ولذلك نبيت عن المعصفرء 


۴ ر 3 3 8 1 ١‏ ا 
إعلاء لسغن مسائل شتى من أفعال احج ٠‏ ضف 


باب تقصر المرأة من شعر رأسها ولا يجوز لها الحلق 
٤‏ - عن ابن عباس رضى الله عنہماء قال: قال رسول الله مَك: «ليس على 
النساء الحلق» إنما على النساء التقصير)». رواه أبو داود» والدارقطنى» والطبرانى» وقد 


إذ لو كان الشبى لكونه زينة نيت عن ثوب العصب؛ لأنه فى الزينة فوق المعصفر. كذا قال 
الطحاوى. والعصب برود اليمن» يعصب غزلها أى تطوی» ثم تصنع مصبوغاء ثم تنسج وفى 
الفايجين ': أنه عليه السلام استثنى من المنع ثوب العصب. والشافعية خالفت هذا الحديث. قال 
النووى: الأصح عندنا تحربم العصب مطلقاء والحديث حجة لمن أجازه (۱- ۳۳۸). 

وبمكن أن يقال بالفرق بين عصفر وعصفرء فمنما ما له رائحة طيبة كعصفر بلادناء ومنها ما 
٠‏ ليس له رائحة ئحة. فما كان له رائحة طيبة لا يجوز للمحرم لبس ما صبغ منه اتفاقا؛ للإجماع على 
ا ولي ارقم ئحة أصلا يجوز المصبوغ منه بلا خلاف» 
ددح تس كه 


فائدة: 


ظ ا ي الطراف لیلاء لأنه يا وأقل للزحام» فيمكنها أن تدنو من البيت» 
وتستلم الحجر» وقد روى حنيل بإسناده عن أبى بى الزبير عن عائشة: أنها كانت تطوف بعد العشاء 
أسبوعا أو أسبوعين. وترسل إلى هل مجلس فى المسجد: أرتفعكم إلى أهليكم» فإن لهم عليكم 
حقا . وعن محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة: : أنها أرسلت إلى أصحاب المصابيح أن 
وها فاطفؤها فطفت معها فى ستر أو حجاب» فكانت كلما فرغت من أسبوع استلمت الركن 
السود وتعوذت بين الركن والباب» حتى إذا فرغت من ثلاثة ابيع ذهبت إلى دير سقاية زمزم 
ما يلى الناس فصلت ست ركعات» كلما ركعت ركعتين انحرفت إلى النساء فكلمتين» تفصل 
بذلك صلاتها حتى فرغت. كذا فى انی لابن قدامة:(611:5) وقد كانت والله فقيهة صديةة 


بنت صديق رضى الله عنہما. 
باب تقصر المرأة من شعر رأسها ولا يجوز لها الق 


mm ooo Ee 


EE‏ ساكل تتام ا ا شف 
قوی إسناده النشار ی التاريخ أ» وأبو حاتم فى العلل" رحو ااه ”نيل 
الأوطار“ .)١55-4(‏ 
٥‏ عن على رضى الله عنه: نی رسول الله مه أن تحلق امرأة رأسهاء زاد 
رزين: فى الحج والعمرة. وقال: «إنما عليها التقصير». جمع الفوائد(١١‏ :7) أخرجه 
Les I ab‏ أدراية .)5١7(‏ 
. باب من قلد بدنته وساقها فقد أحرم 
ومن بعث بها ولم يسقها لم يصر محرما ما لم يلب 
- حدثنا ابن نمير» ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من قلد 
فقد أحرم. رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه . ”فتح القدير " ..)4١05-59(‏ 


7 حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس» قال: 


(هو ابن أبى سليم). عن نافع عن ابن عمرء قال فى المحرمة: تأخذ من شعرها مثل السبابة -١(‏ 
(YY‏ اله ولعل المراد بالسبابة أنملتها. كما تقدم فى الباب المذكور. وأما ما رواه ابن 
ا صحیحه ‏ من حديث يزيد ب بن الأسةة E‏ 
حلقت حلقت رأسها فى الحج. فکان رأسها مجمما. كما فى .)۲٠۲( ON‏ و” نصب الرأية” 
(017:9). فعل تقدير صحته محمول على العذرء فلعلها كانت تشتكىء والله تعالى أعلم. 
باب من قلد بدنته وساقها فقد أحرم 
ومن بعث يدها ولم يسقها لم يصر محرما ما لم يلب. 
قوله: " حدثنا ابن نمير” إلخ. وقوله: ” حدثنا وكيع” إلخ. قلت: ليس فى الأثرين ما يدل 
على كون الإحرام مقيدا بسوق الهدى بعد تقليدهاء ولكن قد ثبت بحديث عائشة رضى الله 
عنما وسيأتى أن التقليد مع عدم السوق وعدم التوجه معها لا يوجب الإحرام» فقيدنا أثرى ابن عمر 
وابن عباس به حملا لها على ما إذا كان متوجهاء جمعا بين الأدلة» كما قاله امحقق فى ”الفتح “ 
(TY)‏ ا ش 
ويعكر عليه ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن علية» عن أيوب. وابن المنذر من طريق ابن جريج. 
كلاهما عن نافع: أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدى يمسك عما يمسك عنه الحرم» | إلا أنه لا يلبى. 


إعلاء السان مسائل شتى من أفعال الحج. rr‏ 


من قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم. أخرجه ابن أبى شيبة» "فتح القدير” (407-7). 
وسنده م 5 


' وروى مالك فى ”الموطاً“ عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن ربيعة بن عبد الله 
ابن الهدير: أنه رأى رجلا متجردا بالعريق» فسأل عنه؟ فقالوا: إنه أمر ببديه أن يقلدء قال ربيعة: 
فلقيت عبد الله بن الزبيز فذكرت له ذلك» 50052 الكعبة. ورواه .ابن .أبى.شيية عن 
الثقفى. عن يحبى بن سعيد: أخبرنى محمد بن إبراهيم: أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو 
أمير على البصرة فى زمان على متجردا على منبر البصرة فذكره» فعرف بهذا اسم المبهم فى رواية 
مالك. ”فتح البارى” (۳- 45). وفيه دلالة على أن ابن عمر وابن عباس كانا يريان التقليد 
يوجب الإحرام مطلقاء لم يكن ذلك مقيدا عندهما بسوق الهدى والتوجه معهاء فتقيد قولهما 
بذلك من تأويل القول بما لا يرضى قائله. 
ويمكن أن يقال: إن ابن عمر وابن عباس لم يقولا بصيرورة الرجل محرما حقيقة بإرسال 
الهدى وهو مقيم» وغاية ما ثبت O E‏ 
الطحاوى: حدثنا محمد بن خزيمة» ثنا حجاج ثنا حماد» عن أيوب» عن أبى العالية. قال: س 
ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أ يمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر: ما علمنا الحرم يحل حتى 
يطوف بالبيت. فمعنى هذا أن الحرم الذى يحرم عليه النساء هو الذى يحل من ذلك بالطواف 
بالبيت» وهذا لا طواف عليه» فلا معنى لاجتنا به ذلك» وهذا خلاف ما قد رويناه عن ابن عمر فى 
أول الباب أه. ١ .)44١ -١(‏ ْ 
فلا بد للجمع ب بين الروايتين عنه ما" قلنا: إنه. كان لا يقول بان من بعث هديه وهو مقيم 
يجب عليه الإمساك عما يسك عنه ارم» وها استحب له اتشيه بالحرمين» ولعل دليل استحباب 
٠‏ هذا التشبه عنده ما رواه مسلم عن أم ليه زفق ابد اء قالت: قال رسول الله مر : «إذا دحل 
العشر وأراد بعضكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا». . وفى رواية: ”فلا يأخذن شعراء 
ولا يقلمن ظفرا». وفى رولية: «من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره 
وأظفاره). ” مشكاة” .)٠١٤(‏ فلما استحب لمن أراد الأضحية ذلك» فمن بعث بهديه إلى الحرم 
١‏ أؤلى أن يستحب له التشبه با محرمين. 


ومن له لي 


re | مسائل شتى من أفعال الحج‎ E 
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وهذأ هو محمل ما روى عن أبن عباس: ا Sa‏ 
رء ى عنه أنه عرف بالبصرة. قال الاڈ م سألت أبا عبد الله عن التعريف فى الأمصار يجتمعون فى 
المساجد يوم عرفة» قال: أرجو أن لا يكون به بأس» قد فعله غير واحد وروى الأثرم عن الحسن» 
قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس وقال أحمد أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث. قال 
أحمد لا بأس به» نما هو دعاء وذكر الله. فقيل له تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا وروی عن يحبى بن 
معين: أنه جضر مع الناس عشية عرفة. قاله ابن قدامة فى ”المغنى” (۲- .)۲٠۹‏ هذا هو محمل ما 
ثبت عنما فعلا وأما قولهما وهو مذكور فى المتن» فيدل على كون الرجل محرما ببعث الهدى 
وإرساله. وحمله على معنى التشبه بعيد» فحملناه على ما إذا بعث بهديه وساقها وتوجه معهاء ولم 
يغبت عنهما قولا ما يخالف هذا الحمل» وكل ما ثبت عنهما مما يخالفه إنما هو مجرد فعل يحتمل 
حون وقد ايها ناه ف يقسي و ما افاس سے 0 درف ای ای ا 
فى إظهار الإجابة» لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة» وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل» كما 
يكون بالقول» فيصير به محرما لاتصال النية بفعل هو من خصائص الإحرام. قاله صاحب 

١ألهداية*‏ 05-59 مع "الفح ) ظ 

وقال صحاحب ‏ الكفاية ': وكانت الصحابة مختلفين فى هذه المسعلة على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال إذا قلدها صار محرماء ومنهم من قال إذا أدركها وساقها صار محرماء فأخذنا 
بالمتيقن» وقلنا: إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة فى هذه الحالة اه. (1:۲ ٠‏ مع 
" الفتح ” قلت: وقد أذ صاحب ”الكفاية “ اختلاف الصحابة على ثلاثة أقوال عن شمس الأئمة 
فى “مبسوطه فلعله يستند فى ذلك إلى دليل. 

وقال الجصاص فى كام الان" له: وقوله تعالى: : لإوإذا حللتم فاصطادوا) قد تضمن 
إحراما متقدما؛ لأن الإحلال لا يكون إلا بعد الإحرام» وهذا يدل على أن قوله: ولا الهدى ولا 
القلائد ولا آمين البيت الحرام» قد اقتضى كون من فعل ذلك محرماء فيدل على أن سوق الهدى 
وتقليده يوجب الإحرام» ويدل قوله طإولا آمين البيت الحرام» على أنه غير جائر لأحد دخول مكة 
إلا بالإحرام إذ كان قوله: طوإذا حللتم فاصطادوا) قد تضمن أن يكون من أم البيت فعليه 
إحرام يحل منه» ويحل له الاصطياد بعده اه .)۳٠۲:۲(‏ 


إعلاء الستن ی 5 ٠‏ فا 5 Yo‏ 
ئل شتی من افعال الج 


4- عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن زياد بن أبى سفيان كتب إلى عائشة 
رقف اغا أن عبد الله بن عياس رضى الله عنہما قال: ل ا ات 
يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة فى الل غا ليس كما 
قال ابن عباس رضى الله عنهماء أنا فتلت قلائد هدى رسول ا ملل يندت تنيع 
رسول الله ی بيديه» ثم بعث بها مع أ أبى» فلم يحرم على رسول الله يه شئ أحله اله 
حتى نحر الهدى. أخرجه البخارى ومسلم. "زيلعى” .)٥۱۷:۱(‏ 


8- عن عائشة» قالت: كان رسول الله م دى من المدينة فأفتل قلائد 


E 
لأن رابطة التحريم بالإحرام يدل على أنه إذا زال الإحرام زال التحري» لكن يجوز أن يبقى التحريم‎ 
لعله أخرى» فيبين الله سبحانه عدم العلة بجا صرح به من الإباحة» فكان نصا فى موضع الاستثتاءء‎ 
فليس قوله: لإوإذا حللتم فاصطادوا) بمتضمن إحراما حتى يدل على أن سوق الهدى وتقايدء‎ 
يوجب الإحرام» لأن الإحرام مذكور فى قوله: لإغير محلى الصيد وأنتم حرم) اللهم إلا أن يقال:‎ 
إن قوله تعالى: «إيا أيمها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله الآيةء بيان لأحكام الإحرام الذى دل عليه‎ 
قوله: طإغير محلى الصيد وأنتم حرم» يؤيده ما أخرجه ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى فى‎ 
7 تفسيره: ا أبى عن أبيه» عن ابن عباس» قوله:‎ 
(TY -0( القلائد : ت الهدى» وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم اه‎ 
قوله: ”عن عمرة إلخ وقوله: ”عن عائشة” إلخ» قلت: دلالتهما على الجزء الثانى من الباب‎ | 
ظاهرة. وجاء عن الزهرى ما يدل علي أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس» ففى نسخة‎ 
أبى | اليمان عن شعيب عنه» وأخرجه البيبقى من طريقه قال: أول من كشف العمى عن الناس؛‎ 
وبين لهم السنة فى ذلك عائشة رضى الله عنهاء فذكر الحديث عن عروة وعمرة عدباء قال: فلما‎ 
بلغ الناس قول عائشة اشة أخخذوا به» وتركوا فتوى ابن عباس» وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى ان‎ 
من أراد النسك. صار ر بمجرد تقليده الهدى محرماء حكاه ابن المنذر عن الثورى» وأحمد» وإسحاق‎ 
قال: وقال أصحاب الرأى: من ساق الهدى وأم البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام قال: وقال‎ 
الجمهور: لا يصير بتقليد الهدى محرماء ولا يجب عليه شىء ونقل الخنطابى عن أصحاب الرأى‎ 


۱١ - 3‏ مسائل شتی من أفعال الحج ۰ عد 


هديه ثم لا يجنب مما يجتنب الحرم. رواه الجماعة:؛ ”نيل الأوطار* .)۳۳۷-٤(‏ 


مقل قول أب E E‏ فالطحاوى أعلم e‏ قاله الحافظ فى الفتح ر۲ (EY:‏ 

قلت: ومذهب الحنفية فى ذلك ما ذكره محمد فى ”الوطاً' ' حيث قال فى باب من أهدى 
هديا وهو مقيم» وذ كر فيه حديث عمرة عن عائشة ئشة ما نصه: قال محمد: وبه تأخذ» وإنما يحرم 
على الذى يتوجه مع هديه يريد مكة وقد ساق بدنة وقلدهاء فهذا يكون محرما حين يتوجه مع 
بدنته المقلدة» فأما إذا كان مقيما فى أهله لم يكن محرماء ولم يحرم عليه شىء حل له وهو قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى أه. .)١957(‏ 


قلت: واحتج أحمد» وإسحاق» والثورى رحمهم الله بإطلاق ما روينا عن أبن عمر وابن 
عباس رضى الله عنهم وا رواه الطحاوى وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه» قال: كنت 
جالسا عند النبى ج فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من ر رجلیه» وقال: وات امرك دای التى 

بعفت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذاء فلبست قميصى ونسيت» فلم أكن لأخرج 
قميصى من رأسى». الحديث» وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده» قاله الحافظ فى " الفح" 
(ETT)‏ وفیه أنه قال فى 'مجمع الزوائد ' بعد أن ذكره: رجال أحمد ثقات» ذكره من طريق 
أخرى وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» وإنما قال هكذا لأن أحمد رواه عن عبد 
الرحمن بن عطاء: : أنه سمع ابنى جابر يحدثان عن أبيهما فذكره» وعبد الرحمن وثقه النسائى وقواه 
أبو حاتم» وقال البخارى: فد وا برد غل الف جت قال: :إن هذا الحدوف ار جه ابن 
النجار» وغالب أحاديثه الضعف» والظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث انتهى؛ قاله الشوكانى فى 
النيل” .)۳۹:٤(‏ 

لك ا ی بن طا ا کی ابن الف اعفار 1 
وليس هو من رجال ع E‏ الهيغمى» بل هو من رجال أبى داود والترمذیء كما 
يظهر من ”تبذيب التہذیب“ (+:0؟) مختلف فيه» ضعفه البخارى» والحاكم أبو أحمد» وابن 
عبد البر وغيرهم» ووثقه النسائى» واين حبان» وقال أبو حاتم: شيخ يحول من كتاب الضعفاءء 
وهذا توثيق لين كما لا يخفى» وغاية ما يقال فى حديثه: : إنه حسن» كما قاله العينى فى ” العمدة" 
(71:5). وهو لا يقاوم حديث عائشة ئشة؛ فإن الطحاوى أخرجه من ثمانية عشر طريقاء ثم قال: 
فقد تواترت هذه الآثار عن عائشة بما ذكرنا ما لم يتواتر عن غيرها با يخالف ذلك» فإن كان هذا 


إعلاء السان مسائل شتى من أفعال الحج ٠‏ ۷ 


:“الا عن ابن عمر رظن الله عنما عن.حفصنة أنها قالت: يا رسؤل الله! 


يؤخذ من طريق صحة الأسانيد فإن إسناد حديث عائشة هذا إسناد صحيح» لا تنازع بين أهل العلم 
فيه» وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك؛ لأن من رواه دون من روى حديث عائشة؛ ون کان 
ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشىء وتواتر الرواية به. فإن نحديث غائشة أيضا أولى4 لأن ذلك 
موجود فيه ومعدوم فى حديث جابر؛ وإن كان ذلك يوخذ من طريق النظرء فإنا قد رأينا الذين 
يذهبون إلى حديث جابر يقولون إن الحرمة التى تحب على باعث الهدى بتقليده إياه وإشعاره؛ 
فيحل عنه إذا حل الناس بغير فعل يفعله. فأردنا أن ينظر فى الإحرام المتفق عليه. هل هو كذلك أم 
لا؟ فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة فقد صار محرما إحراما متفقا عليه» ورأيناه غير خارج من 
ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلهاء فيحل با منه ولا يحل بغيرها اه مختصرا 50:1 4). 

قلت: وقد أشارت عائشة رضى الله عنما إلى هذا النظر أيضاء حيث قالت فى رواية عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عنما عند الطحاوىء ولا نعلم الحرم يحله إلا الطواف بالبيت. وهو عند 
النسائى أيضا (۲۱:۲) وفى رواية يحيى بن سعيد: حدثنا محدث» عن عائشة وقيل لها: إن زيادا 
إذا بعث بالهدى أمسك عما يمسك عنه الحرم حتى ينجر هديه» فقالت عائشة. أوله كعبة يطوف 
بہا؟ ذكره الحافظ فى ”الفح“ (۴۳- :)٤۳۹‏ تعنى أنه كيف يحل بنحر هديه ولم يفعل ما يحل به 
الحرم من إحرامه فافهم. o.‏ 

وقد روى النسائى فى ” سننه": أخبرنا قتيبة» ثنا ليث» عن أبى الزبيرء غن جابر: أنهم كاتوا 
إذا كانوا حاضرين مع رسول الله مه بامدينة بعث بالهدى» فمن شاء أحرم» ومن شاء ترك اه 
(۲- ۲۱)» وهذا سند صحیح» وفيه دلالة على أن الذى يبعث بالهذى مخبر بين أن يصير محرما 
وبين أن يبقى حلالاء وهذا يؤيد ما قلنا أولا: إن الذين قالوا بأن من أرسل الهدى وأقام فقد أحرم» 
لم يريدوا به حقيقة الإحرام؛ ولا أنه يحرم على الحرم» بل استحبوا له التشبه با محرمین» كما ورد 
الأمر بمثل هذا التشبه لمن أراد أن يضحى كما تقدم والله أعلم. وحجة الجمهور حديث عائشة 
رضى الله عنباء ولا حجة لهم فيه؛ فإنها إغا نطقت بحكم من قلد الهدى وأقام» وسكتت عن 
حك بدن فلدها وساقها وأم بها البيت الحرام: فلا يضح الاستدلال بحديقهاء علق رد ما ذهبت 
الحنفية إليه» فإنهم أول القائلين بحديث عائشة هذا رضى الله عدها. كما لا يخفى. ٠‏ 


قوله: ”عن ابن عمر" وقوله: ‏ أخبرنا سفيان” إلخ قلت: قد تواترت الأحبار بأنه عه أمر 


۳۸ مسائل شتى من أفعال الحج‎ a 


ما شأن الناس حلوا بعمرة. ولم تحلل أنت من عمرتك؟ ال بائ لبذت رأبيء 
وقلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر» رواه البخارى. فتح البارى (TTY) ٠‏ 


-8١‏ أخبرنا سفيان» حدثنا ابن طاوس» وإبراهيم بن ميسرة» وهشام بن 
حجير» سمعوا طاوسا يقول: فذكر الحديث؛ إلى أن قال: فأمر أصحابه من كان منہم 
أهل ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة» وقال: ولو استقبلت من أمرئ ما استدبرت لما 
سقت الهدی» ولكنى لبدت رأسى» وسقت هدیی» فليس لی محل دون محل هدیی». 
الحديث» أخرجه الشافعى رحمه الله فى ”الام .)٠١9:7(‏ وهو مرسل حسن. 


من أهل بالحج من أصحابه ولم يسق هديا بأن يجعله عمرة» ويحل بطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة» ومن أهل بالحج وساق الهدى أن لا يحل حتى يبلغ الهدى محله؛ ولما شق ذلك على 
أصحابه قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى) . وفى لفظ لمسلم: «ولو أنى 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى معى حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا» (۳۹۰:۱) 
وفى لفظ له: قال: «أيها الناس! احلؤواء فلو لا الهدى الذى معى فعلت كما فعلتم). وفى لفظ له: 
قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: «افعولوا ما آم ركم بهء فإنى لو لا أنى سقت الهدى 
لفعلت مغل الذى أمرتكم به) (۲۹۳:۱). وفى لفظ: «ولكنى لبدت رأسى وسقت هدیی» فليس لی 
محل دون محل هدیی). رواه الشافعى كما فى المتن. ۰ 

وفى كل ذلك ل ل 
منبما فى إلزام الحرمة على الحرم لكونه َه أمر بفسخ الحج إلى العمرة من لبى بالحج» ولم 
بذلك هن ساق الهدى. واعتذر إلى أصحابه فى كونه لم يحل كما حلوا لسوق الهدى 00 
حجة للحنفية ظاهرة فى قولهم: إن من قلد الهدى وساقها فقد أحرم لبى أو لم يلب» فإن سوق 
الهدى أبلغ فى الإحرام من التلبية بدلالات الأحاديث فافهمء فإن ذلك من الواهب» وظنى أن ذلك 
ما قد تفر دت به لتأبيد قول ا حنفية فى هذا الباب» والعلم لله العليم الوهاب. 

ا أحكام القرآن' "تجن الخد قد ميتس ليه وا ان كلق الرافقة 
للأجلة من الفقهاء قال: وقال أصحابنا: إذا قلد بدنه ء ساقها وهو يريد الإحرام فقد أحرمء وقد روى 
ابنا جابر عن أبيديما عن النبى مَك : وأن من قلد بدنة فقد أحرم» . واختلفق السلف فى ذلك فقال 


ابنا عر إذ قلد بدنته ققد حر وكذلك روق عن على: وقيس بن سعد» واب مسعود» ا 


5 


إعلاء السان ٠ ٦‏ مسائل شتى من أفعال الحج ۳۹ 


باب أن البدنة من الإبل والبقر وأن تقليدها أفضل من إشعارها 
والإشعار حسن وتقليد الغنم ليس بإحرام ما لم يلب 

١8‏ عن جابر» قال: أمرنا رسول الله َه أن نشترك فى الإبل والبقر» كل 

سبعة منا فى بدنة. متفق عليه. وفى لفظ: قال لنا رسول الله ميك : «اشتركوا فى الإبل 

والبقر كل سبعة فى بدنة). رواه البرقانى على شرط الصحيحين. وفى رواية: قال: 


عباس» وطاوس» ومجاهد» وعطاءء والشعبى» وابن سيرين» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم. ل را لأنه لا حلاف أنه إذا لم يرد الإحرام لا 
يكون محرما. قد روى عن النبى َي أنه قال: «إنى قلدت الهدى فلا أحل إلى يوم النحر». فأخبر 
أن تقليد الهدى وسوقه كان المانع له من الإحلال» فدل على أن لذلك تأثيرا فى الإحرام؛ وأنه قائم 
مقام التلبية فى باب الدخول فيهء كما كان له تأثير فى منع الإحلال اه .)۳١۷ -١(‏ قلت: وأيضا 
فقد تقدم فى باب وجوب التلبية فى حديث خلاد بن السائب كون التلبية من شعائر الحج» والتقليد 
من شعائره أيضا بالنص» فكان أولى بالتأثير فى الإحرام فافهم» والله تعالى أعلم. 
باب أن البدنة من الإبل والبقر وأن تقليدها أفضل من إشعارها 
والإشعار حسن وتقليد الغنم ليس بإحرام ما لم يلب 

قوله: ”عن جابر” إلخ؛ دلالته على كون البقر من البدن ظاهرة. وقد وقع الخلاف بين 
العلماء فى مفهوم لفظ البدنةء أما فى أنه هل هو فى اللغة تعم الإبل والبقر أو لا؟ فقلنا: نعم» ونقلنا 
كلام أهل اللغة فيه. قال الخليل: البدنة ناقة أو بقرة تبدى إلى مكة. قال النووى: هو قول 
أكثر أهل اللغة. وقال الجوهرى: البدنة ناقة أو بقرة. "فتح القدير (407/:7). ش 

وأما فى أنه فى اللغة كذلك إتفاقاء ولكنه هل هو فى الشرع على المفهوم منه لغة لم ينقل عنه 
أولا؟ فقلنا: نعم بدليل تسوية الشارع بينهما فى جواز اشتراك السبعة فى كل منهما فى الهدايا 
والضحاياء وبتصريح جابر رضى الله عنه -وهو عارف بلسان الشارع كمعرفته باللغة- فى جواب 
مو سألة: ا يقرا ف البقر ما ي يشترك فى الجزور؟» بقوله: وما هى إلا من البدن. ولا يجوز حمله : 
على بيان اللغة؛ لكون السائل سأله عن مساواتهما فى الحكم الشرعى» فلا بد من حمله على بيان 
الحكم الشرعى» وهو وإن كان موقوفا ولكنه فى حكم المرفوع؛ فإن جواز اشتراك السبعة فى واحد 


وان ٠‏ مسائل : ا ا 3 


اشت ركنا ع ال مه فى احج والسرق كل سعة اش بدا قال رجسل لجار 
ار ر يشترك فى المجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن. رواه مسلم. 


99 


من 0 ا لمعدة للأضحية أو الهدى ليس بأمر معقول» بل تعبدى مخضء فلا يجوز تعديته من 


u‏ سا سانرق مشكله" : فكان إدخال البقرة قى البدن فى هذا 
الحديث إنما هو قول جابر بغير ذكر منه إياه النبى ر . (۳~ (T۸‏ كيق وقد روئ البركانئ 


عن جابر بسند على شرط الصحيحين بلفظ: قال لنا رسول الله ملل : «اشتركوا فى الإبل والبقر» - 


كل سبعة فى بدنة». . كما فى المتن» بعرو يس اد الور E‏ 
لاه 
. 
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واحتج الشافعى رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى 


لقره ار وكام رسي وب ع ا ابام اللي اما زر بقرة». الحديث متفق عليه. 


وأجاب صاحب ” الهداية“ عنه بأن البدنة تنبئ عن البدانة» وهى الضخامة» وقد اشتركا فى فى هذا 


0 0 پجزی کل واحد منهما عن سبع ا 50 
فی ”الدراية '. والمحقق فى الفتح ا صم رس E‏ 


eee 


اه. درا .)35١5‏ وظنى أن صاخب " الهداية” “.لم يرد ترجيح رواية الجزور على رواية البدنة 
حيث الإسنادء بل من حيث الدرايةء فأراد أن من رواه بلفظ الجزور من يين الجماعة قد صب 


من 


وأذركه وفهمه با هو أحسن فيه من غيره؛ وقد صرح السيوطى فى تدريب الراوى بأنه قد 
ش يعرض للمفوق ما يجعله فائقاء كأن يتفقا على | إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حدينا 
مشهوراء ا ل اه (۳۸). 

Ea قال الحقى فى ”الفتح :بل | ل اشيم ا ماتلا‎ - “٠ 
وغاية ما يلزم من الحديث أنه راد بالاسم الأعم -وهو البدنة- خصوص بعض بعض ما يصلح له وهو‎ 
الجرور-؛ لا كل ما يصدق عليه» بقرينة إعطاء البقرة لمن راح فى الساعة الثانية فى مقام إظهار‎ 


إعلاء السنئن ما خش ع اال الحج ۲٤١‏ 


8 روى ابن أبي شيبة فى ”مصنفه“ أسانيد جيفة عن غائشة وابن عياس 
رضى الله عنهم: إن شغ تعب امير وإن شعت فلا. "عمدة القارئ“ )5 .(VIY7‏ وقال 


وهذا هو ما استحسنه شيخناء وثمرة الخلاف أنه إذا طلب الشارع من المكلف بدنة خرج عن 
العهدة بالبقرة عندناء كما يخرج بالجزورء. وعد الشبافضى زرحم الله لا يخرج إلا با جرور. ذكره 
امحقق فى ” الفتح“ أيضا. 


قوله: ا إلخء قال الحافظ فى ”الفتح“ ده وقد ذكر 
البخارى حديث عروة عن المسور معلقا: قلد النبى ره الهدى وأشعره وأحرم بالعمرة اه ما 
نصه: وفيه مشروعية الإشعارء وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم» ثم يسلته» فيكون ذلك 
عاكية عن كو شد ويتلك ون الهو م ال واف ر دک الطتعارى: فى ساون 
لاء كراهته عن أبن خد ردت غيرة إلى اعا للاباع: جتن صاتحباه ابو برست 
ومحمدء فقالا: هو حسن. قال: وقال مالك: يختص الإشعار بمن لها سنام. قال الطحاوى: ثبت 
عن عائشة وابن عباس التخيير فى الإشعار وت ركه» فدل على أنه ليس بنسكء الكت غير مكروه؛ 
لثبوت فعله عن النبى مَرَي. 

وقال الخطابى: : اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردودء لعا آخرء کالکی» 

شق أذن الحيوان ليصير علامة» وغير ذلك من الوسم» وكالختان» والحجامة» وشفقة ة الإنسان على 
ا مد فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضى إلى اا ولو كات ذلك عو | 
اللحوظ بيقيده الذى كرههء كأن يقول: الإشعار الذى .يفضى بالجرح إلى السراية حتى تهلك 
اليدنة مكروه فكان قريباء وقد كثر تشتيع المتقدمين على أبى حنيفة فى ] إطلاقه كراهة الإشعار. 
وانتصر له الطعحاوى فى ”المعانى“ فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعان» وإنما كره ما يفعل على 
وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح, لا سيما مع الطعن بالشفرة» فأراد سد الباب عن 
العامة؛ لأنهم لا يراعو الحد فى ذلك» وأما من كان عارفا بالسنة فى ذلك فلا وفى هذا تعقب 
على الخطايى جيث قال: لا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة. (وأنه لم يكره أصله وإنما كره 
إشعار العامة من أهل زمانهم. ) ۰ ش 1 

وروی عن إبراهيم عدن الإشعار» ذكر ذلك اليلق وقال: سمعت أبا 


4 el مسائل شتى من أفعال الحج‎ E 
الطحاوى: د 0 نشد وابن عبامن التخبير بين الإشعار وت ركه» فدل على أنه لبس‎ 
) ) .)138 4-5 0 ' بنسك. اله الحافظ فى‎ 


السائب کک ا روى عن إراهيم النخمى أنه قال الب 
مو ا ع سي ال د 
ار o‏ 0 ع فإنه a‏ بأقوال ال 05 
أن الهم لا عر نتا كوه نراو مي ترتع اشع کد (۳ (To:‏ 
قال ال عد "اماد د تون ابن عر ارقي على أ عنقا وحم لاما 
نصه: : قلت: هذا سفاهة وقلة حياء؛ لأن الطحاوى الذى هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما 
هذهب أبى حنيفة لم يكره أصل الإشعار» ولا كونه سنة؛ وما كره ما يفعل على توجه يخاف منه 
هلاكها لسراية الجرح؛ لا سيما فى حر الحجاز مع الطعن بسنان أو الشفرة» فأراد سد الباب على 
العامة؛ لأنهم لا براعون الحد فى ذلك وأما من وقف على الحد فقطع الد دون اللحم فلا يكره. 
وذكر الکرمانی صاحب "المناسك” عنه استحساناء قال: وهو الأصحء لا سيما إذا كان بمبضع 
ع م SS‏ ا 0 0 
ل سي امف 
يصدر منہم ما لا يليق ذكره فى حق الأئمة ئمة الأجلاءء وهذا ابن عباس وعائشة رضى الله عندهم قد 
خيرا صاحب الهدى فى الإشعار وت کہ على ما ذكرناه عن قريب؛ وهذا يشعر منبمًا أنبما كانا لا 
يريان الإشعار سنة ولا مستحبا اه ملخصا. ITE)‏ 
قلت: :يزيد ما جكاه الكرمانىبعن أبىجنيفة وحمه ال أنه استحمين الإشعار قول محمد 
فى ”المؤطا” ' بغد :ما ذكز أجاديث تقليد البدن. وإشعإرها: قال محمد: وبمذا نأحذ» التقليد أفضل 
من الإشعار» والإشعار حسن اه. (1۹۷). وقال صاحب ” الهداية” : وقيل: | لما كره | إيثاره عا ع 
التقليد اه. أى لأن له ذكرا.فى الكتاب فى قوله تعالى: إلا ارا شمر ل ولا الشهر الخرام ول 
الهدى ولا القلائد. وقوله سبحانه: لوجعل الله الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 


إعلاء الستن مسائل شتی :من أفعال الخج 4r‏ 


-- عن عائشة رضى الله عنباء قالت: كنت أفتل القلائد للنبى مله 
فيقلد اندم ويقيم فى أهله حلالا. أخرجه البخارى. فتح البارى . ما ). 


والهدى والقلائد». ولااذكر للإشعار فى لكاب وم برد الأمر به فى الست وغاية ما ثبت بہا 
فعله» وهو يحتمل الوجوه» منبا.ما.ذكره صاحب ” الهداية ': أن إ إشعار النبى ‏ َيِه كان لصيانة 
الهدى؛ لأن المشركين لا.متنعون عن تعرضه إلا به. . 0 بطرت يناد 

٠‏ فإن قيل: هذا إنما يتم فى إشعار عام الحديبية وهو مفرد بالعمرة» لا.فى .1 عار هابا جد 
الوداع».حيث لا يوجد هناك أى بمكة مشرك. .قلنا: أراد تعرضهم للطريق حال السفر؛ لتسامعهم 
بعال لسيد المسلمين صلاة الله وسلامه. عليه وعلى. آله وأصحابه أجمعين, وما أجليت اليبود 
لضا رك و انكر تت عور مقزورة التريه إلا فى ا براقي للد عدر کا ر مرو ا 
أهل السير فافهم. وبالجملة فلا شك فى كون التقليد أفضل من الإشعار بدليل ما قلناء فكره أبو 
حنيفة إثاره عن النقليدء ولم يكره أصل الإشعار. قال الطحاوى: وكيف یکره ذلك مع ما اشتهر 
فيه من الأثار» وإنما كره إشعار أهل زمانه ” كفاية” GN)‏ "الفتح ). . 

وأما ما قاله الخطابى: زا قن ار ده القن كر كأن يقول: الإشعار 

الذى يفضى إلى هلاك البدنة مكروه إلخ»ء فكلام لا يصدر مثله عن منصف قد برئ عن العصبية؛ 
فإن تقييد. المطلق وتخصيص العام بقرائن معلومة لم يزل من دأب الفقهاء وأصحاب المذاهب 
قاطبة» وللشافعية حظ وافر فى هذا الباب» لا يزالون يقيدون ما أطلق إمامهم و[مامنا اسيل 
الشافعى رضى الله عنهء "كما لا يخفى على من طالع كتبهم ومارس فقههم» والله تعالى أعلم. وإن 
. سلمنا أن أبا جنيفة كره أصل الإشعار؛ ؛ لظنه أنه مثلة» وأنها أى المثلة منبى عنباء وإذا وقع التعارض 
.بين كون الشىء نة وبين كونه.مثلة فالترجيح للمحرم فنقول: لعله كان قد قال ذلك أولا ثم رجع 
عنهء يدليل أن,محمدا ذكر فى ”الموطاً ' استحسانه مطلقاء ولم يذكر فيه خخلافا. ومن عادته ذكر 
اختلاف أبئ حنيفة وأبى يوسيف فى موضع الخلاف فافهم. ولم يزل من دأب امجتهدين رجوعهم 
عن أشياء قالوا بہا أولاء فهذا السيد الشافعى.رحمه الله لم يوجد مسئلة إلا وله فيها قولان: : قديم 
.وجديدء فانصف؛ ولا تعجل فى الطعن على الأئمة امجتبدين» أر کان الإسلام وأعمدة الدين. 

ل عن عائشة 3 » قال-صاخب ”الهداية : ١‏ وتقليد الشاه غيز معتادء وليس بسنة. 
فأورد الحافظ عليه فى ” الدراية “ بقوله: أما کونه غير معتاد فستدلم؛ وأما كونه غير سنة فمردود» 


نا ظ مسائل شتى من أفعال الحج EE:‏ 


Ree Bmw e Bad جه نهاك‎ Te KOO GOM و صم قلا‎ ele e سه أ لوال‎ a هوت هك‎ a الله‎ Gm Riles ê u لها وا‎ aon عو‎ 


ففى ” الصحيحين عن عائشة قالت: أهدى رسول الله كله مرة غنما فقلدها اه .)۲١۳(‏ قلت: 
يأك السب وهل يثبت ينبت السنية بفعله سير مرة؟ وقد صرح فقهاءنا بأن السنة ما واظب عليه النبى 
ا أو خلفاءة الراشدون» أو ورد فى قوله ی ما يفيد طلبه مؤ كداء كما مر تحقيق ذلك منا فى 
أبواب الصلاة وسننهاء وإذا لم يكن هذا ولا ذاك غلا يغبت بمجرد خعله لي غير الإباحة أو 
الاستحباب» وقد اعترف الحافظ بكون تقليد الشاة غير محتادء بت انتفاء المواظبة عليه كذلك لم 
يرد فى الكتاب والسنة ما يفيد طلب تقليدهاء فصح ما قاله صاحب ”الهداية “: إنه ليس بسنة أيضا 
وإن اصطلح:الحافظ على أن السنة ما ثبت بفعله َي ولو مرةء فلا مشاحة فى الاصطلاح» ولكن لا 
.يضح به الرد على صاحب ” الهداية ' فافهم. 

0 وأيضا فإنه لم يرد نفى سنیته مطلقا. بل أزاد أنه ليس بسنة فى هدايا الإحرام: ولم يثبت 
بحديث عائشة أصلا. والذى ثبت به ما هو تقليد الغنم حال كونه ب مقيما فى أهله حلالاء 
كما هو مصرح به فى حذيث المتن» ومن ادعى: أنة يد قلد الغنم فى حجته» أو أحد من خلفائه 
ا لل يك يدا 


J‏ العلامة العينى فى ” العمدة“: واحتج الشافعى ببذا الحديث أى حديث إبراهيم؛ عن 
0 أمدى زرل ال ا رة نا ره 
وإسحاق» وأبو ثور» وابن حبيب وقال مالك» وأبو حنيفة: لا تقلد وقال أبو عمر: احتج من لم يره 
بأن الشارع إما | حح حجة واحدة لم یہد فیا غنماء وأنكروا حديث الأسود الذى فى البخارى فى 
م » قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة. وقال بعضهم (هو الحافظ ابن حجر فى 
” الفتح* ع TV‏ ): ما أدرى ما وجه الحجة فيه؛ لأن حديث الباب دل على أنه أرسلها وأقام» 
فكان ذلك قبل حجته قطعاء فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجسرد الترك لا يدل على نسخ 
الجران الم من ألذى صرح من الطاب بأ لم يكن فى هداي فى حجصه خم ؟ حتى يسوغ 
الاحتجاج بذلك انتبى. 

قلت: الهدى الذى أرسل به النبى عل من الغدم ليس من هدى الإحرام» (وهو محل 
النزاعة لاامطلق الهدى من الغنم) ولهنا أقام حلالا بعد إرساله» ولم ينقل أنه أهدى غنما فى 
إحرام (وعدمُ النقل يككفى لنفى السنية وإن لم يكف لنفى الجواز) وقوله: “فلا تعارض بين الفعل 


إعلاء السنن مسائل شتى من أفعال الحج Y4‏ 


باب إبدال الهدى 


۳ عن سال» عن أ قال: أهدى عمر بن الخطاب بختياء فأعطى بها 
ثلاث مائة دينار» فأتى النبى > يه فقال: یا رسول الله! إنى أهديت بختياء فأعطيت بها 
ثلاث مائة دينار» فأبيعها واشترى م بدنا؟ قال: دلاء انحرها إياها). رواه خمد 
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را داو رارت ا تاريخه” » وابن حبان» وابن خزركة فى ' صا ٠‏ نيل 


والترك“ كلام واه. فمن الذى ادعى التعارض بينهما؟ والتعارض تقابل الحجتين» وههنا الفعل لم 
جد» فكيف يتصور التعارض حتى يحتاج إلى دفعه؟ قوله: ”ثم من الذى صرح من الصحابة“ 
إلخ يرد بان يقال: من الذى صرح منہم بأنهم كان فى هداياه فى حجته غنم؟ (أى ونسى الحافظ 
أن الدليل على المدعى لا على المانع» فمن ادعى اا ی الإحرام سنة فليأت بدليل» 
وليس على المانع أن يقيم دليلا على منعه فافهم. 
وقال هذا القائل أيضا: والحنفية فى الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدى. قلت: هذا ' 
افتراء عليهم» ففى أى موضع قالت الحنفية: إن الغنم ليست من الهدى؟» بل كتبهم مشحونة بأن 
الهدى اسم لما يبدى إلى الحرم ليتقرب به؛ قالوا: وأدناه شاة؛ يقول ابن عباس: ما استيسر من 
الهدى شاة. (أخرجه البخارى) وعن هذا قالوا: الهدى إبلء وبقرء وغتم» ذكورها وإنائهاء حتى 
قالوا: هذا بالإجماخ» وإنما مذهبهم أن التقليد فى البدنة؛ والغنم ليست من البدنة» فلا تقلد لعدم 
التعارف بتقليدهاء ولو كان تقليدها سنة لما تركوهاء قالوا فى الحديث المذكور: تفرد به السود 
ولي كر خزيه لى بابذ كرا انار ها يعر به لوي يسارع E‏ قال 1 
"المبسوط“: إنه أثر شاذ. على أنا نقول: إنهم ما منعوا الجواز» وإغا قالوا: ب د 
بسنة :. (والثابت بالحديث هو الأول دون الثانى) (4- فشك 
١‏ باب إبدال الهدى ٠‏ 


قوله: عن سالم إلخ» قال الشو كانى فی 'النيل” بعد ما شنع على من اجوز إبسال, الهدى 
المعين ما نصه: نعم إن صح ما ادعاه صاحب ”ضوء النهار” من الإجماع على خواز إبدال الأدونة م 
بأفضل كان حجة عند من یری د ة الإجماع على جواز مجرد الإبدال. بأفضل» ولكنه. ينبغى :أن 0 0 


E 4 د۱۰‎ 


أبواب وجوه الإحرام 
باب كون القران أفضل من التمتع والإفراد 
وبيان أنه كه كان قارنا فى حجته 
~A“‏ عن عم بن الخطاب» قال: سمعت وشو الله د وهو بوادى العقيق 
يقول: «أتانى الليلة آت من ربى» فقال: صل فى هذا الوادى المبارك» وقل: عمرة فى 


يبحث عن صحة ذلك» فإن الشافعى وبعض الحنفية قد احتجوا باحسديث على على المنع من مطلق 
التصرفء ولو' كان للإبدال بأفضل› كما حكاه صاحب ”البحر“ اه. (570:5). وفق 
”المغنى ” لابن قدامة: وإذا أوأجب هديا فله إبداله بخير منه» نص على ذلك أحمدء وهو تيار أكثر 
الأصنحاب ومذهب أبى حنيفة» وقال أبو الخطاب: يزول ملكه عنه» ولیس له بيعه ولا إبداله» 
وهو قول مالك» والشافعى اه. (0117:7). 


قلت: : لم يجوز الحنفية إبدال الهدى مطلقاء بل فصلوا بين هدى التطوع فلم يجوزوا إبداله؛ 
ون المد الواجب فجوزوا إبداله مع كونه خلااف الأولى» فالهدى الذى أهداه عمر رضى الله 
عنه إن كان تطوعا فالدبى محمول على حقيقت» وإ کان واجبا عليه فهو محمول على خلاف 
الأولى والأفضل. قال ابن الهمام فى ” فتح القدير' ': فإن اشترى بدنة لمتعة مغلا ثم اشترك فيها سنة 
بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه ذلك؛ لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا عليه وقدر ما يجزئ 
فى هدى امتعة کان واجبا عليه وما زاد على ذلك وجب بإيجابه, ولیس له أن بیع شیا مما أوجبه 
. هدياء.فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن اه. (7- 84). 
باب كون القران أفضل من التمتع والإفراد . 
وبيان أنه ريد كان قارنا في حجته ٠‏ 
. قوله: ”عن عمر بن الخطاب !| “ إلخ» وفى ” الجوهر التقى: ثم ذكر البيبقى حديث على بن 
ا أبى كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر» حديث: أتانى جبريل؛ وفى 
“وقل: عرق ع د : كذا قال ابن المبارك عن يحبى» وخالفه الأوزاعى فى أكثر 
ا فقال: وقال: "عمرة فى حجة “. ثم أخرجه كذلك من الوليد بن مسلم» وبشر بن 


.إعلاءٍ السئن ٠‏ القران أفضل من التمتع والإفراد 0 
رواه أحمد» .والبخارى› وابن ا الال وفى رواية للبخارى: «وقل: 


بكر عن ن الأوزاعيء ثم قال: وكذا قاله شعيب بن إسحاق» ومسكين بن بكير» عن الأوزاعى؛ 
فيكون ذلك إذنا فى إدخال العمرة على الحج» لا أمر النبى عليه السلام بذلك فى نفسه قلت: 
أخرجه البخارى فى الحج من خديث بشر بن بکر» والوليد بن مسلم» وفى كتاب المزارعة من 
حديث شعيب بن إسحاق» كلهم عن الأوزاعى؛ وقيل: "عمرة فى حجة“. وأخرجه كذلك أبو 
داود 3 حديث محمد بن مصعبء والوليد بن مُسلمء كلهم عن الأوزاعى. ورواه أحمد فى 

“ كذلك عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعى» وهذا أولى من رواية .من قال: :وقال: 
”عمرة“ لأن 0 0 قم 


رقد اتات الأحاديث فى لك وكأ ع وا جه امن اما سم ان عدر 


"الموطأ': وجابر عند الترمذى» وابن عباس عند أبى داود» وعمر بن الخطاب عند البخارى 
وسيأتى» والبراء بن عازب عند أبن داود وسيأتى» وعلى عند الشيؤلئى» وعنه عند الشيخين وسيأتى» 
وعمران بن حصين عند مسلم» وأبو قتادة عند الدار قطنى» قال ابن القيم: وله طرق صحيحة. 
وسراقة بن مالك عند أحمد وسيأتى» ورجال إسناده ثقات» وأبو طلحة الأنصارى عند أحمد وابن 


ماجة» وفى إسناده الحجاج بن أر طاة (ولا زل حديثه عن الحسن» صرح به ابن القيم ههنا» 
وذكرتاه غير مر والهر ماس بن زياد الباهلى عند أجمد أيضاء وابن ع أبى أوفى عند البزار بإسناد 


صحيح) > وأبو سعيذ عند البزارء وجابر بن عبد الله عند أحمدء' وفيه الحجاج بن أرطاة» وأم سلمة 


عند انض وحفصة عند الشيخين» Ty‏ واف 


عند الشيخين وسيأتى . 
وأما حجه إفرادا فروى عن عائشة ئشة كما فى حديك الباب. وعنبا عند البخارى كما سياتى» 
وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم كما سيأتى أيضا. واب بن عباس عند مسلمء و ابر »عند ابن ماجة» 


وعنه عند مسلم. وأما حجه تمتعا فروى عن عائشة وابن عمر عند الشيخين وسيأتى» رعو عاد 


عند مسلم» كما فى الباب» وابن عبابن عند أحمد ل فى الباب أنضاء 5 ون 
وقاص كما سيأتى. ٠‏ 


7و 


٤۸ القران أفضل من التمتع والإفراد‎ a 


عمرة وحجة). كذا فى ”نيل الأوطار“ »)١95-4(‏ وزاد فى لفظ: يعنى ذا الحليفة. 
زیلعی“ .)٨۱۸-۱(‏ 


وقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث» فمن أهل العلم من 
' جمع بين الروايات» ومنهم من صار إلى التعارض فرجح نوعا. وأجاب عن الأحاديث القاضية بما 
يخالفه» وهى جوابات طويلة أكثرها متعسفة» وأورد كل منم لما اختاره مرجحات» أقواها وأولاها 
مرجحات القرآن فإنه لا يقاومها شىء من مر جحات غيره» منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة على 
من روى الإفراد وغيره» والزيادة مقبولة إذا حرجت من مخرج صحيح» فكيف إذا ثبتت من طرق 
كثيرة عن جمع من الصحابة؟ ومنها: أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه فى ذل؛ لان“ 
جميعا روى عدبم أنه يله حج قراناء ومنها: أن روايات القران لا تحتمل التأويلء بخلاف روايات 
الإفراد والتمتع فإنها تحتمله كما تقدم. (وحاصله أن التمتع عند الصحابة يتناول القران» فتحمل 
عليه رواية من روى أنه حج تمتعاء وکل من روى الإفراد قد oy‏ 
الحمل على القران» قاله ابن تيمية). ومنبا: أن رواة القران أكثر كما تقدم» ومنہا: أن فيهم من 
اکن ماع لفقلا قب يجنا زیی من اير عن امان کک ا فول ذا وفيهم من أخبر 
عن أمر ربه بذلك» ومنها أنه النسك الذى أمر به كل من ساق الهدى فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ساقوا الهدى ثم يسوق هو الهدى ويخالفه» وقد ذكر صاحب ” الهدى” مرجحات غير هذه 
ولکنہا مرجحات باعتبار أفضلية القران على التمتع والإفرادء لا باعتبار أنه ي حج قرانا. . وهو 
بحث آخر اھ -٤(‏ ۱۹۲). 

قلت: والمراد بصاحب ”الهدى“ العلامة ابن القيم» ا ” زاد المعاد“ له ترجيح 
كونه TT‏ : وإنما قلنا: إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا 
صحيحة صريحة فى ذلك» ثم سردها فى عدة أوراق وقال: فحصل الترجيح لرواية من روى 
القرّان لوجوه عشرة -أكثرها ما ذكره الشوكانى- ومنما: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابن 
عمرء وجابر» وابن عباس» والأربعة زووا القران» فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من 
عداهم للقران عن معارض» وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضعارب اارواية سب 
ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمر ابن الخطاب» وعمران بن حصين» وحفصة: ومن معهم تمن 
تقدم. ومنها: ل : أنه النسك الذى أمر به 


إكلاء الان اران ال م اواد VY‏ 


آله وأهل بيته واختاره لهم ولمتيك لكان لي إلا انان ل لنفسه وقال: وثمه ترجيح حادى 
عشرء وهو قوله: «دخلت العمرة ذ فى الحج إلى يوم القيامة)» وهذا يقتضى أنبا قد صارت جزأ منه» 
أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه وإنما يكون مع الحج كما يكون الداخل فى 
الشىء معه اه (۱۹۳:۱). 

هذاء ودلالة حديث عمر بن الخطاب الذى بدأنا به الباب على كونه ل أمر بالقران بين 
الحج والعمرة فى وادى العقيق -المراد به ذو الحليفة كما فى رواية- لكونها جزأ منه ظاهرة» فثبت 
أنه أهل بهما جميعا من الميقات قبل الشروع فى أعمال الحج» وهذا هو القران بعينه. 

وأورد عليه العلامة الشوكانى فى ”النيل“ با نصه: وظاهر حديث عمر هذا أن حجه ل 
القرآن كان بأمر من الله» فكيف يقول ل : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها عمرة). 
فينظ ر“ فى هذا. فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطييبا لخواطر أصحابه؛ فقد تقدم أنه تغرير لا يليق 
نسبة مثله إلى الشارع اه. .)١57-4(‏ وحاصل ما تقدم منه أن القائل بأن التمتع أفضل استدل با 
اتفق عليه من حخديث جابر: أنه َو قال: ل ل ا ا 
ولجعلتها عمرة». قالوا: ورسول الله َيه لا يتمنى إلا الأفضل. وأما ما قيل: من أنه ع إنما قال 
ذلك تطييبا لقلوب أصحابه» لحزنهم على قوات موافقته» ففاسد؛ لأن المقام مقام ت تشريع للعباد» وهو 
لا يجوز عليه ب أن يخبر با يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه من القرانء 
والأمر على خلاف ذلك» وهل هذا إلا قغرير يتعالى عنه مقام النبوة اه .)۹۳:٤(‏ 

. وهذه مغالطة عظيمة صدرت من عدم التأمل» وقلة إمعان النظر فى كلام النبوة» فإن قوله 
٠‏ : هلو استقيلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى.ولجعلتيا عمرة»: لا يدل على أنه تمنى 
كونه غير قارن خلاف ما أمر به من ربه» بل غاية ما فيه تمنى كونه لم يسق الهدی؛ ليجوز له فسخ 
الحج إلى العمرة مغل ما جاز ذلك لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدى بأمر من سبحانه إذ ذاك. 

وبا جملة فقد أمر الله سبحانه فى هذه الحجة بأمرين: الأول: بأن يجمع بين الحج والعمزة 
1 حاصل النظر: أن القران إن کان بأمر الله سبحانه فكيف تمنى ق حلافه» وحاصل الجواب أنه مُه لم يتمن عدم كونه قارنا. 

.وإنما تمنى كونه قارنا غير سائق الهدی؛ ليجوز له فسخ ع القران الذى أمره الله به أولا إلى العمرة الذى أمره الله به ثانيا من كان 

لم يسنق الهدى من المفردين والقارنين» فانهدم أساس الإشكال والحمد لله العلى المتعال. 1 


on القران أفضل من التمتع والإفراد‎ | a 


وهذا أفضل من الإهلال بالحج» ؛ أ TT‏ طلا درك مار . والثانى: بأن يفسخ من 
لم يسق الهدى منهم حجه إلى العمرة» ويحل الحل كله ويبقى من كان ساق الهدى منهم على 
إحرامه حتى يحل من حجه يوم النحر» دل عليه حديث جابر المتفق عليه وغيره من الأحاديث فلما 
أمر النبى ميته من لم يست الهدى من أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» تعاظم ذلك على أصحابه» 
وضاقت به صدورهم كما فى حديث جابر» ذكره فى ”النیل“ -٤(‏ ۲۰۷). قال: (يا أيمها الناس! 
أحلواء فلو لا الهدى معى فعلت كما فعلتم». ونحن لا ننكر كون فسخ الحج والقران إلى العمرة 
أفضل إذ ذاك لمن لم يسق الهدى» كيف؟ وقد أمرهم به النبى َيه وعزم عليهم» بل نقول: بأن 
فضيلة هذا الفسخ كانت خاصة بهذا السنة لإظهار مخالفة الجاهلية» قاله ره السنوسى شارح 
"ملم (۳ :)» وسيأتى دليله إن شاء الله تعالى. 


وأما فضيلة الجمع بين الحج والعمرة عند الإحرام فعامة للأبدء فلو تأمل الشوكانى كلام 
a‏ 
والعجب منه كيف يقول: إن التمسك بحديث جابر: أن النبى عر قال: «لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت» الحديث متعين» ولا ينبغى أن يلتفت إلى غيره من المرجحات» فإنها فى مقابلته ضائعة؟ 
وقد اعترف قبل ذلك بأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه فى ذلك؛ لأنهم جميعا روى عنہم 
أله ي حج قراناء وقد صرح ابن القيم أن عائشة» وابن عمر وجابر» وابن عباس EG‏ 
رووا ١‏ القران أنِضًا كما رووا الإفرادء فإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب 
الرواية عنه ولا اختلفت» كالبراء» واش وعمر بن الخطاب» وعمران بن حصين» وحفصة» ومن 
معهم من تقدم فهل يجوز لأحد مارس الحديث أن يرجح حديث جابر امضطرب فيه على أحاديث 
هؤلاء مع صراحتها وصحتها وخبلوها عن الاضطراب والاختلاف؟ وهل هذا إلا تحامل قد اضطار 
الشوكانى إليه؛ لكون مذهبه أفضلية التمتع على ما سواه؟. 

اا ف عدا اد ی ريه تعبتا غير قاردة ن قوله: ويه 
ما إستدبرت ما سقت الهدى» ليس بصريح فى التمنى» بل يحتمل أن يكون قاله ضجرا عن تردد 

e‏ على ذلك رواية عائشة رضى الله عنما عند 
د لت : قدم رسول الله بلي لأربع مضين من ذى الحجة أو خمس» فدخل على وهو 
غضبان» فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ دخله الله النار» قال؛ : دأو ما شعرت أنى أمرت الناس 
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بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى معى حتى أشتريه 
ثم أحل كما حلوا» (7: 7617 مع الشرح)» أى لو استقبلت من ترددهم فى امتفال أمرى ما رأيته 
آخرا ما سقت الهدىء ووافقتهم فى الإحلال؛ ليتمفلوا أمرى من غير تردد. وعلى هذا فلا دلالة فيه 
أنه تمنى كونه تمتع ولم يسق الهدى رضاء من نفسه» حتى يستدل به على أفضلية التمتع من القران» 
بل إنما قاله ضجرا عن ترددهم. 

و ی لين بعد كنا سق ود کو كل باک کر غ 
الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب» فلا يلزم من قوله: «لو استقبلت من 
أمرى) إلخ أن الذى فعله مفضول مرجوح» بل إنما قاله لأن الصحابة شق علينيم أن يحلوا من 
o SS‏ 
كما قال لعائشة ة: ”لو لا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين فهذا 
ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة فقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى فى هذه الحال» فلذلك تمنيه للمتعة . 
اذ عق ت الل ساف جنيع لد ن الارن أحدهما بفعله له والثانى بتمنيه ووداده 
له» فأعطاه أجر ما فعله» وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه» وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم 
: يسق فيه الهدى أفضل من نسك لم يتخللبسه تحال وقد ساق فيه ماثة بدئة؟ وكيف يكون نسك 
أفضل فى حقه من نسك احتاره الله له» وأتاه الوحى من ربه؟ كذا قال العلامة ابن القيم فى زاد 
المعاد” له (۱- )١95‏ فافهم. فان حديث عمر الذى بدأنا به الباب صحيح صريح فى أنه مَل 
کان قارنا فى حجسه أمره به آت من ريه والنظ ر الذى نظره الشوكانى فيه ساقط برمته» ولل 
تعالى أعلم. 

EA ES‏ : وإن سلمنا أنه یر تمنی عدم كونه قارناء فلا 
متافاة بينة ونين كونه مأمورا بالقراك من ربه؛ لاحتمال كونه مأمورا به بشرط عدم المشقة عليه فى 
ذلك» فلما فلما رأى تردد أصحابه فيما أمرهم به من فسخ احج إلى العمرة. وشق ذلك عليه. قال: ار 
استقبلت من أمرى ما استدبرت من تردد أصحابى وعلمت أن ذلك يشق يشق على ما سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة. وهذا كما ترى لا يدل على أفضلية انمه بل فيه دلالة على اباي الخلا 


صريخة فافهم. 
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قال العلامة الأبى المالكى شارح ”مسلم“ إن بعض الملاحدة طعن باختلاف الرواة فى صفة 
حجه به من الإفراد والتمتع والقران فى الوثوق بنقل الصحابة» قال: لأن القضية واحدة» 
واختلفوا فى نقلها اختلافا متضاداء وذلك يؤدى إلى الخلف فى خبرهم. وعدم الوثوق بنقلهم. وقد 
أكثر الناس من الكلام على هذه الأحاديث» فمن مطيل» ومقتصر. ومقتصدء فمن تكلم فى ذلك 
الطحاوى الحنفى» والطبرى» وبعدهما محمد بن أبى صفرة» وأخوه المهلب» وابن المرابط» وابن 
القصار والحافظ أبو عمر (ابن عبد البر) وغيرهم. وأوسعيهم فى ذلك نفسا الطحاوىء فإنه تكلم 
فى ذلك فى نيف على ألف ورقة؛ والمتحصل من جواباتبم ثلاثة. الأول: أن الكذب إنما يدخل 
فيما طريقه النقل» لا فى النظر والاستدلال» والنبى عل لم يقل لهم: فعلت كذاء واختلفوا فى 
النقل عنه» وإنما استدلوا على معتقده با ظهر من فعله؛ ار يقع فيه الغلط. الثانى: أنه يصح 
أن يكون أمر بعض أصحابه بالإفراد» وبعضهم بالقرآن» وبعضهم بالتمتع: ليدل على جواز الجميع؛ 
إذا لو أمر بواحد لم يجز غيرء ولم يحج َيه غير هذه الحجة» فأضاف النقلة ذلك إلى فعلهء كما 
يقال: رجم النبى جل ما عزاء وقطع الأمير اللص» والنبى له نما أمرء و كذلك الأمير. الغالث: أنه 
بضح أن يكون قارنا إلا أنه قرن بين زمان إحرامه بالعمرة وزمن إحرامه بالحج» فسمعت طائفة قوله 
الأول: «لبيك اللهم بعمرة». فقالت: كان معتمرا (متمتعا) وسمعت طائفة قوله الثانى: «لبيك اللهم 
بحج)» فقالت: كان مفرداء وسمعت طائفة القولين» فقالت: كان قارنا اه. (1- 5 4 7). 


قلت: وأولاها وأسهلها وأشبمها بسياق الحديث هو الثالث» وإليه جنح شيخ وقته خاتمة 

احدثين سيدنا الشيخ رشيد أحمد الکنکوهی قدس الله سره فى درسه للترمذى وغيره» كما فى 
”الکو کب الدرى » ونصه: ثم ما ما وقح بين الرواة من الاختلاف فى كون حجته عليه السلام إفرادا 
أو قرانا أو تمتعا إنما سبب ذلك ما خالف النبى يد فى ألفاظ تلبيته» فقال تارة: «لبيك بحجة). 
فسمعها قوم» وقال تارة: «لبيك بحجة وعمرة)» فسمعها قوم؛ وقال مرة: لبيك بعمرة)؛ وسمعها 
قوم» فقال كل منہم بكون حجته حسب ما سمعها فى تلبيته يي ولا يجب على القارن أن 
يجمع العمرة وكليهما فى التلبية فى كل وقت» بل عليه أن ينوى الحجة قبل الشروع فى أفعال 
e‏ أو إتيان أكثرهاء ويجوز له الاقتصار على Ss‏ 


إعلاءالسان ‏ القران أفضل من التمتع والإفراد Yor‏ 


دي عن أم سلمة: سمعت رسول الله م َيه يقول: «أهلوا يا آل محمد بعمرة 
فى حجة). أخرجه الطحاوى فى ”معان الآثار . »)٥۱۸-۱(‏ وابن حبان فى 
فة “كنز الال وأخرجه الإمام اخ بسند جيد عنماء قاله العينى فى 
العمدة (٤-۷٣ه).‏ 


فيها مرةء أو أدحل الج على العمرة قبل الفرا غ عن أكثر أفعالهاء فيحتمل أنه كان نوى العمرة 
أو لا فقال: «لبيك بعمرة»» ثم بدا له أن يدعل عليما الحسج أيضا قبل الشروع فيہاء فقال: 
SE‏ ال ا + سن تل لم يتح 31 | لی ذكر الحج فحسب اه 
مختصرا بمعناه .)1109:١(‏ 9 ا 


قوله: "عن أم سلمة” إل قلت : دلالته على أفضلية القران ما سواه ظاهرة؛ لكونه عل أمر 
به أهله وآلهء ولا يختار لهم إلا الأشق الأفضل» وقد عد ابن القيم هذا الحديث فى بضعة وعشرين 
حدينا التى حكم لها بالصحة. قال الحافظ: والذى تجتمع به الروايات أنه م كان قارنا بمعنى أنه 
أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفرداء لأنه أول ما أحرم بالحج والعمرة معاء وق تقدم 
حديث عمر مرفوعا: «وقل: عمرة فى حجة). وحديث أنس: ثم أهل بحج وعمرة. ولمسلم من 
حديث عمران بن حصين: جمع بين حج وعمرة. . ولأبى داود والنسائى من حديث البراء مرفوعا: 
«إنى سقت الهدى وقرنت»» وللنسائى من حديث على مثله» ولأحمد من حديث سراقة: أن النبى 
ي قرن فى حجة الوداع. وله من حديث أبى طلحة: جمع بين الحج والعمرة. وللدار قطنى من 
حديث ابی سعيد وأبى أوفى ثلائتهم مرفوعا مثله اه. (۳- 770). قلت: وسكت الحافظ عنہا 
كلهاء فهى صحيحة أو حسنة على أصله. وقد عدها الحافظ ابن القيم فى الأحاديث التى حكم لها 
بالصحة» وأما ما قاله من أن معنى كونه َب قارنا أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا. 
فلا يضرنا؛ فإنه لا يجب للقران عندنا أن يبل بہما جميعا. بل القران أن يجمع بينهما عند 
الإحرام» أو قبل الشروع فى أفعال العمرة أو الإتيان أكثرها كما تقدم. وههنا كذلك؛ فإنه مرك أتاه 
آت من ربه فى وادى العقيق بأن يقول: “عمرة فى حجة“» وذلك قبل وصوله مكة بكثير» فقد 
أدخل العمرة على احج قبل الشروع فى أعمالهاء فكان قارنا حتما. 

قال الحافظ: ويترجح رواية من روي القران بأمور» فذكرها إلى أن قال: وبأنه لم يقع فى 
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شو من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت» بل صح عنه أنه قال: "قرنت 1 
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8م 9- عن سراقة بن مالك» قال: سمعت رسول الله ع يقول: «دخلت 
العمرة ةذ فى الحج إلى 0 م القيامة). . قال: وقرن النبى َه فى حجة الوداع. رواه الإمام 
أحمد» وإسناده ثقات. ”زاد المعاة” .)184-1١‏ 


ATS‏ - عن عائشة رضى الله عنمباء قالت: حرجنا مع رسول الله ميد فقال: 
«من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» > ومن أراد أن يبل بحج فلي ل؛ 
ومن أراد أن يبل بعمرة فليبل»» الحديث متفق عليه. “ثيل الأوطاز“ .)١185:5(‏ 


وبأن من جاء غنه التمتع لا وصفه وضفه بصورة القران؛ لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرة 
حتى أتم عمل جميع الحج» وهذه إحدى صور القران» فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر 
صحابيا بأسانيد جيادء بخلاف روايتى الإفراد والتمتع؛ > وهذا يقتضى رفع الشك عن ذلك» والمصير 
إلى أنه كان قارناء ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من من الإفراد ومن التمتع» وهو قول جماعة 
من الصحابة والتابعين» وبه قال الثوزى» وأبو حنيفة» وإسحاق بن راهويه» واختاره من الشافعية 
المزنى» وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزى: ومن المتأخرين تقى الدين السبكى» وبحث مع النووى 
فى اختاره أنه ر كان قارنا ون الإفراد مع ذلك أضل» مستتد إل أنه يق اختار الإفراد ولا 
ثم أدخل عليه العمرة بيانا لجواز الاعتمار فى أشهر الحج؛ لكونہم كانوا يعتقدونه من أفجر 
الفجور» وتعقب بأن الان قد سيق من م فى عمره اثلاث فإنه أحرم يكل منها فى ذى القعدة؛ 
ولو كان اراد باعتماره مع حجه بیان الجواز ف فقط مع أن الأفضل خلافه- لاكتفى فى ذلك بأمره 
أصحابه أن يفسخوا > ججهم إلى العمرة اه ملخصا. (۳- ۲۷۷). 
قلت: 25-8 بأن رسول الله مم إنما أدخل العمرة على احج بأمر من ربه حين أتاه 
جبريل فی وادى العقيق» وقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: د وأدخل العمرة فى حنجة» كما مز 
فى حديث عمر رضى الله عنه» فلم يكن ذلك لبيان اواز , بل امتغالا لأمر الله تعالى» نعم أمره 
لأصحابه بة بفسخ احج إلى العمرة كان لبيات جواز الاعتمار فى أشهر 0 ٤‏ كما ذكرناه قبل؛ والله 
تعالى أعلم. " 
قوله: "عن سراقة بن مالك" | رمد بز زد 
وله "عن عائشة “ إلخ» دلالتة على جواز الصور الثلاث من القران والتمتع والإفراد ظاهرةء 
e‏ بن الخطاب ۾ 
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- ويزاد فى الباب ما سيأتى فى الباب الذى بعده عن على رضى الله عنه: 
أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف طوافين» وسعى سعيين» ا أن رسول الله َيه 
فعل ذلك. أخرجه النسائى فى مسنذ على» وزواته موثقون» ”دراية” (5١؟).‏ 

-0١‏ عن مجاهد: سكل ابن عمر كم اعتمر رسول الله مَكَهُ؟ فقال: مرتين» 
فقالت عائشة: القد علم ابن عمر أن رسول الله یه اعتمر ثلاثا سوى التى قرن بحجته. 
رواه أبو داود وإسناده صحيح جليل على شرط البخاری. الجوهر النقى  N)‏ 

- عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله َيِه حج ثلاث حجج: حجتين قبل 
أن يباجرء وحجة بعد ما هاجر معها عمرة. رواه الترمذى وغيره. .. 
~A‏ عن ابن عباس» قال: اعتمر رسول الله عي أربع عمر: غمرة الحديبية؛ 
والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابلء والثالثة من الجعرانة» والرابعة التى قرنها مع 
حجته. رواه أبو داود. ذكر الأحاديث الثلاث الحافظ ابن القيم فى ”زاد المعاد“ 
)١8- 12‏ وحكم لها بالصحة. 

NRE‏ - عن بكر بن عبد لل الزنی» عن أنس» قال: معي وما ان 


وتان بن مدل بن لو ل المع لاا الي ا إلى العمرة أو انما كان 
يريان إتيانهما فى سفرين إفرادا أفضل من جمعهما فى سفر واحد» والنهى محمول على التدزيه, 
وماتي يالا لك ا 0 

قوله: . عن مجاهد» وعن جابر» وعن ابن ن عباس“ إلخ» قلت: دلالتها على أنه ت قرن 
العمرة بحجته ظاهرة.. : 

قوله: eT‏ “ إلخ» دلائ على أنه كان قارناء وأنه أل بالعمرة والحج 
معا ظاهرة. قال الحافظ فى ”الفح ': وأجاب البيبقى عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمل قال: 
إنه يه كان مفرداء فذكرهاء ثم قال: ولا جحل ناض هذه الأجرية ل (VT: a‏ 
۰ قلت: لم يزد الحافظ على قوله: ”ولا يخقى ما فى هذه الأنجوبة من التغسف “وقد بين 
ا و تعسفه مفصلا. فلنذكره تنشيطا للطالبين؛ ليتبين بذ تحامل البيمقى 'رحمه 
الله على الحنفية» قال: وذكر فيه أن E‏ وقال: إن أنسا كان 
يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس. د صبيا). ا 
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بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. 
سي ع ا ل ا لوو 
الله + عله يقول: «لبيك عمرة وحجا). أخر جه الشيخان. ”زاد ا معاد“ .)١188-1(‏ 
قلت: أنكر ابن حزم أن يكون ابن عمر قال هذاء وقال: كيف يجوز أن يقول هذا وهو 
لا يزيد على أنس إلا عاما واحداء لأن أنسا لما قدم النبى ب المدينة كان عمره عشر سنين» وخدم 
النبى عشراء فكان عمره يوم مات النبى مه عشرين سنة. وعمر ابن عمر عند ذلك أحد وعشرون 
سنة؛ لأنه عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة» وكان الخندق فى الرابعة» والباقى بعد ذلك 
ست سنين» فإذا أضيفت إلى خمس عشرة» صار الكل إحدى وعشرين» فذلك عمر ابن عمر عند 
فوت الى حر وكيف يقال: إن أنسا كان يدخل عليبن عام حجة الوداع وهن مكشفات 
الرؤوس؟ وأنس أول من حجبه النبى وه قبل ذلك بأربع سنين. ثم أوضح ابن حزم ذلك وبسطء 
فمن أراد ذلك فلينظره یج الرذاج له. على أن ابن عمر أيضا روى القران» ذكره ابن حزم» 
وعنه أنه اختاره» وفى ” الصحيح” أنه قال: أشه د كم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة. وفى 
”الموطاً“: مالك» عن صدقة بن يسار: أن رجلا من أهل اليمن قال لابن عمر: إنى قدمت بعمرة؛ 
فقال: لو كنت معك لأمرتك أن تقرن إلى آخره» (قلت: أخرجه أيضا محمد فى ”الموطاً: فقال: 
' أخبرنا مالك» حدثنا صدقة بن يسارء قال: : سمعت عبد الله بن عمر ودخلنا عليه قبل يوم التروية 
بيومين أو ثلاثة» ودخحل عليه الناس يسألونه» فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الرأس» فقال: 
يا أبا عبد الرحمن! إنى ضفرت رأسى» وأحرمت بعمرة مفردة» فما ذا ترى؟ قال ابن عمر: : لو "كدت 
ْ معك حين أحرمت لأمرتك أن تہل بہما جميعاء فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة» وكنت 
على إحرامك» لا تحل من شىء حتى تحل مدبما جميعا يوم النحر» وتنحر هديك» (وليحبى: : فقال 
اليمانى: قد كان ذلك) وقال له ابن عمر: : حذ ما تطاير من شعرك واهد. الحديث .)۱۹٤(‏ 


ثم ذكر البيبقى حديث وهيب» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أنس رضى الله عنه: : أهل 
علي السلا بحح وعمرق وأهل الس يما الحديث؛ : ثم قال: ورواة حماد بن زيد. عن أيوب 
یعنی' أب بی قلابةء فأضاف ذلك إلى غير النبى لش ثم أسند البيبقى: ذلك ولفظه: قال أنس: 


)١(‏ قال ابن القيم: وبين أنس وابن عمر فى السن سنة أو سنة وشىء. 
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تابع بكرا عن أنس فى قوله: أهل بحج وعمرة معا. أبو قلابة عند الشيخين؛ 
ربحى بن أبى إسحاق» وعيد العزيز بن صهيب» وحميد عند مسل ؛ ويحبى بن سعيد 
الانصارى عند أبى يوسف القاضى. وأبو أسماءء رضن البصرى عند النسائى. وزيد 
ابن أسلم مولى عمر بن الخطاب» وسليمان التيمى» وأبو قدامة عند البزار. ومصعب بن 
سليم» SS‏ . وأبو قزعة عند الخشنى. وقتادة عن أنس عند البخارى: 
اعتمر ارسول لله م أربع عمر» 0 قال: وعمرة مع حجته. وعن أبى قلابة 


a‏ ار والعمرة» ثم قال البيبقى: قال سليمان يعنى ابن حرب: 
سمع أبو قلابة هذا من أنس وهو فقيه. . وروی حميد ويحبى بن أبى إسحاق» عن أنس: سمعت 
النبى عل يلبى بعمرة وحج. فال: ولم يحفظاء إنما الصحيح ما قال أبو“قلابة: إنه علية السلام أفرد. 
وقد جمع بعض أصحاب النبى مرل بين الحج والعمرة فإنما سمع أنس أولئك الذين جمعوا بينهما 
هذا الكلام أو نحوه. . قال البيبقى: وقد رواه جماعة عن أنس كما رواه يحبى بن أبى إسحاق» 
ورواه وهيب عن أيوبء فالاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه. ويحتمل أن يكون سمعه رم يعلم غيره 
كيف يهل بالقران» لا لأنه يبل بہما عن نفسه» والله أعلم. 

اقلت قول أنس رضي الله عنه: أ يصرخون بہما يتدرج فية النبى م وأصَحابةة كما 
صرح به فى الرواية الأولى» وفى هذا جمع بين الروايتين» فقول البيبقى: ”أضاف ذلك إلى غير 
النبى مك دعوى مخالفة للظاهر» وإثبات للتخالف بين الروايتين بلا ضرورة. وقول سليمان: ”لم 
يحفظا “ قول لا دليل عليه بل حفظا وتابعهما على ذلك جماعة كما ذكره البيمقى» وذكر ابن 
حزم فى حجة الوداع هذا الحديث من عدة طرق» ثم قال: فهؤلاء ستة عشر من الثقات» كلهم 
متفقون عن أنس على أن لفظ النبى َي كان إهلالا بحجة وعمرة معا انتبى. وعلى تقدير التنافى 
بين الروايتين فرواية هؤلاء الجماعة أولى. ولم يرو أبو قلابة الإفراد أصلا فيما علمناء فضلا أن يكون 
ذلك هو الصحيح كما زعم سليمان» بل الذى فى الصحيح أنه روى القران كما تقدم. . وقد صرح 
هؤلاء الجماعة عن أنس أنه سمع ذلك النبى رلك فانتفى قول سليمان: إنما سمعه من بعض 
أصحابه» وقول البيمقى: الاشتباه وقع لأنس“ جرأة على صاحب رسول الله مق وتغليظ له 


بلا دليلء وقوله: ويحتمل أن يكون سمعه يعلم غيره“ رد للحديث الصحيح بمجرد احتمال بعيد 


يمكن أن يقال مثله فى رواية من روى: أنه مب أفرد أو تمتع. وكيف يصح ذلك مع قوله: سمعته 
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متفقون عن أنس أن لفظ النبى, ي كان إهلالا بحج وعمرة معاء قاله الحافظ. ابن 
القيم فى ”زاد المعاد  .)۱۸١:١(‏ 


عليه السلام يلبى بعمرة وحج؟. 

وحكى ابن حزم عن الشافعى: أن جابر؛ كأن أحسن الصحابة اقتصاصا للحديث فى حجة 
الوداع؛ وجعل ذلك ترجيحا نروایته» ثم رد عليه ابن حزم بما ملخصه أنه وإن كان كذلك فقد 
وصف نفسه أنه كان فى كثرة زحام بقوله: نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش» 
وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره ذلك» وعائشة حيئذ فى هودجها مع النساء» وأنس فى ذلك 
اليوم كما أخبر رديف أبى طلحة إلى جنب النبى م یری أن رجله يمس غرز النبى ر فمن 
أونى بحفظ كلامه؟ من كان أقرب إليه ولصيقه ليس بينه وبين أحد؟ أو من كان على بعد منه 
و 

ثم ذكر البيبقى حديث أنس: اعتمر عليه السلام أربع عمر إلى آخره» ثم قال: وقد روى 
عن غير أنس» وفى ثبوته نظر؛ ثم أخرجه من طريق أبى داود» عن أبى إسحاق» عن مجاهد: سثل 
ابن عمر الحديث. وفيه: أن عائشة قالت: اعتمر عليه السلام ثلاثا سوى التى قرنها فى -حجة 
الوداع. ثم قال: الرواية الثابتة عن مجاهد عن منصَبُرر ليس فیہا هذا. قلت: إسناد جديث ابی داود 
صحيح جليل على شرط البخارى؛ وليس من ترك ذكر شىء حجة على من ذكره قال البيبقى: 
.وقد روى عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب وليس بمحفوظء ثم أخرجه من حديث مالك بن 
هارون» عن زكريا بن أبى زائدة» عن أبى إسحاق. قلث: أخرجه أبو عمر فى ” التمهيد ” من 
حديث أحمد بن حنبل» عن يزيد بن هارون بسنده» وهذا سند صحيح. 

قال البيبقى: وقد روى من حديث جابرء وليس بصحيح» قم أخرجه وحكى عن الترمذى» 
أنه سأل عنه البخارى؟ فقال: خطأ. قلت: أخخر جه شيخ الْبي 0 والحاكم فى "مستد رکه وقال 
صحيح على شرط مسلمء وذكره الترمذىيء وحكى عن البسخارى أنه لم يعرفه. قال: ورأيته لا بعده 
محفوظا (أى ولم يقل صريحا: إنه خطأ). ثم رواه البيبقى من وجه آخر» وفى سنده داود بن ۶ 
ا الرحمن العطار. فحكى عن البخارى أنه قال فيه: صدوق رجا يهم فى الشىء. قلت: هذا الحديث 


)1١(‏ الظاهر أن لفظة الواو ههنا زيادة من الكاتب» فإن شيخ البينبقى هو الحاكم. 


46- عن ابن عمر» عن حفصة رضى الله عنها زوج النبى برط أنها قالت: 
يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا o‏ لحر E‏ اى ج 
اس وقلدت هدیی» فلا أحل حد حتى أنحر). رواه البخارى 9( ۲۷۸-۳ مع e‏ 
ش ووقع فى رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين: (فلا أحل“ من الحج». كذافی افتح 
لبارى _ ل 0 


ضا أخرجه أب داوه بسند صحيح: اشر كناك فل ”مستد رکه“ وقال: صحيح الإسنادء 
وداود هذا ثقة أخرج له فى ”الصحيحين : وبقية الكتب الستةء وما رأيت أحدا ذكر هذا الكلام 
الذى حكاه البيبقى عن البخاری» ولا ذكره البخارى فى ”تاریخه» وذكره ابن حبان فى كتابه 
فى النقات» وقال: كان متقنا من فقهاء أهل الكوفة ومحدثيہم» فظهر ببذا أن الحديث ثابت عن 
غير أنس ولا نظر فيه» وفى مسند الشافعى عن عطاء: أنه عليه السلام سعى فى عمره كلهن الأربع 
بالبيت والصفا والمروة. 

وقال ابن الأثير فى ”شرح البخارى“: الذى صح وتعاضدت به الأحاديث أنه عليه السلام 
أحرم بأربع عمر: الأولى: عام الحديبية سنة ستء الثانى: عمرة القضاء سنة سبع الثالثة: عمرة 
ا جعرانة سنة ثمان» الرابعة: التى مع حجته سنة عشر. وفى الاستذكار: وقد روى بمثل ما قال ابن 
شهاب: إن عمره كلها كانت فى ذى القعدة إلا عمرته التى كانت مع حجته» أثار مرفوعة من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره اه (۳۳۱:۱). ولله دره فقد شفى واشتفى» وأفاد وأجاد. 

قوله: “عن ابن عمر عن حفصة “ إلخ» قال الحافظ فى ”الفتح“: وقال بعض العلماء ليس لمن 
قال: كان مفرداء عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل 
بسوق الهدى» لأن عدم التحلل لا بمتنع”" على من كان قارنا عنده. وأجاب بعض الالكية 
والشافعية عن ذلك بأن السبب فى عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج» وهو مشكل ۰ 


)١(‏ قال الحافظ: فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه یل كان متمتعا كما سيأتى؛ لأن قول حفصة: ولم تحل من عمرتك. وقوله هو؟ 
«حتى أحل من الحج: ظاهر فى أنه كان قارتا اف. 

(۲) قلت: لعل الكاتب قد وقع منه السهو فى هذا المقام» وحق العبارة أن تكون هكذا: لأن التحلل لا يمتنع على من كان مفردا 
عنده وإن ساق الهدى. قال فى ” الجوهر النقى*: الحديث بنفى الإفراد؛ لأن الهدى لا منع المفرد من الإحلالء فانتفى كونه 
عليه السلام مفردا. فالحديث حجة على من قال بالإفراد. اه -١(‏ 98"). 


~A 1‏ ولفظ اجا عن أت «ولكن سقفت الهدى, وقرنت بين الحج 
.والعمرة». ”نیل الأوطار” .)١57:14(‏ 


عليه؛ لأنه يقول: Bees‏ وجنح الأصيلى وغيره (كالبيبقى) إلى توهم مالك فى قوله 
ولم تمل أنت من عمرتك» وأنه لم يقله أحد فى حديث حفصة غيره» وتعقبه ابن عبد البر على 
تقدير تسليم انفراده بأنها زيادة حافظ فيجب قبولهاء » على أنه لم ينفرد» فقد تابعه أيوب وعبيد الله 
بن عمرء وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع انتهى. . ورواية عبيد الله بن عمر مسلم» ووقع فى 
: زواية عبيد الله عند الشيخين: «فلا أحل حتى أحل من الحج). ولا تنافى هذه رواية مالك؛ لأن 
القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه يه كان متمتعا 
كما سيأتى؛ لأن قول حفصة: ولم تحل من عمرتك» وقوله هو: ”حتى أحل من احج“ ظاهر فى أنه 
كان قارنا. وأجاب من قال: كان مفرداء عن قولها: ولم تحل من عمرتك. بأجوبة» فذكرها ثم قال: 
ولا يخفى ما فى بعض هذه التأويلات من التعسف اه. (۳- .)۲۷١‏ 
قلت: بل لا يخلو كلها من التعسف» > قال النووى فى ”شرح مسلم : هذا الحديث دليل 

للمذهب الصحيج الختار الذى قدمناه واضحا بدلائله فى الأبواب السابقة مرات» أنه عليه السلام 
كان قارنا فى حجة الوداع» فقولها: من عمرتك» أى العمرة المضمومة إلى الحج» وقد تأوله من 
شرل بالإقراد تأوبلات وة ثم ذکر بعضهاء ثم قال: وكل ذلك ضعيف» والصحيح ما سبق. 
وقال الخطابى فى ' المعالم ا بين لك افد ا رلك ا 
حجة» فصار بذلك قارنا. وقال (أبو عمر) فى ”الاستذكار' ': الأولى بذوى الإنصاف أن لا يشكوا 
فى حديث حفصة» أنه دال على أنه عليه السلام كان قارناء مع ما يشهد له من حديث أنس وغيره» 

ثم ذكر أبو عمر قوله عليه السلام: وسقت الهدى وقرنت»» ثم قال: وليس هو يوجد عن النبى 
عله من وجه صحيح إخبار عن نفسه أن أفرد» ولا أنه تمتع» وإما يوجد عن إضافة ذلك إليه فيما 
یحتمل التأويلء وهذا اللفظ (أى قوله: «سقت الهدى وقرنت») يرفع الإشكال» ويدفع الاحتمال. 
”الجوهر النقى” -١(‏ ۳۳۲). 
00 وفيه أيضا: دعر ميقي مويك ل لل ا «قد سقت الهدى 
وقرنت». ثم ذكره من طريق أنس وفيه: وإلا أن معى الهدى لأحللت» ثم قال: و فيه وفى حديث 
جابر جعل العلة فى امتناعه من التحلل كون الهدى معه. . والقارن لا يحل من إحرامه حتى يحل 


a‏ القران أفضل من التمتع والإفراد ا 


81- أبو حنيفة» عن. حماد» عن طاوس ا قال: لى تحجخجت آلف حجة 
لم أدع أن أقرن بين الج والعمرة أجتى .إنا لندعوه الحج الأكبر» ونرى أن حج من لم 
. يقرن: ليس .بكامل. أخرجه محمد فى. الاثار“ )»و جامع مسانيد الإماء” 
CANS DS‏ 


فا سواء کان ھا یی وق کن ودل ذلك على خطأ تلك اللفظة. قلت: (كلا. فإنه لا 
ضير فى أن يكون لعدم تخلله علتان» وليس من ترك ذكر شىء حجة على من ذكره) والحديث 
الأول يقنضى القراك: وقد أيذهها أحرعة ان خان ف ية من حديت التؤال بن رة فا 
Cs‏ وخر جت آنا من اليم قلت لبيك 
إهلالا كإهلال النبى ع فقال التي رة «فإنى أهللت بالعمرة والحج جميعا». والحديث الثانى . 
ينفى الإفراد؛ لأن الهدى لا منع المفرد من الإحلال» فانتفى كونه عليه السلام مفرداء فالحديث 
حجة على من اختار الإفراد (ومنهم الشافعى رحمه الله تعالى والبيبقى). 

قال: ثم ذ كر البيبقى حديث ابن عمر فى التمتع» وفيسه: TT‏ 
سنة حتى قضى حجه وهديه ثم ذكره عن عائشة مثله. ثم قال: وحيث لم يتحلل من إحرامه 
حتى فرغ من حجه. ففيه دلالة على أنه لم يان متمتعا قلت: هذا لا يرد على فقهاء الكوفة 
فعندهم المتمتع إذا أهدى لا يتحلل حتى يفرغ من حجه. وهذا الحديث أيضًا ينفى كونه مفردا؛ 
لأن الهدى لا يمنع المفرد من الإحلال» فهو حجة على البيبقى وفى "الاستذكار”: لا يصح عندنا 
أن يكون (جَيِنهُ) متمتعا إلا بتمتع قران؛ لأنه لا حلاف بين العلماء أنه عليه السلام لم يحل 
من عمرته. وأقام محرما من أجل هديه إلى يوم النحرء وهذا حكم القارن لا المتمتع أه. 
(أى عند المالكية والشافعية» فاندفع النظر الذى رآه صاحب ”الجوهر النقى” فى كلام أبى عمر 
فافهم ۳۳۳:۱). ۰ 

قوله: أبو حنيفة' إلخ, دلائته على کون القران أفضل وجوه الإحرام ظاهرة. وقوله: 0 
إنا لندعوه الحج الأكبر) دليل على أن أفضلية ة القران على غيرة من ٠‏ التمة والإفراد كان مغرو فا 
مشهورا فى عصر التابعين رضى الله عدوم ولا ١‏ يمكن أن يكون ذلك معروفا عندهم إلا لسماعهم 
فصله من الصحابة رضى الله عنم» وفيه دلالة على Se‏ والله تعالى أعلم. 
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اا اد اشع ر على حدة أفضل من القران والتمتع 
وأما فسخ الحج إلى العمرة فكان خاصا بأصحاب رسول الله ل 
- عن أبى نضرة» قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينبى 
عنباء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله» فقال: على يدى دار الحديث» تمتعنا مع 
رسول الله مكنم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وأن القرآن 
قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساءء فلن 
أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وفى رواية: فافصلوا حجكم من 
عمرتكم؛ فإنه أتم لحجکم» وأتم لعمرتكم. رواه مسلم .)۳١۹۸-۳(‏ 
1۸4۹~ عن عمر رضى الله عنه» أنه قال: إن أم لحجكم وعمرتكم أن تشعو 
لكل منهما سفرا. وعن ابن مسعود نحوه» أخرجه ابن أبى شيبة وغيره. فتح 
البارى “ (۲۷۹-۳). قلت: وقد صرح الحافظ بكونه ثابتا عن عمر رضى الله عنه. 
- عن عائشة رضى الله عنما فى عمرتها: أن النبى ع قال لها: .«إنما 
ای نفقتك»). ري الشيخان. وفى لفظ للبخارى: «على قدر 


باب إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع ر 
وأما فسخ الحج إلى العمرة فكان خاصا بأصحاب رسول الله مَل 

قوله: ”عن أبى نضرة“ إلخ» قلت: المتعة التى اختلف فيها ابن عباس وابن ا 
معنی فسخ الحج إلى العمرة» كما سنبينه إن شاء الله تعالى» وقد كان أمر النبى َي بہا أصحابه فى 
: حجة الوداع» ولم يكن أمرا عاماء بل خاصا ببذه السنةء كما علمه الأجلة من أصحابه مثل: عمر 
رضى لله عنه وغيره» وقد نہی عنہا عمرء وكان يضرب علیہا كما سيأتى. وقوله: «افصلوا 
حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم“ دليل على ما قلنا: إن إفراد الحج والعمرة 
بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع. 

وله عن غير “ إلخ. دلالته على ما قلنا: إن إنشاء السفر ببما على حدة أفضلء ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة“ إلخ» قلت: ولا يخفى أن فى إنشاء السفر للحج والعمرة على حدة زيادة 
نفقة ونصب» فكان الإفراد أفضل. قال النووى: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل فى العبادة يكثر 


ج ٠‏ :إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع ۹۳ 


نفقتك أو نصبك» وللحاكم: «على قدر نصبك ونفقتك». "فتح البارى” (897-8). 


بكثرة النصب والنفقة. وهو كما قال» لكن ليس ذلك بمطردء فقد يكون بعض العبادة أخف من 
بعض» وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان» كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان 
غيرهاء وبالنسبة للمكان» كصلاة ركعتين فى المسجد الحرام بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعتها فى 
غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية» كصلاة الفريضة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو 
أطول من قراءتهاء ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من 
التطوع أشار إلى ذلك ابن عبد السلام فى * القواعد” » قال: وقد كانت الصلاة قرة عين النبى 
ا وهى شاقة على غيره» وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقاء والله أعلم. 
کذا فى ” فتح الباری“ (۳- .)۳۹٩‏ وهذا مما أفاده شيخنا حكيم الأمة غير مرة» و 
يؤيده ولله الحمد. 
قال محمد فى ”الموطأ": يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله» ثم يحج ويرجع إلى أهله» فيكون 
ذلك فى سفرين أفضل من القران» ولكن القران أفضل من الحج مفردا والعمرة من مكة» ومن 
الثمة والحج من مكة؛ لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده» وإذا تمتع كانت حجته مكية) 
وإذا أفرد بالحج كانت عمرته مكية» فالقران أفضل» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة من 
فقهائنا اه. .)١ 52١‏ 
وقال الحافظ فى ”الفح ٠‏ أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار فى أشهر الحج» ثم التحلل من 
تلك العمرةء والإهلال بالحج فى تلك السنة» قال الله تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
ْ استيسر من الهدى ويطلق التمتع فى عرف السلف على القران أيضا. قأل ابن عبد البر: لا خلاف 
بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: للإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» أنه الاعتمار" فى أشهر : 
الحج قبل الحج. قال: ومن الت عم أيضا القران”2, لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. 
ومن التمة أيضا فتح الحج إلى العمرة انتبى وأما القران فصورته الإهلال بالحج والعمرة معا وهذا 
لا خلاف فى جوأزه أو الإهلال”" بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه» وهذا مختلف فيه. 
2.0320 أعم من أن يقع التحلل من العمرة أم لا. 1 
(۲) قال ابن القيم فى شرح حديث سعد: تمتع رسول الله يه وتمتعنا معه: مراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الج أحد توعيه» ومو 


التمتع بالقران؛ فإنه لغة القران» والصحابة الذين شهدوا التدريل والتأويل شهدوا بذلك» ثم أيده بأحاديث (زاد المعاد .)١84 -١‏ 
() هذا أيضا يجوز عندنا إذا أدحل علبها الحج قبل الإتيان بأكثر أشواط طوافه للعمرة. 
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وأما الإفراد فالإهلال بال وحده فى اقهوة ا من حبق وفى غير قو انوع عم ا 
والاعتمار بعد الفراغ من أعمال المج لمن شاءء وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل 
عمرة» فيصير. متمتعا. وفى جوازه احتلاف أخر اهف. (۳- 71؟). 

إذا علمت هذا فلا يذهب عليك أن المتعة التى نى عنما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 

حج هى المتعة بمعنى ف فسخ الحج إلى العمرة» بقرينة قرله: افا كان سل ل ها شا ا 
SS‏ 
المتعة بمعنى الفسخ؛ فإن المتعة بدون الفسخ جائزة بنص الكتاب» وهو قوله تعالى: «لإفمن تمتع 
د ستيسر من الهدى). وقد صح عن عسر القول بجوازها فقد ذكر الأثرم عنه 
فى ' سننه ‏ من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت. وذكر عبد الرزاق 
فى ' مصنفه عن سالم بن عبد الله» أنه سكل عن نى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا أبعد كتاب الله 
تعالى؟ وذكر عن نافع: أن رجلا قال له: أنبئ عمر عن متعة الحج؟ قال: لا وذكر عن ابن عباس: 
أنه قال هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المتعة يعنى عمر سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت 
لتمتعت. كذا فى زادالمعاد“ (۱-¬ ۲). ۰ 

وفهم منه العلامة الحافظ أبو محمد بن حزم أن عمر رضى الله عنه رجع إلى القول بالتمتع ٠‏ 
بعد النبى عنه» ذكره ابن القيم» وليس بصحيح؛ لما عرفت م إطلاق المتعة على معان عديدة» فالتى 
ہی هو عنہا غير التى قال بجوازهاء فلا يصح دعوى الرجوع ما لم ب يغبت عنه القول بجواز فسخ 
الحج إلى العمرة» ودون إثباته حرط الفتاد قال الحافظ فى ” الفتح“: وقال عياض: الظاهر أنه أى عمر 
نبى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم» بناء على معتقده أن الفسخ كان 
خاصا بتلك السنة» ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نبى عن الفسخ بقوله فى الحديث الذى 
أشرنا إليه قريبا من مسلم: إن الله يحل لرسوله ما شاء. والله أعلم اه. .)۲۷١ -١(‏ 

قلت: وهو الذى فتحنا به الباب؛ وزعم بعضهم كالنووى وغيره أنه نى عن المتعة المعروفة 
التى هى الاعتمار فى أشهر الحج. من عامه» وتمسكوا بحديث أبى موسى الأشعرى عند مسلم قال: . 
قدمت على رسول الله ی فقال: «بم أهللت)؟ قلت: أهللت بإهلال النبى عر قال: «هل سقت 
من هدى»؟ قلت: لاء قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أحل فطف بالبيت والصفا والمروة». 


ج 1 إفراد احج والعمرة إنثشاء السفر هنا غلى حدة أفضل من القوان واد Y1‏ 


ثم أتيت أمرأة قومى» فمشطنى وغسلت رأضى» فكنت أفتى الناس بذلك (أى بفسخ الحج إلى 
العمرة) فى إمارة أبى بكر وإمارة عمر: فإنى لقائم بالوسم إذ جاءنى رجل فقال: إنك لا تدرى ما 
أحدث آمب ر المؤمنين فى . شأن النسك؟ فقلت: اا الباس! ! من كنا أفتيناه بشىء فليتعد» » فهذا أمير 
المؤمنين قادم عليكم. فيه فائتموا فلما قدم قل نيا ا ناهذا لدی ادقع ف شأن 
النسك؟ قال: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: «إوأتموا الحج والعمرة لله. وأن نأخذ بسنة نبيناء 
فإن النبى ل لم يحل حتى نحر الهدى وفى رواية: فقال عمر: قد علمت أن النبى عر قد فعله 
لك (۳~ ۳۷۷). 

قالوا: فقوله: فعله النبى به وأصحابه (أى أمر به» لأنه له لم يفسخ حجه إلى العمرة 
قطء كما تظافرت به الأحاديث) ولكن كرهت إلخ» يدل على أنه كان ينكر التمتع المعروف قلنا: 
إنه أطلق الكراهة وأراد التحريم» وكثير! ما يطلق ذلك» ولم يكن ليمنع بالرأى ما جوزه النبى مَل 
وإنما تمسك لحرمة الفسخ بقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة» ورأى أن ما أمر به النبى ر 
أصدابه رضى الله عنهم إما كان لعلة» وقد ارتفعت» وقوله: ”ولكن كرهت أن يظلوا معرسين ببن 
فى الأرالك ” ئيس بعلة للنبى عن الفسخ. بل العلة إنما هى فى قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة» 

: وبالجملة فقول عمر: ”إن الله يحل لرسوله ما شاء با شاء وأن القرآن قد نزل منازله: وأتموا 
الحج والعمرة لله كما أمركم الله“ صريح فى أنه كان ينبى عن الفسخ دون المتعة المعروفة» فإن 
المنافى للإتمام المأمور به فى قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة» إنما هى المتعة بمعنى الفسخ» دون 
المتعة بمعنى الاعتمار فى أشهر الحج ثم الحج من عامه فليس فيها إبطال الحج قبل الإتيان بأفعاله» 
بل فيا إتمام العمرة أو لاء وإتمام الحج ثانياء وقد أجازها عمر رضى الله عنه كما تقدم. 

واغتر العلامة ابن القيم با فى حديك أبى موسى من قوله: ”يا أمير المؤمنين! ما هذا ألذى 

أخدتف .فى شأن الله » فادعى أن هذا انفاق من أبى موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والإحرام بها ابتداء إنما هو رأى منه أحدثه فى السك » ليس عن رسول الله عقف وإن استدل له بما 
استدل اه من ”زاد المعاد“ (9- ٠)٠١‏ 


إعلاء السنن إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر نهما على حدة أفضل اا وا ۲٦‏ 


١‏ - عن سليم بن الأسود: أن ا عن تقول و ساق ا 
لم يكن ذلك إلا لل رکب الذين کانو! مع رسول الله َيِه . رواه أبو داود. 

الا ع ع o‏ 
قال: كرك الي ف الح ا ند حا ا 3 0 


قلت: ل نات TT‏ وتوران 
عمر رضى الله عنه قد أظهر من الفسخ مختصا بأصحاب رسول الله ركه فى تلك السنة ما كان 
خافيا على أبى موسی» كما يشعر به قوله: إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء» وأن القرآن قد نزل 
منازله إلخ» فإنه صريح فى كون الفسخ مما أحل الله لرسوله: ولا يحل لغيره العمل ولا الأمر بهء أ لا 
ترئ أن جابرا يقول فى المتعين کلیہما: فعلناهما مع رسول الله ع ثم نہانا عنہما عمر فلم نعد 
لها؟ رواه مسلم. فهل تقول: بأن عمر نہى عن متعة النساء برأى منه أحدثه فى النكاح ليس عن 
رسول الله مَِكِلهِ؟ ولست أظنك قائلاء فما معنى قول جابر هذا؟ وهل معناه إلا أنه أظهر من النبى 
ع ا ل نيه 
موسی: : ما هذا الذى أحدثت ت فى شأن النسك؟ فافهم. 

قولة: "عن لت اا إلخ»› » قلت : قد تواترت الروايات بذلك عن أبى EEE‏ 
عنه» روى عبد الله بن الزبير الحميدى: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعید» عن المرفع» عن أبى ذر: 
أنه قال: كان فسخ الحج من رسول الله مه لنا حاصة. وقال وكيع: حدثنا موسى بن عبيدة». 
حدثنا يعقوب بن زيد» عن أبى ذرء قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجة فى عمرة» إنها كانت 
رخصة لنا أصحاب محمد ركه وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل» 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن الأسدى» عن يزيد بن شريك» قلنا لأبى ذر: كيف 
تمع رسول الله رول وأنتم معه؟ فقال: ما أنهم وذاك؟ إنما ذلك شىء رخص لنا فيه يعنى المتعة. . وقال 
البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء 
عن أبى بكر التيمى» عن أبيه» والحارث بن سويد قالا: قال أبو ذر فى الحج والمتعة: رخصة 
أعطاناها رسول الله ب اه من ” زاد ا معاد“ (718-1). 

وفيه دلالة صريحة على أن ذ فسخ الحج إلى العمرة كان مختصا بأصحاب التبى مَك رخص 
لهم فيه» ليس ذلك لغيرهم. وفيه دلالة على ما قدمنا أن المتعة التى قد رخص فيا رسول الله عو 


چ ا إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران و والتمته ‏ 117" 


0 إن ی 00 00 00 قال: 


0 : المتعة» ويطلقهاء 
ويفسرها أخرى بفسخ الحج إلى العمرة. وأما المتعة المعروفة فلم يقل باختصاص الأصحاب أحد». 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى وأجاب عنه ابن القيم لقيم رحمه الله فى ”زاد المعاد “ بأن هذه الآثار بين 
باطل لا يصح عن من نسب إليه البتة؛ وبين صحيح عن قائل غير معصوم» لا يعارض به نصوص 
المعصوم أما الأول فإن المرفع ليس ممن يقوم بروايته حجة؛ فضلا أن يقدم على النصوص الصحيحة 
الغير المدفوعة» :وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه: ومن المرفع الأسدى؟ وقد روى 
أبو ذر عن رسول الهج له الأأمر به بفسخ الحج إلى العمرة وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك 
مختص بالصحابة» فهو رأيه» وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعرى: إن ذلك عام للأمة اه 
(۳:1. 

قلث: أمَا قول أستمد بن حتبل: وو طرق انف نوه آل ره ویر ا ت 
حجة على من قد عرف» ومرفع هذا هو مرفع بن عبد الله بن صيفى بن رباح بن الربيع التيدى 
الحنظلى الأسدى الكوفى» روى عن جده رباح؛ وعم أبيه حنظلة بن الربيع» وأبى ذرء وابن عباس. 
وعنه ابنه عمرء وأبو الزناد. ويحيى بن سعيد الأنصارى» وموسى بن عقبة» ويونس بن أبى إسجاق» 
٠‏ ذكره ابن حبان فى الثقات. قال الحافظ: وقال بن حزم عقب حدينه عن أبى ذر فى الحج: وحديثه 
عن جده فى الجهاد مجهول وهو من إطلاقاته المردودة» كذا فى ”"تبذيب التبذيب* (11-.84). 
ركيف يكون مجهولا من روى عنه خحمسة من الثقات» ولم يتفرد بما رواه؟ بل قد تابعه على داك 
سليم بن الأسود عند أبى داود» ويزيد يد بن شريك التيمى عند مسلم» ويعقوب بن زيد عند و كيع؛ 
وعبد العو ااي والحارث بن سويد عند البزار» كلهم عن أبى ذر بنحوه. وقد ودع مسلم 
هذا الحديث فى ' أصحيحه “» فناهيك به صحة» وأما قوله: : إن غاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك 
مختص بالصحابة» فهو رأيه» وهو معارض برأى ابن عباس وأبى موسى الأشعرى» وسلمت 
النصوص الصريحة. فسيأتيك جوابه فانتظر. 

قوله: ”عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن" إلخء قلت: دلائته على أن فسخ الج كان ر 
الشف ل ا ع القيم جهده فى رد هذا الحديث» واجتراً 


إعلاء الستن 


لد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران وال تع TIA‏ 


.)5١5-4( الأوطار”‎ 


جرأة شديدة فى تعليظه؛ وتكلم فيه الأجل يلال بن اارت: وقد أودعه E‏ أساقة ع 
والتسائي فن 'مجتباه '» وسكتا عنه وصرح الحافظ بأن بلال بن الحارث هذأ من ثقات التابعين 
كما ذكره فى النيل E E CE‏ 
أب ن القيم: : نحن نشهد بالله إن حديث بلال ابن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله لله مه رد عليه 
وليس بمينه. هذه إلا مجازفة وجرأة» وأيم الله لو قال أحد منا معشر الحنفية بمثل ما قال» ورد حديغا 
من بلادنا بأجمعهم. ورمونا عن حلق؛ وأخذوا فى ذم الرأى وأهله» وطعنونا بكل سوء وقالوا: 
هؤلاء معشر الحنفية» يردون حديث رسول الله عب برأيهم» ويقسمون بالله على أنه غلط. وإذا 
هذا إلا تحامل محض؟ 

ل ل م سي 
و اي ا ا E‏ 
وحفصة أما المؤمنين وغيرهم» رضى الله عنهم. وهذا كما ترى لا حجة له فيه؛ فإنا لا ننكر كون 
النبى ر أمر من لم يكن معه هدى من أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» فلا يجدى ابن القيم ذكر 
هذه الأحاديث وتطويل الكلام بها شيئاء فإذا نقول: قد كان ذلك كله» ولكنه كان مختصا 
بالصحابة فى هذه السنة» ولم يذكر ابن القيم ما يرد ذلك علينا غير حديث سراقة بن مالك 
المدلجى» أنه قال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: ” للأبد . وهو أيضا مما لا يفيده أصلاء 
ولا حجة له فيه لأن:سراقة ة لم يسأله عن الفسخ صراحة كما سأله عنه بلال بن الحارث» وإنما سأله 
إشارة» فيحتمل أن يكون سأله عن فسخ الحج إلى العمرة» أو عن القران بين الحج والعمرة» أو : 
الاتمارفى اشير الح الذى كان يعذه أها ل الجاهلية من أفجر الفجورء كما رواه الشيخان عن ابن 
عباس» فذهب ابن القيم إلى الأول» وحمله على أ ل لل ا 
أحد الاحتمالين الأخيرين» وعندنا على ما.نقول دليل. 


ج - ٠١‏ إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع ‏ 53" 


أما أولا فقد روى النسائى ر اوس فود رن ج قال: يا رسول الله! 
أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: «لاء بل للأبد» دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». 
قال المنذرى: هو حديث حسن» كذا فى ” ترت الراب .)٥۲۲:۱(‏ فهذا كما ترى فيه تصريح 
بأن سؤال سراقة إنما كان عن العمرة فى أشهر الحج لا عن الفسخ» »> نعم ورد فى حديث جابر 
الطويل عند مسلم: أنه مَك لما طاف وسعى بين الصفا والمروة قال: ا ل 
استدبرت لم أسق الهدى» ولجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل» وليجعلها 
عمرة)» فقام سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: ا ل ل 
أصابعه واحدة فى أخرى» وقال: «دخلت العمرة ذ فى الحج مرتين بل لأبد أبد». الحديث 14:90 5*). 
فأخذ منه ابن القيم ومن وافقه من أهل الظاهر أن سؤال سراقة كان عن الفسخ» لكونه 
مروا بقولة ا «فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة» وهذا كما ترى لا 
حجة فيه أصلاء فإن كون هذا السؤال مقرونا بأمر الفسخ فى سياق واحد لا يستلزم كونه مقرونا 
به فى الوق كيف؟ وقد ورد فى رواية حبيب المعلم» عن عطای عن جابر عند البخارى» وفى 
رواية ابن جريج» عن عطاءء عن جابر عند مسلم: : أن عائشة رضى الله عنها حاضت فنسكت 
المناسك كلها غير أنها لم تطف» قال: فلم طهرت وطافت قالت: يا رسول الله! أ تنطلقون بعمرة 
وحجة» وانطلق بحجة؟ فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد 
الحج فى ذى الحجةء وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقى النبى مله بالعقبة وهو يرميماء فقال: ا 
لكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لاء بل للأبد». ”فتح البارى” .)۳۹٤:۳(‏ وهذا فيه بیان 
الكان الذى سأل فيه سراقة» وليس مقرونا بأمر الفسخ» » بل هو مقزون بقصة اعتمار عائشة فى ذى 
الحجة بعد الحج» وليس حاصله إلا السؤال عن الاعتمار فى أشهر احج الذى كان اهل الجاهلية 
يعدونه من أفجر الفجور كما تقدم. 
وأيضا فالسياق الذى تشبث به ابن القيم من حديث جابر الطويل قد ورد فيه: : أن رسول "الله 
بزلل شبك أصابعه واحدة فى الأخرى. والتشبيك بين الأصابع يرجح أنه يغنى القران» ولا معنى 
للتشبك على تقدير إرادة الفسخ, فإن احج والعمرة لا يجتمعان فيه» بل يفترقان. : وأيضا قوله ر : 
ودخلت العمرة ذف فى الحج) يرجح إرادة القران لهذه الوجه بعينه؛ فإن دخول شىء فی شىء يستدعى 
اجتماعهما معاء وفى صورة الفسخ يبطل احج بأفعال العمرة» ويحرم للحج ثانيا فافهم؛ فإن حديث 


عاد اسن إفراد ار ا ا نه ار من القران والتمتع ۲۷۰ 


1-9 لهات ال لا در عزعها اباس رايت ابس 
وجوها عديدة» والراجح منها يضره ولا ينفعه» فصار أستدلاله به كثيبا مهيلا» تسفيه الرياح يمينا 
وشمالاء فلله در بلال بن احارث المزنى رضى الله عنهه حيث أجرى الله على لسانه أن يسأل رسول 
الله لي عن فسخ الحج صريحا: هل هو لنا خاصة أم للناس عامة؟ فأجاب بأن ذلك لنا خاصة ولم 
يسأله عنه إشارة بلفظ يحتمل وجوها عديدة: كما فعله سراقة بن مالك رضى الله عنه. 

فأنشدك الله يا ابن القيم -رحمك الله هل عندك حديث صريح عن رسول الله ع بلفظ: 
أن فسخ الحج كائن لأبد الأبد؟ وظنى أن دون ذلك مفاوز تنقطع فيها أعناق المطى» ولن تجد إلى 
ذلك سبيلاء وليس عندك إلا قول ابن عباس وحده» ولكن قوله فى متعة الحج إنما هو كقوله فى 
متعة النساءء لا يوافقه فيه أحد من الصحابة» وقد صرح جابر رضى الله عنه: بأن المتعتين فعلنا هما 
مع رسول الله م ثم نهانا عدهما عمرء فلم نعد لهما. كما ذكرناه فى المتن. وأبو موسى 
الأشعرى كان يفتى بة بفسخ الحج أو لاء ثم نزع عنه حين فارض عمر بن المخطاب رضى الله عنه فى 
نيه عن ذلك» واتفقا كما نقدم ذكره. 

وأما عمران بن حصين فلم يغبت يغبت عنه صريحا أنه كان يقول بجواز الفسخ» وإنما ورد عنه فى 
8 00 
رل آية تنسخ آية متعة الحجء ولم ينه عنما رسول الله ْو حتى مات» قال رجل برأيه بعد ما شاء. 
رواه مسلم (۳۸۲:۳). فحمل ابن القيم ومن وافقه ما فيه من لفظ المتعة على فسخ الحج» وهيهات 
أن يكون عمر أن بن حصين أراده؛ لأنه يقول تمتع نبى الله ركيد وقد اتفقت الروايات عن رسول 
الل َه أنه لم يفسخ حجه إلى العمرة قط» بل كان قارنا كما تقدم. 

والحق الذى لا يصح غيره أن عمران بن حصين أراد بالتعة القران. ودليله ما رواه حميد بن ش 
هلال عن مطرف» قال: قال لى عمران بن حصين: إن رسول الله ل جمع بين حجة وعمرة» ثم 
لم ينه عنه حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن. وما رواه قتادة عن مطرف» قال: بعث إلى عمران بن 
حصين فى مرضه الذى توفى فيه وقال: أعلم أن نبى الله َيه قد جمع بين حج وعمرة» ثم لم 
ينزل فیہا كتاب» ولم ينه عنما نبى الله َيه قال رج © فيها برآيه ماشاء. أعرجه سل أيضا 


1 


)١(‏ أراد بهذا القائل عمر رضى الله عنهء كما ورد التصريح به فى رواية محمد بن حاتم عند مسلم. 


ا 


1 51١  عتمتلاو إفراد احج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران‎ 7 a 


1 عن إبراهيم التيمى: غ قال: قال أبو ذر: لا تصلح المتعتان إلا لنا ' 
خحاصة» يعنى متعة النساء» ومتعة إلحج. روأه مسلم (۳۸۰-۳ مع شر حه "كمال 


ا 


SN ري‎ .(TAY~TA1:T) 
وقد تقدم أن عمر رضى الله عنه لم ينه عن هذه المتعة» وإنما كان ينبى عن فسخ الحج إلى العمرة»‎ 
.)۳۸۱:۳( هذا هو الذى اشتہر عن عمر أى النبى عن الفسخ» كما قاله الأبى فى ”شرح مسلم”‎ 
لقران بين الحج‎ SCG 
والعمرة» ولم يتبين مراده» واللّه تعالى أعلم.‎ 

قوله: ”عن إبراهيم التيمى “ وقوله: ”عن أبى نضرة“ إلخ» قلت: دلالتهما على كون المتعتين 
خاصتين بأصحاب النبى بل ظاهرة؛ ولا يجوز حملهما على أنه من رأى أبى ذر وعمر رضى 
الله عدبما؛ فإن الخصوصيات لا تنبت إلا بدليل؛ لأن الأصل فى الشرائع العموم؛ فقول أبى ذر: 
لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة» ونبى عمر عنهما محمول على السماع حتماء ولو حملنا قولهما 
فى متعة احج على الرأى؛ لكون ابن عباس رضى الله عنه يفتى بخلافه ويناظر عليه طول عمره» لزم 
حمل قولهما فى متعة النساء على الرأى؛ أيضا؛ فإن ابن عباس كان يفتى بجوازهما معاء ولم يقل به 
أحد من العلماء إلا شرذمة قليلة من الشيعة -لا بارك الله فيبا- بل صرح الجمهور بأن قول أبى ذر 
وعمر فى متعة النساء محمول على السماع حتماء فكذلك قولهما فى متعة الحج» ومن ادعى الفرق 
بيدهما فليأت ‏ عليه ببرهان. 

وكيف يظن بعمر رضى الله عنه أن ینہۍ عن متعة الحج برأيه» ولم ينه عن الرمل مع كونه 
مخصوصا بالصحابة فى ما يظهر من قوله َلَِدِ؟ فقد روى الشيخان عن ابن عباس» قال: قدم 
رسول الله ل وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمی يغرب» قال المشركون: | إنه يقدم غدا عليكم قوم 
قد وهنتهم الحمى» ولقوا منها شدة» فجلسوا ما يلى الحجرء فأمرهم النبى ل أن يرملوا ثلاثة 
أشواط» ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم وأخرج البخاری عن ابن عمر عن غمر» 
قال: : ما لنا وللرمل؟ إنها كنا رأينا به المشركين وقد أهلكم الله ثم قال: : شىء صنعه رسول الله عه 
افلا نحب أن نتركه. وأرج أبو داود عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: : سمعت عمر يقول: أ فيم 
الرمل وكشف ا أعز الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله» ومع ذلك فلا ندع شيعا كما 
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همهم ن أبن نضرة» قال: كنت عند جابر بن ا فأتاه آت فقال: 7 
عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين» فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ميك ثم نسبانا 
عنہما عمر» فلم نعد لهما. رواه مسلم (۳۹۷:۳). 


بفعله على عهد رسول الله ب اه من ” نصب الراية  .)٤۸۹:۱(‏ 

فهل يجوز لأحد يؤمن بالله ورسوله» ويعرف منزلة عمر بن الخطاب» ومعرفته بالنبيٌ وحبه 
له» أن يقول: إنه نبى عن متعة الحج. وجعلها خاصة بأصحاب النبى عي بمجرد رأيه من غير سابقة 
فیہا من النبى مب كلاء والله لا يظن به ذلك أبداء ولو كان مخصصا أمرا برأيه لنبى عن الرمل 
الذى لا يظهر للعمل به بعد النبى ية علة. 

فما قاله ابن القيم فى ”زاد المعاد“: ونحن نشهد الله علينا إنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا 
علينا فسخه إلى عمرة» تفاديا من غضب رسول الله سب وأتباعا لأمره» فو الله ما نسخ هذا فى ` 
حیاته ولا بعده» ولا حص به أصحابه دون من بعدهم» بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن 
يسأله: هل ذلك مختص ببهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد اه .)7١١:1(‏ ليس إلا مجازفة: 
بالأضولء فننحن تشهد بالله أن جابرا رضى الله عنه أعرف بحديث سراقة وقصة عائشة من ألوف 
مثل ابن القيم وابن تيمية وغيرهما من العلماء. ومع ذلك هو يقول فى المتعتين كليهما: فعلنا هما 
مع رسول الله ری ثم نہانا عنهما عمر فلم نغد لهما. 

أنشدك ال ا ابن القيم؛ أ أنت أشد تفادا من غضب رسول الي وأكثر أتباعا لمر 
من جابر؟ حيث ینتہی هو عن الفسخ ینہی عمرء وأنت لا تنتہی عنه» ونقول: نشهد الله علينا لو 
أحرمنا بالحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة. فهل تظن أن جابرا كان يطيع عمر رضى الله أشد 
ما كان يطيع الله ورسوله. حيث انتهى عما نہاه عنه. ولم يخف من غضب رسول الله مثل تخافه 
أنت؟ كلاء لا أظنك قائلا بذلك أبداء فأيش هذه المجازفة فى الكلام» وتغليظ الأيمان فى غير محلها؟ 
فاعلم أن جايرا لم ينته عن المتعتين بعد ما فعلهما مع رسول الله إلا لعلمه بأن نبى عمر عدهما 
لم يكن بمجرد رأيهء بل بما عنده من علم من رسول الله مره أنه خص أصحابه بهما دون غیرهم» 
وكفى بحديث بلال بن الحارث المزنئ تأييدا لعمر رضى الله عنه» وطعن ابن القيم فيه ورده له جرأة 
شديدة» أما أولا فلأن رواته كلهم ثقات» وحارث بن بلال المزنى الذى طعن فيه ابن القيم من ثقات 
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75 5- وعنه» عن أبيه؛ عن أبى ذر فى متعة الحج: ليست لكمء ولستم منہا فى 
شئ» إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله َيِه رواه النسائى بسند صحيح. ” زاد 
المعاد” ( لحم( 5), 


- وعنده عن اه فال مك سناد عن مع احج قال : كانت لنا ليست 
لكم. رواه أبو داود بسند صحيح. ”زاد المعاد* (08-1م, ' 


التابعين كما تقدم. وأما ثانيا فلأن قول أبى ذر يكون المتعة بمعنى الفسخ خاصة بأصحاب 
النبى 2 وكذا قول عثمان رضى الله عنه بمثله» ونہى عمر عن الفسخ» وإذ عان جابر وأبى 
ل LS‏ 
رسول الله ريه أو يجعله خاصا بالصحابة بمجرد الرأى. 

قوله: "وعنه عن أبيه عن أبى ذر” وقوله: ”وعنه عن أبيه قال: مثل عثمان” إلخ» دلالتهما 
على كون الفسخ خاصا بالصحابة ظاهرة؛ لما تقدم من تفسير أبى ذر للمتعة بالفسخ» وسؤال بلال 
ابن الحارث رسول الله َي عنه ببذا اللفظ فلا يجوز تفسيرها بالمتعة المعروفة لعدم القائل بكونها 
خاصة بالصحابة كيف؟ وقد روى ابن عباس: تمتع رسول الله مره وأبو بكر حتى مات» وعمر 
وعثمان كذلك» وأول من نبى عنه معاوية رواه أحمد فى ”مسنده“ والترمذى وقال: حديث 
حسن. كذا فى ” زاد المعاد” (۲۱۹:۱). وقد تقرر أن رسول الله ميم لم يتمتع بالفسخ» بل تمتع 
قارناء وكذا أبو بكرء وعمرء وعثمانء لم يتمتعوا بالفسخ بعد النبى وله قط ومن ادعى فليأت 
بدليل واضحء ولا يجديه لفظ: تمتعوا؛ لما قدمنا من إطلاقه على معان عديدة» فمحال أن يقول 
عثمان: كانت المتعة لنا ليست لكم» ثم يتمتع بعد رسول الله ميك . 

فق ما قلنا: إن التى كانت خاصة بالصحابة فى تلك السنة هى المنعة بمعنى الفسخ..والتى 
فعلها عمر وعثمان هى المعروفة بمعنى الاعتمار فى أشهر الحج بغير الفسخ» وقد روى حماد بن 
سلمة» عن قيس» عن طاؤس: عن ابن عباس» عن عمر: لو اعتمرت فى سنة مرتين ثم حججت 
لفعلت فى ححجتئ عمرة ” زاد المعاد“ (0+1 57 فقوله: ”لفعلت فى حجتى عمرة يدل بصراحته 
على ما قلنا: إن عمر رضى الله عنه وكذا عثمان لم ينميا عن المتعة المعروفة بمعنى القران والاعتمار 
فى أشهر الحج» وإنما كانا ينبيان عن الفسخ فحسب. وقد حمل ابن القيم قول عمر: لو حججت ‏ 
لتمتعت ” على المتعة بمعنى الفسخ. وهيبهات أن يكون عمر أرادها أو أجازهاء فقد اشتهر عنه النبى 
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- عن محمد بن نوفل: أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لى عروة بن 
الزبير عن رجل أهل بالحج فإذا طاف بالبيت أ يحل أم لا؟ قال: فسألته؟ فقال: يحل 

من أهل بالحج إلا بالحج» فذكر الحديث وفيه: قد حج رسول الله إل فأخبرتنى عائشة 
أن اول شئ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأء ثم طاف بالبیت» ثم حج أبو بكرء فكان أول 
شئ بدأ به الطواف بالبیت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج عفمان» فرأيته 


عن ذلك» وأنه كان يضرب عليهاء وكذلك نہى عثمان ومعاوية عنهاء ولم ينميا عن القران 
. ولا عن المتعة المعروفة» نعم كانا يريان إفراد الحج عن العمرة بإنشاء السفرين لهما أفضل”" من 
جمعهما فى سفر واحدء ولهما سابقة فى ذلك عن عمر رضي الله عنه» بل عن النبى عو كما 
ذكرناه فى المتن. ويمكن أن يكون معاوية لما رأى فتيا ابن عباس قد تشغبت بالناس: إن من جاء مهلا 
لج إن الطراف © مر إلى رو أو ای رواه عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» عن 
أبى الشعثاء» عنه. كما فى ”زاد المعلد” (۲۱۲:۱)» عزم على الناس أن يلوا" بالحج مفردين» 
دولا لا يجمعوا العمرة معه لا قرانا ولا تمتعاء سدا للذريعة؛ ليبين للناس صحة الحج إفرادا من غير 
عمرة خلاف ما شولا ابن عباس ولم يكن معاوية مغر دا فى الإنكاز عليه بل أنكرها الناس عليه 
كلهم كما سيأتى. 

قوله: “عن محمد بن نوفل إلخ” هكذا فى "زاد المعاد » وفى مسلم: محمد بن عبد 
ابر وهو مصطد بوتعيد الربحدي بن N‏ لأن أياه كات أوبين إليهه ننه 
ثبت من رجال الجماعة: كما فى ”تہذیب التهذيب" ۷:۹ .)٠‏ وقول عروة: ”لا يحل من أهل 
بالحج إلا با لحج فيه رد على من قال بفسخ الحج إلى العمرة» وإكثار عروة من الاحتجاجات ,.بعمل 
الخلفاء والمهاجرين والأنصار وغيرهم يشبه أن يكون احتجاجا بالإجماع» وتكذيبه لمن قال: الحرم 
بالحج إذا طاف بالبيت حل» دليل على استقرار العمل واتفاق المسلمين على أن من أهل بالحج 
لا يحل إلا بالحج» ولا يجوز له فسخه إلى العمرة» وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى. قال 
النووى: وجمهور العلماء من السلف والخلف قالوا: إن فسخ الحج إلى العمرة كان مختصا 


(1) وهذا هو محمل ما رواه الشيخان من خلاف على رضى الله عنما فى المتعة؛ وإهلال على بالعمرة والحج معاء فإن هذا الخلاف 
(؟) ودنك قال ابن عباس أن أول من نيهى عنالمتعة معاؤية ١۲‏ ظ. 
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أول شي بدا ب4 الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية» وعبد الله بن عمر» ثم 
حججت مع أبى الزبير بن العوام» فكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من رأيت 
فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرة. فهذا ابن عمر عندهم أ فلا يسألونه؟ ولا أحد 
من مضى ما كانوا يبدأون بشئ حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت» ثم لا 
يخلون: وقد رأيت. أمى وخالتن. حین. تقدمان لا تبدآن :بشي أول من الطواف بالبيت» 
بالصحابة فى تلك السنةء لا بجر نها وإنما أمروا.به فى تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه 
الجاهلية من تحريم العمرة فى أشهر الحج. وقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: يجوز فسخ الحج إلى 
العمرة لكل أحد. كذا فى ”نيل الأوطار“ ٠)۲٠۸:٤(‏ 
قلث: ولا متمسك لهم فى شىء من الأحاديث فإن تمسكوا بالأحاديث الواردة فى حجة 
الوداع فليقولوا بوجوب الفسخ» فإن مفادها الوجوب؛ لكونه بره أمرهم بهء وعزم عليهم؛ 
وغضب من ترددهم فيه كما مر. وإن تمسكوا بقول ابن عباس فمذهبه وجوب الفسخ أيضا كما 
قال ابن الیم» وقد أتكزه عليه لتاس قاطية زوى مسلم.عن أين حسان عن الأعرج قال: قال رجل 
من الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتيا التى قد تشغفت تشغفت أو تشغبت بالناس: أن من طاف بالبيت فقد 
حل؟ فقال: سنة نبيكم وإن رغمتم. وفى رواية له: قيل لابن عباس: إن هذا الأمر قد تشفع بالناس: 
من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة» قال: سنة نبيكم وإن رغمتم وعن عطاء قال: 0ن 
عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت (القائل ابن جريج) لعطاء: من أين 
يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: لثم محلها إلى البيت العتيق© (قلت: ولا حجة له فى الآية؛ 
لأن المراد محل نحر الهدىء» أى.لا ينحر إلا فى الحرم» وإن حملناها على محل الهدى والمهدى 
جميعا لزم حل مسائق الهدى بطواف البيت أيضاء وهو حلاف ما تواتر عن النبى :أنه طاف 
بالبیت اول ما قدم مكة» ثم مكث حراما ولم يحل حتى نحر الهدى بمنى) قال: : قلت: فإن ذلك 
بعد المغروف (أى الوقوف بعرفة) فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعروف وقبله» وكان يأخذ 
ذلك من النبى ر حين أمرهم أن يحلوا.فى حجة الوداع اه ۳۹٤:۳(‏ و 795). 
قلت: ولا حجةة اله فى ذلك؟ لأن الذى أمرهم به فيما إنما هو فسخ الحج إلى العمرة» 
لا التحلل:من الحج بطواف البيت مطقا سواء كان للقدوم أو نحوه فافهم. وأخرج عبد الرزاق عن 
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تطوفان به ثم لا تحلان. رواه مسلم فى " صحیحه a‏ 
١5-1١‏ 3). ش 


معمر» عن قلادة» ات العشاء, عن ابن عباس» قال: من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت 
يصيره إلى عمرة» ار قلت: إن الناس ينكرون ذلك عليك» قال: هى سنة نبيهم وإن 
رغموا. زاد المعاد“ E TS ١١‏ 
yT‏ ”زاد المعاد ENR‏ 
كانوا فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله ييه لهم به» وحتمه عليهم» وغضبه عند ما توقفوا فى 
المبادرة إلى امتثاله» وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة» لكن أبى ذلك البحر ابن عباس» 
وجعل الوجؤب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم ب يسق الهدى أن يحل ولا 
بد بل قد حل وإن لم يشاءواء أنا إلى قوله أميل :منى إلى قول شيخنااه .)۲۱٤:۱(‏ 

وهذا ديدنه وديدن شيخه من قبل» يأخذان بما تركه الجمهورء ويعرفان ما أنكره السواد 
الأعظمء يقلدان الشواذ من الأقوال» ويردان لها ما صح من الأحاديث» ويؤولانها على غير 
بر 0 ا الإ الح تبات را 0 

فسخ الحج إلى العمرة» لم يقل بوجوبه غير ابن عباس» وأنكره عليه أهل عصره من الصحابة 
والتابعين» ولأجل ذلك لم يذهب إليه أحد من العلماء» ولكن ابن القيم يقويه ويؤيده» ويشهد الله 
1 ل ل ل 
وسائر المسلمين كأنهم تركوا فرضا من فرائض الله تعالى» واتخذوه وراءهم ظهرياء وهل هذا إلا 
تحكم بارد؟ وهذا عروة بن الزبير ينكر هذا القول» ويكثر بخلافه من الاحتجاجات بعمل الخلفاء 
والمهاجرين والأنصارء ويبين اتفاقهم على أن من أهل بالحج لا يحل إلا بالحج» ويناظر ابن عباس 
كما رواه عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» قال: قال عروة: ألا تقى الله ترخص فى المتعة (أى 
الحج) فقال ابن عباس: سل أمك يا عريبه» فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن 
عباس: u‏ ا وتحدثونا عن 
أبى بكر وعمرء فقال عروة: | تما "عم بسنة: رسول الله ين وأتبع لها منك. ” زاد المعاد” 
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ا ل د ا ا ل ا 
ES‏ ال قد چ زشول الله ع قلاف 


قلت: ولا حجة لابن عباس فى قول أسماء بنت أبى بكر أم عروة؛ فإنها لم ترو إلا ما رواه 
غيرها من الصحابة: أن رسول الله كله أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. وأما أنه كان حكما عاما 
للناس كلهم» أو خاصا بهؤلاء الركب الذين كانوا فى حجة الوداع» فهى لا تنطق فى ذلك 
بحرف. وأما ما أجاب به أبو محمد بن جزم عروة كما نقله ابن القيم فى ”زاد المعاد" بقوله: نحن 
نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله ی وبأبى بكر وعمر منك وخیر منك» وأولى بهم 
لانتهم. فهذا إنما كان يستقيم إذا لم يخالف ابن عباس غير عروة» وأما إذا خالفه مثل ابن عمرء 
وعبد الله بن الزبير» ومعاوية وغيرهم» فلا يصح القول بأن ابن عباس أعلم بسنة ر مول ا عق 
وأتبع لها منهم أجمعين» لا سيما وقد اشتهر من مذهب عمر أنه كان ينبى عن الفسخ» ويضرب 
الناس عليباء وكذا عثمان» سوه عون َي فمن قال بجوازه أو وجوبه بعد 
ذلك فكأنه يدعى كونه أعلم بسنة رسول الله مر لهِ. وأتبع لها منہماء فعروة لم يلزم ابن عباس بعلمه 
ومعرفته» بل بما تواتر وعرفه الناس من مذهب أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم» ولأجل 
ذلك سكت ابن عباس» ولم يقل: أنا أعلم بأبى بكر وعمر منك فافهم. 

قوله: ”عن وبرة“ إلخ» قلت: وإنما قال ابن عباس: اق ار ع داك ال ا 
على قوله: : إن من طاف بالبيت حاجا أو غير حاج فقد حل» فإن أراد الحرم بالحج أن يبقى محرما 
لزمه أن لا يطوف بالبيت قبل وقوفه بعرفة. وفيه دليل على أنه لم يكن يرى فسخ الحج إلى العمرة 
واجباء بل الحاج عنده بالخيار بين بين أمرين: إما أن يطوف بالبيت قبل الوقوف فيحل ويحرم بالحج 
ثانياء وإما أن لا يطوف ويبقى محرما إلى أن يقف بعرفةء وهذا جما لم يقل به أحد من الضحابة» 
وأنكروه عليه» منهم ابن عمر رضى الله تعالى عنہماء وبہذا ظهر ضعف ما عزاه ابن القيم إلى ابن 
عباس رضى الله عنما من القول بوجوب الفسخ» بناء على ما رواه أبو الشعثاء عنه أنه قال: من 
جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى فإنه لا دلالة فيه على وجوب 
التحلل بالطواف» بل غاية ما فيه أنه كان يرى الطواف بالبيت محللاء ولذا كان يمنع من لم يرد 
E‏ افأعظم الله عزاءنا فيك ها ابن القيم؛ حيث لم ببق بيادياك 


م لا كسك 


بالبيت قبل أن يأتى الموقف» فبقول رسول الله م أحق أن تأحذ» أو بقول ابن عباس إن 
كنت صادقا؟ رواه ا ار أصحيحه ” 75-17 مع شرحه). 


دليل تعتمد عليه» ولا ملجأ تلتجئ إليه» وظنى أنك قد خشت خحشت فى مينك التى أشهدت الله عليباء 
فعفا الله عنا وعنك» وهدانا الصراط المستقيم ببركتك آمين. 


فإن قيل: ا#شوسع نوربعي ارو ماه راق ربزلا عق قال أشباء ارقي قف؟ 
وقد كان رسول الله مَك سائق الهدى» وسائقه لا. يحل بالطواف قبل الوقوف» بل بنحر هديه 
بمنى. قلنا: إن الطواف بالبيت محلل عند ابن عباس مطلقاء ولم يثبت فرع قد ل لمكن 
الهدى فى رواية أصلاء ومن ن ادعى فعليه البيان. ورم الله إبن:القيم حيث يدعى تقليد هذا البحر؛ 

يقيد قوله بما لم يقيد يقيده به» وهكذا يفعل من ترك السواد الأعظم واتبع الشواذ من الأقوال. 

وقد اختلفت الروايات فى كيفية الفسخ, فأكثرها يفيد أنه بُ قال للناس عامة: «من كان 
بكر امت ريعز بن ور عم اح بحي ماري ار لقي ا 
وبين الصفا والمروة» فلي اتم وليحل» ثم ليجل چ وظاهره عموم هذا الأمر للمفردين والقارنين 
والمعتمرين جميعا. سا أصحيحه” من حديث الزهرى عن عروة» عن عائشة رضى 
الله عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله لك عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من هل 
با حج» > حتى قدمنا مكة» فقال رسول الله عو : «من أحرم بعمرة ولم يبد فليحللء ومن أحرم 
ارا 1 يحل حتى ينحز هدیه» ومن أهل بحج فليتم حجه). . وذكر باقی الحديث. وروی 
فى "صحيحه" أيضا من حديث مالك» عن أبى الأسود عن عروة» عدبا: خرجنا مع رسول الله 
. مله عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من من أهل بالحجء فأما 

من أهل بعمزة فيحلء وأما من أهل بحج أو جمع المحج والعمرة فلم يحلوا حتى كن ا 
وروی ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشير العبدى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» حدثنى يحبى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله َي للحج على ثلاثة 
أنواع: : فمنا من أهل بعمرة وحجة؛ ومنا من أهل بحج مفرد» ومنا من أهل بعمرة مفردة» قمن كان 
أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شىء نما حرم منه حتى يقضى مناسك الحج» ومن من أهل بحج مفرد 
لم .يحل من شىء حرم منه .حتى يقضى مناسك الحج» ومن من آهل يمر ر وات بالبيت 
وبالصفا والمزوة» حل بما.حرم منه جتى يستقيل حجا. كذا فى ” زاد المعاد” .)75١5:1(‏ 


ج۱۰ ۲۷۹ 


باب يطوف القارن ظوافين ويسعى سعيين 

ا عن على رضى الله عنه: أنه جمع ب بين الحج والعمرة» فطاف طوافين» 
وسعى سعيين» وحدث: أن" الله كل ان للك أعرجة السات ف مسي غل 
ورواته موثة ار ا ا 0 ٠‏ 

1 - عن حماد بن عبد الرحمن الأنصارى» عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية 
قال: طفت مع أبى وقذ جمع الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» 
وحدثنى: أن عليا رضى الله عنه فعل E‏ أن رسول الله اله . فعل ذلك. 
أخر جه النسائى فى “سئئه الكبرى » وسنده حسن. الع الف (-ه١4).‏ 


وقد أشكل الل عله ارو ريات ضاق القائلين بالفسخ» ل شق رركن ا 
أو تجشموا فى تأويلهاء ونحن نقول: إذا اختلفت الروايات فى أمر الفسخ ثبوتا وبقاء لزم المصير إلى 
أقوال الصحابة وعمل الأجلة منهم فرأينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان ینہی عنه» 
ويضرب الناس عليه» وكذا نبى عنه عثمان» وجعله خاصا بأصحاب النبى يِه وكذلك أبو ذر» 
وأيدهم حديث بلال المزنى مرفوعاء ورأينا أبا موسى الأشعرى وجابرا رضى الله عدهما قد وافقا 
عمر» ولم يختلفا عليه» وأنكر الناس على ابن عباس فى فتياه التى تشغبت بالناس كما مرء ورأينا 
أمر الفسخ على خلاف القياس؛ فإن الأصل فى الأعمال إتمامها دون إبطالها؛ لقوله تعالى: #ولا 
تبطلوا أعمالكم». فلزمنا القول بقصر الفسخ على مورده» لا يجوز تعديته إلى غيره» كما قال عمر 
رضى الله تعالى عنه: : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وأن القرآن قد نزل منازله» فأئموا احج 
والعمرة لله كما أمركم الله. وقد بسطت الكلام فى هذا المقام؛ لكونه من مزال الأقدام» ومعتركات 
الأفهام» وظنى أن تائيد الجمهور فى هذه المسألة مما قد تفردث به» ولله الحمد» فإن أكثر العلماء لم 
يجيبوا عن دلائل ابن القيم بما يشفى الغليل» ويز الصحيح عن العليلء والحمد لله أ E‏ 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى وعلى آله وأصحابه دائما متواترا. 

ظ باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعیین 

قوله: ”عن على “ إلخ: قلت: دلالته على الباب ظاهرة. قوله: يا 
إلخ» قلت: : وحماد هذا وإن ضعفه الأزدى فقد ذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى " التبذيب” 
(۱۸:۳)» فلا ينزل حديثه عن الحسن كما فى فتح القدير” ١6:5‏ 4). 


إعلام اسان يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين ف 
5- أخبرنا أبو حنيفة» ثنا منصور بن المعتمرء عن إبراهيم يم النخعى» + عن أبى 

نصر السلمى» > عن على بن أبى طالب» قال: إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما 
طوافين» واسع لهما سعيين بالصفا والمرؤة. قال منصور: فلقيت مجاهدا وهو يفتى 
بطواف واحد لمن قرن» فحدثته بهذا الحديثء» فقال: او كنت بعالم أن إلا 
بطوافين» وأما بعده فلا أفتى إلا بهما. أخر جه محمد فى ا 2 و أفتح 
القدير :)5١7:7(‏ لا شببة فى هذا السند اه. وقد رواه الدارقطنى فى ”سنه“ أيضاء 
a‏ ل ا ال ع 


قوله: ” أخبرنا أبو حنيفة “ إلخ» قلت: أعله الحافظ فى ”الدراية“ بأن قال: فى سنده راو 
مجهول. (4 .)7١‏ ولعله أراد به أبا نصر السلمى» ولكن ذكره ابن خلفون فى الثقات» وسمى أباه 
. عمرواء وذكره فى شيوخه ابن عمرء وفى الرواة عنه ابنه» ومالك بن الحارث» وإبراهيم النخعى؛ 
كذا فى ”كشف الأستار“ (۳۲١)ء‏ ” وتعجيل المنفعة “ (015). فكيف يكون مجهولا وقد روى 
عند اناد والشهول لا بوتي فمن ولق قق عر فة وإن ديل خيرم وأيضا فقد احتج بحديثه 
منصور بن المعتمر على مجاهدء ونببه به على خطأه فى الفتوى» وأذعن مجاهد له» ومثل هذا 
لا يكون مجهولا قط فيكفينا معرفة منصور ومجاهد به» ولا يضرنا جهل غيرهما إياهء وناهيك . 
اقول سنك بن الى اه اليه فى را و عا جاه طون الى ف 
أمر القارن بطوافين وسعيين» وبه نأخذء وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا اه .)١50(‏ 
واستدلال امجتهد بحديث تصحيح له» كيف؟ وقد EE‏ 
فروى عن على مثله. ٠‏ 
وقال الحافظ فى ”الفتح“ زا ف عار ولوق فلو ولاك ا الل EE‏ 
الرحمن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيها أنه متنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل عليه العمرة» 
وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة 
على الحج اه. فقد اعترف بكون رواية عبد الرحمن بن أذينة أمثل الطريق عن على» وأما تضعيفه 
إياها بالعلة التى ذكرها فليس من وظيفة المحدث كما لا يخفى» على أن الحنفية قائلون بامتناح 
إدخال العمرة على الحج أيضا إذا شرع فى شىء من أعمال الحج» وهو محمل الأثر عندهم» وأما 
٠‏ قبل الشروع فى أعماله فلا؛ لما ثبت عن النبى م أنه أحرم بالحج أولاء فلما بلغ العقيق قال: «لبيك 


۲۸۱ يلوقت القار طوافيق وس س ش‎ e, 


أنه فی القدمة فراع وأبو نصر السلمى ذکره ین لفوت فی اقات كنا فى 
تعجيل المنفعة ' (017). وذكر أبو عمر فى ”التمهيد“ حديث أبى نصر عن على» ثم 
قال: وروى الأعمش هذا الحديث عن راهيم ومالك بن الخارث» عن عبد الوحمن بن 
أذينة» قال: سألت:عليا فذكرهء وهذا إسناد جيد. ”الجوهر النقى “ .)۳٤۲:۱(‏ قلت: 
وقد أخرج الطحاوى سند الأعمش فى "معانى الأثار ' له وهو سند جيد .)405:1١(‏ 


بحجة وعمرة كما مضى فى فضيلة القران فليراجع: فصازت كل علة أعل بها الحافظ هذا الأثر 
هباء منثوراء كأنها لم تكن شيعا مذكورا. 
الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن على: للقارن طواف واحد» خلاف ما يقول أهل العراق أه 
(:247). وهذه أيضا علة لا تقوم على رجليها كما ترى فإنه قد اعترف بأن أهل العراق يرون 
عن على طوافين وسعيين» وأهل العراق جماعة لا تحصى» وعندهم ظهر علم على وقضاياه أزيد مما 
ظهر عند أهل الحجاز كما لا یخفی» فكيف يرد قولهم بقوله وحده؟ ولم لا يقال: إن عليا رضى 
الله عنه رجع بعد دخوله العراق عن ما كان يقوله فى الحجاز؟ ألا ترى أن مجاهدا رضى الله عنه 
أعلم الناس بحديث أهل الحجاز» كان يفتى أولا بطواف واحد للقارن لعدم معرفته يقول على» فلما 
lG SEE as‏ مدا اكور يكت تنوم 
ذهرا . من آخر عمره. فهم أعرف الناس بفتاواه وأقواله؟ 
AN OR,‏ 
1 بطوافين وسعيين مثل ما رواه أهل العراق عن على» فاندحض ما قاله الحافظ: وقددروى ال ت 
على عنه مثل الجماعة. والعجب منه كيف يرد على أهل العراق أحاديثهم» ويتكلم على أسانيدها 
واحدا بعد واحد» ويذكر رواية جعفر بن محمد بهذه بلا سند لا يسمى من أخرجهاء ولا الكتاب 1 
الذى نقلها منه؟ وهل هذا إلا تحامل؟ فهل يصح لحدث رد الأحاديث المسندة برواية لا سند لها؟ 
ولعمرى ما رأيت الحافظ بعيدا عن جادة الإنصاف مثل ما رأيته فى هذا المقام» ولقد صدق القائل: 
ولراك كا وا ا 
SS‏ 


إعلاء السا ea‏ 2 

787 - ثنا هشيم» عن منصور بن زاذان» عن الحكمء عن زياد بن مالك: أن 
عليا وابن مسعود رضى الله عنما قالا: القارن يطوف طوافين. أخرجه ابن أبى 
سا ب و اس ل ال 
حبان فى الثقات. ' الجوهر النقى .)747:١1( ٠‏ قلت: والحديث ذكره الزيلعى فى 
“نصب الراية” (8:1؟5ه). والحافظ فى الدراية(5 .)۲١‏ فزادا: ويسعى سعيين اه. وفى 
معانى الأثار” :)407:١(‏ بطريق سعيد بن منصور بسنده قالا: القارن يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين. 

~A“ f‏ عن حماد بن سلمة» عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم يم النخعى: أن 
الصبى بن معبد قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين» وسعى سعيين» ولم يحل 


القارن: يطوف طوافين» ويسعى سعيا. (فقوله: يطوف طوافين. خلاف ما نقله الحافظ عنه للقارن 
طواف واحد). قال الشافعى: وهذا على معنى قولنا: يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
يطوف بالبيت للزيارة» وقال بعض الناس: عليه طوافان وسعيان» واحتج فيه برواية ضعيفة عن 
على» وجعفر يروى عن على قولنا. قلت: ورواية جعفر أيضا ضعيفة؛ فإن الرجل الذى روى ذلك 
عن جعفر مجهول» وإن كان كما ظنه البيبقى فأمر إبراهيم فى السقوط أشد من الجهالة» ورواية 
محمد عن على منقطعةء كذا قال البيبقى فى مواضع. ولو سلم تأويل الشافعى رحمه الله لم يكن 
فيه خصوصية بالقارن» فإن المفرد أيضا يفعل كذلك» ويطوف هذين الطوافين. ولو سلم رواية 
جعفر من العلتين المذكورتين» وكان قوله: ويسعى سعياء محفوظا فهو مصدر مؤكد يجتمل القلة 
. والكثرة» فيحمل على السعيين المفسرين فى بقية الروايات اه ” الجوهر النقى” (0747:1. 

قوله: ” حدثنا هشيم" إلخ: قلت: زياد بن مالك هذا قد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه؛ 
وذكره ابن حبان فى الغقات» كذا فى ”لسان الميزان” (497:7). وقال البخارى: لا يعرف له 
سماع عن عبد الله (بن مسعود) ولا سماع الحكم منه اه. . وهذا أى اشتراط التصريح بالسماع ما 
تفرد به البخارى رحمه الله وعند الجمهور عنعنة الممكن اللقاء محمولة على السماع دائماء كما 
ذكرنا فى المقدمة» فلتراجع. 

قوله: ”عن حماد“ إلخ» قلت: هذا الأثر ذكره صاحب ” الهداية “ بلفظ: إن صبى بن معبد 
طاف طوافين وسعى سعيين قاله عمر رضى الله عنه: هديت لسنة نبيك اه. فرد عليه الزيلعى فى 
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نيما وأهدى. وأخرجة يذلك عمر اين الخطاب فقال: هديت لسنة نبيك ك زواة 
ابن حزم فى ”المحلى “. ” الجوهر النقى“ (84-1). والإستاد المذكور حسن كما لا 
يخفى» والمحدث لا يسقط من أول الإسناد إلا من لا حاجة إلى ذكره» ولم يعله 
ابن التركمانى إلا بما فيه من إرسال النخعىء فإنه لم يدرك عمر ولا الصبى» ثم أجاب 
بما حاصله أن مراسيل النخعى عندهما صحاح اه. والحديث أخرجه أبو حنيفة 
الإمام فى ”مسنده“ (۱۲۱» :)١77‏ عن حماد بن أبى سليمان هكذا وأطول منه. 
فتح القدير “ (415:7). ٠‏ ظ 

اا و عند اغد ا مخ بن بحن زدیا عبد الله بن 
داود» عن شعبة» عن حمید بن هلال» عن مطرف» عن عمران بن حصين: أن النبى عر 
طاف طوافين» وسعی سعيين. أخرجه الدارقطنى فى ”سننه » ثم قال: إن محمد بن 


”زصب الراية “ والحافظ فى ”الدراية “» وقالا: هذا الحديث لم يقع هكذاء وإنها فى ”السنن » وابن 
حبان» ومسانيد أحمد» وإسحاق» والطيالسى» وابن أبى شيبة عن أبى وائل» عن الصبى بن معبد» 
قال: أهللت ببما معاء فقال عمر: هديت لسنة نبيك ع اه. وقد رواه ابن حزم فى ” الحلى ” عن 
إبراهيم النخعى عن الصبى» كما ذكره صاحب ” الهداية ‏ بذكر طوافين وسعيين» وبهذا يظهر سعة 
نظره فى الأحاديث» وبعد شأوه فى العلم» فرحم الله طائفة هندية لا حياء لهاء حيث يطعنون فى 
مثل هذا الإمام» ويرمونه بقلة العلم بالحديث لمسامحات قد صدرت منه فى بعض المواضع» فهل 
يعتقدون أن المحدث لإ يخطئ قط ويصير معصوما من الخطأ والزلل؟ ولو أنصفوا لنكسوا رؤسهم 
إذانرأوا البخارى ومسلا له سلما شه حيث أدرتجا فى و م الأسانيد و اون ا 
يبعد القول بصحته على صول الحذثين» أو لم يعلموا أن لكل سيف نبوة» ولكل جواد كبوة؟ 
قوله: ” حدثنا أبو محمد بن صاعد” إلخ: قلت: :وقد ثبت بما ذكرنا فى تحقيق الحديث أنه 
ا قوله: ” حدثنا حفص بن عياث“ إلخ» قلتك دلالته على الباب ظاهرة. قال الحافظ 
فى ”الفتح' : ولم أر فى الباب أصح من حديثى ابن عمر وعائشة» وحديث ابن عمر أعله الطحاوى 
سان إن اد داه N‏ 
وموسى بن عقبةء وغير واحد عن نافع نحو سياق ما فى الباب من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه 
قال: إن النبى فت فعل ذلك» لا أنه روى هذا اللفظ (أى لفظ: قال: من جمع بين الحج والعمرة 
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يحيى حدث بهذا من حفظه» فوهم فى متنه» والصواب بهذا الإسناد أنه عليه السسلام 
على الصواب مرارا» يقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعى» قال ابن التركمانى: 
قوله: ”حدث به من حفظه فوهم “ لم ينسبه إلى أحد تمن يعتمد عليه وكذا قوله: 
ويقال: إنه رجع عنه. والظاهر أن المراد أنه سكت غننهة وإذا ذكر هذه الزيادة مرة 
وسكت عنما مرة لعذر لا تترك الزيادة» ولو كان فى الحديث علة أخرى غير هذا 
لذكره الدارقطنى ظاهرا اه. * الجوهر النقى” .)۳٤١:١(‏ وقال ابن الهمام: ومحمد بن 
يحبى هذا قال الدارقطنى: ثقة» وذكره ابن حبان فى كتاب الغقات» والحاصل أنه ثقةء 
0 ثبت عنه أنه ذكر زيادة على غيره» والزيادة من الثقة مقبولة اه. فتح القدير(؟5:1١5).‏ 

5"- ثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن الحكم» عن عمرو»› عن الحسن 
انق غل رف ا عتا قال ذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين» واسع 
سعيين. أخر جه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه". ”نصب الراية" 1١‏ :56 6). وفيه الحجاج 
ابن أرطاة متكلم فيه» وهو حسن الحديث كما مر غير مرة» والباقون ثقات معروفول» 
والأثر ذكره الحافظ فى ”الدراية وسكت عنه (4 .)٠١‏ 


كفاه لهما ا واحد وسعى واحد) عن النبى له اه. قال الحافظ: وهو تعليل مردود» 
فالدراوردى صدوقء ولیس ما ما رواه مخالفا لما رواه غیره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند 
نافع على الوجهين اه .)077١:9(‏ 

قال العلامة العينى فى ' العمدة : المردود ما قاله وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه» فهل 
يحل رد ما لا يرد لأجل ما قصر فيه فهمه؛ وكثر تعنته ومصادمته للحق الأبلج؟ أ فلا وقف هذا 
على ما قاله الترمذى بعد أن ذكر الحديث المذكور: وقد رواه غير واحد عن عبيد الله ولم يرفعوه؛ 
وهو أصح. وقال أبو عمر فى ”الاستذكار : لم يرفعه عن عبيد الله غير الدراوردى» وکل من روا 
عنه غيره أوقفه على ابن عمرء وكذا رواه مالك عن نافع موقوفا. وقال أبو زرعة الدراوردى سىء 
الحفظ ذكره عنه الذهبى فى ” الكاشف” وقال النسائى: : ليس بالقوی» وحديثه عن عبيد الله منكر. 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث بغلط اه (153:4). قال العينى: وأحاديث عائشة فى هذا 
الباب مضطربة جداء لا يتم بها الاستدلال لأحد من الخصوم» وقد قالت فى رواية: : أهللنا بعمرة» 
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وفى أخرى: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج. قالت: ولم أهل إلا بحج» وفى أخرى: 
لا نريد إلا الحج» وفى أخرى: لبينا بحجء وفى أخرى: مهلين بحج؛ وفى رواية: وكنت ممن تمتع 
ولم يسق الهدى حتى قال مالك: ليس العمل أى فى هذا الباب على حديث عروة عن عائشة قديما 
وحديثا اه .)٠١١:٤(‏ ش 

فإن قيل: سلمنا أن رفعه بهذا اللفظ غير صحيح» ولكنه مرفوع حكما؛ فإن ابن عمر رضى 
الله عنبما قرن بين الحج والعمرة» وطاف لهما طوافا واحداء قال: إنه ءي فعل ذلك. وهذا خلاف 
ما يقوله الحنفية. قلنا: حديثه الفعلى يخالف أهل المذاهب كلهمء فقد ورد عنه فى رواية عند 
الشيخين واللفظ لمسلم: ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» 
ولم يزد على ذلك. ولم ينحر, ولم يحلق» ولم يقصرء ولم يحلل من شىء حرم منه» حتى کان يوم 
النحر فنحرء وحلق» ورأى أن قد قضى طواف ال حج والعمرة بطوافه الأول؛ فقال ابن عمر: كذلك 
فعل رسول الله ْو اه .)۳۸٠:۳(‏ فإنه يدل على إجزاء طواف القدوم عن طواف الإفاضة» ولم 
يقل به أحد من العلماء غير مالك» وهو أيضا يقيده بمن ترك طواف الإفاضة جاهلا أو نسيه» وكان 
قد طاف للقدوم» ووصله بالسعى بين الصفا والمروة» وعليه الهدىء قاله ابن عبد البر كما فى ٠‏ فتح 
البارى“ (۳۲۲:۳). وأما من تعمد تركه فلا يجزئ عنه طواف القدوم اتفاقا. وحديث ابن عمر 
هذا يدل على إجزاءه عن طواف الإفاضة مطلقاء وتأويل الطواف الأول بطواف الإفاضة بعيد: فإنه 
آخر طواف للحج» وحمله على السعى خلاف الظاهر. وإن سلمنا قلنا أن نؤوله بأنه أدخل طواف 
القدوم فى طواف العمرة» وهو أول طوافه بالبيت» ولم يذكر الراوى طواف الإفاضة وسعيہا 
بظهوره» فافهم» قلت: فهذا شأن الحديثين اللذين ولم ير الحافظ أصح منهما فى الباب: 

ثم احتج بما قاله عبد الرزاق عن سفيان الغورى» عن سلمة بن كهيل» قال: حلف طاوس 
ما طاف أحد من أصحاب رسول الله ّي لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا وهذا إسناد صحيح» 
وفيه بیان ضعف ما روى عن على وابن مسعود من ذلك اه. قال العينى: ولیت شعرى ما وجه 
هذا البيان؟ وعجبى كيف يلهج هذا القائل بهذا القول الذى لا يجدبه شيئا؟ (أى لأنه ليس عن 
النبى مُه ولا عن واحد من الصحابة» وإنما هو قول تابعى لم يلق إلا نفرا يسيرا من الصحابة» 
فالتمسك به ليس إلا كما يتغبث الغريق بالحشيش). ونقل هذا اليمين عن طاوس كاد أن يكون 
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محالاء لعدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوفة الصحابة أجمعين» والكلام أيضا فى الرواة دون 
عبد الرزاق اه .)566-٠:5‏ 

قلت: ودليل عدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوفة الصحابة جميعا ما مر فى أول الباب: أن 
مجاهد! كان يفتى بطواف واحد لمن قرن» فلما حدثه منصور بحديث على رجع عن قوله» وجعل 
يفتى بطوافين وسعيين» وليس طاوس بأجل من مجاهد» فيجوز عدم إحاطته بعلم أطوفة الصحابة» 
كما يجوز عدم إحاطة مجاهد به» فافهم. وقد أطلنا الكلام فى هذا المقام لكونه من المضائق 
ومواطن البسطء وفيما حررناه مع كونه فى غاية الإيجاز ما يغنى اللبيب» إن شاء الله تعالى. 

وقد تكلم العلامة أبن القيم فى ” زاد لمعاد” على روايات أهل العراق عن على وابن مسعود» 
وقال: منه ما هو منقطع» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون اه (۱۹۸:۱). وكأنه لم يطلع إلا 
على طرق أخرجها الدارقطنى». وفيها الحسن بن عمارة» وحفص بن أبى داود» ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى: وعيسى بن عبد الله وأبو بردة» وعبد العزيز بن أبان» كما يدل عليه كلامه 
فى هذه الطرق فحسبء ولم يطلع على طرق صحيحة أو حسنة ذكرناها فى القن فإنها كلها 
سالمة عن هؤلاء وعن الانقطاع.وغيره» فرجالها كلهم ثقات أو موثقون» وأسانيد ضعاف مرفوعا 
وموقوفاء ومدار ذلك على الحسن بن ع عمارة» وحفص بن أبى داود» وعيسى بن عبد اللّه» وحماد 
ابن عبد الرحمن» وکلهم ضعيف لا يحتج بشىء نما رووه. قلت: قد روى ذلك بأسانيد جيدة 
ليس فيها أحد من هؤلاء» فذكر بمثل ما أودعناه فى المتن من الروايات (Ferg "1 ١(‏ فلعل ابن 
القيم تبع البيبقى» ولم يفتش: الطرق كلها بنفسه» واعتمد عليه فيما قاله فافهم. | 

هذاء ولله الحمد على متواتر فضله على هذا الغريق فى الآثام» حيث وفقنى لتحقيق احق فى 
هذا المقام» بأتم المسؤول أن يرزقنى حسن الختام» ببركة الاشتغال بحديث نبيه خير الأنام» عليه وآله 
.وأصحابه أفضل صلاة وأزكى سلام. 
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تمه : 1 ْ 8 

اعلم أن أكبر شىء 'حتج به البيبقى وغيره على أن القارن يطوفب طوافا واحداء ما ورد فى 
بعض الروايات عن غائشة ئشة رضى الله عنما عند مسلم: أنه مث قال لها يوم النفر: «يسعك طوافك 
لحك وعمرتك». وفى زواية:- «يجزئ عنك ظوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» 
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(:4 76 مع شرحه ”إکمال تمل “© وادغوا أن كانت قارنة» ودون إثباته حرط القتادء وإنما هو 
مجرد احتمال بينه بعض الشارحين لحديثها لأجل الجمع بين مختلف الحديث. 

قال العلامة الأبى فى ” شرح مسلم“ له: وأما إحرامها فى نفسها فاختلفت الروايات عنما فى 
. ذلك ففى هذا الحديث من طريق عروة: أهللنا بعمرة. وفى رواية القاسم عنما: لبينا بالحج. وفى 
روايته الأخرى: لا نعرف إلا الحج. وهذا كله صريح أنها أهلت بالحج. وفى رواية الأسود: ملبين 
لا نذكر حجا ولا عمرة. واختلف العلماء فى الكلام على حديث عائشة» فقال مالك: ليس العمل 
على حديشها قديما ولا حديغا. وقال إسماعيل القاضى: إنها كانت مهلة بالحج؛ لأنها رواية الأكثر - 
من عمرة» والقاسم» والأسودء وغلطوا رواية عروة. قالوا: وأيضا رواية عمرة والقاسم ساقت عمل 
عائشة فى الحج من أوله إلى آخره» ولهذا قال القاسم من رواية عمرة: ونبأتك بالحديث على وجهه. 
وبمكن الجمع بين الروايات بأن تكون أخبرت أولا بالحج» كما نص فى رواية أولنك» وكما صح 
من فعله َل وفعل أكثر أصحابه» ثم أحرمت بالعمرة حين أمر أصحابه بفسخ الحج فى 
العمرة» فأخبر عروة عن آخر أمرها وعمرتها التى جرى لها فيما الحكم وحيضتها قبل تحللهاء ولم 
بذک أول أمرها: وقد يارش هذا ياخبارها عن فعل أصحابه واختلافهم فى الإحرام؛ وأنها 
إفا أحرمت هى بالعمرة. والحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته فى عمرة حسين أمرهم 
بالفسخ» فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة أمرها بالإحرام بالحج؛ فصارت مردفة للحج 
على العمرة وقارنة اه (4:7 4 7). 


قلت: ولكن لا يصح:القول بكونها قارنة؛ لا فى روايات عديدة عند مسلم من قوله م 
لها: «انقضى رأسك وامتشطی» وأهلى بالحج ودعى العمرة». وفى رواية: فأمرنى رسول الله َيه 
أن أنقض رأسى وأمتشطء وأهل بالحج» وأترك العمرة. وفيه أيضا: وأمرنى أن أعتمر من التنعيم 
مكان عمرتى التى أدركنى الحج ولم أحلل منها. وفى رواية: فقال: «دعى عمرتك» وانقضى 
رأسك وامتشطى» وأهلى باليج). قالت: ففعلت» فلما كانت ليلة الخصبة -وقد قضى الله حجنا- 

أرسل معى عبد الرحمن بن أبى بكرء وخرج بى إلى التنعيم» فأهللت بعمرة» فقضى الله حجنا 
وعمرتنا ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم. وفى رواية قلت: يا رسول الها يرجع 
الناس بحجة وعمرة» وأرجع بحجة؟ إلى أن قالت: فأهللت.منها أى من التنعيم بعمرة جزاء بعمرة 
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الناس التى اعتمروا. وفى رواية: فدخل على رسول الله َم وأنا اُبکی» فقال: «ما يبكيك)؟ قلت: 
سمعت كلامك مع أصحابك» فسمعت بالعمرة» قال: «ومالك)؟ قلت: لا أصلىء قال: «فلا 
يضزك» فكونى فى حجك» فعسى الله أن يرزقكيہا». وفى رواية عنها: قالت: قلت: يا رسول الله! 
يعدن الان بسكن وأصدر بنسك واحه؟ قال: «انتظرى فإذا طهرت فاخرجى إلى التنعيم 
فاهلى منه». وفى د قلت: يا رسول الله! يرجع الناس بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة؟ 
قال: «وما كنت طفت ليالى قدمنا مكة)» قالت: قلت: لاء قال: (فاذغى مغ أخيك إلى التنعيم 
فأهلى بعمرة) اه. 


اا كلها ا ت که فى باب وجوه الآحرام» وشا ركه فی 
أكثرها البخارى كما ستعرف» فقوله ي لها: «انقضى رأسك وامتشطى» ودعى العمرة»» وأمره 
إياها بأن تترك العمرة صريح فى أنہا ت ركت العمرة» وحجت مفردة» ولا يصح التمسك بما وقع فى 
بعض روايات مسلم: «وأمسكى عن العمرة» على أن معنى قوله: «ارفضى عمرتك» اتركى التحلل 
منہا» SS‏ " الفتح ” (۲۷۲:۳)؛ فإن الرفض 
والترك صريح فى معناه» والإمساك يستعمل مرة فى معنى الترك» وأخرى فى معنى التوقف» فلا 
مم اا 135 #انقشىئ راسك 
وامتشطى) يؤيد أنه أراد ترك العمرة رأساء لا ترك التحلل منها. وأيضا قولها: فلما كانت ليلة 
الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معى عبد الرحمن» فخرج بى إلى التنعيم» فأهللت بعمرة» 
فقضى الله حجنا وعمرتنا. وكذا قولها: ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا صيام. صريح فى 
أنها كانت رافصة لعمرتها مفردة بالحج لا قارنة» وكذا قوله: يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا 
بحجة؟ صريح فى أنها لم تكن قارنة» والتأويل فئ كل ذلك هما لا يخلو من التعسف والتكلف» 
وإما هو صرف الكلام عن ظاهره لتمشية المذهب لا غير. 0 
الات "الجوهر النقى' و بالإمساك عن أفعال العمرة قوله: 
انقضى رأسك وامتشعلى»؛ إذ شرم ليس له أن يفعل ذلك وقد قال الیپقی فيم بعد باب لرا 
mS‏ قد مضي قول النبى م : «انقضى رأسك وامتشطى» وأهلى 
بالحج) انتبى. وقول عائشة رضى الله عنها: ترجع صواحبى بحج وعمرة» وأرجع أنا بحجة؟ 
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صريح فى رفض العمرة؛ إذ لو أدخحلت احج على العمرة لكانت هى وغيرها فى ذلك سواءء (بل 
أفضل منهن؛ لكونها وافقت النبى َل فى القران) ولا احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة 
والحج الذين فعلتهماء وقوله ر عن عمرتبا الأخيرة: «هذه مكان عمرتك»» (رواه البيبقى) 
صريح فى أننها خرجت من عمرثها الأولى ورفضتما؛ إذ لا تكون الثانية مكان الأولى إلا والأولى 
مفقودة. وفى بعض الروايات: «هذه قضاء من عمرتك»» وسيأتى فى باب العمرة قبل الحج ما يقوى 
هذا. وقال القدورى فى 'التجريد : قال الشافعى: لا يعرف فى الشرع رفض العمرة بالحيض. قلنا: 
ما رفضتها بالحیض» ولكن تعذرت أفعالهاء وكانت ترفضها بالوقوف فأمرها بتعجيل الرفض اه (777:1). 

قال الحافظ: واستبعد هذا التأويل أى تأويل الرفض بترك التحلل من العمرة لقولها فى رواية 
عطاء: وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة. أخرجه أحمد, وهذا يقوى قول الكوفيين: إن عائشة 
تركت العمرة وحجت مفردة. وتمسكو فى ذلك بقولها فى الرواية المتقدمة: «دعى عمرتك)» وفى 
رواية: «ارفضى عمرتك»» ونحو ذلك واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة 
NLS‏ وتبل بالحج مفرداء كما فعلت عائشةء لكن فى رواية 
عطاء عنها ضعف اه (۲۷۲:۳). 3 قلت: ولكنه قد انجبر بما فى روايات مسلم من الألفاظ الدالة 
على أنها تركت العمرة وأهلت بالحج مفردة. 

قال الحافظ: والرافع للإشكال فى ذلك ما رواه جابر: أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا 
كانت بسرف حاضتء فقال لها النبى َيِه : «أهلى بالحج»» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 
وسغت» فقال: «قد حللث. من حجك وعمرتك»» قالت: يا رسول الله! إنى أجد فى نفسى إنى 
لم أطف بالبيت حتى حججت» قال: فأعمرها من التنعيم. ولمسلم من طريق طاؤس عنها: فقال لها 
النبى ار «طوافك يسعك لحجك وعمرتك)»)» فهذا صريح فى أنها كانت قارنة؛ لقوله: «قد 
حللت من حجك وعمرتك»» وإنما أعمرها من التنعيم تطيييا لقابها؛ 0 
لما دخخلت معتمرة» وقد وقع فى رواية لمسلم (من طريق جابر): وكان النبى ع رجلا سهلا إذا 
هويث الشىء تابعها عليبا اه (۲۷۳:۳). 

قلت: وقد عارض هذا الصريح ما هو أصرح منه فى أنه بُ أمرها برفض العمرة وت ركها 
كما تقدم» وفى رواية للبخارى عنما فقال: «دعى عمرتك» وانقضى رأسك وامتشطى؛ وأهلى 
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بالحج»» ففعلت» فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معى عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفهاء فأهلت بعمرة 
مكان عمرتہاء فقضى الله حجها وعمرتهاء ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم 
فقوله: ' بعمرة مكان عمرتها” صريح فى أن اعتمارها من التنعيم كان قضاء لعمرتها المرفوضة» ولم 
تكن قرنة حتما. وإلا لوجب عليما الهدى: لقوله تعالى: #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدى). وأجمعت الأمة على وجوب الهدى على القارن» وقد صرحت بأنه لم يكن فى شىء 
من ذلك هدى» ولذا قال عياض: لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج» ثم نوت ٠‏ 
فسخه إلى عمرة» فمنعها من ذلك حيضهاء فرجعت إلى الحج فأكملته» ثم أحرمت عمرة مبتدأة» 
فلم يجب علیہا هدی»» كما ذكره الحافظ فى ”الفح“ (۳۹۰:۳). | 

وهذا هو الحق» وبه تجتمع الروايات كلهاء وغير ذلك لا يستقيم إلا بتجشم تأويلات بعيدة 
لا تخلو عن التكلف والتعسف. وقوله: " وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبہا“ مجرد احتمال» قد 
ظنه جابر رضي الله تعالى عنه» والروايات عن عائشة تدفع هذا الاحتمال» فقد أخرج مسلم عنما: 
فدخل على رسول الله مَل وأنا أبكى» فقال: «ما يبكيك)؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك» 
فمنعت العمرة» قال: «ومالك؟» قلت: لا أصلى» قال؛ :وفلا يضرك» 'فكونى فى حجك» فعسى الله 
أن يرزقكيها». وهذا صريح فى كونها منعت العمرة» وكانت بعد رفضها العمرة مفردة بالحج» 
وإلا لم يكن لقول رسول الله ر : «فكونى فى حجكء فعسى الله أن يرزقكيها) معنى. 

وأما قوله ّل لها: «قد حللت من حجك وعمرتك»» فإن رسول الله س كان قد قال 
ذلك لها وهو يظن أنبا قد طافت حين قدمت مكة؛ فلما أخبرت بأنها لم تطف بالبيت إذ ذاك» 
وأنها منعت العمرة أرسلها إلى التنعيم لتعتمر مكان عمرتما المرفوضة» يدل على ذلك ما أخرجه 
الشيخاتهعنها: فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله! يرجع الناس بعمرة وحجة» وأرجع أنا 
5 بحا قال: «وما طفت (وعند مسلم: أو ما طفت كما تقدم) ليالى قدمنا مكة؟) قلت: لاء قال: 
«فاذهبى إلى التنعيم فأهلى بعمرة» الحديث. ” فتح البارى” (۲۷۳:۳) وفيه رد لما ظنه جابر رضى 
الله عنه أن رسول الله ل إنما أرسلها إلى التنعيم متابعة لهواهاء بل إنما أرسلها حين أخبرته بأنها لم 
تطف ليالى قدموا مكة. : ظ 
..وأما قوله: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك)» فقد تفرد به عبد الله بن طاوس عن أبيه» 


ولفظ مجاهد عن عائشة: «ويجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». وسماع 
مجاهد عن عائشة شة مختلف فيه» فأنكره يحبى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان» وشعبة وقال أبو 
حاتم: مجاهد عن عائشة مرسل» وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: كان شعبة ينكره 
(أى سماعه عن عائشة) كذا فى ”نصب الراية“ (017:1). فلا يصلح معارضا للأحاديث التى 
اتفق الشيخان على إخراجها الدالة على كونها متمتعة قد رفضت عمرتها رضى الله عنها. 
وإن سلم فنقول مثل ما قال العلامة ابن التركمانى فى "الجوهر النقى " ونصه: ثم ذكر 

البيقى حديث جابر مستدلا على أنها كانت قارنة» وأنه عليه السلام اكتفى لها عن الحج والعمرة 
بطواف واحد. قلت: قد أقمنا الدليل فيما مضى فى باب إدخال الحج على العمرة» وفى باب 
العمرة قبل الحج - عاى أنها كانت (بعد رفض العمرة) مفردة» وأنه عليه السلام أمرها برفض 
العمرة» وقولها: وأرجع بحجة واحدة. دليل واضح على ذلك» فعلى هذا معنى قوله عليه السلام: 
«يكفيك الحجك وعمرتك» أى عمرتك المرفوضة: لأنه لا طواف لها. ويحتمل أن يريد ثواب هذا 
الطواف كثواب الحج والعمرة؛ لأنها قصدت النسكين» وإنما تركت الواحد بغير اختيارها اه. 

قال: وذكر البيبقى حديث عائشة: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا 
واحدا. قلنا: هذا لا يصح أصلاء فإن رسول الله مَل أول شىء بدأ به خين قدم مكة طاف بالبيت: 
ثم طاف للإفاضة» وكذا الذين جمعوا الحج والعمرة معه» فلا يشك أحد فضلا عن الائمة فى هذين 
الطوافين» ولا بد من التأويل فى قولها: طافوا طوافا واحداء فقالت الشافعية ومن وافقهم: طاف 
للفرض طوافا واحدا. ونحن نقول: طاف للحل من الإحرامين طوافا واحداء والطواف الأول كان 
للعمزة» يدل على ذلك حديث جفصة أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس قد حلوا 
من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ الحديث. ففيه دلالة صريحة على أنه بره حين قدم طاف 
طوافا لعمرته» وقد أقرها َيه على قولها ولم ينكره. 

قال البيبقى: إنما أرادت بقولها: ”طافوا طوافا واحدا” السعى بين الصفا والمروة» قال: وذلك 
بين فى رواية جابر أنه لم يطف النبى َه ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قلت: لا 
حاجة إلى تأويل الطواف بالسعى» بل المراد الطواف على ظاهره؛ وهو الطواف بالبيت» ويحمل 
على أنه طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا عملا باللفظين اه بمعناه (41:1؟). 
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أى وهذا لا يفيدكم؛ فإنكم قائلون بتثنية الطواف للقارن وإن لم تقولوا بتثنية السعى له 
وأيضا فإن رواية جابر تقض بالسعى الواحد لجميع أصحابه اء مع أن أكثرهم كانوا متمتعين» 
والمتمتع لا بد.له من سعيين اتفاقاء وإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لكم فى شىء من حديثى عائشة 
وجابر رضى الله عنبما. ونحن نقول: إن إهلال عائشة وجابر رضى الله عنما لم يكن كإهلال 
النبى مف فإنبما لم يكونا قارنين» والحجة فى ذلك إغا هو حديث من كان إهلاله كإهلال النبى 
4ء وهو على بن أبى طالب رضى الله عنه ومن كان مثله» فهؤلاء أدرى بأحكام القران من 
غيرهم: لكونهم قارنين» وقد أمر القارن بطوافين وسعبين» وحدث أن رسول الله مَك فعل ذلك 
كما تقدم؛ وقد تقرر فى ”الأصول“ أن المثبت مقدم على النافى» فيحمل قول من قال: "لم يطف 
إلا طوافا واحدا“ على عدم رؤيته الطواف الثانىء ومن روى: أنه م طاف لهما طوافين وسعى 
سعيين. فإنه رأى ما لم یره الآحرون» وأثبت ما نفاه غيرهء فيؤخذ بقوله» ولا يعتمد على قول 
النافين» والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن حديث عائشة هذا أخرجه الشيخان عدهما بلفظ: خرجنا مع رسول الله يكل 
عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يه «من كان معه هدى فلیہل بالج مع 
العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منبما جميعا»» إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
وبالصفا والمروة ثم حلوا؛ ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين جمعوا 
الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. ”مسلم (۳۸۹:۱) والبخارى مع ” الفتح” .)۲۹٥:۳(‏ 
وهذا أكبر شىء احتج به الجمهور على طواف القارن أنه يطوف الحجه وعمرته طوافا واحدا لا 
طوافين» ولا حجة لهم فيه: لأن أحمد حمله على أن المتمتع بعد رجوعه من منى يطوف ويسعى 
لحجه. ويطوف طوافا آخر للزيارة قال الموفق فى ”المغنى “: وكذلك الحكم فى القارن والمفرد إذا لم 
يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر» ولا طافا للقدوم» فإنهما يبدءان بطواف القدوم قبل طواف الزيارةء 
نص عليه أحمد. فحمل قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم؛ لأنه قد ثبت أن 
طواف القدوم مشرو ع» فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له. "زاد المعاد” (۲۳۹:۱). 

قلنا: فكيف يكون مسقطا لطواف العمرة وهو أكد من طواف القدوم شرعاء وقد أثبتته 
عائشة رضى الله عنما نصا؟ وحمله ابن القيم فى ”زاد المعاد“» وسبقه إليه البيبقى على أن الطواف 
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الذى أخبرت به عائشةء وفرقت به بين المتمة والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروةء لا الطواف 
بالبيت» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهماء لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم 
انمره وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج» وذلك 
الآول كان للعمرة. (قلت: وهذا صرف الكلام عن ظاهره؛ فإن عائشة رضى الله عنما أرادت 
بالطواف كلا الطوافين حين ذكرت المتمتع غير سائق الهدى» فقالت: إن الذين أهلوا بالعمرة طافوا 
بالبيت وبالصفا والمروة. فلا بد من أن يكون المراد بالطواف كلا الطوافين كذلك حين ذكرت 
الذين جمعوا الحج والعمرة» والمعنى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بالبيت وبالصفا 
والمروة طوافا واحداء هذا هو الظاهرء ولا يصرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل» ولو حملناه على 
أحد الطوافين فحمله على الطواف بالبيت أولى من حمله على السعى؛ لكونه المتبادر من لفظ 
الطواف عرفا وشرعاء كما لا يخفى). 

كال اين ای لكن کل عليه د جار الع روا مان ج :طت 
النبى بي وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وهذا يوافق قول من قال: 
يكفى المتمتع سعى واحد» وعلى هذا فيقال: عائشة اثبتت» وجابر نفى» والمثبت مقدم على النافى. 
(قلت: فما لك لا تقول بمثل ذلك فى طواف القارن: إن علياء وابن مسعود» وعمران بن حصين»› 
والحسن بن على رضى الله عنمم» قد أثبتوا له طوافين وسعيين» وغيرهم نفى» والمثبت مقدم على 
النافى؟) قال: أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه 5 من هشام اه وقال قبل ذلك 
بأسطر: فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت فى الحديث اه 
.)۳٤۰:۱(‏ وقال أبو داود: رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه» لم يذكروا طواف 
الذين أهلوا بالعمرة» وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة اه ٠٠١:7(‏ مع ”البذل“). وفيه إشارة 
إلى كون الزيادة مدرجة أو شاذة» وهكذا دأب الحدثين وأهل الظاهرء إذا أشكل عليمم الجمع بين 
مختلف الحديث يأخذون بعضه» ويردون بعضه» ولا يبالون. 

وبالجملة فلا حجة للجمهور فى حديث عائشة والحال هذا؛ فإن حديثها مؤول بالإجماع» 
فإنه و طاف حين قدم مكة» كما فى حديث جابر الطويل وغيره» ثم طاف بعد رجوعه من منى 
يوم النحرء كما روته عائشة وجابر وغيرهماء فلا شك فى أنه َه طاف طوافين لا طوافا واحدا. 
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فقال الجمهور فى معنى حديثها: إنه طاف للعمرة والحج طوافا واحدا و كان قارناء والطواف الأول ۰ 
كان للقدوم. ونحن نقول: معنى حديثها إن الذين تتعوا بالعمرة من غير سوق الهدى حلوا من 
إحرامى العمرة والحج بطوافين» فإنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أو لا وحلوا منهاء ثم طافوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» فحلوا به من حجهم» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فلم يحلوا 
من إحراميهم بطوافين» بل حلو منهما جميعا بطواف واحد. 

وإذا تأملت فى سياق الحديث تبين لك أن قولها: وأما الذين جمعوا الحج والتعمرة فإعا طافوا 
طوافا واحدا. راجع إلى قوله مرك : «ثم لا يحل حتى يحل منہما جميعا»» ومعناه أنه لا يحل منہما 
إلا بطواف واحد بعد رجوعه من منى» بخلاف المتمتع غير سائق الهدى فإنه يحل من العمرة 
بطواف» ومن الحج بطواف آخرء وهو ظاهرء ولا يرد على هذا التأويل ما يرد على تأويل أحمد 
والبيبقى وابن القيم وغيرهم من ا جمهور وإذا جاء الاحتمال بطل على أنه يكفى للقارن والمتمتع 
سائق الهدى طواف واحد لحجه وعمرته جميعاء فقد عرفت أن عائشة لم ترد وحدة الطواف 
مطلقاء بل وحدة الطواف للحل من الإحرامين. 

. قال الشيخ أطال الله بقاءه: فيكون محصل كلامها بيان المقابلة بين الذين لم يجمعوا بين 
لعمرة والحج» بل أهلوا بالعمرة أولاء ثم حلوا منها قبل الإهلال بالحج» وهم المتمتعون بدون سوق 
الهدى؛ وبين الذين جمعوا بينبماء بأن لم يحلوا منهما قبل الحج؛ وهم المتمتعون مع سوق 
الهدى والقارنون» فى أن الأولين طافوا للحل طوافين: أحدهما للحل من العمرة قبل الحج» والآخر 
للحل من الحج» والآخرين طافوا للحل من كليبما طوافا واحداء فالمراد بالطواف ليس مطلق 
الطواف بل الطواف للحل؛ ولعل هذا المعنى له غاية القرب من أجزاء الكلام والارتباط بينهماء 
والله تعالى أعلم اه. 0 

وإن سلمنا فنقول: إن الذين رووا للقارن طوافا واحدا وسعيا واحدا لعلهم لم يصلوا إلى 
النبى يل إلا وقد فرغ من طوافه وسعيه للقدوم» فظنوا طوافه للعمرة أول طواف طافه بعد قدومه 
مكة؛ أو انفصلوا عنه حين فرغ من طوافه للقدوم» ولم يعلموا بطوافه للعمرة؛ لكونه طافه ليلا مثلاء 
وأما الذين رووا للقارن طوافين وسعيين فلا يظن بهم أنهم رووا ذلك بمحض القياس أو التوهم؛ إذ 
اروك انات على :ذلك لكان كذباء ولقد تقرر فى الأصول أن المثبت مقدم على النافى؛ 


باب اختصاص المتعة والقران بمن كان خارج المواقيت 
ووجوب الهدى على المتمتع والقارن 
17م -١‏ عن أبن عباس رضى الله عنهما: أنه سكل متعة الحج؟ فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبى حه فى حجة الوداع» فأهللناء إلى أن قال بعد ذكر 
التمتع: فإذا فرغنا من المناسك جتناء فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تم حجناء وعلينا 
الهدى؛ كما قال تعالى: فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 


وزيادة الثقة مقبولة» فلا بد من الاعتماد على رواية من روى طوافين وسعيين. 

واحتج الجمهور أيضا ا رواه ابن عباس رضى الله عنهما عند البخارى قال: قدم النبى مَك 
مكة» فطاف وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. ” فتح 
البارى (۳۸۹:۳). ولا حجة فيه؛ فإنه لم يبين العدد» ولم يقل طاف وسعى مرة ثم لم يقرب 
الكعبة» وإن سلمنا فهو ناف» وعلى» وابن مسعود» وعمران بن حصين وحسن بن على رضى الله 
عنہم مثبتوت لطوافين وسعيين والمثبت مقدم على النافى. 

ثم ذكر البيبقى حديث: «دخلت العمرة فى الحج» ثم قال: قيل: معناه دخلت فى أفعال 
5 فاتحدا فى العمل. قال ابن التركمانى: هذا الحديث يحتمل معانى: أحدها: دخلت فى وقت 
الحج وشهوره نقضا لما كانت قريش عليه من ترك العمرة فى أشهر الحج» ذكره البيبقى فيما مضى 
فى باب العمرة فى أشهر الحج. والثانى: وجوب العمرة كالحج؛ ولهذا ذكره البببقى فى باب 
وجوب العمرة مستدلا به على ذلك» وقد ذكرنا فى ذلك الباب معنى ثالثا عن ابی بكر الرازى؛ 
ومعنى رابعا عن المخطابى اه (747:1) أى وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

باب اختصاص المتعة والقران بمن كان خارج المواقيت 
ووجوب الهدى على المتمتع والقارن 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» قال الحافظ فى ”الفتتح": قوله: فإن الله أنزله» أى الجمع بين 
الحج والعمرة. قوله: وسنه نبيه أى شرعه حيث أمر أصحابه به» قوله: غير أهل مكة» بنصب غير» 
ويجوز كسره» وذلك إشارة إلى الت جم وهذا مبنى على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم» وهو 
قول الحنفية» وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم التمتع» وهو الفديةء فلا يجب على أهل مكة 


وة إذا رجعتم) إلى أمصا ركم الشاة تجزئ» فجمعوا نسكين فى عام بين الحج 
والعمرة» فإن الله تعالى أنزله فى كتابه» وسنه نبيه ِء وأباحه للناس غير أهل مكة؛ قال 
الله: «إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام)» وأشهر الحج التى ذكره الله 
تعالى: شوال» وذوالقعدة» وذوالحجة» فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. 
الحديث أخرجه البخارى. ”فتح الباری» (۲۸۰-۳). 

4- حدثنا ابن بشارء ثنا عبد. الرحمن» ثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول: «إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام © قال: من كان دون المواقيت حدثنا المغنى» ثنا سويد أخبرنا ابن المبارك بإسناده 
مغله» إلا أنه قال: ما كان دون المواقيت إلى مكة. أخرجه الإمام ابن جرير الطبرى فى 
تفسيره .)۱۹٤:۲(‏ وسنده حسن صحيح. 


بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة» وأجاب الکرمانی بجواب ليس طائلا اه (۲۸۱:۳). 

وقال العينى: قوله: ذلك أى التمتع» وقال الكرمانى: هذا دليل للحنفية فى أن لفظ ”ذلك 
للتمتع لا لحكمه. ثم أجاب بقوله: قول الصحابى ليس بحجة عند الشافعى» إذا امجتهد لا يجوز له 
تقليد الجتمد» قلت: هذا جواب واه مع إساءة الأدب» ليس شعرى ما وجه هذا القول الذى يأباه 
العقل؟ فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله» وأى مجتهد بعد الصحابة يلحق ابن عباس أو 
يقرب منه حتى لا يقلده؟ فإن هذا عسف عظيم اه من ”عمدة القارى” .)٥۷٠:٤(‏ 

وقال أيضا: قد اختلفت العلماء فى حاضرى المسجد الحرام من هم؟ فذهب طاوس» 

ومجاهدء إلى أنهم أهل الحرم» وبه قال داود. وقالت طائفة: أهل مكة بعينهاء روى هذا عن نافع» 

وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وهو قول مالك. وذهب أبو حنيفة إلى أنهم أهل المواقيت فمن 
دونهم إلى مكةء وهو قول عطاءء ومكحولء وهو قول الشافعى بالعراق. قال الشافعى أيضاء 
وأحمد: من كان من الحرم على مسافة لا يقصر فيا الصلاة فهو من حاضرى المسجد الحرام. 
وعند الشافعى» وأحمدء ومالك» وداود: أن المكى لا يكره له التمتع ولا القران» وإن تمتع لم يلزمه 
دم. وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران» فإن تمتع أو قرن فعليه دم جبراء وهما فى حق الأفقى 
مستحبان» ويلزمه الدم شكرا اه ٤(‏ :4( 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص فى ” أحكام القرآن” له: اختلف الناس فى ذلك» أى فى 
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-١8‏ حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن رجل» 
عن عطاء» قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. أخرجه ابن جرير 
ايضا فى تفسیره» وفيه رجل لم یسم» وقد ذكرناه اعتضادا. 


حاضرى المسجد الحرام على أربعة أوجه: فقال عطاءء ومكحول: من دون المواقيت إلى مكة» وهو 
قول أصحابناء إلا أن أصحابنا يقولون: أهل المواقيت بمنزلة من دونها. وقال ابن عباس» ومجاهد: 
هم أهل الحرم» وقال الحسن» وطاوس» ونافع» وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل مكةء وهو قول 
مالك. وقال مالك: هم من كان أهله دون ليلتين وهو حينعد أقرب المواقيت» وما كان وراءهم 
فعليهم المتعة. قال أبو بكر: لما كان أهل المواقيت فمن دونما إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام» 
وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة, أ لا ترى أن من خرج من مكة فما لم يجاوز الميقات فله 
الرجوع ودخوله بغير إحرام» وكان تصرفهم فى الميقات فما دونه بمنزلة تصرفهم فى مكة؟ فوجب 
أن يكونو بمزلة أهل مكة فى حكم المتعة» ويدل على أن الحرم وما قرب منه من حاضرى المسجد 
الحرام قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؛ وليس أهل مكة منهم؛ لأنهم كانوا قد 
SECTS‏ 
وكانت منازلهم خارج مكة فى الحرم وما قرب منه. 

فإن قيل: كيف يكون أهل ذى الحليفة من حاضرى المسجد الحرام» وبينهم وبينها مسيرة 
عشر ليال؟ قيل له: فهم فى حكمهم فى باب جواز دخولهم مكة بغير إحرام» وفى باب أنهم متى 
أرادوا الإحرام أحرموا من منازلهم؛ > كما أن أهل مكة إذا أرادوا الإحرام أحرموا من منازلهم اه 
(588:1). والحاصل أن بعض أهل المواقيت وإن لم يكن من حاضرى المسجد الحرام لغة وعرفاء 
ولكنهم كلهم من حاضريه شرعاء وهو المراد ظاهراء والله أعلم. 

وقال الإمام الطبرى: يعنى جل ثناءه بقوله: ”ذلك“ أى التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن 
أهله حاضرى المسجد الحرام» ثم أيده بقول الربيع: للإذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام4: يعنى المتعة أنها لأهل الآفاق» ولا تصلح لأهل مكة, وأخرج نحوه عن السدىء قال: ثم 
اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله: #إلم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» بعد إجماع 
جميعهم على أن أهل الحرم معينون به وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم 
خاصة دون غيرهم» وقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة. 


إعلاء السئن اختصاص امتعة والقران بمن كان خارج المواقيت لين 


١‏ أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» فى رجل من أهل مكة اعتمر 
فى أشهر الحج» ثم بحج من عامه ذلك قال: ليس عليه هدى لتعته. أخرجه محمد فى 
”الآثار“ .)٠۲(‏ وقال: وبه نأخذ, وهو قول أبى حنيفة» وذلك لقول الله تعالى: «وذلك 
لمن لم يكن e‏ 


وقال بعضهم: بل عنى بذلك أهل الحرم ومن قرب منزلة منه» كعرفة» ومردعرنة» وضجنان» 
والرجيع» ونخلتان. وحكى عن بعضهم: أنهم أهل مكة ومن كانوا منها على اليوم واليومين. ثم 
قال: أولى الأقوال فى ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضرى المسجد الحرام من هو حوله 
من بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات؛ لأن حاضرى الشىء هو الشاهد له بنفسه فى 
كلام العرب» ولا يستحق أن يسمى غائبا إلا من كان مسافرا شاخصا عن وطنه اه .)١60:1(‏ 

قلت: سلمنا أن المسافر بعد شاخصا عن وطنه فى كلام العرب إذا كان بينه وبين وطنه 
مسافة السفرء ولكنها أى مسافة السفر غير محدودة لغة؛ فإن المسافر يشمل فى كلام العرب كل 
من قصد مسافة» قريبة كانت أو بعيدة» على نصف يوم أويوم أو يرمق فصاغداء وتخسنيص 
السفر بمسافة تقصر فيا الصلاة فتحديد شرعى كما لا يخفى» فلا يصح القول بأن حاضرى 
الشىء فى كلام العرب من لم يكن بينه وبينه مسافة تقصر الصلاة؛ لما فيه من بناء اللغة على 
الشر ع» وفساده ظاهر. 

وإذا رجع الأمر إلى التحديد الشرعى فالأولى أن يؤخذ بتحديد له مزية اختصاص بالحج 
والعمرةء ولا يخفى أن المواقيت التى وقتها الشارع للإحرام» وحظر عن مجاوزتها بدونه كذلك؛ 
فإنه لم يوقتها لإحرام إلا لزيد اختصاص ليست بغيرها من القاع با حرم» ودل توقيته لها على أن 
الواصل إ إليبا قد صار ملتحقا بالحرم» ولزمه من لوازم الأدب والاحترام ما لم يكن يلزمه قبل 
الوصول إليباء فصح أن يقال لمن كان دون هذه المواقيت: إنه حاضرى المسجد الحرام؛ و من كان 
فوقها: إنه غائب عنه شرعاء .| 

وأما المسافة التى تقصر إليما الصلوات فليس لها اختضاص بالإحرام ولا بالحرام» ولا مزيد 
علاقة بالحج والعمرة» فيكون التعليق عليها وتأويل حاضرى المسجد ال حرام بها من جنس التعليق 
الاخ ان 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة” إلخ: قلت: قد أجمع أهل العلم على أن دم المتعة لا يجب على 


۲۹۹ Es 


باب إذا لم يجد القارن أو المتمتع الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام 
فى الحج آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدى ولا يصوم أيام التشريق 
الو دعن مطلاين أب ناض روطن الث عن فال ار ی ای أن اناد 
أيام منى : إنها أيام أكل وشراب» ولا صوم فيهاء عه أيام التشريق. رفاه احم 
والبزار. وقال فى ”مجمع الزوائد“: رجالهما رجال الصحيح. ”نيل الأوطار 


حاضرى المسجد الحرام» قاله فى ”المغنى * (:007). وهل عليه دم جبر مع صحة تمتعه وقرانه؟ 
فيه اختلاف المشايخ» ذكره المحقق فى ”الفح بأبسط بیان ٠ .)٤۲۸:۲(‏ 
باب إذا لم يجد القارن أو المت تع الهدى فعليه صيام ثلاثة أيام 
فى الحج آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدى ولا يصوم أيام التشريق 

قوله: عن سعد بن أبى وقاص” إلخ» قلت: قد أخرج الطحاوى حديث النبى عن صيام 
أيام التشريق بأسانيد كثيرة عن ستة عشر نفسا من الصحابة» وهذا هو الإمام الجهبذ صاحب اليد 
الطولى فى هذا الفن» ثم قال: فلما ثبت ببذه الآثار عن رسول الله ل النبى. عن صيام أيام 
التشريق -وكان نميه عن ذلك بمنى والحاج مقيمون بهاء وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستثن 
منهم متمتعا ولا قارنا- دخل المتمتعون والقارنون فى ذلك أيضاء فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق 
ليس لأحد صومها فى متعة»› ولا قران» ولا إحصار» ولا غير ذلك من الكفارات؛ ولا من 
التطو ع» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد .)47١:1(‏ ش 

قال الحافظ فى ”الفتح : وهل تلتحق أيام التشريق بيوم النحر فى ترك الصيام كما تلتحق 
به فى النحر وغيره من أعمال الحج أو يجوز صيامها مطلقاء أو للمتمتع خاصة» أو له ومن هو فى 
معناه؟ وفى كل ذلك اختلاف للعلماء؛ والراجح عند البخارى جوازها للمتمتع؛ فإنه ذكر فى الباب 
حديثى عائشة وابن عمر فى جواز ذلك؛ ولم يورد غيره» وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن 
العوام وأبى طلحة من الصحابة الجواز مطلقاء وعن على وعبد الله ابن عمرو بن العاص المنع مطلقاء 
وهو المشهور عن الشافعى. (قلت: وهو مذهب أبن حنيفة كما تقدم عن الطحاوى)» وعن ابن 
والشافعى فى القديم. وعن الأوزاعى وغيره: يصومها أيضا احصر والقارن اه (5:١٠١؟)-‏ 

قلت: وحجة الذين جوزوا للمتمتع صيام أيام التشريق ما رواه البخارى بطريق الزهرى» عن 


إعلاء الستن حكم من لا يجد الهدى من القارن أو المتمة e‏ 


.)١54-4(‏ ولفظ الطحاوى: إنها أيام أكل وشرب وبعال. .)478-١(‏ ولفظ ابن 


عروة» عن عائشة» وعن سالم» عن ابن عمر رضى الله عدهم» قال: لم يرخص فى أيام التشريق أن 
يضمن إلا لمن لم يجد الهدى. وفى طريق له عن ابن عمر قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى 
يوم عرفة» فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة مثله» 
وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب اه. قال الحافظ: وصله الشافعى: أخبرنى إبراهيم بن سعد» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة؛ فى المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة: فليصم أيام 
منى. وعن سالم عن أبيه مثله. ووصله الطحاوى من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين بلفظ: 
إنهما كانا يرخصان للمتمتع» فذكر مثله؛ لكن قال: أيام التشريق. وهذا يرجح كونه موقوفا لنسبة 
ل را 010 

بهم الفاعل» فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع. فيكون مرفوعاء أو من له مقام الفتوى فى 

لجملة» فيحتمل الوقوف» وقد صرح يحبى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبى ري (عند الدار قطنى 
ل وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة» ويحبى ضعيف» وإبراهيم من 
الحفاظ» فكانت روايته اأرجح» ويقويه رواية مالك» وهو من رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب 
الزهری» فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفاء والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق 
ثلاثة غير يوم عيد الاضحى؛ لان يوم العيد لا يصام بالاتفاق اه ملخصا .)١۲٠۲:٤(‏ 

قال الحافظ: وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء 
ويلتحق به: رخص لنا فى كذاء وعزم علينا أن لا نفعل كذا . كل فى الحكم سواءء فمن يقول: إن 
ل ل اية يحبى بن سلام أنه روى بالمعنى» لكن قال الطحاوى: إن قول ابن 
عمر وعائشة: ألم يرخص “ أخذاه من عموم قوله تعالى: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى 
٠‏ الحج»؛ لأن قوله: ”فى الحجٌ ' يعم ما قبل يوم النحر وما بعده» فيدخل أيام التشريق» فعلى هذا 
GEM oS‏ 
صوم أيام التشريق» وهو عام فى حق الم تع وغيره» وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر 
بالإذن وعموم الحديث المشعر بالنبى» وفى تخصيص عموم المتواتر بعموم الأجاد نظر لو كان 
الحديث مرفوعاء فكيف وفى كونه مرفوعا نظر؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز» وإلى هذا جنح 


00 حكم من لا يجد الهدى من القارن أو المتمتع ۳۰۱ 


البخارىء والله أعلم اه .)5١١:4(‏ 

قلت: قد حلط الحافظ ههنا بين حديث النبى عن صيام هذه الأيام» وبين حديث الإباحة» 
فلا نظر فى کون حديث النہى مرفوعا البتة» كيف؟ وقد أمر النبى َيِه سعد بن أبى وقاص» 
وكعب بن مالك» وأوس بن الحدثان» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن خذافة» وبشر بن سحيم» 
ومعمر بن عبد الله العدوى» وغيرهم أن ينادوا ایام منى: أنها ایام اکل وشرب ولا صوم فیہا. كما 
ذكره الطحاوى فى ”المعانى * ٤۲۸:۱(‏ و5؟4) فهل يشك بعد ذلك فى كونه مرفوعا أجد ممن له . 
ممارسة بالحديث؟ وإنما المشكوك فى رفعه هو حديث ابن عمر وعائشة بلفظ: لم يرخص فى أيام 
فليتنبه له. ْ 

وأما قوله: وفى تتخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر. قالجواب أنا لا نسلم كون 
حديث النبى عن صوم أيام التشريق من الآحادء بل هو من المتواتر أيضا. قال الإمام أبو بكر 
الجصاص الرازى فى ”أحكام القرآن” له: قد د ثبت عن النبى ع الى عن صوم يوم الفطرء ؤيوم 
احا لسرن ال اح لوعن ته ” معانى الآثار ' للطحاوى فى هذا 
الباب لا يشك فى صحة هذا القول قط) واتفق العلماء على استعمالهاء وأنه غير جائز لأحد أن 
يصوم هذه الأيام عن غير صوم المتعة» لا من فرض» ولا من نفل» فلم يجز صومها عن المتعة لعموم 
النبى عن الجميع (وأيضا فقد أجمعوا على تخصيص عموم الآية با عدا يوم النحر؛ لاتفاقهم على 
أن يوم العيد لا یصام» مع أن كونه من ایام ا حج أولى من کون ایام التشزيق بعده منها كما سيأتى» 
وإذا خصص فرد من حكم العام مرة لم يبق عمومه فيما سواه من الأفراد قطعيا كما صرح به أهل 

الول ل أن O as‏ 
تغالى: eT‏ هو مومه شامل الع الم وم اشرق سب وكا الم 
المذكور فى هذه الأخبار قاضيا على إطلاق الآية موجبا لتخصيص القضاء فى غيرهاء (ثبت 
باتفاقهم كون هذه الأخبار تصلح مخصصة لعموم عار كايا خرارة لين لحان E‏ 


ا حكم من لا يجد الهدى من القارن أو المتمتع Fey‏ 


.-١‏ حدثنا محمد بن خزيمة» ثنا حجاج بن المنهال» ثنا حماد بن سلمة» أن 


ظ الحافظ)» ووجب أن يكون ذلك حكم صوم الت 2 > وأن يكون قوله تعالى: «إفصيام ثلاثة أيام فى 
احج فى غير هذه الأيام. 
قال أبو بكر: وأيضا لما قال: «إفصيام ون الا ل ولم يكن صوم هذه الأيام فى 
الحج؛ ؛ لأن الحج فائت فى هذا الوقت» لم يجز أن يصومها. فإن قيل: هذه من أيام الحج» فوجب أن 
يجوز صومهن فيها. قيل له: لا يجب ذلك من وجوه: أحدها: أن نبى النبى َيه عن صوم هذه 
الأيام قاض عليه ومخصص له» كما حص قوله تعالى: لإفعدة من أيام خر نهيه عن صيام هذه 
الأيام» والثانى: أنه لو كان جائزا لأنه من أيام الحج» لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز؛ لأنه 
أخص بأفعال الحج من هذه الأيام. والثالث: أن يكون به حص يوم عرفة بالحج بقوله: «الحج 
عرفة)» فقوله: «إفصيام ثلاثة أيام فى الحج» يقتضى أن يكون آخرها يوم عرفة. والرابع: أنه 
روئ: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وروى: أنه يوم النحر. وقد اتفقوا على أنه أى المتمتع فاقد 
الهدى لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الحج» فما لم يسم يوم الحج من الايام المدبى عن صومها 
أحرى أن لا يصوم فيہا: وأيضا فإن الذى يبقى بعد يوم النحر إنما هو توابع الحج؛ وهو رمى الجمارء 
فلا اعتبار به فى ذلك» فليس هو إذا من أيام الحج» فلا يكون صومها صوما فى الحج اها 
(۲۹۹:۱). قلت E‏ لت ل 
والسنة) فأولفك هم أئمة المعانى حقا 
قوله: ” حدثنا محمد بن خزية " إلخ» » قال فى ” الهداية “: فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر 
MES‏ إلى أن قال: لي ا :200 مع ”الفتح ) 
وقال الزيلعى فى ”نصب الراية“: حديث غريب» وكذا ذكره فى ' المبسوط “ فنقل عن عمر أنه أتاه 
بعري الجر ار ار ردي E‏ : ما معى شی قال: سل 
أقاربك» قال: ما هنا أحد منهمء فقال: يا مغيث'' أعطه قيمة شاة .)٥٠٠:1(‏ وقال الحافظ فى 
الدراية” : حديث عمر أنه أمر فى مثله بذبح شاق أى فى قارن لم جد الهدى ولم بصم حتی أنت 
(1) ا لصحيح معيقيب كما فى الطحاوى؛ فإنه هو الذى استعمله أبو بكر وعمر على بيت المال» وكان قبل ذلك على خا النبى 
يد كذا فى " العبذيب” (1514:1). وفى الرواة عن عمر رضى الله عنه مغيث بن سمى من أهل الشام ثقة» ولكن لم يثبت 
كونه على بيت المال حتى يأمره عمر يإعطاء قيمة شاة للرجل. 


قفا حكم من لا يجد الهدى من القارن أو المتمته r.‏ 


النحر» فقال: يا أمير المؤمنين! إنى تمتعت ولم أهد ولم أصم فى العشرء فقال: سل فى 
قومك؟ ثم قال: يا معيقيب! أعطه شاة. رواه الطحاوى )٤۳۱:٤(‏ وسنده حسن. 


عليه أيام النحر لم أجدهء وذكر صاحب ”المبسوط“» فذكر ما ذكره الزيلعى .)٠١٤(‏ 

قلت: لقد صدق القائل: كم ترك الأول للآخر. فهذان حافظان متقدمان على أهل عصرهما 
فى حفظ الحديث» ولم يطلعا على هذا الأثر» وسنده عند الطحاوى غير ما وجداه فى “المبسوط” 
بل سعد وأنا انت من الحاقظ ابن تعره فاه أحد عن معان الاار للطحاوى ناد كثيرة 
لهذه المسألة فى شرحه على البخارى» وأثر عمر هذا ذكره الطحاوى فى هذا الباب بعينه» واحتج 
به لتائيد مذهبه» ومع ذلك قد خفى عليه ولم يتنبه له. قال الطحاوى بعد ما أسند الحديث عن عمر 
ما نصه: أفلا ترى أن عمر لم يقل له: فهذه أيام التشريق فصمها؟ (كما قاله مالك ولم يقل أيضا: 
فصمها إذا مضت أيام التشريق. كما قاله الشافعى» بل قال له: سل فى قومك)» فدل تركه ذلك 
وأمره إياه بالهدى أن أيام الحج عنده التى أمر الله عز وجل المتمتع بالصوم فيما هى قبل يوم النحرء 
وأن يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ليس منها .)471:١(‏ وكذا لا يجزئ المتمتع صوم هذه 
الثلاثة بعد أيام التشريق أيضا عنده» وإلا لم يأمره بالسوال عن قيمة الشاة فى قومه» بل أمره بصوم 
العشرة كلها بعد أيام التشريق. 

قال المحقق فى ”الفتح “: وأما ما فى البخارى عن عائشة وابن عمر رضى الله عنہم أنهما 
قالا: لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى. قيل: وهذا شبيه بالمسند. قال 
الشافعى: وبلغنى أن ابن شهاب يرويه عن رسول الله ل مرسلا. وأخرج البخارى أيضا من كلام 
ابن عمر رضى الله عنهما -فذكر ما قدمناه عنه- فعلى أصلنا لو صح رفعه لم يعارض الشبى العام لو 
وازنه» فكيف وذلك أشهر؟ وعلى أصلهم لا يخص ما لم يجزم برفعه وصحته» والمرسل عندهم من 
قبيل الضعيف لو تحقق» فكيف وإنما ذكره الشافعى بلاغا وغيره موقوفا؟ (وقد عارضه أثر عمر 
الذى أخرجه الطحاوى موقوفا عليه. وعمر أجل من ابنه ومن عائشة رضى الله عدهما كما 
. لا يخفى)» ولو تم على أصلهم لم يلزمنا اعتباره اه .)57١:7(‏ | 

قال الجصاص: وأما القول فى صومها بعد أيام منى فإن أصحابنا لم يجيزوه؛ لقوله تعالى: 
إفما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج» فجعل أصل الفرض هو الهدى 
كقوله: لوفصيام شهرين متتابعين)» وقوله: «إفتحرير رقبة مؤمنة#» فغير جائز وقوعها عن الكفارة 


إغلاء السان حكم من لا يجد الهدى من القارن أو المتمتع ۳٤‏ 

اا ا عن كعب بن مالك: أن رسول الله e‏ بعثه وای بن الحدثان أيام 
التشريق» فناديا: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب. رواه أحمد 
ومسلم. "نيل الأوطار” 59 .)5١-‏ 

-١ 4‏ عن عمرو بن العاص» أنه قال لابنه عبد الله فى أيام التشريق: إننها الأيام 
التى نہی رسول الله نه عن صومهن» وأمر بفطرهن» أخرجه أبو داود» وابن المنذرء 
وصححه ابن خزيمة» والحاكم. ' فتح الباری .)5١١-4(‏ 

هم ؟- أخبرنا أبو حنيقة» عن حماد» عن إبراهيم» فى الرجل يفوته صوم ثلاثة 


لاعن الضف ار ونا فل امدو ماف جاب لهي وت قاذ قط وراه كرك 
تعالى: «إأقم الصلاة لدلوك الشمس) و«إحافظوا على الصلوات) ولإقرآن الفجر» وما جرى 
مجرى ذلك من الفروض الخصوصة بأوقاتهاء ثم يكن فواتها مسقطا لها. فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن كل فرض مخصوص بوقت فإن فوات الوقت يسقطه؛ ويحتاج إلى دلالة أخرى فى 
- إيجاب فرض آخر؛ لأن المفروض فى هذا الوقت الثانى هو غير المفروض فى الوقت الأول» ولو لا 
قول النبى مره «من نام عن صلاة أو نسيما فليصلها إذا ذكرها»» لما وجب قضاء الصلوات إذا 
تت عن أوقاتباء وكذلك لو لا قوله تعالى: «إفعدة من أيام حر لما وجب قضاء صوم رمضان 
بعد فواته عن وقته» ولا كان صوم الثلاثة الأيام مخصوصا بوقت ومعقودا بصفة -وهو فعله فى 
الحج- ثم لم يفعله على الصفة المشروطة وفى الوقت الخصوص به» لم يجز إيجاب قضائه 
وإقامة غيره مقامه إلا بتوقيف. والثانى: أن صوم الثلاثة الأيام جعل بدلا من الهدى عند عدمه 
ببذه الشريطة» فغير جائز إثباته بدلا إلا على هذا الوصفء كما لا يجوز أن نقيم غير التراب 
مقام التراب عند عدمه» مثل: الدقيق» والأشنان» ونحوهما فى التيمم» وليس كذلك حكم 
الصلوات الفوائت» لأنا لم نقم القضاء بدلا منبا عند عدمهاء وإنما هى فروض (مستقلة) ألزمها 
عند الفوات اه ملخصا .)595:١(‏ 

قوله: ”عن كعب بن مالك» وعن عمرو بن العاص" ل دلالتهما على الصيام فى أيام 
التشريق ظاهرة» وأمره مَك بنداء هذا النبى فى أيام منى دليل على عمومه المتمتعين والقارنين 
جميعاء كما تقدم فى كلام الطحاوى. 

قولة: " أخبرنا أبو حنيفة * زر لع انبره این لباب اة 


o a 


أيام ذ فى الحج, قال: عليه الهدى, لا بد منه ولو أن يبيع ثوبه. أخر جه محمد فى ”الاثار“ 
له. (). . وسنده صحيح. 
باب طريق التمة ولف سف ايلات اق سد لير 
ولا يحل المتمتع سائق الهدى حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر 
- عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه» قال: تمتع رسول الله مره فى حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى» فساق معه الهدى من ذى الحليفة» وبدأ رسول الله 


باب طريق التمة وأنه مع سوق الهدى أفضل منه لغيره 
ولا يحل المتمتع سائق الهدى حتى يبلغ الهدى محله يوم النحر 

قوله: عن الزهرى عن سالم إلخ» قلت: دلالته على طريق التمتع ظاهرة؛ لأنه ع أمر من 
أصحابه المتمتعين الذين لم يسوقوا الهدى بأن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة. وليقصروا وليحلواء 
ثم لیہلوا بالحج؛ وغل اليوى لأجل تفي هذه ومن كان أهدى منہم أن لا يحل من شىء 
حتى يقضى حجه. وهذا هو طريق التمتع عندنا كما ذكره فى الهداية(5:7 47 مع الفتح). 

وإذا تقرر ذلك فنقول: إن التمتع مع سوق الهدى أفضل منه بغيره؛ لأن النبى ل سا 
الهدايا معه كما قد تقدم» ولأن المتمتع سائق الهدى لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه؛ بدليل 
احديث ابن عمر هذاء وبدليل حديث عائشة عند مسلم» قالت: خرجنا مع رسول الله عر حجة 
الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج» حتى قدمنا مكة فقال رسول الله مَل : ومن حرم 
بعمرة ولم يهد فليحلل؛ ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه؛ ومن أهل بحج فليتم 
: حجه» الجديث (۳۸۷:۱). ش 

قال النووى: هذا الحديث ظاهر فى الدلالة لمذهب أ ةا خا وموافقيهما فى أن 
المعتمر المتمتع إذا كان معه هدى لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. ومذهب مالك 
والشافعى وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته» وحل له كل شىء فى ال حال سواء 
كان ساق هديا أم لا. وأجابوا عن هذه الرواية بأنبا مختصرة من الروايات التى ذكرها مسلم بعدها 


والتى ذكرها قبلها عن عائشة» وتقديرها: E‏ لسار اطي لوال نالع EA‏ ل 


ينحر هديه اهم( .(TAV:‏ 


طريق العم ٠‏ كن 


َيِه فأهل بالعمرة» : vg oT‏ 
فکان من الناس من أهدى فساق الهدىء ومنهم من لم يبد» فلما قدم رسول الله ملل 
مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شئ حرم منه حتى يقضى حجه 
ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصر وليحلل» ثم ليبل 
بالحج وليمد» فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام فى الحج؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله». 
وطاف رسول الله َيه حين قدم مكة؛ فاستلم الركن أول شئ» ثم حب ثلاثة أشواط 
من السبع» ومشى أربعة أطواف» ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» 
ثم سلم فانصرف» فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» ثم لم يتحلل من شئ 
حرم منه حتى قضى حجه» ونحر هديه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من 
كل شئ حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله له من أهدى فساق الهدى. وعن 
عروة عن عائشة مغل حديث سالم عن أبيه» متفق عليه. ”نيل الأوطار* .)١54-4(‏ 


وحاصله حمل حديث عائشة ة على القران دون التمتعء والقارن لا يحل حتى يقضى حجه 
وينحر هديه اتفاقا. 

ea RE Aa‏ ئشة بلفظ: ثم قال رسول الله ل : «من 
كان معه هدى فلیہلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منہما جميعا). وقع فيه تقديم 
وتأخير لما فى رواية عدبا عند مسلم: فلما قدمنا مكة قال رسول الله مبب لأصحابه: «اجعلوها 
عمرة)؛ فأحل الناس إلا من كان معه الهدى, ثم أهلوا حين راحوا. الحديث (۳۸۹:۱). وفيه أن 
المتمتعين كلهم لم يلوا بالحج إلا حين راحوا إلى منى» وأصرح منه حديث جابر عنده أيضاء قال: 
أمرنا النبى ری لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الإبطح اه (۳۹۲:۱). فلا 
يصح حمل حديثها هذا على حكم القارن» بل هو فى حكم المتمتع حتما أنه يحل من عمرته 
بالطواف والسعى إن لم يكن أهدى, ولا يحل منہا إن كان معه هدى حتى يبل بالحج ويقضى 
حجه وينحر هديه» هو المصرح به فى الحديث الذى استدللنا به. 

وأما ما وقع فى رواية: من كان معه هدى فليبلل بالحج. فمعناه أى يضم إحرام الحج مع 
إحرام العمرة إذا راح إلى منى» ولا دليل على أنه أمرهم به وقت ما طافوا لعمرتهم ويؤيد ما قلنا ‏ , 
حديث أبى سعيد عند أحمد ومسلم» وفيه: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق .. 


۳.۷ : e ٠١ ج‎ 

۷ وفى حديث جابر الطویل عند مسلم: حتى إذا کان آخر طوافه على 
المروة فقال: الو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أ سق الهدى» وجعلتما عمرة. 
فمن کان منكم ليس معسه هدى فلیحل وليجعلها عمرة». الحديث. 

باب متى يقطع المتمتع والمعتمر تلبيته 

۸ عن ابن أبى ليلى؛ عن عطاءء؛ عن ابن عبناس: أن النبى ميلك كان 
بمسك عن التلبية: فى العمرة إذا استلم الحجر. 0 ك وك حَديث 

صحيح . زيلعى” 55-1١‏ ه). 1 

ا عن ابن عباس رضى الله عنہما: أن النبى فته قال: «يلبى المعتمر -حتى 
يستلم الحجر). رواه أبو داود (۰۰-۲ ۱)» وسكت عنه» قال المنذرى: وأخرجه الترمذى 
ر صحيح اه. وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن ابی ليلى؛ وفيه لال 


الهدى,ء“فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وحديث أسماء عند مسلم: «من کان 
. معه هدى فليقم على إحرامه» ومن لم يكن معه هدى فليخلل)» ” “نيل 707:4 و۲۰۸). وفيه ألها ٠‏ »: 
أمر سائة قى الهدى بالبقاء على إحرامهم للهدى لا غيرهم فافهنم: فإنه لا يصح تقدير الإهلذل تالح : 
فل اديت أن سعيد وأسماء إلا بعجشم تأويل بعيد بلا دليل؛ ولا يخلو ذلك من التكلف» والله ” 


3 
چ 


تعالى أعلم. ففى التمتع مع سوق الهدى استعداد وتتسارعة فهو أفضلء قاله صاحب الهداية ٠٠#‏ 


(474:7 مع الفتح). ودلالة الحديث وكذا حديث جابر على الجزء الثالث من الباب ظاهرة أيضاء 
وتذكر قول ابن القيم: وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم يسبق فيه الهدى أفضل من نسك لم 
يتحلله تحلل وقد سبق فيه الهدى اه بمعناه وقد تقدم ذكره فى باب فضيلة القران.. 
باب متى يقطع المتمتع والمعتمر تلبيته 

قوله: "عن ابن أبى ليلى إلى آختر الباب “» قلت: قال الترمذى: حديث ابن عباس حديث 
صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال 
- بعضهم: إذا انتہى إلى بيوت مكة قطع التلبية» والعمل على حديث النبى 4ء وبه يقول سفيان» 
والشافعى» وأحمدء انتهى. من ”عون المعبود“ .)٠٠١:7(‏ وفيه أيضاء قال ابن الأثير: هو أى أستلم ٠“‏ 
افتعل من السلام التحية» وأهل اليمن يسمون الركن الأسود المحياء أى أن الناس يحيونه بالسلام. 


إعلاء السئن | ۸ 
م ؟- حدثنا أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى 
َيه لبى يعنى فى عمرة القضية حتى استلم الركن. رواه الواقدى فى * كتاب المغازى . 
”زیلعی “ .)057-١(‏ قلت: أسامة بن زيد هذا هو الليثى» وروى له مسلم مقروناء 
والبخارى تعليقاء وأصحاب السنن. ”تقريب” (۱۲)» والواقدى فيه كلام» وثقه 
بعضهم» وضعفه آخرون» وهو مقبول فى المغازى كما مر غير مرة. | 
باب أن من شرط التمتع الاعتمار فى أشهر الحج 
ثم الحج من عامه و عليه ما استيسر من الهدى وإن صام 
فاقد الهدى ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها جاز 
وإن صامها قبل الإحرام بمها لم يجز 
-0١‏ عن ابن عباس فى حديث طويل: أنه سل عن متعة الحاج» فقال: أهل 


قیل: عو افطل من الا : وهئ الحجارة» واحدتها سلمة بكسر اللام يقال: الم اليج إذا مس 
وتناوله اه. 
وفى ”الهداية“: ويقطع أى المتمتع التلبية | e‏ 
. بصره على البيت؛ لأن العمرة زيارة البيت وتتم به» ولنا أن النبى َه فى عمرة القضاء قطع التلبية 
حين استلم الحجرء ولأن المقصود هو الطواف» فيقطعها عند افتتاحه» ولهذا يقطعها الحاج عند 
افتتاح الرمى-اه. وتكلم المحقق فى تعليله بأن المقصود هو الطواف» وتنظيره بقطع الحاج تلبيته 
عند افتتاح الرمى بأن الرمى ليس بمقصود فى الحج .)٤۲٠:۲(‏ ولا حاجة إلى التعليل بالقياس بعد 
ما ثبت عن النبى ب قولا وفعلا أنه قطع التلبية فى عمرته حين استلم الحجرء وأمر المتعمر به» 
والله تعالى أعلم. 
باب أن من شرط التمتع الاعتمار فى أشهر الحج 
ثم الحج من عامه و عليه ما استيسر من الهدى وإن صام فاقد الهدى 
ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها جاز 
وإن صامها قبل الإحرام بها لم يجز 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» دلالة قوله: «فمن تنتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم» على 


” طريق التمتع ۳۹ 


المهاجرون والأنصارء فذكر الحديث» وفيه: فجمعها نسكين فى عام واحد بين الحج 
والعمرة» فإن الله أنزله فى كتابه» وسنه نبيه» وأباحه للناس غير أهل مكة» قال الله تعالى: 
إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام4. وأشهر الحج التى ذكره الله: شوال» 
وذوالقعدة» وذوالحجة» فمن تمتع فى هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. أخرجه 
البخارى والبيبقى. ”الدر المنثور“ .)٠٠٠:١(‏ وفيه أيضا: أخرج ابن المنذر وابن أبى 
حاتم؛ عن ابن عباس فى قوله: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» يقول: من أحرم 
بالعمرة فى أشهر الحج اه. 


الجزء الأول من الباب ظاهرة. ودل قوله: «فجمعوا نسكين فى عام واحد بين الحج والعمرة» على أن ˆ 
امتعة إنما سمى ببها لأجل التمتع والاسترفاق بجمع النسكين فى عام واحدء لا لأجل أنه يحل بتمتع 
النساء فلا يصح التمتع بالاعتمار فى أشهر الحج ما لم يحج بعده فى عامه ذلك؛ ليكون جامعا بين 
النسكين» احرج ابن جرير فى تفسیره» حدثنا ابن البرقى» ثنا ابن أبى مريم» أخبرنا نافع. (هو ابن 
جريج» قال: كان عطاء يقول: المتعة لكل إنسان اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام ولم يبرح حتى يحج» 
ساق هديا مقلدا أو لم يسق» إنما سميت المتعة من أجل أنه اعتمر فى أشهر الحج» فتمتع بعمرة إلى 
الحج» ولم تسم المتعة من أجل أنه يحل بتمتع النساء اه (4:7 4 )١‏ سنده حسن صحيح. 

هذاء وقد قال الله تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى. فجعل علة 
وجوب الهدى تمتعه بالعمرة إلى الحج» وهذا لا يتحقق بدون اعتماره فى أشهر الحج» وإذا اعتمر 
فيها وهو يريد الحج فقد صار متمتعاء ولزمه الهدى» أو الصوم إن لم يجد هدياء فله أن يصوم 
الثلاثة بعد إحرامه بالعمرة فى الحج أى فى أشهرها قبل إحرامه بالحج» هذا هو مذهب الحنفية. 
ويؤد بده صريحا ما أخرجه ابن جرير بسند فيه ابن أبى حبيبة (وهو. إبراهيم ؛ بن إسماعيل بن أبى 
حبيبة مختلف فيه» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه آخرون) عن ابن عباس؛ أنه قال: الصيام للمتمتع 
ما بين إحرامه إلى يوم عرفة اه (44:7 .)١‏ والمراد به إحرام العمرة» فإن الإهلال بالحج لأ يسن : 
للمتمتع إلا عند الرواح إلئ منى. كما تقدم وسيأتى» وخر و را ثلاثة أيام حتي . 
يصومها إلى عرفة. ۰ 00 

:قال الجصاص فى "أحكام القرآن “ له: وما الل شم الوم على ار کے او 
التتع أن يحرم بانج هوم التروية» وبذلك أمر الى ميك لله أصحابه حين أحلوا من إخرامهم بععرفة. 


لتك طريق التمتع ‏ ' 0 
—YAAY‏ عن ابى جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة» فأمرنى بمباء وسألته عن 

الهدى؛ فقال: فيها جزورء أو بقرة» أو شاة أو شرك من دم. e‏ الى لابن 

قدامة (۳ (AA‏ نل # 


AEE E NEY,‏ :). وال ا 20100 و 
ثلاثة أيام فى الحج. فروى عن على: أنه قبل يوم التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» وقالت عائشة 
وابن عمر: من حين أهل بالحج إلى يوم عرفة. قال ابن عمر: ولا يصومهن حتى يحرم. قال عطاء: 
يصومهن فى العشر حلالا إن شاءء وهو قول طاوسء وقالا: لا يصومهن قبل أن يعتمر قال عطاء: 
ونما يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يدرى عسى أن يتيسر له الهدى. 

قال أبو بكر: هذا يدل على. أن ذلك عندهما على جهة الإيجاب» وأصحابنا يجيزون 
صومهن بعد إحرامه بالعمرةء ولا يجيزونه قبل ذلك؛ لأن الإخرام بالعمرة هو سبب التمتع. قال الله 
تعالی: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب» . 
كتعجيل الزكاة لوجود النصاب» وتعجيل كفارة القتل بوجود الجراحة» ويدل على جواز تقديمه 
قبل وقت وجوبه لوجود سببه» أنا قد علمنا أن وجوب الهدى متعلق بوجود تمام الحج؛ وذلك إما 
يكون بالوقوف بعرفة؛ لأن قبل ذلك يجوز ورود الفساد عليه فلا يكون الهدى (أى هدى المتعة) 
واجبا عليه وإذ كان كذلك -وقد جاز عند الجميع صوم ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج وإن لم يكن 
الإحرام به موجبا له» إذا كان وجوبه متعلقا تمام الحج والعمرة جميعا- ثبت جوازه بعد وجود سببه 
. وهو العمرة» ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة» وإذا فعله بعد إحرام الحج إما هو لأجل وجود 
سببه. وذلك موجود بعد إحرام العمرة (أيضا). 

فإن قيل: لو كان ما ذكرت سببا للجواز لوجب أن يجوز السبعة أيضا لوجود السبب. قيل 
له: لو لزمنا ذلك على قولنا فى جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مغله فى إجازتك له بعد إحرام 


3 3 الحج؛ لأنك تجيز صوم الثلاثة الأيام بعد إحرام الحج» ولا تجيز السبعة» (وأيضا لقلنا بجواز السبعة 


بعد وجوذ السبب لو لا قوله تعالى: «إوسبعة إذا رجعتم قيد السبعة بالرجوع» 0 
معلوماء فلا يجوز قبله). فإن قيل: قال الله تعالى: «إفصيام ثلاثة أيام فى الحج» فلا يجوز تقديمه 

على الحج» > قيل له: لا يخلو «إفصيام ثلاثة أيام ذ فى احج من أحد معان: ا م بس لقان 
ابن بك عمنة ر ماه الجن ير جا وهو الوقرفا بعرفةو لأنه قال «الحج عرفة). أو 


00 طريق التمتع ٠‏ ۳۱۱ 


88 ؟- عن عبد الله .بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان يقول: من اعتمر فئ أشهر 
الحج: فى شوالء أو ذى القعدة» أو و ذى الحجة» قبل الحج» ثم أقام بمكة حتى يد ركه 
اتير ست ت فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى 
الحج» وسبعة إذا رجع. أخر جه مالك فى لوطا 9" 1). 

4- مالك» .عن صدقة بن يسار» عن عبد الله بن عمس“ أنه قال: والله لأن 
ا وأهدى أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج فى ذى الحجة. الموطأ(؟١).‏ 


أن يريد فى إحرام المي أو فى أشهر الحج؛ لأن الله تعالى قال: ا ا ا 
أن يكون المراد فعل الحج الذى لا يصح إلا به؛ لأن ذلك إنما هو يوم عرفة بعد الزوال» ويستحيل 
فر الاب الأيام فيه» ومع ذلك فلا خلاف فى جوازه قبل يوم عرفة» فبطل هذا الوجه وبقى من 
وجوه الاحتمال فى إحرام الحج» أو فى أشهر الحج, وظاهره يقتضى جواز فعله بوجود أيبما كان؛ 
جنس الأفعال» والفعل لا يصلح ظرفا للفعل إلا بتأويل فافهم). 

وأيضا قوله: #إفصيام ثلاثة أيام فى الحج» معلوم أن جوازه معلق بوجود سببه لأ بوجوبه» 
(إجماعا كما م فإذا كان هذا المعنى موجودا عند إحرامه بالعمرة وجب أن يجزد؛ ولا يكون 
ذلزه حلاف الأية. فإن قيل: إذا كان الصوم بدلا من الهدى» والهدى لا يجوز ذبحه قبل يوم 
النحرء فكيف جاز الصوم قبله؟ قيل له: لا حلاف فى جواز الصوم قبل يوم النحرء وقد ثبت بالسنة 
جواز 5 E‏ يوم ثابت بالاتفاق» قوله: ثلاثة در 
كونه حلاف الأؤلى وإن کان مجزئا؛ لأنه لا يدرى عسى يتيسر له الهدى؛ فيستحب له التأخير 
کا معدم سيا ل يذ يعدت الماع تأخير التيمم إلى أخر الوقت إذا رجا وجود الاي فافهم. 

قوله: ”عن عبد الله بن دينار إلى آخر الباب » دلالة الآثار على أن من شرط التمتع الاعتمار 
فى أشهر الحج قبل الحج ثم الحج من عامه» وأن عليه الهدى» ظاهرة. ودل أثر أبن عمر بطريق 
صدقة بن يسار على أن الاعتمار فى ذى الحجة بعد-الفراغ من الحج ليس من المتعة فى شىء» ودل . 
أثر عطاء على أن مدار التمتع على حصول طواف العمرة فى أشهر الحج» وإن كان قد أحرم بہا 


إعلاء الستن طريق التمتع e‏ 1۲ 


8 - عن نافع: أنه حرج مع ابن عمر معتمرين فى شوال» فأدركهما الحج 
وهما بمكة» فقال ابن عمر: من اعتمر معنا فى شوال ثم حج فهو متمتع» علي ما استيسر 
من الهدى. الحديث» أخرجه الطبرى فى تفسيره. .)١ 54 5-١(‏ وسنده صحيح. 

تجوت تدده از حدمي نا ها کی دعن التق عن عطاء قن دزبخل 
اعتمر فى غير أشهر الحج؛ فساق هديا تطوعاء فقدم مكة فى أشهر الحج قال: إن لم 
يكن يريد الحج فلينحر هديه؛ ثم ليرجع إن شاء. فإن هو نحر الهدى وحلء ثم بدا له أن 
٠‏ يقيم حتى يحج» فلينحر هديا آخر لتمتعه, فإن لم يجد فليصم. حدثنا ابن حميد» ثنا 


قبلهاء وهذا كله مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة فى ”المغنى : قال ابن المنذر: قد 
أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة فى أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات» وقدم مكة ففرع 
منها وأقام بها وحج من عامه» أنه متمتع» عليه الهدى إن وجدء وإلا فالصيام. وقد نص الله تعالى 
بقوله: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» الآية. وعن أبى جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة؟؛ 
فأمرنى بہاء وسألته عن الهدى؟ فقال: فيها جزورء أو بقرة أو شاة أو شرك من دم. متفق عليه. 
والدم الواجب شاة» أو سبع بقرة» أو سبع بدنة» وبہذه قال الشافعى» وأصحاب الرأي» وقال 
مالك: لا يجزئ إلا بدنة» لأن النبى بو ساق بدنة. وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: و 
من الهدى» وإطراح للآثار الثابتة» وما احتجوا به فلا حجة فيه فإن إهداء النبى عي للبدنة لا 
يمنع إجزاء ما دونها (وإلا لوجب | [هداء امأ فإن النبى ملم قد ساق مأة بدنةء ولا حلاف فى أن 
ذلك ليس بواجب. 
قال: ولا نعم ین أهل العم لان ف أن من عتم فى غير أشهر اليج عبرت وحل مدي 
قبل أشهر الحج. أنه لا يكون متمتعا إلا قولين شاذين: أحدهما: عن طاؤسء أنه قال: إذا اعتمرت 
فى غير أشهر الحج ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع. والثانى: عن الحسن» أنه قال: من اعتمر بعد 
النحر فهى متعة. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين» فأما إن أحرم م بالعمرة 
فى غير أشهر الحج» ثم حل منها فى أشهر الحج» فمذهب أحمد أنه لا يكون متمتعاء ونقل معنى 
ذلك عن جابر» وأبى عياض» وهو قول إسحاق» وأحد قولى الشافعى. وقال طاوس: عمرته فى 
الشهر الذى يدخل فيه الحرم. وقال الحسنء والحكم» وابن شبرمة. والثورى» والشافعى فى أحد 
"قوليه: عمرته فى الشهر الذى يطوف فيه. وقال عطاء: عمرته فى الشهر الذى يحل فيه» وهو قول 


ج۹ا طريق التمقع . 1۳ 


هارون» عن عنبسة» عن ابن أبى ليلى مثله. أخرجه الطبرى أيضا فى تفسيره )١٤٤:۲(‏ 
وسنده حسن. ش ٠ ٠‏ 


مالك. (قلت: وقول أبى حنيفة مثل قول الثورى وموافقيه إلا أنه قال: عمرته فى الشهر الذى 
يطوف فيه أربعة أشواط لعمرته). 

قال ابن قدامة: ومن شرط التمتع أن يحج من عامه» فإن اعتمر فى أشهر الحج» ولم يحج 
ذلك العام» بل حج من العام القابل» فليس بتمتع» لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا عن الحسن فيمن ' 
اعتمر فى أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج:؛ والجمهور على خلاف هذا؛ لأن الله تعالى قال: 
لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى». وهذا يقتضى الموالاةء ولأنهم إذا أجمعوا 
لل يي ا ا » فهذا أولى؛ فإن التباعد 
بيدهما أكثر. ٠‏ 

قال: ولكل واحد من صوم الفلائة والسبعة وقتان: وقت جوازء ووقت استحباب فأما وقت 
الفلائة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة» ويكون آخر الثلاثة يوم 
عرقة )تقال و ا ام رها عر .وروي داك فن مطاف والشطى» رما 
والحسن» والنخعى» وسعيد بن جبير» وعلقمة» وعمرو بن دينار» وأصحاب الرأى. وإن صام منها 
قبل إحرامه بالحج جاز» نص عليه. a EG‏ 
ون أسمد: إذا حل من العمرة. 

وقال مالك: والشافعى: لا يجوز إلا بعد إحرام الحج. ويروى ذلك عن ابن عمر» وهو قول 
إسحاقء وابن المنذر؛ لقول الله تعالى: لإفصيام ثلاثة أيام فى الحجي. ولنا أن إحرام العمرة أحد 
راف ف فجاز الصوم بعده كإحرام الحج. فأما قوله إفصيام ثلاثة أيام فى الحج. فقيل: 
معناه فى أشهر الحج» فإنه لا بد من إضمار إذا كان الحج أفعالا لا يصام فيهاء إنما يصام فى وقتهاء أو 
فى أشهرها. وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز» ولا نعلم قائلا بجوازه إلا رواية عن 
أحمد» وليس بشىء؛ لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه» ويخالف قول أهل العلم» وأحمد 
ينزه عن هذا. وأما السبعة فوقت اختيارها إذا رجع إلى أهله؛ لما روى عن ابن عمر مرفوعا: «فمن 
لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله». متفق عليه وأما وقت الجواز 
فمنذ تمضى أيام التشريق» وببذا قال أبو حنيفة» ومالك وقال: ولا يجب التتابع» وذلك لا يقتضى 


ل طريق التمقع ‏ ' ۳1٤‏ 


-١ 1‏ أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» فى الرجل يقدم متمتعا فى 
شهر رمضان فلا يطوف حتى يدخخل a‏ هو متمتع؛ لأنه طاف (لعمرته) فى 
أشهر الحج. أخر جه محمد فى ”الاثار“ وقال: وبه نأخذ, عمرته ف فى الشهر الذى يطوف 
فيه» يهء ولیس فى الشهر الذى يسرم يه س ر 


جمعا ولا تفريةا وهذا قول الثورى وإسحاق وغيرهما لا نعلم فيه مخالفا اه 
ملخصا(25:59549/8:7). 

قوله: "أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ» دلالته على اشتراط الاعتمار فى الحج للمتمتع ظاهرة» وأن 
المراد بالاعتمار هو الطواف دون الإحرام. ثم اعلم أن جواز الصوم لفاقد الهدى وإن كان مقيدا 
بإحرام العمرة عندناء ولكنه إن قدم الإحرام على أشهر eS‏ 
صوم الفلاثة الأيام قبل أشهر الحج بعد إحرام العمرةء بل يجب أن يكون الصوم بعد إحرام العمر 
فى أشهر الحج؛ 0 سا وعوت هنا ال التمة لأنه بدل ل 
غير متمتع ما لم يدخل عليه أشهر الحج؛ وهو محرم بالعمرة لم يطف لها أربعة أشواط. فلا 
يجوز أداؤٌه قبل سببه. 

قال المحقق فى 'الفتح TS‏ 
فى القرآن اه (4:7 7 4). وهذا مما لا يتنبه له إلا قليل» والله تعالى أعلم. 


التنسه: 


كل ما ذكرناه فى هذا الباب من شروط التمتع وأحكامه؛ من وجوب الهدى عليه, والصيام 
إن لم يجده» فهو من شروط القران وأحكامه أيضاء كما لا يخفى على من رأجع ”الهداية ”وفتح 


القدير” وغيرهما ھی ” و کب اة فی الفقه. 


إعلاء السنن ملم 


باب المتمتع غير سائق الهدى يلم بأهله بعد ما حل من عمرته بطل تمتعه 
فإن رجع وحج من عامه ذلك لم يجب عليه هدى المتعة وإن خرج 
إل E‏ تع برا ا 


A N o EE 
فإن رجع وحج من عامه ذلك لم يجب عليه شدى المتعة وإن حرج‎ 
إلى غير بلده وأهله فهو متمتع إن حج من عامه‎ 
قال الجصاص فى أحكام ”القران“ له: اختلف أهل العلم فيمن اعتمر فى أشهر الحج؛ ثم‎ 
وعطاي وطاوس» ومجاهد. وإبراهيم» والسن فى إحدى الروايتين» وهو قول أصحابنا وعامة‎ 
الفقهاء. وروى أشعث عن الحسن أنه قال: من اعتمر فى أشهر الحج» ثم حج من عامه فهو متمتع؛‎ 
رجع أو لم يرجع. ويدل على صحة القول الأول أن الله تعالى حص أهل مكة (أى ومن فى‎ 
حكمهم) بان لم یب يجعل لهم متعة» وجعلها لسائر أهل الآفاق» و كان المعنى فيه لمامهم بأهاليهم بعد‎ 
العمرة مع جواز الإحلال منهاء وذلك موجود فيمن رجع إلى أهله؛ لأنه قد حصل له إلمام بأهله بعد‎ 
العمرة. فكان بمنزلة أهل مكة.‎ 
وأيضا فإن الله تعالى جعل على المتمتع الدم بدلا من أحد السفرين الذين اقتصر على‎ 
أحدهماء فإذا فعلهما جميعا لم يكن الدم قائما مقام شى ء. إقلت: ويؤيد الوجه الأول أن الله تعالى‎ 
ذكر الأهل فى قوله: #إذلك لمن يكن أهله اضر ؛ المسجد الحرام» فمن رجع إلى أهله وبلده‎ 
بعد ال کان تفل اهن مک :فى إلا اهال و اا ول قوله: ا‎ 
إلى الحج4 أى انتفع بسفر ه لعمرة إلى أداء الج فهر متمتع» وعليه الهدى» فمن رجع إلى أهله‎ 
بعد العمرة ثم أنشأ سفرا آخر للحج فى عامه ذلك فليس بمتمتع).‎ 
واختلفوا أيضا فيمن لم ر جع إلى أهله وخر ج من مكة تی جاوز الحيقات» فقال ا ست‎ 


م عن عامه ذ 4؛ لأنه لم يحصل لَه إلمام بأهله بعد أ العمرة: فهو بمكسزلة كونه بمكة. 


وو 'عن أبى يوسف أنه ليس بمتمتع؛ لأن ميقاته الآن فى احج ميقات ؛ أهل بلده زلا ميقات أهل 


(۱) وفى ”الميسوط*: إن الطحاوى ذكر فى هذا الفصل خلافا بين أبى حنيفة وصاحبيه .)١84:5(‏ 


۳۱٦ أحكام المتمتع‎ N 2 


من اعتمر فى شوال أو ذى القعدة أو فى ذى الحجة ثم أقام حتى يحج فهو متمتع» قد 
وجب عليه ما استيسر من الهدى» أو الصيام إن لم يجد هدياء ومن رجع إلى أهله ثم 
حج فليس عتمتع. أخرجه محمد فى "الموطأً » وقال: وببذا كله تأخذء وهو قول أبى 

8- عن ابن عمرء قال: قال عمر: إذا اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام فهو 
متمتع» فإن رجع فليس بمتمتع. أخرجه ابن أبى شيبة. "الدر المنشور” »)٠٠١:١(‏ واحتج 
به ابن قدامة فى المغنى(1: ٠ ١‏ 0). فهو حسن أو صحيح» ولا أقل من أن يكون صاحا. 

- عن عطاء» قال: من اعتمر فى أشهر الحج؛ ثم رجع إلى بلده» ثم حج من 
عامه فليس بمتمتع» ذاك من أقام ولم يرجع. أخرجه ابن أبى شيبة أيضا. ” الدر المنثور“ 
(۲۱۹:۱). ولم أقف على سنده وذكرته اعتضادا. 


مكة) فصار بمدزلة عوده إلى أهلنه» والصحيح هو الأول لما بينا اه (۲۸۸:۱) أى لأن الميقات 
لا ذکر له فى النص» ونما ذكره فيه حضور الأهلء فإذا لم يلم بأهله كان داخلا فيمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام» لا حقيقة ولا حكما فافهم. 

قوله: ”أخبرنا مالك“ إلخ» قال الحقق فى ”الفتح“: ف ل اليك ای ات 
”الهداية“ عليه -أى على كون الرجوع إلى بلده وأهله مبطلا للتمتع- بقول التابعين» روى 
E‏ ور السك 
تمتعه. وكذا ذكر الرازى فى ”أحكام القرآن “. 

(قلت: ر وا ”الهداية“ ولا احقتق فى ” الفتح“ ولا الزيلعى فى ” نصب الراية* 
ولا الحافظ فى ”الدراية “ بأثر عمر ابن الخطاب عند ابن أبى شيبة» وقد ذكرناه فى المتن). وقول من 
نعلمه قاله منهم مطلق. (غير مقيد بغير القارن ولا بمتمتع لم يسق الهدى) والظاهر أنهم أيضا 
أخذوه من قوله تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» إذ لا سنة ثابتة فى ذلك | 
من روايتهم. والذى يظهر من مقتضى الدليل أن لا تمتع لأهل مكة ولا قران. وأن رجوع الآفاقى 
إلى أهله ثم عوده وحجه من عامه لا يبطل تمتعه مطلقاء لأن الله تعالى قيد جواز التمتع بعدم الالمام 


إعلاء السنن أحكام المتمتع ۳1۷ 


۸۹۱1~ أخبرنا بق حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» فى الرجل إذا أهل بالعمرة فى 
غير أشهر الحج» ثم أقام حتى يحج أو رجع إلى أهله ثم حج: فليس كتمتع) » وإذا أهل 
بالعمرة فى أشهر الحج» ثم رجع إلى أهلهء ثم حج فليس تمتع وإذا اعتمر فى أشهر 
الحج, ثم أقام حتى يحج فهو متمتع. أخر جه محمد فى ' الآثار ” .)٥۲(‏ وسنده صحيح. 


بالأهل يقن كويد قن مككة وما الاو ا کت لے د الخلام إلى باتغي اله ارام 
من الأهل تبتنى على إلغاء قيد الكون بالمسجد الحرام» واعتبار المؤثر مطلق الإلمام» وصحته. 
ES‏ مودي اجاج Cs‏ 
. ما قال وأطال اه .)٤۳۲:۲(‏ | 

قلت آنا فر إذ لا تة فا فى ذلك من رواش فر ا لاه قد ايك عن عر رضي 
الله عنه» وقول الصحابى حجة عندنا لا سيما فيما لا يدرك بالرأى» فهو مرفوع حكمه وقذ دل أثر 
عمر أن من اعتمر فى أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فليس بمتمتع» ولا يتناوله الآية؛ فإنها تناولت 
المتمتع. وهذا ليس بمتمتع» وقال بقوله جماعة من التابعين» وأجمع عليه الآئمة الآربعة» وإن كانوا 
قد اختلفوا فى معنى الرجوع؛ فنص أحمد على أن تفسيره أن يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا 
تقصر فى مغله الصلاة» وفسره الشافعى بالرجوع إلى الميقات» والحنفية بالرجوع إلى مصره. 
ومالك بالرجوع إلى مصره أو إلى غيره أبعد منه» ذكره ابن قدامة فى ”المغنى .)٠١٠:۳( ٠‏ فتراهم 
قد اتفقوا على اعتبار الرجوع مبطلا للمتعة» وقد اعترف امحقق بأن تعدية الإلمام إلى ما بغير المسجد 
الحرام من الأهل غير معقول المعنى» فلا بد من القول بأن أثر عنمر رضى الله عنه فى مغله مرفوع | 
حكماء ولا دليل على أنه أخذه من قوله تعالى: «إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام © 
باستنباط منه. ) ظ | 

وكذا قوله: وقول من نعلمه قاله منهم مطلق ممنوع أيضا. بل هو مقيد بمن اعتمر آشهر 
الحج» وهو حقيقة فيمن فرغ من عمرته وحل منهاء فيقتصر عليه؛ ولا يتناول فى القارن ولا المتمتع 
سائق الهدى؛ لكونه على إحرامه لا يحل منه حتى يحل من حجه أو يبلغ الهدى محله» وقد تقرر 
فى الأصول أن النص إذا كان غير معقول المعنى يقتصر على مورده» ولا يتعداه فافهم فإنه من | 
المواهبء والله تعالى أعلم بالشاهد والغائب ٠‏ 
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5 ا لقب ثم ا n‏ ا متمتعول. e‏ 
- السرخحسى فى البشسوط” e MT‏ 
باب أشهر الح وكراهة الإجرام باج قبلها وبعدها 

وإن أحرم به فى : عر ۵ا صح 


ا عن ابن عر رضن العا أنه قال: أشهر الحج: شوال» وذو القعدة؛ 


قوله: عن زيد الثقفى” إلخ» قلت: وهذا الأثر ولاك الك ريه رك اك 
"المبسواظط” 'ذكرة حجة لأبن ية والظاهر عن سباق كلامه كوته من بلاغات محمد بن الحسق 
الإمام وهى حجة عندناء ولعل الله يحدث ذلك بعد أمراء فمن اطلع على سنده فليلحقه ببذا المقام. 
والأثر نص فى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله» ووافقه عليه صاحباه فى ظاهر الرواية أن المتمتع 
إذا لم يرجع إلى أهله وخرج إلى بلد غير بلده فهو متمتع؛ قريبا كان ذلك البلد أو بعيداء فإن قول 
زيد الثقفى : ثم زرنا القبر” معناه ثم رحنا من مكة المدينة لزيارة قبر نبينا و فقال ابن عباس: 
أنتم متمتعون. ولا شك أن المدينة بعيدة عن مكة جداء خارجة عن الميقات حتماء ولم ير ابن عباس 
خروجهم إليها بعد العمرة مبطلا لمتعتهم» فثبت أن الرجوع المبطل لها هو الرجوع إلى أهله وبلده» 
دون ما سواه من البلاد قريبة كانت أو بعيدة» فإن حج هو من عامه فهو متمتع» وعليه ما استيسر 
من الهدى» والرجوع إلى أهله هو المصرح به فى أثر سعيد بن المسيب؛ وعطاء» وإبراهيم» فيحمل 
عليه الرجوع المطلق فى أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدليل أثر ابن عباس هذاء ولعلك ِ 
قد عرفت بما ذكرنا لك من الآثار فى الباب كون أبى حنيفة أتبع القوم للأثرء وأبعدهم عن القياس»› 
ولا يتهمه بكثرة القياس واتباع الرأى إلا من لم يحط علما بالاثار» وقصر نطره عما ورد فى 
الأبواب من الأخبار. وفى الأثر دليل على سفر الصحابة والتابعين وشدهم الرحال لزيارة قبر 
انبى م وأن الجدبدين قد علموا بذلك مہم فاندحض قول من ادعى أن ذلك لم يكن معمولا 
به فى زمن السلف» ولم يعرفه الأئمة امجتبدون. 

باب أشهر الحج وكراهة الإحرام بالحج قبلها وبعدها 
وإن أحرم به فى غيرها صح 
قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ» قلت: وأسند الطبرى مثل ذلك عن ابن عباس قوله: فا حج أشهر 
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وعشر من ذى الحجة. علقه البخارى» ووصله الطبرى والدارقطنى من طريق ورقاء عن 
عبد الله بن دینار» عنه» والبيبقى من طريق عبد الله بن نمير عن عبيذ الله بن عمر» عن 
نافع عنه. قال الحافظ: والإسنادان صحيحان. فتح البارى (7 (YT:‏ وروا ا 


معلومات#: وهن: شوال» وذو العقدة» وعشر من ذى الحجة» جعلهن الله سبحانه 5 وسائر 
الشهور للعمرة» فذكر الحديث بطريق معاوية» عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» وهذا سند 
حسن. وأخرج بطريق شريك» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله (بن مسعود) قوله: 
«الحج أشهر معلومات) قال: شوال» وذو القعدة» وعشر ذى الحجة. سند حسن. ثم أسند عن 
إبراهيم النخعى» والشعبى» ومجاهد وعطاء والضحاك مثله. ثم قال: وقال آخرون: بل يعنى بذلك 
شوالا وذا القعدة وذالحجة كله وذكر ذلك عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والزهرى .)٠١١:۲(‏ 
قال الجصاص: وقال قائلون: وجائز أن لا يكون ذلك اختلافا فى الحقيقة» وأن يكون مراد 
من قال: وذو الحجة. أنه بعضه؛ لأن الحج لا محالة إنما هو فى بعض الأشهر لا فى جميعها؛ لأنه لا 
حلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى شىء من مناسك الحج. وقالوا: ويحتمل أن يكون من تأوله على 
ذى الحجة مرادة أنبا لما كانت هذه أشهر الحج كان الاختيار عنده فعل العمرة فى غيرهاء كما 
' روى عن عمر وغيره من الصحابة استحبابهم لفعل العمرة فى غير أشهر الحج على ما قدمناء ولا 
تنازع بين أهل اللغة فى تجويز إرادة الشهرين وبعض الثالث بقولهك "أشهر معلومات” كما قال 
النبى جَرينهِ: «أيام منى ثلاثة)» وإنما هى يومان وبعض الثالث» ويقولون: حججت عام كذاء وإنما 
الحج فى بعضه ولقيت فلانا سنة كذاء وإنغا كان لقاءه فى بعضها. وحكى الحسن بن أبى مالك عن 
أبى يوسف قال: (أشهر الحج) شوال» وذو القعدة» وعشر ليال من ذى الحجة اه (۲۹۹:۱). 

. وقال فى تفسير قوله تعالى: لإقل هى مواقيت للناس والحج ما نصه: وفى هذه الآية دلالة 
على جواز الإحرام بالحج فى سائر السنة؛ لعموم اللفظ فى سائر الأهلة أنها مواقيت للحج» ومعلوم 
أنه لم يرد به أفعال الحج» فوجب أن يكون المراد الإحرام» وقوله تعالى: : لإا لحج أشهر معلومات) لا 
ينفى ما قلنا؛ لأن فيه ضميرا لا يستغنى عنه الكلام» وذلك لاستحالة كون الحج هو أشهراء لأن 
الحج هو فعل الحاج» وفعل الحاج لا يكون أشهرا؛ ثم لا يخلوا ذلك الضمير من أن يكون فعل 
الحج» أو الإحرام بالحج؛ وليس لأحد صرفه إلى أحد المعنيين إلا بدلالة» فلما كان فى اللفظ هذا 
الاحتمال لم يجز تخصيص قوله: «إقل هی مواقيت للناس والحج به؛ إذ غير جائز لنا تخصيص 
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تد ركه فى تفسير سورة البقرة بطريق عبيد الله بن عمر» عن نافع عنه وقال: حديث 
5 على شرط الشيخين ولم يخرجاه. بناية .)١٠١١۸:۱(‏ 


العموم بالاحتمال» والذى يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراد أفعال الحج لا إحرامهء لأن فيه ضمير 
حرف الظرف وهو ”فى“ فمعناه حيئذ: الحج فى أشهر معلومات. وفيه تخصيص أفعال الحج فى 
هذه الأشهر دون غيرهاء وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج فطاف له وسعى 
بين الصفا والمروة قبل أشهر الحج: إن سعيه ذلك لا يجزيه.» وعليه أن پس لان أفعال الحج لا 
تجزئ قبل أشهر الحج» فعلى هذا يكون معنى قوله: «والحج أشهر معلومات# أن أفعاله فى أشهر 
الحج المعلومات» إلى آخر ما قال وأطالء فأجاد وأفاد.(٠:٠٠٠).‏ 
ثم قال فى باب الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ما نصه: قد اختلف السلف فى جواز الإحرام 
قبل أشهر الحج» فروى مقسم عن ابن عباس قال: من سنة الحج أن لا يحرم بالحج قبل أشهر الحج. 
وأبو الزبير عن جابر قال: لا يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج. وروى مثله عن عطاء» وطاوس» 
ومجاهد» وعمرو بن ميمون» وعكرمة. وقال عطاء: من أحرم 0 الحج فليجعلها 
عمرة» وقال”" على رضی الله عنه فى قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله: إن إتمامها أن تحرم 
بهما من دوبرة أهلك. ولم يفرق بين من كان بين دويرة أهله وبين مكة مسافة بعيدة أو قريبة» فدل 
ذلك على أنه كان من مذهبه جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. 
وما رواه مقسم عن ابن عباس يدل ظاهره على أنه لم يرد بذلك حتما واجباء وروی عن 
إبراهيم النخعى وأبى نعيم جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» وهو قول أصحابنا جميعاء ومالك» 
والثورى» والليث بن سعد وقال أبو بكر (الجصاص): قدمنا فيما سلف ذكر وجه الدلالة على جواز 
ذلك من قوله تعالى: «إيسئلونك عن الأهلة قل: هى مواقيت للناس والحج»» وأن ذلك عموم فى _ 
كون الأهلة كلها وقتا للحج» ومعلوم أنها ليست ميقاتا لأفعال الحج؛ » فوجب أن يكون حكم اللفظ 
مستعملا فى إحرام فى إحرام احج اه“ 
ثم قال: لا يلزم من کون الحج» موقتا بأشهر معلومات کون الإحرام به موقتا بہن؛ فإن 
م قرش المج قبن إنجابه فيز والفرض اكور فی هذا للوضع هو لا محال غير امج الذى 
علقه به» فلا يجب من تقييد الحج بأشهر کون | إيجابه مقيدا بہن» ألا ترى أنه يصح النذر بالحج قبل 


. قد تقدم فى أبواب الإحرام أن الحاكم صجحه وقواه الحافظ فى ”التلخيص‎ )١( 
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أشهر الحج» فيكون موجبا للحج فى وقته المشروط» وإن کان إيجابه قبله؟ ويدل عليه من جهة 
السنة حديث المواقيت» وقوله: «هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد بالحج والعمرة». 
وذلك عموم فى جواز الإحرام بالحج فى أى وقت مر عليهن من السنة اه ملخصا. ومن أراد 
البسط فليراجح " أحكام القرآن“ له (۳۰۰:۱ و۳۰۳)» فقد شفئ واشتفىء وأتى من باب الاجتماد 
والاستنباط بالعجب العجاب. ش ش 
٠‏ قوله: ”عن ابن عباس رضى الله عنه" إلخ» قلت: دلالته على كراهة الإحرام بالحج فى غير 
اهر احج ظاهرة. قال فى ”الهداية : وأشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة. 
كذا روى عن العبادلة الثلاثة (هم فى عرف أصحابنا: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس» رضى الله عنهم) وعبد الله بن الزبير (وحديث ابن مسعود أخرجه الدارقطنى ' 
وابن أبى شيبة» وحديث ابن الزبير أخرجه الدارقطنى ”فتح القدير ً). فإن قدم الإحرام بالحج عليها 
جاز إحرامة وانعقد حجا اه. قال الحقق فى ”الفتح“: لكنسه يكره: فقيل: لأنه يشبه الشرط لعدم 
اتصال الأفعال وال ر كنء فالجواز للشبه الأول» والكراهة للثانى: وقيل: هو شرطء والكراهة 
للطول المفضى إلى الوقوع فى محظوره اه (575:5). 

قلت والأولى التعليل بكونه. خلاف السئة: كما يقغضيه أثر اين-عباس رضبئى الله عنہماء 
وھ ر خد كور فى الان وأئر عدمان وی ا غ أنه كره أن يضوم دن اسان أو کک مانا 
البخارئ» وقد ذكرنا فى باب تقدم الإحرام على الميقات أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة 
أشهر ای مارم أن يكون عبد الله بن عامر الذى لامه.عثمان» وكره إحرامه من خراسان» قد . 
أحرم فى غير أشهر الحج» قاله الحافظ فى ”الفتح “ .)۳١٤:۳(‏ ولما.لم يأمره عثمان بخروجه عن 
إحرام الحج إلى العمرة» دل على صحة الإحرام به فى غيرهاء وهو المذهب. 

وقال ابر قدا فى" الى وک ارا با قل ای ی نلف علا کر 
راما فر وف فا اللا ب ميقاته بل الكراعة ها أده أن س ادف إن 
أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح إحرامه بغیر خلاف علمناه» إلا أنه يكره ذلك» وقد ذکرناف 
إن الوم جد قل غر ف ادا ا م إلى يوقت الله لص عليه أ حهد في روا 
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م شال الخ E‏ ع hE AE ESR‏ 
والشافعى: يجعله عمرة؛ لقول الله تعالى: «إالحج أشهر معلومات» تقديره وقت الحج أو أشهر 
الحج: من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وإذا ثبت أنه وقته لم يصح تقديعه عليه 
كأوقات الصلاة. ولنا قوله تعالى: «إيسئلونك عن الأهلة قل: هی مواقيت للناس والحج4, يدل 
على أن جميع الأشهر ميقات» والآية محمولة على أن الإحرام به ما يستحب فيم اه (۲: (YT:‏ 

وأورد عليه المحشى السيد محمد رشيد رضا بأن هذ! ضعيف جداء ولو صح لجاز صيام 
ريضاذاي ر توه عالى :الج ا جهن معاومات لا يختلفت عن تعين شير رمضتاد 
بأسمهء فإن قوله: “معلومات” كتسميتها سواء اه. قلت: وغفل -عفا الله عنه- عن تعارض 
الآيتين فى باب الح » وانتفاء مثل هذا التعارض فى باب الصيام» فلو لم يكن فى باب الحج إلا هذه 
الآية وحدها: CS‏ نتلوبات # لزنا القرل SS‏ غير فا كما قات 
بعدم صحة صِيام رمضان فى شهر آخر سواه» ولكن عارض خحصوص هذه الآية عموم آية أخرى؛ 
وهى: لإقل هى مواقيت للناس والحج» فعملنا بالآيتين» وقلنا بصحة الإحرام بالحج فى الأشهر 
كلهاء وعدم صحة أفعاله إلا فى الشهرين وبعض الثالث» ولم يوجد مثل هذا التعارض بين الايتين 
فى باب صيام رمضانء فافترقاء وسقط ما أورده على الجتدين من غير التدبر فى كلامهم. 

هذا إذا سلمنا كون الإحرام ركنا للحجء وإلا فقياس الإحرام قبل أشهر الحج على صيام 
رمضان فى غير رمضان فاسد؛ لكون الصيام عبادة مقصودة دون الإحرام؛ فإنه من شرائط الحج 
دون أركانه عند ال حنفية والحنابلة» وقول الله تعالى: #الحج أشهر معلومات# لا يقتضى إلا كون 
الحج وأركانه موقتة بهن دون شرائطه» أ لا ترى أنه يجوز التوضى والتطهر قبل وقت الصلاة» بل 
يستحب؟ وقد مر فى قول الجصاص أن فرض الحج فى أشهر معلومات معناه إيجابه فيمين» والفرض 
المذكور هو لا محالة غير الحج الذى علقه به» فلا يلزم من کون الحج موقتا ببن کون إيجابه فيون 
موقتا بهن أيضاء ثم أوضح ذلك بمسألة النذر بالحج فإنه يصح قبل أشهره اتفاق. فافهم» فإن 
السلف أعرف الناس بمدارك للشرع» وأعمقهم فقهاء وألعام بيو ا 
شأوهم» ولا ينالون من الفقه والحكمة ما نالوا. 


إعلاء السئن ! ام 


باب إذا حاضت المرأة. عند الإحرام ا غتسلت وأحرمت 
وصنعت كما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر 
6 - عن عائشة رضى الله عنہاء قالت خرجنا لا نرئ إلا الح فلما كنا 
بسرف حضت» فدخل رسول الله ی وأنا أبكى, فقال: «ما لك؟ أنفست؟». قلت: 
نعم» قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات ا فافع ابن يقضى الحاج» غير أن لا 
تطوفى بالبيت حتى تطهری». أخرجة الشيخان. أزيلعى” (-0۳۰). 


7- عن وكيع؛ ثنا سفيان» عن جابر» عن عبد الرحمن بن الأسود, عن أبيه 
عن عائشة» عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلمء قال: «الحائض تقضى 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». رواه أحمدء وابن أبى شيبة. ' زيلعى”* (1-. 8 ه). 
SS SG Ba‏ 


باب إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت 
۰ وصنعت كما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر 

قوله: عن عائشة رضى الله عنما إلى آخر الباب دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال 
صاحب ”الهداية “ بعد ذكر أثر عائشة شة المذكور فى المتن ما نصه: ولأن الطواف فى المسجد» 
والوقوف فى المفازة» وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة» فيكون مفيدا اه. وقد ورد فى بعض 
ألفاظ حديث عائشة هذا: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» ثم قال: وقد حللت من 
حتجنِك وعمرتك جميعاج: قالت: يا رسول الله! إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى 
حججت» قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمنء» فأعمرها من التنعيم) اه. 


قال المحقق فى "الفتح : وقد يتمسك به من يكتفى لهما بطواف واحد» وهو غير لازم 
ومعنى: وقد حللت من حجتك وعمرتك) لا يستلزم الخروج منہما بعد قضاء فعل كل منہماء 
بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها وعليما قضاءهاء ألا ترى إلى قولها فى الرواية 
الأخرى فى الصحيحين :. ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأقرها على ذلك» ولم ينكر 
عليهاء وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم» وسكوته مي إلى أن سألته إنما يقتضى تراخى القضاء لا 
عدم لزومه أصلا اه ملخصا .)٤۳۸:۲(‏ ش 


ا 
بق 
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باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى 
يوم عرفة رفضت عمرتها وبطلت متعتما و عليما دم لرفض العمرة وقضائہا 
-١7‏ عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضى الله عنما زوج النبى ری قالت: 
خرجنا مع النبى ع فى حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبى مره : «من كان معه 
هدى فليہل بالحج مع العمرة» ثم sS‏ 
حائض» ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والرة» فشكوت ذلك إلى النبى وة عط فقال: 
«انقضى راسلف وامتشطى» وأهلى بالحج» ودعى العمرة)» ففعلت» فلما قضينا الحج 


قلت: ولام اي بالا ار 0 
عمرتباء وأهلت بالحج بعد رفضهاء ولم تكن قارنة. وتقدم أيضا أن قوله ل لها: «قد حللت من 
حجك وعمرتك» ونحوه كان وهو يظن انا قد طافت بالبيت حين قدمت مكة مع صواحيها؛. 
بدليل ما فى بعض الروايات عند الشيخين أنه ميته قال لها حين قالت: يرجع الناس بحج وعمرة 
وأرجع بحجة: «أو ما كنت ظفت بالبيت ليالى قدمنا مكة)؟ فقالت: ل فأمر أخاها أن يعمرها 

من التنعيم» > أى قضاء للعمرة التى كانت قد رفت عبا؛ بدليل قوله بعد ما اعتمرت من التنعيم: 
“هذه مكان عمرتكٍ فتذكر» والله أعلم. 
باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى 

يوم عله رفست عمرتها وبطلت متعتمبا و عليما دم لرفض العمرة وقضاءها ۰ 

قوله: “عن عروة بن كن إلخ» قلت: قد تقدم ذكر الاختلاف فى إهلال عائشة رضى الله 
عنهاء وفیما أحرمت» فروى الأسود عنها عند البخارى: خرجنا مع النبى ل ولا ترى إلا أنه 
الحج. ولأبى الأسود عن عروة عنها: مهلين بالحج. ولمسلم من طريق القاسم عنها: لا نذكر إلا 
الحج» وله من هذا الوجه: لبينا بالحج. وظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين 
با لحج» ولكن فى رواية عزوة عنما هنا: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من 
أل بالحنج.:فيحمل الأول على أنها ذكرت ما کانوا يعهدؤنه من ترك الاعتمار فى أشهر 
الحجء فخرجوا لا يعرفون (وقت حروجهم) إلا الحج» ثم بين لهم النبى ييه (عند الميقات 
وؤنخوة) وجوة الإحرام» وجوزالهم الاعتمار فى أشهر الحج» كما فى باب الاعتمار بعد الخج عند 
البخارى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنباء فقال: «من أحب أن يهل بعمرة فليبل» ومن 


إعلاء السنن حكم الحائضة الععة * .2" E‏ 
أرطلق الت“ م مع عبد الرحمن بن أبى بكر ك س e‏ فقال: (هذه 
مکان ا الحديث. رواه البخارى. أفتح البارى” ).ا ش 


أحب أن يبل بحج س 

وأما عائشة حياس E EEO O‏ د 
الوجه فى أثناء هذا الحديث: قالت: وكنت ممن أهل بعمرة. فادعى إسماعيل القاضى وغيره: أن 
هذا غلط من عروة. وأن الصواب رواية القاسم والأسود وعروة: أنها أهلت بالحج مفرداء وتعقب 
بأن قول عروة عنها: أنها أهلت بعمرة. صريح (فى الحكاية عن نفسها). 

وأما قول الأسود وغيره عنبا: لا ترى إلا الحج. فليس صريحا فى إهلالها بحج مفرد» 
فال جمع بينهما ما تقدم من غيره تغليط عروة» وهو أعلم الناس بحديفهاء وقد وافقه جابر بن عبد الله 
الصحابى» كما أخرجه مسلم عنه» وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة» (وأحسن ما بجمع به 
فى مختلف أحاديثها أنها أهلت بالعمرة أولاء وهو ما حكاه عروة عنهاء ثم لما حاضت حين قدمت 
مكة ولم.تطهر إلا بعرفة كما فى رواية عند مسلم ”عقود الجواهر” )١47(‏ شكت ذلك إلى النبى 
بي فأمرها برفض العمرة والإهلال بالحج؛ وهو ما رواه الأسود والقاسم عنها) ولهذا قالت: 
يرجع الناس بحج وعمرّة وأرجح بحج؟» كما فى رواية الأسود عنما عند البخارى أيضا. 


وتأول بعض العلماء فى معنى قوله عل لها: «ارفضى عمرتك» أى اتر کی التحلل منہاء 
وأدخلى عليها الحج» فتصير قارنة. يؤيد قوله فى رواية لمسلم: «وأمسكى عن العمرة»» واستبعد هذا 
التأويل لقولها فى رواية عطاء عنها: وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة؟ أخرجه أحمد, وهذا يقوى 
قول الكوفيين: إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردةء وتمسكوا فى ذلك بقوله مب لها فى 
الرواية المتقدمة (وهى المذكور ههنا فى المتن): «دعى عمرتك)» وفى رواية: «ارفضى عمرتك» 
ونحو ذلك» واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوفء أن تترك 
العمرة» وتبل بالحج مفردا كما فعلت عائشة» لكن فى رواية عطاء عنها ضعف» قاله الحافظ فى 
”اتح“ (56:7 و١۳۳)‏ وقد تقدم أن ضعفه قد انجبر بما فى روايات ” الصحيحين” من المؤيدات 
له» ويؤيده أيضا ما رواه الإمام أبو حنيفة وسيأتى» ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة. بقى 
مسألة وجوب الدم للرفض» وسيأتى دليلها أيضا. 


ac‏ حكم الحائضة المتمتعة | م 


؟- عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة رضى الله عنها: انما 
قدمت متمتعة وهی حائضء فأمرها النبى ریه فرفضت عمرتهاء فاستانفت الحج» 
حتى إذا فرغت من حجها أمرها أن تصدر إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن. رواه 
الإمام أبو حنيفة) وهذا سند صحيح») أخ رجه أبو محمد البخارى فى 00 لأبى 
حنيقة. جامع المسانيد(١:‏ 7ه ه) وفى سندهة إل الإمام من لم أعرفه» وذكرته اعتضادا. 

ةلد در ل E‏ » عن رجل» عن عائشة رضى الله عنما: أن رسول 


ل "عن حماد“ إلخ» قلت: لا شك فى صحة سند الإمام إلى عائشة رضى الله عنما وأا 
سنك صاجتي المد “ إلى الإمام فلا حاجة لنا إلى التنقير عنه» بعد ما تلقت الأمة مسانيد أبى 
حنيفة بالقبول» واعتنى العلماء بها شرحا ورواية وإجازة وتخريجا واحتجاجاء كما تقدم ذلك فى 
غير موضع من هذا الكتاب» والحديث نص فيما ذهب إليه الحنفية أن عائشة رضى الله عنما أهلت 
بالعمرة أولاء ثم تركتها وحجت مفردة. قال الزبيدى شارح ”القاموس“ فى ”عقود الجواهر” له: 
وفى بعض روايات هذا الحديث: «هذه مكان عمرتك»» (وهو مذكور فى المتن ههنا) وفى بعض 
الروايات: «هذه قضاء عن عمرتك»» وهو صريح فى أنها حرجت من عمرتها الأولى ورفضتباء إذ 
لا تكون الثانية مكان الأولى (ولا قضاء عنما) إلا والأولى مفقودة. وفى ' التجريد للقدورى: قال 
الشافعى رحمه الله: لا يعرف فى الشرع رفض العمرة بالحيض. قلنا: ما رفضتها بالحيض» ولكن 
تعذرت أفعالهاء وكانت ترفضها بالوقوف» فأمرها بتعجيل الرفض اه (TE: ١(‏ روه عدت 
على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: ”أبو حنيفة“ قلت: رواه الإمام أبو حنيفة بسندين فى أحدهما مجهول» وليس فى 
ثانيهما علةء فالأثر صالح للاحتجاج به وفيه دليل لما قاله الحنفية: إن من لزمه رفض العمرة فعليه 
قضاءهاء ودم لرفضهاء كذا فى اجرخ الاين للقارى .)١51١(‏ فأما القضاء فقد ثبت بالحديثين. ٠‏ 
الذين تقدماء وأما دم الرفض فدليله هذا الأثر الذى رواه الإمام» وقد ثبت فى " الصحيح” عن جابر: 
أن رسول الله مَك نحر عن عائشة بقرة يوم النحر. وهى غير البقرة التى ذبحها رسول الله ر عن 
أزواجه فى حجة الوداع؛ فإن حديث جابر أخرجه مسلم من وجهين: أحدهما بلفظ: نحر رسول 
الله ب عن نسائه بقرة. وثانيهما بلفظ: ذبح رسول الله َه عن عائشة بقرة يوم النحر 
474:1 فلا يترك أحدهما بالآخرء لا سيما وقد وقع التصريح فى رواية الإمام أنه أمر عائشة 


إعلاء السئن:, ٠‏ حكمالحائضة المتمتعة Y۷‏ 


لله ّل ذبح لرفضها العمرة بقرة. “عقود الجواهر المنيفة“ .)١57--1(‏ وأخرجه أبو 
محمد البخارى بسنده عن أبى حنيفة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعى بن خراش» 
عن غائتسة: ا E‏ جامع المسانيد OSES‏ 


E NAR EE د‎ Ty 
EE Cas yy الرفض كما لا يخفى›‎ 
الحديث: فقضى الله حجها وعمرتباء ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم.‎ 
رواه البخارى.‎ 

وقد أشكل ذلك على القائلين بكونها قارنة» والقارن لا بد له من الهدى» حتى قال عياض: 
لم تكن عائشة قأرنة» ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج» وكأنه لم يسيع قولها: وكنت من أهل 
بعمرة. وادعى بعضهم منہم ابن بطال أن قوله: فقضى الله حجها وعمرتها إلى آخر الحديث ليس 
من قول عائشة» وما هو من كلام هشام بن عروة» حدث به هكذا فى العراق» فوهم فيه ذكره 
الحافظ فى " الفتح” (:487). وکل ذلك بناء الفاسد على الفاسد. وهو دعواهم أنها كانت 
انف ولو كانت قازئة ار ج غاا الهدى للقران تو رأواافى حت هخا بن عروة عن ابه 
عنما: أن الله قضى حجها وعمرتهاء ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ء لا صوم فجعلوا 
يردونه تمشية لمذهبهمء وتقوبا لما ادعوه من كونما قارنة» ولو قالوا بما قالته الحنفية لم يشككل عليهم 
شىء من ذلك؛ فإنها لم تكن قارنة عندهم» بل قدمت مكة مهلة بالعمرة متمتعة: ثم تعذرث عليبهأ 
أفعال العمرة لحيضهاء فرفضتباء وأبطلت متعتباء وأهلت بالحج مفردة» ثم اعتمرت بعد الحج قضاء 
لعمرتبا المرفوضة» فقضى الله حجها وعمرتهاء ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة 
ولا صوم؛ لأنه لما بطلت المتعة سقط عنما هديماء ولا يلزم من سقوط هدى المتعة سقوط دم 
الرفض؛ فإنه دم جناية يجب جبرا للنقصان» ولا ينوب عنه الصدقة ولا الصيام» بخلاف هدى 
المتعة» فافهم واشكرء و كن على بصيرة من العلم هذاء وقد ذكر صاحب "الهداية آخر باب التمتع 
مسألة سقوظ طواف الصدر عن الحائض والنفساء وقد أفاضت يوم e‏ وفك نان لاكلها فى 
باب وجوب طواف الوداع فلا نعيدها. 

وقال ابن قدامة فى ”المغنى “: إن المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للخم ر ةلم يكن لها أن 
تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلا ولأنها ممنوعة و المسجد» ولا يمكدها أن تحل 


i © 


ل الحائضة المتمتعة ْ اسم 


0 وروی سبلم عن جار نحر رسول الله ءي عن عائشة بقرة يوم النحر. 
'عقود الجواهر” وي نكوي + روا امام 


و ا ل ل ل 
وهذا قول مالك» ا وكثير من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: (قلت: بل علماء 
الكوفة كلهم كما سبق فى قول الحافظ ای ع بحي ترقص العمرة وال باكج. قال أحمد: قال أبو 
فة قد ر فت الغشرة فصان ححا وما قال هذا غير أ أبى حنيفة. 

(قلت: لم يقل بفسخ العمرة إلى الحج» ولا بصيرورة العمرة حجة» بل قال برفض العمرة 
واستكناف الإهلال بالحج» وهو مصرح به فى روايته عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عائشة» كما مر فى المتن) واحتج بما روى عروة عن عائشة -فذٍكر حديث المتن الذى بدانا به 


الباب- وقال: متفق عليه. وهذا يدل على أنها رفضت عمرتهاء وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة: 
أحدها: قوله: «دعى عمرتك»» والثانى: قوله: «وامتشطى»» (فإنه لا يجوز الامتشاط لنمحرمة حال 
إحرامها) والثالث: قوله: ”هذه عمرة مكان عمرتك». ثم أجاب عنها بمثل ما مر من تغليط عروة 
فى رواية: وتأويل قوله: دعى عمرتك)» أى دعیہا بحالھاء وکل ذلك مردود بما فى بعض 
الروايات: #اتركيها وأرفضى عمرتك». ثم قال: وهو مع ما ذكرنا مخالف للكتاب (أى قوله 
تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله) والأصول؛ إذ ليس لنا موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع 
إمكان إتمامها اع مخضا (9:۳). ١ ٠‏ 

قلنا: أما الكتاب فمعناه أتموا الحج والعمرة لله ما قدرتم على إتمامهاء والمتمتعة إذ حاضت 
ولم تطهر قبل الوقوف بعرفة ليست بقادرة على إتمام العمرة» ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان» فإن 
من شرط القران والتمتع تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج» ولم تر قارنا ولا متمتعا قد أتى أفعال 
الحج أو لاء وبأفعال العمرة ثانياء وإلا لكان كل من أهل بالحج» وأتى بمناسكه حتى حل يوم النحرء 
ثم أهل بعمرة وأتى بأفعالها متمتعاء وقد تقدم أنه ليس بمتمتع إجماعاء وليس ذلك إلا لكونه أتى 
بأفعال العمرة بعد أفعال الحج؛ لا لأجل أنه أدخل العمرة على الحج؛ فإن ذلك يصح عندنا ولو 
بإساءة إن لم يؤخر أفعالها عن مناسك الحج, فمن إدعى صحة القران أو التمتع مع تأخير أفعال 
العمرة عن أفعال الحج فليأت ببرهان غير هذا أى حديث عائشة؛ فإنه محل النزاع» والذى ذهبنا 
إليه من كونها متمتعة قد منعت العمرة فرفضتهاء واستأنفت الإهلال للحج» قوى رواية ودراية» 
ولا يلزمنا رد الأحاديث الصحيحة: ولا تغليط الرواة» كما فعلته الخصوم فافهم. 


إعلاء السنن ۳۹ 


أبواب الجنايات 
باب أن الحناء طيب وكذلك العصفر 

05 - عن خولة بنت حكيم» عن أم شام قال قال ر سول الله م : ولا 
تطيبى وأنت محرمة» ولا تمسى الحناء؛ فإنه طيب». أخرجه الطبرانى فى 'معجمه” 
والبيمقى فى ' كتاب المعرفة “ فى الحج» قال: إسناده ضعيف؛ فإن ابن لهيعة لا يحتج به. 

باب أن الحناء طيب وكذلك العصفر 

قوله: "عن خولة” إلخ» قلت: دلالته على كون الحناء من الطيب ظاهرة» والحديث ذكره 
هكذا فى ' نصب الراية ٠‏ وفى ”الدراية وفى ' التلخيص الحبير" (۲۲۷:۱) بلفظ: «لا تطيبى 
وأنت محرمة». وفى ”ال جوهر النقى *: قال أبو عمر (ابن عبد البر): ذكر ابن بكير» عن ابن لهيعة 
عن بكير بن الأشج» عن خولة بنت حكيم» عن أمها: أن النبى بب قال لأم سلمة: «لا تطيبى 
وأنت محدء ولا تمسى الحناء فإنه طيب» اه .)۳۳۸:١(‏ فالظاهر أنه وقع التصحيف فى لفظ 
الجوهر النقى “ من الناسخين» وإن سلمنا صحته فلا يضرنا أيضا؛ فإن موضع الاستشهاد منه 
قوله یل «ولا تمسى الحناء فإنه طيب»)» فافهم. 

واحتجت الشافعية ومن وافقهم على أن الجناء ليس بطيب بحديث'ابن عباس» قال: كن 
أزواج النبى ع يختضين بالحناء وهن محرمات» ويلبسن المعصفر وهن محرمات. أخرجه 
الطبرانى فى الكبير ‏ بطريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن دينار» عنه. ويعقوب مختلف فيه» 
قاله الحافظ فى ' التلخيص الحبير ” .)۲۲۷:١(‏ قلت: قال الحافظ فى ”التقريب “ :)۲٤۲(‏ يعقوب 
ابن عطاء بن أبى رباح المكى ضعيف من الخامسة اه. ومن ضعفه أكثر من وثقه» كما هو ظاهر من 
كلامه فى تہذیب التبذيب (۳۹۳:۱۱)» ومثله لا يحتج به عند امحدثين كما ذكرناه فى المقدمة. 

0 وأيضا فحديث يعقوب هذا ما قد تفرد الطبرانى» أو واحد من شيوخه پاسناده» فقد ذكره 
البيبقى فى المعرفة ٠‏ بغير إسناد» ثم قال: أخرجه ابن المنذر ولما ذكره النووى فى ”شرح المذهب” 
قال: غريب» وقد ذكره ابن المنذر فى ”الإشراف بغير إسنادء يعنى أنه لم يقف على إسناده 
وذكره أبو الفتح القشيرى فى ”الإمام» ولم يعزه أيضا كما قاله الحافظ فى ”التلخيص ٠‏ 


اياك . الجنايات أثناء الحج والعمرة 5 


9? 


زيلعى” .)٥۳۱-۱(‏ قلت: وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث» وثقه غير واحد» 
وتكلم فيه آخرون» وقال الحافظ فى ' الدراية” :)5١1(‏ أخرجه البيبقى. وأعله بأبن 
لهيعة» لكن ل فارتفعت العلة. 


فلا يصح الاحتجاج به ما لم ينظر سنده مفصلا. وإن سلمنا فالمراد اختضابهن بالحناء قبل 
الإحرام» فيحرمن وأثر الخضاب فى أيديہن» وكن يلبس المعصفر الغسيل فى الإحرام دون 
الجديد؛ بدليل ما فى "المحلى ٠‏ لابن حزم: روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة». وللمحرم 
خاصة عن.عائشة رضى الله عنہا. كذا فى *الجوهر النقى” (510/:1*). 

ولا بأس بالتطيب قبل الإحرام وإن بقى أثره بعده» ولا بأس للمحرم بلبس الثوب المطيب 
بعد الغسل عندنا؛ بدليل حديث رجل أتى النبى به وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق» فقال: 
اأغسل الطيب الذى بك» وانزع عنك الجبة» واصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك)» الحديث 
متفق عليه. ومن حذيت يعلى ين أمية وله ألفاظ, كذاق "العلخيصن'الحبير ” 813 3). 
واننتوعين اناف ألفاظه فى الفعح ' .)۳١۳:۳(‏ 


استدل بحديث يعلى ب ا ا ل ل 
ا (قاله الشافعى) وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمته. . وعن 
أبى حنيفةء وأحمد فى رواية: يجب مطلقا. ا ' الفتح ٠‏ (۳ :۳ ). قلت: لا حجة فيه 
لنفى الكفارة عمن تطيب فى الإحرام ناسيا أو جاهلاء وقصة الرجل كانت قبل نى الحرم عن 
التطيب فى الإحرام؛ لما فى الحديث أنه لما قال للنبى ميته : كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو 
متضمخ بطيب؟ فسكت النبى ر وجاءه الوحى ثم سرى عنه» فقال «أين الذى سأل عن العمرة) 
الخديث» وكانت بالجعرانة كما ثبت فى هذا الحديثء وكانت فى سنة ثمان بلا خلاف» قاله 
الحافظ فى ” الفعح " ضا .)۳١۳:۳(‏ وبہذا ظهر الجواب عن استدلال مالك ومحمد بن الحسن به 

على المنع من استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر بغسل أثره من الوب واليدن . فإن هذا كان فى 
سنة ثمان» وقد ثبت عن عائشة آنا طيبت. رسول الله ر بيديها عند إحرامه» و كان ذلك فى 


حجة الوداع سنة عشر بلاحلاف وإئما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء والله تعالى أعلم. 


و ستد ل به على أن أحرم ذا صار عليه مخيط ترزعف ولا يلزمه تمزيقه ولا شقى خخحلافا 
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۲- عن أم سلمة» عن النبى رب قال: as E‏ 
المعصفر من الثياب» . الحديث» رو أه ا 0 الجوهر النقى ١١‏ و 


اخم والشتبی» حت قال e‏ قبل رأسهء لكلا يصير مغطيا لرأسه. ان 
شيبة عدهماء وعن على نخوهء وكذا عن الحسن وأبى قلابة» ولكن النبى ع لم يأمره إلا بالتزع» 
ولا حدث عطاء: أن رجلا أحرم وعليه جبة. فأمره النبى يب أن ينزعها. قال قتادة لعطاء: إنما كنا 
نرى أن نشقهاء فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. كذا فى "فتح البارى” .)۳٠٠١:۳(‏ قلت: 
ويقول عطاء نأخذ» ينزع جبته وقميصه ويغسل عنه الطيب. قاله محمد فى "الموطاً“ .)٠١©(‏ 

وقال البيبقى (فى ”العرفة): روينا عن عائشة: أنها سئلت عن خضاب الحناء. فقالت: 
كان خليلى لا يحب ريحه. قال: ومعلوم أنه كان يجب الطيب فيشبه أن يكون الحناء غير داخل 
فى جملة الطيب» ذكزه الخافظ فى ”التلخیص “ (۲۲۷:۱). ولا يخفى ما فيه» أما أولا فلأن الحناء 
عند ابغداء الخضاب به يكون بنخلاف ما هو بعد قبض اليدين عليه ساعة أو ساعتين فصاعداء 
فمشاهد تغير رائحته بعد قبض اليدين عليه مدة؛ لاختماره بحرارتهما. فلا يلزم من كونه غير 
طيب غنهما يلت عن اليدين أن لا يكرت ظيبا عند ما يختصب به ابتداء فافهم. . على أن رواية. 
عائشة هذه بطريق كريعة بنت همام عنباء قال ابن الت ركمانى: لم أقف على حالها (۳۳۸:۱). 

ويعكر علیہا ما روى أحمد فى "مسنده ف هدرم ا كان رسول الله ی تعجبه 
الفاغ قال الا صح هر وز اا ا قله الي وف الريب .. التلمقيسن: احير 
(۲۲۰:۱) وقد عد أبو حنيفة الدينورى وغيره من آهل e‏ ' الجوهر 
النقی ‏ (۳۳۸:۱) ومنه يتخذ عطر العروس فى بلادناء هو أطيب العطورات”'' التى تعطر بها 
العروس أول ليلتها عند الزفاف. والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن أم سلمة إلخ. قد تقدم فى أبواب نسك المرأة أ الفوائد المتعلقة با وجه دلالة 
الحديث على كون العصفر طيباء وأنه ي لم ينه المحدة عن الس جا الريية “كنا رغه 
الشافعية؛ لأن العصب فوقه فى الزينة؛ ولم ينهها عنهء كما فى المح BS‏ 


(1) لا يقال: إن العطر يتخذ من بعض ما ليس بطيب؛ لأنه لا يكون أطيب العطورات بخلاف عطر الحناء فإنه من أطيبها ريحا 
وأذفرها رائحة» فافهم. ۰ 0 1 


r۲ E 


باب فدية من حلق رأسه فى الإخرام بعذر ‏ 
1 .و ؟س عن كعب بن عجرة» قال: وقف على رسول الله ي بالحديبية ورأسى 
يتبافت قملاء فقال: «يؤذيك هوامك؟؟» قلت: نعم» قال: «فاحلق رأسك أو احلق» قال: 
فى نزلت هذه الآية: فمن کان منكم مريضا أو به أذى من ر اس إلى آخرهاء فقال 


النبى مرل «صم.ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستة» أو نسك مما تيسر». رواه 


عنه لكونه من الطيب» والله تعالى أعلم. 
باب فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر 

قوله: ”عن كعب بن عجرة” إلخ» قلت: فيه دلالة على أن من حلق رأسه فى الإحرام بعذر 
فهو مخير بين الصيام» والصدقة» والنسك» وهو إجماع العلماء فى المعذور. وقال مالك» 
والشافعى» وأحمد: لا فرق فى الحلق بين المعذور وغيره» والعامد والمخطى وعن أحمد: أنه إذا حلق 
من غير عذر فعليه دم من غير تخيير» واختاره ابن عقيل (من الحنابلة)» وهو مذهب أبى حنيفة 
رحمه الله (الإمام الأعظم) لأن الله تعالى خير بشرط العذرء فإذا عدم العذر زال التخيير» كذا فى 
"المغنى ” لابن قدامة .)۳۳١٠:۳(‏ قال: ولنا أن الحكم ثبت فى غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له. 
زتلت: لا بد له من دليل» وإلا فهو قياس بمعرض النص)» ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع 
العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد اه. قلت: قد ورد النص فيه بالإطلاق: «فمن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما الآية والمتعمد أعم من المعذور وغيره» بل هو ظاهر فى غير المعذور» ولا كان هو 
مخيرا بين الثلاثة فالمعذور أولى» وفى حلق الرأس مقيد بالمرض والأذى. فلا يجوز قياس المقيد 
على المطلق» فافهم. 

قال فى. " الغنية' فى باب الصيد: ثم إذا: ظهرت قيمته بتقويم عدلين» فإن بلغت هديا 
فللمحرم القاتل أو الدال أن يجعلها هديا أو طعاما أو صياماء وإن لم تبلغ ثمن هدى فله أن يجعلها 
طعاما أو صياما أه. ١659‏ ). قال ابن قدأمة: أو إطعام ستة مسا كين» لكل مسكين مد بر أو نصفى 
صاع تمر أو شعير» واحتج با فى لفظ لمسلم وأبى داود: «وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع من تمر 


علا اسان :فديةمنحلق رأسه فى الاحرام يعار ف 


عند أحمد: «والفرق ثلاثة آصع». ولمسلم من طريق أبى قلابة عن ابن أبى ليلى: «أو 
أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين». ولأحمد عن بي عن شعبة: «نصف صاع . 
طعام». ولبشر بن عمر.عن شعبة: «نصف صاع حنطة». قال الحافظ: ا محفوظ عن شعبة 
أنه قال. فى الحديث: «نصف صاع من طعام». والاختلاف.عليه فى كونه تمرا أو حنطة 
لعله من تصرف الرواة. ”فتح البارى” ١17:5(‏ و .)١5‏ 


بين ستة مساكين». وبهذا قال مجاهد والنخعى ومالك والشافعى وأصحاب الرأى. ويروى عن 
الثورى وأصحاب الرأى قالوا: يجزئ من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاع صاع واتباع 
السنة الصحيحة :أولى اهد (3: 71 7). 
قلت: وقد عرفت من قول الحافظ أن الحفوظ. عن شعبة فی الحديث: «نصف صاع من 
طعام». وهو إذا أطلق يراد به الحنطة» وكذا وقع فى رواية أخرى عن شعبة» والاختلاف فى كونه 
تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة» فالسنة الصحيحة: «نصف صاع من طعام». وهى الحفوظة. 
قال فى ”الهداية“: وإن تطيبء أو لبس مخيطاء أو حلق من عذرء فهو مخير إن شاء ذبح شاةء وإن 
شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام» وإن شاء صام ثلاثة أيام؛ لقوله.تعالى: 
إففدية من صيام) الآية» وكلمة ”أو“ للتخيير» وقد فسرها رسول-الله َه بما ذكرنادء والاية 
نزلت فى المعذور. ثم الصوم يجزيه فى أى موضع شاء؛ لأنه.عبادة فى كل مكانء وكذلك 
الصدقة عندنا لما بينا. وأما النسك فيختص بال حرم بالاتفاق؛ (لآن النسنك هدىء وقال تعالى: هديا: 
بالغ الكعبة) ولأن الإراقة لم تعرف قرية إلا فى زمان أو مكان» وهذا الدم لا يختص بزمان» فتعين 
اختصاصه بالمكان اه (457:1 مع > الفتح ). 
وقال الحافظ فى ”فتح البارى : واستنبط منه أى من حديث كعب بن عجرة بعض المالكية 
إيجاب.الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذرء فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالادنى على . 
الأعلىء لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره» ومن ثم قال الشافعى والجمهور: 
لا بتخيير العامد» بل يلزمه الدم» وخالف فى ذلك أكثر المالكية» واحتج القرطبى بقوله فى حديث 
كعب: «أو اذبح نسكاء. قال: فهذا يدل.على أنه ليس ببدىءفيجوز أن يذبحها حيث شاء. قلت: 
لا دلالة فيه؛ إذ لا يلزم من.تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا.تعطى حكم الهدى» 
وقد وقع تسميتهها: هديا فى الباب الأخير» حيث قال: «وتبدى شاة). وفى رواية مسلم: «واهد 


نا فدية من حلق رأسه فى الإحرام بعذر_ 0 


ا عن الشعبى» a‏ كي 
له: إن شعت فانسك تسيكة وإن شعت فصم ثلاثة أيام» وإن ن شعت شعت فأطغم). الحد 
روك ارام أرقن EE‏ الا عن د الع ساد فى آعر اديت 
(أئ ذلك فعلت اجر ألك». ذكره الحا فى الفتح  .)٠١:4(‏ وهو صحيح أو حسن 
على اص : ش 0 


هديا). MS‏ لت و و ON‏ الرواة» يؤيْده قوله فى - 
رواية مسلم: (أو اذبح شاة). واستدل به على أن الفدية لزع ليا کان وبه قال أكثر التابعين. 
وقال الحسن: تتعين مكة. وقال مجاهد: السك بمكة ومنى» والإطعام مكق والصيام..حيث شاء 
وقريب منه قول الشافعى وأبى حنيفة: الدم والإطعام لأهل الحرم والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة 
فيه لأهل الحرم» وألحق بعض أصحاب أ حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام أه 
(:11و1۷). 
فائدة: ا 

قال الحافظ فى ”الفتح : ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصرى أن حديث كعب. 
ابن عجرة فى الفدية سنة معمول بہاء لم يروها من الصحابة غيره» :ولا رواها عه إلا اين أب ليلى 
وابن معقل» قال: وهى سنة أتحذها اهل المدينة عن اهل الكوفة قال الزهرى: سألت عنہا علماءنا 
رائل اه (11:4). ظ 0 

قوله: “عن الشعبى ” إلخ» دلالته على تخيير المعذور بين هذه الثلاثة وأن يفتدى بأيها شاء 
ظاهرة. قال-الحافظ فى ”الفح ": وقد قدمت أول الباب أن رواية عبد الكريم (عند صريحة. 
فى التخيير» حيث قال: «أى ذلك فعلت أجزاك» وكذا رواية.أبى داود التی فيها :. «إن.شعت وإن 
0 والح ار عن الوم 0 0 مشندة” 3 کک 
يجد النسكء ولفظه قال: «أ تجد شاة»؟ قال: لا قال: TT‏ 


إعلاء السئن وعم 


وما بيسر من الهدى وأدناه شاة 


۰٥‏ - عن يزيد بن نعيم: أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسألا 
النبى رید فقال: «اقضيا نسككماء واهديا هديا». رواه أبو داود فى مراسيله. ورجاله 
ات ال اه ابن وهب فى "موطأه“ من طريق سعيد بن المسيب مرسلا اه. 
"التلخيص الحبير * .)۲۲۷-١(‏ وأعله ابن القطان بجهالة يزيد» وذكرنا جوابه فى 


عطاء عن کعب» وواقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبرانی» وزاد بعد قول ما أجد هديا: قال: 
«فأطعم)» قال: ما أجدء قال: «صم». ولهذا قال أبو عوانة فى ' أصحيحه : فيه دليل على أن من 
وجد نسكا لا يصوم» يعنى ولا يطعم» لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبرى 
وغيره عن سعيد بن جبير» قال: النسك شاةء فإن لم يجد قومت الشاة دراهم» والدارهم طعاماء 
فتصدق به» أو صام لكل نصف صاع يوما. أخرجه من طريق الأعمش عه قال: فذكرته 
لإبراهيم» فقال: سمعت علقمة مثله. وحينعذ يحتاج إلى الجمع بين الروانتين» وقد جمع بيدهما 
بأوجه: منبا: ما قال ابن عبد البر: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه. ومنبا: ما قال 
النووى: ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدى» بل المراد أنه استخبره هل معه 
هدى أو لاء فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام» وإن لم يجده أعلمه أنه 
مخير بينهما اه (1:4). ومنبا: أن السؤال عن الهدى كان قبل نزول الآيةء فلما نزلت 
بالتخيير خيره بين الغلاثة. والله تعالى أعلم. 
باب فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة و عليه القضاء 
وما تيسر من الهدى وأدناه شاة 

قوله: عن ”يزيد بن نعيم” إلخ» قال الزيلعى: قال ابن القطان فى كتابه: هذا حديث لا 
يصح؛ فإن زيد بن نعيم مجهول› ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة» وقد شك أبو توبة» ولا يعلم عمن 
هو منبما اه. قلنا: قد رواه البيبقى وقال: إنة منقطع (أى مرسل) وهو يزيد بن نعيم بلا شك اه 
وليس فى سند أبى داود انقطاع؛ فإنه رواه عن أبى توبة بن الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن 
يحبى بن أبى كثير» قال: أخبرنى يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم (شك أبو توبة). وهذا سند متصل 
كله ثقات بتقدير بزيدء ولا شك فيه فى طريق البيبقى» فيحصل اتصاله وإرساله» وهو حجة عندنا 


ع فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ۳۳٦‏ 


1 حرملة) 0 ابن المسيب:. أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان. فسأل 
الى ع اديت قال ابن القنطان::وهذا أيضا ضعي بابن لهييف “زيل * 
ف فدرم برد E‏ 


رغنك أكثر أل العلمه فال احقق ف الفتح (455:7). وقال الحافظ فى " التبذيب : زيد بن 
نعیم أو يزيد روى حدیثه يحبى بن أبى كثير عنه: أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان 
الحديث. هكذا شك ابو توبة فى اسمه» وقد روى يحبى بن أبى كثير عن يزيد بن نعيم بن هزال 
غير هذا الحديث بلا شك اه (7:7؟4). أى وهذا الحديث أيضا عند البيبقى كما مر. ش 

قال فى ” الهداية“: وإن جامع فى أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه» (أنزل أو 
لم ينزل) وعليه شاة» وبمضى فى الحج كما بمضى من لم يفسده» وعليه القضاءء والأصل فيه 
ما روى: أن رسول الله َه سكل -فذكر ما ذكرناه فى المتن- قال: وهكذا نقل عن جماعة من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهمء وقال الشافعى رحمه الله: تجب بدنة» اعتبارا بما لو جامع بعد 
الوقوف» والحجة عليه إطلاق ما رويناه اه (؟:450 مع الفتح). 


' وقال ابن قدامة فى ”المغنى “: أما فساد الحج بالجماع فى الفرج فليس فيه اختلاف. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شىء فى الإحرام إلا الجماع؛ والاصل فيه ما 
روى عن ابن عمر -فذكر ما رويناه فى المتن عن الدارقطنى وغيره- وكذلك قال ابن عباس وعبد 
لله بن عمر» ولم نعلم لهم فى عصرهم مخالفاء روى حديقهم الأثرم فى "سنن “. وفى حديث أبن 
عباس: ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شىء 
روى فيمن وطئ فى حجه» وروی ذلك عن عمر رضى الله عنه» وبه قال ابن المسيب» وعطاءء 
والنخعى» والثورى» والشافعى» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأى» ولا فرق بين ما قبل الوقوف 
زبعده. وقال أبو حنيفة: إن حا اوكرت تيده وإن جام د لم يفده لقول 
النبى و : «الحج عرفة). ولأنه معنى يأمن به الفوات فأمن به الفساد كالتحلل. ولنا أن قول 
الصحابة الذين روينا قولهم مطلق» (قلت: كلاء فسنذكر عن ابن عباس القول بعدم الفساد بالوطئ 
بعد الوقوف)» ولأنه صادف إحراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف. (قلت: لا نسلمه؛ فإن الوقوف 
يجعل الإحرام بمعرض التحلل» ولذا قال طائفة بقطع التلبية بالوقوف بعرفة كما تقدم)» وقوله عليه 


إعلاء السنن فساد الحج با لجماع قبل الوقوف بعرفة YTV.‏ 


- عن عبيد الله بن عمر» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» قال: أتى رجل 
عبد الله بن عمروء فسأله عن محرم وقع بامرأته» فأشار له إلى عبد الله بن عمرء فلم 
يعرفه الرجل» قال: فدهت مع فسأله عن محرم وقع بامرأته» قال: بطل حجه. قال: 


السلام: «الحج عرفة) يعنى معظمه» (قلت: ولا يفوت الشىء ياتيان معظمه)» أو أنه ركن متأكد 
فيه» (قلت: يستوى فى ذلك الأركان كلها. وقوله عليه السلام: «الحج عرفة» يفيد أنه كل الحج» 
وفوق سائر أركانه» وهو ركن لا يتم الحج إلا به لوطاو ري 1 و بعرفة فقد تم 
حجه)» فلا يصح القول بفساده وقد تم بالنص). 

قال: وإذا ثبت هذا فإنه يجب على امجامع بدنة» روى ذلك عن ابن عباس» وعطاءء 
وطاوس» ومجاهد. ومالك» والشافعى» وأبى ثور. وقال الثورى» وإسحاق: عليه بدنة» فإن لم يجد . 
فشاة. وقال أصحاب الرأى: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه. وعليه شاة» وإن كان بعده فعليه 
بدنة وحجه صحيح؛ لأنه قبل الوقوف معنى يوجب القضاءء فلم يجب به بدنة كالفوات. ولنا أنه 
جماع صادف إحراما تاماء فوجبت به كبعد الوقوف» (قلنا: وجوب القضاء يعنى عن وجوب 
الفدية» وإنما قلنا به للنص)» ولأنه قول من سمينا من الصحابة» (قلت: ما روينا عن النبى مَك 
مرسلا عند أبى داود فى مراسيله مطلق فى الهدى» وأدناه شاة» وكذا رويناه عن عبد الله بن عمروء 
وابن عباس» وابن عمر» وعن عمرء وأبى هريرة» وعلى رضى الله عنهم» كلهم قالوا: عليه الهدى؛ 
ولم يقولوا بدنة» اللهم ما روى ابن أبى شيبة: حدثنا حفص» عن أشعث» عن الحكم» عن على 
رضى الله عنه» قال: على كل واحد منها بدنة» فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذى أصاببماء 
”زيلعى“ »)٥۳۲:۱(‏ فهو مع ما فيه من الانقطاع بين الحكم وبينه محمول على الندب كقوله فى 
التفرق وسيأتى؛ كيلا تتضاد الأقوال عنه وتجتمع الآثار). 
| قال: وحكى أبو ثور غن أبى خنيفة أن اللواط والوطأ فى الدبر لا يفسد الحج؛ لأنه لا يبت 
به الإحصانء فلم يفسد الحج كالوطأ دون الفرج» (قلت: هذا بخلاف ظاهر الرواية عنه فى هذا 
الباب» فقد عرفت فى كلام ” الهداية“ أن القدورى سوى بين السبيلين ههنا عند الإمام أيضاء وإن 
فرق هو بینہما فى باب الحدود للأمر بدرءها بالشبہات) اه (7 وماد 

قوله: ”عن عبيد الله بن عمر * إلخ» قلت: RE EEN‏ وقوله: د ٠‏ 
فيه دليل على وجوب مطلق الهدی» وأدناه شاة كما مر. 


eê €‏ فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ۳۸ 


فيقعد؟ قال: لا» بل يخرج مع الناس» فيصنع ما يصنعونء فإذا أدركه قابل حج وأهدى, 
فرجعنا إلى عبد الله بن عمروء فأرسلنا إلى ابن عباس» قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن 
عباس» فقال له مثل ذلك» فقال الرجل لعبد الله بن عمرو: ما تقول أنت؟ فقال مثل ما 
قالا: رواه الدارالقطنى» وعنه الحاكم» وعنه البيبقى فى "المعرفة » وقال: إسناده 
صحيح» وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو» ومن ابن 
عباس انتهبى. (أى ومن ابن عمر أيضا) وقال الشيخ فى ”الإمام : رجاله كلهم ثقات 
مشهورون اه. ' زيلعى” 95-1١١‏ ه) ”دراية 00.0587 

۷ - مالك أنه بلغه: أن عمر» وعلياء وأبا هريرة» سلوا عن رجل أصاب أهله 
وهو محرم بالحج» فقالوا: ينفذان بوجوههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما الحج من 


قوله: مالك أنه بلغه إلخ» فيه دلالة على عدم وجوب التفرق فى قضاء الحج الذى أفسداه 
بالجماع؛ فإن عمر وأبا هريرة لم يذكراه فى جواب السائل؛ وإنما ذكره على وحده» ولو كان واجبا 
لذكره كلهم. وأما ما رواه البيبقى فن ع مدل قل غا فاته داك 
واستحسن قوله على طريق الاستحباب دون الإيجاب» ولم نقف فى رواية عن أبى هريرة» وابن 
عمر» وعبد الله بن عمروء القول بالافتراق» وإما أفتوا بوجوب القضاء والهدى فحسبء ولأن 
الافتراق ليس بنسك فى الأداء. فكذا فى القضاءء فلم يكن أمر من روى عنه من الصحابة الأمر 
بالافتراق أمر إيجاب» بل أمر ندب مخافة الوقوع؛ لعدم صبر أحدهما عن الآخر لما ظهر فى 
الإحرام الأول» فكان كالشاب فى حق القبلة فى الصوم» ونحن نقول باستحباب الافتراق لذلك 
اه» من ” فتح القدير “ ملخصا (457:7). 

والدليل على أنه ليس بنسك اختلاف روايات الافتراق فى تعيين محله» فروى مالك فى 
الموطاً“ عن على: فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا. وفيه الافتراق عند الإحرام» وكذا هو فى طريق 
عطاء عن عمر عند البيبقى. زيلعى” (5۳۲:۱). وأخرج ابن أبى شيبة عنه» وعن عمرء وابن 
عباس: تفرقا من المكان الذى أصابها فيه. كل ذلك مذكور فى المتن. وفى طريق ابن لهيعة المشار 
إليہا فى المتن رواها ابن وهب: فإذا كنتما بالمكان الذى أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وتفرقاء ولا 
یری واحد منكما صاحبه. ”زیلعی“ (277:1) وفيه أنه أمرهما بإنشاء الإحرام من المكان الذى 
أصابها فيه ثم يتفرقان» ولم يقل به أحد من العلماءء وفى كل ذلك دليل على ما قلنا: إن الأمر 


إعلاء السنن ۰ ۳۹ 


قابل والهدى. قال على: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. رواه 
فى "الموطاً ٠"‏ وأخرجه البيبقى من طريق عطاء عن عمرء قال فيه: ويتفرقان حتى يتما 
فذكره» وفيه: وتفرقا من المكان الذى أصابها فيه. ومن طريق الحكم عن على نحوه ' 
ومن طريق ابن عباس نحوه. دراية (۲۰۷). 

- أخبرنا مالك» أخبرنا أبو الزبير الممكى» عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 


لاتراق لين على وكيد الأبيكات )بعلن ي ا و اعا مح اف سوال 
الرجالء فأمر بعضهم بالافتراق عند الإحرام» وبعضهم إذا وصلا المكان الذى أصابها فيه» وبعضهم 
بإنشاء الإحزام من هذا المكان والافتراق فيما بعده. 
فإن قلت: قد روى عن عمرء وعلی» وابن عباس» رضى الله عنهم؛ أنهم قالوا: يفترقان. 
وقولهم حجة عن دكم» قلت: إنما يكون حجة إذا انقرض العصر ولم يوجد الخلاف» وقد روى عن 
الحسن وعطاء مغل قولناء وهما قد أدركا عصر الصحابةء (وأفتيا فيه) فيكون خلافا معتبراء» فلا 
ينعقد الإجماع. قاله العينى فى ' البناية ' .)٠١١۲:١(‏ قلت: وهذا على التنزل» وإلا فقد عرفت ما 
فى الروايات من الاختلاف فى تعيين انحل الموجب حملها على الندب دون الإيجاب. 
هذاء وقد ذهب زفر رحمه الله من أئمتنا إلى وجوب الافتراق فى القضاء إذا أحرماء وهو 
قول مالك وأحمدء كما قاله ابن المنذر» وعند الشافعى إذا انتبيا إلى المكان الذى أصابها فيه. وفى 
امحيط “ ”والمبسوط“ ” والأسبيجابى “: يستحب الافتراق (عندنا أيضا) عند خوف المعاودة. قال: 
ولو كان واجبا لوجب به دم (أى بتركه) كسائر واجبات الحج. وقال النووى: يستحبء وفى | 
القديم: يجب» هكذا ذكره العينى فى ”البناية“. وفيه ما يدل على أن قول الشافعى الجديد موافق 
لقول الحنفية فى الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 
باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد تم حجه 
٠‏ قوله: ”أخبرنا مالك إلى آحر الباب“» وإنما ذكرت لأثر ابن عباس هذا طرقا عديدة لدفع ما 
عسى أن يتوهم من بعض ألفاظه أنه محمول على المواقعة قبل الوقوف» أو على وجوب البدنة مع 


f° من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق‎ ١ 1 as 


عباس: أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. رواه 
محمد فى ”إلموطاً“ (۳۳))» وهو فى ” موطأ مالك" بهذا السند» ولفظه: وهو بمنى قبل 
أن يفيض. 27 دراية “ )۸ / 6" : ْ 


٩۹‏ - حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاءء قال: 
سكل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلهاء غير أنه لم يزر البيت حتى وقع على 
امرأته؟: قال: عليه بدنة. أخرجه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه" " زيلعى” .)٥۳۳:۱(‏ 


ورجاله رجال الصحيح. 


فساد الحج» فاندفع الاحتمال الأول بلفظ ابن شيبة فى ”مصنفه “ بطريق أبى بكر بن عياش» والثانى 
بلفظ محمد فى ”الآثار“ بطريق أبى.حنيفة الإمام الأعظم» وثبت أن الوطأ بعد الوقوف لا يفسد 
الحج» وإنما يوجب بدنة. قال محمد فى ”موطأه“: وببذا أى بقول ابن عباس نأخذء قال رسول 
الله َل : «من وقف بعرفة فقد أدرك حجه»» فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يقسد حج؛ ولكن 
عليه بدنة لجماعه» وحجه تام» وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه» وهو قول 
أبى حنيفة والعامة من فقهائنا اه. قال فى ”التعليق الممجد“: سواء جامع قبل الرمى أو بعده لم 
يفسد حجه» وعليه بدنة لأثر ابن عباس» خلافا للشافعى فيما إذا جامع قبل رمى يوم النحرء فإنه 
عنده وعند مالك وأحمد مفسدء هذا إذا جامع قبل الحلق» فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة؛ لبقاء 
إحرامه فى حق النساء دون لبس المخيط, فخففت الجناية اه. (۲۳۳). 

فإن قيل: إن لفظ ابن أبى شيبة بطريق أبى بكر بن عياش يفيد وجوب البدنة بعد الحلق . 
أيضا؛ لأنه قال: سئل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلها غير أنه لم يزر البيت حتى وقع على 
امرأته إلخ» فقوله: عير أنه لم يزر البيت» يدل على أنه كان قد حلق أو قصر؛ لكونه من المناسك | 
وكان قد قضى المناسك كلها. قلنا: كون الحلق أو التقصير عن المناسك مختلف فيه كما قد مرء 
فليس دخول الحلق والتقصير فيما كان قد قضاها من المناسك متيقناء وحكم الإحرام قد خف 
بالتحلل الأول وهو الحلق» فينبغى أن يكون موجب الجناية عليه دون موجب الجناية على الإحرام 
التام» هذا هو مقتضى القياس» فحملنا قول ابن عباس المذكور على المواقعة قبل الإفاضة وقبل الحلق 
بهذا الدليل» وقلنا بوجوب الشاة على من واقع بعد الحلق. 

وأما إذا جامع قبل الوقوف بعرفة» فهو وإن كان جناية على إحرام تام موجبة للبدنة) 


إعلاء الستن | ش من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق ش ۳٤١‏ 


- أخبرنا أبو حنيفة» عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس» قال: إذا جامع 
بعد ما يفيض من عرفات فعليه ندئة» ويقطتى ما بقى من جه وتم حجه. أخر جه محمد 
فی الاثار“ (9). قال: ونه نأخحذ» وهو قول أبى حنيفة اه. قلت: وهذا سند صحيح 


جليل كلهم أئمة فقهاء. 


زلكه أرب القهاء عفن اة نا قد فك ٠‏ 

. قال ابن قدامة فى المغنى O E‏ ان 
وعكرمة وعظاء والشعبى وربيعة ومالك والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى. وقال النخعى» 
والزهرى» وحماد: عليه حج من قابل؛ لأن الوطأ صادف إحراما فى الحج فأفسده» كالوطأ قبل 
الرمى. ولنا قول النبى مَّ: من وقف بعرفة فقد تم حجه» وقضى تفثه». (قلت: هذا يؤيد قول من 
علق فساد الحج وعدمه على الجماع قبل الوقوف بعرفة وبعده كما قاله الحنفية» ولا دليل فيه على 
التعليق بكونه قبل الرمى وبعده فافهم)» ولأنه قول ابن عباس» فإنه قال فى رجل أصاب أهله قبل أن. 
يفيض يوم النحر: ينحران جزورا بينهماء وليس عليه الحج من قابل. ولا نعرف له مخالفا فى 
الصحابة أه ١ ١:7"(‏ ه). 

قلت: هذا قفر غا فل حاف أبن عفر رض الك مكرما كتاارواة اد وسعيد ان 
منصور عن على الأزدى» قال: سألت ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين» فقضيا 
المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليہا؟» فقال: ليحجا عاما قابلا. قال الحافظ فى 
”الدراية “: بإسناد صحيح» وروى ابن أبى شيبة من طريق ليث عن حميد عن ابن عمر نحوه. 
.)٠١8(‏ وعزاه الزيلعى إلى أحمد فى ” نضب الراية ‏ (0177:1). 

سي ار لح رف حي واد 01 
قال: إذا جامع بعد ما يفيض من عرفات فعليه دم» ويقضى ما بقى من حجه؛ وعليه الحج من قابل 
اه. .)٥۳(‏ قلت: وهو أعم من أن يكون قبل الرمى أو بعده» بدليل ما رواه على الأزدى عنه 

فافهم» والله تعالى أعلم. 

٠‏ قال محمد: ولسنا نأخذ ببذا القول» والقول ما قال فيه ابن عباس اه. أى لكونه موافقا 
للنص» وهو قوله مل : «الحج عرفة» ومن أدرك عرفة فقد تم حجه»» ولا معنى لفساد الشىء بعد 
تمامه فتذكر. 


ج ٠١‏ كل 


باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى عير السبيلين 
فعليه دم ولا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 
5- أخبرنا أبو حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع» عن مجاهد عن ابن عباس: أن 
رجلا أتاه» فقال: إنى قبلت امرأتى وأنا محرم» فخذفت بشهوتى» فقال: إنك شبق» 
أهرق دمل وتم حجك. أخر جه محمد فى ”الآثار“ 605). وسنده صحيح) قال محمد : 
وبه تأخذ» ولا يفسد الحج حتى يلتقى الختانان» وهو قول أبى حنيفة» وكذلك بلغنا عن 


5- عن عبد الرحمن بن الحارث: أن عمر بن عبد الله قبل عائشة بنت طلحة 


باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى غير السبيلين 
فعليه دم ولا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ» دلالته على أن التقبيل بشهوة لا يفسد الحج وإن أنزل 
ظاهرة؛ فإن قوله: ”فخذفت بشهوتى“ صريح فى معنى الإنزال» وأفتاه ابن عباس بتمام 
الحج وعدم فساده» وأوجب عليه دماء وأدناه شاةء أو شرك فى بقرة أو جزور. 

والأصل الكلى فيه ما ذكره الموفق فى ”المغنى“: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الحج لا يفسد بإتيان شىء فى حال الإحرام إلا الجماع اه .)۳٠١:۳(‏ والجماع إنما هو وطأ المرأة 
فى الفرج حتى يلتقى امنتانان» أو الوطأ فى أحد السبيلين من الآدمى عند الأكثرين؛ وبه قال أبو 
حنيفة فى باب الحج والصوم كما تقدم» فما لم يكن جماعا لا يفسد به الحج» ولا يخفى أن التقبيل 
واللمس بشهوة وكذلك المباشرة فيما دون السبيلين ليس بجماع» فلا يفسد الحج بشىء من ذلك 
أنزل أو لم ينزل» وسواء كان ذلك قبل الوقوف أو بعده» قال فى ”الهداية“: وإن قبل أو لمس 
بشهوة فعليه دم. 

وفى ”الجامع الصغير“: إذا مس بشهوة فأمنى ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل» ذكره 
فى ”الأصل “» وكذا الجواب فى الجماع فيما دون الفرج (من الإدخال بين الفخذين والسرة؛ 
فان الفرج يراد به القبل والدبر» فما دونه يكون ما ذكرناه اه " كفاية (451:7). 


قوله: ”عن عبد الرحمن بن الحارث“ وقوله: ”أخبرنا أبو حنيفة ‏ إلخ» دلالتهما على وجوب 


إعلاء السنن من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى غير السبيلين لا 


محرماء فأجمع له على أن يبرق دما. رواه الأثرم فى ”ستنه“ بإسناده. ”المغنى “ لابن 
قدامة (۳۲۷-۳). : 


1 - أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم؛ قال: من قبل وهو محرم 


الدم من التقبيل محرما ظاهرة» والإطلاق يفيد وجوبه فى كل حال» سواء أنزل أو لم ينزل» 
والفرق بين الإحرام والصوم أن الاستمتاع والارتفاق بالمرأة محظور الإحرام» وهو موجود فى 
اللمس والتقبيل والجماع فيما دون الفرج بدون الإنزال أيضاء فيلزمه دم» بخلاف الصوم لأن الحرم 
فيه قضاء الشهوة» .ولا يحضل بذوة الإنوال فيا دون الفرج» قاله فى ”الهداية“ (1517:7) 
. والدليل على أن الاستمتاع والارتفاق بالمرأة محظور الإحرام قوله تعالى: لإفلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج»» قال الجصاص فى ” أحكام القرآن“ له: اختلف السلف فى تأويل الرفث» فقال 
ابن عمر: هو الجماع. وروی عن ابن عباس مثله» وروى عنه: أنه التعرض بالنساء» وكذلك عن 
ابن الزبير. (قلت: أسنده ابن جرير عنهم فى تفسیره» فمن شاء فليراجعه)» وروی عن ابن عباس أنه 
أنشد فى إحرامه: 
وهن بمشين بناهميسا إن يصدق الطيرننك ليسا 

فقيل له فى ذلك: (أثرفث وأنت محرم؟) فقال: إنما الرفث مراجعة النساء بذكر الجماع. 
(أسنده أبن جرير عنه بأسانيد عديدة ٠١۳:۲(‏ و54١).‏ وأخرج بطريق على بن أبى طلحة عنه 
قال: الرفث غشيان النساءء والقبل» والغمزء وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. 
وسنده حسن 4:7 )١5‏ وقال عطاء: الرفث الجماع فما دونه من قول الفحش. وقال عمرو بن 
دينار: هو الجماع فما دونه من شأن النساء. 

قال أبو بكر: قد قيل: إن أصل الرفث فى اللغة هو الإفحاش فى القولء وبالفرج الجماع, 
وباليد الغمز للجماع» وإذا كان كذلك فقد تضمن نميه عن الرفث فى الحج هذه الوجوه كلهاء 
وحصل من اتفاق جميع من روى عنه تأويله أن الجماع مراد به فى هذه الآآية» ويدل على أن الرفث 
الفحش فى المنطق قوله عليه السلام: «إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهلء فإن جهل عليه 
فليقل إنى صائم». والمراد فحش القول» وإن كان المراد بالرفث هو التعريض بذكر النساء فى 
الإحرام فاللمس والجماع أولى أن يكون محظوراء وقد روى عن محمد بن راشد قال: خرجنا 
حجاجاء فمررنا بالرويثة» فإذا بها شيخ يقال له: أبو هرم» قال: سمعت أبا هريرة يقول: للمحرم من 


ج - ٠١‏ من قبل امرأته بشهوة أو لمسها أو جامعها فى غير السبيلين علا 


فعليه دم. أخرجه محمد فى ”الآثار“ وقال: وبه نأخذ إذا قبل بشهوة» وهو قول أبى 


امرأته كل شىء إلا الجماع: قال: فأهوى رجل منا إلى امرأته فقبلهاء فقد منا مكةء فذكرنا ذلك 
لعطاء» فقال: قاتله الله» قعد على طريق من طرق المسلمين يفتثهم بالضلالة. ثم قال للذى قبل 
امرأته: أهرق دما. قال الجصاص: وهذا شيخ مجهول» وما ذكره قد اتفقت الأمة على خلافه» 
وعلى"أن من قبل امرأته فى إحرامه بشهوة فعليه دم» وروى ذلك عن على؛ وابن عباس» وابن عمرء 
والحسن» وعطاءء وعكرمة» وإبراهيم» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وهو قول فقهاء 
الأمصان ولا ثبت با ذكرنا حظر مراجعة النساء بذكر الجماع فى حال الإحرام والتعريض به 
واللمس -وذلك كله من دواعى الجماع- دل ذلك على أن الجماع ودواعيه محظورة على الحرم» 
وذلك دليل على حظر التطيب لهذا المعنى بعينه» ولما ورد فيه من السنة اه ملخصا .)۳١۸:۱(‏ 

٠‏ فإن قيل: فما بالكم قد أوجبتم على من قبل امرأته أو غمزها أو مسها بشهوة أو تطيب 
بطيب فى الإحرام دماء وما أوجبتموه على من رفث بامرأته وحدثها بالجماع أنزل أو لم ينزل» 
والرفث بالقول محرم أيضا إذا روجع به النساء كما مر عن ابن عباس وغيره؟ قلنا: ليس كل محرم 
فى الإحرام يوجب دما على فاعله؛ فإن الجدال والفسوق محرم فيه» ولا يوجب دماء وإما يجب 
فيما ورد فيه النص» أو أثر من الصحابة رضى الله عنهم» ولم يرد النص إلا فى الجماع» وآثار 
الصحابة إلا فى التقبيل واللمس» فقلنا بوجوب الدم فى الجماع» وفيما هو داع إليه غالبا وعادة) 
فأما النظر إلى المرأة بشهوة أو تحديفها بالجماع فلا يوجب دما؛ لعدم النص» وفقدان الأثر فيه» وقد 
قام الإجماع على أن من فكر فأنزل فلا شىء عليه كما فى ”المغنى ” (۳۳۳:۳). ولم يذكر فيه 
خلافاء وهو داع أيضاء فنبت أن الدواعى البعيدة لا توجب دما أصلاء وأما الطيب فلم نقل بكونه 
موجبا للدم إلا بالنص كلبس الخيطء لا لكونه داعيا إلى الجماع. ومن علله من الفقهاء به فإنما هو 
مجرد تائيد النص بالنظر العقلى» والله تعالى أعلم. 

وأما'ما زوا لأثرم عن ابن عباس أنه قال له رجل: فعل الله بہذه وفعل أنها تطيبت لى 
فكلمتنى وحدثنى حتى سبقتنى الشهوة» فقال ابن عباس: أتمم حجك وأهرق دما. ذكره الموفق فى 
”المغنى “ أيضا (۳۳۲:۳). فلا يصح الاحتجاج به على أن مجرد الكلام والحديث مع المرأة موجب 
للدم إذا سبقته الشهوة وأمنى ولو بدون اللمس؛ لأن المعنى أنها كلمتنى وحدثتنى حتى سبقتنى 


إعلاء الستن to‏ 


باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة 
جنبا أو محدثا وإن لم يعد فعليه دم 
-١ 14‏ عن ابن عباس رضى الله عنما مرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن 
الله أباح فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير». أخرجه أصحاب السنن» وصححه 
ابن خزيم» وابن حبان. ”فتح البارى” »)۳۸٦:۳(‏ قال الحافظ: أشار البخارى إلى 
الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا فذكره. 


الشهوة فقبلتها أو غمزتہاء لما روى حنبل فى ”المناسك عن مجاهد: أن محرما نظر إلى امرأته 
حتى أمذى فجعل يشتمهاء فقال ابن عباس: أهرق دما ولا تشتمها. ذكره الموفق فى ”المغنى “ أيضا 
(۳۳۲:۳). وهو محمول على التقبيل والغمز إجماعا؛ فإن خروج المذى بمجرد النظر إلى المرأة لا 
يوجب الدم اتفاقاء كما لا يخفى على من راجع ”المغنى “ لابن قدامة وغيرها من كتب الفقه للأئمة 
الأربعة» فثبت أن الرواة قد يختصرون فى ألفاظ الحديث» وهو مما لا ينكره من له مارسة بالفن» 
فكذلك يحمل ما رواه الأثرم عن ابن عباس على الاختصار فى الرواية؛ لكون الكلام والحديث مع 
المرأة سببا بعيدا للجماع كالنظر والفكرء وهذا كله بعد صحة الأثرء فإنى لم أقف على سنده؛ فإن 
لم يكن صحيحا أو حسنا فهو غير صالح للاحتجاج به» ولا حاجة إلى الجواب عنه» ولا إلى 
التطبيق بينه وبين الآثار الصحيحة» والله تعالى أعلم. 

باب وجوب الإ عادة عر هن طاف اا ا ار مح زد ن خد فان د 

قوله: “عن ابن عباس وعن عائشة ' إلخ» فيبما دلالة على وجوب الطهارة للطواف كما مر 
فى أبواب الطواف من هذا الكتاب» ولا دلالة فيبما على كونها شرطا له كما هى شرط للصلاة 
فإن المعنى الطواف بالبيت صلاة فى حصول الثواب» لا فى جميع الأحكام؛ إذ لا يبطله المشى 
والانحراف عن القبلة وتعمد الحديث» بخلاف الصلاة» ولو سبقه الحدث فبنى جاز على الأصح 
من مذهب الشافعى» وفى الصلاة يستقبل عنده» ولو نذر أن يصلى فطاف لم يجزه» قاله ابن 
الت ركمانى فى ” الجوهر النقى” (۳۳۹:۱). 

وأيضا لو كان الطواف كالصلاة فى جميع الأحكام لكان مقتضاه و جوب طهارة الثوب 
والبدن فيه لکنہم صرحوا بعدم وجوبها. وفى ' البدائع : ليست بشرط بالإجماع» فلا يفترض 
تحصيلها ولا يجب» لكنه سنة» حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم لا يلزمه 


E‏ وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبا أو محدثا وك 


6 - عن عائشة رضى الله عدهاء قال لها النبى مه ما طمشت بسرف: «افعلى 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى». متفق عليه) نيل الأوطار “ 
(558-4). 


5- حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن عطاءء قال: حاضت امرأة وهى 
تطوف مع عائشة أم المؤمنين» فأتمت بها عائشة نيه ا رواد بن ور 
فى سننه ٤‏ الشيخ تقى الدين فى ”الإمام . ”فتح القدير“ CEN)‏ 
ونصب الراية” .(o:1(‏ وسدصحم: EL‏ 


E a‏ اه. فيحمل الحديث الأول على أن التشبيه فى الثواب» واف عاب الطيارة 
عن الحدث إلى الثانى» وهو حديث عائشة» ويضاف إيجاب ستر العورة إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: :ألا لا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»» ولكنهما من أخبار الآحادء 
ولا يصلحان ناسخين لاطلاق قوله تعالى: لإوليطوفوا بالبيت العتيق» وهو يقتضى الخروج عن 
عهدته بالدوران حول البيت مع الطهارة وعدمهاء ومع الستر وعدمه» فالقول بأنه لا يخرج عن 
العهدة مع عدمها نسخ لإطلاقه» وهو لا يجوزء فرتبنا عليه موجبه من إثبات وجوب الطهارة 
والسترء حتى أثمنا تاركه» وألزمناه الجابر» وليس مقتضى خبر الواحد غير هذاء قاله امحقق فى 
"الفتح” معناه ٤٥۹:۲(‏ وق5350). ٠.‏ 

وبعد القول بوجوب الطهارة للطواف فرق علمائنا بين المفروض والواجب والسنة منه» وبين 
الحدث والجنابة» فقالوا: لو طاف طواف الزيارة مخدثا فعليه شاة» وإن كان جنبا فعليه بدنة» ومن 
طاف طواف القدوم محدثا أو جنبا فعليه صدقة» ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة؛ 
وإن جنبا شاة» ومن طاف لعمرته وسعى محدثا أو جنبا فعليه شاة» وكل ذلك إن لم يعده فى وقته 
فيما هو موقت» فإن أعاده فلا شىء عليه» والإعادة واجبة عليه ما دام بمكة» وبعد رجوعه إلى أهله 
أيضا فى طواف الزيارة جنباء وإن لم يعد وبعث ببدنة أجزئتها وأثم» ذكر كله فى ”الهداية مع 
”الفح ٤٥۹:۲(‏ و+4). وظنى أن هذا التفصيل كله بالقياس» ويمكن أن يكونوا اطلعوا فى 
ذلك على آثار من الصحابة أو التابعين لم نطلع عليہاء والله تعالى أعلم. 

قوله: ”حدثنا أبو عوانة “ إلخ» فيه دلالة على أن الطهارة ليست بشرط للطواف» وإلالفشد 
طواف المرأة التى كانت تطوف مع عائشة رضى الله عنہاء ولم تتركها تتم طوافها بعد ما حاضت 


إعلاء السئن 4۷ 


وسليمان» عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم یروا به بأسا. وروی عن 
عظاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. رواه ابن أبى 
0 فتح البارى “ فلحي 77 وهو حسن أو صحيح على أصله. 

باب وجوب الدم على من ترك شيئا من واجبات الحج أو نسيه أو قدم وأخر 
أخره فليبرق لذلك دما. أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد حسن» والطحاوى من وجه آخر 
أحسن منه عنه» قاله الحافظ فى ”الدراية (8١؟).‏ 

6- مالك حدثنا أيوب السختيانى» عن سعيد بن جبيزء عن ابن عباس: أنه 


فیه» ولعل ذلك ظاهر لا يرتاب فيه مرتاب. 
قوله: حدثنا غندر ٠‏ إلخ» دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة. 


قال الحافظ فى ”الفتح “: وفى هذا تعقب على النووى» حيث قال فى ا 
انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط فى الطواف؛ واختلف أصحابه فى وجوبها. ولم 
ينفردوا بذلك كما ترى» فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة» لكن عند أحمد رواية أن 
الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعند المالكية قول يوافق هذا اه .)٤٠١۳:۳(‏ 

باب وجوب الدم على من ترك شيئا من واجبات الحج أو نسيه أو قدم وأخر 

قوله: ”عن مجاهد“ وقوله: ”مالك إلخ» قلت: هذا الحديث أصل كلى فيما أوجب فيه 
أئمتنا دماء كترك الطهارة فى طواف الزيارة» أو فى طواف الصدرء وكذا فى ترك طواف الصدر 
رأسا؛ لكونه واجبا غير مفروض» وكذا من أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم» ومن ترك 
الوقوف بالمزدلفة فعليه دم» ومن ترك رمى الجمار فى الأيام كلها فعليه دم» ومن أخر الحلق حتى 
مضت أيام النحر فعليه دمء وكذا إذا أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام النحر فعليه دم» وكذا لو 
قدم نسكا على نسك فعليه دم عند أبى حنيفة» خلافا لهما فى التقديم والتأخير بين الواجبات» وإن 
رمى فى اليومين بعد يوم النحر قبل أن يطوف للزيارة ورجع إلى أهله فعليه دم بالاتفاق» وليس على 


TEA وجوب الدم على من ترك شيعا من واجبات الحج أو نسيه أو قدم وأخر‎ 1 a 
كان يقول: من تسى من نسكة شيعا أو ترك فليبرق دما. قال أيوب: لا أدرى أ قال:‎ 


الحائض لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر شىء بالاتفاق للعذرء ذكر ذلك كله فى ” الهداية” 
”وفتح القدير” E 2456:559١‏ كرو كرا فضي بي العا رالررة لمن 
الواجبات عندنا دون الأركان» فيلزم بتر که الدم دون الفساد. 


وإنما حملنا قول ابن عباس: من نسى من نسكه شيئا أو ترك إلخ على الواجبات للإجماع 
على فوات الحج بترك الوقوف بعرفة» وعلى أن من لم يطف طواف الزيارة أصلا حتى رجع إلى 
أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام؛ لانعدام التحلل منه» وهو محرم عن النساء أبدا حتى يطوف. 
ذكره الموفق فى ”المغنى ” 570:59 و۹۲٤)»‏ ونصه: من ترك طواف الزيارة رجع من بلده حراما 
ختى يطوف بالبيت؛ لأن طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به» ولا يحل من إحرامه حتى يفعله 
فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك إحرامهء ورجع متى أمكنه محرماء لا يجزئه غير وبذلك قال عطاءء 
والثورى» ومالك» والشافعى» وإسحاقء وأبو ثورء وأصحاب الرأى» وابن المنذر اه. وأما السئن 
والمستحبات فلا يلزم بتر كه شىء اتفاقاء اللهم إلا أن يختلف فى شىء أنه واجب أو سنةء كطواف 
القدوم» فمن أوجبه ألزم على تاركه دماء ومن لا فلا. 

وبالجملة فقد اتفق الجميع على أن الدم لا يغنى شيعا فى ترك الفرائض والأركان» وليس 
بلازم فى ترك السنن والآداب» فثبت بذلك أن قول ابن عباس هذا محمول على الواجبات فقطء 
ولا خلاف بين أئمتنا فى وجوب الدم بترك الواجب» واختلفوا فى وجوبه بالتقديم والتأخير فى 
المناسك» فقال محمد وأبو يوسف بعدم وجوبه لذلك» واحتجا مثل الجمهور بما رواه عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وابن عباس وغيرهما رضى الله عدهم: أن رسول الله مل وقف للناس عام حجة 
الوداع يسألونه» فجاء رجل فقال: يا يسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح». فما 
سعل يومعذ عن شىء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». 

قال محمد فى ”الموطاً” (۲۳): وبالحديث الذى روى عن النبى ی نأخذ» أنه لا حرج فى 
شىء من ذلك» وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا حرج فى شىء من ذلك ولم ير فى شىء من ذلك 
كفارة إلا فى خصلة واحدة: لمتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح قال: : عليه دم» وأما نحن فلا نرى 
عليه شيئا اه. والحصر غير حقيقى؛ لما فى ”الهداية“ وشروحه: من أخر الحلق حتى مضت أيام 
النحر فعليه دم عنده» وكذا لو أخر طواف الزيارة. وقالا: لا شىء فى الوجهين» وكذا الخلاف فى 


إعلاء السان وجوب الدم على من ترك شيعا من واجبات الحج أو نسيه أو قدم وخر 45" 


ترك ام نسى نس ؟. اخحرجه فى “موطأه * (۱۹۳). ومحمد فى موطاه“ أا (۲۳۰) وسنده 
ل 


تأخير الرمى» وفى كدي سه عل فك كاتلاق قال الرين: ونحر الارن قبل الرمىء والحلق قبل 
الذبح» بخلاف ما إذا ذبح المفرد بالحج قبل الرمى» أو حلق قبل الذبح حيث لا يجب عليه شىء 
عنده أيضا؛ لأن النسك لا يتحقق فى حقه لعدم وجوب الذبح على المفرد بخلاف القارن والمتمتع 
فعليهما دم واجب» فيجب الترتيب بينه وبين غيره من المناسك أه ملخصا من تعليقه» وقد تقدم 
فى باب وجوب الترتيب فى مناسك يوم النحر أن أبا حنيفة رحمه الله حمل قوله عَه: «افعل ولا 
حرج» فى جواب من قدم أو خر شيعا من المناسك على رفع الإثم» دون نفى الكفارة» بدليل ما فى 
حديث أسامة بن شريك عند أبى داود: فكان يقول: «لا حرج لا حرج إلا على رجل افترض 
عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الذى حرج وهلك اه) وسنده صحيح (۲۸۴:۱) فقوله: 
«إلا على رجل افترض» إلخ وقوله: «فذلك الذى حرج» وهلك» صريح فى إرادة نفى الإثم. 
وأيضا فكيف يصح القول بعدم الحرج وسقوط الكفارة عمن قدم وأخر متعمداء وهو مقيد 
فى بعض ألفاظ الحديث بمن فعل ذلك وهو لا يشعر؟ قال الموفق فى ”المغنى “: فأما إن فعله عامدا 
عالما مخالفة للسنة» فعليه دم رواية عن أحمد» روى نحو ذلك عن سعيد ابن جبير» وجابر بن زيدء 
وقنادة» والنخعى؛ لأن الله تعالى قال: «إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ولأن النبى 
بطل رتب وقال: «خذوا عنى مناسككم». والحديث المطلق قد جاء مقيداء فيحمل المطلق على 
المقيد. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح» فقال: إن كان جاهلا 
. فليس عليه دم» فأما مع التعمد فلا؛ لأن النبى بُ سأله رجل فقال: لم أشعر. قيل لأبى عبد الله: 
سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر» فقال: نعم» ولكن مالكا والناس عن الزهرى (يقولون) لم أشعرء 
وهو فى الحديث (أى غير مدرج) وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمى فعليه دم؛ لأنه الإضباع 
منو ع من حلق شعره قبل التحلل الأول أه ملخصا (": :. وهذا إذا سلمنا أن قول النبى 2-7 
قعل ولا حرج منحمول على نفى الكفارة وسقوط الدم؛ وقدتعزقت أن ستمله علئ هذا الى 
مزلم وين ادي ذلك فدات :يهان غا و ا الل ان كوه و علي يعني 
رفع الإثم بدلالة ألفاظ الحديث فتذكرء والله تعالى أعلم. 


وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: ما قاله أحمد قوى من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع 


ه٠‎ ٠١ ج‎ 


أبواب جزاء الصيد 
باب ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم 


- عن عائشة» قالت: أمر رسول الله له بقتل خمس فواسق فى الحل 
والحرم: الغراب» والحداة والعقرب» والفأرة» والكلب العقور. متفق عليه. ير 


الرسول فى الحج» بقوله: «خذوا عنى مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة فى تقديم ما وقع عنه 
تأخيره (وبالعكس) قد قرنت بقول السائل: لم أشعر» فيختص الحكم ببذه الحالة» وتبقى حالة 
العمد على أصل وجوب الاتباع فى الحج. وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون 
معتبرا لم يجز إطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به. 
الحكم» فلا بمكن إطراحه بالحاق العمد به» إذ لا يساويه اه من ”فتح البارى” (457:7). 

قلت: وعدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة بمعنى رفع الإثم دون سقوط الكفارة» أ لا ترى 
أن العمد والنسيان والجهل بالتحريم كله سواء فى محظورات الإحرام؟ كحلق الرأس» وتقليم 
الأظفارء وتغطية الرأس» ولبس الخيط؛ والتطيب وغيرهاء فتجب الفدية على من ارتكبها مطلقا إلا 
أنه لا يأثم إن كان فعله ناسيا أو غير شاعرء فكذا ههناء ومن ادعى الفرق بینہما فليأت ببرهان 
. عليه» وظنى أن قول أبى حنيفة فى هذا الباب أقوى الأقوال وأتقنما رواية ودراية» وأوفرها وأشدها 
اجتياطا وصيانة. 

باب ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم 

قوله: عن عائشة إلى آخر الباب» قال فى الهداية: اعلم أن صيد البر محرم على انحرم» وصيد 
البحر حلال؛ لقوله تعالى: إأحل لكم صيد البحر» الآية» وصيد البر ما يكون توالده ومثواه فى 
الب وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه فى الماءء والصيد هو الممتنع المتوحش فى أصل الخلقة» 
واستغنى رسول الله مله الخمس الفواسق» وهى: الكلب العقورء والذئب» والحدأة» والغراب» 
والعقرب» والحية» فإنها مبتدئات بالأذى» والمراد الغراب الذى يأكل الجيف» هو المروى عن أبى 
يوسف رحمه الله قال: ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء 
إلا ما استقناه الشارع» وهو ما عددناه. وقال الشافعى رحمه الله: لا يجب الجزاء؛ لأنها جبلت 


إعلاء السان ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم ا 


الأوطار” .)515-5١(‏ وأخرجه أ غوانة فى المستخرج“ من طريق امحاربى» عن 
هشام» عنما بلفظ: ست. وزاد: الحية. وهو كذلك عند مسلم بطريق شيبان عن ابن 


على الإيذاءء فدخلت فى الفواسق المستثناة» وكذا اسم الكلب يتناوله السبع بأسرها لغة» ولنا 
أن السبع صيد لتوحشه»ء وكونه مقصودا بالأخذ إما لجلد» أو ليصطاد بهء أو لدفع أذاه 
(فدخل فى قوله تعالى: یا أيبها الذين آمنوا لا تقعلوا الصيد وأنتم حرم&» وقوله: لإوحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما). 

والقياس على الفواسق ممتنع؛ لما فيه من إبطال العدد (أى ولفساد القياس أيضاء فلا يمكن 
إلحاقها بها دلالة؛ لأن الفواسق مما تعدو علينا وعلى مواشينا ابتداء بالقرب مناء والسبع ليس كذلك 
لبعده عناء فلا يكون فى معنى الفواسق ليلحق بہاء فإن أذى الفواسق متعد إليناء لأنها تتعيش بين 
أظهرناء فالذئب يقرب من مواشيناء والحدأة تعيش بالأأخنطفء و كذا الغراب» ا 
طعام العباد» وكذا الكلب» والعقرب تلدغ من يتخذها وليا كان أو نبياء ولم تزل الحية عدوا لبشر 
منذ خلقت» والسبع بالبعد منا فلم يكن أذاه متعديا إلينا غالباء فلم يكن نظير الفواسق. فالحاصل 
أن الشافعى رحمه الله وم ن وافقه اعتبر نفس الأذى» ونحن اعتبرناه بصفة التعدى إلينا بدليل ما 
فى بعض الأحاديث عند أبى داود والترمذى من وصف السبع بالعادى» وفى كلها من وصف 
الكلب بالعقور) واسم الكلب لا يقع على السبع عرفاء والعرف أملك اه (۲:۳ و١٠‏ مع الفتح) 
قلت: ولا يقع عليبا لغة أيضا. 

وأما ما احتجوا به من قوله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح مكلبين» فاشتقها من اسم 
الكلب» وبقوله مَفِتدِ: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» فقتله الأسد: أخرجه الحاكم بسند 
حسن» فغاية ما فى ذلك جواز الإطلاق» لا أن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه» 
وهو محل النزاع» (بل قد قام الدليل على أنه لم يرد به السباع كلهاء وهو ما فى رواية الترمذى من 
اقتران ذكر السبع العادى بالكلب العقورء فدل على أن المراد به هنا الكلب خاصةء وإلا لم يكن 
لذكر السبع معه معنى» وقد وصف السبع بالعادى فلا يلحق الغير العادى به؛ لانتفاء الوصف 
الموجب قتله فى الحرم والإحرام). فإن قيل: اللام فى الكلب تفيد العموم. قلنا: بعد تسليم ذلك لا 
يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع؛ والسند أنه لا يتبادر عند ش 
إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف» والتبادر علامة الحقيقة» وعدمه علامة المجاز» والجمع بين 
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عمرء فزاد الحية» ولم يقل فى أوله: خمساء ولا ستا. وقد وقع فى حديث ابی سعيد عند 
أبى داود نحو رواية شيبان» وزاد السبع العادى. وفى حديث أبى هريرة عند ابن خزيكة 


الحقيقة والمجاز لا يجوزء نعم إلحاق ما عقر من السباع (أى ابتدأ بالأذى) بالكلب 
العقور بجامع العقر صحيح (وقد قلنا به) وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب فلا اه من 
"نيل الأوطار” ۳٤۷:٤(‏ و 2055/4 . ش 

وقال الحافظ فى الفتح ” : الكلب معروفء والأنثى كلبة» والجمع أكلب» وكلاب» 
وكليب» كأعبد» وعاد وعبيد وفى الكلب بهيمية وسبعية» كأنه م ركب» وفيه منافع للحراسة 
والصيدء وفيه من اقتفاء الأثر» وشم الرائحةء والحراسة؛ وخفة النوم والتوددء وقبول التعليم ما ليس 
لغيره وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام واختلف العلماء فى فى المراد به ههناء وهل 
لوصفه بالعقور مفهوم أولا؟ فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبى هريرة قال: الكلب 
العقور الأسد. وقال زيد بن أسلم: وأى كلب أعقر من ا حية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا 
الذئب خاصة. وقال مالك فى ”الموطاً“ كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم -مثل: الأسدء 
والنمر والفهدء والذئب- هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» وهو قول الجمهور. وقال أبو 
عدديفة وله الله مراد بالكلب هنا الكلب خاصةء ولا يلتحق به فى هذا الحكم سوى الذئب. 
(لورود ذكره فى النص ضريحا). 

وذهب الجمهور إلى إلحاق غير الخمس بها فى هذا الحكم» > إلا أنهم اختلفوا فى المعنى؛ 
فقيل: لكونها موذية. فيجوز قتل كل موذء هذا قضية مذهب مالك. وقيل: لكونما ما لا يؤكل؛ 
وهذا قضية مذهب الشافعى. وقال ابن دقيق العيد: والتعدية بمعنى الأذى | لحر 
ظاهر من جهة الإبماء بالتعليل بالفسقء وهو الخروج عن الحد» وأما التعليل بحرمة الأكل قفيه إيطال 
لما دل عليه إيماء النص من التعليل انتمبى. وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق (أيضا قلت: وفيه 
ما فيه؛ فإن كل ما لا يؤكل لحمه لا يصح إطلاق الفاسق عليه» كالحمار الأهلى والسنور وغيرهما) 
وخالفت الحنفية فاقتصروا على الخمسء | » إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر» والذئب لغار كه 
للكلب فى الكلبيةء (أى ولثبوت الخبر أيضا كما سنبينه) وألحقوا بذلك من ابتدا أ بالعدوان والأذى 
من غيرها (لا بالقياس» بل لقول النبى مَفْلَهِ: «والسبع العادى» كما تقدم) وتعقب بظهور المعنى فى | 
فسن وهو الأذى الطبيعى والعدوان المركبء والمعنى إذا ظهر فى المنصوص عليه تعدى الحكم 
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وابن المنذر زيادة الذئب» والنمر» فتصير تسعاء وفى رواية سعيد بن المسيب عن عائشْة 
عند مسلم: الغراب الأبقع. "فتح البارى (70:4). 


إلى كل موحد د اي كنا ارا عليه في مسائل لن ا 11511 


قلت: ولكن تنصيصه َيِه بخمس أو بست ينافى تعدية الحكم إلى غير المنصوص عموماء 


وإلا لم يكن لذ كر العدد معى» فدل تنصيصه بخمس أو ست ونحوها على كون الحكم مقصور | 
على أشياء معدودة معلومة» فلا بد من قصر الحكم على ما ورد ذكره فى النصوصء وليس كذلك 
المنصوص فى مسائل الريا؛ فإنه م ذكر فيا أشياء متعددة من غير تنصيص على المد اف 

oy‏ لق اشر مدي و ل ل 
الذئب والحيّة أيضا فى أحاديث لم ينص فى صدرها على عدد» فانفتح باب القياس» إذ حديث 
الفواسق تخصيص للآية» ودليل التخصيص يعلل ويلحق با أخرجه ما تخرجه العلة أيضا بالاتفاق» 
قاله المحقق ذ فى " الفتح” .)١9:5‏ 

ل ل ل و ا لي 
إلى عدد معلوم من الخمس إلى الست» ثم إلى السبع» بدليل ما فى بعض الطرق عن عائشة: ست 
يقتلن فى الحل والحرم»» كما أشرنا إليه فى المتن» فلعل بعض الرواة قد حذف من صدر الحديث 
اسم العدد حين زاد على الست» ولم يكن النبى ر حذفه. ولنا أن نقول: إن عدد الخمس لم 
يتغير» وبعض الاثنين منبا قد عد واحداء فالذئب والكلب العقور واحد» وكذا العقرب والحية 
واحدء وإنما لم نقل بكون النمر والأسد والكلب العقور واحدا؛ لأن ذكر الذئب قد وقع لنا مرفوعا 
فى مرسل ابن المسيب» وموصول حجاج» وكذا ذكر الحية» وأما ذكر النمر فلم يرد موفوعا فى 
حديث ما غير حديث أبى هريرة» وقد نص الذهلى على كونه من تفسير الراوى» صرح به الحافظ 
فى ”الفتح“ (70:4). وكذا لم يقع ذكر الأسد فى حديث مرفوع» وإنما روى عن أبى هريرة من . 
ایا فل تير اکا الور کا ی ءاقل في دک الكلبخذاء و ذقب لن اوی ا 
إلى أن قتل الذئب لا يباح» لأن النبى لب قال: حمس يقتلن فى الحرم والإحرام»؛ ھک 
اليل حكيون غير شكنهن 51 ). وعن أبى يوسف: الأسد كالكلب العقور والذئب 
وصرح فى " البدائع” ' بحل قتل الأسدء والفهد, والنمرء ف عي كر لاف اه 
السباع كلها صيودء كذا فى "فتح القدير” .)5١:5‏ ولعلكقة اطلعت يذلك على غاية را 
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0- عن سعيد بن المسيب» عن النبى مء قال: «يقتل الحرم الحية والذئب». 
أخر جه أبو داود وابن أبى شيبة وسعيد بن منصور ورجاله ثقات. فتح البارى ٠:5‏ ؟). 

| ۲ - عن حجاج بن أرطاة» عن وبرة» عن ابن عمر» قال: أمر رسول الله مك 
بقتل الذئب للمحرم. أخرجه أحمد» وحجاج ضعيف. ”فتح البارى“. قلت: كلاء بل 
هو حسن الحديث كما مر غير مرة. 

-١ ۳‏ عن ابن عمر: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «خمس من 
الدواب ليس على الحرم فى قتلهن جناح: الغراب» والحداة» والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور». رواه الجماعة إلا الترمذى» وفى لفظ: «خمس لا جناح على من قتلهن فى 
الحرم ا الفأرة» والعقرب» والغراب والحديا واكاك العقور» رواه مسلم 
والنسائى نيل الأوطار (4 :6 .)١‏ 


٠‏ الحنفية لدلالات النصوص» وشدة تجنبهم عن القياس بمعرض النصء والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن سعيد بن المسيب وعن حجاج بن أرطاة“ إلخ» قلت: مرسل سعيد هذا حجة 
على أصول المحدثين أيضا؛ فإنه قد اعتضد بموصولء والمرسل إذا اعتضد بموصول ولو ضعيفا 
هو خيلة عند جميعاء كما قدمناه فى المقدمة» فثبت حكم إباحة قتل الذئب فى الحرم 
والإحرام بالنصء إما بالزيادة على الخمس فتصير المستفنيات ستا أو سبعاء أو يجعل الذئب والكلب 
ا كاعر ش ْ 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ» المراد بالغراب هو الأبقع» كما وقع مقيدا به فى رواية سعيد بن 
المسيب عن عائشة رضى الله عنما عند مسلم. قال الحافظ فى ”الفتح“: وهو الذى فى ظهره أو 
بطنه بياض» وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب ا.نديث كما حكاه ابن المنذر وغيره» (أى والحنفية 
أيضا كما مر فى كلام صاحب ” الهداية ')» ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره» وهو قضية 
حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة د لأنها من رواية قتادة عن 
سعيد» وهو مدلس» وقد شذ بذلك» وقال ابن عبد البر: لا تنبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة: 
الروايات المطلقة أصح. وفى جميع هذا التعليل نظرء أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعية لا 
يروى عن شيوخه المدلسين» إلا ما هو مسموع لهم» وهذا من رواية شعبة» بل صرح النسائى فى 
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رواية من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. وأما نفى ال لثبوت فمردود بإخراج مسلم» 
وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة» بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ» وهو كذلك ههناء 
نعم قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شا ركه فى الإيذاء وتحريم الأكل؛ وقد اتفق العلماء على إخراج 
الغراب الصغير الذى يأكل الحب من ذلك» ويقال له: غراب الزرع» ويقال له: الزاغ» وأفتوا بجواز 
أكله» فبقى ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع. 

قال صاحب ”الهداية ": المراد بالغراب فى الحديث الغداف» والأبقع؛. لأنجما يأكلان 
الجيف» وأما غراب الزرع فلا. وكذا استثناء ابن قدامة» وما أظن فيه خلافاء وعليه يحمل ما جاء 
الررع) وروی ابن المنذر وغيره نحوه عن على ومجاهدء قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه 
العلم قتل الغراب فى الإحرام إلا ما جاء عن عطاءء؛ قال فى محرم كسر قرن غراب فقال: إن 
أدماه فعليه الجزاء. وقال الخطابى: لم يتابع أحد عطاء على هذا اه. ويحتمل أن يكون مراده غراب 
الزرع» ومن أنواع الغربان الأعصم» وهو الذى فى رجليه أو فى جناحيه وإبطيه بياض أو حمرة» 
وحكمه حكم الابقع» ومنہا العقغق» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» ووقع فى 
الأبقع على الصحيح. وقيل: حكم غراب الزرع» وقال أحمد: إن أكل الجيف وإلا فلا باس به 
اه. ملخصا .)۳۲:٤(‏ 

ر دلالته على جواز ا ES‏ 
مور دای قل الي اقرب نی اط واطرې وكذك الأ ا ”العمدة“ 
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. وفيه أيضا: فإن قلت: فعلى ما ذكرت عن الطحاوى من: أنه ي عد خمساء فذلك ينفى 
أن يكون أشكال شىء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبى مَك عناه 
ينبغى أن لا يجوز قتل الحية للمحرم. قلت: قوله: إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبى َم عناه. شار 
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العادى» ا رد زركاه الت ونان ا التردمذى وقال: 
هذا حديث حسن (۳:۱ ۰ .)١‏ 


إلى جواز قتل الحية لأنباامح جملة ماغنا من ذلك ت در ا ابن مهرد وتعديك أ مح 
المذكورين فى المتن» ثم أجاب عما تعقب به الحافظ فى ”الفتح “ على قول الحنفية من: أن المعنى إذا 
ظهر فى المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى. بما نصه: قلت: نص النبى 
َيه على قتل حمس من الدواب وبینہن» فدل أن حكم غيرهن غير حكمهن؛ وإلا لم يكن 
للتنصيص على الخمس فائدة. (وأصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحيةء والذقب» 
وما ابتداً بالعدوان والأذى من غيرها لثبوت الخبر). 

وقال عياض: ظاهر قول الجمهور أن المراد أعيان ما سمى فى هذا الحديث» وهو ظاهر قول 
أبى حنيفة ومالك» ولهذا قال مالك: لا يقتل الحرم الوزع» وإن قتله فداه. (قلت: هذا خلاف ما 
حكاه القاضى ابو بکر بن العربى من عدم الاختلاف فى جواز قتله كما مر) ولا يقتل خنزيراء 
ولا قرداء مما لا ينطلق عليه اسم الكلب فى اللغة» إذ فيه جعل الكلب صفة لا اسماء وهو قول كافة 
العلماء» وإما قال رسول الله كه : «حمس فليس لأحد أن يجعلهن ستا ولا سبعاء وأما قتل الذئب 
فلا يحتاج فيه أن نقول: إنه يقتل لمشاركته للكلب فى الكلبية» بل نقول: يجوز قتله بالنص؛ وهو ما 
روأه الدارقطنى عن ابن عمر فذكر ما ذكرناه فى المتن بطريق أحمدء وقال البيبقى: وقد روينا ذكر 
. الذئب من حديث ابن المسيب مرسلا جيدا -فذكر ما ذكرناه فى المتن- ثم قال: وأما إذا عدا على 
الحرم حيوان أى حيوان کان وصال عليه فإنه يقتله؛ لأن"“ حكمه حينئذ يصير كحكم الكلب 
العقور أهه ملخصا ١ه:81).‏ وهذا ما ذكرته بعينه فى الجواب عن تعقب الحافظ قبل مراجعة كلام 
و 

قوله: ”عن أبى سعيد“ إلخ» قلت: دلالة قوله: ”السبع العادى على جواز قتله إذا عدا 
وعلى عدم جوازه إذا لم يبتدأ بالأذى ظاهرة» وهو المذهب كما مر غير مرة. قال العينى: وقال ابن 
المنذر: لا حلاف بين العلماء فى جواز قتل الحرم الفارة إلا النخعى» فإنه منع الحرم من قتلهاء وهو 
قول شاذ. قال القاضى: وحكى الساجى عن النخعى أنه لا يقتل الحرم الفارة» فإن قتلها فداهاء وهذا 
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خلاف النص» وخلاف جميع أهل العلم» وروی البیہقی' ياسناد صحيح عن حماد بن زيد, قال لم 
ذكرواله هذا القول: ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعى لقلة ما سمع منهاء ولا 

أحسن اتباعا لها من الشغبى لكثرة ما سمع اه (87:0). 

7 ا اقيق ال عون بعت ع رک الى لا ب بشع آنه ابه فى 
الأجلة.الأعلام؛ فإن إبراهيم فقيه» أى فقيه؟ لم ترعين الدهر مثله من بنيه» قال الأعمش: كان 
إبراهيم خيرا فى الحديث» وقال الشعبى: ما ترك أحدا أعلم منه» وقال ابن معين: مراسيل إبراهيم 
أحب إلى من مراسيل الشعبى. اه من ”التہذيب“ (177:1) فكيف يجوز لحماد بن زيد أن 
ينسبه إلى قلة السماع» وهل يجرح مجتبد قد أجمع الناس على كونه فقيها مجتبدا أعلم الناس 
فى زمانه بقول محدث لاحظ له فى الفقه والدراية» وإن كان له حظ وافر فى الحفظ أو الإتقان 
والرواية؟ قال الذهبى فى ” تذكرة الحفاظ “ له: إبراهيم النخعى فقيه العراق» وى عن عاقمة» 
ومسروق» والأسود وطائفة ل على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنما وهو صبى» وكان من 
العلماء ذوى اللإخلاص» قال الأعمش: كان إبراهيم صيرفيا فى الحديث» وكان يتوفى الشهرة. 
وقال الشعبى لما بلغه موت إبراهيم: ما خلف بعده مثله. وقال عبد الملك بن أبى سليمان: سمعت 
سعيد بن جبير يقول: تستفتونى وفیکم إبراهيم النخعى؟ اه .01١:1(‏ 
ْ 3 قوله فى الفارة فليس فيه رد للآثار ولا مخالفة الإجماع» أما الأول فلن المشهور فى 
حديث غائشة بلفظ: «وخمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم». . هذا لفظ البخارى. وعند 
مسلم من طريق معمرء عن الزهرى» عن عروة» بلفظ: «يقتلن فى الحل والحرم»» (” فتح البارى . 
4 ليس فى شىء من طرقه ذكر الحرم ولا الإحرام» وإنما وقع ذكره فى حديث أبن عمر» وقد 
اختلف فيه عليه ولذا ساقه البخارى على الاختلافء وبعض طرنه يوهم أن عبد الله بن مر 
سمم هذا الحديث من النبى ع ولككن وقع فى بعض طرق نافع عنه: : سمعت النبى زق أخرجه 
مسلم من طريق أبن جريج أخبرنى نافع» وقال مسلم بعده: لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر: 
ل N‏ ش 
أخند حفصة عن النبى عش وسمعه أيضا من النبى ّي (وليس ذلك بمتيقن)» والظاهر أن المبهمة 
فى رواية زيد بن جبير هى حفصة» ويحتمل أن تكون عائشة: والله أعلم. هذا ملنخص ما قاله 


ب ما يحل قتله للمحرم فى الإحرام وله وللحلال فى الحرم o۸‏ 


- عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله مه سكل عن الضبع» فقال: «هى 
من الصيد»» وجعل فيها إذا أصابها ا حرم كبشا. أخرجه الطحاوى فى ”معان الآثار " له 
E)‏ وخر جه بأسانيد متعددة خسن و اح لكا 


الحافظ فى ” الفتح” .)٠:٤(‏ 


وأخرج مسلم حديث ابن عمر عن شيبان عن أبى عوانة بلفظ: سأل رجل ابن عمر ما يقتل 
الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثنى إحدى نسوة النبى مَك : أنه كان يأمر بقتل الكلب 
العقور» والفارة» والعقرب» والحدأة) والغراب» والحية. قال: فى الصلاة أيضا. "فتح البارى 
(:۲۹). وليس فيه أنه له أمر بقتلهن فى الإحرام» بل فيه أنه كان يأمر بقتلهن حتى فى الصلاة 
أيضاء وهذا يوهم كون ابن عمر قد استنبط حكم الإحرام منه نظرا إلى إطلاقه. 

وإ سلمنا كونه مرفوعا فنقول: إنما أمر بقتلهن لكونبن فواسق» وليس كل الفار كذلك» 
وإنها الفواسق منبها الكبار دون الصغار التى لا تتمكن من الأذى. ونقل ابن شاس عن المالكية خلافا 
فى جواز قتل الصغير منها الذى لا يتمكن من الأذى. ” فتح البارى” »)۳۳١:٤(‏ وعليه يحمل قول 
إبراهيم» فبطل ما قاله القاضى : : إن هذا حلاف السنة» وخلاف قول جميع أهل العلم فافهم. قال 
الحافظ: قال ابن المنذر :ل نعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقرب اه. قال الحافظ: والفار أنواع 
--فذكرها- ثم قال: وحكمها فى تحريم الأكل وجواز القتل سواء اه (717:4). 

قوله: ”عن جابر إلخ » قلت: فيه دلالة على أن الحرم لا يجوز له قتل السباع كلها؛ فإن 
الضبع من السباع وإن اختلف فى حلته وحرمته» ومع ذلك جعل فيما النبى يه جزاء إذا قعل 
احرم» وفيه رد على من جعل الكلب العقور شاملا للسباع بأجمعها. وفى الجوهر النقى : وايضا 
فإن الضبع أشد عقرا من الكلب المعروف» » وأكثر قتلا للنأس وأكلا للحومهم وشربا لدمائهم» 
ويغدئ علييم ر م > ومع ذلك جعله النبى مَك صيداء فدل أنه لم يرد بالكلب ما يعقر من 
السباع» ولو كان إلا مر كما قالوا لشمله اسم الكلب» فو جب أن لا يجب شىء بقتله وفى 
"الإشراف“ لابن المنذر: كان العلماء بالشام يعدونها من السباع» ويكرهون أكلها اه « 5ه ؟). 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الضبع حرام : ۽ به قال سعيد بن المسيب» والثورى» محتجين ا 
کو ات وقد تر سول الله کے عن اکل كل ذى نأب مر ن السباع ع. أخرجه الستة» ومحمد بن 


1 ءا نن 4 5 5 
لمن ما يحل قتله للمحرم فى الإجرام وله وللحلال فى الحرم ۳۹ 


السنن» وابن حبان» والحاكم عن جابر بلفظ: سألت رسول الله ثي عن الضبع أصيد؟» 
قال: «نعم» وفيه كبش إذا صاده احرم». دراية (۲۰۹). 


الحسن فى "الموطاً» والطحاوى وغيرهم. قال أبو بكر بن العربى: وهى تفترس الادمى ولكن 
خديعة» وعجبا لمن يحرم الفعلب وهى نفترس الدجاج» ويبيح الضبع وهى نفترس الآدمى. كذا فى 
حاشية ” معانى الآثار “ للطحاوى .)۳۸٤:۱(‏ 

قال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: قد تلقى الفقهاء هذا الخبر (أى حديث عائشة وابن 
ر ف حبس كلوقن ال وار مال عازه اخ قن الا ا سه اح 
(وتلقى الأمة لحديث بالقبول يجعله فى حيز المتواتر» نص عليه الجصاص فى (۳۷:۱) وفى غير ما 
موضع من كتابه» فاندفع ما عسى أن يتوهم انهم خصصوا عموم الآية بأخبار الأحاد). 

قال: وقد اختلف فى الكلب العقورء فقال أبو هريرة: إنه الأسد. وروى فى بعض أخبار ابن 
عمر فى موضع الكلب: الذئبء ولا ذكر الكلب العقور أفاد بذلك كلبا من شأنه العد وعلى الناس 
وعقرهمء وهذه صفة الذئب» فأولى الأشياء بالكلب ههنا الذئب» وقد دل على أن كل ما عدا على 
الحرم وابتدأه بالأذى فجائز له قتله من غير فدية؛ لأن فحوى ذكره الكلب العقور (والسبع العادى 
فى رواية) يدل عليه» وكذلك قال أصحابنا فيمن ابتدأه السبع فقتله: : فلا شىء عليهء ون کان هو 
الذى ابتدأ السبع فعليه الجزاء؛ لعموم قوله تعالى: إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). 

واسم الصيد واقع على كل ممتنع الأصل متوحش› ولا يختص بالمأكول منه دون غیره» 
ويدل عليه قوله تعالى: «إليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم#؛ » فعلق الحكم منه 
ما تناوله أيدينا ورماحناء ولم يخصص المباح منه دون المحظور الأكل» ثم حص النبى لي الأشياء 
المذكور فى الخبر» وذكر معها الكلب العقورء فكان تخصيصه لهذه الأشياء وذكره للكلب العقور 
دليلا على أن كل ما ابتداً الإنسان بالأذى من الصيد فمباح للمحرم قتله؛ لأن الأشياء المذكورة من 
اا بالأذى فجعل حكمها حكم حالها فى الأغلب» وإن كانت قد لا تبتدئ فى 
حال لان الأحكام إما تتعلق فى الأشياء بالأعم الأكثر» ولا حكم للشاذ النادر. ثم لما ذكر الكلب 
العقور وقيل: هو الأسدء فإنها أباح قتله إذا قصد بالعقر والأذى» وإن كان الذئب فذلك من شأنه فى 


(1) ولذا سماهن فواسق. 
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الأغلب» فما حصه النبى بل من ذلك بالخبر وقامت دلالته فهو مخصوص من عموم الآية» وما لم 
بخص ولم تقم دلالة تخصيصه فهو محمول على عمومهاء ويدل عليه حديث جابر: أن النبى مَل 
قال: «الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله الحرم». وقد ت .رول الله می عن كل ذى ناب ب 
السباع» والضبع من ذى الناب من السباع» وجعل النبى مر فيها كبشا أه .)٤1۹:۲(‏ 

ثم ذكر الجصاص وجه عدم قياسنا غير هؤلاء الخمس -وهو ما لا يؤكل لمحمه- عليين؛ بأن 
القياس على .الخصوص غير جائز عندنا إلا أن تكون علته مذكورة فى النص؛ أو حلالة قائمة فيما 
حص» فلما لم تكن للخمس علة مذكورة فيها لم يجز القياس:عليها فى تخصيص عموم الأصل» 
وقد بينا وجه دلالته على ما يبتدئ الإنسان بالأذى من السباع» وكونه غير مأكول اللحم لم يقم 0 
عليه دلالة من فحوى الخبرء ولا علة مذكورة فيه» فلم يجز اعتباره. وأيضا فلا حلاف فيما ابتداً 
الحرم بالأذى فى سقوط الجزاء فجاز تخصيصه بالإجماع» وبقى حكم عموم الآية فيما لم يخصه 
الخبر ولا الإجماع» ومن أصحابنا من يأبى القياس فى مثله؛ لأنه حصره بعدد فقال: «خحمس يقتلهن 
احرم)» فغير جائز استعمال القياس فى إسقاط دلالة اللفظ ومنهم من يأبى صحة الاعتلال بكونه 
غير مأكول؛ لأن ذلك نفى؛ والنفى لا يكون علةء وإغا العلل أو صاف ثابتة فى الأصل المعلول» وأما 
نفى الصفة فليس يجوز أن يكون علة؛ اه ملخصا. قال الحافظ فى ”الفتح : واحتج الطحاوى بأن 
العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازى والصقرء وهما من سباع الطير» فدل ذلك على اختصاص | 
التحريم بالغراب والحدأة (من الطيور)؛ وكذلك يختص التحريم بالكلب وما شا رکه فى صفته وهو 
الذئب» وتعقب برد الاتفاق اه .)١٤:٤(‏ قلت: ليس فى كلام الطحاوى إباحة قتل الذئب لكونه 
مشا رکا للكلب فى صفته» بل لثبوت الخبر بجواز قتله فى الإحرام كما تقدم» وقد وافقه عياض فى 
نسبة القول بأن المراد أعيان ما سمى فى الحديث إلى الجمهور» وجعله قول كافة العلماء» كما تقدم 
فى كلام العينى فتذكر» ولعل فيما ذكرناه كفاية لتقوية مذهب الحنفية فى هذا الباب» ولا يضرنا 
إن لم يتم احتجاج الطحاوى بالاتفاق» والله تعالى أعلم» وله الحمد على ما علم وفهم. 


)02 واستدل البيبقى لإلحاق ما لا يؤكل لحمه بهؤلاء الخمس بأنه تعالى حرم عليبم بقوله: لإوحرم عليكم صيد البر# ما كان 
حلالا قبل الإحرام. ورده صاحب ”الجوهر النقى “ بأنه يباح صيد المأكول وغيره للانتفاع به» فحرم عليهم عند الإحرام الكل 
اه رانكه). 


إعلاء السئن : ا ١‏ ۳۹۱ 


باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده فى إيجاب الجزاء والتحريم 


۹۷~ + عن أ بی قتادة فى حدیٹ طويل: لي يي 0 
فخرجوا معه» فصرف + طائفة ممح فيم أبو قتادة» فقال: خذوا ساحل البحرء فلما 
انصرفوا أحرموا إلا أبا قتادة لم يحرم» فبينماهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو 
قتادة على الحمر» فعقر منها أتاناء فنزلواء فأكلوا من لحمهاء وقالوا: أ نأكل لحم صيد 
ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى. من لحم الأتان» فلما أتوا رسول الله عه ذكروا ذلك 


باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده فى إيجاب الجزاء والتحريم 


قوله: ”عن أبى قتادة“ إلخ» قال الموفق فى ”المغنى ': لا حلاف بين أهل العلم فى تحريم قتل 
- الصيد واصطياده على الحرم» وقد نص الله تعالى عليه فى كتابه: ظإيا أيما الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم4. وقال تعالى: «إوحرم عليكم صيدا البر ما دمتم حرما». وتحرم عليه الإشارة ` 
إلى الصيذء والدلالة عليه» ولا تحل له الإعانة على الصيد بشىء» فإن فى حديث أبى قتادة المتفق 
عليه: فقلت لهم: ناولونى السوط والرمح» قالوا: والله لا نعينك عليه. وفى رواية: فاستعنتهم فأبوا. 
أن يعينونى. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا: تحريم الإعانة» والنبى ية أقرهم عليه» وسؤال النبى 
ل4 : وهل منكم أحد أمره أو أشار إليما»؟ يدل على تعلق التحريم بذلك لو وعد من ويظنمن 
الصيد بالدلالةء فإذا دل الحرم حلالا على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم», روى ذلك عن 
علی» وابن عباس» وعطاءء ومجاهد» وبكر المزنى» وإسحاق» وأصحاب الرأى. وقال مالك» 
واي لا شىء على الدال؛ لأنه يضمن بالجناية» فلا يضمن بالدلالة كالادمى. ولنا قول النبى 
ا لهات أبى قتادة: «هل منكم أحد أمره)؟ إلخ» ولأنه سبب يتو صل به إلى إتلاف الصيدء 
نعلق به الضمان كما لو نصب أحبولة؛ أنه قول على وابن عباس» ولا نعرف لهما مخالفا فى 
الصحابة اه (۲۸۷:۳). 
قلت: وتقرير الاستدلال بحديث أبى قرو بوكر لفق قل " الفتح " »> ونصه: ووجه 
الاستدلال به أنه ميك ل علق الحل على عدم الإشارة» وهئ تحصل الدلالة بغير اللسان» فأحرى أن 
لا يحل إذا دله باللفظء فقال: هناك صيد ونحوه قالوا: الثابت بالحديث حرمة اللحم على الحرم إذا . 
دله باللفظ فقال: هناك صيد ونحوه قالوا: الثابت بالحديث حرمة اللحم على الحرم إذا دل. قلنا: 
فيقبت أن الدلالة من محظورات الإحرام بطريق الالنتزام لحرمة اللحم» فيغبت أنه محظور إحرام هو 
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له قال: (أ منكم أحد أمره أن يحمل علیہاء أو أشار إليها؟) قالوا: لاء قال: «فكلوا ما 
بقى من لحمها». رواه البخارى» وفى رواية له بطريق أبى حازم: وخبأت العضد معى» 
وفيه: (معكم منه شئ؟)) فناولته العضد, فأكلها حتى تعرقها. وفى رواية لمسلم: «هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشیء؟»» وفى رواية له: «هل أشرتم أو أعنتم أو 
اصطدتم». ”فح البارى“ (76-4). 


جناية على الصيد أه. (0:7). 


وقال شمس الأئمة فى ”المبسوط : محرم دل محرما أو حلالا على صيدء فقتله المدلول» 
فعلى الدال الجزاء عندنا استحسانا. وفى القياس لا جزاء على الدال» وبه أخذ الشافعى رحمه الله 
تعالى» قال: لأن الجزاء واجب بقتل الصيد بالنص» والدلالة ليست فى معنى القتل؛ لأن القتل فعل 
متصل من القاتل بالمقتول» والدلالة والإشارة غير متصل با محل وهو الصيد» والحكم الثابت بالنص 
لا يجوز إثباته فيما ليس فى معنى المنصوص. والدليل عليه جزاء صيد الحرم» يجب على القاتل 
الحلال» ولا يجب على الدال إذا كان حلالا بالاتفاق للمعنى الذى قلنا. 

وأيضا فإن حرمة الصيد فى حق الحرم لا تكون أقوى من حرمة مال المسلم ونفسهء ولا 
يضمن الدال على مال المسلم ولا على نفسه شيعا بسبب الدلالةء فكذلك هناء إلا أنا تركنا القياس 
بأتفاق الصحابة رضى الله عن فإن رجلا سأل عمر رضى الله عنه» فقال: إنى أشرت إلى ظبى 
وأنا محرم؛ فقتله صاحبى» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف مر : ماذا ترى عليه؟ فقال: أرى عليه 
شاة» فقال عمر رضى الله عنه: وأنا أرى عليه ذلك. ون عليا وابن عباس رضى الله عنہما سئلا عن 
محرم دل على بيض نعامة» فأخذه المدلول عليه فشواه» فقال: على الدال جزاءه. والقياس يترك 
بقول الفقهاء من الصنحابة رضى اله عشهمء وما تقل عدهم فى هذا الباب كامنقول عن رضول اله 
للد إذ لا يظن بہم انهم قالوا: جزافاء والقياس لا يشهد لقولهم حتى يقال: قالوا ذلك قياساء فلم 
. يبق إلا السماع. 

5 ثبت باتفاقهم أن الدلالة على الصيد من محظورات الإحرام. وذلك ثابت بالنص أيضا. 
فإن النبى عله قال لأصحاب أبى قتادة رضى الله عدبم: «هل أعنتم» هل أشرتم» هل دللتم»؟؛ 
فجعل الإشار ة كالإعانة» فعرفنا أنه من محظور ات الإحرام (فإن الإعانة محظور اتفاقا) وذلك 
يوجب الجزاء» وبه فارق صيد الحرم» فإن الموجب للحظر هناك معنى فى الحل» وهو أمن الصيد 


إعلاء السنن الدلالة على الصيد كاصطياده فى إيجاب الجزاء والتحريم ١‏ 


- عن عمر: أن رجلا قال له: إنى أشرت إلى ظبى وأنا محرم» فقتله 
ملحيو تقال عبن ا ارحس برعو ما ری كال شاة» قال: وأنا أرى ذلك. ' 
رواه الطحاوى فى ”اختلاف العلماء له الجوهر النقى ' (١-501))؛‏ واحتج به 


بسيب الحرم فلا بد أن يكون فعله متصلا بالحل» وهنا اخظر يسبيب مغنى فی الفاعل» وهو کوت 
محرماء فكان فعله محظور الإحرام وإن لم يتصل با محلء ولهذا كان معنى الجزاء هنا راجحاء 
ومعنى غرامة ا محل هناك راجح على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وقياس الحرم على المودع يدل سارقا 
على سرقة الوديعة أشبه؛ لأن الإحرام عقد خاص قد تضمن ترك التعريض للصيد بعقده كقبول 
الوديعة» فإذا تعرض له بالدلالة فقد باشر بخلاف ما التزمه» بخلاف الدلالة على مال المسلم 
ونفسه» فإنه ما العزم ترك التعرض لذلك بعقد خاص. اه ملخصا مع تقديم وتأخير فى العبارة 
دواما للاختصار .)۸۰:٤(‏ قال المحقق فى ”الفتح“: أى بخلاف الحلال؛ لانه لم يلتزم عدم التعرض 
لصيد الحرم ولا للمسلم (ولما له) بعقد خاص» e‏ وترك ذلك يوجب 
استحقاق عذاب الآخرة» ويعزر فى الدنيا من غير تضمين اه ملخصا .)6١:7(‏ 


قوله: ”عن عمر“ إلخ» لم أقف على سنده» وإنما ذكرته اعتضادا. . وفى ” الجوهر النقی“: قال 
اح التفهيد. ': فى حديث أبى قنادة دليل على أن الحرم إذا أعان على الصيد با قل أو كثر فقد 
فعل ما لا يجوز له ل فى الحرم يدل الحرم أو الحلال على الصيدء 
فكرهه مالك والشافعى ولا جزاء عليه 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الجزاء"» وبه قال أحمد وإسحاق» وهو قول على وابن 
عباس» وقال 00 لم يرو عن أحد من الصحابة حلاف ذلك» فصار إجماعا. وفى 
”الإشراف” لابن النذر: هو قول سعيد بن جبيرء والشعبى» والحارث العكلى» وبکر بن عبد الله 
الزن اف وا :۳). قلت: وفى كل ذلك دليل واضح على شدة اتباع الحنفية للآثار» وتر كهم 
القياس لأجلهاء فرحم الله طائفة أغمضت عن كل ذلك» ورمت الحنفية باتباع الرأى والقياس 
بمعرض النصوص: وهم كما تزئ بمعزل عن ذلكء وأشد الناس اتباعا للاثار. 


» ولا يخفى أن عدم جواز هذه الإشارة والإعانة ليس إلا لأجل الإحرام» فقد أجمعوا على أن الدلالة على الصيد جناية على 
الإحرام اعد 


؟) أى لأجل جنايته على الإحرام؛ وهى توجب الجزاء اتفاقا. 


جاه ۹ا '. الدلالة على الصيد كاصبطياده فى إيجاب ال جزاء والتحريم IE‏ 
واحتجاج مثله بحديث حجة كما ذكرنا فى المقدمة. 


قال الحافظ فى ”الفتح ' فى شرح حديث قتادة: واختلفوا فى وجوب الجزاء على الحرم إذا 
دل على الصيد بإشارة أو غيرهاء أو أعان عليه فقال الكوفيون» وأحمدء وإسحاق: يضمنن:امرم 
ذلك. وقال مالك» والشافعى: لا ضمان علية» كما لء دل الحلال حلالا على قتل صيد الحرم. 
قالوا: ولا حجة فى حديث الباب؛ لأن الس الى عن الإعانة والإشارة إنما وقح ليبين لهم هل يحل لهم 
أكله أولا؟ ولم يتعرض لذكر الجزاء. واحتج تج الموفق بأنه قول على وابن عباس» ولا نعلم هما مخإلفا 
و الق وأجيب بأنه اختلف فيه على ابن عباس» وفى ثبوته عن على نظر. 

(قلت: : لا يجدى ذلك شيئا ما لم بيين الاختلاف والنظر وإلا ققد جزم الموفق؛ وصاحب 
" التمهيد “ ابن عبد الب والطنحاوى» بنسبة هذا القول إليهماء وادعى الطحاوى أنه لم يرو عن أجد 

من الصحابة خلاف ذلك» فصار | جماعأء وجزم أمثال هؤلاء حجة كافية لتصحيح ما جزموا به). 

قال: ولأن القاتل انفرد باختياره مع انفصال الدال عنه. . (قلت: فيلزمك القول بأن ما صاده الحلال 
بدلالة الحرم وإشارته يحل أكله للمحرم لهذه العلةء ؤإن قلت بحرمته عليه فما وجه الفرق بون 
الحرمة والجزاء؟ حيث وجبت مع انفصال ل الدال عنه ولم يجب) قال: فصار كمن:دل محرما أو : 
ضائما على امرأة فولتهاء فإنه ينم بالدلالة» ولا يلزمه كفارة» ولا يفطر بذلك اه (74:4). 
قلت: : قد تبين جوابه بما ذكره شمس الأئمة فى مبسوطه“» وحاصله أن دلالة الحرم على 
٠‏ الصيد جاية على إحرامه» وهى توجب الجزاء» بخلاف دلالة الحرم أو الحلال أحدا على امرأة أو . 
مال مسنلم؛ فإنها جناية على الإسلام» وهى توجب استحقاق ا والتعزير فى 
الدنياء دون الجزاء بالهدى» أو الصيام أو الطعام فافهم؛ فإن الحنفية أئمة المعانى حقا 

قال الحافظ فى ” الفتح اترا کیام على رن ادارا اید یساد على سا 
وجوه الدلالات على انحرم. لكن قيده أبو حنيفة با إذا لم يمكن بمكن الاصطياد بدونہا اه (74:4). 
٠‏ قلت: لم يقيد التحريم بذلك فلا يجوز للمنحرم الإشارة والدلالة على الصيد بحال. وإما قيد 
وجوب الجزاء به» صرح به فى ” المبسوط” .)۸۰:٤(‏ 


سه ١‏ : ش مجع 


باب يجوز للمخرم أكل ما صاده ااال 
إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم يعنه بشىء 
- عن أبى قتادة فى حديث طويل: أنه اصطاد حمارا وحشيا وهو غير 
محرم وأصحابة محرمون».فوقعوا فيه يأكلونة؛ : 7 شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم». 
ركنا يحت العضد معى» فأد ركنا رسول الله م 'فسألناه عن ذلك» فقال: «هل 


باه تجوز للميغره أكل ااذه غدل 
إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم يعنه بشىء 

قوله: ”عن أبى قتادة” إلخ» قال فى ” الهداية“: ولا بأس بأن يأكل الحرم لحم صيد اصطاده 
حلال وذبحه» إذا لم يدل عليه ولا أمره بصيده؛ أما إذا اصطاده الحلال حرم صيدا بأمره اختلف فيه 
- عندناء فذكر الطحاوى تحربمه على الحرم» وقال الجرجانى: لا يحرم؛ (لأن مجرد الأمر ليس من 
التأثيز فى شىء». فكأنه لم يفعل فى الصيد شيئا)» قال القدورى: هذا غلط» واستمد على رواية 
الطحاوى اه ”فتح القدير” .)۲٥:۳(‏ قلت: ولعل رواية الجرجانى هی التى اغتربها الحافظ فى 
الفتح “> حيث قال: ولكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم بمكن الاصطياد بدونما اه. وإنما قيد بذلك 
إيجاب الجزاء على الدال» وأما حرمة الدلالة بأنواعها وحرمة ما صاده المدلول على الحرم فليس 
بمقيد بذلك عندنا 0 قال فى ” الهداية" : حلافا لمالك فيما إذا اصطاده لأجل المحرم» (يعنى بغير 
أمره). له قوله ل : : زلا بأس بأكل الحرم لحم صيد ما لم يصيده أو يصاد لهه اه (۲: :0 مع 
”الفتح ). قلت: ويقول مالك قال الشافعى وأحمد» SS‏ المغنی ‏ (۲۸۹:۳). 

واحتجوا لذلك بما رواه الخمسة إلا ابن ماجة عن جابر: : أن النبى عل قال: «صيد البر لكم ' 
حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم»: وقال الشافعى: هذا أحسن شىء روى فى هذا 
الباب وأقيس» والحديث أخرجه ابن خزيعة» وابن حبان» والحاکم» والدارقطنى» والبيبقى. كذا فى . 
”النيل“ .)۲٤٠:٤(‏ وأجاب أصحابنا عنه أولا على وجه المعارضة بحديث أبى قتادة» فإنهم لما 
سألوه َل لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن وانع الحل أكانت موجودة أم لا؟» فقال مَك : 
«أمنكم أحد أمره أن يحمل عليباء أو أشار إليباء أو أعانه عليبا»؟ قالوا: لاء قال: «فكلوا إذا». فلو 
كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه فى سلك ما يسأل عنه منا فى التفحص عن الموانع» ليجب 
بالحكم عند خلوه عنباء وهذا المعنى كالصريح فى نفى كون الاصطياد للمحرم مانعاء فيعارض 
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ولمسلم: «هل 30 إليه إنسان 1 ا ا قالوا: لل قال: گار ولا 


حجن وان رك EG‏ الصحيحين EA‏ حت 
ذلك. قاله المحقق فى ' الفتح” (77:7). 

قلت: بل الظاهر من حديث أبى قتادة أنه كان قد اصطاد ذلك الحمار الوحشى لأصحابه 
الجر مين لا لنفسه وحده؛ لما فى بعض طرقه عند الشيخين: فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول 
أخصف نعلى» فلم يؤذنونى؛ وأحبوا لو أنى أبصرته» ”نيل الأوطار“ .)۲٤٠:٤(‏ وقال الحافظ فى 
”الفتح“: وفى رواية على بن المبارك: فبصر أصحابى بحمار وحش» فجعل بعضهم يضحك إلى 
بعض. زاد فى رواية أبى حازم: وأحبوا لو أنى أبصرته. هكذا فى جميع الطرق والروايات أه 
.)١19:5(‏ وفى ذلك ما يشعر بأن أبا قتادة إنما حمل على الحمار بعد ما تفرس من أصحابه أنهم 
يحبون اصطياده لهم» ومع ذلك أباح لهم رسول الله ميته الأكل منهء ولم يسأل أبا قعادة أنه 
صاده لنفسه أو لأصحابه ا محرمين؟ فدل على أن التحريم | إما يتعلق بالإشارة» والأمرء والدلالة» دون 
الاصطياد لأجل الحرم . قال الطحاوى: ل ع ا ا 
يكون له خاصة» وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه» فقد أباح رسول الله مك 
ذلك له ولهمء ؛ ولم يحرمه علیہم لإرادته أن يكون لهم وفى حديث عثمان بن عبد الله بن 
موهب: أن رسول الله ت سألهم فقال: وأشرتم أو صدتم أو قتلتم)؟ قالوا: لا قال: «فكلوا». فدل 
ذلك أنه نما يحرم علیہم إذا فعلوا شيئا من هذاء ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك اه (۳۸۹:۱). 

وحديث جابر الذى احتجوا به لا يقاوم حديث أبى قتادة هذاء فإنه فى نفسه معلول» أما 
أولا: فلأن عمرو بن أبى عمرو قد اضطرب فيه» فرواه مرة عن المطلب بن عبد الله عن جابر» ورواه 
عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو عن رجل من بنى سلمة عن جابر» والدراوردى احتتج 
به الشيخان وبقية الجماعة» قال ابن معين: ثقة حجة» ووثقه القطان وأبو حاتم وغيرهماء وقد جعل 
السند مجهولا. وأما ثانيا: فلأن عمرو بن أ أبى عمرو مع اضطرا به فى هذا الحديث متكلم فيه قال 
ابن معين وأبو داود: ليس بالقوى. زاد يحيى: وكان مالك يستضعفه. وقال السعدى: مضطرب 
الحذيث. و أما ثالغا: فإن المطلب متكلم فيه أيضاء قال ابن سعد: : ليس يحتج بحديثه؛ لأنة يرسل عن 
النبى سل كثيراء وعامة أصحابه يدلسون. وأما رابعا: فإن الحديث مرسل. 
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«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليباء أو أشار إليما؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من 
( ا 


قال الترمذى: المطلب لا يعرف له سماع من جابر. فظهر ببذا أن الحديث فيه أربع عللء 
وقد أخرجه الطحاوى من وجه آخر عن المطلب عن أبى موسىء (وهذه علة خامسة). وقال ابن 
حزم فى ”الحلى: هو خبر ساقط. كذا فى ”الجوهر النقى” .)٠٠۳١:١(‏ وقال الحافظ فى 
”التلخيص “: عمرو بن أبى عمرو (مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب) مختلف فيه وإن كان من 
رجال ” الصحيحين'» ومولاه قال الترمذى: لا يعرف له سماع عن جابر» وقال فى موضع آخر: 
قال محمد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خخطبة رسول الله 
يَفِهِ. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة. وقد رواه 
الشافعى: عن الدراوردى» عن عمروء عن رجل من الأنصارء عن جابر» قال الشافعى: إبراهيم بن 
مید ين أبن يحبى أحفظ من الدراوردى. ومعه سليمان ابن بلال» يعنى أنهما قالا فيه: عن 
المطلب قلت: ورواه الطبرانى فى ”الكبير ‏ من رواية يوسف بن خالد السمنى» عن عمرو» عن 
المطلب» عن أبى موسى. ويوسف متروك» ووافقه إبراهيم ابن سويد عن عمرو عند الطحاوى؛ وقد 
خالفه إبراهيم بن أبى يحبى وسليمان بن بلال اه ملخصا (17:1). 


قلت: يوسف بن خالد ليس بأنزل من إبراهيم بن أبى يحبى» فكلاهما مترو كان عند 
الحدثين» وإبراهيم بن سويد من رجال ” الصحيح" » وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما. ”تبذيب” 
.)١١7:1(‏ فموافقته ليوسف كموافقة سليمان بن بلال لإبراهيم ب في يحبى» فقوى 
الاضطراب. وأما موافقة الدراوردى لابن أبى يحبى فى جعله الحديث من مسند جابر فلا يجديه 
شيئا؛ فإنه قد خالفه فى المطلب كما مر. وبالجملة فالحديث مضطرب الإسناد جدا كما قاله 
ضاخب الموهر التق" . والعجب من الشافعى رحمه الله أنه كيف جعله أحسن شىء فى الباب 
والحال هذه؟ وأما قوله: ”وأقيس“ أى أنه أقيس شىء فى الباب» فقال الطحاوى: ومن جهة النظر 
حديث أبى قتادة أولى من حديث المطلب؛ ؛ لأن الشىء لا يحرم على الإنسان بنية غيره» ولأنهم لا 
يختلفون أن لحم الصيد إذا ذكى فى الحل ثم أدخل الحرم جاز أكله» فكذلك إذا أحرم (أى كذلك 
الإحرام أيضا يحرم على الحرم الصيد الحى» ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال صيده وذبحه 
قياسا على ما ذكرنا من حكم الحرم)» ذكره صاحب ” الجوهر النقى ' .)۳١۳:۱(‏ 
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N DA ل ا‎ EE o اوم ا بولقم‎ DEE EP E O RR مع وذ ل بات‎ E RVR ENE اباي مويه نو‎ 


وأجاب علماءنا عنه ثانيا بالتأويل فى معناه لدفع المعارضةء قال صاحب ”الهداية“: وائلام 
فيما روى لام تمليك؛ فيحمل على أنه يبدى إليه الصيد (حيا) دون اللحم» أو معناه أن يصاد بأمره 
اه. قال المحقق فى. ” الفتح “: وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه بما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكره المصنف من 
التأويل اه. وقال فى ”الكفاية “: واغلم أن هذا الحديث روى بالرفع "أو يصاد » وحيئئذ لا تمسك 
له (أى للشافعى ومن وافقه) ببذه الرواية؛ لأنه صار معطوفا على المغيا لا على الغاية» ورواية كتب 
الحديث مثل سنن أبى داود والترمذى والنسائى هكذاء وإغا ل ا د | 
”أو يصد له“» ليصير معطوفا على الغاية» وهى ضعيفة اه :١(‏ )2 3 قلت: والحديث أخرجه 
الطحاوى الات وكذا الحافظ فى ”التلخيص الحبير“» وعزاه إلى أصحاب السان وابن خزية 
والحاكم وابن حبان .)۲۲٠:۱(‏ ولكن للخصم أن يقول: هو عطف على انْجزوم على المعنى» وليس 
. بمرفوع. بل منصوبء هذا هو الظاهرء لصحي SS‏ ولا يقبله الذوق السليم . 
ههناء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس عند مسلم قال: : أهدى الصعب بن جنامة الليثى لرسول 
الله م لحم حمار وحشى وهو بالأبواء أو بودان» فرده علیه» فلما رای ما فى وجهه قال: وإنا لم 
نرده إلا أنا حرم». وفى رواية: رجل حمار وحش يقطر دما. قالوا: إما رده عليه لكونه صيد لأجله 
كذا فی ”قتح الباری“ ملخصا .)۲۷:٤(‏ 

قلت: : لا دلالة فى الحديث على أن علة الرد كانت هذه والذى فيه أنه مك غا رده لكونه 
محرماء فهو دليل من حرم الأكل من لحم الصيد على الحرم مطلقاء وهو قول على» وين محرو 
والليث؛ والثورى» وإسحاق» قاله الحافظ فى ” الفتح” أيضا (8:4). على أن البخارى رحمه الله قد 
أشار فين ترجمة بابه لهذا الحديث إلى أن الروايات التى تدل على أنه أهدى للنبى َه حمارا 
مذبوخا موهمة» فبوب له: "إذ أهدئ للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل . ثم أخرج الحديث 
بطريق مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن بعبد الله ين عباس» 
عن الضعني بن جعامة الليتى: : أنه أهدى لرسول الله حمارا وحشيا الحديث. 

قال الحافظ فى ”الفتح" ': لم تختلف الرواة عن مالك فى ذلك» وتابعه عامة الرواة عن 
الزهرى» وخالفهم ابن عيينة عن الزهرى» فقال: لحم حمار وحش» أخرجه مسلم» لکن بين 


دنر يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه بشي ۳۹ 


لسعم سس يي بيب يجي ب ا 


الحميدى -صاحب سفيان- أنه كان يقول فى هذا الحديث: حمار وحش. ثم صار يقول: لحم 
حمار وحش. فدل على اضطرا به فيه. وقال الشافعى فى ”الأم“: حديث مالك: أن الصعب أهدى 


0 أثبت Sa RT‏ 
الحافظ: واتفقت الرؤليات کلهما على أله مَك رده علي الاجا رواه این وهب واليبقى من طريقه 


ياسناد حسن من طريق عمرو بن أمية: أن الصعب أهدى للنبى مرك عجز حمار وحش وهو 


بالجحفة» فأكل منه وأكل القوم اه. قال البيبقى: إسناد صحيح» فكأنه رد الحى وقيل اللحم اه 
من الجوهر النقى 5:١١‏ 36). 1 


قال الحقق فى ” الفتح “ بعد ما أطال الكلام فى هذا الحديث وفى الجمع بين طرقه الختلفة ما 


نصه: وعلى كل حال ففى هذا الحديث اضطراب ليس مثله فى حديث أبى قتادة» فكان هو أولى. 
فإن قيل: إن حديث أبى قتادة كانت سنة ست عام الحديبية» وحديث الصعب فی حجة الوداع» 
فيكون ناسخا لما قبله. قلنا: (من شرط الناسخ كونه معارضا للمنسوخ, وقد عرفت أنه لا يصلح 
معارضا لحديث أبى قتادة؛ لما فيه من الاضطراب)» أما أن حديث الصعب كان فى حجة الوداع فلم 
يغبت عندناء وإنما ذكره الطبرى وبعضهم ولم نعلم لهم فيه ثبتا صحيحاء وأما حديث أبى قتادة 
فوقع عند عبد الرزاق عنه: قال: انطلقنا مع رسول الله مه عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرم. 
ففى ”الصحيحين“ عنه حلاف ذلك» وهو ما روى عنه: أن النبى مُه حرج حاجا فخرجوا 
معه» (ذكرناه فى المتن)» ومعلوم أنه عل لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع» فكان بالتقديم 
ا 

أهدى إلى ا وحش وهو محرم» فرده عليه؛ رای ف وجهه الكراهت ف فقال: 


«ليس بنا رد عليك ولكنا حرم». وخالفه مالك فرواه عن الزهرى: أنه أهدى إلى النبى ره حمار 


وحش. قال ابن إدريس: فقيل لمالك: إن سفيان (هو ابن عيينة) يقول: رجل حمار وحش. فقال: 
ذاك غلام» ذاك غلام. ورواه.ابن جريج عن الزهرى بإسناد كرواية مالك» وقال فيه: أنه أهدى له 
حمار و حش. وروی الاعمش عن حبيب» عن سعيد بن جبيرء :عن ابن عباس: أن الصعب بن 
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إعلاء السئن بجوو سحن أكل مااضاده الان رخال ب ظ شف 


-١‏ عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمى -وهو ابن أخى طلحة- 
E mR‏ 
تورع فلم يأكل» فلما استيقظ طلحة وفق من أكله» وقال: أكلناه مع رسول الله عل . 
زواة چهك ومسام» والنسائى. نیل (58-5). 


جنامة أهدى إلى النبى َه حمار وحش وهو محرم؛ فرده. فهذا يدل على وهاء حديث سفيان» 
وأن الصحيح ما رواه مالك» لاتفاق هؤلاء الرواة عليه اه ٠ .)48١:7(‏ 
وقال أيضا قبل ذلك بشىء: قال الله: إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما)» فروى عن 
علن :وابن عباس أنبماكرها أكل سيد اصطادة حلالء "إلا أن إسناد تعديك على لي بالقرئ» 
يرويه على بن زيد» وبعضهم برفعه إلى النبى بُ وبعضهم يقفه» وروى عن عثمان» (وعمر) 
وطلحة بن عبيد الله» وأبى قتادة» وجابر» وغيرهم إباحته» ثم ذكر بعض الآثار الذى ذكرناه فى 
المتن» وقال: وقد روى فى إباحته أخبار أخر غير ذلك» كرهت الإطالة بذكرهاء لاتفاق فقهاء 
الأمصار عليه» قال: ومن أباحه ذهب إلى قوله: لإوحرم عليكم صيد البر» إذ كان يتناول 
الاصطياد وتحريم المصيد نفسه؛ فإن هذا الحيوان إنما يسمى. صيدا ما دام حياء وأما اللحم فغير 
مسمى بهذا الاسم بعد الذبح» فإن سمى بذلك فإنما يسمى به مجازا على أنه كان صيداء فأما اسم 
الصيد فليس يجوز أن يقع على اللحم حقيقة» ويدل على أن لفظ الآية لم ينتظم اللحم» أنه غير 
محظور عليه» أى على الحرم التصرف فى اللحم بالإتلاف والشرى والبيع وسائر وجوه التصرف 
سوى الأأكل عند القائلين بتحريم أكله» ولو كان عموم الآية قد اشتمل عليه لجاز له التصرف فيه 
بغير الأكل كهو إذا كان حياء ولكان على متلفه إذا كان محرما ضمانه؛ كما يلزم ضمان إتلاف 
الصيد الحى؛ لأن قوله تعالى: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؛ يتناول تحريم سائر أفعالنا 
فى الصيد فى حال الإحرام. فإن قبل: بيض الصيد محرم على الحرم وإن لم يكن ممتتعا ولا مسمى 
صيداء فكذلك لحمه. قلنا: إنا لم نحرم لفرخ والبيض بعموم الآية» وإنما حرمناهما بالاتفاق اه , 
ملخصا .)٤۸0:۲(‏ قلت: وسيأتى ذكر الاتفاق فى المسألةء فانتظر. | 
٠‏ قوله: ”عن عبد الرحمن بن عفمان“ إلخ» وجه الاستدلال منه وما يأتى بعده من حديث 
الببزى أن ترك الاستفصال فى وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم فى المقال؛ قاله امحقق فى 
"الفتح“ (۲۸:۳)؛ فإن طلحة لم يسأل من أهدى لأصحابه الطير: أنه صاده لهم أو لنفسه؟ 
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5١‏ عن عمير بن سلمة الضمرى» عن رجل من ببز: أنه حرج مع رسول 
له يري مكة» جتى ذا كانوا فى بخان وادى الروححاء وجند اناس حمار وحش عقيراء 
فذكروا للنبى رکب فقال: «أقروه حتى يأتى صاحبه»» فأتى البہزی وكان صاحبه 
فقال: يا رسول الله! شأنكم هذا الحمارء فأمر رسول الله َه أبا بكرء فقسمه فى الرفاق 
وهم محرمون. رواه أحمد والنسائى» ومالك فى الموطاً وصححه ابن خزيعة وغيره كما 
قال فى الفتح» نيل الأوطار( :688). 

- مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد ال أنه ممع أبا هريرة يحدث 

عبد الله بق عة أنه مر به قوم محرمون بالربذة» فاستفتوه فى لحم صيد وجدوا ناسا 
أحلة لة يكلو نه فأفتاهم بأكله» قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن المخطاب» فسألته عن 
ذلك فال" : بم أفتيسبتم؟ قال: فقلت: أفتينيتم بأكلهء قال: فقال عمر: لو أفتيبتم بغير 
ذلك لأوجعتك. رواه مالك فى “الموطأ” »)١85(‏ والطحاوى وزاد: د 
و (۱-¬۰ ۹( 


وكذلك النبى يه لم يسأل البهزی عن ذلك فدل على أن ما صاده الخلال هل أكله للمحرم؛ 
ا سواء صاده لنفسه أوله وللمحرم» ما لم يشر ليه ولميأمره بهء والله تعالى أعلم. 

قوله: ”مالك عن ابن شهاب “ إلخ» قلت: وأخرج مالك فى ”الموطاً“ عن زيد بن أسلم؛ 
عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من الشام فى ركب محرمين» حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق وجدوا لحم صيدء فأفتاهم كعب بأكله» قال: فلما قدموا المدينة على عمر بن الخطاب . 
ذكروا ذلك لہ قال: من أفتاكم ببذا؟ قالوا: كعبء قال: فإنى قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. 
الحديث» )١7١5(‏ عد مي . وأخرج الطحاوى: حدثنا أبو بكرة» ثنا مؤمل» ثنا سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود: أن كعبا سأل عمر عن الصيد يذبحه الحلالى فيأكله امحرم؟ فقال 
عمر: لو تركته لرأيتك لاتفقه شيئا اه (۳۹۰:۱)» وهذا إسناد حسن» وفى كل ذلك دليل على 
إباحة ما صاده الحلال للمحرم» خلاف ما روى عن على وابن عباس رضى الله عدهم من كراهته له 
مطلقاء وفيه دليل على إباحته له سواء اصطاده الحلال لنفسه أو لأجل المحرم؛ لأن عمر لم يستفصل. 
قال الطحاوى: فلم يكن عمر رضى الله عنه ليغاقب رجلا من أصحاب رسول الله مُه فى فتياه 
هذا بخلاف ما يرى. (كما قال لأبى هريرة: لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة. أخرجه الطحاوى 


إعلاء السنن يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه بشيئ ٠‏ الريك 


عمو با عن عبد الله بن شماس يقول: أتيت ت عائشة فسألتها عن لحم الصيد 
يصيده الحلال ثم يبديه للمحرم» فقالت: اختلف فيه أصحاب رسول الله عو فمنهم 
من حرمه» ومنهم من أحله. وما أرى بشىء منه بأسا. رواه الطحاوى (۳۸۷:۱)» وفيه 
عبيد الله بن عمران شيخ شعبة» روى عنه وأثنى عليه قال أبو حاتم: ا 
ا ا وعبد الله بن شماس أظنه عبد الرحمن بن شماسة. كذا فی تعجيل 
المنفعة ” (1۷۲). أخطأ شعبة فى اسمه» وريا أخطأ فى الأسماء ولا يخطئ ف فى المتون 
كما مر غير مرة» وعبد الرحمن بن شماسة من رجال مسلم والأربعة, ثقة» قال أبو 
حاتم: روايته عن عائشة مرسلة. وقال اللالكائى: سمع منها. ”تہذيب التبذيب” 
(5:ه1956١).‏ وسياق هذا الإسناد يؤيد اللالكائى كما ترى» وهو عندى إسناد حسن. 

. ؟- أخبرنا أبو حثيفة» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن جده الزبير‎ ٤ 
ابن العوام» قال: كنا نحمل لحم الصيد صفيفاء ونتزود ونأكله ونحن محرمون مع‎ 
وسنده صحیح» وابن خسرو فى‎ )١64( رسول الله م. أخرجه محمد فى ”الاثار"‎ 

مسنده“ لأبى حنيفة» ذكره الشيخ فى ”الإمام“. ” زيلعى” (0:1 0). وروى هذا 
لدي حماد بن أى سليمان شيخ الإمم عن أن حيقة حم املال قر ”جاع 
المسانيدك” ١1١:ههه).‏ وأخرجه مالك فى الموطاً“ عن هشام بن عروة» عن أبيه 
مختصرا: أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء فى الإحرام. قال مالك: 
والصفيف القدير (ه7١).‏ 


بسند صحيح)» والذى عنده فى ذلك ما يخالف ما أفتى به رأياء ولكن ذلك عندنا -والله أعلم- 
لأنه كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأى اه ١(‏ :۰ . وقول عمر رضى الله عنه: إنما نبيت 
أن تصطاده. كالصريح فيما قلناء أى ولم تنه عما اصطأذه غيرك بأى نية كان اصطاده. 

قوله: عن عبد الله بن شماس إلخ» دلالة قول عائشة رضى الله عدها: : وما أرى بشىء منه 
بأساء بعمومه على إباحة ما اصطاده الحلال للمحرم بأى نية كان اصطاده ظاهرة. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة حدثنا هشام“ إلخ» دل على إباحة لحم الصيد للمحرم إذا كان , 
اصطاده قبل الإحرام» وكذلك ما صاده الحلال وأهداه للمحرم؛ ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 
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6 - أخبرنا أبو حنيفة» عن محمد بن المتكدرء عن عثمان بن محمد عن 
طلحة بن عبيد الله» قال: ساك م ل 
نائم» فارتفعت أصواتناء فاستيقظ النبى ع فقال: : فيم تتنازعون؟) فقلنا: فى خم 
يصيده الحلال فیا کله احرم» قال: فأمرنا بأكله. أخرجه محمد فى ”الآثار “ »)٥ ٤(‏ وأبو 
محمد البخارى» eel,‏ والحافظ ابن خسرو» والقاضى ابن عبد 
الباقى فى مسانيدهم للإمام جامع المساتيق” )۱ (o:‏ وعفمان بن محمد بن أبي 
SS e‏ 


قوله: " أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر“ إلخ» دلالة قوله: ” فأمرنا بأكله“ على إباحة 
لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال بأى نية كان اصطاده ظاهرة. وفى الحديث من الفقه ما قاله 
محمد: وأراهم فى هذا الحديث قد تنازعوا فى الفقه» فارتفعت أصواتهم؛ فاستيقظ النبى ملي فلم 
يعبه عليهم اه. (أى فلا بأس برفع الصوت بالفقه والبحث والنزاع فيه إذا كان ذلك بإخلاص 
ونية صالحة). ٠‏ ظ 

وقال الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له فى تفسير قوله تعالى: «إلا تسكلوا عن أشياء إن تبد ٠‏ 
لكم تس ؤكم الآية: يعنى الآيات التى سألوها الأنبياء عليهم السلام» فأعطاهم الله إياها كما قال 
مقسم» فأما السؤال عن أحكام غير منصوصة فلم يدخل فى حظر الآية -ثم ذكر آثارا فى سؤال 
الصحابة رسول الله علي عن أحكام الدين- وقال: وأحاديث كثيرة فى سؤال قوم سألوه عن 
أحكام شرائع الدين فيما ليس بمنصوص عليه غير مخطور على أحدء امارد ل 
السلام: «إنما شفاء العى السؤال)). 

اردع شور روح ی عن عه ل وی عبطو عيذ بن ا قلت: يا رسول | 
الله! إنى أريد أن أسألك عن أمرء ويمعنى بكاه هذه الآية: يا أيہا الذين ا لا تنعلوا عن 
أشياء». فقال: دما هو)؟. 

قلت: العمل الذى يدخلنى الجنة» قال: «قد سألت عظيماء وإذ اليف شهادة أن لا إله إلا 
لله» وأنى رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وحج البيت» وصوم رمضان». فلم منعه السؤال 
ولم ينكرهء وذكر محمد بن سيرين عن الأحنف عن عمرء قال: تفقهوا قبل أن تسودواء وكان ' 


إعلاء السنن يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه بشي ` عد 


-١85‏ أخبرنا أبو حنيفة».قال: حدثنا الهيثم بن أبى الهيثم» عن الصلت بن 
حنین» عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: أهدى له ظبيان وبيض ض نعام فى الحرم» 
٠‏ فأبی أن يقبله وقال: هلا ذبحتہما قبل أن تجىء بهما؟. حرج محمد فى ”الآثار“. قال 
محمد: وبه نأخذ» إذا دحل شىء من الصيد الحرم حيا لم يحل ذبحه ولا بيعه وخلى 
سبيله» وهو قول أبى حنيفة اه (55). لم أعرف الصلت هذاء ولكن محمدا احتج به» 
واحتجا ج المجتبد بحديث تصحيخ له كما مر فى المقدمة. 

۷ 9- أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» كال( اهتلت ا هنا 


أصحاب رسول الله َل يجتمعون فى المسجدء يخذاكرون" حوادث المسائل فى الأحكا وعلى . 
هذا 0 جرى أمر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى يومنا هذاء وإنما أنكر هذا قوم حشو 
قد حملوا أشياء من الأخبار لا علم لهم بمعانيها وأحكامها؛ فعجزوا عن الكلام فيا 
e‏ ورب حامل فقه غير فقيه) ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه». وهذه الطائفة المنكرة لذلك كمن قال الله تعالى: «إؤمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا» اه .)٤۸٤:۲(‏ ظ 
قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الهيفم” إلخ» قلت: هكذا فى نسخة ” كتاب الآثار” 
الموجودة عندنا عن الصلت بن حنين» وفى " جامع المسانيد“ للإمام» الصلت بن جبير» وظنى أنه 
الصلت بن الحجاج الكوفى» أو صلة بن زفر العبسى» وقع فيه التصحيف» فإن الصلت بن حنين لم 
أجده فى كتب الرجال» ولا أعرف أجدا من الرواة يسمى بالصلت ينسب إلى حنين» وإنما ذ كرته 
فى المتن لاحتجاج محمد به» واحتجاج مثله بشىء حجة» والله تعالى أعلم. وفيه دلالة على جواز 
إدخال الصيد فى الحرم مذبوحاء وكذلك الحرم يجوز أن يبدى إليه الصيد بعد ما ذبحه الحلال له 
ولا يجوز أن يہدى إليه حياء ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 
قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة عن حماد” إلخ» قلت: هذه مسألة حلاف بين العلماء» قال الموفق 
فى ”المغنى“: وإن قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد» نص عليه أحمد» وهؤلاء (أى الحنفية) 
(۱) محمد قال: اأخين لوجع عن ا ی » قال: ان جلابرن مهاج تدس ا وك كرو الفق اسفن هلي .ين 


أبى طالب» وأبى» وأبو موسى على حدة» وعمرء وزيد» وابن مسعود (على حدة) ” كتاب الآثار” ' )١١(‏ وذكره ابن القيم 
فى ” أعلام الموقعين” (1:1). 


Vo يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه بشي‎ E 


العمرة واج فأصبت صيدا فإن عليك جزئين» فإن أهللت بعمرة كان عليك جزاء» وإن 
أهللت بحج كان عليك جزاء. أخرجه محمد فى ا و وبه نأحذء وهو قول 
أبى حنيفة اه ٤(‏ ه). 


0 فى ذلك جزاءان» فيلزمهم أن يقولوا فى صيد الحرم ثلاثةء ا ا 
ففى الحرم ينبغى أن کون ثلاثة» وهذا قول مالك» والشافعى» وقال أصحاب الرأى: : عليه جزاءان» 

قال القاضى (الخرقى» إ إمام الحنابلة): وإذا قلنا: عليه طوافان لزمه جزاءان قال الموفق: ولنا قوله 
تعالى: #إفجزاء مثل ما قتل من النعم». . ومن أوجب جزائين فقد أوجب مثلين» ولأنه صيد واحد» 
فلم يجب فيه جزاءان» > كما لو قتل الحرم فى الحرم صيداء ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيداء 
ولیس عليهما إلا فداء واحد» وكذلك محرم وحلال قتلا صيذا حرميا اه .٩1:۳(‏ 

قلنا: قد أشار القاضى رحمه الله إلى الجواب عن كل ذلك فى قوله: : وإذا قلنا: عليه طوآفان» 
لزمه جزاءان. . وحاصله ما ذكره الجصاص فى أحكام القرآن له بما نصه: والخصم يحتج علينا بهذه 
الآية فى القارن» فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد بظاهر الكتاب. 

والجواب عن هذا أنه محرم عندنا يإحرامين على ما سنذكره فى موضعه (فى الفقه)» وإذا 
صح لنا ذلك ثم أدخل النقص عليهما وجب أن يجبرهما بدمين اه (4171:7). وأما قوله: فيلزمهم 
أن يقولوا فى صيد الحرم ثلائة إلخ» قلت: ويلزمكم مغل ذلك أن تقولوا فى محرم قتل صيد الحرم 
أن عليه جزائين؛ لأنكم تقولوا فى صيد الحل EE‏ بأن الاصطياد من مخطورات 
الإحرام» فما هو جوابكم فهو جوابنا. ولأن الأصل أنه إذا اجتمع موجبان لحكم واحد يضاف 
الحكم إلى أقو اهماء ويجعل الآخر تبعا له كالعدم» كالحافر مع الدافع» والحاز للرقبة مع جارح 
وحرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم؛ لأنها توجب جرمات كثيرة غير الصيد بخلاف حرمة 
الحرم» فاستتبعت أقوى الحرمتين الأخرى» قاله امحقق فى ' الفتح” (77:7). 

لا يقال: كذلك القارن لما جمع , ين إحرامى احج والعمرة» وكلاهما ليسا بمساويين» بل 
إحرام الحج أقوى لكونه فرضا والعمرة سنة» فينبغى القول بالاستتباع. لأنا نقول: 00 
فيهما صارا متساويين» ا ل ال 
بقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله4. وأيضا فكون الحج فريضة والعمرة سنة لا يستلزم 0 
بين إحراميهما فى الإيجاب والحظرء كتحرية الصلاة فإنها كما هى موجبة للقراءة والقيام والقعود 
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59 ابو حنيفة» عن حماد عن إبراهيم» قال: إذا اشترك القوم الحرمون فى 
صيد فغلى كل واحد متهم جزاؤه. قال محمد: وبه نأحذ» وهو قول أبى حنيفة. 
کات الآثار “ (055). 


والركوع والسجود» وحاظرة عن الكلام والسلام والطعام وغيرها فى الصلاة المفروضة» كذلك 
فى السنن والنوافل سواء فافهم. وأما قوله: ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيداء فممنوع» فإنا 
قائلون بتعدد الجزاء فى هذه الصورة» وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرمياء فإنا قائلون بأنه إذا 
اشترك محرمون ومحلون فى قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم» ويجب على 
كل محرم مع ما خخصه من ذلك جزاء كامل؛ صرح به احق فی ” الفح" (0]1:5. 

قال فى ”الهداية": وكل قله القارن مما ذكرناه أن فيه غلى المفرد دما فعليه دمان 
لحجته وعمرته» إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج. فيلزمه دم واحد؛ لأن المستحق 
عليه عند الميقات إحرام واحدء وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد (۲۹:۲ مع 
”الفتح ٠‏ ) ودلالة أثر إبراهيم على ما قالت الحنفية فى جزاء القارن ظاهرة. وقال الحكم أيضا: عليه 
هدیان. كما فى ” المغنى” 37:3 5). ١‏ 

قوله: ”بو حنيفة عن حماد وهو آخر الباب“ إلخ» قال فى ”الهداية“: وإذا اشترك محرمان 
وان على واد هييا جر اء كات لأه كر واعد ينها بالخر كه بعر اد 017 
تفوق الدلالة» فيتعدد الجزاء بتعدد اللجناية» وإذا اشترك حلالان فى قتل صيد الحرم فعليهما جزاء 
واحد؛ لأن الضمان بدل عن انحل لا جزاء عن الجناية» فيتحد باتحاد المحلء كرجلين قتلا رجلا 
عطأء تجب علي ما دية واحدة؛ (لكون الدية بدلا عن النفس وهى واحدة)» وعلى كل واحد منم 
كفارة؛ (لكون الكفارة جزاء عن الجناية» وكلاهما جانيان» فتتعدد الكفارة بتعدد الجناية) (۲۷:۳ 
مع "الفتح ).| 0 

قلت: وفيه حلاف للشافعى وأحمد كما فى ”المغنی“ (۲۸۸:۳)ء فقالا: يشتركان فی 
لجراي واحتجا بقوله تعالى: طإفجزاء مثل ما قعل من العم » دل على أن اجزاء إغا هو واحدء وام ۰ 
يفرق بين أن يكونوا جماعة أو واحداء فكيف يقال: بأنه يجب عليهم جزاءان أو ثلاثة أو أكثر من 
ذلك؟. ولنا أن هذا الجزاء ينصرف إلى كل واحد منهم» ونحن لا نقول: إنه يجب على كل وا٠‏ 
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جزاءان وثلاثةء وإنما يجب عليه جزاء واحد» والذى يدل على أنه منصرف إلى كل واحد قوله 
تعالى: للإفجزاء مثل ما قتل ولم بقل: مغل ما قتلواء فدل على أنه أراد وأحدا واحدا. 

قال الحافظ الجصاص فى ”أحكام القرآن “ له: قوله تعالى: «إومن قتله منكم متعمدا فجزاء 
مغل ما قتل» ينتظم الواحد والجماعة إذا قتلوا فى إيجاب جزاء تام على كل واحدء لأن (لفظة) 
"من" يتناول كل واحد على حياله فى إيجاب جميع الجزاء عليه والدليل عليه قوله تعالى: طوومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» قد اقتضى إيجاب الرقبة على كل واحد من القاتلين إذا قتلوا 
نفسا واحدة (خطأ). وقال تعالى: «إومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا)» وعيد لكل واحد على 
حياله. وقوله عز وجل: لإومن يقتل مؤمنا متعمدا»» وعيد لكل واحد من القاتلين» وهذا معلوم 
عند أهل اللغة لا يتهافعونه» وإنما يجهله من لاحظ له فيبا. فإن قيل: فلو قتل جماعة رجلا كانت 
على جميعهم دية واحدة» والدية إنما دخلت فى اللفظ حسب دخول الرقبة. قيل له: الذى يقتضيه 
حقيقة اللفظ وعمومه إيجاب ديات بعدد القاتلين. وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع» وإلا 
فالظاهر يقتضيه» أ لا ترى أنبما لو قتلاه عمدا كان كل واحد منہما كأنه قاتل على حياله» 
ويقتلان جميعا به؟» ألا ترى أن كل واحد من القاتلين لا يرث» وأنه لو كان بمنزلة من قتل بعضه 
لوجب أن لا يحرم الميراث مما قتله منه غيره؟» (أى كان حرمانه من الميراث بمثل ما عليه من الدية)» 
فلما اتفق الجميع على أنهما جميعا لا يرثان» وأن کل واحد منہما كأنه قاتل له وحده؛ كذلك فى 
إيجاب الكفارة» إذ كانت النفس لا تتبعض» وكذلك قاتلوا الصيد كل واحد كأنه متلف للصيد 
عن ا جب على كل اجك كفازة جاماء وبال عليد أن الله خان يذلاك كقارة رقوله: 
أو كفارة طعام مساكين» وجعل فيا صوماء فأشببت كفارة القتل اه .)٤۷۷:۲(‏ قلت: 
وبقولنا قال الشعبى» وسعيد بن جبيرء والحارث العكلى» كما فى "المغنی »)٤۸۷:۳(‏ وهو قول 
إبراهيم النخعى» كما دل عليه الأثر المذكور فى المتن» والله تعالى أعلم. 
ذبيحة الحرم ميتة لا يحل أكلها لأحد 

فائدة: إذا ذبح الحرم الصيد صار مبتة يحرم أكله على جميع الناس» وهذا قول الحسن» 
والقاسم» وسالم» ومالك» والأوزاعى» والشافعى» وأصحاب الرأى. قال الحكم» والثورى» وأبو 
ثور: لا بأس بأكله. قال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق (أى فيكره أكله ولا يحرم)» وقال 
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عمرو بن دينار» وأيوب السختيانى: يأكله الحلال. وحكى عن الشافعى قول قديم: إنه يحل لغيره 
الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال. ولنا أنه حيوان حرم عليه 
ذبحه لحق الله تعالى» فلم يحل ذبحه» (فصار كذبيحة المجوسى) وببذا فارق سائر الحيوانات» 
وفارق غير الصيد؛ فإنه لا يحرم ذبحه» وكذلك الحكم فى صيد الحرم إذا ذبحه الحلال. قاله الموفق 
فى ”المغنی" (۳۹۳-۳). ا 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: وقد دل قوله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). 
أن كل ما يقتله الخرم من الصيد فهو غير ذكى؛ لأن الله تعالى سماه قتلاء والمقتول لا يجوز أكلهء 
. وإنما يجوز أكل المذبوح على شرائط الذكاة. وما ذكى من الحيوان لا يسمى مقتولا؛ لان كونه 
مقتولا يفيد أنه غير مذكى» وكذلك قول النبى يل لإحمس يقتلهن الحرم فى الحل والحرم)» 
قد دل على أن هذه الخمسة ليست مما يؤكل؛ لأنه مقتول غير مذكى» ولو كان مذكى لم يكن 
يسعى بذلك» وكذلك قال أصحابنا فيمن قال: لله على ذبح شاة: إن عليه أن يذبح» ولو قال: 
لله على قتل شاة. لم يلزمه شىء وكذلك لو قال: لله على ذبح ولدى أو نحره. فعليه شاة» ولو 
قال: لله على قتل ولدى. لم يلزمه شىء؛ لأن اسم الذبح متعلق بحكم الشرع فى الإباحة والقربة 
وليس كذلك القتل. ٠‏ 

وروئ عن سعيد بن المسيب فى قوله: «ؤلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم#» قال: قتله حرام فى 
هذه الآيق» وأكله حرام فى هذه الآية» يعنى أكل ما قتله الحرم منه» وروى الأشعث عن الحسن قال: 
كل صيد يجب فيه الجزاء فذلك الصيد ميتة لا يحل أكله. وروی عنه يونس أيضا: أنه لا يؤكل. 
(قلت: أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: جلا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم فنبى الحرم عن قتله فى هذه الآية وأكله وأخرجا كلاهما وابن المنذر عن سعيد بن 
جبير قال: حرم صيده ههنا وأكله ههنا. كذا.فى ”الدر المنشور" 0709 #0). وقال الحكم» وعمرو 
ابن دينار: يأكله الحلال» وهو قول سفيان» وقد ذكرنا دلالة الآية على تحريم ما أصابه الحرم من 
الصيد: وأنه لا يكون مذکی» ويدل على أن تحرعه عليه من طريق الدين على أنه حق الله تعالى» 
ا نين اوسن :و ی وليس بمنزلة الذبح بسكين مغصوبء أو ذبح شاة مغصوبة؛ لأن 
ترجه تعلق بحق الآدمئ» أ لا ترى أنه لو أباحه جاز؟ اه ملخصا. (418-1): قلت: وقد أجمعت 
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الأئمة الأربعة ومن تبعهم على حرمة ما ذبحه الحرم من الصيد» وأنه ميتة لا يحل أكلها لأحد من 
الناس» كما ذكره الموفق فى ”المغنى“ والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» فلا عبرة بقول من 
إباحة الحلال» أو قال بكراهته دون حرمته فافهم. 
إذا اضطر الحرم إلى أكل الميتة أو الصيد يتناول الصيد: 

فائدة: لو اضطر الحرم :إلى أكل الميتة أو الصيد يأكل الميتة لا الصيد على قول زفرء لتعدد 
جهات حرمته علي وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى يتناول الصيد» ويؤدى 
الجزاء؛ لأن حرمة الميعة أغلظء أ لا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام؟ فهى 
موقتة بخلاف حرمة الميقة» فعليه أن يقصد أخف الحنرمتين دون أغلظهماء والصيد وإن 
كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظرء كالحلق عند الأذى فيقتله ويأكل منه» 
ويؤدى الجزاء. هكذا فى ” المبسوط” .)١۰٦:٤(‏ قلت: وهذا أصح مما نقله صاحب ” الفتح “ عن 
”فتاوی قاضى خان“ (۲۰۳). ْ | 

وقال الموفق فى ”المغنى “: وإذا اضطر الحرم فوجد صيدا وميتة أكل الميتة» وبهذا قال الحسن» 
والثورى» ومالك. وقال الشافعى» وإسحاقء وابن المنذر: يأكل الصيد» (وهو قول أبى حنيفة 
الإمام الأعظم)؛ وهذه المسعلة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة» فيساوى الميتة فى التحريم؛ 
ويمتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام؛ فلذلك كان أكل الميتة أولى» إلا أن لا 
تطيب نفسه بأكلها فيأكل الصيدء كما لو لم يجد غيره اه. (۲۹۳-۲). 

قال المحشى (السيد محمد زشيد رضا): فيه (أى فى قوله: فيساوى الميتة فى التحريم) أن 
الميئة محرمة لذاتباء والصيد محرم بسبب عارض. (قلت: إيراد صحيح؛ وهو عين ما قاله أبو 
حنيفة وأبو يوسف). وقوله: إن تذكية امحرم له تجعله كالميتة» ليس نصا من الشارع؛ وإنما هى كلمة 
فقيه لا تصح إلا من باب التشبيه (قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم؛ وهل حرمت اليتة إلا 
لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية وإذا كان كذلك فما الفرق بينه 
وبين قوله: «إوحرم عليكم ضيد البرك مع قوله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). سماه قتلا» | 
والذبح المشروع ليس بقل كما تقدم» فهل هذا كلمة فقيه أو نص من الشارع)؟ قال: ثم إن أكل 
لميتة ضار فى الغالب» والتعرض للضرر حرام فى نفسه. (قلت: لا شىء أضر من جلب سخط الله 


إعلاء السنن يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه بشيئع اليل 


- عند المؤمن» فهو الذى يضره فى الدنيا والآخرة» وهذا مشهد السلف منا وذوقهمء ومع ذلك فقد 
راعوا مشهد الضعفاء من المتأخرين الذين حرموا كمال الإيمان» ورضوا بضرر الدين للدنيا» حيث 
قالوا: إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها فيأكل الصيد» كما لو لم يجد غيره اه. فقد أباحوا له أكل 
الصيد للكراهة الطبيعة عن أكل الميتة» وللكراهة الطبية عنما بالأولى» فافهم وتدبر؛ فإن السلف 
الصالح أغزر منك علماء وأعمق فهماء وأتقى لربهم). 
قتل الحرم الصيد عامدا أو مخطيا أو ناسيا كلهم سواء فى إيجاب الجزاء 

فائدة: أخرج ابن المنذرء وابن جرير» وابن أبى حاتم» والبيبقى فى "سننه "» عن ابن عباس 
فى قوله: «إومن قتله منكم متعمد!» قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه فيه. وأخرج 
ابن أبى شيبة» وابن جريرء وابن أبى حاتم» عن الحكم: أن عمر كتب أن يحكم عليه فى الخطأ” 
: والعمد. وأخرج الشافعى» وابن المنذر» وأبو الشيخ» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: «ومن قتله 
منكم متعمدا فمن قتله خطأ يغرم؛ وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا؟ء قال: نعم» تعظم بذلك 
. حرمات الله» ومضت بذلك السنن» وللا يدخل الناس فى ذلك. وأخرج الشافعى وابن المنذر» عن 
عمرو بن دينار» قال: رأيت الناس أجمعين يغرمون فى الخطأ. وأخرج ابن أبى شيبة» وابن جريرء 
وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ» عن سعيد بن جبير» قال: إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمداء 
'ولكن غلظ عليهم فى الخطأ كى يتقوا وأخرج ابن جرير عن الزهرىء قال: نزل القرآن بالعمدء 
وجرت السنة فى الخطأء يعنى فى الحرم يصيب الصيد. اه من ”الدر المنفور” (۳۲۸-۲). 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: اختلف الناس فى ذلك على ثلاثة أوجه: فقال 
قائلون -وهم الجمهور-: سواء قتله عمدا أو خطأ فعليه الجزاء» وهو قول عمرء وعثمان» والحسن 
ا وإبراهيم» وفقهاء الأمصارّء وجعلو! فائدة تخصيصه العمد بالذكر فى نسق التلاوة من قوله 
تعالى: «إومن عاد فينتقم الله منه» وذلك يختص بالعمد؛ لأن الخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد» 
فخص العمد بالذكر ليصح رجوع الوعيد إليه» وإن كان الخطأ والنسيان مثله (فى إيجاب الجزاء). 
ثم ذكر قول ابن عباس أنه كان لا یری فى الخطأ شيئاء (وقد اختلف فيه عليه. فقد ذكرنا عنه ما 
يوافق الجمهور فتذكر)» وقول مجاهد: إنه إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء» وإن 
ويد كا لحري جامد لعلف ا را عليه. وفى بعض الروايات: قد فسد حجه» وعليه الهدى 


تا يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه بشيئ ۸1 


gg‏ هاه هاه GGG GG OCG ROBO Ga a‏ هاو اه Ha‏ .ا مأو مه هاف فاع فاه قاع مام عا هد م5 هم م همد ه. 


ثم قال: والقول الأول هو الصحيح؛ لأنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا يختلف فيه المعذور وغير 
| المعذور» أ لا ترى أن الله تعالى قد عذر المريض ومن به أذى من رأسه» ولم يخلهما من إيجاب 
الكفارة؟ وكذلك لا حلاف فى فوات الحج لعذر أو غيره أنه غير مختلف الحكم» ولا ثبت ذلك 
فى جنايات الإحرام» و كان الخطأ عذرا (أيضا) لم يكن مسقطا للجزاء. 

فإن قيل: لا يجوز عند كم إثبات الكفارات قياساء وليس فى الخطئ نص فى إيجاب ال جزاء. 
قيل له: ليس هذا عندنا قياسا؛ لأن النص قد ورد بالنبى عن قتل الصيد فى قوله: «إلا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم», وذلك عندنا يقتضى إيجاب البدل على متلفه» كالنبى عن قتل صيد الآدمى أو 
إتلاف ما له. وأيضا فقد ثبت استواء حال المعذور وغير المعذور فى سائر جنايات الإحرام؛.فكان 
ا مفهوما من ظاهر الدبى تساوى حال العامد وامخطئ» وليس ذلك عندنا قياسا كما قلنا فى من سبقه | 
الحدث فى الصلاة من يول أو غائط: | إنه بمنزلة الرعاف والقيئ الذين جاء فيهما الأثر فى جواز 
البناء عليبا؛ لأن ذلك غير مختلف فيما يتعلق ببهما من أحكام الطهارة والصلاة» وكذلك حكم . 
قاتل الصيد خطأ. وأما مجاهد فإنه تارك لظاهر الآية, لأن الله تعالى قال: طإومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم»» فمن كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتل الصيد فقد شمله 
الاس (لكونه متعمدا) فوجب عليه الجزاء ولا معنى لاعتبار كونه ناسيا لإحرامه عامدا لقتله اه 
ملخصا(۷۰:۲٤).‏ 
المبتدئ والعائد سواء فى وجوب ال جزاء 

فائدة: أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبى ذر: : لإعفا الله عما 
سلف قال: : عما كان فى الجاهلية» لإومن عاد فينتقم الله منه» قال: فى الإسلام. وأخرج ابن أبى 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبو الشيخ» عن عطاء: ا عما جلف ل عما كان 
فى الجاهليةء لإومن عاد» قال: من عاد فى الإسلام «إفينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة.* . 
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال: كلما أصاب الصيد حرم حكم عليه وابن جرير» وعبد بن 
حميد» وسعيد بن منصور عن عطاء. قال: يحكم عليه كلما عاد. كذا فى الدر المنثور .)77١:5(‏ 

قال الجصاص فى قوله تعالى: «إومن عاد فينتقم الله منهبه: روى عن ابن حباس» والحسن» 
ور إن عاد عمدا لم يحكم عليه» والله تعالى ينتقم منه. وقال سعيد بن جبير» وعظاءء 


إعلاء السنن AY‏ 


باب فوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم» 

۹ - عن محمد بن سيرين: إن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب» فقال: إنى 
انتروث أن وا ل لسن تس إلى کر الأمينا فیا وکن مرا ا د 
ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت» قال: فحكما عليه بعنز» فولى 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم فى ظبى حتى دعا رجلا 
فحكم معه. فسمع عمر قول الرجلء فدعاه» قسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لاه 
فقال: هل تعرف هذا لرجل الذى حكم معى؟ فقاله: لاء فقال: لو أخبرتنى أنك تقراً 
سورة المائدة لأوجعتك ضرباء ثم قال: إن الله عز وجل يقول فى كتابه: «ويحكم به 
ذوا عدل منكم هديا بالخ الكعبة؟.. وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواة مالك فى 
”لوطأ“ عن عبد الملك بن قريب» عن محمد بن سيرين. وعبد الملك بن قريب هو 
الأصمعى ثقة. ”نيل الأوطار“ ٤(‏ 0 


ومجاهد: يحكم عليه أبدا. وحكم عر وعبد الرحمن بن عوف على قبيصة؛ ولم يسثلاه هل 
أصبت قبله شيعا أو لا؟» وهو قول دنهاء الأمصار» وهو الصحيح؛ لأن قوله تعالى: «إومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء» يو خب الجزاء فى كل مرة» كقوله: «إومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مۇمنة&. وذكره الوعيد للعائد لا ينافى وجوب الجزاء على أن قوله تعالى: : اومن عاد فينتقم الله 
منه]» لا دلالة فيه على أن المراد العائد | إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله» لأن قوله: : عفا الله 
عما سلف» يحتمل أن يريد به عما سلف قبل التحريم» ومن عاد يعنى بعد التحريم» وإن كان أول 
صيد بعد نزول الآية» وإذا كان فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد فى قتل الصيد بعد قتله مرة 
أخرى ليس عليه إلا الانتقام اه ملخصا (4177:17). ش 
) باب قوله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم 
قوله: ”عن محمد بن سيرين ' إلخ» قلت: وهذا الرجل هو قبيصة بن جابر» و كان الذى 
أصاب الظبى صاحبه؛ ولم يشتركا فى قتلهء يدل عليه ما أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم والطبرانى» والحاكم وصححه» عن قبيصة بن جابر» قال حججنا زمن عمرء فرأينا ظبياء فقال 
أحدنا لصاحبه: أ ترانى أبلغه؟ فرمى بحجر فما أخطأ خششاه (هو العظم الناتى خلف الأذن 
”مجمع البحار “ 4:١‏ 04» فقتلهء فأتينا عمر بن المخطاب فسألناه» وإذا إلى جنبه رجل -يعنى عبد 


AY " 


ا ا 
فى قوله تعالى: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم المثل المعنو 
وشو القيمة دون النظير من حيث الخلقة 
- عن كعب بن عجرة: أن النبى عه قضى فى بيض نعامة أصابه الحرم 


الرحمن بن عوف- فالتفت إليه فكلمه» ثم أقبل على صاحبنا فقال: اعمد إلى شاة فاذبحهاء 
وتصدق بلحمهاء واسق إهابباء يعنى ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء» فقمنا من عنده» فقلت 
لصاحبى: أيها الرجل! أعظم شعائر الله وام ادر ا لون افك عقن ناو ماسم 
اعمد إلى ناقتك فانحرهاء فلعل”" ذلك» قال قبيصة: وما أذكر الآية فى سورة المائدة: لإيحكم به 
ذوا عدل منكم» قبلغ عمر مقالتى» فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة» فعلى صاحبى ضربا بہا 
وهو يقول: أقتلت الصيد فى الحرم وسفهت الفتيا؟ ڈ ثم أقبل على يضربنى» فقلت: يا أمير المؤمنين! 
لا أحل لك منى شيئا مما حرم الله عليك» قال: يا قبيصة! إنى أراك شابا حديث السن فصيح اللسان 
فسيح الصدرء وأنه قد يكون فى الرجل تسعة أخلاق صالحة» وخلق سىء فيغلب خلقه السيىء 
أخلاقه الصالحةء فإياك وعثرات الشباب. كذا فى ”الدر المنثور (۳۲۹:۲). ٠‏ ,ي 

وقال صاحب ”الهداية : وال جزاء عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن يقوم الصيد 
فى المكان الذى قتل فيه. أو فى أقرب المواضع منه إذا كان فى برية» فيقومه ذوا عدل ثم هو مخير 
فى الفداء» إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هدياء وإن شاء اشترى بہا طعاماء وتصدق على 
كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير» وإن شاء صام على ما نذكر.اه (7:./ 
مع ”الفتح ): واختلفوا فى تعيين قول محمدء فحكى الطحاوى عنه أن الخيار إلى الحكمين» 
وحكى الكرخحى قول محمد: إن الخيار إلى القاتل كما قاله الشيخان» والبسط فى "فتح القدير 
:8:7 ) ودلالة الأثر على تحكيم ذوى عدل وطريقته ظاهرة وأما أنه هل يكفى الواحد العدل» أو 

يعتبر المثنى وجوبا؟ فسيأتى تحقيقه فى الباب الآتى: 

د ل ب اناد مطل كران اه 
فى قوله تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» المثل المعنوى 
وهو القيمة» دون النظير من حيث الخلقة 
قوله: ”عن كعب بن عجرة“ إلخ» قلت: لعلك قد عرفت بما ذكرنا من الطرق للحديث 


.)77-١/( هكذا فى ”الدر” وفى تفسير ابن جرير: ففعل ذلك.‎ )1١( 


لاسر المراد بالمثل فى قوله تعالى: «إفجزاء مغل ما قتل من النعم» A٤ ٠‏ 


بقيمته. رواه عبد الرزاق» والبيبقى» والدارقطنى» من حديث إبراهيم بن أبى يحبى» عن . 
حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس» عنهة وحسين ضعي ف. ورواه أبو داود» 


ومن آثار الصحابة المؤيدة له» أنه حديث حسن صالح للاحتجاج به. قال الموفق فى 
”المغنی “ (۲۹۳:۳): إذا أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته أى صيد كان. قال :ابن عباس: فى بيض 
النعام قيمته. وروى ذلك عن عمرء وابن مسعود رضى الله 3 وبه قال النخعى”" والزهرى» 
والشافعى» وأبو ثورء وأصحاب الرأى؛ لأنه روى عن النبى َب قال: «فى بيض النعام يصيبه الحرم 
ثمنه). رواه ابن ماجه. اولضت ل ا تراه عع ا الأمثال فغيره أولى» 
ولأن البيض لا مثل له» فيجب فيه قيمته (قلت: كلام متناقض» فقد جعل البيض من ذوات 
الأمثال مرة ومن غيرها أخرى) كصغار الطيرء فإن لم يكن له قيمة قيمة لكونه مذراء أو لأن فرخه 
ميت» فلا شىء فيه أه. 

وفى ”نيل الأوطار“: وقد اختلف فيما يلزم الحرم إذا أصاب بيضة نعام» فقال أبو حنيفة» 
وأصحابهء والشافعى: إنه يجب فيا القيمة. وقال مالك فى رواية عنه: قيمة عشر بدنة. وقال 
الشافعى فى رواية عنه: قيمة عشر النعامة. وقال الهادى: يجب فیا صوم يوم اه .)۲۳۹:٤(‏ 

واستدل الهادى بما رواه ابن أبى شيبة من طريق معاوية بن قرة: : أن رجلا أوطأ بعيره بيض 
نعام فسأل علياء فقال: : عليك لكل بيضة ضراب ناقة» فانطلق إلى رسول الله سره فأخبره» فقال: 
وقد سمعت ما قال» وعليك فى كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين» ‏ 'زيلعى” »)٥۳۷:۹(‏ وهذا 
فرشل ا او انو يل كر من ستمعة وقال ابن أبى حاتم عن أبى زرعة: : معاوية بن قرة عن 
على مرسل. كذا فى ” التبذيب” (۲۱۷:۱). 

وبما أخرجه الشافعى» وأبو داود والدار قطنى» والبيبقى» من حديث عائشة: أن رسول الله 
ا 0 . قال عبد.الحق: لا يسند من وجه صحيح» وفى إسناد 

بى داود رجل لم يسم. كذا فى ”النيل ٤(‏ :). وإن سلمتا فهو محمول على الضمان 
بالقيمة. اليد كا ممم ربوس ارجا و ا 
فحيره النبى َه بين الصيام والإطعام. 


)( قلت: وبه قال مالك كما ستعرف» ودل كلام الموفق على إجماع الفقهاء ۽ عليه؛ لأنه لم يذكر فيه خلافاء وعادته ذكر 
الاحتلاف فى مواضع الاختلاف» فصح ما إدعاه الجتصاعن من الإجماع فى هله المسألة فتذكر. 


ا الراد باشل فى قوله تعالى: لإفجزاء مغل ما قتل من السو ۴۸٥‏ 


٠‏ والدارقطنى» والبیہقى» ا رواية ابن جريج» عن زياد بن سعد عن أب الزناد» ء عن 
رجل» عن عائشة. ورو ابن ماجة» والدارقطنى» من حديث أبى المهزم» -وهو أضعف 


هذاء ودلالة الحديث على ضمان البيض”' بالقيمة ظاهرة. وهذا لا حلاف فيه فيما علمناء 
أما ضمان الصيد فقد اختلف فى كونه بالقيمة أو بالنظين ومنشأه الاختلاف فى المراد بالمخل فى 
قوله تعالى: طإفجزاء مثل ما قتل» فقيل: أراد به الثل المعنوى» وهو القيمة» هذا قول أبى حنيفة 
رحمه الله» وأبى يوسف. وقال محمد» والشافعى» (والجمهور): يجب فى الصيد النظير فيما له 
نظير» ففى الظبى شاة» وفى الضبع شاةء وفى الأرنب عناق» وفى اليربوع جفرةء وفى النعامة بدنة 
وفى حمار الوحش بقرة؛ لقوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل من النعم © ومثله من النعم ما يشبه 
لمقتول صورة؛ لأن القيمة لا تكون نعما. والصحابة رضى الله عنم أوجبوا النظير من حيث الحلقة 
والمنظر فى النعامة» والظبى» وحمار الوحش» والأرنب» على ما بينا. وقال مله : «الضبع صيد وفيه ْ 
شاة)» وما ليس له نظير عند محمد رحمه الله تحب فيه القيمة: مثل العصفورء والحمام, 
وأشباههماء وإذا وجبت القيمة كان قوله كقولهماء والشافعى رحمه الله (وكذا أحمد) يوجب فى 
١‏ الحمامة شاة» ويثبت المشابهة بيدهما من حيث أن كل واحد منهما يعب ويبدر. (قلت: فبطلت 2 
اثلية من حيث الخلقة والمنطرء ورجعت إلى الصفات» وعلى هذا فالعصفور الذكر مدل اليس أ أيضا 
فى كثرة السفاد ونحوها). ْ 

ولأبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى» ولا 
يمكن الحمل عليه؛ (لخروج ما ليس له مثل صورى من تناول النص» وفى ذلك إهماله عن حكم ٠‏ 
الشرع)» فحمل على المثل معنى؛ لكونه معهودا فى الشرع فى حقوق العبادء أو لكونه مرادا. . 
بالإجماع» (فيما لا مثل له صورة» فلا يكون غيره مراداء وإلا لزم عموم المشترك» أو الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» وكلاهما غير جائزء وقد أجاب صاحب "الكفاية' عما أورد عليه من منع 


الاشتراك» ومنع كونه حقيقة فى أحدهما ومجازا فى الآخر» بأحسن جواب فليراجع. ٩:۳‏ مع 

الفتح) أو لما فيه من التعميم» وفى ضذه التخصيص» والمراد بالنص -والله أعلم- مم 

)١(‏ قال الموفق: وقد.قيل فى قوله تعالى: الور EAE‏ ا رف اا 
من صغار الصيد» "ورماحكم” يعنى الكبار اه. (755:7). قلت اب الإنام رع فى تعره عر افد لني 
صحاح وحسان. )1:۷( 


إعلاء السنن المراد با مغل فى قوله تعالى: «#إفجزاء مثل ما قتل من النعم ۳۸٦‏ 


من حسين أو مثله- عن أبى هريرة. ” التلخيص الحبير" (4:1؟751). قلت: حسين بن 
عبد الله قال ابن أبى مربم عن يحبى: ليس به بأس: يكتب حدیثه» وكذا قال ابن عدى: 


من النعم الوحشى» واسم النعم ينطلق على الوحشى والأهلى: كذا قاله أبو عبيدة والإصمعى 
رحمهما الله تعالى» والمراد بما روى التقدير به دون إيجاب المعين اه. كذا فى الهداية مع الكفاية 
والفتح (۹:۳و١٠).‏ 

قال فى ”المبسوط : وإيجاب الصحابة رضى الله عنہم لهذه النظائر لا باعتبار أعيانهاء بل 
باعتبار القيمةء إلا أنهم كانوا أرباب المواشى (لا أرباب الدراهم والنقودء ويدل عليه قول عمر 
لكعب حين قال: فى جرادة درهم: إنكم E‏ لتمرة خير من جرادة وشیا فكان 
ذلك أيسر عليهم من النقود إه. وفيه أيضا: وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى أخذا يقول 
ابن عباس رضى الله عنبماء فإنه فسر المثل بالقيمة» والمعنى الفقهى يشهد له» فإن الحيوان لا مثل له 
من جنسه» (للاختلاف الكثير بين فرد فرد منه فى صفاته وأفعاله وغیرها)» أ لا ترى أن فى حقوق 
العباد يكون الحيوان مضمونا بالقيمة دون المثل (اتفاق)؟ فكذلك فى حقوق الله تعالى» و كما أن 
الل منصوص عليه هنا فكذلك فى حقوق العباد فى قوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدرا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم4» (وأريد مغل الحيوان هناك قيمته اتفاقاء فكذلك ههنا حملا للمحتمل 
على المعهود شرعا)» يوضحه أن المماثلة بين الشيكين عند إتحاد الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنس 

فإذا لم تكن النعامة مثلا للبدنة (عند الإتلاف و الغصب) كيف تكون البدنة مثلا للنعامة؟ والمثل من 

الأسماء المشتركة؛ فمن ضرورة كون الشىء مغلا لغيره أن يكون ذلك الغير مفلا له» فإذا لم تكن 
النعامة مغلا للبدنة عند الإتلاف فكذلك لا تكون البدنة مثلا للنعامة؛ وإذا تعذر اعتبار المماثلة صورة 
وجب اعتبارها با لمعنى» وهو القيمة» فأما قوله: ”من النعم . فقد قبل: فيه تقديم وتأخير» ومعناه: 
فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النعم هديا بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مسا كين 
الأية .)۸۳:٤(‏ 

قلت: وهذا أولى ما قاله صاحب ”الهداية“: إن أسم النعم ينظلق على الوجقى والأهلى: 
فإنه إن سلم فلا ينطلق إلا على ذوات قوائم أربع» ولا ينطاق على الطيور أصلاء مع أن قوله تعالى: . 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» يعم كل صید» سواء كان من ذوات القوائم أو من الطيور» وعلى 
تقدير کون ”من النعم“ بيانا لما قتل يبطل هذا العموم؛ ولا يكون النص شاملا لجزاء ما قتله الحرم من 


AV المراد با مغل فى قوله تعالى: فإفجزاء مثل ما قتل من النعم»‎ E 


a‏ م 0 العبليك 


ا 


الطيور فافهم. فالحق أن قوله: ”من النعم ” حال مقدرة لقوله: " مثل ما قتل ey‏ 
مغل ما قتل صائرا من التعمء ”هديا بالغ الكعبة ' بعد تقوم العدلين» أو كفارة طعام مساكين» أو 
عدل ذلك صياما الآية» يوضحه ما ذكره صاحب ”الكشاف '. فإن قلت: فما يصنع من يفسر 
المثل بالقيمة بقوله: ' هديا بالغ الكعبة ؟ قلت: قد خر امن أوجب القيمة يرن ألا ب يشترى. ببأ هديا أو 
ناماو ير باس ا لاا من النعم“ بيانا للهدى المشترى بالقيمة 
فى أحد وجوه التخيير؛ لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة فأهداه فقد جزى بمثل ما قتل من النعم» 
على أن التخيير الذى فى الآية بين أن يجزئ بالهدى: أو يكفره بالطعام» أو الصوم إنما يستقيم 
استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قوم (أولا» ونظر بعد التقويم أى الثلاثة يختارء فأما إذا عمد النظير 
وجعله الواجب وحده من غير تخيير» فإذا كان شیتا لا نظير له قوم 'حيكذ» ثم يخير بين الإطعام. 
والصوم ففيه نبأ عما فى الآية» وقالوا: فيه أى فى قوله تعالى: إيحكم به ذوا عدل منکم)» دليل 
على أن المثل القيمة» لأن التقومم مما يحتاج إلى النظر والاجتباد دون الأشياء المشاهدة. اه ملخصا 
من ”الكفاية مع " الفتح ' ١١:(‏ و ؟١). ٠‏ 

وحاصله أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى إنما حمل المثل على القيمة لدلالة النص 
عليه من وجهين: أما أولا فقوله: لإيحكم به ذو! عدل منكم#» فى حمله على النظير صورة من 
إبطال حكومة العدلين فيما له نظير» كما فى "المغنى “ لابن قدامة: أن الصيد ضربان: أحدهما ما له 
مثل من النعم فيجب مثله» وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة» ففيه ما قضت قضت؛ أ 
لا يستأنف الحكم فيه» هذا قول أكثر أهل العلم» ومنهم الشافعى النوع الثانى ما لم تقض فيه 
الصحابة إلى قول عدلين» الضرب الثانى ما لا مثل له وهو سائر الطيور: فيجب فيه قيمته أه 
ملخصا. (:.-86 و 8614). مع أن الصحابة رضى الله عدهم لم يحكموا فى شىء ما له نظير» 
ل ESS‏ 


3 


)0 فإن قيل: إن الصحابة عدول» وقد قضوا بأشياء برأيهم» فالعمل بقضائهم هو العمل بحكومة عدئين. قلنا: قوله تعالى: وؤيحكم 
به ذوا عدل منكم» حال من: «إمثل ما قتل» ويشترط فيما المقارنة» فلا يكون القضاء السابق داخلا فيا وأيضا فيلزمكم أ 
لا تقولوا بإيجاب النظير إلا بعد العلم بكونه من قول اثنين من الصحابة» لا من قول واحد مدهم» ودون إثباته حرط القتادء فإن 
ما كان من أقوال الصحابة: من جنس القضاء والحكم فهو من قول اثنين مدهم؛ وما كان منها من جنس الإفتاء فكونه من قول 
لمر و 1 


PAR المراد با لمل فى قوله تعالى: إفجزاء مثل ما قتل من النحم‎ Es 


۳٤۲ ۱: ۲(‏ ) وقد عرف أن قول ابن معين: لاپاس به ولیس به باس توثيق هنه: 


BEA RL 1 1 12121 2 2‏ 
فى ظبى آخر قتله محرم بعده. بل كلما سلوا عن صيد قتله محرم لم يحكموا فيه شىء إلا بعد 
حكومة عدلين به» فكيف يسوغ لنا أن نحكم فيما له نظير بنظيره بغير ذلك؟ وأما ثانيا فلما فيه من 
التخيير» وفى القول بإيجا جاب النظير إبطال هذا التخيير الذى ورد به النص فى الأشياء الثلاثة» فإن 
الذين ذهبوا إلى إيجاب النظير خلقة ومنظرا لا يقولون بالتخيير بين الثلاثة فيما له نظيرء وإنما 
يقولون به فيما سواه كما قاله صاحب ”الكشاف " فافهم. 
وقال الجصاص فى " أحكام القرآن” له: قوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل» اختلف فى المراد 
به» فروى عن ابن عباس: أن المثل نظيره» فى الأروى بقرة» وفى الظبية شاة» وفى النعامة بعير. وهو 
قول سعيد بن جبيرء وقتادة: فى آخرين من التابعين» وهو قول مالك» ومحمد بن الحسن؛ 
والشافعى. وذلك فيما له نظير من النعم» فأما ما لا نظير له منه كالعصفور ونحوه ففيه القيمة. 
وروی الحجاج عن عطاءء ومجاهدء وإبراهيم» فى المثل أنه القيمة دراهم. وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: المثل هو القيمة» ويشترى بالقيمة هديا إن شاءء وإن شاء اشترى طعاماء وأعطى كل 
مسكين نصف صاع» وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما. قال أبو بكر: المثل اسم يقع على 
القيمة» وعلى النظير من جنسه» وعلى نظيره من النعم» ووجدنا المفل الذى يجب فى الأصول على 
أحد وجهين: إما من جنسه» كمن استہلك لرجل حنطة فيلزمه مثلهاء وإما من قيمته» كمن 
استبلك ثوبا أو عبداء وال من غير جنسه ولا قيمته حارج عن الأصول» واتفقوا أن المثل من 
جنسه غير واجب» فوجب أن يكون المثل المراد بالآية هو القيمة. 
وأيضا لما كان ذلك متشابها محتملا للمعانی» وجب حمله على ما اتفقوا على معناه من 
المثل المذكور فى القرآنء وهو قوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم4: فلما كان امثل فى هذا الموضع فيما لا مغل له من جنسه هو القيمة» وجب أن يكون المثل 
المذكور للصيد محمولا عليه من وجهين: أحدهما: أن المثل فى آية الاعتداء محكم متفق على معناه 
بين الفقهاءء وهذا متشابه يجب رده إلى غيره: والثانى: أنه قد ڈ ثبت أن المثل اسم للقيمة فى الشرع» 
واتفق فقهاء الأمصار.فيمن استہلك عبدا أن عليه قيمته» وحكم النبى رة على معتق عبد بينه وبين 
5 غيره بنصف قيمته إذا كان موسرا (وسيأئى فى باب الإعتاق) ولم ينبت أنه اسم للنظير من العم 


ظ ع1 المراد بالمثل فى قوله تعالى لجرا ل ما قتل م من النعم ۳۸۹ 


aT 


نجاف الضحابة فى الأروى: نقزة وى ا تة معاد للا يدل على آي أوتجبوا ذلك لحرن 
CR‏ كونهم أوجبوه من حيث القيمة كما تقدم)» فوجب حمله على ما قد 

ثبت اسما له» ولم يجز حمله على ما لم يقبت أنه اسم له. 

وأبضا قد اشر اذ اة را ا ار قينا لا بطل 40م ان وج أكون فزن 
المرادة من وجهين: أحدهما: أنه قد ثبت كون القيمة مرادة» فهو بمنزلة ما لو نص عليهاء فلا ينتظم 
النظير من النعم. والثانى: أنه لما ثبت أن القيمة مرادة انتفى النظير من النعم» لاستحالة إرادتهما 
جميعا فى لفظ واحد؛ لأنهم متفقون على أن المراد أحدهما. ومن جهة أخرى أن قوله تعالى لبإلا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم لما كان عاما فيما له نظير وفيما لا نظير له» ثم عطف عليه: «ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل»» وجب أن يكون ذلك المفل'" عاما فى جميع المذكور» والقيمة 
بذلك أولى؛ لأنه إذا حمل عليها كان المثل عاما فى جميع المذكورء وإذا حمل على النظير كان 
خايات E‏ رمت وجاك الخد ابتجالة على EG‏ 
اعتبار القيمة أولى. 

| فإن قيل: كان يسو غ حمل الآية على القيمة لو لم يكن فى الآية بيان امراد بالمفل» وقد فسر 
فى نسق الآية معنى المثل فى قوله: للإفجزاء مثل ما قتل من النعم» فأخبر أن المثل من النعم» ولا 
مساغ للتأويل مع النص. قيل له: إنما يكون على ما ادعيت اقتصر على ذلك» ولم يصله جا اسقط 
دعواك؛ وهو قوله: لإمن النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياما»» فلما وصله با ذكرء وأدخل عليه حرف التخيير» ثبت بذلك أن 
ذكر النعم ليس على وجه التفسير للمثل (بالمعنى الذى زعمته). لاترى أنه قد ذکر العام والصبء 
جميعا وليسا مثلاء وأدخل ”أو“ بينهما وبين النعم؟ ولا فرق إذ كان ذلك ترتيب الآية بين أن 
شرل ر كل مار ا أو س ار اليس ع لأن ع ا الین د ل 
يوجب تقديمه فى المعنى (وإلا لبطل التخيير)» بل بل الجميع كأنه مذكور معاء أ لا ترى أن قوله 
تعالى: «#وفكفارته إطعام عشرة مساكين بلا م الي ا 
رقبة4» لم يقتض كون الطعام مقدما على الكسوة» ولا الكسوة مقدمة على العتق فى 


(1) هذا وجه ثالث لحمل الإمام المثل على القيمة بذلالة هذا النص بعينه. 


إعلاء التق ٠‏ ا از ال نا ل بوب 


N AT ا ا‎ E IO e N IENE ون هه‎ ROE EE o E A عجو 3 زا‎ BD RAD E وي وا لوي :ل وس‎ Te Sa ê. ونه ف‎ 


فكذلك ههنا (فى جزاء الصيد). 

فإن قيل: روى عن جماعة من الصحابة أنهم حكموا فى النعامة يبدنة» ومعلوم أن القيم 
تختلف» وقد أطلقوا القول فى ذلك من غير اعتبار الصيد فى زيادة القيمة ونقصانہا قيل: له: فما 
تقول أنت؟ هل توجب فى كل نعامة بدنة من غير اعتبار الصيد فى ارتفاع قيمته وانحفاضهاء 
فتوجب فى أدنى النعام بدنة رفيعة» وتوجب فى أرفع النعام بدنة وضعية؟ فإن قيل: لا" وإنما 
أوجب بدنة على قدر النعامة» إن رفيعة فبدنة رفيعة» وإن وضيعة فعلى قدرهاء قيل له: فقد خائفت 
الصحابة؛ لأنهم لم يسكلوا عن حال الصيد» ونم يفرقوا بين الرفيعة منها والدنية» فاعتبرت خلا 
ما اعتبروا. فإن قيل: هذا محمول على أنهم حكموا بالبدنة على حسب حال النعامةء وإ 
لم يذكروا ذلك ولم ينقله الراوى» قيل له: فكذلك يقول لك القائلون بالقيمة: إنہم حكموا 
بالبدنة؛ لأن ذلك قيمتها فى ذلك الوقت وإن لم ينقل ذلك إلينا. ويقال لهم: عل يدل حكمهم فى 
النعامة ببدنة على أنه لا يجوز غيرها مز . الطعام والصيام؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم: : فكذلك حكمهم . 
فيا بالبدنة غير دال على نفى جواز القيمة اه ملخصا 5١5‏ :؟/ا؟ و .)٤۷۳‏ ولله دره! فقد أجاد 


وأفادء وشفى واشتفى. 
ثم أعلم أن جزاء النعامة بالبدنة لم يقبت عن جماعة من الصحابة ا 
ا (o ١:5‏ وما هو عن ابن عبأس وحده. قال إلحافف فى التلخيص ابید خا يث: أن 


الصحابة قضوا فى النعامة ببدنة خر بجه) البيبقيى , عن أبن عباس بسند .حسن» ومن طريق, عطاء 
الخراسانى عن عم وعلى» وعثمان» وزيد بن ثابت» ومعاويةء وابن عباس» قالوا: فى النعامة يقتلها 
الحرم بدنة. وأحرجه الشافعى وقال: هذا غير ثابت عند أهل العلم» وبالقياس قلنا فى النعامة بدئة لا 
ببذا أه (۲۲۸:۱). قال البيبقى: وسبب عدم ثبو ته أن فيه ضعفا وانقطاعاء وذلك لأن عطاء 


)١(‏ قال الموفق فى ”المغنى": يجب فى > كبير الصيد كبير مثله» وفى الصغير صغير» وفى الصحيح صحيح؛ وفي المعيب معيسب» زثى 
الذكر ذكرء وفى الأنثى أننى» وبيذا قال الشافعى: إلا الاخض -وهى الحامل- تفدى بقيمة مثلها اه .)٠٠۳:۳(‏ قلت أما 
الصغر والكبر فقذ ثيت عن الصحابة اعتبارهماء وأما غي رهما فلاء وإن استدل له بقوله: وإفجزاء مثل ما قتل) فالغل فيه مثيد 
بكونه هدياء ولا یجزئ فى الهدى صغير ولا معيب» ومن قال: إن الهدى فيه مثيد بالمثل فقد عكر ى الأمر؛ لأن الهدى حال» 
والحال تكون قیدا تذى الحال لا بالعكس فافهم. 


ج ٠١‏ المراد با مل فى قوله تعالى: : #وفجزاء مثل ما ا قتل من العم _ ۳4۱ 


1 لت e‏ يصيبه الحرم ڈمنه 
احر جه عبد الرزاق من طريق #مسحياح منه» قاله الحافظ فى "الذراية” .)5١9(‏ 


NEY‏ حدثدا أبن فضيل» عن خصيف» عن E‏ عبيدة» عن عبد الله داهو أبن 


مسعود- قال: فى بيض النعام قيمته. 
7 حلاثنا أبو حنيفة رضى الله عنه؛ عن ختصيف به. أخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه زیلعی ‏ (071/:1). وسكت عنه الحافظ فى الدراية .)5١9(‏ ورجاله 
كلهم ثقات» وقد ذكرنا غير مرة أن الدارقطنى صحح أحاديث أبى عبيدة عن أبيه» 
ري 
٤‏ - حدثنا و كيع» وابن نمير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عمرء قال: فى 
بيض النعام قيمته. قاله الشيخ فى “ الإمام . وإبراهيم النخعى عن عمر منقطع اه. 
زياعوز e‏ قلت : E CS‏ 


TT‏ قاله إبر: aT‏ ررق وجاك ولا مياه رلا رياه 
وكان فى زمن معاوية صبياء ولم يغبت له سماع من ابن عباس مع احتماله؛ فإن ابن عباس توفى 
سنة تمان وستين» وعطاء الخراسانى مع انقطاع ع حديئه هذا متكلم فيه اه من الزيلعى ١(‏ 85 ة). 
قال ابن قدامة فى “ المغنى ا E‏ وابن عباس» 
ومعاوية» رقت ابن عدي کد (قلت: لم يشب يثبت عنهم غير ابن عباس)» وبه قال عظاءء ومالك» 
والشافعى» وأكثر العلماء. كد أن فيا قيمتباء وبه قال أبو حنيفة» وخالفه فى 
ذلك صاحباه. (قلت: بل صاحبه محمد فقط) واتباع النص والآثار أولى اه (7: :1ه *) قلت: أما 
اتباعك للآثار فيما يبدو بل لأثر ابن عباس فقط فمسلم» وأما اتباعك للنص فلاء فقد عرفت أن 
النص يرجح تأويل المثل بالقيمة من وجوه ثالفة» وهو المثل المعهود شرعا فى حقوق العبادء فكذلك 
فى حقوق الله وهو امجمع عليه فيما لا نظير له» فيكون أرجع وأولى ما اختلف فيه وسيأتيك ما 
يدلك على أن تقدير الصحابة بالنظائر لم يكن إلا تقوبماء فاعلم ذلك فإن أبا حنيفة أتبع الناس 
للنصوص» وأعرفهم بمعانى الآثارء ينال الإيمان من الثريا إذا لم يتله غيره من الثرى. 
قوله: ”عن ابن عباس رضى الله عنه“ إلخ؛ دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة. وروی ابن 
أبى شيبة فى " مصنفه" أيضا: حدثنا وكيع؛ عن أبن أبى لیلی» عن عطاءء عابن عباس» قال: فی كل 
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ا "سان 0 المرادبالمقل فى قوله تعالى: طإفجزاء مثل ماقتل من النعو» "4" 


6 - عن نافع بن عبد الحارث» قال: قدم عمر مكة» فدخل دار الندوة يوم 
الجمعة» فألقى ردائه على واقف فى البيت» فوقع عليه طير» فخشى أن يسلح عليه 
فأطاره» فوقع عليه» فانتهرته حية فقتله» فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان» 
فقال: احكما على فى شىء صنعته اليوم» فذكر لنا الخبر» فقلت لعثمان: : كيف ترق فى 
عراب صر قال: أرى ذلك فأمر بها عمر. أخرجه الشافعى» وإستاده حسن. 
'التلخيص الحبي “ (YA)‏ 


بيضتين دزهم؛ وفى كل بيضة نصف درهم. ورواه البيبقى وقال: وهذا يرجع إلى القيمة اه. 
زيلعى ‏ (077:1)؛ أى فلا يعارض الأثر المذكور فى المتن بطريق عبد الرزاق» على أن سنده 
صحيح» فقد رواه عن سفيان الثورى» عن عبد الكريم الجزرى» عن عكرمة» عن ابن عباس» وفى 
. سند ابن أبى شيبة ابن أبى ليلى» وفيه مقال» والله تعالى أعلم. ودلالة أثرى ابن مسعود وعمر رضى 
الله عدهما على معنى الباب ظاهرة. 
قوله: “عن نافع بن عبد الحارث “ إلخ» فيه جزاء الحمامة بالشاة» وليس أحدهما نظيرا للآخر 
فى الخلقة والمنظر» فبطل ما ادعاه الجمهور أن الصحابة رضى الله عنم قد أجمعوا على إيجاب المثل 
بالنظير. قال فى ”ال جوهر النقى” فى باب جزاء الحمام: ذكر (البيبقى) فيه عن جماعة من الصحابة 
أنهم أوجبوا فيه شاة» قلت: الشاة لا يشبه الحمامة من حيث المنظرء فعلمنا أنهم أوجبوه من حيث 
القيمة. وأيضا فقد تقدم أن الشاة يشبه الظبى» والظبى لا يشبه الحمامة» فكذا الشاة التى يشبه 
الظبى. (وأما ما قبل: إنه يشبهه فى العب والهدىء فقلما يخلو حيوان عن مشاببة حيوان فى بعض 
الصفات» فما وجه الفرق بين الحمام وبين ما دونه من العصافير ونحوها؟ فينبغى إيجاب الشاة فى 
ي كر لسالس ود و امريد وي 
وإلا لكان النحل نظيرا للبقر فى أنه يخرج من بطونهما شراب سائغ فيه شفاء للناس فافهم). ثم إن 
الذين أوجبوا فيما أى فى الحمامة الشاة بعضهم أطلقهاء ومقتضاه أنه تجب فيها الشاة مطلقاء 
والشافعى فرق» فأوجب فى حمام الحرم شاة» وفى حمام غير الحرم قیمته» كذا حكى عنه صاحب 
”الستذ کار“ واستدل بما رواه البيهقى عن ابن عباس قال: اكاد ی نجام ا لد ال 
ملخصا بمعناه .)558:١(‏ وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: وما يدل على أن المثل القيمة 
دون النظير أن جماعة من الصحابة قد روى عنهم فى الحمامة شاة؛ ولا تشابه بين الحمامة والشاة 


5١ ©‏ الراد باشل فى قول تعالى: فإفجزاء مل مال نالسر 0 091 


ا ل ل قال: فى الضب يصيبه الحرم حفنة من 
طعام. رواه ابن أبى شيبة. ”التلخيص الب “ (۲۲۸:۱). وسكت عنه الحافظ فهو 
حسن أو صحيح 

E ~۷‏ خرجنا حجاجاء فأوطأ 56 -يقال له: أربد- 
ضباء ففزر”" ظهره» فأتى عمر» فقال عمر: احكم يا أربدء قال: a‏ 
الماع والشجرء قال عمر: فذاك فيه: ا الشافعى رحمه الله بسند صحورح. 
التلخيص الح “ (TA: ١١١‏ 

- عن عمر رضى الله عنه: أنه قضى فى الغزال بعنز» وفى الأرنب بعناق» 
وی لبربوع بجفرة. رواه مالك CSS‏ 


ونع الما بين ادر عل رع انعد فإن قيل: روى عن النبى عق له أنه جعل فى 

افخ که قل لد لاه تلك كانت ت كلالة فيد عق أنه ار من يتيك کد 
نظيرا له اه. .)٤۷۲:۲(‏ 

قوله: عن مجاهد” وقوله ”عن طارق“. إلخ» قلت: اختلف قضناء الصحابة فى الضب 
يصيبه احرم» فقال مجاهد عن عبد الله (وهو ابن عباس فيما أظن): فيه حفنة من طعام وقال عمر: 
فيه جدى. وفيه دليل على ما قلنا: إن المثل القيمة دون النظيرء وإلا لم يختلف قضاءهم لكون 
النظير معلوما مشاهداء وإنما اختلف لاختلاف قيمته» فمن الضب ما يساوى ثمنه حفنة من طعام» 

الكبير* إ1:7ه"). 

قوله: ”عن عمر“ إلخ» قلت: اختلف قضاء عمر رضى الله عنه فى الأرنب» فقضى فيه مرة 
بعناق» وأخرى ببقرة» وليس ذلك ليكون بعض الأرانب يشبه العناق» وبعضها البقرة» بل لاختلاف 
قيمتها لا غير» فرخصت فى وقت فقضى فيعا بعناق» وغلت فى زمان فقضى فيما ببقرة» وفيه دليل 
على ما قانا: إن المثل هو القيمة دون النظيرء وإلا لم يختلف القضاء فافهم. 


(01١‏ هو بفاء ثم زاء معجمة بعدها راء مهملة» أى شقه. وفى تفسير ابن جرير: ففقر ظهره أى كسره؛ وهو ظاهر. 


إا المراذ با مغل فى قوله تعالى: : للإفجراء مثل ما قتل م من العم ۳۹٤‏ 


۹۹~ وقال ابن أبى شيبة: ثنأ يزيد بن هارون» عن ابن عون» عن أبى الزبير» 
عن جابر: 0 قضى فى الأرنب ببقرة. كذافى التلخيص الو ادان ا 


فائءة: 

دل أثر عمر من رواية طارق عنه على جواز أن يكون القاتل أححد العدلين» وبه قال الشافعى؛ 
وإسحاق» وابن المنذر وقال مالك» والنخعى: ليس له ذلك؛ لأن الإنسان لا يحكم لنفسه. ذكره 
ابن قدامة فى ”الشرح الكبير” (#-507). قال: ولنا 0 تعالى: لؤيحكم به ذو عدل 
-- والقاتل مع غيره ذوا عدل وروی الشافعى فى ”مسنده“ عن طارق بن شهاب قال: 

جنا حجاجا فأوطأ رجل منا. يقال له: : أربد ضباء ففقر ظهره» فقدمنا على عمر رضى الله عن 
117 احكم يا أربد فيه» قال: أن شير نيا مير الو مين قال ؛ إها أمرتك أن تحكم» 
ولم آمرك أن تركينى» فقال أربد: : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجرء فقال عمر: فذلك فيه؛ 
فأمره عمر أن يحكم وهو القائل» وأمر أيضا كعب الأحبار أن يحكم على نفسه فى الجرادتين اللتين 
صادهماً وهو محرم» ولأنه مال یخرج فى حق الله تعالى؛ جار أن يكون من وجب عليه أميذا فيه 
كالزكاة. قال ابن عقيل: إنما يحكم القاتل إذا قتل خطأ؛ لأن القتل عمدا يناف" العدالة» فيخرج 
ع أن كوف هه عله جافلة ری ادش لايك ؛ لأنه لا يفسق بذلك» والله تعالى 
أعلم. وعلى قياس ذلك إذ! قتله عند الحاجة إلى أكله (مضطرا)؛ لأن قتله مباح تكن يجب فيه 
الجراء اه :”5 1). 

فى ”الهداية : قالوا: والواحد يكفى» » والمخنى أولى؛ لأنه أحوط وأبعد عن الغلط كما فى 

a‏ وقيل: د يعتبر المثنى ههنا بالنص اه. قال الحقق فى ”الفتح“: والذين لم يوجبوه حملوا 
العدد فى الآية على الأولوية» والظاهر الوجوب اھ .)١۲:۳(‏ قلت: وظنى أنهم أرادوا واحدا غير 
القا” والقاتل مع غيره ه ذوا عدل عندهم كما قاله أحمد» والشافعى» وإسحاق» وابن المنذر» 
احتجوا بأثر طارق عن عمرء والله أعلم. والقاتل وحده لا يكفى عند و واحد من العلماء على ما أدى 
إليه نظرى» ولا أعرف فيه حلفا 


0 وعليه د 1 تس ةاعر امع ف 0 جابر حيث لم يحكم القاتل؛ لكونه قتل اليد عمذأ نهو محرم. 


E‏ ۰ هوم 


۰ - حدثنأ محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن حماد» 
سمعت إبراهيم يقول: فى كل شئ من الصيد ثمنه. أخرجه الإمام ابن جرير الطبرى فى 
نفسيره (۳۱۳۷). وسنده صحيح. 

1 باب يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء . 
ل ات يسار 


a ۹۱‏ ابی معشر ”© عن إبراهيم» قال: ما 


قوله: aT‏ ن دلالة eT‏ امراد الل الى الأية ف 
القيمة دون النظير ظاهرة. وظهر بذلك أن الإمام وصاحبه لم يتفرد ببذا القول» بل لهما سلف فى 
ذلك من فقهاء التابعين. هذاء > وظنى أن تأثيد الإمام أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله فى هذه 
E‏ : ولله الحمدء ومع ذلك فإنى | إلى ما قاله محمد والجمهور أميل 
منى إلى ما قاله الشيخات» ومن . أراد معرفة أقوال الصحابة فى إيجاب المغل بالنظائر بأبسط وجه 

فلير اجع باب جزاء المنيد من الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى رحمه الله (۳۰۰:۳ و59 "). 

باب يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء 
وهو مخير بين الثلاثة وإن كان ذا يسار 

قوله: ” حدثنا هناد" إلخ, دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. قال الجصاص فى 
”كام القرآن” له: لا حلاف بين الفقهاء أن الهدى لا يجرئ إلا بمكة» وأن بلوغه الكعبة أن 
يذببحه هناك فى الحرم وأنه لو هلك بعد دخوله الحرم قبل أن يذبحه أن عليه هديا آخر ر غيره» وإذا 
ذبحه فى الحرم بعد بلوع غ الكعبة فإن سرق بعد ذلك لم يكن عليه شىء؛ لأن الصدقة تعينت فيه 
بالذبح واتفق الفقهاء أيضا على جواز الصوم فى غير مكة» واختلفوا فى الطعام» فقال أصحابنا: 
يجوز أن يتصدق به حيث شاء. وقال الشافعى: لا يجزئ إلا أن يعطى مساكين مكة. والدليل على 
جوازه حيث شاء قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين». وذلك عموم فى سائرهم؛ وغير جائز 
تخصيصه بمكان إلا بدلالة» ومن قصره على مسا مساكين مكة فقد حص الآية بغير دليل. 'وأيضا ليس 
فى الأصول صدقة منخصوصة کان لا يجوز أداءها فى غيره» فلما كان صدقة وجب جوازها فى 


كان من دم فبمكة» وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء. أخرجه الإمام الطبرى فى 
تور (rm‏ 0 06 م 


سائ الواضع قياسا على نظائرها من الصدقات» ولأن تخصيصه 1 خارج عن الأصول» وما 

كان خارجا عن الأصول: وظاهر الكتاب فهو ساقط مرذول. فإن قيل: فالهدى سبيله الصدقة» وهو 
مخصوص بالحرم. قلنا: ذبحه مخصوص بالحرم» فأما الصدقة فحيث شاءء وكذلك قال أصحابنا: 
إنه لو ذبحه فى الحرم ثم أخحرجه فتصدق به فى غيره أجزأه. وأيضا لا اتفقوا جواز الصيام فى غير 
مكة -وهو جزاء الصيد وليس بذبح- وجب مثله فى الطعام لهذه العلة اه ملخصا .)٤۷۷:۲(‏ 

قال فى ”الهداية : ونحن نقول: الهدى قربة غير معقولة» فيختص بمكان أو زمانء أما 
.الصدقة قربة معقولة فى كل زمان ومكان اه .)١7:7(‏ قلت: وقد خالف الطبرى إمامه فى ذلك» 
فقال فى تفسيره بجواز الطعام حيث شاء مغل النسيام؛ لأن الله تعالى إنما شرط بلوغ الكعبة بالهدى 
فى قتل الصيد دون غيره من جزائه» فنلجازى بغير الهدى أن يجزئه بالإطعام والصوم حيث شاء 
من الأرض» وغل الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل العلم اه. .)۳٠:۷(‏ 

قال الجصاص: وق الف فى الو ع الذى يجوز فى جزاء الصيدء فقال أبو حنيفة: لايجوز 
أن يبدى إلا ما يجزئ فى الأضحية والإحصار والقران: وقال أبو يوسف ومحمد: (ذكر غيره أبا 
يوسف مع الإمام) يجزئ الجفرة والعناق على قدر الصيد. والدليل على صحة القول الأول أن ذلك 
هدى تعلق وجوبه بالإحرام» وقد اتفقوا فى سائر الهدايا التى تعلق وجوبہا بالإحرام أنها لا يجزئ 
منها إلا ما يجزئ فى الأضاحىء وهو الجذع من إلضأن» أو الثنى من ال معز والإبل والبقر فصاعداء 
فكذلك هدى جزاء الصيد. وأيضا لما سماه الله هديا على الإطلاق كان بمنزلة سائر الهدايا المطلقة 
فى القرآن» فلا يجزئ دون السن الذى ذكرنا. وذهب أبو يوسف”“ ومحمد إلى ما روى عن 
جماعة من الصحابة أن فى اليربوع جفرة» وفى الأرنب عناق» وعلى أنه لو أهدى شاة فولدت ذبح 
ولدها معهاء فأما ما روى عن الصحابة فجائز أن يكون على وجه القيمة؛ وأما ولد الهدى فإنه تبع 
لهاء فيسرى الحق الذى فى الأم إليه من جهة التبع» ولا يصح ابتداء إيجاب هذا الحكم له على غير 
وجه التبع» ونظائر ذلك كثيرة» اه ملخصا .)٤۷٤:۲(‏ 

وفى ” الهداية“: وإذا وقع الاختيار على الهدى يہدى ما يجزئه فى الأضحية؛ لأن مطلق 


() قد عرفت أن أبا يوسف فى ذلك مع الإمام» ويحتمل أن يكون عنه روايتان. 
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۲ - حدتنا أبن و كيع» وابن حميد, قالا: ثنا جرير» عن منصور» د 
عن مقسم» عن ابن عباس: لإفجزاء مثل ما قتل من النعم» إلى قوله: أو عدل ذلك ٠‏ 
صياماك, قال: إذا أصاب انحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم» > فإن لم يجد نظ رکم 
ثمئه. 0 كم قيمته فقوم عليه ثمنه طعاماء فصام مكان كل نصف صاع 


yT‏ وقال محمد والشافعى: (وبعضهم جعل قول أبى يوسف كقول محمد 
حاتري تر ل اا o e‏ 
يجوز الصغار على وجه الإطعام» يعنى إذا تصدق اه. قال الحقق فى ' الفتح " : يعنى أن المنفى وقوع 
الصغار هديا تتعلق القرية فيه بنفسه بمجرد الإراقة لا جوازها مطلقاء بل نجيزها باعتبار القيمة 
إطعاماء (وكانوا أرباب المواشى» فكان التصدق بالعناق والجفرة أيسر عليهم من إطعام الطعام). 
فيحتمل كون حكم الصحابة كان ل ا 
الأضحية اه. .)1١5:5‏ ۰ 

قوله: ” حدثنا ابن وكيع“ إلخ» فيه دلالة على أنه إذا وقع الاختيار على الطعام يقوم الصيد 
المتلف بالطعام» فإن الضمير فى قوله: نظ ركم ثمنه أو قيمته» راجع إلى الصيدء وإلا لزم الانتشار. 
فيه دلالة أيضا على أنه يصوم مكان كل نصف صاع يوماء وهو المذهب كما ذكره فى ”الهداية . 
وفيه دلالة أيضا على أنه لا إطعام فى الكفارة» وإنما ذكر فى الآية ليغدل به الضيام؛ لأن من قدر على 
الإطعام قدر على الذبح» وهذا خلاف ما سيأتى عن ابن عباس من التخيير فى الأشياء الثلاثة. 

ش قال الموفق فى ”المغنى “: إن قاتل الصيد مخير فى الجراء بأحد هذه الغلاثة: بأيها شاء كفرء 
موسرا كان أو معسراء وببذا قال مالك» والشافعى» وأضحاب الرأى. وعن أحمد رواية ثانية: أنها 
على الترتيب» فيجب المثل أو لاء فإن لم يجد أطعم» فإن لم يجد صام. . وروی هذا عن ابن عباس» 
والثورى؛ لأن هدى المتعة على الترتيب» وهذا أوكد منه؛ لأنه بفعل مخطور. وعنه رواية ثالفة: أنه 
لا إطعام فى الكفارة» وإنما ذكر فى الآية ليعدل الصيام؛ الأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح» 
هكذا قال ابن عباس وهذا اقول الشعبى وأبَى غياض.. ونا قول الله تغالى: هديا بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما». و ”أو“ فى الأمر للتخيير» رؤى عن ابن عباس أنه قال: 
كل شىء (فى القرآن) ' أو و “في وض واا كان فمن لم يجد “فهو الأول الأول»-وقد 
سمى الله الطعام كفارة» ولا يكون كفارة ما لم يجب إخراجه وجعله طعاما للمساكين» وإلا يجوز 


| إعلاء السنن يذبح الهدى بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء ف 


يوماء أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك ضيامًا. قال: إنما أريد بالطعام الصيام» فإذا 
اس زائه u‏ 0 لك 


رف ليت بكرن ناما وه . وقولهم: ا يبطل بغدية الأذىء على أن 
لفظ النص صريح فى التخيير» فنيس, ترك مدلوله قياسا على هدى المنعة بأولى من العكس» 
وإذا اختار المخل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم؛ لأن الله تعالى قال: طهديا بالغ الكعبة#» 
ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على المساكين؛ لأن الله تعالى سماه هدياء والهدى يجب ذبحه» وله 
ذبحه أى وقت شاءء ولا يختص ذلك بأيام النحر اه .)٥٤۳١:۳(‏ 
قلت: وذهب أحمد والشافعى إلى أنه منى اختار الطعام يقوم المثل بدراهم» والدراهم بطعام. 
وقال مالك (وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد فى الصحيح): يقوم الصيد لا المثل. وبه قال ابن 
عباس رواية» وإبراهيم» وعطاءء ومجاهد» ومقسم. وروى عن ابن عباس رواية: يقوم الهدى. 
والأول أصح؛ لأن جميع ذلك جزاء انصيد» فلما كان الهدى من حيث أنه جزاء معتبرا بالصيد» إما 
فى قيمته أو فى نظيره» وجب أن يكون الطعام مثله؛ لأنه قال: «إأو كفارة طعام مساكين» جعل 
الطعام كفارة وجزاءء فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره بالهدى» إذ هو بدل من الع لان 
الهدى. وأيضا قد ات تفقوا فيما لا نظير له من النعم أن أعتبار الطعام إغا هو بقيمة الصيدء فكذلك 
فيما له نظیر؛ لأن الآية منتظمة للأمرين. وقال أصحابنا: إذا أراد الإطعام أطعم كل مسكين نصف 
: صاع و يجزيه أقل من ذلك ككفارة اليمين وفدية الأذى. وروى عن ابن عباس 
وإبراهيم» وعطاءء ومجاهدء ومقسم, وقتادة» أنہم قالوا: لكل نصف صاع يوما. وروى عن 
عطاء أيضا أنه قال: لكل مد يوما. كذ أفى ” أحكام القرآن " للجصاص (۲ :6 ). وذهب أحمد 
إلى أنه د يطعم كل مسكين مدا من بر ونصف صاع من غيره» ويصوم عن مدبر وماء أو عن 
نصف صاع مم ن غيره يوما. كذا فى ”اغى (645:5). والأولى ما قلنا؛ فإنه هو المعهود فى 
الفطرة» وفى كفارة الأذى» واليمين» فيرد انتمل إلى المعهود. . 
وإذ بقى ما لا يعدل كدون نصف صاع ع عند الجمهور أو دون المد عند أحمدء صام يوما 
كاملاء وبه قال عطاءء والنخعى: وحماد» والشافعى؛ وأصحاب الرأى» ولا نعلم. أحدا خالفهم؛ 
لالس لاجس بحب كد ولا يجب التتابع فى الصيام؛ وبه قال الشافعى» وأصحاب 


(۱) أو صاع من شعير ونحوه. 
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ظ ۹٥۳‏ ؟- حدثيا هناد بن السرى: ثنا ابن أبى زائدة» أخبرنا ابن جريج» عن عطاء» 
فى قول الله تعالى: (وفجزاء مثل ما قتل من النعم». قال: إن أصاب إنسان محرم نعامة ` 
فإن له إن كان و يسار أن يبدى ی ما شاء جزور أ أوعدلها طعاماء ١‏ أو م صياماء قال: 
كل :شين فى القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء. أخرجه الطبرى أيضا (/6:1). 
و سنده تسحيح . ش 

٤‏ ۹ ۲~ حدثا هناد تنا حفص» عن ليث: عن مجاهد» عن أبن عباس» قال: کل 
شىء فى القرآن أو أو» فصاحبه مخير فبه» وکل شئ فمن لم يجدء فالأول ثم الذى يليه. 
!حر جه الطبرى 1 أيضا ١/ا:‏ ه ؟١).‏ وسنذه بحسن . وليث هو ابن أبى سليم» وفيه» وفيه 
EEE‏ 


1 لرأى» فإن الله تعالى أمر به مطلقاء ل بيد تاع من غب دي اه الاق ف الت به :ه؛ 6). 
فائدة: ش 

لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض» نص عليه أحمدء وبه قال الشافعى 
والفورى؛ وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر. وجوزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض الإطعام. 
قال الموفق: ولا يصح»؛ لأا كفارة وإحدة» فلا يؤدى بعضها بالإطعام ويضعها بالصيام كسائر 
الكفارات اه .)٠٤٥:۳(‏ ش 

قال الجصاص: وقال أضحابنا: إن Es‏ يوماء وإ 
شاء ء صام عن بعض واطعم بعضاء وفرقوا بينه وبين الصيام فى كفارة اليمين؛ > فلم يجيزوا | الجمع 
بيتسهما» وإنما أجازوا الجمع بينه وبين الطعام فى جزاء الصيد؛ لان الله تعالى جعل الصيام عد 
للطعام بقوله: أو عدل ذلك صياما»» ومعلوم أنه لم يرد أن يكون مثلا له فى حقيقة معناه؛ إذ 
اعري جار لجار ور اا او ا 0 
صام بعضا فكأنه قد أطعم بقدر ذلك» فجاز ضمه إلى الطعام: فکان الجميع طعاما واا الصيام فى 
ا E‏ ب الا ا جمع بينهماء كالمسح على 

ل الموفق: إذا 3 N ay‏ وبه قال مالك» 


إعلاء السنن 0 


باب الجراد من صيد البر وفيمبا صدقة كحفنة كم طعام أو تمرة 


٥‏ - عن زيد بن أسلم: إن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب» فقال: يا أمير 


المؤمنين! إنئ أصبت. جرادات بسوطى وأنا محر فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام. 
أخءر جه مالك فى ال وهو مرسل. 
5 5- عن يحيى بن سعيد: إن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب؛ فسأله عن 


ل TG‏ | من. صيد محرم عليه» 
فيضمنه ولنا أنه صيد مضمون بال جزاء» فلم يضمن ثانيا اه ” المغنى “ (۳:-۲۹۲). وقال الجصاص 
فى " أحكام القرآن" له: قوله تعالى: «إليذوق وبال أمره» يحتج به لأبى حنيفة رحمه الله فى الحرم 
إذا أكل من الصيد الذى لزمه جزاءه» أن عليه قيمة ما أكل يتصدق به؛ لأن الله تعالى أخبر أنه 
أوجب عليه الغرم ليذوق وبال أمره بإخراج هذا القدر من ماله» فإذا أكل منة فقد رجع من الغرم 
فى مقدار ما أكل منه» فهو غير ذائق بذلك وبال أمره؛ لأن من غرم شيئا وأخذ مثله لا يكون (غارما 
ولا) ذائقا وبال أمره» فدل ذلك على صحة ما قاله. اه (4177:17). 

ش قلت: ولم يرد مثل ذلك فى صيد الحرم يقتله الحلال» ولا فى محرم يأكل من صيد قتله 


محرم آخر غيره» فلا يصح قياسهما عليه كما فعليه الموفق فافهم؛ فإن قوله: «إليذوق وبال أمره». 


راجع إلى من قتل الصيد محرماء والله تعالى أعلم. 
باب الجراد من صيد البر وفيمها صدقة كحفنة من طعام أو تمرة 
قوله: ”عن زيد بن أسلم” إلخء قلث: مراسيل زيد بن أسلم عن عمر رضى الله عنه غالبها 
عن أبيه عن عمر لأنه من مواليه» وقد تقدم فى المقدمة عن ابن حبان ما يدل على قبول مراسيل كبار 
التابعين؛ لكو نمم لا يرسلون إلا عن الصحابة. وعن ابن عبد البر: أن كل من غرف أنه لا يأخذ إلا 


عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول أه. وقد عرف أن زيد بن أسلم لا يرسل إلا عن ثقةء فقد قال  .‏ 


العطاف بن خالد: حدث زيد بن الم بحديث فقال له رجل: يا أبا أسامة! عن من هذا؟ فقال: يا 
ابن أخى! ما كنا نجالس السفهاء . کذا فی ”التہذیب .)۳۹٦:۳(‏ على أن كل ما فى ” الموطأ” من 
ا روسل قد رجن رضيو حار لمت لقنا لا راربا عيدو لبه ونوا ساي 
فهو حجة عند الكل. د 
قوله: “عن يحبى بن سعيد” ' إلخ» وضله عبد الرزاق عن معمرء والثورى عن منصوز» عن 


a E‏ الجراد من صيد البر وفيا صدقة ا 


جرادة يلها ومو مسري ال عم اک ال حت کې » فقال كعب: درهم» فقال 
عمر: إنك لتجد الدراهم, لتمرة خير من جرادة. أخرجه مالك فى "الموطأ” أيضا 
(۱۷۲) وهو مرسل. ووصله عبد الرزاق بسند صحیح» كما سنذكره فى الحاشية. 1 


إبراهيم» عن الأسود: أن كعبا سأل عمر نحوهء قاله الحافظ فى ' 'الدراية” .)5١(‏ وعن محمد بن 
ل : أن عمر مثل عن الجراد يقتله الحر» فقال: تمرة خير من جرادة. وروی ابن أبى ‏ 
شيبة فی مصنفه : حدثنا ابن فضيل» عن يزيدء عن إبراهيم» عن كعب: أنه مرت به جرادة 
فضربها بسوطه» ثم أخذها فشواها. فقال له فى ذلك (قائل)» فقال: هذا خطأء وأنا أحكم على 
نفسى فى هذا درهماء فأبى عمرء فقال له عمر: إنكم يا أهل حمص» أكثر شىء دراهم» تمرة خير 


من جرادة. زيلعى” (60538:1). : وأخرج سعيد بن منصورء عن الدراوردى» عن زيد E‏ 


ابن يسار» عن عمر رضى الله عنه فى الجرادة تمرة. وعن هشيم» عن أبى بشرء عن يوسف بن 
ماهك. عن كعب» عن عمر: أنه سأله عن قتل جرادتين» فقال: كم نويت فى نفسك؟ قال: 
درهمين» قال: إنكم كثيرة دراهمكم» لتمرتين”" أحب إلى من جر ادتين ثم قال انض الذئ نويت: 
ورواه ابن أبى شيبة عن أبى مجاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عمر نحوه. ورواة 
الشافعى من طريق أخرى عن عمر» وفيه؛ درهمان خير من مائة جرادة: وعن عبدة» عن محمد بن 
عمرو» عن سلمة» عن ابن عمر محرم أصاب جرادة» فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل تآخرء 
حكم عليه أحدهما بتمرة» والآخر كسرة. اه من ”التلخیص ابیز" (۲۲۹:۱). سكت الحافظ 
عن جميعهاء وهى ما بين صحاح وحسان كما لا يخفى على من مارس الإسناد والحديث. 

وفى ما ذكرناه من طرق الحديث عن عمر رضى الله عنه ذليل على أنه لم يقبل قول كعب . 
فى الجراد: إنها نثرة حوت فى البحر. كما رواه مالك فى ”الموطاً عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن: 
يسار أن كعب_ الأخبار أقبل من الشام فى “ركب رمان قلا قدموا المايدة على غر بن 
الخطاب قال: فإنى قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من 
جراد. فأفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه. قال: فلما قدموا على عمر ابن الخطاب ذكروا له 
ذلك» قال: وما حملك على أن أفتيتهم بمذا؟ فقال: هو من صيد البحرء فقال: وما يدريك؟ 
فقال: يا امیر المؤمنين! والذى نفسى: بيده إن هى إلا نثرة حوت يتثره فى كل عام مرتين اه 


(1) هكذا فى الأصل,' 


إعلاء اسان الجراد من صيد البر وفيا صدقة ۲ 
٩ ۷‏ ۲- عن ابن عباس: فى الجرادة قبضة من طعام» ولتأخذن بقبضة جرادات. 


مختصرا .)١75(‏ فليس سكوت عمر رضى الله عنه فى هذه القصة دليلا على تسليمه قول كعب 
إنها من صيد البحر» لما قد تواتر عنه القول بإيجاب تمرة أو قبضة من طعام فى جر 'دة بأسانيد 
كثيرة» ولا ثبت عنه أنه أمر كعبا نفسه بتمرة فى جرادة. 

الاق روا ا رداقو جاع إلى عو افر عبن ب 
غزوة» فاستقبلنا رجل من جراد» فجعلنا نضربه بساطنا وقسيناء فقال مَريِ: «كلوه فإنه من صيد 
البحر» هذا لفظ الترمذىء قال ابو عيسى: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حيث أبى المهزم عن 
أبى هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة اه ١(‏ :°( ولفظ أبى داود: 
قال: أصبنا صرما من جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم» فقيل له: إن هذا لا يصلح: 
فذكر ذلك للنبى یب فقال: غا هو من صيد البحر. قال أبو داود: أبو المهزم ضعيف؛ 
والحديثان جميعا وهم اه(؟: ٠١‏ ١مع‏ العون). ا 

قلت: والحديث الثانى ما رواه بطريق ميمون بن جابان» عن أبى رافع» عن أبى هريرة» عن 
انبى مَك قال: «الجراد من صيد البحر». قال المنذرى: ميمون بن جابان لا يحتج به» كذا فى 
”عون المعبود” (۲ .)١19-‏ فهذا لا حجة فيه كما ترى أن أبا المهزم وهم فيه» فجعله فى طريق أبى 
داود من قصة الإحرام؛ والصحيح أن ذلك كان فى غزوة» ومعنى قول النبى م : ا 
البحر) كما قال على القارى: : إنه يشبه صيد البحر من حيث يحل ميتة» ولا يحتاج إلى الذبح» وأما 
أنه يجوز للمحرم قتله ولا يلزمه بذلك فدية فلاء فقد علمت أنه قد تظاهر عن عمر | إلزام الجزاء 
فیہا. 00 لد ': الجراد من صيد البر. قال ابن الهمام: ركوس جه جناي 
”العون“ 

قال 000 ”المغنى“: واختلفت الرواية فى الجراد» فعنه -أى عن أحمد-: هو من صيد 
البحر لا جزاء فيه» وهو مذهب أبى سعيد. قال ابن المنذر: قال ابن عباس و كعب: هو من صيد 
البخر. وقال عروة: هو نثرة حوت. وروی عن أبى هريرة -فذكر ما رواه أبو داود- وروی عن 
أحمد: أنه من صيد البر» وفيه الجزاء. وهو قول الأكثرين؛ لما روى أن عمر رضى الله عنه قال 

لكعب -فذكر الأثر الذى ذكرناه- وقال: ولأنه طير يشاهد طيرانه فى البرء ويبلكه الماء إذا وقع 


۳ الجراد من صيد البر وفيها صدقة‎ E 


فيه» فأشبه العصافير. فأما الحديثان الذين ذكرناهما عن أبى هريرة فوهم قاله أبو داود» فعلى هذا 
يضمنه بقيمته؛ لأنه لا مثل له» وهذا قول الشافعى. زعو حي يتصدق بتمرة عن الجرادة. وهذا 
يروى عن عمرء وعبد الله بن عمر. وقال ابن عباس: قبضة من طعام. قال القاضى: هذا محمول 
على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة» والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير» وإنما أرادوا أن فيه 
أقل شىء اه (:074). وقال محمد فى ”الموطأ“: أما الجراد فلا ينبغى للمحرم أن يصيده, فإن 
فعل كفرة ومرة غير من جرادة كذلك قال عسن بن الطاب وهذا كله قول أبى تحنيفة تو العامة 
من فقهاءنا رحمهم الله تعالى اه .)۲١١(‏ وفى ”التعليق الممجد“: قال الدما مينى: ذكر بعض 
الحذاق من المالكية أن الجراد نوعان: برى» وبحرى» ف عن كل کی ويتفق بذلك 
الأخبار اه وقد ذكر الدميرئ.فى.” حياة الحيوان” له الجراد البرئ والبخحرى على خيالة وذكز 
لكل واحد منها خواصًا وأفعالا وصورا وأشكالا (17). والله تغالى أعلم. ' 
فائدة: 

انق" N‏ : ومن قتل قملة تصدق بما شاء مثل كف من طعام؛ لأنها متولدة من 
التفث الذى على البدن. وفى ”الجامع الصغير “: أطعم شيثا. وهذا يدل على أنه يجزئه أن يطعم 
مسكينا شيكا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشيعا اه. قال المحقق فى ' الفقح” : قوله: 
متولدة من التفث» يفيد أن الجزاء باعتبار أنه قضاء التفث» فيستفاد منه أنه لو لم يأخذها من بدنه 
(ولا ثوبه) بل وجد قملة على الأرض فقتله لا شىء عليه والقملتان والفلاث كالواحدة» وفى 
الزائد على الثلاث بالغا ما بلغ نصف صاع بر ونحوه» هذا إذا قتلها قصداء أو ألقى ثوبه فى الشمس 
لقصد قتلهاء ولو ألقاه لا للقتل فماتت ت لا شىء عليه. اه (۱۸:۳). 

وقال الموفق فى ”المغنى : فأما القمل ففيه روايتان: إحداهما إباحة قثله؛ لأنه من أكثر الهوام 
أذى» فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذى. والثانية أن قتله محر وهو ظاهر كلام الخرقی؛ لأنه 
يترفه يإزالته» فحرم كقطع الشعرء ولأن النبى َل رأى كعب ابن عجرة والقمل يتناثر على وجههء 
فقال له: «احلق رأسك»» فلو كان قتل القمل وإزالته مباحا لم يكن كعب ليتركه حتى يصير ' 
كذلك» ولكان النبى َل أمره يإزالته خاصا. والصكبان كالقمل؛ لأنه بيضه» ولا فرق بين قتل 
القمل ورميه أو قتله بالوئبق» لحصول الترفه به» ويجوز له حك رأسه برفق كيلا يقطع شعرا أو يقتل 


باب يجب على الحرم إرسالء ما فى يده من الصيد عند الإحرام 
لا ما فى بيته أو فى قفص معه وفى حكمه الداخل فى الحرم 
-١ ۹۸‏ حدثنا أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبى زیاد» عن عبد الله بن الحارث» 
قال: كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها. رواه ابن أبى شيبة.زيلعى 


قملاء فإن تقلى الحرم أو قتل قملا فلا فدية فيه» فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملا 
كثيراء ولم يجب عليه لذلك شىء إنما أوجب الفدية بحلق الشعر. ٠‏ 

(قلنا: إ ته لم برد قعل القمل» وا آراد إزالة الشمر فماتت من غير قصد منه)» ولأن القمل 
لا قيمة له» ولأنه أي ٠...‏ . :قلنا: وكذلك شعر الرأس والبدن لا قيمة له وليس بصيد)» حكى 
E‏ ' ابن عباس فى محرم ألقى قمله ثم طلبها فلم يجدهاء 
قال: تلك ضالة لا تبتغى. (يعنى لا يجب إعادتها إلى الرأس والبدن» وليس مراده نفى الجزاء)» 
وهذا قول طاؤسنء وسعيد بن جبير» وعطاء» وأبى ثور وابن المنذر. وعن أحمد فيمن قتل قملة 
قال: يطعم شيئاء فعلى هذا أى شىء تصدق به أجزأه» سواء قتل قليلا أو كثيراء وهذا قول أصحاب 
الرأى. وقال إسحاق: تمرة فوقها. وقال مالك: حفنة من طعام. وروى ذلك عن ابن عمر» والخلاف 
إا هو فى قتله للمحرم» أما فى الحرم لغير الحرم فيباح قتل القمل بغير خلاف اه .)7١4:1(‏ 

وقال محمد فى ”الموطاً“: أخبرنا مالاك» عن نافع قال: الحرم لا يصلح له أن ينتف من شعره 
شيكاء ولا يحلقه» ولا يقصرهء إلا أن يصيبه أذى من رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى» 
ولا يحل له أن يقلم أظفاره» ولا يقتل قملة» ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض» ولا من جسده» 
ولاح راح الصو و ل و قال محيمد: 0 وهو قول أبى 

تة رحمه الله تعال اه (۲۰۱). 

باب يجب على الحرم إرسال ما فى يده من الصيد عند الإحرام ٠‏ 
لاما فى بيته أو قفص معه وفى حكمه الداخل فى الحرم 

إقوله: ”حدثنا أبو بكر بن عياش“ إلخ» قال فى ”الهداية“: ومن أحرم وفى بيته أو فى قفص 

معه صيد» فليس عليه أن يرسله. وال العافشى رجي ا يجب عليه أن يرسله؛ لأنه متعرض 


.)۸۰( أخرجه الشافعي رحمه الله فى ” مسنده ” بسند صحيح‎ )١( 


چ کر حكم من احرم وفى يده أو فی بيته أو فى قفص معه صيد ش 1 


١١١‏ 61). قلت: : سند حسن صحیح على شرط مسلم» وعبد اله بن الحارث له رؤیت 
ولد على عهد النبى .كما فى التقريب .)٠٠١(‏ 


للصيد يامساكه فى ملکه فصار كما إذا كان فى يده. ولنا أن الصحابة رضى الله عنم كانوا 
يحرموك وفى بيوتهم صيود دواجن» ولم ينقل عنهم إرسالها. وبذلك جرت العادة الفاشية» وهى 
من إحدى الحجج» ولأن الواجب ترك التعرض» وهو ليس بمتغرض من جهته» لأنه محفوظ بالبيت 
والقفص لا به غير أنه فى ملكه» ولو أرسله فى مفازة فهو على ملكهء فلا معتبر ببقاء الملك. وقيل: 
إذا كان القفص فى يده لزمه إ إرساله» لکن على وجه لا يضيع اه (م :مع "الفتح “). قلت: 
د را تار جديا ا ا لز وال e‏ 
واحدة؛ لكون القفص منفصلا عن الصيد» والحبل متصلا به. 
قال الموفق فى ”المغنى“: إذا أحرم وفى يده صيد» أو دخل الحرم بصيد» لزمه إزالة يده 
المشاهدة دون الحكمية عنه» ومعناه إذا كان فى قبضته أو خيمته أو رحله أو قفص معه أو مر بوطا ' 
بحبل معه لزمه إرساله» وبه قال مالك» وأصحاب الرأى. وقال الثورى: هو ضامن لما فى بيته أيضاء 
وحكى نحو ذلك عن الشافعى رحمه الله. وقال أبو ثور: ليس عليه إرسال ما فى يده وهو أحد. 
قولى الشافعى؛ لانه لا يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد فى الحرم. ولنا على 
أنه لا يلزمه إزالة يده الحكمية أنه لم يفعل فى الصيد فعلاء فلم يلزمه شىء» كما لو كان فى ملك 
غيره» وعكس هذا إذا كان فى يده المشاهدة .لأنه فعل الإمساك فى الصيد» فكان ممنوعا عنه 
وكحالة الابتداء فإن استدامة الإمساك إمساك بدليل أنه لو حلف لا يمسك شيئاء فاستدام إمساكه 
حنث» والأصل المقيس عليه منوع» والحكم فيه ما ذكرنا قياسا عليه اه .(YAA: ٣(‏ 
قلت: والدليل على كون الحرم ممنوعا عن التعرض للصيد» ما قد تقدم فى حديث أبى قتادة 
من قوله َه بأصحابه: ”هل أمره أحدكم به أو أشرتم إليه» أو أعنتم» إلخ» ولا يخفى أن إمساكه 
بيده تعرض له فوق الإشارة والإعانة عليه فافهم. قال فئ ” الغنية“: وإن كان فى بيته» أو فى قفص 
معه فى یده» أو فى يد خادمه» أو فى رحله» لا يجب إرساله. وقيل: إذا كان القفص فى يده لزمه 
إرساله» لکن على وجه لا يضيع كما مر. (بأن يخليه فى بيته» أو يودعه عند حلال) والظاهر أن 
مثله ما إذا كان الحبل المشدود فى رقبة الصيد فى يده. ”رد الحتار“ اه 57959 :»)١‏ وهذا ما 
استظهرته قبل المراجعة إلى الكتاب, ولله الحمد على الموافقة. هذا إذا كان الصممه عنده قبل الإحرام 


| والس 1 4 5 O‏ 
عو لدت حكم من أحرم وفى يده أو فى بيته أو فى قفص معه ضيد 0 
8- حدثنا عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن مجاهد: أن عليا رضى الله 
عنه رأى مع أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون» فلم يأمرهم يإرساله. رواه ابن أبى 
شيبة. " زيلعى (1:1 5). وسنده حسن» ومجاهد عن على مرسل» وهو حجة عندنا. 
۰ - حدثنا عارم» ثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» قال: كان ابن الزبير . 
كدو أضكاف الى مشر بحرن الطدن فى الأقفامن» _رزواهاالبتشارى ف الأدية 


أو قبل الدخول فى الحرم» وأما إذا أخذ صيدا فى الحل وهو محرم» و فى الحرم وهو حلال» 
لم يملكهء ووجب إرساله؛ سواء كان فى يده (حقيقة) أو فى قفص معه» أو فى بيته» ولو لم يرسله 
بح لاك حرتقم أو جلا لماي اراق بولق E‏ لقن على المرسل. کما کی 
” الغنية” أيضا .)١517(‏ 
قوله: ” حدثنا عبد السلام“ إلخ» قلت: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة» وهو 
محمول على أن الصيد كان معهم فى الأقفاص لا فى يدهم حقيقة» بدليل حديث أبى قتادة 
المد كور اثقا: 
قوله: ” حدثنا عارم“ إلخ» دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة. قال الموفق فى 
”المغنى “: ومن ملك صيدا فى الحل فأدخله الحرم» لزمه رفع يده وإرساله؛ فإن تلف فى يده أو اتلفه 
فعليه ضمانه» كصيد الحل فى حق الحرم. قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء» وروى ذلك عن ابن 
عمر رضى الله عنهما. ومن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وعطاء 
وطاؤس» وأصحاب الرأى. ‏ - 
(قلت: إنما كره الحنفية إدخاله ممسكا بيده وأما فى الأقفاص فلا)» ورخص فيه جابر بن 
عبد الله» ورويت عنه الكراهة. قال هشام بن عروة: كان ابن الزبير تسع سنين يراها فى الأقفاص» 
وأصحاب النبى ّي لا يرون به بأساء ورخص فيه سعيد بن جبير» ومجاهد» ومالك» والشافعى؛ 
وأبو ثور» وابن المنذر لأنه ملكه خارجاء وحل له التصرف فيه» فجاز له ذلك فى الحرم كصيد 
المدينة. ولنا أن الحرم سبب محرم للصيد يوجب ضمانه» فحرم استدامة إمساكه كالإحرام» 
. ولأنه صيد ذبحه فى الحرم» فلزمه جزاءه كما لو صاده منه» وصيد المديئة لا جزاء فيه بخلاف صيد 
الحرم اه (۲۹۹:۳). 


ج د ١٠١‏ ¥ 


باب حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 
مكة-: ائذن لى أيبا الأمير! أحدثك قولا قام به رسول الله ع الخد من يوم الفتح» 
فة ادا ووعاه قلبى» وأبصرته عيناى حين تكلم به» أله قت الل وأثنى عليه ثم 


باب حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا اللإذخر 
قوله: "غن أبى شريح إلى آخر الباب”» قال الموفق فى “ المغنى: صيد الحرم حرام على 
الحلال واحرم فمن أتلف من صيده شيعا فعليه ما على الحرم فى مثله» الأصل فى تحريمه النص 
والإجماع» أما النص فما روى ابن عباس -فذكر ما ذكرناه فى المتن- وأجمع المسلمؤن على تحرج 
صيد الحرم على الحلال والحرم» وفيه الجزاء على من يقتله بمثل ما يجزئ به الصيد فى الإحرام؛ 
وحكى عن داود أنه لا جزاء فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة» ولم يرد فيه نص» فيبقى بحاله. ولنا أن 
الصحابة رضى الله عنهم قضوا فى حمام الحرم بشاة شاة» روى ذلك عن عمرء وعثمان» وابن 
عمر» وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. (بل قال به عطاءء وسعيد بن المسيب» وحفص 
ابن عاصم» وغيرهم) فيكون إجماعاء ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد فى الحرم. 
قال: ويجب فى حمام الحرم شاة» وقال أبو حنيفة: فيه فى الحرم شاة» وفى حمام الحل فى الحرم 
حكومة؛ وفى حمام الحرم فى الحل روايتان: حكومة» وشاة اه (755:7). 
قلت: لم أقف على قول أبى حنيفة هذا فى كتب الأحناف» والظاهر وقوع التصحيف فى 
الإسم» فكتب مكان مالك أو الشافعى أبا حنيفة سهواء فإنمما قائلان بجزاء حمامة الحرم بشاة 
دونه أو لعله رواية عنه» فإن الموفق ثقة فى النقل» وإنها قال الإمام به فى حمام الحرم خاصة لقول من 
سمينا من الصحابة» وترجح عنده أنهم لم يقضوا فيه بذاك تقوياء بل حرم الحرم» وأما حمامة 
الحل يصيدها الحرم ففيها القيمة؛ لقول ابن عباس: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه. أخرجه 
البيبقى وقد تقدم ذكرهء والله تعالى أعلم. 
إذا ثبت عن الرسول حكم ينتظمه لفظ القرآن يجب نسبته إلى الكتاب: 
قال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له (41:9): قوله: «إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
قيل: فيه ثلاثة أوجه كلها محتمل: أحدها: محرمون بحج أو عمرة. والثانى: دخول الحرم يقال: 
أحرم.الرجل إذا دخل الحرم كما يقال: أنجد» وأعرق» وأتہم» إذا أتى النجد» والعراق» والتهامة 


إا حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر ۸ 
قال: «إن مكة حرمها اللّه» ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك بها دماء لا يعضد بها شجرة» فإن أحبسد ترخص لقتال رسول الله مَل 


والثالث: الدخول فى الشهر الحرام» كما قال الشاعر: 

يعنى فى الشهر الحرام» وهو يريد عثمان بن عفان رضى الله عنه» ولا خلاف أن الوجه 
الثالث غير مراد بهذه الآية» وأن أشهر الحرام لا يحظر الصيدء والوجهان الأولان مرادان» وقد ثبت 
. عن النبى م النبى عن صيد الحرم للحلال وا محرم» فدل أنه مراد بالآية؛ لأنه متى ثبت عن 
. النبى عله حكم ينتظمه لفظ القرآن فالواجب”" أن يحكم بأنه صدر عن الكتاب غير مبتدأ اه. 
' وقال العلامة ابن العربئ فى ”أحكام القرآن“ له :)۲۷٠:١(‏ المسألة السادسة: قوله تعالى: 
لإوأنتم خرم» عام فى التحريم بالزمان» وفى التحريم بالمكان» وفى التحريم بحالة الإحرام؛ إلا أن 
.ريم الزمان حرج بالإجماع عن أن يكون مغتبراء وبقى تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل 
. التكليف اه. قلت: وليس ذلك من الجمع بين الحقيقة والجازء أو الجمع بين المعانى المشتركة فى 
'شىءء بل حاصله أن قوله: ”حرم“ يعم أنواع الحرمات بأسرها إلا ما حص منه بالإجماع فافهم. 
قال ابن العربى: المسألة الثامنة والعشرون. وقال بعضهم: لاجزاء فى صيد الحرم أصلاء وقال سائر 
العلماء. حرمة الحرم كالإحرام» واللفظ فيبما واحدء يقال: أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام» كما 
يقال: أحرم إذا دحل فى الحرم حسبما تقدم بيانه» فلا معنى لما قاله من أسقط الجزاء فيه؛ لاقتضاء 
اللفظ لوجوب الجزاء وعموم الحكم فى ذلك كله اه (1/0:1). ظ 

قلت: وإذا قلنا بعموم قوله تعالى: «وأنتم حرم» للمحرمين وللداخلين فى الحرم» لزم عموم 
التخيير بين الهدى والإطعام والصيام لهم جميعاء كما قال به أحمد والأكثرون» صرح به الموفق فى 
”المغنى”“ (:559”). وقال به زفر منا كما فى ”الهداية » خلافا لآبى حنيفة وصاحبيه» فقالوا: 
لا يجزئه الصوم؛ لأنها غرامة وليس بكفارة» فأشبه ضمان الأموال» وهذا لأنه يجب بتفويت 
وصف فى امحل وهو الأمن؛ والواجب على الحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله؛ لأن الحرمة 
باعتبار معنى فيه» وهو إحرامه» والصوم يصلح جزاء الافعال لا ضمان امحال اه (۲۸:۳ مع 


)0 اقلت: وكذلك إذا ثبت با حكم يوافقه حديث.الرسول می يحب نسبته إلى الحديث وإن لم يعلم احتجاج امجتهد به 


چس ۱۰ حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر ۹ 


فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله بء ولم يأذن لكم» وإما أذن لى ساعة من 
نہار» وقد عادت حرمتها ايوم كحر متها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب». أخرجه 
البخاري واللفظ له ” 'فتح البارى” .)۳۸:٤(‏ 


"الفتح'). وفيه أنه لو كان من قبيل الغرامة لوجب على الصبى والمجنون غرامته إذا استتبلكوا. كما 
فى أموال الناس» وقد نص فى “ الإيضاح” على أنه لا يجب عليهم. وأجيب بأنه وإن كان غرامة 
ولكن مستحق هذا الضمان هو الله تعالى» فتجاذبه أصلان: شبه الغرامة» وشبه الجزاء» فرتبنا على 
a yS Sa‏ 
الحنفية دقيقة جدا. 

قوله: بُ فى حديث أبى شريح هذا: «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس» استدل به على 
اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبى: معنى قوله: «حرمه الله)» أى: يحرم على المرأ 
دخوله حتى يحرم ويجرى هذا مجرى قوله تعالى: لإحرمت عليكم أمهاتكم»: أى وطؤهن 
#إوحرمت عليكم الميتة)» أى أكلها. فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف. قال: وقد دل 
على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخول مكة غير محرم مقاتلا بقوله: (وإن أحد ترخص لقتال 
رسول الله ي فقولوا: إن الله أذن لرسوله َه ولم يأذن لكم)» «وإنما أذن لى ساعة من نہار» 
وفى لفظ: «ولم تحل لى إلا ساعة من نهار) الحديث. قال: وببذا أخذ مالك» والشافعى فى أحد 
قولهيبماء ومن تبعهما فى ذلك فقالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرماء إلا إذا كان ممن 
يكثر التكرار. زكمن هو ذون المواقيت عندناء وما قاله مالك والشافعى فى أجد قوليهما قال به أبو 
٠‏ حنيفة رواية واحدة). "فتح البازرى” 90 )2). 

ّْ واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم» فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة 
حد القتل فيا على من أوقعه فيهاء وخص الخلاف ممن قتل فى الحل ثم لجأ إلى الحرم» ومن نقل 
الإجماع على ذلك ابن الجوزى؛ واحتج بعضهم بقتل ابن الحطل بهاء ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان 
فى الوقت الذى أحلت فيه للنبى َه وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيبها مطلقاء ونقل التفصيل عن مجاهد» وعطاء. وقال أبو حنيفة: 
'لايقتل فى الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» لکن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر. وقال 
أبو يوسف: يخرج مضطرا إلى الحل» وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبى شيبة من طريق طاوس عن 


دع مدان حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر ا 

5 ۲- عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام النبى 
َي فيهم» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيلء وسلط عليها 
رسوله والمؤمنين» وأنها أحلت لى ساعة من نهار ثم بقى حراما إلى يوم القيامة» 
لا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)» 
فال العباس: إلا الإذخرء فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: «إلا الإذخر». 
أخرجه الستة. ”زیلعی .)٥٤۱:۱(‏ 


ابن عباس: من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع وعن مالك والشافعى: يجوز إقامة 
الحد مطلقا؛ لأن العاصى هتك حرمة نفسه» فأبطل ما جعل الله له من الأمن. وأما القتال فقال 
قتال لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال الجمهور: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى» 
فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة اه 
ملخصا من ”فتح البارى " (41:4). وموضع البسط أبواب الجهادء وسنستوفى الكلام فى المسألة 
هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله َيِل : دولا يعضد بها شجرة) أى لا يقطع. قال القرطبى: حص الفقهاء الشجر المنهى 
عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمی» فأما ما ينبت بمعالجة آدمى فاختلف فيه والجمهور 
على الجواز. وقال الشافعى: فى الجميع الجزاء» ورجحه ابن قدامة» واختلفوا فى جزاء ما قطع من 
النوع الأول» فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم» وقال عطا: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته 
هدى. وقال الشافعى: فى العظيمة بقرة) وفيما دونها شأة. واحتج الطبرى بالقياس على جزاء 
الصيد» وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على الحرم إذا قطع شيعا من شجر الحلء 
ولا قائل به (قلت: وة الشافن ائ عم وسياتق): وقال ابن العربى: اتفقوا على تحريم قطع 
شجر الحرم إلا أن الشافعى أجاز قطع السواك من فروع الشجرةء كذا نقله أبو ثور عنه» وأجاز 
أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يبلكهاء وببذا قال عطاءء ومجاهد» وغيرهماء ' 
وأجازوا قطع الشوك؛ لأنه يؤذى بطبعه فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهور لما فى حديث ابن عباس 
بلفظ: «ولا يعضد شو كه»» وصححه المتولى من الشافعية. وأجابوا بأن القياس المذكور فى مقابلة 
النصء فلا يعتبر به حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك لكان فى تحريم قطع الشجر دليل على 


انا حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 0 


4 - عن طاوسء عن ابن عباس: أن رسول الله ر قال يوم فتح مكة: «إن 
. هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة) 
وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» لا يعضد ش وكه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء 
ولا يختلى خلاها». قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذحر؛ فإنه لقيدهم ولبيوتجم» فقال: 
«إلا الإذخر). ا ”فتح البارى" EA‏ والأئمة الستة فى 
کتبہم. زياع .)6531:1١‏ 
-١ '‏ أخبرنا سعيد» عن ابن جریج» قال: سمعت عطاء يقول: ا 
رضى الله عنهما عن صيد الجراد من الحرم» فقال: لاء ونبى عنه. قال: أما قلت له أو 
رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون (وفى لفظ: منحنون) فى المسجد؟ 


تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك. ولقيام الفارق أيضاء فإن الفواسق المذكورة 
تقصد بالأذى بخلاف الشجر. قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع 
من الشجر بغير صنع الآدمى» ولا ما يسقط من الورق نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلافا اه من 
”فتح الباری .)۳۸:٤(‏ 

قوله بم فى حديث ابن عباس: «ولا يختلى خلاها»» وهو بالقصر والمد الرطب من 
النبات» واختلاءه قطعه» واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش» وبه قال مالك 
والكوفيون واختاره الطبرى. وقال الشافعى: لا بأس بالرعى لمصلحة البهائم وهو عمل الناسء 
بخلاف الاحتشاش فإنه المدبى عنه» فلا يتعدى ذلك إلى غيره. . وفى تخصيص التحريم بالرطب 
إشارة إلى جواز رعى اليابس واختلائه؛ وهو أصح الوجهين للشافعية. . قال ابن قدامة: 
لكن فى استثناء الإذخر | إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش» ويدل عليه أن فى بعض طرق 
حديث أبى هريرة: (ولا يحتش حشيشها) .قال: : وأجمعوا على أخذ ما استنبتة الناس فى الحرم 
من بقل وزرع ومشموم (لشببه بالأهلى من الحیوانات)» فلا باس برعيه ا اه من 
”فتح البارى" (575:5). 

قوله: ”أخبرنا سعيد إلخ دلالته على حرمة صيد الجراد من الحرم ظاهرة. . ولا يخفى أنه من 
صيد الحل ولكن صار فى حكم صيد الحرم بدخوله الحرم وهذا هو المذهب عندنا. 


إعلاء السان 1 حرمة ضصيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر فك 
فقال: لا يعلمون. اخرجه الإمام الشافعى فى ”مسنده (۸۰)» وسنده حسن فإن فى 
۰ 6- أخبرنا سعيد» عن أبن جريج» عن عطاء: أن عثمان بن عبيد الله ين 
: حميد قتل ابن له حمامة» فجاء ابن عباس» فقال له ذلك» فقال ابن عباس: تذبح شاة 
فتصدق بهاء قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أ من حمامة مكة؟ قال: نعم. أخرجه الإمام 
الشافعى فى 1 000 0ن" وسنده حسن. 

57- عن عطاء: أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيماء ثم انطلق إلى 
عرفات ومنى» فرجع وقد موتت» فأتى ابن عمرء فجعل عليه ثلاثا من الغنم» وحكم معه 
رجل آخر. أخرجه ابن أبى شيبة) والبيبقى» وسكت زه الحافظ فی ”التلخيص ` 
(۲۲۹:۱)» فهو حسن أو صحيح» وتقدم حديث عمر من طريق نافع بن عبد الحارث: 
أنه تسبب فى قتل حمامة بمكة» فحكم عليه نافع وعثمان بعنز ثنية عفراء. وسنده حسن. 

17 ؟- عن عبد الله بن عمر العمرى» عن أبيه» قال: قدمنا ونحن غلمان مع 
' حفص بن عاصم» فأخذنا فرخا بمكة فى منزلناء فلعبنا به حتى قتلناه. فقالت له امرأته 


قوله: ”أخبرنا سعيد“ إلى آخر الباب» دلالة الآثار على حرمة صيد الحرم ووجوب الجزاء 
د ظاهر و فول مين قال ا راع قي وعدا د ا مجاهت ار رار ابو رر 
الموقوف عليه» على وجوب ال جزاء بقطع شجر الحرم صغيرها وكبيرها ظاهرة» والشافعى رحمه الله 
أخذ بظاهره» فأوجب فى الدوحة الكبيرة بقرة» وفى الصغيرة شاة» وحمله أبو حنيفة رحمه الله 
على التقدير تقوبماء فالواجب عنده قيمة الشجرة» فيشترى بها هدى يذبح فى الحرم» ويتصدق 
الخال ماه إن بلقت هدياة ا رطام يدق :يه عل كل میک تمت صاع :ولا جره 
الصوم عنده كما تقدم. | 

قال الموفق فى ”المغنى “: أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم البرى الذى لم ينبته 
الآدمى» وعلى إباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمى من البقول والزروع والرياحين» حكى ذلك ابن 
المنذرء والأصل ما روينا من حديث ابن عباس» وروى أبو شريح وأبو هريرة بنحوه» والكل متفق 


4 - مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنه كان يقول: فى 
حمام مكة إذا قتلن شاة: رواه البيبقى: وزؤاه ابن أبئ شيبة عن أبى خالد الأحمرء وعن 
عبدة» كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه. ”التلخیص الحبیر ‏ (۲۲۹:۱)» وسند ابن أبى 

8- عن داود بن شابور» عن مجاهد» عن النبى ریف آنه قال: «فى الدوحة 
الكبيرة ! Sa, a‏ کک 

ا (65))» والآثر مرسل» ومراسيل مجاهد حسان كما مر فى المقدمة. 


عليه. وفى حديث ابی هريرة: ا لا وأنها ساعتى هذه حرام» لا يختلى خلاهاء ولا يعضد 
شجرها». وروى الأثرم حديث أبى هريرة؛ وفيه: «لا يعضد شجرهاء ولا يحتش حشيشهاء 
ولا يصاد صيدها). فأما ما أنبته الآدمى من الشجر فقال أبو الخطاب وابن عقيل: له فلعله من غير 
ضمان كالزرع. وقال الشافعى: فى شجر الحرم الجزاء بكل حال» أنبته الآدميون أو نبت بنفسه. 
وقال أبو حنيفة: لا جزاء فيما أنبت الآدميون جنسه» كالجوزء واللوزء والنخل ونحوه» ولا فيما 
أنبته الآدمى من غيره» كالدوح» والسلم ونحوه؛ لأن الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيا من الصيد 
كذلك الشجرء ويجب الضمان فى إتلاف شجر الحرم وحشيشه» وبه قال الشافعى وأصحاب 
الرأى. وقال مالك» وأبو داؤدء وابن المنذر: لا يضمن؛ لأن الحرم لا يضمنه فى الحل» فلا يضمن فى 
الحرم كالزرع. قالى ابن المنذر: : لا أجد دلالة أوجب بها فى شجر الحرم فرضا من كتاب» ولا سنة» 
ولا إجماع, وأقوال» كما قال مالك» نستغفر الله تعالى. ولنا ما روى أبو هشيمة قال: رأيت عمر 
بن الخطاب رضى لاا عه SE‏ . قال: 
وذكر البقرة. رواه حنبل فى ”المناسك . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: فى الدوحة بقرةء وف الجزلة (أى الصغيرة) شاة. 
ونحوه عن عظاء» ولأنه ممنوع عنه لحرمة الحرم» فضمن كالصيد» ويخالف الحرم فإنه لا منع من 
قطع شجر ال حل ولا زرع الحرم؛ | إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة. والصغيرة بشاة» 
والحشيش بقيمته» والغصن بما نقص» وبه قال الشافعى. وقال أصحاب الرأى: يضمن الكل بقيمته» 
وعن أحمد مثل ذلك اه ملخصا (" :5" ولا" ). 
واعلم أن عطاء قد اختلق عليه فى هذ السا فروی هشیم عن شيخ عن : أن الحرم إذا 


اي حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر اد 

- عن ابن الزبير: فى الشجرة النامية الكبيرة بقرة» وفى الصغيرة شاة. 
ذكره الإمام الشافعى» ولم يذ كر له إسنادا. ”التلخیص الحبير” (۲۲۹:۱). 

۷۱ - عن هشیم» عن شیخ» عن عطاءء أنه کان يقول: الحرم إذا قطع شجرة 
عظيمة من شجرة الحرم فعليه بدنة. أخرجه سعيد بن منصور»ء وفى سنده رجل لم يسم. 
" التلخيص الحبير” (۲۲۹:۱). 

۲--أبو حنيفة عن حماد» والهيثم» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهماء 
أنه قال: إذا رمى الرجل فى الحرم فأصاب فى الحل فعليه الجزاء» وإذا رمى فى الحل 
فأصاب فى الحرم فعليه الجزاء. أخرجه الحافظ ابن خسرو فى مسنده للإمام» وسنده 
صحيح. ” جامع المسانيد 49:1 0). 


قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة. وعن حجاج هو ابن أرطاة عنه قال: يستغفر الله 
ولا يعود. كذا فی a‏ الحبير” (۲۲۹:۱) ولكن الشافعى نسب إلى عطاء القول بوجوب 
الجراء كما فى ” التلخيص” أيضاء وهذا يدل على ترجيح الرواية الأولى على الثانية وفيما ابن . 
أرطاة متكلم فيه كما ترى» وفى الأولى رجل لم يسم» فهما متساويان سنداء وترجحت الأولى 
بموافقتها لأقوال الصحابة رضى الله عنہم» منهم عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وناهيك 
بهم قدوة. 
قوله: ”أبو حنيفة " إلخ» قلت : : دلالته على وجوب الجزاء فى صيد الحرم سواء كان الصائد 
فى الحرم والصيد فى الحل أو بالعكس ظاهرة» وهو المذهب قال المحقق فى ”الفعح“: ويلزم الجزاء 
برمى الحلال من الحرم صيدا فى الحل؛ كما يلزم فى عكسه؛ لقوله تعالى: إلا تقتلوا الصيد وأنتم . 
حرم وهو يعم الحرم والداخل فى الحرم كليهماء وكذا إ إرسال الكلبء اه ملخطا (۳۸:۳). 00 
قال الموفق فى ” المغنى : إذا رمى الحلال من الحل صيدا فى الحرم فقتله» أو أرسل كلبه عليه 
فقعلهء أو قتل صيدا على فرع فى الحرم أصله فى الحل ضمنه» وببذا قال الثورى» والشافعى» وأبو 
ثورء وابن المنذر» وأصحاف الراي وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: : لا جزاء عليه فى 
جميع ذلك» لأن القائل حلال فى الحل. وهذا لا يصح فإن النبى ر قال: ولا ينفر صيدها)» 
ولم يفرق بين من هو فى الحل والحرم» وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم» وهذا من 
صيده» ولان صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم» وإن انعكست الخال فرمى من الحرم صيدا 
فى الحل أو أرسل كلبه عليه من الحرم» فلا ضمان عليه كما فى الحل» وعن أحمد رواية 


{\° a 


مسائل شتی نتعلق با حج 
باب لا يجوز قصر الصلاة بعنى لأهل مكة ومن مثلهم من المقيمين 
۴۳ - أخبرنا سعيذ بن عبيد. الطائى» عن على بن ربيعة الوالبى؛ قال: سألت 
عبد الله بن عمر إلى كم تقصر الصلاة؟ فقال: أ تعرف السويداء؟ قال: قلت: لاء ولكنى 
قد سمعت بباء قال: هى ثلاث ليال قواصدء فإذا حرجنا إليها قصرنا الصلاة. رواه 
الإمام محمد بن الحسن فى ”الآثار “ له (1۲)» وإسناده صحيح على شرط الشيخين غير 
محمد» فلم يخرجا له وهو ثقة إمام. ١‏ 


أخرى: فى جميع الصور يضمنء وعن الشافعى ما يدل عليه اه (51:8”). 

قلت: ومذهب أبى حنيفة وجوب الجزاء» فى جميع الصور المذكورة» ويؤيده أثر ابن عمر 
المذكور فى المتن» فالأصل فى هذه المسائل أن تفويت الان على الصيد يوجب الجراءء والأمن 
يكون بغلاثة أشياء: بإحرام الصائد» أو دخوله فى أرض الحرم» أو دخول الصيد فيه. قاله امحقق فى 
"الفتح” (۳۲-۳) وبه سقط ما قاله الموفق فى ”المغنى “: ولأن الجزاء إنما يجب فى صيد الحرم أو 
صيد امحرم؛ وليس هذا بواحد منهما. اه (751:7). فإن الداخل فى الحرم كا حرم عندناء لدخوله 
فى عموم قوله تعالى: لا تقعلوا الصيد وأنتم حرم كما تقدم؛ ولأثر ابن عمر هذا فافهم» 
والله تعالى أعلم. 

باب لا يجوز قصر الصلاة بمى لأهل مكة ومن هو مثلهم من المقيمين 

لقصر الصلاة بمسيرة ثلاثة أيام» وقد ورد عنه غير ذلك» وقد استوفينا الكلام فيه فى الجزء السابع 
من هذا الكتاب» وبينا وجه الجمع بين ما ورد عنه فى هذا الباب» ويقرب منه ما علقه البخارى: 
وكان ابن عمر وابن عباس رضى الله عدبم بقصران ويقطران فى أربعة برد. وضله ابن المنذر وغيره 
كما فى ”فتح الباری“ 2457-99 فإن أربعة برد مسافة ثلاثة أيام بلياليها بسير وسط كما هو 
ظاهر» وتأيد ذلك بقوله ل : وبمسح المسافر ثلاثة أيام) سيق لبيان الرخصة للمسافر» فيعم جميع 
المسافرين؛ فلو ثبت حكم السفر فى أقل من ثلاثة أيام لم يعم الرخصة الجميع» وقد أجمعت الأئمة 
الأربعة على تحديد مسافة القصرء فلا يجوز القصر إلا فى مسيرة مرحلتين بسير الأثقال وذلك ' 
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وناك أر يرم اللاي ير E‏ أربهة بزح راي تمائية a‏ والبل NE‏ 
كذا فى المغنى”" ,51 :) عند مالك» والشافعى» وأحمد. وقال أبو حديقة: لا تقصر فى أقل من 
ثلاث مراحل. (قلت: بل فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام لياليماء ولا عبرة بالمراحل والأميال عند 
كما قدمناه ذ فى الجرء السابع من الكتناب» وغلى هداجلا مخالقة بين نما قاله اللائ إلا فى اللفظ 
دون المعنى)» وقال الأوزاعى: تقصر فى مسيرة يوم. وقال داود: يجوز مسرا ازيل السفر 
وقصيره. كذا فى ”رحمة الأمة“ (۲۷). 

قلت: ولا عبرة بمن شذ عن الجماعة, فإن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» ولا يجوز 
من بعده خرقه» إذا تقرر هذا فمقتضاه أن لا يجوز لأهل مكة ومن مثلهم من المقيمين بها قصر . 
الصلاة بعرفة» لقلة المسافة بين مكة وبينبها؛ فإنها لا تزيد على اثنى عشر ميلاء وأولى أن لا يجوز 
منى؛ فإنها على ثلاثة أميال منهاء ولا قائل بجواز القصر فى مثل هذه المسافة من الأئمة. ويؤيده 
ما أخرجه الدار قطنى وابن أبى شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه» وعطاء عن ابن 
عباس: أن رسول الله ع قال: «يا أهل مكة! لا تة تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان». قال الحافظ فى ” الفتح“: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب اه (15-/751). 

قلت: نعم» ولكنه تأيد بما رواه مالك فى ”الموطاً“ من طريق عطاء: أن ابن عباس سكل 
أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى عسفان أو إلى جدة والطائف اه. والمرفوع الضعيف 
إذا تأيد بقول صحابى بسند صحيح تقوى» وهذا كذلك لا سيما وقد تأيد بالإجماع على عدم 
جواز القصر فى أقل من أربعة برد كما عرفته؛ واختلف السلف فى المقيم بمنى هل يقصر أو يتم؟ 
بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسكء واختار الثانى مالك» وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان 
كذلك لكان أهل منى يقصرونء ذكره الحافظ فى " الفتتح ” 55:5). 

وقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بہا ويمنى وسائر 
المشاهد؛ لأنه عندهم فى سفر؛ لأن مكة ليست دار إقامة إلا لأهلهاء أو لمن أراد الإقامة بهاء وكان 
المهاجرون قد فرض عليہم ترك المقام ببهاء فلذلك لم ينو رسول الله ع الإقامة بها ولا بمنى قال: 
واختلف العلماء فى صلاة المكى بمنى» فقال مالك: يتم بمكة» ويقصر بمنى» وكذلك أهل منى 
يتمون بمنى» ويقصرون بمكة وعرفات. قال: وهذه المواضع مخصوصة بذلك؛ لأن النبى یل ما 
قصر بعرفة لم بميز من وراءه» ولا قال لأهل مكة: «أتموا»» وهذا موضع بيان. وقال أكثر هل العلم 
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منهم عطاء» والزهرى» والثورى» والكوفيون» وأبو حنيفة» وأصحابه» والشافعى» وأحمدء وأبو 
ثور: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات؛ لانتفاء مسافة القصر وقال الطحارى: ليس الحج 
موجبا للقصر؛ لأن هل منى وعرفات إذا كانوا حجاجا أتمواء وليس هو متعلقا بالموضع» 
وإنما هو متعلق بالسفرء وأهل مكة مقيمون هناك لا يقصرون» وكذلك الحاج. ذكره اليعنى 
فى ' العمدة” .)٥۳١:۳(‏ 

قلت: وماعر لديم ولم يقصر النبى مَك وخلفاءه الصلاة بعرفة ومنى إلا لكونهم 
اف ن القن سنة الحج» ألا ترى أن عثمان رضى الله عنه لما تأهل بمكة أتم الصلاة بمنى 
وعرفات. فإن قيل: إن الناس قد أنكروا ذلك منه. قلنا: أنكروا قبل علمهم بسبب إتمامه» وأما بعده 
فلاء ومن ادعى فعليه البيان. وأما أهل البغى والفساد من البلويين فلا عبرة بإنكارهم أصلا؛ فإنهم قد 
أنكروا ما أجمع الناس عليه من حسناته رضى الله عنه» #إفجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4. وقد بينا فى الجزء السابع من الكتاب أن الراجح فى 
. سبب إتمام عثمان الصلاة بمنى وعرفات ما ذكره هو بنفسه» وهو تأهل بمكة» وانقطاع حكم سفره 
م ل ل ل ارين 
به. وأيضا لو كان قصره َل الصلاة بمنى وبعرفات لكونه من نسك الحج» لكان أهل منى 
وعرفات يقصرون بمنى وعرفات» ولا قائل به. 

وأما قوله: إن النبى ل لما قصر بعرفة لم بميز من وراءهء ولا قال لأهل مكة: «أتموا».. 
فنقول: فما تقول فى أهل عرفات أنهم قصروا بعرفات أم أتموا؟ وكذلك أيش تقول فى أهل منى» 
هل قصروا الصلاة بمنى حين قصرها النبى ی بها أم أتموا؟ فإن قلت: قصروا -وما أظنك قائلا 
به- فقد نقضت قولك» وخالفت ما ذهبت إليه من وجوب الإتمام على أهل عرفات بعرفات» وأهل 
منى بمنى. وإن قلت: بأنهم أتمواء فنقول: كيف أتموا ولم بميز النبى عرو من وراءه» ولم يقل لهم: 
«أتموا»؟ فما هو جوابك فى هؤلاء فهو جوابنا فى أهل مكة. هذاء وقد ثبت عنه عرب أنه لما قصر 
الصلاة بمكة عام الفتح قال لأهلها: «اتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» فلم يكن له حاجة إلى تكرار 
البيان» لعلمه بما عليه أصحابه من الحافظة على الصلاة وأحكامهاء فالحق ما عليه الجمهور أن القصر 
نئ وعرفات كان للسفرء لا لكونه من مناسك الحج» ولي ا للك رحقه الله عالى دليل ناهض 
يدل على ما قاله. ولا يجوز للمقيم ون حرج من داره إلى مسافة قريبة أن يقصر من الصلاة بمجرد 
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الاحتمال» ما لم يتبين له من الشارع جواز ذلك له؛ فإن الصلاة من أفضل ما يحافظ عليه من 
العبادات» وأعظم ما يحتاط له من الطاعات: إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا». 
لإحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى) فافهم. 1ْ 

قال الموفق فى ”المغنى : فأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة» وببذا قال عطاء ومجاهدء 
والرهرى» وابن جريج» والثورى» ويحبى القطان» والشافعى» وأصحاب الرأى؛ وابن المنذر. وقال 
القاسم بن محمد» وسالم» ومالك والأوزاعى: لهم القصر؛ لأن لهم الجمع؛ فكان لهم القصر 
كغيرهم. ولنا أنهم فى غير سفر بعيدء فلم يجز لهم القصر كغير من فى عرفة ومزدلفة. قيل لالى 
عبد الله: فرجل أقام بمكة ثم حرج إلى الحج؟ قال: إن كان لا يريد أن يقيم بمكة إذا رجع صلى ثم 
ر تين» وذكر فعل ابن عمر قال: لأن خحروجه إلى منى وعرفة ابتداء سفرء فإن عزم على أن مرجع 
فيقيم بمكة أتم بمنى وعرفة اه (41717:1). 4 

والعجب من أهل النجد أنهم مع ادعائهم لتقليد الإمام أحمد بن حنبل كيف تركوا فى ذللك 
قوله» وأخذوا بقول مالك؟ وجعلوهم وإمامهم المكى يقصرون الصلاة بعرفة ومنى» وخلف الإمام 
| جماعة عظيمة من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين بعدم جواز القصر لأهل مكة والمقيمين بما؟ 
دا روا اة سد لك غ وباق مسيرة الق واد ا و 
من تصورها القلوب» لله يديهم ويصاح بالهم ويوققهم مراعاة اللذاهب كلهاء لا نيما فى أمر 
ْ الصلاة التى هى عماد الدين؛ لا يرضى بالتباون بأمرها أحد من #صلمين. ' 

وأما ما قاله المحشى | سيد محمد رشيد رضنا فى حاشيته "للمغنى “ ونصه: التحقيق أنه 
ا اة القزيب راف ا ا ا تحفقه تيع 0010 ان 
تيمية فى رسالة له طويلة فى رخص السفر اه. فکلام لا يعبأ به ولا یلتفت إليهء وكيف يقول 
مسلم فضلا عن محقق بذلك؟ وقد عرف من عادته يه أنه كان يأتى قبا فى كل شهر ريع 
هرات أو مرتين» وكذا أهل قباء وأهل العوالى كانوا يأتون المدينة» ولم يغبت أنهم قصروا 
الصلاة فى مثل هذه المسافة القريبة مرة فى الدهرء وقد أجمعت الأئمة الأربعة ومن تبعهم على 
عدم جواز القصر فى أقل مسيرة أربعة يرد فارتفع الحلاف السابق ببذا الإجماعء ولا يجوز 


باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة 
00 يقول عند الوصول 
وما يفعلون 
- ل قال رسول الله ميه: ا 
أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم جره رة الحاكم فى 
اا ٠ ٤(‏ ))» وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبى فى 
-١ 1‏ عن أنسء» قال: أقبلنا مع النبى عر أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على 
ناقته» حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: : «آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون»» فلم يزل 
يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. . رواه مسلم» والنسائى. 'نزل الأبرار“ (37). 


ونه ع سامت 1 
وما من لا يعتد بالإجماع» ويجوز اجتماع الأمة على الضلالة» أو لا يعرف حقيقة 
الإجماع ويستحيل وقوعه» فعداده فى أهل الظاهر أجدر وأحرى من إدخاله فى أهل المعانى 
يات التحقيق من العلماءء فافهم والله يتولى هداك. وحقيقة الإجماع ما ذكره الموفق فى 
المغنى ٠‏ فى مسئلة عدم جواز شراء الأرض الموقوفة ولا بيعها مستدلا بقول عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بمحضر من الصحابة ونصه: هذا قول عمر فى المهاجرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة 
وأتمتهمء فلم ینکر فكان إجماعاء ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه؛ إذ لا سبيل إلى 
نقل قول جميع الصحابة فى مسألة» ولا إلى نقل قول العشرة» ولا يوجد الإجماع | إلا القول المنتشر 
اه .)٥۸٥:۲(‏ والذين أنكروا إمكان الإجماع لم يتنبهوا لهذا المعنى» وحاسبوا فى أنفسهم 
٠‏ حسابات شتی» فافهم ولا تكن من الغافلين. ا 
باب إذا فضى حجه فليعجل الرحلة إلى أهلهء وما 
٠‏ يقول عند الوصول إليهم وما يفعلون 
قوله: "عن عائشة إلى آخر الباب“ دلالة الآثار على أجزاء الباب ظاهرة. وإنما أمر الحاج 
بالتعجيل إلى أهله إذا قضى حجه أن لهم عليه تا فلا يبغ أن يؤذيوم بلول غیت عديمء 
ولأن الحا ج إذ فرغ من حجه تتوق نفسنه | إلى أهله» كما هو مشاهد من حال أكثر الناس» ولا ينبغى 


إعلاء السنن إذا ف خنع ف ا إلى أعله و شرل ليم 0 


۹۷~ ا » قال : کان َه إذا قدم من سفر فرأى 
أهله قال: وبا أوبا إلى ربنا توباء لا يغادر علينا حويا». أخرجه الحاكم فى اترك 
.)٤۸۸:1(‏ وصححه» وأقره عليه الذهبى. وفى ”مجمع الزوائد“: رواه أحمدء 
والطبرانى» وأبو يعلى» والبزار» ورجالهم رجال الصحيح. ” نزل الأبرار” (۳۳۸). 

7 - عن عائشة ئشة رضى الله عنباء قالت: أقبلنا من مكة فى حج.أو عمرة» 
وأسيد بن حضير يسير بون يدى رسول الله مت فتلقانا غلمان من الأنصار» وكانوا 
يتلقون أهاليهم إذا قدموا. أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ أيضا (48/:1). وصححه 
على شرط مسلم» وأقره الذهبى. 

"- عن ابن عمر مرفوعا: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن 
يستغفر لك قبل أن يدخل بيته؛ فإنه مغفور له». رواه أحمد فى كر 
العمال (۳:۳). وهو حسن أو صحيح. 

۹- عن عمر رضى الله عنه» قال: تلو ااج والعمار اترا Sa‏ 
قبل أن يتدنسوا. رواه ابن أبى شيبة. ” كنز العمال” (۲۷:۳). 


المقام بمكة والحال هذهء وإنما يقيم با ما أئتلف قلبه بہاء فإذا ا اختلف فليرتحل؛ كيلا يصاب ويبتلى 
بسوء الأدب مع بيت الله وشعائر عظمته فافهم. ومن هنا كره الإمام الجاورة بمكة المعظمة؛ لكون 
لمرأ يؤخذ هناك بالإرادة والهم وإن لم يعمل؛ لقوله تعالى: رار ودس عاد ns‏ 
عذاب أليمه. وحديث عائشة هذا صالح للاحتجاج به على المسئلةء والله.تعالى أعلم. 

وفى الآثار دلالة على استحباب تلقى الحجاج» وطلب الدعاء منهم؛ رعلية عل 
الان من المؤهمين: وروی مسدد وابن أبى شيبة عن عمر رضى الله عنم قال: : يغفر للحاج 
.ومن استغفر له الحاج بقية ذى الحجة والمجبرم ور هشر من ريه الأول: كذا فى ” كنز 
العمال” (۲۷:۳). ولم أقف على أسانيد بعض هذه الآثار» ولا بأس بمثلها فى فضائل الأعمالء 
والحمد لله العلى المتعال.. . . 


۲۱ eê 


0 أبواب الإحضار 
باب أن الإحصار لا يختص بالعدو ٠.‏ 
ووجوب القضاء على الحصر وما استيسر من الهدى 
ا ا عن الحجاج بن عمرو» قال: سمعت رسول الله م يقول: «من كسر 
ار تو ل وغه نه ر قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس» 
وات هريرة» فقالا: صدق. رواه الخمسة. وفى رواية لأبى داود وابن ماجه: «من عرج 


باب أن الإحصار لا يختص بالعدو . 
ووجوب القضاء على المخصر وما استيسر من الهدى 

قوله: “عن الحجاج“ إلخ» الحديث نص فى محل النزاع» وقد اختلف السلف فى حكم 
محصر على ثلاثة ايعاو الذول أن الإحصار بختص بالعدو أو يعمه والمرض سواء فقال ابن عمر: 
إن المريض لا يحل ولا يكون محصرا إلا بالعدو. وهو قول مالك» والليث» والشافعى. وقال الزبير» 
وعروة وابن الوبير: إن المرض والعدو سواء» ولكن لا يحل إلا بالطواف. ولا نعلم لهما موافقا من 
ففهاء الأمتصان: وقال ايك معو واي ا العدو والمرض سواءء يبعث بدم ويحل به إذا نحر 
فى الحرم. وهو قول أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء وزفرء واور اى ”أحكام القرآن“ 

للجصاص (528:1). ْ 0 
والسبب فى هذا الاختلاف أنهم افوا فى تفسير الاحصار؛ فالمشهور عن أكثر أهل اللغة 
منہم الأخفش» والكسائى» والفراء» وأبو.عبيد» وأبو عبيدة» وابن السكيت» وثعلب» وغيرهم: أن 
الإحصار إغا يكون بالمرض» وأما بالعدو فهو الحصر. وقال بعضهم: إن أحصر وحصر بمعنى واحد. 
كذا فى النيل )۳۲٠:٤(‏ وأنكره أبو العباس المبرد والزجاج وقالا: هما مختلفان فى المعنى» ولا يقال 
فى المرض: حصره» ولا فى العدو: أحصره» قالا: وإنما هذا كقولهم خبسه إذا جعله فى الحبس» 
وأحبسه أى عرعة لين وقتله أوقع به القتل» وأقتله أى عرضه للقتل» وقبره دفنه فى القبر» 
وأقبره عرضه للدفن فى القبر» وكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصرء وأحصره عرضه للخضرء 
كذا فى "أحكام القرآن" للرازى (۲ )»وله في فر لجرك تر عي فان 

الحضرع» الآيقر. َ- 


إعلاء السئن أحكام الإحصار YY ٤‏ 


أو كمي أو مرض». فذكر معناه وفى رواية لأحمد: ومن حبس بسر أو مرض)»))» 
والحديث سكت عنه أبو داود» والمنذرى» وحسنه الترمذى» وأخرجه أيضا ابن خزية» 
والحاكم. ”نیل الأوطار” (70:5”). 


وأما ما روى الشافعى رحمه الله فى ' مسنده” عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو» 
فأما من حبسه الله بكسر أو مرض فليس بحصر. صحح الحافظ إسناده» كما فى ”النيل 
(۳۲۰:۲). فليس فيه ما يضرنا ويفيد الخصمء فقد أخبر ابن عباس رضى الله تعالى عنہما: أن 
الحصر يختص بالعدو؛ وأن المرض لا يسمى حصرا. وهذا موافق لقول من ذكرنا قولهم من أهل 
اللغة فى معنى الاسم. ومن الناس من يظن أن.هذا يدل على أن المريض لا يجوز له أن يحلء 
ولا يكون مخصرا. وليس فى ذلك دلالة على ما ظن؛ لأنه إنما أخبر عن معنى الاسمء ولم يخبر عن 
معنى الحكم. 

فإن قيل: لم يختلف الرواة أن هذه الآية نزلت فى شأن الحديبية» وكان النبى يده وأصحابه 
منوعين بالعدوء فأمرهم الله ببذه الآية بالإحلال من الإحرام» فدل على أن المراد بالإحصار هر 
حصر العدو. قيل له: لا ثبت با قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار يختص بالمرض ونحوه» 
وجب أن يكون اللفظ مستعملا فيما هو حقيقة فيه» وهو المرض» ويكون العدو داخلا فيه بالمعنى» 
ولو كان مراد الله تعالى تخصيص العدو بذلك دون المرض (ونحوه كإعواز النفقة» والضلال فى 
الطريق» وبقاء السفينة فى البحر) لذكر لفظا يختص به دون غيره» ومع ذلك لو كان اسما للمعنيين 
لم يكن نزوله على سبب موجبا للاقتصار بحكمه عليهء بل كان الواجب اعتبار عموم اللفظ دون 
السبب» كذا قاله الجصاص فى ”أحكام القرآن ‏ (۹:1). 


قلت: ويمكن أن يقال: إن فى لفظ الإحصار إشارة إلى أن ال ر 
ل د نك بل تالدع سيم لسع لأس ري | ري له لق ساد 
بأصحابه حتى إذا كان بالثنية التى یہبط علیہم منها بركت به راحلته» فقال الناس: خلأت 
القصواءء خلأت و فقال النبى ل : وما خلأت القصواءء وما ذاك لها يخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل». ثم قال: : «والذى نفسى بيده لا يسألوننى خطة يعظمون فیہا حرمات إلا 
أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت» فعدل عنہم حتى نزل بأقصى الحديبية. ذكره البخارى فى 
“صحيحه ".فى باب الشروط فى الجهاد والمصالحة. وقال تعالى: ولو لا رجال مؤمنون ونساء 


مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منہم معرة بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء» لو 

تزيلوا لعذينا الذين كفروا منہم عذابا أليما»: فلأجل الإشارة إلى هذه الحقيقة عدل ههنا عن لفظ 
"حصرتم" إلى قوله: ”أحصرتم”» ولأجل التشنيع على المشركين فى إرادتهم صد البى َي 
وأصحابه عن البيت» قال: وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن 
يبلغ محله). فاعتبر الحقيقة مرة» وجعل حصرهم كلا حصرء والصورة أخرى لحكمة التشنيع 
والتفريع» فكون الآية فى شأن الحديبية لا يدل على أن المراد بالإحصار هو حصر العدو لا غير . 
فافهم فإنه من المواهب» والحمد لله العلى المتعال. 

وما يدل على تحقق الإحصار بغير العدو هذا الحديث الذى بدأنا به الباب» وهو نص فو, 
محل النزاع؛ فإنه ع قال: «من کسر أو عرج فقد حل» أى جاز أن یحل» Rd‏ 
الحرم ينحر فيه» كما يقال للمرأة المعتدة التى انقضت عدتها: حلت للأزواج؛ ويريدون به قد جاز 
لها أن تحل بالتزويج. ويدل عليه من جهة النظر أن المحصر بالعدو لما جاز له الإحلال لتعذر وصوله 
إلى البيت -وكان ذلك موجودا فى المرض- وجب أن يكون بمنزلته» ألا ترى أنه متى لم يتعذر 
وصوله إلى البيت بمنع العدو لم يجز له أن يحل؟ فدل ذلك على أن المعنى فيه تعذر وصوله إلى Ù‏ 
البيت. ويدل على ذلك موافقة مخالفينا إيانا على أن المرأة إذا منعها زوجها من حجة التطوع بعد 
الإجرام جاز لها الإحلال» وكانت بمنزلة ا محصر مع عدم العدوء وكذلك من حبس فى دين 
أو غيره» فتعذر عليه الوصول إلى البيت» كان فى حكم امحصرء فكذلك المريض. كذا فى ” أحكام 
القرآن “ للجصاص .)7579:١(‏ ْ 

وقد أطال رحمه الله فى الأجوبة عن الدلائل القياسية للشافعية؛ فأجاد وأفاد با لا مزيد عليه 
وقد تركناها مخافة التطويل» فمن شاء فليراجعه. وقوله بي فى حديث الحجاج: «وعليه 
حجة أخرى»» يدل على وجوب القضاء على المحصرء وقد أوجبه عليه العراقيون» ومجاهدء 
وعكرمة» والنخعى» والشعبى» اسعدلالا بأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه اعتمروا فى العام 
المقبل قضاء لتلك العمرة» ولذلك سميت عمرة القضاءء ولحديث الحجاج هذاء كذا فى 
”الجوهر النقى” .)١۷:۱(‏ : ا 

وقال الجصاص فى ” أحكام القرآن" له: واختلفوا أيضا فيمن أحصر وهو محرم بحج تطوع 


إعلاء السننئ- أحكام الإحصار A‏ 


۹A۱‏ "سه حدثنی ال مثنى) ثنا ابو صالح» ثنى معاوية» عن على» عن ابن عباس» 


أو بعمرة تطوع» فقال أصحابنا: عليه القضاء"“ سواء كان الإحصار بمرض أو عدو إذا حل منهما 
بالهدى؛ وأما مالك والشافعى فلا يريان الإحصار بمرض» ويقولان: إن حصر بعدو فحل فلا قضاء ٠‏ 
عليه فى الحج ولا فى العمرة. والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى: وإوأتموا الحج والعمرة لهي . 
وذلك يقتضى الإيجاب بالدخولء ولما وجب بالدخول صار بمنزلة حجة الإسلام والنذر» فيلزمه 
القضاء بالخروج منه قبل إتمامه» سواء كان معذورا فيه أو غير معذور؛ لأن ما قد وجب لا يسقطه 
العذر» فلما اتفقوا على وجوب القضاء بالإفساد وجب عليه مثله فى الإحصار. وأيضا فإن من ترك 
موجبات الإحرام لا يختلف فيه المعذور وغيره» والدليل عليه أن الله تعالى قد عذر حالق رأسه 
من أذى» ولم يخله من إيجاب فدية عليه» سواء كان ذلك فى إحرام فريضة أو تطوع» واتفق 
الجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج وإن كان معذورا فى الفوات» كما يلزمه لو قصد إلى 
الفوات من غير عذرء والمعنى فى استواء حكم المعذور وغير المعذور ما لزمه من الإحرام بالذخول؛ 
وهو موجود فى المحصرء فوجب أن لا يسقط عنه القضاءء ويدل عليه من جهة السنة حديث 
الحجاج بن عمرو: «كسر أو هرج فقد حل وعليه الحج من قابل»» ولم يفرق بين حجة الإسلام 
والتطوع اه (۳۷۹:۱). 

وبمذا ظهر الجواب عما قاله الشافعى رحمه الله كما فى ”فتح البارى“: ولا قضاء عليه من 
قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء اه .)١٠٠:٤(‏ قلنا: وكذا لم يذكر الله تعالى أن على المريض 
القضاء إذا فاته الحج, وإنما قال: #إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أونسك). فذكر الفدية ولم يذكر القضاء إذا فاته الحج لأجل مرضه» وقد اتفق الجميع 
على وجوب القضاء عليه. ش 

قوله: ' حدثنى المخنى ٠‏ إلخ» دلالته على تحقق الإحصار بالمرض وبكل عذر يحبسه» وعلى 
وجوب القضاء على المحصر ظاهرة. وقد روى عن ابن عباس فيه قول آخرء وهو ما رواه عبد 


)١(‏ وقد أغرب الحافظ فى ”الفتح“ حيث قال: واستدل به أى بحديث ابن عباس: ”قد أحصر رسول الله س فحلق رأسه. 
وجامع نساءه» ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا'. على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه» وهو ظاهر 
الحديث. وقال الجمهور: لا يجب» وبه قال الحنفية» وعن أحمد روايتان اه. (5-4). فنسب إلى الحنفية القول بعدم وجوب 
القضاءء :وهم أول قائل بالوجوب. ش 
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عن البيت بمرض يجهده» أو عذر يحبسه» فعليه قضاؤها. أخرجه الإمام الطبرى فى 
تفسيره »)۱۲٤:۲(‏ وسنده صالح حسن» وعلى بن أبى طلحة عن ابن عباس مرسل 
بينهما مجاهد» وذكر البخارى فى التراجم وغيرها من تفسيره رواية معاوية بن صالح 
عنه من أبن عباس شيئا كثيراء ولكنه لا يسميه» كذا فى ”التبذيب” (17: 4٠١‏ "). 
-١5‏ حدئنا ابن مرزوق» ثنا بشر بن عمرء ثنا شعبة» عن الحكم؛ قال: سمعت 
إبراهيم يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أهل رجل من النخع بعمرة يقال له: 


الرزاق: ثنا الثورى» عن ابن أبى بجيح) عن عطاء» ومجاهد» عن ابن عباس» قال::. الحبس حبس 
الو ان 0 ا حل ول بل سی بد 
الهدى» وليس عليه حج ولا عمرة. (ذكره البخارى معلقا بلفظ: إنما البدل على من نقص حجه 
بالتلذذء فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع). 

وقد روى عن عطاء إنكار ذلك على رواية رواها محمد بن بكر» قال: أخبرنا ابن جريج» 
عن عمرو بن دينار» قال: قال ابن عباس: ليس على من حصره العدو هدى» حسب أنه قال: 
ولا حج ولا عمرة. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء قلت: هل :سمعت ابن عباس يقول: ليس 
على المحصر هدى ولا قضاء إحصاره؟ قال: لاء وأنكره. كذا فى "أحكام القرآن” للجصاص 
(۲۷۸:1). قال: وهذه رواية لعمرى منكرة حلاف نص التنزيل» وما ورد بالنقل المتواتر اه. 
00 قلت: ومحمد بن بكر هذا هو ابن عثمان البرسانى أبو عبد اللهء أو أبو عقمان البصرئع» من 
رجال الجماعة ثقة. روى عن ابن جريج» وشعبة» وسعيد بن أبى عروبة» وطبقتهم» وعنه أحمد» 
وإسحاق» وابن المدينى» ويحبى بن معين وغيرهم. كذا فى ” التبذيب” (۷۷:۹). ولم أجد رواية 
محمد بن بكر هذا فى الكتب الموجودة عندى» ولكن الجصاص ثقة فى النقل» فيجوز لنا 
اا ش ْ 

قوله: ” حدثنا ابن مرزوق“ إلخ. قلت: أما شيخ الطحاوى فقد مر توثيقه فى الكتاب غير 
مرة» وبشر بن عمر هو ابن الحكم بن عقبة الزهرانى البصرى» من رجال الجماعة ثقة مأمون. كذا. 
فى " تبذيب” (450:1). وبقية الرواة ثقات معروفون لا يسكل عدهمء ودلالته على أن الإحصار 
لا يختص بالعدوء وأن عليه قضاء ما أحصر عنه وما استيسر من الهدى» وأن الهدى لا ينحر حيث 
أحصرء بل يجب عليه بعثه إلى الحرم ظاهرة. وهذا هو مذهب أصحابنا الحنفية» وفيه رد على من 
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عمير بن سعيد» فلدغ؛ فبينا هو ضريع فى الطريق إذا طلع عليجم ركب فيم ابن 
مسعود زط الله عنه» فسألوه» فقال: ابعثوا بالهدى» واجعلوا بينكم وبينه يوما أمارة» 
فإذا كان ذلك فليحل. “قال الحكم: وقال عمارة بن عمير: وكان حدثتك به عن عبد 
الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود قال: وعليه العمرة من قابل. قال شعبة: سمعت سليمان 
حدثه به مثل ما حدث به الحكم سواء. أخرجه الطحاوى .)٤۳۲:۱(‏ وسنده صحيح. 

۴۳ - روى الواقدى فى المغازى عن جماعة من مشايخه قالوا: لما دخل هلال 
ذى القعدة سنة سبع أمر رسول الله ركه أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتہم التى صدوا 
عنباء وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلف ممن شهدها إلا من قتل بخيير 
أو مات» وخرج معه ناس من لم يشهد الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين ألفين. 
ذكره الحافظ فى ” التلخيص الحبير “ (771:1). وقال: والواقدى إذا لم يخالف الاخبار 
الصحيحة ولا غيره من أهل المغازى مقبول فى المغازى عند أصحابنا اه. قلت: 
ولما ذكره الواقدى شواهد ذكرناها فى الحاشية. 


قال: : لا إحصار فى العمرة» لأنها لا وقت لهاء بل يجب على المعتمر أن لا يحل حتى يزول 
الإحصارء فيطوف بالبيت ويسعى. وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن” له: وحكى عن محمد ابن 
سيرين: أن الإحصار يكون من الحج دون العمرة» وذهب إلى أن العمرة غير موقتة» وأنه لا يخشى 
لفوات. وقد تواترت الأخبار بأن النبى لر كان محرما بالعمرة عام الحديبية» وأنه أحل من عمرته 
بغير طواف» ثم قضاها فى العام القابل» وسميت عمرة القضاء اه .)۲۷١:١(‏ 

قوله: ”"روى الواقدى“ إلخ» قلت ويشهد ما ذكره ابن هشام فى "السيرة عن أبن إسحاق: 
أن النبى مد خرج فى ذى القعدة -فى الشهر الذى صده فيه المشركون- معتمرا عمرة القضاء» | 
مكان عمرته النى صدوه عتبها. قال ابن إسحاق: وخرج مغه المسلمون ممن كان صد معه في عر 
تلك» وهى سنة سبع اه .))١: ١(‏ وقال الشافعى: لم يأمر النبى ريق أحدا ممن أحصر معه فى 
الحديبية بأن يقضى» ولو لزمهم القضاء لأمرهم» وقد علمنا من متوطئ أحاديقهم أى أهل المغازى 
ش أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة القضية؛ » فتخلف بعضهم بالمدينة من غير 
ضرورة فى نفس ولا مال. كذا فى ” فتح البارى" .)٠١:5(‏ 

قلت: قد جزم أهل المغازى بأن الذين كانوا معه عام الحديبية أمرهم النبى ر بالقضاء فى 
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-٤‏ عن ابن عمر» أنه كان يقول: أ ليس حسبكم سنة رسول الله مَريه؟ إن 
حبسم أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شىء حتى يحج 


العام المقبل» ولم يتخلف منهم أحد عن عمرة القضاء إلا من قتل بخيبر أو مات» والشافعى رحمه 
الله جازم بأنه ری لم يأمرهم بالقضاءء وقد تخلف بعض منہم بغير عذرء ولا يخفى أن الشافعى 
رحمه الله ناف لما أثبته آحرون» والمثبت مقدم على النافى. قال الحافظ فى "الفتح : ويمكن الجمع 
بينهما بأن الأمر كان على طريق الاستحباب اه. وهذا كله تمشية للمذهبء وإلا فأهل المغازى لم 
يجزموا مما قالوا إلا ولهم مستند فيه والشافعى رحمه الله لم يذكر لما ادعاه سندا يعول عليه؛ 
والمرسل ليس بحجة عنده» فكيف يلزم غيره بما ذكره مرسلا من غير سند؟ 

وأيضا فقد ثبت عن ابن عباس: أن النبى ي أمر أصحابه أن يبدلوا الهدى الذى نحروا عام 
الحديبية فى عمرة القضاء. كما سيأتى فى الباب الآتى» وبعيد أن يأمرهم يإبدال الهدى ولا يأمرهم 
بقضاء العمرة؛ فإن الهدى الذى نحروه حيث أحصروا كان قد بلغ محله عند الشافعى رحمه الله 
فلم يكن عليهم قضاءه» والعمرة أحلوا منها من غير طواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة» 
ومثل تلك العمرة التى يحل منها صاحبما يجب عليه قضاءها عند الشافعى فى غير المحصرء فكان 
القياس أن يؤمروا بقضاء العمرة أولاء وبإبدال الهدى ثانياء ولا يتصور أن يؤمروا بإبدال الهدى 
ولا يؤمروا بقضاء العمرة فافهم. فإن فى أثر ابن عباس هذا تأييدا لأهل المغازى فى قولهم: إن 
. النبى ل أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتہم التى صدوا عدبا. ولو سلمنا أنه لم يأمرهم بذلك» 
فترك أمره لل لا ينض لمعارضه ما تقدم مما يدل على وجوب القضاء؛ لأن ترك الأمر ربما كان 
لعلمهم بوجوب القضاء على من أحصر بدليل آخرء كحديث الحجاج بن عمرو؛ لأن حكم الحج 
والعمرة واحدء وكقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله4. والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن ابن عمر” إلخ» » قلت: حذف البخارى من الحديث أوله» وسنذكره فى باب 
الاشتراط فى الحج فانتظره. وقوله: طاف بالبيت وبالصفا إلخ» معناه إن حبس أحدكم عن الحج ثم 
زال الإحصار وقدر على العمرة» طاف بالبيت وسعى ثم يحل إلخ» ولو لم يقدر على العمرة فله أن 
يحل فى موضعه بأن يبعث الهدى إلى الحرم» ويوقت لنحره وقتا معلوماء ثم يحل لذلك الوقت» 
وقد وقع فى رواية عبد الرزاق فى هذا الأثر: : إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه 
ظاف به» الحديث. كذا فى ”فتح البارى ٤( ٠‏ 6 وفيه تأييد لما قلنا. وفيه دليل على أن المحصر عن 
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ع فیہدی» أو يصوم إن لم يجد هديا. رواه البخارى» والنسائى. ا 


الحج يجب عله عمرة وحجة» وسيأتى دليل ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. - 

وقوله: "حنى يحج عاما قابلا"» فيه دليل على وجوب القضاء على امحصر. وقوله: فيبدى 
أو يصوم إلخ» فيه دليل على وجوب الهدى عليه» ولكن الإحصار الذى وقع فى عهد النبى يلل 
إنما وقع فى العمرة» فقاس العلماء الحج على ذلك» وهو من الإلحاق بنفى الفارق. قال الحافظ 
الفتح“: قال ابن التيمى: ذهب مالك إلى أنه لا هدى على الحصرء والحجة عليه هذا 
الحديث؛ لأنه نقل فيه حكم وسبب» فالسبب فيه الحصرء والحكم النحرء فاقتضى الظاهر تعلق 
الحكم بذلك السبب اه (5:4). 

قلت: وغفل رحمه الله قوله: ” حتى يحج عاما قابلا؛ فإن ابن عمر رضى الله عنه ذكر 
للحصر حكمين: الحج عاما قابلاء والهدى. ففيه دليل على وجوب القضاء على المحصر أيضاء ولم 
يقل به الشافعى رحمه الله. قال فى ”النيل“: وإلى وجوب الهدى على المحصر ذهب الجمهور» وهو 
ظاهر الأحاديث الثابتة عنه ّي أنه فعل ذلك فى الحديبية» ويدل عليه قوله تعالى: للإفإن أحصرتم 
ذما استيسر من الهدى» وذكر الشافعى أنه لا حلاف فى ذلك فى تفسير الآية» وخالف فى ذلك 
مالك فقال: إنه لا يجب الهدى على المحصرء وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصوم 
للعذر» والتمسك بمثل هذا القياس فى مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التى يتعجب 
من وقوع مثلها من أكابر العلماء اه (07:71:5. ٠‏ 

قلت: ولو صدر مغل هذا الاس :فى عاب ان نمع امات ا ل لصاح المحدثون 
بأجمعهم» وأطلقوا ألسنتهم بذم الرأى وأهله» وسلخوا جلودنا على أبدانناء وإذا وقع ذلك من مالك 
والشافعى وغيرهما نكسوا رؤسهم» ولم ينطقوا بحرف بيد أن يتعجبواء ولا يعدون هؤلاء من 
أصحاب القياس» ولا يلقبونهم بأهل الرأى. كما لقبوا به الحنفية» فهل هذا إلا تحامل وتحكم بارد؟ 
وسيعلم الناظر فى كتابنا هذا أن الحنفية أتبع الناس للأثر» وغيرهم أتبع للرأى منهم. 

هذاء وظنى أن مالكا رحمه الله أ لم يعول فى المسعلة على القياس» ولم يتمسك بالرأى» بل 
تمسك با رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس: ليس على من حصره العدو هدى. حسب أنه قال: 
ولا حج ولا عمرة. ومعناه أن المحصر إن لم يكن معه هدى حل مكانه» ولا هدى عليه للإحصارء 


باب تحقق الإحصار فى العمرة كالحج 

؟- نافع أن عبد الله بن عبد اللهء. وسالم بن.عبد الله» كلما عبد الله حين نزل 
٠‏ الحجاج لقتال ابن الزبيرء فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام» فإنا نخشى أن يكون بين 
. الناس قتال» ويحال بيتك وبين البيت. قال: إن حيل بينى وبينه فعلت كما فعل رسول 
الله مد وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت» أشهدكم أنى قد أوجبت 
عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة» ثم قال: إن خلى سبيلى قضيت عمرتى» 
وإ حيل بينى وبينه فعلت كما فمل رسول الله م وأنا معب ثم تلا: طإلقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة» ثم سار تى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما 
إلا واحدء إن حيل بينى وبين العمرة حيل بينى وبين الحج» أشهدكم أنى قد أوجبت 
حجة مع عمرتى. الحديث» رواه مسلم (4:1 ٠‏ 5) واللفظ له» والبخارى. ْ 
. وإن كان معه هدى حل به ولم يحل حتى ينحر الهدى. ولعله حمل قوله تعالى: «إفإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدى» على من كان معه هدى» فهو الذى استيسر له الهدى ظاهراء وقد قدمنا 
ما فى الروايات عن ابن عباس من الاختلاف» وقد أنكر عطاء على من روى عنه: ليس على ا حصر 
هدى ولا قضاء. وقد روى على بن أبى طلحة عنه وجوب القضاء علیه» وروی أبو حاضر عنه أنه 
أمر المحصر بإبدال الهدى الذى نحره خارج الحرم» وقد مرء وروى عنه سعيد بن جبير وجوب 
الهدى والقضاء عليه جميعا كما سيأتى» وإذا اختلفت الأقوال عن مجتهد فالأولى الأخذ جا وافق 
فيه الكتاب والسنة والجماعة» وترك ما خالفهم فيه فالظاهر أنه رجع عن قوله الخالف لهم إلى 
ما يوافقهم؛ أو نشا الاختلاف من اختلاف أفهام أصحابه فلم يضبط بعضهم ما قالهء فرواه كما 
فهمه» واللّه تعالى أعلم:٠‏ .. ٠‏ 

. باب تحقق الإحصار فى العمرة كالحج 

قوله فى حديث نافع عن ابن عمر: "ا أفرهما إلا راخدا إلخ» فيه دلالة على أن حكم 
العمرة والحج فى الإحصار سواء» وبه قال الجمهور بيد ما حكى عن ابن سيرين كما تقدم» وأسنده 
الطبرى عن ابن عباس» وابن عمر رضى الله عنهم» ثم رجح القول بأن المحصر سواء كان إحصاره 
عن احج أو عن العمرة» يجوز له أن يحل حيث أحصر إذا بلغ الهدى محلهء وذلك لتواتر الأخبار 
عن رسول اله تله أنه صد عام الحديبية عن البيت وهو محرم وأصنحابه بعمرة» فنحر هو وأصحابه 


إعلاعالسين الإحصار فى العمرة كالحج ا 


A Oe e A حور‎ A قوق امد إن اوم‎ oe رم المي‎ ORS افاجلا جار‎ LS ابل ايه ل‎ ETS ES 


مره الهندى» وحلوا من من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت» ثم قضوا إحرامهه”" الذى حلوا 
منه فى العام الذى يعده» ولم يدع أحد من أهل العلم بالسير ولا غيرهم أن رسول الله َل ولا 
أحد من أصحابه أقام على إحرامه انتظارا للوصول !| إلى البيت والإحلال به وبالسعى بين الصفا 
والمروة اه .)١۳۲:۲(‏ 

قلت: والذى أسنده الطبرى عن ابن عباس وابن عمر إنما هو فى المحصر بالمرض ونحوه 
وأما امحصر بالعدو فيجوز أن يحل حيث أحصر إذا بلغ الهدى محله عندهما أيضاء والفرق بینہما 
قد أبطله النص؛ وهو ما رواه الحجاج بن عمرو: من كسر أو عرج أو مرض وهو محرم فقد حل 
وعليه الحج من قابل. وصدقه ابن عباس. وأبو هريرة. فلعل ابن عباس رجع عن القول الذى وافق 
فيه ابن عمر إلى ما قاله الجمهورء وابن عمر أيضا رجع عن قوله: لا إحصار فى العمرة” إلى 
ما قاله الجمهورء بدليل ما أخرجه الشيخان عنه: ما أمرهما أى الحج والعمرة إلا واحدا. فدل على 
أن حكم العمرة والحج فى الإحصار سواء والله تعالى أعلم. 

قال الموفق فى "المغنى “: أجمع أهل العلم على أن الحرم إذا أحصره عدو من المشركين 
أو غيرهم: فمنعوه الوصول إلى البيت؛ ولم يجد طريقا آمناء فله التحلل» وقد نص الله تغالى عليه 
بقوله: «إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى4. وثبت أن النبى لي أمر أصحابه يوم حصروا 
فى الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا. وسواء كان الإحرام بحج» أو بعمرة» أو بهماء فى 
قول إمامناء وأبى حنيفة» والشافعى. وحكى عن مالك: أن المعتمر لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف 
الفوات. وليس بصحيم؛ لأن الآية نزلت فى حصر الحديبية» وكان النبى بل وأصحابه 
معتمرين اه (۳۷۱:۳). 

قلت: ولكن الرواية عن مالك لم تصح؛ فقد قال ابن العربى فى " أحكام القرآن" له: 
لا حلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام فى الحج والعمرة» وقال ابن سيرين: للإحصار فى 
العمرة إلخ ١(‏ ١ه).‏ للم اكز ود إلا لات ابو موري يدون مالك رحني نه ولو كاد 0+ 
ْ جلك نالك لم ok‏ كايا لخر ل ل 


١‏ فيه دلالة على أن عمرته د م ل ا ا 
كما تقدم» والإمام الطبرى شافعى المذهب» ولكنه حالف فى ذلك إمامه ووافق الجمهور. ْ 


E۳۱ | E 


باب يحب على الحصر عن العمرة عمرة 

و على الحصر عن الحج حجة و عمرة قضاء 
E E E 1‏ 
إبراهيم» عن علقمة: «فإن أحصرتم) قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر قال: يبعث بما 
استيسر من الهدى شاة» قال: فإن عجل قبل أن ين أو تخلق راسم 0 
مس طيباء أو تداوى» كان عليه فدية من صيام» أو صدقة» أو نسكء «إفإذا أمنتم» فإذا ١‏ 
برأ فمضى من وجهه ذلك حتى أتى البيت حل من حجه بعمرة» وكان عليه الحج من 
قابل» وإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك» فإن عليه حجة وعمرة؛ ودما 


باب يجب على المحصر عن العمرة عمرة . 
وعلى الحصر عن الحج حجة و عمرة فضاء 
قوله: ” حدثنا عبيد بن إسماعيل” إلخ» » قلت: قوله: فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى أتى 
البيت (بعد انقضاء الحج وفوات وقته) حلى من'حجه بعمرة» وكان عليه الحج من قابل» وإن هو 
رجع ولم د يتم إلى البيت من وجهه ذلك فإن عليه حجة وعمرة اهء ظاهر فى أن الحصر عن عن الحج 
0 بعل إلى ليت من رجه ذلك ولحل اسيةا أحصر E‏ من قابل» وهذا هو 
مذهب أصحابنا الحنفية. 
قال الجصاص فى ” أحكام القرآن“ له: واختلف السلف وفقهاء الأمصار فى المحصر بالحج إذا 
حل بالهدى» فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس» ومجاهد عن عيد الله بن مسعوده قالا: عليه 
حجة وعمرة: فإن جمع بينهما فى أشهر الحج فعليه دم» وهو متمتع؛ وإن لم يجمعهما فى أشهر 
احج فلا دم عليه وكذلك قال علقمة» وا حسنء وإبراهيم» وسالم؛ والقاسم؛ ومحمد ابن سيران 
وهو قول أصحابنا. وروى أيوب» عن عكرمة؛. عن ابن عباس" قال: أمر الله بالقصاص أو ياخذ 
منكم العذو إن حجة بحجة» وعمرة بعمرة. وإما يوجب أبو حنيفة عليه حجة وعمرة إذا أحل 
بالدم ثم لم يحج من عامه ذلك فلو أنه أحل من إحرامه قبل يوم النحر» ثم زال الإحصار قأحرم 
بالحج وحج من عامه» لم يكن عليه عمرة؛ وذلك لأن هذه العمرة إلا هى التى يلزم بالفوات؛ لان 


(1) لم نقف على سنده مفصلاء والذى ذكرناه فى امن موصول عن ابن عباس بسند صحيح؛ وهو قول ابن مسعود» أخرجه ابن 
أبى حاتم عنه كما سيأتى عن ” الدر المنثور” فانتظر. 1 


إعلاء السان © . و اا ا ا 1 


لتأحير العمرة» فإن هو رجع متمتعا فى أشهر الحج» فإن عليه ما استيسر من ایی ا 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج» وسبعة إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت ذلك 
لسعيد بن جبير» فقال: كذلك قال ابن عباس فى ذلك كله. أخرجه الإمام الطبرى فى 
تفسيرة (۲ 1 ورجاكه و وشيخه عبيد بن إسماعيل الهبارى أخرج 
له البخارى فى الصحيح” ا اديت (6۹:۷). 

۷ حدثنا يزيد بن سنان» ثنا يحبى بن سعيد القطان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة: «إوأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى 
قال: إذا أحصر الرجل بعث بالهدى. «إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإن 
عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدى محله فعليه فدية من صيام أو صدقةء أو نسك» صيام 
ثلاثة أيام» أوتصدق على ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع» والنسك شاةء فإذا 
أمن ما كان به «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة» 
وإن أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة. #إوما استيسر من الهدى» فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام فى الحج آخرها يوم عرفة؛ لإوسبعة إذا رجعتم». قال: فذكرت ذلك 
لسعيد بن جبير» فقال: هذا قول ابن عباس» وعقد ثلاثين. أخرجه الطحاوى فى ” معانى 
الآثار” له (477:1). وسنده صحيح. .ويزاد فيه ما تقدم عن الواقدى: أنه ی أمر 
أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التى صدوا عنما إلخ. وفيه دليل على وجوب العمرة 
على النحصر عن العمرة. 


من فاته الحج فعليه أن يتحلل لعمرةء فلما حصل حجه فائتا كان عليه عمرة للفوات» والدم الذى 
عليه فى الإحصار إنما هو للإحلال» ولا يقوم مقام العمرة التى تلزم بالفوات؛ وذلك لأنه ليس 
فى الأصول عمرة يقوم مقام د ولا يسوغ لمالك والشافعئ أن يجعلا دم الإحصار قائما مقام 
العمرة الواجبة بالفوات؛ لانهما يقولان: الذى يفوته الحج عليه مع عمرة الفوات هدى. 
فى الأحمبار عندهما هر الذى يلرم بالقنوات» قلا قرم مقا لمر تنا لا يفوع مقا 
بعد الفوات اه (۲۷۷:۱ و ۲۷۸). 

قوله: ” حدثنا يزيد بن سئان” إلخ» ا کی راا 


0 ا د : : ١‏ مع 


الا اقل بح لع ا ل 

—TAAA -‏ عن المسور ومروان فى حديث عمرة الحديبية والصلح: أن النبى ری لما 
فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا»» قال: فو الله ما قام 
. منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة 
فذكر لها ما لقى من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبى الله! أ تحب ذاك؟ أخرج ثم لا تكلم 
أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا 
منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء 
| ا EST‏ الحديث؛: أخرجه 
البخاری مطولا (۳۸۰:۱). 


صدوق ثقة نبيل. كذا فى ”التہذیب“ .)٠٠٠:۱۱(‏ وإنما ذكرت هذا الأثر بسندين لعلا يغتر أحد 
بما ذكره الحافظ فى الدراية “ تحت قول صاحب ”الهداية : عن ابن عمرو ابن عباس أن المحصر 
بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة: لم أجده» نعم ذكره أبو بكر الرازئ عن ابن عباس وابن مسعؤاد 
بغير إسناد اه (١1؟)._فقد‏ نبهناك على أن الأثر مروى عن علقمة وعن ابن عباس بسند صحيح 
بر اول للقي ع ور ع دري E O‏ انك يوطي 11011 تر 
هذا الأثر فى ”ار المشور” وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن جريرء وعبد بن حميد» وابن أبى 
حاتم» من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اه .)75١7:1(‏ وأما ابن عمر فقد روى عنه 
البخارى والنسائى ما يدل على وجوب حجة وعمرة على الحصر عن الحج» ولفظه: أنه كان يقول: 
٠‏ أليس حسبكم سنة رسول الله يْلَِ؟ إن حبس أحدكم عن عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
يحل من كل شیء حتى يحج عاما قابلاء فيبدى أو يصوم إن لم يجد هديا. فقوله: طاق بالبيت 
وبالصفا والمروة” ظاهر فى وجوب العمرة» وقوله: ” حتى يحج عاما قابلا” صريح فى وجوب 
الحج عليه» فافهم واشكرء فقد اطلعناك على إسناد أثر لم يظفر مثل الحافظ بإسناده. ۰ 
ع سي اجو مويو 

> قوله عن المسور ومروان“ إلخ» قلت: احتج بقوله لق لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم 
ا م قال بوجوب الحلق :على امحصر بعد أن يتحر هدديه. اوا وهو قول أبى 
يوسف رحمه الله؛ فإن ظاهر الأمر الوجوب. 


إعلاء السئن هل يجب على المحصر الحلق إذا حل فى مكانه ولم يصل إلى البيت 0 


٩۹‏ عن المسون أن الى م تحر قبل أن يحلق» وأمر أتتحابه يذلك: 
أخرجه التخارئى اا واخمد ,ا حلق بالحديبية فى عمرته» وأمر أصحابه بذلك» 
ونحر بالحديبية قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك. كذا فى ”نیل الأوطار .)۳۲۲:٤(‏ 

- عن عائشة مة (أم المؤمنين رضى الله عدما) زوج النبى م فى حديث 
طويل: 0 ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت 
ذلك إلى النبى مَك لد فقال: 0 رأسك وأمتشعلى» وأهلى بالحج» ودعى العمرة» 


قال الجصاص فى ”أحكام القران“ (Vo: e‏ وقد ا تافر ة TT‏ 
لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: لا حلق عليه. وقال أبو يوسف فى إحدى الروايتين عنه: يحلق» فإن لم 
يحلق فلا شىء عليه. وروى عنه: أنه لا بد من الحلق. لهما أن الحلق إنما ثبت نسكا مرتبا على قضاء 
المناسك» ولم يغبت على غير هذا الوجه» فغير جائز إثباته نسكا إلا عند قيام الدلالة» إذ قد ثبت أن 
الحلق فى الأصل ليس بنسك» ومن ههنا لو أحرمت المرأة تطوعا بغير إذن زوجهاء والعبد بغير إذن 
مولاه» جاز للزوج والمولى أن يحللاهما بغير حلق ولا تقصيرء وذلك بأن يفعل بہما أدنى ما 
يحظره الإحرام من طيب أو لبس» وهذا يدل على أن الحلق غير واجب على المحصر؛ لأن هذين 
بمنزلة المحصرء ولو كان الحلق واجبا وهو ممكن لكان على من يملك الإحلال أن :يحللهما بالحلق 
والتقصيرء وإنما جاز له إحلال العبد والمرأة بغير حلق ولا تقصير لكونهما لم يفعلا سائر المناسك 
التى رتب عليها الحلق» فوجب أن يجوز لسائر المحصورين الإحلال بغير حلق لهذه العلة. 

٠‏ ولأبى يوسف ما ورد فى الآثار من أمر النبى س لأصحابه بالحلق عام الحلايبية» وقد أحلوا 
قبل أن يقضوا من المناسك شيئاء والقياس على العبد والأمة الغير المأذونين فاسذ؛ لكونہما قد عرضا 
احاح RE a‏ كارا تراك اير ل 
بعض الأحكام. هذاء وقد انتصر الجصاص الرازى فى "أحكام القرآن “ للطرفين فرجح قولهماء 
والطحاوى فى ” معانى الآثار “ لأبى يوسف فرجح قوله» ومن أراد البسط فى دلائل المسألة وأجوبة 
الفريقين فلير اجعهما. ا 

لوا عاذ تركيس لفقي" دو لهم شوو بكم كوه اونفد ابر 
النبى ّل عائشة برفض العمرة قبل استيعاب أفعالهاء ولم يأمرها بالحلق والتقصير حين لم تستوعب 
أفغال العمرة» فدل ذلك على أن من جاز له الإخلال من إحرامه قبل قضاء المناسك فليس عليه 


حم 
كب 
o‏ 
وم ا 


ففعلت» فلما قضينا | الك لي كارو فد سين ل كران تي 
فاعتمرت» فقال: «هذه مكان عمرتك)» الحديث» ار البخارى .)5١١:١(‏ 
باب أن محل الهدى الحرم للمحصر و غيره دون الحل 
وقول الله عز وجل: «إحتى يبلغ الهدى محله) 
وقوله: هديا بالغ الكعبة#. وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق 
-0١‏ عن عطاء بن أبى رباح» عن جابر قال: قال رسول الله جل : «كل عرفة 
موقف» وکل Sa‏ تمقف كل تجا امه طريق ومكراة 


الإحلال بالحلق. وك يدل إن قوله: ا قصرى شعر 
رأسك)؛ فإن بعض النساء تنكسر شعرها بالمشط كثيراء فيكون الامتشاط فى حقها كالتقصير 
والله تعالى أعلم. وقول أبى يوسف هو الذى يميل إليه الفؤاد» وصلى الله تعالى على خبر العباد 
وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأمجاد إلى يوم التناد. وبدل لصحة قول أبى يوسف أنه مَل 
دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاء وللمقصرين مرة فى قصة الحديبية» كما فى ”فتح البارى“ مفصلا 
٠٤۸:۳(‏ و 454) وهذا يقتضى كون الحلق والتقصير نسكا للمحصرين» ولو لم يكن من المناسك 
نا دخله التفضيل كسائر المباحات» بل ولم يفعله رسول الله مَلَْهِ؛ لأنه لم يكن من عادته فيفعله 
عادة» ولا فيه فضل فى نفسه فيفعله لفضله» فثبت أن حلقه يِه بالحديبية وأمره به لم يكن إلا 
لكونه نسكا للمحصرين كما هو نسك للحاج والمتعمرين فى غير. حالة الإخصار والله تعالى أعلم. 
باب أن محل الهدى الحرم للمحصر و غيره دون الحل 
وقوله تعالى: بؤحتى يبلغ الهدى محله)» وقوله: هديا بالغ الكعبة» 
وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق © 

قوله: “عن عطاء” إلخ» قلت: فكما أن قوله عليه السلام: «كل عرفة موقف وكل 
المزدلفة"“ موقف» (غير ما استثنى عدهما من بطن عرنة» ووادى محسرء فى بعض الروايات) دل 
على أن ما سوى عرفة والمزدلفة ليس بموقف» كذلك قوله: «كل منى منحر» يدل على أن الهدى 
لا ينحر إلا فى محل متعين له» ولو لا قوله مل : «كل فجاج مكة طريق ومنحر» لقلنا: إنرمحل 
)١(‏ ومعناه أن كل عرفة موقف للوقوف الذى هو فريضة الحج» وكل المزدلفة موقف للوقوف الذى هو واجب فيه؛ ولا يغ 

الوقوف بأحدهما عن الآخر فافهم. 
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أخرجه أبو داوده وابن ماجةء وفيه أسامة بن زيد اليثى قال فى التنقيح ” : روی له 


امد بي اميد فالهدى محله الحرم دون الحل» سواء كان دم الإحصارء أو دم ارك 
أو هديا ساقه المتمتع والقارن أو الحاج والمعتمر» أو كان جزاء الصيد. 

واتفق ايه فى سار الهدى أن لطر إلا فى ر د اسمن و فد قال 
أحمذء والشافعى» ومالك رحمهم الله تعالى: إن للمحصر نخره فى موضع حصره من حل 
أو حرم» إلا أن يكون قادرا على أطراف الحرم ففيه وجهان: أحدهما يلزم نحره فيه؛ لأن الحرم كله 
منحرء وقد قدر عليه. والثانى ينحره فى موضعه؛ لأن النبى مره نحر هديه فى موضعه. وعن 
أحمد: ليس للمحصر نحر هديه إلا فى الحرم» ويواطى رجلا على نحره فى وقت يتحلل فيه 
يروى هذا عن ابن مسعود فيمن لدغ فى الطريق» وروى نحو ذلك عن الحسن والشعبى والنخعى 
وعطاء كذا فى ' المغنى ” لابن قدامة 9:59 51). 

: واحتجوا بأن النبى ب وأصحابه نحروا هداياهم فى الحديبية» وهى من الحل قاله البخارى. 

قال مالك وغيره: إن النبى َيه وأصحابه حلقوا وحلوا من كل شىء قبل الطواف» وقبل أن يصل 
الهدى إلى البیت» ولم يذكر أن النبى ل أمر أحدا أن يقضى شيئاء ولا أن يعودوا له» ويروى 
أن النبى عي نحر هديه عند الشجرة التى كان تحتما بيعة الرضوان» وهى من الحل باتفاق أهل 
السيرء قاله ابن قدامة. وعن الشافعى: إن بعض الحديبية فى الحل» وبعضها فى الحرم» لكن إنما نحر 
رسول الله ع فى الحل استدلالا بقوله تعالى: #إوصدو كم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن 
يبلغ محله» قال: ومحل الهدى عند أهل العلم الحرم» وقد أخبر الله تعالى أنهم صدوهم عن ذلك» 
فحيث ما أحصر ذبح وحل» ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء. اه ملخصا من 
فتح البارى” .)٠١:٤(‏ 5 

ولنا ما ذكرنا من الآيات فى ترجمة الباب» وهى نص فى أن محل الهدايا والبدن الحرم؛ فإن 
الله عز وجل ذكر البدن والهدايا فقال: للإومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيا 
منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العثيق». فجعل محلها الحرم» ولا محل للهدى دونه 
وقد ضر الشافى رحمه الله بان محل الدى عبد أمل العلم الترم::وأنا قوله قعالن: ل توئ 


0( قال الطيبى: ويجوز ذبح هدى الحصر حيث أحصرء ولا يجوز ذبح باقى الهدايا إلا فى الحرم: وقال أصحاب أبى حنيفة: لا 
يراق هدى ا محصر إلا فى الحرم انتہی من حاشية ”المشكاة“ (۰۰ (. 
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مسلم متابعة فيما أرى» ووثقه ابن معين فى رواية انتبى. قال الزيلعى: فالحديث حسن. 
امار (١١:57ه).‏ 


مجن عدر سا سك وان د مه رار ؛الأترى أننن 
لم يصدوا عثمان بن عفان عن المسجد الحرام» وأذنوا له" فى الطواف والسعىء إلا أنه لم يرض.بأن 
يتمتع بالبيت دون رسول الله َه فكذلك الهدى بقى بعضه معكوفا أن يبلغ محله» وبعضه نحر 
فى الحم» وهدى رسول الله ما نخر فى الجرم. 

قال الحافظ فى الفتح : وكان عطاء يقول: لم ينحر (رسول الله ع4 يوم الحديبية إلا فى 
الحرم. ووافقه ابن إسحاق. وقال غيره من أهل المغازى: إنما نحر فى الحل. وروى يعقوب بن سفيان 
من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه» قال: لما حبس رسول الله عه وأصحابه نحروا بالحديبية 
وحلقواء وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها فى الحرم. قال ابن عبد البر فى ”الاستذكار“: 
فهذا يدل على أنبم حلقوا فى الحل. قلت: ولا يخفى ما فيه؛ فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا فى 
الحرم أن لا يكونوا أرسلوا الهدى مع من نحره فى الحرم؛ وقد ورد ذلك فى حديث ناجية بن 
جندب الأسلمى؛ قلت: يا رسول الله! ابعث معى بالهدى حتى أنحره بالحرم» ففعل. أخرجه 
النسائى من طريق إسرائيل» عن مجزأة بن زاهرء عن ناجية وأخرجه الطحاوى من وجه آخر عن 
إسرائيل» لكن قال: عن نأجية عن أبيه اه (4:4). 

وفئ * الجوهر النقئ” (1:/اه؟): ويدل على أنه عله نحر فى الحرم ما أخرجه الائ 
بسند صحيح غن ناجية بن كعب الأسلمىء أنه أتى النبى به حين صد الهدى» فقال: يا رسول 
اللّه! ابعث به معى فأنا أنحره» قال: «كيف؛؟ قال: آخذ به فى أودية لا يقدر عليه» قال: فدفعه إليه» 
فانطلق به حتى نحره فى الحرم اه. قلت: وفيه دلالة على أن المحصر محل هديه الحرم كسائر 
الهدى» لا يجوز له النحر دونه إلا إذا لم يقدر عليه أصلاء فعليه إبداله فى القضاءء ولو كان محل 
هديه محل الإحصار لم يبتم النبى بي مغل تلك الحيلة لنحر هديه فى الحرم. و بهذا ظهر الجواب 
عما ذكره ابن قدامة بلفظ: يروى أنه ي نحر هديه عند الشجرة إلخ» فإنه رواية عن مجهول من 
غين سند :وما أخخرنجه النسائى عن نانجية شنده صحيحع فهو المعتمذء ويه جزم عطاء واین إسجاق 

ا 


0 كما فى سيرة ابن هيام برواية أن إسحاق 51-1 @: 
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9 - عن عمرو بن ميمون» قال: سمغت أبا حاضر الحميزى يحدث أبى ' 
ميمون بن مهران» قال: حرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» وبعث 
معى رجال من قومى بهدىء فلما انتبينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم» فنحرت 
لحت م املح ف زعي ونا اناوس للح ل سرحت اال 
عمرتی» فأتيت ابن عباس» فقال: أبدل الهدى؛ فإن رسول الله مه أمر أصحابه أن 

بداو الهدى الذى نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء. أخرجه أبو داود (Tt: ١(‏ 


قال الحافظ فى ”الفتح “: لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه» بل ظاهر القصة أن أكثرهم 
تحر فى مكانه» وكانوا فى الحل» وذلك دل على الجواز اه. قلت: كلاء بل الظاهر من اهتمام 
ناجية بنحر هديه له فى الحرم» وسؤاله له عنه عن كيفيته» وذكر ناجية الحيلة فى ذلك» 
وجوبه» وأن على المحصر ذبح هديه فى الحرم كيفما قدر عليه ولو بحيلة؛ لقوله تعالى: لثم محلها 
إلى البيت العتيق. وأما الأصحاب الذين نحروا فى مكانهم فى الحل» فالظاهر أنهم لم يتيسر لهم 
من ينحر هداياهم فى الحرم» كما تيسرنا ناجية للنبى عو . 

وأيضا فقد ظفرنا بحديث ابن عباس وسيأتى» وفيه: أن النبى به أمر أصحابه أن يبدلوا 
الهدى الذى نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء. وهذا دليل واضح فى وجوب نحر الهدى فى 
الحرم للمحصرء وراد ابي تصارر a‏ . والله تعالى أعلم. وظنى 
أن تأئيد مذهب الإمام أبى حنيفة فى هذه المسئلة كما هو حقه لم يسبقنى يسبقنى إليه أحد من أهل العلم» 
لخ 1 لسر ري الما الى كيان اسداس مقف و حبك 
إلكاطلك انه ولك الكتكر عمد كيرا عدا غبار كاي كما e‏ 

قوله: ”عن عمرو بن ميمون” إلخ» قلت: والمراد بأصحابه بعضهم الذين ذبحوٍ هداياهم 
جارج الحرم» يعنى نى أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا فى السنة المتقدمة؛ لعدم إجزاء الأول لعدم 
وقوعه فى الحرم. قال الطيبى: : يستدل بهذا الحديث من يوجب القضاء على المحصر إذا حل حيث 
أحصر» ومن يذهب إلى أن ذم الإحصار لا يذبح إلا فى الحرم» فإنه ی أمرهم VAN‏ 
نحروا هداياهم فى الحديبية خارج الحرم انتبى. قال القارى: وفيه دلالة على أنه عه وبعض من 
تبعه ذبحوا دم إحصارهم فى أرض الحرم» وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله. كذا فى بذل 
المجهود” .)١75:(‏ قلت: ووجه الدلالة منه أن ابن عباس لم يقل: إن رسول الله عب أيدل الهدى 
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eT e 
“المستدرك ” (487:1) وزاد: قال عمرو (هو ابن ميمون): فكان أبى قد أهمه ذلك‎ 
الذى نحروا عام ادون يقول: لا أدرى هل أبدل أميشحا النبى ر الهدايا التى‎ 
كذ عدي‎ 0 N ل ل‎ 


فى 0 


الذى نحره عام الحديبية فى عمرة القضاءء فلو كان هديه قد نحر خارج الحرم لأبدل هديه فى 
. القضاءء ولذكره ابن عباس رضى الله عنهما فافهم. وقال الخطابى: من أوجه يعنى القضاء فإنه يلزمه 
بدل الهدى؛ لقوله عز وجل: #ؤهديا بالغ الكعبة#؛ ومن نحر الهدى فى الموضع الذى أحصر فيه . 
وكان خارجا من الحرم» فإن هديه لم يبلغ الكعبة» فيلزمه إبداله أو إبلاغه الكعبةء وفى الحديث 
حجة لهذا القول انتبى. كذا فى ” الجوهر النقى  .)"0/:١1(‏ 

وأما ما ذكره البيبقى وغيره عن حسين بن على رضى الله تعالى عنهما: أنه مرض بالسقيا 
وهو محرم» وأن عليا أمر برأسه فحلق» ونحر عنه جزوراء فأطعم أهل الماء. وفيه أن عليا نحر 
الجزور فى غير الحرم. قلت: ذكر الطحاوى أن هذا لا يصح؛ لأنهم لا يبيحون لمن لم يمنع من الحرم 
أن يذبح فى غيره» وإنما يختلفون إذا منع منه» فلما نحر على فى غيره وهو واصل إليه» دل على أنه 
لم كن أراد الوايكها واكنه إزا يه مس إخر من ا على أل ذلك اماف وار إلى اله 
تعالى بذلك» انتبى كلامه. وقال صاحب ”الجوهر النقى “: ثم هذا N‏ 
وأصحابه؛ لأنهم لا يرون الإحلال فى الإحصار بالمرض اه .(o¥: ١(‏ 

وما يدل على أنه ي نحر هديه عام الحديبية فى الحرم ما ذكرة الطحاوى: حدثنا ابن أبى 
داود قال: حدثنا سفيان بن بشر الكوفى» ثنا يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهرى 
عن عروة عن المسور أن رسول الله ي كان بالحديبية خباءه ذ فى الحل ومصلاه فى الحرم. رجاله 
لهم ثقات غير سفيان بن بشر» فلم أقف على من ترجمه وفى كشف الأستار: سفیان بن بشر 
الكوفى بن أيمن بن غالب الأسدى أبو الحسن الكوفى عن شريك» وعنه ابن أبى داود. وقال ابن 
يونس فى ”الغرباء“: قدم مصر وحذث بهاء وتوفى بمصر فى شوال سنة إحدى وأربعين ومأتين. 
كذا فى المغانى (41). قال الطحاوى: فتبت بما ذكرنا أن النبى ب ”يكن صد عن الحرم وأنه 
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۳> عن ابن عباس: وإذا كان معه هدى وهو.محصر نح ر إن كان لا يستطيع 
أن يبعث» وإ استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله. زواه البخاوى دلق 
ووصله إسحاق بن راهويه فى تفسيره» وابن جرير الطبرى. فتح البارى .)۹:٤(‏ وهو 
صحيح أو حسن. ا 

-١ 4‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أهل رجل منا بعمرة فلدغ» فطلع ركب 
فيهم عبد الله بن مسعود» فسألوه» فقال: يبعث ببدىء واجعلوا بينكم وبينه یوما أماراء 
فإذا كان ذلك اليوم فليحل. قال عمارة بن عمير: فكان حسبك به عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن عبد الله» وعليه العمرة من قابل» أخرجه الطبرى فى تفسيره )١79:7(‏ بسند 
صحيح. وفى رواية له: قال: يبعث معكم بثمن هدى. 


قد كان يصل إلى بعضهء ولا يجوز فى قول أحد”" من العلماء لمن قدر على دخول شىء من الحرم 
أن ينحر هديه دون الحرم اه (۲۷:۱). واحتجاج الطحاوى ببذا الأثر يدل على صحته عنده» 
ويجمع بينه وبين أثر ناجية أنه َيه كان مصلاه فى الحرم أول نزوله فى الحديبية» ثم لما صده 
المشركون عن البنت تأخر عن أرض الحرم» حفظا لجانب حرمته عن وقوع القتال والجدال فيه» 
وأرسل هديه على يد ناجية لينحره فى الحرم بحيلة حيث لا يراه المش ركون والله تعالى أعلم. .٠‏ 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة» وأن ا محصر إن استطاع أن يبعث ' 
. ببديه إلى الحرم لم يحل حتى يبلغ الهدى محله. 

. قوله: ”عن عبد الرحمن بن يزيد" إلخ» دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. قال الطبرى: 
حدثنى محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن الحكم» قال: سمعت إبراهيم النخغى 
يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد» فذكره. وهذا سند كما تراه رجاله كلهم ثقات لا يسئل عنهم. 

فائدة: قال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: فإن قيل: قال الله تعالى: «إهم الذين كفروا 
وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محلّه)؛ وذلك فى شأن الحديبية» وفيه دلالة 
على أن النبى َيِه وأصحابه نحروا هديهم فى غير الحرم» لو لا ذلك لكان بالغا محله. قيل له: هذا 
41 وفيه دلالة على أن ما ذكره ابن قدامة من الوجهين فى المحصر القادر على أطرف الحرم لا يصح, وإنما فيه وجه واحد فقط أنه 

يلزمه نحره فى الحرم وما ذكر فى دليل الوجه الثانى من أن النبى م نحر هديه فى موضعه» ففيه أن القائلين بنحر هديه فى 
الحل لا يقولون: إنه نحر خارج الحرم مع قدرته على النحر فيه بل لكونه صد عن الحرم» والله تعالى أعلم.  .‏ 


باب اللا شتراط فى الحج والعمرة 
6 - حدثنى :يونس قال: أخبرنا ابن وهبء أخبرنى'يونس» عن ابن شهاب» 
عن سال ال س أ ليس حسبكم 
ش سنة رسول الله َيِه ؟ إن حبس أحدكم Eas‏ روي تان 


أدل شىء على أن يحله الحرم؛ لأنه لو كان محل الإحصار -وهو الحل- محلا للهدى لما قال: 
وميا اي با لماح ون ع اشرو ررد كاضر تلات كن أ 
الحل ليس بمحل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل فى المسكلة. ْ 

فإن قيل: فإن لم يكن النبى بُ وأصحابه ذبحوا الهدى فى الحلء فما معنى قوله: 
«إوالهدى معكوفا أن يبلغ محله4؟ قيل له: لما حصل”" أدنى منع جاز أن يقال: إنهم منعواء وليس 
.يقتضى ذلك أن يكون أبدا ممنوعاء فلما كان المشركون منعوا الهدى بدبا من الوضول إلى الحرى 
جاز إطلاق الاسم عليهم بأنهم منعوا الهدى عن بلوغ محله» ثم لما وقع الصلح بين النبى و 
وبينهم» أطلقوه حتى ذبحه فى الحرم. (قلت: لكن حديث ناجية المتقدم ذكره يدفع الإطلاق» 
فالصحيح القول بأن المشركين قد صدوا الهدى معكوفا أن يبلغ محله» ولكنه لا يستلزم أن يكون 
النبى بيه امتنع عن إبلاغه امحل بحيلة ماء أ لا ترى أن رجلا لو منع آخر حقه جاز أن يقال: منعه 
حقه» وإن كان هو قد أخذ حقه منه بحيلة فافهم)» ويحتمل أن يراد به امحل المستحب فيه الذبح؛ 
وهو عند المروة أو بمنى» فلما منع ذلك أطلق فيه ما وصفت. انتہى ملخصا .)۲۷٤:۱(‏ 

باب الاشتراط فى الحج والعمرة 
قوله: E‏ إلخ قلت: أخرجه الدار قطنى أيضاء ولفظه: .قال : حسبكم سنة 


بيكم ملل نه شت 0 0 ء فإذا وصل البيت e‏ 


(59:؟55). Ch‏ 
من طريق بن وهباء عن يونس» عن الزهرى. قاله الحافظ فى "الفتح  ٤(‏ 07 وذلالنه على إنكار 
)١(‏ هو يونس بن عبد الأعلى ل روى عنه الطحاوى» والطيرى» سياه E‏ 


فى ”تبذيب التہذيب“ وغيره. 
2( خاصله أن هذه قضية مطلقة» وهى لا تقتضى الدوام فافهم. 
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من كل شىء حتى يحج عاما قابلاء ويبدى أو يصوم إن لم يجد هديا. أخرجه الإمام 
الطبرى فى تفسيره (۱۳۱:۲). وسنده صحيح. وأخرجه البخارى مختصرا كما مر فى 
ا اواب الإحصار من هذا الكتاب. 


الاشتراط ظاهرة» وهو قولنا معشرا نفية؛ وذهب إليه جماعة من التابعين» وبه قات امالك كما 
الفتح " أيضا .)۸:٤(‏ قال الحافظ: والذى تحصل من الاشتراط فى الحج والعمرة أقوال: أحدها 
مشروعيته» ثم اختلف من قال به» فقيل: واجب لظاهر الأمر (فى حديث ضباعة وسنذكره) وهو 
قول الظاهرية. وقيل: مسحب وهو قول احم وغلط من حكى عنه إنکاره. 0 جائز» وهو 
المشهور عند الشافعية» وقطع به الشيخ أبو حامد اه .(A: ٤(‏ 

قلت: وتظهر ثمرة الاختلاف فى حق المحصرء فالذين قالوا بمشروعيته أجازوا له التحلل بغير 
الهدى إذا أشترط عند إحرامه» والذين أنكروه قالوا: إذا تحقق الإحصار صبر محرما حتى يزول 
المانع» فإن أدرك الحج فيا وإلا تحلل بأفعال العمرة» بأن يطوف ويسعى ويحلقء وإن أراد استعجال 
التحلل بالهدى جاز أيضا دفعا لضرر امتداد الإحرام» وإن لم يجد الهدى أو ثمنه أو من يبعث 
ببديه بقى محرما حتى يجد أو يزولء وإلا بقى محرما أبداء ولا يفيد اشتراط الإحلال عند 
الإحرام شيئا. ”لباب » كذا فى غنية الناسك .)١51(‏ وحجتنا أثر ابن عمر الذى فتحنا به الباب. 

قال الحافظ: وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتى به ابن عباس» قال البيبقى: 
لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة فى الاشتراط لقال به اه ٤(‏ :۷). قلت: يا للعجبء أ فيظن بابن 
لمحال؛ فإن فقيها لا يرد على فقيه إلا بعد معرفته بدلائل الجانبين» وترجيح أحدهما على الآخرء 
فالحق أن حديث ضباعة قد عرفه ابن عمر كما عرفه ابن عباس» ولكن ابن عباس لم يمل إليه» ولزم 
السنة التى عرفها من النبى ملك . 

وحديث ضباعة أحرجه الشافعى رحمه الله عن ابن عيينة. عن هشام بن:عروة؛ عن أبيه: أن 
ا ا 00 0 ا 
a SL‏ 
وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة. قال: ولقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشام» ثم ساقه من 
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5 أخبرنا أبوجبيفة: عن مادء عن إبراهيم فى الرجل چ يشترط فى الحج 


طريق أبى أسامة» وقال: أخرجه الشيخان. 

قلت: طريق أبى أسامة أخرجها للبخارى فى كتاب النكاح لا فى الحج» بل حذف منه ذكر 
الث شتراط أصلا. وأا رواية معمر فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق» ومسلم من طريق عبد الرزاق» 
عن معمر» عن هشام» والزهرى فرقهماء كلاهما عن عروة عن عائشة» ولقصة ضباعة شواهد» 
منها حديث ابن عباس: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله ع فقالت: إنى * 
امرأة ثقيلة -أى فى الضعف- وأنى أريد الحج, > فما تأمرنى؟ قال: «أهلى بالحج واشترطى أن محلى 
حيث نحبسنى)» قال: فاد ر کت خر جه مسلم» وأصحاب الستن» والبيبقى من طرق عن ابن 
عباس. قال الترمذى: وفى الباب عن جابر» وأسماء بنت أبى بكر. قلت: وعن ضباعة نفسهاء وعن 
معدى بنت عوف» وأسانيدها كلها قوية» وصح لقول بالاشتراط عن عمر» وعثمان» وعلى» 
وعمار» وابن مسعود» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم من الصحابة» ولم يصح إنكاره عن أحد من 
الصحابة إلا عن ابن عمس قاله الحافظ فى ” الفتح“ ۷:٤(‏ و ۸). 

قلت ويؤيل ابن عمر رضى الله غديما أن النبى م يشترط فى حجه ولا فى عمرة من 
عمره» ولم يأمر أحدا من أصحابه بذلك غير ضباعة» مع أن الحاجة ماسة إليه عموماء ولا يأمن أحد 
لم يكن شىء من ذلك ثبت أن الحكم خخاص بضباعة» وهو واقعة عين لا عموم لها. 

والظاهر أنه حلي قال ذلك لضباعة تطييبا لقلبها وتسكينا له فإن القلب ربما لا ينشرح 
ا e‏ ل ا 
ا ا 0 
ها فكلفقة: :أعتقت ليما ارين رةه ولم يطعن قبا بهذا القدر أيضاء فكانت: تبكى 
وتقول: ليتنى لم أطلق اليمين وعينت. فكذلك لم ترض ضباعة بإطلاق الإحرام وهى تخالف على 
نفسه عدم وفاءها بحقه. فقال لها رسول الله َه : «أهلى واشترطى)؛ كيلا يضطرب قبلها 
التحلل بالهدى ونحوه؛ فإن الهدى إنما هو كفارة التحلل فحسب» وأما اضطراب الفؤاد فليس 
تداركه إلا بالاشتراط» كيلا يلزم خلف الوعد بربما أصلاء وهذا ما يعرفه أصحاب القلوب فافهم. 


إعلاء السنن 


الاشتراط فى الحج والعمرة ٤‏ 


قال: ليس شرطه بشىء. أخاجة ميخمل ف حص (11). وسنده حسن صحيح. قال 
محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة اه. 


وأما إنبا يجوز لها التحلل بغير الهدى وبغير أفعال العمرة لأجل هذا الاشتراط فلا دلالة 
للحديث على ذلك» ومن ادعى فعليه البيان. ونحن معشر الحنفية لا تنكر الاشتراط» بأن لا يجوز 
التكلم بلفظ: النهم محلى حيث حبستنى. بل معنى إنكارنا له أنه لا يفيد جواز التحلل بغير الهدى 
أو أفعال العمرة» فلا يضرنا صحة حديث ضباعة» ولا صحة القول بالاشتراط عن بعض الصحابة؛ 
فإن القدر الذى صح منه وثبت ت قد قلنا به. والذى أنكرناه لم يث يثبت بالحديث فافهم. 
2:5 وري :ابن عبر اشا خد اجاج بن :عترو الأتصارئ الى فدح فون آول أبوانين 
' الإحصار من هذا الكتاب» قال: سمعت رسول الله مَك يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه 
حتجة أخرى». قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عناس.وآنن هريرة» فقالا: صدق. رواه الخمسة 
وأحمد ولفظه: «من حبس بكسر أو مرض» فذكر معناه» حسنه الترمذى» وصححه ابن خزيمة» 
والحاكم» والذهبى فى ” تلخيص المستدرك » كما فى بذل المجهود(757:7١).‏ فإن الحديث قد دل 
على جواز التحلل بالمرض ونحوه» سواء اشترط أو لم يشترط» وتأويله بأن من كسر أو عرج فقد 
جاز له التحلل إذا كان اشترط عند إحرامه» بعيد جداء لا يقبله من له أدنى ممارسة بالحديث وفقهه. 

ويؤيد ابن عمر أيضا قوله تعالى: «إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» فإنه يدل على . 

قف التحلل من الإحرام على ذبح مأ استيسر من الهدى» والذى يقول بالاشتراط يجوز التحلل 
ل وإن سلم فهو يخالف النص القرآنى» ولا يجوز 
ترك العمل به للخبر الواحد عندناء كما هو مقرر فى الأصول. قال الأبى: وتأول آخرون الحديث 
على أن المراد بالتحلل فيه (أى فى قوله: اللهم محلى حيث حبستنى) التحلل بعمرة» وكذلك جاء 
لديف امن زواية أبن المسيب: آنه عد اير سشاعة أن تشعرط: اللهم الح أردت اة تبسر 
وإلا فعمرة ونحوه عن عائشة أنها كانت تقول: لنحج خرجت فإن منع منه بشىء فهو عمرة أه. 
(:841). قلت: هذا كما ترى منشأه تطييب القلب» وتخفيف ثقل العهد عنه فقطء فإن الحاج. 
إذا تعسر عليه الحج يجوز له التحلل بالعمرة اتفاقاء اشترط أو لم ب يشترط» لكنه إذا اشترط کان فى 
تحلله بالعمرة أنشط قلباء وأوسع صدرا منه إذا لم يشترطء والله تعالى أعلم. ولا بد له من إهداء 
الهدى على الحالين كما تقدم. . ,<< ' ٠‏ 


1 3 ْ ع 1 


باب فوات الحج وما على من فاته ولا یجب عليه الهدى للفوات 

AY‏ 0 ا » عن محمد بن أبى ليلى؛ عن عطاءء عن 
ابن عباس» قال قال رولد : «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم . 
حجه» ومن فاته عرفات فقد فاته الحج» فليتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل). أخر جه 
الدارقطنی» والنهشلى متكلم فيهء وقال فى ”التنقیح: روى له مسلم. ”زيلعى“ 
.)517:١(‏ قلت: وقال أحمد: ما أقرب حديثه. وقال أبو داود: بلغنى عن أحمد أنه 
أحسن: النناء عليه وقال العتجلى: قب وقال أبو بتعاوية:. اكوا عنف:فطاما رأ ند 
الأعمش. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال.مسلمة: لا بأس:بة. وضعفه ابن :معين» قال 
النسائى: ليس بقوى. (وهذا تليين هين) كذا فى ”العبذيب“ (571:11). فالحديث ` 
بحن حون ٠‏ ظ 


باب فوات الحج وما على من فاته ولا يجب عليه الهدى للفوات 

قوله: ”عن يحبى بن عيسى ” إلخ» قال فى ”الهداية : ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بغرفة 
حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج» لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه» وعليه أن يطوف 
ويسعى» ويقضى الحج من قابل» ولا دم عليه؛ لقوله عليه السلام -فذكر حديث المتن- ثم قال: 
والعمرة لي ليست إلا الطواف والسعى» ولأن الإحرام ما بعد ما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه 
إلا بأداء أحد النسكين» وههنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة» ولا عمرة عليه؛ لأن التحلل وقع 
بأفعال العمرة» فكانت فى حق فاتت الحج بمنزلة الدم فى حق المحصرء فلا يجمع بينها اه. قال 
امحقق فى ” الفتح“: وقوله: لأن التحلل إلخ» المراد أن لزوم الدم على المحصر لكونه تعجل الإحلال 
قبل الأعمال» وهذا قد حل بالأعمال؛ فلا يجب عليه الدم» لا ما يتخايل من ظاهر العبارة ليقال 

عليه: مقتضاه أن لا يجب على المحصر عمرة فى قضاء الحجة حينغذ اه OE ٣(‏ 
ووجه دلالة الحديث أما على وجوب التحلل بأفعال العمرة فظاهرة» وأما على عدم وجوب 
الهدى فلأنه ميد لم يأمر به حين بيانه لحكم الفوات» والموضع موضع بيان؛ فدل على أنه لا يجب | 
عليه الهدى للفوات. وذهب الجمهور إلى وجوب الهدى على فائت الحج؛ واحتجوا لذلك بما 
روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال لأبى أيوب لما أضل راحاته ففاته الحج: أصنع كما يصنع المعتمر 
ثم قد حللت» فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر" من الهدى. أخرجه مالك بإسناد 


- عن ابن عمر: أن رسول الله يل قال: «من وقف بعرفة بليل فقد أدرك 
الحج» ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» فليحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل). 
أخرجه الدارقطنى؛ وفيه رحمة بن مصعب قال الدارقطنى: ضعيف» وقد تفرد به 
زیلعی ‏ (0147:1). قلت: قال الآجرى: سألت أبا داود عنه» فأثنى عليه خيراء وذكره 
ا اللسان” (458:7). فالحديث حسن. 


صحیح» إا على ا و ل شيعن أى أيرنية ارعن ان ا ر 
قاله الحافظ فى ”الدراية " .)۲١١(‏ وفى "النيل : ولكن سليمان بن يسار لم يدرك القصة اه. 
»)۳۲٠:٤(‏ فهو مع ثقة رجاله منقطع. وبما أخرج الشافعى رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض» عن 
ی ر ا :فعا لعن ب شمر و عن اوی الله ا قال الحافظ فى 
"الذراية” : وهذا موقوف صحيح. وبا أخرجه ابن ای شيا عن عا أن انع ليلا قال اقلم 
يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل». قال الحافظ فى ”الدراية : وهو مرسل 
فى إسناده ضعف اه .)۲٠١(‏ وكل ذلك بعد تسليم صحته محمول عندنا على الندب؛ لما قدمنا 
من اديت المرفوع أنه م لم يأمر بالهدى حين بيانه لحكم الفوات» وتأيد بما ذكره صاحب 
إلهداية من المعنى» وهو أن فائت ت الحج قد تحلل بالأعمال» فلا يجب عليه الدم» بخلاف المحصر فإنه 
يتعجل الإحلال قبل الأعمالء والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة فى المغنى ": إن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر» فمن لم يدرك حتى طلع 
الفجر يومئذ فاته الحجء لا نعلم فيه خلافاء ومن فاته الحج يتحلل بطواف وسعى وحلاق» وهذا هو 
الصحيح من المذهب» وروى ذلك عن عمر بن الخطابء وابنه» وزيد ابن ثابت» وابن عباس» وابن 
الزبير» ومروان بن الحكم» وهو قول مالك» والثورى؛ والشافعى» وأصحاب الرأى. ورواية أخرى 
(فى المذهب) بمضى فى حج فاسد» وهو قول المزنى. ولنا قول من سمينا من الصحابةء ولم نعرف 
لهم مخالفاء فكان إجماعا. ويلزمه القضاء من قابل» سواء كان الفائت واجبا أو تطوعاء روى ذلك 
عن عمز» وابن عباس» وابن الزبير» ومروان» وهو قول مالك» والشافعى» وأصحاب الرأى وعن 
أحمد: لا قضاء عليه» بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق» وإن كانت نفلا سقطت؛ لأن 
النبى إل لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: «بل مرة واحدة»» ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من 
مرة. وجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديث (أشار إلى حديث ابن عباس المذكور فى المتن) 


4¥ 


باب جواز العمرة فى - 000 عرفة ويوم النحر 

ات عن ابن عباس» أن النبى یب قال: «عمرة فى رمضان تعدل حجة). 
رواه الجماعة إلا الترمذى» لكنه له من حديث أم معقل. ”نيل الأوطار“ .0۸۲:٤(‏ 
اعرد عازن عا لكل «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى). فتح الباری ‏ (۳:. 66 
وفيه أيضا: قال ابن العربى: حديث العمرة هذا صحيح اه. وفى طريق لمسلم: 
ھی جيم أو ج می وفى رواية لأبى داود: «تعدل حجة معى). من غير شك. 
"فح القدير " (:. 


وإجماع الصحابة ولأن الحج يلزم الور نه هنر ا والمراد بالحديث أن اا 
بأصل الشرع حجة واحدة» وهذه إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيا كالمنذورة. قال: والهدى يلزم 
. من فاته الحج فى أصح الروايتين» وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأى» 
فإنبم قالوا: لا هدى علية؛ وهى الرواية الفانية عن أحمد؛ لأنه لو كان القوات سببا لوجوب الهدى 
للزم ا حرم هديان للفوات والإحصار. ولنا حديث عطاء وإجماع الصحابة اه .)55١:7(‏ 

قلت: أما حديث عطاء فمرسل ضعيف كما ذكرناء وأما إجماح الصحابة فمحمول على 
الندب دون الوجوبء بدليل ما ذكرنا من الحديث المرفوع فى المتن» والمعنى الفقهى فى الحاشية 
فافهم» والله تعالى أعلم. وقال العينى فى ” البناية “: روى عن الأسود أنه قال: سمعت عمر: من فاته 
الحج يحل بعمرة ولا دم عليه» وعليه الحج من قابل. ثم لقيت زيد بن ثابت بعد ذلك بثلاثين سنة» 
. فقال مثل ذلك» وعن عثمان مثله اه .)١5017/:1(‏ قلت: وأثر عمر وزيد ذكره محمد فى 
امسو بلاغا 5 وبلاغاته حجة عندنا. وأما أثر عثمان فلم أعرف من أخرجه وهذا 
يؤيد بحدلنا أقوال الصحابة فى الهدى على الندب دون الوجوب. 

باب جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر 

قوله: عن أبن عباس: إلخ» فيه دلالة على جواز العمرة فى جميع السنة وفضلها فى رمضان. 
قال الحقق فى ”الفتح“: وأما أفضل أوقاتها فرمضان» وذكر حديث ابن عباس هذا وقال: كان 
السلف رحمهم الله يسمونما الحج الأصغر اه ١(‏ 51). 

وقال الحافظ فى * الفتح“: فالحاصل أنه َب أعلمها أن العمرة فى رمضان تعدل الحجة فى 
الثواب» لا أنبا 7 وكات لامي للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج 


إعلاء السات __جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق يوم e‏ 
٠ * 01‏ عن قتادة سألت أنسا كم اعتمر النبى مَه؟ قال: ال عر سني 
فی ذى القعدة حيث :صده المش ركون» وعمرة من العام المقبل فى ذم القعدة حيث ' 
صالحهم؛ وعمرة الجعرانة: وفى رواية قال: اعتمر أربع عمر فى ذى القعدة إلا التى 

اعتمر مع حجته. الحديث رواه البخارى فتح البارى .)٤۷۹:۳(‏ ش 
٠٠‏ - عن عائشة ئشة: أن النبى َب اعتمر عمرتين فى ذى القعدة» وعمرة فى 
شوال. رواه أبو داود وسكت عنه» ورجاله رجال الضحيح نيل (181:5). 


الفرض. ولقل الث مدى يعن إسجاق رار أن معنى الحديث نظير ما جاء: «أن قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن». وقال ابن العربى: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمته» فقد 
. أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزى: فيه أن ثواب العمل يزيد 
بزيادة شرف الوقت». كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
مخصوصا بهذه المرأة» ففى رواية أحمد بن منيع: قال سعيد بن جبيز: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة 
وحدها . ووقع عند أبى داود فى حديث أم معقل فى آخره قال: فكانت تقول: الحج حجة» والعمرة | 
عمرة» وقد قال هذا رسول الله مب لى» فما أدرى أ لى خاصة تعنى أو للناس عامة. . قال الحافظ: 
والظاهر حمله على العموم (لعموم قوله مَرَك) والممعاى لوقت | استشكال ا تدمح 
جوابه» والله أعلم اه ملخصا (۲ (SAY:‏ 

قوله: "عن قتادة ب ا ماغل جوار لمر قن جتميع الا رفن أشهر: 
. الحج ظاهرة. قال الشوكانى فى ”النيل“: وأحاديث الباب وما فى معناها مما تقدم تدل على. 
مةلةق أشهر الحج» وإليه ذهب الجمهورء وذهبت الهادوية | إلى أن العمرة فى أشهر 
الحج مكروهة» وعللوا ذلك بأنها تشغل عن الحج فى وقته» وهذا من الغرائب التى يتعجب الناظر 
منها؛ فإن الشارع مَل نما جعل عمره كلها فى أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه امجاهية من من 
الاعتمار فيما كما عرفت» فما الذى سوغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحةء وألا 
إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية؟ اه .)۱۸۳:٤(‏ 

قلت: عسئ أن يكون أل جأهم إلى ذلك قوله تعالى: لالح أشهر معلومات). ا 

.ابن جرير فى تفسيره بسند صحيح عن ابن عمر قال: أن تفصلوا بين أشهر الحج والعمرة فتجعلوا 
. العمرة فى غير أشهر الحج, أتم لحج أحدكم, وأتم لعمرته. وبسند صحيح بطريق شعبة عن قيس | 


ا NET‏ ند ااام ال e‏ 
ج جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر ۹ 


۲“ عن شعبة» عن يزيد الرشك» عن معاذة» عن عائشة رضى الله عنباء 
قالت: حا عير ان a‏ أربعة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد 
ذلك. اة البيبقى . زيلعى” .)٥٤۳:۱(‏ قلت: ل تت 
والمحدث لا يحذف من أوله إلا ما لا كلام فيه. 

-٠ ٠۳‏ أخبرنا أبو حنيفة» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن عجوز من العتيك» عن 
عائشة أم المؤمنون رضى الله عنهاء أنها قالت: لا بأس بالعمرة فى أى السنة شعت ما خلا 
حمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. أخرجه محمد فى ”الآثار” (۷۲)» 
. وقال: وبه نأخذ. والعجوز من العتيك هى معاذة العدويةء أخرج ابن خسرو الحديث من 
. طريق يزيد الرشك عنها. قاله الحافظ فى اسيل المنفعة " .)٥٦۷(‏ وهذا سند صحيح 
جليل؛ :ويزيد بن عبد الرحمن هو يزيد بن أبى يزيد الرشك من رجال الجماعة ثقة. 
وكذا معاذة ثقة حجة. ات وك (tor:‏ 

o‏ عن إسماعيل بن عياش عن إبراهيم ونافع عن طاوس قال البحر يعنى ابن 


ابن مسلم» عن طارق بن شهابء قال: قلت لف الك زهو ابن تخر : امرأة منا قد حجت» 
أو هى تريد أن تحج» أ فتجعل مع حجها عمرة؟ فقال: ما أرى هؤلاء إلا أشهر الحج. ويسئك 
صحيح عن القاسم بن محمد قال: إن العمرة ف فى أشهر الحج ليست بتامة. وعن محمد ابن 
سيرين قال: باحصلا ين ال العلم تيك أن قرا جم أشهر الحج أفضل من عمرة فى 

أشهر الحج اه (۲ No g11:‏ 

ند رقم لدت عزنا انسل ق ا ا رالا ا 5000 
رمضان تعدل حجة) أو فى أشهر المج؛ لأن النبى ل لم يعتمر إلا فيماء فقيل: إن العمرة فى 
رمضان لغير النبى ل أفضل؛ وأما فى حقه فما صنعه فهو أفضل؛ لانه فعله للرد على أهل 
الجاهلية؛ وهو لو كان مكروها لغيره لكان فى حقه أفضل» وقد كان يترك العمل - وهو يجب أن 
يعمله- خشية أن.يفرض على أمتهه وخوفا من المشقة عليم. E‏ "الفح 87:5:). 

قوله: ”عن شعبة' وقوله: أخبرنا أبو حنيفة . 

وقوله: ”عن إسماعيل بن عياش" إلخ» قلت: قد خالف شعبة وأبو حنيفة رحمهما الله فى 
متن الأثر عن عائشة» فقال شعبة: فى السنة كلها إلا أربعة أيام. وقال أبو جنيقة: ما خلا خمسة أيام. 


کا 


إعلاء التق" 1 1 العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر 


لاا يوم عرفة» ويوم النحر» وثلاثة أيام التشريق» اعتمر قبلها وبعدها ما 


e‏ شعت. ذكره الشيخ ثقى الدين فى الإمام ولم يعزه زيلعى١١:7:‏ 5). وقال العينى فى 


البتاية :)١٦٠۷:١(‏ و و وإسماعيل بن عياش مختلف فيه إذا 
روى عن غير الشاميين؛ فالأثر جسن. 

٥‏ - عن ابن مسعود مرفوعا: ارا بين المج والعمرة». إن متابعة ا 
تنفى الذنوب والفقر كما ينفى الكير خبث الحديد» وليس للحجة المبرورة ثواب 


والراجح قول أبى حنيفة؛ فإن له شاهدا من أثر ابن عباس كما ترى» ولم نعرف لشعبة متابعا 
فيما قاله» على أن الزيادة من الثقة مقبولة كما تقرر فى الأصول. قال فى ”الهداية“: وهى أى 
العمرة جائزة فى السنة كلها إلا حمسة أيام يكره فيبا فعلها -فذكرها- ثم قال:.لما روى عن 
عائشة رضى الله عنما أنها كانت تكره العمرة فى هذه الأيام الخمسة اه. قال .العينى فى 
البناية : رواية عائشة لا يوافق كلام المصنف» ولا زات ١ه‏ حنيطاابن عا رجي سيماعلى 
ما لا يخفى اه .)١15017:1(‏ 

قلت: لم يطلع العينى إلا على لفظ البيبقى بطريق شعبة» ولو اطلع على لفظ محمد فى 
”الآثار“ بطريق أبى حنيفة لم يقل ما قال» وبهذا يظهر سعة إطلاغ صاحب ”الهداية على الاثار. 
قال العينى: وقال الشافعى رحمه الله: لا يكره فى وقت من السنة. وقال مالك: تكره فى أذ 
الحج تعظيما لأمر الحج. وقد احتف السلف فى العمرة فى أشهر الحج؛ وكانه عمر رضى الله عنه 


ينبى عنباء ويقول: الحج فى الأشهر (أى أشهر الحج) والعمرة فى غيرها أكمل لحجكم 


وعمرتكم. (قلت: اختلفت الروايات عنه» والراجح أنه كان يرى إفراد العمرة عن احج بأن ينشئ 
لكل منهما سفرا أفضل من الجمع بينهما فى سفر كما تقدم) والصحيح أن العمرة جسائزة فيها 
بلا كراهة (ما خلا حمسة أيام)» ER‏ لمكي ايام : أن رسول الله مله 
ا :1۷( 

قوله: ”عن ابن مسعود مرفوعا“ إلخ» دلالته على جواز العمرة فى أشهر الحج من قول 
اى مله ظاهرة» فإن امتابعة بين الحج والعمرة أن يكونامتعايين» سواء تقدمت العمرة على ايح 
أو تأخرث عنه» واندحض به ما قاله ابن القيم رحمه الله فى ”الهدى“ ونصه: لم ينقل أنه ميك 
اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» (قلنا: تأحر نزول أحكام الحج والعمرة عن الهجرة بكثير) 


١ العم‎ 8 0 . 0 5 16 - * 


إلا الجنة». أخرجه الترمذى وغيره. ”فتح البارى ' 45/6:*9). وسكت عنه الحافظ) ذ 
تح ) )»و فهو 
صحيح .أو حسن. وقال الترمذى: حديث حسن صحیح غریب .)1١١:1(‏ 


ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكةء ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة 
كما:يفعل الناس اليوم (قلنا: اختيار الأفضل لا يستلزم عدم مشروعية.المفضول» ومن ادعى فعليه 
ابيان) ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعلى ذلك فى حياته إلا عائشة وحدها انتبى. قال الحافظ 

فى الفتح": وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته اه .)٤۸۲:۳(‏ 

قلت : بل قد ثبنت-عيها. المراظية على الاعتمار: من التنعيم بعد الحج أبداء أخرج مسلم فى 
”صحيحة عن أ بى الزبير» عن جابر فى إهلال عائشة بعمرة» وساق الحديث بمعنى حديث الليث» 
وزاد فى الحديث قال: وكان رسول الله مب رجلا سهلاء | إذا هويت الشىء تابعها عليه» فأرسلها 
مع عبد الرحمن بن أنى بكر» فأهلت. بعمرة من التنعيم. قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت 
صنعت كما صنعت مع نبى الله مر اه (۳۹۱:۱). فكفى بها قدوة للمسلمين والمسلمات؛ فإنها 
أعرف الناس بمراد سول الله َه وصاحبة القصةء فإن كان الاعتمار من التنعيم بعد الفراغ من 
الحج مكروها كما يشعر به كلام ابن القيم لم تواظب عليه بعد النبى ل وأخرج الحاكم 
وصححه وأقره عليه الذهبى بسكوته عنه عن نافع: أن ابن عمر رضى الله عدبما أخبره: أن 
النبى مه حلق رأسه فى حجة الوداع. قال: فكان الناس يحلقون فى الحج ثم يعتمرون عند النفرى 
ويقولون: با يحلق هذا؟ فيقول: امرر الموسى على رأسك اه (480:1). والاعتمار بعد النفر 
لا يكون إلا خارجا من مكة» ولم ينكر ذلك ابن عمرء فدل على أن الاعتمار بعد الحج كما هو 
عادة الحجاج ليس ببدغة» ولا مما يجوز إنكاره» والله تعالى أعللم. 

هذاء وتحديك ابن مسعود مرفوعا بلفظ: «تابعوا بين الحج والعمرة» يدل على استحباب 
الاستكثار من الاعتمار» وطلب المتابعة بينبماء ودخل فى عمومها ما يفعله الناس اليوم من الاعتمار 
بعد الحج من التنعيم أيضاء فلا وجه لإنكاره أصلا. وفيه رد على من قال: يكره أن يعتمر فى السنة 
أكثر من مرة كالمالكية. ومن قال مرة فى الشهر من غيرهم. واستدل لهم بأن النبى َل لم يفعلها 
إلا من سنة إلى سنةء وأفعاله على الوجوب أو الندب. وتعقب بأن المندوب لم ينحصر فى أفعاله» 
فقد كان يترك لشىء وهو يستحب:فعله :لزفع المشقة عن أمته» وقد ندب إلى ذلك بلفظه» فثبت 
اللتاسيي جرس رع ري و م كوي اد لحي 


إلا العبان جواز العمرة فى جميع السنة إلا أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر fF‏ 


إلا ما نقل عن الحنفية: أنه يكره فى يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم عن أحمد: إذا 
اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصرهء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام؛ ليمكن حلق الرأس فيها. 
(قلت: وأى حاجة إلى ذلك؟ فيكفيه | إمرار الموسى على رأسه كما تقدم في فى باب الحلق 
والتقصير من الكتاب). قال ابن قدامة: وهذا يدل على كراهة الاعتمار عنده فى دون عشرة أيام» 
(قلت: : فيه ما فيه فتأمل) وفى حديث ابن مسعود إشارة إلى جواز الاعتمسار قبل الج 
وقد فعله النبى مله كما هو معروف» ذكره الحافظ فى ”الفتح (41/7:3). 

| وقال أيضا: واختلفوا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى الفاكهى وغيره من طريق 
محمد ابن سيرين قال: : بلغنا أن رسول الله َب وقت لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء قال: من 
أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج ج إلى التنعيم» أو إلى الجعرانة» فليحرم منها. 
وأفضل ذلك أن يأتى وقتا أى ميقاتا من مواقيت الحج اه .)٤۸۳:۳(‏ قلت: فلا عبرة بما قاله 
طاوس: : الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى يؤجرون عليما أو يعذبون. . قیاع له: فلم يعذبون؟ قال: 
لأنه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال ويجئ» وإلى أن يجئ بن أربعة أميال قد لاف 
مائتی طواف» وكلما طاف بالبيت كان أفضل من من أن يمشى فى غير شئء اه ذكره الموفق فى 

”المغنى > ولم يعزه. ْ 4 

ونا أن مشيه لو کان فى غير شىء لم يعمر البى عق عائشة من اغيم وثقال لها: : «طوفى 

بالبيت مائة مرة فهو خير لك من الاعتمار بالخروج ! لي SR‏ 
النبى ر بعده أبداء وكيف يكون ذلك فى غير شىء؟ ؟ وقد روى أبو هريرة عن النبى َيه أنه 
. قال: : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء | إلا الجنة». رواه البخارى كما 
فى فتح البارى “ (م671:9). والاعتمار يزيد على الطواف وحده بالإحرام والتلبية فاتحة» وبالسعى 
والحلق أو التقصير خانمة. 

فائدة: 

روى أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعا: «الحج المبرور: ليس له جزاء إلا الجنة». قيل: 

Eb‏ وا قال: «إطعام الطعام وإنشاء السلام». فى هذا تفمبيز امراد بير اج 
قاله الخافظ فى 0 ف :۲ وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح. ٠‏ 


ا اف الف تاراغ أن رات ا 

5 عن جابر رضى الله عنه: أن النبى ل سعل عن العمرة أ واجبة هى؟ 
قال: «لا وأن تعتمروا هو أفضل». رواه الترمذی »)١١7:1(‏ وقال: هذا حديث حسن 
¥ وعنه أن رجلا قال: يا رسول الله! أخبرنى عن العمرة» أ واجبة هى؟ 


باب أن العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة 
قوله: "عن جابر وعنه” إلخ» قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» وهو نص فى الباب. قال 
امحقق فى ” الفتح” بعد ما ذكر أدلة الخالفين: ولنا ما أخرجه الترمذى فذكر حديث الباب وقال: 
حديث حسن صحيح» هكذا وقع فى رواية الكروخى» ووقع فى رواية: غيره: حديث حسن» 
لاغير» قيل: هو الصحيح» فإن الحجاج بن أرطاة هذا فيه مقال» وقد ذكرنا فى باب القران ما فيه» ٠‏ 
وأنه لا ينزل به عن كون حديفه حسناء والحسن حجة اتفاقا وإن قال الدارقطنى: إن الحجاج 
لا يحتج به» فقد اتفقت الرواة عن الترمذى على تحسين حديثه هذاء ثم ذكر له طرقا وشواهد 
قد ذكرنا الكثير منه فى المتن» وقال: فبعد إرخاء العنان فى تحسين حديث الترمذى تعدد طرقه يرفعه 
إلى درجة الصحيح على ما حققناه كما أن تعدد طرق الضعيف يرفعه إلى الحسن» وقد تحقق ذلك» 
فقام ركن المعارضة والافتراض لا ينبت مع المعارضة لانها تمنعه عن إثبات مقتضاه» وإذا تعارض 
انات الواجوية والنفل فلا يقبت فى زيش جره قعله عكر وأضخابه:والقابعين» وذلك 
يوجب السنية» فقلنا بها. والله سبحانه وتعالى أعلم اه ملخصا (:514). 
وهذا يدل على أن العمرة سنة عندناء صرح به فى ”الهداية“. وفى ”البدائع“: قال أضحابنا: 
إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر» ومنهم من أطلق اسم السنةء وهذا لا يناقى الواجب. 
وفى ”شرح اللباب “ للقارى: هى سنة مؤكدة على الختار» وقيل: واجبة» صححه قاضيخان» وبه 
جزم صاحب ” البدائع” اه ملخصا من ” بذل المجهود“. قلت: وجزم الحافظ أبو بكر الجصاص 
ل ا ل ا O‏ ”الهداية“ أنبا 
سنة أى مؤكدة فافهم. ٠ ٠‏ 
قلت: ليس عند الخصم حديث مرفوع ضحيح» أرقا التدماقرله يدوق لبك وان ر 
وابن عباس» ولنا قول ابن مسعود» وكفى بعبد الله قدوة. 


إعلاء السئن العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة نا 
قال: «لاء وأن يعتمر خير لك» رواه أحمد, والترمذى وقال: حسن صحيح» وأبو يعلى» 


0 واحتج القائلون بوجوب العمرة بما رواه الحاكم فى ' المستدرك” والدارقطفى فى " سننه ' من 
لیت مین فيد أ بج حدثنا محمد بن كثير الكوفى» ثنا إسماعيل بن مسلم» عن 
محمد ابن سيرين» عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله ل: «إن الحج والعمرة فريضتان» 
لا يضرك بأيبما بدأت». قال الحاكم: الصحيح.عن زيد بن ثابت من قوله» فيه إسماعيل بن مسلم 
المكى ضعفوه» وقال ابن القطان فى كتابه: محمد بن سعيد هذا قال البخارى: منكر الحديث» 
ولم يرضه ابن حنبل وقال: خرقنا حديثه. قال: ورواه هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن 
زيد بن ثابت موقوفا. 
وبما أخرجه الدارقطنى فى " سننه” عن معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن يحبى بن يعمر» عن 
ابن عمر» عن عمر بن الخطاب: أن رجلا قال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة» وأن تحج وتعتمر»» قال صاحب 
'التنقيح": الحديث مخرج فى الصحيحين ليس ”وتعتمر » وهذه الزيادة فيها شذوذ. 
وبحديث أبى رزين العقيلى قال: يا رسول الله! إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الج 
ولا العمرة ولا الظعن» قال: «أحجج عن أبيك واعتمر» رواه ابن حبان والحاكم والترمذى» 
وصححاه. قال أحمد: لا أعلم فى إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا. قال صاحب ”التنقيح ‏ 
وفيه نظرء فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب العمرة» إذا الأمر فيه ليس للوجوب» فإنه لا يجب 
عليه أن يحج عن أبيه ويعتمر. سبقه إلى هذا الشيخ تقى الدين فى ' الإمام ” فقال: وفى دلالته على 
وجوب الغمرة نظر؛ فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر» لا أمر له أن يحج عن نفسه» 
وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق» فلا يكون صيغة الأمر فيه للوجوب. 
وبحديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر: أن رسول الله ب قال: «الحج والعمرة فريضتان 
واجبتان». قال البيبقى: وابن لهيعة غير محتج به» وكذا أعله به ابن عدى فى ”الكامل . (قلت: 
وأما ما قاله الحافظ فى ”الفتتح“ :)٤۷٥:۳(‏ روى ابن الجهم المالكى بإسناد حسن عن جابر: "ليس 
مسلم إلا عليه عمرة“ موقوف على جابر» فيعارضه ما رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر 
موقوفا: سكل عن العمرة أ واجبة هى؟ قال: لاء وأن تعتمر خير لك. قال الحافظ فى "التلخيص” 
:)5١5:1(‏ والصحيح عن جابر من قوله» كذلك رواه ابن جريج عن ابن المتكدر عن جابر اه. 


{oo العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة‎ E 
وابن خزية» والدارقطنى» وسعيد بن منصور. ” كنز العمال “ (۲۳:۲) وأحاديث ابن‎ 


وبحديث عائشة نشة عند أحمد وابن ن ماجة بطريق حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة 
عنها قالت: يا رسول! على النساء جهاد؟ قال: «عليبن جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة». قال 
صاحب ”التنقيح “: وقد أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية را ان ج وليس فيه 
ذكر العمرة» وأخرجه البخارى أيضا عن سفيان عن معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة» 
وليس فيه أيضا ذكر”” العمرة. 

وبما رواه الدارقطنى بطريق سليمان بن داود عن الزهرى عن أب بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده: أن النبى َيب كتب إلى أهل اليمن كتاباء وبعث به مع عمرو بن حزم» 
وفيه: «إن العمرة الحج الأصغر». قال صاحب ” التنقيح“: وسليمان بن داود هذا قال فيه غير واحد: 
إنه سليمان بن أرقم وهو متروك. ' 

وبما أخمرجه الحاكم فى ”المستدرك” بطريق ابن جريج: أخبرى نافع حون أبن :غم ر أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى 
ذلك سبيلاء فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. قال ابن جريج: وأخبرت عن ابن عباس أنه 
قال: لعمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. وقال: صحيح على شرط الشيخينء 
وعلقه البخارى فى “صحيحه . 

وبما أحرجه الحاكم E at‏ : احج والعمرة 
فريضتان على الناس كلهم إلا على أهل مكة؛ فإن عمرتهم طوافهم» فليخرجوا إلى التنعيم ثم 
لیدخلوهاء فوا الله ما دخلها رسول الله َك إلا حاجا أو معتمرا. . وقال: ضحيح على شرط مسلم. 
ذكره الحافظ الزيلعى فى نصب الراية“ 4:19 4 ه). وقال الحافظ فى ”الدراية : فيه إسماعيل بن 
مسلم وهو ضعيف اه .)5١١(‏ ش 

قلت: : وأثر ابن عباس هذا إا هو فيمن دخل مكة قادماء فأوجب عليه أن لا يدخلها 


)1١(‏ وإن سلمنا فنقول: إن على فيه بمعنى إللام» > بدليل ما فى روايات البخارى بلفظ: قالت: قلت: يا رسول اللد! أ لا نغزو أو نجاهد 
معكم؟ فقال: ولكن أحسن الجهاد وأفضله الحج» حج مبرور». فقالت عائشة: فلا أدع من الحج بعد | إذ سمعث هذا من رسول . 
الله مره . فت البارى. :)1۳-٤(‏ وفى لفظ له: قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل. قال: «لكن أفضل الجهاد حج 
مبروزة. ”فتح البارى (eT) e‏ ل ل ساي لاروك E‏ 
الاحتمال بطل الاستدلال» لا سيما إذا كان منشاً الاحتمال فى لفظ هذا الحديث بعينه فافهم. 


ا العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة | 5 


إلا محرما بحج أو عمرة» ولا يدخلها من غير إحرام» يدل عليه قوله: فو الله ما دخلها رسول 
الله عله إلا حاجا أو معتمرا. وقول ابن جريج عند الحاكم: وأخبرت عن ابن عباس أنه قال: العمرة 
واجبة إلخ مرسل» والخصم لا يحتج بمثله» والذى صح عن ابن عباس ما علقه البخارى ووصله 
الشافعى وسعيد بن منصور أنه قال: والله إنها لقرينتها فى كتاب الله عز وجل للإوأتموا الحج والعمرة 
لله4؛ كذا فى ”فتح البارى” »)٤۷1:۳(‏ ولا دلالة فيه على وجوب العمرة فى الأصل كما 
سيأتى» كيف وقد أخرج ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس فى قوله تعالى: إوأتمُوا الحج 
والعمرة لله يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحرء إذا 
رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله» وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة فقد حل .)١١١:7(‏ وهذا صريح فى أن الأمر فيه محمول عنده على إلزام الإتمام بعد 
. الدخول فيبماء لا على إلزام الابتداء بهما. والله أعلم. فليس عند الخصم ما يحتج بمثله إلا قول ابن 
عمر وزيد بن ثابت» وبعارضه قول ابن مسعود كما سيأتى أيضاء فلا يصح القول بفرضيتها والحال 
هذه ٠‏ ا 
قال العيين فى “البفاية" رو وامعدل من قال بفرضية العمرة بقوله تعالى: إوأتموا . 
الحج والعمرة لله)؛ لأن الله ثعالى عطف العمرة على الحج وأمر بهماء والأمر للوجوب. والجواب 
من هذا أن عمر» وعلياء وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وطاوس رضى الله عنهم قالوا: إتمامها أن 
يحرم بها من دوبرة أهله. فجعلوا الإتمام تقديم الإحرام بها على المواقيت لا فرض العبادة. (فليس 
فى الاية دلالة على وجوب شىء منبهما بل على وجوب إتمامهماء وقلنا بفرضية الحج بقوله تعالى: 
' طولله على الناس حج البيت4 الآية» وبالأحاديث المتواترة بفرضيته» وبالإجماع)» وقال ابن 
القصار: استدلالهم بہذه غلط؛ لأن من أراد أن يأتى بالسنة فواجب عليه أن يأتى بها تامة» كمن 
أراد أن يصلى تطوعا 5 عليه أن يكون على. ظهارة؛ ويأتى. ببا“تامة الأركان والشروط. وما : 
قالوه يبطل بعمرة ثانية وثالثة» فإنه يجب إتمامها والمضى فيما والاجتناب عن إفسادها وإن لم تكن 
واجبة فى الأصل. وقال أبو عمر (ابن عبد البر) حافظ المغرب: إن الله سبحانه وتعالى لم يوجب 
العمرة» ولا أوجبها رسول الله َم فى باب النقل» ولا أجمع على فرضيتها المسلمون» والمفروض | 
لا ينبت إلا من هذه الوجوه» وقد ثبت فى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بنى الإسلام 
على خمس» وذكر منها حج البيت ولم يذكر العمرة» فلو كانت فريضة كالحج كما زعموا 
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لذكرهاء فسقط قول من ادعى أنہا فريضة اه .)١51١:1(‏ 
> قال القاطى أو تكن العرى فى كا ا "الك الف مقا ودر ال 
فقال الشافعى: هى واجبة» ويؤثر ذلك عن ابن عباس» وقال جابر بن عبد الله: هى تطوع» وإليه مال 
مالك وأبو حنيفة» وليس فى هذه الآية حجة للونجوب؛ لأنه تعالى إا قرنها بالحج فى وجوب 
الإتمام لا فى الابتداءء فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة فقال تعالى: «إوأقيموا الصلوة وآتوا 
الزكوة4. وابتدأ بإيجاب الحج فقال: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» ولا 
ذكر العمرة أمر ياتمامها لا بابتداءهاء فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزم الإتمام فى 
جميعهاء وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء اه .)٠٠:١(‏ 

وقال الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له (554:1): قد اختلف السلف فى وجوب العمرة» 
فروى عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعى والشعبى أنها تطوع؛ وقال مجاهد فى"قوله تعالى: 
«إوأتموا الحج والعمرة لله قال: ما أمرنا به فيهما. (ولفظ ابن جرير بسند حسن عنه قال: ما أمروا 
فيهما .)١١١:7‏ وقالت عائشة» وابن عباس» وابن عمر» والحسن» وابن سيرين: هى واجبة» 
وروی نحوه عن مجاهد. وروى عن طاوس عن أبيه (فيه مسامحة كما لا يخفى) قال: العمرة 
واجبة. واحتج من أوجبها بظاهر قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله. وأجاب عنه بمثل ما 
أجاب به ابن العربى وابن القصار بزيادة فى التقرير. ظ 

ثم قال: وما يدل على أنها ليست بواجبة ما روى عن النبى م أنه قال: «العمرة هى احج 
الأصغر». وإذا ثبت أن اسم الحج يتناول العمرة ثم ثبت عن النبى ع أن الأقرع بن حابس سأله يا 
رشو ل ا الحج فى كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة فما زاد فتطوع). انتفى بذلك 
وجوب العمرة إذا كانت قد تسمى حجا. ثم ذكر حديث جابر بطريق الحجاج عن محمد بن 
المنكدر عنه قال: سكل النبى بر عن العمرة اوا قال: «لاء ولأن تعتمر خير لك». قال:. 
ورواه أيضا عباد بن كثير عن محمد بن المنكدر مثل حديث الحجاج. (قلت: عباد بن كثير أسوأ 
حالا من ابن لهيعة والحجاجء فلا يجدى متابعته شيئا). ويدل عليه أيضا حديث جعفر بن محمد 
عن أبيه جابر عن النبى جل قال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». ومعناه أنه ناب عنهاء 
لأن أفعال العمرة موجودة فى أفعال الحج وزيادة. 


وما يحتج به لذلك من طريق النظر بأن الفروض”“ مخصوصة بأوقات يتعلق وجوبما 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج, فلو كانت العمرة فرضا لو جب أن تكون مخصوصة بوقت» 
فلما لم تكن كذلك وكانت مطلقة أشبهت الصلاة التطوع والصوم النفل. فإن قيل: إن الحج النفل 
مخصوص بوقت ولیس بواجبء قيل له: هذا لا يلزم» فإنا نقول: إن الفرض لا يكون إلا 
مخصوصا بوقت» ولیس أن كل ما هو مخصوص بوقت فهو فرض فكل ما كان غير مخصوص 
بوقت فهو نافلة» وما هو مخصوص بوقت فعلى ضربين» منه فرض: ومنه نفل. 

وما يحتج به أيضا من طريق الأثر ما رواه عمر بن قيس (فيه مقال. ضعفه كثيرون) عن 
طلحة بن موسى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبد الله مرفوعا: «الحج جهاد 
والعمرة تطوع)» (وأخرجه بن قانع بسند رجاله ثقات كما مر فى المتن) وما روى سالم الأفطس 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. «الحج جهاد والعمرة تطوع»» (أخرجه ابن قانع وفيه 
دون سالم ثلاثنة مجاهيلء قاله الشيخ تقى الدين فى ”الإمام . زيلعى 15:١‏ 4). 

واحتج من رآها واجبة بما روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا: «الحج والعمرة 
فريضتان واجبتان»» وبا روى أنه يله سكل عن الإسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال: «وأن تحج 
وتعتمر)» وبقول صبى بن معبد: وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على. قال ذلك لعمر فلم نكر 
عليه» وبحديث أبى رزين وفيه: «احجج عن أبيك واعتمر). 

فأما حديث جابر فى وجوب العمرة من طريق ابن لهيعة فطهيف» وإسناد حديث جابر الذى 
رويناه فى عدم وجوبها أحسن من إسناد ابن لهيعة» ولو تساويا لكان أكبر أحوالهما أن يتعارضا 
فيسقطا جميعاء ويبقى لنا حديث طلحة وابن عباس (وأبى هريرة) من غير معارض. 

فإن قيل: ليس حدیث الحجاج فى نفى الإيجاب بمغارض لحديث ابن لهيعة فى الإيجاب؛ 
لأن حديث الحجاج وارد على الأصلء وحديث ابن لهيعة ناقل عنه» ومتی ورد خبران أحدهما 
ناف والآخر مثبت فالمثبت منہما أولى» وكذلك إذا كان أحدهما موجبا والآخر غير موجب؛ لأن 
الإيجاب يقتضى حظر ت ركه» والخبر الحاظر أولى من المبيح. 

قيل له: هذا لا يجب من قيل أن حديث ابن لهيعة فى إيجابها لو كان ثابتا لورد النقل به 


(1) أراد ما يتعلق مها بالعمل من العبادات» فلا يرذ الإيمان ونحوه. 


مستفيضا لعموم الحاجة إليه» ولوجب أن يعرفه كل من عزف وجوب الحج» فغير جائز فيما كان 
هذا وصفه أن يكون وروده من ظريق الآحاد مع ما فى سنده من الضعف ومعارضة غيره إياه. 
المثبت إنما يقدم على النافى إذا وردت الروايتان من جهتين: ش 

وأيضا فمعلوم أن الروايتين وردتا عن رجل واحد» فلو كان خبر الوجوب متأخرا فى التاريخ , 
عن خبر نفيه لبينه فى حدیثه» ولقال: قال رسول الله مه فى العمرة: إنما تطوع؛ ثم قال بعد ذلك: 
إنها واجبة. إذ غير جائز أن يكون عنده الخبران جميعا مع علمه بتاريخهما فيطلق الرواية تارة 
بالإيجاب وتارة بضده من غير ذكر تاريخ. فدل ذلك على أن الخبرين وردا متعارضين» وإنما يعتبر 
خبر المثبت» والنافى على ما ذكرنا إذا وردت الروايتان من جهتين. 

قال: وأما قوله حين سكل عن الإسلام: «أن تحج وتعتمر» فإن النوافل من الإسلام» وكذلك 
كل ما يتقرب به إلى الله تعالى لأنه من شرائعه» وقد روى: «أن الإسلام بضع وسبعون شعبة منها 
إماطة الأذى عن الطريق». وأما قول صبى بن معبد فإنه إنما قال: هما مكتوبان على. ولم يقل: 
مكتوبان على الناس» فظاهره يقتضى أن يكون نذرهماء فصارا مكتوبين عليه بالنذر. وأيضا 
(فيحتمل) أنه ما قال ذلك تأويلا منه للآية» وفيما مساغ للتأويل» فلم ينكره عمر» وهو بمدزلة قول 
القائلين بوجوب العمرة» فلا يستحقون النكير إذ كان الاجتماد سائغا فيه.. وأما قول النبى رة 
للرجل الذى سأله عن الحج عن أبيه» وقوله: «حج عن أبيك واعتمر) فلا دلالة فيه على وجوبہاء 
. لأنه لا حلاف أن هذا القول لم يخرج مخرج الإيجاب» إذ ليس عليه أن يحج عن أبيه» ولا أن 
يعتمر. ثم أجاب عن دلائل الخصم.التى احتج بها بطريق النظر فأفاد وأجادء وشفى واشتفى ومن 
أراد البسط فليراجعه (71:1؟). 

وقال الإمام ابن جرير الطبرى فى تفسيره بعد نقل الآثار المفسرة لقوله تعالى: راقرا اع 
والعمرة لله ما نصه: وأما أولى القولين اللذين ذكرنا بالصواب فى تأويل قوله: «والعمرة لله)؛ 
فقول ابن مسعود ومن قال بقوله إن معنى ذلك لإوأتمُوا الحج والعمرة لله إلى البيت بعد إيجابكم 
إياهماء لا أن ذلك أمر من الله عز وجل بابتداء عملهما. وذلك أن الآية محتملة للمعنيين» وإذا كان 
كذلك فلا حجة فيها لأحد الفريقين على الآخر إلا وللآخر عليه مفلهاء وإذا كان كذلك ولم يكن 
يإيجاب فرض العمرة خبر عن الحجة للعذر قاطعاء وكانت.الأمة فى وجوبها متنازعة» لم يكن 
لقول من قال هی فرض بغير برهان دال على صحة قوله معنى» إذ كانت الفروض لا تلزم العباد 


. 7 حدثنا بشر بن موسى ثنا جرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق عن 
أبى صالح عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ره : «الحج جهاد» والعمرة تطوع). 
أخرجه عبد الباقى بن قانع» وأعله ابن حزم وقال: إنما هو من طريق أبى صالح ماهان 
الحنفى عن النبى. ی مرسل» وماهان ضعيف» وأوهم بن قانع أنه أبو صالح السمان 


إلا بدلالة على لزومها إياهم واضحة فإن ظن ظان أنها واجبة وجوب الحج بما حدثنى به حاتم بن 
بكير الضبى بسنده عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن أبيه قال: أتيت النبى مَك 
فقلت: يا رسول الله! أنبئى بعمل ينجينى من عذاب الله ويدخلنى جنته: فقال: «اعبد الله ولا تشرك 
به شيئا)» وفيه: «وحج واعتمر) الحديث» وما حدثنى يعقوب بن إبراهيم بسنده عن أبى رزين 
العقيلى» وفيه: «حج عن أبيك واعتمر». 

وبما حدثنى به يعقوب بسنده عن قتادة. أن رسول الله ی حطب فقال: ا 
ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وحجواء واعتمرواء واستقيموا يستقيم لكم 
الأمر). وما أشبه ذلك من الأخبارء فإن هذه أخبار لا يغبت بمثلها فى الدين حجة لو هى أسانيدهاء 
وأنها مع وهى أسانيدها لها فى الأخبار إشكال تببئ عن أن العمرة تطوع لا فرض واجب. فذكر 
حديث جابر بطريق ابن المبارك عن حجاج عن محمد بن المتكدر عنه» وحديث أبى صالح ماهان 
الحنفى» وقد تقدما. 

قال: E a,‏ 
إلا وله إمام من المكتوبة» فلما صح أن العمرة تطوع وجب أن كرون لبا افرط فیسال “عن 
الاعتكاف أ واجب هو أم غير واجب؟ فإن قال: واجب» حرج من قول جميع الأمة» وإن قال: 
تطوع» قيل: : فما الذى أوجب أن يكون الاعتكاف تطوعا والعمرة فرضا؟ فلن يقول فى أحدهما 
شيعا إلا ألزم فى الآخر مثله مثله. وبما استشهدنا من الأدلة فإن أولى التأويلين فى قوله: «إوأتموا احج 
والعمرة لله تأويل ابن عباس الذى ذكرنا عنه من رواية على بن أبى ظلحة عنه من أنه أمر من 
الله بإتمام أعمالهما بعد الدخول فيبماء وإن أولى القولين فى العمرة الصواب قول من قال: هى 
تطنوع لا فرض ١ه‏ ملخصنا (۱۲۲:۲ و ۱۲۳). ٠‏ ش 


قوله: ”حدثنا بشر بن موسى إلى آخر الباب“. دلالتها على معنى الباب ظاهرة» وقول ابن 


(1) وألزم الجصاص بأنه قد يتطوع بالطواف بالبيت وليس له أصل فى الفرض مفردء فكذلك العمرة يتطوع بها وإن لم يكن لها 
أصل فى الفرض. فإن قيل: الطواف فرض فى الحج قلنا: وكذلك العمرة إنما هى الطواف والسعى ولذلك أصل فى الحج. 


0 العمرة تطوع أى سنة وليست بفريضة ۱ 


وليس كذلك. واعترضه الشيخ (ابن دقيق العيد) فى ” الإمام" بأن عبد الباقى بن قانع 
من كبار الحفاظ وأكثر عنه الدارقطنى» وبقية الإسئاد ثقات. وقوله فى أبى صالح 
ماهان الحنفى: إنه ضعيف. ليس بصحيح. فقد وثقه ابن معين» وروی عنه جماعة 
مشاهير اه زيلعى (ot: ١(‏ قلت: فالحديث حسن صحيح. ۰ ٠‏ 

6 .ع الايد عن القاسم أبى عبد الرحمن عن أبى أمامة عن النبى ر قال: «من 

مشى إلى صلاة مكتوبة فأجرة كحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة 
تامة). رواه يحيى بن الحارث. وأعله ابن حزم بضعف القاسم» ورواه أيضا عن حفص 
ابن غيلان عن مكحول عن أبى أمامة. قال ابن حزم: حفص بن غيلان مجهول» 
ومكحول لم يسمع من أبى أمامة. قال الشيح في 0 : قوله: حفص بن غيلان 
مجهول» عجيب منه» فإنه أبو معيد شامى مشهور. زيلعى' ١)‏ :6غ 0). 

قلت: أما القاسم ضاحت أبى أمامة فصدوق .حسن الحديث» احتج به أصحاب 
السان وهو من ثقات المسلمين» وإنما يجبئ المناكير فى حديثه إذا روى عنه الضعفاءء 
كما يظهر من مراجعة أقوال المعدلين.:تبذيب(/:89 وغ ۴۲). وأما حفص بن غيلان 
فمن رجال النسائى وابن ماجة» وثقه ابن معين» ودحيم» ومحمد بن المبارك الصورى» 
وأبو 6 وأبو 'خاتم» وابن.عدذىء وابن .حبان» والحاكم. وتكلم فيه أخرون. 
"تبذيب” )٤۱۸:۲(‏ وابن حزم مفرط فى تجهيل المعروفين. وسماغ مكحول عن أبى 
أمامة. مختلف فيه» وغايته الإرسال» والمرسل إذا ایك عضول تقوى» لخدي وحن 
صالح للاحتجاج به. . وأخرجه الطبرانى وسكت عنه الحافظ فى التلخيص” 5١5:1١‏ 
ولا يسكت فيه إلا عن صالح عنده» كما ذكرناه فى المقدمة. ٠‏ ْ 

٠١‏ سوا ماضن مودي ال سقيس ل قل 
قال افيد اين مود الحج فريضة:؛ والعمرة تطوع. اخ که ابن أن شه 

"ريل 227 وأبو معشز من قدماء أصحاب إبراهيم» اسمه زياد بن كليب» 

فه مج رجال تله قال ابن حبان: کان من الثقات المتقنين ” تبذيب” (۳۸۲:۳). 

ش عد و اد راسي ربعي يح د ملا ع ار اسورد 1 ش 


مسعود صريح فى ما ذهبنا إليه» وكفى به قدوة. 


۲ ۰ Ta 


أبواب الحج عن الغير 

باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره 

"0١‏ عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خفعم إلى رسول الله موه 
فقال: إن أبى أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب 
عليه أ فأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟) قال: نعم» قال: «أ رأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته عنه» أ كان يجرئ ذلك عنه؟) قال: 0 «فاحجج عنه). رواه أحمد 
والنسائى معناه» وقال الحافظ: إن إسناده صالح. نيل .)١157:5(‏ 

75- عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى ي فقالت: إن أمى 


باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره . 

قوله: "عن عبد الله بن الزبير وعن ابن عباس“ إلخ. قال ابن تيمية فى حديث ابن عباس: 
ؤهو يدل على صحة المج حتى عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله لوارث هو أم لا؟ 
وشبهه بالدين أه. 

قلت: وأما سؤاله : لله عن رجل من خفعم «أنت أكبر ولده؟» فمحمول على أن الأفضل 
أن ف ا باکر الاد 2 
BE‏ 0 
منزلة العموم فى المقال» وبه قال الكوفيون. وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه» 
واستدلوا بحديث ابن عباس الآتى اه .)١ 1۸: ٤(‏ قلت: وأيضا يدل على ذلك تشبيهه بُ قضاء 
احج عن أبيه وأمه بقضاء الدين» وقد اتفق الجميع على جواز قضاء الولد دينهما وهو مديون» 
ألا ترى أن الرجل لو قضى دين أبيه وهو.لم يقض دين نفسه صح قضاءه لدين أبيه» فكذا:إقضاء 
الحج عنه. قال الطجحاوى بعد الكلام على حديث ابن عباس الذى أشار إليه الشوكانى وسيأتى 
بيانه ما نصه: ولا لم نجد فى هذه الآثار ما يدلنا. على الواجب فى هذا الباب طابناه فى غيرهاء 
فوجدنا رسول الله مره لما سأله من سأله عن المج عن غيره فأطلق ذلك له ولم يسأله أحججت 
عن نفسك حجة الإسلام أم لا؟ فدل.ذلك أنه قد أطلق له أن يحج عن غيره وإن إن لم يحج عن نفسه 


إعلاء السنن ان ار ا 6 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أ فأحج عنما؟ قال: «نعم» حجى عنها. أ رأيت لو 
قبل ذلك حجة الإسلام (۲۲۷:۳). 

قلت: وحديث ابن عباس الذى احتج به الجمهور رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبدة 
ابن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة بن ثابت عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: إن 
النبى مله سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال النبى مَيله : «من شبرمة)؟ قال: أخ لى أو 
قريب لى. قال: «أحججت عن نفسك؟) قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة». والدار 
قطنى» وابن حبان» والبيبقى من هذا الوجه بلفظ: «هذه عنك» ثم حج عن شبرمة). قال البيبقى: ' 
إسنادم صحيح وليس فى الباب أصح منه» وروى موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك» وعبدة نفسه 
محتج به» وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصارى. وقال ابن معين: أن 
الناس فى سعيد عبدة. وكذا رجح عبد الحق وابن القطان. رفعه. . وأما الطحاوى فقال: الصحيح أنه 
موقوف. وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يغبت رفعه. ورواه سعيد بن منصور 
عن سفيان بن عيينة عبينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبى و مرسلا. . وهو كما قال» وخالفه ابن أبى 
ليلى» ورواه عن عطاء عن عائشة» وخالفه الحسن بن ذكوان» فرواه عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس» وقال الدارقطنى: إنه أصح. 
٠‏ قلت: وهو كما قالء لكنه يقوى المرفوع لأنه عن غير رجاله. وقد رواه الإسساعيلى فى 
”معجمه“ من طريق أخرى عن أبى الزبير عن جابر» وفى إسنادها من يحتاج إلى النظر فى حاله» 
فيجتمع من هذا صحة الحديث. وتوقف بعضهم عن تصحيحه بأن قتادة لم يصرح بسماعه من 
عزرة» فينظر فى ذلك (لكون قتادة مدلسا فلا تقبل عنعنته ولا تكون محمولة على السماع جرد 
إمكان اللقاء). وقال ابن عبد البر: : روى عن قتادة عن سعيد يإسقاط عزرة» وأعله ابن الجوزى بعزرة 
فقال: .قال يحبى بن معين: : عزرة لا شىء ووهم فى ذلكء إغا قال ذلك فى عزرة بن قيس» وأما هذا 
فهو ابن عبد الرحمن ويقال فيه: ابن يحبى» وثقه يحبى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهماء وروی 
ت وقال الشافعى: نا سفيان عن أيوب عن أبى قلابة قال: .سمع ابن عباس رجلا يلبى عن 
شبرمة الحديث. قال ابن المفلس: 0 رام انين الوم 
تعدد القصة بأن تكون وقغت فى زمن النبى له وفى زمن ابن عباس على مساقة واحدة» كذا فى 
” التلخيص الحبير” (577:1). ومزاد صاحب ”الإمام“ أن هذا ليس مما يرجح فيه الوصل على 
. الإرسال» لكونه زيادة ثقة لا ينافى أصل الحديث» بل هذه زيادة منافية موجبة للتعارض» فيكون 


عيفر كار ْ المج عن الغير 00 


كان على أمك دين أ كنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». رواه البخارى 


الترجيح لما أجمع عليه الجماعة من الغقات» أو لما رواه من هو أوثق من غيره» وخلافه يكون شاذا 
معللاء فافهم. 

قال المحقق فى " الفتح : وليس هذا مثل ما ذكرناه غير مرة فى تعارض الرفع والوقف من 
تقديم الرفع؛ فإن ذلك فى حكم مجرد عن قصة واقعة فى الوجود رواه واحد عن الصحابي يرفعه 
وآخر.عن نفسه فقط فإن هذا يعقدم فيه الرفع؛ لأن الموقوف -حاضله أن الصحابى ذكره ابتداء على 
وجه الإفتاء» أو جوابا لسؤالء ولا ينافى هذا کون ما ذكره مأثورا عنده عن النبى یب وأما فى 
مثل هذه وهى حكاية قضة أن النبى مه سمع من يلبى عن شبرمة فقال له ما قألء أو أن اين عباس 
سمعه فقال له ذلك فهو حقيقة التعارض فى شىء وقع فى الوجود أنه وقع فى ذلك الزمن أو فى 
زمن آحر بحضرة النبى و وتجويز أن يكون وقع فى زمن ابن عباس سماعه رجلا آخر يلبى عن 
شبرمة فقال له: من شبرمة؟ فقال: أخ أو قريب له بمثل ما وقع للنبى مََكَهُ فهو وإن لم يمتنع عقلا 
لكنه بعيد جدا فى العادة» فلا يندفع به حكم التعارض الثابت ظاهراء فيتهاتران» أو يرجح وقوعه 
فى زمن ابن عباس (لوجوب الاحتياط فى نسبة قول إلى النبى مده وأما النسبة إلى الراوى فلا بد 
منها لكونها مشتركة بين الروايتين» إما رواية وإما رأياء فيحمل على أنه من قول ابن عباس رضى 
الله عنمما رأيا منه). لأن ابن المفلس ذكر فى كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد 
بن أبى عروبة كان يحدث بالبصرة فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس رضى الله عنهما ثم كان 
بالكوفة يسنده | لى النين ل وهذا يفيد اشتباه ا لجال على سعيد”'؛ وقد عنعنه قتادة ونسب إليه» 
I TS Ts‏ 
بدليل» وهو إطلاقه س قوله للخثعمية: «حجى عن أبيك) من غير استخبارها عن حجها لنفسها 
قبل ذلك» وترك الاستفصال :فى وقائع الأحوال يرل منزلة عموم الخطاب» فيفيد جوازه عن عن الغير 
مطلقاء وحديث شبرمة استحباب تقديم حجة لنفسه» وبذلك يحصل الجمع. والذى يقتضيه النظر 
أن حج الضرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو 
مكروه كراهة تحريم؛ لأنه يتضيق عليه والحالة هذه فى اول سنى الإمكان فيأئم بتركهء وكذا لو 
E aS‏ ل 


n EEG‏ ”التہذيب“ مفصلا. 


3 eg . ٠ إعلاء السنن‎ 


والنسائى ععناه. وفى رواية لأحمد والبخاري: TT‏ إن أخمتى نذرت 
بالحج). "غيل الأوظا * 00 


الفرضء إذ الموت فى سنة غير نادر؛ فعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: «حج لنفسك ثم عن 
شبرمة» على الوجوب» ومع ذلك لا ينفى الصحة ويحمل ترك الاستفصال فى حديث الخثعمية 
على علمه بأنبا حجت عن نفسها أولا. وإن لم يرو لنا طريق علمه بذلك جمعا بين الأدلة كلهاء 
والله سبحانه أعلم. اه ملخصا (۷۸:۳» ۷۹). ْ 
وفى “الجوهر النقى . ذكر الطحاوى فى ”المشكل“ حديث: احج عن نفسك ثم عن 
شبرمة). ثم قال ما ملخصه: تعلق به قوم فقالوا: تكون الحجة عن نفسه (لا عن غيره) ثم قاسوا 
على ذلك من لم يحج فتطوع أنه يكون عن حجة الإسلام» وخالفوا ذلك فيمن صام رمضان 
تطوعا فلم يجوزوه عن رمضان ولا التطوع؛ فإن كان هذا الحديث ثابتا فقياس صوم التطوع عليه 
وجعله عن رمضان أولى؛ لأن الوقت لصوم رمضان لا غير» ووقت الحج وقت الفرض والنفل 
والصحيح فى الحديث أنه موقوف. ودليل من قال من أهل المدينة والكوفة: إن الحج يكون تطوعا 
لاعن حجة الإسلام قوله مل : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن أكملها كتبت 
كاملة» وإن لم يكن أكملها قال الله تعالى لملائكته: «انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فأكدوا به 
ما ضيع من فريضته» والزكاة مغل ذلك» ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك. (أخرجه فى 
مشکل الآثار “ عن محمد بن على بن داود عن عاصم بن على بن عاصم: ثنا همام بن يحي عن 
قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبى هريرة وبسند آخر: حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه ثنا النضر بن شميل ثنا حماد ين سبلمة عن الأزرق بن قيس عن : 
يحبى بن يعمر عن أبى هريرة (۲۲۸:۲). والسند الأول حسن والثانى صحيح كما هو ظاهر)؛ 
فدل أنه قد يكون منه حج التطوع ولم يحج الفرض قبل ذلك» أو ننحيج عن غيره الفرض قبل نفسه» 
وكماجاز له إذا دخل وقت الصلاة أن يتطوع ثم يفترض كذلك إذا دحل وقت احج له أن يتطوع 
عن نفسه أو يفترض عن غيره اه (Fe: ١(‏ 
والحق أن حديث ابن عباس: احج عن نفسك ثم عن شبرمة» لا يدل على بطلان المج عن 
الغير قبل الحج عن نفسه» وغاية ما فيه وجوب تقديم الحج عن نفسه على الحج عن غيره. . وقوله: 
«هذه عنك ثم حج عن شبرمة)» معناه اجعل هذه عنك» لا أنه ينقلب إلى الحج عن نفسه من دون 


e E 


1۳ ۰- عن ابن عباس: أن الب تلل فى ركبا بالروحساء فقال: (من 
القوم؟» قالوا: المسلون» من أنت؟ فقال: «رسول الله عه . فرفعت إليه امرأة صبيا 


قصد منه وإرادة» بدليل قوله: «حج عن نفسك أو لا». فافهم. 

واحتج الجمهور أيضا بحديث: «لا ضرورة فى الإسلام» أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد 
والحاکم وصححه كما فى العزيزى .)٤۳۸:۳(‏ ولا حجة فيه: فقد قال الخطابى: له تفسيران: 
أحدهما أنه الرجل الذى انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبان النصارىء والآخر أنه الذى 
لم يحج» فمعناه على هذه أن سنة الندين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى 
لا يكون ضرورة فى الإسلام. وقيل أراد أن من قتل فى الحرم قتل» ولا يقبل منه قوله: إنى ضرورة 
جعحا ره عرلاك ةاعر ركيت قال E‏ 
٠‏ الصغير للسيوطى .)٤۳۷:۳(‏ 

وقد بسط الكلام فى معنى هذا الحديث الحافظ الجهبذ الطحاوى فى ”مشكل الآثار“ 
فليراجع .)١١1:7(‏ فيجوز عندنا جج الضرورة وهو الذى لم يحج عن نفسه» إلا أن الأفضل كما 
فى ”البدائع“ أن يكون قد حج عن نفسه للخروج.عن الخلاف الذى هو مستحب بالإجماع ولأنه 
. بالحج عن غيره يكون تا ركا لإسقاط الفرض.عن.نفسه. فيتمكن فى هذا الإحجاج ضرب كراهة 
(إذا كان الضرورة قد وجب عليه الحج). فالحق ما قاله ابن الهمام. إن مقتضى النظر أن حج 
الضرورة عن.غيره بعد تحقق الوجوب عليه مكروه كراهة تحريم اه ملخصا من ” شرخ اللباب” 
للقارى .)١57(‏ أى وقيل تحقق الوجوب عليه مكروه كراهة تنزيه. هذا ما فهمته من كلام 
EE‏ والله تعالى أعلم بالحق والصواب. 

باب حج الصبى 

قوله: E‏ عباس" إلخ. قال النووى: فيه حجة للشافعى ومالك وأحمد وجماهير 
العلماء أن حج الصبى منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع 
تطوعاء وهذا الحديث صريح فيه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يصح حجه» قال أصحابه: 
. وإنما فعلوه تمرينا له ليعشاده فيفعله إذا بلغ» وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضى: لا خلاف بين 1 
العلماء فى جواز الحج بالصنبيانء ونما منعه طائفة من أهل البد ع» ولا يلتفت إلى قولهم» بل هو 


إعلاء السنن | خخ الضبى ۷ 


فقالت: الهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر). رواهأحمد ومسلم وأبو داود والنسسائى. 
نيل الأوطار” .)١514:5(‏ 


مردود بفعل النبى له وأصحابه: وإجماع الأمةء وإنما بحلاف أبى.حديفة فئ أنه هل ينعقد حجه 
ويجرى عليه أحكام الحج ويجب فيه الفديسةء ودم الجبزان وسشائر أحكام البالع؟ فأبو جنيسفة كنع 
ذلك كله ويقول: إما يجب ذلك تمرينا على القعليم» والجمهور يقولون:.يجرى عليه أحلكام 
الحج فى ذلك ويقولون: حجه منعقد يقع نفلا؛ لأن النبى مد جعل له حجا.. قال القاضى: 
وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت.فقالت: يسجزئه؛ ولم تلفت 
العلماء إلى قولها اه (479:1). 

قلت: لم يصب الدووى ولا القناضى فى نسبة عدم الصحة وعدم الانعقناد إلى أبى 
ظ حنيفة رحمه الله» وما خلافة فى إيجاب الجناية على الصبئ فحسب» فقد صرح فى ”اللباب" بأنه 
ينعقد إحرام الصبى الممبيز للنفل لا للفرضء» ويصح أداءه بنفسه ؤلا.يصح.من غيره فى الأداء 
ولا الإحرام؛ بل يصحان من وليه له» فیسحرم جنه من كان.أقرب إليه؛ وينبغئ لوليه أن يجنبه من 
محظورات الإحرام؛ وإن ارتکب شيا من امحظورات لا شىء عليه ولا على وليه. وکل ما قدر 
عليه الصبى بنفسه لا تجوز فيه النيابة عنهء بل يفعل هو بنفسه وإلا جاز فيه النيابة عنه إلا ركعت 
الطواف» ولو أفسد نسكه أو ترك شيكا منه لا جزاء عليه ولا قضاءء ولو بلغ فى إحرامه أى فى 
أثنائه- فإن جدده للفرض قيل الوقوف سقط عنه الفرض وإلا فهو نفل اه ملخصا .)٤۸(‏ 

وقال القارى فى شرحه عبن احتلاف المسائل: واختلفوا فى حج الصبى» قال أبو حنيفة: 
لا يصح منهء قال يحبى بن محمد: معنى قول أبى حنيفة على. ما قاله أصحابه أنه لا يصح صحة 
يتعلق بها وجوب الكفار ات إذا فعل شيئا من امحظورات. لا أنه يخرجه من ثواب الحج. 

وفى ' الغاية : إن اعتكاف الصبى وصومه وحجه صحيح شرعى بلا يلاف وأجره له 
دون أبويه اه. أى.لهما أجر التعليم والإرشاد إذا فعلا ذلك. وانعقدت الأئمة الأربغة(أى أجمعت) 
على أن الصبى يشاب على طاعاته وتكتب .له حنندات.منواء كان ميزا أو غير ميو لکن اختلف 
أصحابنا هل تكون حسناته له دون أبويه» أو يكون الأجر لوالديه من غير أن ينقص من أجر' الولد 
شىء؟ ثم رجح القول الغانى بدليل الأثرء فليراجع (49). وضيه أيضاء وفى ”الهداية“ ما يدل على 
انعقاده نفلا اه. 


دن ٠‏ 0 جخ الصبى | 0 ۸ 


٤‏ ۰- عن السائب بن يزيد قال: حج بى مع رسول الله ميته فى حجة الوداع 
وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخارى والترمذى وصححه. نيل الأوظار(174:4١).‏ 
6١ءس-‏ عن جابر قال: حججنا مع رسول الله مل معنا النساء والصبيان» فلبينا 
عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد؛ وابن ماجة» وابن أبى شيبة وفى إسناده أشعث 
ابن سوار وهو ضعيف "نیل .)۱۷٤:٤(‏ 

5 1 عن ابن عباس مرفوعا قال: «أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام» 


قوله: عن السائب بن يزيد إلخ. . حج بى. كذا للأكشر بضم أوله على البناء للمجهول» وقال 
ابن سعد الواقدى عن حام: ”حجت بی أمى "» وللفاكهى من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن _ 
السائب: ” حج بى أبى ". ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه» قاله الحافظ فى "الفح .)7١:1(‏ 
قوله: "عن جا بع اقلت قتسف ن ر رام رق ات ووثقه ابن معين 
فى رواية ابن الدورقى عنه. وروی عنه ا والثورى» وهشيم» وحفص ابن غياث» وأبو خالد 
الأحمر» وابن نمير» ومعمرء وعلى بن مسهرء ويزيد بن هارون» وغيرهم من أجلة الثقات. وهو ثمن 
يعتبر به. وقال عفمان بن أبى شبة: صدوق» قيل: حجة؟ قال: لا. وقال البزار: لا نعلم أحدا ترك 
حديفه إلا من هو قليل المعرفة. اه ملخصا من ”التبذيب” ٠٠۳:۱(‏ و .)٠٠٤‏ ومثله حسن 
الحديث عندناء كما مر غير مرة. والحديث رواه الترمذى من هذا الوجه بلفظ آخر: قال: كنا إذا 
حججنا مع رسول الله ْب فكنا نلبى عن النساء ونرمى عن الصبيان. قال ابن القطان: ولفظ ابن 
شيبة (المذكور فى المتن) أشبه بالصواب؛ فإن المرأة لا يلبى عنما غيرهاء أجمع على ذلك أهل العلم. 
كذا فى ”انيل“ )١۷٤-٤(‏ قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه العلم من أهل العلم يرى الرمى 
عن الصبى الذى لا يقدر على الرمى» وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال عطاءء والزهرى» 
ومالك» والشافعىء وإححاق وعن ابن عمر: أنه كان يحج صبيانه وهم صغارء فمن استطاع منهم 
أن يرمى رمى؛ ومن لم ينتطع رمى عنه. وعن أبى إسحاق: أن أبا بكر طاف بابن الزبير فى خرقة. 
رواهما الأثرم. وقد روئ عن غنائشة: أنها كانت تجرد انصبيان (عن المحيط) إذا دنوا من الحرم قال 
عطاء: يفعل بالضغي كلما يفعل الكبيرء ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه ذا فى 
” المغنى " ' لابن قدامة (4:7 °( 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» ا ا ت الفتوى على سقوط الفرض عن | 


إعلاء السنن : ا ۹ 


وأبما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام». أخرجه ابن خزيمة؛ والإسماعيلى» والحاكي 
والبيبقى؛ وابن حزم وصححه من حديث محمد بن المنبال عن يزيد بن زريع عن 
شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عنه. قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف. قال البيبقى: 
تفرد برفعه محمد بن المنهال. قال الحافظ في التدخيض ٠‏ ا ا إن رن 
عن يزيد بن زريع عند ال امياي والخطيب» ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبى شيبة: 
نا أبو مغاوية عن الأعمش عن أ بى ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عنى ولا تقولوا: 
0 فذكره. زهذا ظاهرة ال اراد انيع فلنذا دراه كن E‏ 


'التلخيص الحبير” .)5١7:1(‏ 


الع حت بلع إا ان ذا كان اله فرعا عا اير وقال ار غ لا يضح ا م 
ما فيه فتذكر) ولا يلزمه شىء من محظورات الإحرام» وشذ بعضهم فقال: إذا حج الضبى أجزأه 
ذلك عن خجة الإسلام؛ لظاهر قوله مَرنه: ”نعم“ فى جواب قوله: أ لهذا حج؟ وقال الطحاوى 
لا حجة فى قوله ل نعم على أنه يجزئه عن نحجة الإسلام» بل فيه خجة على من زعم أنه لا حج 
له. قال: لأن ابن عباس راوى الحديث قال: أبما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى» ثم 
ساقه يإسناد صحيح كذا فى النيل(11/4:4). وفيه أيضا: فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه 
يح ج الصيى ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلع: وهلا جو الوم يتين المصير | إليه جمعا بين 
الأدلة اه. 

قلت: وهو مذهب الحنفية كما تقدم عن ' 'اللباب” وشرحه: را ال أعلم بالصوائت. قال 
الطحاوى فى ”معانى الآثار' ' له: إن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله بُ قال: «إن للصبى 
حجا»» وهذا ما قد أجمع الناس جميعا عليه. ولم يختلفوا أن للصبى حجا كما أن له صبلاة 
ك 
ريض ف ويدل على أن ذلك الحج لا يجزيه عن حجة الإسلام قوله : «رفع القلم عن ثلاثة 
عن الصغير حتى يكبره» قد ذكرت ذلك بأسانيده فى غير هذا الموضع؛ فإن علية أن يستأنف الحج 
بعد بلوغه. وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى اه ملخصا (475:1). 
ووااعايكل عل E‏ 
لا يلتفت إليه أصلاء فافهم. 


يما 


أبواب الهدى 
باب أن الهدى من الإبلء أو البقرء أو الغنم؛ أو شرك من دم 
#۳۰۱۷ عن أبى جمرة قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن المتعة فأمرنى 

بہاء وسألته عن الهسدى فقال: فيها جزور أو بقسرة أو شاة أو شرك فى دم. الحديث رواه 
البخارى فت البارى” (457:3). ٌْ 

: باس عن ابن عباس: أن النبى ع أتاة رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر 
ولا أجدها فأشتريبا؟ فأمره وسولى الله ميد أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمدء 
وابن ماجة. قال الشوكانى: ورجاله رجال الصحيح-لكن عطاء (الخراسانى) لم يسمع 
من ابن عباس. ”نيل الأوطار“ ..)۳۳۰:٤(‏ قلىت: وهو مختلفی فيه فالحديث. حسن» وقد 
تقدم حديث جابر. المتفق. علميه بلفظ: أمرنا. رسول اله رد أن.نشترك فى الإبل والبقر 
كل سبعة منا فى بدنة. 
فائدة:- 

وقد ادل حديث ابن عباس الذى ختمنا به الباب على جواز حج العبد وانعقاده نفلاء وأن 
ذلك لا يغنى عن حنجة الإسلام» بل يجب عليه أن يحج حجة الإسلام بعد عتقه» وهو المذهب. 
قال فى ”اللباب “ وشرحه: ينعقد إجماعا إحرام المملوك يإذن سيده بغير إذنه للنفل لا للفرض فى 
الصورتين» وللمولى أن يحلله إن أحرم بلا إذن» وكزه بعد إذنه. وإن ارتكب محظورا فى إحرامه 
لزمه جزاءه.فإن كان صوما.ففي ال حال وإلا فبعد العتق ولو عتق فى الإحرام لا يمكن فسخه؛ لأن 
إحرامه ملزم له فيجب عليه إتمامهء. بلاف. الصبى إذا. بلغ..ولا يسقط بهذا ا لحج الفرض لو فرض 
عليه بعد عتقه اه ملخص طم ١ ١‏ ).: 1 

باب أن:الهدى من الإبل والبقن والغنم أو شرك من دم . 

قوله: عن أبى جسرة “ إلخ: دلالته على أجزاء الباب. كلها ظاهرة. وبجواز الاشتراك فى الإبل 
والبقر قال أبو حنيفة والشافعئ. والجمهورء سواء كان الهدى.تطوعا أو واجباء وسواء كانوا كلهم 
متقربين» أو كان بعضهم يريد التقزب ويعضهم يريد اللحم» وعند أبى حنيفة يشتر يشترط: فى الاشتراك 
أن يكوز نوا كلهم متقتربین بالهدى (لأن الهدى اسملما يبدى إلى البيت.تقربا إلى الله تعالى» فإذا لم 


إعلاء السنن باب الهدى 0 


-١ 89‏ عن حذيفة قال: شرك رسول الله عه فى حجته بين المسلمين فى البقرة 
عن مسبعة. رواه احمد. وقد أورده الحافظ فى التلخيص” وسكت عنه وقال ف 
مجمع الزوائد : رجاله ثقات ”نیل (89:0:4). 


يرد المشت ركون كلهم التقرب حرج عسن كونه هديا). وعن زفر مثله بزيادة أن تكون 
أسبابيم واحدة» وعن داود وبعض المالكية يجوز فى هدى التطو ع او و الله 
لا يجوز مطلقا. 

واحتج له إسماعيل القاضى بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين» وأما 
حديك ابن عباس فخالق أبا جمرة عنه قفنات أصحابه» قزووا عنده ما امشيسر من الهندئ اة 
انتبى. وليس بين ما رواه أبو جمرة وبين رواية غيره منافاة؛ لأنه زاد ذكر الاشتراك ووافقهم على 
ذكر الشاة. وأما رواية محمد بن سيرين عنه قال: ما كنت أرى أن دما واحدا يقضى عن أكثر من 
واحد. فمنقطعة» ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك 
من جهة الاجتماد» حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك وببذا تجتمع الأخبارء وهو أولى من 
الطعن فى رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته» وهو أبو جمرة الضبعى. 
وقد روى عن ابن عمر: أنه كان لا يرى التشريك ثم رجع عنه. أخرج أحمد بطريق مجالد عن 
الشعبى قال: سألت.ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: يا شعبى! ولها متبعة 
أنفس؟ قال: قلت: فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله َه سن ال جزور عن سبعة والبقرة ٠‏ 
عن سبعة. قال: فقال ابن لرجل: أ كذلك يا فلان؟ قال نعمء قال: ما شعرث ببذا. 

وأما.تأويل إسماعيل القاضى لحديث جابر بأنه كان بالحديبية» فلا يدفع الاحتجاج بالحديث» . 
بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر فى أثناء حنديت.قال: فأمزنا زسول الله يك إذا أحللنا أن . 
نبدى ونجمع النفر منا فى الهدية. (وكان ذلك فى حجته يَرهِ). وهذا يدل على صحة أصل.. ' 
الاشتراك (وقد روى حذيفة أنه مه شرك فى حجته بين المسلمين فى البقرة عن:سبعة» رجاله ثقات.... ‏ 
كما فى المثن). 52-6 

واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا یکون فى أكثر من سيعت إلا إخدى الروايتين عن سعيد 
ابن المسيب فقال: تجزئ عن عشرة» وبه قال إسحاق بن راهؤيه» وابن خزيمة من الشافعية» واحتج 
لذلك فى صحيحه وقواه. واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج: أنه مره قسم فعدل عشرا 
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باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران 
أو تطو عاء ولا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ولا من الفدية 
عن جابر فى حديثه الطويل: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا 
وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبرء وأش ركه فى هديه» ثم أمر من كل بدنة 


فو الت تيحن رحد د ايديل عاق ف ا يز 
محل النسزاع). I El‏ 

' ٠ .)£۲۷:۳( الفح‎ 

راطع وطاق وا عن ننه ردني E E‏ 

النبى عل فى سفر فحضر الأضحىء فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. ”نيل“ 
.)۳۳٠:٤(‏ ولا حجة فيه؛ لأنه لا يقاوم حديث جابر المتفق عليه المؤيد بحديث حذيفة» فقد قال 
الترمذى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. 
.)181:١(‏ وأيضا فإنه حارج عن محل النزاع» لأنه فى الأضحية. فإن قالوا: يقاس عليها الهدى. 
.قلنا: هو قياس مصادم للنصوصء وأيضا فإنه قصة سفر ولا نقول بوجوب الأضحية على المسافرء 
ويمكن أن يكون وقوع تلك القصة قبل الحديبية وحجة الوداع» فيكون منسوخا. قال المظهر: عمل 

به إسحاق بن راهويه» وقال غيره: إنه منسوخ» والأظهر أن يقال: معارض بالرواية الصحيجة» كذا 
فى حاشية الترمذى ١(‏ :0۸1 وبسط الكلام فى المسألة موضعه أبواب:الأضحية إن شاء الله تعالى. 

- . وأخرج محمد فى ”الموطأ“ عن مالك عن عمرو بن عبيد الأنصارى أنه سئل سعيد بن 
المسيب عن بدنة جعلتها امرأته عليهاء فقال سعيد: البدن من الإبلء فإن لم تجد فبقرة» فإن لم تكن 
ش بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيدء غير أنه قال: إن 
لم تجد بقرة فسبع من الغنم. قال: ثم جىت خارجة بن زيد فقال مغل ما قال سالم. ثم جعت عبد الله 
ابن محمد بن على فقال مل ما قال سالم اه (۲۰۰). وسنده صحيح؛ وفيه دليل على أن سعيد بن 
المسيب قد شذ عن الجمهور ببذاء ولم يوافقه أحد من الفقهاء. والله تعالى أعلم. 
ْ باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران 

أو تطو عاء ولا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ولا من الفدية 

| قوله: "عن جابر” إلخ» دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة قال التووى: باح 

ا ا ول 3 
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ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت» كلاسن ليها وشربا من برقي الحديث 
رواه مسلم (۳۹۹:۱). 

0١‏ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد 
والنذر» ويؤكل نما سوى ذلك. علقه البخارى ووصله الطبرى. فتح البارى .)٤٤٤:۳(‏ 

۳۲ عن عطاء قال: بأكل رطم اة علقه البخارى؛ ووصله عبد 
الرزاق عن ابن جريج عنه. 

٣۳‏ وروی سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء 
الما الاجر لمحي زرو الما رار E‏ 
سوى ذلك. 

4 وروى عبد'بن حميد من وجه آخر عنه: إن شاء أكل من الهدى 
ولا وإن شاء لم يأكل. ”فتح البارى“(4:7 4 4) وسكوته عن الأحاديث المزيدة 
فى ” الفتح” e‏ حسنہا» كما صرح به فى المقدمة. 


قوله: 00 قال الحافظ: وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمدء وهو 
قول مالك وزاد : إلا فديةالأذى. والرواية الأخحرى عن أحمد: ولا يؤكل إلا من هدى 
التطوع والتمتع والقران. وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك 
لا دم جبران اه .)٤٤٤:۳(‏ 

قوله: “عن عطاء” إلخ. اطاط عير ا وقرل يمري فل E‏ 
الأكل من دم المشعة. ويؤيده ما رواه الشيخان عن عائشة ضى الله عنما قالت: فدخل علينا يوم ` 
النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح ا فتح الباری  .)٤٤۰:۳(‏ 

وفيه أيضا: وروى النسائى من طريق يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: 
. ذبح رسول الله َيه عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع بقرة بيدبن. (أى وبقرة عن عائشة وعن 
. أخرى معهاء كما فى رواية عمار الذهبى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: 
ْ ذبح عننا رسول الله َه يوم حججنا بقرة بقرة. أخرجه النسائى أيضاء وقد تقدم فى باب 
وجوب الدم لرفض العمرة أن رسول الله ءل أمر عائشة لرفضها العمرة بدم فتذكر). وتبين ' 
بذلك أنه هندى التمتع اه. ومع ذلك فدخل عليبن بلحمه ولم يدخل إلا ليأكلن منہاء فدل 


V4 ١٠١ ج‎ 


باب يستحب نحر الإبل فياما مقيدة والذبح فى البقر والغنم 
وأن يسمى ويكبر ويباشره بيده ويجوز الاستنابة فيه 
”اس عن أنس فى حديث: ونحر النبى َه بيده سبع بدن قياماء وضحى 
بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. رواه البخارى. فتح البارى 17:17 4). 
+07 عن جابر: أن النبى ع وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى 
قائمة على ما بق من قوائمها. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» ورجاله رجال 


الصحيح. عون المعبود (87:5). 


على جواز الأكل من دم المتعة. 

- قال العينى فى ”العمدة : واختلف فى مقدار ما يؤكل منبا وما يتصدق» فذكر علقمة أن 
ابن مسعود أمره أن يتصدق بثلفه ويأكل ثلثه ويبدى ثلثه. وروی عن عطاء وهو قول الشافعى 
وأحمد وإسحاق. وقال الثورى: يتصدق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما يجب أن يتصدق بأقل من 
الثلث. وقال صاحب ”الهداية : يأكل من لحم الأضحية:؛ قال: هذا فى غير المنذورة» وأما فى 
المنذورة لا يأكل الناذر سواء كان معسرا أو موسواء وبه قالت الفلاثة أعنى مالكا والشافعى 
وأحمد. وعن أحمد: يجوز الأكل فى المنذور أيضا. ثم الأكل من الأضحية مستحب عند أكثر 
العلماء؛ وعند الظاهرية واجب» وحكى ذلك عن أبى حفص الوكيل من أصحاب الشافعى. قال 
صاحب ” الهداية“: ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر» ثم روى حديث جابر عند مسلم عن أبى 
الزبير عنه عن النبى مَك أنه نى عن أكل للحوم الضحايا بعد ثلث. ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا 
وادخحزوا» انتہی. قال: ومتى جاز أن يأكله وهو غنى جاز أن يۇ کله غنيا. ثم قال: ويستحب أن 
لا تنقص الصدقة من الثلثء لأن الجهات ثلاثة الأكل والادخار والإطعام فانقسم عليما أ ثلاثا اهد 
٠ 1 .)7/"6:5(‏ 


باب يستحب نحر. الإبل قياما مقيدةء والذبح فى البقر والغنم. 
وأن يسمئ ويكبر ويباشره بیده» ويجوز الاستنابة فيه 
قوله: ”عن أنس إلى آخر الباب“» دلالة الآثار على معنى الباب بجميع أجزاءه ظاهرة» وفى 
أثر ابن عمر. وقوله: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ي . فى رواية الحربى بلفظ: انحرها قائمةء فإنها 
سنة محمد م وفئ. هذا الخنديث:استحباب. نحر الإبل على الصفة.المذكورة وعن الحنفية يستؤئ 


إعلاء السنن كيفية النحر والذبح {Vo‏ 


٠‏ 1- عن زياد بن جبير قال: : كنت مع ابن عسمر يمنى فصر يرجل وهو ينحر 
بدنته وهى باركة فقال: ابعغما قياما مقيدة» سنة محمد مَرَة. أخرجه الشيخان وأبو 
داود. "عون المعبود “ (875:5). 

4ع عن أنس قال: ضحى ظ رمسول اللهايكيتشسين أملحسين أقترنين: فاته 
واضعا قدميه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحسهما بيده. رواه الجبساعة. 
"نيل الأوطار” .)٠١٤:٤(‏ 

41" عن جابر فى حديغه الطويل: م انضرف إلى ادر تحر كنا وستين 
بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. الحديث رواه مسلم ١(‏ :۹< 

1 ۲ عن أبى هريرة قال: : ذبح رسول الله م عمن اعتمر من نسائه فى حجة 
الوداع بقرة بيسبن بينين. أخرجه النسائى, والحاکم وصححه. فح البارى“ (450:59). 


نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة» واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة» وروى ابن أبى شيبة 
عن عطاء: إن شاء قائمة» وإن شاء باركة. وعن الحسن باركة أهون عليما. كذا فى العمدة“ 
٠‏ للعينى (۷۲۷:6).. 0 ۰ 

قال النووى: وهذا الذى ذكرنا من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعى 
ومالك وأحمد والجمهورء وقال أبو حنيفة والشورى: يستوى نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة. 
وحكى القاضى عن طاوس أن نحرها باركة أفضل» وهذا خلاف السنة اه (4:1 47). قلت: وفيه 
تعريض على المنفية بأنهم خمالفوا السنة فى المسئلة وهو غير صحيح؛ فإن الذهب عندهم 
استحباب”") النحر فى الإبل» قال فى ' الهداية": المستحب فى الإبل النحز» وفى البقر والغنم 
الذبح. وفى ” البدائع “ : أما الذى يرجع إلى نفس التضحية فما ذكرنا فى كتاب الذبائح» وهو أن 
المستحب هو الذبح فى الشاة والبقر» والنحر فى الإبل» ويكره القلب من ذلك اه. 

ومنشاً الغلط ما روى عن أبى حنيفة أنه قال: نحرت بدنة.قائمة فلم أشق ق علیہاء فكدت 
أهلك ناسا؛ لأنبا نفرت فاعتقدت أن لا أنحرها ها إلا باركة معقولة اه. وليس معناه ترجيح النحر 
باركة على نحرها قائمة أو تسويتهما مطلقاء بل مراده إن لم يحسن النحر فلينحرها باركة كيلا 


)١(‏ قلت: وفيه أن استحباب النحر يإطلاقه لا یدل على استحباب نحرها قائمة» وهو محل النزاع دون مطلق النحر» فالأولى أن 
يستدل على ذلك بقؤل صاحب ” الهداية “ الذى ذكرناه بعد كلام ”البذل“. 


ا كيفية النحر والذبح ٦‏ 


باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطى الجزار منہا شیئا فى جزارتہا 
١‏ #- عن على رضى الله تعالى عنه قال: أمرنى رسول الله عل أن أقوم على 
بدنه وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرنى أن لا أعطى الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه 
من عندنا. أخرجه أبو داود» والبخارى» ومسلم» والنسائى» وابن ماجة. (عون المعبود 
8:7). ولفظ البخارى: ولا يعطى فى جزارتها شيئا. زاد مسلم وابن خزيمة: ولا يعطى 
فى جزارتها منہا شيئا. فتح البارى(7: 17 5). 


يبلك الناس» وأما من كان يحسنه فالأفضل له النحر قياما مقيدة كما ورد فى السنة» واختاره فى 
”الهداية“ و” البدائع“. وبالجملة فالأفضل عندنا النحر قائمة» وإنما اختار أبو حذيفة البروك فى هذه 
القصة لخوف النفارء فإذا أمن ذلك وأحسن النحر فالأفضل ما فعله رسول الله مله اه من بذل 
”المجهود” بمعناه 4:79 4). ش 
قال فى الهداية: ثم إن شاء نحر الإبل فى الهدايا قياما أو أضجعهاء وأى ذلك فعل فهو 
حسنء والأفضل أن ينحرها قياماء لما روى -فذكر الآثار التى أخرجناها فى المتن- قال: ولا يذبح 
البقر والغنم قياماء والذبح هو السنة فیہما اه (۸۲:۳ مع "الفتح . 
باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطى ال Şجزار‏ منمها شيئا فى جزارتہا 
قوله: ”عن على “ إلخ دلالته على أجزاء الباب كلها ظاهرة. قال الخطابى: أى لا يعطى على 
معنى الأجرة شيعا منباء فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به والدليل على هذا قوله: نعطيه من 
عندنا. أى أجر عمله» وببذا قال أكثر أهل العلم. وروى عن الحسن قال: لا بأس أن يعطى الجزار 
الجلد. اه من ”عوك المعبود" (۸۳:۲). | 
وقال الحافظ فى ”الفتح“: قال أى ابن خزيمة: والنسبى عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى 
منها عن أجرته» وكذا قال البغوى فى ” شرح السنة . قال: وأما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق 
عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. وقال غيره: إعطاء اجزار على سبيل 
الأجرة ممنوع؛ لكونه معاوضة (عما سبيله التصدق على النفس أو على غيره) وأما إعطاءه صدقة 
أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجوازء راكوا اح لامي ا ا 
لعلا تقع مسامحة فى الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. 
قال ا ولم يرخص فى إعطاء الجزار منها فى أجرته إلا الحسن البصرى وعبد الله 


إعلاء السنئن VV‏ 


باب جواز ال ركوب على الهدى إذا اضطر إليه وإلا فلا 
٣ ۲‏ عن أبئ الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سفل عن ركوب الهدى» 
قال ممعت رسول اله ا يقول؟ واركينيا إذا القت إلنما سي تجداد ظهر 4 زواه 
مسلم .)٤۲۹:۱(‏ 


۳٠۴۳‏ - أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إذا اضطررت إلى 


. ابن عبيد بن عميرء واستدل به على منع بيع الجلد. قال القرطبى: فيه دليل على أن جلود الهدى 
وجلالها لاتباع» لعطفها على اللحم (فى لفظ البخارى: أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها 
وجلالها) وإعطاءها حكمه» وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلالء وأجازه 
الأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وهو وجه عند الشافعية؛ قالوا: ويصرف عنه فى مصرف 
الأضحية واستدل أبو ثور بأنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به» وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. 
وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من هدى التطوع ولا يجوز بيعه وأقوى ما يرد به قوله 
ما أخرجه أحمد فى حديث قتادة بن النعمان مرفوعا: «لا تبيعوا لحوم الأضاحى والهدى» وتصرفوا 
وكلوا واس ستمتعوا بجلودهما ولا تبيعواء وإن أطعمتم من الحومها فكلوا إن شكتم».(:44). 
وسيأتى الكلام فى بيع الجلود فى أبواب الأضحية إن شاء الله تعالى. 
باب جواز الركوب على الهدى إذا اضطر إليه وإلا فلا 

قوله: ”عن أبى الزبير“ إلخ. قال النووى: فى ركوب البدنة المهداة مذاهب» مذهب الشافعى 
رحمه الله تعالى أنه ی زکبہا إذا احتاج» ولا يركبها من غير حاجة؛ وإنما يركبها بالمعروف من 
. غير إضرار» و بهذا قال ابن المنذر وجماعة» وهو رواية عن مالك. وقال عروة بن الزبير ومالك فى 
رواية وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غير حاجة بحيث لا بره وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو 
حنيفة: لا یر کبہا إلا أن لا يجد منه بدا. 

وحكى القاضى عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبما لمطلق الأمرء ولخالفة ما كانت ال جاهلية 
عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة وإهمالها بلا ركوب. دليل الجمهور أن رسول الله عر 
أهدى ولم يركب هديه» ولم يأمر الناس بركوب الهداياء ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابر 
المذكورةء والله أعلم اه ١(‏ :4( ۰ 

قلت: رواية جابر حجة لأبى حنيفة على الشافعى وموافقيه أيضاء فإن قوله مول : له : دإذا ألجعت 


4۷۸ ال ركوب على الهدي‎ E 


بدنتك فار كبسها ركوبا غير قادح. أخرجه محمد فى ”الموطاً“ (۲۰۰) وسنده صحیح. 


إليمبا» صريح فى معنى الاضطرار وهذا ما يقوله أبو حنيفة: لا ی ركببا إلا أن لا يجد منه بداء فافهم. 
: قال الحافظ فى ” الفتح“: واستدل به أى بحديث أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول 
اله م رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها»» فقال: إنه بدنة» فقال: «اركبهاء ويلك“ فى 
الشانية أو الشالثة» على جواز ركوب الهدى» سواء کان واجبا أو متطوعا به» لكونه مَل لم 
يستفصل صاحب الهدى عن ذلك» فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وأصرح منه ما أخرجه 
ا ا لا بأُس» قد كان النبى مله 0 
بالرجال يمشون فأمرهم ی رکبون هديه. أى هدى النبى ملا ءوس . إسناده صالح» وبالجواز مطلقا قال 
٠‏ عروة بن الزبير» ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق» وبه قال أهل الظاهرء وهو الذى جزم به النووى 
فى ”الروضة “ تبعا لأضله فى الضحايا. ونقله فى ”شرح المهذب“ عن القفال والماوردى» ونقل فيه ' 
عن أبى بحامد والبند نيجى وغيرهما تقييده بالحاجة. 
وقال الرؤيانى: تجويزه بدون الحاجة يخالف النص» وهو الذى حكاه الترمذى عن الشافعى ' 
وأحمد وإسحاق» وأطلق ابن .عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعى ومالك وأبى حنيفة 
. وأكثر الفقهاءء وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك» وهو المنقول عن الشعبى 
عند ابن أبى شيبة» ولفظه: لا يركب الهدى إلا من لا يجد منه بدا. ولفظ الشافعى الذى نقله ابن 
المنذر وترجم له البيسبقى: يركب إذا اضطر إليه ركوباغير قادح. وقال ابن العربى عن مالك: 
يركب للضرورة» فإذا استراح نزل. 
والدليل.على اعتباره القيود:الثلاثة وهئ الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب 
بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم» فذشكر حديث جابر المذكور فى المتن. وفى المسكلة مذهب خامس» 
وهو المنع مطلقاء.نقله ابن الععربى.:عن أبى حنيفة وشنع عليه» ولكن الذى نقله الطحاوى وغيره 
الجواز بقدر:الحاجة (47:7)..قال. العينى: الذى نقله الطحاوى وغيره أن مذهب أبى حنيفة 
ما ذكره.صاحب ا .)78ْ١6:5(‏ 


)١(‏ ته ولا حجلقافيه لجواز ال ر کوب على الهمدى مطلقاء فيحتمل أن يكون الرجل مضطرا إليهء قد عرف النبى مرل ذلك من 
حناله» ولم يكن يركب لظنه عدم جواز اتركوب عبلئ البدنة المهداة مطلقاء ولذلك لما أصر على عدم الركوب ف له 
ابی لله : «ا ركبا ويلك» وهذه. كلمة.تستعمل للتررحم أيضا. 


إعلاء السنن ٠ ١‏ | ۹ 
باب من أشدى تطو عا ثم ماتت فى الطريق فليس عليه إبدالها 
#- عن ابن عمر (مرفوعا): «من اهدي تطوعا ثم ضات فان شاء أبدلها وإن 
شاء ترك وإن كان فى نذر فليتبدل». زواة اې وای كنز العمال “ (۳:(. 
٠ ۳٥‏ 1- أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن اب عنمن أو عنم شك حملت كان" 
.يقول: من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإن كانت نذرا أبدلهاء وإن كانت تطوعا فإن 
شاء أبدلهاء وإن شاء تركها. أخرجها محمد فى ”الموطاً“ .)٠١١(‏ وفى ”التعليق 
الممجد : وفى موطأ يحبى عن ابن عمر من غير شك اه. 


وقال الشوكانى فى ” النيل” لساري اف عدو نوهي مامه ولد وال ا 
الشافعى على ضمان النقص فى الهدى الواجب (وعند أبى حنيفة. يضمن ما نقص مطلقا سواء كان 
وأا أو تطوضم واعغل ف من حرا كوت هل تجو د أن يبحمل عليه تساف فيد نانك 
وأجازه الجمهورء وهل يحمل عليها غيره؟ أجاز الجمهور أيضا على القفصيل المذكور. ونقل 
عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. واختلفوا فى اللبن إذا احتلب منه شيثاء فعند الشافعية 
والحنفية يتصدق به» فإن أكله تصدق بشمنه. وقال مالك: لا يشرب من لبنه؛ فإن شرب 
لم يغرم. اه ملخصا ٤: ٤(‏ ۳۳). 

ولعلك قد عرفت بما ذكرنا من احتلاف أقوال العلماء فى مسألة الركوب على الهدى أنه 
ما من إمام من الأئمة إلا وقد روى عنه مثل قول أبى حنيفة رحمه:الله تعالى. ١‏ 

باب من أهدى تطواعا ثم ماتت فى الطريق.فليس عليه إبدالها 

قوله: ”عن ابن عمر إلى آخر الباب . قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال فى 
االهداية“: ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره؛ لأن القربة.تعلقت. يبذا :امحل 
وقد فات اه. وأورد عليه فى ”النباية “ و ”فتح القدير “ )۸١:۳(‏ من مسألة اشتراء الفقير الأضحية 
. ووجوببا عليه بمجرد الاشتراء ما'لا يرد ههنا؛ فإن صاحب ”الهداية“ لم ينكر وجوب هذا الهدى 
المتطوع به.عيناء وإنما ينكر وجوبه فى الذمنةء وكذلك الفقير إذا اشترى أضحية وجب عليه ذبجها 
فإن ضاعت أو ماتت ت .لیس عليه إبدالها لعدم وجوبها فى ذمته فافهم. ۰ 0 

2 قال الموفق فى ”المغنى”: إن من تطوع عار اجن ليا E‏ أحدهما: أن 


ينويه هديا ولا يوجب بلسانه ۋلا بإاشعاره وتقليده. فهذا لا يلزمه اإمضاءه» وله أولاده وغناءه. 
٠ /‏ 


00 5 ٠١ ج‎ 


باب ما يفعل بالهدى إذا خاف عليه العطب 5 
راقن ارق عبان رعس اله ع أن ذويا أباقسصة د أن رسو 
الله ييه كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: «إذا عطب منها شىء فخشيت عليه موتا 
فانحرهاء ثم اغمس نعلها فى دمها ثم اضرب به صفحتبهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من 
اهل رفقتك)» رواه مسلم (١:/ا؟1).‏ 


الثانى: أن يوجب بلسانه فيقول: هذا هدى» أو يقلده أو يشعره ينوى بذلك إهداءه» فيصير واجبا 
معينا يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة صاحبه» ويصير فى يدى صاحبه كالوديعة» يلزمه حفظه 
وإيصاله إلى محله» فإن تلف بغير تفريط منه أو سرق أو ضل لم يلزمه شىء؛ لأنه لم يجب فى 
الذمة» إنما تعلق الحق بالعين فسقط بتلفها كالوديعة. وقد روى الدار قطنى بإسناده عن ابن عمر 
+ ن الل بها قال ضعت رمتول اله ب يقول: امن أهدى تطوعا ثم ضلت فليس عليه البدل 
إلا أن يشاءء فإن كان نذرا فعليه البدل». وفى رواية: قال: «من أهدى تطوعا ثم عطب فإن شاء 
أبدل وإن شاء أكل؛ وإن كان نذرا فليبدل». قأما إن أتلف يتفريط منه فعليه ضجانة؛ لأنه أتلف 
واجبا لغيره فضمنه كالوديعة اه .)٥٦٠:۳(‏ 

وفيه أيضا: يتعين الهدى بقوله: هذا هدى» أو.تقليده أو إشعاره مع النية. وبهذا قال الثورى 
وإسخاق؛ لان الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود» كمن بنى مسجدا 
وأذن فى الصلاة فيه» وكذلك الأضحية تد تتعين بقوله: هذه أضححية فتصير واجبة بذلك. هذا مقصود 
الشافعى» وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشتراها بنية الأضحية صارت أضحية لأنه مأمور بشراء 
أضحية؛ فإذا اشتراها بالنية وة م ار ل قال صاحب الحرر: وهو ظاهر كلام أحمد اه 
ملخصا .)٥٥۹:۳(‏ 

باب ما يفعل بالهدى إذا خاف عليه العطب 

قوله: ”عن ابن عباس إلى آحر الباب“ قلت: وأخرج محمد فى ”الآثار“: أخبرنا أبو حنيفة 
حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعى عن خالته عن عائشة أم ا مؤمنين رضى الله عنما قالت: 
سألتسها عن الهدى إذا عطب فى الطريق كيف يصنع به؟ قالت: أكله أحب إلى من ت ركه للسباع؟ 
وقال أبو حنيقة (فى تفسير قولها): إن كان واجبا فاصنع به ما أحببت وعليك مكانه» وإن کان 
تطوعا فتصدق به على الفقراء» فإن كان ذلك فى مكان لا يوجد فيه الفقراء فانحره» واغمس نعله 


07ج 


إعلاء السنن ما يفعل بالهدي إذا حاف عليه العطب 200 ا 


/ا.#- عن أبى قتادة مرفوعا: ان كان هدیا تطوعا عطب فلا تأكل منه»» 
أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه. كن العمال TT)‏ 


فى دمه ثم اضرب به صفحته» ثم حل بينه وبين الناس يأكلون» فإن أكلت منه فعليك مكان ما 
أكلت» وإن شعت صنعت به ما أحببت وعليك مكانه. قال محمد: وبه نأخذ اه (5ه). 

قلت: ودلالة الآثار المذكورة على مذهب أبى حنيفة ظاهرة» غير أن المتبادر من الآثار عدم 
جواز الأكل من الهدى المتطوع به مطلقا إذا عطب وأبو حنيفة جوز الأكل منه وإطعامه الأغنياء إذا 
أراد إبداله ببدى آخر مکانه» ولكن قوله فى حديث أبى قتادة عند البيبقى: «وإن كان هديا واجبا 
فليأكل إن شاء» فإنه لا بد من قضاءه» يدل على أن علة المنع فى ما عطب من هدى التطوع عدم 
وجوب إبداله بهدى آخرء فإن أوجب المرأ على نفسه إبداله فحكم الواجب والمتطوع به حينكذ 
سواء فى جواز الآكل.منبهما إذا عطب» وعليه مكانه» فافهم. وهذا معنى قول عائشة: أكله أحب 
إلى من ت ركه للسباع. أى إذا لم يجد الفقراء فى هدى التطوع ولا يرجو مجيعهم فى ذلك المكان 
ل ا ا 
استحسان ذلك والحال هذه. والله تعالى أعلم. 

قال النووى: إذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منها عليه 
وعلى رفقته.الذين معه فى ال ركب» سواء كان الرفيق مخالطا له أو فى جملة الناس من غير 
مخالطة» والسبب فى نبيهم قطع الذريعة» لفلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قيل أو أنه. 
(قلت: هذا ما لا دلالة له فى الأثر ولا تساعده الأصول» سرادت جب نبب 
هديه ورفقته من أكله لكونهم أغنياء). 

قال: واختلف العلماء فى الأكل من الهدى إذا عطب فنحره؛ فقال الشافعى: إن كان هدى 
تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك» وله ترکه» ولا شىء عليه 
فى كل ذلك؛ لأنه ملكه. ون كان هديا منذورا لزمه ذبحه» فان ت رکه حتى هلك لزمه ضمانه» 
كما لو فرط فى حفظ الوديعة حتى تلفت» فإذا ذبحه غمس نعله فى دمه» وضرب بها صفحة 

سنامه» ليعلم من مربه أنه هدى في أكله ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا؛ لأن الهدى مستحق 
للمساكين فلا يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة. (قلت: هذا حلاف 
ما دلت عليه الآثار» فأثر أبى قتادة المذكور فى المتن صريح فى عدم جواز الأكل من هدى 


عا ما يفعل بالهدي إذا خاف عليه العطب ٠‏ ۲ 


7 عن أبى قتادة أيضا مرفوعا: «من ساق الهدى تطوعا فعطب فلا يأكل 
منه» فإنه إن اکل منه كان عليه بدله» ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها فى دمها ثم ش 
ليضرب جبينهاء وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضاءه». أخرجه 
البيهقى ” كنز العمال ٠‏ ۲:۳7 9). 


التطو ع» وجوازه من الهدى الواجب» فافهم) .)577:١(‏ 

قال الموفق فى ”المغنى “: ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه 
مكانه» لأنه مضمون عليه؛ فإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزه» وعاد الوجوب إلى 
ذمته» كما لو كان لرجل عليه دين فاشترى به منه مكيلا فتلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين 
إلى ذمعه: ولأن ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه» وإنما تعلق الوجوب بمحل آخبرء فصار كالدين 
يضمنه ضامن أو يرهن به رهناء فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه فى ذمة المدين» فمتى 
تعذر استيفاءه من الضامن أو تلف الرهن بقى الحق فى الذمة بحاله» وهذا كله لا نعلم فيه مخالفا. 

وإن ذبحه فسرق أو عطب فلا شىء عليه. قال أحمد: إذا نحر فلم يطعمه حتى سرق 
لا شىء عليه» فإنه إذا نحر فقد فرغ. (فإن القربة فى الهدى تعلقت بإراقة الديع وقد حصلت) وبمذا 
قال الثورى وابن القاسبم من أصحاب مالك وأصحاب الرأى. وقال الشافعى: عليه الإعادة؛ لأنه 
لم يوصل الحق إلى مستحقه فأشبه ما لو لم يذبحه. . ولنا أنه أدى الواجب عليه» فبرئ منه كما 
لو فرقه» ودليل أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلا التفرقة؛ وليست واجبة بدليل أنه لو خلى بينه وبين 
الفقراء أجزأه» ولذلك ل نحر النبى بل البدنات قال: «من شاء اقتطع» أحرجه أب و اود و اسنات 
كما فى ”عون المعبود (۸۳:۲). 
) جز ملاب E EDS SEE NS‏ 
هديا سليما ولم يوجد» وعليه مكانه» ويرجع هذا الهدى إلى ملكه فيصنع به ما شاء من أكل أو بيع 
وهبة وصدقة وغيزه» هذا ظاهر كلام الخرق. وحكاه ابن المنذر عن أحمد» والشافعى» وإسحاق» 
وأبى ثور» وأصحاب الرأى» ونحوه عن عطاءء وقال مالك: ويا ويطعم من أحب من الأغنياء 
والفقراءء ولا يبيع منه شبيما. ولنا ماازوی سعيد: ثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: إذا أهديت هديا تطوعا فعطب فانجر» ثم اغمس النعل فى دمه ثم اضرب ببها صفحته» 
فإن أكلت أو أفزت, به غ رمث » وإذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره ثم كله إن شعت» 


إعلاء السنن م 


باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما 

و" . “اس عن عكرمة عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبى ع فقال: إن 
أحته نذرت أن تمشى إلى البيت وشكا إليه ضعفهاء فقال النبى عرو : «إن الله غنى عن 
نذر أختكء فلت ركب ولتهد بدنة». رواه أحمد. وفى لفظ: إن أخت عقبة بن عامر 
نذرت أن تمشى إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك» فأمرها النبى ع أن تركب وتہدى 


وأهده إن شئت» وبعه إن شعت» وتقو به فى هدى آخر. 

وإن ضل المعين فذبح غيره ثم وجده. أو عين غير الضال بدلا عما فى الذمة ثم وجد الضالء 
يونا ا رو ذلك غم توعان و فاته كات وو قال مالك واا 
وإسحاق. ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدى فأبدله أن له أن يصنع به ما شاء» أو يرجع إلى 
ملكه أحدهماء لأنه قد ذبح ما فى الذمة فلم يلزمه شىء آخر» كما لو عطب المعين. وهذا قول 
ا ووجه الأول ما روى عن عائشة رضى الله عنما: أنها أهدت هديين فأضللتهماء 

فبعث إليما ابن الزبير هديين فنحرتبماء ثم عاد الضالان فنحرتبماء وقالت: هذه سنة الهدى. وهذا 
يتصرف إلى سنة رسول الله م ولأنه تعلق حق الله ما ر بإيجابهما أو ذبح أحدهما وإيجا 
الآخر. اه ملخضا (7:/ه0). 

قلت: إن ن سح أثر عائشة هذا نهو محنمول على الندبء ولادلالة على أنوجوبء 
وإن سلمنا فهو محمول على ما | إذا كان المهدى فقيرا لا يملك النصاب» فإنه إذا أهدى تعلق 
الوجوب بالمحل» فإذا ضل واش شترى آخر مكانه تعلق الوجوب بهذا امحل أيضاء فإذا وجد الأول 
وجب عليه ذبحه لتعلق الوجوب بعينه» بخلاف الغنى فإن الوجوب فى ذمته دون الحلء فإذا ضل 
واشترى آخمر مكانه تعدق الوجوب بهذا امحل أيضاء فإذا وجد الأول وجب عليه ذبحه لتعلق 
الوجوب بعينه» بخلاف الغنى فإن الوجوب فى ذمته دون امحل » فإذا ضل وأهدى هديا أخر 
مكانه لم يبق الأول واجبا؛ فإن الوجوب فى الذمة وهو لا يعلق بالمحل كما دل عليه أثر ابن 
عباس رضى الله عنهما عند سعيد بن منصور بسند صحيح. . والله تعالى أعلم. 

باب من نذر احج ماشيا لزمه المشى فان عجز عنه ركب وأراق دما 

قوله: ”عن عكرمة” إلخ. قال فى ”الهداية“: ومن جعل على نفسه أن يحج ماشياء فإنه 

لاير كب حتى يطوف طواف الزيارة. وفى الأصل خيره بين الركوب والمشى» وهذا إشارة إلى 


چس من نذر احج ماشيا A“‏ 


هديا. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ فى 
الف : إسناده صحيح. نیل(۸۳:۸٤).‏ 


الوجوب اه. قال الحقق: وهذا لأنه العزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة كالعزام لتسايع 
فى الصوم اه .)۸۷:٣(‏ 1 

٠‏ وقال الجضناص فی ”آحگام القرآن“: روی منوسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن 
عباس قال: ماآسى على شىء إلا آئی وددت أنى كنت حججت ما شیا؛ لأن الله عالى يقول: 
«إيأتوك رجالا». وروی ابن نجيح عن مجاهد: أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين. 
وروى الفاسم ين الحكم العربى عن عبيد الله الرصا فى عن عبد الله بن عنية بن عسمير قال: قال ابن 
عباس: ما قدمت على شىء فأتنى فى شيبتى إلا أنى لم أحج ماشيا. 

(قلت: أخرجه ابن جرير فى تفسيره بطريق أبى معاوية عن حجاج بن أرطاة عن ابن عباس 
قال: ماآسی على شىء فأتنى إلا أن لا أكون حججت ماشيا. سمعت الله يقول: «يأتوك رجالا»» 
وفيه انق طاع» والظاهر أن الحجاج يرويه عن ابن جريج عن ابن عباس. يدل عليه الإسناد الذى 
ذكره قبله )١ ٠.1/:1/(‏ وقد ذكره الجصاص بسندين أخرين غير هذاء وتعدد الطرق يورث الضعيف . 
حا لا يقلي وافلا حي ا و لطا ا وحن ع اا و ْ 
وأن النجائب لتقاد معه. (أخرجه الحاكم فى ”المستدرك “» وسكت عنه هو والذهبى .)١59:8(‏ 


٠‏ وروى عبد الرزاق عن عمرو بن زر عن مجاهد قال: كانوا يحجوت ولا يركبنون؛ فأنزل 
الله تعالى: رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق». وروی ابن جويج قال: أخبرنئ العلاء 
ا ا کا ا ی لد 

ال أي بک قوله تمالی: طيأنوك رجالا وعلى کل ضامر يقتضى إباحة ا ج لمم 
وراكبا. ولا دلالة فيه على الأفضل مدبما. وما رويناه عن السلف فى اختيارهم ا حح ماشيا وتاويل 
الآية عليه يدل على أن اح ماشياء وقد روى عن ایی عي ما يفصح عن ذلك وهو أن آم عقب 
اين عامر نذرت أن تمنشى إلى بيت الله تعالى» فأمرها النبى یہ أن تركب وتہدی. وهذا يدل 
على أن المشى قربة قد لزمت بالنذر» ولو لا ذلك ما أوجب النبى يه علیہ هديا عند تر که 
المشئ اھ ( :20591 * . ش ١‏ 0 


| ر / 1 
إعلاء السنن من نذر الحج ماشيا Ao‏ 


ET ٤‏ جاء رجل فقال: يا رسول الله! إن 
أحتى' حلفت أن تمشى إلى البيت وأنه ية يشق عليما المشى» فقال: «مرها فلت ركب إذا لم 
تستطع أن تمشى فما أغنى الله أن يشق على أخمتك». أخرجه الحاكم وسكت عنه الحافظ 
فی الفتح .)01١:11(‏ ومن طريق كريب عن ابن عباس نحوه بلفظ: «لتحج راكبة 
e‏ . رواه أحمد» وأبو داود ورجاله رجال الصحيح ' فيل EAA)‏ 


قلت: ويعكر عليه ما أخرجه البيبقى بسند صحيح” عن أبى هريرة رضى الله عنه: بينما 
رسول الله َه يسير فى جوف الليل إذ بصر بجمال نفرت منه الإبلء فإذا امرأة عريانة ناقضة 
شعرهاء فقالت: نذرت أن أحج عريانة ناقضة شعرى فقال: «مرها فلتلبس ثيابها وستبرق دما» 
كذا فى "النيل  .)١85:8(‏ وهو حجة من قال: لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة بمين. كما 
سيأتى فى أبواب النذر. فليس فى إيجابه َه الهدى على حت عقبة بن عامر دليل على كون 
المشى إلى بيت الله قربة» وإلا لزم أن يكون حج المرأة عريانة ناقضة شعرها قربة أيضاء لأنه مله 
أوجب عليما الهدئء فالأولى الاعتماد فيه على ما روى عن السلف» وما سيأتى عن رسول الله 
َك ما يدل على كونه أفضل من ال ركوب» فافهم. 
وقد القت الرؤايات: فى اذهب قل كن محمد فى ”الأصضل 4 خير بين الركوب والمقى؛ 
لأن احج راكبا أفضلء ويكره ماشيا.. وفى ”الجامع الصغير" أشار إلى وجوب المشئ حيثقال: 
لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة. وفيه إشارة إلى الوجوب» لأنه إخبار عن امجتبد, وإخباره 
يعتبر يإخبار الشارع؛ لأنه نائبه فى بيان الأحكام. وقال مشايخنا للتوفيق بين الروايتين: إنما يركب إذا 
بعدت المسافة وشق المشى» وإذا قربت والرجل ممن يعتاد المشى ولا يث بشق علديه بنبغى أن لا يركب . 
وببذا يحصل التوفيق بين روايتى الأصل والجامع الصغيرء كذا في ” البناية “ للعينى .٠٠٠٠:١(‏ 
قال المحقق فى الفتح: لا يقال: لا نظير للمشى فى الواجبات» ومن شرط صحة النذر أن 
يكون من جنس المنذور واجبء لأنا نقول: بل له نظيرء وهو مشى المكى الذى لا يجد الراحلة 
وهو قادر على المشى» فإنه يجب عليه أن يحج ماشياء ونفس الطواف أيضا اه (۸۷:۳). 
وقال الحافظ فى ”الفتح : وفى الحديث أى فى حديث عقبة بن عامر صحة النذر بإتيان 


)3( قلت: هكذا هو فى ' النيل” بسند صحيح» وفى "فع البارى” : بسند ضعيف ١١(‏ -511) وهو الظاهرء وحيئذ فلا إشكال. 
والله تعالى أعلم. 


EA من نذر الحج ماشيا ش‎ a 


۳١ ١‏ - أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم النخعى عن على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال: من نذر أن يحج ماشيا ثم عجز فلي ركب وليحج 
ولينحر بدنة. وجاء عنه فى حديث آخر: ويبدى هديا. أخرجه الإمام محمد فى 
”موطأة “ (77). وسنده صحیح» وإبراهيم عن على مرسل» ومراسيله صحاح كما 
قل مر غير مرة. 


البيت الحرام» وعن أبى حنيفة: إذا لم ينو حجا ولا عمرة لا ينعقد (هذا إذا نذره بلفظ الإتيان أو 
الذهاب ونحوه» وإذا قال: على المشى إلى بيت الله تعالى» ينعقد وعليه حج أو عمرة. كما فى 
”فتح القدير“ ۸۸:۳). ثم إن نذره راكبا لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة الركوب» وإن نذره ماشيا لزمه 
من حيث أحرم إلى أن تنتهى العمرة أو الحج؛ وهو قول صاحبى أبى حنيفة. فإن ركب بعذر أجزأه» 
ولزمه دم فى أحد القولين عن الشافعى» واخختلف هل يلزمه بدنة أو شاةء وإن ركب بلا عذر لزمه 
الدم. وعن المالكية فى العاجز يرجع من قابل» فيمشى ما ركب إلا إن عجز مطلقا فيلزمه الهدى» 
وليس فى طرق حديث عقبة ما يقتضى الرجوع» فهو حجة للشافعى ومن تبعه. وعن عبد الله بن 
الزبير: لا يلزمه شيكا مطلقا. قال القرطبى: زيادة الأمر بالهدى رواتہا ثقات ولا ترد ولیس سكوت 
من سكت عنما بحجة على من حفظها وذكرها. قال: والتمسك بالحديث فى عدم إيجاب 
الرجوع ظاهر ولكن عمدة مالك عمل هل المدينة اه (011:11). 

وفى ”نيل الأوطار“ بعد ذكر المذاهب بتفاصيلها: وعن الهادوية: أنه لا يجوز الركوب مع 
القدرة على المشىء فإذا عجز جاز الركوب ولزمه دم. قالوا: لأن الرواية وإن جاءت مطلقة فقد 
قيدت برواية العجز. ولا يخفى ما فى أكثر هذه التفاصيل من الخالفة لصريح الدليل ويرد قول 
من قال: بأنه لا كفارة مع العجز وتلزم مع عدمه. ما وقع فى حديث عكرمة عن ابن عباس وثى 
الرواية التى بعده فإنهما مصرحان بوجوب الهدى مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم 
الطاقة اه (/:5/85). 3 

قوله: ”أخبرنا شعبة بن الحجاج” إلخ. قال محمد فى باب من جعل على نفسه المشى ثم 
عجز: أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة كان شاعرا غزلا خيرا ثقة وليس له فى المؤطأ غير هذا 
الحديق» ذكره ابن عبذ البر وغيزه. ”تعليق”) أنه قال: حرجت مع جدة لى عليما المشى إلى بيت 
الله تعالى» حتى إذ كنا ببعض الطريق عجزت» فأرسلت مولى لها إلى عبد الله ابن عمر ليسأله 


إعلاء السنن ن لن الحج ا CAY‏ 


04 عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عباس قال: كانت الأياء 
يدخلون الحرم مشاة حفاة» ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. رواه ابن 
ماجه (۲۱۷) وضيه مبارك بن حسان مختلف فیه» وثقه ابن معين ولينه آخرون» وذكر 
الحافظ الحديث فى ' التلخيص” 1 ) وسكت عنه. وله شواهد ذكرها الحافظ فى 
ال اشا ش 1 ش 

٠ 5:‏ - عن ابن عباس رضى الله عدهما عن النبى مَل قال: «إن آدم أتى البيت 
الك به لم يكب فط فيان من التهند على رجا «إزواه ابن رة ف یه 


وخرجت مع المولى فسأله, فال عبد الله بن عمر: مرها فلت ركب ثم لتمش من حيث عجرت. 
كال م قد قال هذا قوم؛ وأحب إلينا من هذا القول ما روى عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» فذكر أثر المتن وقال: وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن ٠‏ 
سعيد قال: كان على مشى فأصابتنى خاصرة فركبت حتى أتيت مكة» فسألت عطاء بن أبى 
رباح وغيره» فقالوا: عليك هدى. فلما قدمت المدينة سألت فأمرنى أن أمشى من حيث عجزت 
مرة أخرى» فمشيت قال مخمد: وقول عبطاء تأنذ يركب وعلينه قدى لركوبه ولیس عليه 
ا 1 
قلت: وفى ذلك كله تأييد لما فى ”ال جامع الصغير “ من وجوب المشى على من نذر المشى إلى 

اه جح الصحيح عندناء لم قد عرفت من اتفاق علماء الحرمين على وجوب 
المشى وإن احتلفوا فى جزاء ال ركوب» فقال أهل مكة: E‏ عليه أن 
يرجع بالمشى إذا استطاعه» وهو مقتضى القياس. 

قال ا محقق فى ' الفتح” : واعلم أن مقتضى الأصل (فى باب النذور) أن لا يخرج عن عهدة 
النذر إذا ركب» كما لو نذر الصوم متتابعا فقطع التتابع» ولكن ثبت فى ذلك فى الحج نصا فوجب ١‏ 
العمل به. ةك ذو E‏ إلا أنه عمل يإطلاق الهدى من غير . 
تعيين بدنة لقوة روايتہا اه (۸۸:۳). ا ”اللبسوط“ من التخيير بين المشى وال ركوب 
مرجوح لا يعمل به. والله تعالى أعلم. ظ a‏ 

قوله: عن عطاء وعن ابن عباس إلخء دلالتهما على كون الى إلى بیت الله محمودا فى 
الشرع ظاهرة» فإن شرائع من قبلنا حجة علينا إذا ذكرها الشارع من غير إنكار. فإن قيل: 


SAA | ١٠١ ج‎ 


وقال: فى القلب من القاسم بن عبد الرحمن. قال الحافظ القاسم: هذا واه. ”الترغيب 
والترهیب (۱۹۱). ١‏ 
قلت: بل هو حسن الحديث» وثقه ابن معين وغيره كما مر غير مرة» وصحح له 
الترمذى» وقال يعقوب بن شيبة: متهم من يضعفه. ترغيب (070). 
باب حرم المدينة.وأنه.ليس كحرم مكة فى الأحكام 
٤‏ 36 عن سلمة ب بن الأكوع رضى الله عنه قال: كنت ارم ارخ وأضيدها 
وأهدى لحمها إلى رسول الله جل فقال رسول الله َيِه : «أما لو كنت تصيدها بالعقيق 


قد أنكرها الشارع عملا لما قد تواتر عن النبى له أنه لم يحج إلا راكبا. قلنا: إنما اخختار النبى له 
الركوب للرد على ما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يحجون ولا يركبون. رواه عبد الرزاق 
ل ل ل 

يشق على أمته» كما مر غير مرة» فافهم. 

باب حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة فى الأحكام 

قوله عن سلمة ب بن الاک ع إلخ. قال العينى فى ”العمدة“ : احتج بهذا الحديث أى بحديث 
أنس رضى الله عنه مرفوعا: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها» الحديث» محمد بن 
أبى ذئب» والزهرى» والشافعى» ومالك» وأحمدء وإسحاقء وقالوا: المدينة لها حرم» فلا يجوز 
قطع شجرها ولا أخذ صيدهاء ولكنه لا يجب الجزاء فيه عندهم» خلافا لابن أبى ذئب فإنه قال: 
يجب الجزاء» وكذلك لا يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا عند الشافعى فى القديم» ويروى فيه 
أثرا عن سعد وقال فى الجديد بخلافه. :وقال ابن نافع: سثل مالك عن قطع سدر المدينة وما جاء فيه 
من النبى» فقال: إنما نبى عن قطع سدر المدينة ثلا توحش» وليبقى فيها شجرهاء ويستأنس بذلك» 
ويستظل به من هاجر إليها. وقال ابن حزم: من احتطب فى حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه 
فى حاله تلك» وتجريده إلا ما يستر به عورته فقطء لما روى مسلم بسنده عن عامر ابن سعد. «ان 
سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا يخبطه فسلبه»» الحديث. 

وقال الثورى» وأبو حنيفة» وعبد الله بن المبارك» وأبو يوسف» ومحمد: ليس للمدينة 8 
كما كان لمكة. (لعدم وجوب الإحرام على داخلهاء ولأنه لو كان محرما لبينه النبى َيه بيا 
عاماء وأوجب فيه الجزاء كصيد الحرم). وأجابوا عن الحديث المذكور (وعن :1 


إعلاء السنن حرم المدينة : 8 


لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جعت» فإنى أحب العقيق). رواه الطبرانى فى ”الك “ 
بإسناد حسن. الترغيب .)51١1:19(‏ وقال الهيثمى: إسناده حسن. وفاء الوفاء (؟:خم8 ١‏ ). 


المدينة) بأنه مَل إنما قال ذلك لا لأنه”" لما ذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك 
بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوهاء كما ذكرنا عن قريب عن ابن نافع سكل مالك إلخ. وذلك 
كمنعه ع من هدم آطام المدينة وقال: (إنها زينة المدينة) على ما رواه الطحاوى يسنده عن نافع 
عن ابن عمر قال: نى رسول الله ع آطام المدينة أن تهدم. وفى رواية: «لا تهدموا الآطام» فإنما 
زينة المدينة». وهذا إسناد صحيح» ورواه البزار فى مسنده. وروى الطحاوى أيضا من حديث أبى 
Sa‏ يضيب لا جيه لقان 
هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة. آلا تر أن رسول الله ْله قد دل سلمة وهو بها على 
I ESSE‏ 
(ITV:‏ 
TT TT‏ 

مياد الا ترى EE N E SN ERE‏ 
مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه. وقال السمهودى فى ”وفاء الوفاء“ (۱۸۹-۲): والصواب أن 
مهبط الثنية ا معروفة بالمدرج أول شاطئ واد العقيق على ميلين من المدينة أيام عمارتباء كما اقتضاه 
اختبارى لمساحة ما بين المسجد النبوى ومسجد ذى الحليفة» وبه صرح الأسدى من المتقدمين فقال: 
إن العقيق على ميلين من المدينة» اميل الأول خلف أبيات المدينة» والثانى حين ينحدر من العقبة فى 
آخره يعنى المدرج. وكان من عبر بالشلاثة اعتبر المسافة من المسجد النبوى إلى أول بطن الوادى 
بعد القصر المعروف بحصن أبى هشام» ومن عبر بالستة اعتبرها إلى طرفه الابعد» وهو الذى به ذو 
الحليفةء فأدخل بطن الوادى فى المسافةء أو هو مفرح على القول بأن اليل ألفا ذراع» و والراجح 
الموافق لاختبارنا أنه ثلاثة آلاف و خمسمأة ذراع اه. 

قلت: وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة: أن رسول الله له جعل اثنى عشر ميلا حول | 
المدينة حمى» أى فى كل ناحية من المدينة بريدا بريداء فالعقيق داخل فى هذا الحمى حتماء ومع 


(1) فى العبارة تطويل» وا معنى أن النبى مه لم يقلى: المدينة حرم من كذا إلى كذا لما ذكروه من تحريم صيدها وشجرهاء بل لا أراد 
0 بقاء زينة المدينة إلخ. 


٠ 6‏ #- عن أنس قال: قال رسول الله سا : «أحد جبل يحبنا ونحبه؛ فإذا 
جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه). رواه الطبرانى فى "الأوسط“ من رواية كثير 
ابن زيد. " الترغيب” .)5١١(‏ 

قلت: وكثير هذا أخرج حديثه ابن خزية فى صحيحه؛ وقال ابن عدى: لم أر 
بحديث كثير بأسا. وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: صدوق» وفيه لين وقال ابن 
المدينى: صالح وليس بقوى» وضعفه النسائى» كذا فى * الترغيب” أيضا (570) 
فاولزيك سين جلى الأضل الدى د كرناة غير مرة. 


ذلك فقد أباح رسول الله عه صيده» وقال لسلمة بن الأكوع: «أما لو كنت تصيد بالعقيق 
لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت)». فدل على أن حرم المدينة وصيدة ليس كحرم مكة ة وصيده. 
والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ ER TE ET‏ 
السكونى عن أبى مسعود الأنصارى أو سهل بن حنيف: أنه سمع النبئ بُ يقول فى المدينة: «إنمها 
حرم آمن» إنها حرم آمن» إنها حرم آمن». قال: وحدثنا مالك بن أنس أنه بلغه عن النبى عر : أنه 
حرم عضاه المدينة وما حولها اثنى عشر ميلا أى جنبهاء وحرم الصيد فيا أربعة أميال حولها أى 
جنببا. قال أبو يوسف: وقد قال بعض العلماء: إن تفسير هذا إنما هو لاستبقاء العضناه» لأنبها 
رعى المواشى من الإبل والبقر والغنم» ونما كان قوت القوم اللبن وكانت حاجتنهم إلى القوت 
أفضل من حاجتمم إلى الحطب اه .)١74(‏ أى فكان ذلك كما حمى النقيع لخيل المسلمين. 
والله تعالى أعلم. ا 

قوله: عن أنس إلخ قلت: فيه دلالة على جواز الأكل من شجر أحدء وهو ذاخل فى الحرم 
عند القائلين بتحريم المدينة؛ لاحتجاجهم لذلك بحديث على مرفوعا: «المدينة حرام ما بين عائر إلى 
ثور». أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم كما فى عون المعبود(7:1١).‏ وقالوا: إن ثورا هذا 
جبل صغير حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه» ذكره الحافظ فى " الفتح” .)۷٠:٤(‏ وقد أباح 
النبى لل الأكل من أشجار أحد كما ترى» فدل على أن حرم المدينة ليس حكمها كحرم مكة» 
زادهما الله شرفا وكرامة» فإن حرم مكة لا يعضد شوكه ولا يقطع شجره» وحرم المدينة يجوز 


اف يعضد شو که وي ؤكل من شجره» فافهم. 


إعلاء السنن عو للدي ٤۹۱‏ 

٤٦‏ . ۳- وعنه: كان النبى حل أحسن الناس خلقاء وكان لى أخ يقال له: عمير 
وهو فطيم» كان إذا جاء قال: ويا أبا عمير! ما فعل النغير؟) لنغر كان يلعب به. الحديث 
للشيخين وأبى داود والترمذى " جمع الفوائد (۱۸۰:۲) قال الترمذى (شمائل 
ص۷ : وفيه أنه لا بأس أن يعطى'الصبى الطير ليعلب به ونما قال له النبى ل : «يا أبا 
عمير! ما فعل النغير؟) لأنه كان له نغير فيلعب به» فمات فحزن الغلام عليه» فمازحه ‏ 


ا 0 اهم 


| قوله: وعنه إلخ» وفيه دلالة على جواز حبس الصيد بحرم المدينة. قال الطحاوى: ولو كان 

حكم صي دها بحكم صيد مكة إذا لا أطلق له رسول الله يه حبس التغير ولا اللعب به» كما 
لا يطلق ذلك بمكةء كذا فى " العمدة” للعينى .)١75:8(‏ 

وقال الحافظ فى ”الفقح”“: وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل. قال أحمد: من 
صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبى عميرء وهذا قول الجمهور» ولكن لا يرد 
ذلك على الحنفية؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم اه .01/١:4(‏ قال 
التووى: وهذا الجواب لا يلزم على أصولهم, لأن مذهب الحنفية أن صيد الحل إذا أدخمله الحلال 
إلى الحرم ثبت له حكم الحرم. ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليله اه (0:1 4 4): 

قلت: لا واللهء هو أصل فوی» ؤهو مذهب ابن مر كلما قدمنآه فى أبواب الصيد» وبه قال 
ابن عباس وعائشة وعطاء وطاوسء ذكره الموفق فى ” المغنى (۲۹۹:۳). 

فال الحافظ: ويحتمل أن تكرن قصة أن عير كانت قبل الفسَرع. فلالا تقوم الج 
بالاحتعمال الذى لا ينشأ عن دليل» كذا فى ”العمدة“ للعیتی (17:5). وقال القارى فى شرح 
الشمائل: ثم رأيت فى شرح ابن حنج أبحاثا لطيفة ونقولا شريفة أحببت أن أذكرها. قيل: يوخا 
منه أن صيد المدينة مباح بخلاف مكةء وهو غلط» وأى دلالة على ذلك؟ فإن ذلك الطير من أين فى 
ْ الحديث أنه اصطيد فى الحرم؟ وليس احتمال اصطياده فيه أولى من احتمال اصطياده خارجه. 
قلت: هذا خارج عن قواعد آداب البحثء فإن القائل إنا استدل بظاهر وجود الصيد فى المدينة أنه 
ما اصطيد فيا لأنه الأصل؛ وأما احتمال أنه صيد خارجها فيصلح فى الجملة أن يكون جواباء فأى 
غلط في القول مع أن ذهب القائل هو أن الصيذ إذا أخذ غنارج الحرم وأدخخل فيه ضار من ج 
الحرم حتى لو ذبح فيه لكان ميتة. هذا والقول نسب إلى محبى السنةافى ”شرح السنة” حيث قال: 


44۲ حرم المدينة‎ EE 


٠ ۷‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ل قال: «المدينة حرم» فمن 
أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه 
يوم القيامة عسل ولا صرف». رواه مسلم (470:1). وزاد فى بعض طرقه: وجعل 
ال عش میا ول المذيلة نی 


فيه فوائد: : منها أن صيد املدينة مباح بخلاف صيد مكةء فهو إما محمول على كمال إنصاقه خلا 
أو على أنه هو المذهب الصحيح عنده» فإن البغوى ليس له قول مردودء كذا سمعت بعض 
مشايخى من الشافعية اه (7:7). 

قوله: "عن أبى هريرة إلى قوله: عن جابر إلى قوله: عن جابر بن عبد الله “ إلخ. قلت: فى 
هذه الأحاديث إطلاق الحمى على حرم المدينة؛ والحمى لغة الموضع الذى فيه كلاً يحمى من يرعاه. 
وشرعا موضع من الموات يمنع من التعرض له ليتوفر فيه الكلاً فقرعاه مواش مخصوصة؛ كذا فى 
"وفاء الوفاء” .)۲۲٠:۲(‏ 

وقد ثبت أن النبى بُ حمى النقيع وقال: «لا حمى إلا لله ولرسوله»» أخرجه أبو داود عن 
الصعب بن جثامة بسند حسن. وروى أحمد بسند فيه عبد الله العمرى وهو حسن الحديث عن ابن 
E‏ : أن النبى له حمى النقيع للخيل» فقلت له: لخيله؟ قال: لحيل المسلمين. كذا فى ”وفاء 
الوفاء أيضا (۲۲۲:۲). وعليه يه يحمل تحريم المدينة وما حولها بريدا بريدا أنه ما حماه رسول 
لله عل لمصالح المسلمين» وليس كتحريم مكة فى الأحكام. يدا ل عليه أما أولا فما فى أحاديث المان 
من إطلاق الحمئى عليه» وأما ثانيا فلما روى البلاذرى فى ' 'الفتوح": حدثنى مصعب بن عبد الله 
الزبيرى عن أبيه عن ابن الدراوردى عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن سعد بن أبى وقاص: 
أنه وجد غلاما يقطع الحمى فضربه وسلبه فأسه. فدخلت مولاته أو امرأة من أهله على عمر رضى 
الله عنه» فشكت إليه سعداء فقال عمر: رد الفأس والثياب أخاك أبا إسحاق» فأبى وقال: لا أعطى 
غنيمة غنمنيها رسول الله م سمعته يقول: «من وجدتموه يقطع الحمى فاضربوه 
وااو( . وسنده جيد» ومصعب بن عبد الله الزبيرى صدوق عالم بالنسب» كمافى 
"التقريب” .)7١8(‏ وأبوه ذكره ابن حبان فی الثقات كما فى ' تعجيل المنفعة .)٠٠١(‏ 

وفيه ما يدل على أن هذا الحكم لم يكن كجزاء صيد الحرم وقطع شجره» بل كان من باب 


التعزير سياسة» و لذا قال عمر لسعد: رد الفاس والثياب. وفيه دلالة صريحة على ما قلنا: إن حرم 


إعلاء السنن ا 44۲۳ 
۰۸ - عن عدى بن زيد قال: حمى رسول الله ي كل ناحية من المدينة بريدا 
بريداء لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. رواه أبو داود ١57:7(‏ مع 
العون ) وسكت عنهء وذكره الحافظ فى ' الفتح )۷۲:٤(‏ وسكت عنه» فهو 


وأما ثالغا فما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: أن النبى إل لا حرم المدينة قالوا: 
يا رسول الله! إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضناء فرخص لنا. 
فقال: «القائمتان» والوسادة» والعارضة»› والمسند (مرود البكرة) فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط 
منها شىء). ذكره الموفق فى ” المغنى “ (۳۷۰:۲). فتراهم قد رخص لهم رسول الله َيه فى أشياء 
لم يرخص فى مثلها بحرم مكة» فدل على أن تحريم المدينة ليس كتحريم مكة» بل هو دونه فى معنى 
الحمى. ونظير ذلك فى حمل التحريم على معنى الإحماء ما ورد عند أحمد وأبى داود والبخارى 
فى ”تاريخه“ عن عروة بن الزبير: عن الزبير أن النبى ءي قال: «إن صيدوج وعضاهه حرم محرم 
لله تعالى». قال الخطابى ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من 
منافع المسلمين» كذا فى " النيل” (57:4؟). 

قلت: ويؤيد ما قاله الخطابى ما أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“: حدثنا عثمان بن صالح عن 
عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال: هذا كتاب رسول الله عو لثقيف» فذكر 
كتابا طويلا وفيه: (إن واديهم حرام محرم لله كله عضاهه وصيده وظلم فيه وسرق فيه أو إساءة» 
وثقيف أحق الناس بوج ولا يعبر طائفهم, ولا يدخله أحد من المسلمين يغاببم عليه» وما شاءوا 
أحدثوا فى طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم» إلى أن قال: وما كان لهم من مال بلية (ولية موضع 
بالطائف) فإن له من الأمن ما لهم بوج» . الحديث .)١15١(‏ وهذا مرسل حسن صريح فى أن تحريم 
وج لم يكن كتحريم مكة» بل معناه أنه ع جعله خاصا لفقيف لا يغلب عليه أحد من المسلمين 
سواهم وهم أحق الناس به لهم أن يحدثوا فى واديهم ما شاؤوا ليس ذلك لغيرهم. وهذا هو 
معنى تحريم المدينة» بدليل ما فى كتاب رسول الله ع بين المؤمنين وأهل يغرب وموادعة يبودها. 

أخرجه أبو عبيد أيضا فى ”الأموال“: حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح 
قالا: حدثنا الليث بن سعد حدثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغنى أن رسول الله مَك 


۹٤ 22 ا‎ ٠١ج‎ 


#8 عن جار بن یا أن رسول الله ل قال: (لا يخبط ولا يعضد 
حمى رسول الله ولكن يبش هشا رفيقا». أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى. 
”عون المعبود” .)١59:7(‏ ْ 


كتب ببذا الكتاب» فذكر كتابا طويلا وفيه: «وإن المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة» وأنه ما 
كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخاف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبى» وأن بينهم 
النظر على من دهم يثرب» إلخ. وهذا مرسل صحيح» وفيه تصريح بأن معنى كون المدينة حرما إنما 
هو أن أهلها آمنون بعضهم من بعض لا يظلمون» يدل عليه قوله: «إن المدينة جوفها حرم لأهل هذه 
الصحيفة) إلخ» أى أننهم قد ات تفقوا على أن لا يؤذى فيا بعضهم بعضا فى نفسه وماله وعرضه» 
فكذلك نقول. ش 

لا نعلم لتحريم المدينة بعد جواز الاصطياد فيها والأكل من شجرها وهش ورقهاء وأخذ 
ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل مدهاء ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف» 
إلا أن يكون ذلك على معنى كونه بلدا آمنا لا يظلم أهلها ولا يظلم» وهم آمنون على أنفسهم 
وأموالهم» أو على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين. منها ما ذكره ابن نافع عن مالك» ومنها 
أن كثرة الأشجار والعضاه والغابات حولها تصونها عن دخول العدو فيما بغتة» وعن الإغارة على 
أهلها هجمة» كما أن بقاء الآطام حولها تحميبا عن اقتحام العدو بالعساكر فيها. هذا هو محمل 
تحريم المدينة» وحرمة قطع أشجارها واختلاء خلاها وتنفير صيدهاء يؤيده ما ذكرناه من عدم 
وجوب الجزاء بالاصطياد فيبا وقطع أشجارها اتفاقا. وأما خديث سعد فى سلب من يفعل ذلك 
فمن قبيل الإفراد فيما تعم به البلوى. قال البزار: لا يعلم روى هذا الحديث عن البى م إلا سعد 
ولا عنه إلا عامر. ” كذا فى النيل” .)٠٠٤:٤(‏ 

يدل على ذلك ما مر عن البلاذرى؛ ففيه أن عمر رضى الله عنه لم يكن يعرف الحديث» 
وأمر سعدا برذ ما سلبه ولا يرد عليه ما رواه أبو داود عن سليمان بن أبى عبد الله عن سعد بن أبى 
وقاصء ولا ما رواه عن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى السعد عنه» فإن سليمان هذا 
ليس بالمشهورء ومولى سعد مجهول» وبمشل ذلك لا يحدج فيما تعم به البلوى» فإن لادی 
لا يرتقى به إلى الشهرة ولا يخرج عن الإفراد» فافهم. 

وقال القاضئ عياض: ولم يقل به أى بحديت سعد واحد بعد الصحابة إلا الشافعى فى قوله 


.ه . #- عن عائشة رضى الله عنما قالت: كان لآل رسول ر وحش فإذ خرج 
لعب واشتد وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله يه قد دحل ربض فلم يترمرم كراهة 
أن يؤذيه». رواه الطحاوی وسنده صحيح: #وأخرجة جو ابا ف يدم ”"عمدة 
القارئ” .)١535:5(‏ 


اننع ره أف اشارا كذا فى ”شرح مسلم” للنووى .)٤٤۱:۱(‏ وقال ابن بطال: 
حديث سعد بن أبى وقاص فى السلب لم يصح عند مالك ولا رأى العمل عليه بالمدينة اه . . كذا فى 
'العمدة” للعينى .)٠١۷:١(‏ 

وبعد التسليم فليس هو بأمر ف السياسية و رأى 
الإمام» ودليل ذلك أنه عه قضى بنحوه لشقيف فيمن عضد عضاه وج وقتل صيده» ونصه فى 
الكتاب الذى كتبه لهم: «فمن وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يجلد وتنزع ثیابه)» کذافی کتاب 
الأموال” .)١57(‏ ولم يقل بوجوب الضمان وسلب ثوب من فعل ذلك بوج أحد من العلماء على 
ما علمناء والله أعلم. وإن قال به أحد من الشافعية فى وجه عندهم فلم يقل به أحد فى عضاء ه لية 
ر كنات زر لان حر إن ما كان لهم من مال بلية فإن له من الأمن ما له بوج) 
اه فاستويا. وأما تحريمها بمعنى كونها بلدا آمنا لا يقاتل أهلها ولا يشهر فیہا بسلاح» ولا يكاد 
أهلها بسوء ولا يحدث فيبا حدثء ولا يؤوى محدث» فمجمع عليه لا نعلم فيه خلافاء 
واللّه تعالى أعلم. 

قوله: "عن اة إلخ. قال الطحاوى: وا بودن E‏ 
وقد كانوا يؤوون فيه الوحوش ويتخذونما ويغلقون دونها الأبواب» فدل على أن حكم المدينة فى 
ذلك بخلاف حكم مكة. كذا فى " العمدة” للعينى .)١١۷:١(‏ 

ولكن هذا آخر الكلام ومسك الختام» فى باب الحج ومتعلقاته وما يتعلق به من الأحكام» 
والحمد لله العزيز العلام» الملك المنعام» وأفضل الصلاة وأزكى السلام» على سيد ولد آدم سيدنا 
محمد النبى الأمى على الدوام» وعلى آله وأصحابه البررة الكرام؛ الذين سبقونا بالإيمان وباو 
جهدهم فى إقامة دعائم الإسلام. وكان :ذلك فى ظل حكيم الأمة ومجددهاء فقيه الملة ومفسرها 
ومحدثهاء أشرف العلماء الكاملين» رأس الأولياء العارفين» حجة الله فى زمانه على العالمين» رحمة 
الله فى أوانه على الطالبين» الثقة الحجة الثبت الحافظ الشيخ مولانا محمد أشرف على التمانوى أدام 


چ کا ۹٦‏ 


أبواب الزيارة النبوية 
باب زيارة قبر اإنبى ی بُ قبل الحج أو بعده“ 
0 عن موسى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ا قال رسول الله ميلا : «من زار قبرى وجبت له شفاعتی». 


فان كاه ورم دجا وق تة وقع الفراغ من تأليفه بعد صلاة العصر يوم الاثنين 
لرابع عشر من ربيع الأول سنة 4 ١ه‏ أربع وحمسين بعد ثلاث مائة وألف من هجرة سيد 
المرسلين» صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. 

ويتلوه أبواب الزيارة زيارة قبر النبى ع وما يتعلق بها من الآداب» وإن كان قد تقدم 
ذكرها فی أبواب الجنائز من الجزء الفامن لهذا الكتاب» ولكن أعدناه ههنا اتباعا لأجلة السلف 
وأماثل الأصحاب» فإنهم يذكرون ذلك غالبا فى آخر كتاب الحج كما قد عرفه من عرفه من أولى 
الألباب. 

ومن عجائب الاتفاقات تسويد باب الزيارة وتكميله قبل إتمام أبواب الحج بسنة وأشهر فى 
المدينة المنورة» ببيت سيدى مولانا الخليل تجاه الروض المعطر والمسجد النبوى المنور» وكتابة آخر 
الأوراق منه عند النبى بل فى مواجهته وأنا واقف بين يديه خائفا وجلا بمراقبته» مرتعش اليدين 
باستحضار جلاله وعظمته. والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على هذا النبى الكريم 
وصاحبيه وجميع أصحابه وأهل بيته متتابعا متواترا. 


باب زيارة قبر النبى الكريم ركد قبل الحج أو بعده 
قوله: "عن موسى بن هلال“ إلخ. قلت: قال الحافظ فى ”التلخيص : طرق هذا الحديث 
كلها ضعيفة» لكن صححه من حديث ابن عمر أبو على بن السكن فى إيراده إياه فى أثناء سنن 
الصحاح له» وعبد الحق فى ” الأحكام “ فى سكوته عنه» والشيخ تقى الدين السبكى باعتبار 


)١(‏ ومن تمام النعمة وعظيم المنة على هذا العبد الغريق فى الآثام» كتابة هذا المقام فى حرم المدينة تجاه المسجد النبوى على ضاحبه 
ألف ألف صلاة وسلام» وأرجو أن يكون ختامه فى الروضة الكريمة تجاه قبره الشريف ومضجهه العالى المنيف. اللهم فلك 
الحمد ولك الشكر دائما أبدا كما تحب وترضى. وأسألك اللهم أن توفقنى لخدمة القرآن الكرجم» وخدمة حديث نبيك الرعوف 
الرحيم فى بقية عمرى متواتراء ون تغفر لی وترحمنى وأهلى وأولادى وأحبابى وأصحابى» وترزقنى وإياهم حسن الختام على 
سنة رسولك وملة نبيك عليه الصلاة والسلام وتحشرنا معه يوم القيامة وتجمعنا به فى دار السلام. امين. 


ا زبارة قبر ابی الكرم يك ۷ 


واتفقت رواياته فى عدة نسخ معتمدة من سننه» و كذلك فى غير السنن عن 
انحاملى عن عبيد الله مصغراء رواه البيبقى عن غير المحاملى من طريق محمد بن زنجويه 
القشيرى: : حدثنا عبيد بن محمد بن القاسم ابن أبى مريم الوراق ثنا موسى بن هلال 
الببدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عدهما الحديث. 
نبت عن عبيد بن محمد وهو ثقة روايته على التصغيرء والرواة إلى موسى بن هلال 
ثقات» وموسى قال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به. وروي ديد حير رمام 


ل ج ج م ت جد 


مجمو ع الطرق اه (Y1: ١(‏ 

ولى فى ما قاله نظرء بل الظاهر أن تصحيحهم له باعتبار سنده وحده» ولیس مبنى قول 
الحافظ إلا على أنه من رواية عبد الله بن عمر العمرى المكبر الضعيف لا المصغر الثقة» وهو فى قحل 
امنع؛ لما قد عرفت من اتفاق الروايات عن الدار قطنى عن امحامل» وعن غير الدار قطنى عن الحامل 
وغيره على عبيد الله مصغراء ورواه جماعة عن موسى بن هلال» منهم جعفر بن محمد البزورى: 
حدثنا محمد بن هلال البصرى عن عبيد الله مصغراء رواه العقيلى» ومنهم محمد بن إسماعيل بن 
سمرة الأحمسى» واختلف عليه فروى عنه مصغرا كغيره» وروی عنه مكبراء ومرض ذلك الحافظ 
يحبى بن على القرشى وصوب التصغير» وفى ”تاريخ ابن عساكر“ بخط البرزالى الحفوظ: ”عن 
ابن سمرة عبيد الله (أى مصغرا) وجزم ابن عدى فى ”الکامل“ بان عبد الله (مكبرا) أصح. قال 
السبكى: وفيه نظرء والذى يترجح عبيد الله لتظافر روايات عبيد بن محمد كلها وبعض روايات 
ابن سمرة» ولما مسيأتى من متابعة مسلمة بن سالم الجهنى لموسى بن هلال (عن عبيد الله مصغرا)» 
على أن المكبر روى له مسلم مقرونا بغيره. وقال أحمد: صالح» وقال أبو حاتم: رأيت أحمد 
ابن حنبل يحسن الثناء عليه» وقال يحبى بن معون: ليس به بأس (وهو توثيق منه على ما عرف)» 
وقال: أنه فى نافع صالح. وقال ابن حبان ما حاصله: إن الكلام عليه لكثرة غلطه بغلبة الصلاح عليه 
ا ا ا 
ولا متناء لأنه عن نافع وهو خصيص به ومتنه فى غاية القصر والوضوح» والرواة إلى موسى بن 
هلال ثقات» موسى قال ابن عدى: إنه لا بأس به. قال السبكى: وأما بعد قول ابن عدی فى موسى 
ما قال ووجود متابع له فإنه يتعين قبوله» ولذلك ذكره عبد الحق فى الأحكام الصغرى والوسطى 
وسكت عليه مع قوله فى الصغرى: إنه تخيرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد». وقد نقلها 


ا زيار قب ابی الكرم مله ۸ 


أحمد» ولم يكن يروى إلا عن ثقة» فلا يضره قول أبى حاتم الرازى: إنه مجهول. كذا 
السكن» وعبد الحق» وتقی الدين السبكىء ” كذا فى نيل الأوطار' (1376:5). اا 


ایا رلا ات وک دعر تارش له لاس ونا قوفل و 

فالحديث صحيح الإسناد صالح للاحتجاج والاعتحادء وإن نوز ع فى صحته فأقل درجاته 
الحسن؛ لأنه ليس فى رواته من أجمع على تركه: وإما قد اختلف فى بعضهم» ومثله حسن الحديث 
على ما أصلناه غير مرة» لا سيما وله شواهد كثيرة كما سيأتى» وتظافر الأحاديث يزيذها قوةء 
حتى أن الحنسن قد يترقى بذلك إلى درجة الصحيح. وقال الذهبى: طرق هذا الحديث كلها لينة 
يقوى بعضها بعضاء لأنه ما فى رواتها متهم بالكذب. قال: ومن أجودها إسنادا حديث حاطب: 
«من رآنى بعد موتى فكأما رآنى فى خياتى) أخرجه ابن عساكر وغيره» كذا فى ”وفاء الوفاء عن 
السبكى :)۳۹٦:۲(‏ ش : 

وفى الحديث أكبر دلالة على فضيلة زيارة قبر النبى الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل 
الصلاة وأكمل تسليم» وأى فضيلة أعلى وأسنى من وجوب شفاعته عي من زاره. 

قال العلامة الشوكانى فى ”النيل“. وقد اختلفت فيا أقوال أهل العلم» فذهب الجمهور إلى 
أنها مندوبة» وذهب بعض الالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة؛ وقالت الحنفية: إنها قريية من 
الواجبات» وذهب ابن تيمية الحنبلى حفيد المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعةء 
وتبعه على ذلك بعض الحنابلة» وروی ذلك خن مالك وا جوينى والقاضى عياضء كما سيأتى. 

احتج القائلون بأنها مندوبة بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول الآية: ووجه الاستدلال با أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم حى فى #بره 
بعد موته كما فى حديث: «الأنبياء أحياء فى قبورهم). وقد حح البيبقن:وألف فى ذلك جراً: 
قال الأستاذ أبو منصور البغدادى: قال المتكلمون ا حققون من أصحابنا: إن نبينا مد حى بعد وفاته 
انتبى. (وقد صح عن أبى أيوب الأنصارى أنه قال لمن أنكر عليه وضع وجهه على القبر: إنها جعت 
رسول الله ل ولم آت اللبن أو الحجر. كما سيأتى» فنبت أن حكم الآية باق بعد وفاته م 
فينبغى من ظلم نفسه أن يزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول )| 

واستدلوا أيضا بالأحاديث الواردة فى ذلك» منما الأساديث الواردة فى مشتروعيّة زيازة 
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القبور على العموم» والنبى ملي داخل فى ذلك دخولا أوليا (رقبره - سيد القبور) ومدها أخاديث 
خاصة بزيارة قبره الشريف» فذكرها إلى أن قال: وقد رويت زيارته مَل عن جماعة من الصحابة» 
مدهم بلال عند این عساکر بسند جيد» وابن عمر عند سالك فى ”السا ٠“‏ وأبو أيوب عند أحمد» 
وأنس ذكره عياض فى ”الشفاء » وعمر عن البزار» وعلی رضى الله عدبم عند الدار قطنى وغير 
هؤلاء. ولكنه لم ينقل عن أحد مدهم أنه شد الرحل لذلك إلا عن بلالء . واشتدل القائلون بالوجوب 
بحديث: «من حج ولم يررنى فقد جفانى» قالوا: والجماء للنبى ب ستعزم: فتسجب الزيارة. 
وأجاب عن ذلك الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب كما فى ترك البر والصلة؛ وعلى غلظ 
الطبع كما فى حديث: : «من بدا فقد جفا». 
وق أجاب الجمهور عن حديث شد الرحل أن افص في خان بغار الساجد لا حقيقى 
قالوا: والدليل على ذلك أنه قد ث ثبت بإسناد”؟ حسن فى بعض ألفاظ الحديث: «لا ينبغى للمصلى أن 
يشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير مسجدى هذاء وامسجد الحرام والسجد الأقصى» 
فالزيارة وغيرها خارجة عن الشبى وأجابوا ثانا بالإجماع على جواز شد الرحال للتجمارة وس اثر 
٠‏ مطالب الدنياء وعلى وجوبه إلى عرفة ومنى ومزدلفة للمناسك» وإلى الجهاد والهجرة من 
دار الكفرء وغل اتخات لطلت الع وأجابوا عن خايث: : ولا تعخذوا قبرى عیدا» بان معناه 
لا تتخذوا لها وقتا مخصوصا لا تكون | الزيارة إلا فيهء أو لا تسيخذوه كالعيد فى العكوف عليه 
وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يغمل فى لياه بلا مؤت إل زار العا واج 
والصلاة ثم ينصرف عنه. | 
راسج أيه من قال مشروعيقه بل لم زل دأب السلمين القاصدين لج فى بيع 
الأزمان على تبائن الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته ءي ويعدون 
| 0 ولم ينقل أن أحدا أنكر غليہم ذلك. فكان إجماعا اف ملخضنا 4 (YY:‏ 
كلت : وقوله : ومن زار قبرق» عام لكل زائر سواء كان من أهل المدينة أو من غيرهم» 
ولا دیل على کوت اما من کان ریا تالآو سآلا كال مضي ت وا شد 


. )0( ل E‏ 55 ۳ =( : ارو ا و ی شتی د یال :سيمت أبا سيد وڈ كرت عنده الصلاة فو : 
. الطور فقال: قال رسول الله مه : زلا يتبغى لصنل ارما O a‏ 


الأقصى ومسجدى؛ . وشهر حسر الحديث اه.. 
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۳۰۲ عن ابن عمر مرفوعا قال بريه «من جاءنى زائرا لا يبمه إلا زيارتى 
كديفا علي أن ارد ا ستيار را رای وصححه ابن السكن» قاله العراقى فى 
“شرح الإحياء” .)41١5:5(‏ 000 

707 عن ارول بن قرعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب رضی ال عن 
قال: قال رسول الله مر : «من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى» ومن مات 
بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة». رواه الدارقطنى وغيره» وجود الذهبى 
إسناده کما فی وفاء الوفاء ۳۹٤:۲(‏ و .)۳۹۹٩‏ 


الرحال لزيارة قبره عله . 
قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ. قلت: ذكره فى ”وفاء الوفاء“ أيضاء وعزاه إلى الطبرانى فى 
”الأوسط“» والدار قطنى فى أماليه» وابن المقرى فى ” معجمه” ثم قال: فقد تابع مسلمة الجهنى 
موسى بن هلال فى شيخه عبيد الله العمرى» والطرق كلها فى روايته متفقة على عبيد الله المصغر 
٠‏ وأورد الحافظ ابن السكن هذا الديث فى باب ثواب من زار قبر النبى ا من كتابه 
المسمى ” بالسنن الصحاح المأثورة عن النبى كه “ وهو إمام ثقة حافظ مات بمصر سنة 21 ٠ه‏ 
وكتابه هذا محذوف الأسانيدء ومقعضى ما شرطه فى خطيته أن يكون هذا الحديث ما أجمع على 
صحته» ولهذا نقل عنه جماعة» منمهم الحافظ زین الدين العراقى أنه صححه اه (۳۹۷:۲). 
وأمكنة قاصة أو دانية كما لا يخفى. فدل على استحباب شد الرحال لزيارته عر . وكذا قوله فى 
الخديث الآتى: «من زار قبرى») «ومن زارنى بعد موتی» ونحوه وهو ظاهر. 
e‏ کک e‏ 
جهالة د تحويد:المحدث إسناده» لا سيما والجهالة فى س الفاضلة لا تقدح عندناء 
كما ذكرنا فى المقدمة وقد روى ابن عدى فى ”الكامل من طريق محمد بن النعمان: حدثنى 
جدى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عدهما قال: : قال رسول الله مَك: «من حج البيت 
ولم يزرنى فقد جفانی». قال ابن عدى: لا أعلم رواه عن مالك غير النعمان بن شبل» ولم ار فى 


أحاديفه حديثا عربيا قد جاوز الحد فأذكره. وروی فى صدر ترجمته عن عمران بن موسى أنه 
وثقه» وعن موسى بن هارون أنه متهم. قال السبكى: هذه التهمة غير مفسدة؛ فالحكم بالتوشيق 
مقدم عليباء والحديث ذكره الدارقطنى.فى غرائب مالك بالسند المحقدم» وقال: تفرد به الشيخ» 
وهو منكر. والظاهر أن ذلك بحسب تفرده» ولا يلزم.أن يكون المآن فى نفسه متكرا ولا موضوعا. 
وذكر ابن الجوزى له فى الموضوعات سرف منه. اه من ' وفاء الوفاء” ملخصا (۲ :۸( 

قلت: وقوله عرق : ومن حح ايت قلع يزرئق:فقد حمادتى »+ استدل به تعض الفقهاء امالكية 
على وجوب الزيارة كما تقدم فى كلام الشوكانئ رحمه الله تعالى: واستدلال امجتبد بحديث 
تصحيح له كما تقرر فى الأصولء وفيه أيضا إشعار ببداءة الحج ثم إتيان المدينة للزيارة كما 
لا نيخفى: وهو اختيار إمامنا أبى حنيفة رحمه الله تعال» ففی قتاؤى. أبى:اذليك الشمرقندى: روئ 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال: الأحسن للحاج أن يبدأ بمكة؛ فإذا قضى نسكه مر بالمدينة» 
وإن بدأ بها جازء فيأنى قريبا من قبر النبى ييه فيقوم بين القبر والقبلة» واختلف السلف فى أن 
الأفضل البداءة بالمديئة قبل مكة أو بمكة قبل المدينة» وأن من أتاز البداية بالمذينة علقمة» والأسود ٠‏ 
وعمروبن ميمون من التابعين. ال ل لاا اه من وفاء الوفاء 
1:9( 

ا بل الظاهر أن سيبة اتام الرسيلة خن التبئ كه هو ومسيلتنا ووسيلة أبينا آدم إلى الله 
تعالى» كما روى جماعة متهم الحاكم وصحح إشنادة» عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال: قال وستول الله ده «لما اقترف آدم الخطيعة قال: بارت[ اممك بجی محمد م عفرت لى: 
فقال الله: يا آدم» وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى 
من روحك» رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: ”لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم» إنه لأحب 
الخلق إلى» إذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك. ولو لا محمد ما خلقتك). ورواه الطبرانى وزاد: «وهو 
الك الأبياءامن درتت كذاق وفاء الوفء” اسا 0 

وروی الديلمى فى ” مسند الفردوس“ من طريق أسيد بن زيد: حدثنا عيسى بن شير 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عندهما مرفوعا: «من حج إلى مكة 
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4ه . #- عن سوار بن ميمون: حدثنى رجل من آل عمر عن عمر رضى الله تعالى 
عنما قال: معت رسول الله مه يقول: «من زار قبرى أو قال: من زارنى كنت له 
غا أو شهيداء ومن مات فى أحد الحرمين بعثه الله عز وجل فى الآمنين يوم القيامة». 
رواه أبو داود الطیالسی» وأبو جعفر العقيلى ولفظه: «من زارنى متعمدا كان فى جوارى 
يوم القيامة). كذا فى ” وفاء الوفاء“ (۳۹۹:۲). وفيه أيضا: قال السبكى: هو مرسل 


جید» سوار بن ميمون روى عنه شعبة فدل على ثقته عنده» فلم يبق من ينظر فيه إلا 


ثم قصدنى فى مسجدى كتبت له حجتان مبرورتان» وأسيد بن زيد هو الجمالء قال الحافظ ابن 
حجر: هو ضعیف» افرط ابن معين فکذبه» وله فى البخارى حديث واحد مقرون بغيره انتبى. فهو 
ممن يستشهد به. وعيسى بن بشير مجهول» ومن بعده ثقة. كذا فى "وفاء الوفاء (501:1). 

قوله م : ومن حج البیت فلم يزرنى فقسد جفانى؛ صريح فى جواز شد الرحال 
بل استحبابه لأجل زيارة قبره م فإن الحاج لا يصلى إلى المدينة النبوية إلا بشد الرحال كما 
لا يخفى. وفيه أيضا إشعار بتقديم احج على الزيارة؛ والله تعالى أعلم. 

ولقد من الله تعالى على هذا العبد الغريق فى الآثام بالعمل على قول الإمام مرتين» وعلى قول 
علقمة والأسود وعمرو بن ميمون فى هذه المرة» فحضرت مدينة النبى الكرم مه قبل احج 
ومعى بنت أخحى ”رشيدة ‏ وبنتها ”مفيدة سلمهما الله تعالى وعفاهما من كل سوء. ونحن 
رائحون إلى مكة للحج إن شاء الله تعالى بعد ومین» رزقنا الله تعالى من زيارة نبيه الكريم عليه 
وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسنليم ما رزقه أولياءه وأهل طاعته. وحرمنا على النارء ووقانا 
من العذاب وسوء المساب يبركة حرم نسيه مر أمين. ورزقنا العود إلى حرمه وحرم رسوله مرة 
بعد مرة وكرة بعد كرة. اللهم فلا تجعل هذا آخر العهد. بہاء أمين. 

٠‏ قوله: "عن سوار إلى قوله: حدثيا محمد بن يعقوب * إلخ. دلالتها على فضيلة من زار ثبر 
النبى ا ظاهرة. وقوله: «من أتى المديغة زائرا لى» عام لكل زائر قريبا کان أو بعيدا من المدينة 
ففيه استحباب شد الرحال لزيارته مرك . 

ET‏ ت يحديث آخر جيد الإسناد عندى فلأذكره هناك وإن كان محله لمن 
وقد ذكرته فى امان فى أبواب الجنائر من هذا الكتاب. وهو ما رواه الدارقطنى والطبرانی فى 
”الكبير“ و”الأوسط” وغيرهما من طريق. حفص بن أبى داود القارى عن ليث عن مجاهد عن ابن 


إعلاء الستر ل ياه : 
١‏ د - زيارة قبر النبى الكرم ع E ٠‏ 


الرجل الف ن آل عنم والأمربفيه قريب.لا سيما فى هذه الطبقة التى هى طبقة 
التابعين اه. 

قلت: والمجهول فى القرون الفاضلة حجة عندناء فالحديث حجة. وفى الباب عن 
ا ب مسحو و ی عرو وأنس بن مالك» وابن عباس» وعلى بن أبى طالب» 
وغيرهم» إذا ضمت صارت حجة قوية» وقد ذكرها صاخب ” وفاء الوقاء 5:93 "1) 
بأسانيدها فلتراجع. 


عمر رضى الله عنہما قال: قال رسول الله مه : «من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان کمن زارنی 
فى حياتى»..ورواه ابن ا جوزى فى بكر العزم للساكن من طريق الحسن بن الطيب حدثنا على بن 
حجر حدثنا حفص بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنہما قال: قال رسول 
ال ر وة ق كان ورا ف انق هيت لان عدا كن 
تفرد بقؤله: ” وصحبنى” ا حسن بن الطيب عن على بن حجرء وفيه نظر» وهى زيادة منكرة. قال 
السبكى: ولم ينفرد بها ابن الطيب» فقد رواه كذلك ابن عدى فی ”کامله من طريق الحسن بن 
سفنان عن على بن حجر بالسند المتقذم والتشبيه "جن صحبنى * لا يقتضى التشبيه به من كل وج 
حتى يناقضه قوله: ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيا الحديث» كما زعمه بعضهم. اه من وفاء 
الوفاء“ ملخصا (۳۹۷:۲). ش 

قلت: بل هو مثل قوله مَيْه : «فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم) فكذلك فضل 
من زار قبر النبى مد على غير الزائر كفضل الصحابى على غيره فافهم: ظ 

وتكلم بعض الحفاظ فى هذا الحديث لأجل حفص ابن أبى داود» وليث بن أبى سليم. 
وأجابه عنه السيكى بأن حفص بن أبى داود وثقه حم ثم روي ذلك عنه من ریق" قال: 
ا ع ا ع 0 
عن ماله ای ون أى که وا ا راا وغيف ا و 
ودعوى البيبقى آنفراده به بحسب اطلاعه» ققد جاء فى ”الكبي “ و ”الأوسط“ للطبرانى متابعته» 
انه زواه من طريق عائشة بنت يونس امرأة الليث عن ليث بن أب سليم عن مجاهد عن إن ر 
مرفوعا: رار عر بعد عرق كاد حل ا ی اقل لاقني و 
رک کد ابن ا کا وا اا (98:5"). 


ع - ٠١‏ _ زيارة قبر النبى الكريم مَل 0 


خا عد ترب اعرد e‏ 
الله رضى الله عنه عن التبى بي قال: : امن أتى المدينة زائرا لی وجبت له شفاعتى يوم 
القيامة؛ ومن مات فى أحد الحرمين بعث آمنا». ا ل 
فى أخبار المدينة» ولم يتكلم عليه السبكى. . ومحمد بن يعقوب هو أبو عمر الزبيرى 
الدنى صدوق» وعبد الله بن وهب ثقةء ففيه الرجل المبهم» وبكر بن عبد الله إن 
كا الث فهو تيمى جيل فيكوة مرسان ولا كا بكر بن عد ان ار 

عن أبى هربرة رضى الله ع؛ أن رسول لل مك ال: وما من أحد يس 
على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام». رواه أبو داود بسند صحيح؛ وذكره 
ابن قدامة من رواية أحمد بلفظ: «ما من أحد يسلم على عند قبری)» وقد صدر به 


قلت: ولا ضير» فقد صر ح الذهبى بأنه لم يجد فى النساء من تركت: إنما هن ما بين ثقات 
أو مستورات» كما مر فى المقدمة. > وليث بن أبى سليم حنسن الحديث عندنا قد اسعشهد به 
امخاری وروی له مسلم» وحسن له الترمننى أحاديث» كما مر غير مرة» فالحديث حسن جيد 
الإسناد. . ورحم الله طائفة قد أغمضت عيونها عن كل ذلك وأنكرت مشروعية زيارة قبر هذا 
ERE‏ ذا فيفر الطب »> وزعمت أن لا ينوى الزائر إلا مسجد 
بى ملل فقطء ولم تدر أن فضيلة المسجد إغا هى لأجل بركة النبى َكل فجواز نية الممسجد 
يستدعى جواز نية زيارته يي بالأولى. . فالله يبديهم ويصلح بالهم» ويرزقنا وجميع يع المسلمين 
السات فيل سح ایک ویر ره ریس ين وت كداناب ول 

قوله: عن أبى هريرة“ إلخ. قلت: معنى قوله عله : إلا رد الله على روحى» المراد يرد 
زوا -والله أعلم- الشفات روحانى؛ وتنزل إلى دوائر البشرية من الاستغراق ذ فى الحضرة العلية» 
فإن روحه الشريف مشتغل بشهود الحضرة والملاً الأعلى عن هذا العالى E‏ 
على هذا العالم لتدارك السلام ويرد على على المسلم. قاله السبكى؛ كما فى ”الوفاء“ (407:7). قال 
الخفاجى: والذى يظهر فى تفسير الحديث من غير تكلف أن eA N‏ الأنبياء 
أقوى» وإذا لم يسلط عليهم الأرض فهم كالنائمين» والنائم لا يسمع ولا ينطق حتى ينتبه» كما قال 
الله تعالى: «إوالتى لم تمت فى منامها الآيت فالمراد الإرسال الذى فى الآية» فمعناه أنه إذا سمع 


إعلاء السنن زيارة ق وا الكريم ا ه.ه 


البيهقى باب زيارة قبر النبى و َي واعتمد عليه جماعة من الأئمة فيا منم الإمام 
جيذ . قال السبكى: : وهو اعتماد صحيح اه. كذا فى ` وفاء الوفاء“ (tT:‏ 


السلام تيقظ ورد لا أن روحه تقبض ثم ينفخ وتعاد, فلا إشكال أصلا. كذا فى ”عون المعبود“ 
70:5١‏ . 

ل 0 e‏ الأحكام 
الله مط : aS EE‏ ا 
ورواه ابن عبد البر وصححه» كما نقله ابن تيمية. وروی ابن أ أبى الدنيا عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: : إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عدر ساد وجري رإذا ريت لا ينان بعلم 
عليه رد عليه السلام. والآثار فى هذا المعنى كثيرة. وقد ذكر ابن تيمية فى ' اقتتضاء الصراط 
المستقيم : أن الشهداء بل كل المؤمنين إذا زارهم المسلم وسلم عليهم عرفوا به وردوا عليه السلام. 
فإذا كان هذا فى أحاد المؤمنين فكيف بسيد المرسلين َريل؟ِ وقد ورد التصريح بسماعه ل سلام 
الزائر فى أثر رواه جماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ: «من صلى على عند قبرى سمعته 
ومن صلى على نائيا بلغته). وفيه محمد بن مروان السدى الصغير وهو ضعيف» وروى نحوه 
الخلال من طريق البحترى وهو ضعيف جدا عن عبيذ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا 
بلفظ: «من صلى على عند قسرى رددت عليه» ومن صلى على فى مكان آخر بلغونية). وتعدد 
الطرق يفيد القوة. قال السبكى: وسيأتى ما يدل على أنه مُه يسمع من يسلم عليه عند قبره ويرد 
عليه عالما بحضوره. وكفى ببذا فضلا جقیقا بأن ينفق فيه ملك الدنيا حتى يتوصل إليه من أقطار 
الأرض اهن من ' وفاء الوفاء“ ملخصا (۲ :€ 5). 

٠‏ ولا شك فى حياته مرك بعد وفاته وكذا سائر الأنبياءءعليمم الصلاة والسلام أحياء فى 
قبورهم حياة أ كمل من حياة الشهداء التى أخخبر الله تعالى با فى كتابه العزيزء ونبينا إل سيد 
الأتباووسنية الان وأعمال الشهداء فى ميزانه» وقد قال م : «علمى بعد وفاتى كعلمى فى 
عار ا رود إل كا عن ل ريسي ان على من 
قال: قال رسول الله َه : «الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون»» ورواه أبو يعلى برجال ثقات: وزواه 


ا 


وروى ابن ماجة بإسناد جيد كما قال المنذرى عن أبى الدرداء قال: قال رسول اله َلر: 
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۷ . م- عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: أنه كان يبرد البريد من الشام 
يقول: سلم لی على رسول الله ميت . ذكره عنه الإمام أبو بكر بن عمرو بن عاصم النبيل 
فى مناسكه والتزم له الثبوت» وقال السبكى: قد استفاض ذلك عن عمر بن عبد العزيزء 
وذلك فى زمن صدر التابعين. " وفاء الوفاء (505:15). ظ ٠‏ 


بأكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة, وإن أحد يصلى على إلا عرضت على 
صلاته حين يفرغ منها»» قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبل لراك انان معن الأرمن 
أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنبى الله يده حى يرزق». هذا لفظ ابن ماجة: 

ولا يعارضه ما روى عن ثابت عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: وأ الأبياء لا يشر كوف :فى 
قبورهم بعد أربعين ليلة لکن يصلون بين يدى الله حتى ينفخ فى الصور». فإن فى سنده ابن أبى ليلى 
وهو سيم الحفظ» فلا يصح معارضة ما رواه لأحاديث الثقات. قال البينبقى: وإن صح ببذا اللنفظ 
فالمراد -والله أعلم- لا يتر کون لا يصلون إلا هذا المقدار» ثم یکونون مصلون فيما بين يدى الله 
تعالى إه. من وفاء الوفاء ملخصا( ٠٠٥:۲‏ و”50). 

قلث: وحاصله على ذلك أن الأنبياء ليسوا كغيرهم من بنى آدم إذا ماتوا انقطع عملهم؛ 
بل عملهم دائم بعد اموت أيضاء لا ينقطع إلا أربعين ليلة. والله تعالى أعلم. ش 

قولة: ”عن عمر بن عبد العزيز“ إلخ. قلت: هو خامس الخلفاء الراشدين المهديين على 
ما نص عليه أكابر العلماء من التأبعين» وكان يبرد البريد من الشام إلى المدينة للتسليم على 
الي اتل ففبت بفعله جواز شد الرحال لذلك. قال الشيخ: إن رحيل البريد هذا لم يكن للصلاة ‏ 
ف امسج البو كما لا يخفى» وإلا لم يسكت الرواة غن دكيرهاء ولا فرق بين تبليغ المسلام 
وبين الخطاب بالسلام بنفسه» بل الثانى أقرب إلى الضرورةء لأنه عمل لنفسه: وقد فعله التابعى 
الكبير ولم ينقل النكير عليه فهر حجة على ابن تيمية وأتباعه الذين منعوا شد الرحال لأجل السلام 
على النبى َه وزيارة قبره الكريم. 

وأما استدلالهم بما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفارى على أبى هريرة خروجه إلى 
لطر وقال له: لو أدركعك قبل أن تخرج ما حرجت» وواققه أبو هريرة. كما فى "فتح البارى. 
.)٥۳:۴(‏ فالجواب أن خروجه إلى الطور كان لأجل الصلاة هناك» ولا فضل لمكان على مكان ىك 
الصلاة إلا للمساجد الثلاثة: فيكره شد الرحال إلى غيرها لأجل الصلاة. وأما شد الرحال إلى 
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۳۰۸ عن عمر بن ا خطاب رضى الله عنه: أنه لما صالح هل بيت المقدس وقدم 
عليه كعب الأحبار وأسلم وفرح بإسلامه قال له: هل لك أن تسير معى إلى المدينة 
وتزور قبر النبى مر وتتمتع بزيارته؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين! أنا أفعل ذلك. 7 قدم 
غر المدينة "كان أول اا بال وسلم على رسول الله و . ذكره فى فوح 


وبحديث شد الرحال لا يشمله.. 

قوله: ”عن عمر بن الخطاب” إلخ قلت: إنما ذكرناه إعتضادا وإن لم يكن قول أصحاب 
الفتوح حجة ما لم ينظر,فى سنده» ولكن اتفاقهم عليه ما يفيد أن لذلك أصلا. ودلالته على جواز 
شد الرحال لزيارة قبر النبى ر ظاهرة. 
داود بن أبى صالح قال: أقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا وجه على ألقبر» فأخذ مروان برقت 
خا دن ر ا اليد كال و 
ولم آت الحجر. سمعت رسول الله و يقول: رلا تبكوا على الدين إذا وليه أهله» ولكن ابكوا 
عليه إذا وليه غير أهله). قال الهيثمى: رواه أحمدء والطبرانى فى ”الكبير“ و ”الأوسط وفيه 
كثير بق زیت ولقنه داعا وغه النسائى وغیره» ورواه يحبى بن الحسين بن جعفر ا حسينى فى 
أعجان المدينة: حدئنى عر بن خحالد حدثا أبو نباتة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عمد الله ابن 
مل غال: أقيل ممروات ورجل ان لقي اشجدية: هال الطلت: وذلك الرجل أبر ابوب 
الأنصارى. قال السبكى: وأبو نبائة يونس بن يحبى» ومن فوقه ثقات» وعمر بن سالد 
لم أعرفسه. قلت: ولا ضير فإ أحمد رواه عن عبد املك بن عمرو وهو ثقة عن كير بن ا 
وقد حكم السبكى بتوثيقه..-كذا فى ” وفاء الوفاء (417:5 4): ش 

قال العز فى ” كتاب العلل" : والسؤالات | اعد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه رواية أبى 
على الضنواف عنه» قال عبد الله: سألت أنى عن الرجل يمس منبر ايى م ويتسرك سه وي٠‏ 
ويفعل بالقبر مغل ذلك رجاء ثواب الله تعالى» قال: لا بأس به. كذا فيه أيضا .)٤٤٩:۲(‏ 


1 والعجب من الشسجديين مع كونهم حنبليين يشددون فى ذلك وعنعوث الناس عنه أشد منع» 


دا زيارة قبر النبى الكرم عر ۰۸ 


ل ل ل ا a‏ 
ا زل فقال: السلام عليك يا رسول لله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبتاه. 58 عبد الرزاق بسند صحيح. وفى "الموطأً“ رواية يحيى بن يحبى: أن ابن 
عمر رضى الله عنہما كان يقف على قبر النبى بء فيصلى على النبى حر وعلى أبى 
بكر وعمر رضى الله عدهما. وغند ابن القاسم والقعنبى: ويدعو لأبى بكر وعمر رضى 
الله عندهما. وعن ابن عون قال: أن رجحل انها هل عكري عترر رضي E‏ يا 


حتى لقد رأيت عسكريا من أهل النجد دفع بيده فى صدر امرأة قد قبلت شباك قبر النبى عو 
فسقطت على جنبها وانكشفت وأنا قائم بين يدى النبى يه أصلى وأسلم عليه. ولا شك أن 
الاستغراق فى المحبة يحمل على الإذن فى ذلك للهائم المشتاق» والناس تختلف مراتبهم 
فى ذلك. فأناس حين يرونه لا يملكون أنقسم بل يباد, رون إليه» وأناس فيهم إناة يتأخرون» 
وما أحسن قول بعضهم: 
افر غ القبار سار يل أ يداوو در 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
هذا وقد قال النووى: لا يجوز أن يطاف بقبره ی ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار 
القبر» قاله الحليمى وغيره. قال: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو _ 
- حضر فى حال حياته. هذا هو الصواب» وهو الذى قاله العلماء وأطبقوا عليه. ومن خطر بباله أن 
المسح باليد ونحوه أبلغ فى البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هى فيما وافق الشرع 
وأقوال العلماء. انتبى من ”وفاء الوفاء (47:7 4). 
عند التسليم. قال ابن جماعة: قال بعض العلماء: إنه من البدع؛ ويظن من لا علم له أنه من شعار 
التعظيم اه. من ”الوفاء" (445:7). 
قوله: ”عن ابن عمر“ وقوله: "أبو حنيفة عن نافع" إلخ. قلت: دلالتهما على كيفية الزيارة 
والتدسليم على النبى ر عند قبره الشريف ظاهرة. قال الكرمانى من الحنفية: : ويضع ‏ بمينه على 
شماله كما فى الصلاة. وقال ابن ِب حبيب فى الواضحة “: واقصد القبر الشريف من وجا القبلة 
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يسلم على القبر؟ قال: نعم! لقد رأيته مائة مرة أو أكثر من مائة كان يأتى القبر 

ES‏ السلام على النبى» السلام على أبى بكرء السلام على أبى. 
أوفاء الوفاء .)٤١٠١:۲(‏ : 

5ه دا رح عا اع بن عي رشي لقال e‏ من السنة 

أن تأتى ة تبر النبى م من قبل القبلةوتجعال ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهاك 


وادن منه اه والمنقول أن الزائر يقف على نحو أربعة أذرع من رأس القبر. وقال ابن عبد السلام: 
على ثلاثة أذرع. وعلى كل حال فذلك من داخل المقصورة بلا شك. قال فى ”الإحياء“ بعد بيان 
موقف الزائر بنحو ما قدمناه: فينبغى أن تقف بين يديه كما وصفناء وتزوره ميتا كما كنت تزوره 
' حياء ولا تقرب من قبره إلا ما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا اه. ولينظر الزائر فى 
حال وقوفه إلى أسفل ما يستقبل من جدار الحجرة الشريفة ملقزمة للحياء والأدب التام فى 
ظاهره وباطنه. قال فى ”الإحياء": واعلم أنه َه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأنه يبلغه 
سلامك وصلاتك (بل يسمعه ويرد السلام عليك) ف فمثل صورتسه الكريمة فى خنيألك واحطر 
عظيم رتبته فى قبلك اه. 

ثم يسلم الزائر ولا يرفع صوته ولا يخفيه بل يقتصد» فيقول: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا نبى اللهء السلام عليك يا خيرة اللهء السلام عليك يا حبيب الله السلام علي 
يا سيد المرسلين وخاتم النبيين» السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين» السلام عليك يا قائد الغر 
امحجلين: السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعينء السلام عليك وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين» وجميع عباد الله الصالحين» جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى به 
نبيا ورسولا عن أمته» وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون أفضل 
وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه» وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة» ونصحت الأمة 
وكشفت الغمة» EAE,‏ هال اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا 
الذى وعدته» وآته نہاية ما ينبغى أن يسأله السائلون. الله صل على سيدنا متحمد بيك ورسولك 
ابی الأمى» وعلى آل سیدنا محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيع 
فى العالمين» إنك حميد مجيد. 


a‏ ل زيارة قبر النبى الكرم مو ش الخد 


e الله وبركاته:‎ e 
a ۲( "وفاء الوغاء.‎ Ms e 


ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق الوقت عنه اقتصر على بعضه» كما قاله النووى. . قال: 
وأقله السلام عليك يا رسول الله مين ! وجاء عن ابن عمر رضى الله تعالى عدهما وغيره من السلف 
الاقتصار جداء وعن مالك يقول: السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله وبركاته. . ونقل البرهان ابن 
خلفون عن أبى سعيد الهندى من المالكية قال فيمن وقف بالقبر ولا يقف عنبده طويلا» ثم ذكر 
سلام ابن عمر رضى الله تعالى عدهماء ثم قال: وهذه طريقة ابن عمر وتبعه مالك فى ترك تطويل 
ا واختار بعضهم التطويل فى السلام» وعليه الأكثرون. 

قال التروى: ثم إن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله مَك يقول: السلام على 
رسول الله ل من فلان بن فلان» أو يقول: فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله» ونحوه من ۰ 
العبارات. ثم يتأخر إلى صوب يعينه قدر ذراع؛ فيصير تجاه أبى بكر رضى الله عنة» فيقول: السلام 
يك ہا ا بك صفى رول لذ ون لار وفيت فى لاما جزل الا م أ 
رسول الله كيه حير الجاراء. ثم خر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيقول: ا ا 
لل ل لي ا زاك ال تالى عن نة محم م ر الوا . كله من ” وفاء 
الوفاء “ ملخصا. ومن أراد معرفة آداب الزيارة مفصلة فليراجع إليه» أو إلى ”الإحياء” للغزالى؛ 
و الشقاء “ للقاضى عياض» و" غنية الناسك” للهندى» و ”لباب المناسك” للا على القارى وغيرها. 
١‏ وڈ i‏ 
ES‏ هذاء وقد بقى ا جمواب عن ما نسب إلى مالك رحمه الله من قوله يكرا عاد ار 
الشريف» قال عيتد ابلق : عن أبى عمران المالكى قال: إنما كره مالك أن يقال: زرنا قبر النبى وش 
الأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركهاء وزيارة قبر النبى عب واجبة. قال عبد الحق: يعنى من 
الان الراجية انتم واختار عياض أن كراهة مالك لذلك لإضافة الزيارة إلى القبرء وأنه لو قال: 
1 زرنا النبى م لم یکره لحدیث: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد). . فحمى إضافة هذا اللفظ إلى 
القبر قطعا للذريعة. قال ابن رشد: : ما كره مألك ذلك إلا من وجه أن كلمسة أعلى من كلمة؛ 
فلما كانت الزيارة تستعمل فى الموتى وقد وقع من الكراهة ما وقع كره أن يذكر مثل ذلك فى 


إعلاء السنن زيارة قبر النبى الكري مَك ظ 0 


:م أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار: أن ابن عمر كان إذا أراد سفرا 
أو قدم من سفر جاء قبر النبى مه فصلى عليه ودعا ثم انصرف. قال متحمد: هكذا 
ينبغى أن يفعله إذا قدم المدينة» يأتى قبر النبى مله . أخرجه محمد فى ” الموطأً” (۳۹۲) 
وسنده صحييح. | ش ش 

قال عياض رحمه الله تعالى: زيارة قبره مه سنة بين ا مسلمين مجمع عليما وفضيلة مرغب 
فيا انتبى. وأجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال كما حكاه النووىء وقد اختلفوا 
7 النساءء وقد امتاز القبر الشريف بالأدلة الخاصة به كما سبق. قال السبكى: ولهذا أقول: إنه 
لا فرق فى زيارته یل بين الرجال والنساء اه (۲:۲ 3 ش ش ١‏ 
وفيه أيضا: قال عياض فى "الشفاء" بسند جيد عن ابن حميد أخد الرواة عن ما ك 
فا يظهر قال: ناظر أبو جعفر آمير المؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله مي فقال مالنك: 
| آم المومنين! لاثرفع مسوتك فى هنا المسجد فإن اله تعالى أدت قوم ققنال؛ طلا قرفمو 
أصواتكم فوق صوت النبى) الآية» ومدح قوما فقال: إن الذين يغضّون أصواتهم عند رسول 
الله الآيةء وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء السجرات» الآية». وإن حرمته ميتا 
رمن حيا. فاستکان لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله! أستقبل وأدصوء آم استقبل رسو 
٠‏ الله َلِد؟ فقال: لم تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتاك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى 
يوم القيامة» بل استقبله واسعمشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى: إولو أنہم إذ ظلموا أنفسهم 
جاۇو ك الآية. فانظز هذا الكلام من مالك؛ وما اشتمل عليه من أمر الزيارة» والتوسل بالنبي مر 
واستقباله عند الدعاءء وحسن الأدب "التام معه اه (471:7). : 0 
قوله: ”أخحبرنا مالك“ إلخ» فيه دلالة على أن يأتى القبر الشريف إذا أراد ا خروج من المدينة 
أيضاء رعليه عمل الأمة. وهناك تظهر من اشحبين سوايق العبرات» ويتصعد من يواطههم لقوة اوج" 
لواحق الزفرات. ۰ و بج بي ش . 

قال النووى: إنه متى اخمتارالر جوع وعزم على النبوض فالمستحب أن يودع المسجد 
. الشريف کین ويكون ذلك فالغل الشتريى ارق أويما قرب فيه من ارو 
ق ا لك تا » سل على زيه لق ويدعو جا أحب» ويقول: اللهم إنا نسعلك فى سفرنا 


ES‏ زيارة قبر النبى الكريم مَل 1ه 


۲ عن داود ب بن أبى صالح قال: أقبل مروان یوما فوجد رجلا واضمًا وجهه 
على القبر» فأخذ برقبته وقال: أ تدرى ما تصنع؟ قال: نعم» فأقبل عليه فإذا هو أبو أ يوب 
الأنصارى رضى الله عن فقال: : جئت رسول الله ل ولم آت الحجرء سمعت رسول 


رو ومن الل ها و نرج اللي ا وليف عار اج 
الهم ذلل لنا صعوبة سفرنا وأطوعنا بعدهء اللهم | إنا نعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء 
امنقلب فى الأهل والمال» اللهم أصحبنا بنصح وأقلبنا بذمةء اللهم اكفنا ما أهمنا وما لا نتم 
له» ورجعنا سالمين مع القبول والمغفرة والرضوان» ولا نجعله آخر العهد بهذا امحل الشريف. 
وقال الكرمانى من الحنفية: إذا اخحتار الرجوع يستحب له أن يأتى القبر الشريف» ويقول بعد 
السلام والدعاء: ودعناك يا رسول الله غير مودع ولا سامحين بفرقتلك. نسألك أن تسأل الله تعالى 
أن لا يقطع آثارنا من زيارة حرمك» وأن يعيدنا سالمين غانمين إلى أوطانناء وأن يبارك لنا فيما 
وهب لناء وأن يرزقنا الشكر على ذلك. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبيك ل4 . قال: ثم 
يتوجه إلى الروضة ويصلى ركعتين عند الخروج ويسأل الله العود مع السلامة والعافية اه من 
وال .(fo:۲)‏ ش 

وفيه أيضا: وأنشد أبو الفضل ال جوهرى فى توديعه النبى مَك : 

لو كنت ساعة بيشامابيننا ١‏ وشهدت كيف نكرر التوديعا 
الاي ل بير وعلمت أن من الحديث دموعا 

قوله: ”عن داود بن أبى صالح“ إلخ. قلت: موضع الاستدلال منه قول أبى أيوب: جكت 
رسول الله عه ولم آت الحجر. فتأيد به حديث: «من زارنى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى». 
وثبت.به أن حكم قوله تعالى: «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحیما)» باق بعد وفاته م لم ينقطع بها. وإذا كان من جاء قبره کمن 
جاء رسول الله له فأى مؤمن يرضى نفسه بأن لا يجئ رسول الله له وهو يقدر على ذلك ولو 
ببذل النفس والروح؟ ومن الذى يمنع من شد الرحال لأجل ذلك؟ وهو يعلم أن رسول الله عه 
عت رفوا ا قيره ققد جام رسيول لله کک وإنما ینکر ذلك من ینکر حياته َه فى قبره» ‏ 
ولم يقرع سمعه قول أبى أ يوب: جفت رسول الله ل ولم آت الجر أو كان فؤاده فارغا من 
حبه» وعقله خاليا من لبه. وأما ا مجنون فلا تسكل عنبهم, فوالله إنهم لا يأتون القبر وإنما يجيئون 


. إعلاء الشتن o1۳‏ 


زيارة قبر النبى الكريم و 


الله يقول: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله» ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) 
أخرجه الحاكم وقال: تح ا 'تلخيص المستدرك' 
١: 3)‏ ه) فقال: صحيح اه. 


رسول الله مء وإذا انصرفوا إلى بلادهم تصدعت قلوبهم لفراق حبيبمم لل وانذهلت 
عقولهم» وأنشد البدر بن جماعة وهو يبكى عند وداعه لسفره من المدينة الشريفة النبوية علو 


احن إلى زيارة حى ليلى ‏ وعهدى من زيارتبا قريب 
وكلنك أظطن:قسيسرب الداز يظفى:. اهنيب الشسوق فازاة اللهسين 
ومن أعذبها وأغجبها قصيهة الإمام العارف بالله أبى محمد البسكرى حيث قال: 
دار الحبيب أحتق أن تبواها ونحن من طرب إلى ذكرها 
وعلى الجفون متى هممت بزورة ياابن الكرام عليك أن تغشاها 
فلأنت أنت إذا حللت بطيبة وظللت ترتع فى لال رباها 
إلى أن قال: 1 ْ 
وابشر ف ففى الخبر الصحيح مقررا إن الإله بطابة سم اها 
ومنہا: ١‏ 
إلى أن قال: 
إنى لأرهب من توقع بينبا فيطل قلبى موجعااأواها 
ولقلماأبصرت حال مودع إلارثت نفسى لهاوشجاها 
إلى أن قال: ۰ 
يا رب أسأل منك ف فضا قناعة 2 يسيرهاو , تخبسبنا لحماها 
ووجاد ع i‏ ولزومع [- "سق ترا هى اج راما 
جا ا وأعز من بالقرب منه يباهى 


چ 


“أرق الأنام بحظة الشرف التى 


إنسان عين الكون سر وجودهة 


محسنبي فلست أنى بذكر صفاته 
كثرت محاسته تأعجز حصرها 


إنى ا من الكتاب بآية 


. وريت .فضل العالمين محددا 


-- كيف ١‏ ا 0 


هذا ا ع عله 


صلوا عليه وسلموافبذلكم 


على عة الله خير فيه 


وكذا السلام عليه ثم عليهم 


أغنى الكرام أونى البق أضحابه 
3 ل لله 5 وهذه 


ولو أن لى عدد اا أفواها 


وغدت وما نلقی لها أشباها ا 


١‏ قعلمت أن علاه ليس يضاها 


وفضائل الختار لا تتناهى 
قال الإلهلله وسيك جتاها 


E E‏ يعون الله 


رتفا مت نان الكنيعة راما 


2 تبدى النفوس لرشدها وغناها 


وع أ ه من بركاته أنماها . 


اينيك بعتسرته ومن والاها 


وعلى ع صاته التى زكاها 


. فئمةالتقى ومن.اهتدى يبهداها 


:اه 


00 ا الم‎ E E 
قال البدر: : وأشك هل كان هو الشيخ أو غيره وأنشد هذه القصيدةء فلما بلغ أخرها قال البى ع‎ 
تعالى عليه وسلم: «رضيناها رضيناها». قال مؤلف "وفاء الوفاء “: فلذلك عتمت بها كتابئ هذاء‎ 
1 (fo: SS 
قلت: ولذلك خت ختمت بها هذا الجزء العاشر من ”إعلاء السنن* ی ان کر اا عبد‎ 
رسول اله تله يلحظه بين الول وأا من من الرضوان غاة امول : ولله در القائل:‎ 
إذا رضيت عنى كرام غشيرتى  فلازال غضبانا على قامها‎ ٠ 


إعلاء السنن 00 ا اه 


وأقول كما قال القائل: ْ 

يا حاتم التباء جعتك قاصدا أرجو رضاك واحتمى بحماك 

وقد ختمت الكتاب والحمد لله الذى بنعمته وجلا له تتم الصالحات تجاه القبر ‏ المنيف وأنا 
واقف بين يدى رسول الله مه قائما. اللهم فجد علينا برضوانك» واجعلنا فى حرزك وأمانك» 
وتفضل علينا بجودك وإحسانك بمجاورة حبيبك المصطفى فى الدارين» والفوز من اتباع سنته بما 
تقربه العين» وثبت قلوبنا على الهدى» وسلمها من الزيغ والردى» ونجنا من الفتن والبلوى» وخلصنا 
من كدورات هذه الحياة الدنيا. ووفقنا للقيام بما أمرنا قولا وفعلا. وتب علينا إنك أنت التواب 
"ارخيوء وسدابها a‏ كرك FS O‏ ذلك بوالنها E‏ 
وأحبابنا وأصحابنا وأهلنا وأولادنا وكل من انتفع بهذا الكتاب يا رحمن يا رحيم. اللهم وصل 
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل ما صليت على أحد من خلقك 
صلاة لا غاية لها ولا انتسهاء ولا أمد لها ولا اتقضاءء وصل على إخوانه من الأنبياء والمرسلين 
وخلفائه الراشدين» وعلينا معهم يا رب العالمين. آمين آمين» لا أرضى بواحدة حتى يضاف إليما . 
ألف أمينا. 


53 0. 


نمه : ۰ 

اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم الآيات وأرجى الطاعات والسبيل إلى أعلى الدرجات 
قال القسطلانى فى ”المواهب ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام» وخحالف الله 
ورسوله وجماعة العلماء الأعلام» وقد أطلق بعض المالكية وهو أبو عمران الفاسئ كما ذكره فى 
”المدحل“ عن ”تبذيب الطالب“ لعبد الحق أنها واجبة. قال ولعله أراد وجوب السنن الم ؤكدة. 
وقال القاضى عياض: إنها سنة من سنن المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيا ثم ذكر. 
الأحاديث المروية فى الباب وقال: الع قتي اليد ب نميه ها كاد فاجع متيف a‏ 
شد الرحال للزيارة النبوية الحمدية وأنه ليس من تر بل بضد ذلك ورد عليه الشيخ : تقى الدين 
السبكى فى ” شفاء السقام ” فشفى صدور المؤمنين اه (۳۸۳:۲ و 0585): 


قال النيموى: وهو كتاب نادر لم يصنف مثله قبله قطء ثم قام العلامة ابن عبد الهاد الحنبلى 


(1) بعد العصر من يوم الجمعة لسلخ ذى القعدة الحرام سنة ألف وثلاث مائة واثنين وخمسين من الهجرة النبوية على صاحبها ألف 
' ألف صلاة وتحية. ش 


جع بح ذا ش °۱ 


لانتصار شيخه ابن تيمية وصنف كتابا فى رده وسماه ”" ”الصارم المنكى على نحر التقى السبكى” 
فصنف العلامة ابن علان كتابا لطيفا فى رد الصارم وسماه ” بالمبرد المبكى . وقد رد كثيرا من 
أقوال الصارم أستاذنا العلامة محمد عبد الحى اللكنوى فى كتابه ”السعى المشكور“ وهو 
mS‏ 
'تعليق التعليق ” 2 YT:‏ 
قلت: ثم قام لانتصار ابن تيمية فى هذا العصر بعض الأحباب فحط على الفقهاء وأئمة 
الإفعاءء وأظهر الغيظ على جماعة الأولياء من الصوفية الأصفياء» ورماهم بما لا يليق بشأنهم» 
فصنفت فى الرد عليه كتابا لطيفا سميته ” شفاء المرتاب عن مراء بعض الأحباب“. من أراد البسط 
فى هذا الباب فليراجع ذلك الكتاب» فسيرى فيه إن شاء الله ما تنشرح به الصدور وتنشط به أرواح 
أولى الألباب. 
هذا وقد ایت أن ات ال ياب اترا اجره من هد الاب تة اشارا فى . 
شوال ١ه‏ أمدح بها سيدى رسول الله بُ وعلى آله والأصحاب. وهذه بضاعة مزجاة 
أهديتها إلى حضرة خاتم النبيين شفيع المذنبين صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


والجهل كالليل قدأرخى ذوائبه 


زال الظلام ولاح النور بالأفق برق تائق فى داج من الغسق 
- برق من الطور أو بدر على جبل ببطنمكةمنشق على فلق 
.. ياصيع من يد كانت إشارتها - فى البدر أنكى من الصمصام فى العنق 
واعاالله موه فير لا تقال له ٠‏ فاق الاق فى اق وف لق 
محمد خاتم الباءسيدهم حامى الحقيقة مفتاح لمنغلق" 
..أتقنى الأنام وأزكاهم وأعلمهم لله أحلمهم فى الرتق والفتق 
زاكى النجار جميل الوجه أنوره يمحو الظلام كبدر الم فى الأفق 

قد جاء والناس فى هرج وفى مرج والظلم عم بسيط الأرض بالقلق ' 
فى غيم كفر على الأفاق منطبق 


)١(‏ قلت: وأين الصارم من الشفاء؟ فنسبة ما بينهما كما بين الداء والدواء والأرض والسماء ولقد صدق القائل: إن اسم الكتاب 
عنوان على ما فيه وفى مؤلفه» فافهم وأنصف. 
(۲) أى لكل باب منغلق. 


إعلاء السئن 


فانشق صبح الهدى من نور طلعته 
فأصبح الناس فى علم وفى حكم 
وأصب حت أمة أمسية عرفت 
فالعلم والعدل سارا تحت رأيتها 
والصبر والصدق والإخلاص حلتها 
نت انی وتران شی 
يا اکرو الفا دا عله 
قد خصك الله بالإسراء ليلة إذ 
حتى بلغت من العلياء ذروتها 
آتباك ربك مالم يؤتهأحدا 


0 ش 


9 


وباهمرات من الأيات مع جزة 


شجاعة واصطبارا يوم ملحمة 


كنت الغيات لا ينام وأرفلة 
كنوت الملاذ شط ومسب شط رن 
حصنا حصينا ومأوى كل ذى شرف 
كنت النججيرلمظلوم تقلبه 
هاجرت من وطن قد كنت تألفه 
طابت بغرتك الميمون طلعتہها 
جاهدت كل كفور قد عصى وطغى 
ا صخرا وى إلا داهم 


)١(‏ بتحريك الوسط للضرورة» كما فى قول رؤية: 


يجلو غياهب ليل المجهل والحمق 
نعم ةالله بعد الضل والخرق 
بالجهل سابقة الأقوام والفرق 
والفتح والنصر والإقبال فى الطرق 


. ورأية العز فى الآفاق بالخ يي 


وأفضل الخلق من جمع ومفترق 
ترقى السماوات من طبق إلى طبق 


من الجمال كمثل اللؤلو الفلق . 


وحكمة أنت فيها حائز السبق 
على الأعادى وعدلا غير ذى رنق 
فصل الخطاب وحياغير مختلق 
مبارزيها بذل الأبكم الحرق 
تبدو لناظرها بالليل كالشفق 
8 يك ]ارم جديدة ال 


أمست من الجوع كالبالى من الورق 


من المساكين للآفات معتنق 
عزيز قوم رماه الدهر من حلق 
أيدى الزمان كريش فى الهوا قلق 
لظلم قوم بشر الكفر ملتزق 


مدينة أحندقت e‏ والدرق 


مشتبه الأعلام لماع الخفق 


/لااه 


١٠١ ج‎ 


فأظهر الله دينا قدأتيت به 
وما دعوت على الأعداء إذ ظلموا 
بل قد دعوت لهم بالرشد إذ جهلوا 
يا خير مقتتل يا خير مصطلح 
أحييت جامدة أذكيت خامدة 
أنت النذير للق الله قاطبة 
أنت البشير لمن طابت سريرته 
أنت الحبيب لمن حلت سعادته 
أنت العماد لقوم لاعمادله 
أنت الحياةلمن ماتت عزيمته 
أنت النجااة لمن أمسى عرتكم 
يا حاتم الرسل حب الله صفوته 
أرجو رضاك فلا تحرم نوالك من 
فأنت أكرم من أو فى بذمته 
وأنت أشضرفهم بيتاومنزلة 
وأنت أجسمل من يرنو بمقلة'" 
وأنت أفضل خلق الله قد علموا 
فأنت فى الناس كالياقوت فى حجر 
يا خير من عاش فى الدنيا ومات بها 
فانظر إلى ظفر قد جاء معتذرأ 
واستغفر الله لى حى يجاوز عن 
عسى أنال غدا منك الشفاعة إذ 
فامتن علينا رسو الله ليس لنا 
أنت الشنفيع لنا إذ لا يقوملها 
وأنت تسقى ولا ساق سواك لنا 


و ا ا م 


. وفيه نسخة ” بمقلته‎ )١( 


5 يدة نعتية 


بشدة البأس من حسف ومن عرق 
ما قد تبين عند الراشد الحذق 


3 


2 


بأ رى 
اطق مانام ال اح ن 
وأنت إياه من حر الجحيم تقى 
ولیس يرغب عنها غير كل شقى 
أنت الرشاد لمن قد ضل فى طرق 


أنت الربيع لأهل الجدب والرمق 


من الظلام بحر زاخر عمق 
يا بكسر آمنة الزهراء كالفلق 
يدعى باسمك فى البلدان والرفق 
وأنت أرحم من يرئى لمرتبق 
وأنت ذو نسب كالشمس مؤتلق 
وخير لاق بوجه مشرق طلق 
وأنت أكملهم فيما مضى وبقى 
وأنت فى الخلق مثل النور فى الحدق 
نفسی الفداء لقبر منك ملتصق 
والطف بصب كغيب هائم شفق 
زلات نفس هوت با جهل فى الزلق 
قدألجم الناس للآثام بالعرق 
إلا إليك النجا فى الات الأرق 
سواك فى الناس يوم الحشر والصعق 
كأسايطاف باء بارد غدق 


°1۸ 


إعلاء السئن قصيدة نعنية 


جاء البشير فرد الله لى بصرى 
فال حمسا لله إن لم يأتنى أجلى . 


اچ ليسي ات زاد کل تقى 


ثم الصلاة صلاة لا انقضاء لها على الى مع لأمسحاب والرق 


o‏ ا 


التهانوى العنمانى» غفر الله له ولوالديه ولمثبايخه ولكل من والاه من القاصى والدانى» ولمجميع . 


وال نيك زس ول أله كليم 


باب كواهة التبتل وکرن اکا نة 


7 عن سعد بن أبى وقاص» يقول: «رد رسول الله َه على عدمان 
ابن مظعون التبتل». ولو أذن له لاختصينا». رواه البخارى (759:7). 


٠‏ 54 .”ات عن أنس بن مالك» يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى مَك 
يسألون عن عبادة النبى بء فلما أخبروا كأنبم.تقالوهاء فقالوا: وأين نحسن من 
النبى مره قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما أنا فإنى أصلى 
اللي أبداء وقال آخحر: أنا أصو 6 الدهر ولا أفطرء وقال آحر: وأنا أعتزل النمساء 
فلا أتروج أبدا. فجاء رسول الله ع إليهم» فقال: أنتم الذين قلقم كذا وكذا؟ أما والله 
إن لأحشاكم لله وأتقاكم له كن وى راقن وأصلى وأرقد» وأتروج النتساي 0 
رغب عن سنتى فليس منى). رواه البخارى (۷9۷:۲). . 

باب وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة إليه . ٠‏ 
۰٥‏ *ت عن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبى عي شبابا لا نجد شيعاء فقال لنا 


باب كزاهة التبتل وكون الدكاح سنة. 1 
قال المؤلفن: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وقد ت بانلحدیث القانى ا ذهب 
إليه 0 7 1 حمه الله من أن النكاح أفضل من الاشتغال بالعبادات النافلة؛ خلافا للإمام 
اك وحوب النكاح إذا اشتدت الجاجة اليه" ش 
قال المؤلف: “دلالة الحسديث على وجوب النكاح. ظاهزة» فان ظاهر الأهبر هو 597 
والقنرينة على أن الوجوب مختص بن تاقت إليه نفسه» هو قوله مَكلهِ: «ومن لم يسغطع فعليه 


إعلاء الستن وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة ش 3 


زول الله ر : : «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) . رواه البخارى (۲ 8 7). 


لمرو و ترك ل رقا ١‏ دول SE‏ رك اشر ولا حب قليف نل ل 
الحديث ورد فى باب من تاقت نفسه إلى النكاح. فإما أن ينكح إن قدر على مؤنته؛ وإما أن يصوم 
إن لم يقدر عليماء وقوله: «فعليه بالصوم» معناه المواظبة عليه والإكثار منه» فلا يرد أن الصوم يزيد 
فى الشهوة» فإن ذلك إذا صام أياما قلائل» فإذا أكثر منه انكسرت شهوته» ومن شك فليجربء قاله 
الشيخ: ولو عالج نفسه بغير الصوم بالطريق المشروعة فى الشريعة لجازء فافهم. وفى ”الدر الختار“: 
”ويكون واجبا عند التوقان» إلى أن قال: کر مله رو کیو یا مع فا برك وياب إن 
نوى تحصينا وولدا حال الاعتدال . وفى ”رد المحتار“: ' aS ES‏ 
يتساهل فى إطلاق المستحب على السنة (495:7 و۷ 47). 
قال بعض الناس: 

٠‏ ار سنة مؤكدة. فيه نظر قوى» فإن النكاح من العادات دون العبادات» وإن واظب- 

عليه ييه . والمواظبة على العادات لا تثبت به السنة فليس سنة بل هو مستحبء 'كما هو مقتضى 
اتباع السنن العادية» فترجح قول من قال بالاستحباب. وأما قوله ّل فى حديث الباب المار: «فمن 
رغب عن سنتى» إلخ فلا دليل فيه على كونه سنة مؤكدة» والرد ليس قرينة عليه» فإنه يتوجه إلى 
من يرجح التخلى بالعبادات النافلة على النكاح» كما يدل عليه سياق الحديث» فإن الصحابة كانوا ' 
قصدوا ذلك» فرد عليهم يث هذه الرهبانية. وأما من لم تشتد حاجته إليه فلا بأس بترك النكاح له» 
نعم! هو حلاف السنن العادية» فيرتكب ترك الأولى» والسعادة فى اتباع كل ما ثبت عنه ل من 
قول وفعل وعبادة وعادة» والله تعالى أعلم وله الحمد اه. 

قلت: لم يكن رسول الله رل ليتوعد على ترك عادته بمثل هذا الوعيد فإن العادات 

لا وغيذ ,على تاركهاء وأيضا:فإن العادة لا تكون أفضل من العبادات إلا إذا كانت تعبدية» والنكاح 

من سان المرسلين كالسواك؛ فيكون سنة عبادة لا سنة عادة» لا سيما والنكاح وسيلة إلى تحصين 
ارك يراج حي بذ م قار لس E GR‏ 

وروی أحمد فى ”مسنده» وفيه انقطاع بين مكحول وأبى ذر» ورواته كلهم ثقات عن أبى 
و قال: دخل على رسول الله مره رجل يقال له عكاف بن ؛ بشر التميمى» فقال له النبى رة : ديا 
عكاف! هل لك زوجة؟» قال: لآ قال: ”ولا جارية؟ قال: ولا جارية! قال: «وأنت موسر بخير؟» 


ج١١‏ ش 5 
باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد 


5 "- عن عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول الله لر : «أعلنوا هذا 
النكاح» واجعلوه فى المساجدء واضربوا عليه بالدفوف». رواه الترمذى (۳۸:۱) 
وقال: هذا حديث حسن غريب ٴ. 


ال أنا شو غير قال "نت إذا من إخوان الشياطين لو كنت في النصارى .كنت من رهبانه» 
إن سنتنا النكاح» شرار كم غرابكم؛ وأراذل موتاكم غرابكم» أبا الشيطان تمرسون؟ ماللشيطان من 
سلاخ أبلغ فى الصالحين من النساءء إلا المتروجونء أولعك المطهرون المبرؤون من الختا إلى أن قال: 
ويحك يا عكاف! تزوج وإلا فأنت من المذبذبين” الحديث بطوله (:۱۹۳ و ١ .)١1514‏ 

قلت: ورواه عبد الرزاق عن محمد بن راشد» عن مكحول» عن غضيف بن الحارث عن 
EN ES‏ وك عاق ندع انر انفلك و تسوه اسلف ف سكنت كنا . 
فى ”التقريب  .)١58(‏ فالحديث محتج به وله طرق عديدة كما يظهر من الإصابة» لا يخلو 
كلها من ضعف واضطراب» ولكن مجموع الطرق قد جعل الحديث صال حا للاحتجاج به» وفيه 
تصريح بكون النكاح سنة» وبكون العازب من شرار الناس ومن إخوان الشياطين؛ إذا كان مؤسرا 
صحيحا يستطيع الباءة» وهذا يؤيد قول من قال: إن النكاح سنة مؤكدة حال الاعتدال» فإن مثل 
هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك الموَكدة دون المستحب. وروى الطبزانى فى ” الأوسط :عن 
أنس؛ رفعه: ومن تزوّج فقد استكمل نصف الإبمان فليتق الله فى النصف الباقى»: كذا فى "جمع 
الفوائد“ )١١17:1(‏ وسكت عنه. فهو صحيح أو حسن على قاعدته المذكورة فى الخطبة» وشىء 
يستكمل به نصف الإبمان لا يكون أدنى منزلة من السنن المؤكدة: فافهم. . 

باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة» وفى ”رد المحتار” (479:7): عن "فتح 
القدیر : قال الفقهاء: المراد بالدف ما لا جلاجل له .)١97:١1(‏ 


فائدة: 
قد روى أبو داود وسكت عنه» عن رجل من بنى سلیم» قال: فرت إن القن كاد اا 
بدت عبد المطلب» فأنكحنى من غير أن يتشهد فدل ذلك على جواز النكاح بغير خطبة مع عدم 


إعلاء السئن الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد 1 


7017- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: ” علمنا زسول الله م التشهد فى 
الصلاة» والتشهد فى الحاجة» وذكر تشهد الصلاق قال: والتشهد فى الحاضة ان 
ا لحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال: ويقراً 
ثلاث آيات» ففسرها سفيان الثورى: ' واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 
اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيباء اتقوا الله وقولوا قولا 
سديدا الآية. رواه الترمذى وصححه» رواه البيبقى من حديث واضل الأحدب عن 
شقيق عن ابن مسعود بتمامه. وفى رواية للبيبقى: «إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة 
من النکاح أو غيره فليقل: الحمد لله نحمده ونستعينه) إلخ (نيل ": ۳۸ و 88). 


كراهة» فالخطبة له مستحبة» وأما ما فى التلخيص بعد نقل هذا الحديث: وذكره البخارى فى 
ار )4:۲( وقال: إسناده مجهول . 

قال بعض الناس: فالجواب عنه أن سكوت أبى داود يدل على أن الحديث محتج به» ورواته 
معلومون عنده» فهو أعنى سكوت أبى داود على علم مقدم على قول من جهل؛ فافهم. 

قلت: فهمنا وعرفنا جهلك بدرجة البخارى وبشرط أبى داود فى ” كتابه » فأنه يرى أن 
الحديث إذا كان صالحاأولى من أراء الرجال فسكوته لا يدل على صحة الحديث» بل على 
صلاحيته للاحتجاج به فقط» وقد يكون الحديث صا حا وإن كان بعض الرواة مجهولا عند المحدثين 

كما ذكرنا فى المقدمة مفصلا. ش 

تذييل: قد نقل العلامة المناوى فى ” كنوز الحقائق ' )١179:7(‏ حديث: ”يوم الجمعة يوم 

جطبة (بالكسر) ونككاح” وعزاه إلى أبى يعلى الموصلى» فاحفظه. 

0 اق "النيل “ (۳1:۲): ا رواية بحذف أن» وفى رواية للبيمقى إثباتها بالشك. فقال: الحمد لله" أو أن الحمد لله اه. 
وفيه أيضا: "قال شعبة: قلت لأبى إسحاق: هذه القصة فى خطبة النكاح وفى غيرها؟ قال: فى كل خاجة (40:7). قلت: فى 
”شرح الترمذى“ للشيخ أبى الطيب المدنى رحمه الله تعالى ' وأن هى المخففة من الثقيلة» كقوله تعالى: «إوآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب:العالمين» اه" . وفيه أيضا: ”قال الجزررى: يجوز تخفيف أن وتشديدهاء ومع التشديد رفع الحمد ونصبه» رويناه 


بذلك انتى» ورقع الحمد مع التشديد يكون على الحكاية اه. وفيه أيضا: يمكن أن يراد بها جميع الحاجات» ويندرج فيبها 
النكاح؛ قيأتى .الإنسان بها ويستعين بها على قضاءها. 


¥ ۱١ - الك‎ 


باب ما يد عى به للمتزوج وما يفعل به 

«١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى ي كان إذا رفاً الإنسان إذا 
تروج قال: ابارك اله ؤبارك غلباك وجمع ا رواه' ا اف (TA:‏ 
وقال: حسن صحيح. 

۳۰۹ - عن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه: أنه تزوج امرأة من بنى جشمء 
فقنالوا: بالرفاء والبنین» فقال: لا 7 تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله مل : 
«اللهم بارك لهم وبارك عليهم). رواه النسائى وابن ماجه وأجمد بمعناه» وفى رواية 
له: )لا تقولوا ذلك» فإن النبى إل قد نانا عن ذلك» قولوا: بارك الله فيك» وبارك لك 
فيها). وحديث عقيل أخعرجه أيضا أبو يعلى والطبرانى» وهو من رواية الحسن عن 
عقيل قال فى الفتح: ”ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال (نيل ' 


الأوطار ۳۹:۲ و .)4.١‏ 


۰ ۰ قائدة:‎ ٠ 
فإن قلت: إن قنوله ل4 : وواجعلوه فى المساجد» المذكور فى المثن يستنبط من ظاهره أن:‎ 
العقود من المعاملات بأسرها تجوز فى المساجدء إن لمكا م دمن فلك امرف و التقهاء مرا‎ 
بمنعهاء قلت: لا نسلم ذلك فإن النكاح له شبه عظيم بالعبادات دون المعاملات» فإن فيه‎ 
الخطبة بالاهعمام» ولم ترو الخطبة من فعل النبى َل والصحابة رضى الله عنهم فى حاجة غير‎ 
ا لل ل جميعهاء ولكن لا بہذا‎ 
الاهتمام» فالقياس ممنوع» قال بعض الناس: ”أو يقال: إن إجازة زر مخالفة للقياس‎ 
فتقصر على موردها” : ش‎ 

قلت: كلا! بل وردت موافقة للقياس» فإن العلة إنما هى الإعلان» والمسجد أولى له لكونه 
جامعا للمسلمين من غير جاجة إلى الاهتمام بالتداعى» ولذا استحب له يوم الجمعة لهذه العلة 
بعينباء واقتصر فى ”الفتيح“ )١ ٠۲:۳(‏ على الجواب الأول» فقال: ” ويستحب عقد التكاح فى 
المسجد» لأنه عبادة» وكونه.يوم الجمعة“ اه. ْ 

باب ما يد عى به للمتزوج وما يفعل به 
قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. 


إعلاء السئن ٍ : ۸ 


¥ ساعن أنس رضی لله عند ' ونا زوج عب عليا رضى الله عنه فاطمة رضى 
الله عدنها دحل البيت» فقال لفاطمة: اك نی بماء فقامت إلى قعب فى البيت» فأتت فيه 
بماء» فأخحذه ومج فيه؛ ثم قال لها: تقدمى. فتقدمت» فنضح بين ثدييها وعلى رأسهاء 
وقال: : اللهم إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال: أدبرى» فأدبرت» 
فصب بين كتفيهاء » ثم قال: اللهم إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال: 
ائتونی بماءء قال على: فعلمت الذى یرید فقمت» فملأت القعب ماءء وآتيته نه اة 
ومج فيه. .ثم قال: : تقدم. رت فصي على ر أو وبين يدت ثم قال: اللهم إ: 
أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. ثم قال: أدبر» فأدبرت» فصب بين كتفى. وقال: 
اللهم أنى أعيذه بك وذريه من الشيطان الرجيم. ثم قال: ادخل بأهلك بسم الله 
والبركة» رواره ابن حبان فی صحيحه” (الحصن الحصين ١١١‏ مطبوع أنوار محمد 


لكهشو). 
باب ما ينظر فى الخطوبة من الصفات الحمودة 
۰۱ عن جاتر ال قلا تويك راو هلوسرل يل ا 
فلقيت النبى و فقال: «یا جابر! تروجت؟) قلت: نعم! قال: «بكر أم ثيب؟) قلت: 
ثيب. قال: GE‏ 
تدخل بينى وبينبن» قال: «فذاك إذا. إن المرأة تنكح علي دينها ومالها وجمالهاء فعليك 
بذات الدين» تربت يداك). رواه مسلم(۱:٤۷٤).‏ 


باب ما ينظر فى امخطوبة من الصفات الحمودة 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة وأما ما فى ” التلخنيص البير“: وعن عائشة 
رضى لله عنہا مرفوعا: «تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال». رواه الحاكم موصولا من طريق 
سلم بن جنادة» وقال: إنه تفرد بوصله» وأخرجه أبو داود فى ' المراسيل” فى ذكر عائشة رضى الله 
عنما ورجحه الدارقطنى على الموصول (۲۷۸:۲). وفى ”ال جامع الصغير” (3:1؟١)‏ إلى البزار 


(1) والظاهر أنه لم يحضر القصة وأخذها من على رضى الله عنهء كما يفهم من قوله: قال على» كذا فى حاشية الحصن عن الحرز. 


ج ١١‏ ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة 2 


۲ - عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة» عن أبيه عن جده 
(مرفوعا): «عليكم بالأبكار» فإنبن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاما». رواه ابن ماجه» 
وروی الطبرانى من حديث ابن مسعود نحوه» وزاد. ”وأرضى باليسير (فتح 
البارى 5:9 )٠١‏ وهو حسن أو صحيح على أصله. ۰ 

۳ #- عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبى یی فقال: إنی أصبت 
امرأة ذات حسب وجمالء وأنما لا تلدء فأتروجها؟ قال: «لا)! ثم أتاه الغانية فنهاه» ثم 
أتاه الغالغة فقال: «تزوجوا الودود الولود» فإنى مكاثر بكم». رواه أبو داود والنسائى 
وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه الحاكم (نيل الأوطار":8). 

4" عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر تزو ج امرأة فأصابها سمطاءء 
وقال: حصير فى بيت خير من امرأة لا تلد. والله ما أقربكن لشهوة» ولكنى سمعت 
رسول الله مُه يقول: «تروجوا الودود الولود. فإنى مكاثر بكم الأم يوم القيامة». رواه 
الخطيب وسندة جید» (كنز العمال /:7585). 

ه. - عن أنس مرفوعا: «تزوجوا الودود الولود» فإنى مكاثر بكم يوم القيامة». 
أخر جه ابن حبان» وهو ضحیح» كذا فی ”فح البارى ٠‏ (19:599). ! 


والحديث الأول يدل على الترغيب عن النكاح للمال. 

فعنه أجوبة منها: أن الدين مقدم على جميع الصفات» كما دل عليه الحديث الاول من 
الباب» ولكن إذا اجتمع الدين والمال فهو أحسنء فلا منافاة بين الحديثين» وذلك الال وإن كان 
ملو كا للزوجة فى الأكثر لكن قد تعطيه المرأة له على سبيل الهبة» وقد يعطيه له أهلها با استقلالا. 

ومنها أنه َي رغب فيه لمن نصب عينه الدنياء فإنه إن لم يرغب فى النكاح نظرا إلى كونه 
من سنن المرسلين» فلا جرم أنه ينكح ليحصل به امال فيتحصل مطلوب الشريعةء وهو التغاسل 
والتكاثر فى أمته عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ومنها أن النكاح سبب البركة فى الرزق» فعسى أن ب بيثم الاک بالزرقا بع ب عن 
النكاح» فدفعه أرحم المرشدين ر بهذا القول. وهذا هو اللائق بشأنه وعادته َيِل . وهو أقوى 
الأجوبة وأحسنها عندى» ويؤيده ما فى ”التلخيص الحبير “ مرفوعاء وصح حه الحاكم (۲۷۸:۲) 


إعلاء السنن ١‏ 


باب جواز الزفاف 


57 - عن عائشة رضى الله عنها: ”أنما زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء 
فقال النبى عله : يا عائشة (رضى الله عنبا) ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجيهم 
اللهو . رواه البخارى (7176:1). 

باب استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول 

04 ۰- عن حميد: سمعت أنسا رضى الله عنه قال: ألما قدمواالمدينة نزل 

المهاجرون على الأنصار قزل عنياة ن عوتب على سبع ين ارت فل 


ا امججاهد فى سبيل الل والناكح يريد أن يستعفء والمكاتب يريد ش 
الأداء“. وما فى " كتاب الحجح“ e‏ وبلغنا عن النبى ي : أن رجلا 
أتاه يشكو إليه الحاجة (يعنى به الفقر) فقال: ”| فزوج أهدد 
E‏ 

قوله: ”عن عائشة رضى الله عنما“ إلخ قال فى ”الدر : ' وهل يكره الزفاف؟ امختار لا إذا 
لم يشتمل على مفسدة دينية“ اه قال الشامى: ”الزفاف بالكسر ككتاب! إهداء المرأة إلى 
زوجها“ قاموس. والمراد به هنا اجتماع النساء لذلك» لأنه لازم له عرفا أفاده الرحمتى. 

قوله: الختار لاء كذا فى ” الفتح” (۱۹۸:۹). مستدلا له بما مر من حديث الترمذىء وما 
ناليج بغ عدن نوكر اللاي ثم قال: وروی الترمذى والنسائى عنه مك: فصل ما يدن 
الحلال والحرام الدف والصوت» وفى ”البحر“ عن الذخيرة  :)473:7(‏ ضرب الدف فى العرس 
مختلف فيه» وكذا اختلفوا فى الغناء فى العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم كراهته كضرب 
الدف“ اه. قلت: وكل ذلك مقيد بأن لا يشتمل على مفسدة دينية» وقلما يخلو اجتماع النساء 
منهاء فتراهن فى الولائم لا يصلين الصلوات لأوقاتباء ولا يحتجين من الأجانب» ولا يراعين آداب 
الاجتماع فى الجالس» وإلى الله المشتكى» والفقيه من وقف على أحوال زمانه» والله تعالى أعلم. 

باب استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول 

قوله: ”عن حميد إلخ “ قال المؤلف: الأمر فى هذا الحديث محمول على الاستحباب إلا أنه 

استحباب تأكيدى» كما يدل الحديث الذى بعده» ولا وجوب فإنه طعام لسرور حادث. 


ان 00 استحباب الوليمة و كون وقته بعد الدخحول 0 


أقاسمك مالى وأنزل نك عن إحندى امرأتى» قال: بارك الله لك فى أهلك 
ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشتری» فأصاب شيعا من أقط وسمن» فتزو ج فقال 
النبى ع : «أولم ولو بشاة». رواه البخارى (۷۷۷:۲). 

۸ غن بريدة قال: لما خطب على رضى الله عنه فاطمة رضى الله عنهاء 
قال رسول الله ميك : «إنه لا بد للعروس من وليمة). رواه أحمد وسنده.لا يأس به 
(فتح البارى .)١9/:5‏ 

-٠ ۰۷۹‏ عن,أبى هريرة رفعه: «الوليمبة حق وسنة. عبن دح دام بوص يده 
عصى) الحديث. رواه أبو الشيخ والطبرانئ في .)١15 E a‏ 
وسنده بح روعي حي نايد لدف لي الفتح . 
“هار أيثع ال لنب ع أولم على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة” 
رواه الببخارى .)٤۷۷:۲(‏ 

-*0١‏ عن صفية بنت شيبة قالت: ' أولم النبى عب على بعض نسائه بمدين من 
شعير ˆ رواه البخارى (۷۷۷:۱). 


۲ 1- عن أنس بن مالك: أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله ملل اللدينةء 


قوله: عن بريدة إلخ. قال المؤلف: دلالنة علي تاكيد الولجية ظاهرق» اع و ا 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. قال المؤلف: دلالته على أن الوليمة سنة ظاهرة يعنى سنة فضيلة. 

قوله: ”عن ثابت“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب الوليمة من فعله ب ظاهرة: 
وأيضا فيه دلالة على أن الوليمة لا تحتاج إلى بذل مال كثير. 

قوله: ”عن صفية “ إلخ. قال المؤلف دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: ”عن انس" إلخ: قال المؤلف فى ”فتح الباری“ :)١99:9(‏ عن ابن السبكى عن أبيه 
والمنقول من فعل النبى رل أنہا بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش. وقد ترجم 
عليه البيبقى وقت الوليمة اه. 


إعلاءالسنن استحباب الوليمة و كون وقته بعد الدخول 3 


فکان أمهاتى يواظبنى على خحدمة النبى ع فخدمته عشر سنين. وتوفى النبى مَك 
وأنا ابن عشرين سنة» فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل 
فى مبتنى رسول الله ع بزينب بنت جحش أصبح النبى ل بها عروساء فدعا القو» 
فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقى رهط منهم. الحدیث» رواه البخارى (15:7). 


فائدة: فى " فتح البارى” (5:*١؟):‏ عن الإمام الشافعى رحمه الله لا أعلمه أمر بذلك غير 
عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه ية ترك الوليمة . 


قلت: وقد ثبت فى (مستدرك الحاكم 1:4؟) من رواية الواقدى: حدثنا عبد الله ابن عمرو بن 
زهير عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن العاص قال: " قالت أم حبيبة (زوج النبى عر فذكرت 
قصة هجرتها إلى الحبشة؛ وارتداد زوجها الأول إلى النصرانية» وكتاب النبى ب إلى النجاشى 
يأمره أن يخطبها للنبى عر ويزوجها منه» ففعل وأصدقها أربعمائة دينار من عنده» فقبضها خالد 
ابن سعيد لأم حبيبة) ثم أرادوا أن يقوموا. فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
تزوجوا أن يو كل الطعام على التزويج؛ فدعا بطعام» فأكلوا ثم تفرقوا" اه ملخصا. 


قلت: وليس ذلك بوليمة» بل هو طعام التزويج» ويلتحق به ما تعارفه المسلمون من نثر 
التمر ونحوه فى مجلس النكاح. فقد روى البيمقى عن معاذ بن جبل بسند فيه ضعف وانقطاع: 
"أن النبى ر حضر فى أملاك (أى نكاح) فأتى بطباق عليها جوز ولوز وتمر» فنشرت» فقبضنا 
أيدينا. فقال: ما بالكم لا تأحذون؟ فقالوا: لأنك نبيت عن النهبى؛ فقال: ما نبيتكم عن نببى 
العساكر» خذوا على اسم الله» فجاذبنا وجاذبناه“ واغرب إمام الحرمين فصححه من حديث جابر» 
وهو لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح» وفى ” مصنف ابن أبى شيبة “ عن الحسن والشعبى: " أنهما 
كانا لا يريان بأسا بالنہب فى العرسات والولائم» وكرهه أبو مسعود وإبراهيم وعطاء وعكرمة» 
كذا فى ”التلخیص الحبير” .)"١5:7(‏ 

وقال فى ”فتح البارى” :)١99:9(‏ ” وحديث أنس فى هذا الباب صريح فى أنها أى 
الوليمة بعد الدحول» لقوله فيه: ”اصبح عروسا بزينب فدعا القوم: واستحب بعض الالكية أن 
تكون عند البناء» ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم” اه. قلت: ولكن العمل فى ديارنا 
بعد الدخول كما فى حديث أنس. وقد ورد فى حديث أبى هريرة عند الشيخين ' شر الطعام طعام 
الوليمة يدعى إليما الأغنياء» ويترك الفقراء“. كذا فى ”التلخیص الحبير" (؟:7١07).‏ 


6 ا ۳ 


باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا 
۲۳ لات عن انس رضى الله عنه قال: «تزوج النبى ي صفية:؛ وجعل 
فتح البارى .)١5١١:9(‏ 
فلما طعموا دعا أبى وأثنى). وأخرجه البيبقى من وجه آخر أتم سياقا منه» اة عل 
الرزاق من وجه آخر إلى حفصةء وقال فيه: ”ثمانية ایام (فتح البارى .)5١١:5‏ 


هم . - حدثنا محمد بن المثنى قال: نا عفان بن مسلم» قال: حدثنا همام» قال: 


باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا 

قوله: ”عن أنس” إلخ. قال المؤلف: دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة» إلا التقييد فإنه 
.يتحضل من الحديث الذى فى آخر الباب. 

قوله: ”حدثنا محمد“ إلخ قال المؤلف: هذا الحديث قد تكلم فيه كثيرا كما نقله فى ٠‏ فتح 
البارى“.(9:١١7)‏ لكن سكوت أبى داود عليه يكفى للإحتجاج به وأيضا قد قال شيخ الإسلام 
الحافظ العلامة ابن حجر فى ” فتح البارى” (۲۱۰:۹ و١١5):‏ ' وهذه وإن كان كل منہا لا يخلو 
عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا“ (يعنى أنه حسن لغيره) وفيه أيضا: قال 
العمرانى: إنما تكره إذا كان المدعو فى الغالث هو المدعو فى الأول» وكذا صوره الرويانى» واستبعده 
بعض المتأخرين وليس بعيد» لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة» وإذا كثر 
الناس فدعا فى كل يوم فرقة لم يكن فى ذلك مباهاة غالبا اه. وفيه أيضا: وإذا حملنا الأمر فى 
كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك» فيمكن حمل 
ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه 
الغالب . شْ 


تفصيل أحكام الوليمة وأقسامها 
وقال الموفق فى ”المغنى : ” الوليمة اسم للطعام فى العرس خاصة» لايقع هذا الاسم علي 


إعلاءالسان ل جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخراً 1 


نا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى» عن رجل أعور من ثقيف -كان يقال 
له معروفا أى يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه- زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه (هذا 


غيرف كباله كاد بن عبد الدع نعلت وش هن لهل اللخ وقال ك الفقهاء ,من اانا 
وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادثء إلا أن استعمالها فى طعام العرس أكثر» 
وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان» وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب“. 
قال: ولا حلاف بين أهل العلم فى أن الوليمة سنة فى العرس مشروعة لما روى أن النبى ری أمر بها. . 
وفعلهاء وليست واجبة فى قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أصحاب الشافعى: هى واجبة لأن 
النبى مل أمر بہا عبد الرحمن بن عوف» ولأن الإجابة إليما واجبة فكانت واجبة. 

ولا أنيا طعام لسرور ادك فأشيه سات الأطعية والخبر محمول على الاستحباب بدليل 
ذا كاف و كرقه أنه رشان لاحلا قن ا ا جب وماد کرو ون الس الا صل له تبهو 
باطل بالسلام ليس بواجب» وإجابة المسلم واجبة. وقال ابن عبد البر: لا حلاف فى وجوب الإجابة 
إلى الوليمة لمن دعى إليها إذا لم يكن فيها لهو» وبه يقول مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه 
والعتبرئ: ومن أصخاب الشاف من قال: هى من فروطن الكفايةء لأن الإجابة كرام وموالاق»:. 
- فهى كرد السلام» ولنا ما روى ابن عمر أن رسول الله َه قال: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة 
فليأتباء وفى لفظ: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. 

وقال أبو هريرة (مرفوعا): شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليمها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن 
لم يجب فقد عصى الله ورسوله» رواهن البخارى» وهذا عام» ومعنى قوله: «شر الطعام طعام 
الوليمة»» والله عل أى طعام الوليمة التى يدعى إليما الأغنياء ويترك الفقراءء ولم يرو أن كل 
وليمة طعامها شر الطعام» وإلا لا أمر بہاء ولا ندب إليهاء ولا أمر بالإجابة إليباء ولا فعلهاء ولان 
الإجابة تجب بالدعوة» فكل من دعى فقد وجبت عليه الإجابة» وإنما تجب الإجابة على من عين 
بالدعوة» بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين» فإن دعا الحفلى بأن يقول: يا أيها الناس أجيبوا إلى 
الولنمة؛ أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شقت» لم تجب الإجابةء ولم 
تستحبء لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة» ولأنه غير منصوص عليه؛ ولا يحصل كسر 
قلب الداعى بترك إجابته» وتجوز الإجابة ببذا لدخوله فى عموم الدعاء. وإذا صنعت الوليمة أكثر 
من يوم جازء وإذا دعى فى اليوم الأول وجبت الإجابة» وفى اليوم الغانى تسسحبء وفى اليوم 
الثالث لا تستحب» وهكذا مذهب الشافعئ» وقاله سعيد بن المسيب أيضاء والدعاء إلى الوليمة إذن 


ل 0 الاسم 


قول قتادة كمافى ' e‏ ا ندم قال: : «الوليمة أول يوم حق» والثانى 


لون وزكر لها ورف ااه عن الى مل أحمد أنه قال: إذا دعى خد كم فتجاء 
مع الرسول فذلك إذن له رواه أبو داود» وقال عبد الله بن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك. رواه 
الإمام بإسناد» فإن دعاه ذمى فقال أصحابنا: لا تحب إجابته ولكن تجوزه لما روى أنس: أن يہوديا 
دعا النبى اه إلى حبر شعير وإهالة سنخة» فأجابه» ذكره الإمام أحمد فى ”الزهد“ فإن لم يجب 
أن يطعم دعا وانصرف» لأن الواجب الإجابة إلى الدعوة أما الأكل بغير واجب صائما كان أو 
مفطرا. نص عليه أحمد» فإن كان صائما صوما واجبا أجاب ولم يفطرء فإن الصوم واجب والأكل 
غير واجب. فقد روى أبو هريرة سرفوعا إذا دغى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع, وإن 
كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود» وإن كان صوما تطوعا استحب له الأكل. 


وقد روى أن النبى عه كان فى دعوة ومعه جماعة» فاعتزل رجل من القوم ناحية. فقال: 
إنى صائم» فقال النبى عر : دعاكم أخوكم وتكلف لكم (وتقول: إنى صائم) افطر ثم اقض يوما 
مكانه. رواه الدارقطنى والبیہقی» وهو مرسلء لأن إبراهيم تابعى» ومع إرساله فهو ضعيفء لأن 
محمد بن أبى حميد متروك» وصححه ابن السکن» وهو متعقب بضعف ابن أبى حمید» لکن له 
طرق آخر.عند ابن عدى» من طريق إسماغيل بن أبى أويس عن ابن المتكدر عن أبى سعيد. وفيه 
لبنة وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبى سعيد اه من ” التلخيص الحبير” .)١7:7(‏ وإن كان 
مغطرا فالأولى له الأكلء لأنه أبلغ فى إكرام الداعى وجبر قلبه» ولا يجب عليه ذلك» ولأصحاب 
الشافعى فيه وجه آخر, أنه يلزمه الأكل لقول النبى ل : وإن كان مفطرا فليطعم. ولأن المقتصود 
منه الأأكل فكان واجباء ولنااقول النبى مه : «إذا دعى أحدكم. فليجب فإن شاء أكل وإن شاء 
.ترت حديث ضحيح (رواه مسلم عن جابر كما فى ” التلخيصن الحبير“ (۳۱۱:۲). ” 

والمقصود الإجابة» ولذا وجبت على الصائم الذع لا اکل واا دع إلن وة فيا 
معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه» وأمكنه الإنكار وإزالة المنكرء لزمه الحضور والإنكار» وإن 
لم يقدر على الإنكار لم يحضرء وإن لم يعلم بالمتكر حتى حضر أزاله» فإن لم يقدر انصرف» 
ونحو هذا قال الشافعى» وقال مالك: أما اللهو الخفيف كالدف والكسير فلا يرجع. وقال أصبغ: 
أرى أن يرجع, وقال أبو حنيفة: إذا وجد اللعب فلا بأس أن يقعد فيأكل (هذا إذا لم يكن اللهو 
بقرب الطعام بل على ناحية بعيدا منه). وقال محمد بن الحسن: إن كان ممن يقتدى به فأحب إلى 


إعلاء السئن جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخراً 1 
معروف» واليوم التالث سمعة ورياء). رواه أبو داود وسكت عنه .)17١:7(‏ 


أن يخرج (وهذا كالتفسير لقول أبى حنيفة رحمه الله). والأصل فيه ما روى سفينة عن على: أنه 
دعا رسول الله َيه إلى طعام» فجاء فوضع يده على عضادتى الباب فرأى قراما فى ناحية البيت 
فرجع؛ وقال: ليس لی أن أدخل بيتا مزوقا. حديث حسنء وروى أبو حفص بإسناده أن النبى لار 
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. (ورواه أحمد 
والنسائى والترمذى والحاكم من طريق أبى الزبير عن جابر به كذا فى التلخيص الحبير 717:7). 

وإن كانت فى البيت صور حيوان فى موضع يوطأ أو يتكأ عليها كالتى فى البسط والوسائد 
جاز الحضورء وإن كانت على الستور والحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها أو قطع رأسها فعل 
وجلسء وإن لم يمكن ذلك انصرف ولم يجلس» وعلى هذا أكثر أهل العلم» قال ابن عبد البر: هذا 
أعدل المذاهب» وحكاه عن سعد بن أبى وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن 
خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير» وهو مذهب الشافعى» فإن قطع رأس الصورة 
ذهبت الكراهة؛ قال ابن عباس: الصورة الرأسء فإذا قطع الرأس فليس بصورة. 

وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا ما يدل على ذلك» وصنعة التصاوير محرمة على فاعلهاء 
لما روى عبد الله مرفوعا: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورونء متفق عليه. والأمر بعمله محرم 
كعمله. وأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم؛ وإننا أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعى 
بإسقاط حرمته لإيجاده المنكر فى داره» روى أن النبى عه دحل الكعبة» فرأى فيبها صورة إبراهيم 
وإسماعيل (عليهما السلام). رواه أبو داود» وفى شروط عمر رضى الله عنه على أهل الذمة: أن 
رمو اراب ستو وسيب : له المسكدون للت ناه ولان ب م وور ابن عائة 
فى ”فتوح الشام“: أن النصارى صنعوا لعمر رضى الله عنه الطعام حين قدم الشام» فدعوه فى 
الكنيسة» فأبى أن يذهب» وقال لعلى رضى الله عنه: امض بالناس فليتغدواء فذهب على بالناس» 
فدخل الكنيسة» وتغدى هو والمسلمون» وجعل على ينظر إلى الصورء وقال: ما على أمير المؤمنين 
لو دخل فأكل» وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها وفيها الصورة. ودعوة الختان لا يعرفها 
المحقدمون» ولا على من دعى إليما أن يجيب» وإنما وردت السنة فى إجابة من دعى إلى وليمة 
تزویج» يعنى بالمتقدمين أصحاب رسول الله ع الذين يقتدى بہم» وذلك لما روى أن عثمان بن 


ةا لال 


باب لا نكاح إلا بشهود ْ 


5 عن سعید بن يحيى بن سعید الأموى ثنا حفص بن غياث؛ عن ابن 
ل عن ات بن مرسونء N‏ ئشة؛ قالت: قال رسول 
الله عه : : الا نکاح إلا بولى وشاهدى عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو ا 
باطل» فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له». أخرجه ابن حبان فى صجيحه 

فى النوع الثامن والتسعين من القسم الأول ثم قال: لم يقل فيه «وشاهدى عدل» إلا 


أبى الغعاض دعى إلى ختان فأبى أن يجيب» فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول 
الله نك ولا ندعى إليه» رواه الإمام أحمد يإسناده» فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير 
الوليمة أنه مستحبة؛ لما فيها من إطعام الطعام والإجابة إليما مستحبة غير واجبة» وهذا قول 
مالك رحمة الله عليه والشافعى رحمه الله عليه وأبى حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه. 

وقال العنبری: : تحب إجابة كل دعوة» فقد روى أبو داود عن ابن عمسر رضى الله عنه 
مرفوعا: : إذا دعا حد كم أخاه فليجبه عرسا كان أو غير عرس. ر چ الور 

فى إجابة الويمة وهى الطعام فى العرس خحاصةء وهو قول أهل اللغةء وقد صرح بذلك فى بعض 

روايات ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله له أنه قال: ذا دعى أحدكم | ET‏ 
فليجب. . رواه ابن ماجة (فما فى رواية أبى داود من زيادة غير عرس ليس بمحفوظ) والأمر بالإجابة 
إلى غيره محمول على الاستحباب» وقد دعى أحمد إلى ختان فأجاب وأكل» فأما الدعوة فى حق 
فاعلها فليست لها فضيلة تختص بهاء لغدم ورود الشرع بهاء ولكن هى بمنزلة الدغوة بغير سبب 
حادث» فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه فله أجر ذلك إن شاء الله 
تعالى " اه ملخصا (4:8 ٠١‏ و17١).‏ قلت: وكل ذلك موافق لمذهبنا معشر الحنفية» وما كان 
خلافا نبہت عليه كما تری» والله تعالى أعلم.. 
٠‏ باب لا نكاح إلا بشهود 

قوله: "عن سعيد” إلخ. هذا الحديث يدل على اشتراط الولى والشهود العدول فى. صحة 
E‏ ا ا لي اه ش 
لكن لا نشترط عدالتهم فى شهادة النكاح» فإن شرط العدالة مذكورة فى بعض الأحاديث وفى 
اا ا ا و 


إلا الان اشتراط الشهود فى النكاح ۱۸ 


ثلاثة أنفس» سعيد بن يحبى الأمنوى عن حفص بن غياث» وعبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبى عن خالد بن الحجارث» وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس» ولا 
يصح فی ذكر الشاهدين غير هذا الخبر (زيلعى .)١:7‏ 

٠‏ لالم #- عن ابن عباس رضى الله عتما أن النبى م قال: «البغايا اللاتى ينكحن 
أنفسسهن بغير بينة). رواه الترمذى؛ وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلىء وأنه قد وقفه 
مزةء وأنة الوقفت أصبح» وهذا لا يقدحء لأن عبد الأعلى ثقنة؛ : فيقبل رفعه» وقد يرفع 
الراوى الخديث وقد يقفه» كذا فى ”المنتقی مع النيل” (75:5). قلت: فالحديث صحيح 
مرفوعا وموقوفا. 

ظ SAA.‏ كناف الل شا رسن AE‏ ولا نكاح إلا ببينة)» رواه الترمذى 
»))١40:1(‏ وصححه؛ 


:عن أبى موسى رضى الله عنه مرفوعا: «لا نكاح إلا بولى وشاهدين». 
رواه الطبرانى فى ”الكبير“» كذا فى ”الجامع الصغير” (177:7). ثم حسنه بالرمزء 
وقال الهيغمى فى " مجمع الزوائد“ (587:4): رواه أبو داود وغيره خلا قوله: 
يمن . رواه الطبرانى وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف» قلت: ذكره ابن حبان 
فى الغقات “> ولينه الحاكم» وقول القطان: “لا يعرف البتة” وهم فى :ذلك فإنه 
معروف» يروى عن قيس بن الربيع والكوفيين» وروی عنه أهل العراق» مشهور بکنیته» 
واسمه مرداس کذافی ' 'اللسان” (org ١4:59‏ 


ولو حملنا المطلق على المقيد فالمراد بالعذالة الإسلامء فلا يجوز نكاح المسلمة بشهادة الكفارء وكذا 
نكاح الذمية عند محمد وزفرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بجوازه وحملا الأحاديث على نكاح 
المسلمين كما هو المتبادر من ظاهرهاء والله تعالى أعلم. 
قوله: “عن ابن عباس إلخ. ان الولف Ey‏ 
ر ١‏ 
قوله: ”عن َل موسئ” إلخ. قال المؤلف: دلالتة على الباب ظاهرة» وفى ا فإن 
قيل: كيف جاز تخصييص عموم قوله تعالى: لإفانكخوا ما طاب لكم» وغيره من الأى بخبر 
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اس عن جابر قال: قال رمسول الله مط 4 ولا نكاح إلا بولۍ وشاهدى 
عدل». رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ لوق تيد بن عبد الملك عن أبى الزبير. 
فإن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقةء وإلا فلم أعرفه؛ وبقينة رجاله ثقات ”مجمع 
الزوائد ‏ (587:4). وذكر البينبقى عن الشافعى أنه قال:.هو ثابت-عن ابن عباس وغيره 
من الصحابة» أى قوله: «لا نكاح إلا بشاهدين) ” الجوهر النقی ‏ (0/5:7. 


الواحد؟ قلنا: ذكر فخر الإسلام فى ' المبسوط” وم ٠‏ لأن ذلك عام خص منه مواضع ش 
الحرمات» فيجوز تخصيصه حيتقذ بخبر الواحد. . 
فائدة: ۰ ْ 

| قال الوق فى "المغنى : "أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع؛ والمشهور فى المذهب 
أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع فى مخطور بع ركه فيلزمه إعفاف نفسه 
وهذا قول عامة الفقهاء, وقال أبو بكر ابن عبد العزيز (من الحنابلة): هو واجب» وحكاه عن أحمدء 
وحكى عن داود أنه يجب فى العمر مرة واحدة للآية والخبر» ولنا أن الله تعالى حين أمر به علقه 
على الإستطابة بقوله: لإفاتكحوا ما طاب لكم من النساء)» والواجب لا يقف على الاستطابة؛ 
وقال: إمغى وثلث ورباع). ولا يجب ذلك بالاتفاق» فيدل على أن المراد بالأمر الندب» 
وكذلك الخبر يحمل على الندب أو على من يخشى على نفسه الوقرع فى دور قنال القاضبي : 
وعلى هذا يحمل کلام أحمد وأبى بكر فى إيجاب التكاج” اه (7 0" 
دا 
ظ eT‏ 7 قوله: : إن الأعربى الذى معطب الواهية قال لنبى مَك : 
زوجنیما فقال: زوجتكها. ولم ينقل أنه قال بعد ذلك: قبلت. متفق عليه من حديث سهل بن 
سعدء وعند غيرهما بألفاظ كثيرة» وهو كما قال ليس فى شىء من الطرق أنه قال: قبلت. فهذا 
يدوهم به أنه يدل:على الكفاية بالإيجاب دون القبول. فال جواب عنه أنه لا.يدل على الكفاية 
بالإيجاب».ففى ” الدر الممتار“: ” ويشعقد أيضا عا أى بلفظين وضع أحدهما له للمضى والاخر 
للاستقبال أو للحال» فالأول:الأمر كزوجنى نفسك. أو كونى امرأتى. فنإنه ليس بإيجاب بل هو 
كيل بي فإذا قال فى امجلس: زوجت» أو قبلت» أو بالسمع والطاعة (بزازية). قام مقام 
الطرفين. وفى ”رد الحتار“ قوله: بل هو توكيل ضمنى أى أن قوله: زوجنى توكيل بالنکاح للمأمور 


إعلاء السنن اشتراط الشهود فى النكاح 3 o‏ 


۰۹۱ ۲> عن عبد الوهاب بن عات عن سعيد» عن قنادة» عن اتی » عن سعيد 


معنی» ولو مصزحبالشوككيل وقال: رکلك بأ تزوجى نفسك منی» فقالت: رو مح 
التكاح» فكذا هنا "غاية البيان” (۲ n‏ 
فائدة: 2 

قال الموفق فى ” المغتى “: ”إن النكاح لا يتعنقد إلا بشاهدين» هذا المشهور عن خمد قال 
الموفق فى المغنى : عن عمر وعلى» وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن 
والنخعى وقتادة والشورى والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى» وعن أحمد أنه يصح بغير شهود 
إذا أعلنوه» وهؤ قول الزهرى ومالك. قال ابن المنذر: لا ينبت فى الشاهدين فى النكاح خبر» وقال 
ابن عبد البر: قد روى عن النبى رل : «لا نكاح إلا بولى وشاهدين عدلین» من حديث ابن عباس 
وأبى هريرة وابن عمر إلا أن فى نقله ذلك ضعفا فلم أذكره (قلت: قد ذكرنا فى المت أنه صح عن 
عائشة مرفوعاء وثبت عن الصحابة من قولهم كما قاله الشافعى رحمه الله» وبذلك ينجبر ما فى 
بعض الروايات المرفوعة من الضعف» فإن الحديث الضعيف. إذا تأيد بأقوال الصحابة تقوى كما مر 
فى ”المقدمة). وقال 0 بوتهارون: ار اتفال بالإشهاد فى البيع دون النكأح» فاشترط 
أصحاب 0 الشهادة للنكاح ولم يشترطوها للبيع (ولنا ما ذكرناه فى المثن). وروى الدارقطنى 

ئشة عن النبى له أنه قآل: لا بد فى النكاح من أربعةء الولى والزوج والشاهدان (فيه أبو 

اللو ا يك مراع وو ا 01 
يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع» فأما نكاح النبى مه بغير ولى وغير شهود فمن خصائصة 
فى التكاح؛ فلا يلحق به غيره (روى الدارقطنى (۳۸۱:۲) عن أبى سعيدء قال: لا نكاح إلا بولى 
وشهود ومهر إلا ما كان من النبى ر وله ل حصائص كثيرة فى باب النكاح؛ ذكرها الحافظ 
فى ”التلخيص “ بأبسط وجم). فأما الفاسقان ففى انعقاد النكاح بشهادتبما. روايتان: إحداهما: 
لا:ينعقدء وهو-مذهب الشافعى للخبر. والثانية: ينعقد بشهادتهماء وهو قول أبى حنيفة» لأنها تحمل 
فحت هن الفاسق كسائر التحملات؛ وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حخقيقة العدالة» بل ينعقد 
بشتهادة متشتورى الحال» لاحل يكون فى القرى والبادية؛ و من يضرف 
ظ حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الخال" اه ..)۳٤۱:۷(‏ 


قوله: ا 1 قلت اصح لرردس ف ربح a‏ 


ج = ٠ ١ ١١‏ افتراظ ألشهوه في یکاح ۰ ۲١‏ 


00 » أن عمر'قال: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل»). رواه البيبقى» وقال: و 
سناد صحيح» وابن المسيب كان يقال له راوية عمرء (الجوهر النقى ۲: (A‏ ا 
5- أخبرنا مالك عن أبى الزبير: "أن عمر أتى برجل فى نكاح لم يشهد 

عليه إلا رجل وامرأة. فقال عمر: هذا نكاح السر ولا نجيزه» ولو كنت تقدمت فيه 

لرجمت . رؤاه محمد فى ”الموطا“ بيد كس 


الشهادة فى النكاح؛ وكذا عن ابن عباس وعائشة وأبى موسى» وروی عن ا ا 
وابن مسعود وعلى رضى الله عنہم مرفوعا وموقوفاء وفيه رد على يزيد بن هارون.فى قوله: 
أمر الله بالإشهاد فى البيع دون النکاح» فاشترط أصحاب الرأى الشهادة لل: للنكاح ولم يشتر طوها 
للبيع“ إل فإن أصحاب الرأى لم يشترطوها فى النكاح إلا اتباعا للأحاديث المرفوعة وتقلييدا 
للصحابة» حت لار الام “إن حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص :الكتاب به" : 
كما فى ”فتح القدير“ .)١11:7(‏ 

وأما البيع: فقد قام الإجماع على أن الأمر بكتابته والإشهاد عليه أمر إرشاد وندب» بدليل 
قوله تعالى: لإفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته» الآية. قال الجصاص فى ” الأحكاء “ 
له: ”ولا حلاف بين فقهاء الأمضار أن الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذ كور جميعه 
فى هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الخط والصلاح والاحتياط للدين والدنياء وأن :شيعا منه غير 
واجب: وقد تفلك الأمة لقا عن نلق قود اجات والأشرية رالغات فى املا رشن غير 
إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليہم» ولو كان الإشهاد واجبا ما تركوا النكير 
على تا ركه مع علمهم بذلك» وفى ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا» وذلك منقول من عصر 
النبى عر إلى يومنا هذاء ولو كانت الضحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به 
متواترا مستفيضاء ولأنكرت على فاعله ترك الإشهادء فلما لم ينقل عدبم الإشهاد بالنقل المستفيض 
ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب E‏ امات 
غير واجبين” .)٤۸۲:۱(‏ 

قوله: ” أخبرنا مالك“ إلخ. قلت: وقد تفلم غير مزة أن مرانسيلمساللك فى لوطا حجة 
لكونها قد وجدت موصولة عند غيره» والأثر صريح فى كون الشهادة شرطا لصحة النكاح, ألا 
ترى أن عمر رضى الله عنه لم يجز شهادة رجل وامرأة» وأجاز شهادة رجل وامرأتين؟ وقال فى 


إعلاء السنن اشتراط الشهود فى النكاح ۲ 


۴ - أخبرنا محمد بن أبان (القرشى) عن حماد عن إبراهيم: ' أن عمر بن 
قول أبى حنيفة ' (الموطأ 4١‏ ؟). وهو مرسل حسن. ظ 

4 . "- عن ابن عباس قال: ”أدنى ما يكون فى النكاح أربعة الذى يزوج؛ 
والذى يتزوج. وششاهدان. . رواه ابن أبى شيبةفى ”مصنفه والبيهقى 
فى ”الخلافيات ' وصححه. (كذا فى ”التلخیص الحبير” 548:7). 

1 , ۳ن حبرا عباد بن العوام» أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح 
a‏ بن الخطاب رضى الله عنه: ”أنه كان يجيز شهادة النساء مع الرجال 
فى النكاح . احر جه محمد فی الحجج )5 ۰) وهو مرسل حسن. 


الأول: هذا نكاح السر ولا نجیزه ولو كنت تقدمت فيه أى فى هذا الأمر بالمنع وسبقت بإقامة 
الحجة على عدم جوازه واشتهر ذلك ثم فعلت بعد الاطلاع عليه لرجمت» ومثل هذا الوعيد 
الشديد صريح فى عدم صحة النكاح ما لم تكمل الشهادة: ولو كملت برجلين أو رجل وامرأتين 
كان نكاحا جائزا وإن کان سراء وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير شهود» فأما إذا كملت فيه 
الشهادة فهو نكاح العلانية وإن كانوا أسروهء قاله محمد فى المؤطاء قلت: وهذا يؤيد ما روأه عبد 
الأعلى عن ابن عباس مرفوعا: ” البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة“. فإن الرجم لا يكون إلا 
على الزانى والزانية» فهل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطعن أصحاب الرأى بأنهم زادوا 
الشهادة فى النكاح برأيهم؟ وهذا رسول الله ملم قد جعل اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة بغاياء 
وهذا عمر يسول لمن تزوج بغير بينة: لو كنت تقندمت فيه لرجمت» أ فلا يعدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها؟ قال الترمذى: وفي الباب عن عمران بن حصين وأنسن وأبى هريرة» والعمل على هذا. 
عند أهل الغلم.من أصحاب.النبى لد ومن بعدهم من التابعين وغيرهمء قالوا: لا نكاح إلا بشهود» 
لم يختلفوا فى ذلك عندنا من مسضى منہم إلا قوما من اللحأعرين من أهل العلم. وإما اختلف أهل 
العلم فى هذا إذا شهد واخد بعد واحد» فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز 
النكاح ختى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح؛ وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد 
واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلكء وهو قول مالك بن نس» وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى 
. عن أهل المدينة. (قلت: ولا يخفى أن البينة والشهادة على شىء لا تصح إلا بمشاهدة الشهود إياه؛ 


ا سم" 


بیان اخترمات 
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
05 اح عن ابن عباس رضى الله عنم ما قال: قال النبى مه فى ابنة سمزة: 


eS‏ > ھی بنت أخخى من الرضاعة». رواه 


ظ ۷ لا عن عائشة اه 00 ل علق 
انعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» رواه البخارى فى الشهادات من 
صحيحه (۲: .)۳٣١‏ 


والنکاح إنما.هو إيجاب وقبول» وهو آنی غير زمانى» فلا بد من حضور الشاهدين عند عقدة 
النكاح» فافهم). وقال بعض آهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز فى النكاح وهو قول أحمد 
وإسحاق اه .)1١80:1(‏ 
قلت: وهو قول أبى حنيفة .و أصحابه: ودليله ما ذكرناه من قول عمر رضى الله عنه فى المتن 
. آخرا وذهب النخعى والأوزاعى والشافعى وأحمد فى رواية إلى أنه لا ينعقد بشهادة النساء وإن 
كان معهن رجل ذكره الموافق فى المغنى » واحتج بقول الزهرى: مش الس ف رستول 
الله رك أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق' . وعزاه إلى أبى عبيد 
فى ”الأموال” (41:7*). 

والمعروف عن الزهرى ما رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“: حدثنا حفص عن حجاج عن 
الزهرى قال: "مضت السنة من رسول الله ءي والخليفتين من بعده أن لا يجوز شهادة النساء فى 
الحدود“ (زيلعئ ۰۸:۲ ۲). ليس فيه ذكر النكاح ولا الظلاق ولم نراه فى كتاب الأموال لأبى 
عبيد ونستوفی الكلام إن شاء الله تعالى فى باب ا فانتظر. 


قال المؤلف: دلالة حديث الباب ظاهرة. 


إعلاء الستن 0 


باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين وطيا 

>٠ A‏ نا ابن المبارك» عن موسى بن أيسوب» عن عمه | إياس بن عامر» عن 
على رضى الله عنه قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ 
الأخرى: قال: لا حتی يخرجها عن ملکه» قلت: فان زوجها عبده؟ قال: چ 
يخرجها عن ملكه “ . رواه ابن أبى شيبة» زاد ابن عبد البر فى "الاستذكار” من طريق 
أبى عبد الرحمن المقرئ عن موسى: "أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنما أ ليس ترجع 
إليك؟ لأن تعتقها أسلم لكء قال: تم اخ على ريدي سال إنه يحرم عليك ما ملكت 
بمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد“ ا ۰ ). قلت: رجال 
ابن أبى شيبة كلهم محتج بهم. 

8 *- عن على رضى الله عنه: ”أنه سكل عن الأختين المملوكتين» فقال: إذا 
أحلت لك آية وحرمت عليك أخرىء فإن أملكهما آية الحرام ٠‏ رواه ابن أبى شيبة (كنر 
العمال ۲۹۲:۸). 


باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين و طئا 

قوله: ننا ابن المبارك' إلخ» قال المؤلف: r‏ يت تائم 
جواد مجاهد جمعت فيه حصال الخير» كما فى ” التقريب" ٠(‏ ۰ وموسى بن أيوب هذا مقبول 
كما فى التقریب أيضا (57؟) وأياس بن عامر صدوق كما فى "التقريب” أيضا ( ۰) ودلالته 
على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن على رضى الله عنه“ إلخ. ثانى آثار الباب قال المؤلف: المراد من الآية امحللة هو 
قوله تعالى: وما ملكت أمانكم». وامحرمة قوله تعالى: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» 
كما فى "فتح القدير " )1:۳ وهذا الأثر يدل على أن مقتضى التعارض بين الآيتين أن 
يرجح الحرمة عبت هللات على اياب وار مود لقاعدة القهاء: “ما اجتمع الحلال والحرام 
ا '. وقد زواه البيبقى بهذا اللفظ عن ابن مسعود موقوفا بسند ضعيف كما 
فى ”تنزيه القرآن“ .)١5(‏ وأما ما فى ” كنز العمال“ عن أبى صالح قال: قال على رضى الله عنه 


(1) لما قلنا ذلك ولم نقل : ”محتج به“ لأن السند لم يعرف مفصلا. 


٠‏ ۰- عن أبن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب : “أن رجلا سأل عثمان بن عفان 
عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتبما أية» و حرمتمما آية 
e‏ ك 


ا الا ل الجر 
أهل بيتى» ولا أحله ولا أحرمه . رؤاه ابن أبى شيبة ومسدد وأبو يعلى وابن جرير والبيمقى وابن 
عبد البر فى * العلم” (۲۹۲:۸). 
فإن ثبت لا ينافى ما ذكر عنه رضى الله عنه فى المتن؛ فإن معناه لا أحرمه على سبيل القطع 
كتحريم الأختين نكاحا للتعارض بين الآيتين» ولكن مقتضى التعارض وجوب الاحتياط فيه؛ 
فلا يجمع بينبما وطيا كما هو عملى وعمل أهل بیتی» تأمل. ويمكن أن عليا كان أولا متردداء ثم 
بان له ترجيح يح الحرمة بالقاعدة التى ذكرها ”أن أملكهما آية الحرام“ وأيضا: فرواية المتن محرمة 
ورواية كنز العمال غير محرمة» فتترجح الحرمة على غيرهاء والأثر رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
: : الرزاق أ 
الصحيح كما فى 'مجمع الزوائد“. وقد عرفت ا ذكرناه فى المتن من طريق عبد الرزاق أن 
من الأمر شىء ثم وجدت أحذا فعل ذلك لجعلته نكالا“: فدل على أن قوله لإبن الكواء: ' لا آمر به 
ولا أنبى عنه » محمول على ما ذكرناء كيلا تتضاد الأثار عنه» فافهم. وروى البزار عن قتادة قال: 
”وراجع رجل ابن مسعود فى جمع بين الأختين: قد أحل الله لى ما ملكت بمينى» فقال: جملك ما 
ملكت يمينك “. ورجاله رجال الصحيح» ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود كذا فى مجمع 
الزوائد” (559:5). 
قلت: وهذا والله هو الفقه, فأخبر أن قوله: إلا ما ملكت أيمانكم» لا يدل على حل الإماء 
مطلقاء وإلا لدل على حل إتيان ال لبهيمة» لكونه ما ملكت يمينك» فلما خصصته بالإماء بدلالة العقل 
فعليك أن تخصه يإماء معلومة بدلالة الشرع. فقد روى قتادة عن ابن مسعود قال: حرم الله عز 
وجل (أى حرمها نصا من غير اشتباهم من النساء اثنتى عشرة امرأة» وأنا أكره اث ثنتى عشرة امرأة (أى 
بدلالة النص القرآنى) الأمة وأمهاء والأختين يجمع بيدبماء والأمة إذا وطعبا بوك والأمة إذا وطكها 
ابنلك» والأمة إذا زنت» والأمة فى عدة غيرك؛ والأمة لها زوج» وأمتنك مش ركة» وعمتك وخالتك 


إعلاء السئن 1 حرمة الجمع بين الأختين فى التكاح 51 


رسول الله ميل فسأله عن ذلك» فقال: : لو كان لى من الأمر شىء ثم وجمدت أحدا 
ان ار قال ابن شهاب: ”أراه على بن أبى طالب . رواه مالك 

"الموظ” (155). وفيه أيضا: : مالك أنه بلغه عن الزبير بن الععوام مثل ذلك. ٠‏ وروأه 
ل "سال رجل عشمان فذكره وصرح 
به على التلخيص الخحبير .٠:۲(‏ °( 


من الرضاعة “ . روأه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة عن ابن مسعود منقطع» كذا فى 
مجمع الزوائد أيضا. قال المحقق فى 'الفتح“ OTE‏ وعن عشمان رضى الله عنه إباحة وطيء 
e‏ قال: : لأنبما أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى فرجح الحل» قيل: الظاهر أن عنمان 
رضى اله عنه رجع إلى قول المجحهور وإن لم برجع فالإجماع اللاحق يرقع الحلاف السابقء وا 
يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر“ اه. 
قلت: قد صرح جماعة من امحققين من أهل الأصول بعدم اعتداد خلافهم» وأن خلانهم 
لايقدح فى صحة الإجسماع أصلا. منهم النووى فى " تهذيب الأسماء واللخات فى ترجمة رئيس 
الظاهرية ‏ داود الظاهرى. ومنهم أبو بكر بن العربى عند ذكر الظاهرية فى كناب "القواصم 
والعواصم وقال: "هى أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لهاء وتكلمت بكلام لم تفهمه 
تلقفوه من إخواز نهم الخوازج حين حكم على .يوم صفين؛ تقثالت: ا يي 
ابن حزم وذمه وأظهر سخافة رأيه» وفى ” دراسات اللبيب“ عن السيوطى: ”أن الإجماع لا ينخرق 
بخلافهم» ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة . وأيضا فإن القادح فى الإجماع إنما هو قول الجتمدء 
وأهل الظاهر بمعزل عن الاجتهاد كذا فى ” تذكرة الراشد” للعلامة اللكنوى ٤۸٤(‏ و 485). 
قال الموفق فى “المغنى : "إنه لا يجوز الجمع بين الأخنتين من إمائه فى الوطئ» نص عليه 
أحمد فى رواية اجماعة فبطل ما رواه ابن منصور عنه قال: لا أقول حرام» ولكن نى عنه أو 
يحمل أنه ليس بحرام قطعا بل حرام ظنا؛. ركرهه عمر وعثمان وعلى وعمار ؤابن عمر وابن 
مسعود» وممن قال: بتحريمه عبيد الله بن عتبة وجابر بن زيد وطاوس ومالك والأوزاعى وأبو حنيفة 
والشافعی “اه (۹۳:۸:). وقال الخضاص فى "أحكام القرآن“: "قد كات يفيه لاف بین اسلف 
ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بيدبما بملك اليمين» : ثم ذكر أن قول عثمان لا:يدل على 
إباحة الجمع» وإنما يدل على أنه كان ناظرا فيه غير قاطع بالتحليل؛ التحريم» وقطع على فيه 


عا ¥ 


باب من تحرم من أهل قرابة المرأة 
۰۱- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «نبى النبى َب أن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتبا». رواه الجماعة؛ وفى رواية: «نبى أن يجمع بين المرأة وعمتماء وبين 
المرأة وخالتها». رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذى» ولأحمد والبخارى والترمذى من 
حديث جابر مثل اللفظ الأول. قال ابن عبد البر: حديث أبى هريرة أكثر طرقه متواترة 
عنه» وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك (نيل الأوطار 0/:5). 


بالتحريم. وقد روى إياس بن عامر أنه قال لعلى: إنهم يقولون إنك تقول: أحلتهما آية وحرمتهما 
آية. فقال: كذبوا * اه .)١.0:7(‏ وقد بسط الجصاص الكلام فى الباب وأشرح فليراجع. أو لفظ 
أياس بن عامر يدل على أن عليا لم يرد بقوله: ”أحلتهما آية وحرمتهما آية' ما فهم القاصرون من 
إباحة الجمع» وإنما أراد ما قدمناه من نفى التحريم قطعا وإثباته ظنا. وكان ذلك فى زمن الصحابة 
لاختلافهم فى ذلكء ثم لما حصل الإجماع على تحريم هذا الجمع تبدل الظن بالقطع» وحرم الجمع 
بين الأختين وطيا بملك اليمين حراما قطعاء والله تعالى أعلم. 
باب من تحرم من أهل قرابة المرأة 

قوله: ”عن أبى هريرة رضى الله عنه“ إلخ. وفى ”المغنى“ لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على القول به وليس فيه أى فى حرمة الجمع بين المرأة وعلمتها مسا زرا وين ا 
بحمد الله احتلاف» إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا وهم الرافضة والخوارج لم 
يحرموا ذلك» ولم يقولوا بالسنة الشابتة عن رسول الله َيِه وهى ما روى أبو هريرة فذكره. ثم 
قال: ولأن العلة فى تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب» وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم 
المحرم» وهذا موجود فيما ذكرنا (فإن الضرائر ئر لا يأتلفن أبدا إلا نادراء يشعر بذلك وصفهن 
بالضرائر) فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه: ”وأحل لكم ما وراء ذلك" ؛ خخصصنه بما رويناه (وهو 
متواتر كما ذكرناه). وبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز» فكانا مما أنكرا عليه 
رجم الزانى وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبینہا وبين خالتهاء وقالا: ليس هذا فى كتاب الله. 
فقال لهما: كم فرض الله عليكم من الصلاة؟ قالا: حمس صلوات فى اليوم والليلة» وسألهما عن 
عدد ركعاتباء فاخبراه بذلك» وسألهما عن مقدار الزكاة ونصابہاء فاخبراه فقال: فهل تجدان ذلك 
فى کتاب الله؟ قالا: لا نمجده فى كتاب الله. قال: فمن أين صرتما إلى ذلك؟ قالا: فعله رسول 
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باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل 
5 - قال البخارى رحمه الله تعالى عنه فى صصحي حه : "وجمع عبد الله بن 


الك عق واا عدف قال ق ا . فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر 
لو كان أحدهما ذكرا والآخر أثتى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطعية الرحم 
القريبة» لما فى الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر» ولا يحر م الجمع بين ابنتى العم وابنتى الخال 
(إذا لم تكونا أختين بان تكونا ابنتى عمين أو ابنتى خالين) فى قول عامة أهل العلم لعدم النص فيہما 
بالتتحريم» ودخحولهما فى عموم قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء ذلكم». ولأن إحداهما تحل 
للأخرى لو كانت ذكراء وفى كراهة ذلك روايتان إحداهما یکره» روى ذلك عن ابن مسعود» وبه 
قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز» وروی ابو حفص بإسناده عن عيسى بن 
طلحة قال: بى رسول الله مله أن زوج المرأة على ذى قرابتسبا كراهية القطيعة. وأقل أحواله 
الكراهة. والأخرى لا يكره» وهو قول سليمان بن بسار والشعبى والأوزاعى والشافمى وإسسحاق 
ای عبيك ريحم اه ملخصا ٠ .)٤۷۹:۷(‏ 


وقال الخضاضن في "أحكام القرآن“ له (154:5): المنصوص على تحريمه فى الكتاب 
هو الجمع بين الأختين وقد وردت آثار متواترة ة فى النبى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء 
رواه على وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسى وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وعائشة وعبد 
لله بن عمر رضى الله عدهم أن النبى مرل قال: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالقهاء 
ولا على بنت أخيها ولا على بنت اختها». وفى بعضها: “لا الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى 
على الصغزى“. على اختلاف بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى (وهو محنمل ما رواه عيسى بن طلحة 
بلفظ: " نبى رسول الله م أن تزوج المرأة على ذى قرابتما“. فالقرابة المطلقة فيه محمولة 
على المفيتدة التى د كرها عائبة الرواة فافهع): وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتهاء 
وه يمن اا وار ةوالتل فوجت ادال سكميها مع ا اه. ثم رد على 
الخوارج مما لا مزيد عليه. 
باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. قال الموفق فى ” المغنى “ (4۹۸:۷): ”أكثر أهل 
العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزا لا بأس به» فعله عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية» وبه 
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جعفر بين ابنة على رضى الله عنه وأمرأة على رضى الله عنه اه“ . وفى ”فتح البارى“ 
(۱۳۳:۹): وصله البغوى فى الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: 
" جمع عبد الله بن جعفر بين زینب بنت على رضى الله عنه وامرأة على رضى الله عنه 
ليلى بنت مسعود ". وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال: ” ليلى بنت مسعود 
ل ل وقوله: ”لفاطمة“ أى 
من فاطمة بنت رسول الله َه ولا تعارض بين الروايتين فى زينب وأم كلفوم, لأنه 
تزوجهما واحدة بعد أخمرى مع بقاء ليلى فى عصمته» وقد وقع ذلك مبينا عند 
ابن سعد اه . 


۴۳ ۳- وفيه أيضا: ”حرج ابن أبى شيبة من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد 
أن عبد الله بن صفوان تابعی» (تقريب ۱۲۲) تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أى من 
غيرهاء قال أيوب: فسثل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا وقال: نیعت أن رجلا كان 
بمصر اسمه جبلة» جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها. وأخرج الدارقطنى من طريق 
أيوب أيضا عن ابن سيرين: أن ر جلا من أهل منضر كانت له ضحبسة يقال له 
جبلة فذكره اه . 
قال سائر الفقهاء الا الحسن وعكرمة وابن أبى ليلى» رويت عدبم كراهيته» لأن إحداهما لو كانت 
ل نه 
كانت ذكرا لم تحرم الربيبة عليه). 

ولنا قول الله تعالى #إوأحل لكم ما وراء ذلكم». ولأنهما لا قرابة بينم ما فأشبم 
الأجنبيتين» ولو كان لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره؛ رده ياه 
تزويج أحدهما من الآخر فى قول عامة الفقهاء» وحكى عن طاوس كراهيته» ومتى ولدت لرا 
من ذلك الرجل ولدا صار عما لولديهما وخالا وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتبها على أبيه 
ولا ابنه فمتى تزوج امرأة وزوج ابنه أمها جاز لعدم أسباب التحريم فإذا ولد لكل واحد منم ولد 
كان وله الا بن ال ولد الات وولا الا عم ولد این - 
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باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنت 
4 ۰- عن أم هانئ رضى الله عنما" مرفوعا: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 
أمها و لابنتہا) روآة أبن أبى شيبة وإسناده مجهول» قاله البيبقى (فتح البارى ٩‏ :6 ؟١).‏ 
٥‏ - عن الحسن البصريء عن عمران بن حصين» قال فيمن فجر بأم امرأته: 
حرمتا عليه .. رواه عبد الرزاق» ولا بأس يإسناده (فتح البارى .)١8:9‏ 
5 عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت: ”اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة فى غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد 


باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتمها 

قوله: عن أم هانئ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب صريحة» وهو وإن كان ضعيفا لكن 
يكفى للاعتضادء فإن الحديث الثانى والثالث يثبتان المقصود وإنما قدمته غليمما لكونه صريحا. 

قوله: ”عن الحسن“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما فيه ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة” إلخ: قال المؤلف: فى " الجوهر النقى : ”وفى 'المعالم” للخطابى: هو 
مذهب أصحاب الرأى والأوزاعى وأحمدء وفى قوله عليه السلام: واحتجبى منه يا سودة» حجة 
الحس لاع E‏ لجس ا ره 
تعال i‏ 0 ف ا قال 
عكرمة عن ابن عباس: "إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته“ )١54:9(‏ مع 'فتح البارى ٠‏ ي 

قلت: اختلفت الرواية عن ابن عبساس» فاحدى الروايتين هذه والأخرى مافى ”فتح 
الباری“. قوله: ويذكر عن أبى نصر عن ابن عباس أنه حرمه» وصله الثورى فى جامعه” من 
طريقه» ولفظه: أن رجلا قال: إنه أصاب أم امرأته» فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك وذلك 
بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبلغ الرجال .)٠١١:۹(‏ فتساقطتا للتعارض على ما ثبت 


(۱). فيه تصحيف عندى فإن ابن أبى شيبة إنما رواه عن أبن هانئ الخولانى كما سيأتى» فلعل بعض الجاهيل من الرواة صحفه بأم 


هانئ» فافهم. 
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إلى أنه ابنه» انظر إلى شببه» وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله! ولد على فراش 
أبى من وليدته؛: فنظر رسول الله 32 إل شيبية شر ا شیا بينا به بعتبة فقال: رك 


بالمرفوع يقدم على الموقوف» وأيضا: فإن الحرم راجح على المبيح حين لم يمكن التطبيق. وفى ” فتح 
الببارى” : أخرج الدارقطنى والطبرانى من حديث عائشة رضى الله عنما أن النبى مه سكل عن 
الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتهاء أو البنت ثم ينكح أمهاء قال: لا يحرم الحرام الحلال» إنما 
يحرم ما كان بنكاح حلال. وفى أسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى وهو متروك 
.)١14:9(‏ قلت: وهذا كما ترى لا يصلح للمعارضة. وفى ” كنز العمال“ عن عائشة رضى الله 
عنها مرفوعا: لا يفسد حلال بحرام» ومن أتى امرأة فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتباء فأما نكاح 
فلا . رواه ابن عدى والبيبقى. وعن.عائشة رضى الله عنما مرفوعا أيضا: ولا يحرم الحرام الحلال 
إنما.يحرم ما كان بنكاح حلال». رواه.العقيلى والبيبقى اه. 
قلت: فهذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة» ورواتبا غير مرضيين» قاله الجصاص فى ” أحكام 
القرآن* له .)١٠١:۲(‏ على أنهم متفقون أن التحريم غير مقصور على النكاح ولا على الوطئ 
المباح, لأنه لحلاف أن من وطئ أمته خائضا أن هذا وطأ حرام فى غير نكاح» وأنه يوجب 
التحريم قاله الجصاص أيضاء وفى ”البخاری“: وقال أبو هريرة رضى لله عنه: ولا تحرم عليه حتى 
يلزق بالأرض يعنى حتى یجامع» ١5:9(‏ مع ”فتح البارى”) فهذا الأثر يدل على أنه لا اعتبار فى 
الحرمة لمقدمات الجماع» وهو يخالف المذهب. فالجواب عنه أن التفسير بقوله: يعنى إلخ لم يدر 
قائله أنه أبو هريرة أو غيره» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فإن قول التابعى لا حجة فيه» 
والالزاق بالأرض يحتمل الجماع والمباشرة واللمس والنظر إلى الفرج الداخل جميعاء فتخصيصه 
بالجماع دعوى بلا بينة. وإن سلمنا أن أباهريرة أراد به الجماع» فنقول: إن أقوال الصحابة مختلفة. 
وقد قام الإجماع على كون اللمس بمنزلة الوطئ فى تحر أم الأمة والزوجة وبتدجماء كما سيأتى 
فلا حجة فيما يخالفه فافهم. . 
وفى ‏ فتح البارى“: وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال يحيى بن يعمر 
للشعبى. ” والله ما.حرم حرام قط حلالا قط فقال الشعبى» بلى! لو صببت خمرا على ماء حرم 
شرب ذلك الماء “ اه. وفيه أيضا. ” وأما قوله (أى البخارى): وقال بعض أهل العراق» فلعله عنى به 
الغورى» فإنه من قال بذلك من أهل العراق “ اه. وفيه أيضا: ”وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق 


لاسر من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ۲ 


ا و خم ا حجر واحعجبى منه يا سودة بنت زمعة! قالت: فلم ير 
سودة قط' » رواه مسلم فى ” صحيحه ' )۲ (IVIg Ve:‏ 


حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتهاء 

ومن طريق مغيرة عن إبراميم وعامر هو الشعبى فى رجل وقع على امرأته. قال: حرمتا عليه 
كلتاهما اه. وفيه أيضا: ' وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعى وأحمد وإسحاق» وهى 
رواية عن مالك .)٠١١:۹(‏ 


وفى ‏ عمدة القاری ": (وروى ابن أبى شيبة) عن جرير عن حجاج عن ابن هانئ الخولانى» 
قال رسول الله مَه: «من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا بنتسبا” .)٠٠١:۹(‏ قال بعض 
الناس: وابن هانئ مجهول روى عنه البخارى فى ”الأدب المفرد“ كما فى ”التقريب” »)٠۲٠(‏ 
ولم أتسبع بقية رجاله لعدم الطائل» ويا عجبا للعلامة العينى كيف تسامح فى تحقيق مثل هذا 
الحديث؟ مع أنه لم ينقل فى "عمدة القارى“ حديفا فى الباب سواه وكذلك العجب من العلامة 
احفى ابن الهعام :حيبت تقل ني فتح القدير حديفا منقطعا ومرسلا ولم يسق سنده لينظر فيه غير 
أن قال: وروى أصحابنا.من طريق ابن وهب عن أبى أيوب عن ابن جريج (هو من اتباع التابعين) 
أن النبى مُه قال فى الذى يتزوج المرأة» فيغمز ولا يزيد على ذلك: لا يتزوج ابنتباء وهو مرسل 


ومنقطع (۱۲۹:۳). 
رقا كرت باتني لا ا اهنا و و 
اا ا قلت 0-7 ابح حل دازي 


يه 8 الإسناد لذ لابجل أحد عن ل مسكة بايث فإن 00 
شيبة رجاله ثقات مشهورون. 


أما جرير فهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى أبو عبد الله الرازى القاضئ نشأ بالكوفة: كان 
ثقة حجة» يرحل إليه» وهو من رجال المجماعة؛ روى عن الأعمش والفورى وأقرانهما كالحجاج 
ابن أرطاة الكوفى القاضى» وهو المراد بالحجاج فى هذا الإسنادء وهو جسن الحديث كما مر غير 
مرة» وابن هانئ هذا ليس الذى جهله الحافظ فى التقريب» فإنه لم يرو عنه إلا جرير بن عثمان» ولم 
ينسبه أحد إنى خولان» بل هو حميد بن هانئ أبو هانئ الخولانى المصرىء بدليل أن ابن أبى شيبة 


وص بالوا» وأا یکر الازى کنا ب حا فى ماين 1 ا 
فى "التبذيب” ٥۰:۳(‏ واه). 


فالسند حسن إلا أنه مرسل» وهو حجة عندنا وعند الجمهور من السلف. وأما أثر ابن وهب 
فقد ذكره سحنون وهو ثقة فى المدونة” عن ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن ابن جريج» ويرفع 
الحديث إلى رسول الله مَل أنه قال فى الى يزوج المرأة فيغمزها ولا يريد على ذلك: 

“لا يتزوج ابنتها". قال: وكان ابن مسعود يقول: ”إذا قبلها فلا تحل له الإبنة أبدا“» قال ابن 

وهب: وكان عطاء يقول: إذا جلس بين فنخذيها فلا يزو ج ابنتها. (قال: وروى محرمة) عن أبيه 
عن عبد الله بن أبى سلمة ويزيد بن قسيط وابن شهاب» فى رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها 
فكشفها ولم يمسها: ”أنه لا يحل له ابنتہا“ اه (۲۰۱:۲). ظ 

وابن جريج من ثقات اتباع التابعين» وهو أول من صف بالحجازء ومراسيل مثله حجة 
عندناء ولا رواه شواهد من أقوال الصحابة والتابعين» قال أبو بكر الرازى فى ” أحكام القرآن“: 
”روى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة 
وابنتها. وروى الأوزاعى عن مكحول أن عمر جرد جارية» ثم سأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا 
تحل لك» وروى حجاج (هو ابن أرطاة) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أنه جرد جارية ثم 
سأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك وروى المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر أنه قال: 
ما رجل جرد جارية فنظر إليه منها يريد ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه» وعن الشعبى قال: كتب 
مروف إل أهله فال اتظروا جار فة بغرا وان لم متب امنا إلا عا ر مها على ولد 
من اللمس والنظر" اه (۲۲۱:۲) 

فخ ORE‏ الإسناد إلا ما كان سالماء وجزم مثل الجصاص الحافظ 
المحدث بهذه الآثار حجة لا سيما وتعدد الطرق يرفع الضعيف إلى الصحة تارة» وإلى الحسن 
أخرى» فثبت أن الغمز واللمس والتقبيل فى معنى الوطئ قال أبو بكر الرازى فى ” أحكام القرآن“ 
له: ” واتفق أصحابنا والثورى ومالك والأوزاعى والليث والشافعى أن اللمس بشهوة بمنزلة الجماع 
فى تحريم أم المرأة وبنتهاء فكل من حرم بالوطئ الحرام أوجبه باللمس إذا كان بشهوة» ومن 


من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتہا 5 


لم يوجبه بالوطئ الحرام لم يوجبه es‏ 
ل ل ا :0 
قلت: وقد ثبت بمرسل أبى هانئ كون النظر إلى الفرج فى إيجاب التحريم مثل اللمس» وهو , 
ول أن مشرد ر رورت وان عم كما تدم ال نه افا ور كوا الا كيد لاان واا 
بالفرج هو الفرج الداخل؛ لأنه الفرج حقيقةء وإطلاقه على الشق ونحوه مجاز كما لا يخفى» فلما 
كان إيجاب النظر للتحريم خلاف القياس يقتصر على مورده الحقيقى» فلا يعمه وغيره» فافهم. : 
وفى ” الجوهر النقى “ فى باب الزنا لا يحرم الحلال: قال ابن حزم: روينا عن ابن عباس أنه 
فرق بين رجل وامرأة بعد أن ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح» لأنه كان 
أصاب من أمها ما لا يحل. وعن سعيد بن المسيب وأبى سلمة ابن عبد الرحمن وعروة ابن الزبير 
فيمن زنى بامرأة: لا يصلح له أن يتزوج ابنتا أبداء ولابن أبى شيبة عن ابن المسيب والحسن قال: 
ا زی الرجل بالرأة قلييس .له أن يتراج اما ولا أمهناء وررى ذلك عن غير مولا أيضاء زو 
:عبد الرزاق فى ' أمصنفهة “ عن عثمان بن سعيد عن قتادة (فذكر أثر عمران بن.حصين المذكور فى 
عليه جميعاء وعن ابن جریج أخحبرنى ابن طاوس عن أبيه فى الرجل يزنى بالمرأة: لا ینکح أمها 
ولا بنتباء (قلت: عطاء وطاوس من أجلة أصحاب ابن عباس لم يكونا ليخالفاه إلا وعندهما علم 
من غير من الصحابة؛ أو يكون ما روى عن ابن عباس فى عدم التحريم ضعيفا أو مؤولا عندهما. 
وقد ذهب عكرمة مولى ابن عباس أيضا إلى التحريم كما شيأتى.:وهذا يقتضى أن الصحيح 
عن ابن عباس هو التتحريم كما رواه ابن حزم عنه) وفى مضنف ابن أبى شيبة عن قتادة وأبى هاشم 
(وهما من أجلة أصحاب أنس) فى الرجل يقبل أم امرأته أو ابنتها قالا: حرمت عليه امرأته» وقال 
ابن حزم: روينا عن مجاهد لا يصلح لرجل فجر بامرأة أن يتزوج أمها. ومن طريق شعبة عن 
الحكم بن عتيبة قال: قال النخعى: إذا كان الحلال يحرم الحلال فا حرام أشد تحريما (فإن الحرام أولى 
بالتشديد والتغلیظ كما لا يخفى). 
وعن الشعبى: ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام أشدء وعن ابن مغفل: هی لا تحل له 


E‏ من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتہا لان 


فى الحلال فكيف تحل له فى الحرام؟ وعن مجاهد إذا قبلها ولا مسها أو نظر إلى فرجها من شهوة 
حرمت عليه وعم (ومجاهد من أجلة أصحاب ابن عباس). وعن النخعى فى رجل فجر 
بامرأة فأراد أن يشترى أمها أو يتزوجهاء فكره ذلك. وعن عكرمة سكل عن رجل فجر بامرأة 
افك له أن يزوج جارية أرضعتها هی بعد ذلك؟ قال: لا قال ابن حزم: وهو قول الفورى؛ وفى 
”المعالم“ للخطابى: هو مذهب أصحاب الرأى والأوزاعى وأحمد وفى ”أحبكام القرآن” 
للرازى: هو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وحماد وأبى حنيفة وأصخابه. وجديث: 
لا يحزم الخرام الخلال على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه (يل هو خباص بالحرام الذى سثل عنه مثل 
النظر إلى الوجه:بشهوة أو المراودة على الجماع ونجوها) إذ وطئ (الأمة) ار والأمة 
المشركة والحائض حرام يوجب التحري» فإن قيل الوطئ فى هذه المسائل يقبت به النسب والزنا لا. 
قلنا: اعتبار النسنب ساقطء إذ وطئ الصغيرة يشبت التحريم ولا يشبت به النسبء والعقد يغبت 
السب» لا التتحريم” اه .)۸٥:۲(‏ ' 


هذاء اومطرويانت SDE E‏ ار جاه ريد لتر 
وهو قول عمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة» وهو مقتضى 
+ لیت م سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة وزمعة» وقوله له لسسودة: 
”احتجبى منه ٠‏ بعد الحاقة بزمعة للفراش» وار أبي هانی الرسل ع فقول أصحابنا 
| الحنفية قوى رواية ودراية» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
٠‏ وقال الموفق فى "المغنى ٠:‏ ووطئ حرام اد يحرم وطئ ) الحلال و ا 
٠‏ يغبت به تحريم المصاهرة. فإذا زنا بامزأة حرمت على أبيه وابنه» وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو 
وطثها بشببة أو تخلالاء ولو وطئ أم امرأته أو بنتہا حرمت عليه امرأته» نص أحمد على هذا فى 
رواية جماعة. وروى نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد 
والشعبى والبخعى والشورى وإسحاق وأصحاب الرأى» وروى عن ابن عباس: أن وطئ الحرام 
لا يحرم؛ وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة ة والزهرى ومالك والشافعى وابن المنذرء 
لا روئ عن النبى مله أنه قال: لا يحرم الحرام الحلال. ولأنه وطئ لا تصير به الموطوءة فراشاء 
فلا يحرم كوطئ الصغيرة» ولنا قوله تعالى: بولا تتكحوا ما نكح آباءكم من النساء). والوطئ 


كاد لكان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتبها ان 


تبي كاعا قال الفاغ إذا زيت تأجد تكانها" تحمل فى عدوم الي وف الآآية ف هة عر 
إلى الرطع شوهو قوله بسيحانة وتعالى : SRE‏ متبيلو4 ولإن الشبع العقلى 
۰ والشرعى والعرفى الذى فسر به الألفاظ الفلاثة إلما هو : فى الوطئع دون مجرد العقد كما لا يخفى). 
وهذا التغليظ إ ها كناف ا وروی عن النبى ب أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر 
.إلى فرج امرأة وابنتسها. وروى ال جوزجانى بإسناده عن وهب بن منبة قال: ملعون من نظر إلى فرج 
امرأة وابنعها. فذكرته لسعيد ب بن المسيب فأعجبه (دل على أن قوله بعدم العحريم كان لأجل أنه لم 
يبلغه الأثر) ولأن ما تعلق من التحريم بالوطئ المباح تعلق بالمحظور كوطئ الحائض» ولأن النكاح 
عقد يفسده الوطأ بالشببة» فأفسده الوطئع الحرام كالإحرام» وحديثهم لا نعرف صحته. وإنما هو 
. من كلام ابن أشوع بعض قضاة العراق» كذلك قال الإمام أحمد وقيل: إنه من قول ابن عباس» 
ووطيئع الصغيرة ممنوع (فإنه محرم أيضا) ثم يبطل بوطأ الشببة” اه (485:1 و :)٤۸۳‏ 
تذييل: 

فى ” موطأ الإمام مالك“ E‏ مسرن اخطاب وفيت لابنه جارية» 
فقال: ”لا تمسها فإنى قد کشفتہا“ اه وفى حاشيته عن ”المحلى ": ” قوله: فإنى قد كشفتها” ای 
كشفت بعض أعضائها لأجل الوطوع» ويحتمل أن يكون الكشف كناية عن الوطىع”". اعلم أنهم 
قد اتفقوا على أن من وطئ امرأة بملك حرمت على أبنائه» واخمتلفوا فى المباشرة ل 
وَالنظرء ققال مالك: القبلة والمس يقومان مقام الوطيع» والنظر محتمل بوت الحرمة كالقبلة ولعدمه 
كالتفكر. وقال الشافعى: لا يثبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة ولا بالمباشرة بشهوة؟" فى أظهر 
أقواله» وقال أبو خليفة: ت و اا إلى ا الداحل ا ا ي 

قلت: إن المراد بقول yT‏ او افاي وفى ”رد المحمتار” 
(454): ”وفى ”الفتح“ وهو ظاهر الرواية (يعنى الاعتبار فى النظر إلى فرجها المدور الداخل 
المذكور فى ”الدر امختار“) لأن هذا حكم تعلق بالفرج» والداخل فرج من كل وجه؛ والخارج فرج 


)١(‏ قلت: ولكن أثر ابن عمر الذى قدمناه عن أخكام القرآن للرازى يؤيد الاحتمال الأول (مؤلف). 
(۲) قلت: هذا خلاف ما ذكر الرازى عنه كما تقدم» ونقل الإجماع على كون اللمس بمنزلة الجماع عند الكل ما خلا ابن شبرمة. 


ا ۳۷ 


لا يجوز أن يكح أخت مطلقته حتى تنقضى عدتہا 

وكذا لا يجوز أن ينكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع 

7 - أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنى سعيد بن يوسف» عن يحبى بن 

أبى كثير قال: قضى على بن أبى طالب زضى الله عنه فى الرجل يكون تحته أربع نسوة 

فطلق إحداهن قال: E SS‏ 
الحسن فى کتاب الحجج (ص )۳٣ ٣۹‏ ورجاله محتج بهم 

۸ ۳۱- أخبرنا عباد بن العوام قال: r‏ 

ابن عباس أنه قال: ”لا يزوج خامسة حتى تنقضى عدة التى طلق حاملا كانت أو غير 

حامل» وكذلك فى. الاخحتين ” زواه الإمام محمد بن الحسن فی کتاب الحجج (۳°(. 


لطا لع سه م واي ا ل 
ناو كاك قاينة أو ق تثيت بالنظر إلى منابت 
الشعر» وقيل: إلى الشق» وصححه فى * الخلاصة” بحر اه. 
باب لا يجوز أن يكح أخت مطلقته حتى تنقضى عدتہا 
. وكذا لا يجوز أن ينكح خامسة؛ قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع 

قوله: ”أخبرنا إسماعيل“ إلخ. قال المؤلف: إسماعيل هذا قال فى ”الميزان“: قال الفسوى: 
تكلم قوم فى إسماعيل؛ وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام» أكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب 
عن ثقات الحجازيين اه. وفيه أيضا قال خ (أى البخارى): إذا حدث عن أهل بلده فصحيح» وإذا 
ش حدث عن غيرهم ففيه نظر اه ١(‏ :۲ ).قلت: قد روى هناك عن هل الشام» وسعيد هذا 
مختلف فيه» وهو الرحبى» ويقال: الزرقى الصنعانى من صنغاء دمشق» وقيل: إنه حمصى وذكره 
.ابن حبان فى ” الثقات“» كما يتحصل من ” تبذيب التبذيب” 1٠١:4(‏ و )١١4‏ وقد مر غير 
مرة» أن الإختلاف غير مضرء ويحبى بن أبى كثير قال فى ”التقريب *: ثقة ثبت» لكنه يدلس» 
رسلا ورمز له للستة (۷۸). على أن التدليس غير مضر عندتاء فالسئد رجاله محتج بهم 

. قوله: ”أخبرنا عباد بن العوام“ إلخ. قال المؤلف: عباد هذا ثقة من رجال الجماعة كما فى 
”التقريب “ .)١77(‏ وسعيد بن أبى عروبة من رجال الجماعة» ومن أحفظ أصحاب قتادة» ولكنه 
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۹ - أخيرنا محم بن عمرو قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق بن حازم» عن 
أبى الزناد عن سليمان بن يسار: "أن خالد بن عقبة كن تحته أربع نسوة» فطلق واحدة 
ٿلاڻاء اتروع ا ی ا ففرق بينبما مروان بن الحكم. اكات 
النى توه يوذ متوافرون* . رواه محمد فى الحجج (4 ۳۳ و .)۳۳٣‏ 


اختلط فى آخمر عمره» كما 0 من قات التہذيب“ 5 :1 و4 5 تأيد بشواهد 
عديدة» وحديث الختلط إذا تأيد بمتابع أو شاهد تقوى. وقد صرح الحافظ فى ” مقدمة الفتح” أن 
البخارى لم يخرج له عن سعيد شيماء واحتج به هو والباقون )4٠١(‏ فالظاهر أنه سمع من سعيد 
قبل الانحتلاط وقتادة هذا من رجال الجماعة؛ ثقة» ثبت» كمافى ”التقريب” .)3١8(‏ وفى 
"تبذيبٌ الشوزيت: : قال الحاكم فى علوم الحديث: لم يمع قتادة من صحابى غير أنس» وقد ٠‏ 
ذكر ابن أبى حاتم عن أحمد بن حنبل: مثل ذلك إلخ (۸: ٥‏ )). قلت: ا فك 
مضر عندناء ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة: 

لهك أحونا سعد ع وإلخ» قال المؤلف: وفعي E‏ 
وأما ما فى ”موطأ محمد رحمه الله “: أخبرنا مالك حدثنا ربيعة بن أبى عبد الرحمن. "أن الوليد 
سأل القاسم وعروة» وكانت عنده أربع نسوة» فأراد أن يبيت واحدة ويعزوج أخرى فقالا: نعم 
فارق امرأتك ثلاثاء وتنزوج» فقال القاسم: فى مجالس مختلفة” اه ٤١(‏ ۲). فهذا بظاهره يدل 
على أنه لا حاجة إلى انتظار انقضاء العدة لتزوج الخامسة» وروى عنهما فى موطأ مالك كما نقله 
| فى ” التعليق الممجد “» صريح فى ذلك» فالجواب عنه: أنهما تابعيان فيرجح ما نقلناه عن الصحابة 
على رأييماء قال الموفق فى المغنى: ”إذا تزوج الحر أربعا حرمت الخامسة تحريم جمع؛ وإن تزوج 
العبد اثنين حرمت الثالفة تحريم جمع» فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله» فى قولهم 
جميعاء وإن .كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند إمامناء (أحمد) ختى تنقضى عدتہاء وروی 
ذلك عن على وابن عباس» وزيد بن ثابت» وبه قال سعييد بن المسيب ومجاهد والنخعى والثورى 
وأصجاب الرأى» وقال القاسم محمد وعروة ة وابن أبى ليلى ومالك والشافعى» وأبو ثور وأبو عبيد 
وابن المنذر: له نكاح جميع من سمينا فى تحر الجمع» وروى ذلك عن زيد بن ثابت» لأن الحرم 
الجمع بيدهما فى النكاح» والبائن ن ليست فى نکاحه» وروى عبيدة السلمانى: أنه قال: ”ما أجمعت 
الصحابة على شىء كإجماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تتكح امرأة فى عدة اختہا وروى 
عن التب ل أنه قال: من كان یمن بالله واليوم الآحر فلا يجمع ماؤه فى رحم أختين». , وروی 


.هه 


۳۹ ۰ E 
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+٠‏ عن شقيق قال: ” تروج حذيفة امرأة يمودية» فكتب إليه عمر: خل 
سبيلهاء فكتب إليه إن كانت نخراما فعلت» فكتب عمر: أنى.لا ازعم أنها حرام» لكن 
حاف أن تكون مومسة (أى فاجرة كما فى ” القاموس “)> رواه ابن أبى شيبة بسند لا 
أن به رواتخب ایر ۲ (Mo:‏ 


عن أبى الزناد قال: "كان للوليد بن عبد املك أربع نسوة» فطلق واحدة التةء وتزوج قبل أن تعل؛ 
فعاب عليه ذلك كثير من الفقهاء» وليس كلهم عابه“ قال سعيد بن منصور: 'إذا عاب عليه سعيد 
ابن امنيب فأى شىء يقي“ ولأنبا محبوسة عن النكاح ”لحقه أشنبه ما لو كان الظلاق رجعياء 
وفارق المطلقة قبل الدخول بها“ اه (فلا عدة عليما أصلا (41:7 4) وقد بسط الكلام فى المسألة . 
الجصاص من جهة النظر والدراية» فليراجع (۲ ۰ و 189 قال: وعموم قوله تتعالى: «إوأن 
تجمعوا بين الأختين» يقتضى تحريم جمعهما على سائر الوجوه» وهو موجب لتحريم تزويج المرأة 
وأختها تعتد منه» (وألحقت السنة بها عمة الزوجة وخالتها كما مر فحكمهما فى ذلك حكمها) لا 

فيه من الجمع بينهما فى استحقاق نسب ولديهماء وفى إيجاب النفقة المستحقة بالنكاح والسكنى 
لهماء وذلك كله من ضروب الجمع» فوجب أن يكون محظورا منتفيا بتحريمه الجنمع بيدهماء وقد 
اختلف فقهاء الأمصار فى ذلك» فروى عن على» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعبيدة السلمانى؛ 
وعطاء» ومحمد ابن سيرين؛ ومجاهد» فى آخرين من التابعين: أنه لا يعزوج المرأة فى عدة أختباء 


وكذلك لا يعزوج الخامسة وبعدى الأربع تعتد منه» واختلف عن سعيد بن المسيب وعطاء 


والحسن» فروئ عن كل واحد منهم روايتان: إحداهما: أنه يتروجها إذا كانت عدتها من طلاق 
ثن» والأخرى: لا يتروجهاء وقال قتادة: رجع الحسن عن قوله: إنه يتروجها فى عدة أخختماء 
وما قدمنا من دلالة الآية وضمومها قى تمر المع كاف فى إنجاب الشحزع»:ماردانت الأخمت 
معتدة منه. ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على تحريم الجمع بين وطئ الأختين بلك اليمين» 
والعنى فيه أن إباحة الوط حم من أخكام التكاح وإ لم يكن نكاح ولا عقا قواجب على 
ذلك تحريم الجمع بينهما فى حكم من أحكام النكاح. فلما كان استلحاق النسب» ووجوب النفقة» 
والسكنى من أحكام النكاح» وجب أن يكون ممنوعا من الجمع بيدهما فيه اھ (۱۳۲:۲). 
باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا ا مجوسيات | 
قال المؤلف: دلالة مجموع الأحاديث على الباب ظاهرة. قلت: وحرمة نكاح احبوسيات 
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05> عن عثمان رضى الله عنه ”أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهى نصرانية 
على نسائه» ثم أسلمت على يديه . رواه البيبقى (التلخيص الحبير 017:7 7). 


والوثنيات متفق عليها بين الأئمة. فقد قال الحافظ فى التلخيص الحبير بعد ما تكلم فى قيس بن 
الربيع وضعفه: ”قال البيمقى: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده» ونقل الحربى الإجماع على 
المنع» إلا عن أبى ثور» ورده ابن حزم» بأن الجواز ثبت عن سعيد ابن المسيب أيضاء وأخرج ابن أبى 
شيبة» من طريقه جواز النسرى من اوس يإسناذ صصحيح وعن عطاء وطاوس وجمرو بن دينارء 
كذلك” اه وفى "الفتح ' : ” لكن لا أذ النبى ي الجرية من المجوس» دل على أنهم أهل كتاب» 
و کان القياس أن تجرى عليسهم بقية أحكام الكتابيين» لكن أجيب من أحذ ا جزية من انجوس أنوم 
اتبعوا فيه الخبر» ولم يرد مغل ذلك فى النكاح والذبائح “ اه» من هامش ” التلخيص” .)٠۰۳:۲(‏ 

قلت: وحجة من ذهب إلى جواز النكاح بامجوسيات» ما ورد فى بعض الآثار عن عبد 
الرحمن بن عوف مرفوعا. ”إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون عليه 
أهل الكتاب “. وقد ذكرناه فى المتن» وما رواه الشافعى عن سفيان عن سعيد ابن المرزبان عن نصر 
بن عاصمء قال: قال فروة بن نوفل: على ما تؤخذ الجزية من امجوس وليسوا بأهل الكتاب؟ فذكر 
القفية فى إنكار المستورد عليه ذلك» وفيها فقال على: "أنا أعلم الناس بامجوس» كان لهم علم 
يعلمونه» وكتاب یدرسونه» وإن ن ملكهم سكر» فوقع على ابنته» أو أخته فاطلع عليه بعض أهل 
ملکته» فلما أصبح جاؤوا ليقيموا عليه الحد فامتنع منهمء فدعا أهل مملكته» » فقال: تعلمون دينا 
خيرا من دين آدم؟ قد كان آدم يتكح بنیه من بناته» فأنا على دين آدم» وما ترغب بكم عن دينه 
فبايعوه على ذلك» وقاتلوا من خالفهم» فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم» 
وذهب العلم الذى فى صدورهم» وهم أهل كتاب» وقد أخذ رسول الله مله منهم الجزية » قال 
ابن حزعة: "وهم فيه ابن عبينة» فقال نضر بن عاصمء واغا هو عيسى بن عاصم» وهو لم يلق عليء 
E EE‏ ا . نعم له شاه يعتضد به رجه عبد بن 
حميد فى ”تفسيره“ عن الحسن الأشيب عن يعقوب العمى» عن جعفر بن أب المخيرة» عن عبد 
الرحمن ابن أبزى» قال: قال على: ' كان امجوس آهل کتاب» وكانوا متمسكين به '. فذكر القصة» 
وهذا إسناد حسن كذا فى التلخيص الحبير " فاك O‏ 


والجواب عن أثر عبد الرحمن» أن الحفوظ ما رواه مالك فى ”لوطا e‏ ا 
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۲~ نا إبراهيم بن الحجاج نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة نا الأعمش عن 

زيد بن وهبء قال: ”كنت عند عمر بن الخطاب» فذكر من عنده المجوس فوثب عبد 

الرحمن بن عوفء فقال: أشهد بالله على رسول الله مب لسمعته يقول: إنما المجوس 

طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب “. رواه ابن أبى 
E‏ (التلخيص الحبير .)٠۲:۲‏ 


سنة أهل الكتاب” : قال مالك: يعنى فى الجزية» كما فى ”التلخيص ٠‏ وفى mT‏ 
صاحب التمهيد فى قوله عليه السلام فى اجو : (سنوأ ب موس أ كاه م فى اشر 
او ا حي a‏ 
هذا الأثرء ثم قال: وأكثر أهل العلم يأبون ذلك. ولا يصححون هذا الأثر» والحجة لهم قوله تعالى: 
أن تقولوا إغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا©) يعنى اليبود والنصارى» وقال تعالى: طؤيا أهل 
الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل)“. فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة 
والإضيل اليتهوة والتضارئ لا غير اه( 0: 

قلت: فاللفظ الذى رواه ابن أبى غاصم فى حديث عبد الرحمن بن عوف» من قوله: «إما 
الجرس طائفة من أهل الكتاب» محمول على الرواية بالمعنى» فلا حجة فيه» وإن صح فهو محمول | 
على أنهم مثل أهل الكعاب فى ال جزيةء وأما أثر على فمع ضعفه لا يدل إلا على نم كانوا أهل 
الكتاب فى القدم» فم لما سلب عنهم العلم» وأسرى على كتايهم» لم بيقوا أهل الكتاب بعد ذال 
نك الوم لسرا ا : أن تقولوا 
0 ل ا 0 
نكاح النصرانية واليبودية» قال: "إن الله حرم امش ركات على المؤمنين ولا أعلم و 
أعظم من أن تقول المرأة ربا عيسى» > وهو عبد من عباد الله :وذاة الحا كما ف هه 1 
الفوائد” 577:19). ؤقال ابن عباس: نزلت هذه الأية: إولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن» 
فحجز الناس عنہن» حتى نزلت هذه الآية التى بعدها: «إاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
وتوا الكعاب حل لكم» وطعامكم حل لهم» وانخمصنات من المؤمنات» والحصنات من الذين أوترا 
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١7‏ عن قيس (وهو أبن الربيع الزيلعى) بن مسلم عن الحسن (تابعى جليل) 
ابن محمد بن على: «أن النبى ع كتب إلى مجوس هجر يعرض عليمم الإسلام» فمن 
أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية» غير ناكحى نسائهم, ولا أكلى 
ذبائحهم). رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى مصنفيهما. وذكره ابن أبى شيبة فى 
النكاح وعبد الرزاق فى كتاب أهل الكتاب» ولفظه فيه: "ولا تؤكل لهم ذبيحة» 
وليك فيمم امرأة» وزيلقى +46 فلت سند مبرسل وكيس صخل فيه وهو 
خسن النديق على الأضل الذى د كرناه غير مرة. 


الكتاب من قبلكم. فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبرانى فى الكبير كما فى ' جمع 
. الفوائد” أيضاء وسكوت المغزلى عنه يدل على أنه صحیح» أو حسن على قاعدته» فإذا كان جواز 
نكاح الكتابيات على خلاف القياس بآية المائدة» لا بد أن يقتصر على الكتابيات التى علم كونين 
من أهل الكتاب بالنص» أو بدليل قطعى غيره» وأثر عبد الرحمن وعلى من خبر الاحاد» فلا يجوز 
الزيادة به على النصء فافهم. 

وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المجوس أهل الكتاب؟ قال: لاء وقال 
أيضا: أخبرنا معمر قال: سمعت الزهرى سكلء أتؤخحذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ نعم! 
أخذها رسول الله َه من أهل البحرين» وعمر من أهل السواد» وعثمان ... من بربر» كذا فى 
الجوهر النقی “ (۲۰۱:۲). وقول عمر ”ما أدرى ما أصنع فى أمرهم” ؟ أى المجوسء فيه دليل على 
أنهم لم يكونوا عنده من أهل الكتاب» ولا عند أحد من الصحابةء وإلا لم يكن للتردد فى وضع 
أهل الكتاب»» لم يكن معناه عندهم أنهم من أهل الكتاب» بل كان معناه عندهم أن أخذ الجزية غير 
مخصوص بأهل الكتابء بل الكفار كلهم فى ذلك سوا ألا ترى أن عشمان أخذها من بربر 
وليسوا من امجوس؟ واللّه تعالى أعلم. 

وقال أبو بكر الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له: ”واختلف فى المجوس» فقال أجل 
السلف وأكثر الفقهاء: ليسوا أهل الكتاب» وقال آخرون: هم أهل الكتاب والقائلون بذلك شواذء 


.)70717( فى ”التلخيص“: قال البيبقى: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده‎ )١( 
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4 أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدى» حدثنى عبد الحكم بن عبذ الله بن 
أبى فروة عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص: «أن رسول الله ميك كتب إلى 


والدليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب قوله تعالى: لإوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحمون» أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا». فأخبر تعالى: أن أهل الكتاب 
طائفتان» فلو كان المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف. 

فإن قيل: إنما حكى الله ذلك عن المش ر كين» وجائز أن يكونوا قد غلطوا قيل له: إن الله لم 
يحك هذا القول عن امش ركينء ولكنه قطع بذلك عذرهم» فهذا إنما هو قول الله تعالى واحتجاج 
منه على المش ر كين فى قطع عذرهم بالقرآن» وأيضا: فإن المجوس لا يتسيخلون شيعا من كسب الله 
المدزلة على أنبيائه» ونما يقرؤون كتاب زرادشت» وكان متنبيا كذاباء فليسوا إذا أهل كتاب» ويدل 
على أنهم ليسوا أهل كتاب» حديث يحبى بن سعيد» عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: قال عمر: 
ما أدرى كيف أصنع بالججوس» وليسوا أهل كتاب؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت 
النبى ل يقول: ل ل 0 
عبد الرخمنء ولاغيره من الصحابة» ويدل على نم ليسوا أهل كعاب أن النبى را كشي 
إلى صاحب الروم: ليا أهل الكتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم» وكتب إلى كسرى» 
رلم نسي إلى کاب 

وروى فى قول تعالى: لالم غلبت الروم أن المسلمين أحبوا غلبة لروم» لأنهم أهل كتاب. 
وأحبت قريش غلب فارس» لأنہم جميعا ليسوا بأهل کتاب» فخاطرهم أبو بكر رضى الله عنه 
والقصة فى ذلك مشهورة. وأما من قال: إنهم كانوا أهل كتاب» ثم ذهب منهم بعد ذلك؛ 
ويجعلهم من أجل ذلك من أهل الكتاب» فإن هذا لا يصح ولا يعلم ثبوته وإن ثبت أوجب أن 
لا يكونوا من من أهل الكتاب, لأن الكتاب قد ذهب منم وهم الآن غير منتحلين بشىء من كتب 
الله تعالى ” اھ (۳۲۷:۲). 

قلت: : وحدايث مخاطرة أبى بكر رضى اللهعنه أخرجه الترمذى» عن أبن عباس بافظ: : كان 
المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم» لأنهم وإياهم أهل الأوثان» وكان المسلمون 
يَحْبون أن يظهز الزوم على فارس» لأنّهم أهل كتاب * لووك راع ليارب مك اس “كان 
' المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كحاب» وفى ذلك قول الله تعالى: 
لإويومعذ يفرح المؤمنون). وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بهل كتاب» 
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مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أعرض عليهم الجزية. ا 
0000 ولا تؤكل ذبائحهم» ع ”الطبقات” (زيلعى )٤:۲‏ 


ولالعاد بيعت الحديث» وكلامنا 000 صحيح غريب» 0 
عليه الذهبى (؟:١٠5).‏ 


وما يدل على أن الجزية لا تختص بأهل الكتاب» ما أخرجه الحاكم فى مستد ركه عن ابن 
عباس. قال: ”مرض أبو طالب فجاءت قریشء فجاء النبى َه وعند راس أبى طالب مجلس 
رجلء فقام أبو جهل کی يمنعه ذاك» وشكوه إلى أبى طالب» فقال: يا ابن أخى! ما تريد من قومك؟ 
قال: يا عم! إنما أريد منہم كلمة تذل لهم بہا العرب» وتؤدى إليمم بها جزية العجم. قال: كلمة 
واحدة» قال: ما هى؟ قال: ”لا إنه إلا الله “. الحديث» وقال: صحيح الإسنادء وأقره عليه الذهبى 
(477:9) ولا يخفى أن العجم يعم غير العرب كلهم» وفيه دليل على نفى الجزية عن كفار العرب. 
أيضاء لما فيه من التقسيم وهو ظاهر. 
تدييل: 

قد منع بعض الأئمة كالشافعى رحمه الله ومن وافقه» نكاح الأمة مع طول الحرة» ونكاح 
الإماء من أهل الكتاب» واحتجوا فى ذلك بقوله تعالى: إفمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات4 إلى قوله: إذلك لمن حشى 
العنت منكم وأن تصبروا خيرا لكم. الآية» والاستدلال به مبنى على قاعدة خلافية ذكرها 
الأصوليون فى تقييد الحكم بشرطه أو صفة هل يوجب نفيه عما سواه أو لا؟ ش 

قال أبو بكر الرازى فى ”أحكام القرآن“ له: ”الذى اقتضته هذه الآية إباحة نكاح الإماء 
المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات» لأنه لا حلاف أن المراد بالمحصنات ههنا الجرائر» 
ولیس فيها حظر لغيرهن؛ لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة لا يدل على حظر ما عداهاء 
كقوله تعالى: لإولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)» » لا دلالة فيه على إباحته عند زوال هذه الحال؛ 
وقوله تعالى: إلا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) لا يدل على إباحته إذا لم يكن أضعفا مضاعفة» 
وقد بينا ذلك فى أصول الفقه. 


0 


وقد روى عن أبى يوسف أنه تأول قوله تعالى: لإومن لم يستطع منكم طولا» على 
عدم الحرة''' فى ملكه» وأن وجرد الطول هو كون الحرة تححه» وهذا تأويل سائغ لأن من ليس 
عنده حرة» فهو غير مستطيع للطول إليباء إذ لا يصل إليهاء ولا يقدر على وطعهاء فكان وجود 
الطول عنده هو ملك وطئ الحرة» وهو أولى من تأويل من تأوله على القدرة على تزوجهاء لأن . 
| القدرة على المال لا توجب له ملك الوطيع إلا بعد النكاح» فوجود الطول بحال ملك الوطئ أخخص 
منه» بوجود الال الذى به يتوصل إلى النكاح» ويدل عليه أنا وجدنا ملك وطأ الزوجة تأثيرا فى فى منع 
نكاح أخرىء ولم نجد هذه المزية لوجود المال فإذا لاحظ لوجود الال فى منع نكاح الأمة» فتأويل 
أبى يوسف الآية على ملك وطئ الحرة أصح من تأويل من تأولها على ملك الال اه .)١١۲:۲(‏ 
فكان معنى الأية جواز نكاح الأمة» لمن ليس تحته حرة» وأما من كان تحته حرة» فقد دلت الأثار 
على عدم جواز نكاح الأمة له: زوع ای غو اک ی راه كا أن يكت اا 
على الحرة“» ثم قال: مرسل إلا أنه فى معنى الكتاب. 

قلت: يريد قوله تعالى: لإفمن لم يستطع منكم طولا). عذاق ”الجوهر النقى )۸٠٦:۲(٠‏ 
وعدم إعلال البيسبقى إياه ما سوى الإرسال» يدل على صحة إسناده إلى الحسن» والمرسل حجة 
عندناء قال أبو بكر الرازى: "وروی مجاهدء عن النبى مه مثله» ولو لا ما ورد من الأثر» لم يكن 
تزويج الأمة على الحرة Eb‏ إذ ليس فى القرآن ما يوجب حظره» والقياس يوجب إباحته؛ 
ولكنمم اتبعوا الأثرء والله أعلم“ (۲:. ۰ 

وممايدل على جواز نکاح المت وإن قدر على تزوج الحرة إذا لم تكن تحته قوله تعالى: 
وإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث , ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم»©. قد حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الأمة مع القدرة على نكاح 
ا ا : إياحنة التكاح على الإطلاق فى جميع النساء من العدد اللذكور من غير تخصيصس 
لحرة من أمة. 

والفانى: قوله تعالى فى نسق الخطاب: أو ما ملكت أمانكم» ومعلوم أن قوله: : أو ما 
ملكت أمانكم» غير مكتف بنفسه فى إفادة الحكم وإنه مفتقر إلى مقدر؛ ومقدره هو ما تقدم 


(0 أى وحمل قوله: أن ينكح المحصنات4» على معنى أن يطأهن؛ فإن النكاح - تيقة فى الوطأ مجاز فى العقد كما قاله 


الزمخشرى» وهو أقعد الئاس باللغة (مؤلف). 
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6- عن أبى ميسرة (هو عمرو بن شرحبيل تابعى جليل) هو الهمدانى 
قال: ”إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم" . رواه ابن أبى شيبة بسند صحيح 


(الجوهر النقى ۸۷:۲). 


ذكره مظهرا فى الخطاب» وهو عقد النکاح» فكان تقديره فاعقدوا نكاحا على ما طاب لكم من 
النساء أو على ما ملكت أبماتكم؛ وغير جائز إضمار الوطأ فيه إذ لم يتقدم له ذكرء فثبت بدلالة هذه ْ 
الآية أنه مخير بين تزويج الأمة أو الحرة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: «إوأتكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم» وإمائكم. وذلك عام يوجب جواز نكاح الإماء» كما اقتضى جواز 
نكاح الخرائر» ويدل عليه أيضا قوله تعالى: «إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم# ومحال 
أن يخاطب بذلك» إلا من قدر على نكاح المشركة الحرة» ومن وجد طولا إلى الحرة المشركة» فهو 
يجد طولا إلى الحرة المسلمة» فاقتضى ذلك جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة المسلمة» 
كما اقتضاه مع وجوده | إلى الحرة المشركة» قاله الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له (؟:59١).‏ 

وفى ”الجوهر النقى“: قال ابن حزم: روينا عن عبد الرزاق قال: سألت سفيان عن تكاح 
الأمة» قال: : لم بر على به بأساء (وجزم مثل سفيان بأثر حجة ولو لم يسنده كما ذكرناه فى 
”المقدمة “) وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن ليث عن مجاهدء قال: ما وسع الله به على هذه 
ا إن كان موسراء وبه يأخذ سفيان“ اه (۸۷:۲). وقال الجصاص: 
”وروی عن على» وأبى جعفر» ومجاهد» وسعيد بن جبير: وسعيد بن الح رواية وإبراهيم. 
والحسسن رواية والزهرى؛ قالوا: ينكح الأمة وإن كان موسراء وعن عطاء وجابر بن زيد: : أنه إن 
خحشی أن يزنى بہاء تزوجها" اه .)١196:1(‏ 1 

قلت: وروی ن ابو ا "لا يتك الح من الإباء إلا واحدة '» ولكن سنده 
ضعيف» كمافى "الجتوهر النقى ٠‏ 65:15 ). .وفنيه أيضا: : ولان أبى شيبة» عن الحارث قال: 
” يتزوج الحر من الإماء أربعا “» وله أيضا بسند صحيح عن الزهرى قال: "يزوج الحر أربع إماء 
وأربع نصرانيات» والعبد كذلك » (أى يزوج اثنتين لما سيأتى). . وأخرج محمد فى الآثار” 
ور اويا ربوا دان رام قم "للحر أن يعزوج أربع ملوكات» وثلاثا واثنتين 
وواحدة” 0 ۰) والله تعالى أعلم. 

قوله: “عن شقيق “ إلخ”. استدل به من لم ير نكاح الزانية؛ لقول غمر رضى الله عنه: 


)١(‏ أى فى الحديث الأول من هذا الباب. 


ج ۱۱ ¥ 


باب جواز الدكاح فى حالة الإحرام 


5 عبن ابن عباس رضن الله عن ما قال: «تزوج رسول الله ع 
ميمونة رضى الله عنما وهو محرم) . رواه الأئمة الستة فى كتبهم. وزاد البخارى: 
«وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف» (زيلعى .)٤:۲‏ 

7- حدثنا محمد بن خزية قال: حدثنا معلى بن أسد قال: خدثنا أبوعوانة 
عن مغيرة عن أبى ا ع مشروق عر ع اشةء قالت: «تزوج رسول الله مه بعض 
نسائه وهو محرم). رواه الطحاوی ١(‏ ا . ورجاله ثقات» وفى ”فتح البارى 
:)۱٤۳:۹(‏ صححه ابن حبان. 


"كن اعت أن كر ی ا ا لاجرل نوا 
فى أن الأولى المؤمن أن لا يزوج زانية ما دامت زانية ومتهمة بالزناء وإنما الكلام فى الجواز وصحة 
النكاح» وأما قوله تعالى: «إالزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين» فمحمول على الزانية والزانى» وهما زانيان لم يتوبا عنه» فلا يجوز 
للمؤمن أن ينكح زانية وهی على زناهاء ولا للمؤمنة أن تنكخ الزانى وهو على زناه لم يتب منه» 
ولذا قلنا: لا يكون الزانى كفوا للعفيفة الصالحة» وكذا بالعكس» فافهم» وسيأتى لذلك مزيد إن 
شاء الله تعالى - والأثر رواه محمد فى ”الآثار“: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة 
بن اليمان: "أنه تزوج يمو دية بالمدائن» فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن حل سبيلهاء فكتب إليه: 
أحرام هی یا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك أن لا تضع كتابى حتى تخلى سبيلهاء فإنى 
أخاف أن يقتدى بك المسلمون» فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن» وكفى بذلك فتنة نساء 
المسلمين". قال محمد: ”وبه نأخذ لا نراه حراماء.ولكنا نرى أن يختار عليبن نساء المسلمين وهو 
قول أبى حنيفة“ اه (54). ليس فيه قوله: ”لكن أخاف أن تكون مومسة"» والله تعالى أعلم. 
١‏ باب جواز النكاح فى حالة الإحرام ٠‏ 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ) 

قوله: "حدثنا محمد إلخ ˆ قال المؤلف: قد ذكرت فى المتن أن رجاله ثقات» فتفصيله أن 
«.حمد بن خزيمة مشهور ثقة» كما فى "الميزان ٠‏ (07:1). رصان بن اوور رو ی رول 
الصحيحين, إلا أن أبا حاتم قال: ”ثقة» ما أعلم أنى عثرت له على خطأ غير حديث واحد » 


311 ا فى حالة الإحرام‎ Ee 


كامل أبو ا ا عن أبى هريرة: «تزوج 2 8 ره وهو محرم). 
رواه الطحاؤى فى مشكل الحديثء (الجوهر النقى 40:7). ورجاله ثقات. 

8- حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن أبى فديك 
قال: حدثنى عبد الله بن محمد بن أبى بكر قال: الت ت أنس بن مالك عن نكاح امحرم؛ 
ال وما ا ها هوا رلا كال واه الطحاورى 64509 ووجاله جال الفح 
إلا الأول» وقد وثقه الخطيب» وقال فى ” فتح البارى” .)١ ٤۳:۹(‏ إسناده قوى. 


كما فى الويف ليت" :كوا ؟1). 

فإن قلت: يختمل أن يكون ذلك الحديث هذا الذى فى الان» قلت: : هذا الاحتمال يجرى 
ف كل حديث من أحاديث الصحيحين أيضاء فما هو الجواب عدبما فهو جوابنا عن الطحاوى» 
ولا ريب أن الطحاوى من الحفاظ المتقنين» » كما أن أصحاب الصحيحين من أهل الفن» وهذا مع 
احضمال أن يكون أبو حاتم أخطأ فى تسخطنته: وأما بقية رجاله فقال الطحاوى: "ثم قد روى عن 
عائشة رضى الله عدبا أيضا ما قد وافق ما روى عن ابن عباس وروى ذلك عنما من لا يطعن آحد 
فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبى الضنحى عن مسروق» فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايات»م 
4:1 4). ودلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”ثنا سليمان بن شعيب ‏ إلخ. قال المؤلف: ار والكيسانى وثقه أبو 
سعيد السمعانى» وخالد وثقوه كذا فى التبذيب للمزى؛ وکال وثقه ابن معين والعجلى. وذكره 
ابن شاهين فى " الثقات “: وأخرج له الحاكم فى ”المستعدرك 2 قلت: بقى أبو صالح» ففى 
ا ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنى» ثقة» ثبت“ اه. ورمز له للستة .)۷١(‏ 
aA,‏ اتلجوهر النقى' ': وقال (أى الطحاوى) فى ' مشكل 
الد ل “ اه وفيه أيضا: قال الطحاوى: ”وهذا 
ما لا نعلم أيضا عن أبى هريرة فيه خلافا (۲: )0 

قوله: ” حدثنا روح“ إلخ. قال المؤلف: وفى المجوهر النقى 57 الأثر: ”وروح 
وثقه الخطيب» وأخرج له صاحب ' (المستدرك .)4١‏ قلت: أحمد بن صالح هذا من رجاله ا جماعة 


إلا النسائى» عن 'تبذيب التبذيب “ وقد مر مرارا أن الاختلاف 
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جرير بن EEE‏ ا ل 


غير شاوه واین فديك هذا هو متجمد بن إسباصيل من رجال المماعة سدوق» كمي فى . 
التقريب .)١٠١(‏ وعبد الله هذا صدوق من رجال الصحيحين» كما فى ”التقريب” (41 .)١‏ 
ودلالة الأثر على الباب ظاهرة. 


قوله: ” خدثنا محمد بن خخحرة * إلخ. قال المؤلن: أما رجاله فمحمد هذا ثقة». كما مر فى. 
e ae aS‏ 
التقتريب ٠‏ (00): وجرير بن حازم فقال فى "التقريب“ بعد الرمز له للستة: او 
عن ادو لست ءاول اهام إذا جد O BE‏ 


- قلت: لم يرو هنا عن قتادة. والجواب عن احتمال الوهم فى الحديث ما هو الجوات عن 
أحاديث أصحاب الصحاح» فإن الطحاوى من أهل الفن كاصحاب الصحاح» وسليمان الأعمش' 
من رجال الجماعة» ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع» لكنه يدلس» كما فى ”التقريب ‏ 535570 
و .)٠٠۳‏ والتدليس غير مضر عندنا وقد مر غير مرة. وإبراهيم هو النخعى وهو مشهور لا يختاج 
إلى البيان. فالسند رجاله ثقات محتج بنهم. ودلالته على الباب ظاهرة..وأما ما يعارض هذه 
الأحاديث» فمنما: ا رواه مسلم مرفوعا: «لا ینکح المحرم؛ ولا ینکح» ولا ne‏ 
وما رواه أيضا عن يزيد ابن الأصم قال: حدثتنى ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله مل تزوجها. 
وهو حلال. قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس (454:1). ومنما ما فى ”الدراية : روى مالك 
أن طريقا تزوج امرأة وهو محرم» فرد عليه عمر رضى الله عنه نكاحه (۲۱۷): وروی أبو داود 
وسكت عنه» عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس فى تزويج ميمونة وهو محرم(١‏ اه 
والجوات عن الأول بأنه متحمول علئ الكراهة» لدفع تعارض فعله وقوله لدم ونما يقدم 
القول على الفعل ويسقط به إذا لم يمكن التطبيق» وفى "ال جوهر النقى": “هو محمول على الوطئ 
رلم احتر هذا الشق لكونه بعيدا: مؤلف) أو الكراهة» لكونه سببا للوقوع فى الرفث لا أن عقده 
لنفسه أو لغيره بأمره متنع» ولهذا قرنه بالخطبة» ولا حلاف فى جوازها وإن كانت مكروهة؛ فكذا 
النكاح والإنكاح» وصار كالبيع وقت النداء” اه. 


والجواب عن الثانى با فيه أيضا: ل اتيك : 2 الأثرم عن أبى عبيدة قال: لا 
فرع م َه من خضيبر: وتوجه إلى مكة: معتمزا'ستة سبع؛ وقدم عليه جعفر بن أنى طالب من أرض 
الحبشة؛ وخطت عليه ميخو نة الخارث» و كانت أخفها لأمها أسماء بنت عميس عنده» وأختها 
لأبيباء وأمها أم الفضل تحت العباس» فأجابت جعفرء وجعلت أسرها إلى العباس» فانكحها ' 
النبى ب فلماارجع بنى لها بسرض حلالاء وبجعلها أمرها إلى العباس مشهور» وذكره موسى ابن 
عقبة أيضاء:وذكره ابن.إسحاق قال: وقيل: جعلت.أمرها إلى أم الفضل» فجعلت أم الفضل أمرها ‏ 
إلى العباس» وفى الاستيعاب لأبى عمر:.ذكر سيد عن زيد:بن الحباب عن أبى معشر عن شرحبيل 
ا لقى العباس رسول الله مك بالجححفة» جين اعتبمر عمرة العقبة» فقال: با رسول 
لله م َيه !ا تيمت ميمونة» هل لك أن تزوجها؟ فتزوجها رسول الله ر وهو محرم: فلما أن قدم 
مكة أقام -ثلاثا: الحدیث» وفى آخره: فخرج فبنى بها بسرف» فلما جعلت أمرها إلى غيرها يحتمل أن يخفى 
عليه لوقت لدی عقن في اعباس فلم تعلم ب إل ف لوقت الذى تی بها فيد وعلم أبن عباس أن 
كان قبل ذلك» فالرجوع | إليه أولى؛ كيف؟ وقد تأيد برواية أبى هريرة» وعائشة ' ' (Ag)‏ 


والجواب عن الثالث أنه فعل الصحابى» فلا يعارض فعل الى َو ويمكن حمله على 
التأذيب» لكيلا يقع ازوج على المرأة فى حالة الإحرام وعن الرابع؛ إن نسبة الوهم إلى ابن 
عبان جرأة. عن ياي ب لص رد داود فلا يرد بسه ما صح 
. عن ابن عباس موصولا. 
فائدة: ۰ : 53 

فى ” حاشية الطحناوى“: ”قال الإمام العينى: فإن قلت: متم ا 
وهر أضر تزويجهما وهو محرم»قلك: : هذا لا يجدى شيئاء لأنه عليه السلام قدم مكة محرما 
لا حلالا إجماعا” ١(‏ 1 فإن-قيل: | إذا حمل الحديث القولى الناهى عن النكاح فى الإحرام شْ 
غلى الكراهة؛ يلزم أن النبئ عي ارتكب المكروهء قلنا: : لاء فإنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك 
بيانا للجواز» وبمصلحة التشريع ترتفع الكراهة» كان هناك رافعا للكراهة فلا ارتكاب» فلا محذور» 
والله تعالى أعلم. ٠ ٠‏ 


ج - ١١‏ ْ : - أه 


باب عدم جواز النكاح بالأمة على الحرة وجواز عكسه _ 
hh‏ عن الحسن رضى الله عنه: «نهى رسول الله له أن ينكح الأمة على 
ا ا سننه أ وقال: ل كما فى (اللښوهر النقى "© .(A":‏ 


- عن جابر رضى الله عنه: "لا تتكح الأمة على الحرة :تكح امرة على 
الأمة“ “. أخرجه عبد الرزاق يإسناد صحيح (دراية 00114 . ش ۰ 


باب لا تباح للحر بالتزوج إلا الأربع من النساء | 

4# اح حدقا مسدد نا هشیم -رحمه الله تعالى- ونا وهب بن بقية عن ابن أبى 
ليلى:عن.حميضية بن الشمردل عن الخاردث بن نيس» قال مسدد بن عميرة: وقال وهب 
أن :قكال: "أشلمت وعددتى مان تسوه قال: فنذكرت ذلك للنبى ی فقال: 
اتر مهن أربغا»: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم: نا هشیم بہذا الحديث؛ فقال: قيس بن 
الحارث مكان الحارث بن القيس. قال أحمد بن إبراهيم: E‏ 
ابن الحارث. رواه أبو داود ١(‏ )فى ستنه وسكت عند 


٠‏ باب عدم جواز التكاح بالأمة .على الحرة وجواز عكسه 
قال الؤلف: دلالة مجموع ادف الباب على الباب ظاهرة. 


1 ٠ باب لا تباح للحر بالتتزوج إلا الأربع من النساء‎ . ٠ 

0 حدقا نسدد" إلخ. قال الؤلف فى "فيل الأوطار” اد ا 
او أبى ليلى» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة اه ( (A:‏ قلت: هو مختلف فيهء كما 
مر غير مرة» وقد صحح الترمذى حديثه» كما مر فى كتاب الحج وغيره» والاختلاف لا يضر. 
ودلالته على الباب ظاهرة. إلا التقييد بالحر» فإنه يتحصل بما سيأتى فى الباب الذى بعد هذا من 
جواز تروج العبد بام رأتين فقط» وكذا دلالة باقى الأحاديث من الباب. وقد علمت من هذا الباب. : 
أن تحريم الزائدة على الأربع ثابت بدليل قوى» وقد صحح حديث غيلان أثمة الفن» فلا يجترأ على 
القول بجواز العزوج من الزائدة على الأربع إلا من اتخذ إلهه هواه» وفى "النيل : قال فى 


إعلاء السنن ES‏ زوج إلا الأربع من النساء اكد 

ES‏ عن أن "أن غيلان.أسلم وتحته عشر نسوةء فقال 
ال ا واخعر منبين أربعاء وفارق سائرهن». روا ليام ی وای وابن 
ماجه وابن حبان فى تيه “» والحاكم فى ' مدر که » وأبو داود عن 
الزهرى» وقال أبو حاتم: "زيادة وهى من الثقة مقبولة“ . وصححه البيهقى وابن 
0 اك 


الله م : ا او ا ا (کنز 
العمال ۳۹۱:۸). وسنده صتحيخ على قاعدة الغلامة الحافظ السيوطى. | 


"الفتح“: اتفق العلماء على أن من خصائصه بل الريادة على اربع نسوة يجمع بيدينٌ (11:3). 

ا قلت: وقد أوهم قوم من ال جهال أن قوله تعالى: لإمشنى وثلاث ورباع» لآب تبيح للرجل 
تسع نسوة ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة.عن اثنين وثلاث عبارة عن ثلاث مرتين» ورباع 
عبارة عن أربع مرتين» فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة ثمان عشرة امرأة» ولا يخفى 
جهل من قال به. وقال بعضهم: إن ذكر الغدد لا يستلزم نفى ما عداه» فالآية تبيح للرجل ما شاء. 
من الأعداد» وعضدوا جهالتهم بأن النبى د كان هاسع یرو ولع يليوا أذ لاقي البكاج 
وفى غيره خمصائص ليست لأحد غيره: بياننها فئ سورة الأأحراب: وقد ذكر الحافظ فى الفتتح ” 
اتفاق العلماء على أن من خصائصه ي الزيادة على أربع من النساءء يجمع بيدبن كما مر» ومن 
تدبر سياق هذه الآية» وتأمل معناها تبين له أن المقصود بها تاكيد الإقساط؛ والنمبى عن ال جور» وأمر 
الناس بالعدل فى اليتامى والأزواج» بدليل قوله سابقا: : طإفإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى) 
وقوله لاحقا: : لإفإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة). وهذا يفيد حمل قوله: إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلث وربا ع على حصر الأزواج فى أربع» والننبى عن الزيادة على هذا العدد, لما 
لایخفی أن الإطلاق فى عدد الأزواج يناقض الأمر بالإقساط والعدل» فإن مراعاثه مع كشرة 
الأزواج إلى ما لا نهاية لها متعذر متعسر جداء كما لا يخفئء وإنكاره مكابرة صريحة» فحمل 
العدد فى الآية على الحصر با لا محيص عنه لدلالة السياق والسباق عليه؛ مع قيام الإجماع على 
أنه لا يجوز للرجل الزيادة على أربّع فى النكاح» وقد حكى الإجماع صاحب ”فتح البارى » 
والهدى فى ”البحنر"» والتقل عن الظاهرية لم يصح» فإنه قد أتكر ذللك: مدهم من هو أعزف 


١ ۱۷ ج‎ 


1 ان أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا قيس بن مسلم الجدلى (ثقة كما فى 
فى قول الله: هوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم». قال: كان يقول: 
ور حرمت عليكم أمهاتكم» إلى آخر الايةء قال: ‏ حرمت عليكم المحصنات إلا 
ما ملكت أيمانكم بعد الأربع . رواه الإمام محمد فى ” كتاب الآثار" .)٠٠(‏ 
باب لا يجوز أن يتزوج العبد فوق امرأتين 
7" روى الشافعى عن عمر رضى الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين. ورواه 
وأخرجه ابن أبى شيبة عن عطاء والشعبى والحسن وغيرهم (التلخيص الخحبير 07:7 7). 


بمذهبهم, قاله الشوكانى فى " السيل الجرار” كما فى ”روضة الندية )٠۹١(‏ فبطل بذلك ما قاله 
مؤلف " الروضة” : * وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يزوج تسعاء وحكى ذلك عن ابن 
الصباغ والعمرانى وبعض الشيعة» وحكى عن القاسم بن إبراهيم أيضا" .)١۹١(‏ فإن الرواية عن 
الظاهرية لم تصح» كما قاله الشوكانى» وكذا عن ابن الصباغ وغيره. وأما الشيعة قاتلهم الله فلا 
عبرة بقولهم, ولا يقدح خلافهم فى صحة الإجماع وأيضا: فإن ابن الصباغ وإبراهيم بن القاسم 
والعمرانى ونحوهم من المتأخرين عن الأئمة المقتدى بهم فى الدين» لا يقدح خلافهم فى الإجماع 
المنعقد کل وهؤلاء الأئمة الأربعة وأصحابهم الذين دارت عليهم الفتوى فى عضرهم واتفقت 
الأئمة على الأخذ بأقوالهم مجمعون على تحريم الزيادة على أربع بالنكاح» ولم نعلم واحدا من 
الصحابة ذهب إلى جواز هذه الزيادة» فريحم الله مؤلف الروضة “ أمير البوفال» حيث جره حب 
ديدن الأمراء والسلاطين إلى إحياء هذا القول الميت ونشره بعد طيه» وهل هذا إلا ضلال: 

فسنوف ترى إذا اتكثسف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمسار: ٠.‏ 

. . باب لا يجوز أن يتزوج العبد فوق امرأتين‎ ٠ 

قال المؤلف: دلالة آثار الباب عليه ظاهرة وقد نقل فى النيل بلفظ التضعيف عن أبى الدرداء 

. رضى الله عنه جواز الأربع للعبد كالحر .)1۳:١(‏ فالجواب على تقدير الثبوت عنه أنه مخالف 


إعلاء السئن 


eS IYA )‏ 
اثنتين " . رواه ابن أبى شيبةء والبيبقى من طريقه (التلخيص الحبير 017:1 07... 
ابا يكن عنده أربع نسوة فيطلق واحدة بائنة 
أنه لا يتروج أخرى حتى تنقضى عدة التى طلق 
۳۱۲۹۰ أخيرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا إنسماعيل بن إسحاق :بن حازم عن 
یی الرناد عن ایبات بن پار "أن خالد بن عقبة كن تحته أربع نسوة؛ فطلق واحدة 
ا تبقضى العدة فقراق بينم ا موان بن الحكم وأصحاب 
النبى َيه يومكذ متوافرون” . رواه الإمام محمد فى كتاب الحجج .(TTo g4) ٠‏ 
ولم أعرف إسماعيل بن إسحاق» وبقيته ثقات» ورواه عبد الرزاق بسند صحيح» كما 
دري الحاشية. 


لإجماع أكثر الصحابة» على أن الحرم يقدم على المييح» ولا يصح الاحتجاج بإطلاق قوله تعالى: . 
ش «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» الآية فإن الخاطب بقوله: «إفاتكحوا وقوله: «إفإن لم 

تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم». رن إلا الأحرار» فإن العبد لا يملك النكاح إلا ياذن سيده» 

ولا تملك يمينه أحدا من المماليك ما دام عبداء ومن تأمل سياق الآية وسياقها تبين له أن أمخاطب بها 

وبما بعدها من كان من أهل الولاية والوصية قادرا على النكاح والإنكاح وملك اليمين ونحوهاء 

والعيد بمعزل عن كل ذلك» فليس داخلا تحت الخطاب بها. والله تعالى أعلم. ا 

فليراجع أحكام القرآن للرازى. ال 0 

باب الرجل يكون جيه امح و 1 
أنه لا يتزوج أخرى حتى تنقضى عدة التى طلق . 
قوله:.” أخيرنا مختمد بن عمر“ إلخ. قال بعض النان: ”لم أقدر على تعنبين رجاله» ولكنه 

ثابت السيد للقاعدة الشهبورة بين أهل الأصول من أن جمد إذا احج ببحديث كان حيطا له 

. قلت: محمد بن عمر هو الواقدى متكلم فيه» ولكن‎ . a, 
الراجح تويقه» كما مر نقلا عن ' شرح اة . وإسماعيل بن إسحاق لم أعرفه» وأبو الزناد‎ 
وشلیمان بن يسار من رجال الجماعة: ثقتان» وخالد بن عقبة هو ابن أبى معيط الأموى» وهو من‎ 


چ لايجوز أن ينكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع هه 


۰-- أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنى سعيد بن يوسف عن يحبى بن 
کشر (الصحيح عندى:“يحبى بن أبى کٹیر» مؤلف) قال: ” قضى على بن ابی طالب 
رضى الله عنه فى الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن» قال: لا تنكح امرأة حتى 
يخلو أجل التى طلق". رواه الإمام مجمد فى الحجج (115) وسنده منقطع محتج به. 

1 أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن 
لض مده لماو لس هر ار م 


مسلمة الفتح صحابى» كما فى ' المج للش" .)١١١(‏ 
قوله: ” أخبرنا إسما عيل بن عياش“ إلخ. قال المؤلف: E‏ 
محتج به إن كان من أهل الشام كما مر غير مرة» وسعيد بن يوسف مختلف فيه وقد.ذكره ابن 
حبان فى ”الفقات“. وقال أبو حاتم ”ليس بالمشهور» وحديثه ليس بالمنكر . كما يتحصل من 
”تبذيب التہذیب“ .)1١ ٤و ٠١:4(‏ ويحبى هذا هو يحبى بن أبى كثير» كما يظهر من ترجمة 
سعيد» وهو من رجال الجماعة مختلف فيه .لم يدرك عليا رضى الله عنه..وقنال أبو حام: ”یحی 
إمام لا ييحدث إلا عن ثقة “» هذا محصل ترجمته فی ” تبذيب التبذيب” (۲۹۸:۱۱ و ۲٣۹‏ 
۰ و۰ ۷). فالسند منقطع» مجح برجاله».ودلاليم على لباب ظاهرة. ) 
قوله: ”أخبرنا عباد بن العوام” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب من قول ابن عباس 
ظاهرة» ومخالفة الحسن البصرى غير مضرة» فإنه تابعى والحبر صحابى جليل. فن قلت: فى 
"التقريب” فى ترجمة سعيد بن أبى عروبة: ثقة حافظ له تصانيف» لكنه كير التدليس؛ واختلط ش 
وكان من أثبت الناس فى قتادة (91). فما الجواب عن اختلاطه؟ قلت: ما هو الجواب عن البخارى 
ومسلم فى إخراجهما حديثه بالعنعنة» فهو الجواب عن الإمام العلام» فافهم. | 
وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن" له (5:1؟4): .” روى ابن المبارك قال: حدثنا أشعث 
عن الشعبى عن مسروق قال: بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف فى عدتهاء 
فأرسل إليهما عمرء ففرق بينماء وعاقبهماء وقال: : لا ينكحها أبدا» وجعل الصداق فى بيت المال» 
وفشا.ذلك بين الناس» فبلغ عليا كرم الله تعالى وجهه: فقال: رحم الله أمير المؤمنين» ما بال الصداق 
5 وبيت المال؟ إنبما جهلا فينبغى للإمام أن يردهما إلى السنة. . قيل:.فما تقول أنت فيما؟ قال: لها 
. الصداق بمااستحل من فرجهاء ويفرق بینم ماء .ولا جلد علیہماء وتكمل من الأول» 
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ثم تكمل العدة من الآخر» ثم يكون خاطباء فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس! ردوا الجهالات إلى 
. إلسنة. وروى ابن أبى زائدة عن أشعث مثله وقال فيه: فرجع عمر إلى قول على “ اه والمذكور من 
السند صحيح» وفى ‏ التلخيص الحبير ": أما قول عمر فرواه مالك والشافعى عنه» عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» وذكرا القصةء وفيها: ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت فى 
عدتها فإن کان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الاول» .وكان خاطبا من الخطاب» وإن كان دخل فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عذتها من زوجها 
الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. قال البيبقى: وروى الثورى عن أشعث عن الشعبى 
عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال: لها مهرها ويجتمعان إن شاء اه (۳۲۸:۲). ) 

قال الجضصاص: ” واختلف فقهاء الأمصار فى ذلك أيضاء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
٠‏ محمد وزفر: يفرق بينهماء ولها مهر مثلهاء فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن 
كناف وهو .قزل العورى والكنافعى. وقال مالك رالا رزاع وليت بن سعد؛ لعل له أبداء فال 
مالك والليث: ولا بملك اليمين. قال أبو بكر الجصاص: لا حلاف بين من ذكرنا قوله من الفقهاء, 
أن رجلا لو زنى بامرأة جاز له أن يتزوجهاء والزنا أعظم من النكاح فى العدة» فإذا كان الزنا لا 
يحرمها عليه تحربما مؤبداء فالوطأ بشبسبة أخرى أن لا يحرمها عليه“ اه وفى "ال جوهر النقى : أن 
الشافعى احتج على انقطاع الزوجية (بالطلاق البائن وحل نكاح الخامسة فى عدتها) بانقطاع 
' أحكامهامن الإيلاء والظهار واللعان وغير ذلك» وهو قول القاسم وسالم» قلت: قد اختلف 
| عنهماء كذا ذكر صاحب ”الاستذكار“» وقد بقى من أنحكام النكاح الحيس» والمنع من التزويج» 
0 ولحوق النسب والكسوة والنفقة إن كانت حاملاء د ثم ذكر البيبقى عن ابن المسيب فى رجل تحته 
۰ تزه لاق رحدو وير انال إن لله روج GE‏ . وكذلك قال فى الأختين. 
0 قلت: قد جاء عن ابن المسيب بسند صحيح على شرط الجماعة حلاف هذاء قال ابن أ 7 
e‏ : ثنا أبن عبينة: عن عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد بن المسيب» قال لا يزوج حتى تنقضى 
٠‏ عدة التى طلق. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج والشورى عن اجزرى عن أبن ا 
عن الجزرى عن ابن المسيب» أنه كرههاء قال: ويقولون فى الأختين مغل ذلك. وقال ابن حزم: صح 


چ لايجوز أن ينكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع ا 


034 


حاملا كانت أو غير عا و 2 فى ا رواه انان محمد فى ”الحجج 


TT : لارام دقعيو ثم قال البهبقى‎ E 
عن ا و ا ثبت عنبما خلاف ذلك» قال ابن أبى شيبة: ثنا عبد‎ 
الأعلى هو ابن عبد الأعلى عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن: أنه كان یکره أن يتزوج حتى‎ 
تنقضى عدة التى طلق» وبه أيضا عن الحسنء كان يكره إذا كانت له امرأة» فطلقها ثلاثا أن يزوج‎ 
أختهاء حتى تنقضى عدة التى طلق» وهذا السند على شرط الجماعة. (قلت: والكراهة فى عرف‎ 
المتقدمين بمعنى الحرمة» كما هو ظاهر على من له نظر فى كلامهم). وله أيضا بسند صحيح عن‎ 
عطاء» سكل عن رجل كان له أربع نسوة» وطلق إحداهن ثلاثا أ يتزوج خامسة؟ قا قال: حتی تتقضى‎ 
عدة التى طلق. وروى مثل هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. وروى ابن أبى‎ 
شنة ند لياس په غ على قال: لا يتروج خامسة حتى تنقضى عدة التى طلقء وله أيضا بسند‎ 
صحيح منه سكل عن رجل طلق امرأة» فلم تنقض عدتها حتی تزوج أختهاء ففرق على بيدهماء‎ 
وجعل لها الصداق بما استحل من فرجهاء وقال: تكمل الأخرى عدتها وهو خاطبء وله أيضا‎ 
بسند صحيح عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل امرأته ثم تزوج أختها فقال ابن عباس لمروان:‎ 
فرق بينه وبيدها حتى تنقضى.عدة التى طلق‎ 
وفى ”مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» أتى مروان وهو امیر فى‎ 
رجل كان عنده اربع نسوة» فطلق واحدة فيتباء ثم نح المخامسة فى عدتهاء فناداه این عب س» وخر‎ 
جالس فى طائفة الدارء ؛ لأفرق بينهما حتى تنقضى عدة التى طلق. وفيه عن الثورى عن أبى الزناد‎ 
عن سليمان بن يسار لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرابعة فلا يزوج حتى تنقضى‎ 
عدة التى طلق. وكذا رواه ابن أبى شيبة» وله بسند صحيح عن عبيدة: : لا يحل له أن يزوج‎ 
الخامسة حتى تنقضى عدة التى طلق» وله بأسانيد صحيحة عن مجاهد» وابن أبى نجیح؛ والنخعى‎ 
وأبى صادق مثل ذلك. وله أيضا عن الشعبى: سكل عن رجل نكح امرأة ثم طلقهاء ثم تزوج أختها‎ 
فى عدتها قال: يفرق بينهما. وفى ”الاستذكار' ': عند الثورى وأبى حنيفة وأصحابه لا يتزوج فى‎ 
العدة أى عدة الرابعة. وروى ذلك عن على وزيد بن ثابت» وعبيدة» وعمر بن عبد العزيزء‎ 
.)۸۳:۲( ومجاهدء وإبراهيم” اه‎ 


م عب عن: سبرة الجهنى: «أنه كان مع رسول الله مء فقال: ااا 
الناس! إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منبن شىء فليخل سبیله» ولا تأ نوا مما آتيعموهن شيئا». 


رواه مسلم (۱: .)4١‏ 


قوله: ”عن سبرة إلخ : قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وفى ”شرح مسلم” للنووى 
رحمه الله: ”وانعقد الإجماع على تحربمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة اه (451:1). 
وفى المقام تفصيل حسن» وبيان لطيف ‏ فى شرح مسلم . 

الفائدة الأولى: 


فى سنن الترمذى عن فيروز الديلمى: قال: ”أتيت النبى لے فقلت يا رسول الله! إنى 
أسلمت وتحتى أحتان» فقال رسول الله مرك : «اختر أيتهما شئت). هذا حديث حسن غریب اه 
OEE‏ فهذا يدل على أن الرجل يختار أيتبن شاء وقال أبو حنيفة رحمه الله ”ويختار الأقدم 

منهن“. فالجواب عنه أن ذلك خلاف النص» فإن قوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين)» يفيد 
حرمة الجمع بيدبماء ولا يتأتى الجمع إلا إلا بالثانية فكان العقد عليما محرما باطلا دون الأولى» لعدم 
وجود الجمع عند التزوج بهاء ؛ فيحمل الحديث على أنه كان نكحهما معاء فخيره ل بيدبماء 
ليختار إحداهما للتزويج بها ثانياء والله تعالى أعلم. أو كان لا يعرف الأقدم منهما من المتأخرة؛ 
واھ اراب عنا ورد فى عنديث خيلا ای أنه أسلم وتحته عشرة نسوة» فأمره للد أن 
يختار منين أربعاء ويفارق سائرهنء أو يحمل التخبير على التخبير بالأقدميةء دون ا حسن وا جمال 
وغيرهماء وأما ما جاء فى حديث نوفل بن معاويةء وقد أسلم وتحته حمس نسوة» قال: أفعمدت 
إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معى منذ ستين سنة» فطلقتها” اه. ا 
نوفل؛ ألا ترى أنه طلقها ولم يكن حاجة إلى التطليق» وإنما العمدة قو قوله لي له: ” أمسك أربعاء 
وفارق الأخرى“. أخرجه الشافعى رحمه الله كما فى ”التلخيص الحبير” Ae‏ 
ا و ا عك 


أ( 


88 1- عن أبى.هريرة مرفوعا: (حرم 3 هدم المتعة النكاح والطلاق» والعدة 
؟: . وفى ”الدراية ‏ ”إسناده حسن اه. 


افا ر کل دق شرل علق أن ذلك كال رع الت ون امن 
والأختين» فعلى هذا يكوت العقند خين:وقخ صجيحاء ثم ظرآ الحرم بعذء فيكون له الخيار إذ لا 
عموم فى قوله مَك فيحمل على ما ذكرناء والمسلم لو تزوج أختين معاء أو حمسا معاء فارقهن 
كلهن» ولو تزوج متعاقبا فارق المتأحرة» فكذا من أسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 

بد يدة: "فإن هم أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين » ولأن ترم 

س .. يستوى فيه الابتداء» والبنقاءء كما لو تزوج صغيرتين» فأرضعتهما امرأة حرمتاء وإذا 
استوى الابتداء والبقاء» لا يخير بعد الإسلام لذوات الحارم» بل كان كالمسلم يجمع بين الأختين أو 
يزوج حمسا قاله فى ” الجوهر النقى“ (۸۸:۲). والله تعالى أعلم. وقد تكلم صاحب الجوهر 
النقى “"غلى نسائراحاديث الباب» وحكى عن التخاری آنه لا يح فى ابباب شی ومن أراد 
البسط» فليراجعة. 
الفائدة الثائية: 

اغلم دجوا كاك ا كدان ی ا لأن الحدود تدراً 
بالشبہات» وفيه شببتان: الأولى يمكن أن انام لم يبلغ ذلك الفاعل؛ والأخرى الاختلاف فیہا 

فى القرن الأول والغانى» ففى ففى ” التلخيص الحبير“ (۲۹۷:۲): عن ابن حزم رحمه الله: "وقد ثبت 

على تحليلها بعد رسول الله َه جماعة من السلف» > منم من الصحابة رضى الله عدهم أسماء بنت 
أبى بكر» وجابر بن عبد اللهء وابن مسعود» وابن عباس» ومعاوية» وعمرو بن حریث» وأبو سعيد» 
وسلمة» ومعيد ابا أمية بن خلفء قنال: ورواه جابر عن الضحابة مدة رسول الله مء ومدة أبى 
بكر» ومدة عمرء إلى قرب آخر خلافته ' أه. وفيه عن ابن حزم أيضا (۲۹۷:۲): ”وقال به من 
التابعين طاوس» وعطاءء وسعيد بن جبير» وسائر فقهاء مكة» قال: وقد تقصينا الآثار بذلك فى 
کتاب:الإیصال* اه: وفيه أيضا (97:7؟): ”حرج البيبقى من طريق الزهرىء قال: ما مات ابن 
عباس حتى رجع عن هذه الفتياء» وذكره أبو عوانة فى صحيحه أيضا“ اه. وأما ما رواه الإمام 
العلام مالك فى الموطاً: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير: “أن خولة بنت حكيم دخلت على ابن 
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باب إذا ثبت النكاح بحجة عند الحاكم 
وحكم به ولم يكن ة في ناس الاح قور تكاج ارا وباط 
7174 قال محمد رحمه الله تعالى فى "ال : بلغنا عن على کرم الله 
وجهه: “أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تروجهاء فأنكرت» فقضى له بالمرأة 
فقالت: إنه لم يعزو جنى» فأما إذا قضيت على فجدد نكاحى. فقال: لا أجدد نكاحك» 
الشاهدان زوجاك. (رد الحتار 4: 01). ورواه أبو يوسف عن عمرو بن المقدام» عن 
ابیه عن على» وهو مرسل حسن. كما ذكرناه فى الحاشية. 


الخطاب» فقالت: إن ربيعة” رو اق الدع SNE‏ درم عي بات 
فعا بجو وداه لقال هذه المئعة» ولو كنت تقندعت”" فما لرجنمت .اه والشتن ربجالة رجال 
مسلمء فهذا الأثر يثبت الحد على من فعل ذلك عالما به» فأجاب عنه الإمام محمد فى ” أموطه * 
0 وتول عسر رضي آل عا ر كيف دو نا یت ناته سر غس عل 
التبديدء وهذا قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا“ اه. قلت: وإنما تأول قول عمر رضى الله عنه 
إلى هذا الحديث مرفوع ثبت به درء الحدود بالشبہات» وسيأتى فى الحدود. 
باب إذا ثبت النكاح بحجة عند الحاكم ' 
وحكم بء ولم یکن فى نفس الأمر فهو نكاح ظاهرا وباطنا 

قوله: "كال تيد راه إل فال الولت قا لاتحي رسع لخدتن الأصل ف 
الا كاي ره فيان +ااتفيده "كلو لم يقد لكام يتينما بإبذاوالتياء اا اسن من عديد 
بده ل نور رع وار روكلا لي لك فم من الزنا وصيانة مائه ” (5:١ه)‏ 
اه. وفى ”التعليق الممجد : ذكروا (أى فقهاء الحنفية) أن بلاغات محمد مسندة» فإن قيل: 


0 آمل ای التق رھد سا الداع قم أن ير یی نفس إلى کین قلق بيرقل فنصي فقال: لا أغرب بعده أبدا كما 
ذكره اين حجر فى الإصابة كذا فى " التعليق الممجد” (551) مؤلف. ش 
(۲) قوله: ”تقدمت ورجمت“ بصيغة المتكلم المعلوم فى كليهماء يعنى لو أعلمت الناس قبل ذلك أن المتعة لا تحل» لرجمت من فعل 
ذلك بعد تقدمى» كذا فسره الشافعى فى الأم» وضبطه بعضهم: لو كنت تقدمت غلى الخطاب» وكذا قوله لرجمت بزنة 
الخاطب امجهول» والمعنى أنك سوم حت بالعقوبة لجهلك بالنسخ والحدود تندرئ بالشببهة» كذا فى ” حاشية الموطأ عن امحلى ” 


(مؤلف). 


عدا إذا ثبت النكاح بحجة فهو نكاح ظاهرا وباطنا 0 


يبه “ماوعا قل يق EEE TE‏ اهب يقد KE‏ ف لق جود م فح ف للد رد وو رق A‏ لو “لي 


لم يعلم سنده فينظر فيه» يقال: إنه لا حاجة إليه» فإن امجتهد ا احتج"" بحديث كان تصحيحا له 
عند الحنفية» ودلالته على الباب ظاهرة؛ وقال القارى فى شرح الشفاء: "إن المسألة المذكورة هى 
الرواية المشهورة عن على كرم الله وجهه» حيث قال: شاهداك زوجاك اه (۲۳:۲). وقال أبو 
بكر الرازى فى ' أحكام القرآن” له: ”قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بينة بعقد» أو فسخ عقد مما 
يصح أن يبتدأ فهو افذ» ويكون كعقد نافذ عقداه بینہما“ وإن كان الشهود شهود زور. وقال أبو 
يوسف» ومحمد والشافعى: حكم الحاكم فى الظاهر كهو فى الباطنء قال أبو بكر: روى نحو 
قول أبى خديفة عن على» وابن عمر» والشعبى» ذكر أبو يوسف عن عمرو”" بن المقدام» عن أبيه: 
أن رجلا من الحى خطب امرأة وهو دونها فى المحسب» فأبت أن تزوجه؛ فادعى أنه تزوجهاء 
وأقام شاهدين عند على فقالت: إنئ لم أتتزوجه: قال: قند زوجك الشاهدان» فأمضى عليبا 
النكاح» قال أبو يوسف: وكتب إلى شعبة بن الحجاج يرويه عن زيد: أن رجلين شهدا على رجل 
أنه طلق.امرأته بزورء.ففرق القاضى بيدبماء ثم تروجها أحد الشاهدين؛ قال الشعبى: ذلك جائز. 
(قلت: شعبة لا يسأل عنه» وشيخه زيد يحتمل أن يكون زيد بن جبير ابن حرمل» أو زيدا العمى؛ 
وأياما كان فشيوخ شعبة كلهم ثقات» فإنه لا يروى إلا عن ثقة» والشعبى تابعى جليل أكبر شيخ 
لأبى حنيفة» وتبين بذلك أن أبا حنيفة ليس بمنفرد فى المسألة» بل له سلف فيها من الصحابة 
والتابعين). وأما ابن عمرء فإنه باع عبدا بالبراءة» فرفعه المشترى إلى عثمان» فقال عثمان: أتحلف 
بللله ما لعبته وبه داء كتمته» فأبى أن يحلف فرده عليه عثمان» فباعه من غيره بفضل كثير» فاستجاز 
ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن ذلك الحكم خلاف ظاهره» وأن عثمان لو علم من مثل علم 


وق انعا لم رس بد بل:خالفه ولاف الراوى لروايته جرح فيه» والجواب أن أبا حنيفة احتج به» وهو إمام مجتهد» 
ولا بلغ الحديث محمدا فقد بلغ أبا حنيفة أيضا من غير طريق محمد لأنه أسن منه لا سيما وفتواه يوافقه» فافهم (مؤلف). 
(؟) الظاهر أنه عمرو بن أبى المقدام» وأبو المقدام اسمه ثابت بن هرمز» وعمرو هذا ضعفه الناس لغلوه فى التشيع» ولكن قال أبو 
حاتم: يكتب حدينه؛ وذمه أبو داود» وقال: روى عنه سفيان» وليس يشبه حدبيثه أحاديث الشيعة» يعنى أن أحادينه مستقيمة. 
. وزاد ابن الأعرابى::ولكنه كان صدوقا فى الحديث كذا فى ' التيذيب” (۱۰:۸). وفى ”الميزان ‏ عن يحبى بن معين: قال 
عمرو .بن ثابت لا يكذب فى حدیثه اه (۲۸۳:۲). وأبوه وثقه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود وغيرهم؛ كذا فى 
”التبذيب“ 17:79). روى عن سعيد بن المسيب وأبى وائل؛ وهو من الطبقة السادسة» فبينه وبين على واسطةء فالحديث 


حسن» مرسل» وهو حجة عندناء والله تغالى أعلم (مؤلف). 
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ابن عمر لما رده» فثبت بذلك أنه كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه؛ وإن 
كان فى الباطن خلافه. (قلت: أخرجه مالك فى الموطأ كذا فى ” جمع الفوائد” .)٠٠٠:١(‏ قال أبو 
بكر الرازى: وما يدل على صحة قول أبى حنيفة حديث ابن عباس فى قصة هلال بن أمية» ولعان 
النبى عر بينه وبين امرأته» ثم قال: إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به على صفة أخرى فهو! الريك ب اء الذن رمت به فتجاءتك به على القيفة 
المكروهة» فقال النبى َيه لو لا ما مضى من الأيمان لكان لى ولها شأن» ولم تبطل الفرقة التى 
وقعت بلعانها مع علمه بكذب المرأة وصدق الزوج؛ فصار ذلك أصلا فى أن العقود والفسوخ متى 
حكم بها الحاكم ما لو ابتداً أيضا بحكم الحاكم وقع” اه .)٠۳:۱(‏ 

قلت: ويستأنس لهذه المسألة بقوله تعالى: : لإلو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولفك عند الله هم الكاذبون». حيث حكم بكذبمم بمجرد عدم المجئ بالشهداءء 
ولا يخفى أن عدم إتيان المدعى بالشهداء لا يستلزم كذبه فى نفس الأمر» ولكن الحاكم مأمور 
بتكذيبه بمجرد ذلك» وإجراء الحد عليه» وهو وإن لم يكن كاذبا فى نة نفس الأمرء ولكنه كاذب فى 
و مم فى العقود والفسوخ نافذ ظاهرا وباطناء فافهم. 
فائدة: ' ظ 

فى "نيل الأرطار' كن اله قال قال رسول الله مله : «الزا: نی المججلود لا ينكح إلا | 
مثله). رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن رجلا من المسلمين استأذن 
رسول الله یل فی امرأة» يقال لها أم مهزول» كانت تسافح وتشتر تشترط له أن تنفق عليه» قال: 
فاستأذن نبى الله َه أو ذكر له أمرهاء فقرأ عليه نبى الله مَك : الاراراية كسا لازان أو 
مشرك». رواة أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جده: ”أن مرثد بن أبى مرثد الغنوى 
كان يحمل الأسارى بمكة: وكان بمكة بغى يقال لها عناق» وكانت صديقته» قال: فجت 
النبى یت فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقا. فال فسكت عن فشزلت: TT‏ 
زان أو مشرك»» فدعانى» فقرأها على» وقال: لا تتكحها". رواه أبو داود والنسائى والترمذى» 
وحديث أبى هريرة» قال الحافظ فى بلوغ المرام: رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه 
أيضا الطبرانى فى کیال رت '» قال ف , ” مجمع الزو ائد“: ورجال أحمد ثقات» وحديث 
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ا و کک و و ا کک و 
هاه ao aa a A‏ هام Ro‏ هاف عا قاف قفد م E‏ و هما عد ماع نام 


روو و AE:‏ : ش 

ت ات ا ع یک کا اد کر رس ای الول وک 
لا تدل على عدم صحة النكاح» وقد قال أهل الأصول من الحققين: ا 
على الفساد والإبطال؛ وإذا كان بعينه يدل عليه» وفى ”رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 
(ص”١٠١):‏ "الزانية يحل نكاحها غند الثلاثةء زقال أخمد يخزم:نكاجهنا ختى يتوب“. 

قلت: أما حديث أبى هريرة فهو عندنا محمول على مراعاة الكفاءة فى باب النكاخ ومعناه 
أن الزان ى :امجلود ليس بكفنؤ لصنالة بجت الصلحاءء: فلا يتسزوج إلا مثله» وفيه دلالة على اعنتببار 
الكفاءة:من.عحيث الديانة أيضا.. وأما.-حديث عبد الله بن عمرو» ومرثد بن أبى مرثد فلا دلالة فيهما 
على حرمة نكاح الزانية مطلقاء لكون أم مهزول وعناق مش ر كتين إذ ذاك مع كونهما مسافحتين» 
فلم يبق إلا قوله تعالى: «إالزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؛ 
وحرم ذلك على المؤمنين4 والاستدلال به على حرمة نكاح الزانية مشكل جداء فإن قوله تعالى: 
«إالزانى لا.ينكح إلا زانية#. لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون خبرا وذلك حقيقة» لو نهيا 
ورجا ثم ل يخلو من أن يكون الراد بذكر الكاح هنا لوطا أو السقد» وعلى الثاني فيمتع أن 
يحمل على معنى الخبر وإن كان.ذلك حقيقة حقيقة اللفظء لأنا وجدنا زانيا يزوج غير زانية» وزانية 
تعزوج غير الزانى» فعلمنا أنه لم يرد مور رد الخبر إذا أريد بالتكاح العقدء فغبت أنه أراد الحكم 
والشبى» وإذا كان كذلك لم يكن زناالمرأة أو الرجل موجبا للفرقة إذ كانا جميعا موصوفين بأنهما 
زانيان» لأن الآية قد اقتضت إباحة نكاح الزانى للزانية» فكان يجب أن يجوز للمرأة أن يزوج 
الذى زنى بها قبل أن يعوباء وأن لا يكون زناهما فى حال الزوجية يوجب الفرقة» وكان يجب أن 
يجوز للزانى أن يزوج مشركة» وللمرأة الزانية أن تعزو ج مشركاء ولا حلاف فى أن ذلك غير 
ل ع ال 
وا سوه رو يسار '' ومن تابه أو أ أن يكون حكم الآية 


(؟) وصححه الحاكم فى المستدرك عنه بلفظ: ”أما أنه ليس بالنكاح» ولكنه الجساع لا يزنئ بها إلا زان أو شرك“ (114:3). 
فالمعنى أن الزانى لا تطاوعه على الزنا إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يزنى بها لا زان أو مشرك» وحرم ذلك أى الزنا على 
المؤمنين. (مؤلف). 


إعلاء الستن 55 


باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة 
ه" ١‏ م- عن عطاء الخراسانى: ”ان علياء وابن عباس سكلا عن رجل تزوج امرأة 
وشرطت عليه أن بيدها الفرقة» والجماع. وعليها الصداق» فقالا: عميت عن السنة» 
وولت الأمر غير أهله» عليك الصداق» وبيدك الفراق» والجماع" . رواه الضياء المقدسى 
فى ” الختارة “ (كنز العمال ۲۹۱:۸). وهو صحيح على قاعدة السيوطى رحمه الله. 


منس وخا على ما روى عن سعيد بن المسيبء قاله ا لجصاص فى " أحكام القرآن له (7771:1). 

أما على الأول فالمعنئ الزانئ لانيطأ حين هو زان بوطفه إلا زائية أو زوجة مش ركةء والزانية 
بالمسلم أو المسلمة عندهماء فلا يكونان مرتكبين للزناء ولكن المسلم والمسلمة ممنوعان عن نكاح 
السركاتء وتزويج المشركين» فهما مرتكبان للزنا فى وطئ المشرك المسلمة» ووطئ المسلم 

م ب ار نسو عا اب ارس سم » وإنما هم أكفاء 
لأمثالهم من الزناة أو المشركين والمشركات» فلا يتزوجوا إلا بأكفائمم» وحرم ذلك على المؤمنين» 
والمراد الزجر والتبكيت» كقوله: «إاعملوا ما شغ شت إومن شاء فليكفر» دون جواز نكاح المسلم 
الرانى ليه 
تعالى: «إوأتكحوا الأيامى منكم». 000 ش 

قن روقن ااك فن ريشن ون شید عن سا و اتف در تعالي : e‏ لا ینکح 
إلا زانية قد نسسخها الآية التى بعدها طإونكحوا الأيامى متكم» قال: : كان يقال: ”هن من أيامى 
جلي نجه محمد في “موطئه ” (105) والجصاص فى “أحكام القرآن” له 55:59 5). 

باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة 


قال المؤلف: : دلالة أثر الباب عليه ظاهرة» من حنيث أن الشروط المذكورة فى فى الأثر فاسدة» 


تخالف مقتضى المقد وتستازم قاب الموضوع» والعقد قد وقع على محل قابل ولم تير» عام أن 
الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح. 


“Û ۰ 0 ظ‎ ٠ a 


أبواب الأولياء والأكفاء. 
باب لا يشترط الولى فى صحة نكا حالبالغة . 
۳ عن أبى هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله ره ل 
ا ولا تنكيح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا.رسول الها وكيف إذنبا؟ قال: أن 
تسكت». ٠‏ رواه مسلم .)٤٥٥ :١(‏ 


باب لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالفة. 

قوله: راھ إلخ. قال الموّلف: د "نهاية ابن الأثير“ : الأم فى الأصل التى 
٠‏ ل زوج لهاء بكرا كانت أو شنباء مطلقة كانت أو معوفی عدا (1: :). قلت: بقى أنه يطلق على 
الصغيرة أم لا؟ ففى ”شرح النووى“ نقل الاتفاق عن أهل اللغة أنه يطلق عليسها (408:1). فتقول 
بالاشتعذان إا يكون فى حق من له إذنء ولا إذن للصغيرة» فلا تكون مرادة. ويختص الحديث 
بالبوالغ وهذا ظاهرء وأما القول بأن الاستيمار لاستطابة نفسهاء فبعيد جداء فإن قلت: : لما أريد بالأم 
هذا المعنى» » فما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام «ولا تنكم البكر» | إلخ؟ فإنها دخلت فى العموم 
المذكورء قلت: : وذلك لملا يتوهم أن البكر لغلبة الحياء عليما لعلها خارجة عن العموم» فأظهره ار 
بقوله ذلك أن حكمها كذلك» فهذا التخصيص بعد التعميم بيان الفرق بين الإذنين؛ إذن الغيب 
إذن البكر» ويؤيده قولهم فى الحدیث: "وكيف| إذنها إلخ' م 
إجازتها؟ وأنها لا تقول شيعا فافهم. . وفى صحيح مسلم أيضا: : عن ابن عباس: أن النبى ر 
الشيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها” اه. وعلى هذه ل 
بعضهم رواية الأبمع فقالوا: الأيم بمعنى الثيب» كما قال التووى ١(‏ فعلى هذا أيضا مطلوينا' 
ثابت» فإن المعنى من محصل هذه الألفاظ امختلفة أن الثيب تستأمر» وهى أحق بنفسها من وليهاء 
0 بدون الولى» والشافعى رحمه الله لا يقول به) والبكر أيضا تستأمرء ش 

رما بين حكم كل من ذلك على جدة للاهتمام بشأنهء لكلا يتوهم أن البكر بغلية حياءها لا حاجة 
إلى استثمارهاء فذكر ذلك استبداداء وأما الثيب الصغيرة 01 له على نقايتها والهان ولا تمت 
استعذانها. وقد قال النووى فى ' ل ا ا : ”وتخصيص العموم بالقياس جائز عند 
كثيرين من أهل الأصول* ١١‏ وفى الدرلية؟ خا اي ررم «الشيب أحق 
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8 لق عن ارن شان ر ا ی ا «الأيم أحق بنفسها 
من ولیہاء والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذنها صماتها» رواه مسلم .)٤٥٥:۱(‏ 
| ا ا ا شل "حافك 
| امرأة إلى رسول الله َء فقالت: إن أبى أنكحنى رجلا وأنا كارهة؛ فقال لأبيما: 
لا نكاح لك» اذهبى فانكحى من شعت" الرود سوا بن E‏ 
(دراية ۳۱۹ و ۳۲۰). 

۰ ۳۱۳۹ عن حسين بن محمد» عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عيناس: ا OE‏ د 
فخيرها النبى م . رواه الإمام العلام أحمدء ورجاله ثقات. وقال ابن القطان: صحيح 
(دراية .)۲۲١‏ 
۰ ۳۱- عن ابن عباس رضى الله عن ما: "أن النبى ر رد نكاح بكر وثيب 
أنكحهما أبوهما وهما كارهتان“. رواه الدارقطنى» وهو بإسناد ضعيف والصواب 
مرسل (دراية:۲۲۱). 


بنفسها من وليبا والبكر يستأمر أبوها)» أخرجه مسلم» وأجاب بعض من لا يقول بالإجبار» بأن 
الدلالة منه بطريق المفهوم» وفى الاحتجاج به اختلاف» وعلى تقديره فالمفهوم لاعموم له» فيحمل 
على من دون البلوغ» وأيضا: فقد خالفه المنطوق» فإنه قال: : إن البكر تستأذن» فلو كانت تجبر لم 
يحتج لاسكذانهاء > ويحتمل أن يكون التفريق بيدهما بسبب أن الثيب تخطب إلى نفسهاء فتأمر 
ولیہ أن يزوجهاء والبكر تخطب إلى أبيسها فاحتيج إلى استئذانباء فمن أين وقع لهم أن افر ةة 
لآخل ارو «(YY‏ ` 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ برواية مسلم. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه الحديث الذى 
قبله ظاهرة» بل هو أصرح فى الجزء الأول من الحديث الذى قبله. ش 

قوله: ” حدثنا أبو الأحوص إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: “عن حسين بن محمد إلخ. قال المؤلف: داه على لباب ظاهرة» وفى الحديث 
كلام لادی ھا ف ” الدراية " لكنه غير مضر. 


e‏ وان إلخ. في أخر الباب. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال فى 


1¥ لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة‎ E 


“الجرهر اة * (7:5ل و ۷۷): وقوله یر : ١‏ ولاتتكح ایکر حنى تستاذن» دیل على أ یکر 
البالغ لا يجبرها أبوهاء ولا غيره. قال شارح ”العمدة : وهو مذهب أبى حنيفةء وتمسكه بالحديث 
قوى» لأنه أقرب إلى العموم فى لفظ البكرء وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستيذان إنها يكون فى 
حق من له إذنء ولا إذن للصغيرةء فلا تكون داخلة تحت الإرادة. ويختص الحديث بالبوالغ» فيكون 
ات إلى التناول. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ءَي قال: ولا تدكح البكر حتى تستأذن» 
وهو قول عام» وکل من عقد على خلاف ما شرع رسول الله َه فهو باطل” . لأنه الحجة 
على الخلق» وليس لأحد أن يستشنى من السنة إلا سنة مثلهاء فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج 
عائشة من النبى ره وهى صغيرة» لا أمر لها فى نفسهاء كان ذلك مستفنى منه» انتسبى كلامه. 
وقوله ر فی حديث ابن عباس: والبكر يستأذنها أبوهاء صريح فى أن الأب لا يجبر البكر البالغ» 
ويدل عليه أيضا حديث جرير عن أيوب: عن عكرمة عن ابن عباس» (فى رده َيه نكاح بكر 
زوجها أبوها وهى كارهته). 
العموم أولى من المفهوم بلا خلاف: 

فترك الشافعى منطوق 0 الأدلةه واستدل بمفهوم حديث ”الثيب أحق بنفسها وقال: هذا 
يدل غلى أن البكر بخلاقها. قال ابن رشد:.العموم أولى من المفهوم بلا حلاف الا سيما وفئ 
حديث مسلم: البكر يستأمرها أبوها. وهو نص فى موضع الخلاف. وقال ابن حزم: ما نعلم لمن 
أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيما لها بغير أمرها متعلقا أصلا. وذهب ابن جرير أيضا إلى أن البكر 
البالغة لا تجبر وأجاب”" عن حديث: ”الأيم أحق بنفسها"» بأن الأبم من لا زوج له» رجلا أو امرأق 
بكرا أو ثيباء بقوله تعالى: «إوأتكحوا الأيسامى منكم والصالحين من عبادكم) الآية وكرر ذکر 
البكر بقوله: 'البكر تستأذن» وإذنها صماتها” » للفرق بين الإذنين» ومن أول الأيم بالثيب أخطأ فى 
تأويله» وخالف سلف الأمة وخلفها بإجازتهم لوالد الصغيرة ة تزويجها بكرا كانت أو ثيبا من غير 
خلاف اه وحمل الموامرة على استطابة النففس خروج عن الظاهر من غير دليلء ولو ساغ هذا 
التأويل لساغ فى قوله و فى الصحيح: "لا تتكح الثيب حتى تستأمر". 

قال البيبقى: : وروينا عن الشعبى: لا يجبر إلا الوالد. قلت: لم يذكر سند وقد صح عن 


` باب عن إستد لال الإمام الشافعى رحمه الله بمفهومه. ظ‎ 0١ 
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الشعبى خلاف ذلك. قال ابن ا شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان» عن عاصم» عن -الشبعبى» قال: 
يستأمر الرجل ابنته فى النكاح البكر والثيب. ثم ذكر البیہقی رده عو نكاح بكر.زوجها أبوها 
فأبت من حديث جرير بن ج عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» ثم قال: أخطأ فيه جرير» . 
وامحفوظ عن عكرمة مرسلا 

قلت: .جرير.ابن م ثقة جليل» وقد زاد الرفع» فلا يضره إرسال .من ليله كيفت؟ وقد 
تابعه التورى» وزيد بن حبان» فروياه عن أيوب كذلك مرفوعاء قاله الدارقطنى وابن القطان. . 
وأخرج رواية:زيد كذلك النسائى وابن ماجة فى سننهما من حديث معتمر ابن سليمان عن الباب» . 
والرواية التى ذكرها البيبقى بعد هذا تشهد لهذه الرواية بالصسحة» قال البيبقى: وروى من وجه. 
أخر عن عكزمة موصولاء وهو أيضا خطأء وفئ سنده عبد الملك الذمارى؛ قال الدارقطتى: أنه ليس. 
بالقوى» وأنه وهم فيه» والصواب مرسل. قلت: هذه كما تقدم زيادة من الذمارى» وهو أخرج له 
. الحاكم فى ”المستدرك ٠‏ وذكره ابن حبان فى ”الفقات » وذكر صاحب الكمال عن عمر بن على 
٠‏ الضوفىء أنه ثقةء ثم.قال البيبقى: وإن صح فكأنه كان وضعها فى غير كفؤ فخيرها عليه الشلام» 
وعلى ذلك حمل حديث عبد الله ابن بريدة» عن عائشة ئشة قلت: إذا نقل الحكم مع سببه فالظاهر تعلقه 
به» وتعلقه بغيره محتاج إلى دليل. 

وقد نقل الحكم وهو التخيير» وذكر السبب وهو كراهية (البكر) والثيب» ولم يذكر سبب 
أو شيقال البمقن: مرسل» ابن بريدة لم يسمع من عائشة» قلت: م 
أن إمكان اللقاء والسماع يكفى للاتصال اتفاقاء ولا شك فى إمكان سماع ابن بريدة من عائشة 
لأنه ولد سنة حمس عشرة» وسمع جماعة من الصحابة. فروايته عنما محمولة على الاتصال» على 
أن صاحي :الكتمال صرح -يسماعه منبباء وفى قولها: أجرت ما صنع (أبى) دليل على أن النكاح 
يقف على الإجازة خلافا للبيبقى وأصحابه» و بابي الكاع ارقت بعلن 
الإجازة“ اه. ملخصا بتقديم وتأخير يسير (۷۸:۲): 

قلت : وحديث عبد الله بن بريدة عن عائشة أخرجه النسائى بلفظ: جاءت فتاة إلى 
النبى ملق فقالت: يا رسول الله! إن أبى زوجنى ابن أخيه لیرفع بى من حسيسته» قال: فجعل 
الأمرإليها. فقالت: إنى قد أجزت ما صنع أبى» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من 
الأمر.شىء". وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر. فقال: عن ابن بريدة؛ عن أبيه قال: " جاءت فتاة . 


O 22‏ ا تقار لوو با بو السو و وا حرا ا ا 


إلخ» سواء كذافى “نصبب الراية 9 7). وهذا. لاختلاف لا یضی ا لإمكان أن يكون ابن بريدة 
.سمعه من أبيه مرة» ومن»عائشة أحرى» غير أن من قال: ابن بريدة عن أبيه. فقد سلك ال جادة» ومن 
قال:عن-عائشنة؛ ققد حفظ› وقلاثبت سماعه عن عائشة بقؤل صاحب الكمنال: فهو الراجح» ولذا 
د دعه النسائى فى مجتباه الذى: هو عنده صحیح» وال أعلم. ولنا حديث آخر أحرجه الدازقطنى 
عن الوليد بن.مسلم:قال: قال ابن أبى ذئب: أخبرنى نافع عن ابين عم ر أن رجتلا ز 5 ابنته بكرا 
فکزهت: ذلك» فود :النبى 1-8 فكاحها (5:/ ).قال اللنافظ: فى الدراية: رواتة:ثقنات' لكن قيل: 
لم يسمعه ابن ابی ذئب عن نافع وهو مزدود فقد صرح بالإخبارن فى رواية الدارقطنى: اه9؟07). 
وأما الأحاديث المعارضة للأحاديث التى ذكرناها فنسوقها مع اللجواب عنما فمنهها ما فى 
ا راهن ج أصسحاب السنن أيضا إلا النسنائى :عن غائشة مز فوعا : أهما.امزأةة تكمحت بشي 
إذن وليہا فتكاحها باطل» فتكاجها باطل» فتكاحهنا باظل “ الحديث حسنه الترمذدى وص ححه ابن 
حبان ‏ (۲۲۰). فالجواب نه أنه عام مخصوص البعض للأخاديث التى ذكرت فى الباب» فهذا 
الحديث محمول على نكاح الصغيرة والأمة أو هو محمول على تفى الكمال» لعلا لا تنسب إلى 
الوقاحة. قد ورد فى تزويج 'العبد بغير إذن مولاه نحو ذلك» ففى ”الدزاية : .حديث: أيما. عبد 
تزوج بغير إذن مولاه.فهو عاهر. الترمذى من حديث جابر وصجسحه» وكذا الحاكم (۲۲۳). 
.ويؤيد أن.الحديث.ليسن على ظاهر معناه فعل عائشة رضى الله عنما ببخلافه. وهو ما فى ”الدراية“: 
أن:غائشة زوجت حفصة بنت :عبد الرحمن أخيها عن المنذر ابن الزبير وعبد الرحمن غائب» ذ 
قدم غضب» ثم أجاز ذلك» أخرجه مالك بأسناد صحيح (۲۲۰). 
؛ ومنها ما فى الزيلعى عن ” مستدززك بساكم “مرفوعا:: ولا نكاح إلا بولئ) اه وفيه: أيضًا 
:قال الحاككم: وهنذا المعديث لم .حكن اللشينخين إخلاء الصمحيدحين مه إلخ 579 007).. وا جاب عنه 
مامرءعن اللحديث الأول. 
ومنہا ما فى الزيلعى عن أبى: هريزة مرفوعا: “لا يروج المرأة'نفسسها*فإن الزنانينة هى التى 
': تزوج نفسهها". أخرجه الدازقطنى وابن خزعة (أى«فى ” صحيحه ). زف الزإيلعى :فى :هذا 
الحديث کلام غير مضر (17:7). ١‏ 
و اب ما من فى الذئ قبله فافهم وحقق. وأيضًا : فقد قلنا. بنطلان التكاح بدون الولى: فى 
بعض الصور» ؤإن كان المتزوجة بالغة أو ثيبة» كما إذا نكحت بغير :كفوء ولم يزض به الولى. ‏ 
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المنى هما امرأة تكجت بغير إذن ولیماء فنکاحها بتاظل فيعض الأحوال: فإن الغالب أن الولى 
اح سيا را عطي a‏ الجصاص: وقد روى فى بعض الألفاظ: ”أعا امرأة 
تزوجت بغير إذن مواليها. '. وهذا عندنا على الأمة تزوج نفسها بغير إذن مولاهاء وأيضا: : فإن 
عائشة رضى الله عنباء والزهرى» خالفا هذا الحديث» وهما راوياهء أما خلاف عائشة ر رضى الله 
عنما فقد تقدم فى تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن» وما أوله به البيبقى: أنبا مهدت تزويجهاء 
ثم تولى عقد النكاح غيرهاء فأضيف التزويج إليباء وأيده بما أسنده عن عبد الرحمن حمن ابن القاسم 
قال: ”كانت ت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدء > فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض 
أهلها: زوج فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح' '. كذا فى الدراية .)٠٠١(‏ ففيه أنه لا يدل على أنبا كانت 
تقول بفساد نكاح البالغة بغير إذن وليباء » بل غاية ما فيه أنها كانت لا ترى للمرأة أن تتلفظ يإيجاب 
النكاح أو قبوله» لما جبل الله النساء على الحياءء فكانت تقول لبعض أهلها: : زوج» ولا دليل فيه على 
أن بعض أهلها هذا اكات كرت ولا الط رة ولو سلم يول علق أن الولى لار ب إذا غاب تنتقل 
الولاية إلى الولى الأبعد. والصحيح عند الشافعية خلافه, قاله فى ” الجوهر النقى ‏ (077:1. 

وأما حلاف الزهرى فذكره ابن عبد البرء قال: "كان الزهرى يقول: إذا تتزوجت المرأة بغير 
إذن وليما جاز» وهو قول الشعبى» وأبى حنيفة» وزفر اه من ” الجوهر النقى” 6:1١‏ /1). ومخالفة 
الراوى لمرويه قدح فيه عندناء وفيه قدح آخرء وهو أن حديث: : «أبما امرأة تزوجت بغير إذن وليما 
فتكاحها باطل” » إنما هو من حديث سليمان بن موسىء وابن لهيعة» وحجاج بن بن أرطاة» عن 
الزهری» وقد ذكر ابن جريج أنه سأل عنه الزهرى فلم يعرفه. . رواه الطبحاوى عن شیخه ابن أبى 
عمران: : أنا يحبى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك اه (۲ :6). وتعقبه البيسبقى بأنه لم 
يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية» ولیس هذا بشیء» فأيش يلزم من انفراد ابن علية بدا ور 
كان من الأئمة ئمة الحفاظ قال ابن حنبل: إليه المنتبى فى التثبت بالبصرة '. وقال شعبة: "ابن علية 
سند الان ب ولعو ولو ا ار » قال أبن عدى فى 
”الکامل“: قال الشاذکونى: ثنا بشر ب بن المفضل عن ابن جريج أنه سأل الزهرى فلم يعرفه . 
وذكر صاحب ”الكمال ' بسنده عن أبى داود السجستانى» قال: ”ما أحد من المحدثين ع إلا قد أخطاأ 
إلا ابن علية» وبشر بن المفضا “. كذا فى ” الجوهر النقى “» وتأيد قول ابن علية وبشر هذا بمذهب 
الزهرى» فلو أنه كان يعرف الحديث لما خالفه. 


۷١ 1 ١١ ج‎ 


.باب الثيث لا بد من رضاها بالقول 
۱ - عن عدى الكندى قال: قال رسول الله له : «الثيب تعرب عن نفسها 

والبكر رضاها صمتها». رواه ابن ماجه (ص15١).‏ وعزاه فى ” الجامع الصغير“ 
)١74:1(‏ إلى ابن ماجه» والإمام أحمد؛ ثم صححه 

وأما حديث الحاكم عن أبى بردة عن أبيه مرفوعا: EE‏ فيحتمل أن يكون 
المراد بالولى هو الذى إليه ولاية البضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة» أو بالغة حرة لنفسهاء 
فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع إلا ولى ذلك البضع. وهذا جائز فى اللغة 
قال الله تعالى: «إفليملل وليه بالعدل». فقال قوم: ولى الحق هو الذى له الحق» فإذا كان من له 
الحق يسمى ولياء كان من له البضع أيضا يسمى وليا لهء قاله الطحاوى (7:7). 

وأما حديث أبى هريرة مرفوعا: : الا يزوج المرأة تفسهاء فمحمول على وجه الكراهة 
لحضور اا لمرأة مجلس الأملاك, لأن إعلان النكاح مأمور به. ولذلك يجمع له الناس» فكره ه للمرأة 
حضور ذلك المجمع (صونا لحيائها). قاله ا لجصاص فى أحكام القرآن له :)٤٠١١:١(‏ وقوله: إن 
الزانية هى التى تسزوج نفسها“» كونه من قول أبى هريرة موقوفا عليه لا مرفوعا أشبه؛ فإن عبد 
الام بسرت زواه مرا و فال ا کے ايكون عبد اا حف فانم سيز 
المرفوع من الموقوف» كذا فى ” التعليق المغنى على الدارقطنى” .)۳۸٤:۲(‏ 

ولنا أيضا ما رواه البيبقى من وجوه: ”أن عليا أجاز نكاح امرأة زوجها أمها برضاها . ثم 
قال: ”مداره على أبى قيس الأودى: وهو مختلف فى عدالته“. قلت: احتج به البخارى وصحح 
العرمذى حديفه وذكره ابن حبان فى الشقات» ولا أعلم أحدا من أهل هذا الشان قال فيه: إنه 
مختلف فى عدالته غير البيبقى» وقد جاء ذلك من وجه آخرء قال ابن أبى شيبة: ثنا ابن فضيل عن 
أبيه عن الحكم» قال: ” كان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولى» فدخل ببا أمضاه » فقد 
روى من وجوه يشد بعضها بعضاء كذا فى ”ال جوهر النقی ‏ (07/0:7). 

باب الثيب لا بد من رضاها بالقول 0 

قوله: "عن عدق” إلخ. قال المؤلف: فى ”تبتذيب العهذيب ‏ ' ما حاضله: أن الراوى عن 
عدی هذا وهو ابنه عدى بن عدىء قال أبو حاتم: ”“روى عن أبيه مرسلاء لم يسمع عن أبيه» يدخل 
بينهما العرس بن عميرة “ .)١/:1(‏ فثبت بهذا أن الحديث مرسل ولا يتصل. 


إعلاء السئن ۷۲ 


باب أن النكاح إلى:العصتات ون المرأة قد تستحق ولاية الإنكاح 
SEEDS‏ قال عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فهو أحق “ : 
ا كتاب الحجج " (1(. 
۳ عن عائشة رضى الله عنما قالت: كانت عندى جارية من الأنصار 
زوجتهاء فقال رسول الله مي: يا عائشة رضى الله جدها! ألا تغنين”" فإن هذا الحى من 


والجواب عنه أن العرس بن عميرة ة صحابى» روى عن النبى يِه كما فى ' 'تهذيب 
التبذيب“ 7: :8 فهذا مرسل صحابى وهم كلهم عدول : وعشل:هذا المرسل مقبول. عند غيرثا 
أبضاء ولا يقدح ذلك فى الاتصالء فالحديث معصل صحيحء كما مشى عليه فى "الجامع 
الصغير" فافهم. ولله الحمد على أن مقصود الباب يستنبط من أحاديث الباب الذى قبل هذاء 
ودلالته على الباب ظاهرة. 

باب أن الدكاح إلى العصبات وأن الرأة قد تستحق ولاية الإتكاح 

قوله: ”قال عمر رضى الله عنه “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب من حيث أن العصبات 
قدمت فى ولاية كلمن انسح الإضاع للم جقفة د تبت أن ولاية النكاح مستحقة 
للعصبات» وقد تكون للمرأة أيضا. ونقل صاحب ” الهداية “ حديث النكاح إلى العصبات» وقال 
العينى فى . شرحه : ذكر هذا الحديث شمس الأئمة السرخسىء» وسبط ابن الجوزى» ولم يخرجه 
أحد من الجماعة» ولا ينبت يغبت .مع أن الأئمة ة الأربعة اتفقوا على العمل به فى حق البالغة اه (87:7). 

قلت: إن شمس الأئمة ئمة ليس من :أهل الحدیث» وسبط ابن الجوزى لا يعتمد علبيه» وقد ذكر: 
ترجچمته رفي . ميزان الاعتدال . :(. ؤقد أطال فى ذمه شيخ الإسلام ابن تيمية فى ' مناج 
السنة” ١:5(‏ .المصرى). فالحديث لا يش هي كسها قال الام المي والأثر الول الذ كور في 
ان محتج يه حيث استدل به اعد فى غير هذه المأ 

وله غ اة ة٠‏ إلخ. : قال المؤلف:.قد أنكحت عائشة جار رقو ال رول 


)١(‏ فى حاشية ” المشكاة : قال التوربشتى: تغنى وغنى بمعنى» وكلا الفعلين فيه جائز» ويحتمل على لفظ الغيبة بجماعة النساى 

"امراف مه من اي ذلك من الإماء والمسفلك فإن ارو مر كسام العرب يستنكفن من ذلك لا سيما فى . الإسلام؛ وأن يكون 

٠‏ على خطاب.الحضور لهنء ويكون من إضافة الفعل إلى:الأمر.به والإذن فيه» ولا يحسن فيه تفريد الخطاب ههناء إذ قد جل 
منصب الطيبات الصديقات عن مغاناة ذلك بأنفسهن اه. فينضبط على الأول من التفعل» وعلى, الثانى من التفعيل ب لمعات. 


a‏ أمر النكاح مفوض إلى العصبات وأن المرأة قد تستحق ولاية الإنكاح بف 


الانصار يحبون الغناء. رواه ابن حبان فى . ” صحيحه ” (مشكاة نظامى من iE‏ 


لله مي فنبت أن المرأة لها حق الإنكاح» ويعارضه ما فى ' نيل الأوطا “ 7 1 اا 


قال: قال رسول الله ميلك : الو ار ار المرأة نفسها* الحديث. رواة ابن ماجةء 
والدارقطنى. وأعرت ابا ابي قال ابن كثير لصحي وقفه على أبى هريرة". وقال 
الحافظ: ” رجاله ثقات “ اه. | 

لكف وقد قرف أن اة الفقة مال نشدي مرفوع» والجواب عن المعارضة أن هذا 
الحديث محمول على الصورة التى يكون فيها عصبة من الرجال موجوداء وهو مقدم على المرأة» 
فلا ولاية للمرأة فى هذه الحالة» وأما عدم استحقاق المرأة مطلقا فلا فإن الأثر والحديث اللذين قد 
ذكرا فى المتن يشبتان ذلك» فافهم. قلت: وقد أخرج البيبقى من وجوه أن عليا أجاز نكاح امرأة 
زوجتها أمها برضاهاء كما مر فى الباب الذى هو قبل هذا الباب بباب» ولك العناقي في جك 
القرآن” له: ”وقد دلت هذه الآية “فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بين بينهم بالمعروف” 
على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها. 

أجدها: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولى» والشانى: نميه عن العضل إذا تراضى 
الزوجان» ونظير هذه الآية فى جواز النكاح بمباشرة النساء إياه قوله تعالى: للإفلا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره» فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا». أضاف عقد النكاح إليهاء ونسب التراجع 
اليما وهن جهة الشةاحديك ابن عبناشس: حدتنا محمد بن يكز حدقا أبو داو ةدا امسن بن 
على حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن 
عباس: أن رسول الله ی قال: «ليس للولى مع الثيب أمر) (وهذا سند صحيح). فقوله: ليس 
للولى مع الثيب أمر يسقط اعتبار الولى فى العقد. وقوله: الأبم أحق بنفسها من وليها بمنع أن يكون 
له حق فى منعها العقد على نفسها (۲ CTT‏ . فدل ذلك كله على أن للمرأة مباشرة النكاح 
بنفستها: وإذا كان كذلك ثبت له حق الولاية على غيرها أيضا. قال الجصاص: وحديث: «لا ترو ج 
المرأة المرأة ولا تروج المرأة نفسها»» محمول عندنا على وجه الكراهة» لحضور المرأة مجلس 
الأملاك. وقد ذكر أن قوله: الزانية هى التى تنكح نفسهاء من قول أبى هريرة. فقد روى من وجه 
آخرء وذكر فيه أن أبا هريرة قال: كان يقال: الزانية هى التى تنكح نفسها. وعلى أن هذا اللفظ 
خطأ يإجماع المسلمين» لأن تزويجها نفسها ليس بزنا عند أحد من المسلمين» ولفظ الوطئ غير 


إعلاء السئن 7 
ا 

١44‏ عن عائشة رضى الله عنما أن النبى ی قال: (أيما امرأة نكحت إلى أن 
قال: فإن"الشتجررا فالسلطات ولى من وی ۵ 7 الخمسة إلا النسائى وابن حبان» 
تجاه (ثيل الأوطار 51 .))١‏ 

فصل فى الكفاءة 
باب مرا عاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها 

-۳١ ٠٥‏ عن عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول الله َيه : «تخيروا 
مذكور فيه وإن حمل على أنها زوجت نفسهاء ووطثها الزوج؛ فهذا أيضا لا حلاف فيه أنه ليس 
بزناء E a N‏ . ويشبت به النسب إذا وطئ» 
وقد استقصينا الكلام فى ” شرح الطحاوى” (407:1). وإذا كان الكلام رفا عن المقيتة 
إجماعا ثم يستقم الاستدلال به به على فساد النكاح» بل غاية ما يغبت به كراهة حضور المرأة مجلس 
الأملاك. وأن تتولى أمر النكاح بنفسهاء لكونه دالا غلى قلة حياءها ووقاحتهاء والوقاحة من 
مقدمات الزناء كما لا يخفى» ولا يدل على نفى ولايتما على نفسهاء وعلى نفس غيرهاء سواء 
رع أحدا من الرجال وهو الأولى» أو لم توكل» فافهم. 

باب أن السلطان ولى من لا ولى له 

قوله: " ئشة“ إلخ. قال الموفق فى ”المغنى : : ”لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن 
سلطا لي توي ار ند عد وکا ر عضلهې وه برل ماك وإسحاق اشاي 
وأبو عبييد وأصبحاب الرأى» والأصل فيه قنول النبى ع فالسلطان ولى من لا ولى له. وروی أبو 
داود بإسناده عن أم حبيبة أن النجاشى زوجها رسول الله َيه وكانت عنده. . (قلت: كان النجاشى 
وكيل رسول الله مُه وزوجها رسول الله عه وكيلهاء وهو خالد بن سعيد بن العاص» فقد 
أخرج الحاكم فى ”المستدرك “ أن النجاشى قال لها: وكلى من يزوجك» فأرسلت إلى خالد بن 
سعيد بن العاص فوكلته )۲٠: ٤‏ . ولأن للسلطان ولاية عامة» بدليل أنه يلى المال» ويحفظ الضوال»› 
فكانت له الولاية فى النكاح كالب“ اه 7:١ه؟).‏ 

باب مرا عاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها 
قوله: ”عن عائشة ‏ إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى: واستدل ابن الجوزى فى التحقيق على 


o الكفاءة فى النكاح‎ 1 a 


لنطفكم» وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليبم). رواه ابن ماجه :)١47(‏ وفى ”فتح 
اناري 7 )۹ :¥( أخرجه ابن ماجه» وصححه الحاكمء وأخرجه أبو نعيم من حديث 
عمر أيضاء وفى إقادة مال وري أخد ادي الاح اهم قلت :وا جملة الأولئ 
ذكرها فى "كنز العمال * (44:4") وعزاه إلى تمام» والضياء المقدسى عن أنس مرفوعاء 
واد الحافظ اطبا ميج على قاعدة المتقى فى كنز العمال» وعزاه العلامة السيوطى 
فى ”الجامع الصغير ١(‏ إلى مارد الا » وسان البيسبقى وسان ابن ماجه» 
ثم صححه بالرمز إلا أن فيه: فانكحوا الأكفاء“ موضع ”وانكحوا الأكفاء. 

٤٦‏ 1- عن على رضى الله عنه رفعه: وثلاث لاتؤخرء الصلاة إذا آنت» والجنازة 
إذا حضرت» والأيم إذا وجدت لها كفوا». أخرجه الترمذى والحاكم بإسناد ضعيف (دراية 
۲ قلت حسنه السيوطى فى ”ال جامع الصغير " )١١8:1(‏ بالرمز وصححه الحاكم 
والذهبى كلاهما كما فى المستدرك(77:7١).‏ والاختلاف غير مضر كما مر غير مرة. 


اشتراطهاء بحديث عائشة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال: تخيروا لنطفكم؛ وانكحوا الأكفاء. 
وهذا روى من حديث عائشة ومن حديث أنس» ومن حديث عمر بن الخطاب» من طريق عديدة 
كلها ضعيفة (۱۸:۲). ش 

قلت: وفى سند ابن ماجة الحارث بن عمران الجعفرى المدنى قد ضعفوه» ونسبه ابن حبان 
إلى الوضع» وقال أبو حاتم فى حاءيثه هذا لأ أصل له" ماقي “تبديب العبذيب ١(‏ 5 : 
وفى المقاصد الحسنة بعد نقل الحديث وعزوه إلى ابن ماجة» والدارقطنى» ما نصه: ودار 
ع التي ل ا ا 11 
فيه» جعله بعضهم صحيحاء وبعضهم حسنا. وقد مر غير مرة أن الاختلاف غير مضرء ونقل 
الحديث فى الدراية» ولم يتكلم عليه وسكت عنه ابن الجوزى كما ترى مع تشدده ودلالته على 
استبخباب رغاية الكفاءة ظاهرة؛ والصارف بصيغة الأمر خن الوجوؤب فا نذكره من جواز النكاح 
إلى غير الكفوء. 

قوله: ”عن على “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


إعلاء السئن بيان الكفاءة فى النكاح 5" 


/1141- فيان وإسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى قال: قال ٠‏ 
سلمان: الا تؤمكم ولا.نتكح نسائكم. أخرجه ابن أبى حاتم ذ فى العلل ١5:1‏ 5). وقال: 
ورواه شعبة.عن أوس بن:ضمعج عن سلمان» ثم حكى عن أبيه وأبى زرعة قالا: حديث 
لثورى أصح وقال ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم (013: هذا إسناد.جيد. 

۸ 1-.عن.عبد الله بن بريدة.عن أبييه قال: “جاءت فتاة إلى رسول الله ل 
.فققالت: : إن أبى زوجنى ابن أخينه ليرفع بىحسيسةء قئال : ٠:‏ فجعل الأمر إليهاء:ققئالت: 


قوله: ‏ سفيان وإسرائيل إلخ ” قلت: فيه دلالة على أن العجمى ليس بكفوء للعربية وهو 
شاهد قوى لما رواه الحاكم: حدثنا الأصم ثنا الصنعانى ثنا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن 
جريج عن عبد الله بن سن مليكة عن عبد الله بن:عمر: قال قال وسول الله 2 «العرب بعضهم 
أكفاء لبعض» والموالى بعضهم أكفاء لبعض إلا حائك أو حجام». قال صاحب ”التنقيح“: ”هذا 
منقطع» إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه “ انتبى. كذا فى ” نصب الراية“ .)١86:1(‏ 

قلت: والانقطاع فى القرون الفاضلة لا يضرناء لا سيما وله شواهد ذكرها الويلعى. بالبسط. 
0 ابن تيمية فى ' اقتضاء الصراط المستقيم": ' روى أبو بكر البزار وذ 7 سنده عن اوس بن 

ضمعج قال: "قال سلفان: نفضلكم يا معشر العرب! لتفضيل رسول الله سل يد ایا کم» لا ننکح 

نسا ءکم» ولا نؤمكم فى الصلاةء ثم قال: وهذا إسناد جيد» وتمام. الحديث قد رو عن سلمان من 
غير هذا الوجه. رواء الشورى عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى عن سلمان الفارسى أنه قال: 
فضلتمونا يا معاشر ادرب باثنين» لا نؤمكم» ولا ننکح نساءكم. رواه محمد بن أبى عمر العدنى 
E‏ سنية r‏ 

وهذا ما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالدسبة إلى العجمى» واحتخ 
به أحمد.فى إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين» بل :هى من الحقزق المطلقة 
فى النکاح» حتى أنه يفرق بین هما عند عدمهاء واحتج أصحاب الشافعى وأحمد ببذا:على أن 
الشرف مما يستحق به التقديم.فى الصلاة ".اه (77). قلت: وفى حديث ابن:عمر بطزيق الحاكم 
ادلالته على اعتبار الحرية والحرفة فى الكفاءة أيضا والله تعالى أعلم. 

قوله: "عن.عبد الله “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من حيث أنه ل خيرها بعد 


ج- ١١‏ بيان الكفاءة فى النكاح VY‏ 


قد أجزت ما صنع أبى» ولكن أردت أن أعلم.النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء“. 
رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيح (نيل الأوطاره7). 

45ت عن أبى غريرة فرفوعا: ويابى يياضة أتكحوا أبعت و انوا علي 
قال: وكان حجاما». رواه أبوداود والحاكم» وإسناده حسن (التشخيص الحبير 
5 © وفى التعليق المغنى: بسند جيد» وكذافى بلوغ المرام . 

٠‏ عن الزهزى قنال: «أمر. رسول الله ريك بنن بياضة أن يزو جرا أبا هيد 
امرأة متهم فقالوا: نزوج بناتنا موالينا. فأترل الله ع وجل: جنا نتجلقفاكم .من بذكن وأننى 
ل م قال الزهرى: ”نزلت فى أبى هند حاصة . رواه أبو داود 
فى مراسيله ‏ وسكت عند 

"١‏ عن الحكم بن عسيبينة: ”أن التب عليه أرسل بلالا:إلى اهل بيت من. 
الأنصار يخطب إليهم» فقالوا: عبد حببشىء قال بلال: لولا أن النبى عب أمر لى أن 
اکا اسم فقالوا: الع وك بر0 عل نعم! قالوا: قد ملكتء فجاء النبى رو 
فأخحبره» فأدخلت على النبى مرك قطعة من ذهب فأعطاه إياهاء فقال: سق هذا إلى 
امرأتك» وقال لأضحابه: اجمعوا إلى أخيكم فئ. وليمته "» .رواه أبو داود فى ”مراسیله“ 
١‏ ص١١7)»‏ وسكت عنه. 


النكاح» وظاهر السياق أنه كان لعدم الكفؤءء لقوله: ” لينرفع.بى “ إلخ. فثبت أن مراعاة الكفوء أمر 
معتمداعليه» وح الكفوء النساء و لأ و ليائ ا .كلما ثابتة وفضله غین رد :امحتتاز مما.نضه عن 
الظهيرية: ”لو انتشب الزوج لها نسبا.غير. نسبه» فإنٍ ظهر.دونه وهو ليس بكفوء فحق الفسخ ثابت 
للكل: وإن كان كفوءا فنحق: الفسخ لها دون الأؤليناء )¥ ۰ 6).فثبت أن. حق الكفتاءة ثابت ش 
للمرأة ولأوليائها كليهما. 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. دلالته على الجزء النانى من الباب من حيث أنه ي أمر بنكاح 
الحرة من العبد المعتق» والأمر فى الحديث ليس للإجاب بل هو للاستحباب كما هؤ ظاهر.. 

قوله: ”عن الزهرى” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى كدلالة الذى قبله. 


قوله: 2 عن الحكم. إلخ. قال المؤلك: دلالته.على الجزء الثانى من البا ب ,ظاهزة. 


إعلاء السئن ۷۸ 


باب أن للولى أن يزوج مولاته من نفسه وأن الواحد يتولى طرفى النكاح 

1" >" خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بہاء فأمر رجلا فزوجه“ 
رواه البخارى (۷۷۰:۲). 

۴١۴‏ - عن عائشة رضى الله عنها: للإويستفتونك فى النساء. قل الله يفتيكم 
فين إلى قوله: فإوترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة زضى الله عنها: هو الرجل 


تكون عنده اليشيمة هو ولیم ووارقهاء فأش ر کته فى ماله حتى فى العذق» فيرغب أن 


ينكحها ويكره و أن يزوجها رجلا فيشركه فى ماله بما شركته. E‏ ا 

5 . رواه البخارى (551:7). 

٤‏ ۳- قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: ”أ تجعلين أمرك إلى؟ 
قالت: نعم! فقال: قد تزوجتك ‏ روأه البخارى ٠ .)۷۷٠:۲(‏ 

وه ١‏ *- عن عقبة بن عامر رضن الله عنه: أنه عليه السلام قال لرجل: (أ ترضى 
أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم! وقال للمرأة: أ ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم! 
فزوج أحدهما صاحبه». الحديث. رواه أبو داود بسند صحيح وأخمرجه أيضا ابن 
حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستد رکه وقال: sS‏ 
(الجوهر النقى .)۸٠:۲‏ 


باب أن للولى أن يزوج مولاته من نفسه وإن الواحد يتولى طرفى النكاح 
قوله: ” خطب " إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الآول من الباب ظاهرة. 
-قوله: ”عن عائشة “ إلخ. قال المؤلف: فى "فتح البارى : " وبه احتج محمد بن الحسن على 
الجوازء لأن الله لما عاتب الأولياء فى تزويج من كانت من أهل الال والجمال بدون سنتها من 
الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال؛ دل على أن الولى يصح منه 
. تزويجها من نفسه» إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه» ودل ذلك أيضا على أنه يتزوجها 
ولو كانت صغيرة لأنه أمر أن يقسط لها فى الصداق ولو كانت بالغةء لما منع أن يعزو جها بما 
تراضيا عليه» فعلم أن المراد من لا أمر لها فى نفسها” .)١51:5(‏ ظ 1 
قوله: قال ”عبد الرحمن” إلخ. قال المؤلف: دلالته على ال جزء الثانى من الباب ظاهرة. 
قوله: ”عن عقبة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. ودل على هذا 


he ۴‏ ا لظ الما للا سلا 


۹ ۱١ ج‎ 


أبواب المهر 
۴۳۱۹٣‏ حدثنا عمرو بن عبد الله الاودى حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال: 
حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابرا رضى الله عنه يقول قال: سمعت رسول الله 


أيضا ما أخمرجه الطحاوى فى مشكل الحديث بسنده» ”أن عليا أتى برجل» ققالوا: وجدناه فى 
خربة مراد ومعه جارية مخضب قميصها بالدم» فقال له: ويحك ما هذا الذى صنعت؟ قال: أصلح 
الله أميز المؤميين» كانت يدت عمى ويتيسة فی حجرى» وهی غنية فی المال» وأنا رجل قد كيرت» 
ولیس لى مال» فخشيت إن هى أدركت ما يدرك النساء أن ترغب عنى» فتزوجتهاء قال: وهى 
تبكى» فقال: أ تزوجتيه؟ فقائل من القوم عنده يقول لها: قولى: نعم! وقائل يقول لها: قولى: ل 
فقالت: نعم تزوجته» فقال: نحذ بيد امرأتك ". كذا فى ”ال جوهر النقى ‏ (۸۹:۲). 
) باب لا مهر أقل من عشرة دراهم 

قوله: " حدثنا عمرو” إلخ. قال المؤلف: ذكر صاحب ”فتح القدير “هد لأسا ا 5 
أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة العسقلانى الشهير بابن حجر (وهو 
الإمام العلام الحافظ الشهير نور الله مرقده). قال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله“ إلخ. فإن 
قلت: هذا البعض مجهول» فكيف يحتج با مجهول على المطلوب؟ قلت: لنا عنه جوابان - فالأول 
منهما أن الشيخ ابن الهمام مجتهد مقيد» واحتجاج الجتہد بحديث تثبيت له لا سيما إذا ظهر 
مخرجه أيضاء والثانى أنه محفوف بالقرائن الدالة على الأمن من الكذب. فإن النقل من كتاب 
أحمد من المشهورين كاذبا به بعيد جدا! لا سيما عند عالم فاضل مجتهد منقدء فإن كشيرا من 
العلماء يقدرون على تتبع الكتاب» فلو كذب ذلك الناقل لافتضح على روس الناس» فاجتراؤه عليه 
أبعد. وأيضا: فقد أخرج الدارقطنى مثله عن جابر رضى الله عنه و رضى الله عنه من قولهما 
مل حرق ساقس و E‏ تت إلا a‏ بعضها إلى بعض. وليس هذا الحديث 

مرويا على طريق الرواية الححديقية من ابن الهمام إلى النبى ميته متصلاء بل هو نقل من كتاب ابن 
أبى حاتم» كما هو الظاهر . فلا يضره جهالة الصاحب» فإن الاعتماد إذن على اللباب. قلت: 
وأخرج الدارقطنى بطريق داود الأودى عن الشعبى قال: قال على: لا يكون مهرا أقل من عشرة 


يك يقول: «ولا مهر أقل من عشرة). من الحديث الطويل رواه ابن أ بی حاتم» قال 


دراهم (۳۹۲:۲). وأعله بعضهم بداود الأودى وضعفوه. 1111 وة 
لايروى إلا عن ثقة. وقال ابن عدى: “لم أر له حديثا منككرا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة“ . (وههنا 
كذلك فقد روى عنه ذلك ثقتان, عند الدارقطنی كما سنبينه) وإن كان ليس بقوى فى الحديث» 
ویک ج ويقبل إذا زوى عله ثقد. . وقال العجلى: ” يكتب حديثه» وليس بالقوى . وقال 
الساجى: "صدوق بهم اه من ' أتبذيب التبذيب” .)5١6:9(‏ 

قلت: قد روى هذا الأثر عن داود الأودى عبيد الله بن موسى وهو رجال من الجماعة وثقه 
غير واحد كما فى 'التہذیب (50:5 و١5).‏ ومحمد بن ربيعة وهو من رجال السخارى فى 
"الأذب » وأصحات ‏ الان كمافيه أيضارة: 0۲ وئقه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم 
والدارقطنى وغیرهم» فداود الأودى حسن الحديث وإن كان ليس بالقوى فالأثر حسن. وأماما 
أخرجه الدارقطنى عن عكرمة عن ابن عباس عن على قال: “لا مهر أقل من خمسة دراهم” . ففيه 
الحسن إن دينار وهر تميق بالاتفاقاء أجمع من تكلم فى الرجبال على ضعفه» كما في 
"البذيب” أيضا (177:5؟). فلا يصلح معارضا لما رواه الأودى» والشعبى عن على ليس بمنقطع» 
OCLs‏ قاله المنذرى فى 
مختصره » وقال الحافظ فى ”التمذيب : ”والمشهور أن مولده كان لست سنين خلت من خلافة 
عمر “ اه (ه:1). وعلى هذا فكان عند مقتل عثمان ابن ستة عشر سنة» فلا يبعد سماعه من 
على» فلا يصح إعلاله بالانقطاع» ولو سلم فالانقطاع لا يضرنا. قال ا لجصضاص: قال الله تعالى: 
«إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع وهو 
مال» فدل على معنين: أحدهما: :أن بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسليم مال. 

والغانی: أن يكون المهر ما د يسمى أموالاء وفى ذلك دلیل على أنه لا يجوز أن يكون المهر 
الشىء التافه الذى لا يسمى أموالا. واختلف الفقهاء فى مقدار المهرء فروی عن على رضى الله غنه 
أنه قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم (وسنده حسن كما مر) وهو قول الشعبی» وإبراهيم فی 
آخرين من التابعين» وقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد والحسن بن زياد. وقال أبو سعيند 
الخدرى؛ والحسن» وسعيد بن مسيب» وعطاء: يجوز النكاح على قليل المهر وكثيره: قال أبو بكر 
(الجصاص): قوله تعالى: أن تبتغوا بأمُوالكم» يدل على أن ما لا يسمى أموالا لا يكون مهراء 


م١ بسا‎ E 
كاف ران تددن إن ويلا ساد اجنين ولا أقل منه وحسنه البغوى كما فى شرح‎ 


وإن شرط أن يسمى أموالاء هذا مقعضى الج وهر ها وم ار ان ل E‏ 
عنده أموال» فلم يصح أن يكون مهرا بمقتضى الظاهرء فإن قيل: .ومن عنده عشرة:دراهم لا .يقال 
عنده أموال وقد أجزتها مبهرا قيل له: كذلك يقتضى الظاهر لكن أجزناها بالاتفاق» وجائز 
تخصيص الآية بالإجماع؛ وأيضا: قد روى حرام بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيبما. أن النبى ل 
قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم (وهو حديث حسن كما فى المتن). وقال على: لا مهر أقل من 
عشرة دراهم. ولا سبيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير التى هى حقوق الله تعالى من طريق 
الرأى؛ وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق. وقد اجتج بعض أصححابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو 
لا تجوز استباحته إلا,بمال» فأشبه القطع فى السرقة» فلما كانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا 
مال وكان المقدار الذى يستباح به عشرة على أصلهم فكذلك المهر يعتبر به“ ه04 

ثم أيد مذهب الحنفية بدلائل عديدة من النظر والنصوص. وأجاب عن دلائل الخصوم بما لا 
مزيد عليهء فليراجع. ودليل عدم جواز القطع فى ما دون عشرة دراهم» ما أخرجه أحمسد عن عبد. 
لله بن عمرو قال: قال رسول الله َيه : 4 قلع بها بوت عشرة دراهم) وفيه نصر بن باب ضعفه 
الور وقال اد “ما كان به باس . كذا فى "م مجمع الزوائد. . وفيه أيضا عن ابن مسعود. 
قال: ”لا تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة دراهم. رواه الطيرانى» والقاسم أبو عبد الزحمن 
٠‏ ضعيفء وقد وثق. ورواه ارا الأوسظ عر ابن ا مرفوعا قال: ”القطع فى دينار أو 
عشرة دراهم“. وفيه سليمان داود الشاذكونى وهو ضعيفٍ ):۷۳ و٤).‏ قلت: الشاذكونى 
مختلف فيه» وثقه عبدان وابن عدی» کما فى ” اللنسان “ .)۸٩-۸٤:۳(‏ فهذه أسانيد حبسان» وإذا 
ثبت ذلك دل على أن عشرة دراهم ليس بالشىء التافه» بل هى من الأموال عند الشار ع» حيث أمر 
بقطع اليد امحترمة بسرقتها أو بسرقة ما يساويها فى القيمة» فافهم. فإن مدارك:أبى حنيفة وأصحابه 
دقيقة جداء وأنه ينال الإيمان من الثرياء والله تعالى أعلم. 

. فإن قلت: اناك فى الور N e‏ ولا SE BE‏ د 
لا سيما إذا كان حسنا لا صحيحا على ما قالوا.. قلت: إن المطلوب من مجويز المهر تعظيم البضع 
كما فهمه الفقهاء. ولو لا ذلك وكان المهر عوضا محضا لجاز البكاح ولم يجب مهر المثل إذا 
را عات واک کی فر فور ری أذ ی مطلق لال لآ أرى نك رل فا اد تبك 
هذا قلنا: إن الأية مجملة لا مطلقة» وتفسير امال يعر شد ا 


البخارى للشيخ برهان الدين الحلبى (فتح القدير» .)١851:7‏ 


والآن نذكر ما يخالف من الأحاديث ما ذهب إليه الحنفية مع الجواب عنهاء فالأول: منہا ما 
فى البخارى (174:1): عن سهل بن سعد أن النبى َه قال لرجل: ”زوج ولو بخاتم من 
حديد اه. وفى بعض ألفاظه: ”اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد“ فذهب وطلب ثم جاء فقال: 
ما وجدت شيئا ولا خائمًا من حديد .)۷۷٤:۲(‏ والجواب عنه أولا بأنه محمول على المبالغة لأن 
خاتم الحديد ليس مالا معتدا به» وقد حققنا فى تقرير حديث الباب أن الال قد شرط لتعظيم الب 2 
فلا يعارض هذا الحديث حديث اشتراط عشرة دراهم فى المهرء فإنه ليس محمولا على حقيقته. 

وثانيا: أن الخاتم من الحديد منبى عنهء وصحح حديث النبى ابن حبان كما نقله فى ”حاشية 

البخارى “ (١:۸۷۲).وفى‏ ”عمدة القارى“: ”قال ابن العربى: ذكر خاتم الحديد كان قبل النبى 
عنه بقوله ع : إنه حلية أهل النار. فنسخ النبى جوازه» وطلبه له (457:9). وأيضا: فقد ورد فى 
حديث ابن مسعود عرد الدارقطنى :)۳۹٤:۲(‏ فقال رسول الله ميكل : «قد أتكحتكها على أن 
تق رأهاء وتعلمهاء إذ أرزقك الله تعالى عوضتهاء فتزو جها الرجل على ذلك». قال الدارقطنى: تفرد 
به عتبة وهو متروك الحديث اه. قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: ” يخطيء ويخالف“. كذا 
فى ' اللسان” .)١١:4(‏ فالحديث غير ساقط من الاعتبار» وأيضا: فإن تأويل الحديث وتفسيره 
يصح بالقياس» فكيف لا يصح بالحديث الضعيف» وهو أولى من أراء الرجال عندنا. 

والثانى: ما صححه الترمذى كما فى ” النيل" :)8١:5(‏ عن عامر بن ربيعة: ”أن امرأة من 
بنى فزارة تزروجت على نعلين» فقال رسول الله مَكِلّهِ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: 
نعم! فأجازه“ أه. والجواب عنه أنه يحتمل أن تكونا بلغتا قيمة عشرة دراهم ولا يبعدء فلا ينببض 
الحديث للاستدلال مع هذا الاحتمال. 

والفالث: ما فى البخارى: " سأل النبى ره عبد الرحمن بن عوف» وتزوج امرأة من 
الأنصارء كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب“ اه. وفى ” فتح البارى“: ”وقع عند الطبرانى 
فى ”الأوسط” فى آحر حديث:.قنال أنس:رضى الله عنه: جاء وزنها ربع دينار” (۲۰۰:۹ 
و207). وإسناده صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ» فهذا يدل على أن المهر يجوز أقل من عشرة 
دراهم. والجواب عنه أنه إما محمول على المعجلء أو يقال: إنه مرجوح لحديث العشرة» لأن فيه 
زيادة» والأخذ بها متعين» فافهم. 


الرابع: ما أخرجه أبو داود عن جابر رفعه ورجح وقفه: ”من أعطى فى صداق امرأة ملا 


ك . كذافي ' الدراية“ ر )1( ا ف اواب الذي 


0 : 7 
جابرا يقو SS Et‏ ا ا الله ل" قال أبو 


وهذا وإن كان فى نكاح المتعةء ونكاح المحعة صار منسوخاء قائما نسخ منه شرط 
الأجل» فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرو فيه نسخ“ .)6١:7(‏ والجواب أن الأمر ليس كما قال 
الحافظ البيبقى» فإن أمر المتعة لما كان مبناه على المسامحة» فيحتمل أن يكون ما يتعلق به كذلك» 
الحا ل لجر اا روا ل ا ذا جاء الاحتتمال بطل 
الاستدلال» فافهم. | 
السادس: ما فى ' فتح البارى": أخرج النسائى وصححه من طريق جغفر بن سليمان» عن 

ثابت» عن أنس رضي الله نه قال: "طب أبو طلحة آم سي فقالث: والله ما مقلك يزه ولكتلك 
كافر وأنا مسلمة» ولا يخل لى أن أتزوجكء فإن تسلم فذاك مهرى» ولا أسألك غيره: فأسلم؛ 
فكان ذلك مهرها (۱۸۳:۹). والجواب أنه كان قبل نزول قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم» فافهم. فإن أبا طلحة تزوج أم سليم قبل مقدم النبى عب المدينة» لما فى 

هذا الأثر أن إسلامه كان بتحريض أم سلمة ودعوتهاء وأبو طلحة ممن شهد العقبة» فكان إسلامه 
قز ا و اا ا 

السابع: ما فى البخارى فى حديث طويل» مروى عن سهل بن ساعد: فقام رجل فقال: يا 

رسول الله! أنكحنيبا قال: هل عندك من شىء؟ قال: لا! قال: اذهب» فاطلب ولو خاتما من حدید»_ 
فذهب وطلب ثم جاء فقا/ ل: ما وجدت شیا ولا خاتما من حديد» قال: هل معك من القرآن شىء؟ 
قال: معى سورة كذا وسورة كذاء قال: اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن” ۹ :۹ إلى 
٩‏ مع ”فتح البارى” ). وفى” فتح البارى” (179:9): وفى حديث أبى أمامة زوج النبى مَل 
رجلا من أصحابه امرأة على صورة من المفصل» جعلها مهرها وأدخلهاء قال علمها . وإسناده 
ع و ا وفى سنن الترمذى بسند حسن عن أنس بن مالك: أن وسول 

لله مك قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول.الله! ولا عندی ما 
أتزوج» قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى! قال ثلث القرآن» قال: اليس معك «إإذا جاء 
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لتر الله والفتح#» قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: أ ليس معك قل يا أيها الكافرون4؟ قال: 
بلى! قال: ربع القرآن» قال: اليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى! قال: ربع القرآن قال: تروج 
تروج) (۱۲۷:۲).. 

والجواب ما مر فى الذى قبله؛ وما مر من زيادة قوله فى حديث ابن مسعود: ”وإذا رزقك 
الله فعوضها"» وهذا أصل المذهب عندنا أن المنافع الدينية لا تصلح مهراء وقد وسع فيه المتأخرون» 
. ففى ”الدر الحتار“: ” لكن فى الدهر ينبغى أن يصح على قول المتأخرين» وفى ”رد امحتار“: أصله 


:.... لصاحب البحرء حيث قال: وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز 


0 الاستتجار لتعليم القنرآن والفقه؛ فينبغى أن يصح تسميته مهراء لأن ما جاز أذ الأجرة في مقابلته 
من المنافع جاز تسميته صداقاء كما قدمناء نقله عن ' البدائع (7:/ا ه). 
قلت: لا تتوهم منه أن الحديث يحمل عليه عند المتأخرين» يعنى أنهم يقولون: إنه مه زوج 
رجلا على تعليم القرآن من حيث أنه عقد إجارة فصح كونه مهراء لأنهم لا ر يقولون بأخذ الأجرة 
ل ل لي ل 
تعالی» فلا مكن حمل الحديث عليه» وإما تأويل الحديث عندهم ما قد ذكر. اله 
الثأمن: ما فى ” كنز الغمال” عن أبى سعيد (مرفوعا وبسند صحيح على قاعدة السيوطى) 
رواه الحاكم فى ”المستدرك”: ”لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد” 
.)۲٤۹:۸(‏ والجواب أن المراد به ما لم يقل من عشرة» قلت: ولم أجده فى ”المستدرك فى باب 
النكاح» والله تعالى أعلم. 
وفى ” الجوهر النقى ": ”ثم ذكر البيمبقى حديثا عن الندرى مستشهدا به هو (أى المهر) ما 
اصطلح عليه أهلوهم وفى سنده أبو هارون العبدى» قال فيه حماد بن زيد: كذاب» وقال السعدى: 
كذاب مفتر» وقال أحمد: ليس بشئء» وقال هو والنسائى: متروك» وقال يحيى: ضعيف عندهم 
لا يصدق فى حديثه» وقال شعبة: لأن أقدم فيضرب عنقى أحب إلى من أن أحدث عنه» ومثل هذا 
كيف يستشهد به“ اه .)٠١1(‏ وفيه أيضا فى تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب» ذكر 
الخطابى أن النواة اسم لقدر معروف عندهم» وفسروها بخمسة دراهم من ذهب» وقال عياض: 
كذا فسرها أكثر العلماء» وقال النووي: هو الصحيح» وفى at‏ لون 
وزنها خمسة دراهم» فظاهر هذا أنه تروج بأكثر من ثلاثة مثاقيل من الذهب” إلخ (4۹:۲)ء ٠‏ 
قلت: وأيضياء ققد قال اله تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنت المؤمنات 


E‏ ص اج RR‏ لا كل قاد اروف “اررض a E ESR‏ جا مهاد فا حاب لان انف قار وال در وا قر لاه 


فمما ملكت أبمانكم#. والطول هو المال كما فسره به غير واحد» ففيه دليل على أن كل قليل 
وكثير لا يصلح للمهرء وإلا لم يكن لاشتراط الطول معنى» وفى ”التمهيد : قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما والليث: لا يكون القرآن» ولا تعليمه مهراء وهو أولى ما قيل به فئ هذا الباب» لأن 
الفروج لا تستباح إلا بأموال لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم) ولذكره تعالى الطول فى النكا» 
وهو المال. والقرآن ليس بمال» ومعنى ”أنكحتكها بما معك من القرآن “ أى لكونه من أهل القرآن ' 
على جهة التعظيم للقرآن؛ كما روئ أنس أنه عليه المبلام زوج أم سليم أبا طلحة على إسلامه» 
وسكت عن المهرء لأنه معلوم أنه لا بد منه» كذا ذ فى الجوهر النقى” .)١٠١*:7(‏ 
الفائدة الأولى فى ' 'الدراية : ش ش 

قوله (أى قول صاحب ”الهداية “): eS‏ 
وملحفة. وهذا مروى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهماء أما حديث ابن عباس فأخرجه ٠‏ 
البيبقى» وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء فلم أجده” (۲۳۲). وفي ”التلخيص اللبير“: وقال. 
السيتقى :وؤينا عن ابن عبان وى اله عة أنه قال اة على قد يسرة و رو فإن كان حر سر 
متعها بخادم ونحوه» وإن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك» وقد أخرجه ابن أبى حاتم من 
طريق على بن أبى طلحة عنه .)۳٠١:١(‏ وهذا هو الأثر الذى مر عن ”الدراية“ الإشارة إليه؛ 

فى ' التلخيص" : وفى ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها ”أن عمرة بنت الجون تعوذت من 
رسول الله مكلك فقال: لقد عدت عاد فطلقها ومتعها بنلاثة أنواب رازقية “ ويه عبيد بن القاسم 
وهو واهی» وأصل قصة الجونية فى الصحيح بدون قوله: وهار ا N‏ ش 
يكسوها ثوبين رازقين” اه (۲ :1( ش 
الفائدة الثائية: 

فى "التلخيص“ أيضا: ” حديث ابن عمر: ”لكل مطلقة متعة إلا التى فرض لهاء ولم يدخل 
بهاء فحسبها نصف المهر . موقوف الشافعى عن مالك عن نافع عنه بهذاء ورواه البيمقى من 
طريقه وقال: رويناه غن جماعة من التابعين القاسم بن محمد ومجاهد والشغبى اه. وفى 
'التلخيص” أيضا: روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى 
الله عنه قال: أدنى مأ أرى يجزى من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبها" (11:9"). قلت: هذا ٠‏ 
إسناد رجاله رجال الصحيح ولعله محمول على قيمة الأثواب. 


إعلاء السئن | ش ۸٦‏ 
۷ - عن علقمة قال: أتى عبد الله فى امرأة تروجها رجل ثم مات عنهماء 
ولم يفرض لها صداقاء ولم يكن دخل بہاء قال: فاخمتلفوا إليه» فقال: أرى لها مثل مهر 
نسائسبا. ولها الميراث» وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن النبى َك 
قضى فى برو ع ابنة واشق بمثل ما قضى“. رواه الخمسة» وصححه الترمذى» وصححه 
أيضا ابن مهدى. وقال ابن حزم: “لا مغمز فيه لصحة إسناده “ (نيل الأوطارء (A: ٦‏ 
باب استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول ۰ 
ن ل رف الله عة من أضبحات الین ب ان غلیا رضي الله 
عنه لا تروج فاطمة بنت رسول الله ل ورضى الله عدها اراد أن يدخل بهاء فمنعه 
رسول الله ل حتى یعطیہا شیعاء فقال: يا رسول الله ! ليس لی شىء. فقال له 
البق ا أعطها درعك» فأعطاها درعه» ثم دخل بها. رواه أبو داود )۱ :۹1 
و/ا91١).‏ وسح 


E a‏ و كه 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. 

ا باب استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول 

لا الخدت الأول يدن على عنم لرل بر ادا قوع فين هزم واف يلال ها 

فه» فحمل الأول على الاستحباب» والثانى على الجواز. 

د عن أنس بن مالك رضى الله عنه: ”أن رسول الله ي أعتق صفية» وجعل 
عتقها صداقها . زواه الترمذى» وقال: حسن صحيح “ .)١57:1١‏ فهذا يدل على صحة كون 
٠‏ الإعتاق مهراء ولم نقل به. فالجواب عنه ما فى ”شرح مسلم” للإمام النووى: ' اختلف فى معناه» 
فالصحيح الذى اختاره الحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط ثم تزوجها بلا صداق» 
. وهذا من خصائصه یب أنه يجوز كاعر ور ري و ار اه. 
وايؤيده ما فى بعض ألفاظ البخارى: ”أصدقها نفسها  .)٠٠٤:۲(‏ وا 
“للضداق إجماعاء فالمعنى أنه تزوجها بلا مهر. وفيه (أى فى ”شرح مسلم ) أيضا: ‏ واختلف 
العلماء فى من.أعتق أمته على أن تزوج به» ويكون عتقها صداقهاء فقال الجمهور: لا يازمها 


AV ۰ نا‎ 


۹" - عن خيئمة عن عائشة رضى الله عنما قالت: «أمرنى رسول الله ل أن 
أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا». رواه أبو داود (۲۹۷:۱). وفى بعض 
نسخه المذكور فى الحاشية قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة رضى الله عنما 
قلت: فالإسناد منقطع. وهو لا يضرنا. وقال ابن القطان: ينظر فى سماعه من عائشة 
رضى الله عننبا (تهذيب» ۱۷۹:۳). فدل على أن عندم سماغه. منها ليس بمتيقن. وقد 
روى عن على والبراء بن عازب» وعدى بن حاتم» والنعمان بن بشيرء فلا يبعد سماعه 
من عائشة» وعنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمولة على الاتصال عند الجمهورء وهو 
المذهب المنصور. ش 

باب استحباب تقليل المهر 


E : عن عائشة رضى الله عنہا: «أن رسول الله عله قال‎ ~۳١ 


أن نتزو ج به» a‏ الشرطء ومن قاله مالك ا سجر انان وذ 
اه .)٤٥۹:۱(‏ قلت: اك > ولا بد فى المهر من ذلك وإنما 
هو فعل يحصل به حق الحرية» فافهم. 

الفائدة الأخرى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله عي قال: (أيما امرأة 
نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو 
لمن أعطيه» وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته “. رواه الخمسة إلا الترمذى» وسكت عنه أبو 
داود» وأشار المنذرى إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب» وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه فى أوائل 
هذا الشرح» ومن دون عمرو بن شعيب ثقات. كذا فى ”النيل” (41:5). قلت: قال الترمذى: 
“قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب أ إلخ (40:1). فالحديث رجاله ثقات» وقد حسنه السيوطى فى ”الجامع الصغير“ 
.)3١4:1(‏ إلا فيه: ”أو أخحته“ موضع ”وأخحته قلت: وتفصيل حكم ما يعطاه الزوج والزوجة 
عند النكاح وبعده بحث عنه الفقهاء فى كتب الفقه» فليراجع» وإنما نببناك على الأصل الذى بنى 
عليه الفقهاء تفريعهم؛ والله تعالى أعلم. 

باب استحباب تقليل المهر 
قوله: ”عن عائشة “ إلخ. دلالة الأثرين على الباب ظاهرة» وقوله تعالى: إوآتيتم إحداهن 


إعلاء السنن A۸‏ 


بر كة أيسره مؤنة). رواه أحمد (نيل» .)۸٠:١‏ وعزاه الإمام السيوطى فى ال جامع الصغير 
40:1 ؟ إلى عدر الخاكم» وق E E E E‏ 
(أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة) اه. . 

إ- عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسسول الله مَرَكنه: «خير 
الصداق أيسره». رواه الحاكم وصححه (نيل» ٤:٦‏ ۷). 

ش ا ا 

~۳۱٣۲‏ عن محمد بن ثوبان: أن النبئى عة مث قال: لاحت سردي 
عورتها فقد وجب الصداق). رواه أبو 1 فى الراشيل (fg‏ ل وفى 
التلخيص الحبير :)۳١١:۲(‏ ا وني و النفى 1 23٠60:‏ وهو سند 
على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال . 


قنطار ا» يدل على جواز تكشير الهرء وبه احتسجت امرأة على عمر حين أراد الع تكثير اله 1 
والقصة بذلك مشهورة فى السير: وذكر الحافظ فى.”التلخيص E ٠‏ 
فاطمة على أربعين ألفا وتزوج الحسن بن على رضى الله عنه بعض نسائه على أكشر من ذلك ٠‏ 
E‏ ”مجمع الزوائد” )£ YAT:‏ و 584 والله تعالى أعلم. 
باب وجوب المهر بالخلوة 

قوله: عن ” محمد“ إلخ: قال المؤلف: دلالته؛ والذى بعده على الباب ظاهرة. قال الموفق فى 
”المغنى “: ” وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرهاء ووجبت 
عليه العدة وإن لم يطأة روى ذلك عن الخلفاء الراشدين» وزيد واين عمرء وبه قال على بن اححسينء 
وعطاءء والزهرى؛ والأوزاعى» وإسحنقء وأصحاب الرأى وهو قديم قولى الشافعى» وقال شريح 
والشعبى» وطاوس» وابن سيرين» والشافعى» فى الجديد: لا يستقر إلا بالوطأء وحكى ذلك عن ابن 
مسعودء وابن عباس» وروی نحو ذلك عر أحمد» روى عنه يعقوب بن بختان أنه قال: إذا صدقته 
المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق» وعليها العدة» وذلك لقول الله تعالى: «وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذه قد طلقها قبل أن يمسهاء 
. وقال تعالى: لإ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) والإفضاء الجماع» ولأنها مطلقة لم 
تمس أشبسبت من لم يخل بما - ولنا إجماع الصحابة رضى الله عنهم. . روى الإمام أحمد والاثرم 


44 : وخوت ا ا اة‎ E 


“٣٣‏ عن یحی بن سعيل: 5ری غر عت ایت ”أن عمر بن 
اا ی ی ا اوی لرل ةادا ار لخبت :السو فقد وجب عليه 
الصداق” . رواه مالك فى الموطأ )٠ ٩۹١(‏ ورجاله رجال الصحيح. ورواه عبد الرزاق فى 
فة عن أن عريرق قال عة : "إذا أرخسيت السهور؛ وغلقت الأبواب فقد وجب 

الصداق". سكت عنه الحافظ فى التلخيص. 

4 عن زرارة بن أوفى قال: ”قضى: الخلفاء الراشذون المهديون أنه إذا أغلق 
الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . رواه أبو عبيد فى E‏ 
عنه الحافظ فى التخليص (۲ 05 ورواه أحمد والأثرم أيضا وزاد: وجبت العدة ع 
قاله الموفق فى المغنى (/:17). 

01 أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن زيد بن ثابت قال: ”إذا دحل الرجل 
بامرأته» وأرخيت الستور فقد وجب الصداق“. رواه محمد فى الموطأ ٠(‏ 4 7). ورجاله 


رجال الصحيح. 


بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون (الحديث وقد ذكرناه فى المآن) . 
وزاد. ”وجبت العدة“. ورواه أيضا عن الأحنف عن عمر وعلى وعن سعيد بن المسيب وعن زيد 
ابن ثابت: ” عليها العدة ولها الصداق كاملاء وهذه قضايا تشتمر ولم يخالفهم أحد فى عصرهم 
فكان إجماعاء وما رواه عن ابن عباس لا يضح قال أحمد: يرويه ليث ولیس بالقوىء وقد رواه 
حنظلة حلاف ما رواه ليث» و حنظلة» أقوى من ليث» وحديث ابن مسعود منقطع» قاله ابن المنذرء 
ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطعها أو كما ل: جرت دارها أو 
: باعتا وسلمتها. وأما قوله تعالى: للإمن قبل أن تمسوهن» فيحتمل أنه كنى بابب عن السبب 
الذى هو الخلوة» بدليل ما ذكرناه» وأما قوله تعالى: وقد أفضى بعض.كم إلى بعض# فقد حكى 
عن الفراء أنه قال: الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل؛ وهذا صحيح فإن الإفضاء مأخوذ من 
الفضاءء وهو (الخلاء) الخالى» فكأنه قال: فإوقد خلا بعضكم إلى بمض) وأما تحريم الربيية فعن 
أحمد أنه يحصل بالخلوة» وقال القاضى وابن عقيل: لا تحرم. وحمل القاضى كلام أحمد على أنه 
حصل مع الخلوة نظرا ومباشترة. ..والصحيح أنه لا يحرم لقول الله تعالى: لإفإن لم تكونوا دخلتم 
ببن فلا جناح عليكم» والدخول كناية عن الوطئ» والنص صريح فى إباحتها بدونه فلا يجوز 


إعلاء السئن ۹۰ 


باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا ياذن سيده 
5" عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيِه : «أبما عبد تزوج بغير 
إذن سيده فهو عاهر». رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال: ”حديث حسن“. 
وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه (نيل ":51). 
باب خيار الآمة إذا اعتقت ما لم توطئ بعد العتق 
۷ح عن عائشة رضى الله عنها قالت: ” کان رفخ بريرة رضى الله عنه حرا 


خلافه” اه ملخصا (1۳:۱ و 54). 
باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا ياذن سيده 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة حيث جعل فعل العبد هذا فى حكم انزناء 
والزنا حرام» فهذا الفعل حرام أيضاء ولا دلالة فيه على بطلان النكاح وعدم توقفه على إذن السيدء 
فإن كون العبد عاهرا بهذا العقد ليس على حقيقته. ألا ترى أنه لا يوجب الحدء ويوجب المهر 
بالدخول عند بعض العلماء؛ قال الموفق فى ”المغنى “: ”أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح 
بغير إذن سيده» فإن نكح لم ينعقد نكاحه فى قولهم جميعا. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن 
نكاحه باطل. والصواب ما قلنا (من أنه لا ينعقد) إن شاء الله» فإنهم اختلفوا فى صحته» فأظهر 
الروايتين عن أحمد أنه باطل» وهو قول عثمان وابن عمرء وبه قال شريح» وهو مذهب الشافعى» 
وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد, فإن أجازه جاز» وإن رده بطل» وهو قول أصحاب 
الرأى» لأنه عقد يقف على الفسخ» فوقف على الإجازة كالوصية“ اه ملخصا .)4٠١:4(‏ 

ثم استدل بقوله مَل : «أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» على أن نكاحه بغير إذن 
سيده باطل» وقد قدمنا أن الاستدلال به على ذلك ليس بتام. ألا ترى إلى قوله مَرْيُه : «من تزوج 
امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفى لها به فهو زان». أخرجه أحمد والطبرانى عن صهيب بن 
سنان» والبزار عن أبى هريرة والطبرانى عن مي.مون الكردى عن أبيه» ورجال الأخير ثقات» وفى 
الأولين مقال» ولكن الطرق يقوى بعضها بعضا كما فى ” مجمع الزوائد” .)۲۸٤:٤(‏ وقد أجمعوا 
على عدم بطلان هذا النكاح؛ فافهم» والله تعالى أعلم. 

باب خيار الأمة إذا أعتقت ما لم توطئ بعد العتق 
قوله: "عن عائشة رضى الله عنما إلخ. قال المؤلف: حديث الترمذى يدل على خميار الأمة 


فخيرها رسول الله َه . رواه الترمذی )۱٤۸:۱(‏ وقال: ف وفى فتح 

البارى (7777:94): عند أبى داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة أن بريرة 
أعتقت» فذكر الحديث. وفى آخخره: ”إن قربك فلا خيار لك“ اه. وفيه أيضا: وفى 
رواية الدارقطنى: إن وطعك فلا خيار لك اه“ قلت: ا 
حسن على قاعدة الحافظ قدس سره. 


حين عتقت إذا كان زوجها حراء ولكن عممنا الحكم سواء كان زوج المعتقة حرا أو عبدا لحديث 
ابن سعد والدارقطنى» فإنه يدل على أنها ملكت بعضهاء فملاك الأمر عتق المعتقة من غير تقييد أن 
. يكون زأوجها حرا أو عبداء ولا يمكن اعتبار الكفوء سببا سببا للعتق» فإنه لا دليل عليه» والحديث صريح 
عونا غو س و افتح البارى” يدل على امتداد 
الخيار إلى الوطئ» وأما ما فى ”نيل الأوطار“ وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: ” كان زوج بريرة 
ارا مسي ير لبنى فلان» ككأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سكك المدينة . رواه 
. البخارى وفى لفظ: "إن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى مغيرة يوم أعتقت بريرة رضى الله عنباء 
والله لكأنى به فى المدينة ونواحيما وأن دموعه لتسيل على لحيته بترضاها لتختاره فلم تفعل". رواه 
الترمذى وصححه .)٠٥:٦(‏ فيطبق بينه وبين حديث الباب بما فى " الجوهر النقى : ” وإذا اختلفت 
الآثار فى زوجها وجب حملها على وجه لا تضاد فيه» والحرية يعقب الرق ولا ينعكس» فثبت أنه 
كان حرا عند مأ خيرت لا عبداء ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك. 

وقال ابن حزم ما ملخصه: ا انين عو اط يسفن فال عن ارد E‏ 
عنده زيادة علم» ثم لو لم يختلف أنه كان عبدا هل جاء فى شىء من الأخبار أنه عليه السلام إنما 
خيرها لأنها تحت عبد؟ هذا لا يجدونه أبداء فلا فرق بين من يدعى أنه خيرها لأنه كان عبداء وبين 
من يدعى أنه خيرها لأنه كان أسود» واسمه مغيث. فالحق إذا أنه إنما خيرها لكونها أعتقت» فوجب 
تخيير كل معتقة» ولأنه روى فى بعض الاثار أنه عليه السلام قال لها: ملكت نفسك (قد ذكر فى 
المتن معناه) فاختاری» كذا فى ” التمهيد“ . فكل من ملكت نفسها يختار» سواء كانت تحت حر أو 
عبد وإلى هذا ذهب ابن سيرين وطاوس والشعبى» ذكر ذلك عبد الرزاق بأسانيد صحيحة» 
وأخرجه ابن أبى شيبة عن النخعى ومجاهد وحكاه الخطابى عن حماد والثورى وأصحاب الرأى» 
وفى التبذيب * للطبرى: وبه قال مكحولء وفى ”الاستذكار“: إنه قول ابن المسيب” (۹۸:۲). 
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| ع ابن سعد مرسل الشعبى أن التبى مَك قال لبريرة 
لله عدبا بلفظ: yy‏ 


ولا كان ملاك المسألة هو العتق» وكون الزوجة قد ملكت نفسها بعد ما كانت ملو كةء لا يضرنا 
هذا التعارض» ولا حاجة إلى تطويل الكلام فى كون زوج بريرة حرا أو عبدا. 
وأما ما فى "الدراية : ”وروى مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها فى قصة بريرة رضى الله عنہا: ”و کان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ع ولو كان حرا لم 
يخيرها" . وبين النسائى فى رواية أ 
عن عائشة؛ فتعارض الأمر عنهاء والثانى على تقدير كون لفظ: "ولو كان“ إلخ. من كلام عائشة 
رضى الله عنما عدم التخير عند كون الزوج حرا. فاجواب عن الأول ما مر فى هذه الحاشية عن 
'الجوهر النقى'» وعن الثانى أنه قياس صحابية» فكيف يعارض الحديث المرفوع المنبت أن مدار 
التخيير هو العتق فقط» فافهم. وفى الباب كلام طويل للعلماء مذكور فى ل 
قال الموفق فى المغنى ٠:‏ 
رواية علماء المدينة وعملهم» وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شىءء» وإنما يصح أنه 
حر عن الأسود وحده» وأما غيره فليس بذلك (547:8). قلت: أخرج مسلم من طريق شعبة قال: 
سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة: اا رادت أن تشترى 
بريرة للعتق + فذكر:الحديث» وفيه: رت فال ا وكان زوجها حرا .)٤۹٤:۱(‏ 
فإن قيل: وفيه أيضا قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: .لا أدزى قلنا. 
مذهب أهل الحديث فى نسيان الراوى حديثه بعد ما حدث به: 

٠‏ قد ذكر البيبقى فى ” كتاب المعرفة“ فى باب ”لا نكاح إلا بولى“ أن مذهب أهل العلم 
بالحديث وجوب قبول خبر الصادق وإن نسيه من أخبره عنه. فإن قيل: قال البيبقى: وقد رواه 
سماك عن حرب عن عبد الرحمن» فأثبت كونه حراء قلنا: شعبة إمام جليل وقد روى عن عبد 
0 حراء فلا يضره نسيان عبد الرخمن على ما عرف» ولا يغارض بسماك» وهو 

فيه» قال أحمد: مضطرب الحديثء وقال ابن المبارك: ضعيف الحديث وكان شعبة يضعفه» 


ثم ذكر البيسقى حديث أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنه وفيه: "إن شعت أن 


ن هذا كلام عروة” اه (074). ففيه أمران -الأول كونه عبدا 


قال أحمد: هذا ابن عباس وعائشة قالا فى زوج بريرة: أنه عبد 


۰ أبواب نكاح الكفار 
باب تقربر الكفار على أنكحتمهم 

8+ عن | ا شات اجا اسک عيد رول العف لين 
بأرضهن» وهن غير مهاجرات» وأزواجهن حين أسلمن كفار» متهن بنت الوليند بن 
المغيرة» و كانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها صفوان بن 
أمية من الإسلام. فبعث إليه رسول الله مَك إلى أن قال: ثم رجع (أى صفوان) مع 
رسول الله عه وهو كافرء فشهد حنيناء رالطائف» وهو كافر وامرأته مسلمة» ولم 
يفرق رسول الله عله بینه وبين امرأته حتی أسلم صفوان» واستقرت عنده امرأته بذلك 
التكاح E‏ “الموطا” (۱۹۷). 


تقرى تحت هذا ا “ ثم قال: TOIT OT‏ أسائية مداو ابن ري بن أسلم. 
ضعيف عندهم. ومع ضعفه قد احتلف عليه فيه؛ كما بين البيبقى بغدء فكيف يغارض رواية شعبة 
مثل هذا وبمثل رواية سماك» ثم أخمرج البيمقى رواية عروة عن عائشة ئشة قالت: ” كان زوجها عبدا 
رها رول الله ری فاختا ا و اا 
فى رواية.أن قوله: ”ولو كان حرا“ إلخ من كلام عروة» أخرجه من طريق إسحاق الحنظلى عن 

جرير بن عببد الحميد عن هشام» ووافقه الطحاوى فى ذلك. وكذا ابن حبان فى ” صحيحه . 
ولفظه: وقال عروة ولو كان حرا" إلخ. ؤذكر ابن حزم أنه روى عن عروة خلاف هذا. فأخرج من 
طريق قاسم بن أصبغ: حداثنا أحمد بن يزيد حدثنا موشى بن معاوية حدثنا جرير عن شام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ئلشة رضى الله عنما قالت: کان زوج بريرة حرا “اه ملخصامن عقود 
الجواهر“ (151:1). فاندحض قول من زعم أن الأسود خالف الناس فى زوج بريرة» فقد رأيت 
أنه لم ينفرد بذلك بل وافقه على ذلك القاسم وعروة فى رواية» وابن المسيب فى أخرى» و 
الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قتال: " كان زوج بريرة حرا 
تاق او ا وأخرج الطحاوى عن طاوس بسندين صحيحين إليه» قال: "للأمة الخيار 
ذا أعتقت وإن كان تحت قرشى” > وفى لفظ له أنه قال: "لها اليار فى العيد وار :44( 

باب تقرير الكفار على أنكحتهم 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه 0 وقد مر الأحاديث التى يتحصل منہا وچ 


إعلاء السنن 5 


- حدثنى محمد ابن أخى الزهرى عن عمه عن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها مرفوعا: «خرجت من نكاح غير سفاح). رواه الواقدى (زيلعى» 0:7؟). وفيه 
اشا قال فى التنقيح: الواقدى متكلم فيه اه" . 

قلت: قد مر غير مرة أنه قد وثقه ثقه كثير» وأن الاختلاف غير مضر. 

1+ عن عائشة رضن الله عنما مرفوعا: «خرجت من نكاح غير سفاح). 
رواه ابن سعد بسند حسن (الجامع الصغير» ۳:۲). 

8- عن ابن عباس رضى الله عنما مرفوعا: «خرجت من لدن آدم من نكاح 
غير سفاح). روأه ابن سعد بسند حسن (الجامع الصغير» 7:؟). 

"- عن على رضى الله عنه مرفوعا: «خرجت من نكاح» ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى» لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء). 
رواه العدنى وابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الأوسط وسنده حسن (الجامع 
الصغير» ؟:7). باب 

إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينمهما بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه عنه 
4 - حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: نا أبو معاوية عن الحجاج (هو ابن 


1211011111 
باب إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينمهما بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه عنه 
قوله: حدثنا أحمد إلخ. قال المؤلف: تفصيل الكلام فى هذا السند ما فى فح البارى" 
بلفظ: ” حكى الترمذی فى ”العلل المغرد“ عن البخارى أن حديث ابن عباس (سيأتى) أصح من 
خديث عمرو بن شعيب» وعلته تدئيس حجاج بن أزطاة» وله علة أشد من ذلك وهی ما ذكره أبو 
عدي حاب لجاع N‏ أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ابن شعیب» وإنما حمله 
عن العزرمى» والعزرمى ضعيف جدا” اه (۳۷۳:۹). 
قلت: قول البخارئ أصح بظاهره يدل على أن حديث عمرو بن شعيب صحيح أو حسن 
عنده والأثر الذى نقل فى المتن يقويه» والتدليس غير مضر عندنا لا سيما وقد حسبن الترمذئ 
خبايله اة والجواب عن ضعف العزرمى أنه ليس بجمع على تركه؛ فقد روى عنه شعبة 
والفورى كما فى ”التہذیب (۳۲۲:۹) وأبو حنيفة الإمام الأعظم كما فى " جامع المسانيد” 
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أرطاة) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ميته رد ابنته زینب على 
ا بى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد». رواه الترمذى .)١47:1(‏ وقال: ”هذا 
حديث فى إسناده مقال " . قلت: : وفى ال جوهر النقى (؟ :41( حدیث عمرو و بن شعيب 
عندنا صحيح اه . وقد مر غير مرة أن الاختلاف لا يضر. 

° عن أيوب عن عكرمة عن | أبن عباس فى اليهودية أو النصرانية تكون 
تحت اليبودى أو النصرانى فتسلمء فقال: ' يفرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه“. 
أخرجه الطحاوى وسنده صحيح (فح البارى» *: ۷ (. 


(۲(. رض روك E E‏ ولاو ين الأعلة لا ركو متزو e E‏ 
عن ثقة عنده» كما ذكرناه مرارا. وكذا شيوخ إمامنا عندنا ثقات كلهم إلا من صرح بتضعيفه» 
والحديث صححه صاحب ال جوهر النقى» ويشير إلى كونه محتجا به كلام الحافظ العلامة أبى عمر 
ابن عبد البر الآتى عن قريب. وأما ما فى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ”رد النبى با 
ابنقه زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالفكاح الأول» ولم يحدث نكاس“ ” هذا 
حديث ليس بإسناده بأس؛: ولكن لا نعرف وجه الحديث؛ ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن 
الحصين من قبل حفظه ‏ اه 15:10 .)١‏ 

وفى فتح البارى : *وصححه الحاكم» ووقع فى رواية بعضهم بعد السنتين» وفى أخرى 
بعد ثلاث» وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه» وهو بين فى 
المغازى: فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب من ا ا ا 
عليه أن يرسل له زيتب يدب» فوفى له بذلك وإليه الإشارة فى الحديث الصحيح بقوله يِه فى حقه: 
حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى" والمراد بالسنتين أو الفلاث ما بين نزول قوله تعالى: «إلا هن 
حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهر” (۳۷۲:۹). فالجواب عنه بأن هذا الحديث 
أيضا متكلم فيه» ومختلف عليه» ففى ”فتح البارى“ ما نصه: ”على أن الخطابى قال فى إسناد 
حديث ابن عباس رضى الله عنه هذه نسخة ضعفها على بن المدينى وغيره من علماء الحديث» يشير 
إلى أنه من رواية داود ابن الحصين عن عكرمة رحمه الله قال: وفى حديث عمرو بن شعيب زيادة 
ليست فى حديث ابن عباس» والمتبت مقدم على النافى غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن 
عباس اه (۳۷۳:۹). وفى “الميزان : "قال على بن المدينى: ما رواه عن عكرمة فمنكر” اه. 
وفيه أيضا: قال أبو داود: ”أحاديثه عن عكرمة مناكير“ (5117:1). فلا فرق بين هذا الحديث» 
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5" عن أبن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها يه : 
غلقه البشارى ووهله ابن أ أشيبة ولفقلة: فهى أملك بنفسها (فتح البارى 3: .¥( 

ال يي الصاح : “سكل عطاء عن امرأة من أهل العهبد أسلمت ثم 
أسلم زوجها فى العدة أ هى امرأنه؟ قال: لا إلا أن تشاء ھی بنكاح جد وصداق .. 
ا صحيحه (فتح: ۹ (Ye:‏ 


. 


ولعدية عرو ن فيب معدا يه والفرسيم ديق عزو بن شب ها ف أفنتح البارى: 


"وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمزو بن شعيب» وأن حديث ابن عباس لا 
يخالفه» قال: واجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهماء فحمل قوله فى حديث ابن عباس: 
بالنكاح الأول أى بشروطه» وأن معنى قوله لم يحدث شيكا. أى لم يزد على ذلك شيفاء » قال: 
وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصولء وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد» 
والأخذ بالصريح أولى من الأخنذ بامحمل» ويؤيده مذهب ابن عباس امحكى عنه فى أول الباب؛ 
(فى المت فإنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب_ )۰:۹ ش 
قلت: فعلى قأعدثنا يكون الحديث منستوخاء فإن الراوى إذا عمل خلا ف عا زوئ فالاعتبار 
بعملهء ويكوت ذلك العمل علما على نسح الحديث» وفى ”الجوهر التق “: "وذكتر صاحب 
” التمهيد” حديث ابن عباس ثم قال: اح اوراس لك تود مذ الي ؛ لأنهم لا يجيزون 
0_0 افد لد وإسلام زينب رضى كان قبل أن ينل الفرائض“ (40:1). وفى ' فتح 
البارى": ”ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسناذا والعمل على حديث علمرو بن شعيب» 
يريد عمل أهل ! العراق» وقال الترمذى فى حديث ابن عباس: : ل.يعرف وجهه وأشار بذلك إلى أن 
ردها إليه بعد ست سنین أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل» > لا بعاد أن ت تبقى فى العذة هذه المدة. ولم 
يذهب أحد إلى جواز تقرير المشلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها إذا نقضت عدتبًا. 
ومن تقل الإجماع فى ذلك ابن عبد البرء وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجدوازهة ورده 
بالإجماع المذكورء وتعقب بغبوت ألخلاف فيه قديما. وهو منقول عن على رضى الله عنه» وعن 
إبراهيم النخعى أخرجه ابن أبى شيبة عنما بطرق قويةء وبه أفتى حماد شيخ أبى حنيفة» وأجاب 
الخطابى عن الإشكال يأك بقاء العدة فى تلك المدة ممككن» وإن لم تجر العادة غالبا به YS‏ 
كانت المدة إما هى سنتان وأشهر» فإن الحيض قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحياناء 
وبحاصل هذا أجاب البيبقى وهو أولى ما يغتمد فى ذلك" ا 5 ش ۰ 
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:#198 جدشا عباد.ين العوام عن أ إسحاق الشيبانئ عن يريد ين غلقمة؛ ”أن 
عبادة بن النعمان بن زرعة التغلبى كان ناكحا بامرأة من بنى تميم» فأسلمت» فقال له 
عمر بن الخطاب: إما أن تسلم وإما أن ننترعها منك» فأبى» فنزعها عمر منه“. رواه ابن 
أبى ثيبة» كما فى امحلى (۳۱۳:۷ و2014 وأعله بجهل يزيد بن علقمة أولاء ثم احتج 
به من طريق شعبة: أخصبرنى أبو إسحاق الشيبانى قال: ”سمعت يزيد بن علقمة أن جده 
ا ل ل . وإذا كان 
شعبة فى إسناد فشد يديك به. 

8- وفى زاد المعاد (۲ E‏ ضح عن عر ر کی الله غنه: "أن نصرانيا 
أسلمت امرأته فقال عمر رضى الله عنه: إن أسلم فهى امرأته» وإن لم يسلم فرق بينهماء 
فلم يسلم ففرق بینہما' أ» وكذلك قال لعبادة بن النعمان» وقد أسلمت امرأته اه. 
فالحديث صحيح وذكره محمد فى الحجج (51) بلاغا ثم أسنده عن يعقوب بن 
إبراهيم (هو أبو يوسف الإمام) عن سليمان بن أبى سليمان (وهو أبو إسحاق) الشيبانى 
عن السفاح (هو ابن مطر) الشيبانى عن داود بن كردوس عن عمر نحوه» والسفاح بن 
مطر من رجال التبذيب مقبول» ذكره ابن حبان فى الثقات» وداود بن كردوس التغلبى 
ذكره ابن حبان فى الفقات أيضاء وقال: يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عن 
إعداده ف فى أهل الكوفة» كذا فى كشف الأستار (TT)‏ 


قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف. قال ابن حزم: ” أسلمت زينب أول ما بعث 
ی بلا حلاف» ثم هاجرت وبين إسلامها وإسلام زوجها أزيد من مان عشرة سنة» وولدت فى 
خلال ذلك ابنها علياء فأين العدة؟ اه. وأيضا: فلا يخلو إذ ردها عليه أن يكون كافرا أو مسلماء 
فإن كات كافرا فهذا ما لا شك فيه أنه كان قبل نزول الفرائض والأحكامء إذ القرآن والسنة 
والإجماع على تحريم فروج المسلمات على الكفار. وإن كان مسلما فلا يخلو أن تكون حاملا؛ ' 
فتماذى حملها ولم تضعه حتى أسلم فردها عليه السلام إليه فى عدتها. وهذا لم ينقل فى خبر (بل 
ls lG Sa‏ 
سبيل له عليها بعد العدة» كذا فى ”الجوهر النقى“ .)٩ ٠:۲(‏ قلت: وفى ” سيرة ابن هشام“: ”أن 
زينب بنت رمسول الله ل لما هاجرت» وذلك بعد خلاص أبن العاص من الأسر الذى حصل له 
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A‏ اس عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن على بن ئی طالب قال فی ارو جين 
الكافرين يسلم أحدهما: .“هو أملك ببضعهما ما دامت فى دار هجرتها . رواه حماد 
ابن سلمة كما فى امحل )۳۱٤:۷(‏ وستده صحيح. | 
ا 0- عن مطرف بن طريف عن الشعبى: عن على: "هو أحى بها مالم يخرج 
من مصرها" . رواه سفيان بن عيينة كما فى الحلی (4:1 ١؟)‏ وسنده صحيح وقد أثبت 
بعضهم سماع الشعبى من على» كما ذكرناه فى الاستدراك وغيره من المواضع. 


ببدرء روعها هبار بن الأسود بالرمح» وهى فى هودجهاء وكانت حاملا فيما ييزعمون فلِما'ريعت 
طرحت ذا بطنها اه (۳۷۸:۱). فأين العدة بعد ما وضعت وأسقطت؟ الهم إلا أن يقال: إنہا 
۰ أسقطت سقطا لم يستبن خلقه» ودون إثباته حرط القتادة؛ وقصة نخس هبار زينب بنت رسول 
لله م وإسقاطها بدسخه مشهورة ‏ فى السيرة. E‏ ”الإصابة (7 :44( ۰ 
فإن قيل: إن الثابت بالحديث ارتفاع النكاح بالردة فمن أين زدتم قيد عرض الإسلام على 
اروج» ثم إيائه عنه؟ قلنا: قلدنا فى ذلك ما زوى عمن عمر رضى الله عنه. أخرجه الطحاوى فى 
"معانى الآثار“ (151:1): حدثنا أبو, بشر الرقى ثنا أبو معاوية الضرير عن أبى إسحاق الشيبانى 
عن السفاح عن داود بن كردوس قال: ” کان رجل منا من بنى تغلب نصرانى تحته امرأة نصرانية» 
فأسلمت فرفعت إلى عمر» فقال: أسلم وإلا فرقت بينهماء فقال له: لم أدع هذا | إلا استحياء من 
العرب أن يقولوا: [ إنه أسلم على بضع امرأة . قال: ففرق بينهما “ حدثنا أبو بكرة ثنا هلال بن يحيى 
فا أبو يوسف ثنا أبو إسحاق الشيبانى عن السفاح عن كردوس بن داود التغلبى عن عمر نحوه 
قلت:.أما أبو بشر الرقى * دق ا هد مجع عدن الليصرى فى "آثار السان“ (84:5). 
وهو عبد الملك بن مروان الأهوازى له ترجمة حافلة فى "“العبذيب . “» وثقه ابن حبان (4374:5). 
وأبو معاوية الضرير من رجال الجماعة ثقة ثقة له ترجمة أحفظ الناس لحديث الأعمش (تق ))١8١‏ 
وكذا أبو إسحاق الشيبانى من رجال الجماعة ثقة أيضا (تق ۷۸). والسفاح هو ابن مطر الشيبانى» ظ 
ذكره ابن حبان فى ” الثقات *» كذا فى "التبذيب” .)١٠١57:5(‏ وداود بن كردوس التغلبی ذكره 
ابن حبان فى ” الثقات” اشا کان ”اللسان“ (۲:). فالحديث حسنء وأثر ابن عباس المذ كور 
فى المثن وأثر عمر هذا كلاهما فى ما إذا أسلمت الرأة فى دار الإسلام» وفیہ ما دلالة على أنها فى 
نكاح زوجها حتى يعرض عليه الإسلام فيأبى؛ فيفرق القاضى أو الإمام بيدهما. وأما إذا أسلمت فى 
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۲ نا معدمر بن سليمان عن معمر عن الزهرى: "إن أسلمت ولم يسلم 
زوجها فهما علي نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان“ : إزوأة ابن أب شيبة. 

1 نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أ ابي عروبة عن قتادة عن الحسن» قال: 
"إذا أسلمت وأ بی أن يسلم فإنها تبين منه يواحدة“ . وقاله عكرمية» زوام ابن أبى شيبة 
(امحلی ۷ (rE:‏ وسنده صحيح. . 


دار المرب فهی فى نكاح زوجها حت تحيض ثلاث حيض فتطهر» وجعلوا ذلك الأجل بدلا من 
العرض الذى كانوا يعرضونه عليه لو كان فى دار الإسلام؛ إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار 
الإسلام» فينقطع الأجل بذلك ويجب به البينونة قاله الطحاوى (معانى الآثار ۲ :۲ ). وجنحوا 
فى ذلك إلى ما رواه الطحاوى بسند حسن عن على أنه قال: "هو احق بنكاحها ما كانت فى دار 
هجرتها” .)١167:7(‏ أى فى الدار التى تحب عليها هجرتهاء وهی دار الحيرب. ومعنى قوله: “هو 
أحق بنكاحها” أى فى العدةء لأن بقاءها فى عصمة الكافر ذائما ولو تطاول بها الزمان بعيد جداء 
فلا بد من تأويل قوله إلى ما ذكرناء والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. ش 
۰ واحتجت الشافعية ومن وافقهم بقصة إسلام عكرمة بعد إسلام زوجهاء وإسلام امرأة 
صفوان بن أمية قبل إسلام زوجها بشهر! وأن أبا سفيان أسلم وامرأته هند كافرة» ثم أسلمت» 
وثبوا كلهم على النكاح» ولم يكن إسلام واحد منهم قبل الآخر مبطلا للنكاح. والجواب أن أبا 
سفيان أسلم مر الظهران» وهى من توابع مكة» ومكة لم تكن فتحت فى ذلك الوقت» فلم تصر مر 
٠‏ الظهران دار إسلام بعدء فلم يختلف بهما:الدار (وإسلام أحد الزوجين قبل الآخمر لا يكون مبطلا 
للنكاح فى دار الحرب كما تقدم). وأما امرأة عكرمة فخرجت عقيب خرو جه» فأد ر كته ببعض 
الطريق» ولم يشيقن بأن ذلك الموضع معدود من دار الكفرء ولو كان من دار الكفر فلم يصل إلى 
وا ع وأما صفوان فإن عمير بن وهب أدركه وهو يريد أن يركب البحر» 
فرجع به» وفى التجريد ‏ للقدورى عن الواقدى: اه در عرقام القن ااهل من ووا لارو 
من توابع مكة. فلم يختلف به وبزوجه الدار» كذا فى ” الجوهر النقى” (85:5). | 
. وقال محمد فى ” كتاب الحجج ” (707): إذا أسلمت النصرانية وزوجها غائب» ثم أسلم 
هو فى غيبته هی امرأته» ولا تقع بينبما فرقه» ولو طال ذلك» ولو انقضت العدة لم يلتفت إلى ذلك 
أنها امرأته حنتى يعرض عليه الإسلام» فن أسلم كانت امرأته, وإن أبى أن يسلم فرق بيدهما. 
رت ا موجن دز كا فإن أسلم بعد ذلك وهى فى العدة لم يكن له أن يراجعها إلا 
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65- حدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب ثنا على بن معبد ثنا عباد بن العوام عن . 
سفيان بن حسين» عن الزهرى: ”أن أبا العاص بن ربيعة أذ أسيرا يوم بدرء فأتى به 
النبى عر فرد عليه ابنته؛ قال الزهرى: وكان هذا قبل أن ينزل الفرائض يعنى ابنة 
النبى مَك وردها على زوجها” . رواه الطحاوى (؟:؟5١). E‏ 
الله المؤدب ضعيف» كما فى "كف الأ * (*۷۰). 

6 - حدثنا عبيد الله ثنا على ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة: «أن 
رسول الله ل رد على أبى العاص ابنته. قال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة». 
رواه الطحاوى )۷٠(‏ أيضاء وفيه عبيد الله المذكؤر. وإنغا ذكرنا الأثرين تأييدا للاحتمال 
الذى أبديناه قياسا. | 


ٍ 
نا 


بنکاح جدید“ اه. هذا إذا کانا أى الزوجان كلاهما فی دار الإسلام. وإن كانا فى دار الحراب 
فلا تبين المرأة من زوجها حتى تنقضى عدتبا و تعيض ثلاثا منذ أسلمت. فإن أسلم زوجها وهى إفى 
ش اندو كاناناك aS‏ وزد إل يع القاء العدة ار A‏ إلى دار الإسلام وجيت 
البينونة» وانقطع الأجل. ذكره الطحاوى فى "معان ار و89 روا ار 
ارا فق اپ ج ٠ ٠‏ 

ولا يعارضه ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنه قال: "أسلمت امرأة على عهد 
رات ا ا ب ا و ا يه فقال: يا رسول الله! كنت أسلمت 
وعلمت پإسلامی» فدزعها رسول الله مه من زوجها الآخمرء وردها على زوجها الأول“ 
وقال أيضا :إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول اله م ثم جاءت امرأة مسلمة بعدمه فقال: 
ارلا ربا الامستيني» تزه علي" ْ 

قال الترمذى؛ ” حديث صحيح“» كذا فى ”زاد المعاد" (۲۱۸:۲). فإن المرأة فى الأول 
هاجرت بعد إسلام زوجها فى دار الحرب» وفى الثانى تأخرت هجرتها عن هجرة زوجها بعد ما 
أسلما فى دار الحرب معا. ولا ما فى صحيح البخارى عن ابن عباس: ” كان المشركون على 
منزلتين من النبى ملم والمؤمنين» كانوا مشر کی أهل حرب يقاتلهم ویقاتلونه» ومشركى أهل مهد 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء 
فإذااطهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه » كمافى 
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67 قال ابن شبرمة: ”كان الناس على عهد رسول الله عي يسلم الرجل 
قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهى امرأته» وإن أسلم 
بعد العدة فلا نكاح بينهما" . ذكره ابن القيم فى زاد المعاد (70:7). وأعله بالانقطاع 
ليس إلا وهو ليس بعلة عندنا فى القرون الفاضلة. 


التلخيص .)٠١٤:۲(‏ فإن معناه ردت إليه بنكاح جديد إن كان قد أسلم بعد ما هاجرت» 
أوالتكاح الأول إق كان قد ال كل هج ا راا عدا لل ا رو اغا شه 
عند أبى داود والترمذی» وقد ذكرناه آنفا. ۰ 

ولا يعارضه أيضا ما رواه مالك عن الزهرى: أن صفوان بن أمية أسلمت زمن الفتح فلم 
قزق اللى عكار بيديعا» رارت عة ی اسل صقرا وكاة ين إسلاتييما ف من ير 
اه. فإن مكة كانت دار الإسلام إذ ذاك فلا تجب البينونة إلا بعرض الإسلام على زوجهاء ولا 
عرض عليه الإسلام لم يأب ولم ينكرء بل طلب المهلة» فأجله النبى ميته . ونحن لا نقول بوجوب 
البينونة إلا بالإباء بعد العرض» دون الاستمهال. ولا يرد علينا أيضا ما رواه مالك عن الزهرى: ”أن 
اک يت شارك عادر كانت عت ع کی أن جياه انت يوم ال وهر 
زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم فدعته إلى الإسلام فأسلم» وقدم على 
رسول الله می فلما رآه رسول الله مز وثب فرحا حتى بايعه» فنبت على نكاحها ذلك (88). 
فإن مكة كانت دار الإسلام» فلا تبين المرأة قبل عرض الإسلام على زوجهاء وحين عرض عليه 
لم يأب ولم ينكرء وعكرمة لم يبرب من الإسلام بعد عرضه عليه» بل هرب قبله» فافهم. 

ولا ما رواه الشافعى رحمة الله عليه عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازى 
٠‏ وغيرهم عن عدد مثلهم: ”أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة 
.يومكذ دار حرب» وكذلك حكيم بن حزام“. كما فى ” التلخيص” (704:7). فإن مر الظهران . 
كانت دار حرب أيضاء وقد قدمنا أن البينونة لا تجب فى دار الحرب ما لم تحض المرأة ثلاث حيض 
بعد إسلامهاء أو إسلام زوجها. وأما أن مر الظهران كانت دار حرب» فلكونها من توابع مكة» 
وتوابع البلد تبع له فى كونها دار حرب أو دار الإسلام. وإن سلمنا أنها كانت دار الإسلام لكونها 
معسكر المسلمين فبإسلام الزوج فى دار الإسلام لا تبين منه امرأته ما لم يعرض عليهاء ولم يوجد 
تباين الدارين لكون أبى سفيان» وحكيم بن حزام جاءا مستأمنين» أجارهما عباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه. ولم يجيئا مأسورين» ولا مهاجرين» وبذلك يتحقق تباين الدار» لا مجرد دخول 


إعلاء السئن بيان حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين ذلا 


717 أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم قال: ٠‏ كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد (هو عامله على الكوفة): إذا أسلمت المرأة قبل زوجها 


رتاه E‏ ؤ 

وذهب أهل الظاهر إلى أن المرأة إذا أسلمت ولها ع او ذمى أو حربى فحين إسلامها 
انفسخ نكاحها منه» سواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر أو لم يسلمء لا سيل له عليها إلا بابتداء 
نكاح برضاهاء وإلا فلاء وإن أسلم هو قبلهاء وامرأة غير كتابيية فساعة إسلامه قد انفسخ نكاحها 
منه أسلمت بعده بطرفة عين فأكش » لا سبيل له عليسها إلا بابتداء نكاح برضاها إن أسلمت» ولا 
فلا سواء حربيين كانا أو ذميين. وهو قول عمر بن الطاب وجابر بن عبد الله وأبن عباس رضى 
اله عنهم» وبه يقول حساد بن زيد والحكم بن عنية وسعيد بن جبير وعجر بن عبد العزيز وعد 
ابن عدى الكندى والحسن البصرى وقتادة والشعبى وغيرهم ذكره ابن حزم فى المحلى (۷: (MY:‏ | 

قلت: لم يثبت عن عمرو بن عباس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز ما عزاه إليهم بل الثابت 
منهم التفريق بعد عرض الإسلام كما ذكرناه فى المتن» وروى ابن حزم نفسه من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن ابن عباس فى اليبودية أو النصرانية تسلم تحت اليبودى 
أو النصراتى» قال: ”فرق بينهماء الإسلام يعلو ولا يعلى“ اه. لم يقل: بانت منه امرأته ساغعة 
إسلامهاء وإما قال: يفرق بيدهماء فلا بد من مفرق» وهو الإمام أو نائبه. ومن طريق عبد الرزاق عن 
أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نساء أل الكتاب لنا حل ونساؤنا عليهم حرام" اها 
(۷:). نهذ مالا نتزاع فنيهء بل هو ما أجتمعنا عليه وأنتمء وإما التزاح قى وجوب اليتون 
بمجرد الإسلام أو بتفريق الحاکم» ولم يتعرض له جابر أصلاء ألا ترى أن عمر رضى الله عنه طلق 
امرأتين كانتا له بالشرك حين نزل قوله تعالى: إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن»» ؛ إلى قول 
تعالى: ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» الآية. أحرجه الطبرىا ش 
فن اتف )٤۷:۲۸(‏ بسند صحيح» فإن كان إسلام أحد الزوجين يقتضى الغرقة من ساعة . 
لم يكن لعمر حاجة إلى التطليق. وقد صح عنه أنه طلق فدل ذلك أن الآية لا توجب الفرقة بإسلام. 
1 أحد الزوجين من فوره. وإنما توجب عدم الإمساك ووجوب التخلية» سواء كان بالطليق أو بالتفريق 
بعد عرض الإسلام على الآخرء أو بانقضاء العدة اذا كان اك و ال وع إلى و 
الرسول وآثار الصحابة. فوجدناه عب لم يفرق بين الزوجين بتقدم أحندهما إلى الإسلام وتأحر 
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عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن أبى أن يسلم فرق 


الآخرء كما مر برواية مالك عن ابن شهاب. وإن تعلل ابن حزم ومن على دينه يإرساله: فقد قال 
ابن عبد البر: إن شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده (زاد ا معاد 0:9 87). وقد وصله الطحاوى 
فى معانى الآثار " من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال: «رد 
انی لہ على عكومة بن ی جهل أ حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من سن" 
. أه .)١٤۹:۲(‏ ولو لا إقراره ءي الزوجين على نكاحهما وإن تأر إسلام أخدهما عن الآخر بعد 
صلح الحديبية وزمن الفتح, لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عرض ولا عدة لقوله 
تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون e‏ وقوله: طؤولا تمسكوا بعصم الكوافر وأن الإسلام 
سبب الفرقة» وكل ما كان سببا للفرقة : تعقبه الفرقة. كالرضاع والردة ونحوهماء لكن الذى أنزل 
عليه قوله تعالى: ظؤولا تمسكوا , a‏ وقوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» 
لم يحكم بتعجيل الفرقة» بأبى هو وأمى ل واتفاق ل ل 
E‏ 

قال ابن القيم: وما حكاه ابن حزم عن عمر رضى الله عنه (من تعجيل الفرقة بمجرد إسلام 
أحدهما) فما أدرى من أين حكاه؟ والمعروف عنه خلافه. ثم ذكر ما ذكرناه فى المتن» وقال: فهذه 
.. الآثار صريحة فى خخلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه» وهو حكاه وجعلها روايات أخر (وهى 
فى الأصل رواية واحدة قد احتلفت الرواة فى التعبير عنما بألفاظ مختلفة معناها واحد). وإنما 
تمسك أبو محمد بآثار فيها: أن عمرو ابن عباس وجابرا رضى الله عنم فرقوا بين الرجل وامرأته 
بالإسلام. وهى آثار مجملة ليست بصريحة فى تعجيل التفرقة» ولو صحت فقد صح عن عمر 
رضى الله عنه ما حكيناه» وعن على رضى الله عنه ما تقدم وبالله التوفيق“ اه ملخصا (۲۲۰:۲). ' 

ثم رجعنا إلى آثار الصحابة» فرأينا عمر رضى الله عنه وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قد 
حكما بالتفرقة بغد عرض الإسلام على الزوج وإبائه عنه» ووافقهما على ذلك الزهرى والحسن 
وإبراهيم النخعى من التابعين» وهذا إذا أسلمت المرأة وهى وزوجه كلاهما فى دار الإسلام. فإن 
التفريق والعرض لا يتيسر إلا هناك» وهو المتبادر من الآثار التى حكيناها عدهم» وأما إذا أسلم أحد 
الزوجين فى دار الحرب فلم نر أحدا من الصحابة تعرض لبيان ذلك غير على كرم الله تعالى وجهه. 
فروى عنه فى الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك ببضعها ما دامت فى دار هجرتها أى فى 
دار الحرب» وروى ابن شبرمة مرسلا: “كان الناس على عهد رسول الله م يسلم الرجل قبل 
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بينهما”. رواه محمد فى الحنجج له (4 5): وسنده حسن» وفى ابن أبان مقال من قبل 


المرأة» والمرأة قبل الرجلء فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهى امرأته» بإ ملم ملع 
فلا نكاح بينم ما“. وهو محمول على إسلام أحد الزوجين فى دار الحرب» ااي فرك 
العمرين من عدم اعتبار العدة إذا أسلم وهما فى دار الإسلام» فقول على ية بفيد عدم وقوع البينونة 
بإسلام أحدهما فى دار الحرب مطلقاء سواء أسلم الزوج ولم تسلم المرأة؛ أو بالعكس. ولس ال 
شبرمة يقتضى وقوع الفرقة بانقضاء العدة : فى الصورتين كليهماء ولا شك أنه لا بد من الفرقة دفعا 
للفساد» ولا سيما فى إسلام المرأة وبقاء الزوج كافراء ذ فجعلنا مرسل ابن شبرمة مفسرا لما فى قول | 
عل عن الا جدا نر تنا مرادة كر املك REESE EE‏ 
حاضت ثلاثا منذ أسلمتء لأن الإسلام ليس سببا للفرقة» فإن إضافة انقطاع النكاح إلى الإسلام 
لا نظير له فى الشرع. ولا أصل يلحق به قياسا بجامع صحيح؛ ولا سمعى يفيده» فلا بد من سیب 
تضاف الفرقة إليه» والإسلام عاصم» واختلاف الدين منتقض بتزوج المسلم كتابية» فلم يبق إلا إباء 
الإسلام» لأنه يصلح قاطعا فأضفنا انقطاع النكاح إليه» فكان هو المناسب» والعر ض على الإسلام 
فى دار الحرب متعذر لقصور الولاية» فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض الذى هو شرط البينونة فى 
الطلاق الرجعى مقام السبب» وهو تفريق القاضى عند إباء الزوج الإسلام. ولم يتنبه ابن حزم لهذا 
المعنى» ولم يكن ليدرك ما أدركه أبو حنيفة» فقد رزق من الفقه ما لم ينله أجلة الفقهاء المجتهادين 
المحدثين» فكيف بابن حزم الذى لا يعرف إلا ظاهر الرواية» ولم ينل ما ناله الفقهاء من 'الدراية ؟ 
فدراه يقول فى ”الحلى “: ”أما قول أبى حنيفة فظاهر الفساد, لأنه لا حجة له لا من قرآن ولا سنة 
ولا إجماع» وهو أبيضا قول لا يعرف مشل تقسيمه لأحد من أل الإسلام قبلده وككذا قول مانس 
شواءسيواء :اه (۳۱۲:۷). وقد عرفت أن قول أبى حنيفة هو الذى تجتمع به الآثار كلها لا يقوت 
منما شىء» وما ذهب إليه ابن حزم من تعجيل الفرقة بمجرد الإسلام أحد الزوجين لا يساعده نص 
ولا سنةء ولا قول صاحب ولا تابع» ولا قياس صحيح؛ وما تمسك به من الآثار المجملة لا يصلح 
متمسسكا له لوقوع التصريح بخلافه عن الصحابة والتابعين» وكيف يعرف مثل تقسيم أبى حنيفة 
من لم يعرف طريق ا جمع بين مختلف الآثار؟ فافهم, والله يتولى هداك.. 

. وقد روى ابن حزم عن عمر رضى الله عنه روايات عديدة» اما ب ا 
508 فمنها ما رواه من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: "أن هانئ بن هانئ بن قبيصة 
الشييائى وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن» فقدم امدينة ونزل على عبد الرحمن بن عوف. 
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الحفظ» قال أحمد: ”لم يكن ممن يكذب" . وقال أبو حاتم: ” يكتب حديثه ولا يحتج به 


فأقرهن عمر عنده» قال شعبة: قلت للحكم: عمن هذا؟ قال: هذا شىء معروف” اه. ومعناه 
أقرهن عنده لكونه قد أسلم بعد ما عرض الإسلام عليه فلم يكن عمر ليقر المسلمة تحت كافر وقد 
علم بقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن». 

ومنہا ما رواه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى وقتادة عن ابن سيرين عن 
عبد الله بن يزيد الخطمى: ”أن نصرانيا أسلمت امرأته» فخيرها عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته» 
وإن شاءث أقامت عليه“ وهو محمول على أن النصرانى لم يكن حاضرا حتى يعرض عليه 
الإسلام» فخير امرأته بين أن تنتظر حضوره فيعرض عليه الإسلام» أو لا تنتظر وتتزوج بعد تفريق 
الحاكم بینہما. 

ومنها ما رواه عن طريق حماد بن سلمة عن داود الطائى عن زياد بن عبد الرحمن: ”أن 
حنظلة بن بشر زوج ابنده وهى مسلمة من ابن أخ له نصرانى» ف ركب عوف بن القعقاع إلى عمر 
رضى الله عنه فأخبره بذلك. فكتب عمر فى ذلك إن أسلم فهى امرأته» وإن لم يسلم فرق بینہماء 
فلم يسلم» » ففرق بيدهماء فتزوجها عوف بن القعقاع “ اه. ومعنى قوله: "إن أسلم فهى امرأته . 
أى يجدد العقد بينبما ولا يعزوجها غيره لكونه احق بهاء وهی بنت عمه» وفهم ابن حزم منه أنه 
إن أسلم فهى امرأته بالتكاح الأول وكيف بتصور صحة نكاح المسلمة بالكافر؟ وهل يجوز لمسلم 
أن يظن بعمر ذلك وهو أعرف الناس بالشريعة وحدودها؟ وأعمل الناس بهاء والله تعالى يقول: 
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا). 

ومنها ما رواه من طريق ابن أبى شيبة: نا محمد بن فضيل عن مطرف بن طريف عن 
الشعبى عن على قال: ”إذا أسلمت امرأة اليبودى أو النصرانى كان أحق ببضعهاء لأن له عهدا". 
ومعناه هو أحق بہاء إن أسلم. وإلا فقد رواه سميان بن عيينة عن مطرف عن الشعبى بلفظ آخر قد 
أودعناه فى المتن» ووافقه عليه سعيد بن المسيب» فهو الصحيح الراجح دون ما تفرد به محمد بن 
فضيلء فافهم. وأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم! حيث لم تتنبه للمجمل والمفسر» وجعلت 
الجملة روايات برأسها مع إمكان إرجاعها إلى المفسر الذى هو قاض على امجمل دائماء قال: وروينا 
من طريق عبد الرحمن بن مهدى ومحمد بن جعفر غندر» قال عبد الرحمن عن سفيان الثورى عن , 
منصور والمغيرة بن مقسم وقال غندر: عن شنعية نا حماد اين أبئ سليمان كلهم عن إبراهيم يم النخعى 
فى ذمية أسلمت تحت ذمى قال: تقره عنده. وبه أفتى حماد بن أً بی سليمان اه (۳۱۳:۷). 
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قلت: معناه تقر عنده» إن أسلم بعد عرض الإسلام عليه بدليل ما رواه محمد الإمام فى 
"الج له (صنه 75): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ”إذا كانا يبوديين أو 
نصرانيين» فأسلم الزوج فهما على نكاحهاء أسلمت المرأة أو لم تسلم» وإذا أسلمت المرأة عرض 
على الزوج الإسلام» فإن أسلم أمسك بنكاحه الأول» وإن أبى أن يسلم فرق بيدهما. وإن كانا 
مجوسيين فأسلم أحدهما عرض الإسلام على الآخر» فإن أسلم كانا على نكاحهما الأول وإن أبى 
فرق بيدهما إلخ وهذا مفسر بين وهو قاض على المجمل كما لا يخفى. قال الموفق فى ”المغنى “: 
'إنه إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة» انفسخ النكاح فى قول عامة 
العلماء. قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء فى هذا إلا شىء روى عن النخعى» شذ فيه عن 
جماعة العلماء» فلم يتبعه عليه أحد: زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة (أى إذا أسلم) لما 
روى أبو داود واحتج به أحمد عن أبن عباس أن رسول الله رد زينب على زوجها أبى العاص 
بنکاحها الأول. قيل له (أى لأحمد): أ ليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: لوس له أصلء 
وقيل: كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين. ولنا قول الله تعالى: لإلا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن#. وقوله سبحانه: #إولا تمسكوا بعصم الكوافر»#. والإجماع المنعقد على تحريم 
تزويج المسلمات على الكفارء فأما قصة أبى العاص مع امرأته فقال ابن عبد البر: لا يخلو من أن 


تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفارء فتكون منسوخة با جاء بعدها (وهو'الراجح وإليه ١‏ 


ذهب الزهرى وقتادة كما ذكرناه فى المتن) أو تكون حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها (قلت: 
كانت حاملا متما فنسخها هبار بن الأسود حين خرجت من مكة مهاجرة بعد بدر» فأسقطت 
حملها. فسقط هذا الاحتمال كما تقدم ذكره) أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم 
(قلت: وهل تبقى على من أسقطت عدة؟ والإسقاط بمعنى الوضع) أو تكون ردت إليه بنكاح 
جديد» فقد روى ابن أبى شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى عه ردها على أبى 
العاص بنکاح جديد. رواه الترمذی» وقال: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون 
يقول: ” حديث ابن عباس أجود إسناداء والعمل على حديث عمرو بن شعيب” اه (077:5). 
قلت: هذا الشىء الذى روى عن النخعى لعله لم يصح عنه» فإن أبا حنيفة رحمه الله أقعد 
الناس بمذهب إبراهيم وأتبعهم له» وأعرف الناس به وبأقواله» ولا أثر لذلك فى ما حكاه عنه من 
الآثار غير ما مر ذكره أن الزوجين إذا كانا فى دار الإسلام فأسلم أحدهما عرض الإسلام على 


ج ١١‏ بيان حكم النكاح إذا أسلم أحد الزو جين e‏ 


وطبقته: SS‏ :°( ولم یذ کره 
ذه جيرج ولا تسيل 


الآخرء تن أسلم ذ نه امرأته» إن أي فرق بيشزاماء ولا معنن للمّدة فى ذلك إنما 50007 تربص 
ثلائة قروء إنما هو إذا أسلم فهى امرأته» وإن أبى فرق بينم ماء ولا معنى للعدة فى ذلك إما العدة . 
اريس نر E‏ 
دليل ثبوت الفرقة باختلاف الدارين: 1 

قال ابن التركمانى: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى العمل بحديث عمرو بن شعيب» وأن 
أحد الحربيين إذا أسلم وخرج إلينا وبقى الآخر بدار الحرب وقعت الفرقة باخشلاف الدارين لقوله 
تعالى: لإفلا ترجعوهن إلى الكفار». فلو كانت الروحية ا كما راه ایی كان راي 
بہاء وقال تعالى: فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن4. قال تعالى: #إوآتوهم ما أنفقوا». فأمر 
برد المهر على الزوجء فلو كانت الزوجية ا ای البضع واه وقال تعالى: ولا جناح عليكم 
أن تتكحوهن». ولو كان النكاح الأول باقيا لما جاز لها أن تدزوج» وقال تعالى: «إولا تمسكوا 

بعصم الكوافر. فنهانا الله أن نمنع من نكاحها لأجل زوجها الحربى» وفواعل قد تطلق على 

الرجال» قال ابن عطية فى ” تفسيره“: رأيت لأبى على الفارسى أنه قال: ”سمعت الفقيه أبا الحسن 
الكرخى يقول فى تفسير قوله تعالى: ورلا فسكوا, بعصم الكوافر» أنه فى الرجال والنساءء 
فقلت له: النحويون لا يرون هذه إلا فى النساءء لأن كؤافر جمع كافرة» فقال: وأيش بنع هذاء 
أليس الناس يقولون طائفة كافرة وفرقة كافرة» فبهت وقلت هذا تائيدا انتبى. وقال تعالى: 
«إوا حصنت من النساء إلا ما ملكت أمانكم). كآل ابر ستعيك د نولت فى بايا أوطاين» 
وقال عليه السلام فيبن: "لا توطأ حامل حتى تضع» ولا عائل حتى تستبرأ بحيضة “. واتفق الفقهاء 
على جواز وطيع ١‏ المسبية بعد الاستبراء ولو كان لها ثمه زوج لم يسب معهاء ولأن الفرقة إما أن 
تتعلق بإسلامهاء أو بحدوث الملك» أو باختلاف الدار. واتفقوا على أنما لا تتعلق بإسلامهاء وثبت 
Ds‏ ا ا 
للوارث» فتعين أنها تتعلق باخمتلاف الدار» ومعنى الاخمتلاف أن يكون أحدهما من أهل دارنا إما 
بالإسلام أو ذمة» والآخر حربيا من اهل دارهم» حتى لو دخل مسلم دارهم بأمان أو دخل حربى 
دارنا أو سلما ثمه ثم حرج أحدهما إلينا فلا فرقة اه (۲ 417). ويدل على أن المعنى فيه ما ذكرنا 

من اختلاف الدارين اا لو خو چا رمن ل 


لم تختلف بهما الداران» وأن الحربية إذا حرجت إلينا مسلمة أو ذمية ثم لم يلحق بها زوجها وقعت 
الفرقة بلا حلاف (ولم يوجد السبى). وقد حكم الله تعالى بذلك فى المهاجرات فى قوله: 
«ؤولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن4. ثم قال: لإولا تمسكوا بعصم الكوافر» 
اه» قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن (0۳۸:۲).. 

وفيه أيضا: فإن احتجو! بحديث أبى سعيد الخدرى فى قصة سبايا أوطاس وسبب نزول 
الآية عليما وهو قوله: فوا حصنت من النساء إلا ما ملكت أبمانكم©. لم يفرق بين من سبيت مع 
زوجها أو وحدها. قيل له روى حماد قال: أخبرنا الحجاج عن سالم المكى عن محمد بن على قال: 
لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء. فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن 
أزواج؟ فأنزل الله تعالى للإوالمحصنت من النساء الآية. فأخبر أن الرجال لحقوا بالجبال» وأن 
السبايا كن منفردات عن الأزواج» والآية فين نزلت» وأيضا لم يأسر النبى م فى غزاة حنين من 
الرجال أحدا فيما نقل أهل المغازىء وإنما كانوا من بين قتيل أو مهزوم» وسبى النساءء ثم جاءه 
الرجال بعد ما وضعت الحرب أوزارها فسألوه أن يمن عليهم باطلاق سباياهم» وأ ضا إذا لم يخل 
هراد الله تحال فى الع الوجب للقرقة فى السبيةامن أحد رجن إما الخلاف الدازيج بيما أو 
حدوث الملك» ثم قامت دلالة السنة واتفاق الخصم معنا على نفى إيجاب الفرقة بحدوث الملك» 
(ولذا لم تقع الفرقة بشرى الأمة المزوجة وهبتها وبالميراث وغيره من وجوه الأملاك الحادثة) قضى 
ذلك على مراد الآية بأنه اخحتلاف الدارين» وأوجب ذلك مخصوص الآية فى المسبيات دون 
أزواجهن اه. قلت: وللخصم أن يقول: إن المعنى الموجب للفرقة فى المسبية حدوث الرق بعد ما 
كانت حرة» ولذا تقع الفرقة ولو سبى الزوجان معاء لحدوث الرق فيهما بعد ما كانا حرين» 
ولم يوجد ذلك العنى فى بيع الأمة المزوجة وهبتها وموروثيتها فافهم. فالصحيح الاستدلال بالنص 
الوارد فى المهاجرات» أو يقال: إن وقوع الفرقة بالرق غير معقول المعنى» فإن الرق لا يمنع ابتداء 
التكاح فلان لا بمنع بقاؤه أولى والله تعالى أعلم. 

ودلالة الآثار التى أودعناها فى المتن على معنى الباب وتائيد مذهب الحنفية فى ذلك ظاهرة 
بالتقرير الذى تضمنه كلامنا بأبسط وجه ولله الحمد. وببذا يطلع الناظر فى الحلى أن ابن حزم 
رحمه الله نسب إلى كثير ممن سماه من التابعين حلاف ما ذهبوا إليه» إنما اغثر بما روى عندهم 
مجملاء ولم يتنبه لما روى عنمم فى هذا الباب مفسراء والله ولى التوفيق يؤتى الحكمة من يشاء 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراء اللهم اجعلنا منهم» ونور قلوينا بنور الإيمان والحكمة» 


ا ْ ال 


باب الولد يتبع خير الأبوين إذا أسلم أحدهما 

8- أخبرنا محمود بن غيلان قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا سفيان عن عثمان 
البتى عن عبد الحميد بن سلمة الأنصارى عن أبيه عن جده» أنه أسلم وأبت مرأته أن 
تسلم» فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم. فأجلس النبى ب الأب ههناء والأم ههناء 
ثم حیره» فقال: ”اللهم اهده“ فذهب إلى أبيه. رواه النسائى ١١:7(‏ و7١):‏ وسكت 

8"- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أنا عيسى ثنا عبد الحميد بن جعفر 
أخبرى آی عن جد رافغ بن سان أنه اسل وات ارات أن ل قات ای ا 
فقالت: ابنتى وهى فطيم أو شبمه» وقال رافع: ابنتى. فقال له النبى عر4: 'اقعد ناحية . 
وقال لها: ”اقعدى ناحية . وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: ”ادعواها ' » فمالت الصبية 
إلى أمهاء فقال النبى مَركلهِ: «اللهم اهدها». فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أبو داود 
(۳۱۲:۱): وسكت عنه. 


وعم نا المسنة ونضر الله ابن حزم وأنزل عليه شأبيب الرحمة والغفران فقد فتح لنا باب التوسع 
فى الرواية كما فتح لنا الفقهاء أبواب الدراية» وصلى الله على خاتم فص الرسالة والهداية» سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أولى النصرة والحماية» صلاة سلاما متلازمين متواترين إلى غير النهاية. 
باب الولد يتبع حير الأبوين إذا أسلم أحدهما ا 
قال المؤلف: دلالة ححديثى الباب عليه ظاهرة» وفى سند الأول كلام» وهو أن عبد الحميد 
وأباه وجده لا یعرفون» قاله الدارقطنى كما فى "تبذيب التبذيب” .)١١5:5(‏ 
قلت: لكك عليه الا و فة رر أن ما سكت عليه فهو صحيح عنده» علم أنهم 
معروفون عنده فافهم. ووجه دلالة الحديث على الباب من حيث أنه م دعا للولد بالهداية إلى 
أبيه المسلم» فدل على أن المطلوب تبعية الولد خير أبويه؛ وأنما خيره تطيييا لقلوبهما واعتمادا على 
استجابة دعائه» ولا شك أن دعاءه مستجاب» فعلم أن تخبير الولد مخصوص به َه ضرورة أن 
الصغير لا يبتدى بنفسه إلى الصواب» والهداية من الله تعالى للصواب بغير هذا الولد غير لازمةء 
بخلاف هذا فقد وفق امخير بدعائه مكل والله تعالى أعلم. ويؤيد نفى التخيير ما مر عن ابن عباس: 
”الإسلام يعلو ولا يعلى“ وغيره من النصوص العامة الواردة فى تغليب الإسلام على الكفر فافهم. 


إعلاء السنن 0 ْ 17 


| أبواب القسم 
باب وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 
اناس عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ا قال: «من كانت له امرأتان 
ميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحيد شقيه ساقطا أو مائلا». رواه 
الخمسة والدارمى وابن حبان والحاكم قال: وإسناده على شرط الشيخين» واستغربه 
الترمذى مع تصحيحه (نيل .)١178:5‏ 


٠‏ ومن فال بالتحييز قيده جا إذا يلغ المي سبع سين أو ثمان سن وقى الفط أزى دارد: أنه ل ير 
صبية كانت فطيما“» والفظيم لا يطلق على من بلغ سبعاء لأنهم كانوا يفطمون لنحو حولين» فلا 
حجة فيه فى محل النزاع» وأيضا لا يصح إثبات التخيير بهذا الحديث على مذهب الشافعى رخمه ' 
الله لأن التخيير إنما يكون بين شخصين من أهل الحضانة والأم ليست من أهل الحضانة عنده؛ لأنها 
كافرة والأب مسلم» فكيف يحتج له بحديث لا يقول بموجبه؟ وذكر الطحاوى هذا الحديث من 
وجه آخر» وفيه أنه عليه السلام قال لهما: ”هل لكما أن تخيراه ؟ ففيه أن التخيير كان باختيارهماء 
(والشافعى ومن وافقه لا يقولون بذلك» فالظاهر ما قلنا من كونه مخصوصا بالنبى َي ويؤيده ما 
سيأتى فى حضانة بنت حمزة رضى الله عنه من عدم تخييره BR‏ 
جعفر لكون خالتها أسماء تحته فانظر) كذا فى ”ال جوهر النقى” (177:7و177). والحد 
مضطرب الإسناد والمتن كما تراه» فبعضهم يقول: م ا ّْ 
يعرفون» وفيه أن الخصومة كانت فى ابن صغير» وبعضهم يقول: عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن 
جده رافع بن سنان» وهو وأبوه ثقتان وجده رافع بن سنان معروف» ولذا رجحه ابن القطان» وفيه 
أن النزاع كان فى بنت فطيم. وقد عرفت أنه لا يصلح حجة للشافعى بل هو حجة عليه والله أعلم. 
| باب وجوب العدل بين الأزواج فيما طاق 

قال المؤلت: دلالة الأحاديث على البأبٍ ظاهرة. واستدل الحنفية بظاه ر هذه الأحتاديث 
: ويظاهو رل تعالى: لإفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) الآية على وجوب العسوية بين البكر 
وا وأما ما رواه البخارى عن أنس قال: "من السنة إذا تروج الرجل البكر علي الثيب أقام : 
عندها سبعا وقسم» وإذا تزوج اليب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم“ . قال أبو قلابة: ولو 
شعت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبى مَك . وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالذ» قال 


ج ۱ا وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق كا 


11 عن مااي مامه رق ا أب اذاي عر يتنه اله و 
عائشة رضى الله عنهم. أن النبى ر كان يقسم بين نسائه فيعدلء ويقول: «اللهم هذا 
قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك). رواه الأربعة وضحححه اين خبان 
والحاكمء قال الترمذى: يعنى به الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم. قال الترمذى: 


خالد: ولو شعت لقلت رفعه | الا و .(VA®:‏ 

والجواب عنه ما فى العناية: محمول على التفصيل بالبداءة دون الزيادة» كما ذكر فى 
حديث أم سلمة أنه عليه السلام قال: ”إن شعت سبعت لك وسبعت لهن“. ونحن نقول لازو ج أن 
يبتدى بالجديدة ولكن بشرط أن يسوى بينهما. وأما ما فى ”النيل ‏ (:01") عن أم سلمة رضى 
الله عدبا: أن النبى َه لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك» فإن 
شكت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
ورواه الدارقطنى ولفظه: أن النبى مله قال لها حين دخل ببا: ليس بك على أهلك هوان؛ إن 
شعت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك؛ وإن شعت سبعت لك وسبعت لنسائى. قالت: تقيم معى 
ثلاثا خالصة اه. وفيه أيضا لفظ الدارقطنى فى حديث أم سلمة فى إسناده الواقدى وهو ضعيف 
جدا. فالجواب عنه أن الحديث أخرجه ابن أبى حاتم فى ”علله“ عن أبى قتيبة عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبى َيب لما خطبها قال لها: إن شعت 
معا :إن يست لك شعت ما وة ت روت فى مرك وردث ان مهبو رهق 
(400:1). ورجاله كلهم ثقات» وفيه أنه ر قال لها ذلك حين خطبهاء فكان یری تسويتها 
لسائر أزواجه قبل التزوج بها فى كل شىء حتى فى المهر أيضاء فكيف يصح أنه أقام عندها ثلاثا 
. خالصة؟ ولأنه لو كانت الغلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث 
منهن غير محسوبة عليهاء ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع» فلما كان لسائر النساء إذا 
أقام عندها سبعا سبع كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منبن ثلاث ثلاث» هذا هو النظر 
الصحيح. ٍ 

د عن وا الدارقطنى بطريق الواقدى» نفسه روى عن عائشة مرفوعا: "البكر إذا 


)ب دللة على جرا اسم اسیج أ يي عدد كل واحدة عا سبعاء وهر حجة على من نع اقم ارد من بو ولل 
أو من ثلاث كما ذكره العينى فى ”العمدة (49:3 4) (المؤلف). 


إعلاء السنن وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 8 
رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاء وهو أصح من رواية 
فى قوله: #إولن تستطيعوا» الآية. قال: فى الحب والجماع؛ وعن عبيدة بن عمرو 
السلمانى مثلمعفتح البارى لحافظ الدنيا العسقلانى» ۲۷٤:۹‏ و7170). 


نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال وللغيب ليلعان“. أخرجه الدارقطنى أيضا (405:1). وإذا 
تعارضا تساقطاء وروايات غير الواقدى ليست بصريحة فى أنه إذا أقام عند البكر سبعا لا يسع لبقية 
أزواجه» وإذا ثلث للشيب لا يفلث للبواقى» وإفها فى بعضها: ' إذا تزوج الثيب فلها ثلاث ثم 
0 بعضها: ”للبكر سبعة وللشيب ثلاثة ثم يعود | إلى نسائه. وفى بعض روايات أم 
”وإلا فثلفت ثم أدور . وكل ذلك محتمل كما لا يخفى والمذهب عندنا هو التدسوية بين 
Gn‏ ل ”الدر الختار“: ”يجب وظاهر الآية أنه 
فرض» نهر أن يعدل أى أن لا يجوز فيه أى فى القسم بالتسوية فى البيتوتة» وفى المأكول والملبوس 
والصحبة ' إلخ (؟:؟561 و۳٠‏ مع ”رد الحتار ). 
وأما ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنه قالت: “كان لبان هيرود ببداياهم 
يۇمى» وقالت أم سلمة: إن صواحبى اجتمعن فذكرت له فأعرض عنها” اه. وروى أيضا عنها: 
"أن نساء رسول الله مو كن حزبون» فحزب فيه عائشة رضى الله عدما وفص ة وصافية وسودةء 
والحزب الآخر أم سلمة رضى وسائر نساء رسول الله َه وكان المسلمون قد علموا حب رسول 
اله يه عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يديه إلى رسول الله كه أخرهاء حتى ل 
كان رسول الله ل فى بيت عائشة بعث صاحب الهداية إلى رسول الله مرك فى بيت عائشة» 
فكلم حزب أم سلمة» فقلن لها : كلمى رسول الله كه يكلم الناس» فيقول: من اراد أن يبدى إلى 
رسول الله ب هدية فليبدها حيث كان من نسائه؛ فكلمته أم سلمة بما قلن» فلم يقل لها شيعا ۰ 
فسألنما فقالت: ما قال لى شيئاء فقلن لها: : كلميه حتى يكلمك» فدار إليها فكلمته» > فقال لها: 
«لا تؤذينى فى عائشة فإن الوحى لم يأتنى فى ثوب امرأة إلا عائشة» قالت فقلت: : أتوب إلى الله من 
أذاك يا رسول الله مها ثم إدن دعون فاطمة بنت رسول الله سره فا فأرسلت إلى رسول الله مه . 
تقول: : إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت أبى بكر فكلمته» > فقال: ”يا بنية أ لا تحسبين ما تحبين ما 
أحب؟ قالت: بلى! فرجعت إليبن فأخبرتبن» فقلن ارجعى إليه» فأبت أن ترجع» فأرسلن زينب | 
بدت جخشء فأنته فأغلظت» وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل فى بنت ابن أبى قحافة» فرفعت 


عت ا | يلا 


باب كيف القسم بين الأمة والحرة 
5 "ا دعلع يبن جمد امد ين عسل بن زيد ادن مو 
نا هشيم عن ابن أبى ليلى عن المنمال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى عن 
على رضى الله عنه أنه كان يقول: 'إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث» 
وللحرة الثلثين . رواه الدارقطنى (؟:١١5).‏ 


صوتها حتى تناولت عائشة رضى الله عنما وهى قاعدة' إلخ. وفى ”فح البارى“: وأنه لا حرج 
على المرء فى إيثار بعض نسائه بالتحف» وإنما اللازم العدل فى المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور 
اللازمة» كذا قرره ابن بطال عن المهلب. فالجواب عنه ما فى فتح البارى أيضا: وتعقبه ابن المنير بأن 
الى ل عاق لوا قبل تي عورا لوقي ازعم N‏ 
النبى م لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل بمثل ذلك» لا فيه من المتعرض لطلب 
الهدية؛ وأيضا فالذى يعدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط» والتمليك يتبع فيه تحجير 
امالك مع أن الذى يظهر أنه ع كان يشر كهن فى ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل 
إليبن من بيت عائشة ئشة أه ٠١١٠:١(‏ و55١).‏ ق قلت: وهذا الأخير أرجح عندىء ونما وقعت المنافسة 
لوصول الهدايا إليبن من بيت عائشة لما فيه من إيبام تفضيل الصحابة السيدة عائشة على سائر 
الأزواج» وهن أمهاتهمء ولا ينبغى لهم أن يفرقوا بين أمهاتهم فافهم. فإن بعض الناس لم يتفطن 
لهذه النكتة» ورد على ابن المنير لسوء فهمه. 

الفائدة: أخحرج الدولابى فى ”الكنى ˆ بسنده عن جابر بن زيد (أبى الشعاء صاحب ابن 
عباس قال: كان لی امرأتان فكنت أقسم بينهما حتى أعد القبل اه (47:1 .)١‏ وهذا من كمال 
الورع» وليس بواجب. فإن قلت: لم يكن القسم واجبا عليه بء فكيف يستدل على المقصود 
بفعله؟ قلت: إن سلم بناء على أشهر الأقوال فا جواب عنه أنه كان يعامل فيه معاملة من وجب عليه 
كما يدل عليه سياق الأحاديف. 

٠‏ باب كيف القسم بين الأمة والحرة 

قوله: نا دعلج إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى: المنهال بن عمرو فيه مقال» وعباد الأسدى 

ضعيف. قال فى ”التنقيح : قال البخارى: فيه نظر. وحكى ابن الجوزى عن ابن المدينى أنه ضعفه 


(۱) قلت: هو الحضائغ الراوى كتاب السنن عن سعيد بن منصور كما فى تبذيب التبذيب .)۸۹:٤(‏ 


إعلاء السنن كيفية القَسم بين الحرة والأمة 1٤‏ 


47 101- عن سليمان بن يسار قال: “من السنة أن الحرة إن أقامت على يئار فلها 
يومان وللآمة يوم . رواه البيبقى (التلخيص الحبير» 4:7 .)7١‏ قلت: سليمان هذا تابعى 
ثقة» كما فى التقريب )١٠١1(‏ فالحديث مرسل. 

4 ۳- أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد 
الرحمن الحارثى عن الحارث عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: ”لا تنكح 
الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على الأمة» فيكون لها ثلثان من ماله ونفسه» وللأمة 
الثلث“. رواه الإمام محمد فى الحجج .)۳٠۲(‏ ورجاله ثقات وإن كان أكثرهم قد 


اه (757:7). قلت: أما المنبال هذا فذب عنه فى التعليق المغنى بما نصه: تكلم فيه شعبة ووثقه ابن 
معين والنسائى والعجلى. وقال الدارقطنى: صدوقء وله عند البخارى حديثان فثبت أنه ثقة. 
وأجاب العلماء عن كلام شعبة فيه بجواب صحيح .)4٠١:7(‏ وعباد هذا مختلف فيه» فقد ذكره 
ابن حبان فى ” الثقات ˆ كما فى ”الميزان” .)١١:7(‏ والاختلاف غير مضر كما مر مرأراء ودلالته 
على الباب ظاهرة. ٠‏ 

قوله: ع ان أله قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”أخبرنا عباد” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى ”الدر الختار : 
وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والمبعضة نصف ما للحرة» أى من البيتوتة والسكنى معهاء أما 
النفقة فبحالهما” اه .)1٥۷:۲(‏ قال بعض الناس: فهذا يخالف الأثر المذكور فى أخمر الباب فى 
أمر الأموال» حيث لم يعتبر التنصيف فى النفقة ويمكن الجواب عنه بأن مرادهم بالنفقة هو النفقة 
اللازمة المفروضة:؛ فإنه لو نصف فيها تستضر الأمة فى بعض الأحوال» والأثر يجب أن يحمل على 
النفقة التبى يتبرع بهاء ولكن لم أر هذا التفصيل فى كتب الفقهء غير أن الإمام محمدا روى هذا 
الأثر ولم يتكلم عليه ولا ذكر تأويلا له» فهذا بظاهره دليل على أن التنصيف يجرى عنده فى 
النفقة أيضا فليتأمل وليتتبع فى كتب الفقه اه. قلت: لا تخالف فإن عليا رضى الله عنه إنما أوجب 
التشليث فى ماله ونفسه» ونحن نقول بالتسوية فى المأكول والمشروب والملبوس» لأن ذلك من 
الحاجات اللازمة فيستوى فيه الحرة والأمة كما فى ”البدائع“ (۲۳۳:۲). والمال لا يطلق على النفقة 
اللازمة عرفاء فالظاهر أن مراد على التغليث فى ما سوى ذلك» والله تعالى أعلم. 


١١ه‎ ١١ ج‎ 


a‏ ل سس رات لبان ف الوه 
6- عن عائشة ة رضى الله عنما أن التي َي كان إذا أراد أن يخرج سفرا 
أقرع بين أزواجه فأيتبن خر ج سهمها خر ج بها معه. م و OTE‏ 
باب صحة ترك النوبة لضرتمها 
> عن عائشة رضى الله عنہا: وكان رسول الله يِه لا يفضل بعضنا على 
بعض فى القسم). الحديث وفيه: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن 
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باب استحباب القر عة لاستصحاب واحدة متهن فى السفر ' 
قال المؤلف فى رد الحتار“: قوله: ولا قسم فى السفر إلخ. لأنه ل ك 
وفى إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى نهر ولأنه قد يثق بإحداهما فى السفر وبالأخرى فى 
الحضر والقرار فى المنزل لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة» أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنهاء 
فتعيين من يخاف صحبتما فى السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد» وهو مندفع بالنافى 
للحرج فتح» وانظر ما لو سافر ببن هل يقسو”' اه. وفيه أيضا: قلنا: كان استحبابا لتطييب 
قلوبهن» لأن مطلق الفعل لا يقتضى الوجوب مع أنه بُ لم يكن القسم واجبا عليه؛ وتمامه فى 
الفتح والبحر” .)٠١۷:۲(‏ قلت: ليس هناك مطلق الفعل بل هو فعل مستمر متصل بكان وإذا 
الدالتين على الإستمرار» فالجواب أما على مذهب من لم يقل بكون الفعل موجبا مطلقا فظاهرء وأما 
على مذهب من قال بكونه موجبا فباعتبار وقوع الحرج المنفى عن الشريعة فافهم. 
الفائدة: فى الطحاوى: القرعة بالضم طينة أو عجينة مدورة مثلا يدرج فيا رقعة 
يكتب فيها اسم للسفر والحضر ثم يسلم إلى صبى يعطى كل أمرأة واحدة منهن» حلبى عن 
القهستانى (47:7 .)١‏ ۰ 
باب صحة ترك النوبة لضرتما 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وفى ”الدر امختار : ' ولها الرجوع من ن ذلك» 
لأنه ما وجب فما سقط“ (701:7 و55)» قلت: وفى الحديث جواز طلاق المرأة لأجل كبرها 


(۱) قال العينى فى ”شرح البخارى : 'وعماد القسم فى حق المسافر وقت نزول وحالة السير ليست منه ليلا كان أو نہارا“ أ 
.)٤۹۷:۹(‏ وفيه أيضا: قال ابن القصار: ”ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة» وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى” 
اه. فلينظر فيه فإن قول أبئ حنيفة المشهور فى المتون بخلاف ذلك أن الإقراع بينهن مستحب غير واجب (المؤلف). 


يفارقها رسول الله َيِه يا رسول الله ينها يومى لعائشة فقبل ذلك منهاء ففيها 
Ee N E ad‏ 
سعد عن الواقد عن ابن أبى الزناد فى وصله» ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبى الزناد 
مرسلا لم يذكر فيه عن عائشة رضى الله عدهاء وعند الترمدى من حديث أبن عباس 
موصولا نحوه» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك» فتواردت هذه الروايات 
على أنها خشيت الطلاق فوهبت. 

17 1- وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبى بزة مرسلا: 
(أن النبى ي طلقها فقعدت له على طريقه»ء فقالت: والذى بعثك بالحق ما لى فى 
الرجال حاجة» ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذى أنزل 
عليك الكتاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها على؟ قال: ”ل ISE‏ 
راجعتنى فراجعهاء قالت: فإنى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله له . 
(فتح البارى» ۲۷۲:۹). 


وزيادة سنا إذا شك فى رغبتما وشهوتها للمجامعة» أو ظن أن لها حاجة إلى الرجال ولم ترض 
نفسه بمجامعتباء وأما إذا علم أنها لا حاجة لها إلى الرجال وأنها راضية بترك مجامعتها فأولى 
إمساكهاء كما فعله رسول الله م وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فافهم» وكن 
من الشاكرين 


جد جاجد 


١1١7 ش‎ ١١ - ج‎ 


كتاب الرضاع 
نأي أن ينات حزم ف حر الست ذا تافزل ا و 
4< عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا فى حديث طويل: «الرضاعة تحرم 
ما تحرم الولادة». رواه البخارى (5 5/). ْ 
8 عن ابن عباس رضى الله عنما قال: قيل للنبى يَرفه: ألا تتزوج ابنة . 
حمزة؟ قال: "إنها ابنة أخى من الرضاعة” . رواه البخارى (5 75). 
٠١‏ - عن قتادة رحمه الله قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعى نسأله عن 
الرضاع» فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا رضى الله عنه وابن مسعود رضى الله عنه كانا 
يقولان: ' يحرم من الرضاع قليله وکثیره . رواه النسائى (۸۲:۲). 


باب أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب إذا كان فى مدته. وقليله وكثيره سواء 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. وأما ما يخالف الباب فالأول منبها 
روأه الجماعة إلا البخارى كما فى ” النيل” (4:7 )١‏ عن عائشة رضى الله عنما أن النبى ر قال: 
ولا تحرم المصة ولا المصتان“. وأخرجه مسلم كما فى ”فتح البارى” (۱۲۹:۹) من حديث أم 
الفضل زوج العباس» أن رجلا من بنى عامر قال: يا رسول اللّه! هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال ِ 
“"لا'. وفى رواية له عنها: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة والمصتان» اه. والثانى ما روى 
غن عائشة رضى الله عنما أنها قالت: ” كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله مه وهن فيما يقرأ من القرآن ٠“‏ أخرجه مسلم 
أيضا (زيلعى ۲۷:۲). والفالث: ما فى ” النيل” ٠٠٠:٦(‏ و601١)‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: 
. قالت أم سلمة لعائشة رضى الله عنما أنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على؛ 
فقالت عائشة: أ ما لك فى رسول الله ي أسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا 
رسول الله متها إن سالا يدخل على وهو رجلء وفى نفس أبى حذيفة منه شىء» فقال رسول 
الله سيل «ارضعيه حتى يدخل عليك“. رواه أحمد ومسلم. وفى رواية عن زينب عن أمها أم ‏ 
سلمة أنها قالت: أبى سائر أزواج النبى ثي أن يدخلن عليبن أحدا بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: 
ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله مه لسالم خاصة: فما هو بداخل علينا أحد ببذه ولا 
رأينا. رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت 


إعلاء السئن حكم الرضاع ١١/6‏ 


-١‏ أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن زيد أن ابن عباس كان يقول: ”ما كان فى 
الحولين وإن كانت مصة واحدة فهى تحرم ٠‏ رواه الإمام محمد فى الموطاً“ .)572١‏ 
قلت: إسناده صحيح. 1 


طرقها تصاب التواتر اهء وفى ”فتح البارى“ (۱۲۸:۹). وذكر الطبرى فى ”تہذيب الآثار“ فى 
”مسند على رضى الله عنه“ هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة وهو 
ما بخص به عموم قول أم سلمة: ”أبى سائر أزواج النبى مل“ إلخ س والجواب عن الأول 
والثانى: ما فى فتح البارى تحت الحديث الثالث ما نصه: ”قال القرطبى: هو أنص ما فى الباب إلا 
أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع. وقوى مذهب الجمهور بأن 
الأخبار اختلفت فى العددء وعائشة التى روت ذلك قد اختلفت عليها فيما يعتبر من ذلك. فوجب . 
الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الإسم؛ ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضى تأبيد 
التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهرء أو يقال: ماء يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد 
كالمنىء والله أعلم. وأيضا فقول عائشة رضى الله عدها: عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس 
معلومات فمات النبى لل وهن ما يق رأ“» لا ينتبض للاحتجاج على الأصح من قولى الأصوليين 
لأن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر. والراوى روى هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم ثبت كونه قرآنا» 
ولا ذکر الراوى أنه خبر ليقبل قوله فيه“ ١77:9(‏ و ۱۲۷). 

قلت: قد روئى أبو داود وسكت عنه من حديث عائشة مرفوعا فى قصة بنى سالم» فقال لها 
النبى مه : «ارضعيه): فأرضعته حمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة الحديث 
(0288:1). وفى الجوهر النقى: ”وقد ورد أنه عليه السلام قال لها: «ارضعيه عشر رضعات» 
ثم ليدخل عليك). قال ابن حزم: إسناده صحيح ٠‏ (17:9). فهذا اختلاف فى الباب أشار إليه 
القرطبى» ويمكن الخلاص منه أيضا بأن قصة سالم قد رويت من وجوه مختلفة» وهى واقعة حال 
قد اختلف فنيباء وقوله ْلَه : «الرضاعة تحرم) إلخ قاعدة كلية فكيف تعارض واقعة الحال قاعدة 
كلية؟ مع أن العلماء قالوا كما سأذكر أن تلك الواقعة قعة فيا احتمال الخصوصية بأهلهاء فالحكم 
للقاعدة الكلية» ويرد على من قال: لا يحرم المصة ولا المصتان» قوله تعالى: فإوأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم». فإنه مطلق وهو متواتر» فكيف يقيد بخبر الواحد؟ نعم! لو كانت الآية مجملة كان 
بمكن أن تفسر بخبر الواحد هذاء وبالقراءة الفابعة من خبر الواحد وهى قراءة خمس رضعات» 
وكان يمكن التطبيق بين حديث المصة والمصتين» والقراءة المذكورة» بأن الأول محمول على التمثيل 


۱۱۹ . حكم الرضاع‎ 0 E 


5+ عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: OES‏ 
الحولين . رواه البيمقى وقال: هذا هو الصحيح موقوف» ثم ذكر من حديث الهيثم بن 
جمیل» ثنا سفيان فذكره عن ابن عباس رضى الله عنما مرفوعاء قلت: ا هدااولقه 
ابن حنبل وغيره» قال الدارقطنی: حافظ؛ فعلى هذا الحكم له على ما هو الأصح عندهم, 
لأنه ثقة وقد زاد الرفع (الجوهر النقى ۳۸:۲). 


دون التحديد» والثانى على التحديد. وفى "الجوهر النقى “: ذكر صاحب الاستذكار أنه (أى عدم 
تقييد الحرمة بخمس رضعات ونحوها) قول على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب 
والحسن ومجاهد وعروة وعطاء وطاوس ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد وأبى حديفة 
ومالك وأصحابهما والشورى والليث والأوزاعى والطبرى» وقال الليث: أجمع المسلمون على أن 
قليل الرضاع وكثيره يحرم فى المدة» قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف فى ذلك 
(۲. ا ع ل ا دعوى الخصوصية بسالم وامرأة 
أبى حذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبى بل ”ما نرى إلا هذا رحصة أرخصها رسول 
الله ريه بسالم خاصة' اه وفيه أيضا وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم؛ فلما ثبت 
ذلك فى الصغر خولف الأصل له وبقى ما عداه على الأصل» وقصة سالم واقعة عين يطرقها 
احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها" اه .)١78:5(‏ 
قلت: ويؤيد احتمال الخصوصية ظاهر أمر الأرضاع بغير قيد أن يلقى لبن المرأة فى شىء ثم 
يشرب منه» فإن مس جسم امرأة هى غير محرم له لا يجوز كما هو كلية الشريعة فافهم. وكيف 
لا يقال بالخصوصية؟ مع أن أحاديث الباب تدل على تحديد أحكام الإرضاع فى ا حولين» وما ثبت 
من أول حديث الباب قد استثنوا منه بعض النساءء ففى " فتح القدير “: ”وقد جمعت فى قوله: 
يفارق النسب الرضاع فى صور كأم نافلة"“ وجدة الولد 
وأم عم وأخت ابن وأم أخ وأم خال وعمة ابن اعتمد 
وفيه أيضا: ثم قالت طائفة: هذا الإخراج تخصيص للحديث أعنى: ”يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب “» بدليل العقل» والمحققون على أنه ليس تخصيصاء لأنه أحال ما يحرم بالرضاع 
على ما يحرم بالنسبء وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه. وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ 


)١(‏ فى ”رد امحتار”: أشار بالكاف إلى عدم الحصر فى ذلك إلخ )٠٠١:۲(‏ (مؤلف). 


إعلاء السنن حكم الرضاع ١‏ 


.9 عن عائشة رضى الله عنما قالت: دخل على رسول الله ل وعندى 
رجل» فقال: «من هذا؟” قلت: ای من الرضاعة! قال: «يا عائشة -رضى الله 
عنها!- أنظرن من إحوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة). روأه الجماعة إلا الترمذى 
(نيل الأوطار 05 5). 


الأمهات والبنات وأخوانكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فما كان من مسمى 
هذه الألفاظ متحققا فى الرضاع حرم فيه» والمذكورات ليس شىء منها من مسمى تلك» فكيف 
تكون مخصصة وهى غير متاولة» ولذا إذا خلا تناول الإسم فى النسب جاز النكاح» كما إذا ثبت 
النسب من اثنين ولكل منهما بنت جاز لكل منمهما أن يتزوج بنت الآخمر وإن كانت أخحت ولده 
من النسب. وأنت إذا حققت مناط الإخراج أمكنك تسمية صور أخرى* اه (۳۱۱:۳ و717). 

قال الموفق فى ”المغنى” : ” كل امرأة حرمت من النسب حرم مشلها من الرضاع» وهن 
الأمهات والبنات والأحوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأحت» على الوجه الذى 
شرحناه فى السب بقول النبى َل فذكر ما ذكرناه فى المتن» ثم قال: وقال النبى بُ فى درة 
بنك أن سلمة: (إنہا لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى؛ | إنها ابنة أخمى من الرضاعة» 
أرضعتنى وإياه ثوبية “ متفق عليه. ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليہنء والباقيات يدخلن فى 
عموم لفظ سائر الحرمات» ولا نعلم فى هذا حلافا“ اه .)٤۷1:۷(‏ وأخرج الدارقطنى من حديث 
أبى حصين عن أبى عطية قال: ”جاء رجل إلى أبى موسى فقال: إن امرأتى ورم ثديها فمصصته 
فدخل فى حلقى شىء سبقنی» فشدد عليه أبو موسى (وقال: حرمت عليك امرأتك) فأنى عبد الله 
ابن مسعود فقال: سألت أحدا غيرى؟ قال: نعم! أبا موسى فشدد علىء فأتى أبا موسی» فقال: 
أرضيع هذا؟ فقال ابو موسى: لا تسألونى ما دام هذا الحبر بين أظه ركم“ اه (45.:7). وأخرجه 
من طريق أبى موسى الهلالى عن أبيه أيضاء وزاد قال رسول الله كه : «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
أنبت اللحم وأنشز العظم” . قال الحافظ فى ” التلخيص“: ” الحديث رواه أبو داود أيضا من حديث 
أبى موسى الهلالى عن أبيه. قال أبو حاتم: مجهولان» ولكن أخرجه البيمقى من وجه آخر من 
حديث أبى حصين عن أبى عطية “ اه 79١:5١‏ ). 

قلت: فال حدیث حسنء وقال الطحاوى فى ” مشكله“: ”روى عن النبى مَل : 00 
المصة من الرضاع ولا المصتان»» مداره على عروة بن الزبير» فمن رواته من رواه عنه عن عائشة 


۲۱ ١ | ١١ج‎ 


باب أن لبن الفحل يحرم 
١ ٤‏ - عن عائشة رضى الله عنما قالت: جاء عمى من الرضاعة ليستأذن على 
فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله ی فقال رسول الله ملت : «فليلج عليك فإنه 
عمك. فقالت: إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل» قال: فإنه عمك فليلج 
عليك» رواه الترمذى »)١17:1(‏ وقال: حسن صحيح. وفى ' التلخيص الحبير” 
(۳۳۲:۲): متفق عليه. 


ومنهم من رواه عنه عن عبد الله بن الزبير» ومنمهم من رواه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه» ولما كان . 
الام على هدا ووجدنااعروة قد الك دلت فقال مع ما قال نعي بن السب ا كان ف 
الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم» وما كان بعد الحولين فهو طعام يأكله فعلم أنه مع شدة 
تمسكه بالحديث وكمال ورعه لم يترك ما روى عن عائشة إلى خلافه إلا وقد ثبت نسخ ذلك 
عنده» ويحتمل أن يكون نسخه عنده على ما روى عن عائشة قالت: ”كان فيما أنزل من القرآن 
ثم سقط لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات» ثم نزل بعد أو خمس رضعات . فثبت عنده 
سقوط ذلك من الأحكام بسقوطه من القرآن» مع أن أجلة الصحابة على التحريم بقليل الرضاع 
وكثيره. منهم على بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر» وروى أن ابن عمر سكل عن المصة 
والمصتین» فقال: ”لا تصلح“. فقيل له: إن ابن الزبير لا یری بہما بأساء فقال: يقول الله تعالى: 
«إوإخوانكم من الرضاعة)» قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير. ثم فقهاء الأمصار جميعا على هذا 
القول من أهل المدينة وأهل الكوفة إلا قليلا منهم” اه من ”المعتصر .)١٠١*:1(‏ 
باب أن لبن الفحل يحرم 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. 

الفائدة: فى "عمدة القارى”: ”قال بعضهم: وألزم بعضهم بهذا الحديث”" الحنفية القائلين 
أن الصحابى إذا روى حديثا عن النبى ل وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى 
لا بما روى» لأن عائشة صح عنما أن لا اعتبار بلين الفحل» وأخذ الجمهور منهم الحنفية بخلاف 
ذلك» وعملوا بروايتما فى قصة أخى أبى القعيس» وحرموا بلبن الفحل؛ وكان يلزمهم على 
قاعدتهم أن يتبعوا عائشة ويعرضوا عن روايتها. وهذا إلزام قوى انتسبى. قلت: لو علم هذا القائل 


)١(‏ هو أول أحاديث أحباب» وقد رواه البخارى باختلاف ألفاظ. 


ل السئن لبن الفحل يحرم بح 


٥ ٠‏ - عن أبن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سكل عن 
رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماء وأرضعت الأخرى جارية» فقيل له: 
هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: ”لاء اللقاح واحد“» رواه مالك فى الموطاً (۲۲۲). 
قلت: رجاله رجال الصحيح. 


مدرك ما قالته الحنفية فى ذلك لما صدر منه هذا الكلام؛ ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان 
الرجل على أخبط من هذاء وقاعدة أصحابنا فيما قالوه ليست على الإطلاق» بل هى لا يخلو . 
الصحابى فى عمله بما رأى لا بما روى» أنه إن كان عمله أو فتواه قبل الرواية أو قبل بلوغه إليه كان 
الحديث حجة» وإن كان بعد ذلك لم يكن حجة؛ لأنه ثبت عنده أنه منسوخ» فلذلك عمل بما رآه 
لا ما رواه» على أن أبن عبد البر قد ذكر أن عائشة أيضا كانت ممن حرم لبن الفحل ‏ (۳۹۱:۹). 
قال الموفق فى ” المغنى” فى تفسير لبن الفحل: ” معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلين ثاب من 
وطئ رجل حرم الطفل على رجل وأقاربه» كما .. م ولده من النسبء لأن اللبن من الرجل كما 
هو من المرأة» فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه» وأولاد الرجل إخوته» سواه كانوا من تلك 
المرأة أو من غيرهاء ومن قال بتحربمه على وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبى 
والقاسم وعروة ومالك والفورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر 
وأصحاب الرأى. قال أبن عبد البر: وإليه هب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة 
أهل الحديث» ورخص فى لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار وعطاء بن يسار والنخعى وأبو قلابة. ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب 
النبى َيه غير مسمين» لأن الرضاع من المرأة دون الرجل؛ ويروى عن زينب بنت أبى سلمة أنها 
ارا اسا ت أبن بكر امرأة الزبير قالت: وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن 
من قرون رأسى فيقول: اقبلى على فحدثينى أراه والدا رما ولد فهم إخوتى» ثم إن عبد الله بن الزبير 
أرسل يخطب إلى أم كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير» وكان حمزة للكلبية» فقلت لرسوله: وهل 
تعل له؟ وإنما هى ابدة أخته. فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك» أما ما ولدت أسماء فهم 
إخوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإحوة فأرسلى فسلى عن هذا. فسألت وأصحاب رسول 
الله مله مدوافرون؛ فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيعاء فأنكحعما إياه فلم تزل 
عنده حتى مات عنما (رواه الشافعى عن الدراوردى بسنده» وبه قال ابن بنت الشافعى كما فى ”التلخيص 


ج ۱۱ ) ۲۳ 


دلائل ومسائل شتی من أبواب النكاح 
باب الحث والتحريض على النكاح والدبى عن التبتل 
وأن الاشتغال به أفضل من التخلى للعبادة 
- عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: ”لوعلمت أنه لم ببق من 
أجلى إلا عشر ليال لأحببت أن لا يفارقنى فين امرأة". رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن 


وسكت عنه ۲۳۲:۲). ولنا ما روت عائشة أن أفلح أخا أبى القعيس استأذن على فذكر حديث 
المتن وزاد: قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب» 
متفق عليه. وهذا نص قاطع للنزاع (وفيه رد على من قال: صح عن عائشة أن لا اعتبار بلبن 
الفحل؛ فإن ما أخرجه الشيخان عنما أصح مما أخرجه غيرهما). فلا يعول على ما خالفه. فأما 
حديث زينب فإن صح فهو حجة لناء فإن الزبير كان يعتقد أنها ابنته وتعتقده أباها (ومن لازم ذلك 
كون أولاده إخوة لها). والظاهر أن هذا كان مشهورا عندهم؛ وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من 
قول ابنه وقوم لا يعرفون” اه .)٤۷۸:۷(‏ 

وأيضا: فإن الاجتباد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص» (وهو قوله ميل : «فإنه 
عمك فليلج عليك)) ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين» لأنا تقول نحن ينع أولا أن هذه 
الواقعة بلغت كل المجتبدين منمم» وثانيا أن السكوت فى المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على 
الرضاء وظنى أن هذا الأثر لم يصح وإلا لأنكر على ابن الزبير أهل عصره» لا سيما ابن عباس 
منم» والله تعالى أعلم. وقال القاضى عياض: ”لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط 
حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن علية» والمعروف عن دأود (الظاهرى) موافقة الأئمة الأربعة“ 
اه من ”عمدة القارى“ (۳۸۹:۹). وروى أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله مر : يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» من خال أو عم أو ابن أو أخ". ورجاله رجال الصحيح كما فى . 
مجمع الزوائد (1:4؟). وفيه أيضا: عن كعب بن عجرة مرفوعا: لا تحل بنت الخ ولا بنت 
الأحت من الرضاعة“. رواه الطبرانى وفيه جابر الجعفى وقد وثق اه. 

باب الحث والتحريض على النكاح والدمبى عن التبتل 
وإن الاشتغال به أفضل من التخلى للعبادة 
قوله: ”عن عبد الله إلى قوله عن عبيد بن سعد“ إلخ. قلت: دلالتها على معنى الباب ظاهرة 


إعلاء السنن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة حر 


ابن عبد الله المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط» وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع 
الروائد» .)١551١:5‏ 

۷ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: E‏ م المنبتلين من 
الرجال الذين يقولون لا نتروج» والمتبتلات من النساء اللاتى يقلن مغل ذلك». الحديث. 
رواه أحمد وفيه الطيب بن محمدء وثقه ابن حبان وضعفه العقيلى» وبقية رجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد» »)551١:4‏ فالحديث حسن 


واحتج من رأى التخلى للعبادة أفضل من النكاح» با ذكره البيبقى عن الإمام الشافعى رحمه الله 
إن الله تعالى ذكر القواعد من النساء فلم ينن عن القعود» ولم يندبهن إلى النكاح. وذكر عبدا 
أكرمه فقال: ”سيدا وحصورا“. والحصور الذى لا يأتى النساء ولم يندبه إلى نكاح. قلت: من يرى 
أن النكاح أفضل من التخلى للعبادة لا يقول بالنبى عن القعود» بل يجوز القعود عن النكاح عنده 
وإن كان النكاح أفضل. وثما لم يندبين إليه لأنن لا طمع لهن فيه | إذ القواعد هن اللاتى قعدن 
عن الحيض والولد لكبرهن. ومعنى ”لا يرجون نکاحا يطمعن فيه. وروی القاضى إسمعيل فى 
"أحكام القرآن“ بسنده عن ربيعة فى قوله تعالى: : لإوالقواعد من النساء» قال: التى إذا ريخا 
استقذرتباء فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب وأن تراها. وأما الاستدلال بأمر يحبى عليه السلام 
فهو شرعه» وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى. وما قاله ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى": "أنه ليس 
الكلام فى الحصور وإما الكلام فيمن له قوة على الجماع . فليس على ما ينبغىء لما فيه من ترجيح 
معنى العنين فى تفسير الخصور وليس كذلكء بل الراججح أنه الذى يكف عن النساء ولا يأتين مع 
القدرة. قاله سعيد بن المسيبء وهو الأصح لوجهين» أحدهما أنه مدح وثناء عليه» والمدح والثناء 
نما يكون على الفضل المكتب دون الجبلة فى الغالب» والثانى أن حصور فعول» وبناء فعول اللغة من 
صيغ الفاعلين» وإذا ثبت هذا فيحبى كان كافا عن النساء عن قدرة فى شرعه. . فأما شرعنا فالنكاح 
قاله ابن العربى فى ”أحكام القرآن” له .)١١4:1(‏ وقال فى العارضة: هذا مدكر لأنك ذكرت 
يحيى ونسيت محمدا م ورغبته ومدحه وحثه عليه. وأيضا فإنك قلت: شريعة من قبلنا ليست 
شريعة لنا ولا يقتدى منها بحرف. ثم ذكر البيبقى حديث أهل الصفة وأنهم أضياف الإسلام لا 
يأوون إلى أهل ولا مال. 
قلت: الكلام فى من يجد أهبة النكاح» وهؤلاء كانوا فقراء. . ثم ذكر البيبقى أن امرأة سألت 
النبى ل عن حق الزوج وأنها قالت: لا أتزوج ما بقيت فى الدنيا. قلت: : فى سنده سليمان 


ج - ١‏ الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة لما 


+ عن أبى نجيح أن رسول الله م قال: «من كان موسرا لأن ينكح ثم 
کک روا الطبرانی فى الأوسط والكبير وإشتادة مرل حسن كما 


اليمانى ضعيف. والراوى عنه القاسم العرنى» قال أبو القاسم: لا يحتج به والراوى عنه ابن المغيرة. 
وفى ”الميزان“: محمد بن المغيرة السليمانى فيه نظر» كذا فى ”الجوهر النقى” (۷۲:۲). قلت: 
وللحديث طرق عديدة عند البزار يقوى بعضها بعضاء وبعضها رجاله ثقات كلهم» كما فى 
مجمع الزوائد .)۳٠۷:٤(‏ والجواب أن الكلام إنما هو فى من يستطيع النكاح» والمرأة التى 
سألت النبى ملل عن حق الزوج قالت: ”يا رسول الله! أخبرنى ما حق الزوج على الزوججة؟ فإنى 
امرأة أبم» فإن استطعت وإلا جلست أبما“. وفى رواية: ”أخبرنى ما حق الزوج على زوجته» فإن 
كان شيا أطيقه تزوجت» وإن لم أطقه لا أتروج“. فلما أخبرها بحقه قالت: ”لا جرم لا أتروج 
أبدا“. أى لأنها رأت نفسها لا تطيقهء ولا نزاع فى مثلها. وأيضا فقد قدمنا أن من يرى النكاح 
أفضل من التخلى لا يقول بالشبى عن القعود» بل يجوز القعود عن النكاح عنده» وإن كان النكاح 
أفضل. ألا ترى أنه َو حطب أم هانئ بنت أبى طالب فقالت: ما بى عنك رغبة يا رسول الله! 
ولكن لا أحب أن أتروج وبنى صغار» فقال رسول الله مله : «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» 
أحناه على طفل فى صغره» وأرعاه على بعل فى ذات يده" . رواه الطبرانى ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد 4 .)707١:‏ فين فد عن الدكاح بغار فاا باس هرال تعالى"أعلم. 
قال الموفق فى ” المغنى “: ” والناس فى النكاح على ثلاثة أضرب. منهم من يخاف على نفسه 
الوقوع فى الحظور إن ترك النكاح» فهذا يجب عليه فى قول عامة النقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه 
وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. الثانى من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع فى 
محظورء فهذا الاشتغال به أولى له من التخلى لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأى وهو ظاهر 
قول الصحابة رضى الله عدهم وفعلهم» فذكر قول ابن مسعود المذكور فى المتن وزاد: ' لتتزوجت 
مخافة الفتنة “. وقول ابن عباس لسعيد وقد مرء وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لى طاوس: لتتكحن 
أو لأقولن لك ما قال عمر لأبى الزوائد: ”ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور” . (رواه ابن أبى 
شيبة وغيره كما فى ”فح البارى” 48). قال أحمد فى رواية المروزى: لمحت العرية م اس 
الإسلام فى شىء وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تزوج بشر 
(الحافى) كان قد تم أمره. واحتج الشافعى بقوله تعالى: لوزين للناس حب الشهوات من النساء 


إعلاء السان الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة 0 


9.48 - عن عبيد بن سعد يبلغ به النبى ع قال: «من أحب فطرتى فليستن 
بسنت ومن سنتى النكاح). رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابياء 


٠‏ والبنين». وهذا فى معرض الذم» ولأنه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع. ولنا 
ما تقدم من امر الله تعالى به ورسوله وحفهما عليه. ثم ذكر نحو ما ذكرناه فى المتن من الآثار. ثم 
قال: وهذا حث على النكاح شديد» ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلى منه إلى 
التحريم» ولو كان التخلى أفضل لانعكس الأمرء ولأن النبى مي تزوج وبالغ فى العددء وفعل 
ذلك أصحابه ولا يشتغل النبى مه وأصحابه إلا بالأفضل ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل 
والاشتغال بالأدنى. 

ومن العجب أن من يفضل الفخلئ لم يفعله؟ فكيف أجتنمعوا على النكاح فى قعله وخخالقوه 
فى فضله؟ فما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ ولأن مصالح النكاح أكثرء » فإنه 
يشتمل على تحصين الدين وإحرازه» وتحصين المرأة وحفظها والقيام بباء وإيجاد النسل وتكفير 
الأمة» وتحقيق مباهاة النبى لر وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة» فمجموعها 
أولى. وقد روينا فى ”أخبار المتقدمين”: أن قوما ذكروا النبى لهم فضل عابدء فقال: أما أنه لتارك 
شىء من السنة. فبلغ العابد فأتى النبى سأله عن ذلك» فقال: إنك تركت التزويج. فقال: يا نبى 
للها وما هو إلا هذاء فلما رأى النبى احتقاره لذلك قال: أرأيت لو ترك الناس كلهم التزويج من 
| كان يقوم بالجهاد وينفى العدو ويقوم بفرائض الله وحدوده؟ والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح 

ولا یقاربہا“ اه (۳۳۹:۷) ملخصا. قلت: قد بقى عليه قوله تعالى: «لإزين للناس حب الشهوات 

من النساء والبنين4 الآيةء قال الشافعى: وهذا فى معرض الذم. 

والجواب أن نعم إذا كانت هذه أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله» بدليل قوله 
تعالى: لإقل إن كان آبا ؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ونجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتی 
يأتى الله بأمره# الاية. ا و إلى لعب ب بلك 
الشهوات فليس حبها بمذموم» فهل ترى أن رسول الله ر كان يحب مذموما حيث قال: . أحبب 
إن مو داك لاء 


۱۲۷ الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة‎ a 


٠‏ - عن ربيعة الأسلمى قال: كنت أخدم النبى إل فقال لى: (يا ربيعة ألا 
تروج؟» قلت: لا والله يا رسول الله! ما أريد أن أتروج» وما عندى ما يقيم المرأة» وما 
أحب أن يشغلنى عنك شىء. فأعرض عنى» ثم قال لى الثانية: «يا ربيعة ألا تزوج؟) 

فقلت: ما أريد أن أتروج؛ ما عندى ما يقيم المرأة» وما أحب أن يشغلنى عنك شىء. 

فأعرض عنى. ثم رجعت إلى نفسى فقلت: والله لرسول الله مو أعلم اک 
لديا ر والله لفن قال لى أتروج لأقولن: نعم يا رسول الله! مرنى بما شعت 
فقال لى: ”یا ربيعة! ألا تزوج؟ قلت: بلى! مرنى بما شغت» قال: «انطلق إلى آل فلان 
حى من الأنصارء فقل لهم: إن رسول الله ل أرسلنى إليكم يأمركم أن تزوجونى 
فلانة لامرأة منهم». فذهبت إليمم» فقلت لهم: إن رسول الله ع يأمركم أن 
تزوجونی» فقالوا! مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله َك والله لا يرجع رسول 
رسول الله مره إلا بحاجته. الحديث مختصر رواه أحمد والطبرانى وفيه مبارك بن 
فضالة وحديثه حسن» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد» .)٠٠٠:٤‏ 

-١‏ عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة») . أخرجه أحمد والنسائى والحاكم والبيهقى» وإسناده 
جيد (العزیزی» ۲۰۲:۲). وما اشتمر من زيادة ثلاث فيه بلفظ: ٠‏ حبب إلى من دنياكم 


قوله: ”عن ربيعة الأسلمى * إلخ. قلت: وهذا نص فى موضع النزاع» فإن ربيعة كان يرجح 

صحبة النبى ا على النكاح» وما كان يحب أن يشغله عنه شىء» ومع ذلك فقد أعرض عنه 
a‏ ا 
E SE Ln‏ 
النبى به حفه على النكاح ولم يكن عنده ما يقيم المرة). وهذا فى حق من يمكنه التزويج» فأما 
من لا بمکنه (بأن لا يرضاه أحد بعلا لابنته) فقد قال الله تعالى: فإو ليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله#» كذا فى ”المغنی “ (۳۳۷:۷). 

قوله: ”عن أنس” إلخ. وفى قوله: ‏ دنياكم “ دون دنياى أو دنيانا إشارة إلى أنه مه إنما 
يضاف إليه أمور الآخرة قاله الحفنى. ودلالته على کون التكاح محبوبا له ّم وأن حب النساء 


إعلاء السئن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلى للعبادة ين 


ثلاث" . لا أصل له قاله العراقى فى أماليه والحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف وبذلك 

صرح الزر كشى فقال: إنه لم يرد فيه لفظ ثلاث. (المقاصد الحسنة للسخاوى (865). 
5- عن سعيد بن جبير قال: قال لی ابن عباس: هل تزوجت؟” قلت: لا 

قال: ”فتزو ج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء“. أخرجه البخارى (فتح البارى» ۹۹:۹). 


لا ينافى الزهد وكمال العبادةء فإنه َه سيد الزاهدين والعابدين» وأن النكاح لا يخل فى كون 
الصلاة قرة العين للعبد إذا أشتغل به مع حفظ الحدود وأداء الحقوق إلى أهلها ظاهرة» فافهم. 

قوله: ”عن سعيد بن جبير“ إلخ. الظاهر أن مراد ابن عباس بالخير النبى بء وبالأمة 
أحصاء أصحابه. دنار إلى أدقرك السرويج حر سرع SLED‏ النبى م 
غيره» والذى تحصل من كلام من العلم فى الحكمة فى استكثاره من النساء عشرة أوجه: أحدها: 
أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة» فينتفى عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. 
ثانيها لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيمم. ثالشها: للزيادة فى تألفهم بذلكء رابعها: للزيادة فى 
التكليف» حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منبن عن المبالغة فى التبليغ وفى عبادة ربه. 
ا كم مد ره من جيه تاك شرذان اغر اة على من يبغارل تنادسها :تقل اكا 
الشرعية التى لا يطلع عليها الرجال» لأن أكثر ما يقع مع الزوجة ما شأنه أن يختفى مثله. 

سابعها: الاطلاع على محاسن أخخلاقه الباطنة» فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديهء 
وصفية بعد قعل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق فى خلقهلنفرن من بل الذى وقع 
أنه كان أحب إليبن من جميع أهلهن. 

ثامنها: حرق العادة له فى كثرة الجماع مع التقلل من الأ كول والمشروب» وكثرة الصيام 
والوصال» والصوم يكسر الشهوةء فانخرقت هذه العادة فى حقه بء فكان يطوف على نسائه 
فى الليلة الواحدة. 

وتاسعها وعاشرها: ما قاله فى الشفاء: نه لم تشغله كثرتين عن عبادة ره» ب ژاده لك 
عبادة لقيامه بحقوقهن وهدايته إياهن“ اه. من ”فتح البارى“ ملخصا (1۹:۹). ومن العجائب أن 
أزواجه الدسع قمن فى تبليغ أحكام النساء والرجال مقاما عجز عنه ألوف من الصحابة» فكانوا 
يرجعون إليبن فى ما أشكل علیہم من أحكام الرجال» ولم يكن يرجعن إليهم فى شىء من أحكام 
النساء» وفيه آية كبرى من تأثير صحبته عو فافهم. 


Ss 


۳ أخبرنا عبد الرحمن بن عند الله بن عتبة بن مسعود عن القاسم بن عبد 
حبان وهو ابن عمهنا وخالها فقال: يا فريعة أشعرت أنه ولدت لى جارية؟ فقالت: بارك 
لله لك! قال: فإنى قد أتكحتها ابنك. قالت: قبلت» ثم لبث ساعة فقال: ما كنت بنجاد 
وما كنت إلا لاعبا. قالت: قد عرضت على النكاح وقد قبلت. قال: بينئ وبينك عبد 
الله بن مسنعوة: فدخل عليم ما عبد الل فلما قصنا:غليه:القضة قال: حدثت يا مسيب 
بالنکاح؟ قال: نعم! قال: 'فإن النكاح جده ولعبه سواء» كما أن الطلاق جده ولعبه 


| ل ال ا ا قول تفريم “قد 


ارم نا به تررجيرد E‏ 

بلي عر كين فلن عر ا عا سيرد ا قال 
"إن لعب النكاح وجده سواء كما أن لعب الطلاق وجده سواء). أخرجه محمد فى 
الحجج ١(‏ ۰ وهو مرسل رجاله ثقات لك ا اكلا ATS‏ 

باب لعب الدكاح وجده سوام . 

قله" اعرا الال العو الات حلالة اا على معي الاك اة 

قال محمد: قال أبو حنيفة فى نكاح اللعب والهزل: أنه جائز كما يجوز نكاح ال جد› وقال 
أهل المدينة: لا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجد. ْ 

قال محمد: هذا لعمرى قياس قولهم فى المستكرهة على التكاح. ولئن جاز أن يبطل نكاح 
الهزل ليجوزن أن يبطل طلاق الهزل» وما هو إلا جمع بينهما والطلاق فرقة بيدهماء فإن جاز هذا 
فى أحدهما ليجوزن فى الآخر» وان بطل فى أحدهما لييطلن فى الآخرء وقد جاءث فى ذلك آثار 
كثيرة على وجه واحد» (فلا يصح إبطال النكاح بالهزل وإبقاع الطلاق بهم اه (ا )0 


إعلاء السنن ش YY‏ 


باب من تزوج امرأة فى عدتہا يفرق بينمهما 
وتستكمل العدة ثم يتزوجها إن شاء 

6 أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى عن على رضى الله عنه 
أنه قال فى المرأة تتزوج- فى عدتها: " يفرق بينها وبين زوجها الآخرء ولها الصداق منه 
ما استحل من فرجهاء وتستكمل ما بقى من عدتها من الأول؛ وتعتد من الآخر عدة 
مستقبلة» ثم يزوج الآخر إن شاء". رواه محمد فى الحجج له (۲۹۷)» وهو مرسل 
صحيح ومراسيل النخعى صحاح. ١‏ 

5 أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال: ”قد 
رجع عمر رضى الله عنه فى التى تنكح فى عدتها والمفقود زوجها إلى قول على رضى 
الله عنه“. رواه محمد فى الحجج أيضا (۲۹۷). وهو مرسل حشن. وقال البيمقى: 
روى الثورى عن أشعث عن الشعبى عن مسروق عن عمر أنه رجع؛ فقال: ' لها مهرها 
ويجتمعان إن شاء". كذا فى ” التلخيص الحبير” (۲۲۸:۲). ٍ 

باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيمها شيئا من صداقها. 

7 أخبرنا سفيان بن سعيد الثورى.حدثنا منصور عن طلحة بن مصرف عن 
خيثمة بن عبد الرحمن الجعفى: «أن رسول الله مث جهز امرأة إلى زوجها ولم يعطها. 
شيئا). أخرجه محمد فى الحجج له (۳۰۷)» وهو مرسل صحيح. 


باب من تزوج امرأة فى عدتہا يفرق بينمهما 
وتستكمل العدة ثم يتزوجها إن شاء 

قوله: أخبرنا أبو حنيفة إلخ. قال محمد: قال أهل المدينة مغل قول أبى حنيفة إلا فى حصلة. 
واحدة» قالوا: لا يجتمعان أبدا بنكاح مستقبلء قالوا: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
قال: لا يجتمعان أبدا. قيل لهم: وقد قال هذا عمر فيما بلغنا ثم رجع عنه فذكر الاثرين (۲۹۷). 

باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيمها شيئا من صداقها 

دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» وكره أهل المدينة أن يمس الرجل المرأة قبل أن يعطيها 
من مهرها شيئًا فيستحلها به» ولا بأس به بذلك عندنا إذا رضيت المرأة ذلك ورضى به أولياؤها وإن 
كان الصداق حالا ذكره محمد رحمه الله فى الحجج وقوى مذهبه بالآثار والنظر والله تعالى أغلم. 


۳۱ a 


a‏ عدن عاج بن ا ا ان یر ي 
الرجل يتزوج المرأة: ا ا ل اا a‏ 
e‏ 9) - ورعجاله ثقاث.: 
- ۳۲۱۹ أخبيرنا سعيد بن أبى عروبة عن قعادة عن سعيد بن المسيب فى رجل 
تزوج امرأة ثم ادحل بها قبل أن يعطيها"شيعاء قال: ”لا بأس به . رواه محمد فى الحجج 
أيضا (۳۰۸). as‏ نا العف وف امسن رة 
eae‏ 

۰ ۳۲ حبرا قيس ناليع أحنيزنا الأغرن بن الطنباح عن خليفة بن الحصين عن 
بي ضز عن عبد E‏ “جاء رجل من أهل خراسان إلى عبد الله بن عباس 
فقال: تحتى امرأة من أجمل النساء قد ولدت لى سبعة كلهم قد أطاق السلاح: وإنى 
كنت قد أصبت من أمهانصبوة) فما ترى؟ قال: كم مالك؟ قال: ثلاثمائة ألف. قال: 
فبككم يسرك أن تفديتها من مالك؟ فقال: بمالى كله: قال: قد حرمت غليك . أخحرجه 
محمد فى الحجج (۳۲۹) وسنده خسن. قال ابو زرعة: أبو نصر الأسدى الذى يروى 
عن ابن عباس ثقة» كذا فى التہذيب (۴ ٥٥:1‏ 1 ˆ 

٠‏ ۳۲۲۱ أخبرنا قيس بن الربيع عن القعقاع عن يزيد الضبى قال: سألت الحسن 
البصزئ عن جل ضم إليه صبية بشهنوة أ يترو ج أمها؟ قال: لا. رواه محمد فى الحجج 
للق وم وود قار يي ياي موري ولاه ااي لوي e‏ 

م أخبرنا أبو.حنيفة عن ماد عن إبراهيم» قال: إذا قبل الرجل أم امرأته 
لمسها من شهوة حرمت عليه امرأته. أخرجه محمد فى الحجج (السابق) ورجاله ثقات. 


باب ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا 
' دلالة الآثار على معني النانب ظاهرة. وألزم :محمد من“قال: إن الحرام لا يحرم الخلال» بأنه 
يقول: ”إن زنى بالأم لا تحرم عليه إلا بنته وكانت امرأته بحالهاء وإن تزوخ بالام بعد الابنة تزويجا 
فالتكاح فاسدء .وإن دعل با حرا ليه جميعاء ولت تحل له إلا بتقة ولا الأم» وحرم هذا الجماع 
نكاحه للإبنة الصتحيح الذى كان صحيحا قبل جماع الأم؛ فقد تركوا قولهم: إن الحرام لا يحرم ٠‏ 
الحلال» فى قولهم: إنه | إذا تزوج أمها فدخل بها حرمت عليه البنت. راي TT‏ 


إعلاء السنن | ۳۲ 

۳ - أخبرنا إشماعيل بن عياش الحمصى حدثنى سعيد بن يوسف عن يحبى 
ابن أبى كثير قال: سئل عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وسالم بن عبد الله عن رجل أصاب امرأة حراما هل يحل له نكاح امرأة أرضعتها؟ 
فقالوا كلهم: هی حرام » أخرجه محمد فى الحجج وسنده حسن» وسعيد بن يوسف 
هذا هو الرحبى الزرقى الصنعانى من صنعاء د حر دما عدي الثقات. وقال 
أبو حاتم: ليس بالمشهورء وحديثه ليس بالمنكر. كذا فى ”التبذيب" .)٠١4:5(‏ 

4 5 أخبرنا إسماعيل بن عیاش الحمصى حدثتى ابن جريج عن ابن طاوس 
عن أبيه» عن الرجل يزنى بالمرأة» قال: لا ينكح أمها 5 بنتها. أخرجه محمد 

فى الحجج أيضا ورجاله ثقات. 

6- أخبرنا إسماعيل بن عياش حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قيس بن 
سعيد”" عن مجاهد» فى الرجل يفجر بالمرأة» قال: ”إذا نظر إلى فرجها فلا يحل له أمها 
ولا بنتما. أخرجه محمد فى الحجج أيضا ورجاله ثقات. 

باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما 

5- حدثنا محمد بن بشر ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, ”أنہا 
كانت تعير النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله و قالت: ألا تستحبى المرأة أن 
تعرض نفسها بغير صداق؛ فأنزل الله تعالى: «إترجى من تشاء منهن الآية. أخصرجه 
جيه في E‏ شرط الشيخين (الجوهر النقى» 59:7). 


حلالا فقد حأ ل له أن يجمع بين امرأة وابنتها وإن كان حراما فهذا حرام قد حرم الحلال“ اه 

(۳۲۸). وقال ابن حزم: ' روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عنبسة قال: قال النخعى: إذا كان 

الجلال يحرم الحلال فالحرام أشد تحربما. وعن الشعبى: ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام أشد 

وعن ابن مغفل: هی لا تحل له فى الحلال فكيف تحل له فى الحرام اه من الجوهر النقى (85:7). 
باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما 


لبو عا سس دو بق A‏ إلخ. حديث عائشة من الطريقين 


ا انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ١١‏ 


SS 
عن أبيه؛ قالت عائشة "كنت إذا ذ کرت قلت: ا ی ا‎ 
وحسين بن نصر قال فيه السمعانى وابن يونس:‎ e بغير مه" امالك‎ 
ثبت» وبقية السند على شرط البخارى (الجوهر النقى» السابق).‎ 
سح مار سرس ا‎ 
العلم قالوا: "لا تحل الهبة لأحد بعد النبى َء ولو تزوجها على سوط حلت “. أخرجه‎ 
عبد الرزاق فى المصنف (الجوهر النقى» السابق) وهذا إسناد صحيح.‎ 
. وعن طاوس قال: لا يحل لأحد أن يبب ابنته بغر مهر إلا للنبى لال‎ -89 
وعن مجاهد: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى» قال: بغير صداق.‎ -٠ 
وعن عطاء سئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق.‎ 1 
٠ . وعنه: قال: لا يصلح إلا لصداق» لم يكن ذلك إلا للنبى ل‎ 
وعن الحكم وحماد» سقلا عن رجل وهب ابنته لرجلء؛ فقالا:‎ 
"لا يجوز إلا يصذاق" :ذكر المتسنة ابن أبن ية ف مصبتفة بأساتيد متحيحة‎ 
(الجوهر النقى السايق):‎ 


يدل على أن الذى أنكرته عائشة ر اله ای وان اللي كش اف ا ا 
بغير صداق. وقد قال الشافعى: "لم يكن لأحد أن يقول: جمع رسول الله له بين أكثر من أربع» 
ونكح امرأة بغير مهر” . وذكر البیہقی فى باب الرجل يعتق امته ثم یتزوج بہا: کک 
أعتق صفية وجعل عنقها صداقها". ثم ذكر عن يحبى بن أكثم قال: هذا كان للنبى ر خا 

وذكر هذا الحديث للشافعى فحمله على التخصيص» وموضع التخصيص أنه 0 
تم تروجها على غير مهرء ونكاح غيره لا يخلو عن مهر انتسبى. وقد دلت الآثار على احتصاص 
النبى مم بالواهبة نفسها بلا مهر دون لفظ الهبة» ويؤيذ ما قاله هؤلاء أن الأية خرجت مخرج 
الامتنان لرفع الحرج» والحرج إنما هو فى وجوب الصداق لا فى الانعقاد من جهة اللفظء إذ لا فرق 
فى اللفظ بين وهبت وزوجت» وذلك أنه قد لا يقدر على المهر فيضنيق عليه التماسه؛ فأما إبدال 


العبارة بغيرها فلا ضيق فيه» وإذا ثبت أن الذى خص به عليه السلام هو الانعقاد بغير مهرء فانتفت 
الخصوصية بلفظ الهبة لملا يلزم كثرة الاختصاص إذا الأصل عدمه كذا فى الجوهر النقى .)۷٠:۲(‏ 


0 امس بو ان مدا هيتال جلاعت امرأة إلى رسول الله عق 
فقالت: يا رسول الله! جعت أهب للك نفسىء فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيهبا شيعا 
جلست فقال رجل من أصحابه فقال: ايا رسول الله َيه !ا إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيباء فذكر الحديث بطوله» وفيه قال: اميا E‏ 
٠‏ رواة البخارۍ (فيج البازي + :۲ ) ومسلم (الجوهر النقى» ۲: AY:‏ 
باب إذا زوج الوليان فالتكاح للأول منمهما. 5 

RAGE‏ - عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا: : وما إمرأة زوجها وليان فهى 
ظ للأول منهما». رواه أحمد والدارمى وأبو داود والترمذى حسنه الترمذى وصححه أبو 


قوله: ”عن سهل بن سعد“ إلخ. قد دل قوله تعالئ: فإإن وهبت نفسها للنبى؛ على جواز 
النكاح بلفظ الهبة كما قدمناء وأن ا خصوصية للنبى َيه إما هى فى الانعقاد بغير صداق لا فى 
الهبةء ودل ما فى حديث سَهل بن سعد من قوله عليه السلام: «ملكتكها)ء على جوازه بلفظ 
التمليك أيضا. وقال الشافعى رحمه الله: : لا ينعقد إلا بما سمى الله تعالى» وهو لفظ:النكاح 
والعزويج الذى ورد به القرآن» وينشقض ذلك بالطلاق فإنه تعالى ذكره بشلاثة ألفاظ الطلاق 
والفراق والسراح. وقد أجمع أهل العلم أنه لا يختص بها بل يشاركها ما هو فى معناهاء كاخلع 
والبائن والبتة والحرام. وهبة المرأة نفسها إن أراد الطلاق. واحتج تج البيبقى لمذهبه بحديث فى آخره: 
| "استحللتم فرو جهن بكلمة الله“ ثم قال: قال أصحابنا : وهى كلمة النكاح والتزويج الذين ورد 
ا القر إن والجواب أنا لا نسلم ذلك» بل بل ذكر الهروى وغيره أن المراد بہا قوله تعالى: إؤفإمساك 
معروف أو تسريح يإحسان». (أراد بالكلمة الحكم كما فى قوله تعالى: «إوإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات»» ؛ أى بأحكام عديدة كلفه بہا)» قال الخطابى: قيل فيا وجوه هذا أحسنهاء وقيل المراد 
بها كلمة التوحيد» وهى لا إله إلا الله محمد رسول الله ! إذ لو لا إسلام الزو جلما حلت له وقال 
القرطبى: : وأشبه من هذا الأقوال أنها عبارة عن حكم الله تعالى بجواز النكاح» ثم لو سلمنا أن المراد 
ش بالكلمة ما ذكروه فذاك لا ينفى ال حل بغيرها اه من الجوهر النقى(۲ :87) بتغيير يسير فى التعبير. 

باب إذا زوج الوليان فالتكاح للأول منمبما | 

e‏ ”عن قتادة إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. قال الموفق فى الي "٠‏ إذا زوجهنا 
الولان لرجلين وعلم السابق مما فانکاح له دعل بسا لشانی أو لم دحل وهذا قول ل التورى 


ج ١1‏ إذا زوج الوليان فالتكاح للأول منهما ٠‏ 5 


زرعة وأبو حاتم والحاكم فى المستدرك» وصحته متوقفة على سماع الحسن من سمرة» 

:فإن رجاله ثقات. ورواه الشافعى وأحمد والنسائى من طريق قتادة أيضا عن الحسن عن 
عقبة بن عامر. قال الترمذى: الحسن عن سمرة فى هذا أصح. وقال ابن المدينى: لم 
يسمع الحسن عن عقبة شيئاء كذا فى التلخيص الخحبير (۲۹۹:۲).. ٠‏ 


والحسن والزهرى وقتادة وابن سيرين والأوزاغى والشافعى وأبى عبيد وأصحاب الرأى» وبه قال 
عطاء ومالك ما لم يدخل بها الفانى فإن دخل بها الثانى صار أولى لقول عمر: إذا أنكح الوليان 
فالأول احق ما لم يدخل بها الثانى» ولأن الثانى اتصل بعقده القبض فكان أحق. ‏ - 
030 ولناما روى سمرة وعقبة عن النبى مب فذكر. حديث المتن» وروى نحو ذلك عن على 
وشريح» ولأن الثانى.تزوج امرأة فى عصمة زوج فكان باطلاء كما لوعلم أن لها زوجاء وأما. 
حديث عمر رضى الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث. وقد خالفه قول على رضى الله عنه» 
وجاء على لاف .خديث النبى لو وما ذكروه من القبض ,لا عتى لهء فإنالتكاح يصح .بشير 
قبض» على أنه لا أصل له فيقاس عليه. فإن جهل الأول منهما فسخ النكاجان ائ يفسخ الحاكم ‏ 
التكاحين جميعاء ثم تتزوج من شاءت منمما أو من غيرهماء نص عليه أحمد فى رواية الجماعة؛ 
وهذا قول أبى حنيفة ومالك“ إلخ ملخصا (4:7 ۳۰ و١ .)٠١‏ 
باب أن شهادة النساء منفردة لا تقبل فى الرضاع 
٠‏ قلت: وفى ” الهداية”: ”ولا يقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات. وإنما يثبت بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين” اه (74:7). وعلله بقوله: 'إن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال . 
الملك فى باب الكاح» وإبطال الملك لا ينبت إلا بشهادة رنجلین أو رجل و!مزأتين ‏ 1:7 88). 
ومذهب ماثور عن عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس رضى الله عنهم. قال 
الحافظ فى ”الفتح “: ”وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة» لانها شهادة على 
فعل نفسهاء وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس 
أنهم امتنعوا من التفرقة بذلك» فقال عمر: فرق بينہما إن جاءت ببينة وإلا فحل بين الرجل وامرأته 
إلا أن يتنزها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت” اه .)۱۹۸:٥(‏ 
وهذا حسن أو صحيح على قاعدة الحافظ فى الأحاديث المريدة فى الفتح. > والله تعالى أعلم. 
وقال العينى فى العمدة: وروی ابن مهدى بإسناده عن رجل من عبس قال: سألت عليا وابن قباس 


إعلاء السنن س 


کتاب الطلاق 
باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ` 

| لضضفد - عن ابن عمر رضى الله عنما عن النبى َيه قال: «أبغض الحلال إلى 
لله عر وجل الطلاق). رواه أبو داود وقد سكت عنه (707:1). ورواه الحساكم فى 
المستدرك وصخح سنده فى الجامع الصغير.(١:5)‏ بعد عزوه إليهما وإلى ابن ماجه. 

7 عن ابن سيرين قال: بلغنى أن أبا أيوب يعنى أراد طلاق أم أيوب» 
فاستأمر النبى ي فقال: «إن طلاق أم أيوب لحوب» رواه أبو داود فى المراسيل 
(۲). وسكت عنه. ئ 


رضى الله تعالى عدهم عن رجل تىزوج امرأة» فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا: ينزه 
عا فهو حر رباد بجركها عليه اعد فوفد قال ا 
شهادة امرأة واحدة ذ ار (TAY:‏ وأما ما رواه البخارى كما فى "فتح البارى ٠‏ عن 
عقبة بن الحارث قال: “تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: مكنا فأتيت ت النبى 
يله فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فبجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما وهى كاذبة. 
فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة» قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكماء دعها عنك” (1171:9). 

فأجاب عنه فى ”فتح القدير “ بما نصه. وان كيت كاه رر البرك اش 
فى المرأة الأولى» ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من أول الأمرء إذ الإعراض 
.قد يعرتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك» ففيه تقرير على الحرم» فعلم أنه قال له ذلك لظهور 
اطمعنان نفسه بخبرهاء لا من باب الحكم» وكونها كاذبة حمقاء على ما قيل لا ينفى اطمكنان 
النفس بخبرهاء بل قد يكون معه» لأن بعض البلاهة يقارنها بحسب الغالب عدم الخبث الذى عنه 
تعمد الكذب. والكلام فى هذا القدر لا فى الجنون» وقد قلنا إنه إذا وقع فى القلب صدقها 
ليستحب التنزه ولو بعد النکاح» وكذا إذا شهد به رجل واحد اه ملخصا بلفظه (5:7 437). 
٠‏ باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ٠‏ 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه من حيث أن الحديث الأول أثبت كونه 
أبغض الحلال» والثانى وقوعه من رسول الله ْله وهو لا يفعل ما يكون أبغض عند ربه عز وجل» 


ج وا ۳۷ 


ظ - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «أن النبى لله طلق حفصة ثم 
راجعها». . رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» وسکت عنه أبو داود والمنذرى (نيل 
الأوطارء > SEES UE‏ باب صحة ترك 
القسم لضرتها: 

باب طلاق السنة ' 
۹~ - عن إبراهيم رخمه الله: كان نوا (أى النحاية) يستحبون أن يطلقها واحدة 


فلا بدن حنمل على الحاجة فب مجموع المديين مقتضره الاب قال الموفق فى اي + 
a ss‏ ل ا GS‏ أما 
الكتاب» فقول الله لله تعالى: «والطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. وقوله: ايا أيبها 
النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتون4» الآية. ْ 
ش وما السنة فما روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض» فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى 
ظير م إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها 
الاب مسق عله فى أ ر اجار سوق هدن كر ر احم الاس غل خرك اون و اة 
ذال على جرارة» a a SS‏ 
مجردا يإلزام الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة. واختلف فى 
الطلاق من غير حاجة إليه» فقيل: محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة 
لهما من غير حاجة إليه» فكان حراما كإتلاف الالء ولقول النبى له : ولا ضرر ولا إضرار فى 
الإسلام». وقيل: مباح مكروفت لقول ابی : : أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وإنما يكون مبغوضا 
من غير تجاجة إليهء وقد سما النيئ له حلالا وأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب 
إلیہاء فيكون مكروهاء وعند الحاجة إليه مساح غير مکروه» وعند تفريط امرأة فى حقوق الله تعالى 
الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها أو تكون غير عفيفة أو خخارجة إلى الخالعة والشقاق مندوب إليه» 
ومحظور فى حال الحيض أو فى طهر جامعها فيه يع اإعماء فى جميع الانضاري. كل الأعقيار 
اا .اه ملخصا (۸ لد 
باب. طلاق السئة 
| قال للؤلى: دلالة آثار اباب غايه ظاهرة. قال الموفق فى ا مغن ٠‏ : طلاق السنة الذى وافق 


إعلاء السئن طلاق السيّة A‏ 


ثم يتركها حتى تحیض ثلاث حيض. رواه ابن أبى شيبة. بإسناد صحيح (دراية 115). 

۰ح أخبرنا محمد بن یحی بن أيوب ثنا حفص بن غياث ثنا الأعمش عن 
أبى إسحاق عن ا الأحوص عن عبد الله أنه قال: ” طلاق السنة تطليقة وهى طاهر 
فى غير جماعء فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى, فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة . قال الاأعفش: ”سألت إبراهيم فقال: مثل ذلك : 
رواه النسائى (۲ 657). SE‏ ريحي حي وخر ليد ايت 
EASE‏ ْ 


أمر الله تعالى وأمر رسوله ع هو الطلاق فى طهر لم یصبہا فیهء ثم یتر کھا حتى تنقضى عدتہاء 
ولا حلاف فى أنه إذا طلقها فى طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضى عدتها أنه مصيب للسنةء 
مطلق للعدة التى أمر الله بہاء قاله ابن عبد البسر وابن المنذر» قال ابن مسعود: ”طلاق السنة أن 
يطلقها من غير جماع '» ونحوه عن ابن عباس. وفى حديث ابن عمر الذى رويناه: ' ولیت رکها 
حتى تطھرء ثم تحيض ثم تطھرء ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة إلتى أمر 
الله أن يطلق لها النساء“. وقوله: ”ثم يدعها حتى تنقضى عدتها' » :عناه أنه لا يتبعها طلاقا آخر قبل 
قضاء عدتباء ولو طلقها ثلاثا فى ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث فى طهر واحد. 
قال أحمد: ”طلاق السنة واحدة» ثم يت ركها حتى تحيض ثلاث حيض" . وكذلك قال مالك 
والأوزاعئ والشافعى وأبو عبيد. وقال أبو بحنيفة: ” السنة أن يطلقها ثلاثا فى كل قرء طلقة » وهو 
قول سائر الكوفيين (قلت: قد قسمّوا طلاق السنة إلى أحسن وحسن فالأحسن هو ما ذكره الموفق 
وهذا أفضل عندهم جميعا من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة» لأنه أبعد من الندامة» وأقل 
ضررا بالمرأة: والحسن أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة» وَإِنما كان حسنا بالنسبة إلى طلاق 
البدعة؛ والبسط فى ”الهداية ‏ و "فتح القدیر ۳۲۷:۳ و ۳۲۸). 
ل بحديث ابن عمر: ” والسنة أن يسعقبل الطهن فيطلق لكل قرء. (أخرجه الطبرانى 
: ”أنه طلق امرأته تطليقة وهىخائض ثم أراد أن يتبعهاءبطلقتين أخحريين عند القرئين الباقيين. 
0 النبى ميد فقال: ”يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنةء السنة أن تستقبل الطهر 
فتطلق لكل قرء“. ”الحديث“. وفيه على بن سعبيد.الرازى» قال الدارقطنى: ليس بذلك» وعظمه 
غيره» وبقية رجاله ثقات. كما فى ”مجمع الزوائد“ (817:4)» فليس تفريق الثلاث فى ثالثة 
أطهار كجمعها فى طهر واحدء كما ذهب إليه الجمهورء والحديث أخرجه الدارقطنى أيضا من 


ع ش طلاق السئّة ۱۳۹ 
۱ - عن ابن مسعود رضى الله عه فى قوله قعالى: : اإفطلقوهن لعدتہن)» 
قال: فى الطهر من غير جماع". رواه الطبرى بسند صحيح» وأخرجه عن جمع من 
المبيقاءة ومن بعدهم کذلك» وهو عند الترمذى أيضا (فتح الباری» al ٩‏ 
75- عن .أبن عباس قال: كان نفر م من.المهاجرين يطلقون بغير:عدة ويراجعون 
بغير شهود» فنزلت (يعنى: فإواشهدوا ذوى عدل 4 ع من الفتح 
أيضاح» أخحزجنه ابن مزدويه 0 البارى» e‏ ش 


طریق على بن منصورء ندا شعيب این رزيق أ طا اطراسانی حدهم عن الحسن شا عبد الله بن 
عمرء فذكر الحديث. وفيه: "والسنة أن .يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء. وأعله بمعلى بن منصور 
وقال: : رماه أحمد بالكذب» اه من الزيلعى (۲ (TA:‏ 
O 7‏ أو حكدا درت اعات کے ت ر اوا E‏ 
منصور من رجال الجماعة ثقة ثبت» وثقه ابن معين. وقال أبو زكريا: إذا اختلف معلى الرازى 
وإسحاق بین الطباع فى حذیت مالك فالفول قول معلى» فى كل حديث معلى آثیت منه وخمير 
منه. وقال العجلى: ثقة صاحب سنةء وكان نبيلا طلبوه للقضاء غير مرة فأبى وقال يعقوب بن 
شيبة: ثقة فيما تفرد به وشورك به فيه متقن صدوق فقيه مأمون. وقال أبو حاتم: كان صدوقا فى 
الحديث؛ وكان صاحب رأى. وقال أحمد: معلى بن منصور من كبار أصحاب أبى يوسف 
ومحمدء ومن ثقاتهم فى النقل والرواية. وقال أو ؤرعة: بلغنی أن فى قلبه أى أحمد غصص من 
أحاديث ظهرت عن المعلى بن منضور كان يحتاج إليّهاء وكان المعلى أشبه القوم بهل العلم» وذلك 
الل رول رك الع واد را شخي رعاية سات محر م 
المعلى صدوق» كذا فى ”العہذيب“ (۳۹:۱۰). ؤفئ ”التقريب” ا 
بالكذب اه (۳۲۲): ْ 
قلت: ولا عيب فيه غير أنه من ا ا ومحمد, ومثله لا.يزال قذاة.فى عيون 
الحدثين الذين لاحظ لهم فى الدراية وجل متاعهم الرواية وحدهاء وروى النسائى بإسناده عن عبد 
الله قال: ”طلاق السنة أن يطلقها:تطليقة وهى طاهر فى غير:.جماع» فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى؛ فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى» ثم.تعتد ا و وو عويفلن أنه 
“كال ”لا يطلق أحد للسية فيندم. رواه الأثرم» وهذاإنا يحتصلي فى نسو من .لم يطبلق ثلاثا 


)١(‏ المعلى بن منصور الرازى الحنفى. 


إعلاء السنن : ج ش 1١6‏ 


باب المنع من الطلاق فى الحيض 
وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلك الطلاق 
1 4 - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض على 
عهد رسول الله مره فسأل عمر بن الخطاب رسول الله لي عن ذلك» فقال رسول 
لله یل «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 


(قلت: وفى حق من فرق الثلاث فى ثلاثة أطهار أيضاء فإنه لا يطلق كذلك إلا بفكر ورؤية ونظر 
فى عاقية الأمتر فلا يدي وروق ابن عبد البر بإسنادة عن أبن مسعود أنه قال" طلاق الم أن 
يطلق وهى طاهر ثم يدعها حتى تنقضى عدتهاء أو يراجع إن شاء“ اه (۲۳۹:۸). قلنا: وهو 
عندنا كذلك بل هو أحسنء ولكنه لا ينفى كون تفريق الفلاث فى ثلاثة أطهار سنة أيضا. فإن 
السكوت عن شىء لا يستلزم نفيه» لا سيما وقد ثبت عنه كون ذلك سنة فى ما رواه النسائى 
وأعمال الروايتين أولى من أعمال أحدهما وإهمال الآخرء فافهم. ش 

باب المنع من طلاق فى الحيض وأمر المراجعة لمن طلقها فيه و عد ذلك الطلاق 

قال المؤلف: دلالة مجموع حديتى الباب عليه ظاهرة. وأما ما فى ” فتح البارى " من طريق 
أبى داود ونصه: زاد أبو داود: ' ولم يرها شيئا". وإسناده على شرط الصحيح. فالجواب عنه ما فى 
"فتح البارى ‏ أيضا: قال أبو داود: ”روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديشهم كلها على 
خلاف ما قال أبو الزبير “. وقال ابن عبد البر: قوله: ”ولم يرها شيعا منكر لم يقله غير أبى الزبير» 
وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف جن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندى -والله أعلم- 
ولم يرها شيعا مستقيما لكونها لم تقع على السنة“ .)۳٠۸:4(‏ أو المعنى لم يرها شيعا موجبا لحرمة .| 
المرأة على زوجهاء لكون الطلاق رجعيا. قال النووى: ” شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق 
الحائض لم يقع الطلاق» لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابى عن الخوارج 
والروافض"“. وقال ابن عبد البر: ”لا يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال -يعنى الآن- قال: 
وروی مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ” اه.. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه (ابن 
. تيمية) بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النبى يقتضى الفساد» ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة 
لا تنبض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة؛ فإنها فرع وقوع الطلاق (وسيأتى ما يبطل 
٠‏ حملها على معناها اللغوى من إعادتبا إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» مع أن الحمل على 


- 0 _ 0000 المنع من طلاق فى الحيض ١4١‏ 


أمسك بعد» وإ شاء طلق قبل أن يمس» الحدیث. رواه البخارى (۷۹۰:۲). وفى فتح 
لبارى :)١۸:۹(‏ وعند الدارقطنى فى رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر فى 
are‏ يا رسول الله! أ ففحتسب بتلك التطليقة؟ قال: ”نعم!“ ورجاله إلى 

شعبة” ثقات» أى والباقون من رجال الصحيح» فإن الخاري رواه من طريق شعبة عن 
أنس ابن سيرين عن ابن عمر. 


الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا. قاله الحافظ فى الفتح “ (۲۰۷:۹) على تصريح صاحب 
القصة بانها حسبت عليه تطليقة» والقياس فى معارضة النص فاسد الاعتبار» وقد عورض بقياس 
أحسن من قياسه. فقال ابن عبد البر: ”ليس الطلاق من أعمال البر التى يتقرب بباء وإنما هو إزالة 
عصمة فيها حق آدمىء فكيفيما أوقعه وقع سواء أجر فى ذلاك أو اث ولو لزم الطيع و ولم ازم 
العاصى لكان العاصى أخف حالا من المطيع” . 

وأما التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فلا يسع لأحد انكاره» فقد توافقت الروايات على 
ذلك وتواترت. وأما تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة» فقد أخرجه البخارى 
بطريق شعبة عن انس بن سيرين» وعن قتادة عن يونس بن جبير عن لبن عمر. 

قلت: تحتسب؟ قال: ”أ رأيعه إن عجز واستحمق“. وأخرجه مسلم فذكره أتم منه» وفى 
أوله: سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهی حائض» وفيه: “مره فلي راجعهاء ثم إن بدأ له طلاقها 
طلقها فى قبل عدتها وفى قبل طهرها “ قال: قلت لابن عمر: أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا؟ قال: 
"نعم! أرأيت إن عجز واستحمق“. وأخرج البخارى بطريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: 
حسبت على بتطليقة وأجاب ابن حزم عن قول ابن عمر هذا: بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه 
ولا حجة فى أحد دون رسول الله مَي. وتعقب بأنه مثل قول الصحابى: أمرنا فى عهد رسول 
لله يه بكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينشذ وهو النبى ع بل هذا أقوى منه وأصرح ذإن 
النبى ريل هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا أخبر 
آبن عمر أن الذى وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احصمال أن يكون الذی حسيها عليه ير 


النبى عر بعيدا جدا. وقد أخرج ابن وهب فى ' مسئدة “جن ابن أ ا أن ابن 


ری فافهم. 


إعلاء الست . 4۲ 


باب إيقاع اثلاث مجمو عة معصية وإن وفعن كلهن. 


PEt‏ عن دود ير لبك رط اله غه قال : ابر سول الله مراع جل 
لاد اير ات لطاييات كديرا ا 0 0 وأ يلعب بكتعاب الله وأنا بين 


عمر طلق امرأته وهی حائض ٠‏ فسأل ععمر رسول الله مَك عن ذلك. فقال: ETE‏ 
يمسكها حتى تطهر “. قال ابن أبى ذئب فى الحديث عن النبى مرل : «وهى واحدة). قال ابن أبى 
ذئب:. و حدثنى حنظلة بن أبى سفيان أنه سمع سالا يحدث عن أبيه عن النبى مَل . 
وأخرجه الدارقطنى من طريق وریا بن غارون عن ابن أبى ذئب وابن إسحاق جميعا عن 
نافع عن ابن عمر عن النبى عر قال: هى واحدة . وهذا ننص في SO‏ 
إليه. وعندالدارقطيئ فى :زواية شعبة عن أن ا سيرين عن ابو عتم فى ال فغال. مرا ب 
رسول الله! أ فتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: ”نعم . وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم: فأجابه* 
بأن قوله: ”هى واحدة“. لعله ليس من كلام النبى ب فألزمه بأنه نقض أصله» لأن الأصل لا يدفع 
بالاحتمال. (وأيضا فما زاده أبو الزبير من قوله: ولم يرها شيئا”. يحتمل كذلك» أنه ليس مضافا 
إلى النبى مله بل الضمير راجع إلى ابن عمرء وأند لم ير.بهذه التطليقة بأسا حتى عاتب النبى َه 
فافهم). وعند الدارقطنى من طريق سعيد بن عبد الر. حمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أن رجلا قال: إنى طلقت امرأتى البعة وهى حائض» فقال: “عصيت ربك وفارقت 
امرأتك 'ء قال: فإن رسبول الله به امر اين عمر أن يراجع امرأته. قال: “إنه امر ابن عمر أن 
يراجعها بطلاق بقى له» وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك" . وفى هذا ألسياق رد على من جمل 
۱ رجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللخوى. قال اين عبد البر: واحتج بعض من ذهب إلى أن 
الطلاق لا يقع با روى عن الشعبى قال: | إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بہا فی قول أبن 
عمر. قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه» وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك ! الحيضة فى العدة 
كما روى عنه متصوصا أنه قال: يقع عليما الطللاقء ولا تعتذ بتلك اللحيضة اه. ملحا ف 0 
البارى. 2 :۷ (i4 j E‏ .والله تعالى أعلم» ومن أراد البسطء الواحم 
ش باب إيقاع الثلاث مجمو عة فعصية وإن وقعن كله 
قال المؤلف: .دلالة مجموع أحاديث الباب عا لى مجموعه ظاهرة. أماما رواه الإمام أحمذء 
كمافى ”الثيل )١65١:5(.‏ عبن دنه بج مه فال :؛ لا لاعن آخو بنى عجبلان امرأتة» قال: 
"يا رسول الله! ظلمتها إن أمسكتبا ھی الطلاق» هر عى الطلاق» وهی الطلاق “ اه. فهذا يدل على 


ا حكم الطلاق الثلاث ١‏ 


اظھ ر کم؟) حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ی ! ألا أقتله؟ رواه النسائى (89:7). 
وقال فى الجوهر النقى : بسند صحيح »)١١:7(‏ و فى ”النيل” :)١5١:5(‏ 
قال ابن كثير: إسناده جيد. ' 

٥‏ - عن أنس» ”أن عمر رضى الله عنه كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا 
اوجع ظهره . اخرجه سعيد بن منضور وسنده صحيح (فتح البارى ١5:9‏ 7). 


جواز إيقاع النلاث.فى مجلس حيث لم .ينكر عليه النبى إل ونفس اللعان لا يبينما عندنا. 
فالجواب عنه أنه واقعة حال فلا يعارض ما مر من الأحاديث الدالة. على كونها معصية فافهم. وأما 
ما رواه أبو داود عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ”طلق ركانة بن عبد يزيد 
وو د فحزن عليها حزنا شديداء فسأله النبى م كيف طلقتبا؟ قال: 
ثلاثا فى مجلس فقال النبى عله : «إنما تلك واحدة» فارتجعها إن شقتء فارتجعها). وأخرجه أحمد 
رحمه الله وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا كله فى ”فتح البارى” (615:9). 
فالجواب عنه: أما أولا فبأنه مضطرب المثن جدا كما ستعرفه» وأيضا فإنه يعارض فتوى ابن 
عباس مما مر فى: المثن بأسانيد صحيحة: فلا يظن بذلك الحبر التقى أنه كان عنده هذا الحكم عن 
النبى ما ثم يفتى بخلافه إلا زجح ظهر له» وراوى الخبر احبر من غيره بما روئ: فالمععمد على 
قول الراوى دون روايته» فيقال: إنه ثبت عنده نسخ تلك الرواية تأمل. ويقوى هذا الجواب ما فى 
“فتح البارئ": "ارج 2528 عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس قال: ” كان الطلاق على عهد رسول الله ع وأبى بكز.وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الفلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: : إن اس وا فلو 
أضيناه ه علیہم» متاه عليهم<. ١‏ ش 
. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الضفهباء قال لابن عباس: 

. أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحندة على عهد رسول الله ميل وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ 
قال ابن عباس: ”نعم ! ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق النلاث على عهد رسول الله مه واحدة؟ قال: "قد كان 
ذلك فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهم“. وهذه الطريق:الأخيرة 
أحرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة» وقال بدله عبن غير واحذ» ولفظ المتن: 
”أما علمت أن الرجل كان إذا طلق أمرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واخدة الحديث” اه. 


إعلاء السنن ٠‏ حكم الطلاق الثلاث ١‏ 

١‏ فا ابن عبر عن الأعسمئن عن مالك ين الخارث عن اين عباس اه ر جل 
فقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثاء فقال: ”إن عمك عصى الله فأندمه الله فلم يجعل له 
مخرجا . أخرجه ابن أبى شيبة وهذا سند صحيح (الجوهر النقى» .)١١7:7‏ 

۷ح عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضى | لله عنبما فجاءه رجل 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا. فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه» فقال: ينطلق أحدكم 
في ركنب الا حموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس» إن الله قال: إإومن يتق الله بجعل 
له مخرجا». وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاء عصيت ربك» وبانت منك 
امرأتك. (TI: i ea‏ 


وفيه أيضا: حرج ا "كان الرجل إذا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتبها وإن طلقهاثلاثا فسخ ذلك “.اه (۳۱۹:۹ و 10). وهذا صريح 
فى النسخ فيجب المصير إليه. ويجمل ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس كانت الفلاث تجعل 
واحدة على عهد رسول الله وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر على أن بعض الناس كانوا يرونها 
ولخد لبهم نامرع حتى أظهره عهر رضى الله عنه فأجمعوا عليه» وأما ثانيا فيما فى 'فتح 
البارى“. ”أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة. كما أخحرجه هو من طريق آل بيت 
ركانة» وهو تعليل قوى لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال: طلقها ثلاثاء 
فببذه النكتة يقفالاستدلال نحذيث:ابن عباس“ :.)8١2:9(‏ 

وفى ”فت البارى” أيضا: لي م 
المتعة سواء أعنى قول جابر أنها كانت تفعل..... فى عهد النبى يِه وأبى بكر وصدر من خلافة ‏ 
عمن» قال: ثم نهانا عثر عتبها فانتينيناء فال راجح فى الموضعين تحرج المبعة وإيقاع اثلاث لاإ جما 
الذى:انعقد فى عهد عمر رضي الله عنه على ذلك: ولا يحفظ أن أحدا فى عهد عمر خالفه فى 
واحدة مدبماء وقد دل إجماعهنم على وجود ناسخ وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر 
مي لعل ان ا و ا واجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق  ٠ .)۳١۹:۹(‏ ش 

ولواب القن عن أت ركانة وانر طاو توطنا 000 ان فقد 
رواه بعضهم بلفظ: ”طلق ر كانة ؛مرأته ثلاا. . وبعضهم بلفظ: ”طلقها البتة" '. وقد عرفت أن أا 
داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البنة» فلا حجة فى المرجوح وإن استويا فلا حجة فى واحد 


/c 


fo ۰ حكم الطلاق الثلاث‎ a 


۰ 548 عن يونس بن يزيد رحمة الله قال::سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر 
امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بهاء فقال أبوه: هى طالق ثلاثاء كيف السنة فى ذللك؟ 
فقال: أخبرنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤى أن محمد بن 
لياس بن بکیر الليثى وكان أبوه شهد بدرا أخبره أن أبا هريرة قال: "بانت عنه فلا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره . وأنه سأل ابن عباس عن ذلك ان مثل قول أبى هريرة وسأل 


مدبما. وأثر طاوس عن ابن عباس تفرد به طاوس عنه وخالقه الأكشرون فرووا عن ابن عباس أنه 
أمضى الثلاث ولم يجعل له مخرجاء وظاهر سياق أثر طاوس يقتضى النقل عن جمنيعهم أن 
معظمهم كانوا يرون ذلك. والعادة فى مثل هذا أن يفشوا الحكم وينتشرء فكيف ينفرد به واحد عن 
واحد؟ فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل بظاهره وإن لم يقتض القطع ببطلانه مع وقوع 
الاضطراب فى متنه أيضا. فقد أخرجه أبو داود بلفظ: ”أن الرجل كان إذا طلق المرأة ثلاث“ قبل أن 
يدل بها جعلوها وانحدة ‏ الحدينث كما تقندم. قال القرطبن: ”و حجة الجنهؤر في اللزوم:من 
حيث النظر ظاهرة جداء وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره» ولافرق بين 
مجموعها ومفرقها لغة وشرعاء وما يتخيل من الفرق صورى ألغاه الشرع اتفاقا فى النكاح والعتق 
والاقاري فلو قال الولى أنكحتك هؤلاء الثلاث فى كلمة واحدة انعقد» كما لو قال أنكحتك هذه 
وهذه وهذه» وكذا فى العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام» كذا فى ”فتح البارى(۸:4٠١):‏ 
٠‏ وأما الاحتجاج بأقيسة ترجع إلى مسألة أن الى يقتضى الفساد وأن الطلاق الحرام باطل 
بالنكاح» فقد عورضت بقياس أحسن منه كما ذكرناه عن ابن عبد البر سابقاء وأنه لو لزم.المطيع 
ولم يلم العاصى لكان العاصى أخف حالا من المطيع» وهذا حلاف موضوع الشرع فافهم. 
ولا تكن من الغافلين. قلت: والعجب من الشيعة هداهم الله نهم كيف جعلوا الطلقات الثلاث 
واحدة؟ وقد روى الدارقطنى عن سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبئ قيس عن إبراهيم بن عبد 


ش ا اك ا و ا 


الشماتة؟ اذى فأنت ا ثلاثاء قال: فتلفعت و وقعدت' حتی انقضت e:‏ مسالا 


TT E E معناة إذا طلقها ثلاثا متفرقات» وأما إذا طلقها ثلاثا مجتمعات‎ )١( 
صريحا (المؤلف).‎ 


إعلاء السئن 1 حكم الطلاق الغللاث 1 


عبد اله بن عمرى بن لاسء حل ارا رواه أبو بكر البرقانى فى كتابه امخرج 


عشرة آلاف متعةء وبقية بقى لها من صداقها. 2 
وقال: لو لا أتى سمعت جدىء أو حدثنى أبى أنه سمع جدى يقول: ”جا رجل طلق امرأته ثلاثا 
مبهمة أو ثلاثا عند الأقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره' أ» لراجعتها اه. وسنده حسن ليس فيه 
أحد متكلم فيه غير عمرو بن أبى قيس الأزرق» ولكنه صدوق له أوهام. وقال أبو داود: لا بأس به 
فى حديفه خطأء وغير راويه سلمة بن الفضل قاضى الرى. ولكن قال ابن معين: هو يتشيع وقد 
كتبت عنه ولیس به بأسء كذا فى ” التعليق المغنى” (54730/:7). 

وفى ” سجمع الزوائد“ :)۳۳۹:٤(‏ رواه الطبرانى وفى رجاله ضعف وقد وثقوااه. 
فالحديث حسن حجنة على الكل لا سينا على الشيعة: فإن من تكلم فيه من روائه إغا تكلم فيه 
لأجل شيع وقد أخرجه الدار قطنى بطريق آخر وفيه: فبكى وقال: لو لا أنى أبنت الطلاق لها 
لراجعتهاء ولكنى سمعت رسول الله مله يقول: «أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة» 
عدرات :ال ور ايت راتوا نا بيدا e E‏ 
عمرو بن شمر الجعفى الكوفى الشيعى. قال ابن حبان: رافضى يشتم الصحابة كذا فى التعليق 
المغنى. فهو حجة على الإمامية خاصة. 

وقد حرج البيبقى عن بسام الصيرفى قال: عرف ع ا “من طلق 
امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد برئت “. وعن مسلمة ابن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن 
محمد رضى الله عديما: يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة يروونها 
عنكم. قال: : ” معاذ الله! إما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال:» وما أحذ به الإمامية يروونه 
عن على کرم الله وجههه مما لا نبت له» والأمر على خلافه وقد افتراه على على رضى الله عنه شيخ 
بالكوفة وقد أقر بالاضراء لدى الأعمش رحمه الله تعالى. فليحفظ ما تلوناه فإنى لا أظنك تجده 
مسطورا فى كتاب كذا فى ”تفسير روح المعانى” .)١۲١:۲(‏ ومن أراد البسط فى الباب فليراجع 
' رسالة ” الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات“ لبعض الأحباب ألحقناها بحاشية 
الكتاب تتميما للفائدة وتعميما للعائدة» والله الموفق. 


الإنقاذ من الشبمبات فى إنفاذ م 
بسم الله الرحمن الرحيم.. 

حامدا ومصليا اناعد فين حي احم ل دري كار التي ا 
يكثرون الشغب فى مسألة وقوع الطلاق البدعى» وطلاق الثلاث جملة» سواء كان بلفظ واحد أو 
بغلاث ألفاظ, ويقولون: : الطلاق البدعى لا يقع» ولا يقع من الغلاث إلا واحدةء وي يخالفون فيه 
جمهور الصحابة والتابعين والأئمة امجتسهدين» رأيت أن أ تكلم على المسألتين بكلام مشبع مزيل 
لشغيسهم» فألفت رسالة تحتوى على عامة مباحث هاتين المسألتين متمسكا بالإنصاف ومتجنيا عن 
الاعتسافب» وجعلتها جزء بحواشى الإعلاء السنن» تتميما للفائدة» فأقول: الكلام ههنا فى 
مسألتين» المسألة الأولى فى وقوع الطلاق فى الحيض وكل طلاق بدعى» والفانية فى وقوع . 
الطلقات الثلاث جملة بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ. 

فنقول: المسألة الأولى فى وقوع الطلاق فى الحيض والطلاق البدعى. ٠‏ 

ل ا ع ا ارما ار ري 
حائض على عهد رسول الله وء فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ركه عن ذلك فقال رسول 
لله عله : (مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حنى تطهر ثم تحيض؛ ثم تطهر ثم إن شاء سنك بع وإن 
شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التى امر الله أن يطلق لها النساء“. أحرجه البخارى: وحدثنا: 
ْ سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهى حائضء فذكر عمر لنبى عرب فقال: ”ليراجعها“ قلت: تحتسب؟ قال: ”فمه ؟ وعن قتادة 
عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: مره فليراجعها » قلت: تحتسب؟ قال: "أرأيته إن عجر 
واستحمق ”. أخرجهما البخارى. . ٠‏ 

حدثنا: أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: 
حسبت على بتطليقة . أخرجه البخارى. وعن ابن شهاب قال: أخبرنى سالم أن عبد الله بن عمر 
أخبره أنه طاق امرأته وهی حائض» فذكر عمر لرسول الله َيه فتغييظ فيه رسول الله مله ثم قال: 
'ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن 
بمسهاء فتلك العدة كما أمره الله . أخرجه البخارى. ٠‏ 

وحدثنا: قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع: "أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض تطليقة 
واحدة» فأمره رسول الله ل أن يرأجعها ثم يمسكهاء حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى» 


ثم بمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإذا أراد أن يطلقها فليظلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعهاء 
فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء“. وكان عبد الله إذا سكل عن ذلك (أى عن الطلاق فى 
الحيض) قال لأحدهم: ”إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غیره“. زاد فيه 
غيره عن الليث؛ قال: حدثنى نافع قال ابن عمر: "لو طلقت مرة أو مرتين» فإن النبى مه أمرنى 
بدا زؤآه البشارى: وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير قآل: نا أبى قال : نا عبيد الله عن نافع عن 
کک تا رای على عبد رل الك ری اش فذكر ذلك عمر لرسول 
لله مرل فقال: "مره فليراجعهاء ثم ليدعها حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرىء فإذا طهرت 
010 يجامعها. فإنها العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء“. قال عبيد الله:.قلت لنافع: 
ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بهاء رواه مسلم. ورواه أيضا أيوب عن نافع» وقال فى 
رواية: فكان ابن عمر إذا سكل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض» يقول: ”أما أنت طلقتها واحدة 
أو اثنتين أن رسول الله ره أمره أن يراجعهاء » ثم مهلها حتى تحيض حيضة أخرء ثم يمهلها حتى 
تطهر» ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك؛ وبانت منك“ . أخرجه مسلم وأخرجه مسلم أيضا عن ابن أخى الزهرى عن عمه عن سالم 
بن عبد الله وقال فيه: "وكان عبد إل ع ا حم من طلاقياء ورا جعي د الت كنا 
أمره رسول الله ل “. ورواه أيضا عن الزبيدى عن الزهرى عن سالم وقال فيه: قال ابن عمر: 
"فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها". ورواه مسلم أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر: أنه طلق امرأته وهى حائض» فسأل عمر.عن ذلك رسول الله مت فقال: "مره فليراجعها 
حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر» ثم يطلق بعد أو يهسك “. ورواه أيضا مسلم عن عبد 
الملك عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التى طلق وساق الحديث. ثم قال: قلت: 
فاعتددت بتلك التطليقة التى طلقت وهی حائض؟ قال: ” مالى لا أعتد بها وإن كنت عجزت 
+ وامتتمقت ‏ قلت دلت هذه الأحاديث قاطبة على أن النبى ع إنما كان أمر ابن عمر أن يراجع 
امرأتہا حين طلقها هى خائض» وليس فى شىء متا أنه حكم ببطلان تلك الطلقة وإلغاءها رأساء 
ثم الذى فهم ابن عمر من أمره بالمراجعة هو أنه لا يبطل ذلك الطلاق» بل يحتسب عليه» كما رواه 
ذلك به أن ابن سيرين» وسعيد بن جبير ونافعة وسألم بن عبد الله بن عمر» يونس بن جبير. 
قد رواه مسلم عن أبى الزبير أن سمع عبد الرحمن بن أن مولى عزة يسأل ابن عمرء وأبو الزهر 
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یسمع؛ كيف ترى فی رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طاق ابن عمر امبرأته وهی حائض: فقال له 
النبى زه : ا . فردها. .وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك لتمسك . وهذا يدل على أن قول 
النبى مر إنما كان هو قوله: ” ليراجعها » وقوله: “فردها ٭ من قول:اين جمر أورده على ونجه 
التنسير اقول عليه السلام ليراجعهاء والتفريع عليه والاستتتاج منهء فيكون معنى قؤله: فردها» 
أنه لم يقرها لا أنه أبطلها وألغاهاء لأن قوله: “فردها” » وقع من ابن عمر على وجه التمريع على 
قوله: ' ليراجعها” . والاستنتاج منه» وقد عرفت أن الذى استنج منه هو وقوع الطلاق مع وجوب 
المراجعة» فلا بد أن يكون معنى كلامه هو ما قلناء لكلا يلزم توجيه القول با لا يرضى به قائله. وقد 
رواه أيضا أبو داود عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن ع ابن أن 
مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع. قال: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: 
طلق أبن عمر امرأته وهى حائض “. قال عبد الله: ”فردها على ولم يرها شيعا اه. وقد عرفت 
من رواية مسلم أن الذى قاله مله يما هو قوله: 'ليراجعها. وقول ابن عمر: ”فردها“) 
نتيجة لقوله: "اليراجعها"' » ثم تصرف فيه الرواة على وجه الرواية بالمعنى» فحذفوا قوله: ”قال 
رسول الله ل : ليراجعها . وأقاموا مقامه “فردها' » ثم تصرفوا فيه فزادوا فيه قوله: ”على “. 
وقالوا: 'فردها على » ثم فسروه بقولهم: ”ولم يرها شيعا » فيكون معنى قوله: لم يرها شيعا » 
هو معنى قوله: ' ردها على . ويكون معنى قوله: ردها على » هو معنى قوله: ' ليراجعها . وقد 
عرفت أن معنى قوله: ”ليراجعها » عند ابن عمر هو وقوع الطلاق مع وجوب المراجعة» فيكون 
معنى قوله: ' ردها على ولم يرها شيعا » هو ذلك» فيكون معناه: فردها على ولم يكتف يما بل 
أوجب على الرجعة منهاء ولم يرها شيئا يعتد به بحيث لا يحتاج إلى الرجعة منباء وحيتئذ يكون 
رواية أبى الزبير موافقة لسائر الرواة» ومذهب ابن عمر فى طلاق الحائض. ويبطل قول من احتج 
ببذه الرواية على بطلان طلاق الحائض وغيره من الطلقات البدعية» ولا يحتاج إلى القول بنكارة 
هذه الرواية وردها بالنكارة» كما فعل أبو داود وغيره. وقال ابن القيم فى ”زاد المعاد “: "إن حديث 
أبى الزبير: صريح فى أن رمنول الله ل لم يرها شياء وسائر الأحباديث مجملة لا بيان.فيباء لأن 
قوله: " فحسبت من طلاقها » فعل مجهول» ولیس فيه بیان أن رسول الله عر حسبہا حتى تلزم 
الحجة به» وتحرم مخالفة» وكذا قوله: ”أرأيت إن عجز واستحمق » ليس فيه أيضا بيان أن رسول 
لله ميد حسبها. ولو كان رسول الله ع حسبها واعتد بها عليه لم يعدل عن الجواب بفعله 


إعلاء السنن د ه١1‏ 


وشرعه إلن ارات “ الدالة على نوع من الرأى» وعجز المطلق وحمقه لا يدل على وقوع طلاقه؛ 
بل الأظهر فيه أنه لا يعتد به» وأنه ساقط من فعل فاعله» لأنه ليس فى دين الله حكم نافذ سببه العجز 
والحمق عن امتغال الأمر إلا أن يكون فعلا لا يمكن ردهء بخلاف العقود امحرمة التى من عقدها على 
الوجه الحرم فقد عجز واستحمق» فيقال: هذا أدل على الرد مته على الصحة واللزوم؛ فإنه عقد 
عاجز أحمق على خلاف الله ورسوله» فيكون مردودا باطلاء فهذا الرأى والقياس أدل على بطلان 
طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره اه“» بملخصه. وفيه نظر. أما أولا فلآن قوله: 
”حدیث أبى الزبير صريح فى أن رسول الله مه لم يرها شيئا“. مسلم» ولكن الكلام فى معناه؛ 
هل معناه أنه أبطله وألغاه أو معناه أنه لم يكتف به بل أوجب الرجعة؟ وقد عرفت أن معناه هو الثانى 
دون الأول» فلا صراحة فى حديثه على ما ادعاه من بطلان الطلاق» بل ولا دلالة» وأما ثانياء فلآن 
قوله: «لم يرها شيما». من قول ابن عمر أو من دونه ورد على وجه التفسير لقوله عليه السلام: 
«ليراجعها». فإن كان هذا التفسير بالرأى والاجتباد فلا حجة فى الرأى والاجتباد عند ابن القيم». 
وحينعذ يسقط الاحتجاج بهذا القول» وإن كان بالسماع فإن كان معناه إبطال ذلك الطلاق وإلغاءه 
فكيف ساع لابن عمر الاجتهاد على خلاف النص؟ وإن كان معناه هو عدم الاكتفاء بذلك الطلاق 

من غير إبظاله وإلغائه ثبت نبت مذهب ابن عمر بالنص» فاندفع كلام ابن القيم. وأما ثالثاء فلن دعوى 
الإجمال فى غير حديث أبى الزبير باطل» لأن قول ابن عمر: " حسبت على بتطليقة من قبيل قول 
ابن عباس: "إن اثلاث كانت تجعل واحدة على عههد رسول الله له وى بكر ٠‏ » لأنه كما أنه 
ليس فى قولة: ” خسبت غلى بتظليقة اق ااي كان هو رسول الله سی كذلك ليس فى 
حديث ابن عباس بيان أن الجاعل للثلاث واحدة كان هو رسول الله سر4 لد الي ناد 
والآخر'مفسرا تحكم بحت. وقد روى الدارقطنى من حديث عثمان بن أحمد الدقاق عن محمد 
ابن عبد الملك أبى قلابة (الرقاشى) عن بشر بن عمر عن شعبة عن أنس ابن سيرين قال: : سمعت أبن 
غمر يقول: : طالقت امرأتى وهی حائض إلى أن قال: فقال عمر: یا رشول الل! أختحسب يتلك 
التطليقة؟ فقال: ”نعم اه. وفية بيان للحاسب أنه هو رسول الله و . ولكن فى سنده أبو قلابة 
الرقاشى» وقال فيه الدارقطنى: : صدوق كثير الخطأ فى الأسانيد والمتون» كان يحدث من حفظه 
فكثر الأوهام فى روايته» وكذا نسبه | إلى كثرة الوهم والمنطأ أبو القاسم ابن بنت منيع» وقال سلمة: 
كان ثقة متقنا يحفظ خديث شعبة كما يحفظ السورة. وقال ابن جرير: ما رأيت أحفظ منه: 
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وقال ابن خزيمة: كان اختلط» وأخرج الدارقطنى اقا من حديث سعيد بن عبد الرحمان الجمحى 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلا أتى عمر» فقال: إنى طلقت امرأتى البتة (وأى 
ثلاثا)» وهی حائض. فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك» فقال الرجل: 00 اللله لك أمر 
ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. قال له عمر: إن رسول الله مف أمره أن يراجع امرأته بطلاق 
بقى له» وأنه لم يبق لك ما ترتجم به امرأتك» قال لنا أبو القاسم: روى هذا الحديث غير واحد ولم 
يذكر فيه كلام عمر. ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحىء قلت: 
سعيد بن عبد الله عن الجبمحى من رجال مسلې وأخرج له البخارى فى كتابه فى خلق أفعال 
العبادء وروى أبو داود والنسائى» وقال ابن حجر فى التقريب: صدوق له أوهام. وأفرط ابن حبان 
فى تضعيفه. وما رواه لا يخالف ما رواه غيره؛ ونما يزيد عليهم. فالحديث حجة» وهو يدل على أن 
الحاسب كان هو رسول الله َي لأنه أمره أن يراجعها بطلاق بقى له ويؤيده ما روى الدارقطنى 
عن طريق عثمان بن أحمد الدقاق عن الحسن بن سلام عن محمد بن سابق عن شيبان عن خروس 
عن الشعبى» قال: «طلق ابن عمر امرأته واحدة وهی حائضء فانطلق عمر إلى رسول الله له 
فأحبره» فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق فى عدتباء وتحتسب ببذه التطليقة التى طلق أول 
مرة) اه لأنه يدل على أن الحاسب كان هو رسول الله مك وأما رابعا: فلأن قوله: «لو كان 
رسول الله ی قد حسبها عليه لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى أ رأيت» غير مسلم لأنه 
يحتمل أن يكون عنده نص ولكن لم يذكر النص بل ذكر ما يقوى حكم النص من جهة القياس. 
ألا ترى أنه لو قال فى جوابه: “نعم!” ولم يقل: سمحت رسول الله ی أو قال رسول الله مَك 
لكفى ولم يدل هذا على انتفاء التص» فكيف يدل قوله: ارايت إن عجر واستحمق» على انتفائه» 
وأما خامسا: فلأن قوله: ”دلالة العجز والحمق على عدم الوقوع أظهر من دلالة على وقوعه . غير 
مسلم لأنه إذا استحمق وارتكب الحموقة باخحياره استحق العقؤبة على فعله والعقوبة فى أن 
يعتير تصرفه ويجر على الرجعة دون أن يبطل تصرفه» لأن غى إبطاله رحمة له وهو لا يستحق 
الرحمة لأجل التحمقء قالاستدلال مطايق لما استدل عليه ولذا سكت السائلء ولو كان غير 
مطابق لعارضه جا قال ابن القيم. 

وقال ابن القيم أيضا: "إنه روى محمد بن عبد السلا الخشنى عن محمد بن بشار عن عبد 
الوهاب بن عبد امجيد الثقغى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء أنه قال فى رجل يظلق 


امرأته وهى حائض: لا يعتد بذلك » وهو ساد جا کال وا ضري فى عم 
الاعتداد بالطلاق فى حالة الحيض» فتعارض فتاويه وبقى رواية أبى الزبير سالما“. وهو كلام باطل 
عجيب من مثل ابن ن ألقيم اتلك قداعرفت أندهد زوه طلم م ارى عير a‏ 
ابن عمر أنه قال: يعتد با" کر عا ہز عن نافع ینعی وتام ناقما سالج و غر تعن 
ابن عمير» لرواية عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ”لا يعتد 
بذلك“»إما وهم من عبد الوهابء لأنه قد كان تغير فى آخره» أو مؤول بأنه لا يعتد بذلك بمعنى أنه 
لايكتفى يه بل ارسي والطلاق ثانياء ليشفق الروايات. وادعاء التسهافت فى كلام الأئمة 
والتساقط من غير ضرورة باطل. والحق أن رواية أبى الزبير وغيره وعبد الوهاب بن عبد امجيد 
وغيره كلها متفقة على وقوع الطلاق ولا تعارض بينهاء وادعاء التعارض من سوء الفهم وخطاً 
البأويل. وبہذا يظهر بطلان ما قال ابن القيم: 'إنه لا حجة فى فتوى ابن عمر وإنما الحجة فى . 
رواية“. لأنك قد عرفت أنه لا مخالفة بين فتواه وروايته» بل كلاهما متفق على وقوع الطلاق مع 
لزوم الرجعة» وجملة الكلام أنه لم يغبت عن النبی مد فى طلاق ابن عمر غير أنه ما رضى به 
وأمره بالمراجعة» ولم يغبت عن ابن عمر غير أنه فهم منه وقوع الطلاق ووجوب المراجعة. فلا حجة 
لمن منع وقوع الطلاق وألغاه» لا فى حديث رسول الله كه ولا فى قول ابن عمر أو غيره: ' فردها 
عن ولديرها شيعا . وهذا يبطل تأويله الأمر بالرجعة: ” بأن الرجعة فى كلامه ليس بالمعنى 
المعروفء بل المراد ههنا هو الرد الحسى إلى الحالة التى كان عليما أولا لأنه مخالف ل فهم منه 
أبن دمر وهو صاحب القصة:؛ وخلاف الظاهر أيضاء فاندفع ما قال ابن القيم فى هذا الحديث 
بيحناضيره. .وقال ابن القيم أيضًا: ”إن هذا طلاق غير مأذون من الله» وما لا يكون مأذونا من الله 
يكون باطلا إذا لم يكن مما لا مرد له كالأمور الحسية من الزنا وغيره؛ لأنه من الاعتبارات الشرعيةء 
فلا يكون وجودها إلا من اعتبار الشرع. ولم يعتبره الشرع؛ فلا يكون موجودا شرعا وإن كان 
موجودا حساء. كما قال. لأجيبية: أنتطالق» ثم عدم الإذن من الشار ع حجر له» وحجر القاضى 
ايكون مبطلا للتصرفات» فكيف لا يكون حجر الشارع مبطلا؟. والجواب: إنا لا نسلم أن كل ما 
لم يأذن به الشارع لا يكون معتبرا عند الشارع» لأن عدم الإذن قد يكون إبطالا للتصرف كما قال 
الله تعالى: لا تتكحوا ما نكح آباؤكم4؛ وكقول الشارع: لا طلاق إلا فى ملك» وقد لا يكون 
إبطالا لنفس القصرف» بل نفس التصرف يكون مشروعا ويكون عدم الإذن لأمر عارض. وهذا 


التفصيل يعرفه الراسخون فى العلم كاين عمر وغيره حيث جزموا بوقوع الطلاق فى الخيض مع 
العلم بأنه غير مأذون فيه. وإن لم يعرفه ابن الق يم وأمغاله» فليم س كل نہی حجرا من الشارع» 
ولا إبطالا للتصرفء ومن ادعى فعليه البيان. وببذا تبين بطلان قياسه على حجر القاضى» فاستقر 
عرش التحقيق على وقوع الطلاق البدعى مع كونه غير مأذون من الشارع» واندفع شغب الخالفين 
ولله الحمد. وقال ابن القيم: الخلاف فى وقوع الطلاق الحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف» وقد 
وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بلغ علمه» وخفى عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره» 
وقد قال الإمام أحمند: من ادعى الإجماع فهو كاذب» وما يدريه لعل الناس اخمتلفواء كيف؟ 
والخلاف بين الناس معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين. قال محمد بن عبد السلام الخشنى: 
حدثنا محمد بن.بشارء حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد النقفى» حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع 
مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهی حائض: ”لا يعتد بذلك". ذكره أبو 
محمد بن حزم فى ”الحلى “ بإسناده إليه» وقال عبد الرزاق فى "مصنفه : عن أبن جريج عن ابن 
طاوس عن أبيه؛ أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدةء وكان يقول: وجه 
الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع إذا استبان حملها. وقال الخشنى: حدثنا محمد بن المثنى» 
خدثنا عبد الرحمان بن مهدى؛ حدثنا همام بن يحبى عن قتادة عن خلاس بن عمروء أنه قال فى 
الرجل يطلق امرأته وهى حائضء قال:: ”لا يعتد به“. قال أبو محمد بن حزم: والعجب من جرأة 
من ادعى الإجماع على حلاف هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قوله فى إمضاء الطلاق فى الحيض» 
أو فى ظهر جامعها فيه كلمة من أحد من الصحابة غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن 
منبا عن ابن عمر. وروايتين ساقطتين عن عغمان وزيد بن ثابت» إحداهما رويناها من طريق ابن 
وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره ”أن عثمان كان يقضى فى المرأة التى يطلقها زوجها وهى 
حائض» أنها لا تعتد بحيضتما تلك وتعتد بعدها بثلاثة قروء" . 

قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن مجهول 
لا يعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق عن قيس بن سعد مولى أبى علقمة عن 
رجل سماه عن زین بن ثابت» أنه قال فيمن طلق امرآته وهی :حائض: ”يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث 
خيض تبوى تلك الخيضة* اه. وقال فى موضع آخر: إن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول 
لا يعرف عينه ولا حاله» فإنه من رواية إسماعيل بن سمعان عن رجل» وأثر زيد فيه مجهول عن 


مجهول قيس بن سعد عن رجل سماه» فيا للعجب! أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن 
عبد الجيد الثقفى عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمرء أنه قال: ”لا تعتد بها “. فلو كان 
هذا الأثر من قيلكم لصلتم وحبلعم“ اه. قلت: فيه مقال من وجوه» أما أولا: فلأن من يدعى 
الإجماع لا يدعى الإجماع القطعى» بل الإجماع الظاهر» وهو عدم ثبوت الخلاف» فمن ادعى 
الخلاف فعليه إقامة الدليل على دعواه. وما قال أحمد فهو إنما قال فيمن يدعى الإجماع القطعى» 
كما يدل عليه قوله: ومايدريك لعل الناس اختلفوا . وأما ثانيا: فلأن الروايات التى نقلها فى 
إثبات الخلاف غير كافية لإثبات مدعاه؛ أما رواية ابن عمر فلأنك قد عرفت أن وقوع الطلاق 
والاعتداد بها قد ثبت عن عبيد الله وعن نافع وعن ابن عمر بدلائل لا مرد لها. ورواية عبد الوهاب 
إما مردودة» لأنه كان قد اختلط وقد خالف الحفاظء أو مؤولة با قلنا فيما سبق» فلا حجة فى هذه 
الرواية. وأما رواية طاوس فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنه لا يرى ما خالف وجه الطلاق» 
ووجه العدة طلاقا معتدا به بحيث لا يحتاج بعده إلى الرجعة»ء بل كان يأمر بالرجعة كما أمره 
رسول الله مره ابن عمرء فلا حجة فيه أيضًا. وأما رواية خلاس بن عمرو فهو أيضا يحتمل التأويل 
بنحو ما أولناه رواية عبد الؤهاب بن عبد المجيد وطاوس» فلا حجة فيه فينبغى أن يحتج برواية 
صريحة فيما يدعونه» وأنى لهم ذلك؟ وأما ثالثا: فلأنا سلمنا أن ما روى عن زيد بن ثابت وعثمان 
بن عفان لا يخلو عن مقال» ولكن لم ينقل عن واحد من الصحابة لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه 
حالف ابن عمر فى وقوع طلاق الحائض» بل نقل عن كثير من الصحابة أنهم أفتوا بوقوع الفلاث . 
بفم واحد وهو نظير طلاق الحائض فى كونه طلاقا خلاف السنة» فيكون حكمهم فى الحائض هو 
ما كان فى الطلقات الثلاث» فلا يضرنا ضعف هذين السندين. وأما رابعا: قال: إن ابن سمعان وقد 
صرح ابن حزم كما نقله ابن القيم عنه أنه عبد الله بن زياد بن سمعان. وأما خامسا: فلأنه قال: 
"قيس بن سعد مجهول“. وهو خطأء لأن قيس بن سعد من رجال مسلم وأبى داود والنسائى بواين 
ماجهء وثقه أحمد وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة وغيره. 

وأما سادسا: فلأنه قال: ”يا لله العجب أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد 
اجيد عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يعتد بها“. وهو عجيب من مثله» 
لأنه قد.روى عن ابن عمر سعيد بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله بن عمر:ويونس بن 
جبير: ”أنه يعتد بها“. وروأه ليث وأيوب عن نافع عن ابن عمر: ”أنه يعتد بها": وروی عبد الله 


- 


ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: ”أنه يعتد بها ": وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: ”أرسانا إلى نافع وهو يترجل فى دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة ونحن مع عطاءء هل 
حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله مَريلهِ؟ قال: نعم! ' رواه ابن 
القيم نفسه فى زاد المعاد» فأين رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى يجنب رواية هؤلاء الأعلام 
الذين اتفقوا على أنه :يعتد بمذاء وهل يجوز لمدعئ الإنضاف أن يغض البصبز عن رواية هؤلاء 
الأعلام ويتشبت برواية عبد الوهاب بن عبد الجيد؟ مع أنها ليست بصريحة فيما ادعاه» كما أسلفنا 
لك» لأنه يحتمل أن يكون معناه أنه لا يكتفى با بل يؤمر بالرجعةء بل هو المتعين» لأن عبد الله بن 
مير روى عن عبيد الله ”أنه يعتد بها » فكيف يروى عبيد الله لعبد الوهاب أنه ”لا يعتد بها" من 
غير أن يكون معناه هو ما قلنا؟ وقد روى ليث وأيوب وابن جريج عن نافع أنه قال: ' يعتد بها . . 
فكيف يروى نافع بعبيد الله أنه ”لا يعتد بها" » إلا أن يكون معناه هو ما قلناء وقد روى سعيد بن 
جبير وسالم بن عبد الله وأنس بن سيرين ويونس بن جبير عن ابن عمر أنه قال: ' يعتد بها » فكيف 
يروى ابن عمر لنافع أنه ”لا يعتد بسها“» إلا أن يكون معناه هو ما قلنا. ٠‏ 
فظهر أنه ما قاله ابن القيم شطط محضء والصحيح أن رواية عبد الوهاب ليست بمخالفة 
لسائر الروايات» وإلا فهى مردودة. ولعله رواها فى حال الاختلاط فإنه قد كان اختلط فى آخر 
عمره وتغيرء والعجب أنه قال: "أما حديث ابن جريج عن نافع: إن تطليقة ابن عمر حسبت عليه» 
فهذا غايته أن يكون من كلام ناف» ولا يعرف من الذى حسبهاء أ هو عبد الله نفسه أو أبوه عمر أو 
رسول الله مَييلهُ؟ ولا يجوز أن يشهد على رسول الله ب بالوهم والحسبان» وكيف يعارض 
صريح قوله: "ولم يرها شيئا“» بهذا امجمل؟ اه. ولا يدرى هذا القائل أن نسبة إبطال الطلاق إلى 
رسول الله َل لقول الراوى: ”أنه لم يرها شيعا » قول عليه بالوهم والحسبانء لأنه لا يدرى أ هذا 
هو قول ابن عمر أو من تحته من الرواة؟ وإن كان هو قول ابن عمر فالظاهر أن معناه أنه لم يرها شيع 
يكتفى به ولا يحتاج إلى المراجعة؛ فالقول بأنه أراد بذلك إبطال الطلاق وإلغائه قول بالوهم 
والحسبان» فيكون نسبة إبطال الطلاق إلى رسول الله عه مجرد الوهم والحسبان» وهو غير جائز 
عنده» فكيف ساغ له هذه النسبة ولا سيما مع ادعاء الصراحة وعدم احتمال الخلاف؟ فهل هذا إلا ۰ 


عجب عجاب. 


إعلاء السئن ' ش ١61‏ 


ام متصرهنا من لقت لارواية عو إليات ا ر لزنا قو عرد و و 
“لا يعتد بذلك ٠‏ خطأ على معنى أراده ابن القيم» وهو حاصل سواء حسبه رسول الله كله أو عمر 
أ ابن عمر نفسه» وكذا مقصودنا هو إثبات أن تفسير قوله: ”لم يرها شيعا » بإبطال الطلاق خطأء 
ا را اربص وا برعا ددا عير الى ور 

اله م أنه أبطلها؟ لأنه حيشذ يكون معناه أنه أبطلها رسول الله مل ولا أبطلهاء وهو باطل 
بداهة» فاحفظ هذا التحقيق» والله أعلم. 
والمسألة الثانية فى وقوع الطلقات الثلاث جملة بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ 

روى عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن سلمة بن كهيل ثنا زيد بن وهب: ”أنه رفع إلى 
عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاء فقال له عمر: أ طلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب» 
فعلاه عمر بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث . رواه ابن القيم فى ' زاد المعاد “ ساكتا عليه 
وهو سند صحيح رجاله رجال المجماعة. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان (ابن عيينة) عن 
شقيق (ابن أبى عبد الله) أنه سمع أنسا يقول: ”قال عمر فى الرجل يطلق ثلاثا قبل أن يدخل بہاء 
قال: هی ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره“. رواه ابن القيم فى ”إغاثة اللهفان ' ساكتا عنه. 
ورجاله ثقات وروی وكيع عن جعفر بن يرقان عن معاوية بن أبى یحی قال: “جاء رجل إلى 
عشمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتى ألفاء فقال: بانت منك بغلاث“. رواه ابن القيم فى ”زاد. 
المعاد “ ساكتا عنه. وما عثرت على ترجمة معاوية بن أبى يحبى فليحرر. وروى وكيع عن الأعمش 
سبي بن ا جاه جل إن غل بو أ طالب ال إلى طت ران الفا 
فقال له على کرم الله وجهه: بانت منك بشلاث. واقسم سائرهن بين نسائك“ روا ابن لقي في 
زاد المعاة” » ورواه فى إغاثة اللهفان عن أبى نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن بعض 
أصحابه» وسكت عليه فى كلا الموضعين» وروی البيبقى من حديث ابن أبى ليلى عن على فيمن 
طلق امرأته ثلاثا قبل الدخحول» قال: ”لا تحل له حتى تنككح زوجا غيره“. رواه ابن القيم فى الإغاثة 
ساكتا عنه. ١‏ ش 

وقال الطحاوى: حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدله عن شقيق (هو ابن 
سلمة) عن عبد الله بن مسعود؛ قال فى الرجل يطلق البكر ثلاثا: ”إنہا لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره“. ورواه ايض عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور عن سفيان وأبى عوانة عن 


1۷ الإنقاذ من الشبمبات فى إنفاذ المكروه من الطلقات‎ E 


منصور عن أبى وائل عن ابن مسعود. وروى عن ابن مرزوق عن بشر بن عمر عن شعبة عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد اللهء أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة» قال: ”ثلاث تبينها منك 
وسائرها عدوان” (معانی الآثار). انا 

قلت: هذه روايات صحاح» وقال مالك عن يحمى بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج 
أنه أخبره عن معاوية ب بن أبى عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء قال: 
فجاءهما محمد بن إياس بن البكيرء فقال: "إن رجلا من أهل البادية طلق'" امرأته ثلاثا قبل أن - 
يدخل بهاء فما ذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبيئر: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى ابن 
عباس وأبى هريرة» فإنى تركتمهما عند عائشة فاسألهما ثم اثتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن 
کا لأبى ر أفكه يا اوو حاءناك مهل قال رھ اواو ا 
والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك“. ورواه أيضا مالك عن ابن 
شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير» وقال: إنه طلق رجل 
امرأته ثلاث“ قبل أن يدخل بہاء ثم بدا له أن ينكحهاء فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له» فسأل 
عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال: فإنها 
كان“ طلاقى إياها واحدة» قال ابن عباس: أرسلت من يدك ما كان لك من فضل“ (موطأ مالك). 

وقال ا كاره عبد ا إنشافيل الأأروت قن عبد ا موعن 
مجناهد قال: ”كنت عند ابن عباس فجاءه رجل» فقال: إنه طلق.امرأته ثلاثاء قال:. فسكلث ختى 
يك أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم في ركب الحموقة» ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس! 
وأن الله قال: «إومن يتق الله يجعل له مخرجا»» وأنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاء عصيت 
ربك» وبانت منك امرأتك» وأن الله قال: طإيا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن). وقال 


۰ ۰ أى بقوله أنت طالق ثلاثا.‎ )١( 
يعنى إن طلق واحدة فقط تبين المرأة ولا تحرم» وإن طلق ثلاثا بقوله: أنت طالق ثلاثاء تبين وتحرم.‎ )۲( 
أعنى مجموعة بقوله: ”أنت طالق ثلاثاء لأن الواحدة تبيدبًا من غير عذة فإن طلقها ثلاثا متفرقة بقوله: أنت طالق» أنت طالق»‎ )۳( 
أنت طالق تبين بالأول ولا تقع الثانية والثالفة» وقد حكم بوقوع الفلاث؛ وهذا قرينة على أنه كان طلقها مجموعة غير متفرقة.‎ 
يعنى أنه قال: كان.لى أن أطلقها واحدة» وتبين منباء فلما طلقت زائدا علينها ينبغى أن لا يقع» كما لو قلت: أنت طالق» انت‎ )4( 
طالق؛ أنت طالق. وحاصل الجواب أنك كنت مالكا للثلاث وهى محل لهاء وأرسلت كل ما كنت تملك فيقع الكل» بخلاف‎ 
لو طلقت متفرقة لأنها بانت بالأولى» ولم تبق محلا للثانية والثالثة لعدم العدة فافترقا (المؤلف). 1 ش‎ 
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أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس. ورواه شعبة عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس» وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس» 
ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس» وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» 
كلهم قالوا فى الطلاق الشلاث: "إنه أجازها وقال: بانت منك “. نحو حديث إسماعيل عن أيوب 
عن عبد الله بن كثير (أبو داود). ْ 

وروی عببيد الله عن نافع عن ابن عمر: "إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره . رواه ابن القيم فى ”الإغاثة“ ساكتا عليه. وروى مسلم عن أيوب عن ناقع 
عن أبن عمر حديثا وقال فيه: ”أما أنت طلقتها ثلاثاء فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» وبانت منك . وروی البخارى عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمرء وقال فيه: ” كان 
عبد الله إذا سكل عن ذلك (أى الطلاق فى الحيض) قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت 
عليك حتى تنكح زوجا غيره“. 

ورواه مسلم أيضًا من حديثه» وقال مالك: "عن يحبى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج عن النعمان بن أبى عياش الأنصارى عن عطاء بن يسارء أنه قال: ”جاء رجل يسأل عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن بمسهاء قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر 
واحدة» فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إما أنت قاصء الواحدة تبينباء والغلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجا غيره“ (موطأ مالك). اسم 

وروی البيبقى من حديث معاذ حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن سمعت قيس بن أبى 
عاصم قال: ”سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة» فقال: ثلاثة تحرم وسبع 
وتسعون فضلا . رواه ابن القيم فى ”الإغاثة“ ساكتا عنه. وروى ابن أبى شيبة عن سهل بن 
يوسف عن حميد عن رافع: ”أن عمران بن حصين سكل عن رجل طلق ثلاثا فى مجلسء فقال: أثم 
بربه وحرمت عليه امرأته “؛ ورواه ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى “» وذكره ابن القيم فى 
"الإغاثة ' نقلا عن البيبقى من غير سند وسكت عليه» فهذه الروايات تدل على أن عمر وعثمان 
وعليا وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة ومغيرة بن شعبة 
وعمران بن حصين» كلهم متفقون على وقوع الطلقات الشلاث جملة» وهؤلاء من أجلة أصحاب 
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رسول الله مه وأوعية علمه» ولا ينبت عن واحد من الصحابة خلافهم. وهذا دليل على أن 
الصحابة اعا ا قال ابن الوضاح وابن المغيث: إن عليا وابن مسعود والزبير وابن عوف 
وابن عباس خالفوا فى هذه المسألة عن جمهور الصحابة . فقال ابن القيم: ”لعله إحدى الروايتين 
عنمم» وإلا فد صح بلا شك عن ابن مسعود وابن عباس وعلى الإلزام بالثلاث إن أوقعها جملة. 
وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» ولم نقف على نقل صحيح عن غيره”" من الصحابة بذلك» 
فلذا لم نعد ما حكى عنم فى الوجوه المبينة للنزاع. وَإنما نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه 
إليما (إغاثة اللهفان ٠.1۷١‏ 

فظهر بذلك أن ابن القيم لا يشبت يشبت الخلاف من غير ابن عباس» ويسلم له روايتين صحيحتين 
فى المسألةء إحداهما إجازة الثلاث» ا الات واحدة» فنقول: حجة ابن القيم فى ذلك 
أنه روى أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ” إذا قال أنت 
طالق ثلاثا بفم واحد فهى واحدة“. والجواب أن أبا داود أشار إلى ضعف هذه الرواية بوجهين: 
أحدهما: أنه مخالف لما رواه عنه الأكثر من أصحابه؛ فإنه رواه عنه مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء 
ومالك بن الحارث وعمرو بن دينار وغيرهم أنه أجاز الثلاثء وقال: بانت منك. 

والثانى: أنه خالفه ابن علية» فقال: عن أيوب عن عكرمةء ولم يقل عن ابن عباس: ومعلوم 
أن الرواية قد تكون ضعيفة مع وثاقة الرواة» لأن الثقات غير مأمونين من السهو والخطأء وإن كانوا 
مأمونين من الكذب» ولو سلم صحة الرواية فنقول: معناها إذا قال الرجل: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق ثلاث مرات بكلام متصل بغير الدخول بها فهى واحدة» لأنه إذا قال: أنت طالقء بانت 
منه» فلغا الثانى والغالث. وإنما قيدنا بغير المدخول بها لأن أكفر الأسولة إنما كانت تكون عن حكم 
غير الدخول بباء كما يدل عليه قيد عدم الدخول فى كثير من الروايات التى نقلناهاء وهى المسألة 
التى كانت مشكلة عليہم» حتى قال ابن عباس لأبى هريرة: أفته يا أب هريرة فقد جاءتك معضلة» 
وقال ابن الزهير: ما بلغ لنا فيه قول» ثم قد ثبت عن ابن عباس أنه أفتى فى غير المدخول بہاء إذا 
طلقها زوجها ثلاثا مجموعة أنها تحرم على الزوج؛ فالمدحول بها أولى» ولا فرق فيا بين الجمع 
والتفريق» وإنما هو فى غير المدخول بباء فوجب التقييد بغير المدخول بها جمعا بين الروايات. 


وإنما جعلنا قوله: ”ثلاثا“ قيدأ لقال لا لقوله: ”طالق“» لأنا لو جعلنا قيدا لطالق لكان قوله 
بشم واحد تأكيدا مخضا من غير ضرورة» ولو جعلناه قيدا لقال لكان تأسيسا وتقييدا» لأن القول 
أنت:طالق ثلاث مرات ييحتمل وجهين» أحدهما أن يكون بكلام متتصلء والثانى أن يكون بكلام 
منفصلء والكلام المتصل مختمل لأن يكون ف ئ حكم قوله: أنت طالق ثلاثا فبين أبن عباس أنه لين 
فى حكمه .بل قوله: أنت طالق ثلاثا ثلاث وقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بكلام متصل 
واحدة فغبت أن معنى الحديث هو ما قلنا ولا حجة لابن القيم على أن مغناه من قال أنت طالق 
٠‏ ثلاث طلقات بكلام واحد فهى واحدة» فبطل تلك الحجةء وحجته أيضا: ”أنه روى عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهرى بمكه وأنا معهم فسألوه عن البكر 
نطلى”" غلافاء ققال: سكل عن ذلك ابن عبان وأبو.هريرة:وعبد الله تین عمرء فكلهم.قالوا: لا تل له 
حتى تكح زوجا غيره» قال: فخرج الحكم وأنا معه فأتى طاوس وهو فى المسجد فأكب عليه 
فسأله عن قول ابن عباس فيها وأخبره بقول الزهرى قال: فرأيت طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك. 

والجواب عنة أن فتوى ابن عباس وأبى هريرة إنما كان فى واقعة خاصة؛ وهى أنه طلق رجل 
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بہاء ثم بدا له أن يتكحها فجاء يستفتى» فسأل ابن عباس وأبا هريرة 
فقالا: ”لا نرى أن تتكحها حتى تنكح زوجا غيرك“. كما رواه مالك عن الزهرى عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير» وطلاق البكر ثلاثا يحتمل وجهين: أحدهما: 
أن يقو ل لها أنبت طالق ثلاثا. والغانى: أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وقد علم ابن عباس 
أن الرجل إنها قال: أنت طالق ثلاثاء فأفتاه هو وأبو هريرة "بأنها لا تخل لك جتى تنكح زوجا 
غيره '» ولكن لما لم يكن فى الحديث تفصيل الجمع والتفريق وفهم منه ابن شهاب أن هذه الفتوى 
فى كل بكر تطلق ثلاثا سواء يقال.لها أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالق طالق طالق» وبناء على هذا 
أفتى فى البكر التى يقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بأن ابن عباس يقول: إنها ثلاث 
تطليقات وتعنجب منه طاوس» لأنه علم من ابن عباس أنه قال فى هذه الصورة أى فى صورة يقال 
لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها واحدة» لأن البكر تبين بأول الطلقات» ويلغو الثانى 
والغالث: فلا دلالة فى هذه الرواية على أن ابن عباس كان ينكر وقو ع الطلقات الثلاث ورل إننها 


6 أى بقوله: أنت طالقءأنت طالق» أنت طالق منه: 
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- واخدة لأن كوت الطلقات الثلاث واخدة إا هو فى ضورة “خاضة لاامطلقا: “ 

ويدل عليه أنه رى ابن القنيم نفسه عن عبند الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى حن بن 
مسلم عن ابن شهابٍ أن ابن عباس قال: "إذا ظلق الرجل امرأته ثلاثا لم يجمع كن فلاثا"» قال: 
.فأخبرت طاوسا ققال: أشهد أن ابن عباس ما کان يراهن" إلا واحدةة الأن هذه الرواية صريحة فى" 
أن ابن شهنابآإما تقل فسوئ ابن عباس بكونها ثلاث كى الطلقات المثفرقة أعنى قوله: أنت طالق 
نت طالق أنت طالق: ا أشسهذ أنها واحدة عنده» قال ابن القيم أيضا: 
قولة: ”إذاطلق ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا”» أ ى إذا كن متفرّقات. فدل على أنه إذا جمعهن كانت 
واخدة: ؤفية بك أما أولا فلآنه استدلال لمهم وقی كانه خجة كلام. وام ثانيا فلن قوله: 
”ولم يجمع” اليس من كلام ابن عباس" لأنه لا يروية أحند عه ونا هومن كلام ابن شهاب» 
ونسبه إلى ابن عباس احنجاجا ياطلاق كلامهء وزاذ هذا اللفظ لأله كا عل عن صوزة مخاضة» 
وهو ما ذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يج يجمع؛ فأجاب بأن ابن عنباس افق فی نذه بکو نما ثلاثاء 
لأنه أف ن الاق فلا اجه لابن اقيم قن رانة ابن شهاسا رلا فی تعب طن ولا فى حلفة. 
وببذا التحقنيق اندفع إشكال ل احتالاف روايتى ابن عباس بحذّافيرة؛ ؤثبت أنه لااخلاف بين 
الضحابة فى هذه المسألة بمعنى أنا ل نعلم فيها مخالفا لا أنا تعلم عدم الخالفة» حتى يرد أنه يجوز أن 
يكون فیہا حلاف ولم تعلموا. لحار ود ل اي a‏ 
الإجماع بل هره فقعاء وال حال تاح في التافية ناشور فاعرف ذلك. 

. وقال ابن القيم: : الأخعلاف فى هذه المسألة ثانت شلفا زخلفاء وأثبتة من عة أوجه: .أحدها:. 
ها ذكرنا أنه ووى عا ن عباس أن اثلاث جملة واخدة: وق عرفت اتجواب عنه بالتفضيل:٠‏ . 

والانى: 0 قال عبد الرزاق: ابرا این جريج عن 
يطلقها واحدة» ثم يدعها حتي تقضى عدتبا i‏ خا نایل بن مايه 
عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا: | ا ار ل 
5 والجواب عنه: أنه احتج آبن القيم بقول الرهرى:. ولم يجمع كن فلالا" 0 


e‏ ۶ م م اي “ري قي 
۱ أى ادت التفرقة منه. 
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. كانت واحدة» فلنا أن نحتج بقول طاوس وعطاء قبل أن يدخل بها على أنه إن طلقها بعد أن دخل 
بها كن ثلاثاء فلا يقبت الخلاف فى المدخول بباء فإن قال: المفهوم حجة ظاهرة» وهو حجة إذا لم 
ار ما هر قوی منه وخهن عرض أنه کان لا يرى لاق ما حالف وجه لطلاق ووجه امدق" 
ووجهه عنده أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضى عدتبا. قلنا: لو أجرى هذا الكلام على 
ظاهره ارم أن ليقع واحدة یش طلقها لاا ل ليس بطلا ده بل كلام لن ذكيف بقع . 
به واحدة؟ وأيضا: لو فرق الطلقات الثلاث على الأطهار ينبغى أن لا يقع اثلاث لأنه حالف وجه ْ 
الطلاق» ولا يقول به طاوس ولا ابن القيم» » فهذا كلام واجب التأويل» وبعد التأويل لا يصح 
الاحتجاج به» والتأويل أنه كان لا يرى طلاقا معتدا به ما حالف وجه الطلاق ووجه العدة والمعتد 
به هو إلطلاق الذى لا يأمر الشرع فيه بالرجعة؛ ولا يكون حلاف الأولى» وهو أن يكون الطلاق 
فى طه ر_ويكون واحدة, وهذا جواب على سبيل الإلزام. . ٠‏ 

والجواب التحقيقى: أن طاوسا وعطاء كانا يقولان: 000 
ثلاثا بألفاظ معفرقة كانت واحدة» وأما إذا كانت مجتمعة أو كانت المرأة مدخولا بها فهى ثلاث 
إلا أنه حلاف الأولى» وليس بطلاق معتد به بالعنى اللذكور» وحيذ لا يخالف مذهب طاوس ۰ 
وعطاء مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة» وحمل كلام طاوس وعطاء مع احتمال التأويل على 
معنى يخالف إجماع الصحابة ويخالف دلائل الشرع» تجهيل لطاوس وعطاء وهذا ما لا ينبغى. 

والوجه الغالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح. قال ابن أبى شيبة: | حدثنا محمد بن بشر حدثنا 
إسماعيل عن قتادة عن طاوس وقتادة وجابر بن زيد أنهم قالوا: ”إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخخل بها 
فهى واحدة" . والجواب عنه: : أن معنى كلام عطاء هو الذي هو معنی كلام طاوس أنه قال ذلك 
فيما إذا طلقها ثلاثابألفاظ متفرقة» فلا حجة فيه. 

والوجه الرابع : أنه هو قول جابر بن زيد كما مر والجواب عنه: خو ما مر أن قوله ذلك فى 
. امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بألفاظ متفرقة. 

والوجه الخامس: أنه هو قول محمد بن إسحاق» قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم أ 
عن أيه عن أبن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن اين عباس : : أن ركانة ظلق امرأته 
ثلاثاء ة فجعله رسول الله مله واحدة». قال أبو عبد الله: وكان هذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف 
اله ور ا واد أن خلاف ابن إسحاق بعد إجماع الصحابة والتابعين لا يعتد 


به» ولم يثبت من واحد من الصحابة والتابعين أنه جعل الثلاثة واحدا على الإظلاق. وما رواه عن 
داود بن الحصين عن عكر مة عن ابن عباس» فا جواب عنه: أن الناس فى حديث ابن إسحاق ثلاث 
فرق: فرقة لا يحتجون به مطلقا كهشام بن عروة ومالك وسليمان التيمى وغيرهم. وفرقة يحتجون 
بحديغه مطلقا كابن المدينى والبخارى وغيرهما. وفرقة يقولون يحتج به فى المغازى لا فى 
الأحكام. ثم من قال: يحتج به افترقوا فرقتين: فرقة قال: حديثه عندى صتحيح كعلى بن المدينى. 
وفرقة قال:.يحتج به إذا توبع» ولا يحتج به إذا انفرد. قاله الإمام أحمد: وقالبعضهم: يحتج به إذا 
انفرد ولا يحتج به إذا خولف. قاله ابن حجر فى "الفتح ‏ فلا يكون حديثه حجة على جمهور 
أهل الإسلام؛ بل هو حجة على فرقة مخصوصة: وهو من يقبل حديثه مطلقا. 

ثم يقال: رواه ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس؛ ولفظه: «طلق 
ركانة بن عبد يزيد أو ب E FE E‏ 
فسأله رسول الله ع كيف طلقتما؟ فقال: طلقتها ثلاثاء فقال: فى مجلس وإحد”؟ قال: نعم 
قال: فإنما تلك واحدة» فارجعها إن شعت» قال: فراجعتها» ١‏ وكا ابن عباس" برى أن الاق فی 
كل طهر (رواه أحمد فى ”المسند“ كما فى ” زاد ا معاد ٠.)‏ 

ورواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بنى أبى ع حي اا 
قال: «طلق عبد يزيد أبو ركانة وأخوية أم ركانة» ونكح امرأة من مزينة» فجاءت النبى ا بك فقالت: 
NLS SDL‏ 
ل حمية:فدعا بركاته وأخوته» ثم قال جلسائه: ألا ترون أن فلانا يشبه منه كذا.وكذا من 

يزيد» وفلانا نه كذ وكذا؟ قالوا: نعم! قال النبى بُ لعبد يزيد: طلقها. ففعلء ثم قال: 
ا فقال: إنى طلقتہا ثلاثا يا رسول الله! قال: د و 
إذا طلقجم النساء 'فطلقوهن لعدتہن&.. .. 

-.وأخرج او ارد واترمذی من حديث زیر بن سعيد عن عي ال بن على ن ميد بن رکا 
عن-أبِيه عن جده: (أنه طلق 7 :البتة».فأتى رسول الله ي فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: 


رکا علق وتوم الات ف ملت مل فى کور لوو رات أن فر 
)ونع أهأثر كل بلطلا لاٹ رات ولك قلا أت إلا ود رك بع ارا وذك: عرد كاسم ده" 
(۳) لا دليل فيه على أنه كان لا يجز الطلقات الثلاث فى طهر واحدء كيض؟ وقد دل الحديث على وقوعها كما عرفت (المؤلف) 


ROO ES RAE EE O RE E‏ لا ED E‏ بإ TS CRO E EOE ETON‏ ا > “لوا rk‏ ل وا لوه Î REED‏ دق SE‏ بوره اا أن 


آلله؟ قال آلله! قال 2هو على ما أردت»٠.زأحوج‏ أيضا أبو داود من اخديث الشافعى قال: حدثى 
عمى محمد بن علئ.عن ابن السائب عن نافع بن عجير._«أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة 
البتةء.فأخبر النبى فر بذلكء وقال: والله ما أردت إلا واحدةء فقنال رسول الله سی : وای“ ما 
أردت إلا واجدة؟! فقال.ركانة:.والله ما أردت إلا واحدة. فردها عليه رسول الله لله فطلقها 
الثانية.فى زمان عمر»- والثالثة: فى: زمانه عثمان». وسياق:ابن إسخناق عن داود عن عكرمة يخالف 
سياق ,ابن جريج عن بعض بنى أبى .راقع عن:عكرهة, لأن ابن إسحاق يجعل القصبة لزكانة» وابن 
جرهج يجعلها لأبيه عبد.يزيدة وكذا هو يخالف سياق نافع بن عجير وعلى بن يزيدء لأن ابن 
إسحاق يقول ”إن ركانة طلق امرأته ثلاثا '» ؤهما يقولان: " إنه طلقها البتة“. وقال: ”أردت بها 
واحدة:. ولذا قال البخارى+ "إن الحديث منضطرب”» كما نقله ابن القيم عن الترمذى عن 
الببخازى ومراد البخنارى هو الحكم:بالاضطراب بالنظر إلى جميع طرقه. لا بالنظر إلى طريق 
الترمذى.فقط كما فهمه ابن القيم» الأنه لا اضطراب فى تلك الطريق؛ وإغا الاضطراب نيه بالنظر 
إلى جنيع طرقه. وقال أحمد: ”الحديث,ضعيف بجميع طرقه“. كما نقله ابن القيم أيضا عنه 
فالبخارى وأحمد كما ES‏ ی ابن 
إسحاق وطريق ابن جريج.: 01-0 ا 
وأختطأ ابن القيم ععيث. قصر-تضعيفهتمًا عل غير طريق ابن إسحاق وابن جريج. . وقال أبو 
داود: ” خديث نافع بن عجير وعلق بن يزيد أصح من حديث ابن جريج» لأنهم أهل بيته وهم هم أعلم 
به.:وهذا التعليل كما يدل على أنه أصح من حديث ابن جريج» كذلك هو يدل على أنه أصح من 
حذيث-ابن:إشتخاق. وها قال .ابن تيمية وتبعه أبن القيم: أن با داؤد إنما :قال هذا بالسبة | إلى حديث 
ابن تجتزيج لا بالتسبئة إلنخديث ابن إنسحاق»:وإنما قال ذلك بالتسبة إلى حديث ابن جريج لأن 
بعض بنى أبى رافع مجهول“» فباطل. لأن أبا داود لم يعلل حديث ابن جريخ بجهالة بعض بنى أبى 
زافع وإنما علله بأن رؤاته ليسواهن أهل:بيته»وهذا كما يدل على مرجوحية رواية ابن جريج 
كذلك هو يدل على مرجوحية خدديت ابن إسحاق؛ فشبت.أن حديث ابن إسحاق معلول عند 
البخارى وأحمد كغيره» وعند أبى داود هو مرجوح» وحديث أهل بيت ركانة راجح. 
وما قال ابن القيم 0 الإغاثة ": قأل E RR‏ الكبار العارفو ن بعلل الحديث كالإمام 


)١‏ هذا يذل على أنه لو قال ما أردت ثلاثا لأنفذها عليه لأنه لولم يقغ ألثلاث فى مجلس واحد لم يحلفه رسول الله مَك 


N يا‎ e ماك ا‎ Re واو‎ a, لاود 4ه‎ E اراي‎ e E مرا جح‎ TTT EOCENE 


أحمد والبخارى وأبى عبيد وغيرهم» ضعفوا .حديث البتة. . وكذلك أبو.محمد بن حزمء وقالوا: .إن 
رواته قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم وضبطهم' » فباطل. لأنه قال ابن القيم نفسه فى ' "زاد المعاد ن 
"ذكر الترمذى عن البخارى أن حديث ركانة مضطربء فتارة يقول: طلقه اثلاثاء وتارة يقول: 
واحدة»ء وتارة يقول: البتة . وقال الإمام أحمد وطرقه كلهي ضعينفة“ اهم وهذا يدل على أن" 
البخارى لم يضعف الحنديث بجهالة الرواة» بل ضعفه بالاضطراب» وقال: .تارة يقول: طلقها ثلاثا: 
(وليس هذا إلا فى حدیث ابن إسحاق) وتارة يقول: وإحدة (ولم أر هذا فى طريق) وتارة يقول:' 
اليب (وهو فى طريق نافع بن عجير وعلى بن يزيد). .فبطل القبول بأن البخارى إنما ضعفها لجهالة. 
١‏ الرواة. وأما الإمام فقد صرح بضعف جميع طرقه ولم يستئن ميب طريق إسحاق» ولم يصرح؛ 
بجهالة الروأة» فيحتمل أن يكون ذلك للاضطراب أو لغيره» فبطل القول بأنه ضعفه لجهالة الرواق' 
ولم أقف على كلام ابن حزم وغيره حتى يتكلم عليه» وإن صرح بعضهم بضعف حديك البية. 
لجهالة الرواة يعارضه قول أبى داود: "إنه أصح لأن رواته أهل بيته» وهم أعرف به“ وفيه إشارة 
إلى أن الرواة معروفون لأنهم لو كانوا مجهولين فماذا يفيد كونهم من أهل بيته. 1 _ 
ثم كيف يقال : إنهم مجهولون؟ إذا كان الراوى هو الشافعى الإمام الناقد البصيرء وهو 
اعرف امل ين ا ر ره ومع هلا قد صيرح ای :آنا ب بن على بن ع 
الها مير ل ف 'التهذيب” أ وعبد الله بن على ين السائب قال في ”بذل الجهود“: قال 
فى ”الخلاصة" وله الخاني رنائق بن عصتر ذكره ابن كان لي ”الثثقات” » وكذا ذكره ابن 
حبان وغيره فى الصحابة» كذا فى ”التہذیب' » وقد تابعه زبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن 
يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده» وزبير بن سعيد قال ابن معين فى رواية: ثقة» وفى رواية: ضعيفة _ 
وضعفه آخرون» وعبد الله بن على بن يزيد بن السائب ذكرم اين حبان فی ”الفقات' وتال 
العقيلى: حديثه مضطرب لا يتابع» كذا في ' 'العيذيبب. , 7 5 1 
قلت: هذا خط من العقيلى فإ لا اضطراب في حديه» وله شاهد من حَديت تاع 
عجیر» وعلى بن يزيد ذكره اين حبان فی ”الثقات“ » وقال البخارى: الم يلح جد ولتي 3 
قال هذا لأنه زعم الحديث مضطربا كما تقدم» وذكره العقيلى فى ”الضعفاء“. ش 
قلت: لا أدرى لم ذكره فى الضعفاء ولعله لقول البخارى لم يصح حديثه» فإن كان كذلك 
فهو خطأ من العقيلى» الت حجري لعي سر جار عع رارم 


ملس 
ع 


إعلاء السنن ۱٦‏ 


فالحديث إن لم يصلح للاحتجاج فهو يصلح لكونه شاهدا لرواية نافع بن عجير. 

وحديث ابن إسحاق مع المقال الذى فى ابن إسحاق ليس له شاهد من رواية غنيره إلا 
حديث ابن جريج عن بعض بنى أبى رافع» وهو أضعف من حديث زبير بن سعيد عن عبد الله عن 
أبيه عن جده» لأن بعض بنى أبى رافع لا يدرى من هو وما هو. ثم هو يخالفه ويجعل القصة لعبد 
يزيد أبى ركانة» ويخالفه فى السياق مخالفة ظاهرة» كأنه حديث غير حديث ابن إسحاق» ثم رواة 
حديث أهل بيته كما قال أبو داود. ولو سلم صحة حديث ابن إسحاق يقال: إن ركانة طلق امرأته 
ثلاثا بقوله: أنت طالق الغانى والغالث التأكيد لقوله الأول لا الاستعناف» وحلفه عليه رسول 
الله يله وصدقه”" بعد الحلف. فترك هذه القصة بعض رواة حديث ابن إسحاق وذكرها نافع 
وغيره» أو يقال إنه طلق البكة ونوى واحدة. ففهم بعض الرواة أنه طلق ثلاثاء لان البتة يطلق على 
الثلاث فى أهل المدينة» فرواه كما فهم. وحيئئذ لا حاجة إلى القول الاضطرابء ولا إلى تضعيف 
الحديث بل غايته أنه ذكر بعض الرواة ما سكت عنه غيره» أو أخطأ فى فهم معنى قوله البتة أيضا. 

وبالجملة أما حديث ركانة ضعيف بجميع طرقهاء كما قال البخارى وأحمدء أو حديث 
أهل بيت ركانة أصح من حديث غيره؛ أو كلاهما صحيح على التأويل الذى قلناء وأياما كان 
فلا حجة لابن القيم وشيخه فى حديث ابن إسحاق» فاعرف ذلك. ويؤيد ما قلنا أن ابن عباس 
راوى الحديث أعلم وأفهم وأتبع للنبى َه من ابن إسحاق فلو كان الأمر كما زعم ابن إسحاق 
لقال به» والحال أنه لا يقول به ويفتى بوقوع الثلاث جملة. وما يقال: إن العبرة برواية الراوى لا 
ثبوتا ودلالة كما عرفت» ثم بين ابن القيم وجوها أخر لإثبات الخللاف» وكلها سخيفة» يسهل 
الجواب عنما بعد الإحاطة بما قلنا فلا نطيل الكلام بذكرها وإبطالها. ۰ 

وما يوقع الناس فى الغلط أنه قال: الناس من عهد رسول الله ءل إلى عهد عمر كانوا 
متفقين على أن الفلاث واحدة» والذى جعلها ثلاثا هو عمر, لأنه روى مسلم فى ”صحيحه عن 


)١(‏ لعل هذا التصديق كان مختصا بركانة أو بذلك الزمان لعدم شيوع الكذب فيه أما الآن فلا يصدق لش.يوع الكذب وارتفاع 


. الأمانة منه. 


AV . الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروء من الطلقات‎ ٠ E 


معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ” كان الطلاق على عهد رسول الله عي وأبى بكر 
وسنتين من خلافة”'2 طلاق الثلاث واحدة. قال: فقال عمر بن الخطاب: إن الناسن قد استعجلوا فى 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو-أمضيناه عليهم» فأضاه عليهم . وعن ابن جريج قال: أختبرنى ابن 
طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أ تعلم إنما كانت اكد تجعل ؤاحدة على نهد 
النبى ری وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال | بن عباس: نعم '! عن إبراهيم بن ميسرة غن 
ظاوض أن آنا الصهباء قال لبن عناس: ”هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول 
الله ر وأبى بكر واحدة؟ فقال: as‏ ا ا 
. فأجازه عليهم” اهد. 0 

والجواب عنه: أن الناس افترقوا فى هذا اديت فرغدية فة قح فن الزوايةء وأخرى 
تأولهاء فإن سلكنا مسلك الفرقة الأولى قلنا: لا تصريح فى رواية أنه مع ظاوس ذلك عن ابن 
عباس والظاهر أنه سمع ذلك عن أبى الصهباء عن ابن عباس» وأبو الصهباء وثقه أبو زرعة».وذكره 
ابن خبان فى ”الفقات*» ولكن قال النسائى: بصرى ضعيفء وإجراج مسلم هذا الحنديث فى 
ضحيحه لا يدل على توثيقه ثيقه أبا الصهباءء لأن لم يجعل هذه الزواية عن طاوس عن أبى الصهباء وإغا ١‏ 
جغلها عن طاوس.عن أبن عباس. وهذا اجتباد منه» وليس بحجة على الذين يردونه» ولو سلم أنه 
من حديث طاوس عن ابن عباس من غير توسط أبى الصهباء» فلا يدل هذا على صحة الرواية» لأن 
ا OR‏ ل ا 
LS‏ 

والعجب أن ابن القيم لا يجعله قدحا فى الرواية وتضعيفا له» ويقول: "لا يعرف أحد من 
الحفاظ قدح فى هذا الحديث ولا ضعفه» والإمام أحمد لما قيل له: : بی شىء ترده؟ فقال: “برواية 
الناس عن ابن عباس خلافه» ولم يرده بتضعيف ولا قدح فى صحته “اه من الإغاثة. ولايدرى 
أن لا تضعيف ولا قدح أقبح من الردء وما يدل على ضعف هذه الرواية أن قال ابن عباس لمن طلق 
امرأته ثلاثا: ” إن الله قال: الووسن يد احبر حر 0 تتق الله فلا أجد لك 


(1) أى طلاق الغلاث للبكر بقوله: أنت طالق ثلاثاء كما ستعرف «المؤلف). 


مخرجاء عصيت ربك وبانت منك امرأتك “: فلو كان.اين عباس يعرف أن طلاق الثلاث كانت 
على عهد رسول الله مإ وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر واجدة لم يقل ذللك» بل قال قد جعل 
الله لك مخرجا مع عدم اتقائك الله وجعل الشلاث واجدة. غدل: هذا على أن.م! وی طاوس عنه 
خطأً. وكذا سأله من :طلق:امرأته ثلاثا قبل الدخول» قال لأبئ هرزيرة:.”افته يا أبا هريرة! قد جاءتك 
معضيلة .. فلو علم ابن عباس ما.روى عنه طاوس لم يجعله معضلة. .ولم .يرده إلى أبى هريرة» لأن 
على تقندير صحبة رواية طاوس عنه لا إعضال فى المسألة, لأن الجواب على هبذا:التقدير ظاهن 
وهو .أن الثلاث واحدة فى المدخول بها وغيره المدخول بهاء.ولم يكن لردها إلى أبى هريرة معتى» 
لأن كان أعرف لحكم المسألة من أبى هريرة» لأنه يعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول 

الله مله وبعده ویرویه» ولا يعلمه أبوهريرة ولا يرويه. . O‏ 
وما يدل هلل معنو عه الرواية أنه روى مالك فى ” الموطأ“ أنه بلغه أن رجلا جاء إلى ابن 
مسعود فقال: "إن طلقت امرأتى بمائتى تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لی 
إنها قد بانت منى! فقال ابن مسعود: صدقوا! .من طلق كما أمره الله فقد بين الله.له» ومن لبس على 
نفسه جعلنا لبسته به» لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكمء هو كما يقولون”. وهذا يدل على 
أن ابن مسعود لم يكن يعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله ی وأبى بكر وصدرا 
من خلافة عمرء إذ لو كان لعرف ذلكء.يقال: كذبوا! وقد بين الله ورسوله لنا أن الثلاث والمائة 
والماثتين واحدةء ولم يتجعله.تلبيسا على نفسه» ولمنيقل: ”لا تلبسوا على أنفسكم وتتحمله 
عنكم ..فدل ذلك على أن ما رواه طاوس عن ابن عباس خبظأ» ولم يكن يعرفه ابن عباس ولا ابن 
مسعود. وما يدل على ضعف هذه الرواية أنه لما أفتى عطاء:بن يسار بوقوع الواحجدة البائنة فى من 
. طلق:امرأته ثلاثا قبل الدخول رده عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: ”إنك قاصء الواحدة تبنيها 
ك .فلو كان باو اله ين مرو بن.إلماص يعرف أن البلاث 
كانت واحدة على عههد رسول الله رك وأبى بكر وصبرا من خلافة عمر لم يقل: ”غا أنت 
قاض. لأنه كان أفتى على.ما کان على عهد رسول اله ل «وأبى .بكر وصدرا.من خلافة عمر. 
فدل ذلك على أن عبد الله بن عمرو.لم يكن يعرف ذلك. وقال ابن الزبير ما سئل عن طلاق الثلاث 

للبكر: ”لم يبلغنا فيه قول“ فلو كان علم ما رواه طاوس لم يقل ذلك. 

وهذه الروايات كما تدل على خمطأ.زواية طاوس كذلك تدل على خطأ ابن القيم» حيث 


TAB ا اا‎ ARAS OE الود اد ا‎ AE ا‎ SEE ور حلا لوقتو "ب‎ E BR اوه‎ O A E 


يقول: إن الصحابة كانوا مجمعين على عهد رسول الله ملل وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر 
.على جعل الثلاث واحدة"..لأن ابن عبان وابن مسعؤد وعبك الله بن الزبير وعيد الله بن عمرو لم 
يكونوا يعرفون هذا الأمر فضلا عن اختياره. بالجملة الحكم بالصننجة على هذه الزواية بمجرد وثاقه 
الرواة وإخراج مسلم هذا الحديث فى صجيحه خط لأن الثقة قد يخطئ ويهم: ومسلم إنما أخرج 
هذا الحديث فى صحيجه بمجرد اجتماد» واجتهادة ,ليس بحجة على جميع الأمة لا سيما إذا كانت 
الزواية مبحتملة لأن يكون عن طاوس عن أبى الضهباء عن ابن عباس. وأبو الصهباء قال فيه 
النسائى :. ضعيف» بحس سح 2 ترود سح بخا E‏ والتابعين 
اومن بعدهم باجتهاد مسلم ومن تبعه. ٠.‏ 
... وإن سلكنا مسلك التأويل نقول: ! 0000001 
واحد عن طاوس: أن رجلا يقال له أبو الصهبا كان كثير السؤال.لابن عباس» قال: ”أما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله مله وأبى 
بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى! كان الرجل إذا طلق امرأته.ثلاثا" قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله مله وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر: فلما رأى:الناس قد 
تتابعوا يها قال: اجيزوهن عليهم ".وفى هذا تفضيل لا أجمله ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس. والحاصل أن الطلاق الشلاث التى كانت واحدة على عسهسد رسول الله ل وأبى بكر 
وصدرا من إمارة عمر هو طلاق us‏ ا ا نت البكر 
أو طلاق الغيب» وهو الذى أجازه عليهم عمر. ˆ 0 
وقال ابن القيم: ”سائ رت امس MES‏ 
منها شيعا. وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة نفر طاوس» .وهو اجل من رواه عنه» وأبو 
الصهباء العدوى» وأبو الجوزاء؛ وخديفه عند الحاكم فى ”المستدرك“ وضححه. ورواية طاوس 
تفسكه خن ابن عباس لين فق شئ ء متنا قبل الدخول: ولا حكى :ذلك طاوس عن سوال أبى 
الصهباء لابن عباس» فأجابه ابن عباس بما سأله عنه ولعله إنما بلغه جعل الثلاث واخدة فى حق مطلق 
قبل الدحول فسأل عن ذلك ابن عباس» وقال: كانوا يجعلونها.واحدة. فقال ابن عباس: نعم! أى 


)١(‏ أى بقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالقء لأنه صح عنه أنه أفتى بوقوع:الفلاث بقوله أنت.طالق ثلاثا (المؤلف».. 


إعلاء الستن 1 0 ٌْ ١‏ 


الأمر على ما قلت. رجالا ميرم ل ا اید قي لجرا وقع في مقايلة تا ازال ول 
ملي ووم ع ارك كن امزال تيا قا البدز ا GS‏ 2 
انتبى مأ فى * إغاثة اللهفان ‏ ببعض تغيير. 

والجواب عنه: أن رواية أبى الجوزاء وهم. ونما هو أبو الصهباء قال ابن القيم نفسه: ”أما من 
رواه عن أبى الجوزاء فإن كانت محفوظة فهى مما تزيد الحديث قوةء وإن لم تكن محفوظة وهو 
الظاهر فهى وهم فى الكنيةء انتقل فيا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة من أبى الصهباء إلى 
أبى الجوزاءء فإنه سيئ الحفظ والحفاظ قالوا أبو الصهباءء وهذا لا يوهن الحديث ٠‏ اه ما فى 
الإغاثة. فرجع الأمر إلى أبى الصهباء وسقط رواية أبى ال جوزاء ثم رواية طاوس رواه عنه ابنه 
وإبراهيم بن ميسرة وغير واحد من أهل العلم. فأما ابنه فرواه عنه معمر وابن جريج. أما معمر فلم 
یذ کر فى روايته سؤال أبى الصهباءء ورواه عن ابن عباس من قوله» وأما ابن جريج فذكر فيه أبا 
الصهباءء وقال: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: ”أ تعلم أن الفلاث كانت تجعل واحدة ؟ وكذا 
رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاؤس» فدل هذه الروايات على أن ابن عباس إما كان قال ذلك فى 
جواب سؤال أبى الصهباءء واختصر معمر أو من فوقه فلم يذكر سؤال أبى الصهباء. وروی جواب 
| ابن عباس. ثم ابن طاؤس وابن ميسرة أجملا فى نقل السؤال والجواب» ولم يذكرا قيد عدم 
الدخول وذكره غيرهماء فكما أن رواية ابن جريج وابن ميسرة مفسرة لرواية معمرء كذا رواية 
غيرهما مفسرة لروايتهماء وتحصل منه أن القصة واحدة إن أبا الصهباء كان سأل عن طلاق الثلاث 
بغير المدخول بهاء ولكن بعض الرواة ترك ذكر السوال اختصارا والآخرون ذكروا السوال 0 
تركوا قيد غير المدخول بما والبعض الآخر أتى بالرواية على وجهها وجعل ابن القيم القصة قصتين 
والرواية روايتين ناش من سوء الفهم. 

وأعجب منه أنه جعل قول ابن عباس: "كان الطلاق على عههد رسول لله مك للاق 
الغلاث واحدة. '. عاما لكل طلاق طلاث سواء كانت للمدخول بہا أو غير المدخول بہاء والحال 
أنه حكاية عما كان فى زمان رسول الله كته والحكاية لاعموم لها. وإنما هو مطلق؛ ويحتمل أن 
يكون أراد به كل طلاق» ويحتمل أن يكون أراد به طلاق البكرء فلما فسر الرواية الأخرى أن 
السؤال إنما كان عن خصوص طلاق البكر لا عن مطلق الطلاق» وجواب ابن عباس إنما كان عن 
الطلاق البكر بخضصوصه. دل ذلك على أن المراد من طلاق الغلاث فى كلامه.هو طلاق البكر. 


- 1 الإنقاذ من الشبسهات في ى إنفاذ المكروه من الطلقات Y۹‏ 


والاضل أنالا تعمج بالمفهوم ولا ندحى الشافاة ين زاین “حت يجا بأل ل انبا لمفهوم ف 
مثل هذا المقام» ولا منافاة بين المطلق والمقيد» بل نقول: | إن زواية معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس مختصرة» وآتم منها رواية ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه» ورواية إبراهيم بن ميسرة. 
عن طاوس» وأتم منهما رواية غير واحد عن طاوس: ولا يرد غلى هذا ما أوردة ابن القيم: 

ذظهر من هذا التفصيل أن معنى قول ابن عباس أن الطلقات الغلاث للبكر كانت على عهد 
رسول الله َه وأبى بكر واحدة. ولكن لم يعلم منه أن الطلقات الغلاث التى كانت على عهدهما 
واحدة هل هى أعم من أن تكون بقوله: أنت-طالق ثلاثاء أو بقوله: أنت طالق طالق طالق» أو هى 
مخصوصة بقوله: أنت طالق طالق طالق. فلما تأملنا علمنا أن المراد هناهى الطلقات التى تكون 
بقوله: نت طالق أنت. طالق أنت. طالقء لا بقؤله: أنت طالق ثلاثا. لأنا قد علمنا من مذهب ابن 
عباس أنه يجيز الطلقات الغلاث المبكر موافقة لأبى.هريرة إذا كانت بقوله: أنت طالق ثلاثا.. كما 
رواه عنه محمد بن إياس بن البكير. كما مر. ويقول إنبا واحدة إذا قال لها:.أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق. كما رواه عنه عكرمة عن ابن عباس» وحینغذ يكون معنى حديث طاوس أنه قال ابن 
عياس: طلاق الثلاث للبكر-بقوله: أنت طالق أنت.طالق أنت طالق؛ كانت واحدة على عهد رسول 
الله مُه وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر الخطاب» فلما تتابع الناس فى طلاق البكر ثلاثا بقوله: 
أنت طالق طالق طالق أجازه عليہم» بمعنى أنه منعهم :من النكاح قبل أن تنكح زوجا غيرهم سياسة» 
لا أنه حرمة عليهم؛ لأن التحليل والتحريم ليس إليه بل إلى الشارع» ولكن لما كان نكاح المطلقة 
الغ 0 ل بها قبل لعج الغانى من المباحات كان له منعهم منه سياسة» لان للإمام أن يمنع 

0 ذا اسل ل للحديث م الذى أشار إليه ا حیث قال: باب طلاق الثلاث ا 
غا ألم تمتلم أن لفوت کات تل ع وول ا ت E‏ 
إلى الواحدة؟ قال نعم! لأنه حمل الطلقات الثلاث المذكورة فی كلام أبى الصهباء على الطلقات 
الغلاث التى يظلق بها البكر متفرقات» بقبوله: أنت.طالق طالق طالق. وجمع بهذا التأويل بين 
الروايات امختلفة عن أب بن عباس: ولما لم يفهم ا بن القيم هذا المعنى قال: “وأنت إذا طابقت بين هذه 
الترجمة وبين لفظ الحديث وجدتما لا يدل عليهاء ولا يشعر بها بوجه من الوجوه» بل الترجمة 


إعلاء السنن V۲‏ 


لطر ا ا ري لدي ا إذا قال بغير المدخول بہا: أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق» طلقة واحدة. N LEE ESL‏ 
ولا تتقيد ذلك بزمان رسول الله مُه وأبى بكر وصدر من خلافة عمرء لم يتغير فى خلافة عمر'" 
وبمض الفلاث بعد ذلك على المطلق» فالحديث لا يندفع بمثل ذلك" اه بلفظه من الإغاثة. 
وقد عرفت الجواب عنه فيما سبق. وبهذا التقرير ظهر سخافة ما احتج المانعون بوقوع الثلاث فى 
مجلس واحد من الحديث. ولكن بقى استدلالهم بالقياس. 

فقال ابن القيم: ”وأما القياس: فإن الله سبحانه قال: «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات» الآية ومعلوم أنه لو قال: أشهد بالله أربعا 
لا يكون أربع شهادات بل شهادة واحدة“ إلى آحر ما قال: والجواب عنه: إنا سلمنا أن الفعل 
الواحد لا يكون أفعالا متعددة» ولكن لا نسلم أن الواحد لا يكون له مفاعيل متعددة» وقوله: 
”طلقتك ثلاثا' » معناه أوقعت عليك ثلاث طلقات» فيكفى الإيقاع الواحد للطلقات الثلاث. 
ولا يرد عليه ما أورد» لأن المقصود فى اللعان هو أربع شهادات» والشهادة فعل» ولا يكون فعل 
واحد أفعالا أربعة» والمقصود فى الطلاق هو الطلقات الثلاث لا التطليقات الثلاث» والفرق بينهما 
ظاهرء لأن التطليق فعل من أفعال الزوج» والطلاق أثر لذلك الفعل قائم بالزوجة» ولذا يقال للزوج 
مطلق؛ وللزوجة طالق. وهذا هو السر فى انعقاد النكاح بقوله: ” أنكحتك هاتين المرأتين“» لأنه فى 
معنى قوله: ”أنشأت لك نكاح هذه ونكاح هذه . فالفعل واحد والمفاعيل متعددة. 

وكذا بقى استدلالهم بالكتاب» وهو أنه قال الله تعالي: إالطلاق مرتان)» أى مرة بعد مرة» 
لأنه يقال مرتان إلا إذا كان مرة بعد مرة» ثم قال: ” فإن طلقها“» أى بعد المرتين» “فلا تحل له حتى 
تنکح زوجا غيره” . ويظهر منه أن الطلاق امحرم هو الذى يكون بعد مرة بعد أخرى» وهذا غير 
متحقق فى الطلاق الثلاث دفعة واحدة فلا يكون محرما. والجواب عنه: أنه لو كان الأمر كما قالوا 
لم يشبت يغبت الرجعة فى الطلاق مرة» لأنه تعالى قال: «الطلاق مرتان» فامساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان) فرتب الإمساك على الطلاق مرة بعد أخرى» ولم يرتبه على الطلقة مرة واحدة» وهو 
باطل بالإجماع. وإذا لم يتوقف الرجعة على الطلاق مرة بعد أخرى؛ فكيف يتوقف الحرمة على 


)١(‏ لعله سقط من ههنا شىء فليحرر. 


طلاق يكون بعد طلاق مرة بعد أخحرى؟ فإن قالوا: قلنا بثبوت الرجعة بعد الطلاق مرة بذليل اغ 
قلنا: ونحن أيضا قلنا بوقوع الحرمة بعد ثلاث تطليقات بذليل آخرء وثم لو قال رجل: أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق» ينبغى أن بقع الطلقات ت الفلاث؛ لأنه طلاق ثالث بعد المرتين وأنتم لاتقولون 
به. . فثبت أن ما قلعم خطأء ومعنى الآية ليس كما قلتې» بل معناها أن الطلاق المثبعة للرجعية عددانء 
سواء فرقههما أو جمعهماء فإن طلق ثالثة سواء كان مع العددين أو بعدهماء فلا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره. 20 

وقد ثبت استعمال ا ا أنه قال ان القيم: لان ورات يراد ب الأفعال 
تارة والأعيان تارق وأكثر ما يستعمل فى الأفعال. وأما الأعيان فكقوله فى الحديث: ” انشق القمر 
على عهد رسول الله َيه مرتين" أى شقين وفلقتين. ولما خحفى هذا على من لم يخط به غلما زعم 
أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة فى زمانين» وهذا ما يعلم هل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسؤل 
و EE‏ ولكن هذا وأمثاله فهسموا من قوله: 
“مرتين ٠‏ المرة الزمانية» إذا عرف هذا فقوله: ”نؤتہا أجرها مرتين“» أى ضعفين فيؤتون أجورهم 
مضاعفاء وهذا يمكن اجعماع المرتين منه فى زمان واحدء وأما المرتان من الفعل فمحال اجتماعهما 
في زی جا لان راا لان خالا وهو و ا خرن فى و واد من 
متكلم واحد مستحيل قطعاء فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق فى إيقاع واحد“ اه ما فى " إغاثة 
اللهفان . ا 

وهذا الكلام صريح اا المرتين بمعنى الد فی الأعيان ى e‏ الأفمال. 
والطلاق فى قوله تعالى: #الطلاق مرتان)» عني بمعنى أنه ليس بفعل» لأنه صفة المرأة لا فعل 
الزوج أعنى إيقاع الطلاق. فاندفع احتجاجهم بالآية أيضا. فغبت أنه لا دليل عند القائلين بكون 
الثلاث واحدة على الإطلاق إذا كانت مجتمعة» من كتاب الله ولا من سنة رسول الله-ولا من 
اماع الصحابة من عو ت رمنول الله مه إلى عتهد ختمر» ؤلا من قبل ابن عبامن» ولا يفن قول 
غيره» سوى سوء الفهم والإصرار على الخطاً. E‏ ا 

والحق هو ما قال جماهير أهل الإسلام من الصحابة وغيرهم أن الثلاث واقعة مجتمعة 
ومفرقة فى المدخول بہاء وفى غير المدخول تقع مجتمعة ولا تقع مفرقة. ونقل بعضهم خلافا فى 
غير المدخول بباء فقال: قال بعضهم: إنبا واحدة سواء قالها بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. وقال 


إعلاء السنن الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات كد 


بعضهم: إنما ثلاث سواء أوقع الغلاث بلفظ واحد أو بغلاثة ألفاظ. وقال بعضهم: أنها ثلاثة إن 
ارما ای حدم واحدة إن اسما ل أ وبي إلى ریم رامل ال وى 
بن أبى ليلى أنهم قالوا: إذا قال لها ثلاث مرات: أنتِ طالق نسقا متتابعة حرمت عليه حتى تنكح 
0 فإن هو سكت بين التطليقتين بانت بالأولى. والله أعلم بصحة ما قالء لأن الناس قد 
يخطقون فى قل المذاهب بحمل كلامهم على ما هو غير مراد لهم. وقد عرفت أن مذهب ابن 
عباس هو قوع الثلاث إذا كثانت بلفظ واخد ووقوع الواحدة إذا كانت بغلاث ألفاظ. وهو 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه. ولم أر من خالفه فى هذه المسئلة من الصحابة ومن بعدهم فليحقق. 
هذاهو تحقيق هذه المسغلة با لا مزيد غليه» فاحفظه فإنك لا تجد تحقيقها على هذا النمط فى زبر 
الأقدمين. وذلك من:فضل الله وإنعامه. -فله الحمد والمنة: وقد بقئ من الكلمات السخيفة لهؤلاء: 
القوم ما مارفا رب تجار ا 1 
والله أعلم. ْ 
الدبيه: :وما يجب التييه علي ئه لا يلاف بين الأئة لأريسة فى وقوع الطلقات افلاث 
جملة. كما صرح به ابن القيم فى زاد معاد إلا أنه قال فى الإغائة: "إن وقوع الواحدة بقوله: 
أنت طالق ثلاثاء إحدى الروايات عن الإمام مالك؛ حكاها عنه جماعة من المالكية» منهم التلمسانى 
صاحب شرح الحلاب وعزاها | إلى ابن أبى زيد أنه حكاها رواية عن مالك» > وحكاها غيره قولا فى 
مذهب مالك وجعله شاذا" أنه قلت: لا ينبغى أن يغبتر بما قال عن التلمسانى وغيره؛ لأنه لا يعلم 
سند تلك الرواية ولا لفظهاء ولا يعلم أنها عامة للمدخول:بها وغير المدخول بباء أو خاصة بغير 
المدخول بباء ثم لا يعلم أنمها متعلقة لقوله: أنت طالق وطالق وطالقء أو عامة له ولقوله: أنت طالق 
ثلانا. فيتبغى أن يرجع إلى كلام الثلمننائئ وغيرة» ولا يجزم لكونه رواية عن مالك بمجرد نقل ابن 
القيم» » لأنه خلط فئ هذا المبيخث كثيرا لا سيها فى نقل المذاهب» كما عرفت فى مطاوى اكلامنا - 
نظائره. وقال سحنون: ”.قلت لعبد الرحمن بن القاسم: .هل كان مالك يكره أن يطلق الرجان امرأته 
ثلاث تطنیقات فی مجلس وابحد؟ قال: نعم! كان يكره أشد الكراهة. قلت: بان مو لعي ند اأو. 
عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقبات أ يلزمه ذلك فى قول مالك؟ قال: : تعم! کذافی 
المدونة (55:17). قلت: هذا هو مذهب مالك كما تری» فمن ادعى خلافه فليأت بحجة مثلها فی 
القبوت والبيان» ولا يقبل مجرد الدعوى. فاحفظ تمت الرسالة ٠ ٠‏ 


e مي ا‎ E EE A EE 


٠.٠١ وعليك يتتنة هذه الزسالة وهى مضمومة إلى جذارالجزء بعينه من الإعلاء ص :1۹۸ إلى آخر الجزع.‎ )١( 


Yo ٍ E EE 


باب عدم صحة طلاق الصبى واجنون والمعتوه والموسوس 
ش وصحته من المكره والسكران والهازل 

"7 عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة» إلى أن قال: 
وعن الصبى حتى يكبر». رواه أحمد وأبو داود والنسائى واببن ماجه» والحاكم فى. 
المستدرك وإسناده صحيح. (الجامع الصغير» ٠:۲‏ ۲). 

07 حدثنا حفص بن غياث عن حسجاج عن عطاء عن ابن عياس» قال: ”و 
يجوز طلاق الصبى . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (زیلعی» ۲۹:۲). 5 0 
رجال مسلم والبخارى إلا أن حجاجا أخرج له البخارى متابعة. 

-١‏ عن على: Ola‏ يتلم . روا عبد الرزاق 
(دراية 7575). 1 ش 

e‏ عن على وعمر مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة + عن امجنون المغلوب على 
عقله حتى يبرأ»» الحديث. رواه أحمد وأبو ذاود والحاكم فى المستدرك» (الجامع الصغير . 
1( 

۲ قال عثمان: "لیس نون ول لسكران طلاق ". 

۰ وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره اليس بجائر . رواهما‎ ۳۲٠ 
.)۷۹۲:۲( البخارى تعليقا‎ 


باب عدم ا طلاق الصى واو اتوه وسوی 
202 وصختهمن المكره والسكران والهازل ١‏ 
قوله: "عن عائشة“ إلخء قال المؤلف: الحديث يدل على أن الصبئ مرفوغ القلم لا تجرئ ' 
له سكا للختي سابال واا لب ها لاه بس رع وارد 
اللذان بعد هذا الحديث صريحان بالمقصود.* 
قوله: على وعم" قال المؤلف: دلا على أن لاق انون لب بواع مام فى 
تقرير عدم وقوع طلاق الصبى عنقريب ظاهرة. 
٠‏ > قوله: ”قال عثمان إلخ“: قال المؤلف: أدلالغه على أن طلاق الجنون والسكدران ليس بواقع 
ظاهرة. ولا اختللاف فى الأول عند علماءنا. والثانى مختلف فيه. ففى الهداية ۳۳۸:١(‏ و 00 


إعلاء السنن بيان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه الف 


1 ا و رواة التخارى تعليقا 
(السابق). ‏ 2 ا 

7 - قال عقية ب عار: سور ا E‏ 
(¥4:۲). ` = : 

اه لا ا ا قال للم : وإن الله تجاوز عن أمتى ما 
۰ سلما جوت ادر اوسا الع ا E‏ 


"وطلاق السكران واق» واعيار 8 وار رحمه الله أنه لا يقع. وهوأحد . قولى 
الشافعى؛ لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل المقلء فنصار كزواله بالبنج والدواء. ولنا أنه زال 
يعي هو محص ی انا سكا را حتى لو شرب فصدع وزآل عقله بالصباع تقول إنه 
لا يقع طلاقه , اه. قال بعض الناس: "فيه أن الرخص لا تختص عندنا بغير العاصى» فافهم ‏ قلت: 
فه متا أن ذلك ليس من باب الرخمص وإما هو من باب التعزيرء ويختص به العاصى. :اوقى فح 
البارى (4: Er:‏ " وذْهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعفاء'” “ وعطاء وطاوس . 
وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيزء ذكره اين أبى شيبة عدهم بأسانيد صحيحة. . وبه قال ربيعة 
والليث وإسحاق والمزنى» واختاره الطحاوي” اه. وفيه أيضا: "وقال بوقوعه طائفة من التابعين 
كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهیم والزهرئ والشعبی» وبه قال الأوزاعى والفورى ومالك واو 
حنيفة " أه. وأما قول ابن عباس رضى الله عنه فى عدم وقوع طلاق المستكره افلم تقل بها يقبت 
من الحديث المرفوع الآتى.فى آخړ ,لباب خلاف قوله رضي الله عنه. 

قوله: ”قال على رضى الله عه إلخ.. قال المؤلفع: دلالعه على أن طلاق العتوه لا ينفذ ظاهرة 
وفيه دلالة أيضا على وقوع طلاق المستكره والسكران» لقوله: ”كل طلاق جائز '. ولا يرد عليه 
النقض بطلاق الصبى. لعدم أهليته له فالمراد كل طلاق من البالغين جائز إلا طلاق المعتوه» أو يقال: 
إن الصبى داخل فى المعتوه أيضا لنةصان عقله . والله تعالى أعلم. ٠‏ 

. قوله: ”قال عقبة ٠‏ إلخ. قبال املف لني ولاه على أن طلاق الموسوس ليقع ظاهرة» وكذلك 
يذل ا ا الذى بعده. 

قوله: ا ال الولف: ف یٹ دلا لی أن اق ازل 


يه 


ls‏ ون 


مد ر ق 


۷۷ بیان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه‎ E 


۸ح- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مره : «ثلاث جدهن 
e‏ والرجعة). صحح الحاكم إسناده» وقال الترمذى: 


TT TT TT 
بحكمه» والمكره كذلكء فإنه يتكلم بالطلاق فى أختيار کامل ولا يرضى بحکمه» كما أن الهازل‎ 
يفعل ذلك فتأمل.‎ 

وأخرج العقيلى عن صفوان بن عمران الطائى +" ترجا كان ناما فقنافت امرأنه فاحذت 
سكينا فجلست على صدره» فقالت: لتطلقنى ثلاثا أو لأذبحنك. فطلقها ثم أتى النبى سط 
فذكره له ذلك. فقال: لا قيلولة فى الطلاق“. وأحرجه من وجه آخر عن صفوان الطائى عن رجل 

من الصخابةء أن رجلا كان نائما. قال البخارى: ال وك e‏ 5 

فی ”الدراية ' TD‏ 

قلت: لفظ البخارى فى اللسان: ” حديثه منكر لا يتابع عليه“ اه. (۱۹۱:۳)» وبينه وبين 
الأول بون بعيد» فإن الذى يقول فيه البخارى: ” منكر الحديث “ لا يحل الرواية عنه عنده» بخلاف 
من قال لحديثه: ”أنه منک ر » فإنه لا يريد به إلا أنه تفرد به كما يدل عليه قوله: "لا يتابع عليه 
وتفرد الراوى بحديث ليس بعلة قادحة فيه» كما ذكرناه فى المقدمة. وفى اللسان أيضا: ”قال أبو 
حاتم ليس بقوی لوعن وين ران E‏ الدع ررم عر صاتراد E‏ 

فى الحلى: هول » كذا فى ”اللسان“ (5:؟١4).‏ 

قلت: وكيف يكون مجهولا؟ وقد روى عنه اثنان» إسماعيل بن عياش وبقية بن الوحيدء 
كما يظهر من الزيلعى (۲۷:۲). وبا جملة فالحديث صالح للاحتجاج به. قال ابن القطان فى 
كتابه: ”الأول إن كان مرسلا ولكنه أحسن إسناذا من المسنف فإئه سالم من بقية» ومن نعيم بن 
حاف وني اعا ی عياف سوير ع عن قلق "اه اف قب ار رک و ل وإذا 
روى هو عن شامى فثقة عند الكل» والله أعلم. ظ 
1 وقد تأيد الحديث بما روى عن الصحابة فى الباب فقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن 
. عمر: ”أنه أجاز طلاق المكره“. وأخرج عن الشعبى والنخعى والزهرى وقتادة وأبى قلابة: "نهم 
أجازوه“. وأخرج عن سعيد بن جبير أنه بلغه قول الحسن: ”ليس طلاق المكره بشىء . فقال: 


"يرحمه الله ما كان أهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر والطلاق» فذلك”© الذى ليس بشىء: 
وأما ما صنع أهل الإسلام بينهم فهو جائز “ انتبى؛ وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الشعبى 
والتخعى وابن المسيب وأبى قلابة وشريح. قاله الزيلعى (70:7)» وكذا فى.” الدراية” (5؟؟). 
وسكت الحافظان عن هذه الآثارء وماد يس كيرا سين روي فالآثار إما 
صحاح أو حسان. 

لايقال: رو كاه E E‏ "أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد ابن 

الخطاب» قال: فدعانى ابنه عبد الله بن عبد الرحمن فإذا بسياطر موضوعة وقيدان من حديد» 
وعبدان له قد أجلسهما. فقال لى: طلقها وإلا والذى يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: 
هی الطلاق آلا قال محرت من عنده قاد ر كت عبد الله بن عدم بطري مكة فأخبرته بالذئ 
كان من شأنى. فتغيظ عبد الله بن عمر وقال: ليس ذلك بطلاق وأنها لم تحرم عليك ؛ الحديث. 
(موطأءه ١؟)‏ لأنا نقول: هذه واقعة حال لا عموم لهاء وتحعمل الوجوه فلعل ثابتا اندهش برؤية 
السياط والقيود والعبيد واندهل» وصار مغلوبا على عقله» فلذا أفتى ابن عمرء وبعده ابن الزبير بعدم 
رترع العللاقه وال تعالى أعلم: فلا يصح معارضته بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر: "أنه أجاز 
طلاق المكره“. وإن سلمنا صحة المعارضة فنقول: إذا تعارض الحرم والمبيح يجعل الحرم متأخرا كما 
تقرر فى الأصولء وأيضا: فإن مقتضى القياس فى طلاق المكره عدم الوقوع؛ ولكنا تركناه 
بحديث: ”ثلاث جدهن جد وهزلهن جد . فالظاهر تقدم القول من ابن عمر بعدم الوقوع بعدم 
العدم بالأثرء ثم أفتى بالوقوع حين بلغه الأثرء هذا هو الظاهر وإنكاره مكابرة. 
شْ ثم لا يخفى عليك أن حديث أبى هريرة: ”ثلاث جدهن جد وهزلهن جد . وقع فيه عند 
الغزالى: ”والعتاق“ بدل الرجعة. ووقع فى الهداية: ' واليمين” بدل العتاق. قال الشيخ قاسم نقلا 
عن شيخه الحافظ ابن حجر: ”لم أجده كما ذكراء وإنما الذى فى الحديث الرجعة بدل اليمين 
ساف افو ظ 

قلت: ذكر الحافظ نفسه فى تخريج أحاديث الرافعى أن هذه اللفظة يعنى ”العتاق ٠‏ وقعت 
عند الطبرانى فى حديث فضالة بن عبيد بلفظ: ”ثلاث لا يجوز اللعب فيبن, الطلاق والنكاح 


(01) قلت: وعلى هذا فحديث عائشة رضى الله عنها: «لا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق ر عاد قل ا : والله أعلم. 


۷۹ بیان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه‎ a 


والعتق . وعند الحارث بن أبى أسامة من حديث عبادة بن الصامت بزيادة: ”فمن قالهن فقد 
وجبن . وفيهما ابن لهيعة» والأخير منقطع أيضاء وفى الباب عن أبى ذر رفعه نحوه. وأخرجه عبد 
الرزاق عن على وعمر نحوه موقوفا. قال: وفى هذا رد على ابن العربى والنووى حيث أنكرا على 
الغزالى إيراد هذه اللفظة؛ فتأمل. كذا فى حاشية الشروح الأربعة للترمذى .)٤١۲:۲(‏ 

ولكنه لم يجب عن الإيراد على صاحب الهداية. فأقول: إن الحديث أخرجه ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن الحسن مرسلا بلفظ: ”من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز 
عليه“ . وببذا اللفظ أخرجه الطبرانى عن الحسن عن أبى الدرداء كما فى كنز العمال .)١55:8(‏ 
وتحريم الحلال يمين كما ستعرفه؛ أو يعم اليمين» فإن التحريم كما يكون بالإعتاق والطلاق قد يكون 
باليمين أيضا كما فى الإيلاء. وقال ا لجصاص فى أحكام القرآن له: وروى سعيد بن المسيب عن 
عمر قال: أربع واجبات على كل من تكلم بہن العتاق والطلاق والنکاح والنذر” اه (۳۹۹:۱). 
ولا يخفى أن النذر واليمين كلاهما واحد. والأث اخرسة البخارئ ف اريه وال فی عن عر 
بلفظ: قال: ”ربع مقفلات النذر والطلاق والعتق والنكاح . وأحرجه عبد الرزاق من طريق عبد 
الكريم بن أمية عن طلق بن حبيب عن عمر قال: والهدى والنذر. كذا فى الدر المنغور .)۲۸٦:۱(‏ 
وهذه طرق مختلفة يقوى بعضها بعضاء فاندفع الإيراد عن صاحب الهداية أيضا. فإن الفقهاء كثيرا 
اا ا هذا ٠ ٠‏ 

وأما طلاق السكران فأخرج ابن أبى شيبة: ”أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة » 
انتبى. وأخرج عن عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
ابن يسار والنخعى والزهرى والشعبى» قالوا: ”يجوز طلاقه“. وأحرج عن الحكم قال: من طلق 
فى سكر”" من الله فليس طلاقه بشىء؛ ومن طلق فى سكر من الشيطان فطلاقه جائز". وأحرج 
مالك فى الموطأ (بسند صحيح) عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران» 
فقالا: ”إذا طلق السكران جاز طلاقه؛ وإن قتل قتل . قال مالك: وذلك الامر عندناء كذا فى 
”نصب الراية .)۳١٠:۲(٠‏ ا ش 

وقال الطحاوى :)٥۷:۲(‏ حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: ثنا أبو أسامة عن 
الوليد بن جميع قال: ثنا أبو الطفيل قال: ثنا حذيفة بن اليمان» قال: ”ما منعنئ أن أشهد بدرا إلا 


:)١(‏ أى من آفة سماوية لا دغل فيا لفعل العبد: 


بیان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه ۸۰ 


أنى خرجت أنا وأبى فأخذنا كفار قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريد إلا المدينة - 
فأخبذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله ج فأخبرناه» 
فقال: انصرفاء نفى لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم“ اه. ثم قال: ”قالوا: فلما منعهما رسول 
الله مي من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه ثبت بذلك 
أن الحلف على الطواعية والإكراه سواءء كذلك الطلاق والعتاق“ اه. قلت: وسند الحديث محتج 
به فان رجاله كلهم ثقات. وأخرجه أحمد ومسلم فى صحيحه كما فى النيل (۲۳۹:۷). 
وفى ”الجوهر النقى” :)١١۷:۲(‏ وفی الاستذكار: كان الشعبى والنخعى والزهرى وابن 
المسيب وأبو قلابة وشريح فى رواية» يرون طلاق المكره جائزاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
والفوري". قلت: وفى ” الموطأ” :)۲٠١(‏ ما يدل على أن مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير عدم وقوع طلاق المكره» وقد مر مغله عن ابن عباس فى المتن» وذكرنا الجواب عنها. وأما ما 
رواه أبو داود وسكت عنه عن عائشة مرفوعا: ولا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» (708:1). وفى 
ا أبى داود قال الخطابى: ”هو الإكراه“ اه. وفى النباية (۱۸۸:۳): ”اى فى إكراه لأن 
المكره مغلق عليه فى أمره» رقيق عليه فى تصرفه» كما يغلق الباب على الإنسان“ اه. فهذا يدل 
على أن طلاق المكره لا يقع. ET‏ أولا ما قالنه بعض الناس: أنه لا بد من التطبيق بين 
الأجاديث على قدر الإمكام» فبقول: إن المراد من الإغلاق هو إغلاق الفم» حيث لا يقدر على 
. : التكلم ولا يمكن له أن يتلفظ بلفظ الطلاق مفسراء وإن تلفظ بشىء يسير مبهما لا يحصل المقصود 
به فمثل هذا الطلاق لا يقع» لأنه لا يقال له عرفا أنه طلق إذا لم يفهم لفظ الطلاق من كلامه؛ ولم 
يصدر مننه التلفظ به» حيث يدل على المقصود» وهذا لا يكون فى الإكراه المتنازع فيه» وتفسير 
٠٠‏ ضاحب ” الننهاية “ على التفصيل أقعد بما فسرناهء فإن الضيق التام يحصل به تأمل. 

٠‏ وثانيا: أن أبا داود أخمرجه وقال: ” الإغلاق أظنه فى الغضب“. كما فى جمع الفوائد 
(۲۳۳:۱). والمراد الغضب الذى يحصل به الدهش وزوال العقل؛ فإن قليل الغضب لا يخلوا 
الطلاق عنه إلا نادرا. وقد قلنا بعدم وقوع الطلاق فى مثل هذا الغضب قال الزيلعى: قال فى 
٠‏ التنقيخ: وقد فشره أحمد أيضا بالغضب. قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب 
والجنون» وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده» مأخوذ من غلق الباب اه (70:75). وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال.. 


ج - ١١‏ 81م 


| باب طلاق الأمة ثنتان 
8 عن غائشة رضى الله عدبا مرفوعا: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها 
حيضتان) رواه أبو ذاود والترمذى وابن ماجه» وصححه الجا کم وفيه مظاهر بن سل 
وهو ضعيف. (دراية ۲۲۷). وفى ' الجوهر النقی ‏ (7: ۱۳۲): ذكره ابن حبان فى 
الققات ‏ من أتباع التابعين. وقال الحاكم فى المستدرك: لم يذكره أحد من مقتدى 
مشايخنا بجرح. فالحديث إذا صحيح اه. قلت: غايته الاختلاف وهو لا يضر» كما 
ذكر غير مرة» وحقق ابن الهمام فى فتح القدير : أنه إن لم يكن صحيحا فهو 
حسن". (رد امحتار ۲: .)۷٠۳‏ وما يصحح الحديث عمل العلماء على وفقه. قال 
الترمذى: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ل وغيرهم". وفى. 
الدارقظنى: قال القاسم وسالم: وعمل به المسلمون". وقال مالك: ” شهبرة الحديث 

تغنى عن سند . كذا فى الفتح (روح المعانى 4:۲ 


باب طلاق الأمة ثنتان 

قوله: "عن عائشة' إلخ قال المؤلف: سنده فى سنن أبى داود هكذا: حدثنا محمد ابن 
مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة إلخ وفى " الدراية” 
(۲۲۷): وروی الدار قطنی من طريق زيد بن بن أسلم قال: SE‏ 
فقال: ”الناس يقولون: حيضتان» وأنا لا نعلم ذلك فى كتاب ولا سنة” سوير و 
وهو يبطل حديث مظاهر حيث رواه عن القاسم بن محمد اه. . 

قال بعض الناس: ا 0 
محمد» وهو أن يقال: إنه قال ذلك قبل روايته عن عائشة رضى الله عنما حال عدم علمه بالحديث» 
قال ضف ر واا لكل كسس يعارل ان أن غيرء ا عه إن ا نت 
ولكن لما روى عنه الثقة لا يرد حديثه» وكيف يرد مع إمكان التأويل؟ فافهم حق الفهم. 

قلت: فهمنا وعلمنا قلة نظرك فى كتب القوم وإلا لم تردد فى الجواب واقتتصرت على 
الجواب الأول. فقد روى البيمقى فى باب عدد طلاق العبد عن زيد بن أسلم» قال: سكل القاسم 
. عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان. فقيل له: أبلغك عن النبى عب قال: لا. 
(الجوهر النقى .)١77:7‏ وهذا صريح فى أن زيد بن أسلم روى عنه قبل أن يسمع من عائشة 


إعلاء السان طلاق الأمة ثنتان A۲‏ 


ا - أخبرنا إبراهيم بن يزيد المككى قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يقول: 
قال على بن أبى طالب: ”الطلاق بالنساء والعدة بهن . رواه الإمام محمد فى ”الوط“ 
(o1)‏ وابزاعيم هذا عن رجال الترودى والسانى »وهر إن كان صعينا لجن كني به 

توثيقا احتجا ج المجتهد بحديفه وبقية رجاله رجال الجماعة» وفى ”الجوهر النقى” 
ES :)١5١:5(‏ ' اة بالتستاء» يعن 
الطلاق والعدة | 


ما قضى رسول الله مَك فى هذا الباب. وقال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن له: اعت 
الأمة هذين الحديثين (أى حديث عائشة واين عمر طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) فى 
نقصان العدة» وإن كان وروده من طريق الآحاد» فصار فى حيز التواتر. 
تواتر الحديث بتلقى الناس له بالقبول | 

لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا فى معنى المتواتر» لما بيناه فى مواضع 
ولم يفرق الشارع فى قوله هذا بين من كان زوجها حرا أو عبداء فثبت بذلك اعتبار الطلاق بما 
دون الزوج". (587:1). وقال الترمذى: ”والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول 
الله ميته وغيرهم“. وفى الدار قطنى: قال القاسم وسالم: ”عمل به المسلمون” . وتمامه فى فتح 
القدير * كذا فن. رد امحتار” (۳:۲. .)٠‏ وفى اما ل را الطلاق بالنساء 
والعدة بهن» لأن الله عز وجل قال: "فطلقوهن لعدتبن“. فإنما الطلاق للعدة. فإذا كانت الحرة 
وزوجها عبد فعدتبا ثلاثة قروء» وطلاقها ثلاث تطليقات للعدة» كما قال الله تبا ر وإذا 
كان الحر تحته الأمة فعدتما حيضتان» وطلاقها للعدة تطليقتان» كما قال الله عز وجل" اه وفى 
”التعليق الممجد“: "وهذا استنباط لطيف وتوجيه شريفِ اه. 

وأما فى 'الدراية” (۲۲۷) حديث: «الطلاق بالر جال والعدة بالنساء». لم أجده مرفوعاء 
وأخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح» وأخرجه الطبرانى'" عن ابن مسعود موقوفاء 
وألخرنت تيد الرراقا موقرنا أبفزنا على تمان بى قن وزية بن "ابت واين فياش ارف 


(1) هكذا فى الأصل وفى التلخيص الحبير: البت (۲: 19"). 

(۲) أى يعتبر بالرجال قاله ابن الجوزى كما فى الدر النثير. 

() ولفظه: ”الطلاق للرجال والعدة بالنساء“ كذا فى مجمع الزوائد (71:4). ولا حجة فيه للخصم» فلا نزاع فى أن الطلاق 
لارجال» وهو كقوله: ”الطلاق لن أخذ الساق ". 


چ ۸۳ 


باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى 
9 عن ابن عباس رضن الله عنہما قال: ”تى النبى عة رجل فقال: 
يا رسول الله ! سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبینہا. قال: فصعد 
رل ا يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن 
يفرق بينم ما. إنما الطلاق لن أخذ بالساق “ رواه ابن ماجه والدارقطنى والطبرانى وابن 
عدى. وو بهاذ لوعت ان وار كذ لاه يه برو ولي بان اراي 


لم TY:‏ رو عبيك الرزاق ف ` مصنفه “: أنبأ ابن جريج قال: كب إلى عبد ال بن زب 
ابن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنضارى أخبره عن نافع عن أم سلمة : ”أن غلاما لها طلق 
امرأة له حرة تطليقتين» فاستفتت أم سلمة النبى عر فقال: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره" 
أه. فالجواب عن الموقوفات: أنها لا تصلح لمعارضة المرفوع» وأما المرفوع فلا يساوى شيئاء بل 
يحدمل أن يكون موضوعاء فإن عبد الله بن زياد بن سمعان قد نسب إلى الكذب والوضع» "كلما 
بسطه فى "كيليب اديب“ (١ه:١؟؟و١5).‏ 

وأما ما فی سنن أبى داود (6:9:): ”عن ابن عباس فى ملوك كانت تحته مملوكة فطلقها 
التطليقتين ثم عتقا بعد ذلك» هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم! اكه نالك رسول اله 
أه. وفى بعض نسخ السنن بعد ذكر الاختلاف فى بعض الرواة: : وليس العمل على هذا الحديث . 
فالجواب عنه: أن ما ذكرناه ذ فى المتن صريح بالمقصود» وهذا الحديث ليس كذلكء فإن ابن عباس 
لم يذكر مفصلا ما قضى به النبى يِه فير جح ذلك على هذاء على أنه متروك العمل فلا يحتج به 
وان کان صريحاء وفى سنده عمر بن معتب عن أبى اسن فذکر اليمبقى عن این الماك ا ل 

أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة » يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث» ثم ذكر 
ا ارا وا تاق الجزهر ر ٠‏ قلت: أما أبو الحسن 
فمقبول کما فی ”التقريب“ »)۲١١(‏ وعمر بن معتب ضعيف من السادسة كما فيه أيضا .)١١۷(‏ 

باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى 

قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. وظاهر قوله تعالى: «إإذا نكحتم المؤمنات ثم 
1 وقوله تعالى: «إإذا طلقتم النساء الآية يدل على الباب فافهم. 

فائدة: فى ' الهداية ز۲ .و" و ٠١‏ : ” وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة 


إعلاء السنن حق الطلاق للعبد الناكح دون المولى ۸٤‏ 


يحبى الحمانى وهو ضعيفء وفى إسناد ابن عدى والدارقطنى عصمة بن مالك كذا 
قيل» وفى التقريب: أنه صحابى وطرقه يقوى بعضها بعضا (نيل الأوطار ٠٠۳ :٦‏ 
و14١)..وفيه‏ أيضا: وأما يحبى الحمانى فقال فى التذكرة: "وثقه يحيى بن معين“. 
وقتال ابن عدي ار جو أنه لآ باس هة اه" . قلثة وان لوسغنة ابض ملق فة 
والاختلاف غير مضر كما عرفت كل ذلك غير مرة. ظ 
5 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق 
بيد العبد» ليس بيد غيره من طلاقه شىء. نإنا باعل الرجل أمة غلامه أو آمة وليدته 
E‏ يه. رواه الإمام مالك فى ' الموطاً“ (۲۰۹)» وإسناده صحيح جليل. 


كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق بائن أو البعة إلى أن قال: قتقع واححدة بائنة إذا لم تكن له نية أو 
نوى الثنتين» أما إذا نوى الثلث فثلث “ اه وفيه أيضا: ” وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت 
واحدة بائنة» وإن نوى ثلغا كان ثلثاء وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة» وهذا مثل قوله: أنت بائن 
وبتة وبتلة وحرام» وحبلك على غاربك» والحقى بأهلك» وخلية وبرية إلخ »)٠١٤:۲(‏ وفى " فتح 
البأرى* :)۳۲٤:۹(‏ ” فجاء عن على“ بأسانيد يعضد بعضها بعضا وأخرجها ابن أبى شيبة 
والبيبقى وغيرهماء قال: البرية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث اه وفيه أيضا: ”وعن 
زيد بن ثابت فى البرية والبة والحرام ثلاث ثلاث“ اه وفى ”نيل الأوطار” :)١60:7(‏ 5 
ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البعة» فأخبر البى ل بذلك» فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة! فقال رسول الله يِل : والله ما أردت إلا واحدة؟ قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة! 
فردها إليه رسول الله َيِه وطلقها الثانية فى زمان عمر بن الخطابء والثالشة فى زمن عثمان رواه 
الشافعى وأبو داود والدار قطنىء وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح“ اه. وفيه أيضا: 
“وصححه أيضا ابن حبان والحاكم اه. 
فهذا الحديث المرفوع يدل على من طلق امرأته البتة فإن نوى به واحدة رجعية كانت واحدة 
رجعية وإلا فهى ثلاث. ويحمل عليه ما ذكرناه عن على وزيد. فهذا يخالف ما ذكر فى الهداية. 
والجواب أما عن المرفوع فبأن معنى قوله: ” فردها إليه رسول الله كه » أى ردها بنكاح جديد. 
وأما عن الموقوفات فبأن هذه الألفاظ لعلها صارت صريحة فى الثلاث فى عرفهم. كما روى مالك 
كذلك فى ”البتة “ عن مروان وعمر بن عبد العزيز وغيرهما أنهم قضوا فيه بالطلقات الثلاث» وهذا 


Ao ۱۱ ج‎ 


باب وقوع الطلاق ثلانا مجمو عا قبل الدخول 

۳ - أخبرنا مالك أخبرنا الزهرى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
محمد بن إياس بن بكير» قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ببا. ثم بدا له 
أن ينكحها فجاء يستفتى» قال: فذهبت معه فسأل أبا هريرة وابن عباس» فقالا: 
لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره؛ فقال: إنما كان طلاقى إياها واحدة. قال ابن عباس: 
أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. رواه الإمام محمد فى ” الموطأ” (59؟)؛ قلت: 
رجاله رجال الصحيح. ظ 

٤‏ - قال محمد: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وأثم 
بربه وإن دخل بها أو لم يدحل سواءء ثم قال: بلغنا ذلك عن رسول الله َي وعن على 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين". (فتح القدير ۳: ۳۹۲). 


لا ينافى ما فى الهداية فإنه محمول على ما إذا لم تكن صريحة فى الثلاث بكثرة الاستعمال فيهاء 
أو يقال: معنى قول على وزيد: ” أنبا ثلاث“ أى إذا نوی بها الثلاث فثلاث, والله تعالى أعلم. 
والدليل على كون البتة تطليقة بائنة لا رجعية ما روى عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح 
أنه جعل استفلحى بأمرك أو أمرك لك أو وهبما لأهلها تطليقة بائنة. كذا فى ” الجوهر النقى” 
»)١٠١:۲(‏ ولاشك أن البعة أغلظ منباء فكيف لا تكون بائنة؟ لا يقال: هذا معارضة المرفوع 
بالموقوف. لأنا نقول: إن المرفوع ليس بصريح فى كون البقة رجعياء لاحتمال أن يراد بالرد الرد 
yS‏ 
يله بقول الصحابى. وأخرج البيسبقى عن على فى الحرام: ' أنها ثلاث إذا نوى e‏ 
0 أيضا »)١١7:7(‏ وهذا يؤيد التأويل الذى ذكرناه فافهم. 
باب وقوع الطلاق ثلاثا مجمو عا قبل الدخول 
قوله: ”أجبرنا مالك" إلخ. قال المؤلف: دل الحديث على أن من طلق ثلاثا قبل الدخول تحرم 
عليه المرأة» ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره . والظاهر من قوله: ' إنما كان طلاة قى إياها واحدة" 2 
كون الثلاث مجتمعة فإنها لو كانت متفرقة بانت بالأولى فلا تبقى محلا للأخريين. والدليل على 
أنها بانت بالأولى ما رواه مالك فى ”الموطاً“ (۲۰۷) عن يحبى بن سعيد عن بكير د الله يق 
الأشج عن التعمان بن أبى عياش الأنصارى عن عطاء بن يسار أنه قال: "جايس وبال عي الله 


إعلاء السئن ۱۸٦‏ 


باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيما 

٥‏ - مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق: ”أن رجلا قال 
لامرأته حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أن مره أن يوافينى بمكة 
فى الموسم» فبينا عمر رضى الله عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر: 
من أنت؟ فقال: أنا الرجل الذى أمرت أن أجلب عليك. فقال عمر: أسألك برب هذا 
البيت ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين!.لو استحلفتنى 
ا أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما 
أردت” كذاافن الموطاً“ .)۲٠٠١(‏ وبلاغات مالك حجة. 

yS LOS aT 5 


بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسهاء » قال عطاء: فقلت: إنا طلاق البكر 
واحدة» فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إا أنت قاصء الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى 
تكح زوجا غيره " اه. قلت: رجاله رجال الصحيح. 

وروى مالك أيضا: و ساس سني سدق كمسلل بورع لاه 
معاوية بن أبى عياش الأنصارى أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: 
”فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل 
بہاء فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن 
عباس وأبى هريرة» فإنى ت ركتمما عند عائشة ئشة فسألهما ثم إئتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن 
عباس لأبى هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث 
تحرمها حتى تنكح زو جا غیره. وقال ابن عباس مثل ذلك (۲۰۸). 

قلت: رجاله رجال الصحيح إلا معاوية وأنى وإن لم أطلع عليه لكنه ثقة» فإن مالكا لا يروى 
إلاعن الثقات وهو أمر مشهور بيدهم. وإذ وقعت الشلاث على غير المدحول بها فوقوعها على 
المدخول با أولى؛ فبطل ما زعمه أهل الظاهر من عدم وقوع الثلاث فى مجلس واحد كما مر. 

باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيا 
قوله: ”مالك ” إلخ. قال المؤلف: دلالته على أن من قصد بالكنايات الطلاق يقع بها ظاهرة. 
قوله: عن يحبى إلخ قال المؤلف: دلالته على أن هذا اللفظ من الكنايات يقع به الطلاق ظاهرة. 


۸۷ ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها‎ ٠ E 


مره ال ا اک ا تراى افا انبا اة واحدة رو ا 
'الموطأ” »)۲١٠(‏ وإسناده صحيح. 

دعن يونس بن يؤيداقال: وسات این شياب عن ر جل عل امير أنه ييد 
أبيه قبل أن يدخل بها فقال أبوه: هى طالق ثلاثا. كيف السنة فى ذلك؟ فقال: أخبرنى 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤى أن محمد بن إياس بن البكير 
الليثى» وكان أبوه شهد بدراء أخبره أن أبا هريرة قال: بانت عنه فلا تحل له حتى تكح 
زوجا غيره» وأنه سأل ابن عباس عن ذلك» فقال مثل قول أبى هريرة» وسأل عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقال مثل قولهما . رواه أبو بكر البرقانى فى كتابه احرج على 
الضحيحين (نيل الأوطار .(\oY: ١‏ 

- عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ا مر أنه أمرها 
فالقضاء ما قضتء إلا أن يذكر عليها فيقول: لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك. 
ويكون أملك بها ما كانت فى عدتما. رواه الإمام مالك فى ” الموطأ” »)7٠١(‏ وإسناده 
وت ا ٍ 1 

8"- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: "أن عر : بن الخنطاب وعبد الله 
از د کا ا ا اذا سيره ورا اعبار تس فين امبر انر إن اغارت 
نفسها فهى تطليقة وزوجها أملك بها . 

م أخبرنا أبن ية حدثنا حماد عن إبراهيم: "أن نين ابت كان 
يقول: إذا اختارت زوجها فلا شىء وهی امرأته. وإذا اختارت نفسها فهى ثلاث. وهی 
ا و 


قوله عر و إلخ. قال المؤلف: eS‏ سيد اراد الس عبر طرق 
الطلاق على ما قصد به غيره إذا لم يخالف نية الزوج» كما يظهر من أثر ابن عمر الآتى. 

قوله: عن نافع إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» إلا أنه يدل على 
أن الزوج لو قصد بهذا اللفظ الواحدة يقع به الرجعى» وهو يخالف المذهب» وقول الصحابى ذى 
الرأى حجة عندنا. فالجواب عنه: أن الحنفية عملوا بقول ابن مسعود» وهو مذكور بعد أثر ابن عمر 


إعلاء السنن ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيا 7 


- وكان على , كا لاوس كار إذا اخحارت زوجها فهى 
واحدة» والزوج أملك بباء وإذا اختارت نفسها فهى واحدة» وهى أملك بنفسها ٠.“‏ 
51 أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: خيرنا رسول الله عر فاخترناه فلم يعد ذلك علينا طلاقا”. روى الثلاثة محمد 
”الاثار“ (۷۹). وأسانيدها صحاح غير ما فيها من إرسال النخعى» وقد غرفت 
صحة مراسيله. قال محمد: فأخذنا بقول عائشة ئشة الذى روت عن النبى مرس وبقول 
عمر وابن مسعود (وزيد بن ثابت) أنبا إذا اختارت زوجها فلا شىء» وأخذنا بقول غلى 
إذا اختارت نفسها فهى تطليقة واحدة» وهى أملك بنفسها وهو قول أبى حنيفة اه. 
11 عن شعبة عن أبى حصين عن يحبى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله: 
"إذا قال: استفلحى بأمرك» أو أمرك لك أو وهبها لأهلهاء فقبلوها فهى واحدة بائنة“. 
رواه البيبقى وصححه صاحب الجوهر النقى (۲: .)١٠١‏ وأخرجه الطبرانى أيضاء كما 
فى ' جمع الفوائد” (۱: ۲۳۲). وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح على قاعدته» 
وفى مجمع الزوائد :٤(‏ ۳۳۷) عنه: ”إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استفتحى بأمرك 
أو وهبما لأهلها فقبلوها فهى واحدة بائنة “. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 
4- أخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح إلى الشعبى» » قال: قال ابن مسعود: 
"ذا خير لجل اه افا کارت ها قرا را وان ابارت وھا فل ىء : 


(اجوهر النقي ؟: 0.015 


قوله: ”عن شعبة” إلخ. قال المؤلف: لاله على قرح ابن بهذه اأأفاظ صريحة. والذئ 
بعد هذا يوضح المقنصودء ودلالتنه الأثرين على ما ذكر فيم ما ظاهرة. . وفى ” الجوهر النقى” 
:)١١ 54:9‏ عن البيبقى: ” الشعبى عن ابن مسعود منقطع ‏ اه. 

فالجواب عنه: أما أولا: فهو أن 0 وأماثانيا: فإن مثل هذا الانقطاع 
ينبغى أن لا يكون جرحا عند ا محدثين أيضاء ذ ففى ” الجوهر النقی “ (55:1): قال أبو عمر فى 
أوائل التمهيد: e‏ 
ابن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى عندهم صحاح“ إلخ. وفى ”التہذيب التهذيب” 
(18:5): وقال الآجرى عن أبى ) داود: ” مرسل الشعبى أحب إلى من مرسل النخعنى” اه فلا ` 


E‏ کر ف اهاط الكنايات لادی اد 0 ف 


وبواع د دا على دين تیر بن غل فال نااسليكاة ن خر ت فال ا حادب 
يد قال: ”قلت لأيوب: هل علمت أحذا قال فى أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ 
قال: لاء ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثنى قتادة عن كثير مولى بنى سمرة عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة» عن النبى ل قال: ثلاث قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة 
فسألته فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسى“. (رواه الترمذى )١ 40:١‏ 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من خديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت 
ا احيرا ای ريغن حداف ين ريه رودا اد إن 
هو عن أبى هريرة موقوف» ولم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعا. وكان على بن نصر 
حافظا صاحب حديث اه. وروى أبو داود بنحوه (۱: ۳۰۷)» وسكت عنه. 
٦‏ _-أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبى الهيثم يرفعه إلى رسول 
الله ريت أنه قال لسودة: «اعتدى. فجعلتها تطليقة يملكهاء فجلست طريقه يوما فقالت: 
يا رسول الله! راجعنى فو الله ما أقول هذا حرصا منى على الرجال؛ ولكنى أريد أن 
أحشر يوم القيامة مع أزواجك» واجعل يومى منك لبعض أزواجك. قال: فراجعها). 
رواه الإمام محمد فى ” كتاب الأثار” (75 و ۷۷). قلت: رجاله ثقات لكنه معضلء فإن 


لم يكن إرسال النخعى جرحا فى أحاديثه لا يكون إرسال الشعبى جرحا بالأولى. وأما ما روی عن 
ابن مسعود رضى الله عنه فى روايات أخرى وقوع الطلاق الرجعى ببذا سه 
صاحب الجوهر النقى وجرحها (5:7 ١١‏ و9١١).‏ 02 

قوله: ” حدثنا على" إلخ. قال المؤلف: ل يل ا أحدهما: أن سليمان 
ابن.-خرب وإن حدثه مرفوعا لكن فى التحقيق هذا الحديث موقوف. وثانيهما: أنه حدث به موقوفا 
لا كما روى عنه على بن نصر. وهذا هو الظاهر بل هو المتعين» لقول الترمذى: " وكان على إلخ. 
فإنه قصد بهذا الول أن عليا ليس من ييخطئ حيث يجعل الموقوف مرفوعاء فلا ريب فى أنه 


> سليمان حدثه به مرفوعا ون كان حدثه به البخارى موقوفا فافهم. 


قلت: وقد حقق فى موضعه أن زيادة الثقة مقبولة» والرفع زيادة. والحديث محمول على ما 
إذا نوى الزوج الثلاث بهذا اللفظ. 
قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة.. 


إعلاء السنن ذكر بعص اا الكنايات ا 15 


شيخ الإمام أبى حنيفة فيه من اتباع التابعين”". قال فى ”التقريب" (195): ”صدوق من 
السادسة اه" . وقد تقوى باحتجاج الإمام به. 

وا ل عن ابن مسعود رضى الله ا الرجل يحرم امرأته قال: 'إن كان 
یری طلاقا وإلا فهى مین . رواه عبد الرزاق فى مصنفه (كنز العمال ۸: 7145). 
وأخرجه الطبرانى أيضا كما فى جمع الفوائد )١5 :١(‏ وسكت عنه» فهو صحيح أو 
حسن. وفى ' مجمع الزوائد” (۲: ۳۳۷): وفى رواية عنه: إن كان نوی طلاقا وإلا 
أفهى مین“ . رواه الطبرانى ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا عن ابن مسعود منقطع. 

عن كعب بن مالك فى الحديث الطويل فى قصة توبته: ”أن 
النبى ل لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته. فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا! بل اعتزلها 

لا ترجا فقال لإمرأته: الحقى بأهعلك» فتكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا 

الت الحديث احرجه البخارى (۲: (To‏ واللفظ له وغيره. 


قوله: ”عن ابن مسعود” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
قلت: وقد وافق ابن مسعود على ذلك ابن عباس فقد أخرج الشيخان عنه قال: من حرم 
٠‏ 0 وفى رواية: ”إذا حرم 
الرجل عليه امرأته فهى مين يكفرهاء وقراً الآية” لاا قال رجل: إنى جعلت امرأتى على 
حراماء قال: كذبت! ليست عليك بحرام» ثم تلا: ”يا أيما النبى لم تحرم ما أحل الله لك" . عليك 
أغلظ الكفارة» عتق رقبة“. كذا فى جمع الفوائد .)١1١1:1(‏ هذا هو الأصل فى التحريم أنه يمين» 
ثم استعمله الناس فى الطلاق فأفتى ابن مسعود بأنه إن كان يرى الطلاق (أى ينويه) فهو طلاق» 
وإلا فيمين» ولعل بعض أهل البلدان تعارفوه فى الطلاقات الثلاث فأفتاهم على وزيد بن ثابت 
وغيرهما بالغلاث. وقد جاء عن على التصريح: بأنبا ثلاث إذا نوی '» فليحمل المطلق من 
٠‏ الروايات على ذلك كما تقدمت الإشارة إليسهء وع ن أراد تفصيل ل فى الكنايات ات 
) فتح البارى (۳۲۳:۹ و 2073378 , 

قوله: ”عن كعب بن مالك“ إلخ. قلت: ل اللا 0000 
إذا لم ينوها. وفى حديث عائشة بعده دلالة على وقوعه بببذه اللفظة إذا نواه» وهو مذهب أصحابنا 


(1) هذا من رواية الكبار من الصغار فإن الإمام تابعى جليل. 


١9١ BIG 


لل ا الله عنمها: أنه اه قال لابنة الجون: 
'لقدعذت بعظيم» الحقى بأهلك . وزاد الذهلى فى الزهريات فى آخحره قال 
الزهرى. " جعلها تطليقة . كذا فى ”فتح الباری (9: .)١١١‏ 

باب أن انيار مقصور على مجلسه ذلك 

۰“ عن ابن مسعود رضى الله عنه: 'إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضى 
بشىء فلا أمر لها“ . رواه عبد الرزاق وأخرجه الطبرانى والبيبقى من طريقه» ورجاله 
ثقات إلا أن فيه انقطاعا. (دراية: 5751 ۲۲۸). قلت: الانقطاع غير مضر عندنا. 

0 -- عن جابر رضى الله عنه: ”إذا حير الرجل امرأته فلم تخير فى مجلسها 
ذلك فلا خيار". أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
عن عمر وعثمان نحوه. وفى إسناده ضعف (دراية ۲۲۸). 

۲ - أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا علمرو بن ديئار عن جابر قال: ”إذا خير الرجل 
امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها . أخرجه محمد فى ” الأثار” (۷۹). وقال: به 
ناخد وهو قول أبى حنيفة اه. وسنده صحيح. ش 

+ عن حجاج بن أرطاة عن عفرو بن شيب غن بيه عن جده عبد الله بن 
.عمروء قال فى الرجل يخير امرأته: ”لها الخيار ما دامت فى مجلسها". رواه ابن أبى 
شيبة (زيلعى ۲: ۳۳). قلت: إسناده حسن» وتفصيله فى الحاشية. 


الحنفية. والله تعالى أعلم. وفيما ذكرنا من الآثار عن ابن مسعود وغيره رد على من قال: إن 
لكنايات كلها رواجع» فهذا ابن مسعود قد صح عنه أنه جعل استفلحى بأمرك» أو أمرك لك 
وهبتما لأهلهاء واختارى نفسكء تطليقة بائنة فافهم. 
باب أن الخيار مقصور على مجلسه ذلك 

قوله: ”عن ابن مسعود” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة.. 

قوله: ”عن جابر“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. والضعاف نقلت للتائيد. 

قوله: ”عن حجاح“ إلخ. قال بعض الناس عن ” تهذيب العہذيب (۱۹۷:۲): قال ابن 
المبارك: ”كان السجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب ما يحدثه العرزمى؛ 
متروك“ اه. قلت: قد حسن الترمذى أحاديثه بالعنعنة كثيرا. فالحديث حسن إلا أن يقوم دليل 


أبواب الأيمان فى الطلاق 
باب حكم تعليق الطلاق بالتكاح قبل النكاح 
4 مالك أنه بلع أن عمز يق الطاب وعد الله بن هس وعبد الله بن 
مسعود وسالم (تابعى) بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار 
كانوا يقولون: ”إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا 
نكحها" كذا فى ”الموطاً (4 .)١١‏ 


:عل او كن الغر زفي واوا و ودلالته على الباب ظاهرة. 
باب حكم تعليق الطلاق بالتكاح قبل التكاح . 

قوله: ”مالك“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وأما ما فى موطأ مالك ما نصه: 
”مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهى طالق: أنه إذا 
لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شىء عليه .)5١5(‏ 

فالجواب عنه: ما قاله ابن العربى من المالكيةء كما فى فح الباری »)۳٤١:۹(‏ ونصه: ونظر 
مالك ومن قال بقوله فى مسألة الفرق بين المعينة وغيرهاء أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح 
الذى ندب إليه» فعارض عنده المشروع فسقط. قال: وهذا على أصل مختلف فيه» وهو تخصيص 
الأدلة بالمصالح» وإلا فلو كان هذا لازما فى الخصوص للزم فى العموم, والله أعلم. فأخذت الحنفية 
بالأحوط فى باب الفروجء فإن الدليل يقتضى مساواة العموم والخصوص فى وقوع الطلاق. واما 
تخصيص الأدلة بالمصالح فإن كان يقتضى عدم الوقوع فى صورة التعميم» » ولكن إذا تعارض الحرم 
والمبيح يرجح الحرم» كما تقرر فى الأصولء وإلى هذا ذهب مجاهد وسالم بن عبد اللهء فقالا 
بوقوع الطلاق فى صورة التعميم أيضا. . فقد أخرج أبو عبيد من طريق خصيف: "أن أمير مكة قال: 
كل امرأة أتزوجها فهئ طالق. قال خصيف: فذكرت ذلك مجاهد. وقلت له: إن سعيد بن جبير 
قال: ليس بشىء طلق ما لم يملك. قال: فكره ذلك مجاهد وعابه. كذا فى فتح الباری (۳۳۸:۹). 

وقال ابن أبى شيبة: ثنا إسماعيل بن علية عن عبد اللهء قلت لسالم بن عبد الله: " رجل قال: 
كل يراه كرو جه فى للق EGE E‏ . فقال: أما أنا فلو كنت لم أنكح 
ولم أشتر“ كذا فى ”الجوهر النقى“ .)٠١9:7(‏ وهذا سند صحيح. وبثله قال الزهرى كما سيأتى 
وإليه ذهب مالك» ومن قال بقوله: : وجعله الشافعى فى حكم طلاقه لمن لم يتزوجء أو عتقه لمن 


1۹۳ حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل النكاح‎ Ea 


٥ )‏ -آخبرنا مالك أخبرنا مجبر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ”إذا قال 
الرجل: إذا نكحت فلانة فهى طالق» فهى كذلك إذا نكحهاء وإن طلقها واحدة أو اثنتين 
أو ثلانا فهو كاقل اة ارمام محيد فى رطا 0943 ورجاله ت" 

57- أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن قيس عن إبراهيم وعامر" عن الأسود 
ابن يزيد: "أنه قال لامرأة ذكرت له: إن تزوجتها فهى طالق فلم ير الأسود شيئا. وسكل 
أهل الحجاز فلم يروا ذلك شيكا. فتروجها ودخل بہا. فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود» 
فأمره أن يخبرها أنها أملك بنفسها“. رواه الإمام محمد فى ”كتاب الآثار“ (75). 
ورجاله ثقات على اختلاف فى بعضهم» وهو غير مضر فالسند محتج به. 


لم يملك. وذكر الاختلاف فيه عن الصحابة والتابعين» ولا اختلفوا تأملنا توجيه الأصول المتفق 
عليهاء فوجدنا الرجل يقول: ” كل ولد تلده مل وکتی هذه فهو حر“. فتحمل بعد ذلك بأولاد» ثم 
تلدهم فيعتقون عليه» وقد كان وقت التعليق غير مالك لهم لأنهم غير مخلوقين. فروعى فيم 
وقت الوقوع إلى وقت القول. فكان نظيره فى القياس أن لا يراعى الوقت الذى علق فبيه بقوله: 
”فلانة طالق إن تزوجتا . ويراعى وقت وقوعه. ولا معنى لمراعاة ملك أمهاء لآن المعتق الولد 
لا الأم. وقد قال مل لعمر لا استشاره فى صدقته مما حصل له من سهام خيينر: ”احبس الأصل 
٠‏ وسيل القمرة“. فكان فيه ما دل على جواز-العقود فى الأشياء الحوادث التى لا يملكها عاقدوها 
وقت كلامهم. فمثله ما يعقده الرجل على ما يملكه فى المستقبل من المماليك» وعلى ما يتزوجه من 
النساءء وتأملنا فى قوله كله : ولا نذر لاب نآدم فيما لا يملك». (ولا طلاق قبل نکاح» ولا عتاق 
فيمالا يملك. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم) . ثم وجدنا قوله تعالى: «إومنهم من عاهد الله لفن 
آتانا من فضله لنصدقن» إلى قوله: إبما أخلفوا الله ما وعدوه»» الآية. فكان ما كان منهم 
بقولهم: القن آتانا من فضله لنصدقن»» مأ قد أوجيه عيبم إذا تام ما وعدوة أن يفعلوا فيه. 
وكان ذلك پاخلاف من قولهم فيما لا يملكوت» فمثل as‏ ور د لازي 
طالق“» يكون حكمه حلاف ما إذا قال: ”هى طالق » ولم يقل: ”إذا تزوجتما' ا 
ولاايلرمه إذا ر قاله الطحاوى (المعتصر من الختصر .)١99:١‏ 

قوله: " أخبرنا مالك“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ” أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


)١( .‏ الظاهر أنه الشعبى. 


إعلاء السنن ۱۹٤‏ 


۳۲۸۷۰ عن معمر عن الزهرى: ”أنه قال فى رجل قال: كل امرأة أتروجها فهى 
طالق: هو كما قال. فقال له معمر: أ ليس قد جاء: لا طلاق قبل نكاح. قال: إما ذلك . 
أن يقول: امرأة فلان طالق. أخرجه عبد الرزاق (دراية ۲۲۸). ورجاله رجال الصحيح. 

. باب حكم الاستاء فى الطلاق و غيره 
عبرا أبو حنيفة قال: دتا سماد عن لرا في رجل قال لامرأته: 
أنت طالق إن شاء الله قال: ليس بشىء ولا يقع عليها الطلاق رواه الإمام محمد فى 

” كتاب الأثثار * (TTT:‏ برجاله ست GS‏ 

111 عَنَ.ابن: عنياس زضى الله عنما رفعه: ”من قال لامرأته: أنت ظالق إن 


قوله: “عن معمر” إلخ» قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

وأما حديث: ”لا طلاق قبل نكاح“» ففى الدراية (۲۲۸): وأقواها حديث عمرو ابن 
. شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ”لا نذر لابن آدم فيما لا بملك» ولا طلاق له فيما لا يملك . 
صححه الترمذى ونقل عن البخارى أنه أصح شىء فى الباب اه. ولكن اختلف فيه على عمرو بن 
شعيب. فبعضهم يقول عن أبيه عن جده. وأخرجه ا حاكم والبيبقى من طريق ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل. وفيه اختلاف آخر. فأخرج سعيد بن منصور من وجه 
آخر عن عمرو بن شعيب: أنه سكل عن ذلك فقال کان أبى عرض على امزأة يزوجنيها فأبيت أن 
أتزوجهاء وقلت: هى طالق البتة يوم أتزوجهاء ثم ندمت فقدمت المدينة» فسألت سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير. فقالا: قال رسول الله ل : «لا طلاق إلا بعد نكاح». وهذا يشعر بأن من قال فيه 
عن أبيه عن جده سلك الجادة» وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى 
المدينة» ويكتفى بحديث مرسل قاله الحافظ فى الفتح (۳۳۷:۹). وفى ”نيل الأوطار“ (158:5): 
عن المسور بن مخرمة أن النبى حه قال: ”لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك". رواه ابن 
ماجه» وحسنه الحافظ فى التلخيص ولكنه اختلف فيه على الزهرى. فروى عنه عن عروة عن 
. المسورء وروى عنه عن عروة عن عائشة اه. قلت: ومع ذلك فقد أوله الزهرى بحمله على المنجزء 
كأن يقول: امرأة فلان طالق» ولم يحمله على المعلق. والمسئلة من معترك الآراءء ومن الخلافيات ِ 
. المشهورة» وتأويل المرفوع عندنا ما قاله الزهرى إا ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق. 
ا ا باب حكم الاستناء فى الطلاق و غيره 
قوله: ”عن ابن عباس" إلى قوله: "عن منعديكرب”. قلت: فهذه ثلاث طرق» أثنان منبها 


١ حكم الاستغناء فى الطلاق وغيره‎ E 


. شاء الله» أو لغلام أنت حر أو قال: على المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء عليه" . 
رواه ابن عدئ وفيه إسحاق بن أبى يحيئ الكعبى وهو ضعيف: (ذزاية ۲۸ ۲). 

6 عن معديكرب (الهمداني) أن النبى مد قال: «من طاق أو أعتق 
واستثنى فله ثنياه». أخرجه أبو موسى المدينى فى ذيل الصحابة قاله الحافظ فى 
"التلخيص الحبير“ (۲: .)۳٠۹‏ وسكت عنه ههناء وضعفه فى ”الإصابة (5: .)١78‏ 
وفيه عمر بن موسى الوجيبى ضعيف له ترجمة طويلة فى ”اللسان” (4: ۳۳۲). وفى 

”التلخيص“ أيضا: قال البيبقى: ارا لتر ا ري والراوى 


عنه الجارود بن يزيد ضعيف اه" 8 


ضعيفان» إذا ضم بعضها إلى بعض حدثت لها قوة» وتأيد أيضا بقول جمهور العلماء بمعناه. قال 
ا لحافظ فى الفتح: ” واتفقوا على دخول الاستفناء فى كل ما يحلف به إلا الأوزاعى» فقال: لا يدخل 
فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت الله. وكذا جاء عن طاوس» وعن مالك مثله؛ وعنه إلا المشى. 
وقال الحسن وقفادة وابن الى ليل والليكا: يدخل فن الجميع, وغن احم يدل الجنميع إلا العتق. 
واحتج بتشوف الشارع له. وورد فيه حديث عن معاذ رفعه: إذا قال لامرأته: انت طالق إن شاء الله 
لم تطلق» وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر. قال البيبقى تفرد به حميد بن مالك وهو 
مجهول» واختلف عليه فى أسناده “ اه (077:11). وقال الجصاص فى أحكام القرآن له: "هذا 
حديث شاذ واهى السند غير معمول عليه عند أهل العلم“ اه (111:77). 
( قلت: حميد هذا هو اللخمى ضعفه يحبى وأبو زرعة وغيرهماء وذكره فى 'الضعفاء” 
العقیلی والساجى. وقال النسائى: ”لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش ثقتان » كذا فى 
”اللسان * .)۳٦:۲(‏ ومعنى قول النسائى هذا أنه أى حميد بن مالك مجهول لم يرو عنه 
ثقتان فنيما أعلم غير إسماعيل. ويرحم الله بعض الناس» حيث فهم من هذا الكلام أن النسائى 
قد وثق إسماعيل وحميدا کلیہما. وهذا المعنى أبعد من كلامه بمراحل؛ ثم أسس على هذا المعنى 
الفاسد بناء طويلا لا يرفع إليه من ماس الحديث رأسا. فحميد هذا ضعيف عند الكل» لم يوثقه 
أحد ق ”أحكامه“ من جهة الدارقطنى. وقال: الي e‏ 
'. وقال البيبقى: “هو حديث ضعيف ومكحول عن معاذ منقطع . . وقال فى ي 
“الكمل فيه على حديد كلم فپ أو زرعة وأو حا وان عدى وزی اه كذافى ‏ نصب 
الراية” 3 (TT:‏ 


إعلاء السنن ٠‏ حكم الاستفناء فى الطلاق وغيره ا 


0+ عن ابن عمر رضى الله عنهما رفعه: «من حلف على بمين فقال إن شاء 
الله فلا حنث عليه). رواه الترمذى وحسنه» كذا فى ”الدراية” (۲۲۸). وفى ”الفعح“ 
.)074:1١(‏ وصححه الحاكم اه. 


لايقال: إن أحمد احتج به وهو مجتهد فى الفقه والحديث. E EL‏ 
. تصحيح له لأنا لا نسلم احتجاجه به» وما روى عنه: "أن الاستثناء لا يدخل ذ فى العتق” . ماهو 
رواية عنه» واحتج بتشوف الشارع له دون هذا الحديث. كما هو ظاهر كلام الحافظ. وإن كان 
مجرد موافقة قوله للحديث داخلا فى الاحتجاج فنقول: ما ذكرناه من الأحاديث فى المتن قد وافقه 
قول الجمهور من الفقهاء والحدثين امجتبدين. فهو أولى بالأخذ منه كما لا يخفى. وفى الجوهر 
النقى: ثم ذكر البيبقى حديثا فى سنده حميد بن مالك. فقال: مجهول. قلت: روى عنه ابنه الربيع 
وإسماعيل بن عياش ومعاوية بن حفص والمسيب ابن شريك. كذا ذكر ابن عدى» فليس هو 
a ES‏ 

قوله: ”عن ابن عمر' إلخ. قلت: اليمين فى الأصل القوة» : ET‏ لفاك 
مؤكدا. فهو فى الأصل يعم كل كلام مؤكد لازم الأثر فيدخل فيه الطلاق والعتاق بجامع لزوم 
الأثرء وأيضاء فقوله تعالى: «إولا تقولن لشىء ! إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله2 يفيد أن هذا 
الضرب من الاستشناء يدخل لرفع حكم الكلام» حتى يكون وجوده وعدمه سواء. وذلك لأن الله 
تعالى ندبه | إلى الاستغناء بمشية الله تعالى لعلا يصيره كاذبا بالحلف فدل على أن حكمه ما وصفنا. 
ويدل عليه أيضا: قوله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام: لإسعجدنى إن شاء الله صابرا. 
فلم يصبر» ولم يك کاذبا لوجود الاستثناء فى كلامه فدل على أن معناه ما وصفناه من دخوله فى 
الكلام لرفع حكمه. فوجب أن لا يختلف حكمه فى دخوله على اليمين» أو على إيقاع الطلاق؛ 
أو على العتاق. كذا قال الجصاص فى ” أحكام القرآن” .)١١:(‏ 

الفائدة: قال الحافظ فى الفتح: "واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر على أن شرط الحكم 
بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى به» وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ. قال ابن المنذر: واختلفوا فى 
وقتهء فالأ كثر على أنه ين يشترط أن يتصل بالحلف. قال مالك: إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنيا. 
وقال الشافعى: د يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون نسقاء فإن کان بینہ ما 
٠‏ سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكرء أوعى» أو انقطاع صوت. وكذا يقطعه الأخذ فى كلام 
آخر. وعن طاوس والحسن: له أن يستثنى ما دام فى المجلس وعن أحمد نحوه. وقال: ما دام فى 
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ذلك الأمر. وعن إسحاق مثله» وقال: إلا أن يقع سكوت. وعن قتادة: إذا استثنى قبل أن يقوم 
أو يتكلم. وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهرء وعن مجاهد: بعد 
سنتين. وعن ابن عباس أقوال» منها: ولو بعد حين. وعنه كقول سعید» وعنه سنة» وعنه شهر وعنه 
أبدا. قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد فى بمينه» وأن 
لا تتصور الكفارة التى أوجبها الله تعالى على الحالف. قال: ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن 
لالت لر که الاسنتفاء لات مأموز به فی قوله تمان : ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء اله“ . فقال ابن عباس: إذا نسى أن يقول إن شاء الله يستدركه. ولم يرو أن الحالف إذا قال 
ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل. وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على 
لفظ إن شاء الله فقط» وحمل إن شاء الله على التبرك. ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء ' 
بالكلام قوله فى حديث الباب: ' فليكفر عن ينه“ . فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام 
لقال فليستفن» لأنه أسهل من التكفير» وكذا قوله تعالى: لأيوب: لإخذ بيدك ضغفا فاضرب به 
ولا تحنث# فإن قوله: استشن أسهل من التحيل لحل اليمين بالضرب» وللزم منه بطلان الإقرارات 
والطلاق والعتاق. فيستثنى من أقر.أو طلق أو أعتق بعد زمان» ويرتفع حكم ذلك فالأولى تأويل ما 
نقل عن ابن عباس وغيره من السلف فى ذلك” اه. ملخصا .)077:1١(‏ 
باب أن المطلقة بطلقة قاطعة للدكاح فى مرض موت الزوج ترث منه 
قوله: ' ثنا إلخ . قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ولا ذكر فيه لنوع الطلاق لكن 


)١(‏ قال الحافظ: ” وعليه حمل الحديث المرفوع الذى أخرجه أبو داود وغيره موصولا ومرسلا: أن النبى ل قال: «والله لأغزون 
قريشا ثلاثا». ثم سكتء ثم قال: «إن شاء الله» أو على السكوت لتنفس ونحوه» اه. وأجاب الجصاص فى أحكام القرآن: 
”بأن شريكا رواه عن سماك (عن عكرمة) أنه له قال: والله لأغزون قريشا ثلاثاء ثم قال فى آحرهن: إن شاء الله. 
فأخبر أنه استثنى فى آخرهن» وذلك يقتضى اتصاله باليمين» وهو أولى” اه. 4:8 .)7١‏ قلت: ورواية شريك هذه أخرجها 
أبو داود وابن حبان كما فى التلخيص» وأخرج أبو داود عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعنه بلفظ: ” والله لأغزون , 

: قريشاء ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشا إن شاء الل * ثم قال: : والله لأغزون قريشاء ثم سكت: ثم قال: إن 


شاء الله“ اھ۔(۱۱۹:۲).۔ 


م 
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إليبا يث يشترى مسا تمتا فابت: فلما قتل أتت عليا رضى الله عنه فذكرت ذلك له فقال: 
تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها فورثها براه ان أبى:شتيية ورهذا السك 
رجاله على شرط مسلم (الجوهر النقى ۲: .)١١9‏ 

۴+ فى صف ابن أبى اشرية: تا جرير بن عبد الحميد عن مغيزة عن إبراهيم . 
عن شریح» قال: "أتانى عروة البارقى من عند عمر ذ فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا فى 
مرضه: أنها ترثه ما داشت فى العدة ولا يرثها". (الجوهر النقى 7: .)١14‏ وفيه أيضا: 
قال ابن حزم: ” وإنما يصح من هذا الطريق اه . ش 

4و #« قال ابن أبى شيبة: ثنا یرید : بن هارون أنا سعد بن أبى عروبة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت فى المطلقة ثلاثا وهو مريض: ترثه مادامت فى 
العدة . (الجوهر النقى ۲: .)١١۸‏ 

قلت: رجاله ثقات مشهورون ومن رجال ال جماعة لكن فيه انقطاعاء فإن سعيدا 
لم يسمع عن هشام وهو غير مضر عندنا. 

RES‏ - عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان قال: کانت عند 


يحمل على القاطع؛ لما ورد فى آثار أخرى» علا أنه لو كان رجعيا لم تكن تحتاج المرأة إلى 
الاستفسار من سيدنا على رضى الله عنه فى التوريث» فإن الرجعى يبقى معه النكاح. 

قوله: ”فى مصنف ˆ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وقال بعض الناس: "لکن 
قول عمر رضى الله عنه: ولا يرثها لم نعمل به“ اه. وهذا غلط بين منشأه الجهل بمذهب الحنفية. 
فقد صرح فى ” الهداية” و "فتح القدير بحرمان الزوج عن ميراثها بتطليقه إياها طلاقا بائنا. ففى 
"الهداية “: ”والزوجية فى هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنهاء فتبطل فى حقه خصوصا إذا رضى 
به“ اه. قال ا محقق فى الفتح: ”قوله: قتبطل برفع الأم أى فتبطل الزوجية بالطلاق البائن فى حق 
الرجل حقيقة وحكماء فلا يرثها إذا ماقت“ اه (4:4). فمذهب الحنفية فى الباب موافق لقول 
عمر رضى الله عنه سواء. 

قوله: ”قال ابن أبى شيبة “ إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن يحبى “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
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جد حبان امرأتان هاشمية وأنصارية:'فطلق الأتضارية وهى رضي فمرت بها سنة ثم 
هلك ولم تحض, فقالت: أنا أرثه لم أحضء فاختصمتا إلى عثمان بن عفان» فقضى لها 
بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان. فقال: هذا عمل ابن عمك» هو أشار علينا بهذا يعنى 
على ابن أبى طالب رضى الله عنه “. رواه الإمام مالك فى “موطاأ” .)۲٠۸(‏ قلت 
رجاله رجال الجماعة وسنده صحيح. 


قال بعض الناس: ويشير الأثر إلى أن مذهب عفمنان رضن الله عن كان توريث.المرأة فى 
الت كرة ينه ما فانه ۷ دی آنا دغر عدو انب لب عضن ول تقطن عدا !فلن كان 
مذهبه رضى الله عنه توريفها بعد انقضائها لقال لو حضت وانقضت عدتك لورثتك. فما نقل عنه 
رضى الله عنه وسيأتى فی حواشئ آخر آثان الباب من أنه وزث امرأة بعد انقضاء عدتبا إن ثبت عنه 
كان مرجوعا عنه. فافهم. قلت: ولو رأى بعض الناس هذا الأثر فى التلخيص الحبير لاستغنى عن 
قوله» فإنه لا بد أن يذكر عنده أنها لم تحض ولم تنتقض عدتها. 

. قال الحافظ: "حديث حبان بن منقذ أنه طلق امبرأته طلقة واحبدة» وكانت لها منه بني 
صغيرة ترضعهاء فتباعد حيضهاء ومرض حبان» فقيل له: إنك إن مت ورثتك» فمضى إلى عثمان 
وعنده على وزید» فسأله عن ذلك. فقال لعلى وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها وإن 
مات ورثته» لأنبا ليست من القواعد اللائى يعسن من الحيض» ولا من اللائى لم يحضن. فحاضت 
حيضتين.ومات حبان قبل انقضاء الثالثة.. فزرفها عفمان. الشافعن(زواه):عن سعيد بن سالم (حسن 
الحديث) عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى بكرء أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ» طلق 
امرأته وهو صحيح» وهى ترضع ابنته فذكره بتمامه. وأخرجه البيبقى من هذا الوجه اه 
(۳۲۷:۲). وفيه دلالة صريحة على أن عفمان إنما ورثها منه لكونه مات فى عدتها ولم تحض 
حيضة ثالفةء وفيه دلالة أيضا على أن العدة بالحيض دون الأطهار. 

واستبان به أن هذا الأثر لا يليق بالباب» لكون حبان لم يطلق ثلاثا ولا بائناء وإنما طلقها طلقة 
واحدة وهو صحيحء ثم مرض فى أثناء عدتہا. وفى مثل ذلك يتوارثان بالاتفاق إذا مات أحدهما 
قبل انقضاء العدة. قال المحقق فى الفتح: E‏ ن لأن فى الرجعى يرثها وترثه فى العدة» وإن 
طلق فى الصحة» E‏ قال ابن ادر ST‏ 
الدخول يتوارثان فى العدة“ اه (7:4). وفى الاستذكار: "روى عن عمر وعلى فى المطلق ثلا 
رعو ر ا ق ورو نشة» ولا أعلم لهم مخالفا من 
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5- أخبرنا هشيم عن الحتجاج بن أرطاة عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن 
لزمر: “أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته وهو مريض البتة. فحاضت حيضتين ثم 

ت. فورثها منه عشمان بن عفان رضى الله عنه. فقال ابن الزبير: فلولا أن عثمان 
رضي لدع ورثها ما را للمطقة الث مرا . رواه الإمام محمد فى كتاب 
الحجج (5717). ة قلت: رجاله رجال الصحيحين والحجاج فيه كلام مشهور لكنه 
مخف قدو قاد يسفط عن درجة ا ا ورو ابو جرم اماد عن نازیر 
نحوه (الجوهر النقى ۲: .)١١9‏ 

- عن أبن جريج ابر اوا مليكة: "مهال سه اا اند قال 


الصحابة؛ وجمهور علما السلمين واقوا الصحابة إلا طائفة نهم اققا ابن لزي فى أن لا ترث 
مبتوتة بحال” اه. كذا فى * الجوهر النقئ” .)١١5:7(‏ 
.. قلت: إجماع الصحابة مقدم على حلاف ابن الزبير» فلا يكون قادحاء على أن ابن الز 
لعله خالفهم أولا بر ا إلى قضاء عثمان» كما دلت الآثار عليه 
قوله: ”أخبرنا هشيم“ إلخ. قال المؤلف: 00 ودا یکل على أن اين 
ال ي الجوهر النقى عن 
”الاستذكار ‏ (۲ 7 إلى قول عثمان رضى الله عنه. 
قوله: "عن ابن جريج” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 0 
شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف. قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف: ”أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض» فورثها عثمان بن 
عفان منه بعد انقضاء عدتبا" اه (۲۰۸). فهذا يدل على خلاف حديث ابن جريج. وقال الإمام. 
الشافعى رضى الله عنه: هذا 5 وحديث ابن الزبير متصل» (وهو حديث ابن جبريح رواء 
الشافعى بواسطة عنه كما فى ' التلخيص” .)۳۲٠:۲‏ وفى "ال جوهر النقى” )١1:1(‏ عن البيبقى 
أنه قال (أى الشافعى رحمه الله) فى الإملاء: ورثما عفمان بعد انقضاء العدة» وهو فيما يخيل إلى 
أثبت الحديثين “ اه. وفيه أيضا (۱1۸:۲): ”وفى الاستذكار: اختلف عن عثمان رضى الله عنه هل 
ورث زوجة عبد الرحمن فى العندة أو بعدهاء وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة" اه. 
قلت: فق تعارض قولا الشافعى رضى الله عنه» لكن الترجيح عندنا لحديث ابن جريج لموافقته 


x 
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له: طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكابية فبتهاء ثم مات» فورثها عثمان رضى 


الله عنه فى عدتهاء رواه عبد الرزاق فى مصنفه (التلخيص الحبير ۲: .)*5١‏ قلت: 
رجاله رجال الجماعة وإسناده صحيح. 


ما نقلناه عن جماعة من الصحابة؛ ولأنه يوافق القياس» فإنه لا يبقى للنكاح أثر بعد انقضاء العدة 
فكيف ترثه؟ والتو جيه اللطيف المطبق بين الأثرين هو ما ألقى فى روعى الآن: أن من روى فى 
عدتها فمراده أن عبد الرحن مات فى عدتها واستحقت الورثة عنه فيها. ومن روى بعد انقضاء ' 
عدتها فمراده أن عثمان رضى الله عنه حكم لإعطاء نصيبها من التركة بعد انقضاء عدتهاء والفصل 
بين الاستحقاق وبين الحكم وقع لعذر فتدبر. ولله الحمد فى الأولى والآخرة. 

فإن قلت: قال مالك فى الموطأ :)۲١۸(‏ ”أنه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول: بلغنى 
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقهاء فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنينى فلم تحض 
حتى مرض عبد الرحمن بن عوف. فلما طهرت آذنته؛ فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقى له عليما 
من الطلاق شىء غيرها. وعبد الرحمن بن عوف يومكذ مريض» فورثها عثمان ابن عفان منه بعد 
انقضاء عدتبا" اه. وربيعة هذا تابعى جليل ثقة من رجال الجماعة» كما فى ”تہذيب التهذيب” 
(558:5). فهذا يدل على أنها لو طلقت بسؤالها الطلاق لا تحرم عن الإرث: وفى ' الهداية” 
(۳۷۱:۲): ” وإن طلقها بأمرها إلى أن قال: ثم مات وهى فى العدة لم ترثه» لأنها رضيت بإبطال. 
حقهاء والتأخير لحقها“ اه. فما الجواب عنه؟ قلت: قول ربيعة: إن امرأة عبد الرحمن سألته أن 
يطلقها رواية بالمعنى وأصل القصة ما رواه أبن سعد قال: أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن جده» قال: ”كان فی تماضر”" سوء خلق. وكانت على تطليقتين. فلما مرض عبد 
لأستلنك. فقال: أما ل" فأعلمينى إذا حضت وطهرت. فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه. 
قال: فمر رسولها ببعض أهله؛ فقال: أين تذهب؟ قال: أرسلتنى تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أنها 


(1) كانت ابنة الملك أبوها الأصبغ عمرو بن ثعلبة الكلبى ملكهم. وهى أم أبى سلمة ابن عبد الرحمن الذى عداده فى الفقهاء السبعة 
لأهل المدينة» كان ثقة فقيها كثير الحديث من سادات قريشء أفقه أهل بلاده. تنزوجت أمه تماضر بعد موت أبيه الزبير بن 
العوام» فأقام عندها سبعاء فلم يلبث أن طلقها. فكانت تقول للنساء: إذا تزوجت إحداكن فلا يغرنها السبع بعد ما صنع بى 
الزبير: كذا فى الإصابة» المؤلف. : 


(۲) أى إن لم تنى عن سوء الخلق ومبادرة الجواب. 
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أبواب الرجعة 
باب استحباب الاستئذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية 
۸ح - عن عبيد الله بن عمر عن نافع: ”أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة فكان 


خاضت م طهرنته فال ازجم الجا فقل لها لا تعن راه ما كان ليرد فة ات: أنا واد 
لا أرد قسمى. قال: فأعلمه فطلقها". كذا فى ”الإصابة“ (۳۳:۸). وهذا سند صحيح موصول» 
- وفيه أنهالم تزد على حلفها بقولهاء ”والله لأسألنك شيئا". ومجرد الحلف ليس بسؤال» وبعد 
ذلك لم تصرح بسؤال الطلاق. وإنما أعلمته بحيضها وطهرها لقول عبد الرحمن لها: فأعلمينى إذا 
حضت وطهرت. ومثل ذلك ليس بسؤال للطلاق صريحا. وإن دل عليه بالالتزام» فلا يرد به على 
الحنفية شىء كيف؟ وقد أجمعوا على أن المريض إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فماتت هى قبله فى العدة 
لا يرثهاء ويبطل حقه لرضاه بحرمانه؛ فكذا لا ترثها ھی إذا رضيت بحرمانهاء حيث سألته 
الطلاق» أو اختلعت منه» أو مكنت ابنه من نفسهاء فقد رضيت بإبطال حقها. وأخرج ابن عساكر ‏ 
فى تاريخه من حديث هشام بن عروة عن عبد الرحمن: ”أنه طلق امرأته فى مرضه فقال له عثمان: 
أما أنك إن مت ورثتها.» ‏ 

فال له عبد الرحمن: أما أنى لا أجهل ذلك» ولكنى كانت على يمين. فمات فورثها منه 
عثمان“. كذا فى ”ال جوهر النقى” .)١١4:7(‏ وفيه دلالة على أن عبد الرحمن إنما طلقها ليمينه لا 
لسؤالها الطلاق صريحاء وإلا لم يقل: كانت على يمين» بل قال: إنما طلقتها بسؤالها هذا. وقال ابن 
حزم: وروينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: ' أن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته ثلاثا فى مرضه» فقال له عثمان: لعن مت لأورثنما منك. فقال: قد علمت. فمات فى 
عدتبا فورثها عفمان“. كذا فى الجوهر النقى أيضا. وفيه تأييد لما قلنا أولا أن موت عبد الرحمن 
كان فى عدتبا ولعل القضاء بتوريغما قد تأخر لعذر ماء فرواه بعض الرواة بالمعنى» وقال ورثہا 
عثمان بعد عدتباء أى قضى بذلك بعدها وقد استحقت قبله فافهم. والله تعالى أعلم. 

باب استحباب الاستئذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية 

قوله: ”عن عبيد الله بن عمر“ إلخ. قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وقلنا 
بالاستحباب لأن النكاح قائم» فيجوز له أن ينظر إليها. والوجه.ما ذكره فى ”الهداية ۰ (۳۷۹:۲): 
"معناه (أى كلام القدورى ويستحب إلخ) إذا لم تكن ممن قصده المراجعةء لأنها ربما يكون مجردة 


ا ش الرجعة فى الطلاق: ۳ 
يستأذن عليها إذا أراد أن مر . رواه عبد الرزاق (الجوهر.النقى ۲: .)١7١‏ قلت: رجاله 
رجال البخارى. ش 


فيقع بصره على موضع يصير به مراجعاء ثم يطلقها فتطول عليه العدة” اه. وفى ' الجوهر النقى : 
وقال ابن حزم: وإذ هی زوجته جاز أن ينظر منبا إلى ما كان ينظر قبل أن يطلقهاء وأن يطأها إذ لم يأت نص 
يبمنعه من شىء من ذلك. وقد سماه الله تعالی بعلاء فقال: «إوبعولتبن أحق بردهن4 (7:١؟١).‏ 

قلت: واستدلال البيمقى بأثر ابن عمرء ورواه بلفظ ”أن ابن عمر طلق امرأته» فكان يسلك 
الطريق الآخر كراهية أن يستأذن عليماء لمذهبه على أن الرجعية محرمة عليه تحر المبتوتة حتى 
يراجعها" وذكر عن عطاء وعمرو بن دینار قالا: ”لا يحل له منہا شىء : قال ابن الت ركمانى 
“رجح إمام الحرمين أن الطلاق الرجعى لا يزيل الملك. واستدل على ذلك النووى فى الروضة 
بوقوع الطلاق وصحة الإيلاء والظهار واللعان وثبوت الإرث وصحة الخلع وعدم الإشهاد على 
الأظهر فيبماء واشتبر لفظ الشافعى: أن الرجعية زوجة فى خمس آيات من كتاب الله تعالى» وقال 
ابن حزم: وروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب أن الوطئ رجعة. وصح هذا عن النخعى 
وطاوس والحسن والزهرى وعطاء (دل هذا على ضعف ما ذكره البيهقى عن عطاء). ورويناه عن 
الشعبى» وروى عن ابن سيرين وهو قول الأوزاعى وابن أبى ليلى. 

وقال مالك: إن نوى بالنكاح (الجماع) الرجعة فهو رجعة انتهى كلامه» وفى نوادر الفقهاء 
لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء على أن الجماع فى العدة رجعة إلا الشافعى قال: ليست رجعة. 
وروى الطحاوى بسنده عن إبراهيم النخعى والشعبى قالا: إذا جامع ولم يشهد فهى رجعة. وعن 
النخعى غشيانه لها فى العدة مراجعة وعن الحكم وعطاء مثله. قال الطحاوى: ولا نعلم نخالف هذا 
القول إماما كأحد من هؤلاء. وحكى صاحب ”الاستذ کار“ عن الشافعى: أنه إن جامعها فليس 
برجعة» ولها عليه مهر المثل. قال: ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غيره. وليس قوله بالقوى» 
لأنها فى حكم الزوجات؛ وترثه ويرثهاء فكيف يجب مهر بوطئه امرأة فى حكم الزوجة؟ وروی 
عن على: أنه قال: لتشوف له. وكان جماعة من فقهاء التابعين يأمرون الرجعية أن تتزين وتتعرض 
لروجهاء انی كلامه. ولم يكن لابن عمر مقصود فى الاستعذان عليهاء ولو أراده لجاز له فكما 
لا يلزم من تر كه الاستعذان امتناعه» فكذا لا يلزم منه امتناع الوطئ لو أراده. ثم ذكر الآثر المذكور 
فى المتن .)١١١:۲(‏ 


إعلاء السنن “٤‏ 


باب أن التسريح طلاق ثالث 
4 نا القاضى الحسسين بن إسماعيل نا عبد الله بن جرير بن جبلة نا عبد الله 
ابن عائشة نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس : "أن رجلا قال: يا رسول الله! أ ليس 
قال الله تعالى: الطلاق مرتان؟ فلم صار ثلاثا؟ قال: و كعر وف أو تسريح 
ياحسان »7 . رواه الدارقطنى (۲: 57). قال ابن القطان: ” صحيح' » عبيد الله بن 
محمد بن جعفر يعرف بابن عائشةء ثقة أحد الأجواد» وعبيد الله بن جرير بن جبلة بن 
أبئ رواد قال الخطيب: كان ثقة“. كذا فى (الجوهر النقى ؟: 475). 
۰- عن أبى رزين الأسدى:. يقال ”جاء رجل إلى النبى بطر فقال له: أ رأيت 
قول الله: «إالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان. قال: فأين الغالثة؟ قال: 
تسريح يإحسان الثالثة . رواه أبو داود فى ”المراسيل“ (ص ۲). وقد سكت عنه. 
باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق 
۰۱- عن عمران بن حصين رضى الله عنه: ”أنه سغل عن الرجل يطلق امرأته 
ثم يقع بہاء ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. كار كلصت ليوات ee‏ 
لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. ولا تعد” ٠‏ دناه أبو داود وابن ماجه 
ولم يقل: ”ولاتعد“. وأخحرجه أيضا البيبقى والطبرانى» وزاد: ”استغفر الله “. قال 
الحافظ فى ' بلوغ المرام : ”وسنده صحيح (نيل 5: .)١8٠١‏ 


۰ باب أن التسريح طلاق ثالث 

قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. وفى سند الحديث المسند كلام غير مضر» 

ذكره فى التلخيص الحبير” (7107:7). 
باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وأخذ الاستحباب من قول عمران رضى الله عنه: 
امار ينه ل اك اعرد ارا E‏ ار 
٠‏ مستحبة» والأدنى متيقن» فأخذ به. وفى ال 9 و لی عم اوجرب انه 
قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق» كما حكاه الموزعى فى تبنيو البيات : 
والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه اه. 


Y0 ١١ = ج‎ 


فصل فيما تحل به المطلقة 
باب أن المطلقة ا لمغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانمها 

5 عن عائشة رضى الله عنما قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى 
النبى عر فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى» فبت طلاقى» فتزوجت بعده عبد الرحمن 
ابن الزبير. وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أ تريدين أن ترجعى إلي رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». رواه الجماعة لكن لأبى داود معناه من غير تسمية 
الزوجين (نيل الأوطار ١8١5‏ ). 

. #80 عن عائشة رضى الله عنها: ”أن عمرو بن حزم طلق العميصاءء» فنكحها 

رجل فطلقها قبل أن يمسهاء فسألت النبى م.. فقال: لا! حتى يذوق الآخر عسيلتها 
وتذوق عسيلته . رواه الطبرانى ياسناد رجاله ثقات (نيل الأوطار : .)١8١‏ 
2 للضي عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: ”سكل النبى برط عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا. فيتزوجها الرجل فيغلق الباب» ويرخى الستر» ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء 
لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر“. رواه النسائى» وقال: هذا أولى بالصواب (أى من 
الذى قبله فى السنن باعتبار السند). ! 

ه . مسب عن عائشة رضى الله عنها: "أن البى مد قال: العسيلة هى الجماغ“. 
رواه أحمد والنسائى (نيل الأوطار 5: .)١8١‏ وفيه أيضا: أخرجه أيضا أبو نعيم فى 


باب أن المطلقة المغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانها 

قوله: ”عن عائشة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته والذين بعده على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة“ إلخ. برواية أحمد والنسائى إلخ. 

قلت: سند الإمام أحمد فى مسنده هكذا: حدثنا مروان ثنا أبو عبد الملك المكى قال: ثنا عبد 
الله بن أبى مليكة عن عائشة إلخ (17:5). 

قال بعض الناس: ”وهذا سند رجاله رجال الجماعة إلا أبا عبد الملك. فإنه روى عنه البخارى 
(فى الأدب). فی نت اهدي" (؟١5:1ه١):‏ أبو عبد الملك بخ (أى روى عنه البخارى فى . 
”الدب ). مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر حجازی» روى عن مولاته وأبى هريرة» وعنه 
على بن العلاء الخزاعى اه. وفى التقريب: مجهول 4 .)٠١‏ وعلى بن العلاء الخزاعى من رجال 


إعلاء السان بما تحل به المطلقة 5 


الحلية. قال | لهيثمى: فيه أبو عبد الملك لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: 
حسنه العلامة السيوطى فى "ال جامع الصغير” (7: 1۸). ونجيب عن الجرح فى الحاشية. 


البخارى (أى فى الأدب) مقبول كما فى التقريب أيضا. ل 
فقد ثبت أن أبا عبد الملك روى عنه ثقتان من رجال البخارى ترتفع به جهالة الحال عند الدارقطنى 
إمام الحديث. ففى ”التعليق الحسن“ قال السخاوى فى ”فتح المغيث “: قال الدارقطنى: من روى 
عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته» وثبتت ت عدالته انتہی (۷۸:۱). باسحيم جات ين امع رد 
على تفسير العسيلة ظاهرة اه. 

قلت: قاتل الله الجهل! فما أقبحه بالرجل! وإن من العلم إذا كان الرجل لا يدرى أن يقول: 
لا أدرى! وكيف يكون مروان بن معاوية الفزارى» وهو من الطبقة الثامنة يروى عن أبى عبد الملك 
مولى أم مسكين» خالة عمر بن عبد العزيز زوجة يزيد بن معاوية» وهو من الفالثة؟ وأبو عبد الملك 
شيخ مروان بن معاوية الفزارى. ذكره الحافظ فى تعجيل المنفعة. وقال: ” أبو عبد الملك المكى عن 
عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة فى العسيلة. وعنه مروان» قلت: هو شيخ أحمد فيه» وهو ابن 
معاوية الفزارى» وهو معروف بتدليس الشيوخ“ اه ٠ ٠(‏ 5). وفيه دلالة أن أبا عبد الملك هذا من 
مجهولى شیوخ مروان ومدلسيه. ولو كان هو مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر لصرح به 
الحافظ. ولم يقل ما قال» فافهم. وكن من الشاكرين» ولعل الحافظ السيوطى حسنه لما له من 
الشواهد. وأيضا فهو صحيح على قاععدة ابن حبان التى ذكرناها منرارا. وهی أن امجهول إذا روى 
. عن ثقة» والراوى عنه رد يأت بمنكر فهو عنده ثقة. والله تعالى أعلم. 

وفى ”فتح البارى“ (417:9): ” ونقل ابن العربى عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب 
ما ملخصه: أنه يلزم من القول به إما الزيادة بخبر الواحد”" على ما فى القرآن» فيستلزم نسخ القرآن . 


(1): قال بعض الناس: ”فلا يصح ها قال صاحب الهداية وشرح الوقاية من أنه مشهور. فإنهم ليسوا من أهل الفن. ولكل فن رجال” 
اه. قلت: قال أبو بكر الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له بعد ما ذكر الأخبار فى أنہا لا تحل للأول حتى يطأها النانى ما 
نصه: "وهه أخبار قد تلقاها الاش بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها؛ فھی جندنا فى حیز حيز التواتر. ولا حلاف بين الفقهاء 

. .فى ذلك إلا شىء يروى عن سعيد المسيب» ولم تعلم أحدا تابعه عليه فهو شاذ“ اه (۳۹۰:۱). وفيه أيضا فى موضع آخر 
)۸1:1 ”وقد استعملت الأمة هذين الحديثين وإن كان وروده من طريق الآحادء فصار فى حيز التواتر؛ ؛ لأن ما تلقاه الناس 
بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا فى معنى التواتر» لا بيناه فى مواضع” اه E ES‏ 
'منشأه عدم معرفته بأصطلاح القوم. 


۰¥ ٤ ١ ١١ ج‎ 


باب كراهة النكاح بشرط التحليل 
5 #م- عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله ي ا محلل وا محلل له». 
رواة الترمذى وقال: حسن صحيح (۱: ۱۳۳). 
”- عن عقبة بن عامر رفعه: "ألا أخبركم بالتيس المستعارة؟ قالوا: بلى! 
قال: هو الحلل. لعن الله احلل وا محلل له“. رواه ابن ماجه» ورواته موثقون (دراية 
8. قال عبد الحق فى ' أحكامه ' : إسناده حسن (زيلعى ۲: ۳۸). 


بالسنة التى لم تتواتر» أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين» مع ما فيه من الإلباس. 

والجواب عن الأول: أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخا 
ولا زيادة. وعن الشانى: إن النكاح فى الآية أضيف إليها وهى لا تعولى العقد بمجردهاء فتعين أن 
المراد به فى حقها الوطئ. ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحاء فيحتاج إلى سبق العقد» وبمكن أن 
يقال: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين بينت السنة أنه لا بد من حصولهما” اه. 

باب كراهة النكاح بشرط التحليل 

قوله: ”عن عبد الله بن مسعود“ إلخ. قال المؤلف: الحديث ليس محمولا على الإطلاق وإلا 
لزم أن يكون المزوج والواهب والبائع ملعونين» فإنهم يحللون لشخص شيئا كان حراما عليه قبل. 
. والأمر ليس كذلك فالملعون هو ا محلل الخاص وهو الذى يشترط ذلك فى العقد. والنية لا اعتبار لها 
فى هذه الباب ولا يمكن الاستدلال بالحديث على بطلان النكاح» فإنه مرك ي لما جعله محللا علم أن 
العقد قد صح» وإلا فكيف يكون محللا؟ فالنكاح يصح ويكره. وفى * فتح القدير” (54:5): 
قوله: ” بشرط التحليل أى بأن يقول تزوجتك على أن أحللت له» أو تقول هى ذلك» فهو مكروه 
كراهة الحرم“ اه. ودلالعه على الباب ظاهرة. وكذا دلالة الذى بعده؛ والأثران اللذان فى آخر 
الباب يدلان على الباب تأسيسا إن صحاء تأييدا إن ضعفا. 

وما ما فى ”الدراية“ (۲۲۹): ”عن عمر بن نافع عن أبيه: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 

. رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا! إلا نكاح رغبة» كنا 
نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله مي “.. صححه الحاكم. وفى ”كنز العمال :)٠۷٠:١( ٠‏ 
”عن ابن عباس رضى الله عنه قال: سثل رسول لله ييه عن امحلل» قال: لا! إلا نكاح رغبة» 
لا نکاح دلسةء لا استبزاء بكتاب الله ثم يذوق العسيلة“ رواه ابن جرير فى ” تبذيب الاثار » 


إعلاء السنن كراهة النكاح بشرط التحليل A‏ 


7.8 عن ابن سيرين: "أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاء وكان مسکین أعرابى 
يقعد بباب المسجدء فجاءته امرأة فقالت: هل لك فى امرأة ت فتبيت معها الليلة 
وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم! فكان ذلك. فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم 
سيقولون لك: فارقها. فلا تفعل ذلك» فإنى مقيمة لك ما بدا لى وذهب إلى عمر. فلما 
أضبحكت اتوه و اتر ها فقالت: كلمؤه . فأنتم جكتم به. فكلموه فأبى فانطلق إلى عسمر. 
فقال: الزم امرأتك» فی رابوك بريب فأتينى وآزسل إلى امرأة الى مشت E‏ 
الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح '. رواه الشافعى والبيبقى (كنز العمال .)٠١١‏ 


فهو محمول على التكاح الموقت المشروط بالتحليل؛ أو على الزجر دلالة على الطريق الأولى 
والأحسن فافهم. | : 
قال من ذهب إلى صصحة ناح افطل إن الله تعالى قال: ”فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره“. وهذا زوج قد عقد بمهر وولى ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية» وهو راغب فى 
ردها إلى زوجها الأول فيدخل فى حديث ابن عباس: أن رسول الله مي قال: ”لا إلا نکاح 
رغبة '. وهذا نكاح رغبة فى تحليلها للمسلم» > كما أمر الله تعالى بقوله: لإحتى تنکح زوجا غيره». 
والنبى ل ما شرط فى عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلةء فالعسيلة حلت له بالنص. . وأما 
لعنه لي للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل» ومحلل له. فإن الولى محلل لما كان حراما قبل 
العقد. والحاكم ازوج محلل بهذا الاعتبار» والبائع أمته محلل للمشترى وطثهاء فإن قلنا العام إذا 
خض مار سكيد فلا الماع با بايث وإن قلنا هو حجة فيما عدا محل التخصيص فذلك 
مشروط ببيان المراد منه ولسنا ندرى الحلل المراد من هذا النصء أ هو الذى نوى التحليل؟ أو شرطه 
قبل العقد؟ أو شرطه فى صلب العقد؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل» ولو لم 
يشترط التخليل أو لم ينوه؛ فإن الحل حصل بوطئه وعقده. . ومعلوم قطعا أنه لم يدخل فى النص 
فم أن لنص إماأراد به من تزوج امطلق بطري العارية لأجل التحليل بن قال له “تزوج هذه 
وبت عندها ليلة» ثم طلقها لتحل لزوجها الأول' . ويدل على ذلك قوله مَلدُهِ: ”أ لا أخبركم 
ا رن سيك رن لالد سان رح ااي الال 
المستمر كلفظ النكاح. وقال ابن خزم: ليس الحديث (لعن الحلل وا محلل له) على عمومه فى كل | 
محلل. إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج» فصح أنه راد به بعض امخللين. وهو 


نيف 


AT كراهة النكاح بشرط التحليل‎ e a 


4ب عن ابن سيرين: “أن رجلا طلق امرأته» وأمر رجلا يقال له ذو الخرقتين 
أن يتروجها ليحلها له فمكث ثلاثا لا يخرج. ثم حرج وعليه ثوب» فقال له الرجل: 
أبن ما قاولتك علييه؟ فأبى أن يطلقها فأتى فى ذلك عمر بن الخطاب. فقال: الله رزق ذا . 
اخ قتين» وأمضى انکاحه“ . رواه ابن جرير فى تبذيب الأثار” كنز العمال 00107١‏ . 

۰ح وصح عن عطاء (أى ابن رباح وهو الظاهر) فيمن نكح اسرأة محللا : 
ٹم رغب فيها فأمسكها. قال: لا بأس بذلك. . قاله ابن القيم فى ' إعلام الموقعين” (نيل ٠‏ 
الأوطار O‏ 


يه فين أن يكرت ذلك فيل شتلك الأنهم لم يختلفوا فى أن ٠‏ 
الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوت هى أننها لا تدبحل فى اللعن. فدل على أن المعتبر الشرط انتمبى 
(التلخيص الحبير ۲ (e:‏ 1 

قالوا: yT‏ ل 
بالشرط» فكم من ملعون فى فعله يازمه أثر فعله» كمن أمسك امرأة ضرارا ليعتدى عليها. فقد عده 
ل ا ا قالوا: : وقد روى عبد الرزاق بسنده أن امرأة . 

سلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها. فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقهاء 
وأوعده أن يعاقبه إن طلقهاء كذا فى.نيل الأوطار (4 :4۹( ولم يعله بشىء» فصحح عمر نکاحه . 
ولم يأمره باستكنافه. وقد روى عبد الرزاق أيضبا عن عروة بن الزبير: "أنه كان لا یری بأسا 
اسيل انوا الدج . قال ابن حزم: وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. 5 
كذا في ”اليل“ أيضا .:٦(‏ ْ : 

و :"قال ابن بطال: افوا فى عقيد تكاح اغذل. ‏ فقال مالك: 
لا يحلها إلا بنكاح رغبة. فان قصد السحليل لم يحلهاء سواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلما. 
قول الليث وسفيان بن سعيد والأوزاعى وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى: اجاج 
جائز وله أن يقيم على نكاحه أو لا. وهو قول عطاء والحكم. وقال القاسم وسالم وعروة 
والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان» وهو مأجور بذلك. وهو قول 
رساو إن شد وذهب الشافعى وأبو ثور إلى أن النكاح الذى يفسد هو الذي يعقد عليه . 
فى نفس عقد التكاح أنه إما يزو جها ليحللها ثم يطلقها. e‏ 


إعلاء السنن N a‏ ش ا 


.. . باب أن المرأة إذا عادت إلى.الزوج الأول عادت بتطليقات ثلاث . 

عبد الله بن عمتبة بن مسعود إذ جاءه رجل أعرابى يسأله عن رجل.طلق امرأته تطليقة أو 
تطليقتين» ثم انقضت عدتهاء فتروجت زوجا غيره فدخل بنهاء ثم مات عنباء أو طلقهاء ‏ 
ثم انقضت عدتهاء وأراد :الأول أن يتروجهاء-على كم هئ عنده؟ قال: فقال لى: أجبه! 
ثم قال: ما يقول ابن عباس رضى:الله عننهما.فيبا؟ قال: فقلت له: يدم الواحدة والثنتون ٠‏ 
والغلاث. قال: سمعت من ابن عمر فیا شيعا؟ قال: فقلت: لا! قال: إذا لقيتنه فاسأله: . 
قال: فلقيت ابن عمرء فسألته عنمها. فقال فیا مفل قول ابن عباس" . رواه الإمام محمد 
فی 'كتاب الآثار وقآل الزيلعي (۲: ۹ ۳( أثر جيد. 


وروی بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة مثله. وروی أيضا عن محمد عن يعقوب عن 
أبى حنيفة: : أنه إذا نوی الثانى تحليلها للأول لم يحل له ذلك كما قال مالك) وهو قول أبى. يوسف 
ومحمد. وروئ الحسن بن زياد عن زفر عن أبى حنيفة: إن شرط عليه فى نفس العقذ أنه غا . 
يزوجها ليحلها للأول فإنه تكاح ص صحيح» ويحضنان به» ويبطل الشرط» وله أن يمسكها ..فإن طلقها. 
حلت :للأؤل. (قلت: وقد مر عن عمر ما يدل على صحة.هذا القول) ثم أجاب العينى عن حديث.: .. 
لعن المحلل وانحلل له: بأن لفظ ا محلل يدل على صجة النكاح» لأن محلل هو:المغبت للحل فلو كال . . 
فاسدالما سماه مخللاء ولا يتبعل جد تعيم تيف الل إلا إذا قضد الاج .أما أثر عمر. الذي .. . 
رواه ابن أبى شيبة (بلفظ: ”لا أوتى محلل ومنحلل له إلا رجمتهما": كما فيه أيضا) فقال .. 
الطحاوى: هو محمول على التشديد والتغليظ” اه (041:9): قلت:: وكذا أثر ابن عمر.الذى .مر : 
بلفظ: ” كنا نعده سفاحا“. أو يحملان على النكاح المواقيت بليلة أو ليلتين. والله تعالى أعلم.. 
٠:‏ باب أن المزأة إذاعادت إلى الزورج الأول عادت بتطليقات ثلاث ١‏ 
قنوله” أعغبنرنا أبو حنيفة * إلخ. قال المؤلف: دلالقه على الباب ظاهرة. وقد روي الإمام. .. 
محم فى لوطا“ '(54؟) أتخبرنا مآلك أخبنرنا الزهزى عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب : 
عن ایی هریرة رض ی الله عنة» أنه اننتفتى عمر بن الخطاب فى رجل طاق امرأته ته تطليقة أو تطليقتين» 
وت رکھا ختى تحل» ثم تنک زؤجا غيزة» فيموت أو يطلقهاءفيتزوجهنا زوجها الأول» على كم 
هى# قال غمر: هئ على ما بق من طلاقها' اهت ورجاله رجال:الصحيح قال محمد: وبه تأخخذ 


اج س ١ : ١١‏ ا 


أبواب الإيلاء ٠‏ 
باب أن ن الإيلاء د ل عدة المظلقة ٠‏ 
- أخرج الطبرى بسند صحيح عن ابن مسعود وبسند آخر لا بأس به عن 
على رضى الله عنه: ”إن مضت أربعة أشهر ولم يقي طلقت طلقة بائئة ". وبسند حسن 
عن على رضى الله عنه وزيد بن ثابت مغله (فتح البارى 9: 8007) وعن جماعة من 
الل ا كن مه لو اك لوا زر 5 
سيرين مثله (فتح). 


وروی البيسوقى من طريق الحكم بن عتيبة عن يزيد ان عا عن أنه ل سبع وين أي ا | 
يقول: هى على ما بقى. كما فى ' 'الدراية ‏ (۲۲۹). ويزيد بن جابر وأبوه لم أطلع عليهما. ولكن ‏ 
الأثر الأول ضحيح. وإلية ذهب الجنهور والأئمة الفلاثة. (ومحمد بن الحسسن منا). وذهب أبو 
حنيفة (وأبو يوسف وبعض الصحابة (كابن عباس وابن عمر) وبعض التسابعين إلى أن الزوج الثانى 
يهدم الفالث وما دونه. كذا فى شرح الزرقانى على' الموطاً“ (55:5). وفی ”الجوهر النقى : وبه 
قال عطاء وشريح وإبراهيم وميمون بن مهران .)١۱۹:۲(‏ قال احقق فى الفتح: فأخجذ المشايخ من 
الفقهاء بقول شبان الصحابة» وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة. والترجيح بالوجه. ثم فصله _ 
بأحسن تفصيل. وقال: ولقد صبدق قول صاحب الأسرار: ومسألة خالف فيما كبار الصحابة يعوز 
فقهها ويصعب الخروج ما .)۳۷:٤(‏ فيا الجرأة بعض الناس! حيث جعل قول عمر خلاف الظاهر 
مبانيا للقياس» ولم ندر أن ذلك لا يصلح وجها للردء بل هو ملزوم.للقبول. فإن قول الصحابى فيما 
لا يدرك بالرأى فى تحكم المرفوع. والحق أن اختلاف الصحابة فيما إنما هو بالرأى» فاختار كل من 
الفقهاء ما رجحه الذليل عنده فافهم.. ا 
٤‏ ش باب أن الإيلاء طلقة با نة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة 

قوله: ”أخرج الطبرى“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة واحتافت 
الروايات عن على رضى الله عنه. ففى "فتح الباری. (۳۷۸:۹): "ارج سنضید بن متعبور. من . 
طريق عبد الرحمن بن أن لل شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة بالرحبة | إما أن 
يفئ وإما أن يطلق. وسنده صحيح | ' اه. قلت: ولكن أكثر الروايات عن على يوافق مذهب ابن 
مسعود. قال ابن بى شيية: حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قدادة عن الحسن عن 


إعلاء ان الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة ٠‏ ” 1۲ 
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71 أخرج ابن أبى شيبة بسند صنخيح عن أبى قلابة أن النعمان بن بشير آلى 
من امرأته فقال ابن مسعود رضى الله عنه: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة 
(فتح البارى ٩‏ : ۷۷ ). قال صاحب 'الاستذكار” ا ل 
مذهبه الحفوظ عنه (الجوهر النقى ۲ (YT:‏ 1 : * 

: ] ! عن علقمة قال آلى‎ -*1 ٤ 

فى مجلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود فقال: اعلمها أنها قد ملكت أمرها إلى آخره. رواه 
ابن أبى شيبة وسنده صحيح (الجوهر النقى ۲: )١١7‏ ورواه الطبرانى عن إبراهيم عن 
او قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها واصدقها رطلا من فضة. وإسناد 
رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع رمج الزوائد 17 11). ومراسيل إبراهيم صحاح 
كما مر غير مرة. ورواه محمد فى 'الآثار” (۷۹) عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
وسياقه أتم. 

3 ۴۱۵ - قال ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن 


على قال: ”إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائئة“ (وهذا سند صحيح غير ما في ماع الحسن : 
من على: وقد حققنا فيما مضى أن سسماعه منه ثابت). وقال ابن حزم: " روينا من طريق حماد بن 
سلمة عن قتادة عن خلاس بن غمروء أن عليا قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فقد بانت من 
ولا يخطبهاغيرة". (وهذا سند صحيح أيضا غير ما فى شماع خلاس من على» وقد أثبته بعضهم» ` 
وقال كان على شرطة علئ) . وقال الظحاوئ فى " أحكام القرآن” : ثنا إ إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب 
ابن جرير ثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن عطية بن جبير عن أبيه عن على: ”نما تطلق بمضى 
المدة “. وعطية هذا ذكره ابن حبان فى الشقات؛ كذا فى ”الجوهر التق“ .)١۲۳:۳(‏ فالراجح 
الع رق عرد لاو E E‏ أبى ليلى عنه. 
والله تعال أعلم: : ْ ا 

' قوله: ”أخرج ابن أبى شنيبة" إلخ: قال المؤلف: الدع را اد اما ا 

ا فوله: عن علقمة إلخ. قال للولف: دلاته خلئ الجزء الأول من الاب ظاهرة. 

قوله: ”قال ابن أبى شيبة“ إلخ: قال المؤلف: ل اي عه 
جل قدا ا ف را عا و E‏ 


ل١٣١‎ ' الإيلاء طلقة بائنة بعد مضتى المدة وتعتذ عدة | لطلقة‎ ٠ ٠ a 


عباس قال: عزية الطلاق انقضاء أربعة أشهرء والفىء الجماع* . وهذا إسناد صحيح 
. (المجوهر النقى ۲: .)١7‏ وأخرج نحوه أبو حنيفة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
(جامع مسانيد الإمام 45 ).0 

571 روى عبد الرزاق فى مصنفه: كا معي عي عط ا اسان عن أن 
سلمة بن عبد الرحمن: : أن عنسمان ين عفان وزيد ين ثابت كانا يقولان فى الإيلاء: 


قوله: روى عبد الرزاق“ إلخ. قال المؤلف: : وفى ”فح البارى“ )۹ (A:‏ "أن فول 
عثمان فوصله الشافعى وابن أ أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق طاوس» أن عفمان بن عفان كان 
يوقف المولى» فأما أن يفىء وإما أن يطلق. . وفى سماع طاوس من عشمان نظرء لكن قد أخرجه 
إسماعيل القاضى فى الأحكام من وجه آخر منقطع عن عشمان: أنه كان لا یری الإیلاء شیا وإن 
مضت أربعة أشهر حتى يوقف. وم ن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه. وهذا منقطع أيضا. 
والطريقان عن عشمان يعضد أحدهما الآخرء وجاء عثمان حلاف“ اه. ثم ذكر حديث أبى سلمة 

ثم قال: "وقد سكل أحمد عن ذلك فرجح رواية طاوس“ اه. 

| قلت: :إن كان أراد ال رجيح من حيث الأسناد فلا نسم أن سندين متقطعين أولى من وإإحد 
موصول. وإن كان أراد من حيث الدراية فلا نسلم ترجيح القول بإيقاف المولى» فإن القائلين 
بالوقف يشبتون هناك معانى أخر غير مذكورة فى الآية» إذا كانت الآية ما اققضت أحد شيين من 
فىء أو طلاق» وليس فيا ذكر مطالبة المرأة» ولا وقف القاط ضى الزوج على الفىء أو الطلاق. 
فلم يجز لنا أن نلحق بالآية ما ليس فيهاء ولا أن نزيد فيها ما ليس منها. والقول بالوقف يؤدي إلى 
ذلك» ولا يوجب الاقتصار على موجب حكم الآيةء وقولنا يوجب الاققتصار عليه من غير زيادة 
فكان أولى ومعلوم أيضا أن الله تعالى إنما حكم فى الإيلاء بهذا الحكم لإيصال المرأة إلى حقها من 
الجماع أو الفرقة» على معنى قوله تعالى: لإفامساك بمعروف أو تسريح باحسان». ومن قال 
بالوقف يقول: إن لم يفئ أمره بالطلاق . فإذا طلق لم يخل من أن يجعله بائنا أو رجعيا. فإن جعله 
بائنا فإن صريح الطلاق لا يكون بائنا عند أحد فيما دون الشلاث. وإن جعله ر جا فاط للمرأة 
فى ذلك» لأنه متى شاء راجعها. فتكون امرأته كما کانت» فلا معنى لإلزامه طلاقا لا تملك به المرأة 
بضعهاء وتصل به إلى حقها. (أحكام القرآن للجصاص )"57:١‏ ملخصا. 5 

فظاهر الآية موافق للحنفية خلاف ما قاله الإمام الشافعى بما نصه: ”ظاهر كتاب الله تعالي * * 
على أن له أربعة أشهرء ومن كانت له أربعة أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى. 


إعلاء السئن الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة.وتعتد عدة المطلقة 1٤‏ 


ْ إذاعضبت أريتعة أشهر.فهن تطلييقة واحندة:.وهى جى بنفسها تمعد علة المطلقة . 
(زيلعى» ا اولسرا مولي سلسا ااام اق بن لتحا نا 
بعضهم' ". وثبت سماعه منه عند بعضهم. والاختلاف لا يضز. 


فإذا انتقضت فعليه أحد أمرين» إما أن يفي وإما أن يطلق. فلهذا قلنا لا يلزمة الطلاق بمجرد مضى 
المدة حتئ يحدث رجوعا أو طلاقا. ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به“ إلخ 
(فتح البارى» (YA:‏ 

.والجواب: أن قد علا أن حكم ال فى الولى أحمد شيبين إما لفىء وإما زمة الطلاق. 
فوجب أن يكون الفىء مقصورا على الأربعة الأشهرء وأنه فائت : ٠‏ بمضيما فتطلق» لأنه لو كان الفىء 
بأقيا لما كان مضى المدة عزيمة للطلاق» بل يحتاج إلى الوقف الذى يقتضى إيقاع طلاق بالقول إما 
أن يوقعه الزو ج وإما أن يطلقها القاضى عليه. وإذا كان كذلك كان وقوع الفرقة بمضى المدة لتركه 
القئ فيبا أولى بمعنى الآيةء لأن الله تعالى لم يذكر إيقاعا مستأنفا. وإنما ذكر عزية» فغير جائز أن 
نزيد فيها ما ليس منها. وأيضا فإن الفاء فى قوله: لإفإن فاعوا» للتعقيب يقتضى أن کون الف 
. عقب اليمين دون ما بعد أربعة أشهرء لأنه جعل الفىء لمن تربص له أربعة أشهر دون من قد مضت 
عليه أربعة أشهر وإذا كان حكم الفئ مقصورا على المدة ثم فأت بمضيها وجب حصول الطلاق. 
إذ غير جائز له أن يمنع الفىء والطلاق جميعا. ويدل على أن المراد الفىء فى المدة اتفاق الجميع على 
صحة: الفئء فيبا»:فدل على أنه مراد فينها . فصار تقديره: فإن فاءوا فيباء وكذلك قرئ فى حرف 
عبد لله ين مسعوده: قحصل الفىء مقصورا عليها دون غيرهاء نوتمضى المدة بغرت الفى مه وإذا غات 
. الفنىء حصل الطلاق. 

“لا يقال: إن قؤله: : إفإن فاءوا» عطف على التربص فى المذة» فدل على أن الفىء مشروط 
ْ بعد التربص وبعند مضى المدة» وأنه متى فاء فيا فا عجل حقا لم يكن علية تعجيله» كمن عجل 
دينا مؤجلا. : لأ نقول: لوالا أن الفئ فى المدة مراد الله تعالى )ا صح وجوده فيباء وكان يحتاج 
٠‏ .بعد هذ إلفىء إلى غىء بعد مضييا. م قولاك: إن المراد بالفىء إنما هو بعد المدة مع قولك: إن الفىء 


نا .... الإيلاء.طلقة بائنة يعبد مضىئ المدة.ؤتعتد عدة المطلقة 7 "١62077‏ 


۷ *- أخبرنا:معيمر عن قتادة» "أن.عليا واين مسعود وابڻ عباس قالوا: إذا 
۰ مضت أربعة أشهر.فهى تطليقةء وهى أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقة “ :رو اه عبد 
الرزاق فى “مصنفه ' (زيلعى ۲ 55). ورجاله ر جال الجماعة. وقتادة. لم يسمع منهم 
5 يي ا ا ا وك 
أيضاء كما مر فتذكر. 

۰ کر الطيرئ من سعيد ين اسیا ورين وغكرمة: ای ارو ع 
٠ CS‏ وب يطريق خاب أبن 

ومن تشر لاك عو فم غك ن عا الي الزجوع. 
وعبن سروق وسعيد بن جير والشعبی عله و ساد يكل الك هدرم قوية 
فتح الباری. ٠ (¥: ٩(‏ 


E aT 
والدين المؤجل لا يخرجه التأجيل من حكم اللزوم» ولو لا ذلك لما صح البيع بشمن مؤجل» ومتى‎ 
عجله وأسقط الأجل كان ذلك من مو جب العقد, إلا أنه مخالف للفىء فى الإيلاء من قبل أن‎ 
فوات الفىء يوجب الطلاق» وإذا كان الفىء مرادا فى المدة وجب أن يكون فواته فيها موجبا‎ .: 
للطلاق» لكونه نظيرٌ التربص فى قوله: طإوالمطلقات يتربصن بأننسهن ثلائة قروء). فلما كانت البينونة‎ 
واقعة يمضى الأقراء وجب أن يكون كذلك حكم العربص-فى الإيلاء» والمعتى الجامع بينهسا ذكر‎ 
التربص فى كل واحدة من المدتين وأيضا: فلو وقفنا المولئ الحمصل التربص أكثر من أربعة أشهر.وذلك‎ 
حلاف الكتاب. ولو غاب المولى ا لم ترفعه المرأة ولم قطالب جحقها لكان‎ 
:)55:1(  نآرقلا التربص غير مقدر بوقت. وذلك حلاف الكتاب اه ملتخصنا من ”أحكام‎ 1 

| . قوله: ” أخبرنا معمر” | إلخ. قال المؤلف: دلالة الأثر على جزئى الباب ظاهرة. وفى البخارى: 
"ويذك ر ذلك (أى إيقاف امولى) عن عشمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثى عشر راان 
أصحاب النبى م “. وفى ”فتح البارى “ (۳۷۸:۹): ” وأما قول أبى الدرداء فوصله ابن أبى شيبة 
وإسماعيل القناضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف فى الإيلاء عند انقضاء 
الأربعة. فأما أن يطلق وإما أن يفىء وسنده صحيح إن ثب یت سناع سعد ا بن امسيب من أبى 


:إعلاء السنن فت الإيادءاطلقة بائنة بعد مضي المذة وتعتد غدة المطلقة IT‏ 


ارخ سید ین منصور من طريق مسروق: ”إذا مضت الأربعة بانت 
بطلقة» وتعتند بثلاث حنيض” ارح إستماعيل من وجة آخر عن مسروق عن ابن 
5 و و ا : (PV‏ 2 1 
#1١ ٠‏ مات عن ایی مؤسى: أن رسول اهمه قال فى الى يولئ من امرأته: إن 
شاء راجعها فى الأربعة أشهر فإن هو عزم الطلاق فعليها ما على المطلقة من العدة” 5 
ل هد الوم للد 
وذكرتاه اعتضادا. 210 ش 


الدرداء. وأما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قنادة: : أن آنا الدرداء وعائيشة ئشة قالا فذكر 
مثله» وهذا منقطع. وأجرجه شعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة ئشة بلفظ: أنها كانت لا ترى 
حتى يوقف. وللشافعى عدبا نحوه» وسنده صحيح أيضا. وأما الرواية بذلك عن اثنى عبشر رجلا 
: من الصحابة» فأحرجها البخارى فى التاريخ من طريق عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى 
اربدين نابت عن الى ستخرر | TS‏ اا کڪ 
احتى يوقف آه. 00000 
قلت: ل ل TT‏ ا 
من اثنى عشر صحابيا. وجميع من لقيه من الصحابة کو طت ا 


a‏ قال: : وفرق أبو حاتم بين ثابت بن عبيد الأنصارى وبين مولى زيد بن ثابت» وكذا فرق بينهما ابن 


6 حيتان. زمؤلى زيد بن ثبت لم يروعنه إلا عبد ربه بن سعيد (فهو مجهول على أصل الشافعى 


1 وغيره من ا محدثين لا يجوز لهم الاحتجاج بحديثه). ..وأما الأنصارى: فقد روى عنه الأعمش 


.. : والفورى وغينزهماء ولكنه لا يروى إلا عن سبعة من الصحابة. كما يظهر من ”تہذيب التهذيب” 
,7 :(. هذا وقد رواه الإسماعيلى من طريق يحبى بن سعيد الأنصارى عن سليمان بن يسار قال: 


اريت جرم ب صا سول الله به بارا م 


اتباب فر مكله. 3 0 5 VA:‏ ا. وهذان شاهدان قوياك لأثر مولى زيد بن 


ف ..ثابت» فصح الاحتجاج به. . ولكنا أخذنا. بقول عمر وابن مسعود وعلى وزيد بن ثابت: ا 


ا لكون ذلك موافقا لظاهر القرآن كما مر على فاته التى لذ کرجا مارا وكفى 
ش بهم قدوة» ولكل وجهة هو موليباء والله تعالى أعلم. 


1۷ . . الإيلاء طلقة بائئة بعد مَضى المدَة وتعتدا غدة المطلقة‎ ٠ " يت‎ a 


مل أحبرنا أب خنيفة قال: حدثنا عرو بن:هرة عن أب عبيدة عن عبد الله بن 

مسعود» قال: ” إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أر بعة أشهر بانت بتطليقة» وكان حاطبا 

۰۸۰ * وااو ا ار . رواه محمد فى “الآثار‎ E 

سنده صحيح. وقال الدارقطنى (۲: A!‏ “أبو عبنيدة أعلم بحديث أبية وبمذهبه 

1 وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه اه" . ورواه ابن أبى شيبة عن جرير عن المغيرة عن 
النخعى عن ابن مسسعود, ومراسيل النخعى يتيخا e‏ 3 ) 


وفئ الزيلعى (68:5: "ثم أخرج (أى ET‏ عن أبن إسحاق: حدثتى محمد بن 
مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كان يقول: 
إذا مضت أربعة أشهر فهى تظليقة وهو أمنلك إردهاآما دامث فى دتما انعبيئٌ وابن إسخاقة صرح 
فيه بالتحديث“ اه. قلت: هذا إسناد رجآله رجال الصحيح. قال بعض الناس: * فهذا:الاثر الاخير 
يدل على أنها رجعية وبقية الآثار على أن الإيلاء ليس بطلاق. قلت: معنى قولة: هو أملك بردهاء 
أنه يجوز له خطبخها فى العدة لاطبا فى العدة غبره» كلما قاله ابن مسعود ولفظه ما روا أبو 
حنيفة رنحمه الله عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عنه» قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة 
أشهر بانت بتظليقة» وكان خخاطبا فى العدة لا بخطبہا فى العذة غيره (الجوهر النقى .)١717:7‏ 
ظ فهذا معنى قول عمر: هو ملك بردها ما دامت فى الغدة . وقد مر أن الإيلاء عند ابن مسعود زیا 
ا ابن ثابت وابن عباس طلقة باثئة» فرجحناه لأنه أقرب إلى الفقه. قال صاخب ”الهداية“ (TAD‏ 
"ونا أنه ظلمها جنع حقهاء فجازاه الشرع بروال نعمة النكاح عندامضي هذه دة" 
.0 قال فى ”الجوهر النقى “ بعد ذكر الآثار الموافقة فقة لمذهبنا معشر الحنفية» ما نصه: ”فظھر ببذا 
. أن هذا القول قد صح عن ن أكششر من واحذ واثنين من ا (فیه رد على الشافعى رحمه الله 
حيث قال: أما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل» وحديث ابن بذيمة عن أبى عبيدة عن مسروق 
عن عبد الله لم يسنده' * غيره» ينى لم بوصله. ولو ثبت لكان قول بضعة عشر ٠‏ من الصحابة أولى 


0 فافهم 


إعلاءالسان ٠‏ الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة ` T4‏ 


ا وكيع عن الأعمش عن حبيب هو ابن أبى ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عمر واین عباس» قالا: "إذاآلى فلم يفئ حتى يعضى الأربعة الأشهر فهى تطليقة 
. بائنة . وقال أيضا: ثنا ابن فضيل عن الأعمش فذكر بسندهبمعناه» والإسنادان 
صحیخان (الجوهر النقى ؟: .)١77‏ 


و واحد أو اثنين)..وفى الإشراف لابن المنذر: كذا قال ابن عباس وابن. مسعود (أى وعمر 
أيضاء كما رويناه عه بسند صحيح فى الحاشية). وزو ىلك عن عفمان وزيد بن ثابت وابن 
: عمر. وقال ضاحب ”الاستذكار“ : هو قول ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت» ورواية عن 
. عشمان وابن عمرء:وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن» وهو الصحيح عن ابن المسيب» ولم يختلف 
فيه عن ابن مسعود. .وقاله الأوزاعى .ومكحول والكوفيون أبو حنيغنة وأصحابه والثورى والحسن بن 
صالتح».وبه قال عطاء و جابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وابن سيرين وعكرمة ومسروق وقبيصة بن 
ذؤيب والحسن والنخعى» وذكره مالك عن مروان بن الحكم. وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى سلمة 
' وسالم إذا مضت المدة فهى تطليقة " اه. ملخصا (۱.۲۳:۲). ْ 
وأما ما نقله ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: "لم جد فى شبن من الأخلة أن السزيمة على 
الطلاق تكون طلاقا. ولو جاز لكان العزم على الفئ يكون فيئاء ولا قائل به» وكذلك ليس فى 
.شىء :من اللغة.أن:اليمين:التى لا ینوی بہا الطلاق تقعضی طلاقا“ اه من فتح البارى (۳۷۹:۹). 
ففيه إنا قد وجدنا فى النص أن مضى مدة التربص يقتضى البينوتة من غير وقف» لقوله تعالى: 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». فوجب أن يكون كذلك حكم التربص فى الإیلای 
. فكما أقيم مضى شلاثة :قروء مقسام إبانة الرجل امرأته كذلك أقيم مضى مدة التربص فى الإيلاء» 
امه والعزم “كما يطلق على القصد كذلك يطلق على شد الأمر والجد فيه» كقوله: إن ذلك من 
0 الأمور” » وقوله: كما صبر أولو العزم من الرسل). والشندة فى الطلاق وال جد فيه تقتضى 

. البينونة» سواء كانت بالقول كقوله: فأنت طلاق والطلاق عزيعة» أو بالفعل لحضى 50 
. يتخللها رجعة فافهم. 

. فقد اندحض به قوله: ”ولو جاز لكان العزم على ألفىء“ إلخ. وأيضا فإن الفئ عن اليمين هو 
الخدث فيبباء بولا يكون اتا إلا بفيعل ما حلق.على ت ركه والإيلاء هو الحلف على ترك جماع 
ازو جة أربعة أشهر فنصاعداء فلآ يكون فائيا إلا بفعل ال جما ع إلا أن يكون عاجزا عنه لبعد المسافة 
أو لمرض يعوقه عنه» ففيكه بالقول كما ذكره الفقهاء وأما قوله: ” وكذلك ليس فى شىء من اللغة ‏ 


ج ۷ 0 ش EEE ٠‏ و 


باب أن الإيلاء لا يكو ن-أقل من أربعة أشهر 
AA‏ عن عا عن ابن ان ”إذا آلى من:امرأته شهرا أو شهرين أوثلاثة ما 
لم يبلغ الحد. فليس بإيلاء. رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح (دراية ٠.)۲۳٠١‏ 
۳۳۲١‏ أخرج الطبرى من.حديث ابن عباس: ”كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين 
. فوقت الله لهم أربعة اأشهر» فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس ايلاء . لافتح 
:. البسار :٩‏ ۳۷۷)» وهو حسن أو سبح درن ا د ْ0: رياه 
:الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح.. ٠‏ 


إلخ. فة أف الك لن من ما الل د مسدائل ارو الس وقد وجدنافى الشرع أن 
, مضى مدة التريص يقعضى البينونة قلا يدع فى اقتضاء مضى هذه المدة البينوقة في اله يلاء فافهم. 
والله تعالى أعلم. 
باب أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر 
۰ . قال المؤلف: دلالة آثار الباب عليه ظاهرة. وقد ذهب بعض أهل العلم منم سعييد 
"ابن المسيت إلى أن: "من حلف أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا ذ فهو إیلاءء إلا أن كان يجامعها وهو 
لا يكلمها فليس بمول '. كذا فى فتح البارى (7175:9). والراجح الصحيح قول ابن عباس» لأن 
من قال: إنه إذا حلف على أقل من أربعة أشهر يكون موليا يقيده بأن يتركها أربعة أشهر من جماع» 
.+فقد اتفقوا على أن ترك جماعها بغير مین لا يكسبه حكم الإيلا. .وإذا حلف على أقل من أربعة 
أشهر فمضت مدة اليمين كان تا ركا لجماعها فيما بقى من مدة الأربعة الأشهر التى هى التربص 
. . بغير يكين وترك جماعها بغير ين لا تأثير له فى إيجاب البينونة» وما دون الأربعة الأشهر 
.. لاايكسبه حكم البينونة» لأن الله تعالى قد جعل له تربص أربعة أشهر فلم يبق هناك معنى يتعلق به 
: إيجاب الفرقة. ٠‏ فكان بمنزلة تارك جماعها بغير يمين» فلا يلحقه حكم الإيلاء. روى أشعث عن 
الحسن: ”أن انق بن مالك كانت عتده امرأة فى خلقهنا سوء» فكان يبجرها خمسة أشهر وستة 
e‏ ل ذکره الجصاص فى ”أحكام القرآن” (707:1) له. 
كال : :وقد لحطن لبك وهاه اسار ف الية التي | إذا حلف علیہا يكون 
موليا. فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء: إذا حلف على أقل من أربعة أشهر ثم تركها أربعة 


إعلاء السئن ۲۰ 


0 باب من الى ثم طلق 
٠‏ 7335 أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: ' إذا آلى الرجل من امرأته 
ثم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء'. رواه محمد فى الآثار .)۸٠(‏ وقال: لسنا نأخذ بہذا. 
- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن الشعبى» قال: ”إذا آلى الرجل من امرأته 

.. ثم طلقها فهما كفرسى رهان إن جاوزت الأربعة الأشهر وهى فى شىء من عدتما 
. وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التى طلق. وإن انقضت العدة قبل أن تئ وقت الأربعة 
الأشهر سقط الإيلاء“. رواه محمد فى ”الآثار“ أيضا .)۸٠(‏ وقال: قلت لأبى حنيفة: 
بأى القولين تأخذ؟ قال: بقول عامر الشعبى! قال محمد: وبه نأخذ اه. 

) ۸ أبو حنيفة عن زيد ! بن ال ولغن آي الدرذاء رضي الله غ أن رول 

الله ميته قال: "ذا آلی الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق والإيلاء كفرسى رهان» 
أيهما سبق وقع”' . أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى مسنده (لأبى حنيفة) عن أبى 
العباس (ابن عقدة) عن المنذر بن محمد عن أيمن عن يونس بن بكير عن الإمام بسنده 
(جامع مسانيد الإمام» ۲: .)٠١١‏ ولم أعرف زيد ب بن الوليد شيخ الإمام» وكذا أيمن» 
وإنما ذكرته اعتضادا. 


أشهر لم يجامعها لم يكن موليا. وهو قول أصحابنا ومالك والشافعى والأؤزاعى. وروى عن عبد 
الله بن مسعود وإبراهيم والحكم وقتادة وحماد أنه يكون مولياء إن تركها أربعة أشهر بانت. وهو 
قول ابن شبرمة والسن بن صالح. وقال مالك والشافعئ: إذا حلف على أربعة أشهر فليس بمول 
حتى يحلف على أكثر من ذلك. وهذا قول يدفعه ظاهر الكتاب وهو قنوله تعالى: إللذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر». فنجغل هذه المدة تربصا للفئ فيباء ولم يجعل له التربص 
أكثر منها. ا باليمين > هذه المدة أ 00 الطلاق“ اه 
ش اا (ov:‏ 
. باب من آلى ثم طلق 
قوله: "أخمبرنا أبو حنيفة إلى آخر الباب” . قلت: دلالة الآثار على ترجيح قول الحنفية فى 
٠‏ الباب ظاهرة. والله تعالى أعلم. ٠ ٠‏ 
الفائدة: :كال محمد فى" الموطا* : ” بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله 


أبواب الخلع 
باب أن الخلع تطليقة ۰ 

د : حدثنا ابن جرج عن داود بن أبى عاصم 
ا أن انی مر ييه جعل الخلع تطليقة” . (زيلعى .)٤۰:۲‏ ورجاله 
رجال الصحيح. وفى ' ا (86:4): قال الميمونى وحنبل عن أحمد: 
مرسلات سعيد صحاح لا نرى اصح من مرسلاته. وفى الدراية (۲۳۰): بسند صحيح. 

7 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ” جعل رسول الله مره الخلع 
تطليقة بائنة . رواه الدارقطنى وابن عدى» وفيه عباد بن كغير الفقفى وهو واه (دراية 
۰). قلت: نقلته اعتضادا. ركاناحري عد شود as‏ اعفنا 
منه. فيقول: ويحكم! كان شيخا صا حا. كذا فی الميزان ' .)۲۲٠:۲(‏ بلسي 
مع معرفته بجرح الجارحين. 

۰ح عن نافع: a‏ بات تر و اد 
ابن عمرء فأخبرته أنها اختلعت من زوجهها فى زمن عفمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان : 
ان اة فلم کے . وقال عبد الله بن عمر: e‏ رواه مالك فئ . 
”الموطاً“ Oe)‏ 


ال إذاآلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفئ فقد 
بانت بتطليقة بائنة» وهو خاطب من الخطاب. وكانوا لا يرون أن يوق يعد الاريعة, وقال ابن 
عباس فى تفسير هذه الآينة: الفئ الجماع فى الأربعة الأشهرء وعزعة الطلاق انقضاء الأربعة 
الأشهزء فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها. e‏ 
من غيرف» رتعز اقول أبن تخديفة والعادازمن ر اه. (۲۵۹).- E‏ 
۰ .. باب أن الخلع تطليقة . 2007 ۰ 

قوله: “روى عبد الرزاق. ' إلخ. قال الولف : دلالته على اباب ظاهرة. والرادبالعطايقة هى 
البائنة» فإنما المطلوبة من بدل الخلع كما هو ظاهر. E‏ "الهداية” (584:5). لأنمبا 0 
لا تعسلم المال إلا تعسلم لها نفسها وذلك بالبينونة اه. والحديث القانى من الباب يؤيد هذا 
العريزة وان فيه لماه ٠ Ea‏ 

قوله: ”عن ابن عباس ' إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة:. 

قوله: ”نافع“ إلخ. قال المؤلف: ا ا 


إعلاء السغن * YY‏ 


۲ - وقال: إنه بلغه أن سعيد. بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب . 
كانوا يقولون: " عدة الختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء اه" . 
باب كراهة أخذ.الأكثر من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت 
م سوسس عن أبى الربير: "أن ابید بن قيس بن شماس كانت عندة أبئة عبد الله 


المطلقة يلزم منها كونها مطلقة. فإن قلت: قد روى او جر هرو عن ا ٠‏ 
رضن الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النى م فأمرها ابی مَل 
أن تعتد بحيضة“ .)1٤۲:۱(‏ وهذا يدل على أن عدة الختلعة حيضة. واخلع لبن بطلاق» فب لو ' 
كان طلاقا لكان عدته عدته. قلت: أجاب عنه العلامة أبو الطيب فى ' شرح الترمذی ٠ )٤۳۲:۲(‏ 
بها نصه: ” أى جنس حيضة عند بعض أهل العلم “ اه. قلت: فيكون احترازا عن.الشهر والطهر. 
ولفظ الحديث يحتمله. ْ 

وقد ثبت أن حلع طلاق» وعد الطلاق ثلاث حيض» فألا هذ الحديث على الجنس فاد ا 
تتعارض الأدلة» فافهم. وأما ما فى ”الدراية“: ”وقد صح عن ابن عباس: الخلع فرقة» وليس بطلاق. . 
أخرجه الدار قطنى. وأخمزج عبد الرزاق عنه: إذا طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن 
ينكحها” (70). فالجواب عن هذه الآثار: أنها موقوفات لا تتعارض المرفوع. وفيه أيضا: ”وفى . 
"الوط" أن عشمان قال: ا يي وفيه جمهان الأسلمى وهو 
مجهول اف 2105.0 ` ش 

قلت: عند كلك د ونان ل قلات ا :0 ۰ 
وأخرج له مالك فى الموطأ وهو لا يخرج فيه إلا اثقنات» فالأثر صالح للاحتجاج بهء وهو أبو يعلى .. 
أو أبو العلى مولى الأسلمين» ويقال مولي يعقوب القبطى» يعد فى أهل المدينة تابعيا. روى عن سعد 
ابن أبى وقاص وعفمان بن عفان وأبى هريرة وأم بكر الأسلمية. روى عته عروة بن الزبير وموسى 
ابن عببيدة:الربذى. قال ابن حبان وغيرهما: وهو جد جدة على بن المدينى.. من . فتح القدير“ 
5 00 : وليس بمجهول من روىعنه اثنان. فصاعدا وروی عن كثيرين. 

> باب كرائقة أتخذ الأكثر من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت: 

قال المؤلف: دلالة مجموع حدينى الباب عليه ظاهرة. وروی محمد فى الآثار: أخبرنا أبو 

حنيفة عن عمارة أو عمار أو أبي عمار الشك من محمدء عن أبيه عن على بن | أبى طالب» أنه قال: 


NY ۰ ج33‎ 


بن أبى ابن 0 وكان أصدقها حديقة...فقال النبى :أ تردين عليه حديقته التى . 
أغطالة؟ قالت: ا 0 النبى : :أما الزيادة.فلاء ولكن حديقته. قالت: 


ا رذ الدارقطنى. بإسناد ا سمه أب زیر من غير واحد یل 


(ET: > الأوطار‎ 

۳ عن ابن عباس: "أذ جميلة بت لول أن انی عق ار 

أعبت على ثابت فى" دين ولا خلق» ولکنی أكره الکشر ذ my‏ ظ 

فقال لها النبى مَّه: أ تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم! فأمره رسول الله مك يد أن يأحذ 

منها حديقته. ولا يزداد “ . رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن مروان» وهو صدوق 

SE‏ ويشية إسناده من رجال الصتعيح ربل الأوظار ١‏ :۳-۲ ۱۷۳): وفى 

الدراية . 2 e‏ : صحيح. 
. . باب اختلعة يلحقها الطلاق 

قى مصنف ابن أبى شيبة: ثنا و يع عن على بن مبارك عن يحبى بن 

أبى كثير قال: کان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان فى التی تفتدى من زوجها: .. 

"لها طلاق ما كانت فی عدتما ورجال جذا اتد على شرط الإبضاعة (الجدوهر 
النقى 5: 08-117 0 


"لا تخلعها إلا بما أعطيتباء اله لا خير فى القضل" ا ۷۷7 وشماز ذكزة این نباد فى ا:۰ 

واسمه عمار وكتيته أبو عمازة. . وأبو عبد الله بن بشار | 

فى تعجيل المنفقنة )۲۹٤(‏ محمد قال: أخمبرنا بو حديفة عن حسماد عن إبراهيم؛ قال: .”إذا کان 

الظلم من قبل المرأة فقد خلت له الفذية» وإن كان من قنبل الرجل فلا تمل له الغدية“ قال محم ٠‏ . 

"وید تأت ولا نبل أن يزقاد علق ما اطع خا وان واد فهو مار فى تتا 5 
أ - باب الختلعة يلحقها الطلاق ٠‏ 

١‏ قال المؤلف: وف فى ”الج وهر التقى ' : باب الختلعة لا يلحقها الطلاق: جره ال 


َة أخرج لم ابو" داود: وغيرهه: قاله ا حاف 


فۍ من قول . 
ابن عنباس وابن الزبير» : ثم ذكر (أنه روى خلافة عن مجهول عن الضحاك بن مراحم عن ابن . 
مسعود من قوله» وهو منقطع ضعيف). ثم ذكر صاحب "الجوغر النقئ “ أثر الباب» ثم قال: وب 


إعلاء السنن 


۰ 5 الظهار 
باب من وطئ قبل التكفير فعليه كفارة واحدة 
Ek‏ عن سلمة بن صخر البياضى رضى الله عنه عن النبى. َيه فى. المظاهر 
007 أن يكفر قال: كفارة واحدة. رواه الترمذى وقال: حسن غريب :)١437:1(‏ 


”الاستذكار“: هو قول أبى حنيفة والغورى والأوزاعى وابن ات وخبريج راون والزهرى. 
وظاهر الكتاب يشهد نهذا القول» لأنه تعالى قال: «الطلاق مرتان) ثم قال: إفلا جناح علیہما 
فيما افتدت به ثم قال: لإفإن طلقها فلا تحل له4. وهذا يقتضى وقو ع الطلاق بعد الخلع» وان من 
طلق ثنتين فإن أذ فداء له أن يطلق الثالثة. "وعند الشافعى إذا أحذ فداء لا يطلق القالثة ۷:۲ ل 
٠ ۸‏ . قلت: وفى كل ذلك دلالة على کون الخلع طلاقا لا فسخا كما لا يخفى. ۱ 

ش باب من وطئ قبل التكفير فغليه كفارة واحدة فقط 

قال المؤلف: دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة. قال المؤفق فى المختى: "قد ذكرنا أن المظاهر 
يحرم عليه وطئ زوجته قبل التكفيرة لقول الله تعالى فى العتق والصيام: ”من قبل أن يتماسا . 
فإن وطيع عضى ربه نخالفة أمرهء:وتستقر الكفارة فى ذمته؛ فلا تسقط بغذ ذلك بمواتء ولا طلاق ۰ 
ولا غیره» وتحرنم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل:العلم. روى ذلك عن ٠‏ 
سعيد بن المسيب وعطاء وطاوؤس و جاب بن زيد ومورق العجلى وأبئ مجلز والنخعى وعبد الله بن 
أذينة ومالك والفورى والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور. وروى الخلال عن الصلت بن دينار قال ن 
سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر. قالوا: ليس عليه إلا كفارة واحدة. 5 
الحسن وابن سيرين وبکر المزنى ومورق العجلى وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وقتادة. وقال 
وكيع: وأظن العاشر نافعا. وحكى عن عمرو بن العاص: أن عليه كفارتين. وروى ذلك غن قبيصة 
وسعيد بن جبير والزهرى وقتادة: لأن الوطأً يوجب كفارة» والظهار موجب للأخرى. وقال أبو ٠‏ 
حنيفة: لا تذ تنبت الكفارة فى ذمته وما هى شرط للأباحة بعد الوطأ كما انت قبله. . وخكى عن ٠‏ 
بعش الاس أن الكذارة تسقطه لأنه نات وقتها لكونها وجيت قبل اليس : ولنا حديث صخر 
حين ظاهر ثم وطئ قبل الكفير فأمره النبى م ل بكفارة واحدة» 2 وجد الظهار والعود فيدخحل 
فى عموم قوله تعالى: "ثم يعودون لما قألوأ فتحرير رقبة مؤمنة” ط. وان نولم ”قات وقتها” 
فييظل بما ذكرناه وبالصلاة وسائر العبادات يجب قضاءها بعد فوات وقتما . و 0 


5 


ج س ١ ١١‏ :0 1 ك رحن 


EN‏ أن وجلا أتى النين ل قد ظاهر من 
امرأته فوقع عليها. فقال: يا رسول الله! ! نی ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن 
أكفر فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله! قال: رأيت خلخالها فى ضوء 
القمر. قال: قلا7 تقربها حتى تفعل ما أمرك الل“ روا ادیو قال سن 
صحيح غریب ٤٤:۱(‏ ۱). 
ش باب جواز إ عتاق المكاتب فى الكفارة 
۸ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى َيه قال: «المكاتب عبد 
ما بقى عليه من كتابته درهم) رواه أبو داود (۱۹۱:۲) وسكت عنه. وفى الزيلعى 
(TET:)‏ : وفنيه إسيم اهيل بن عياش لكنه جن شبيخ شسامي ثقبة. ٠‏ وفی نیل 
الأوطاد ” (. 000 رحس ادك اده لي بلوغ المرام ااه وحستة العلامة 
السيوطى فى | الجامع الصغير” (؟:5ه١).‏ 
باب مقدار التمر الذى يجزئ فى الكفارة ٠‏ 
۹ - حدثنا فهد قال: ثنا قروة عن أبى المغيرة قال: أنا يحيى بن زكريا عن 


قوله: ee‏ 1 نا EN‏ وى اولخدا دوه يها رده 
المنذرى فى مختصره بأنه صححه الترمذى» ورجاله ثقات مشهوررسماع بعضهم من بعض. قال: 
وأما ذكر الاستغفار فى الحديثء فالله أعلم به» وهو فى الموطأ 10 مالك» ولفظه: قال مالك 
فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر: يكف عنما حتى يستغفر الله ويكفر» ثم قال: وذلك أحسن ما 
سمعت ‏ اه ٠ ۰ .)۸۸:٤(‏ 
باب جواز إ عتاق المكاتب فى الكفارة 
قال المؤلف: ثبت بالحديث كون المكاتب عبدا ما بقى عليه شىء واعتاق العبد يجوز فى 
الكفارة؛ فالمكاتب es‏ وهذه رواية عن أبى حنيفة. . وظاهر الرواية جواز إعتاق 
المكاتب الذى لم يؤد شيما لا الذى ا ا لكونه مستحقا للعتق بأدائه؛ فأشبه المدبر وأم 
الولد» فنقص الرق فيه. كما نقص فيهما. كذا فى فتح القدير” (49:4). 
باب مقدار التمر الذى يجزئ فى الكفارة 
قال المؤلف: دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة. وقال أبو داود بعد الحديث المذكور منه فى 


إعلاء السئن مكداز اعدو الق تدرف قن ارو اا < _ * فذق 


إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثنى خولة بنت 
مالك بن تعلبة ب بن أخى عبادة بن الصامت: «أن رسول الله أعان زوجها حين ظاهر منبا 
بعرق من تمر وأعانته هى لفرق أخر وذلك ستون صاع فقال رسول الله ميته تصدق به 
وقال: اتقى الله وارجعى إلى زوجك». رواه الطحاوى (۷۰:۲) وفى ” الجوهر النقى“ 


20 0 ۲( 


اوور اميه حدثنا ابن السرح تا بن وهب أخبرنى ابن لهبعة وعمرو بن اارٹ عن يكير بن 
الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر. قال: "فأتى رسول الله مُه بتمر فأعطاه إياه» وهو قريب 
من خمسة عشر صاعا. قال: تصدق بهذا! قال: يا رسول الله ! على أفقر منى اماماي يول 
زسول الله ا : كله أنت وأهلك” اھ .)۳٠۹:۱(‏ 

اد عسي اعا وء ادى عن سه فى ف فا رات كن الأول أن 
ل ل 
وأجاب بعض الناس عن الثانى: أنه مخصوص به» فإن القواعد الكلية تأباه. قلت: والجواب الشافى: 
أن فى الرواية اختصاراء وقد أخحرجه البيهقى عن سليمان بن يسار عن سلمة» وفيه: انطلق إلى 
صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك» فأطعم منها وسقا ستين مسكيناء واستعن بسائرها 
على عيالك“. وقد صحح صاحب المستدرك هذا الحديث» وقال: على شرط مسلم. كذا فى 
'الجوهر النقى” (؟:77١).‏ 

وأخرجه أبو داود بلفظ: ” فانطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين 
نشكينا وسقاا من تمر كل أنت :وعيالك بقيفها” اه را4 وأوله البيسبقى بأنه يعطى من 
الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته أى بقية الوسق. والصحيح عندنا أن يحمل على أن كل بقية 
التمر أى بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر. وهذا ليتفق هذه الرواية مع الرواية الأولي» كذا فى 
'الجوهر النقى “ أيضا. ۰ 

فالحديث هذا وإخحتصره بعض الرواة فلم يذكر قوله: ' انطلق إلى صاحب صدقة بنى 
زريق“. وقوله: ”فأطعم منها وسقا ستين مسكينا" . واقتصر على قوله: ” كله أنت وأهلك فتوهم 
منه أنه َل عفا عنه الصدقة رأساء وليس كذلك. بل إنها أمره بأكل خمسة عشر صاعا الذى أتى 
TT‏ و ل 
عياله. هكذا ينبغى أن يفهم المقام» والعلم لله الملك العلام. 


۷ مقدار التمر الذى يجزئ فى كفارة الظهار‎ a 


حندتا اسن ين على نا يحي بن آدم | ابن إدريس عن محمد بن 
إسحاق عن معصر بن عبد الله بن حنظلة عن بوسفا بن عبد الل ين سلا عن خوياة 
بنت مالك بن علبةء قالت: ' ظاهر منى زوجى أوس الصامت» فجقت رسول الله مله 
أشكو إليه ورسول الله ی يجادلنى فيه» ويقول: : اتقى الله! فإنه ابن عمك. فما برحت 
حتى نزل القرآن: قد سمع قول التى تجادلك فى زوجها» إلى الفرض. فقال: يعتق 
رقبة. قالت: لا يجد. قال: : فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله مده !| إنه شيخ 
كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا قالت: ما عنده من شىء يتصدق به. 
قالت: فأتى ساعد بعرق من تمر. قلت يا رسول الله مه ! فإنى أعينه بعرق آخر. قال: 
فدات ذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكيناء وارجعى إلى ابن عمك. قال: 
والعرق ستون صاعًا“ . رواه أبو داود ( :۰ ). وحسنه فی فتح البارى” (۳۸۲:۹)» 
ثم قال أبو داود: : وحدثنا امسن بن على نا عبد العزيز بن يحبى نا محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه. إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا. قال أبو 
داود: e‏ 


A E 
ر ف الظهار» لكل مسسكين نصف صاع من بر أو صاع من ثمر لا ينج زئ أقل من ذلكء أن‎ 
الصدقة والإطعام المبهم فى القرآن مفسر بذلك فى الحديث. فقد أخرج الشيخان أنه ي قال‎ 
لكعب بن عجرة فى فدية الأذى: ”أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة“.‎ 
وأنهم أجمعوا على العمل بذلك؛ كما قاله الطحاوى. وبه قال عمر وعلى فى كفارة الأبمان؛ كما‎ 
أخرجه الطحاوى بسند صحيح عن عمر» وبسند حسن عن على . ثم أخرج بسند ضحيح عن ابن‎ 
عباس كذلك. قال: وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه فى كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا‎ 
والله تعالى أعلم.‎ . (g13: فى ذلك عن رسول الله عه وأصحابه من بعده اه (؟‎ 
الفائدة: فى ' أفتح البارى” 28 “أخرج الطبرانى وابن مردويه من حديث ابن‎ 
عباس» قال: كان الظهار فى الجاهلية يحرم النساءء فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس أبن‎ 
الصامت» وكانت امرأته خولة الحديث “ اه. وأخرج البزار عن ابن عباس قال: ”كان الرجل إذا‎ 
قال لإمرأته فى ام جاهلية: أنت على كظهر أمى» حرمت عليه؛ وكان أول من ظاهر فى الإسلام‎ 


إعلاء السئن A‏ 


أبواب اللعان 
باب النسوة اللاتى لا لعان بينهن وبين أزواجهن 
للع امس ركاه مجعم ا 
ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبى كه قال 
لأربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم ل 
تحت المملوك والمملوكة تحت الحر). رواه ابن ماجه .)٠١١(‏ وسنده محتج به. 


رجل كان تحته ابنة عم له» يقال لها خويلة '» الحديث. وفيه أبو حمزة الفمالى وهو ضعيف. كذا 
فى مجمع الزوائد (©:ه). وهو دليل على ما قاله أصحابنا أن لفظة أنت على كظهر أمى صريحة 
فى الظهارء لا يكون إلا ظهارا وإن نوى به الطلاق أو الإيلاء» أو قال لم أنو شيعا كما فى ' فتح 
القدير“ .)۸۸:٤6(‏ ودليل كونه صريخا كونه متعارفا فى تحريم المرأة فى الجاهلية والإسلام فافهم. 
باب النسوة اللاتى لا لعان بيدون وبين أزواجهن 

قوله: " حدثنا محمد بن یحیی ' إلخ. قال المؤلف: إن عثمان بن عطاء الخراسانى ضعيف 
جداء وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضاء اه. وقد نقل عن البيمقى: عطاء 
الخراسانى معروف بكثرة الغلط. (؟:؟4 و 57). 

قلت: عثمان هذا ليس ضعيفا مطلقاء بل هو مختلف فيه ضعفه كثير ووثقه البعض» 
والاخدلاف غير مضر كما عرفت مرارا. وفى ”تہذیب التبذيب" (0۳۹:۷: ”قال ابو جائم: 
سألت دحيما عنه» فقال: لا بأس به فقلت: إن أصحابنا يضعفونه. قال: وأى شىء حدث عثمان 
من الحديث واستحسن حديفه“ اه. وفيه أيضا: ”قال ابن عدى: هو ممن يكتب حديفه” اه. 
وعطاء هذا أيضا مختلف فيه. وقد أخرج له مسلم وقال ابن معين: ثقة. 0 
أبيه: ثقة صدوق قلت: يحتج به؟ قال: نعم! وقال النسائى: ليس به بأس. وقال الدار قطنى: ثقة : 

نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس. وقال ابن سعد: كان ثقة روى عنه مالك. e‏ 
تی الد وا 1# 

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محتج به. فقال الترمذى بعد ما أحرج حديثا لعمرو بن 
ت عن أبينة عن کد عا ته جا ج اه: وقال أيضا: ”قال محمد ابن إسماعيل: 


رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهمأ يحتجون بحديث عمرو بن شعيب .)٤۳:۱(‏ ومحمد بن 


۲۹ a 


باب الابتداء فى اللعان بالزوج وأن لا تقع الفرقة بنفس اللعان 
بل لا بد لها من تفريق القاض ضى أو طلاق الزوج 

ا ان ET‏ زجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق 
رسول الله َي بيدبماء وألحق الولد بالمرأة». رواه الجماعة. 

۲ ۲ وعن سعيد بن جبير» أنه قال لعبد الله بن عمر: «يا أبا عبد الرحمن! 
المتلاعنان أ يفرق بينهما؟ قال: : سبحان الله نعم! إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان 
قال: :يا رسول الله! أ رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنع؟ إن تكلم 
تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبى ع فلم يجبه. فلما 
كان بعد ذلك أتاه. فقال: إن الذى سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء 
الآيات فى سورة النور. ووالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء». فتلاهن ' 
عليه» ووعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا والذى 
بعشك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من 


يحبى هذا هو الذهلى. قال فى التقريب: "ثقة حافظ جليل ورمز له«للجماعة غير مسلم” .)١194(‏ 
وحيوة هذا قال فى التقريب: ثقة ورمز له للبخارى وغيره (49) وضمرة بن ربيعة» قال فى 
التقريب: ” صدوق يهم قليلاء ورمز له للبخارى والأربعة» وفى تعليقه عن الخلاصة: وثقه أحمد 
به. ودلالته على الباب ظاهرة. ثم رأيت فى الجوهر النقى )١1717:7(‏ ما لفظه: ”وقد روى هذا 
الحديث عبد الباقى بن قانع وعيسى ابن أبان» من حديث حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن 
صالح عن صدقة أبى توبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عنه عليه السلام. وحماد 
ومعاوية من رجال من رويد اوري وجاك قي A NEE‏ مركالا روي عبد عاونا بر 
صالح. وذكره ابن أ ل روى عنه أبو الوليد ؤعبيد الله بن رسى» وهذا 
يخرجه عن جهالة العين والحال " اه. وفيه أيضا: ”سند هذا الحديث جيد” .)١178:17(‏ 
باب الابتداء فى اللعان بالزوج وأن لا تقع الفرقة بنفس اللعان 
بل لا بد لها من تفريق القاضى أو طلاق الزوج 
قوله: ”عن سعيد بن جبير“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 


0 الجن حكم اذ اللعان حرف 


عذاب الآخرة. فقالت: لا والذى بعثك بالحق إنه لكاذب تان دل فكي نه 
شهادات بالله أنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. تلن 
بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه .ان الكاذيين.:والنايسة أن غضب الله غلبا إن 
كان من الصادقين. ثم فرق بینهما . متفق عليه. (نيل الأوطار : .)١55‏ 

1 عق سهل الى ف ارغ التاق ای وسيول الل الا 
رسول الله عه ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله؟ فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ 
فقال رسول الله َيِه : قد نزل فيك وفى صاحبتك» فاذهب فأت بہا. قال سهل: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله ميك.. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليبا يا رسول 

الله مويك ! إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ی . قال ابن شهاب: 
فكانت سنة المتلاعنين. رواه الجماعة إلا الترمذى. وفى رواية متفق عليما: ”فقال 
النبى. ره : ذا كم التفريق بين كل متلاعنين. وفى لفظ لأحمد ومسلم: ” وكان فراقه 
إياها سنة فى المتلاعنين” (نيل الأوطار .)١57 :٦‏ وفى ” فتح البارى” (۳۹۹:۹): وقع 
عند أبى داود من طريق عياض بن عبد الله الفهرى عن ابن شهاب عن سهلء؛ قال: 
'فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ع فأنفذه رسول الله ع وكان ما صنع 
عند وسوك الله ا الل خضرت ا ر ا ضحت اله 
بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا' اه. قلت: إسناده صحيح 
أو حسن على قاعدة الحافظ. 

yT‏ اير دعر لل لت 


ا ات ا ا TT‏ لو كانت وقعت الفرقة بنفس اللعان لما 
قرره ي على التطليق» ولم ينفذ طلاقه؛ لأنها لم تبق محل لذلك» فلما بقيت المرأة محلا للتطليق 
بدلالة الحديث علم أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان» بل يحتاج إلى تفريق القاضى. وأيضا لو كانت 
الفرقة وقعت بنفس اللعان لم يصح قول عور: ” كذبت عليما إن أمسكتبها . وهو غير مسك 
لها. فلما أخبر بعد اللعان بحضرة النبى َه أنه مسك لهاء ولم ينكره النبى م دل ذلك على أن 
الفرقة لم تقع بنفس اللعان. 

قوله: ”نا أحمد بن حنبل ' إلخ قلت: قد نص فى هذا الحديث أيضا على أنه فرق بينهما بعد 
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لابن عمر: رجل قذف امرأته. قال : فرق رسول الله ل ين أخوى بنى العجلان» 


اللعان. اناق ى ديك اك دار الى سك عدا ل ابن نيان برضي الله عه 
وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت» من أ أجل أنبما يتفرقان ؛ من غير طلاق» ولا متوفى عنببا. فهذا 
يدل على أن لا نفقة لهاء والتفريق فى اللعان فسخ للطلاق. وهذا خلاف ما عليه الحنفية. فالجواب 
عنه: أن قوله: " قضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت“ خبر عن قضاء النبى لل . وقوله: ” ل 
أنهما يتفرقان من غير طلاق “ إلخ. تعليا ل للحكم من ابن عباس برأيه» وهو خلاف ما ثبت بالحديث 
المرقوخ الذى هو أقوى سنذا من أثر أبن عباس هدل أنه لل 1 لاعن بين غوغر الميعلانى وامرأته 
وفرغاء قال عویر: ' كذبت عليها يا رسول الله ينها إن أمسكهاء فهى طالق ثلاثا. فقال 
النبى ميل : : فاكم التفريق بین كل متلاعنين ‏ . (أشار إلى ما فعله عور من التطليق). وفى لفظ 
لاحمد ومسلم: وكان فراقه إياها سنة فى المتلاعنين . وفى حديث سهل: ”فطلقها ثلاث 
تطليقات عند رسول الله َه فأنفذه رسول الله َيه وكان ما صنع عند رسول الله عة سنة . 
وقد مر كل ذلك فى المتن. وفيه دلالة على أن طلاق الزوج عقيب اللعان سنة المتلاعنين» فيجب 
TY‏ 
حيث لم يطلق بعد اللعان ففرق النبى َي بينه وبين امرأته. فيكون تفريق القاضى طلاقا لكونه 
نائبا فيه عن الزو ج» لأن سبب هذه الفرقة قذفه» وهو يوجب اللعانء واللعان يوجب التفريق» 
والتفريق يوجب الفرقة» فكانت الفرقة ببذه الوسائط مضافة إلى القذف السابق» وكل فرقة 
يكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكدون طلاقا. وهو قول السلف أن كل فرقة وقعت 
من قبل الزوج فهى طلاق. قاله إبراهيم والنخعى والحسن وسعيد بن جبير وقتادة رضى الله 
عن كما هئ البائ 5355 : 

وبا جملة: فإن سنة المتلاعنين هو الطلاق» فإما أن يوقعه الزوج عليماء أو :نوب القاضى منابه 
فيه. هذا هو الظاهر من الأحاديث المرفوعة» فهو أولى ما قاله ابن عباس برأيه مع ما فى سنده من 
الضعف كما سيأتى» وأخذ به أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد. فقالوا: إن اللعان فرقة بغير طلاق. 
كما فى " البدائع” ا كان مقتضاه لزوم نفقة العدة مع 
السكنى على الزوج. فما رواه ابن عباس: أنه بُ قضى أن لا بيت لها عليه ولاغوت ٠‏ وارد على 
أبى حنيفة ظاهرا. 

والجواب عنه: إن ذلك مما تفرد به عباد بن منصور عن عكرمة» وعباد فيه مقال» فإنه كان 


إعلاء السنن | حكم اللعان ا 
وقال: الله يعلم أن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاثاء فأبيا» ففرق 


داعية إلى القدرء وتغير بآخرهء وكان يدلس. قال ابن حبان: وكلما روى عن عكرمة سمعه من 
إبراهيم بن يحبى بن أبى يحبى عن داود بن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة. كذا فى ”التہذيب“ 
(4:6١31و5١٠).‏ وإبراهيم بن يحبى مكشوف الحال. أحاديث داود بن الحصين عن عكرمة فيما 
مناكير» فلا يترك بمثل هذا السند ما أثبته النص من نفقة المطلقات وسكناهن» ولو صح فهو محمول 
على زجر تلك المرأة وسياستها بذلك خاصة» فلا يتعدى الحكم إلى غيرهاء كما قاله الجمهور فى 
قصة فاطمة بنت قيس فافهم. 

واعلم: أن مذهب الشافعى رحمه الله وقوع الفرقة بعد التعان الزوج؛ ولو وقعت الشرقة 
بلعان الزوج لاستحال قول عوير: ” كذبت عليما إن أمسكتها“. لأنه فى تلك الحال غير مسك 
لها. فدل ذلك على أن الفرقة لم تقع بعده» وقرره عليه السلام على ذلك. وقال تعالى: " والذين 
يرمون أزواجهم' » فأوجب اللعان بين الزوجين. ثم قال تعالى: «ؤويدرأ عنما العذاب#» يعنى 
الزوجة. فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهى أجنبية» وذلك خلاف ظاهر الاية. وفى نوادر 
الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء على أن الزوج إذا لاعن لم يقع الفرقة إلا الشافعىء فإنه 
قال: يقع الفرقة بلعانه. وقال الطحاوى: لم نجد هذا القول عن أحد تقدمه من أهل العلم. كذا فى 
” الجوهر النقى” .)١79:7(‏ 

الفائدة: أخرج البزار عن ابن عباس: ” تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان» فبات 
عندها فلم يجدها عذراء» فرفع شأنما إلى النبى عبت فدعا الجارية. فقالت: بلى! كنت عذراء. 
فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر “. وأخرج الطبرانى فى الكبير عن على وابن مسعود: إن قذفها 
زوجها وقد طلقها وله عليبا رجعة تلاعناء وإن أبانما لم يلاعدما“: كذا فى ”جمع الفوائد“ 
(۲۳۹:۱). وسكت عنهما. فهما صحيحان أو حسنان على قاعدته. وفى مجمع الزوائد عن ابن 
جريج» قال: قال على وابن مسعود: "إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعناء وإن 
قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنما. رواه الطبرانى وإسناده منقطع» ورجاله رجال الصحيح 
.)١17:5(‏ والانقطاع فى القرون الفاضلة لا يضرناء وفى أثر على وابن مسعود دلالة على أن اللعان 
لا يكون إلا والزوجية قائمة بينهما. وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب. والله تعالى أعلم. وفى 
مجمع الزوائد “ أيضا عن ابن مسعود: قال: ”لا يجتمع المتلاعنان أبدا". رواه الطبرانى» وفيه قيس 
ابن الربيع» وثقه شعبة وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. وقد تقدم عن على وابن مسعود: 


r حكم اللعان‎ e 


بینہما . أخرجه أبو داود )۳۱٣:۱(‏ وسكت عنه وسنده صحيح. 


“أن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه» أنها ترثه ويرثها“ اه :)٠٠:١(‏ وهذا كله مذهب الحنفية 
وسيأتى ذكره فى باب المواريث إن شاء الله تعالى. 

الفائدة: فى ”الهداية ‏ (۳۹۸:۲): ”وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما. وقال أبو 
يوسف رحمه الله: هو تحريم مؤبد لقوله عليه السلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»» نص على 
التأبيدء ولهما أن إلا كذاب رجوع, والشهادة بعد الرجوع لا حكم لهاء ولا يجتمعان ما داما 
متلاعنين» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب» فيجتمعان“ اه. قلت: هذا الحديث أخرجه 
الدارقطنى عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاء بلفظ: ”المتلاعنان إذا تفرقا 
لا يجتمعان أبدا". قال صاحب التنقيح: ”إسناده جيد » كما فى الزيلعى (4 4). وفى الدراية 
2095813 "إستادة لا باس به اه 

قال بعض الناس: " واحفظ مخرج الحديث» فإن مولانا عبد الحليم رحمه الله قد زل فى 
حاشية ”الهداية . فقال: هذا من أغلاط صاحب ” الهداية » فإنه قول الصحابة رضى الله عنهم 
ولم يرو مرفوعا ‏ (۳۹۸:۲)» مع أنه من أغلاط صاحب التغليط» وصاحب ”الهداية ‏ برىء من 
ذلك ومصيب فيما حرره. نور الله تعالى مرقده. قلت: ولمولانا عبد الحليم سلف فى ذلك فقد قال 
أبو بكر الرازى الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: ”فان قيل: قد روى عن النبى عه أنه قال: 
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. قيل له: ما نعلم أحدا روى ذلك بهذ" اللفظ. وإنما روى ما ذكرنا فى 
حديث سهل بن سعد وهو أصل الحديث. فإن صح هذا اللفظ فإنما أخذه الراوى من حديث 
سهل؛ وظن أن هذه العبارة مبنية عما فى حديث سهل ولو صح ذلك عن النبى ره لم يفد نفى 
الكاح بعد زوال حكم اللعان على النحو الذى بينا* اه (5:9 070 ٠‏ 

وتفصيله: أن الحديث بهذا اللفظ لم يرد مرفوعا إلا من طريق محمد بن زيد عن سعيد أبن 
جبير» أخرجه الدار قطنى وخالف فى ذلك الحفاظ من أصحاب سعيد» فإن أيوب وعمرو بن دينار 
روياه عن سعيد بلفظ: ”قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته. فقال فرق النبى مره بين أخوى بنى 
الان برقال ارب معت مید بن جير قال قلت لابن مر “وجل لاعن أشرأتة«فقال 
ياضبعيه (وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى) فرق النبى لل بين أخموى بنى العجلان“. 


.)۳۹۸:۲( وقال العينى فى البناية: ”الصواب مع الإنزارى أنه لم يرد مرفوعا إنما روى موقوفا على جماعة من الصحابة اه.‎ )١( 
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باب حكم القذف بنفى الولد 
5- عن ابن عمر رضى الله عدهما: ”أن النبى عل لاعن بين رجل وامرأته 


أخرجهما البخارى فى باب اللعان. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد. وفيه: ” فقلت يا أبا 
عبد الرحمن! أ يفرق بينهما؟ قال: سبحان الله نعم! * كذا فی فتح البارى” (9:؟50). لم يقل 
اج عن هعد عن ابن عسرها قاله سحدد يق زيد م و غا المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا“. 
وهو إن كان مقبولا كما فى التقريب فليس فى الإتقان والحفظ كمثل أيوب وعمرو بن دينار. 
فالزيادة التى أتى بها داخلة فى الشذوذ عند جماعة من الحدثين. 

و حديث سهل بلفظ: "فرق رسول الله ع بينبماء وقال: لا يجتمعان أبدا. ففى 
إسناده عياض بن عبد الله. قال فى "التقريب”: فيه لين» ولكنه أخرج له مسلم» كما فى ”النيل“ 
.)2٠1:5(‏ والمحفوظ عن سهل إنما هو قوله: " فمعضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم 
لايجتمعان أبدا . سكت عنه أبو داود والمنذرى رجاله رجال الصحيح كما فى النيل أيضا. 
وظاهره أنه قول سهل ولكن ال حافظ قال فى الفتح: " تقدم فى حديث سهل من طريق ابن جريج: 
٠‏ فكانت سنة فى المتلاعنين لا يجتمعان أبدا“. ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام الزهرى» فيكون 
مرسلا” اه .)٤۰٤:۹(‏ 

وبالجملة: فلم يرد هذا اللفظ مرفوعا إلا برواية محمد بن زيد عن سعيد بن جبير. فمن 
أدخل التفرد بشىء مطلقا فى الشذوذ لم يلتفت إلى رفعه. ومن قال بالتفصيل قبله. وجنح إلى 
الأول الجصاص والإنزارى والعينى فى ”البناية “» وتبعهم مولانا عبد الحليم. وإلى الشانى صاحب 
'الهداية “ وصاحب ”التنقيح“ وغيرهماء فافهم. فإن تخطئة الأعلام ليس من شيم الكرام. وقال 
الزيلعى فى ' نصب الراية : ”روى عبد الرزاق فى ”مصنفه : ”المعلاعنان لا يجتمعان أبدا“ 
موقوفا على عمر وابن مسعود وعلى» ورواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه ‏ موقوفا على عمرو ابن 
مسعود» ولم يروياه مرفوعا أضلا* اه .)٤ ٠:۲(‏ وفيه إشارة إلى أن فى رواية عمر التى أخرجها 
الدارقطنى مرفوعا مقالا. والله أعلم. 

باب حكم القذف بنفى الولد . 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
تذييل: فى ' الهداية” (4..:7): ”فإن قال لها: زنيت وهذا الحبل من الزناء تلاعناء 
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NG, ولم ينش القاضن الحمل.‎ N E 
ينفيه» لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملاء ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا‎ 
بعد الولادة لمكن الاحتمال قبله» والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحى “ اه.‎ 

قال بعض الناس: "هذا الحديث نقله فى النيل (5:5١؟)‏ عن الصحيحين بلفظ: لاعن بين 
هلال بن أمية وزوجته؛ و كانت حاملا ونفى الحمل اه “. فافهم وحقق. 

قلت: حديث ابن عباس فى قصة التلاعن بين هلال بن أمية وامرأته ورد مجملا ومفصلا. 
وفى بعض طرقه عند أحمد ومسلم والنسائى وأبى | داود: ”إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك 
ابن السحماء. قال: فلاعنهاء ففرق النبى ر بينبما. وقال: إن جاءت به أصينهب أرسيح حمش 
الساقين فهو لهلال» وإن جاءت به أورق جعدا إجماليا دلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذى 
رميت به" . الحديث كما فى ”اليل * .)3١4 ٠۲۰۳:۰)‏ وهو صريح فى أن اللعان كان بالقذف 
لا بالحمل. فمن احتج بحديث ابن عباس: ”أن رسول الله َي لاعن على الحمل” احتج بما 
لا حجة فيه» فإن الراوى إذا اختصر الحديث من طويل لا يحتج بما اخقتصره. وإنما الحجة أصل 
الحديث كما لا يخفى. وفيه أيضا: أنه له لم ينف الحمل جزما. ونما ردد الحكم بين علامتين» 
يحتمل أن يكون ذكرهما بالوحى أو بالقيافة» فإن كان الأول فالحكم به لا يتعدى غيره» وإن كان 
الغانى فلم يقل أحد من العلماء بنفى الحمل بدليل القيافة قبل الولادة» فالذى يحتج بهذا الحديث 
على نفى الحمل عليه أن يقرا بنفيه بدليل القيافة قبل الولادة أيضاء ولا نراه قائلا به» فكيف ساغ له 
أن يحتج بما لا حجة له فيه؟ . 

قال فى النيل: " وذهبت الهادوية وأبو يوسف ومحمد لا يصح اللعان أى بنفى الحمل قبل 
الوضع مطلقاء لاحتمال أن يكون الحمل ريحا ورد بان هذا اعمال بعد لأن للخل قزائن قوية؛ 
يظن معها وجوده ظنا قوياء وذلك كاف فى اللعان» كما جاز العمل بها فى إثبات عدة الحامل» 
وترك قسمة الميراث» ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال بالبعيد” اه (7:5:؟). 
0200 راواه آنا نوعب السات بالقلك وإن كانت جامد وإ لا ترجه إذا اطق ايمل من غير 
قذف» بدليل حديث أبى هريرة: ”أن أعرابيا جاء إلى النبى ل فقال: إن امرأتى ولدت غلاما 
أسود وأنى أنكرته. فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم! قال: ما ألوانها؟ قال: حمر! قال: هل فيا 
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باب حكم من افر بالرل نم .ريع 
1ع عن قبيصة بن ذؤيب قال: قضى عمر بن الخطاب فى رجل أنكر ولد 
امرأته وهو فى بطنهاء ثم اعترف به وهو فى بطنها. حتى إذا ولد أنكره» فأمر به عمر 
فجلد ثمانين جلدة لفريته عليهاء ثم ألحق به ولدها“ . رواها الدارقطنى والبيبقى. 
وحسن الحافظ إسناده (نيل الأوطار *: 68 و( 


من أورق؟ قال: نغم! قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: لعل عرق نزعها! قال: فلعل هذا عرق 
نزعه". أخرجه الشيخان وغيرهماء فلم يرخص له رسول الله ع نفيه عنه لبعد شبهه منه. ويدل 
أيضا على أنه لا يجوز نفى النسب بالشبهة» ولا يلاعن بين المرء وزوجه إذا لم يقذفها صريحاء 
ونفى الحمل لیس بقذف صريح كما لا یخفی» فكيف يحكم باللعان به؟ ولم يأمر رسول الله ی 
باللعان بين هذا الأعرابى وامرأته بقوله: إن امرأتى ولدت غلاما أسود, وأنى أنكرته. 

وأما عدة الحامل ونفقتها فلا تجب لأجل الحمل. وإنما وجبت النفقة بالعدةء والعدة بالحيض. ٠‏ 
وإذا انقطع الدم فتجب إلى ظهور براءة اركف ندال يكس را رحمها لا تنقضى عدتهاء وتجب 
نفقتماء ألا ترى أن غير الحامل تجب نفقتها. وإنما ذكر الحمل لأن وضعه علم على براءة الرحم 
وانقضاء العدة» وبها تنقطع النفقة. 

وأما ترك قسمة الميراث والرد بالعيب ونحوهما فإنه جائز كونه مع الشبهة» كسائر الحقوق 
التى لا تسقطها الشبهة. واللعان حدء والحد لا يجوز إثباته بالشبمة لقوله ميل : «ادرأوا الحدود 
بالشبہات). كما سيأتى فى باب ا إن شاء الله تعالى. 

باب حكم من أقر بالولد ثم رجع 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال فى النيل: ”استدل به من قال: لا يصح نفى الولد 
بعد الإقرار به» وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه. ويؤيده أنه لو صح الرجوع بعده لصح عن كل 
إقرار» فلا يتقرر حق من الحقوق» والتالى باطل بالإجماعء فالمقدم مغله“ اه .)7٠١5:5(‏ 
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أبواب العنين و غيره 
باب تأجيل العنين وأحكامه 

01 أخبرنا معمر عن سعيد بن الزهرى عن سعيد بن المسيب» قال: 'قضى 
ر ا في ان أن وجل E‏ "وبلغنى أن التأجيل من يوم 
تخاصمه . رواه عبد الرزاق فى 'مصنفة (زيلعى ۲ :)). قلت: كلهم رجال 
الصحيح وسنده صحيح 

8 حدانا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن عمرء ”أنه أجل العنين سنة“. انتسبى. زاد فى لفظ: وقال: ”إن أتاها وإلا 
فرقوا بينهماء ولها الصداق كاملا . انتہى. وقرن فى هذا بين سعيد بن المسيب والحسن 
البصرى (زيلعى» ؟: 45). قلت: رجاله رجال الجماعة. ` 

٠‏ أخبرنا أبو حنيفة» ثنا إسماعيل بن مسلم ا مكى عن الحسن عن عمر بن 
ا لخطاب: ”أن امرأة أتقه» فأخبرته أن زوجها لا يصل إليهاء فأجله حولا. فلما انقضى 
حول ولم يصل إليها خيرهاء فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر وجعلها تطيلقة بائئة . 
رواه محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار“ (زيلعى 47:7). قلت: الحسن البصرى لم 
يدرك عمرء وإسماعيل هذا ضعفوه إلا أن ابن سعد قال: قال محمد بن عبد الله 
الأنصارى: كان له رأى وفتوى وبصر وحفظ للحديثء فكنت أكتب عنه لنباهته» كما 
فى ” تبذيب التمذيب “ .)۲۳٠:١(‏ فالسند محتج به» والانقطاع غير مضر عندنا وكذا 
الاخحتلاف. 

-16١‏ أخبرنا الثورى عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن حنصين بن 
قبيصة عن عبد الله بن مسعودء قال: يؤجل العنين سنة. فإن جامع وإلا فرق بينهما . 
رواه عبد الرزاق (زيلعى 55:7)» ورجاله رجال الصحيح غير حصين بن قبيصة وهو 
ثقة. (مجمع الزوائد .)75١١:5‏ 


باب تأجيل العنين وأحكامه 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. ووجوب ار كاملا مقي اذ لی با لقاع 


إعلاء السئن ۳۸ 


۲ح حدثنا وكيع عن سفيان عن الر كين عن أبى حنظلة النعمان عن المغيرة 
ابن شعبة: أنه أجل العنين سنة . رواه ابن أبى شيبة (زيلعى 5 قلت: سند حسن 
صحيح ) والنعمان بن حنظلة كوفى تابعى ثقة» (التبذيب .)٤ ٦۳:١١۰‏ 

باب أن لا حيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر 

اتن نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع 
ا بى خالد عن عامر قال: قال على رضى الله عنه: لها رعل و را جو أو 
جدماء و ار ص اوا رن فين ارافان ا املف ان نط * . رواه 
الدارقطنى .)٤١۲:۲(‏ وفى التعليق المغنى (السابق): إسناد هذا الأثر صحيح. 


. باب أن لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر 

قال المؤلف: أثر الباب يدل على أن المرأة لو كان بها عيب لا ترد به وحكم الزوج فى هذا 
الحال يعرف بما سيأتى من الأثر. فإن قلت: أخرج الدارقطنى فى سننه (407:7): نا محمد بن 
مخلد نا عيسى بن أبى حرب نا يحبى بن أبى بكير نا شعبة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب» قال: ”قضى عمر فى البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل با فرق بينهماء والصداق لها 
لمسيسه إياهاء وهو له على وليها. قال قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم!“ نا على بن محمد المصرى نا 
مالك بن يحبى نا عبد الوهاب بن عطاء وأخبرنا روح ابن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن 
جابر بن :يزيد عن ابو عباس :أنه قال: "أربع لا يجوز فى بيع ولا نکاح» المجنونة وا مجذومة والبرصاء 
والغلفاء اه. فما الجواب عنه؟ 

قلت: قضاء عمر إنما كان فى رجل غر بامرأة. فقال له وليها: إنها صحيحة. فظهرت 
خلاف ما قاله. فللزوج أن يطلقها أو يرفع الأمر إلى السلطان فيفرق بينهما. ويكون ذلك تطليقة 
بائنةء لكون السلطان نائبا فيه مناب الزوج. ودليل ذلك ما أخرجه الدار قطنى أيضا: نا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز وعدا واو عمد زد اي عل ارسي ع العطار نا يحبى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب» قال: ”يما امرأة غربها رجل» بها جنون أو جذام أو برص» 
فلها مهرها بما أصاب منباء وصداق الرجل على وليما الذى غره“ اه ١7:1(‏ 4). وأيضا فإن عمر 
قضى بالتفريق» وهو يحتمل أن يكون فسخا أو تطليقا. فمن أين يقول الخنصم بالفسخ من غير 
تطليق. فإن الاحتمال يهدم الاستدلال. وقد صح عن على: ”أنها امرأته إن شاء أمسك وإن شاء 


ج = ٠ ١١‏ لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر ۳۹ 


4ه نا أبو بكر الشاقعى ا ل ل 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ”أن عمرو بن العاص كتب إلى عم 
الخطاب فى مالسل يضاف غلى اند فكب إليهأيؤجل سنت إن برأ إل 
فرق نة وین ارا . أخرجه الدارقطنى (؟ 00 قلت: رجاله كلهم ثقات إلا 
حجاج بن أرطاة فمختلف فيه» وهو حسن الحديث» كما قد مر غير مرة. 


طلق” . وهو صريح فى نفى خيار الفسخ من غير تطليق» فالأخذ به أولى وألزم . وأيضا ففى أثر عمر 
أنه أوجب الصداق. . والصحيح المنصوص عند الشافعية وجوب مهر المشل؛ وأنه أوجب الرجوع 
على الولى. والأظهر الجديد عندهم أنه لا رجوع. . وأيضا فإنه ساكت عما قبل الممسيس؛ وهم 
فسخوا قبله وبعده. قاله ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى (47:7): فأثر عمر رضى الله عنه متروك 
العمل به إلا أن يحمل على ما إذا غر الولى بها أخداء وضمن براءتها من العيوب. فظهرت خلاف 
ما قاله. فللزوج أن يطلقها أو يرفع الأمر إلى القاضىء ويدفع إليها المهر كاملا إن كان قد دخل بہاء 
وله حق الرجوع على الولى. وهذا بالاتفاق بين أئمتناء وإنما ا لحلاف فيما إذا أمره بأن يزوجه امرأة», 
فزوجه رتقاء أو قرناء أو مجنونة. جاز عند أبى حنيفة ولم يجز عندهما. كما فى ' الخلاصة” 
(20:5). وأما مسعلة الغرور فلا أعلم فيما خلافا بيدهم. 

وأما أثر ابن عباس» فإن البيبقى رواه فى سننه بلفظ: ”اربع لا تجوز فى نكاح ولا بيع إلا أن 
يمسء فإن مس فقد جاز » كما فى الجوهر النقى (السابق). والشافعية لا يقولون به بل يفسخون 
النكاح قبل المسيس وبعده» فلا حجة لهم فيه» وهو محمول عندنا على مسئلة الت وكيل بالنكاح 
والبيع والشراء. فإذا وكل رجلا بأن يزوجه امرأة» فزوجه قرناء أو رتقاء أو برصاء أو غلفاء أو 
مجنونة أو مجذومة» لم يجز عندهما. وجاز عند أبى حنيفة إن لم يكن غره؛ وإن كان قد غره بأن 
قال: هى صحيحة سالمة من العيوب» لم يجز عنده أيضا. ولا بد من حمله على ذلك لقول ابن 
عباس: "أربع لا تجوز فى بيع ولا نككاح“. والخصم قائل بالجواز. فإن الزوج إذا وجد عيبا من تلك 
العيوب فى زوجته» أو وجدت شيئا من ذلك فى زوجها ولم يكن هناك توكيل ولا غرورء فالنكاح 
جائز اتفاقا. وإنما لهما خيار الفسخ عند الشافعية ومن وافقهمء فافهم. 

قوله: ”نا أبو بكر الشافعى ‏ إلخ. فيه دلالة على أن حكم الجنون كالعنة لا يفسخ به النكاح» 
بل يرفع الأمر إلى الحاكم فيؤجله سنة» فإن برأ وإلا فرق بيدهما. والتفريق طلاق» لكون الحاكم نائبا 


)١(‏ أى مقيد بالسلسلة -جنونه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. 


Y f ش‎ ١١ ج‎ 


أبواب العدة ٠‏ 
باب أن الأقراء هى الحيض 

٠‏ هه أنا محمد بن المثنى ثنا سفيان عن الزهرى عن عمرة عن عائشةء ”أن أم 
حبيبة كانت تستحاض. فسألت النبى عليه السلام» فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقراءها 
وحنيضها": واه النسائئ يسند جيد (الجوهر النقى 09 *1). 
٠‏ 5ه#”- عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها: أن أم حبيبة استحيضت» فذكرت 
شأنها لرسول الله يه فقال: لتنظر قدر قرءها التى كانت تحيض لها“ . الحديث. رواه 
النسائى بسند رجاله ثقات (الجوهر النقى» السابق). 

۷- عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها 
حيضتان)». رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه» وصححه الحاكم وقد مر مع ما يتعلق 
بسنده فى باب طلاق الأمة ثنتان. 


فيه مناب الزوج. وهذا هو قولنا معشر الحتفية كما فى ' 'الهندية” : ”قال محمد: إ إن كان الجنون _ 
حادثا يؤجله سنة كالعنة؛ ثم يخير المرأة يعد الحول إذا لم يبرأء وإن کان مطبقا فهو كالجبء وبه 
نأحذ كذا فى "الحاوى” للقدسى” .)٠١١:۲(‏ والأثر حجة على الشافعية ومن وافقهم فى فسخ 
سينيد والله تعالى أعلم. 
باب أن الأقراء هى الحيض 
قال المؤلف: الحديثان الأولان من الباب قد استعمل لفظ القرء فيهما بمعنى الحيض» ا 
ان سي اح لي O‏ ل اه. 
قلت: ولم أر فى حديث مرفوع استعمل لفظ القرء بمعنى بمعنى الطهر. والحديثان الأحيران من 
اللات مر خان فى أن المتعير في :الغدة الحيطن درن الطهر, ثم رابت فى نيل الأوطار” (7:): 
ما نصه: وزعم كثير أن القرء مشترك بين الحيض والطهرء وقد أنكر صاحب الكشاف إطلاقه على 
الطهر. وقال ابن القيم: إن لفظ القرء لم يستعمل فى كلام الشارع إلا للحيض» ولم يجئ عنه فى 
موضع واحد استعماله للطهرء فحمله فى الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل 
يتعين» فإنه قد قال للمستحاضة: ”دعى الصلاة أيام أقراءك “. وهو ب المعبر عن الله وبلغة قومه 
نزل القرآن» فإذا أورد المشترك فى كلامه على أحد معنييه وجب حمله فى سائر كلامه عليه؛ إذا 


إعلا ع السان ٠‏ الأقراءهى الحيض ْ 54١‏ 


ره “اس عن عائشة رضى الله عنها قالت: ” أمرت بريرة أن تعتد بغلاث حيض“. 
رواه ابن ماجه بسند جيد (الجوهر الف ۲ ١17‏ ). وقال الحافظ فى ” بلوغ المرام” 
رواته ثقات لكنه معلول. كذا فى النيل” .)۲۲۳:١(‏ قلت: فاختلف الاحتجاج. 
والاختلاف غير مضر ولا أقل من أن يستشهد به. ٠‏ ظ 


لم يقبت يبت إرادة الآخر فى شىء من كلامه البتة» ويصير هو لغة القرآن التى خوطبنا بہاء وإن كان له 

معنى آخر فى كلام غيره إلخ. اع اقل عاح لكل الات لمعا لي معني ر لكن أنت 
تعلم أن قول النبى ي مقدم على قول كل أحدء وأيضا فإن الأجلة من الصحابة قالوا بمثل قولنا إن 
الأقراء هى الحيض دون الأطهار. قال محمد فى الموطأً. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» أن 
رجلا طلق امرأته تطليقة ملك الرجعة» ثم تركها جتى انقطع دمها من الحيضة الثالثة» ودخلت 
مغتسلها وأدنت ماءها. فأتاهاء فقال لها: قد راجعتك. فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده 
عبد الله بن مسعود. فقال عمر: قل فيها برأيك. فقال: أراه يا أمير المؤمنين أحق برجعتما ما 
لم تغتسل من حيضتها الثالثة. فقال عمر رضى الله عنه: وأنا أرى ذلك. ثم قال عمر لعبد الله بن 
مسعود: كنيف ملئ علما (هذا سند صحيح مرسل» وإرسال النخعى مقبول عندهم جميعا). قال 
محمد: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: قال على رضى الله عنه: 
هو أحق بها حتى تغتسل من حيضتما الثالثة. (وهذا سند صحيح متصل). أخبرنا عيسى بن أبى 
عيسى الخياط المدينى عن الشعبى» عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله َي كلهم قالوا: 
الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتما الثالثة. قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب يقول 
مثل ذلك. قال محمد: ل د اللا وهذا 
السند فيه عيسى متكلم فيه. ضعفه الجمهور لسوء حفظه. ولكن محمدا احتج به» وهو إمام 
مجتبد» فكان ذلك توثيقا له منه» أو نقول: ذكره اعتضادا فيعتبر به ويستشهد. 

ويؤيد ما قلنا أن الله تعالى بعد ما عمم المطلقات فى سورة البقرة بقوله: ' والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء“. قال فى سورة الطلاق: «إواللائى يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتبن ثلاثة أشهر ©. فذكر مقدار عدة الآيسة وأشار بذكر ا محيض إلى أن المراد بالقرء فى الاية 
السابقة هو الحيض» وأن الثلاثة الأشهر قائمة مقام الحيض الثلاث فافهم. وفيه إشارة أيضا إلى أن 
الشهر الواحد لا يحتمل أكثر من حيضة واحدة» كما لا يخفى. 


4۲ ١1 عض‎ 


باب عدة الحامل وضع الحمل 

8- عن أم سلمة: ”أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها. 
فتوفى عنما وهى حبلى» فخطبما أبو السنابل بن بعكك» فأبت أن تنكحه فقال: والله 
نفست ثم جاءت النبى ریب فقال: انتكحى". رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه 
(نيل الاوطار 1؟). 

۰ - عن ابن مسعود فى المتوفی عنبها زوجها وهى حامل» قال: “أ تجعلون 
عليها التغليظ» ولا تجعلون عليها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى. إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4. رواه البخارى والنسائى 


باب عدة الحامل وضع الحمل 

قال المؤلق: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. وفى ”نيل الأوطار“ (771:5): ”وقد ذهب 
هرر أهل العلم دن الست رأة النخوئ :فى الأمصنان إلى أن الامل ادامات عدا روينها 
تنقضى عدتها بوضع الحمل. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن على رضى الله عنه 
بسند صحيح أنها تعتد بآخر الأجلين'. 

وقال الموفق فى ”المغنى“: ” أجمع أهل العلم فى جميع الأعصار أن المطلقة الحامل تنقضى 
عدتها بوضع حملهاء وكذلك كل مفارقة فى الحياة. وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها 
إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس» وروى عن على من وجه منقطع أنها تعد 
بأقصى الأجلين. وقاله أبو السنابل بن بعكك فى حياة النبى 4 فرد عليه السلام قوله. وقد روى 
عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة. ذكره الحسن والشعبى أن تنكح فى 
دمها. ويحكى عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقضى حتى تطهر. وأبى سائر أهل العلم هذا 
القول وقالوا: لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تدزوج؛ ولكن لا يطأها زوجها 
حتى تطهر من نفاسها وتغتسل. (كمن نكحها وهى حائض). وذلك لقول الله تعالى: «إوأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). وروی عن أبى بن كعب» فذكر ما ذكرناه فى المتن. وقال 
ابن مسعود: من شاء بأهلته أو لاعنته أن الآية التى فى سورة النساء القصرى: «إوأولات الأحمال 
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۱- عن أبى بن كعب قال: قلت: يا رسول الله! «إوأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن4. للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنما؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا وللمتوفى 
عنها. رواه أحمد والدارقطنى» وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء فى الختارة وابن 
مردويه. قال فى مجمع الزوائد: فى إسناده المثنى بن الصباح» وثقه ابن معين» وضعفه 
الجمهور. انتبى (نيل الأوطارء السابق). قلت: كفى بابن معين موثقاء وهو إمام الجرح 
والتعديل. وفى خطبة ” كنز العمال “ )۳:١(‏ ما محصله: أن كل ما فى الختارة صحيح. 


أجلهن أن e‏ نزلت بعد التى فى سورة البقرة: للإوالذين يدوفون منكم ويذرون 
أزواجا». ي يعنى إن هذه الآية هى الأخيرة» فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات المتقدمة» ويخص 
بها عمومها. (وحديث ابن مسعود هذا أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة بلفظ: لاعنته» والبزار 
بلفظ: خالفته كما فى ” نصب الراية  .)٤۷:۲(‏ 

| ثم ذكر حديث سبيعة المذكور فى المتن» وقال: قال ابن عبد البر: ایت مخ قد 
جاء من وجوه شتی كلها ثابتةء إلا ما روى عن ابن عباس. وروی عن على من وجه منقطع. ولأنها 
معتدة حامل فتقضى عدتها بوضعه كالمطلقة» يحققه أن العدة إنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل» 
ووضعه أول الأشياء على البراءة منه. فوجب أن تنقضى العدة» ولأنه لا حلاف فى بقاء الحمل؛ 
فوجب أن تنقضى به كما فى حق المطلقة. قال: وإذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه 
وانفصال جميعه» وإن ظهر بعضه فهى فى عدتما حتى ينفصل باقید لأنا لا تكون واضعة أمملها 
ما لم يخرج كله وإن كان الحمل اثنين أو أكثر لم تنة تنقض عدتها إ إلا بوضع الآخبرء لأن الحمل هو 
الجميع. هذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة وعكرمة» فإنهما قالا: : تنقضى عدتها بوضع الأول» 
ولا تدزوج حتى تضع الآخر وذكر ابن أبى شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال: إذا وضعت أحدهما 
فقد انقضت عدتها. قيل له: فقزوج؟ قال: لا! قال قتادة: خصم العبد. وهذا قول شاذ يخالف 
ظاهر الكتاب» وقول أهل العلم» والمعنى. فإن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل. فإذا علم 
وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة والموجبة لانقضاءها” إلخ .)١١17:9(‏ 

قلت: وروى مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر: أنه سكل عن المرأة التى تتوفى عنها 
زوجها وهى حامل. فقال: إذا وضعت حملها فقد خلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر قال: 
لو وضعت وزوجها على سريرة لم يدفن بعد لحلت. وعن مالك رواه الشافعى فى ”مسنده » 


ج ۱ا ۰ ٤‏ 


باب المعتدة الرجعية التى ارتفعت حيضتما بعد الحيضة 
أوالحيضتين ثم مانت یرٹہا زوجها 
- حديث (أن علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين» فحاضت حيضة» ثم 
ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا. ثم ماتت» فأتى ابن مسعودء فقال: حبس الله عليك ‏ 
ا البييبقى من طريقه بسند صحيح» لكن قال: سبعة عشر شهرا 
أو ثمانية عشر “ (التلخيص الحبير ۳۲۸:۲). 


وكذلك رواه عبد الرزاق فى مصنفه» عن معمر عن أيوب عن نافع به سواء. اه (زيلعى .)٤۷:۲‏ 
باب المعتدة الرجعية التى ارتفعت حيضتبابعد الحيضة 
أو الحيضتين ثم مانت يرثمها زوجها 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وأما ما فى ”الموطأ“ :)۲٠١(‏ ”مالك عن يحبى 
ابن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثى عن سعيد بن المسيب» أنه قال: قال عمر بن 
الخطاب: أا امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتما حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة 
أشهرء فإن بان بها حمل فذلك» وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت“ اه. وهذا 
سند رجاله رجال الجماعة. فاجواب عنه: أن قول ابن مسعود رضى الله عنه يرجع بأنه يوافق ما أمر 
الله تعالى به من تربص ثلاثة قروء للحائض. والأثر محمول على من بلغت سن الأياس. والله أعلم. 

قال محمد فى الموطأً: فهذا ' (أى العدد المذكور فى قصة علقمة) أكثر من تللعة أشهر 
وثلاثة أشهر بعدهاء فببذا نأخذء وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائناء لأن العدة (أى عدة 
المطلقة) فى كتاب الله عز وجل على أربعة أوجه لا حامس لها للحامل حتى تضع» والتى تبلغ 
الحيضة ثلاثة أشهر» والتى قد يعست من الحيض ثلاثة أشهرء والتى تحيض ثلاث حيض. (وهذه 
كلها للمطلقة ووجه خامس وهى عدة المتوفى عنما غير الحامل» فى قوله تعالى: «إوالذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا». فهذا الذى ذكرتم (من الاعتداد 
الثلاثة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر) ليس بعدة الحائض ولا غيرها (أى فالقول ما قاله ابن مسعود) 
اه (۲۷۰). فلا بد من تأويل قول عمر بأنه فى التى ارتفعت حيضتها لدخولها فى سن الإياس 
امحيض» ولا يحكم بكونها آئسة إلا بعد الانتظار مدة يغلب فيا على الظن كونها آئسة. فقدرها 
عمر برأيه بتسعة أشهرء وهى مفوضة عندنا إلى رأى الحاكم. وأما التى ارتفعت حيضتها لأجل 


إعلاء الستن 0 


0 


باب عدة أم الولد إذا أعتقت 

۴ ی ی رن غ الأور اع ,عن یکی کن أبن کر انعر 
بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض» و كتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه. 
رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه (زيلعى ۲: 4۸). قلت: رجاله رجال الجماعة لكنه 
منقطع» فإن يحيى لم يدرك عمرو بن العاص ولا عمرء والانقطاع لا يضرنا. 


الرضاع ونحوه فعدتها ثلاث حيض كوامل» لكونها من تحيض. والله تعالى أعلم. 
باب عدة أم الولد إذا أعتقت ) 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال بعض الناس: ' وفى سنن الدارقطنى بسنده 
(570:7): إن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا توفى عدها سيدها أربعة أشهر وعشراء وإذا 
أعتقت فعدتها ثلاث حيض. موقوف» وهو الصواب» وهو مرسل» لأن قبيصة لم يسمع من عمرو 
اه. وفى الزيلعى :)٤۸:۲(‏ روى ابن حبان فى صحيحه فى النوع السادس والثلاثين من القسم 
الخامس عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص» قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا مركم عدة أم 
الولد المحوفى عنما أربعة أشهر وعشرا انتسهى. ورواه الحاكم فى ”المستدرك“» وقال: على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الدار قطنى ثم البيهقى فى سننمما. قال الدارقطنى: وقبيصة لم يسمع 
من عمرو اه. وفيه أيضا: وقال البيبقى: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر» وقبيصة لم يسمع 
من عمروء والصواب: موقوف انتمى. ورواه أبو داود وابن ماجة اه. فاعلم أنه إنما تكلم فى 
المرفوع؛ وتدفع ذلك الكلام بأن كل ما فى صحيح ابن حبان صحيح؛ كما مر فى بعض مواضع 
هذا الكتاب عن خطية كنز العمال (7:1). فقد لزم منه أن الانقطاع لم يثبت عند ابن حبان» وقد 
سكت عنه أبو داود (۳۲۳:۱) فهو صالح عنده. وفى * الجوهر النقى  :)١74:7(‏ ثم ذكر عن 
الدارقطنى» قال: لم يسمع قبيصة من عمرو. قلت: قد قدمنا مرارا أن هذا غلى مذهب من يشترط 
ثبوت السماع» وأن مسلما أنكر ذلك إنكارا شديداء وزعم أن المتفق عليه أنه يكفى الاتصال إمكان 
اللقاء. وقبيصة ولد عام الفتح» وسمع عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبا الدرداء» فلا شك فى 
إمكان سماعه من عمرو. وقال صاحب التمهيد: أدرك أبا بكر الصديق» وله سن لا ينكر معها 
سماعه منه اه. وإن لم يسلم ثبوت المرفوع فالموقوف حجة عندناء ولا وجه لاختيثر شق وترك شق 
آخر كما فعله الحنفية» حيث قال فى ”الهداية“ (4:7 ٠‏ 4): وإذا مات مولى أم الولد عنما أو عتقها 


چ عدة أم الولد إذا أعتقت 4٦‏ 


فعدتها ثلاث حيض “ اه. فالجواب عن هذا: أن قول عمرو بن العاص: ”إن عدة أم الولد المتوفى 
هد أربعة أشهر وعشرا ET‏ ي 
عمروء فإن الله تعالى يقول فى كتابه: ابح كوي ام يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراي. فيراهن من الأزواج؟ كلا! فالراجح فى ذلك قول على وابن مسعود. وأما 
رايط الاي ل ل 
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مصنفه : ا ا 0 وم فكتب 
يمسو راه اه ولا ذكر فيه لشق آخر أصلاء وفيه دلالة على أن عمرو بن العاص لم يكن عنده 
فى ذلك سنة عن رسول الله ْم وإلا لم ي يحتج إلى أن يكتب به إلى عمر» ولم يكتب عمر بحسن 
رأيه لو كان عنده فيه سنة. وهذا يقدح فيما فيما رواه الدار قطنى وابن حبان عنه بلفظ: “لا تلبسوا علينا 
سنة نبينا سط “. فالقول ما قاله أحمد بن حنبل: : هذا حديث منكر: والصواب موقوف. وإذا كان 
كذلك أخذنا فى شق بقول عمرو بن العاص لموافقة عمر إياه فى ذلك وأخدنافى الشى لاخر 
بقول على وعبد الله فافهم. 
الفائدة: قال فى ” التلخيص“: ”أما قول عمر رضى الله عنه» فرواه مالك والشافعى عنه عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى» فطلقها 
٠‏ البعة» فنتكحت فى عدتهاء فضرببا عمر» وضرب زوجها بالدرة ضربات وفرق بينهماء ثم قال 
عمر: أبما امرأة نكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» وكان خاطبا من الخطاب» وإن كان دخل فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخرء ثم لم يتكحها أبدا. قال ابن المسيب: 
ولها مهرها ما استحل منما. قال البيمقى: وروى الثورى عن الشعبى عن مسروق عن عمر أنه 
رجعء فقال: لها مهرها. ويجتمعان إن شاءا. وأما قول على رضى الله عنه» فرواه الشافعى من طريق 
زاذان عنه» أنه قضى فى التى تزوج فى عدتما أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل من 
٠‏ فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول» وتعتد من الآخر. ورواه الدار قطنى والبيبقى من 
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إعلاء السئن عدة أم الولد إذا أعتقت ا 


حديث ابن جريج عن عطاء عن على نحوه » كذا فى " التلخيص الحبير" (۳۲۸:۲). 
قال بعض الناس: ففيه عدم تداخل العدتين» ومذهبنا يخالفه» وقول الصحابة حجة عندناء 
وهذا قول الصحابيين الجليلين. ولم أر من خالفها منهم. قلت: لا يخفى أن تداخل العدتين ليس 
بلازم عندنا فى كل حال» بل يمكن انقضاء العدتين معا > كمعتدة بالأشهر لوفاة وطئت فيا بشبهة 
ؤحاضت فيها ثلاثا . واتقضاء الثانية قبل الأولى» كما لو تمت الحيض قبل تام أربعة أشهر وعشر. 
وعكن تأر اقائة ماعن الأولىء كسا لو حاطيت يعد عنام الأشهر: كذا فى ' الشامية” 
(؟:١٠٠).‏ وإذا كان كذلك فلا يجوز للقاضى والحاكم إلا أمرها بإتمام العدتين كليهماء ثم إذا 
عرضت لها صورة يجوز فيما انقضاء العدتين بالتداخل» وسكلت المفتى عن حكم هذه الحالة» يجوز 
له الإفتاء بالتداخل بعد تبين الحال. فأثرا عمر وعلى كلاهما لا يخالفان ما ذهبنا إليه فى المسكلة» وإنما 
لم يفتيا بتداخل العدتين لعدم علمهما بحال المرأة» أو علما وكانت بحال قد تأخر فيما العدة الثانية 
بجملتها عن الأولى فافهم: فإن الاحتمال يهدم الاستدلال. ودليل المسعلة القاعدة الفقهية المؤيدة 
بالنصوص الشرعية إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى 
الآخرء كما إذا اجتمع حدث وجنابة أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد» ولو دخل المسجد 
وصلى الفرض أو الراتبة قبل الجلوس دخلت فيه التحية» ولو جامع امرأته فى نهار رمضان مرارا 
لم يلزم بالغانى وما بعده شی ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد. وهذا كله 
بالإجماع فكذا ما نحن فيه لاتحاد المقصود» وهو طلب براءة الرحم. 
وقال أبو بكر الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له: "قد اخحتلفت الفقهاء فى العدة إذا 
وجبت من رجلين. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك فى رواية ابن القاسم عنهء 
والثورى والأوزاعى: إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعاء سواء 
كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور. وهو قول إبراهيم النخعى. وقال الحسن بن صالح 
والليث والشافعى: تعتد لكل واحد عدة مستقلة. ويدل على صحة القول الأول إطلاق قوله تعالى: 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». فإنه لم يفرق بين مطلقة وطئها رجل أجنبى بشبهة 
وبين غيرها . فهذا يقتضى كون عدتها ثلاثة قروء مطلقاء لأنها مطلقة قد وجبت عليها عدة» ولو 
أوجبنا عليها أكثر من ثلاثة قروء كنا زائدين فى الآية ما ليس فيها. . ويدل عليه أيضاء(إطلاق) قوله 
تعالى: «إواللائى يعسن من امحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتبن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن). 
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۲٤۸ ش‎ ١١ ج‎ 


باب العدة من بعد الطلاق والوفاة دون خبرهما 
4- حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمس قبال: "غلاتها هن 
يوم طلقها ومن يوم يموت عنبها” . رواه ابن أبى شيبة» وهذا سند صحيح. وأخرج نحوه 
عن عطاء ومجاهد وابن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة 5 وأبى 
قلابة وأبى العالية والشعبى والنخعى والزهرى وعبد الرحمن بن يزيد ومكحول بأسانيد 
جيدة (الزيلعئ 18:7 ). 


ولم يفرق بين مطلقة قد وطكها أجنبى بشبهة» وبين من لم توطأً. فاقتضى ذلك أن تكون عدتها 
لذن سور فى و ويدل عليه أيضا (إطلاق) قوله: فإوأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن). ولم يفرق بين من عليها عدة من رجل أو من رجلين. ويدل عليه اتفاق الجميع 
على أن الأول لا يجوز له عقد النكاح عليسها قبل انقضاء عدتها منه. فعلمنا أنها فى عدة من الثانى 
أيضاء لأن العدة منه لا تمنع من تزويجها. فإن قيل: منع من ذلك» لأن العدة منه تتلوها عدة من 
غيره. قيل له: فقد يجوز أن يتزوجها ثم يموت هو قبل بلوغها موضع الاعتداد من الشانى 
(أو يطلقها قبله) فلو لم تكن فى هذه الحال معتدة من الثانى لما منع الأول من العقد عليباء لأن عدة 
تحب فى المستقبل لا ترفع عقدا ماضيا. ويدل عليه أن الحيض إنما هو استبراء الرحم من الحبل» فإذا 
طلقها الأول ووطعما الثانى بشبهة قبل أن تميض ثم حاضت ثلاث حيض فقد حصل الاستبراء» 
ويستحيل أن يكون استبراء من حمل الأول غير استبراء من حمل الثانى. فوجب أن تنقضى به 
العدة منهما جميعا” اه .)٤۲۷:1(‏ والله تعالى أعلم. ) 0 ش 

قلت: وذهب إلى مثل قولنا الزهرى» كما روى ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن مهدى 
عن سفيان وهو الثورى عن مغيرة عن إبراهيم: فى رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت» 
قال: بانت من الأول ولا تحتسب للذى بعده. وعن سفيان عن معمر عن الزهرى: تحتسب. وعلقه 
البخارى بلفظ: قال إبراهيم فيمن تزوج فى العدة فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول 
ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهرى: تحتسب» وهذا أحب إلى سفيان. يعنى قول الزهرى اه. 
كذا فى" 'فتح البارى” (50:5؟4). 

باب العذة اندي بعد الطلاق والوقاة درت شت هتا 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. قال الموفق فى المغنى: ' وتجب العدة من الساعة 
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6- حدثنا وكيع ويحبى بن آدم عن شريك عن أبى إسحاق عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود, قال: ” العدة من يوم بموت أو يطلق“. رواه ابن 
أبى شيبة فى ” مصنفه “ (الزيلعى» السابق)» وسنده حسن. 

5 حدثنا ابن علية عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسنه 
عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: ”العدة من يوم يموت ". رواه ابن أبى شيبة 
(الزيلعى» السابق) وسنده صحيح. ش 0 


التى فارقها زوجها (بطلاق أو موت)» فلو فارقها نصف الليل أو نصف النبار اعتدت من ذلك 
الوقت إلى مثله فى قول أكثر أهل العلم. (إذا كانت العدة بالأشهر وإذا كانت بالحيض يجرى عليما 
أحكام المعتدة من ذلك الوقت إلى انقضاء الحيضة الثالثة كما هو معلوم). وقال أبو عبد الله بن 
حامد: لا تحتسب بالساعات وإنما تحتسب بأول الليل والنهارء فإذا طلقها نہارا احتسب من 
أول الليل الذى يليهء وإن طلقها ليلا احتسبت بأول النهار الذى يليه. وهذا قول مالك. لأن 
حساب الساعات يشق فسقط اعتباره. ولنا قول الله تعالى: «لإفعدتهن ثلاثة أشهر» ولا تجوز 
الزيادة عليها بغير دليل» وحساب الساعات ممكن إما يقينا وإما استظهاراء فلا وجه للزيادة على 
ما أوجبه الله تعالی . (531:9). . 

الفائدة: فى عدة الأمة إذا كانت من الأيسات أو ممن لم يحضن قال الموفق: ”اختلفت 
الروايات عن أبى عبد الله فى عدة الأمةء فأكثر الروايات عنه شهران. رواه عنه جماعة من أصحابه. 
واحتج فيه بقول عمر رضى الله عنه: عدة أم الولد حيضتان. ولو لم تحض كان عدتها شهرين. 
رواه الأثرم بإسناده. وهذا قول عطاء والزهرى وإسحاق وأحد قولى الشافعى» لان الاشهر بدل من 
القروء» وعدة ذوات القروء قروءان» فبدلهما شهران. والرواية الثانية أن عدتها شهر ونصف. وهذا 
قول على رضى الله عنه. وروى ذلك عن ابن عمر وابن المسيب وسالم والشعبى والشورى 
وأصحاب الرأى» وهو قول ثانى للشافعى. لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة» وعدة الحرة ثلاثة 
أشهر» فنصفها شهر ونصف. وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة: فإذا صرنا 
إلى الشهور أمكن التنصيف فوجب المصير إليه كما فى عدة الوفاة» ويصير هذا كالحرم إذا وجب 
عليه فى جزاء الصيد نصف مد أجزأه إخراجه» فإن أراد الصيام مكانه صام يوما كاملا. (ويدل 
على ذلك قول عمر رضى الله عنه: ”لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فعلت . رواه 
عبد الرزاق فى مصنفه: أخبرنا ابن جريح عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفى يقول: 


ج ١١‏ 1 مه" 


أبواب الإحداد 
باب ما يجتنب عنه الحادة و على من تحد 
۷--عن أم سلمة زوج النبى ع عن النبى مرل أنه قال: ”المحوفى عنها 
زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل . 
رواه أبو داود» وسكت عنه (۳۲۲:۱). 
عن أم سلمة رضى الله عنباء أن النبى ع قال: «لا يحل لامرأة مسلمة 


أخبرنى رجل من ثقيف» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكره» كذا فى ” نصب الراية” 
(؟:47). وسنده صحيح غير ما فيه من جهالة الرجل من ثقيف» والظاهر أنه صحابى وجهالة 
الصحابى لا تضر). ولأنها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة» 
والرواية الثالخة أن عدتها ثلاثة أشهرء ومن رد هذه الرواية قال: هى مخالفة لإجماع الصحابة 
لأنهم اختلفوا على القولين الأولين. 
ومتى اختلف الصحابة على قولين لم يجز أحداث قول ثالث: 

لأنه يفضى إلى تخطمتہم» وخروج الحق عن قول جميعهم ولا يجوز ذلك اه. ملخصا (17:9). 

باب ما يجتب عنه الحادة و على من تحد 

قوله: عن أم سلمة قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفيه دليل على وجوب الإحداد. 

قوله: سا إلخ. الثانى من الباب. قال المؤلف: دلالته على الجزء الغانى من الباب 
ظاهرة. وفى "فتح البارى” (4593:9): ورد ف بحدية قرع الإبناد أعرجه أعننة 
وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس» قالت: "دحل على رسؤل الله ع اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن أبى طالب» فقال: لا تحدى بعد يومك هذا eS‏ 
والطحاوى: ”لما أصيب جعفر أتانا النبى یر فقال: تسلبى ثلاثا ثم اصنعى ما شعت . قال شيخنا 
فى شرح الترمذى: ظاهره أنه لا يجب الإخداد على المتوفى عنما بعد اليوم الغالث» لأن أسماء بنت 
عميس كانت زوج جعفر بن أبى طالب بالاتفاق» وهى والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون 
وغيرهمء قال: بل ظاهر النبى أنبها لا يجوز لها الإحداد بعد ذلك. وأجاب بأن هذا الحديث شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة. وقد أجمعوا على خلافه وفى المنتقى لابن تيمية: ”وهو متأول على 
المبالغة فى الإحداد والجلوس للتعزية” (نيل 0:9 1؟). 


إعلاء السنن ما يجتنب عنه الحادة وعلى من تحد ۲٥۱‏ 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا». 
ا (TY:‏ 


قلت: وفی علل الحديث لابن ارجواء وسدة ENE‏ "قال أى: E‏ 
بعلي اعدف نا تورث لبور سرض اا م ليله ونا كانت ر سواها: 
وقال آخرون: هذا قبل أن ينزل العدد. قال أبى: أشبه عندى والله أعلم أن هذه كانت امرأة سوى 
أسماء» وكانت من جعفر بسبيل قرابة ولم تكن امرأته» لأن النبى مي قال: لا تحد امرأة على أحد 
فوق ثلاث إلا على زوج اه. .)٤۳۹:۱(‏ وفى ”فتح البارى” )٤۲۸:۹(‏ أيضا: وأما ما أخرجه. 
أبو داود فى المراسيل من رواية عمرو بن شعيب: ”أن النبى َو رخص للمرأة أن نحد على أبيهها 
سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة أيام “ فلو صح لكان خسصوص الأب يخرج من هذا العموم» لكنه 
مرسل أو معضلء لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا 
الشىء اليسير عن بعض صغار الصحابة (£۲۸:۹). ٠‏ 

قال بعض الناس: ” ظاهره الإرسال» ويدل عليه أيضا ظاهر إيراد أبى داود إياه فى مراسيلهء 
والمرسل حجة عند جماعة» فلك أن تقول لهم أن يخصصوا العموم بهذا المرسل. وأما كون العموم 
قويا من حيث السند فلا يعتد به» كما فى الصحيح والحسن» نعم لو لا يمكن التطبيق لكان لقوة 
السند ترجيح كما يرجح الأقوى على القوى» ونظيره الصحيح والحسن تأمل. . ولم يفعلوا ذلك" 
اه. فالجواب عنه: أن حديث النبى عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث مشهورء تلقاه الأمة 
بالقبول فلا يعدل عنه بهذا الخبر الذى لم يروه إلا عمرو بن شعيب وحده مرسلا. وحديث النهى 
عن الإحداد فوق ثلاث روته أم عطيه وأم حبيبة وحفصة وزينب ينب بنت جحش وعائشة. وأم حبيبة 
رطق الم عتا “ روتها حين توفى أبوها سفيان؛ فدل على أن الأب حكمه كحكم غيره من 
الأقارب» فيقدم على ما رواه عمرو بن شعيب مرسلا أو معضلا. ولا يخفى أن النساء أعرف 
بأحكامهن من الرجال. فهذا وجه آخر للترجيح. وفى المنتقى (مع النيل 5 55 واحتج به (أى 
بهذا الحديث) من لم ير الإحداد على المطلقة " اه. واحتج لوجوبه عليها صاحب الهداية بعموم 
حديث: ”أن النبى جل نبى المعتدة أن تختضب بالحناءء وقال: الحناء طيب” 07:79 4). لكن قال 
العلامة جمال الدين رحمه الله الزيلعى فى تخريجه (59:7 و 5.0): ' ذكره السروجى فى الغاية» 
وعزاه للنسائى» ولفظه: نى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء» وقال: الحناء طيب. 
وهو وهم منه“ اه. ثم قال بعد أسطر: "إنى ما وجدته“ اه. وقال ملخصه الحافظ ابن حجر 
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العسقلانى فى ”الدراية ‏ (۲۳۲): ”ولم أجده فليتأمل“ اه. 

قال بعض الناس: ”فالحاصل أن الحديث لم يثبت فلم يبق إلا القسياس على معتدة الوفاة» تأمل 
حق التأمل". قلت: تأملنا فوجدنا المطلقة البائن لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها كالمتوفى عنما 
زوجهاء وذلك من الإحداد أيضا. قاله الطحاوى وهو ممن بلغ رتبة الاجتهاد» فقوله فى مثل ذلك 
حجة أى فى بيان معانى اللغات. فلما ساوت المدوفى عنما زوجها فى وجوب بعض الإحداد عليها 
ساوتہا فى وجوب كله عليباء وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين. 

قال الطحاوى: ”ثنا روح بن الفرج ثنا عبد الله بن محمد الفهمى أنا ابن لهيعة عن أبى الزبير 
عن جابر أنه قال فى المطلقة: أنها لا تعتتكفء ولا المتوفى عدها زوجهاء ولا تخرجان من بيوتهما 
حتى توفيا أجلهما. قال: وحدثنا ربيع المؤذن ثنا أسد ثنا ابن لهيعة فذكر بإسناده مثله» وهذا سند 
صحيح غير ما فى ابن لهيعة من الكلام. وقد مر غير مرة أنه ثقة حسن الحديث. قال: حدثنا أبو 
بكرة ثنا حسين بن مهدى”" أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه» قال: لا تنتقل 
المبتوتة من بيت زوجها.فى عدتما. قلت: وهذا سند صحيح. قال: وحدثنا سليمان بن شعيب ثنا 
الخصيب”" ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء فى المتوفى عنما زوجها والمطلقة ثلاثا: لا 
تنتقلان ولا تبيتان إلا فى بيوتهما". 4”:١(‏ و 47). وهذا سند حسن. وأخرجه الشافعى بسند 
صحيح عن عبد امجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ: ”لا يصلح أن تبيت 
ليلة واحدة إذا كانت فى عدة طلاق أو وفاة إلا فى بیتہا“. كذا فى التلخيص الحبير .)۳۳١:۲(‏ 

قال الطحاوى: وحدثنا محمد بن خزية ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا حماد عن إبراهيم 
قال: المطلقة ثلاثاء والمتوفى عنها زوجهاء والملاعنة» لا يختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوبا 
مصبوغاء ولا يخرجن من بیوتہن ‏ (41/:7). 

قلت: محمد بن خزعة ثقة مشهور» ومسلم بن إبراهيم هو الأزدى الفراهيدى أبو عمرو 
الحافظ من رجال الجماعة» وهشام هو الأستوائى الحافظ الثقة» وحماد وإبراهيم لا يسأل عنمما. 


(1) هو الأيلى أبو سعيد البصرى من رجال الترمذى وابن ماجة وشيوخهما. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وروى عنه أيضا ابن خزية في صحيحه» كذا فى ”التبذيب” (۳۷۲:۲). المؤلف. 1 

(۲) هو الخصيب بن ناصح الحارثى البصرى نزيل مصر. قال أبو زرعة: ما به باس إن شاء الله تعالى. وذكره ابن حبان فى 
”الثقات “. وقال: رما أخطأ كذا فى ”التبذيب” 4:9 .)١‏ المؤلف 
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5 عن أم عطية رضى الله عنہاء قالت: ” كنا ندبى أن نحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا 
لا ثوب عصب» وقد رصن لنا عند ااه إذا اغتسلت إخدانا من محيطبها فى نبا 
من كست أظفار . رجاه . وفى رواية: قالت: قال النبى إل : «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليو الجر سه ورك i ES ES‏ 
مصبوغا إلا ثوب عصبء ولا تمس طببا إذا طهرت نبدة من قسط أو أظفار». متفق عليه 
(نیل الأوطار ۲: 9+-.58). 

٠ح‏ حدثنا أحمد بن صالح نا ابن وهب أخبرنى مخرمة عن أبيه» قال: 
٠‏ سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتنى أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها 
تؤفى» و کانت تشتكى عینیہا فتكتحل بال جلاء. قال أحمد: الصواب بكحل ال جلاء. قال 
أحمد: فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل ال جلاء. فقالت: لا تكتحلى به 
إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك 
أم سلمة: دخل على رسول الله َه حين توفى أبو سلمة» وقد جعلت على عنبى صبرا. 
“الها هداتيا آم ا ت كاهو بير دمجول ا قد طول 2 
يشب الوجه. فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه 
خضاب. قالت: قلت: بأى شىء أمتتشط يا رسول الله؟ قال: بالشلار حفن هر اسلف . 
رواه أبو داود وسكت عنه (۳۲۲:۱). 


وإراهيم النخنى. وکفی بهم قدوة انهم _ 

قوله: ”عن أم عطية' إلخ» قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ” حدثنا أحمد” إلخ» قال المؤلف: فى ”عون المعبود“ حاشية سنن أبى داود (27517:1 
مطبوع دهلى): قال المنذرى: ا النسائى وأمها مجهولة“. اها'قلت: لما سكت عليه 
أبو داود علمنا أنها ليست بمجهولة عنده» وكفى به قدوة» وغاية الأمر الاختلاف فى الاحتجاجء 
ا 0 0 0 


عا o٤‏ 
باب أين تعتد المتوفى عنما زوجها 

-۷١‏ عن الفريعة بنت مالك» ” أنها جاءت رسول الله ع تسأله أن ترجع إلى 
اهلها فى بنى خدرة؛ وأن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا» حتى إذا كان بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله يه أن أرجع إلى أهلى» فإن زوجى 
لم يرك لى مسكنا يملكه؛ ولا نفقة فة قالت: فقال رسول الله ا تع فالت: 
فانصرفت حتى إذا كنت ة فى الحجرة» أو فى ا مسجد نادانى رسول الله م أو أمر بى 
فنوديت له» فقال: كيف قلت: قالت: فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجى. قال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 
) وعشرا. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى 
به . رواه الترمذى وقال: حسن صحيح .)١ 41/-١55:1(‏ 

9م أخبرنا مالك حدثنا نافع» أن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المبتوتة ولا 
المتوفى عنها زوجها إلا فى بيتها“. رواه الإمام محمد فى "الموطأً' (حاشية الترمذى 
.)١ ١‏ قلت: إسناده صحيح جليل. 


بأنه مله عرف من الحالة التى نباها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية. والإباحة فى الليل 
لدفع الضرر بذلك أه. قلت: والحديث الناهى ما رواه البخارىء قالت زينب: وسمعت أم سلمة 
تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله َيه ! إن ابنتى توفى عنما زوجها وقد 
اشتكت عينهاء أ فنكحلها؟ فقال رسول الله لَه : لا! مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: لا ثم قال . 
رسول الله َي : : إنها هى أربعة أشهر وعشراء الحديث. وفى فتح البارى: وفى رواية القاسم بن 
اا : إنى ای قال: لا! وإن انفقأت. وسنده صحيح. 
(48.0:9). قلت: قوله يِه : لا وإن انفقأت” . محمول على المبالغة فى الزجرء لأن القابل لما بالغ 
فى الاستجازة وحصر التداوى فى الكحل وكان قوله ظاهر البطلان» بالغ َي فى رده. . وليس 
المراد أن الكحل لا يجوز عند الحاجة الشديدة أيضا. فحصل التطابق بين الحديثين من غير تكلف» 
ولله تعالى الحمد. 
باب أين تعتد المتوفى عدا زوجها ْ 
قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. ووه ا 
مذكور فى ”نیل الأوطار“ (۲۳۳:۹). 


إعلاء السنن foo‏ 


باب جواز الخروج للمتوفى عنما زوجها 
٣ح‏ أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم: ”أن على بن أبى طالب 
نقل أم كلشوم بنت على رضى الله عنه امرأة عمر ‏ بن الخطاب وهى فى العدة من وفاة 
زوجها عمر رضى الله عنهء لأنها كانت فى دار الإمارة“. رواه الإمام محمد فى كتاب 
الآثار (7). قلت: هذا منقطع» لکن فى تبهذيبَ التبذيب (41178:1 179): النخعى 
عن على مرسلء إلى أن قال: قال الحافظ أبو سعيد العلائى: هو مكثر من الإرسال. 
وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله اه. قلت: هو من رجال الجماعة» وحماد هو ابن 
أبى سليمان» وهو من رجال الصحاح» كما فى تہذيب التهذيب .)١5:7(‏ وأبو 
حنيفة قد أخرج له ابن حبان فى صحيحه واستشهد به الحاكم فى ”مسقد رکه » 
وقد وثقه كثيرون» كما فى الجوهر النقى .)١۷۲ :١(‏ فالسند إذا صحيح جليل. 
#7 عن عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن كثير عن مجاهد: 
"أن رجالا استشهدوا بأحدء فقال نساؤهم: يا رسول اللّه! إنا نستوحش فى بيوتناء 
أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أ يتحدثن عند إحداهن, فإذا كان وقت النوم تأوى كل 
امرأة إلى بيتمبا“.. رواه الإمام العلام الشافعى (التلخيص الحبير ۳۳:۲). قلت: هو مرسل» 
وكلهم رجال الصحيح إلا الأول فإنه من رجال مسلمء » فالسند صحيح مرسل. 


باب جواز الخروج للمتوفى عنما زوجها بعذر ش 

قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. قال بعض الناسن: ”وقد روى مسلم فى 
صحيحه (485:1): عن جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتى» فأرادت أن تجد نخلهاء فزجرها 
رجل أن تخرج» فأتت النبى مء فقال: بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى 
معروفا اه. ففيه جواز الخروج فى غير حاجة لا بد منهاء بل فى أدنى حاجة ولم نقل به" اه. 
فالجواب عنه: أما أولا فإن قصة خالة جابر واقعة حال لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه فيمكن أن 
تكون محتاجة إلى الخروج لنفقتهاء فمن أين لبعض الناس أن يدعى كونها غير محتاجة إلى الخروج 
من غير دليل. وأما ثانيا فقد ذكرنا عن جابر فيما تقدم أنه قال فى المطلقة: "أنها لا تعتكف 
ولا المتوفى عنما زوجهاء ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما". فهذا جابر قد روى عن 
ا ثم قد قال هو بخلاف ذلك» فهذا 


°٦ | ١١ ج‎ 


باب ثبوت النسب ظ 
باب أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 
٥‏ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن الزهرىء قال: ”مضت السنة 
أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبين» وتجوز 
شهادة القابلة وحدها فى الاستمبلال» وامرأتان فى ما سوى ذلك . ورواه عبد الرزاق 
فى ”مصنفه“: أخبرنا ابن جريج عن الزهرى فذكره (الزيلعى .)01:١‏ قلت: كلهم 
رجال الجماعة فالأثر حسن أو صحيح. 


دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده أو حمله على الضرورة. قاله الطحاوى (47:7). والله تعالى 
أعلم. قلت: ولا يعارض ذلك ما رواه الدار قطنى عن محبوب بن محرز عن أبى مالك النخعى عن 
عطاء بن السائب عن على: ”أن النبى م أمر المتوفى عنما زوجها أن تعتد حيث شاءت “. فإن 
الدار قطنى ضعفه» وقال: لم يسنده غير أبى مالك النخعى وهو ضعيف. قال ابن القطان: ومحبوب 
بن مخرز أيضا ضعيف. وعطاء مختلط» وأبو مالك أضعفهم. فذلك أعله الدار قطنى به وذكر 
الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية من غيره اه. كذا فى " نصب الراية ‏ (01:7). قلت: 
وإن سلمناه فهو محمول على ما قبل نزول العدد. والله تعالى أعلم. 
باب أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 

قوله: ” حدثنا عيسى “ إلخ. قال المؤلف: وفى ” تہذيب التهذيب” (511:7): ' قال يعقوب 
ابن شيبة عن ابن معين: الأوزاعى فى الزغرى ليش بذاك. فال قرت والأو راع فة تة وف 
روايته عن الزهرى خناصة شىء“ اه قلت: هذا جرح بهم فلا يؤثز فى مل ذلك الإمام المتفق 
على جلالته وإمامته» لا سيما وقد تابعه ابن جريج فافهم. وقول الزهرى: ”مضت السنة . قد 
أدخله جماعة من العلماء وا محدثين فى المرفوع الحكمى. قال فى ”تدريب الراوى” (5): " أما إذا 
قال ذلك التابعى مجزم ابن الصباغ فى العدة أنه مرسل» وحكى فيه إذا قاله ابن المسيب وجهين» 
هل يكون حجة أو لا؟ وللغزالى فيه احتمالان بلا ترجیح» هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟ 
وكذا قوله: ”من السنة“. فيه وجهان» حكاهما المصنف فى شرح مسلم وغيره» وصحح وقفه» 
وحكى الداودى الرفع عن القديم اه. يعنى القول القديم للإمام الشافعى رحمة الله عليه“ اه ودلالة 
الآثار على الباب ظاهرة. ش 


إعلاء السئن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 0 
امات أخبرنا إبراهيم بن أبى يحبى الأسلمى أخبرنى إسحاق عن ابن شهاب: 

(الزيلعى .)۲٠٠:۲‏ قلت: رجاله رجال الجماعة إلا الأول» فإنه من رجال ابن ماجه» 

وهو مختلف فیه» ولكن الزهرى عن عمر رضى الله عنه فهو مرسل. 


) الفائدة: ذكر صاحب الهداية فى هذا الباب )4١:7(‏ مسئلة مختلفا فيها ونصه: "أكثر - 
مدة الحمل سنتان» لقول عائشة رضى الله عنما: الولد لا يبقى فى البطن أكثر من سنتين ولو بظل 
مغزل” اه. وفيه أيضا: ” والشافعى يقدر الأكثر بأربع سنين» والحجة عليه مازويناء والظاهر أنبها 
قالت سماعا إذا العقل لا يبتدى إليه" اه. قلت: أثر عائشة رضى الله عنما رواه الدارقطتى 
:8 47) من طريق ابن جريج عن جميلة بنت سعد» قالت: قالت عائشة رضى الله عدبا "ما 
تزيد المرأة فى الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل“ اه. ثم ذكره أيضا بسند آخر عن 
جميلة. وجميلة هذه مجهولة» قاله ابن حزم» كما نقله فى ”ميزان الاعتدال” (797:7). قلت: 
حديث عائشة هذا ذكره الحافظ فى ”التلخیص“ (۳۲۸:۲)» وسكت عنه» ولم يعله بشىء» فهو 
حسن أو صحیے فإنه لا يسكت فى التلخیص عن ضبني كما ذكرنا فى المقائمة» كيف؟ وله 
طريق آخر عند الدار قطنى: أخبرنا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد 
ار كال سمت اود عسل رل فلك اال ای داك عن ا ا 
قالت: ”لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل الغزل“ الحديث. وذكره الحافظ فى 
"الفلخيص“ أيضا وسكت عنه. فغبت أن حديث عائشة گان معروفا بيذهم» ولا يصلح رد حديث 
عائّشة بما قال مالك: ”هذه جاءتنا امرأة محمد بن عجلان» امرأة صدق» وزوجها رجل صدق» 
سات ثلاقة طون فى الل عشرة نة كل بطن فی ريع ستينٌ*” قإنه حمل خنطأ.امنزأة متحمد 
بن عجلان فى الحساب وأن دمها انقطع أربع سنين ثم جاءت بولد» فيجوز أنها امتد طهرها سنتين 
أو أكثر ثم حبلت» ولو وجدت حركة فى البطن مغلا فليس دليلا على الحمل قاطعاء جواز كونه 
غير الولد من الماء أو الريح» كما قاله المحقق فى الفتح .)١81:4(‏ 

وكذالا يعارضه ما رواه الدارقطنى عن أبى سفيان: ”حدثنى أشياخ مناء قالوا: جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إنى غبت عن امرأتى سنتين فجكت وهی حبلى» فشاور 
عمر الناس فى رجمها. فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليه فليس لك على م 
فى بطنها سبیل» فاتركها حتى تقض فتركها فولدت غلاما قد حرجت ثنياه» فعرف الرجل الشبه 


ج ١١‏ شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 557 


۷ أخبرناالثورى عن جابر الجعفى عن عبيد الله بن بحس . "أن عليا أجاز 
شهادة المرأة القابلة وحدها فى الاستبلال” . رواه عبد الرزاق فى مصنفه ٠‏ (الزيلعى 
.)٠٠ A:‏ وفيه أيضا ما حاصله أن عبيد الله مجهول. قلت: معتضدل به. 


فيه. فقال: ابنى ورب الكعبة“ الحسديث. فإنه يحتمل خطأ الرجل فى قوله: ”غبت عن 
امرأتى سنتين”. فلعله غاب أقل منهما شهر أو شهرين» فلم يعده شيئاء وقال: ”غبت سنتين“. مع 
أن فى سنده مجاهیل» ولو سلم فإن كان ثبوت النسب فيه بقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه 
ولا كلام فيه. ٠‏ 

. وأما ما قاله بعض الناس فى أثر عائشة: ”أن جميلة هذه مجهولة؛ وروى عنما ابن جريج 
وهو مدلس؛ وقد عنعن”. فالجواب عنه: أن تجهيل ابن حزم ليس بشىء» فإنه جهل كغيرا من 
المعروفين. وكفا بنا من صحة الأثر سكوت الحافظ عنه» وقول ابن القيم: ”ابن جريج من الأئمة 
التقات العدول» ورواية العدل عن غيره تعديل له ولم يكن الكذب ظاهرا فى التابعين» ولا يظن 
بابن جريج أنه حملها عن كذاب. ولا عن غير ثقة عنده» ولم يبين حاله اه (۲۳۳:۲). وقد عرف 
الدار قطنى جميلة هذه» فقال: ‏ جميلة بنت سعد هى أخت عبيد بن سعد“ اه. فلا يضرنا جهل 
ابن حزم إياها. وأما تدليس ابن جريج فقد رواه الحافظ فى الفتح. وقال: ”قد سمع ابن جريج من 
نافع كثيراء وروی عنه بواسطة» وهذا دال على قلة تدلیسه" اه (۳۲۸:۲). E,‏ 
الحجج له بهذا الأثر (۳۳۷). وقال: ”قد بلغنا عن عائشة أنها قالت: لا تحمل المرأة فوق سنتين" _ 
اه. واحتجاج المجتهد بأثر تصحيح له. 

قال بعض الناس: 00 
كونه ما لا يدرك بالرأى منوع, فيان الأطباء قد بحثوا فيه وأثبتوا أن أكثر مدة الحمل سنعان» 
والأطباء لايمكن البحث لهم فيما لا يدرك بالرأى” اه. 

قلت: قوله: "إن الأطباء لا يْمكن لهم اليحث فيما لا يدرك بالرأى“ غلط بين فإن الحكماء 
قد بحثوا فى كثير من السمعيات مما يتعلق بذات الواجب وصفاته» والجنة والنار والنعيم والعذاب. 
ولو سلم فعائشة رضى الله عنما كانت بريئة من أمغال هذه الأبحاث» ولم يكن لها علمه بالمقدمات 
والدلائل التى أثبت بها الخكماء مدة الحمل. وهذا مما لا ينكره من له معرفة بأحوال الصحابة 
وعلومهم. فكلما ذكروا من المقادير فى الأحكام لا يكون مبناه إلا السماع» فافهم. 


إعلاء السئن 0۹ 


أبواب ما ورد فى العزل والغيلة والإتيان فى الدبر والاستمناء 
باب جواز العزل عن الحرة بإذنمها 

- حدثنا الحسن بن على الخلال ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة حدثنى 
جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبى هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب» قال: 
«نہی رمشول الله م أن يعزل عن اللحرة إلا بإذنبا". رؤاه ابن ماجه (40 .)١‏ قلت: 
رجاله رجال مسلم إلا محررا. وذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى تہذیب التهذيب 
٠١ :1(‏ و51) وابن لهيعة قد مر غير مرة أنه مختلف فيه. والاختلاف غير مض لا 
سيما قد صرح هناك بالتحديث؛ وقال أبو داود: وجعفر لم يسمع من الزهرى» كما فى 
'تبذيب التهذيب ‏ (40:7). فالسند منقطع محتج به» وقد تقوى بالموقوف الذى 
بعده» لا سيما وقد احتج به الجمهور» كما فى ” فتح البارى” :٩(‏ 55؟). 

4 م- عن ابن عباس رضى الله عنبماء قال: ”تستأمر الحرة فى العزل 
ولا تستأمر الأمة السريةء فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها“ . رواه.غبد الرزاق 
بسند صحيح (فتح البارى ۲۷۰:۹). 

"- عن أبى ذر رفعه: «ضعه فى حلاله وجنبه حرامه» وأقرره» فان شاء الله 
أحاة وإن شاء أماته ولك أجره». رواه ابن حبان فى صحيحه(فتح البارى ۲۷۱:۹). 

۱- عن أنس رضى الله عنه» أن رجلا سأل عن العزل. فقال النبى ي4 : «لو 
أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا». أخرجه أحمد 
والبزاز» وصنححه ابن حبان (فتح البارى 559:9). وعزاه فى ”كنز العمال 
(517:4؟) إلى الضياء المقدسى» وسنده صحيح أيضا على قاعدة الحافظ. 


باب جواز العزل عن الحرة بإذنمها 
قوله: ” حدثنا الحسن بن على" إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما فيه ظاهرة» وكذلك دلالة. 
الأثر الذى بعده. 
٠‏ قوله: ”عن أبى ذر” إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب عدم العزل ظاهرة. حيث قال: 
”وأقرره إلى أن قال: ولك أجره“. وكذا سياق الحديث الذى بعد هذا الحديث يدل على استحباب 
عدم العزل. 


ج ١ا‏ 1 سان 


ا عن جابر» قبال: .“كنا نعزل عل عتهد سول الله َيِه فبلغ ذلك نبى 
الله م فلم يدبن عنه “. رواه مسلم. 478:1). ظ 

7 عن جابر رضى الله عنهء قال: مسال رجل النبى 2 فقال: إن عندى 
جارية هى خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنما إن 
شعت» فإنه سيأتيها ما قدر لهاء فلبث الرجل ثم أتاه. فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: 
قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها“ . رواه مسلم (458:1). ظ 

4 عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة» قالت: "حضرت رسول الله َلك 
إلى أن قالت: ثم سألوه عن العزل. فقال رسول الله مك : ات ا ٠‏ 
الموءودة لت“ . رواه مسلم (E: ١(‏ ظ 

باب ما ورد فى الغيلة”" 

٥ح‏ حدثنا هشام بن عمار ثنا يحبى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع ٠‏ 

قوله: "عن جابر ' إلخ. قال المؤلف: دلالته على جواز العزل وإباحته ظاهرة. 

قوله: عن جابر إلخ. قال المؤلف: دلالته على إباحة العزل» وعلى استحباب عدمه ظاهرة. 

قوله: “عن جدامة ‏ إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب عدم العزل ظاهرة. وأما مارواه. 
الترمذى والنسائى وصححه مسلم كما فى فتح البارى (۲۷۰:۹): من طريق معمر عن يحبى بن 
وار ف MG‏ "كانت لنا جوارى وکنا نعزل. . 
فقالت اليهود: إن تلك الموؤدة الصغرى. فسعل رسول الله ع عن ذلك. فقال: كيت البيوة لو 
أراد الله خلقه لم تستطع رده“ اه: فالتطبيق بين هذا الحديث وبين حديث الباب ما ذكره فى فتح 
البارى (3:١17؟)‏ ونصه: ”قال ابن القيم؛ الذى كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه 
Ts‏ ا 
وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة. ونما سماه وأدا حفيا فى حديث جذامة" لأن الرجل إغا 
يعزل هربا من الحمل» فأجرى قصده لذللك مجرى الوأدء لكن الفرق بيدبما أن الوأد ظاهر بالمباشرة 
اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالمقصد صرفا فلذلك وصفه بكونه خفيا اه. 
باب ما ورد فى الغيلة 


قوله: ”هشام” إلخ. فى ' المرقاة /(44:5): فى شرح نحو هذا الحديث مأ نصه: “وتوضيحه 


(1) فى الشهاية الغيلة بالكسر الاسم من الغيل وبالفتح أن يجامع الرجل زوجته وهى مرضعة وكذلك إذا حملت وهی مرضع .)١۹۳:۳(‏ 


إعلاء السنن : : 1 : : YY‏ 


أباه المهاجر بن أبى مسلم يحدث عن أسلماء بنت يزيد بن السلكن ؤكاتت مولاته انها 
. سملعت رسول الله ع يقول:٠«لا‏ تقتلوا أولادكم سزاء فو الذى نفس 'بينده أن الغيل 
ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه). رواه ابن ماجه (57 5 )١‏ واسناده صحيح» 
فإن كلهم من رجال البخارى إلا عمروا وقد وثق. ظ 

5م عن جدامة بنت وهب الأسدية» انها سمعت رسول الله ل يقول: 
«لقد هممت أن أنبى عن الغيلة» حتى ذكرت أن الروم والفارس يصنعون ذلك فلا يضر 
أولادهم). رواه مسلم (۱ :25 .. وقال: "وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية. قال 
مسلم: والصحيح ما قاله يحيى بالدال غير منقوطة . 

1 باب ما جاء فى تحريم إتيان الزوجة فى الدبر 

۷- عن أمينر المؤمنين على بن ابی طالب رضى الله عنه» أن النبى عر قال 

لا تأتوا النساء فى أعجازهن أو قال: فى أدبارهن". رواه الإمام أحمد. عي 
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أن المرأة إذا جومعت وحملت فسد لبنهاء وإذا اغتذى به الطفل بقى سوء أثره فى بدنه» وأفسد 
مزاجه» فإذا صار رجلا وركب الفرس ف ركضها ربا أدركه ضعف الغيل فيسقط من متن فرسه» 
وكان ذلك كالقتل. فنہی النبى َج عن الإرضاع حال الحمل ويحتمل أن يكون النہی للرجال 
أى لا تجامعوا فى حال الإرضاع كيلا تحبل نساءكم فيبلك الإرضاع فى حال الحمل أولادكم. 
وهذا نبى تنزيه لا تحريم: قال الطيبى : نفيه لأثر الغيل فى الحساديقين السابقين كان إبطالا لاعتقاد 
الجاهلية كونه مؤثراء وإثباته له هنا لأنه سبب فى الجملة مع كون المؤثر الحقيقى هو الله تعالى “ اه. 

قلت: تقرير نفيس» لكن لا حاجة إلى تقييد ضرر الجماع بالحمل؛ فإن نفس الجماع مضر 
للولد حال الرضاع» وكذلك أيضا المنى يضر احمل أفاده بعض الأطباء. ولكن راعى صاحب 
”المرقاة“ المعنى اللغوى للغيلة» وهو قول النباية. وكذلك إذا حملت وهى مرضع. وقال ذلك 
الطبيب أيضا: الجماع يضر الحمل والولد حال الرضاع كثرته دون قلته» قلت: : فلك أن تقول: إن 
النبى محمول على الكثرة» وعدم الضرر به محمول على القلة.. ‏ 

باب ما جاء فى تحريم إتيان الزوجة فى الدبر 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وقد تكلم فى "النيل” :)١۲٠:٦(‏ على 

حديث أبى هريرة الأول» ولكن الكلام غير مضر. فإن الاخمتلاف فى التصحيح والتوثيق لا يضر 


ج ١١‏ ا 0 
ج AT‏ حرم إتيان الزوجة فى الدبر ْ م 


الزوائد: ورجاله ثقات (نيل الأوطار ١١١:‏ و .)۲١‏ 

۸- عن على بن طلق» قال: سمعت رسول الله ع يقول «لا تأتوا النساء 
فى أستاههن فإن الله لا يستحبى من الحق». رواه أحمد والترمذى» وقال: حديث حسن 
. (نيل الاوطار 5:١؟١١).‏ 

5 - عن أم سلمة عن النبى ع فى قوله تعالى: لإنساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرئكم أنى شكتم#. 'يعنى صماما واحدا“. رواه أحمد والترمذى وقال: حديث حسن 
(نيل الأوطار ٠ .0١7:5‏ 

۰ح حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد ح ونا مسدد نا يحيى عن حماد بن 
سلمة عن أبي تميمة عن أبى هريرة: أن رسول الله عب قال: «من أتى كاهنا قال موسى 
فى حدينه: فصدته با يقول أو أتى امرأة قال مسدد: امرأته حائضا أو أتى امرأة قال 
مسدد: : أمرأته فى دبرهاء فقد برئ مما أنزل على محمد ا رواه أبو داود (۲ (I۸4:‏ 
وسكت عنه. وعزاه فى ” الجامع الصغير“ )١١١:۲(‏ إلى الإمام أحمد والأربعة» ثم رمز 


كبا علمت رار قلت: لبط شوك فى LN‏ حمر ل RE‏ 1 
وذكر عن الشافعى إباحته فى القديم والقول بحرمته فى الجديد: وصحح عن مالك القول بإباحته 
وإنكار أصحابه ذلك. وقال القرطبى فى تفسيره وابن عطية قبله: لا ينبغى لأحد أن يأخذ بذلك ولو 
ثبتت الرواية فيه» لأنها من الزلات. وذكر الخليلى فى الإرشاد عن ابن وهب أن مالكا رجع عنه. 
وفى مختصر ابن الحاجب عن مالك إنكار ذلك وتكذيب من نقله عنه. لكن الذى روى ذلك عن 
ابن وهب غير موثوق به والصواب ما حكاه الخليلى. فقد ذكر الطبرى عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب عن مالك أنه أباحه. وقد روينا فى علوم الحديث للحاكم: نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب نا العباس ابن الوليد البيروتى نا أبو عبد الله بشر بن بكر سمعت الأوزاعى يقول: يجتنب 
أو يترك من قول أهل الحجاز حمس ومن قول أهل العراق خمسء من أقوال أهل الحجاز استماع 
الملاهى» والمتعة» وإتيان النساء فى أدبارهن؛ والصرفء والجمع بين الصلاتين بغير عذر. ومن أقوال 
أهل العراق شرب النبيذ» وتأخير العصر حتى يكون ظل الشىء أربعة أمثاله» ولا جمعة إلا فى سبعة 
أمصارء والفرار من الزحفء والأكل بعد الفجر فى رمضان”. وروى عبد الرزاق عن معمر: ”لو 


إعلاء السنن ش ش اسيم 


۱-- عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مويه : «ملعون من أتى 
امرأة فى دبرها». رواه أحمد وأبو داود. قال الحافظ فى بلوغ المرام: إن رجال حديث 
أبى هريرة هذا ثقات» لكن أعل بالإرسال (نيل الأوطار 2.25 ورمز لصحته فى 
الجامع الصغير فالحديث صحيح» ولا يبالى بالاختلاف كما عرفت غير مرة. 

باب ما ورد فى الاستمناء بكفه 

5- عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» 
ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين» يدخلهم النار أول الداخلينء إلا أن يتوبواء إلا أن 
يتويواء إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه. الناكح يده» والفاعل" والمفعول ب 
ومدمن الخدمرء والضارب أبويه حتى يستغيثاء والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه» والناكح ٠‏ 
حليلة جاره». رواه الحسن بن عرفة فى جزءه والبيبقى فى شعب الإيمان . (كنز 
العمال ۱۹۲:۸). رواه جعفر الفريابى من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة وهو 
بعت خرص ابر :. قلت: الات ريه يها يه عام لامر 


أن رجلا أخنذ بقول أهل امدينة فى استماع الغا تبان النساء فى أدبارهن؛ ويقول أهل مكة فى 
المتعة والصرف» وبقول أهل الكوفة فى المسكرء كان شر عباد الله“ اه .)۳٠۹:۲(‏ 

قلت: لم يقل الحنفية من أهل الكوفة بجواز المسكر من النبيذ» وإنما قالوا بجواز ما لم يسكر 
منه» كما سيأتى فى أبواب الحدؤد إن شاء الله تعالى. 

٠‏ باب ما ورد فى الاستمناء بكفه 

قال المؤلف: دلالة الأخاديث على الباب ظاهرة من حيث أن المستمنى قد توعد والوعيد 

قال بعض الناس: ” وفى ”رد الحتار“ :)١0:5(‏ استدل (أى الزيلعى شارح الكنز) على 
عدم حله بالكف بقوله تعالى: لإوالذين هم لفروجهم حافظون4 الآية. وقال: فلم يبح الاستمتاع 
إلا بهما أى بالزوجة والأمة اه. فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة بغيرهما“ اه. 

قلت: فإن لم يوجد سند الأحاديث محتجا به فلا يضر المستدلء فإن الدعوى ثابتة بالقرآن 


. أراد به من أتى دبر الرجل أو الغلام والرجل الذى فعل به ذلك.‎ )١( 


٤ انا الاستمناء بكفه ش‎ a 


هنم عن بشر" بن عطية مرفوعا: «ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على ٠‏ 
من انتقص شيئا من حقى» وعلی من أبى عترتى» وعلى من استخف بولايتى» وعلى من 
ذبح لغير القبلة» وعلى من انتفى من ولده» وعلى من برئ من مواليه» وعلى من سرق 
من منار الأرض وحدودهاء وعلى من أحدث فى الإسلام حدثاء أو آوى محدثاء وعلى 
ناكح البهيمة» وعلى ناكح يده» وعلى من أتى الذكران من العالمين) الحديث. رواه 
الباوردی وضعف (كنز العمال» .)١5154:/‏ 

- عن الحارث عن على زضى الله عنه» قال: قال رسول الله مره : : 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليہم» E‏ 
يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء الفاعل والمفعول به» والناكح يده» والناكح حليلة 
جاره. والكذاب الأشر ومعسر المعسرء والضارب والديه حتى يستغيثا». رواه ابن جرير 
(فى تبذيبه) وقال: لا يعرف عن رسول الله ع إلا رواية على. ولا يعرف له مخرج 
عن على إلا من هذا الوجه؛ غير أن معانيه معان قد وردت عن رسول الله ع بها أخبار 
بألفاظ خلاف هذه الألفاظ (كنز العمال .)١1754:/‏ 

هو عبد الرزاق عن سفيان الفثورى عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد» قال: 
سعل ابن عمر عن الاستمناء فقال: ”ذلك نائك نفسه . 
انجيدء وجعله صاحب ”الدر الختار ‏ مكروها ترما“ (۲: ۰ مع رد امحتار). 

قلت: ولا يخفى أن الاستمتاع بهما يجوز بالتفخيذ والتبطين والماس بجميع البدن فالظاهر 
جواز الاستمناء بكف الزوجة والأمة فافهم. نعم! لا يجوز استمناء الرجل بكفه أصلاء لكونه 
استمتاعا بغيرهماء اللهم إلا أن يخشى العنت فهو خير من الزناء ومن عمل قوم لوطه ومن ابتلى 
ببليتين فليختر أهونهماء إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق» ويضر بصحة الجسم ضررا 
بينا لا يكاد يخفى على عاقل» ومن اعتاد ذلك يعجز عن النساء بالكلية» ولو داوى نفسه لا يقدر 
على المرأة كقدرة الفحول من الرجال » بل كقدرة العنين. فاحفظ منيك أن يصب فإنه ماء الحياة 

تلفق ارتام 


.)١١ :١( ذكر فى الصحابة الحافظ ابن حجر فى الإصابة‎ )١( 


إعلاء السنن الاستمناء بكفه 516 


وعن: سفيان الثورى عن الأعمش عن أبى ززين عن أبى يحبى عن 
'عباس: ”أن رجلا قال له: إنى أعبث بذكرى حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير منه. 
وهو خير من الزنا TT‏ و الأسانيد عن اين عباس وأبن عمر 
. فى كلا القولين مغموزة. 
TEY‏ عبد الرزاق نا این جريج أخبرنى إبراهيم بن أبى بكر عن رجل عن ابن 
عبات أنه قال: "وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء . ش 
۳4۸ م ا "إنما فو عصب تدلكه . رواه 
ابن حزم فى ” المحلى” (۳۹۳:۱۱). وفیہما كما ترى مجهول. . 
۳4~ عن قتاذة عن العلاء بن زياد عن أبيه: "أنهم كانوا يفعلونه فى المغازى؛ 
يعنى الاستمناء يعبث الرجل بذکره يدلكه حتى ينزل . 
4.٠.‏ #- قال قتادة: : وقال الحسن فى الرجل يستتمتى يعبث بذكره حتى ينزل؛ 
فال ” كانوا يتعلوئة فى غاز ٠"‏ ظ 
۳٤ ٠۱‏ وعن جابر بن زيد أبى الشعثاء» قال: هو ماؤك فأهرقه يعنى الاستمناء. 
84ت وعن مجاهد قال: ”کان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء 
مهفو يذلاك : ش 
EET‏ قال عبد الرزاق وذكره معمر عن أيوب المسختياتى أو غيره عن مجاهد 
عن الحسن: ”انه کان لا یری بأسا بالاستمناء" . 


قال فى الدر: : وكره تحرما أى الاستمناء بالكف» لحديث: ناخ ليد لعفا :حاف ار الزنا 

جى أن لا وبال عليه اه. قال الشامى: الظاهر أنه غير قيدء بل لو تعين الخلاص من الزنا به وجب» 
0 وزاد فى معراج الدراية وعن أحمد والشافعى فى القدم الترخص فيه» وفى ا٠‏ 
يحرم. ويجوز أن يستمنى بيد زوجته وخادمته (أى أمته) اه وسيذكر الشارج فى الحدود عن 
الجوهرة: أنه تكره» ولعل المراد كراهة التنزيه» فلا ينافى قول المعراج: يجوزء تأمل اه .)١5١0:5(‏ 

قلت: : وقد رأيت اختلاف السلف فى كراهته وإباحته فلذا رخصوا فيه لمن خحشی على تقس 
الابعلاء بالزنا . والله تعالى أعلم. 
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٤‏ وعن عمرو بن دينار: ”ما أرى بالاستمناء بأسا“ . ذكره ابن حزم أيضا. 
وقال: الكراهة صحيحة عن عطاءء والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن» وعن عمرو 
بن دينار» وعن زياد أبى العلاء» وعن مجاهد. ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركواء 
وهؤلاء كبار التابعين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة اه. 

باب حرمة السحاق بين النساء 

65> عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله مم قال: : دلا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى 
ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة ف فى الثوب الواحد. رواه مسلم «المحلى١١:‏ ۳۹۱). 

TE‏ نا أبو الأحوص عن منصور بن المعتمر عن ى وائل عن شقيق بن سالمة 
عو عمد الل بن میرف فال : نين رسو ل الله ره أن تباشر المرأة المرأة فى ثوب 
واحد»» الحديث. رواه ابن أبى شيبة (امحلى :١١‏ ۳۹۲) ورجاله رجال الصحيح. 

۷ ۴- عن واثلة» قال: قال رسول الله : «السحاق بين النساء زنا بينبن». 
رواه الطبرانى ورواه أبو يعلى ولفظه: «قال رسول الله سل سحاق النساء بيهن زنا». 
ويعاد هات ربجي الروائد 55:5 ؟). 00 


باب حرمة السحاق بين النساء 

قوله: “عن أبى سعيد “ إلى آخمر الباب. قال ابن حزم: ”اختلف الناس فى السحق» فقالت 
طائفة: تجلد كل واحد منہما مائة» ثم اسند من طريق عبد الرزاق: حدثتى ابن جريج أخبرنى ابن 
شهاب قال: أدركت علماءنا يقولون فى المرأة تأتى المرأة بالرفعة وأشباهها: تجلدان مائة الفاعلة 
والمفعول بها. وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك» ورخصت فيه طائفة» فأسند 
من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج أخبرنى من أصدق عن الحسن البصرى: أنه كان لا يرى بأسا 
بالمرأة تدخحل شيئا تريد الستر تستغنى به عن الزنا. ْ 

(قلت: ليس ذلك من السحاق فى شىء فإن السحاق إنما يكون بين امرأتين» والذى رخص 
فيه الحسن إنما هو ما تفعله المرأة وحدهاء فكان كالاستمناء سواء فاند.حض ما أورده عليه ابن حزم: 
من أن المرأة إذا أباحت فرجها بغير زوجها فلم تحفظه فقد عصت الله وصح أن بشرتها محرمة 
على غير زوجها الذى أبيحت له بالنص» فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها فقد 


إعلاء السنن || اق بين النساء 1Y‏ 


۸ - وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله َيِه : «إذا استحلت أمتى ستا 
فعليهم الدمار» إذا ظهر فيمم التلاعن» وشربوا الخمورء ولبسوا الحرير» واتخذوا القيان؛ 
واكتفى النساء بالنساء. والرجال بالرجال». رواه الطبرانى فى ”الأوسط . وفيه عباد بن 
كثير الرملى» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه جماعة. (مجمع الزوائد ۸: ۳۳۲). 

89- ورواه الطبرانى من طريق عتى السعدى عن ابن مسعود أيضا بلفظ: ”إن 

من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء". وفيه سيف بن 
مان وح سيت رودي الزوائد ۸: ۳۳۲): قلت: ولا بأس به فى المتابعات. 


أت ال AEE Ea‏ الي ابا 
البشرة لغير زوجها. وإنما فيه معالجة المرأة الإنزال بنفسها يإدخال شىء فى فرجها بيدها) وقال 
آخرون: هو حرام. ولا حد فيه ولا تعزیر» قال ابن حزم بعد ذكر ما ذكرناه عنه فى المتن: فهذه 
نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل وامرأة المرأة على السواء: فالمباشرة منها لمن نهى عن 
ا غاص له ای مركت تراد غل السمزاء. فإذا استعملت بالفروج كانت حراما زائدا 
ومعصية مضاعفة. والمرأة إذا أدخلت فرجها شيعا غير ما أبيح لها من فرج زوجها أو ما ترد به 
الحيض فلم تحفظه. وإذ لم تحفظه فقد زادت معصية. فإذ قد صح أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية 
فقد أنت منکرا 8 جب تغيير ذلك بالیند كما آمر رسول الله كك : ومن رأى منكرا أن يغيرة بيده 
فعليه التعزير) اه. ملخصا (۳۹۲:۱۱). ٠‏ 
قال ابن حزم: فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إِثم فيه» 
وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء أه. ظ 
قلت: كلا بل كلاهما يأثمان إن فعلا ذلك لاستجلابهفلشهوة وقضاء الوطر من غير 
اضطرار. ونرجوا أن لا وبال عليبماإن خافا على أنفسهما الزنا و#لنت» فإن قضاء الوطر لا يجوز 
للمرأة إلا بالزوج» وللرجل إلا بالزوجة أو ما ملكت بينه. ة فين ا في ك ر عم 
العادون. فقول ابن حزم: ”إن التعمد لإنزال المنى ليس بحرام» لأنه ليس ما فصل لنا تحريمه” إلخ. 
باطل فإنه من ابتغاء غير ما أحل الله ابتغاءه لقضاء الوطر فافهم. 
ظ وأما حرمة المساحقة بين المرأتين فلم نر فيه خلافا. والذى ظنه ابن حزم خلافا فليس بخلاف 
كما أشرنا إليه» والله تعالى أعلم. واستدلو! المرمته بحديث أبى هريرة مرفوعا: ثلاثة لا تقبل لهم 


A ۰ ا‎ 


أبواب حضانة الولد ومن أحق به 
ظ باب أن الأم أحق الولد بعد الطلاق ما لم تتكح 
٣۰‏ عن عبد الله بن عمرو: "أن اغرأة قالت: يا رسبول: الله .د َه ! إن ابنى هذا 
egala AE‏ لاحو وه وان بان كلاق د اراد اك ره 
منى.. فقال لها رسول الله مَيه: «أنت أحق به ما لم تتكحى». رواه أبو داود (۳۱۷:۱) 
وسكت عنه. وصححه الحاكم (دراية 4 17؟). 


شهادة أن لا إله إلا اللهء الراكب وال ركوب» والراكبة والمركوبة والإمام ا جائر“. رواه الطبرانى 
. وفيه عمر بن راشد المدنى الجارى وهو كذاب (مجمع الزوائد 507/7:5). وله شواهد قد 
ذكرناها فى المتن. 
ا باب أن الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تكح 

قالح المؤلفت: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. ولا تعارض بين الأثرين بأن قال فى الأول 
۰ جدة الغلام وفى الآخر أم عاصم وهى أم الغلا لأنه يمكن أن تكونا جميعا. فذ كر بعضهم أحدهما 
وترك الأخرى» وعكس ذلك بعضهم وفى الآثار دلالة على تقدم الأم ومن يدلى بها على 
العضبات فن الحضانة. ْ 

فإن قلت: ل ا ا 
أمه إلا بعد شبابه إذا اختاره» وقال الحنفية: يسع له الأخذ بعد سبع سنين“. قلت: قال الطحاوى: 
قوله:.” أو يشب الضبى يريد به حالا يخرج بها من الحضانة ويستغنى عنهاء فيكون لأبيه دون 
. أمه“. كذا فى مشكل الآثار والمعتصر منه .)5١5:1(‏ 

فإن قيل: ”قول أ#فيكر: فيختار لنفسه لا يساعد هذا التأويل» فإنكم لا تقولون بتخيير 
الصبى إذا بلغ سبعا. فا تلاهر أن المراد بالشباب ما يتبادر به حرفا أى بلوغه الحلم . قلنا: لفظة 
"فيختار لنفسه“ لم نره إلا فى هذا السند الذى فيه سعيد بن أبى عروبة» ولم يذ كرها يحبى بن 
سعيد عن القاسم كما مر ولا عاصم الأحول عن عكرمة؛ كما أخرجه الطحاوى فى مشكله: 
بشوه ا علج بن شيية فا بريد يد بن هارون ثنا عاصم الأحول عن عكرمة» قال: ‏ خاصم عمر بن 
الخطاب امرأته التى طلق إلى أبى بكر فى ولدها فقال أبو بكر: هی أحق به ما لم تزوج أو يشب 
الصبى. وقال: حى أحدأ وأغطف وألطف وأرأف وأرحم اه. .)١8١:4(‏ وسعيد بن أبى عروبة 


ع الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تتكح ۹ 


0١‏ "- عن یحیی بن سعید» أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول:.” كانت 
عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار» فولدت له عاصم بن عمر. ثم إنه فارقها. فجاء 
عمر بن الخطاب قباء فوجد ابنه عاصما يلعب مع الصبيان بفناء المسجد.فأأخذ بعضده 
فوضعه بين يديه على الدابة. فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق 
فقال عمر: ابنى» وقالت المرأة: ابنى. فقال أبو بكر الصدیق: حل بيدها وبينه. قال: فما ' 
راجعه عمر الكلام” . رواه الأمام مالك فى 'الموطأ لوطا لمجال N‏ 
منقطع» إن قاس لم يدر عابر ير سني الم عو 


وإن كان من رجال الجماعة فإنه قد اختلط فى آخره. ا املظ 
فإن سعيدا توفى ٠٠١‏ سنة. وقيل: مات ٠٠١‏ سنة. ولا يحتج إلا بما روى عنه القدماء» مثل يزيد 
بن زريع وابن المبارك» ويعتبر برواية المتأخرين دون الاحتجاج بها. كذا فى ' التبذيب” (19:4). 
ولا شك أن محمد بن بشر من المتأخربن؛ فإنه توفى ۲۰۳ ه كما فى التبذيب أيضا (74:9). 
وسياقه يخالف سياق مالك عن يحبى بن سعید» فلا يصلح للاحتجاج به. وإن سلم» فتقول: إن 
قول أبى بكر: حتى يشب الصبى فيختار لنفسه“ يدل على أن العصبة لا حق له فى حضانة الصبى 
قبل البلوغ أصلاء وهذا حلاف الإجماع» فإن الذين قالوا بالتخيير قيدوه بسبع سنين ونحوها كما 
بسط ابن القيم فى الهدى (770:7). وهو أيضا خلاف قوله و : «مروا أولادكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعاء واضربوهم عليما إذا بلغوا عشراء وفرقوا بينم فى المضاجع ب وهو حديث صحيج 
كما.مر فى الجزء الغانى من الكتاب. وفيه أمر للأولياء بتعليم الصبى وتمرينه للصلاة ونحوها من 
أحكام الدين. ولي ذلك ال العصيانت: من ل إذا لم يكن له 
ولى من العصبات فعلى الأم ونحوها أن تعلم الأولاد وتؤد بهم بقدر وسعها. . ش 

وأيضا: فإن حجر الأم وريحها لا يكون خيرا للصبى إذا بلغ سبعا أو عشراء بل المشاهد 
بالتجربة أن حجرها وريحها خير له قبل ذلك. وأما بعده فحضانة الأب ونحوه خير له كى لا 
يكون من أحلاس البيت متخلقا بأخلاق النساء. نعم حجر الأم وريخها خير للبنات حتى يبلغن 
النكاح. وأما الأبناء فليس حجرها خيرا لهم بعد سبع سنين» فلا يصح حمل قوله: حي يكت 
على التبادر» بل لا بد من تأويله إلى ما قاله الطحاوى. 

وأما التخيير: م ا 
عدي لكون اميا عدم اکان . وأبطله أيضا قوله بَرَكه: وأنت أحق به ما لم تنكحى» 


11 الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تنكح ۷۰ 


ذ اللاكو حور 1ه سه 0 
أن بأعذه منہا» es‏ ااا إلى 9 بكر فقال له أبو 
بكر: يا عمر! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبى» فيختار 
لنفسه". رواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه” (الزيلعى 5: 5 6). ورجاله رجال |الجماعة. 


ولو خير الطفل لم تكن هى أحق به إلا إذا اختارها. 

وأما ما فى الزيلعى (4:7 5): ' روى ابن أبى شيبة فى مسنده: حدثنا وكيع عن على بن 
المبارك عن يحبى بن أبى كثير عن أبى ميمونة عن أبى هريرة» قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عو 
وقد طلقها زوجهاء فأراد أن يأخذ ابنما. فقال عليه السلام: «اسهما فيه» فقال عليه السلام لم 
تخير أيبما شئت» قال: فاحتار أمه فذهبت به“ اه. وفى الدراية :)۲٠٠(‏ ”وصححه ابن القطان” 
اه. وفى سنن أبى داود (۳۱۲:۱) مع سكوته عليه عن رافع بن سنان: "أنه أسلم وأبت امرأته أن 
تسلم» فأتت النبى يري . فقالت: ابنتى وهی فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتى. فقال له النبى بر : 
«اقعد ناحية» وقال لها: اقعدى ناخية» وأقعد الصبية بينبماء ثم قال: ادعوها! فمالت الصبية إلى 
أمهاء فقال النبى مَِفهِ: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيبها فأخذهاء اه. ورواه الحاكم فى المستدرك ٠‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۲. 647). رق لك لي ادحا كاد حر معدو SS‏ 
الزيلعى (؟:4 5؛ .)٠١‏ وفى الزيلغى (؟:4 0): ” روى عبد الرزاق فى "مصنفه“: أخبرنا ابن جريج 
أنه سمع عبد الله بن عبيد بن عمير يقتول؛ يت لهما إلى عمر ابن اخطات و 
فاختار أمه فانطلقت به“ . قلت: رجاله رجال مسلم. ٠‏ 

فا جواب عن الأول: سل لظ يدوق غلى سا رشبا عن الاتهنام. وقد 
رغبهما فيه يه لارتفاع التازع على الطريق الأجسن. فهذا وجه الإسهام بينهماء لا أن الإسهام 
كان حجة شرعية فافهم. وعن الثانى: ما فى ”الهداية ‏ (؟417:9): فقلنا: ال ابام اللهم 
اهده. فوفق لاخنتياره الأنظر بدعائه عليه السلام“ اه وفى "الجوهر الى (114517):- وذكر 
الطحاوى هذا الحديث من وجه آخرء وفيه: أنه عليه السلام قال لهما: هل لكما أن تخيرا؟ فقالا: ' 
نعم! ففيه أن التخيير كان باختيارهما” اه. قال بعض الناس: إن صح فهو متعين. 

قلت: قد صح بلا ريب» فإن الطحاوى أخرجه من وجوه عديدة فى مشكل الآثار» ثم قال: 


إعلاء السنن ۰ ۷۱ 


باب أن الخالة بمنزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة 
ان ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد 
417"- عن البراء بن عازب: “أن ابنة حمزة اخستصم فيا على رضى الله عنه 
وجعفر وزي يدء فقال على رضى الله عنه: أنا أحق بها هى ابنة عمى. وقال جعفر: بنت 
کی را عي وقال زيد: : أبئة أخى فقضى بها زسول الله مره الها وقال: 
الخالة بمنرلة الأم “. متفق عليه. (نيل الأوطار 1: 5/6؟). 


ففى هذا الحديث أيضا أن تخبير البى َه لذلك الصبى إما كان بعد اختيار أبويه أن يخير بيينهماء 
فوجب بتصحیح ما روينا فى هذا الباب أن لا يخرج عن شىء مما رويناه عن رسول الله له فيه 
ولا يترك إلخ ٤(‏ :2.2 وفيه ما يدل على صحة ما رواه من الزيادة وعن الثالث: : أنه محمول على 
ما حمل عليه الأول. ٠‏ 
باب أن الخالة بمسزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة 
لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد 
قوله: "عن البراء إ إلخ. قال بعض الناس: دلالة الحديث على الباب ظاهرة, . 
قلت: وكيف يكون دلاله عليه ظاهرة؟ وكانت الخالة متزوجة بجعفر ولم يكن ذا رحم ۰ 
محرم لابنة حمزة؛ بل كان ابن عمها ممن يجوز له التسزوج بها بعد موت خالتها أو المفارقة عنها. 
ومثل ذلك ليس بذى رحم محرم للمرأة فافهم. وفقه الحديث أن حضانة ابنة حمزة رجعت إلى 
عصباتهاء لكون الخالة متزوجة بغير ذى رحم محرم منها. وكان جعفر من العصبات أيضا. فقضى 
النبى عر بحضانتها له من بين العصبات لكون خالتما عنده. ثم رجعت حضانتما إلى الخالة» لأن 
الخالة إنما تمنع من الحضانة لزوجها لو كان زوجها ليس من أهل الحضانة. وأما إذا كان من أهل 
الحضانة عادت بذلك إلى حكمها لو كان زوجها ذا رحم محرم منہا ولم يمنعها مها إن كانت 
ذات زوج» لأنها إن إن لم تعد الحضانة إليها عادت إلى زوجها أو إلى من هو مثله من عصباتها. وإذا 
عادت إلى زوجها لم يكن مانعا لها من حضانتها بل تعود حضانتها إليباء لأنها تحاجه تقول له إذا 
كنت إنما أمنع بك كنت أنا بمنعى إياك من حضانة ابنة أختى أولى وباستحقاق ذلك عليك أحرى. 
قاله الطحاوی فى مشكله (17:4). ولله دره من فقيه فالحديث فيه دلالة على عدم سقوط حق 
الحضانة لمن كانت متزوجة بمن هو من أهل الحضانة وإن كان غير ذى رحم محرم للولد. 


ج ١١‏ لا يسقط حق الحضانة لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد يعن 


٤‏ - حدثنا ابن جريج حدثنا أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن 

أبى سلمة بن عبد الرحمنء قال: ”كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصارء 
0 يوم أحد وله منہا ولد ؛ فخطيها عم ولدها ورجل آخر إلى بيا . فأنكح 
الآخرء فجاءت إلى التبى مَك فقالت: أنكحنى أبى رجلا لا أريده وترك عم ولدى». 
٠‏ فأخذ منى ولدى. فدعا رسول مره أباها. فقال: أنت الذى لا نكاح لك اذهبى فانكحى 
عم ولدك . أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه. وهذا سند حسن صالح للاحتجاج به كما 
فصله ابن القيم فى ` زاد ا معاد TIEN‏ 


قوله: ا إلخ. قال ابن القيم: اعم ار ميحد ين نواه على ااال 
بہذا الحديث» بأن حديث أبى سلمة هذا مرسل» وفيه مجهول. . ورد بأن أبا سلمة من كبار التابعين. ٠‏ . 
وفد حكى القصة عن الأنصاريةء ولا ينكر لقاءه لها فلا يتحقق الإرسال (وجهالة الصحابى بی لاتضر , 
إجماعاح ولو تحقق فمرسل جيد له شواهد مرفوعة موقوفة» وعنى با مجهول الرجل الصالح الذى 
as‏ إذا عدله الراوى عنه الثقة تغبت عدالته وإن كان واحدا على 
صح القولين. هذا مع أن أحد القولين أن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم صرح 
ا سه يد . وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله خرج عن 
الجهالة التى ترد لأجلها روايتهء وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين 
والضعفاء» بل تدليسه من جنس تدليس السلف لم يكونو لون عن متهم ولا مجروج: فام ) 
كثر هذا النوع من التدليس فى المتأخرين” اھ (۳۲۷:۲). وفى الحديث دلالة على سقوط حضانة 
لأم تروجها بغير ذى رحم محرم للولد ورجوعها إلى العصبات فإنه م لم ینکر على العم اعا 
الولد منم ما زوجت بل أنكحها إياه قى لها الحضانة فيه دليل على سقوط اممضانة بالنكاح 
وبقائها إذا زوجت بذى رحم مجرم أو من هو من آمل الحضانة فافهم.. ظ 
. الفائدة: روی ومكيع فى مصنفه عن ال لسن اين عقبة عن سعيد ين الححارث» قال: ' ا 

عم وخال إلى شريح فقضى به للعم. . فقال الخال: : أنا أنفق عليه من مالى» فدفعه شريح إلى الخال . 
كذا فى زاد المعاد (۲: . وفيه أن العم مقدم على الالء وهو مذهبنا كما فى الدر الختار 
وغيره. وفيه أيضا: أن ناض اليس اذا سرع جضان ا فلم على لحان القريب كما في 
الدرء أو أبت الأم أن تربيه مجانا والأب معسرء والعمة تقبل تربيته مج . قيل للأم إما أن تمسكيه 


إعلاء السنن ش ١‏ ۷۳ 


أبواب النفقة 
باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها 

© - عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عفر : «دينار أنفقته 
فى رقبة ودينار تصدقت به على مسكين, ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجرا الذى 
أنفقته على أهلك» . رواه مسلم (۱: ۳۲۲). 

EO‏ عن جابر رضى الله عنه فى حديث مرفوع طويل: «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك» فإن فضل عن 
ذى 00 شىء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك». رواه 


سانا ار تنس ينمه وفى المنية: تزوجت أم صغير توفى أبوه» وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة: 
وأراد وصيه تزبيته بها دفع | إليمبا لا إليه إبقاء لما له. اه (45:5 .)١ ١‏ والله تعالى أعلم. 
ش ۰ باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها 
قوله: قال المؤلف: دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة. قال الموفق فى المغنى: نفقة الزوجة 
واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. ظ 
أما الكتاب: فقوله تعالى: 'لينفق ذو سعة من سعته". وقال الله تعالى: لإقد علمنا ما فرضنا 
عليهم فى أزواجهم) الآية. وأما السئة فما روى جابر: أن رسول الله َيه خطب الناس فقال:. 
اتقوا الله فى النساءء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة ال 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود. ورواه الترمذی عن عمرو بن 
الأحوص. قال: ألا أن لكم على نساء حقا ولنساءكم عليكم حقا. فأما حقكم على نساءكم فلا 
يؤطين فرشكم من تکرهون» ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا 
إلیہن فى کسوتہن وطعامهن. وقال هذا حديث حسن صحيح. وجاءت هند إلى رسول الله مه 
فقالت: يا رسول الله! إن ابا سفيان رجل شحيح ولیس يعطنى من النفقة ما يكفنى وولدى. فقال: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه: (ولم يكن ذلك قضاء على الغائب بل كان 
بطريق الإفتاء). وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجهاء وأن ذلك مقدر بكفايتها (إذا كان 
الزوج موسرا). وأن نفقة ولده عليه لا عليها مقدر بكفايتهم» وأن ذلك بالمعروفء وأن لها أن تأخذ 


٤ اه‎ ١١ ج‎ 


اب تعتبر جال الزوج فى الفقة رر 

7 7- عن معاوية القشيرى قال: «أتيت رسول الله 17 .قال فقلت: ما تقول 
فى نساءنا؟ قال: لبر ا ار مي ا درل 
تقبحوهن). رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححاه» وعلق 
البخارى طرفا منه» وصححه الدارقطنى فى ”العلا“ (نيل الأوطار .)١51:5‏ 


ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه. وأما الإجماع فاتفق أهل العنم على وجوب نفقات 
الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. ذكره ابن المنذر وغيره. وفيه ضرب من 
العبرة (والقياس) وهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمنعها من التصرف والاکتساب» فلا بد من أن 
ينفق عليها كالعبد مع سيده” اه (۲۳۰:۹). | 
باب تعتبر حال الزوج فى النفقة . u‏ 

قوله: “عن معاوية” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وي 5 
لإلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفي ما آناه الهلا يكلف الله فسا | إلا ما آتاها». 
وفى الدر امختار: بقدر حالهما وبه يفتى' . وفى ”رد امختار” ٠1۲:۲‏ 10 كذا فى الهداية» وهو 
قول الخصافء وفى الولوجية: وهو الصحيح وعليه الفتوى» وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط» وبه . 
كحي كبر من الشارج aa‏ وفى التحفة والبدائع أنه الصحيح بحر لكن المتون 
والشروح على الأول“ اه. قلت: العجب منهم كيف عدلوا عن ظاهر الرواية وأصل المذهب مع 
أن دليله قوی كما ترى» واستدل صاحب الهداية لقول الخصاف ما نصه (۲ :۷ ”وجه الأول 
قوله عليه السلام لهند امرأة أبى سفيان: *خذى من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف . 
اعتبر حالها وهو الفقه» فإن النفقة تجب بطريق الكفايةء والفقيرة لا تفتقر | E‏ 
معنى للزيادة. وأما النص: فنقول بموجبه أنه يخاطب بقدر وسعه والباقى دين فى ذمته اه 

قلت: حديث هند رواه الجماعة إلا الترمذى بلفظ: عن عائشة أن هندا قالت: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل 5 شحیح» ولیس يعطينى ما يكفينى وولدى | إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» . كذا فى النيل (5 (YY:‏ 

. قال بعض الناس: وهذا الحديث لا يعارض الآية ليحتاج إلى التأويل المتكلف فيه فإن معني 
الحديث أنه يجوز لك الأخذ من ماله بما عرف لك من الحق الشرعى» وهو قدر وسعة الزوج» فافهم 


ا E‏ ملا فد ار رفع او قدا سين مول أو جو ا و يي لون م EN a‏ 


قلت: ما أبعد هذا المعنى من سياق الحديث وفقهه» بل الظاهر أن معناه خذى ما يكفيك 
وولدك فى العادة المعروفة من غير إسراف ولا تقتير» ؛ ولا يخفى أن الكفاية بالمعروف تخالف 
باختلاف أحوال المتفق» وعلى هذا فاستدلال الخصاف به تام وتحمل الآية على ما مر من التأويل» 
ولا تعسف فيه فإن الآية إنما نفت التكذيف بما فوق الوسعه ونفى التكليف لا يوجب نفى الوجوب 
مطلقاء فإن الوجوب نوعان» نفس الوجوب ووجوب الأداءء والمتشفى بنفى التكليف إا هو الثانى 
دون الاول» أى لا.يتيقن بانتفاء الأول وإن كان يحتمله, ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال. 

فائدة: وت aC‏ ل 
yT‏ ال E‏ 
اببارى؛ وحكاه صاحب الببحر عن الإمام على وعمر وأبى هريرة والحسن البصرى وسعيد ين 
السيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعى والإمام يحيى» وحكى صاحب ” الفتح ” 
عن الكوضين أنه بم امرأةالصبرء وتلق النقة بدمة الروج» وححكاه فى البحر عن عطاء والرخرى 

قلت: : قد ورد حديقان مرفوعان یدلان بایدر على ما ذهب | إليه ا لخصوم» ففى نيل الأوطار: 
"عن أبى هريرة عن النبى ری قال: : #عبر الصدقة ما كان متها عن ظهر غنىء واليك العليا جير من 
اليد السفلى» » وابدا من تعول» فقیل: مق:أغول؟ يا رسول ك1 قال: امرأتك ممن تعول» تقول: 
أطعمنى وإلا فارقنى» جاريعك تقول: أطعمنى واستعملنى» ولدك يقول: إ إلى من تتركنى). رواه 
أحمد والدارقطنی يإسناد صحيح. وأخحرجه الشيخان فى الصحيحين وأحمد من طريق آخرء 
eS‏ ران 

n‏ أن اة موقوة فى البخارى فى هذ الحديث: قالوا: يا أبا هريرة 
رضى الله عنه! ضعت هذا من رسول الله م له؟ قال: لا! هذا من كيس أبى هريرة كما فى 
"النيل ب :)على أن الموقوف أيضا ليس فيه إلا مطالبتسها بالفراق» والمطالبة لا تستازم أن 
ينفسخ بها النكاح» بل أريد بهذا بيان ما يقع عرفا فافهم. وأيضا فالسياق يدل على أنه فيمن يقدر 


۷٦ الزوج إذا أعسر هل يثبت للمرأة حق فسخ النكاح أم لا؟‎ a 


على الإنفاق ولا ينفق» ولا خلاف أن الفرقة ههنا غير مستحقة» والعجب من الجمهور أنهم كيف 
استددلوا بهذا الحديث ولا حجة لهم فيه وا جواب عن الثاتى: أنه أعله أبو جام كما فى ”النيل” 
(571:5) وذكر فى التلخيص الحبير” (؟ E‏ ل لو 
يصح الاستدلال به أصلا. 

قال الحافظ: ”للرواية الأولى (وهى ما حكوها عن ابی هريرة: أنه مه قال فی الرجل 
لا يجد ما ينفق على امرأته: يفرق بينهماة) علة بينها ابن القطان وابن المواق. وذلك أن الدارقطنى 
أخرج من طريق شيبان عن حماد عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى مء قال: 
«المرأة تة تقول لزوجها أطعمنى أو طلقنى) الحديث. بص عاد ل ل ل ا اليم 
أنه قال فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته» قال: إن عجز فرق بيدهما. ثم أخرج من طريق إسحاق بن 
منصور عن ححماد عن يحبى عن سعيد بذلك» وبه إلى حماد عن عاصم عن أبى صالح عن أبى 
هريرة مثله. قال ابن القطان : ظن الدارقطنى كما نقله من كتاب حماد بن سلمةأأن قوله ' 'مثله”. 
يعود على لفظ سعيد بن المسيب» وليس كذلك. وإنما يعود على حديث أبى هزيرة. وتعقبه ابن 
المواق بأن الدارقطنى لم يهم فى شىء» وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب» لأن فى السياق ما 
يدل على صرفه للأبعد انتبى. وقد وقع البيبقى ثم ابن الجوزى فيما خشيه ابن القطان» فنسبا لفظ 
ابن المسيب إلى أبى هريرة مرفوعاء وهو خطأ بين» فإن البيمقى حرج أثر ابن المشيب» ثم ساق 
رواية أبى هريرة. فقال: مغله؛ وبالغ فى الخلافيات. فقال: روى عن أبى هريرة منزفوعا فى الرجل 
الا يجد ما ينف على امراته. يفرق بینہما. كذا قال واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطنى. والله 
المستعان” اه. (78:9). وقال ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى: "ولي الأمر كسا مهمه 
الييزقئ: :ولا يعرف هذا مرفوع اف شیم من كنب الحديث» بل قوله: “مفله* راجع إلى الحديث ‏ 
الأول. (قال: المرأة لزوجها إلخ) كما ذكرنا“ اه. (41:7١)؛‏ ونی الجوهر التق ( لاد 
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 

وذكر (البيبقى ازل ف أف ر كتإ و و س : 
تاررقم أن ری و ارا 

قلت: كر ابن حزم أنه لا حجة لهم فيه لأنه لم خاطب يذلك إلا أغنياء قادرين على 

النفقة» وليس فيه ذكر حكم المعسر بل قد صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها 
الزوج. ثم ذكر البيسبقى عن أبى الزناد: سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» . 


إعلاء السئن ٠‏ ش الزوج إذا أعسر هل يثبت للمرأة حق فسخ النكاح أم ل؟ يفن 


قال: يفرق بينهما. قال: قلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة! قلت: ذكره ابن حزم ثم قال: روما هق 
طريق عبد الرزاق عن الثورى عن يحبى الأنضارى عن ابن المسيب قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق 
على امرأته أجبر على طلاقهاء : ثم قال: : لم نحد لأهل هذه القالة حجة أصلا إلا تعلقهم بقول ابن 
ال اهس" . وقد صح عنه قولان» أحدهما يجبر على مفارقتها وإلا يفرقا بيدهماء وهما 
مختلفان ولم يقل: : إنه سنة رسول الله َك ولو قال ذلك كان مرسلاء ولعله أراد سنة عمر» كما 
روينا من فعله» ثم قال: روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: سألت عطاء عمن لم يجد منا 
يصلح امرأته من النفقةء قال: ليس لها إلا ما وجدت ليس لها أن يطلقها. ومن طريق حماد بن 
سلمة عن غير واحد عن الحسن» فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته. قال: تواسيه وتتقى الله عز وجل 
وتصبرء وينفق عليها ما استطاع. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر: سألت الزهرى عن رجل لا 
يجد ما ينفق على امرأته» أ يفرق بيدهما؟ قال: تستأنى به ولا يفرق بینہماء وتلا: إلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعهاء سيجعل الله بعد عسر يسرا» قال معمر: وبلغنى عن عمر ابن عبد العزيز مثل قول 
الزهرى سواء ومن طريق عبد الرزاق عن الثورى فى المرأة يعسر زوجها لنفقتها: قال: هى امرأة 
ابتليت فلتصبر ولا تأخذ بقول من يفرق بيدهما اه. 

وفى كتاب الحجج محمد ب بن الحسسن الإمام :)۳٤۳(‏ وبلغنا عن النبى ب «أن رجلا أتاه 
يشكو إليه الحاجة» فقال: اذهب فتزو ج» أ فترون أن رسول الله ع كان يأمر رجلا أن يفرق امرأة 
من نفسه؟ وهل كان الصا حون من أهل الفقر إذا أراد أحدهم أن يتزوج بخبر أنه فقير لا يجد شيعا 
أم كان يزوج ولا يخبر بذلك» ما سمعنا أحدا تما مضى قال هذا عند النكاح» فإن كانوا لا يقولون 
هذا عند النكاح فقد غروا امرأة من أنفسهم فى قول أهل المدينة» ولا ينبغى لمسلم أن يغر من نفسه 
1 المسلم أعظم حرمة من أن يفرق بينه وبين امرأته لفقر أو بلاء يصيبه “ اه. 

قلت: وبلاغات محمد عندنا حجة كما ذكرناه فى المقدمة. وقد رواه الفعلبى من رواية 
الدراوردى عن ابن عجلان: أن رجلا أتى النبى عله فشكى إليه الحاجة والفقرء فقال: «عليك 
بالباه». (وهو التكاح. والدراوردى وابن عجلان ثقتان» فالظاهر أنه مرسل صحيح). ولعبد الرزاق 
عن معمر غن قتادة أن عمر قال: ”عجبت لرجل لا يطلب الغناء بالباه» والله تعالى يقول فى كتابه: 

«إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). وعن هشام بن حسبان عن الحسن عن عمر نحوه. (وفيه 

ش انقطاع ولكنه لا يضرنا). ١‏ 1 


ج ١١‏ الزو ج إذا أعسر هل يثبت للمرأة حق فسخ النكاح أم لا؟ ۷۸ 


وأخرج الثعلبى فى تفسيره والديلمى من جديث مسلم بن خالد عن سعيد بن أبى صالح عن 
ابن عباس رفعه: «التمسوا الرزق بالنكاح». ومسلم فيه لين وشيخه» ولكن له شاهد أخرجه البزار 
والدارقطنى فى العلل والحاكم» كلهم من رواية أبى السائب سلم بن جنادة عن أبى أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «تزوجوا النساء فإنبن يأتين بالمال». قال الحاكم: تفرد به سلم وهو ثقة 
اه. من المقاصد الحسنة للسخاوى (40) ثم طالعت المستدرك للحاكم فوجدته قد قال: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه لتفرد سلم بن جنادة بسنده» وسالم ثقة مأمون” 
اه. اع الج ف للخ 0101/0107 وى ماخ اران “رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح خلا سلم بن جنادة وهو ثقة” (Too).‏ ش 

هذا وقد روى مسلم عن جابر أن أبا بكر قال: «يا رسول الله! لو رأيت ابنة خمارجة سألتنى 
النفقة» فقمت إليما فوجأت عنقها النفقة» فضحك رسول الله عه وقال: هن حولى كما ترى 
سألتنى النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: 
تسألن رسول الله َه ما ليس عنده». ومن انحال المتيقن أن يضربا طالبة حق. قاله ابن حزم كما فى 
ا ا ال سي ل ا E‏ 
عنده» ولا تستحق المطالبة بالفراق» وإلا لم يجز ضربها على سؤال أحد الأمرين. والله تعالى أعلم. 

وقال محمد فى الحجج له: ”وكيف وقعت الفرقة إذا لم يجد النفقة ولم يوقتوا له فى أن 
لا يجد النفقة؟ أ رأيتم إن كان موسرا إلا أن ماله عنه غائبء فلم يقدر على نفقتها شهرا ولم يجد 
من يدينه» أ تفرقون بينه وبينما؟ أ رأيقم إن كان له رزق أو عطاء فى الديوان وأبطئ ذلك عنه» وفيه 
فاء بنفقتبا ونفقته» أ يفرق بيدهما لذلك؟ فقد رأينا أصحاب اليسار والأموال الكثيرة يعوزون فى 
بعض الحالات حتى لا يقدرون على النفقة» أرأيتم إن كان رجلا من أهل العراق موسرا معروفا 
بذلك فحج فسرقت نفقته بالمدينة» فلم يقدر على ما ينفق عليباء ولم يعرف أحدا يقرضه فيقترض» 
أ يفرق بينه وبين امرأته؟ لعن كان هذا ما يستقيم لرجل تكرهه امرأته أن يحجج بها ولا يسافر» 
وكيف قلتم: إن بالعسر يفرق بينه وبين امرأته؟ وما كان أصحاب محمد ي عامة إلا القليل منہم 
ل لع اي ال ا كم 
والفقر. ولقد بلغنا عن النبى بيه قال: «لفقر زين على المسلم من الغدار الحسن على الفرس 
الكري»» ولا أرى الخير إلا قد ذهب به أهل اليسارء فلا يفرق بيشيم وبين نسائهم. وأما أهل العسرة 


إعلاء الستن e‏ ۲۷۹ 


0 تالا السكى رلفقة _ 
e‏ و ت قال: «الطلقة لان لها 
السكنى والنفقة). رواه الدارقطنی فى سننه .)٤۳۳:۲(‏ ا : كلهم ثقات على اختلاف 
ف بعضهم» وسيأتى بيانه فى الحاشية» وكلهم رجال مسلم إلا الأول والثانى. ٠‏ 


فيفرق بينهم وبين نسائهم» ولیس لهم ما يشترون به الأماء ينتفعون بهن» فيبقون لا ذوى الأزواج 
ولا ذوى الأماءء ومغل هذا يخاف منه الفتنة العظيمة مع الذى روى عنه مَل : «أن امرأة أتته, 
فقالت: يا رسول الله! زوجنى رجلا. فقام إليه رجل فسأله أن يزوجها فقال له النبى عله : 
أصدقها بشىء: فقال: ما عندى ما أصدقهاء فبلغنا أنه زوجها إياه على أن يعلمها سورة من القرآن». 
(متفق عليه كما مر فى باب الصداق). فهذا قد استبان أنه لا يقدر على شىء ينفقه عليها وقد . 
زوجه على علم بذلك» فإن كان هذا مما ينبغى أن يفرق به بين الرجل وامرأته» أن هذا مما 
لا ينبغى أن يفعل بالمرأة؛ فقد كان ينبغى فى قولكم أن تبطلوها فلا تزوجوها من كان هكذا حتى | 
يستأمرها” اه .)۳٤۲(‏ ْ 

قلت: لله دره من فقيه كان والله من بحور العلم. قال محمد: ”أخبرنا هشيم بن بشر قال 
أخبرنى من أثق به عن الشعبى» أنه كان يقول فى الرجل إذا عجز عن نفقة امرأته: فإن وجد فلينفق» 
فإ لع يعتدافلا يكلف آله نقنا إلا وها محمد قال: أخبرنا ابن المبارك عن مر بن راشد 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز فى الرجل يعجز عن نفقة المرأة» قال: لا يفرق بينم ما. وقال: كتب 
أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" اه .)۳٤۳(‏ وسنده صحيح. 

باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة 

قوله: ”نا عشمان“ إلخ. قلت: أما رجاله فعثمان هذا قد وثقه الدار قطنى كما فى ”ميزان 
الاعتدال  .)١78:7(‏ وعبد الملك هذا مختلف فيه كما فى ”الميزان” »)١57:7(‏ والاختلاف غير 
مضر. كما علمت غير مرة» وأبوه هو محمد ين عبد الله بن محمد بن عبد املك بن مسلم الرقاشى 
بقاف خفيفة 5 aE‏ نع بور كال Ea‏ التقريب” (۱۸۷). وحرب 
هذا من رجال مسلم مختلف فيه كما فى ”تہذيب التبذيب” »)٠٠٠:۲(‏ وأبو الزبير هو محمد 
ابن مسلم» وهو من رجال مسلم» وهو مختلف فيه كما فى ”المیزان  .)١76 ۰۱۳٤:۳(‏ وفيه 


ان المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة ۸۰ 


58 حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا: ثنا الخصيب بن ناصح . 
ل ا ا ال ل عن 
ثلاثاء فأتت النبى ريل فقال: لا نفقة لك ولا سكنى» قال: فأخبرت بذلك النخعى» 
فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك: لسنا بتاركى آية من كتاب الله وقول رسول 

الله عه لقول امرأة لعلها أوهمت» سمعت رسول الله عي يقول: «لها السكنى 
والنفقة). رواه الطحاوى (۳۹:۲). وسنده منقطع ولكنه من مرسلات النخعى وهى 


أيضا: هو من أئمة العلم اعتمده مسلم وروى له البخارى متابعة .)١١١:۳(‏ وفى الزيلعى بعد نقل 
حديث البأاب (5:5ه): “قال عبد الحق فى أحكامه: إنما يؤخذ من حديث أبى ار جابر ما 
ذكر فيه السماع» أو كان عن الليث عن أبى الزبير» وحرب بن أبى العالية أيضا لا يحتج به“ إلخ. 

قلت: قد علمت أنه من رجال مسلم والاختلاف فى التوثيق لا يضرء وأما أبو الزبير فما قال 
فيه عبد الحق هو رأى أبن حزم فيه لا جمهور المحدثين» وغايته الاختلاف وهو غير مضرء ففى 
الميزان 5:7 :)١7‏ ” وأما ابن المدينى فسأله عنه محمد بن عثمان العبسى» فقال: ثقة ثبت» وأما أبو 
دو و ون ورد عن د ی ندا ور و إلخ. وفى 
صنحيح مسلم :)٤:۳۹:۱(‏ أحاديث عن أبى الزبير عن جابر» ولیس فيا ذكر ليث» فالسند رجاله 
محتج بهم. قال بعض الناس: وأما الحديث الثانى فقد ذكره الطحاوى فى معرض الاحتجاج 
(41:9) حيث قال: وخالفت سنة رسول الله يفل لأن عمر قد روى عن رسول الله مُه حلاف 
ما روت إلخ» فالحديث ثابت عنده» فإن المجتهد إذا احتج بالحديث يكون تصحيحا له» نعم فيه 
انقطاع وهو غير مضر عندنا إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة» وإبراهيم النخعى كذلك» ففى 
تبذيب التهذيب (۱۷۸:1ء ۱۷۹): وقال الحافظ أبو سعيد العلائى: هو مكثر من الإرسال 
وجماعة من الاه فهو ا مراشيلةة وض ليقي ذلك ها أرسلة عن ابن مسعوة اه وقال انو 
عمر بعد ذكره قول الأعمش: قلت للنخعى: إذا حدثنى فأسنده» وجواب النخعى له ما نصه: فى 
هذا ما يدل على أن مراسیله أقوى من أسانيده» وقال فى موضع آخر: مراسيله عن أبن مسعود 
وعمر صحاح كلهاء وما أرسل منہا أقوى من الذى أسندء حكاه ب يحبى القطان وغيره» كذا فى 
الجوهر النقى (4:7 4 .)١‏ ولم يزد الحافظ اين حجر الكلام فى هذا الأثر غير أنه قال: إنه منقطع 
فى فتح البارى »٤۲٤:۹(‏ 8 47). 


Cs‏ الفلا الت لها المسكاى E‏ 1 ا 
صحيحة عند جماعة. :وقهدرواة ملم والطاخاوق يظرى الأسزد عن عبر ايا تر 
سواء غير الزيادة التى فى آخره: سمعت رسول الله م إلخ. 


قلت: إن أصل الحنديث صحيح ثابت بالسند الا برواية الفقات خملا الزيادة التى زادها 
إبراهيم عن عمر بقوله: سمعت رسول الله ع يقول: «لها السكنى والنفقة». فقد أخرج مسلم من 
طريق أبى إسحاق: ” كنت مع الأسود بن يزيد فى المسجدء فحدث الشعبى بحديث فاظمة بنت 
قيس: «أن رسول الله ركه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به 
وقال: ويلك تحدث بهذا؟ وقد قال عمر رضى الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقلول امرأة 
لا ندرى لعلها حفظت أو نسيتء قال الله تعالى: إلا تخرجوهن من بیوتہن) الحديث» كذا فى 
فتح البارى (EY: ٩(‏ 

ود الاسر دعن عر زول يلا فك لا بكر سماعة ية من شم ر ادالاد 
وحديث الأسود هذا قد أخرجه الطحاوى أيضا فى ”معانی الآثار " (۳۹:۲) بسند رجاله رجال 
مسلم سواء غير شيخ الطحاوى وهو ثقة أيضاء وقد كان ينبغى أن أقدم طريق الأسود بتخريج 
مسلم فى المتن» ولكن رواية إبراهيم عن عمر أتم؛ وفيها من الزيادة ما ليس فى طريق الأسودء 
فقدمكبا وذ کرت اثر الأسود بحدها كما سياتئ. 

وقد وهم بعض الناس حيث قال: ولم يبرد الحافظ الإمام العلام ة فى الفتح الكلام فى هذا 
الأثر على أنه منقطع“ إلخ: وهذا يوهم أن الحافظ طعن بالانقطاع فى مجموع أثر إبراهيم المذكور 
فى المتن» وهذا لا يمكن من مغل الحافظ رحمه الله وكيف يسعه أن يطعن فيه بالانقطاع؟ وهو یری 
أن مسشلما والطحاوى أخرجا أكثره من طريق الأسود عن عمر أيضاء وهى موصولة حتماء وإنما 
طعن الحافظ فى الزيادة التى فى أخره فقط: سمعت الله ا يقول: «لها السكنى والنفقة). 
فهذه ا لم موقاس ر فقال الحافظ: ”هذا أى قوله: سمعت رسول الله إلخ» 
منقطع لا تقوم به حجة“ اه. وقد عرفت آنفا وفى مقدمة هذا الكتاب أيضا صحة مراسيل النخعى 
عندنا وعند جماعة من الحدثينء فلا لوم على الطحاوى فى الاحتجاج با واعتماده عليماء > فبطل ۰ 
رد ابن السمعانى لهذه الزيادة» واندحض قوله: ”إنه من قول بعض المجازفين روايته أ كما ذكره 
الحافظ ف ى الفتح؛ ولعله لم يطلع على سند الطحاوى المذكور فى المتن» فإن رجاله كلهم ثقات» 
وليس فيه سوى إرسال النخعى وقد عرفت أنه لا يضر فافهم. 


YAY المطلقة المبتوتة تة لها السكنى والنفقة‎ Aa 


٠۰‏ - عن أبى إسحاق قال: "كنت مع الأسوة بن بريد جالسا فى السجد 
الأعظم ومعنا الشعبى» فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله لله لم 
يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به» فقال: ويلك 
تحدث عثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا عم لقول امرأة؛ لا ندرى 
لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من 
بيوتون ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). رواه مسلم (488:1). 


قوله: ”عن أبى إسحاق “ إلخ. قال المؤلف: دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة. واعلم أن 
حديث فاطمة بنت قيس رواه النسائى وسكت عنه فهو صحيح عنده (۱۱۹:۲) فى حديث طويل 
وفيه: ”فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة» فسألها عن ذلك» فزعمت أنها كانت تحت أبى 
عمر» ولا أمر رسول الله مه على بن أبى طالب على اليمن خرج معه» فأرسل إليسها بتطليقة وهى 
بقية طلاقهاء فأمر لها الحارث بن هشام وعياش ابن أبى ربيعة بنفقتهاء فأرسلت إلى الحارث وعياش 
تسألهما النفقة التى أمر لها بہا زوجهاء فقالا: والله ما لها علينا زه نفقة إلا أن تكون حاملاء وما لها أن 
تسكن فى مسكننا إلا يإذنناء فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله م فذكرت ذلك له فصدقهما“ 
الحديث. وفى صحيح مسلم فى هذه القصة :)٤۸٤:1(‏ 'فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا 
من امرأة سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى 
وبينكم القرآن» قال الله تعالى: «إلا تخرجوهن من بيوتہن الآية» قالت: هذا لمن كانت له مراجعة 
فأى أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها”” ©؟ 
اه. وقال النسائى :)٠٠٠١:7(‏ ”أخبرنا أحمد بن يحبى قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سعيد بن يزيد 
الأحمسى قال: حدثنا الشعبى قال حدثنى فاطمة بنت قيس» قالت: أتيت النبى م فقلت: أنا بنت 
آل خالد وأن زوجى فلانا أرسل إلى بطلاقى» وأنى سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علىء قالوا: 
يا رسول الله! إنه أرسل إليها بغلاث تطليقات» قالت: فقال رسول الله َه : «إنما النفقة والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» اه. وسكت عنه فهو صحيح عنده» وفى "ال جوهر النقى ' 
:)۱٤۲:۲(‏ ”سند لا بأس به . 

قلت: ورجاله رجال الجماعة إلا أحمد بن يحبى وسعيدا وهما ثقتان. وفى 


(1) قال الزيلعى: مخرج الأحاديث الهداية (57:1) ”هذا صريح فى أن النفقة جزاء الاحتباس ". 


إعلاء السنن المطلقة المبتوتة لها السكنى ر YAY‏ 


5*- عن عاد ئشة» أنها قالت: ما لقاطمة خير أن تذكر هذا تعنئ قولها: 


لا سكنى ولا نفقة” . رواه مسلم (185:1). 


الزيلعى :)٥٦:۲(‏ وسعيد بن يزيد الأحمسى لم يبت ينبت عدالته إلخ. قلت: كيف لا؟ ففى تبذيب 
التبذيب :)٠١١:5(‏ "ذكره این حبان فی الثقات» وقال الدورى: سمعت يحبى يقول: سعيد بن 
يزيد يروى عنه وكيع ثقة “ إه. 

فلقائل أن يقول: التطك رع بالا EE‏ لود يفم لاعفا رس ا 
والأحاديث» بأن الآية محمولة على ما تأولت به فاطمة بنت قيس ويؤيده حديث النسائى الذى 
ال يح ا ا 
فاطمة بنت قيس على ظاهرهاء وتغليظ عمر وعائشة فه كان ابر اا فلو یغار المرفوعات إذا ثبتت 
لوي EE‏ ل 
MT‏ ا ا ا (NE: E‏ 
وقوله: "إن عمر وعائشة أنكرا على فاطمة برأيهما” » ففیه ما لا یخفی» فإن عمر رضى الله عنه 
قال: ”لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ءيه لقول امرأة ' إلخ. وقد ثبت ذلك عند مسلم برواية 
الزبيرى كما بيناه فى المتن» وله شأهد عند مسلم برواية أبى داود عن سليمان بن معاذ عن أبى 
إسحاق. وأخحرجه ابن أبى شيبة من طريق ميمون بن مهران عن عمرو ابن أبى شيبة وعبد الرزاق 
وابن حبان من طريق إبراهيم عن عمر» كما فى * الجوهر النقی  .)١47:7(‏ 

وإذا ثبت هذه الزيادة وهى قوله: ”وسنة نبينا » وهى حديث مرفوع عندهم» فكيف يصح 
. القول: بأن عمر أنكر عليها برأيه؟ لا سيما وقد روى الطحاوى والقاضى إسماعيل عن عمر قال: 
e‏ . وأخرج الدارقطنى من 
حديث حرب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر عن النبى ري قال: «المطلقة ثلاثا لها النفقة 
وا للكت ورت EOE‏ تمان RG‏ عمر القواريرى» وأخرج له 
الى رحتنا الئاس عا عليها » دليل على أن العمل كان عندهم على خلاف حديث فاطمة» وروى 
ارو یآ ات ف ا ذلك رھ ا بريد عا اناف يدد. 
قال القاضى إسماعيل: ”وإذا كان هذا الإنكار كله وقع فى حديث فاطمة فكيف يجعل أصلا؟” 


0 00 ١١ - اج‎ 


باب النفقة على الأقارب 

۲ الحدثنا محمد بن عييسى نا الحارث بن مرة نا كليب بن منفعة عن جده: ٠‏ 
«أنه أتى النبى وء فقال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك وأباك وأخحتك وأحاك 
ومولاك الذي يلى ذلك حقا واجبا ورحما موضولة. رواه أبو داود (7:؟5ه8)» 
وسكت عنه. وفى ”نيل الأوطار “ (55107:5): لاه رود ار 

7 "7- عن المقدام بن معديكرب: سمعت النبى مده يقول: إن الله يوصيكم . 
بأمهاتكم ثم يوصيكم بأباءكم» ثم بالأقرب فالأقرب»» أخرجه البيبقى بإسناد حسن 
(التلخيص الخحبير 4:7 7 7). 

75+ عن عائشة مرفوعا: أعظم الناس حقا على المرأة زوجهاء وأعظم الناس 
حقا على الرجل أمه. . رواه الحاكم فى المستدرك وإسناده صحيح (الجامع الصغير )٠ ٠:١‏ . 

6 "- عن طارق المحاربى قال: "قدمت المدينة فإذا رسول الله ع قائم على 
انبر يخطب الناس» وهو يقول يد المعطى العلياء وابدأ بمن تعول أمك وأباك. 
وأخحتك وأحاك ثم أدناك أدناك “. رواه النسائى وابن حبان والدارقطنى وصححاه 
(نيل الأوطار 1Y ٦‏ ش 

5" قال أبو بكر البزار: ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقى بن 
متخلد فقال: ثنا شام بن عمار فنا عيسى بن يونس ثنا نوسف بن إسحاق بن أبى 


: وحديث سعيد بن يزيد الأحمسى بلفظ: قال رسول الله ييه‎ (OEY: yT 
(إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» يفيد نفى السكنى والنفقة جميعا إذا لم‎ 
يكن له عليها الرجعة؛ وهذا خلاف الإجماع. فإن الأئمة كلهم قد أوجبوا لها السكنىء وإما‎ 
اختلفوا فى النفقةء فلا بد من المصير إلى قول عمر: ”لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة‎ 
لعلها نسيت أو وهمت“. والله تعالى أعلم.‎ 

ظ 0203 باب النفقة على الأقارب 

قال المؤلف: دلالة الأخبار على الباب ظاهرة: 

1 قوله: ”قال أبو بكر البزار“ إ إلخ. قلت: قوله : «أنت ومالك لأبيك». معناه ما فى 
حديث عائشة أى إذا احتاج الأب إلى مال ولده فله أن يأحذ منه بقدر الحاجة من غير إسراف. 


إعلاء السنن : كن 


إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر: «أن رجلا قال: يا رسول الله ....! إن لى مالا 
وولداء وإن أبى يريد أن يحتاج مالى» قال: أنت ومالك لأبيك». وأخرجه أيضا ابن ماجه 
فى سننه عن هشام بن عمار بسنده المذكور. (الجوهرى النقى» 7: 45 .)١‏ وفى فتح 
القدير (5: ۳۷): ' رواه ابن ماجه بسند صحيح نص عليه ابن القطان والمنذرى“. 
74307 عن عائشة مرفوعا: «إن أولادكم هبة الله تعالى لكم» «إيبب لمن يشاء 
إناثا ويبب لمن يشاء الذكور)» فهم وأموالهم لكم إذا احتتجعم إليا». رواه الحاكم 
فى “المستدرك” (كنز العمال ۲۸۲:۸). وإسناده صحيح على قاعدة العلامة السيوطى» 
وفيه كلام غير مضر على قاعدتنا مذكور فى ' التخليص الحبير" ٠ .)۳۳٤:۲(‏ 
7478 عن قيس بن أبى حازم: ” جاء رجل إلى أبى بكر الصدیقء فقال: إن ابی 
سم ا الم يم فقال: يا خليفة 


رسول الله !ا لیس قال رسول الله +2 ِلِ: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: نعم» وإنما يعنى 
بذلك النفقة؛ ارض بما رضى الله عز 1-1 . رواه اراي فى ”الأوسط“ والبيبقى 
(كنز العمال ۳۰۸:۸). | 


باب النفقة على الؤارث والإجبار علي : 

۹ - قال ابن أبى شيبة: ثنا حفص هو ابن غياث عن إسماعيل يعنى ابن أبى 
خالد عن الحسن: ”أن عمر أجبر رجلا على نفقة ابن أخحيه“. والحاج يحتج بمفل هذا 
المرسل كما عرف (الجوهر النقى .)١ ٠٠:۲‏ قلت: رجاله رجال الجماعة» والحسن لم 
يدرك عمر رضى الله عنه ومراسيله صحاح. 

ع فن زيفين ات فال إ5 كان عم وام فعلى الأم ايمراء وعلن 
العم تقدير ميراثه . ذكره.اين انيه سام (الجوهر النقى 45:7 .)١‏ 


وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب» وقد فسره بذلك أبو بكر رضى الله عنه» وكفى به مفسرا. 
والله تعالى أعلم. 
باب النفقة على الوارث والإجبار عليما 
قال المؤلف: دلالة الآثار عليه ظاهرة. ش ش 
فائدة: قد ذكر فى ” الهداية“ (4717:7): ”وفى قراءة عبد الله بن مسعود: وعلى الوارث 


ج د !ل YA‏ 


. قال ابن أبى شيية: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن‎ 0١ 
مجاهد قال: على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له. وهذا سند صحيح‎ 
.)5 0:7 (الجوهر النقى‎ 

٠‏ باب وجوب نفقة المملوك والبمهائم 

7 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َه قال: «للمملوك 
طعبامه وكسوته» ولا يكلف من العمل ما لا يطسيق». رواه أحمد ومسلم 
(نيل الأوطار ":77). ٠‏ 

وما عن اب عبر رضي الل فيا أن النبى َج قال: «عذبت امرأة 
فى هرة سجنتہا حتى ماتت فدخلت فيه النارء لا ھی أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء 
ولا هی تركتها تأكل من خشاش الأرض». متفق عليه (نيل الأوطار .)۲۷٤:٦‏ 

كتاب العتاق 
باب استحباب العتق 
٤‏ - عن أمامة رضى الله عنه وغيره من أصحاب النبى ريه عن النبى مَل 


ذى الرحم الحرم مثل ذللة اعت قال عضن الاش ٠‏ ”لم أجد هذه القراءة“ اه. قلت: لا حاجة إلى 
وجدانك فقد وجدها المفسرون والمحدثون والفقهاء؛ فقد صرح النسفى فى مدارك التنزيل 
وصاحب روح المعانى وغيرهما ببذه القراءة» وقال العينى فى البناية: ”لا شك أن قراءته كانت 
مسموعة من النبى مَك وقراءته مشهورة فصارت بمنزلة خبر مشهور على ما عرف» فجاز تقييد 
د الكتاب بها" اه .)٤۸٥:۲(‏ 
باب وجوب نفقة المملوك والبمائم 

قال المؤلف: دلالة الحديث الأول على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 

ودلالة الحديث الثانى على الجزء الثانى من الباب من حيث أن العذاب لا يكون إلا على ترك 
الواجب. ولشيخنا رسالة حافلة لحقوق الببائم سماها: ' إرشاد البهائم . من أراد البسط 
فليراجعها. ٠‏ 

باب استحباب العتق 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة.. . 


إعلاء السئن YAY‏ 


قال: «أبما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار» يجزئ کل عضو منه 
عضوا منه» وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» یجزئ كل 
SS SE‏ 
یجزئ كل عضو منها عضوا منہا». رواه الترمذى .)۱۸۷۰۱۸٦1:۱(‏ وقال: “حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه . ) 
باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه 

م 7- عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان القورى عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر عن النبى سب قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». رواه الترمذى .)١571:1(‏ 
ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث» وهو حديث خطأ عند هل الحديث اه. 
وفى ”التلخيص الحبير” (517:7): ' وقال البيمقى: وهم فيه ضمرة واحفوظ بہذا 
الإستاد نبى عن بيع الولاء وعن هبته» ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة 
الحديثين بالإسناد الواحد وصححه. زعلى این وار غلية الذخى)» وج 
أيضا ابن حزم وعبد الحق وابن القطان” اه. قلت: والاختلاف غير مضر كما علمت 
عراررة» فاخديك مجع 

بان مق ملك ذ اررحم مور مواد ف علي 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. 

قلت: ثم أورد الحاكم شاهد الحديث ضمرة هذاء وقال: وشاهده الحديث الصحيح الحفوظ 
عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله مُه قال: ومن ملك ذا رحم فهو جرا. وصححه 
a‏ وفى صحيح البخارى 414:99 7): ”قال أنس رضى الله عنه: قال العباس 
رضى الله عنه للنبى ی ی : فأديت نفسى وفاديت عقيلاء و كان على بن أبى طالب له نصیب فى 
E‏ ل عن عل E‏ اه. وفى حاشيته: قوله: ”و کان على بن أبى 
طالب له نصيب “ إلخ. هذا من كلام البخارى» ذكره فى معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الخ 
. ولا العم بمجرد الملك» إذ لو عتقا لعتق العباس وعقيل فى حضة على رضى الله عنه من الغنيمة» 
وكذا فى حصة النبى مره وهو حجة على الحنفية فى أن من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه. 
وأجيب: بأن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء» بل يتخير فيه بين القتل والاسترقاق والفداءء فلا يلزم 


ج - اا م" 


باب عتق عبد الحربى إذا خر ج إلينا مسلما 

57 1- عن ربعى بن حرأش» قال: نا على بن أنى طالب بالرحبة فقال: «لا كان . 

يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء 
المشركين» فقالوا: يا رسول الله .....! حرج إليك ناس من أبنائنا وإخمواننا وأرقاءناء 
وليس لهم فقه فى الدين. وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعناء فارددهم إليناء فإن لم 


العتق بمجرد الغنيمة. قس عليه" اه. على أن الحنفية لا يقولون باسترقاق العرب عامة» وقريش وبنى 
هاشم منهم خاصة. كما سيأتى فى كتاب الجهاد. 
باب عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما 
قال المؤلف: الحديث الأول مجمل فى المقصود والثانى يفسره ويفصح به. 

. تذييل: فى الهداية (4717:7): ”وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق» فإن. 
كان موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه؛ وإن شاء استسعى 
العبد» فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق» وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينمما وإن 
الوجهين. وهذا عند أبى حنيفة. وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسارء 
ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق» وهذه المسئلة تبتنى على حرفين» أحدهما تجزى الإعتاق 
ل يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده» وعندهما يمنع. لهما فى الثانى قوله م 

الرجل يعتق نصيبه: إن كا يا مين وإ كنات كيرا تنس وو احص لاخر قم نا 11 

نای رك اه. 
ا ا «کان لهم غلام يقال له طهمان أو 
ذكوان» فأعتق جده نصفه» فجاء العبد إلى النبى ر فأخبره. فقال النبى مَْتّه: تعتق فى عتقك 
وترق فى رقك. قال: فكان يخدم سيده حتى مات» اه (۲۲). وأعله البيبقى بأن جده عمرو بن 
سعيد بن العاص ليس له صحبة. ورده ابن الت ركمانى فقال: ذكره ابن حبان فى الصحابة» وكذا 
فعل أبن مندة» وقال ابن الحوزى ف ' ى التحقيق: ابيا رامع العم جنا دجي رده 
عرو بن شید اھ (۸:۲). 


السترن 5 ا 


يكن لهم فقه فى الدين سنفقههم» فقال النبى ریه : يا معشر قريش! اند ن أو ليبعئن الله 
عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين» قد امتخن الله قلوبهم على الإمان» 
الحديث. . رواه الترمذى وقال: حسن صحيح غریب (۲۱۳:۲). 


ع3 ا و ا ل ا قةء وأبوه أمية ذكره ابن حبان فى الشقات: 
وجده عمرو بن سعيد بن العاص أبو أمية المدنى المعروف بالأشدق» يقال: إن له رؤية روى عن 
النبى َه مرسلاء وعن أبيه وعن عمر وعن عفمان وعلى وعائشة. أخرج له مسلم فى صحيحه 
والترمذى والنسائى كما فى ”التہذیب (۳۷:۸). ` ٠‏ 

قلت: فإن سلمنا كون الأثر مرسلا فهو مرسل صحابى صغير» ومراسيل الصحابة مقبولة 
إجماعاء والظاهر أن لا إرسال وأن عمرو بن سعيد روى القصة عن مولاه ذكوان أو طهمانء يدل 
عليه صنيع الحافظ ابن حجر حيث ذكر الأثر فى مسانيد ذكوان فى الإصابة» وقال: ”قال عبد 
الرزاق: خذثنا عم بن جوش عن [سساعيل بن اة عن أيهعن جد جامد ايه 
ذكوان أو طهمان» فعتق بعضه فذكر القصة مرفوعة“ اه (۱۷۳:۲). 

ولأبى حنيفة أيضا ما أخرجه الطبرانى من طريق ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن 
سعيد قال: ا ون الا ف تر حك E‏ 
نصيبه للنبى ی فأعتق نصيبه» فكان يقول: أنا مولى النبى له وكان اسمه رافعا أبا الببى“. كذا 
فى ”الإصابة “ (؟:591١).‏ والمذكور من السند لا مطعن فيهء والظاهر من عادة المحدثين إذا حذفوا 
من الإسناد شيئا كون المحذوف سالما من الكلام» فالأثر صحيح أو حسنء ولا أقل من أن يستشهد 
به. وقوله: ' فوهب نصيبه للنبى َه ' ظاهر فى تجزى الإعتاق كما لا يخفى. ١‏ 

وله أيضا ما أخرجه البخارى ومحمد فى موطأه بطريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله ميم قال: «من أعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة 
العدل ثم أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد؛ وإلا فقد عتق منه ما أعتق) اه .)٠١۸(‏ 
. فقوله: «وإلا فقد عتق منه ما أعتق» صريح فى تجزى الإعتاق إذا كان المعتق معسراء فدل على أن 
الإعتاق يقبل التجزى شرعاء وأصرح منه ما أخرجه الدارقطنى بطريق إسماعيل بن مرزوق الكعبى 
نا يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «وإلا عتق منه ما عتق 


)١(‏ ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن القطان: لا يعرف له حال اه. تبذيب. 


١١ 6‏ 00 عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما ۰ E‏ 


437 7- عن على بن أبى طالب» قال: وخمرج عبدان إلى رسول الله يعنى يوم 
الحديبية.قبل الصلح» فكتب إليه مواليهم. فقالوا: يا محمد! والله ما خرجوا إليك رغبة 


ورق منه ما بقى) (؟:4751). 

وفى التعليق المغنى ': "فى إسناده إسماعيل الكعبى وليس بالمشهور عن يحبى بن أيوب» 
وفى حفظه شىء اه. قلت: إسماعيل بن مرزوق ذكره ابن حبان فى ”الثقات“» كما فى 
'اللسان” .)٤۳۹:1(‏ ويحيى بن أيوب هو الغافقى من رجال الجماعة» وثقه ابن معين والببخارى 
ويعقوب بن سفيان وإبرا هيم الحزلى وغيرهم, كما فى ' التبذيب” .)١180:1١(‏ قال الحافظ فى 
"اللسان : 'والزيادة التى فى آخره بعد قوله: «وإلا عتق منه ما عتق ورق منه ما رق» ذكرها ابن 
حزم فى ' الحلى » وقال: إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا كذا قال 
وقد جاز فبذلك وهى مذكورة» فقبل إسماعيل ذكرها الشافعى فى ”الام“ وجاءت بهذا السند 
النظيف اه. قلت: وجعل الحافظ هذا السند نظيفا دليل على كون إسماعيل ويحبى ثقتين عنده. 

ولأبى حنيفة فى الثانى ما مر من حديث رافع أبى الببى» فإن النبى لل قبل هبة نصيبه» 
ولم يقل: إن على المعتق الأول خلاصه من العتق إن كان له مال» وكذا ما مر من خبر ذكوان» 
فإنه عله قال له: «تعتق فى عتقك وترق فى رقك»» ولم يقل: إن على المعتق خلاصه إن كان له 
باللارواروا الررذاره ب لوبي جاقم رين ا "أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك . 
فلم يضمنه النبى 0 . وإسناده حسن» قاله الحافظ فى "الفتح” :)١١8:59‏ وأيضا فلما ثبت 
قبول الإعتاق للتجزى فكيف يجبر اا عق الأول على إعتاق نصيب غيره» وغرامة قيمته؟ فإنه ما 
على المحسنين من سبيل» فكل ما ورد فى الآثار من قوله مَفلةِ: «إن على المعتق الأول حلاص العبد 
من ماله» محمول على الندب. وكذا ما رواه أبو المليح عن أبيه: «أن رجلا أعتق شقصا له من غلام» 
فذكر ذلك للنبى بء فقال: ليس لله شريك». أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد قوىء قاله الحافظ 
فى "الفتح “» وذكر عن سمرة نحوه )١١4:0(‏ أى لا ينبغى أن يكون جزء من العبد حرا لله 
وبعضه رقيقا للناس» فيستحب للمعتق الأول أن يخلص كله من الرق إن كان له مال» وإلا استسعى 
العبد فى أنصبة الشركاو.” ` 

يسن ما عي ار وم اي نخدا أبو بشر الرقى نا أبو معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ” كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيہاء 
وكات بينى ويين أمئى وبين أعتى الأسوف فأزادوا غتقه وكدت يومغذ صضغيرا. فذكر :ذلك الاسود 


إعلاء السنن عتق عبد الحربى إذا حر ج إلينا مسلما ۲۹۱ 


فى دينك وإنما خحرجوا هربا من الرق» فقال ناس: : صدقوا يا رسول الله! ردهم إليهم» 
فغضب رسول الله ب وقال: ما ارا کم تشون يا معشر قرش ! و 


لعمر بن المخنطاب رضى الله عند فقال: : اعتقوا أنتم؛ فإذا بلغ عبد الرحمان فإن رغب فيما رغبتم 
أعتق وإلا ضمنک “ . ففى هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذى قد 
كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك. (فدل على قبول الإعتاق التجزى). فأبو حنيفة يقول: لما كان 
له أن يعتق نصيبه بلا بدل كان له أن يعتقه يبدل بأن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقى له فيه. قاله 
الطحاوى (717:7). وله أيضا ما رواه البيمقى عن الحكم عن على: ' إذا كان لرجل عبد فأعتق 
نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق “. ثم قال: منقطع. 

EEE‏ قال ابن أبى شيبة: ثنا حفص عن أشعث عن الحسن» 
قال على: يعتق الرجل ما شاء من غلامه” E‏ ددا ممع ان 
على كنارف اق مر ماخ برق الا تر الجوهر النقى” (15/8:7). 

قلت: فلما ثبت أن الإعتاق يتجزئ فإذا أعتق أحد الشركاء نصيبه لم يلحق بقية الشركاء 
ضررء بل كانوا على ما كان لهم من الخيار فى أنصبائهم أن يعتقوا بلا بدل» أو يعتقوا بأخذ البدل 
من العبد وهو الاستسعاء أو يضمنوا المعتق الأول إن كان له مال» أو يكاتبوا العبد فى أنصبائهم. 
ولكن ليس لهم أن يديموا العبد على حاله الأولى فى الرق» وإن كان لهم ذلك فى القياس ولكن 
تركناه بالنص الوارد فى الاستسعاء فإن التقسيم الذى فيه يدل على أن ليس لبقية الش ركاء إدامة 
العبد على الرق. هذا هو قول أبى حنيفة وربيعة والحسن والشعبى وطاوس وحماد وعبيد الله بن 
الحسن وغیرهم» كما فى ”ال جوهر النقی “ (75:7). وإليه جنح البخارى كما فى "فتح البارى ٠‏ 
.)١١5 1 4:(‏ ظ ٠‏ 

وحديث الاستسعاء أخرجه الستة من طريق قتادة عن بشير بن نبيك عن أبى هريرة رفعه: 
«من أعتق شقصا له فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى العبد 
غير مشقوق عليه». وفى لفظ: «يستسعى فى نصيب الذى لم يعتق غير مشقوق عليه) اه. وقوله: 
«فخلاصه فى ماله إن كان له مال). معناه أنه يجبر على ضمان نصيب شريكه إن شاء تضمينه 
ولا دلالة فيه على إجبار الشريك الذى لم يعتق على تضمينه من المعتق. وقوله: «فإن لم يكن له مال 
استسعى العبد»» معناه أن الذى لم يعتق لا يجوز له إدامة العبد على حاله من الرق» بل يجبر على أن 
يستسعى العبد فى نصيبه إن لم يرد إعتاقه بلا بدل. 


O TA 
۹۲ ا 0 لس ا رج إلينا ميا‎ ّ 


من يضرب رقابكم على هذاء وأبى أن یردهم» وقال: هم عتقاء الله عز وجل). ألخرجه 
أبو داود 59 ا 


وأما ما قالاه: "أنه له تسمه والقسمة' تنأفي ی الشركةه فدل على أن الذى لم يعتق ليس له 
استسعاء العبد إذا كان المعتق الأول موسرا . ففيه أن هذا التقسيم غير حاصر اتفاقاء لأن الذى 
لم يعتق يجوز له أن يعتق نصيبه من غير أن يضمن المعتق أو يستسعى العبد. وظاهر التقسيم ينافى 
ذلك فبالدليل الذى قلتم بهذا الخيار قلنا به بخيار الاستسعاء فى حالتى اليسار والإعسار كليبما 
كما ذكره مفصلاء على أن ذكر الاستسعاء ممختلف فيه رفعه» فجعله همام من قول قعادة» كما 
فاه المحافظ فى لفقي "ولد تيقل الشافعى بالاستسعائ فلا ينتبض الاستدلال بهذا التقسيم 
على نفى الخيار الذى أثبته الأصل والله أعلم. 

فإن قلت: إن قوله عره: «غير مشقوق عليه) فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه المذ كور 
يدل على أن العبد له الاختيار فى قبول السعى لمولاه» كما فى ”فعح البارى” .)١١4:0(‏ 
والذى يظهر أنه فى ذلك باختياره لقوله: «(غير مشقوق عليه». فلو كان ذلك على سب سبيل اللزوم بأن 
يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل نالك غاب المققة له قلت: معناه 
استسعى العبد فى قيمة نصيبه غير مشقوق عليه فى التقوي» يؤيده لفظ أبى هريرة عند البخارى 
«أن النبى ع قال: من أعتق نصيبا أو شقيقا فى مملوك فخلاصه عليه فى ماله إن كان له مال» 
وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه) اه.. د “غير:مشقوق عليه حال من قوله: قوم 
عليه فافهم. 

فإن قلت: قد روى مسلم عن عمران بن حصين رضى الله عنه كما فى ”فتح البارى 
:)١١9:(‏ (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم رسول 
الله مُه فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق انين وأرق أربعة) اه. وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد 
رجاله ثقات كما فى ”فتح البارى” :)١١5:5(‏ «عن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة: أن رجلا 
منهم أعتق ممل وكا له عند موته ولیس له مال غيره» فأعتق رسول الله ل ثلثه» وأمره أن يسعى فى 
القلثين اه. فكيف التطبيق بيننهما؟ 

قلت: قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن 
حصين عند مسلم (فذكره وهو الحديث الأول) ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا 
لنجز من كل واحد عتق ثلثه» وأمره بالاستسعاء فى بقية قيمته لورثة الميت» وأجاب من أثبت 
الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء” اه .)١٠١:١(‏ وحديث: 


إعلاء السنن 4۳ 
باب فى العتق على اشتراط الخدمة 
E‏ :كنت محكوما لام سلمةء فقالت: ا 


ES‏ فإن لم يكن له مال | ستسعى العد غير مشقوق عليه . قول 
u E CENE AE‏ 
عبدء لتعلق حق الورثة بثلثى كل عبد» فمقعضى القول العام أن يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى فى 
ثلثى قيمته للورثة. 
وأحاب الطحاوى: ”بن ما ذكروا من القرعة المذكورة فى حديث عمران منسوخ, لأن 
القرعة قد كانت فى بدء الإسلام لتسستعمل فی أشياء فنحكم بها فيباء ومن ذلك ما كان على بن 
ابی طالب رضى الله عنه حكم به فى زمن النبى ع باليمن» حيث أتاه ثلاثة نفر يختصمون فى 
واد قد وقعوا | على امرأة فى طهر واحد فأقرع بينهم فقرع أحدهم فأخبر به النبى له ضحك 
حتى بدت نواجذه. (أخرجه الطحاوى بسند حسن) فدل ذلك على أن الحكم حينئذ كان كذلك 
ثم نسخ بعد باتفاقنا واتفاق هذا احالف لنا (القائل بالقرعة). ودل على نسخه ما قد رويناه فى باب 
القافة من حكم على رضي الله عنه فى مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه 
وأيضا فلو كان الحكم بالقرعة فى عتاق المريض غير منسوخ فليكن كذلك فى هباته وصدقاته 
وسائر تصرفاته» ولا قائل به. . ففى ارتفاعها عندنا وعند احالف لنا من الهبات والصدقات دليل على 
ارتفاعها أيضا من العتاق. . وما إقراعه مي بين نسائه إذا سافر فما كان لتطييب قلوبہن فيما يسع له 
تركهاء وفيما له أن يمضيه بغيرهاء ولم يكن لإثبات حكم لا يجوز له إثباته إلا بالقرعة فافترقا. وقد 
رأينا رسول الله عله حكم فى العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا مال له يحكم عليه فيه بالضمان 
بالسعاية على العبد فى نصيب الذى لم يعتق» فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد (الذين ورد 
ذكرهم فى حديث عمران) كذلكء وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الفلاث 
وجب عليهم السعاية فى ذلك للورثة. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله 
تعالى ' اه »٤۲۱:۲(‏ 477) ملخصا وفى شرح مسلم للنووى أنه قول الشغبى والنخعى وشريح 
والحسن» وحكى عن ابن المسيب أيضا (؟:4 5). والله تعالى أعلم. 
باب فى العتق على اشتراط الخدمة 
و ع ا 
على جعلء» وال جعل عام للنقد وللخدمة ونحوهما. والله تعالى أعلم. 


۹٤ ا‎ 


a E Fa فقلت:‎ ll Es 
)١98 :۲( رسول الله َيه ما عشت» فأعتقتنى واشترطت على“ . رواه أبو داود‎ 
وسكت عنه. وفى عون المعبود” (75:4): أخرجه النسائى وابن ماجه» وقال النسائى:‎ 
لا باس ياستاده هذا أخبر كلامه: وستعيد بن جمهان أبو تحفض الأسلض البتصترئق‎ 
وثقه يحبى بن معين وأبو داود السجستانى» وقال أبو حاتم الرازى: «شيخ يكتب حدينه‎ 
ولا يحتج به » انتہی. فلت: قد علمت أن الاختلاف غير مضر» وقد صححه الماك‎ 
.)7١4:7( تلخيص المستدرك‎ E 
باب التدبير‎ 
باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وشو حر من الثلث‎ 
عن عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء أن النبى و‎ 089 
قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث». رواه الدارقطنى (۲: 580 )2 وقال:‎ 
لبه ل ةا حي ارخ سموت و لاجر كن ان تعر ار ار امل لوا‎ 


باب أن المدبر لا يباع ولا يوشب وشو حر من الثلث 

قال المؤلف: دلالة الأجاديث على الباب ظاهرة» وأما ما فى ”الدراية* (78؟): وفى 
الصحيحين عن جابر «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك 
النبى ل فقال: من يشتزيه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بشمانى مائة درهم فدفعها إليه. 
وللنسائى كان محتاجا عليه دين. فقال: اقض بہا دينك) اه. فأجاب عنه العلامة المحدث الزيلعى 
بقوله (1۲:۲): ولنا عن ذلك جوابان» أحذدهما أنا نحمله على المدبر المقيد» والمدبر المقيد عندنا 
. يجوز بيعه إلا أن يشبتو! أنه كان مدبرا مطلقاء وهم لا يقدرون على ذلك» وكونه لم يكن له مال 
غيره ليس علة فى جواز بيعه, لأن المذهب فيه أن العبد يسعى فى قيمته اه. ثم قال: الجواب الثانى : 
أنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة لا بيع الرقبة. ثم ذكر أثر جابر مرسلا وموصولا الذى يأتى ذكره 
فى الباب الآتىء وأصرح منه ما أخرجه الدارقطنى بطريق عبد الغفار بن القاسم عن أبى جعفرء 
قال: ”ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان فى الذى أعتقه مولاه فى عهد النبى م كان أعتقه عن 
م ثاحن ا كال أجلت يكت ی تجابرة إفا و فى بيع ا ای 
وأعله غير واحد بعبد الغفار هذاء ولكن روى عنه شعبة وأثنى عليه هو وأبن عقدة. وقال ابن عدى: 


إعلاء السنن 


عزفا وآند كوو يع امون ناه هو الصحيح موقوف» وما قيله لا د يثبت مرفوعا 
ورواته ضعفاء. وفى اقيض الي (414:9) بعد تقل اللفظ الأول: 'وقال 
البيبقى: ل 0 


ع ا کنا فى لساك الیزان وزیی ولو سلم ضعقه أو الحديث بص 
E‏ ابرا مالك أغيرتا أبوا الرجال محمداين عبد 
الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة زوج النبى ّل كانت أعتقت جارية لها عن 
دبر منهاء ثم أن عائشة بعد ذلك اشتكت ما شاء الله أن تشتكى» ثم أنه دخل عليها رجل سندى 
فقال لها: أنت مطبوبة» فقالت له عائشة: ويلك من طبنى! قال: امرأة من نعتها كذا وكذا فوصفها. 
وقال: : إن فى حجرها الآن صبيا قد بال» فقالت عائشة ئشة: ادعو إلى فلانة جارية كانت تخدمهاء 
فوجدوها فى بيت جيران لهم فى حجرها صبى. قالت: الآن حتى أغسل بول هذا الصبى فغسلته» 
ثم جاءت» فقالت لها عائشة: أسحرتنى؟ قالت: نعم! قالت: لم؟ قالت: أحببت العتق» قالت: 
0 اا ا ال لبي صر صر اك 
فالجواب عنه: أما أولا فبأن الأثر محمول على المدبرة المقيدة. قال بعض الناس: ' وأما ثانيا: 
فإن حديث: «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج) لعله لم يبلغهاء فإنه بمفهومه يدل على أن الرقبة 
لا يجوز بيعهاء وإنما يجوز بيع خدمة المدبر عند الاحتياج أعم من أن يكون ماليا أو غيره“ . قلت : 
)١(‏ قال بعض الناس: ”وقد صدر ذلك منما للغضب عليما الذى جبل عليه الإنسان فى مثل هذه الوقائع» ولا يخفى أن العفو 
والتجاوز عنه أحب وأولى “ اه. قلت: قاتله الله ما أقيسه للصحابة على نفسه؛ ولم يدر أنهم برآء من النفسانية التى تصد عن 
أبتغاء مرضاة الله أو لم يعلم ما قاله رسول الله َيه فى السحرة اع ل و و 
النسائى. وأخرج الشافعى وعبد الرزاق عن عمرء قال: "اقتلوا كل ساحر وساحرة“. وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب: ”أن 
عمر أخذ ساحرا فدقه إلى صدره ثم تركه حتى مات “. وأخرج عبد الرزاق عن نافع: ”أن جارية الحفصة سحرتها واعترفت 
يذلك» فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فأنكر ذلك عفمان» فقال ابن عمر: وما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت 
واعترفت؟ فسكت عثمان. كذا فى كنز العمال (755:9). ومن هنا جوز الفقهاء قتل الساحر تعزيرا وسياسة» فماذا تنكر يا 
أحمق الناس على سيدتنا عائشة أم المؤمنين من امرأة سحرت فاعترفت فأبظلت تدبيرها عقوبة» وكانت الجارية تستحق القتل 
الذى هو أشد من ذلك فهل كان ذلك إلا رحمة منبا حيث لم ترض بقتل من سحرتهاء بل عاقبتها بأهون منه. 


9 ١ م‎ 


E70‏ وروی من وجه أخر عن أبى قلابة مرسلا: أن رجلا أعتق عبدا له عن 

دبر» فجعله النبى َه من الثلث. وعلى رضى الله عنه كذلك موقوفا عليه“ اه: وقال 

محمد فى لوطا“ J‏ 1( ل يد بن ثابت وعبد الله . 
ابن عمر» وبه نأخذ. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا“ اه 
باب جواز بيع خدمة المدبر 

#81 عجدتنا یربک الليسابووي محمد بن بحي ا وريد ب اهارق 0 غا 

الك ن اى عاتن عن أن عفر فال اباع رسول الله مه خدمة المدير». رواه 

الدارقطنى (۲ :1 وفى الزيلعى (؟: 77): ' وقال ابن القطان فى كتابه: هو مرسل 

صحييح» ا مق زوا عبد الاك ين أ يمان الترزف وهو هة عن أن عفر 


e 


E RR a ay 
والساحر والساحرة يجوز قتلهما تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك» كما يدل عليه ما ذكرناه فى الحاشية‎ 
من أثر حفصة وأثر عم وقد قال به الفقهاء أيضا كما فى الشامية: قال أبو حنيفة: ”إذا أقر الساحر‎ 
بسحرة أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستداب منه“. قال فى ”الدر“: ”ولو امرأة فى الأصح لسعيها فى‎ 
الأرض بالفساد“ أه (457:7). وفى الحديث المرفوع: «حد الساحر ا بالسيف». ار‎ 
الترمذى والحاكم عن جندب بسند صحيح غريب قاله الحاكم. وقال غيره: الصحيح موقوف كذا‎ 
؟). والاختلاف فى الوصل والوقف لا يضرء والحكم فيه للرافع إذا كان ثقة»‎ ١ 4:7( فى العزيزى‎ 
فلما جاز لعائشة أن تقتلها لسحرها فلان يجوز لها أن تبطل تدبيرها أولى» وإنما لم تقتلها أتباعا‎ 
للنبى عر حيث لم يقتل الوليد ولا بناته من اليهود وقد علم أنهم سحروه وكان لا ينتقم لنفسه»‎ 
وبه علم أن المراد بالحد فى الجديث التعزيرء لأن الحد الحقيقى لا يجوز إبطاله.‎ 
فإن قيل: إن التدبير لا يجوز إبطاله عندكم ولو تعزيرا فيمن يجوز قتله سياسة» ففعل عائشة‎ 
لا يكون موافقا لمذهبكم. قلنا: ليس على عائشة أم المؤمنين تقليد من قلدناه» فلعلها رأت إبطال ذلك‎ 
فى مثل هذه الواقعة» وأيضا فليس عن الإمام نص فى خصوص هذه المسكلة» والقياس يقتضى صحة‎ 
:ما فعلته أم المؤمنين» فإن من جاز إعدام حياته جاز إعدام تدبيره» ألا ترى أن الفقهاء جوزوا‎ 


استرقاق الروجة إذا ارتدت فيستخدمها زوجها بالاسترقاق» وإذا جاز استرقاق الحرة بالردة 


إعلاء اسان جواز بيع خدمة المدبر ۹۷ 


۲ - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا محمد بن 
طريف نا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله» قال: 
قال رسول الله مي : رلا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج» رواه الدارقطنى (49:0 :)١‏ 
وقال: “هذا خطأ من ابن طريف” والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرساا وقد 
0 قلت: قد عزاه فى كنز العمال” (485:7) إلى الدارقطنى والبيبقى: ثم قال:. 
الح م او لقا أه. وغايته الاختلاف فى التصحيح» وهو غير مضر 


ا ا حال تداج من ساي مرج حرا ae‏ 
بل غاية ما فيه جواز بيعه إذا ارتكب السحرء وما يجوز قتله به والله تعالى أعلم. 
وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى: ‏ ذكر البيمقى حديث بيع المدبر من وجوه» فى 
بعضها بيعه مطلقاء وفى بعضها أن سيده احتاج» وفى بعضها أنه عليه السلام دفع الثمن إليه. وقال: 
إذا كان أحدكم فقيرا فليبداً بنفسه. قلت: مذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد» فوجب أن 
لا يبيعه إلا إذا احتاج سيده كما سيذكره البيبقى عن طاوس. وروی أنه سكل أ ب يبيع الرجل مديرته؟ 
قال: لا إلا أن يحتاج إلى ثمنها! وحكى الخطابى هذا المذهب عن الحسن (وجوز المالكية بيع المدبر 
إذا كان على سيده دين ولا مال له سواه. كذا فى ”التعلیق الممجد” نقلا عن العينى (55") قال: 
ثم ذكر البيبقى من حديث محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد المالك ب بن أبئ سليعان عن 
عطاء عن جابر» قال عليه السلام: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. ثم ذكر عن الدار قطنى أنه 
خطأ من ابن طريف» والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرسلا. قلت: اعترض ابن القطان 
على هذا بما ملخصه: أنه إن كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لأنه الذى خولف فيه. ولا يبعد أن 
يكون عند عبد الملك حديثان» أحدهما عن أبى جعفر مرسلا: «أنه عليه السلام باع خدمة المدبرة)» 
هكذا من فعله عليه السلام. والآخر عن عطاء عن جابر» قال عليه السلام: لا بأس ببيع خدمة 
المدبر. فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسنداء وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه 
وأسئده إذا كان ثقة» وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران. فلا يتبغى أن يخطأ واجد 
منهماء ثم أخرجه البيبقى من وجهين» أحدهما من طريق عبد الملك» والثانى من طريق الحكم بن 


)١(‏ لم يظهر وجه الخطأ وهو ثقة من رجال مسلم. 


باب أن أولاد المدبرة مدبرة 

1 4 9 أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن يزيد بن عبد الل ' 

ابن قسيط عن ابن عمرء قال: ”ولد المدبر بمنزلته» رواه عبد الرزاق. قلت: رجاله 

ثقات؛ والحديث روا الدارقطنی بسند لا مطعن فى رجاله عن ابن عمر بلفظ: "ولد 

المدبرة يعتقون بعتقها ويرقون برقها . وسكت عنه فى التعليق المغنى (۲: 4۸۲). قلث: 

رجاله رجال مسلم. وفى ”ال جوهر النقى “ (۲: :)٠٠١‏ فى ” نوادر الفقهاء“ لابن بنت 

نعيم: ”أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة فى حال تدبيرها يعتقون بعتقهاء ويرقون 

برقها. وإما جاء الاحتلاف بعدهم . وفى ”الاستذ كار : ”روى ذلك عن عثمان وابن 
ومسعود وابن عمر وجابر ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة“ اه 


عتيبة» كلاهما عن أبى جعفر مرسلاء ثم ذكر عن الشافعى أنه لم يروه عن أبى جعفر فيما علم 
الشافعى من ثبت حديثه» ولو رواه من ثبت حديثه فهو منقطع يخالف المتصل الغابت. قلت: قد 
رواه عنه الحكم وهو ممن أخرج لهم الجماعة ورواه أيضا عبد الملك وهو من أخرج لهم مسلم» 
فقد رواه من يثبت حديثه. وتقدم أيضا أنه روى مسندا أيضا من جهة ابن فضيل» فزال انقطاعه؛ 
والظاهر أن مراد الشافعى بالمتصل الثابت حديث جابر فى بيع المدبر» وقد أشار إليه الشافعى فيما 
بعد وحديث أبى جعفر لا يخالفه» لأن ذلك فى بيع رقبته وهذا فى بيع خدمته» ويمكن أن يحمل ' 
بيع المدبر على بيع خدمته. فيتفق الحديثان “ اه ملخصا .)٠٠٠:۲(‏ 

وفى التعليق الممجد: ' اختلفوا فى جواز بيعه أى المدبر وهبته ونحوهما من التصرفات 
الموجبة نقل ملك من مالك إلى مالك بعد ما اتفقوا على جواز الاستخدام والإجارة والوطئ 
والتزويج ونحو ذلكء فعندنا لا يجوز بيعه وإخراجه من ملكه» لكونه مستلزما لإبطال حق الحرية 
الفا بت الد رما ويه قال مالك وعامة الاد مو الف وات من الارن و الاي 
والکوفیین» وهو المروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت. وبه قال شريح وقتادة 
والأوزاعى والثورى. وقال الشافعى وأحمد وداود بجواز البيع ونحوه وهذا فى المدبر والمطلق» 
وأما المقيد وهو الذى علق عتقه بالموت على صفة فيجوز بيعه عندنا أيضا“ اه ملخصا (9ه”). 

باب أن أو لاد المدبرة مدبرة 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


إعلاء السنن ۹۹ 


باب الاستيلاد 
متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها 

٤‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: "لما ولدت مارية إبراهيم قال 
رسول الله عله : «أعتقها ولدها». رواه قاسم بن أصبغ فى كتابه» وقال ابن القطان: 
'ياسناد جيد” (زيلعى 1۳:۲). وفى * الجوهر النقى“ (7/1:7؟): ”قال ابن حزم: هذا 
خبر -جيد السند» كل رواته ثقة» وقال فى كتاب البيوع: صحيح السند” اه.. 

"- عن ابن عباس رضى الله عدهما عن النبى مرل قال: «من وطئ أمته 
فولدت له فهى معتقة عن دبر منه). رواه أحمد وابن ماجه (نيل الأوطار .)۳۷۲:١‏ 
وحسنه فى “ الجامع الصغير” بالرمز .)١55:1(‏ 

57*- حدثنا أبو بكر الشافعى نا قاسم بن زكريا المقرئ نا محمد بن عبد الله 
الخرمى القاضى نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر: «أن النبى ل نبى عن بيع أمهات الأولاد» وقال: لا يبعن 
ولا يوهبن ولا يورثن» يستمتع بها سيدها مادام حياء فإذا مات فهى حرة). رواه 
الدارقطنى (4۸۱:۲) و فى ”الج وهر النقی“ (۲۷۰:۲): ”ذكره ابن القطان فى باب 
الأحاديث التى ضعفها عبد الحق» وعند ابن القطان أنها صحيحة أو حسنةء وقال اڼن . 
القطان: وعندى أن الذى يسنده ثقة خير من الذى وقفه . 


باب متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها 
قوله: عن ابن عباس رضىئ الله عنه إلخ. قال المؤلف: دلالعه على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة. . ش ٠‏ 
قوله: ”عن ابن عباس فى ثانى أحاديث الباب” إلخ. قد تكلم على هذا الحديث فى "نيل 
الأوطار“ بكلام يدل على ضعفه» لكن قد عرفت مرارا أن الاختلاف لا يضرء على أن ذلك الكلام 
من جهة حسين بن عبد الله الهاشمى وهو ليس ضعيفا مطلقاء بل هو مختلف فيه» فى تہذيب 
الشبقيب“ 49:99 ): "قال ابن عذى: أحاديه يشبه بعنضها بعضاء وهو من يكتب حذيقه» فإنق 
لم أجد فى حديثه حديثا منكرا قد جاوز المقدار“ اه. ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. . 
قوله: " حدثنا أبو بكر" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


ج - ١١‏ متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها Toe.‏ 


1 حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبى أويس ثنا أبى عن حسين بن عبد الله عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبى ا قال: وأا اة ولدت من سيدها فإنبا حرة إذا مانت 
إلا أن يعتقها قبل موته». رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده (زيلعى 4:7 5)؛ ورجاله 
رجال مسلم إلا حسينا وهو مختلف فيه. 

8 1 عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى: سمعت عليا 
رضى الله عنه يقول: اجتمع رأيى و, رأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا يبعن» ثم رأيت 
بعد أن يبعن» قال عبيدة: فقلت ده: فر أبك ورأى حمر رطم ا فاق الجماعة اح 
إلى من رأيك وحدك فى إلغرقة . ر واه عبد ار زاق وهذا الإسناد معدود فى أصح 
الأسائيد والتلكيمن الي 4184 

» أن عليا رضى الله عنه رجع من رأيه الثانى‎ ss 


gy NT 7‏ موسا مجرتو 

كما فی تبذيب التسبذيب” (۲۷۲:۳ إلى .)۳۷١‏ وإسماعيل هذا أيضا من رجال الصحيحين 
مختلف فيه» كما فى ' تہذیب التبذيب” (۳۱۰:۱ و ۳۱۱ و .)۳١۲‏ وأبو اويس هذا عبد الله بن 
عبد الله بن اويس مختلف فيه وهو من رجال مسلم: كما فی تبذيب التبذيب” (6:٠8؟).‏ 
NS e‏ 
قوله: "عن معمر ‏ إلخ. قال المؤلف: دلالته على ال جزء الثانى من الباب ظاهرة. وقد روى 

أبو داود وسككت عنه (؟:95١)‏ عن جابر بن عبد الله قال: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله ع وأبى بكرء فلما کان عمر نہانا فانتہینا“ اه. ورواه ابن حبان والحاكه”". قال البيبقى: 
ليس فى شىء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه َه . قلت: 'نعم! قد روى ابن أبى 
شيبة فى “مصنفه ” من طريق أبى سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يحتمل أن يكون بيع الأمهات 
eM SES ay‏ اشا 
فى ' التلخيص الحبير " ملخصا .)٠٠١:۲(‏ قلت: وقضيته فى ذلك كقضية المتعة والإكسالء فإن 


.)16:5( وقال: على شرط مسلم» كما فى الزيلعى‎ )١( 


إعللاء السان 1 | ۳۹ 
8.6 


باب إذا اد عا رجلان بولد يكون بین ہما 
0 بكر قال: ثنا سعيد بن عامر قال: حدتنى عوف ر بن أبى 
جمينة عن ابى المهلب: ا ٠‏ صر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان كلاهما 


يزعم أنه أبنهء وذلك فی الجاهلية»ء کک ۳ المدعی» فقال: أذ؟ كرك بالذى 


كوو E E‏ ا 
يستمتع ولا يغتسل من الإإكسالء فلما بلغ عمر نهاهم. وقول عبيدة السلمانى لعلى: ”رأيك ورأى 
عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى الفرقة“ يدل على انعقاد الإجماع على عدم جواز 
بيع أمهات الأولاد فى زمن , عمر لم يكن له مخالف حينعذ ولذا رجع على عن رأيه الفانى إلى 
الو والله تعالى أعلم. 
باب إذا اد عا رجلان بولد يكون بينمبما 
ال ولالة الأ رن على ااب اه و اميا ما روى یداو وسكت هن 
(:۳۱): حدثنا حشيش بن أصرم نا عبد الرزاق أنا النورى عن صالح الهمدانى عن الشعبى عن 
e‏ 'أتى على رضى الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طهر 
واحد» فسأل اثنين أ تقران لهذا بالولد؟ قالا: لا! حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا 
ام aS‏ جرع اوعد E‏ قال: فذكر ذلك 
للنبى َيه فضحك حتى بدت نواجذه“ اه. وفى عون المعبود :)۲٤۹:۲(‏ ”قال المنذرى: فأما 
حديث عبد عير رال إساده قات غير أن الصواب فيه لار هال اف دا لدي بالف 
الآثار المذكورة فى الباب» فال جواب عنه: ما قد تقدم وحاصله: أن ذلك كان حين يحكم بالقرعة . 
فى أشياء ثم نسخه ما ورد من الشبى عن الميسر فى القرآن وحديث النبى مء فإن حد الميسر 
صادق على القرعة لما فيها من التعليق على الخطرء أو يقال: إنما أقرع على باختيار المدعين ورضاهم 
بالإقراع» وأما إذا لم يرضوا بذلك فلا يحكم إلا بالتشريك؛ كما فى حديتى المتن. والله تعالى أعلم. 
وأما مآ رواه البخارى عن عائشة تشة فال إن رسول الل ريده دحل على مسرورا تبرق أسارير 
وجهه فقال: «ألم ترى إلى مجزر نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض» اه. فهذا يدل على اعتبار القيافة فى باب النسبء فعنه جوابان» الأول ما قاله 
الطحاوى فی شرح معانى الآثار” (؟:791 و ۲۹۲): ”أن سرور النبى عر بقول مجزر المدلجى 
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هداك للإسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذی هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هوء أتانى 
هذا أول الليل وأتانى هذا آخر الليل» فما أدرى لأيهما هو. قال: فدعا عنمر من القافة 
أربعة» ودعا يبطحاء فنثرهاء فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم» وأمر 

الدتى فتوطي دانم أراه القافة» قال: انظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم, . 


الل تكرواال ا 2ا شه لن فيه وليل خلى ما ورا من واج الک رلت الأن 
أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك» ولم يحتج النبى ع فى ذلك إلى قول أحد. ولو لا 
TS‏ كنذا عدر 
من كن الرخل الذى ی ا حقيقة الشىء الذى ظنه؛ ولا يجب الحكم بذلك» فترك رسول 
الله ميد الإنكار عليه لأنه لم تحاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن إا نيسا تقدم. فهذا ما يحتمله 
هذا الحديث” اه. والثانى ما يتحصل من ' 'فتح البارى ٠‏ 2))58:119 ونصه: ”قال أبو داود: نقل 
. أحمد بن صالح عن أهل الست أنه كانوا فى الجاهلية يقدحون فى نسب أسامة» لأنه كان 
أسود شديد السواد» وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال مع اخمتلاف اللون 
سر النبى ب بذلك» لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك“ اه. قلت: وكل ذلك 
محتمل يخل بالاستدلال» ومشروعية اللعان تدل على أن القرعة والقيافة ليسا من الشرع فى شىء 
وإلا لم يحتج إليمها 
وأما ما فى الزيلعى (55:7): ” وروى عبد الرزاق فى مصنفه: أخبرنا معمر عن الزهرى عن 
عروة أن رجلين اخمتصما فى ولد فدعا عمر القائفة» واقتدى فى ذلك بنظر القائفة وألحقه أحد 
الرجلين“ اه. قلت: ورجاله رجال الصحيح لكن الظاهر فيه الانقطاع بين عروة وعمر» ففى 
تمذيب التمذيب “ :)۱۸٥:۷(‏ قال أبن حزم فى كتاب الحدود من الإبصار: أدرك عروة عمر بن 
الخطاب واعتمر معه» كذا قال وهو خطأ منه. وما روى الطحاوى (۲۹۲:۲): ' حدثنا يونس قال: 
أخبرنى يحيئى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن رجلين أتيا عمر كلاهما يدعى ولد امرأة؛ فدعا 
لهما رجلا من بنى كعب قائفا فنظر إليهماء فقال لعمر رضى الله عنه: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر 
بالدرة» ثم دعا المرأة فقال: أخبرينى خبرك قالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيما وهى فى إبل أهلها 
فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل» ثم ينصرف عنما فأهرقت عليه دماء ثم خلفها ذا 
تعنى الآخر فلا يفارقها حتى استمر بها حمل» لا يدرى ممن هوء فكبر الكعبى» فقال عمر للغلام: 
وال أيبما شعت“ اه. ورجاله رجال مسلم لكن سليمان عن عمر منقطع» فإن عمر قد استشهد 
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قال: فنظر القافة فقالوا: قد أثبتناء ثم فرق بيدهمء ثم سألهم رجلا رجلاء قال: فتقادعوا 
يعنى فتبايعوا كلهم يشهد أن هذا لمن هذين»ء قال: فقال عمر: يا عنجبا لما يقول هؤلاء. قد 
كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العددء ولم أكن أظن أن النساء يفعلن ذلك 


س ثلاث وعشرين كسا فى العقريب (194). وسليمان قد ولد 4 ؟ کمافی تہذیب 
الشہذیب .)۲۲۹:٤(‏ 

فالجواب عنہما: أن الانقطاع وإن لم يكن يضر عندنا إذا لم يكن ارسل يرسلى عن الضعفاء 
إلا أن الاتصال ل راجح على الانقطاع» فما ثبت عن عمر بسند حسن أو صحيح متصل يعتمد عليه 
ويترك المرسل» فإن الموصول أرجح من المرسل اتفاقا. 

قال الطحاوى (۲۹۳:۲). فإن قال قائل: فإذا كان ذلك كما ذكرته فما كان احتياج عمر 
إلى القافة حتى دعاهم. قيل له: يحتمل ذلك عندنا -والله أعلمه- أن يكون عمر رضى الله عنه وقع 
بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين فيستحيل ! إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده» فدعا القافة ليعلم 
منهم هل یکون ولد يحمل به من نطفتى رجلين أم لا. وقد بين ذلك ما ذكرنا فى حديث أبى 
المهلب» فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه غير مستحيل رجع إلى الدعوى التى كانت من 
الرجلين فحكم بباء فجعل الولد ابنبما جميعا يرثهما ويرثانه» فذلك حكم بالدعوى لا بقول 
القافة“ اه. وأما ما رواه عروة ”أن عمر الحق الولد بأحد الرجلين“» فيمكن أن يكون ترجح دعواه 
بترجيح شرعى» كأن يكون صاحب اليد أو يكون الولد مميزا قد صدق أحدهما وكذب الآخر 
مغلاء ولم يلحقه به بقول القائف فقطء وإنما دعا القائف لتطييب قلوب الخصوم كما كان َلك 
يقرع بين نسائه إذا سافر تطييبا لقلوببن» لا لإثبات الحكم بالقرعة فافهم. والله تعالى أعلم. 
حكم القيافة وأنه ليس من الحجة فى شىء: ظ 

فائدة: TG yT‏ هذه 
. الأقدام بعضها من بعض ٠“‏ وأن عمر رضى الله عنه قضى على وفق قول القافة» وأنه َه لم ينكر 
إثبات على النسب بالقرعة حين أتى بغلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طهر واحد. فأقرع 
بينهم فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثى الدية» فذكر ذلك للنبى مَل 
فضحك حتى بدت نواجذه» ولا شك أن المعول عليه ما ينسب إلى رسول الله َي وذلك هو 
سروره بقول القائف. وأجاب عنه صاحب الهداية: ”بن سروره كان لأن الكفار كانوا يطعنون فى 
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قبل هذاء أنى لا أرد ما يرون» اذهب فهما أبواك“. رواه الطحاوى (۲۹۳:۲)» 
وقال صاحب 'الجوهر النقى' (؟: أن 0 - : بسند حسن» وقال الطحاوى: وقدروى 
عن عمر رضى الله عنه أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعًا. 


مد اجاح وو ان عدا لات حديك أب رد كان اموا ان افا كان نلك 
يطعنون فى نسبه منه» وكانوا مع ذلك يعتقدون قول القافة» فكان قول القائف مقطعا لللعنهم". 
وقال الطحاوى: "إن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك» ولم يحتج النبى ل فى ذلك 
إلى قول أحد. ولو لا ذلك لما كان دعى أسامة فيما تقدم إلى زيد» وإنما تعجب النبى َيه من إصابة 
مجزر كما يتعجب من ظن الرجل الذى يصيب بظنه حقيقة الشىء الذى ظنهء ولا يجب الحكم 
بذلك» فترك رسول الله عه الإنكار عليه» لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا فيما 
تقدم» فهذا ما يحتمله هذا الحديث" اه. (۲۹۲:۲). ويحتمل مع ذلك كون القيافة حقافى ‏ 
نفسها فتكون متعلق سروره أيضا أو ليست حقا فيختص سروره با قلناء فلزم أن حكمنا يكون 
سروره بها نفسها فرع حكمنا بأنها حق» فيتوقف على ثبوت حقيقتها ولم يثبت بعد» وطعن يطعن 
بالرمح وفى النسب. 

وقد يستدل على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال م فيه: «إن جاءت به أصهيب 
حش السافين فهر اروها ون ججاءك به اررق يدا فاليا دل البناقين سان الإليتين ر 
للذى رميت به). وهذه هى القيافة والحكم بالشبه» وأجاب أصحابنا بأن معرفته عه ذلك من 
طريق الوحى لا القيافة» والحق أنه ينقلب عليمم» لأنه لو كانت القيافة معتبرة لكان شرعية اللعان 
خض ذا ٠١١‏ يفيه ارم ا ی 
للنافى» وهو يستلزم الحكم بكذبها فى نسب الولد. 

وأما حديث على رضى الله عنه وإثباته النسب بالقرعة ففى إسناده يحبى بن عبد الله الكندى 
المعروف بالأجلح. قال المنذرى: لا يحتج بحديثه» وفى الخلاصة: وثقه يحبى بن معين والعجلى. 
وقال ابن عدى: يعد فى الشيعة مستقيم الحديث» وضعفه النسائى. قال المنذرى: ورواه بعضهم 
مرسلا (أى موقوفا على على رضى الله عنه من قوله غير مرفوع إلى النبى عرب وقال النسائى: هذا 
.صواب. وقال الخطابى: وقد تكلم فى إسناد حديث زيد ب بن أرقم. ار 
الأولى من طريق عبد الله بن الخنليل عن زيد بن أرقم عنه» والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه 
قال المنذرى: أما-حديث عبد خير فر جال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال» انتہى. ا 
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+ قال اا ذكر عبد الرزاق عن الثورى عن قابوس ‏ بن أبى ظبيان عن 


أبيه عن على رضى الله عنه: أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر واحد» فقال: 


الإرسال ههت الوق لاما هو الشائع فى الاصطلاح؛ وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين 

من علة - فالأولى فيها الأجلح» والثانية معلولة بالإرسال. كذا فى "النيل” (377:5). 

والعجب من ابن حزم حيث رفع طريق عبد خیر أيضا فى الحلی (۰ ۰:۱ ١5‏ ولم يعزه إلى 
من خرجهاء ولا ندرى من أبن وقع له ذلك» فلا حجة فيه والحال هذه» ولم يذهب إلى ظاهر هذا 
الحديث غير إسحاق بن راهويه وابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر؛ ويعارضه ما رواه الطحاوى: 
نا روح بن الفرج ثنا يوسف بن عادى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم. قال: 
وثع رجلان على جارية فى طهر واحد» فعلقت الجارية فلم يدر من أيسهما هوء فيا ععمر 
يختصمان فى الولد, فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا؟ فأنيا علياء فقال: هو بينكما يرثكما 
وترثانه» وهو للباقى منكما“ اه .)۹٤:۲(‏ 

وفيه مولى بنى مخزوم مجهول» وله طريق أخرى عند عبد الرزاق فى مصنفه: حدقا سفيان. 
الثورى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن على: “أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر واحد . 
فقال: الولد بينكما وهو للباقى منكما“ . ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن حسين بن على عن 
زائدة عن سماك عن حنش عن على؛ وهذا السند على شرط مسلم. كذافى "الجوهر النقى* ٠‏ 
)1:1( . وحنش هذا هو ابن عبد الله ويقال ابن على بن عمرو السبائى نزيل أفريقية ثقة من 
الثالثة (تقريب .)٤۸‏ من رجال مسلم والأربعة» وليس هو حنش بن قيس الرحبى» فهذا كما ترى 
حكم على بالولد لمدعيه جسيعا فجعله ابشهماء ولم يحتج فى ذلك | إلى قول القافة» ولا إلى القرعة» 
وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. | ش 

وفى ' الجوهر النقى “ فى باب القافة دعوى الولد: كر لشيس هه حديك مجن فلت 
لم يكن فيه دعوى ولا تنازع فليس بوارد فى محل النزاع» لأن أسامة كان لاحقا بفراش زيد يد من | 
غير منازع له» وإنما كان الكفار يطعنون فى نسبه لتبار ين اللونين. فلما ألحقه مجزر به (وإلحاقه حجة 
عليهم بزعمهم) كان إبطالا لطعنهم؛ » لأنهم كانوا يعترفون بالقيافةء فسر النبى بل يإبطال طعدهم» ۰ 
فلم يكن مسروره إلا لحق. قال معنى هذا الكلام المازرى وغيره» فلا نسلم أن الاشتباه يدل على 
الأنساب عند التنازع والدعوى“ اه. ET .)۲٣۹:۲(‏ 
عن أنس» فذكر حديث العرنين وقتلهم الرعاء وأخذهم إبل البى می قال أنس: اا 
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الولد بينكماء وهو للباقى منكما . وذكر البیہقی فيما بعد فى آخر باب من قال: يقرع 
الله يل قافة فى طلببم فأتى بهم “» وذكر الحديث» فإن طلب الآثار ليس من باب الدعوى 
والنزاع فى الأنساب فى شىء» وقد يستعان فى طلب الآثار بالكلاب» وبالإجماع لا حجة فيما 
فكذلك القافة. 

وبقى ما ثبت عن عمر رضى الله عنه من العمل بقول القافة, ولكن ا 
مختلفة فى ذلك منها ما تقدم عن سماك عن مولى لبنى مخزوم: فى رجلين وقعا على جارية فى . 
طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من أيبما هوء فاختصما إلى عمر فى الولد فقال عمر: 
ما أدرى كيف أقضى فى هذا؟ الحديث. وهو ليس بأدنى منزلة مما رواه سليمان بن يسار وسعيد 
بن المسيب عن عمر لأن سليمان وابن المسيب عن عمر مرسلء وكذا رواية المجهول من بنى 
مخزوم عنه مرسلة» فتساوياء وأيضا ففى رواية سليمان بن يسار عن عمر فى الولد الذى ادعاه 
. رجلان. وقال القائف: لقد اشتركا فيه» أنه قال للغلام: ”وال أيبما شفت” . أخرجه الطحاوى فى 
معانى الآثار حدثنا يونس أخبرنى يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار فذكره ثم قال: حدثنا يونس 
ثنا ابن وهب عن مالك حدثه عن يحبى بن سعيد عن سليمان مثله» حدثنا بحر بن نصر ثنا ابن 
وهب أخبرنا ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى أبن حاطب عن أبيه فذكر نحوه. 
وفيه: ”فقال عمر للغلام اتبع أيبما شكت. فاتبع أحدهما. د 
غير عبد الرحمن بن حاطب وله رؤية اوعدي اكات ري كذا فى ”التقريب” (۱۱۹). 

ا ”المغنى “ (409:5): ”وما ذكروه عن عمر من قوله: وال 
أيبما شئت. لا نعلم صحته“ إلخ. وكيف لا يعلم صحته؟ وقد رواه الطحاوى من طرق عديدة 
فرشا و شرلا قال الطحاوى: وفى هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالواء وذلك أن فيه أن 
القائف قال: هو منهما جميعاء فلم يجعله عمر كذلك. وقال له: وال أيبما شعت. فلما رد عمر 
ذلك إلى حكم الصبى المدعى لا إلى قول القائف دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت 
النسب من أحدء قال الطحاوي: وقد روى تمن عمر أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين. 
ثم رواه من طريق شعبة عن توبة العنبرى عن الشعبى عن ابن عمر (وتوبة العنبرى من رجال 
الشيخين ثقة أخطأ الأزدى إذ ضعفه (تقريب )١5‏ والعجب من ابن حزم حيث قال: توبة العنبرى 
ضعيف متفق على ضعفه" '. كمافى اتحلى “ .)١61:1‏ فأحسن الله عزاءنا فيه ما أجرأه على 
تضعيف الرجال وجرحهم بلا بينة). ومن طريق شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر 


إعلاء السنن إذا ادعا رجلان بولد يكون بینہما 5 
بيكيها. ورواه ابن أبى شيبة فى ار حسين بن على عن زائدة عن سماك 


نحوه. ومن طريق عوف بن أبى جميلة عن أ ی المهلب عن عمر مثلهء وهذا سند موصول. ثم رواه 
من طريق همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمرء وفيه: "أن القافة قالوا: قد أخذ الشبه 
منہماء فما ندرى لأيما هو؟ قال: : وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما"“ . قال الطحاوى: 
"فليس يخلو حكمه فى هذه الآثار التى ذكسرنا من أحد وجهين. إما أن يكون بالدعوى» 
لأن الرجلين ادعيا الصبى وهو فى أيديهما (أو فى يد ثالث وهما خبارجان) فلحقه ببما بدعواهماء 
أو يكون فعل ذلك بقول القافة. . وفى حديث سعيد ابن المسيب ما يدل على أن قضاء عمر بالولد 
للرجلين كان بغير قول القافة. وذلك أنه قال: فقال القافة: لا ندرى لأيهما هو؟ فجعله عمر ابنهما 
والقافة لم يقولوا: هو ابنهماء فدل ذلك أن عمر أثبت نسبه من الرجلين بدعواهماء ولا لهما عليه 
من اليد, لا يقول القافة” اه. (۲۹۳:۲). 

وف المبسوط': "إن قول القائف رجم بالغيب ودعوى بما استأثر الله تعالى بعلمه فى قوله: 
ويعلم ما فى الأرحام؛ ولا برهان له فى قوله» مع أن فى قوله قذف امحصنات ونسبه الأولاد إلى غير 
الآباء. (فلو فتحنا هذا الباب لا نفتح باب فتنة عظيم يؤدى إلى هتك الأعراض وسفك الدماع» 
ومجرد الشبه غير معتبر» ألا ترى أن الله تعالى حكم باللعان بين الزوجين عند نفى النسب» 
ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف واعتبار الشبه وإنما سر به عليه السلام لأن الكفار كانوا يطعنون 
فى نسب أسامة بن زيد لاختلاف لونيهماء وكانوا يعتقدون أن عند القائف علما بذلك فكان قول 
القائف ردا لطعن الكفار لا لأن قول القائف حجة فى النسب شرعا“ اه. من العناية (ه:41*). 
ولو اطلع ابن حزم على هذا الكلام الجزل الذى لا يحاد عنه لم يتكلم فى أبى حنيفة وأصحابه 
. بكلام قد أقذع فيه وأساء الأدب» كما هو ديدنه فى الكلام مع حصومه فى باب» وارتكب مثله فى 
هذه المسئلة التى قد حيرت أولى الألباب .)١60:1١(‏ 

وما يدل على بطلان القيافة ما أخرجه الشيخان والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعاء فى قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام» حين تحاكم إلى داود امرأتان كان لهما 
ابنان» فذهب الذئب بأحدهماء فادعت كل واحدة منهما أن الباقى ابدهاء وأن الذى أخذ الذئب 
ابن الأخرى؛ فحكم به داود للکبری» وقال سليمان: ”ائتو: ونی بالسكين أشقه بينهما"» فقالت. 
الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنہا“» فقضى به للصغرىء كذا فى جمع الفوائد .)٠۷١:۲(‏ 
فهذا كما ترى قد حكم به داود للکبری» ولعله کان فى يدها وعجزت الصغرى عن إقامة البينة. 


چ ش اذا ادعا رجلان بولد يكون بینہما ۳۸ 
عن حيش.عردعلىة وهذا الستارعلى شرط مسلم (التجوهر الثقى:(؟ (re1:‏ 


وحكم به سليمان للصغرى ولم يعمد إلى نقض ما حكم به داودء وإما احتال بحيلة لطيفة أظهرت 
ما فى نفس الأمر.وذلك أنه :لا دعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعزم على ذلك فى الباطن وإنما أراذ 
استكشاف الأمر ؛.جزعت»الصغرى.. فحصل:مقضوده لجزعها الدال على عظيم الشفقة وعدم جزع 
الكبرى» بل وقولها: ' نعم اقطعوه » كما فى رواية عند النسائى من طريق مسكين بن بكير عن 
شعيب» ولم يلتفت إلى :إقرار الصغرى بقولها: ”هو ابن الكبرى”"» لأنه علم أنها آثرت حياته» فظهر 
له من قرينة شفقة الصغرى:وعدمها فى الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على 
صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى» ويحتمل بل هذا هو الظاهر أن تكون الكبرى فى تلك 
الحالة اعنترفت بالحمقى حين قال لها سليمان: ”لو كان ابنك لم ترض أن يقطع“. زاده النسائى من 
طريق بشير بن نبيك عن أبى هريرة. كما فى ”فتح الباری“ (54:17). . ظ 
واا ل قیاقد نكم بالود الإنتدئ اران شن غير أن برع إل القافة» :تصن سول 
الله ملل حكمهما علينا من غير إنكار» فكان ذلك شرعا نا 
| الايقال: لعلهما حكما بالنص فلم يكن لهما حاجة إلى القنافة» لأنا نقول: لو كان داود 
٠‏ حكم بالنص لما.ضاع 0 يحكم بخلافه» وعدم حكم سليمان بالنص ظاهر من احتياله على ' 
إظهار الخق» حيث قال: " وی رامک ات یا '. فالصحيح أن كلاهما قد حكم 
١‏ ا 0 اقطعوة نصفين» لهذه نصف ولهذه نصف *» دليل على أنه إذا 
استوت ذعوة المرأتين هن كل وجه كان الولد بينهماء كما قاله أبو حنيفة فى رواية أبى حفص عنه: 
(فتح القدیر» 5:9 84) لأنه إا قال: ”ائتونى بالسكين". لاستكشاف لاسر > فلو لم ينكشف الأمر 
بہذه الحيلة لجعله بينبما هذا هو الظاهر التبادر من كلامه. : 
وقال الموفق فى ”المغنى": ” وإن أحقته القافة بين لم يلحق هما وبطل قول القافة. وقال 
أصحاب الرأى: يلحق بہما بمجرد الدعوى, ولنا أن كونه منہما محال يقينا فلم يجز الحكم به“ 
اه (4.00:5). قلنا: قد تقدرر فى-الأصول إذا تعارضت الدعوتان أو البينتان ولم يترجح إحداهما ٠‏ 
على الأخرى:تساقطتا وصارتا:كالعدم؛ وحكم الحاكم بالمدعى بينبماء لاستوائهما وعدم جواز. ٠‏ 
. الترجيح-بلا مرجج» بدليل ما رواه الخمسة إلا الترمذى عن أبى موسى: «أن رجلين اختصما إلى . 
رسول: الله ملك فئ“ذابة لس لواحد منهمابينة» فجعله بینہما نصفين) (نيل الأوطار .)٥٦۷:۸‏ تع 
هذا هو الأأصل فى تعارض الدعوتين» ؤبه حكم سليمان عليه السلام فى الولد الذى تنازعت فيه ٠٠‏ 


إعلاء الستن إذا ادعا رجلان بولد يكون بینہما 5 ين 
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المرأتان ولا بينة لواحدة منبما. ا ا ا 
١‏ حك لالز دكرة الى ترخات كل راتيقة دما ولا حب يمرم ىم e‏ 
بل إما يحكم لكل واحدة منهما بحق الأمومة وليس ذلك حكما بالحال. . 1 
رد تشنیع ابن حزم على أبى حنيفة فى الحاقه الولد بامرأتين: 

وأما قول ابن حزم فى المحلى: بان هذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب لغير أم حكم 
أم بلا نص قرآن ولا سنة» ولا قول أحد من خلق الله تعالى قببله“ إلخ .)١151:1٠١(‏ فمردود بأن 
تشريك المدعيين فى المدعى إذا استويا فى الدعوى» وم يعلم الكاذب من الصادق عين العدل 
والإنصافء ولیس من الجور والظلم فى شىء أ لا ترى أنه و ل جعل الدابة بين الرجلين نصفين» 
ولم يكونا جميعا صادقين» بل كان أحدهما كاذبا بيقين» فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب لغير 
للك حكم الالك؟ فما هو جوابك فهو جوابناء وهل تقوم فى سليمان عليه السام حون قال: 
اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه نصف“. ولم يقل كقولك: اقرعوا بينهما أو ادعوا له القافة إن 
هذا جور وظلم وباطل أن يحكم بغير أم حكم أم؟ فهل لأحد بعد ذلك أن يرى أبا حنيفة بأنه أتى 
ش م ST‏ 
والنسائى مرفوعاء وأيدته النصوص الواردة فى تعارض البينتين والدعوتين فافهم. ا 

ولا تعجل فى الإنكار على الحنفية فانهم أشد الناس اتباعا للآثار؛ ينالون الإبمان من الشريا 
. بالدراية حين لا يناله من الثرى أهل الروايةء والله أعلم وأعلى وأجل. 0 ١‏ 
203 واحتج الطحاوى رحمه الله على بطلان القيافة وقول القائف ن فى باب الأنساب بحديث 
عائشة» ولفظها: «إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء“» الحديث. وفيه: ' ونكاح البغايا 
کن ينصين على أبوايين الرايات» فمن أرادهن دغل عليين: فإذا حملت إحداهن فوضعت جمعوا. 
لها القافةء ثم ألحسقوا ولدها بالذى يرى القائفت» فالتاط به ودعى ابنة لا يمتنع من ذلك قلما بعث 
وجاك ساح ااي امد هري رواه البخارى وأبو داود كذا فى 

جمع الفوائد .)۲۲۳١:١(‏ قال الطحاوى: "فيه دلالة على هدم ذلك النكاح ونسخ الحكم المتقدم . 
الذى كان يحكم فيه بقو ل الجاهلية» فبعث الله محمدا رل بنكاخ الإسلام اليوة» وتإلحاق أولاد 
البغايا الذين ولدوا فى الجاهلية بمن ادعى أحدا منم فى الإسلام. كما حدثنا يونس أنا ابن وهب أن 
مالکا حدئه عن يحبى بن سعید» ح وخدثنا يونس أنا أنس عن يحبى بن سعيد أخحبرنى سليمان بن 


ج  ١١‏ 1 ' للم 


باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويد عى ولدها 
٠‏ #407 عن أبى هريرة مرفوعا: «الولد لصاحب الفراش وللعهر الحجر». 
رواه البخارى والإسماعيلى (فتح البارى 77:17). وهو حديث متواتر بلفظ: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر). فقد جاء عن بضعة وعشرين صحابيا قاله المناوى 
(العزيزى 5١9:7‏ ). 


يسار: أن تمر رضن الله عنه كان ينيط أهل الجاهلية بمن ادعى بهم فى الإسلام. (قلت: وهذا 
مرسل صحيح). فل ذلك انج لم مكونوا يلشقوة لوم يقول قاف ولو كان تولهج دا فى 
الإسلام كما كان مستعملا فى الجاهلية لما قالت عائشة إذا أن ذلك ما هدم“ اه ملخصا بعناه 
(۲۹۲:۲). وحاصله: أن ظاهر حديث عائشة يدل على هدم نكاح الجاهلية وبطلان قول القافة 
جميعا من ادعى دلالته على هدم الأول فقط دون الثانى» فليأت ببرهان وكل ما ذكروه فى ذلك 
لا يصلح للاحتجاج به كما تقدم الكلام فيه مستوفى» والله المستعان. 
باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويد عى ولدها 
قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. استدل به الجمهور على أن الأمة إذا اعترف سيدها بوطتها 
أو ثبت ذلك بأى طريق كان» ثم أنت بولد مدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق» كما 
فى الزوجة» لكن الزوجة 7 تصير فراشا بمجرد العقدء فلا يشترط فى الاستلحاق إلا الإمكانء لأنها 
تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطءء بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى» فاشترط فى حقها 
الوطءء ومن ثم يجوز الجمع بين الأخمتين با ملك دون الوطهء هذا قول الجمهور. وعن الحنفية: 
لا تصير الأمة فراشا إلا إذا ولدت من السيد ولدا ولحق به» فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن 
ينفيه. وعن الحنابلة: من اعترف بالوطء فأتت منه لمدة الإمكان لحقه» وإن ولدت منه أولا فاستلحقه 
لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم. 
قال الحافظ فى الفتح: ”وترجيح المذهب الأول ل a SE‏ 
فى منازعة سعد وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعةء وقضاءه َه لعبدء وقوله: ”هو لك ياعبد بن | 
زمعةء الولد للفراش وللعاهر الحجر”) لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء والكل 
متفقون على أنها لا تصیر فراشا.إلا بالوطء” اه (۲۹:۲). 
قلت: لا حاجة فيه إلى النقل» بل يكفى لإثباته إطلاق الفراش عليهاء فإن الفراش حقيقة فى 


إعلاء السنن لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها 1 
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الزوجة عرفا. فقد نقل ابن الأعرابى: أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة» والأكثر 
إطلاقه على المزأة (أى الزوجة). وما ورد فى التعسبير به عن الزوج قول جرير فيمن تزوجت بعد 
قتل زوجها: 
باتت تعانقه وبات فراشها خلت العباءة بالبلاء ثقيلا 

ذكره الحافظ فى ”الفتح “ أيضاء وإذا كان كذلك فلا يطلق على غير الزوج والزوجة إلا إذا 
كان مثلهماء ولا حلاف فى أن الفراش لا يطلق على كل موطوءة ولا على كل واطئ» ألا ترى أنه 
لا يفال للمزنية فراشا مع كونہا موطوية» فثبت أن مطلق الوطء لا يكفى لكون المرأة فراشاء فلا بد 
من اشتراط شىء زائد على الوطى وليس إلا أن تكون منكوحة أو أم ولد لسيدها. فقوله مه لعبد 
انز سيية ررقن غ E E‏ عل ونا هده الوق الله 
لزمعة» هذا هو الظاهر المتبادر منه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» ودونه حرط القتاد. 

ويؤيد قولنا أنبا كانت أم ولد لزمعة ما رواه أحمد عن ابنة زمعة» قالت: «أتيت النبى مَك 
فقلت: إن أبى مات وترك أم ولد له وأنا كنا نظنها برجل» وأنها ولدت فخرج ولد يشبه الرجل 
الذى ظنناها به. قال: فقال لها: أما أنت فاحتجبى منه فليس بأخيك» وله الميراث). وتابعيه لم يسم 
وبقية رجاله ثقات كذا فى مجمع الزوائد (ه :4( 

قلت: ومغله حجة عندنا ويكتفى بمثله فى تأييد الاحتمال العقلى فافهم. وتأويله بأنها أطلقت 
عليها أم الولد باعتبار ما تؤول إليما خلاف الظاهر كما لا يخفى» وفيه رد على الحافظ فى قوله: 
"لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر“ اه. : 

وبہذا تبين ضعف ما نقل الحافظ عن الشافعى: "أنه ناظر بعض الحنفية لما قال: إن أبا حنيفة 
حص الفراش بالزوجة» وأخرج الأمة من عموم الولد للفراش. فرد عليه الشافعى: بأن هذا ورد على 
سبب خاص أى وأن حصوص السبب لا يخرج» ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظء والخبر إنما ورد 
فى حق الأمة فلا يجوز إخراجه“ اه (۲۹:۱۲). فإن أبا حنيفة لم يقل: إن الفراش لا يطلق على 
الأمة مطلقاء بل أراد أنه لا يطلق على كل أمة موطوءة لكون الفراش مختصا بالزوجة عرفاء 
فلا يلحق بها إلا ما كان مثلهاء ولا تكون الأمة كالزوج الا إذا كانت أم ولد لسيدهاء فلا يراد 
بالفراش إلا الزوجة أو أم الولد بدليل ما قلنا. وقأل شيخنا حكيم الأمة دام مجده وعلاه: ” الأحسن 
فى تقرير الجواب أن يقال: إن الفراش مختص بالزوجة عرفاء فلا يقال بعمومه لكل أمة موطوءة إلا 
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بدليل» وحديث عائشة ئشة هذا لا يدل عليه لكونه واردا فى أم الولد كما مرء ودلت آثار الصحابة 
المذكورة فى المتن على عدم عمومه لكل أمة موظوئة كما سيأتى؛ فالحق ما قاله أصحابنا: : إن 
الغراش لا يطلق شرعا | ل د 
فليأت ببر هان“ آھ. 


فاندحض به ما قاله الحافظ فى الفعح أيضاء E‏ 
مذهبهم إخراج السبب مع الميالغة فى العمل بالعموم فى الأحوال» وأجاب بعضهم بأنه خصص 
الظاهر القوى بالقيياس» وقد عرف من قاعدته تقديم القياس فى مواضع على خبر الواحد وهذا 
مہا اه (؟١ (e:‏ 'فهذا كله بناء الفاسد على الفاسد» ققد عرفت أنه ليس من لازم مذهبهم ١‏ 
إتخراج ج السبب. كيف؟ وهم قائلون بأن الفراش فراشان» قوى وهو فراش المبكوحة وضعيف وهو 
فراش أم الولد» ومعنى الفسراش هو كون المرأة مقصودا من وطنها الولدء إما ظاهرا كما فى أم الولد 
فإنه إذا اعترف به ظهر قصده إلى ذلك: أو وضعا كالمنكوحة يقبت نسب ما تأت به» ولا ينتفى 
بنفية إلا باللعان» وولد أم الولد وإن ثبت ثبت نسبه بلا دعوة ینتفی بكجرد نفيه. دای 'فتح القدير” 
ف :۱) وإذا كان كذلك فقوله: “الولد للفراش ' معناه ولد المنكوحة أو أم الولد للزوج أو 
٠‏ للصولى» ؛ فكيف يصح تشنيع هذا البعض على الحنفية بأن من لازم مذهبمم إخراج السبب؟ فإن 

النص ما ورد عندنا فى حق أم الولد بدليل ما ذكرناء ولم تقل بخروجها من الفراش» ولم برد فى 
1 حق الأمة بالعموم كما قاله الجمهور. 
0 هذا جوابنا على ظاهر الرواية أن الأمة لا تكون فراشا لمولاها بمجرد الوط بل بأن تلد منه 
. ويدعى ولدهاء وأماعلى قول بعض المشايخ منا: بأنه إذا أقر أنه كان لا يعزل عنما وحصنها ينبغى 
أن يثبت نسب ولدها من غير توقف على دعواه» وإن كنا نوجب عليه فى هذه الحالة الاعتراف به 
ار ار واد امراك فقت نل شبت نسبه ابتداء فالخطب هين. 
قال المحقق فى ' الفتح : وأظن أن لا بعد فى أن يحكم على اذهب بذلك * اه (۲۳۲:۳). 

قلت: وقد ورد فى الآثار ما يدل على أن زمعة كان قد حصن تلك الوليدة التى نوزع فى 
٠‏ ولدهاء ولم يكن يعزل عننها. وهو ما رواه الطحاوى من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور 
عن مجاهي عن روسك ين ال ع غد ان الربي» فال ٠‏ اا اة اعا 
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(وفی لفظ كان تتبطنها”" وكان يظن .. 58 آخر أنه يقع عليهاء فمات زمعة وهی حبلى» 
ال لين : أما 
ار ابد اطي ب r‏ )7:1( والحدبيث اجره الدسائى ببذا 
السند والمتن نحوه (۲ :1 وحسنه الحافظ فى الفتح” ۳۱:۱۲). وقال: ”رجاله رجّال 
الصضحيح | لا شيخ سجاهد وهو يوسف مولی آل الزبيره وقد طعن البيبقى فى سنده» فقال: : فيه 
. جرير وقد نسب فى آخر عمره | إلى سوء الحفظء وفيه يؤسف وهو غير معروفء وجلي تقدير ثبوت 
فلا يعارض حديث عائشة المتفق عليه. . وتعقب بأن جريرا هذا لم ينسب إلى سوء الحفظء وكأنه 
اشتبه عليه بجرير ابن حازم» وبأن الجمع بيسهما ممكن فلا ترجيح وبأن يوسف معروف فى موالى 
آل الزبير " اه. فقوله: "كان يتطأها أو تبطنها"» يدل على ما قلناء ومثل هذه الوليدة ‏ تصير فراشا 
TS‏ امولی به» بل يشبت نسبه 
ابتداء. فالحديث حجة لنا لا علينا. 

٠ 0‏ فإن قيل: إذا كان ولاه ات الي امن امول فنا عدي ون مك لسننودة بدن ازمغة: 
واحتجبى منه يا سودة! فليس لك بأخ“ » قلنا: معناه: : ليس لك بأخ فى استحسان الدخول 
وإلا فهو أخ فى ظاهر رع لقيام الفراش. وقيل: "هذه الزيادة غير معروفة فى هذا الحدیث» بل 
ش في رادا لاط رو . قاله السندى فى حاشية شية النسائئ (۲ 2 وفيه أيضا عن ' أعمدة 
القارئٌ » قوله: احتجبى منه“ أشكل معناه قديما على العلماء. فذهب أكثرهم إلى أن الخرام. 
لا يحرم الحال» وأن الزناء لا تأثير له فى التحريمء وهو قول عبد املك بن ماجشون إلا أن قوله ذلك 
كان على وجه الاخمتيار والتنزه. وأن للرجل أن يمنع امزأته من رؤية ينما هذا قول الشافعى. 
وقالت طائفة: CORSE‏ لوكي حكم ظاهر 
وهو الولد للفراش» وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشببة اه.. 

قلت: بترن ALO‏ لبه ريح ا د EE‏ 

حصنها ولم يكن يعزل عنہاء ومثلها تكون فراشا لمولاها اتفاقا فى الأولى» وعند بعض أصحابنا فى 
الأخر ى: بطل احتجاج الشافعية بهذا الحديث على استلحاق الأخ لأخيه» وهو صحيح عند 
الشافعى إذا لم يكن له وارث سواه. قال المازرى: "وقد تعلق أصحابه بهذا الحديث» فقد وقع فى 


(1) أخرجه الجصاص فى الأحكام له بسند حسن (07.8:8. - 


ج ١١‏ لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها ۳٤‏ 
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رواية يونس المعلقية فى المغازى من الصحيح: ”هو لك هو أخوك يا عبد!“ ووقع لمسدد عن ابن 
عيينة عند أبى داود: ”هو أخوك يا عبد" ! ولم يرو أن زمعة ادعاه ولدا ولا اعتراف بوطء أمه» فكان 
المعول فى هذه القصة على استلحاق عبد ابن زمعة. قال: وعندنا لا يصح استلحاق الأخ ولا حجة 
فى هذا الحديثء لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبى ب أن زمعة كان يطأ أمعه» فألحق الولد به 
لأن من ثبت وطأه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء وإنغا يصعب هذا على العراقين ويعسر عليهم 
الانفصال عما قاله الشافعى» لما قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق» ومجرد 
الوطء لا عبرة به عندهم» فيلزمهم تسليم ما قال الشافعی “ اه من ” فتح البارى” .)۳٠:٠۲(‏ 

قلت: لا يصعب هذا علينا ولا يعسر علينا الانفصال عما قاله الشافعى» فقد أثبتنا انا كانت 
أم ولد لزمعة من قبل» وولد أم الولد ينبت نسبه من المولى من غير حاجة إلى الإلحاق» فلا يتعلق 
بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه أصلاء ولو سلم فغاية ما ثبت به كون الولد أخا لعبد بن زمعة 
ومن وافقه فى دعواه» وهذا مما لا ينكره الحنفية» بل قال أبو حنيفة: إذا أقر الوارث بأخ لزمه دفع 
نصف ما فى يده من الميراث» وإن أقر بأخت لزمه ثلث ما فى يده ولا يثبت نسبه إذا لم توجد 
شهادة ولكنه يشارك المقر فى الميراث» لأن المرء يؤخذ بإقراره فيما يتعلق به وحده» وإن أقر جميع 
الورثة بسب من يشا ركهم فى الميراث ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو انثى. 
وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف وحكاه عن أبى حنيفة» لأن الوارث يقوم مقام الميت فى 
ميرائه وديونه» والديون التى عليه وبيناته ودعاويه» وكذلك فى النسب والمشهور عن أبى حنيفة 
أن لا ينبت إلا ياقرار رجلين أو رجل وامرأتين لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد 
(أى نصاب الشهادة) ذكره الموفق فى المغنى .)۲۲۷:١(‏ , 

وإذا عرفت ذلك فنقول: إن زمعة لم يخلف وارثا غير عبد إلا سودة؛ قاله الحافظ فى 
”الف“ (۱۲:۲۸): فإن كان زمعة مات كافرا فلم يرثه إلا عبد وحده» وعلى تقدير أن يكون أسلم 
ورثته سودة أيضاء فيحتمل أن تكون و كلت أخاه فى الدعوى» أو ادعت أيضا كما هو ظاهر ما 
رويناه عن أحمد» وما رواه النسائى والطحاوى عن ابن الزبير وبالجملة فقد ثبت إقرار جميع الورثة 
بسب من يشا ركهم فى الميراث» فثبت نسبه لإقرار الجميع لا لاستلحاق الأخ لأخيدء وهذا على ما 
حكاه أبو يوسف عن أبى حنيفة. وأما على الرواية المشهورة عن الإمام باشتراط إقرار رجلين أو 
رجل وامرأتين وليس ههنا إلا إقرار رجل وامرأة فقطء فنقول: معنى قوله مَكهِ: "هو أخوك يا 
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عبد » أى شريك لك فى الميراث لا أنه ثابت النسب من أبيك» بدليل ما فى حديث ابن الزيير: 
واحتجبى مته يا سودة» فليس لك بأخ". فإنا لو حملنا قوله لعيد: “هو أخوك ') على معنى كونه 
ثابت النسب من زمعة عارضه قوله لسودة: "ليس لك بأخ“ . فالأولى ما قلنا إنه أثبت له الإخوة 
َ الى ترا اع وتناما لد واي E‏ 
الجواب عن إيراد الحافظ على الطحاوى: 

قال الحافظ فى الفعح": ” وقد سلك الطحاوى فيه مسلكا آخرء فقال: معنى قوله: هو لك 
أى يدك عليه لا أنك تملكه» ولكن تمنع غيرك منه | إلى أن يتبين أمره» كما قال لصاحب اللقطة: هى 
لك» وقال له: إذا جاء صاحبها فأدها إليه. قال: ولا كانت سودة شريكة لعبد فى ذلك لكن لم يعلم 
منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عبدا با أقر به على نفسه» ولم يجعل ذلك حجة عليهاء 
فأمرها بالاحتجاب. وكلامه كله متعقب بالرواية الثانية المصرح فيا بقوله: هو أخوك؛ فإنها رفعت 
الإشكال» وكأنه لم يقف علينها ولا على حديث ابن الزبير ؤسودة الدال على أن سودة وافقت 
أخاها عبدا فى الدعوى بذلك” اه (81:17). 

قلت: وكيف لا يقف عليه؟ وقد أخرج حديث ابن الزبير فى ”معانى الآثار “ له (1۷:۲)ء 
کا فو ولك رفن عل ادل جه انط ور قال ا ديك ابن اليو واج 
منه يا سودة! فليس لك بأخ” وهو يرد على من حمل قوله لعبدء "هو أخوك” على معنى الإلحاق 
وإثبات النسبء فمن ا محال أن يكون ولد زمعة هذا بعد ثبوت نسبه منه أخا لابنه ولا يكون أخا 
لبنته» فقوى بذلك الإشكال الذى ظنه الحخافظ مرتفعا بالرواية الفانية. فالظاهر أنه زيادة: ”هو 
خوك “ باطلة عند الطحاوى» كما أن زيادة: ”فليس لك بأخ“ باطلة عند الخطابى» وتبنعه النووى» 
كما ذكره الحافظ فى ”الفتح ‏ (۳۱:۱۲). 

قال الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له بعد ما ذكر الحديث من طريق أبى داود عن سعيد 
ابن منصور ومسدد» اقتصر فيه سعيد على قوله: احتجبى منه يا سودة! وزاد مسدد: هو أخوك 
يا عبد! ما نصه: ”قال أبو بكر: الصحيح ما رواه سعيد بن منصورء والزيادة التى زادها مسدد 
ما نعلم أحدا وافقه عليها. وقد روى فى بعض الألفاظ أنه قال: هو لك يا عبد! ولا يدل ذلك على 
أنه اث ثبت النسبء لأنه جائز أن يريد به إثبات: اليد له إذ كان من يستحق يدا فى شیء جاز أن يضاف 
: ليه فيقال: هو له. ومعلوم أن النبى ع لم يرد بقوله: هو لك يا عبد! إثبات الملك» فادعى خصمنا 


E‏ لا تون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد مته ویدعی ولدها. 7 :15م 


ud SiR E حيو اهلك روا‎ E OR ee wg OJ RR OES GDR ES Ron wy ER E EKE O a o a E a oa ا اق‎ e 


أنه أراد إثبات النسب» وذلك لا يوجب إضافته إليه فى الحقيقة على هذا الوجهء لأن قوله: ”هو 
. لك“ إضافة الملك» والأخ ليس بملك (لأحيه). فإذ لم يرد به الحقيقة» فليس حمله على إثبات 
الا سياد ولق اف الب و رصعت ا ا امل و سرك ا 
أخوة الدين» وأنه ليس بعبده لإقراره بأنه حرء ويحتمل أن يكون أصل الحديث مأ ذكره بعض الرواة 
أنه قال: هو لك يا عبد! (وهو المشفق عليه فى رواية الجماعة وكذا هو للأكثرء صرح به الحافظ فى 
”الفتح“ .)۳٠:۱۲(‏ وظن الراوى أن معناه أنه أخوه فى النسبء فحمله على المعنى عنده» وفى خبر 
سفيان وجرير الذى يرويه عراف بن الزيير أنه قل ليين لت باح وهنا لا اعمال فب حي 
عل تسل على ب اماك ل اه. ملخصا ١5:70‏ 3). 
فلت: والسلك الى سلكه الطحاوى سبقهإيه الزنى صاحب الإمم الشافعي» كما فى تح 
. البارئ .)۲۹:١۲(‏ وتعقبه الحافظ أيضا بمثل ما تعقب به الطحاوىء بأن قوله لعبد بن زمعة: هو 
أخوك يدفع هذا التأويل اه. وبعيد من مغل هؤلاء الحفاظ امجتبدين فى الفقه والحديث أن تخفى 
عليهم هذه الزيادة التى زادها مسدد فى روايته» ولکنہم لم يعبأوا بها لكونها شاذة غير صحيحة 
عندهم فافهم. واندحض بذلك استدلال من استدل بهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يحل 
الأمر فى الباطن كما لو حكم بشهادة زورء لأنه حكم بأنه أخمو عبد» وأمر سودة بالاحتجاب 
٠‏ بسبب الشبه بعتبة» فلو كان الحكم يحل الأمر فى الباطن ل أمرها بالاحتجاب كذا فى ”فتح 
الباری“ (۳۲۰۱۲). فإن كونه حكم بأنه أخو عبد مختلف فى صحته كما قد عرفت» ولو سلم 
فإن 0 بالاحتجاب كان للاحتياط» ويحمل الأمر فى ذلك إما على الندب وإما على تخصيص 
ت المؤمنين بذلك» كما قالته الشافعية» حكاه الحافظ (5 37:١‏ 7). 
واستدل به على أن لوطم لزنا نكم وطلء الال فى عة العا رة وهو قول هده 


a‏ ووجه الدلالة أمر سوده ة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزانى. وقال مالك فی 


المشهور عنه والشافعى: لا أثر لوطء الزنا بل للزانى أن يتزوج أم التى.زنى بها وبنتهاء والحديث 

. حجة عليمما. وقول النووى: هذا احتجاج باطل؛ لأنه على تقدير أن يكون من الزنا فهو أجنبى من 

سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزانى أم لاء فلا تعلق له بمسألة البنت الخلوقة من الزنا. 
رد الفرع برد الأصلء وإلا فالبناء الذى بنوه صحيح. قاله الحافظ فى " الفتح” (۳۲:۱۲) أيضا. 

وتذكر ما قدمناه أن هذا كله إنما هو كلامنا بعد تسليم ما قاله الخصم: أنه لم يكن لزمعة ولد 
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405 *- حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن 
عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة عن ابن عباس» قال: ”کان ابن عباس يأتى جارية له 
فحملت» > فقال: ليس منىء إنى أتيتها إتيانا لا أريد به الولد' . رواه الطحاوى (۲: 58). 
. ورجاله رجال الصحيح غير ابن مرزوق وهو ثقة كما مر غير مرة. وأخمرجه ابن حزم 
فى امحلى )من طريق عبد الرزاق عن محمد بن مرو عن عمرو بن دار 
“أن ابن عباس وقع على جارية له وكان يعزلها فانتفى من ولدها” اه. ده 
صحيج على شرط الشيخين.. . 

15 *- - قد بلغنا” ادوم ليث طر ويا ربا للج امت بزل له 


بق الأنة اکر رای و ف کی عدن نيا عالت أم زلد له من قب كما فى رواية أحمد في 
مسنده. وإذا ثبت ذلك فلا إشكال فى ثبوت نسب الولد المتنازع فيه من زمعة من غير حاجة إلى 
الإلحاق والاستلحاق» ولا فى صحة ما زاده مسسدد فى روايته: "هو أخوك يادا ويحمل قوله. ش 
لسودة: ”ليس لك بأخ“ على أنه ليس لك بأخ فى استحسان الدخولء وإلا فهو أخ لها فى ظاهر 
الشرع» ونظيره ما قاله الجمهور فى تأويل قوله: التسى او ی عير مسأ 
بهذا الوجه قد تفردت به» ولله الحمد على ما ألهم وأفهم 

قوله: ” حدثنا إبراهيم بن مرزوق ' إلخ. فيه دلالة على أن الأمة لا تكون فرشا ملام جرد 
الوطءء ولا يكون ولدها ثابت النسب به ما لم يقر بأنه ولده» وإلا لم يجز لابن عباس أن ينتفى من 
ولد جارية قد وطئها بعلة أنه كان يعز لهاء كما لا يجوز لأحد أن ينتفى من ولد زوجته وإن كان 
يعزلهاء فهو حجة على الجمهور القائلين: اداح جارك تاها E Uy EER‏ 
سيدها لم ينتف عنه. قاله الموفق فى " المغنى .70 489:1): . ش ٠‏ 

قوله:” قد بلغنا.إلى آخحر الباب: ع يق الاب اع كداطة ها O‏ 
ضعف احتجاج الجمهور بما زواة مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال: . 
”ما بال رجال يعز لون عن ولائدهم“. ولفظ نافع عن صفية بنت عبيد: "ما بال رجال يطؤون 
ولائدهم ثم یدعونہن فيخرجن» وال لا تینی وليدة فيعترف سيدها أن قد وطثها إلا ألحقت به ١‏ 
ولدهاء فاع زلوا بعد أو ات ركوا“. ولفظ نافع: ” فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن". كذا فى ”الموطا“ 
محمد .)٠٠٠٠١۴٤۹(‏ قالوا: ” فهذا عمر:قد حكم بالحاق ولد الأمة بسيدها إذا أقر بوطفه إياها .. 


جات ١‏ لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها ۳1۸ 


هه 1- وأن عمر بن الخطاب وطئ جارية له فحملت» فقال: اللهم لا تلحق بآل 
عمر من ليس منہم» فجاءت بغلام أسود: فأقرت أنه من الراعى» فانتفى منه عمر“. 
ذكره محمد فى “الموطأ” )۲٤۹(‏ هكذا بلاغا وبلاغاته حجة عندنا. ورواه سعيد بن 
منصور: حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن فتى من أهل المدينة: "أن عمر كان يعزل عن 
جارية له . فذكر نحوه كذا فى ”المغنى (491:17). 


قلنا: إنما صنع عمر رضى الله عنه هذا على التہدید للناس أن يضيعوا ولائدهم وهم يطؤونهن. يشير 
إليه لفظ نافع عن صفية» وأصرح منه ما رواه سعيد بن منصور ولفظه: أنه قال: ” حصنوا هذه 
الولائدء فلا يطأ رجل وليدته ثم ينكر ولدها إلا ألزمته إياه“. وفى لفظ له: ”أا رجل غشى أمته ثم 
ضيعها فالضيعة عليه والولد ولده“. كذا فى ”المغنى “ .)٤۸۹:۱۲(‏ فلم يرد أن كل ما تلده الأمة 
الموطوءة من سيدها ملحق بسيدها وإن لم يدعه؛ بل أراد به الزجر والتمديد» وأنه لا يجوز للمرء أن 
ينتفى من ولد أمته بمجرد شبهة حدثت له ودليل ذلك ما ثبت عن زيد بن ثابت أنه نفى ولد أمة 
موطوءة له» وبدليل ما ثبت عن عمر نفسه أنه فعل ذلك» فلو كانت الأمة تصير فراشا لمولاها بمجرد 
الوطء لحقه ولدهاء ولم ينتف عنه بنفيه كولده من زوجته. ظ 

قال المحقق فى الفتح: إذا ولدت الأمة من مولاها فلا يغبت نسبه إلا أن يعترف به أو يقضى 
به القاضى فيلزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله أو يتطاول الزمان لأن التطاول دليل إقراره» لأنه يوجد 
منه فيا دليل إقراره من قبوله التبنئة ونحوه» فيكون كالتصريح بإقراره» واخشلافهم فى التظاول 
سبق فى اللعان. وحاصل ما ذكره هناك أنه مقدر عند محمد وأبى يوسف بمدة النفاس» وعند الإمام 
بمدة قبول التبنئة وهى ثلاثة أيام فى رواية أبى الليث» وسبعة أيام فى رواية الحسن اه. ملخصا من 
فتح القدير أيضا (۳۳۲:۳» .)١77:7‏ وإن اعترف بوطكباء وهو قول الثورى والبصرى والشعبى 
ومروى عن عمر وزيد بن ثابت مع العزل. وقال الشافعى ومالك وأحمد: ينبت إذا أقر بوطكها وإن 
عزل عنما إلا أن يدعى أنه استبرأها بحيضة وهو ضعيف» فإنهم زعموا أنها بالوطء صارت فراشا 
كالنكاح وفيه يلزم الولد وإن استبرأها.مع أن الحامل تحيض عند مالك والشافعى فلا يفيد الاستبراء» 
وهم ينفصلون عن هذا بأن الغالب أن لا تحيض» والأمر بالاستبراء اعتبارا للغالب» فيحكم عند 
وجوده بعدم الحمل حكما بالغالب. (وفيه أن النسب مما يحتاط لإثباته فلا يجوز بناءه على الغالب 
بل يعتبر فيه الإمكان» وأيضا: فيرد عليهم العزل فإن الغالب عدم الحمل مع العزل كما لا يخفى»› 
فيجب أن لا يثبت نسبه إذا أقر بوطئها وادعى العزل» وهم لا يقولون به» فافهم) ولو بوطئها فى 


إعلاء السنن لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها --- 


7 8- حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقى ثنا سفيان عن أبى الزناد عن مارجة: 
أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فحملت بحمل فأنكره» وقال: إنى لم أكن أريد 
ولدك وإغا أستطيب نفسك» فجلدها وأعتقها وأعتق ولدها . 


دبرها يلزمه الولد عند مالك ومثله عن أحمد وهو وجه مضعف للشافعية اه .)۴٠١:۳(‏ 

والعجب ممن لا يرى الاستبراء يمنع من الحمل» ثم يراه ههنا ينفى النسب به» ولا يرى الوطء 
فى الدبر نافيا وهو مانع من الحمل فى الغالب ولعلك قد عرفت بذلك قوة ما ذهب إليه أبو حنيفة 
فى هذا الباب» وإن غيره قد أتى فى ذلك بالعجب العجاب. وارحم الله ابن حزم حيث نسب إلى 
كانت أم ولد أو لم تكن إلا بأن يدعيه وإلا فهو منتف عنه اه (۳۲۲:۱۰). فقد عرفت أن ولد أم 
الولد يلحق بسيدهاء ويثبت يثبت نسبه منه بلا دعوة عنده» وولد غير أم الولد يلحق به بإقراره أو بوجود 
ا ا و ةد 

ل ل ومع ذلك لم يستح 
ورد على أبى حنيفة قوله» ” بأن هذا قول بلا دليل أصلاء لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية 
سقيمة» ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأى له وجه“ اه. فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم: 1 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شأوه كضرائر الحسناء قلن لوجهها 
فالناس أعداء له وخصوم ۰ حسذدا وبغيا أنه لدميم 


وأستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» وأصلى واعل عار ينانا فح الذي دز 
بخاتم النبوة مختوم» وعلى آله وأصحابه ما دام يقعد أحد ويقوم» أو يصلى ويصوم. 
حديث عتق أمهات الأولاد بموت المولى مشهور: 

فائدة: حديث ابن عباس رضى الله عنه بلفظ: ”من وطيع أمته فوندت له فهى معتقة عن دبر 
منه“. قد ذكرناه فى أول باب الاستيلاد» واقتصرنا فى المتن على تحسين العزيزى إسناده» والحديث 
ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير .)4١5:7(‏ وقال: ازواء لحمد ران ساعة والذارتطي راا م 
والبيبقئء وله طرق» وفى إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمى وهو ضعيف جدا” اه. فلا بد من 


ج ۱ لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد مته ويدعى ولدها ۳۲۰ 
~٤۷‏ حدثنا سليمان بن شعيب ثنا عبد الرحمن بن زياد ثنا شعبة ثنا قتادة عن 
سعيد بن المسيب» قال: "ولدت جارية لزيد بن ثابت رضى الله عنه» فقال: إنه ليس ` 
منى» وإنى كنت أعزل عدها.. رواه الطتحاوئ (1۸:۲). والسند الأول رجاله رجال 
الصحيح خلا عيسى بن إبراهيم وهو ق | ثبت» كما فى ”التهذيب” .)۲۰٥:۸(‏ والسند 
الثانى حسن وذ كره ابن حزم في جلى“ (TYY:1°)‏ بالسدد الأول ولم يعله بشىء. 


لجواب عت فقول: قال فيه يحى بن معين: "ليس به بأس (وهو توثيق ق منه على ما عرف) يكتب 
. حديثه". وقال: ابن عدى: "هو من يكتب حديثه؛ فانى لم أجد في حديثه حدیشا منکرا قد جاوز 
القدار“ كذا فى ' "السبذيب” (۲ 5 ۲ ؟)» ومثله حسن الحديث عندنا وعند أكثر الحدثين» | 
١‏ كما مر غير مرة وأخرج الحاكم في المستدرك ': وقال: "صحيح الإسناد“ . وهذا توثيق منة 
لحسين ابن عبد الله هذاء والطرق كغيرة فى هذا ا معنى ولذا قال الأصحاب: أنه مشهور تلقته الأمة 
بالقبول. وإذ قد كشرت الطرق وتعددت واشتہرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه؛ مع أن ان 
الان قال فى اب قد روى بإسناد جید . ق 'فتح القدير” ۳ (TY:‏ 
ويشهد له أيضا ما رواه زيد بن وهب قال: ”مات رجل منا وترك ١‏ أم ولد لهء فأراد الوليد بن 
عقبة أن يبيعها فى دیته» فأينا أبن مسعود فذکرنا ذلك له» فقال: : إن كتعم لا بد فاعلين فاجعلو ها في 
نصيب ولدها“. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح: وعن علقمة: قال: ” جاء رجل 
إلى ابن مسعود فقال: إن جارية لى قد أرضعت ابنا لى وأنا أريد أن أبيعهاء فمقته ابن مسعود» 0 
وقال: ليته ينادى من أبيعه أم ولدى' . رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. (مجمع 
الزوائد 8:5 .)١٠١‏ وفيه: أن الأمة تصير أم الولد لمولاها بارضاع ابنه من غيرها وإن لم تلد منه ولداء 
لم أره صِريحا فى المذهب ولكن قواغدنا تساعده. وعن خوات بن جبير قال: ”مات رجل وأوصى 
إلى فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة» فوقع بين المرأة وأم الولد كلام. فقالت لها المرأة: 
يا لكعاء! غدا يؤخذ بيدك فنباعين فى السوق» فذكرت ذلك لرسول الله مَك فقال: لاتباع : 
رواه الطبرانى وقيه ابن لهنيعتة وحديقة:حسن وفيه ضنعف» وبقية رجاله ثقات» كذافى 
"المجمع” أيضا (6 0 ل 
ذكر الو عنيد على من انی من ولد بلا وجه شر عى: ' 
فائدة: قال محمد فى الموطاً: ”وكان أبو خنيفة يقول: ال ا ل 


إعلاء السنن ۳۲۱ 


کتاب الأمان 
باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه 


بيته) ولم يدعها تخرج فجاءت بولد لم يسعه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن ينتفى منه. فهذا 
تأخل ' اه .)١5١(‏ وحاصله أن نسب ولد الأمة وإن كان لا ينبت ينبت عندنا بلا دعوة» ونسب ولد أم 
الولد ين فى المولى فلا يجوز له الإقدام على نفى الولد جرد شبهة حداثت نت له ما لم يتيقن به. فقد 
زوك عن أبن عبر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَل : من انتفى من ولده ليفضحه فى الدنيا» 
فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على روس الأشهاد قصاص بقصاص“. رواه أحمد والطبرانى 
فى الكبير والأوسطء ورجال اطبرانى رجال الصحيح خلا عد ال ن أحمد وهو نة ام وان 
إمام هو حجة الإسلام) كذا فى ” مجمع الزوائد“ .)٠٠:١(‏ 
ولكن هذا آخر ما اردنا إيراده فى هذا الباب. والحمد لله العزيز الوهاب. 5 شو 
هذه الأوراق فى كعاب النكاح والطلاق ضحوة الحسميس لاثالث والعشرين من رجب المعظم سنة 
ثمان وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة النبى الأمين المكرم» م ما غرد طائر وترنم» وكان ذلك 
فى ظل العارف بالله حكيم الأمة المحمدية؛ مجدد المراسم الدينية» قطب الإرشاد والهداية» م ركز 
التلقين والحماية» سيد الطائفة فى زمانه» منبع العلم والعرفان بفيضانه» شيخنا الإمام الحجة الثقة 
النبت التقى النقى» مولانا الشاه محمد أشرف على التهانوى» أدام الله ظلال بركاته علينا وعلى 
العالمين» ومتعنا بفيوض أنفاسه القدسية وسائر الطالبين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه 
قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة» والأصل فى مشروعية اليمين 
وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول الله سبحانه: و 
باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان4. الآية» وقال تعالى: هو لا تنة تنقطيوا لاان بعد 
تو كيدهاء وقد جعاتم الله عليكم كفيلا)» وأمر نبيه َي بالحلف فى ثلاثة مواضع» فقال: للإقل 
ی وربى إنه لحق وما أنتم AE‏ وقال: قل بلى وربى لتبعشن» وقال: قل بلى وربى 
لتأتينكم». وأما السنة: فقول النبى مده : «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيرا منما إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها». متفق عليه» وكان أ ثر يمين رسول الله یه : ولا 
ومصرف القلوب ومقلب القلوب». ثبت هذا عن رسول الله مُه فى آى وأخبار سوى هذين 


عدن تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه . 5 
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كثير. وأجمعت الأمة علق مشروغية:اليمين وثبوت أحكامهاء (وقد تواتر عنه له : «البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر»). ووضعها فى الأصل لتوكيد الحلوف عليه. 

وي لصي مس حي كان كاي رار وات 
لقوله ر : «رفع القلم عن ثلاث». ولأنه قول يتعلق به وجوب حق فلم يصح من غير مكلف. 
والقاصد فى اليمين والمكره والناسى سواء حتى تجب الكفارة بالحنثء لما روى عبد الرزاق عن 
عمرو على أنهما قالا: ”ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والععاق “» وفى رواية عنهما: ”أربع 
وزاد: والنذر” اه. ولا شك أن اليمين فى معنى النذر فيقاس عليه. وقد بحث ابن الهمام فى الفتح 
فى إلحاق الناسى والمخطئ بالهازل واللاعب وقال: "لا يلزم من کون ل ل 
والمخطئ كالقاصد المتعمد . .)٠٠۲:٤(‏ 

. وقال أحمد والشافعى ومالك. ”لا تنعقد يمين المكره وكذا الناسى والخاطيئ ". لقوله ل : 
“رفع عن أمتى الخطأ والنسيات وما استكرهوا عليه“. قلنا: أراد رفع الإثم دون الكفارة» بدليل 
وجوب الكفارة فى القتل خطأء وفى إتلاف مال المسلم خطأ أو نسيانا. والجواب عن بحث ابن 
الهمام: أن الهازل والناسى والخطئ كله سواء فى عدم إرادة اليمين وإن كان الهازل قد أراد التكلم 
بها بخلاف الناسى وقرينه» فلما كان اللاعب باليمين كالجاد دل ذلك على عدم اشتراط القصد 
لصحتهاء فعدم إرادة المعنى فقط وعدم إرادة اللفظ والمعنى جميعا كله سواء فإن الكفارة 
كالضمانة زبالإجماع يجب الضمان فى إتلاف الأسوال والأنفش على الناسى وأشطئ والمكره 
كالقاصد المتعمد. ومن ادعى الفرق فليأت ببرهان. 

وأما ما روى عن عائشةء قالت: ” لغر اليمين ما لم يعقد الخالف عليه قلبه". فهو يقتضى 
دخول حلف الهازل فى لغو اليمين أيضاء ودد خالفها فى ذلك على وعمر حيث جعلاه كحلف 
الجاد» وقولهما أحق وأقوى من قولها لا سيما وقد اختلف عليها فى ذلك. فروى البيمبقى فى 
'المعرفة " من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة قالت: ”هو حلف الرجل على علمه ثم 
لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة' (زيلعى 17:7). وعمر بن قيس وإن كان ضعيفا فقد أيده ما 
رواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهرى عن عروة عن عائشة: هو الذى يحلف على الشىء 
لا يريد به إلا الصدق فيكوت على غير ما حلف عليه" كما سيأتى فى الباب الآتى» والضعيف إذا 
تأيد يشاهد أو متابع تقوى. 


e a اير ال لل الا “تر جيك ل‎ AF لد كرح اند باه بيقن م‎ EO لاق واد‎ E E 
ا ا ا ا ا‎ E ا ل‎ 


ولا تصح اليمين من الكافر ولا تلزمه الكفارة بالحنث» سواء حنث فى كفره أو بعد إسلامه. 
وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور رابن المنذر: تصح وتلزمه الكفارة إذا حنث بعد إسلامه؛ وعند 
أحمد حنثه فى كفره أو بعد إسلامه سواء. واحتجوا بما روى عن عمر رضى الله عنه: أنه نذر فى 
الجاهلية أن بسكن ي ال الحرام» فأمره النبى ع بالوفاء بنذره» ولأنه من أهل القسمٌ بدليل 
قوله تعالى: ' فيقسمان بالله . قالوا: ولا نسلم أنه غير مكلف رما تسقط عنه العبادات يإسلامه لأن 
الإسلام يجب ما قبله» فأما ما زمه بنذره أو يمينه فينبغى أن ييقى حكمه فى حقه» لأنه من جهته 
كذا فى "المغنى  .)١151:11(‏ ولنا "أن الكفارة عبادة بدليل أنها لا تتأدى بدون النية» ولا تسقط 
بأداء الغير عنه» وللصوم فيا مدخل على وجه البدل؛ وبدل العبادة يكون عبادة. والكافر لا تصح 
منه عبادة» فلا تحب بيمينه كفارة» فلا تصح موجبة كيمين الصبى والجنون» وإنما يستحلف فى 
الدعاوى لأن المقصود من الاستحلاف التحرج عن الكذب eS‏ يفارق المسلم 
يما هر عبادة ولذا لا يصح إيلاؤه فى حق وجوب الكفارة» لأن الكفارة عبادة» ويقع الطلاق بعد 
انقضاء المدة إذا لم يقربهاء لأن الطلاق حق العبد فيؤاخذ به» وكذلك الاعتاق» فلا يازم من كونه . 
أهلا للطلاق والإعتاق كونه أهلا لليمين“ اه. من ”البدائع“ )١1:7(‏ ملخصا. 

وحديث عمر مجمول عدى الندب (بدليل ما رواه الطحاوى فى مشكله من حديث بہز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: ”تات: يا رسول الله! ما أتيتك حتى حلفت عدداء وجمع بين 
أصابع يديه أن لا آتيك ولا آتى دينك» نی قد جهتك امرء لا أعقل شیا إلا ماعلمنى الله 
ورسوله . الحديثء ولم يأمره رسول الله ی بكفارات عدا كان من أيمانه التى قد حنث فيهاء 
فدل ذلك أنه لم يكن عليه فیہا كفارات» وان حلفه بہا فى حا[. ش, كه كلا حلف» وإذا كان فى 
حلفه كذلك فنذره أحرى. يؤيده ما روى عن رسول الله ع أنه قال: ”إا النذر فيما ابتغى به 
وجه الله عز وجل“. وهو حديث حسن كما سيأتى» والمشرك والكافر لا ينبغى وجه الله فلا نذر 
له). والمشهور عند الشافعية أن ما ذكره الموفق وابن حزم عنه أنه وجه لبعضه وأن الشافعى وجل 
أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب» وكذا قال المالكية والحنفية؛ وعن أحمد فى رواية يجب 
(:..: وفى رواية لا)» كذا فى ”فتح البارى* (5.:0:11). وا قال ل ا 
بما أخر مه الدارقطنى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن ال بن الأسقع وأبى 
أمامة قالا: "ال رسول الله مرك : «ليس على مقهور بمين». قال الدارقطنى: ' "عئيسة عيش ۲ 


ج١١‏ تعريف الغموس و كونه معصية وأنه لا كفارة فيه. E‏ 


امه ؛ 8- عن ابن مسعود رضى الله عنه: "كنا نعد الذنب الذى لا كفارة له اليمين 
الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه“. رواه آدم بن أبى إياس فى 
مسند شعبةء وإسماعيل القاضى فى الأحكام» وقال: ولا مخالف له من الصحابة. قد 
طعن ابن حزم فى صحة الأثر عن ابن مسعود (فتح البارى .)٤۸٤ :١١‏ قلت: أخرجه 
الحاكم فى المستدرك (7: 117). وصححه على شرط الشيخين؛ وقرره عليه الذهبى؛ 
اك قا شع كا ب ا ع صحيحه من 


م 9 


507 5١ o فی‎ 

00 كن أو مساو اخ قال الى" ورود ا 
م ع اا ا ا و 
عنهم؛ فهى رواية منقطعة لا تصح» لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود» ولا أمثاله من الصحابة رضى 
الله عدهم. وإنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباس ومثله رضى الله عن جميعهم” اه .)79:1١(‏ 

قلت: أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم! فإن أبا العالية رفيع بن مهران الرياحى مولاهم 
البصرى قد أدرك الجاهلية؛ وأبعد وفاة النبى عله بسنتين» ودخل على أبى بكر» وصلى خلف 
عمبر» وروی عن على وابن مسعود وأبى موسى وأبى أيوب وأبى بن كعب وثوبان وحذيفة وابن 
عباس وابن عمر ورافع بن خديج وأبى سعيد وأبى هريرة وأبى بردة وعائشة وآنس وأبى ذر» كما 
فى ” تہذیب التهذيب“ .)۲۸٤:۳(‏ فهو تابعى مخضرم ثقة من كبار التابعين» قد أدرك النبى ر 
سا يي عسي سرس ا 
ل ل 0 
أن طعنه فيه مجازفة ومجادلة بالباطل» ويؤيده ما رواه البيبقى عن عبثر عن ليث عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعودء قال: الأيمان أربعة (بمين تكفير» وبين فيما الاستغفارء فالتى تكفر فالرجل 
يقول: والله لأفعلن» والتى فيبا الاستغفار فالذى يقول: والله لقد فعلت إلخ). ثم قال: رواه الثورى 
عن ليث عن زياد ابن كليب عن إبراهيم من قوله وهو أشيبه. قلت: إل الأول اقبه ار 


د تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه 9٥‏ 


م ایر عن ان اف التى تقتطع مال امرئ مسلم هو فیہا كاذب“ 
كما فی فتح البارى” (۱۱: 485). وفى ”فتح البارى“ (السابق) أيضا: ”ونقل محمد 


روى له الجماعة» وقد زاد فى السند. . وذكر أبو عمر فى التمهيد أن عامة العلماء على مذهب ابن 
مسعود فى أنه لا كفارة ذ فى الغموس. وفى الإشراف لابن المنذر: قال الحسن: إذا جلف على أمر 
كاذبا بتعمده فليس فيه كفارة» وبه قال مالك والأوزاعى والشورى» ومن تبعهم من أهل المدينة 
والشام والعراق» وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى. وقال الشافعى:. 
فيا الكفارة. اا الجوهر 
النقی ‏ (۲۳۳:۲). 

وقال الموفق فى ”المغنى ": ”من حلف على شىء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه» لأن 
الذى أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. هذا ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمدء وهو قول 
أكثر أهل العلم» منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعى والقورى والليث 
وأبو عبيد وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى من أهل الكوفة. وهذه اليمين تسمى بين الغموس 
لأنجاافس اماف الات قال ابن نرد كنا نعد من اليمين التى لا كفارة لها اليمين 
الغموس. وعن سعيد بن المسيب قال: هى من الكبائر وهى أعظم من أن تكفر. وروى عن أحمد أن. 
فيها الكفارة. وروى ذلك عن عطاء والزهرى والحكم والبتى. وهو قول الشافعى؛ لأنه وجدت منه 
اليمين باللّه تعالى والخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة. ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا 
توجب الكفارة كاللغوء أو يمين على ماض فأشبهبت اللغو» وبيان كونها غير منعقدة أنها لا توجب 
برا ولا يمكن فيهاء ولأنه قارنها ما ينافيها وهو الحنث فلم تنعقد كالنكاح الذى قارنه الرضاع 
ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها يمين منعقدة يمكن حلهها والبر فيباء وهذه غير منعقدة فلا حل 
لها. قال ابن عبد البر: اليمين التى فيها الكفارة ياجماع المسلمين هى التى على المستقبل من 
الأفعال. وقوله عه ”فليكفر عن بمينه وليأت الذى هو حير“ يدل على أن الكفارة إنما تجب 
بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله قاله ابن المنذر” اه .)1١78:1١(‏ ش 

واحتج ابن حزم ومن وافقه بعموم قوله تعالى: «إذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم4. فظاهر 
القرآن إيجاب الكفارة فى كل مين فلا يجوز أن تسقط كفارة عن يمين أصلا إلا حيث أسقطها 
نص قرآن أو سنة» ولا نص قرآن ولا سنة أصلا فى إسقاط الكفارة عن الخالف يمينا غموساء فهى 
و القرانة إلى ا (المحلى .)٤ 0:1١‏ قلنا: قد ثبت إسقاط الكفارة عنه 
بنص السنة وهو ما رواه أبو هريرة مرفوعا: "حب ب لزن كارن ودع اق لكا A‏ 


ج ١١‏ تعريف الغموس و كونه معصية وأنه لا كفارة فيه ۳۲٦‏ 


ابن نصر فى اخحتلاف العلماى ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق 00 أن 
لا كفارة فى اليمين الغموس” 0 


وهو مذكور فى المتن وسنده حسن جید» ورواه البخارى عن عبد الله بن عمرو بلفظ: ”من الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس“ . (فتح البارى .)٤۸۳:۱۲‏ 

والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فدل على أن المراد باليمين بغير حق اليمين الغموس» وعلى 
أن المراد بقوله: ”ليس لهن كفارة“. كونها من الكبائر دون السيئات التى نكفرهن الحسنات» فلا 
دلالة فيه على نفى التوبة لقاتل النفس ونحوه. فالمعنى ليس لهن كفارة غير التوبة فافهم. وأيضا: فإن 
الله تعالى إنما أؤجب الكفارة فيما عقده ا مجك قال «إولكن يؤاخذكم با عقدتم 
الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين) الآية» والعقد والتعقيد مشترك بين العمد والربط بمستقبل» 
والفانى مراد بالإجماع» فلا يكون الأول مراداء فإن استعمال المشترك فى المعنيين ممدوع لغةء 
. فلا يكون النص موجبا للكفارة فى كل مين» بل فى المنعقدة منها خاصة. 

فإن قيل: ' تفسره بالعمد بدليل قوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » وتدخل 
المنعقدة فيه لوجود العمد فيهاء قلنا: قوله: تعالى: «ؤولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» مطلق 
عن الكفارة» فالمراد بالمؤاخذة فيه الوعيد فى الآخزة» فإنها هى المرادة بالمؤاخذة إذا أطلقت دون 
الكفارة فى الدنياء فلا يجوز حمل قوله: ” ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأمان“ مقيدا بالكفارة على 
ما هو مطلق عنها. فاليمين المكسوبة التى يؤاخذ بها العبد فى الآخرة إنما هى الغموسء والمعقودة 
التى يؤاحذ بكفارتها فى الدنيا هى المنعقدة للخطر أو للإيجابء وذلك لا يتحقق إلا فى الحلف 
عل مشتقيل: : 02 5 

والحاصل: أن لغو اليمين يقابله الغموس والمنعقدة» ذكر الله تعالى الأولى منبهما فى الاية 
الأولى والغانية فى الغانيةء لأن الكفارة إنما تحب خلفا عن البر الواجب باليمين» فإن وضع الحلف 
للبر» وهذا إنما يتصور فى مين تنعقد موجبا للأصل ثم الكفارة خلفا. ولا يتصور فى الغموس البر 
الذى هو الأصل فإن الماضى قد فات عن الحالف ولا قدرة له عليه» فلا تجب الكفارة خلفا عنه لعدم : 
تصور الخلف بدون تصور الأصل عقلا وشرعاء فيجب حمل قوله: ” ولكن يؤاخذكم ا عقدتم 
الأمان ' مقيدا بالكفارة على ما يتصور فيه البر» حتى تجب الكفارة خلفا عنه» وقوله: ”ولكن 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم” مطلقا عنما على ما لا يتصور فيه البر وهو الغموسء فيبقى المطلق 
على إطلاقه والمقيد على تقييده» وهذا أولى من جعل المطلن مقيدا والقيد مطلقا كما لا يخفى؛ 
والله تعالى أعلم» وعلمه أتم وأحكم. ٠‏ 


إعلاء السنن تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه YY‏ 
۴۹ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «من الكبائر الإشراك بالل وغعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس». رواه البخارى (فتح البارى .)٤۸٤ :١١‏ 
3*6 عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى ج قال: «من حلف على يمين 
كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقى الله وهو عليه غضبان» الحديث رواه 
٠‏ البخارى (5385:7). 


وبمذا التقرير اندفع ما أورده ابن حزم فى المحلى على الحنفية بة بقوله: ‏ والعجب كله ممن 
أسقطها أى الكفارة عنه أى عن الحالف يمينا غموساء والقرآن يوجبهاء ثم يوجبونها على من حنث 
ناسئا مخطباء وأوجبوها على من لم يتعمد اليمين ولا نواهاء والقرآن والسنة يسقطانها عنه» وهذا 
كما ترى“ اه .)40:1١(‏ فإن منشأه حمل قوله: لإولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» على قوله: 
فما كسبت قلوبكم#». وقد عرفت ما فيه من جعل المقيد مطلقا والمطلق مقيداء وإذا حملنا الثانى 
على ما يتصور فيه البر» والأول على ما لا يتصور فيه ظهر وجوب الكفارة فى المنعقدة مطلقاء سواء 
كانت عنمدا أو نسسانا أو اطا و الوا دة الأخروية قَيمًا لا ضور فيد الب رإذا كان عن عمد؛ 
وعدمها إذا كان عن غير عمد» ومن ادعى عدم وجوب الكفارة ذ فى الخطأ والنسيان مطلقا ورد عليه 
كفارة القتل» فإنها تجب على الخطئ والناسى سواء فكذا ههناء وإنما يتعجب من مسائل الحنفية 
من لم يدرك ارک ولم يحط علما بمآخذهم, وأهل الظاهر بمعزل عن ذلك بمراحل. فافهم» 
ولا تكن من الغافلين. 

قوله: ”عن عبد الله بن عمرو“ وقوله: ”عن عبد الله“ إلخ. دل الأثران على كون الغموس 
كبيرة ومحظورا محضاء فدلا على أنه لا كفارة فيهاء لأن المشروعات تنقسم ثلاثة أقسام» عبادة 
محضة وسببها مباح محض» وعقوبة محضة كالحدود وسببها محظور محض» و كفارات وهى 
ردد ين السادة والعتوية» امن بحي اا لاني إلا رام ننه عقوا وان حيث أنها يعني ب 
ولا تتأدى إلا بنية العبادة» وتتأدى بما هو محض العبادة كالصوم يشبه العبادة» فينبغى أن يكون 
سبببا مترددا بين الحظر والإباحة» وذلك المعقودة على أمر ة فى المستقبل» فإنها باعتبار تعظيم حرمة 
الله تعالى مباح» وباعتبار هتك هذه الحرمة بالحنث محظور» فيصلح سببا للكفارة. فاا الغموين 
فمحظور محضء فإن الكذب بدون الاستشهاد بالله محظور محض» فمع الاستشهاد بالله تعالى 
أولى فلا يصلح للكفارة» فافهم فإنه دقيق» ودقة الفهم من خواص أصحابنا الحنفية لا ينالها . 
القاصرون من أهل الظاهر ومن حذى حذوهم» والسلام. 


6 تعريف الغموس و كونه معصية وأنه لا كفارة فيه ۳۲۸ 


` عن أبى هريرة مرفوعا: «خمس ليس لهن كفارة» الشرك بالل وذكر‎ 0١ 
الحديث وفيه: وين بغير حق). رواه أحمد وأبو الشيخ بإسناد حسن» كذا فى العزيرى‎ 


قوله: "عن أبى هريرة“ إلخ. الحديث نص فى موضع النزاع وقد مر تقريره مستوفى. 

فائدة: اليمين تنقسم خمسة أقسام» واجب: وهن التى ينجى إنسانا معصوما من هلكة 
كما روى عن سويد بن حنظلة قال: "خر جنا نريد النبى ی ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له 
فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخى» فذكرت ذلك للنبى َي فقال: اقتا المسلم أو 
السلم“ . رواه أبو داود والنسائی» وسككت عنه أبو داود. 

وقال الشوكانى: وعزاه المنذرى إلى مسلم فينظر فى صحة ذلك (عون ٣‏ :14( 
لوت وهو الحلف الذى يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة حقد من قلب 
مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شرء فهذا مندوب» لأن فعل هذه الأمور مندوب إليه واليمين 
مف وخا في ور كلت عدن شل طاعة أز ررق عة قمعي دوت نه أ 
ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات وترك المغاصى» وقيل: ليس بمندوب إليه» لأن النبى ميم وأصحابه 
لم يكونوا يفعلون ذلك فى الأكثر الأغلب» ولا حث النبى َِفَهِ أحدا عليه ولا ندبه إليه» ولو كان 
ذلك طاعة لم يخلوا به» ولأن ذلك يجرى مجرى النذر وقد نبى النبى بل عن النذرء وقال: ”إنه 
لا يأتى بخير'» وفى رواية: ”لا يرد القدر وإنما يمستخرج به من البخيل". متفق عليه. ومباح: 
كالحلف على فعل مباح أو ترکه» والحلف على الخبر بشىء هو صادق فیه» أو يظن أنه فيه صادق. 
قال الله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانتكم4. ومكروه: وهو الحلف على فعل مكروه أو 
ترك مندوب. قال الله تعالى: لإولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين 
-الناس4. وقالت عائشة رضى الله عنبا: فلما أنزل الله براءتى قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح 
لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بد ما قال بعائشة ئشة» فأنزل الله: «إولا يأتل أولوا الفضل 
منكم والسعة إ إلى إرحيم). فقال أبو بكر: والله إنى لأحب أن يغفر الله لى» فرجع إلى مسطح 
الذى كان يجرى عليه»ء فقال: والله لا أنزعها منه أبدا. رواه الشيخان وغيرهماء ولا يرد حديث 
الأعرابى الذى سأل النبى ي عن الصلوات» فقال: هل على غيرها؟ فقال: لا إلا أن تطوع! فقال: 
والذى بعنك باحق لا أزيد يد عليها ولا أنقص منهاء ولم ينكر عليه النبى عي بل قال: أفلح الرجل إن 
صدق. CE ET‏ 
بحيث لا ينقص منه شيئاء وهذا فى الفضل يزيد على إتيان التطوع فيكون من جنس المندوب 


إعلاء السئن تعريف الغموس و كونه معصية وأنه لا كفارة فيه ۳۲۹ 


(:۹1). وفى فتح القدير :)١١٠١٠:٤(‏ بإسناد جيد صرح بجودته ابن عبد الهادى اه. 


فافهم. ومن قسم المكروه الحلف فى البيع والشراءء قال النبى ل : «الحلف متفق للسلعة ممحق 
للبركة' . رواه ابن ماجه» ومخرم: وهو الحلف الكاذب» فإن الله تعالى ذمه بقوله: #إويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون» ولأن الكذب حرام» فإذا كان محلوفا عليه كان أشد فى القحري» وإن 
أبطل به حقا أو اقتطع به مال معصوم كان أشد» ومن هذا القسم الحلف على فعل معصية أو ترك 
واجب» قيجب حلها والكفارة. كذا فى ” المغنى ” ملخصا .)١0/ 177:1 1١(‏ 

قال: ”وأما الحلف على الحقوق عند الحاكم ففيه وجهان» أحدهما أن تركه أولى من فعله 
فيكون مكروهاء (أى تنزيها) لما روى أن عفمان والمقداد تحاكما إلى عمر فى مال استقرضه 
المقداد» فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان» فقال عمر: لقد انصفناك؛ فأخذ عثمان ما 
أعطاه المقداد ولم يحلف» فقال: خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمين عثمان. (رواه الطبرانى فى 
الكبير ورجاله رجال الصحيح كما فى ”مجمع الزوائد” .)١187:4(‏ ولكن قد وقع التصحيف فى 
عبارة المجمع حيث أشكل فهم معناه). والثانى أنه مباح فعله كت ركه» لأن الله أمر نبيه بالحلف على 
الحق فى ثلاثة مواضع. ا 

وروى عمر ابن شيبة فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن الشعبى: أن عمر وأبيا تحاكما 
إلى زيد فى نخل ادعاه أبى» فتوجهت اليمين على عمر» فقال زيد: اعف أمير المؤمنين» فقال عمر: 
ولم يعفى أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيكا استحققمه بيمينى وإلا تر کته» والله الذى لا له إلا هو 
الاح نار وى زحي قرم شرا ردير الخال ل ركبلا يؤل 
هلا كان هذا قبل هذا؟ فقال: : 6 ال ل سن لت 
فيكون سنة” اه .)١59:11(‏ 

قلت: وسياق. اثر عثمان أيضا مشعر بعدم كراهة الحلف عند الحاكم» وإنما امتنع من ع الحلف 
اتقاء موضع التبمة خشية أن يوافق القدر بلاء فيقال هذا بيمين عثمان» وهذا ليس من سيب 
الكراهة فى شىء وإنما هو مجرد احتياط وحزم فافهم. وأثر عمر أخرجه سفيان بن عيينة فى جامع 
عن عطاء بغير هذا السياق» فجعل خصم عمر رجلا لم يسمه وأنهما تحاكما إلى أبى بن كعب. 
کما فی ”كز العمال" ٠ .)۳٤٥:۸(‏ 


٠ E 


باب تفسير لغو اليمين 

۲ح حدثنا حميد بن مسعدة قال: نا حسان يعنى ابن إبراهيم قال: 
ل اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول 
لله َيه قال: مو كام ارس نين بيته كلا والله وبلى والل “ . رواه أبو داود 
(. كال روى هذا الحسديث داود بن أبى الفسرات عن إبراهيم الصائغ 
موقوفا على عائشة. وكذلك رواه الزهرى وعبد الملك بن أبى سلمة ومالك بن مغول 
كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا اه. قلت: حسان هذا من رجال الشيخين وأبى 
داود وهو مختلف فيه. والح رصع وار زرا وهيل وقدرواه 

البخارى (387:7) موقوفا على عائشة 


باب تفسير لغو اليمين 

قوله: " حدثنا حميد بن مسعدة “ إلخ. قلت: ومعناه أن لغو اليمين قول الرجل: لا والله وبلى 
والله فی عرض كلامه وهو يظن أنه صادق» وإن كان يظنه كاذبا فهو داخل فى قوله تعالى: 
«ؤولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم». ومن اللغو أيضا أن يقول: كلا والله لتفعلن كذاء ولا والله 
لا يكون كذا. فلا كفارة فيه ولا حنث لكونه متعلقا به لفعل الغير. ويمين الرجل فى بيته أكثر ما 
يكون متعلقا بفعل الغير لا بفعل المتكلم كما هو مشاهد» فليكن محمل الحديث هذاء وإن حملناه 
على ما يكون متعلقا بفعل المتكلم فلا بد من تقييده بالماضى أو بالحال» وبأنه يظنه صادقا فيه لكى 
تتفق الآثار» ولا يكون داخلا ” فيما عقدتم الأبمان“ هذا. وفى ”المدونة“: ”قال ابن وهب عن الثقة: 
أن ابن شهاب ذكر عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية: بلا يؤاخذكم الله باللغو فى 
أمانكم». فتقول: هو الشىء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف 
عليه» فليس فيه كفارة. وقال له مع عائشة عطاء وعبيد بن عمير. وقال مثل قول عائشة ابن عباس 
ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعه ويحبى بن سعيد ومكحول. وقاله إبراهيم النخعى من حديث 
المغيرة. قال سحنون: وقاله الحسن البصرى من حديث الربيع بن صبيح” اه (۲۸:۲). 

قلت: sS‏ ة أقوال العلماء فافهم. 

وقد قال محمد فى ”الآثار “: ”أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أم المؤمنين 
فى اللغوء قالت: هو كل شىء يصل به الرجل كلامه لا يريد میناء لا والله وبلى والله» ولا يعقد 


إعلاء السنن 0 : لغو اليمين ١‏ ۳۳ 


4 أخمرج الطبرى من طريق الحسن النصرى مرفوعا فى قصة الرماة: 
"وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال الى َيه أعان الرماة 
لغو لا كفارة لها ولا عقوبة. را 7. وفيه أيضا. وهذا لا یغبت» 
لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن» ؛ لأنه كان يأخل عن كل أحد” اه. قلت: قد 
مر غير مرة أن مراسيله موصولة عن على رضى الله عنه. ولق اب اا 
(357:5): ”قال ابن المدينى: yT‏ 
يسقط منها. وقال أبو زرعة: ي يقول الحسن: قال رسول الله َه وجدت له 
أصلا ثابتا ما خلا أربعة أبحاديث “ اه. 


عليه قلبه. قال محمد: وبه نأخذ» ومن اللغو أيضا الرجل يحلف على الشىء يرى أنه على ما حلف 
عليه فيكون على غير ذلك» فهذا أيضا من اللغو وهو قول أبى حنيفة اه .)١٠١5(‏ وهذا يوهم 
بظاهره أن اللغو عندنا قسمان: الأول ما يجرى على اللسان بلا قصد سواء كان لماض أو آت. 
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كقول الشافعى. وفى الاختيار: أنه حكاه محمد عن أبى حنيفة» ولكن قال فى "البدائع : و 
ذكر محمد على أثر حكايته عن أبى حنيفة أن اللغو ما يجرى بين الناس من قولهم: 0007 
والله“. فذلك محمول عنذنا على الماضى أو الحال» وعندنا ذلك لغو. فيرجع حاصل |-لغلاف بيننا 
وبين الشافعى فى يمين لا يقصدها الحالف فى المستقبل» فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة» وعنده 
ھی لغو ولا كفارة فيها” اه كذا فى ”رد المحتار” (۷۲:۳). ويحتمل أن يكون محمد قد وافق 
ا ا باعي له علي لاني المت ساد جا لاسر ير وقوله: 
"وبه نأخذ” راجع إلى نفسه وحنده. وقوله: "وهو قول أبى حنيفة راجع إلى التفسير الثانى للّغو 
لا إلى الأول بدليل أن تفسير اللغو بذلك هو المذكور فى المتون والهداية وشروحهاء وهو التفسير 
امتفق عليه للغو الذى لا كفارة فيه لم يختلف فيه اثنان كما تقدم؛ وبهافسر محمد حديث عائشة 
هداق رطاف فال رونا اغد الا ما مكلف عليه الرجزج وهو يري أن عق فاسان لهك أله 
على غير ذلك» فهذا من اللغو عندنا” اه (775). فهو المذهب» والحديث المرفوع وقول عائشة 
لا يخالفانه» بل يمكن إرجاعهما إليه كما ذكرناه. 

قوله: ”أخرج الطبرى “ إلخ. دلالته على تفسير اللغو بما ذكرناه ظاهرة. 


ع 1 فير لغر لن r‏ 


٤ح‏ وقد أخرجه الطبرانى فى ' الصغي * عن معاوية بن حيدة: "أن وسول 
له َك مر مقرم يراسو وهم يحلفسون أخطأت وال أصبت واللهء فلما رأوا 
رسول الله ي أمسكوا. فقال: ارموا قإما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة“. 
قال الهيثمى فى ` ا :)١185:5(‏ "رجاله ثقات إلا أن شيخ الطبرانى 
الس روا حر اه. قلت: وقد مر فى الكتاب» وفى المقدمة أن شيوخه 
الذين لم يضعفوا فى ”الميزان“ ثقات» فالحديث حسن صحيح» وتأيد به مرسل الحسن. 

6 7 قد أخرج ابن أبى عاصم من طريق الزبیدی» وابن وهب فى جامعه عن 
يونس وعبد الرزاق فى مصنفه عن معمر» كلهم عن الزهرى عن عروة عن عائشة ” لغو 
اليمين ما كان فى المراء والهزلء والمراجعة فى الحديث الذى كان يعقد عليه القلب“. 
وهذا موقوف ورواية يونس تقارب الزبيدى» ولفظ معمر: ”أن القوم يتدارؤون» يقول 
أحدهم: لا والله» وبلى والله» وكلا والله» ولا يقصد الحلف“. وليس مخالفا للأول وهو 
المعتمد. وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهرى بهذا السند: "هو الذى يحلف على 
الشىء لا يريد به إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه . وهذا يوافق القول 
الثانى» لكنه ضعيف من أجل هذا المبهم؛ شاذ لخالفة من هو أوثق منه وأكثر عددا. (فتح 
البارى »)٤۷۷:١١‏ وهذا المبهم لما وثقه ابن وهب فهو ثقة» ولا يلتفت إلى تضعيف 
غيره ممن لم يعرفه. فإن العارف مقدم على من لم يعرف» ولا شذوذ فيه بمخالفة الثقات» 
فإن التطبيق ممكن والجمع سهل 

قوله: ”وقد أخرج ابن أبى عاصم“ إلخ. دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة» لا سيما دلالة ما 
أخرجه ابن وهب عن الثقة عن الزهرى بسنده: ”أن اللغو هو الذى يحلف على الشىء لا يريد به 
إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه » فافهم. 

وفى ”امحل “ لابن حزم: ”ومن طريق ابن عباس ولا يصح عنه لأنه من طريق الكلبى: لغو 
اليمين هو قول الرجل ”هذا واللّه فلان وليس بفلان“. وهو أيضا قول الحسن وإبراهيم والشعبى 
ومجاهد وقتادة وزرارة بن أوفى وسليمان بن يسار وسفيان الشورى والأوزاعى والحسن بن حى 
(وأبى حنيفة ومالك وأبى سليمان) وأحمد بن حنبل وغيرهم" .)۳٤:۸(‏ قلت: ولكن قال ابن 
عدى فى ”الكامل“: للكلبى أحاديث صالحة وخاصة عن أبى صالح. وهو معروف بالتفسير 


0 تفسير لغو اليمين 0 0 


55 ای يوب فا قشي خر حن عن أن مالك هال اكان 
ثلاثة: يكين تكفر» ومین لا تكفرء ومین لا يؤاخذ بها صاحبنا. فأما التى تكفر فالرجل 
يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله فعليه الكفارة. وأما التى لا تكفر فالرجل يحلف على : 


وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع» وبعده مقاتل بن سليمانء إلا أن الكلبى يفضل عليه لا فى 
مقاتل من المذاهب الرديثة “ اه من ”الإتقان“ .)١37:7(‏ ولا يخفى أن الكلبن رواه عن ابن عباس 
فى تفسير قوله تعالى: «إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أبماتكم». فهو صالح للاحتجاج به لا سيما 
وقد تأيد بقول الأجلة من فقهاء التابعين وعلماءهم. اه 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ”ومن حلف على شىء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة علي 
لأنه من لغو اليمين. أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيبا. قاله ابن المنذرء يروى هذا 
عن ابن عباس وأبى هريرة وأبى مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعى. وممن قال: هذا لغو 
اليمين» مجاهد وسليمان بن يسار ومالك والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه. وأكثر أهل 
العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه. وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على هذا. وقد حكى 
عن النخعى فى اليمين على شىء يظنه حقا فيتبين بخلافه أنه من لغو اليمين وفيه الكفارة» وهو أحد 
قولى الشافئى. وزوى عن أحمند أن'فية الكفازة ولش :من لعو اليمين: وكا قول اله تعالئ: 
إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» وهذه منه» ولأنها مين غير منعقدة فلم تجب فيما كفارة 
كيمين الغموس. وفى الجملة لا كفارة فى يمين على ماضء لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق 
فيه فلا كفارة فيه إجماعاء وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس لا كفارة فيهاء لأنها أعظم من 
أن تکفر» وما يظنه حقا فيتبين بخلافه فلا كفارة فيه لأنه من لغو اليمين* اه (181:11 و187). 

قوله: * حدثنى يعقوب 'إلخ. قلت: هو الدورقى من رجال الجماعة ثقة. وهشيم هو ابن 
بشير. وحصين هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا الهذيل» كلاهما من رجال الجماعة ثقتان» وأبو مالك 
غزوان الغفارى 000000 بن ياسر وابن عباس والبراء بن عازب وعبد الرحمن بن أبزى» 
ورجل من أصحاب النبى ر روى عنه سلمة بن كهيل وإسماعيل السدى وحصين وإسماعيل 
ابن سميع. قال ابن معين: كوفى ثقة. وذكره ابن حبان فى ”الثقات“. كذا فى ”التہذيب ٠‏ 
.)١ 47:‏ فهذا بحمد الله تابعى قد قال فى تفسير اللغو نحوه ما قاله أصحابنا الحنفية» وقال بنفى 
الكفارة ذ فى الغموس كما قلناء وكل ما ذكره فى تقسيم الأمان على ثلاثة أقسام لا يدرك بالرأى» 
باح اجاج نكي لف براه ادي 
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لامر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة» وأما اتى لا يؤاخذ بها فالر جل يحلف على 
الأمر یری أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك؛ فليس عليه فيه كففارة» وهو اللغو . 


قلت: وقد عد الموفق اليمين التى تمر على لسان المرء فى عرض حديثه عن غير قصد إليها من, 
لغو اليمين لا كفارة فيا أيضاء قال: ”وهو قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه خلافا“ اه 
.)۱۸٠:۱١(‏ وهذا يؤيد قول الزيلعى: أنه روى عن أبى حنيفة كقول الشافعى» وما فى 
الاختيار : أنه حكاه محمد عن أبى حنيفة كما يشعر به كلامه فى ”الآثار“» فإن الموفق من 
أ ف الناس باختلاف العلماءء وعادته ذكر الاختلاف والختلفين» ولم يذكر فى هذه المسألة 
خلاف أبى حنيفة» فلعله قد اطلع من أقوال أبى حنيفة على ما يوافق الجمهور منباء فر جحه 
ولم يعتد بما روى عنه نما یخالفهم» والله تعالى أعلم. 

فائدة: قد ذهب بعض العلماء من التابعين إلى أن اليمين فى الغضب» واليمين على المصبة 
لا تجب فيها الكفارة. قالوا: قد روى عن ابن عباس: ”أن لغو " حزن ٠ر‏ ". ين فى الغضب 
ولا كفارة فيما” . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله عل : ولا نذر 
ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا فى معصية الله» ولا فى قطيعة رحم» ومن حلف على مین فرأى 
غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارة“. ؛ من طريق حجاج بن المنہال 
نا هشيم عن يحبى بن عبید الله عن أبى هريرة مرفوعا: ”من حلف على ہیں ثرأى غيرها <ديرا منها 
فليأت الذى هو خير فهو كفارتها". وروی العقيلى من طريق شعيب بن حبان بن شعيب بن :. هم 
نا يزيد بن أبى معاذ عن ملم بن عقرب عن النبى مه قال: «من حلف على مملوكه لينضرينه فاد 
كفارته أن یدعه» وله مع كفارته خير“ كذا فى المحلى” 4١:8(‏ و45). 

ولنا قول ای ب ان جلت على وين ورا فد ها ر بهي قلا الا هر عيبر 
وليكفر عن ينه أخرجه ری و و لا بارش ا اسمن 
وأثبت. وأما حديث ابن عباس فلم نقف له على سند. وقال الحافظ فى ”الفتح“: رواه.الطبرانى فى 
"الأ وسنده ضعيف .)440:1١(‏ ويمكن حمله على اليمين التى تتعلق بفعل الغير كقوله: 
والله لنفعلن كذاء أو على الإخبار عن ماض وهو يظنه فيه صادقا. وحديث عمرو بن شعيب ضعفه 
أبو داود» وقال: الأحاديث كلها عن النبى مَريِك: ” وليكفر عن ينه ' إلا فيما لا يعباً به من أى 
لا يعتبر به من جهة الإسنادء ولا يحتج بمثلهء وكذلك قال البيبقى: "إن حديث عمرو هذا 
لم ينبت “. وقال الحافظ فى ” الفتح“: ” ورواته لا بأس بهم لکن اختلف فى سنده على عمرو“ اه 
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رواه الإمام الطبرى فى تفسيره (۷: .)١١‏ وسنده صحيح رجاله رجال الجماعة غير أبى 
مالك» واسمه غزوان الغفارى فثقة من الثالثة» تابعى جليل كما سنذكره. 


من “عون المعبود” .)۲٤٤:۳(‏ وحديث أبى هريرة فيه يحبى بن عبيد الله قال أحمد: لاد 
مناكير» وأبوه لا يعرف. کا العون“ أيضا. وجديث مسلم بن عقارب فيه شعيب بن تيان 
---جتعيف» ويزيد بن أبى معاذ وهو غير معروف. قاله ابن حزم فى " امحلى“ » ثم أنه يحتمل أن تركها 
كفارة لإثم الحلف. وأما كفارة الحنث فكفارة الخالفةء ولا دليل فى الحديث على سقوطها. 
فإن قالوا: إن الحنث طاعة ولا كفارة للطاعة, قلنا: فاليمين غير طاعة» فتلزمه الكفارة 
للمخالفة ولتعظيم اسم الله تعالى إذا حلف به ولم يبر يمينه. فإن قيل: قوله مَييِهِ: «من حلف على 
يكين فرأى غيرها حيرا منہا» إلخ. إنما هو فيما كان فى كليبهما خيرا لا أن الآخر أكثر خيرا. قلنا: 
مبناه على أن لا يطلق الخير على ما يقابل الشرء وهو دعوى محضة لا دليل عليباء بل البرهان قائم 
بخلافه. قال الله تعالى: «( آلله حير أما يش ركون ‏ ولا شىء من الخير فى الأوثان. وقال: 


#أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» ولا خير فى جهنم أصلاء فكل شر فى العالم 
وكل معصية. فالبر والتقوى خير منهما. فبطل ادعاء تخصيص الحديث ما إ إذا كان فى كليهما 
خيرء فافهم. 


وقد روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل : ES‏ ا 
هله آثم له عند الله من أن يعطى كفمارته التى فرض الله . قفخ رت الكقارة في ا بي 
اليمين التى يكون التمادى على الوفاء با إثما. قال ابن حزم فى ”الحلى : وقد روينا عن عمر بن 
الخطاب أنه رأى فى ذلك الكفارة» وهو قول الحاضرين وبالله التوفيق .)٤١:۸(‏ 

واعلم أن حديث عمرو بن شعيب إما ت ركنا آخره للعلة التى ذكرناها من كونه معارضا 
للأصح الأثبت واختلاف الرواة على عمرو فيه» وأما أوله فليس بمتروك» بل معناه لا يجوز اليمين 
والنذر فيما لا ملك ولا فى معصية الله» ولا فى. قطيعة رحم, أى يكون الحالف والناذر بہا آثما 
عاصيا. وأما أنها لا تنعقد ولا يلزم الكفارة بالحدث فيها فلاء بدليل ما رواه أحمد وأصحاب السنن 
عن عائشة» والنسائى عن عمران بن حصين: ”لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين . قال 
العلقمى: بجانبه علامة الصحة. وأما قول النووى فى ”الخلاصة : ”هذا الحديث ضعيف باتفاق 
الحدثين . فتعقبه الحافظ ابن حجر وقال: صححه الطحاوى وأبو على بن السكن» فأين الاتفاق؟ 
كذا فى العزيزى 41١:79‏ 4). فاندحض بذلك قول ابن حزم: ‏ و-عديث عمرو بن شعيب صحيفة» 
ولكن لا مؤنة على المالكيين والشافعيين والحنفيين فى أن يحتجوا بروايته إذا وافقتمم ويصححونها 


۳۳٦ e 
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حينئذ» فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة» ما ندرى كيف ينطق بهذا من يوقن أنه ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد“ إلخ. (47:4). فقد عرفت أنا لم نترك من حديثه إلا جزء قد خالف 
فيه الشقات» ولا يلزم من كون الراوى ثقة محتجا به أن ينسد بذلك باب الترجيح» ومعرفة الشاذ 
والمعلل. وأيضا: فإن عمرو بن شعيب إنما يحتج به عندنا إذا صح الإسناد إليه» وقد عرفت فى قول 
الحافظ أن هذا الحديث قد اختلف فى سنده على عمروء ومع ذلك كله فقد حملناه على أن معنى 
قوله: ‏ فإن تركها كفارة” أن ذلك كفارة الحلف على المعصية؛ وليس معناه أنه كفارة الحنث» لكى 
e‏ والله ولى التوفيق وبيده الهداية والرشاد. 
باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. ”وقد أجمع أهل العلم على أن من 
حلف بالله عز وجل فقال: والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: اماك 
والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى يقولون: من حلف باسم من أسماء الله تعالى فحنث 
ل ل 
اه من ”المغنى .)۱۸۲:1١(‏ وقد ذكر الموفق لأسماء الله وصفاته تفصيلا حسنا وذكر لكل 
ET‏ 

وفى "البدائع : O yy‏ والاسم قد يكون مذكورا 
رد o‏ لال قر 
يذكر اسما من أسماء الله تعالى أى اسم كان» سواء كان اسما خاصا لا يطلق إلا على الله تعالى 
نحو الله والرحمنء أو كان يطلق على الله تعالى وعلى غيره كالعليم والحكيم والكريم والحليم 
ونحو ذلك» لأن هذه الأسماء وإن كانت تطلق على الخلق ولكن تعيين الخالق مرادا بدلالة القسم 
إذ القسم بغير الله تعالى لا يجوزء فكان الظاهر أنه أراد به اسم الله تعالى حملا لكلامه على 
الصحة» إلا أن ینوی به غير الله تعالى فلا يكون بميناء لأنه نوى ما يحتمله كلامه فيصدق فى أمر 
بينه وبين ربه» (أى ديانة لا قضاء) ولو لم يذكر شيعا من أدوات القسم بأن قال: الله لا أفعل كذاء 
يكون يمينا لما روى فى حديث ركانة بن زيد أو زيد بن ركانة أنه ع قال: «ما أردت إلا واحدة)؟ 
وقد مر كرما أبواب الطلاق). وآما الصة تات الله تعالى م آنا كلها لذا على كلائة 


إعلاء چ ٠‏ الحلف بابل تعالى ا وبصفاته rv‏ 


عن أبن نمز رض ال عنما “قال بنك زول اله ل بعقا وا 
عليهم أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس فى إمرته» فقام رسول الله رج فقال: إن 
کم تطممنون فى إمرئه فقسد كنحم تطعنون فى إمرة أبييه من قبل» وام الله إن كان 
لخليقاللإمارة, ا وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده“ : 
رواه البخاری (۲: 86 0 ظ 


فا e E a N E‏ 
ومنها ما يستعمل فى الصفة وفى غيرها استعمالا على السواء فالحلف بها يكون يمينا أيضا. ومنبها 
ما يستعسمل فى الصفة وفى غيرها لكن استعمالها فى غير الصفة هو الغالب؛ فالحلف بها لا يكون 
يمينا. ومن مشايخنا من قال: ما تعارفه الناس يمينا يكون يمينا | إلا ما ورد الشرع بالنبى عنه» وما لم 
يتعارفوه يمينا لا يكون بمينا. وبيانه إذا قال: : وعزة الله وعظمته وجلاله وكبريائه يكون حالفاء لأنها 
إذا ذكرت لا يراد.بها إلا نفسها عرفا وعادة فكان الحالف ببا حالفا بالله تعالى. و كذا الناس 
يتعارفون الحلف بہاء ولم يرد الشرع بالدبى عنه» وكذا لو قال: وقدرة الله تعالى وقوته وإرادته 
ومشيته ورضاه ومحبته وكلامه يكون حالفاء لأن هذه الصفات وإن كانت تستعمل فى غير الصفة 
كما تستعمل فى الصفة لكن الصفة تعينت مرادة بدلالة القسم» إذ لا يجوز القسم بغير اسم الله 
وصفاته. فالظاهر إرادة الصفة بقرينة القسم. وكذا الناس يقسمون بها فى المتعارف فكان الحلف 
٠‏ بها يميناء ولو قال: ورحمة الله وغضبه أو سخطه لا يكون يميناء لأنه يراد بهذه الصفات آثارها عادة 
لا نفسهاء كالجنة (والرزق والعافية والمغفرة) والعذاب والعقوبة لا نفس الصفةء فلا يصير به حالفا 
إذا نوى الصفة. وكذا العرب ما تعارفت القسم بهذه الصفات» وعلم الله لا يكون يمينا استحساناء 
والقياس أن يكون يمينا لأن علم الله صفة كالعزة والعظمة. ولنا أنه يراد به المعلوم عادة» يقال: اللهم 
ا وكذا العرب لم تتعارف القسم بعلم الله تعالى فلا يكون يمينا 
بدون الله “ اه ملخصا (۳ :و( 
بهذا اندفع ما أورده الموفق علينا بقوله: "وينتقض ما ذكروه بالقدرة فإنهم قد سلموها 
وهى قرينتها (أى صفة العلم)' اه ١١(‏ :0۸ والجواب بالمنع» لأن القدرة لا تستعمل فى 
المقدور إلا نادرا بخلاف العلم» وأيضا: ذ فقد تعارفت العرب الحلف ر ولم تتعارف الحلف 
بالعلم» فلا يكون يمينا إلا بالنية. | 
قوله: ”عن ابن عمر” إلخ: قال الموفق فى ”المخنى “: ”وإن قال: وأم الله أو وأيمن الله فهى 
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۳٠‏ - عن عائشة عن النبى مر أنه قال: ويا أمة محمد! والله لو تعلمون ما 

أغلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» . أعرجه البخارى (1/8:1:5). ظ 

59 6 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: “كانت چون النبى ميك : دوه 
القلوب . رواه البخارى (۲. :۸1( ٍِ 

٠‏ - عن حديث عائشة إلى أن قال: فقام النبى مَك ار ا 
أبن فم ا بو جد فكال ادن ا لعمر الله لنقتلنه. رواه 
البخارى(185:7). وفى "فتح البارى (477:11): وتقدم فى أواخحر الرقاق فى 
الحديث الطويل من رواية لقيظ بن عامر أن النبى بُ قال: «لعمر إلهك» وكررها. وهو 
عند عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وغيره. قلت: وهو عند أبى داود فى سننه 
(عون المعبود ۲۲:۳). ٠‏ 


يمين موجنبة للكفارة. والخلاف فيه كالذى ذكرنا فى الفصل الذى قبله (أى فى لعمر الله. فقال 
الشافعى: إن نوی اليسمين فهى يمين وإلا فلا لأنها إنما تكون يمينا بتقدير خبر منخذوف فيكون 
مجازا)» وقد كان النبى كد يقسم به» وانضم إليه عرف الاستعمال» فوجب أن يصرف إليه" اه 
- (189:11). وفى ”البدائع “: لأن هذا من صلات اليمين عند البصريين؛ وعند الكوفيين هو جمع 
ل ل SS‏ ومین الله وأنه حلف 
. بالله تعالى. قال رسول الله م فى زيد بن حارثة: وأيم الله لخليق بالإمارة» والعرب تعارفته بمينا. 
قال امرؤ القيس: ١‏ 

فتقلت يمين الله أبرح قاعدا . وإن قطعت رأسى لديك وأوصالى 

وقالت عنيزة: ش ١‏ 1 

فقالت: بين الله مالك حيلة وماأن أرى عنك الغواية تنجلى 

اه (۷:۳). وساي ارات عن قر الإمام الاي أنها لا تكون يمينا إلا بتقدير. 

قوله: "عن عائشة ت وعن أبن عمو إلخ. دلالتبما على ألفاظ القسم ظاهرة. 

قوله: عن حديث عائشة ة“ إلخ. قال الموفق: " وإن قال: لعمر الله فهى يمين موجبة للكفارة» 
وبه قال أبو حنيفة: وقال الشافعى: إن قصد اليمين فيمين وإلا فلا وهو اختيار أبى بكر لأنما غا 
تكون يمينا بتقدير خبر محذوف فكأنه قال: لعمر الله ما أقسم به» فيكون مجازاء وامجاز لا ينصرف 
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1١‏ عن أبى هسريرة رضى الله عنه عن النبى مَل قال: «بينا أيوب 
يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتنثى فى ثوبه ا 


إليه الإطلاق. ولنا أنه أقسم بصفة من صفات الله تعالى» فإن معنى ذلك الحلف ببقاء الله تعالى 
وحياته. كاز عدر رار رافح د فكان لامها يو ير الله 
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يعمهون . 
وقال النابغة: 
فلا لعمرالذى قد زرته حججا وهنا الاعات من علس 
وقال أخخر: ا 00 
إذا رضنيت كرام بنى قشير لعمراله أعجبنى رضاها 
0 وقال آخخر: 


رك لمكو لال ا كغر الشايا واض حات الملاغم 

وهذا فى الشعر والكلام كثير. . وأما احتياجه إلى التقدير فلا يصح فإن اللفظ إذا اشتبر فى 
لقا اا ا ر ر 
عرف من سائر الأسماء العرفية» ومتى احتاج اللفظ إلى التقدير وجب التقدير له» ولم يجز إطراحه 
ولهذا يفهم مراد المتكلم به من غير اطلاع على نية قائله وقصده» ويفهم من قول الله تعالى: 
"واسأل القرية . و" أشربوا فى قلوبهم العجل“. التقدير» فكذا ههنا“ اه ملخصا ٠ .0۸۸:1١(‏ 

٠‏ قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ: دلالته على الحلف بصفات الله تعالى ظاهرةء ولا يخفى أن عزة 
الله وعظمته بمعنى واحد» والعجب من ابن حزم حيث جعل الحلف بعنزة الله يمينا دون الحلف 
بعظمة الله لعذم وزود النص باء وهل هذه إلا ظاهرية محضة؟ (لمحلى .)8١:4‏ فإن أراد أن النص 
لم يرد بالحلف-بها. فتقول: وكذلك لم يرد بالحلف بأكثر أسماء الله الحسنى التى قد ذكرتهاء 
كالدهر والبر والوتر ونحوهاء ونما ثبت بالنص كونها أسماء لله تعالى. وإن أراد أن النص لم يرد 
ل اي و و ار ثبت كونها من صفات الله تعالی» بل من 
أخص صفاته. قال النبى ع حبسا محكيبة عن وبا عرب وجل: الكبرياء ردائى والعظمة إزارى” 
الحديث. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان فى ” صحيحه" (الترغيب: .)٥۰ ٠‏ وفى دعائه مكلك : 
"وأسألك بإسمك الطاهر المطهر المنزل فى كتابك من لدنكء إلى أن قال: وبعظمتك وكبرياءك 
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يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك! ولكن لا غنى بى عن 
بر كنك رواه البخارى )57:١(‏ 


وبنور وجهك أن ترزقنى القرآن العظيم“ إلخ. كما فى ”الحصن“. والتزم الصحة والحسن فيما 
يورده. فإن كان الحلف باسم من أسماء الله تعالى يمينا مكفرة سواء ورد النص با فيه أو لاء 
كان الحلف بصفة من صفاته التى ث, ثبت بالنص كونها صفة لله تعالى يمينا أيضاء بدليل ما فى قصة 
ا 0 ”بلى وعزتك“! ومافى حديث جبريل فى خلق الجنة 
والنار: ”وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد“. رواه النسائى (امحلى .)7١1:/‏ وما فى حديث 
ا عد لسعاي فول رجي ”قط قط وعزتك . 

ْ (اتأطورراة سياف فى ر و 
' الشيطان» يقول أحدكم: وعزة الله» ولكن قولوا كما قال الله: رب العرة“. ففيبه عبد الرحمن 
المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط» كذا فى ” مجمع الزوائد” (178:5). وقال الحافظ فى " الفتح": 
وفى المسعودى ضعفء وعون عن عبد الله منقطع (470:11)؛ فلا يصلح معارضا للأحاديث 
الصحيحة الثابتة القائمة الأسانيد. وأيضا: فإن العزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة 
والعظمة» وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لخلوقاته والغلبة لهم. ولذلك صحت إطبافة اسمه إليها 
(فى قوله: رب العزة). وقد تستعار العزة للحمية والأنفة» ومنه قوله تعالى: "أخذته العزة بالإئم . 
كذا فى:فتح البارى عن ابن بطال» والراغب (۳۱۳:۱۳). فقول ابن مسعود: "لا تحلفوا بحلف 
الشيطان" . محمول على ا معنيين الأخيرين فإن الحلف بالعزة بذينك المعنيين مدبى عنه» كما نهى 
عن الحلف بحق السماء وحق زيد. . وأما بالمعنى الأول فليس بمنبى عنه» ولم يروه ابن مسعود 
© ا لثبوته بالنص كما تقدم. وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين» إلا إن قصد 
خلاف ذلك» بدليل أحاديث الباب فافهم. . وقد ورد فى لفظ عند البخاری عن أنس فى 
حديث جهنم: ثم تقول: ”قد قد بعزتك وكرمك". قال الحافظ فى ”الفتح : : “ويؤخذ منه 
مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة الله“ اه .)۳۱٤:۱۳(‏ فاندحض قول ابن خرم: 
"أن اليمين بعظمة الله وإرادته وكرمه وحلمه وسائر ما لم يأت به نص فليس شىء من ذلك يكين . 
إلخ (۸ :1(« والحق أنه لا حاجة إلى ورود النص بالحلف بصفة صفة بعد ما ثبت ثبت كونها صفة 
ك 
ثبت كونه اسما لله تعالى» ومن ادعى الفرق فليأت ببرهان. 
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EES e‏ «فقام العباس معه أى مع 
عبد الرحمن بن صفوان» فقال: ما ربول الها قد عرفت ماين نوين فلان» وأناك بأ 
لتبايعه على الهجرة فأبيت» فقال النبى مر : لاهجرة, فقال العباس: أقسمت عليك 
لتبايعنه» قال: فبسط رسول الله مه يدهء فقال: هات! ازع ولا هة روأه 
“جيه واب ن ماجه (نيل الأوطار ۸ :). قلت: زجال اين ماجه قات غير يزيد بق أن 
زياد فمختلف فيه» وقد وثق» وهو من رجال مسلم. وذكره الموفق فى المغنى” 
)5١7:1١1(‏ بلفظ: «أبررت قسم عمى ولا هجرة) اه. 


قال ابن هبيرة فى كتاب الإجماع: * أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه 
الحسنى» وبجميع صفات ذاته» كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته» واستثنى أبو حنيفة العلم فلم 
بره بيناء وكذا حق الله. وقال عياض: لا حلاف بين فقنهاء الأتصار أن الحلف بأسماء الله وضفاته 
لازم الاما جاوعن الشافعن :من اشتراط تة اليمين قن الف بالصفات: ولا فلا كفارة. وب 
إطلاقه ذلك عن الشافعى. وإنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وعلى غيره. 
وأما ما لا يطلق فى معرض التعظيم شرعا إلا عليه تنعقد اليمين به وتجب الكفارة". (فتح البارى 
١‏ © وفيه أيضا: قال الشافعى فيما أحرجه البيمقى فى ”المعرفة' : ”من قال: وحق الله 
وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد يد اليمين أو لا يريده فهى يمين” انتمبى .)٤۷٤:۱۱(‏ 
EOL CG‏ 
ومحمد. ورواية عن أبى يوسف» وفى أخرى عنه يكون بميناء لأن الشىء قد يضاف إلى نفسه ۰ 
فى الجملة» والحمق من أسماءه تعالى» فكأنه قال: والله الحق ولهما أن الأصل الإضافة إلى غيره لا 
إلى نفسه» والحق المضاف إلى الله تعالى يراد به الظاعات والعبادات فى عرف الشرع» بدليل ما ورد 
عنه مَكِلدِ: ويا معاذ هل تدرى ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن حق الله على عباده أن:يعيدوه ولا يشركوا به شيعاء وحق العباد على الله أن 
لا يعذب من لا يشرك به شيعا“ . الحديث رواه الشيخان والترمذى (جمع الفوائد .)۷:١‏ 
E,‏ ارات يكرد بميناء ولو قال: والحق يكون يميناء لأن الحق من أسماء 
اله تعالى “ فاع ). 
قوله: ”عن عبد الرحمن بن صفوان“ > وقوله: عن ابن عباس" إلخ. قال الموفق فى المغنى: 
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لالع لات عن عائشة. رضی الله عدها فن جديث طوريل» قالت: «قال رسول 
:الله م : أقسم لا أدخل عليكن شهراء فغاب عنا تسعا وعشرين» ثم دخل علينا مساء 
الثلاثين» فقالت: كنت حلفت أن لا تدخل شهراء فقال: شهر هكذاء و شهر هكذاء 
وفرق بين كفيه وأمسك فى الثالفة الإببام». رواه الحاكم فى ”المستدرك (8:7:5). 
وصجحه على شرط البخارى» وقال: فيه البيان أن أقسمت على كذا يمين وقسم» وأقره 
على n a a‏ 

٤_-عن‏ ابن عباس: ”أن أبا بكر قال: أقسمت يا رسول الله! بأبئ أنت ء 
لتحدثنى ما الذى أخطأت» فقال النبى ر : لاتقسم . رواه أبو داود وسكت عنه. 
قال المنذری: وأخرجه البخارى والترمذی والنسائى وابن ماجه» وفى لفظ لأبى داود: 
"لم يخبره '. سكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود ۳: 5 717). 


99 


وإن قال: أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن كذاء ولم يذ كر بالله فعن أحمد إنها يمين 
سواء نوى أو أطلق. روى نحو ذلك عن عمر وابن عباس والنخعى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه. 
وغنة إن'نوئ الينمين بالله كان يمينا وإلإ.فلاء وهو قول مالك وإسحاق:وابن المنذر-لأنه يحتمل 
القسم بالله وبغیره» فلم تكن يمينا حتى ييصرفه إلينها. وقال الشافعى: ليس بيمين وإن نوى. روى 
نحو ذلك عن عطاء والحسن والزهرى وقتادة وأبى عبيد لأنها عريت عن اسم الله وصفته» فلم تكن 
يعينا. ولنا أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال. فذكر حديث أبى بكر وعباس المذكور فى 
المتن. ثم قال: وفى كتاب الله تعالى: «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله» إلى قوله: 
اتخذوا أيمانهم جنة). فسماها بميناء وسماها رسول الله مرك قسماء وقالت عاتكة بدت عبد المطلب 
عمة رسول الله ّل : حلفت لعن عادوا لنصطلمنبم. وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: 

فآليت لاتنفك عينى حزينة عليك ولاينفك جلدى اغبرا 
۰ وقولهم: يحتمل القسم بغير الله. قلنا: إنما يحمل على القسم المشروع» ولهذا لم يكن هذا 
مكروهاء ولو حمل على القسم بغیر الله کان مكروهاء ولو كان مكروها لم يفعله أبو بكر بين يدى 
النبى يفلد ولا أبر النبى ع قسم العباس حين أقسم عليه“ اه .)١١5:1١1(‏ 

وفى ”البدائع“ : ”ولا أن القسم ما لم يجز إلا بلله عرز وجل كان الإخياز عنه إخيارا عننا 
لاايجوز بدونه؛ كما فن قوله تعالی: ”واسأل القرية التى كنا فيبا “. (ونذكر قول الموفق: أن اللفظ 


اش لذ 
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*- عن بريدة قال: قال رسول الله مَفِهِ: «ليس منا من حلف بالأمانة» رواه 
أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» ورجال إسناده ثقات. ا ش ش 

۷٦‏ ۳- وأخخرج الطبرانى فى الأوسط يإسناد رجاله ثقات من -حديث ابن عمر: 
«أن النبى لله سمع رجلا يحلف بالأمانةء فقال: أ لست الذى يحلف بالأمانة» (نيل 
الأوطار 450:4). قلت: والحديث فى ”مجمع الزوائد” (178:4)» ولكنه بلفظ: «إن 
رجلا سمع رجلا يحلف بالأمانة» فقال: أ لست الذى تحلف بالأمانة» اه. والظاهر 
وقوع التصحيف فيه. 1 ظ ظ 


ذا اشتهر فى العرف صار من الأسماء العرفية» يجب حمله عليه عند الإطلاق» ومتى احتاج اللفظ 
إلى التقدير وجب التقدير لهء ولم يجز إطراحه إلخ). ولأن العرب تعارفت الحلف على هذا الوجه» 
والقسم لا يكوت إلا بالله تعالى فى عرف الشرع“ اه ملخصا (۷:۳). 

قوله: ”عن بريدة“ إلخ. قال الموفق فى المغنى: ”قال القاضى: لا يختلف المذهب فى أن 
الحلف بأمانة الله مين مكفرة» وببذا قال أبو حنيفة (فيه نظر كما سيأتى). وقال الشافعى: لا تنعقد 
اليمين لها إلا أن ينوى الحلف بصفة الله تعالى» لأن الأمانة تطلق على الفرائض. قال الله تعالى: طوإنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض)» الآية. والودائع والحقوق. قال الله تعالى: طإإن الله 
يام ركم أن تو دوا الأمانات إلى أهلهاي. وإذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا 
بنية أو دليل. ولنا أن أمانة الله صفة له بدليل وجوب الكفارة على من حلف با إذا نوى» ويجب 
حملها على ذلك عند الإطلاق» لأن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو 
المكروهء والظاهر خلافه. وما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بباء ولا يستحسن ذلك 
لو صرح به. وأيضا: فإن أمانة الله المضافة إليه هى صفةء وغيرها يذكر غير مضاف إليه» كما ذكر 
فى الآيات والخبر “ اه ملخصا .)5١8:1١(‏ 

وفى ”البدائع“: "لو قال: وأمانة الله. ذكر فى الأصل أنه يكون يمينا. وذكر الطحاوى عن 
أصحابنا جميعا أنه ليس بيمين» وجه ما ذكره الطحاوى أن أمانة الله فرائضه التى تعبد عباده بجاء 
قال الله تعالى: «إإنا عر ضنا الأمانة على السموات والأرض»» الآية. فكان حلفا بغير اسم الله عز 
وجل فلا يكون يمينا. وجه ما ذكره فى الأصل أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد ب,' 
صنفعه ألاترى أن الأمين من أسماء الله تعالىء وأنه مشتق من الأمانة؛ فكان المراد بها عند 
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| 4117 7 عن ابن عباس فى الرجل يقول: : هو یہودی أو نصرانى أو مجوسی أو 
بر من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذرء قال: "مين مغلظ ". رواه عبد الرزاق 
(كنز العمال .)۳٤۳:۸‏ 


TEVN‏ روى الزهرى عن خارجة بن زيد عن یا عن البى 92 : : أنه سكل عن 
الرجل يقول: هو یہودی أو نصرانى أو مجوسى أو برك من الإسلام فى اليمين يحلف 
بہاء فيسحنث فى هذه الأشياء. فقال: عليه كفارة مین“ . أخرجه أبو بكر (الخلال) كذا 
فى المغنى ” AA)‏ . والمذكور من السند صحيح» » ولم أقف على باقى الإسناد. 


الإطلاق» حصوصا فى موضع القسم“ اه (1:۳). 
قلت: : لم أجد الأمين فى أسماء الله تعالى عند الشرمذى ولا عند اين ماجه ولا عند ا اظ 
فى التلخيص الحبيرء ولا عند ابن حزم ذ فى امحلى. وقد استوعب الأسماء التى صحت الرواية به 
واستوعب الحدافظ الأسماء التى نطق بها القرآن خماصة» فإن صح كونه من أسماء الله تعالى تم 
الدليل» وإلا فكم من صفات الله تعالى لم تتعارف العرب الحلف بها كالعلم» أو لا يكون الحلف 
دما كينا لإطلاقها على غير الصفة كالرحمة والغضبء وأيا ما كان فا حديث محمول على النبى 
عن الجلف بالأمانة غير مضافة إلى الله تعالى» كما هو الظاهر المتبادر منه» فلا حجة فيه لمن استدل 
به على أن الحلف بأمانة لله ليس بيسمينء والحق الذى أميل إليه أن الحلف بأمانة الله مين إن نوى بها 
صفة الله ي وليس بيمين إن نوى الفرائض أو أطلق» والله تعالى أعلم. ش 
قوله: ”عن ابن عباس“ » وقوله: "روى الزهرى“ إلخ. قال فى البدائع: ”ولو قال: إن فعل 
كذا فهو يبودى أو نصرانى أو مجوسى أو برئ عن الإسلام أو كافر أو يعبد من دون الله أو يعيد 
الصليب أو نحو ذلك» نما يكون اعتقاده كفرا فهو يمين استحسنانا. والقياس أنه لا يكون ینا وهو 
قول الشافعى. . وجه القياس أنه علق القعل المحلوف عليه بما هو معصية» فلا يكون حالفناء كما لو 
قال: إن فعل كذا فهو شارب خمراء أو أكل ميتة. وجه الاستحسان أن الحلف بببذه:الألفاظ 
مععارف بین الناس» فإنهم يحلفون بها من لدن رسول الله مَك إلى يومنا هذا. ولو لم يكن ذلك: 
حلفا لا تعارفوه» فدل تعارضهم على أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله عز وجلء وإن لم يعقل 
وجه الكناية فيه» كقول العرب: لله على أن أضنرب ب ثوبى حطيم الكعبة» إن ذلك جعل كناية عن 
التصدق فى عرفهم» وإ ن لم يعقل وجه الكناية فيه كذا هذا. هذا إذ أضاف اليمين إلى المستقبل» 
فأما إذا أضاف.| إلى الماضى بأن قال: هو یہودی أو نصرا: نی إن فعل كذا لشىء قد فعله. فهذا يمين 


اااان و حت 
انق د 
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9" عن أم سلمة» ” أنها حلفت فى غلام لها استعتقها. قالت: لا أعتقها الله 
من النار إن أعتقعه أبداء ثم مكفت ما شاء الله» ثم قالت: سبحان الله سمعت رسول 
الله َه يقول: من حلف على يمين» فرأى خيرا منها فليكفر عن عينه» ثم يفعل الذى 
هو خيرء فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها". رواه الطبرانى فى ”الكبير ورجاله 
ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة (مجمع الزوائد .)١85:4‏ قلت 
ولكنه ثقة جليل القدرء كان مغيرة إذا ذكز له الرواية عنه قال: هذه الرواية الصادقة» 
وكان كبير بنى هاشم فى وقته» ما كان علماء المدينة يكرمون أحدا ما يكرمونه. وهو 
من صغار التابعين روى عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» كنذا فى ”فتح 
البارى” )"1١48:1(‏ والتہذيب. فهذه رواية صحيحة صادقة مع إرسالها. 


الغموس بهذا اللفظ» ولا كفارة فيه عندنا. ولكنه هل يكفر لم يذكر فى الأصل» لفحي انه 
لا يكفرء لأنه ما قصد به الكفر ولا اعتقده» وإنما قصد به ترويج كلامه وتصديقه فيه اه (۸:۳). 

وتعليل الجواب بهذا الوجه أولى ما علله به صاحب الهداية من إلحاقه بتحريم المباح» فإن 
تحريم المباح إنما يكون فى المستقبل دون الماضىء والحلف ببذه الألفاظ يمين مطلقا كما مر. وهو 
أولى أيضا مما نقله أبو الحسن بن القصار من المالكية عن بعض الحنفية» نهم احتجوا لإيجاب 
الكفارة بأن فى اليمين الامتناع من الفعل» وتضمن كلامه با ذكر تعظيما للإسلام. وتعقب ذلك 
بأنهم قالوا فيمن قال: وحق الإسلام إذا حنث لا تجب عليه كفارة» فأسقطوا الكفارة إذا صرح 
بتعظيم الإسلام؛ وأثبتوها إذا لم يصرح اه. كذا فى ” فتح البارى” (474:11): . 

والصحيح ما قاله صاحب البدائع أن الحنفية إنما جعلوه يمينا استحساناء لتعارف الناس 
بالحلف به. واقبان م قله الشافعي» ولكن تركنه بلنص» وهو ما ذكرنا ف ان عن عن ابن عباش 
وزيد بن ثابت مرفوعاء وعن أم سلمة وابن عمرو من وافقه من أزواج النبى م وفى كل ذلك 
دليل على صحة ما قاله صاحب ابدام إن الحلف بهذه الألفاظ مقعارف بين الناس من لد وت 
إلى يومنا هذا: ' 1 
(۱) وما عزاه ابن امنذر إلى ابن عباس وأبى هريرة» أنهما قالا: : لا كفارة عليه. ذكره الحافظ فى الفتح .)474:1١(‏ فمحمول على 


.... ما إذا جلف على ماض» وهو يمين الغموس لا كفارة لها عندنا أيضا. ولفظ عبد الرزاق صريح فى أن ابن عباس جعل الحاف 
بقوله: هو يبودى ونصرانى جين مفلظا» ومقتضاه وجوب الكفارةإذا حلف على مستقيل وحدث فيه فافهم. 
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٠۰‏ عن أبى رافع قال: ”قالت لى مولاتى ليلى بنت العجماء: : كل ملوك لها 
محررء وكل مال لها هدى» وهى يهودية ونصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك. 
قال: : فأتيت زينب بنت أم سلمة. ثم أتيت حفصة إلى أن قال: ثم اتيت ابن عمر فجاء 

معى إليهاء فقام على الباب فسلم» فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد؟ أفنتك زينب» 
وأفعتك أم المؤمنين» كفرى عن ميناك» وخلى بين الرجل وامرأته ". رواه الأثرم 
والجوزجانى مطولاء وزاد أحمد: ”واعتقی جاريتك “ . وهذه زيادة يجب قبولها. قاله 
الموفق فى ”المغنى “ :۹ )). قلت: وعزاه فى ”كنز العمال“ )۳٤۳:۸(‏ إلى 
عبد الرزاق» وذكره مفصلا صف والطائر ين كاد aS‏ 
به . وأخرجه الدارقطنى فى سننه(۲ SA‏ ”واعتقی 
جاريتك ثم اطلعت على سند عبد الرزاق عند ابن حزم فى ”الحلى” (۸:۸) عن 
المعدمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزنى أخبرنى أبو رافع فذكرهء 
وهذا سند صحيح» وصرح ابن حزم نفسه بصحة الأثر. 


واحتج الجمهور با رواه الشيخان عن أبى هريرة مرفوعا: من حلف فقال فى حلفه: واللات 
والعزىء فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدق. وجا رواه النسائى عن 
سعد: ” 0 رفي بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية» فحلفت باللات والعزى فقال لى 
أصحاب النبى ل : ما قلت؟ ائت النبى بلي فأخبره. فأنا لا نراك إلا قد كفرتء فلقيته. فقال: 
قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مراتء وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات» وانفل عن شمالك 
ثلاث مرات ولا تعدله. (جمع الفوائد ۲۱۳:۱). قال الخطابى: فى هذا الحديث دليل على أن 
لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة لأنه مله أمره بكلمة التوحيدء 
فأشار إلى عقوبته تختص بذنبه» ولم يوجب عليه فی ماله شيئا. كذا فى فتح البارى (471/:11). 

قلت: لا دليل فيه على ما ذكره» بل فيه دليل على أن اليمين بغير الله لا تنعقد» وهذا 
لا نزاع فيه» ولا يخفى أن الحلف باللات والعزى لم يكن متعارفا بين المسلمين» لا فى زمن 
النبى مَك ولا فيما بعده» وإنما حلف بها من حلف خطأ لسبق اللسان» بخلاف الحلف بقوله: 
"هو برئ من الإسلام أو هو یہودی ونصرانى ومجوسى “» فنإنه متعارف بين الناس يحلفون به من 
الدن رسول الله مَك إلى يومنا هذا. فدل تعارفهم على أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بال عر 
وجل» وإن لم يعقل وجه الكناية فيه» وقياس المتعارف على غير المتعارف باطل. 


ماق 
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١‏ "- أخبرثا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: ”أقسم وأقسم بالل 
وأشهد وأشهد بالله» وأحلف وأحلف بالله» وعلى عهد الله وعلى ذمة الله» وعلى نذر 
الله وعلى نذرء وهو يبودى» وهو نصرانى» وهو مجوسی» وهو برئ من الإسلام. كل 
هذا يمين يكفرها إذا حنث“. أخرجه محمد فى الآثار وقال: وبهذا كله نأخذ وهو قول 
أبى حنيفة اه (5 2.)٠١‏ 


ويرد على الدفية ما فى حديث ابن عباس: " أو عليه لعنة الله“ وها فى حديت أم:سلمة:: ”لا 
أعتقها الله من النار إن أعتقته “. فكل ذلك ليس بيمين عندهم كما فى الهندية :0 : “لو قال: 
عليه لعنة الله إن فعل كذاء أو عليه عذاب الله لا يكون > بميناء وكذا لو قال: عذبه اللة بالنار» أو حرم 
عليه الجنة إن فعل كذاء فشىء من هذا لا يكون يمينا“ اه. والجواب: أن الحلف باللعنة أو بتحريم 
الجنة عليه لم يكن متعارفا عندهم» ولعله كان متعارفا عند ابن عباس وأم سلمة» فجعلاه يميناء ولا 
يخفى ما فيه. ويؤيد يد كون الحلف بأن عليه لعنة الله» أو لا يعتقه الله من النار | ن فعل كذا يمينا قوله 
تعالى: «إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» ل ل 
الصادقين©. جعلها شهادة والشهادة يمين عندهم. ويمكن أن يقال: إن ذلك فى معنى الشهادة» 
ولا يلزم من كون الشهادة يمينا كون ما فى معناها يمينا أيضا فافهم. . فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

قال الموفق فى ”المغنى“: ”احتلفت الرواية عن أحمد فى الحلف بالخروج من الإسلام. 
فعن أحمد عليه الكفارة إذا حنث. يروى هذا عن عطاء وطاوس والحسن والشعبى (والنخعى كما 
سيأتى. وهؤلاء أجلة التابعين) والشورى والأوزاعى وأصحاب الرأى. ويروى عن زيد 
ثابت رضى الله عنه. والثانية لا كفارة عليه» وهو قول الشافعى ومالك والليث وأبى ثور وابن المنذر 
وهذه أصح إن شاء الله تعالى» فإن الوجوب من الشارع؛ ولم يرد فى هذه اليمين نص» ولا هی فى 
قياس المنتصوص” اه ملخصا (۱۹۹:۱۱). قلت: وأى نص أصرح من حديث زيد بن ثابت 
مرو ”عليه كفارة مين '. ذكره الموفق نفسه» ولم يعله بشىء» فهل قوله: لم يرد فى هذه اليمين 

نص“ إلا تحكم. وقد تأيد بقول ابن عباس وابن عمر وأم سلمة وحفصة فالحق ما ذهب إليه أصحابنا 

الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة. وإبراعيم. من أخص الناس 
بمذهب ابن مسعود وأصحابه وألزمهم له: ch as‏ ل E‏ 
الصحابة والتابعين كما تقدم. وفى كل ذلك دليل على صحة ما رواه زيد ابن ثابت عن النبى مَل 
فى ذلك. ولا أقل من أن يكون صا حا للاحتجاج به. والله تعالى أعلم. 


سن ء ش ٠‏ 8 


باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل 

6 7- عن عبد الله بن عمر رضى الله عدهما: «أن رسول الله ع أدرك عمر 
ابن الخطاب وهو يسير فى ركب يحلف بأبيه. فقال: ألا! إن الله ينباكم أن تحلفوا 
e‏ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». ا ود قال 
عمر: فو الله ما حلفت بها منذ سمعت النبى مال ذاكرا ولا أثرا“ ٠‏ وفى ”مصنف ابن 
اة ٠‏ من طريق عكرمة نحوه» وزاد: فإذا رسول الله يك ر يقول: "لو أن أحدكم 
حلف بالمسيح هلك» والمسيح خير من آباءكم“ . وهذا مرسل يقوى بشواهده. 

باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل 

قوله: “عن عبد الله بن عمر “ إلخ. قال الحافظ فى الفتح: وظاهر الحديث تخصيص الحلف 
بالله خاصة. لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاتة الغنلية» واختلفوا فى 
انعقادها يبعض الصفات كما تققدم: وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم 
ولد عند کی زو كذاختد ال كما فى رد انار وای ری الكرافة. رفوت 
أيضا عند الحنابلة؛ لكن المشهور عندهم التحريم وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر: لا يجوز 
الحلف» بغير الله بالإجماعء ومراده بنفى الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال فى 
CL a‏ 
والخلاف موجود عند الشافعية» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. وقال إمام الحرمين: المذهب 
القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيلء فإن اعتقد فى امحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده فى الله 
حرم» وكان بذلك الاعتقاد كافراء وعليه يتنزل الحديث المذكورء وإذا اعتقد تعظيم المحلوف به 
على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك» ولا تنعقد بمينه. قال الماوردى: لا يجوز لأحد أن 
GSS‏ ري قات وجي 
عزله لجهله “ اه ملخصا ٠ .)457:11١(‏ 

قلت: ” حديث النهى عن الحلف بغير الله محمول على غير التعليق» وهو الحلف المتعارف 
بأدواك اقب ررك احلا راف ا رها لأن هذا هران و ضعا رانا تليق 
الجزاء بالشرط فليس بيمين وضعاء وإنما سمى يمينا عند الفقهاء لحصول معنى اليمين بالله تعالى» 
وهو الحمل أو المنع» فالحلف بغير الله من غير تعليق يكره اتفاقاء لما فيه من مشاركة المقسم به لله 
تعالى فى التعظيم. وأما التعليق فليس فيه تعظيم» لي د ثيقة» فلا يكره 
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۳ - وأخرج الترمذى من وجه آخر عن ابن عمر: ”أنه سمع زجلا يقول": 
لا والكعبة. فقال: لا تحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله َه يقول: من حلف بغير 
الله فقد كفر أو أشرك. قال الترمذى: حسن وصححه الحاكم (فتح البارى 5: 91؟). 


اتفاقا. وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى فى زماتنا لقلة مبالاة العوام بالحدث ولزوم 
الكفارة. وأما التعليق فيمتنع الحالف فيه من الحنث» خوفا من وقوع الطلاق والعتاق. وفى المعراج: 
فلو حلف به لا على وجه الوثيقة أو على الماضى يكره“ . كذا فى ”رد المحتار” .)7١:(‏ فيطل 
حكم الماوردى بكراهته إدخالا له فى الحلف بغير الله مطلقا لم تتعقد يمينه (بدليل أنه لم يوجب 
الكفارة على من حلف باللات والعزى» وإنما أمره أن يقول لا إله إلا الله سواء كان المحلوف به ٠‏ 
يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة» 
أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد» أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من 
عبد من دون الله. استثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد َء فقال: تنعقد به اليمين» 
وتجب الكفارة بالحدث» فاعتل بكونه أحد ركنى الشهادة التى لا تتم إلا به» وأطلق ابن العربى نسبته 
لدعب اس ر او الأعان ع لاجم إلا ل ا بريه انين نلف ا 
تنعقد بيمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث. اه (458:11). 

وقال الموفق فى ”المغنى “ بعد ذكر الروايتين عن أحمد: ” والأول أولى (أى عدم انعقاد 
اليمين بى لقول النبى مَفِلدِ: ”من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت“. ولأنه حلف بغير الله 
تعالى فلم توجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياءء ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به 
ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا فى معنى المنصوصء ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه؛ لعدم 
الشبه وانتفاء المماثلة " اه (VA: ٠١(‏ ففبت أن انعنقاد اليمين بالحلف بنبينا م رواية ضعيفة عن 
أحمد لا تعويل عليما عند أهل مذهبه فافهم. e‏ 

وقال بعض العلماء: ”لا يكره الحلف بغير الله تعالى؛ لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته. وقال 
انبى مره فى حديث الأعرابى: «أفلح وأبيه | إن صدق». وقال فى حديث أبى العشراء: «وأبيك لو 
طعنت فى فخذها لأجزأك '. ولا حجة لهم فى ذلك. فأما قسم الله تعالى بمصنوعاته فإنما أقسم دالا 
على قدرته وعظمته» » فكأنه أقسم بصفاته. ولله تعالى أن يقسم با شاء من خلقه» ولا وجه للقياس 
حافس سر ماكر رم جيه وأما قوله ج فى حدينث الأعرابى: «أفلح وأبيه». 


(۱) حديث ابن عمر هذا خر جه الحاكم فى ”المستدرك TT O‏ ©( . 


ج- ١ 0 ١١‏ تتعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل Yo.‏ 


02 عن ابن جريج: : سمعت عطاء وقد سأله رجلء فقال: قلت- والبيت 
وكتاب الله. فقال عطاء: ليسا لك برب ليسا ينا“ احرج عند اران ويد قول أبن 


حنيفة كذا فى ' المحلى ” (8:؟8). وسنده صحيح. 


فقال ابن عبد البر: : هذ الفطة غير محضوظة من وجه صحيح» قد رواء مالك وغيره من المفاط 
فلم يقولوها فيه. وقد جاءت يمن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: "أفلح والله إن صدق“. 
وزعم بعضهم أن بعض الزواة عنه صحف قوله: "وأبيه ' من قوله: ' والله “» وهو يحتمل» وخديث 
أ الكتعر اقل قال أجيز» : لو کان يشبت» يعنى أنه لم ينبت ولهذا لم يعمل به الفقهاء فى إباحة 
الذبح فى الفخذ. ثم لو ثبت فالظاهر أن النبى بعد لاغ فنا كان بلق :ينبا کا لق 
النبى َيه ثم نب عن الحلف بہاء ولم يرد بعد النبى إباحة. ولذلك قال عمر وهو يروى الحديث 
بعد موت النبى مَرْكهِ: ”فما حلفت بہا ذاكرا ولا أا“ :هد اضرع فى باحر ی فاندفع قول 
المنذرى: : دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. وأيضا: فقد تقرر فى أصول 
الحنفية: : إذا تعارض المحاظر والمبيح يجعل الحاظر متأخعرا كيلا باز م النسخ مرتين. وقد ذكر الحافظ 

فى "الفتح” (4554:151)» والموفق فى ' 'المغنى“ TSN)‏ 4 مله السالة بأخبط e‏ 
فليراجع. وإنما لخصنا لك كلامهما ههنا بقدر الحاجة. قال الحافظ فى ”الفتح“: ” وفيه الرد على من 
قال: إن فعلت كذا فهو يبودى أو كافر أنه ينعقد بميناء كما نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة؛ والوجه 
أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك “ أه .)470:1١(‏ قلنا: قد.تقدم عن البداء كو 
كتلية عن الخلف بالله عز وجل عرفا وإن لم يعقل وجه الكناية فيه فن ذكر. 0 

قوله: عن ابن جريج” إلخ. ندال ل A E‏ ا 
الحلف بغير الله فإن المصحف والقرآن والكتتاب اسم للمكتوب بين الدفتين» والمكتوب ب ليس بصفة 
لله تعالى حقيقة» بل كلام الله الصفة النفسية القائمة به تعالى لا بمعنى الحروف» غير أنه لا يقال: 
القرآن مخلوق» لأن العوام إذا قيل لهم ذلك تعدوا إلى الكلام مطلقاء ولذا قالوا: من قال بخلق 
القرآن فهو كافر. قلت: فحيث لم يجز أن يطلق عليه أنه مخلوق» ينبغى أن لا يجوز أن يطلق عليه 
أنه غيرم تعالیء بمعنى أنه ليس صفة ل لأن الصفات ليست عينا ولا غيرا كما قرر فى محله. فالحق 
ما قاله فى الهداية: وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف “ . فهو يفيد أنه ليس من قسم الحلف 
بغير الله بل هو من قسم الصفات» ولذا علله بأنه غير متعارف» ولو كان من القسم الأول لكانت 
العلة فيه النبى المذكور لا غيره؛ لأن التعارف إنما يعتبر فى الصفات المشتركة. قال الكمال: ولا 
يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون بمينا. وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف. وقال 


إعلاء الستن لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل e‏ 


e قال:‎ a ل‎ 
a ۱١ ER ENS O 


العينى: وعندى أن المصحف مين لا سيما فى زمانناء وعند الشلاثة المصحف والقرآن وكلام الله 
يمين» وفى الهندية عن المضمرات: وقد قيل هذا أى عدم كونه يمينا فى زمانہم» أما فى زماننا فيمين» 
وبه نأخذ ونأمر ونعتقد. وقال محمد بن مقاتل الرازى: إنه يمين وبه أخذ جمهور مشايخنا اه. فهو 
ل ره يح بحرن اكات با E‏ وى ها الهف بن 
كلام الله تعالى ينبغى أن يكون يمينا أى اتفاقا. كذا فى الدر مع الشامية ملخصا (۷۸:۳). 

وأخرج ابن حزم فى المحلى عن الحسن ومجاهد مرسلا: ”قالا جميعا: قال رسول الله َيه : 
من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبرء فمن شاء بر ومن شاء فجر. ولفظ 
الحسن: إن شاء بر وإن شاء فجر. وعن عبد الله بن حنظلة» قال: ”اتيت مع عبد الله بن مسعود 
السوق» فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة» فقال ابن مسعود: أما أن عليه بكل آية يمينا". وعن 
إبراهيم الدخعى عن ابن مسعود» قال: ”من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع» ومن حلف 
بالقرآن فعليه بكل آية مين“ . قال ابن حزم: وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بقول ابن 
مسعود» لأنه لا يعلم له فى ذلك مخالف من الصنحابة “ اه (77:8). 

قلت: بعيد من الإنصاف إلزامك الخصم با لا تلقزمه» فإن الحديث محمول على الزجر 
والتشديد بالإجماع. ولذا لم يقل أحد من فقهاء الأمصار لا أحسمد وهو رافع لواء المسألة بأن عليه 
بكل أية يعينا. قال الموفق فى المغنى بعد ذكر الأقوال وسرد الحجج: ”إذا ثبت هذا فإن الحلف باية 
منه كالحلف بجميعه. لأنبا من كلام الله تعالى“ .)١514:11(‏ وإذا كان محمولا على الزجر 
فلا حجة فيه لمن جعل الحلف بالقرآن بميناء لاحتمال أن يكون المراد النبى عن الحلف به فافهم. وإن 
سلم فهو محمول على ما | ا ل ل 
مر» ولكن ابن حزم لا يعرف [ إلا الرواية لا حظ له فى ”الدراية . 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. قال البغوى فى شرح السنة تبعا للخطابى: "فى هذ الحديث دليل 
على أن لا كفارة على من حلف بغير الله تعالى وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة لأنه م أمره بكلمة 
التوحید» فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه» ولم يوجب عليه فى ماله شیا“ اه من * فتح البارى" 
ملخصا (471:11). قلت: وهو قول جمهور العلماء كما صرح به الموفق فى المغنى .)7١ 9:١ ١(‏ 


۲ : 1 00 ١١ ج‎ 


. باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب وجب الحدث وكفارة اليمين 
> عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَييهِ : «والله لأن 

1 يستلج اح د کم فى ينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة التى فرض الله عليه). رواه 
مسلم (امحلی» ۸: .)٤۳‏ وقال الموفق فى المغنى :)١57 :١١(‏ متفق عليه. 
فائدة: 

قال الموفق فى المغنى ": ”إذا حلف بالعهدء أو قال: وعهد الله وكفالته» فذلك بين يجب 
تكفيرها إذا حنث فيها. وبہذا قال الحسن وطاوس والشعبى والحارث العكلى وقتادة 07 
والأوزاعى ومالك. . وحلفت عائشة بالعهد أن لا تكلم ابن الزبير؛ فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة» 
وكانت إذا ذكرته تبكى وتقول: واعهذاه. قال أحمد: العهد شديد فى عشرة مواضع من كتاب 
اله ويتقرب إلى الله تعالى إذا حلف بالعهد وحدث ما استطاع» وعائشة أعتقت أربعين رقبة ثم 
تبكى حتى تبل خمارهاء وتقول: واعهداه. وقال عطاء وأبو عبيد وابن المنذر: لا يكون يمينا إلا أن 
ينوى. وقال الشافعى: لا يكون : يمينا إلا أن ينوى اليمين بعهد الله الذى هو صفته. وقال أبو حنيفة: 
ليس بيمين ولعلهم ذهبوا إلى أن العهد من صفات الفعل» فلا يكون الحلف به ياء وقد وافقنا أبو 
حنيفة فى أنه إذا قال: على عهد الله وميثاقه» ثم حنث أنه يلزمه الكفارة “ اه 0191/1117 

قلت: بل قد وافة فقهم أيضًا فيما إذا قال: وعهد الله فهو يمين عنده لأن العهار يمين فصار كأنه 
قال: وين اللهء وذلك يمين؛ فكذا هذا ذكره فى ” البدائع“ (1:۳). وفى الهداية: ”وكذا قوله: 
وعهد الله وميشاقه لأن العهد يمين» قال الله تعالى : لإوأوفوا بعهد الله والميشاق عبارة عن العهد". 
قال المحقق فى الفتح: E‏ (6 :1( وإنما خالفهم أبو حنيفة إذا 
قال: والعهد» وأطلق من غير أن يضيفه إلى الله تعالى» فلا يكون يمينا. وأما أثر عائشة فإنما أخرجه 
البخارى فى باب الهجرة بلفظ: ”لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا“ »4١١:1 ٠١‏ مع الفتح)» 
وفى مناقب قريش . بلفظ: "على نذر | إن كلمته . وقالت بعد ما أعتقت .أربعين: روات 
حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه“. (890:7). فإن ث بت ار حو رطام اج برد 
على عهد وهو مین عندنا كما مر والله تعالى أعلم. 

باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب وجب الحنث وكفارة اليمين 

٠‏ قوله: "عن أبن هريرة“ إلخ. فصح بهذا الخبرر وجوب الكفارة فى الحث فى المي انى 

يكون التمادى على الوفاء بها إثما. 


إعلاء السنن 1 ش or‏ 


| لعن عبد اوجن يبن رة قال لر غك لم: «إذا حلفت على 

بمين فرأيت غيرها يرا منها فأت اذى هو ين وكفر عن يمينك). رواه البخارى (فتح 
البارى ١١(‏ : 0707). وقال الموفق فى المغنى :)١57 :١١(‏ متفق عليه. 
باب ترم الخلال يمين تحب کفارتما إذا حدث فیا 

8 *- عن عائشة 3 كان الب كر فك دز م سحن ويشدربه 

عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليما النبى َل فلتقل: إنى أجد منك 


قوله: ”عن عبد الرحمن“ إلخ. قوله: ”فرأيت غيرها خيرا منها"» يعم ما إذا كان الغير 
واجبا وضده معصية» فيجب إتيان الواجب وكفارة الحنث. وقد استوفينا الكلام فى المسألة 
فيما مضی» قتذكر. | 

فائدة: : قال الموفق فى ” المغتى' ': ودكره الإفراط فى الحلف بالله تعاليء لقول الله تعالى: 
«إولا تطع کل حلاف مهين». وهذا ذم يقتضى كراهة فعله» فإن لم يرج إلى -حد الإفراط فليس 
بمكروة إلا أن يقترن به ما يوجب الكراهة. ومن الناس من قال: الأيمان كلها مكروهة: لقول الله 
تعالى: وإولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم». ولنا أن النبى بُ كان يحلف كثيراء وقد كان 
يحلف فى الحديث الواحد أيمانا كشيرة» وربما كرر اليمين الواحدة ة ثلاثاء فإنه قال فى خطبة. 
الكسوف: «والله يا أمة محمد! ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده» أو تزنى أمته» يا أمة محمد! 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كشيرا» ولقيته امرأة من الأنصارء فقال: ا 
«والذى نفسى بيده إنكم لأحب الناس إلى» ثلاث مرات. وقال: ”والله لأغزون قريشا” ثلاثا. 017 
كان هذا مكروها لكان النبى ع أبعد الناس منه. وأماقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة 
لأبمانتكم». فمعناه: لا تجعلوا أبمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. قال 
أحمد وذكر حديث ابن عباس باسناده فى قوله تعالى: إولا تجعلوا الله عرضة لأيعانكم»: : الرجل 
يحلف أن لا يصل قرابته» وقد جعل الله له مخرجا فى التكفير» فأمره أن لا يعتل بالله فليكفر.. 
وليبر. ثم ذكر -حديثى المتن ١١(‏ 55ل). 

ش ا د 0 

قوله: ”عن عا ئشة” إلخ. قال الحافظ فى ”الفتح : : قال ابن المنذر: ا 
الكت الوا جا لاو وول رو ا 1 له 
(فيه رد على من عزى إلى الحنفية حرمة ما حرمه على نفسه). وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن 


اج اد لاقم تحريم الحلال مین تحب كفارتها إذا حنث فيما وهم 
ريح مغافير» فدخل على إحداناء فقالت للنبى م ذلك فقال: لا! بل شربت عسلا 
عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل: «إيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى 


حلف. وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف (أى البخارى) بإيراد الحديث بقوله: وقد حلفت» 
وهو قول مسروق والشافعى ومالك» لكن استثنى مالك المرأة فتطلق. قال الشافعى: ابجع عايه 
شىء إذا لم يحلف إ ا أو التق فتتعتق» وعنه بار كشارة عن اه 
.)198:1١( .‏ ملخصا. 0 

قلت: : قد مر فى باب الطلاق أن تحرم الرأة يمين عدن | إذا لم ينو به الطلاق ولا الظهار 
ولا الإيلاءء وإن نوى الكذب لغاء فتذكر. 
Ra E AN a |‏ 
.قوله می4 : «فلن أعود له وقد حلفت“ . فإنه يدل على وجود الحلف فلم يكن العحرم بمجرده بميناء 
ولا حجة فيه للخصمء فإنه لا يقول بانعقاد اليمين بمجرد قوله: قد حلفت» ؛ ما لم يقل: بالله» وهذا 

هو الجواب عنما قاله ابن المنذر: وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع فى ١‏ 

حديث أبى موسى فى قصة الرجل الجرمى والدجاج» وتلك رواية مخعصرة. وقد ثبت فى بعض 
طرقه الصحيحة: أن الرجل قال: "حلفت أن لآ اكله . وقد أخرجة الشيكاةى السصِحيعين 
كذلك» قاله الحافظ فى الفتح ١١(‏ . وقال أيضا: ”واستدل القزطبى وغيره بقوله: حلفت 
على أن الكفارة التى أشير إليها فى قوله تعالى: إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» هى عن اليمين 
التى أشار إليها بقوله: حلفت» فتكون الككفارة لأجل اليمين لا نجرد التحريم. وهو استدلال قوی لمن 
يقول: | إن اجر د كفارة ف جرد وحمل بعضهم قوله: “حلفت ٠‏ على التحريم ولا يخفى 
بعده» والله أعلم” (1:5. ٠‏ 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن " له: ”وأما قول من قال: ا فإن 
ظاهر الآية لا يدل عليه وإنما فيها التحريم فقط. فغير جائز أن يلحق بالآية ما ليس فيهاء فوجب أن 
يكون التحريم : بمينا لإيجاب الله تعالى فيدها كفارة يمين ياطلاقى لفظ التحريم “ اه (551:7). ويدل 
على ذلك کون الله تعالى قد عقب قوله: فيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» 
بقوله: لإلا يؤاخذكم الله باللغو فى أبمانككم ولكن يوّاخذكم بما عقدتم الأعان). فلو لا أن تحريم 
الحلال مين لم يكين لشعقينه بحكم أليمون وجه يرتبط به [حدى الاين بالأخترى» وإلى ذلك أشار 
ابن مسعود كما سيأتى. 

وقال الموفق فى GE‏ 


إعلاء السان ٠‏ تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فیہا Yoo‏ 


مرضاة أزواجك4). متفق عليه (المغنى لابن قدامة .)۲٠۲ :1١(‏ وفى لفظ للبخارى 
. ): فلن أعود له وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدا” اه. 


حرام إن فعلت» ثم فعل» فهو مخير إن شاء ترك ما حرمه على نفسه (أى بشرط أن لا يكون ت رکه 
معصية) وإن شاء كفر. وإن قال: هذا الطعام حرام على فهو كالحلف على ت رکه» ويروى نحو هذا 
عن أبن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأهل العراق. وقال سعيد بن جبير فيمن 
قال: الحل على حرام» يمين من الأيمان يكفرها. وقال الحسن: هى بمين إلا أن ينوى طلاق امرأته. . 
وعن إبراهيم مثله» وعنه إن نوى طلاقا وإلا فليس بشئ. وعن الضحاك: أن أبا بكر وعمر وابن 
مسعود قالوا: الجر م .يمين» وقال طاوس: هو ما نوى» وقال مالك والشافعى: ليس بيمين ولا شىء 
عليه» لأنه قصد تعبير المشروع فلغا ما قصده» كما لو قال هذه ربيبتى ولنا قول الله تعالى: یا أيما 
ظ النبى لم تحرم ما أحل الله لكء | إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أعانكم). سمى تحريم ما أحل الله 
يمينا» وفرض له تحلة وهى الكفارة» وقالت عائشة ئشة» فذكر خدیث المتن» 3 ثم قال: 'فإن قيل: إنما رلت 
الاية فى تحريم مارية القبطية» كذلك قال الحسن وقتادة. قلنا: : ما ذكرناه أصحء فإنه متفق عليه. 
وقول عائشة صاحبة القصة الحاضرة للتشزيل المشاهذة للحال أولى؛ وقتاذة والحسن لو سمعا قول 
TT‏ إلى غيره» فكيف يصار إلى قولهما ويترك قولها. وقد روئ عن 
ابن عباس وابن عمر عن النبى مإيكء أنه جعل تحرج الحلال بمينا. ولو ثبت أن الآية نزلت فى ترم 
مارية كان حجة لناء لأنها من الحلال الذى حرم وليست زوجةء فوجوب الكفارة بتحريمها يقتضى 
وجوبه فى كل حلال حرم بالقياس علينماء لأنه حرم الحلال فأوجب الكفارة كتحريم الأمة 
والزوجة وما ذكروه يبطل بتحريمها وإذا قال هذه ربييتى يقصد تحريعها فهو ظهار اه (۲۰۲:۱۱). 
٠‏ وفى ”الهداية': ”ومن حرم على نفسه شیا لم يصر محرما. وعليه إن استباحه (أى فعل 
شيفا مما حرمه قليلا أو كثيرا) كفارة يمين“ اه. وقال المحقق فى الفتح بعد ذكر الاستدلال بقوله: 
«إيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك). الآية: ”فإن قيل: إنه روى أنه قال: والله لا أذوقهء فلذلك 
سمى تحربما ولزمت التحلة. أجيب: بأنه لم يذكر فى الآية ولا فى الحديث الصحيح (ببذا اللفظ. 
فلا يرد ما جاء فى لفظ للبخارى: وقد حلفت). فلا يجوز أن يحكم به ويقيد به حكم النص. 
واعلم أن الذى فى الحديث الصحيح هو قوله: وأن أعود إليه. ولا شك أن هذا ليس بيمين موجب 
للكفارة عند أحد. فحيث ذكر الله تعالى ما يفيد أن الؤاقع منه كان يمينا وجب الحكم بأنه كان 
منه ل مع ذلك قول آخر لم يرد فى تلك الرواية» فجاز كونه قوله: ”والله لا أذوقه "..وجاز كونه 
لفظ التحري» إلا أن لفظ حرم.على نفسه ظاهر فى إرادة أنه قال: حرمت كذا ونحوه» بخلاف 
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۳۹> عن سعيد بن جبير رضى الله عنه» أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 

فى الحرام يكفر'» وقال ابن عباس: «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة). 0 
البخارى (۷۲۹:۲). ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۰۱:۲۸) وزاد: يع: يعنى: أن النبى َك 
حرم جاريته؛ فقال الله جل ثناؤه: انا الى لم حرم ما أحل ا دو إلى قوله: 
لإقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم». فكفر يمينه فصير الحرام يمينا أه. وسنده صحيح. 

- عن مسروق قال: " أتى عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه. فقال للقوم: 
الحلف على ت رکه اه (۳۷۲:۳. ` ۰ 

قوله: "عن سعيد بن جبير إلخ. ل NG‏ 
eS‏ وقوله: ”فصير الحرام بمينا“. فما ورد فى 

بعض الطرق من زيادة الحلف فهو من تصرف الرواة رواية بالمعنى» والله تعالى أعلم. 

فان قيل: قد روى البخاری فى كتاب الطلاق عن سعيد بن جبیر» أنه سمع ابن عباس يقول: 
"إذا حرم امرأته ليس بشئ» وقال: «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة. قلنا: معنى.قوله: 
“ليس بشىء” أى ليس بحرام عليه ولم يرد نفى اليمين» بدليل ما أخرجه الإسماعيلى من طريق 
محمد بن المبارك الصورى عن معاوية بن سلام بإسناد حديث البخارى بلفظ: ”إذا حرم الرجل 
امرأته فنا هى ین يكفرها". وأخرج النسائى وابن مردويه من طريق سالم الأفطمن عن سعيد بن 
جبیز عن ابن عباس: "أن رجلا جاءه» فقال: إنى جعلت امرأتى حراما على» قال: كذبت ما ھی 
LB‏ لاحر اير لإي أيه النبى لم تحرّم ما أحل الله لك». ثم قال: عليك رقبة . 
كذا فى ”فتح البارى” (۳۲۸:۹). فقوله: ”عليك رقبة“ صريح فى أنه جعله يمينا مكفرة فبطل 
ما قاله ابن حزم: وق مج عت أئ عن ان عباس» أنه قال فون قال الامرأته أنت على حرام آلا 
لا تحرم بذلك» ولم يجعل فيه كفارة وهذا أصح أقواله” ' اه (المحلى .)١ ٦:۸‏ فإن أصح أقواله ما 
أودعه البخارى فى الصحيح» وقد وقع التصريح فى رواية بأنه قال فى الحرام: ” يكفر“. ووقع فى 
رواية أنه قال فيمن حرم امرأته: “ليس بشىء» فمن حمل قوله: "ليس بشىء” على نفى اليمين 
والكفارة كما فعله ابن حزم» فقد أخطأ خطأ بيناء بل معناه نفى الحرمة أى ليست امرأته حراما 
عليه» ويجب عليه كفارة اليمين عنده» بدليل ما ذكرنا فافهم. فإن أهل الظاهر لا يفقهون 
ولا يعرفون طريق الجمع بين الروايات ولا يكادون يجمعون. 

قوله: “عن مسروق" إلخ. فيه أن ابن مسعود أمر الرجل يتكفير اليمين بمجبرد قوله: ”| 
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ادنوا! فدنا القوم وتنحى رجل مننهمء فقال عبد الله: ما شأنك؟ قال إنى حرمت الضرع» 
قال: هذا من خطرات الشيطان» ادن وكل وكفر يمينك. ثم تلا: فیا أيمها الذين آمنوا لا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم4. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد 13:.:4)..وأخرجه الفورى فى جامعه» وابن المنذر من طريقه بسند 
صحيح عن ابن مسعود بنحوة (فتح البارى :1١‏ ۹۸). وأخرجه الحاكم فى 
'المستدرك” (۲: .)۳١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى. 

۱ح حدثنى على ثنا أبو صالح ثنى معاوية عن على عن ابن عباس» فى قوله: 
#إقد فرض الله لكم تحلة أبمانكم4: «أمر الله نبيه إل والمؤمنين إذا حرموا شيا مما أحل 
الله لهم أن يكفروا أيمانهم يإطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» وليس 
يدخل ذلك فى طلاق». أخرجه الإمام الطبرى فى تفسيره (۲۸: »)١١1‏ وشيخه هو 
على بن داود القنطرى مس رجال ابن ماجه ثقة» وثقه الخطيب وابن حبان» كما 
فى “التبذيب” (۷: ۳۱۷). وباقى الإسناد جوده السيوطى فى ” الإتقان* .)٠۹٥:۲(‏ 
قال: ”وقد اعتمد البخارى على نسخة أبى صالح رواها عن معاوية بن صالح عن على 
بن أبى طلحة عن ابن عباس فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن غباس اه. 


حرمت الضر ع“ ثم تلا: «إإيا أيمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)» فأشار إلى أن 
الله عقب ذلك بذكر حكم اليمين وكفارتباء فدل على أن تحربم الحلال يمين. والله تعالى أعلم. 

٠‏ قوله: ” حدثنى على “ إلخ. دلالته قوله: ”أمر الله نبيه والمؤمنين إذا حرموا شيعا ما أحل الله 
لهم أن يكفروا أمانهم” على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ”وليس يدخل فى ذلك طلاق . معناه أن 
الطلاق أيضا يتضمن تحريم الزوجة وهى حلال له» ولكنه لا يرتفع حكمه بالكفارة» بل لا بد من 
وقوعه عليها وثبوت حكم الحرمة» سواء كان بلفظ الطلاق صريحا أو بلفظ الحرام ونحوه من 
الكبازائته كبا كز N e‏ و ووافقهم ا جمهور فى 
تحريم النساء كما فى فتح القدير” .(TYY:)‏ 


oA ا١‎ = ج‎ 


باب أن لنذر الغيرالمسمى يكن ينا 

٠ 1‏ عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مك: «كفارة النذر 
ذ لم يسم كفارة يمين». رواه الترمذى وقال: : حسن صحيح غریب (1814:1).: 

4 ع "1 عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى عر قال: «من.نذر نذرا ولم 
يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين»؛ رواه اپو داود 
وابن ماجه» وزاد: «ومن نذر نذرا أطاقه فليف به» قال الحافظ فى بلوغ المرام: ”إسناده 
صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وققه' (نيل الأوطار ۸ (EAT EAT:‏ 

٠‏ 444”- عن عروة بن الزبير: ”أن عائشة شة كانت لا تمسك شيئا ما جاءها من رزق 
اله فقال ابن الزبير: يتبغى أن يؤخمذ على يديباء فقالت: أ يؤخذ على بدى؟ على نذر 
إن کلمته. فاس ستشفع إليها برجال من قريش» وبأخوال رسول الله مره خاصة فامتنعت» 
فقال له الزهريون أخوال النبى لله : إذا استأذنا فاقتحم الحجاب» ففعل. فأرسل إليما 
بعشر رقاب» فأعتقتهم؛ ؛ ثم لم تزل تحتقهم حتى بلغت أربعين» وقالت: وددت أنى 
جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه“. رواه البخارى (فتح البارى ۳۹۰:۹)» 
ا 


٠‏ باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. ثم اعلم أن صاحب ”الهداية' قال 
(457:9): ” وإن قال: إن فعلت كذا فهو يبودى أو نصرانى أو كافر يكون بميناء لأنه لما جعل 
الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع» وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يميناء 
كما نقول فى تحريم الحلالء ولو قال ذلك لشىء قد فعله فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل. 
وقيل: يكفر لأنه تنجيز معنى» كما إذا قال: هو یہودیء والصحيح أنه لا يكفر فیہما إن كان يعلم 
أنه مين. فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهماء لأنه رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل ٠‏ 
اه. ويعارضه فى بأدئٌ النظر ما رواه الحاكم عن أبى هريرة مرفوعا كما فى ”كنز العمال ٠‏ 
(55:8): ”من حلف على مین فهو كما حلفء إن تال: هو يبودى فهو يبودىء وإن قال: هو 
نصرانى فهو نصرانى» وإن قال: هو برىء من الإسلام» فهو برئ من الإسلام. ومن ادعى دعوى, 
الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صلى وصام“ اه. ولكن لا بد من التأويل فيه» فإن الإيمان يتعلق 
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لاب ها اك في كيف يرك تقر شدي اا رن لى الور بارعا 
صاحب الهداية . بقوله: فإن كان عنده إلخ. وهو الأظهر بالأصول والقواعد» أو :هو محمول على 
الزجر والتشديد فافهم. 1 0 

قال امحقق فى الفتح: ' راغ أت نبت فى الصحينحين عنه مك أنه قال: فن تحلف على ملة 
غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهذا يتراءى أعم من أن بده ينا أو كفراء والظاهر أنه 
أخرج مخرج الغالب» فإن الغالب ممن يحلف بهذه الأيمان أن يكون من أهل الجهل لا من أهل العلم 
والخير. وهؤلاء لا يعرفون إلا لزوم الكفر على تقدير الحنث» فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن 
أطلق القول بكفره” اه 9:4 . 00 

وقال الحافظ فى ”الفعح“: ” والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر وإن 

حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفرء لأن إرادة الكفر كفرء 
لم أ لالب 0 الحا 
المشهور” اه .)459:11١(‏ ا 

قلت: وقال النووى فى الأذكار: ”إن أراد حقيقته صار كافرا فى الحال؛ وإن لم يرد ازرتكب 
محرما يجب عليه التوبة والاستغفار“ (نزل الأبرار» ۳۹۷). وسبقه إليه الماوردى» قاله الحافظ فى 
الفتح (4717:11). وروى أبو داود والنسائى وصححه» عن ابن بريدة مرفوعا: من حلف فقال: 
إنى برئ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال» وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما . 

قال الحافظ فى الفتح: "ويخصص بهذا عموم الحديث الماضى» ويحصمل أن يكون المراد 
بهذا الكلام التمديد والمبالغة فى الوعيد لا الحكم” اه(١459:1).‏ ْ 

قلت: ومغله ما شاع على ألسنة أهل الهند: لا يرزقنى الله كلمة الإسلام عند الموت» أو لا 1 
يرزقنى الإيمان عند الموت» فهو بمين أيضا. ولا يجوز الحلف بأمثال هذه الكلمات» فإن سلب الإيمان 
قاصمة الظهرء والله لا يرضى بالتكلم به أحد فى قلبه حب الله ورسوله وحب الإيمان» ويدل على 
النبى عنه ما مر من حديث أبى هريرة بتخريج كنز العمال فافهم. ٠‏ 

قوله: ع نعقبة بن عامر» وقوله: عن :ابن عباس إلخ. دلالتبما على معنى الباب ظاهرة: قال 
الموفق فى المغنى 19 4:1 915): النذر المبهم هو أن يقول: لله على نذرء فهذا تحب به الكفارة فى قول 
أكثر أهل العلم. وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة. وبه قال الحسن وعطاء 
وطاوس والقاسم وسالم والشعبى والنخعى وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثورى ومحمد بن 
الحسن, ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعى (قلت: ولص رد م لا ينعقد 
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نذره ولا كفارة فيه» لأن من النذر ما لا كفارة فيه (كالنذر بما ليس من جنسه واجب كالمباحات). 
ولنا ما رؤى عقبة بن عامر فذكر حديث المتن سواء ولأنه نص (فى موضع النزاع). وهذا قول من 
. سمينا من الصحابة والتابعين» ولا نعرف لهم فى عصرهم مخالفاء فيكون إجماعا“ اه. 

وقال البيبقى بعد ما ذكر حديث عقبة هذا: "وذلك محمول عندنا على نذر اللجاج الذى 
يخرج مخرج الأيمان“ . ورده صاحب الجوهر النقى: بأن هذا التقييد يحتاج إلى دليل. وذكر 
النووى فى شرح مسلم: أن مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا الحديث على النذر المطلق» كقوله: 
غل و . وذكرابن رشد فى القواعد أن الجسمهور أوجبوا فى النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى 
هذا الحديث. وفى شرح مسلم للقرطبى: قوله رل : ” كفارة النذر كفارة اليمين . يعنى به النذر 
الذى لم يسم مخرجه. بدليل ما رواه أبو داود من حدیث ابن عنياس: "من نذر نذرا لم يسمه 
فكفارته كفارة اليمين . فقيد فى هذا الحديث ما أطلقه فى حديّث عقبة. وقد أخرج ابن ماجه 
والاخجارى تعديث عت ابا بيدا الت روصل عاب الاج كار هو أعلى ما روى فى ذلك 
اوأجل“ اه .)۳۳٤:۲(‏ 

قوله: ”عن عروة بن الزبير “ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على انعقاد النذر الجهول» وأن كفارته 
كفارة اليمين. قال الحافظ فى الفتح: ' استدل به على انعقاد النذر المجهول وهو قول المالكيةء لكنهم 
يجعلون فيه كفارة يمين» وظاهر قول عائشة وصنيعها أن ذلك لا يكفى» وأنه يحمل على أكثر ما 
يمكن أن ينذر» ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعا لتيقن براءة الذمة“ اه (5: 0 قلت: هذا 
الاحتمال هو المتعين» بدليل ما ذكرنا فى المتن من الآثار المرفوعة. 

. فإن قيل: ' كيف جاز لعائشة ئشة هجران ابن الزبير وهو ابن أخمتهاء وقد نبى النبى ماله عن 
' الهجرة» وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال“ . قلنا: ”أجاب الطبرى بأن الحرم إغا هر 
. ترك السلام فقط. وأن الذى صدر من عائشة ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير» ولا 
من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام. وأطال فى تقرير ذلك» وجعله نظير من كانا فى بلدين لا 
يجتمعان» ولا يكلم أحدهما الآخر. وليسا مع ذلك متماجرين. قال: وكانت عائشة لا تأذن لأحد 
من الرجال أن يدخل عليها إلا بإذن» ومن دخل كان بينه وبینہا حجاب إلا إن کان ذا محرم منہا. 
ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنباء فكانت فى تلك المدة منعت ابن الزبير من الدخول 
٠‏ عليها والصواب ما أجاب به غيره: أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب با قال أمرا عظيماء وهو 
قوله: ”لأحجرن عليها “. فإن فيه تنقيصا لقدرها ونسبة لها إلى ازتكاب ما لا يجوز من التبذير» مع 
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ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين» وخخالته أخت أمه» ولم يكن أحد عندها فى منزلته ' 
فكأنها رأت أن فى ذلك الذى وقع منه نوع عقوق. والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه 
من الغريب» فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته» كما نبى النبى ع عن كلام كعب بن 
مالك وصاحبيه عقوبة لهم» لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر» ولم يمنع من كلام من تخلف عنها 
من المنافقين» مؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهمء وإزدراء بالمنافقين لحقارتهم. فعلى هذا يحمل ما 
صدر من عائشة. وقد ذكر الخطابى أن هجر الوالد ولده» والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق 
بالثلاث واستدل بأنه َيه هجر نساءه شهرا وكذلك ما صدر من كثير من السلف فى استجازتهم 
ترك مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالدبى عن المهاجرة اه من فتح البارى ملخصا .)4١5:٠١(‏ 

قلت: ولا يخفى أن عموم النبى مخصوص بن لم يكن لهجره سبب مشروع. فالأولى 
حمل ما صدر من السلف الصالح على أن مهاجرتهم كانت لسبب شرعى فى زعمهم, وإن 
لم نطلع عليه فاقهم. 0 

قال الحافظ فى ” الفتح“: ”قال أكفر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وقال 
أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى ا حال التى كان عليما أولا. وقال أيضا: ترك الكلام إن كان 
يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام. قال الحافظ: ولا يخفى أن ههنا مقامين» أعلى وأدنى» والوعيد 
الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى» وأما الأعلى فمن ت ركه من الأجانب» فلا يلحقه اللوم بخلاف 
الأقارب» فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم“ اه (السابق). 

باب اد ختراط العابع في وم كقارة ا 

قال المؤلف: دلالة آثار الباب على الاب ظاهرة. وفى " الهداية " ف :0( 'ولنا قراءة ابن 
مود رطى الله غنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهى كالخبر المشهور“ اه. وفى الحسامی: 
”والمشهور وهو ما كان من الآحاد فى الأصلء ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على 
الكذب» وهم القرن الفانى ومن بعدهم» وأولئك قوم تقاة أئمة لا يتبمون» فصار بشهادتهم 
وتصديقهم بمنزلة المتواتر» حتى قال ا لجصاص: إنه أحد قسمى المتواتر (19). 

قلت: هذه القراءة كذلك» وهى بمنزلة الحديث المشهور كما لا يخفى على من تتبع الآثار. 
وقد ذكرنا فى المتن ما وقفنا عليه منهاء وسنذكر بعضها ههنا فى الحاشية. وفى ”نيل الأوطار” تحت 
. الحديث الغانى من هذا الكتاب: ” قراءة الآحاد, منزلتها منزلة أخبار الأحاد صالحة لتقييد المطلق 
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وتخصيص العام» كما تقرر فى الأصول. وخالف فى وجوب التشابع عطاء ومالك والشافعى 
والمحاملى ” (:47). ة قلت: وذكر عطاء فى الخالفین ليس بسديد» فقد ذكرنا فى الین بسند 
صحيح عنه أنه كان يقرأ قراءة ابن مسعود وأما ما فى ”الإتقان“ )4:۱ :)A‏ واحتج (أى الإمام 
الأعظم) على وجوب التتابع فى صوم كفارة اليمين بقراءته (أى ابن مسعود) متتابعات» ولم يحتج 
بها أصحابنا لثبوت نسخھا كما سيأتى ' اه. قلت: لم یذ کر دليله ولم يف وعده فى سائر الإتقان» 
.ولا.فى ”الدر امنور“ مع أله ر را وة أراد تسخ لطا اها لاکره بل 
نقول: نسخ لفظه وبقى حكمه» كما فى آية السرقة: ”فاقطعوا أمانہما . 
200 وفى الجوهر النقى” (۲۳۷:۲): ” باب التعابع فى الصوم. قلت: مقتضى ما ذكره البيبقى 
ENE‏ صح القولين فى مذهب الشافعى أنه يجزى الصوم متفرقا. وذكر 
الطحاوى فى "أحكام القرآن” عن المزنى قال: قال الشافعى: كل صوم ليس بمشروط التتابع فى 
كتاب الله تعالى أجزأ متفرقا قياسا على قوله تعالى: «إفعدة من أيام أخر)». وقال فى كتاب الصيام: 
صيام كفارة اليمين متتابع. قال المزنى: هذا له ألزم؛ لأنه تعالى شرط التشابع فى صوم كفارة الظهار 
وهذا كفارة مثله» كما شبه الشافعى رقبة الظهار فى اشتراط الأيمان برقبة القتل. لأنهبما كفارتان. 
فكذا قياس كفارة اليمين على كفارة الظهار أشبه من قياسها على قضاء رمضان» لأنها ليست 
بكفارة“ اه. قلت: لقد أجاد العلامة المزنى فيما أفاد» فللّه دره وله أجره. 

وقال الموفق فى "المغنى : ”من لم يجد طعاما ولا كسوة ولا عنقا انتقل إلى صيام ثلاثة 
أيام» لقول الله تعالى: للإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام4. وهذا لا حلاف فيه إلا فى اشتراط التتابع ' 
فى الصوم» وظاهر المذهب اشتراطه. كذلك قال إبراهيم النخعى والثورى وإسحاق وأبو عبيد وأبو 
ثور وأصحاب الرأى. وروى نحو ذلك عن على رضى الله عنه وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة. 
وع أحمند زواية أحرى: أت يجوز تفريقها: .وي ة قال مالك والشافن فى أخبد و ل لان الا 
بالضوم مظلق: ولا يجوز تقبيدة إلا بدليل: ولنا أن فى قراءة أنن عيذ الل بن تود فصيام فلاقنة 
أيام متتابعات. كذلك ذكره الإمام أحمد فى التفسير عن جماعة: ,هذا إن كان قرآنا فهو حجة» . 
لأنه كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن 
النبى كد إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبى َه تفسيرا فظناه قرآنا. فثبتت له رتبة الخبر» 
ولا ينقص عن درجة تفسير النبى مَك وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليهء ولأنه صيام 
فى كفارة» فوجب التتابع ككفارة القتلى والظهار. والمطلق يحمل على المقيد على ما قررناه فيما 
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مضى اه (۲۷۳:۱۱).. 

قلت: وببذا اندحض ما قاله الطبرى: ” فأما ما روى عن أبى وابن مسعود من قراءتهما: 
“فصيام ثلاثة أيام متتابعات “. فدلك خلاف ما فى مصاحفناء وغير جائز لنا أن نشهد بشىء ليس 
من مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب اللّه» غير أنى اختار للصائم فى كفارة اليمين أن يتابع خروجا 
من الخلاف» وإن كان الآحر جائزا“ اه. ملخصا .)7١1:7(‏ فإنك إن لم تشهد بأنه من كتاب الله 
فلا بد لك أن تشهد بأنه من ته تفسير النبى ع لكتاب الله كما شهدت بذلك فى قوله تعالى: 
فإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما#» وفسرته بأيمانهماء لما فى قراءة عبد الله: ”فاقطعوا 
أعانهما". .)١148:57(‏ 
الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى الباب: 

وظهر بذلك سخافة رأى ابن حزم أيضاء حيث قال: ”ومن العجائب أن يقيس الحنفيون 
الصوم فى كفارة اليمين فى وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطأ والظهار“ إلخ. فإن 
الحنفية لم يقولوا بذلك قياساء بل اتبعوا ما فى قراءة عبد الله من زيادة ”متتابعات ٠“‏ وإنما ذكروا 
القياس إلزاما للشافعية بأن المطلق يحمل على المقيد عندهمء فقالوا: الكفارة بالكفارة أشبه منها 
بقضاء رمضان» كما قاله المزنى. قال ابن حزم: ” وأما قراءة ابن مسعود فهى من شرق الأرض إلى 
غربها أشهر من الشمس من طريق عاصم وحمزة والکسائی» ليس فيها ما ذكرواء ثم لا يستحيون 
من أن يزيدوا فى القرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة» وهم يأبون من قبول التغريب فى 
الزناء لأنه عندهم زيادة على ما فى القرآن» وقد صح عن النبى اب ثم لا يمستحيون من الله تعالى 
ولا من الناس فى أن يزيدوا فى القرآن ما يكون من زاده فيه کافرا“ لی آخر ما هذى وافترى 
(8:هلاء 5لا من امحلی). 

i هرا با عله اذا راي إلى عدن يداد‎ a gS 
عباس وصحت نسبتها إليهم وعمل بها الجمهور من الصحابة والتابعين وأتباعهم كذبا مفترى؟ فقد‎ 
اجترأ والله جرأة عظيمة وما درى» ولا يلزم من كون قراءته بطريق عاصم وحمزة والكسائى‎ 
متواترة وأشهر من الشمس بطلان غيرها من الطرق» والتمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم‎ 
ليس فيه أثر ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك»‎ 
وذلك لم يقل به أحد» ووقع فى اقتصاره على كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو‎ 
ثالث غيرهما أبطلها. وقد تكون هى أشهر وأصح وأظهرء ورا بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر.‎ 
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قال أبو بكر بابن العربى: "ليست هذه السنبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة أبى 
جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم فإن و فرتم وكذا قال غير واحد. منهم مکی 
وأبو العلاء الهمدانى وآخرون من أئمة القراء“. كذا فى ”الإتقان“ (65:1). 

وقد ذكرنا فى المتن ثبوت زيادة ”متتابعات “ فى قراءة الأعمش وهل العمل بقراءة والقول 
بصحتها يستلزم جواز كتابتتها فى المصحف أو القراءة بها فى الحراب؟ كلا! فإنه لا يكتب فى 
المصحفء ولا يقرأ فى امحراب إلا ما تواتر دون ما اشتهر ولم يتواتر. ويجوز الزيادة على كتاب الله 
بالقراءة المشهورة ذ فى الحكم والعمل دون الشاذة من الآحاد. أو لا يستحيى ابن حزم من الإيراد 
على الحنفية بدون معرفته بأصولهم؟ فإنهم إنما زادوا شرط التتابع فى صوم كفارة اليمين لكون 
قراءة عبد الله مشهورة عندهم» ولم يز يدوا التغريب فى حد الزنا لكون الحديث من جنس الآحادء 
وحاشاهم أن يردوا شیا ما قد صح عن النبى بُ بل حملوا كل ما ورد عنه فى التغريب قولا 
وفعلا على السياسة؛ بدليل ما قد صح عن عمر رضى الله عنه: ”أنه غرب رجلا إلى خيبر فلحق 
ببرقل فتنصرء فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما". (زيلعى 67:7) ولم يكن ليعطل حدا من 
حدود الله فعلمنا بذلك أن التغريب سياسةء ليس من الحد فى شىء. وسيأتى بسط ذلك فى 
الحدود إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو عبيد فى فضائل القرآن: ”المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة“ 
وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة: والصلاة الوسطى صلاة العصر . وقراءة ابن مسعود: 
“فاقطعوا أيمانهما". وقراءة جابر: ” فإن الله من بعد إكرههن غفور رحيم . قال: فهذه الحروف وما 
شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن. وقد يروى مثل هذا عن التابعين فى التفسير فيستحسن فكيف 
إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار فى نفس القراءة؟ فهو أكثر من التفسير وأقوى. فأدنى ما 
يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التاويل" انتمى. واختلف فى العمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام 
الحرمين فى البرهان عن ظاهر مذهب الشافعى أنه لا يجوز. وتبعه أبو نصر القشيرى» وجزم به ابن 
الحاجب» لأنه نقلة على أنه قرآن ولم يثبت. وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين والرويانى والرافعى 
العمل ببها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد. وصححه ابن السبكى فى جمع الجوامع وشرح المختصر. 
وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود» وعليه أبو حنيفة أيضا كذا فى 
'الإتقان” للسوطى ٠ .)۸۷:١(‏ 


)١(‏ أراد بالمشهورة المتواترة» وبالشاذة ما لم يتواتر أعم من أن يكون مشهورا أو آحادا. 
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6 - عن ابن جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى بن 
كعب أنه كان يقراً: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». أخرجه الحاكم فى ' المستدرك “ع 
وقال: ‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه (زيلعى ۲: 1۸). يإسناد جيد (دراية ٤٠١‏ ). 

17 عن أبى بن كعب وابن مسعود رضى الله عدهماء أنهما قرءا: «فصيام 
1 متتابعات). حكاه أحمدء ورواه الأثرم بإسناده (نيل الأوطار ۸ (Vg VY:‏ 

فيه أيضا: ' وأثر أبى بن كعب أخرجه الدارقطنى وصححه“. قلت: وأخمرجه ابن أبى 
ظ 0 جرير وابن أبى داود وابن المنذر والبيمقى وا حاكم وصححه 
عن أبى بن كعب (الدر المنغور 4:7 7). ١‏ 

917 7 أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهدء قال: فى قراءة ابن 
مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». رواه عبد الرزاق فى مصنفه“ (زيلعى 18:7). 
قلت: كلهم رجال الجماعة. 

۸ “- أخبرنا معمر عن أبى إسحاق والأعمش» قالا: فى خرف ابن مسعود ٠‏ 
رضى الله عنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». قال أبو إسحاق: ” وكذلك نقرأها“. رواه 
عبد الرزاق فى متفه (زيلعئ ۸:١‏ قلت: رجاله رجال الجماعة: 


وقال الطبرى فى تفسيره: ”حدثنا أبو كريب ثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا فرق 
صيام ثلاثة أيام لم يجزه. قال: وسمعته يقول فى رجل صام فى كفارة مين ثم أفطرء قال: يستقبل 
الصوم . .)۲٠:۷(‏ رهذا هر ترك ابی ا ر فهل یجترئ ابن حزم أن يقول فى سفيان أنه 
زاد فى القرآن كذبا مفترى» نعوذ بالله منه. ”وأحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى وأبو الشيخ والبيهقى من طرق عن ابن مسعودء أنه كان 
يقرأها: ” فصيام ثلاثة أيام متتابعات ". قال سفيان: ونظرت فى مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه: 
فمن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات “. كذا فى ' الدر المنشور .)١4:1(‏ . وربيع 
ابن خيثم تابعى مخضرم ثقة عابد جليل. قاله ابن مسعود: ”لو رآك رسول الله َيه لأحبك“ . كذا 
فى ”التقريب” .)٥۷(‏ فهل يقول فيه ابن حزم ما قاله فى الحنفيين؟. 

قوله: ”عن أبى جعفر الرازى“ إلى قوله: ”حدثنا ابن وكيع“ إلخ. دلالة الآثار على قراءة أبى 
وابن مسعود ظاهرة» وفيه ما يدل على كون قراءة ابن مسعود بذلك مشهورة فى زمن التابعين 
کال ف ْ 


إعلاء السان اشتراط التتايع فى صوم كفارة اليمين ۳۹٦‏ 

ووه ا بو شريو تنك عطاء يقرل» العاف قرا اى رة 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وكذلك نقرأها. رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه “ (زيلعى” 
۲.). قلت: رجاله رجال الجماعة. : 

! نار ع سان ور جار عن الشعبىء قال: قرأ عبد الله: نقصيام . 
ثلاثة أيام متتابعات». رواه ابن أبئ شيبة فى ” مصنفه “. (الزيلعى: السابق) وفى ”الدراية“ 
:)٠٤٠(‏ ”والشعبى عن عبد الله منقطع اه. قلت: ر متاح ورل 
الجماعة إلا جابراء وهو الجعفى وهو مختلف فيه» وقد مر ذكره غير مرة. 

|0۰ حدثنا هناد ثنا ابن المبارك عن ابن عون عن إبراهيم» قال: فى قراءتنا . 
(وفى رواية: فى قراءة أصضحاب عبد الله): «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»). رواه الطبرى 
فى تفسيره (۲۰:۷). وسنده صحيح على شرط مسلم. 

هاب حدثنا لبن وكيع ثنا محمد بن حميد عن معمر عن ابن إسحاق فى قراءة 
عبد الله: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». رواه الطبرى أيضا (0:1؟). وسفيان بن وكيع 
ضعيفء وإِنما ذكرناه اغتضاذا. 

“'. ه"1- حدثنا بشر بن معاذ ثنا جامع بن حماد ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن 
قتادة قوله: فصيام ثلاثة أيام» قال: ”إذا لم يجد طعاماء وكان فى بعض القراءة: فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات». وبه كان يأخحذ قتادة . واه الطبرى أيضا (۷: 0 ورجاله ثقات» 
وجامع بن حماد إن لم يكن عبد الأعلى بن حماد فلست أعرفه. 

ا حدثنى المغنى ثنا عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس» قال: عو بيار و برا SG‏ الأول فالأول» فإن لم يجد 

من ذلك شيعا فصيام ثلاثة أيام متتابعات” . رواه الطبرى أيضا (۷: .)٠٠١‏ وده م 

وا يقرأها: ” فصيام ثلاثة أيام متتابعات” (الدر 
المنثور *.)"١٤:۲‏ 


قوله: ” حدثنا بشر بن معاذ“ إلخ. فيه أخذ قتادة بقراءة أبى وابن مسعود. فهل يقول فيه ابن 
قوله: ” حدثنى المثنى “ إلخ. دلالة قول ابن عباس على اشتراط التتابع فى صيام كفارة اليمين 


۳۹۷ 0 a 


ه.هم- حدثنا محمد بن العلاء : ثنا و كيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد» قال: 
کل صوم فى القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان» فإنه عدة من أيام حر“ . رواه 
الطبرى أيضا (۷: .)٠١‏ وسنده على شرط مسلم. وأخرج مالك والبيبقى عن حميد 
ش ابن قيس المكى قال: ٠:‏ كنت أطوف مع مجاهد فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة 
أيتابع؟ قال حميد: فقلت: لاء فضرب مجاهد فی صدرىء ثم قال: إنها فى قراءة أبى 
ابن كعب متتابعات “ . (الدر المشور ۲ E‏ 
5"- عن على) لمعيه وعا ودام . روا ابن أبى 
1 0 المنثورء السابق). 
باب ألا كقارة الو إا انيت 
١ VY‏ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ميلد : «إذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو حير وكفر عن بمينك). وفى لفظ: «فكفر 
طافرة و ارو كترم ی عا قله فى ا و ا إن عروز يد عن ی ا 
مرفوعا: قال: “لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله مها نحن بالخيار؟ قال: أنت 
بالخيار إن شعت أعنقت» وإن شتا کسوت» وإن شقت شعت أطعمت» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات " ا 'الدر امنور (۲: 1( وليت السيوطى لم يحذف سنده» فإن صح فهو 
حجة قوية لأبى حيفة ردن ر انفد من المتهور على ابن حرم ومن ا کار راا ت قم 
تأيد بطريق ق أخرجها الطبرى؛ والضعيف إذا تأيد بشاهد تقوى. 
قوله: "حدقا و إن ال إلخ. ا ”متتابعات فهل يقول 
اوح ا لاني الحو الأ a a‏ 
أقوى ما يكون. ولله الحمد. 
باب أن كفازة اليمين إنها هئ بعد الث 
٠‏ قوله: عن عبد الرحمن بن سمرة إلخ قال فى الهداية: وإنْ قدم الكفارة قبل الحنث لم يجزه. 
وقال الشافعى: يجزيه بالمال» (دون الصوم) لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين» فأشبه التكفير بعد 
الجرح. ولنا أن الكفارة لسعر ال جناية (من الكفر وهو الستر قال القنائل ع: فى ليلة كفر النجوم 
غمامها) ولا جناية ههناء واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفض بخلاف اجرح لأنه مفض اه. 
وقال امحقق فى ”الفتح فى توضيح دليل الشافعى ما نصه: ”ونما كان سبب الكفارة هو 


إعلاء السنن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث ۳۹۸ 


عن مينك وأت الذى هو خير». متفق عليهما (نيل الأوطار .)٤۷۳:۸‏ 


اليمين لأنه أضيف إليه الكفارة ذ فى النص» بقوله تعالى: «إذلك كفارة أيمانكم» وأهل اللغة والعرف 
يقولون: كفارة اليمين» ولا يقولون: كفارة الحنث» والإضافة دليل لسببية المضاف إليه للمضاف 
الواقع حكما شرعيا أو متعلقه» كما فيما نحن فيه» فإن الكفارة متعلق الحكم الذى هو الوجوب. 
وإذا ثب ثبت سببية جاز تقديم الكفارة على الحنثء لأنه حينغذ شرط والتقديم على الشرط بعد وجوب 
السبب ثابت شرعاء كما جاز فى الزكاة تقديمها على الحول بعد السبب الذى هو ملك النصاب» 
ومقتضى هذا أن لا يفترق المال والصوم: وهو قوله القديم؛ وفى الجديد لا يقدم الصوم لأن تقدم 
- الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا إلا فى المالية كالزكاة» فيقتصر عليه. وذهب 
جماعة من السلف إلى التكفير قبل الث مطلقاء صوما كان أو مالاء وهو ظاهر الأحاديث التى 
يستدل بها على التقديم كما سيذكر. ونس ما فى الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: 
إا ا حافت على كن ترايت رعا حيرا موا فكائر عن مساك وات الا هو عير وفى مسلم من | 
خاديث آي خريرة رقعة: “من حلف على : هون فرأى غيرها خيرا مها فليكفر عن هينه وليفعل الذي | 
هو ير . وفى المستدرك عن عائشة مرفوعا: لا أحلف على يمين تر ليل أت 
e‏ وف اسان ی ارد مو سيروت ا رحن بق م ا ”فكفر عن بمينك ثم 

ئت الذى هو خیر“ اه ملخصا (۳۹۸:۳). واحتجوا أيضا بما روى أن رسول الله بكم كفر قبل 
الحنث. وذلك أنه لما نظر و امه 
منظرا لم ير منظرا قط أوجع لقلبه منه ولا أوجلء فحلف وهو واقف مكانه: واا قلغن 
ب نكال فنزل القرآن وهو واقف فى مكانه: «وإنعاقيةم فعاقبوا مل ما عترقيدم تم بهش .ا حتی 

ختم السورة» وكفر رسول الله عو عن يكينه» وأمسك عما اراد . رواه الحاكم فى ”المستدرك 
اا ا OS‏ 
أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف» (مجمع الزوائد). 

ولا أن الرانعي کار كر ا انيه کت ناف و 

اليمين مشروع» قد أقسم رسول الله ع فى غير موضع» وكذا الرسل المتقدمة عليهم الصلاة 
والسلام كما نطق به القرآن» والأنبياء معصومون عن الكبائر والمعاصى» فدل أن نفس اليمين ليست 
بذنب. وقال النبى ل إذا حلفتم فاحلفوا بالله». وقال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر»؛ 

أمر مه باليمين بالله تعالى» فدل أن نفس اليمين ليس بذنب» فلا يجب التكفير لهاء وإثما يجب 
للحنثء لأنه هو المأم فى الحقيقة. ومعنى الذنب فيه أنه كان عاهد الله تعالى أن يفعل كذاء فالحدث 


E‏ 3 كفارة اليمين إِنما هى بعد الحنث الس 


> عن أبى موسى فى حديث طويل مرفوعا: «إنى والله لا أحلف على مين 


يخرج مخرج نقض العهد منه» فيأثم بالنقض لا بالعهد, ولذلك قال الله تعالى: «وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم» ولا تنقضو تنقضوا الأمان بعد توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلا). ولأن عقد اليمين يخرج ٠‏ 
مخرج التعظيم والتبجيل لله تعالى» فيمتنع أن تجب الكفارة محوا له وسترا. وتبين بطلان قولهم: إن 
الحالف يصير عاصيا بترك الاستثناء فى اليمين» لأن الأنبياء صلوات الله عليهم تركوا الاستثناء فى 
اليمين» ولم يجز وصفهم بالمعصية. فدل أن ترك الاستثناء فى اليمين ليس بحرام وإن كان ت ركه فى 
مطلق الوعد منها عنه كراهة تنزيه. ٠‏ 
وأما إضافة الكفارة | اا إرادة الحدث كإضافة كفارة 
الفطر إلى الصيام» وإضافة الدم إلى الحج؛ وإن لم يكن ما أضيف إليه سببا كذا هذا. وأما الحديث 
فقد روى بروايات؛ روى: ”فليأت الذى هو خير وليكفر يمينه “. وروى: ”فليأت الذى هو خير ثم 
ليكفر يمينه ". وعلى الروايات كلها هو حجة عليبم لا لهم لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس 
اليمين لقال عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فليكفر '. من غير التعرض لما وقع عليه 
اليمين”' أنه ماذاء فلما حص اليمين على ما كان الحدث خيرا من البر بالنقض والكفارة علم أنبها 
تختص بالحنث دون اليمين نفسهاء وأنها لا تجب بعقد اليمين دون الحنث» وأيضا: فتإن السبب ما 
يكون مفضيا إلى المسبب لغة وعرفا. واليمين مانعة من الحنث» فكانت مانعة من وجوب الككفارة» 
إذ الو جوب شرط الحنث بلا حلاف بينناء فكيف يكون سببا للوجوب؟ بخلاف التكفير بعد 
الجرح قبل الموت» لأن الجرح سبب للموت لكونه مفضيا إليه. ش 
فإن قيل: aS‏ أل اوجرب كي ار E‏ 
تجب عند وجود النصاب لكن يجب الأداء عند الحول. فالجواب أنه لا وجوب إلا وجوب الفعل؛ 
فأما وجوب غير الفعل فأمر لا يعقل على ما عرف فى موضعه. وأما تكفير النبى عر فنقول: ذلك 
فى المعنى كان تكفيرا بعد الحنث لأنه تكفير بعد العجز عن تحصيل الب لأن النبى بإ معصوم عن 
المعصية. وكان الوفاء بتلك اليمين معصية» إذ هو قد نبى عن ذلك فصار عاجزا عن البر» فصار 
حانثا ل ل 


(۱) بل قد ثبت عكسه وهو التعرض لإتيان ما هو خير وحذف الكفارة» كما روى مسلم عن عدى بن حاتم بلفظ: ”من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خيرء وليترك يينه“. هكذا أخمرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة. كذا فى فتح 
البارى "5:١ 1١١(‏ ه). 


إعلاء السئن ۰ . كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث ۷۰ 


EOE تيت الذى هو خحير وتحللتہا»‎ EEE 


وأما فى حق غير النبى يله وقت اليأس والعجز هو وقت الموت فى مثل هذه اليمين» إذ غير 
النبى مر ع نر عر لامي »وا OCS‏ ل لوحا a‏ ريع صنت 
العصيان فهو الفرق. کذافی ' البدائع“ ملخصا (۲۰:۳). ۰ 
وقال الجصاص فى * أحكام القرآن ' له: ”قد بينا أن الكفارة الواجبة بعد الحنث مرادة بالآية 
(اتفاقا وهى قوله: ”ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم“. الآية). وإذا أريد بها الكفارة الواجبة امتنع أن 
ينتظم ما ليس منبها لاستحالة كون لفظ واحد مقتضيا للإيجاب ولا ليس بواجب» فمن حيث أريد 
بها الواجب انتفى ما ليس منها بواجب» وأيضا: فقد ثبت أن المتبرع بالطعام ونحوه لا يكون 
1 مكفرا به إذا لم يحلف فلما كات المكفر قبل الحنث متبرعا با أعطى ثبت أن ما حرج ليس بكفارة» 
ومتى فعله لم يكن فاعلا للمأمور به. وأما إعطاء كفارة القتل قبل الموت وتعجيل الزكاة قبل الحول 
فإن جميع ما أخرج هؤلاء تطوع وليس بكفارة ولا زكاة. وما أجزناه لما قامت الدلالة أن إخراج 
. هذا التطوع بمنع لزوم الفرض بوجود الموت وحؤول الحول” اه .)٠٠٠٦:۲(‏ 
وحاصله: أن.تعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجوب النصاب عرفناه بالنص فيقتصر على 
مورده» ولا يصح قياس كفارة اليمين عليه لانتفاء النص ههنا. وما ذكروه من الروايات معارضة 
' بروايات عديدة» كحديث عبد الرحمن هذا فى البخارى وغيره بالواو» فينزل رواية ثم منزلة 
الشاذ منها. فيجب حملها على معنى الواو حملا للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير. ومن ذلك 
حديث غائشة فى المستدرك رواه البخارى عنما بلفظ إن أبا بكر كان إلى آخر ما فى المستدرك. 
وفيه العطف بالواو وهو أولى بالاعتبار وقد شذت رواية ”ثم مخالفتها روايات الصحيحين والسنن 
والمسانيد» فصدق عليها تعريف المتكر فى علم الحديث» وهو ما خالف فيا الحافظ الأكثر» يعنى 
من سواه ممن هو أولى منه بالحفظ والإتقان. ملا يعمل ينه الزراية E‏ تسارت الات بادا 
للجملة المذكورة كما فى ”ادحل السوق فاشتر لحما وفاكهة“. وهذا لأن الواو لما لم تقتض 
التعقيب كان قوله: " فليكفر' ' لا يلزم تقديمه على الحنث» بل جاز كونه قبله وبعده» وكان الحاصل 
فليفعل الأمرين» وهكذا قلنا فى قوله تعالى: لإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية. ثم قد وردت 
روايات بعکسه» منها ما فى صحيح مسلم من حديث عدى بن حاتم عنه مَ: «من حلف على 
بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت با هو خير» وليكفر عن يمينه “. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمر وذكرناه فى المتن. ومنها حديث ابی موسى وهو مذكور فى المتن أيضاء ومنها ما 
أخرجه النسائى عن أبى الأحوص عن أبيه مرفوعا فى حديث طويل: "فأمرنى أن آتی الذى هو خیر 


۳۷۱ كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث‎ E 
.)٠۴١ :١١ بردة: «إلا کفرت عن يينى): متفق عليه (فتح البارى؛:‎ 


وأكفر عن يمينى ". ثم لو فرض صحة رواية ”ثم “» كان من تغيير الرواية وتصرف الرواةء إذ قد 
ثبتت الروايات فى الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو. ولم سلم فالواجب كما قدمنا 
حمل القليل على الكثير الشهير لا عكسه. فتحمل ”ثم على الواو التى امتلأت كتب الحديث 
منيها دون ثم كاي "فتح القدير“ ملخصا (9:9"). وقال الخافظ فى ” الفتح “ فى حديث عبد 
الرحمن بن سمرة: * قوله: فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك' E‏ 
فكفر عن بمينك وأت الذى هو خير“ اه( ١:ه‏ 8 ه). 

قلت: وكذا وقع للأكثر تقديم الحنث على التكفير فى جديث أبى موسى. رواه:بعضهم على 
العكس كما لا يخفى على من جمع طرقه من عند مسلم والنسائى وغيرهما. وبا لجملة فتقديم 
الحنث على الكفارة قوى رواية ودراية. أما الرواية فلكثرة من ذكر الحنث مقدما كما عرفت. وأما 
الدراية فلقيام الجماع على عدم وجوب التكفير قبل الحنث وتقديم التكفير على الحنث فيما احتج به 
الخصم يفيد وجوب هذا التقديم» لأن مقتضى الأمر الوجوب. ولم يقل به أحد» بخلاف ما إذا قدم 
الحنث فلا حلاف فى وجوب الحنث فى يمين یری غيرها خيرا منهاء ولا فى وجوب كفارتهاء 
فيبقى الأمر على أصله فى إفادة الوجوب فافهم. ظ 

والعجب من البخارى كيف ترجم فى كتابه ” باب الكفارة قبل الحنث '. فذكر فيها حديث 
أبى موسى بلفظ: ”إنى لا أحلف على يمين فأرى غيرها حيرا منها إلا أتيت الذى هو خير 
وتحللتبا”. وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: ”فائت الذى هو خير وكفر عن مينك ؟ 
وكلاهما غير مطابق» والرواية الأخرى عنده فى الحديثين» فلا يحتاج أن يشير إليهما فى الترجمة. 
قاله الزيلعى (؟:59). واحتج من أجاز التكفير قبل الحنث بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت 
بنفس اليمين. ورد بأنما لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا. وقال العياض: 
اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحدث» وأنه يجوز تأخيرها بعد الحدث» واستحب مالك 
والشافعى والأوزاعى والثورى تأخميرها بعد الحنث. قال ابن المنذر: واحتج للجمهور بأن اختلاف 
ألفاظ حديتى أي موسى وعبد الرحمن لا يدل على تعيين أحد الأمرين: ونما أمر الحالف بأمرين 
فإذا أتى بہما جميعا فقد فعل ما أمر به» وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر. فاحتج 
ب سواط مج ني رد E O‏ 
بدنى أولى. ويرجنح قولهم أيضا بالكثرة. وذكر أبو الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة أن 
عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة ذكره 


إعلاء السئن ش ٠‏ كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث ْ فض 


ا O RED‏ قن لوا ونا E E‏ طرق جر لومب و E SE‏ ودح RE A‏ لي اود ينا r‏ يب رن 


الحافظ فى ' لفت“ 072:11 ه). 

قلت: أما قوله: "وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق | إلا طريق النظر “ بعيد من الإنصاف. 
فقد عرفت ترجيح الخبر بتقديم الحنث على التكفير رواية ودراية» وأما النظر الذى ذكره ففيه قياس 
امحلل على المبطل» فإن الاستثناء لا يحل اليمين بعد انعقادهاء بل بمنع انعقادها يمينا ويبطلهاء بخلاف 
الكفارة» فإنها تستدعى يمينا منعقدة لم تبطل بعدء ولا تحب إلا عقوبة ساترة للذنب» فكيف يجوز 
تقديمها على الحسث ولم يوجد سببها؟ وأما ما ألزموا أبا حنيفة أنه قال فيمن أخرج ظبية من الحرم 
إلى الحل فولدت أولادا ثم ماتت فى يده هى وأولادها: أن عليه جزاءها وجزاء أولادها لكن إن 
كان حين إخراجها أدى جزاءها لم يكن عليه فى أولادها شىء مع أن الجزاء الذى أخرجه عنها 
كان قبل أن تلد أولادها فيجتاج | إلى الفرق بل الجواز فى كفارة اليمين أولى اه. .من 'فتح البارى” 
أيضا. . ففيه أن أبا حنيفة لم يقل بأن ال جزاء الذى أداه بعد إخراجها من الحرم قبل أن تلد تجزى عدبا 
وعن أولادهاء بل قال: إنه حين أدى جزاءها بعد | إخراجها ملكها فلم تلد فى يده وهى من صيد 
الحرم» بل ولدت وهى ممل وكة له» ولا جزاء فى أولاد ظبية هى مالك لهاء بخلاف ما إذا ولدت قبل 
أداء الجراء ققد ولدت وهی من ضيد اترم وأولاد ید ارم فى كمه وان مات عن وار ادها 
فى يده لزمه جزاؤها وجزاء أولادهاء ولا شك أن الإخراج من الحرم جناية توجب الجزاءء فلو أدئ 
جزاءها بعد ما أخرجها معا فقد أداه بعد تحقق سبب الوجوب» بخلاف التكفير قبل الحنث فإنه 
يستلزم الأداء قبل السبب» وهو باطل» كمن أدى جزاء الصيد قبل إخراجه من الحرم ثم أخمرجه 
منه» فتبين الفرق وبطل ما ألزموه به. ر ٠‏ : 
.2 قال الحافظ فى ”الفح“ أيضا: ”قال القاضى عياض: الحلاف فى جواز تقدي الكفارة على 
السك مهو على أن الكفارة هة غل اين ار لكت ماتيا بات فعند الجمهور أنها 
. رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجزى قبل وبعد اه. قلت: ما أبعد القول بكونها 
رخصة وتسميتها كفارة تؤذن بكونها عقوبة وحداء وقد قال رسول الله مَرَِ: "إذا استلج أحدكم 
هاليمين فى أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التى أمر ببها“. رواه الحاكم وصححه على شرطهماء 
وأقره. عليه الذهبى“ (707:4). فإنه مشعر بكون الكفارة إنما أمر بها لرفع الإثم. 

قال الحافظ: ”وقال الباجى وابن التين وجماعة: الروايتان دالتان على الجوازء لأن الواو 
لا ترتب. قال ابن التين: فلو كان تقد الكفارة لا يجزئ لأبانه» ولقال: فليأت ثم ليكفوء لأن تأخير 
٠‏ : البيان عن الحاجة لا يجوزء فلما ت ركهم على مقتضى اللسان دل على ال جواز“ اه (571/:11). 
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ورد ان کے لم ركهم علی ماضن اللسان من غير يذه بل نص عار دم ایت نعلي الكفارة 
O a TT‏ فيجب" 
علينا التأمل وترجيح بعض الروايات على بعض كما تقدمت الإشارة إليه. وفى ”الجوهر النقى " 
(۲:: "لأن الكفارة للتغطيةء ولم يوجد معنى د يصح أن يكون الكفارة تغطية له له. ولأن قوله: 
"فليكف * GT‏ ا ل ١‏ وفيه أيضا: ثم إن حولان 
الول شرط لوجوب الزكاة والسبب هو النصاب فلذلك جاز تقديم الزكاة على الحول لوجود: 
السبب» » بخلاف كفارة اليمين لأن سبببها هو الحنث فلذلك لم يجز تقديمها على الحنث. وأيست ْ 
اليمين سببا بدليل أنه لو بر فى يمينه لم يكن عليه كفارة مع وجود اليمين. وأيضا: فاليمين لا يبة 
على الحنث» ولا يجوز أن يكون سبب الشىء ما لا يبقى معه. وأيضا: فاليمين تضاد الحدثء لأن ٠‏ 
الحنث يوجب حل اليمين وضد الشىء لا يكون سببا له اه. وفيه أيضا: حكى البيبقى عن الشافعى 
قال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزى عنه قياسا على تعجيل الزكاة وصدقة الفطر. 
قلت: بحث معه الطحاوى بما ملخصه: إن لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية الكفارات» إذ 

الكفارة بالكفارة أشبه مته باز كا وأ شي الإطعام بالزكاة شمن أبن جوز تقديم العنق؟ ولا امز 
له يرده إليه» ولو أعتق قبل أن يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره. فوجب أن يرد رقبة اليمين إلى 
هذه الرقبة فإن قال: لم يظاهر بعد قلت: لم يحنث بعد والنكاح سبب للظهار كما أن اليمين ٠‏ 
سبب للحنث ولا فرق بینہما. انتبى كلامه إلى أن قال: فبعد الحنث يمكن حمل اللفظ (أى ليكفر 
عن بمينه) على جميع الكفارات» وقبل الحنث خصص الشافعى اللفظ ببعضهاء فترك الظاهر من 
ثلاثة أوجه: أحدها تسميتما كفارة وليس هناك ما يكفرء والثانى صرف الأمر عن الوجوب إلى 
الجواز» والثالث تخضيص التكفير ببعض الأنواع. وإذا قدمنا الحنث سلمنا من ذلك كله“ اه. 

وفيه أيضا: ويجعل "ثم" فى الرواية التى لفظها: فليكفر عن بمينه ثم ليأت الذى هو خير 

بمعنى الواوء كقوله تعالى : «إفك رقبة4 إلى أن قال تعالى : لثم كان من الذين آمنوا» . | . إذ الإيمان 
كلم رااان . قلت: والرواية التى فيها لفظ: ثم ليأت الذى هو خير" قد أخرجها أبو 
داود ولفظه قال: ' فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير“ .)٠١۹:۲(‏ وقال الزيلعى (19:7): 
"سند صحيح” اه. : 
الجواب عن إيراد ابن حزم على النفية: ش 

قلت: ورده ابن حزم فى امحلی بما نصه: واعترض بعضهم بأن قال: قول رسول الله رك : 
«فليكفر ثم ليأت الذى هو خیر“. هو مغل قول الله تعالى: للإثم كان من الذین آمنواه» وكقوله 
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تعالى: لثم آتينا موسى الكتاب#». ولیس كما ظنواء أما قوله تعالى: لثم كان من الذين أمنوا». 


فقد ذكرنا قول رسول الله ل لحكيم بن حزام: ” أسلمت على ما أسلفت من الخير". فصح بهذه . 


الآية عظيم نعمة الله تعالى على عباده فى قوله كل عمل بر عملوه فى كفرهم ثم أسلمواء فالاية 
على ظاهرها“ اه. قلت: ومن أنبأك أن الآية نزلت فى من عمل برا فى كفره ثم أسلم. وهل 
تخصيص العام من غير دليل إلا تحكم وتمويه بالباظل. قال: وأما قوله تعالى: #ؤثم آتينا موسى 
الکتاب)» فليس كما ظنواء لأن أول الآية قوله عز وجل: «إوأن هذا صراطى مستقيما). وقال 
تعالى: «إملّة أبيكم إبراهيم». فصح أن الصراط الذى أمرنا الله تعالى باتباعه هو صراط إبراهيم 
عليه السلام. وقد كان قبل موسى بلا شك. ثم آنى الله موسى الكتاب» فهذا تعقيب بمهلة لا شك 
فيه اه (1۷:۸ و 38). ٠‏ 0 
فيا له من تحريف فى القرآن قد ارتكبه» وتأويل بالباطل قد ابتدعه» فإن أول الآيات هناك قوله 
تعانى: قل تعالوا تل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشر كوا به شيعا وبالوالدين إحسانا). ثم عطف 
عليه إوأن هذا صراطى مستقيما فاتبعره©. وفيه خطاب لنبينا محمد َل حتما دون إبراهيم عليه 
السلام فليس معنى قوله: «إوأن هذا صراطى مستقيما» إلا E‏ عمد أقتضل الاتجياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وتأويله ” بأن هذا صراط إبراهيم '» تحريف 
. محضء وصرف للكلام عن ظاهره. ولا يلزم من قوله: لإملّة أبيكم إبراهيم4» أن لا يكون لسيدنا 
محمد بی صراط قد امتاز به أصلاء وأن يكون خطاب الله له مستلزما لذكر إبراهيم دائماء 
فعجبا من يذم القياس وأهله أن يقول فى كتاب الله بريه ويفسره بما لم يفسره به رسول الله مر 
ولا أحد من أصحابه ولا أتباعهم: ويصرفه لنصرة ما ذهب إليه عن ظاهره» ووه للناس هواه بتأويل 
القرآن بالباطل. نعوذ بالله من العصبية التى تعمى وتصم. وماذا يقول هذا القائل فى قوله تعالى: 
«إثم الله شهيد على ما يفعلون)؟ قال ابن حزم بعد ذكر الأحاديث الواردة فى تقديم الحنث على 
الكفارة وعكسه» فهذه أحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من جواز تقديم الكفارة قبل 
الحنث» فوجب استعمال جميعهاء ولم يكن بعضها أولى بالطاعة من بعضء ولا تحل مخالفة بعضها 
لبعض» فكان ذلك جائزا” اه (717:8). شْ 
قلت: إا يجب استعمال الجميع إذا ثبت عن رسول الله لله أنه قدم الحنث على الكفارة 
رةء وقدم الكفارة على الحدث أحرى» ودون إثباته خرط القتاد بل الظاهر أن زسول الله و كان 
.١‏ قدم أحدهما على الآخر وما نشا الاختلاف من تصرف الرواة. فلا بد من ترجيح بعضص 
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الروايات على بعض» والراجح عندنا تقديم الحنث على الكفارة بدلائل قد ذكرناها فيما مضى 
فتذكر وسنذكر بعضها فيما سيأتى فانتظر. 

قال الإمام السرحسى فى ”المبسوط : وما رواه الشافعى محمول على التقديم والتأخير 
بدليل ما روينا. وهذا لمعنيين: أحدهما أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة ولا وجوب قبل الحنث 
بالاتفاق. والغانى أن الكفارة إنما تجب خلفا عن البر الواجب ليصير عند أداءها كأنه تم على بره» 
ولا معتبر بالخلف فى حال بقاء الواجب» وقبل الحنث ما هو الأصل باق وهو البرء فلا تكون 
الكفارة خلفا كما لا يكون التيمم طهارة مع القدرة على الماء“ اه (:4 .)١‏ وهذا هو الفقه والله 
فلذلك فليعمل العاملون. 

قال ابن حزم: ”وقولنا هذا هو قول عائشة أم المؤمنين» ومن طريق ابن أبى شيبة نا المعتمر بن . 
سليمان التيمى عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين: أن مسلمة بن مخلد وسلمان الفارسى 
كانا يكفران قبل الحنث. وبه إلى ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين: أن أبا 
الدرداء دعا غلاما له فأعتقه» ثم حنث فصنع الذى حلف عليه. وبه إلى ابن أبى شيبة نا أزهر عن 
ابن عون: أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل الحنث. وهو قول ابن عباس أيضا. و3 تع ان 
ذكرنا مخالف من الصحابة رضى الله عدهم إلا أن يسموها موه برواية عبد الرزاق عن الأسلمى هو 
إبراهيم بن أبى يحبى عن رجل سماه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أنه 
كان لا يكفر حتى يحنث» وهذا باطل» لأن ابن يحبى مذكور بالکذب» ثم عمن لم یسم» ثم لو 
صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث: إنما فيه أنه كان 
يؤخ الكفارة بعد الحنث فقطء ونحن لا ننكر هذا“ اه (358:8). 

قلت: ابن سيرين عن مسلمة بن مخلد وسلمان الفارسى وأبئ الدرداء منقطع. قال عبد الله 
بن أحمد عن أبيه: سمع من أنس وعمران وأبى هريرة وابن عمر» ولم يسمع من ابن عباس شيئا. 
وقال ابن أبى حاتم: سكل أبى هل سمع من أبى الدرداء؟ قال: لا! قد أدركه ولا أظنه سمع منه» ذلك 
بالشام وهذا بالبصرة. قال: وسمعت أبى يقول: لم يسمع عائشة» ولم يسمع من أبى برزة» ولم يلق 
أبا ذر. كذا فى ”التبذيب” .)5١7:9(‏ فلا ندرى متى يكون المنقطع والمرسل باطلا عند ابن حزم» 
ومتى هو حجة عنده؟ أو لا يستحبى ابن حزم من أن يحتج با لا حجة له فيه؟. 

وأما طعنه فى ما رواه الأسلمى بسنده عن ابن عباس» ففيه أن السند الضعيف أولى من 
قولك. ”وهو قول ابن عباس“ بلا سندء وهذا بلفظ: ”أنه كان لا يكفر حتى یحنث . يرد قول من 
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89> عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «من حلف على ين 
راك جره E RN‏ بكر بين عر يي 
القدير ٤‏ :۳۹۹). 


قال: ”أنه كان يكفر قبل أن يحنث “. واقتصار ابن حزم على ذكر خمسة من الصحابة يرد قول ابن 
القصار: أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابياء فلإنة لو صح ذلك عنهم لصاح 
.به ابن حزم» ولم يقتصر على خمسة منهم مع سعة نظره وقوة حفظه وطول باعه فى الحديث. وقد 
عرفت أنه لم يغبت عن الخمسة أيضاء لما فى أسانيدها من الانقطاع والإرسال؛ وهو قادح فى 
الصحة عند ا محدثين. وإنما يرجع إلى أقوال الصحابة وأفعالهم عندنا إذا لم يكن فى المسألة نص عن 
الشارع صلاة الله وسلامه عليه وليس ما نحن فيه كذلكء فإن الشارع قد نص عليه فى غير ما 
حديث:مرفوع صحيح» والاختلاف الذى وقع من الرواة فى لفظ ممكن الارتفاع بالترجيح كما 
أشرنا إليه سابقا. وقد ورد عن أم سلمة ما يدل على تقديم الحنث على الكفارة كما سيأتى. 

00 قوله: ”عن عبد الله بن عمرو “ إلخ. هذا هو الصواب باثبات الواو بعد عمر. وقد سقطت 
بر يه الدج لاقترب ا وتدبع الحديث فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ ثم 
كتب فى الإحجياء: “لم أجده فى مسند أحمد مع التتبع البليغ» » فلعله فى كتاب آخر له“ اه. ولو 
راجع امجتبى للنسائى (۲ :4 )١‏ والجامع للترمذى ٤: ١(‏ ) لعلم أن الحديث لعبد الله بن غمرو 
ابن العاص الأموى دون عبد الله بن عمر العدوى. وقد وقع فى نسخة الفتح تصحيف” آخر من 
الناسخين وهو إبدال الواو بشم فى قوله: ” فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه“. فإن الحديث فى 
مسند أحمد إنما هو بالواو دون ثم. قال عبد الله: ثنى أبى ثنا الخكم بن موسى قال عبد الله: وسمعته 
أنا من الحكم ابن موسىء ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمروء قال: 
قال رسول الله ل : «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن ,ينه 
.)۲۰٤:۲(‏ وفيه مسلم بن خالد الزنجى وثقه ابن حبان وغیره» وضعفه أحمد وغیره» وكان فقيه 
در كه a‏ الحافي الفنقة قبل أن بلقي بالكاء e aS‏ جما في 
تہذیب التہذیب  .)١1758:٠١(‏ 


)١(‏ والدليل على أنه من تصرف الناسخين قول ابن الهمام بعد ذلك: ”وأما لفظ الحديث على ما ذكره المصنف فلم يعرف أصلا 
أعنى قوله: ”من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمینه“ اه (۳۹۹:۳) فلو كان قد 
وجد الحديث فى مسند أحمد بلفظ: ”ثم ليكفر عن مينه“. لم يقل: ”أن لفظ الحديث على ما ذكره المصنف لم يعرف أصلا” 
فافهم. والعجب من بعض الناس أنه كيف لم يتنبه لهذا. والله يبدى من يشاء لما يشاء. 
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فان قيل: قد رواه الطبرانى فى الكبير بلفظ: ”من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر ˆ 
عن يمينه وليأت الذى هو خير“ كما فى ” مجمع الزوائد” »)١84:4(‏ قلنا: أحمد وابنه أوثق من 
الطبرانى وأجل» فا محفوظ عن مسلم بن خالد لفظ أحمد وابنه. فإن قيل: رواه النسائى فى امجتبى: 
أخبرنا عسمرو بن على ثنا يحبى عن عبيد الله بن الأحمس ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

"أن رسول الله َيه قال: من حلف على يمن فرأى غيرها خيرا مدہا فليكفر عن يمينه وليأت الذى . 
هو خير اه .)۱٤٤:۲(‏ ْ ش 

قلنا: ا ق على ر ف ت باد اح فزق اع خوج فى 
مسنده بهذا الإسناد حديث: "لا نذر ولا مین فى ما لا يملك ابن آدم» ولا فى معصية الله عز وجل» 
ولا قطيعة رحم» فمن حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير» فإن 
.تركها کفارتہا“ اه (۲۱۲:۲)» وكذا هو عند أبى داود فى سننه »)۲٤۳:۳(‏ وعند الحاكم فى 

”مستد ركه .. والأمر يإتيان ما هو خير مع التكفير ليس من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ ونما هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمروء والله تعالى أعلم.. 

ويؤيد أثر المتن فى تقديم الحنث على الكفارة ما رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن 
أذينة عن أبيه قال: قال رسول الله مك: ”من حلف على ين فرأى غيرها خيرا منبا فليأت الذى 
هو خير وليكفر عن ينه “. ورجاله رجال الصحيح غير ابن أذينة» وهو ثقة. وعن معاوية بن الحكم 
السلمى قال: قلت: يا رسول الله! إنى رجل أحلف على الشىء ثم أندم عليه؛ فقبال رسول 
الله ل : «من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت اذى هو خير ويكفر عن ينه . رواه 
الطبرانى أيضاء وفيه من لم أعرفهء كذا فى ” مجمع الزوائد“ .)۱۸٤:٤(‏ 

قلت: ذكرناه اعتضادا. وعن عمران بن حصين فى حديث مرفوعا: ' ولكن إذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها خیرا منہا فعلت الذى هو خمير وكفرت عن بمينى “. رواه الطبرانى فى " الكبير” 
و ”الأوسط“. وفيه سعيد بن زربى ضعيف» كذا فى ”المجمع' أيضاء وذكرناه اعتضادا. وأخرج 
الحاكم فى ”المستدرك” عن ععدى بن حاتم فى حديث طويل: أما أنى سمعت رسول الله مت 
يقول: ”إذا حلف أخدكم على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير (01:4؟) وصححه» 
وأقره عليه الذهبى» وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد الكندى عن أنس بن 
مالك عن رسول الله سء أنه قال: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذى هو خير 
وليكفر عن بمينه). قال مالك: والكفارة بعد الحنث أحب إلى؛ كذا فى ”المدونة الكبرى ٠‏ 
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- أخبرنا أبو العلاء ثنا على ين معبد ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد 
الهمدان نی أبوالقاسم الكوفى ثنا يزيد بن كيسان أبو إسماعيل عن أبى حازم عن أبى 
هريرة: : “أن رجلا أعتم عنده فسأل صبيته أمهم الطعام» فقالت: حتى يجىء أبوكمء فنام 
الصبية» فجاء أبو هم» فقال اشتبيت الصبية؟ فقالت: لا! كنت أنتظر مجيئك»: فحلف 
أن لا يطعم nT‏ 
رسول الله مقي فأخخبره بالذى صنعء فقال البى مَك : من حلف على يمين فرأى خيرا 
مها فليأته ثم ليكفر عن يمينه ". رواه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم 
السرقسطى”” فى كتاب غریب الحديث (زيلعى 5 قلت: رجاله كلهم محتج بهم 
وإن كان فى بعضهم اختلاف لا يضر كما عرفت غير مرة. وأبو العلاء هو محمد بن 
أحمد بن جعفر الذهلى» يعرف بالوكيعى ثقة ثبت من صغار الحادية عشر» كما 
فى “التقريب” (۱۷۷). والحديث أخرجه مسلم )٤۸:۲(‏ من طريق يزيد بن كيسان 
ببذا الإسناد نحوه. 

أسحنون (۲۹:۲). وهذا سند حسن» وسنان بن سعد وثقه ابن معين وابن حبان» وكان أجمد بن شْ 
صالح يجله كذا فى ” تہذیب التبذيب”* .)٤۷۲:۳(‏ فهذا أنس بن مالك وأذينة ومُعاوية بن الحكم 

السلمى كلهم رووا تقديم الحنث على الكفارة» لم يختلف عليهم فى ذلك فيما علمناء وكل من 

روى عنه تققديم التكفير على الحنث قد روى عنه عكسه أيضاء وأكشر الرواة عنهم على تقديم 

الحنث؛ فليكن هو الراجح كما قاله ابن الهمام: والعلم لله الملك العلام. 1 

قوله: ”أخبرنا أبو العلا“ إلخ. قال بعض الناس المدعى سعة النظر فى الحديث ورجاله: ”لم 

أجد أبا العلاء هذا ولم أعرف من هو“ . قلت: لعلك تتبعته فى باب الكنى من التقريب والتہذيب 

والبسان أو فى الرواة عن على بن معبد الكبير» ولو تتبعته فى ترجمة على بن معبد الصغير لوجدت 

فى الرواة عنه أبا العلاء الوكيعى» كما فى ” التبذيب * :)۳۸١:۷(‏ اسمه محمد بن أحمد بن جعفر 

بن مهران الذهلى نزيل مصرء يعرف بالوكيعى. روى عن أبيه وعلى بن الجعد وعاصم بن على 

رأحمد بن حنبل.وابنى أبى شيبة وعلى بن المدينى وأحمد بن صالح المصرى وغيرهم وعنه النسائى 

الطحاوى وابن عدى وأبو سعيد بن يونس وابن الأعرابى وأبو القاسم الطبرانى وآخرون. قال ابن 


تح سين وراء وبقاف وسين أخرى» نسبة إلى سرقسطة مدينة من الأندلس. كذا فى المغنى (47). 
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١هم-‏ عن أم سلمة: ” أنها حلفت فى غلام لها استعتقها قالت: لا أعتقها الله 
من النار إن أعتقه أبداء ثم مكفت ما شاء الله ثم قالت: سبحان اللّه! سمعت رسول 


يونس: ”كان ثقة ثبتا“ اه (تبذيب التبذيب ۲:۹). وذكره السيوطى فى رواة الحديث بمصر 
.)1١14:1(‏ ودلالته على تأحير الكفارة عن الحنث ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم بہذه السياقة 
ولفظه: ”من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن بمينه ". ولكن الوليد بن 
القاسم الهمدانى ثقة» وثقه أحمد ويعلى بن عبيد. وقال أحمد: ”قد كتبنا عنه أحاديث حسنانا عن 
يزيد بن كيسان ا م 10 وزاد لفظة ”ثم“ وهی لا تنافى 
أصل الحديث؛ فتقبل زيادته» وبمذه اندحض ما قاله ابن الين: لو كان تقديم الكفارة لا يجزى 
لأبانه ولقال: ”فليأت ثم ليكفر ء لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز اه. قلنا: فقد أبان لله 
ما كان خفياء وقال: ”فليأته ثم ليكفر عن يمينه .. 

ولا يتم للجمهور فرحة بما روى أبو داود من طريق عبد الأعلى: نا سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: ”فكفر عن يمينك ثم أت الذى هو خير ". فإن المنذرى 
لم يذكر هذا الحديث فى مختصره» والذى يظهر من كلام المزى أن أبا داود ما أخرج هذا الحديث 
فى كعاب الأيمان» بل أخرج قصة اليمين مع قصة الإمارة فى الخراج» كما أخرجه البخارى مع 
القصتين فى الأيمان والنذور» كذا فى ”عون المعبود“ (۲۲۳:۳). والبخارى لم يخرجه بلفظة ”ثم 
كما هو معلوم. ورواه النسائى ببذا السند بعينه بلفظ: ”فكفر عن ينك وأت الذى هو خير . 
بدون لفظة ”ثم .)١54:7(‏ ورواه من طريق جرير بن حازم عن ا حمسن عن عبد الرحمن بن 
سمرة بلفظ: ”فكفر عن بمينك ثم أت الذى هو حير“. وجرير وإن كان من رجال الجماعة ثقة إلا 
أنه اختلط فى آخر عمره» وحدث بمصر أحاديث مقلوبة» كتما فى ”التبذيب” (۷۲:۲). ولیس فى 
الحسن كقتادة. وقد تقدم عن الحافظ فى الفتح: أن أكثر الرواة قدموا ذكر الحنث على الكفارة فى 
حديث عبد الرحمن بن سمرة فهو الراجح. وأخرجه البخارى ومسلم بمن رواية جرير بالواو» كما 
فى ” الفتح” أيضا .)078:11١(‏ ولو سلمنا فقد وردت لفظة ”ثم“ فى تقديم الحنث على الكفارة 
أيضا فى حديث المتن هذاء فقلك بتلك. وما ذكرناه من وجوه الترجيح لتقديم الحنث حسنى 
وزيادة» وترجمة الإمام قاسم بن ثانت قد ذكرناها فى الجزء الثانى من الكتاب» فليراجع. ١‏ 

قوله: "عن أم سلمة“ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على صحة ما قاله أصحابنا. ويجعل حرف "ثم 
فى الرواية التى لفظها: ”فليكفر عن بمينه ثم ليأت الذى هو خير“ بمعنى الواو كقوله تعالى: لثم 
كان من الذين آمنوا» وقوله: وإثم الله شهيد على ما يفعلون4. ألا ترى أن أم سلمة روت الحديث 
ا ملكت عن نيه فم بت الى بهو خييز ”.الم قري الاسناق علي الك اق اا 
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الله ع يقول: : من حلف على بین فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه د a‏ 
خير. فأعتقت العبد ثم كفرت عن بمينها". رواه الطبرانى فى ”الكبير”» ورجاله ثقات. ٠‏ 
إلا أن عبد الله ين حسن لم بمسمع من أم سلمة (مجمع الزوائد ٠: ٤‏ .. قلت: هو ثقة 
جليل القدر من أخميار أهل البيت» كما يظهر من ترجمته فى ' الذي“ 3 نكم ا). 
وصاحب البیت أدرى ا فيه »> فمثل هذا الانقطاع لا يضر صحة الحديث. شار إلى 
' ذلك الحافظ فى ` التلخيص”* (؟:559). 

ا حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه: 
أن النبى َيه قال: : امن حلف على يمين فرأى غيرها خميرا منها فليأت الذى هو خير 
فليكفر عن ينه بمينه). رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده (الإصابة ٤‏ ). وهذا سند. 
صحيح» رجاله رجال الصحيح خلا عبد الرحمن وهو ثقة» كما فى التقريب .)١١8(‏ 


أولا ثم كفرت عن يمينها. ولو لا أن تقديم الكفارة على الحنث لا يفيد ولا يجدى لم ترك أم سلمة 
العمل بظاهر ما روته. فقد علم الحفوظون من أمة محمد ملب أن أصحابه وأهل بيته من أتبع الناس 
لنبيهم لا يؤخرون ما قدمه إلا لعلة» لا سيما وقد سمعوا قوله ل «ابدؤوا بما بدأ الله به»» فلا حجة 
فيه للجمهور بل عرججة للحيو : يزيد الجيانية الكرام: والعجب من الحافظ كيف احتج 
للجمهور بأول هذا الحديث وترك آخرهء فقال فى الفتح: "وهو فى حديث عائشة عند الحاكم أيضا 
بلفظ "ثم .وفى حديث أم سلمة عند الطبرانى نبحوه» ولفظه: “فليكفر عن يميته ثم ليفعل الذى هو 
خير (۱۱ )2. وحذف قوله: ”فأعتقت العبد ثم كفرت عن ينها . وقد علم أن عمل 
E‏ فى الرواية عند حصمه. والله المستعان. 

قوله: ” حدثنا أبو الأحوص ٠‏ إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. والحديث فى المسند 
المطبوع الحاضر عندنا بالواو بلفظ «وليكفر عن بمينه) »)١۹١(‏ ولعله فى نسخة الحافظ بالفاء» وهى 
حجة على الشافعية ومن وافقهم كما لا يخفى. وأذينة صحابى ليس له إلا هذا الحديث:الواحدى 
كما فى الإصابة» فبعيد من الصحابى أن يرتكب الخطاء فى حديث واحد سمعه من النبى مل ولم 
يسمع غيره» ولم يختلف عليه الرواة فيما علمناء وفيه تقديم الحنث على الكفارة» فليكن هو المعول 
عليه دون غيره ما اختلف الرواة فى لفظه. فثبت أن مذهب أبى حنيفة فى الباب أقوى ما يكون» 
ولله الحمد وهو أرجح المذاهب رواية ودراية» لا ينكره إلا مكابر ولا يجهله إلا معاند مجاهر. 
و السلام. 


۳۸۱ ١١ ج‎ 


باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طا عة 
8 عن عائشة شة عن النبى مر قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
اا و رواه البخارى .)551١:5(‏ وزاد الطحاوى فى هذا الوجه: 


«وليكفر عن مینه». (التلخيص الحبير ۳۹۸:۲). 


باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال الحقق فى الفتح: ”ومن نذر نذرا مطلقا أو غير 
معلق بشرطء كأن يقول: لله على صوم شهر أو حجة أو صدقة أو صلاة ركعتين ونجوه مما هو 
طاعة مقصودة لنفسهاء ومن جنسها واجبء فعليه الوفاء بها. وهذه شروط لزوم النذر فخرج النذر 
بالوضوء لكل صلاة» فإنه لا يلزم» لأنه غير مقصود لنفسه. وكذا النذر بعبادة المريض» لأنه ليس من . 
جنسه واجب. وأما كون المنذور معصية بمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما 
لعينه» أو ليس فيه جهة القربةء فإن المذهب أن نذر صوم العيد ينعقد» ويجب الوفاء بصوم يوم غيره 
ولو صامه خسرج عن العهدة” اه ملخصا .)۳۷٤:۳(‏ ودليل اشتراطه كونه طاعة مقصودة . 
ما سيأتى من قوله ّ4 : «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله). ودليل اشتراط أن يكون من جنسه واجب 
اتا "إن رجلا نذر الصلاة ببيت المقدس إن فتح الله على رسوله مكة» فقال له النبى مر : 
صل ههنا“. ودليل انعقاد النذر إذا كان المنذور معصية لغيرها لا لعينها ما صح عن ابن عمر: ”أن 
آتيا أتاه» فقال: نذرت صوم يوم النحر» فقال له ابن عمر: أمر الله تعالى بوفاء النذرء ونبى رسول 
لله مره عن صوم يوم النحر ". ذكره ابن حزم فى ” المحلى ' وصححه (۱۸:۸). ولم يقل بفساد 
النذر وعدم انعقاده» ويدل له ما:سيأتى فى النذر بذبح الولد فانتظر. : 

وقوله: ”فعليه الوفاء با“ أى من حيث هو قربة» لا بكل وصف التزمه به أو عين» وهو 
خلاقة رقن فلو ان أن يمدق عان هذا الفقير فسدق عل غير عن ره أو ندر التاق فى 
هذا اليوم فتصدق فى غدء أو نذر أن يتصدق ببذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره» أو نذر ركعتين . 
فى المسجد الحرام فأداها فى أقل شرفا منه» أو فيما لا شرف له أجزاه. خلافا لزفرء له أنه نذر بزيادة 
قربة فيلزمه. قلنا: عرف من الشرع أن التزامه ما هو قربة موجب» وتخصيص العبد العبادة بمكان 
ليس بقربة» بل إنما عرف ذلك لله تعالى» فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالنذر إلى لزوم التخصيص 
بمكان؛ فكان ملغى هذا. ودليل لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع. قال ثعالى: إوليوفوا 
نذورهمه» ومقتضاه الافتراض للقطعية ولكن خص منه النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب» 


إعلاء السئن وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة يكس 


فلم يكن قطعى الدلالة. ومن السنة كثير» منها حديث المتن. والإجماع على وجوب الإيفاء به» وبه 
استدل من قال من المتأخرين بافتراض الإيفاء بالنذرء قاله الحقق فى امعم“ أيضا .)٠۷٠:۳(‏ 

قلت: إنما أجمع المسلمون على صحة النذور لزوم الوفاء به فى الجسملة» كما فى ”الغني “ 
OTH)‏ الم بشن طعي N‏ على لزع كل سارو BM E‏ تم هل 
بالافتراض بل بالو جوب فحسب. 
تحقيق النمبى عن النذر وهل يكره مطلقا أم لا: 

قال الموفق فى المغنى: ”ولا يستحب النذر» لأن ابن عمر روى عن النى مَك أنه نى عن 
النذر» وأنه قال: ”لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل ". متفق عليه. وهذا نہی كراهة لا نہی 
حرم لأنه لو كان راما لما مدح المؤمنين به لأن ذنبسهم فى ارتكاب الحرم أشد من طاعتهم فى 
وفائه» ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبى ل وأفاضل أصحابه“ اھ .)۳۳۱٣:۱۱(‏ 

قلت: يعكر عليه ما رواه الطبرانى عن كعب بن عجرة قال: «بعث رسول الله عله سرية 
فقال: لمن سلمهم الله لأشكرنه؛ أو قال: على إن سلمهم الله أن أشكره. فغنموا وسلمواء فقال: 
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. فانتظره الناس يصنع شيماء فلم يرده يصنع شيماء فقالوا: 
يا رسول الله! إنك قلت للذى قال» فقال: أو لم أقل اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا“؟ قال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد: “وفيه سليمان بن سالم المدنى وهو ضعيف “ اه .)١85:4(‏ قلت: قال 
اندم ما أرق ا وقال أبو حاتم: : شيخ. توكو اوا ا 
فى ”اللسان” (4۲:۳).. 

و ار ا ل لا 
فقال رسول الله َيه : «لئن ردها الله على لأشكرن ربى عز وجل». فذكر الحديث» وفيه: فقعدت 
ل ل ا ا O‏ 
بها ومشوا بجنبہاء حتى أتوا رسول الله َه فلما رآها قال: الحمد لله! فانتظرنا هل يحدث رسول 
الله ع صوما أو صلاة» فظنوا أنه قد نسى. فقالوا: يا رسول الله مكلا إنك قلت: لفن ردها الله 
تعالى لأشكرن ربىء فقال: أو لم أقل الحمد لله)؟ رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه عمرو بن واقد 
القرشى» وقد وثقه محمد بن المبارك الصورى» ورد عليه» وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه» كذا فى 

مجمع الزوائد " .)۱۸۷:٤(‏ قلت: قال ابن عذى: هو من يكتب حديثه مع ضعفه. وقال أبو 
. القاسم: محدث شاعرء كذا فى ”التہذيب " (۱۱۹:۸). فلم يت ركه ابن عدى وعده أبو القاسم 


A وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة‎ a 


e‏ يي ب ا قال: 
ار ينذرون طاعة الله من الصيام والصلاة والزكاة والحج والعمرة» وما افترض عليهم فسماهم 
الله أبرارا . كذا فى فتح البارى” »)50:11١(‏ وقول قتادة: ” كانوا ينذرون” أراد به الصحابة. 
قال الحافظ: ” وهذا صريح فى أن الثناء وقع فى غير نذر امجازاة“ اه. وكأنه جنح إلى ما قاله ابن 
دقيق العيد: ”إن حديث النهى عن النذر محمول على نذر امجازاة دون نذر الابتداء» ويسمى نذر 
التبرر» فهو قربة محضة . كما فيه أيضا .)501:11١(‏ وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وقد أمر الله تعالى بإيفاء النذرء ومدح الموفين به» وهو يعم نذر الابعداء ونذر المجازاة 
كليہما. ونقل القرطبى الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر امجازاة» لقوله مرل : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ". ولم يفرق بين المعلق وغيره ذكره الحافظ فى.”الفتح “ أيضا. 

فالحق فى تأويل حديث النبى -والله أعلم- أن معناه لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر 
شيعا لم يقدره الله لکم» أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم. فالنہی إنما هو فى حق من يخاف عليه 
ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك محرماء لكونه يظن أن النذر يوجب حصول ذلك 
الغزضء أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء زإليه الإشارة بقوله مه ل نى الحديث: 
”فإن النذر لا يرد من قدر الله شيعا“ . وفى حق من لا تطاوعه نفسه بإخصراج شىء من يده إلا فى 
مقابلة عوض يستوفيه أولا فيلتزمه فى مقابلة ما يحصل له كما هو عادة الناسء وإليه الإشارة فى 
قوله ميلد ”في ستخرج الله به من البخيل» » فيؤتينى عليه ما لم يؤتينى عليه من قبل" . وقد أخطأ من 
ظن مثل | ذلك النذر شبيما بالصدقة والدعاء؛ فإن الدعاء والصدقة عبادة عاجلة» يظهر با التوجه. 
إلى الله تعالى والتضرع له والخضوع» بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول» وترك 
العمل إلى حين الضرورة» وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المدبى عنه من النذر ما فيه مال» لكن قد 
يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة» كما فى الحديث المشهور: ' البخيل من ذكرت عنده فلم 
الحافظ فى " الفتح " 119نم 08 ه). 

وأما من نذر لغرض صحيح وهو أن لانت علج كر ان الواجيية وهو فوق ثواب التطوع» 
أو لإظهار انحبة» كما ينذر المحب للمحبوب إن متعتنى بنظرة إليك فديتك بمالى ونفسى أو نبحوه» 


باب حكم الاستشاء فى اليمين 
4 61- عن أبن عمر رضى الله عنہما أن رسول الله م قال: من حلف على 
مين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه). رواه الترمذی وحسنه .)١5/:1(‏ وقد صححه 
SCT A‏ 
الأوطار ۸: (for‏ 


فلا كذرافة: مطل يذ الموفى به. وال تعالى أعلم. وفى القول بكراهة النذر مطلقا إشكال على 
القواعد» فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة» كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية» والنذر وسيلة 
إلى التزام القربةء 'فيلزم أن يكون قربة. قاله ابن دقيق العيد (فتح البارى» .)501:1١‏ فلا بد من 
. القول بأن النذر قربة فى نفسه. وإنما نى عنه لعارض اعتقاد فاسد أو عادة فاسدة فافهم. قلعلك لا 
تجد هذا التحقيق فى غير هذا الكتاب. والحمد لله الملك الوهاب. 
باب حكم الاستشاء فى اليمين 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى الزيلعى (؟:١/17)‏ بعد 
نقل عدة أحاديث فى الباب ما نصه: وظاهر هذه الأحاديث ‏ يقتضى اشتراط الاتصال» فإنها كلها 
بالفاء وهى للتعقيب من غير مهلة. واستشكل على هذا ما زواه البخارى ومسلم حديث أبى هريرة 
قال: قال رسول الله مكل ”قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة . 
٠‏ مدن غلاما يقاتل فى سبيل الله» فقال له صاحبه: قل إن شاء الله» فلم يقل» فأطاف بن فلم تلد 
١‏ مين إلا إمرأة واعادة نصف إنسان. فقال عليه السلام: لو قال: ك 
لحاجته“. انتبى. وفيه أيضا: وفى لفظ لهما: "فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللهء فلم يقل . | 
وفى آخره: "أ الذى. نفس محمد بيده لو قال: 05 ش 
و ل مر : حدثنا قنيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن 
عكرمة» أن رسول الله مه قال: : «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء 
ثم سكت» ثم قال: إن شاء الله “. انتہی. قال أبو داود: ووذ كتي لابن مسيعق ريلك قال 
د قزم وقد أسعد هذا اديت غير واحذ عن ريك تعن ساك عن ضكرمة عن أن عبان اتنهى. 

قلت: : رواه ابن حبان فى صحيحه مسنداء وأخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن شريك 
ا ل و ا ا يا 
قال: قال رسول الله : «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء 
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6 - عن نافع عن ابن عمر رضى الله غدهما عن النبئ يله قال: «من 
اه ادي روا بره ين عور رواه النسائى 
وسكت عنه ٤٤:۲(‏ ).۰ 


ثم سكت ساعة. ثم قال: إن شاء الله». انتبى. قال ابن حبان فى كتاب الضعفاء : هذا حديث رواه 
شريك ومسعر فأسنداه مرة وأرسلاه أخرى. انتبى“. 

قلت: ممالا ويافة. إحناف على شمر ESE‏ 
عر ال ك القرمن وكات قولسه ذلك بطريق الإناء فى القلسبء ولا بعد في “كون هذا الإلقناء قبل أن 
يتم سليمان كلامه أو مع تمام الكلام بلا فصلء ويؤيده ما فى الحنديث من قوله: فقال له 
. صاحبه“ » أى قال ذلك بالفور, فلو التفت سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأكملان 
إلى قوله لكان قادرا على وصل الاستثناء بکلامه» فمعنی قوله عليه السلام: «لؤ قال: إن شاء الله لم 
يحنث) إلخ أى لو قاله حين لقنه القرين. وأما الان فقد مر ا جواب عنه فى باب الاستتثناء فى 
الطلاق. وحاصله أن قوله لِك : : إن شاء الله بعد فصل السكوت بينه وبين قوله: والله لأغزون 
قريشا مسجو على البرك دون السا بام أو یج على المتكويت ‏ لتفس ونحوهء قال المافظ 
فى فتح البارى .)٥۲۱:۱۱(‏ 

وأجاب الجصاص فى أحكام القرآن له: أذ شريكا واه عن سباك عن عكرمة أنه كه ال: 
«والله لأغزون قريشا) ثلاثاء ثم قال فى آخرهن: ”إن شاء الله . فأخبر أنه استثنى فى آخرهن» وذلك 
يقتضى اتصاله باليمين وهو أولى اه .)۲١٤:۳(‏ ورواية شريك هذه أخرجها أبو داود وابن حبان, 
كما فى التلخيص الحبيرء وفى النسخة الحاضرة عندنا لأبى داود عن سماك عن عكرمة يرفعه: 
«والله لأغرون قريشاء ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشا إن شاء ال ثم قال: والله 
لأغزون قريشاء ثم سكتء ثم قال: : إن شاء الله» الحديث. .)١١5:7(‏ وفية دلالة على وصل 
الاسضاء باليمين مرتين :و لفقل" ” ثم“ للترتيب الذكرى أو الفصل القليل الذى لا يعد فاصلا شرعا 
وعرفا. ا ا ل 
المذكور سابقا مرتين ثم صرح به ثالثا تاكيدا. 

وبالجملة فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الفصل :بين اليمين والاستثناء» لما فى 
ألفاظه من لاعلا والاضطراب الشديد وإن سلم فيحتمل أن يكون الااستثناء منفصلا من 
خصائصه مَك بدليل ما فى الدر المنشور: “أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله: #وواذكر ربك إذا نسيت). قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت. قال: هى 
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> عن نافع عن عبد الله بن عمر, أنه كان يقول: .“من قال: والله ثم قال: إن 
شاء اللهء ثم لم يفعل الذى جلف عليه لم يحدث“ زوه الإقام مالك فى الوط و .)١186‏ 
ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أيضا موقوفا. وقال فيه: ”ثم وصل الكلام 
بالاسغناء” ٠‏ وفى رواية: ` فقال فى أثر يكين . قاله البيبقى ة فى المعرفة (الزيلعى» ۲: .)۷١‏ 


خماصة لرسول الله م وليس لأحد أن يستغنى إلا فى صلة نه 'اه. (۲۱۸:۲). وقد صرح 
السيوطى فى ”الإتقان“ أن ابن أبى حاتم لا يخرج عن ابن عباس بالطرق الواهية شیا فى تف سيره 
بل يتحرى الطرق الصخيحة أو الحسنة منها. وقد ذكرناه فى الكتاب غير مرة. وقال الزيلعى: 
. أجرجه الطبرانى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى: «إواذكر ربك إذا 
نسيت». قال: هى لرسول الله َيه وليس لنا أن نستثنى إلا بصلة اليمين“ اه (۷۲:۲). قلت: 
وابن أبى نجيح من رجال الجماعة ثقة كان سفيان يصحح تفسيره كما فى ' 'التبذيب” (4:5 0). 
| ومجاهد لا يسأل عنه» والمعروف من عادة المصنفين من امحددثين أنهم لا يحذفون من الإسناد 

إلا ما سلم عن شوب الطعنء فالأثر صحيح: : وفى " مجمع الزوائد" فيه عبد العزيز بن الحصين 
وهو ضعيف» ..)۱۸۲:٤(‏ قلت: وأعجب منه أن الخاكم احرج ج له فى ”المستدرك ٠‏ وقال اق 
كذا فى ' اللسان ” (59:5). ١‏ 

قلت: والظاهر سلامة طريق ابن أ نی تخاتم غنه فأئه قد العزم أن ينفرج اصح ما ورد كما فى 
"الإتقان” ٠: ١١‏ أو كان عنده ثقة كما قاله الحكم. والله أعلم. وبالجملة: فالحديث حسن 
وبعد ذلك فلا مساغ للاستذلال بحديث: «لأغزون قريشا»» أصلا. 

فائدة: : الاستنناء مع اليمين مستحبء بدليل ما رواه الطبرانى عن أبى هريرة: من تمام يمان 
اعبد أن بستٹنی فى كل حديث “ ریاف اله بن ید بن أن سعد شین کا مجمع 
الزوائد” (187:5). ويكشفى بمثله فى فضائل الأعمال» ولكن لا ييسقى به اليمين يميناء بل یکون 
وعدا مؤكدا فاحفظه. 1 

فائدة: ا RT‏ رق لخد سي 
اشتهر عنه» فلا بد من حمل المشهور على أن الاستثناء منفصلا كما اشتهر المترتبة على ترك 
الاستثناء. وأما إنه يبطل اليمين فلاء وإلا لزم أن لا يجب الكفارة على حالف ويلغو إيجابهاء 
ولا يكون أحد كاذبا فى يمينه إذا كان يتخلص منها بالاستثناء ولو بعد حين فافهم. قلت: وقوله 
,الور ها رواه الحاكم من طريق الأعمش عن مجاهد عنه: "إذا حلف الرجل على يمين فله أن 


AY ا‎ ١١7 ج‎ 


eT (4r: :9( أخرج الدارقطتى‎ ۷ 

الزناد عن أبيه عن سالم عن .ابن عمر» قال: کل استثناء غير موصول فصاحبه حانث“ : 

موهذا سند صحيح. قال الحافظ فى 'الدراية” 09 وروی البيبقى. من حديثه: 
كل استثناء موصول فلا حنث عليه“ اه 


يستثنى ولو إلى سنة» وإنما نزلت هذه الآية فى هذا: واذكر ربك إذا نسيت. قال: إذا ذكر استثنى. 
قال؛ وكان الأعمش يأحذ ببذا". (0:4 ). وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهيئ» 
ولا بد من الجمع بينه وبين ما رواه أبو حاتم من طريق مجاهد عنه. فأما أن يجمع بما ذكرناء أو . 
يقال: كان ابن عباس يراه أولا عاما ثم قال بخصوصه للنبى َه بدليل لاح له ه. والله أعلم. ٠‏ 

لطيفة: ذكر السيوطى فى تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة نقلا عن تاريخ ابن . 
خلكان» قال أبو يوسف: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة فقال الربيع حاجب المنصور وكان يعادى 
أبا حنيفة: يا أمير المؤمنين! هذا أبو حنيفة يخالف جدك» كان عبد الله بن عباس يقول: إذا حلف. 
على يمين ثم استفنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الإستثناءء وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستفناء إلا 
متصلا باليمين» فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين! إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك 
بيعة» قال: وكيف ذلك؟ قال: يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستقنون فتبطل أانهم» . 
فضحك المنصورء وقال: يا ربيع! لا تتعرض لأبى حنيفة» فلما خرج أبو خنيفة قال له الربيع: أردت . 
أن تشيط بدمی» فقال له: ولكنك أردت أن تشيط بدمى فتخلصت نفسى اه (۳۲). ٠‏ 

قوله: "أخرج الدار قطنى “ إلخ. دلالته على اشتراط الاتصال فى الاستثناء ظاهرة. وهو 
معارض لقول ابن عباس المشهدورء ولكن الجمهور على ترجيح قول ابن عمر» يدليل حديث عبد 
الرحمن بان شسمرة المتقق :عليه مرفوغا: ” إذا حلفت على مين فرأيت. غيْرها جيرا :مدبا فكفن عن ' 
يمينك “» وغير ذلك من الأحاديث الآمرة باتيان الخير إذا حلف على ضده» فلم يقل رسول الله مو 
فاستشن» ولو جاز الاستثناء منفصلا مبطلا لليمين أو محللا لها لبينه رسول الله َه له» والسكوت . 
فى موضع البيان بيان.:ققبت أن :الاسثناء بفصل ليس بشىء» وأيضا: فلو جاز الاسعقناء فى كل.. 
حال لم يحنث حانث به» ولم يأثم شاهد يحلف زورء لاستحلاله عنه بالاستثناء ولو بعد حين. 

قال الموفق فى المغنى: ”إن الخالف إذا قنال: إن شاء الله» مع يمينه» فهذا يسنمى استثناءء 
ام التلماء على ی ا واه سق ی بمينه لم يحنث فيهاء والأصل فيه قول . 
النبى ع4 : دمن حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث” . ويشترط أن يكون الاستثناء منصلا باليمين ' 


إعلاء السنن ش 00 حكم الاستثناء فى اليمين ْ اام 


48> عن عبد الله -يعنى ابن مسعود- قال: ”من حلف على مین فقال: إن 
شاء الله فقد استثنى“. رز براي فى ا ا رسال ا لان 
ا . (مجمع الزوائد 6 .(AY:‏ 3 قلت: ورواه محمد فى لاا 
فل اينيع قن لقاع كن عي ١‏ رار يي ل . 


بحيث لا یفصل بینہما كلام أجنبى» ولا يسكت بيدهما سكوتا يمكنه الكلام فيه. فأما السكوت 
لانقطاع نفسه أو صوته أوعى أو عارض من عطسة أو غيرها فلا ينع صحة الاستثناء وثبوت 
حكمه» (هذا هو قول الحنفية صرح به احقق فى ” الفتح* ۳۷۷:۳) وبهذا قال مالك والشافعى. 
والثوزى وأبو عبيد وأصحاب الرأى وإسحاق» لأن النبى ل قال: ”من حلف فاستثنى“. وهذا 
يقتضى كونه عقيبه» ولأن الاستناء من تمام الكلام فاععبر اتصاله به كالشرط وجوابه» وخبر المبتداً 
والاستثناء يإلاء ولأنه بعد الفراغ رجوع» ولا رجوع فى اليمين"» اه ملخصا (177:11). 

وقال الشوكانى فى النيل: “فى حديث ابن عمر دليل على أن التقييد بمشية الله مانع من 
انعقاد اليمين أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربى الاجماع؛ 
قال: أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله» يمنع انعقاد اليمين”'" بشرط كونه متصلا. قال: ولو 
جاز منفصلا كما روى عن بعض السلف لم يحنث أحد قطء ولم يحتج إلى كفارة. قال:: 
واختلفوا فى الاتصال» فقال مالك والأوزاعى والشافعى والجمهور: هو أن يكون قوله: إن شاء اللى 
متصلا باليمين من غير سكوت بينهماء ولا يضر سكتة النفس. وعن طاوس والحسن وجماعة من 
التابعين أن له الاستفناء ما لم يقم من مجلسه. قال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم وقال عطاء: قدر حلبة 
ناقة. وقال سعيد بن جبير: يصح بعد أربعة أشهر. (قلت: ذكر الأقوال كلها بأسانيدها ابن حزم فى 
"امحلى “40:8 47). ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العشاق أن التقييد بالمشيعة يمنع 
الانعقادء وإلى ذلك ذهب الجمهور» وبعضهم فصلء واستثنى أحمد العتاق لحديث: إذا قال: أنت 
طالق إن شاء الله لم تطلق» وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر. وقد تفرد به حميد بن 
مالك وهو مجهولء كما قال البيبقى. والظاهر من أحاديث الباب أن التقييد إنما يفيد إذا وقع 
بالقول كما ذهب إليه الجمهور, لا بمجرد النية إلا ما زعمه بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة 
الاستثناء بالنية “ اه ملخصا (:57 5» 4 5 4). ْ 

قوله: ”عن عبد الله إلخ. قلت: أخرجه ابن حزم فى ”الحلى “ بلفظ: ”من حلف ثم قال: إن 


)١(‏ قلت: فما ذكره الحقق فى الفتح من حلاف مالك فيه ضعيف. فإن ابن العربى أعرف الناس بمذهب مالك. والله تعالى أعلم. 


د م حكم الاستثناء فى اليمين ۳۸۹ 
ا سي و فد لت کے ا 


521 عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن المغيرة عن إبراهيم: ”إن استفنى فى 
نفسه فليس بشىء حتى يظهره بلسانه ". 

- وعن معمر عن حماد فى الاستثناء: ليس بشىء حتى يسمع نفسه “. 

3 لوعن حادة عن لكين التصتدرى: إذا حرك لسانه أجزأ عنه فى 
الاستثناء” ء . أخرجه ابن حزم فی ` المحلى“ (55:8). و 

5 1- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: 'إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقد 
استثنى ' ك )٠‏ وقال: بهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه. 


محدودة» وليس بصحيح فإن لفظة ثم فيه من تصرف الرواة وقد روى عنه بسند رجاله رجال 
الصحيح: “من حلف فقال: إن شاء الت" . بالفاء وهو يفيد التعقيب بلا تراخ فافهم. 

وأما ما رواه عبد الرزاق عن الشورى عن عبد الرحسمن بن عبد الله بن عتبة عن القاسم ابن 
عبد الرحمن» قال: قال عبد الله بن مسعود: قال أبو ذر هو الغفارى: “ما من رجل يقول حين ' 

يصح: اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلفء أو نذرت من نذر» فمشيتك بين يدى ذلك 
د شئت منه کان وما لم تشاء لم یکن» فاغفره لی و تجاوز لی عنه [ إلا كافى استثناءه بقية يومه 
ذلك . كما فى الحلى أيضاء فليس معناه أن الاستنناء أول النهار يمنع انعقاد كل ما حلف به فى 
نهاره ذلك» بل معناه أنه يسلم بهذا القول عن كراهة ترك الاستثناء فى كلامه؛ فيغفر له ذلك 
ويتجاوز عنه. وأما فى الحكم فكل استثناء لم يكن متصلا باليمين لا يعتد به» ولو سلم ففيه ما فى 
قول ابن عباس» وقد ذكرنا ترجيح قول ابن عمر عليه» فكذا على هذاء ولا يلزم من رواية ابن 

قوله: "عبد الرؤاق ٠‏ إلى قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة أولا“ إلخ. قال الموفق فى "المغنى “: 
“ويشترط أن يستثنى بلسانه» ولا ينفعه الاستفناء بالقلب فى قول عامة أهل العلم منهم الحسن 
والنخعى والغورى والاوزاعى والليث والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن المنذرء 
ولا نعلم لهم مخالفاء لأن النبى له قال: من حلف فقال: إن شاء الله» والقول هو النطق» ولأن 
اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء» وقد روى عن أحمد: إن كان مظلوما فاستثنى فى نفسه 
رجوت أن يجوز إذا حاف على نفسه» فهذا فى حق الخائف على نفسه» لان كينه غير منعقدة (عند 
أحمد ومن وافقه) أو لأنه بمنزلة المتأول» وأما فى حق غيره فلا“ اه (778:11). 


إعلاء السنن الاستنناء فى اليمين 4۰ 


شاء اله قال: ا د ا 
وقال: a a i SS‏ 


ارد على ابن حزم فى نسبت إلى أى ححيفة لاء الاستشاء فى اليمين غير ا 

قوله: ” أخبرنا أيو حنيفة ‏ ثانيا | إلخ. ورحم الله ابن حزم حيث عزى إلى أبى حنيفة مالم يقل 
به ثم بنى على زعمه الباطل تشنيع مذهبه وبتشيعه» ولم يدر أن من بصق فى وجه السماء تلطخ به 
وجهه. قال ابن حزم: والعجب أن أبا حنيفة ومالكا يريان الاستثناء فى اليمين بالله تعالى فقط. 
ولا یریانه فى سائر الأبمان» وهذا عجب جدا أن es‏ : 
بالل لأن الينْمين بالله.تعالى يسقطها الاستنناءء ويسقطها الكفارة» واليمين بغير الله أجل من 
يسقطها الاستخناءء ومن أن يسقطها الكفارة» ومن أن يكون فيما ء 00 
تعالى من هذا القول البشيح الشنيع» والكفارة فى نص القرأً آن جاءت على الأبمان جملةء والاستثناء 
فى بیان رسول الله ل جاء فى الحلف جملة» فإن كان تلك أيمانا فالاستثناء والكفارة فيہاء وإن 
لم تكن أيمانا فمن أين ألزموها” اه .)٤۷:۸(‏ 

وقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بالاستثناء فى الطلاق والعتاق وسائر الأيمان» نعم! قد توقف 
أحمد فى جواب من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله أو لعبد: أنت حر إن شاء الله» وفى موضع 
قطع أنه لا ينفعه الاستثناء» لأنبما ليسا من الأبمان» وبه قال مالك والأوزاعى والحسن وقتادة 
(فلأحمد:ومالك سلف فيه من أجلة التابعين) ولأنه أوقع الطلاق والعتاق فى محل قابل فوقع كما 
لو لم يسعفن. والحديث (وكذا نص القرآن) إنما تناول الأيمان» وليس هذا بيمينء إنما هو تعليق على 
شرط (فلا يكون فيما الكقارة). قال ابن عبد البر: إنما ورد التوقيف بالاستثناء (والكفارة) فى اليمين 
بالله» وقول المتقدمين الأبمان بالطلاق والعتاق إنما جاز على التقريب والأتساع» ولا ين فى الحقيقة 
إلا بالله» وهذا طلاق وعتاق (وليس بيمين وتحصل بذلك الجواب عنما أورده ابن حزم عليهم 
فافهم).-وقال.طاوس وحماد والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى بجواز الاستثناء فيهماء لأنه علق 
الطلاق والعتاق. بشرط لم يتحقق وجوده. ا COG‏ 
بكشيئة زيد ولم يتحقق مشيئته اه. ملخصا (المغنى 51:1١‏ ؟).. 
الرد على ابن حزم فى إيراده على مالك فى مسألة الاستشاء ” 

ادال ا ”وعجب آخر عنجيب جداء وهو أن مالكا قال: إن الاستفناء فى الأيمان إن 


عر حكم الاستثناء فى اليمين ۳۹۱ 
يبي يي اث ا م ا ار سس 


نوى به الحالف الاستثناء فهو استثناء صحيح» فإن نوى به قول الله عز وجل: : ولا تقولن لشىء 
إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله “» لم يكن اسطناء. قال ابن حزم: هذا كلام لا يدرى ما هو 
ولا ماذا أراد قائله به» ولقد رمنا أن نجد عند من أخمذنا قوله عنه من المنتمين إليه معنى يصح فهمه 
لهذا الكلام فما وجدناه؛ إ لايع بمارت كا عام واكاالتول دجن نی کی ر لابه 
كل من عند ربنا وإن لم نفهم معناه” اه (4۷:۸). 

قلت: لقد صدق من قال: إن ابن حزم علمه أكثر من عقله؛ وروايته أوفر من درايته» وهكذا 
أهل الظاهر كلهم لا يكادون يفقهون حديث الأئمة» فكيف بكلام اله وحديث الرسول ا 
..وإنما أراد مالك أنه إذا لم يرد بقوله: ”إن شاء ال“ الاستنناء وقطع اليمين» بل أراد التبرك فحسب» 
لم يكن استثناء» وأنه يحنث» ودليل ذلك قوله: "ولم يرد الاستنناء” . وذكر سحنون بعد ذلك قول 
عطاء: “ما لم يقطع اليمين وتبرك“. كما فى ”المدونة“ (۳۳:۲» 4) وليس قول مالك ذلك 
جیب ابل اجب نه قول من قال بصحة الاستثناء من غير قصدء وهو لا يقول بانعقاد اليمين 
بدونه» استدلالا بقوله تعالى: فإولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)» وبقوله مَرفلِ: «إنما الأعمال 
بالنيات». كما فعله ابن حزم فى المحلى (4:4 ”). ويوضح قول مالك هذا ما ذكره الموفق فى المغنى 
عن القاضى: ‏ إنه اشترط أن يقصد الاستفناءء فلو أراد الجزم فسبق لسانه إلى الاستفناء من غير 
قصدء أو كانت عادته جارية بالاستثناء فجرى على لسانه على العادة من غير قصد لم يصح لأن 
اليمين لما لم ينعقد من غير قصد فكذلك الاستثناء» وهذا مذهب الشافعی“ اه (579:11). 

قلت: ويتعسر الانفصال عنه على من يقول باشتراط القصد فى اليمين. ومنهم ابن حزم 
أيضا. وأما الحنفية فلم ي تترطرا ولاك فى الحدون E‏ دقام 
وعلمه أتم وأحكم» وله الحمد على ما علم وألهم وفهم. 
تحقيق الاستشاء فى قوله مك د : : «إلا الإذخر»: 

فائدة: قال الحافظ فى الدراية: ”استدل على عدم اشتر اط الاتصال (فى الاستثناء بجا ر واه 
مالك عن زيد ب بن أسلم عن جابر» قال: رأى رسول الله مو رجلاء فقال: ضرب الله عنقه» فسمعه 
الرجل» فقال: فى سبيل الله يا رسول الله! فقال: فى سبيل الله. فقتل الرجل (فى سبيل الله). وقصة 
العباس فى قوله: إلا الإذخر» هو من هذا الوادى (١5؟).‏ 

قلت: ليس ذلك من باب الاستثناء فى شیء» أما الأول فظاهن. 38 القانى فلأن لفظ 
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الحديث المتفق عليه عند الجماعة بعد قوله رئ 2 دلا يختلى خلاها). قال العباس: “يا رسول 
الله ميا إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم” قال: «إلا الإذخبر». ولا شك أن قول العباس: 
"إلا الإذحر“ ليس من باب الاستشناءء وإلا لزم وقوع الاستنناء فى كلام غير من تكلم بالممستثنى 
منه» ولم يقل بجوازه أحد» فلا بد من القول بأن العباس لم يرد به أن يستفنى هو».وإننا أراد به 
الضراعة والتلقين» بدليل ما وقع فى مرسل مجاهد عند عمر بن شبة مكان قوله: "إلا الإذخر : 
a E Rs‏ (فتح البارى (E: ٤>‏ 
فكذلك قوله مك : "إلا الإذحر “ ليس من باب الاستثناء» بل من باب الترخيص وقبول الضراعة» 
وإما أورده فى صورة الاستثناء مراعاة لمشاكلة ضراعة فهو استثناء صورة وترخيص ونسخ معنى» 
كما أن قول العنباس: إلا الإذحر استثناء صورة وضراعة وتلقين معنى» أو يقال: إنه من باب 
التفسيرء فإن مراده ع بقوله: ”لا يختلى خلاها“ ما يمكن حمله من الحل ولا يتعذر الصبر عن 
لكون الحرج مدفوعا فى الشرع» وكان ذلك مما قد علمه العباس» ولكنه أراد مزيد البيان 
فأجابه ّي بقوله: إلا الإذخر مفسرا لقوله: لا يختل خلاها. وأخرجه فى صورة الاستثناء مشاكلة 
كما مر. وقد تقرر فى الأصول أن الاتصال إنما هو شرط لبيان التغيير دون بيان التفسير فلفظة ”إلا 
ههنا بمعنى لكن» كما فى قوله تعالى: لا یسمعون فیما لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما). 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذا الاستغناء فى حكم المتصل؛ لاحتمال أن يكون ع أراد أن 
ESI‏ «إلا الإذخر». ذكره 
الحافظ فى ”الفح .)٤۳:٤(‏ . 

. وفيه أيضا: قال ابن المنير: 00 معنى الضراعة (والالتماس) 
وترخيص النبى م كان تبليغا عن الله» إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحى» ومن ادعى أن نزول 
الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم" اه. قلت: والترخيص بعد التضييق والتخصيص بعد 
التعميم نسخ عندنا كما تقرر فى الأصول» ولا يشترط اتصاله با منسوخ كما هو معلوم. ويحتمل 
أن يقال: إنه َل أراد إعادة الكلام من أوله حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منه» ولكن الراوى 
اكتفئ بقوله: ”إلا الإذحر“ اختصارا: ونظيره ما ورد فى الصحيح: أن النبى عب أملى على زيد بن 
ثابت: لا يستنوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم -وکان 
أعمى- قال: يا رسول الله! والله لو أستطيع الجهاد معك ل جاهدت» فأنزل الله على رسوله م ثم 
سرى عنه» فأنزل الله: ”غير أولى الضرر“. وفى رواية فنزلت مكانها: «إلا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر وامجاهدون فى سبيل الله قال ابن المنير: لم يقتصر الراوى فى ال حال الغانى 


على ذكر الكلمة الزائدة» وهى: للإغير أولى الضرر» فإن كان الوحى نزل بزيادة قوله: ”غير أولى 
الضرر” فقطء فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتتصل الاستثناء بالمستثنى منه وإن كان الوحى 
نزل بإعادة الاية بالزيادة بعد أن نزل بدونهاء فقد حكى الراوى صورة الحال كذا فى فتح البارى 
.)١195:8(‏ . فاحفظه فإنه تحقيق نفيس عجبء قد أعطيناك بلا تعب بعد ما تجشمنا فيه من تصفح 
الأوراق وتتبع الكتب والأطباق أمرا جليلاء وحملا ثقيلا. وربنا أعلم بمن هو أهدى سبيلا. 


ولنذكر فى خاتمة الكلام قول الآمدى فى كتاب الأحكام “ ونصه: ال فيد لاسا 
عند أصحابنا وعند الأكثري ين أن يكون متصلا بالمستئنى منه حقيقة من غير تخلل فاصل بينهما 
أرق حك اسل رع د بعد اللي ا ES‏ 
بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة. ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول 
بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان. وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء 
لفظا لكن مع إضمار الاستنناء متصلا بالمستغنى منه» ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولعله مذهب ابن عباس. حجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه: 

الأول: ما روى عن النبى م أنه قال: “من حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليأت 
الذى هو حير وليكفر عن ينه yS‏ 
طريقا مخلصا للحالف» لأن النبى له إنما يقصد التيسير والتسهيل» ولا يخفى أن الاستثناء أيسر 
وأسهل من التكفير» فحيث لم يرشد إليه دل على عدم صحته. 

الفانى: أن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلاما منتظما ولا معدودا من كلام العرب» ولهذا لو 
قال لفلان على عشرة دراهم» ثم قال بعد شهر أو سئئة: إلا درهماء أو قال: رأيت بنى تميم» ثم ثم قال 
بعد شهر: إلا زيداء فإنه لا يعد استثناء ولا كلاما صحيحاء كما لو قال: رأيت زيداء ڈ ثم قال بعد 
شهر: قائماء فإنهم لا يعدونه بذلك مخبرا عن زيد.بشىء. 

الفالث: أنه لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب» 
ولا حصل وثوق بيمين» ولا وعد ولا وعيد» ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح وبيع وإجارة» 
ولا لزوم معاملة أصلاء لإمكان الاستغناء المنفصل ولو بعد حين» ولا يخفى ما فى ذلك من التلاعب 
وإبطال التصرفات الشرعية وهو محال» فإن قيل: إن ابن عباس ترجمان القرآن ومن أفصح فصحاء 
العرب وقد قال بصحة الاستثناء المنفصل. قلنا: لعله كان يعتقد صحة إضمار الاستئناء» ويدين 
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QQ ®‏ قاع قاع قاع RGSS Ba GHGS BE aA‏ .د قا ع عا عدار 


الكلف بذلك فيما بينه وبين الله تعالى وإن تأر لفظاء وهو غير ما نحن فيه وإلا فهو مخصوم بما 
ذكرناه من الأدلةء واتفاق أهل اللغة على إبطاله من سواه“ اه. ملخصا (475-47:7). 

ركذا #لتايوت سوبا عر كار عدر يك ألم لشي رقواة: ويلزمهم إذ قاسوا ما 
يكون صداقا على ما تقطع فيه اليد فى السرقة أن يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة الإيلاء» 
فيقولوا بقول سعيد بن جبير فى ذلك. (وهو جواز الاستثناء بعد أربعة أشهر) أو يجعلوه شهرا على 
قولهم فى أجل المدين أنه يسجن شهراء ثم يسأل عنه بعد شهرء أو يقيسوه على قولهم الفاسد فى 
الخيرة أن لها الخيار مالم تقم عن مجلسهاء أو تتكلم فأى فرق بين هذه التحكمات فى الدين وبين 
مهلة الاستثناء؟ وهل هذا إلا شبه التلاعب بالدين” اه (المحلى 4/8:4): 

قلت: وهل هذا إلا كلام من لا دراية له ولا فقه! وأى شبه بين هذه وتلك؟ فإن الاستثناء 
والمستثنى منه كلام واحدء ولا يجوز انفصال أحد أجزاء الكلام عن الآخر» فهل تحقق مثله فى 
النظائر التى ذكرها مع انفصال أحد أجزاء الكلام الواحد عن الآخر؟ وإذ لا فهل قياس الاستنناء 
عليها إلا كقياس الولدين قد ارتضعا بلبن شاة على الولدين الذين قد ارتضعا بلبن امرأة! قال: 
"والعجب من إجازتهم اکل ما ذبح. أو نحر ونسى مذكيه أن يسمى الله تعالى» ثم لا يرون ههنا 
نسيان الاستثناء عذرا يوجبون للحالف به الاستثناء متى ذكر“. قلت: ليس ذلك بأعجب من اعتبار 
القصد فى اليمين فلا يكون الحالف ناسيا حالفاء وعدم اعتباره فى الاستثناء» حيث يكون الآتى بها 
ناسيا مستغنيا» كما هو قولك أنتء ولا يصح قياس نسيان الاستثناء على نسيان التسمية» لكون 
الاستثناء جزء للكلام مغيرا له بخلاف التسمية فإنها كلام مستقل برأسه ليس جزء لكلام سابق 
عليه ولا مغيرا له» وأيضا: فإن ناسى التسمية عند الذبح قد عد ذاكرا لها بالنص على خلاف 
القياس» فيقتصر على مورده ولا يتعداه كما تقرر فى الأصول. نعم يلزم ابن حزم أن يجعل تارك 
الاستثناء فى اليمين ناسيا غير تارك له» بدليل قوله ميِِ: “رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . كما 
جعل الحانث فى اليمين ناسيا غير حانث بهذا الدليل» وإلا فأى فرق بين الحنث ناسيا وبين حذف 
الاستثناء ناسيا. وأما قوله: ”إن الحانث هو القاصد إلى الحنث . فتحكم فى اللغة» فإن الحنث إنما 
هو الخلف فى اليمين مطلقاء سواء كان عمدا أو نسياناء ومن زاد فيه شرط القصد فعليه البيان. 
والله المستعان. 
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باب اليمين فى الأكل والشرب 
باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام 

+ عن جابر رضى الله عنه عن النبى ب قال: «نعم الإدام الخل». رواه 
الجماعة إلا البخارى (نيل :هه 5). 

٥‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «ائتذموا 
بالزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة». رواه ابن ماجه ورجاله ثقات إلا الحسين بن 
مهدى شيخ ابن ماجه. فقال فى ”التقريب : إنه صدوق (نيل» السابق). 

57> عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: " رأيت النبى لر أحذ كسرة 
من خبز شعير فوضع عليها تمرة» وقال: هذه إدام هذه“ رواه أبو داود والبخارى (نيل 
4). وإسناد أبى داود صحيح كما فى ' المرقاة” (5: .(TAE‏ 

oN‏ جا خري ٠‏ حرا صر أ مدر راح عر سيدات 
ابن بريدة عن أبيه عن النبى و قال: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم». رواه ابن 
قتيبة" فى غريبه (نیل 50:4 4). ورواه البيبقى والطبرانى فى ”الأوسط) وأبو نعيم فى 
الطب فى حديث. قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى 1:1( 

باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام 
. قوله: ”عن جابر رضى الله عنه “ إلخ. قال المؤلف: ل إداما ظاهرة. 
وكذلك دلالة الحديث الذى بعده. 
قوله: “عن يوسف" إلخ. قال المؤلف: دلالته على كون التمر إداما ظاهرة» لكنه مخصوص 
بموضع جرى فيه العرف به كما يتحصل من كلام الفقهاء ففى المرقاة :)۳۸٤:٤(‏ "عن ميرك: 
يحتمل أنه وقع إطلاق الإدام على التمر فى الحديث مجازا أو تشبيها بالإدام حيث أكله مع الخبز. 
قلت: هذا المحتمل هو المتعين وإلا لكان قوله ل تحصيلا للحاصل. وأما مبنى الأيمان 
والحنث على العرف الختلف زمانا ومكانا. اه. وفى ”الدر الحتار“ 47:7 ١‏ مع رد الحتار) ”فما 
يؤكل وخده غالبا كتمر وزبيب وجوز وعنب وبطيخ وبقل وسائر الفواكه ليس إداماء إلا فى 


(۱) بضم وإهمال سين نسبة إلى " قومس ' كذا فى المغنى (10 طبع مجتبائی دهلى). ٠‏ 
(۲) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد صاحب التصانيف صدوق قليل الرواية؛ كذا فى ميزان الاعتدال (۲: ۷۷) 
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۸ح حدثنا هشام بن عمار ثنا مروان بن معاوية ثنا عيسى بن عيسى عن رجل 
أراه موسی عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «سيد إدامكم الملح). رواه ابن 
ماجه .)١157(‏ قلت: هذا سند ضعيف لكن يتأيد به العرف. 
باب اليمين فى العتق والطلاق 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة يمينه أجزأه 
49 عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: دلا یجزئ ولد والده إلا أن يجده 
مل وكا فيشتريه فيعتقه). أخرجه الجماعة إلا البخارى (زیلعی ۲: ۷۲). 


موضع يو كل تبعا للخبز غالبا اعتبارا للعرف” اه. فاندحض بذلك ما أورده ابن حزم فى الحلى على 
قول أبى حنيفة: ”من حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا بشواء لم يحنث. فإن أكله بلح أو بزيت 
أو بشىء يصبغ فيه الخبز حنث “. قال ابن حزم: ”هذا كلام فاسد جداء لأنه لا دليل عليه لا من 
شريعة ولا من لغة» ثم ذكر حديث يوسف بن عبد الله بن سلام هذاء وقال: أصل الإدام الجمع بينه 
وبين الخبز» فكل شىء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام“ اه (:07). 
قلت: نعم! هو إدام لغة لا عرفا. وقد اعترف ابن حزم بأن المنظور إليه فى الأبمان ما تعارفه 
أهل تلك اللغة فى كلامهم .)1٠:۸(‏ وأبو حنيفة أعرف منه ومن ألوف أمثاله بعرف الكوفة 
والعراق» كما أن ابن حزم أعرف منا بعرف بلاده» فيكف يكون كلام أبى حنيفة فاسدا وكلامه 
صحيحا؟ وهل هذا إلا تحكم بالباطل؟ وأما الحديث فقد ذكرنا تأويله» وأيضا: فلو كان مبنى الأيمان 
- على عرف القرآن والحديث دون ما تعارفه الناس للزم ابن حزم أن يقول بحنث من حلف أن لا يقرأ 
بضوء سراج فقرأ بضوء الشمسء لقوله تعالى: لإوجعل الشمس سراجا»: وبحنث من حلف لا 
يلقى ثيابه على وتد فألقاها على جبل» لقوله تعالى: ”وال جبال أوتادا". وهو لا يقول به» كما فى 
امحلى ” (1۱:۸)» وأول راض سيرة من يسيرها. 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة يمينه أجزاه 
قال المؤلف: وجه دلالة حديث الباب عليه بما فى ”الهداية ‏ (478:7): ” ولنا أن شراء 
القريب إعتاق» لقوله عليه السلام: ”لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مل وكا فيشتريه فيعتقه . 
جد SN E‏ عسوو قار ام UNE O‏ اهدق صاش 
المشكاة عن ” اللمعات“ (44:7 ؟ طبع نظامى دهلى) تحت هذا الحديث: ”قوله: ”فيعتقه“. ليس 
المعنى على استئناف العتق وإنشاءه فيه بعد الشراء» ويؤيده ما يأتى فى الحديث الآتى فيمن ملك ذا 
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باب من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين 
٠ه‏ عن عائشة شة عن النبى يبء قال: : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن يعصيه فلا یعصه). رواه البخارى (491:7). ل 


«وليكفر عن ينه بكينه). (التلخيص البير ۲ (TAA:‏ 


رحم محرم منه فهو حر. ل 
سببا لعتقه أضيف إليه» وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه لا , يعتق بمجرد ملکه» وإلا لم يصح ترتيب 
الإعتاق على الشراء. والجمهور على أنه يعتق عليه بمجرد القملك. وقيل: عليه الإجماع. . ومعنى 
قوله: فيعتقه أى بالشراء لا بالإنشاء“ اه. قلت: قد مر حديث: "من ملك | إلخ فى كتاب العتاق. 
وقال زفر والشافعى ومالك وأحمد. وهو قول أبى حنيفة الأول: إن شراء القريب لا يجزى عن كفارة 
اليمين» لأن العلة للعتق هى القرابة الحرمة لا شراؤه» والواجب تحرير رقبة» والتحرير فعل العتق ولم 
يحصل العتق ههنا بتحرير منه ولا إعتاق» فلم يكن مغلا للأمرء ولأن عتقه مستحق بسبب آخر فلم 
يجزئه كما لو ورثه ینوی به العتق عن كفارته وكأم الولدء كذا فى ”المغنی ‏ (۲۹۸:۱۱). 

ولنا أن علة العتق مجموع القرابة والملك» ولذا جمعنا بينهما غير أن الشراء علة لجزء العلة 
ولا كان الشراء الاختيارى هو الجزء الأخير من العلة معلا القرابة أضيف الحكم إليه» ولذا قلنا: 
شراء القريب إعتاق» وهو مؤيد بالنص» وهو قوله عر : "فيشتريه فيعتقه “» جعل الشراء إعتاقاء فإذا 
نوى عند الشراء أنه يشتريه عن كفارته صح» بخلاف ما إذا ملك أباه بالإرث» فإن الملك يغبت 
بلا اختيار» فلا يتصور النية فيه» فلا يعتق عن كفارته إذا نواه» لأنها نية متأخرة عن العتق» بخلاف 
ما إذا وهب له أو أوصى له به أو تصدق به عليه فنوى عند القبول فإنه يصح لسبقها مختارا فى 
السبب. وظهر بذلك فساد قولهم: العتق مستحق بالقرابة» لأن العتق لا يقبت قبل تمام العلة» وبطل 
ياسهم ذلك على أم الولدء لأن حريشيا مستحقه بالاستيلاد لا مدخل في لإعتاقه أصلا اه ملخصا 
من "فتح القدير” بمعناه ٤(‏ :5739 ). والله أعلم. 

EEE aE‏ مما كا رفن 

قال المؤلف : دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. 

قلت: وفى حديث ابن عباس هذا دلالة أيضا على أن النذر المبهم كفارته كفارة يمين. وقد 
روى البيبقى ومسلم وغيره عن عقبة بن عامر: ' كفارة النذر كفارة اليمين . وحمله البيبقى على 
نذر اللجاج الذى يخرج مخرج الأيمان. وهذا التقييد يحتاج إلى دليل» وذكر النووى فى شرح 
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+ جديا جعفر بن مسافر التنيسى عن ابن أبى فديك قال: حدثنى طلحة 
بن يحبى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكبير بن عبد الله بن الأشج 
عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله ل قال: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته 
كقارة مين ومن ندر يدراف سمت فكفازته كفارة ن ومن ند ندرا ا بط 


مسلم: أن مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا الحديث على النذر المطلق» كقوله: ”على نذر“. وذكر 
ابن رشد فى ” القواعد” : أن الجمهور أوجبوا فى النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحديث. وفى 
شرح مسلم للقرطبى: قوله: ” كفارة النذر كفارة اليمين يعنى به النذر المطلق الذى لم يسم 
مخرجه» بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة 
اليمين فقيد فى هذا الحديث ما أطلقه فى حديث عقبة. وقد أخرج ابن ماجه والطحاوى حديث 
عقبة أيضا مقيدا كذلك. وقال صاحب الاستذكار: هو أعلى ما روى فى ذلك وأجل. كذا فى 
"الجوهر النقى “ (1775:7). قلت: قال ابن ماجه: حدئّنا على بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن 
رافع عن خالد ابن بزيد عن عقبة بن عامر الجهنى» قال: قال رسول الله :من نذر نذرا أو 
لم يسمه فكفارته كفارة يمين» .)١55(‏ ش 

وقال الطحاوى: ای لذ بع وهب مدت بح بن غ لل بن مالم خن إسماعيل 
ابن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر» قال: أشهد لسمعت رسول الله عو يقول: «من 
نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين) اه .)۷٥:۲(‏ ورجاله كلهم ثقات لا مطعن فيهم غير ما 
: فى خالد بن يزيد من الاخحتلاف فى اسمه» فقيل: خالد بن زيد» وقيل: خالد بن سعيد» وهو ثقة 
أيضّاء والاختلاف فى الاسم لا يضر إذا لم يفض إلى الجهالة كما مر فى المقدمة. | 

قلت وسيأت تحقيق نذر اللجاي وأقرال الأكمة في فى الباب الآتى» وقوله مه: ٠‏ «ومن ندز 
نذرا أطاقه فليف به» صريح فى وجوب الوفاء بكل نذر منجزا كان أو معلقا قا.. والحديث.زواه مسلم 
من حديث عمران بن حصين بلفظ: ”لا نذر فى معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم ” . ولأبى داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا نذر لابن آدم فيما لا علك» ولا عتق له فيما 
لا بعلك» ولا طلاق له فيما لايملك“. وللدار قطنى عن ابن عباس نحوه» كذا فى ”التلخيص 
الحبیر“ (۳۹۸:۲). فعمل مالك والشافعى ا بإطلاقه» فقالوا: إذا نذر بمعصية 
لم يصح نذره» ولم تحب عليه الكفارة» لأن ذلك هو مقعضى عبارة الفص بلفظ: افر فى 
معفسية أله قافا : معناه لا وفاء لنذر فى معصية الله بدليل ما رواه مسلم من حديث عمران بن 
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فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا أطاقه فليف به». رواه أبو داود (؟:5١١)‏ وقال: 
وروى هذا الحديث و کیع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى الهند أوقفوه على ابن 
عباس اه وذ فى التلخيص الخبير: : إسناده حسن فيه طلحة بن يحبى وهو مختلف فيه اه. 


حصين بلفظ: الا وفاء لنّر فى معصيةء ولا فيما لا يملك العبد“ اه (45:5). وما رواه أحمد: ثنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الوراق عن عسمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ل 
يجوز طلاق و لا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا بملك “ (۱۹۰:۲). وهذا سند صحيح على 
شرط من يحتج بحديث عمرو بن شعيب. 

وأيضا: : فإن المعصية إما حرام لعيشها بكشرب الخمر وأكل النزير وأكل الربا وقتل المسلم 
والزنا وإللواطة کک فالنذر بها باطل لا ينعقد, ولا يصحء ولا يلزم الناذر شیء» وهی محمل 
إطلاق قوله مرك : ع4 : دلا نذر فى معصية الله وإما حرام لغيرهاء كصوم يوم النحر وأيام التشريق» 
زاانة عند الاو والشروب ونخرهاء ارين تنمقد ولا جور الوقاءيا» ل عليه أ بيسنت 
ويكفرء وهی محمل قوله چ َيه : “لا نذر فى معصية الله وكفارته كفارة يمين “. 

قال في البدائع: ونما أى من شرائط صحة النذر أن يكون قربة» فلا يصح النذر عا ليس 
بقربة رأساء كالنذر بالمعاصى بأن يقول: لله على أن أشرب الخس أرافكل ناا رارت ار 
أشتمه ونحو ذلك» لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر فى معصية الله ' > وقوله: ”من نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه“. ولأن حكم النذر وجوب النذور به ووجوب فعل المعصية محال وكذا 
النذر بالباحات من الأكل والشرب والجماع وطلاق امرأته» لعدم وصف القربة؛ ولو قال: لله على 
أن أصوم يوم النحر أو أيام التشريق» يصح نذره عند أصحابنا الثلائة ثة» ويفطر ويقضى (يوما مكانه 
وإلا فيكفر). ا 

وقال زفر والشافعى: لا يصح نذره» لهما أنه نذر بمعصية؛ لأن الصوم فى هذه الأيام منبى 
عنه» والمنبى عنه معصية. والنذر بالمعاصى لا يصح. ولنا أنه نذر بقربة مقصودة» فيصح» ودليل. 
ذلك النص والمعقول. أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام حبرا عن الله تعالى جل شأنه: ” الصوم 
لی وأنا أجزى به" » من غير فصل. وأما المعقول فهو أنه سبب التقوى والشكر ومواساة الفقراء. 
وهذه المعانى موجودة فى صوم هذه الأيام أيضاء وأنها معان مستحسنة عقلا (وشرعا)» والنبى لا 
يرد عما عرف حسنة عقلا لما فيه من التناقض» فيحمل النبى على غير مجاور له» (ويقال: إن صوم 
هذه الأيام قربة فى نفئسه محرم بغيره) صيانة الحجج الله تعالى عن التناقضء عملا بالدلائل يقدر 
الإمكان” اه. ملخصا (87:0): ولو كان النذر لا ينعقد بمعصية أصلا لم يكن لقوله مل : 
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"وكفارته كفارة اليمين بعد قوله: ”لا نذر فى معصية الله“ معنى» فإن وجوب الكفارة يستلزم 
عيبحة النذن والعفادة: فحملناه على النذر بمعصية هى معصية لغيرها لا لذاتهاء والإطلاقات التى 
احتج بها مالك والشافعى وغيرهما على معصية هى معصية لعينهاء ولا يخفى أن إعمال الحديثين 
أولى من إعمأل أحدهما وإهمال الآخر. 

وبهذا ظهر بطلان قول ابن حزم فى امحلى: "إن أبا حنينفة لا يرى فيمن أخرج النذر مخرج 
اليمين | إلا الوفاء به» وهو نذر معصية» وإنما يرى كفارة نذر المعصية كفارة يمين فى موضعين فقط “ 
إلخ»› )۸ .(Y:‏ فكل ذلك مبناه عدم معرفته بمذهب أبى حنيفة وأقواله. 

وأما النذر فيما لا يملكه العبد فنوعان: حجن ول سكم التلن يحرظا حو اله ی 
بشرط الملك. أما الأول فباطل» كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلان» أو أن أنحر ناقة فلان» أو 
أتصدق بدار فلان إن شفى الله مريضىء أو نجانى من العدو. والمعلق بشرط الملك صحيح» ويجب 
عليه الوفاء به إذا ملك» كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلان إذا ملكته» أو أنحر ناقته إن 
اشتريتهاء أو أتصدق بداره إن ورثتها أو وهبت لىء فإن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا حقيقة وإن 
انعقد صورة إلا عند تحقق الشرط» وعند تحقق الشرط ليس مما لا يملكه» وصادف النذر محلا 
صا حا له فيجب الوفاء به» والمسألة مذكورة فى كتب الأصول. فبطل استدلال ابن حزم ومن وافقه 
ا ا ا ا E‏ 
ay‏ قال فى الشامية: الم 
ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب“ اه, )٠١۹:۳(‏ وفصله فى البدائع أحسن تفصيل .)٠٠:٠(‏ 

والكح لصح دار الات إى ذلك كول لعي : E‏ 7111 
فضله لنصدقن» الآية. فلو لم يصح النذر المضاف إلى الملك ولم يلزم الوفاء به لم يستحق يستحق هؤلاء 
١‏ المقاجاء ولم ستول الى a‏ 

قوله: "أخبرنا هارون بن موسى" إلخ. قلت: قد تكلم معظم المحدثين فى حديث عائشة هذا 
مع أنه أحرجه أصحاب السانء ورواته ثقات» قالوا: ”ولكنه معلول» فن الزهرى رواه عن أبى 
سلمة» ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحبى بن أ لتر عر اح علد للق لإا 
البون رب القن ان و لاتيم '. وحكى الترمذى عن البخارى أنه 
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وكفارتها كفارة اليمين». رواه النسائى .)١ 18:7١‏ وسكت عنه» فهو صحيح عنده 
على قاعدته. وفى ”التلخيص الحبير (۳۹۹:۲): ”وقال النووى فى الروضة: حديث: 
«لا نذر فى معصية وكفارته كفارة اليمين)» ضعيف باتفاق المحدثين. قلت: قد صححه 
الطحاوى وأبو على بن السكن» فأين الاتفاق “ اه. قلت: وقد صححه أيضا عيد الحق 


ف الأحكاي وابن القطان» كما فى الوه النقى " .(YTA:Y)‏ 


قال: لا يصح". قال الحافظ فى الفتح: ”ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين؛ أخرجه 
النسائى وضعفه» وشواهد أخرى ذكرتها آنفا. وأخرج الدارقطنى من حديث عدى بن حاتم نحوه: 
وفى الباب أيضا عسموم حديث عقبة بن عامر: «كفارة النذر كفارة اليمين». أخرجه مسلم. وفى 
لباب حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (وقد ذكرناه فى المتن) ورواته ثقات» لکن رجه ابن أبى 
شيبة موقوفاء وهو أشبه (قلت: قد تقرر فى الأصول أن الحكم للرافع إذا كان ثقة). وأخرجه 
الدارقطنى من حديث عائشة* اه (05.09:11). 

قلت: وهل كلامهم فى حديث عائشة إلا تحكم بالباطل؛ ومناقضة للأصول؛ فقد صرحوا 
بأن المدلس مغل الوليد وبقية وابن إسحاق وغيرهم إذا صرح بالتحديث وهو ثقة زالت علة. 
التدليس» وصح الحديث بلا شبهة. فما لهم لا يصححون حديث عائشة هذا؟ وقد صرح الزهرى 
فيه بالتحديث عند النسائى» وقال: حدثنا أبو سلمة كما ذكرناه فى المتن» والزهرى مشهور بالإمامة 
والجلالة من التابعين. وقال الذهبى فى الميزان: ” كان يدلس فى النادر" 075:99 ا 
قال السندئ فى حناشية النسائى: قوله: لا نذر فى معضنية. ليس مغناة لا ينقد أصان | 
لا يناسب ذلك قوله: وكفارته إلخ» بل معناه ليس فيه وفاءء وهذا هو صريح بعض الروايات ' 
الصحيحةء فإن فيا: «لا وفاء لنذر فى معصية). وقوله: وكفارته كفارة اليمين. معناه أنه ينعقد 
ينا يجب فيه الحنث» وهذا هو مذهب أبى حنيفة. ولا يخفى أن حديث: ”ومن نذر أن يعصى الله 
(فلا يعصه) وأمثاله لا ينفى ذلك» فلا حجة للمخالف فيه. نعم! هم يضعفون حديث وكفارته 
كفارة اليمين» ويقولون: إن فى سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف» وأنت خبير بأن الحديث قد 
سبق عن عقبة بن عامر وسيجئ عن عمران ابن حصين وحديث عائشة فى بعض إسناده عن 
الزهرى عن أبى سلمة. وفى بعضها حدثنا أبو سلمة. وهذا يثبت سماع الزهرى من أبى سلمة» 
وفى بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحبى بن أبى كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة. وهذا 
الاختلاف يمكن دفعه يإثبات سماع الزهرى مرة عن سليمان عن يحبى عن أبى سلمة» ومرة 
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"- عن عقبة بن عامر قال: ”نذرت أختى أن تحج ماشية غير مختمرة» 
فذكرت ذلك لرسول الله مء فقال: مر أختك فلتخمر ولت ركب ولتصم ثلاثة أيام “. 
أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن. وأخرجه أبو داود» ورجال إسناده ثقات خلا . 
عبيد الله بن زحر فإنه متكلم فيه» وقد أخخرج له الحاكم فى ”المستدرك“ ولم يضعفه 
البيسهقى فى سننه فى موضع من المواضع؛ بل قد حكى عن البخارى أنه وثقه» وذكر 
الترمذى أيضا فى العلل توثيقه عن البخارى. كذا فى ”الجوهر النقی ‏ ۲۳۹:۲). 


عن أبى سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع بضعفه سيما وحديث عقبة وعمران يؤيد الغبوت» 
والله تعالى أعلم .)۱٤۸:۲(‏ 
وقد عرفت أن الطحاوى وابن السكن وعبد الحق وابن القطان صححوه فهذا هو المعول. 
قال القارى فى المرقاة: ”ورحم الله من أنصف فى طريق الهدى» ولم يتعسف إلى طريق الهوى“ . 
اه. وقال الحافظ فى الفتح: ” واختلف فيمن وقع منه النذر فى ذلك أى فى المعصية؛ هل يجب فيه 
كفارة؟ فقال الجمهور: لا! وعن أحمد (وهو الصحيح من مذهبه كما صرح به الموفق فى " المغنى " 
0 والقورى وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية (كلهم): نعم! ونقل الترمذى اختلاف 
الصحابة كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر فى المعصية (ولا يحل الوفاء به إجماعا. صرح به 
الموفق فى ”المغنى )» واختلافهم إنما هو فى وجوب الكفارة” اه (505:11). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ” نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاء ويجب على الناذر كفارة. 
يمين. روى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمزة بن جندب» وبه 
قال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه. وروى عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه. وروى هذا عن 
مسروق والشعبى وهو مذهب مالك والشافعى يقول رسول الله مه ولا نذر فى معصية اللهه. 
رواه مسلم» ووجه الأول ما روث عائشة. فذكر ما ذكرناه. وعن أبى هريرة وعمران بن حصين 
مرفوعا مثله» وهذا نص. قال أحمد: إليه أذهب. فأما أحاديثهم فمعناه لا وفاء بالنذر فى معضية 
الل وهذا لا حلاف فيه» وقد جاء مصرحا به فى رواية مسلم» ولو لم يبين الكفارة فى أحاديشهم 
فقد بينها فى أحاديثنا” اه. ملخصا .)۳۳۹٣-۳۲۰:۱۱(‏ 

قوله: عن عقبة وقوله: ' ثنا يونس إلخ. قلت: قد ورد فى هذا الحديث ذكر الكفارة» 
وفى بعض طرقه ذكر الهدىء فالكفارة راجعة إلى نذر المعصية أى كشف الوجه»ء والهدى راجع 
إلى نذر المشى وعجزها منهء فإن نذر المشى ليس من نذر المعصية فى شىء» بل هو نذر بطاعة كما 


9 ع ا سس و ولعي و لسات  O‏ 


4 - ثنا يونس أنا ابن وهب أنا يحبى بن عبد الله المعسافرى عن أبى عبد 
الرحمن الجيلى عن عقبة بن عامر: أذ أخعه نذرت أن تنشى إلى الكمبة جافية غير 
مختمرة» فذ كر ذلك عقبة لرسول الله ميك فقال: : مر أختك فلت ركب ولتخمر ولتصم 
ثلاثة ايام“ . رواه الطحاوى فى ' مشکله » ویحیی قال فيه ابن معين: لن به با 
وأخرج له الحاكم فى ' المستدرك* » وابن حبان فى صحيحه» وذكره فی النقات» ثم 
ذكره الطحاوى من وجه آخر وفيه: انذرت أن تحج ماشية ناشرة شعر هاء فقال: لتر کب 
ولعصم ثلاثة أيام. قال een‏ و كشف وجهها حرام» فأمره رسول لله مي 
بالكفارة لمنع الشريعة | ياها منه” . كذا فى ' الجوهر النقى “ أيضا (السابق). 

| 6 أخميرنا أبو حنيفة حدثنا محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن 
حصين عن النبى ری أنه قال: «لا نذر فى معصية و كفارته كفارة بمين). أخرجه 
محمد فى ” الأثار * 57 وهذا سند حسن» ومحمد بن الزبير وإن ضعفه أئمة ئمة الجرح 
والتعديل ولكن أب حنيفة روى عنه وشيوخه ثقات عندنا وكذا ړوی عنه غير واحد من 
الأجلة كالثورى وجرير بن حازم ويحبى بن أبى كثير وحماد بن زيد وإبراهيم بن 

طهمان وأبو بكر النهشلى وإسماعيل بن علية وغيرهم. كما فى التہذیب» واحتج أبو 
حنيفة بروايته فهو توثيق ق له منه» وسماع الحسن عن عمران ثابت كما حققه صاحب 
الجوهر التقى” (۲: ۳۸). 


مر فى كتاب الحنج» وسیاتی بعض ما يفلق ينبذا الحديك فى باب التذر باش إلى بيت الله فانعظر. 

قوله: ' أخبرنا أبو حنيفة“ الحديث أخرجه النسائى فى امجتبى» وضعفه لأجل محمد الزبير . 
هذا (۲ )١4:‏ وللحديث طرق وشواهد, فلا يضرنا ضعف محمد بن الزبير هذا. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى قال: “مال ر جل د ین السب عت وجل دود 
لا ينبغى له ذكر لأنه معصية» فأمره أن يوفيه» ثم سأل عكرمة فنهاه عن الوفاء» وأمره بكفارة يمين. 
فرجع إلى سعيد بن المسيب فأخبره» فقال سعيد: لينتبين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره» فرجع 
إلى عكرمة فأخبره» فقال عكرمة: سله عن نذرك إطاعة لله هو أم معصية؟ فإن قال: معصية لله فقد. 
أمرك بالمعصية» وإن قال: هو طاعة لله فقد كذب على اللهء إذ زعم أن معصية الله طاعة له “. أخرجه 
ابن حزم فى” امحل (۱۷:۸). وسنده صحيح. 


إعلاء السنن من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتہما كفارة بمين ٤‏ 


5" أبو حنيفة عن الشعبى قال: ”سمعته يقول: لا نذر فى معصية الله 
ولا كفارة. قال أبو حنيفة: فقلت له: قد ذكر فى الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من 
القول وزوراء وجعل فيه الكفارة» فقال: أ قياس أنت ؟ أخرجه الحافظ ابن خسرو فى 
مسنده هكذاء وأخرجه محمد فى ”الآثار“ مختصراء كذا فى ”جامع المسانيد” 
CE‏ أبى حنيفة من الشعبى» وقد ورد عن ابن عباس عند 
الدارقطنى”“ وعند مالك فى ”الموطاً“ مثل ما قاله أبو حنيفة. 


قوله: ا وحيفة عن جي إلخ. قلت: زهلاها راض ا 
عباس. قال محمد فى الموطاً: ”أخبرنا مالك أخبرنى يحبى بن سعيد قال: سمعت القاسم ابن 
محمد يقول: أتت امرأة | إلى ابن عباس» فقالت: إنى نذرت أن أنحر ابنى» فقال: لا تنحرى ابنك» 
وكفرى عن بمينك» »> فقال شيخ عند ابن عباس جالس: كيف يكون فى هذا كفارة؟ (أى وأنه نذر 
معصية)؛ قال ابن عباس: أرأيت إن الله تعالى قال: «الذين يظاهرون من نسائهم» (وفيه إنهم 
ليقولون منكرا من القول وزورا) ثم جعل فيه من الكفارة ما ترى” اه (770). ومراده إثبات 
الاي الا اه اراسي الا 
لا غائلة فيه. 


الرد على ابن حزم فى اجترائه على ابن عباس بادحاض حجته: 

فاندحض ما أورده ابن حزم عليه بسخافة رأيه ونصه: ”لا حجة لابن عباس فى هذه الآية 
أول ذلك أنه لم يجعل هو فى طاعة الشيطان التى شببها بطاعته فى الظهار الكفارة التى فى الظهار 
ويكفى هذا" اه .)١١:8(‏ قلت: لا يتكلم بمثل هذا الكلام إلا من لا دراية له ولا فقه» فلا يخفى 
على من له مسكة أنه لا يجب فى قياس أحد الشيئين على الآخر مساواتهما فى جميع الأحوال 
ولا اتحادهما من كل وجه» وإلا لبطل قياس قضاء الحج عن الميت على قضاء دين العباد عنه» وهو 
وارد فى النص مرفوعاء وهل لابن حزم أن يقول بطلان هذا القياس» لكونه لم يجعل فى قضاء الحج 


)١(‏ ولفظه: قال رجل من القوم: سبحان الله! كفارة فى معصية الله فقال ابن عباس: نعم» قد ذكر الله الظهار وأمر 
بالكفارة اه .)٤۹٤:۲(‏ 
(؟): وظهر به الجواب عن قول ابن عبد البر حيث قال: لا معني للاعتبار فى ذلك بكفارة الظهارء لأن الظهار ليس ببذر كذا فى 
”التعليق الممجد“ .)١0(‏ وهل هذا إلا كقول من يرد على أبى بكر قوله: " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بأن لا 
معنى للاعتبار فى ذلك بالصلاةء لأن الزكاة ليس بصلاة» فالجواب الجواب. والله المؤفق للحق والصنواب: 


300 : ١١ - ج‎ 


باب وحوب الإيفاء بنذره الطاعة معلقا كان 
أو منجزا لجاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 
۲۷ - عن سعيد بن الحارث» أنه سمع عبد الله بن عمر -وسأله رجل- يا أبا 
غد الا إن ابنى كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد الله وأنه وقع 
بالبصرة طاعون شديد» فلما بلغ ذلك نذرت إن الله جاء بابنى أن أمشى إلى الكعبة» 
فجاء مريضا فمات» فما ترى؟ فقال ابن عمر: أو لم تنسبوا عن النذ ر؟ إن رسول الله مك 


ما جعله فى قضاء الدين من أداء الدراهم والدنانير ونحوها إلى الدائن» فكما صح هذا القياس 
لاشتراكهما فى معنى الدين مع اختلافهما فى طريق الأداء فكذلك قياس ابن عباس هذا. 

قال: "ثم لو طرد هذا القول لوجبت فى كل معصية كفارة يمين وهذا لا يقوله هو 
ولاغيره” اه قلت: إنما ورد قول ابن عباس هذا فى النذر با لمعصية» فلا يطرد إلا باب النذر وما 
أشسهه؛ ومن لم يفرق بين نذر المعصية وبين كل معصية لا يجوز له أن ينطق فى الشرائع بحرف. 

قال: "وقد صح عنه فيمن قال لامرأته: أنت على حرام» أنها لا تحرم بذلك» ولم يجعل فيه 
كفارة» وهذا اصح أقواله“ اه. قلت: قد روى عنه البخارى فى الصحيح قولين: أحدهما أنه قال 
فى الحرام: يكفر كما مر ذكره فى باب تحريم الحلال يمين. والثانى أنه قال: إذا حرم امرأته ليس 
بشىء. وكلا القولين صحيح لا منافاة بينبماء فمعنى قوله: ليس بشىء أى ليست امرأته حراما 
عليه» وليس معناه أنه ليس عليه يمين ولا كفارة. فقد ورد عنه التصريح بما قلنا عند النسائى وابن 
- مردويه مع إيجاب الكفارة. وقد اخطأ ابن حزم حيث حمل,قوله: ”لیس بشىء' » على معنى نفى 
الكفارة» كما قدمناه فى باب تحريم الحلال يمين با لا مزيد عليه فليراجع. ولايرى أحد القولين .: 
E‏ لعن اميك قدا كام 

قال: "وقد رويناه عنه غير هذا من أمره بكبش» وفى رواية بدية النفس» وفى رواية بمائة . 
. بدنة". وسيأتى الجواب عن كل ذلك فى باب النذر بذبح الولد إن شاء الله تعالى» ولا عجب ممن 
لا يراعى حرمة الصحابة» وينسبهم إلى العلظ فى القياس والأخل بالرأى الباطل أن لا براقي جرب 
الأئمةء ويتكلم فيهم بجا لا يليق بشأنهم» فإلى الله المشتكى. 

باب وجوب الإيفاء بنذر الطاعة معلقا كان 
أو منجزا لجاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 
قوله: "عن سعيد بن الحارث” إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة» فإن نذر الرجل كان 


إعلاء السئن وجوب الإيفاء بنذر الطاعة ٦‏ 
ليسلل ال ار ا رار ا 


قال: : إن النذر لا يقدم شما ولا يؤخره» وإما يستخزج به به من البخيل؛ أوف بنذرك. 
أخرجه الحاكم فى ' المستدرك” )3 ؛ وصححه على شرط الشيخين» وأقره 
عليه الذهبى. 


مطلقا بشرط» ومع ذلك أفتاه ابن عمر بوجوب الإيفاء. قال المحقق فى الفتح: ” وإن علق النذر 
ترمتعك اارناء عنس ان لإطلاق الحسديث الذى رويناه من البخارى» (وهو ما روته عنائشة 
مرفوعا: ”من نذر أن يطيع الله فليطعه) “. فإنه أمر بذلك من غير تقييد بمنجز ولا معلق» ولأن المعلق 
بالشرط كالمنجز عنده» فكأنه قال عند الشرط: لله على كذا. وعن أبى حنيفة أنه رجع عن ذلك أى 
عن لزوم عين المنذور إذا كان معلقا بالشرط» أى أنه مخير بين فعله بعینه» وكفارة بمين: وهو قول 
محمد. . فإذا قال؛ إن فعلت كذا فعلى حجة أو صوم سنة. إن شاء حج أو صام سنة» وإن شاء كفرء 
فإن كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة وصوم ثلاثة أيام. والأول وهو لزوم الوفاء به عينا هو 
المذكور فى ظاهر الرواية والتخيير عن أبى حنيفة فى رواية النوادر» وببذا كان يفتى إسماعيل 
الزاهد. وقال الولوالجى: مشايخ بخارا وبلخ يفتون ببذاء وهو اختيار شمس الأئمة» قال: لكثرة 
البلوى يى هذا الزمان. وجه الظاهر النصوص من الآية الكريمة والأحاديث. ووجه رواية النوادر ما 
فى صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه مء قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». فهذا 
يقتتضى أن يسقط بالكفارة مطلقاء فيتعارض فيحمل مطلق الإيفاء بعينه على المنجز» ومقتضى 
سقوطه بالكفارة على المعلق. ولا يشكل لأن المعلق منتف فى الحالء فالنذر فيه معدوم» فيصير 
كاليمين فى أن سبب الإيجاب وهو الحدث منتف حال التكلم فيلحق به» بخلاف النذر المنجز لأنه 
نذر ثابت-فى وقته» فيعمل فيه حديث الإيفاء. (قلت: وفى الاستدلال بحديث عقبة نظرء لما قدمنا 
من كونه وازدا فى النذر المبہم» ارتو a‏ 
بما سنذكره من الآثاں). 

واختار المصنف وامحققون أن المراد بالشرط الذى تجرى فيه الكفارة الشرط الذى لا يريد 
كونه مثل دخول الدار وكلام فلان» فإنه ذا لم يرد كونه يعلم أنه لم يرد کون المنذور» حيث جعله 
. مانعا من فعل ذلك الشرطء لأن تعليق النذر على ما لا يريد كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه» 
فإن الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دافماء.وإن كانت مجلبة لواب مخالفة أن يثقل فيععرضن' 
للعقاب» ولهذا صح عنه م أنه نبى عن النذر».وقال: ”إنه لا يأتى بخير“ الحديث. وأما الشرط 
الذى يريد كونه مثل قوله: إن شفى الله مريضى فللّه على صوم شهر. فوجد الشرط لا يجزئه إلا 
فعل عين المنذورء لأنه إذا أراد كونه كان مريدا كون النذر» فكان النذر فى معنى المنجز» فيندرج 


ج ۱۱ النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال ۷ 


م "اه "- عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبى حاضرء قال: ”حلفت امرأة 
مالى فى سبيل الله» وجاريتى حرة إن لم تفعل كذاء فقال ابن عباس وابن عمر: أما 
الجارية فتعتق» وأما قولها: مالى فى سبيل الله فيتتصدق بزكاة مالها". أخرجه ابن حزم 
فى المحلى (1:8) وجزم به ولم يعله بشىء. ظ 


فى حكمه وهو وجوب الإيفاء به» فصار محمل ما يقتضى الإيفاء المنجز والمعلق المراد كونه» 
ومحمل ما يقتضى إجزاء الكفارة اعلق الذى لا يراد كونه» وهو المسمى منه طائفة نذر اللجاج؛ 
وهو مذهب أحمد فيه كهذا التفصيل الذى اختاره المصنف” اه ملخصا (:71771). 

واحتج فى البدائع لظاهر الرواية بقوله جل شانه: ”ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله” 
الآية» وغيرها من نصوص الكتاب العزيز» والسنة المقتضية لوجوب الوفاء بالنذر عاما مطلقا من غير 
فصل بين المطلق والمعلق بالشرط. قال: واحتج أبو يوسف فى ذلك بأن وجوب الكفارة يؤدى إلى 
وجوب القليل بإيجاب الكثير» ووجوب الكثير بإيجاب القليل؛ لأنه لو قال: إن فعلت كذا فعلى 
صوم سنة» أو إطعام ألف مسكين» لزمه صوم ثلائة أيام أو إطعام عشرة مساكين» ولو قال: إن 
فعلت كذا فعلى صوم أو إطعام مساكين أو صوم ثلاثة أيام. (أى ولا نظير له فى الشرح بل المعهود 
منه وجوب الشىء وفق الإيجاب). ولا حجة لهم (أى للقائلين بوجوب الكفارة فى نذر اللجاج) 
بالآية الكريمة أى قول عز وجل: فإولكن يؤاحذكم ما عقدتم الأبمان4 لأن المراد بها اليمين بالله 
تعالى (ونذر اللجاج ليس منبا). والحديث (أى قوله مَرَهِ: ” كفارة النذر كفارة اليمين) محمول 
على النذر المبهم؛ وقولهم: إن هذا فى معنى اليمين بالله تعالى ممنوع: بأن النذرء المعلق بالشرط 
صريح فى الإيجاب عند الشرطء واليمين بالله تعالى ليس بصريح فى الإيجاب» وكذا الكفارة فى ' 
اليمين بالله تحب جبرا لهتك حرمة اسم الله عز اسمه الحاصل بالحنث» وليس فى الحنث ههنا هتك 
حرمة اسم الله تعالی“ اه (81:9). 

قوله: ”عن إسماعيل بن أمية" إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة» فإن ابن عمر وابن عباس 
أفتياها باعتاق الجارية وصدقة المال» ولم يفتياها بكفارة اليمين. 
النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال: 

و فيه دلالة أيضا على أن النذر بصدقة المال كله يقع على الأموال التى فيا الزكاة من الذهب 
والفضة وعروض التجارة والسوائم ولا يدخل فيه مالا زكاة فيه» فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى 
وثياب البدن و الأثاث؛ والعروض التى لا يقعد بها التججار والعواملء وأرض الخراج» وهذا 


استحساناء والقياس أن يدخل فيه جميع الأموال» لأن لمال اسم لما يتمول. وجه الاستحسان أن 
النذر يعتبر بالأمر» لأن الوجوب فى الكل بإيجاب الله تعالى (ولذا لا يصح النذر بما ليس من جدسه 
واجب) ثم الإيجاب المضاف إلى الال من الله تعالى فى الأمر وهو الزكاة فى قوله تعالى : للإخذ من 
أموالهم صدقة). وقوله عز شأنه: «إفى أموالهم حق معلوم). ونحو ذلك تعلق بنوع دون نوع 
فكذا فى النذر اه من البدائع (:65). ْ 

فيان قبل إن أمر الله فى الزكاة كما تعلق بنوع دون نوع» كذلك تعلق بربع العشر من 
الذهب والفضة وعروض التجارة» وبالعشر ونصف العشر ما أخرجت الأرض العشرية» وبشاة من 
٠‏ أربعين شاة ونحوهاء فينبغى أن لا يجب تصدق جميع الأموال الزكوية» بل قدر ما يجب أداؤه فى 
الزكاة» وبذلك أفتى ابن عمر وابن عباس فى حديث المتن» فقالا: تتصدق بزكاة مالها. ومذهب 
امنيا ین تال ج مالقا فى ييل الله رجرب ودن يمي ناب كب رکو 


الامو ال» صرح به فى البدائع. 


قلنا: مقتضى إطلاق المال وجوب التصدق بكل ما يسمى مالا سواء وجب فيه الزكاة أم لا 
كما مرء وإنما استحسانا تقييده بأموال الزكاة لما ذكرناء ولم نقيده بقدرها لكونه خلافا لإطلاق 
المال من كل وجهء ولأنه لا فائدة فى إيجاب ما هو واجب عليه فمن شرائط صحة النذر أن 
لا يكون المنذور واجبا عليه قبل النذرء فلو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان فالنذر باطل كما 
فى الدر والشامية .)١٠١ ٤:۳(‏ وهذا يفضى إلى إلغاء الكلام» ولا يجوز إلغاء كلام المكلف ما أمكن 
تصحيحه» فيجب عليه التصدق بجميع ما يملكه من أموال الزكاة» ولا يفرق بين مقدار النصاب 
وما دونه» لأنه مال الزكاة ويعتبر فيه الجنس لا القدر عملا ياطلاق لفظ المال» لأن اعتبار النصاب 
هناك لإثبات صفة الغنى للمالكء لا لأن ما دون النصاب ليس بمال» فن اسم المال يتناول القليل 
والكثير» ومعنى قول ابن عمر وابن عباس: تتصدق بزكاة مالهاء أى بمال زکاتہاء بدليل ما صح من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رجلا سأله, فقال: جعلت 
مالى فى سبيل الله فقال ابن عمر: فهو فى سبيل الله. كما فى ” الححلى” .)٠١:4(‏ فتراه قد أفتى 
الرجل بأن يعصدق اله كله» فجمعنا بينم ما يحمل الثانى على التصدق بجميع ما يجب فيه 
الزكاة» والأول على مال زكاتهاء كيلا تتضاد الأقوال عن قائل واحد. ٠ ٠‏ 
الرد على ابن حزم فى إنكاره على أبى حنيفة تخصيص الال بمال الزكاة: 

قال ان حزم فى "امحلى “: ”وقالت طائفة: يتصدق بربع العشر كما روينا ذلك آنفا عن ابن 


عباس وابن عمر وهو قول ربيعة' اه. 

قلت: وربع العشر لا يجب إلا فى النقود» وعروض التجارة» فقد ثبت عن الصحابة تقييد 
إطلاق امال بما يجب فيه الزكاة منه» فكيف ساغ له أن يرد على أبى حنينفة قوله بأنه لا متعلق له 
بقرآن ولا بسنة ولا برواية سقيمة ولا قول سلف» ولا قياس (۸: .)1١1‏ وأيضا: فله متمسك بالقرآن 
وهو قوله تعالى: وإخذ من أسوالهم صدقة تطهرهم وت زكيمم بباح أمر بأخمذ الصدقة من الأموال 
وقيدتهما السنة بنوع دون نوع وأما قوله : فى الرد على من احتج بببذه الآية: ”أن الصدقة المأخوذة 
إنغا هى من جملة ما ملك المرء“ إلخ. فلا أدرى ماذا أراد به؟ فلا نزاع فى أن الزكاة | إنما تحب فى ما 
يعلك المرء دون ما لا يملكه» وإنما النزاع فى أن المال إذا أطلق هل يراد به كل ما يملكه من الأموال 
وما يجب فيه الزكاة منها؟ ولا شك أن المال فى الآية مطلق والسنة قيدته بنوع دون نوع فتم 
الاحتجاج بها. ٠‏ 

وأما قوله: “وما اخمتلف قط عربى ولا لغوى ولا فقيه فى أن الحوائط والدور تسمى مالا 
وأموالا وإن من حالف أنه لا مال له وله حمير ودور وضياع فإنه حانث عندهم وعند غيرهم“. 
فنقول: نعم! لا نزاع فى تسمية كل ذلك مالاء وإنما النزاع فى كونه متبادرا من إطلاق الال 
عرفاء وقد اعترفت نفسك بأن المنظور إليه فى باب الأيمان ما يتعارفه أهل اللسان» وباليقين نعلم أن 
المرء لا يعد متمولا ولا ذا مال بتملك دار أو حمارء بل بالنقود أو عروض التجارة أو المواشى التى 
تجب فيا الزكاة. وهذا ابن عمر وابن عباس وهما من فصحاء العرب قد قيدا إطلاق المال بمال 
الزكاة» فمن الفقيه أو اللغوى بعدهما؟ ولكن ابن حزم لا يعرف ما يخرج من رأسه» ويرد قول أبى 
حنيفة مع ذكره دلائله فى غضون الكلام. وأما قوله: ”إن من حلف لا مال له“ إلخ. ممنوع؛ فإنه لا 
يحنث عند أبى حنيفة ما لم تكن الحمير أو الدور للتجارة كما فى البدائع .)۸٠:٥(‏ وفى العرف إذا 
صودر رجل يقال له قد افتقر ولم يبق له مال وإن کان له دار أو حمار. قال فى المبسوط: ”وإن 
كان له عروض أو حيوان غير السائمة لم يحنث» وفى القياس يحنث» لأن ذلك مال» ولكنه 
استحسن فقال: ليس ذلك بمال شرعا وعرفا حتى لا تجب الزكاة فیہا (شرعا)» ولا يعد صاحبما 
متمولا بها (عرفا) والأيمان (والنذور) مبنية على العرف والعادة“ اه .)٠١:۹(‏ 

وأما حمل ربيعة قولهما على ربع العشر مع أنه ليس فى لفظ الحديث إلا زكاة مالهاء 
واحتجاجه بأن المطلق محمول على معهود الشرع» ولا يجب فى الشرع | إلا قد رار كاف فلا يضح 
لأن الزكاة وجبت لإغناء الفقراء ومواساتهم» وهذه صدقة تبرع بها صاحبها تقربا إلى الله تعالى» 
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ولأنه يبطل بما لو نذر صياما فإنه لا يحمل على ضوم رّمضان وكذلك الصلاةء وأيضا: فإن المعهود 
فى الشرع وجوب ربع العشر فى نصاب كامل» فإن كان الناذر يملك النصاب فالزكاة واجبة عليه 
قبل النذر» ونذر الواجب لا يصح ولا ينعقد» كما قدمنا وصرح به الموفق فى ”المغنى“ 
.)۳۳۸:١(‏ وإن لم يمكن يملك نصابا فاعتبار ربع العشر هناك خلاف المعهود فى الشرع. فالأولى 
ما قلنا من حمل قولهما على مال الزكاة دون ربع العشر. 
تائيد قول أبى حنيفة بقول أصحاب اللغة: : 

وحكى الحافظ فى الفتح عن علب أنه قال: المال كل ما تجب فيه الزكاة قل أو كثرء فما 
نقص عن ذلك فليس بمال؛ وبه جزم ابن الأنبارى ١١(‏ :4 01). فهذا بحمد الله لغوى إمام فى اللغة 
EL‏ ريا يع ا 6 وي عل نكرلا رغاد وإ كاد 
قد يسمى ما لا فى الأصل. 
تفصيل الأقوال فى النذر بصدقة المال كله: 

قال الحافظ: ”وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب: 
فقال مالك: يلزمه الثلث لهذا الحديث» أى حديث كعب بن مالك. وفيه أنه قال: وإنى انخلع من 
مالى كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث. ونوزع فى أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر 
ولا بمعناه» بل يحتمل”" أنه نجز النذر» ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن» والانخلاع الذى ذكره 
ليس بظاهر فى صدور النذر منه. وإنما الظاهر أنه أراد أن يو كد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله 
شكرا الله تعالى على ما أنعم به عليه» ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن 
العزم أن يتصدق بجميع ماله؛ إلا إذا كان على سبيل القربة'"” وقيل: إن كان مليا لزمه» وإن كان 
فقيرا فعليه كفارة بمين. وهذا قول الليث» ووافقه ابن وهب وزادوا إن كان متوسطا يخرج قدر 
زكاة ماله» والأخير عن أبى حنيفة بغير تفصيل (بين الملى والفقير» قلت: إن صح ذلك عن أبى 
حنينفة فأثر المتن يؤيده من غير تأويل) وهو قول ربيعة» وعن الشعبى وقتادة وابن أبى لبابة لا يازمه 
شىء أصلاء وعن قتادة يلزم الغنى العشرء والمتوسط السبع» والمملق امس (وهذا كله تحكم من 
غير دليل). وقيل: يلزم الكل إلا فى نذر اللجاج» فكفارته كفارة يمين. وعن سحنون يلزمه أن 


. قلت: وهذا هو الجواب عن قصة أبى لبابة» وقوله مر له: " يجزى عنك الثلث‎ )١( 
أى من غير إيجاب» فلا يجب التصدق بالكل» بل: يمسك عليه بعض ماله.‎ )۲( 


يخرج ما لا يضر به» وعن الثورى والأوزاعى وجماعة يلزمه. كفارة يمين بغير تفصيل» وعن النخعى 
iE SE‏ :¥ 1 
لتر ار ا و ا قال: أخيرنا او 

حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: إة جعل الرجل اله فى امسا كان ب ا و وتيخ 
عياله» فليمسكه ويتصدق بالفضل» فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك. قال محمد: وببذا كله نأخذ 
وهو قول أبى حنيفة“ اه (ه١٠١).‏ وقد عرفت فى قول الحافظ أنه قول الكشير من العلماء» ويؤيده 
ما مر عن ابن عمر فيمن جعل ماله فى سبيل الله فقال: فهو فى سبيل الله. 
الرد على ابن حزم فى قوله به بطلان النذر: 

وذهب ابن حزم إلى أن النذر بصدقة ة المال كله نذر معصية» لورود النبى عن التصدق 
بجميع الالء واحتج بقوله تعالى: «إولا تبذر تبذيرا©). وبقوله: «إولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا). وبقوله مَريِه: «خير الصدقة ما ترك غنى» وابدأ بمن تعول». قال: فصح بما ذكرنا 
أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله لا أجر له» فلا يحل إعطاؤه فيه» لأنه إفساد للمال وإضاعة له؛ 
وسرف حرام اه ملخصا من امحلى (4:8 .)١‏ قال: فإن ذكروا صدقة أبى بكر بما يملكه. قلنا: هذا 
لا يصح» لأنه من طريق هشام بن سعد وهو ضعيف عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: سمعت عمر 
يقول: "أمرنا رسول الله ّي بالصدقة فوافق ذلك ما لا عندى» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يوماء قال: فجت بنصف مالى» فقال رسول الله مه : ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله» وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده» فقال له رسول الله مَِلهِ: ما أبقيت لأهلك قال: أبقيت لهم الله ورسوله». 
قال: ثم لو صح لم يكن فيه حجة لهم» لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة معروفة» ودار بمكة. 
وأيضا: فإن مثل أبى بكر لم يكن النبى يي ليضيعه اه .)٠١:۸(‏ 

قلت: لا حجة له فى الآيات» فإنه لا إسراف ولا تبذير فى الصدقة. فقد صح عن رسول 
الله مل أنه قال: "ما تقض مال من صدقة أو انقست سدق من مال وإما التبذير أن تفرق 
مالك فى معصية الله“ . قال ابن عباس: ”لا تنفق فى الباطل فإن المبذر هو المسرف فى غير حق . 
قال ابن جريج: وقال مجاهد: ”لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق ما كان تبذيراء ولو أنفق مدا فى 
باطل كان تبذيرا“. وقال قتادة: ”التبذير النفقة فى معصية الله» وفى غير الحق وفى الفساد“. أخرج 
الآثار كلها ابن جرير فى التفسير .)٥ 4 :5:١15(‏ وفيه أيضا بسند صحيح عن ابن زيد فى قوله: 
"إن المبذرين“. ”إن المنفقين فى معاصى الله كانوا إخوان الشياطين. وقال: لا تبذر تبذيراء لا تعط 
فى معاصى الله“ اه. وأحرج نحوه عن ابن مسعود. وقوله تعالى: وإولا تبسطها كل البسطي» 
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معناه لا تبسطها فى الحوائج الدنيوية» وليس معناه النبى عن التصدق بجميع المال. فقد صح 
أنه كه كان لا يدخر للغد شیاء ولا يبيت وعنده دينار ولا درهم» فالمتصدق بماله كله فى سبيل 
الله لبس تدر لا سراف 

قال الحافظ فى الفتح: ‏ قال الطبرى وغيره: قال الجمهور: من تصدق بما له كله فى صحة 
بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضافة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا 
فهو جائز» فإن فقد شىء من هذه الشروط كره اه. وقال البخارى: من تصدق وهو محتاج» 
أو أهله محتاج» أو عليه دين» فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والهبة والعتق» وهو رد عليه» ليس 
له أن يتلف أموال الناس» إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة» كفعل 
أبى بكر حين تصدق بماله» وكذلك أثر الأنصار المهاجرين اه. قال الحافظ فى الفتح: قوله: ” كفعل 
7 بكر“ إلخ. هذا مشهور فى السيرء وورد فى حديث مرفوع أخرجه أبو داود» وصححه 
الترمذى والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه» سمعت عمر فذكر نحو ما ذكره ابن حزم» ثم 
قال: تفرد به هشام بن سعد عن زيد» وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه” اه .)۲۳٤:۳(‏ 

قلت: أخرج له مسلم فى الشواهد» واحتج به أصحاب السنن. وقال ابن معين: " صالح ليس 
بمتروك الحديث “. وقال العجلى: ” جائز الحديث حسن الحديث “. وقال أبو زرعة: ” محله الصدق 
وهو أحب إلى من ابن إسحاق “. وقال أبو داود: ”هشام بن سعد أثبت الناس فى زيد بن أسلم . 
كذا فى ”التبذيب” .)٤۰:۱۱(‏ والحديث من روايته عن زید» فقول ابن حزم: “هو ضعيف من 
إطلاقاته المردودة. وأما قوله: ثم لو صح لم يكن حجة لهم لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة 
معروفة ودار بمكة” إلخ. فهو حجة عليه؛ لكون أبى بكر لم يعد الدار من الأموال» ولا سأله رسول 
الله ط4 : ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله» أى ولم يبق لهم شىء من المال» فلو 
كانت الدار من الأموال لم يصح قوله هذاء وكان خطأ منه» وكان عليه أن يقول: أبقيت لهم 
الدارين. فبطل بذلك قول ابن حزم: ”إن الحوائط والدور تسمى مالا وأموالا”. وبعد ذلك فليس 
مراد من أباح التصدق بجميع المال أن يتصدق الرجل بكل شىء» حتى بداره وثياب بدنه» فیبقی 
عاريا لا يأوى إلى دار ولا يجد شيئا يستر به عورته» بل المراد التصدق بجميع ما يسمى مالا شرعا 
وعرفا وعادة» كما تقدم. 

وأما قوله: ” وأيضا فإن مغل أبى بكر لم يكن النبى عله ليضيعه ' إلخ. فنقول: وكذلك 
التصدق بماله لم يكن الله ليضيعه» لما قد صح عن النبى برل أنه قال: ”ما نقصت صدقة من مال . 


عاب آلا النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال ۳ 


1 عن ابن عباس رضى الله عنما فى حديث: «ومن نذر نذر لا يطيقه 
و ا رواه أبو داود. وقال الحافظ 
التلخيص الحبير“: إسناده حسنء فيه طلحة بن بحي وهو مختلف فيه" اه 
وتام ف ياب الى وى هذا ليب رل ای یز المحلى” (5:8): طلحة 
عي الارن سيف نا" اهم. . رد عليه كيف؟ وهو من رجال مسلم والأربعة, 
وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة والعجلى وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم» 
وقال: : صحيح الحديث؛ وابن عدى وابن حبان وصالح بن أحمد عن أبيه» والحاكم عن 

الدارقطنى وابن سعد» كذا فى ”التہذيب .(A 1:5٠ ٠‏ 


وأيضا فيجب على ابن حزم أن يقيد الجواب بما إذا لم يكن للناذر صديق لا يضيعه» ويقول بأنه إذا 
كان له صديق كذلك صح نذره بصدقة ماله كله» وبهذا يظهر فساد إطلاقه القول بفساد مثل هذا 
النذرء وعده من المعاصى فافهم. والله تعالى أعلم. 

وده أحمد فى اللسألة إلى قول مالك بوحوت ادق قلف كال ااا يعدي 
كعب بن مالك وأبى لبابة” قال الموفق فى المغنى: ”إن منعه ّج من الصدقة بزيادة على الثلث 
دليل على أنه ليس بقسربة» لأن النبى َه لا ينع أصحابه من القرب» ونذر ما ليس بققربة لا يلزم 
الوفاء به" اه .)١40:11(‏ وفيه أن حسمله قوله بَريهِ: ”يجزئ عنك الثلث“. على المنع من 
الصدقة بزيادة على الثلث ممنوع» بل كان ذلك بطريق المشورة للمستشير" والمستشار مؤتمن» 
والإشارة على شىء لا يستلزم حرمة ضده ولا كراهته» بل قد يترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
عنه همة الرجل فيقع فى أشد منه. وهذا ما لا يخفى على من مارس الحديث والفقه. ٠‏ 

قوله: "عن ابن عباس“ إلخ. قلت: دلالة قوله عل : «ومن نذر نذرا أطاقه فليف به“ على 
وجوب التصدق بجميع المال إذا نذره ظاهرة» لكونه مما يطيقه» نعم! لو نذر التتصدق بألف 
ولا يملك إلا مائة لزمه التصدق بالمائة فقطء لكون الزائد مما لا يطيقه. صرح فى الدر” عن 
الخلاصة (:4 »١ ٠‏ مع الشامية). وإذا عجز عنه بالكلية فعليه كفارة يمين كما سيأتى. 


(0) دلبل ذلك أما قى أثر أب لبابة فلما ورد فى لفظ مالك فى موطاء من حرق الأستفهام قال: يا رسول الله ریب أحجر دار قومى 
وأجاورك. وأنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله يله (181) وأما فى أثر كعب فللاحتمال الذى ذكره الحافظ فى الفتح 


وقد مر ذكره. 


1١5 1 ١ 1 إعلاء السنن‎ 


. باب إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 
إلا فى العتاق والطلاق فيقعان بوجود الشرط 
۳٠١‏ - أخبرنا مالك أخبرنى أيوب بن موسى من ولد ستعميد بن العاص عن 

منصور بن عبد الرحمن الحجبى عن أبيه عن عائشة زوج النبى م نما قالت فيمن 
قال: مالى فى رتاج الكعبة: ' يكفر ذلك بما يكفر اليمين". رواه محمد فى ”الموطا“ 
)۳۲١(‏ ومنصورببن عبد الرحمن ثقة» أخطأ ابن حزم فى تضعيفه» وقوله: ”عن أبيه“ 
تصحيف. والصحيح عن 'أمه ". كما فى موطأ يحيى» وهى صفية بنت شيبة؛ لها 
رؤية» وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. قال الحافظ فى * التلخيص” : ”هذا 
الحديث أخرجه مالك والبيبقى بسند صحيح“. كذا فى التعليق الممجد عن الزرقانى - 
وغيره. ولفظ مالك والبيهقى: “أنها سئلت عن رجل جعل ماله فى رتاج الكعبة إن 
كلم ذا قربة له» فقالت: يكفر اليمين". (التلخيص 991:7). ا 


باب إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 
إلا فى العتاق والطلاق فيقعان بوجود الشرط 

قوله: ”أخبرنا مالك" إلخ. قال محمد بعد ذكر الحديث: ”قد بلغنا هذا عن عائشة» وأحب 
إلينا أن يفى بما جعل على نفسه فيتصدق بذلك وبمسك ما يقوته» فإذا أفاد مالا تصدق يشل ما كان 
أمسك؛ وهو قول أنى حديفة والعامة من فقهائنا ' آه: قلت: .وها قال محمد ذلك لأن لفظ النذر 
عنده لم يكن معلقا بشرط لا يريد الناذر کونه» فلم يكن مخرجا مخرج اليمين» وقد عرفت أنه 
معلق عند البيبقى وأبى داود» وعند مالك فى موطأه بكلام ذى قرابة» والناذر بمثل ذلك مخير عند 
خمد يق الوفاءها تدرةدويين أن يكف ر اليسين: .قال قن ادر :"ثم إن علقة برط يريد كونه 
کن قدم غائبى أو شفى مريضى يوفى وجوبا إن وجد الشرط وإن علقه ا لا يريده کان کلمت 
فلانا مغلا فحنث وفى بنذره أو كفر ليمينه على المذهب» لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه» فيخير 
ضرورة” اه )١٠١5:7(‏ مع الشامية وهذا هو المسمى عند الشافغية نذر اللجاج ونذر الغضب» 
فقول بعض الناس: ”إن أثرى عمر وعائشة يخالفان ما ذهب إليه علماءنا" اه. رد عليه» وهو مشعر 
بعدم معرفته بالمذهبء وبأن فى أثر عائشة عند محمد فى موطأه اختصاراء ولفظه عند غيره أتم؛ 

وفيه تصريح بكونه واردا فى المعلق با لا يريده الناذر فافهم. ‏ . ْ 
قال الموفق فى المغنى: ” إذا أحرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيثاء أو 


جا إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 8 
ا الا لتر لدان مارج امن وفى ار أو کر ا ا 


١ '‏ - عن سعيد بن المسيب: "أن أخموين من الأنضار كان بينهما ميراث» 
فسأل أحدهما صاحبه القسمة. فقال: لفن عدت سألتنى القسمة لا أكلمك أبداء وكل 
مالى فى رتاج الكعبة”"” . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الكعبة لغنية عن 
مالك» كفر عن مينك وكلم أحاك» فإنى سمعت رسول الله مل يقول: لا يمين عليك. 
ولا نذر فى معصية الرب» ولا فى قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك“. رواه الحاكم فى 
'المستدرك” (00:4): وقال حديث صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبى. 

5 - وصح عن عائشة وأم سلمة أمى المؤمنين» وعن ابن عمرء أنه جعل فى 

ظ قول ليلى بنت العجماء: "كل ملوك لها حرء وکل مال لھا هدى؛ وهى یہودية أو 

نصرانية | ن لم تطلق امرأتك” . كفارة يمين واحدة. ان جم فى الى بر 0 وزاد 

أحمد فيه أنه قال: “كفرى بمينك. وأعتقى جاريتك' . قال الموفق فى المغنى ” 

719:11 وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنها لم يكن ملوك سواها اه. 
وقد تقدم الحديث مفصلا فى باب اليمين. 


بيحث به على شیء» مثل أن يقول : إن كلمت زيدا فللّه على الح » أو صدقة مالى» أو صوم سنةء : 
فهذا يمين» حكمه أنه مخير بين الوفاء با حلف عليه (إن لم يكن معصية وإلا فالحنث واجب عليه) 
فلا يلزمه شىء» وبين أن يحنيث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين» ويسمى نذر اللجاج 
والغضب» ولا يتعين عليه الوفاء به» وإنما يلزم فى نذر التبررء وهذا قول عمر وابن عباس وابن 
عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبى سلمة» وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة والقاسم 
والحسن وجابر بن زيد وقتادة وعبد الله بن شريك والشافعى والعنبرى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
إلى التخيير بين الوفاء والتكفير» وهو المذهب كما مر). ولنا ما روى.عن عمران بن حصين مرفوعا: 
لا نذر فى غضب» وكفارته كفارة اليمين. رواه سعيد والجوزجانى فى المترجم. وعن عائشة 
مرفوعا: ”من حلف بالمشى» أو الهدى» أو جعل ماله فى سبيل الله أو فى المساكين» أو فى رتاج 


)00( الرتاج ككتاب الباب العظيم» وهو الباب المغلق» ورځ الباب غلقه» كذا فى القاموس. والمراد به نفس الكعبة» لأن المقصود 
إهداء امال إلیہا لا إلى بابہاء وإنما ذكر الباب تعظيما ١‏ ش ٠‏ 


إعلاء السنن 41٦‏ 


باب من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى 
۴ - عن شريك عن أبى إسحاق» قال فى الرجل يحلف بالمشى فيعجز 
في ركبء قال: قال ابن عباس: یحج من قابل في ركب ما مشى ويكشى ما رکب“. قال 
شريك: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضى 


الكعبة» فكفارته كفارة اليمين“. . (قلت: قد صح ذلك عنما موقوفا عليہاء وهو مقيد با إذا علقه 
بشرط لا يريسده كما ذكرناه آنفا) ولأنه قول من سمينا من الصحابةء ولا مخالف لهم فى 
عصرهم اه. ملخصا .)۱۹٥:۱۱(‏ 

قلت: وأخحرج الدار قطنى من طريق غالب بن عبيد الله العقيلى عن عطاء عن عائشة شو 
حديث: ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة فى مر لا يريد فيه وجه اله فكفارة بمين» ومن جعل ماله 
صدقة فى أمر لا يريد به وجه الله فكفارة بين“ . الحديث. )٤۹۲:۲(‏ قال الدارقطنى: ”غالب 
ضعيف الحديث “ اه. قلت: نعم! بل هو متروك الحديث لم يوثقه أحد من الأئمةء ولكن الأثر 

مؤيد بالقياس الصحيح الذى ذكره ابن الهمام فى ' الفتح" » وقد مر ذكره» ففيه دليل لتقسيم 
أصحابنا المعلق إلى المعلق بما يريده» وبا لا يريده. والله تعالى أعلم. 

باب من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى 

قوله: رات فيه أن ابن عباس سثل عن المشى» فأجاب بلزوم احج وكذلك 
سكل النبى مه عمن جعلت عليها المشى إلى بيت الله فقال: «قل لها فلتحج راكبة ولتكفر 
بمينها)» وهكذا فى معظم الروايات فى حديث عقبة. وقد ورد فى رواية عند البيمقى: ”أن أخت 
عقبة نذرت أن تحج ماشية » كما فى ”فتح البارى“ (010:11). فهو من تصرف الراوى رواية 
بالمعنى» فإن الحديث رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن بلفظ: ” نذرت أن تمشى إلى بيت 
الله *. كما فى ” جمع الفوائد (١1:١؟).‏ وزواه اخود سيد رجاله رجال المبحبيع عن ابن 
عبان» والطبراي و سين عن عابت ئشة بهذا اللفظ» كما فى ”مجمع الزوائد” .)١89:4(‏ 
لم يقل أحد: نذرت أن تحج ماشية“ . ففيه دلالة على الجزء الأول من الباب أن نذر المشى إلى بيت 
الله يوجبه فى أحد النسكين. ولعل النبى إن بصت علي على ذكر الحج لكون السؤال وقع فى 
أشهر الحج» فأجاب بأفضل النسكين. 

قال الموفق فى ' المغنى : "من نذر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره» وببذا قال 
مالك والأوزاعى والشافعى وأبو عبيد وابن المنذر ولا نعلم فيه خلافاء ولا يجزئه المشى إلا فى حج 


هه 


2 


0 من ندر المشى إلى بيت الله لرمة المشى فى أحد النسكين 4 


أن 


لله عنما . "أن رجلا جاء إلى النبى ميته فقال: إن تی جعلت عليها المشى إلى بيت 
لله. قال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينا“ 1 


أو عمرةء وبه يقول الشافعى ولا أعلم فيه خلافاء لأن المشى المعهود فى الشرع هو المشى فى حج أو 
عمرة) فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعى؛ ويلزمه المشى فيه لنذره» فإن عجر عن المشى 
ركب وعليه كفارة يمين. وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم» وهو قول للشافعی» وأفتى به عطاءء 
لما روى ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشى إلى بيت الله الحرام» فأمرها النبى مله أن 
تر کب وتہدی هدياء رواه أبو داود وفيه ضعف. لإقلت: رجاله رجال الصحيح؛ وصحتحه الحافظ 

فى التلخيص كما ذكرناه فى المتن. وقال القرطبى: زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا تردء ولیس 


05 


سكوت من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرهاء قاله الحافظ فى ' تت 1١١١‏ 6 


فلا يقبل دعوى الضعف إلا ببرهان). 

056 وقال أبو حنينفة: عليه هدى سواء عجز عن المشى أو قدر عليه وأقل الهدى‎ ٠ 
الشافعى: لا يلزمه مع العجز كفارة بحالء إلا أن يكون النذر مشيا إلى بيت الله» فهل يلزمه هدى؟‎ 
فيه قولان. وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شىء. ولنا قول النبى م حين قال لأحت عقبة بن عامر‎ 
لا نذرت المشى إلى بيت الله: لمش ولت ركب» ولتكضر عن يميدها. وفى رواية: فلقصم ثلاثة أيام.‎ 
. (قلنا: لا حجة فيهء لأنها كانت نذرت المشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة. أخرجه أصحاب‎ 
فأمرها َيِه بأن تختمر وتركب وتصوم ثلاثة أيام؛‎ ON: 0٠ ٠ لشن كاف 'فتح البارى‎ 
وتبدى هدياء فالصوم راجع إلى الاختمار» لكون النذر بكشف الوجه معصية وكفارة نذر ا معصية‎ 
كفارة يمين والهدى راح جع إلى ال ركوب» لكر ف اندر بالمشى .1 طاعة. كما ذكرناه فى كتاب الحج.‎ 
فاقتصر بعض الرواة على ذكر التكفير» وبعضهم على ذكر الهدى» وإعمال الحديثين أولى من‎ 
إغعال أحلاقما وإعمال الا وقد عرفت أن زيادة الأمر بالهدى رواتما ثقات فلا تردء ولا يكون‎ 
سكوت من سكت عنها حجة على من ذكرهاء فلا يتم به الاحتجاج على وجوب كفارة اليمين‎ 
_ فى نذر المشى إلى بيت الله فافهم) وقول النبى م : كفارة النذر كفارة اليمين. (قلت: لا حجة‎ 
فيه» لكون الراوى قد احتصر لفظه» وتمامه عند الترمذى وغيره عن عقبة: كفارة النذر إذا لم يسم‎ 
كفازة بمين كما تقذم). قال: وحديث الهدى ضعيف (قلت: ممنوع). وهذا حجة على الشافعى»‎ 
.)155:١( حيت اوج علا الكفارة من غير ذ كر اجر اه ملخصا‎ 

قت :ازل يز ذلك كلجا فون الكفارة عبدفارالجفة إلى تذريها كشن لزه والهدى راج 
إلى نذر المشى» وإطلاق الركوب فى الروايات محمول على عجزها عن المشى» بدليل ما فى رواية 


إعلاء السنن من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين e‏ 


رواه الحاكم فى "المسعدرك * ٠:۲:‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت 
عنه الذهبى ولم يعقبه بشىء. 


لأبى داود: إنما لا تطيق المشى فقال النبى بريه : فلت ركب ولتهد بدنة “. (فلا يجوز الركوب ما 
لم يعجز عن المشى» ولو ركب فعليه الهدى عاجزا كان أو قادرا) إلا أنه عمل يإطلاق الهدى من 
غير تعيين بدنة لقوة روايتهاء (وبهذا ظهر الجواب عما قاله ابن الهمام فى باب النذر ونصه: ”لكن 
حمل المطلق على مقيد واجب إذا كانا فى حادثة واحدة فتجب البدنة“ (457:4). فإن هذا إذا لم 
. يترجح أحدهما على الآخر قوة» وإلا فيحمل المطلق على الأدنى المتيقن. ولا يجب الزيادة عليه 
بالشك ولقائل أن يقول: ليس الهدى والبدنة من باب المطلق والمقيدء بل الهدى عام للإبل والبقر 
والغنم» والبدنة من أفراده» ولا يجب حمل العام على الخاص؛ بل يعمل بالعموم» ويحمل الخاص 
٠‏ على الاختيار والفضيلةء فافهم). ) 
”واختلف المشايخ فى محل وجوب المشى» لأن محمدا لم يذكره (وإنما قال: لا يركب 
حتى يطوف طواف الزيارة» فذكر الغاية ولم يذكر المبتدأ). فقيل: من الميقات؛ والأصح أنه من 
بيته» لأنه المراد به عرفا ولو أحرم من بيته فالاتفاق أنه عشى من بيته ومقتضى الأصل أن لا يخرج 
عن عهدة النذر إذا ركب» كما لو نذر الصيام متتابعا فقطع التتابع» (لزمه الاستئناف) ولكن ثبت 
ذلك فى الحج نصاء فوجب العمل به . كذا فى فتح القدير ملخصا مع تقديم وتأخير (۸۸:۳). 
وقال فى البدائع: ”إن وجوب أحد النسكين ماشيا بقوله: لله على المشى إلى بيت الله أو 
الكعبة أو مكة أو بكة» استحسان. والقياس أن لا يصح ولا يلزمه شىء لأن من شرط صحة النذر 
أن يكون المنذور به قربة مقصودة» ولا قربة فى نفس المشى» وإنما القربة فى الإحرام» وهو ليس 
بمذكور. وجه الاستحسان أن هذا الكلام عندهم كناية”" عن التزام الإحرام (ماشيا) يستعملونه 
لازام الإحرام بطريق الكناية من غير أن يعقل فيه وجه الكناية» بمنزلة قوله: لله على أن أضرب 
. بثوبى حطيم الكعبة. كناية عندهم عن التزام الصدقةء والإحرام يكون بالحجة أو بالعمرة» فيلزمه 
أحدهماء بخلاف سائر الألفاظ (من السفر والمخروج وال ركوب والذهاب والإتيان» والوصول إلى 
بيت الله» أو المشى إلى الصفا والمروة ومسجد الخيف وعرفة والمزدلفة ومنى» وغيرها من الأماكن 
)١(‏ قال احقق فى الفتح: وأورد أنه أى نذر المشى إلى بيت الله إذا كان كقوله: على حجة أو عمرة» ينبغى أن لا يلزمه المشى» لأنه 


لو قال: على المج لم يلزمه. والجواب أن التقدير على حجة أو عمرة ماشياء لأن المشى لم يهدر اعتباره شرعاء لما فى صحيح مسلم 
أنه قال: لتمش ولت رکب اه ملخصا (457:4). 
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التى فى الحرم) فإنها ما جرت عادتهم بالتزام الإحرام يهاء والمعتبز فى الباب عرفهم وعادتهم: 
ولاعرف هناك وكذلك لو ذكر المسجد الحرام أو الحرم قال أبو حنيفة: : لا يصح نذره ولا يلزمه 
و و ا : يلزمه حجة أو عمرة» لاشتمال الحرم على البيت ومكة» فكأنه 
. قال: على المشى إلى بيت الله ومكة. . وجه قوله إنا أوجبنا عليه الإحرام فى لفظ المشى إلى بيت الله 
ش أو إلى الكعبة أو مكة أو بكة للعرف» حميث تعارفوا استعمال ذلك كناية عن ازام الإحرام؛ 
ولم يتعارفوا استعمال غيرها من الألفاظ “ (أى ولا يجوز القياس. فى اللغة والعرف» فلا يلق بلفظ 
ما هو فى معناه ما لم يتحقق العرف فيه) .)۸٤:٥(‏ 

قال امحقق فى الفتح": ” والوجه فى ذلك أن يحمل على أنه تعورف بعد أبى حنيفة إيجاب 
النسك بهما أى بالمشى إلى الممسجد الحرام أو الحرم» فقالا به» كما تعورف بالمشى إلى الكعبة ' 
ويرتفع الاخحتلاف اه (4517:4). وببهذا اندحض قول ابن حزم فى الحلى: ”هذا خطأء لأنه أى 
إلزام المشى فى حج أو عمرة إلزام ما لم ينذره على نفسه بغير قرآن ولا مننة“ اه .)۲٦٤:۷(‏ قلنا 
كفى بالمرء علما إذا كان لا يدرى أن يقول: لا أدرى» فإن كان ابن حزم لا يعرف بعرف أهل 
الحرمين أو العراقيين فليسكت عن الرد على مالك وأبى حنيفة قولهماء فإنهما من أعرف الناس 
بعرف أهل الحرمين والعراقيين» وإذا ثبت أنهم تعارفوا التزام الإحرام بهذا اللفظ فكيف يكون إلزام 
المشى فى حج أو عمرة إلزام ما لم ينذره الناذر على نفسه؟ وكيف يكون إلزامه فى أحد النسكين 
إلزاما بغير قرآن ولا سنة؟ وقد اعترف ابن حزم بكون العرف منظورا إليه فى باب الأبمان والنذور, 
وبوجوب الوفاء بنذر الطاعة كما تقدم فهل إذا نذر الإحرام إلى البيت لا يجب عليه الإحرام فى 
أحد النسكين؟ فكذا هذا. 

وقال ابن حزم: ”وقال مالك: إن نذر المشى إلى المسجدء أو إلى الكعبةء أو إلى الحرم لزمه 
فإن نذر إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو منى أو الصفا أو المروة» لم يلزمه؛ وهذا تقسيم بلا برهان“ اه. 
قلنا: بل هو تقسيم بالبرهان» لأن مبنى الأيمان والنذور على العرف» ولم يتعارفوا إيجاب النسك 
ببذه الألفاظ؛ فلا يجب بها شىء لأن نفس المشى ليس بقربة مقصودة ما لم يكن كناية عن 
الإحرام» وبهذا اندحض قول ابن حزم ومن وافقه: "إن من نذر المشى إلى مسجد المدينة» 
أو مسجد بيت المقدس» أو إلى مكان سماه من الحرم لزمه» لأنه نذر طاعة» والحرم كله مسجد 
وكذلك إن نذر مشيا أو نبوضا أو ركوبا إلى المدينة لزمه ذلك» وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء 
عليهم السلام اه (۱۸:۸). فإن مجرد كون المنذور طاعة لا يكفى لصحة النذر ما لم تكن طاعة 
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4 ؛ 5 17- عن عمران بن حصين رضى الله عنه» قال: ”ما خطبنا رسول الله لكر 
خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المخلة قال: وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يحج ماشياء 
فمن نذر أن يحج ماشيا فلي هبد هديا ولي ركب“. رواه الحاكم فى ليا 
(05:5) وقال: صحيّح الإسناد» وأقره عليه الذهبى. 

٥‏ - أخبرنا شعبة بن الحجاج ی يم النخعئ» عن 
على بن أبى طالب کرم الله وجهه أنه قال: ' من نذر أن يحج ماشيا ثم عجز فلي ركب 
ولينخر بدنة '. وجاء عنه فى حديث آخر: «ويبدى هديا). أخرجه محمد فى ”الموطاً“ 
(۳۲۲)» وهذا سند صحيح إلا أن إبراهيم عن على منقطع» ولكن مراسيله صحاح كما 
مر غير مرة: وقال محمد فى الحجج له (۱۷۸): قد روى أبو حنيفة عن على رضى الله 
عنه أنة قنال: "وي ركب ويبندى شاة . ونلاغات محمد وأبى خنيفة حجة عندنا. 
حر عل ارزاقة (to: E eS‏ 


فر مساق 2 باب اخ ان وا عبادة مقصودة فانتظر. 

قوله: "عن عمران بن حصين"” إلخ. فيه حجة لقول أبى خنيفة بكراهة الحج ماشياء 
لكونه مي قد عده من المثلة» وتأويله أنه إنما كرهه إذا كان مظنة سوء الخلق ومجادلة الرفيق» كأن 
يكون صائما مع المشىء أو من لا يطيق فيكون المشى سببا للمأثم» وإلا فلا شك أن المشى أفضل فى 
نفسه» لأنه أقرب إلى التواضع. وعن ابن عباس ي أنه قال لما كف بصره: ”ما أسفت على شىء 
كأسفى على أن لم أحج ماشياء فإن الله تعالى قدم المشاة» فقال: «إيأتوك رجالا وعلى كل ضامر» 
كذا فى ” فتح القدير” (۸۷:۳). 

قل فلما جعل النبى مره نذر الحج ماشيا من المثلة مع أن له أصلا فى الكتاب والسنة كما 
مر ذكره فى كتاب الحج» فما ظنك بنذر المشى إلى المدينة أو إلى بيت المقدس ونحوهما ولا أصل 
له فى شىء من الشريعة. فمن أين يقول ابن حزم بصحة النذر به وبازومه؟ وفى الحديث حجة لأبى 
حنيفة ومن وافقه فى قوله بلزوم الهدى إذا ركب سواء عجز عنه أو لم يعجزء لإطلاق قوله مَل : 
«فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب». فبطل قول ابن حزم بعدم وجوب الهدى على 
العاجز عن ال ركوب كما فى ”المحلى “ »)۲٦۳:۷(‏ وسيأتى لذلك مزيد فانتظر. 

قوله: ”أخبرنا شعبة “ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على وجوب الهدى على العاجز عن ال ركوب» 
وفيه رد على ابن حزم ومن وافقه وكذا فى اثر مجاهد بعده. 
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- أخبرنا عمر بن ذر الهمدانى قال: ”سألت مجاهدا عن الرجل والمرأة 
يجعل عليه المشى إلى بيت الله قال: يمشى ما أطاق» وي ركب:إذا عجزء ويدخل الحرم 
ماشيا إلى بيت اللّه» ويبدى لركوبه هدیا“ . رواه محمد فى الحجج له (۱۷۸)» وروی 
مله عن عطاء من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عنه فى الموطأء والسندان صحيحان» 
وعمر بن ذر من رجال البخارى ثقة. (تقريب 4 .)٠١‏ 

٠‏ 8681407- عن عكرمة عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبى ف فقال: إن 
أخته نذرت أن تمشى إلى البيت» وشكا إليه ضعفهاء فقال النبى بل : إن الله غنى عن 
نذر أختكء فلت ركب ولتد بدنة. رواه أحمد وفى لفظ: ”إن أخت عقبة بن عامر نذرت 
أن تمشى إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبى ب ان تركب وتهدى هديا“. 
رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى ورجاله رجال الصحيح وقال الحافظ فى 
التلخيص: إسناده صحيح (نيل الاوطا ۸: .)٤۸١‏ وفى فتح القدير :٤(‏ 407): وسنده 
حجة» ولفظ البخارى ومسلم: فقال ب4 : لتمش ولت ركب. (فتح البارى ١١:١١له).‏ 

4 ه- عن ابن عباس رضى الله عنبماء قال: جاء رجل فقال: يا رسول اله! 
إن أختى حلفت أن تمشى إلى البيت» وأنه يشق عليما المشى» فقال: مرها فلت ركب إذا لم 
تستطع أن تمشى» فما أغنى الله أن يشق على أخمتك “. أخرجه الحاكم» وسكت عنه 
الحافظ فى ” الفتح” .)١١١:١١(‏ قلت: قال الحاكم فى “المستدرك” (807:4): 
صحيح الإسناد» وأقره عليه الذهبى. 


قوله: عن عكرمة عن ابن عباس إلخ. قلت: قد ثبت عند الشيخين أنه عي أمرها بالمشى 
والركوب جميعاء وثبت عند أحمد وأبى داود أن سبب ذلك علمه بأنها لا تطيق المشى» ثبت أن 
من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى ما أطاق» فإذا عجز ركب وأهدى هديا ل رکوبه» وفيه رد 
على ابن حزم حيث قال: فإن شق عليه المشى إلى حيث نذر من ذلك فلي ركب ولا شىء عليه اه. 

قال الشوكانى فى النيل: ”ويرد قول من قال بأنه لا كفارة (ولا هدى) مع العجزء وتلزم مع 
عدمه ما وقع فى حديث عكرمة عن ابن عباس» وفى الرواية التى بعده» فإنبما مصرحان بوجوب 
الهدى مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة اه (585:8). 

قوله: ”عن ابن عباس “. وقوله: ”عن الحسن“ إلخ. دلالتهما على معنى الباب بأثر أجزاءه 
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74 عن الحسن بن عمران رفعه: «إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليبد 
هديا ولي ركب . رواه البيبقى»ء وفى سنده انقطاع (فتح البارى »)511:1١‏ قال 
البيبقى: لا يصح سماع الحسن من عمران “. قلت: قد قدمنا قريبا الاستدلال على 
صحة سماع الحسن من عمران من ”ال جوهر النقى” (217/8:7 »)١79‏ ونصه: قال ابن 
حبان: سمع الحسن من عمران» وكذا قال الحاكم فى ”المستعدرك". وقال: إن أكثر 
مشايخنا على أنه سمع منه» وذكر صاحب الكمال أنه سمع منه اه. فالحديث صحيح. 


ظاهرة. وفى قوله مَْيِهِ: ”فلت ركب إذا لم تستطع أن تمشى “ دلالة على وجوب المشى ما أطاق» وهو 
ظاهر أى وإذا عجز ركب وأهدى لركوبه هدياء كما هو مصرح فى رواية أحمد وأبى داود. 


5 


فائدة: 

قد رويت عن ابن عباس فى الباب روايات مختلفة من رأيه. منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء: أن ابن عباس قال ”امش ما استطعت واركب واذبح أو تصدق“. وهذا موافق ل 
روى مرفؤعا إلا ذكر الصدقة فقطء وهو محمول على نذر اللجاج بأن كان علقه على شرط 
لا يريده» فهو مخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين كما تقدم. ومنها ما رواه حماد بن سلمة 
عن حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزنى: ”أن ابن عباس أمر امرأة نذرت أن تحج ماشية بأن تشترى 
رقبة ولتمش» فإذا عجزت فلت ركب ولتمش الرقبة» فإذا أعيت الرقبة فلت ركب ولتمش الناذرة» فإذا 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق السبيعى عن أم محبة: “ أنها نذرت أن 
تمشى إلى الكعبة» فمشت حتى أعيت ف ركبتء ثم أتت ابن عباس فسألقه» فقال: أتستطيعين أن 
تحجى قابلا وتركبى حتى تنتہی إلى المکان الذى ركبت فيه فتمشى ما ركبت؟ قالت: لا! قال: 
ألك ابنة تمشى عنك؟ قالت: لى ابنتان هما فى أنفسهما أعظم» قال: استغفرى الله وتوبى إليه “ كذا 
فى امحلى ٠٠:۷(‏ ۲). وكل ذلك محمول على أنه قاله قبل أن يبلغه حديث عقبة بن عامر فى قصة 
نذر أختهء فإن الظاهر أن ابن عباس سمعه من عقبة ولم يسمعه من النبى عر فإن مطر الوراق 
رواه عن عكرمة عن عقبة عند الطحاوى (15:7) وعكرمة لم يلق عقبة» فالظاهر أنه سمعه من ابن 
عباس: أن عقبة بن عامر أتى النبى إل فذكر الحديث» كما فى ” مجمع الزوائد“ ٤(‏ :۱۸۹) وأن» 
وعن سواء فى السماع والاتصال عند الجمهور» صرح به فى ” تدريب الراوى .)١١(‏ 


ج اا ۳ 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن 
وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة 

٠ه‏ *- عن معاوية بن الحكم السلمى مرفوعا فى حديث: «إن هذه الصلاة 
e‏ إا هر اتسرح ار وو و اهر أو ا 
قال رسول الله ه. رواه مسلم كذا فى ال جزء الخامس من ”الإعلاء .)١۳:٥(‏ 

١هه"-‏ عن عبد الله فى حديث مرفوعا: دإن الله يجدث من أمره ما يشاءء وأنه 
قد أحدث من أمره أن لا يتكلم فى الصلاة». رواه النسائى والطحاوى بسند صحيح. 
«وأن ما أحدث قضى أن لا تتكلموا فى الصلاة). (فتح البارى 55:7). 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة 

قوله: عن معاوية” إلخ. قال الحافظ فى الفتتح ” فى باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى 
وفرق بعض الشافعية بين القرآن فلا يحنث به» ويحنث بالذكر» وحجة الجمهور أن الكلام فى 
العرف ينصرف إلى كلام الآدميين» وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة» فليكن كذلك 
خارجها. ومن الحجة فى ذلك الحديث الذى عند مسلم» فذكر حديث المتن. وقال: فحكم للذكر 
والقراءة بغير حكم كلام الناس” اه .)٤۹۲:۱۱(‏ 

وظاهر الرواية عندنا أنه لا يحنث بالقراءة والذكر فى الصلاةء ويحنث بها فى غير الصلاة» 
لأن القراءة والذكر كلام حقيقة وشرعاء لقوله ل4 : ”إن أصدق الحديث كتاب الله وقوله مرك : 
"أفضل الكلام أريع؛ سبحان ال والحسمد لله ولا إله إلا اله: والله أكبر . وقال مجاهد: ” كلمة 
التقوى لا إله إلا الله“ . وقال مَِرَلِك: «کلمتان خفيفتان على اللسان ثققيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن» سبجان الله وبحمده سبحان الله العظيم” أخر ج الجميع البخارى فى ”الصحيح › » كما 
ف ”فتح البارى" 1١١١‏ :257 وك سر الأول تاعري اتحينه وعسا GS‏ “كنا في 
العزيزى ١(‏ :۰ ) إلا أنه فى الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاء لقوله مَل : ”وإن ما أحدث أن 
. لايتكلم فى الصلاة“ . متفق عليه. 

وأما احديث الذى احتج به ا جمهور قفيه أنه إا فی عدبا كلام الناس» ولا يستازم نفى 
الكلام مطلقا. وهذا التتفصيل جواب ظاهر المذهبء ولا كان مبنى الأيمان على العرف» وفى 


إعلاء السنن ٤‏ 
باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانهما 
وإن صامهما تم نذره وأثم 

؟هه- عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: "دزت أن 
أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء» فوافقت هذا اليوم يوم النحرء > فقال: أمر الله بوفاء 
النذر» ونهينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه“. رواه البخارى 
(فتح البارى .)9۱۳:۱١‏ 2 

٠ه‏ ه- عن كرية بنت سيرين: ”أنہا سألت ابن عمر» فقالت: جعلت على 
نفسى أن أصوم كل أربعاء» واليوم يوم أربعاء وهو يوم النحر» فقال: أمر الله بوفاء النذرء 


امرف الاغر لا يسمي السشديع والقرآن زیا عة كلاماء سی أن يقال من سے لول پو أو قر 
لم يتكلم اليوم بكلمة؛ اختار المشايخ أنه لا يحنث أيضا بجميع ذلك خارج الصلاة» واختير 
للفتوى» وأما الشعر فإنه يحنث به» لأنه كلام منظوم» وفى الحديث: افق زمه ةاعر 
كلمة لبيد: 
الأكل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

وعرف مما تقدم أنه لا يحنث بالكتابة والإيماء ونحوه» كذا فى * فتح القدير .)45١:5(‏ 
أى أنه لا يعد كلاما عرفا وعادة» والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه والبيبقى ولیس فيه إلا صدر 
البيت دون آخره كما فى العزيزى (۲۱۲:۱). 

باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانمهما وإن صامهما تم نذره وأثم 

.قوله: ”عن زياد بن جبير وعن كركة” إلخ. قال الزبير بن المنير: ” يحتمل أن يكون ابن عمر 
راد أن كلا من الدليلين يعمل به» فيصوم یوما مكان يوم النذرء وسترك صوم يوم العيد» فيكون فيه 


(1: 5) ” سلف لمن قال بوجوب القضاء” . ذكره الحافظ فى الفتح‎ ٠. 


قلت: هذا هو الظاهر المدعين» > لأنه نسب الأمر بوفاء النذر إلى الله تعالى» والنہی عن صوم 
يوم النحر إلى رسول الله م ولا يظن به أن يبطل أمر الله تعالى نی رسول الله زی وبهذا 
اندحض ما ذكره أخو ابن المنير والداودى من أن المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النہى. 
ْ .قال الحافظ: ”انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحرء 
...لا تطوعا.ولا عن نذر» سواء عيدهما أو أحدهما بالنذر» أو وقعا (فى يوم نذره) معاء أو أحدهما اتفاقاء 


وى رسول ا یسرم وار رجه ابن حبان فى ' اة » ورواته 


فلو تلز ل دن عد اکور وعند الحنابلة روايتان فى وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة» 
بار ال قي ود للك عن ارم ويا aS‏ 

وقال فى باب الصيام: ‏ وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد» سواء النذر والكفارة والتطوع 
والقضاء والتمتع» وهو بالإجماع» واختلفوا فيمن أقدم فصام يوم عيد (ونذره) فعن أبى حنيفة 
ينعقد» وخالفه ا لجمهور» فلو نذر يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذرء وعن الحنفية 
ينعقد ويلزمه القضاءء وفى رواية يلزمه الإطعام. وعن الأوزاعى يقضى إلا إن نوى استغناء العيد. 
وعن مالك فى رواية يقضى إن نوى القضاء وإلا فلا. وسيأتى عن ابن عمر أنه توقف فى الجواب 
عن هذه المسألة. وأصل الخلاف فى هذه المسألة أن النبى هل يقتضى صحة المنمى عنه؟ قال الأكثر: 
لا. وعن محمد بن الحسن: نعم! واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصرء لأنه تحصيل الحاصل (يعنى 
فلا يدبى إلا من يمكن منه الفعل) فدل على أن صوم يوم العيد ممكن» وإذا أمكن ثبت الصحة 
وأجيب بأن الإمكان المذكور عقلى» والنزاع فى الشرعىء والمدبى عنه شرعا غير ممكن فعله 
شرعا“ اه 26:28:49 ` ا ٠‏ 

قلت: كيف يصح قوله: "إن الإمكان المذ كور عقلى ؟ والكلام ا غر ف الأنغال الل 
التى لا وجود لها إلا باعتبار الشرع فقطء لا مدخل للعقل والحسن فى إدراك وجودها أصلاء 
فلا يتصور إمكانما إلا بالشرع أيضاء فلا بد لصحة النبى من إمكانها شرعاء فثبت أن المنبى عنه 
شرعا ممكن فعله شرعاء وليس قول أبى حنيفة بانعقاد النذر وتمامه بصوم يوم العيد مع الإثم بأعجب 
من قول من أجاز للمتمتع فاقد الهدى صيام أيام التشريق. وهو مذهب مالك والشافعى فى القديم؛ 
مع تواتر.النهى عن صيامها عن رسول الله ييه وقد تقدم بسط ذلك فى أواخر كتاب الحج 
٠‏ فليراخع. وماذا على أبى حنيفة إن ختالفسالناس إذا وافقه ابن عمر رضى الله عنه ققد عرفت أن 
. المتبادر من كلامه العمل بكلا الدليلين من أمر الله بوفاء النذر» ونبى الرسول عن صوم يوم النحر» 
فيترك صوم يوم العيد ويصوم يوما مكانه» وأمره فى التورع عن بت الحكم لا سيما عند تعارض 
الأدلة مشهورء فلا يصح حمل كلامه على التوقف» بل ا حق أنه تورع عن بت الحكم فيه وأرشد 
السائل إلى العمل بالدليلين إشارة فافهم. 


إعلاء الستن o.‏ 3 
باب إذا حلف يِيتًا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة وإن حلف 
أيمانًا كثيرة على شىء واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت 

هه - عبد الرزاق عن ابن جريج: قال: قال عطاء: فيمن قال: والله لا أفعل 
كذا وال نفل كذا لأمؤزر شق قال هو نول راخت ولد صن كل واد ین 
قال: كفارتان . وقال عطاء فيمن قال: والله لا أفعل كذا وكذا الأمرين شىء» فعمهما 
باليمين. قال: كفارة واحدة . اة ابن حزم فى امحلى (۸: 07). وسنده صحيح. 

هه ه"- ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن مجاهد عن ابن عمر» 
قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. أخرجه ابن حزم أيضا .)٥۳:۸(‏ وسنده صحيح. ٠‏ 

5 *7- وعن هشام بن عروة أن أباه سكل عمن تعرضت له جارية له مرارا» كل 
مرة يحلف بالله أن لا يطعا ثم وطكها فقال له عروة: ” كفارة واحدة“ أخرجه ابن حزم 
أيضا (۸: .)٥۳‏ من طريق عبد الرزاق وسنده صحيح. 

باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة وإن حلف 
أيمانا كثيرة على شىء واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت 

قوله: ”عبد الرزاق “ إلخ. قلت: دل قول عطاء على أنه إذا كرر اليمين على أمرين مختلفين 
فهمايينان» وعليه كفارتان. وإذا حلف بيمين واحدة على أمور شتى فيمين واحدة وكفارة 
واحدة. وهو المذهب كما صرح به فى ”البدائع (9:7). 

قوله: "من طريق عبد الرزاق” إلخ. قول ابن عمر هذا مجمل غير مفسرء فيحمل على ما 
إذا نوى التكرار. قال فى البدائع فى قوله: ”والله لا أفعل كذا والرحمن لا أفعل كذاء وكذا قوله: 
والله لا أفعل كذاء والله لا أفعل كذا: إنہما بمينان» ولو قال: أردت بالغانى الخبر عن الأول ذكر 
الكرخى أنه يصدقء لأن الحكم المتعلق باليمين بالله تعالى هو وجوب الكفارة» وأنه أمر بينه 
وبين الله تعالى» ولفظه محتمل فى الجملة وإن كان حلاف الظاهرء فكان مصدقا فيما بينه وبين 
الله عز وجل“ اه .)٠١:5(‏ 0 

قلت: وهذا هو الراجح عندى لتأيده بالأثر» وما رواه المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: 
أنه لا يصدق مرجوح والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قوله: ”عن هشام بن عروة“ إلخ. محمول على إرادة التكرار أيضا كما تقدم. 


ج 1١١‏ إذا كرر اليمين على أمرين مختلفين أوحلف بيمين واحدة على أمور شتى YY‏ 


- روينا من طريق حماد بن سلمة عن أبان عن مجاهدء قال: ”زوج ابن 
عمر مملوكه من جارية له» فأراد المملوك سفراء فقال له ابن عمر: طلقهاء فقال المملوك: 
والله لا طلقتباء فقال له ابن عمر: والله لتطلقنباء كرر ذلك ثلاث مرات» قال مجاهد: 
فقلت لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يمينى» فقلت له: قد حلفت مراراء قال: 
كفارة واحدة . الجر ابن حزم فی جلى" .)٥۳:۸(‏ وسنده صحیح» وأبان هو ابن 
صالح» وثقه ابن معين والعجلى ويعقوب وأبو حاتم والنسائى. أخطأ ابن عبد البر وابن 
حزم فى تضعيفه» فلم يضعفه أحد قبلهما (التبذيب ٤:۱‏ 35-9). 


قوله: ”روينا من طريق حماد بن سلمة “ إلخ. قلت: فى قول مجاهد: ”قد حلفت مرارا . 
دليل على أن تكرار اليمين على شىء واحد يقتضى تعدد اليمين ظاهراء فقول ابن عمر: ” كفارة 
واحدة” محمول على أنه كان قد أراد التكرار والتأكيد دون تعدد اليمين. 
مسألة الاستحلاف أى فوله لغيرة: 

وفيه دليل على أن من أقسم غيره وقال: والله لتتفعلن كذا ولم ينو شيعا (أو نوى أنه يفعل 
ذلك ولا بد) فهو حالف» فإن لم يفعل الخاطب حنثء وإن أراد به الاستحلاف فهو استحلاف» 
ولا شىء على واحد منہما إذا لم يفعل كذا فى ' فتح القدير “ .)٤۷۲:٤(‏ قلت: ودليل عدم الحنث 
فى الاستحلاف ما مر فى قصة أبى بكر فى تعبير الرؤياء وقوله: ” أقسمت عليك يا رسول الله بأبى 
أنت لتحدثتى ما الذى أخطأت» فقال النبى د : «لا تقسم». وفى لفظ لأبى داود: ”ولم و 
أخرجه البخارى ومسلم والأربعة (عون المعبود 4:7 117). فلم يأمره بالكفارة ولم يخبر با أقسم 
عليه. والله تعالى أعلم. 

قال ابن حزم: ”وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أراد التكرار (فى تكرير اليمين) فيمين واحدة» 
وإن لم تكن له نية» أو أراد التغليظ» أو كان ذلك فى مجلسين فصاعدا فلكل يمين كفارة“ اه. 
(072:8). وفى الدر عن البحر عن الخلاصة والتجريد: ‏ تتعدد الكفارة لتعدد اليمين» والمجلس 
وامجالس سواء“ اه. 
تداخل الكفارات إذا كثرت: 

قال الشامى: ”وفى البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت» ويخرج بالكفارة الواحدة 
عن عهدة الجميع. قال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأصل: هو الختار عندى اه 


إعلاء السئن e۸‏ 


باب من حلف لا يكلم حينا 
5- روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى» ثنى طارق 
ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ”الحين ستة أشهر “. وهو قول سعيد 
ابن جبير والشعبى وعكرمة وعمر بن عبد العزيز» وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعى وأبو 


المقدسى. ومثله فى القسهستانى عن المنية' اه .)۸٠:۳(‏ قلت: وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل فى 
قول ابن عمر وعروة» بل يحمل قولهما باتحاد الكفارة على القول بالتداخل فافهم. 
باب من حلف لا يكلم حينا 
قوله: ' روينا من طريق يحبى * إلخ. قال فى الهداية: ”ومن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا 
أو الحين أو الزمان نهو على ستة أشهر, لأن الحين قد يراد به الزمان القليل» وقد يراد به أربعون سنة» 
وقد يراد به ستة أشهرء وهذا هو الوسط فينصرف إليه. وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود 
الامتناع فيه عادة» والمؤيد لا يقصد غالباء لأنه بمنزلة الأبد» ولو سكت عنه يتأيد فيتعين ما ذكرنا. 
وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين» وهذا إذا لم تكن له نية. أما إذا نوى شيعا فهو على ما نوى» 
لأنه نوى حقيقة كلامهء وكذلك الدهر عندهما. وقال أبو حنيفة: الدهر لا أدرى ما هى 
والصحيح أن الاختلاف فى المنكر. وأما المعروف باللام يراد به الأبد عرفاء وإنما توقف أبو حنينفة 
فى تقديره لأن اللغات لا تدرك قياساء والعرف لم يعرف استمراره (على وجه واحد) لاختلاف فى 
الاستعمال ' اه. ملخصاء قال المحقق فى الفتح: ”وتوقفه دليل فقهه ودينه وسقوط اعتباره نفسه» 
رحمنا الله به. وقد نظم جملة ما توقف فيه» فقال بعضهم: 
من قال: لا أدرى لما لم يدره فقد اقتدى فى الفقه بالنعمان 
فى الدهر والخنثى كذاك جوابه ومحل أطفال ووقت ختان 
والمراد بالأطفال أطفال المش ر کین اه (479:4). 
وقال ابن حزم: ”من حلف أن لا يفعل كذا حينا أو دهرا أو زمانا أو مدة أو برهة أو وقتاء أو 
ذكر كل ذلك بالألف واللام» أو قال مليا أو عمرا أو العمرء فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله 
فلا حنث عليه لأن كل جزء من الزمان زمان ودهر وحين ووقت وبرهة ومدة“ اه .)0٥۷:۸(‏ 
قلت: هذا حلاف ما قد نص عليه نفسه أنه إنما يراعى فى الأبمان ما يخاطب به أهل تلك اللغة؛ 
فقوله: ' إن كل جزء من الزمان زمان ودهر وحین . غير مسلم» فإنه لا يقال فى العرف لمن سكت 


28 من حلف لا يكلم حيناً‎ EE 


عبيد وقال أبو حنيفة: إلا أن ينوى مدة فله ما نوى. كذا فى امحلی ‏ (۸: )٥۸‏ لابن 
حزم والسند المذكور صحيح. وطارق بن عبد الرحمن من رجال الجماعة 
صدوق (تقريب .)5١‏ 


ساعة أنه سكت زمانا أو دهرا أو حيناء بل يقال سكت ساعة أو وقتا أو برهة» وأيضا: فإن اليسير 
لا يقصد بال منع فى الأبمان عادة» كما ذكره صاحب الهداية؛ ولا يجوز القياس فى اللغة أو العرف. 
والعجب من يذم القياس وأهله ويقول: القياس كله باطلء أن يرتكب القياس فيما لا يجوز 
بالإجماع. وهذا أبو حنيفة الذى يعده ابن حزم من أهل الرأى والقياس قد توقف فى الدهن 
ولا يتوقف هوء وينسب التوقف إلى الحخليطء ويقول: لأبى حنيفة ههنا تخاليط عظيمة اه 
(:55). وليس ما قاله الإمام من التخليط فى شىء ولکنه تنکب عن الحكم فى دين الله من غير 
علم. ولكن قاتل الله العصبية تبدى احاسن مساوى. ولنذكر اختلاف السلف الصا حين فى هذا 
الباب وبه يظهر خطأ ابن حزم عند أولى الألباب. 
فروى ابن وهب عن الليث بن سعد: ' كان على بن أبى طالب يقول: الحين سنة “. وقد 
روى من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ' الحين سنة» ومن طريق محمد 
ابن المثتى عن محمد بن عبد الله الأنصارى عن محمد بن على بن الحسين: ”أن الأحيان ثلاثة: ستة 
أشهر» وثلاثة عشر عاماء وإلى يوم القيامة“. وعن سعيد بن المسيب: ”الحين شهران“. ومن طريق 
الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس» قال: ”الحين قد يكون غدوة وعشية“. وهو قول الشافعى» 
ومن طريق وكيع عن أبى جعفر عن طاوسء قال: ”الزمان شھران“ء ذكر الآثار كلها ابن حزم فى 
"امحلى " (58:8). ولم يرو عن أحد من السلف أنه قال: الحين والدهر والزمان ساعة وطرفة عين. 
واستدل ابن حزم لذلك بقوله تعالى: لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحوت). إلى 
قوله: #إوحين تظهرون». قال: ”فسمى الله المساء حيناء والإصباح حيناء والظهيرة حينا“ اه. 
ولا يخفى على من له أدنى إلمام بتصاريف الكلام أن إضافة الحين إلى فعل لا يفيد تسمية الفعل 
بالحين» وإلا لزم أن يكون إتيان النفس ونفع الصادقين مسمى باليوم» لقوله تعالى: «إيوم تأتى كل 
نفس 4. وقوله: «وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم). وقوله: لإيراك حين تقوم4:. وهكذا قياس من 
لم يعرف بالقياس ولم يحكم أصوله. وأيضا: فالنزاع إنما فى الحين والزمان والدهر المطلق الواقع 
ظرفا من دون الإضافة إلى شىء» كما لا يخفى على من تتبع كلمات الفقهاء وعباراتهم» وأما إذا 
أضيف أحدها إلى فعل فلا نزاع أنه يتقيد بالمضاف إليه» كما إذا حلف والله لا أكلمه حين 


إعلاء السنن : e.‏ 


باب من حلف ليضربن امرأته أو عبدة عدذا 
من الأسواط فجمعها كلها فى ضربة واحدة بر فى يمينه إذا أصابه جميعًا 
۴٥۹‏ روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عبد الله بن عبيد بن 


یشتمنی» لم يحنث بكلامه إذا لم یشتم» ولا أكلمه زمان قیامه» لم يحنث بالكلام إذا كان قاعداء 
ولا أكلمه حين يصبح» لا يحنث بالكلام مساء ولا ألقاه حين يمسى» لم يحنث باللقاء غدوة. 
ولم يتقيد فى كلى ذلك بالستة الأشهر اتفاقا. 

قال الموفق فى المغنى: ” ولنا أن الحين المطلق فى كلام الله أقله ستة أشهرء وما استشهدوا به 
من المطلق فى كلام الله فما ذكرنا أقله فيحمل عليه» لأنه اليقين” اه .)07:١1١(‏ فثبت أن النزاع 
إنما هو فى المطلق دون المقيد بالإضافة ونحوهاء وقال الموفق أيضا: ”قال ابن أبى موسى: الزمان 
ثلاثة أشهر. وقال طلحة العاقولى: الحين والزمان والعمر واحدء لأنهم لا يفرقون فى العادة بينهاء 
والناس يقصدون بذلك التبعيد. فلو حمل على القليل حمل على خلاف قصد الحالف. (فيه رد 
على ابن حزم كما لا يخفى)» والدهر يحتمل أنه كالحين أيضا لهذا المعنى (لم يجزم به لاختلاف 
فى الاستحمال» وللا لم يجرم به الإمام أبو حنيفة) وقال فى بعيد وملئ وطويل: هو أكثر من شهر. 
وهذا قول أبى حنيفة» لأن ذلك ضد القليل لقوله تعالى: لإواهجرنى مليا). ولا يجوز حمله على 
ذه زائ القليلة ولو حم العمر على أرعين سنة كان خسنا لقول الله تعان حبرا عن بيه 
عليه السلام: ”فقد لبشت فيكم عمرا من قبله “» وكان أربعين سنة. ولأن العمر فى الغالب لا يكون 
إلا مدة طويلة» فلا يحمل على خلاف ذلك. قال: فإن حلف لا يكلمه الدهر أو الأبد أو الزمان 
فذلك على الأبدء لأن ذلك بالألف واللام» وهى للاستغراق» فتقتضى الدهر كله. وإن حلف على 
أيام فهى ثلاثةء لأنها أقل الجمع. قال الله تعالى: «إواذكروا الله فى أيام معدودات6» وهى أيام 
التشريق (ثلاثة أيام). وإن حلف على أشهر فهى ثلاثةء لأنها أقل الجمع؛ وإن حلف على شهور 
فكذلك. وقيل: اثنى عشر شهراء لقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا». 
ولأن الشهور جمع الكثرة. وأقله عشرة» فلا يحمل على ما يحمل عليه جمع القلة ‏ اه 
.)”"0:11١‏ قلت: الشهور عند أبى حنيفة عشرة أشهرء وعندهما اثنا عشر شهراء كما فى 
”الهداية“ مع ”الفتح (*470:4). وهذا إذا لم يكن له نية وإلا فعلى ما نوى. والله تعالى أعلم. 

باب من حلف ليضر بن امرأته أو عبده عددا 
من الأسواط فجمعها كلها فى ضربة واحدة بر فى يمينه إذا أصابه جميعا 
قوله: ” روينا“ إلخ. قلت: قال أبو بكر الجصاص الرازى فى ”أحكام القرآن” له: ٠‏ فى هذه 


ج - ١١‏ .من حلف أن يضرب عشرة أسواط فجمعها كلها وضرب ضربة واحدة ‏ ١ء‏ 


عمير أنه رأى أباه يتحلل بمينه فى ضرب نذره بأدنى ضرب» فقال عطاء: “قد نزل ذلك 
فی کتاب الله تعالى : لوخد بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحدث». رواه ابن حزم فى 
المحلى“ )٥۷:۸(‏ قلت: جد صصح E O‏ 

01۰ — عن أبى أمامة: ی الى ع برجل قد رت فال قارف فا د 
فجرد فإذا هو حمش الخلق مقعد» فقال: ما يسقى الضرب من هذا شيئاء فدعا بأتكول 
فيه مائة شمراخ» فضربه به ضربة واحدة“ . رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. 
(مجمع الزوائد .)٠٠١٠۲:٤‏ . وأخرج نحوه عن أبى سعيد ورجاله رجال الصحيح, 
ودی ای أمافة أحوحة ار ا د مطولاء وللدسائی نحوه (جمع الفوائد ۲۸۷:۱). 


الآية دلالة على أن من حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها كلها وضربه ضربة واحدة 
أنه يبر فى بمينه إذا أصابه جميعاء لقوله تعالى: وإوخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث). 
والضغث هو ملأ الكف من الخشب أو السياط أو الشماريخ ونحو ذلك. فأخبر الله تعالى أنه إذا 
فعل ذلك فقد بر فى بمينه. وقد اختلف الفقهاء ء فى ذلك» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر 
ومحمد: إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصيبه كل واحدة منه فقد بر فى بمينه. وقال مالك والليث: 
PF‏ . وهذا القول خلاف الكناب» لأن الله تعالى قد أخبر أن فاعل ذلك لا يحدث. وقد روى عن 
مجاهد أنه قال: TEE‏ وقال عطاء: للناس عامة. 

قال اللجمصاص: دلالة الآية ظاهرة على صحة القول الأول من وجهين: أحدهما: أن فاعل 
ذلك يسمى ضاربا لما شرط من العدد» ومقتضا البر فى بمينه» والفانى: أنه لا يحنث لقوله: 
او لانت وزع بعش من يختح مالك أن ذلك لأيوب خاصة» لأله أسقط عة الت فكات 
بمنزلة من كانت عليه الكفارة فأداهاء أو بمنزلة من لم يحلف على شىء. وهذا حجاج ظاهر 
السقوط لا يحتج بمثله من يعقل ذلك لتناقضه واستحالته ومخالفته لظاهر الكتاب» لأن الله تعالى 
أخبر أنه إذا فعل ذلك لم يحنث» واليمين تتضمن شيكين حتفا أو برا. فإذا أخبر الله أنه لا يحنث فقد 
احير بوؤد البره:]ة لين بيا واشطلة: ولو كان لأيوب عاف و كان قد اسقط عه ا 
وكان عبادة تعبد بها دون غیره» كان لله أن يسقط عنه الحنث (بلا شیء) ولا يلزمه شیعاء وإن لم 
يضربها بالضغثء فلا معنى على قوله لضربها بالضغث» إذ لم يحصل به بر فى اليمين. وزعم هذا 
القائل أن لله تعالى أن يتعبد بما شاء فى بعض الأوقات» وفيما تعبدنا به ضرب الزانى. قال: ولو 


ضربه ضربة واحدة لم يكن حدا. 


إعلاء السئن من حلف أن يضرب عشرة أسواط فجمعها كلها وضرب ضربة واحدة ‏ 647 


قال أبو يكن اا ضراب ا رما ر ا جر ذا كان مسحي انا وقد يتور إذا 
كان عليلا يخاف عليه ثم ذكر ثانى حدیشی الباب من طريق أبى داود: ثنا أحمد ابن سعيد 
الهمدانى ثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره 
بعض أصحاب رسول لله َي من الأنصار الحديث. 

قلت: قد اعتذر ابن العربى فى ”أحكام القرآن “ له لمالك فى انفراده ببذه المسألة بعذر 
حسن» فليراجع» فبطل قول ابن حزم فى الحلى : " وقال مجاهد والليث ومالك: لا يبر بذلك» 
ولا نعلم لهم حجة أصلا“ اه .)٥۷:۸(‏ فإن أئمة الهدى لم يقولوا فى دين الله بقول إلا ولهم فيه 
حجة وبرهان. ش 

فاضا وف ا دلا غل أن رر أن يضرت مرا اة لز کان يكق 
أيوب ليحلف عليه ويضربهاء ولا أمره الله تعالى بضربها بعد حلفه» والذى ذكره الله تعالى فى 
القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشزة بقوله: ” واللاتى تخافون تشوزهن إلى قوله: 
واضربوهن . و 1 ْ 

وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديبا بغير نشوز (لأن امرأته لم تكن ناشزة» بل 
كانت أطوع خلق الله لزوجها)» وكذا قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء». يدل على مثل 
دلالة قصة أيوبء لأنه نزل فى رجل لطم امرأته على عهد رسول الله مركب فأراد أهلها القصاص. 

راط" لزنه أن اليكل ان يكف ونا عي أن رزب ا 

ونظيره من سنة النبى ب فى قصة الأشعريين حين استحملوه فقال: والله لا أحملكمء ولم 
يستشن» ثم حملهم. الحديث. وفيه دليل على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن عليه 
الكفارة إذا ترك الحلوف عليه لأنه لو لم تحب عليه الكفارة لترك أيوب ما حلف عليه» ولم يحتج 
إلى أن يضربها بالضغث» وهو حلاف قول من قال: لا كفارة عليه إذا فعل ما هو خير. وقد روئ 
فيه حديث عن النبى يج زوق بينا'ضعفه فتذكر). وفيه:دليل على أن التعرير يجاوز به الحذ؛ 
لأن فى الخبر إن أيوب حلف أن يضربها مائة» فأمره الله تعالى بالوفاء به إلا أنه روى عن النبى مَل 
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باب إن حلف لا يفعل كذا حدث بفعله مرة ولو حلف ليفعلن 
NS‏ فى جيه 3 

-0١‏ عن أبى موسى الأشغرىء قال: برل اله كه فى رهط من 
اهرون ا : والله لا أحملكم» ما عندى ما أحملكي » ثم أرسل إلينا 
فحملناء نسى رسول الله كه بمينه فرجعناء فقلنا: نا زرل لأاك نسعحملك 
فحلفت أن لا تحملناء ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك. قال: انطلقوا فإنها . 


۰ حملكم الله إنى والله إن شاء الله لا أحلف على مین فأرى غيرها خیرا منها إلا أتيت 


ومس لور سام 
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أنه قال: من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين. وفيه دليل على أن الاستثناء لا يصح إلا أن يكون 


متصلا باليمين» لأنه لو صح الاستفناء متراخيا عدبا لأمر بالاستثناء» ولم يؤمر بالضرب. وفيه دليل 


على جواز الحيلة فى التوصل إلى ما يجوز فعله» ودفع المككروه بها عن نفسه وعن غيره» لأنه تعالى 
أمره بضربها بالضغث ليخرج به من اليمين» ولا يصل إليها كثير ضرر “ اه ملخصا (:7/.4). 
باب إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة, ولو حلف ليفعلن 
) كذا ففعله مرة فى العمر بر فی يمينه 
" افرلةة "عق ا ر ل دا على لخر الأول من ابدام ال ف انا" 
مع ”الفتح: "إذا حلف لا يفعل كذا تر كه أبداء لأنه نفى الفعل مطلقاء فعم الامتناع ضرورة عموم 
النقى للفعل المتضمن للمصدر النكرة» فلو وجد مرة لم يكن النفى فى جميع الأوقات ثايتا. وإن 
على لمعن عدا ور الفا رو ا لأن الملتزم فعل واحد غير عين» إذ المقام مقام الإثبات» 
فيسر بأى فعل فعله؛ وإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل» وذلك يموت 
الحالف قبل الفعل» فيجب عليه أن يوصى بالكفارة» أو بموت محل الفعل. هذا إذا كانت اليمين 
مطلقة» فلو كانت مقيدة بوقت فمضى الوقت ولم يفعل حنث “ اه. ملخصا (4717:4). 
قوله: "عن المسور” إلخ. قال الحافظ فى ”الفتح : ”يستفاد من هذا أن الكلام يحمل على 
إطلاقه وعمومه حتى تظهر إرادة التتخصيص والتقييدء وأن من حلف على فعل شىء ولم يذكر مدة 


إعلاء السنن :5 


فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا! قال: فإنك آتيه ومطوف به“ الحديث مطولا أخرجه: 
البخارى .)۳۸١ :١(‏ 
203 باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا 
وكان الشهر نسعا وعشرين أى ثم دخل فأنه لا يحنث 


معينة لم يحنث حتى تنقضى أيام حياته “ اه (ه:٠٠٠).‏ وقال الموفق فى ”المغنى " (117/4:11): 
'إن كانت اليمين على ترك شىء ففعله حنث ووجبت الكفارة. وإن كانت على فعل شىء 
. فلم يفعله وكانت ,ينه موقتة بلفظ أو نية أو قرينة حاله» ففات الوقت حنث وكفر. فإن كانت 
فة لم يحنت إلا مزا رقت الإمكاف» لأددما ذام ى الوقت زالفل مكن فيتعحمل أن سل 
فلا يحنث. ولهذا قال عمر للنبى مَِرلِدِ: ألم تخبرنا أنا نأتى البيت ونطوف به؟ قال: فأخبرتك أنك 
تأنيه العام؟ قال: لا! قال: فإنك آتيه ومطوف به. وقد قال الله تعالى: «لإقل بلى وربى لتبعثن)» وهو 
حق ولم يأت بعد“ اه. 
٠‏ باب من حلف أن لا یدحل على أشله شهرا 
وكان الشهر تسعا و عشرين أى ثم دخل فإنه لا يحث 

قال الحافظ فى ”الفتح“: ”هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقاء فإن وقع 
فى أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين؟ أو يكتفى بتسع وعشرين؟ فالأول قول الجمهور 
(قلت: ومنهم الحنفية). وقالت طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثانى. واحتج الطحاوى 
للجمهور بالحديث الصحيح الماضى فى الصيام بلفظ: ”الشهر تسع وعشرون» فإذا غم عليكم 
فأكملوا ثلاثين“. قال: فأوجب عليهم إذا أغمى ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل 
ذلك. (أى ولا بمكن الرؤية فى أثناء الشهر فيجب إكمال ثلاثين). قال الحافظ: وهذا إنما يحتج به 
على من زعم أنه إذا وقعت ينه فى أثناء الشهر أن يكتفى بسع وعشرين» سواء كان ذلك الشهر 
الذى حلف فيه تسعا وعشرين أو ثلاثين. وأما قول ابن عبد الحكم فإنما يصلح تعقبه بحديث 
عائشة. فذكره وهو ثانى أحاديث المتن. ثم قال: قال ال ری ا ج تيعو ذلك اعد 
كانت مع رؤية الهلال» كذا قال» وليس ذلك صريحا فى الحديث. والله أعلم” (497:11). 

قلت: وأى لفظ أصرح من قوله: ”إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين » وهو إشارة إلى 
الشهر الذى نزل فيدء دون الذى تقدمه» .وإذا كان إشارة إلى الشهر الذى نزل فيه ثبت أن ينه 


ج ١١‏ باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا ع 


۳۲۳ - عن أنس قال: آلى رسول الله َي من نسائه» فأقام فى شري انلها 
وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله! آليت شهراء فقال: إن الشهر يكون تسعا 
وعشرین . رواه البخارى (فتح البارى .)491:1١‏ 

4 ”- عن عائشة قالت: "لا والله ما قال رسول الث سل 28 إن الشهر تسع 
وعشرون» وإنما والله أعلم بما قال فى ذلك» أنه قال حين هجرنا: : لا هجر لکن شهراء ثم 
جاء لتسع وعشرين» فقال: إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين ليلة“ ا 
9ر كره الحافظ في ٠‏ الفح ا۹۳ وسكت عله و اتاد ضحي حن 
وفى لفظ لأحمد: إنما قال: .(Too: e CS‏ 
' د أو بشر الرقى ثنا معاذ عن أشعث عن الحسن» فى رجل ندر أن 
يصوم شهراء فقال: إن ابتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته» وأفطر لرؤيته» وإن ابعداً فى 
بعض الشهر صام ثلاثين يوما“. رواه الطحاوى (۹: ۷۲) وسنده صحيح. 


كانت مع رؤية الهلال؛ لامتناع الحكم بكونه تسعا وعشرين فى أثناء الشهر كما أشرنا إليه آنفا. 
ولعل الحافظ قد نسى ما قدمه فى كتاب النكاح: "أن عائشة خشيت أن يكون بره نسى مقدار ما 
حلف عليه وهو شهر. والشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون يوماء فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنت ٠‏ 
أنه ذهل عن القدرء أو أن الشهر لم يہلء فأعلمها أن الشهر استبل» فإن الذى كان الحلف وقع فيه 
جاء تسعا وعشرين يوما. وفيه تقوية لقول من قال: إن بمينه عر اتفق أنبا كانت فى أول الشهرء 
ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين” ا 

قوله: “عن أنس وعن عائشة“ إلخ. قال الموفق فى ”المغنى“ فيمن نذر أن يصوم شهرا: إنه إذا 
صام شهرا من أول الهلال أجزأه» ناقصا كان أو تاماء لأن ما بين الهلالين شهرء ولذلك قال 
النبئ رف : «إنما الشهر تسع وعشرون». وإن بدأ من أثناء شهر لزمه شهر بالعدد ثلاثون يوماء لقول 
رسول الله َيه : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا ثلاثين) اه (778:11). 

قوله: "حدثنا أبو بشر الرقى“ إلخ. قال الطتحاوى بعد ما أخترج من تحديث أبى هريرة . 
مرفوعا: إن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة: قأخبر رسول الله فى هذا الحديث أنه إنما يكون تسعا وعشرين برؤية 
الهلال قبل الثلاثين» فقد دلت هذه الآثار لما كشفت عما ذكرنا. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف 


إعلاء السئن باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا ا 


EU مهد‎ E لفن هد ل حا حك قبع‎ SE هلظ يوا ايده‎ al a وا امار في "هنك‎ ORO a لني د‎ BESE E E o ولا بال طاو‎ N OA PE 


ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روى ذلك أيضا عن الحسن فذكره (۷۲:۲). 
فائدة: اللا ST‏ ی ا بن 


ی ارو عا كو غر رضي ال على عدن : ”فاعتزل النبى لل نساءه من أجل ذلك 
ل ا إلى عاد ئشة» وقال: إن باعل عقون ترا رين E‏ 


قال حاقل ا رع لي والمراد بالمعاتبة قوله ا 
يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك)» الآيات. وقد احتلف فى الذى حرم على نفسه وعوتب 
على تحربمه على أقوال» فالذى فى الضحيحين أنه العسل» وذكرت فى التفسئير قولا آخر أنه فى 
تحريم جاريته مارية. وذكرت هناك كثيرا من طرقه» ووقع فى رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند 
ابن مردويه ما يجمع القولين. وجاء فى ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك 
عن ابن عباس. قال: دخلت حفصة على النبى مل بيتبا» فوجدت معه مارية» فقال: لا تخبرى 
عائشة حتى أبشرك ببشارة أن أباك يلى هذا الأمر بعد أبى بكر إذا أنامت» فأخبرتباء فقالت له 
عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرم مارية» فحرمهاء ثم جاء إلى حفصةء فقال: أمرتك أن لا تخبرى 
عائشة فأخبرتهاء فعاتبهاء ولم يعاتبها على أمر الخلافة. فلهذا قال الله تعالى: «إعرف بعضه وأعرض 
عن بعض) وأخرج الطبرانی فى ”الأوسط “ عن أبى هريرة نحوه بتمامه» وفى كل منہما ضعف. 
وجاء فى سبب غضبه منبن وحلفه قصة أخرى» فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن 
افش قال: أسدية ارش ل اث فلار عدي هارم إلى كل اترأة من تساه تيجا فلم ترض 
زینب بنت جحش بنصيبها فزادها (وعند الحاكم: أنه قال لعائشة: زيد لها) مرة أخرى؛ فلم ترض» 
فقالت عائشة ة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية (لفظ الحاكم: لقد أهانتك) فقال: لأنتن أهون 
على الله من أن تقمعننى (لفظ الخاكم: أنت وهی أهون على الله من أن يبيننى منكن أحد أقسم)» 
لا أدخل عليكن شهراء الحديث. (صححه الحاكم على شرط البخارى وأقره عليه الذهبى 
2.4 ومن طريق الزهرى عن عروة عن عائشة نحوه؛ وفيه: ذبح ذبحا فقسمه بين أزواجه» 
فردته زینب» فقال: زيدوها ثلاثا كل ذلك ترده وفيه: قول آخر أخرجه مسلم» وهو کونہن سألته 
التفقة ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبيا لاعنزالهن: وهو اللائق ئق بمكارم 


٤‏ يا : 4 ا 0040 ل 
أخلاقه ع وسعة صدره» وكثرة صفحه» وإن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منہن يك 


¥ ١١ ج‎ 


باب أن الرجوع فى الأبمان إلى نية احالف ديانة وإلى نية التسحلف قضاء 

7 "- عن سويد بن حنظلة:؛ قال: حرجنا نريد رسول الله ل ومعنا وائل 
بن سجر فأخسذه عدولهء فحرج القوم أن يحافواء وحلفت أنه أخيء فخلى 
سبيله» فأتينا رسول الله م فأخبرته أن القوم تح رجوا أن يجلفواء وحلفت أنه أخى. 
قال: صدقت» المسلم أخو المسلم“. أخرجه أبو داود »)۳١۸:۲(‏ كم ٠‏ وفى 
"قل الأو كل * (551:8): رجاله ثقات. 

۷ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله تمه : مينك على ما 
يصدقك عليه صاحبك) رواه مسلم .)٤۸:۲(‏ وفى لفظ له: اليمين على نية المستحلف. 


ا ه شمول الحلف للجميع؛ ولو كان مثلا فى قصة مارية فقط لاختص بحفصة 
ئشة ‏ اه ملخصا (ot: ٩(‏ 
باب أن الرجوع فى الأات إلى نية الجالف ديانة وإلى نة الماستقلف قضاء ظ 
قال المؤلف: الحديث الأول من الباب يدل على أن الاعتبار فى الأبمان بنية الحالف إذا كان 
اللفظ يحتمله» كما يدل عليه لفظه مَل : «المسلم أخو المسلم). وهو المذهب. ففى الدر الختار: 
وعندنا على العرف ما لم ينو ما لا يحتمله اللفظ” 2١1١١:‏ مع رد الحتا). والحديث الثانى يدل 
على حلاف ما دل عليه الاول» فنقول تطبيقا بين الحديثين: إن الثانى محمول على اعتبار نية 
المستحلف قضاءء كمن ادعى شيعا على أحد عند القاضى أو الحكم» واستخلف المدعى عليه 
ماماو وروي فى كني لالز يعر الك د لاطت ع بز باولا لتنا aS‏ 
فلا يعتبر توريته وتأويله» لكلا يتلف حق المدعى فافهم. . 
قال محمد: " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا استحلف الرجل وهو 
مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ما درى» وإن كان ظالما فاليمين على نية المستخلف قال محمد: 
وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة“. كذا فى ” جامع المسائيد” .)۲۷٠:۲(‏ 
وقال الموفق فى ”المغنى :. لا يخلوا حال المؤول من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مظلوماء 
مغل من يستحلفه ظالم على شىء لو صدقه لظلمه» أو ظلم غيره» أو نال مسلما منه ضررء 
فهذا تأويله» واحتج له بحديث سويد بن حنظلة. والغانى أن يكون الحالف ظالما فهذا ينفعه تأويله: 
ولا نعلم فيه مخالفاء واحتج له بحديث أبى هريرة» وهو ثانى حديثى الباب. والثالث لم يكن ظالما 


إعلاء الان ظ 3-7 


باب استحباب إبرار المقسم 

۳١۹۸ -‏ - عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله عل بسبع» أمرنا بعيادة 
المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو المقسمء ونصر المظلوم» 
وإجابة الداعى» وإفشاء السلام). ش 06 

۳۹- وعن ابن عباس فى حديث رؤيا قصها أبو بكر: ”أن أبا بكر قال: 
أخبرنى يا رسول الله! بأبى أنت وأمی» أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا 
وأحطأت بعضاء قال: فو الله لتحدثنى بالذى أخطأت. قال: لاتقسم“. متفق عليهما 
(نيل الاوطار .)٤٦۷:۸‏ 

باب من نذر وهو مشرك د 52-1 

1 ۳۰- عن ابن عمرء أن عمر رضى الله عنه سأل النبى یی قال: كنت نذرت 
فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك). رواه البخارى 
(۲۷۲:۱)» وفى خاشيته ما نضه: ” وفى رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوم بدل 
ليلة وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة. فمن أطلق ليلة 


ولا مظلوماء فظاهر كلام أحمد أن له تأويله. وهو مذهب الشافعى. ولا نعلم فى هذا خلافا. 
واحتج بأنه ّل كان بمزح ولا يقول إلا حقاء ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه؛ 
وهو التأويل” (1١44:1؟). ٠‏ 
باب استحباب إبرار المقسم 
. قال المؤلف: قد ثبت من الحديث الأول الأمر بإبرار المقسمء ومن الثانى عدم إبراره» حيث 
لم يبره مي فعلم أن الإبرار مستحب لا واجب. 
قال الموفق فى المغنى: ”ثبت أن النبى مر أمر بإبرار المقسم '. ورواه البخارى؛ وهذا والله 
أعلم على الندب لا على سبيل الإيجابء بدليل أن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله! 
. لتخبرنى» فقال النبى ََِهُ: لا تقسم ولم يخبره. ولو وجب عليه إبراره لأخبره* اه .)۲٤۷:۱۱(‏ 
١‏ باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. لكن الإيفاء ليس بواجب» فإن الناذر وقت النذر 
لم يكن من أهله» وأما ما فى حاشية البخارى (777:1): قال أبو حنيفة: ”لا يصح نذره” اه. 


أراد بيومهاء ومن أطلق يوما أراد بليلة“ اه. وقد مر البحث ..... فى اشتراط الصوم 
للاعتکاف فى كتاب الصوم. 

باب من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى عيرة ' 

١/اه‏ *- عن ثابت بن الضحاك: ”أن رجلا أتى النبى رین فقال: إنى نذرت أن 

أنحر إبلا ببوانة" فقال: كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا! قال: فهل كان 

فيا عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا! قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الل 


فمعناه -والله تعالى أعلم- لا يجب فافهم. | 
باب من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره 

قال المؤلف: قد دل الحديث الأول من الباب على اعتبار تعيين موضع الدذرء والقائق على 
التخيير بين ذلك الموضع وغيره. فيحمل الأول على الاستحباب والثانى على الإباحة فإن قلت: 
يحتمل فى الحدديث الثانى أن التخبير كان بسسبب كون المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس» فإن 
الفاضل يدخل فى الأفضل بزيادة» كما قال به أبو يوسف: قللت: لو كان الأمر كذلك لم يقل له 
فى آخره: " شأنك إذا“ كما هو مقتضى شفقته على أمته, فإن فى الصلاة فى بيت المقدس نصبا مع 
نقص الغواب بالنسبة إلى المسجد الحرام. وأيضا: فان فضل مسجد مكة ومسجد المدينة على 
المسجد الأقصى إنما هو فى باب الصلوات المكتوبات؛ وأما فى النوافل فالبيوت لها أفضل كما مر 
فى كتاب الصلاة» ولا شك أن المنذور فى الأصل تطوع فافهم. 

قال ابن حزم فى امحلى: لما أخبر الرجل النبى مره بأنه نذر الصلاة فى بيت المقدس» فقال له 
رسول الله مره : صل ههناء يعنى بمكة تبين بذلك أنه ليس عليه وجوب نذره أن يصلى فى بيت 
القدس» وصح أنه ندب مباح» وكان فى ظاهر الأمر لازما له أن يصلى بمكة؛ فلما راجع بذلك 
النبى بُ فال له عليه السلام: «فشأنك» إذا تبين وصح أن أمره ّيل له بأن يصلى بمكة ندب 
لا فرض أيضا. هذا ما لا يمكن سواه ولا يحتمل الخبر غيره» فصار كل ذلك ندبا فقط اه (۲۰:۸). 

قلت: وسواء فى ذلك نذره صلاة فرض» أو صلاة تطوع. وفرق ابن حزم بينهماء فقال 
بلزوم الوفاء فى صلاة الفرض» وعدم لزومه فى التطوع» واحتج بأنه نذر طاعة؛ والجواب أن نذر 


)١(‏ بضم الموحدة وبعد الألف نون. قال فى التلخيص: موضع بين الشام وديار بكرء قاله أبو عبيدة. وقال البغوى: أسفل مكة دون 
يلملم. وقال المنذرى: هضبة من وراء ينبع ومثله فى النباية (نيل الأوطار). 


إعلاء السنن حكم تعيين موضع النذر EE‏ 


ولا يما لا ملك ابن آدم* زوه ألو ةاوتهيو ريه E E‏ 
إسناده (نيل الأوطار ۸ (EA c۹:‏ 


التطوع نذر طاعة أيضا. فإن قال: إما قلنا لا يلزمه ذلك فى نذره صلاة تطوع فيها للأثر الثابت عن 
رسول الله ی قلنا: : وهذا الأثر بعينه يدل على إهداء تعيين المكان فى صلاة الفرض. لأن صلاة 
التطوع ليست كتابا موقوتا على المؤمنين» وإنما هى على مشيته العبد واختياره» بخلاف صلاة 
الفرض فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء لا يجوز لأحد أن يخرجها عن وقتبا ععمدا. فلما 
بطل اعتبار تعيين العبد مكانا للتطوع فلأن يبطل تعيينه ذلك للفرض أولى. وأيضا: فإن نذر كل 
طاعة لا يلزم الوفاء به ما لم تكن طاعة مقصودة. ألا ترى أن إسباغ الوضوء على المكاره طاعة؛ 
فلو نذر أن يعوضاً فى الليلة الباردة بالماء البارد لم ينعقد النذرء ولم يلزم الوفاء به» مع أن إسباغ 
الوضوء على المكاره يوجب الأجر الجزيل» ولكن أحدا لم يقل بصحة هذا النذر ولا أظن ابن حزم 
أيضا قائلا به» فكذا نذره بالصلاة فى مسجد معين» فإن تعبين المسجد للصلاة ليست بقربة 
مقصودة» وإن كان بعض المساجد أفضل من بعض. ظ 

قال ا محقق فى ”الفتح“: ”قد عرف من الشرع أن التزام ما هو قربة موجبء ولم يثبت من 
الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكانء إغا عرف ذلك لله تعالى» فلا يتعدى لزوم أصل القربة 
بالترامه | إلى لزوم التخصيص بمكانء فكان ملغى وبقى لازما بما هو قربة ‏ اه (::ه/ا؟). وات 
بسط ذلك فى الباب الآتى إن شاء الله تعالی» فلا يتم قول ابن حزم بمجرد ما ورد فى الآثار: ‏ إن 
صلاة فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه» وإن صلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد المدينة“» ما لم يثبت من الشرع أن تخصيص العبد العبادة 
بمكان قربة» ودون إثباته حرط القتاد. فاندحض ما أورده على أبى حنيفة فى الباب: ٠‏ 

قال: ” وأما قول أبى يوسف ففاسد أيضاء لأنه يجب على قوله من نذر صوم يوم فجاهد فإنه 
يجزيه من الصوم؛ لأنه قد فعل خيرا مما نذر» وهذا خطأء لأنه لم يف بنذره اه (۲۱:۸). وهذا 
لايره على أبى يوسف أصلاء فإنه إنما أجاز أداء المنذور فى المكان الأفضلء لأن الفاضل يدخل فى 
الأفضل بزيادة» والصوم لا يدخل فى الجهاد أصلاء لكونه نوعا آخر من العبادة غير الصوم» بخلاف 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى فكلاهما من الأماكن والمساجد» لا بدح فى دخول الفاضل من 
فى الأفضل. . نعم! ! يرد عليه من نذر صوم يوم من رجب فصام نصف شعبان أن يجزيه من المنذور 
وهو قائل به» فإن الصوم لا يتقيد عنده بوقت عينه الناذر له» كما لا تتقيد الصلاة ة بمکان عينه بہا 
عندناء والمذكور فى كتب الحنفية خلاف زفر فى هذا الباب دون حلاف أبى يوسف قال فى 
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5 *- عن جابر بن عبد الله: ”أن رجلا قام يوم الفتح» فقال: يا رسول 
َل 


لله متها إنى نذرت لله إن أفعح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتينء 
"البدائع“: ”ولو كان النذر مقيدا بمكان بأن قال: لله على أن أصلى ركعتين فى موضع كذاء 
أو اتصدق على فقراء بلد كذاء يجوز أداءه فى غير ذلك المكان عند أصحابنا النلآثة» وعند زفر 
ا ا ا ال نا 
رواية عنه. وان الى أعلم. 
تذييل: فى ”الجوهر النقى" (۲۳۹:۲): فى الحخلافيات للبيبقى: ”لو قال: إن شفى الله 
مريضى فلله على أن أنحر ولدىء لم ينفذ نذره» ثم ذكر قولا آخر أنه يلزمه كفارة بمين. قال: 
والآثار تدل على ذلك. وقال أبو حنيفة ومحمد: يلزمه ذبح شاة” انتبى كلامه. ويدل للقول 
الأخير أن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام» وهو قد أمر بذبح ولده فخرج عن موجبه . 
بشاة» والنذر واجب بالأمر. والسلف اتفقوا على وجوب شىء واخختلفوا فى قدره» فمن لم 
يوجب شيئا فقد خالف جميعهم. 
قال بعض الناس: ” الدعوى غير صحيحة» أى قياس نذر ذبح الولد على قصة إبراهيم» فإن 
الشرع قد أمرنا باتباعه مره فيما لم يأمرنا نبينا ره بخلافه. وقد تقرر فى الأصول أن شرائع من 
قبلنا حجة لنا إذا لم تنكر فى شريعتنا. ولا يخفى أنه ْب لما أمر بالكفارة فى معصية النذر» كما مر 
فى باب من نذر نذرا فى معصية إلخ» فقد علم أن حكم الملة الإبراهيمية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام فى هذا الباب لم يبق فى الملة امحمدية صلى الله تعالى على صاحبها وعلى آله 
وسلم» وكون ذبح الابن معصية ظاهرء ولهذا قد أمر حبر الزمان ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن 
عباس بالكفارة لا غير» ففى ” الجوهر النقى “ (۲۳۸:۲): وصحح سنده (أى البيبقى) عن ابن 
عباس» أنه قال للمرأة التى نذرت أن تنحر ابنها: لا تنحرى ابنك» وكفرى عن يمينك. وفى رد 
الحتار )٠١7:7(‏ عن الاختيار وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح شىء من ذلك لأنه معصية فلا يصح 
اه وأما ما فى المشكاة (۲۹۱:۲): عن محمد بن المنتشرء قال: إن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن 
ل ل ل ل 
إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة» وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار» واشتر كبشا فاذبحه 
للمساكين؛ فإن إسحاق خير منك وفدى بكبش» فأخبر ابن عباس فقال: هكذا كنت أردت أن 
أفتيك. رواه رزين اه. فالجواب عنه: أما أولا فبأن السند لم يعرف» فلا يحتج به لا سيما إذا صح 
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قال: صل ههناء ثم أعاد عليه» فقال: شأنك إذا“. رواه أبو داود (۱۱۲:۲)» وسكت 


عنه خلافه كما مر. وأما ثانيا فلو سلمنا أنه ثابت أيضا تعارض النقل عنه» وإذا تعارضا تساقطا. وأما 
ثالنا فبأن الحديث المرفوع يعارضه. فلا يقبل هذا القول منه» فإن القول قول النبى» وأنه مط أمر 
بالكفارة فى نذر المعصية» وقتل النفس أو الابن أو غيرهما كله معصية . 

قلت: أما قولك: ”إن السند لم يعرف فلا يحتج به “. ففيه أن الاحتجاج بالحديث لا يتوقف 
على معرفتك بالإسناد» فأنت ومعرفتك كالهباء أو كالصداء والأسلم أن تقول: إننى لم أعرف 
بسنده لقلة مخبرى وقصور نظرى ولو طالعت كتاب الآثار محمد لم تقل ما قلته. قال محمد: 
”أخبرنا أبو حنيفة حدثنا سماك بن حرب عن محمد المنتشر» قال: أتى رجل ابن عباس» قال: إنى 
جعلت ابنى نحيراء ومسروق بن الأجدع جالس فى المسجد» فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك 
الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخبرنى بما يقول؛ فأتاه فسأله» فقال له مسروق: اذبح كبشا فإنه يجزئك. 
فأتى ابن عباس فحدثه بما قال مسروق. قال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق* اه .)١٠١5(‏ وأما 
قوله: ”لو سلمنا أنه ثابت تعارض النقل عنه» وإذا تعارضا تساقطا“. ففيه أن لا تعارضء لأن قوله 
للمرأة: ” كفرى عن يمينك “» مجمل وهذا مفصل. فلعله أراد بالكفارة ذبح الكبش أو يقال: كان 
ذلك رأى ابن عباس أولا ثم رجع إلى ما قاله مسروق» وهذا ظاهر. وأما قوله: ”إن الحديث المرفوع . 
يعارضه» فإن قتل النفس والابن كله معصية, والنبى ره أمر بالكفارة فى نذر المعصية". ففيه أنك 
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أما أولا فلأن نص القرآن يوافقه» فلا يضره حلاف خبر الواحد. 
وقد مر فى كلام الجوهر النقى وجه دلالة النص عليه. وأما ثانيا وبه تبين فساد ما أوردته على كلام 
صاحب الجوهرء أن نذر ذبح الولد لله ليس بمعصية من كل وجه» لكون ذبح الحيوان لله قربة. 
والنذر مشتمل عليه ضرورة وجود المطلق فى المقيدء والمعصية إنما هى فى القيد فقط. فيجب اعتبار 
المطلق وإلغاء القيدء كما لو نذر بصوم يوم النحر صح النذر فى مطلق الصوم» ويؤمر بصوم يوم 
غيره» فبطل إدخالك هذا النذر فى نذر المعصية مطلقا. ولا شك أن قتل النفس”' والولد معصية» 
ولا كلام فيه. وإنما الكلام فى نذر ذبح الولد ونحره لله» وليس ذلك بمعصية على الإطلاق. 


)١(‏ فلو نذر قتل الإبن لم يصح النذرء فإن القتل ليس من القربة فى شىء عرفاء وإثما القربة فى الذبح أو النحرء ومبنى الأبمان والنذر 
على العرف» ومغله نذر المشى إلى بيت الله» فيلزمه حجة أو عمرة ونذر المسير إلى مكة» فلا يلزمه شىء ولأنه لو نذر ذبح 
الشاة بلفظ القتل لم يصح فهذا أولى. كذا فى التعليق الممجد والدر. ٠‏ 


۳ من نذر نحر نفسه أو أبنه‎ a 
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وإنما المعصنية فى متعلق الذبح لا فى ذبح الحيوان» فافهم. فإن مدارك الصحابة والتابعين دقيقة لا 
يبتدى إليها إلا من رزقه الله قلبا سليما وفهما مستقيما. 

قال فى "البدائع":” ولو قال: لله تعالى على أن أنحر ولدئ؛ أو أذبح ولدى: يصح نذره 
ويلزمه الهدى» وهو نحر البدنة أو ذبح الشاةء والأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الشاة» وما ينحر أو 
يذبح فى أيام النحر» سواء كان فى الحرم أولا. وهذا استحسان» وهو قول أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله» والقياس أن لا يصح نذره وهو قول أبى يوسف وزفر والشافعى: وجه القياس أنه نذر 
بما هو معصية» والنذر بالمعاصى غير صحيح» ولهذا لم يصح بلفظ القتل وجه الاستحسان أن النذر 
بذبح الولد نذر بذبح الشاة تقديرا لكونها خلفا عنه» فيصح النذر على وجه يظهر أثره فيما هو 
خلف عنه» كالشيخ الفانى إذا نذر صوم رجب مثلا يصح نذره» وتلزمه الفدية خلفا عنه. ودليل ما 
ونا أكديت وسرووسن و ۰ 

أما الحديث فقول النبى رل : أنا ابن الذبيحين. أراد أول آبائه من العرب» وهو إسماعيل 
عليه السلام» وآخر آبائه حقيقة» وهو عبد الله ابن عبد المطلب» سماهما عليه السلام ذبيحين» 
ومعلوم أنهما ما كانا ذبيحين حقيقة» فكانا ذبيحين تقديرا بطريق الخلافة» لقيام الخلف مقام 
الأصل. (وأيضا: ففى قوله عه هذا تصويب لنذر جده عبد المطلب بذبح ولده» ولو كان النذر 
بذلك معصية لم يقل ل : أنا ابن الذبيحين» تحديثا بالنعمة فافهم). وأما المعقول فلأن المسلم إنها 
يقصد بنذره التقرب إلى الله تعالى» فإذا عجز عن التقريب بذبح الولد حقيقة يحمل على ذبحه 
تقديرا بذبح الخلف” اه ملخصا .)۸٥:(‏ 

وفئ ” المبسوط“: ”وجه الاستحسان ما روى أن:رجلا سأل ابن عباس عن هذه المسألة 
فقال: أرى عليك مائة بدنة» ثم قال: ائت ذلك الشيخ فاسأله» وأشار إلى مسروق» فسأله فقال: 
أرى عليك شاة» فأخبر بذلك ابن عباس» فقال: وأنا أرى عليك ذلك. وفى رواية عنه أنه جعل فيه 
كفارة اليمين. وعن على رضى الله عنه أنه أوجب فيه بدنة أو مائة بدنة. وعن ابن عمرء فقال: أرى 
. عليك مائة من الإبل. واحتج بنذر عبد المطلب وإقراعه بين عبد الله وبين عشرة من الإبل» فخرجت 
القرعة عليه فما زال يزيد عشرا عشرا حتى بلغت الإبل مائة فخرجت القرعة عليما ثلاث مرات فنحرها. 


من الإجماع أن يشتير قول ولا يظهر خلافه: 

والصحابة رضى الله عندهم اتفقوا على صحة النذر» واختلفوا فيما يخرج به» فاستدللنا 
ياجماعهم على صحة النذرء لأن من الإجماع أن يشتهر قول بعض الكبار منهم ولا يظهر خلاف 
ذلك» ولا شك أن رجوع ابن عباس إلى قول مسروق قد اشتهر ولم يظهر من أحد منهم خلافه. 
والذى روى عن مروان: أخطأ الفتيا لا نذر فى معصية الله. شاذ لا يلعفت إليه» فإن قول مروان 
لا يعارض قول الصحابة. ثم أخذنا بفتوى ابن عباس ومسروق فى إيجاب الشاة» لأن هذا القدر 
متفق عليه» ولأن من أوجب الشاة إنما أوجبها استدلالا بقصة الخليل صلوات الله عليه. ومن أوجب 
مائة من الإبل فإنما أوجبها استدلالا بفعل عبد المطلب» والأخذ بفعل الخليل صلوات الله عليه أولى 
من الأخذ بفعل عبد المطلب» وهو الاستدلال الفقهى فى المسألة “ اه ملخصا (9:8 .)١ 5١,1١‏ 

وأما قصة نذر عبد المطلب بذبح ولذه عبد الله والإقراع بينه وبين الإبل» فأخرجه ابن سعد 
عن ابن عباس» والحاكم وابن جرير والأموى فى مغازيه من طريق الصنابحى عن معاوية. وفيه قول 
الأعرابى لرسول الله م ولم يدكر عليه. كذا فى الخصائص الكبرى .)45:١1(‏ وتعدد الطرق 
يفيد الحديث قوة. وقال الحاكم فى ”المستدرك“: ”وقد كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفى سائر 
المدن التى طلبنا الحديث فيه وهم لا يختلفون أن الذبح إسماعيل» وقاعدتبم فيه قول النبى مرل : أنا 
ابن الذبيحين. إذ لا حلاف أنه من ولد إسماعيل» وأن الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد الله بن عبد 
المطلب“ اه (059:7). وفيه دليل على أن قوله :”أن ابن الذبيحين“ كان ثابتا مشهورا عند 
امحدثين من مشايخ الحديث فافهم. 

وأما اختلاف الصحابة فى هذا الباب أى فى من نذر نحر نفسه أو ابنه: “فروينا من طريق 
: عبد الرزاق عن ابن جريج» أخبرنى يحبى بن سعيد الأنصارى؛ قال: سمعت القاسم ابن محمد 
يقول: سكل ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه» فقال: لا يتحر ابنه» وليكفر عن مينه» فقيل لابن 
عباس: (لعل القائل مروان كما يدل عليه كلام المبسوط) كيف تكون فى طاعة الشيطان كفارة؟ 
فقال ابن عباس: الذين يظاهرون ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. ومن طريق ابن جريج عن 
عطاء؛ قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: نذرت لأنحرن نفسىء فقال ابن عباس: #إلقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة). «إوفديناه بذبح عظيم» فأمره بكبش. ومن طريق عبد الرزاق 
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عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» أنه قال فى رجل نذر أن ينحر نفسه» قال: لدی 
مائة ناقة . ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة» قال: سمعت سالم بن أبى الجعد قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس» ال نذرت أن أنحر نفسى» فقال: انظر دينك فاجعلها فى بدن» فاهدها فى كل عام 
شيئاء ولو لا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كبش “ . (فيه دلالة على أن ابن عباس إنما 
كان يشدد على من شدد على نفسه وإلا فكان الكبش مجزا عنده) ذكر الآثار ابن حزم فى 
امحلى » وقال: هذه الآثار فى غاية الصحة“ اه. 

وفيه أيضا: ”من طريق قتادة عن ابن عباس» أنه أفتى رجلا نذر أن ينحر نفسه. بأن ينحر مائة 
بدنةء فلما ولى الرجل قال ابن عباس: أما لو أمرته بكبش لأجزأ عنه. ومن طريق ابن حبيب 
الال وهو ا : حدثنى ابن المغيرة عن الثورى عن إسماعيل ابن أمية عن عثمان بن حاطب» 
أن عليا وابن عباس وابن غمر سفلوا عن عن ذلك بعد ذلك راي بعد إدعقوم من نثر أن يبدى ابئه 
بإهداء مأة من الإبل) فقألوا: ينحر بدنةت فإن لم يجد فكبشا” اه (۱۷,۱۹:۸). 

قلت: "عبد الملك بن حبيب كان قد جمع علما عظيماء كان فقيما مفتيا أثنى عليه ابن المواز 
بالعلم والفقه» كان حافظا للفقه على مذهب مالك نبيلا فيه غير أنه لم يكن له علم بالحديث 
ولا معرفة بصحيحه من سقيمه. وقال بعضهم: كان الفقهاء يحسدون عبد الملك لتقدمه عليهم 
بعلوم لم يكونوا يعلمونها ولا يسرعون فیہا. قال القاضى منذر بن سعيد: لو لم يكن من فضل عبد 
الملك إلا أنك لا تجد أحدا من يحكى عنه معارضته والرد لقوله ساواه فى شىء» وأكثر ما تجد 
أحدهم يقول: E‏ الاين مو بكري و د 
المذهب لابن فرحون .)١55(‏ 

وبالجملة: فلم يأت عن صحابى”" أنه جعل النذر بذبح الولد لغواء بل محصل ما جاء عنهم 


(۱) بيد ما جاء عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» كما فى المغنى: “وهو مختلف فى صحبته» كما يظهر من ترجمته فى 
التبذيب. روى الجوزجانى بسنده.عن الأوزاعى» قال: حدثنى أبو عبيد قال: جاء رجل إلى ابن عمر» فقال: إنى نذرت أن 
أنحر نفسى» قال: فتجهمه ابن عمر وأقف منه. ثم أتى ابن عباس فقال له: اهد مائة بدنة» ثم أتى عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فقال له: أرأيت لو نذرت أن لا تكلم أباك أو أخاك؟ إنما هذه خطوة من خطوات الشيطان استغفر الله وتب إليه» ثم 
رجع إلى ابن عباس. فقال: أصاب عبد الرحمن ورجع ابن عباس عن قوله“ اه .)۲۱۸:1١(‏ وهذا معضلء فإن أبا عبد من 
أتباع التابعين» وأيضا: فإنما هو فيمن نذر نحر نفسه لا من نذر ذبح ولده. والكلام إنما هو فى الثانى دون الأول» وحكم النذر 


أنهم جعلوه نذرا صحيحا وإن اختلفوا فيما يخرج به عنه. فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد 
مناء وبه قال أحمد كما ذكره الموفق فى ” المغنى “ .)۲۱۷:١١(‏ 
وأما ما رواه الطبرانى فى ”الكبير“ عن ابن عباس قال: ”جاء رجل وأمه إلى النبى لله وهو 
يريد الجهاذ وأمه تمنعه» فقال له النبى مله : قر عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك 
فى المجهاد» وجاءه آخرء فقال: إنى نذرت أن أنحر نفسى. فشغل النبى ل فذهب الرجل؛ فوجد 
ينحر نفسه» فقال النبى ره : الحم د لله الذى جعل فى أمتى من يوفى بالنذر» ويخاف يوما 
كان شره مستطيرا..هل لك من مال؟ قال: نعم! قال: أهد مائة ناقة» واجعلها فى ثلاث سنين» 
فإنك لا تجد من يأخذها منك معا". ففيه رشدين ابن كريب وهو ضعيف جدا جدا. كذا فى 
مجمع الزوائد  .)۱۸۹:٤(‏ 
ويعارضه ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة: قال: " سمعت سالم بن أبى ال جعد قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس» فقال له: إنى كنت أسيزا فى أرض العدوء فنذرت إن نجانى الله أن أفعل كذاء وأثخر 
نفسى» وأنى قد فعلت ذلك» قال: وفى عنقه قدء فأقبل ابن عباس على امرأة سألته» وغفل عن 
الرجل» فانطلق لينحر نفسه» فسأل ابن عباس» فقيل له: ذهب لينحر نفسه» فقال: على بالرجل» 
فجاء فقال: لما أعرضت عنى انطلقت انحر نفسىء فقال له ابن عباس: لو فعلت ما زلت فى نار 
جهنم» انظر ديتك فاجعلها فى بدن فأهدها فى كل عام شيعا. ولو لا أنك شددت على نفسك 
لرجوت أن يجزيك كبش" . رواه ابن حزم فى ” امحلى “ .)١۹:۸(‏ وصححه فى غاية الصحة كما مر 
مختصرا. فالحديث هذا وانقلب على رشدين» فعكس الذم مدحاء وجعل الموقوف مرفوعا. ولو كان عند 
ابن عباس أن رسول الله ع مدح الذى ذهب ينحر نفسه. لم يقل للذى فعل ذلك بعده: ”لو 
فعلت ما زلت فى نار جهنم" . وفى رواية للطبرانى فى ” الكبير “ عن ابن عباسء قال: ”من نذر أن 
ينحر نفسه أو ابنه فليذبح كبشا". ورجاله رجال الصحيح, كما فى ' مجمع الزوائد .)٠۹۰:٤(‏ 
تذييل: قد جاء فى الحديث ما يدل بظاهره أن قضاء النذر عن الميت واجب» وليس هذا على 


بنحر نفسه لم يذكر فى ظاهر الروايات. وذكر فى نوادر هشام أنه على الاختلاف كذا فى البدائع (ه:85) ومقتضى قواعد 
المذهب أن لا يصح النذر بذبح غير الولد من الوالدين والجد والجدة والعبد والنفس ونحوها. ويصح بذبح ابن الإبن» لأن الدذر 
الى رايا راض a SG a GC‏ ثبات النذر بذبحه 
بالقياس» بل بدلالة النص فافهم. ٤‏ 
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الإطلاق. فلنفصل: : فقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عن ' أن معد بن غبادة لاسا رى 
استفتى النبى مره فی نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه عنما فكانت سنة 
بعد (591:5) فهذاالحديث مطلق. ولكن لا يخفى أن أحدا لا يزر وزر آخر كما عرف»: 
والحديث محتمل لمعنى الوجوب ومعنى الاستحباب. . والثانى هو الظاهرء ويخرج منه الصوم 
والصلاة بما مر من الأدلة فى كتاب الصوم : نعم! لو كان للميت مال وقد أوصى بما كان يجب 
عليه من النذر وغيره يجب على الموصى أن يؤدى عنه من ماله من الثلث» فإن الوصية ببذا 
صحيحة كما علم فى الفقه. وذهب أهل الظاهر إلى وجوب القضاء على الولى بظاهر الأخبار 
الواردة فيه» مثل ما روته عائشة من قوله م «من مات وعليه صيام صام عنه وليه“. وعن ابن 
عباس: ' جاء رجل إلى النبى مَل فقال: يا رسول الله! إن أمى ماتت وعليها صوم شهر» أ فأصوم 
عدهاء قال: أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضية؟ قال: نعم! قال: فدين الله أحق أن 
يقضی . رواه البخارى وغيره. وقد تقدم الجواب عن ذلك فى الجزء القاسع من الكتاب فى باب 
الصوم: أن معنى قوله: ”صام عنه وليه“ ونحوه أن يؤدى عنه صيامه على النحو الذى شرعه الل : 
للعاجز عن الصيام» وهو قوله: ' وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين“. فسره ابن عباس بالشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطعما مكان كل يوم مسكينا. رواه البخارى. 
ولم يقل أحد بصوم الولى عن قريبه العاجز عن الصوم فى حياته. فلما لم تصح النيابة فى الصيام فى 
حال الحياة لم تصح بعد الممات أيضا. فإن الأصل فى الخلافة أن لا تصح إلا بالاستخلاف» وهو فى 
الحياة أمكن منه بعد الممات أيضا. ولكن النيابة فى الصلاة والصوم لا تصح فى الحياة مع 
الاستخلاف أيضاء فكيف تصح بعد الممات؟ 

لا يقال: هذا تعليل بمعرض النصء لأنا نقول بكون النص مؤولا بما قلنا: ودليل التأويل قول 
الراوى وفتواه» فهذه عائشة قد روت عن رسول الله َه مأ روت» ثم سألا عمرة بنت عبد 
الرحمن: ”إن أمى توفيت وعليما صيام رمضانء أ يصاح أن أقضى عنما؟ فقالت: لاء ولكن 
تصدقى عنہا مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك". رواه الطحاوى وسنده صحيح. وهذا 
عبد الله بن عباس روى عنه النسائى بإسناد صحيح قال: ”لا يصلى أحد عن أحد» ولا يصوم أحد 
عن أحد". وقد تقدم كل ذلك فى باب الصيام» والصحابى الذى قد روى الحديث هو أعرف 
النامن بمراد النبى يناذا لقان :نينا نيت أن لين معن قول السبى د «من مات 


وعليه صيام صام عنه وليه). ما ذهب إليه أهل الظاهرء بل معناه أدى عنه وليه صيامه بطريق الفدية 
ا عل لت کن ) 

وأما ما روى عن ابن عباس وابن عمر: "أنهما أمرا امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة 
ر بقباء» فقالا: صلى عدها”. فمحمول على أن ته لى لنفسها وتهدى ثوابها إلى الميت» والأمر 
للندب. فقد أجمعت الأمة على أنه لا يؤمن أحد عن أحد» ولا يصلى أحد عن أحد قاله ابن القصار 
املك عو اليل وقال أيضا: ”لما لم ب بجر ا الشيخ الهرم فى بحيانة فكذا بر انه 
كذا فى العينى على البخارى .)۲۸٤:٥(‏ 

وقد روى الترمذى عن ابن عمر رفعه: “فى رجل مات وعليه صيام يطعم عنه من كل يوم 
مسكين“. قال القرطبى فى شرح الموطاً: إسناده حسن. وحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه 
ليه “. وإن كان متفقا عليه فمداره على عبيد الله بن أبى جعفر المصرى» وهو مختلف فيه؛ قال 
مهنأً: سألت أحمد عن حديث عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة 
٠‏ مرفوعا: «من مات وعليه صيام». فقال أبو عبد الله (أحمد): ليس بمحفوظ, وهذا من قبل عبيد الله 
ابن أبى جعفر» وهو منكر الأحاديث وكان فقيها. وأما الحديث فليس هو فيه بذاك . وقال 
البيبقى: ”ريت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة ئشة هذا “ اه ملخصا من العينى أيضا (السابق). 
فيجب رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وهو الاقتداء فافهم. 

قال ابن حزم: NE LS CSS‏ لان 
عمرة كذلكء أو اعتكافا كذلك» أو ذكرا كذلك» وكل بر كذلك . (قلت: ولم لم يقل: وإعانا 
كذلك؟ فمن نذر إن شفاه الله من مرضه آمن وأسلم» ثم عوفى ولم يف بنذره» ومات كافرا آمن 
عنه وليه؟ وإلا فما الفرق بين الصلاة والذكر والإبمان؟ وأى بر أعظم من الإيمان)؟ قال: ” فإن أبى 
الولى استؤجر من رأس ماله من يؤدى دين الله قبله". (قلت: وما الدليل على وجوب هذا 
الاستعجار؟ والذى ثبت بالحديث إنما هو صوم الولى عن الميت دون صوم الأجير» وهل هذا إلا 
مجرد الرأى؟ أو لا يستحبى ابن حزم من إثبات الوجوب بمجرد الرأى» وهو القائل أن القياس 
باطل. ولا شك فى بطلان قياس مثله» فإن مغل هذا القياس لا يكاد يصدر ممن له أدنى إِلام 
بالكتاب والسنة وفقه معانيهما). قال: ”ومن تعمد النذور ليلزمها من بعد فهى غير لازمة لا له 
ولا لمن بعده ‏ اه (۲۸:۸). 
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قلت: : وما معيار هذا التعمد فى حق من هو بعده؟ إذا لم يقر الناذر بأنه تعمد النذر ليلزمها 
الأولياءمق عة وإذا لم يكن له معيار فهل توجبه على الولى بمجرد الاحتمال والشك؟ 
وقد اعترفت فى ' لمحلى ” (:40) وفى غير ما موضع منه بأنه لا يجوز الإيجاب بالشك» فبان 
بذلك أن كل ما قاله الظاهرية فى هذا الباب مجرد تحكم بلا دليل. 

قال الموفق فى المغنى ": ”وقال أهل الظاهر: يجب القضاء (أى قضاء النذر) على الولى 
بظاهر الأخبار الواردة فيه» وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولى؛ إلا أن يكون 
حقا فى المال» ويكون للميت تر كة» وأمر النبى إل فى هذا مجمول على الندب والاستحباب. 
(إذا لم يكن أوصى أو أوصى ولم ترك مالاء فيستحب أن يصلى الولى ویصوم لنفسه ويهدى ثوابه 
إلى الميت» وإن كان قد ترك مالا وأوصى لزم الوفاء بنذره من الثلث بالتصدق على الفقراء كما هو 
مبسوط فى الفقه» وتقدمت الإشارة إلى دلائله). وبدليل قرائن فى (هذا) الخبر» منما أن النبى و 
شبههه بالدين» وقضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضى با“ اه 
(۳۷۰:۱). تال جاع ات يعرم + د ترواتى كدان ارام راز كا رامح ب e‏ 
"دين الله أحق أن يقضى “ على وجوب كل ذلك على الولى عن مورثه. 

وأما احتنجاجه بما رواه البخارى عن ابن عباس: ”أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى رسول : 
الله َيه فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنباء فكانت 
سنة بعده“. فهل فيه أن أمه كانت قد نذرت بالصوم أو الصلاة من العبادات البدنية التى هى محل 
النزاع؟ فإن أجاب: أن نعم! قلنا: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولو سلمنا فهل أفتاه ءي بأن 
يصوم عن أمه أو يصلى؟ أو أفتاه بأن يتصدق عنما؟ فإن ادعى الأول فليأت ببرهان» وإن اعترف 
بالثانى وهو الحق تب ثبت ما قلنا إنه لا يصلى ولا يصوم أحد عن أحد» بل يتصدق عنه. ثم نسعله هل 
كان مره لال سعدا مادق عن اة عل سيل الوتجعوي أو على سبل النذب؟ فان ادعى الأول 
فعليه البيان» وإِن أذعن للثانى وهو الحق ثٍ ثبت ما قلنا إنه لا يجب على الولى التصدق عن الميت ما لم 
يخلف مالا ويوص به. 
تحقيق الأمر إذا ورد فى جواب السائل: 

فإن ادعى أن الأصل فى الأمر الوجوبء قلنا: نعم! ولكنه ورد ههنا فى جواب السائل. 
وجوابه يختلف باختلاف مقتضى السؤال. فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة فالأمر فى جوابه 
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يقتضى الإباحة ون کان السؤال عن الإجزاء فالأمر فى جوابه يقتضى الإجزاء. كقولهم 
N‏ : صلوا فى مرابض الغنم. وإن كان السؤال عن الوجوب فأمره 
يقتضى الوجوب» وسؤال السائل فى مسألتنا كان عن الإجزاء فأمره سل يقتضى الإجزاء 
لاغير. كذا فى ”المغنى * .)۳۷۰:۱١(‏ 
والدليل على أن السؤال كان عن الإجزاء ما رواه البخارى فى كتاب الوصايا عن ابن عباس: 
"أن سعد بن عبادة توفيت امه وهو غائب عنهاء فأتى التبى ریف فقال: يا رسول الله! إن أمى 
توفيت وأنا غائب انيل و تصدقت به عنها؟ قال: نعم! قال: فإنى أشهدك أن 
حائطى الخراف صدقة عليما” (۳۸۷:۱). فقوله: ”فهل ينفعها؟” صريح فى السؤال عن الإجزاءء 
فيحمل الأمر على ذلك دون الوجوب. 
فإن قيلٌ: "إن الحجة فى هذا الحديث إما هو قوله: فكانت سنة بعده. ومعناه أن قضاء 
الوارث ما على المورث صار طريقة شرعية“. قلنا: وأين فيه الوجوب؟ فإن الطريقة الشرعية أعم من 
أن يكون وجوبا أو ندبا. وأيضا: فإن هذه الزيادة لم نرها فى غير رواية شعيب عن الزهرى» فقد 
أخرج الشيخان من رواية مالك والليث» وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر 
وبکر بن وائل» والنسائى من رواية الأوزاعى» والإسماعيلى من رواية موسى بن عقبة وابن أبى 
عتيق وصالح بن كيسان» كلهم عن الزهرى بدونها. قال الحافظ فى الفتح: ”وأظدہا من كلام 
الزهری» ویحتمل من شيخه” اه .)٥۰۷:۱۱(‏ قلت: ويحة.مل أن تكون من كلام شعيبء فلو 
كانت من كلام الزهرى أو.شيخه لما فاتت عن جميع أصحابه غير شعيب» وإذا جاء الاختمال بطل 
الاستدلال» ولا يكاد يغبت بالظن شىء فبطل استدلال ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم بہذه الزيادة 
على أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه فى جميع الحالات. ٍ 
قال: وقد وقع نظير ذلك فى حديث الزهرى عن سهيل فى اللعانء لما فارقها الرجل قبل أن 
يأمره النبى ع بفراقها قال: ٠‏ فكانت سنة” (فتح البارى .)0017:1١‏ قلت: ليس هذا نظير ذاك» 
فقد وقع ال فى رواية أبى داود بأنه من قول سهل» ولفظه: ”قال سهل: حضرت هذا عند 
٠‏ رسول الله مي فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا“ (الزيلعى 
7 ولم يقع مغل هذا التصريح فى الزيادة التى زادها شعيب فی لدي ببعد بن غبادة فى 0 
أمه: فاحتمل أن تكون من كلام الزهرى أو شيخه؛ أو من كلام من هو دونهما. ولو سلم أنها من 
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باب ان شتراط كون المنذور عبادة مقصودة 

۴۷١ .‏ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبى أنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثنى أبى عبد 
الرحمن عن عمّرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله َيِه قال: ولا نذر إلا 
فيما يستغى به وجه الله ولا مین فى قطعية رحم). رواه أبو داود (؟ :1)) وقد سكت 
عنه. وهذا الحديث فى , بعض النسخ» وقد كتب بعلامة النسخة على حاشية السنن 
المعروف فى ديارناء وقد عزاه الشيخ ابن تيمية فى المنتقى إلى أبى داود» وقرره عليه 
القاضى الشوكانى فی نيل الأوطار )٤۷۹:۲(‏ قلت: إسناده محتج به وإن كان فى بعض 
رواته اختلاف Se‏ وأخرجه أحمد بلفظ: 
كدر ما يبتغى به وجه الله. سكت عنه الحافظ فى الفتح ‏ (11: )01١‏ واحتج به.. 


كلام الزهرى أو شي خه فقد اختلف فى نذر أم سعد» فقيل: كان صوماء لما رؤاه مسلم البظين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: جاء رجل فقال: يا رسول الله! إن أمى ماتت.وعلينها صوم شهر 
فأقضيه عنہا؟ قال نعم]” اديت وق بأنه لم يتعين أن الرجل المذكوز هو سعد بن عبادة. وقيل: ش 
كان عتقاء قالوا ابن عبد البر؛ واستدل بما أخنرجه من طريق القاسم بن محمد: ”أن سغد بن عبادة' 
قال: يا رسول الله! إن أمى هلكت فهل ينفعها إن أغتق؟ قال: نعم! “ وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه 
التصريح بأنها كانت نذرت ذلك. وقيل: كان نذرها صدقة» بدليل مافى الموطأ وغنيره من وجه 
آخر: “عن سعد بن عبادة أن سعد أحرج مع النبى لت فقيل لأمه: أوص. قالت: المال مال سعد.. 
فتوفيت قبل.أن يقدم» فقال: يا رسول الله! هل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: نعم! ” وعند أبى"داود ٠‏ 
موجه آخر نحوهة ؤزاد: ” فأى الصدقة أفضل؟قال:الماء” الحديث وليس:فى شىء من ذلك. 
التصريح بأنما نذرت ذلك قالة الحافظ فى ” الفتح” (3017/:11). ولو سلم أنها كانت قد نذرت ٠‏ 
فليس فى الحديث ما يدل على لزوم قضاء نذرها على سعد كما مر ذكره مستوفى» فهل تمسك 
ابن حزم بهذا الحديث واستدلاله به على أن الوارث.يلزمه قضاء النذر عن مورثه فى جميع 
الحالات إلا تحكم؛ وهل إقذاعه فى الكلام وطعنه على مقلدى الأئمة الكرام إلا شيمة المجادلين 
بالباطل والسلام. 
٠‏ باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة 
قوله: دك أحمد“ إلخ. قال المؤلف: دلالعه على الباب ظاهرة. فإن ما ينبغى به وجه الله 


إعلاء السان اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة fo‏ 


5/4 "1- عن ابن عباس» قال: " بينا النبى ي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل 
عنه فقالوا: أبو إهرائيل نذر أن يقوم» ولا يقعد» ولا يستظلء ولا يتكلم ويصومء فقال 3 
النبى ی : مره فليتكلم ويستظل وليقعد وليتم صومه “. رواه البخارى .)۹٥۱:۲(‏ 


ظاهر فى العبادة المقصودة» فغير المقصودة لا يبتغى به وجه الله إلا بواسطةء والمطلق إذا أطلق يراد به 
الفرد الكامل. فالمراد العبادة المقصودة لا غير فافهم. ويؤيده ما مر من أنه مل ألغى تعيين بيت 
المقدس للصلاة فى النذرء مع أن للصلاة فيه فضلاء فدل على أن النذر بعبادة غير مقصودة 
لا ينعقد» ولا يجب إيفاءه. 

قوله: “عن ابن عباس" إلخ. قال المؤلف: دلالة الخديث على الباب من حيث أنه مرف أقر 
الناذر على الصوم الذى هو عبادة» وأبطل ما نذر به من المباحات ولم يأمر بكفارة. وفى ”فتح 
البارى” (0505:11): ”واحتج من قال: إنه يشرع فى المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه أحمد والترمذى من حديث بريدة: أن امرأة قالت: يا رسول 
لله! إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال: أوف ببذرك. وزاد فى حديث بريدة: أن 
ذلك وقت خروجه فى غزوة» فنذرت إن رده الله تعالى سالما. قال البيبقى: ويشبه أن تكون أذن لها 
...فى ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزمه من ذلك القول بانعقاد النذر به اه. 
٠‏ قال بعض الناس: "يعكر على هذا التأويل ما فى رواية أحمد فى حديث بريدة: إن كنت 
. نذرت فاضربىء وإلا فلا. كما فى ”فتح الباری“ .)٥۱۰:۱۱(‏ فإنه يدل على أن الإذن كان ملاكه 
ومداره النذر» فيقوى ما ذكره فى ”فتح الباری“ »)٥۱۰:۱۱(‏ احتمالاء فقال: وبمكن أن يقال: إن 
من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباء كالنوم فى القائلة للتقوى على قيام الليل» وأكلة السحر 
للتقوى على صيام النبار» فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح بعود النبى م سالما معنى مقصود 
يحصل به الثواب. 

قال بعض الناس: ” ولكن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية» حيث اشترطوا لصحة النذر 
كون المنذور من جنسه واجب» وضرب الدف ليس من جنسه واجب» على أن ظاهر أحاديث المتن 
يدل على أن النذر ينعقد بمجرد كونه طاعة مندوبا كان أو فرضا أو واجبا“ اه. 

قلت: أما قوله: ”إن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية“. ففيه أنه لا يتأتى على مذهب 
واحد من العلماء من غير تأويل؛ ألم تر البيبقى والحافظ كيف تجشما لتأويله؟ وإذا كان كذلك فهو 
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يتأتى على مذهب الحنفية أيضا بحمل قوله مَل : «إن كنت نذرت فاضربى وإلا فلا) على تطييب 
قلب المرأة» ولذا علق الإذن على النذر» لما فى الامتناع عن إيفائه من كسر قلبباء فأراد جبره بذلك» 
لا أن النذر بمثل ذلك منعقد يجب الوفاء به. يؤيد ذلك أن فى آخمر الحديث: ”أن عمر دخل 
فت رکت» فقال النبى مَيهِ: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر “1 (فتح الباری .)0٠١:11‏ فلو کان 
ذلك لصحة النذر رد وجوب الوفاء به وما يتقرب به ما قال ذلك» ولا يشكل نسبته إلى الشيطان 
على كونه مباحاء لأن من المباحات ما يشبه اللهو فينسنب إلى الشيطان صورة. وقريب من قصتها 
قصة القنيتين اللتين كانتا تغنيان عند النبى 4ء فأنكر أبو بكر عليهماء وقال: أ بمزمور الشيطان 
عند النبى مَبّهُ؟ فأعلمه بإباحة مغل ذلك فى يوم العيدء ألا ترى أن أبا بكر سمى الغناء بمزمور 
الشيطان لكونه من جنس الملاهى؟ وهو مباح فى العيد وغيره من المواضع يباح فيه إظهار السرورء 
ويكون من شعائر الدين كالأعراس والولائم. كذا فى حاشية المشكاة عن ”المرقاة “ .)١٠١*:1(‏ 

قال الحافظ فى الفتح: ' ويدل على أن النذر لا ينعقد فى المباح حديث ابن عباس (المذكور 
فى المتن ثانيا) فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا يفطرء بأن يتم 
صومه ويتكلم ويستظل ويقعد» فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح» وأصرح من ذلك ما أخرجه 
أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا: إنما النذر ما يبتغى به وجه الله“ اه. 

فبطل قول بعض النامن: إن ظاهر أحاديث المتن يدل على أن النذر ينعقد بمجرد كونه طاعة» 
لأن ما يبتغى به وجه الله لا يشتمل المباحات التى قد تصير عبادة بالواسطة» وإلا لم يكن للمنع عن 
القيام وعدم الاستظلال وجه؛ لأنهما أيضا قد تصيران عبادة إذا كان المقصود مجاهدة النفس وقمع 
الشهوات» ولا لقول رسول الله ل لمن نذر أن يصلى فى بيت المقدس: ”صل ههنا“ معنى» مع أن 
للصلاة فيها فضلاء فثبت أن المراد ما يبتغى به وجه الله من غير واسطة» وكل ما هذا شأنه ليس إلا 
زهو هو عي اذى كا لا جعي نشول انهه اف ا كرن الور جاه رو دمن 
جنسها واجب» كالتفسير لقوله عل : «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله فلا يصح النذر بالوضوء 
لكل صلاة» فإنه لا يلزم لأنه غير مقصود لنفسه» ولا أجر فى الوضوء لن لم يرد به التي للصلاة» 
راد رالاعا ساف ا و ووا كيذ الدلى بعينادة المريض 6 لين طن ج 
واجب ويصح بالاعتكاف» لأن من شرطه الصوم ومن جنسه واجبء لأن التزام المشروط التزام 
الشرطء كمن نذر ركعتين بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة» أو نذر أن يصلى ركعة ألزمناه ركعتين. 
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الجواب عن إراد ابن الهمام على ازوم الاعنکاف بالذرة ش ءْ 

فاندفعا لإيراد الذى أورده المحقق فى الفتح" E ٤(‏ 
واستبعد توجيهه بأن من شرطه الصوم إلخ: ” بأن وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف بالنذر. 
والكلام الآن فى صحة وجوب المتبوع؛ فكيف يستدل على لزومه بلزومه؟ ولزوم الشرط فرع لزوم 
المشروط “ اه. وتقرير الجواب: أن المشروط ههنا كناية عن الشرط» كنذر المشى إلى بيت الله كناية 
عن إيجاب الإحرام. وإذا كان المشروط كناية عن الشرط لم يكن لزوم الشرط فرع لزوم المشروط» 
بل انعكس الأمر. وأجاب صاحب العناية بجواب ار لا یرد عليه شىء ما أوردوه» فقال: 
"ولا يرد.الاعتكاف» لأنه لبث فى مسجد جماعة وهو عبادة» لأنه من جنس الوقوف بعرفات» أو 
اوس العلاة لأنه لانتظار أوقات الصلاةء ولهذا اختص بمسجد جماعة» لل 
كأنه فى الصلاة“ اه 5١‏ الي تا 
بإيجاب الله تعالى» إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب مستبدا به» لكلا ينزع الشركة» فما ليس من جنسه 
واجب لا يصير واجبا بإيجاب العبد بالنذر» لكونه من جنس التشريع؛ ولا حق للعبد فى التشريع؛ 
بخلاف مام جنسنه واجب حيث وجد الوجوب من الله تعالى فى الجملة فافهم: قال الحافظ فى 
"الفتح”: "وزعم بعضهم أن معنى قولها: نذرت. حلفت» والإذن فيه للبر بفعل المباح اه 
(5۱۰:1۱).-قلت: ولا يشترط فى صحة الحلف أن يكون من.جنس الحلوف عليه واجب» لكونه 
'مشتملا على احترام احم متاق اوور راصش تكد داري لإيقاف اليمين على وااجب 
٠‏ آخر غيزه فافهم. فإنه من المواهب.٠٠‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله بصحة النذر بكل طاعة: 

وببذا كله اندحض قول ابن حزم بصحة النذر بكل طاعة؛ سواء كانت عبادة مقصودة أو 
۰ غير مقصودة) وكان من جنسها واجب أولاء كالمشى إلى المدينة» وبيت المقدس» وكعيادة المريض» 
والتسبيح والتسبليل؛ والذكر ونحوه من البر» * ثم أورد بسخافة رأيه على أبى حنينفة ما لا يرد عليه» 
قد عرفت أن ا حنيفة عمش في ذلك بالا وبالصسيح من أنظر ریا ال إل أ هم وره 
ولو كره الكافرون. 


فائدة فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر:. 

-١‏ قال الموفق فى المغنى ": ”وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؛ فقال: وال 
لا أكلت ولا شربت ولا لبست» فحنث فى الجميع» فكفارة واحدة. لا أعلم فيه خلافاء لأن اليمن 
واحدة» والحنث واحد. وإن حلف أبمانا على أجناس» فقال: والله لا أكلت» والله لا شربت» وال 
لا لبست» فحنث فى واحدة منهاء فعليه كفارة. فإن أخرجها ثم حنث فى مين أخرى لزمته كفارة 
أخرى؛ لا نعلم فى هذا خلافا أيضاء فإن حنث فى ام جميع قبل التكفير فعليه فى كل مين كفارة. 
وهو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد تجزئه كفارة واحدة» لأنبا كفارات من جنس فتداخلت 
كالحدود من جنس» صحح القاضى هذه الرواية» وقال أبو بكر: هو المذهب. ورجح الموفق تعدد 
الكفارات» وهو رواية المروزى عن أحمد' (۲۱۱:۱۱ و .)۲٠١‏ قلت: وقد تقدم أن مذهب 
الحنفية موافق للجمهور وذهب محمد إلى التداخل كقول أحمد فتذكر قال: ”ولو كرر اليمين 
على شىء واحدء مثل أن قال: والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء فحنث فليس عليه إلا 
كفارة واحدة. وقال أصحاب الرأى: عليه بكل يمين كفارة: إلا أن يريد التأكيد والتفهيم» ونحوه 
عن الثورى وأبى ثور. وعن الشافعى قولان كالمذهبين“ اه .)١١١:11(‏ 

قلت: وتتداخل الكفارات عند محمد ههنا أيضا. قال: ”ولو حلف على شىء واحد بيمينين 
مختلفى الكفارة» كالحلف بالله» وبالظهارء وبعتق عبده» فإذا حنث فعليه كفارة يمين» وكفارة 
ظهار» ويعتق العبد» لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس» والكفارات ههنا أجناس» 
وأسبابها مختلفة» فلم تتداحل” اه .)۲۱١:۱١(‏ لم يذكر فيه خلافا والظاهر أنه مجمع عليه. 

؟- قال الموفق: ”من حلف بحق القرآن لزمته بكل آية يمين» نص على هذا أحمد. وهو قول 
ابن مسعود والحسن؛ ولم نعرف له مخالفا فى الصحابة» فكان إجماعا. قال أحمد: وما أعلم شيئا 
يدفعه» ويحتمل أن كلام أحمد فى كل أية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه» فإنه قال: فإن 
لم يمكنه فكفارة واحدة؛ رده إلى الواحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب. وكلام 
ابن مسعود أيضا يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله»'والمبالغة فى تعظيمه» كما أن عائشة 
أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد. وليس ذلك بواجنث» ولا يجب أكثر من كفارة. لأنبا جين 
. واحدة» فلم توجب كفارات كسائر الأيمان. وهو قياس المذهب» ومذهب الشافعى» وأبى عبيد 
(والحنفية). لأن الحلف بصفات الله كلها وتكرار اليمين بالله تعالى لا يوجب أكثر من كفارة 


إعلاء السنن فائدة فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر د 


واحدة» فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة واحدة» ولأن إيجاب كفارات بعدد ' 
الآيات يفضى إلى الحرج“ اه ملخصا ١(‏ 4:1 1؟). 
الرد على ابن حزم فى مسألة الحلف بالقرآن: 

فاندفع ما قاله ابن حزم فى ”الحلى : وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بقول ابن 
مشعؤذء لانه لا يعلم له فى ذلك مخالف من الصحابة اه (۳۳:۸). 

قلت: :ولكن النص يخالفه إن لم يحمل على الندب» لأن الله تعالى لم يوجب فى يمين واحدة 
أكثر من كفارة واحدة» حيث قال: ”فكفارته إطعام عشرة مساكين“. وهذه يمين واحدة بلا شك» 
'وإن نظرنا إلى اشتمال القرآن على آيات كثيرة فليكن الحلف بالله مستلزما لكفارات غير متناهية» 
لاشتمال اسم الله على صفاته» وكلماته التى لا تعد ولا تحصى. فإن ”الله“ علم للذات الواجب 
الوجود المستجمع للكمالات فافهم. وأيضا: فهو مخالف لقوله تعالى: ما جعل عليكم فى الدين 
من حرج4. وفى إيجاب الكفارات بعدد الآيات من الحرج ما لا يخفى. ولو سلمنا قلنا أن نقول 
بوجوب الكفارات بعددهاء ثم نقول بتداخلهاء لأن الكفارات إذا اتحدت جنسا وسببا تداخلت 
عندنا. فلا يجب إلا كفارة واحدة» ولكن ابن حزم قد رد فى هذا الباب ما رواه من طريق عبد 
الرزاق عن الحسن ومجاهدء قالا: قال رسول الله مَكهِ: «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية 
بمين صبر“ الحديث بمجرد الرأى والقياس» مع قوله: إن القياس باطل كله ولا شك أن المرسل 
الصحيح المتأيد بقول الصحابى أولى من رأيه وأقدم» وليس له أن ينفصل عنه بما ذكرناء لكونه 
لا يقول بالتداخل فى الكفارات والحدود. 

«- ”إن قال (الخالف): عبد فلان حر إن دخلت الدار» ثم دخلها لم يعتق العبد بغير 
حلاف لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزاء فلا ر يعتق بالتعليق أولى» وهل تلزمه كفارة يمين؟ فيه عن أحمد 
روايتان. فإن قال: إن فعلت كذا فمال فلان صدقة»ء أو فعلى فلان حجة» أو فمال فلان حرام عليه 
أو فلان برىء من الإسلام ونحوه. فليس ذلك بيمين» ولا تجب به كفارة. ولا نعلم بين أهل العلم 
فيه حلافاء لأنه لم یرد الشرع فيه بكفارة» ولا هو فى معنى ما ورد الشرع به (المغنى 4:1١‏ 77). 

علا يجوز الفكفيز قبل اليمين عند أأحد من العلمای لأنه هدم للحكم قبل يبا 

فلم يجز كتقديم ال زكاة قبل ملك النصاب» وكفارة القتل قبل الحرج" ا ۱ قلت: 
ولا يجوز عندنا قبل الحنث أيضا لهذه العلة بعينما كما تقدم. 


ه- قال: 'وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج» فأوجب البيع والنكاح» ولم يقبل المتزوج 
والمشترى» لم يحنث» وبہذا قال أبو حنيفة والشافعى. ولا نعلم فيه خلافا. وإن حلف لا يبب 
ولا يعير» فأوجب ذلك ولم يقبل الآخر. قال القاضى: يحنث» وهو قول أبى حنيفة وابن شريح» 
لان الهبة والعارية لا عوض فيهماء فكان مسماهما الإيجاب والقبول شرط لنقل الملك» وليس هو 
من السبب» وقال الشافعى لا يحنث كالبيع والنكاح. فأما الوصية والهدية والصدقة» فقال أبو 
الخطاب: يحنث فيها بمجرد الإيجاب ولا أعلم قول الشافعى فيماء إلا أن الظاهر أنه لا يخالف فى 
الوصية والهديةء لأن الاسم يقع عليهما بدون القبول“ اه .)۲٠١:۱١(‏ 

- ” وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح» لا نعلم فيه خلافاء لأن 
ذلك يحصل به المسمى الشرعى. وإن حلف ليتزوجن بر بذلك. وقال أصحابنا: إذا حلف 
ليتزوجن على امرأته» لا يبر حتى یزوج نظيرتها ويدخل بها. وهو قول مالك» لأنه قصد غيظ 
زوجته» ولا يحصل إلا بذلك“ اه (المغنى ۲۳۹:۱۱). ٠‏ 

قلت: والصحيح عندنا أنه يبر بالإيجاب والقبول الصحيح مطلقا. 

باب ” إذا حلف لا يبب له فأهدى إليه أو أعمره» جنث لأن ذلك من أنواع الهبة» 
وإن أعطاه من الصدقة الواجبة؛ أو نذرا وكفارة لم يحنث» لأن ذلك حق الله تعالى عليه. فليس 
بببة منه» وإن تصدق عليه قطو غا فقال القاضى: يحنث» وهو مذهب الشافعى» وقال أبو الخطاب: 0 
لا يحدث؛ وهو قول أصحاب الرأىء» لأنبما يختلفان اسما وحكماء بدليل أن النبى ل قال: ”هو : 
عليما صدقة ولنا هدية “. وكانت الصدقة محرمة عليه» والهدية حلال له» وكان يقبل الهدية؛ 
ولا يقبل الصدقة. ومع هذا الاختلاف لا يحنث فى أحدهما بفعل الآخر” (المغنى ۲۳۸:۱۱). 

۸- من حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئاء ففعله ناسيا حنث. وبہذا قال مجاهد وسعيد 
ابن جبير والزهرى وقتادة وربيعة ومالك وأبو عبيد وأصحاب الرأى وهو المشهور عن الشافعى. 
وقال عطاء وعمرو بن دينار وابن أبى نجيح وإسحاق وابن المنذر: لا يحنث وهو رواية عن أحمد. 
ورجح الموفق رواية الحنث لأن هذا يتعلق به حق آدمی» فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف” اه 
41:11 0). فكان ما أجمع عليه الأربعة. والله تعالى أعلم.. 

و- ” أجمع أهل العلم على أن الحانث فى يمينه بالخيارء إن شاء أطعم؛ وإن شاء كسى» 
وإن شاء أعتقء أى ذلك فعله أجزأه: لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض 
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بحرف أو وهو للتخيير “. 

-٠‏ قال: ”ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزه فى قول إمامنا ومالك 
والشافعى وابن المنذر. وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
والنخعى. وأجازه الأوزاعى وأصبحاب الرأى» لأن المقصود دفع حاجة المسكين وهو لا يحصل ١‏ 
بالقيمة” اه .)٠١٦:۱١(‏ ظ 
دليل جواز دفع القيمة فى الكفارة: 

قلنا: حقيقة الإطعام متروكة اتفاقاء وإلا لوجب أن يغديهم ويعشيسهم» ولم يقل أحد. بل 
اتفقوا على جواز دفع الحنطة والشعير. فلما كان دفع الطعام إلى المسكين إطعاما لصيرورته قادرا 
بذلك على الأكل والطعم كان دفع القيمة إليه إطعاما بالأولى» ليسر اشتراء الطعام با فى كل 
وقت» والحب قد يعجز المسكين عن طحنه وعجنه» فالظاهر أنه يحتاج إلى بيعه» ثم يشترى بثمنه 
خبزاء فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء وغبن البائع والمشترى له» وتأخر حصول النفع به» وربما لم 
يحصل له بثمنه من الخبز ما يكفيه ليومه فيفوت المقصود مع حصول الضرر. وقد بينا فى كتاب 
الزكاة ما يدل على دفع القيمة فيبا من الآثار» فالكفارة مثلهاء لأن أحدا لم يفرق بينهما فافهم. 

-١١‏ قال: ”ويعطى (الكفارة) من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. وببذا قال 
الشافعى وأبو ثور» ولا نعلم فيه مخالفاء لأن الكفارة حق مال يجب لله تعالى» فجرى مجرى 
الزكاة” اه 751:119). قال ” ويشترط أن يكونوا مسلمين» فلا يجوز صرفها إلى كافر ذميا كان 
أو حربيا. وبذلك قال الحسن والدسخعى:والأوزاعى ومالك والشافعى وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو 
ثور وأصحاب الرأى يجوز دفعها إلى الذمى» لدخوله فى اسم المساكين» ويجوز إعتاقه فى الكفارة» 
وروی نحو هذا عن الشعبى وهو وجه فى مذهب أحمد“ اه (1817:11). ٠‏ 

- ”إن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة أجزأه بلا حلاف نعلمه» لأن الواجب 
إطعام عشرة مساكين وقد أطعمهم» وإن ردد على واحد عشرة أيام فى كفارة يمين» أو ستين يوما 
فى كفارة الظهار وإفساد صوم رمضان جاز عند الحنفية بلا شرطء وعند الثورى وهو اختيار أكثر 
أصحاب أحمد لا يجزئه إذا وجد عشرة أو ستين مسكيناء ويجزئه إذا لم يجدهم' (المغنى' 
۱{ ش 0 
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دليل جواز الترديد على مسكين فى عشرة أيام أو فى ستين يوما: 

ولنا: أن ترديد الطعام فى عشرة أيام فى معنى إطعام عشرة» لأنه يدفع الحاجة فى عشرة أيام» 
فأشبه ما لو أطعم فى كل يوم واحدا. والشىء بمعناه يقوم مقامه بصورته. وأيضا فالنوم أخو الموت» 
وبتجدد الأيام تتجدد الأجسام؛ وتتجدد حاجتها إلى الشراب والطعام» ولذا جاز الترديد على 
واحد فى عشرة أيام إذا لم يجد عشرة. واحتج الجصاص لذلك بعموم قوله تعالى: ” فكفارته إطعام 
عشرة مساكين"' » لأنه عام فى جميع من يقع عليه الاسم منہم» فلو منعناه فى اليوم القانى كنا 
قد حصصنا الحكم فى بعض ما انتظمه الاسم دون بعض» لا سيما فيمن قد دخل فى حكم 
الآية بالاتفاق. فإن قيل: “لما ذكر عشرة مساكين لم يجز الاقتصار على من دونہم» كقوله تعالى: 
لإفاجلدوهم ثمانين جلدة. وقوله: ”أربعة أشهر وعشرا". ‏ ' 

قلنا: لما كان المقصد فى ذلك سد جوعة المساكين لم يختلف فيه حكم الواحد والجماعة بعد 
أن يتكرر عليهم الإطعام» أو على واحد مدهم فى عشرة أيام» فكان المعنى المقصود بإعطاء العشرة 
موجودا فى الواحد عند تكرار الدفع والإطعام فى عدد الأيام» وليس يمتدع إطلاق اسم إطعام العشرة 
على واحد بتكرار الدفع» كما قال تعالى: فإيسعلونك عن الأهلة). وهو هلال واحد فأطلق عليه 
اسم الجمع لتكرار الرؤية فى الشهورء وكذلك الأمر برمى الجمار بسبع حصيات» فلو رمى بحصاة . 
واحدة سبع مرات أجزأه» لأن المقصد فيه حصول الرمى سبع مرات؛ فكذلك لما كان المقصد فى 
الكفارة سد جوعة المساكين لم يختلف حكم الواحد | إذا تكرر ذلك عليه فى الأيام وبين الجماعة اه 
ملخصا (458:7) وروی مثل قولنا عن الحسن وكره ابن حزم فى امحلی (۷۲:۸). وببذا اندفع ما 
أورده المحقق فى الفتح على قول أصحابنا بإجزاء الترديد عشرة أيام على مسكين واحد .)٠١57:4(‏ 

-١‏ قال: وإن أطعم اثنين من كفارتين فى يوم واحد جاز. ولا نعلم فى جوازه خلافاء 
وكذلك إن أطعم واحدا من كفارتين فى يومين جاز أيضا بغير خلاف نعلمه. . وإن أطعم مسكينا فى 
as‏ 
حنيفة وأبى يوسف لأنه أعطى مسكينا فى يوم طعام اثنين فلم يجزئه إلا عن واحد اه (٦ ٠:1١(‏ 

قلت: هذا إذا كانت الكفارتان من جنس واحد» كما أطعم من ظهارين» وإن أطعم مسكينا 
صاعا من بر عن إفطار وظهار أجزأه عدبماء كما فى ”الهداية“ مع "الفتح” .)٠١8:4(‏ وجه 
الفرق أن النية فى الجدس الواحد لغوء وفى الجنسين معتبرة» وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة 
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واحدة يقع عنها. ولا يجوز دفع طعام اثنين فصاعدا إلى مسكين فى يوم واحد عن كفارة واحدة 
إجماعاء فلا يقع إلا عن واحد. وقال الأوزاعى: ”يجوز دفعها إلى واحد . وقال أبو عبيد: ”لو 
خص بها أهل بيت شديدى الحاجة جازء بدليل أن النبى بل قال للمجامع فى رمضان حسن 
أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: أطعمه عيالك“. قلنا: الواقع على أهله إنما أسقط الله تعالى الكفارة 
عنه (أو أخرها إلى اليسار) لعجزه عنباء فإنه لا خلاف فى أن الإنسان لا يأكل كفارة نفسه 
ولا يطعمها عائلته ‏ اه ملخصا من ” المغنى * .)۲١۸:۱۱(‏ ۰ 

-٤‏ ”لا حلاف فى أن العبد يجزئه الصيام فى الكفارةء لأن ذلك فرض المعسر من 
الأحرار» وهو أجسن حالا من العبدء فإنه يملك فى الجملة (والعبد لا يملك) وإن أذن السيد لعيده 
فى التكفير بالمال لم يلزمه» لأنه ليس بمالك لما أذن له فيهء وظاهر كلام اللخرقى أنه لا يجزئه التكفير 
بغير الصيام (وهو قولنا معشر الحنفية) .)۲۷٤:١١(‏ ا 

قال: “ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق عليه فعليه الصوم لا يجزئه غيره. وقال 
الشافعى: لا يلزمه التكفير بالمال» فإن كفر به أجزاه (ولم أره صريحا فى المذهب» ومقتضى القواعد 
ما ذهب إليه الخرقى» لأن الشىء ما لم يجب لم يوجدء وإنما يكفر بما وجب عليه يوم حنث. وإن 
حلف وهو عبد وحنث وهو حر فحكمه حكم الأحرارء لأن الكفارة لا تجب قبل الحنث فما 
وجبت إلا وهو حر“ اه (17/5:11؟). 

-٠‏ ” وإن أعتق نصفى عبدين» أو نصفى أمتين أو نصفى عبد وأمة» أجزأ عنه. قال 
الشريف أبو جعفر: وهذا قول أكثر الفقهاء وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين 
أو كساهم لم یجزئه» لا نعلم فى هذا خلافا” اه (۲۸۱:۱۱). 

وقول ابن حزم: إن نصفى عبدين لا يسمى رقبة رد عليه لكونه تحكما بلا دليل» فإن صحة 
إعتاق نصف العبد دليل على كونه التعتق قابلا للتجزئ» وكل معجزئ فنصفاه فى حكم الكل 
بداهة. فمن أعتق نصفى عبدين يقال له أنه قد أعتق عبدا. 

5- ”لو حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث» نص عليه 
أحمد» وهو قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه خلافاء وإن حمل بأمره فأدخلها 
حنث” اه (۲۸۹:۱۱). أى إجماعاء ولو حمل بلا أمره فأدخلها وكان يمكنه الامتناع فلم يمتنع 
لم يحنث عندنا معشر الحنفية» وحنث عند أحمد. وفى رواية عنه لا. 


1 وإ وإن حلف لا يدخل دار زيد. فدخل دار عبده حنث. وبه قال أبو حنيفة والشافعى 
ولا نعلم فيه حلافاء لأن دار العبد ملك لسيده وإن حلف لا يلبس ثوب زید» ولا يركب دابته 
فلبس ثوب عبده» وركب دابته حنث. وبهذا قال الشافعى» لأنهبما مل وكان للسيد» وقال أبو 
حنيفة: لا يحنث» لأن العبد بہما احص (۹۲:۱۱). أى ولا يقال لمن لبس ثوب العبد أنه لبس 
ااي ا ا 
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أو رأسه أو شيا منه) ففيه روايتان. إحداهما يحنث» وحكى عن مالك. والثانية لا يحنث إلا بأن 
يدخل كله. ألا ترى أن عوف بن مالك قال: (يدخل) كلى أو بعضى» لأن الكل لا يكون بعضاء 
والبعض لا يكون كلاء وهذا اختيار أبى الخطاب» ومذهب أبى حنيفة والشافعىء لأن النبى لار 
كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله (وتأخذ الحصير من المسجد بيدها) وهى حائض 
والمعتكف بمنوع من الخروج من المسجد» والحائض ممنوعة من اللبث فيه. وروى عن النبى ر أنه 
قال لأبى بن كعب: 'إنى لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة» فلما أخرج رجله من المسجد 
علمه إياها “» ولأن مينه تعلقت بالجميع فلم تنحل بالبعض» وهكذا كل شىء حلف أن لا يفعله 
ففعل بعضه لا يحنث حتى يفعله كله. وهذا الخلاف فى اليمين المطلقة» فأما إن نوى الجميع أو 
البعض فعلى ما نوى. وكذلك إن اقترنت به قرينة تقتضى أحد الأمرين تعلقت يمينه به» كما لو 
قال: والله لا شربت (ماء) هذا النهر أو هذه الب ركة» تعلقت يمينه ببعضه وجها واحداء لأن فعل 
الجميع متنع ‏ اه ملخصا (۲۹۳:۱۱). 
فائدة فى أدنى ما يجزئ من الكسوة فى الكفارة: 

قال فى ”الهداية “: ”وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد. وأدناه ما يجوز 
فيه الصلاة. وهذا مروى عن محمدء وعن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن أدناه ما يستر 
عامة بدنه» حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح» لأن لابسه يسمى عريانا فى العرف“ اه. وذلك 
لأن الله تعالى أطلق الكسوة» فصح يقينا أن الكسوة لا يكون معها عرى. قال الجصاص فى أحكام 
القرآن له: ” ظاهره يقتضى ما يسمى به الإنسان مكتسيا إذا لبشه» ولابس السراويل ليس عليه غيره 
أو العمامة ليس عليه غيرها لا يسمى مكتسياء كلابس القلنسوة. فالواجب أن لا يجزى السراويل 


إعلاء السنئن فائدة فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر ۲ 


والعمامة ولا الخمار. ارام الار ولق ميس والسي ابناج رن كل تدش لك يعو يذه بتي 
ل ل م اه (451:7).: 

وقال ابن حزم فى الحلى : "روينا عن عمران بن الخصين أن رجلا سأله عن الكسوة فى 
الكفارة» فقال له: أرأيت لو أن وفدا دخلوا على أميرهم؛ فكسا كل رجل منهم قلنسوة» قال الناس: 
أنه قد كساهم” E‏ "وأما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميص أو سراويل أو مقنع 
أو قلنسوة أو عمامة" إلخ. ثم تدبر وتأمل» فقال: “لا بد أن تكون الكسوة تعم الجسم كله تستره 
عن العيون وتمنعه من البرد “ اه. ففرط مرة وأفرط أخرى. وهكذا قياس من لم يحكم القياس» مع 
قوله: "إن القياس باطل كله » ثم قال: والعجب من أبى حنيفة إذ يعنع من أن تجزى العمامة وهى 
الوا رار تساف E SS‏ 
عشرة أثواب أجزأه * اه e .)۷١:۸(‏ 
الرد على ابن حزم ودليل جواز دفع القيمة فى الكفارة: 

قلت: لا يتعجب من ذلك إلا من قصر نظره وضعف بصره» فقد تقدم أنه يجوز عندنا إعطاء 
قيمة الطعام والكسوة فى الكفارة» لما ثبت أن المقصد فيه حصول النفع للمساكين ببذا القدر من 
المال» ويحصل لهم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطعام والكسوة. ولا صح ذلك فى الزكاة من 
جهة الآثار والنظر وجب مثله فى الكفارة» لأن أحدا لم يفرق بينبما. ومع ذلك فليس بمتنع إطلاق 
الاسم على من أعطى غيره دراهم يشترى بما ما يأكله ويليه بأن يقال: قد أطعمه وكساه. وإذا كان 
إطلاق ذلك سائغا انتظمه لفظ الآية. ألا ترى حقيقة الإطعام أن يطعمه إياه بأن يبيحه له فيأكله؟ 
ومع ذلك فلو ملكه إياه ولم يأكله المسكين وباعه أجزأه» وإن لم يتناول حقيقة حقيقة اللفظ بحصول 
المقصد فى وصول هذا القدر من المال إليهء وإن لم يطعمه ولم ينتفع به من جهة الأكل. وكذلك: 
لو أعطاه كسوة فلم يكتس بها وباعهاء ففبت بذلك أنه ليس المقضد حصول المطعم والملبس» 
وأن المقصد وصوله إلى هذا القدر من المالء فلا يختلف حيغذ حكم'الدراهم والثياب والطعام ألا 
ترى .أن النبى ل ا ES‏ قال: 
شرع عن اا في ذا البوم ' (رواه ابن عدى والدار قطنی بلفظ: 'اغنوهم عن الطواف فى 
هذا اليوم” . وضعف الحافظ فى ٠‏ بلوغ المرام” E .)١717:1(‏ 
وقد مر غير مرة أنه قد وثقه بعضهم» وضعفه بعضهم» فهو حسن الحديث). 
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فأخبر أن المقصود د دول الغ الهم عن اال لامكا العام بيا وإذا كان الغنى عن 
المسألة يحصل بالقيمة كحصوله بالطعام استويا. ا ”الأحكاء“ له 409:50). 

إذا تقر ذلك فاعلم أن قول أبى حنيفة: “لو كساهم ثوبا واحدا يساوى عشرة أثواب 
أجزأه “ . معناه أجزأه من الطعام باعتبار القيمة وليس معناه أنه يجزئ عن الكسوة؛ ففى الكفاية 
شرح الهداية: الو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم» وهو ثوب كثير القيمة يصيب كل مسكين 
مهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة, لأنه لا يكتسى به كل واحد منہم» ولكن يجزئه 
من الطعام باعتبار القيمة (إذا كان يساوى خمسة أصوع من برء أو عشره أصوع من تمر) نوى 
أو لم ينو. وروی عن أبى يوسف رحبمه الله إذا لم ينو لا يجزئه عن الطعام“ اه (08:4). 
وكذا قوله: "إذا أعطاهم بغلة أو حمارة تساوى عشرة أثواب أج, أ“ بسار ا 
ظاهر. والله تعالى أعلم. 
فائدة فى أدنى ما يجزئ من الرقبة فى الكفارة: 

قال الجصاص: ' قوله تعالى: لإأو تحرير رقبة؛ يعنى عتق رقبة» واقتضى اللفظ رقبة سليمة 
من العاهات» لأنه اسم للشخص بكماله إلا أن الفقهاء اتفقوا على أن النقص اليسير لا يمنع 
جوازها. فاعتبر أصحابنا بقاء منفعة الجنس فى جوازهاء وجعلوا فوات منفعة الجنس من تلك 
الأعضاء مانعا لجوازها“ اه (471:5): وفى ' البدائع': ' ويشترط أن تكون الرقبة كاملة الرق لأن 
المأمور به تحرير رقبة مطلقاء فيقتضى كون الرقبة مرقوقة مطلقة» ونقصان الرق (يستلزم) فوات جزء 
منه» فلا تكون مرقوقة مطلقة» فلا يكون تحريرها مطلقاء فلا يكون آتيا بالواجب» وعلى هذا 
يخرج تحرير المدبر وأم الولد عن الكفارة أنه لا يجوز لنقصان رقهماء لنبوت الحرية أو حق الحرية. 
بالتدبير والاستيلاد» حتى امتنع تمليكها بالبيع والهبة وغيرهما. أما تحرير المكاتب عن الكفارة فجائز 
استحسانا إذا كان لم يؤد شيعا من بدل الكتابة والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر والشافعى؛ 
ولو كان أدى شيئا من بدل الكتابة لا يجوز تحريره عن الكفارة فى ظاهر الرواية» ولو عجز عن أذاء 
ْ بدل الكتابة ثم أعتقه جاز بلا حلاف“ اه .)١١1:0(‏ 

وقال ابن حزم: ' يجزئ فى العتق المعيب والسالم» وأم الولد والمدبر والمدبرة» والمنذور عتقه» 
والمعتق إلى أجل. قال: وعمدة البرهان فى ذلك قول الله تعالى: «إأو تحرير رقبة4. فلم يخص رقبة 
من زقبتة وما كان ربك تسيا“ اه .0/١:8(‏ قلنا: ولكنك تنسى كلما تسيت ههنا إطلاق الرقبة: 


إعلاء السنن 0 فائدة فى أدنى ما يجزئ من الإطعام فى الكفارة ٤‏ 
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وهو يقتضى كونما مرقوقة مطلقة» والرقبة اسم للشخص بكماله إذا أطلقت فافهم. ويشترط عند 
الشافعى وأحمد كون الرقبة مؤمنة قياسا على رقبة القتل» حملا للمطلق على المقيد» وهى خلافية 
الأصول. واحتجوا بالخبر الذى فيه أن قائلا قال: ”يا رسول الله! إنه لطم وجه جارية له وعلى رقبة» 
أ فأعتقها؟ فقال لها رسول الله ع4 : أين الله؟ قالت: فى السماء! قال: من أنا؟ قالت: رسول الله! 
فقال عليه السلام: اعتقها فإنها مؤمنة “. ولا حجة لهم فيه» لأنها بنص الخبر لم تكن رقبة الكفارة 
لا عن يمين ولا عن ظهارء بل كانت رقبة النذر» وهم يجيزون الكافرة فى الرقبة المنذورة» فقد 
خالفوا ما فى هذا الخبر» وأيضا: فإنا لا ننكر عتق المؤمنة» وليس فى الحديث لا تجزئ إلا مؤمنة» 
وإنما فيه: اعتقها فإنها مؤمنة . فنحن لا نمنع من عتقها. قال ابن حزم فى الحلى: ' روينا من طريق 
ابن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان الشورى عن ابن أبى نجيح عن عطاءء قال: يجزى اليبودى 
والنصرانى فى كفارة اليمين” (۷۲:۸). والله تعالى أعلم. 
فائدة فى أدنى ما يجزى من الإطعام فى الكفارة:. 

قال محمد فى ”الموطاً : أخبرنا مالك حدثنا يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: 
أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين فى كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغرء ورأوا 
أن ذلك يجزى عنهم. أخبرنا مالك أنا نافع: أن ابن عمر كان يكفر عن ينه بإطعام عشرة 
مساكين» كل إنسان مد من حنطة. وكان يعتق الجوارى إذا وكد فى اليمين. أخبرنا مالك أخبرنا 
نافع: أن عبد الله بن عمر قال: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة 
مساكين. ومن حلف بيمين ولم يؤكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مد من 
حنطة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال محمد: إطعام عشرة مساكين غداء أو عشاءء» أو نصف 
صاع من حنطة» » أو صاع من تمر أو شعير. أخبرنا سلام بن سليم الحنفى (ثقة صاحب سنة) عن 
أبى إسحاق السبيعى (ثقة إمام) عن يرفاً مولى عمر بن الخطاب (ثقة) قال: قال عمر بن الخطاب: 

: 

يا يرفً! إنى أنزلت مال الله منى بمنزلة مال اليتيم» إن احتجت أخذت منه» فإذا أيسرت رددته» وإن 
استغنيت استعففت» وإنى قد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيماء فإذا أنتِ سمعتنى أحلف على 
يمين فلم أمضها فأطعم عنى عشرة مساكين خمسة أصوع برء بين كل مسكينين صاع. ثم أخرجه 
بطريق يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن يسار بن نمير عن يرفأ نحوه. ثم أخرج من طريق 
سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير: أن عمر بن الخطاب 


أمر أن يكفر عن ,ينه ينه بنصف صاع لكل مسكين» ثم أخرج عن سفيان بن عييدة عن عبد الكريم 
(هو الجزرى» تع) عن مجاهد قال: : فى كل شىء من الكفارات فيه إطعام المساكين نصف صاع 
لكل مسكين اه (۳۲۲). . وهذه أسانيد صحاح. ۰ 

وفى ”التعليق الممجد": : قال جماعة من الصحابة فى كضارة اليمين بنصف صاع من 
حنطة» أو صاع من تمر أو شعير» كصدقة الفطر» منهم عمر. أخمرجه عنه عبد الرزاق وابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأ بو الشيخ. وكذلك أخمرجوه عن على» وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس» وإليه ذهب أصحابنا. والآثار مبسوطة فى الدر المنغور“ اه. 

قلت: وقد أخرج الطحاوى انار جن عبر وعلى وابن عباس بأسرها (۷۰,1۹:۲) 
وأسانیدها ما بين صحاح وحسانء ثم قال: فهذا عمر وعلى» قد جعلا الإطعام فى كفارات 
لمان من الحنطة مبدين مدين لكل مسكينء ومن الشعير والشمر صاعا صاعا. فكذلك نقول»' 
وكذلك كل إطعام فى كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى. وقد شد ذلك 
أيضا ما قد یناه فى كتاب صدقة الفطر من مقدارهاء وما ذكرنا فى ذلك عن رسول ال ع 
وأصحابه من بعده. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله“ اه. 
فائدة فى من حلف. ناسيا ليمينه أو مكرها عليه فهو حالف: ٠‏ 

اچ سدم عن ا بن ا ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت أنا وأبى 
فاخذنا كفار فريشء فقالوا: إنكم تريدون محمدا! قلنا: ما نريده ولا نريد إلا المدينة» فأخذوا عهد 
الله وميثاقه لننصرفن ن إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله ميم فأخبرناه الخبرء فقال: 
انصرفاء نفى بعهدهم» ونستعين الله علیہ“ . وفيه دليل على أن اليمين على الإكراه تلزم؛ كما تلزم 
على الطواعية. ذكرة ماري كلاف الجوهر النقى” (۲۳۷:۲). 
وفيه أيضا: "إن قوله تعالی: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وارد فى اللإكراه على 
الكفر. وقد قدمنا فى باب طلاق المكره الفرق بين الكفر وغيره. (وحاصله: أن الكفر يعتمد 
الاعتقاد» بدليل أنه لو نوى الكفر بقلبه يكفرء والإكراه > بمنع الحكم بالاعتقاد فى الظاهرء والطلاق 
يعتمد إرسال اللفظ مع التكليفت. وهذا موجود فى طلاق المكره). وتكلمنا هناك على الحديثين 
(حديثى ابن عباس وعائشة بلفظ: تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبلفظ: 
الا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق “.قال فى إلأول: إن نفس الفعل ليس بموضوع» فا مراد وضع 
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الإثم» وأعل الفانى بالاضطراب فى سنده. وإن سلم فالمراد بالإغلاق الغضب المدهش أو الجنون» 
واللفظ يحتملهما). وذكرنا أن الشافعى لم يعمل بحديث ابن عباس» حيث حنث فى الحكم من 
حلف بالطلاق على أمر لا يفعله ففعله ناسيا” اه (۲۳۷:۲). ش 
فائدة فى ! عتاق ولد الزنا فى الكفارة: 

عن أبى.هريرة رفعه: ” ولد الزنا شر الثلاثة“. وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط فى سبيل الله . 
أحب إلى من أن أعتق ولد زنية. أخرجه أبو.داود كذا فى" جمع القوائد * امهم ` 

قلت: فذهب قوم إلى كراهة إعتاقه فى الكفارات لأجل هذا الحديث. متمم على وابن عباس 
وابن عمرو بن العاص. أخترج عنهم ابن أبى شيبة» کذا فى ”تعليق الموطاً“ (۲۲۷). ولكن روى 
عن أبى هريرة نفسه أنه أجاز ذلك. أخرج مالك فى الموطأء ”أنه بلغه عن المقبرى أنه قال: سكل أبو 
هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيما ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم! ذلك يجزئه اه. 
وروى مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه* اه (۲۲۸). والأول بلاغ» 
وبلاغ مالك حجة. والثانى سنده صحيح جليل. أخرج الحاكم فى ”المسعدرك“ بطريق سلمة بن 
الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة» قال: ” بلغ عائشة رضى الله عدبا أن أبا هريرة 
يقول: إن رسؤل الل عق قال: لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزناء وإن 
رسول الله عیب قال: ولد الزنا شر الثلاثة. وإن الميث يعذب ببكاء الحى. فقالت عائشة: رحم الله 
أبا هريرة أساء سمعا فأساء إصابة . ' 

أما قوله: "لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا". أنما ما نزلت: 
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة). قيل: يا رسول الله! ما عندنا ما نعتق إلا أن أخدنا له 
جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه» فلو أمرناهن فزنين فجمن بالأولاد فأعتقناهم» فقال رسول 
الله ملم ولأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا». ثم أعنتق الولد. وأما قوله: 
”ولد الزنا شر ار الثلاثة ". فلم يكن الحديث على هذاء نما كان رجل من المنافقين يؤذى رسول 
الله عله فقال: من يعذرنى من فلان» قيل: يا رسول الله مع ما به ولد زناء ققال وسول الله ا 
هو شر الثلاثة» والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخصرى#. المحديت. قال الحاكم: 
”صحيح على شرط مسلم“. وقال الذهبى: كذا قال» وسلمة لم يحتج به مسلم وقد وثق ‏ اه .)۲٠١:۲(‏ 


ج - ١١‏ م 2 


كتاب الحدود . 
باب اد شتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 
هلاه “ات عن ابن عباس رضى الله عنهماء > "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
ابی مر بشريسك بن سحماءه فقال النبى + ميد : البينة أو حد.فى ظهرك“ الحديث. 
رواه البخارى (؟: 596). 


«ولد الزناشر الغلاثة إذا عمل بعمل أبو يه». كذا فى ” تعجيل المنفعة .)١1(‏ 

' وعلى هذا فالمعنى أن ولد الزنا إذا عمل بعمل أبويه به يسبقههما فى الشرء لحنبث طينته. وهذا 
مشاهد» فإن ولد الزنا إن صلح فبهاء وإلا بلغ فى الشر ما لم يبلغ أبواه فافهم. ولكن كونه شر 
الثلاثة لا يمنع إعتاقه ولا إجزاءه عن الكفارة. والله تعالى أعلم. 

فائدة: : حرج الدار قطنى بطريق ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
«الأبمان أربعة بمينان يكفران» وبمينان لا یکفران» فالرجل يحلف: والله لا نفعل كذا وكذاء فيفعل» 
والرجل يقول: والله لأفعلء فلا يفعل» (فتكفران). وأما اليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف: 
مافعلت كذا ونا وقد ل والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله " اه. قال صاحب 
التعليق المغنى: "فى إسناده ليث بن أبى سليم وهو متروك الحديث” اه .)٤۹۳:۲(‏ 

قلت: كلا! بل هو من رجال مسلم حسن الحدیث» واستشهد به البخارى فى صحيحه 
أيضاء كما ذكرناه غير مرة. وفيه دلالة على أن اليمين على المستقبل تكفر مطلقاء وهى التى تسمى 
بالمنعقدة عندنا. وأن اليمين على الماضى لا تكفر مطلقاء لأنها إما غموسء وقد ذكرنا إجماع 
الصحابة على عدم الكفارة فيهاء بل يؤمر بالتوبة والاستغفارء وإما لغو إن كان الحالف يظنه صادقاء 
ولا إثم فيه ولا كفارة. ففيه رد على من أدخل فى اللغو الحلف على المستقبل أيضا فافهم. وقد مر 
الحديث بتخريج البيبقى مختصرا فتذكر. ولكن هذا آخر ما اردنا إيراده فى كتاب الأيمان. ختم الله 
لنا ولمن انتفع بهذا الكتاب على الإبمان» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم 
لجرك ري تار رط اجر ابييع ساارم لا سافب نراق والمحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم الملك الديان. 

ّ باب اس شتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


إعلاء السايلب اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 1۸ 


7 -- ورواه أبو يعلى من حديث أنس رضى الله عنه» فقال فيه: "أربعة شهود 
وإلا فحد فى ظهرك (دزاية 47 ؟).. 


واعلم أن الزنا حرام» وهو من الكبائر العظام» بدليل قول الله الملك العلام: فإولا تقربوا الزنا 

إنه كان فاحشة ومقتا وسا سبيلا». وقال تعالى: إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق: ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم القيمة 
ويخلد فيه مهانا». وأخرج الشيخان عن ابن مسعود» قال: «سألت النبى یله أى ال 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خحلقك» قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قلت 
ثم أى؟ أن تزنى بحليلة جارك». وكان حد الزنا فى صدر الإسلام الحبس للثيب» ا 

من التقريع والتوبيخ للبكرء » لقوله سبحانه: «إواللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم» إلى قوله: 
أو يجعل الله لهن سبيلا). وقوله: «اللذان e‏ فإن تابا وأصلحا,فأعرضوا 
عدبم الآية. قال بعض أهل العلم: المراد بقوله: ”من نسائكم“ الثيب لأن قوله: ”من نسائكم” 
إضافة زوجية» كقوله: لإللذين يؤلون من نسائهم). ولا فائدة فى إضافته ههنا نعلمها إلا اعتبار 
الشيوبة» ولأنه قد ذكر عقوبتين» إحداهما أغلظ من الأعرئ» فكانت الأغلظ للغيب» والأخرى 
للأبكارء كالرجم وال جلدء ثم نسخ هذا بقوله: «إالزانية والزانى ناجل كل راخدا ما 

جلدة4» الآية. وقد نزلت فى الزانى والزانية البكرين | إجماعاء ونزلت فى الشيبين آية نسخت 
تلاوت وبقى حكمهاء وفيا الرجم. وروى مسلم وأبو داود عن عبادة أن النبى يِه قال: «ذوا . 
عنى خذوا عنی» قد جعل الله لهن سبیلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والغيب بالثيب جلد 
مائة والرجم . فلا يرد علينا ما ذكره الموفق فى المغنى: فإن قيل: كيف ينسخ القرآن بالسنة ؟ إلخ 
(۱۹:۱۰). فقد عرفت أن ذلك ليس من نسخ القرآن بالسنة» بل من نسخ القرآن بالقرآنء ولو 
سلم فإن السنة المتواترة يجوز بها نسخ القرآن» كما تقرر فى الأصول. . وکل ما ورد في تجلد البكر 
ورجم حصن قد تلقته الأمة بالقبول» وأجمعت عليه كما سيأتى. 
شروط وجوب الحد: ش 

- قال الموفق: ولا يجب الح إلا على بالغ عاقل عالم بالشحرم. . أما البلوغ والعقل فلا حلاف 
فى اعتبارهما فى وجوب الحد وصحة الإقرار» لأنهما قد رفع القلم عنهماء قال عليه الصلاة 
والسلام: «رفع القلم عن الصبى حت يبلغ؛ وعن الجخنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ . 
رواه أبو داود والترمذئء وقال: حديث حسن. وفئ حديث ابن عباس فى قصة ما عز: 


أن النبى عر سأل قومه: أ مجنون هو؟ قالوا: ليس به بأ ' ٠‏ درو أن ای م قال له حين أقر 
عنده: : أبك جنون؟ (سيأتى کل ذلك بسنده) وروی أبو داود بإسناده» قال: اتی مر عة قن 
زنت» فاستشار فیہا أناساء فأمر بها عمر أن ترجم» فمر بہا على بن ا أبى طالب» فقال: ما شأن 
هذه؟ فقالوا: مجنونة بنى فلان» زنت. فأمر بہا عمر أن ترجم فقال: ارجعوا بہا ثم أتاه. فقال: يا 
أسير المؤمنين! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة» عن الجنون حتى يبرأء وعن الدائم حتي 
يستيقظ» وعن الصبى حتى يعقل_؟ قال: بلى! قال فما بال هذه؟ قال: لا شىء! قال: فأرسلهاء 
فأرسلهاء قال: فجعل عمر يك “ . ولأنه إذا سقط عنه التكليف فى العبادات والإثم فى المعاصى» 
فالحد المبنى على الدراً بالشبهات أولى بالإسقاط» فلا يجب الحد على النائم» لما ذكرنا من الحديث. 
فلو زنى بنائمة أو استدخلت ذكر ناء ثم إن وجد منه الزنا حال نومه فلا حد عليه لأنه مرفوع عنه 
القلم. ولو أقر حال نومه لم يلتفت إ إلى إقراره» لأن كلامه ليس بمعتبر. فإن كان يجن مرة ويفيق 
أخرى فأقر فى إفاقته أنه زنى وهو مفيق» أو قامت عليه بینة أنه زنى فى أفاقته فعليه الحد» لا نعلم فيه 
خلافا. وبه قال الشافعى وأبو ثور» وأصحاب الرأى» لأن الزنا الموجب للحد وجد منه فى حال 
إفاقته وهو مكلفء والقلم غير مرفوع عنه» وكذا إقراره وجد فى حال اعتبار كلامه؛ فإن أقر فى 
إفاقته ولم يضيفه إلى حال» أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى حال إفاقته» لم يجب الحد 
لأنه يحتمل أنه وجد فى حال جنونه فلم يجب الحد مع الاحتمال. ؤقد روى أبو داود فى الجنونة 
التى أتى بہا عمر أن عليا قال: ” هذه معتوهة بنى فلان» لعل الذى أتاها أتاها فى بلائهاء فقال عمر: 
لا أدرى» فقال على: وأنا لا أدرى“. (قلث أعرجه: أبو داود» وسكت عنه. وقال المنذرى: 
وأخرجه النسائى» وفى إسناده عطاء بن السائب. قال أيوب: هو ثقة. وقال أحمد: ”من سمع منه 
قديما فهو صحیح» ومن سمع منه حديثا لم يكن بشىء" اه من ”عون المعبود" .)۲٤٥:6(‏ 

قلت: قد أخرجه أبو داود بطريق أخمرى عن جرير عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن 
عباس» ليس فيه عطاءء فهو حديث حسن صالح للاحتجاج به حتماء ثم وجدت الحاكم قد 
جک طريق ری و ر ا عن العم عن أى ظبياة عن بن عبان بعلن ا 
الشيخين. وأقره عليه الذهبى (4 :28 ). 
لا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم: 

ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم. قال عمر وعلى وعثمان: ”لا حد إلا على من علمه“. 


يشترط فى شهود الزنا سبعة شروط 28 


أنه a‏ هق بين ب a a O A‏ فقوا أي كلو أن ول eA a‏ لل يوار a‏ "هق نه aS‏ امهف يأل ارق جد روا SE E OT EE‏ ]لفك ف كف ا قم إقار نه 


وببذا قال عامة أهل العلم: وقد روى سعيد بن المسيب قال: * ذكرنا الزنا بالشام» فقال رجل: 
زنيت البارحة» قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه» فكتب بها إلى عمر. فكتب: إن كان 
يعلم أن الله حرمه فحدوه» وإن لم يكن يعلم فأعلموه! فإن عاد فازجموه : (قلت: روا البييقئ :من 
رواية بكر بن عبد الله عن عمر أنه كتب إليه فى رجل إلخ. وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويرى 
عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب يقول: ”ذكرنا الزتا بالشام” إلخ» وهكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة» وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار» وزاد: أن الذى 
كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح. وفى رواية له أن عفمان هو الذى أشار بذلك على 
عمر رضى الله عنه. وروی البيبقى من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان 
فى جارية زنت وهى أعجمية وادعت أنبا لم تعنلم تحريمه» كذا فى ”التلخيص الحبير” (755). 
وسكوت الحافظ عنه دليل على صحته أو حسنه) وسواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة» مثل 
أن يزف إليه غير امرأته فيظدها زو جته» أو يدفع إليه جارية فيظنها جاريته فيطؤهاء فلا حد عليه" 
اه ملخصا .)١17١:١١(‏ ش ا ْ 
يشترط فى شهود الزنا سبعة شروط: 

قال الموفق: ويشترط فى شهود الزنا سبعة شروط: أحدها: أن يكونوا أربعة. وهذا إجماع 
لا حلاف فيه بين أهل العلم» > لقول الله تعالى: «إفاستشهدوا عليبن أربعة منكم)» وقوله: 
ل E‏ :إل لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء4؛ 
وقال سعد بن عبادة لرسول الله ييه : ”أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أمهله تی أتى بأربعة 
شهداء؟ فقال النبى رة : نعم *! رواه مالك فى الموظأء وأبو داود فى سننه. | 

والغانى: أن يكونوا رجالا كلهم» ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. 0 
شيعا يروى عن عطاء.وحماد. أنه يقبل فيه ثلائة رجال وامرأتان» وهو شذوذ لا يعول عليه» لان 
لفظ الأربعة اسم لعدذ المذكرين. ويقتضى أن يكتفى فيه بأربعة» ولا حلاف فى أن الأربعة إذا كان 
بعضهم نساء لا يكتفى بہم» وأن قل ما يجزئ خمسة وهنا خلاف النصء ولأن فى شهادتون 
شبهة لتطرة ق الضلال إليبن. قال الله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»» 
والحدود تدرأ بالشببات. (ولأن المرأة تسسحبى عن وصف الزنا بأنها رأته يبب فيما كالميل فى 
المكحلة أو الرشاء فى البشرء ولا بد منه» وقال الومام أبو وسف فى الخراج له: عب لدوم 


۷۱ يشترط فى هود ارثا ية خرو‎ eê 
ل ا ل ا ا ر ا ا‎ 


A e ودف ,“وو انود‎ ae لها‎ E يزه‎ SEN A E gE زرك‎ OPE O am LED O ADL PS 


ش الرهری» قال: ” مضت السنة من لدنه رسول الله مله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء 
فى الحدود" (13١)؛‏ وهذا مرسل حسن فى حكم المرفوع). 

٠‏ والثالث: الحريةء فلا تقبل فيه شهادة العبيدء لا نعلم فى هذا خلافا إلا رواية حكيت عن 
أحمد» وهو قول أبى ثور لعموم النصوصء ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته» ولنا أنه مختلف 
فى شهادته فى سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع فى قبول شهادته فى الحدء لأنه يندرا 

الرابح: العدالةء .ولا حلاف فى اشتراظها. 

الخامس: أن يكنا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت مسلم أو ذمى. 

السادس: أن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة والرشاء فى 
البرء وهذا قول معاوية بن أبى سفیان» والزهری» والشافعی» وابن المنذرء وأصحاب الرأى (وسيأتى 
دليله فى المآن). . ٠‏ 0 

السابع: مجىء الشهود كلهم فى مجلس واحدء وإن جاء أربعة متفرقين وا حاكم جالس فى 
و ا ل ا 
الحد..وببذا قال مالك وأبو حنينفة وقال الشافعى والبتى وابن المنذر: لا يشترط ذلك لقول الله 
تعالى: وإلو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء» ولم يذكر الجلس» ولنا أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن 
معبد» شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة» ولم يشهد زياد» فحد الفلاثة» ولو كان المجلس غير 
مشترط لم يجز أن يجدهم, جواز أن يكملوا برابع فى مجلس آخرء ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم؛ . 
ثم جاء أربع فشهد لم تقبل شهادته» ولو لا اشتراط المجلس لكملت شهادتہم» وبهذا فارق سائر 
الشهادات» وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروطهء ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا. ولآن قوله: 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم# لا يخلو من ع أن يكون مطلقا فى الزمان كله» أو مقيداء 
لا يجوز أن يكون مطلقاء لأنه يمنح من جواز حدهم» لأنه ماعن رمن إلا جور :أن يأتى فيه بأربعة 
شهداء أو بكمالهم» فيمتنع جلدهم لامور به» فيكون تناقضا. وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد 
. بامجلسء لأن المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة. وإذا ثبت هذا فإنه لا يشترط اجتماعهم حال 
مجيئهم ولو جاؤوا متفرقین واحدا بعد واحد فى مجلس واحدء قبل شهادتهم. 


بشترط فى شهود الزنا سبعة شروط ۲ 


وقال مالك وأبو حنيفة: E SEES aE E‏ فلم 
تقبل شھادتہم ' » (وأيضا فلما شهد الأول وحده كان قاذفا بظاهر قوله تعالى: : لإوالذين يرمون 
امحصنت لم يأنوا بأربعة شهداء» فاقتضى أن يكون الأربعة غيره» إذ غير جائز أت يكون المعقول منه 
دخوله:فى الأربعة؛ لأنه'لا يقال ائت ت بنفسك بعد الشهادة أو القذف» ولأنهم لم يختلفوا أنه | إذا 
قال لها: أنت زانية» أنه مكلف لأن يأتى بأربعة غيره يشهدون بالزنا وليس هو منهم. فكذلك قوله: 
أشهد أنك زانية» وإذا كان كذلك» فقد اقتضى ظاهر الآية إيجاب الحد على كل قاذف» سواء كان 
ل ل ل 
والرابع. 

قإن قيل: إنما أوجب الله عليه الحد إذا كان شارك عن اطي ا فأما إذا جاء 
شاهد» أو قال: أشهد أن فلانا زنا فليس هذا بقاذف» قلنا: قذفه إياها بلفظ الشهادة لا يخرجه من 
حكم القاذفين» ألا ترى أنه لو لم يشهد معه غيره لكان قاذفاء وكان الحد له لازما؟ وإنما ينفصل 
حكم السرامى من حكم الشاهد إذا جاء أربعة مجتسعين» وهم العدد الشروط فى قبول الشهادة 
فلا يكونون مكلفين لأن يأتوا بغيرهم. فما ما دون الأربعة إذا جاؤوا قاذفين بلفظ الشهادة أو بغير 
لفظها فإنهم قذفة» إذ هم مكلفون للإتيان بغيرهم فى صحة قذفهم» كذا فى "أحكام القرآن * 
للجصاص (۲۸۲:۳). ١‏ 

قال الموفق: ولنا قصة المغيرة بن شعبة» أن الشهود جاؤوا واحدا بعد واحد» وسمعت 
شھادتہم» وإنما حدوا لعدم كما لهاء (قلت: بل جاؤوا فى مجلس الحكم مجتمعين» وإنما تقدموا 
للشهادة واحدا بعد واحد, بدليل ما فى "المستدرك” للحاكم بلفظ: مارتحل القوم أبو بكرة 
وشهوده» والمغيرة بن شعبة» حتى قدموا المدينة على أمير المؤمنين» فقال: هات ما عندك يا أبا بكرة! 
قال: : أشهد أنى رأيت الزنا محصناء ثم قدموا أبا عبد الله أخباهء فشهد بمثلهى ثم قدموا شبل بن معبد 
البجلى» فسأله» فشهد كذلك» ثم قدموا زيادا فقال: ما رأيت؟ فقال: رأيتهما فى لحاف» وسمعت 
فسا عاليا ولا أدرى ما وراء ذلك» فكبر عبمر وفرح؛ | إذ نجا المغيرة. وضرب القوم | إلا زيادا اه 
).وما فى فتوح البلدان ' للبلاذرى: "فلما صار إلى عمر جمع بينه وبين الشهود فقال 
نافع بن الحارث: رأیته» ثم شهد شبل بن معبد على شهادته» ثم أبو بكرة : ا 
نظر إلبْه مر قال: أما أنى أرى وجه رجل أرجوا أن لا يرجم رجل من أصحاب رسول الله مق تع 
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غلی یده» ولا یخری بشهادته» فقال زياد: رأيت منظرا قبيحاء وسمعت تفا عالياء وما أدرى 
أخالطها أم لا . ويقال: لم يشهد بشىء؛ فأمر عمر بالثلاثة فجلدوا” اه (78515) فقوله: ”جمع”" 
بينه وبين الشهود “ صريح فى ما قلنا. قال الموفق: وفى جديثه: أن أبا بكرة قال: إن جاء آخر يشهد. 
أكنت ترجمه؟ قال عمر: إى والذى نفسى بيده“ اه .)119:1١(‏ 
قلت: لم يغبت ذلك عبددناء وإن صح فمعناه لو كان جاء معنا آخر غير زياد يشهد 
بم شهدناء وهو ظاهر. قال الجصاص: وقد جلد عمر أبا بكرة وأصحابه لما نكل زياد عن 
الشهادة» ولم يقل لهم: ائتوا بشاهد آخرء يشهد بمثل شهادتكم. وكان ذلك بحضرة الصحابة» 
فلم ینکره عله أحد منہم» ولو کان قبول شهادة شاهد واحد لو شهد معهم جا ئزا لوقف الأمر 
واستثبتهم؛ وقال: هل يشهد بمثل شهادتكم شاهد آخر؟ وإذا لم يقل ذلك ولم يوقف أمرهم بما عزم 
عله تخ دل على أنهم صاروا قذفة قد لزمهم الحد» وأنه لم يكن يبرئهم من الحد إلا شهادة 
أربعة آخرين” اه (۲۸۲:۳). ١‏ ْ 

فإن قيل: "فسا بال الزن قد فاق القعل فاكفى فى إباته بشاهدين» والإقار مرة؛ ولم يكتض 
م بأقل من أربعة شهودء ولا بالإقرار مرة“. ولم يكتف فى الزنا بأقل من أربعة؛ والله لا يحب 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا. ففى اشتراط الأربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إليه» 
والإشاعة ضده. 

قال امحقق فى ' افع “:' أوإذا كات الستر مندويا | إليه ينبغى أن تكون الشهادة به خلاف 
الأولىء وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزناء ولم يتبتك به. وأما إذا وصل الحال إلى 
إشاعته والتمتك به» بل بعضهم ربا افتخر به» فيجب كون الشهادة به أولى من تركهاء لأن مطلوب 
- الشارع إخلاء الأرض من المعاصيء والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك» وذلك يتحقق بالتوبة من 
الفاعلين» والزجر لهم» فإذا ظهر حال الشره ف فى الزنا مغلا وعدم المبالاة به وإشاعته فإخلاء الأرض 
حينئذ بالتوبة احتمال» فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود لاد :6 


0 5 0 فى تاريخ الطبرى بسنده بلفظ: وازتحل المغيرة وأبو بكرة» ونافع بن “كلدة» وزياد» وشبل بن معبد» حتى قدموا 
على عمرء فجمع بينهم وبين المغبيرة فقال المغيرة: سل هؤلاء إلا عبد كيف رأونى مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة 
1 فال ود كان سمش کی ا رو اي شود ر امقر إلى ىلي حلي رأ وله م 

أتيت إلا امرأتى» والله ما أنيت إلا امرأتى وكانت شبهها إلخ ٠ .)۲٠۷:٤(‏ 


إعلاء السئن ۰ ش : Ra:‏ 


باب ستر موجبات الحد مندوب إليه ! 
۷- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َه قال: ا 
الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) رواه مسلم (۲: ۳۳۲). 
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله ع قال: «تعافوا الحدود فيما بيتك » فما بلغنى من حد فقد وجب). رواه 
أبو داود )۲٣۳:۳(‏ وسكت عنه ورواه النسائى والحاكم وصححه (نيل الأوطار۷ (NY:‏ 
باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 
۹= جلثنا مكاي سليمان الأنبارى نا وكيع عن هشام بن سعد قال: 
حدثنى يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: “كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر أبى» 
فأصاب جارية من الحىء فقال له أبى: ائت رسول الله ا فأخبره جما صنعت لعله 
يستغفر لك» وإنما يريد بالك رجاء أن یکون له مخرجا. قال: ناتاه قال: يا رسول الله! 


وروى عبد الرزاق والنيمقى عن عر فى ديت اله إا ل اله أربحة هداو سعرا. 
ست رکم الله به دون فواحشكمء:فلا يطلعن ستر الله أحدء ألا وأن الله لو شاء لجعله واجداء أو 
صادقا” كذا فى كنز العمال (:87). وفيه تائيند لما قلنا إن فى اشتراظ الأربعة معنى الستر. فلله 
الحمد على الموافقة. ااا 

باب ستر موجبات الحد مندوب إليه 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب.ظاهرة. وإفااقيل بالاستحباب لأن سياق الحديثين 
يعطى معناه» كما يظهر بالذوق السليمء :على آنا عل لاص رتل رعو آخر ازل الحدديث من 
الباب الآتى. ٠‏ 

با كيف سنال الإمام لقو بالزنا ) 

قوله: ” حدثنا محمد“ إلخ. قال المؤلف: ذلالته على الباب ظاهرة. وفى الزيلعى (۷۷:۲) 
بعد قول صاحب التنقيح " صالح : '“وهشام ين سعد ری له مسلې» وقد تكلم فيه من قبل حفظة. 
ويزيد بن نعسيم روى له مسلم أيضا. وذ کره ابن حبان فى الثقات» وأيوه.: نعود كروي لكات 
أيضا. وهو مختلف فى صحبته. فإن لم ينبت صحبته:فآخر هذا الحديث مرسل انتہى. 

قلت: وفى ” تهذيب القهذيب“ :)41۷:1١(‏ ”لم أره عند ابن حبان إلا فى الصحابة . 
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إنى زنيت فأقم على كتاب الله. فأعرض عنه» فعادء فقال: يا رسول الله! إنى زنيت فأقم 
على كتاب لله» حتى قالها أربع مرات» فقال النبى مز : «إنك قد قلتها أربع مرات» 
فبمن)؟ قال بفلانة» قال: «هل ضاجعتما)؟ قال: . انعم . قال: اهل ب باد شرتها)؟ قال: 


وكذا ذكرهة فيهم ابن قانع والعسكرى وابن مندة“ اه. 

قال بعض الناس: “لم أر مبنى الاختلاف فى الصحبة» ا 
٠‏ الفقات؛ فهو وهم» كما يظهر من عبارة تذيب التمذيب المذكورة“ : 

قلت: لم يراجع الرجل كتاب الإصابة» وإلا لظهر له مبنى الاحتلاف» قال الحافظ فى 
الإصابة: وذكره ابن السكن فى الصحابة». ثم قال: يقال: ليست له صحبة:؛ والصحبة ا 
وصوب ذلك ابن عبد البر وسيأتى بیان الاختلاف فى سند حديثه فى ترجمة هزال اه (5::5؟). 

ثم قال فى ترجمة هزال بن يزيد بن ذئاب الأسلمى: قال ابن حبان: له صحبة» وحديثه عند 
النسائى من رواية ابنه نعيم بن هزال» أن هزالا كانت له جارية» وأن ماعزا وقع عليهاء فقال له 
هزال: انطلق فأبر رسول الله مر فأخبره فأمر به فرجم» فقال النبى َيه لهزال: یا هزال! لو 
سترته بشوبك لكان خيرا لك“. وأخرج الحاكم فى المستدرك من طريق شعبة عن ابن ا منكدر عن 
ابن هزال عن أبيه نحوه .)۲۸٤:٦(‏ 

وعلى هذا فآخر الحديث عند أبى داود مرسل» كما قاله الزیلعی» إلا أن يقال: إن يزيد سمعه 
من أبيه نعيم» ونعيم سمعه من أبيه هزال. وذلك وإن لم يرد به التصريح فى رواية أبى داود» ولكن 
لما كان أول الحديث من مسموع نعيم عن أبيه هزال» فليكن آخره كذلك لا سيما وقد وقع 
التصريح بذلك فى رواية الحاكم. والله تعالى أعلم. 

قال الموفق فى المغنى: يعتبر فى صحة الإقرار أن يذ كر NOS E‏ 
يعراعما لئس وجي للعند. وقد وى عن ابن عباس أنتالتين يه قال ماعر: ”لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت“. قال: ”لا“ . قال: ” أفنكتها ؟ لا يكنى. قال: ”نعم أ فعند ذلك أمر برجمه. 
رواه نارف وفى رواية عن أبى هريرة: أفنکتہا؟ قال: "نعم . قال: ”حتى غاب ذلك منك فى 
ذاك منها ؟ قال: نعم قال: ” كما يغيب المرود فى المكحلةء والرشاء فى البعر ؟ قال: نعم 
قال: “فهل تدرى ما الزنا ؟ قال: " نعم» أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا . وذكر 
الحديث. رواه أبو داود (. 1 {. 0 
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نعم قال «هل جامعتها)؟ قال: ”نعم “. قال: فأمرريه أن يرجم» فأخرج به إلى اموق 
ار د عدا داكا درن قر ا لش ا له 
أصحابه» فنزع له بوظيف بعیر» فرماه به» فقتله» ثم أتى النبى َء فذكر له ذلك 


شروط نة الإقرارببالرنا: 17 

قال الموفق: ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر بالزنا بالغا صحيحا عاقلا. أما البلوغ, 
والعقل» فلا خلاف فى اعتبارهما فى وجوب الحد» وصحة الإقرارء لأن الصبى والجنون قد رفع 
القلم عنهماء (بدليل ما ذكرناه قبل فى شروط وجوب الحد). وكذا النائم مرفوع عنه القلم» فأما 
السكران ونحوه فعليه حد الزناء والسرقة» والشرب والقذف إن فعل ذلك فى سكره» لأن الصحابة 
رضى الله عنه أوجبوا عليه حد الفري ية لكون السكر.مظنة لهاء ولأنه تسبب إلى هذه الحرمات بسيب 
لا يعذر فيه» فأشبه من لا عذر لهئ ولأن إسقاط الحد عنه يفضى !| إلى أن من أراد فعل هذه الحرمات 
شرب الخمر وفعل ما أحبء فلا يلزمه شىء» فأما إن أقر بالزنا وهو سكران لم يعتبر إقراره» لأنه 
لا يدرى ما يقول؟ ولا يدل قوله على صحة خبره» فأشبه قول النائم والمجدون» وقد روى بريدة: ”أن 
النبى ّل استنكه ماعزا“. رواه أبو داود. وإنما فعل ذلك ليعلم هل هو سكران أو لا؟ ولو كان 
السكران مقبول الإقرار لما احتج إلى تعرف براءته منه. 

وأما الصحيح فالمراد به الصحيح من المرض عند القاضى» د يعنى أن الحد لا يجب عليه فى 
مرضه وإِن وجب. فإنه ما يقام عليه الحد بما يؤمن به تلفه» فإن يف ضرر عليه ضرب ضربة 
واحدة بضغث فيه مائة شمراخ» أو عود صغير (قلت: وسيأتى دليله بالنص) . ويحتمل أن يراد 
بالصحيح الذى يتصور منه الوطءء فلو أقر بالزنا من لا يتصور منه كانجبوب؛ فلا خد عليه لآنا 
نتيقن أنه لا يتصور منه الزنا الموجب للحدء ولو قامت به بينه فهى كاذبة» وعليما (أى على شهود 
البينة) الحد. نص عليه أحمد. (قلت: ويدل على انتفاء الحد عن المجبوب» ما رواه الحاكم عن أنس 
رضى الله عنه: ”أن رجلا (هو ابن عم مارية اسمه مايور الخنصى عده الحافظ فى الإصابة من 
الصحابة) كان يتبم بأم إبراهيم ولد رسول الله ميم فقال رسول الله َه لعلى: أذهب فاضرب 
عام رح ار ماني رك يزو ييا تقال لعي أخرج! فناوله يده فإذا هو 
مجبوب ليس له ذكر . 

ل ل E‏ ل 
أخرجه مسلم» وزاد: فكف عنه على» ڈ ثم أتى النبى مء فقال: "يا رسول الله! إنه مجبوب ما له 


۷V ١ شروط صحة الإقرار بالزنا‎ a 


فقال: هلا تركتموه؟ لعله أن يتوب» فيتوب الله عليه) رواه أبو داود (۲: ۸) وسكت 
عنه. وفى التلخيص الحبير” (۲: 3"57): ”إسناده حسن” وفى الزيلعى (۲: ۷۷): وزاد 


ذكر. كذافى الإصابة” .)١5:5(‏ وإن كان كذلك فقد وهم الحاكم فى استدراكه على 
الصحيحين). وإن تافهن الان فة ان وببذا قال الشافعى» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأى» لأنه يتصور منه ذلك فقبل إقراره» كالشيخ الكبير. 
حكم إقرار الأخرس بالزنا: ‏ - 

وأما الأخرسء فإن لم تفهم | e‏ ران لوك اه اا 
عليه الحد. وهو قول الشافعى وابن القاسم صاحب مالك وأبى ثور وابن المنذرء لأن من صح إقراره 
بغير الزنا صح إقرار به كالناطق (وفيه ما فيه. 'فإن الحد يندرأ بالشبهة). وقال أصحاب أبى حنيفة: 
لا يحد بإقرار ولا بينةء لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره» فيكون ذلك شبهة فى درء الحدء 
لكونه ما يندرا بالشببات» ولا يجب بالبيئة لاحتمال أن يكون له شببة لا يمكنه التعبير عنبهاء 
ولا یعرف کونہا شببة اه .)۱۷١:١(‏ ظ 

قال: "ومن جملة شروط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد. أذ رک ی ر 
أو هرب» كف عنه. وببذا قال عطاء ويحبى بن يعمر والزهری وحماد ومالك والثورى والشافعى 
وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف (فالمسألة ما أجمع عليه الأثمة الأربعة) وقال الحسن وسعيد بن 
چیو وان ای ن يقام عليه الحد ولا يترك» لأن ماعزا هرب فقتلوه؛ ولم يتركوه. وروى أنه قال: 
ردونی إلى رسول الله َم فإن قومى هم غرونى من نفسی» وأخبرونى أن رسول الله ع غير 
قاتلى. فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه. أخرجه أبو داود. ولو قبل رجوعه للزمتهم دیعه» ولأنه حق 
وجب بإقراره؛ فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق. ولنا أن ماعزا هرب فذكر للنبى ر فقال: 
”هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ". قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبى هريرة وجابر ونعيم 
ابن هزال ونصر بن داهر» وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم ردونى إلى رسول الله مر (فذكر 
ذلك له). فقال: ”هلا ت رکتموه» يتوب فيتوب الله عليه “ ففى هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل 
رجوعه ولأن رجوعه شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» وفارق سائر الحقوق» فإنها لا تدرأ 
بالشئبات. وإنغا لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح فى الرجوع. 
إذا ثب ثبت هذا فإنه إذا هرب لم يتبع؛ لقول النبى مَك : (هلا تركتموه). وإ ن لم يرك وقتل لم 
يضمن لأن النبى مَل لم يضمن ماعزا من قتله. ولأن هربه ليس بصريح فى الرجوع؛ وكذا إن 


إعللاة ابسن شرو ط صحة الإقرار بالزنا A‏ 
فيه الحم "قال هشام: : فحدائدى يزيد بن نعيم عن أبيه أن رسول الله يه قال له حين 


قال: ” ردونى إلى انناک“ تعبا E E‏ . وإن رجع 
عن إقرارة بأن قال: كذبت فى إقرارى» أو رجعت عنه» أو لم أفعل ما أقررت به» وجب ت ركه 
فإن قتله قاتل بعد ذلك وجب ضمانه؛ لأنه قد زال إقنراره بالرجوع عنه» فصار كمن لم يقر 
ولا قصاص على قاتله» لأن أهل العلم اخختلفوا فى صحة رجوعه. فكان اخحتلافهم شببة دارئة 
للقصاص» ولأن صحة (الرجوع عن) الإقرار ما شف فيكون ذلك عند را ماعا من و جوب 
القصاص” اه :)174:1١(‏ قلت: وقواعدنا تساعد ما ذكره الموفق فى سقوط القصاص عمن قتله 
بعد الرجوع عن الإقرار صريحاء ووجوب الضمان عليه. والله تعالى أعلم. قال: ”ولا يصح الإقرار 
من ا لمكره» فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحد» ولم يثبث عليه الزنا. ولا نعلم من أهل 
العلم خلافا فى أن إقرار المكره لا یجب به حدء وروی عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لاا 
بأمين على نفسه إذا جوعته» أو ضربته» أو أوثقته» رواه سعید“ اه( :"ل .)١‏ ش 
وقال الإمام أبو يوسف فى ' 'الخراج” له: "ومن ظن به» أو توهم عليه سرقة» أو غير ذلك 
فلا ينبغى أن يعزر بالضربء والتوعد» والتخويفء فإن من أقر بسرقة» أو بحدء أو بقتلء وقد فعل 
ذلك به فليس إقراره ذلك بشیء» ولا يحل قطعه» ولا أخذه با أقر به. حدثنى الشيبانى عن على 
ابن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: e‏ 
أخفته أو حبسته أن يقرر على نفسه“ . قال: وحدثنى محمد بن إسحاق عن الزهرى قال: ' 
طارق بالشام برجل قد أخذ فى تهمة سرقة» فضربه» فأقر به» فبعث به ام 
الله عنه يسأله عن ذلك» فقال ابن عمر: لا يقطع فإنه إنما أقر به بعد ضربه إياه” اھ(۳۰۹). 00 
فائدة: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: ” توفى عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق 
من صلی من رقيقه وصام» وكانت له نو بية قد صلت وصامت» وهى أعجمية لم تفقه» ولم برعه 
إلا حبلهاء وكانت ثيباء فذهب إلى عمر فزع فحدثه» فقال له عمر: ”لانت الرجل “لا يأت بخير“ 
(کره عدم ستره عليها) فأقزعه ذلك» فأرسل إلينها مر فسألها فقال: حبلت؟ فقالت: نعم من 
مرعوش بدرهمين» وإذا هى تستهل بذلك» ولا تكتمه» كادف عنده علياء وعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا على» فقال على وعبد الرحمن: قد وقع عليما الحدء فقال: أشر 
على يا عنمان» فقال: قد أشار عليك أخواكء فقال: أشرعلى أتت فقال: عفمان أراها تستهل به» 
كأنيا لا تلش ولا ترئ به اسا ولیس اد إلا غل من.غلمهء قال: ضدقت. .والذى نفسئ بيده 


۹ ۰ : شروط صحةالإقرار بالزنا‎ ١ ١ a 


رآه: اول با زال لو كنت سعرته يشوبك» لكان خبيرا لك ما صنعت به. قال فى 


"التنقيح ا صالح . 


مالحد إلا على من علمه“. رواه الشافعى وعبد الرزاق والبيبقى (كنز العمال ٠.)۸۷:۳‏ 

وقد تقدم أن الحافظ ذكره فى التلخيص مختصرا وسكت عنه» وأخمرجه الشافعى فى 
مسنده: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجى عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه: أن يحيى ابن 
حاطب حدثه» a E Ee TT‏ ا ولعله 
له ا 


الرزاق عن إبراهيم النخعى أن عليا قال: فى أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنما ثم زنت» فإنها 


نجلد ولانتفى. وقال عبد الله: تجلد وتنفی ولا ترجم (كثز ۸۸:۳). 
عن: النزال بن سبرة قال: أنا ١‏ بمكة إذا نحن بامرأة اجتمع عليما الناس» حتى کادوا أن 
يقتلوهاء وهم يقولون: زنت زنت» قأتى بها عمر بن الخطاب وهی خبلى: رجاء معها قومها فأثنوا 
عليبا خيراء فقال عمر: أحبرينى.عن أمرك» قالت: :ايا أمير المؤمنين! كنت امرأة أصيب من هذا 
الليل» (أى أرزق فيه صلا فصليت ذات ليلة» ثم نمت» فقمت ورجل بين رجلى» فقذف فى مثل 
الشهاب» ثم ذهب» ققال عمر: لو قتل هذه من بين الجبلين أو الأختشبين لعذبهم الله» فخلى سبيلهاء 
وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذنى رواه ابن أبى شيبة» وابن جرير» والبيبقى (كنز 
العمال» ۸۷:۳). وأخرجه الإمام أبو يوسف فى الخراج له (9/67): قال: ” حدثنا الحسن بن عبد 
الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة نحوه” اه. وقد وقع فيه تضحيفء وإنما هو حدة:! الحسن 
عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال بن سبرة» والله تعالى أعلم. وروى عبد الرزاق عن طارق بن 


شهاب» قال: بلغ عمر أن امرأة متعبندة: حملت قال ر2 أراها قامت من ۾ الليل تصلى فنخشعت) 
فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها؛ فأتته» فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها (كتز ۸1:۳). 


وعن كليب الجرمى ی أن با موسى كتب إلى عمر فى امرأة قالت: إن رجلا أتانى وأنا نائمة» فوالله ما 
علمت حتى قذف فى مثل شهاب النار» فكتب عمر: قہامية تنومت قد يكون مغل هذاء وأمر أن 
یدراً عنبا الحد. رواة عبد الرزاق أيضاء وتعدد الطرق يفيد يفيد قوة» وفى كل ذلك دليل على أن لا تحد 
المرأة أ جرد ظهور الخمل مالم قر SG‏ 


- إعلاء السئن ش ْ 6 


"- عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول: جاء الأسلمى إلى نبى الله ل 
فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات» كل ذلك يعرض عنه النبى ل 
تأقبل ف مه فقال: ”أ نكتها"؟ قال: ”نعم“ قال: «حتى غاب ذلك منك فى 7 
قال:” انعم . قال: وكا يكيب الرود فى 00 فى البغر؟» قال: ' 
قال: «هل تدرى ما الرن»؟ قال: ' ا :یت منها رانا ما یات الرجل من اسر 
حلالا . قال: «وما تريد بهذا القول»؟ قال: ‏ أريد أن تطهرنى”' . فأمر به فرجم. فسمع 
. نبى الله عر رجلين من أصحابه. الحديث. رواه أبو داود (0:1”؟) وسكت عنه. 

ظ باب استخباب ستر ما يوجب الخد على نفسه 

0" عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا: «اجتنبُوا هذه القاذورات التى 

نہی الله تعالى عدهاء فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله اليش إلى ال كانه من 
يدانا صفحتة نقم عليه “كتاب الله رواه الحاكم فى المستدركك والبيبقى فى السان 
(الجامع الصغير ١‏ :8). 


.؛قوله:- عن أبن هريرة " إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
.باب استحباب ستر .ما يوجب الحد على نفسه . . 1 

قال الولف ور لاله ديفن ات عليه دو س افيه لفظ الاموة رطام الو جوم کن 
هناك قرينة صارفة عنه» وهو ما.ورد فى الحديث الذى مر فى الباب المار قبل هذا من إقرار ماعز» 
ولم ينكر له على إقراره فقلنا باسنتحباب الستر على نفسه» وقال ابن خزم فى " المحلى : إن 
اعتراف المرء بذنبه عند الإمام أفضل من السترء وأن الستر مباح بالإجماع» واحتج با رواه مسلم 
عن عبادة فى حديث البيعة: "فمن وفى منکم فأجره على الله ومن صاب شكااين ذلك فقوا ي 
فهو كفارة.له». ومن أصاب شيعا فستره الله عليه فأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه . قال 
ابن حزم: فارتفع الإشكال» وصح بنص كلام رسول الله ره وإعلامه أمته» ونصيبحته إياهم 
بأحسن ما علمه.ربه تعالئ» أن من أصاب حدا فستره الله عليه فإن أمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفر له وأن من أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب» وكفره الله تعالى عنهء وبالضرورة 
ندرى أن يقين المغفرة أفضل من التعزير فى إمكانما أو عذاب الآخرة 303 :51 .)١‏ قلت: لا دلالة 
فى قوله ی : «من أصاب شيعا فعوقب به فهو كفارة له. “عل اسبتح يب إعبراف إمره بذنيه» 
لكونه محتملا للعقوبة ة السماوية أو الخد الثابت بالبينة» والذى قال ذلك هو الذى قال: فمن ألم 


3 


A يذ‎ 00 0 ١١ لج‎ 


18- عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن يحبى 
بن سعيد وعبد الله بن دينار عن ابن عمرء أن النبى ي قال بعد رجمه الأسلمى» فقال: 
«اجتنبوا هذه القاذورات») . الحديث. . ورويناه فى جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحبى 
القطان عن حفص بن عمرو الربالى عن عبد الوهاب الشقفى» عن يحبى بن سعيد 
لأنصارى به إلى قوله: افليستكر بستر الله). وصححه ابن السكن (التلخيص الحبير 


5.۲ قلت: وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ ٤(‏ :م فقال: : عن يحبى بن 


سعيد حدثنی عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر» فذ كر الحديث» وسكت عن 
وصححه الذهبى على شرط الشيخين. 
باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم ٠‏ 
۳ - أخبرنا الواقدى حدثنى معمر عنن الزهرى عن سعيد بن المسيب» 
قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبةء أنهم نظروا إليه» كما 


5 ينظرون إلى المرود فى المكحلة» ونكل زياد فقال عمر رضى الله عنه: هذا رجل 


لا يشهد إلا بحق» ثم جلدهم عمر الحد. وكان ذلك سنة سبعة عشر» ثم ولاه 


ي عد د ده 


ا ل 0 i,‏ مق ان بار ناد 
بقطعه» فكأما أسف وجه رسول الله كه فقالوا: يا رسول الله! كأنك كرهت قطعه. قال: وما 
يمنعنى؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكمء أنه لا ينبغى للإمام إذا انتبى إليه حد إلا أن 
يقيمه إن الله عفو يحب العفوء وليعفوا ولييصفحواء أ لا تحبون أن يغفر الله لكم» والله غفور 
رحيم اه ر٤ yS (TAY:‏ ل جا ار لبا استر سن 
موجبات الحدود. 0 | 
باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم ‏ - 
قوله: ' أخبرنا الواقدى" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وأبو بكرة هو نفيع بن 
الحارث الصحابى؛ وهو ونافع وزياد إخوة لأم» كما فى ”تمذيب التبذيب” (479:10). وشبل 
بن معبد مختلف فى صحبته» كما فى ”تهذيب التهذيب ,)٠٠٠:٤(‏ قال الحافظ فى 


إعلاء السئن باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم 0-7 


¢ 


م ار رواه ابن سعد فی ”الطبقات 
(زيلعى 45:7). ة ل اد e E‏ ثقه كثير. كما عرفت» 


"التلخيص“: ”وأفاد البلاذرى أن المرأة التى رمى بها أم جميل بنت محجن الهلالية. وقيل: إن 
المغيرة كان تزوج بها سراء وكان عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله» فلهذا سكت 
المغيرة» وهذا لم لوه منقولا بإسناد» وإن صح كان عذرا حسنا لهذا لصحابی ‏ اه (۲ (oo:‏ 
قلت: ليس هذا من الأحكام التى يحتاج فيما إلى الإسناد الصحيح» فإن إحسان الظن 
بالمسلم لا سيما بالصحابى يجوز بالاحتمال» لا سيما إذا لم يثبت ما يوجب إساءة الظن به» فيجب 
علينا إحسان الظن به ويكفى لذلك ما ذكره البلاذرى بلا إسناد» ويؤيده أن عمر ولاه الكوفة بعد 
ما عزله عدهاء ولم يكن ليولى المتهم بريبة» فالظاهر أن المغيرة لم يبق بعد ذلك متبما بہاء وبأن 
للناس عذرهء وزالت عنه بالتهمة برمتهاء وانكشف الغطاء عن حقيقتهاء ورجع الشهود عن 
شهادتهم غير أبى بكرة» فجزى الله البلاذرى عنا أحسن الجزاء يوم التناد. والقصة أخرجها الحاكم 
فى ”المستدرك )٤٤۸:۳(‏ مطولة وسمى المرأة أم جميل القيسية» وسكت عنه هو والذهبى 
كلاهما. والمسألة الإشهاد فى النكاح اختلف فيا العلماء: فأجاز مالك العقد بدون شهادة» ثم 
يشهدان قبل الدحولء وعند الجمهور لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فإذا كملت 
الشهادة فهو نكاح العلانيةء وإن كانوا أسروه كذا فى موطأ محمد وتعليقه الممجد» فلعل مغيرة 
ذهب إلى جواز العقد بدون الإشهاد أو أشهد على نكاحه رجلين من خاصته» ولم يعلنه لمصلحة 
له فى .ذلك. والله تعالى أعلم. ْ 
والأحسن فى الاعتذار عن هذا الصحابى ما ذكره الطبرى فى " تاريخه” بسنده» فقال 
المغيرة: “سل هؤلاء إلا عبد كيف رأونى؟ مستقبلهم أو مستدبرهم» وكيف رأوا المرأة أو عرفوها؟ 
فان كانوا مستقبلى فكيف لم أستر؟ أو مستدبرى فبأى شىء استحلوا النظر إلى فى منزلى على 
امرأتى؟ وال ما أتيت إلا امرأتى وكانت شبہھا“ إلخ )۲۰۷:٤(‏ فام جميل التى كانوا رموه بہا 
كانت تشبه امرأته» ومن هنا أتى أبو بكرة وأصحابه» فلم يفرقوا بينهما لكمال الشبه والاشتباه» 
لكونهم رأوها من بعيد ولم يأت المغيرة رضى الله عنه إلا امرأته» كما حلف على ذلك بالله» 
ولم يجرب الكذب على الصحابة قط» فلو كان قد أتى غير امرأته لاعترف بالخطءء كما اعترف به 
ماعبز والغامدية» ولكن شببت المرأة على الشهود» فوقعوا فيما وقعوا» وصدقوا فيما زعمواء 
وكذبوا فيما شهدوا عليه فافهم. وكن من الشاكرين. 


اج - ١١‏ بات a a‏ بل ا ا AY‏ 


سيد حرمو انكل E‏ 'الدلخيس “ (۲ م وسند الحاكم 
سالم عن الواقدى» سكت عنه الحاكم والذهبى فى ' 'تلخيص المستدرك .)٤٤۸:۳(‏ 


قال الموفق فى " المغنى “: أوإذا لم تكمل شهود الزن فعليسهم الحد فى قول أكثر أهل العلم. 
| منهم مالك والشافعى وأصحاب الرأى» وذكر أبو الخنطاب فيم روايتين» وحكى عن الشافعى 
فيهم قولان: أحدهما: لا حد علیہم» لأنهم شهود, ولنا قول الله تعالى: «ؤوالذين يرمون المحصنت 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4. وهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد بما 
قال أربعة. ولأنه إجماع الصحابةء فإن عمر جلد أبا بكرة ة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته 
- بمحضر من الصحابة» فلم ينكره أحد. فإن قيل: فقد خالفهم أبو بكرة وأصحابه الذين شهدوا.. 
قلنا: : لم يخالفوا فى وجوب الحد عليهم» إنما خالفوهم فى صحة ما شهدوا به؛ ولأنه رام بالزنا 
٠‏ لم يأت بأربعة شهداء» فيجب عليه الحد كما لو لم يأت بأحد“ اه ملخصا (۱۸۰:۱۰). والدليل 
على أنهم لم يخالفوا فى وجوب الحد عليهم ما رواه ابن حزم فى ' امحل من طريق على بن زيد 
ابن جدعان عن عبد الرحمن بن أبى بكرة. وذكر الحديث» وفيه: فقال أبو بكرة: ألستم قد 
جلدتمونى؟ قالوا: بلی! قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل» فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده 
الثانية» فقال على بن أبى طالب: TT‏ ة شهادة رجلين فارجم صاحبك» 
وإلا فقد جلدتموه ١١‏ :0۹( 
تخليط ابن حزم: ٠‏ 
ا ولابن حزم ههنا تخليط عجيب يتعجب منه كل من له أدنى إلمام بالسنة والفقه» فقال فى 
المحلى :)053:11١‏ "قد فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البينةء وبين القاذف الرامى 
فلا يحل البتة أن يكون لأحذهما حكم الآخر“. قلنا: نعم! ولكن الشاهد لا يكون شاهد البينة ما 
لم يجئ أربعة مجتمعين إلى مجلس الحاكي > فإن جاؤوا متفرقين» أو لم يجئ إلا ثلاثة أو جاء أربعة 
ولم يشهد إلا ثلائة لم يكن أحد منهم شاهد البينة» بل كل واحد منهم قاذف رام» بدليل قوله 
تعالى : لو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء» فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون). 
فهو نص فى كذب الشهود أيضا إذا لم يكملوا أربعة» كما مر تقريره فى كلام الجصاصء ولأجل 
ذلك حد عمر أبا بكرة وأصحابه بمحضر من الصحابة» والقصة مشهورة لا ينكرها إلا مكابر» وقد 
روى عمرو بن شعيب عن النبى َه مرسلا الأمر بجلد الشهود إذا لم يكملوا أربعةء والمرسل إذا 
تأيد بأقوال الصحابة فهو حجة عند الكل؛ ؛ كما ذكرناه فى المقدمة» فالفرق بين الشاهد والقاذف 


إعلاء السان ش باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم A٤‏ 


مسلم» ولكن لا نسلم كون الشاهد شاهد البينة ما لم يكمل أربعةء بدليل ما ذكرناء ومن ادعى 
كونه شاهدا والحال هذه فقد خالف نص القرآن» حيث جعل الكاذب عند الله شاهداء وخالف 
إجماع الصحابة ونص الرسول يِه فافهم. ١‏ 

قال ابن حزم: "وأما الإجماع فإن الأمة كلها مجمعة بلا حلاف من أحد أن الشهود إذا 
شهدوا واحدا بعد واحد فتموا عدولا أربعة فإنه لا حد عليه “. قلنا: نعم! إذا جاءوا أربعة مجتمعين 
لا متفرقين» وإلا فهم قذفة» وإذا جاؤوا مجتمعين لا يحكم بكونهم شهودا أو قذفة ما لم يتم 
شهادتہم» فإن شهدوا كلهم وهم عدول حكمنا بكونهم شهود البينة» وإن شهد اثنان أو ثلاثة 
ولم يشهد الباقى حكمنا بكونهم قذفة» وهكذا فى سائر الشهادات لا يحكم بكون الشاهد شاهدا 
أو كاذبا ما لم يتم الشهادة ويشبت العدالة» كما لا يخفى على من له أدنى إلمام قال: 
”"وكذلك أجمعوا بلا حلاف من أحد منم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنا 
مجتمعين أو مفترقين أن الحد عليهم كلهم حد القذف | إن لم يأقوا بأربعة شهدای فإن جاؤوا باریم 
شهداء سقط الحد عن القذفة» فقد صح الإجماع المتيقن الذين لا شك فيه" . قلنا: لم يغبت بذلك 
شی فإن الألف لو قذفوا محصنا أو محصنة وطلب المقذوف الحد عليهم كلفوا أن يشهدوا 
مجلس القاضى أو الحاكم؛ ويصفوا الزناء فإن شهد أربعة عدول منم أو من غيرهم سقط عنم 
الحدء وإن لم يشهدوا ولم يصفوا وقع الحد عليهم أجمعين» وصاروا قذفة ما لم يكمل» فلا يحكم 
بكونهم شهودا أو قذفة ما لم يكمل الشهادة فافهم. ش 

قال: "وأما انون لنا ف الجملة على الفرق بين حكم القاذف وبين حكم الشاهد؛ ش 
وأن القاذف ليس شاهدا وأن الشاهد ليس قاذفا . قلنا: نعم! ولكن لا يحكم بكون القاذف قاذفا 
ولا يكون الشاهد شاه دا مالم يكمل الشهود أربعة وما لم يشهدول فإ كملت السينة وشهدو 
لم يكن أحد منهم قاذفاء وإلا فهم قذفة كلهم. 

قال: ”وصح اليقين ببطلان قول من قال: : بأن بحد الشاهد والشاهدان والثلامة إذا لم يتموا 
٠‏ أربعةء لأنهم ليسوا قذفة؛ ولا لهم حكم القاذف» وهذا هو الإجماع حقا الذى لا يجوز خلافه 5 
قلنا: : ليس ذلك بالإجماع حقا بل الإجماع على خلافه أن الشاهد لا بكون شاهد البينة بمجرد قول 
عند الحاكم: : أشهد أن فلانا زنی» وما يكون شاهدا إذا شهد بمثل شهادته غيره حتى يتموا اربعة. 
قال: ” وأما طريق النظر فنقول: : نه لو كان ما قالوا ل صحت فى الزنا شهادة أبدا لأنه كان 
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4 - حدثنا إبراهيم بن حميد ثنا أبو الحسن ثنا الفضل بن د كين ثنا الوليد ثنا 
أبو الطفيل قال: " أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا مكة» فخرجوا لحوائجهم وتخلف 
رجل مع المرأة» فلما رجعوا وجدوه بين رجليهاء وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحرث 
الخراعى» فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يبب فيها كما يبب المرود فى المكحلة» وقال 
الرابع: لم أر المرود فى المكحلة» ولكن رأيت استه يضرب استہاء ورجلاها عليه كأذنى 
الحمار» فكتب نافع إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن شهد الرابع بما شهد الثلاثة فارجمهما 
إن كان أحصناء وإلا فاجلدهماء وإن لم يشهد إلا بما قال فاجلد الشهود الغلاثة 
وخل سبيل المرأة ". رواه الإمام القاسم بن ثابت السرقسطى فى كتاب غريب الحديث 
(زيلعى .)۹٤:۲‏ وكلام الجصاص فى ” أحكام القرآن' له (۲۸۲:۳) يدل على کونه 
محتجا به. 


الشاهد للواحد إذا شهد بالزنا صار قاذفاء عليه الحد على أصلهم؛ فإذا قد صار قاذفا فليس شاهداء 
فإذا شهد الثانى فكذلك أيضا يصير قاذفاء وهذا فاسد كما ترى إلى آخر ما قال وأطال“. قلنا: كله 
بناء الفاسد على الفاسد منشأه عدم المعرفة بالمذاهب قول: إذا حضر مجلس القاضى واحد أو اثنان 
أو ثلائة مجتمعين أو مشفرقين» وشهدوا بالزناء فليس واحد منهم شاهداء بل هم قذفة من أول 
الأمر» وإن حضره أربعة مجتمعين توقف الحكم بكونهم قذفة أو شهودا على تمام الشهادة» فإن 
شهدوا كلهم ووصفوا كما هو حق الشهادة على الزنا حكم بكونهم شهوداء وإلا فهم قذفة 
كلهم إلا من لم يشهد بالزنا ولم يصف فلا حد علیه» وهذا كله ظاهر لا شك فيه إلا قاضراء 
EREY‏ طريق النظر من كان القياس كله باطلا عنده؟ فقد أخطأ بن حزم فى حكاية 
الإجماع وفهم كلام الأئمةء وأخطأ طريق يق النظر وهكذا من حرم الفقه والدرايةء ولم يدر إلا 
حكاية الأقوال ورواية الأثر. 

قوله: “حدثنا إبراهيم بن حميد“ إلخ. احتج بكتاب عمر: "إن شهد الرابع بما شهد الثلاثة “ 
إلخ من قال بعدم اشتراط اجتماع الأربعة فى الشهادة على الزناء قالوا: “فهذا يدل على أنه لو شهد 
مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون» وقبلت شهادتهم مع كون الثلاثة بديا منفردين”. قلنا: ليس ذلك 
دلالة على ما ذكرواء فإن المراد بالرابع ليس من التحق بالثلاثة» وشهد بمثل شهادتہم» بل المراد به 
الرابع الذى كان قد جاء مع الثلاثة» وحضروا معه مجلس القاضى أربعة مجتمعين مجىء الشهادة, 


N‏ ل 

هيه "- عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلى عن أبى الوضاح» قال: ‏ شهد 
ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزناء وقال الرابع: رأيتهما فى ثوب واحدء فإن كان هذا زا . 
فهو ذاك» فجلد على الشلاثة» وعزر الرجل والمرأة“. أخرجه ابن حزم فى ” الحلى 
(159:11). ولم يعله بشىء. وبديل ثقة من الخامسة من رجال الخمسة. (تقريب .)١١‏ 
وأبو الوضاح يروى عن على» روى عنه يونس بن أبى إسحاق أيضا كما فى "الكنى 
والأنسَاب” للدولابى 4:7 .)١‏ واسمه ببدل فاندفع ما فى ”اللسان (451:5): عن 
ابن المدينى: مجهول» فليس بمجهول من روى عنه ثقتان» ولم نر فيه جرحا ولا تعديلا 
من أحد» فهو ثقة ما لم يثبت الجرح مفسرا. ؤ 

5ه #- عبد الرزاق نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب» قال: قال رسول الله مك 
«قضاء الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة» ولا اثنين» ولا واحد على الزناء ويجلدون 
ثمانين جلدة» ولا تقبل لهم شهادة أبداء حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح 
وإصلاح). أخرجه ابن حزم أيضا فى 'المحلى” .)550:11١(‏ وأعله بالانقطاع» ولكنه 
متأيد بإجماع الصحابة» كما سنذكره والمرسل حجة عندنا إذا كان المرسل ثقة من آهل 
القرون الفاضلة» كما مز فى المقدمة. 


فأمر عمر بأن يوقف الرجل؛ فإن أتى بالتفسير على ما أنى به القوم حد المشهود عليهماء وإن هو 
لم يأت بالتفبسير أبطل شیا وجول افا ری ت رت يقل سر إن جام راقع اا 
رابع كان فشهد معهم فأقبل شهادتمم» فيكون قابلا شهادة الثلاثة المنفردين مع واحد جاء بام ۰ 
كذا فى ”أحكام القرآن * للجصاص (۲۸۲:۳) ملخصا بمعناه. | 

والأثر صريح فى ما قلنا: إنه لا يحكم يكون الشاهد شاهدا لبينةء أو بكونه قاذفا إلا بعد مام 
الشهادةء فإن كملت بشرائطها فهم شهودء وإلا فقذفة. والعجب من ابن حزم كيف أشكل ذلك 
عليه فوقع فيما وقع. ‏ | 

قوله: ”عبد الرزاق " أولا إلخ. دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 
الرد على ابن حزم فيما أورد علينا فى الباب: | 500 

. قوله: ”عبد الرزاق“ ثانيا إلخ. قال أبو محمد بن حزم فى الحلى: ”كل هذا لا حجة لهم فيه 
أما خبر عرو بن شعيب فمنقطع أقبح انقطاع؛ لأنه لم يسذكر من بينه وين رسول اله كه 


AY ١١. ج‎ 


باب ما ورد فی درء الحدود بالشببات 
۷- عن عائشة مرفوعا: «ادرأوا الحدود ڻا لمسلمين ما استطعتم فان 


٠‏ ولا حجة عندنا فى مرسل". قلنا: فكيف ساغ لك القسول بأنه لا حجة لهم فيه؟ وأنت تعلم 
بأن من ا خصم من يحتج بالمرسل» كيف؟ ولا يظن بعمرو بن شعيب أن يتعمد الكذب على رسول 
الله مرك أو يحمله عن كذاب» وإلا كان ذلك قدحا فى عدالته وهو ثقة» قال يحبى بن سعيد 
القطان: " إذا روى عنه الفقات فهو ثقة يحتج به » وقال البخارى: "رأيت أحمد وابن المدينى 
وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ما ت ركه أحد من 
المسلمين . قال البخارى: ”فمن الناس بعدهم؟“ كذا فى ”التبذيب" (45:8). قال: ”ولا عند 
الشافعى . ش 

قلت: كلا بل هو يحتج بالمرسل بأحد أمور حمسة أن يسنده غیره» أو أن يرسله آخر 
وشيوخهما مختلفة» أو أن يعضده قول صحابى؛ أو أن يعضده قول أكثر العلماء أو أن يعرف أنه 
لا يرسل إلا عن عدل كما ذكرناه فى المقدمة. ولا يخفى أن مرسل عمرو بن شعيب هذا قد اعتضد 
بول عمر بمحضر من الصحابة وفعله» وفعل على بمحضرهم ولم ينكر عليهما أحد من 
واعتضد بقول أكثر العلماء أيضا كما مر فى كلام الموفق فتذكر. قال: ”فلا يجوز لهم أن يحتجوا 
علينا به لأننا لا نقول به أصلاء فيلزمونا إياه على أصلنا“..قلنا: يجوز لنا الاحتسجاج عليك بكل ما 
هو يصلح حجة عندناء كما تحتج أنت علينا بما هو حجة عندك» وإن لم يكن صالحا للاجتجاج به 
عندناء لا سيما وقد عرفت أن المرسل بعد اعتضاده بأحد الأمور الخمسة حجة عند الأئمة كلهم 
فقولك: ”لا حجة عندنا فى مرسل مطلقا“. ليس بشیء» لا يلتفت إليه أصلاء ولا يعتد به» وهو رد 
عليك لكونه حلاف الإجماع. قال: ”وهم لا يقولون به فيحتجوا به على أصولهم“ اه 
(30:11). قلنا قد قالت الشافعية بالاحتجاج بالمرسل إذا اعتضد بأجحد الأمور الخمسة؛ ولكنك 
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء فلهم الاحتجاج به على أصولهم؛ بل هو حجة عند الكل.غيرك 
وغير من لا يعدد به مغلك من أهل الظاهرء وبا جملة فقو a‏ 
ولم ع إلا محض الآراء والظئون. 
باب ما ورد فى درء الخدود بالشبمبات 
قوله: ”عن عائشة " إلخ. قال المؤلف: فى .سنسده يزيد بن زياد وهو ضعیف» كما فى 
"التلخيص الحبير” 57:73 8). 


[علدم السنن درء الحدود بالشبہات A۸‏ 


وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ 
فى العقوبة). رواه ابن أبى شيبة والترمذى» والحاكم فى ٠‏ المستدرك» والبيبقى فى سننه» 
أورده فى "ا جامع الصغير” .)١1:1(‏ ورمز لصحته وفى العزيزى (۷۲:۱): قال الشيخ: 
أحديث خسن اه 

مه "- عن أبن عباس روا «ادرأوا الحدود بالشبہات» وأقيلوا الكرام 
عثراتہم» إلا فى حد من حدود الله). رواه ابن عدى فى جزء له من حديث أهل مصر . 
والجزيرة» وروى صدره أبو مسلم الكجى وابن السمعانى فى الذيل عن عمر بن عبد 
العزيز مرسلاء ومسدد فى مسنده عن ابن مسعود موقوفاء أورده ”ال جامع الصغير ورمز 
لحسنه» وفى العزيزى (77:1): قال الشيخ: *حديث حسن . ! 

1 عن على مرفوعا: «ادرأوا الحدود؛ ولا ينبغى للإمام تعطيل الحسدود). 
رواه الدارقطنى والبيهقى فى سننہماء ؛ أورده فى ا (۱۲:۱). ورمز 
حسنه» وفى العزيزى (۷۲:۱): قال الشيخ: " حديث حسن اه. | 

۳۵۰ - عن أبى هريرة مرفوعا: اا و 
مدفعا». رواه ابن ماجه. أورده فى 'الجامع الصغير 01:1 ورمز لحسنه» وفى 


قلت: : هو مختلف فيه؛ فمن صح حديئه اعدمد على توثيقه» ونظر إلى تعد طرقه» وفى 
"تهذيب اپب“ : وقال ابن شاهين فى ”الفقات“: قال وكيع: كان رفيعا من أهل الشام فى الفقه 
e,‏ :4( ودلالته على ااب ظاهرة. 

قوله: le‏ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 0 

قوله: ”عن على“ إلخ. قال اللولف: وي التلخيض ابر ي :0 بعد نقل الحديث» ‏ 
وعزوه ی اش عن البيمبقى: "وفيه مختار بن نافع وهو منكر الحديث. قاله البخارى” اه.. . 

قلت: وفى ”تمذيب التذيب“ 14:1١(‏ و :)۷٠‏ ”وقال العجلى: كوفى ثقة“ اه فهو 
مختلف» والاختلاف لا يضر كما عرفت مراراء ودلاته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. قال المؤلف: فى ”نيل الأوطار“ (۷: 0 "يإسناد ضعيف» 
لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف“ اه. 

قلت: اح عون وك عسو لط جاو اوس وهار ا 


ا درء الحدود بالشببات ١‏ ۸۹ 
العزيزى :١(‏ ۷۲) ورواه عنه الترمذى أيضاء قال الشيخ: ”حديث حسن“ اه. 


فلا قدح فيه ودلالته على الباب ظاهر 5 . وأما ما رواه الإمام مالك فى ”الموطاً“ :)٠١١(‏ ”مالك 
غن انی ال رخال محم رم بعتن امن بخ ار + بن النعمان الأنصارى؛ ثم من بنى النجار» عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبا فى زمان عمر بن الخطاب» فقال أحدهما للآخر: والله ما 
أبى بزان ولا أمى بزانية» فاستشار بذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال آخرون: 
وقد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن نجلده الحد» فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين“ اه. 

قلت: إسناده منقطع» ورجاله رجال الصحيحين» فإن عمرة لم تدرك عمر رضى الله عنه». 
وولدت بعد استشهاده. قال فى ”تہذیب التبذيب” :)٤۳۹:۱۲(‏ قال أبو حسان الزيادى: يقال: 
ا بطرم نيه LL‏ فاو وقد 

قلت: وقال ابن أبى عاصم: ماتت سنة ثلاث وماثة اه ملخصا. وفى "التقريب” 64 
فى ترجمة عمر رضى الله عنه؛ ”استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين“ اه. فقبت بهذه 
الأقوال أنها لم تد ركه» وفى الأثر الحد بالتعريض» وأحاديث الباب تخالفه» فإن التعريض فيه شبهة» 
وهو یدراً بہا. 

ا وا كارو اميف فى ا قال ”قد اختلف فى هذا على عمر بن الخطاب 
أصحاب النبى َء فقال بعضهم: لا نرى عليه حدا مدح أباه وأمه» فأخذنا بقول من درأ الحد 
منہم» ومن درأ الحد وقال: ليس فى التعريض جلد على ؛ بن أبى طالب رضى الله عنه» وبهذا نأحذ 
وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا” اه. 

ولنا ما مر من الأحاديث فى درء الحدود بالشبہات» وما روى البخارى ومسلم من حديث 
أبى هريرة: أن أعرابيا أتى النبى م قال: يا رسول الله! إن امرأتى ولدت غلاما أسود (زاد فى 
رواية: وإنى أنكرته زيلعى) قال: هل لك من إبل؟ إلى قوله: فلعله نزعه عرق“ . وما رواه أبو داود 
والنسائى من حديث ابن عباس: ” جاء رجل إلى رسول الله ره فقال: یا رسول الله! إن امرأتى لا 
ترد يد لامس» فقال: غربها أى طلقها ' إلخ. وقوله: ”لا ترد يد لامس “. كناية عن زناها (كما أن 
قول الأعرابى: ”ولدت امرأتى غلاما أسود“» كان تعريضا بنفى الولد وزنا أمه) ولم يحد هما 
رسول الله مَك ولان الله فرق بن التعريض بالنظية فى العدة فأباحه وبين التصرييح فة فليس 
كلاهما بسواء» بل الكناية دون التصريح» لما فيما من الإجمال» فلا يمكن لنا إلحاقها بالصريح. والله ‏ 
تعالى أعلم» كذا فى ”التعليق الممجد” ملخصا .)7١١(‏ 0 


إعلاء السنن درء الحدود بالشبسبات , 6۹ 


۳۱- عن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه: «ادرأوا الحدود بالشببات. ادفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم). رواه أبو محمد بن حزم فى كتاب الإيصال بإسناد 
صحيح (التلخيص الحبير ۲: 6057 3). 


درء الحد بالشبسبات مجمع عليه: 
وقال المحقق فی "الفتح“ بعد الكلام على حديث ”ادرأوا الحدود الشات مانصه: 
“ولا شك أن هذا الحكم وهو درأ الحد مجمع عليه» وهو أقوى وكان ذكر هذه (الآثار) ذكر 
المستند الإجماع” اه (7/:5). وقال الموفق فى ' المغنى “: ”وروی الدارقطنى بإسناده عن عبد الله 
ارزستخرة ون عر و جاتر أي ارا رجا اي عايدت E‏ 
ولا حلاف فى أن الحد يدرأ بالشبهہات“ اهب ( ١‏ :5.44 قلت: والأثر سعلول بإسحماق بن ألى 
فروة» فإنه متروك. كذا فى ' 'التعليق المغنى " .)”١4:5(‏ وكال ي “وقد روى عن غير واحد 
من الصحابة أنهم قالوا ذلك“ اه. 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ: ادرؤوا الحدود بالشبمبات لا أصل له 
قوله: ”عن عمر” إلخ. قلت: وبذلك وبالأثر الممحيح الموصول عن ابن مسعود وسيأتى» 
اندحض ما قاله ابن حزم فى ” امحلى “: ”فحصل مما ذكرنا أن اللفظ الذى تعلقوا به لا نعلمه روى 
التى أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل”" عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وإبراهيم ساقط» وإنها 
جاء كما ترى عن بعض الصحابة مما لم يصح: ادرأوا الحدود ما استطعتم. وهذا لفظ إن استعمل 
أدى إلى إبطال الخدود جملة على كل حال» وهذا حلاف إجماع أهل الإسلام» وخلاف الدين» 
وخلاف القرآن والسنن» لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه» فبطل أن 
يستعمل هذا اللفظ, وسقط أن تكون فيه حجة لما ذكرناء وأما اللفظ الآخر فى ذكر الشبہات» فقد 
. قلنا: ادرأوا. لا نعرفه عن أحد أصلا” إلخ (1 4:1 .)١5‏ 
وهل هذا إلا تحكم وجرأة على إبطال ما صح» ووقع عليه الإجماع. فقد رأيت أن ابن حزم 
نفسه روى عن عمر: "ادرأوا الحدود بالات : باسناد صحيح فى كتاب الإيصال»:وروى هذا 


(۱) قلت: قال فيه ابن عدى: "ومع ضعفه يكتب حديفه". كما فى التسبذيب .)١90:1(‏ والذى يكيب حديفه :ليس کنا قال ابن 
حزم بساقط» بل يعتبر به فى المتابعات والشواهد» ولا يخفى أن لما رواه إبراهيم ب بن الفضل شراهد عديدة يقوى بعضها بعضا. 


ج ۱ درء الحدود بالشبہات ۹۱ 


۳۲- سفيان الثوری عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود» قال: 

ادرأوا الحدود بالشبسبات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم “ قال البيبقى: ”وأصح 

ما فيه حديث سفيان عن عاصم . فذكره كذا فى ” النيل” .)١5:17(‏ ورواه عبد الرزاق 

عن سفيان الثورى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ”ادرأوا الخدود ما 

استطعتم“ وأعله ابن حزم فى ”المحلى “ )١١4:11(‏ بالإرسال» لأن القاسم لم يسمع من 

جدهء ولم ید رکه» ولكن المرسل إذا تأيد بطريق ع 
كما مر فى المقدمة. 


اللفظ سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن ابن مسعود» وقال البيبقى: ”هو أصح ما فيه . 
وثبت ذلك عن ابن عباس وعلى مرفوعا بأسانيد حسان» كما ذكرنا فى المتن» وكذلك روته عائشة 
مرفوعا وسنده حسن. فمن أين لابن حزم أن يقول: "إن اللفظ الذى تعلقوا به لا نعلمه روى عن 
أحد أصلاء لاعن صاحب ولا عن تابع ؟ 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ: Eee ES‏ 
وأما قوله فى *ادرأوا الحدود ما استطعتم “: ”إن هذا لفظ إن استعمل أدى إلى إبطال الحدود 
جملة على كل حال» لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه' إلخ. فمنشأه 
الظاهرية الحضة التى جبل عليهاء وأدته إلى حمل اللفظ على الاستطاعة اللغوية» ولا يخفى وهنه 
وخطأه على من له أدنى إلمام بالسنة» بل هو محمول على الاستطاعة الشرعية التى لا يصلح معها. 
قوله: ”لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه ". وقد فسرته عائشة 
فى حديقها المرفوع بقولها: ”فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله» فإن الإمام لان يخطئ فى 
العفو حير من أن يخطيئع فى العقوبة“. فلا يستطيع أحد أن يدرأ الحد عمن ثبت عليه الحد ما 
لم يكن له مخرج شرعا. فقوله: "ادرأوا الحدود ما استطعتم“ راجع إلى قوله: ”ادرأوا الحدود .. 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ: ادرأوا الحدود بالشبمبات غير تمكن الاستعمال 
مات ابن حزم من ظاهريته بالعجب العجاب» وقال: ثم لا سبيل لأحد إلى استعماله. (أى 
استعمال: ادرأوا الحدود بالشببات) لأنه ليس فيه بيان ما هى تلك الشبہات» فليس لأحد أن يقول 
فى شىء يريد أن يسقط به حدا: هذا شبنبة: إلا كان لغيره أن يقول: ليس بشببة؛ ولا كان لأحد. 


إعلاء السنن - درء الحدود بالشبہات ‏ ۹۲ 


591 - أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َيِه : «ادرأوا 
الحدود بالشببات». كذا رواه الحارثى من طريق محمد بن بشر عنه (عقود الجواهر 
المنيفة .)١97:1‏ وقال الحافظ فى ”التلخيص (017:7”). وفى مسند أبى حنيفة 
للحارثى من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعا اه. وسكت عنه» فهو 
حسن أو صحيح على أصله. 


أن يقول فى شىء يريد أن يسقط به حدا: ليس هذا شبهة, إلا كان لغيره أن يقول: بل هو شبهة» 
ومثل هذا لا يحل استعماله فى دين الله تعالى “ اه. 

قلنا: منشأ كل ذلك حملك الشبهة على الشببة اللغوية» أو على مجرد قول الرجل: هذا فيه 
شبهة» كحملك الاستطاعة عليهاء ولا يخفى سخافته» والمراد بالشبهات إنما هى الشبہات الشرعية 
التى قام دليل الشرع على اعتبارهاء وبعد ذلك فليس لأحد أن يقول لنا ليس فيه شبهة شرعا: إن 
فيه شبهة» ولا لما فيه شببهة شرعا: إنه ليس فيه شبهة. . 

فقد روى البخارى فى الصحيح عن رسول الله إل : ” الحلال بين والحرام بين» وبينهما 
أمور مشتببة“. ولو كان الشىء يصير مشتبها بمجرد قول أحد: "إن فيه شبهة . لم يبق شىء من 
الحرام والحلال بيناء فالبين ما بينه الشارع وفسره» والمشتبه ما أجمله الشارع وأبهمه لحكمة له في 
ومن تأمل فروع درء الحدود بالشبهات لم يشك قط أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الجتمدين لم يدرؤوها بمجرد قول أحد: إن فيه شبهة» بل إنما درؤوها بشبهة عدها الشارع شبهة؛ 
ومن ثم قالوا: لآ يعد الرجل بوطرء جازية ولد وولد ولده» وإن قال غلنت أنها على حرام لآن 
الشبسهة حكمية» لأنها نشأت عن دليل» وهو قوله مَره: «أنت ومالك لأبيك». رواه ابن ماجه عن 
جابر بسند صحيح» نص عليه ابن القطان والمنذرى» وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: 
ظننت أنها تحل لى فلا حد عليه» ویعزر» وإن قال: علمت بحرمتها حد» لآن بین هؤلاء انبساطا فى 
INL I‏ 
وقال: ظننت أنها تحل لى حد» لأنه لا انبساط فى المال بينمما شرعاء وكذا إذا وطئ جارية مشت ركة 
بينه وبين آخر لم يحدء لكون الشركة أحدثت شبهة شرعية؛ ولو وطئ جارية صديقه حد» لأن 
الصداقة لا توجب شببة شرعا فافهم. ٌْ 

٠‏ قوله: ' أبو .حنيفة” إلخ. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 


ج-1١‏ درء الحدود بالشبہات , 4۹۳ 


ترجمة الحافظ الحارثى الجامع مسند الإمام: ش 

وقد ذكرنا فى الجزء الثالث من الكتاب ترجمة ال حارثى من اللسان وغيره» ثم رأيت الذهبى 
ذكره فى ”تذكرة الحفاظ” (1۸:۳) له فقال: ' وفيها أى فى سنة أربعين وثلاثمائة مات عالم 
٠‏ ما وراء الشهر ومحدثها الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثى 
البخارى» الملقب بالأستاذ جامع مسند أبى حنيفة الإمام» وله اثنتان وثمانون سنة“ اه. وفيه ما 
يشعر بكونه موثوقا به فى الرواية» فإن امجروح لا يكاد ويوصف بالإمام العلامة عالم ما وراء النر 
ومحدثها على لسان الذهبى قط وقد عرفت اعتناء المحدثين بالمسند الذى جمعه هوء وهذا دليل 
كونه محتجا به عندهم» فلا عبرة بالجرح الذى صدر عن بعض المحدثين فيه. والله تعالى أعلم. 
الرد على ابن حزم ثانيا: 

وفيه رد على ابن حزم حيث قال: a E‏ ادرأوا ا لحدود 
بالشبہات. لا نعلمه روى عن أحد أصلاء لا عن صاحب» ولا عن تابع” ' إلخ. فقد رأيت أنه قد 
رواه الأئمة مرفوعاء ولم يتفرد الإمام يرفعه» بل رواه ابن عدى فى جزء له من حديث آهل مصر 
والجزيرة مرفوعا عن ابن عباس» وإسناده حسن» ورواه ابن حزم نفسه عن عمر رضى الله عنه 
موقوفا عليه يإسناد صحيح فى كتاب الإيصال كما فى المتن» وروی هو فى ” امحلى ' عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه, قال: ”إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل“. ولم يعلله بشىء» بل احتج 
به على درء الحد عمن نفى رجلا عن نسبه (۲۹1:۱۱). ولا يخفى أن قول على هذا فى معنى 
قوله: ” ادرأوا الحدود بالشبہات“ سواء. اللفظ مختلف والمعنى واحد. فهل سمعتم بأعجب ممن 
يرد حديثا ويحتج به بلفظ آخر فى معناه؟ وروی أيضا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد 
عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول: "أن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عدبما قالا جميعا: ليس الحد إلا فى الكلمة ليس لها مصرف» وليس لها إلا وجه واحد” . ولم يعلله 
بشىء؛ وفيه إبراهيم الأسلمى مكشوف الحال» وهو فى معنى: ”ادرأوا الحدود بالشبهات". ومؤيد 
له قال ابن حزم: "وإذا تبين وجوب الحد فلا يحل لأحد أن يسقطهه لأنه فرض من فرائض اله 
٠ .)١56:11(‏ 

قلنا: : كلمة حت أريد بها الباطل؛ ومن يقول بجواز إسقاط الحد بعد تبين وجوبه؟ ولكنه 
لا يتبين ما بقى فيه شبسبة» وإنها يتبين بعد الخلوصٌ عن الشبهات فافهم. 


علاء الستر 0 . 
إعلاء السنن مسئلة قتل المسلم بالذمى ۹٤‏ 


RTE بوط ا مود ملفا © ا‎ e لظا هر‎ FE مقع ها وها اق يها مها‎ çê 
له ايو "ده ين يلل كه‎ ET بف كو 2 ابو ارود مقن‎ Te 34, عل اهز يوذ صمت اخ‎ RE E فى ابس هخ هخ‎ 


الرد على ابن حزم فى طعنه على الحنفية فى قولهم بقتل المسلم بالذمى 
ثم جعل يطعن الحنفية: ” بأنهم يقتلون المسلم بالكافرء خلافا على الله تعالى» وعلى رسوله 
عليه السلام» ومحافظة لأهل الكفر“ اه. 
قلت: قاتل الله! من قتل المسلم محافظة للكفارء وحاشا الحنفية أن يفعلوا أو يخطر ذلك على 
بالهم» ولكن ابن حزم لا يفهم كلام الأئمة» ولا يدرى ما يخرج من رأسه فإنه أراد ببذا القول أن 
يرد على الحنفية قولهم: بقتل المسلم بالذمى» ولم يقولوا بذلك محافظة للكفار» فما أبعدهم الفجار 


من المحافظة ولا كرامة» بل إنما قالوا به محافظة لذمة الله وذمة رسوله ي ولهم متمسك فى ذلك 
ْ دلأ فة لى قولهم بقل الم بان 


NE SL‏ روف ا نه 
الرحمن بن البيلمانى قال: قتل النبى لل مسلما بمعاهد وقال: أنا أحق من وفى بذمته رواه الحارثى 
فى مسند الإمام عن محمد بن قدامة الزاهد البلخى عن محمد بن عبدة بن الهشيم عن شبابة بن 
وار عن ورواة أب ارد فى ال رال عن لمان بو لال عن ر ن ابن البيلماى تحر 
وأخرجه الدار قطنى مرفوعاء فقال: ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلمانى عن ابن عمر رفعه: أنه قتل 
مسلما بمعاهد» وقال: أنا أكرم من وفى بذمعه. وقال: تفرد بوصله إبراهيم بن أبى يحبى عن ربيعة 
(قلت: وثقه الشافعى وحمدان بن الإصبهانى وابن عقدة وابن عدى كما فى التبذيب .)٠١۹:۱۰‏ 
0 وأخرجه عبد الرزاق عن الشورى عن ربيعة به» وأخرجه الدار قطنى فى الغرائب من رواية 
حبيب عن مالك عن ربيعة كذلك (أى مرسلا) وصرح ربيعة عند أبى داود فى المراسيل بأن عبد 
الرحمرن بن البيلمانى. حدثه أنه عليه السلام الحديث» سقط ما ذكره ابیہقی عن أبى عبید قال: 
بلغنى أن إبراهيم بن أبن يحيى قال: إنما حدثت ربيعة به فإذا دار الحديث على ابن.أبى يحبى عن 
ابن البيلمانى " اه. فلم يدر الحديث علیه» ورج من البين» وما ذكر عن أبى عبيد بلاغ لم يذكر 
من بلغه لينظر فى أمره. 
وقد روى الحديث من وجه آخر مرسلا رواه أبو داود عن ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب 
عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمىء قال: ” قتل رسول الله ييه يوم خيبر مسلما بكافر 
قتله غيلة» وأنا أولى وأحق من أوفى بذمته“. هكذا فى نسخة المراسيل وفى غيرها: يوم حنين بدل 
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خیر. وقال الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعیب حدثنا يحبى بن سلام عن محمد بن أبى حميد 
المدنى (يلقب بحماد ثقة كذا فى ” كشف الأستار “) عن محمد بن المنكدر عن النبى مد بمفل 
حديث ابن البيلمانى. وذكر ابن حزم حديث ابن البيلمانى ولم يعبه بغير الإرسال» وابن البيلمانى 
هو مولى عمرء مدنى نزل حران» ضعفه الدار قطنىء ولينه أبو حاتم» وذكره ابن حبان فى الثقات» 
وربيعة شيخ مالك مشهور من الثقات» ومرسله قد روى من طرق عن أبى حنيفة ومالك والثورى 
لاهم عن ربيعة» وكفى بهؤلاء الأئمة قدوة» وقد تأيد أيضا بمرسل ابن المنكدر» ومرسل عبد الله 
ابن عبد العزيز» فصار حجة» فلا يضره الإرسال مع ثبوته من طرق يقوى بعضها بعضا. 
20 ويؤيده ما رواه الطحاوى فى مشكله: حدثنا إبراهيم بن أبى داود ثنا عبد الله بن صالح 
حدثنى الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب أخبرنى سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق قال: حين قتل عمر بن الطاب فذكر قصة قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة» وكان 
نصرانيا من نصارى الحيرة» وقتل بنت أبى لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام» فلما استخلف دعا 
المهاجرين والأنصارء فقال: أشيروا على فى قتل هذا الرجل الذى فتق فى الدين ما فتق. فاجتمع 
المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله» وكان فوج الناس 
الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله. فكثر فى ذلك الاختلاف» ثم قال 
عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين! إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن يكون بعد ما بويعت» وإنما كان 
ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان» فأعرض عن عبيد الله» وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن 
العاف وو لخدن ولطازية: ظ 

ففى هذا الحديث (وهو حسن الإسناد» وذكره ابن حزم نفسه من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب نحوه )١١4:1١(‏ وهذا سند صحيح» وفيه: وقال جماعة 
من الناس: ” قتل عمر بالأمس» وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم» أبعد الله الهرمزان وجفينة “. الحديث 
وفى أخره: ”فنفرق الناس على خطبة عمرو» وودى عفمان الرجلين والجارية") أن عبيد الله قتل 
جفينة وهو نصرانى» وضرب الهرمزان والجارية» فأشار المهاجرون ومهم على بن أبى طالب» على 
عثمان بقتل عبید الله فیہم» فمحال أن يكون قول النبى مَره : «لا یقتل مسلم بكافر». يراد به غير ش 
الحربى ثم يشير المهاجرون وفيهم على (وهو الذى قال: ”والذى فلق الحبة وبرأ النسمة» ما عندنا 
من رسول الله ّل علم سوى القرآن وما فى الصحيفة:؛ وفيه العقل وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
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' مسلم بكافر “) على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذمى. 

فإن قيل كما قال البيبقى: ”لا نسلم أن الهرمزان كان كافرا بل كان قد أسلم» وفرض له 
عمر» وفى الحديث أنه قتل ابنة أبى لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام أى فيجوز أنهم إنما استحلوا سفك 
دم عبيد الله بها لا بجفينة والهرمزان“. قلنا: إن فى الجديث ما يدل على أنه أراد قعله بجفينة 
والهرمزان» وهو قول الناس: ”ما بعد الله جفينة والهرمزان” » فمحال أن يكون عثمان أراد قتله 
بشيرهما: ويقول الباس» “أبغدهما الل ” وار كز تداك ليق ليع o E‏ 
بالجارية:“ولكنه أراد قتله بهما وبا جارية ية معاء ولذا وداهم أجمعين. 

e‏ “أن رجلا بنى شيبان قتل رجلا نصرانيا من اهل 
. الحيرة» فكتب والى الكوفة إلى عمر بذلك» فكتب إليه: أن أدفعه إلى أولياء القتيل» فإن شاءوا 
قتلوه» وإن شاءوا عفواء ثم كتب إليه: أن أفده بالدية من بيت المال» وذلك أنه بلغه أنه فارس من 
فرسان العرب“. (وإرضاء أولياء القتيل بالدية لا يدل على رجوع عمر عن وجوب القتل كما 
لا يخفى) وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن حماد عن إبراهيم: ”أن رجلا قتل رجلا من أهل 
الكتاب من أهل الحيزة فأقاد منه عمر “. وأخرج الطبرانى من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة 
عن النزال بن سبرة بلفظ: ”قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار» فذهب أخوه إلى عمر» 
فكتب عمر: أنه يقتل» فجعلوا يقولون: أقتل حنين» فيقول: حتى يجىء الغضب قال: فكتب: أن 
يؤدى ولا يقتل". قلت: مختصرء والأصل ما مر من رواية أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”أن 
عمر أراد إرضاء أولياء القتيلبالدية“ وليس فيه دليل على رجوعة عن قوله الأول¿ كما ظنه 
الشافعى: ومراسيل إبراهيم صحيحة» لأنه لا يروى إلا عن ثقة: لا سيما وقد تأيد بطريق أخرى 
ل ! 
وحديث النزال بن سبرة أخرجه ابن أبى شيبة» وصححه ابن حزم نفسه» وذكر البيبقى من 
طريق الشافعى: أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبر سفيان بن حسين عن الزهرى: 
”أن ابن شاس الجزامى قل رجلا من أنباط الشام» فرفع إلى عخمان» فأمر بقتله» فكلمه الزبير وناس 
من أصحاب سول الله عله فتبوه عن قلله» فجعل ديته ألف دينار . (محمد بن يزيد هو 
الكلاعى من رجال أبى داود والترمذى والنسائی» شامئ ثقة عابد» وثقه ابن معين وأبو داود» وقال 
أحمد: ”كان ٹبتا فى الحديث “. وسفيان بن حسين من رجال مسلم والأربعة» وأخرج له البخارى 
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فى التاريخ, فالأثر مرسل صحيح. فقول الشافعى: ”هذا حديث من يجهل“ . إن كان أراد به 
الانقطاع بين الزهرى وعثمان فلا يضرناء وإلا فليس فى الإسناد مجهول. وفيه أن عنمان أمر بقتل 
المسلم بالذمى» وهو حجة لناء وأما نبى نمى الزبير وناس من الأصحاب فلم يعلم وجه ويحتمل أنهم 

أشاروا عليه بإرضاء الأولياء بالدية وهذا خارج مما نحن فيه) قال البيمقى: ”وسئل الشافعى هل ثبت 
عند كم عن عمر فى هذا شىء؟ فقال: : ولا حرف» وهذه الأحاديث منقطعة أو ضعاف أو تجمع 


الانقطاع والضعف” اه قلنا: : المنقطع إذا روى من وجه آخر منقطعا كان حجة عند الشافعى» كما 


مر فى المقدمة» كيف؟ وأثر النزال بن سبرة صحيح موصول. 
وروى البيبقى من طريق الشافعى: أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا قيس بن الربيع عن أبان 
ا يي يي مات عات لأسي 
قال: ”اتی على برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمةء فقامت عليه البينة» فأمر بقتله» فجاء 
أخوه» فقال: قد عفوت عنه» قال: فلعلهم هددوك وأفرقوك وأفرعوك؟ قال: ا ار 
على أخئ وعوضونى فرضيت. قال: أنت أعلم من كانت له ذمتناء قدمه كدمناء وذنبه كذنبنا” 2 
أشار| إى تا تقال عن ار ایی "أبو الجبوب ضعيف“. قلت: قداروى عن الحم بن 
:"أن غلن بن ای طالب زاین عسي د فا من قتل يسهوديا أو تصرانيا قتل به“ . قال ابن حزم: 
ا ى آحرى موصولة ولو ضعيفة كان حجة عند الكل» كما 
ذكرناه فى المقدمة) قال: eS‏ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عمرو بن ميمون قال: "شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراءه فى مسلم قتل ذمياء 
فأمره أن يدفعه إلى وليه» فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه: قال عمرو: فدفع إليه فضرب عنقه وأنا 
أنظر '. (قلت: فهل لابن حزم أن يقول فى عمر بن عبد العزيز: أن قتل المسلم بالكافر خلافا على 
الله تعالى» وعلى رسوله عليه السلام» ومحافظة لأهل الكفر؟ فإن اجتراً على ذلك ولا أظنه 
ولا أحدا من المسلمين أن يجترئ عليه فسيعلم القائل أى منقلب ينقلب؟ وإلا فما الذى جرأه على 
رمى الحنفية بمثل هذه الضربة الشنعاءء وقد قالوا مثل ما قاله عمر بن عبد العزيز الخليفة المهدى 
ر وم أعلم اه ر وربور واا ا من ابن حزم ومن ألف ألف أمثاله) 
قال: وصح أيضا عن إبراهيم النخعى» قال: 'يقتل المسلم ا لحر باليبودى والنصرانى ˆ وروى عن 
الشعبى مشله؛ وهو قول ابن أبى ليلى وعشمان البتى انتہی كلامه. (قلت: فهل كل هؤلاء قتلوا 


المسلم بالكافر خلافنا على الله تعالى وعلى رسوله عليه السلام ومنخافظة لأهل الكففر؟ فأحسن الله 
عزاءنا فيك يا ابن حزم!. 

وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح: ا E‏ 
فقتله قتل غيلة» فأتى به أبان بن عنمان» وهو إذ ذاك (أمير) على المدينة» فأمر بالمسلم الذى قتل 
الذمى أن يقتل". وأبان معدود من فقهاء المدينة. قال عمرو بن شعيب: ”ما رأيت أحدا أعلم 
بحديث ولا فقه منه” اه. ملخصا من ” الجوهر النقى” .)١ 59 ›۱٤۸:۲(‏ ومن ”عقود الجواهر 
المتيفة” .)١180:7(‏ وأما ما احتج به ابن حزم ومن وافقه وهو ما رواه البخارى وغيره عن على 
رضى الله عنه» أنه كان فى صحيفته: ” وأن لا يقتل مسلم بكافر“. فالجواب عنه أن أبا داود أخرجه 
فى السنن بلفظ: ” فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ”المؤمنون تتكافاً دماءهم؛ وهم يد على من 
سواهم» ويسعى بذمتهم أُدناهم» أ لا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد فى عهده . الحديث. 
ولیس معناه لا يقتل مؤمن بكافر ولا بذى عهدء وإلا لكان لحناء ورسول الله ي أبعد الناس من 
ذلك» بل معناه لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد فى عهده بکافر» وقد علمنا أن ذا المهد كافر فدل ذلك 
أن الكافر الذى منع النبى ع أن ن يقتل به المؤمن هو الكافر الذى لا عهد لهء فهذا مما لا اختلاف فيه 
بين المسلمين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربى» ولا يقتل الذمى به أيضاء وعلى هذا التأويل لا تضاد 
الآثار» وسيأتى لذلك مزيد فى أبواب الديات والقصاص فانتظر. 

ثم قال ابن حزم طاعنا على الحنفية: ”ولا يقتلون الكافر إذا سب النبى َه بحضرة أهل 
الإسلام فى أسواقهم ومساجدهم» ولا يقتلون من أهل الكفر من سب الله تعالى جهارا بحضرة 
المسلمين“ اه. قلت: فرية بلا مرية» وفد استوفينا الكلام على المسألة فى كتاب الجهادء وحققنا 
قول الحنفية فى الباب» وأنيم قائلون بقتل من سب الله ورسوله جهارا بما لا يدينه» سواء كان 
مسلما أو ذمياء رجلا أو امرأة» فليراجع . قال: ”ويقتلون الذمى الذى قد حرم دمه إلا بالحق بشهادة 
كافرين” اه .)١56:11١(‏ 

قلنا: نعم! لأن القصاص من حقوق العباد» وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة 
فيما يرجع إلى حقوق العباد» لا سيما وليس فى شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض فى ذلك مظنة 
أصلاء ولا يحد الذمى حد الزنا بشهادة الكافرين» لكونه من حقوق الله تعالى» ولا يقبل شهادة 
أهل الذمة فى حقوق الله فافهم. ولا تعجل فى الإنكار على الحنفية أئمة الهدى» وسيأتى بيانه فى 
باب الشهادات» إن شاء الله تعالى. 
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باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف 
4 1- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبى بكر قال: "أتى ماعز بن مالك النبى مره فاعترف وأنا عنده مرة» فرده» ثم جاء 
فاعترف عنده الثانية» فرده» ثم جاء فاعترف عنده الثالثة» فرده» قال: فقلت له: إن 
٠‏ اعترفت الرابعة رجمكء قال: فاعترف الرابعة» فحبسه» ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا 
خيراء فأمر به فرجم". رواه أحمد وإسحاق فى مسنديهماء وابن أبى شيبة فى 


باب حبس امقر بالزنا للاستكشاف 

قال المؤلف: دلالة الحديث الأول من الباب عليه ظاهرة صريحة. ودلالة الحديث الفانى 
بعمومه عليه ظاهرة. ! 

قلت: ويدل على اشتراط الأربع فى الإقرار ما مر فى أول الحديث من باب كيف يسأل 
الإمام المقر بالزناء من قوله علي لما عر: «إنك قد قلتها أربع مرات فيمن»؟ إلخ. وأصرح منه ما 
أخرجه أبو داود وسكت عنه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ قال: كنا أصحاب رسول الله مَل 
نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لم يرجعا بعد اعترافهما 
لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة" اه. ومعنى قوله: ”لم يرجعا” أى لم يعودا إلى الاعتراف 
مرة بعد مرة بعد اعترافهما أول مرة -والله أعلم- يدل عليه لفظ مسلم قال بريدة: ” كنا نتحدث 
يعاتب بئ الله 0 متائرا أو ادر في يسام عل انه انام مرت لم يليام وها ربجم عه 
الرابعة “. كذا فى ” نصب الراية ‏ (۷۷:۲). 

وروی ابن حزم فی امحلى" امن طرق إبراهيسم بن خيثم بن عواك عن أيه عن ججده عن یی 
هريرة: “أن رسول الله له حبس فى تہمة احتياطاء أو قال: استظهارا يوما وليلة. وأعله بضعف 
إبراهيم بن خحيثم (۱۳۲:۱۱). لم كيين بين حكيم عن يعن يجيه نرترعاء وثال: 
"بز بن حكيم ليس بالقوى” اه. 

قلت: تذكر ما ذكرناه فى المقدمة من قول الحاكم: ”الحديث الصحيح ينقسم عشرة أقسام» 
إلى أن قال: الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن أباءهم عن أجدادهم لم تتواتر الرواية عن أباءهم 
عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وبہز بن حكيم عن أبييه عن جده» 
إياس بن معاوية عن أبيه عن جده» أجدادهم صحابة» وأحفادهم ثقات» فهذه أيضا محتج بہاء 
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مصنفه » (زيلعى ۷۷:۲ ee E‏ الدلالة على اشتراط 
الأربع لولا أن فى إسناده جار ا جعفى اه 
ل 


مخرجة فى كتب الأئمة دون الصحيحين“ اه. وقول الذهبى: ”فأعلى مرتبته أى مرتبة الحسن بہز 
أبن حكيم عن أبيه عن جده؛ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وابن إسحاق عن التيمى وأمثال 
اقات لصحي رعو اذى و 00 

قلت: بل هو من أوسط مراتبه على قول الحاكم. 

ويؤيد حديث بہز عن أبيه عن جده» ها رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرنى يحبى بن سعيد الأنصارى عن عراك بن مالك» قال: "أقبل رجلان من بنى غفار حتى نزلا 
منزلا بضجنان من مياه المدينة» وعندها ناس من غطفان معهم ظهر لهم» فأصبح الغطفانيون قد 
أضلوا بعيرين من إبلهم» فاتهموا بها الغضاريين» فأقبلوا إلى رسول الله مره وذكروا أمرهم» فحبس 
أحد الغفاريين» وقال للآخر: اذهب فالتمس» فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بہماء فقال النبى رر سه 
لأحد الغفاريين حسبت أنه اغحبوس : استغفر لى! فقال: غفر الله لك يا رسول الله! فقال رسول 
الله لل : ولك» وقتلك فى سبیله» قال: فقتل يوم اليمامة” .)١87:11١(‏ وأعله بالإرسال؛ فإن 
عراك بن مالك ڈ ثقة فاضل من الشلاثة من رجال الجماعة. (تقريب »)١٤١‏ ولكن المرسل حجة 
عندناء لا سيما إذا تأيد بطريق أخرى موصولة فحجة عند الكل» وأما قول ابن حزم: ثم لو صح ش 
لكان فيه الدليل على المنع من الحبس» لاستغفار رسول الله مره من ذلك اه فنقول: كلا! بل فيه 
الل را ا 
التہمة» فافهم. 

وأما ما رواه من طريق عبد الرزاق: نا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبى مليكة ا 
عبد الله بن أبى عامر» قال: "انطلقت فى ركب حتى إذا جثنا ذا المروة سرقت عيبة لى» ومعنا رجل 
متہم» فقسال أصحابى: .يا فلان!.اردد عليه عيبته» فقال: ما أخذتباء فرزجعت إلى عمر بن الخطاب 
فأخبرته» فقال: من أنتم؟ فعددتہم» فقال: أظنه صاحبما للذى أتهم؛ فقلت: لقد أردت يا أمير 
المؤمنين! أن تأتى.به مصفدا فقال عمر:.أتانى به مصفودا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيهاء 
.ولا أسألك عنہاء وغضبء وما كتب لی فيهاء ولا سال عنها". قال ابن حزم: "فأنكر عمر رضى 
الله عنه أن يصفد أحد بغير بيئة “» ففيه: أن التصفيد أشد من الحبس» ولا نقول بجوازه بغير بينة 
أيضاء فلا دلالة فيه على عدم جواز الحبس. وأيضا: فلا يجوز حبس أحد عندنا بمجرد قول المدعى: 
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٥‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ای ا من رچ 
عضت رياه الترمذى وحسنه (۱: .)1١/‏ 


د بم ذلك فلانء بل ولا بد من کونه داعرا مهما بالفساد عند الاس من جيراله وعشيرقه. 1 
قال الإمام أبو يوسف فى الخراج له: وتقدم يا أمير المؤمنين! إلى ولا تك لا يأخذون الناس 
بااتهم» يجىء الرجل إلى الوالى فيقول: هذا اتهمته فى سرقة سرقت منى» فيأخذونه بذلك وغيره». 
وهذا ما لا يحل العمل به» ولا ينبغى أن تقبل دعوى رجل على رجل فى قتل ولا سرقة» ولا يقام 
عليه حد إلا ببينة عادلة» أو بإقرار من غير تتهديد من الوالى له» أو وعيد على ما ذكرته لك. 
بالقرف” اه »)۲٠۹(‏ وقال أيضا: حدثنى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن ٠‏ 
عمير» قال: كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم'الرجل الداعر حبسه. فإن كان له 
مال أنفق عليه من ماله» وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين» وقال: يحبس عدهم 
شره» وينفق عليه من بيت مالهم” اه (۱۷۹). وهذا سند حسن» الل 
ليس بالقوى يكتب حدیغه . (التبذيب ۲۷۹:۱): وضعفه آخرون. 
فائدة: قال الإمام أبو يوسف: ولا يحل للإمام أن يحابى فى الحد أحداء ولا تزيله عله 
شفاعة» ولا ينبغى له أن يخاف فى ذلك لومة لاثم إلا أن يكون حد فيه شببة» فإذا كان فى الحد 
شبهة درأه» لما جاء فى ذلك من الآثار عن أصحاب رسول الله ع والتابعين وقولهم: ”ادرأوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم» والخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة . ولا يحل إقامة حد 
على من لم يستؤجبه؛ كما لا يحل إبطاله عمن استوجبه بغير شببهة فيه» ولا يحل لمسلم أن يشفع 
إلى إمام فى حد قد وجب وتبين» فأما قبل أن يرفع ذلك إلى الإمام فقد رخص فيه أكثر الفقهاء 
ولم يختلفوا فى التوقى للشفاعة فيه بعد رفعه إلى الإمام فيما علمنا واللّه أعلم. قال أبو يوسف: 
حدثنا هشام بن عروة عن الفرافصة الحنفى» قال: ”مروا على الزبير بسارق» فشفع فيه» فقالوا: 
أتشفع فى حد؟ قال: نعم! مالم يؤت به الإمام» فإن أتى به الإمام فلا عفا اللّه عنه إن عفا 0 
س صحيح» فإن الفرافصة تابعى مدنى ثقة» قاله العجلى: وذكره ابن حبان فى ”الفقات » 


(): وأخرجه مالك ف فى الموطأً(7ه”"). عن ربيعة ة بن أبى عبد الرحمن: أن الزبير بن العوام الحديث مرسلاء ومراسيل مالك وبلاغاته 
صحاح عند القوم. 1 


عنه شفع فى سارق» فقيل له: أ تشفع فى سارق؟ قال: نعم! ما لم يبلغ به الإمام» فإذا بلغ به الإمام 
فلا أعفاه الله إن عفا". قال أبو يوسف: وقد رأيت غير واحد من فقهاءنا يكره الشفاعة فى الحد 
البتة ويتوقاه» ويحتج فى ذلك با قال ابن عمر: من حالة شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد 
الله فى خلقه اه (۱۸۲). 


قلت: أثر ابن عمر أخرجه أبو داود مرفوعا اطول منه كما فى ” جمع الفوائد” (1١:74؟).‏ 
وهو محمول عند الجمهور على من شفع فى الحد بعد بلوغه الإمام» بدليل ما رواه أبو داود 
والنسائى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» مرفوعا: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغنى من حد فقد وجب». وهو حديث حسن» وهو نص فى موضع النزاع. قال ابن عبد البر: 
”لا أعلم خلافا أن الشفاعة فى ذوى الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن السلطان إذا 
بلغته أن يقيمها“. كذا فى ”عون المعبود“ عن ”إرشاد السارى” (191:5؟). 

وقال النووى: "قد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه الإمام» وعلى أنه 
يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فأجاز أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب 
شر وأذى للناس» فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصى التى لا حا فيها وواجبها التعزير فتتجوز 
الشفاعة والتشفيع فيباء سواء بلغت الإمام أولاء لأنها أهون» ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه“ اه 1٤:۲(‏ شرح مسلم). ٠‏ 
حديث أقيلوا ذوى الهيئات: 

قلت: وهو محمل ما روته عائشة: ”أقيلوا ذوى الهيئات عثراتہم . رواه عبد الرحمن بن 
مهدى عن عبد الملك بن زيد المدينى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرة عنهاء 
أخرجه ابن حزم عن عمرة عنهاء أخمرجه ابن حزم فى ”الحلى“» وقال: “أحسنها كلها حديث 
ابن مهدى» فهو جيد والحجة بها قائمة“ اه (405:11). ورواه أبو داود بزيادة: ”إلا الحدود » 
كما فيه أيضاء فلا معارضة بينه وبين أدلة تحريم الشفاعة فى الحدود فافهم. 
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باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه بالزنا أربع مرات فى أربعة مجالس 

15*- عن بريدة: أن ماعز بن مالك الأسلمن أت رسول الله لل فقال: 
يا رسول الله! إنى قد ظلمت نفسى وزنيت» وأنى أريد أن تطهرنى» فرده» فلما كان من 
الغد أتاه» فقال: يا رسول الله! إنى قد زنيت» فرده الفانية» فأرسل رسول الله حل إلى 
قومه» فقال: أ تعلمون بعقله بأسا تنکرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفى العقل من 
صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالفة» فأرسل إليهم» فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به» ولا 
بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. الحديث رواه مسلم (58:7). 


باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه بالزنا أربع مرات فى أربعة مجالس 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى الآخرين من أحاديث الباب أظهر 
دلالة على الباب. | اا 

قلت: وقد مر فى الباب السابق قول أبى بكر لاعز: ”إن اعترقت الرابعة رجمك وهو 
حديث حسن ليس فيه إلا جابر الجعفى» شهد له شعبة والفورى بالحفظ والإتقان» وكان وكيع 
وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه» قال ابن عبد البر فى التمهيد: أجمعوا على أنه يكتب حديثه» 
واختلفوا فى الاحتجاج به» (قلت: فلا ينزل حديثه عن المسن) وقد حرج أحمد والطحاوى 
بسند صحيح عن بريدة: كنا نتحدث أصحاب النبى ب أن ماعز بن مالك لو جلس فى رحله بعد 
اعترافه ثلاثة مرات لم يطلبهء وإنما رجمه بعد الرابعة» وقد مر قوله مله لماعز: «إنك قلعا أربع 
مرات فبمن؟) إلخ. أخرجه أبو داود. ففى قول أبى بكر: إن اعترفت الرابعة» وقول الراوى: يشهد 
على نفسه أربع شهادات» وقوله مل : «إنك قلتها أربع مرات»» دليل على أن لا بد من الإقرار . 
أربع مرات» ولا يحد فيما دونه. وفى الاستذكار: هو قول أبى حنيفة وأصحابه والثورى وابن أبى 
ليلى والحسن بن حى والحكم بن عتيبة وأحمد وإسحاق. لا يحد حتى يقر اربع مرات. كذا فى 
الجوهر النقى” .)١۷١:۲(‏ 
ظ وقال الموفق فى ” المغنى“: ” فإن ثبت حد الزنا بالإقرار اعتبر إقرار أربع مرات» وبہذا قال 
الحكم وابن أبى ليلى وأصحاب الرأى. وقال الحسن وحماد ومالك والشافعى وأبو ثور وابن المنذر: 
يحد بإقرار مرة» لقول النبى مَقِدِ: واغديا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها. واعتراف 
مرة اعتراف» وقد أوجب عليها الرجم به» ورجم الجهينية وإنما اعترفت مرة» وقال عمر: إن الرجم 
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/11- عن أبى هريرة» قال: ” جباء ماعز بن مالك إلى النبى مرف فقال إنه قد 
زنى» فقال له: ويلك» وما يدريك ما الزناء فأمر به فطرد» وأخرجء ثم أتاه الثانية» فقال 
مغل ذلك» فأمر به فطرد» وأحرج» ثم أتاه الفالثة» فقال له مثل ذلك. فأمر به فطرذ» 
وأخرج» ثم الرابعة» فقال مثل ذلك» قال: أدخلت وأخرجت» قال: نعم! فأمر به أن 
يرجم '. مختصرا رواه ابن حبان فى صحيحه (زيلعى ۷۸:۲). 


حق واجب على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف. ولأنه حق فيغبت 
باعتراف مرة كسائر الحقوق. ولناها روى أبو هريرة قال: «أتى رجل من الأسلميين رسول الله ل 
وهو فى المسجد» فقال: يا رسول الله! إنى زنيت» فأعرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه» فقال: يا 
رسول الله إنى زنيت» فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه رسول الله ی4 فقال: أ بك جنون؟ قال: لا! قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم! فقال 
رسول الله بُ : ارجموه). متفق عليه. ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله مركت لأنه 
لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى. وروی نعيم بن هزان حدیثه وفيه: حتى قالها أربع مرات» فقال 
رسول الله: إنك قلتها أربع مرات فبمن؟ رواه أبو داود (وقال الشوكانى فى النيل: قد سكت أبو 
داود والمنذرى عن هذه الرواية» ورجالها رجال الصحیح“ اه. أى من طريق ابن عباس» قال: جاء 
. ماعز الحديث. وأما طريق نعيم بن هزال فقال المنذرى: قد تقدم الكلام على الاحتلاف فى صحبة 
يزيد» وصحبة نعيم بن هزال كذا فى ”العون“ 757:4). وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع 
هى الموجبة؛ وروى أبو برزة الأسلمى أن أبا بكر الصديق قال له عند النبى بريه : إن أقررت أربعا 
رجمك رسول الله 4ء وهذا يدل من وجهين: أحدهما: أن النبى بُ أقره على هذا ولم ينكره» 
فكان بمنزلة قوله» لأنه لا يقر على الخطأ. والثانى: أنه قد علم هذا من حكم النبى َك لو لا ذلك 
ما تجاسر على قوله بين يديه. فأما أحاديفهم فإن الاعدراف لفظ المصدر يقع على القليل والكشيرء 
وحديثنا يفسره ويبين أن الاعتراف الذى يث يغبت به كان أربعا” اه .)١177:1(‏ 

الرد على ابن حزم فى القول بكفاية الإقرار مرة فى الزنا: ظ 

ش وببذا اندحض ما قاله ابن حزم فى ”امحلی “ (۱۷۸:۱۱) والشوكانى فى ” النيل” (۱۳:۷) 
احتجاجا بحديث الغامدية» وقولها: ”يا رسول الله! لعلك تريد أن تردنى كما رددت ماعزاء فوالله 
إنى لحبلى الحديث. رواه مسلم قالا: ”فهذا هو البيان الجلى من رسول الله میق لأى شىء رد 
ماعزا؟ لأن الغامدية قررته عليه السلام على أنه رد ماعز» لأن لا يحتاج إلى ترديدهاء لأن الزنا الذى 
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۸- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمى إلى رسول 
الله مي فقال: : إنه قد زنى» فأعرض عنه» ثم جاء من الشق الآخرء فقال: إنه قد زنى» 
فأعرض عنه» ثم جاء من الشق الآخرء فقال: يا رسول الله! إنه قد زنى» فأمر به فى 
الرابعةء فأخرج إلى الحرة” فرجم بالحجارة» فلما وجد مس الحجارة فر يشتد» حتى مر 
برجل معه لحى جمل فضربه به» وضربه الناس حتى مات» فذكروا ذلك لرسول 
الله مل أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت» فال رسول الله مله هلا 
تركتموه . رواه الترمذى وقال: حسن .)١17١:1(‏ وفى ”نيل الأوطار“ (117:9): 
رجال إسناده ثقات . 


أقرت به ضحيح ثابت» وقد ظهرت علامته وهی حبلهاء فصدقها رسول ال له بذلك» وأمسك 
عن ايده ولو كان تبوديده غليه ايازم اعا من أجل أن الإقرار لا يصح بالزنا حتى يتم أربع 
مرات لأنكر عليها هذا الكلام؛ ويقال لها ”لا شك إنما أردك كما رددت ماعزء لأن الإقرار لا يتم 
إلا بأربع مرات”' إلخ. فإن كل ذلك قياس وتخمين» وقوله عل لماعز: «شهدت على نفسك أربع 
مرات». كما فى رواية ابن عباس» وقوله: «إنك قد قلتها أربع مرات فبمن)؟ كما فى رواية نعيم بن 
هزال» وقول أبى بكر بحضرته مَرْيُِهِ: ”إن اعترفت الرابعة رجمك“. صريح فى أنه لا بد من الإقرار 
أربع مرات» وإلا لرد رسول الله بُ على أبى بكر قوله» وقال: إن الإقرار مرة يكفىء وإنما رددته 
أربعا للتبمة فى عقله» أو لكونه لا يدرى ما الزنا؟ كما قاله ابن حزم فافهم. وسيأتى ما يدل على 
أنه ءل رد الغامدية أيضا أربع مرات. 

ويعارض أحاديث الباب ما رواه الجماعة عن أبى هريرة وزيد بن خالد» أنبا قالا: «إن رجلا 
من الأعراب اتی رسول الله سیر فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لی بكتاب الله وقال 
إلخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم! فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى» فقال رسول الله عله : قل» 
قال: إن ابنى كان عسيفا (أى أجيرا) على هذاء فزنى بامرأته» وأنى أخبرت أن على ابنى الرجم؛ 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام 
وأن على امزأة هذا الرجم. فقال رسول الله ّ4 : والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 


)١(‏ لا بد فيه من التأويل أى آل أمره إلى اروج إلى الحرةء فإن الصحيح أنه أخرج إلى البقيع» وقذ يعبر عنه با لمضلى» لكونه مصلى 
الجنائز» ثم لما وجد مس الحجارة فر إلى الحرة كذا فى عون المعبود. 


إعلاء السنن الإقرار بالزنا 25 


5 عن ابن عباس رضى الله عدهماء قال: ”جاء ماعز بن مالك إلى البى 
َل فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» فقال: شهدت على 
نفسك أربع مرات» اذهبوا به» فارجموه“ رواه أبو داود (755:7). وسكت عنه» وفى 
"النيل” :)١١:9(‏ ”رجاله رجال الصحيح“ . 

٠ ١‏ - عن بريدة» قال: ” كنا نتحدث أصحاب النبى ل أن ماعز بن مالك لو 
جلس فى رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه» وإنما رجمه عند الرابعة . رواه 


أحمد (نيل الأوطار ۷ )). وعزاه الزيلعى (7/5:7) إلى مسلم وأبى داود والنسائى. 


الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغديا أنيس! لرجل من أسلم إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله ل فرجمت») 
اه. ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة» وقد روى أبو داود يإسناد رجاله رجال الصحيح عن 
جابر بن عبد الله: ”أن رجلا زنى بامرأة» فأمر به النبى وء فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن» فأمر 
به فرجم". رواه أبو داود اه من ” النيل” (۲:۷و ۳). 

وما رواه الجماعة أيضا إلا البخارى وابن ماجه» عن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة 
انكرت ل اه مك زهى حل من اا قات سول ا اميت عدا فائمه على فنعا بن 
الله ميته وليباء فقال: أحسن إليباء فإذا وضعت فائتنى» ففعل» فأمر بها رسول الله و فشدت 
غليما ثيابهاء ثم أمر با فرجمت». الحديث كما فى ”النيل“ .)٠٠:۷(‏ فلا بد من التطبيق بين 
الأحاديث. | ٠‏ 

فقال الزيلعى: ”وا لجواب أما حديث العسيف فمعناه واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات. وأما حديث الغامدية فالراوى قد يختصر الحديث» 
ولا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» وأيضا: فقد ورد فى بعض طرقه أنه ردها أربع مرات. أخرجه 
البزار عن زكريا بن سليم: ثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه فذكره» وفيه: 
”أنما أقرت بالزنا أربع مرات وهو يردهاء ثم قال لها: اذهبى حتى تلدى”". أما قولهم: إنه عليه 
السلام ردد ماعز أربع مرات لأنه ظن أن يعقله شيئا. فليس بشىء» لأنه عليه السلام سأل عن عقله 
بعد اعترافه الرابعة. كما تقدم فى حديث أبى هريرة وحديث جابر الخرجين فى الصحيحين. فلو 
كان تكرار الأربعة لاختبار عقله لما كان فى السوال عنه بعد الرابعة فائدة» كيف؟ وقد رده عليه 


ج ۱۱ #امه 


باب ما جاء فى تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله 
> عن ابن عباس رضى الله عنہماء قال: لما أتى ماعز بن مالك النبى َلك 
قال له: لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله! قال: أنكتها لا یکنی؟ 
قال: نعم! فعند ذلك أمر برجمه . رواه البخارى (۲: .)١1٠٠١4‏ 


السلام بعد أن أخبر بعقله» أورده مسلم من حديث بريدة: «أن ماعزا أتى النبى عر فرده» ثم أتاه 
الثانية من الغد» فرده» ثم أرسل إلى قومه هل تعلمون بعقله بأسا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفى بالعقل 
من صا حيناء فأتاه الثالثة. فأرسل إليسهم أيضاء فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله» فلما كان 
الرابعة حفر له حفرة» ورجمه). مختصرء فظهر من هذا أن الأربعة معتبرة. 

ويؤيد ذلك ما تقدم عند أبى داود فى حديث هزال: أنه عليه السلام قال لماعز: «إنك قد 
قلتها أربع مرات»» وفى لفظ له عن ابن عباس: «إنك شهدت على نفسك أربع مرات» وفى لفظ 
لابن أبى شيبة: «أ ليس إنك قد قلتها أربع مرات؟» فرتب الرجم على الأربع وإلا فمن المعلوم أنه 
قالها أربع مرات» ويدل عليه ما تقدم فى مسند أحمد عن أبى بكر أنه قال له بحضرة النبى إل بعد 
اعترافه ثلاث مرات: إن أعترفت الرابعة رجمك. وهذا أصرح فى الدلالة على اشتراط الأربعة» لو 
لا أن فى إسناده جابر الجعفى (قلت: فكان ماذا؟ وقد وثقه الفورى وشعبة» وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه يكتب حديثه كما مر) وأما قولهم: إنه ورد فى الصحيح أنه رده مرتين وثلاث 
مرات. فالجواب أنه رده مرتين بعد مرتين واخحتصر الراوى منه مرتين» يدل على ذلك ما أخرجه 
النسائى وأبو داود عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: (أتى النبى مرف با عز» فاعترف مرتين» 
فقال: اذهبوا به» ثم قال: ردوه فاعترف مرتين حتى اعترف أربعاء فقال: اذهبوا به فارجموه) فتبين 
بذلك أن المرتين المذكورتين فى الصحيح هما من الأربع» وكذلك رواية الثلاث أى ومعها رابعة» 
ويتفق بذلك الأحاديث والله أعلم “ اه (۷۸:۲). 

وببذا تبين أن الحنفية أبعد الناس من الرأى» وأتبعهم للأثر. ولو كانوا أهل القياس كما زعمه 
أهل الظاهر لقالوا بشبوت الزنا بالإقرار مرة. كثبوت القتل وغيره به من حقوق النفس والمال. والله 
تعالى أعلم بكل حال وقال. 

ش باب ما جاء فى تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله 

قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. وقال محمد فى ” الآثار": ” وأما نحن فنقول: 

لا ينبغى للحاكم أن يقول له: أسرقت؟ ولكن يسكت عنه حتى يقر أو يدع» وهو قول أبى حنيفة. 


إعلاء السنن تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله ا 
7- عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم 
بالشنارق:فيقول: استرقك؟ قل لاا ونی أباابكر و عم روا عبد ال زاق 
فى “مضنفه ٠‏ (التلخيص الحبير .)٠۷:۲‏ قلت: رجاله رجال الجماعة إلا أن عطاء 
لم يلق أبا بكر ولا عمر» فهو منقطخ. ظ 0 
- عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد» قال: ”أتى عمر بن 
الخطاب برجل» فسأله أ سرقت؟ قل: لا! فقال: لا فتركه“. رواه عبد الرزاق فى مصنفه 
(التلخيص الحبير 01:7 ) ورجاله رجال الصحيحين» ولكن عكرمة لم يسمع عن عمر. 
٤‏ ۰ - عن حماد عن إبراهيم» قال: 5 ابو مسعود الانصارى (الصحابى) 
بامرأة سرقت جملاء فقال: أ سرقت؟ قولى لا ! رواه سفيان (الثورى) فى جامعه 
(التلخيص الحبير السابق). قلت: إسناده محتج به مع أن إبراهيم لم يلق أبا مسعود» لأن 
الانقطاع غير مضر عندناء على أن مراسيل إبراهيم صحيحة كما مر فى كتاب الحج. 
ه."- أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن 
يزيد بن أبى كبشة» قال: ”أتى أبو الدرداء بجارية سوداء قد سرقت وهو على دمشق» 
فقال: يا سلامة أسرقت؟ قولى: لا! فقالت: لا! فقالوا: أ تلقنما يا أبا الدرداء! فقال: 
أتيتمونى بامرأة لا تدرى ما يراد بها لتععرف فأقطعها". رواه الإمام محمد فى كتاب 
الآثار” (97). قلت: إسناده محتج به» وكلهم ثقات. 
5- روى ابن أبى شيبة من طريق أبى المدوكل: ”أن أبا هريرة اتی بسارق 
وهو يومئذ أميرء ققال: أ سرقت؟ قل: لا! مرتين أو ثلاثًا' . (التلخيص الحبير .)٠١۷:۲‏ 


قال محمد: وإنما أراهما (أى أبا مسعود وأبا الدرداء) قالا للسارقين: قولا لا لقولهما أسرقتما مخافة 
أن يجيباهما بنعم بمسألتهما إياهماء ولم يفعلاء وكذلك قال أبو حنينفة فى الشاهد يشهد عند 
الحاكم لا ينبغى للحاكم أن يقول له: أ تشهد هكذا وكذا؟ مخافة أن يقول: نعم» ولكن يدعه حتى 
يأتى بما عنده من الشهادة» فإن كانت شهادة قاطعة أنفذهاء وإن كانت شهادة غير قاطعة ردهاء 
وكذلك الحدود” اه. قلت: وحاصله المنع من التلقين قبل الاعتراف» وأما بعد الاعتراف أربعا 
فيستحب» كما لقن النبى يله ماعزا بقوله: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت أو بك جنون ونحوه 
صرح باستحباب هذا التلقين فى * الدر” (۲۲۳:۳) وغيره من متون المذهب فافهم. 


ج - ١١‏ هده 


باب اشتراط الإحصان فى الرجم 

10 عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: ”اتی رسول الله مره رجل من الناس 
يعو اتن الس إن اوور فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى َي 
فقال: أ بك جنون؟ قال: ا أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله! قال: 
اذهبوا به فارجموه” . رواة البخارى (۲ ا 


وقال النووى: NAE‏ با حدود عن النبى مَك وعن الخلفاء 

الراشدين» ومن بعدهم» aA N,‏ 
ا باب اشتراط الإحصان فى الرجم 

قال المؤلق: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. قال الموفق فى ' الف" : 'الكلام فى هذه 
المسألة فى فصول ثلاثة: أحدها: فى وجوب الرجم على الزانى الحصن» رجلا كان أو امراق 
وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار فى جميع 
الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج» فإنهم قالوا: الجلد للبكر والشيبء لقول الله تعالى: 
#إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقالوا: لا يجوز ترك كتاب الله الغابت 
بطريق القطع واليقين لأخبار أحاد يجوز الكذب فيباء ولأن هذا يفضى إلى نسخ الكتاب بالسنة 
وهو غير جائر. | ظ ظ 
الرد على راوج فى كارش ار ٠‏ 

را أله قد یت الرجم عن رسول ال كه وله قله في أخبار تشب الو وأجمع علي 
أصحاب رسول الله َه على ما سنذكره فى أثناء الباب فى مواضعه إن شاء الله تعالى“. وقال 
امحقق فى الفتح: ”وإنكارهم الرجم باطل» لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب 
بالدليل» بل هو إجماع قطعى» وإن أنكروا وقوعه من رسول الله َم لإنكارهم حجية خبر الواحد 
فهو بعد بطلانه بالدليل ليس ما نحن فيه لأن ثبوت الرجم عن رسول الله َل متواتر المعنى 
ا ل ل ل 
فيه» ولقد كوشف بهم عمر وكاشف بہم» حيث قال: خحشیت أن يطول بالناس زمان حتى يقول 
قائل: لا نجد الرجم فى كتاب الله إلخ (ه (OT:‏ وقد أنزله ال فى كاب وأا | نسخ رسمه دون 
حكنت دروف ع عبر ا نطاب رد الله غه أنه قال: 0 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه أية الرجم فقرأتباء وعقلتباء ووعيتهاء ورجم رسول الله َي 


إعلاء السنن اشتراط الإحصان فى الرجم 0۱۰ 
~A‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله فخ ِِ: «لا يحل دم 


ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله تعالى» فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت 
البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» وقد قرأ ببا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من 
الله والله عزيز حكيم. متفق عليه وأماآية الجلد فنقول بہاء فإن الزانى يجب جلده» فإن كان شيبا 
رجم مع الجلد (هذا مذهب أحمد خلافا للجمهورء فلا يجمع بين الجلد والرجم عندهم) ثم لو 
قلنا: إن الثيب لا يجلد لكان هذا تخصيصا للآية العامة» وهذا سائغ بغير خلاف» فإن عمومات 
القرآن فى الإثبات كلها مخصوصة وقولهم: إن هذا نسخ ليس بصحيح» وإنما هو تخضيصء ثم لو 
كان نسخا لكان نسخا بالآية التى ذكرها عمر رضى الله عنه (وإن كان نسخا بالسنة فإن السنة 
المتواترة يجوز بها نسخ القرآن كنسخ الوصية للوالدين والأقربين» بقوله مَةِ: لا وصية لوارث). 
رد عمر بن عبد العزيز على من اد عى العمل بالقرآن دون الحديث 

وقد روينا أن رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» فكان من جملة ما 
عابوا عليه الرجم» وقالوا: ليس فى كتاب الله إلا الجلد. 30 ا 
دون الصلاة» والصلاة أو کد فقال لهم عمر: وأنتم لا تقولون إلا بما فى كتاب الله؟ قالوا: نعم 
قال: فأخبرونى عن عدد الصلوات المفروضات» وعدد أركانها وركعاتها ومواقيتهاء أين فی 
كتاب الله تعالى؟ وأخبرونى عما تجب الزكاة فيه» ومقاديرها ونصبما؟ فقالوا: أنظرنا فرجعوا يومهم 
ذلك قل يجدوا شا ما الهم عنه فى القر ان وقالوا: لم نجده فى القرآن» قال: فكيف ذهبتم إليه؟ 
قالوا: لأن النبى يل فعله وفعله المسلمون بعده. فقال لهم: فكذلك الرجم وقضاء الصوم, فإن 
النبى ل رجم» ورجم خلفاءه بعده والمسلمون» وأمر النبى ب الحائض بقضاء الصوم دون 
الصلاة» وفعل ذلك نساءه ونساء أصحابه. 
حقيقة الرجم: ٠‏ 

إذا ثب ثبت هذا فمعنى الرجم أن يرمى بالحجارة وغيرها حتى يقتل بذلك؛ قال اين المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت» ل الرجم يقتضى القتل به» 
كقوله تعالى: لتكونن من المرجومين. وقد رجم رسول الله مله له اليسبوديين الذين زنياء وماعزا 
والغامدية حتى ماتوا. 

قال: انسل لل أن جلدم برجم وي لکا عل فى أواب كيني لد تار 


1 | اشتراط الإحصان فى الرجم | آله 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء إلا فى إحدى ثلاث: رجل 


قال: الفصل الثالث أن الرجم لا يجب إلا على امحصن بإجماع أهل العلم؛ وفى حديث 
عمر: "أن الرجم حق على من زنا وقد حصن“ . (متفق عليه) وقال النبى :لا يحل دم امرأ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث» ذكر منها: أو زنا بعد إحصان (وهو مذكور فى المتن» أحرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه والنسائی» قال الترمذی: حديث حسن» وقد روى من غير وجه عن عشمان 
عن النبى ری ۳۸:۲ ). 
قال: وللإحصان شروط سبعة: أحدها: الوطئ فى القبلء ولا خلاف فى اشتراطه لأن 
النبى مل قال: الشيب بالثيب الجلد والرجم. والثيابة تحصل بالوطئ فى القبل فوجب اعتباره» 
ولا حلاف فى أن عقد النكاح الخالى عن الوطئ لا يحصل به إحصان» سواء حصلت فيه خلوة أو 
وطئ فيما دون الفرج» أو فى الدبر» أو لم يحصل شىء من ذلك» لأن هذا لا تصير به المرأة ثيباء 
ولا تخرج به عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر (سيأتى الكلام فى 
SS‏ يطو الوح ب افرع ارتسا وبر 
الذى يتعلق به أحكام الوطئ. 

انی أن يكون فى نكاح لن النکاح يسمى إخصانا بدليل قول الله تعالى «إوا شيصنات من ! 
النساء» يعنى ا مقزوجاتء ولا حلاف بين أهل العلم فى أن الزنا ووطأ الشببة لا يصير به الواطى 

محصناء ولا نعلم خلافا فى أن التسرى لا يحصل به الإحصان لواحد منبماء لكونه ليس بتكاح؛ 
ولا تنبت فيه أحكامه. 

الغالث أن يكون النكاح صحيحاء شاو تس EEE a i‏ 
والشافعى وأصحاب الرأى. وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطأ فى نكاح فاسدء وحكى ذلك 
عن الليث والأوزاعى» لأن الصحيح والفاسد سواء فى أكثر الأحكام» مثل وجوب المهر والعدة» 
وتحريم الربيبة وأم المرأة ولحاق الولدء فكذلك فى الإحصان. ولنا أنه وطئ فى غير ملكء فلم 
يحصل به الإحصان كوطأ الشببة» ولا نسلم بوت ما ذكروه من الأحكام (ببذا النكاح) وإنما 
os‏ لكان عونا كاز 
شبهة» فصار الوطئ فيه كوطأ الشبهة سواء. 

الرابع الحرية وهى شرط قى قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محبصنان 
يرجمان إذا زنياء إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكى عن الأوزاعى فى العبد تحته حرة, 


إعلاء السئن اشتراط الإحصان فى الرجم ٠‏ ۱۲ 
زنى بعد إحصان» فإنه يرجم). الحديث. رة أو اود وسكت عنه 00:99 8). 


وهو محصن يرجم إذا زناء وإن كان تحته أمة لم يرجم. 

وهذه أقوال تخالف النص والإجماع» فإن الله تعالى قال: «إفإذا أحصن «إفإن أتين 
بفاحشة فعليبن نصف ما على المحصنات#. والرجم لا يتتصفء وإيجابه كله يخالف النص مع 
مخالفة الإجماع المنعقد قبله» وقد وافق الأوزاعى على أن العبد إذا وطئ الأمة ثم عتقا لم يصيرا 
محصنين» وهو قول الجمهورء وزاد فقال فى المملوكين إذا أعتقا وهما متزوجانء ثم وطئهما 
الروج: لا يصيران محصنين بذلك الوطئ» وهو أيضا قول شاذ خالف أهل العلم به» فإن الوطئ 
وجد منهما حال كما لهما فحصنهماء كالصبيين إذا بلغا. 

وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبيد: إذ كان الد ا دورج فا سیا 
ولا حد على غيرهماء لقول الله تعالى: إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليبن نصف ما على 
امحصنات من العذاب» فدليل خطابه أنه لأحد على غير امحصنات» وقال داود الظاهرى: على الأمة 
نصف الحد إذا زنت بعد ما زوجت» وعلى العبد جلد مائة بكل حالء وفى الأمة إذا لم تزوج 
روايتان عنه» إحداهما لأحد عليباء والأخرى تجلد ماثة. ولنا ما روى ابن شهاب عن عببيد الله بن 
عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد» قالوا: «سكل رسول الله مَل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن». 
فقال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير). متفق عليه. قال ابن شهاب: وهذا نص 
فى جلد الأمة إذا لم تحصن. وهو حجة على ابن عباس وموافقيه وداود» وجعل داود عليها مائة إذا 
لم تحصن» وخمسين إذا كانت محصنة» حلاف ما شرع الله تعالى» فإن الله ضاعف عقوبة المحصنة 
على غيرها. وداود ضاعف عقوبة البكر على المحصنة. واتباع شرع الله أولى. 

وأما العبد فلا فرق بينه وبين الأمة» فالتنصيص على أحدهما يث يغبت حكمه فى حق الآخر كما 
لاق لالس مله من ی كاله وق فا ا كيه ف حل ا فم أن ا 
أولى منه على كل حال. وأما أبو ثور فخالف نص قوله تعالى: لوإذا حصن فإن أتين بفاحشة) 
الآية. وعمل به فيما لم يتناوله النص. وخرق الإجماع فى إيجاب الرجم على الحصنات (من الإماء 
والعبييد) ‏ كما خرق داود الإجماع فى تكميل الجلد على العبيد. وت لحن الا كا على 
الحصنات. قاله الموفق فى "المغنى” أيضا .)١٤٤:۱١(‏ 

الرد .على أصحاب ابن حزم فى قولهم: و ار ا 
وبہذا کله اندحض ما قاله أصحاب ابن حزم فى ' امحلی ‏ (۲۳۹:۱۱ و ). واحتجوا 
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ما رواه عبد الله بن إدريس,الأودى: نا ليث بن أبى سليم عن مجاهد» قال: ”قدمت المديئة وقد 
أجمعوا على عبد زنى وقد أحصن بجرة أنه يرجم إلا عكرمة, فإنه قال: عليه نصف الحد“: ' 

قلت: او لا يستحيى ابن حزم من الاحتجاج بليث بن أبى سليم إذا وافق غرضه: ومن 
جرحه وطرحه إذا خالفه» فلا ندرى متى هو حجة عنده ومتى ليس بحجة؟ والأثر الذى رواه 
لا يصح. فإن مالكا أعرف الناس بعمل أهل المدينة وإجماعهم ولا يقول برجم العبد إذا حصن 
. بحرة. وقال يونس عن ربيعة: أنه قال: لا يحصن العبد ولا الأمة بنكاح كان فى رق. فإذا أعتقهما 
فكانهما لم يتزوجا قبل ذلك. فإذا تزوجا بعد العتاقة وابتنيا فقد أخصنا. وهو قول ابن شهاب 
أيضا. كذا فى ”المدونة“ ل ا فبطل 
قوله: “قد أجمعوا على عبد زنا وقد أحصن بحرة» أنه يرجم“ فافهم. 

قال الموفق: الشرط الخامس والسادس (للإحصان) البلوغ والعقلى. فلو وطئ وهو صبی أو 
مجنون» ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا. هذا قول أكثر أهل العلم. ومذهب الشافعى ومن أضحابه 
من قال: يصير مسخصنا لاتير مام ست سي بع وااو 
يحصل به الإخلال للمطلق ثلاثا.. فحصل به الإحصان. . 
ش ولنا قوله عليه السلام: والثيب بالئيب جلد ماثة'والرجم؛ فاعتبر الثيوبة خناصةة وَلوْ كانت 
تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجنم قبل بلوغه وعنقله. وهو خلاف الإجماع. ويقارق 
الإحصان الإحلال. لأن اعتبار الوطئ فى حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحريعها عليه حتى 
يطأها غيره. لأن هذا ما تأباه الطباع ويشق على النفوس. 00 
وهذا يستوى فيه العاقل وامجنون والبالغ والصبى.المزاهق والمسلم والكافر.. E‏ 

لا يشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلاثا جماع الإخصان خلافا لذهل المدديية ٠.‏ 

فلو تزوج مسلم نصرانية وطلقها ثلاثاء فتزوجت نصرانيا ودخل بهاء ثم طلقهاء تحل 
لزوجها الأول المسلم» > حلافا لأهل المدينة. قالوا: لأنها لا تكون محضنة بنكاح النصرانى ولا يكون 
محصنا. ولنا إطلاق قوله عليه السلام: «لاء حتئ.يذوق الآخر عسيلتها». وقوله تعسالى:.«وحتى 
تنكح زو جا غيره. فشرط الإحلال إنما هو النکاخ بزو ج آخر نكاحا صحيحاء. ووطأه إياها. فمن 
أين قالوا: إن جماع الإحصان يخلها وجماع غير الإحصان لا يحلها؟ هل سمعوا ببذا فى أثر؟ إنما 
جاءت الآثار مرسلة مطلقة ليس فيما جماع إحصان ولا غيره. قاله محمد فى الحجج له (70157). 


انو 


إعلاء السنن. لاه ' :اه 


باب اشتراط اناز للإحصان وأن امكاح بال بالكتابية لا يحصن المسلم 

8 ا سات لزني سن رصي بن o‏ 
ابن عمرء قال: قال رسول لله يه : «لا يحصن الشرك بالله شيئا». أحرجه الدرقطنى 
85٠0 :۲(‏ ). وقال: "وهم عفيف فى رفعه» والصواب موقوف* . ورده ابن القطان» 
ل اين الحاشية مع الخلاص عنهاء وبالجملة 
فالحديث جسن مر فوعا: 


ش بخلاف الإحصان. فن اعتبر لكمال النعمة فى حقه فإن من كملت النعمة فى حقه كانت جنايته 


0 . أفحش وأحق يزيادة العقوبة؛ والنعمة فى العاقل البالغ أكمل. .والله أعللم * اه (078:11. 


00 قلت: ومن هنا قال أصحابنا الحنفية: بإشتراط الإسلام للإخضانء فإن النعمة فى العاقل البالغ 
الل أكمل: وأما الكفا ر فكالأنعام بل هم أضلء وسيأتى دليل المسألة بالنص فى الباب الآتى. قال 
الموفق: الشرط السابع أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطأء فيطأ الرجل العاقل الحر (المسلم) 
امرأة عاقلة حرة (مسلمة) وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه» ود وه قول غطاء واتلنسن این سيران 
. والنخعى وقتادة والثورى وإسحاق. وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملا ضار م حصناء إلا الضبى . 
إذا وطئ الكبيرة لم يحصنماء ونحوه عن الأوزاعى» واختلف عن الشافعى كالمذهبين. ولنا أنه وطىء 
الم يحصن به أحد المتواطئين» فلم يحصن الآخحر كالتسرى» ولأنه متى كان أحدهما ناقصا 
لم يكمل الوطى لان كماله ما هو بکمالهما فلا يحصل به إحصان اه (۱۲۹:۱۱). 

ظ باب اذ lS‏ للإحصان وأن النكاح بالكتابية لا يحصن المسلم . 

قوله: ”عن عفيف “ إلخ. قال الزيلعى: "وقال ابن القطان فى كتابه: وعفيف بن سالم 
الموصلى ثقةء قاله ابن معين وأبو حاتم» وإذا زفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه؛ وإنها علته أنه من 
"رواية أخنمد بن أبى ناقع عن عضيف الماكوزء وغو أبو سلمنة الموصلى» ولم شيك عدالعه" اه. 
٠‏ قلت: قد ذكرنا فى المقدمة أن قول ابن القطان ”لم تفبت عدالته“ ليس من الجرح فى شىء؛ قال 
.الذهبى: “فإنه يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة» وفى رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أخدا 
أوثقه» والجمهور على .أن من كان من المشايخ قد روئ عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن 
حديفه صحيح” اه (۳:۳) . قلت: ولا يخفى أن متن الحديث ليس بمنكر لصحته موقوفاء كما 
E EGS‏ 


ع E‏ -. شراط الإسلام لاان ٠٠٠‏ 5 
yT‏ 
النبى :ری قال: : امن أشرك بالله فليس بمحصن». :“قال إسحاق: ٠‏ رفعه مرة فثقال: ع 
رسول. الله ميشه ووققه مره“ اه (زيلعى ۲ 48 ). وقال: و شحاف ی زمره 
فی مسنده» وسنده صحیح . 
كنا سيا ةوارض : فأحمد بن أبى نافع هذا وثقه ابن حبان» وقال: ' بروى عن عفيف بن سالم» 
يروى ابنه سلمة بن أحمد يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عند ' ٤‏ كذا فی "اللسان” ARE‏ 
قلت: : وهذا ليس من رواية ابنه عنهء بل من رواية أحسمد بن يوسف الشعليى عبنه» وفى الجوهر 
النقى : "فاسحاق حجة حافظ (أى إسحاق ابن راهودم» وعفيف ثقة قال ابن معين وأب بحام 
ظ ذكره ابن القطان» وقال صاحب الميزان : محدث مشهور صالح المبديث (وفيه دلالة على أن 
1 إسحاق تابع أحمد بن يوسف التعلبي فرواه عن عفيف بن سالم كما روا أجمد عنهم» وقال متحمد 
ابن عبد الله ابن عمار: کان حفط ن المعافى بن عمران» وفى الخلافيات للبيبقى: أن المعافى تابعه 
أعنى عفيفا؛ فرواه عن الثورى كلك وإذا رفع اة حديثا لا يضرم وقف من وقفهء فظهر أن 
العيوات في ا اهلام 00 

قوله: : أخبرنا عبد العزيز إلخ. قلت: أما عبد | E‏ ارك ف ران 
الجماعة ثقة والباقون لا يسكل عتمم فالسند صحيح. وقال الدارقطنى: لم يرفعه غير إسّحاق ويقال: 
: إنه رجع عن ذلك والضتواب موقوف اه. قال الزيلعى: وهذا لفظ إسحاق ابن راهنويه فى مسئده 

كما ترا یی فيه جوع : : وإغا أحال التردد على الراوى فى رفعه ووقفهء والله أعلم اه ۲ (KE:‏ 

” وفيه أيضا: "قال البيمقى فى ”المعرفة“: وكان:المراد بالإحنصان فى هذا الخديث إختصان 
اذاف وللا فابن عنمسر هو الراوى عن رسبول الله ب أنه رجم يموذيين زئياء :وهنو لا يخبالف 
النبى ميته فيما يرويه“ اه. قلت: رجمه ب الينهوديين إنما كان بحكم التوراة» كما.ورد فى 
... حديث أب هريرة» فقال النبى مَرية: «فإنى أحكم بما فى التوراة». . وفى حديث,البراء: اللهم إنى أول 
هن أحياأمزك د إذا ماتود». ذكبره الحافظ فى " الفتح “وسكت عنه (7 ١:1‏ وا)» وفيه أيضا: عن 
الطبرى وغبيره من المفسرين: كان رجل وامرأة من أشراف. خيبر زنياء .واسم اليرأة, رة وكانت 
.)١ EA: e‏ ولا رجم علي الكفار الحربيين بالاتفاق» فلا يد من القول بأنه َك 
إغا رجمهما على مذهب القوم» وحكم التوراة فيسهمء وفيه أيضا: : «فدعا رسول الله كه بالشهودء 
فجاء أربعة فشنهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجنها مغل اليا ل فى المكحلة فأمر بهما فرجما) اهى 
ENO‏ ر على أن الكاف رلا تقبل شهادته على ملم ولا على تافر 
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۳۹~ عن أبى بكر بن عبد الله ابن أبى مرج عن على بن أبى طلحة عن كعب 
. ابن ماللك: أنه أراد أن يعزو ج يبودية أو نصرانية» فسأل النبى َي عن ذلاك» قيا 
عتہاء وقال: تاا لا تحصنك . أحر جه الدارقطتی (۲: .)٠ ٠۰‏ وقال: ' أبو بكر ابن ابی 


مرج ضعیق اه. 


لاقی حد ولاقی غيره” اه 51:79 )4 
قلنت: :ولا تقبل شهادة الكافر على الكافر فى حد الزنا إجماعاء وقد رجم ع اليبوديين 
بشهاجة اليمود» ولم يثبت أذهم كانوا مسلمين. قاله الخافظ فى ' ١‏ الفتتح” أيضاء قل بد من تأويله إلى 
٠‏ هاا قلاا وعلى هذا قلا سخالغة بين حديث ابن عمر: «من أشرك بالله فليس محصن). وبين حدينه 
فى رجم اليبوديين» وما ورد من إطلاق الحصن على هذين فهو على عرف اليبوده وحگم التوراةه 
وإ سالم أل رجمهما گان على حكم الإسلام ققول: كان ذللك قبل اشتر شتراط الإسلام للإحصان» . 
وإعمال الخديقين أولى ع يان a‏ 
وقى تيل الأوطار: وقد بالخ ابن عبد البر فتقل الاتفاق على أ 5 شرط الإحصان لوجي 
للرجم هو الإسلام» وتحقب بن الشافعى وأحمد لا يث يشترطان ذلك" اه.(:3). 
قنت: أراد ابن عبد البر اتقاق من قبلهماء واكلاف اللاحق لا يقدح قى الوقاق السابق» أو 
٠‏ يقال: لم يحتبر باحخلاقهماء قحكم بالإجماع لاتفاق الأمةء وهل يعتسد ااختلاف اثنين فى جنب 
انغاق: الأعة. على أن حديث. المآن قول يحعطى قاعدة كليةء وهذا الواقعة واقعة حال تححمل الوجوه» 
فيقدم القول عليباه وأيضا: فان اللدديث أورث شببة فى كون الكاقر هل يصير محصنا أم لاء 
ولا حلاف قى شراط اللإحضان للرجم والخدود تندراً بالشبيات: فلا يقال بوجوب الرجم إذا 
وقح التردد فى ثبوت شرط هن شروطه» فافهم. ١‏ 
قوله: ”عن أبى. بكثر بن عبد الله“ إلخ. اقلت: فيه دلالة على أن التترويج بالكاقرة الكتابية 
لا يحصن امنيب وهو قول أبى حنينفة وأصحابنا. قال الحاقظ فى " التفتح” فى شرح قول 
عنسر رضى الله عته: والرجم فى كناب الله حت على من زتی ا أحصن من الرجال والنساء. إلخ: 
”ای كان بالخا عاقلا قد. تزوج حرة تنزويجا صحيحا وجامعها” اه 00339 
وفيه أيضا: ”قال اين المنذر: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصاة بالنكاح القاسد ولا الشبيةه 
وخالقفهم أبو نور» وأجسيه بحموم: : ادرأوا الحدود. قال وأجمعوا على أنه لا يكون مجرد العقد 
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قلت: ولکن قال اين عدی: امعد عي ماي “ساقي 

اط ان“ ع قالمندييث حسن صالب »> لا سيما وقد تايعه عتبة بن تمِيم عند محمد بن 

اللحسبن الإامام فى الحجج له (۳۷۳). قال: أخبرتا إسماعيل بين عياش الحمصى حدتنى 

٠‏ عتية ين تميم التنوحى عن على بن أبى طلحة: أن كحب بن مالك اراد أن يزو ج 

يمبوحييق ققنال لله رسول الله س : دعها عنك فإنها لا تحصتك . بوهذا سند صحيب فان 

إسماعيل ين عياش حجة فى الرواية عن أهل الشام وعتبة بن عميم شلمى» روی عنه بقية 
أيضاء وذ کر این حبان غی "الققنات” أ كما فى قعجيل االمتفعنة “ «(YY‏ 


محصتتاء بوانحظطقوا إذا دخل یما وادعى أنه لم يصبہاء قال: حتى ققوم البيغةء أو بيوجد مته إإقراا 
أو يعلم اله منها يولد بواتمستافواإإذا زوج الجر أمةء هل تحصن غقال الأكشر: تعم! وعن عطاء 
والحسن وقعاحة بوالشورى والكوقيين وأحمد وإسحاق: لا. بواخملفوا إذا زوج كحابيسة غقال . 
إبراهيم .وظاوس .والشعبى: لا تحصنه وعن المحسين: لا تحصنه حتى بطأها فى الإسلاف أأخرجهما 
ابن أبى شيبة لخ .)١ ١٤:۱۴7‏ 
قلت: وجو تقول الحنفية» ويؤ يدهم اللحديث اللمرفو ع الننى ربواه كحب بن مالك. بواالله أعغلم. 
بزقال الإملم بو يوس خى اللتراج اله: ”وقد اجتلف أصجابنا فى االإحصان غتقال بحضهم: 
لا.يكون للسلم الحمر محصنا إلا بحرة مسلمة قد دل .بها فی تکاح صحيج» بولا يكون على . 
الذمية .من أهل الكتاب ,وغيرهم إحصانء وقال بعضهم: على أهل الكتاب إحصان يحصن بعضهم 
بعضا. و كذا جميع أهل الذمق إيحصن يعضهم بحضا) .قال يعضهم فى الخبر اللسلم يكون شمه 
الآمة: إنها لا تحصعه وإغا عليه الحد خى اللرتا. بإأى جلد ماقت إن كانت تمه امرآلة عن أهل الكتاب 
أنما تحصنه. بونقال بعضهم: لا تحصنه. قال: .وأحسن ما سمعنا ى ذلك حبوالله أأعللم- أأن الجر المسنلم 
یکون محصنا إلا يلمرأة حرة. بوذا كانت تحته رأة من لحيل لكاب فهر جضن وليست 
عنحصتة له. 
حدلثنا: مغيبرة عن إإبراهيم والشحبى قى الحر يتروج اليسهوهية بوالتصرانينة ثم يفجره قالا: 
يجلدولا.يرجم. قال أي يوسف): ۰ 0 
وتحالظنا: عبد الله (إالعمبرى) عن نافع عن ابن عمر: انه كاك لا یری مش ركة صحصتة. 
قال: بوحنلثنا: يو حنيغة عن -حملد عن إإيراهنيم قال: ”لا يحصن الرجل سبوهية بزلا قصرانية 


إغلاء إلساين اھ ر ی ا عفان 4 ا 


م دتتا الثور ئ :ا جپرنی-سماك ہن حوب عن قابوس بن اتغارق غن أنية ۰ 
قال: ” کتب محمد بن بكر إلى .على بن أب طالب يسأله عن مسلمين ترندقاة وع ٠‏ 
مسلم زنى بنصرانية» وعنن مكاتب مات وترك بقية من كتابعه» وترك ولدا أحرارا. 
فكتب إلِيهٍ على زضى. الله عنه: أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهماء وأما 


المسلم الذي زنيب اليصر انية فأقِم عليه الحد» وارفع النصرانية إلى اهن دينبا وأمًا اللكاتت: . 
فأعط تيواليهيقيةٍ.كتايعةة وأعط ولده الأجرار ا .أخرججه ابن حزم فى ٠‏ 
الحلى ١6 ١١(‏ عن للززيو كيد رات عنديتوقال: ا و 
التلقين» وقابوس بن الخارق مجهول اه. ١‏ ْ 
قلت: ١‏ ساك من رجال مسلم والأربعة. وا له البخاري» ومن سمع منه قذيها. 
مثل شعببة وسفيان» فحديشهم صحيح مستقيم؛ كما في تيذيب تہ لیب عن يعقوبه , 
(Ee: 03‏ . وقابوس بن الخارق ذكره ابن حبان فى ” الثقات”' » وقال النسائى: "لابن 
به . وهو من رجال مسلم وأ بی داود والنسائی» وأعرج له ابن رة فى أصحيحه » 
Eg Gs‏ 
ولا بأمته اهارو 0۹. : 
وقال محمد بن اخسن الإمام فى الحجج له: "أخبرنا محمد بن أبان القرشى عن حماد عن 
إبراهيم الخد كان لا تحصن اليهوذية ولا النضرانية ولا المملوكة الرجل» إلا أن يكون تزوج 5 | 
قبلها حرة مسلمة. “اه (۳۷۳)» وهذه أسانيد صحاح وخسان. فقول الحنفية فى البناب أقوى ما ٠‏ 
يكون. وهو قول عطاء والنخعى والشعبى ومجاهد والثورى. وهو رواية عن أحمد» قالوا : الإسلام . 
شرط فى الإحصان» فلا يكون الكافر مخصناء ولا تحصن الذمية مسلماء وقال مالك كقولهم إلا 
أ اللفية تصن المسلم» ؛ بناء على أصله فى أله لا يعغبر الكمال: فى الزو جين وينبغى أن يكو ذلك 
قولا للشافعى كذا في المغنى ‏ 30 ONE‏ | مق 
الوه على ابن حزم فى جهده فى اشتراط الإسلام فى الإحصان. 01 
يولم" يدنيا النورى “إلخ. قلت: دلالة قول على: اع الصرانية إلى أعل دمام 
(ليعزروها ويؤانبؤها علئ قواعد ملتيم).على:نفئ. الرجم عن الذمية ظاهرة. 0 ' 


١١١ ج‎ 
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30 عن عرو بن دنا حدثه بجلة ون عبدة وتال فيه به قال: "۶ أكنت 


وقد جهد ابن حزم لتضعيف الرو ية عن على ولكن: 
ما كل ما يتمنئ المرأ يدر كه جرب لياع ها ل ی ي 

فقد عرفت أن كل ما جرحه به هذه الرواية ية رد عليه» قال ابن حزم: “ثم لو صح لما كانت 
لهم فيه حجةء لأنه لا حجة فى قول أحد دون رسول الله مه *. قلنا قلنا: نعم! ولكن الصحابة أغعرف 
منك ومن مائة آلاف أمفالك بمراد رسول الله رل بقوله «لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى إحدى 
ثلاث» رجل زنى بعد إحصان» فإنه يرجم». الحديث» فقصرت الإحصان على الزواج الذى يكون 
فيه الوطئ. وقال ابن عمر وعلى رضى الله عنه: "لا بد فى حصان الرجم من الإسلام”. فنهل 
قولك: وما نعلم الإحصان فى اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيينء على الزوج الذى يكون 
فيه الوطئ» وعلى العقد فقط” 1١١1١‏ :۸) حجة؟ ولیس قول ابن عمرو على حجة فى تفسير هذا 
الإحصان الذى هو شرط للرجم. 
تحقيق الاحتجاج بقول الصحابى: 2 ' ظ 

فلا نجعل نحن ولا أحد من الأئمة قول واحد من الصحابة حجة دون رسول الله مَك وإنما ٠‏ 
نحتج به من حيث کونه مفسرا لمراده عليه السلام» ولا شك أنهم أعرف الناس به» وبمعنى كلامه 
فافهم. بالدال ع درا رصي ارو بمحرم منه والرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حديفة 
وطعنه عليه. 

قوله: "عن عمرو بن دينار” إلخ. a‏ الا أن ا 
مارم لا يسقط الحسدء ومن زنی بذات محرم برجم ععلى كل حال؛ سواء وطسها باسم تكاح؛ 
أو بملك بمينء أو بغير ذلك» وهو قول ابن حزم ومن وافقه» وهم مع ذلك قائلون يإقامة الحدود من 
الرجم وغيره على أهل الذمة أيضاء ولكن عمر رضى الله عنه لم يأمر بإقامة الحد على من تتزوج 
ذات محرم منه من امجوس» وإنما أمر بالتفريق بینہم» وكان مقتضى مذهب ابن حزم وغيره أن يأمر 
بالرجم» كما رجم النبى عر اليبوديين» فأما أن يقال: بأنه درأ الحد عنهم لكون الإسلام شرطا فى 
إحصان الرجم» أو لكون عقد النكاح قد أورث شبهة» فلم يتمحض فعلهم زناء وعلى كل حال 
فهو حجة لنا عليسهم. وقال البيبقى: "إن الشافعى عورض بحديث بجالة» وقال: كنت كاتبا لجر ' 
ابن معاوية» فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة. فقال الشافعى: بجالة مجهول. كذا قال الشافعى فى 
كتاب الحدود. وقال فى كتاب الجزية: حدوك ا لسن کیت لثم أذرك ع ر كان جلد 
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فى زمانه كاتبا لعماله» بدي 000 

قلت: فشبت أن بجالة معروف» وقد روى عنه عمرو بن دينار ويسير بن عمرو وغيرهما 
ووثقه أبو زرعة كذا فى ”الجوهر النقى' (11/9:5). ٠ ٠‏ ْ 3 

.وقال ابن حزم ردا على الحنفية فى باب من وطئ حریته أى ذات محرم منه بعقد زوج ما 
نصه: ”أا قوله: إن .اسم الزنا غنير اسم الزواج. فحق لا شك فيه إلا أن الزواج هو الذى أمر الله 
تعالى به وأباحه. وهو.الحلال الطيب. وأما كل عقد أو وطئ لم يأمر الله تعالى به» ولا أباحه» بل 
. نى عنه فهو الباطل والحرام.والمغصية والضلال. ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب أفك متعد. 
وليست.التسمية فى الشريعة إليناء ولا كرامة. ونما هی إلى الله تعالى “ .)٠١٤:۱۱(‏ 

قلنا: لا شك فى كونه حراما ومعصية وضلالاء وإنما النزاع فى كونه زنا محضاء أو زنا 
مشتبهاء فن ادعيت كونه.زنا محضاء لزم تقرير الصحابة أهل الذمة على الزنا احض فى بلاد 
الإسلام» وهو محال» وقد ثبت أنهم قرروا المجوس على نكاحهم بامحارم؛ فقد روى أبو عبيد: 
”حدثنا الحجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله ما 
بال من مضنى من الأئمة قبلنا أقروا ا نجوس على نكاح الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم 
قد سماهاء قال: فكتب إليه الحسن: أما بعد فإنما أنت متبع» ولست بمبتدع والسلام . (كتاب 
الأموال:77) وهذا سند حسن وفى المدونة الكبرى لمالك عن يونس عن ربيعة: لا يحصن من 
كان على غير الإسلام بنكاحه» وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهرانى المسلمين» حتى يخرجوا من 
دينهم إلى الإسلام ثم يحصنون فى الإسلام وقد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات 
والبنات غلى قول الببتان وعبادة غير الرحمن“. وإن قلت: إنه زنا مشتبه» فقد اعترفت جما قاله أبو 
حنيفة» والخدود تدرأ بالشببات عنده وعند الجمهونهء فلا يسوغ لك الطعن عليه أصلا. 

وأما قولك: ”ومن سمى ككل عقد فاسد ووطاً فاسد وهو الزنا امحض زواجا ليتوصل به إلى 
إباحة ما خم الت أوإلن اإسقتاظ عدو ال تعالی» غليين إلا کمن سمي الختزير كبلشاء کمن 
سمى الخمر نبيذاء أو طلاء» ليستخلها بذلك الإسم وهذا هو الانسلاخ من لاسام" إلخ 
14:19 55). فأبو حتيفة ومن قلدة برآء من كل ذلك» ومن عزى إليهم استحلال شىء من 
امحرمات بتبديل الإسم فقد افترى إثما مبينا: وقد علم ا محفوظون من أمة محمد َه أن أبا حنيفة 
كان من أعلم الناس بالكتاب والسننةء وأتبعهم لله ورسوله» وأورعهم وأتقاهم وأخشاهم لله. ولكن 
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فرقوا بين كل ذى محرم من امجوس» ولم يكن عمر أخمذ الجزية من المجوس حتى شهد 


ابن حزم لا يعرف من الحديث إلا الظاهرء وأبو حنيفة ينال الإبمان من الثرياء فافهم. والله يدولى 
هداك وسيأتى الكلام فى المسألة مبسوطا فانتظر. 
الرد على ابن حزم فى قوله: قال محمد بن الحسن: لا أمنع الذمى من الزنا 

وأغرب ابن حزم حيث قال: ”وقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة: لا أمنع الذمى من 
الزنا وشرب الخمرء وأمنعه من الغناء“ اه .)١١۸:١١(‏ وهذه فرية بلا مرية» لم يقل هذا محمد 
قطء ولا يكاد يخرج من قلمه مغل ذلك أبداء بل قد نص محمد على خلاف ذلك فى السير الكبير 
له» فقال: " كل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا فيما شيئا من الفسق مما لم يصا حوا عليه مثل الزنا 
والفواحش» فإنهم يمنعون من ذلك كلهء لأن هذا ليس بديانة منهم» ولكنه فسق فى الديانة» فإنهم 
يعتقدون الحرمة فى ذلك» كما يعتقده فيه المسلمونء ثم المسلموم يمنغون من كله فى القرى 
والأمصارء فكذلك أهل الذمة. والأصل فيه عقد الرباء فقد صح أن رسول الله ميته كتب إلى أهل 
نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم فى 
الديانة» فقد ثبت بالنص حرمة ذلك فى دينهمء قال الله تعالى: «إوأخذهم الربا وقد نموا عنه». 
وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو وإظهار الغناء» فإنهم بمنعون من ذلك» كما يمنع منه 
اللو ومن كتين شيا دق ليع لم ا ن ل ار و 

قلت: وإذا منعوا من ذلك كله فى قرى أهل الذمةء فلأن بمنعوا.منه فى قرى أهل الإسلام 
وأمصارهم أولى» وهل يظن بفقيه أن يقول: أمنعهم من الغناءء ولا أمنعهم من الزنا؟ كلا! لن يتكلم 
بمثله من له أدنى إلام بالفقه وفهم الكتاب والسنة» ولا يمكن القول به إلا من مثل ظاهرى يقول: 
”لا يجوز البول فى الماء الراكد» ويجوز التغوط فيهء لأن النبى ر إنغا نبى عن البول فيه» ولم ينه 
عن التغوط “. فأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم!. 

الحنفية قائلون يإقامة الحدود على أهل الذمةها عدا الرجم 

وقال الإمام أبو يوسف فى ” الخراج“ له: ” الذمى إذا استكره المرأة المسلمة على نفسها فعليه 
من الحد ما على المسلم فى قول فقهاءناء وقد رويت فيه أحاديث منها: ما قد حدثنا داود بن أبى 
هند عن زياد بن عشمان: أن رجلا من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسهاء فرفع ذلك إلى 
أبى عبيدة» فقال: ما على هذا ضال حناكم فضرب عنقه. وحدثنا مجالد عن الشعبى عن سويد بن 
غفلة: «أن رجلا من أهل الذمة من نبط الشام نخس بامرأة على دابة» فلم تقع» فدفعها فصرعهاء 


إعلاء البدان : اشتراط الإسلام للإحصان 0 


عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ع أخدها من مجوس هجر" . رواه البخارى 
(فتح البارى). 
فانكشفت عنها ثيابهاء فجلس فجامعهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فأمر به 
فصلبء وقال: ليس على هذا عاهدناكم” اه (۲۱۲): وقد مر الکلام فى ذلك مستوفى فى كتاب 
الجهاد» فتذكر. ولعلك قد عرفت بذلك معنى فيه قول الحنفية باشتراط الإسلام للإحصان وأن 
مرادهم بذلك أن أهل الذمة لا رجم عليهم» وليس معناه إسقاط الحد عنهم جملة» فيتركون سدى 
يفعلون ما شاؤواء ويزنون بن أرادواء كلا! بل يمنعون من الزنا والفواحش بالجلد والتعزير والقتل 
والصلب» حسب ما يراه الإمام كما فعله أبو عبيدة» وعمر بن الخطاب رضى لله عنهماء نع 
لايمنعون من شرب الخمور سرا فى بيوتهم من غير إظهارها فى بلاد الإسلام ولا من ع اقتناء 
الخنازير» وأكل لحو مها كذلك» ولا من نكاح امحارم» وعبادة غير الله تعالى» فلا يتعرض لهم فى 
ذلك. لأنا صاحناهم على ت ركهم وما يدينون. وذلك من الديانة عندهم. فأما فينما سوى ذلك 
فحالهم كحال المسلمين فى المنع من ارتكاب الفواحش. صرح به السرخسى فى ”شرح السير 
الكو ر ٠‏ 
تحقيق مذهب الحنفية فى إقامة الحد على أهل الذمة: 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: ” ظاهر قوله تعالى: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة يوجب الحد على الذميين» واختلف الفقهاء فى الذميين هل يحدان إذا 
زنيا؟ فقال أصحابنا والشافعى: يحدان» إلا أنهما لا يرجمان عندناء وعند الشافعى يرجمان إذا 
ت وقال ات بعد الفا ا ولا ديق ريد ين عالت وأ هر 
النبى مَك : «إذا زنت أمة أحدكم ذليجلدها». رقوله عي : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم). 
ولم يفرق بين الذمى والمسلم» وأيضا: فإن النبى ر رجم اليبوديين. ١‏ ظ 

فإن قيل: وأنت لا ترجمهماء فقد حالفت الخبر الذى احتججت به فى أثبات حد الزنا على 
الذميين. قيل له: استدلالنا به على ما ذكرنا صحيحء ‏ وذلك لأنه لما ثبت أنه رجمهما صح أنهما فى 
حكم المسلمين فى إيجاب الحدود عليهماء وإنما رجمهما النبى عه لأنه لم يكن من شرط 
الإحصان الإسلام (إذ ذاك) فلما شرط الإحصان فيه وقال النبى مَل : «من أشرك بالله فليس 
بمحصن). ). صار حدهما الجلد. 

فإن قيل: لانو ري سد CR‏ لقو ون E‏ 


E‏ اشتراط الإسلام للإحصان ٠‏ اه 


قيل له: لو لم یکن الحد واجبا عليهم ما أقام الى مَل ومع E LRN‏ 
إذا كان من لا ذمة له قد حده النبى مَك فى الزناء فمن له ذمة وتجرى عليه أحكام المسلمين أحرى 
بذلك. ويدل عليه أنهم لا يختلفون أن الذمى يقطع فى السرقة» فكذلك فى الزناء إذ كان فعلا 
لا يقر عليه» فوجب أن يزجر عنه بالحد» كما وجب زجر المسلم به. ٠‏ 
وليس هو كالمسلم فى شرب الحم لأنهم مقرون على التخلية بيدهم وبين شري وليسوا 
E‏ ولا على الزنا (ولا على القذف) اه (:758). وبہذا كله اندحض قول ابن 
حزم: والعجب ممن يرى أنه لا حد على كافر إذا زنى بمسلمة» ولا على كافرة إذا زنى بها مسل 
ولا يرى الحد على كافر فى شرب الخمرء ثم يرى الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو مسلمة 
فليت شعرى ما الذى فرق بين أحكام هذه الحدود ؟ اه. فقد عرفت أنا لم نسقط الحد عن أهل 
الذمة ما عدا الرجم» وإنما لم نحدهم فى شرب الخمر لكونها حلالا عندهم كالخل عندناء وهم 
مقرون على التخلية بينهم وبين ما يدينون. قال: "لقحب شاي قلييد الكاس إذااقر قري 
كافر» ثم لا يحده له إذا قذفه» وهذه عجائب لا نظير لها" اه (7076:11).. 
۰ قلنا: امنب تلت إلا فام من أهل الاه والقرق أن اة تاق لم يجيل لاان 
شرطا فى حد السرقة» وجعله شرطا فى حد القذف» حيث قال: «إوالذين يرمون المحصدات ثم لم 
ا شهداء الايةء وقد عرفت أن الإسلام رظ ف الاحضان عندناء كلذ بح كات عدف 
کافر» وإنما يعزر ویؤدب» فافهم. 
فائدة: أ الضحى: "أن امرأة أت عير :فمنالك: إنى زنیت فارجمنی» فرددها حتى 
شهدت أربع شهادات» فأمر برجمهاء فقال على: يا أمير المؤمنين! , دها فاسكلها ما زناها؟ لعل لها 
عذراء فردهاء فقال: ما زنا؟ قالت: كان لأهلى إبل فخرجت فى إبل أهلى وكان لنا خليط فخرج 
فى إبله» فحملت معى ماء ولم يكن فى إبلى لین» وحمل خليطنا ماء وكان فى إبله لبن» فنفذ مائى» 
فاستسقنيته» فأين أن يسقينى حتی أمكنه من نفسی» فأبيت حتى كادت نفيئ تخر ې أعطينته 
(نفسى) فقال على: ألله أكبر» فمن اضطر غير باغ ولا عاد» أرى لها عذرا” (أخرجه البغوى كما 
فى ” كنز العمال “ 47:7). وأخرجه عبد الرزاق عن القورى عن الأعمش عن ابن المسيب: أن عمر 
ابن الطاب اتی بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهی عطشى» فذكر الحديث مختصرا كما فى 
* كن الال أيضا (۲ :). وهذا سند صحیح» » وفيه إشعار بحكمة الاستفسار عن معنى الزنا 
كيف هو قال فى ”الهداية : ”وإذا شهدوا سألهم الإمام عر ال ناك فنا هونو كنف هو وان زج 


إعلاء الستن ٍ off‏ 


باب من يبتدى بالرجم 

5 751- عن يحبى بن سعيد عن مجالد عن الشعبى» قال: ˆ کان لشراجة زوج 
غائب بالشام .وهو أنها حملت» فجاء بها مولاها إلى على بن أبى طالب» ققال: إن هذه 
زنت» قاععرقت» فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعةء وحفر الها إلى السرة آنا 
شاهدء ثم قال: إن الرجم سنة سنہا رسول الله ی .ولو كان شهد على هذه أجد لكان 
أول من يرمى الشاهدء يشهد ثم يتبع شهادته حجره» ولكنها أقرت» فأنا ول من 
اا ونام بحجر » ثم رمى الناس .وأنا فيهم» قال: كنت والله فيمن قتلها . رواه 
أحمد فى ”مسنده (زيلعى 60:5). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا مجالداء فإن 
البخارى لم يرو عنه وقد روى عنه الباقون» وهو عتكلم فيه ولكن قال البخارى: 
صدوق» فإسناده حسن. 

6"- حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: "أن 
عليا -رضى الله عنه- كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن یر جمواء ثم 
رجم هو» ثم رجم ا بوإذا كان بإقرار» بدأ هو فرجم ثم رجم الناس . رواه ابن 
أبى شیبة ھی اة ب(زیلعی 7: 302٠‏ تلح رجاه رجال a‏ مجات 
فيى و الاحتلاق لا يضر كما عرفت غير مرة. 

7+ عن أبى بكرة: أن النبى ر رجم امرأة» فحقر لها ثم رماها بحصاة 


وع از وکن 1 لات الت ا يله انتفسر ماعنا عن الكيفية .وعن المزنية كما تقدم) 
والآن الاحتياط :فى لك واجبىه لأنه عسناة غير الفعل فی الفرج تناف الو انی تفى دار االخريب» أو 
فى المتقادم من الزمان (والتقادم .يسنقط البينة حون الإقرار كما میا أو كانت له شبهة لا رها 
هو ولا الشهبوس كوطاً جارية الإبن أو له عذر كذلك) فيسستقصى فى ذلك الجتينالا'للدرا ااه 
:٥(:‏ ۲ بولا مح تح القدير). 
بلب عن بیبتلنئ بالرجم 

قال اللؤلف: .دلالة الآأثرين على :الباب ظاهرة. 

قوله: ”جن أبى بكرة 'إلخ. 'قلت: :فيه ربد ما قال النووى فى شرح مسلم: "أنه لا يلزم العام 


ا 11 هه 
مثلى الخمصة» ثم قال: ارموا واتقوا الوجه» فلما طفقت أخرجهاء فصلى عليما. أخرجه 
أبو داود ١47:5(‏ مع بذل المجهود) وسكلت عته» وأخرجه فى ” اليل“ (۲۲:۷) بلفظ: 
1 2 لاه 5 اح 0 : :2 
أن النبى ينك رجم امرأة» و كان هو اول من رماها بحصاة مثل الحمصة إلخ. وعزاه 
إلى ابى داود 75 

باب أت المرجوم يغسل ويكقن ويصلى عليه 


117*- حدثنا أبو معاوية عن أبى حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن 


حضور فص وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمهم الخضورء وحجة الشافعى أن النبى مَك لم يحضر 
أحدا ممن رجم” إلخ (19:7). فقد ثبت برواية أبى داود هذه أنه مده حضر رجم امرأة ورماها 
بحصاة» وكان هو أول هن رمى. والآثار عن على صريحة فى لزوم حضور الإمام» وابتدائه بالرجم 
إذا كان ثبوت الزنا بالاعتراف» وفى لزوم حضور الشهود وبدائتبم بالرجم إذا كان ثبوته بالبينة» 
فيحمل ما لم يذكر فيه حضور النبى مَك من واقعات الرجم على اختصار الراوى» أو يقال كما 
قال الحقق فى الفتح: ”إن حقيةة ما دل عليه قول على أنه يحب على الإمام أن يأمر الشهود 
بالابتداءء اخسبارا لثيوت دلالة الرجوع وعدمه» وأن ييتدئ هو فى الإقرار» ليتكشف للتاس أنه لم 
يقصر فى أمر القضاءه بأن لم يتساهل فى بعض شروط القضاء باللحد. فإذا استنع ظهرت أمارة 
الرجو ع» فامتتح الحد (لوجوب درأه بالشببات) ولظهور شيبة تقصيره فى القضاءء وهى دارئة» 
فككان البداء» فى معنى الشرط» إذ لزم عن عدمه العكدم» LEEK E‏ فضا 
الصلاة والسلام منتض» فلم يكن عدم زجمه دليلا على سقو ط الحد إذا لم يبدا" اه د:1 
فلك قيل- اله بيدا زيادة على الت جا هو دون خبر الوانحد» فكان كتقييد 
مطلق الكتاب به“ .. قيل: إن الحكم القطعى هنا هو مجموع وجوب الرجم ودرئه بالشيية» فإذا دل 
دليل ظنى على أن البداءة شرط لوم أن عدمها شببة» فيندرئ به الحد بحكم القطع بوجوب درأه 
بالشبية» قاله المحقق قى ”القت“ أيضا .)١5:(‏ ويمكن أن يقال: إن حكم الرجم .قد وقح فى النص 
مجملا» ويصح بيان المجمل بالأحاد من الأخبار» فافهم. 
باب أن المرجوم يغسل ويكقن ويصلى عليه 
قال المؤلف: دلالة أحاديت الباب عليه ظاهرة. وأما تأحيره بريه فى الصلاة على ماعز 
فيحعمل أن يكون لقیاس منه ميلك حيث بدأله أن لا يصلى عليه ثم أوحى إليه أن يصلى عليه 


00 المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه رده 


| أيه بريدة» قال: “لا رجم ماعز قالوا: يا رسول الله بلا ما نصنع به؟ قال: اصتعوا به ما 
ا تصنعون موتا كم من الغسل والكفن والحبوط والصلاة عليه “. رواه ابن أبى شنيبة فى 
مصنفه فى كتاب الجنائز (زيلعى )۸٠:۲‏ وفى إسناده أبو حنيفة» والباقون من رجال 
الصحيح (دراية ٤٤‏ ۲). ة قلت: وهو الإمام المشهور ا 

O عن عمران بن حصين: ةي‎ - ٣۸ 
من الزناء فقالت: يا نبى الله! أصبت حدا فأقمه على “ . الحديث بطوله إلى أن قال: ”فا‎ 
بها فرجمتء ثم صلی علیہاء فقال له عمر: تصلى عليها يا ن ی ال وقد زنج تقال‎ 
وهل وجدت توبة أفضل‎ e eS 

من أنها جادت نفسها لله“ . رواه الجماعة إلا البخارى (زيلعى ..)۸١:١‏ 
91س حائنا مجمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أب سلمة 
عن جابر: TS‏ بره عرس حلي ره تن 
شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبى ر ِ: أ بك جنون؟ قال:.لا! قال: أحصئت؟ 
.. قال: نعم e‏ الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى مات» 
فقال له النبى مره خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جر يج عن الزهرى: وصلى 
عليه» سكل أبو عبد الله هل.قوله: فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: زواه معسر. قيل له: هل 
٠‏ رواه غير معصر؟.قال: لا! رواه البخارى. وفى ”فتح البارى “(115717): وأبو عبد الله 
:هق :البخارق» وقد اعترض عليه فى جزمه بأن معخرا روى هذه الزياذة» مع أن المتفرئا بها 
إما هو محمود بن غيلان عن عبد الززاق وقد خالفه العدد الكثير من اللتفاظ فصرحوا 
٠‏ بأنه لم يصل عليه لكن ظهر لى أن البخارى قويت عنده رواية محمود بالشواهد فقد 
. أخرج عبد الرزاق أيضا وهوافى السغن لأبى قرة من وجه آخر عن أبى أمامة بن سهل بن 
خی فی قصة ماعز قال: فقيل: يا سول الله أ تصلى عليه؟ قال: لا!.قال: فلمًا كان 
من الغد قال: صلوا على صاحبكمء as‏ 


ل » أو أخر زجرا لد ولم يؤخر الصلاة را IR‏ ورين eT‏ 
وجه التأخمير ليس لنبا أن نؤخرء وف فحح البارى بعد تقل آخر أجاديث الباب متصلا بالعبارة 
المذكورة فى المتن:. فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمل رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين 


o¥ ١١ ج س‎ 


باب صفة السوط فى الجلد 
قت عن زيد بن أسلم: : أن رجلا اعترف على نفنسه بالزنا على عهد رسول 
اله مه فدعا له رسول الله می سوط فأنى جديد لم تقطع ثمرته (أى عقدته ققال: 
دون هذا فأتى بسوط مكسورء قال فوق هذاء فأنى بسوط قد ركب به ولان فأمر به 


رسول الله م فجلد. الحديث. رواه الإمام مالك فى موطأه .)٠٠٠١(‏ ومراسيله حجة. 


حم ودواية الات على أ م صلی عه فى الوم انی وکنا طريق المع ا أخرج أب 
داؤد عن بريدة: : أن التبى مر لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة“ اه 1 
ا وقال ابن حزم فى الصلاة على ماعز: "إن هذا مما احتلف فيه محمود بن غيلان وإسحاق 


. ابن إبراهيم الدبرئ غلى عبد الرزاق؛ فرواية الدبرى عنه فى هذا الخبر: "ولم يصل عليه » ورواية 


محمود عنه فى هذا الخبر” وصلى عليه" فالله أعلم أيبما وهم 

قلت: : قد رجح البخارى رواية محمود فارتفع الاضطراب. ثم ذكره أثر الجهينية وقال: ففى 
هذه الآثا ر صلاة رسول الله ع على الجهينية بنفنسه: وأمرة بالصلاة على الغامدية بلا حلاف 
وصلاته على ماعز رضى الله عنه باختلاف» وهذه الآثار فى غاية المسحة» وبهذا يقول على بن أبى 
طالب رضى الله عنه حين رجم شراحة» فقالوا: كيف تصنع بها؟ قال: اضنعواابيا كما تصيعوق 


٠‏ ينساءكم إذا متن فى بيوتكم. قال ابن حزم: والذى نصنع بنسائنا إذا متن فى بيوتنا هو أن يغسلن ويكفن 


ويصلى عليهن الإمام وغيره» هذا ما لا حلاف فيه من أحد من الأئمة وبالله التوفيق * اه .)۲٤۹:۱۱(‏ 

وقال الزيلعى فى حديث أبى أمامة عند أبى قرة: "وعدا الفط اى قزل : وصلى عليه 
النبى مطل بُ والناس» يبعد تأويل الصلاة بالدعای لان القاس صلوا عليه بلا خلاف» وعطف الناس 
على النبى ر مشعر بأن صلاة النبى مي كصلاتهم. والله أعلم” (A:1)‏ 

باب صفة السوط فى الجلد 

قال الولف د الأحاديه على الاب طقاس 4 وظاهر الأحاديك المرسلة أذ الس 
لم يكن مقطوح الشمرة» اثر أن على حلاف فالس المتطابق عندى أن ما فى حاديث أن 
محمول على أنه يلين حتى كأنه قطع» » فلم يبت التعارض. ش 

٠‏ فائدة: فى الهداية (45.:7): ويشزع عنه ثيايه معناه دون الإزار لأن عليا رضى الله عنه 

كان یأمر بالتجريد فى الحدود, ولأن التجريد أبلغ فى إيصال الألم | ليه» وهذا الحد مبناه على الشدة 


إعلاء الستن E‏ ا 


0١‏ أخبرنا معمر عن يحبى بن أبى كثير: "أن رجلا تی البى مَك فقال: 
يا رسول ال1 تی أصيت. حداء فأقمه. على» فدعا رسول الله ر بسوطء فأتى بسوط 
شديد له ثمرة» فقال: برط حزن ا بوط وو عدا 
فأتى بسوط بين سوطین» فقال: هذاء فأمر به فجلد” . رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه" 
(زیلعی ۸۲:۲). وفى ”نیل الأوطار “ (۲۷:۷): ” حديث زيد بن أسلم هو مرسلء وله 
شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبى كثير نحوه» وآخر عند ابن وهب من 
طريق كريب مولى ابن عباس» فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعض اه . 

۲-- حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسى» قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: ' كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته؛ ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم 
يضرب به. قلنا لأنس: E‏ فی زمان عمر بن ع الطاب . رواه 
اہن أبى :شبية فى ` 'مصنفه “ (زيلعى ۸۲:۲). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا خنظلة» وهو 
ملف نين كله حن الحنديث كما جلت غير هرة: 


فى الضرب» وفى نزع الإزار كشف العورة فليتوقاه“. ) 

قال بعض الناس: ”هذا النقل عن على رضى الله عنه غير صحیح» ففى الزيلعى (۸۲:۲): 
قلت: غریب وروی عنه خلافه» كما رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“: أخبرنا الثورى عن جابر عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن على رضى الله عنه أنه أتى برجل فى حل فضربه وعليه كساء 
قسطلانى قاعدا. أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبى قال: سألت المغيرة بن شعية عن الحدود 
تز ع عنه ثيابه؟ قال: لا إلا أن يكون فروا أو محشوا اه. 

قلت: السند الأول رجاله رجال البخارى إلا جاب الجعقى؛ وهو مختلف فيهء كما عرف 
غير مرة» والسند الثانى رجاله رجال الجماعة“ اه. 

قلت: قال أبو بكر الجصاص فى ”أحكام القرآن ” Ea a‏ رال الها 
قى شدة الضزب ة فى الخدود» ققال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: : التعزير أشد 
الضرب» وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف Ù‏ ات 
قال فى (۲۹۰:۳): ”إن مرادهم بقولهم: : التعزير أشد الضرب» إما هو إذا رأى الإمام ذلك للزجر 
والردع فعل» وقد روى شريك عن جامع بن أبى راشد عن أبى وائل» فإن لرجل على ابن أخ لأم 
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ال عن يحبى . بن عبد الله التيمى عن ابى ماجد الحنفى عن ابن مسعود 
رضى الله عنه: أن رجلا جاء بابن:اخ له إليه»-فقال::إنه سكران:فقال: ترتزوه ومزمزو و 
واستنكهوة» ففعلوه. فرفعه. إلى السجن ثم عاد به من الغد ودعا بسو ط» ثم آم بثمرته 


“قدقت بین حجرين»: حتئ:. صارت درة» .ثم قال للجلاد: اجلد وارجع وأعط کل عضو 
-حقه: اجر جه ابن ابی :نة عبد الرزاق فی مصنفيهما" (زیلعی۸۲:۲. قلت: أبو 
مناجدك:ضعيف كنا فی تبذيب التبذيب ١:59‏ ؟ ن يعتضد بالحديث الضعيف. 
دیب ( 334 


سلمة رضى الله عنه دين»؛ فمات» فقضت عنهء فكتب إليها بخرج عليما فيه فرفعت ذلك إلى 
عمر» فكتب عمر إلى عامله» اضربه ثلاثين ضربة كلها تبضع اللحم تحدر الدم (وهذا سند خسن 


.فهذا من ضرب التعزير» وروى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد» قال: أتى عمر بن الخطاب 


بأمرأة زنت» فقال: أفسدت حسبها اضربوهاء ولا تحرقوا عليها جلدها (وهذا سند صحيح). فهذا 
يدل على أنه كان یری ضرب الزانئ: أخف من التعزير. 0 

فإن قيل: روى سفيان بن :عيينة» قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول للزهرى: إن أهل 
الغراق يقولون: إن القاذف لا يضرب ضربا شديداء ولقد حدثنى أبى أن أمه كلفوم أمرت بشاق 
فتصلخت: حون جلد أب بكنرة» فاته مسكهاء فهل كان ذلك إلا من ضرب شديد قيل له: هذا 


٠‏ لا يدل على شدة الضربء لأن جائز أن يؤثر فى البدن الضرب الخفيف على حسب ما يضادف من 
٠‏ رقة البشرة» فنفعلت ذلك إشفاقا عليه. قال أبو بكر: قد دل قوله تعالى: إولا تأخحذكم بہما رأفة 
. فى دين الله على شندة:الضرب فينه» ولأن ضرب الشارب كان من النبى َل بالجريد والتعال» 
. وضرب الزانى إنما يكون بالسوط» وهذا يؤجب أن يكون ضرب الزانى أشد من ضرب الشارب» 
اوغا جنعاا ضِربا القاذف أخف الضربء لأن القاذف جائز أن يكون صادقا فى قذفه؛ وأن له 


شهودا على ذلك والشهود مندوبون إلى المستر فى الزناء فإئما وجب عليه الحد لقعود الشهود عن 


: :الشهادة»“وذلك يوجت تتخفيف ‏ الضرب ا 


مجردا قائما غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه» وينزع عنه الحشو والفروء وإنما 
قالوا: إنه يضرب:مجردا ليصل الألم إليه» ويضرب القاذف وعليه ثيابه» لأن ضربه أخف وروى 


: (1) فى:القاموس: الترترة التحرزيك» وغزمزه ح رکه. 


& 


إعلاء السنن عه 
باب ما يتقى منه فى الضزب من الأعضاء ١‏ . 

٤‏ ۳- حدثنا هشیم ثنا ابن أبى ليلى غن عدى بن ثابت» قال: أخبرنى هديدة بن 
واتق الوجه والمذاكير. رواه سعيد بن منصور قالة فى ”التنقیح (زيلعى ۸۲:۲). 


ليث عن مجاهد ومغيرة عن إبراهيم» قالا: يجلد القاذف وعليه ثيابه» وعن الحسن قال: إذا قذف 
. الرجل فى الشتاء لم یبس ثياب الصیف» ولكن يضرب فى ثيابه التى قذف فيباء إلا أن يكون عليه 
فرو أو حشو بمنعه من أن يجد وجع الضربء فينزع ذلك عنه» وقال مطرف عن الشعبى مثل 
ذلك» وروى شعبة عن عدى بن ثابت عمن شهد عليا رضى الله عنه» أنه أقام على رجل الحد» 
فضربه على قبا أو قرطق» ومذهب أصخابنا موافق لا روى عن السلف فى هذه الأخيار_ اه 
ORE‏ ا 3 

وفيه دلالة على أن ما روى عن على والمغيرة بن شعبة من ترك نزع الشياب عن الحدود كل 
ذلك فى حد القذف لا غير» فلا يكون ما رواه عبد الرزاق فى 'مصنفه ” عن على خلاف ما ذكره 
صاحب ” الهداية “ غنه» ما لم يتبين أن ذلك كان فى حد الزنا أو الشرب» ودونه حرط القتادء ولو 
لم كيت ثبت عن على رضى الله عنه أنه كان يأمر بالتجريد فى حد الزنا فما ذكره من دلالة الآية على 
نة الت بره كاف لإثيات الُضوف واد لله عالق كل ر جود 
ٍْ باب ما يتقى منه فى الضرب من الأ عضاء 

قال المؤلف: : دلالته على الباب ظاهرة. والأثر رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج له :)١95‏ 
عن ابن أبئ ليلى عن عدئ عن المهاجر بن عميرة عن على نحوه» واستنى فى الهاذاية الرأس» فقال: 
"ولأن الفرج مقتل» والرأس مجمع الحواس» وكذا الوجه» وهو مجدمع امحاسن أيضاء فلا يؤمن 
فوات شىء منها بالضرب» وذلك إهلاك معنئ» فلا يشرع حداء وقال أبو يوشت يضرت الرأس 
أيضاء رجع إليه؛ وإها يضرب سوطاء لقول أبى بكر: ”اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا“. قلنا: تأويله 
أنه قال ذلك فيمن أبيح قتلهء أو يقال: : إنه ورد فى خربى كان من دعاة الكفرة» والإهلاك فيه 
مستحق* .)٤۹۰:۲(‏ 

قال بعض الناس: وفی الزيلعى (۸۳:۲): رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه : حدثنا وكيع عن 
المسعودى عن القاسمء أن أبا بكر رضى الله عنه أتى برجل انتفى من أبيهء فقال أبو بكر: اضرب 


(1) هكذا فى الأصل» وفى التقريب الخزاعى ويقال النخعى. 


ا 


م ما يتقى منه فى الضرب من الأعضاء o‏ 


قلت . رجاله ثقنات» وبعضهم قد اختلف فیا وهو غير مضر كلما عرفت غير 
مرة» وابن أبى ليلى هذا هو محمدء وفى اريت (TTY) ٠:‏ هنيدة مذكور فى 


1 الصحابة» وقيل: من الثانية» ذكره ابن حبان فى الموضعينء وهو ثقة لا محالة. . 


الرأس فإن الشيطان فى الرأس انتہى. وال 90 ضعيف اه. ۰ 

قلت: رواية المتقدمين عنه صحيحة» كما نقل فى ' تهذيب التبذيب” (111:7): عن ابن 
سعد اه. وفيه أيضا :٦(‏ 1° قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سماع وكيع من المسعودى قديم 
اه. وفيه أيضا :)١5١١:57(‏ عن أبن معين: : ما أحاديثه الصحاح عن الاسم وعن عون إلخ والقاسم 
هذا هو ابن عبد الرحمن بن مسعود كما يظهر من ' تهذيب التبذيب” (۹:۲). وهو تابعى قد 
وثقوه» ولكنه لم يلق أبا بكر رضى الله عنه كما هو محصل ' تبذيب التہذيب“ )1:۸( فالأثر 
برل صحيع) ورجالة رسال الصحيح. ٠‏ 

وفى الزيلعى أيضا (۲ AT:‏ روى الدارمى فى أوائل مسنده فی باب الفنيا فقال: اا او 
النعمان (محمد بن الفضل كما فى التقريب') ثنا حماد بن زيد ثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن 
ا أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» تأرسل إليه عنمن وقد 
أعدله عراجين النخل» فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر رضى الله عنه عرجونا 
من تلك العراجين» فضربه على رأسه» وقال: أنا عبد الله عمر» وجعل عمر يضربه حتى ذمى رأسه» 
فقال: يا أمير المؤمنين! حسبك قد ذهب الذى كنت أجد فى رأسى اه. قلت: رجاله رجال 
الجماعة إلا زيدء وقد وثقوه لكن سليمان لم يدرك عمرء فإن عمر استشهد فى ذى الحجة سنة 
ثلث وعشرين» كما فى * التقريب” .)١54(‏ وسليمان كان مولده سنة (4؟) أو (۲۷) أو بعدها 
على اختلاف بالقولين» كما فى ”تبذيب الشبذيب" (۲۲۹:۲ و ۰ فالأثران حجتان غندنا. 
| 'الهداية عست ار المتيي لم يليت E‏ 
فتأمل” اه. 

قلت: تأملنا فبان لنا أن الأثرين كلاهما وارذان فى التعزير» ليس شىء مهما فى الحدود» 
ومراد الحنفية أن لا يضرب الرأس فى الحدود» والفرق أن أحكام الحدود مضبوطة» والتعزير مفوض 
إلى رأى الإمام» ولنا ما رواه سفيان بن عيينة عن أبى عامر عن عدى بن ثابت عن المهاجر بن عميرة 
عن على رضى الله عنه (فى حديث 2:71 أنه قال: * اتنب رأسه ومذاكيره» وأعط كل عضو 


(۱) هو عبد الرحمن بن عبد الله كما فى التقريب (5760). 


إعلاء السنن اماه 


. باب أن يضرب الرحل قائما والمرأة قاعدة فئ-الحدود ٠‏ 
ES‏ أخبرنا الحسن بن عمارة لحم عن يحبى بن:اجزار عن على رضى 
الله عنه» قال: ” يضرب الرجل قائماء والمزأة قاعدة “. روامعبد الرزاق فى “مصنفه › 
وأخرجه البیمقی (زيلعئ ٠:۲‏ ۸): قال.بعض الناس: ”إسناده ضعيف» كما فى ”الدراية ‏ 
:زه 4 9) الكل كفى: بماععضاذا للقياس» :وهو أن مين إقامة الحد علي التشهيرء والقيام 
بلغ فيهءتولكن لا عارضن ذلك مر الستر فى المزأة خولف الحكم» وأمز.القعودء ويؤيد 
.لالمشألة الحديث:الاتئ. :اه .اقلت:.ليس إسناده:.بضعيف» بل هو حسن فى الدرجة الثانية» . 
فإن الحسن بن عمارة مختلف فيه وقد وثق. 
.> #سرعن عبد الله بن عمر رضئ الله عنسبماء قال: “إن.اليبود جاءوا إلى 
. رسول الله ملك فذكروا له أن رجتلا:منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله مرك : 
اما تجدون فى التوزاة فى شأن الرجم؟ فقالوا: نفطضسحهم ويجلدون» قال ا بن 


حقه “: ذكره الجصاص فى أحكام القرآن له ثم قال: ”فذكر فى هذا النديث الرأس» وفئ الحديث/ 

الأول الوجه» وجائز أن يكون قد استثناهما جميعا“. وقال قبل ذلك: ” وروى ابن أبى مليكة عن 
.عبيد الله بن. عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت» فضرب رجليباء وأحسيه قال: وظهرهاء 
قال: فقلت: «ؤلا تأحذكم بہماارأفة فى دين الله): الا ! ورأيتتى أخسذتتى بها رأفة؛ إن الله 
:..تعالى.لم.يأمرنى أن أقتلهاء ولا أن أجعن جلدها فى راسهاء قد أوجعت حيث.ضربت اه . 
. وهذا يدل على استغناء الرأس أيضاء قال الجصاص: و ترك .,ضربن. الوجه 
. والفرج».وروى عن على اسضناء الرس أيضاء وقد روى عن النبى اة أنه قال: إذا ضرب أحدكم 
فليتق الوجه. وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مغله: لأن الشين الذى يلحق الرأس بتأثير الضرب 
.كالذى يلحق الوجهء.ووجه خر وهو أنه ممنوع من.ضرب الوجه» لما يخاف فيه من الجناية على 
البصرء وذلك.مويجود فئ الرأس» لأن ضوب. .الرأسنيظلم:منه:البصرء »ور مما حدث منه الماع فى 
العين» وربا .حدث منه أيضا:اختلاط فئ-العقل».فهذه فعنت تمنع ضرب ؛ الرأس اه ملخصا 
:509 و 0553؛ فافهم. 

. باب أن يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى-الحدود 
تلع اق م ف الخاد ف امن 


oY AN — Û 


سعلام: كذبتم».إن و لاتجيد فأتوا بالكوراة» فنشتروهاء فوضنع أحدهم يده على آية . 
الرنجمء.فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: «ارفع يدك فرفع يده فإذا فيبها. 
آبة الرجم» قالوؤا؛ صندقةيا محمد فييها آية الرجم» فأمر به ما رسول الله َه فرجسماء 
فرأيت الرتجل:يحس:علن_المرأة يقينها الجا" أخرسجه البتفارة:وابنعدك.له بعضح مالكية 
على أن امخلود يجلد قائما إن كات رجلا والمرأة قاعدة» :لقول ابن عمر: ” رأيت الرجل . 
يقيها الحجارة . فدل على أنه كان قائما.وهئ.قاغذة.:وتعقب بأنه واقعة عين» فلا ذلالة 
فيه على أن قيام الرب a a.‏ فتحالبنارى“ 
١48:17‏ إلى 57 .)١‏ قلت: .إن لم يثبت الو جوب به فالطزيق قد علمت. 
٠‏ باب جلد العبد وأنه لا تجلهافوق مسین فی لزنا" 

۳۷- عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال: ” أرسلنى رسول الله عل إلى 
أمة سوداء زنت لأجلدها الد قال: فونجدتما فيا ,دمهاء'فأنيت:البنن. ل فأحبرته : 
بذلك» فقال: لى إذا تعالت من نفاسها فاجلدها:خمسين '. رواه عبد الله بن أحمد فى 
المسند (نيل ۲۳:۷).. 


باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق حمسین فى.الزنا 
ولا فوق أربعين فى القذافوالشرب . 
قال المؤلف: دلالة الأحاذيث.على الباب ظاهرة. :.: 
والمسألة ثابتة بقوله تعالى: #إفعليين نصف ما على امحصنات من العذاب#..قال الجصاص . 
فى ”الأحكام” له (1:7): قرئ:فإذا أحسن بفتح الألف..وقبرئ يضم الألف.. فروى عن ابن . 
عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة :أن أحصن بالضمء.معناه تتزوجن» وعن .عسو ابن مسعوه . 
والشعبى- وإيرا هيم أحصن بالفتح».قالوا: مخداه أملننء.وقإلة ت بحسم ارو و 
الإسلام. :واختلت السلف :فى جل- الأفة مت يجت : 
فقال: من تأول قو امسا ب 0 المت لا يحت عليسيا الحد وإن : 
عن السلا 00 إذا أسلمت وزنت وإن م ابن ا 1 


إعلاء الستن -جلد العبد :8ه 


م عن: علىء قال: a‏ أقبموا الحد على أرفائكم e‏ 

“نهم ومن لم يحصن” الحديث رواه مسلم ( مشكاة 551). 

#8 عن يحبى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن 
أبى ربيعة الخزومى قال: ' أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش» فجلدنا ولائد من 
ولائد الإمارة خمسين خنمسين فى الزنا“ رواه الإمام مالك فى موطأه .)٠٠٠(‏ قلت 
رجاله رجال الجماعة إلا عبد الله وهو صحابى» كما فى ”تعجيل المنفعة  ..)۲۳١(‏ 

7٠‏ عن صفية بنت عبيد: "أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 
الخمس» فاستكرههاء فجلده عمرء ولم يجلدها من أجل أنه استکرهها“. رواه البخارى 
(جمع الفوائد ۲۸۷:۱). 1 

ا عن أبى هزيرة رضى الله عنه: ”قضى رسول الله مله أن على العبد 
نصف حد ال حر فى الحد الذى يتبعض» كزنا البكر والقذف وشرب الخمر . رواه رزين 
٠‏ (جمع الفوائد ١‏ 1 ). ظ 

مم عن ابن شهاب» سكل عن حد العبد فى الخمر» فقال: ” بلغنى أن عليه 
نصف حد الحر فى الخمرء وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم فى الخمر 
نصف حد الحر . رواه مالك (جمع الفوائد .)551:١‏ ش 


بقوله» ولیس تقدم ذكر الإبمان فى قوله: من ع فتياتكم المؤمنات4. بمانع عن حمل الإحصان على 
الإسلام» لأن قوله: من فتياتكم المؤمنات. إنما هو فى شأن النكاح» وقد استأنف ذكر حكم آخر 
غيره وهو الحد» فجاز استيناف ذكر الإسلام: نيكون تقديره فإذا كن مسلمات فأتين بفاحشة 
فعليمهين. هذا لا يدفعه أحد» ولو كان ذلك غير سا سائغ لما تأوله عمر وابن مسعود والجماعة الذين 
ذكرنا قولهم عليه. وليس بمتنع أن يكون الأمران جميعا من الإسلام والتكاح مرادين باللفظء 
لأحتماله لهماء وتأويل السلف الآية عليهماء وليس الإسلام والقزويج شبرطا فى إيجاب الحد 
عليهاء حتى إذا لم تحصن لم يجب (وإنما ذكره لبيان أن الإسلام والتزويج يج مانعان عن ارتكاب 
٠‏ الفاحشة» فمن ارتكبها وهو محصن كان أحق بالعذاب من غيره) لما حدثنا محمد بن بكر» فذكر 
ش بسنده حدیث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى: : أن رسول الله تله عل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن قال: إن زنت فاجلدوها): الحديث» (أخرجةه الجماعة). 


0 
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. 530 عن أبى. الزناد» قال: ” جلد عمر بن عبد العزيز عبدا فى فرية ثمانين» قال 
أبو الزناد: فسألت عبد الله .بن عامر بن ربيعة عن ذلك» فقال: أدركت عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» والخلفاء رضى الله عنهم» هلم جراء فما رأيت أحدا جلد عبدا فى 
فرية أكثر من أربعين "..رواة مالك (تیسیر الوصول.17845): 


فاك قوز فنا ا لحان رهن ا ف شال ا ان و ا 
كانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون مسلمة متزوجة» أخمبر الله تعالى أن الإماء وإن 
أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس عليبن أكثر من نصف حد الحرة» ولا أوجب عليها نصف حد 
الحرة مع الإحصان علمنا أنه أراد ا جلدء إذ الرجم لا يتتصفء ولو لا ذلك لكان يجوز أن يتوهم 
افتراق حالها فى حكم وجود الإحصان وعدمه. فإذا كانت محصنة يكون عليما الرجم: وإذا 
كارع ضير کس فصق ج ااه ال و دن يكن له ار عير افا حلي إلا 
نصف الحد فى جميع الأحوال» وقوله تعالى: إفعليبن نصف ما على المحصنات من العذاب). 
أراد به (الحرائر) الاجصان من جهة الحرية لا الإحصان المو جب للرجم» لأنه لو أراد ذلك لم يصح 
أن يقال: عليها نصف الرجمء لأنه لا يتبعض (اتفاقا وقرينة ذلك مقابلة المحصنات بالإماء وهن 
الحرائر لا غير) قال الجصاص: وخص الله الأمة بإيجاب نصف حد الحرة عليها إذا زنت» وعقلت 
الأمة من ذلك أن العبد بمفابتباء إذ كان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من الظاهر وهو الرق» 
وهو موجود فى العبد» وكذلك قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات4. خص المحصنات بالذكرء 
وعقلت الأمة حكم المحصنين أيضا فى هذه الآية إذا قذفواء إذ كان المعنى فى المحصنة العفة 
والحرية والإسلام» فحكموا للرجل بحكم النساء بالمعنى. وهذا يدل على أن الأحكام إذا عقلت 
معان فحيثما وجدت فالحكم ثابت» حتى تقوم الدلالة على الاقتصار على بعض المواضع دون 
بعض” اه ملخصا ٠ .)١79:17(‏ 
تحقيق عجيب ودليل قوى: ! 

قلت: فمن خص حكم التنصيف بالإماء دون العبيد كابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهرء 
فعليه أن يخص حد القذف بمن قذف الحصنات دون من قذف المحضنين» وظنى أن انفصاله عن 
ذلك عسیر جداء وروی سعيد بن منصور والبيهقئ عن أبى حبيبة» قال: "أتيت عليا فقلت له: إنه 
قد أصاب فاحشة» فأقم عليه الحد» قال: فردونى أربع مرات» ثم قال: يا قنبر قم إليه فاضربه مائة 


9 عن إبراهيم : "أن مسعقل بن مقرن المزنى جاء إلى عبد الله (هو ابن 
مسعوة) فقال: إن جتارية له زنت يققال: اجلدها خمسين.» قال: ليس لها زوجء قال: 
إسلامها إخصانها ا ؛ إلا أن إبراهيم لم يلق ابن . 
مسعود (مجمع الزوائد .)707١:5‏ ة قلت: ومراسيله صحاح» لا سيما عن عبد الله كما 
مر غير مرة» ورواه الطبرى فى التفسير .)١5:5(‏ موصولا عن إبراهيم عن همام بن 
الحارث مرة» وعن علقمة أخرى. . 


سوط فقلت: إنى ملوك قال: اضربه حتى يقال لك أمسك. فضربه خمسين سوطاء كذا فى 
العمال ‏ (۸۸:۳). وقد تواترت الروايات عن رسول الله ْله وعن الخلفاء بعد ا 
كانوا يردون المقر بالزنا أربع مرات» وفيه دليل ظاهر للحنفية» ورد لتأويل من أوله على أنه رد ماعزا 
لكونه اتهمه فى عقله: فهل كل من أتى عمر وعليا وغيرهما من الخلفاء كان متہما فى عقله؟ كلا! 
بل إنما ردوه لكون الإقرار أربع مرات شرطا لثبوت الزناء كما قدمناه بما لا مزيد عليه» وفى أثر على 
هذا دلالة على أن حد العبد كحد الأمة نصف حد الحر. ودلالة آثار المآن على ذلك ظاهرة. 
تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصحابة: 

قوله: ”عن إبراهيم” إلخ. فيه دلالة على أن الإحصان قد يطلق على الإسلام».وإلا لم يصح 
تأويل ابن مسعود وغيره من الصحابة قوله تعالى: E‏ يفتح الألف بالإسلام. قال 
الموفق فى ”المغنى ‏ (4:11 4 .)١‏ قد روى عن ابن مسعود أنه قال: ”إحصانما إسلامهاء وقرأها 
بفتح الألف “ اه. وعزى الطبرى هذا القول إلى جماعة من التابعين» وسرد له أسانيد كثيرة» وقال: 
"إن أحد معانى الإحصان الإسلام» وإن الآخر منه التزويج» وإن الإحصان كلمة تشتمل على معان. 

شتى؛ وقال أيضا: رالراب من القنول فى .ذلك عتدى أنهما كراتاق ردان ریت هان فى 
ش أمصار الإسلام» فبأيتهما قرأ القارى فمصيب فى قراءته الصواب“ اه .)١5.١5:5(‏ وفيه رد على 
ابن حزم حيث قال: ”وما نعلم الإحصان فى اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين» على 
الزواج الذى يكون فيه الوطأء فهذا إجماع لا خلاف فيه» وعلى العقد فقط ‏ إلخ .)۲۳۸:١١(‏ 
وإذا ثبت ذلك فلا لوم على الحنفية لو اشترطوا الإسلام فى إحصان الرجم» لأن قول عمر رضى الله 
عنه: ” فالرجم حق على من زنا وقد أحصن". مطلق فيحمل على الإخصان الكامل احتياطا 
واحتيالا لدرء الحدود بالشببات؛: كيف؟ ولهم فى ذلك دليل واضح قد ذكرناه فيما مضى. 


ج١١‏ جلك الت والآمة o‏ 


اه عن أبى هريرة رفعه: (إذاازنت أمة أحدكم فليجلدهاثلاثا بکتاب ا 
فإن عادت فليبعها.ولو بحبل من شعر». وفى رواية: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء 
ولا يعيرها ثلاث مرات» فإن عادت فى الرابعة فليجلدهاء وليبعها بضفير أو بخبل من 
شعر). وفى أخرى: «إذا زنت الاأمة فتبين زناها فليجلدها. ا لحد ولا یشرب علیہاء ثم إن 
زنت فليجلدها اف ولا مغرب عليباء؛ثم إن زنت د فليتبجهابولو:يجبل:من شغر). للستة 
کذافی ' جمع الفوائد” .(YA:1)‏ 

5 +- وفى رواية عن أبى هريرة وزيد بن خالد: «أن رسول الله عر سكل عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها». الحديث. 
رواه البخارى (فتح البارى »)١ ٤٤:۱۲‏ وفى ” المغنى ” 4:11 )١:4‏ متفق عليه.. 


وأعلم أن قسول ابن شعو [حصاتها إسلامها وقح ردا لقتول من قال لأحند على الأمة إذا 
لم تتروجء فمعناه أن حصان الأمة إسلامهاء يعنى فتحد إذا زنت» تزوجت أو لم تقزوج. فلا يرد 
عليه ما أورده ابن حزم حيث قال: ”ومن الباطل المحال أن يكون إسلام الأمة إحصانا لهاء ولا يكون 
إسلام الحرة إحصانا لها إلخ:«1١:5501).‏ 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. قال الحافظ فى ” الفتح": قال ابن بطال: زعم من قال لا جلد 
عليها قبل التزويج بأنه لم يقل فى هذا الحديث: ولم تحصنء غير مالك..وليس كما زعمواء 
فقد رواه يحيى بن سعيد الأنضارى عن ابن شهاب كما قال مالك» وكذا:زواه طائفة عن ابن 
عيينة عنه» ورواية يحبى بن سعيد أخرجها النسائى» وكذا رواية ابن عيينة أخرجها النسائى وابن 
ماجه» وقد رواه عن.ابن شهاب أيضا صالح بن كيسان كما قال مالك» وتقدمت روايته فى كتاب.. 
البيوع فى باب بيع المدبر» وكذا أخمرجها مسلم والنسائى» وعلى تقدير أن مالكا تفرد بها فهو من 
الحفاظء وزيادته مقبولة " اه.ملخصا .)١55:101١‏ 

قلت: وفى قوله مَرلنه : «ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم يسعوها ولو بضفير). دلالة على عدم 
وجوب النفى» لأن السكوت فى موضع البيان بيان» وعلى أن الجلد الذى يقيمه.السيد على الآمة 
ليس بحد» بل إنما هو تعزير وتأديب» وإلا لم يقل: ”ولا يغرب عليها". يعنى لا يعيرهاء ومن شأن 
إقامة الحد أن يكون بحضرة للناس» ليكون أبلغ فى الزجر والتنكيل» فلما قال: "ولا يثرب عليها” 
دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد.قاله المصاص فى ” الأحكام ”.له :)۲۸٤:۳(‏ 


إعلاء السنن م ل 


باب الحفر للمرجوم 

ال ك 
صبياء فثار الناس معهاء وثرت فيمن ثار» وانتبيت إلى النبى له وهو يقول: من أبو 
هذا معك؟ فسكتت» فقال شاب بجذوها: أنا أبوه يا رسول الله! فأقبل عليباء فقال: من 
أبو هذا معك؟ فقال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله! فنظر رسول الله َي إلى بعض من 
حوله يسألهم عنه» فقال: ما علمنا إلا خيراء فقال له النبى لِك : أحصنت؟ قال: نعم! 
فأمر به فرجمء قال: فخرجنا به» فحفرنا له حتى أمكناء ثم رمينا بالحجارة حتى هدا . 
الحديث. رواه أبو داود (۲: »)7101١‏ وسكت عنه.: ٠‏ 

۳۸~ عن بريله: وأن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسرل الله تلق فقال: 
يا رسول الله! إنى قد ظلمت نفسى وزنیت» و أنى أريد أن تطهرنىء فرده فلما كان من 


قلت: فما ورد فى بعض الروايات ”فليجلدها“: الحد محمول على التعزير» واللّه تعالى أعلم 
وسيأتى الكلام فى المسألة مبسؤطاء فانتظر. ١‏ 
باب احفر للمرجوم 
قوله: "عن لجار إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
٠‏ قوله: ”عن بريدة“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
وفيه الحفر إلى صدر المرأة. وقد مر فى قصة شراحة فى.باب من يبتدى او 
السرة: فالتطبيق بينهما انمتا متقاربان . وأحدهما محمول على الأولىء لأن فيه زيادة ستر. 
وثانيهما على الجواز. على أن فعل رسول الله مه أرجح على فعل على رضى الله عنه وفى 
أحاديث الباب الحفر للرجل والمرأة كليهما 
ا ”فما أوثقناه ولا حفرنا 
له“ (1۷:۲). فتعارضت الرؤايات فى قصة ماعز. ولا يجوز إسقاطهما فلا بد من التطبيق بيدهما 
لا سينا إذا كان حديث اللجلاج امثيت للحفر للرجل سانا من التمارش, لقال يحل اا ا 
لم يحفروا له برأيهم. . ونما حفروا فى آخر أمرهم لما أمرهم النبى مَك . . أو أنهم لم يحفروا له أول 
الأمر. ا حفروا له حفيرة فاتتصب لهم فيا حتى فرغوا منه» والوجه الثانى مذكور 
فى ”نيل الأوطار “ ٤:۷(‏ 9) على أن المغبت مقدم على النافى» ولم يصرح النافى أن ا حفرة لم تحفر 


e‏ الحفر للمرجوم ادر 


الغد اتام فقال: : يا رسول الله! إنى قد زنيت» فرده الشانيةء فأرسل رسول الل مَك إلى 
قومه» فقال: : أتعلمون بعقله بأسا تنکرون منه شيئا؟ فقالوا: انملك فى اامقل من 
صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالفةء فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه: ا 


إلى آخر الأمرى وقد حفر هو إلى أخمره. نعم! لو صرح بهذا لكان النفى والإثبات فى درجة واحدة 
فافهم» وأنصف. قال بعض الناس: ولقد اجترء الشيخ ابن الهمام جرأة عظيمة حيث رد حديث 
الحفر لماعز وهو فى صحيح مسلم» وقال فى حاشيته على ” الهداية “ (1:0؟): وهو منكر لخالفته 
الروايات الصحيحة المشهورة» والروايات الكثيرة المتظافرة اه. وهو ليس بمنكر وقد ورد بمثل 
مضمونه ومعناه حديث اللجلاج عند أبى داود» ولا إشكال حيث يمكن التطبيق فلا وجه ارد 
حديث صحيح أخرجه مسلم» فالعجب كل العجب منه رحمه الله تعالى * اه. ' 
۰ قلت: كأن الرجل لم يذق علم الرواية أصلاء فإنه لا يخفى على من رزقه الله شيعا من الذوق 
السليم فى هذا العلم صحة ما قاله ابن الهمام» فإن زيادة الحفر فى قصة ماعز لم يرد إلا فى هذه 
الرواية وحدها. وأكثر الروايات على ترك الحفر. وحديث اللجلاج لم يرد فى قصة ماعز أصلاء 
كما لا يخفى» فزيادة الحفر فى قصة ماعز منكرة حتما. 

قال الموفق فى المغنى" :)١57:1(‏ ”وإذا كان الزانى رجلا أقيم قائما ولم يوثق بشىءء 
ولم يحفر له» سواء ثبت ثبت الزنا بينة أو إقرار» لا نعلم فيه خلافا (وهذا كحكاية الإجماع) لأن 
النبى عر لم يحفر لماعز. قال أبو سعيد: لما أمر رسول الله مويله برجم ماعز خخرجنا به إلى البقيع؛ 
فو الله ما حفرنا له ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه أبو داود (أى ومسلم أيضا) ولأن الحفر له ودفن 
بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع فى حقه» فوجب أن لا تنبت (قلت: هذا قول أحمد فى الحفر 
للإجل : إنة الم يسيك ولم ورم يذ اکر ورمن ات و م ره و ا وان 
الهمام» لا سيما والشذوذ فيما تعم به البلوى جرح فى الحديث عندنا معشر الحنفية» فافهم). قال: 
وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر لها أيضا. وهو الذى ذكره القاضى فى الخلاف. 
وذكر فى امجرد أنه إن ثبت الحد بالإقرار لم يحفر لها. وإن ثبت بالبينة حفر لهأ إلى الصدر. قال أبو 
الخطاب: الام در حرا صرب افاي اررق وكير e‏ د 
رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود. 

ولأنه أمستر لهاء ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب» لكون الخد ثبت بالبيتةء فلا سقط 
بفعل من جهتباء بخلاف الثابت بالإقرارء فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منهء 


إعلاء السئن الف ره of‏ 


ولا بعقله» فلما كان الرابعة حفرله حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية» 
فقالت: يا رسول الله! إنى قد زنيت فطهرنی» وأنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول 
الله لم تردنى» لعلك أن تردنى كما رددت ماعزاء فو الله إنى لحبلى» قال: اما لا فاذهبى 
حتى تلدى» قال: فلما ولدت أتعه بالصبى فى خرقة:؛ قالت: هذا قد ولدته» قال اذهبى 
فأرضعيبه حتى تفطميهء فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز فقالت: هذايا نبى , 


لأن رجوعها عن إقرارها مقبول. ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفر» فإن النبى ل لم يحفر . 
للجهينية ولا لماعز ولا لليهوديين» والحديث الذى.احتجوا.به غير معمول به» ولا يقولون به فان .. 
التى نقل عنه الحفر.لها ثبت حدها بإقرارهاء ولا حلاف بيننا فيا فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع 
مخالفتهم له اه (۱۲۳:۱۱). 
قلت: فهؤلاء أئمة الحديث ينكرون ثبوت الخفر للمرأة أيضاء عن الناس يريد إثباته 
للرجل» وإجماع الفقهاء على عدم الحفر له. | 
وقال الحافظ فى ”الفتح : ”قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله صرح 
يونس ومعم فی روايعبما أنه أب و سلمة بن عبد الرحمن» قال: فكنت.فيمن رجمه» فرجمناه ٠.‏ 
بالمصلى» فلما أذلقته المجارة هرب» فاد ركناه بالحرة فرجمناه» زاد معمر فی روايته: حتى.مات. 
وفى حديث أبى سعيد: حتى أتى عرض» بضم أوله أى جانب الحرة فرميناه بجلاميد آخرة حتى 
سكت.. وعند ا ای ین طزيق حمل بن عسرو عن أبى هة في أقصنة باعر وللمار جد من 
الحجارة فر يشتدء حتى مر برجل معه الى جمل فضربه» وضربه الناس حتى مات0. وعند أبى داود 
والنسائى:من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه فى هذه القصة: «فوجد مس الحجارة» فخرج 
يشعدء فلقيه عبد الله بن نيس وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعير فرماه فقتله». ووقع فى 
رواية للطبرانى فى هذه القصة: فضرب ساقه».فصرعه ورجموه؛ حتى قتلوه. وفى:.حديث أبى 
هريرة عند النسائى: فانتبى إلى أصل شجرة فتوسد يمينه حتى-قذل.. وللنسائى:من طريق أبى مالك 
عن رجل من أصحاب رسول الله مَل فذهبوا به إلى حائط يبلغ صدره» فذهب يشب فرماه رجل؛ 
فأصاب أذنه فصر ع فقتله“ اه .)١١١:117(‏ قلت: فلعل من قال: ”فحفروا له حفرة إلى صدره ثم 
رجموه“. كما فى رواية عن بريدة عند الجاكم فى ”المستدرك* (557:4): وقال: صحيح على 
شرط مسلم. عبر.عن ذهابهم به إلى حائط يبلغ صدره بالحفرة» وبرواية الحاكم هذه وهن ما قاله ٠‏ 
الحافظ فى ”الفتح : ويمكن الجمع بأن المنفى حفيرة لا يمكنه الوثوب.منهاء والمشبت عكسه اه. 


ج ۱۱ ا ا 


0 ا (TA: ey‏ وفئ هذه 
الرواية لأحمد: ل إلئ. صدره. ثم أمر الناس 


فإن اغبت حفرهم له إلى صدره ومثه 0 الو توف عق 
ويرد على من قال: ”إنهم فى أول الأمر لم يحفروا له» ثم لما فز فأدركوه» حفروا له حفيرة 
#افانتقصب لهم فيا“ . ما تظافرت الروايات عليه من أن ماعزا لما خرج يشتد إلى جانب الحرة 
وقد.عجر أصحايه» رماه رجل بلحی-جمل» أو بوظيف بعير» فصرعه ورجموه حتى قتلوه. فأى 
حاجة كانت لهم إلى الحفر: بعد ما صرع وسقط. وأما قول بعض الناس: ”وإنما حفروا له فى آخر 
أمرهم ' فمردود بأنهم لم يرجعوا إليه كه إلا بعد ما رجموه وقتلوه» فمتى أمرهم النبى ل 
بالحفر؟ ألا ترى أنهم لما ذكسروا له فرار ماعز حين وجد مس الحجارة .ومس الموت» قال لهم 
رسول الله ع ك: «هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه). وهو صريح فى أنهم لم يذكروا 
فراره للنبى عا إلا بعد ما قتلوه» ومن أنكر ذلك فهو مكابر مجادل. ویرد قول من قال: ”إنهم 
حفروا له أولاء ثم حرج من الحفرة يشتد” : قول أبى سعيسد: ”فو الله ما أوثقناه ولا حفرنا له 
ولكنه قام لنا . رواه مسلم وأبو داود» فمن نف الحفر حالفا بالله اول ممن ذكره» فإن الصحابى لا 
يحلف بالله على نفى شىء إلا وهو على يقين من انتفاءه. 
فالحق ما قاله ابن اا "إن ذ كر الحمفر لبايك رجم مناعز منكر لخالفة الروايات 
الصحيحة المشهورة» والروايات الكثيرة المتظافرة “.اه. وقال النووئ فى شرح مسلم فى حديث 
أبى. سعيد» وقوله: "فما أوثقناه ولا حفرنا له" ما.نصه: ”أما قوله: فما أوثقناه, فهكذا الحكم عند 
الفقهاء» وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماءء قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضى 
الله عنهم فى المشهور عنهم: لا.يحفر لؤاحد.منهماء وقالقتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو خنيفة . 
: فى رواية: يحبفر لهماء وقال:بعض المالكية:.يحفر لمن يرجم بالبينة؛ لا لمن يرجم بالإقران» وأما 
أصحابنا فقالوا: لا:-.يحفر للرجل-مطلقاء وأما المرأة فالأصح إن ثبت زناها بالبينة اسعحب» وإن ثبت 
ا بالإقرار فلاء ليمكنبا الهرب إن رجعت” اه ملخضنا (77:1).:وفئ كتاب الخزاج ثلإمام أبى 
..يوسف: "يبغئ :أن يسنداً بالترجم.الشبهود (إذا كان ثبوت الزنا بالبيننة).ثم الإهامء.ثم التاس» 
فأما الرجل:فلا يحفر له» وأما المرأة فيجفر: لها إلى.السنرة» هكذا حدثنا يجيى بن سعيد عن مجالد 


إعلاء الستن o4۲‏ 


باب أن الحدود إلى السلطان ٠‏ 
8ت افق م ن يسار قال كان أبو عبد الله رجلا من الخال 


عن عامر (هو الشعبى) أن عليا رضى الله عنه رجم امرأة فحفر لها إلى السرة» قال عامر: أنا شهدت 
ذلك» وقد بلغنا أن النبى لي لما أتته الغامدية» فأقرت عة بال آم وبا فر :لون إلى الغندن: 
وأمر الناس فرجمواء ثم أمر بها فصلى علياء ودفنت “ اه .)١94(‏ وفيه الحفر للمرأة دون الرجل 
حلاف ما نسب إليه البووى. 
باب أن الحدود إلى السلطان 

قوله: عن مسلم إلخ. قال المؤلف: دلالته غلى الباب ظاهرة. ٠‏ وفى فت اببارى” 
(؟40:1١):‏ قال الطحاوى: لا نعلم له مخالفا من الصحاية» وتعقية اين حزم ققال: ” بل خالفه اثنا 
عشر نفسا من الصحابة” اه. وفى التلخيص الحبير “ (4:۲): الشافعى عن مالك عن نافع أن 
عبدا لابن عمر سرق وهو آبق» فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده» 
فى ستيه و ينه وكال لا ل ين اليه إذا سرق» فقال له ابن عمر: E‏ 
هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده" اه. 

قلت: إسناده صحيح جليل» وفيه أيضا: ”روا عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن أيوب 
عن نافع أن ابن عمر قطع يذ غلام له سرق» وجلد عبدا له زنا من غير أن يرفعهما إلى الوالى “ اه. 

قلت: إسناده صحيح جليل» وفيه أيضا (۲ :(oo:‏ ”الشافعى وعبد الرزاق عن سفيان عن 
عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على رضى الله عنه» أن فاطمة ببت رسول الله مَل 
حدت جارية لها زنت. ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن فاطمة بنت رسول 
الله مي كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت“ اه. قلت: رجالهما رجال الجبماعة ولكن الحسن 
اخ ”موطا الإمام مالك“ (707) ”عن عبد الله بن أبى بكر“ 
ابن عمرو بن حزم عن عمرة بت عبد الرحمن» أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبى ري إلى 
٠‏ م ل ل CST‏ 
واعترف» فأمرت:به عائشة زوج النبى ل فقطعت يده“ اه. 


u 


قلت: رجأله رجال الجماعة: وفئ ”التلخيص الحبير“ (4:7 5): ” منالك فى ”الموطاً“. 


(1) هكذا فی الأصل وفى " 5200 ا ل 


o۳ الحدود إلى السلطان‎ E 
f: ۱ ۲ الزكاة والحدود والفيئ والجمعة إلى السلطان. روا الطحاوى رفي البارى‎ 
قلت: إسناده صحيح أو حسن على قاعدة الج‎ 


ع وعدي مول جر عد ب E‏ :أن سف رة حفصة رضى الله عنه قتلت جارية لها 
سحرتهاء وكانت قد دبرتها” اه. ْ 

قلت: ومحمد هذا من أتباع التابعين ثقةء ومن رجال الجماعة كما فى ' ي (1۸٩۹)‏ 
وفى ”نيل الأوطار“ (4:9*): ”عن أبن هريرة عن النبى: للق قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين 
زناها فليجلدها الحد, ولا يغرب عليلها” الحديث. وفى حديث طويل: «أقيموا الحدود على ما 
ملكت أيمائكم). رواه مسلم والبيمقى والحاكم وأحمد وأبو ذاودء كما فى النيل أيضا .)٤:۷(‏ 
قال بعض الناس: ”فهذه الآثار الصحيحة الفعلية» والأحاديث الصحاح القولية صريحة فى أن 
السيد يقيم الحد على ملو كه» والتأويل بأن معناه أن المولى يرافع إلى الؤالى لا حاجة إليه مع بعده“. 

قلت: لا دلالة فى هذه الأخبار على ما ذهبوا إليه» وذلك لأن قوله عليه السلام: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم». هو كقوله تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديبماه. وقوله: 
والزااية E‏ لد م ومعلوم أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة 
لحد لأنه قد ثٍ ثبت باتفاق الجميع أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرار هم الأئمة والحكام» 
ولم تفرق هذه الآيات بين الأحرار والغبيدة فوجب أن يكون فيم جميعاء وأن يكون الأئمة هم 
الخاطبين بإقامة الحدود على الأحرار والعبيد دون الموالى. ويدل على ذلك أيضا أنه لو جاز للمؤلى 
أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسرقة فيقطعه» ثم يرجع الشهود عن شهادتهم أن يكون له 
تضمين الشهود ومعلوم أن تضمين الشهود يتعلق بحكم الحاكم بالشهاذة, لأنه لو لم يحكم 
بشهادتهم لم يضمنوا شيئاء فكان يصير حاكما لنفسه بإيجاب الضلمان عليهم» وذلك لا يجوزء 
ولو لم يكن له تضمين الشهود كان هو والأجنبى سواءء ولا بد لذلك من دليل؛ فإن من له إقامة 
الحد يكون له تضمين الشهود أيضا إذا رجعوا عن شهادتہم» وأيضا: فإن المولى والأجنبى سواء فى 
حد العبد والأمة؛ بدلالة أن إقراره به عليه غير مقنبول. وإن إقرار العبد على نفسه بذلك مقبول وإن 
جحده المولى فلما كان فى ذلك فى حكم الأجنبيين وجب أن يكون المولى بمنزلة الأجنبى فى إقامة 
الحد عليه؛ وإنما جاز للحاكم أن يسمع البينة ويقيم الحد لأن قوله مقبول فى ثبوت ما يوجب الحد 
عنده» فلذلك سمع البينة وحكم بالحد. 

وأما قوله عليه السلام: «إذا نت أمة أحدكم فليجلدها» نا بق كل اعد الكل 


إعلاء السنن ۱ الحدود إلى السلطان 5 


٠‏ عن على بن عبد العزيز نا الحنجاج .بن المدبال :نا حمناد ين سلمة عن 
بحبى البكاء عن مسلم بن يسار» عن أبى عبد الله رجل من أصحاب النبى بإ قال:”. 
وي e‏ : هو عالم فنخيذوا عن فسمتخته يقِول: :الزكاة, 
. والحدود» والفىء» والجسمعة إلى السلطان“ . أخرجه ابن حزم فى |”لى “ ل :15( 
ولم يعله بشىء؛ ولو .كان له علة لصاح ببا. 


حد حدا حقيقياء لأن الجلد قد يكون على وجه التعزير» فإذا عزرناها ققد قضينا عهدة الخبر» ويدل 
٠‏ على أنه أراد التعزير دون-الحد الحقيقى قوله: "لا یشرب عليها . يعنى ولا يعيرها (وقول ابن مسعود 
وغيره: إن المولئ مجلد مملوكته المحسدود فى بيته) ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس» . 
لقوله تعالى: «9وليشهد عذابهمنا طائفة من المؤمنين ]4 اليكون أبلغ فى الزجر والتنكيل؛ فلما قال: 
"ولا يغرب ععليما" دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد وإن سلمنا أن المراد إقامة الحد على العبيد 
والإماء ولا حاجة إلى المرافعة إلى الإمام» فنقول: إن قوله مَرَفِهِ: وأقيموا الحدود على ما ملكت 
أعانكم) وقوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد». لم يكن حكما عاما لجميع الموالى» بل 
خاصا يبعض الضحابة الذين ولاهم النبى له إقامة الحدود» كعلى رضى الله عنه وأمثاله» لظهور 
أن كل مولى لا يصلح لإقامة الحدء ولا يبتدى إليه سبيلاء ومن ولاه الإمام إقامة مة.الحد يجوز له ذلك 
بالاتفاق» والآثار التى احتج بها المخصم..محمولة على كون هؤلاء الصحابة من ولاه النبى مل أو 
خلفاءه إقامة الحدود» أو أنهم::جعلوا:الحكم الخاص عاما باجتبادهم قال الجضصاص فى أحكام القرآن 
له: “وقد روى عن الأعمش أنه ذكر إقامة عبد الله ابن مسعود حدا بالشام» فقال: هم أمراء حيث 
كانوا” اه  .)۸۳:۳(‏ 
۰ وأماما ذکره الحافظ عن ابن حتزم أنه قال: TT‏ الان اا 
.نفسا من الصحابة اه فإن أراد به الخالفة قولا فدون إثباته حرط القعادء وإن أراد به الخالفة عملا 
ففيه ما ذكرنا من التأويل؛.فسلم قول أب عبد الله من المعارضة» وإليه ذهب جماعة من التابعين» فقد 
1 أخرج ابن. أبى شيبة فئ مضنفه حدثنا عببدة عن عاصم عن الحسن قال: أربعة. إلى السلطان: الضّلاة 
. والزكاة والحدود والقصاص. -حدثنا أبن مهدی عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبد الله 
ابن محيريز قال: الجمعة واسليدود والزكاةء والقيثى إلى السلطان: حدثنا عمر بن أ يوب عبن مغيرة 
.اين زياد ين حطاء الخراسان: قال: ”إلى السلطان الزكاة» والجمعة؛ والحدود اه (زيلعى 84:7). 
٠‏ قوله: “عن على بن عبد :العزيز” إلخ. دلالته على معنى الاب ظاهرة. لأن قوله: ”الزكاة 
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"70١‏ عن الحسن البصرى أنه (قال): ”ضمن هؤلاء أربعاء الجمعة» والصدقةء 
والحدودى والحكم . أخرجه ابن حزم أيضا (19:11) ولم يعله بشىء. 

5- عن ابن محيريز أنه قال:” الحدود: والفيئ. والزكاة» والجمعة إلى 
السلطان . أخرجه ابن حزم أيضا (1 ١58:1‏ ولم يعله بشىء. 


(وأراد به ز كاة الأموال الظاهر ة دون الباطنة) والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان “. صريح فى 
أن هذه الامور مفوضة إليه شرعاء لا يجوز أن يستبد بشىء منها غيره بغير إذنه. 
الرد على ابن حزم فى مسألة الباب: 

وقال ابن حزم: ”انه ليس فى شىء مما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك ساداتہم وإنما 
فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطانء وهكذا نقول» لكن يخص من ذلك حدود المماليك إلى 
ساداتهم” اه (177:11 من المحلى ). ففيه أنك قد اعترفت بدلالته على كون الحدود عموما إلى 
السلطان. وإذا كان كذلك فقد صح كونه معارضا للأدلة الدالة على كون حدود المماليك إلى 


. ساداتهمء لأن الخاص يعارض العام عندناء كما تقررفى الأصولء وقد ذكرنا أن كل ما استدللت به 


على أن السيد يجوز له إقامة الحد على عبده» لا يدل على ذلك أصلاء لا سيما والقائلون بذلك 
لا يطلقون لكل سيد إقامة الحد على عبيده وإمائه» بل يقيدونه بأهل العدالة من المسلمين صرح به 
ابن حزم فى المحلى” (158:11). ولا دلالة فيما ذكروه من الدلائل على قيد العدالة فى 
السادات» وقد عرفت أن أصل استدلالنا على مسألة الاب إنما هو بعموم النص» وهو قوله تعالى: 
«إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما». وقوله: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما»» 
الاية. فإنه عام فى كل سارق وسارقة. وكل زانية وزان» سواء كان عبدا أو حراء أمة أو حرق 
وقد ثبت باتفاق الجميع أن الخطاب فيه للأئمة والحكام» فوجب أن تكون الحدود إليسهم فى العبيدة 
والأحرار جميعاء وقد جاء أثر أبى عبد الله موافقا للنص. وأيده أقوال جماعة من التابعين» فالحجة به 
قائمة» والاستدلال به تام» وبذلك اندحض قول ابن حزم: “ثم أيضا لو كان فيما ذكروه (من قول 
أبى عبد الله المسحابى وآثار التابعين) لما كانت فيه حجة, لأنه لا حجة فى قول أحد دون رسول 
الله يل ' اه ٠ .)١157:11(‏ 

فإن قول الصحابى إذا جاء موافقا لنص القرآن كان أولى من خبر واحد يعارضه» كيف وقد 
بينا أن كل ما ذكرتموه لا يدل على ما ذهبتم إليه للاحتمالات التى مر ذكرها. 
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۳"۳ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال: ” إن جارية لحفصة 
سحرتهاء واعترفت بذلك» فأخبرت بها عبد الرجمن بن زيد بن الخطاب» فقتلهاء فأنكر 
ذلك عليها عثمان بن عفان» فقال له ابن عمر: ما تدكر على أم المؤمنين؟ امنرأة سحرت 
فاعترفت» فسكت عثمان . رواه عبد الرزاق. كمما فی" انحلی ". (1 1:4:1). وسننده 
؛ وزاد الطبرانى ل . كذا فى 

مجمع الزوائد ‏ (55:5). 

44 - قال: NT‏ 5 51 اح كن 
عند الوليد بن عقبة» فجعل يدخل فى بقرة» ثم يخرج منهاء فرآه جندب» فذهب إلى 
بيته» فالتفع على سيفه» فلما دخل الساحر جوف البقرة ضربمما. وقال: أ تأتون السحر 
وأنتم تبصرون. فاندفع الناس» وتفرقواء وقالوا: حرورى فسجنه الوليد» وكتب به إلى 
عثمان بن عفان. . فكان يفعح له بالليل. فيذهب إلى أهله فإذا أصبح رجع إلى السجن . 
أخرجه ابن حزم فى ' انحلى" 0 . وأعله بالإرسال .ورواه البخارى فى 
” التاريخ' من طريق خالد الحذاء عن أبى عثمان هو النبدى» والبيبقى فى ”الدلائل من 
طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبى الأسود. وروی ابن السكن من طريق يحبي بن 
كثير صاحب البصرى: حدثنى أبى حدثنا الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. فذ کر 
الحديث بطوله:” وأن أمره رفع إلى عشمان فقال: أشهرت سيفا فى الإسلام» لولاما 


قوله: كال ا فيه أن عثمان بن عفان رضى اله عنه أنكر على أم 
المؤمنين إقامتها الحد على وليدتها دون السلطان» مع ما قد ثبت عن رسول الله عه أنه قال: ٠‏ حد 
الا يخ لشي" . أخرجه الحاكم فى ”المستدرك » وصححه هو والذهبى كلاهما 
SES‏ وقذ سبق الكلام فى ذلك فى أخكام المرتدين من كاب الجهادء فثبت بذلك أن الول 
لا يجوز له إقامة الحد على عبده وأمته إلا بعد المراقعة إلى السلطان يإذنه. 

. قوله: ”قال نا حماد بن سلمة” إلخ. فيه إنكا ر الوليد وعشمان بن عفان وسلمان رضى الله 
عنه على جندب إقامة الحد على الساحر بدون السلطان» مع كون الساحر أدنى حرمة من العبد 
الزانى والسارق» لكونه كافرا أو مرتدا مستحل الدم» بخلاف الزانى والسارق فإنه مع كل ذلك 
ا لامر جر ماد روا رلا 
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سمعت من رسول اله مه فيك لضريتك بأجود سيف بالدية: وأمر به إلى جيل 
الدخحان” كذا فى ”الإصابة“ (517:1). وهذا سند موصول. والمرسل إذا تعددت 
مخارجه أو جاء من وجه آخر موصول ولو ضعيفا كان حجة عند الكل. امي 
المقدمة. . والحديث أخرجه الحاكم فى مدر ادنس" من رواية الأشعث عن 
الحسن: أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدى الناس. فبلغ جندبا. فأقبل 
بسيفه وضربه به. فأخذه الأمير فحبسه. فبلغ ذلك سلمان. فقال: بتسما صنعا. لم يكن 
ينبغى لهذا وهو إمام یتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه. ولا ينبغى لهذا أن يعاتب أميره 
الآ ملخصا. سكت عنه الحاكم والذهبى كلاهما. 
... ,۳ عبد الرزاق عن عييد الله بن عمر عن تاق قال:” أبق غلام لابن عنمن ' 
فمر على غلمة لعائشة أم المؤمنين» فسرق مدهم جرابا فيه تمر و ركب حمارا لهم فأتى به 
ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص» وهو أمير على المدينة» فقال سعيد: لا يقطع 
غلام أبق» فأرسلت إليه عائشة إنما غلمتى ء غلمتك» وإنما جاع وركب ال حمار ليبلغ عليه 
فلا تقطعه قال: فقطعه ابن عمر. رجه ابن حزم فى انحلى ٤: ١ ١(‏ ) وسنده صحيح. 
5 وعنه عن رجل عن سلام بن مسكين» » أخبرنى عن حبيب بن أبى فضالة 
أن صالح بن كريز حندثه: “أنه جاء بجارية له إلى الحكم بن أيوب» قال: فبينا أنا جالس 
إذ جاء أنس بن مالك فجلس» فقال: يا صالح! ماهذه الجارية معك؟ قلت: جاريتنا بغت 


قوله: “عبد الرزاق” إلخ. احتج به بعض الأئمة على أن للسيد قطع عبده إذا سرق من غير 
مرافعة إلى الوالى. ولا حجة لهم فيه: فإنه لو كان كذلك لم يرسل.ابن عمر هذا العبد إلى سعيد 
أصلا. فكان بعثه به إلى سعيد دليلا على أن إقامة الحد إنما هى إلى الأمراء ولكن لما عطل سعيد الحد 
ا ع رع لي عات رد اواك e‏ 
للسنةء لا لأن السادة يجوز لهم بإقامة الحدود على عبيدهم مطلقا فافهم. ودليل ذلك أن عائشة 
رضى الله عنما شفعت إلى ابن عمر فى درء الحد عن هذا العبد. ولو كان المولى كالأمير والإمام فى 
إقامة الحدود على العبيد والإماء لم يجز لأحد أن يشفع إليه فى درأ الحد عنه. فتبين أن ثبوت الحد 
عند المولى اليس كنبوته عند الحاكم» فلا يجوز له إقامته إلا تعزيرا أو تأديبا. والله تعالى أعلم:. 

قوله: ” وعنه عن رجل “ إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. كدلالة ما قبله» فإن أنسا شفع إلى 
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فأردت أن أرفعها إلى الامام» ليقيم عليها الحد» قال: لا تفعل» رد جاريتك» واتق الله 
واستر عليها. قلت: ما أنا بفاعل حتى أرفعهاء قال له أنس: لا تفعل» وأطعنى» قال 
صالح: فلم يزل يراجعنى حتى قلت له أردها على أن ما كان على من ذنب فأنت له 
٠‏ ضامن. فقال ا نعم! قال: فرددتها . أخرجه ابن حزم فى ' المحلى ” .)١150:11(‏ 
وأعله بأنه عمن لم يسم. قلت: لا ضيرء فإن امجهول فى القرون الثلاثة مقبول عندنا. 
لا سيما وقد قال عبد الرزاق: ”وبه نأحذ . كما فى ”الحلى“ أيضا. والمحدث لا يأخذ 
بما لا يصلح للاحتجاج به. 

7 عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال: ”فى 
الأمة إذا كانت ليست بذات زوج» فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات 


صالح فى درأ الحد عن أمته» ولا يجوز الشفاعة فى الحدود بعد بلوغها إلى من له إقامتباء فثبت أن 
المولى ليس له إقامة الحد على عبده وأمته إلا تعزيرا أو تأديبا. ويجوز له العفو عن مماليكه فى 
الحدود. | 

الرد على ابن حزم فى تضعيفه قول ربيعة وهو أقوى من قول الجمهور فى الباب ' 

قوله: ”عن معمر“ إلخ. فيه دلالة على أن قوله م فى الأمة: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فاجلدوها) الحديث, لم يكن مطلقا عند ابن عمرء بل مقيدا بمن لم تكن ذات زوجء وهو قول 
ربيعة» فبطل قول ابن حزم: ”ثم نظرنا فى قول ربيعة» فوجدناه قولا لا تؤيده حجة» لا من قرآن . 
ولا من سنة صحيحة” اه ١157:1١19‏ من "المحلى ') كيف وقد روى الشيخان من طريق ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أبى هريرة أن رسول الله مه سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ 
قال: "إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير” 
الحديث. وهو صريح فى تقييد الأمر بالجلد والبيع بأمة لم تحصن» فعليه يبحمل ما رواه مسلم وغيره 
من غير تقييد بها من طريق المقبرى عن أبى هريرة رفعه: ”إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 
فليجلدها الحد ولا يغرب عليها“. الحديث. فإن ابن حزم وغيره قائلون بحمل المطلق على المقيد 
وإذا كان كذلك كان قول ربيعة مؤيدا بالسنة الصحيحة. وإزداد قوة على قوة بقول ابن عمر هذاء 
وهل إنكار ابن حزم ذلك إلا مكابرة وتحكم بالباطل. فلو سلمنا أن المحاطب بقوله ميك : 
«فاجلدوها». هم الموالى دون الأمراء والحكام» فهو مختص بالإماء التى لم تحصن ولم تتروجن؛ 
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من العذاب» يجلدها سيدها . فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام . 
أخحرجه عبد الرزاق كما فى ” المحلى“ 1١١١‏ :06 . وسنده صحيح. 


0 و‎ Ty 

وبا ظهر ضعف مذهب الجمهور ومن وافقهم من أهل الظاهر كابن حزم وأمغاله. وأما 
مذهب ربيعة فإنه وإن كان أقوى من مذهب الجمهور ظاهرا ولكنه ضعيف أيضاء لما ذكرنا من 
إنكار NAE OSE,‏ 
ولما ذكرنا من شفاعة أم المؤمنين عائشة ئشة وأنس بن مالك إلى الموالى فى درأ الحدود عن عبيدهم 
وإماءهم» ومحال أن ينكروا علیہم أمرا قد أذن لهم النبى مَل فيه أو يشفعوا فى حد من حدود 
الله بعد بلوغه | إلى من له إقامته» فثبت أن ليس كل جلد حداء ولا كل حد حدا حقيقياء لأن الجلد 
والحد قد يكون على وجه التعزير» ويدل على أنه بريه أراد بقوله: ' فليجلدها" . التعزير دون الحد 
الحقيقى قوله: لا يغرب عليها “. يعنى لا يعيرهاء وقول ابن مسعود وغيره: ”إن المولى يجلد 
مملوكته الحدود فى بيته ". ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس بطريق الإعلان» فلما قال: 
“ولا يشرب عليما“. دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد كما مر كل ذلك مستوفى. فإن أراد ابن 
عمر هذا وإلا فعثمان وسلمان وعائشة وابن مسعود أجل منه» وأعرف يراد النبى َيه . وروى عبد 
الرزاق عن العطاف بن خالد الخزومى أبو صفوانء قال: رأيت سالم ابن عبد الله وهو واقف على 
جدار بيت لبنى أخ له أيتام» أتاه غلمة أربعة» ومعهم غلام هو أشف منهمء فقالوا: يا أبا عمر! انظر 
ما يصنع هذا. قال: وماذا يصنع؟ قال: فسل خيطا من ثوبه فقطعه. وسالم ينظر إليه» فجمعه بين 
إصبعين من أصابعه» ثم تفل عليه مرتين أو ثلاثاء ثم مده» فإذا هو صحيح ليس # بأس فسمعت 
سالما يقول: لو كان لی من الأمر شىء لصلبته. أخرجه ابن حزم فى ” المحلى” (890:11). 

ولم يعله بشیء» وموضع الاستشهاد منه قوله: ”لو كان لی من الأمر شىء“ . ومن طريق 
عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الرجال» عن عمرة بنت عبد 
احفر ا عاف أم لأس اعت جارية لواحن وين ر اممك نيا ار فبك 
وقالت: أحببت العتق» فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسىء ملكتهاء 
وقالت: ابتع بشمنها رقبة فأعتقها“. وهذا سند صحيح. وفى كل ذلك دليل على أن الموالى لا يقيم 
الحد على عبيده وإماءه دون السلطان. وأما ما روى عن عائشة: أنها أمرت بقطع عبد قد سرق. 
فقد مر عليما زمان وليت فيه أمور المسلمين» وهو الذى تذكر فيه أبو بكرة قول النبى مَيْله: 
«لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» فتدبر. 
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۸ وعن عبد الله بن مسعود وغيرة قالوا: "إن الرجل يجلد مل وكته الحدود 
فى بيته '. أخرجه ابن حزم أيضا ولم يعله بشىء. 


قد شرط من قال للسيد إقامة الحد على رقيقه شروطا كثيرة 
لا ذكر لھا فى الحديث الذى قد احتج بہا 00 0 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ” للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه فى قول أكثر العلماء» روى 
نحو ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر وأبى حميد وأبى السيد الساعديين» وفاطمة بنت النبى» 
(قد مر تأويله فذكر) وعلقمة والأسود والزهرى وهبيرة بن رويم وأنى مييشرة:ومالك والثورى 
والشافعى وأبئ ثور وابن المنذر» وقال ابن أبى ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدوت ولائدهم فى 
با الحدود إذا زنوا. رلم يدرك ابن أبى ليلى الصحابة, وإما أدرك التابعين وأتباعهم» وهو 
محمول على التعزير)» وعن الحسن بن محمد: أن فاطمة حدت جا ا وعن اراھ أن 
علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم. روى ذلك سعيد فى سننه. 
رقلت: امات الرسول کے فكانت فأذونة فى ذلك وال لا کر را عليها كما انکر عا على 
حفصة» وفعل علقمة والأسود محمول على التعزير. ألا ترى أنبم أقاموا الحد على خدم عشائر هم 
ولم يكونوا عبيدا لهما؟ ويحتمل أن يكونا مأذونين فى ذلك من قبل الأمير). 0 

وال ااب الرائ: ليس له ذلك» لأن الحدود إلى السلطان (بدليل ما مر فى المتن من 
الأحاديث والآثار) ولأن من لا يلك إقامة الحد على ا لحر لا يملكه على العبد كالصبى رولأن المؤلى 
لا ملك تضمين الشهود إذا رجعواء فكان هو والأجنبى سواء كما تقدم) ولأن الحد لا يجب إلا 
بيئة أو إقرارء ويعتبر لذلك شروط من عدالة الشهود» ومجيئهم مجتمعين أو فى مجلس واحد» 
وذكر حقيقة الزنا وغير ذلك من الشروط التى تحتاج إلى فقيه يعرفهاء ويعرف الخلاف فيماء 
والصواب منباء وكذلك الإقرار» فينبغى (أى يجب) أن يفوض ذلك إلى الإمام أو نئيه كح 
الأحرار (وإلا لم يكن الحد الذى يقيمه المولى على عبده وأمته حدا شرعياء بل ظلما وعدوانا. لغدم 
اهعدائه إلى الشروط التى لا يجوز إقامة الحد بدونها) ولأنه حد هو حق لله تعالى» فيفوض إلى 
الإمام كالقتل والقطع“. ۰ عار 

قال الموفق: ”ونا ما روى منعيد عن أبى هريرة مرفوعا: إذا زنت أمة أحدكم فنيقن زناها 
فليجلدهاء الحديث. وعن على: أقيموا الحدود على ما ملكت أبمانكم (قد مر تأويله فتذكر) ولان 
السيد يملك تأديب أمته وتزويجهاء فملك إقامة اليد عليما كالسلطان. (قلنا: هذا منقوض بالأب» 


إعلاء السنن الحدود إلى السلطان د 


ليان أي ان وين ور يوار وله لا مان لام وي يمسا كلك ري جا 
تأديب الزروجة» ولا ملك إقامة الحد علیہاء فالجواب الجواب). 

. قال: إذا ثبت هذا فإنما يملك إقامة الحد بشروط أربعة (قلنا: قوله ل : «إذا زنت أمة أ-حدكم 
فليجلدها. مطلق عن أكثر هذه الشروط فالتقييد بها تقييد للمطلق بلا دليل) أحدها أن يكون 
جلدا كحد الزنا والشرب وحد القذف. فأما القتل فى الردة والقطع فى السرقة فلا يملكها إلا 
الإمام» وهذا قول أكثرأ أهل العلم» ووجه آخر أن السيد بملكهماء وهو ظاهر مذهب الشافعى 
(وأهل الظاهر كابن حزم وغيره) لعموم قول النبى َيه أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. 
وروى أن ابن عمر قطع عبدا سرق» وكذلك عائشة» وعن حفصة أنها قتلت أمة لها سحرتهاء 
ولان ذلك حدا شبه الجلد. ولنا أن الأصل تفويض الحد إلى الإمام» لأنه حق لله تعالى» فيفوض إلى 
نائبه» كما فى حق الأحرار» ولا ذكره أصحاب أبى حنيفة (من الدلائل) وإنما فوض إلى السيد 
ا خاصة لآنه تاديف والسيد ماك دج عيده وضريه فلن ال تة ر هذا عن جني 

(قلت: فيه ما فيه فتذكرء وأيضا: فإن ا لب دو سين ی د ن اف 
لكرن تا علق الإعلان:والاسهيا ن ويي الاد على :اة والاستهاره ر الى هو من جي 
التأذيب إنما هو التعزير) قال: ” وإنما افترقا فى أن هذا مقدر والتأديب غير مقدرء وهذا لا أثر له فى 
ملع الستيد ينه" ازفا بل قد افترقا فى أن الحد لا يجب إلا ببينة أو إقرار» ويعتبر لذلك شروط من + 
عدالة الشهود» ومجيئهم مجتمعين فى مجلس الحكم» وذكر حقيقة الزناء وغير ذلك من الشرو مل هه 
لابج إليها فى التأديب). 

قال: ” بخلاف القطع والقتل» فإنهما إتلاف لجملته أو بعضه الصحيح» ؛ ولا بملك السيد يها 
من عبده» ولا شيئا من جنسه. والخبر الؤارد فى حد السيد عبده إنما جاء فى الزنا خاصة: وإنما قسنا 
عليه ما يشببه من ال جلد . (قلنا: لا يصح إقامة الحد بالقياس» لكونه مما يدرأ بالشبسبات» وإلا فليجز 
قياس الأب والزوج على المولى. فيجوز لهما إقامة الحد على الأولاد والزوجةء ولا قائل به وأيضا: 
فقد اعترفت بأن الأصل» تفويض الحد إلى الإمام» فالخبر الوارد فى حد السيد عبده وارد على 
خلاف الأصلء فليقتصر على مورده» وهو الجلد فى الزنا خاصة لا يتعداه إلى غيره فافهم). قال: 
”وقوله: lS Ig‏ فإن أول الحديث 
عن على» قال:.أخبر النبى عر بأمة لهم فجرت» فأرسلنى إليهاء فقال: اجلدها الحد. 
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وذكر الحديث» وفيه: وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال: فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد 
وشبهه . (قلنا: نعم! وبهذا اندحض استدلال ابن حزم بذلك على أن السيد يقيم جميع الحدود 
على مماليكه؛ فإن الاحتمال يضر الاستدلالء لا سيما إذا كان منشأ الاحتمال مذكورا فى سياق 
الحديث. ولنا أن نقول: إن المخاطب بقوله: ” أقيموا الحدود “. إنما هو على ومن كان مثله من الأمراء 
المأذونين بإقامة الحدود ولا حاجة إذاً إلى تخصيصه بذلك الحد وشبهه» فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص المورد» ولفظ الحدود عام لجميع الحدود) قال: " وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان 
عليهاء وشق عليه؛ وقوله أولى من قولهاء وما روى عن ابن عمر فلا نعلم ثبوته عنه“. 

(قلت: لا شك فى ثبوته» ولكن قد اختلفت الروايات عنه لما ذكرناء فروى عنه أنه رفع العبد 
السارق إلى الوالى وروى عنه أنه قال: يحد السيد أمته إذا لم تكن متزوجةء ورفعها إلى الإمام إذا 
00 

ر ت كاف وه مشتركا بين اثنين أو كانت الأمة 

لي ل سس و r‏ 
والشافعى: بملك السيد إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر. ولنا ما روى عن ابن عمرء فذكر 
الأثر المذكور فى المتن» وقال: ولم نعرف له مخالفا فى عصره. فكان إجماعا. (قلت: وأين 
الإجماع وقد خالفه أبو عبد الله الصحابى كما ذكرناه فى المتن)؟. قال: والخبر مخصوص 
بالمشترك (اتفاقا) فنقيس عليه (المزوجة) وفى المستاجرة والمرهونة وجهان . 

”الشرط الغالث: أن بغ يغبت الحد بينة أو اعتراف» فإن ثبت باعتراف فلسيد إقامته إذا كان 
يعرف الاعتراف الذى بت 0 وإن ثبت ببينة اعتبر أن يثبت عند الحاكم» > لأن البينة 
ساب إل ا عن وا رة روط ما راا ولا قوم يذلاك إلا اک : 
(قلت: إذا ثبت الحد عند الحاكم بالبينة وجب عليه أن يقيمه. ولم يجز له تعطيله» فخرج المولى من 
البين» وسقط حقه فى إقامة الحد» وإن قامت البينة عند الحاكم ولم يقم الحد على المشهود عليه كان 
ذلك شبهة فى البينة دارئة للحد, فالقول بإقامة السيد الحد مع اعتبار الثبوت عند الحاكم عجيبة من 
العجائب). قال: ”ولا يقيم السيد الحد بعلمه» وهذا قول مالك» لأنه لا يقيمه الإمام بعلمه» 
فالسيد أولى» نإقرولاية ايام ی ولاية اسيل لكونها متفقا عليها وثابتة بالإجماع» 
فإذا لم يثبت الحد فى حقه بالعلم فههنا أولى 

قال: ” الشرط الرابع أن يكون السيد بالغا عاقلا عالما بالحدود وكيفية إقامتباء لأن الصبى 
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باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم وال جلد 
48- عن موسى بن معاوية نا وكيع عن يحبى بن أبى كثير السقا عن الزهرى 


وانجنون ليسا من أهل الولايات» والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعى» فلا يفوض إليه 
وفى الفاسق وجهان» وكذا إن كان (لمالك) مكاتباء وفى المرأة أيضا احتمالان“ اه ملخصا 
1:13 ل قال قلت: واو شرطوا أن یکر ن الد مأذونا بإقامة الحد من الإمام لاستغنوا عن 
هذه الشروط الكثيرة التى ذكروهاء وإذا كان قول النبى لل : «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أمانكم». مخصوصا بالإجماع غير جار على عمومه» فقول الحنفية أولى بالصواب» لكونه أقل 
تخصيصا وأخف تقييدا من غيره» كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 

وأما الأمر ببيع الأمة إذا زنت فى الثلاثة أو الرابعة فمندوب عند الجمهور. خلافا لأبى ثور 
وأهل الظاهرء قال ابن بطال: ” حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه 
الزناء لملا يظن بالسيد الرضا بذلك» ولا فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا (وليس بواجب 
بدليل ما فى حديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن امرأتى لا ترد يد لامس» قال: 
غربهاء قال: إنى أحبها قال: فاستمتع بها) قال: وحمله بعضهم على الوجوب» ولا سلف له من 
الأمةء فلا يستقل به' » قال الحافظ فى الفتح: واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى» مع أن كل مؤمن 
مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه» وأجيب بأن السبب الذى باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند 
المشترى» لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخمرجء فإن الإخمراج من الوطن المألوف 
شاق” اه .)١15:1١(‏ 

قلت: ولا يخفى أن كل ذلك محتمل ليس بمتيقن» ويحتمل أن لا يرتدع بذلك» ويقترف 
عند المشترى أشد ما اقترفه عند البائع» فلا بد من حمل الأمر بالبيع على الندب دون الوجوب. 
وأتى ابن حزم ههنا من الظاهرية بعجيب» فحمل الأمر بالبيع فى الفالفة على الندب. وفى الرابعة 
على الفرض» وقال: ”ولا يلزم البيع فى العبد إذا زنى» لورود الأمر بذلك فى الأمة إذا زنت“ اه 
.)١7:1١(‏ وهل هذا إلا كالقول بوجوب الجلد فى قذف المحصناتء دون قذف المحصنين من 
الرجال» لورود النص فى المحصنات. 

باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجاد 
قوله: ”عن موسى بن معاوية” إلخ. فيه أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يجمعا بين 
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"أن أبا بكر رضى الله عنه وعمر رجما ولم يجلدا“. أحرجه ابن حزم فى ”الحلى 
(YTYT:11)‏ بسنده ولم يعله بشىء. ورجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل. 


ارجم ولخادم وعرى اللوفق ذلك إلي عثمان أيضاء فقال: ”روى عن عمر وعن عثمان أنهما رجما 
ولم يجلدا” .)۱۲٤:۱۰(‏ 

وقأل العرمذى: ”وقال بعض أهل العلم من أصحاب التبى ي منم أبو بكر وعمر 
وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا یجلد» وقد روى عن النبى عب مغل هذا فى غير حديث فى 
قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم» ولم بأمر بأن يجلد قبل أن يرجم؛ والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد“ (۷۳:۱). 

وقال الحافظ فى ”الفتح “ راما فة ماغز فجاءت امح طرق ية مشزعة انايد محا 
لم يذكر فى شىء منها أنه جلدء وكذلك الغامدية والجهينية وغيرهماء وقال فى ماعز: إذهبوا به 
فارجموه. وكذا قال فى حق غيرهء ولم يذكر الجلدء فدل ترك ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم 
وقوعه على عدم وجوبه اه .)٠١5:11(‏ 1 

قال بعض الناس: ” ویعارضه ما رواه مسلم (۲ Bele‏ قال رسول 
الله ل : وحذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم“. رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى (۲:۷ و ۴). وفى صحيح 
البخارى ١٠١5:1١5١‏ مع فتح البارى): حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل» قال: سمعت 
الشعبى عن على رضى الله عنه» حين رجم المرأة يوم الجمعة» وقال: "قد رجمتها بسيفة رسول 
الله ای“ اه وفى "فتح البارى” :)٠٠١:۱۲(‏ “قوله: حين رجم المرأة يوم الجمعة» فى رواية على 
ابن أبى الجعد: أن عليا أتى بامرأة زنت» فضربها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة. وكذا عند 
النسائى من طريق ببز بن أسد ع اه. وفيه أيضا: ' قوله: رجمتها بسنة رسول الله يلي . 
زاد على بن الجعد: وجلدتہا بكتاب الله. زاد إسماعيل ب بن سالم فى أوله عن الشعبى: قيل لعلى: 
جمعت حدين فذكره. وفى رواية عبد الرزاق: أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة. قال الشعبى: وقال 
أبى بن كعب مغل ذلك" اه. وفيه أيضا: ”وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعى» فقال: الجلد 
ثابت فى كتاب اللہ والرجم ثابت بسنة رسول الله كه كما قال علیء وقد ثبت الجمع بینہما فى 
حديث عبادة» وعمل به على رضى الله عنه» ووافقه أبى وليس فى قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح 
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بسقوط الجلد عن المرجوم, لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه» ولكونه الأصلء فلا يرد 
ما وقع التصريح به بالاحتمال. قلت: ادعى نسخ حديث عبادة من قال بعدم الجمع بين الرجم 

واكلد السحصن» ور ف واقمات الرجم يقير د كر ال مل . 

٠‏ وفى ”نيل الأوطار” (۷): كم ريق عالت أن بصن بلك الكل انارت تنا ويف 
بمجرد ترك الراوى لذلك الحكم فى قضية عين لا عموم لها؟ وهذا أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه يقول بعد موته إل بعدة من السنينء لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلد: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله َي فكيف يخفى على مثله الناسخ وعلى من 
بحضرته من الصحابة الأكابر“ اه؟ وفيه أيضا (۷ :1( : ويجاب (عن دعوى النسخ) بمنع التأخر 
المدعى» فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخء لأنه فرع التأحر» ولم يغبت يثبت ما يدل على ذلك» ومع عدم 
رت اشر لا کر ذلك سرک عب لتا نیدی اكه ران على کر ی 
ولا ريب أنه يصدق على المحصن أنه زان» فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح فى 
لحي SS‏ إلخ. فإن أجيب بأنه قد ثبت الرجم 
بالسنة المتواترة امجمع عليها كما نقله فى ' 'النيل” (1:۷) وزيادة الجلد عليه زيادة بخبر الواحد على 
ابن الممواتر.. فيود بان بر الواح مؤيد» والأصل قولة غا «والزانية4 إلخ المتواتر القطعى 
الثبوت» القطعى الدلالة» فهو بعمومه يدل على وجوب الجلد على كل زان محصن وغير محصن» 
فرجم المحصن ثابت بالحديث المتواتر القطعى» وجلده بالآية القطعية المتواترة» فافهم حق الفهم اه. 

فا لجواب عن أصل الإشكال أن آية الرجم التى قرأها عمر رضى الله عنه عحضر من الناس 
على المنبر» رواه أبو داود وغيره» ورواه أبى بن كعب عند إسماعيل ابن جعفر كما فى " الإتقان" 

(55:5)؛ والحاكم عن زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعمربن النطاب رضى الله عنه بلفظ: 
”الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم". تدل على أن حد الزانى 
الثيب المحصن الرجم فقطء وقوله: #إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). يفيد أن 
حد الزانى الجلد فقطء سواء كان حرا أو عبداء محصنا أو غير محصن» ولا خص منه العبيد 
والإماء بقوله تعالى: للإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب). 
صارت الآية مخصوصة: فجاز أن يخص المحصن الزانى بدليل آخر» وهو قوله تعالى: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا إلخ. وبما ورد من الركتفاء بالرجم فى أحاديث كثيرة» وسيأتى بیانہا» ولو صح 
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امع بين الد والرجم عملا بالأيتين لصح ال جمع بين الحمسين والمائة جلدة فى حق الإماء والعبيد 
كذلك» ولم يقل به أحد. فكذا هذا. 

قال الجصاص: اراك عن سراي اع ل ا 
امحصن يرجم ولا يجلد, والدليل على صحة ذلك حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى قصة 
العسيف أن أبا الزانى قال: سألت رجالا من أهل العلم؛ فقالوا: على امرأة هذا الرجمء فلم يقل 
النبى مب بل عليها الرجم والجلد» وقال لأنيس: اغد على امرأة هذا. فإن اعشرقت قارجمها. 
ولم يذكر جلداء ولو كانت جلدت لنقل كما نقل الرجم» إذ ليس أحدهما بأولى بالنقل من الآخرء 
وكذلك فى قصة الغامدية حين أقرت بالزناء فرجمها رسول الله ي بعد أن وضعت» ولم يذكر 
ل ل ل ل 
قال: قال عمر: قد حشيت خحشیت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: لا نجد الرجم فى كتاب الله 
فيضلواء وقد قرأنا: الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما البتة. ورجم رسول الله له ورجمنا 
بعده. فأخبر أن الذى فرضه الله هو الرجم» وأن النبى عله رجم» ولو كان الجلد واجبا مع الرجم 
لذكره (أى والسكوت فى معرض البيان بيان» ولم يكن الجمع بين الجلد والرجم واضحا حتى يترك 
ذكره لوضوحه» لأن الجلد يعرى عن المقصود الذى شرع الحد له» وهو الانزجارء أو قصده 
إذا كان القتل لا حقا له» وليس فيه إلا زيادة الإيلام بلا فائدة ظاهراء والغمدة فى ذلك أنه عي 
لم يجمع بينهما قطء فقد تظافرت الطرق أنه ع بعد سؤاله ماعزا عن الإحصان وتلقينه الرجوع 
لم يزد على الأمر بالرجم» وقد تكرر الرجم فى زمانه َيِه ولم يرو أحد أنه جمع بينه وبين الرجمء 
فقطعنا بأنه لم يكن إلا الرجم) وأما حديث عبادة فإنا قد علمنا قطعا أنه وارد عقيب كون حد 
الزانيين الحبس والأذى ناسخا لا واسطة بينهماء لقوله إل : «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله 
٠‏ لهن سبيلا. ثم كان رجم ماعز والغامدية» وقوله: واغد يا أنيس على امرأة فإن اعترفت فارجمها. . 
بعد حديث عبادة» فلو كان ما ذكر فى الحديث من الجمع بين الجلد والرجم ثابتا لاستعمله 
النبى عر فى هذه الوجوه” اه (:517؟). 

وأيضا: فقد جمع فيه بين الجلد والتغريب فى حق البكرء وقد قام الدليل على كون التغريب 
خارجا عن الحد كما سيأتى» فكذا الجمع بين الرجم والجلد فى امحصن ليست بحدء بل الحد هو 
ارج وال لد فورض إلى رائ الإقام يرات وعليه يفل ما سل ه على ارسي الث كه تدر" 
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بالشبهات» فافهم حق الفهم وكن من الشاكرين. أو يقال: إن معنى حديث عبادة أن البكر بالبكر 
جاد ماثة ولا رجم» واشيب بالثيب جلد مائة مرة إذا لم يجتممع فيبما شروط الإحصان» والرجم 
أحرى إذا اجتمعت تلك الشروط فيهماء والله تعالى أعلم. 

وقال الزيلعى: ' حديث ماعز تقدم غير مرة» وفيه الرجم» وليس فيه الجلدء حتى إن 
الأصوليين استدلوا به على تخصيص الكتاب بالسنق أنه عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلده» لأن 
آية الجلد شاملة للمحصنء» اه قال: والجوات عن :ذلك أى عن حديث عبادة وعلى من و جهين 
أحدهما أنه منسوخ» قال الحازمى فى كتابه: روى حديث ماعز نفر من أحداث الصحابة نحو 
سهل بن سعد وابن عباس» ونفر تأخر إسلامهم وحديث عبادة كان فى أول الأمرء وبين الزمانين 
مدة انتمبى ” (85:7).. 

قلث: وفى كتاب الاعتبار للحازمى أيضا: ” ذهبت طائفة إلى أن المحصن الزانى يجلد مائة 
ثم يرجم؛ وممن قال بذلك أحمد بن حنبل. (فى رواية» وفى أخرى وافق الجمهور كما فى المغنى) 
وإسحاق بن راهوية وداود بن على الظاهرى وأبو بكر بن المنذر من أصحاب الشافعى» وخا 
فى ذلك أكثر أهل العلم» وقالوا: بل يرجم ولا يجلدء روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» وإليه ذهب | ا و و 
حنيفة وأهل الكوفة والشافعى وأصحابه ما عدا ابن المنذر» ورأوا حديث عبادة منسوختاء وتمسكوا 
فى ذلك بأحاديث تدل على النسخ فذكر بعضها ٠ ٤(‏ ۲). ظ 

قال الزيلعى: وقال ابن المنذر فى مختصره: Es‏ 
طالب وأبى بن كعب (ذهب أبى إلى أن الجمع بين ال جلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة. وأما 
الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم إن أحصن فقطء قال عياض: شذت فرقة من أهل العلم» 
فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب» ولا أصل له. وقال النووى: هو مذهب باطل. كذا 
فى ”فتح البارى" .)١١7:15(‏ والمراد بنفى أصله ووصفه بالبطلان كونه ضعيفا من.حيث الدليلء 
ومتروكا من حيث العمل» ومرغوبا عنه عند فقهاء الأمصارء وببذا اندفع ما أورده الحافظ على 
عياض والنووى وعبد الله بن مسعوذ (فى ثبوته عنه نظ والحسن البيصرى» وقال أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب والزهرى وإبراهيم النخعى وأبو hE E‏ حاتي والأوزاعى وسفيان: 
"إن الشيب عليه الرجم دون الجلدء ورأوا حديث عبادة منسوخاء وتمسكوا بأحاديث تدل على 


النسخ» منها حديث العسيف» أخرجه البخارى ومسلم» وفيه: فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها . فهذا الحديث آخر الأمرين؛ لأن راويه أبو هريرة -وهو متأخر الإسلام- ولم 
ES‏ 
ا ul‏ أن رجلاًزتي فأبر به الب َل فجلد. 
TS‏ ی عاصم عبن این جراج 
ولم يذكر النبى بء قال النسائى: لا نعلم أحدا رفعه غير ابن وهب» ووقفه هو الصواب ورفعه 
خطأ اه (؟:85). قلت: فإن کان موقوفا على جابر كان فيه حكاية عن فعل واحد من الخلفای 
فیحمل فعل على رضى الله عنه على مثله أيضا. 
وقال الحقق فى ”الفتح : ' مر ادك نار لماك ل موري د اليه 
وهذا على وجه القطع فى ماعز والغامدية وصاحبة العسيف» وقد تظافرت الطرق عنه عليه الصلاة 
فارجموه. وقال: اغد يا أنيس! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم:يقل فاجلدهاء ثم ارجمها. 
وكذا فى الغامدية والجهينية: إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمهاء وتكرر ولم يزد 
أحد على ذلك» فقطعنا بأنه لم يكن غير الرجم» فقوله عليه الصلاة والسلام: وحذوا عنى)» فقد 
عل ان امود سسبيلا. وفيه: الثيب بالثيب جلد مائة ورجم» أو رمى يه كونه 
: (قلت: أو مؤولا وقد مر تأويله) قال: وما جلد على رضى ال من رة ت رحميهاء 5 » فأما: 
لأنه لم يغبت عنده إ إحصانها إلا بعد جلدهاء أو هو رأى لا يقادم إجماع الصحابة رضى اله عدوم 
ولا ما ذکرنا من القطع عن رسول الله ميك" :اه ملخصا .)7١7:5(‏ 1 
قلت : aT‏ ال E‏ 
حتى أنبم ذكروا كيفية الرجم وموضع الرجم وفراره واشتداده ومن من اد رکه» ومن صرعه»ء وبماذا 
رماه ورموه؛ 4 ا 00 الكثيرة 000 فذلك أول e‏ الجمع. 
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51 وبه إلى وكيع؛ نا العمرى (هو عبد الله بن عمر) عن نافع عن ابن عمس 

قال: إن عم وتم ولم يجلد“ . أخرجه ابن حزم أيضا (۳۳:۱۱). . وسنده حسن. 
! ۱ ويه إلى وكيع» نا الثورى عن مغيرة عن إبراهيم النخعى؛ قال: 3 
تولا بعلل" . أخرجه ابن حزم (۲۳۳:۱۱) أيضا وسنده صحيح. 

5165 وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى: أنه كان ینکر الجلد مع 
الرجم" . أخرجه ابن حزم أيضا :١١(‏ : 777) وسنده صحيخ. وأخرجه السيوطى فى 
كنز العمال (۳: ١‏ أيضا وعزاه إلى مصنف غد الززاق» وزاد: "ويقول: ل 
رسول الله م ولم پیر الجلد . 

ره 6ل عن ناقع: "أذ عمر رجم امرأة ولم يجلدها بالشام” ا 
فی كنز العمال“ (AY:T)‏ ْ 

4" عن ابن مسعود أنه قال: ”إذا اجتمع حدان لله تعالى فيم ما القتل أحاط 
القتل بذلك . ذكره الموفق فى ”المغنى “ )1١4:1١(‏ بلا سندء وفى حفظى أنى رأيعه 
مخرجا بسند فى كتاب» ولم أجد الآن موضعه» وله شاه من قول إبراهيم النخعى» 
وهو لسان ابن مسعود وأصحابه. ْ 

"- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: ”إذا اجتمعت على الرجل 
الخدود فيا القعل درئت الحسدود» وأخذنا بالقتل» وإذا الجصمعت الحدود وقد قتل قلء 
ودفع ما سوى ذلك» لأن القتل قد أحاط بذلك كله . أخرجه محمد فى E‏ 
وقال: "هذا كله قول أبى حنيفة» وقولناء إلا حد القذف فإنه من حقوق الناس» فيضرب 
حد القذف» ثم يقتلء وإنما الذى يدرأ عنه الحدود التى لله تعالى ” اه (40). 


قوله: ‏ وبه إلى وكيع إلى قوله: عن نافع" إلخ. دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» ورجم 
عمر أمرأة بالشام وعدم جلدها يأتى مفصلا بتخريج الطحاوئ والإمام مالك فانتظر. ورواية نافع 
E‏ ا ل ل ل 
الا يستلزم عدم الوقوع. ٠‏ 

قوله: "عن ابن مسعودء وقوله: أخبرنا أبو حنيفة” إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. وفى 
المدونة الكبرى لمالك: ”هل يجتمع الحد والرجم فى الزنا على القيب فى قول مالك؟ قال: لا يجتمع 


65*- حدثنا يونس ثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى 
عبيد الله بن عبد الله أن أبا واقد الليثى ثم الأشجعى أخبره» وكان من أصحاب رسول 
الله مء قال: بينما نحن عند عمر مقدمه الشام بالجابية أتاه رجل» فقال: يآ اسر 
المؤمين! إن امرأتى زنت بغلامى» فهى هذه تعترف ذلكء فأرسلنى فى رهط إليہا نسألها 
عن ذلك» فجئتها فإذا هى جارية حديثة السن» فقلت: اللهم أفرج فاها اليوم عما شفت» 
فسألتما. وأخبرتها بالذى قال زوجهاء فقالت: صدق. فبلغنا ذلك عمرء فأمر برجمها . 
رواه الطحاوىء ثم أخرجه من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن 
أبى واقد نحوه» وزاد: ” فذكر لها الذى قال زوجها لعمر بن المخطاب» وأخبرها انا لا تؤخذ 
. بقوله» وجعل يلقدها أشباه ذلك لتنتز ع» فأبت أن تنترع» وثبتت على الاعتراف» فأمر بها 
عمر» فرجمت“ (معانى الآثار 61:7). وسنده صحيح» وأخرجه مالك فى " الموطأً” 
.)۳٤۹(‏ وتسامح الحافظ فى * التلخيص” 51:79 7) فى عزوه إلى الطحاوى وحده. 


عليه» والفيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم» بذلك مضت السنة“ اه 
( :۳۹۷ . قلت: وهذا كحكاية الإجماع» ومثله قول الإمام الشافعى: وكل الأئمة عندنا رجم بلا 
جلذء كما مرء فلم يكن عمل الأمة على الجمع بين الرجم والجلد قطء فلا بد من التأويل فى فعل 
على رضى الله عنه» وقد ذكرنا تأويله فنذكر. وبهذا ظهر ضعف ما عزاه ابن المنذر إلى ابن مسعود 
من القول بالجمع. - ) 

قولة: ايونس | إلخ. قلت: : يونس شيخ الطحاوى» هو ابن عبد الأعلى ثقة من رجال 
مسلمء من صغار العاشرةء ويونس شيخ ابن وهبء هو ابن يزيد الأيلى» ثقة من رجال الجماعة؛ 
كذا! فی التقريب ۲٤٤(‏ و45١).‏ ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة. قال الطحاوى: ' فإن 
قال قائل: : وكيف يجوز أن يكون ذلك أى حديث عبادة منسوخا وقد عمل به على رضى الله عنه 
بعد رسول الله مكِلِ؟ قيل له: إ إن هذا وإن كان قد روى عن على رضى الله عنه كما ذكرنا فإن غير 
على رضى الله عنه من أصحاب النبى مه قد روى عنه فى ذلك خلافه» فذكر الحديث» وقال 
فهذا عمر بحفرة أصحاب رسول الله يه لم يجلدها قبل رجمه إياهاء فهذا حلاف ما فعل على 
رضى الله عنه بشراحة» فهذا أولى الفعلين عندناء لما قد ذكرنا فى هذا الباب " (۸۱:۲(. 

وببذا كله ظهر الجواب عن كلام القاضى الشوكانى المار فيما قبلء فإنا لم ندع نسخ 
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إعلاء السنن لا يجمع فى الثيب بين الرجم وال جلد e‏ 
۷ عبن جايسن ين رة "أن رسول الله و رجم ماعز بن مالك 
ولم يذكر جلدا . رواه أحمد والبيبقى» كما فى ”التلخيص الحبير » وسكت الحافظ 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرج مها . للستة (جمع 
الفوائد). 
48 - عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى 


ثلاث خصالء زان محصن فير > والرجل يقتل متعمدا فيقتل به ويصلبء أو ينف م. 
ئ جم» و و و ينفى من 


حديث عبادة بمجرد ترك الراوى ذكر ال جلد فى واقعة عين لا عموم لهاء بل بتظافر الروايات عن 
النبى عر وترك أبى بكر وعمر وعثمان ور مناد العمل بالجمع» وأما قول على وفعله 
فكلاهما واردان فى واقعة حال لا عموم لهاء مع ما فى سماع الشعبى من على کرم الله وجهه من 
الاخحتلاف فقد قال الحازمى فى الاعتبار: "لم تفبت أئمة الحديث سماع الشعبى من على “ 
(). فلا يصلح معارضا للأحاديث الكثيرة المتنوعة الدالة على ترك النبى بإب ا جمع بين ال جلد 
والرجم قطعاء وعلى ترك خلفائه إياه أيضاء ولو سلمنا فيحتمل أن يكون جلدها عملا بالكتاب» 
لعدم معرفته يإحصان المرأة» ثم رجمها بالسنة بعد معرفته بإحصانهاء كما فى رواية جابر رضى الله 
عنه فتذكر. وأما قوله: ”ويجاب عن دعوى النسخ بمنع التأخر“ إلخ. فقد بينا الدلالة على تأخر 
رجم ماعز وغيره عن حديث عبادة» وإنكارها مكابرة» وأما قوله: ”إن الأصل فى الدلالة على 
وجوب جلد كل زان قوله تعالى: الزانية والزانى الآية لعمومه اللحصن وغير المحصن“. فقد عرفت 
أن عممومه مخصوص بالعبيد والإماء فلا يجلدون مائة بل خمسين جلدة» فلم يبق قطعيا فى 
وجوب جلد كل زان محصن وغير محصنء فافهم ولا تكن من الغافلين. 

قوله: عن جابر بن سمرة إلخ صريح فى الدلالة على اكتفاء النبى مله بالرجم وت ركه الجلد. 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. دلالته على الباب بالتقرير الذى قد مر فى غضون الكلام ظاهرة. 

قوله: "عن عائشة “ إلخ. هذا من جنس الأقوال دون الأفعال التى لا عموم لهاء فقوله: ”زان 
محصن فیرجم . صريح فى أن حد الزانى امحصن الرجم لا غير وإلا لم يتركه النبى بل وذكره 
كما ذكر فى قاتل العمد واحارب كل ما يتعلق به من العقوبات فافهم. والله تعالى أعلم. 
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الأرض». أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه 
الذهبى. والرواية قد وقعت فيه تصحيف وحذف» وذكره ابن حزم فى ”الحلى '» وفيه:. 
«(أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله» فيقتل أو يصلبء أو ينفى من 
کک 0 إبراهيم بن لهمان انفرد به» ولیس بالقوى اه قلت: هو من رجال 


باب أن لا يجمع فى البكر بین الجلد والنفى 
٠‏ ۳- أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيبء قال: ‏ غرب عمر ربيعة بن 
أمية بن خلف فى الشراب إلى خيبر» فلحق ببرقل فتنصرء فقال عمر: لا أغرب بعده 


وأفامافي كبن الفنال :© :): عن كثير بن الصلت» قال: كان ابن العاص وزيد بن 
ثابت يكتبان فى المصاحفء فمرا على هذه الآية» فقال زيد: سمعت رسول الله كه يقوله: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». فقال عمر: لا أدزلت أنيت الي ع فقلت: اكتيسباء فكأنة 
كره ذلك» قال: فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم» وإذا لم يحصن 
جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ رواه ابن جرير وصححه» وقال: هذا حديث 
لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله مله بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه؛ وهو عندنا صحيح 
سند لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه لعدالة نقلته» قال: وقد يعل بأن قتادة مدلس» ولم يصرح 
ا ففيهأن هذه رواية شاذة لم يذهب | إليها أحد من العلماء من 
دا ره ل ا 0 

والله أعلم. 
باب أن لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى ٠‏ 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة» فإن عمر غرب ربيعة فى شرب الخمر» فإن كان 
التغريب حدا فى الزنا لم يجمع بين حد الزنا وحد الشرب» فثبت أن التغريب لم يشرع حلا وا 
شرع تعزيرا وسياسة» وقول عمر: ”لا أغرب بعده مسلما“. عام كل من ارتكب حدا من الحدودء 
فبطل قول من قالل: "إن عدم نفيه شارب الخمر لا يستلزم عدم نفيه الزانى “؛ فإن قوله: ”لا أغرب 
بعلي يعم الزانى وغيره سواء لا سيما والعلة التى منعته عن نفى الشارب لا تختص به» بل تعمه 
ا ع ادعى أن اللحاق بالكفار إنما يخشى على الشارب دون الزانىء 


إعلاء الستن ` لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى o۳‏ 
مسلما . رواه عبد الرزاق فى مصنفه (زيلعى )۸۷۰۸٦:۲‏ قلت: رجاله رجال الجماعة. 


فهو مجادل مكابر. 

وأما ما روى السخارى: حدثنا مالك بن بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز حدثنا ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خحالد الجهنىء قال: "دمعت الى ركه يام ر فين وى 
ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . قال ابن شهاب: وأخبرنى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب ' 
غرب» ثم لم تزل تلك السنة. وفى فتح البارى: ”زاد عبد الرزاق فى رواية عن مالك: حتى غرب 
مسروان» ثم ترك الناس ذلك» يعنى أهل المدينة “ انتسهى 50:17 .)١‏ فهذا بظاهره يدل على أن 
التغريب قد عمل به فى زمن عمر وعلى رضى الله عنهما على الدوام» فيعارض آثار الباب. 

فالجواب عنه أما أولا فبأن قول عروة منقطع» فإنه كما فى ”فتح البارى" (50:17 :)١‏ 
لم يسمع من عسمر رضى الله م »٠‏ وأما ثانيا فبأن قول عروة حمل على فعل عمر رضى الله عنه؛ 
وعلى رضى الله عنه قبل أن تظهر لهم مصلحة عدم النفى؛ وفى ' فعح البارى” 50:1١‏ : 
"حرج العرمذى والنسائى وصححه ابن خزية والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنه أن النبى بُ ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب 
وغرب” انتعهى . وفيه أيضا: قد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «خذوا عنى 
قد جعل الله لبن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والقيب بالثيب جلد مائة والرجم» 
(۱۳۹:۲۱ و .)۱٤١‏ وفى ”نيل الأوطار“ (۷:): ”والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد 
الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن انتهى. 

٠‏ فالجواب أن الشهرة إنما هى فى وقوع التغريب» ولا ننكر وقوعه ولا جوازه تعزيراء والذى 
أنكرناه وهو کون التغريب جزء من الحد؛ فلم يغبت بخبر واحد فضلا أن يكون مشهورا» فلم يرد 
فى شىء من الأحاديث أن التغزيب واجب بطريق ا لحد فإن أقصى ما فيه دلالة قوله: «البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام». وهو عطف واجب على واجب» وهو ليس بلازم» فجاز كونه تغريبا 
لمصلحةء لا سيما وقد تطرق إليه احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره» وهو قوله: «الثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم». فقد اتفق فقهاء الأمصار خلا أهل الظاهر -ولا عبرة بخلافهم- على عدم الجمع بين 
الجلد والرجم كما مرء وأيضا فلا نسلم كون أخبار التغريب مشهورة» بل هى آحاد عندناء فقد 
رواها ثلاثة من الصحابة؛ عبادة» وأبو هريرة» وزيد بن خالد عن النبى مَك كما فى ”الحلى “ 
7:11 . وتلقى الأمة بالقبول إن كان بمعنى إجماعهم على العمل به فممنوع لظهور الخلاف» 
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وإن كان إجماعهم على صحته بمعنى صحة سنده فكثير من أخبار الآحاد كذلك سلمنا ولكنها 
مشهورة رواية آحاد دلالة لثبوت الخلاف» وإذا تطرق إليها احتمال النسخ فلا شك أنها تنزل عن 
الآحاد التى لم يتطرق ذلك إليهاء فأحرى أن لا ينسخ بها ما أفاده الكتاب» وهو قوله: «إالزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منبا». أن جميع الموجب الجلدء لأنه شارع فى بيان حكم الزنا ما هو؟ 
فكان المذكور تمام حكمه. وإلا كان تجهيلاء إذ يفهم أنه تمام الحكم» وليس تمامه فى الواقع» ولأنه 
هو المفهوم» لأنه جعل جزاء للشرط: فيفيد أن الواقع هذا فقط» فلو ثبت ثبت معه شىء آخر كان شبہة 
معارضةء لا مشبتة لما سكت عنه فى الكتاب» فأحاديث التغريب معارضة لمفهوم الكتاب» لا أن 
ارجا حا وي لحري را بتر جارك لكاب راجا ببستي وروي 
وذلك مفقود ههنا. 

فالتغريب ليس بداخل فى الحد» وإنما هو تعزير فقط» وعليه قرينتان» ا 
فى أول الباب. فإن الحد ليس لأحد أن يغيره» وآخرهما قول أبى هريرة فى هذه الرواية الواقعة فى 
”فتح الباری“ :)١10:17(‏ ”أن رسول الله كه قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام ويإقامة 
الحد عليه. رواه البخارى» ووقع فى رواية النسائى ”أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه» وكذا أخرجه 
الإسماعيلى من طريق حجاج بن محمد عن الليث ِ انتہی. ا 
لعطفه عليه» والأصل فى العطف المغايرة» فهو موكول [ إلى رأى الإمام» إن رأى مصلحة فعل ولا 
لاء وأيضا: يدل على أن النفى ليس بحد ما فى "فح البارى )9:1۲( 0 
والنسائى من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة» فجلده النبى عر 
مائة» ثم سأل المرأة» فقالت: كذب. فجلده حد الفرية ثمانين. وقد سكت عليه أبو داود» وصححه 
ا لحاکم» واستنكره النسائى“ انتبى. فلو كان النفى من الحد لنفاه» لم يسع له َه أن یت رکه فافهم 
حق الفهم. وأيضا: فإن ابن عمر أقام على جارية له حد الزنا ولم ينفهاء كما ذكرناه قبل فى 
الحاشية» ولو كان النفى من الحد لم يتركه أبداء وأحاديث التغريب لم تفرق بين الرجال والنساء 
والعبيد والإماء» فإذا انتفى عن النساء انتفى عن الكلء فافهم. 

قوله: ”عن إبراهيم النخعى إلخ“. قلت: سياق الكلام مشعر بالمقابلة بين القولين» قول ابن 
مسعود وعلى رضى الله عدبماء ولولا ذلك لقال إبراهيم: قال عبد الله وعلى فى البكر تزنى بالبكر: 
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الرزاق فى مصنفه» ومحمد بن الحسن فى كتاب الآثار» قالا: أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد بن حماد بن أبى سليمان عن ن إبراهيم؛ فذكراه. (زيلعى ؟:85). 

قلت: الأثراك صحيحان» والنخعى وإن لم يدركهما ولكن مراسيله صحيحة؛ 
كما عرفت غير مرة. 

5 عن ابن عباس رضى الله عدهماء قال: “من زنى جلد وأرسل". أخرجه 
ابن حزم فى " الحلى” (۲۳۲:۱۱). ولم يعله بشىء. 


يجلدان مائةء وينفيان سنة“ . ولكنه ذكر قول ابن مسعود أولاء ثم قال: وقال على: ” حسبہما من 
ا ا 
بذلك فيما سيأتى عن إبراهيم أن عليا قال فى أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنما ثم زنت: 
"فإنها تجلد ولا تنفى ". قال: وقال ابن مسعود: ”تجلد وتنفی» ولا ترجم“ فشبت أن عليا كان ينكر 
النفى» ويخالف ابن مسعود فى ذلك. ويرحم الله ابن حزم» حيث قال: ”قول على: حسبهما من 
الفتنة أن ينفيا. يخرج على إيجاب النفى» وأن ذلك حسبهما من البلاءء ثم استدل لذلك بقوله 
تعالى: ا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) (۲۳۲:۱۱). فهل سمعتم 
بأعجب من هذا الفهم» وأغرب من هذا الاستدلال؟ فأنا لو حملنا الفتنة على البلاء فى قول على 
هذا لم يكن قوله خلاف قول ابن مسعود» ولم يكن لقوله: “حسبهما” معنی» بل كان لغوا 
بلا فائدة» وهكذا استدلال أهل الظاهرء فإنهم بمراحل عن الفهم والفقه. فأحسن الله عزائءنا فيك 
با ابن حزم. قال محمد فى الاثار: ”قلت لأبى حنيفة: ما يعنى إبراهيم بقوله: كفى بالنفى فتنة؟ أى 
لا ينفى؟ قال: نعم! قال محمد: وهذا قول أبى حنيفة وقولناء نأحذ بقول على بن أبى طالب" انتہى 
(:4). فلعله قد كوشف بابن حزم وكاشف به» حيث سأل أبا حنيفة عن معنى الأثر» ونببنا عليه 
مع كونه ظاهرا غير محتاج إلى التنبيه. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ . قلت: صريح فى عدم وجوب النفى» فإن الإرسال إذا 
لم يعد يالى كان فى معنى الإطلاق ورفع القيد. وأغرب ابن حزم حيث قال: ”ليس قول ابن 
عباس: من زنى جلد وأرسل. دليلا على أنه لا يوجب النفى عنده» بل قد يكون قوله: وأرسل» يريد 
به أن يرسل إلى بلد آحر“ انتهى (۲۳۲:۱۱). فلو ساغ مغل هذا التأويل لم يکد ينبت من 


الأحاديث شئ. 
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۳ عن إبراهيم النخعى: ”أن على بن أبى طالب قال فى أم الولد إذا أعتقها 
سيدها أو مات عنما فزنت: أنها تجلد.ولا تنفى “. رواه عبد الرزاق عن أبى حنيفة عن 
حماد بن ابی سليمان عنه» وهذا سند صحيح لا علة له سوى إرسال النخعى» ومراسيله 
صحاح عند القوم» كما مر غير مرة» أخرجه ابن حزم أيضاء .)۱۸٤:۱١(‏ وزاد فى 
كنز العمال (۳: 8 : قال: وقال ابن مسعود: " تجلد وتنفى ولا ترجم . 

٤‏ ۳- عن أبى هريرة رفعه: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قال الطحاوى: ”فلما أمر رسول الله ع فى الأمة إذا زنت أن 
تجلد ولم يأمر مع الجلد بنفى» وقد قال الله تعالى عز وجل: لإفعليبن نصف ما على اللحصنات من 
العذاب. فعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين؛ 
ثم ثبت أن لا نفى على الأمة إذا زنت» كان كذلك أيضا أن لا نفى على الحرة إذا زنت. وقد روينا 
عن رسول الله عله فيما تقدم أنه نبى عن أن تسافر امرأة ثلاثة ثة أيام إلا مع محرم» فذلك دليل أيضا 
على إبطال النفى عن النساء غير المحصنات فى الزناء انفى ذلك أيضا عن الرجال» وهذا قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. فإن قال قائل: فإنى أنفى الأمة إذا زنت ستة 
أشهرء مثل نصف ما تنفى المرأة» وقال: لم ينف النبى مره النفى فيما ذكرتموه من جلد الأمة إذا 
زنت» ولا بقوله: ثم بيعوها فى المرة الرابعةء فكأن هذا القائل يخالف كل من تقدمه من أهل العلم؛ 
وخرج من أقاويلهم. فيقال له: بل فيما روينا عن النبى يي من أمره بجلد الأمة ثم بيعها فى الرابعة 
دليل على أن لا نفى عليباء لأنه إنما علمهم فى ذلك ما يفعلون يإمائهم» فمحال أن يكون يقصر فى . 
ذلك عن جميع ما يجب عليبن» ومحال أن يأمر ببیع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا 
بعد مضى ستة أشهر“ انتبى (19:7). ولأنه هو المفهوم» لأنه جعل جزاء للشرطء فيفيد أن الواقع 
هذا فقظء وأيضا: فإن النفى أشد من التثريب والتعيير» فإن الأمة تعير بذلك أشد من التعيير بالقول» 
وتبقى مؤنته به ما دامت حية» وقد أمر النبى ل بجلد الأمة ونبى عن تغريبها وتعييرهاء فدل على 
النبى عن نفيها أيضاء وبه نقول إذا جلدها المولى فى بيته تعزيراء وأما إذا رفع أمرها إلى الإمام فهو 
مخير بين الجلد وحده» وبين الجمع بينه وبين النفى حسب ما يرى من المصلحة. فبطل قول ابن حزم 
ومن وافقه: ”إن هذا الخبر ليس فيه أن لا تغريب» ولا أن التغربب ساقط عنهاء لكنه مسكوت عنه 
فقط" انتبى. (من المحلى .)١185:1١‏ ظ 
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فإن عادت فليبعهاء ولو بحبل من شعر). وفى رواية: «فليجلدهاء ولا برها لات 
مرات4. وفى رواية: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحدء ولا يغرب عليها مرتين» 


وأما قوله: "إنه حبر مجمل فسره غيره» لأنه إنما فيه: فليجلدها. ولم يذكر فيه عدد الجلد 
كم هو؟" انتسبى. ففيه أن عدد الجلد قد ذكر فى الكتاب بقوله تعالى: «إفعليبن نصف ما على 
امحصنات). فاستغنى عن الذكر وقد ورد ذكره فى غير ما حديث كما مر ونفى الأمة ستة أشهر 
لم يذكر فى حديث ما ولم يقل به أحد من الخلفاء» ولا واحد من الصحابة. ومن ادعى فليأت 
ببرهان» بل القائل به مخالف كل من تقدمه من أهل العلم خارج عن أقاويلهم كما قال الطحاوى. 
فإن قيل كما قاله ابن حزم: يبيعها المولى فى البلد الذى تنفى إليما فيقدر المبتاع على القبض متصلا 
بالبيع. قلنا: فيلزم نفى المولى مع الأمة» وفيه إيقاع الحد على غير الزانى لأجل من زنی» ولا نظير له 
فى الشرع» فإن الشارع لم يوجب على محرم المرأة أن يسافر معها إذا أرادت الحج. . فكيف يوجب 
على المولى أن ينتفى من أرضه إلى أرض أخرى لبيع أمتها الزانية؟. 
وقال الموفق فى ”المغنى”: ”لا حلاف فى ين 
وقد جاء بيان ذلك فى كتاب الله تعالى» وجاءت الأحاديث عن النبى و موافقا لما جاء به 
الكتاب» ويجب مع الجلد تغريبه عامًا فى قول جمهور العلماء". قلت: كلا! فقد ثبلت خلاف 
الأوزاعى وأهل الشام؛ ومالك وأهل المدينة فى تغريب المرأة. وخالف أبو حنيفة وأصحابه من أهل 
الكوفة فى تغريب الكل» فمن الجمهور بعدهم؟ قال: ”روى ذلك عن الخلفاء الراشدين » قلت: 
ا بت ذلك عن الثلاثة فعلاء ولم يغبت عدهم وجوبه قولاء وقد ثبت عن عمر قوله: ‏ لا أخرب 
مسلما بعد ذلك أبدا“ وعن على إنكار التغريب مطلقاء والذى ثبت عن النبى ر إنما هو ما رواه 
عبادة من قوله: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام). وماورد فى قصة العسيف من قوله: 
«وعلى ابتك جلد مائة ة وتغريب عام). وفى لفظ للبخارى: TT‏ وأماما 
رواه الترمذی عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن بن ابن عمر: «أن النبى وه ضرب 
وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب». فقال الترمذى: حديث غريب» 
هكذا رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله فرفعوه» ورواه بعضهم عن ابن إدريس 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أن أبا بكر ضرب وغرب»» الحديث» حدثنا بذلك أبو سعيد 
الأشج ثنا عبد الله بن إدريس» وهكذا روى من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو 
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ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر» للستة» كما فى ' جمع الفوائد“ (:585). وقد 
تقدم بأبسط من هذا. 


هذا هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. Es‏ 
يوسف ومححصمد بن سائق عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع أن النبى ل ميد لم یذ کر ابن عمرء 
ورواه محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: : «أن أبا بكر 
ضرب وغرب). ملي عن النبى عر ذكر ب جميع ذلك الدارقطنى» وقال: "إن هذه الرواية 
الأخيرة. هى الصواب . ورواه النسائى والحاكم فى المستدرك عن ابن إدريس به مرفوعاء قال ابن 
القطان: "وعندئ أن الحديث صحيح» > ولا يمتنع أن يكون عند ابن | إدريس فيه عن عبيد الله جميع 
ماذكر” . انتہی من الزيلعى (۸۷:۲). والحاصل أن فى ثبوته عنه له فعلا اختلافا عن الحفاظ 
ش وما عن أبى بكر وعمر فلا اخمتلاف فيه قاله الحقق : فى الفتح (59:5). قال: اویه قال أبى وابن 
مسعود وابن عمر ‏ قلت: قد ثبت عنه أنه غرب وترك» وصح عن ابن مسعود أنه قال: ”يجلد 
المولى أمته فى بيته“ yT‏ 

قال: ' وإليه ذهب عطاء والفورى وابن أبى ليلى والشافعى وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك 
والأوزاعى: يغرب الرجل دون المرأةء لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانةء وأنها لو تخلو من 
| التغريب بمحرم أو بغير محرم. لا يجوز التغريب بغير محرم» لقول النبى مَيه: لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخمر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم. (ولأجل ذلك يسقط عنها 
الحج إذا لم يكن لها محرم» فلأن يسقط النفى أولى) ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور 
وتضييع لهاء.وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان» ونفى من لا ذنب له» وإن كلفت 
أجرته ففى ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به» كما لو زاد ذلك على الرجل؛ والخبر 
الخاص فى التغريب إنما هو فى حق الرجل؛ وكذلك فعل الصحابة رضى الله عنهم, والعام يجوز 
تخصیصه» لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه» فإنه يدل بمفهومه على أنه ليس على الزانى 
أكثر من العقوبة المذكورة فيهء وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك وفوات 
حكمته؛ لأن الحد وجب زجرا عن الزنا وفى تغريها إغراء به» وتمكين منه مع أنه قد يتخصص فى 
حق الثيب يإسقاط الجلد فى قول الأكثرين» فتخصيصه ههنا أولى. ثم قال بعد ذكر أدلة الجمهور: 
وقول مالك فى ما يقع لى أصح الأقوال وأعدلهاء وعموم الخبر مخصوص بخبر النبى عن سفر 
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.)۱۳٣:۱( انتہی‎ es 
قلت: وبهذا ظهر ضعف ما ذهب إليه الجمهورء فأغنانا ذلك عن الاشتغال به والرد عليهم؛‎ 
وأما قول مالك والأوزاعى فإنه وإن كان أقوى وأعدل ظاهراء ولكنه ضعيف أيضا لأنه رأى أن‎ 
الحديث ما دل إلا الرجل بقوله: «البكر بالبكر». . فلم تدخل المرأة» ولا شك أنه كغيره من المواضع‎ 
التى تفبت الأحكام فى النساء بالنصوص المفيدة إياها للرجال بتنقيح المناط» وأيضا: فإن نفس‎ 
الحديث يجب أن يشملهن» فإنه قال: «خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر)» الحديث.‎ 
فنص على أن النفى وال جلد سبيل لهنء والبكر يقال على الأنثى» ألا ترى إلى قوله: «البكر تستأذن»‎ 
الحديث؟ وأما قوله: "وكذلك فعل الصحابة “ انتبى. ففيه أنهم قد نفوا النساء أيضاء فقد روى عبد‎ 
الرزاق بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ”أتى رجل إلى عمر بن‎ 
ا خطاب» فأخبره أن أحعه أحدثت وهى فى سترهاء ونا حامل؛ فقال: أمهلها حتى إذا وضعت‎ 
واستقلت فأذنى بهاء فلما وضعت جلدهامائة» وغربها إلى البصرة عاما“. (أخرجه ابن حزم فى‎ 
ولم يعله بشىء واحتج تج به) وعن ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم عن الحسن‎ ۱۸٤:۱۱ ٠ امحل‎ 
ابن عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبيرء قال: " تروج رجل منا امرأة. فزنت قبل أن‎ 
يدخلهاء فجلدها على بن أبى طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء". (أخرجه ابن حزم‎ 
أيضاء واحتج به ولم يستح من الاحتجاج به» وفيه الحسن بن عمارة إذا احتج به أحد من الحنفية‎ 
سلخ ابن حزم جلده على بدنه) وعن ابن شهاب يحبى بن عبد الرحمان بن حاطب عن أبيه: أن‎ 
حاطبا توفى وأعتق من صلى من رقيقه وصام. وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت. وهى‎ 
أعجمية لم تفقه. فلم يرعه إلا حملها. وذكر الحديث, وفيه: ”فأمر بها عمر فجلدت مائة‎ 
وغربها". (أخرجه ابن حزم أيضا وسنده حسن)» وعن عبد الله بن مسعود فى البکر يزنى بالبكر:‎ 
يجلدان مائة وينفيان سنة" . (وقال كذلك فى أم الولد إذا زنت بعد موت مولاها: تجلد وتنفى‎ " 
كما فى المآن)؛ وعن ابن عمر: ”أنه حد مملوكة له فى الزنا. ونفاها إلى فدك “. أخرجهما ابن حزم‎ 
أيضا. وروى ابن أبى شيبة فى المصنف. حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار -مولى لعفمان-.‎ 
قال: و ثم أرسل بها مولى له يقال له: المهرى إلى خيبر نفاها إليه. كذا فى‎ 
.)۸۷:۲(  ةيارلا نصب‎ 
وأما قوله: ”والعام يجوز تخصيصه» لأنه يازم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه وفوات‎ 
حكمته. لأن الحد وجب زجرا عن الزنا وفى تغريبها إغراء به وتمكين منه إلخ“. ففيه أن هذه العلة‎ 
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٥‏ - حدثنا ابن أبى داود ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطى ثنا إسماعيل بن 
عیاش ثنا الأوزاعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عادول a‏ 
فجلده النبى عر بي مائة ونفاه سنة. وما أراه سهمه مهن المسلمين» وأمره أن يعتق رقبة” : 
رواه اه الطحاوى (۷۹:۲) وستده صحیح» فابن أبى داود قد مر توثيقه غير مرة» ومحمد 
ابن عبد العزيز الواسطى من رجال البخارى ثقة» كما فى ”التہذیب .)"١:9(‏ 
وحديث ابن عياش عن أهل الشام صحيح مستقيم والباقون لا يسأل عنهم. 


مشتركة بين النساء والرجال جميعًا. ففى نفى الرجل فتح باب الفتنة أيضا لانفراده عن العشيرة 
وعمن يستحبى منهم, والمرأة قد جبلت على الحياء» فتستحيى من الأجانب كحيائها من العشيرة» 
بخلاف الرجل إذا ارتكب الفاحشة فى عشيرته مرة» فإنه لا يستحيى من الأجانب أصلاء 
حصوصًاءفى مثل هذا الزمان الذى قد أدير الخير عنه» وأقبل إليه الشر بحذافيره. كما لا يخفى ذلك 
لمن يشاهد أحوال النساء والرجال. ولا شك أن هذا المعنى فى إفضائه إلى الفساد أرجح مما قاله 
الشافعى وغيره فى تعليل إيجاب النفى» من أن قيه حسم مادة الزنا. لقلة المعارف وهى الداعية إلى 
ذلك. قلنا: هل الأمر على العكس من ذلك لما ذكرنا. وأما قوله: امع أله تمض ن حق الفيب 
ياسقاط الجلدء فتخصيصه ههنا أولى “. ففيه أن الجلد مع الرجم قد أسقطناه نحن وأنتم عن الثيب 
مطلقا رجلا كان أو امرأة. فليكن التغريب كذلك ساقطا عن البكرين جميعا. فقول الحنفية: إن 
التغريب ليس بحدء وإنما هو تعزير وسياسة؛ والرأى فيه إلى الإمام أقوى وأعدل وأصح. فلو غلب 
على ظنه مصلحة فى التغريب بأن كان الرجل أو المرأة من يرتدع بالنفى. ويورث ذلك ندامة فيه» 
وتحجلا له أن يفعله» وهو محمل التغريب الواقع من النبى مه ومن الصحابة» وإن لم ير مصلحة» 
بل کان فيه إغراء بالزناء وتمكين منه لقلة الحياء فى لمجلودين ترکه» وهو محمل قول على رضى الله 
عنه: ” حسبهما من الفتنة أن ينفيا“. فإنه رأى ما كان رادعا عن الزنا فى زمان النبى إل وخلفائه 
الثلاثة فتنة فى زمانه. ومحال أن يكون الحد فتنة» وقد شرع لحسم مادة الفتنة وسد أبوابهاء فقبت 
أن التغريب ليس بحد واجب. بل تعزير وسياسة يختلف حكمه باختلاف الاحوال. 

قوله: ” حدثنا ابن أبى داود إلخ“. فيه دلالة على أن التغريب فى الزنا ليس بحدء وإما هو 
تعزير وسياسة. ولأجل ذلك لا يختص بالزنا. ألا ترى أنه ع نفى رجلا كان قد قتل عبده عمدا؟ 
فلم يكن ما فعله رسول الله مره فى هذا دليلا عندناء ولا عند الخصم» على أن ذلك حد واجب 


إعلاء السان لخجن ل الك بد نو ۷۱ 
-” عن عبسيد الله عن نافع عن ابن عمر: "أن أمة له زنت» فجلدها ولم 
ينفها” . أخرجه الجصاص فى أحكام القرآن له ر۲ كه )ل . والمذ كور من السند صحيح. 
٠‏ 1 *- عن عبد الله بن بريدة» قال: بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعس 
ذات ليلة فى خلافته» فإذا امرأة تقول: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 
زاد فى فتح القدير: 


لاينبغى تركه؛ ونما كان للدعارة لا لأنه حد فما ینکر أيضا أن يكون ما روى عن النبى مَل ما 
أمر به من نفى الزانى على أنه للدعارة, لأنه حد واجب. قاله الطحاوى (۷۹:۲). قلت: وقد روى 
ابن سعد أن الحكم بن أبى العاص أبا مروان أسلم يوم الفتح وسكن المدينة» ثم نفاه النبى للل إلى 
الطائف» واختلف فى السبب الموجب لنفى رسول الله َيه إياه» فقيل: كان يتحيل ويستخفى» 
ويسمع ما يسره رسول الله م إلى كبار أصحابه فى مش ركى قريش وسائر الكفار والمنافقين» 
فكان يفشى ذلك عليهء وكان يحكيه فى مشيته» وبعض حركاته إلى أمور غيرهاء كذا 
فى الإصابة ‏ (۲۸:۲) و ”الاستيعاب“ .)١51:1(‏ وكذلك نفى هيت الخنث من المدينة إلى غير 
جبل بها عند ذى الحليفة» ذكره ابن وهب فى جامعه عمن سمع أبا معشرء وأخرج عبد الملك بن 
حبيب فى الواضحة عن حبيب كاتب مالكء قال: اح اله ني ترايت 
غيلان: أن مخنفا يقال له: هيت. فال مالك: صدق. وهو كذلكء و كان النبى ء م غربه إلى 
الحمى . كذا فى ”الإصابة (7117:7). ولم يكن فى تقبو E‏ الدج ليع ل 
كذلك ما روى عنه من نفى الزانى فافهم. والله يتولى هداك. 

قوله: "عن عبد الله بن بريدة إلخ“ . فيه نفى عمر رضى الله عنه نصر ب بن الحجاج» وكان 
غلاما صبيحا يفتتن به النساءء ولا يخفى أن الجمال لا يوجب النفى» ولكن فعل ذلك للمصلحة» 
فغبت أن النفى المروى عن النبى مَك والصحابة لم يكن بطريق الحد» بل بطريق السياسة. وعلى 
هذا كثير. 
مشايخ السلوك كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس: 

من مشايخ السلوك المحققين رضى الله عنهم كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس ولجاج» 
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فلما أصبح سأل عنه» فأرسل إليه» فإذا هو من أحسن الناس شعراء وأصبحهم 
وجهاء فأمره عمر أن يطم شعره» ففعل» فخرجت جبہته» فازداد حسنا فأمره أن يعتم 
فازداد حسنا » ” فقال عمر: لا! والذى نفسى بيده لا تجامعنى ببلد. فأمر له بما يصلحه» 
وصيره إلى البصرة . أخرجه ابن سعد والخرائطى بسند صحيح عنه. وزاد الخرائطى 
بسند لين من طريق محمد بن سيرين قصة له مع مجاشع بن مسعودء وامرأته بالبصرة» 


فخرج منبهاء وذكر الهيثم بن عدى: ”أن أبا موسى نفاه من البصرة إلى فأس» وعليما 


لتكسر نفسه وتلين» ومثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو الذى يقع عليه رأى القاضى فى 
التغريب» لآن مثله فى ندم وشدة» وإنما زل زلة لغلبة النفس» أما من لم يستح وله حال يشهد عليه 
بغلبة النفس فنفيه لا شك أنه يوسع طرق الفسادء ويسهلها عليه. قاله المحقق فى الفتح .)٠۹:۰(‏ 
وفى الجوهر النقى: ”ولا لم يكن فى حد القذف والخمر تغريب دل على أنه تأديب له لدعارته 
اقوى OVEN‏ 

وفى أحكام القرآن للجصاص: ” والدليل على أن نفى البكر الزانى ليس بحدء أن قوله تعالى: 
«إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة. يوجب أن يكون هذا هو الحد المستحق 
بالزناء وأنه كمال الحد» فلو جعلنا النفى حدا معه لكان الجلد بعض الحدء وفى ذلك إيجاب نسخ 
الآية فشبت أن النفى إنما هو تعزير» وليس بحد» ومن جهة أخرى أن الزيادة فى النص غير جائز إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ» وأيضا: لو كان النفى حدا مع ال جلد لكان من النبى ل عند تلاوته توقيف 
للصحابة عليه لكلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع حده» ولو كان كذلك لكان 
وروده فى وزن ورود نقل الآية» فلما لم يكن خبر النفى ببذه المنزلة (لكونه مرويا من طريق ثلاثة 
من الصحابة كما مر» ولم يجمعوا على العمل به» بل عده على من الفتنة) بل كان وروده من طريق 
الآحاد» ثبت أنه ليس بحد» وقد روى عن عمر أنه غرب ربيعة فى الخمر» فلحق بهرقل» فقال 
عمر: لا أغرب بعده أحدا أبداء ولم يستغن الزنا» وروى عن على: أن نفيهما من الفتنة» وروى عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن أمة له زنت» فجلدهاء ولم ينفهاء وقال إبراهيم النخعى: كفى 
بالنفى فتنة. فلو كان النفى ثابتا مع الجلد على أنهما حد الزانى لما خفى على كبراء الصحابة. 


: فكان كما قال شاعر الهند مؤمن‎ )١( 
نه کچھ شوخى جلى باد صبا کی : بگڑنے مين بھی زلف اس کی بنا کی‎ 


إعلاء السنن لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى : لاط 


عثمان بن أبى العاص» فجرت له قصة مع دهقانه» فقال له: أخرج عناء فقال: والله لعن 
فعلتم هذا بى لألحسقن بأرض الشرك» قكتب بذلك إلى عمر فكتب: احلقوا شعره. 
وشمروا قميصه. والزموه المسجد” . كذا فى ”الإصابة“ (5: 1٠6‏ (. ونصر هذا هو ابن 
حجاج بن علاط السلمى من أولاد الصحابة» ولد فى عهد النبى ل . 


ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة وغيره RNR Es‏ 
فليجلدها الحدء ولا يثرب عليهاء ثم قال فى الثالثة أو الرابعة: ثم ليبعها ولو بضفيرء لأنه لو وجب 
نفيها لما جاز بيعهاء إذا لا يمكن المشترى تسلمهاء لأن حكمها أن تنفى. 
تحقيق الزيادة على الكتاب بالسنة: 

فإن ذكروا حديث عبادة قلنا لهم: غير جائز أن تزيد فى حكم الآية بأخبار الآحاد, لأنه 
يوجب النسخ برفع إطلاقها وتقييد مطلقهاء فإن الإطلاق ما يرادء فإذا وردت الاية باللفظ المطلق 
وباللفظ يفاد المعنى أفادت أن الإطلاق مرادء وبالتقييد ينتفى حكمه عن بعض ما أثبته اللفظ المطلق» 
ولا شك أن هذا نسخ» وأما الزيادة على الكتاب يإثبات ما لم يوجبه القرآن ولم ينفه فليس بمتنع؛ 
وإلا بطلت أكفر السنن؛ ولذا زيد فى عدة المتوفى عنما زوجها الإحداد على التربص المأمور به فى 
القرآن» لأنه ليس تقييدا للتربصء وإلا لو تربصت بترك الإحداد حتى انقضت العدة لم تخرج عن 
العهدة» وليس كذلك» بل تكون عاصية بترك واجب فى العدة» فالحديث إنا أثبت واجبا لا أنه 
قيد مطلق الكتاب» ومثل هذه الزيادة جائزة إجماعا؛ نبه عليه امحقق فى ”الفتح ‏ (:1؟). لا سيما 
مع إمكان استعمال الآحاد على وجه لا يوجب النسخ؛ » فالواجب إِذَا حمله على وجه التعزيرء لا أنه 
حد مع الجلدء فرأى النبى ری فى ذلك الوقت نفى البكرء لأنبم كانوا حديثى عهد بالجاهلية؛ 
فرأى ردعهم بالنفى بعد الجلد» كما أمر بشق روايا الخمر وكسر الأوانى» لأنه أبلغ فى الزجرء 
وأحرى بقطع العادة. وأيضا: فإن الحدود معلومة المقادير والنہايات» ولذلك سميت حدوداء 
لا تجوز الزيادة عليباء ولا النقصان منہاء فلما لم يذكر النبى ثب للنفى مكانا معلوما ولا مقدارا 
من لتاق ةوالعو بعلمنا أنه اين وار كرا إلى اهماد الإماع کار وار كان جا 
لذكر النبى م مسافة الموضع الذى ينفى إليه» كما ذكر توقيت السنة لمدة النفى ‏ انتبى» ملخصا 
:77و50 ؟). ولله دره من فقيه قد فحت له أبواب الحكمة» ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
خيرا كثيراء ولو اطلع ابن حزم على هذا الكلام لعلم أنه بمراحل عن الفقه والسلام. 


لون لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى o¥4‏ 


٣۸‏ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» قال: قال رسول الله م : «قد 
قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلداء كما قال الله تعالى: لإمائة جلد 
ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله. وغربا سنة غير الأرض التى كانا بهاء وتغريبهما 
سنتى»). رواه عبد الرزاق (كنز العمال ۸۹:۳). ولاعلة له غير الإرسال» وهو حجة 
عندنا لا سيما فى تفسير المرفوع. 


قوله: ”عن ابن جريج إلخ". قلت: فى قوله: ”قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على 
بكرين جلداء كما قال الله تعالى» وفى قوله بعد ذلك: وتغريبهما سنتى“. أوضح دليل على التفرقة 
بين الجلد والنفى» وأنهما ليسا سواء فى الوجوب» وإلا لقال: ”قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة 
على بكرين جلدا وغربا“. فالأثر نص فى موضع النزاع» وقاطع لعرق الاختلاف» أن الجلد حد قد 
قضى الله ورسوله به» والتغغريب ليس بحدء بل هو مما سنه رسول الله مب لزيادة الردع» فهو 
موكول إلى الخليفةء إن رآه مصلحة فعل وإلا لاء لا يقال: ”إن السنة المصطلحة عليها ليست مراد 
لكونها حادثة بعد عصر النبى عليه الصلاة والسلام» بل المراد أعم منها ومن الواجب“. لأنا نقول: 
إذا وقع إطلاق السنة مقابلا للواجب يحمل على ما ليس بواجب حتماء وههنا كذلك فإنه قال فى. 
التغريب: «إنه سنتى). بعد ما قال فى الجلد: إنه ما قضى الله ورسوله به. فإن قيل: فليكن الجلد 
فرضا والتغريب واجبا؟ قلنا: فقد ثبت الفرق بينهماء وأنهما ليسا سواء فى كونهما حداء والخصم 
لا يقول به ولا بالتفرقة بين الفرض والواجب» وأما نحن فإن الفرض وإن كان غير الواجب عندناء 
ولكن يمنعنا.من القول بوجوب التغريب ما قد ذكرنا من قول النبى حي فى الأمة إذا زنت» وما 
ذكرنا من قول على رضى الله عنه» وما روينا عن عمر وابنه أنهما غربا وتركاء وما حكينا عن ابن 
عباس من أن البكر إذا زنى جلد وأرسلء وما بينا من کون النبى يكم قد ثبت عنه النفى فى غير 
الزناء وكذلك عن عم فتبين بذلك أن النفئ ليس بحل ولا واجب :وها هو تعزير وسياسة. والله 
تعالى أعلم. 0 

فائدة: قال البخارى: قال ابن شهاب: وأخبرنى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب 
غرب» ثم لم قزل تلك السنة انتبى. قال الحافظ فى الفتح: هو منقطع؛ لأن عروة لم يسمع 
من عمرء وزاد عبد الرزاق فى روايته عن مالك: حتى غرب مروان ثم ترك الناس ذلك» يعنى 
أهل المدينة (؟ 10:1 .)١‏ 


إعلاء السنن . o¥0‏ 


باب متى ترجم الخبلى 

۹ح سح عن عمران بن حصين: "أن امرأة جهنية أتت النبى علي وهى حبلى من 
زنك فا کرت نپا زنت» فأمرها أن تتعد تی تضعة لما وضعت أكمء فار بہا 
فرجمت . أخرجه مسلم. 

۳"٠‏ - وعنده من حديث بريدة: ”أن امرأة من غامد قالت: يا رسول الله! 
طهرنى» فقالت: إنها حبلى من الزناء فقال لها: حتى تضعى» فلما وضعت. قال: 
لا نرجمها وتضع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل فقال: إلى رضاعه 
يا رسول اللّه! فرجمها". وفى رواية له: ”فأرضعته حتى فطمته» ودفعته إلى رجل من 
المسلمين» ورجمها . وجمع بين روايتى بريدة بأن فى الثانية زيادة. فتحمل الأولى على 
أن المراد بقوله إلى رضاعه أى تربيته» وجمع بين حديثى عمران وبريدة أن الجهنية كان 
لولدها من يرضعهء بخلاف الغامدية. (فتح البارى ۱۲۸:۱۲). 

١‏ قد كان عمر أراد أن يرجم الحبلى؛ فقال له معاذ: لا سبيل لك عليها 
حتى تضع ما فى بطنها. أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات. (فتح البارى ۱۲۸:۱۲). 


قلت: لم يت ركه أهل المدينة رغبة عن السنة» بل لعلمهم بكونه موكولا إلى رأى الإمام؛ 
ومعرفتہم بانقلاب الزمان بأن النفى لم يبق زاجرا ولا راذعا عن الزناء كما كان فى زمان النبى عليه 
الصلاة والسلام الأتمان والأكملان. 

باب متى يرجم الحبلى 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وللطبرانى عن أنس بن مالك» قال: وجاءت 
امرأة إلى رسول الله َيه فقالت: يا رسول الله! إن فى بطنى حدثاء فأقم على الحد» فقال: إنا 
لا نقتل ما فى بطنك» فانطلقت فلما وضعت جاءت» فقالت: قد وضعتهفقال: اذهبى فارضعيه 
حر تقطحيد فلا قطنت جات فاك قد فته يا زرل ااال اماش اتفه فطقت 
فجاءت هی وأختها تمشيان. فعجب رسول الله عله من صبرهاء فأمر رسول الله م برجمها» 
الحديث. كذا فى مجمع الزوائد» وقال: فيه من لم أعرقه (۲۹۸:۲). ۰ 

٠‏ قلت: فلا يغتر أحد بما وقع من الصنحابة من جنس هذه الأفغال: فقد كانوا والله مع ذلك 
أفضل ممن بعدهم» كانوا أبعد الناس من الذنب» وإذا وقعوا فيه كانوا أفضل الناس توبة وصبرا لما أمر 


ج ١١‏ : ْ كلاه 


باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها 
”> عن على أن أمة لرسول الله مل زنت» فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى 
حدیث عهد بنفاس» فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك النبى س فقال: 
أحسنت ". رواه مسلم (۷۱:۲). وزاد فى رواية: ”أتركها حتى تمائل“. -أى تبراً-. 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برءه 
۳۳- عن بعض أصحاب النبى ي من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى 
أضنى» فعاد جلدة على عظم» قد خلت عليه جارية لبعضهمء » فهش لها فوقع عليهاء 


الله بهء فافهم. قال ابن بطال: قد استقر الإجماع على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع. قال النووى: 
ل ا ا 
منها حتى تضع بالإجماع فى كل ذلك اه. واختلف بعد الوضع» فقال مالك: إذا وضعت 
رجمت» ولا يتعظر أن مكفل ولدحاء وقال الكوفيون: لا ترجم حين تضع حتى تجلد من يكفل 
ولدهاء وهو قول الشافعى ورواية عن مالك“ اه. 0 :). قلت: ودلالة الأحاديث على قول 
الحنفية ظاهرة. 
باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها 
قال لمؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة» وفى حكمه كل مرض يرجى برؤه وسيأتى بيانه. 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برءه؟ 

قال المؤلف: دلالة الحديث على إقامة الحد على المريض ظاهرة. وإن قدمناه بالذى لا يرجى 
. برؤه لعلا يخالف حديث الباب الذى قبله» فإن فيه تأخير الجلد عن النفساء إلى البرء» ومغلها كل 
مريض يرجى برءه. قال الموفق فى "المغنى : ”لا يقام الحد على حامل حتى تضع» سواء كان الحمل 
من زنا أو غيره» لا نعلم فى هذا خحلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم 
حت تضعه وقال بعد ذكر. الآثار الت د کرناها فى المقن: وإن لم يظهر حملها لم تؤخرء لاحتمال أن 
تكون حملت من الزناء لأن النبى ل رجم اليمودية والجهنيةء ولم يسأل عن استبراءهماء وقال 
لأنيس: اغد إ إلى امرأة هذاء فإن اعترقت فارجمهاء ولم يأمره بسؤالها عن استبراءهاء ورجم على 
. شراحة» ولم یستبرئہاء وإن ادعت الحمل (مع عدم ظهوره) قبل قولها كما قبل النبى َه قول 
الغامدية» وإن كان الحد جلدا فإذا وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليہا 


إعلاء السنن كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برءه 0 لاه 


فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لی رسول الله مَل 

فإنى قد وقعت على جارية دخلت على» فذكروا ذلك لرسول الله مي وقالوا: ما رأينا 

. بأخد من الناس من الضر مغل الذى هو بهء لو حملنا إ إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا 

جلد على عظم» فأمر رسول الله عر أن يأحذوا له مائة ش شمراخ» فيضربوه بها ضربة 

واحدة” . رؤاء أبو داود (۲ :1( وسكت علب ومئله عن متهل بن سعد اجرج اين 

حزم فی الحلی )۱۷١:۱۱(‏ وقال: aT‏ 
ثم قال: وجدنا طريقه طريقا جيدا تقوم به الحجة“ اھ 


الت و كانت زى فاا ق وهذا 
قول الشافعى وأبى حنيفة. وقال القاضى: إنه ظاهر كلام الخرقی» وقال أبو بكر: يقام عليها الحد فى 
الحال بسوط يؤمن معه التلف» فإن خنيف عليها أقيم بالعذكول» يعنى شمراخ النخل وأطراف 
الثياب» لأن النبى ب أمر بضرب المريض الذى زنا مائة شمراخ. ولنا ما روى عن.على رضى الله ٠‏ 
عنه أن أمة لرسول الله ْب زنت» فذكر ما ذكرناه فى المتن. وقال: رواه مسلم والنسائى وأبو داوف ٠‏ 
ولفظه: قال: فأتيته فقال: يا على! أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل؛ فقال: دعها حتى تنقطع 
عنها الدم» ثم أقم عليها الحد. (قلت: لكات نورين لل امنود اه جد اهار رين 
ادعى فعليه البيان). 

قال: والمريض على ضربين» أحدهما يرجى برءه» فقال أصحابنا: يغام عليه الحد ولا يؤخرء 
كما قال أبو بكر فى النفساءء وهذا قول إسحاق وأبى ثورء لأن عمر رضى الله عنه أقام الحد على 
| قدامة بن مظعون فى مرضه ولم یؤخره» وانقشر ذلك فى الصحابة» فلم ينكروه» فكان إجماعا. 
(روی ابن حزم : فى الحلی من طريق سفیان الثورى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه: ”أن عمر بن الخطاب أتى برجل يشرب الخمر وهو مريض» فقال: أقيموا عليه الحدء 
فإنى أخاف أن يموت. وفى لفظ له: أن عمر قبال: اضربوه لا يموت (1717:11). ولان الحد 
واجبء فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. قال القاضى: وظاهر قول الخرقى تأخيره» وهو قول أبى 
حنيفة ومالك والشافعى» لحديث على فى التى هى حديثة عهد بنفاس» وأما حديث عمر فى جلد 
قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خخفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال؛ ولهذا لم ينقل عنه 
أنه خفف عنه فى السوطء وإنما اختار له سوطا وسطاء كالذى يضرب به الصحيح» ثم إن فعل 
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o¥A ١١ ج‎ 


باب لو قال لها أنت خلية أو مثلها ثم و طئما فى العدة 
وقال: علمت آنہا على حرام لم يحد 
۳۹۷٤ 002‏ أخبرنا سفيان الثورى عن حماد عن إبراهيم عن عمرء فى الخلية والبرية . 
ا ”ھی واجدة وهو أحق بهاء قال: وقال على: ثلاث . رواه عبد الرزاق 
فى ”مصنفه" (زيلعى ۸:۲ ۸). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا حمادا لم يروا عنه 
. البخارى» وزو عنه الباقون. 
ه"- أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى 
الرجل يخير امرأته فاحتارت نفسهاء قال: ”هى واحدة" . رواه عبد الرزاق (زيلعى 
48:7). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا أبا الزبير» أخرج له البخارى متابعة. 


النبى َل يقدم على فعل عمر مع أنه احتيار على وفعله وكذلك الحكم فى تأحيره لأجل الحر 
والبرد المفرط. 

الضرب الثانى: ا 0 
ا SSS‏ غ التخلء فان حي عليه :من ذلك جمع ضفب فيه 
مائة شمراخ؛ فضرب به ضربة واحدة» وبهذا قال الشافعى» وأنكرمالك هذاء وقال: : قد قال الله 
تعالى: لإفاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة4©. وهذا جلدة واحدة. ولنا ما روى أبو أمامة سهل 
ابن حنيف عن بعض أصحاب النبى مب فذكر حديث المتن» وقال: ولأنه لا يبخلوا من أن يقام 
الحد على ما ذكرنا. أو لا يقام أصلاء أو يضرب ضربا كاملا لا يجوز تركه بالكلية؛ TEE‏ 
الكتاب والسنة» ولا يجوز جلده جلدا تاماء لأنه يفضى | إلى إتلافه (ولم يأمر الشارع بقتله) فتعين 
ما ذکرناه» وقولهم: : هذا جلدة واحدة قلنا: يجوز أن يقام ذلك فى حال العذر مقام مائة» كما قال 
٠‏ الله تعالى فى حق أيوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام): E‏ 
ولا تحنث. وهذا أولى من ترك حده بالكلية» أو قتله بما لا يوجب القتل" انتہی .)١57:1٠١(‏ 
باب لو قال لها أنت خلية أو مثلها ثم وطتبها فى العدة وقال: غل اننبا على حرام لم يحد 

قال المؤلف: وجه الاستدلال بآثار الباب يتحصل مما ذكره صاحب ”الهداية (495:5) 
ونصه: ”ولو قال لها: أنت خليةء أو برية؛ أو أمرك بيدك فاحتارت نفسهاء ثم وطثهاء وقال: 
0 علمت أنها على حرام لم يحد» لاختلاف الصحابة فيه» فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية» 
وكذا الجواب فى سائر الكنايات” انتهى. 


إعلاء السنن 0 ولاه 


٠‏ أب لا عد علي من وطن جارية لاه 

5 عن جابر «أن رجلا قال: يا رسول الله! إن ن لی مالا وولدا» وان أبى يريد 

أن يحتاج مالى قال: أت ومالك لأبيك» ده ابن ماجه فى . سننهء قال ابن القطان: 
أإسناده صحيح” . وقال المنذرى: رجاله ثقات” . (زيلعى 01:7). 


باب لا حد على من وطئ جارية ولذه 

قال المؤلف فى الهداية' (455:1): "ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد 
..ولده إن قال: علمت أنها على حرام لأن الشببة حبكميةم لأنبا شات عن ذليل» وهو قوله عليه 
السلام: أنت ومالك لأبيك والابوة قائمة فى حق الجلد اه. قلت: قد مر الحديث بيطرقه 
فى النفقات» وفى ”الهداية”: وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: ظننت أنه حل لى 

فلا حد عليه إلخ (۲ :44°( ۰ ش 
قال بعض الناس: وقد روى ابو داود E :)۲۹٤:۲(‏ ف الا 
عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم: ”أن رجلا يقال له عبد الرحمان بن حنين وقع على جارية 
.امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفةء فقال: لأقضين فيك بقضية رسول 
الله ميك إن كانت أحلتبا لك جلدتك مائةء وإن إن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» فوجدوه 
قد أحلتها له فجلده مائة. قال قثادة: كتبت إلى حبيب بن سالم» فكتب إلى بہذا: خدثنا محمد بن 
٠‏ بشار نا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبى بشر عن خالد بن غرفطة عن خبيب بن سالم عن النغمان 
٠‏ ابن بشير عن النبى يه فى الرجل يأتى جارية امرأته» قال: إن كانت أحلتها له تجلدة مائة» وإن 
لم تكن أحلتها له رجمته اه. وسكت عدهما أبو داود» فهذه القضية المروية عن الشارع تخالف 
0 وأماما قال الترمذى (108:1): حديث النعمان فى إسناده اضطرآب» معت محمد 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث» إما رواه عن خالد بن عرفطة» وأبو بشر لم 
ب ا lg‏ 

فى الرجل يقع على جارية امرأته» فروى عن غير واحد من أصحاب النبى َي منم على وابن 

عمر أن عليه الرجم» وقال ابن مسعود: ليس عليه حد» ولكن 58 وذهب أحمد وإسحاق إلى 
ما روى النعمان بن بشير عن النبى ي اه. فالجواب عنه أن هذا الاضطراب غير مضرء فإن من 


يت لا حد على من وطئ جارية ولده ف 


. 1/9" عن حمزة بن عمزو الأسلمى: ”أن عمر بعفه مصدقاء فوقع رجل على 
جارية امرأته» فأحذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمرء فأخبره» وكان عمر قد 
خلك ذلك الجن عالق زذ كان يكرا باعتراقه على se‏ امول فى هدهء 
فصدقه وعذره بالجهالة : (للبخارى) كذا فى ' جمع الفوائد '1:ا68). قلت: وهو 


ش فى باب الكفالة من الصحيح :١(‏ 6 ۰ ) نحوه باختصار. 


قا لو ا ا O SD‏ 
ْ روى بزيادة وتفصيل يحتج به» ويرك من نقصء فيترك إسناد الترمذىء فإنه ناقص» ففيه عن قتادة 
.عن حبيب بن سالم إلخ» ولهذا حكم بالانقطاع» وليس الأمر كذلك» ويقبل إسناد أبى داودء فإنه 
مفصلء وذلك التفصيل وهو قوله: قال قتادة: كتبت إلخ يرد الانقطاع كما تری» وقد سكت عنه 
أبو داود» وسكوته أيضا يدل على أن الانقطاع المذكور لم يشبت عنده. على أنه لو سلم فلا يضرء 
فإنه زواه عن خالد عن حبيب متصلاء وسند أبى بشر أيضا ذكره الترمذى ناقصاء فإنه قال فيه: عن 
أبى بشر عن حبيب بن سالم إلخ» وذكره أبو داود مفصلا كما ترى» فانقطع اجرح من الإسنادين . 
٠‏ ثم ينبغئ أن نحقق رجال سندى أبى داود» فنقول: موسى بن إسماعيل ثقة ثبت من رجال 
الججماعة, كما فى ' 'التقريب” .)75١5(‏ وأبان هذا هو العطارء وهو ثقة له أفراد من رجال الجسماعة 
ش إلا ابن ماجه كما فى التقريب ۸ EBE‏ ننه RE‏ كما فى ”التقريب” 
(۱۷۲). وخالد هذا مقبول من رجال البخارى”" وأبى داود والنسائى» كما فى " التقريب” (50). 
وحبيب بن سالم لا بأس به» وهو من رجال الجماعة إلا البخارى» كما فى " التقريب” (74). 
ونعمان بن بشير صحابى فى الصحاح» كما فى ”التقريب” (۲۲۲). فرجال السند كلهم محتج 
به لا يخلو أحد منهم من أن يكون روى عنه فى أحد الصحيحين. وأما السند الشانى محمد بن 
بشار ثقة من رجال الجماعة» كما فى ” التقريب* (۱۷۹). ومحمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب» 
إلا أن فيه غفلة من رجال الجماعة» كما فى ”التقريب “ .)١79(‏ وقال ابن المبارك: إذا اختلف الئاس 
فى حديث شعبة فكتاب غندر (لقب له) حكم بينهم اه. وشعبة ثقة حافظ متقن من رجال 
الجماعة .۸١‏ وأبو بشر ثقة» لأن شعبة لا يروى إلا عن الثقة» وبقية رجال السند قد مر تحقيقهم فى 
. السند الأول» فالسندان محتج بّماء وتقوى الحديث أيضا بأن الإمام أحمد عمل به واحتج؟ كما 


. (1) قلت: لا يقال لحد أنه من رجال البخارى ما لم يخرج له البخارى فى صحيحه؛ وخالد هذا إنما أخرج له فى الأدب المفردء 
ولم يخرج له فى الصخيح شيئاء فقول بعض الناس: إنه من رجال البخارى. غلط مردود عليه. 


N ٠ لا حد على من وطئ جارية ولده‎ e 
ا ا‎ TT 


—FVA‏ عن الهيثم بن بدر عن حرقوص» قال: ات تت امرأة إلى على بن أبى 
طالب (رضى الله عنه) فقالت: إن زوجى زنى بجاريتى» فقال: صدقت, ھی ومالها لی 


مر محصله فى كلام الترمذعن» ووجه التقوية أن امجهد ذا أحتج بحديث كان تصحينما له كما 
. تقرر فى محله ومر غير مرة . 
قلت: ENE AN E‏ 

الحديث؟ والحق ما قاله الترمذئ: إن حديث النعمان فى سنده اضطراب» فإن له طريقين» طريقٍ أبى 
بشرء وطريق قتادة» أما الأول فاضطرابها من ححيث إن أبا داود رواه عن أبى بشر عن خالد بن 
عرفطة عن حبيب بن سالم» ورواه الترمذى عن أبى بشر عن حبيب» وخالد بن عرفطة وأبو بشر ٠‏ 
لم يسمعا من حبيب» كما فی النيل (۳۲:۷ و۳ قال الترمذي: ” سألت محمد بن إسماعيل» . 
فقال: أنا أتقى هذا الحديث “. وقال النسائى: ”أحاديث النعمان هذه مضطربة“. كذا فيه أيضاء وأما 
طريق قتادة فرواه أبان عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عند أبى داود كما مر؛ وروی . 
همام عن قتادة عن حبيب بن سياف“ عن حبيب بن سالم عن النعمان» ذكره ابن أبى حاتم ٠‏ 
فی "علله"»“وقال:” سألت أبن أى هذا أغنبه؟ قال: ديت همام أغبه وبيب بن سياف 
مجهول لا أعلم أحدا روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد؛ وكذلك خالد بن عرفطة مجهول؛ 
لا نعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذى له صحبة“ اه .)٤٤۸:١(‏ 

) قلت: وأما ذكر ابن حبان إياه فى الثقات فليس بناء على معرفته» بل على قاعدته فى الجاهيل. 
فافهم. وإن سلم أنه شقة فقد رأيت أن أبا حاتم لم يجعل.طريق قتادة عن خالد بن عرفطة أشبهء بل 
إنما رجح طريق قتادة عن حبيب بن سياف» وحبيب هذا مجهول اتفاقاء لم نر أحدا عرفه وترجمه 
والمضطرب إذا ترجح أحد طرفيه كان الباقى ضعيفا متر وكا لا يحتج به والراجحة ههنا لا تصلح 
للاحتجاج أيضاء كيف؟ وقد عارضه ما رواه الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن الحبق 
وسيأتى» وإذا تعارض الأثران يرجع إلى القياس» والقياس يقتضى أن لا يحد الرجل إذا ظن أن 
جارية امرأته تحل له» أو كانت المرأة أحاتها له» لأن ذلك يورث شببة» والحدود تدرأ بالشبهات. 


)١(‏ كذافى علل ابن أبى حاتم وفى معانى الآثار للطحاوى: حبسيب بن يساف. وفى السند اضطراب آخرء قال الحافظ 
فى التبذيب: مات E‏ الاعنان ين ينيو فين ولع عاق ماري يران عه هه بن بال ريل غير ذلك 1 
فى إسناده “ اه (۱۹۳:۲). 
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0 مر ل ل م . أخرجه ابن حزم فى 


وايؤيده مارواه الطحاوى فى معانى الآثار: حدثنا ابن أبى داود ثنا ابن أبى مر أنا ابن أبى ' 
الزناد ثنى أبى عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى عن أبيه: أن عمر بغثه مصدقاء فأتى حمزة 
عمال ليصدقه» فإذا رجل يقول لامرأته: أدى صدقة مال مولاك» وإذا المرأة تقول له: بل أنت أو 

قة منال ابنك: فسأل حمزة عن أمرهما وقولهماء فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة» وأنه 
وقع على جارية لهاء فولدت ولداء فأعتقه امرأته» قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال: 
لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله! إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب» فجلده 
عمر رضى الله عنه مائة» ولم ير عليه الرجم» فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضى 
الله عنه» فسأله عما.ذكر من جلد عمر رضى الله عنه إياه» ولم ير عليه الرجم» فصدقهم عمر رضى 
الله عنه بذلك» وقال: إنما دزأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية" اه )۸٤:۲(‏ قلت: وهذا سند جید» . 

| ومحيمد بن حمزة من رجال مسلم وأبى داود» وعلق له البخاری» وأبوه حمزة صحابی» وقول 
حمزة: : "ما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية. . يؤيد ما قلنا إن الرجل لا يحد إذا ظن أن جارية 
امرأته تحل لهء والحدیث رواه البخاری كما فى " جمع الفوائد” (۲۸۷:۱). 
وإذا علمت ذلك فنقول: سس ل وس 
الرجل أن جارية امرأته تحل له» وإذا كان كذلك فإن كانت امرأته أحلعها له يعزرء وإلا رجم لانتفاء 
شبہة تدرا ببها الجلد. وأما 7 تقوية الحديث بعمل أحمد وإسحاق به كما قاله بعض الناس» فنقول: : رد 
سائر المحدثين امجسبدين إياه جرح فیهء فلا يكون الحديث حجة | إلا على مقلدى أحمد دون غيرهم؛ 
وقال الخطابي كما فى هامش أبى داود (۲ (E:‏ ”هذا الحديث غير متصل» و 
اه. وفى. ”عون المعبود" 5 :0 تحت قول النعمان ” جلدتك مائة “: قال :ابن العربى: . يعنى 
أدبته تعزيراء أو أبلغ به اليد تتكيلاء > لا أنه رأى حده بالجلد حدا له . قال السندى بعد ذكر كلام 
ابن العربى: . "هذا لأن الحصن حده الرجم لا الجلذ» ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتما 
لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح»› لكن العارية تصير شبمة ضعيفة» فيعزر صاحبها” اه. قلت: 
وقد عرفت بما ذكرنا أن الحنفية لم يتركوا العمل بحديث التعمان رأساء بل عملوا به» وحملره. ظا 
ما الم لجل جارية امرأنه جلال له عليه ليدم ونگی إن كانت ار السلا لواو عه 


إعلاء السنن : لا حد على من وطيء جارية ولده e‏ 
سفيان الشورى عن المغيرة الضبى عنه نحوه» وفى ”اللسان (4:5 :)5١‏ ”الهيثم بن بدر 


وأما ما رواه أبو داود (714:7؟): حدثنا أحمد بن صالخ نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة 
عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن الحبق: «أن رسول الله مله قضى فى رجل وقع على 
جارية امرأته» إن كان استكرهها فهى حرة» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهى له 
وعليه لسيدتها مثلها». قال أبو داود: رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان 
وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه» ولم يذكر يونس ومنصور قبيصة. حدثنا على بن حسين 
الدرهمى نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة ابن المحبق عن النبى ل نحو 
إلا أنه قال: «وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله» لسيدتها) اه. فالجواب عنه ما فى حاشية أبى 
داود: ”قال الخطابى: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به» وخليق أن يكون منسوخا. وقال البيبقى 
فى سننه: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول دليل على أنه إن ثبت 
صار منسوخا بما ورد من الأخبار فى الحدود» ثم أخرج عن أشعث» قال: بلغنى أن هذا كان قبل 
ارو ا قلت وكات ا وة ري ا ا يذهب إل ا رواد م ين اید کر 
الطحاوى فى ”معانی الآثار '» ثم قال: وقد أنكر على على عبد الله رضى الله عنه فى هذا قضائه 
بما قد نسخ» حدثنا أحمد بن الحسن (هو صاحب أحمد بن حنبل ثقة) ثنا على بن عاصم (مختلف 
فيه وثقه العجلى» وحسن حاله أحمد) عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين» قال: ٠‏ ذكر لعلى 
شأن الرجل الذى أتى ابن مسعود وامرأته قد وقع على جارية امرأته» فلم ير عليه حداء فقال على: 
لو أتانى صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة» فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده اه 
(40:5). قلت: وهذا سند صالح» وفيه تصريح بكون ما رواه سلمة بن امحبق منسوخا. 

قال الطحاوى: فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شببة» مثل أن يقول: 
ظننت أنها تحل لى» أو تكون المرأة أحلتها له» فيدرأ عنه الحد ويعزر» ويجب عليه العقر» وهذا قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ' اه. وأخرج محمد بن الحسن الإمام 
فى ”الآثار “: ”أخبرنا سفيان الثورى عن المغيرة الضبى عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنهء أن امرأة أتت علياء فقالت: إن زوجى وقع على أمتى» فقال: صدقت»› هی 
ومالها لى» قال: اذهب فلا تعد“ اه (41). قلت: وهذا سند حسن» فإن سفيان والمغيرة لا يسأل 
عة المت إن بد ر تكلم فيه ولم رك کو ابح عانق اققات كا الاد 
.)۲٠٠:٦(‏ وحرقوص هذا كانت له صحبة» وذكر الطبرى أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر 
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الضبى عن حرقوص تكلم فيه ؤلم يترك» روى عنه مغيرة» وذكره ابن حبان فى‎ 


يستمده؛ فأمده بحرقوص بن زهير» وكانت له صحبة» وأمره على القتال على ما غلب عليه» 
ففتح سوق الأهواز» وزعم أبو عمر أنه ذو الدويصرة رأس الخوارج المقتول بالنهروان» كما فى 
"الإصابة” .)٠٠١:۱(‏ . 

قلت: ولم يذ كر أبو عمر على ذلك دليلاء ولم يكن عمر ليؤمر ذا الخويصرة على المسلمين 
وقد حضر قسمة حنين» وقول ذى الخويصرة لرسول الله مر : يا محمد! اعدل. وقال عمر: 
. ائذن لى يا رسول الله! أن أضرب عنقه. فالظاهر أن حرقوصا غير ذى الخويصرة» وإن سلم 
٠‏ فالخوارج لا يكذبون فى الحديث» كما ذكرناه فى المقدمة عن ابن تيمية فلي راجع؛ كيف وقد احتج بالأثر 
محمد بن الحسن» وهو إمام مجتهدء فهو صحيح عنده أو حسن» وفى الحديث دلالة على أن الرجل إذا 
وقع على جارية امرأته وظن ذلك حلالا لا یحد» فما روى عن على أنه قال: “من وقع على جارية 
امرأته يرجم“. محمول على ما إذا لم يكن له شبہة وظنه حراماء ولم تكن امرأته أحلتها له. 

فإن قيل: فما بالكم إذا وقع الرجل على أمة أخيه أو عمه وقال: ظننته حلالا لم تقبلوا منه 
ذلك» وإذا ادعى مثل ذلك فى جارية امرأته درأتم عند الحدء فما الفرق بينبما؟ قلنا: إن لادعاءه 
الشببة:فى جارية امرأته منشأ صحيحا ليس مثله فى جارية أخيه وعمه» وهو قوله مَك : «إنه 
. لايجوز للمرأة فى مالها أمر إلا بإذن زوجها» . أخرجه الطحاوى فى ”معانى الآثار” .)5١07:7(‏ 
بسند صحيح قال حدئما يونس شا یحی بن عبد الله بن يكير ثنى اللیٹ بن سعد عن عبد الله بن 
يحبى:الأنصارى عن أبيه عن جده: "أن خد أفك ت النبى ی SP‏ 

0 احتلاف العلماء فى إحلال المرأة جاريتمها لزوجها ۰ 

وهل إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها ولم تببما له يحل له وطفہا؟ فروى عن ابن عباس 
وطاوس نعم! روى.عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول: قال 
ابن عبامل: : ”إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها. وهى لهاء فليجعل به بين 
ورکیہا' '. قال ابن جريج: وأخجبرنى ابن طاوس عن أبيه: أنه كان لا يرى به بأساء وقال: هو حلال» 
فإن ولدت فولدها حر» والأمة لامرأته» ولا يغرم الزوج شيئا. قال ابن جريج: "و أخبرنى عطاء بن 
أبى رباح» قال: : کان يفعل بحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه» وتحلها لمر الروجها” . قال 
عطاء: ”وما أجب أن يفعل» وما بلغنى عن ثبت “ قال: الل ال 
ا ا 
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الغقات “ اه. وحرقوص له صحبة كما سنذكره فى الحاشية) فالإسناد حسن. 


الثورى» وقال مالك وأصحابه: لا حد فى ذلك أصلاء ولكنا لا نقول به» إذ لا حجة فى قول أحد 
دون رسول الله َه وقد قال تعالى: لإوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم# إلى قوله: العادون: فقول الله أحق أن يتبع (قلنا: نعم! فهل ترى ابن عباس قد 
خالف حكم الله» وأحل ما حرمه؟ كلا! ولكنه رأى الأمة ما لا من الأموال» فأجاز إعارتهاء كما 
0 الأموال كلهاء وزعم أن الأمة بالعارية تدخل فيما ملكت أيمانهم؛ لكون المستعار 
ينسب إلى المستعير ما دامت العارية باقية» والمستعير وإن لم بملك الرقبة فقد ملك المنافع» والنص 
ال E‏ قبة أو ملك المنافع. وإذا أثبت ابن عباس حل الأمة باسم 
الإحلال والعارية مع كونه لم يوضع لإثبات الحل فى الفروج شرعاء فما زاد على أبى حنيفة لو درأ 
الحد عمن وطيئ امرأة أبيه ونحوها من المحارم باسم النكاح» مع قوله بحرمة الوطأء ويإيجاع الواطئ 
عقوبة تعزيراء فإن اسم النكاح موضوع لإثبات حل متعة شرعاء فليس قول أبى حنيفة هذا بأبعد 
ولا أعجب من قول ابن عباس وطاوس ذلك» فافهم) وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى 
الرجل يحل الجارية للرجل» فقال: إن وطعها جلد مائة أحصن أو لم يحصن» ولا يلحق به الولدء 
ولا يرثه» (وإنما لم يقل برجم المحصن لكون الإحلال صار شبهة دارئة للحد» لقول ابن عباس 
بحلها له فافهم» فإن ابن حزم لم يتنبه لذلك) وقال آخرون بتحريم ذلك جملة» كما روى عبد 
الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعى عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى ابن 
عمر. فقال: إن أمى كانت لها جارية» وأنها أحلتها لى أن أطأها عليهاء قال: لا تحل لك إلا من 
إحدى ثلاث: إما أن تعزو جهاء وإما أن نشتريما وإما أن تهببا لك. وعن معمر عن قتتادة أن ابن 
عمر قال: لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك » إن شک شكت بعت» وإن شئت وهبت» وإن شعت عت أعتقت. 
وعن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لا تعار الفروج" اه من "المحلى ' (755/8:17)) وهذه 
۰ حكم الزنا بالمرأة المستاجرة 
المسألة الأولى: وما يلتحق بهذا الباب حكم الزنا بالمرأة المستأجرة» فعليهما الحد عند أكثر 
أهل العلم» وقال أبو حنيفة: لا حد عليمماء لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد» ولا يحد بوطئ 
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امرأة هو مالك لهاء ولأن ابن عباس قد قال بحل الاستمتاع بالأمة المعارة» والإجارة فوق الإعارة 
فى إثبات ملك المنافع» فكان ذلك شبهة دارئة للحد» وقد روى عبد الرزاق: نا ابن جريج ثنى 
محمد بن سفيان عن أبى سلمة بن سفيان: ”أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير 
المؤمنين! أقبلت أسوق غنما لى» فلقينى رجل» فحفن لى حفنة من تمرء ثم حفن لى حفنة من تمر» ثم 
حفن لى حفنة من تمر ثم أصابنى. فقال عمر: ما قلت؟ فأعادت. فقال عمر بن الخطاب وبشير 
بيده مهر مهر مھرء ثم تركها” . وعن مسفيان ابن بينة عن الوليد ابن عبا الله وهو ابن جميع عن 
أبى الطفيل (هو واثلة بن الأسقع): ”أن امرأة أصابها ا جو ع» فأتت راعياء فسألته الطعام» فأبى علي 
حتى تعطيه نفسها. قالت: فحثى لی ثلاث حفيات من تمر» وذكرت أنها كانت جهدت من 
الجوع» فأخبرت عمرء فكبر» وقال: مهر مهر مهر» ودرأ عنما الحد". ذكره ابن حزم فى ' احلى » 
ولم يعله بشئ» والسندان رجالهما ثقات. ومحمد بن الحارث بن سفيان مقبول من السادسة» كما 
فى ”التقريب .)١8١(‏ | 

قال ابن حزم: ”قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة» ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة» وأما ما كان 
فيه عطاء أو استجار فليس زنا ولا حد فيه» (قلت: كلاء بل هو عنده زنا محض» ولکن يدرأ الحد 
عنه للشببة) قال: وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنا كله وفيه 
الحدء وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف 
من الصحابة» بل هم يعدون مثل هذا إجماعاء ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من 
الصحابة عن النكير لذلك» فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر فى خبره أنها قد كان جهدها الجوع. قلنا 
لهم: إن خبرأ أبى الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة؛ بل فيه أنه درأ الحد من أجل الشمر 
الذى أعطاهاء وجعله عمر مهرا. ۰ 

الرد على ابن حزم فى إيراده عر ا ف اة الشاعرة 

قال: وأما الحنفيون المقلدون لأبى حنيفة فى هذاء فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد يوجد 
لهما نظير أن يقلدوا عمر فى إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر» وقد خالفوا هذه 
القضية بعينباء فلم يجيزوا فى النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراء بل منعوا من أقل من 
عشرة دراهم فى ذلك» فهذا هو الأستخفاف حقاء والأخذ بما اشتسهوا من قول الصاحب حيث 
اشتبواء وترك ما اشتهوا ت ركه من قول الصاحب إذا اشتهوا“. إلى آخر ما قال وأطال من الإقذاع 
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فى المقال .)55١:1١١‏ 

وكل ذلك منشأه سوء الفهم وعدم المعرفة بحقيقة ما قاله أبو حنيفة» فقد ظن أن أبا حنيفة 
را اة عمق استاج ا اة لزنا صرحا بأن قال لها: استأجرك للزناء أو أعطيك كذا لأزنى بك. 
وحاشاه أن يقول بذلك» وإنما درأ الحد إذا قال: أعطيك كذا لتعطينى نفسكء أو قال أمهرك كذا 
لتمكنينى من نفسك» أو استأجرك لأطأك بكذاء ونحوه من غير التصريح بالزناء فإن لفظة المهر 
والاستغجار ونحوهما لا تعمل مع قوله أزنى بك شيئاء لكونه معارضا لقوله تعالى: «إالزانية 
والزانى. صريحا نبه عليه ابن الهمام» وأيضا: فالإجارة على الزنا باطلة قطعا عندناء وصرحوا فى 
باب الخطر بأن مهر البغى سحت وحرام بخلاف ما إذا قال: استأجرتك لتعطينى نفسك» أو 
تمكنينى من نفسكء أو لأطأك. فلفظة الاستعجار والإمهار مع ذلك يورث شبمة كونه نكاح المتعة 
وقد اتفق فقهاء الأمصار على درأ الحد بالوطئ فى نكاح مختلف فيه» كنكاح المتعة» والشغارء 
والتحليل؛ والنكاح بلا ولى ولا شهودء ونكاح الأخت فى عدة أختما البائن» ونكاح المجوسية 
ونحوهاء وهذا قول أكثر أهل العلم» لأن الحدود تدرأ بالشببات. قال ابن المنذر: ”أجمع كل من 
تحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة“. كذا فى ”المغنى “ .)٠٠١:٠١(‏ ومن ههنا درأ 
أبو حنيفة الحد عن من زنا بالمرأة المستأجرة إذا قال لها: أمهرك كذاء أو أعطيك كذاء أو استأجرك 
ا سا ارده لج عه لي 
فاخب ”الميسوط “: ”معنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى: لإفما استمتعتم به 
فآتوهن أجورهن» سمى المهر أجرا” اه (08:5). 

وإذا كان قول أبى حنيفة معللا بهذا المعنى فلا بد من تقييده بأن لا يكون عقد الإجارة على 
الزنا صريحاء وإلا لم يكن شبيما بالمتعة أصلاء وهذا هو مراد عمر رضى الله عنه» ولذا لو استأجرها 
للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بهاء فإنه يحد اتفاقاء لانعدام شبمة المتعة فيه ولا يخفى أن المتعة 
المنسوخة لم يكن المهر فيها مقدرا اتفاقاء بل كانوا يستمتعون على قبضة من الطعام ونحوهاء كما 
رواه مسلم عن جابر: ” كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله عله 
وأبى بكرء حتى نہی عمر فى شأن عمرو بن حریث . (جمع الفوائد ۲۲۳:۱). 

فاندفع بذلك ما أورده ابن حزم علينا بقوله: ”فلم يجيزوا فى النكاح الصحيح مثل هذا 
وأضعافه مهراء وقلدوا عمر فى إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر“ إلخ. فقد عرفت 
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أن ثلاث حثيات أكثر من قبضة بكثيرء وقد كانوا يستمتعون بهاء فكذا هذاء وأما النكاح الصحيح 
فأحكامه منضبطة» وشروطه معلومة فى الدين» فكيف يصح قياس مهره على مهر المتعة التى 
قد نسخها الله تعالى؟ ولكن لما اختلفت طائفة من الصحابة فى نسخها كابن عباس وغيره» كمن 
تمتع منهم فى عهد أبى بكر وصدر من خلافة عمرء درأنا الحد عمن تمتع بامرأة أو استأجرها لتمكنه 
من نفسها. وقد اتفقوا على درء الحد عمن تمتع بامرأة» وإنما اختلفوا فى من استأجرها للوطئ 
لكونهم لم يعدوا ذلك من المتعةء وعده أبو حنيفة منهاء ورآه شبيها بباء هكذا ينبغى فهم هذا 
المقام» فإنه من مزال الأقدام» ومعترك الأفهام» وهذا هو تفسير قول أبى حنيفة» وبيان معناه لدفع 
الطغن عنه» لا لتقليدنا إياه فى ذلك» فإن المفتى به عندنا قول صاحبيه فى الباب» قال فى ” الدر” : 
”والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة فتح. وسكت عليه فى النہهر . .)٤۲:۳(‏ 

وأما قول ابن حزم: ”إن هذا هو التطريق إلى الزناء وإباحة الفروج الحرمة» وعون لإبليس 
ش على تسهيل الكبائر“. إلخ. ففيه أن ذلك وارد على عمر أولا وعلى أبى حنيفة ثانياء فإنه لم يقل با 
قال إلا تقليدا لعمر رضى الله عنه» وهل لأحد ممن له مسكة عقل أن يقول فى مثل عمر: إنه طرق 
الناس إلى الزناء وأباح الفروج امحرمة» وأعان إبليس على تسهيل الكبائر؟ فكيف يجوز أن يرمى 
بذلك من قلده فيما قال؟ ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه وأيضا: فإن درأ الحد لا يكون 
تطريقا إلى الزناء وعونا لا يلبس» إلا عند من لا يجوز عنده التعزير بأكثر من عشر جلدات» كابن 
حزم ومن واقفه» وأما عند من يجوز التعزير عنده بتسعة وسبعين سوطا أو بمائة سوط إلا واحدة» 
ويجوز عنده القتل تعزيرا أيضاء فلا يكون درأ الحد عن أحد على قوله تطريقا إلى الزنا قط. كن 
اين حزم يورد على الحتفية ما لا يرد عليسهم أصلاء ومنشأ كل ذلك إما سوء الفهم أو عدم العرةة 
بجوانب أقوالهم كلها 

ا على ابن.حزم فى قوله: : إن الحنفية قد علموا الفساق 
حيلة فى قطع الطريق وفى الزنا و عيرهما 

وأما قوله: ا ساد دن ف ت لي فى ترا 
والحيلة فى السرقة؛ ونحوها“ إلى آخر ما قال وأطال. فلعله قد رأى كتاب الحيل للوراق» وفيه 
تعليم مثل هذه:الحيل الباطلة التى قد برأ الله أبا حنيفة وأصحابه من إباحتها ومن تعليمها. والوراق 
رجل مجهول» ونسبة كتابه هذا إلى محمد بن الحسن الإمام فرية بلا مرية» وعزوه إليه مفترى 


مجعول» كما ذكرناه فى المقدمة. وقد تنبه ابن القيم لذلك» فقال: إن حيل هذا الكتاب دائرة بين 
الكفر والفسق» ولا يجوز أن تنسب إلى أحد من الأئمة: ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل 
بأصولهم» ومقاديرهم» ومنزلتهم من الإسلام؛ وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصو 0 
ولكن هذا أمر غير الإذن فیہا إباحتہا وتعليمها. فإن إباحتها شئ» a‏ اه. 
ملخصا من ”أعلام الموقعين “ (78:5). وقال أبو سليمان الجوزجانى: “كذبوا على محمد بن 
الحسن» ليس له كتاب الحيل» إنما كتاب الحبل للوراق . كذا فى ”الجواهر المضيئة “ (١؟).‏ فإياك 
أن تغتر بكلام ابن حزم وأمثاله» فإنه لا يعرف أصول الأئمة» ومقاديرهم» ومنزلتهم من الإسلا» 
وإما عزى إلى الحنفية تعليم الحيل الباطلة بمجرد رؤيته ذلك فى كتاب قد نسبته العوام إلى محمد بن 
الحسن الإمام» وقد قال الله تعالى: یا أيمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین). فلا يجوز عزو قول إلى أحد ما لم يذكر فى كتاب قد 
تواترت» أو اشتهرت نسبته إليه عند أهل العلم من أصحابه فافهم ذلك والله يتولى هداك. 
المسألة الثانية: فى ”الهداية (457:9): “ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطكها 
لا يجب عليه الحد عند أبى حنيفة“ اه. وأما ما رواه الترمذى وقال: ” حسن غريب :)١157:1(‏ 
عن البراء». قال: ”مربى خالی أبو بردة بن نيار ومعه لواء» فقلت: اين تريد؟ فقال؛ بعثنى رسول 
الله م إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه“ اه. وفى ”نيل الأوطار“ (۲۹:۷): ” وللحديث 
أسانيد كثيرة» منها ما رجاله رجال الصحيح“ اه. فالجواب عنه ما فى النيل أيضا: ”لا بد من حمل 
الحديث على أن ذلك الرجل الذى أمر لي يقتله عالم بالتحريم» وفعله مستحلاء وذلك من 
- موجبات الكفرء والمرتد يقتل“ اه. وفى ”الجوهر النقى“ (17/7:3): ”وعقد اللواء يدل على 
امحاربة» إذ لا تعقد إلا لمن أمر بہاء والمبعوث لإقامة حد الزنا لا يؤمر بہا“ اه. وقد روى أبو داود 
(574:7): عن البراءء قال: ”لقيت عمى ومعه رأية» أين تريد؟ فقاال: بعثنى رسول الله عله إلى 
رجل نكح امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه وأخذ ماله“ اه. ولا يمكن إجراء الحديث على ظاهره 
فإن القتل وأخذ المال ليس بحد الزنا. 
وفى ”ال جوهر النقى “ أيضا (1717:7): ”وقد أخرج الطحاوى بسند صحيح عن ابن 
المسيب أن رجلا تزوج امرأة فى عدتهاء فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد» وجعل لها الصداق. 
وقال ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب: أن امرأة تزوجت فى عدتبهاء 


ج ١١‏ حكم من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطكها اد 


فضریہا عمر تعزيرا دون الحدء ولم يكونا جاهلين بالتحري» لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب ‏ 
علي مما إلا بحجة: قبت أنهما كانا عالمين بالتحريم: ولم يقم عليهما الحدء وذلك بحضرة 
الصحابة» ولم يخالفوه» فدل على أن عقد النكاح وإن لم يغبت يغبت (أى وإن لم يصح فإنيوله حكم 
التكاح فى وجوب المهر والعدة» وثبوت النسب ونحوهاء ولا يوجب الحدء لأن الذى يوجب اح 
هو الزناء والزنا لا يوجب شيئا من ذلك. فإن قلت: إن لم يكن زنا فهو أعظم منه. قلنا: الحد أمر 
وتيف يجب فى "الزن لا فا مز اغ نه ألا ترى أنه لا يجب فى الكفر الذى هو أعظم من 
الزنا؟ ثم ذكر البيبقى عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس حديث: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ثم قال: وقد رويناه من حديث عباد بن 
منصور عن عكرمة. قلت: ابن أبى حبيبة متكلم فيه. وروى عن ابن معين: ليس بشىء. وقال 
الدارقطنى متروك: حكاه الذهبئ. وداود بن الحصين أيضا متكلم فيه» قال ابن المدينى: ما روی عن 
عكرمة منكر. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال ابن عيينة: كنا نتقى حديثه . وقال ابن عدى: إذا روى 
عنه ثقة فصالح» » إلا أن يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه» مثل ابن أبى حبيبة» وابن أبى يحبى. 
وعباد بن منصور أيضا ضعفه جماعة. قال ابن معين: ليس بشىء. وقال ابن الجنيد متروك اه. 
قلت: وإن سلمنا صلاحيته للاحتجاج به فليس فيه حكم من تزوج بامرأة أبيه» وإنما فيه 
حكم من وقع عليما بغير النكاح» وإن سلم فمحمول على إباحة قتله تعزيرا لا حداء فإن احد إما 
الجلد أو الرجم» والتعزير موكول إلى رى الإمام» والعلم عند الله املك العلام. . والحديث أخرجه 
الحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبى فى تلخيصه وقال: الا :۹ ). ثم 
أخرج من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة» عن المغيرة بن شعبة» قال: قال سعد 
بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله سه 
-فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فو الله لأنا أغير منه» والله أغير منى”. الحديث (708:5). 
الحديث إا هو فيمن يرى مع امرأته رجلاء هكذا روته الجماعة كما لأ ييخفى على من له مارسة 
بالحديث» وانظر فتح البارى .)٠١٤:۲۲(‏ وإن صح فليس فيه التزوج بامرأة أبيهء ولا إقامة الحد 
عليه» وغاية ما فيه إباحة قتل من أتى امرأة أبيه تعزيراء وقد قلنا به. 
وقد أشار البخارى إلى ضعف الخبر الذى ورد فى قتل من زنى بذات محرم؛ وهو ما روا٠‏ 
فالخ بن راكد فال ”تى الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسهاء > فقال: سلوا من هنا من 


إعلاء | 7 5 5 
لضان حكم من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فو طعا ۹ 


أصحاب رسول الله رل فقال عبد الله , بن المطرف: سمعت رسول الله عل يقول: من تخطى 
الحرمتين فخطوا وسطة بالسيف. فكتبوا إلى ابن عباس» فكتب إليمهم بمثله * ذكره این أبى حاتم فی 
العللء ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير من قوله: يشير إلى تجويز أن 
AE CEE RS‏ 
ولا صحبة له» قال ابن عبد البر: ر ي ی ق 
أخرجه ابن أبى شيبة من طزيق بكير بن عبد الله المزنى» قال: ”أتى الحجاج برجل قد وقع على ابنتهه 
وعنده مطرف بن عبد الله وأبو بردة. فقال أحدذهما: اضرب عنقه» فضربت عنقه' » ؤالراوى عن 
م بن راكد ميت وهو رفدة (ابن قضاعة» وثقه هشام بن عمار» وضعفه الجمهور- كذا فى 
مجمع الزوائد” 5 »© ويوضح ضعفه قوله: "فكميرا إلى ابن عباس ".وان عباس مات قبل 
TT‏ بأكثر من حمس سنين» ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس» أخرجها 
الطحاوى؛ وضعف راويهاء كذا فى 'فتح البارى” »)۱۰٤:۱۲(‏ ولیس فيه كما ترى حكم 
التزوج بذات محرم وغاية ما فيه أنه يقتل من أتاها تعزيراء وقال الحسن: من زنى بأخته فحده حد 
الزانى. علقه البخارى» ووصله ابن أبى شيبة بلفظ: ”ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم 
وهو يعلم قال: عليه الحد. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء القابعى 
المشهور فيمن أتى ذات محرم منه» قال: يضرب عنقه. كذا فى فتح البارى أيضا (؟5:1 ٠ 20٠١‏ 
ولا يخفى أن أثر أبى الشعفاء ليس فيمن تزوج ذات محرم منه» وما هو فيمن أتاها أى من 
غير نكاح» فلم نجد القول بحد من تزوج ذات محرم منه إلا عن الحسن فقطء ولأبى حنيفة 
قوله مَل : «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليبا فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجها». حكم بالبطلان» وأوجب المهر وهو مسقط للحد بالاتفاق. 
لا يقال: إن أبا حنيفة لا يقول بهذا الحديثء لأنا نقول: هو قائل به إذا زوجت نفسها من غير كفوء 
لهاء وبمثله تتزوج المرأة بغير إذن الولى غالبا والحديث أخرجه الترمذى وابن ماجه» واحتج به 
الجمهورء فإذا كان ذلك حكم هذا النكاح مع بطلانه» فكل نكاح باطل مثله فى إيجاب المهرء 
وإسقاط الحد. ومدار الخلاف أن عقد النكاح يوجب شبهة أم لا؟ فعند الجمهور لاء وعند أبى 
حنيفة وسفيان وزفر نعم. ومدار كونه شبهة على أنه ورد على ما هو محله أو لا؟ فعندهم لا لأن 
محل العقد ما يقبل حكمه. وحكمه الحل» وهذه من المحرمات فى سائر الحالات» فكان الثابت 


عدا حكم من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطتبا 2١‏ 


صورة العقد لا انعقاده» وعنده نعم» لكونها محلا لنفس العقد» لا بالنظر إلى خصوص عاقدء 
ولذا صح من غيره عليہاء ولذا أبيح نكاح الأخت بأخيها فى شريعة آدم عليه الصلاة والسلام؛ ولو 
لم تكن محلا للعقد لم يجز فى شريعة أصلاء كما لو عقد على ذكرء فكان ذلك شببة دارئة 

الد وكيس ين کا زان الک ما ليشية الات وای بقارت فلا لبرت لاله بيه لبرت 
بوجه من الوجوه» ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون» وإنما لم يشبت عقوبة هى الحدء 
عرف أنه زا محض عنده إل أن في شبمة المقد فهر به اده ولا يغبت السسبء قال ففق 
فى ”فتح البارى” (:47). 

وقول ابن حزم: "وليس عليه (عنده) إلا التعزير دون الأربعين فقط: . (امحلى o: ١١‏ 
باطل» منشأه عدم معرفته بمذهب أبى حنيفة» فإنه ألزم فى ذلك عقوبعه بأشد ما يكون» ولو رأى 
الإمام قتله قتله. 

فم احج ابن حزم بم روا عبد الرزاق عن معمر عن قادة عن سعد بن سیب أنه قال فيمن 
زنى بذات محرم: ”یرجم على كل حال“ اه. قلنا: ليس ذلك فيمن تزوج ذات محرم؛ ر ثم ذكر 
ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عوف هو ابن أبى جميلة: ثنى عمرو بن أبى هند قال: "إن رجلا 
أسلم وتحته أختان» فقال له على بن أبى طالب: لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك“ اه. قلنا: ليس 
فيه لأجلدنك مائةء أو لأرجمنك» والحد إما الرجم وإما ا جلد» فالأثر محمول على التعزير» 
واخعليت مرو على رضى الله عنهما فى المعتدة إذا تزوجت بزو ج آخر ودخل بهاء فقال على: 
المهر لهاء وقال عمر: لبيت المال. وهذا اتفاق منبما على سقوط الحد» ولأن النكاح باحرم ليس بزنا. 
لغةء لأن أهل اللغة لا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد» E‏ وهم لا يعرفون الحل والخرمة 
شرعاء ولأنه هذا الفعل كان حلالا فى شريعة من قبلناء والزنا ما كان حلالا قطء وكذلك أهل 
الذمة يقرون على هذاء ولا يقرون على الزنا قطء بل يحدون عليه» وكذلك لا ينسب أولادهم بمثل 
هذا التكاح إلى أولاد الزناء فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزناء وحد الزنا لا يجب بغير الزناء لانه لو 
وجب إنما يجب بالقياس» ولا مدخل للقياس فى الحد. . كذا فى ”المبسوط” للسرخسى (87:3). 

ْ وما ما ورد عن عسمر أن أم ریق بين اشارم من لومي فن ر ل ياي بي 

الرحمن بن عوف: ”أن رسول الله لقي أخذ الجزية من المجوس» فأراد أن يلحقهم بأهل الكتاب بعد 
التفريق بين الحارم» والنبى عن الزمزمة “ ولما علم أن رسول الله بي أخذ الجزية عنهم ولم يفرق ۰ 


لي ا E‏ اال واب بي ا ا 


رهم على الدكاح باغرم وكذا من بعده من الخفاء كما مرء ومحال أن يقروهم على لزنا فاه 
. هذا وقد قال ابن حزم: : إن المملوكة الكتابية لا يحل وطتهاء وإن وطئها فلا حد عليه والولد 
لاحق. ولا أورد عليه: : فما اشرق بين هذا» وبين من وطئ أحدا من ذوات محارمه؟ فأوجبتم فى 
كل هذا حد الزناء ولم تلحقوا الولد. قال: إ إن الفرق فى ذلك هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين 
جملة» وحرم ذوات الحارم بالنسب والرضاع والصهر والحصنات من النساء تحربما واحداء فحرمت 
أعيانهن» ولم يحل منهن لمس» ولا رؤية عرية» ولا تلذذ أصلاء لأنبن محرمات الأعيان.:وقنال 
تعالى: : ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمن» فإفا حرم فيين الدكاح فقطء والنکاح ليس إلا عقر 
الزداج» أو الوطئ فقطء فإذا ملكناهن فلم تحرم عليناأعبانينء إذ لا نص فى ذلك ولالمجماع» ولا 
حرم وطن فقطء وبق سائر ذلك على التحليل بملك اليمين» كالمملوكة والحائض والحرمة 
والضائحة فرشا رال بی غير اليب ری قلا لم مكن فى ر ود حدر 
مین كن فراش ا فی غير الوطئ» ان کان الوطئ ون "كان سراما فهر فى فر لم يحرم فيه إل 
لوطئ فقطه وکل وطئ فى غير محرم العين فليس عهمرا ولا زناء وما العهر ما كان فی محرمة 
العين فقط اه .)١55:11١(‏ 

قلنا: هذا قياس؛ ؛ والقياس كله باطل عند کې ء فأتوا بحديث يدل على الفرق بين محرم العين . 
وغيره» وعلى أن الزنا ما هو ما كان فى محرمة العين فقط وأيضا: : فقد قلتم بأن من تزوج خامسة 
أو امرأة فى عمدتها فهو زانء والخامسة والمعددة البائن ليستا من محرمات الأعيان: لا بانسب 
ولا بالرضاغ» ولا بالصهرء ولا بشئ» فبطل قولكم: كل وطئ فى غير محرم العين فليس عهرا 
ولا زنا » فإن فسرتم محرمة العين من لا يجوز نكاحها فى الحال لمانع وإن جاز بعد ارتفاعه كان 
ذلك غلطا لغة وخطأ شرعاء فيان محرمة العين إغا هى ما لا تنصف بالحل أبداء وإلا فلقائل أن 
يقول: : إن كل محرمة الوطئ محرمة العين مادام وطكها خراماء » فإن حرمة الوطئ هى الأصل فى 
حرمة النكا ح باحرمات» فلا فرق بين محرمة النكاح ومحرمة الوطيئ» فمن قال: : إن المملوكة 
الكتابية لا يحل وطتباء لزمه القول بكون من وطكها زانیا واجب الحدء وإلا فهو متلاعب. وكيف 

يصح القول برؤية من حرم وطئها ععريانة» وجواز التلذذ بلمسها من غير أن يثبت يبت له حل وطقها 
قبل ذلك؟ فيطل القياان على الحائض واخرمة والصائمة فرضا وأمثالهن, فإنما جاز رؤية إخداهن 
عريانة» ولمسهن تلذذا لشبوت حل وطئها من قبل؛ وإفا عرضت الحرمة لعارض» بخلاف الأمة 


الكتابية» فلم يغبت حل وطكها بعد عند القائل بحرمتہا. فلا يصح القول بكونها فراشا لا فى الوطئ 
.ولافى غيره» فإن كون المرأة فراشا فرع حل وطتباء فافهم. فإن أهل الظاهر لا يفقهون». 
ولا يعرفون معانى الشرع» ولا طرق الاستنباط يحكمون. ' 

ويؤيد قول أبى حنيفة ما روام ابن حزم فى ”امحلی“ :)۲٤۸:۱۱(‏ من طريق موسى بن 
معاوية» نا وكيع عن سفيان الشورى عن جابر الجعفى عن الحكم بن عتيبة: “أن عمر بن الخطاب 
كتب فى امرأة تزوجت عبدها: فعزرها وحرمها على الرجال“ (سند حسن وتحريمها على الرجال 
كان تزيم وعن اين شهابٍ عن ابن سمعان» قال: كان أبو الزييز يحدث عن جابر بن عبد الله 
الأنصارىء أنه قال: ” جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية, تكحت عبدهاء فتلهف 
عليباء وهم برجمهناء ثم فرق بيشبماء وقال للمرأة: لا يحل لك ملك ينك اه. فهذا عمر بن ش 
لخطاب رضى الله عنه لم يحبد فى ذلك مع كونه نكاحا محرماء قد اتفقت الأمة على حرمت 
ولا يعرف له من الصحابة رضى الله عدهم مخالف. وأما قول ابن حرم: "إن عمر رضى الله عنه ق 
هم برجمهاء فلو لا أن الرجم عليبا كان واجبا ما هم» وإما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك 
اھ قفيه أن هذا من الزيادة فى الحديث بالظنء لم لا يجوز أن يكون قد هم برجمها لکونہا زانية 
حقيقة ثم شركها لكونها متزوجة صورة؟ والحدود تدرأ بالشببات» وأيضا: فإن الهم الرجم 
ل يذكرة إلا ابن سمعان» وهو ضعيف عددك» فلا راحة لك فيما روىء وألميجة 6ا هو فى ما رد" 
جابر عن الحكم بن عتيبة» ولیس فيه إلا أنه عزرها وحرمها على الرجال» وأما قوله: ' وإذ يحتجون 
بقول عمرء فيلزمهم أن يحرموها على الرجال فى الأبدء كما جاء عن عمر" اه. فقد أشرنا إلى 
الجواب عنه أن ذلك كان عن عمر تعزيرا لا حداء لاتفاق الأمة على أنه ليس من الحد فى شىء 
والتعزير موكول'إلى رأى الإما» فلا يلزمنا أن نحرمها على الرجال فى الأبدء والله تعالى أعلم. وما 
أطلنا الكلام فى هذا امقام لدفع الطعن عن أبى حنيفة الإمام؛ وقد قال فى الخلاصة: إن الفتوى على 
قولهما (دون قوله) كما فى ” فتح القدير" (ه:؟ 4) والله تعالى أعلم. 6 ٠‏ 

لمسألة الثالثة: فى ”الهداية“: ”أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبى حنيفة ويعزر 
اه (437:7). وفى الدر الختار: ولا يحد بوطئ دبر» وقالا: إن فعل فى الأجانب حدء وإن فى 
عبده وأمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر. قال فى الدر: بنحو الإحراق بالنار» وهدم الجدارء 
والتتكيس من محل مرتفع بإتباع الأحجار. وفى الحاوى: والجلد أصح» وفى ”الفتح": يعزر 


ويسجن حتى بموت,ء أو يتوب» ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة اه. وفى رد امحتار: قوله: بنحو 
الإحراق إلخ. متعلق بقوله: بعزر. وعبارة الدر: فعند أبى حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور اه (:. 6 8). 
واختلفت الآثار فى اللمسألة» ومن أحسنها ما فى _الترغيب “ للحافظ المنذرى (۲:٠٠ى:‏ 
"حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاءء أبو بكر الصديق» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله ابن الزيين. 
وهشام أبن عبد الملك؛ وروی ابن أبى الدنيا ومن طريقه البيبقى إسناد جيد عن محمد بن المنكدر: 
أن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصديق أنه وجبد رجلا فى بعض نواحى العرب يدكح كما 
تکح المرأة» فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الل َيِه وفيهم على بن أبى طالبء فقال على: 
إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمعي أرى أن تحرقه بالنار, 
فاجتمع رأى أصحاب رسول الله مه أن يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرتق بالنار اه.. وفي - 
'الدراية  :)۲٤۸(‏ ” روى ابن أبى شيبة والبيبقى بإسناد صحيح عن ابن عباس فى جد اللوطى: 
ينظر أعلى بناء فى القرية» فيرمى منه منكساء ثم يتبع بالحجارة “ اه. وفى ”القلخيص الحبي “ 
(364:5): ” حديث أن عليا قال: يرجم اللوطى. البيبقى من طرق؛ من فعله أنه رجم لوطيا“ اه. 
وفى ” الدراية“ ٤۸(‏ "): “قال ابن أبى شيبة: حدئنا وكسيع عن ابن أبى ليلى عن القاسم بن الوليد 
عن يزيد بن قيس: أن علیا رجم لوطیا اه. وفى النيل (؟:70): ”وروی (أى البيبقى) من وجه 
آخر عن جعفر بن محمد عن ابي“ عن على فى غير هذه القصةء قال: يرجم ويحرق بالنار" اه. 
وأما ما فى “اليل (۲۹:۷): ”عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مله : من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا النسائى» وأخرجه 
الحاكم والبيبقى» وقال الحافظ: رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافاء وقال الترمذى: وإئما يعرف هذا 
الحديث عن ابن عباس عن النبى برل من هذا الوجه» وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن 
عمرو بن أبى عمروء فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط. ولم يذكر القتل انتہی» وقال يحبى بن 
معين: عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب ثقة» ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس» أن 
النبى مف قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد استنكر النسائى هذا الحديث“ اه. ملخصا. لكن 


9( أبومحمد بن على بن حسين بن على» وهو لم يدرك علياء كما فى تهذيب الدبذيب (4:: ۳۰). ولكن إرساله عن آبائه حجة: 
لکون المرأ أدرى بم فى بیته فافهم. ` 


4 حكم من عمل عمل قوم لوط عند الحنفية‎ a 


رأى أبى عبد الله الحاكم على إثباته» كما سيأتى فى حواشى الباب الآتى» فغايته الاختلاف» وهو 
لا يضر كما عرفت غير مرة. 
وأما قول الترمذى: ا إلخ. يتراب عدا نينا وان قافن 
ولا استحالة فيه» ولا معارضة بين إجماع جمهور الصحابة على الإحراق أو الرجم» وبين ما يدل 
عليه هذا الحديثء لأن أنواع التعزير مختلفة موكولة إلى رأى الإمام» ومعلوم أن القتل وكذا 
الإحراق ليسا حداء بل تعزيراء فإن الحد إما الجلد أو الرجم» أو يحمل الحديث على من اعتاد هذا 
العمل» ولم ينزجر بالزجرء فيقتله الإمام سياسة» وكذا المفعول به إن كان بالغاء وجواز الإحراق 
1 هذه الضورة: قال بعض الناس: هو مخضصن من الحديث الذى:رواه البخازى والترمذئ والاهام 
أحمدء كما فى ” كنز العمال“ (۸۱:۳): ”إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار» وأن البار . 
لا يعذب بہا إلا الل فإن أخذتموهما فاقتلوهما“ اه. قلت: كلا! ليس بمخصوص. وإنما حرقه من 
حرقه من الصحابة بعد قتله أو رجمه» كما يشعر به ما رواه البيبقى من طريق جعفر بن محمد» 
وقد مره والله تعالى أعلم وسيأتى قول محمد فى البهيمة الموطوءة: ' إنها لا تحرق بغير ذبح فإنما 
مغلة ” اهدد.والانبسان أولئ بأن لا يحرق بغير ذبح» فإن المثلة بالإنسان أشد منها بالحيوان. 
قال ابن حزم: ” فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش الحرمة» كلحم الخنزير والميتة والدم . 
والخمر والزنا وسائر المعاصى» من أحله أو أحل شيئا ما ذكرنا فهو كافر مشرك» حلال الدم والمال. 
وإنما اختلف الناس فى الواجب عليه. فقالت طائفة: يحرق بالنار الأعلى والأسفل. وقالت طائفة: 
يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلا جبل بقرية» فيصب منه» ويتبع بالحجارة. . وقالث طائفة: :يرجم 
الأعلى والأسفل؛ سواء أحصنا أو لم يحصنا. وقالت طائفة: يقتلان جميعا. وقالت طائفة: أما 
الأسفل فيرجي» أحصن أو لم يحصنء وأما الأعلى فإن أحصن رجم» وإن إن لم يحصن جلد جلد 
الزنا. وقالت طائفة: : الأعلى والأسفل كلاهما سواء؛ أيهما أحسن رجمء وأيهما لم يحصن جلد 
مائة كالزنا. وقالت طائفة: لا حد عليهما ولا قتل» لكن يعزران. 
ثم ذكر فى حجة القول الأول من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عسن رجل» أثر حال 
ASE‏ عليه الرجم» وتابعه أصحاب رسول الله ميك 
على ذلك من قولهء فقال على: يا أمير المؤمنين! | إن العرب تأنف من عار المثل وشهرته أنفالا تأنفه 
من الحدود التى تمضى فى الأحكام» فأرى أن تحرقه بالنارء OE‏ صدق أبو حسن» وكتب 
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إلى خالد بن الوليد: أن أخرقه بالنارء ففسعل. قال أبن وهب (راوی الحديث): لا أرى خالدا أحرقه 
بالنار إلا بعد أن قتله» لأن النار لا یعذب بها إلا الله تعالى “ اه. 
ثم أخرجه من طريق ابن خبيب عن مطرف بن عبد الله عن محمد ابن المنكدر وموسى اين 
عقضبة وصفوان بن سليم نحو ما ذكرناه عن الترغيب للمنذرى» وزاد:.ثم..حرقهما ابن الزبير فى 
زمانه» ثم حرقهما هشام بن عبد الملك» ثم.حرقهما القسرى بالعراق. قال ابن حزم: ولا تقوم به 
خجنة؛ لأنه.لم يروة إلا ابن سمعان. عن ررجل أخميزه لم يسمه وأيضا: فإن ابن سمعان مذكور 
بالكذب» وصفه بذلك مالك بن أنس» وأيضا: فإن.الإحراق بالشار قد صح عن رسول الله مرل أنه 
نهى عن ذلك. وابن المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم وداود بن بكر عن أبى بكر كلها 
منقطمة» ليس مہم أحد أدرك أبا نکر (وهو أيضا حلاف ما صح عن النبى بی من النبى عن 
الإحراق بالنار» ومن النى عن المثلة). 
وذكر فى حجة من قال: يصعد به إلى أعلى جبل قول ابن عباس» وقد سكل عن حد 
اللوطى» فقال: يصعد به إلى أعلى جبل فى القرية» ثم يلقى منكساء ثم يتبع بالحسجارة “ قال: 
ووجدنا هم يحتجون بأنه هكذا فعل الله بقوم لوط» وبحديث أبى هريرة مرفوعا: ”الذى يعمل ` 
عمل قوم لوط فارج موا الأعلى والأسفل“. وقال فيه: وقال: أحصنا أو لم يحصنا” (رواه ابن 
. ماجة أيضاء وفيه عاصم بن عمر السمرى يضعف فى الحديث من قبل حفظه زيلعى) قال ابن حزم: 
وكله لا حجة لهم فيه؛ أما فعل الله تعالى فی قوم لوط فإئه ليس كما ظنواء فنص تعالی نصا جليا 
على أن قوم لوط كفروا وكذبوا بالنذر, فأرسل عليهم الحاصب» فصح أن الرجم الذى أصابهم لم 
يكن للفاحشة وحدهاء لكن للكفر ولهاء فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون 
كافراء وإلا فقد خالفوا حكم اللهء وأيضا: فإن الله تعالى أخبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم» 
. وقد علم كل ذى مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط فإن قيل: إنها كانت تعينهم على ذلك 
العمل. قلنا: فارجموا كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة» وإلا فقد تنافضتم» وأيضا: فإن 
الله تعالى أخبر نهم راودوه عن ضیفه» فطمسنا أعينهم» فيلزم أيضا أن يطمسوا ويسملوا عينى كل 
من راود آخر. 
وأما من قال: يقتلان» فلما رونا عن ابن عباس وأبى هريرة وجابر مرفوعا: ”اقتلوا الفاعل 
وغول به “» ولیس لهم منه شىء يصح: أما حدييث ابن عباس» فانفرد به عمرو ابن أبى عمرو, 
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وهو ضعيف (فى الرواية عن عكرمة خاصة)» وأما حديث أبى هريرة؛ فانفرد به القاسم بن عبد الله 
ابن عمر بن حفص» وهو مطرح غاية السقوط»ء وأما حديث جابر فعن يحبى بن أيوب» وهو 
ضعيفء وعن عباد بن كثير» وهو شر منه. وأما حديث ابن أبى الزنادء فابن أبى الزناد ضعيف» 
ومحمد بن عبد الله مجهول» وهو أيضا مرسل» فسقط كل ما فى هذا الباب. 
' وأما من قال: يرجم الحصن منبماء فلما زوى عن عطاء قال: شهدت عبد الله بن الزبير وأتى 
انه حدر :لازال ا ی ر لا عضرا وي رهام 
رجموا بالحجارة حتى ماتواء وجلد ثلاثة الحد» وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا ذلك عليه. 
(رواہ البيبقى أيضا قال ابن حزم: فيه مجاهيل (وروى الطبرانى عن جابر الجعفى» سمعت سالم 
انعد الل وآبان تب شمان وريد يد بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان رضى الله عنه اتی برجل 
قد فجر بغلام من قريش معروف النسب. فقال عثمان ويحكم أين الشهودء أحصن؟ قالوا: تزوج 
امرأة» ولم يدخل بہاء فقال على لعنمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم؛ فأما | ذ لم يدخل بأهله 
فأجلدة المد فقال أبو أيونت: : أشهد أنى سمعت رسول الله مل يقول الذى ذكر أبو الحسن فأمر 
به عفمان رضى الله عنه» فجلد مائة ئة. قال الهيقمى فى مجمع الزوائد: وفيه من لم أعرفه (5 (VY:‏ 
قال ابن حزم: وأما من قال: : لاحد فى ذلك» فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى: 
د إلا بالحق ولايزنون» إلى قوله: إلا من تاب» وقال رسول 
لله عل : لايحل.دم امرىّ مسلم إ إلا بإحدى ثلاث» كفر بعد إبمان» وزنا بعد إحصان. الحديث. 
فحرم الله تعالى دم كل امراً مسلم وذمى إلا بالحق» ولا حق إلا فى نص أو إجماع» وليس فاعل فعل 
قوم لوط واحدا من هؤلاء» فدمه حرام إلا بنص أو إجماع» وقد قلنا: : إنه لا يصح فى قتله أثر» نعم! 
ولا يصح أيضا فى ذلك شىء عن أحد من الصحابة رضى الله عدهم» لأن الرواية فى ذلك عن أبى 
بكر وعلى» الصحابة إنما هى منقطعة» وإحداهما عن ابن سمعان عن مجهولء والاخرى عمن 
لا يعتمد على روايته» وأما الرواية عن ابن عباس» فإحداهما عن معاذ بن الحرث عن عبد الرحمن بن 
قيس الضبى عن حنسان بن مطرد» وكلهم مجهولون» والرواية عن ابنالزبير وابن عمر مثل ذلك 
عن مجهولينه فطل أن يلق أحد فى هذه الما حن أحد من الصكفابة رضی الله عديم بش 
یصح» ثم روى بسنده عن و كيع: نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر وأبى إسحاق الشيبانى» 
كلاهما عن الحكم بن عتيبة» أنه قال فيمن عمل عمل قوم لوط: مر قال: وبه يقول 


إعلاء السنن 


باب من أتى البمبيمة فلا حد عليه 
7104 حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان الثورى عن 
عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى ببيمة فلا حد عليه“. رواه 
ا :اا وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول أحمد 
وإسحاق . قلت: : رجاله رجال الجماعة إلا أبا رزين» فإن البخارى لم يخرج له فى 
صحيحه. وإنما رواه عنه فى امد » روى عنه الباقون. 


أبو خنيفة ومن أتبعه وأبو سليمان وجميع أصحابنا “ اه ملخصا (11: 60-987 8). 

قلت: ولا يخفى أن تضعيف ابن حزم وتجهيله للرجال ما لا يعتسد عليه؛ والحق أن رجم 
اللوطى وحرقه بالنار (بعد الرجم) قد ثبت ثبت عن الصحابة» و كذا ثي ثبت الأمر بقتل الفاعل والمفعول به 
عن النبى مرك بطرق عديدة» يقوى بعضها بعضاء ولكن اختلاف الصحابة فى حده يدل على أنه 
. ليس بزناء وإلا لم يختلفوا فى موجبه» فنبت أن فاعل فعل قوم لوط ليس بزان» ولا حده حد الزناء 
وإما حكمه التعزير بما رأى الإمام» من جلد أو قشل أو رجم» ولا ينحصر تعزيره فى أقل من عشرة . 
ش أسواط» ولا فى السجن؛ كما قاله ابن حزم» ونصه: ” فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم وبشرة 
ولا مال اه (80:11©) بل للإمام عندنا أن يوجعهم عقوبة» ولو رأى قتلهم قتلهم؛ أو رجمهم 
رجمهم» وأما استدلالهم بتسميتها فاحشة» فى قوله تعالى: «إأ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين4. على كونه زناء فمدفوع: بأن الفاحشة لا تخص لغة الزناء قال تعالى: 
فلولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اه من ”فتح القدير" (44:0). 

وأما استدلال الموفق على کونه زناء بما روى عن أبى موسى أنه له قال: إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيان . روا البييبقى فمدفوع؛ بأن فى سنده محمد عبد الرحمن القشيرى» كذبه أبو 
حاتم» ورواه الأزدى فى ' الضعفاء” والطبرانى فى ”الكبير“ من وجه أخر عن أبى موسى. وفيه بشر 
ابن الفضل مجهول. كذا فى التلخيص الحبير” (07:7”). 

باب من أتى البهيمة فلا حد عليه 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وقال الترمذى بعد إخراجه: ”وهذا أصح من 
الحديث الأول “ اه. قلت: وهو ما رواه بقوله: ' حدثنا محمد بن عمرو السواق ثنا عبد العزيز بن 
محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مه : «من وجدتموه 


مان من أتى البهيمة فلا حد عليه 1 


--٠‏ أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن الهيثم عن رجل يحدثه عن عمر بن 
الخطاب ”آنه أتى برجل وقع على بهيمة» فدراً عنه الحد. وأمبر بالببيمة فأحرقت » 
أخرجه محمد فى الآثر (۹۲). رجاله كلهم ثقات» وفيه انقطاع كما تری» فإن الراوى 
عن عمر مجهولء ولكن المنقطع فى القرون الثلاثة حجة عندناء لا سيما وقد احتج به 
المجتهدء قال محمد: ”وهذا قول أبى حنيفة وقولتاء وإذا كانت البهيمة له ذبحت 
وأحرقت. ولم تحرق بغير ذبح» فإنها مثلة ' اه ل ل 


وقع على بہيمة فاقتلوه واقتلوا البميمة» فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت رسول 
لله ل فى ذلك شيعاء ولکن أرى رسول الله ا كره أن يؤكل من لحمهاء أو ينتفع بباء وقد 
عمل با ذاك العمل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبى مله اه. قلت: : رجاله رجال الجماعة إلا الأول» فقد روى له البخارى والترمذى 
فقط. وضعفه أبو داود بقول ابن عباس المذكور فى المتن» ولكن فى الزيلعى (۹۳:۲): قال 
البيبقى: وقد روينا ناه من أوجه عن عكرمة» ولا أرى عمرو بن أبى عمر ويقصر عن عاصم بن بهدلة 
فى الف كيف وقد تابعه جماعةء وعكرمة عند أكثر الأثمة من الثقات الأثبات؟ اشى. . وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النى َك قال: من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وجدتموه يأتى بہيمة فاقتلوه البميمة 
معه. انتبى» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ما شاهد فى ذكر البهيمة » ثم أخرجه عن عباد بن 
منصور عن عكرمة عن ابن عباس» ذكر النبى عة e‏ له أنه قال فى الذى يأتى البهيمة: E‏ 
وللفعول به» انسبى. وسكت عنهء وأخرجه أحمد فى مسنده أعنى حديث عباد بن متصور اه 
فى ” التلخيص الحبير" (۲ :۲ ): قال ابو داود: وفى رواية عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس: 
ا . فهذا يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو. . وقال الترمذى: 
حديث عاصم أ أصح ولا رواه الشافمى فى كتاب اخمتلاف على وعبد الله من جهة عمرو بن أبى 
عمرو» قال: : إن صح قلت به ومال البيبقى إلى تصحيحة ما عضد طريق عمرو بن أبى عمرو عن" 
من رواية عباد بن منصور عن عكرمة ‏ اه. 
٠‏ قال بعض الناس: ”تلخص من هذا كله أن الحديث مختلف فى صحته؛ وقد حققناه مرة غير 
بر أن الأخعلاف لا يضير» وأما أثر آين عباس فلا يمارضه؛ لأن معناة أن الدد فى الشريع ل ارج 


إغلاء السنان من أتى البهيمة فلا حد عليه : 1۰۱ 


--١‏ قال محمد فى الأصل: بلغا عن على بن ابی طالب رضى الله عنه» أنه 
أتى برجل أتى بهيمة» فلم يحده» وأمر بالبهيمة وأحزقت بالنار“ :دا فی الوط 


أو الجلدء وليسا على من أتى البهيمةء وهذا ظاهر جداء والقتل ليس بحد بل هو تعزير شديد» وقد 
روى ابن ماجة (۱۸۷): حدثنا عبد الرحمن ب بن إبراهيم الدمشقى ثنا ابن أبى فديك عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن داود (هو ابن أبى حبيبة كما فى الزيلعى 410:7) عن داود ابن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مره : اس وق على a‏ وبر رقع على الجيمة 
فاقتلوه» واقتلوا البهيمة " اه. 1 

قال بعض الناس: أما رجاله فالأول ثقة حافظ متقن من رجال الجماعة غير الترمذى ومسل 
والثانى من رجال الجماعة ثقة كمافى ' أتبذيب التبذيب” (1۱:۹). الثالث قال فيه أحمد 
والعجلى: ثقة وضعفه آخرونء كما فى ”تہذیب التبذيب” (4:1 )٠١‏ فهو مختلف فيه محتج به» 
وبقية سنده سند الجماعة» رجاله”" رجال الصحيح إلا إبراهيم» وإن كان بعضهم مختلفا فيه» فإن 
الاختلاف غير مضرء فالذى يظهر من الأحاديث أن من وقع على بهيمة أو ذات محرم يقتل تعزيرا 
ولا حد عليه“ اه. 

قلت: عجبا لفهم هذا الرجل وسوء فطنته؛ فإن القتل إذا كان تعزيرا لم يكن واجباء بل 
مفوضا إلى رأى الإمام» فغاية ما يدل عليه الحديث أن قتل واطئ البهيمة جائز إذا رأى الإمام ذلك» 
والجمهور على أنه محمول على التغليظ. والله تعالى أعلم. ودليل الحمل ما فى المتن من قول ابن 
عباس وعمر؛ وفى ' الدر الختار (:77): ولا يحد بوطئ ببيمة» بل يعزر وتديح» ثم لم رق » 
ويكره الانتفاع بها حية وميتة مجتبى ٠‏ اه. 

قال بعض الناس: "الظاهر أنه لا حاجة إلى إحراقهاء كما يحصل من الحديث” اه. قلت: 
بل الظاهر من قول ابن عباس: ” ولكن أرى رسول الله َيِه كره أن يؤكل من لحمهاء أو ينتفع بہاء 
وقد عمل بها ذاك العمل أنها تحرق بعد الذبح» لكيلا ينتفع الناس بلحمهاء ولعلا يقال: هذه التى 
فعل بها كذا وكذا“ وهذا الأخير قد ورد فى رواية عند البيبقى كما فى ”التلخيص” .)٠٠:۲(‏ 
نعم! ليس ذبحها ولا إحراقها بواجبء لانتفاء ما يدل على الوجوب» وقد صرح فى "الميسوط_ 
بعدم الوجوب .)١٠۲:۹(‏ وفى ” الهداية” (497:7): ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطىها 


(1) قلت: ولكن داود بن الحصين ليس بثقة فى عكرمة خاصة:» بل روايته عنه منكرة عند ا محدثين. 


ج.- ١١‏ من أتى البهيمة فلا حد عليه أ 0 
للسرخحسى (7:9. .)١‏ وبلاغات محمد حجة عندناء كما ذكرناه فى المقدمة. 


لا يجب عليه الحد عند أبى حنيفةء لكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك“ اه قلت: ومن أنواع 
التعزير القتل» فهو مو كول إلى رأى الإمام» فافهم. ۰ 

قال ابن حزم فى " الحلى : ”اختلف الناس فيمن أتى ببيمة. فقالت طائفة: حده حد الزانى» 
يرجم إن أحسن» ويجلد إن لم يحصن» وقالت طائفة: يقتل ولا بدء وقالت طائفة: عليه الحد إلا أن , 
تكون البهيمة له. وقالت طائفة: يعزر إن كانت البهيمة له» وذبحت ولم ت وكل» وإن كانت لغيره 
لم تذبح. وقالت طائفة: ليس فيه إلا التعزير دون الحد. واحتج الأولون بما رواه من طريق عبد بن 
حميد: أنا يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين عن أبى على الرحبى (ضعيف مختلف فيه) عن 
عكرمة» قال: سثل الحسن بن على مقدمة من الشام عن رجل أتى ببيمة» فقال: إن كان محصنا 
رجم. وعن عامر الشعبى أنه قال فى الذى يأتى البهيمة أو يعمل عمل قوم لوط قال: عليه الحد. 
وعن الحسن البصرى: إن كان ثيبا رجم» وإن كان بكرا جلد» وهو قول قتادة والأوزاعى» وأحد 
قزل لشاف ر القرل الفا عن :ابن لاف قال قال ابن كر قن الى يات اة لر وجا 
لقتله وهو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن» قال: تقتل البهيمة أيضاء واحتجوا بحديث ابن 
عباس مرفوعا فى الذى يعمل عمل قوم لوط: اقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن أتى بهيمة فاقتلوه 
واقتلوها معه. 

قال: وقد ذكرنا فى الباب قبل هذا الباب ضعف هؤلاء الآثار» لأن عباد بن منصور وعمرو 
ابن عمرو وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء كلهم» قال: إلا أنه قد كان لازما للحنفيين والمالكيين القول 
ببا على أصولهم, فإنهم احتجوا بأسقط منها (قلت: وكذا أنت تحتج با هو ساقط عندنا خالفته 
السنة المشهورة» أو للشذوذ فيما تعم به البلوى» ونحوه من الأمور القادحة فى صحة الحديث 
عندناء وليس مدار الصحة والضعف عندك إلا على الإسناد والرجال» وقد عملنا بالآثار كلهاء 
وقلنا بجواز جلد من أتى البهيمة وإيجاعه عقوبة» وجواز قتله ورجمه إن اعتاد ذلك» ولم ينزجر 
بالزجرء تعزيرا وسياشة لا حدا) قال: والقول الثالث عن معمر عن الزهرى فى الذى يأتى البهيمة» 
قال: عليه أدنى الحدين» أحصن أو لم يحصنء والقول الرابع عن ربيعة أنه قال فى الذى يأتى 
الببيمة: هو المبتغى ما لم يحل الله له» فرأى الإمام فيه العقوبة بالغة ما بلغت (ما لم تكن مثلة 
ولا عذابا بالنار» ولا فوق ما يستحقه عند أهل الرأى» فبطل قول ابن حزم: ” ولعل رأى الإمام يبلغ 
إلى إحصانهء أو إلى أخذ ماله أو إلى قتله» أو إلى بيعه» فإن منعوا من هذا سألوا الفرق بين ما منعوا 


إعلاء الستن . : ۳ 


باب أن لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه. 

1A1‏ حدئنا ابن البارك عن أبى بكر ابن أبى مريم عن حكيم بن عميرء أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عمير بن سعد الأنصارى وإلى عماله: ”أن لا يقيموا حدا على 
ادن المسلمين فى ار ال حرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة. ليلذ له ية 
الشيطان أن يلحق بالكفار “ . رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه “ (زيلعى 4۳:۲). قلت: 
رجالة كلهم ثقات إلا أبا بكر بن أبى مريم؛ ضعفه بعضهم لاختلاط حدث له حين سرق 
بيته» كما فى التهذيب  .)۲۹:1١۲(‏ ولكن ابن المبارك من قدماء أصحابه فيعتبر 
بروايته عنه» وقال ابن عدى: ”هو ممن لا يحتج بأحادينه. ويكتب أحاديفه؛ فإنها 
صالحة . كذا فى ' التعليق المغنى” (5.:7؟) اه. فالحديث حسن صالح» وقد تابعه 
أحوص بن حكيم عن أبيه عند سعيد بن منصور كما فى "المغنى “ .)0101/:1١(‏ 
وأحوص مثل ابن أبى مرم أو أمثل منه» وثقه ابن المدينى» وفضله ابن عتيبة على ثورء 
وقال العجلى: ”لا بأس به . وقال الدارقطنى: ' يعتبر به“ اه من ” التبذيب” (197:1) 
لا سيما وقد احتج بحديثه هذا محمد فى ”السير الكبير “ )٠١:4(‏ وهو إمام مجتبدء 
فليكن احتجاجه بحديثه تصحيحا له» وحكيم عن عمر مرسل» والمرسل حجة عندنا. 


من هذا وبين ما أباحوا من غير ذلك» ولا سبيل لهم إليه“ اه )۳۸۸:١١(‏ قلنا: الفرق بينهما 
واضح بين» فإن النبى ملم نبى عن الإخصاءء والغرامة بالمال منسوخة غندناء وبيع الحر.حرام» وإنما 
يجب على الإمام أن يتبع ما روى عن النبى علي فى ذلك» وما رآه السلف الصالحون» لا يجاوزه 
إلى غيره فافهم) وهو قول مالك» والقول الخامس عن ابن عباس فى الذى يأتى البهيمة: لا حد 
عليه» وعن الشعبى مثله» وعن عطاء فى الذى يأتى الببيمة» فقال: ما كان الله نسيا أن ينزل فيه» 
ولكنه قبيح فقبحوا ما قبح الله. قال: وهو قول أصحابنا وأحد قولى الشافعى” اه ..)۳۸١:۱١(‏ 
قلت: وهو قول علمائنا الحنفية» شكر الله س ونضر وجوههم» وأنزل عليهم شآبيب الرحمة 
والرضوان» وحملوا الأمر بالقتل على المستحل أو على التعزير فى من اعتاد هذا القبيح. 
ش باب أن لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه 

قوله: ” حدثنا ابن المبارك إلى آخر الآثار “ قال المؤلف: دلالة مجموع آثار الباب عليه ظاهرة. 
والحديث الثانى وإن لم يعرف سنده. لکن امجتهد إذا احتج بحديث كان محتجا به كما عرفت غير 


0000 _ لا یقام الحد فی دار الحرب ولا بعد ما خرج منه E‏ 


7 عن عطية بن قيس الكلابى أن رسول الله َي قال: «إذا هرب الرجل 
وقد قتل أو زنى أو سرق إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه فإنه يقام عليه ما فر منهء وإذا 
قعل فى أرض العدوء أو زنى» أو سرق» ثم أذ أمانا لم يقم عليه شىء مما أحدث فى 
أرض العدو “. أخرجه محمد فى ”السير الكبير .)٠۸:٤(‏ ارت 
احتباح اكد يجديك ی 

1015 عن :أبى الدرداء رضى الله عنه: "أنه كان ینمی أن يقسام ا 
المسلمين فى أرض العدوء مخالفة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار» فإن تابوا تاب الله 
علیہم» وإلا كان الله تعالى من ورائهم . ذكره محمد أيضا فى. الس الكير رواحم 
به» فهو حسن أو صحيحء ورواه ابن أبى شيبة أيضا كما فى ' الدراية“ و اسان 
(44:7). وفيه أبو بكر ابن أبى مريم المذكور أيضا. 

1A0‏ ا فال او وش ا 
زيد بن ثابت» قال: ”لا تقام الحدود فى دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو“» 
أخرجه البيمقى عنه (نصب الراية 91:7). وفى ” الدراية” :)۲٤۸:۲(‏ رواه الشافعى فى 
اختلاف العراقيين ٠‏ اه. قلت: وهذا فيه مجهول وانقطاع» فإن مكحولا لم ير زيد 
ثابت» ولكن أبا يوسف قد عرف شيخه بالثقة» والإرسال لا يضرناء فالأثر محتج به 
لا سيما وقد احتج به أبو يوسف الإمام» وقال فى ” كتاب الخراج” (۲۱۲). 

- حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمةء قال: ”غزونا أرض الروم ومعنا 
حذيفة» وعلينا رجل من قريش» فشرب الخمرء فأردنا أن نحده» فقال حذيفة: تحدون 
امیر کم وقد دنوتم من عد وكم فيطمعون فيكم . قلت: وهذا سند صحيح موصول. 


منرةء والمراد من:السفر :فى الحديت الخامس:.هو: داز ارب لأن الولاية منقطعة :هناك». والحمديث 
الذى نقله فى ”النیل  ٤۸:۷(‏ و۹٤):‏ عن عننادة ين الصامت أن رمسول الله يي قال : جاهدوا 
الناس فى الله القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفر. 
رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه» وأخرج أوله الطبرانى فى ”الأوسط “ و ”الكبير“» قال فى 
مجمع الزوائد : وأسانيد أحمد وغيره ثقات “ اه. محمول على السفر فى غير دار الحربء فإن . 
إقامة الحد تستدعى ولايتهاء ولا ولاية فى أرض العدو وفى ”الهداية ‏ (4917:7): ”ولأن المقصود 


إعلاء السنن لا يقام ا لحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه e‏ 


7" قال: ' وبلغنا أيضا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أمراء الجيوش 
والسرايا: أن لا يجلدوا أحدا حتى يطلعوا من الدرب قافلين. وكره أن تحمل المحدود 
حمية الشيطان على اللحوق بالكفار “ رضم ھی نازوا بو يكز ابن ای ميم عن 
حكيم بن عمیرء فإن احتجاج الجتهد به تصحيح له. ١‏ 

4" عن جنادة بن أبى أمية» قال: كنا مع بسر بن أرطاة فى البحرء فأتى 
عاذ قرفال 1 مصدر. قد سرق بختية» فقال: سمعت رسول الله ع يقول: لا تقطع 
الأيدى فى السفيرء ولولا ذلك لقطعته . رواه أبو داود (۲: /01؟7)» وسكت عنه» ولفظ 
للترمذى: فى الغزو (فتح القدير ©:41). وفى ”نيل الأوطار“ (۷: 48): ”ورجال . 
إسناده ثقات إلى بسر . قلت: وبسر .بن أرطاة.صحابى» كما يشعر به.قوله: ” سمعت 
رسول الله ی وهذا إسناده مصرى قوى كما قاله الحافظ فى ”الإصابة .)١67:1(‏ 
فلا معنى جرح من جرح فيه» فإن الصحابة. كلهم عدول فى الرواية. 


هو الانزجار» وولاية الإمام منقطعة فيسهما (أى فى دار الحرب ودار البغى)» فيعرى الوجوب عن 
الفائدة» ولا يقام بعد ما حرج لأنها لم تنعقد موجبة“ فلا تنقلب موجبة اه. 

تربجمة بسر بن أرطاة وا واب عن بحث ابن الهمام . 

قلت: واندفع بما ذكرنا فى المتن فى بسر بن أرطاة قول الحقق فى ” الفتح ” ا 

ابن أرطاة سمعه من النبى مل لا تقبل رواية من رضى ما وقع عام الحرة» وكان من أعوانها” 
(47:0)..أما أولا فلما ثبت من الإجماع على عدالة الصحابة كلهم» لا سيما فى باب الرواية» . 
وكيف يرد رواية بسر بن أرطاة من يحتج بأحاديث البخارى ومسلم وبعض رواتهما من الخوارج؛ 
وهم أسوأ حالا من بسر حتما؟ وأما ثانيا فلأن بسرا لم يكن عونا ليزيد فى وقعة الحرة» ولم يذ كره 
أحد من المؤرخين فى أعوانها ولا شركائهاء والذى تولى كبرها هو مسلم بن عقبة والحصين بن غير 
السكونى» والذى نقموا على بسر إنما هو ما فعله حين وجهه معاوية.إلى اليمن والحسجاز فى أول 
سنة أربعين» وأمره أن ينظز من كان فى طاعة علىء فيوقع بهمء ففعل. ذلك؛ كما فى ”الإصابة 
.)١188:1(‏ ولا يجرح أحد من أصحاب معاوية. وعلى رضى الله عنهم بما فعل بعضهم ببعض» 
فكانوا كلهم على هدى, وإن كان على أولى بالحق» ومعاوية بالباطل» E‏ صاب 


أوتى أجره مرتين؛ وإن أخطا فله الأخر مرة.: 


ته O‏ بن لاج الو O‏ بكي للد وود بف و اه ووم كرتو و a E‏ للا ب Ê‏ و م ل 


قال المحقق: والحق أن هذه الآثار لو ثبت بطريق موجب للعمل معللة بمخافة لحاق من أقيم 
عليه بأهل الحزب» وأنه يقام إذا خر ج» وكونه يقیمه | إذا خرج إلى دار الإسلام حلاف المذهب“ 
اه. قلت: : ولكن أثر عطية بن قيس الكلابى صريح فى أنه لا يقام الحد على من زنا أو سرق أو قل 
فى أرض العدو بعد خروجه إلى دار الإسلام أيضاء واحتجاج امجتهد بحديث تصحيح له» فثبت أن 
التعليل بمخافة اللحاق يختص بمن كان زنى أو شرب وسرق فى عسكر الإسلام قريبا من العدوء 
فهذا يحد بعد رجوعه إلى دار الإسلام» كما هو مقتضى أثر عمر رضى الله عنه» لكونه اتی بموجب 
الحد فى محل هو تحت ولاية الإمام» وهو المعسكر صرح به فى الهداية» حيث قال: ”ولو غزا من 
له ولاية الإقامة بنفسه» كالخليفة وأمير مصرء يقيم الحد على من زنى فى معسكره» لأنه تحت يده“ 
اه. وأما الذى زنى أو شرب أو سرق فى دار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام فليس علة درأ الحد ْ 
عنه مخافة اللحاق» بل ما ذكره صاحب الهداية بقوله: ”لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة“ 
كمن زنى وهو مجنون ثم أفاق لا يحد اتفاقاء فكذا هذا. 

قال امحقق: “ومع هذا فإنها معارضة بما أخرجه أبو داود فى المراسيل عن مكحول عن عبادة 
مرفوعا: أقيموا حدود الله فى السفر والحضر الحديث " قلنا: لا معارضة لكونه محمولا على السفر 
فى بلاد الإسلام» وحديث بسرة على السفر فى أرض العدوء بدليل ما فى رواية الترمذى من لفظ 
الغزو. قال: ”وأيضا معارض إطلاق: فاجلدواء ونحوه» فيكون زيادة“. قلنا: قد اتفق العلماء أن 
الخاطب به الأئمة والأمراء» ولا يخاطبون إلا بجلد من هو فى ولايتهم» قال تعالى: #والذين آمنوا 
ولم يمباجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا». فإن قيل: ”لا نسلم أن حال الزنا يجب . 
على الإمام الإقامة» بل إنما يجب إذا ثبت عنده. فقبل الشبوت عنده لا يتعلق به وجوب أصلاء 
وفرض المسألة أنه زنى فى دار الحرب : ار اا ارج ار يه عليه فى ر : 
تقادم» وعند ذلك هو قادر ويتعلق به إيجاب الإقامة» والمذهب خلافه “ (فتح القدير :47). قلنا: 
لا يخفى أن سبب وجوب الحد هو سبب وجوب إقامته» وليس إلا فعل الزناء والثبوث عند الحاكم 
إها هو شرط وجوب الإقامة» لا سببه» فإذا تحقق السبب غير موجب لا ينقلب موجباء سواء كان 
انتفاء الإيجاب لنقص فى الفاعل» كجنونه وقت الزناء أو لقصور فى الحاكم؛ كص دور الزنا فى 
محل ولايته منقطعة عنه» فافهم. فإنه من مزال الأقدام ومعترك الأفهام» والعلم عند الله الملك العلام. 

قال الموفق فى "المغنى :٠‏ "من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاضا فى أرض الحرب 


لم يقم عليه حتى يقفل» فيقام عليه» وببذا قال الأوزاعى وإسحاق. وقال مالك والشافعى وأبو ثور 
وابرهالمنذر: يقام الحد فى كل موضح» لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق فى كل مكان وزمانء إلا أن 
الشافعى قال: إذا لم يكن أمير الجيش الأمام أو أمير إقليم فليس له إقامة الحد (لكونه غير مأذون 
يإقامته غالبا)» ويؤخر حتى يأتى الإمام» لأن إقامة الحدود إليه» وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى 
اتوه أو قؤة يده أو شغل عه آخرء وقال أب حنينقة: لآ حدنولا قضتاض فى دان اقرب ولا إذا 
رجع. ولنا على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله به» (قلنا: لكنه مقيدا بولاية الإمام بالنص 
ولبداهة أنه لا يؤمر إلا ياقامة ما هو قادر على إقامته» وأرض الحرب منقطعة عن ولايعه) وعلى 
تأخيره ما روى بسر بن أرطاة» فذكر ما ذكرناه» ثم قال: ولأنه إجماع الصحابة رضى الله عنهم 
وروی سعيد فى سننه بإسناده عن الأخوص بن حكيم عن أبيهء أن عمر كتب إلى الناس» فذكر 
ماذكرناه» وقال: وعن أبى الدرداء مثل ذلك؛ وعن علقمة قال: وأتى سعد بأبى متحجن يوم 
الاش د وري ا قد كر عة ريه تقال د و ل افر ا رجو ابل الل 
المسلمين به ما أبلاهم» فخلى سبيله. قال: وهذا اتفاق لم يظهر خلافة“ اه (078:1). 

قلت: وفيه أنه درأ الحد عنه» فلم يحده بعد الرجوع إلى دار الإسلام» وهذا حلاف ماعليه 
الجمهور» ومؤيد لأبى حنيفة فافهم. والقصة أخرجها الحاكم أبو أحمد وابن أبى شيبة من طريق أبى 
معاوية: حدثنا عمرو بن المهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه» كما فى الإصابة 
(۱۷:۷). وهذا سند صحيح» رجاله ثقات كلهم» ولعل أبا محجن كان قد شرب خارج المعسكر 
بعيدا منه» ولذا جاز لسعد أن يدرأ الحد عنه, وإلا لأقامه عليه بعد الرجوع إلى أرض الإسلام» 
والله تعالى أعلم. 

قال الموفق: ”وأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأحبار (قد مر ما فيه فتذكر) 
قال: وإنما أخر لعارض» كما يؤخر لمرض أو شغل. فإذا زال العارض أقيم الخد لوجود مقتضنيه 
وانتفاء معارضه. ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلا لها“ اه قلنا: ذلك فيمن ارتكب موجب 
الحد فى المعسكر وهو تحت يد الإمام» وقد قلنا بإقامة الحد عليه إذا قطع الدرب قافلا كما مرء 
والنزاع إنما هو فيمن زنى فى دار الحرب خارجا عن المعسكرء > فلا يكون الإمام مخاطبا يإقامة الحد 
عليه حين ارتکبه» وهو متفق عليه لعجزه ه عن ذلك فكان خخارجا من عموم الآيات والأخبار. 
زلابعد رجرعة] إلى أرض الإسلام» لأن ما لم ينعقد موجبا لا ينقلب موجباء ولا روينا فى المتن من 


08 ش‎ E 


باب النہی عن إقامه اد فى الا 
۹ عن حكيم بن حزام أنه قال: نبى رسول الله مه أن يست قاد فی 
السجد وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه السدود” . رواه أبو داود (؟:556)» 
وسكت عنه. وفى ' التلخيص الحبير“ (؟:551): والحاكم وابن السكن وأحمد بن 
حنبل» والدارقطنی والبیہقی» ولا بأس ۰ 
قال: أتى عمر بن الخطاب رجل فى حدء فقال: و رده 
ابن حزم فى امحلى“ ))١ 3: 1١١١‏ وصححه. 


أثر.عطية بن قيس الكلابى رضى الله غنه» ولأن سعدا درأ ا لحد عن أبى محجنء وهذا اتفناق 
لم يظهر خلافه؛ ولا يجوز للإمام والأمير إبطال حد من حدود الله اتفاقا فغبت أن الزنا فى 
دار الحرب لا يكون موجبا للحد فافهم. وعطية بن قيس الكلابى ويقال الكلاعى» روى عن أبى بن 
كعب ومعاوية والنعمان ابن بشير وأبى الدرداء وغيرهم من الصحابة» وكان غزا مع أبى أيوب 
الأنصارى» وكان.قارئ الجندء قال: أبو مسهر: ”كان مولده فى حياة رسول الله ميد سنة سبي 
روى له مسلم والأربعة» وعلق له البخارى“ اه من ”التہذيب“ ملخصا (۲۲۸:۷). 

ع 2 ا باب النمبى عن إقامة الحد فى المساجد 

قوله: ”عن حكيم بن حزام” إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. اا عرو 
'امحلى ' من طريق ابن وضاح: نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبد الله عن العباس بن عبد 
الرحمن عن حكيم بن حزام» قال: قال رسول الله عي : ولا تقام الحدود فى المساجد" . وأعله 
بمحمد بن عبد الله والعباس» وقال: “مجهولان” اه (۱۲۳:۱۱). ولكن سند أبى داود سالم عن 
العباس» فإنه رواه عن هشام بن عمار: نا صدقة يعنى ابن خالد نا الشعيثى عن زفر بن وثيمة عن 
حكيم بن حزام بلفظ المتن (820:4؟ مع العون). والشعيثى هو محمد بن عبد الله بن الملهاجرء 
قد وثقه أبو حاتم عن دحیم» قال: ” كان ثقة وكان قديما يروى عن مکحول“» وذكره ابن حبان فى 
”القات “» وقال المفضل ابن غسان: ” ثقة “» وقال النسائى: ”لا بأس به“. وقال أبو حاتم: ”يكتب 
حديثه ولا يحتج به“. روى عنه الأوزاعى والوليد بن مسلم وصدقة وحجاج بن محمد وأبو قتيبة 
ويزيد بن هارون وشبابة بن سوار وعبد الله بن يزيد المقرى وآخرون. كما فى ”التبذيب” 


إعلاء السئن 2 . 5 e‏ 2 


باب لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالی 
+ أخترجابن حزم فى ”انحلى " :)١ ٤٤:۱۱(‏ من طريق موسي بن معاوية: 
ثنا وكيع نا مسعر بن كدام عن أبى عون هو محمد بن عبد الله التقفى قال: : قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: : من شه على رجل بحد لم يشهد به حين أصاب فا شهد على 
ضغن. قلت: وهذا مرسل صحيح لم يعله ابن حزم بشىء» وأخرجه محمد فى الأصل 


)5 :۸ وسو رس اليف ذل شري عي . كما فى: "عون المعبود” 5 
فلايصح تجهيل مله ولكن ابن حزم معروف فى تجهيل المشاهير, والحديث صريح فى الدبى عن 
إقامة الحدود فى المساجد جملة» فبطل قول ابن حزم: "إن ما كان من إقامة الحدود فيه تقذير 
ا المسجد بالدم» كالقتل والقظع فحرام أن يقام شىء منه فى المسجدء وأما ما كان جلدا فقط فإقامته 
فى المسجد جائزء إلا أن خمارج المسجد أحب إليناء ومن قال بذلك ابن أ أبى ليلى وغيره“ :اه 
ملخصا .)۱۲٤:۱۱(‏ قلت: : فيه تخصيص النص بلا دليل» وقد صحح ابن حزم أثر عمر وفيه 
ْ الأمر ياراج من حده الضرب» دون القطع والقتل والرجم والحق أن | إقامة الحدفى مسجد 
: خلاف الأدب» ولو أمن التلويث» قال أبو يوسف: بارا ايل ساني الك لطر هأبو 
حنيفة . كذا فى "أحكام القرآن” للجصاص (۳ E‏ ْ ّْ ش 
باب لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالی . 

قولة: افرع اة إلخ. قلت: دلالته على عدم قبول الشهادة بحد متقادم ظاهرة. 
. واندفع بذلك ما قاله الموفق فى المغنى: ”إن الحديث رواة الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ليست 
بالقوية  .)187:1١(‏ فقد رأيت أنه ليس.من مراسيل الحسن فقطء بل رواه أبو عون عن 
عمر رضى الله عنه أيضاء وكلام الموفق يشعر بأن مرسل الحسن لا علة له سوى الإرسال؛ والمرسل 
إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل» على أن مراسيل الحسن صحاح عند ابن المدينى ويحبى بن سعيد 
اقطان وأ زوعة كما مر في المندمة: قال الوقن : " والتأخير يجوز أن يكون لعذر أو غيبة“. قلنا: 
الكلام فى تأخير بغير مانع» قال: ”والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال“ قلنا: | ولكن احتمال 
ae CE‏ "فما يش هد على 

ضغن فافهم. 0 

وإما قيدناه بححد هو :من حقوق الله تعالى» لأن الشيسمة بالضغن ما تتحقق فيه لأن الشاهد- 


1 لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالى 1۰ 


بلفظ: اجا شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته» فإنما شهدوا على ضغن 


نت امامو باه امین الستر احتساباء لقوله لله : «من ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا 
والآخرة» . مع ما قدمنا من الحديث فى ذلك. أو الشهادة به احتسابا لمقصد إخلاء العالم عن 
الفساد» فأحد الأمرين واجب مخير على الفور. لأن كلا من الستر وإخخلاء العالم من الفساد 
لا يتصور فيه طلبه على الترخى» فإذا شهد بعد التقادم لزم الحكم عليه بأحد أمرين» إما الفسق» وإما 
تہمة العداوة لأنه إن كان اختار الأداء وعدم الستر ثم أخره لزمه الأول أو كان اختار الستر ثم 
شهد لزم الثانى» بخلاف الإقرار بالزنا والسرقةء فلا يبطل بالتقادم» لأنه لا يتحقق فيه أحد الأمرين 
من الفسق» وهو ظاهرء ولا التهمة | إذ الإنسان لا يعادى نفسه» وبخلاف حقوق العبادء لأن 

الدعوى شرط فيماء فتأحر الشاهد لتأخير الدعوى لا يلزم منه فسق ولا تهمة (وهو محمل قول 
النبى سلر: «ثم يأتى قوم يشهدون ولا يستشهدون). . متفق عليه من حديث عمران» قاله فى معرض 
الذم» والجمع بينه وبين قوله: "ألا أخي ركم بخير الشهداء الذى يأنى بالشهادة قبل أن يسدشهد ٠‏ 
رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهنى» بحمل الأول على حقوق العباد» والثانى على حقوق 
الله تعالى» كما فى ” التلخيص الحبير” (5: .)4٠‏ 

وفى القذف حت العبده فتوقف على الدعوى كغيره» فلم بيطل بالشقادم؛ والسرقة فيا 
أمران؛ الحد والمال» فما يرجع إلى الحد لا تشترط فيه الدعوىء» لأنه حالص حق الله تعالى» وباعتبار 
امال تشترط» والشهادة بالسرقة لا تخلص لأحدهماء بل لا تنفك عن الأمرين» فاشترطت الدعوى 
اروم امال لا زوم الحده ولذا يشبت ببا امال بعد القادم» ولا نقطعهء لأن المحد يبطل به» والبسط 
فى ” فتح القدير” (ه:/اه)» فليراجع. 

ول ييه أن حزم لهذا التي فأ لشفي الاش بین قول نيت أسقطوا حد الزناء 
وشرب الخمرء وقطع السارق بالتقاذم: ولم يسقطوا حد القذف» ولا ضمان السرقة به» ولم يدر أن 
علة سقوط الحد بالتقادم کون الشاهد متهمابالشفن» ولا يتحقق ذاك إل فعا هو رمسا سر 
. تعالى فافهم» واختلفوا فى حد التقادم» ولم يقدره أبو حنيفة» وفوضه إلى رأى القاضى فى كل 
عصر» وعن محمد أنه قدره بشهر, وهو رواية عن الشيخين» وهو الأصح | إذا لم يكن بيدهم وبين 
القاضى مسيرة شه أما إذا كان تقبل شهادتمم» لأن المانع البعد فلا تهمة كذا فى ”الهداية . 


إعلاء السغن ۰ 41١‏ 


باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء 
آنا عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 
65> روينا عن الشعبى أنه قال فى أربعة رجال عدول شهدوا على امرأة 
بالزناء وشهد أربع نسوة بأنها بكرء فقال: أقيم عليها الحد وعليها حاتم من رببها؟ أخرجه 
ابن حزم فى" امحلی  .)75:11١(‏ ولم يعله بشىء. 


باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء 
أننبا عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 

قوله: " روينا عن الشعبى “ إلخ. دلالته على درأ الحد عن المرأة» وأنها لا تحد وعليها خاتم من 
ربها ظاهرة» وهو يستلزم درأ الحد عن الرجل أيضاء لأن الخاتم يمنع الإيلاج فى الفرج. قال الموفق 
فى المغنى :)۱۸۹:1١(‏ ” وبهذا قال الشعبى والفورى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى. وقال 
مالك: عليها الحدء لأن شهادة النساء لا مدخل لها فى الحدود» فلا تسقط بشهادتين» ولنا أن 
البكارة تنبت بشهادة النساء (فلم تكن شهادتين فى الحد» بل فيما لا يطلع عليه الرجال؛ وهى 
مقبولة فيه اتفاقا) ووجودها يمنع من الزنا ظاهراء لأن الزنا لا يحصل بدون الإيلاج فى الفرج» 
ولا يقصور ذلك مع بقاء البكارة» لأن البكر هى التى لم توطأ فى قبلهاء وإذا انشفى الزنا لم يجب 
الحد» كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا مجبوب» وإنما لم يجب الحد على الشهود لكمال 
- عدتبم مع احتمال صدقهم» فإنه يحتمل أن يكون وطبها (يرفق) ثم عادت عذرتها (لعدم مبالغة 
فى إزالتها) فيكون ذلك شبهة فى درأ الحد عنهم غير موجب له عليهاء فإن الحد لا يجب 
بالشببات”“ اه. والحاصل أن شهادة النساء حجة فى إسقاط الحدء وليست بحجة فى إيجابه» فلهذا 
سقط الحد عنهماء ولا يجب على الشهود, كذا فى الهداية مع فتح القدير .)٠٠:١(‏ 

قال الموفق: ” فأما إن شهدت النساء بأنما رتقاءء أو ثبت أن الرجل المشهود عليه بحبوب» 
فينبغى أن يجب الحد على الشهود. لأنه يتيقن كذبہم فى شهادتهم بأمر لا يعلمه كثير من الناس» 
فوجب عليهم الحد“ اه. قلت: وينبغى أن لا يجب الحد عليهم عندنا لاحتمال صدقهم بأن تكون 
الرتقاء غليظة الفرج» تغيب الحشفة بين حرفيه لغلظهماء أو يكون الجبوب قد وطئ المرأة بالرفعة» 
وهى آلة كالذكر تستعملها المساحقات من النساء والحدود تدرأ بالشبهات. والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت صاحب الدر ومحشيه قد صرحا بدرء الحد عن الشهود فى ظهور المرأة رتقاء 


عكااة چ ش ا 11۲ 


. باب شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: ھی زوجتى لا حد علیہما 

4" أخنرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية» نا وكيع نا داود بن يزيد 
الزعاوى (الصحيح الزعافرى) عن أبيه: ”أن رجلا وامرأة وجدافى خربة مراد 
ا(قد أدماها) فرفعا إلى غلئ. بن أبى طالب» ققال: ابئة عمى تزوجتهاء فقال لها على: 1 
تقولين؟ فقال لها الناس: قولى نعم! فقالت: نعم! فدرأ عنما . (انحلى ٠ ۳٤:1‏ 
ورواه أبو الحسن البكالى من طريق إدريس بن يزيد الأزدى (الصحيح الأودى» كما فى 
كنز العمال ۳ وإدريس بن يزيد أوثق من داود بن يزيد أخيه؛ وداود مختلف فيه» 2. 


SYS‏ لكا ا 
ل ل ل 
E e‏ 
. باب شهدوا على رجل وامرأة بان فقال: 0-007 ا 
قوله: ا إلخ. دلالته على الباب ظاهرة» فإن درأ الحد عدهما بمجرد قوله: هى 0 
ابنة مئ ترو جتها. وأما قول على للجرأة: ”ما تقولون“؟ فلم يكن لإيجانت الحد عليبما لو كلبتهء .٠‏ 
٠‏ لأن الحد لا يختال لإثاته بل لاسقاطه» فلله قال لها ذلك لبعزر الرجل أو يشرمه عذر تما لور 
كذبته وادعت الإكنراه ولأن الرجل إذا قال: تزرجتهاء وقالت: كذب بل زنى بى فإن الرجل 
1 اس ملل الح وين_ ا ا ا ارم و كر ا 
يحلفها عند من يرى التحليف فى النكاح» فإن نكلت وأوجبنا الحد لزم إيجاب الحد بالتكول».وفى 
عكشه يلزم إيجابه بالحلف» والحدود لا تقام بالأبمان ولا بالنكول. وأما الشهادة فقد بطلت بقوله: 
هی امرأتق» أو بقولها: هو زوجى؛ كما لا يخفى» لأن دعوى أحدهما ادرو الى ا أو 
م : التكول إذا لم تكن للمدعى بينة» فافهم. ا 
“ فنإن قيْل: "هذا يفضى إلى سد باب إقامةالحد؛ لأن كل زان لا يعنجز عن دعوی نكاح 
'ضحيخ أو فاسد» فلو درأنا الخد بمجرد الدعوئ لانسد الباب“. قلنا: كما أمرنا الشارع بإقامة 
ل لاس و اشن اميا تاف وك لني علا رقي ا نيا لكان 
لاحتمال أن يكون صادقاء أ لا ترى أنه تسمع بينة على ذلك» ويستحلف خصمه على قول من يرى 
الاستحلاف فيه؟ فإذا سقط الحد عنه يسقط عن الآخر أيضا للشركة» ولا يؤدى إلى سد باب الحد» 


: إعلاء السان لو شهدوا على رجل وامرأة ازن فقال: هی زوجتى لاجد علييما ٠...‏ 515 


وقد وثقء ويؤيد بن عبد رحن الأودى ذكره ابن حبآن فى الثقات؛ ووثقه العجلى» 
أخترج محمد بن اسن فى الآثار عن أبى حنيفة عن يزيل بن عبد الرحمن أحاديث وهو ظ 
٠‏ هذا روى عن على وأبى هريرة وعدى بن حاتم وجابر بن سمرة وعنه ابناه إدريس وداود ٠‏ 
عد ابى الهيثم العطار. كذا فى التبذيب .)٠٠٠:۱۱(‏ فالإسناد حشن صحيح. 
7545 ومن طريق محمد بن بشارء بندار» نا محمد بن جعقر غندر نا شعبة عن 
الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان» أنهما قالا فى الرجل يوجد مع المرأة» فيقول: هى 


آلا ترى.أن هذا الحد يقام بالإقرار».ثم لو رججع امقر عن إقرارة ليقام عليهء ولا يؤذى ذلك إلى سذ 
باب الحد فى الإقرار» ثم لو رجع المقر عن إقراره لا يقام عليه» ولا يؤدى ذلك إلى سد بآب الحد فى 
00 دار e‏ وكواها الكاع وي الصبداق 6ل لأن الوطأ فى غير الملك لا.ينفلك 
عن عقوبة أو غرامة. كذا فى ”المبسوط (7:9ه و 8ه).. 
قوله: "ومن طريق محمد بن بشار“ إلخ قلت: وخالفهم إب اهيم النخعى والزهرى» فقالا: 
٠‏ يسأل البينة» فإن جاء ببينة وإلا وقع عليه الحدء ذكره ابن حزم فى" المحلى “. ولنا: أن على بن أبى . 
2 طالب رضى الله عنه لم يسأله البينةء بل درأ الحد عدهما بمجرد قول الرجل: هى بنت عمى 
٠‏ تزوجتهاء وقولها: نعم» ولم يعرف له مخالف من الصحابةء فكان كالإجماع والله تعالى آعلم. ٠‏ 
| حكم من تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فو طئہا 
فائدة: قال محمد فى ”الأصل “: ”رجل ترو ج امرأة قرفت إليه أخيرى»“فوطيهنا لا حد 
علي اه رط بكس وقد کی عل رضن الداعت عوط د وو لووك و سل" 
' على قاذفة أيضاء لأت وط وطا تراما غل لوك له رلك مقط إ حصان ول فج بامرأة رقا 
حسبتها امرأتى فعليه الحد» لأن الحسبان والظن ليس بدليل شرعى له يعتمده فى الإقندام. على 
الوطيئ» بخلاف الزفاف وخبر احبر أنها امرأته ل حر ا 
شبهة” . كذا فى.. اي (5:لا8). قلت: : ومسألة الزفاف إجماعية. . : ا 
قال الموفق فى ”المغنى “: ”لا حد عليه لا نعلم فيه خلافاء وإن لم يقل له: هذه زوجتك» 


ْ أو وجد على فراشه امرأة ظدها امرأته أو جاريته؛ أو دعا جاريته أو زوجته» افجاءته غيرها فظنها 


المدعوة فوطئهاء إذ اشتبه عليه ذلك لعماه فلا حد عليه» وبه قال الشافعى» وحكى عن أبى حنيفة أن 
7 عليه الحدء لأنه وطئ فى محل لا ملك له فيهء ولنا أنه وطأ اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه» فأشبه ما 


ج - ١١‏ لو شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: ھی زوجتى لا حد علیہما EL‏ 
امرأتى: ”أنه لا حد عليه“ قال شعبة: ”فذكرت ذلك لأيوب السختيانى» فقال: ادرأوا 


لو قيل له: هذه امرأتك ولان الحدود ندرا بالشبيات: وهذه من أعظمها” اه .)١165:1١١١(‏ ولأبى 
حنيفة أن المسقط شبهة الحل» ولا شبهة ههنا سوى أن وجدها على فراشه» ومجرد وجود امرأة 
. على فراشه لا يكون دليل الحل؛ ليستند الظن إليهء لأنه قد ينام على الفراش غير الزوجة من حبائيمها 
الزائرات لهاء وقراباتها فكان كما لو ظن المستأجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطفها فإنه يحدء قاله 
امحقق فى ”الفتح ” (ه:. 4). وأما مسألة الزفاف فليس الإخبار بأنها زوجته شرطا يل 
يسقط الحد بمجرد الزفاف» لأنها إذا أحضرها النساء من أهله وجيرانه إلى بيته» وجليت على 
المنصة» ثم زفت إليه» فاحتمال غلط التساء فيا وأنبا غيرها أبعد ما يكون» ولو فرض وقد وطئبها 
على ظن أنها زوجته» وأنها تحل له» فوجوب الحد عليه إذا لم يقل له أحد أنها زوجتك فى غاية 
البعد أيضاء ولم يذكر الحاكم فى الكافى شرط الإخبار» بل اقتصر على قوله: لأن الزفاف شبهة 
وهو صريح فى أن نفس الزفاف شبهة مسقطة للحد بدون إخبارء فالظاهر أن ما فى امون من 
التقييد بالإخبار رواية أخرىء أو هو محمول على ما إذا لم تقم قرينة ظاهرة من عرس تجتمع فيه 
النساءء أو نحو ذلك مما يزيد على الإخبار. والبسط فى ”رد امحتار” (۲۳۹:۳). 

وقال فى ”الدر (ومغله فى ”الهداية“): ” يحد بوطأ امرأة وجدت على فراشه فظنها 
زوجعه» ولو هو أعمى لتمييزه بالسوال» إلا إذا دعاها (الأعمى بخلاف البصير) فأجابته قائلة أنا 
زوجتك» أو أنا فلانة ياسم زوجته: فواقعهاء لأن الإخبار دايل شرعى» حتى لو أجابته بالفعل أو 
بنعم حد“ اه. هذا هو المذكور فى المتون والشروح؛ وعزوه إلى الأصل» وفى الظهيرية: رجل 
وجد قن يبه اعرأة فى ليلة ظلماءة وقال:.ظطننت أننها ووعتى لا بحد علي ولو كات نهار ب 
وفى الحاوى: وعن زفر عن أَبى حنيفة: فيمن وجد فى حجلته أو بيته امرأة» فقال: ظندت أنها 
امرأتى: إن كان نہارا يحدء وإن كان ليلا لا يحد. وعن يعقوب عن أبى حنيفة: أن عليه الحد ليلا 
كان أو نهارا. قال أبو الليث: وبرواية زفر يؤخذ” اه. قال الشامى: ”ومقتضاه أن لا حد على 
الأعمى ليلا كان أو نباراء ”كذا فى ”رذ انختار “ (۲۳۸:۴). قلت: ورواية زفر هى الراجحة 
عندناء لأن الحدود تدرأ بالشببات» وهذه شبہة يعذر مثله فيها. 

حكم المرأة إذا دلست نفسها لأجنبى فو طئہا يظدبا زَؤجته 

فائدة: هذا هو حكم الرجل أنه لا يحد بوطأ من زفت إليه» ومن وجدها على فراشه؛ ومن 

٠‏ أجابته بعد ما دعا زوجته أو جاريته. وأما حكم المرأة فذكر ابن حزم فى ”الحلى :عن بكير بن 


إعلاء السنن لو شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: ھی زوجتى لا حد علیہما 1٥‏ 
الحدود ما اس ستطعتم . أخرجه ابن حزم فی المحلى ” .)۲٤۲:۱۱(‏ ولم يعله بشىء. ١‏ 


الأشج» أنه قال فى امرأة انطلقت إلى جاريتها فهيأتها؛ وجعلتها فى حجاتباء وجاء زوجها 
فوطئهاء قال: تنكل المرأة» ولا جلد على الرجل؛ وعلى ال جارية حد الزنا إن كانت تدرى أن ذلك 
لا يحل؛ ولو أن امرأة دلست نفسها لأجنبى فوطتها يظن أنما امرأته» فهى زانية» ترجم وتجلد إن 
كانت محصنة» وتجلد وتنفى إن كانت غير محصنة» وروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن أبن 
جريج» قال: أخبرنى بعض أهل الكوفة أن على بن أبى طالب رجم امرأة كانت ذات زوج 
فجاءت أرضا فتزوجت. ولم تشك أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقه“ اه .)۲٤٦:۱۱(‏ 
قلت: لا حجة فيما رواه ابن جريج عن بعض أهل الكوفة» وهو مجهولء وإن صح فهو حجة على 
أبى حنيفة حيث أسقط الحد عمن تزوج ذات محرم أو متزوجة بغيره» وهذا على قد حد من 
تزوجت بآخرء وهى ذات زوج» وعدها زانية ورجمها لذلك» ولو لا ذلك لم يرجمها بل عزرها 
أشد تعزير. 
جواز رجم المرند: ش ش 

وله أن ينفصل عنه بحمله على التعزير الشديد» فقد عرفت أنه حمل رجم اللوطى وقتله على 
التعزيرء ومن هنا ظهر أن للإمام الرجم فى التعزير» وإذا كان كذلك فيجوز رجم المرتد أيضا إذا 
رأى الإمام ذلك» قال الجصاص فى ” أحكام القرآن” له (5717:7): "فى الذى يعمل عمل قوم لوط 
وفى الذى يأتى البهيمة قوله مَل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» زنا بعد إحصان» 
وكفر بعد إمان» وقتل نفس بغير نفس ينفى قتل فاعل ذلك» إذ ليس ذلك بزنا فى اللغة» ولا يجوز 
إثبات الحدود إلا من طريق التوقيفء أو الاتفاق» وذلك معدوم فى مسألتنا» ولا يجوز إثباته من 
طريق المقاييس» والحديث الذى قد رواه عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء 
فعمرو هذا ضعيف لا تثبت به حجة» وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله” اه ملخصا. 
ولا يخفى أن المستحل مرتد» فقبت جواز رجم المرتد. وأما ما رواه ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع ثنا 
محمد بن قيس عن أبى حصين: ”أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار» فقال: أما علمتم أنه 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع. فذكرهاء وذكر الرابع ورجل عمل عمل قوم لوط . انتبى من 
الزيلعى (4۲:۲). فهذه زيادة شاذة» فقد روى الحديث عن عثمان من غير وجه» كما فى الزيلعى 
(۷۹:۳). ولم يقل أحد: إلا بأربع. بل اتفقت الروايات على قوله: إلا بإاحدى ثلاث. وهكذا روى 
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باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 
ظ قال الله تعالئ: فول جاموا عليه ہاش هداء ةلماشو ارا جد 
“الله هم الكاذبوني.. 


غن عائشة وابن مسعود بلفظ: "إلا ياحدى ثلاث“ . وأخاف أن يكون محمد بن قيس هذا هو 
منحمد بن سعيد بن قيس المصلوب الوضاع. ذاه كيني إلى جده كما فى الي 
.)4١5:9(‏ وبالجملة فإذا دلست المرأة نفسها لرجل فوطتها يظن أنها امرأته لا يحد الرجل» لكون 
ْ التدليس عذرا فى حقهء لوقو ع الاشتباهء وتحد المرأة حد الزناء لانتفاء عذر الاشعباه فى حقهاء هذا 
1 هو الظاهر من القواعد» ولم أرمن صرح به من فقهاءنا. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ش 
e‏ . باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 7 
5 قوله: قال الله تال * : دلت الآية على أنه لا بد فى الشهادة على الزنا من أربعة؛ وهذا 
إجماع لا حلاف فيه بين أهل العلم» وقد نقص العدد بالرجوع عن الشهادةء وهو ظاهرء فازمهم 
: الحدء لكونهم كاذبين كلهم لقوله تعالى: : لإوالذين يرمون المحصصنت ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 
۰ ادوه ناي نجلبة الآ وعؤلاء قد قزرا حبصن او رم أو كليهماء ولم يأتوا بأربعة ش 
شهداء فعليهم الحد أجمعين. وقال الشافعى: ” يحد الراجع دون الثلاثة (وهو قول زفر منا) لأنه 
مقر على تفسه بالكذب فى قلق وأا الال ققد وجب الحد بشهادتوم» ونا سقط بعد وجوه 
برجو ع الراجع» ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يد . قلنا: ينتقض ذلك با إذا رجعوا 
. كلهم» وبالراجع وحده فإن الحد قد وجب بشهادته» ثم سقط» ووجب الحد عليهم بسقوطه» 
ش ولأن الحد إذا وجب على الراجع مع المصلحة فى رجوعه بإحياءه المشهود عليه بعد إشرافه على 
التلف فعلى غيره أولى» وقال بعض الحنايلة: بحد الثلائة دون الراجع؛ لأن إذا وقع قبل الحد فهو , 
كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فيسقط عنه الحد. كذا فى ”المغنی  .)187:1١(‏ 
قلنا إن الحد لا يسقط بالتوبة» حاشا حد الحرابة الذى ورد النص بسقوطها بالتوبة قبل القدرة 1 
'عليهم فقطء وأما بالتوبة الكائنة نة بعد القدرة عليهم أو مع القدرة عليهم فلا وقد رجم رسول 
: ا زاوال 0 0 


TT ا‎ aT ااا‎ 


e‏ :2 من الى). ورجم الغامدية فسبها خالدة فسمع نبى الله له سبه 


إعلاء السنن . رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة ا 1¥ 
8546 عن القورى عن سليمان التيمى عن أبى عشمان الهندى, قال: ” شهد أبو 
. بكرة وشبل بن.منعبد ونافع على المغيرة» أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى ارود فى 
SS e SE‏ لم كاده الم ٠‏ رواه 
ق a‏ ابر ce: e E‏ 


إياهاء فقال: مهلا .یا خالد! فو الذى تفسی بيده لقد تبت توبة لو تاها صابحب مک لغفر له رواء 
مسلم. فثبت أن التوبة لا تسقط الحدود. وأما قوله تعالى: لإوالذين يرمون:المحصنت» إلى قوله: 
. «إغفور رحيم» فليس فيه إلا بيان حكم التوبة بعد الجلدء بدليل قوله: ”إلا الذين تابوا من بعد ذلك . 
فبين لنا تعالى أن التوبة بعد ا جلد تمحو اسم الفسوق» وأما أن التوبة قبل الجلد تسقط الحد فلا. 

-قوله: ”عن الثورى“ إلخ. فيه دلالة على أن الشهود إذا نقص عددهم عن الأربعة بامتناع 
واحد من الشهادة لزمهم حد القذف» وهذا إجماع الصحابة فى قصّة المغيرة وأبى بكرة» ولا 
يخفى أن الرجوع عن الشهادة مستلزم لنقص العدد» كامتناع واحد من الأربعة شواءء وإنما لم يحد 
۰ الممتنع لعدم قذفه المشهود عليه بالزناء ويحد من سواه» وأما الراجع فما رجع بعد القذف» ونقص 
به نضاب الشهادة» فيحد مع الثلاثة. والله تعالى أعلم: : 

: خخلاف الشهود فی شهادتهم . 

1 ٠ فائدة:.‎ 

ومن قرو ع هذا الأب اجتلافًا الشذهود فى شهاوتيم اخعلاق لاتقل العوقيق عات كما ذا 
شهد اثنان أنه زنى بہا فى هذا البيث» واثنان أنه زنى بها فى بيت آخرء أو شهد كل اثنين عليه بالزنا 
فى بلي الله الى عا اياف أو ار اة البو يدر الحد عو ا رو غا 
ش اتفاقاء وعن الشهود أيضا عندناء وبه قال النخعى وأبو ثور» واختاره أبو بكر من المتابلة وقال 
. مالك والشافعى: صارت الشهود قذفة» وعليهم الحدء واختار الموفق فى "المغنى * )۱۸۳:١١(‏ لهم . 
أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد» فوجب عليهم الحدء كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهماء ولنا 
أن الشببة دارئة للحده وقد وجدت» لأنهم شهدوا ولهم أهلية كاملة» وعدد كامل على زنا واحد 
صورة فى زعمهم؛ لنسبتهم الزنا إلى امرأة واحدة» وبذلك حصل شبمة اتحاد الزنا الملشهود» 
وراك قب را سل الاي الرائية ررحي لدوم ع الخهره عل ولي تدك لزي 
ش E‏ فتح القدير” .)11:0 ا ش 


1۸A : : ١١١ ج‎ 


باب تجوز الشهادة فى الحد من عير مدع 

احتج أحمد بقضية أبى بكرة حين شهد هو وأصحابه على المغيرة بن شعبة من غير 
تقدم دعوى» وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون بشرب الخمر ولم يتقدمه 
دعوى قاله الموفق فى المغنى )١8/:1١(‏ قلت: أما قضية أبى بكرة فقد تقدمت غير مرة. 

٦‏ ۳- وأما شهادة الجارود وصاحبه على قدامة فقد رواها عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن شهاب» أخبرنى عبد الله بن عامر بن ربيعة ”أن عمر استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرين» فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرينء فقال: 
يا أمير المؤمنين! إن قدامة شرب فسكرء وأنى رأيت حدا من حدود الله حقا على أن 
أرفعه إليك» قال: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة“. الحديث» كذا فى ' الإصابة" 
(77:5)» وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. 


باب تجوز الشهادة فى الحد من غير مدع ۰ 

قوله: ”احتج أحمد إلخ. قال الموفق فى ” المغنى ٠‏ :ووو التتهادة بالجريد من غير م 
ا RR‏ 
حق الله تعالى» فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات» بيانه أن الدعوى فى سائر الحقوق 
لفاس ركد لأا حل لد رح مدعل مدا 
الدعوى لامتنعت إقامتهاء » إذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد فالمستحب أن لا يقيمها 
إلا أن يكون المشهود عليه داعرا مفسدا خليع العذار) لأن النبى لله قال: ”من ستر عورة مسلم 
فى الدنيا ستره الله فى الدنيا والآخرة” ويجوز إقامتها لقول الله تعالى: «إفاستشهدوا عليمن أربعة 
منكم 4. ف لواف ادا م ا SS‏ 0 
ويستحب للإمام وغيره تعريضهم بالوقوف عن الشهادة» بدليل قول عمر لزياد: إنى لأرى رجلا 
ال للم و ره لد “. ولأن تركها أفضل فلم يكن 
س بدلالته على الفضل“ اه .)١/8:٠١(‏ قلت: تعريض عمر لزياد بالتوقف عن الشهادة قد روى 
0 : منم رواية البلاذرى عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن 
سلمة عن على بن زيد يد ومنما رواية عبد الرزاق عن الشورى عن سليمان التيمى عن أبى عثمان 
النهدى» ومنها رواية أبى أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير بلفظ: فقال عخر: إنى الأرى رجلا 
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OE A E 
عن ابن عباس أن النبى + َه قال فى قصة الملاعنة: "لو كنت راجما‎ -" ۷ 
لمشي سيور برو‎ AT أحذا من غير بينة رجمعها"' ورا سه‎ 
E وفى رواية عروة عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن ماجه:‎ 

hE ES E ELS‏ منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها". 
كذا فى فتح البارى” ۲( 


لا يشهد إلا بالحق» فقال زياد: أما الزنا فلا . أخرجه البيبقى» كذا فى التلخيص الحبير (8:7ه"). 
باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المهلب: ”فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار» 
ولو كان متهما بالفاحشة. كذا فى ”الفتح البارئ” .)١0:17(‏ وقال البخارى: ”قال بعض أهل 
العراق: ما سمع أو رآه فى مجلس القضاء قضى به» وما كان فى غيره لم يقض إلا بشاهدين 
يحضرهما إقراره» وقال بعضهم: يقضى بعلمه فى الأموال ولا يقضى فى غيرها“ اه. قال الحافظ 
فى الفتح: ”وهو قول أبى حنيفة ومن تبعه» ويوافقهم مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من 
المالكية؛ قال ابن التين: Sy‏ مقو اا : 
سيرين» قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكرهء فقضى عليه باعترافه» فقال: أ تقضى تقضى على 
بغير بيئة؟ فقال: شهد عليك ابن أت خالتك» يعنى نفسه» ونقل الكرابيسى عن أبى يوسف عن 
أبى حنيفة: إذا رأى الحاكم رجلا يزنى مثلا لم يقض بعلمه» حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده» 
وهى رواية عن أحمد. قال أبو حنيفة: القياض أنه يحكم فى ذلك كله بعلمه, ولكن أدع القياس 
واستحسن أن لا يقضى فى ذلك بعلمه“ اه. قال الحافظ: ” اتفقوا على أنه يقضى فى قبول الشاهدء 
ورده بما يعلمه منه من تجريح أو ت زكية» ومحصل الآراء فى المسألة سبعة سابعها (يقضى) فى كل 
شىء إلا فى الحدودء وهذا هو الراجح عند الشافعية” اه ملخصا .)١47:11(‏ قلت: وهذا هو 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف كما مر. 
إغراب ابن حزم: 

واغرب ابن حزم حيث قال: ”فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه فى الدماء والقصاص 
والأموال والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته» أو بعد ولایته» قال: : وإن ذكروا قول 


ج - ٠ ١١‏ لايقيم الإمام الحد بعلمه مالم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة ٠٠١ ٠‏ 


۰ ۳۸ وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن: ”لو رأيت رجلا على حد زنا 
أو ساقة انك آم فقال:تشهباوتك شتهادة وجل فن الل .غل البحارف ووصلف 8 
ابن أبى شيبة عن شريك عن عبد الكريم (الجزرى عن عكرمة) بلفظ: "أ رأيت لو كنت 
القاضى أو الوالى؛ وأبصرت إنسانا على حد أ كنت تقيمه عليه؟ قال: لاحتى يشهد ‏ 
معى غیزی. قال: أصبت لو قلت غير ذلك لم جد“ > کا اخ ي 
)١4:19‏ وهذا مرسل وهو حجة عندنا. 


رسول الله مرك : e E‏ فلا حنجة لهم فيه لأن علم الحاكم أبين ٠‏ 
بينة وأعدلها“ اه .)٤۲۸:۹(‏ قلت: وهل هذا إلا تحريف للشريعة» ورد للأخبار الصحيحة بمجرد 
الرأى تحكما بالباطل» فأى حاكم أولى من رسول الله مَك وأى علم الحاكم أبين من علمه وأعدلء 
ولم برض رسول الله َل بالقضاء بعلمه» فمن هو الحاكم الذى علمه أيين بينة وأعدل منه» ويلزم 
من أجاز للحاكم أن يقضى بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن 
پرجمه» ويدعى أنه رآه يزنى» أو يفرق بينه وبين زوجته؛ ويزعم أنه سمعه يطلقهاء أو بينه وبين 
أمته» ويزعم أنه سمعه يعتقهاء فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض وحاكم السبيل إلى قتل عدوه 
وتفسيقه» والتفريق بينه وبين من يحبء ومن ثم قال الشافعى: لو لا قضاة السوء لقلت: إن للحاكم 
ا أن يحكم بعلمه» وإذا كان هذا فى الزمان الأول فما الظن بالمتأخرء فيتعين حسم مادة تجويز القضاء 
٠‏ فى هذه الأزمان المتأخرة, لكثرة من يتولى الحكم من لا يؤمن على ذلك. 
:وأمنا. قولهم: : أقر ماز عند النبى مك بالزنا أربعاء فأمر برجمهء ولم يذكز أن النبى ميك 
أشهد من حضره فلا حجة لهم فيه لأن ماعزا إنما كان إقراره عند النبى كله بحضرة الصحابة» إذ 
معلوم أنه َيِه كان لا يقعد وحده, فلم ر يحتج النبى مَك أن يشهدهم على دراو ل 
ذلك» وكذلك قصة أبى قتادة فى سلب قتيله يوم حنين. كذا فى "فتح البارى )0 
| وكذا قوله َي لهند بنت عتبة زوجة أبى سفيان: خدع مايكقك ووللف لوقل : لم يكن 
من القضاء بعلمهء بل حرج مخر ج الفقيا. 
كلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنماء المستفتى: 
وكلام المفتى يتنزل على تقدير صحة | إنباء المستفتى» فكأنه قال: إن صح أنه يمنعك حقك 


(1) من الإجادة. 1 


إعلاء السئن لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 11 


۹ عن ابن شهاب عن زبيد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: ”لو 
وجدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معى غیری“. رواه الكرابيسى معلقاء 
ES‏ فت البارى” CEES‏ 2 
"٠ ٠‏ عن أم كلثوم بنت أبى بكر: “أن عمر بن الطاب كان يعس بالمدينة 
ذات ليلةء فرأى رجلا وامرأة على فاحشةء فلما أصبح قال للناس: أ رأيتم أن إماما رأى 
رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحدء ما كنتم فاعلين؟ قالوا: | إنما أنت إمام.. فقال ٠٠‏ 
على بن.أنى: طالب: : ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحدء إن الله لم يأمن على هذا الأمر 
قل من أربعة شهداء؛ ثم تركهم ما شاء الله أن يركهم > م سألهمء فقال القوم مثل 
مقالتهم الأولى» وقال على مغل مقالئه” أخرجه as‏ كن 
O‏ 


جاز لك استيفاءه مع الإمكان. قاله ابن المنير» كما فى ا أيضا (۲ ۲۳:۱ .)١‏ 
1 اى ا الأ يقضى القاضى بعلمه فى الخدود مطلقاء ويقضئ فى الأموال بجا " 


٠ ْ‏ غلمة فى مجلس القضاءء أما عدم قضائه بعلمه فى الحدود فلقوله تعالى: : #وفاستشهذوا عليهن أربعة ' 


: . منکم. وقال تعالى: لإفإذ لم يأتوا بالشهداء فأوانك عند الله هم الكاذبون). ولأنه لا يجوز له أن 
. يتكلم به» ولو رماه ما علمه ننه لكان قاذفا پازمه حد القذفء فلم تجر | إقامة الحد به» كقول غير 
ولأنه إذا حرم النطق به فالعمل به أولى» وهذا هو قول مالك وأحمد وأحد قولى الشافعى. وقال فى 
. الآخر: له إقامته بعلمه» وهو قول أبى ثور كذا فى ”المغنی .)١91:1١(‏ وقد عرفت في كلام ٠‏ 
الحافظ أن الراب امي رح اس اا ارد 

الرذ على ابن حزم: ا ٠‏ 

ش وأما ابن حزم فقد حفظ قولة تعالى: لا أ لذينآنوا ونوا قوامين بالقسط شهداء. 
لله). ونسى قؤله: «إوالذين يرمون المحصنت» ثم لم يأتوا بأربعنة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة“. 
فلما لم يجز للحاكم أن يرمى أحدا بالفاخشة بعلمه وخده دون أن يكون مغه ثلاثة فكيف يجوز 
e‏ ا 
ارا لو رلا حرا م ls O‏ 


1Y۲ ١١ ج‎ 


0 


باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 

١‏ *- عن الحسن البصرى فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 
قال: " إذا جاءوا مجتمعين الروج أجوزهم شهادة . 

۲ وعن الشعبى أنه قال فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها: 
إنه قد جازت شهادتم» وأحرزوا ظهورهم. وقال الحكم بن عتيبة نخوه؛ وبهذا يأخذ 
أبو حنيفة والأوزاعى فى أحد قوليه» ذكر الآثار كلها ابن حزم فى ”امحلى 
(57:11). وجزم بها ولم يعلها بشىء. 


1 


باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 
قوله: ”عن الحسن“ إلخ. دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. وقال مالك والشافعى: "لا 
تتم الشهادة بأربعة أحدهم زوجها. وبه قال الأوزاعى فى أحد قوليه» واحتجوا با روى عن ابن 
عباس فى أربعة شهداء شهدوا بالزنا على امرأة وأحدهم زوجهاء قال: يلاعن الزوج ويحد 
الآخرون“. ذكره ابن حزم فى ”المحلى “ (51:11؟) قلنا: محمول على ما إذا جاءوا متفرقين؛ 
فيكون الزوج مدعياء والثلاثة شاهدين» وإذا جاؤوا مجتمعين فالكل شهود. والفرق بين الشاهد 
والقاذف قد ذكزناه فيما مضى أن القاذف من جاء القاضى وحده أو مع نفر لم يتموا أربعة: 
والشاهد من جاءه مع غيره وقد تموا أربعة» فقول رسول الله لي لهلال بن أمية: «البينة أو حد فى 
ظهرك “. وقوله تعالى: «إواللذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» محمول على 
المدعى القاذف دون الشاهد قال تعالى: #و الذين يرمون اللحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 

فاجلدوهم». ولم يخص الله تعالى أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها. 
قال الجصاص: فى ' أحكام القرآن“ له: ”لا حلاف أن شهادة الزوج جائزة على امرأته فى 
سائر الحقوق» وفى القصاص» وفى سائر الحدود, من السرقة والقذف والشرب» فكذلك يجب أن 
تكون فى الزناء ولو قذف الأجنبى امرأة وجاء بأربعة أحدهم زوجها اقتضى الظاهر جواز 
شهادتهم» وسقوط الحد عن القاذف وإيجابه عليها. فإن قيل: الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف 
امرأته فلا يجوز أن يكون شاهدا؟ قيل له: إذا جاء مجىء الشهود مع ثلاثة غيره فليس بقاذف 
ولا لعان عليه وإنما يجب اللعان عليه إذا قذفها ثم لم يأت بأربعة شهداءء كالأجنبى إذا قذف 
وجب عليه الحد إلا أن يأتى بأربعة غيره يشهدون بالزناء ولو جاء مع ثلائة فشهدوا بالزنا لم يكن 


w 


: إعلاء السنن ۲۳ 


باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 
لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليما أربعة بالزنا 
۴ حدثنا خحلف بن خخليفة شنا هاشم: "أن "امرأة رفت إلى جر ين الطاب 
لين لها زوج اهاي فسألها عمرء فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس» وقع على رجل 
ay‏ ل زرا تيه ساون ا ايه 


ا 


قاذفا وكان شاهداء فكذلك الزوج” اه .)١550:9(‏ 

وال ابن لاقي ارح لكر : ”وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة» ولا عن الزوج 
إن شاء لأن الزوج لا تقبل شهادته على امرآنه» لأنه بشهادته مقر بعداوته لهاء فلا تقبل شهادته 
عليهاء فيبقى الشهود ثلاثة فيحدون” اه .)358١١:1١(‏ قلنا: ذلك منقوض بشهادته عليها 
بالقصاص وسائر الجدود من السرقة والقذف والشرب» فإنيا مقبولة اتفاقاء ولا يكون بشهادته فى 
كلك مقر يعناوقة لنهاء فنا القرق ارين الخو دة علي بالزنا؟ حي سار قينا متارت مان 
هذه دون غيرهاء وا لمفروض أنه لم يكن عدوا لها ولا عداوة لها ثابتة قبل الشهادة» وأنه عدل 
قد زكاه المزكون بالعدالة والصيانة» فمثله لا يكون مقرا بعداوته لها بمجرد الشهادة عليما فافهم. 

٠ )‏ باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 

لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليما أربعة بالزنا 

قوله: ” حدثنا خلف بن خليفة“ إلخ. قال الموفق فى ”المغنى “: ”وتسأل المرأةء فإن ادعت أنها 
أكرهت أو وطكت بشبة» أو لم تعترف بالزنا لم تحدء وهذا قول أبى حنيفة والشافعى. وقال مالك: 
عليبا الحد إذا كانت مقيمة غير غزيبة» إلا أن تظهر أمارات الإكراه» بأن تأتى مستغيفة أو صارخة 
(قبل ظهور الحمل) لقول عمر رضى الله عنه: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء 
إذا كان محصنا إذا قامت به بينة» أو كان الحبل أو الاعتراف (قاله فى خطبته بالمدينة على منبر 
النبى مله محضر من الصحابة ولم ينكرها أحد). وروى أن عثمان أتى بامرأة ولدت لستة أشهرء 
'فأمر بها عشمان أن ترجم» فقال على: ليس لك عليها سبیل» قال الله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون 
«شهرا. وقال: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)» فالحمل يكون ستة أشهر» فلا رجم 


11 إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 1ه 


؛ >۷٠‏ ساق ابن عبد البر من طريق شعبة عن عبد املك بن ميسرة عن النزال بن 
سبرة» قال: ”أنا لمع عمر بمنى» فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكى» فسألهاء فقالت: إنى ثقيلة 
: الرأسفقامت بالليل أصلى ثم تمت فما استيقظت | لا ورجل قد ركبنى ومضی» فا 
أدرى من هو؟ قال: فدرأ عنساالحد' ا فى فقح البارى” )١ 7317:1١59‏ وهذا سند 


عليهاء فأمر عفمان بردها. رواه مالك فى الموطأ بلاغاء كذا فى ' “جمع الفوائد” 0 :)» وهذا 
يدل على أنه كان يرجمها بحملهاء وعن عمر نحو من هذا (رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن . 
. :المنذر وابن حاتم والبيبقى عن الأسود الدئلى: أن عبمر بن الخطاب رفعت إليه امزأة ولد ت لسةة ٠‏ 
أشهر فهم برجمهاء » فبلغ ذلك علياء فقال: ليس عنليها رجم. الحديث» بمعنى ما تقدم. ”گنز 
العمال  ٣(‏ ) وأما قصة عثمان فالظاهر من رواية عبد الرزاق ووكيع وابن جرير واين أبى ام 
أن امتكلم فيما كان ابن عباسء فقال لعثمان مثل مقالة على لعمر» كذا فى ' كنز العمال“ عن أبى 
الضحى عن.قائد لابن عباس» قال: كنت معه فأتى عثمان بامرأة. الحديث (87:5). وروی عن 
على رضى الله عنه أنه قال: يا أيه اناس إن الزنا زناعان زنا سرء وزنا علانية؛ فزنا السر أن يشهد 
الشهود؛ وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف. (رواه ابن أ أبى شيبة: : حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
ال ل سو ا مو ا 
“فى نصب الرايةٍ (A)‏ 
قال الموفق: رن يكبن لد ولع افر ريه E‏ دل السك 1 

إن المرأة تحمل من غير وطئ» بأن يدخل ماء الزجل فى فرجها إما بفعلها أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
حمل البكرء فق جذ ذلك وَأماقول الضحابة فقنذ اتخعلف الرواية عدم قزرو منعيند فذكر ما 
. ذكرناه فى المتن» وروى البراء بن صبرة (الصحيح النزال بن سبرة كما ذكرناه فى المتن)» وروى 
عن على وابن عبناس أنهما قالا: إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل. (رواه .عبد الرزاق عن 
على كما مر)» وروی الدارقطنى بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومعباذ بن جبل وعقبة بن عامر» 
أنجهم قالوا: فاش باد ودرا ميا اماج ولا بعلاف فى أن اعد يرا بالشسيهات» ری 

. متحققة ههنا :اه ملخصا (. ١ (AN‏ 

. وقال ابن.عبد البر: "ني عي جمر اق مداو ف درا الخلا يسرع ا ر 

:قم مناق من طريق شعية ها يداه فى المتن» واستنبط الباجى من قول عمر: أو كان الحسبل أو 
الاعتراف . أن من وطئ فى غير الفرج فدخل ماءه فيه فادعت المرأة أن الولد منه لا يقبلء ولا يلحق ۾ 


إعلاء السنن ٠.‏ إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 1٥‏ 


بن ميسرة عن النزال نحوه» وزاد: فقال عمر: لو قد قتلت هذه : خشیت على الأ“ خحشبین 
النارء ثم كتب إلى أمراء الأمصار أن لا تقتل نفس دونه“. 


به إذا لم يعترف به» لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى بجواز مثل ذلك وعكسه غير 
فقال: هذا يقتضى أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحبل جد لاحتمال مثل هذه الشبة؛ وهو قول 
الجمهور '. وأجاب الطحاوى: ”أن المستفاد من قول عمر: الرجم حق على من زنى إلخ. أن الحبل 
إذا كان من زنا وجب فيه الرجمء وهو كذلكء ولكن لا بد من ثبوت كونه من زناء ولا ترجم 
بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه» لأن عمر لما أتى بالمرأة الحبلى وقالوا: إنها زنت وهى تبكى 
فستألها ما ييكيك؟ فأخبرت أن زجلا ركبا وهئ نائمة» فدرأ عنها الحد بذلك“. قال الحافظ فى - 
الفتح ‏ (1۳۷:۱۲): "ولا يخفى تكلفه» فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف» وقسيم الشىء لا يكون ش 
قسمه اه. قلت: نعم! ولكن قد يكون أو بمعنى الواو لمطلق الجمع دون التقسيم» كما فى 
القافوس ‏ (477:7). وقد قامت الدلالة على أن عمر لم يرد جواز الرجم بمجرد الحبلء فلا بد 
من تأويل قوله: ”أو الحبل أو الاعتراف“. ولا يخفى أن ما قاله الطحاوى أحسن تأويلا. 
ولنذكر ما ورد عن عمر وعلى رضى الله عدبما من الدلالة على أنهما لم رجما جرد 
الحبل. فروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة عن طارق. بن شهاب» قال: ”بلغ عمر أن امرأة متعبدة 
حملت» قال عمر: أراها قامت من الليل تصلى» فخشعت فسجيت» فأتاها غاو من الغواة 
٠‏ فتجثمهاء فأتتهء فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها. وروى عبد الرزاق عن الثورى عن على بن 
.الأقمر عن إبراهيم؛ قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل؛ فأمر بها أن تحرس حتى تضبع» فوضعت ماء 
أسود» فقال عمر: لمة شيطان “. كذا فى ” كنز العمال“ (87:7). وهذا مرسل صحيح» وفيه دلالة 
على أنه لم يحدها ولا امتعبدة بمجرد الحمل» وروي الشافيى وعيد الرزاق والبيجقى عن أنى يويد: 
"أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره» وله ابن من غيرهاء ففجر الغلام بالجارية» فظهر بہا 
حبل؛ فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه» فسألهما فاعترفاء فجلده عمر الحدء وأخر المرأة حتى 
٠‏ وضعتء ثم جلدهاء وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام” ارق لكر اه زرو لقا 
وعبد الرزاق واليبقى عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» قال: ” توفى عبد الرحمن بن حاطب» 
. وأعتق من صلى من رقيقه وصامء و كانت له نوبية قد صلت وصامت» وهى 5 
ا إليبا عمر» فسألهاء فقال: حبلت؟ فقالت: نعم! من مرعوش بدرهمين“. الحديث نای 


Mz. E 


باب لا حد EES‏ 

٥‏ عن أبى جحيفة: أن النبى ل درأ ا لحد عن امرأة استكرهت» . رواه 
الطبرانى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» (مجمع الزوائد : . قلت: فالحديث 
حسن» كما ذكرناه فى المقدمة. 

٦‏ ۷۰- عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: ”أن امرأة استكرهت على عهد رسول 
الله مر فدراً عنما الحد“ زواه الأثرم كما فى ”المغنى .)١59:1١(‏ وهو عند 
الترمذى )١75:1١(‏ وقال: ”هذا حديث غريب وليس إسناده متصل وقد روى هذا 
الحديث من غير هذا الوجه” اه. قلت: ولكنه تأيد بما قبله. 


الكنز أيضا (:817). وقد مر تصحيحه سابقاء وفيه دلالة على أنه لم يحدها بمجرد الحبل؛ بل 
سألهاء فلما اعترفت بالزنا حدهاء أو درأ عنما الحد لجهالتبا على اختلاف الروايتين. 
20 وروى عبد الرزاق والبيبقى عن الشعبى: ”أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال 
لها: شراحة قد زنتء فقال لها على: لعل الرجل استكرهك؟ قالت: لا! قال: فلعل الرجل قد وقع 
عليك وأنت راقدة» قالت: لا! قال: فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لاء 
فحسبها حتى إذا وضعت جلدها". الحديث كذا فى " كنز" (۸۸:۳). فهذا على لم يرجمها حتى 
سألها ولقدباء فلما اعترفت بالزنا صريحا رجمهاء وروى ابن النجار عن سهل بن سعد: "أن وليدة 
فى عهد النبى مَك حملت من الزناء فسكلت من أحبلك؟ فقالت: أحبلنى المقعد» فسثل عن ذلك 
فاعترف“. الحديث كذا فى ”الکتز“ أيضا (85:7). فقد رأيت أن النبى ل لم يحدها بمجرد 
الحمل حتى سألهاء فالحق ما عليه الجمهور أن المرأة لا تحد بمجرد الحبل ما لم تعترف بالزناء أو تقم 
. عليه بينة عادلة. :والله تعالى أعلم. 
| باب لا حد على المكرهة ويحد الذى استكرهها 

قال المؤلف: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. وأما ما رواه مالك عن ابن شهاب: ”أن 
عبد الملك بن مروان قضى فى امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك" فهو محمول 
على ما إذا درأ الحد عن الرجل بشببة. قال-محمد فى الموطأ: ”إذا استكرهت المرأة فلا حد عليهاء 
وعلى من | استكرهها الحدء ذا وج غليه الخد بطل الصداق ولا يجب الخد والصداق فى باع 
واجده فيان درا عنه الحد بشيمة وجب عليه الصداق رى سهر مل المرأق»».وهو قول أ أبى حنيفة 


إعلاء السنن | a SEE‏ ادقن كرس 1۲۷ 


الاء 0/٠‏ أختسرنا مالك حدثنا نافع: "أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمسء وأنه 
استكره جارية من ذلك الرقيق» فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه» ولم يجلد 
الوليدة من أجل أنه استكرهها ..رواه محمد فى 'الموطأ” .)۳١۸(‏ وهو كذلك عند 
مالك فى موطأه (. هم. زد ا اقرب 

۸ح عن الشورى عن الأعمش عن ابن المسيب: “أن عمر بن الخطاب أتى 
بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض» وهى عطشىء » فاستسقتء فأبى أن يسقيما إلا أن 
اتتركه فيقع بهاء فناشدته بالله فأبى» فلما بلغت جهدها أمكنته. فدرأ عنها عمر الحد 
بالضرورة . رواه عبد الرزاق (كنز العمال 85:7). وهذا سند صحيح. 


وإبزاهيم الدحمى والمامة من تمان“ أه. 2 0 

وقال الموفق فى المغنى ": “لا حد على مكرهة فى قول عامة أهل العل» ان 
عمر والزهرى وقتادة والشورى والشافعى وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه مخالفاء وذلك لقول 
رسول التي : عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (قلت: محمول عندنا على 
رفع الإثمء ولا الوجه مسا.سيأتى).وعن عبد الجبار بن ؤائل عن أبيه غذكر ما فى المان. قال: وأتى 
عمر يإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة» فضرب الغلمان ولم يضرب 
الإمناء. رؤاه الألزم. وزوى.سعيد بإشناده عن طارق بن شهاب قال: أتى عمر بامرأة قند.زنت» 
فقالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جغم على» فخلى سبيلها ولم يضربها. ولأن.هذا 
شبنهة» والحدود تدرأ بالشبهات» ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسهاء وبين 
الإكراه بالتبديذ بالقنتل ونحوه.. نص عليه أحمد فى راع جاءته امرأة قد عطشت» فسألته أن 
يسقيباء فقال لها: أمكنينى من نفسك» قال: هذه مضطرةء وإن أكره الرجل فزنى» فقال أصحابنا: 
عليه الحت» وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور لأن الوطيء لا يكون إلا بالانتشار» والإكراه ينافيه» 
فإذا وجد الانتشاز انتفى الإكراه» فيلزمه الحدء كما لو أكره على غير الزنا فزنى. وقال أبو حنيفة: 
إن أكر هه السلطان فلا حد عليه» وإن أكرهه غيره. حد استحسانا. وقال الشافعى وابن المنذر: 
لا حد.عليه لعموع الخبر» ولأن الحدود تدرأ بالشبهات» والإكراه شببة فيمنع الحد كما لو كانت 
امرأة يحققه أن الإكراه إذا كان بالتخويف أو بمنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه كالمرأةء فإذا 
لم يجب عليها الحد لم يجب عليه وقولهم: إن التخويف ينافى الانتشار لا يصح» لأن التخويف برك ' 


. باب من أصاب حدا مرتين فصا عدا قبل أن يقام 
عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا ' 

8 ابن وهب عن سفيان الفورى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك» قال: 
”أتى عمر بن الخطاب بسارق» فقال: ما سرقت قبلهاء فقال له عمر: كذبت ورب 
عمر» ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب“. وعن ابن وهب عن عبد الله بن سمعان ببذاء 
وأن على ب بجاح ات لا انحوي O‏ الي 


لفعل) والفعل لا حاف بده فو خلت هلا اس الأقؤال ناف اهار ا ) OTE‏ 
۰ وقال فى الهداية : "ومن أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد عليه» وكأن أبو حنيفة رحمه ش 
الله تعالى يقول أولا: يحدء وهو قول زفرء لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعك انتشار الآلة» 
وذلك دليل الطواعيةء ثم رجع عنه فقال: لا حد عليه: لأن سببه الملجئ قائم ظاهراء والانتشار دليل 
متردد» لأنه قد يكون من غير قصدء لأ الانتشار قد يكون طبعا لا طوعاء كما فى النائم؛ فأورث 
شببة» وإن أكرهه غير السلطان حد عند أبى حنيفة» وقالا: لا يحد. له أن الإكراه من غيره لا يدوم ش 
. إلا نادراء لتمكنه من الاستعانة بالسلطان» أو بجماعة من المسلمين» ويمكنه دفعه بتفنسه بالسلاح» 
والنادر لا حكم له» فلا يسقط به الحدء بخلاف السلطان» لأنه لايمكنه الاستعانة بغيره؛ 
...ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا” ٠اه.‏ قال المحقق فى " الفتح' ': قال المشايخ: وهذا اختلاف عصر 
. :وزمان» ففى زمن أبى حنيفة ليس لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعه بالسلطان» وفى زمنہما 
٠‏ .ظهرت القوة لكل متغلب» فيفتى بقولهماء وعليه مشى صاحب ” الهداية “ فى الإكراه» حيث قال: 
. والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة على إيقاع ما توعد به اه (ه:٠٠).‏ قلت: فلا حد على مكرهة 
ولا على مكره» إذا تحققت شرائط الإكراه التى ذكرها الفقهاء فى باب الإكراه» والله تعالى أعلم. 

باب من أصاب حدا مرتين فصا عدا قبل أن يقام عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا 

٠‏ قوله: ”ابن وهب“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. فإن السارق كان قد أقر بأنه سرق 
قبل سرقته هذه إحدى وعشرين مرة» فلم يعيدوا عليه الحد. وروى الإمام أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم» أنه قال فى رجل قذف رجلا بالكوفة»-وآخر بالبصرة» وآخر بواسط؛ فضرب الحدء قال: 
٠‏ هو لذلك كله. وكذلك إن سرق غير مرة من أناس شتى» وقطع» كان القطع لذلك كله» وكذلك 
" الزنا؛ وكذلك شرب الخمر. كذا فى جامع مسانید الإمام .)١185:1(‏ 


إعلاء السنئن ‏ .ا ا 1۹ 


E‏ فلما قطع قام إليه على ؛ بن أأى طالب» فقال له: أنضدك الله كم 
سرقت من مرة؟ قال له: إخدى وعشرين مرة. رواه ابن حزم فى ' الحلى“ .)١٠58:1١١‏ 


وقال الموفق فى المغنى” ناما برط لحتو ارقا السكدفة ا 
تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه . قال ابن المنذر: أجمغ على هذا كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم» منهم عطاء والزهرى ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو . 
يوسف» وهو مذهب الشافعى» وإن أقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخرى ففيها حدهاء لا نعلم 
فيه خلافاء وحكاه ابن المنذر عنمن يحفظ عنه. وقد سكل رسول الله له عن الأمة تزنى قبل أن . 
تحصن» قال: إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها (متفق عليه كما 
تقدم)» ولأن تداخل الحدود إنما يكون مع اجتماعهاء وهذا الحد القانى وجب بعد سقوط الأول 
باستيفاءه» وإن كانت الحدودمن أجناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أقيمت كلهاء إلا أن . 
يكون فيا قتل» فإن كان فيما قتل اكتفى به .لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره» وقد قال ابن ` 
مسعود: ما كانت حدود فيما قتل إلا أحاط القتل بذلك كله.:وإن لم يكن فيها قتل استوفيت. 
كلهاء وبرئ فالأ خف :فالأخق فيبدأ بالجلد» ثم بالقطع» ويقدم الأخف فى الجلد على الأثقل؛ فيبداً 
فى الجلد بحد الشرب ثم بحد القذف إن قلنا: إنه حق الله تعالى: ثم بحد الزناء وإن قلنا: إن حد 
القذف حق لآدمى قدمناه؛ ثم بحد الشرب» ثم بحد الزنا“ اه. »)١94:1٠(‏ قلت: حد القذف . 
مرك يان جو اله ريس الجدد ني ! بواجي عد عر حالم لعن افد تدان 
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهم فساق: ١‏ 

فائدة: قال الإمام أب ويواسيق فق اراج ل حدقا شهدت عن الى فى أزيمة شهدا 
على رجل بالزناء فكان أحدهم ليس بعدل» أو لم يكؤنوا كلهم عدؤلاء قال: لا أجلد أحدا منهم. 
قال ابو يوسق: فإن كانوا أربعة فساقا أو سئل عنهم فلم يزكواء فلا حد عليهم؛ » لأنهم أربعة 
ولا على المشهود عليه؛ قال: فإن شهد أربعة وهم عميان» فينبغى للإمام أن يحدهم ولا حد على 
المشهود عليه» وكذلك لو كانوا عبيداء أو محدودين فى قذف أو كانوا ذمة» لا يجوز فى ذلك إلا 
شهادة أربعة أحرار مسلمين عدول“ اه .)١55(‏ قلت: وإها لم يحلدوا إذا كانوا فساقا لكون 
الفسق أمرا باطنا لا طلع عليه فى الحقيقة | اهاي كد اير لسر جناب 
إليهم من الفسق» والحدود تدرأ الشورات 


ج١١‏ لا حد على من وطئ جارية من الفىء وله فيها نصيب 1007072772" 
واحرج نحوه من قول أبى بكر رضى الله عنه» وقال: ”الإسنادان عبن أبى بكر وعلى 


لا حد على من وطئ جارية من الفىء وله فيا نصيب: 

فائدة: قال الإمام أبو يوسف فى الخراج أيضا: حدثنا: ا E‏ 
سعيند بن المسيب» فى الرجلى بطأ الجارية ة من الفىء. قال: عليه نبا حد ]ذا كان ليها 
نصیب“ اه. )٠١4(‏ وهذا سند صحيح قال: وحدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن مير 
(الصحيح عبيد بن عمير) قال: سل ابن عمر رضى الله عنه عن جارية كانت بين رجلين فوقع 
عليما أحدهماء قال: ليس عليه حد. قال: وحدثنا إسماعيل عن الشعبى قال: جاء رجل إلى عبد 
الله» فقال: إنى وقعت على جارية امرأتى» فقال: اتق الله ولا تعدء قال: وحدثنا أشعث عن الحسن 
فى الرجل يقع على جارية أمه» قال: ليس عليه حد» وجارية الجد والجدة مغل جارية الأم والأب» 
قال أبو يوسف: ومن فجر بامرأة حرة فماتت من ذلك فعليه الدية والحد» وإن فجر بامرأة ثم 
تزوجها فإنه يحد» وكذلك لو فجر بأمة ثم اشتر تر اها حد به» قال: ولو فجر بأمة فقتلها فإنى 
استحسن أن ألزمه قيمتباء ولا .أحده (؟١5).‏ قلت: وأما عند أبى حنيفة ومحمد فعليه الحد 
والقيمة جميعاء كما فى ”الهداية '» وقال الحقق فى " الفتح" ': ذكره صاحب الهداية بلفظ عن أبى 
يوسفء ليفيد أنه ليس ظاهر المذهب عنه» فإن محمدا لم يذكر فيا خلافه فى الجامع الصغيرء 
وعادته إذا كان خلافه ثابتا ذكرهء وكذا الحاكم الشهيد لم يذكر فى الكافى خحلافا وإنما نقل الفقيه 
أبو الليث خلافه فقال: ذكر أبو يوسف فى الأمالى إلخ (54:0). 
الرد على ابن حزم: 
| ورحم الله ابن حزم حيث عزى المروى عن أبى يوسف إلى أبى حنينفة» ثم جعل يرده عليه 
بأشتع لفظ وأقبحه» كما هو عادته من الإقذاع فى الكلام؛ وكذلك نسب إلى أبى حنيفة القول 
بإسقاط الحد عمن زنى بامرأة» ثم تنزوجها أو زنى بأمةاثم اث ل ل 
فرية بلا مرية لم يقل به أبو حنيفة ولا صاحباه والله تعالى أعلم والبسط فى فتح القدير (ot: o)‏ 
لا حد على الإمام فى حقوق الله تعالى: 

فائدة: قال فى ` 'الهداية“: "وكل شىء صنع الإمام الذى ليس فوقعإمام فلا حد عليه 
إلا القصاص» فإنه يۇخحذ يه وبالأموال» لأن الحدود حق الله تعالى» وإقامتما إليه لا إلى غيره. 
“مدليل ما مر من قوله عه : : أربعة إلى الولاة وعد منبا إقامة الحدود)» ولا يمكنه أن يقيم على نفسه 


سحو ند رد لوو و 


(لأن إقامته بطريق الخنزى والنكال» ولا يفعل أحد ذلك بنفسه» ولا ولاية Ea‏ 
وفائدة الإيجاب الاستيفاء» فإذا تعذر لم يجب) بخلاف حقوق العبادء ولأنه و ولى الحق؛ إما 
بتمكينه» أو بالاستعانة بمنعة المسلمين» والقصاض والأموال منہاء وأما حد القذف قالوا: المغلب فيه 
حق الشرع» فحكمه حكم سائر الحدود التى هى حق الله تعالى “. قال احق فى الفتح: ” وأورد 
عليه ما المانع من أن يولى غيره الحكم فيه بما يش يثبت عنده كما فى الأموال» فإذا صحت هذه الاستنابة 
فوجب عليه حق للعبد استوفاه الغبد» أو حق الله استوفاه ذلك النائب» وقد يقال: أين دليل إيجاب 
الاستنابة؟ والله سبحائه أعلم“ اهف (:37). 
إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت: 

فائدة: من أقر أنه زنى a GG‏ 
حنيفة والأوزاعى. وقال مالك والشافعى: يحد للزنا لا للققذف» واحتجوا مما رواه أحمد وأبو 
داود عن سهل بن سعد: ”أن رجلا جاء إلى النبى ر فقال: إنه قد زنى بامرأة قد سماها. فأرسل 
النبى عبن إلى المرأة» فدعاها فسألها عما قال» فأنكرت» فحده وت ركها“. كما فى نيل الأوطار 
.)۲٠:۷(‏ وفى إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدنى وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 
”ليس بمعروف“. فحمله مالك والشافعى على أنه م ميلد حده للزناء بدليل ما رواه النسائى وأبو 
داود: ”أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبى سء فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلد مائة» وكان 
٠‏ بكراء ثم سأله البينة على المرأة» فقالت: كذب يا رسول الله! فجلده حد الفرية ثمانين . وفى 
إسناده القاسم بن فياض الصنعانى» تكلم فيه غير واحد» حتى قال ابن حبان: ”إنه بطل الاحتجاج 
به“. وقال النسائى: ”هذا حديث منكر". كذا فى النيل. وأيضا: فهو يخالف ما ذهب إليه مالك . 
والشافعى» فإنهما قالا: ” يحد للزنا لا للقذف“» وف الأثر أنه حده للزنا والقذف جميعا. وأيضا: 
فإن إنكار المرأة شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. 

: قال الشوكانى: وأجيب بأنه أى إنكار المرأة لا يبطل به إقراره“ اه. قلنا: : فلم أرسل ۰ 
النبى علد إلى المرأة ودعاهاء فسألها عماقال؟ فإن الظاهر منه أن إنكار المرأة يورث شبهة فى 
إقراره» لأن فعل الزنا من الرجل لا يتصور بدون امحل» ويإنكارها قد انتفى فى جانبهاء فينتفى فى 


١١‏ ري ادا نسحت ارين 
موا م 0 


قلت: قال الذهبى أيضا هو صحيح: كما فى الزيلعى (95:7). 


اليد ايا الاو اندلو ا م ار ا عر اكا كت ابع ب الع 
أصل الفعل أولى» وهذا لأن القاضى لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بها مع | نكارهاء ألا ترى انہا 
تبقى محصنة؟ ولا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بغيرهاء لأنه لم يقر بذلك» وبدون القضاء بالزنا 
لا يتمكن من إقامة الحد» ولا يصح القياس على ما إذا كانت حاضرة ساكتة» أو غائبة» أو قالت: 
زنى بی مستكرهة؛ لأن بسكوتها وغيبتها واستكراهها لا ينتفى الفعل فى جانبهاء وبإنكارها ينتفى؛ 
ألا ترى أن من أقر لإنسان بشىء وكذبه بطل إقراره حتى لو صدقه بعد ذلك لم يصح؟ ولو كان 
غائبا أو حاضرا ساكتا لم يبطل به الإقرار» حتى إذا صدقه عمل بتصديقه» وهذا بخلاف ما إذا قالت: 
زنى بى مستكرهة» لأن ا محلية وأصل الفعل هناك قد ظهر فى حقهاء ولهذا سقط إحصانها به. 

قال السرخسى فى ”المبسوط“: ”وحديث سهل بن سعد قد ضعفه أهل الحديث ثم تأويل 
الحديث أنہا أنكرت وطالبته بحد القذف» فحده رسول الله ركه بقذفه إياها بالزناء لا يإقراره بالزنا 
على نفسه» وعلى هذا لو أقرت امرأة أنه زنى بها فلان أربع مرات وأنكر الرجلء فهو على الخلاف 
الذى بينا فى إقامة الحد عليماء وكلام أبى حنيفة هنا أظهر لأن المباشر للفعل هو الرجل فلا يثبت 
أصل الفعل مع إنكاره» وإن قال الرجل: : صدقت حدت الرأة ولم يحد الرجلء لأنه بالتصديق 
صار مقرا بالزنا مرة واحدة» وقد بينا أن بالإقرار الواحد لا يقام الحد” اه. (49:9). 

وبهذا سقط ما قاله الحافظ فى " الفتح” : ونصه: : والحجة فيه أنه إن كان صدق فى نفس 
الأمر فلا حد عليه لقذفهاء وإن كان كذب فليس بزان. . (قلنا: ولكنه قاذف) وما یجب عليه حد 
الزنا لأن كل من أقر على نفسه وعلى غيره لزمه ما أقر به على نفسه وهو مدع فيما أقر به على غيره ش 
فیۇاخحذ بإقراره على نفسه دون غيره اه (۱۲ <Not:‏ قلنا: ولكن دعوى الزنا بامرأة معلومة موجبة 
لقذفها بالزناء فكيف لا يؤاخذ بإقراره على غيره؟ فين فينبغى القول بوجوب الحد للزنا والقذف جميعاء 
ولا تقولون به» وأيضا: : فإ الرء ا يوخ يإقاره على نفسه فى الأموال» وأما فى الزن فلا يؤاحذ به 
ما لم يقر أربع مرات» ولم يكن فى الإقرار شبية» وإلا فلا يؤاخذ با “وقد ذكرنا أن | إنكار المرأة شبہة 
فى إقراره» فلا يحد للزناء ويحد للقذف | إذا طالبته» لكونه قاذفا لها بلا شببة» والله تعالى أعلم. 


ا لياق َ 1۳ 


. باب حد الشرب. 0 
باب ما ورد فيمن شرب الخمر ET‏ 
>0١‏ عن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول الله عه من شرب الخمر 
فاجلدوه» فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. رواه الترمذى (84:1) وفى ”نفع قوت المغتذى “ 


٠ باب ما ورد فيمن شرب الخمر‎ ١ 

قوله: ”عن معاوية “ إلخ. قلت: قال الترمذى بعد رواية الجديث: ”وفى الباب عن أبى هريرة 
والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى وعبد الله بن عمروء وحديث معاوية هكذا 
روى الثورى أيضا عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية عن الشبى عه وروى ابن جريج ومعمر 
عن سهيل بن أبى ضالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى مَل سمعت محمدا يقول: حديث أبى 
صالح عن معاوية عن النبى َه فى أصح من حديث أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى َي وإنما 
كان هذا فى أول الأمرء ثم نسخ بعد» هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله عن النبى مء قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال: 
ثم أتى النبى بُ بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه» ولم يقتله» وكذلك روى الزهرى 
عن قبيصة بن ذويب عن النبى عي نحو هذاء قال: فرفع القتل» وكانت رخصة» والعمل على هذا 
عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك فى القديم والحديث. . ومما يقوى هذا ما روك عن 
النبى يل من أوجه كثيرة أنه قال: لا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاله إلا لله» وأثى رسول الله 
إلا يإحدى ثلاث» النفس بالنفسء والثيب الزانى» والتارك لدينه ٠‏ اه. 

قلت: أما حديث ابن إسحاق فذكره الحافظ فى فتح البارى .)۷٠:٠۲(‏ روو 
النسائى من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنکدر عن جابر: ”فأتى رسول الله ر برجل منا قد 
شرب فى الرابعة» فلم يقتله” . وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: " فإن عاد الرابعة 
فاضربوا عنقه» فضربه رسول الله يه أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع» وأن القتل قد 
رفع". قال الشافعى بعد تخريجه: ”هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته: وذكره أيضا عن 
أبى الزبير مرسلاء وقال: أحاديث القتل منسوخحة” اه. . 

وأما حديث قبيصة ففى ” فتح البارى“ )7١:17(‏ أيضا: ' أخرجه الشافعى وعبد الرزاق 
وأبو داوة من رواية الزهرى عن قبيصة بن ذويب» قال:.قال رسنول الله مله : «من شرب الخمر 
فاجلدوه إلى أن قال: ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه» قال: فأتى برجل قد شرب فجلده» ثم أتى به 


زر ميسن سر عي سر 3 


(07:1: صححه ابن حبان والحاكم. قلت: عي وب عدن 
الزيلعى .)٠٥:۲(‏ 


قد شرب فجلدهء ثم أتى به قد شرب فجلده ثم أتى به فى الرابعة قد شرب فجلده» فرفع القتل عن 
الناس» وكانت رخصةء وعلقه الترمذى» فقال: روى الزهرى وأخرجه الخطيب فى المبهمات من 
طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى» وقال فيه: ” فأتى برجل من الأنصار يقال له: نعيمان» فضربه 
أربع مرات» فرأى المسلمون أن القتل قد أخرء وأن الضرب قد وجب“ . وقبيصة بن ذويب من 
أولاد الصحابة» وولد فى عهد النبى بء ولم يسمع منه» ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله: 
لكنه أعل با أحرجه الطحاوى من طريق الأوزاعى عن الزهرى» قال: بلغنى عن قبيصة؛ ويعارض 
ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهرى أن قبيصة حدثه» أنه بلغه عن النبى ع وهذا أصحء 
لأن يونس أحفظ لرواية الزهرى من الأوزاعى» والظاهر أن الذى بلغ قبيصة ذلك صحابى» فيكون 
الحديث على شرط الصحيح» لأن إببام الصحابى لا يضرء وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن 
معمرء قال: حدثت به ابن المنكدر ققال: ترك ذلك» قد أتى رسول الله بُ بابن نعيمان» فجلده 
ثلاثاء ثم اتی به فى الرابعة» فجلده ولم یزد“ اه. ش 

وفى الزيلعى (475:17): ” وقبيصة فى صحبته خلاف” اه. وفى * تبذيب التبذيب” 
(47:8): ”وقال الغلابى عن ابن معين: أتى به رسول الله عه ليدعو له بالبركة” اه. وفيه أيضا: 
”وقال ابن عبد البر فى ”الاستيعاب : ولد فى أول سنة من الهجرةء وكان له فقه وعلم. وقال ابن 
قانع: يقال: له رؤية. وقال أبو موسى المدينى فى الذيل: أورده العسكرى فى الصحابة. وقال جعفر: 
لا يصح سماعهء. لاله ولد يوم الفتح» وروی عن النبى ی أحاديث مراسیل “ اه (:7417). وفى 
”نيل الأوطار :)٥۸:۷(‏ “قال اندری: وإذا تبت أن مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون 
سمع من رسول الله م“ اه. وفى "فتح البارى“ .)۷٠:١۲(‏ ” وأما ابن المنذر فقال: كان العمل 
فيمن شرب الخمر أن يضرب. وينكل به» ثم نسخ بالأمر بجلده» فإن تكرر ذلك أربعا قتل» ثم نسخ 
ذلك بالأخبار الفاق وياجنماع أهل العلم إلا من شذ من لا يعد خلافا“. 

قلت: وكانه أشار إلى بعض أهل الظاهرء فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم». 
واحتج له وادعى أن لا إجماع» وأورد من مسند الحارث ابن أبى أساعة ما أخرجه هو والإمام أحمد 
من طريق اسن البصرى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ” اثتونى برجل أقيم عليه الحد يعنى ثلاثاء 
ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب“. وهذا منقطع لان الحسن لم يسمع من عبد اللدإين عرو كما 


مير 


إعلاء المبان ما ورد فيمن شرب الخمر عق 


1" عن أنس بن مالك: ”أن نبى الله مَك جلد فى الدمر بالجريد والتعال» 
ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون 
فى جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى آن تجعلها كأخف الحدود قال: 
فجلد عمر ثمانين” . رواه مسلم (۷۱:۲). 

0 عن حصين بن المنذر أبى ساسان» قال: الو عدا عاد ان 
بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيد کم فشهد عليه رجلان» أحدهما 


جزم به ابن المدينى وغيره» فلا حجة فيه» وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد 
الإجماع على ترك القتل متمسك» حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه 
الناسخ» وعد ذلك من ندرة الغالف» وقد جاء عن عبد الله بن عمزو أشد من الأول» فأخرج سعيد 
ابن منصور عنه بسند لين» قال: "لو رأيت أحدا يشرب الدمر واستطعت أن أقتله لقتلعه” اه. 
ودلالة الحديث على الباب ظاهرة. 

قوله: "عن انس“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى ”فتح البارى” 
)14:1۲( ”احرج أبو عبيد فى غریب الحديث: بسند صحیح عن أبى رافع عن ع مر أنه أنى 
بشارب» فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غدا فاضربه» فجاء عمر فوجده يضربه ضربا شديداء 
فقال: كم ضربته؟ قال: ستين: قال: اقتص عنه بعشرين. قال أبو عبيد: يعنى اجعل شدة ضربك له 
قصاصا بالعشرين التى.بقيت من الفمانين * أه. 

قال بعض الناس: هذا التأويل تكلف باردء فك وا 1 وقع فى أول إمرة 
عمر» حين يضرب بأربعين» وتقرر الشمانون فى آخسرهاء فالمعنى أنك تجاوزت عن المقسدار المعين 
بعشرين» فوجب القصاص” اه. قلت: ومن أخبرك أنه محمول على بدأ الإمارة؟ وأبو عبيد غرف 
منك بتاريخ الإسلام» فلعله اطلع على أن ذلك كان حين تقرر الشمانون» وأيضا: : فنفيسا:قاله بعض 
الناس نسبة الجهل والعدوان إلى مطيع بن الأسود الصحابى» وفيه بعد فالظاهر أن من يكون مأمورا 
يإقامة الحدود لا يكون جاهلا بمقاديرهاء ولا ينسب إليه الجهل إلا بدليل واضح» وأيضا: لو كان 
المعنى ما ذكره لقال عمر : أقصه.مدك بعشرين» فليس معناه إلا مااقال أبو عبيدء ففى الأئر دليل على 
أن عمر كان يجلد فى الخمر ثمانين. ظ 

قوله: ”عن حصين بن المنذر“ إلخ. قال المؤلف: قد اختلفت. الروايات فى هذا الحديث» ففى 
”نيل الأوطار“ 4:0 0): ”عن عبيد الله بن عدى. بن الخيار أنه قال لعثمان: قد أكثر الناس فى 


1۳٦ ا زرد ف رتا ر‎ a 


ران نة شرت الحم وشهد ار اه راه کا فقال عثمان : إنه لم يت یتقیاً حتى شربہاء 
فقال: يا علی! قم فاجلده» فقال على: قم يا حسن! فاجلده» فقال الحسن: ول حارها 
من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه؛ فقال: E‏ تاجلده فجلده وعلى 


الوليدء فقال: سنأخذ منه بالحق إن شاء الله تعالى» ثم دعنا أمير المؤمنين علياء فأمره أن يجلده. 
فجلده ثمانين. مختصرا من البخارى. وفى رواية له: أربعين” اه: وفى ”فتح البارى“ )6:۷( 
تحت حديث عبيد الله هذا: ”قوله: فجلده ثمانين. فى رواية معمر فجلد الوليد أربعين جلدة» وهه 
الرواية أصح من رواية ية يونس" إلخ. ثم ذكر حديث المتن ترجيحا لرواية معمر. قلت: إن عليا كان 
أولا أشار على عمر بالثمانين» كما فى ”فتح البارى" (09:1): ”وأخرج مالك فى ” الموطأ” عن 
ثور بن يزيد: أن عمر استشار فى الخمر» فقال له على بن أبى طالب: نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذی» وإذا هذى افترى فجلد عمر فى الخمر ثمانين. . وهذا معضلء وقد 
وصله النسائى والطحاوى من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولاء 
ولفظه: : أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله َيه بالأيدى والنعال والعصا حتى توفى؛ 
فكانوا فى خلافة أبى بكر أكثر منہم» فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداء فشوخى نحو ما كانوا 
يضربون فى عهد البى يت فجلدهم أربي حتى تونى» ثم كان عمر فجلدهم كذلك حنى أت 
برجل» فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصا حات جناح فيما 
طعموا. وأن ابن عباس ناظره فى ذلك» واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى: : «ؤإذا ما اتقوا». والذئ 
يرتكب ما حرمه الله ليس بمتق» فقال عمر: ما ترون؟ فقال غلى فذكره؛ وزاد بعد قوله: : وإذا هذى 
افترى: وعلى المفترى ثمانون جلدة. فأمر به عمر فجلده ثمانين. قال: ولهذا الأثر عن على طرق 
أخرى ف افا جلد الولية على ر اه. وهذا ليس منخالفا للإتجماع لما سيأتى 
أن جلد الوليد كان بمخصرة ة له رأسان» فالأربعون كان بمنزلة الفمانين» ويؤيده ما أخرجه 
الطحاوى والطبرى من طريق أبى جعفر محمد بن على بن الحسين: أن عليا جلد الوليد بسوط له 
طرفان اه. من ” الفتح” (51:11) اه. 

وفى فتح القدير: "ولا ماع من کون كل من على وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك؛ 
فروى الحديث مرة مقتصرا على هذاء ومرة على هذا اه. (8:0). قلت: أو أحد الراويين 
لم يطلع على ما اطلع عليه الآخبرء فروى كل ما علم» وفى الحديث الاستدلال بالعقيئ على 


إعلاء الميان ما ورد فين شوب الم ۷ 
يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: جلد النبى له أربعين» راو بكر أر يعي 


الشربه وهو خلاف المذهب» فة ففى ”الهداية ‏ (08:7.ه): را جد ع ين رحد ب 
TT‏ إلخ. فلا بد من 
الجواب عن الأثرء ويرد على إبداء احدمالات الهداية أن هذه تجرى فى الشرب أيضاء فما وجه 
تخصيصها بالتقيؤ؟ فلنشتغل بال جواب عنه قبل الاشتغال با جواب عن الأثر. ۰ 

فتقول: | إن الاضطرار أو الإكراه لو تحقق فى الشرب لعلم ببيان الشههود أو الإقرار: 5 
عرف نفس الشرب بهما. فلما لم يعلم عرف أنه لم يكن» خلاف التقيؤء فإنه لا دلالة فيه عليه 
فالاحتمال قائم» وأما ما قال النووى مرجحا لعدم اعتبار الاحتمالات المذكورة ما نصه: ”لأن 
الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور” اه. فلا يفيد مقصوده» فإنه لا يلزم منه أنهم 
علموا القصة مفصلة » ثم أقروها فكان الإجماع منهم عليه بل هذا بعيد» فالأظهر أن بعضهم 
علموها مفصلةء وبعضهم عرفوها مجملة, لأن أفعال الإمام كلها مما يتعلق بالحكومة اشتسهارها 
تفصيلا بعيدا جدا فافهم. نعم! ! بقى أن يقال: إن الإمام الأعظم يحتج بقول صحابى وعمله» فكيف 
بأربعة أجلاء؟ فالجواب عنه: أن ذلك العمل حيث لم يكن المرفوع معارضا له؛ وقد ث ثبت هناك 
ا ل لتر ل ا ا 
بالموقوف اعرف او ثم رأيت فى "فتح البارى” 7 )ما يقبلع الإشجال من 
ونصه بعد نقل حديث حصين: ” وكذلك روى عمر ابن شبة فى ' أخبار المدينة “ ل 
أبى الضحىء قال: ما بلغ عشمان قصة الوليد استشار علياء فقال: أرى أن تستحضره» فإن شهدوا 
عليه بمحضر منه حددته» ففعل فشهد عليه أبو زينب» (الأسدى كما فى الفعح أيضا) وأبو مورع 
(الأسدى كما فى ' الفتح” أيضا» وجندب بن زهير الأزدى» وسعد بن مالك الأشعرى» فذكر 
نحو رواية أبى ساسان» وفيه: فضربه بمخضرة ة لها رأسانء فلما بلغ أربعين قال له: أمسك ‏ اه. 
وفيه أيضا: ”وذكر المسعودى ذ فى المروج أن عثمان قال للذين شهدوا: ما يدريكم أنه شرب الخمر؟ 
قالوا: هى التى كنا نشربها فى ال جاهلية “ - <(fV:V)‏ فنبت ببهذه الروايات أن الشهادة كانت تامةء 
ولم تكن الحاجة ماسة إلى الشهادة بالتقىء؛ فعفمان اعتبرها مؤيدة فقظ والدأبيد بها صحيح 
فارتفع الإشكال الذى كان يرد على رواية مسلم. 0 

وأما قول صاحب الهداية: 'الاحد على من وجد منه رائحة الخمر” : ES‏ 


TA ما ورد فيمن شرب الخمر‎ a 
.(¥1 وعمر ثمانين» و كل سنة» وهذا أحب ألى “. رواه مسلم (؟:‎ 


البخارى ومسلم والإمام أحمدء كما فى ”نيل الأوطار“ (55:7): عن علقمة» قال: ”كنت 
بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسفء فقال رجل: .ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله لقرأتها 
على رسول الله می فقال: أحسنتء فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر فقال: أتشرب الخمر 
وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحد” اه. فالجواب عنه: أنه محمول على أن الشارب أقر عنده» ثم أقام 
عبد الله عليه الحدء فإن الحد لا يقام إلا بإقرار أو بينةء وقد جلد الوليد بشهادة رجلين» فكيف يحد 
ابن مسعود بوجود الريح فقط؟ ويشهد له ما رواه النسائى كما فى ”النيل” (08:7): ”عن 
السائب بن يزيد أن عمر حرج عليمم» فقال: إنى وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شرب 
الطلای وأنى سائل عما شرب؟ فإن كان مسكرا جلدته فجلده عمر الحد“ اه. قلت: رجاله ثقات. 

وأما ما فى ”فتح الباری“ (1۳:۱۲): ”قال عبد الرزاق: أ نبأنا ابن جريج ومعمر» سكل ابن 
شهاب كم جلد رسول الله كه فى الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فیہا حداء كان يأمر من حضره 
أن يضربوه بأيديهم ونعالهمء حتى يقول لهم: ار وورد أنه لم يضربه أصلاء وذلك فيما 
أخترجه أبو داود والنسائى بسند قوی عن ابن عباس: أن رسول الله َه لم يوقت فى الخشمر حداء 
قال ابن عباس: وشرب رجل فسكرء فانطلق به إلى النبى مكل لم یوقت فى الخمر حداء قال ابن 
عباس: وشرب رجل فسكرء فانطلق به إلى النبى م فلما حاذى دارا للعباس انفلت» فدخل على 
العباس فالعزمه. فذكر ذلك للنبى مي فضحك ولم يأمر فيه بشىء وأخرج الطبرى من وجه آخر 
عن ابن عباس: ما ضرب رسول الله لق فى الخمر إلا أخيراء ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من 
الليل سكران فقال: ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرد إلى رحله. اد 
البارى أيضا: "أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحدء لأن أبا بكر تحرى ما كان النبى مَك 
ضرب السكران» فصيره حدا واستمر عليه كنا مت قر يسود دوا 6 ا و 
القرطبى بين الأخمبار بأنه لم يكن أولا فى شرب الخمر حد» وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس 
فى الذى استجار بالعباس» ثم شرع فيه التعزير» كما فى سائر الأحاديث التى لا تقدير فيباء 
ل ل ا 
ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبى مَك فاستقر عليه الأمزء ثم رأى عمرو من وافقه الزيادة 
على الأررلن ا مساك رولا فا a‏ اه. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 


د لكان ما ورد فيمن شرب الخمر ا 


٤‏ _- عن السائب بن يزيد: كنا نؤتى بالشارب على هد رسول الله على 
وإمرة أبى بكرء وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر 
إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. رواه البخارى (۲. (ee:‏ 


قوله: "عن السائب “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
فائدة: فى ”نيل الأوطار“ (07:0) فى شرح أثر على: قوله: إذا شرب سكر إلخ» اعلم أن . 

معنى هذا الأثر لا يتم إلا بعد تسليم أن كل شارب خمر يبذى با هو افتراء» وأن كل مفتر يجلد 
مانين جلدةء والكل تمنو ع» فإن الهذيات إذا كان ملازما للسكر فلا يلازمه الافتراءء لأنه نوع 
خاص من أنواع ما يذو به الإنسان, وال جلد ما يلزم من افترى افتراء خاصاء وهو القذفء لا كل 
مفترء وهذا ما لا حلاف فيهء فكيف صح مغل هذا القياس؟ فإن قال قائل: إنه من باب الإخراج 
للكلام على الغالب. فذلك أيضا ممنوعء فإن أنواع الهذيان بالنسبة إلى الافتراي وأنواع الافتراء 
بالنسبة | إلى القذف هى الغالية بلا ريب» وقد تقترر فى عم المعسانى أن أصل إذا جزم بوقوع 
الشروطء ومثل هذا الأمر النادر مما يمعد الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له فى ذلك 
الاسم وغلبتهاء وللقياس شروط مصدونة:فى الأصول لا تنطبق على مثْلَهذا الكلام» ولكن مثل أمير 

المؤمنين ومن بحضرته من الصحابة الأكابر هم أهل الخبرة بالأحكام الشرعية ومدا ركها“ اه. 

قال بعض الناس: ' يمكن وضع إذا موضع إن وإرادة الافعراء الخاص بالاقعراء المطلق» 

لكن ملاك الجزاء على الأمر النادر نادر وغير صحيح» فالحق أن هذا الدليل ضعيف وإن قبله 
ذوقهم رضى الله تعالى عنهمء وامجتبد معذور فى الخطأ الاجتبادى “ اه. قلت: يا للحجب ولضيعة 
الدب والحق أن الدليل عندهم.ما أشار إليه عبد الرحمن ين عتؤف يقنوله: ”اجعله كأعف 
الحدود“. وحاصله أن الحد الذى لم يعهد فيه تعيين من الشارع صراحة يجغل كأحف الحدود دون 
أشده؛ وقد ثبت عنذهم كون ذلك حدا بقوله يلل : :شين يندلا عع نتم عليه کاب الله . قاله 

فى شرب الخمر أيضا كما مر فى الاستدراك .)۱٤۸(‏ 

وثبت عندهم الأمر با جلد أيضا بقوله علقي 8ن ترب رەج . وقد مر وبنحوه 

من الأقوال» ولكن لم يغبت عندهم عدد الجلد فيه بقوله لر بك صراحة» وإن ثبت ذلك من فعله كما 
يدل ليدم رواه عبد الرزاق عن الحسن قال هم عمتر أن يكنب فى لصحف أن وشو الله 82 
ضرب فی الخمر ثمانين» وروی ابن أي د عن أبى سعيد الخدرى أن سول الله ييه ضرب فى 


باپ خد من شرب النبية 
۱ ۳۷ خدثنا أخنتد: بن؛ متحمد بن أن شيبة ذا محمد بن الوليد البنسزى نا أبو 
عاصم العوام القطان حدثنى عمرو بن دينار عن ابن عمر: ”أن رسول الله ءل أتى 
برجل قد سكر من نبيذ» فجلده" . كذا قال البسرىء رواه الدارقطنى (۲: )٥۳۷‏ فى 
سئنه. قلت: رجاله رجال الصحيح إلا الأول» وهو لم أجده فى كتب الرجال؛ لكنه ثقة 
على قاعدة من روى عنه واحد زالت عنه اال ا محتج ب 


ا و ا كذا فئ ” كنز العمال” .)١٠١٠١:7(‏ وأخرج 
محمد فى الآثار: أخبرنا أبو حنيفة 'حدثنا عبد الكريم بن أبى الخارق يرفع الحديث إلى النبى لله : 
اأنه أتى بسکران» فأمرهم أن يضربوه بنعاله» وهم يومعذ أربعون رجلاء فضرب كل أحد بنعليه . 
الحديث (4۲)» وأخرج عبد الرزاق عن أبى سعيد الخدرى: ”أن أباءبكر الصديق ضرب فى الخمر 
بالنعلين أربعين“. كذا فى ” الكنز“ أيضا (۹۹:۳). فهذا مبنى رأيبم فى الجلد فى الخمر بثمانين 
جلدة . ثم أيد على رضى الله عنه ذلك الرأى بما ذكره» ولا يخفى أن ذلك ما يصلح مؤيداء فمن 
زعم أن عليا رضى الله عنه ذكر ذلك استدلالا فقد سها سهوا.بيناء على ما ذكره صاحب النيل 
من عدم لزوم القذف لشرب الخمر مشعر بعدم مشاهدته الشاريين لهاء وكذلك أنا لم أشاهدهم 
أيضاء ولكن الظاهر من أفعالهم وأقوالهم المسموعة أن غالب نداءهم للناس فى هذه الخال يكون 
بنحو يا ابن الزانية! ويا ولد الزنا! ويا من فعلت بأمه كذا وكذاء ويا من ينيك ببنته» ويا من ينيك 
أخختهء ويا حرامی» وبا ولد الحرام» وهذا ونحوه كله من ألفاظ القذف فافهم» ولا تعجل بالانکار 
على الصحابة فتندم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

. وقد اجترا ابن حزم حيث قال: "حاشى الل أن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد هم وله 
أجل وأقل وأعلم من أن يقولوا هذا السخف الباطل اه ١44:11(‏ من المحلى) فقد عرفت أن 
كلام على هذا أخرجه مالك فى الموطأ مرسلاء ووصله النسائى والطحاوى بسند صحيح كما 
تقد» ولكن ابن حزم لا يذرى ما يخرج من رأسهء وله جرأة فى رد الأحاديث الصحاح شديدة» 
لمر ل ع 

0 باب حد من شرب النبيذ‎ ٠ 

٠‏ قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. قال مخمبد فى "الآثار” : "ترق اليد على 

“السكران: عن نی کان أو غير ثمانين جلدة» إلى أن قال: :وهو قول أبى حنيفة' اھ (155). 


إعلاء السنن 54١‏ 


5311 حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصيدلى ناعلى بن حرب 
ا أبو عاصم عن عمران بن داود عن خحالد بن دينار عن أبى إسحاق عن این ع 
عن النبى مك قنه: «أتى برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده». رواه الدارقطنى (60/:6ه) 
وفى الزيلعى (؟ AN:‏ عمران بن داود فيه مققال* اه. قلت: فرمخاب بيه وهر 
غير مضر كما عرفت مرارا. 
9 أخبرنا وكيع ثنا مسفيان عن أبى إسحاق عن النجرانى عن ابن عمس ش 
قال: أتى النبى مك بسكران فضربه ا لحد وقال: : ما شرابك؟ قال: تمر وزبيب» 
فقال: : لا تخلطوتهما جميعاء يكفى أحدهما من صاحبه“ . رواه إسحاق بن راهويه فى 
مسنذه (التعليق الخنى ۲ (. قلت: رجاله شال الجماعة | إلا النجرانى“ » قال فى 
التقريب: مجهول' SS‏ 
مرت فالسند محتج به. 
باب جد القلاف 
باب من نسب أحد إلى خاله أو عمه فليس بقاذف 
4- عن عبد الله بن عمر مرفوعا: «الخال والد من لا والد له»» رواه أبو . 
شجاع الديلمى فى الفردوس” (زيلعى ۹4:۲). 
۹ - عن عبد الل بن الوراق مرسلا: العم والد“ يزه ليا لاديس يفي 
اختارة (كنز العمال ۸: °( 


باجا من نشب أخلا إلى جال أو عمه فليس يقاذف. 
قوله: "عن عبد الله “ إلخ. قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب بأن رسول الله مله أطلق 
الأب على الخال ولعم فلا يكون سبا وقذفاء ويذل قوله تعالى: : «إيعبد إلهك وإله آبائك | إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق4. على صحة إطلاق الأب على الع فإن إسماعيل عليه السلام كان عما 
ليعقوب عليه السلامء ثم رأيت فى المقاصد الحسنة. "ونذكر الحديث الأول من الباب» لكن بلفظ: 
أورد الديلمى بلا ميند عن ابن عمر رضعه: ”الخال والد من لا والد له“ :490 تب عار 


)١(‏ هكذا فى الأصل وتعليقه انال ت والصحيح بالراء كما فى ا ن 
(۲) لعل الصحيح مسند الفردوس موضع الفردوس. ٠‏ 


انا 


فصل فى التعزير 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا 
--٠‏ حدثنا محمد بن حصين الإصبحى ثنا عمر بن على المقدمى ثنا مسعر 
عن خالد ب بن الؤليند بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير. قال: قال رسول الله مَل : 
«من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين). رواه ابن تاجية فى فوائده» قاله فى 


تتقيح» وأخرجه البيدبقى» وقال: “الحفوظ مرسل". (زيلعى ؟:15). 


ااال > نعم إن ثم ثبت لكان مجلا للاحتجاج؛ وفائدة إيقاءه فىهذا الكتاب أن ˆ 
يلحق به سنده من ظفر عليه فافهم. ۰ 

قال ابن حزم فى ” المحلى “ بعد الاحتجاج بالآية: ” وقوله فجعلوا عمه إسماعيل عليه السلام 
أبا له» ولم ينكر الله تعالى ذلك» ولا يعقوب عليه السلام» وهو نبى الله تعالى» وقال تعالى: «إملة 
أبيكم إبراهيم» وقد علمنا يقينا أن فى المسلمين خلائق ليس لإبراهيم فى ولادتهم نسب» (فيه أن 
الخطاب للعرب» فهم أول مخاطب بالقرآن» وإبراهيم أبوهم نسبا) ثم أخرج من طريق أبى أسامة 
نا محمد بن عمرو عن أبئ سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا طلحة صنع طعاما للنبى ل 
فأرسل أنس بن مالك» فجاء حتى دخل المسجد ورسول الله لَهِ فى أصحابه» فقال: دعا أبوك؟ 
فقال: نعم! قال: قوموا فذكر الحسديث. وأخرج من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام 
ا رة عن أب قبالة كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويد» فذكر قصة وفيه قول. 
عمير: ولنعم الأب هولى» يعنى الجلاس» قال ابن حزم: فهذا رسول الله عو قول عن 
. الربيب أب» وينسب إلى الرجل ابن امرأته؛ فيقول له أبوك» وهسذا أنس وعمير بن سعد من أهل 
للغة زائ خيانة ولان بدلك اهاقل أبى حنيفة وأني ا 
اه.: مخضا (۲۸۳:۱۱): 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا. ش 

قوله: ” حدثنا“ إلخ. قلت: دلالته وذا ذلالة الذى بعده على الباب ظاهرة. والمرسل حجة ٠‏ 

عندناء ولا سيما قد تَأيْلابمنقطع مذكور بعده خمصوصا قد احتج به الإمام جمد محمد قال 
ماين "فأدنى الحد أربعون» فلا يبلغ فى التعزير أربعون جلدة» قال: وهذا قول أبى حنيفة 
وقولنا” اه (50). ظ 


إعلاء السنن ش E.‏ 


e 4 قال رسول ل‎ E 
ا رواه الإمام محمد فى کتاب الأثار “ )۰ ۰) هكذا‎ 3 
ل م ل د‎ a 
كت عا م "لا يلغ التكال أكثر من عشرين سوطا.‎ Y۲ 
(1:۲ رواه ابن المنذر وقال: وروينا عنه أن يبلغ بعقوبة أربعين“ (التلخيص ال حبير‎ 
باب التعزير بالحبس ظ‎ . 
عن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده: (أن النبى ميد حبس رجلا فى‎ -7 


20 > قوله: ' كتب عمر” إلخ. قال المؤلف: تقييد المكان بالعشرين محمول على مصلحة خاصة 
فلا يعارض قوله الثانى المذكور بعده» وكذلك لا يخالف الحديث المرفوع المذكورء وأما ما رواه 
eT‏ ا ا 
فى " النيل” .)٠۰:۷(‏ 

فينبغى تأويله لفلا يعارض حذيث الباب ولعلا يخل بالمقصود فإن المقضود من التعزير إما مو 
الأنزتجان ولا يصح أن يقال: إن كل مستخق التعزير يكفى هذا المقدار وإن كانت جركة شديدة» 
بل الظاهر أن الحديث ورد فى نوع خاص من الأفعال الموجبة للتعزير وإن لم ينقل» ولو كان ظاهره 
مرادا لم يخالفه عمر فيما كتب» ولم يرد عن أحد من الصحابة حلاف ما ورد عن عمرء وكذلك 
لم يرو عن أحد منهم العمل بالحديث المذكور: فيغلب على الظن أن الحديث ظاهره غير مراد 
فافهم» وهذا ما فهمناه والعلم عند الله تعالى. ْ 

باب التعزير با حبس 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب. ظاهرة. 
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باب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق 
٤‏ ۷- عن أبى هريرة قال: «نبى رسول الله عي عن الوصال» فقال له رجال . 
من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله مَيَيلهِ: أيكم مغلی؟ إنى بيت 
يطعمنى ربى ويسقين. فلما أبوا أن ينتبوا عن الوصالء واصل بهم يوما ثم يوماء ثم رأوا 
الهلال» فقال: لو تأحر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا». رواه الإمام البخارى؛ وقال 
العلامة الحافظ ابن حجر نور الله مضجعه: ” يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه 
من الأمور المعنوية “ (فتح البارى ٠١۷:۱۲‏ و .)٠١۸‏ 
كتاب السرقة 
باب أدنى ما يقطع فيه اليد 
E Ss‏ م وه إلا فى ثمن 
مجن جحفة أو ترس“ أخرجه البخارى .)٠٠١٤:۲(‏ 


باب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق . 

. قال بعض الناس: ”دلالته على جواز التعزير بوصال الصوم ظاهرة» ويقاس عليه كل ما هو 
من الأمور المعنوية» وفى فتح البارى: قال ابن بطال عن المهلب: فيه أن التعزير موكول إلى رأى 
الإمام» لقوله: لو امعد الشهر لزدت. فدل على أن للإمام أن يزيد فى التعزير ما يراه وهو كما قال" 
اه .)١158:17(‏ قلت: ولى فيه نظر وظنى أن ذلك ليس من التعزير فى شىء فإن التعزير ما هو . 
ما يكون بأمر الإمام» ولم يكن من رسول الله ي فى وصال الصحابة أمرء بل كان قد نهاهم عنهء 

إنما واصلوا باختيارهم: فنببهم َل بزيادة الوصال على أنهم لا يستطيعون ما يستطيع؛ والتعزير 
لل عر اح MC‏ سراحك أن وساناي ليك بن بي" 
التعزير» بل من باب التعجيزء فافهم. , | 

1 باب أدنى ما يقطع فيه اليد 

5 ”عن عائشة؛ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» لكن قيمة الجن لم تين 
وسباق انه في الأحاذيث الايد ثم اعلم أن حديث عائشة هذا قد اضطرب الرواة فى متنه؛ 
فبعضهم رواه بسياق أتم» وبعضهم رواه مختصراء فرواه البخارى فى صحيحه بطريق هشام بن 
عروة عن أبيه باللفظ الذى ذكرناه فى المتن» ومن ألفاظه أيضا: “قالت: لم تكن تقطع يد السارق 
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فى أدنى من حجفة أو ترسء كل واحد منهما ذو ثمن. ورواه بطريق الزهرى عن عمرة عن عائشة» 
وبطريقه عن عمرة وعروة عن عائشة بلفظ: قال النبى يَله: تقطع اليد» وفى الرواية الأخرى: يد 
السارق فى ربع دينار» وأخرجه اا :مق روارة عد لوس بن أ الرجال عن أبيه عن عمرة 
یاه ات قال ورل الله :ی يد اشرق فى تمن لجر وق ان ري مار“ 
وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة» سمعت عائشة تقول: قال رسول الله :لا 
تقطع يد السارق فيما دون ثمن امجن قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع ديار اه .)٠٠١5:7(‏ 
ورواه مالك من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة: سا طال على العهتد» ولانسيت: 
القطع فى ربع دينار . وقال النسائى: الصواب ما وقع فى رواية مالك اه (فتح البارى 50:17). 
قلت: فاظاهر أن من روى عن عائشة هذا الحديث بلفظ: ”قال النبى َيِه : تقطع يد السارق 
فى ربع دينار » رواه مختصراء وإنما روت عائشة عن النبى عر قوله: لا تقطع يد السارق فيما 
دون ثمن انمجن" . ثم قالت من عندها: إن ثمن امجن ربع دينار. ولو كانت سمعت النبى مَيله: .. 
«تقطع يد السارق فى ربع دينار“» لم يكن لذكرها الجن وثمنه فى الروايات الأخرى معنى» - 
والاخمتصار فى الرواية لم يزل من دأب الرواة والمحدثين» ويحتمل أن يكون ذلك لكون عائشة 
قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك؛ فكان عندها ربع دينار» فقالت: قال رسول الله يِه : «يقطع يد 
السارق فى ربع دينار». ويؤيده اختلاف الرواة فى رفع هذا القول ووقفه» فرفعه أكثر أصحاب 
الزهرى عن عمرة» ووقفه ابن عيينة (ذكره الحافظ فى ” الفتح” 91:17)» وهو أحفظ أصحاب 
الزهرى لحديثه, وأبعدهم عن الخطأء وأوتفق فن الإتقانه حت قيار | تدليسه لتجنبه عن الضعفاي 
ووقفه أيضا يحبى بن سعيد عن عمرة عند مالك فى مؤطاه» وجعله النسائى أصوب كما مرء وقال 
ابن العربى: ذهب سفيان الغورى مع جلالته فى الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا فى عشرة 
دراهم. وحجته أن اليد محترمة بالإجماع.فلا تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع 
فيها عند الجميع» فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق”" على ما دون ذلك كذا فى فتح البارى 


(1) أى اتفاق الرواة عن النبى َي فلا يرد قول بعض التابعين بأنه لا يجب القطع إلا فى أربعين درهما أو أربعة دنانير» وقال 
بعضهم: لا يقطع إلا فى عشرة دنانير» كما حكاه الحافظ فى الفتح عن النخعى وغيره (90:157 و45). فإن شيعا من ذلك لم 


بعالا اس 


E4‏ ص ای مت لهم 
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--٩‏ حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
ش عن جد وس عبد الم عسرى فال قال ورل الله 8 ولا تقطع يد السارق فى 
E |‏ ”وكان ثمن امجن عشرة دراهم". رواه ابن أبى شيبة فى 
”مصنفه (زيلعى ۲ ٠١:‏ ). قلت رجاله محتج ببهم. ش 

ET‏ ”کان ثمن امجن على عهد رسول الله بو يقوم عشرة 
ا دراهم” . رواه النسائى (۲ :() وسكت عنه فهو صحيح عنده» وقال الزیلی _ 
:)١٠۲:۲(‏ ”رواه الحاكم فى ”المستدرك“ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم". 

۸ أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد 

الله بن مسعودء قال: "لا تقطع يد السارق فى أقل من عشرة دراهم e‏ 
فی کتاب الاثار “ (۲» واحتج به. زإسناده صحيح. 


)4٤:۱۲(‏ لا سيما وقد اختلف على الزهرى فى لفظ الحديث» فأخرجه النسائى من طريق القاسم 
بن بزور عن يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة ة مرفوعا: قال: E‏ 
امجن ثلاث دينار أو نصف دينار فصاعدا” اه .)۲٥۷:۲(‏ 

وكذا اختلفت الروايات فيه عن ابن عمر» فأخرج البخارى وغيره عنه: "أن رسول الله ل 
قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم “. وأخرجه النسائى بطريق مخلد عن حنظلة عن نافع عنه قال: 
”قطع رسول الله مُه فى مجن قيمته خمسة دراهم” اه. )٠١۷:۲(‏ وهذا الاختلاف مورت 
للشببة» والحدود تندراً بالشببات إجماعاء فالاحتياط واجب» وهو فيما قلنا: إنه لا يقطع فيما دون 
٠‏ عشرة دراهم» لكونه لم يرو عن النبى َل أكثر مدباء فهو المتيقن وما سواه محمول على تخمين 
0 نار رصم كل مرو موا 
الأوانى بعد غسلها فافهم. : 3 

قوله: ” حدثنا غبد الأعلى “ إلخ. قال المؤلف: ا وقد فسر ثمن امجن 
فى هذا الحديث عبد الله بن مرو الضخابى الجايل. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ. e‏ فيه بیان ڈ يي 
الله بن عباس. 4 1 4 17 1 

قوله: ”أحبرنا أبو حنيفة” إلخ. قلت: :هذا لأر صحيح على قاعدة أصول الفقه من أن 
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۳۷۲۹ أخبرنا الثورى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن 
ا قال: قال برو مهرد a‏ كبتار أو عشرة دراه . رواه عبد الرزاق فى 
“مصنفه” (زيلعى .)٠١*:7‏ قلت: مرسل» ورجاله رجال الصحيح. 

- أخبرنا يحبى بن يزيد وغيره هن ریک عطبة بن فی اوخن عر 
. القاسم بن عبد الرحمن قال: "أتى عمر بن الخطاب برجل سرق ثوباء فقال لعشمان: 
EES‏ . رواه ابن أبى شيبة فى ' مصنفه (زيلعى 
.)١١۲:۲( ٠‏ وذكره الحافظ فى “ الدراية » وسكت عنه. 
YN‏ ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 


اعدو ع O NE E E‏ 
القاسم من أبيه مختلف فيه» فمن أثبت ذلك یوصله» ومن لم يغبت يرسله؛ وفی تہذیب 
التبذيب”: ”وقد تكلموا فى روايته عن أبيه» وكان صغيراء ثم نقل سماعه عن كثير ونفيه عن 
الآخرين” .)۲٠١,۲٠٠:١(‏ والاختلاف غير مضر كما عرفت غير مرة» على أن المنقطع أيضا 
محتج به عندنا إذا لم يغبت كون المدروك ضعيفاء وهنا كذلك» ودلالته على الباب ظاهرة» ومثله 
لا يقال بالرأى فهو فى حكم المرفوع؛ ورجاله رجال الصحيح إلا أبا حنيفة وهو الإمام المشهور. 

قوله: ”أخبرنا الثورى” إلخ. فإن قلت: س ا 
"فلب ا :۱) قلت: فى تہذيب التهذيب" أيضا (511:5): ” ويصحح له مأ 
روف عن القاسم ومعن وشيوخه الكخبار* إلخ. لا ا ا 
على الباب ظاهرة. 

قوله: أخبرنا يحبى بن يزيد إلخ. قلت: دلالته على أن ثمانية دراهم لا تقطع اليد بها ظاهرة. 

قوله: ” ثنا موسى” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وكذلك دلالة الحديث الذى 
يدهو کاب احج عزاء صاحب الجوهر النقى إلى عيسى بن أبان» وكذلك نقله العلامة عبد 
الحى فى ”الفوائد البمية“ عن على القارى» والمشهور أنه مؤلف الإمام محمد» وفى ورقة كتبما 
الولوى فتح محمد محشى الحجج» وضمها بذلك الكتاب ما نضه: ا ”كشف الظنون“ 
كتاب الحجج محمد بن حسنء أملاه على أهل المدينة؛ وقيل: : من تأليف عیسی بن أبان تلميذه 
وصاحبه» كما نقله الأستاذ العلام فى ” التعليق الممجد “» ولعل محمدا أملاه؛ وجمعه تلميذه عيسى 
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ابن أبان» وهذا يظهر عند مطالعته» حيث قال فى عدة مواضع: أخبرنا محمد'اه: قلت::منواء كان 
للإمام محمد أو تلميذه فإنه كتاب معتمد عليه قد تلقته العلماء بالقبول» قال بعض الناس: 
"ولا يرد أن عيسى هذا مجهول لما فى ميزان الحافظ الذهبى :)۳٠٠:۲(‏ عيسى بن أبان الفقيه 
صاحب محمد بن الحسن ما علمت أحدا ضعفه ولا وثقه اه. لأن تلقى کتابه من حيث لم ينكر 
عليه أحدء ولم يضعفه» بل قبله العلماء قرينة قوية على كونه ثقة عندهم". قلت: سيأتى توثيق 
عيسى بن أبان» وأنه معروف فانتظر. وحديث موسى ففيه موسى الذى لم أطلع على تعيينه من هو. 
وهذه أدلة مسألة الباب» ويعارضها ما رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة مرفوعا: 
ولا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعندا . وفى رواية: قال (مَيكُهِ): «تقطع يد السارق فى 
ربع دينار». زواه البخارى والنسائى وأبو داود» وفى رواية: قال: «اقطعوا فى ربع دينارء ولا تقطعوا 
فيماهو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما". رواه 
أحمد كذا فى ”نيل الأوطار“ 77:1 و 837). وأجاب صاحب ” الهذاية ' عن اخمتلاف النقل فى 
ثمن الجن (51177:17) ما لفظه: ”ولنا أن الأخذ بالأكثر فى هذا الباب أولى احتيالا لدراً الحدء وهذا 
لأن فى الأول شببة عدم الجناية» وهى دارئة للحد“ اه.. 
قال بعض الناس: ”لا ريب أن هذا الجواب أحسن وألطف إلا أنه إنما يجرى فى نقول ثمن 
امجن: فإنما مروية عن الصحابة» ولا نص فيه عن النبى مَك فيرجح» لكن الحديث القولى القوى 
الصريح المرفوع: لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا. لا يمكن مقاومته بهذه الموقوفات» 
لا سيما وهى مختلفة» بل يرجح على الكل» ولا تؤثر فيه الشبهة: وأما حديث كتاب الحجج 
المرفوع المرسل فلم يعلم حال سنده» وإن صح لا يقاوم الأحاديث المعارضة »كما لا يخفى “. 
قلت: قد ذكرنا ما فى هذا الحديث القولى من اختلاف الرؤاة فى سنده رفعا ووقفاء وفى 
متنه اختصارا وتفصيلاء والراجح عندنا من حديث عائشة أنها سمهت النبى ع يقول: "لا تقطع 
يد السارق فيما دون ثمن الجن“ . هذا هو قوله َي نم قيل لعائشة؟ هما ثمن امجن ؟ فقالت: ”ربع 
دينار”. وفى رواية للنسائى: ”ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا“. وأخحرجه النسائى أى حديث 
عائشة: " تقطع يد السارق فى ربع دينار » من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عمرة 
٠‏ عن عائشة موقوفا عليهاء وأخرج أيضا عن الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم: حدثنى مالك عن 
عبد الله بن أبى بكر عن عمرة» قالت عائشة: ”القطع فى ربع دينار فصاعدا". وروينا فى مسند 
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ومضت السنة بأن قيمة انمجن دينار أو عشرة دراه“ . رواه فى كتاب الحسجج (الجوهر 
النقى ۲: .(A*‏ قلت: : إسناد محتج به. 


الحميدى: : ثنا سفيان وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة» لم يرفعوه عبد الله بن أبى بكر وزريق بن 
حكيم الأيلى ويحبى بن سعيد وعبد ریه ابن سعید» ورواه مالك عن يخبى بن مسعيد عن عمرة 
موقوفاء فقد اتفق ابن عيينة ومالك على روايته عن يحبى بن سعيد موقوفاء وقال الطحاوى: حدثنى 
٠‏ غير واحد من أصحابنا من أهل العلم عن أحمد بن شيبان الرملى ثنا مؤمل بن إسماعيل الرملى عن 
حماد ين زيد عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة؛ قالت: تقطع يد 
السارق فى ربع دينار فنصاعدا” . قال أيوب: وحدث يحبى عن عمرة عن عائشة ورفعه» فقال له 
عبد الرحمن ن: إنمها كانت لا ترفعه» فترك يحبى رفعه» فظهر بهذا كله أن هذا الحديث اضطرب فى 
متنهء واضطرب أيضا فى سنده مسندا ومرسلا وموقوفاء كذا فى ” الجوهر النقى“ (۱۷۹:۲). 
قلت: وأحمد بن شيبان روى عنه ابن أبى حاتم» وقال: “صدوق". وقال صالح الطرابلسى: 
“ثقة مامون أخطأ فى حديث واحد“. ومن الرواة عنه ابن خسزة وابن الجارود وابن المنذر وأبو 
العباس الأصمء كذا فى ”التبذيب" (۳۹:1). ومؤمل بن إسماعيل مختلف فيه» قد وثقه يحبى بن 
معين.وأبو حاتم وغيرهماء وجرحه آخرون كما فى ” التبذيب " أيضًا .)80:1١(‏ والباقون 
وا ی زعي ارد هارن السام ب کی أن كر 
. الصديق رضى الله عنہم» وفى إنكار عبد الرحمن علي يحنيى فى رقع هذا الحديث وترك يحعى 
رفعه بقوله حجة قوية قاطعة للنزاع؛ دالة أن قول عائشة : يقطع يد السارق فى ربع ديار 
موقوف عليهاء ليس بمرفوع» وأن مثل عبد الرحمن بن القاسم الذى كان أفضل أهل زمانه من 
باع الا من اة الى عاضوا مار اداسف اكز لق من راد نولا کیش 
الغافلين» فإن عبد الرحمن هذا من أهل بيت عائشة» وهو أدرى با فى بيته» وأعلم بحديث عائشة 
من غيره» لا سيما وقد وافقه أربعة من الثقات من أصحاب عمرة على وقف الحديث كما مر. 
وأماقول بعض الناس: "إن حديث كتاب الحجج المرفوع والمرسل فلم يعلم حال سنده” 
فهو مشعر بقلة نظره فى كتب الرجال» فإن عيسى بن أبان ذكره السمعانى فى الأنساب فى حرف 
القاضى؛ وذكر فيم من اشتهر بہذه النسبة من الرواة وامحدثين» فقال: ومنهم أبو موسى عيسى بن 
أبان بن صدقة القاضى من اهل بغداد» صحب محمد بن ا حسن الشيبانى» وتفقه به» واستخلفه 


يحبى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدى وقت خروجه مع المأمون إلى قم للصلح» فلم يزل على 
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5 - ثنا على بن عاضم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد 
ابن المسيب» قال: ”مضت السنة من رسول الله َه أن لا تقطع اليد إلا فى عشرة 


عمله إلى أن رجع يحيى» ثم تولى عيسى القضاء بالبصرة؛ فلم ينزل عنه حتى مات» وأسند 
الحديث عن إسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشر ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة ومحمد بن الحسن 
وغيرهم؛ روى عنه الحسن”" بن سلام السواق (وغيره كما فى اللسان) قال محمد بن سماعة: 
كان عيسى بن أبان حسن الوجه» كان يضلى معناء وكنت أدعوه أن يأتى محمد بن الحسن» فيقول 
هؤلاء قوم يخالفون» وكان عيسى حسن الحفظ للحديث؛ فصلى معنا يوما الصبح» وكان يوم 
أخيك أبان بن صدقة الكاتب» ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث» وأنا أدعوه إليك فيأبى» فيقول: إنا 
نخالف. فأقبل عليه؛ وقال: يا بنى! ما الذى رأيتنا نخالفه من الحديث» لا تشهد علينا حتى تسمع؛ 
فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بابا من الحديث» فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنه» ويخبره با 
فيه عن الشيوخ» ويأتى بالشواهد والدلائل» فالتفت إلى بعد ما خرجناء فقال: كان يبنى وبين الور 
ستر فارتفع عنى» ما ظننت أن فى مالك الله مثل هذا الرجل يظهر للناس» ولزم محمد بن الحسن | 
لزوما شديدا حتى تفقه“ اه ٠ .)٤۳۹(‏ 

وفى ”الجواهر المضيعة : ع بن أبان بن صدقة أبو موسى الكبير» قال ابن سماعة:. كان 
عسل خسن الر جا خب الأخد للحديث» قال الطحاوى: سمعت بكار بن قتيبة يقول: سمعت 
هلال بن يحبى يقول: ما فى الإسلام قاض أفقه منه» يعنى عيسى بن أبان فى وقته» قال الطحاوى: 
وسمعت بكار بن قتيبة يقول: كان لنا قاضيان لا مثل لهماء إسماعيل بن حماد» وعيسى بن أبان» 
وله كاب الحجج» رأيت امجلد الأول منه» وسيب تصنيفه له مشهور اه (401:1). مات 
ْ بحرم ۲۲١‏ ه كما فى الأنساب واللسان» > فأما کون عیسی ب بن أبان معروف العين غير مجهولهاء 
مسار م اماه ار ل ل 
1 ا ل ل كز 
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دراهم” رواه فى كتاب الحجج والجرهر التقى) د قلت: إسناده محتج به. 


صدوقا عدلا حسن الحفظ للحديث ذا معرفة به. 

وأما حال إسناده فموسى بن داود هذا هو الضبى الطرسوسى الفقيه» كوفى لايل 0 
بغداد» كان قاضى المصيصة» ثقة صاحب حديث مصنفا مكثرا ماموناء روى له مسلم» واستشهد 
به الترمرىء. كبما فى . القيديت . .)7347:1١(‏ وابن لهيعة محدث مصر أثنى عليه أحمد وغيره 
من الأعلا» جن الحديث کیا ر عير مرق وروی کی ل اتح الأئمة بحديثه» وسعيد 
ابن المسيب لا يسأل عنه» وقوله: ”مضت السنة“» فى حكم المرفوع كما عرف فى الأصول. 

وأما إسناد الأثر الثانى:.فعلى بن عاصم هو الواسطى من رجال أبى داود والترمذى: مختلف 
فيه» وثقه العجلى وغيره» وتكلم فيه آخرون؛ وكذا المثنى بن صباح قبله یحیی بن سعيد فى عمرو 
ابن شعيب» ووثقه ابن معين فى رواية الدورى عنه» ولينه أبو حاتم وأبو زرعة» كذا فى ” تهذيب 
التبذيب » وعمرو بن شعيب وابن المسيب أشهر من أن يثنى عليهماء فالسند حسن» واعتضد به 
السند الأول» فلا شك فى صلاحيته للاحتجاج به» لا سيما وله شاهد من حديث ابن عباس: 
كان ثمن امجن على عهد رسول الله مُه يقوم عشرة دراهم“. وهو حديث صحيح وهو مرفوع 
على أصل امحدثينء لكون الصحابى أضافه إلى عهد النبى َه . وأصرح منه لفظ الطحاوى فى 
“شرح معانى الاثار": حدثنا ابن أبى داود (مر توثيقه مرارا عديدة) وعبد الرحمن بن عمر 
والدمشقى (هو أبو زرعة شيخ الشام فى وقته؛ وثقه أبو حاتم وغينره» كما فى ”التهذيب“ 
) قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبى (روى عنه البخارى فى جزء القسراءة» وثقه ابن معين» 
وقال الدارقطنى: الأبان ياوا شرع الو مدن مسيم ركان أن عاذ كذالى 
اللي 3 قال: ثنا محمد بن إسحاق (إمام فى المغازى والسير» حسن الحديث؛ احتج به 
٠‏ غير واحد “فما مر غير مرة) عن أيوب بن موسى (من رجال الجماعة ثقة» كما فى ”التهذيب“ 
٠‏ ئ). عن عطاء عن ابن عباس» قال: ” كان قيمة امجن الذى قطع فيه رسول الله بوا عشرة 
درام اه (4۳:۲). وهذا سند حسن صحيح» وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» قال: ” ثمن الجن الذى يقطع فيه دينار“. قال: وأخبرنيه داود بن“ 
الحصين عن ابن المسيب مثله. (وإبراهيم هو ابن أبى يحبى والشافعى حسن الظن فيه. فلا أقل من 
أن يستشهد به) وشاهده حديث أيمن» أخرجه الطحاوى وال جاكم فى المستدرك” أ» واستشهد به ' 
من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشى» قال: قال رسول الله مره : «أدنى 


"oY ١١ ج‎ 4 


باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 
۳ح حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا ابن لهيعة قال: حدثنا 
يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصارى عن أبيه أن عرو ين سمرة بن 
جين غيل شس ا َلك فقال: يا رسول الله! نی سرقت جملا لبنى فلان» 
فأرسل إليهم رسول الله ع علد فقالوا: إنا فقدنا جملا لنا فأمر به رسول الله ميلم فقطعت, 
1 يده. قال ثعلبة: آنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذى طهرتى مما أرأد 
أن يدخل بيدى النار. رواه الطحاوى (45:7 و 4۷). قلت: إسناده محتج به. 


مايقطع فيه السارق شمن لغينء قال: ا 

واخمتلف فى أيمن هذاء هل هو صحابى أو تابعى؟ قال الزيلعى 000 
الصحابة؛ منهم ابن إسحاق وابن سعد وأبو القاسم البغوى وأبو نعيم وابن مندة وابن ن قانع وابن عبد 
البر وغيرهمء وذكر الطحاوى أنه صخابى معروف الصحبة» وقال فى " أحكام القرآن : ولد فى 
عهده ميلد وعاش بعد وفاته. وإذا ثب ثبت أنه من الصحابة كما عده جماعة منهم» وأنه بقى بعد 
ات الو و لبوك او N‏ 

كما زعم الشافعى وغيره» فرواية مجاهد (وعطاء) عنه مرسلة» وإن كان من التابعين كما زعم 
البخارى وغيره فروايته مرسلة» والقائل ببذا المذهب يحتج بالمرسل» كيف وقد تأيد بحديث ابن 
عباس الذى صححه صاحب المستدرك وأخرجه عبد.الرزاق من وجه ثان» وصاحب التمهيد من 
. وجه ثالث» والنسائئ من وجه رابع» وتأيد أيضا بحديث عبد الله بن عمرو وابن المسيب» وإليه 
ذهب ابن جريج وعطاء وعمرو بن شعيب» فقد أخرج الطحاوى فى أحكام القرآن بسند جيد عن 
ابن جريجء قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد فى أقل من عشرة 
دراهم” وفى ”مصنف عنبد الرزاق " :عن ابن ريج كان يقول: ”لا تقطع يد السارق فى أقل من 
عشرة دراهم” اه. ملخصا من ” الجوهر النقى“ .)١81-1١/0:7(‏ وبالجملة فقول الحنفية فى 
الباب أقوى وأحوط وأقوم وأضبظء والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

باب أن قطع اليد يجب بالإفرار مرة 

قوله: ” حدثنا“ إلخ. قال المؤلف: أما رجاله فربيع هذا ثقة» كما فى التقريب (28). وأسد 

ابن موسى وثقه كثير من أهل الفنء وتكلم فيه ابن حزم وعبد الحق فضعفاه» فلا ينزل حديثه م 


إعلاء اين قطع اليد يجب بالإقرار مرة ا 


1/4" عن أبى هريرة: ا NS‏ فقالوا: 
يا رسول الله! إن هذا قد سرق» فقال رسول الله مل يل : ما أخاله سرق . فقال السارق: 
بلى يا رسول الله! فقال: e‏ احسموہ ثم ائتونی به» فقطع فأتى به 
فكال: تب إلى الله» قال: قد تبت. فقال: تاب الله عليك“. رواه الدارقطتى» وأخرجه 
“مر ل أ عا تلات وى سمه ب اقطان ول رار ”ا 


درجة الحسن» وابن لهيعة قد مر غير مرة أنه مختلف فيه» والاختلاف غير مضرء ويزيد بن أبى 
حبيب تابعى ثقة من رجال الجماعة» كما فى ” تبذيب التمذيب  .)۳٠۸:١١(‏ وعبد الرحمن بن 
a‏ مجهول. قلت: روى عنه يزيد بن حبيب كما فى هذا السند» وكما 
فى ٠‏ تہذیب التسبهذيب” .)١6172:7(‏ ونصه: روى عن أبيه وعنه يؤيد بن أبى حبيب. روى له ابن 
ماجه اه. فهذا قد زالت جهالته برواية يزيد عنه بالقاعدة المذكورة غير مرة» على أن أولاد الصحابة 
ثقات ما لم يصرح أحد بالجرح فيهم كما فى المقدمة» وثعلبة صحابى كما فى ”تہذيب التهذيب * 
(14:5). فالسند محتج ب ودلالعه وكذادلالة الذى بعده على إلباب ظاهرة» وهو مدهب 
الطرفين خلافا لأبى يوسف» وهو يشترط الإقرار مرتين فى القطع» كما فى الهداية .)١۱۸:۲(‏ 

فإن قلت: إن فى ”نيل الأوطار“ (45:7): عن أبى أمية الخزومى: أن رسول الله ج أتى 
بلص فاعترف اعترافا» ولم يوجد معه المناع» فقال له رسول الله َركْ: ما أخل لك سرقت» 
قال: بلى! مرتين أو ثلاثا: فقال رسول الله ل : «اقطعوه ثم جیغوا به قال: فقطعوه. ثم جاءوا به» 
فقال.له رسول الله ط4 :قل استغفر الله وأتوب إليه» فقال: استغفر الله وأتوب إليهء فقال رسول 
الله يت : اللهم تب عليه». a‏ التساتى» ولم يقل فيه: مرتين أو ثلاثا. 
وابن ماجه وذكر مرة ثانية فيه» قال: ما أخالك سرقت» قال: بلى!“ قال الحافظ فى بلوغ المرام : 
رجاله ثقات. وقال الخطابى: إن فى إسناده مقالاء قال: والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن 
حجة» ولم يجب الحكم بهء قال المنذرى: وكأنه يشير | إلى أن أب امنذر مولى أبى ذر لم يرو عنه إلا 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه“ اه. 

قلت: : إن غاية هذا الكلام أن الإسناد مختلف فى صحته» وهو غير مضر كما عرفته مراراء 
ولفظ ابن ماجة :)١5٠(‏ : فقال رسول الله م ما أخالك سرقت» قال: بلى! ثم قال: ما أخالك 
سرقت قال: بلى! فأمر به فقطع» قال: قل: استغفر الله“ الحديث؛ وفى ”النيل“ أيضا فى الصفحة 
الذكورة» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال: ”لا يقطع السارق 
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- باب أن لا تقطع اليد فى الشىء التافة 

0 ديع يم ا ايو كه 
قالت: ”لم يكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله مُه فى الشىء التافة “. أخرجه 
ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ (زيلعئ .)٠١:7‏ قلت: رجاله رجال الجماعة. ٠‏ ظ 

ا باب أن لا قطع فى الطير 

810 حدثنا وكيع ثنا سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن عبد الله بن يسارء 
قال:. “أتى عمر بن العزيز فى رجل سرق ذجاجة» فأراد أن يقطعه» فقال له سلمة بن عبد 
الرحمن: قال عخمان: لا قطع فى الطير“. رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه (زيلعى 
۲ ). قلت: إسناده محتج به. 


نعي شه د على اسه مولن . حكاه أحمد فى رواية مدهاء واححتج به وفى "شرح الآثار 
للطحاوی (۲ :۷ لتنا اب د بشر الرقى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد 1 
الرحمن عن أبيه عن على بن أبى طالب: ”أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين» فقال: قد شهدت على 
نفسك شهادتين» قال: فأمر به فقطع» وعلقها فى عنقه اه. ففى هذا الحديث والأثر دليل للإمام 
أبى يوسف»ء قلت: كلا! فإن الحديث لا دليل فيه على الاڈ شتراط المذكورء نعم فيه وقوع الإقرار 
مرتين أو ثلاناء وهو لا یدل على كونه شرطا فى قطع اليد» وا يدل على أنه يندب تلقين اسقط 
للحد عنه» والمبالغة فى الاستفبات» وما يدل على أن هذا هو المراد أنه مك قال: : ولا أخالك 
سرقت».. ثلاث مزات فى رواية؛ ولا قاثل: بأنه يشعرط ثلاث مرات. كذا فى "النيل” 45:37). 
لا سیما إذا ثبت بأحاديث امان عدم اشتراطه» فلا بد من التطبيق بين الأحاديث» فنقول: إن 
تلقينه مله للسارق مرة بعد مرة كان لدرء الحدء وكان الإقرار يكفى مرة؛ كما ثبت فى أحاديث' 
أخرى. وأثر سيدنا على رضى الله عنه الذى نقل عن النيل منقطع» »لا يقناوم المتصل المرفوع» وأما 
الذى نقل عن ”شرح الآثار “ إن صح فلا يدل على الاشتراط كما لا يخفى؛ ولعل الواقعة هذه 
فرواها بعض الرواة بامعنى بلفظ ”لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين . فافهم. 
٠‏ باب أن لا تقطع اليد فى الشىء التافة 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ْ 
٠‏ باب أن لا قطع فى الطير 
'. قال المؤلف: دلالة الأثرين على الباب ظاهرة. 
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۷ - جود هد ارح بن a E‏ “ما 
رأيت أحدا قطع فى الطير» وما عليه فى ذلك قطي فت رکه عمر" . رواه ابن أبى شيبة 
رزیل ۲ 5۳ : قلت رجاه رجالا اة 
باب لا قطع فی ثمر ولا كثر ولا طعام یتسار ع إليه اساد 
7 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مرك : «لا قطع فى ثمر ولا كثر”"». 
رواه ابن ماجه» وإسناده صحيح (دراية ؟ 1). 

ا عن رافع بن خحديج؛ قال: بعك ر ال يك برل دلا قطع فی 
ثمر ولا كثر». رواه الخمسة؛ وأخرجه أيضا الحاكم والبيمقى وصححه البيبقى وابن 
حبان» واختلف فى وصله وإرساله» وقال الطحاوى: ”هذا الحديث تلقت العلماء متنه 
بالقبول . (نيل ۳۹:۷ و ٠‏ 4). قلت: يترجح الوصل فى هذه الصورة. فإن زيادة الفقة ‏ 
مقبولة؛ لا سيما إذا صححه بعض أهل الفن» فإن الوص من لوازم التصخيخ المطلق. 


باب لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. إلا أنه لم يقيد الطعام فى الحديث با 
قيد فى ترجمة الباب» ووجه التقييد ما ذكره الشيخ ابن الهمام فى فتح القدير :)١11:(‏ ”ولا 
كان الإجماع على أنه يقطع فى المشطة والسكر لزم أن يحمل على ما يتسارع إليه الفساد» كامهيا 
للأكل منه وما فى معناه“ إلخ. قلت: قيد به سفيان الشورى كما مر فى رواية المتن برواية عبد 
الرزاق» والوجه أن ذلك ليس بذى حظر فيقطع به. 

وأما ما رواه أبو داود وسكت عنه :)۲٤۷:۱(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 
الله بن عمزو بن العاص» عن رسول الله ريك أنه سكل عن الشمر المعلق فقال: «من أضصاب بفيه من 
ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مغلية والعقوبة» ومن 
سرق منه شيكا بعد أن يؤديه ألجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع": الحديث» وما رواه النتشائئ 
(50:1): عن .عبيد الله بن عمر: ”وأن رجلا من مزيئة أتى رسؤل الله يفلد فقال: يا رسول الله!. 
كيف ترى فى حريسة الجبل؟ فقال: هى ومغلها والتكال» وليس فى شىء من الماشية قطع إلا فيما 
آواه المراح» فبلغ ثمن امجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن امجن ففيه غرامة مغليه. وجلدات نكال 


)١(‏ وفى النيل أيضا: فى القاموس: والكثر ويحرك جمار النخل أو طلعها. قال أيضا: والخمار كرمان شحم النخلة. 


ا لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 11 
٠ |‏ -عن الحسن البصرى أن النبى عي قال: «إنى لا أقطع فى الطعام». رواه 
أبو داود فى المراسيل» وذكره عبد الحق فى أحكامه من جهة أبى داود» ولم يعله بغير 
الإرسال» وأقره ابن القطان على ذلك (زيلعى .)١ ٠٤:٣‏ قلت: ومراسيل الإمام الحسن 
البصرى موصولة كما عرفتك ذلك غير مرة» وسكوت عبد الحق عن هذا المرسل وتقرير 
ابن القطان يدل على كونه محتجا به عندهماء كما فى الزيلعى .)٠١١:۲(‏ 
عمد حدقا حقص عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن المحستن: “أن 
النبى مريت أتى برجل سرق طعاما فلم يقطعه“. رواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه › ورواه 
عبد الرزاق فى ”مصنفه : أخبرنا سفيان الثورى عن رجل عن الحسن فذكره» وزاد: 


قال: يا رسول الله! كيف ترى فى الفمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال» وليس فى شىء من 
لشم املق قلع إلا فيا آره جمرهن» فم أحذ من الحرين فلغ من اهن ففيه القطلع» وما قم لخ 

ثمن امجن ففيه غرامة ومثليه وجلدات نكال“ اه. 

ففى هذه الأحاديث أحكام ثلانة مناسبة للمقام» ما لم يبلغ من الشمر ثمن الجن ففيه غرامة 
مغليه» وجلدات نكال بعد ماآواه الجرين» والقطع فيما بلغ ثمن امجن» وكل ذلك مخالف لمسألة 
الباب» وقد أجاب الحقق عن القطع بأبواء الجرين ما لفظه: ” قلنا: أخرجه على وفاق العادة» والذى 
يؤويه الجرين فى عادتهم هو اليابس من الثمرء وفيه القطع“ اه. وفى "فتح القدير : لكن ما فى . 
المغرب من قوله: الجرين المريدء وهو الموضع الذى يلقى فيه الرطب ليجف» وجمعه جرن. يقتضى 
أنه يكون فيه الرطب فى زمان» وهو أول وضعه» واليابس وهو الكائن فى آخر حاله فيه» ثم قال 
فيه: ثم المعنى من قوله: حتى يؤويه الجرين. أى المربد حتى يجفء أى حتى يتم إيواء ا جرین إياه» 
فإنه عند ذلك ينقل عنه» ويدخل الحرزء وإلا فنفس الجرين ليس حرزا ليجب القطع بالأخذ منه؛ 
اللهم إلا أن يكون له حارس يترصده. . والجواب أنه معارض لظاهر قوله و : «لا قطع فى ثمر 
:ولا كثر ولا قطع فى الطعام» | إلى أن قال: وفى مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درا الحد» 
ولأن ما تقدم (يعنى حديث الجرين) متروك الظاهرء فإنه لا يضمن المسروق بمثلى قيمته وإن نقل 
عن أحمد فعلماء الأمة على خلافه؛ لأنه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب الله تعالى» وهو قوله تعالى: 
فإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم#. . فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام 
ذلك» ففيه دلالة الضعف أو النسخ (ه ١3:‏ ). قلت: ومن هذا التحريز حرج الجواب عن الضمان 


إعلاع النبنان . لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد ا 
قال سفيان: هو الطعام الذى يفسد من تهاره كالغريد واللحم“ . (زيلعى .)٠ . ٤:۲‏ 

قلت: رجال السند الأول رجال الجماعة إلا أشعثء فإن مسلما لم يخرج لهء وأخرج له 
الباقون الم ا ل 


بمثليه» وبقى النكال فأقول: إنه مو 7 إلى الإمام كما هو كم سائر التعزيرات» فافهم. 
وقال الإمام أبو يوسف فى الخراج له: "ولا قطع على سارق الخمر والخنازير والمعازف 

كلهاء ولا فى النبيذ» ولا فى شىء من الطير ولا الصيد» ولا فى شىء من الوحش ولا فى النوى 
والتراب وال جص والنواة والماءء (لكون بعضها ما أمر المسلم بكسرها وإضاعتهاء وبعضها من 
امباحات فى الأصلء فانتقص فيا معنى الحرز والعصمةء والحدؤد تدرأ بالشبمات» فلا قطع إلا فى 
سرقة مال معصبوم من كل وجه فافهم) وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا قطع فى طعام 
يؤكل يعنى الخسزء ولا فى فاكهة رطبة» ولا فى الحطب ولا فى الخشبء ولا فى الحنجارة والجص 
والنورة والزرنيخ والفخار والطين والمغرة والقدور والكحل والزجاج» ولا فى السمك المالح منه 
والطرى» ولا فى شىء من البقول والرياحين» ولا فى الأنوار (الأزهار) ولا فى التين» ولا فى 
التختقج. ولا فى المصحفء ولا فى الضحف التى فيا شعر (قلت: وإنما درأ القطع عن سارق 
المصحف لاختلاف العلماء فى بيع المصحف وسيأتى» ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فأورد على أبى . 
حنيفة ما لا يرد غليه) فأما القت والخل فكان يرى فيبها القطع قال أبو يوسف: ومن سرق:عفصا أو 
أهليلجا أو شيئا من الأدوية.اليابسة. أو شيئا من الحنطة أو الشعيرء أو من الدقيق» أو من الحبوبء أو 
من الفاكهة اليابسة. أو شيعا من الجوهر أو اللؤلقء أو شيعا من الأدهان أو الطيب» مثل العود 
والمسك والعنبر وما أشببه من الطيب» وكانت قيمته عشرة دراهم فصاعداء فعليه القطع؛ هذا 
أحسن ما سمعنا فى ذلك. والله أعلم. قال: وليس على سارق الشمار من رؤوس النخل قطع» وإن 
رق منه بعد ما أحرزفى الجرين والبيوت قطع إذا بلغت قيمته.عشرة دراهم فصاعدا. (قلت: 
ويقطع سارق ما فى .الجرين إذا كان هناك حافظ وإلافلا) ولا قطع على ارق شىء من الحيوان من 
مراعيهاء وإن منرقها من موضع قد أحرزت فيه قطع» ولا.قطع.على من سرق شيئا من القنا والساج 
والخشب. إلا أن يسرقه وقد جع ل آنية أو أبوابا. ولا قطع على من سرق شيعا من الأصنام خحشبا 
كان أو ذهبا أو فضة. (لكون المسلم ماموزا بكسرها وإضاعهها فانتفى الحرز والعصمة) هذا أحسن 
ما سمعنا فى ذلك والله أعلم (5١؟).‏ 


ع 3 a‏ له يه 


. باب أن لا قطع فى .سرقة العبد العاقل المعبر عن ف 
YET‏ - ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى أيوب عن معروف بن سويد: 
أن قوبما كانوا يسترقون رقيق الاس بأفريقيةه قال على بن ريات : ليس عليّنهم قطع» قد 
کان هذا على عهد عمر بن الخطاب» فلم ير عليهم قطعاء وقال: ا ايو ١‏ 
أعرع إن أى ا و 


باب أن لا قطع فى سرقة العبد العاقل ال عن نفسه 
:قال المؤلف:دلالة الأثر على الباب تمحصل.من تعليل سيدنا عمر بقوله: ”خحلابون“ أى 
خداعون أو غاصبون» والخداع والغصب لا يتحققان إلا فى حق العاقل» وقال فا ت " الهداية” 
كةو ١‏ ونصه: "ولا قطع فى سرقة العبد الكبير» لأنه غصب أو خذاع: ويقطع فى 
رقة اليك الصخيرء لتحققها بحدها | SS‏ 
8 : 
وأما ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» ورواه ابن أبى شيبة: ثنا محمد بن بكر عن ابن 
جريج؛ قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه“. وهو منقطع کما تری كما 
فى " الجوهر النقنی ‏ (۱۸۳:۲). قلت: ول الاتشاء ادا حرو ادس N‏ 
فهو إن صح عن شيدنا عمر فمحمول على العبد الصغير غير المعبر عن نفسه. 5 
قال بعض الناس: إن الانقطاع غير مضر عندناء لكن ابن جريج ليس من الذين لا يضر 
إرسالهم» فإنه إنما لا يضر إذا كان المرسل لا يرسل عن الضعفاء وقد حقق قبلى هذا فى بعض 
مواضع هذا الككتات: وفق ”تيب العتبذيت ".4:59 ١‏ 4) قال الأتزم عن الممد: ” إذا قال ابن 
جريج: قال فلان» وقال غلان» وأعبرت» جاء بمناكيرء وإذا قال: أخبرنى وسمعت» فحسبك به" 
اه. وفى ٠5:٦(‏ 4): قال الذارقطنى: ”تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما 
تسمعة من مجروح” | إلخ. قلت: يغنارض ذلك قول ابن القيم فى ”الهدى”: ”وابن جريج من 7 
لثقات العدول؛ ورواية العدل عن غيره تغديل له ما لم يعلم فيه جرح» (وجل رواية ابن ريج إننا 
هی من التابعين) ولم يك الكذب ظاهرًا فى التابعين» ولا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب» 
ولاعن غير ثقة غنده» ولم بین حاله“ اه (14:9). TT‏ 
فالحق أن الأثر صالح للاحتجاج به» ولكنه محمول على ما قلنا. 


إعلاء السنن 


باب أن لا قطع على خائن ولا منتيب ولا مختلس 

41 907 عن جابر عن النبى مَل قال: «ليس غلى خائن ولا منتهب ولا مختلس 
قطع». رواه الخمسة» وضححه الترمذى» وأخرجه أيضا الحاكم والبيبقى وابن حبان 
وصححه (نيل .)٤۲:۸‏ وسكت عنه عبد الحق فى ”أحكامه » وابن القطان بعده» فهو 
صحيح عندهما (زيلعى ٠۲‏ ۱). وقال القرطبى: “هو حديث قوی . قلت: وصححه 
أبو عوانة (فتح البارى .)8١:١17‏ 7 ) ظ 

9/4 أخبرنا مالك عن ابن شهاب: ”أن رجلا اختلس شيعا فى زمن مروان بن 
الحكمء فأراد مروان قطع يده فدخل علية زيد بن ثابت: فأخبره أنه لا قطع عليه" 
أخرجه محمد فى ”الموطاً“ .)۳٠۳(‏ وسنده صحيح غير أنه مرسلء وفى تعليقه: ”إن 
له شاهدا صحيحا من حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه ابن ماجه” اهن. 

٤٥ ٠‏ ۳۷- حدثنا أشعث عن أبى الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله َي : اليس 
فى الغلول قطع) رواه الإمام أبو يوسف فى "الخراج” له .)٠١0(‏ وسنده صحيح.. 
باب أن لا قطع على خائن ولا منتہب ولا مختلس 

ا قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وفى ”الجوهر النقى” (۱۸۸:۲): باب 
لا قطغ على مختلس ذكر (البيبقى) فيه حديفا عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر (وهو حديث 
الباب) ثم ذكر أن أبا داود قال: لم يسمعه ابن جريج عن أبى الزبير» وبلغنى عن أحمد بن حنبل قال: إنما 
سمعه ابن جريج من ياسين ين الريات “ . قلت: أخرجه عبد الرزاق فى ” مصنفه” عن ابن جريج» 
قال: قال لى أبو الزبير: قال جابر» وهذا صريح فى أنه سمعه منه» وكذلك أخرجه النسائى» فقال: 
أنا محمد بن حاتم أنا نويد هو ابن نضر أنا عبد الله هو ابن المبارك عن ابن جريج» قال: أخبرنى پو 
الزبير» فذكرة» وهذا سند صحيح» وبهذا اللفظ أيضا أخرجه الطحاوى» فقال: ثنا يحبى بن عثمان 
ثنا نعيم هو ابن حماد ثنا ابن المبارك فذکره» ويحبى احرج له الحاكم فى ”مستد رکه“ وابن حبان 
فی صنخیحه ونعيم أخترج له البخارئ فى صحيحهه قهو أيضلا تند ضحيح وقد صرخ فيه أيضا 
حص جر سي ير ١ AS‏ يامنين” اه 


(1) قال المنذرى: ”لا يحتج بخديثه “. وقال ابن أبى حاتم: ”وهو ضعیف“. كما فی ”الیل“ (437:97 و٣٤):‏ 


1 e 
باب أن لا قطع على النباش‎ 0٠ 

NT‏ نون لين معد عن لحري ال اتی مروان بن الحكم 

بقوم يحتفرون القبور» يعنى ينبشون» فضربهم ونفاهم» وأصحاب رسول الله لل 


قلت: ويعارض بعض أجزاء حديث الباب نيا رواه أبو داود وسكت عنه (۲ كان 
عروة يحدث أن عائشة قالت: استعارت امرأة يعنى حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هى» 
فباعته فأذتء فأتى بہا النبى مك فأمر بقطع يدهاء وهى التى شفع فيها أسامة بن زيد» فقال 
فيها رسول الله مل ما قال“ اه. وما رواه مسلم والإمام أحمد والنسائى كما فى ”النيل “ 
٠‏ (4۳:۷): عن عائشة» قالت: ٠‏ كانت امرأة مجزومية تستعير المتاع وتجحده, فأمر النبى له بقطع 
يدها“ . الحديث. لکن هذا ا حدیث روى بألفاظ مختلفة» فمنها ما ذكرناء ومنا ما رواه البخارى 
۷۸:۱١(‏ مع الفتح) عن عائشة: ة: "أن قريشا أهمتهم المرأة الخرومية التى سرقت» فقالوا: من يكلم 
فيمها رسول الله يك ؟ ومن يجترى عليه إلا أسامة حب رسول الله مها فكلم رسول الله مك 
فقال: أتشفع فى حد من حدود الله . الحديث, فلا بد من التطبيق بين ألفاظ هذا الحديث ثم . 
الجواب عن المعارضة. | 

قال الحافظ فى ' فح البارى“ (ASN):‏ ب ا 
لامرأة واحدة» استعارت وجحدت» وسرقت فقطعت للسرقة» لا للعاري ية» قال: وبذلك :نشول“ أه. 
قلت: هذا التطبيق أحسن عندى من غيره الذى ذكروه» وإن لزم عليه تفريط بعض الرواة فى النقل؛ 
وليس ببعيد لعذر عرض لهم. وفى ”فتح البارى“ أيضا 8١:17(‏ و 87): وقال ابن دقيق العبيد: 
ش صنيع صاحب العمدة حيث أورد الحديث بلفظ الليث» ثم قال : وفى لفظ فذكر لفظ معمرء 
يقتضى أنها قصة واحدة اختلف فيا هل كانت سارقة أو جاحدة؟ يعنى لأنه أورد حديث عائشة 3 
باللفظ الذى أخرجاه من طريق الليث» ثم قال: وفى لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع ونجحده؛ فأمر 
النبى عر بقطع يدها. وهذه رواية معمر فى مسلم فقطء فقال: وعلى هذا فالحجة فى هذا الخبر 
فى قطع المستعير ضعيفة لأنه اختلاف فى واقعة واحدة» فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها 
جاحدة على الرواية الأخرى؛ يعنى وكذا عكسه فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين» والقطع فى . 
السرقة متفق عليه فيترجح على القطع فى الجحد امختلف فيه“ اه. 0 

باب أن لا قطع على النباش 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. منها ما يدل على إجماع الصحابة فى زمن 


إعلاء الان لاقطع على النباش +١ ٠ ٠‏ 


متوافرون” واه إن أى شيمة فی مصنفه وهذا سند صحيح (الجوهر افقی . EE:‏ 
قلث: : رجاله رجال الجماعة» وأخرجه عبد الرزاق فى مضنفه: : أخبرنا معمر به» وزاد: 
وطوف بهم كما فى الزیلعی(۷:۲. )٠١‏ قلت: رجاله رجال الجماعة قال محمد: ”وبلغنا 
عن ابن عباس أنه أفتى مروان بن الحكم أن لا يقطعه» وهو قولنا: ١‏ كنات الآثارع .ة). 

7/41 حدثنا حفص عن أشعث عن الزهرى قال: "أذ باش فى رهن 
معاوية» و كان مروان على المدينة؛ فسأل من يحضر به من الصحابة والفقهاء» فأجمع 
رأيهم على أن.يضرب ويطاف ب“ ٠‏ رواه ابن أبى شيبة (زيلعى ٠۷:۲‏ 0 قلت: رجاه 
رجال الجماعة. 


معاوية على نفى القطع عن النباشء اا رف ا 
داود فى سننه من أن النبى برل سمى القبر بيتاء والبيت حرزء والسارق من الحرز يقطع» ففيه أن 
الله تعالى سمى المساجد بيوتاء بقوله: طإفى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه). والمسجد 
ليس بحرز بالإجماع إذا لم يكن شم حافظ وال تعالى أعلم. ويعارضه ما رواه البيمبقى فى المعرفة 
مرفوعا: ”من نبش قطعناه “ . وعن عائشة موقوفا:.' سارق أمواتنا كسارق أحياءنا". وما قال 
البخارى فى تاريخه: قال هشيم: ثنا سهيل قال: ”شهدت ابن الزبير قطع نباشا“. قال البخارى: 

وسهيل هذا هو سهيل بن ذكوان أبو السندى المكى» قال عباد بن العوام: : كنا نتهمه بالكذب . 
وما رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن ربيعة: “أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن على 
هد سيران امطاب لكت اليم ال عيره ار أن افطع ی اه. وهذه الروايات 
كلها فى الزيلعى (۱۰۷:۲). 

٠‏ رار ا ا ل 
الحنبلى» ونقله الزيلعى (۲ :°( . فلا يحتج به» فلا يعارض إجماع الصحابة الذى قد صح 
وثبت» وعن القانى بأنه إن ثبت ثبت فليس بنص فى القطع؛ فإنه يحتمل أنها أرادت به القسوية فى 
المعصية» وعن الثالث بأن سنده ضعيف كما ترى» وعن الرابع بأن فى سنده إبراهيم وهو مختلف 
فیا كما مر فى بعض مواضع الكتاب؛ والاختلاف وإن كان غير مضر لکن إذا لم يعارض أقوى 
منه» وههنا يعارضه سند أثر الباب» وهو أقوى منه بلا ريب» فإنه صحیح» وإن ثم ثبت فهو رأى لعمر 
رآه» وأثر الباب رأى كثيرين من الصحابة» والضرب والنفى للثباش تعزير» فهو موكول إلى رأى 


ا ۳ ا ) 1۲ 


باب أن لا قطع على من سرق من بيت المال 
ش - 4/ام- عن وكيع المسعودى عن القاسم: "أن زجلا مرق من بیت المال» فكتتب 
ف سعد ١‏ إلى عر أن راا ری من ع الال قان E‏ 
فيه حق" . رواه ابن أبى شيبة. 


السك دي ايو عن على أنه کاد يقول: ليس على 


لحان ا ولكن امم ع ا ها سيد عر 
والانقطاع لا يضر عندنا. 

لاني ان لقال الاصتا ل اي SR‏ 
ابن عباس: ” وهذا من رقيق الخمس سرق من الخمسء فرفع ذلك إلى النبى مَك 
فلم بل وال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا . رواه ابن ماجه (۱۸۹) ورواه 
عبد الرزاق فى" مصنفه “: أخبرنا عبد الله بن محيريز أخبرنى ميمون بن مهران: أن 
النبى ل أتى بعبد. الحدیث» كذا فى الزيلعى ۷:۲ ).5 قلت: مرسل» ورجاله رجال 
الجماعة إلا ميموناء فإن البخارى أخرج له فى الأدب دون الصحيح. 


الإا فت رآه خميرا فعل وإلا لا: 
باب أن لا قطع على من سرق من بيت المال 
قوله: ”عن وكيع“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: ” حدثنا جبارة“ إلخ. قال المؤلف: وأما رجاله فجبارة هذا مختلف فيه وفى ' ترايت 


7 القت" )9۸:۲( ”قال أبو حاتم: هو على يدى عدل: هو مثل القاسم بن أبى شيمة اه. وفيه 


أيضا: : "قال مسلمة بن القاسم: : روى عنه من أهل بلدنا بقى بن مخلد» وجبارة ثقة إتقاء لله أا 
وفيه (۲ :9۹): "عن عثمان بن أبى شيية يقول: جبارة أطلينا للحديث وأحفظنا” :اه وحجاج هذا 
أيضا مختلف فیه» وقد ذكره ابن حبان فى ” الثقات “ (۲ :۰)44 وقد مر غير مرة أن الاختلاف 
غير مضر» وميمون بن مهران قال فى "الققريب. I‏ "ثقة فيه ولى الممزيزة لعثر بن عب 


ظ o ES‏ 
وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم 
١‏ /ام- عن اين ش اب عن السائب بن يزيد: "أن عبد الله بن عمرو بن 


العزيز» وكان يرسل” اه. فالسند محتج به ودلالته على الباب ظاهرة؛ والظاهر أن الحكم غير 
مخصوص برقيق الخمس» ؛ بل كل من سرق من بیت الال فحكمه كذلك» سواء کان من رقيق 
الخمس أو غيره.. ب | | 
تذييل: فى " الهداية e1: ٣( ٠‏ و سل با وها ا 
بحالها لم يقطع» والقياس أن يقطع» وهو رواية عن أبى يوسفء وهو قول الشافعى» لقوله عليه 
السلام: فإن عاد فاقطعوه من غير فصل» ولأن الثانية متكاملة كالأولى» بل أقبح لتقدم الزاجرء 
وصار كما إذا باعه المالك من السارق» ثم اشتراه» ثم كانت السرقة. ولنا أن القطع أوجب سقوط 
عصمة الحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى» وبالرد إ إلى المالك وإن عادت حقيقة العصمة . 
بقيت شببة السقوط نظرا إلى اتحاد الملك والحلء وقيام الموجب وهو القطع فيه» بخلاف ما ذكر 
لأن الملك قد احتلف باختلاف سببه» ولأن تكرار الجناية منه نادر لتجمله:مشبقة الزاجر»«-فيعرى 
الإقامة عن المقصود» و 7 تقليل الجناية» وصار كما إذا قذف امحدود فى القذف المقذوف الأول“ 
اه. قلت: والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه (751/:7):. عن جابر بن عبد الله قال: ”ج 
بسارق إلى النبى مَك فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» فقال:.اقظعوه» قال: فقطع ثم. 
جئ به الثانية» فقال: اقتلوه» فقالوا:.يا رسول الله إنما سرق» فقال: اقطعوه. قال: فقطع". الحديث» 
وفى هذا الحديث كلام كثير استوفاه الزيلعى .)١١9:7(‏ وجاصله عدم ثبوته بسند محتج به» فقد 
وقع الاختلاف فى ثبوت الحديث حيث سكت عنه أبو داود تكلم فيه غيره. وقد علمت أن 
لمعلاف غير مصير ی ی امارج »وهر ول عزنا علي العو ا ر 
غير ما سرقه أولا. 
باب لا يقطع العبد إذا شرق مال سيده أو زوجته 
وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم ١‏ 
قال المؤلف: لال زر حمر على الجزء الأول من لباب ظاهرة؛ وابد إن مرق من مال سيد 


ين لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته وأهل بيته واه 
الحضرمى جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب» فقال له: اقطع يد غلامى هذاء فإنه سرق» 
ار كاز ري سراق تمه لود ورمط تال عور 
ا خادمكم سرق متاعكم . رواه الإمام العلام مالك فى ”الموطا“ 
(). ةق فت ا ا 

TVS‏ وطن ا E‏ "أن أبا بكر قطع يد عبد سرق“ . رواه 
عبد الرزاق وابن أبى شيبة (كنز العمال .)١١١1:7‏ قلت: هو محمول على العبد الذى 


لا يقطع بالطريق الأولى» قال بعض الناس: ”وأما ما روى الإمام الشافعى كما (فى التلخيص الحبير 
۲ ) عن مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو أبق» فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن 
العاص» وهو أمير المدينة» ليقطع يده» فأبى سعيد أن يقطع يده» وقال: لا تقطع يد العبد" إذا 
سرق» فقال له ابن عمر: فى أى كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمرء فقطعت يده اه. فالجواب 
عنه أن عمر أفقه من ابنه» فقوله أحق بالقبول“. قلت: يا سبحان الله! وأنى بينهما التعارض حتى 
يقال بالترجيح؟ فإن أثر عمر فيما إذا سرق من بيت سيده» وأثر ابن عمر فيما إذا سرق العبد وهو 
أبق أى كانت منه السرقة فی حال إباقه» ولا تكون مثلها من بيت سیده» بل من غیره» ولا بد فیہا 
من القطع وقول سعيد: ”لا تقطع يد العبد إذا سرق“. يفيد نفى القطع عن العبد الآبق مطلقاء 
ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة» فرده ابن عمر وقطع يد عبده» نعم احتج بعض الأئمة ببذا الأثر 
على أن للسيد قطع يد عبده إذا سبرق من غير مرافعة إلى الوالى» وهذا حلاف ما عليه الحنفية 
والجواب أن هذا لو كان كذلك لم يرسل ابن عمر هذا العبد إلى سعيد أصلاء فدل على أن إقامة 
الحد ليس إلا إلى الأمراءء ولكن لما عطل سعيد الحدود عن العبيد مطلقا وكان ذلك خلاف الشرع 
قطعه ابن عمر إحياء للسنة» لا لبيان أن السادة يجوز لهم إقامة الحدود على عبيدهم مطلقا فافهم. 
وقد ذكر صاحب ” الهداية“ (074:7): ” وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده» 
أو من امرأة سيده» أو من زوج سيدته لم يقطع» لوجود الإذن بالدخول عادة” اه. قلت: واختيار 
عدم الحد أحسن أيضا احتيالا لدرأ الحد. 

قوله: ”عن عبد الله ' إلخ. قال المؤلف: دالت على الجزه اثانى من ابابا شاهرة. فإن قلت: 
قد روى الحاكم فى ”المستدرك مرفوعاء كما فى “كنز العمال (:80): ”ليس على العبد الآبق 


)١(‏ ولفظ محمد فى الموطأ: يد الآبق إذا سرق. 


إعلاء السان > لايقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته وأهل بيته 0 


إذا سرق قطع؛ ولا على الذمى“ اه. وهذا الحديث يدل على أن العبد الآبق لا يقطع» والتخصيص 
بكونه آبقاء لأنه محتاج فى مسفره إلى تفقعة غالباء فهو معذور فى الجسملة وهذا لا يقطع فى زمن 
امجاعة» وفى ” كنز العمال” :)١١7:1(‏ عن الزهرى قال: ”دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألنى 
أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئاء فقال عمر: كان عفمان ومروان لا يقطعانه “. 
رواه عبد الرزاق اه. وعمر وإن كان عن عثمان منقطعا لكن الانقطاع غير مضر عندكم؛ وأما 
الذمى فلأنه لم يلتسزم ما هو من حقوقه تعالى: بل التزم ما هو من حقوق العبادء ولذلك لا يؤمر 
بالصلاة نيام فی دار الإسلام؛ فهذا محصل الحديث» ومذهبكم يخالفه» ففى ”الهداية“ 
(518:9): > والعيد والحر ذ فى القطع سواء لأن النص لم يفصل “ اه. وفى ”رد امحتار” (۲۹۷:۳): 
”قوله: أو كافراء الأولى أو ذمياء لما فى كافى الحاكم أن الحربى المستأمن إذا سرق فى دار الإسلام 
لم يقطع فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: أقطعه“ اه ١‏ 

. قال بعض الناس: لم أجد جوابا عن مسألة العبد. قلت: قد ثبت برواية مالك عن نافع عن 
ابن عمر وهو من أصح الأسانيد؛ إنكاره على من قال: لا تقطع يد العبد الآبق إذا سرق» ويبعد أن 
يخفى على ابن عمر حكم رسول الله َه وعنمان فيه» ويعلمه سعيدء فلا بد من التطبيق بين قوله 
وها روا کا لر مرو عناء. رعا عزن كيان مر قرفا بأن قوله ابن عمر 
محمول على ما إذا لم يكن الغالب على الابق الجوع والهلاك» والمرفوع وقول عثمان محمول على 
ما إذا كان الغالب عليه ذلك» وكان قد سرق طعاما ونحوه مما يسد به الجوع» وأجيب عن مسألة 
الذمى بأنه لا يخصص يي يي ل 
. المامورات» كما يتحصل من ”الهداية “ (4514:7). والقطع من المحرمات» والمستامن كذلك» لكن 
.لا يقام عليه الحد لوجوب تبليغه مأمنه؛ بقوله تعالى: ثم أبلغه مأمنه». فافترقاء وتأويل الحديث أن 
المراد بالذمى هو المستامن» فلم يبق التعارض بين الكلية العامة والحديث المذكورء والله تعالى أعلم. 

" ها ما قله اچ ار ٠‏ ”والمسعامن والمعاهد إذا سرقا وجب القطع 

عليبما عند مالك وأحمدء وقال أبو.حنيفة: لا قطع عليهما"» إلخ. والمراد من المعاهد هو الذمىء 
فأجيب عنه أن صاحب رحمة الأمة شافعى المذهبء فنقله لا يعارض ما نقل صاحب ”رد امحتار" . 
والله تعالى أعلم» أو يقال: إن المعاهد بمعنى المصالح الذى يكون من القوم الذين وادعهم الإمام 
ولم يجعلهم ذمة» فحكمه حكم المستأمن. ) 


ج ۱١‏ : 0 فى -- 


باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نصيب . 

۴۳ أخبرنا النورى عن سماك بن حرب عن أبى عبيد بن الأبرص -وهو 
يزيد بن دثار- قال: “أتى على يرجل سرق من المغنم» فقال: له فيه نصيب وهو خخائن 
فلم يقطع؛ > وكان قد سرق مغفرا". رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ (زيلعى ۱۰۷:۲). 
قلت: لمارا لحاس إرالدز كيلم حدر اميه وي لاص اد وين وف عت 
. ثقة زالت عنه الجهالة» وقد مرت فى مواضع. 

باب أن من سرق من المسجد متا عا وصاحبه عنده نائم فطع 

4هلاس- عن صفوان بن أمية» قال: ” كنت نائما فى المسجد على خميصة لى 
ثمنها ثلاثون درهماء فجاء رجل» فاختلسها منی» فأخذ الرجل. فأتى به النبى سیف 
. فأمر به ليقطعء فأتيته فقلت: أ تقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه والنسيفة ثمنهاء 
قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به؟“ يا د وسكت عنه. 
وفى رواية له وقد سكت عنما أيضا: ”قطع رسول الله“ وفى "نيل الأوطار” 
EEN)‏ ”ورواه مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه» وقد صححه ابن 
الجارود والحاكم“ اه. وفى الزيلعى (۱۸۸:۲): ”وقال فى ”التنقيح : حديث صفوان 
حديث صحیح» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد فى مسنده من غير 
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باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نصيب 
قوله: ”أخبرنا الفورى“ إلخ. قال المؤلف: إن سماك بن حرب الراوى ما فى الباب مختلف 
فيه» لکن حديث سفيان عنه صحیح» ففى ” تهذيب التبذيب” (7174:7): ومن سمع منه قديها 
' مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم” اهه ودلالته على الباب ظاهرة. 
باب أن من سرق من المسجد متا عا وصاحبه عنده نابم قطع 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة» ولا يختلجنك أن فيه قطع اختلس» وليس 
عليه قطع عندكمء فإن الختلس والمتدهب إنما هو من أخذ من المستيقظ خفيةء وأما من أخذ من النائم 
فهو سارق لا مختلس فافهم. 


إعلاء السنن ظ ۷ 


باب أن لا قطع على من سرق مالا من الحمام 

٥ح‏ ثنا زيد بن حباب حدثنى مغاوية بن الح حدثنى أبوالزاهرية عن جبير 
ابن نفير عن أبى الدرداء: نعل عن سارق الحمام. فقال: لا قطع عليه . أخر جه ابن أبى 
شيبة» وقال الطحاوى: ”السارق من الحمام المأذون فى دخوله لا قطع عليه إذا كان غير 
حرز”: ثنا الربيع الجيزى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخى عن 
بلال بن سعد: ”أن أبا الدرداء أتى بسارق سرق من الحمام فلم يقطعه“. وأخرجه ابن 
حزم فى السرقة من الحسمام من حديث وكيع عن سعيد التنوخی» ثم قال: "لا يعرف 
لأبى لادرداء مخالف من الصحابة* الوم )2 وفيه أيضا ما حاصله أن 
هذه الأسانيد. جياد. : 

ظ E‏ عو 

765 عن E‏ «لا قطع فى زمن امجاعة». رواه الخطيب فى 
"تاريحة” بسند ضعيف. (الجامع الصغير (YT:‏ 

۷--عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن على بن المبارك عن 
يحبى بن أبى كثير عن حسان بن أزهر أن ابن حديز حدثه عن عمرء قال: ”لا تقطع اليد ٠‏ 
كلت و ارم . رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى جامعه» وقال: 
”فسألت أحمد عنه» فقال: العذق النخلة» وعام سنة عام المجاعة» فقلت لأحمد: تقول 
به؟ قال: إى لعمرى”” . (التلخيص الحبير ٤‏ :/70). قلت: احتجاج الإمام أحيناية يدل 
على أن الأثر ثابت» وله جد جسان هذاء وابن حدير لا يعرف. 

—FVoA/‏ عن عبر ال: ا ل . رواه عبد الرزاق 
وابن اسل ا 


باب أن لا قطع عا 
قال المؤلئف: دلالة الأد ثر على الباب ظاهرة. 
باب لا قطع فى عام مجا عة 
:قال المؤلف: دلالة ما ظاهرة؛ وفى ” الدر المختار “: ”وفى أيام قحط 


1۸ e 


كيفية القطع: 
0 من المفصل 
ول ماعن الس عن ابن عير : “أن النبى ميك وأبا بكر وعمر وعثمان 


كانوا يقطعون السارق من المفص ل“ ارود رمحت ا 
(التلخيص الحبير  .0788:5‏ / 

- وفى البيهقى عن عمر: "أنه كان يقطع السارق من اللفصصل* .شك 
عنه الحافظ فى التلخيص' » فهو حسن أو صحيح عنده. . 

كلامت حدقا أحمد بن عيسيق لر امس اد ال رخن ن سل غ خان 
ابن عبد الرحمن الخراسانى عن مالك بن مغول عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن 
عبد الله بن عمرء قال: ” قطع النبى لي من المفصل“»؛ رواه ابن عدى فى الكامل» قال 
ابن القطان فى كتابه: وخالد ثقة» وعبد الرحمن بن سلمة لا أعرف له حالا (زيلعى 
5 ). قلت: لم يضعفه الذهبى فى "الميزان' » فإما ثقة أو مستورء وهو صالح فى 
المتابعات. ٠‏ 

۷ ار كع عن رة بن معيد الى فال بعت عدن ن عند 
يحدث عن رجاء بن حيوة: ”أن النبى مه قطع رجلا من المفصل“ رواه ابن أبى 
شيبة فى “مصنفه ” مرسلا (زيلعى .)۱٠۹:۲‏ قلت: رجاله رجال مسلم إلا سبرة هذا 
ال عله رركن زاك جهائه كامجدة أن يز يرو تبراح يشر ير جد ججهالة. 
وقد مر غير مرة. 

رومت قن مساق ة قال كر قراجة بو ا وا اا 
أعانهما) رواه البيبقى» وفيه انقطاع. (التلخيص الحبير )۳١۸:۲‏ 


لا قطع بطعام مطلقا شمنى“. وفى ”رد الحتار“: ”قوله: مطلقاء ولو غير مهيأ لأنه عن ضرورة 
ظاهر أو هى تبيح التناول (فتح )۳١٠:۳‏ والمراد من النخلة ثمرهاء وقد مر حكمه فى باب مستقل. 
باب قطع اليمين من المفصل 


. قال المؤلف: دلالة مجموع الأحاديث على الباب ظاهرة . 


إعلاء السان 


سح ی ا اا ا ل عي ته 

4" عن إبراهيم النخعى قال: فى قراءتنا: ؛«رالسارق والسارقة تقطع أمانيم» 
رواه البيبقى. (التلخيص الحبير 70:5 . 

56> أخرج ابن جرش وأبن مشر وأب الشيخ من طرق عن أبن ممسعود: : أنه 
قرأ: «فاقطعوا أعانمما» (الدر المنشور ۲: (A‏ ْ 

5 حدثنا ابن وكيع قال: انا يدون كز امن عرد EME‏ : فى 
قراءتناء قال: وربما قال: فى قراءة عبد الله: : «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانبما؛ 
رواه الإمام العلام الزاهد ابن جرير الطبری فى تفسیره .)١89:7(‏ وذدكر عونا 
فى الأصلء والظاهر أنه ابن عون» فإنه روى عن إبراهيم روى عنه يزيد, والأثر الآتى 
أيضا بؤيده؛ وعلى هذا فالسند رجاله رجال الجماعة إلا بن وكيعء ؛ ی سفيان بن و كيع» 
فإنه متكلم فیه» لکن صحح له الترمذى (۲ :) فی أبواب N‏ أحاديث» 
وحسن له غير ما حديث واحد (۲ :0 ١‏ 

1 حدثنا ابن وكيع قال: ثنا ابن علية عن أبن عون عن إبراهيم: : فى قراءتنا: 
رالسارقوت والسارقات فاقطعوا انما رواه الطمبرى فى تفسيره (: ١١:‏ ). وابن 
علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة حافظ من رجال الجماعة» كما فى 
التقريب“ »)٠١١(‏ وبقية السند قد مر بيانه فى الذى قبله. 

باب حسم يد السارق إذا قطعت ِ 

- عن أبى هريرة: "أن رسول الله َل أتى بسارق سرق شملة» فقالوا: 
يا رسول الله! إن هذا قد سرق» فقال رسول الله مَل: : ما أخاله سرق» فقال السارق: 
بلى يا رسول الله! فقال: اذهبوا به فاقطعوه : ثم احسموه» ثم ائتونى به» فقال: تب إلى 
لله» قال: قد تبت إلى اللهء فقال: تاب الله عليك “ - روا ارتاي وأخريهد موصولا 


5 باب حسم يد السارق إذا قطعت 
قال المؤلف: اي يام 000 
تذييل: قال الترمذى فى ” سننه " : جديا قجيية تا عمو بن على القدمى لا المجاج بحن 


)١(‏ بالفتح وسكون الثانى وفتح القالث كما فى التقريب. 


ا 142 
أيضا الحاكم والبيمقى» وصح حه ابن القطان (نيل ۷ e (E:‏ 
”المستدرك“» وقال: *صحيح على شرط مسلم (زيلعى ..)۱٠۹:۲‏ 
باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى 
فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى السجن حتى يتوب 
۹-- حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ: " أتى عمر 
بأقطع الد وال جل قد شرق فأمر أن ققطع رجه فقال علنئ: فا تجراء الثذين 
يحاربون الله ورسوله» الآية» فقد قطعته» فلا ينبغى أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة 
بمشى عليهاء إما أن تعزره» وإما:أن تودعه السجن» ففعل . رواه سعيد بن منصورء 
وأخرجه البيبقى» وإسناده جيد (دراية 4 .)٠١‏ ظ 


مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز» قال: ” سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد فى عنق السارق 
أمن السنة هو؟ قال: أتى رسول الله به بسارق» فقطعت يدهء ثم أمر بها فعلقت فى عنقه . هذا 
ات سين خت زا Vogt:‏ قلت : إن ذلك على سبيل التعزير» فهو موكول إلى 
رأى الإمام حيث رأى الصلحة فعل» وحنيث لم يز لم يفعل» ثم رأيت فى ”فتح القدير” 
(:£): ”وعندنا ذلك مطلق لاإمام | SS‏ 
قطعه ليكون سنة” اه. 
باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى 
ش فإن سرق ثالنا لم يقطع وخلد فى السجن حتى يتوب 

قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. وتعارضه أحاديث: أولها: ماافئ ” كنز العمال“ 
)١18:(‏ عن الحارث بن خاطب قال: ”سرق زجل على غهد رسول الله مكل فأتى به النبى ی 
فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سزق» فقال: اقطعوه ثم سرق على عهد أبى بكر فقطعه» 
ثم سرق أيضاء فقطع أربع مرات» حتى قطع قوائمه كلهاء ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان 
رسول الله َل أعلم ذا حين أمر بقتلهء أذهبوا به فاقتلوه؛ فقتلناه وا خسن بو سفيان 
وأبو يعلى والشأشى والطبرانى والحاكم فى ”المستدرك“ وأبو نعيم وسعيد بن منصور أه. وسند 
المستدرك صحيح على قاعدة ال حافظ السيوطى المذكورة مرارا. ۰ 

وثانيها: ما فی الزيلعى (؟:١١١):‏ روى عبد الرزاق فى "مصنفه": أخبرنا معمر عن 


إعلاء السئن بيان الحد إذا سرق ثانيا أو الغا 3 


كب ای ان ای باه ی ارق كلدل ول م ر ys‏ 
(زیلعی ۱۱۱:۲). لحر يام راك لحان e‏ 
e‏ 

PVN‏ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك غن بعض أصحابه: "أن عمر 
استشارهم فى سارقء فأجمعوا على مثل قول عل “ ٠‏ رواه ابن أبى شيبة (زيلعى 
O ۲‏ . وهو منقطع كما تری» وذكرناه اعتضادا. 


ا ئشة» قالت: ” قدم على أبى ب SS‏ 
ال ا 
واحدة» فقطع يدى ورجلئ فقال له أبو بكر: : إن كنت صادقا فلأقييدنك منه» فلم يلبشوا إلا قليلا 
حتى فقد آل أبى بكر حليا لهم» فاستقبل القبلة ورفع يده» وقال: اللهم أظهر من سرق أهل هذا 
البيت الصالح» قال: : فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده» فقال له أبو بكر: ويلك! إنك ٠‏ 
a E‏ 
جرأته على الله أغيظ عندى من سرقته “ اه وفى الدراية": وهذا على شرط الصحيح ٠ .)٠٠٤(‏ 
وثالشها: ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه كما فى (الزيلعنى ؟:١١١):‏ 0 
أحيرق عبد ريه بن بن أبى أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبى. ربيعة وعبد الرحمن بن سابط قالا: ”أ 
النبى ری بعبدء فقيل: ري ب و 
فقال رجل: يا نبى الله! هذا عبد بنى فلان أيتام ليس لهم مال غیره» فترکه» ثم أتى به الثانية فت رکه 
ثم أتى به الثالشة فتركه. ثم أتى به الرابعة فتركه. ثم أتى به الخامسة فقطع يده» ثم السادسة فقطع 
رجله ثم السابعة فقطع يدهء ثم الثامنة فقطع رجله» ثم قال: أربع بأربع “ اه. ورجاله رجال مسلم 
إلا شيخ ابن جريج فمجهولء ولكنه ثقة» فإنه روى عنه واحد. كما ترئ وقد مرت هذه القاعدة 
غير مرة» والحديث مرسل. 6 ْ 
ورابعها: ما رواه أبو داود وسكت عنه (61/:5؟):.حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
SS‏ 
ابن عبد الله» قال: ” جیء مسارف إلى النبى يبء فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إما سرق» 


VY بيان الحد إذا سرق ثانيا أوثالغا‎ E 


۲ ثنا جرير عن منصور عن أبى الضحى وعن مغيرة عن الشعبى» قال: 

اف عا يسول E ay EA E e‏ 
السجن" . رواه ابن أبى شيبة» ورجاله ثقات. 

۳-- حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه» قال: ” کان على لا يزيد 

على أن يقطع السارق يدا ورجلاء فإذا أتى به بعد ذلك قال: إنى لأستحبى أن لا يتطهر 

لصلاته» ولكن امسكوا كله عن المسلمين“. رواه ابن أبئ شيبة (وستده صحيح)» كذا 


فقال: اقطعوه» قال: فقطع» ثم جىء به الثانية» فقال: اقتلوه» ققالوا: يا رسول الله! إا سرق» فقال: 
اقطعوه» قال: فقطع» ثم جيئ به الثالثة» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» فقال: اقطعوه؛ 
ثم أتى به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» قال::اقطعوه» فأتى به الخامسة» 
فقال: اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه فى بير» ورمينا عليه الحجارة اه. 
وبهذا السند رواه النسائى ببحو ذلك اللفظ ثم قال: نیٹ مدكره ومصعنب ن لت لمن 
بالقوى :فى ا لحدیث (111:5). 
تولب عن الأول باه هعمل أن كوت قلع بد ربیل قن فاته ز گلا همل 
فى اخدايدة على طرير التعزير دون الحدء ولذلك ساغ لسيدنا على رضى الله عنه خحلافه» وفى ‏ 
”فتح القدير .)١ 6: ١(‏ ” وإما لعلمه (أى على رضى الله عنه) أن ذلك ليس حدا مستمراء بل من 
رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعى بالفساد فى الأرض» وبعد الطباع عن عن الرجوع فله قتله 
سياسة» فيفعل ذلك القتل المعنوى ” اه. وفى جاشية أبى.داود عن مرقاة الصعود (۲ (ev:‏ ”قال 
الخطابى: : لا أعلم أحدا من الفقنهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة» وقد يخرج على | 
مذهب مالك» وهو أن يكون هذا من المفسدين فى الأرض» فإن للإمام أن يجعيد فى عقرب وإن 
زاد على مقدار الحد» وإن رأى أن يقتل قتل ٠‏ اه. 
:4< وعخ:الغانى أ أ د اشطرب» فغى هذ الول قطعالبدين والرجلينه وف الأغرى 
ا ل ” الجوهر النقى” (7 :6 ”.:)١‏ وذكر عبد الرزاق:. 
ثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة:؛ قالت: : كان رجل أسود يأتى أبا بكر فيدينه؛ ويقرأه 
القرآن» جتى بعث ساعياء فقال: : أرسلنى معه فأرسله معه واستوصى.به خيراء فلم يعبر منه إلا قليلا 
حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو يكر فاضت عيناه قال: : ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان 


إعلاء السنن بيان الحد إذا سرق ثانيا أوثالنا 1۷۳ 


فى الجوهر النقى “ (187:5). وفيه أيضا: "ذكر.البيسيقى عن على عدم القطع فى 
الثالثة والرابعة من وجهين» قلت: وقد جاء من ذلك عنه من وجهين آخرين؛ فذكرهمما“ 
اه. قال: ”وبه قإل الثورى وأبو ستنيفة وصاحباه أنه لا قطع بعد الثانية. وإنما فيه الغرم» 
وهو قول الزهرى والنخعى والشعبى والأوزاعى وحماد وأحمد» وروى عن جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم“ اه قلت: وفيه دليل على أن حديث قتل العائد منسوخ 
والبسط فى الحاشية. 


يولينى شيئا من عمله فخنته فريضة واخدة فقطع يدى فقال أبو بكر: يجدون الذى قطع هذا 
يخون عشرين فريضة» إن كنت صادقا لأفتدينك منه» ثم أدناه» فكان الرجل يقوم الليل فيقرأء فإذا 
سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذا لقد اجتراً على الله فلم يعبر إلا قليلا حتى فقد آل 
أبى بكر حليا لهم ومتاعاء فقام الأقطع فاستقبل القبلة» ورفع يده الصحيحة والأخرى التى قطعت» 
فقال: اللهم أظهر على من سرقهم» وكان معمر ربا قال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت: 
الصالحون» فما اتنصف الدهار حتى عثروا على المتاع عنده» فقال أبو بكر: ويلك! إنك لقليل العلم 
بالله؛ فأمر به فقطعت رجلء “ اه. وفيه أيضا: ”قال عبد الرزاق: أنا معمر عن أيوب عن نافع عن اين" 
عمرء قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذى قطعه يعلى بن أمنية كان مقطو ع اليد قبل ذلك “ اه. قلت: 
هذا إسناد صحيح جليل. وعن الثالث والربع ما مر عن الأول تأمل حق التأمل. 

الم فی ا “قال ابن شهاب الزهرى: يروى ذلك عن عائشة أنها قالت: إغا 
كان الذى سرق حلى أسماء أقطع اليد اليمنى» فقطع أبو بكر رجله الیسری» وكانت تنكر أن 
يكون أقطع اليد والرجلء (قبل قطع أبى بكر) وكان ابن شهاب أعلم من غيره بهذا ونحوه من اهل 
بلاده» وقد بلغنا عن عمر بن ا خطاب وعن على بن أبى طالب أنهما لم يزيدا فى القطع على قطع 
اليد اليمنى والرجل اليسرىء» فإن أتى به بعد ذلك لم يقطعاه وضمناه» (السجن) وهو قول أبى 
حنيفة والعامة من فقهاءنا” اه .)۳٠۳(‏ وفى تعليقه: ”قال محمد فى ” كتاب الآثار“: أخبرنا أبو 
حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على» قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى؛ 
فإن عاد قطعت رجله الیسری» فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيراء إنى استحبى على الله أن 
أدعه ليس له يد يأكل أو يستجى بہاء ورجل يمشى عليهاء (وهذا سند صحيح) ورواه عبد الرزاق 
غن معمر عن جابر عن الشعبى عن على نحوه؛ وابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جغفر بن 
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باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 

٠‏ 4الاسب ثنا أحمد بن الحسن الترمذى ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا المفضل بن 
فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخى المسور بن إبراهيم عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله ع قال: «إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم 
عليه). أخرجه (الإمام الثقة) !بن جرير الطبرى فى ”تمذيب الآثار” (هكذا) موصولا 
(الجوهر النقى .)١87:7‏ وفيه أيضا: ”وأخحرجه أبو عمر بن عبد البر من طريق ابن 
جرير» وهذا السند ما خلا المسور وأباه على شرط البخارى» وأبوه ذكره ابن حبان 
فى ثقات التابعین“ اه وفيه أيضا: فى كتاب ابن أبى حاتم: " مسور بن إبراهيم عن عبد 
الرحمن بن عوف أخو سعد وصالح ابنى إبراهيم» روى عن عبد الرحمن بن عوف 
مرسلاء روى عنه أخوه منعد بن إبراهيم ” اه. قلت: إن مسور هذا قد جهلوه» كما فى 
الزيلعى والميزان لكنه ثقة على قاعدة أن من روى عنه واحد زالت عنه جهالته. 


محمد عن أبيه عن على نحوة» وأخرجه سعيد بن منصور عن أبى معشر عن سعید بن أبى سعيد 
المقبرى عن أبيه عن على نحوه» قال ابن الهمام فى فتح القدير: هذا كله ثبت ثبوتا لا مرد له» فبعيد 
أن يقع فى زمن رسول الله ملم مفل هذه الموادث التى غالبا تتوفر الدواعى إلى نقلهاء ولا خبر 
بذلك عند على وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمين» بل لا بد من علمهم بذلك» وبذلك 
ا سم ال og‏ 
ل ل لي ل اه. 
باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 
قوله: ” ثنا أحمد“ إلخ» قال المؤلف: : له على اياب من ححيث أن لفم قد فى عن اذوه 
فى السرقة» والغرم لا يغبت إلا بعد هلاك ما أخذ» وفى ” الجوهر النقى“ (87:7): "ثم قال ابن 
جرير ما ملخصه: : فيه تبيان عن صحة قول من لم يضمن السارق بعد الحدء وفساد قول من ضمنهء 
ثم حكى عدم التضمين عن ابن سيرين والشعبى والنخعى وعطاء والحسن وقتادة؟ قال: وعلتهم مع 
الأ ر القياس على إجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استتبلكوه؛ 
1310م کا رجه اسان ی دا 
لتعديهم وظلمهم» وكذا لو استبلك حربى ما لا لمسلم غلب عليه ثم أسلم لم يتبع به إجماعاء قال: 


إعلاء السئن إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه لا 


- أخبرنى عمرو بن منصور.قال: ثنا حسان بن عبد الله قال: ثنا المفضل بن 
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عليه الحد). رواه النسائى (5515:5) وقال: وهذا مرسل ولیس بثابت “ اه. 

قلت: معنى قوله: ا بغابت ˆ عدم النبوت لأجل الإرسالء وقد علمت أن 
الإرسال لايضر عندناء لا سيما وقد وصله الإمام ابن جرير الطبرى» وعمرو هذا ثقةت 
وحسان هذا مقبول كما فى ”التقريب .)١151(‏ ا 


وهذا هو الصواب لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فلم يأمر بالتغريم» ولو كان لازما ما 
لعرفهم به» كما عرفهم بالقطع“ اه. 

وفيه أيضا: ”وقال ابن عبد البر: هو قول سائر الكوفيين» وروى ابن أبى شيبة بسنده عن 
الشعبى قال: إن وجدت السرقة بعيئها عنده أخذت منه وقطعت يده» وإن كان قد استبلكها 
قطعت يده ولا ضمان عليه" اه (۱۸۷:۲). | 

قوله: "أخبرنى عمرو بن منصور إلخ. قال المؤلف: فى سنده كلام من وجوه ذكره 
الزيلعى .)١١١:7(‏ والجواب عنه ظاهر لمن تأمل فى ما.نقلت فى الباب. نعم! أذكر بعضه والجواب 
عنه فى هذا الكتاب» لاحتمال أن لا يبتدى أحد إلى الجواب عنه في تحير فأقول: فى الزيلعى 
:)١١١:1(‏ قال ابن القطان فى كتابه: وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف 
انقطاع آخر بين المفضل ويونس» فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة» فجعل فيه 
الزهرى بون يونس بن يزيد وسعد بن إبراهيم» قال: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسورء فإنه لا يعرفه 
له حال انتبى كلامه. والجواب عنه أن الانقطاع الأول قد ارتفع بما وصله ابن جريرء والانقطاع 
الثانى غير مسلم» فإنه إن صح سند إسحاق فنقول: إن يونس قد حدث عن سعد تارة بواسطة» 
وتارة بغير واسطة» فارتفع الأاضطراب» وقد صرح فى رواية النسائى بسماع يونس من سعد كما 
ترىء فلا ترد عنعنة يونس فى الحديث الأول من الباب» وأما الجهل بحال المسور فقد عرفت زواله 
فى المقن» وتقرير الدلالة على الباب قد مر عن قريب» ولله الحمد على ما أنعم وأجزل. 


٠ Ss‏ افد 


باب قطع الطريق 
باب عقوبة قطاع الطريق 

وف قر راف ل مان يون E‏ 
"إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا امال قتلوا ولم يصلبواء وإذا 
أخسذوا امال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من حلاف وإذا افوا السبيل ولم 
يأحذوا مالا نفوا من الأرض“. رواه الإمام الشافعى فى ”مسنده" (۱۹۲). وفيه 
راهيم شيخ الإمام الشافعى جرحه غير واحده ولكن الإمام حسن الظن في وله شاهد 
حسن الإسناد» وأخرجه الطبرى فى تفسيره. 


٠‏ باب عقوبة قطاع الطريق 

قوله: ”أخبرنا إبراهيم“ إلخ. قلت: دلالة الأثر بعده على الباب ظاهرة. وهذا ما ذهب إليه 
علماءنا الحنفية رفع الله درجاتهم العلية» ورجحه أيضا ابن جرير الطبرى فى تفسيره» وقال: 
"وأولى التأويلين بالصواب عندنا تأويل من أوجب على ا0حارب من العقوية على قدر استحقاقهء 
وجعل الحكم على الحاربين مختلفا باخمتلاف أفعالهم؛ لما صحت به الآثار عن رسول الله م من 
قوله: : لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث رجل قتل رجلا فقتل به أو زنى بعد إحصان فرجم» 
أو ارتد عن دينه. ومن قوله: القطع فى ربع دينار فصاعداء فأما ما اعتل به القائلون أن الإمام فيه 
بالخيار من : أن ”أو“ فى العطف تأتى بمعنى التخيير فى الفرض» فنقول: :لامي له لآن ری كلام 
عرب قد انی بضروب من امعان لو لا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتيا ' اه (8:5؟1). 

فإن قيل: "ما استدللتم به من قول ابن عباس لا يصلح للاحتجاج به ما قد ثبت عن ابن 
عباس القول بالتخيير أيضاء أخرجه ابن جرير» فقال: : حدثنى المثنى ثنا عبد الله ثنى معاوية عن على 
عن ابن عباس» قوله: طإنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله) الآيةء قال: : من شهر السلاح فى فىة 
.الإسلام وأحاف لصيل عرب ريد علي 701 المسلمين فيه بالخيار» إن شاء قتله» وإن شاء 
صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله" (815؟١).‏ 

قلنا: : يمكن إرجاعه إلى القول الأول بحمل قوله: ”من شهر السلاح فى فة الإسلام" على 
. من قتل المارة» وقوله: ”أخاف السبيل ‏ '. على من أخذ المال» بدليل أنه لم يذكر الخيار فى فى النفى» مع 
ن القائلين بالخيار يقولون بالتسوية بين القتل والصلبء والقطع والنفى جميعاء أو نقول: كان ابن 
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٠۷ح‏ حدثنا هناد ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية العوفى عن اين عباس» 
قال: إذا خرج امحارب وأخاف الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلافء فإن 
هو خرج فقتل وأخمذ الال قطعت يده ورجله من حلاف ثم صلب» وإن خرج فقتل 
ولم يأخذ المال قتلء إن حاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى “ . وهذا سند 
حسن» فإن عطية العوفى وثقه أبن سعد» ولينه أبو زرعة» روى عنه جلة الناس؛ كذا فى 
تبذيب التهذيب» وضعفه آخرون» وحجاج بن أرطاة حسن الحديث كما مر غير مرة. 


عباس رأى ذلك أو لا نظرا إلى ظاهر القرآن» ثم رجع إلى القول بالتفنصيل» 00 
باختلاف الأفعالء لم بلغه الخبز عن عن النبى َه فى ذلك وهو ما أخمرجه الطبرى فى تفسيره 
:)١10:7(‏ حدثنا على بن سهل (هو أبو الحسن الرملى نسائى الأصلء وثقه أبو حاتم والنسائى 
وابن حبان» كما فی التبذيب” ۳۲۹:۷) ثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى 
حبيب: "أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعى» وساقوا الإبل» وأخافوا السبيلء وأصابوا الفرج ال حرام. قال أنس: فسأل 
رسول الله مَك جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع 
ل لكا رين ل واد روي اورقا لصوا واد افرع e‏ 
فاصلبه” اه. قال الطبرى: ' وفى إسناده نظر” اه. 

قلت: وجه النظر عنعنة الوليد بن مسلم؛ وهو مدلس» وعدم تصريح يزيد بن أبى حبيب 
بسماع القصة من عبد الملك بن مروان» أو أنس بن مالك» ولكن التدليس والإرسال لا يضرنا إذا 
كان المدلس والمرسل ثقة من أهل القرون الشلاثة» وبالجملة فالحديث صالح للاستشهاد به حتما 
لا سيما وقد وافقه قوله ابن عباس وجماعة عن التابعين العظام» كما حكاه عنهم الطبرى وغيره» . 
فما روى عن ابن عباس من القول بالتخيير مع ما فيه من الاحتمال الذى أبديناه محمول على قوله 
أولاء م رجع إلى التفصيل» وقال باخعلاف العقوبة باخحتلاف الأفعال» والدليل على كون الثانى 
متأخرا عن الأول كون الأول مبيحاء والثانى حاظراء ويجعل الحاظر متأخمرا كيلا يلزم النسخ 
مرتين» كما عرف فى الأصول. ش 

تذييل: قال الجصاص فى ”أحكام القرآن “ له: ” واختلف فى الموضع الذى يكون به محارياء 
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فقال أبو حنيفة: من قطع الطريق فى المصر ليلا أو نهاراء أو بين الحيرة والكوفة (بينما قدر ميل) 
ليلا أو نهارا فلا يكون قاطعا للطريق» ولا يكون قاطعا للطريق إلا فى الصحاری» وحكى أصحاب 
الإملاء عن أبى يوسف أن الأمصار وغيرها سواء وروى عن أبى يوسف فى اللصوص الذين 
يكسبون الناس ليلا فى دورهم فى المصر أنهم بمنزلة قطاع الطريق» يجرى عليهم أحكامهم؛ 
وحكى عن مالك أنه لا يكون محاربا حتى يقطع على ثلاثة أميال من القرية» وقال الشافعى: قطاع 
الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم المال» والصحارى والمصر واحد» وقال 
الثورى: لا يكون محاربا بالكوفة حتى يكون خارجا منها. قال أبو بكر (الجصاص): روى عن 
النبى ّل أنه قال: لا قطع على خائن ولا مختلس (قد مر تخريجه فى المتن) والمختلس هو الذى 
يختلس الشىء وهو غير ممتنع» فوجب بذلك اعتبارا لمنعة من انحاريين» وأنهم متى كانوا فى موضع 
لايمكنهم أن يمتنعواء وقد يلحق من قصده الغوث من قبل المسلمين أن لا يكونوا محاربين» 
وأن يكونوا بمنزلة الختلس والمنتبب كالرجل الواحدء إذا فعل ذلك فى المصر يكون مختلسا 
غاصباء لا يجرى عليه أحكام قطاع الطريق» وإذا كانت جماعة ممتنعة فى الصحراء فهؤلاء يمكنهم 
أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوثء فباينوا بذلك الختلس» ولو وجب أن يستوى حكم المصر 
وغيره لوجب استواء حكم الرجل الواحد والجماعة» ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون محاربا فى 
الصر لعدم الامتشاع منه (ویکون محاربا فى الصحراء) فكذلك ينبغى أن يكون حكم الجماعة فى 
المصر لفقد الامتناع منهم على أهل المصرء وأما إذا كانوا فى الصحراء فهم ممتنعون غير مقدور 
عليبم إلا بالطلب والقتال» فلذلك اختلف حكمهم وحكم من فى المصر ‏ اه .)٤۱۳:۱(‏ 
قلت: : وإليه ذهب داود بن أبى هند وعبد الله بن هبيرة من التابعين كما أخرجه الطبرى فى 
تفسيره؛ قال: حدثنا القاسم (هو ابن زكريا القرشى الكوفى من رجال مسلم ثقة من الحادية عشر 
تق) ثنا الحسين (هو ابن على ا جعفى ثقة من رجال الجماعة تق) ثنا بشر بن المفضل (ثقة ثبت عاب 
من رجال الجماعة ت تق) عن داود بن أبى هند (ثقة من صغار التابعين تق) قال: “تذاكرنا الحارب 
ونحن عند ابن هبيرة (هو عبد الله بن هبيرة ثقة من الثالثة تق) فى ناس من أهل المصرة؛ فاج 
رأيهم أن الحارب ما كان خارجا من ا مصرٍ اع قلت ولم ر من التابعين من قال بخلافه» واا 
خالفهم الأوزاعى ومالك والليث وابن سعد والشافعى وأبو يوسف. وأولئك من أتباع التابعين 
وأتباعهم» ولا ريب أن إجماع التابعين لا يرتفع بخلاف من بعدهم. 
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فائدة: قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق: النفى هو الحبس» لأن النفى عن جميع الأرض غير 
ممكن؛ وإلى بلدة أخرى استضرار بالغير» ومعلوم أن المراد بالنفى زجره عن إخافة السبيل» وكف 
أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مخلى» كانت معرة قائمة على المسلمين إذا 
كان تصرفه هناك كتصرفه فى غيره» وإن كان هناك محبوسا كما قاله مالك والشافعى فى رواية» 
ففيه أن الحبس يستوى فى البلد الذى أصاب فيه وفى غيره» فلا معنى لحبسه فى بلد غير بلده» 
ويمتنع أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام إلى دار الحرب» لما فيه من تعريض المسلم للردة» ومصيره 
إلى أن يكون حربياء فتبت أن المراد بالنفى نفيه عن سائر الأرضن إلا موضع حبسه الذى لا يمكنه فيه 
العبث والفساد. لأن امحبوس لا ينتفع بشىء من طيبات الدنياء فكأنه حارج منهاء ولذا قال صالح 
ابن عبد القدوس حين حبسوه: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ‏ فلسنا من الأموات فيبا ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوما الحاجة2 عجبنا وقانا جاء هذا من الدنيا 
اه. ملخصا من ”أحكام القرآن* للرازى .)4١7:7(‏ والشعر من تفسير النيسابورى على 
هامش الطبرى .)١5:5(‏ 


تتمة الأبواب السابقة من غير ترتيب ألحقنا بالكتاب لمزيد الإفادة 
باب القذف بالنفى عن النسب 
عن ابن مسعود أنه قال: ”لا حد إلا فى اثنين» أن يقذف محصنة» أو ينفى رجلا عن أبيه» 
وإن كانت أمه أمة “ (المحلى (557:11). 
عن الشعبى فى الرجل من فخذه» قال: ”ليس عليه حد إلا أن ينفيه من أبيه' (امحلى 
.)"57:1١١‏ قلت: وهو قولنا معشر الحنفية. 
باب لا حد على قاذف العبيد والإماء 
عن ابن سيرين» قال: "أراد عبيد الله بن زياد أن بضرب قاذف أم ولد» فلم يتابعه على ذلك 
أحد' . وقد روى عن عطاء والحسن والزهرى: ”لا حد على قاذف أم ولد“ (المحلى .)١11:١١‏ 
والأصل فيه قوله تعالى: «إوالذين يرمون الحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» وقد تقدم أنه الحرية 
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والإسلام شرط فى الإحصان. 

عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمر» قال: E‏ 
الأمراء سأل عن رجل قذف أم ولد لرجلء فقال ابن عمر: يضرب الحد صاغرا” (الحلى 
2.20١‏ وسنده صحيحء وتأويله أنه قذفها بعد موت سيدها وقد عتقت. ابن وهب: "أخبرنى 
يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل قذف امرأته» فقال لها: زنيت وأنت أمة أو نصرانية» فقال ابن 
شهاب: إن لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين” تلان عينة وتهاد ويلك 
والأوزاعى وأصحابهم (انحلى ١١‏ :)) أى لأنه قذف مسلمة محصنة. 
١‏ باب إذا قذف كافر مسلما حد 

انوع : اوی بر يدبن عبناض ال يعن ابن عنام أنه كال فى سيب الجر عا 
أو افترت» قال: ”إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد” (المحلى .)۲۷۳:٠١‏ 

باب إذا قذف كافر! حدا 

موسى بن معاوية: نا وكيع نا إسحاق بن خالد قال: ” سألت الشعبى عن يهودية افترت على 
مسلم» قال: تضرب الحد“. ٠‏ 

وبه إلى وكيع حدثنا سفيان الثورى عن طارق بن عبد الرحمن قال: " شهدت الشعبى . 
رت تصرانيا قذف مسلا فعلده لمات (اغلى 611 0۷: ا 

باب لا حد فى التعريض بالقذف 

عن: شعبة عن ابن أبى ميمونة نا سلمة بن لمحبق» قال: ”قدمت المدينة فعقلت راحلتى» فجاء 
إنسان فأطلقهاء فلهزت فى صدرهء وقلت: يا نائك أمه! فذهب بى إلى أبى هريرة وامرأته قاعدة» 
فقالت لى امرأته: لو كنت عرضت ولكنك أقحمتء قال: فجلدنى أبو هريرة الحد ثمانين» فقلت: 
لعمرك! إنى يوم أجلد قائما ئما ثمانين سوطا إننى لصبور” (امحلى .)11:1١‏ 

وفيه عن أبى هريرة فى أعرابى قال: ”يا رسول الله ه1 إن 'مرأتى ولدت غلاما أسودء 
فقال: لعله نرغه عرق له“ الحديث. رواه مسلم» وحذيث ابن عباس: "أن رجلا قال: يا رسول 
الله! إن امرأتى جميلة لا ترد يد لامس» قال: طلقهاء قال: إنى لا أصبر عنهاء قال: فأمسكها . قال 
ابن حزم: ”هو فى غاية الصحة» موجب أنه لا شىء فى التعريض أصلا” اه (المحلى: .)۲۸٠:1١‏ 
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باب من قذف امجلود فى حد فلا حد عليه ولكن يعزر 
عبد الرزاق: عن معمر عن الزهرى عن ابن شعيب قال: إذا جلد الرجل فى حد ثم أونس 
عنه نزله فعيره به إنسان نكل. 
عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء قال: ”على من أشاع الفاحشة نكل وإن صدق“ وعن 
الزهرى قال: "لو أن رجلا أصاب حدا فى الشرك ثم أسلم فعيره به رجل فى الإسلام نكل “. 
وعن يحبى بن سعيد الأنصارى قال: دخل رجلان على عمر بن عبد العزين فقال أحدهما: 
إنه ولد زناء فطأطأ الآخر رأسه» فقال عمر: فا شرل هذا تجكت و E‏ 
ذلك» فلم يزل يجأ عنقه حتى خرج من الدار“. 
وقال ابن شهاب فى رجل قال لآخر: يا ابن الزانية. وكانت جدته قد زنت: أنه يحلف بالله 
الذى لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا جدته قد زنت أحدثتء ثم لا يكون عليه شىء. كله فى ”الحلی “ 
(۲۸۱:۱۱). أى وإن أراد أمه وهى محصنة لم تحدث جلد حد الفرية. 
أخرج ابن حزم من طريق الحجأج ؛ بن المنهال: نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن 
حميد بن هلال: ”أن رجلا شاتم رجلاء فقال: يا ابن شامة الوذر! يعنى ذكور الرجال فرفعه إلى 
عمر» فسأل عن أم الرجلء فإذا هى قد تزوجت أزواجاء فدرأ عنما الحد” (المحلى 717:1١‏ ؟). 
باب من انتفى عن أبيه يعزره لا حد عليه 
أخصرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا المسعودى عن القاسم بن عبد 
الرحمن: "أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أتى برجل انتفى عن أبيه» فقال أبو بكر: أضرب الرأس 
فإن الشيطان فى الرأس“ (ا محلى .)77:١١‏ قلت: ضربه تعزيرا. 
باب من قال لآخر: يا لوطى! فلا حد عليه 
أخرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا أبو هلال عن قتادة: أن رجلا قال 
لأبى الأسود الدؤلى: يا لوطى! قال: يرحم الله لوطا" . 
وبه إلى أبى هلال عن عكرمة فى رجل قال لآخر: يا لوطى! قال عكرمة: ”ليس عليه حد" . 
وعن: الزهرى وقتادة أنهما قالا جميعا فى رجل قال الرجل: يا لوطى!: ”أنه لا يحد وبه 
يقول أبو حنيفة (امحلى .)۲۸٤:١١‏ 
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وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى» أنه 
قال فى رجل قال لآخر يا لوطى! قال: ”نيته يسأل عما أراد بذلك . 
ومن طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة: 
أن رجلا قال لرجل: يا لوطى! فرفع إلى عمر بن عبد العزيز» فجعل عمر يقول: يا لوطى! 
يا محمدى» فكأنه لم ير عليه الحدء وضربه بضعة عشر سوطا ثم أرسل إليه من الغدء فأكمل له الحد. 
وبه إلى وكيع: نا أبو هلال عن الحسن البصرى فى الرجل يقول للرجل: يا لوطى! قال: 
"عليه الحد . 5 
. وبه إلى وكيع عن الحسن بن صالح بن حى عن منصور عن إبراهيم النخعى» فى فعل قوم 
لوط قال: " يجلد من فعلة ومن رمى به . 
وبه إلى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبى فى الرجل يقول للرجل: يا لوطى! 
قال: ” يجلد” (الكل فى المحلى .)١5814:١١‏ 
'' أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد قال: ”من قذف باللوطية جلد الحد". أخرجه محمد فى 
الآثار“ (91) وقال: ”هو قولنا إذا بين فلم يكن فأما إذا قال: يا لوطى! فهذه لها مصدر غير 
القذف» فلا نحده حتى يبين” أه. 
باب من قال لامرأته: لم أجدك عذراء فلا حد عليه لكونه قذفا غير صريح 
أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب» أنه قال: "ادروٌوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن الإمام أن يخطيئع فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة» فإذا وجدتم 
للمسلم مخرجا فادرأوا عنه” (محمد فى الآثار .)5١‏ 
أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم: ”إذا قال الرجل لامرأته أنه قد تزوجها: لم أجدها عذراء 
فلا حد عليه (الأثار .)٩١‏ 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: وإذا قال لرجل: “لست لفلانة فليس بشيء” (محمد 
فى الآثار .)4١‏ وقال: ”هذا قول أبى حنيفة وقولناء لأنه لم ينفه عن أبيه» إنما قال: لم تلده أمهء وإما 
التق الذى حذ فيه الذى يفول لست لأبيك . 


ود تتمة الأبواب السابقة : 1۸۲ 


باب القذف بالبمهيمة ولا حد فيه 

أخرج ابن حزم من طريق ابن وهب: نا ابن أبى ذئب عن الزهرى أنه قال: من رمى إنسانا 
ببهيمة فعليه الحد . 

وعن: ابن وهب عن ابن سمعان عن الزهرى» قال: من رمى بذلك يعنى بببهيمة جلد ثمانين. 
الفرية ‏ (الكل فى ”المحلى ” .)۲۸٠:۱١‏ ولسنا نأخذ ببذا. 

وعن: طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن جابر الجعفى» قال: ” سألت الشعبى عن 
رجل قذف ببهيمة أو وجد عليهاء قال: ليس عليه حد” . 

ومن طريق ابن وهب» أخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمن يقذف ببهيمة»ء قال: 
“قد قذف بقول كبيرء والقائل أهل للنكال الشديد» ورأى السلطان فيه“ (المحلى .)۲۸٠:٠١‏ وهو 
قولناء ولا تناقض كما رضم E‏ لطر يهن أتى الصيمة بل بت اشلاقة, 

إخبرنا: ا عام بن أبى النجود عن أبى رزين عن ابن عباس» قال: "من أتى 
لوا ا امعد ال 
على ببيمة» فدرأ عنه الحد» وأمر بالبميمة فأحرقت “ (محمد فى الآثار أيضا 57). 

باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه 

أخرج ابن حزم من طريق ابن وهب: ختدى حالاك بن انين آنا ريون كيم سند ال 
افقرى رجل يقال له: مصباح على ابنه» فقال له: يا زانى! فرفع ذلك إلى» فأمرت بجلده» فقال: 
والله لمن جلدته لأقرن على نفسى بالزناء فلما قال ذلك أشكل على» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
أذكر ذلك له» فكتب عمر إلى أن أجز عفوه فى نفسه“ (المحلى .)۲۸٠:١١‏ قلت: إنما درأ عنه الحد 
لكوه باه :ولكون الد ضار مشا يفوك "لأقرن على نفس بالزنا . 

ومن: طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءء قال: "افترى الأب على الإبن فلا يحد . 
وعن سفيان الشورى عمن سمع الحسن يقول: ليس على الاب لابنه حد وبه يقول أبو حنيفة 
والشورى والحسر بن حى وإسحاق بن راهويه والشافعي وأحمد بن حنبل واصحابہم 
(امحلی۲۹۰:۱۱). 


إعلاء الستن ‏ ؛ RE‏ 


باب إذا قذفت امرأة رجلا بأنه استكرهها ولا بينة لها فعليمها الحد 

أخرج ابن حزم من طريق عبد انرزاق نا معمر عن الزهرى وقتادة قالا جميعا فى امرأة قذفت 
رجلا بنفسها أنه غليها على نفسهاء والرجل ينكر ذلك» وليس لها بينة: " فإنها تضرب حد الفرية” 
(اغلى ۲۹۱:۱۱). 

ومن: طريق الحجاج بن المنمال: نا حماد بن سلمة أنا قتادة: ”أن رجلا استكره امرأة 
فصاحت» فجاء موذن» فشهد لها عند عمر بن عبد العزير أنه سمع صياخهاء فلم يجلدها" 
(انحلى): قنت: درأ عنما الحد للشبهة أو لأنها لم تصرح بالقذف» وقالت: "إنه استكرهنى على 
نفسى “ أو لآن الرجل لم يطالب بموجب القذف. 

ومن: طريق ابن وهب: أخبرنى عميرة بن أبى ناجية عن يزيد بن أبى حبيبة عن عمر بن عبد 
العزيز: ”أنه أتته امرأة» فقالت: إن فلانا استكرهنى على نفسى» فقال: هل سمعك أحد أو رآك؟ 
قالت: لاء فجلد بالرجل" (انحلى أيضا ۲۹۱:۱۱). 

باب إذا قذف امجلود المقذوف مكررا فلا يجلد ثانيا 

أخرج: ابن حزم من طريق الحجاج بن المنبال: نا حماد بن سلمة أنا على بن زيد بن جدعان 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة فى قصة شهادته على المغيرة بن شعبة وقال زياد: رایت ورات 
ولكن لا أدرى أنكحها أم لاء فجلدهم عمر إلا زياداء فقال أبو بكرة: ألستم قد جلد تمونى؟ قالوا: 
بلى! قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل» فأراد عمر ب بن الخطاب أن يجلده الثانية» فقال على بن أبى 
طالب: إن كانت شهادة أبى بكر شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه” (امحلى 
05 ۲): وهذا سند حسن صحیح» ودلالته على الباب ظاهرة. 

باب حد الحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عبد العزيز ين عمر بن عبد 
العزيز» قال: ”إن غى كتاب لعمر بن الخطاب: والسلطان ولى من حارب الدين وإن قشل أباء 
أو أخاه» فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى فى الأرض فسادا شىء . 

ومن: طريقه عن معمر عن الزهرى قال: ”عقوبة ا محارب إلى السلطان؛ لا تجوز عقوبة ولى 
الدم ذلك إلى الإمام » قال: وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد (المحلى ١17:1١؟).‏ 

باب هل يقتل اللص إذا دخل الدار 
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نا أبو عامر العقدى نا عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه هو المطلب بن 
حنطب: «أن النبى ل سأله سائل: إن عدا على عاد؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات» قال: فإن أبى 
على؟ فأمره بقتاله» وقال عليه السلام: إن قتلك فأنت فى ال جنةء وإن قتلته فهو فى النار” 
ری <I:‏ 

- ومن طريق محمد بن كثير رای ا برس و شوقن ا 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا: ' الدار حرم» فمن دخل عليك حرمك فاقتله “ ال 1 اا 
وقال: 'الحكم بن المطلب لا يعرف بدالنو اد جدود كف ا الحديث ليس بشىء“. 

ومن: طريق محمد بن المثنى: امتوسى بن [سماغيل نا فيان التوري عن مسلم الضبئ» 
قال: “قال إبرا هيم النخعى: إن خشيت أن يبتدرك اللص فأبدره“ (النحلى أيضا )9١ 4:1١‏ وقال: 
"إن كان على المدخول عليه منزله فى المصر ليلا أو نهارا فى أخذ ماله أو فى طلب زنا أو غير ذلك 
مهلةء فالمناشدة فعل حسنء لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الآية» فإن لم يكن فى 
الأمر مهلة» ففرض على المظلوم أن يبادر إلى كل ما بمكنه به الدفاع عن نفسه وإن كان فى ذلك 
إتلاف نفس اللص من أول وهلة» فإن كان على يقين من أنه إن ضربه ولم يقتله ارتدع» فحرام عليه 
يقتله» فإن لم يكن على يقين من هذا فقد صح اليقين بأن مباحا له الدفع والمقاتلة» فلا شىء عليه إن 
قتله من أول ضربة أو بعدهاء قصدا إلى مقتله أو إلى غير مقتله» لأن الله تعالى قد أباح له المقاتلة. 
والمدافعة قاتلا ومقتولاء وبالله تعالى التوفيق“ . قلت: والأصل فيه قوله َك : «من قتل دون ماله فهو 
شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهيد". رواه أحمد وابن حجان عن سعيك إن زه يدء وهو متواترء 
كما فى العزيزى (” ؟). 

وهل إذا كان لا ير لجو الغلبة على اللص وكان على يقين من أنه "يله إن لم يدقع الال إلي 
أو لم يدله عليه» يجب على صاحب الدار صيانة نفسه ببذل المال أو لا يجب ذلك عليه» ويجوز له 
مقاتلته مطلقا؟ والذى يظهر من قواعد المذهب الثانى: وهو مدلول ما فى ”الهندية  .)۳۳۷:١(‏ 

ونصه: ”ولو قيل لرجل: دلنا على مالك أو لنقتلنك» فلم يفعل حتى قتل لم يكن آثماء 
وإن دلهم حتى أخذوه ضمنوا له“» كذا فى ”المبسوط “ اه. وفيه أيضا: ”ولو أكره بوعيد قتل على 
أن يقل عبده أو يتلف ماله فلم يفعل واحدا منہما حتى قتل كان فى سعة من ذلك» وإن استہلك 
ماله ول يقل عبد فهر السو وإن تل لعجتل ول ت ل ر لاله واي 
باستملاك المال وهو مباح له شرعاء كذا فى ”المبسوط “ (:۲). 


إعلاء السنن “A‏ 


باب لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من الدار . 

أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا ابن جريج عن سليمان بن موسى 
وعمرو بن شعيب قال سليمان: "إن عثمان» وقال عمرو بن شعيب: إن ابن عمر» ثم اتفقا: لا قطع 
على سارق حتى يخرج الغا *. ) 

ومن: طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع 
على سارق وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج به. 

وبه: إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب: ”أن سارقا نقب خزانة المطلب بن وداعة» فوجد 
فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به» فأتى به إلى ابن الزبير» فجلده» وأمر به أن يقطع فمر بابن عمرء 
فسأل» فأخبرء فأتى ابن الزبير» فقال: أمرت به أن يقطع؟ فقال: نعم! قال: فما شأن الجلد؟ قال: 
غصبت» فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت» أ رأيت لو رأيت رجلا بين رجلى . 
مرأة لم يصبها أ كنت حادة؟ قال: لا! قال: لعله قد كان نازعا تائبا وتا ركا للمقاع' (الكل من 
امحلى 405 أقلت: فما روى عن ابن الزبير ما بخالقه يحمل على رآية الأول وقد رجم عنه: 
إلى رأى ابن عمر فلا حجة فيه» ولا يخفى أن قول ابن عمر أقوى وأحوط. 

ومن: طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن على بن سليمان عن 
مكحول عن عفمان بن عفان» قال: ”لا تقطع يد السارق وإن وجد معه الماع ما لم يخرج به عن 
الدار" (امحلى ۳۲۰:۱۱). على بن سليمان ذكره ابن حبان فى الثقات وابن يونس فى الغرباء» 
وقال: ”صاحب مكحول قدم مصر» حدث عنه يزيد بن أبى حبيب” (التبذيب ۳۲۸:۷). 

ومن: طريق ابن وهب أيضاء سمعت الشمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبد الله بن 
ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب» قال فى الرجل يوجد فى البيت وقد نقبه معه 
لمتاع: ”أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار“ (امحلى أيضا .)۳۲٠:٠١‏ وشمر بن 
غير غير ثقة» وشيخه لا يساوى شيئا (اللسان .)١85:١‏ ش 

وهو قول الشعبى وعطاء وعمر بن عبد العزيز وابن شهابء وبه يقول الثورى وأبو حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم» وإسحاق بن راهويه (امحلى أيضا ۱ ). 

وأخرج ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة: نا أبو خالد عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن عبد 
'رحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديقء قال: بلغ عائشة أم المؤمنين أنهم يقولون: إذا لم 
خرج السارق المتاع لم يقطع» فقالت عائشة: لو لم أجد إلا سكينا لقطعته” (المحلى .)571:1١‏ 
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وهذا منقطع» فإن عبد الرحمن لم يسمع من عائشة» فما روى عن عثمان وابن عمر وابن الزبير 
أولى وأقدم. 
باب لا فطع على اختلس 

أخرج ابن حزم من طريق محمد بن المثنى : نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن 
سماك بن حرب عن دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص: أن على ب بن أبى طالب اتی برجل اتلس 
من رجل ثوباء فقال: إنما كنت ألعب معه» قال: تعرفه؟ قال: نعم! فلم يقطعه “ (المحلى ۳۲۲:۱۱). 
أعله ابن حزم بسماك» وقال: يقبل التلقين". قلت: ولكنه من رواية سفيان عنه» وحديث القدماء 
مثل سفيان وشعبة عنه صحيح» فالأثر حجة. 

ومن: طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن على بن 
أبى طالب: "أنه سكل عن الخلسة» فقال: تلك الدعرة المقلة لا قطع فيبها“. وهو قول الحسن البصرى 
(امحلى ۳۲۲:۱۱). قلت: وهذا سند حسنء وقد أثبتنا سما ع امسن من على كرم اف على ر 

ومن طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا مالك بن أنس عن الزهرى: ”أن رجلا اختلس 
طوقاء فسأل عنها مروان زيد بن ثابت» فقال: ليس عليه قطع“. ْ 

وعن: معمر عن الزهرى» قال: "خلس رجل متاعاء فأراد مروان أن يقطع يده» فقال له زيد 
ابن ثابت: اتاب ككرت و لجار كن E‏ , 

وعن: الشعبى: ”أن رجلا اختلس طوقاء فأخذوه وهو فى حجرته» فرفع إلى عمار بن يسار 
وهو على الكوفة» فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه أنه عادى الظهيرة» ولا قطع عليه“ 
(امحلی ۳۲۲:۱۱). 1 

وعن عمر بن عبد العزيز: ”أنه كتب إلى عدى بن أرطاة فى رجل اخحتلس طوقا من ذهب 
كان فى عنق جارية نهارا: إن ذلك عادى ظهرء ليس عليه قطع» فعاقبه “. وعن الحسن البصرى فى 
الخلسة: لا قطع فيا . وعن قتادة: "لا قطع على الختلس» ولكن يسجن ويعاقب“. وهو قول 
النخعى وأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وأصحابهم» وبه يقول إسحاق بن راهوية . 
(امحلی۳۲۲:۱۱). ش 

ومن: طريق ابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول: " السنة أن 
يقطع اليد المستخفية ولا تقطع اليد المعلنة ". وعن عطاء بن أبى رباح أنه قال: ” تقطع يد السارق 
المستخفى المستترء ولا تقطع يد الختلس المعلن” (المحلى ۲۲۲:۱۱). 
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قلت: وهذا را جع إلى الأول» فإن اتلس لا يختنس إلا نهارا علنا. 
باب التعزير بالمال 

أخرج ابن حزم من طريق يحبى بن بكير: نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب: ”أن رقيقا حاطب رفوا اف للمزنى رجل من مزينة فانتحروهاء 
فرفع ذلك إلى عمر بن الحنطابء فأمر عمر لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم» قال عمر: إنى أراك 
تجيعهم» والله لأغرمنك غرما د بشق عليك» ثم قال للمزنی: كم لمن ناققنك؟ قال: أربعمائة درهمء 
قال عمر: فأعطه ثمان مائة درهم” (امحلی 376:1١‏ ). وليس فيه الجمع بين القطع والغرامة» فإنه. 
لم يغرم السارق» بل أغرم المولى وعزره بالمال. والتعزير بالمال جائز عند أبى يوسف» وعندهما وعند 
الأئمة النلاثة لا يجوز (فتح القدير ه:١١).‏ وتركه الجمهور للقرآن والسنة. أما القرآن فقوله 
تعالى: لإفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به4. وأما السنة 
فإنه عليه السلام قضى بالضمان بالمثل ولأنه حبر يدفعه الأصولء فقد أجمع العلماء على أن من 
استهلك شيعا لا يغرم إلا مغله أو قيمته» وأنه لا يعطى أحد بدعواه» وفى هذا الحديث تصديق المزنى 
فا حك ب لجر عاكة وني أرضاة غ ا ا ع ةوقل اجا على أن إقرار العبد على 
سيده فى ماله لا يلزمه» وأيضا: فإن يخبى بن عبد الرحمن لم يلق عمرء ولا سمع منه» وذكر ابن 
وهب فى موطأه من رواية يحبى بن عبد الرحمن عن أبيه» وأبوه سمع عمر وروى عنه» وليس عند 
جمهور رواة الموطأ عن أبيه» قال أبو عمر : "أظن ابن وهب وهم فيه» وذكر أيضا أن القصة كانت 
بعد موت حاطب" . وهو غلطء فإن حاطبا مات سنة ثلاثين فى خلافة عشمان» فهذه أوجه عديدة 
علل بها هذا الحديث» كذا فى ”الجوهر النقى* (۱۸۷:1). 022020 

وأما حديث بہز عن أبيه عن جده فى مانع الزكاة من قوله ِنَم : «فأنا آخذوه وشطر ماله . 
رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم. فقال إبراهيم الحربى فى سياق المتن لفظه: "وهم فیا 
الراؤى؛ وإنما هو: فأنا آخذوه من شطر ماله أى نجعل ماله شطرين» فيتخير غليه المصدق» ويأخذ 
من خير الشطرين» فأما ما لا يلزمه فلا نقله ابن الجوزى فى جامع المسانيد عن الجزلى» والله الموفق 
كذا فى ” التلخيص الحبير“ (۱۷۷:۲). ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبان بن 
عثمان: "أن أباه عفمان بن عفان أغرم فى ناقة رجل أهلكها رجل» فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها » 
(انحلى .)۳۲٠:۱۱‏ وقال: فهذا أثر فى غاية الصحة عن عغمان» ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة) وقال به الزهری e‏ ذلك اه. م على أنه كان قد أهلك الناقة مع متاع 
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باب لا قطع عاى السارق من بيت الال ٠‏ 
أخمرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا المسعودى عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال: "إن رجلا مترّق من بيت الالء فكب فيه سغد بن أبى'وقاص إلى غمر ابن الحظابُ» : 
فكتب عمر إليه أن لا قطع عليه لأن له فيه نصيبا“ : (المحلی ۳۲۷:۱۱). وهذا مرسل صحيح ش 
ومن: طريقه عن وكيع: لايل عو نوري قل بدالاب سرب قن ا 
أن على بن أبى طالب أتى برجل قد سرق من الخمس مغفرا فلم يقطعة على. وفال: إن له فيه 
نصيبا . (وهذا سند حسن صحيح) وبه يقول إبراهيم الدخعى والحكم بن عتيبة وأبو حنيفة 
والشافعى وأصحاببما. وقال مالك وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم: ”عليه القطع” زالحلى 
56.0١‏ قلت: وفى حكمه سرقة مال مشترك بينه وبين ن آخرین» وقولنا مؤيد بقول صاحبين لم 
يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم. 1 9 
باب لا حد على السارق من الحمام 
٠‏ أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا سعيد بن عبد العزيز التنوخى عن 
بلال بن سعد: ”أن رجلا سرق برنسا من الحمام» فرفع إلى أبى الدرداء فلم ير عليه قطعا“. (وهذا 
مرسل صحيح» فإن بلال بن سعد لم يسمع من أبى الدرداء كما فى التهذيب» وهو ثقة عابد) وبه 
يقول أبنو حنيفة وأصحابه. وقال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو . سليمان وأصحاينهم: “عليه 
القطع إذا كان هنالك حافظ ˆ (المحلى ٠ ٠٠ 289:1١‏ 0 كا 
قلت: الحمام محل يرده العامة فلا يكون حرزا ما لم يكن حافظء ولذا لم ي 500 
القطع» ولم يعرف له مخالف من الصتخابة» ومثله السرقة من المسجد» فلا قظع فيه عندناء إلا إذا 
كان سرقة من عند حافظ» كما فى أثر صفؤان والله تعالى أعلم. 
< يأب الا يقطع ارق الطيز 
أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا سفيان الفوزى عن جابر بن يزيد ا جعفى عن 
عبد الله بن يسار قال: ”أت عمر بن عبد العرّيز برجل قد شرق دجاجاء فأراد أن يقطعه فقال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: كان عثمان يقول: e‏ لسار ٠‏ (وهذا 
ا ظ ل عرد ٠‏ : ا 
ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن سفيان به نحوه. . 


ی 
ر أي ممه 


وعن: أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: "أن عثمان بن عفان قال: لا قطع فى طير”» 
(امحلى ۳۳۳:۱۱). قال: "وبه يقول أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما وإسحاق بن راهويه. 
وقالت طائفة: القطع فيه إذا سرق من حرزء وهو قول مالك والشافعى وأصحابهماء وإبطال القطع 
فيه قد روى عن عثمان بن عفان» ولا يعرف له مخالف من الصحابة " اه. 

باب لا يقطع بائع الحر 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: ”أن عليا قطع البائع بائع الحرء وقال: 
لا يكون الحر عبدا“. وقال ابن عباس: ”ليس عليه قطع» وعليه شبيه بالقطع الحبس". وقال أبو 
حنيفة وسفيان وأحمد وأبؤ ثور: "لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا". قلت: فما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: "أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه » (انحلى 
0١‏ م. مجمول على العبد الصغير الذى لا يفهم» فيكون كالدابة» وأما الصغير العاقل فلا 
يتأتى سرقته» فإنه ليس كا مال» وأما الحر فليس بال أصلا صغيرا كان أو كبيراء فقول ابن عباس 
أرجح لموافقته الأصل الصحيح. والله تعالى أعلم. 

وأما ما رواه ابن حزم بسند فيه عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة مرفوعا: "أنه م أتى برجل كان يسرق الصبيان» فأمر به فقطع . فمع ضعفه محمول على 
الصبيان العبيد» وروى الإمام أبو يوسف فى الخراج ج له 5 :)5١‏ حدثنا سعيد (هو ابن أبى عروبة) 
عن قتادة عن عبد الله بن عباس فى احر يبيع الحر» قال: ” يعاقبان ولا قطع عليهما. اه. وهذا سند 
صحيح» وهو الحجة فى الباب» وما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن على منقطع» فلا يصلح 

معارضا له. 
a GN EE‏ اد ا 

أخرج: ابن حزم هن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى رجل شهد عليه رجل أنه 
سرق بأرض وشهد عليه آخر بأنه سرق بأرض أخرىء قال: ”لا قطع عليه" (المحلى .)7145:1١‏ 
قلت: وهو قول أبى حنيفة والجمهور.. ٠‏ 

: باب لا يقطع سارق الطعام فى عام السنة 

وأخصرج: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير» » قال: قال عمر بن 
الخطاب: “لا تقطع فى غدق ولا فى عام السنة “. وبه إلى معمر عن أبان: ”أن رجلا جاء إلى عمر 
بن الخطاب فى ناقة نحرت» فقال له عمر: هل لك فى ناقتين عشراوين مرتعتين سمينين بناقدك؟ فإنا , 
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لا نقطع فى عام السنة ٠‏ والمرتعتان الموطأتان. (المحلى). 
٠‏ باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سوق من الآخر وكذا كل 
ذى رحم محرم سرق من ذى رحمه القريب 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنى.عن الشعبى قال: ”ليس 
على زوج المرأة فى سرقة متاعها قطع". وقال أبو حنيفة وأصحابه: ”لا قطع على الرجل فيما سرق 
من مال امرأته» ولا على المرأة فيما سرقت من مال زوجها". وقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبو ثور: ”على كل واحد منهما القطع فيما سرق من مال الآخمز من حرز“. وعن الشافعى 
كالقولين» والقسول الفالث: "أن الزوج إذا سرق من مالها قطعت يداهء وإن سرقت هى من مالها 
فلا قطع عليها”. (المحلى الو 

عن: اب عمر عن النبى عر أنه قال: كبرو کک حورل عن رصعي الاي 
الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيده وهو مسؤول عنهم» ' 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهى مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيده وهو 
مسؤول عنه» ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيثه». رواه مسلم وفى لفظ له: والرجل راع 
فى مال أبيه وهو مسؤول عن رعیته» (المحلى .)۳٤۸:۱۱‏ فكل واحد من هؤلاء أمين فى مال 
الآخر فلا قطيجليه كالمودع» ولأنهم للاتبساط بيهم لا يحرزون أموالهم بن له ذكز فى الحديشه» 
فلا يوجد معنى السرقة. 

Aa EE O EE‏ لوسرل قا إن ا ج 
فهل على من حرج أن أطعم من الذى له عيالنا؟ فقال لها: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف“. 
متفق عليه فقبد أطلق رسول الله ل يدها على مال زوجها تأخذ منه ما يكفيها وولدهاء فهى 
مؤتمنة عليه كالمودع ولا فرق» ولا يحرز الزوج ما له عنما عادة فلا قطع. 

حدثنا: يونس ثنا يحبى بن عبد الله بن بكير ثنى الليث بن سعد عن عبد الله بن يحبى 
الأنصارى عن أبيه عن جده: أن جدته أتت إلى رسول الله ی تجلى لهاء فقال: إنى تصدقت ببذاء 
فقال رسول الله َكل : إنه لا يجوز للمرأة فى مالها أمر إلا يإذن زوجهاء فهل استاذنت زوجك؟ 
E eG‏ وميد ان ب يعي كاين عبان قن 
”اققات » وأما يحيى الأنصارى والده فمجهول» كما فى التمديب» ولكن المجهول فى القرون 
الفاضلة لا يضرناء فالحديث دال على أن للزوج حقا فى مال المرأةء فلا يقطع بأخذه خفية» ولا يعد 
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به سارقا. والله تعالى أعلم. 
' باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام يبلغه به ما رأى 

٠‏ أخرج ابن حزم من.طزيق عبد الرزاق: نا داود بن قيس أخبرنى خالد بن أبى ربيعة: ”أن ابن 
الزبير جين قدم:مكة ونجد زجلا يقرض الدراهم فقطع يده“ .. 

٠ ٠‏ قال: ورويناغن سعيد بن المسيب أنه قال: ”وددت أنى رأينت الأيدى تقطع فى قرض 
الدنانير والدراهم' .«قال:ابن حزم::” معنى هذا أنه كانت الدنانير والدراهم يتعامل بها عددا دون 
زؤنه» تكأدهن غلية تعرافت أو:دنائير موعن بالبلم راعه المقراضرع نن افريرهاء؛ك يعتليبا عدداء 
ويستفضل الذى قطع من ذلك . (امحلى .)۳٦۳:۱۱‏ وهو ورن عاط لجز سن 
بسارق لغة ولا شرعاء وإنما هو خائن. 

ومن: : طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخمبرنى هشام بن عروة عن أببه أن يحبى بن عبد 
الرحمن بن حاط حدثه قال: ”توفى عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق من ضلى من رقيقه وصام» 
وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه؛ فلم يرعه إلا حملهاء وكانت یبا 
فذهب إل دمر فزعا فسألهاء أحتبلت؟ قالت: : نعم! ! من فرعوش بدرهمين» فقال عخمان: أراها 
اتستهل به» انما لا نعرفه: فليس ال حد إلا على من علمه» فأمر بها عمر فجلدت مائة ة ثم غربهاء 
ثم قنال: صدقت والذى نفسى بيده ماالحد! إلا على من علمه" . المنديث مخفصر ومن امحل 
.0١‏ وهذا سند صحيح» وفيه حجة لمن رأى التعزير بالغا ما بلغ به الإمام (فإن عمر لم يضر 
با منائة إلا تعزيرأ لقوله: ” والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه وهو قول مالك وأحد 
و يوشف؛ وهو قول أبى ثور والطحاوى من أصحاب أبى حنيفةء (لمحلئ أيضا 01:١١‏ 5): 
“وامغ: : طر يته اع متخ ما بن رناشد قال: سمغت مکخولا یخدث: ”أن :ر جلا و جد فى بیت 

رجل بعد العتمة ملففا فى حضيرء فضربه عمر مائة » (مرسل صحيح). 
ومن طريقه: نا ابن جريج نا جعفر بن محمد عن أبيه عن على: أنه كان إذا وجد الرجل مع 
المرأة فى حاف واحد جلدهما مائة كل إنسان منبما (امحلى 0:١ ١‏ 4). وهذا مرسل صحيح أيضا. 
- ' ومن طريقه عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
.مسغود عن أبيه» قال: ‏ أتى ابن مسعود براجل وجد مع امرأة فى حاف فضِربهما لكل واحد ممما 
أربعين سوطاء فتذهب أهل:المرأة وأهل الرجل فشكا ذلك إلى عمر بن الخطاب» فبقال عمر لابن 

مغو قا قول هؤلاء؟ قال: : قد فعلت ذلك (وهذاسند صحيح). ٠‏ 
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وروينا: عن سعيد بن المسيب» ورويناه أيضا عن ابن شهاب» قال: ”إن عمر بن الخطاب 
ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة فى العتمة“ . (مرسل حسن). 
٠‏ وروينا: اس ا E a‏ 
المؤمنين حق» فكتتب ب إليها يخرج عليهاء فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين جلدة". (الكل من امحلى 
١م‏ وهذا سند صحيح» وفى كل ذلك ججة لمن قال: إن التعزير ليس له مقدار محدود»: 
وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآه» وأن يجاوز به الحدود. ۰ ظ | e‏ 
روينا: : عن وكيع وعبد الرحمن كلاهما عن سفيان الثورى عن حميد الأعرج عن يح بن 
عبد الله بن صيفى: "أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسی: لا يجلد فى تعزير أكثر من عشرين 
سوطا . (امحلی )407:1١‏ وهذا معضلء فإنٍ يحيى بن عبد الله بن صيفى من ضغار الخامسة 
لم يدرك عمر بن الخطاب» وإن صح فمحمول على أن لا يجلد أكثر من عشرين من غير حاجة» 
وهو محمل ما رواه البخارى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبى بردة: "كان رسول 
لله ری يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله تعالى” ..بدليل ما روى عن 
الصحابة وهم أعرف الناس بمراد رسول الله يك فلو كان المعنى أن لا تعزروا فوق عشرة 
أسواط لم يخالفوه إلى غيره» والله تعالى أعلم. وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول 
عل التاديي:الفسادر مو غير ل كال بخ س ع نف والزوج امرأتهء والأبولدة». 
كذا فى ”التلخيص الحبير* (511:7). 
ناف إذا شه أرقا بلول لم باقر وان يهم + 
لا يجد المشهود عليه ويحد الثلاثة الشهود, 
أحدثنا: : فهد ثنا إبراهيم ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع حدثنى أ بو الطفيل قال: لط 
معهم امرأة حتى نزلوا فتفرقوا فى حوائجهم» فتخلف رجل مع امرأة» فرجعوا وهو بين رجلیہاء 
فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يبب فيهاء كما يبب المرود فى المكحلة» وقال الرابع: أجمى سمعى 
وبصرىء لم أره یہب فيهاء رأيت يعنى خصيتيه يضربان استہا ورجلیہا مثل أذنى حمار» وعلى 
مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث الخراعى» وكتب إلى عمر» فكتب عمر: إن شهد رابع بمثل ما شهد 
الثلاثة فقد مهما أجلدهماء وإن كانا محصنين فارجمهماء وإن لم يشهد إلا ما كتبت به إلى فاجلد 
الفلائة وخل سبيل الرجل؛ قال: فجلد الشلاثئة وخلى سبيل الرجل والمرأة“» رؤاه الطحاوى 
(۲۸۷:۲). ورجاله ثقات ما خلا إبراهيم هذاء فلم أعرفه» وقد تقدم الحديث فى أبواب الشهادة 


على الزنا بلا سند. 

وأخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بديل المقبلى عن أبى الوضاح» قال: 
“شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزناء وقال الرابع: رأيتهما فى ثوب واحدء فإن كان هذا زنا 
فهو ذاك» فجلد على الثلاثة» وعزر الرجل والمرأة“. (امحلى 55:1١‏ ؟) ولم يعله بشئ» ورجاله 
ثقات» وأبو الوضاح اسمه بہدل من أصحاب على» ولیس بمجهول» فقد روى منه يونس بن أبى 
إسحاق» كما فى ” اللسان” (451:7) و ” الكنى * للدولابى (47:7 »)١‏ وبديل العقيلى عند عبد 
الرزاق» ولیس بمجهول من روى عنه ثقتان» فافهم. 

باب لا يقطع فى أقل من عشرة دراهم 

أبو حنيفة: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن عبد الله بن مسعود» قال: ” كان قطع اليد على عهد رسول الله َك فى عشرة دراهم" . 
كذا رواه الحارٹی من طريق أبى مقاتل ونصر الصنعانى عنه» ورواه من طريق خلف بن يسين عنه 
بلفظ: «إنما كان القطع فى عشرة دراهم». ورواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن عنه بلفظ: 
”قال رسول الله ّل: لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم“. وتابعه وكيع والثورى وابن المبارك 
وغيرهم» والمسعودى ثقة» روى له أصحاب السان الأربعة» واستشهد به البخارى» وهو وإن اختلط 
فقد ذكر أحمد بن حنبل أن سماع وكيع منه قديم وأ من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه 
جيد» ذكره صاحب الكمال» كذا فى ”الجوهر النقى“ )١181:7(‏ و ”عقود الجواهر المنيفة” 
.)۲٠۲:١(‏ فإن حكمنا لرواية الإمام باعتبار الزيادة زال الانقطاع. ش 

قال امحقق فى ” الفتح“: ” رواه عبد الرزاق ومن طريقه الطبرانى فى ”معجمه“» وأشار إليه 
الترمذى فى كتابه الجامع» فقال: وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا فى دينار أو عشرة 
دراهم. وهو مرسلء زواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء والقاسم لم يسمع من ابن 
مسعود انتہی» وهو صحيح)» لأن الكل ما رووه إلا عن القاسم» لكن فى مسند أبى حنيفة من رواية 
أبى مقاتل عنه عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود» وهذا موصول» وأخرجه ابن حرب من حديث 
محمد بن الحسن عن أبى حتيفة يرفعه: لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم. فهذا موصول 
مرفوع» ولو كان موقوفا لكان له حكم الرفع» لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها". انتہى 
ملخصاء .)١77:5(‏ ولا يعارضه ما رواه الذورى عن عيسى ابن أبى غرة عن الشعبى عن ابن 
مسعو د أنه يقد قطم سارقا فى خمسة دراهم» كما زعمه البيبقى» فإن فيه ثلاث علل» الثورى 
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مدلس وقد عنعن» وابن أبى غرة ضعفه القطان» وذكره الهئ قى كتاب الضعفاء » والشعبى عن 
ابن مسعود منقطع» ذكره البيبقى فى باب الزنا لا يحرم الحلال” وسكت عنه ههناء وظهر بہذا 
أن هذا السند أضعف من سند رواية المسعودى خلافا لقول البيهقى» وأن سند رواية الممسعودى 
أقرب أن CEE E‏ كذا فى ”الجوهر النقى” (187:7). 
أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم: ”أن النبى َيه قطع فى ثمن مجن" . قال إبراهيم 

”و کان ثمن الجن عشرة دراهم“. كذا رواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن» ورواه لحارفى 
من طريق أبى مقاتل وخلف بن ياسين الزنات» والطبرانى فى ”الأوسط “ من طريق أبى مطيع قاضى 
بلخ أربعتهم عنه» وقال الطبرانى: ”لم يرد هذا الحديث عن أبى حنيفة إلا أبو مطيع البلخى » ويرده 
ما ذكرنا من رواية محمد بن الحسن والاثنين المذكورين» وقد روى ذلك عن الإمام حمزة بن 
حبيب وأبو يوسف وعبد الله بن الزبير والحسن بن زياد وأسد بن عمرو وأيوب بن موسى» 
فلا عبرة بقول الطبرانى: أنه تفرد به أبو مطيع» كذا فى "عقود ال جواهر  .)۲٠۳:۱(‏ قلت: 
وقد تقدم أن النسائى والحاكم أخرجاه من ححديث ابن عباس بلفظ: ' كان ثمن امجن يقوم فى عهد 
رسول الله مف عشرة دراهم“. وأخرجه النسائى من طريق العزرمى عن عطاء بلفظ: أدنى ما تقطع ‏ 
فيه يد السارق ثمن امجن عشرة دراهم“. ورجحه» وأخرجه هو وابن أبى شيبة من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا من هذا الوجه عن عمرو بن شعيب عن 
سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة يرفعه: "ما بلغ ثمن امجن قطعت يد صاحبه» وكان ثمن اجن 
عشرة دراهم“. وقال الحاكم بعد أن أخرج حديث ابن عباس: "إنه صحيح على شرط مسلم . ثم 
قال: ”وشاهده حديث أيمن". وقال صاحب التمهيد: حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم دك 
حدثنا يوسف حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن [مبحاق عن عطاء عن ابن عباس» قال: "قوم امن 
الذى قطع فيه النبى كته عشرة دراهم" '. وهو كذلك عند أبى داود من حديث ابن عباس» ولا نقل 
البيقَى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أنه كان ثمن امجن على رسول الله يه 
عشرة دراهم“. قال: قال الشافعى: E‏ . قلت: إذا ذكر الصحابى 
شيعا وأضافه إلى زمن النبى سب كان مرفوعا عندهم» وقد روى عن على مثل ذلك» أخرجه عبد 
الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عقييبة عن يحبي الجزار عنه» قال: ”لا يقطع الكف فى 
أقل من دينار أو عشرة دراهم“ اه من ”عقود الجواهر” .)٠١4:11(‏ والحسن بن عمارة مختلف 
فیه» فحدیثه حسن» ولا اقل من أن يعتبر به» والله تعالى أعلم. 
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وعن: عبد الله بن عمبرو قال: قال رسول الله ملل : ولا قطع فيمادون عشرة دراهم» 
رول خد و فة تر ن ثاب ضع امور فالخ ما كان به بأس. . (مجمع 
الزوائد .)۲۷۳:٠‏ قلت: لااد خی وقديره احم على ون کاب و کا تعجيل 
المنفعة” .)٤١١(‏ 

وعن: عن ريع اك عد iE N E ay‏ «القطع فى دينار 
أو عشرة دراهم» رواه الطبرانى» وفيه سليمان داود الشاذكونى وهو ضعيف» (مجمع 
الزوائد .)۲۷٤:٦‏ قلت: كان من أفراد الحافظين اتفق الأئمة على حفظه» وقال ابن عدى: 
مالف عبدان عنه» فقال: معاذ الله أن يتهم» إغا كانت كتبه قد ذهبت» فكان يحدث حفظا . 
(تذكرة الحفاظ» ۲ :71( 

وعن: أم أبمن قالت: قال رسول الله مَل : «لا يقطع السارق إلا فى حجفة» وقومت على 
عهد رسول الله َيه دينار أو عشرة دراهم“ رواه الطبرانى» وفيه يحبى بن عبد الحميد الحمانى 
وهو ضعيف» (مجمع الزوائد .)١74:5‏ قلت: كلا! فإنه من أحفظ الناس لحديث شريك» وثقه 
ابن معين وابن نمیر» وصرح ابن معين بأن ما يقال فيه من حسدء وقال الخليلى: يحيى بن عبد الحميد 
_حافظ رضيه ابن معين وضعفه غيره» وهو مخرج فى الصحيح» ووثقه محمد بن إبراهيم 
اا د يو لم 

لا يضمن السارق المتاع إذا فطعت يده 

بو جنيفة: عن اليثم ین حبيب الصيرفى عن عامر الشعنى عن على بن أبى طالب رض ال 
عنه أنه قال: لا يضمن السارق ما ذهب من المتاع “. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد وابن خسرو 
من طريق أبى عبد الرحمن المقرى عن الإمام» كما فى ” جامع المسانيد » وسند الإمام صحيح. 

١ 0‏ أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم» قال: يقطع السارق ويضمن الهالك . رواه الإمام محمد 
ابن الحسن فى الآثار» وقال: ” ولسنا نأخذ ببذاء بل يقطع السارق ولا يضمن الماع الهالك وإذا 
وجدناه رد على صاحبه» وهو قول عامر الشعبى وأبى حنيفة (جامع المسانيد ۲۳۳:۲). وقد تقدم 
الحديث المرفوع فى الباب. ظ 

1 وعذزا وا ا او كيد السرم لاض هران زعلا ليان أسبل الله به علينا 
لطائف المنن» وتقبله منا وجعله شائعا ذائعا فى الأقطار والمدن» متداولا بأيدى القبول بالطبع الحسن» 
ثم يجعله وسيلة لرضاه ورضا رسوله عنا يوم القيامة» وذريعة النجاة من جميع انحن فى الدنيا 
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والآخرة مع السلامة والكرامة» ويرحم الله عبدا قال آمينا. 

وقع الفراع منه ضحوة الخميس لعاشر ذى القعدة الحرام» وقد مضى ثمانية وأربعون 
وثلاثمائة وألف عام من هجرة سيد الخلائق أفضل الأنام» عليه صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان 
على الدوام» وعلى آله وأصحابه الأخيار البررة الكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ويبشره إن شاء الله الجزء الثانى عشر.. أو له كتاب الجهاد والسير وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربه 
الصمدء عبده المذنب ظفر أحمد» وفقه الله للكزود لغد» كتبته متشبغا بأذيال سيدى مجدد الملة 
حكيم الأمة كاشف الغمة» متظللا بأظلال نعمته ورأفته الجمة» أطال الله بقاءه فيناء ومتعنا وجميع 
المسلمين بفيوضه وبركاته أبدا آبدينا. ش 

(والحمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات) ٠‏ . 
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تتمة الرسالة المسماة 
بالإنقاذ من الشبمبات فى إنفاذ المكروه من الطلقات “ 
' وهی جزء من انجلد الحادى عشر من إعلاء السنن 
فى باب الطلاق 
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين 
٠‏ والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين 
وبعد! فلما كان وقوع الطلاق فى الحيض» ووقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد جملة 
واحدة ما قد كثر فيه الشغب» واعتنى بالبحث عنه كثير من أهل العلم أصحاب المعالى والرتب» 
وكان من أحسن ما صنف فى الباب كتاب ”الإشفاق على أحكام الطلاق ‏ للعلامة محمد زاهد 
الكتوثرى المصرى أطال الله بقاءه» ومتع المسلمين ببركات أنفاسه القدسية» أحبيت أن أذكر ههنا 
ما ذكره مما لم أذكره فى الإعلاء ولا الحبيب فى الإنقاذء والله ولى التوفيق» وهو المستغاث والمستعاذ. 
03 قال: إن المرأة حينما قبلت الزواج من غير أن تشترط الخيار لنفسهاء وهى تعلم أن الزوج له 
حق طلاقها متى شا فقد التزمت إيقاع الزوج طلاقها متى شاء فإذن يكون إلزام الطلاق على 
المرأة بالتزامهاء وليس فى ذلك إلزام تا لم تلتزمه» فاندحض ما قاله بعض الموسوسين: إن القاعدة 
العامة فى العقود أنها تلزم كلا من الطرفين ما التزم به من حقوق فى العقد, وأراد إن يفرع على 
تلك القاعدة عدم جواز انفراد الرجل بالطلاق لو لا إذن الشارع؛ فتتقيد صحة طلاقه بالإذن» حتى 
إنه لو طلق على صورة تخالف الوجه المأذون به يكون طلاقه باطلاء لأنه لا يملكه وحده بطبيعة 


2. 


العقد اه. قلنا: لا 3 قيمة لهذا الرأى» فلا يمكن له أن يبنى على هذه القاعدة المستقعدة ما أراد أن يبنيه 
عليباء لأنبا على جرف:هار والعجب ممن يدعى الأخذ بالكتاب والسنة فقط أن يفتتح اقتراحه 
برأى فج فى مورد النص. قال: وأما قوله: إن الطلاق يزيل عقد النكاح سواء الرجعى وغيره فإنه 
رأى باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عو وخارج عما يفقهه أئمة الدين» فالله سبحانه 
وتعالى يقول فى حق المطلقات رجعيا: ”وبعولتهن أحق بردهن“. فقد عد الله رجالهن أزواجا لهن 
ما دامت العدة قائمةء وجمعل لهن حق إعادتين إلى امال الأولى» ومن حاول أن يتم سك عله 
فسيفاجمه من الرد ما يفهمه أنه كغريق يتمسك بكل حشيش» وكذلك يقول الله جل شأنه: 
«(الطلاق مرتان» فإمساك بمعروف. فالإمساك هو استدامة القائم لا | لا إعادة الزائل فدلت الآيتان 
على أن النكاح باق بعد الطلاق الرجعى إلى أن تنقضى العدة» وكذلك يدل على ما ذكرنا 
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الأتحاديت الرارةة فى طلاق. انق غم :ولا ينما وواية خا فى متته أحيد لفل "ادر هاا" 
امرأته » على تقدير صحة هذه الرواية كما يدعى الموسوسء لأنه نص فى أنها لم تزل امرأة له بعد 
إيقاع الطلاق الرجعى عليهاء والمراجعة إعادة المرأة إلى حالتها الأولى من المعاشرة الزوجية؛ بعد 
جلها بجيف فين على تعديز انقضاء العدة قبل العوط إلى اشر وهذا معني فرع لها مذ عة 
النبى مء ومن حاول أن يشاغب بالمعنى اللغوى لها فقد نطق خلفاء لأنه إذا كلم الرجل المرأة فى 
شىء يقال: إنه راجعها فيه لغة» والأحاديث التى وردت المراجعة فيها لا يصح أن يراد منها غير 
العود إلى المعاشرة الزوجية فلا إمكان للمشاغبة فى ذلك. 

على أن العود إلى معاشرتها بدون عقد جديد يؤدى إلى أن تكون المعاشرة بينبما غير 
شرعية لو لم يكن العقد قائماء وقول ابن السمعانى فى القواطع: الحق أن القياس يقتضى أن الطلاق 
إذا وقع زال النكاح كالعتق» لكن الشرع أثبت الرجعة فى النكاح دون العتق فافترقاء ولا معناه أنه 
لو لا الصوارف من الكتاب والسنة وإجماع الأمة لاعتبر زوال النكاح مقتضى القياس» فمن الذى 
يقول بالقياس مع الاعتراف بقيام النتصوص ضده بل مع الإقرار بوجود فارق بين المقيس والمقيس 
عليه. (وهو كون الطلاق إلى عدد من الواحد إلى الثلاث» بخلاف العتق فلا عدد له أصلا). 

قال ردا على من زعم: إن الآيات والأحاديث لم تدل على طلاق مسنون وطلاق غير 
مسنون» وإأما دلت على طلاق بأوصاف خاصة» وشروط معينة أذن به الشارع؛ ذ قن أوقعه علن 
غير هذه الشرائط والأوصاف كان قد تجاوز ما أذن له فيه» وأتى بعمل لا يملكه: إذ لم يؤذن به من 
الشارع فكان لغوا إلخ: إنه عجيب ممن تعود تقليب أوراق كتب الحديث أن يزعم هذاء وقد ذكر 
مالك فى الموطأ ما هو طلاق السنة» وكذلك البخارى فى صحيحته» وباقى أصحاب الصحاح 
والسنن. وفقهاء هذه الأمة من كل طائفة» حتى ابن حزم فى ” المحلى “ وأدلة ذلك كثيرة جدا. منما: 
ما رواه شعيب بن رزيق وعطاء الخراسانى عن الحسنء قال ” حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته 
وهى حائض» ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرائن» فبلغ ذلك رسول الله َه فقال: 
يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله قد أخطأت السنةء السنة أن تستقبل الطهرء فتطلق لكل قري فأمرنى 
فراجعتباء فقال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسكء فقلت: يا رسول اللّه! رأيت لو طلقتهها 
. ثلاثا اکان يحل لی أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك» كانت معصية “. رواه الطبرانى» قال: 
حدثنا على بن سعيد الرازى حدثنا يحبى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصى حدثنا أبى 
ثنااشعيب بن رزيق قال: حدثنا الحسن؛ الحديث. وأحرجه الدار قطنئ بطريق معلى بن منضور 
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وحاول عبد الحق إعلاله بمعلى» وليس بذاك فقد روى عنه الجماعة» ووثقه ابن معين ويعقوب بن 
شيبة» وأخمرجه البيبقى بطريق شعيب عن عطاء الخراسانى» ولم يعله إلا بالخراسانى» وهو من 
رجال مسلم والأربعة» وما يرمى به من الوهم فى بعض حديثه يزول بوجود متابع له» وقد تابعه 
شعيب عند الطبرانى» وشعيب يرويه مرة عن عطاء الخراسانى عن الحسن» وأخرى عن الحسن 
مباشرة. وهو من لقيهما جميعاء وروى عنما سماعاء وأما محاولة الشوكانى لتضعيف شعيب بن 
رزيق فبتقليد منه لا بن حزم» وهو هجام جاهل بالرجال كما يظهر من ”القدح المعلى فى الكلام 
على بعض أحاديث امحلى '» للحافظ قطب الدين الحلبى» وشعيب قد وثقه الدارقطنى وابن حبان» 
وأما رزيق وهو الدمشقى» كما وقع فى بعض الروايات (صريحا)» فمن رجال مسلم» وأما على بن 
سعيد الرازى فقد عظمه جماعة» منهم الذهبى» وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر» وقيل 
لأبى زرعة: الحسن لقى ابن عمر؟ قال: نعم 

وبالجملة: أن هذا الحديث لن ينزل عن مرتبة الاحتجاج به» والآدلة فى هذا الباب كثرة 
جدا فى الأصول الستة"“ فضلا عن باقى كتب الحديث» فعلم من ذلك أن من خالف السنة يقع 
طلاقه مع مخالفته للأمر» لأن النبى الطارئ لا ينافى المشروعية الأصلية؛ كما تقرر فى الأصول» 
كالصلاة فى الأرض المخصوبةء والبيع عند النداء لصلاة ال جمعة» ولا يمنع الإثم الطارئ ترتب أثره 
عليه» كالظهار» فإنه منكر من القول وزورء ولم يمنع ذلك من ترتب أثره عليه» ولسنا فى حاجة إلى 
قياس مع وجود النص فى الكتاب والسنة على ما قلناء وما ذكرنا الظهار تنظيرا لا قياسا. 

قال: ومن زعم أن الطلاق فى الحيض غير صحيح لا أثر له» فهذا متابعة منه للروافض ومن 
سار سيرهم وتلاعب بما صح من الأخبار فى الصحيحين وغيرهما بشهادة الحفاظ الأثبات» 
ودعوى الاضطراب فى الأحاديث التى خمرجها أصحاب الصحاح تدل على وقاحة بالغة» 
واضطراب فى عقل مدعيه» وقد بوب البخارى فى ”صحيحه على وقوع طلاق الحائض؛ 
حيث قال: ”باب إذا طلقت الحائض يعتد.بذلك الطلاق ل م د 
وساق حديث ابن عمر فى طلاق امرأته وهنى حائض» ولفظه: ”مره فليراجعها . (والمراجعة 
تقتضى سبق الطلاق) ونص مسلم أيضا على احتساب تلك التطليقة حيث قال: ”وحسبت لها 
التطليقة التى طلقها“. وكذلك حديث الحسن عن ابن عمر وقد سبق ذكره مع إسناده» ون 
استعرض الأحاديث التى ورد فيما لفظ المراجعة فى الصحيحين وغيرهما لا يشك أن هذا اللفظ من 
الأوضاع الشرعية فى عهد النبى ل كالطلاق وغيره» ولم يحدث فيه اصطلاح مستحدث بعد 
عهد النبوة أصلاء وكل ما وقع فى أحاديث الطلاق من الارتجاع والرجعة والمراجعة فهى بالمعنى 
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الشرعى» أعنى العود إلى المعاشرة الزوجية بعد إيقاع الطلاق الرجعى» وكل ما وقع فى نصوص 
الفقهاء من هذا القبيل على طبق ما ورد فى الأحاديث لفظا ومعنى» وقد سبق عدم صحة إرادة 
المعنى اللغوى الذى يتحقق إذا حادثها وكلمها فى شىء فى أحاديث الباب» وابن القيم لم يجنح 
ع ل لسو ا ل 
غير المعنى الشرعى أصلا. 

. وحيث إن الشوكانى أوسع خطوا فى الزيغ» وأقل إدراكا لمواطن الافتضاح» لم ير بأسا فى 
سلوك طريق منع كون المعنى الشرعى مرادا من اللفظ المذكور» وبعض الموسوسين من أبناء الزمان 
حول هذا المنع إلى صورة دعوى» فادعى: "أن المراد بالمراجعة هنا المعنى اللغوى للكلمةء وأما 
استعمالها فى مراجعة المطلقة الرجعية فإنما هو اصطلاح مستحدث بعد عصر النبوة“ ولم ينتبه إلى 
أنه يطالب بالدليل عليهاء ويسأل عن تحديد زمن بعد زمن النبوة لحدوث الاصطلاح المستحدث 
الذى يدعى حدوثه مجترئا على الدعاوى من غير بينة» من غير نظر إلى صحة الأخبار فى احتساب 
الطلقة فى حالة الحيض» > وهى تقضى قضاء لا مرد له بأن المراد من المراجعة المعنى الشرعى حتما. 
فالأمر بالمراجعة فى تلك الأحاديث يفيد بمفرده وقوع الطلاق فى حالة الحيض بلا شك (هذا هو 
الذى فهمه المتقدمون من الأئمة امجتبدين, والحققون من المحدثين» كالبخارى وغيره» وكفى 


ّْ اا ار لايح را حت ااا سار 


الحالة كما سبق 
E‏ الزاردة فق ا عم بل بالنبذة اليسيرة التى ذكرها 


(الحافظ) ابن حجر فى ”الفتح ”ع ولا سيما حديث شعبة عند الدار قطنى» وحديث سعيد بن عبد 


الرحمن الجمحى عنده أيضا. يجزم أن المراجعة فى تلك الأحاديث بالمعنى الشرعى فقطء 
وهو العود إلى المعاشرة الزوجية بعد الطلاق الزجعى» والحقيقة الشرعية هئ المتعينة إلا عند وجود 
صارف عدا ولا صارف ثم جاء الشوكانى وسلك طريق عدم تسليم إرادة المعنى الشرعى فى تلك 
الأخاديث معتبرا بأن المعنى اللغوى أعم؛ وفاته أن الحقيقة الشرعية هى المتعينة فى الكتاب والسنة 
باتفاق بين أهل العلم» فلا مجال لمنع إرادتها بعد الاعتراف بشبوتهاء ثم أوغل فى التخريف 
والتحريف» حيث أنكر فى نيل الأوطار أن يكون للمراجعة معنى شرعنء ظنا منه أن إغفال 
الأحاديث التى هى نصوص فى المعنى الشرعى يكفى فى إضلال ضعفة أهل الغلم» ولا يوجد من 
يكشف الستار عن وجوه خخيانته فى النقل» فسله لماذا لم ينقل قول ابن حجر فيه؟ وعند الدارقطنى 
فى رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر فى القصة: ”فقال عمر: يا رسول الله! فتحتسب 
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بتلك التطليقة؟ قال: نعم! ‏ ورجاله إلى شعبة ثقات» وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحى (وثقه ابن معين وغيره) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا قال: إنى 
.طلقت امرأتى البتة وهى حائض» فقال: عصيت ربكء وفارقت امزأتك. قال: ”فإن رسول الله مَل 
أمر ابن عمر أن يراجع امرأته» قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعه بطلاق بقى له» وأنت لم تبق ما ترتجع 
به امرأتك * وفى هذا السياق رد على من حمل الرجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللغوى انتهى 
هذا على تقدير تسليم أن هناك معنى لغويا تصح إرادته فى أحاديت ابن عمر لكن من راجع معاجم 
اللغة يتبين له أن المعنى اللغوى الأعم لا تصح إرادته فى تلك الأحاديث أصلاء فتبين أن قوله: “مره 
فليراجعها“ فى أحاديث ابن عمر نص فى المعنى الشرعى بدون حاجة إلى ما أخرجه الدارقطنى. 

وأما قول ابن حزم فى ”الحلى “: ”إن ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضا فقد اجتنبهاء فإنما 
أمره عليه الصلاة والسلام برفض فراقه لهاء وأن يراجعها كما كانت قبل بلا شك“ اه. فإن كان 
يريد بقوله: ”كما كانت من قبل أى كما كانت قبل الطلاق» فهو اعتراف منه بأنه دليل على 
الطلقة إن کان يريد كما كانت قبل الاجتاب فهو ليس بمعنى لغوى ولا شرعى للكلمة: بل يمكن 
أن يكون معنى مجازيا منتزعا من المعنى الشرعى» ولكن أين ن القرينة الصارفة عن الحقيقة الشرعية؟ 

ولفظ أبى الزبير عند أبى داود ” فردها على ولم يرها شيئا “ مجمل لا يدل على أن الطلقة لم 
تقع» بل الرد عليه يفيد أن الطلقة ليست من إفادة البينونة فى شىء؛ والرد والإمساك يستعملان فى 
الرجعة التى تعقب الطلاق الرجعى» ولو فرضنا أن فيه بعض دلالة على عدم الاحتساب» فقد قال 
أبو داود: ”الأحاديث كلها على خلاف هذا » يعنى أنها حسبت عليه بتطليقة» وقد رواه البخارى 
مصرحا بذلك» ولمسلم نحوه كما تقدم (وقد ذكر غير واحد أنه حكى عدم وقوع الطلاق البدعى 
الإمام أحمد فأنكره» وقال: هو مذهب الرافضة)» وأبو الزبير مشهور بالقدليس» فمن يرد رواية 
المدلس مطلقا يرد روايته» ويقبلها بشروط من يقبل رواية المدلس بشروط ولم تتحقق تلك الشروط 
هنا فترد روايته هذه اتفاقا. قال ابن عبد البر: ”لم يقله أحد غير أبى الزبير» وقد رواه جماعة جلة 
فلم يقل ذلك واحد منهم . وقال بعض أهل الحديث: ”لم يرو أبو الزبير حديغا أنكر من هذا . 
حتى أن أبا الزبير لو لم يكن مدلسا وخالفه هؤلاء رواة حديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما 
لكان خبره هذا منكراء فكيف وهو مدلس مشهور؟ 

اننا عجان عدن عرو عمد عو الفا E N‏ 
الوهاب الثقفى عن عبيد الله عن ناقع عن ابن عمرء فى الرجل يطلق امرأته وهى حائضء قال ابن 
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عمر: ”لا يعتد بذلك “ . فقد قال ابن حجر فى ' ا 'إنه بمعنى أنه حالف السنة» ` 
لا بمعنى أن الطلقة لا تحسب* » على أن بندارا وإن كان من رجال الصحيح لكنه من يتشفى من 
أحاديشهم لا من تقبل رواياتهم كلهاء لأنه متهم بسرقة الحديث والكذب وغيره ذلك» وقد تكلم 
فيه كثير من أهل النقد» وترجحت عدالته عند بعض أصحاب الصحاح» فروى من حديثه ما سلم 
من النكارة» والبخارى لم يخرج حديثه هذا مع إكثاره عنه» ولیس الخشنى کالنخاری فى الانتفاء 
وإن كان ثقةء ودعوى أن حديث أحمد بطريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر يؤيد صحة 
حديث أبى الزبير ما تضحك منه التكلى (لأنه ليس من متابعة أبى الزبير فى شىء؛ وغايته أن ابن 
لهيعة روى ذلك عن أبى الزبير أيضاء وابن لهيعة يدلس عن الضعفاء واختلط بعد احتراق كتبه 
اختلاطا شديداء فلا يكتب حديغه إلا من رواية العبادلة الأربعة» ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد 
والقعنبى عنه» وليس هذا من رواية أحدهم بل من رواية حسن» على أن جماعة من أهل النقد 
توقفوا فى رواية أبى الزبير عن جابر إلا ما كان بطريق الليث» حتى فيما لم يخالف فيه؛ كما ذكره 
الحافظ أبو سعيد العلائى فى جامع التحصيل» وهذا ليست بطريق الليث) وعلى فرض صحتها 
ليست مما يمكن أن يتصور تأييدها لعدم وقوع الطلاق فى حالة الحيض» لأن لفظها: ” ليراجعها فإنما 
امرأته “ وهذا اللفظ من الأدلة على وقوع الطلاق فى تلك الحالة ودوام الزوجنية بينهما ما دامت 
العدة قائمة» كما يقول بذلك جماهير الفقهاءء فإن المراجعة نما تكون بعد الطلاق الرجعى» وقوله: 
"فنا امرأته “ نص فى دوام الزوجية بيشهماء بل هذه الرواية تفسر ال الرولية لأر ان م 
"لبد ب" ا ل 
فتتفق رواية أبى الزبير مع رواية آخرين. 
وما رواه ابن حزم بطريق همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو» قال فى الرجل 
يطلق امرأته وهى حائض: ”لا يعتد بها“ فيه أن هماما فى حفظه شىء وأن فيه عنعنة قتادة وهو 
مدلس» على أن قوله: ”لا يعتد بها“ » مجمل يدور أمره بين أن تكون لا یعتد بہا باعتبار أنه أتى 
بالسنة» وبين أن تكون لا يعتد بہا 5 ذاتہاء والإجماع يويد الا جال الأول وليس خلاس 
ممن عرف بالشذوذ فى المسائل» ورأى ابن عبد البر فى أمفال هذا إرجاع الضمير إلى تلك الجيضة» 
فإنها لا يعتد با فى عدة المرأة. 
وجنوح بعض الموسوسين إلى تائيد رواية أبى الزبير المنكرة با فى جامع ابن وهب عن عمر 
عن النبى ل أنه قال فى حق ابن عمر: ”مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم 
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تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك» وإن شاء طلق قبل أن بعس تلك العدة التى أمر الله تعالى أن 
تطلق لها النساء وهى واحدة من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنار» وقد سعى ابن حزم وابن 
القيم جهدهما فى التخلص من لفظ: ‏ وهى واحدة » بذكر احتمال كونه مدرجا بغير دليل» 
لكونه نصا فى موضع النزاع يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم 

Tg‏ ل ات اة ااا 
من قوله: "وإن شاء طلق ٠‏ فلنفرض إرجاعه إليما كما يشتهيه مع خلوه من الفائدة ومع ما فيه من 
صرف الكلام عن احدث عنه» لك ن أين يوجد فى هذا أدنى تائيد لرواية أبى الزبير؟ وقصارى ما 
يفيده أن ابن عمر طلق امرأته فى الحيض» فأمره النبى ي بأن يراجعها على أن يكون مخيرا فيما 
بعد بين أن يمسكها ويطلقهاء وهذه الطلقة غير المعلوم إيقاعها واحدة فمن الذى يقول عن هذه 
الطلقة غير المعلوم وقوعها فى الخارج أنبا اثنتان أو ثلاث؟ وهى واحدة» حتما إذا وقعت فى الخارج 
وتحققت» وهل ينافى فرض كونها واحدة أن يقع قبلها طلاق عن المرأة حقيقة كما يدل عليه لفظ 
المراجعة فى الحديث؟ على أن القول ببطلان الطلاق فى الحيض يجعل الطلاق بيد المرأة» حيث 
لا يعلم الحيض والطهر إلا من جهتباء فإذا طلق الرجل وقال المرأة: "إن الطلاق كان فى الحيض» 
يعيد الرجل الطلاق» ويكررة فى أوقات إلى أن تعترف بأن الطلاق كان ذ فى الطهرء أو يسأم 
الرجل ويعاشرها معاشرة غير شرعية» وهو يعلم أنه طلقها ثلاثا فى ثلاث أطهار» وفى ذلك من 
المفاسد ما لا يخفى على متفقه. ش 

قال: قد ادعى بعض المتهوسين: أن لفظ: ”طالق ثلاثا” فى الإنشاء والإبقاع محال عقلاء 
باطل لغة» فصار لغوا من الكلام لم يعرفها الصحابة؛ ولم يمضها أحد مدهم على الناس» وإغا الذى 
أمضوه هو ما كان بالتكرار» وكلمة ”أنت طالق ثلاث محال» وما هی تلاعب بالألفاظء بل هی 
تلاعب بالعقؤل والأفهام» ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة التابعين فمن بعدهم إلخ. 
ْ فيا للفقه ويا للإسلام! يتكلم فى الدين مثله بهذا التهور فى مغل هذا البلد الطيب» ولا تعرك أذنه» 
يتخيل خلافا بين الصحابة والتابعين فى الطلاق الشلاث» ولا خلاف.بينهم أصلا إلا فى خخياله» 
واأدكي أت وات حبرل لامي بر يعرف لصحا امور اوري ا 
ولم يجهله إلا هذا الموسوس. 

وسن الأ الظهرة على م قا م أخمر جه البيقى فى سه والطيانى وش يرهم عن راهم 
ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة» قال: "كانت عائشة ئشة بنت الفضل عند الحسن ابن على رضى الله 
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: عميسياء فليا لويم بل بالخلافة تأت تقال اللسمين: أتطيرين الشمائة قعل أمير للؤمنين؟ أنت E‏ 
١‏ ثلاثاء ومتعها بعششرة آلافء ثم قال: لو لا أنى سمعت رسول الله لله مه جدی» أو سمعت أبى 
يحدث عن جدى ری أنه قال: : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء» أو طلق ثلاثا مببمة» 
: لم تحل له حتى تتكح زوجا غیره» لراجعتها“ اه. وإسناده صحیح» قاله ابن رجب الحتبلى الحافظ 
(قلت: : قد ذكرت الحديث في الإيلاء من طريق الدار قطنى وحسنت سنده). وما كتب عمر رضى” 
. اله عنه إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عده ' من قال: أنت طالق ثلاثاء فهى ثلاث“ کا 
أخرجه أبو نعيم. 
وروی محمد ين الحسن فى ' ”الآثار“ سنده عن راهيم ادخمی» 1 بطر ره 
وهو ینوی ثلاثاء أو يطلق ثلاثا وهو ینوی واحدة؛ قال: ' إن تكلم بواحدة فهى واحدةء وليست 
ْ نک يي وإ نكلو لاب ماداد ولیت فيه موه ام »قال محمد: ال 
.وهو قول أبى حتيفة ش E‏ 
0 ل "لو كان الطلاق ألفا ما أبقت اليعة متها شيف من ٠‏ 
قال البعة فقد فقد رى الغاية القصوى“ اه. هذا رأيه فى لفظ البتة فضلا عن لفظ الثلاث. وقيال ' , 
الشافعی فى ”الام“ SS a :)۲٤۷:٥(‏ ات طاو ر 
ارال ان هى هذه وقع علي الطلاق “ ل لي اا " 
1 :ول اشام لون حبسا بحصت عله وق ها في ملق مع مادا 00 
ْ 02302020300 وأمعمروطالقثلاثا | 
٠‏ وكذلك قال الشاعر العري الآخر: ال له اد 
وأنت طلاق والطلاق عريعة. ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
:- شين با إن كفت غير رفيقة ٠‏ وما لامرئ بض الثلاث تندم 
عد ا مور دي م لالس E‏ مبسوط 
شمس الأئمة الس رخسى " ' وغيره» بل أطال النحاة الكلام فيه ولا يقدر أحد أن ينقل شيعا ينافى ْ 


3 إرشال الثلاث بلفظ واحد عن أخد من أئمة النحو والعربيةة فمن أين - لدان یتحکم» ويقول” : إن 


. الطلاق الغلاث , بلفظ واحد لم يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا الفقهاء ولا عرفته العرب ولم يكن . 
إيقاع الشلاث عندهم إلا بتكرير لفظ الطلاق؟ وكل ذلك افتراء على الصحابة والتابين وفقهاء 


ا الدين» والعرب والعربية» فها هو قد عرفه الجسن | لسبط وهو صحابی عربى» وعرفه أبوه | 
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جده عليهم السلام» وعرفه عمر وأبو موسى رضى الله عدهماء وعرفه إبراهيم النخعى الذى يقول 
عنه الشعبى: ”ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه» لا الحسن ولا ابن سيرين» ولا من أهل.البصرة» 
لا من أهل الكوفةء ولا من أهل الحجاز والشام“ وعرفه عمر بن عبد العزيز» وهو هو» وعرفه أبو. 
حنيفة» وهو الإمام الوحيد الذى نشأ فى مهد العلوم العربية» وعرفه محمد بن الحسن الذى اتفقت 
كلمات الموافقين والخالفين على أنه حجة فى العربية وعرفه الشافعى وهو الإمام القرشى الوحيد 
بين الأئمة» وعرفه قبلهما مالك عالم دار الهجزة؛ وعرفه هذا الشاعر العربى» وذاك الشاعر العربى». 
فيا ترى! هل يندى بعد هذا البيان جبينه ويتحول يقينه؟ وإلغاء العدد فى الإنشاء لعله رويا رأها فى. 
امنام» وحاول أن يبنى عليها الأحكام؛ ودهرى افا اك فى ال من السارى الى أولاها 
أدعياء» إذ تبين بما سبق بيانه أنه لا فرق بين الخبر والإنشاء ولا بين الطلبى وغيره» فى صحة مجيئ ١‏ 
اللفخول المطلق المددى دخا عبد مسناس الاج ة إلى كر هال لغة ولا تحواء ومسجاولة القياض فى 
مورد النص سخيف. ش 

وعدن و دی ف رک ف جل بطع وه اد على هر 
صحته لا يدل على عدم الوقوع بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل الاستنباطء بل على الإثم خلافا 
للشافعى وابن حزم والأكثرون على أن وقوع الثلاث مجمؤعة مقرون بالإثم؛ سات ا 
حديث ابن إسحاق فى تطليق وكانة ثلاثاء رواه أحمد. 

ومن الدليل على وقوع الغلاث ك بلفت. واحد حديث اللاعدة ارج فى صبميح ليشار 
حيث قال عوبر العجلانى فى مجلس الملاعنة: کذبت عليه إن أمسكتبا يا رسول الله! فطلقها 
ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ل . ولم يرد فى رواية من الروايات أنه عليه السلام أنكر عليه 
ذلك» فدل على وقوع الثلاث مسجموعة» لأن رسول الله يه لم يكن ليدع الناس يفهمون وقوع 
الثلاث بلفظ بلفظ واحد لو لم يكن ذلك صحيحا شرعاء وقد فهم منه ذلك الأمة جمعاء حتى ابن 
عر وبق ا "إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأتهء ولو لا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر ذلك 
ا . وفهم البخارى أيضا من الحديث ما فهمه الأمة جمعاء من الوقوع» حيث ساقه فى باب من 
أجاز طلاق الثلاث. والحاصل أن وقوع الثلاث مجموعة موضع اتفاق بين جميع من يعتد بقولهم» 
كمنا قاله ابن التين» ولم ينقل الخلاف إلا عن غنائط: أو عمن لا يعتد بخلافه؛ كما سبأتى تحقيقه 
وابن حجر سها ههنا (حيث أبدى الخلاف) تعويلا على مثل ابن مغيث» ولیس للمحدث أن يعول 
على مثله بدون أن يروى الخلاف بأسانيد صحيحة عمن يقول عليهم. ٠‏ 
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ا هل وقوع الطلاق البد عى مسألة خلافية بين الصحابة والتابعين؟ 

قال: الأحاديث كثيرة اعد أو ماثة؛ أو تسعا وتسعين؛ أو عدد النجوم أو 
ثمانية ونحوهاء عن الرسول موه وعن أصحابه الفقهاء والتابعين» ومن بعدهم فى ”الموطاً“ 
ومصنف ابن أبى شيبة» وسان البيبقى وغيرهاء كل ذلك يدل على وقوع الثلاث بلفظ واحد لأن 
من البعيد جدا أن يوجد بين المسحابة من لا يعرف انحصار عدد الطلاق فى ثلاث» حتى يوقع 
SL‏ 
لعدد الطلاق فى الشرع. 

ومحال أن يبصور E‏ كل هذا لاله برد فى ا می ا 
لنسباءهم» فأحدهم قال: هئ طالق ألفاء والآخر قال: هی طالق مائة» وثالث قال: هئ طالق تسمعا- 
وتسعين» قصدا منهم E‏ ا 

من الوجوه. 

وفى رواية ا ا أنه بلغه: ” أن . طلقت. 
أمرام ما تطليقه؛ فماذا ترى على؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث» وسبع وتسعون اتخذت 
بها آيات الله هزوا وأسنده ابن عبد البر فى التمهيد» وأخرج ابن حزم فى لمحن بطريق عبد الرزاق 
عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل: "نا زيد بن وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق 
امرأته ألفاء ققال له عمر:. أطلقتت؟ فقال ™ RR‏ لايك 
ثلاث“ .. ومثله فى سان البيہقى بطريق شعبة. 

وأخرج ابن حزم أيضا بطريق وكيع عن جعفر بن يرقان عن معاوية ب بن آیی یحی أنه قال: 
"جاء رجل إلى عثمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتى ألفاء فقال:. بانت منك بغلاث . 


٠. -‏ ومن: طريق عبد الرزاق عن الثورى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس. 
e‏ ثلاث تحرمها عليك» وبقيتها وزر عليك» aS‏ . ومثله فى 


00 ج ابن حزم ضا من طريق وكديع عن الأعمش .عن حبيب بن أبى ثابت» عن على 
كرم الله وجهه: ”أنه قال لمن طلق ألفا: ثلاث تحرمها عليك“. الحديث ومثله فى ”سنن البيمقى . 

وأخرج الطبرانى عن غَبادة عن النبى عل فى رجل طلق ألفا: “أماثلاث فله» وتسعمائة 
وسبع وتسعون فعدوان وظلم» ؛ إن شاء الله عذبه » وإن شاء عفر له“ . ومثله فى مصنف عبد الرزاق 


> 


e ا‎ 10 0 : 0 00 


“عن جد باد إلا أن کی زراب عبد الاق جلا فلت : : وفى ف إسناد الطبرانى عبنيذ ال نار 


: الوصافى العجلى وهو ضعيف كما فى “التقريب” و للدم" > ومع مع ذلك روى عنه الجلة» 1 9 


سفيان الثورى والحاربۍ وعیسی بن يونس ووكيع ويعلى بن عبيد وغيرهم). 
وأخر. ج البيبقى بطزيق شعبة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ”أنه قال لمن طلق 
امرأته مائة تطليقة: ا ا سر eS‏ 
0 يا أيها النبى إذا طلقتم النبساء فطلقوهن لعدتهن“. : 
وأخرج أيضا بطريق شعبة عن الأعمش عن مسروق عن عبد اله يعن ابن مسعود: أنه قال ۰ 
ْ لمن طلق امرأته مائة: : بانت بثلاث» وسائرهن عدوان“. وأخمرج بن حزم بطريق عبد الرزاق عن 


00 ظ تمي عن الأعنمش عن إبراهيم عن علقسة عن ابن مسعوه: ”أنه قال لرجل طلق امرأته تسعا 


7 وتشعين: ثلاث تسينهاء وسائرهن عدوان ‏ . وأخرج ابن حزم أيضا بطريق وكيع عن إسماعيل بن 

٠ -‏ أبى خالد عنالتشعبى أنه قال: قال رجل لشريح القاضى: طلقت:امرأة تی ماله تقال تريخ: ابا 
2 منك بثلاث سبع وتسعون إسراف ومعصية". 

وصح: “عن رید بن ثابت وابن غمر رض الله عدبي أن لفط ' جراء وا" ثلاث تطليقات»" 

كما فى محلى ابن حزم: ومنتقى الباجى وغيرهما. وذلك جمع للثلاث بلفظ واحد. ١‏ 001 

00 -وأخرج البيبقى عن مسلمة بن جعفر: ”أنة قال جعفر أبن محمد الصادق: : إن قوما يزعموق.‎ ٠ ٠ 
أن من طلتق ثلاثا بجهالة زد إلى السنةء ويجعلونما واحندة» يروونها عنك» .قال: امعاذالله! ماهتا ش‎ 


ا من قولناء من طلق ثلاثا فهو كما قال“ (قلت: م مم 3 


فتذكر.وهو صريح صحيح). 1 

٠٠‏ وفى المجمواع الفقهى: :عن زيك IES‏ تدس شرت انكام ا 

7 فون ی عالق را ماله اتطليقة: ا ا التي جك نال بانت منه بثلاث» وسبع وتسعون . 
تھا فى ت 


ج “ات ا کح زیا ولان ای مل فك ف جل اداو 


. مزأته ثلاثا قبل أن يدخل بہاء ومثل ذلك عن عبد الله بن عمرو: ‏ 0 
٠:‏ وأسد عبد لرزاق عن ابن بسعزة فيمن طاق تسعا تي لات ت تیا وسارهن عدون 


حي چ ' عة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد و لكي يي 


حبنين عن عرو بن دنار خن غطاء عن ابن عباس» قال: :أب ر جل فقال إنى طلقيت امرأتى لاا 0 
قال : يذهب أحدكم يتلطخ بالنقن ثم يأتينا ناء إذهب فقد عصيت ربك وقد حرمت عليك امرأتك» . . 
لا عل للك بجتى تبك زرجاغیر ك . قال محمد: ' وبه نأخذء وهو قول أبى حنيفة وقول العامة ' 
لا اختلاف فيه . 

وقال الحسين بن على الكرابيسى فى ”أدب القضاء“ : أخبرن على بن عبد اله (وهو ابن 

المدينى) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن طاوسء أنه قال: ”من حدثك عن طاوس أنه ٠‏ 

ْ كان یری طلاق الثلاث واحدة فكذبه“. ظ! ْ 
وروى ابن جريج قال: ”قلت لعطاء: اميف إن عا فر طلاق البكر اثلاث واحدة؟ 

قال: لا بلغنى ذلك عنه» وعطاء أعلم الناس بابن عباس “. 1 

وقال أبو بكر الرازى الخصاص فى “أحكام القرآن* بعد أن سرد ما يدل غلى وقوع الثلاث 

من الآيات والأحاديث وأقوال السلف: 'فالكتاب والسنة واخماع السلف توجب إيقاع الثلاث 

معا وإن كان معصية“ اه. وقال أبو الوليد الباجى فى ” المنتتقى . ”فمن أوقع الثلاث بلفظة واحدة ٠ ٠‏ 


000 الزمه ما أوقعه من الثلاث؛ ويه قال جماعة الفقهاءء والدليل على ما نقوله إجماع الصحابةء لأن هذا 


. مروى عن أبن عمر» وعمران بن حصين. وعبد الله ه بن مسعود» وابن عباس» وأبى هريرة» وعائشة 


أرضى الله عنہم» ولا مخالف لهم اه. وقال أبو بكر بن العربى عند الكلام فى حديث ابن عباس 
فى إمضاء الثلاث: "هذا حديث مختلف فى صحته فكيف يقدم على الإجماع؛ ويعارضه خديث 
محمود بن لبيد» فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة:» ولم يرده النبى بل بل أمضاه“ 
اه. وأبو بكر بن العربى حافظ واسع الرواية جداء وغضبه عليه السلام أيضا يدل على وقوعهاء . 
۰ وابن عبد البر توسع فى التمهيد والاستذكار فى سرد الأدلة على المسألة» وإثبات الإجماع فبها. 
وقال ابن الهمام فى "فتح القدير : "لا تبلغ عدة الجتمدين الفقهاء من الصحابة أكثر من 
عشرين» كالخلفاء والعبادلة» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» (وعائشة) وأنس» وأبى هريرة رضى 
الله عنهم» وقليل سواهم» والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم» وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم 
صريحا بإيقاع الفلاث» ولم يظهر لهم سخالف» فماذا بعد الحق إلا الضلالء وعن هذا لو حكم 
حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة» لم ينفذ حكمه. لأنه لا يسو الاجتباد فيه؛ فهو حلاف 
. لا اختلافء والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره“ اه. 
ومن أحاطه خجرا دة الممهور من لكتاب والسنة وأقال السلف ويأحوال الصحاة رضي 


إعلاء السنن ۰ ۰ ۷1۰ 


لله عنهم يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهمام فى المسألة» وفى عدة امجتبدين من الصحابة» وإن سعى 
بن حزم فى تكفير عددهم جداء باحر فى ای 4[ ن روت وما او اوی 
لفقه إحتى أنه عد معهم الغامدية وما عزا أيضاء وما أدرى بأى طريق عدهما معهم» ولعله تخيل أن 
إقدامهما على الإقرار بالزنا من غير استيذان من النبى بُ فى ذلك هو اجتہاد منهما جواز 
الإقرار» وقد أقرا عليه» فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال» كذا فى ”أعلام الموقعين” لابن 
القيم ١‏ :)» وأنى لمن لم يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان فى الفقه أو حديث أو حديثان فى السنة أن 
يعد فى المجتبدين؟ كائنا من كان» وإن كانت منزلة الصخابة فى الصحبة عظيمة القدر جداء وهو 
ظاهرء ولم يفعل ابن حزم ذلك إجلالا للصحابة فى العلم» بل ليتمكن من معاكسة الجسمهور فى 
مسائل الإجماع باشتراط النقل عن كل منهم؛ ومن تخيل اشتراط النقل عن مائة ألف 
صحابى مات عنهم النبى بل فى صجة الإجماع على شىء فقد غرق فى بحر الخيال» 
E,‏ اركسم ' الحنبلى من أتبع الحنابلة لابن القيم وشديخه» ثم تيقن ضلالهما فى كثير 
من المسائل ورد على قولهما فى هذه المسألة» فى كتاب سماه ”بيان مشكل الأحاديث الواردة فى 

أن الطلاق الغلاث واحدة “. وفى ذلك عبرة بالغة لمن انخدع بتشغييهما من غير أن يعرف مداخل 
: الأحاديث ومخارجها. 

ومن جملة ما يقال ابن رجب فى كتابه المذكور: "اعم أنه لم ينبت عن أحد من الصحابة 
ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم فى الفتاوى فى الحلال والحرام شىء صريح فى أن 
الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد وعن الأعمش"“ أنه كان بالكوفة 
شيخ يقول: سمعت على بن أبى طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد ترد إلى 
ذلك» يأتون ويستمعون منه» فأتيته» وقلت له: : هل سمعت على بن أبى طالب يقول؟ قال: سمعته 
يقول: : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة» فقلت: : أين سمعت.هذا 
من على؟ فقال أخصرج إليك كتابى» فأحرج كتابه فإذا فيه: : بسم الله الرحمن الرحيمء هذا 
ماسمعت على بن أبى طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فقد بانت منه» 
دولا عل لدي بكع روجا جيره تاه : ويحك هذا غير الذى تقولء قال: : الصحيح هو هذاء 
. ولكن هؤلاء أرادونى على ذلك ' اه. .ثم ساق ابن رجب حديث الحسن بن على عليبسما السلام؛ 
السابق ذكره بسنده» وقال: ”إسناده صحيح . 

وقال الحافظ الجمال بن عبد الهادى الحنبلى فى كتابه "امير الخارث ا الحثيث- فى علم 


ج ا ثثمة الزينالة فى الطلقات اثلاث بلفظ واد VII‏ 


.الطلاق الغلاث : ' الطلاق النلاث يقع ثلاثاء هذا الصحيح من المذهب» 505 
زوجا غیره» وهذا القول مجزوم به فى أكثر كتب أصحاب الإمام أحمدء كالخرقى والمقنع وانحرر 
والهداية وغيرهاء قال الأثرم: سألت أباعبد الله (أحمد بن حنبل) عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق على عهد رسول الله َه وأبى بكر وعمر واحدة: بأى شئ تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن 
ابن عباس أنها ثلاث» وقدمه فى الفروع» وجزم به فى المغنى» وأكثرهم لم يحك غيره“ اه. 
وقوله: "أكثر كتب أصحاب أحمد ٴ إنما هو بالنظر إلى من بعد أحمد بن تيمية من المتأخرين؛ وهم 
اغتروا بابن تيمية» فلا يعد أقوالهم قولا فى المذهب» وذكر إسحاق بن أحمد شيخ الترمذى فى 
مسائله عن أحمد مثل ما ذكره الأثرم» بل عد أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجا عن السنة 
حيث قال فى جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السنة: ”ومن طلق ثلاثا فى لفظ واحد فقد 
جهل» وحرمت عليه زوجته» ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره” اه. وهذا ا جواب أسنده 
القاضى أبو الحسن بن أبى يعلى الحنبلى فى طبقات الحنابلة» عند ترجمة مسدد بن مسرهد» 
وما لو ا ا 
بأنكحة المسلمين: 

وفى ”التذكرة “جره لقي الى ر وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
. طلقتين» وقعت الثلاث» لأنه استغناء الأكثر» فلم يصح الاستثناء. وكال ال كاك مت الد عد 
السلام بن تيمية الحرانى الحنبلى المؤلف منتقى الأخبار فى كتابه ا محرر: ولو طلقها اثنتين أو ثلاثا 
بكلمة أو كلمات فى طهر فما فوق من غير مراجعة وقع» وكان للسنة“ اه. وأحمد بن تيمية 
يروى عن جده هذا أنه كان يفتى برد الثلاث إلى واحدة» وأنت ترى نص قوله فى امحررء ونبرئه أن 
يكون يبيت من القول. خلاف ما يصرح به فى كتبه ولحاي داه اماقم رارض وميه 
الشافعية فى المسألة أشهر من نار على علم. 
200 وقد ألف أبوالحسن السبكى والكمال والزملکانی وابن جهيل وابن الفركاح والعنزين 
جماعة والتقى الحصنى وغيزهم مؤلفات فى الرد على ابن تيمية فى هذه المسألة» وابن حزم 
٠‏ الظاهرى على افتتانه بالشذوذ فى المسائل لم يسعه إلا يسلك سبيل الجمهورء بل أفاض فى الحلى فى 
التدليل على وقوع الشلاث بلفظ واحد بتوسع يجب الإطلاع عليه ليعلم مبلغ زيخ من يزعم 
خلاف ذلك» لامي كول لد صما اليل إن المج اداج Ss‏ 
oy‏ بلفظ واحد. ‏ 


إعلاء الستئن | . E E‏ ج 


وظهر به بطلأن قول من قال: "إن الخلاف فى وقوع الطلاق البدعية والطلاق ار 3 


جميعا ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم فى كل عصرء وكان أئمة أهل البيت رضى الله عنهم ٠‏ 
يفتون بعدم الوقوع” إلخ. فقد عرفت أن احتساب الطلقة فى الحيض منصبوص فى أحاديث سبق : 
ذكرها. وزيادة أبى الزبير التى يحاول أذيال الخوارج والروافض التمسك بجا زيادة منكرة» وقد قال ۰ 
أبو حاود: "أحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير“. وقال ابن عبد البر: ”منكر لم يقله غير أبى ` 
الرزيرء وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه“؟ وقال الخطابى: قال 
| أهل الحديث: ”لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا . وقال أبو بكر الجصاص: “غلط» فأنى يمكن 
لهم التمسك جل هذه الزيادة لدكرة باتفاق من يعى ما يقول» على آنہا على تقدير ثبؤتها بعيدة من 
الدلالة على ما یزعمون» لأن قوله: ”ولم يرها شيعا“ يحتمل ما ذكره الخطابى واين عبد البر أى 
لم يرها شيعا مستقيماء أو صوابا إلى آخر تلك الاحتمالات المسرودة فى موضعهاء وقد روينا الإفتاء. 
: بوقوع ما أوقع من الطلاق فى الحسيض والطهرء بدون أى فرق بين الواحدة والاثنتين والشلاث فى 
. وقوعها فتينهعاإلا من جهة الإثم» عن عمر فى سنن سعيد بن منصور» وعثمان بن عفان فى محلى 
: ابن حزم» وعلى وابن مسعود فى سنن البيمقى» وابن عباس وأبى هريرة وابن الزبير وعائشة وان 
عمر فى موطأ مالك وغيره» ومغيرة بن شعبة وا حسن بن على فى سنن البيبقى» وعمران بن حصين .. 
فى متقى البلجئ» وي ابن الما وآ فى قار الحاو وغمر ممه دوت أن تح مالفة در 
من الصحابة لهم. 7 
وقال الخطابى: ”القول بعدم وقوع الطلاق البدعى قول الخوارج والروافض' i‏ ابن عبد . 
البر: ”لا تخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال . وقال ابن حجر فى آخر كلامه على الطلاق 
الثلاث فى فتح البارى: فاخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق “ اه. فوصل إلى نتيجة أن وقوع الغلاث مجموعة على المدخول بها مسألة" 
إجماعية؛ كتحري المتعة على حد سواءء وكلامه هذا يدل على أنه لا يرى هناك خلافا يعتد به» وإلا . 
' لما أمكنه أن يدعى الإجماغ فى المسألة عند ما يختم تحقيقه» فقوله فيما سبق: "إن الخلاف فى 
الوقوع نقفه ابن بغيث قى الوثائق ق عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عورف والزبير» وعزاه 
محمد بن وضاح» ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس» كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار“ اها. 
اا صورى ركيت لا وعو مغلم جبذا انه أن بتي يغبت عن هؤلاء الأربعة من الصحابةء 
“ هؤلاء الثلاثة من أصحاب ابن عباس ES‏ ولو لا رغبة فى جمع 


8 1 1 تتمة الرسالة فى الطلقات اثلاث بلفظ واحد الا ل وري 


11111111 'وابن مغيث هو أبو تجعفر أحمد 
بن محمد بن مغيث الطليطلى المتوفى 0۹ هه وليس هو ممن عرف بالأمانة فئ النقل» ولا بجودة 


الفهم فى تفقهاته؛ وقوله فى تعليل الرأى الشاذ (أن قوله ثلاثا لا معنى ل لأنه أخبر) من الدليل على: 


أنه ما شم رائحة الفقه والفهم» وكان معانى عمل كل مفت ما عن وقد عزا تلك الروايات محمد 
ابن وضاح بدون ذكر سند مع أن بيدهما مفاوز» وأنى يغول على مغل ابن مغيث هذا؟ ولیس ابن 
ل ل ل ا ل 
من الأندلسيين. ش | 

E e‏ بعد أن شر كدي ف تماطت البجبدعة فى 
ا o a‏ ثم يقال: 


٠‏ قال فلان الطليطلي؛ وفلات اموبعطى . وابن مغيث لا أغاث الله نداء ولا أنا له رجاءه؛ فيرجع 


القهقرى» ولا يزال إلى وراء“ إلخ. وموضع التعويل على النقل عن الأصحاب إما هو مثل الأصول 


0 الستة» وباقى السان والجوامع والمسانيد والمعاجم والمصنفات ونحوها مما لا.يذكر فيه نقل عن أحد 
إلا ومعه إسنادهء وأين فيا نقل خلاف ما عليه الجمهور عن هؤلاء؟ بل ٠‏ صح النقل عن على كزم 
5 الله وجهه بمثل ما عليه ا جمهورء أخر جه البينبقى وابن خزم بطريق وكيع عن الأعمش عن حبيب . 


بن تی ثابت عنه؛ وروى.عنه ابنه الحسن فمن طلق ثلاثا مسهمة» وإسناده صحيح كما قال ابن 


٠‏ رجب» وفيما رواه ابن رجب عن الأعمش عبرة كما سبق» وكذلك صح النقل عن أبن مسعود أنه 


. قال بمثل ذلك» وقد سبق ذكره» وفقهاء العراق والعترة الطاهرة من أصحاب زيد بن على من أتبع 
أهل العلم لهماء نى يصح عن عبد الرحمن بن عوف خلاف ما فعله هو فى طلاق أمرأته الكلبية 
فى تمرض موته؟ وقد ذكر ابن الهمام أنه كان طلقها ثلاثا فى مرض موته" ' وقد ورد ذكر تطليقة 
ثلاثا فى مرض موته فى لفظ حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه (لمحلى ۲۲۰:۱۰). وفى 
لفظ عبد الرزاق: عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن الزبير» وفى لفظ أبى عبيدة عن يحبى 
ابن سعيد القطان عن ابن جریج» عن ابن أبى مليكة عن ابن الزبير» (امحلى ۰ ۲۲۳:۱). وفى لفظ 


0 0 بعلي بن مر عن الحجاج بن أرطاة عن أبى مليكة عن ابن الزبير (امحلى (Y4: ١ ١‏ وماوقع 


فى ”الموطاً' » وغيره من لفظ البتة ونحوه فمحمول على الفلاث بتلك النصوصء وليس أحد يعز 
a,‏ إلى عبد الرحمن بن عوف خلاف ما عليه جمهور الصحابة من وقوع الثلاث» حتى أن من 


ي 


یری أنه لا إثم فى الجمع بين الثلاث ل ات ابن الهسمام» فتبين أنه ١‏ 


ES‏ ا 


إعلاء السئن 00 


وأما الزبير فأنى يصح عنه حلاف ما عليه جمهور الصحابة» وابنه عبد الله من أعلم الناس 
به؟ وهو حينما سكل عن طلاق البكر ثلاثاء قال للسائل: ما لنا فيه قول» فاذهب إلى ابن عباس وأبى 
هريرة» فسلهما ثم اثتناء فأجابا بأن الواحدة تبینہاء والثلاث تحرمها حتى تنکح زوجا غيره» كما فى 
موطأ مالك» فلو كان عنده عن أبيه أن الثلاث واحدة فى المدخول بها لما تأخر عن ذكر ما عنده» 
لأن غير المدخول بها أولى بذلك المبكم. | 

وأما ما ينسب إلى محمد بن وضاح الأندلسى من الشذوذ فى هذه المسألة فماذا تكون 
فيه على تقدير ضسحة النسلية إليه؟ وهو الى يقول غنه الخافنظ أبو الوليد الفنرضى: ”أنه كان 
جاهلا بالفقه وبالعربية» ينفى كثيرا من الأحاديث الصحيحة:؛ فمثله يكون بمنزلة العامى» وإن 
عرد راي االتعن اويا برااي رز اراي بو ولت ور ص ب 
فلا نشتغل بكل ما يحكى". 

وأما ما عزاه ابن حجر إلى ابن المنذر من أنه نقله عن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار فهو 
كشوفء فإن كلام هؤلاء الثلاثة فى حق غير المدخول بها كما فى منتقى الباجى (67:5)؛ 
ومحلى ابن حزم .)١18:١١(‏ وليس كلامنا فى حق غير المدخول بهاء وأما قولهم فى إيقاع 
الغلاث مجموعة على المدخول بباء فكقول الجمهور على حد سواء وقد سبق عن ابن عباس 
الافتاء بوقوع الغلاث مجموعة بطريق عطاء وعمرو بن دينار» فى الأثار للإمام مجمد بن الحسن 
الشيبانى» وفى مسائل إسحاق بن منصورء كما روينا تكذيب القول بأن النلاث واحدة عن ابن 
ا وا ا ابن المنذر نفسه يعد المسألة من مسائل الإجماع فى كتابه 
الذى ألفه فى الإجماع» فكيف يصح أن يذكر نخلافا فى المسألة. 

وأما الروافض ومن انخدع بهم من الإمامية فليسوا من يعتد بخلافهم» وأما الشيعة الذين 
يدعون اتباع مذهب جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام محجوجون بقول هذا الإمام ا جليل 
نفسه فى وقوع النلاث بلفظ واحدء كما سبق نقلا عن سان البيبقى» ومن نسب إلى جمهرة أهل 
البيت ما يخالف ذلك فهو مختلق أثيم» وإن كان لا بد من التقل عن الكتب الدونة فى فق رر 
الطاهرة رضى الله عنهم» فدونك "الروض النضير فى شرح المجموع الفقهى الكبير“ وهو أحق 
بالتعويل من كتب أمثال النجم الحلى للفرق العظيم الماثل أمام أعيننا بين كتب هؤلاء ففى الروض 
النضير :)۳۷:٤(‏ "إن وقوع الفلاث بلفظ واحد هو مذهب جمهور أهل البيت» كما حكاه 
محمد بن منصور فى الأمالى بأسآئيدة عدهم: وروی فى الجامع الكافى عن الحسن بن حى أنه 


۷1٥ تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد‎ a 


قال: رويناه عن النبى َيه وعن على عليه السلام؛ وعلى بن الحسين» وزيد بن على» ومحمدٍ بن 
على الباقر» ومحمد بن عمر بن على» وجعفر بن محمدء وعبد الله بن الحسن» ومحمد بن عبد الله 
وخيار آل بيت رسول الله َيِه » ثم قال الحسن أيضا: ” أجمع آل الرسول على أن الذى يطلق ثلاثا 
211011111101009 سواء كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخلء ورواه فى 
البحر : عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبى هريرة وعن على كرم الله وجهه والناصر والمؤيد 
ويحيى ومالك وبعض الإمامية اه. ات نسبة الإفتاء بعدم الوقوع إليهم بعد هذا البيان 
ا 

ا قا عمر لاثلاث 

قال: أما حديث ابن عباس الذى يدندن حوله هؤلاء الشذاذ على أمل أنهم يجدون فيه بعض 
متمسك لهم فى خروجهم على الأمة» فهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عدهما أنه قال: ' كان 
الطلاق على عهد رسول الله عل وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلم أمضيناه عليہم» فأمضاه 
عليهم '. وفى لفظ عن طاو س: ”إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك» أ لم يكن طلاق 
. الغلاث على عهد رسول الله بُ وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك فلما كان فى عهد عمر 
تتابع الناس فى الطلاق» فأجازه عليهم» وفى لفظ عن طاوس: ”إن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى ع وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن 
غباس: نعم! “ أخرج الأحاديث الفلاثة مسلم فى ضحيحه» وأما لفظ: ”إن ثلاثا كن يردون إلى 
واحدة “» عند الحاكم فى مستد ركه» فمن رواية عبد الله بن المؤمل؛ وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم 
وابن عدى» وقال أبو داود: ”منكر الحديث » ولفظ ابن أبى مليكة فى الحديث لفظ انقطاع؛ 
ولولا تت تشيع الحا کم لأبى تخريج الحديث فى ”مستد ركه . 

فلعظر أولا فى لفظ الغشلاث هل هو كل ثلاث من أنواع الطلاق بح سمل اللام على 
الاستغراقء أم اراد ما هو معهود منبا؟ فالحمل على العموم متعذرء لأن الغلاث المفرقة ة على 
الأطهار لا يتصور توحيدها أصلاء ولا يقول به أحدء فلم يبق إلا احتمال أن يكون المراد بالفلاث 
الثلاث غير المفرقة على الأطهار التى لا وطأ فيباء دائر هذا الاحتمال بين أن يكون إيقاعها بلفظ 
واخد أو بألفاظء فإذا كان إيقاعها بألفاظ فأما أن يكون على التعاقب فى المدخول بہاء أو غير 
الدحول بباء فبأول لفظ تبين غير المدخول بها من غير أن تبقى محلل للثانى والثالث» وأما 


TT‏ ا ر 

ديانة وأما إذا كان إتقناعه بألقاظ غير متعاقبة أو بلفظ واحد؛: فيدور أبر الحذيث بين احتمالين» إما 
أن بكرن نساء أن ادت لار إيتاغيا وب - هذا هو ما قاله أبو زرعة:الحافظ» رواه البيسبقى فى 
سننه من طريق ابن أبى حاتم عنه» قال: "معنى هذا الحديث عندى أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا 
. يطلقون واحدة فى زمن النبى برل وأبى بكر وعمر رضى الله عنما“ اه (۳۳۸:۷). (مؤلف) 
١‏ الآن كان.يجرى إيقاع واحدة بدلها فى عهد الرسالة وعهد أبى بكر وأوائل عهد عمر ٠‏ 
رضى الله عدهماء وكان الناس يراعون السنة فى تفريق التطليقات على الأطهار فى تلك المهودء نم 
٠‏ تتابعوافئ:إيقاعهنا جميعافئ حيض أو طهر واحد بلفظ واحب أو بألفاظ غير متعاقبة» وإما أن 
يكو معناه أن الشلاث لجار إيقاغها الوم بلفظ واحد أو بألفاظ غير متعاقبة فى طهر واحد أو 
حيض كان كذلك فى تلك العهودء وكانوا يعدونها واحدة» فهل نخالفهم فى ذلك ونجعلها ثلاثا ٠‏ 
ا و كز دي نلعيو اد اك عر اا عدا الي ار بعاد 


رد الحديث خالفته رأى الراوى هو مذهب جما عة من احدثين 1 
وأما الاحتمال الثانى فساقط باطل» لما فيه من مخالفة رأى الراوى» وكم من أحاديث ردها 0 
النقادون بمخالفتها لآراء رواتهاء كما بسطه ابن رجب فى شرح علل الترمڌی» وهو مذهب يحبى. 
ابن معين ويحبى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن المدینی» وقد تواتر عن ابن عباس أنه يرى 
أن الطلاق الفلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاء وقد سبق رواية ذلك عنه بطريق عطاء وعمرو بن دينار 


7 :7< نتید بن جبير ومجاهد وغیرهم» بل بطريق طاوس نقسه. 


وفيه أيضا اتفراد طاوس على حلاف رواية الآخرين» وهذا شذوذ يرد به الحسديث كما ْ 
يرد بالأول. ۰ ا ْ 
وفیه أيضا أنه سبق من تخريج الکرابیسی أن ابن طاوس راوى هذا الخبر عن أبيه كذب من 
نسب إلى والذه أن الغلاث واحدة. ظ 
53 وفيه أيضا: أن .لفيظ طاوس أن .أبا الصهباء قال لفظ انقطاع وفى صحيح مسلم بعض : 
أحاديث منقطعة. . 
وفيه: أيضا إن أبا الضهباء وان کان مولى ابن عباس فهو ضعيف على ما ذكره النسائى» وان 
1 كان غيره فهو مجهول. ٤‏ 


0 ع- ا عة لرسالة فى الطلقات افلا بلفظ راح e‏ 0 ظ 


0 وفيه أيضا: أن فى يعض ظرق اندي ” غات من :ناتك * ونخل مقبدار أبن جام أن 
1 يواجهه أحد من الصحابة فى طبقته فضلا عن مولاه ثل هذا الخطاب» ولا يرد عليه ما يجب. ا 
7 وفيه أيضا: أنه على تقدير | أجابعه من غير أن برد عليه يكون الدواب من هناته الردودة .. 
a‏ باعترافه؛ وقد اشتهر حكم رخص ابن عباس بين الست والخلف. للح ا كم 
وفيه أيضا: : خزوج عمر على:الشرع بالرأى وجل مقدار عم رضي الله عنه عن مغل ذلك 
وفيه أيضا: وصم جمهور الصحابة بأنهم لا يحكمون النبى بل فيما شجر بينم بل 
يي ل o‏ 
دوعي اهل لعفيو 
ا :وما غات فلك غملا سياسا يوع لعمر عمله تعؤيرا فتخاضاة عن ذلك فمن الذعا نيح ٠‏ 
الخروج على الشرع سياسة؟ وأين هذا من التعزير المعروف فى الشرع المعترف به عند فقهاء الأمة؟ 
ليس للك نظير واحد بل فتح هذا الباب فتح لباب إلغاء الشرع كله بعشل هذه التعليلات الؤاهية. 
0 وأماقول بعض المتهوسين: "إن إمضاء عمر للثلاث كان عقوبة منه لا حكما شرعياء - 
وكانت عقوبة لوقتها زجرا للناس عن العبث بالطلاق» وأكثر الضحانة حاضرون يرون أمر عمر - 


5 الذى او یت خلافه“ إلخ. فيا سبحان الله! أمثل عمر رضى الله عنه یکره الناس على حلاف 


شْ ما ليت في الشرعء ويتبيبه الفتحابة فيججارونه وفيتهم شن يقيم.يسيفه أعوجاج من يعوج؟ ق 1 


| إلا من نزعات الروافض» فقلك غشرة ة كاملة قي :على | الأخذ ف بالاحتتمتال فإذن اتسن 
0 الاختمال الأول على تقدي رصحة الحديت. 


2 رس E‏ عوك كك ل ان عل “نهنا الحديث لأينة ‏ 
1 الإسلام فيه طريعان» أجدهمنا مسلك الإمام أحمد ومن وافقه» وهو يرجع إلى الكلام فى.إسناد 
e‏ الحديث بشذوذه» وانفراد طاوس به» وأنه لم يتابع عليه» وانفراد الراوى بالحديث (مخالفا 

. للأكشرين) وإن كان ثقة هو علة فى الحديث» يوجب العوقف فيه» وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم 

يرو معناه من وجه يصح) وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن معين 

- ويحيى القطان وعلى بن المديقئ وغیرهم» وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس» قال 
الإمام أحمد فى رواية ابن منصور: كل اصحاب اين عباس روى عنه خملاف ما روى طاوس 

: (ومثله روى الأثرم عنه كما مر) وقال الجوزجانى (صاحب الجرح): هو حديث شاذ وقد عنيت 

: دي اندر بع ال 1 1 اه. . ثم قال ابن رجب: ا 


إعلاء السئن ۰ ۷1۸ 


إطرا قدا يح را هار لزي إه. ۰ 
قال: ”وقد صح عن ابن عباس وهو راوى الحديث أنه أنتى بخلاف هذا الحديث وازوم 
اثلاث المجموعة» وقد علل بهذا أحمد والشافعى كما ذكره (الموفق ابن قدامة) فى "المغنى » وهذه ' 
أيضا علة فى الحديث بانفرادهاء فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذء والإنكار» وإجماع الأمة على . 
خلافه؟ وقال القاضى إسماعيل فى أحكام القرآن: طاوس مع فضله وصلاحه يروى أشياء منكرة» 
منها هذا الحديث» وعن أيوب أنه كان يتعجب من كثرة خطأ طاوس» وقال ابن عبد البر: شذ 
طاوس فى هذا الحديث؛ ثم قال ابن رجب: وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به 
من شنواة الأقاويل " اه واذكر ما ستقتاة من طريق الكرابيسى عن ابن ظاوس ما فی :ذلك عن 
آبيدة هايا يتعلق بالممتلك الأول ت(ورواية ابن القيم عن مر نيمه على ما فعل فى الطلاق أخباوقة 
باطلة» وفى سندها خالد ابن يزيد بن أ بى مالك» يقول عنه ابن معين ن: ”لم يرتض أن يكذب على أبيه 
فقط حتى كذب على الصحابة» EOS;‏ “ اه وأبوه لم يدرك عمر قطعا). 
. والطريق الفانى هو مسلك ابن راهويه ومن تابعه» وهو الكلام فى معنى الحديث» وهو أن 
يحمل على غير المدخول بہاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه» وأشار إليه الحوفى فى . 
الجامع» وبوب عليه أبو بكر الأثرم فى سننه» وأبو بكر الخلال يدل علیه» وفى سان أبى داود من 
رواية حماد بن زيد ا ان عباس: كان الرجل إذا طلق امراته 
اكوم يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله ملك َك وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر» . 
فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليبن! فإن قيل: تلك الرواية مطلقة» قلنا: نجمع بين 
الدليلين (ونحمل المطلق على المقيد) ونقول: هذا قبل الدخول. انتبى ما ذكره ابن رجب فى 
المسلك الثانى. وحاول الشوكانى أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام» وقد 
ذكرنا ما ينافى حمل اللام فى الغلاث على الاستغراق» فلا يكون من هذا القبيل؛ »ثم قال 
الشوكانى: ”إن الطلاق قبل الدجول نادر» فكيف يتتابع الناس حتى يغضب منه عمر؟ قلنا: هذا 
إبطال لحكم الحديث المروى فى سنن ابی داود بالرأى» وأيضا ما يعد نادرا فى بلد أو زمان قد يكون 
غير نادر» بل کشیر الوقوع فى بلد آخرء وفى زمن آخرء وبالجملة فلا متمسك لهم فى حديث ابن | 
غباس أصلا.. | 
قلت: وبحمله على غير الدخول بها لا يستقيم على ملحي الجنفية والشافمية ومن وانتهې» 
لأن من حمله على غير المدخول بها أراد بالشلاث ثلاثا مفرقة» بأن يقول لها ثلاث مرات: ا 
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طالق» فيكون المعنى أن قول القائل: أنت طالق ثلاث مرات لغير المدخول بها كان يجعل طلاقا 
واحدا فى عهد النبى عر وأبى بكرء وجعله عمر ثلاثاء وليس ذلك مذهبا للشافعى؛ ولا لأبى 
حنيفة وأصحابه» ولا أحمد وإسحاق» بل مذهبهم أنه تین بالأولى» ولا حكم لما بعدهاء فيازمهم 
خلاف ما أجمع عليه عمرا ومن معه من الصحابة؛ والحق أي رواية أيوب هذه ضعيفة» لأنه يروف 
عن منجهولين عن طاوس» ثم ظاهر رواية أيوب أنها جباءت فى إرسال الشلاث جملة على غير 
الملدخول بهاء وقال الخطابى: قد ذهب إلى هذا الرأى جماعة من أصحاب ابن عباسء قالوا: من 
طلق البكر ثلاثا فهى واحدة» وعامة أهل العلم على خلاف قولهم. (الجوهر النقى 9:17 8م) 
فالصحيج هو المسلك الأول ولا يبعد أن يراد بالشلاث قول القائل: أنت طالق البتةء فإن إرادة 
الثلاث بالبتة تعارفه الناس فى زمان عمرء ولم يكن كذلك فى عهد النبى ل ولا أبى بكرء قال . 
الحافظ فى الفح :)١8:8(‏ ”الزابع حمل قوله ”ثلاثا“ على أن المراد بها لفظ البعة» كما فى 
حديث ركانة توأ وهو من وولية ین جباس أيضاء فكان پعض روات جمل لف اة على اثلاث 
لاشتهار التسوية بينهماء فرواها بلفظ ثلاثء وإنما المراد لفظ البتة» وكانوا فى العصر الأول يقبلون 
ممن قال. أردت بالبتة الواحدة؛ فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث فى ظاهر الحكم” اه أى لكونه 
متعارفا ل ا TC‏ ع د وصار البتة من 
الكنايات.على الأصل, ف فتغير الحكم أيضاء وعاد إلى أصله. فافهم): ! 

ا E‏ لور ل ا حدثنا 
سعد بن إبراهيم أنبأنا أبى عن محمد بن إسحاق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء أنه قال: طاق ركإنة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا فى مجلس واحد» فحزن علیہا 
حزنا شديداء فسأله النبى ++ كه كيف طلقتها؟ قال: طلقتهها ثلاثا فى بجلس واحدء قال: إنما تلك 
وك اجان تة وال : فراجعها“ اه. مره اا ا 
لم يكن فى زمن الصحابة أصلاء فلا بد له أن يحمل قوله: ”طلقها ثلاث" على أنه كرر لفظ 
. الطلاق: وإذا كان بتكرير اللفظ فهو يحتمل تاكيد الواحدة» وإنشاء الغلاث» فإذا علم أنه ما أراد إلا 
واخدة بقل قر انت فين أبن لهذا الدعى أن بجناو الأستذلال ةا اديك على رة الفلا 
إلى واحدة؟ (ولكنه يخبط دائما خبط عشواء) على أن هذا الحديث منكر» كما يقول الجصاص وابن 
الهمام؛ خالفته لروايات اتقات الأثبات» ومعاول: كما يقول ابن حچر في تخريج أجاديث الرافعى: 

وفيه أيضا: ” حدیث: أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله یب فقال: إنى طلقت امرأتى ي 


0 مهم البعة اوا ما اك 0 1 ا على, حرج الشلييى 5 ا ارذ وان 


ب ماجف واخختلفوا هل هو مسند إلى ركانة» أو مرسل عنه» وصححه أبو داود وابن ن حنبان والخاکې» 


وأعله البخارى بالإضطراب» وقال ابن عبد البر فى التمهيد: ضعفوه» وفى الباب عن ابن غهاس ۰ 
٠.‏ (وهو الذى سقناه بلفظ ثلاث) رواه أحَمْد والحاکې وهو معلؤل اه بل صوب ابن حجر فی" 
"الفتح' رای من رأى أن الثلاث. من تغيير بعض الرواة» جيف كانت البتة شائعة ة فى إيقاع النلاث” 


0 بسباء. وأقوال أهل العلم فى بتة مشهورة: على أن ابن إسحاقلا يقبل قوله فيما تتابعت الروأيات على 


ضد ما يرويه فى أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع» وداود ابن الحصين منكر الحديث فى 
ما يرويه عن عكرمة خاصة» فأصاب جدا من قال: "إنه حديث منكر “ ولا يصح عن أحمد تحسين . 
:هذا المتن بمثل هذا السندء وهو القائل: عر ع عا a‏ 
أسلفنا عن إسحاق بن منصور وأبى بكر الأثرم: 


٠‏ وقال ابن الهسمام: ”والأصح ما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة: أن ركانة طلق زوجته. ج 
| البنة» فحلفه رسول الله مل أنه ما أراد إلا واحدةء فردها إليه» فطلقها الثانية فى زمن عمر رضى الله 


عنه» والثالشة فى زمن عثمان رضى الله عنه» ومثله فى مستد الشافعى» وفى سند أبي داود نافع بن 


7 1 عجيّر بن عبد یزید» فنافع ذكره ابن جبان فی الققات» و إن جهله بعض من يكثر جهله بالرجال» ۰ 


1 1 ا‎ RE 


ذكر أبن حزم فقد وثقه بن حمان. 0 1 
SS‏ 5 
“على قى فى الابين أ ل بكرا يجرح يخر جوا عن الجهالة وصفء وف الصسحيجين 
من هذا الصنف كثير من الرجال» > على ما ذكره الذهبى فى مواضع من الميزان» وعلى هذا الحديث 
عول أبو داود قائلا: : إن ولد الرجل وأهله أعلم به. وقال ابن رجب فى حدیث ابن جريج الل _ 
يقول فيه: أخبرنى بعض بى أبى رافع مولى النبى ی عن عكرمة عن ابن عباس» بمعنى ما فى 


متتل امد ١»‏ :إن "فى إسناذه مجهولاء والذى لم يسم هو محمد بن عبد الاين أى راقع وهو ١‏ 2 


رجل ضعيف الحديث» وأحاديثه منكرة» وقيل: | إنه متروك؛ فسقط هذا الحديث حيكذ» وفى رؤاية . 
ماد بن فور الصمعانن:.إنى .طلقتبهاء يدون ذكر ' لاا “ وهو ثقة كبير» ويعارضه أيضا ما رواه. 
ولد ركانة: أنه طلق امرأته البتة “ اه. وبه يعلم فساد قول ابن القيم فى هذا الحديث. ` : 
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وعلى القول بصحة حبر "البتة“ يزداد به الجسهور حجة إلى حججهم (لدلالته على إيقاع‎ 

الثلاث بلفظ البتة لو أرادها). ش ش 
وعلی دعوى الاضطراب فى حنديث ركانة كما حكاه العرمذى عن البخارى؛ وعلى 

تضعيف أحمد لطرقه كلهاء ومتابعة ابن عبد البر له فى التضغيف» > يسقط الاحتجاج به جملة بأى 


الفظ كان» ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانةء وأخمرى بأنه 


ابنه ركانة لا أبوه» ويدفع بأن هذا الاضطراب فى رواية الفلاث دون رواية البعة» وهى سالمة من 
العلل متدا وسنداء ولو فرضتا وجود علة فيا يبقى سائر الأدلة بدون معارضء قال ابن رجب: 


1 لا نعلم أحندا من الأمة حالف فى هذه المسألة مخالفة ظاهرة» ولا حكماء ولا قضاء ولا علماء 


ولا إفتاى ولم بقع ذلك إلا من تفر يسير جداء وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار» وكان 
أكثرهم يستخفى بذلك ولا يظهره» فكيف يكون | إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذى شرعه 
على لسان رسوله» واتباع اجتہاد من خالفه برأيه فى ذلك" هذا لا يحل اعتقاده البتة اه. 

ولعله ظهر ببذا البينان أن إمضاء عمر.للشلاث حكم شرعى مستمد من الكتاب والسنة» 


مقارنا لإجماع فقهاء الصحابة؛ فضلا عن التابعين ومن بعدهم؛ وليس بعقوية سياسية ضد حكم 


شرعيء فالخارج على إمضاء عمر حارج على ذلك كله ولن يجد أى زائغ رواية تصح عن أى 
صحابى فى الإفتاء بأن الثلاث واحدةق وغاية ما يجده لا يتعدى أن ا من قبيل ما نقله ابن 
رجب (والبيبقى) عن الأعمش» وقد سبق» أو من قبيل رواية أبى الصهباء التى أبدى أهل العلم ما 
فيا من العلل القادحة؛ على فرض احتمال حملها على ما يقوله أهل الزيغ؛ أو من قبيل رواية أبى 

الزبير المنكرة» وقد سبق التدليل على وجوه الإنكار فيباء ا 


طلاق ركانة» وقد سبق تفنيدهء أو من قبيل ما کان ابن سيرين يسمعه عشرين سئة عن من يعدة من 
ش الصادقين» ثم استبان له خلافه؛ كما فى صحيح مسلم» أو من قبيل نقل ابن مغيث المتہدم» و کله لا 


ا والله تعالى أعلم. 
1 تعليق الطلاق والخلف به 
قال: : وادعى بعض الموسوسين أن الطلاق المعلق كله غير صحيحء ولا واقع» وقوى أمرهم 
فى ذلك أهواء الملوك والأمراءء وخاصة فى أمر البيعة إلخ. : 
. وزعمه بطلان التعليق بنوعيه» واتهامه بفقهاء الصدر الأول بمسايرة أهواء الملوك والأمراء فى 


.لمان البيعة من التجرء البالغ عند من اطلع على نصوص النقهاء فى المسألةء وعنرف أحوال هؤلاء 


E a 8 وده‎ ٠ . إعلاء السنن‎ 


الفقهاء من التفانى فى سبيل الحق. وكم بينهم من كتف وسجنء وجلد وسم» وأشخص وقتل من 
غير أن تلين لهم قناوة فى دين الله» والدفاع عن الحق فى سبيل الله» وقياس الغائب على الشاهد» 
والغابر على الحاضر مضلة فى أمثال هذه المسائل نسأل السلامة والعافية. . ٠‏ 

وكنت أظن أن "الدرة المضيئة“ وما معها من الرسائل لأبى الحسن السبكى المنشورة قبل 
نين لم تدخ وجه ارتياب فى مسألة التعليق لن أطلع عليباء ولكن المفتتنين بابن تيمية وأمثاله د 
أهل الشذوذ لا يتسع لهم وقت لتقليب أوراق الكتب المبسوطة فى فقه المذاهب» ولا لتصفح 
الرسائل المؤلفة فى الباب» لكونمم قد اختطوا لأنفسهم خطة اللجاج والارتياب. 

ت فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول 
الشرطء سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو التصديق» أو لم يكن من 
قبيل اليمين» لعدم إفادة أحد تلك ا معانى. . oS‏ 

) وخالفهم ابن تيمية بأن قال: لا يقع الطلاق الذى هو من قبل ات بل تجب الكفارة عند 
الحنث» وهذا ما لم يقل به أحد قبله» وخالفهم الروافض أيضا فى النوعين جميعاء وتابعهم بعض 
الظاهرية» ومنهم أبن جزم» وهم محجوجون جميعا بالإجماع السابق ومن حكى الإجماع فى 
ذلك الشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزى وابن عبد البر فى 
١ ٠‏ 0 و الا كار > وان رشد الفقيه فى المقدمات» وأبو الوليد الباجى فى المنتقى» وهؤلاء 
العلماء أمناء فى نقل الإجماع وهم فى سعة العلم بالآثار بحيث لو عطس أحدهم لتناثر من 
معطسه عشرات من أمغال الش وكانى» ومحمد بن إسماعيل الأمير» والتنوجى» وعن محم بن 
لسر وميه تقول ابن یرم: "فلو قال غائل: لي سول الع حديث ولا لااب إلا ور 
عي سر ا شدي افطل اه ا sS‏ 
خرجت» فقال ابن عمر: إن حرجت فقد بانت منهء وإن لم تخرج فليس بشىء"» فمن يشك فى 
علم ابن عمر وتحريه فى فتاويه؟ ولا يعرف أجد من الصحابة خالف ابن عمر فى هذه الفتوى» 
.ولا أنكرها عليه وقد قضى على كرم الله وجهه فى جين الطلاق با يقتضى الإيقاع» فإنجم رفعوا 
الحالف إليه ليفرقوا ينه وبين زوجنه بحنئه فى اليمين. فاعتبر القضية» فرأى فيبا ما يقتضى الإكراء؛ 
إجيث:قال: اضطهدتموه؛ فرذالر رة عليه أجل الإكراهء وهو ظاهر فى أنه یری الإيقناع لو 


لا الإکراه» وسعى ابن حزم فى إخصراج القضية عن ظاهرها والقضاء عن صو ابه كما أن قوله فى 


وفى صحيح البخارى فتوى ابن عمر بالإيقاع» قال نافع: ”طلق رجل امرأته البعة إن 


ل تتمة الرسالة فى الطلقات الغلاث بلفظ واحد YY ٠‏ 


قضاء شريج من هذا القبيل» وفى سان البيبقى بسند صحيح عن ابن مسعود فى رجل قال لامرأته: 
.إن فعلت كذا و کنذا فهی طالق» ففعلته. قال: ”هی واحدة":.ويروى عن أبى ذر تعليق بمثل ذلك 
وكذا عن الزبير» والآثار فى هذا الصدد كثيرة» وقد قالت عائشة رضى الله عدبا: ”كل مين وإن 
عظمت ليس فيها طلاق ولا عنتاق ففيها كفارة يمين . وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا اللفظ فى 
التمهيد والاستذكارء هو إن حذف أحمد بن تيمية الاستخناء حيثما نقل هذا الأثر خيانة منه فى 
النقل» هكذا قال أبو الحسن السبكى» فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الإفتاء بالوقوع. 
وأما التابعون فأئمة:العلم منهم معددون معروفون» و كلهم أوقعوا الطلاق بالحنث. قال أبو 

الحسن السبكى فى ”الدرة المضيئة “: وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق» 
ومصنف ابن أبى شيبة» وستن سعيد بن منصور» والسان الكبرى للبيمقى» :وغيرها فتلوى التابعين 
أئمة الاجتباد, وكلها بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث فى اليمين» ولم يقضوا 
بالكفازة» وهم سید بن المسيبء :والحسن البضرى» وعظاء» والشعبى» :وشريح» :وسعيد بن جبير» . 
وطاوس» ومتجاهدء وقتادة» والزهرى» وأبو مخلد والفقهاء السبعة ققهاء المدينة» وهم: عروة بن 
الزبير» والقاسم بن فحمدء وعبيد الله بن عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد» .وأبو بكر بن عبد 
الرحمن وسالم بن عبد الله» وسليمات بن يسار وهؤلاء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدما 
عَلى يرهم ؛ وأصحاب ابن مسعود: السادات. وهم: علقمة:؛ والأسود, وعبيدة السلمانى» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة» وطارق بن شهاب» وزر بن حبيش» وغير هؤلاء من التابعين» مثل ابن 
شبرمة» أي عمرو الشيبانى» وأبى الأحوص» وزيد بن وهبء والحكم بن عتيبة» وعمر بن عبد 
العزيزء وخلاس بن عمروء وکل د نقات 0 بالإيقاع؛ لم كدر فى ذلك» ومن هم 
أعلماء التابعين غير هؤلاء؟ ا 

1 فهذا صر الصحابة والتابعين كلهم قائلون ED‏ هذا ما يجرئ ` 
به الكفارة» وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة» كلها تشهد بصحة هذا 
القول» كأبى حنيفة» والفورى» ومالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وأبى عبيد وأبى 

تون وان ان وابن جرير» لم يختلفوا فى هذه المسألة ولم يتمكن ابن تيمية من أن ينسب الإفتاء 
بعدم الوقويع إلى أجد من التابعين» سوى طاوس”" تبعا لابن حزم» وهو غالط فى الرواية عنه» 
وتابعه أغلط منه. وإنما'فتواه فى حق المكره» كما يظهر من كتاب عبد الرزاق نفسه» وإليه يعزو ابن 


: (1) يا للعجب؟ كيف صار طاوس درية لسهام أهل الشذوذ لا يجدون أحدا غيره هدفا لشذوذهم. 


إعلاء السنن ا ان ظ 7 0 بن 


لوانت وقد صح التقل عن طلوس بالا 98 N‏ 
وغيرهماء ومخالفة بعض أهل الظاهر لهذا الحكم فى زمن متأخر مججوجة بالإجماع السابق. . على 


ش أن الظاهرية نفاة القبياس ليسوا ممن يعتد بكلامهم فى الإجماع عند أل التحقسيق» وإن كان لكل 


سباقطة لا قطة. ٠‏ 

وباب جملة: من اط خيرا ها فى مجموخة الرسائل السيكين فى هذه المبألة فضلا عن الي 
المبسوطة من الجوامع والمصنفات لا يمكنه أن يقول ببطلان قسمى الطلاق المعلق جميعاء ولا ييطلان 
أحدهماء وإنما ذکرنا ما سردناه هنالفتا للأنظار إلى مصادر البحث لن يريد الحق» ربجت اة 
فى.دين الله انتبى ما فى الإشفاق على أحكام الطلاق' '. ملخصاء ولله الحمد أولا وآخرا. 4 
فائدة: 


قال الموفق فى 00 وان طلق تلا بكلمة واحبدة وقع اثلاث» وجرمت عليه امرك 


احتى تنکح زوجا غيره» ولا فرق بين قبل الدخول وبعده» وروى ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة 
.وابن عمر وعبدالله بن عمرو وابن مسعود وأنسء وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة 

بعدهمء و كان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر 
.ثلا" فهى واحدة. وروی طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول لله مله 


وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. . رواه ابو داودء وزوى سعید بن جبير 
وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس حلاف رواية طاوس» أ جه أيظا أبن 


. داود» وأفتئ ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاوس» وقد ذكرنا حديث ابن عمر: : أ رأيت لو طلقها 


ثلاثا؟ وروى الدارقطنى بإسناده عن عبادة بن الصامت» قال: طلق بعض آبائى امرأته ألفاء فانطلق 


:“بنوه إل اسول الله رم فقالوا: : يا رسول الله! إن أبانا طلق أمنا ألفاء فهل له من مخرج؟ فقال: : (إث 


أباكم لم يد تق الله فييجعل له من أمره مخرجاء بانت منه بشلاث على غير السنةء وتسخمائة وسبعة 


1 'وتسعون.إثم فى عنقه» (قال الدارقطنى: : فيه ضعفاء ومجهولون) ولأن النكاح ملك يصح إزالته 
ag EG 3‏ 


1 


ن ا ا ا أنبا ثلاث 


وأحمد فى الحديث أحمد وقيل: : معنى حديث ابن عباس هذا أن الناس كانوا يطلقون واحدة على 
عهد رسول الم وأى بكره وإلا فلا يجوز أ بالف عمر ما كان فى عه د سول الي 


ان تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد V0‏ 
وأبى بكر ولا يسوغ لابن عباس أن يروى هذا عن رسول الله مد ويفتى بخلافه اه (44:8؟). 

وقال أيضا:.” إذا وقع الطلاق فى زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتى الصفة 
والزمن» وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد وإلدخعى وأبى هاشم والفوری والشافعى 
وإسحاق وأبى عبيد وأصحاب الرأى. وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهرى وقجادة ويحيى 
الأنصارى وربيعة.ومالك: إذا علق الطلاق بصفة تأتى لا محالةء كقوله: أنت طالق إذا طلعت 
الشمس» ؛ أو دخل رمضان طلقت فى الحال؛ لأن النكاح لا يكون موقنا بزمان؛ ولذلك لا يجوز ش 
أن يتزوجها شهراء ولنا أن ابن عباس كان يقول فى الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى رأس 
السنةء قال: يطأ فيما بينه وبين رأس السنة» ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات» فمتى علقه 
بصفة لم يقع قبلها كالعتق» فإنهم سلموه» وقد احنج أحمد بقول أبى ذر: إن لى إبلا يرعاها عبد لى 
وهو عتيق إلى الحول ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقع» كما لو قال: أنت طالق إذا قدم 
الحاجء وليم هذا وفنا للنكاح واا هو قرفي للللاقاء كديع با داتع جرد اد 
يكون معلقا بشرطء والطلاق يجوز تعلیقه ‏ اه (۲۱۸:۸). 

و أعداس اديس فل بعل عا ماله ينض الك رمون من بطلا 
التعليق بنوعيه» ولا با قاله ابن تيمية من إجزاء الكفارة فى الخلف بالطلاق» بل كلهم قالوا يوقوع 
الطلاق إذا وجد الشرطء وإما اختلفوا فى بعض أنواع التعليق فى وقوع الطلاق فى الحال أو عند 
وجود الشرطء وأين هذا ما ذهب إليه المتبوسون أو ابن تيمية وابن حزم؟ فتدبر وافهم حق الفهم. 

وليكن هذا آحر الكلام فى هذا الباب» والحمد لله العلى الوهاب» والصلاة والسلام على 
سنيدنا محمد خير من أوتى الحكمة وفصل الخطاب؛ وعلى آله خير آل وأصحابه خير أصحاب» 
والحمد لله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات. 


1 1 


كتاب السير. . 


E‏ ی قال: 58 e‏ الله لر علد الان اشن الإبمان» الك 
عمن قال: لا إله إلا ال لا تكفره بذنب ولا تخرجه سدس انلام صمل والجهاد ماضن . 
مذ بعشجن الله إلى أن يقاتل آخر أمتئ الدجال» لا يبطله جور جائر ولا غدل علدل». 
و الإغان:بالأقندان» رو اه أبو ١‏ داود 3 سكنت" عنه. هو المنذرى» و3 له شسواهدء كنذا ى ٠‏ 
"التي )١18:376‏ قلنت: فالحديث حسن صالح ال : 
0 0 د السلرقن. عن ای مرت مط قال: و معقود فی 
طائقة 98 ا يوم a‏ 
عن معاوية يقنول: سمعت رسول الله ميته يقول: «لا“تزال طائفة من 
أمتى قائهة بأمر ال لا بطر هم .هن خحذلهم أو خالفهم» حتی يأتن. امز التشدوهم ظاهزون. 
على النابيق» رواه مسلم (14551)-. 


باب فرضية الجهاد وجوامه مع كل امیر بر أو فاجو 

57 :عن أنس إلى قوله: عن معاوية إلخ: دلالة الأحاديث علي الجوع الثانى. من الباب: ظاهرة. ْ 
2 : «لا:يبطله جور جائر ولا عدل عادل» دليل على أن لا فرق فى حصول فضيلة 
الجهاد بين أن يكون الغوو.مع الإمام العادل أو الجائرء ويشترط أن.لانيكون كافرا بدليل ما سيأتى» 
وفى سن ر الحديث الأول يزيد بن أبى نشبة لإبضم النون فى أوله وسكون الشين للمعجمة) مجهول» . 
ولكن سيكت أبى داود والمنذرى عنميدل على کون انط سوبا راي توعد كما قاله 
الشوكاني. 

وفيه دلیل على أن الجنهاد لا يزال ماضيتا مادام الإسلام O‏ ظهور: 
الدجال أو أما يعسد ظهوره وقتل المسيح. عليه السلام إياه وغلبة المسلمين على الكافرين . فل یبقی. 


0 رضي اهاد ودوامه مع کل عبرأو اجر OR‏ 1 1 

9 عن مكو عن أبي جريرة قال: قال رسول الله عل الها راحب 0 
عليكم مع كل امیر برا كان أو فاجراء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان ٠‏ 
أو فإجرا إن ععدل:الكببائر»"والصلاة واجية علي مسلم برا كان أو اجا ران عمل 


فى العالم إلد لاساد ورف الجريةه قال يقيق هن 'الكقنار الاقام إلا الإسلام أو السيق: :ثم يرقد ... 

۰ بعضن القبائل بعد مدة إلى الكفرء : فيقبض الله اللسلمين كلهم عيبم عن آخرهم» فللا يبقئ على 

. وجه الأرض إلا شرار اليلق بيتخارشون على الطرقات كتحارش البهائم فتقو م جليمم القيامة» ورد ٠‏ 

: ذلك فى أحاديث صحيحة فى أجوال. إلساعة» وفيه ما يدل على عندم بقاء الحاجة إلى الجهاد. يعي . . 
استعصال الدجال وجماعته الكفرة ة الفجرةٍ»,وظهور. الدجال هو المراد بالقيامة فى قوله. ده 0 


1 «لا يزال طائفة. ان أت بقارن اق از ىب القامة لكوت من أعظم أشراطها وأماراتها. , 


. شتراط الإمام للجهاد والأمر بالعزلة إذا | لم يكن للمسلمين إمام‎ i 

3 . فائدة؛ :عن أي هزيرة مرفوعا: لأمرت أذ أقاتل افاي حى بش هدوا أن لاك إلا لله رآبي سول 
الله 0 يه كم يا 1 1 
1 وإذا ل انا کیم شل ل ار ع لمم ا 

قولة: اعان مک 

الأخبار خان لزاه a‏ مويه 3-5 3 اده ھک مود 00 0 0 م 
١ 3‏ يك فط اا الل یکی لمتحم ما فلا ا اتيت على لای 
Celt‏ ا ا ل فى 1 


: 0 ا هايا “إن: ا 7-0 5-6 اجماغنة رک 3 
-. فإن لم يكن لهم ججماغة ولا إمام؟ قال: ل ل ل 
يدركلكالوت وأنت على لك يي يا ا ا CG‏ 
+ لقال اللنافظة فى "الفتح” : قال الطبرئ: واوا لذ الا من اخزر اروم عة اناق 
ْ طاعة من مهوا على تأر قال: :اون الذي أنه متی لم يكن لفاس ابام فافعرق الاب ارا 


ا ادويق 0 0 ا وغ ر ١ ١‏ 


ت 


0 اجر‎ ATA: 0 بر اود 47 شت ع غنة) ا“‎ REE 


الل ١ E‏ 
ا سشسسه ب هس د E‏ وفي 


ید ساي ضحد 


فلا يتبع فى الفرقة أحدا ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خحشية من الوقوع : 5-8 الشزء وأخرج 
“الطبرى وصححه ابن حبان عن أب هريزة: قال: قال رسول الله ڑا کی باك با جد الاين .. ..- 
عمرو؟ إذا بقيت فى حفالة من الناس» وقد مرجت عهودهم وأماناتمم» واختلفو! فنصارز؟ هذا 2 

3 وتيك باصا قال اس قال: «عليك كه اه). : (نتح 


: لازال ولو بخاسة سه وای کا ور لادوم شب من اتور الاي درد 
0 وقد أ روات لها ارد e E‏ 7 
1 هسلا ثبتت له الإمارة بالتقليد إما باسعخلافت الخليفة إياه. كما نيقل أبو بكر رضئ الله عن وإما” 

جبيعة:من | العلماء أو جماعة من أهل الرأى والتدبير» بشرط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة 


ا أى مساءما حرا ذكرا عاقلا بالغا سائسا أ أى مالكا للتصرف فى أمور.المسلمين بقوة رأيه.ورويته 


ومعونة بأسه وشو کته قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفید الأحكام» وجفظ حدود دار 
الل وإنضاف الظلوم من الظالم» إذ الإخلال :بنېذه الأمور مخل بالغرض من نصب : الإمام کذا 
قن “شرح العقائد” (ص: ٠ (EA‏ وفى. الدر. ' فی باب الإمامة هی صغرئۍ وكيري» فالكيرى ١‏ 


. تصرف عام على الأنام ونصبه من أهم الواجبات» ويشترط كونم مسلما حرا ذكرا عاقلا‎ E 


. بالغا قادرا :قرشياء لا هاشميا علويا معصوما وتصح سيلطنة متغلب للضرورة أه. قال ابن عابدين: 
قوله:. ”قادرا ال ار سار ار ولك E‏ : 
5 وحفظ حدود الإسلام وجر العساكر اه ١(‏ :الاه). : 1 ا 
0-0 قلت: كاو يليم العلماء أو ججاعة من الستلمين رحلة لا بقدر على سي رر وة اة 
وجر العساكر وتنفيذ الأحكام بشو كته وبأسه ولا على إنصاف المظلوم من الظالم بقدرته وسطوته 
5 ا 0 


و يجدى:. 


1 0 3 اماما أر ار في اراي وأفواه اناس فإن مدا ر الإمارة والأمافة على لقو را تز لقدرة دون 


إعلاغ السيغن فرضية اللجهاد ودوامه مع كل أمير بر:أو فاجر 1 
”العریږی ' (oni).‏ رواته ثقات لکن فيه انقطاع :اه .قلت : : وکن ستكوت بی داود 
عنه يشعر بصلا حيته للاحتجاج. ::فلعله عرف بأن الواسطة بينهما ثقة. 

۳- .وي يده-.حدزث.عمرو بن النعمان عند الشيخين (إن الله ليؤيد:هذا:الدين 

بالر جل الفاجر ( العزریزى .(FYTTY):‏ 1 


وحم اك ار حو و eS i‏ بل:علی مم أن يلتمسواءلهم ولليا قادرا 
بالقدرة التى مر ذكرنها. 
:قال المووفقئ فى ”المغنى “: وأمر-الجهناد.موكول إلى الإمام وو ويلزم الرعية طاعته فيما 
يراه من ذلك. .وينبخى أن يبتدرئ.سترتيب.قوم فى أطراف البلاد يكفون من بإزاءهم من المش ركين» 
الحروب» وتدبير الجهادء .ويكون ممن له رأى وعقل ونجدة وبصر بالحرب .وسكايدة العدوء ويكون 
فيه أمانة ورفق.ونصح للمسلمينء وإنها يبدأ بذلك لأنه لا يأمن عليها من امش رکیں» ويغزو كل 7 
من يليهم إلا أن يكون فى:بعض الجهات من لا يفئعببه من يليه فيدقل إليهم قوم من أخرين» ويتقدم 
.إلى من يؤمزه أن لا.يحمل المسلمين على مهلكة ولا يأمرهم بدخول مطسورة يخاف أن يقتلوا تحتهها 
إن فعل ذلك فقد أساء» ويسستغفر: الله تعسالئء فإن-عدم الإسام ؛ (أى منات)للم.يؤوخر الجهاد. لأن 
. مصلحتة:قفوات بناج ره واإنسحصلت»غنيمة قسمها أعلها على وجب الشر ع: قال القاضى: 
وايؤاخرا قسامة تن :يظهز إمام تاطا للفروج :؛فإن.بعث بالإسام جيشا وأمن عليهم :أمي را تغقتل 
:أو امات فللجيش :أن: يمرا أحدهم: »كما فعل أصصحاب النبى ‏ و فى مجيش موقة» طاقنل .أمزاؤهم 
:الذين آرم ين ا أمروا عليجم علد ا النبى يد فاضبى ی أمزهم وصوب رأيهم 
وسمى خالدا يوذ سیف اللهاهد ( ۰ ۰۱ 017764 . 
.وفيه أيضنا: وبيغزى .مع کل بر وافاجر يجنى مع ګل: ا عبد الله: ومتكل عن الرجل 
يقول: نا أغزو و يأخذه ولد العنباستإغليوفر الفيئع علييج غققال :.سبخان :الله 1 مؤلاء قوم سوء 
نمؤالاء القعدة مفبطون جهال غيقال: ارجم الو أن :الئاس كلهم شعدوا كما ءقعدتم .من کان یغزو؟ ا 
اليس كنان قد ذهب الإستلاغ؟ ما كانت تضضع :إلووي؟ قال أحمد د كناك الاد ميس :فب .بشرب 
الخمر والغلول يغزى معه؛ لما ذلك فی:نفسهء ویروی عن النبى مزه : «إن الله لييؤيد هه هذا الدين 
بالر جل الناجر) اهدب( 073:1 . 


ار 


:4 عن أبىدهريرة مرفوعا: امن مات ولم خو وام يتحدث.نفسه بالغزو مات 


3 على شعبة.من نفاق) أخرجه الحاكم فى ' “هستد ركه ٠‏ (۷۹:۲) وصححه على شرط 


e e 


الللله ا :املق بغر رمن الماد ته رنه لا 


7 0 وأبو داود n‏ وفى الا“ : ١او RR‏ عنه 0 


قوله: ”عن أبى.هريرة إلخ ' قلت: دلالته على ما فيه ظاهرة و ابه اللو من .لهذا فلا يترك نفسه 
عن التحديث بالغزو والجهاد فى سبيل الله. 

. قوله: “عن أنس رضى الله عنه إلخ“ قال فى ”النيل“ نقئلا عن الحافظ فى ”الفتح“: الجهاد 
بالكسر أضلة لغة: المشقة يقال:. جناهدت»جهادا أى بلغت المشقة: وشزعا: بذل الجهد.فى قتال 
ل . ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشبطان والفساق. غأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور 

الدين» .ثم على العمل بها ثم على:تعليمها وأما مسجاهدة الشيطان خعلى دفع ما يأتى به من الشبهات 


و و . وأما سجاهدة | الكفار فتقع باليد والمال واللسان .والقلبء وأما الفسناق فباليد 


:افتراض الجهاد عيئا.أو كفاية: 
ثم قال: واخضلف فى جهاد الكفار هل كان.أولا فرض.عين أو كفاية؟ ثم قال فى باب 


.على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفعح فى.حيق كل من أسلم إلى المدينة 
العقبة على أن يووا رسول الله م وينصروه فيخرج من قولهما.أنه كان عينا على الطائفتين كفاية 
فى .حق.غيرهم, ومع ذلك غليس فى حق الطائفتين على التعميم بل فى حت الأنصار إذا طرق المدينة 


طارق» وفى حق المهاجرين إذا أريد قنال أحد من.الكفار ابتداء. وقيل: كان عينا فى .الغزوة التى 


خرن لای کل دون قرعا 
والتحقيق: أنه كان.عينا على.من عينه النبى َي فى حقه وإن للم يخرج. وأمابعده ر 


م 1 


فرضية الماد ؤدو امدنع كل أميز ‏ بأو فاجر اه 


APNAV‏ دعن أبى سعيند مرخوعًا: ا 


ا 0 ET‏ ا فان 1 


يمنتطيم: فبلستانة» 5 الإ لم لع ردن أ أضعف الإمان ا 


ده 0 


ا 5 5 2 م : 
LEE]‏ ج چ 


1 الا و 0 e‏ 
١‏ ا السنة أكثر من مرة اتفاقاء فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب كلما أمر .وهو قوى.: 


قال: با ت ل می کل یل ای ر ا عاله ويا : 


eT اليد مشروط‎ E 


ول عن أبى سا رج 00 : والمراد بالاستطاعة u e‏ 


1 ويتضح الفتزق بینم ما بمشال: : مريض قد أجنب وهو واجد الماء قادر على الاغتسال» ولكنه يخاف 
0 على تفسيعه الهلاك أو :ازدياد المزض بالاغعسال» فهو مستطيع للغسل لغة غير فستطيع له شرعاء 
ويجوز بل جب علية الترخص بالتيمم» فالاشتطاعة الشنرعية هى القدرة على الفعال مع الأمن . 

: 0 م چ بقلبه بعد کک ن لم ايه e‏ ۴ فبايتانه. فإن E‏ اللغوية باللسان تخاصلة 2 


0 أن المواد الاستطاعة 0 اللغرية. ٠‏ 7 
سا اة کک فتقلبته: E e‏ باه بان خاف ١‏ ضرا فلیغیره بقلبه» أى 


1 وإ كان احب خمة وتمنرت بالقلب كبنش الصوفية من أصحاب الغو القدسية قهل عليه 


5 ا ؟ والظاهر أن لا لغدام ذليل عليه وسكوت الفقهاء غنهء والله تعالى أعلم. 


1 الايصت ا ابام زعا وای عن كلدك ر ها هو شن بات اده اقشاق من 


04 0 


ْ السلمين ال ا بلقا ما واه یلم عن بي مسعلود أن ردول 


(4) قاو عین ين أ جس آمل السلا لزمهم شرت رغرب كا ذكر لفقا 
ا چ 


٠ ۰‏ الله ره قال 2 وا ن تي به mT‏ جر رون ومسي 

7 باون بسنته ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما 
97 يۇمرون» قمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن ن جاهدمي بقابه 
١‏ فهو مؤمنة لجن وزاء لك من الإجان حية خردل اه | (oY:‏ ولام ٠‏ 

وأما الكفار (التاغذوه رعیش برای فلا در هالا إن الإسلام ودف ولا يجت لیا" 


ا 00 ا ات إذا لم يخالفوا العهد الذى بيننا وبينهم» فإن الكفر والشرك فوق كل منكر» : 
E IGT‏ : 


. بمخاطبين بالشرائع ما داموا على كفرهم» وقد زل فى هذا امقام أقدام بعض العلماء من المعاصرين؛ 
فقاموا يأمرون الكفار الروت ونوتم عن انکر من غير أن يدوع إلى الإسلام؛ وجعلوه مود .. 
0 الواجبات. على المسلمين واسغدلوا بحديث أبى سعيد هذا ونحوه من قنوله : : لأفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر)”' ' وقوله مرا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل 
٠ .‏ قام إلى إمام نجائر فأمرة ونبپاه فقتله) رواة الحاكم وصتححه اه: فجعلوا لفظ السلطان والإمام عام . 
للكافر والمسلم» ؛ وإلى الله المشتكى م من التحريف الذى ارتكبوه؛ فإن وصف الجائر .ينادى بكون 
امراد منه الإمام المسلم الحائد عن الطريق المستقيم» والكافر لا يوصف بالإمام والسلطان على لسان . 
ال ل مه 
3 الات ورتا للق در ريات" 0 
1 ش ET‏ قرا دن دروف ان" شرح مسرم . 
: 5 :1( : ثم إنه ما يأمر ويدبى من كان عالا بما يأمر به ؤيدبى عنه» وذلك يختلف باحتلاف 
:الشيء فان كان من الواجبات الظاهرة وا محرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونجوها . 


2 فكل المسلمين علماء بهاء إن كان من ذقائق الأفعال والأقوال وما يتعل بالاجتهاد ولم يكن للعوام. 0 


مدعل فيه ولا لهم إنكازه بل ذلك للعلماءة ثم العلماء إما ينكرون ما أجمع عليه. .أما امختلق فيه 
7 6 کار فك لآن على أحد اللي كل مز م ا 


(1) روأة أبو داود والعرمذى» وه تما فى “الترغيب” (ص :ه0040" 


أو أكثرهم. وعبلى المذهب الآخر المصيب واحد» والمخطئ غير متعين لناء والإثم مرفوع عنه» لكن 
إن ندبه على جهة النصحية إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله. فإن 
العلماء متفبقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلرم منه إخلال بسنت أو وقوع فى 
خلاف آخر» وينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل للطلوب. 
فقد قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى: ' “من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه 
علانية فقد فضحه وشانه . وقال القاضى عياض: "هذا الحديث (أى حديث أبى سعيد) أصل فى 
صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل 
ويريق المسكر بنفسه» أو يأمر من يفعله» وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه» أو بأمره إذا 
أمكنه. ويرفق فى التغيير جهده بالجاهل وبذى العزة الظالم الخوف شره» إذ ذلك أدعى إلى قبول 
قوله كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى» ويغلظ على 
المتمادى فى غيه والمسرف فى بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه أشد مما غيره. فإن غلب على ظنه أن 
تغييره يسبب منكرا أشد منه من قتله» أو قتل غيره بسببه كف يده» واقتصر على القول باللسان ءْ 
والوعظ والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان فى سعة. وهذا هو المراد 
بالنديت إن اء ان تعالى. وهذا هوافقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء الحققين خحلافا لمن 
الأ الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه بکل أذى هذا آخر كلام القاضى. قال.النووى: 
وأما حديث ابن مسعود: «فاصبروا حتى:تلقونى .على الحوض». فقوله: ”اصبروا” أى حيث يلزم 
من ذلك سفك الدماءء أو إثارة الفتنة» ونحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث. من الحث على جهاد 
امبطلين باليد واللسان» فذلك حر حيث لا يلزم منه إثارة فتنة. قال إمام الحرمين: ويسوغ لأحاد الرعية 
أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم دقح عدبا بقوله: ما لم ينته العمل إلى نصب قال وشهر سلاح. 
فإن :انب الأمر إلى ذلك زبط:الأمر بالسلطان:قال: وإذا-جار الى الوقت وظهر ظلمه وغنمه 
ولم ينزجر عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة 
ونصب ال حروب > هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذى ذكره من خلعه غریب ومع هذا فهو محمول 
على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف بالبحث والتنقير 
والتجسس واقتحام الدور بالظنون» بل إن عثر على منكر غيرة قال الماوردى: إلا أن يغلب على. ظنه 
استسرار قوم بالمحرمات» ويكون فى ذلك انتياك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق 


١ ۲ ج‎ 


.”عن سهل بن أبى أمامة بن سهل عن أبيه عن جده مرفوعا: «من سأل الله 
الشهادة بصدق :بلغه الله .مناز ل الشهداء وإن مات على فراشه) أخرجه الخاكم وصححه 
على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى. 

وفى لفظ له عن انس مرفو ع -واصححه الذهبى على شرطه ما-: «من 
سال الله القتل فى سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد) اه. 

باب وجوب الجهاد عينا على من استنفرهم الإمام فإن كان 
نفير العامة وجب على جميع أل الإسلام 

.9 عن ابن :عباس زضى الله عنما أن النبى مَك قال يوم الفتح: ولا هجرة 

بعد القعح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» رواه البخارى (715:1). 


. بصدقه أن رجلا خلا برجل لیقتله» أو بامرأة ليزنى بهاء فيجوز له فى مشل هذا الحال أن يتجسس» 
..ويقدم على الكشف والبحث.حذرا من فوات ما لا يستدرك. وكذا لو عرف ذلك غير امحتسب من 
المتطوغة جناز لهم الإقدام. على الكشف والإنكار اه“ . وبسطت الكلام فى هذا المقام لعظم فائدته 
وكثرة الحاجة إليهء وكونه من أعظم قواعد الإسلام والعلم عند الله املك العلام. 
قوله: ”عن سهل إلخ” قلت: فيه ما يبلخ به الضعفاء ء العلايى ويتالون به منازل الشهداء فلا 
: يفبغى ومن أن يغفل:عنه. اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك» واجعل موتى يسلد رسولك صلی الله 
عله اله اسوملم امن ا اميت 
باب وجوب الجهاد ینا على من استتفرهم الإمام فإن كان 
فير العامة وجب على جميغ أجل الإإسلام 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قال فى ”الجامع الصغير “امياد وجب إلا أن السلمين فى 
.سعة.حتى.يحتناج إليبهم. ': قال صاحب الهداية: ”فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على 
الكفاية؛ وآنخره إلى النفير العام . وهذا لأن للقصود عند ذلك آلا يتحصل إلا بإقامة الكل فيفترض 
على الكل انتهى. .)٥۳۹:۲(‏ 
قلت: وفى قوله مه : «ولكن جهادونية» دلالة على وجوب الجهاد» وإرادته على الكفاية. 
وفى قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا» على وجوبه عينا وقت النفير» ولكن لا يكون فرض عين إلا على 
من استنفرهم الإمام؛ وإن استنفر + جميع أهل الإسلام وجب على جميعهم شرقا وغريا. :االو 


ا yT‏ . وجوب الجهاد عينا ال 


20 ان السب ول طلا تفروا ديك ذا أليما وما کان ١‏ 

e‏ نر ر جإلى قتوله- يعت لون نسختها الآية الى ایا وما كيان 

المؤمنون لينفروا كافة) روأ أبو داود وسكت عنه هو والذرى وستاده ثقات إلا على 

ابن الحسين بن واقدء وفيه مقال وو و درق عدم 0-7 00 هنيل 
الأوطار ۷ ا ان 


: حجن ترف لأ اربوا ار لتو على في ام ار می وهكذا 3 
5 أن أن يعرض على جين آمل ایاج كناف . حاشية الهداية “ نقلا عن . الكفناية “ (OFT)‏ 


ودلیل ذلك كله قوله سل: عَي: «وإذا استشرتم فاتفروا» فإنه يدل على.أن مدار الؤجوب بعينا على" 0 
النفيرء إن خاصا فخاص» وإن عاما فعام. 


۰ فى أذ انير ا كان اما ميل يجب المجهاد عينا على المالمين القيمين بدار اشرب أيضا أ 5 
لا؟ والظاهر أن الخاطب بقوله مل ا «وإذا استنفرتم فانفروا) أهل دار الإسلام 3 یر روا هن 
٠‏ المراد بقول الفقهاء: وهكذا إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرفا وغربا فتأمل!. وحرر فإنى. 
: الم أره.صريحا. . نعم إذا طلب الإمام منهم | لهجرة إلى د ل لب رت مسر 
. الهجزة إذا قدروا عليما وسيأتى بيان ذلك فى باب الهجرة إن شاء الل تمالى. 1 a‏ 
ا قوله: "عن عكرمة إلخ” . وبيان ذلك أن قوله تعالى: اج حك سس 0 
: ا لإانفروا حفافا وثقالا» وقوله؛ لإما كان لأهل المديئة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا 
| :- عن رسول الل الآية يقني بظاهر عمرمه وجوب الجهاد عينا على جميع المسلمين كلما خرج 0 
الإمّام له فنسخته الآية التى.تلييها وما كان المؤمنون لينقروا كافة, فلولا تفر من كل فرقة منم : 
«ظائفة ليتفقهوا فى الدين) فبينت أنه لا يجب الخروج للجهاد على جميْع المسلمين إذا خرج الإمام 
: لهء بل إنما يجب على. من استنفرهم خحاضة» لأن فى اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع 
7 والسلاح» وإعداد القوة فيجب على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين. قال الحافظ. ‏ ۰ 
فى الفتم: : وقد روى.الطبرى من رواية أنى الضحى قال: أول ما نول من براءة «إانفروا خفافا 0 
0 ر وقد م رمش الما :من هذا الاب التو قلح ينوا فر عن الغرو حت مانواة ٠١‏ 
0 منم أبو أيوب الأنضارى» والمقداد بن الأسود؛ وغيرهم: “قال الطبرى: : يجوز أن .يكون قوله تعالى: 1 


فالا تنفروا يعذبكم عذابا أليما4 خخاصا والمراد به من استنفره رول الله مه فامتتع. ع 3 


0 لي ود ان لوعو جردا قا ا 


باب جوب الاستذان من لوال الأبين نافال سين عل اهاد 


NR 


عليه فقال: فلان؟ قال: نعم! قال:.. E‏ ن :قال: أجناهد معك. قال أذنت لك 1 


..سيدتك؟ قال: ل1 قال: ارد جع إليها فأحيرها فإن مثلك مغل عبد لا يصلى إن منت قبل أن 5 .. 


1 ترجع إليهاء وأقرأ عليما السلا فر جع إليبا فأخبرها لبر فقالت: آلله هو أمرك أن تقر 
.. على السلام؟ قال نعم! قالت: : ارجع فجاهد معه. أخرجه الحاكم فى | أمستد رکه قال 
مسب لإا E‏ ' ْ 

| ۰-> عن جابر أن عبدا قدم على التي 3 قبايمة تعلق اماد وان 
فقدم:صفاحبه فأحبره أنه ملوك فاشتراه(النبى) رط مه بعتبندين»“فكان بعد ذلك إذا 

57 أتاه من لا يعزفه ليبايعه سأله أ خر هو أم عبد؟ قإن قال: :“حر بايعه على الإسلام والجهاف *. 
0 وإنبقال: ST‏ زه افا دای ا 

N 9‏ عن عي أل بن عرو يقولة جاه ريل إلى 00 يه اانه فق 00 


ْ 0 ذلك والذى يشير آنا الوبق ريسيت ميسن تة وا أعلم اين 3 0 لد زا 0 0 


ج السلف لين بمختص بیان العبدين کا "هو فى , ا 


0 بل يعمه وابيانالتغييير التفشَيو وغيره. وحيسذ فلا إشكال فى قول ابن عباس وا وعكرمة ) 
e‏ فافهم. ودلا الحديْث على .أن الجهاد لیس بواجت عينا: . بن جميع المسلمين ظاهرق بل إنما یکون 8 
: كلك إذا جاء النفير منالإمام (أو هجم انعدو على بلد) كما مر فى الحديث الأول والله أعلم.! . 


باب وجوب الاستيذان من الموالى والأبوين إذا لم يتعين عليه الجهاد.. 
: عن الحلرث' وقوله:. عر عن جابن ]لخ : . قلبت: :انهم اجان أذ بايد لا ميد مواد 0 
0 ل ل اقل لح 0 
خاجة إلى ذللك بدليل ماسياق :1 27 من لاح “ل يا 
قوله: عن :غبد 00 دلالته على اقرط لاون شر ود كل ْ 
ا شی شنب لشن مش جهان. وي ادلی اناعد بن از فته رار ی ا ری 


إعلاء السنن >> وجوب الاستيذان من الموالى والأبوين إذا لم يتعين عليه الجهاد ٤‏ 


الجهاد فقال: أ حى وااداك؟ قال: نعم قال: ففیہما" فجاهد! رواه البخارى (471:1). 
۰ ٥۳۷۹د‏ وفئن حديث أبن مدعف ۴ داود وصححه ابن حبان: «ارجع 
فاستأذنبماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما» (فتح البارى .)۹۸:٦‏ 

#07 عن عبد الله بن عنمرو أيضا: جاء رجل إلى النبى مر فسأله عن أفضل 
الاأعمال قال: «الصلاة) قال: ثم.مه؟ قال: «الجهاد) قال: فإن لى والدين» فقال: «امرك: 
بوالديك صيراء فقال: والذى بعك باحق تبيا لأجاهدن» ولات ر گنما قال: «فأنت . 
أعلم). أخزبجه ابن حبان وسكت عنه الحافظ فى الفتح-(۹۸:1) فهو حسن أو صحيح. . 


الله عنه» الحديث.. وقد تقدم فى أبواب الإمامة قال الحافظ فى ” الفتح“: واستدل به على تحريم 
السفر بغير إذن» لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى» نعم! إن كان سفره لتعللم فرضن_ 
عين حيث يتعين السضر. طريقا إليه بلا منع» وإن كان فرض كفاية فضيه خلاف. وفى الحديث فضل ‏ 
بر الوالدين وتعظيم حقهماء و كثرة الثواب على برهما. ٠‏ 

قوله: عن عبد الله بن عمرو أيضا إلخ. قال الحافظ فى ”الفتح : قال جمهور العلماء: يحرم 
ا جهاد إذا منع الأبوان» أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض 
كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن حبان» فذكر حديث المتن. ثم قال: وهو 
محمول على جهاد فرضن العين توفيقا بين الحديثين» وهل يلحق الجد.والجندة بالأبوين فئ ذلك؟ 
الأضح عند الشافعية نعم اه (4:7) قلت: وكذا عند الحنفية» وقد خالفوا الشافعية فى اشتراط 
الإسلام فى الأبوين» بل الحكم عام للكافر أيضا إذا كره خروجه مخافة ومشقق وإلا بل لكراهة 
قتال أهل. دينه» فلا يطيعه ما لم يخض عليه الضيعة» إذ لو كان معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت. 
عليه ولو كنان:كافرا. وليس من الصواب ترك فرض عين ليتواصل إلى فرض كفاية اهد من رد: 
المحعار “ (79:7).: قلت: ودليلهم عنموم قوله مَكلد: أحى والداك؟ وكثير من النصوصن الآمرة ببر. 
الوالدين عام للمسلمين والكافرين جمعاء قال فى الهداية: ”ولا يجب الجهاد على الصبى لأنه مظنة 
المرحمة» ولا عبد ولا:امرأة لتقدم محق المولى والزوج» ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجرهم. فإك 


(1): قال العينى: اجار وامجرور متعلق بمقدر». وهو جاهدء ولفظ جامد المذكور مفسر له لأن ما بعد.الفاء الجزائية لا يعمل 
فيما قبلها اه.. قلت: وليس فيه التعبير عن الشىء بضدهء كما فهمه:الحافظ» فإن الجهاد إذا كان صلته” فى لا يستعمل فى . 
إيصال الضرر. فقد قال تعالى: «إوجاهدوا فى الله حق جهاده» فافهم. 


1 ْ a 


۷ عن عمران وعن الحكم بن عمرو الغفارى مرفوعا: «لا طاعة مخلوق فى 
معصية الخالق) رواه الإمام أحمد فى ”مسنده” والحاكم فى ”مستد ركه وإسناده 
حسن» العزيزرئ .)٤۳۸:۳(‏ 

باب جواز الجعل عند الضرورة 

- حدثنا حفصن بن غنياث عن عاصم عن أبى مجلز قال: كان عمر يغزى 
العوب ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر» رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ (زيلعى 
657 قلت: رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع فإن أبا مجلز لم يسمع من عمر 
والانقطاع لا يضرنا. 


هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع» تخرج المرأءة بغير إذن زوجهاء والعبد بغير 
إذن المولى لأنه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح-لا يظهر فى حق فروض الأعيان» كما 
فى الصلاة والصوم. بخلاف ما قبل النفير لأن بغيرهما مقنعا اه (588:17). 

قوله: ”عن عمران إلخ“ فيه دلالة على أنه لا حاجة إلى إذن الوالدين» إذا كان الجهاد فرض 
. عين» وإن منعاه عنه فلا طاعة.لهماء وهو ظاهر. ١‏ 

٠‏ باب جواز الجعل عند الضرورة 
قال فى ”الهداية“ :)٠۳۹:۲(‏ ويكره ما دام للمسلمين فىء لأنه يشبه الأجرء ولا ضرورة 

إليهء لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين» فإذا لم يكن» فلا بأس بأن يقوى بعضهم بعضاء لأن فيه 
دفع الضرر الأعلى بالحاق: الأدتى. يؤيده «أن التبى َل أخذ دوعا من صفوان» اه. 

وفى الحاشية عن العينن: ‏ الجعن" بضم الجيم وسكون العين» هو ما جعل من شىء للإنسان 
على شىء يفعله» والمراد ههنا ما ضربه الإمام على الناس للغزاة فى ما يحصل به التقوى؛ للخروج 
إلى أن قال: ويكره مع ذلك أى مادام في للمسلمينء. لأن الجهاد جق :الله تعالى» ولا يجوز أخذ 
الأجرة عليه فإذا تمحض أجرة كات حراماء وإذا أشبه الأخرة كان إلى الحزام أقرب اه. قلت: 
ويتمحض حراما فى مغل أن يقول الرجل من يشترى منى الغزو بكذا؟ أو يقول من يعطينى كذا 
وأجاهد عنه؟ والجعل الذى يضربه الإمام على الناس. 

إنما. يشبه الأجرة إذا كان معناه: أن من أراد الخزوج إلى الجهاد فليخرجء ومن أراد القعود 
فليعط. كذا وكذا لإعانة الغزاة» وإذا لم.يكن كذلك بل بعث الإمام جماعة للجهاد من العساكر 
والأفواج التى هى متعينة للقتال والدفاع من قبل» وألزم سائر الناس إعانتهم وتقويتهم بالمال من غير 


TOE ا جواز لجعل عند الضرورة‎ ٠ 


ای انی م رن اشا "أنه کان بغري oS‏ 
0 الفارس عن القاعدة) روا ابن "سعد فى ” الطبقات" (زيلعى ۲ :۳ قلت: الواقدى 
0 بخان في الاحتجاج فى الأجكام» وأبا ؤي نازع والبیر قهو جه وقيين هذا 0 


7 حسن الحديث كما مر غير مرة فالحديث حسن. م 
اا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مل قال: ,لغری جر الجاع 
أجره وأجر الغازى». . رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» (عون الحبود ۲ (TE‏ 


جر ل ترظينا مخضا فلي ذلك م الأخرة فى شیم مل کر من بائ هر ربالثاري كما تز ٠‏ 
رسول الله مه الأغنياء من الصحابة على تجهيز العسكر فى غزوة تبوك» وفى غيرها من الغزوات. ٠.‏ 
وقصة أخذ النبى ملل دروعنا من صفوان أخرجها أبو داود قي البيبوع؛ والنسائى فى العارية ٠‏ 
ون النبى ری استعار منه دروعا يوم حنین» فقال: أغصب يا محمد؟ قال: e‏ 
: ورواه ابن حبان فى صحيحه عن قتادة عن ععطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبية يعلى بن 
قال: قال رسرل الله لتم : لانت رصي ا الاين را و درعا. قال: قلت : عا 
٠‏ موداة يا رسول الله؟ قال: : نعم»: كذافن ”الزيلعى ".(7:؟11). قلت: ودلالة أثر عمر رضى الله ** 
اعنه على لباب ظاهرة؛ لأن معنى يفريه جنا ليس إلا أن يد الها من الا نهو غاز عن تسه 
وإن أعطاه من بيت الالء كذا فى ” فعح القدير“ (ه: 0٩٥‏ وقولة: "ور باح فرس اللقيم؛ “فينعطيه  ٠‏ 


ا اللستافر” فظاهر فى المسألة. والأثران عن مر محمولان على الضرورة- ١7 ٠‏ 


اقوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ. قلت : قال ابن الملك: :الجاع من يلقع مجنا أ أجرة إلى 


غاز ييخرق. وخا ادا صخي » فيكون للغازى أجر ستيه وللتجاعل أجران» جر إعطاء الال فى 0 ش : 
2 شبيل الله وأجر كونه سببا لغزو ذلك الغازى. ومنعه الشافعى وأوجب رده إن أخذه ذكرة القارئ» ٠‏ 
1 2 اعون المعبوة” (۲ :ل ودلالعه على جواز أحذ ابعل وإعطائة ظاهرة» من خيث ٠‏ 
0 لي e‏ ل ل 0 


ا : أعليك كذا ركنا ET E‏ رچ ١‏ 


آْ الجهاد أعطيه كذا فيأحذه من كان منجتاجا إليه لنفقة أهله من بعده أو للزاد. والراحلة فلا بأس» ومن 
0 كان چنیا فليستعفف» ا . يوي ادها نا م أخر جه أبو داوة فى را اا 


NV 0 ش جواز الجعل عند الضرورة‎ E 


۱ عن أبن سيسرين عن ابن عمر قال: «بمنع القاعد الغازى بما شاي فأما إنه 
يبيع غزوه فلا ومن وجه آخر عن ابن سيرين سكل ابن عمر عن الجعائل فكره هوقال: 
«أرى الغازى يسيع غزوه» والجاعل يضر من غزوه). رواه عبد الرزاق قاله الحافظ فى 
الفتح” (87:7). وهو حسن أو صحيح على قاعدته. 

185 سحنون عن الوليد أخبرنى أبو بكر عن عبد الله ابن أبى مريم عن عطية 
این قیس الكلابى» قال: «خرج على الناس بعث فى زمن عمر بن الخطاب» غرم فيه 
القاعدة مائة دينار). "السو لالك 31١‏ :5 ). قلت: : وهذا سند حسن وأبو بكر 
اخس ابن عبان 
فی سننه أ عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله َيه مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون“ 
الجعل يتقوون به على عدوهم» مثل أم موسى ترضع ولدها وتأحذ أجرها». كذا فى ”العزيزى“ 
7:1١‏ ؟). فقوله يتقوون به على عدوهم” يشعر بأخذهم الجعل للحاجة لا لطمع فى المال 
وجمعه وتكثيره» والفارق أ أن من يأخخذ للحاجة يشتاق قلبه إلى الجهاد أولا وإلى الجعل ثانياء لعدم 
وصوله إلى الجهاد بدونه» ومن يأخذه للطمع يشتاق إلى الال أو لا ويريد الغزو ثانياء فافهم. 

قوله: عن ابن سيرين إلخ. قلت: فيه كراهة أخذ الجعل على غزوء إذا كان على وجه البيع 
والشراء وأما إن كان على وجه الإعانة والاستعانة فلا كراهة. ودلالة الأثر على ذلك كله ظاهرة» 
ْ وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب كما مر. قال الحافظ فى ” الفتح“: الجعائل جمع جعيلة. وهى ما 
يجعله القاعدة من الأجرة لمن يغزو عنه» قال ابن بطال: إن أخر ج الرجل من ماله شيئا فتطوع به» أو 
أعان الغازى على غزوة بفرس ونحوها فلا نزاع فيه. وإنما احتلفوا فيما إذا آجر نفسه أو فرسه فى 
الغزو فكره ذلك مالك» وكره أن یاد جعلا على أن يقدم إلى الحصن وكره أصنحات آي رة 
الجعائل إلا أن كان بالمسلمين ضعف ولیس فى بيت المال شىء وقالوا: إن أعان بعضهم بعضا جاز 
لاعلى وجه البدل اه (۸۷:۹). 

قلت: واستدل بعض الناس على كراهة الجعل من غير حاجة بحديث يعلى بن أمية قال: 
«أذن رسول الله َه بالغزو وأنا شيخ کبیر» ليس لی خادم فالتمست أجيرا يكفينى» وأجرى له 
سهمه فوجدت رجلاء فلما دنا الرحيل أتانى فقال: ما أدرى ماالسهمان؟ وما يبلغ سهمى؟ فسم لى 


09 قال المناوى: فالاستيجار على الغزو صحيح) وللغازى أجرته وثوابه اه. کذا فى العريزى. 


إعلاء السنن ١‏ ۱۸ 


كيفية القتال 
باب الد عوة فبل القتال 


مع رمب حدثنا س سفيان الثورى عن ابن أبى نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: «ما 
قاتل رسول الله ريه قوما حتى دعاهم». رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه » وكذلك رواه 


شيئا كان السهم أو لم يكن؟ فسميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمة أردت أن أجرى له 
مومه فل کرت الدنايل: فجت انی عكار فد کرت ل اه قال وما لد فى غر مده :فى 
الدنيا والآخمرة إلا دنانيره التى مسمى» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» كما فى "عون 
المعبود“ (4:7 97). وأخرجه الحاكم فى المستدرك أيضا قال: وفيه إنكار على أخمذ الأجرة على 
إعانة الغازى من حيث أنه لا جزاء له فى الآخرة» فيكون هذا حكم الغازى نفسه بالأولى اه. 

قلت: ليس هذا من باب الجعل فى شىء بل هو من باب الإجارة على الخدمة؛ ولا شك أن 
الإجارة والاستيجار على الخدمة جائزء سواء كانت خدمة الغازى أو غيره. وإنما قال ع : «ما أجد 
فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمى) لأن الرجل لم يرد الغزو ولا الإعانة فيه 
وإنما أراد المال فقط» والأعمال بالنيات (وإنما لكل امرئ ما نوى) وفى الحديث دليل على أن أجير 
الغازى لا يسهم له من الغنيمة إذا لم يقاتل وإذا قاتل يسهم له» لحديث سلمة: كنت أجيرا لطلحة 
أسوس فرسه» أخرجه مسلم -وفيه- «أن النبى عر أسهم له» كذا فى ”فتح البارى . (88:7). 
-وفيه أيضا- وقال الفورى”": ”لا يسهم للأجير إلا أن قاتل. وأما الأجير إذا استوجر ليقاتل» فقال 
المالكية والحنفية: ”لا يسهم له“ وقال الأكثر: ”له سهمه“. وقال أحمد: "لو استأجر الإمام قوما 
على الغزو ولم يسهم لهم سوى الأجرة“ وقال الشافعى: ا ا 
الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا , كى الأجرة اهتقلت : 
وقول الحنفية فى الأجير إذا استوجر ليقاتل كقول الشافعى. وفى المسألة كلام أبسط من هذا 
موضعه باب الإسهام للأجير والتاجر» فانتظر. 

٠‏ باب الد عوة قبل القتال 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث الثلاثة الأول على وجوب الدعوة قبل القعال ظاهرة» لكن 


(1) هو قول الحنفية أيضا كما فى ”رد انحتار" (0671:6. 
(؟) كأهل الذمة. 


الدعوة قبل القتال 7 5 


الحاكم فى المستدرك” فى كعاب الإيمان وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
(زيلعى ۲ :11( وأخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجاله رجال ٠‏ الصحيح 
کا O E‏ 

5 ۰-> أخبرنا عمر بن ذر عن يحبى بن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن 
على: أن النبى عر قاله حين بععنهلا تقاتل قوما حتى تدعوهم». روا عبد الرزاق فى 
مصنفه (زيلعى 5 ). ورجاله ثقات لكنه منقطع فإن يحبى لم يسمع عليا. 

6- عن فروة بن مسيك قال: «قلت: يا رسول الله! أقاتل بمقبل قومى 
مدبرهم؟ قال: نعم! فلما وليت دعانى فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام» رواه 
أحمد وأخرجه أبو داود والترمذی وحسنه» "نيل الأوطار * 76:9 .)١‏ 

7 عن ابن عوف قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» فكتب 
إلى إنما كان ذلك فى أول الإسلام» وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
على بنى المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى 
ذراريهم؛ وأصاب يومعذ"' جويرية ابئة الحارث؛ حدثى به عبد الله بن عمر وكان فى 
ذلك الجيش» ي ا e‏ 


الوجوب مسقيد ما إذا لم تباضهم الدعوة. a E‏ اح 
الرابع من الباب. ومعناه أن وجوب الدعوة كان فى أول الإسلام لعدم بلوغها الناس كلهم فإذا 
بلغت قوما جاز قتاله قبل الدعوة كما فعله رسول الله مر ببنى المصطلق. 

وفى ' فتح القدير” :)١57:0(‏ عن الحيط بلوغ الدعوة حقيقة أو حكما بأن استفاض شرةا 
وغربا أنهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون فأقيم ظهورها مقامها انتبى. ولا شك أن فى بلاد 
لله تعالى من لا شعور له بهذا الأمرء فيجب أن المدار غلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة» فإذا 
كانت بلغتهم لا تحب ولكن يستحب إلى أن قال - وأما الاستحباب فلأن التكرار قد يجدى 
القصود فينعدم الضرر الأعلى» وقيد هذا الاستحباب بأن لا يتضمن ضرراء بأن يعلم بأنهم بالدعوة 
يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون. وغلبة الظن فى ذلك با يظهر من أحوالهم كالعلم» بل هر 
امراد وإذأً فحقيقته يتعذر الوقوف عليما اه" . وقال الحافظ فى | الفتح" : وهو أى حديث ابن عون 


)١(‏ قال فى الق :وهو تظيل على امراق ارت * اه. قلت: سيأتى الجواب عنه فى بابه» فانتظر. 


إعلاء السئن ۲٠‏ 


باب ما يفعل بالعدو بعد الد عوة والنبى عن الغلول والغدر والمثلة 
وفتل الدساء والصبيان والشيوخ الفانية ونحوهم 
7 عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: وكان رسول الله لله إذا أمر أميراً 
على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ل ثم قال: 
اغزوا بسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المش ركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتين 


مجم عند هن تر لي شتراط الدعاء قبل القتال» على أنه بلغتهم الدعوة» وهى مسألة خلافية 
فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء [ إلى الإسلام قبل القعالء وذهب الأكثر 
إلى أن ذلك كان فى بدأ الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل 
حتى يدعى» نص عليه الشافعى. وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلا» 
ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبى عثمان 
النبدى أحد كبار التابعين قال: «كنا ندعو وندع). قلت: وهو منزل على الحالين المتقدمين اه 
(078:7). قلت: وقد روى الشيخان عن على رضى الله عنه لما أعطاه النبى جب الراية يوم خيبر 
قال: «نقاتبهم حتى يكونوا مثلناء قال: على رسلك حتى تنزل بساحتہم» ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب علیہ ST‏ 

وفيه استحباب دعوة من بلغته الدعوة» فإن يبود خيبر كانوا أعرف الناس بنبينا مه وفى 
الك رق ل بلع COS‏ لمش قالية لكل درت إل اليه 
نبرء حلافا لما نقله المصنف قال الشامى: أى لا يحل فى زماننا أيضا (حتى يدعوهم إلى الجزية) 
خلافا لما نقله المصنف عن ”الينابيع“ من أن ذلك فى ابتداء الإسلام؛ وأما الآن فقد فاض واشتهر 
کرد الام مرا ين اعت لبجم وتركه اه . قال ذ فى ”الفعح ": "ويجب أن المدار غلبة ظن أن 
هؤلاء لم تبلغهم الدعوة اه“ (:4 4 7). قلت: اولي حا باز عر وجري ادر 
إلىءالجزية أيضا فانتظر. 

باب ما يفعل بالعدو بعد الد عوة والنمبى عن الغلول والغدر والمثلة 
وقتل النساء والولدان والشيوخ الفانية ونحوهم 

قوله: ”عن سليمان بن بريدة إلخ” قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وفيه دلالة على 

وجوب الدعوة إلى الجزية أيضا. وهو مقيد بما إذا لم تبلغهم إننا ندعو إلى الجزية بعد الدعاء إلى 


ما يفعل بالعدو بعد الدعوة ۲١‏ 


ما أجابوك فاقبل منهم و كف عنم أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عا ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
کونون کاراب المسلمين یج ری علب الذى يجرى علي السلمين ولا کرد لهم فى 
الفىء والغنيمة شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن 
أجابوك اقل ہم وكف عنهمة وإ ارا فاستن بال علي وااو ر 
أحمد ومسلم وابن ¿ ماجه والترمذى وصححه (نيل الأوطار ۳۳:۷). 


الإسلام؛ وكانوا من تقبل منه الجزية» وأما من لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثات من العرب فلا 
فائدة فى دعائهم إلى الجزية» لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام قال الله تعالى: «تقاتلونهم أو يسلمون» 
كذا فى "الهداية . .)۳٤٠:۲(‏ 

وفى ”المنتقى “ متن ”نيل الأوطار“: إن الحديث حجة فى أن قبول الجزية لا يختص بأهل 
الكتاب اه. أى بل تقبل من المجوس وعبدة الأوثان من العجم أيضا. وأما من العرب ففيه خلاف 
سيأتى تحقيقه فيما سيأتى» وفى ”نيل الأوطار“ :)١4:1(‏ قوله: «ولا يكون لهم فى الفىء 
والغنيمة شىء إلخ). ظاهر هذا أنه لا يمستحق من كان بالبادية ولم يباجر نصيبا فى الفىء والغنيمة 
إذا لم يجاهد. وبه قال الشافعى وفرق بين مال الفىء والغنيمة وبين مال الزكاة» وقال: إن للأعراب 
حقا فى الغانى دون الأول» وذهب مالك وأبو حنيفة والهادوية إلى عدم الفرق بيدهماء وأنه يجوز 
صرف كل واحد منها فى مصرف الآخر. وزعم أبو عبيد أن هذا الحكم منسوخ. وإنما کان فى 
أوائل الإسلام» وأجيب بمنع دعوى النسخ اه. ٠‏ 

قلت: وسيأتى البحث فيه أيضا فى بابه فانتظر. ولا شك أن الولاية كانت منوطة بالهجرة 
فى أوائل الإسلام منقطعة عمن لم يماجر إلى المدينة» قال الله تعالى: «إوالذين آمنوا ولم يمباجروا ما 
لكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا»؛ والفىء والغنيمة إنما هى لأهل الولاية من المسلمين 
فكان من أسلم من أهل البادية» ولم يباجر محروما عن الفىء والغنيمة» ثم لما نسخت الهجرة 
ولم تبق فريضة على أهل العرب نسخ حكم تعلق الولاية بها لزوال الحكم بزوال العلةء فالأعراب 
المقيمون نسواد دار الإسلام من مصارف الفىء أيضاء وأما المسلمون المقيمون بدار الحرب فلا حق 
لهم فى الفىء أصلا. ْ 


۲ PE TT ل ظ‎ 


العا ارط م 
واخ إن اله يحب الحسنين) أخر جه أبو داود (جمع الفوائد .(AN:Y‏ 

۸۹~ عن سمرة رفعه: ل شرخهم يعنى من لم 
TS‏ ا 0 .(A:‏ 


قوله: “عن أنس وعن ٠‏ مرة إلخ“ قلت: ا ا 
. وأما من كان شيخا فانيا هرما فلا يقتل كما دل عليه حديث أنس إلا أن كان ذا رأى فى الحرب 
وتدبير. فلا يرد قتل الصحابة دريد بن الصمة وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة» ولكنه كان ذا رأى 
فى الحرب حضر حنينا يدبر أمر قومه. وقصة قتله أخمرجها الشيخان والتفصيل فى ”فتح البارى “ 
(4:5"). ودلالة الاحاديث على حرمة قتل الولدان والنساء ظاهرة. ويستثنى منه تبييت العدو إذا 
أغير عليه» فقتل من الذرية من غير قصد ضرورة التوصل إلى العدوء بدليل ما أخرجه الأئمة الستة 
عن الصتعية ين حتامة: وأنه سال رسو ل الله يل عن الداز من اشر كين نيعون قفيصات من 
ذراريهم ونساءهم» فقال عليه الصلاة والسلام: «هم منہم»» وفى لفظ «من آباءهم)» وأما مع عدم 
الحاجة فالعمل على حديث أنس وسمرة وابن عمر وغيرهم. والمنع من قتلهم لوجهين» أحدهما 
أنهم غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها والثانى أن الشارع ليس من غرضه فساد العالم ونما غرضه 
إصلاحهاء وذلك يحصل بإهلاك المقاتلة» وما يثبت للضرورة يتقدر بقدرهاء قاله الزيلعى فى 
'نصب الراية  .)١١48:7(‏ وفى حديث ابن يريدة الدبى عن المثلة وهو مجمع عليه. 

Oe sS قوتي او زايا او‎ ٠ 
المسلمين أ وفعت ابتذاء ت ي 'فتح البارى” (۲۹۳:۲) فى شرح حديث المثلة ما نصه‎ 
ومال جماعة منهم ابن الجوزى إلى أن ذلك وقع عليبم على سبيل القصاص لا عند مسلم من‎ 
د ماعا ا عن ات وق مهل الى 212 عونب ل دلوا ان الرعاة» قطن من‎ 
اقتصر فى عزوه للترمذى والنسائى وتعقبه ابن دقيق العيد» بأن المثلة فى حقهم وقعت من جهات‎ 
لبوق اليك إلا اسل اع إن ترت اة فت كانيع كوا ها نقله أحل غاز‎ 
أنبم مثلوا بالراعى وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ. قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن‎ 

حصين فى النبى عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثله وتعقبه ابن الجوزىء بأن ادعاء النسخ 
يحتاج إلى تار یخ» قلت: يدل عليه ما رواه البخارى فى الجهاد من حديث أبى هريرة فى النبى عن 


۲۳ ١؟‎  ج‎ 


باب نصب المنجنيق ا 
١‏ عن مكحول «أن النبى َه نصب المنجنيق على أهل الطائف» أخرجه 
ا اسيل وما ص NS‏ عن على كرم 


التعذيب انار عد ادن قد أقعة الدؤتي ابل ا TT‏ 
وروى قتادة عن ابن سيرين ن أن قضشيخ كانت قبل أن تسزل الندوة» ولو سى بن عقية فى المغازئ 
وذكروا أن النبى عر نبى بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى شبورة المائدة» وإلى هذا مال البخارى 
يكار كردا ا مات ير 

قلت: ولعلك قد عرفت بما ذكر أن المثلة التى وقعت من النبى عله لم تكن ابتداء بل إنما 
كانت قصاصا ثم نسخت مطلقا أى ولو على سبيل القصاص إذا كان مرتكبها يستحق القتل فلا 
بمثل به بل يقتل فقط. وإذا كان لا يستحق القتل فيمثل به قصاصا لقوله تعالى «إإن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص» فافهم ذلك فلعل 
الحق لا يتجاوز عنه» وهذا هو مذهب الحنفية فى الباب والله أعلم بالصواب. 8 
٠‏ ولو وقفت امرأة فى صف الكفار أو على حصدهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم أو 
كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتالء جا زهي قصيدا ا ی 
المقاتل وكذلك الحكم فى الشيوخ والولدان وسائر من منعنا من قتله منہم لما روى سعيد (هو ابن 
منصور) ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما حاصر رسول الله عر الطائف أشرفت 
امرأة فكشفت عن قبلهاء فقالت: هادونكم فارموا! فرماها رجل من المسلمين فما اخطأ ذلك منہا 
كذا فى ”المغنى ” لابن قدامة .)407:٠١(‏ قال: ويجوز النظر إلى فرجها للحاجة إلى رميما لانه 
من ضرورتها اه و قواغدنا تساعده. 

باب نصب المنجنيق على الكفار 
قوله: “عن مكحول إلخ ‏ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وقال الواقدى فی المغازى: 
وقال سلمان الفارسى يومكئذ: يا رسول الله! أرى أن ينصب عل المنجنيق» فإنا كنا بأرض فارس 
ننصب المنجنيق على الحصون» فنصيب من عدونا وإن لم يكن منجنيق طال المقام» فأمره رسول 
الله مُه فعمل منجنيقا بيده» فنصبه على حصن الطائف» ويقال قدم به يزيد بن ربيعة وقبل غيره 
اه (زيلعى .)١٠١:۲‏ وفى ”الدر مع الشامية : "وإلا يقبلوا الجرية نستعين بالله» ونحاربهم بنصب 
امجانيق ورمينهم بنبل ونحوه اه . قال الشامى: وهو جمع منجنيق بفتح الميم عند الأكثر» وإسكان 
) 8 


إعلاء السئن نصب المنجنية الكفار ٤‏ 


امعد د كار 


النون الاولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر وتأنيثها أحسن» وهى آلة ترمى بها الحجارة الكبار 
قلت: وقد ت ركت اليوم للاستغناء عنما ا لاد قوله: ونحوه كرصاص (أى البندقة) وقد 
استغنى به عن النبل فى زماننا اه (۳ 0 قلت: وأما محاربة الرعية المسلمة ملكها الكافر 
بالمقاطعة ا لجوعية» أو المظاهرة العامة فليس لها أصل فى الشرع لم يستعملها أسلافنا المقيمون بدار 
الحرب مع ملكها قطء وإنما أخذها أبناء زماننا من أوربا ويجوز استعمال ما سوى الأول بعد النبذ 
إليهم على سواء إذا كنا نرجو الشوكة عليهم بذلك» وكان المقصود إعلاء كلمة الله والدعاء إلى 
الدين» دون إحرار ر الوطن وإقامة السلطنة الجمهورية المركبة من أعضاء بعضهم مسلمون وبعضهم 
كفرة مش ركون فإن بذل الجهد لذلك ليس من الجهاد فى شىء خلوه عن غرضه الأصلى وهو إغلاء 
كلمة الله والدعاء إلى الدين القويم. والسلطنة المركبة من الأعضاء المسلمين والكافرين لا تكون 
سلطنة إسلامية قط وإنما هى سلطنة الكفر لا سيما إذا كانت الكثرة لهم لا لنا فإن المركب من 
النسينس والشريف خسيس ومن الطيب والخبيث خبيث وأما مسائلة الاستعانة بالكفار فسيأتى 
بيانها فانتظر! والله يتولى هداك. 

وهل يجوز رمى النار با منجنيق ونحوها عليهم؟ وظاهر مافى الدر جواز ذلك لكنه مقيد 
اساي اجا جا ووه لامعا د 
SCS :۳(‏ 0 
العلة هى النبى عن التعذيب بالنار. فلا يجوز ارتكاب المنمى عنه بدون الاضطرار وحديث النہى 
رواه البخارى عن أبى هريرة: «أنه قال بعثنا رسول الله مله فى بعث فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا 
فأحرقوهما بالنار) : SS‏ 
وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما اه ٠١٠:5(‏ "مع الفتح ). قلت 
وتحريق من حرق من الصحابة بعض أهل الردة محمول على أن : خبر النہى لم يبلغهم» ودليل ذلك 
. معارضة تجويز الصحابى يمنع صحابى آخر فإن عمر وابن عباس وغيرهما كرهوا ذلك مطلقا سواء 
)0 ومعناها: أن يترك الطعام والشراب ويموت جوعا لإغاظة الملك وإظهار النفرة والكراهة من قوانينه» وهذا لا يجوز أصلا بل هو 
حرام حتماء قال الله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم إن كان بكم رحيما». 


ااا 


Yo ۲ = چ‎ 


باب تحريق أشجار دار الحرب وقطعها عند الحاجة 

۱ عن ابن عمر قال: بارا رع تكو الصو رز رق 
البويرة» رواه البخارى .)١٠١:۲(‏ 

١‏ 81- عن يحبى بن سعيد "أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام» فخرج 
يعشى مع يزيد بن أبى سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع» فزعموا أن يزيد قال لأبى 
بک إها ان تركب وإمنا أن أنزل فقآل أبو بكر ھا انت بتازل وهنا آنا راکب إلى 
احتسبت خطاى هذه فى سبيل الله ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله فذرهم وما زعموا:أنهم حبسواله» وستجد قوما فحصوا عن أوساط 
رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» وإنى موصيك بعشر: لا تقتلن 
امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرا مشمراء ولا تخربن عامرا ولا تعقرن 
اة ولا يعي ا کا ولا رقن يفاكو لاه فول تلن دولا ن رو عاك 
”الموطاً“ (ص77١).‏ قال فى ”النيل“ :)١٤۹:۷(‏ منقطع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك 
زمن أبى بكر اه. قلت: ولكن مقاطيع ”الموطاً“ وبلاغاته وجدت مسندة من غير طريق 
مالك» فهى حجة» كما ذكرناه فى المقدمة. 


كان بسبب كفر أو فى حال مقاتلة أو كان قصاصا وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون 
والمراكب على أهلها قاله الثورى والأوزاعى» ولكنه مقيد بالضرورة إلى ذلك إذا تعن طريقا للظفر 
بالعدوء قاله الحافظ فى * الفتح” .)٠١5:5(‏ 
باب تحريق أشجار دار الحرب وقطعها عند الحاجة 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“ قلت: دلالعه على تحريق الأشجار وقطعها ظاهرة وقيد ذلك 
بالحاجة لأنه بغير ضرورة إتلاف الأموال وإضاعتهاء وقد نى عنه ويؤيد التقييد المذكور ما فى أثر 
الصديق من النهى عنه أى عند عدم الحاجة إليه. 

وفى ”فتح القدير“ .)١91:0(‏ ولأن المقصود كبت أعداء الله وكسر شوكتهم؛ وبذلك 
يحصل ذلك فيفعلون ما يمكنهم من القحريق وقطع الأشجار وإفساد الزرع. هذا إذا لم يغلب على 
الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك» فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك» لأنه إفساد 
فى غير محل الحاجة» وما أبيح إلا لها“ اه. قلت: وإِنما جاز إضاعة أموال المخارزبين عند الحاجة» 


إعلاء السنن ۲٦‏ 
باب النمبى yT‏ إذا أخيف عليه 
NT‏ حدثنا أبو الربيع العتكى وأبو كامل» قالا: نا حماد عن أيوب عن نافع 
عن ابن ام رط الله .عنيما قال قال رسول الله ر «لا تسافروا بالقرآن» فإنى لا آمن 
الا و صحيحه (۱۳۱:۱). قلت: ورواه الإمام أحمد بلفظ: 
ان الین ر انسار الصف إن ار الخد » کمافی | افتح البارى” 
وكاعقم و سرجه E‏ «نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو). 


لكونها غير معصومة قبل استيلاثا عليهم. 00000 E aT‏ 
أصلاء وبمذا تبون خخطأ المسلمين الذين أحرقوا ثيابا مملوكة لأنفنسهم لتحريض الناس على مقاطعة 
التجارة فى البز عن الممالك الأجنبية فان الله كره لک“ قيل: وقال: ‏ وكثرة السؤال وإضاعة 
لمال" » رواه الشيخان وغيرهما عن المغيرة بن شعبة كذا فى ' 'العريزى” .)۳١۲:۱(‏ 
باب النہى عن السفر بالقران إذا خيف عليه 

قال المؤلف: وفى شرح النووى” لمسلم :)١71:7(‏ فيه النبى عن المسافرة بالمصحف إلى 
أرظن الكفار للغلة الذكورة ف اديت وى روف أن يتالوه یت کا حرمنه فان امت هده 
العلة بأن يدخل فى جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع عنه حينغذ» لعدم العلة هذا 
هو الصجيح» وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون. قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر 
بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير الخوف عليه واختلفوا فى الكبير المأمون عليه» فمنع مالك 
ذلك أيضاء وفصل أبو حنيفة» وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما. وقال بعضهم 
كا مالكية: واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه» وهو التمكن من 
الاستهانة به ولا حلاف فى تحريم ذلك. وإنما وقع الاخحتلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه 
عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن فمنع مالك مطلقاء وأجاز الحنفية مطلقاء وعن 
الشافعى قولان اه (514:7). قلت: أجازه الحنفية إذا كان يرجى إسلامه وإن تعلمه الكافر لأجل 
الإيراد على أهل الإسلام بالوقوف على مذاهبهم فلا! وإذا لم يعرف هذا من ذاك فمكروه الله تعالى 
أعلم. (وليراجع شرح السير). 
(۱) وأما ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو "أنه حرق ثوبا له موردا. أو معصفرًا” ققد ثبت إنكار النبى ب على ذلك» كما 


بينته فى غير هذا الموضع من الفتاوى. . 


¥ 


باب جواز المبارزة إذا علم أنه ينكى فيہم 

4 -عن أسلم أبى عمران ”قال: كنا بالقسطنطنية» فخرج صف عظيم من 
الوم تل رجن ف الملمن الى ياروم ع حل حي نم رض ياه 
فصاح الناس سبحان الله! ألقى بيده إلى التبلكة» فقال أبو أيوب: ايا الناس إنكم 
تأولون هذه الآية ية على هذا التأويل» ونما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء إنا لما أعر 
الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا: إن أموالنا قد ضاعت» فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما 
ضاع منهاء فأنزل الله هذه الآية فكانت القبهلكة الإقامة التى أردناها. رواه مسلم ' 
والنسائى وأبو داود والترمذى والحاكم وابن حبان (فتح البارى ۱۳۸:۸). 


ا الماززة اقل عل أنه بكن فين 

قوله: “عن أسلم إلخ “ قال الحافظ: وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك من 
القأويل -إلى أن قال-: وهذا أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد فى نزولها. وأما 
قصرها عليه ففيه نظر» لأن العبرة بعموم اللفظ (أى لا بخصوص المورد اه). ثم قال: وأما مسألة 
حمل الواحد على العدد الكثير من العدو» فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه 
يرهب العدو بذلك» أو يجرئ المسلمين عليهم» ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن 
ومتى كان مجرد تهور اد ترتب على ذلك وهن فى المسلمين والله أعلم اه 
ملخصا (۱۳۹:۸). 

وفى دار عن شرع ا نهل ای أن یکن ارج وعدم روزن طن عر 
كان يصنع شيعا بقتل أو بجرح أو ببزم» فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدى رسول 
الله ي يوم أحدء ومدحهم على ذلك. فأما إذا علم أنه لا يتكى فيهمء فإنه لا يحل له أن يحمل 
عليهم لأنه لا بحصل بحملته شىء من إعزاز الدين بخلاف نبى فسقة المسلمين عن منكر إذا علم . 
أنهم لا يمتنعون بل يقتلونه» فإنه لا بأس بالإقدام وإن رخص له السكوت» لأن المسلمين يعتقدون ما . 
يأمرهم به فلا بد أن يكون فعله مؤثرا فى باطنہم بخلاف الكفار اه (7457:7). قلت: وهذا امجاز 
ما وعدته من قبل من الفرق بين الجهاد والأمر بالمعروف وأن الثانى ليس من باب مجاهدة الكفارء 
بل من باب مجاهدة الفسقة من المسلمين» فافهم» فقد زل هناك أقدام كثير من علماء زماننا. 

وفى ”الهندبة (۱۹:۳): وأما شرط إباحته (أى إباحة الجهاد) فشيئان أحدهما امتناع 


العده وعن قبول ما دعى إليه من الدين الحقء وعدم الأمان والعهد بيننا وبينبم» والثتانئ أن يرجوا 


إعلاء السنن ۲۸ 


| باب جهاد النساء عند الضرورة 
6 عن انس رضى الله عنه ”أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراء فكان 
معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله 
ار ل اتخدثة إن ونام اند د المشر كين PE‏ 
فجعل رسول الله َه يضحك قالت: يا رسول الله! أقدل من بعدنا من الطلقاء“ 
انبزموا بك» فقال رسول الله مله : يا أم سليم! إن الله عز وجل قد كفى وأحسنء روا 


.)١١5:7( مسلم‎ 


الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتباده أو باجتباد من يعتقد فى اجتباده ورأيه» وإن كان لا يرجو 
القوة والشوكة للمسلمين فى القتال فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه فى التهلكة“ اه. 
قلت: ودلالة الحديث الذى بدأنا به الباب على معناه ظاهرة وقيده الجمهور بما إذا علم أنه ينكى فيہي 
بدليل النبى عن إلقاء النفس فى التلكة. والعبرة لعموم اللفظ كما تقدمت الإشارة إليه والله أعلم. 
باب جهاد النساء عند الضرورة 

قوله: ”عن أنس رضى الله عنه إلخ“. قلت: وفى قوله ل «ما هذا الحنجر؟) دلالة على-أن 
النساء لا يقاتلن كالرجال وإلا لم يكن للسؤال معنى ثم سكوته ع على قولها: «اتخذته إن دنا 
منى أحد من المش ركين بقرت به بطنه»» دليل على جواز قتالهن مدافعة إذا اضطررن إليه فافهم. 

قال فى الهداية: ' والعجائز يخرجن فى العسكر العظيم لإقامة عمل يليق ببن كالطبخ 
والسقى والمداواة. فأما الشواب فمقامهن فى البيوت أدفع للفتنة» ولا يباشرن القتال لأنه يستدل به 
على ضعف المسلمين إلا عند ضرورة -اه. قلت: ويؤيده ما أخرجه ابن سعد كما.فى ”كنز 
العمال “ 5١‏ :6 عن أم كبشة مرفوعا قال لها رسول الله َلك : «اجلسى! لا يتحدث التاس أن 
محمدا يغزو بامرأة اه). ولعلها أرادت القتال مثل الرجال فنهاها عنه» وأما الدفاع عند الحاجة 
مسلم )١17:7(‏ عن أنس قال: كان رسول الله ميته يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا 
غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى) اه. وأما تخصيص العجائز فلما فى خروج الشواب من الفتنة» 


)0( جمع طليق بمعنى عتيق» وهم الذين أعتقهم رسول الله مه من أهل مكة من القتل وقد قدر ععليهم؛ وقال: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء»» كما ذكره أصحاب السير كافة. 


۲۹ 112 


م ا اه 
~۳۸1٦ [‏ عن رباح' بن الربيع التميمى قال: كنا مع رسول الله ی فى غزوة» 
فرای الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». رواه أبو داود 
والنسائى وابن حبان فى صحيحه ومفهومه أنها لو قاتلت لقتلت (فتح البارى .)١٠١:5‏ . 
۷- عن المرقع بن صيفى عن حنظلة الكاتب قال: ”غزونا مع رسول 
الله َه فمررنا على امرأة مقتولة فقال: «ما كانت هذه لتقاتل”؟ أدرك خالدا فقل له: 
إن رسول الله ي يأمرك أن لا تقتل ذرية ولا:'عسيفا”» *» رواه أحمد والنسائى وابن 


والذى فى بعض الروايات من خحروج عائشة رضى الله عنها ونحوها من الشواب يوم أحد. فإن 
النساء كن يحضرن الجماعات فى زمنه المبارك يِه لعدم الفتنة إذ ذاك ثم نبى عنه لأجل الخافة 
ليق كاك فر ری فى باعل أن عرؤة أ كانت موضع التقير الام افد الغلاو 
دار الإسلام وفى مثل ذلك يصير الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ ولا نزاع فيه وإنما 
النزاع فيما إذا لم يكن فرض عين فافهم. وأما العجائز فلا بأس بخروجهن للطبخ والسقى ومداواة 
الجرحى. قال النووى فى ”شرح مسلم“ :)١١7:7(‏ ” وهذه المداواة محارمهن وأزواجهن وما كان 
منها لنيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا فى موضع الحاجة ٠‏ اه. قلت: وكل ما ورد عن الصحابيات 
من حضورهن القتال مع الصحابة فى فتنوح الشام غيرهاء فلم يكن إلا للطبخ والمداواة حارمهن 
وسقى الماء ونحوه؛ ولم يكن مقامهن ذ فى الصفوف بل فى الأحبية والخيام» ولم يباشرن القتال إلا 
عند الضرورة إذا انہزم الرجال وخفن على أنفسهن من دهم العدو» فلا حجة فى مصل تلك 
الوقائع لمن أتكر وجوب الحجاب على النساء فإن الصحابيات زضى الله عنهن لم يخرجن فى 
العساكر بغير الحجاب قط ولم يباشرن القتال إلا باللثام إذا خفن على أنفسهن والمسلمين ومن ادعى 
غير ذلك فليأت ببرهان. ٠‏ 
E‏ 
قوله: “عن رباح إلخ . وقوله: " عن المرقع بن صيفى إلخ' ' دلالتمماعلى أن المرأة لا تقتل 


6 بكسر الراء بعدها تحتانية. 
20( قلت: فيه دليل صريح على أن الجهاد لم يشرع لإفناء العالم جزاء لکفرهم» بل إنما شرع لإقامة العدل والأمن بين العباد» ليتمكن 


() هو الأجير وزنا ومعنى. 


امل اسان ١ TT‏ 
ماجة والطحاوى وابن حبان والباوردى وابن قانع والطبرانى وسعيد بن منصور ورواه 
أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة والطحاوى والبغوى وابن حبان والحاكم عن المرقع 
NG‏ ريدج عن هرباع ا الربيخ أخى حنظلة الكاتب» قال ابن حجر فى 
أطرافه: وهو الحفوظ» وادعى ابن حبان أن الطريقين محفوظان (كنز العمال ؟:070؟). 

۸ح عن عكزمة ' أن فى ا ألم 
أنه عن قتل النساء من صاحبما؟ فقال رجل: نا يا رسول الله! أردفتها فأرادت أن 
تصرعنى فتقتلنى» فقتلتها فأمر بہا أن توارى»” أخرجه أبو داود فى ”المراسيل“ (فتح 
البارى :7 .)١٠١‏ 

۹ عن الصعب بن جكابة "أن رسول الله ر بعل عن أهل الدار من 
المشركين سيتون فيصاب من نسائهم وذراریہم» ثم ثم قال: هم منهم'» رواه الجماعة إلا 
اتسائ كذافى الل aT‏ ل 
الله! أطفال المش ر كين نصيبهم فى الغارة بالليل قال: لا تعمدوا ذلك ولا حرج فإن 
أولادهم منہم» كذا فى ” كنز العمال .)۲۸٦:۲(‏ 

لالم عن ابن عباس قال ك 


n اديت را‎ SE e E ب اال تاك‎ E 
أقر النبى ر قتلها على الوجه الذى ذكر له» وفى حديث المرقع دلالة على الى عن قتل الدرية‎ 
والأجير أيضاء لكن بشرط أن لا يقاتلا قياسا على المرأة فافهم. وذكر البيسبقى عن الشافعى أنه‎ 
ضعف حديث المرقع بأنه ليس بالمعروف» وقال صاحب ” الجوهر النقى ': بل هو معروف أخرج له‎ 
ابن حبان فى ' صحيحه  » والحاكم فى ”مستد رکه » وروی عنه أبو الزناد ويونس بن أبى إسحاق‎ 
وموسى بن عقبة وغيرهم» وقال الذهبى فى ”الكاشف ': ثقة وحديفه هذا أخرجه ابن حبان فى‎ 
.)۲٠۳:۲( صحيحه » والبيبقى فى ”المعرفة » وقال: إسناد لا بأس به اه‎ 

قوله: عن الصعب إلخ دلالته على أن لا بأس بقتل النساء والذرية تبعا من غير عمد حيث 
لا مفر عن قتلهم ظاهرة. 

قوله: "عن ابن عباس إلخ” دلالته على أن أصحاب الصوامع لا يقتلون ظاهرة لكنه مقيد 
بالقيد الذى مر ذكره فى قتل النساء. وفى ' شرح السير : "إذا أغلقوا أبواب الصوامع على أنفسهم 


ee OO‏ لاتغفدرواولا تغلوا ولا تمثلوا 
EY,‏ امسا الصوا مع»» روا ه الإمام أحمد» وفى إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبى حبيبة وهو ضعيف» وثقه أحمدء كذا فى ” النيل” .)١ ٤۸-١ ٤۷:۷(‏ 
قلت: وقال العجلى أيضا: حجازى ثقة. كما فى ”التمذيب  »)٠٤:١(‏ والاختلاف 
لا يضر فالحديث حسن. 

-*-*0١‏ عن خالد بن الفزر حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله ملي قال: 
«انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله» لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا 
ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب الحسنين»» رواه أبو 
داود (59:1"). قال الشوكانى: وفى إسناده خالد بن الفزر -بكسر الفاء وسكون 
الزاى وبعدها راء مهملة- وليس بذاك» (نيل .)١ ٤۷:۷‏ قلت: سكت عنه أبو داود» وفى 
”التقریب“ (ص :)5١‏ ”مقبول“» وفى ” التبذيب” :)١١7:37(‏ وقال أبو حاتم: ”شيخ“ 
وذكره ابن حبان فى ' الثقات” اه فالحديث حسن. 

1 كل نان الماح ررس تاس E‏ 


فإنبم لا يقعلون» وإذا كانوا ينزلون إلى الناس» ويصدر الناس عن رأيهم فى القعال 
فيقتلون اه" (۳۳:۱). 

قوله: عن خالد ب بن ارا ولالنة على أن ی ی افر لاني كن 
الأوطار“ (/ا-48) قوله: ”لا تقتلوا شيخا فانيا“ ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المش ركين ويعارضه 
حديث «اقتلوا شيوخ المشركين» (الذى رواه الترمذى) وتمامه واستحيوا شرخهم. والشرخ الغلمان 
الذين لم ينبتوا. قال الترمذى: حسن صحيح غريب .)١97:1(‏ وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ 
المنبى عن قتله فى الحديث الأول هو الفانى الذى لم يبق فيه نفع للكفارء ولا مضرة على المسلمين 
وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله: شيخا فانيا والشيخ المأمور بقتله فى الحديث الثانى هو من 
بقى فيه نفع للکفار ولو بالرأى» كما فى دريد بن الصمة » فإن النبى ر لما فرغ من حنين بعث أبا 
عامر على جيش أوطاس فلقى دريد بن الصمةء وقد كان نيف على المائة» وقد أحضروه ليدبر لهم 
الحرب فقتله أبو عامر ولم ينكر النبى بر ذلك منفيه. كما ثبت ذلك فى الصحيحين من حديث 
أبو موسى رضى الله عنه والقصة معروفة اه. 

قوله: عن على رضى الله عنه إلخ. دلالته على ما دل عليه الحديث السابق ظاهرة. 


إعلاء السنن من لا يجوز قتله فى الجهاد ۲ 


المشر كين قال: «انطلقوا بسم الله فذكر الحديث. وفيه: لا تقعلوا وليدا طفلاء ولا امرأة 
ولا شيخا كبيرا ولا تغورن عين”" ولا : تعقرن شجرا”" بمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين 
المش ركين» ولا تمثلوا بآدمى ولا ببيمة ولا تغدروا ولا تغلوا». رواه البيبقى وقال: إسناده 
ضعيف إلا أنه يتقوى بشواهد, (كنز العمال 95:5*). 

7 عن عطية القرظى قال: ”عرضنا على رسول الله عب يوم قريظة فكان 
من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلی سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلی سبيلى "» رواه 
الترمذی (۱۹۲:۱)» وقال ” حسن صحیح “. ) 


قوله: عن عطية إلخ. قلت: دلالته على ما فيه ظاهرة» ولا دليل فيه على كون الإنبات علامة 
للبلوع؛ فإن مدار القتل على دفع الفساد» فمن يتوقع ذلك منه جاز قتله منهم سواء كان بالغا أو غير 
بالغ» ويدل على أن البلوغ غير معتبر فى القتال ما فى الجوهر النقى ٠‏ (۲۸:۲): عن مسمرة بن 
جندب رضى الله؛ قال: كان رسول الله عه يعرض غلمان الأنصار فى كل عام فيلحق من أدرك 
. منہم» فعرضت عاما فالحق غلاما وردنى فقلت: يا رسول الله! لقد ألحقته ورددتنى ولو صارعته 
لصرعته» قال: فصارعه فصارعته فضرعته فألحقنى. قال الحاكم: صحيح الإسناد اه. فالإجازة 
للقتال منوطة بإطاقته والقدرة عليه» فمن كان من غلمان المسلمين مطيقا للقتال يجوز إلحاقه بالمقاتلة 
بالغا كان أو لاء وكذا من كان من غلمان الكفار مطيقا له قادرا عليه يجوز قتله» سواء كان بالغا أو 
Su COG SEN‏ قة القتال 
والقدرة عليه“ وأيضا فقد روى الحاكم فى ”المستدرك عن عامر بن سعد عن أبيه أن سعد بن 
معاذ حكم على بنى قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى» وأن تقسم أموالهم 
وذراریہم» صححه الذهبى فى ” تلخيصه" (4:7؟7١).‏ وفيه أيضا عن مجاهد عن عطية أخبره أن 


(1) أى لا تطموها ولا تغيبوها فى الأرضء وقوله: دولا تعقرن شجرا» إلخ» أى ولا تقطعن شجرا إلا شجرا يض ركم بأن يمنعكم 
قتال العدو» ويحجز بينكم وبينه» كذا فى ”شرح السير ˆ »)۳٠:۱(‏ والله تعالى أعلم. 

(؟) وفى نسخة: «إلا شجرا» بعد قوله شجراء لعل لفظ "إلا" سقط من الناسخ كما هو الظاهر. 

(۳) قلت: ويعكر عليه ما فى شرح السير الكبير: وأن غير البالغ إنما يقتل قبل الأسر إذا قاتل» فأما بعد ما أسر لا يقتل اه .)755-1١(‏ 
فالحق فى الجواب إما أنه َيه علم بالوحى أن ذلك علامة لبلوغ بنى قريظة» أو لأن سعد بن معاذ حكم بقتل من أنبت الشعرء 
وجرت عليه الموسى» و كان القوم قد نزلوا على حكمه؛ والله تعالى أعلم. وسيأتى تام البحث في المسألة فى باب عدم الإسهام 
للصبى والعبد والمرأة. ٠‏ 


e‏ من لا يجوز قته فى ال جهاد شا 


: ۳۷ع الواقد عن ابن أبي:الرنادعن أبية قال: شنهد أو ية بذراة دعا 
١‏ أباه عتبة إلى السراز.فمنعه عنه رسول الله عي»» رواه الحاكم والبيہقى (التلخيص الحبير 
56 قلت: الواقدى.فية كلام والراجح عندنا توثيقه كما مر غير مرة. 

06م عن مالك بن عمیز قال: : جاء رجل إلى النبى َي فقال: يا رسول الله! 
عع ا ا ا : قبيحة فطعنته بالرمح فقتلته» 
0 يده ثم جاء أخز فقال يا : بی ال إنى لقيت أبى فتركتهء وأحبيت أن يلي 
e‏ 'للراسيل ر ۴ وعزاه فى ١‏ ي 


E 
صححه الجاكم على شرط الشينخين وأقره عليه الذهبى (۲ :4 17). فكان ترك من لم ينبت‎ 
ولم يجر على .عانته الموسئ لعدم دخوله فى حكم معا لا لكونه غير بالغ شرعاء نعم ثبت‎ 
بالحديث أخبمن أنبت.شعره وجرت عليه الموسى غير داحل فى الذرية بل هو معدود من المقاتلة؛‎ 
 يىوزام وقد مر أن أنديحكم القتال منوط بإطاقته والقدرة عليه دون البلوع» فافهم. ,وهو مخمل‎ 
عن أبى بصرة وعقبة بن.عامر.حين احتلف فى فى ابن قرع المهرى» هل يسهم له من الغنيبمة أم لا؟‎ - 
فقالا: انظروًا فإن كان قد أشعز فاقسمواله فنظر | إليه بعض القوم» فإذا هو قد أنبت فقسموا له»‎ 
کمافی ”انی (: 1 ).-فغاية ما.فيه أن الإنبات علامة كون الصبى مطيقا للقتال دون‎ 
بلوغه والله تغالى أعلم.‎ 

: :. قولغد. عن -الواقدى إلخ: قلت: : دلالته على أن الولد لو ظفر بوالده الكافر لا يسارزه ظاهرة. 
. وهو. من حتشن الأدب يأبيه فلو فعل جاز كما يدل عليه الحديث الآتى بعد هذا. . فإنه كه أقر 
الأمرين ولجتينكر أحدهماء فما فى رواية الواقدى يحمل على الاستحباب قال احقق فى " الفتح : 
ولا ينبغى أل ينصرف عنه ويتركه لأن يصير حربا علينا بل يشغله با حاولة» بأن يعرقب فرسه أو 
: يطرحه عن فرسه ويلجمه إلى مكان ولا يدعه أن يبرب إلى أن يجئ من يقتله» فأما إن لم يتمكن من 
وفعه عن نفنعه إلا بالقتل فليقتله اه (ه: :08 قلت: a‏ 
قتله مكيلا ي#كون.حرباعلى المسلمين: فليتأمل. 

فإنغيل: ! عد لقال ا زاك تي 


فلم ينكر النبى عو صني عه“ اه وفى الجوهر النقى” 5١١‏ ا ل البسيقي: 
ش مرسل'" جيد” له. . 
ظ e‏ ۰ 
0 باب جواز المواد عة مع العدو إذا كان خيرا 5 
- عن عن الممسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنييم اصطلحوا على وضع 
ا حرب عشر سنين يأمن فيهن الغاس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وإ وإنه لا إسلال ولا 
إغلال» رواه أبو داود (؟ :8 ) وسکت جنهء وأخيرجه الببخارى ومسلم أبعنا. 


تمقتضاة أن يقيد اجو از رة قلنا: : الشرك بالل والكفر به أشد من سب النبى َم فإذا جاز قله 
لسب النبى م جاز لشركه بالله أيضاء فافهم. 0 ب 
. باب جواز الواد عة مع العدو إذا كان خيرا ۰ ١‏ 
ا قلت: وفى ‏ التلخيص الحبيسر” (۳۸۱:۲): وقتال البيبقى: 

0 أن المدة كانت عشر سنين كما رواه ابن إسحاق» وروى فى الدلائل عن سى بن عقبة 
تؤغتروة. فى آخر الحديث فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين» وقال: هو مجموك على أن المدة 
وقعت هذا القدر وهو صنحيح..وأما أصل الصلح فكان على عشر سنين (ولكن.قريشا غدرت بعد 
ستتين فلم تتم مدة الصلح عشرا) قال: ورواه عاصم العمرى عن عبد الله بن.دينار عن ابن عمر' 
«أننها كانت أربع سنين» وعاضم ضعفه البخارى وغيره اه. وفى ” الهداية“: ”ولأن الموادعة جهاد 
مغنى إذا كان خخيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقعصر الحكم على المدة 
المروية لتعدى المعنى إلى ما زاد عليباء بخلاف ما إذا لم يكن خيرا لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى 
اه“ قلت دلالة الحديك على معنى الباب ظاهرة. قد بسطت الكلام (فى تحقتق صلح الحديبية 
وأنه م لم يصالحهم بابطال شعائر الإسلام ولا رضى بشىء من الغضاضة فى الدين المتين وإنما 
ا E E‏ 


)١( )ٌ‏ تعقيه صاحب a‏ بان بن سميع رکه جرم وابن عة وزائدة لذي ومالك حال ستجهولرة كذا قال بن لقان 
اه. قلت: وفى "الشقريب”: صدوق تكلم فيه لبدعة الخوارج» ورمز عليه لمسلم وفى ”اليب“ :قال البخارى: أما فى 
الحديث فلم يكن به بأس» وقال ابن نمير والعجلى: ثقة اه. فهو حسن الحديث.-وأما مالك بن عمير فقد ذكره يعسقوب بن 
سفران فى الصححاية كما فى * التبذيب”» والختلف فى صححته لا أل من أن يكون تابعيا ثقة» والله أعلم. ٠‏ 


NE a‏ مم 


باب تحريم الغدر ولو شيئا يسيرا 
۲۷س عن سليم بن عامر يقول: كان بين معاوية رضى الله عنه وبين أهل الروم 
٠‏ عهد» و كان يسير فى بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليمم» فإذا رجل على دابة أو 
على فرس وهو يقول: الله أكبر» وفاء لا غدرء وإذا هو عمرو بن عبسة. فسأله معاوية 
عن ذلك فقال: سمعت رسول الله عله يقول: (من کان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عهدا ولا يشدنه حتى یمضی أمده أو نبذ لیم على سواءة قال: فرجع جعارية ن 
ری :)) وقال: حس معن ١‏ 


الإسلام و معنی) فى رسالتی " الخير النامى لدفع شر النظامى * بالهندية؛ فلتراجع 
باب تحريم الغدر ولو شيا يسيرا 
قوله: E‏ قال الطيبى: قوله: ”وفاء لا غدر“ فيه اخمتصار وحذف 

لضيق المقام أى ليكن منكم وفاء لا غدر يعنى بعيد من أهل الله وأمة محمد صلوات الله عليه ` 
ارتكاب الغدرء وللاستبعاد صدر الجملة بقوله ”الله أكبر“ وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا 
هادنم بم إلى مدة وهو مقيم فى وطنه فقد صارت مدة مسيرة بعد إنقضاء المدة المضروبة» كالمشروط 
بع امدة فى أن لا يفروم فيها فإذا سار الهم فى أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذى كانوا 
يتوقعونه فعد ذلك عمرو غدراء كذا فى حاشية ' الترمذى .)١191:1١‏ 
٠‏ . . وحاصله أنه لا يجوز الدخول فى دار العدو فى أيام الهدنة لأجل الإغارة عليه بعد إنقضاء 
المدةء فإن العدو لا يتعرض للداخلين فى داره أيام الهدنة للأمن من القتال» ولو تفرس أن الدخول 
. للإغارة عليه بعد المدة لم 528 من الاقتحام فى بلاده أبدا فإن مدافعة المقتحم اشد من مذافعة 
الخارج عن البلادء فكان سير المسلمين فى بلاد العدو أيام الهدنة لأجل الإغارة بعد المدة عذرا به 
٠‏ فإنه إنما مكنهم من السير فیا لكونه مأمونا من القتال فى هذا المسيرء وإلا لم برض باقتحامهم فى 
.. بلاده أصلا. فافهم» وكن من الشاكرين. ١‏ : 
ش فم راجعت شرح السير فرأيعه قال فى معنى الحديث مغل ما قلته قال: فبين له عمرو ابن 
عبسة السلمى أن فى صنعه معنى الغدر لأنهم لا يعلمون أنهم أى المسلمين يدنون مدهم يريدون 
غارتهم إنما يظنون أنهم يدنون منهم لأمان. و فال و التخرر مدا بيه الجن مور 
ومعنى والله الموفق اه .)١1810/:1(‏ 


إعلاء السنن ۳٦‏ 


. باب إذا نقض العدو العهد فى مدة الصلح جاز القتال بغير النبذ إليه 

- عن ميمونة بنت الحارث زوج ج النبى ی أن رسول الله ر بات عندها 
فى ليلتهاء فقام يتوضأ للصلاة فسمعته يقول فى متوضتة: لبيك! لبيك! ثلاثا نصرت 
نصرث ثلاثاء فلما خحرج؛ قلت: ياارسول الله! سمعتك تقول فى متوضفك:.أبيك! 
لبيك! ثلاثاء نصرت ثلاثاء كأنك تكلم إنساناء فهل كان معك أحد؟ فقال: هذا راجز 
بنى كعب يستصر خنى) ويزعم أعانت”" عليهم بنى بكرء ثم خرج رسول الله م فأمر 
عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحدا ثم ذكرت الحديث الطويل فى خروجه عر لفتح مكة. 
وفيه: ثم قال رسول الله ميك : الآ آعم عاي يرتا تأخسذهم يغه روا 
الطبرانى فى " معجمه الكبير والصغير (زيلعى .)1١١:١‏ وذكره الحافظ فى "الفتح ‏ 
بن قاط فهو حسن أو صحيح على قاعدته. 


باب إذا نقض العدو العهد فى مدة الصلح جاز القتال بغير النبذ إليه . 

قوله: "عن ميمونة إلخ" قلت: : دلالته على الباب من حيث أنه َكنم دعا الله عز وجل بقوله: 
”اللهم أعم عليهم خبرنا حتى نأخذهم بغتة وهر ظاهو فى أنه ك نبد | لين لأنه لو أنبل لم يكن 
لهذا الدعاء معنى فإنهم قد صاروا على حذر منه بالنبذ. . قال الحافظ فى ” الفتح“: ”وفى مرسل أبى 
سلمة المذكور عند ابن أ أب شععة (رواه عن بزيذ:بن هاوونا عن تخد ب مرو ون ب سد كد 

ذكره الحافظ من قبل بأسطر) ثم قال النبى ل لعائشة: جهزينى ولا تعلمى أخداء فدخل عليها أبو 
يكز انکر بعض شانہا فقال: ما هذا؟ فقالت له» فقال: والله ما انقضت الهدنة بينناء فد كر ذلك 
للتهى تل ندكر له انل را ا ثم أمر بالطرق فحبست فعمى على أهل مكة لا يأتيهم 
a‏ :40 قلت: وأما ما رواه البخارى عن هشام عن أبيه قال: «لما سار رسول الله مر 
عام الهعح فبلغ ذلك قريشا رج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلعمسسون الخبر عن 
سول yS‏ 
ْ لا أن مبلغيا بلغهم بلغهم ذلك حقيقة. وأما ما رواه ابن عائذ من حديث ابن عمر قال:«لم يغز رسول 
الل ييحت بعث إليهم ضمرة يخبررهم بين خدی ثلاث» أن يووا قتبل زاعة وبين أن يرأ من 


, أى قريش.‎ )١( 


ج ۷ ¥۷ 


باب النمى عن بيع السلاح م اهل الحرب دون الطعام 
8- عن عمران بن حصين «أن رسول الله مره نبى عن بيع السلاح فى 
الفتنة) رواه البيبقئ فى ”سننه“ والبزار فى “مسنده” والطبرانى فى معجمه › قال 
بلفظ: کره عمرا بن حضين بيعه فى الفتنة » وفی فتح الات (Y4)‏ وصله 
ابن عدى فى الكامل من طريق أبى الأشهب عن أبى رجاء عن عمران اه. 


حلف بكر أو ينبذ إليهم على سواءء فأتاهم ضمرة فخيرهم فقال قرظة بن عمر: لا نودى ولا نبرا 
ولكنا ننبذ إليه على سواء. فانصرف ضمرة بذلك فأرسلت قريش أبا سفيان ليسأل رسول الله مله 
فى تحديد العهدء وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد بن جعفر فأنكره الواقدى ورغم 
أن أبا سفيان إنما توجه مبادرا قبل أن يبلغ المسلمين الخبر (بنقض العهد من قريش)» والله أعلم. 

وفى مرسل عكرمة وفى مغازى عروة غند ابن إسحاق وابن عائذ نحوه» قاله الحافظ فى 
"الفتح” .)٤۹:۸(‏ د الهداية” :)٠٤۳١:۲(‏ ”وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليبم إذا كان 
ذلك باتفاقهم لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضهء بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم 
فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسنلمين 
علانية يكون نقضا للعهد فى حقهم دون غيرهم لأنه بغير إذن ملكهم» > ففعلهم لا'يلزم غيرهم» 
حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد» لأنه باتفاقهم معنى“ اه. قلت: وكذا لو قاتلوا 
بإذن أهل العقد والحل منهم فلا حاجة إلى النبذ إليهم كما فعلت قريش فى قتال خزاعة وإعانة بنى 
بكر عليهم» فإنه كات برأى الأشراف وأهل الرأى منهم كأبى سفيان وبديل بن ورقاء وصفوان بن 
أمية وسهل بن عمرو وغيرهم» وأولفك هم كانوا عمود الصلح وأساسه» فلم تكن حاجة إلى النبق ‏ 
باب النمبى عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام 

قوله: عن عمران إلخ. قلت: : فيه الشبى عن بيع السلاح فى الفتنة فإذا كان ذلك مكروها فى 
ل ل یکره حمله إلى دار الحرب للبيع منهم كان أولى» كذا فى 

شرج السير الكبير“ )١۷۸:۳(‏ . وفيه أيضا: قال (محمد) رضى الله عنه: لا بأس بأن يحمل 
المسلم | اط ا والسلاع ی وآن لا سول ای ا اا إلى» 


إعلاء السئن العو عن نيع ا ا الحرب دون الطعام A‏ 


DS‏ "الكامل أيضاء.وفيه محمد 

ابن مصعب القرقسانی» وقد تكلموا فيه» ولكن قال yT‏ 
بأس. وقال ابن قانع ”ثقة'» كما فى ”تبذيب التبذيب" .)۳٠٠:۹(‏ فهو ج ! 
واي على الا اودر حي عون بقاري المرفوع وهو كذلك.. 
8"- عن أبى هريرة قال: بعث النبى َيه خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من 

بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه 8 من سوارى المسجدء فخرج إليه 


لما فى حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم كالازان أن ل ندل الل ارت أن 
يستبعد من المشركين» ولأنهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام وينتفعون بذلك. والأولى 
للمسلم أن يحترز عن اكتساب سبب القوة لهم إلا أنه لا بأس بذلك فى الطعام والثياب ونحو ذلك 
بدليل أثر ثمامة» فذكره ثم قال: وأهل مكة يومكذ كانوا حربا لرسول الله ع فعرفنا أنه لا بأس 
بذلك (قلت: واستدلال المجتبد بحديث تصحيح له فثبت بذلك صحة الزيادة التى ذكرها ابن 
هشام فافهم). قال: وهذا لآن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما فى ديارهم من الادوية والامتعة» فإذا 
منعناهم ما فى ديارنا فهم يمنعون أيضا ما فى ديارهم» وإذا دخل التاجر إليهم ليأتى المسلمين بما 
ينتفعون به من ديارهم فإنه لا يجد بدأ من أن يحمل يحمل إليهم بعض ما يوجد فى ديارناء فلهذا رخصنا 
TT‏ إلا الكراع والسبى والسلاح؛ فإنه لا يحمل إليهم شىء من ذلك» وهذا منقول 
عن إبراهيم النخعى» وعطاء بن أبى رباح وعمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عندهم. وهذا لأنهم 
اي ل 
محاربتہم كما قال الله تعالى: إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) فعرفنا أنه لا رخصة فى تقويتهم 
على محاربة المسلمين» وإذا ثبت ثبت هذا فى الكراع والسلاح ثبت فى السبى بطريق الأولى» لأنه إما 
أن يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل» وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بالة القتال» وكذلك 
الحنديد الذى يصنع منه السلاح لأنه مخلوق لذلك فى الأصلء كما فى قوله تعالى: : لإوأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد» والمصنوع منه وغير المصنوع فى كراهية الحمل | إليمهم سواء. وهذا لأن 
الحديد أصل السلاح والحكم الثابت فيما يحصل من أصل يكون ثابتا فى الأصل» و وإن لم يوجد فيه 
ذلك المعنى» أ لا ترى أن الحرم إذا كسر بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يلزمه بقتلى الصيد اه 
(7نلالا كوكلا .)١‏ 


م 
3 


٠ €‏ النهى عن بيع السلاح من أهل الحرب دون الطعام ۳۹ 


الب 2 فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عتدى خير يا محمد! إِنْ تقتلنى تقتل ذا دم» 

وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد امال فسل منه ما شغت» فترك حتى كان 
الغدء ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر» فت رکه 
حتئ كان بعد الغد فقال: نا غناك با ثمامة؟ قال: عندى ما قلت لك فقال: أطلقوا 
| ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل ثم دحل المسجد فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد! والله ما كان على وجه الأرض 
٠‏ وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى (فذكر الحديث 
الطويل -وفيه- قال ثمامة:) وإن خحيلك أخذتنى» وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره 
النبى عرب وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله ولكن 
0 مر ولا والله لا حم امام جيه سمط حت ادن 
فيها النبى عر رواه البخاری» وفى " فتح البارى” (19:8): زاد ابن هشام: ”ثم خرج 
إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى النبى عة إنك تأمر بصلة 
اجو كت إلى ثنابة أن يخلى ج ونين الججل م ا وهذه الزيادة صحيحة 
أو ساس ا الحافظ فى الأحاديث المزيدة فى ”الفتح “. 


بعك دز معن ا 

قلت: رطعم و اماد اناوس امار E‏ ایم من 
قر املاع ارا ساب رام بی ذلك ی یي وها قل إن فى ارا مسيم 
٠‏ قرية لهم على ناري المسلمين لا يحل لهم من لبدرادع وا لأن الدراهم 
E‏ ل ين جر لناب Sl‏ نعم! دن لسري امرك لممحا و 
مقاطعة التجارة عن أهل الحرب فى الثباب وغيرهاء فله أن يمنع المسلمين عن التجارة معهم فيما 
شاءء وحينئذ يجب علينا مقاطعة التجارة عنم بأمر الإمام. وأما بدون ذلك فلاء فإن حكم الشراء 


متهم عكس حكم البيع فلا دلالة للأثر على حرمته أصلا فافهم. والله تعالى أعلم. 


يي 
3 


ناء السنن 00 3 


باب من يصح أمانه. 
۱-عن على رضى الله عنه فى حديث طويل مرفوعا: EE‏ 
يسعى بها آدناهم» رواه مسلم (۲۲:۱). 
م م عن أبى هريرة عن النبى مي ند قال: إن امرأة لتأخة للقوم» يعنى تجير 
على امود رواه الترمذى فى "ننه 0 :7 ؛» وقال: حسن غریب» وفى. . نصب 
الرلية" :)١7:7(‏ ايودي ”علله الكبير “: وسألت محمد بن إسماعيل . 


باب من يصح أمانه. 
قوله: ”عن على رضى الله غنه إلخ “ قلت: استدل به محمد والشافعى رحمهما الله تعالى . 
على صحة أمان العبد المحجو رء قالا: الذمة العهد والأمان نوع عهدء والعبد المسلم أدنى المسلمين 
فيتناوله الحديث» ولأن حجر المولى يعمل فى التصرفات الضارة دون النافعة.بل هو فى التصرفات 
النافعة غير محجور كقبول الهبة والصدقة» ولا مضرة للمولى فى أمان العبد بتعطيل منافعه عليه» . 
لأنه يعأدى فى زمان قليل بل ولسائر المسلمين فيه منفعةء فلا يظهر انحجارة عنه فأشبه المأذون ‏ 
بالقتال. 0 ا ْ ٠ ْ ٠‏ 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يضم أمان العبد. امحجور» لأن الأصل فى الأمان أن لا يجوز . 
لأن القتال فرضء والأمان يحرم القت" إلا إذا وقع فى حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة 
لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتسال فى هذه الصورةء.فيكون قتالا معنى» إذا الوسيلة :إلى الشىء 
بات عي . وهذه حالة لا تعرف إلا بالأمل والنظر فى حال . سلمين فى قوتهم 
وضعفهم. . والعبد المحجور لاشتغاله بخدمة المولى لا يقفن: عليهما فكات أمانه ت ركا لقتال صورة. 
ومعنى» فلا يجوز (وأيد:! فالظاهر أن المولى لا يخجره عن الجهاد الذى هو عبادة إلا لعدم أمنه من 
ا وعدم وثوقه بمؤدته لأهل الإسلام فكان معما فى أمانه له فأشبه التاجر فى دار 
ا رب والأسير فيا والذئ أسلم هناك)» فبهذا فارق المأذون لأن المأذون بالقتنال يقف على هذه ٠‏ 
الحالة فيقع أمانه وسيلة للقتال فكان إقامة للفرض معنى (وأيضا فقد زالت عنه التهمة بوداد الكفرة 
. يإذن مولاه له فى الجهاد كذا فى ” البدائع 5:9 .)1١‏ 
وأما الحديث فلا يتناول المختجور». لأن الأدنى 1 إما أن يكون من الدناءة وهى. الخسناسةء وإما أن 
يكون من الدنو وهو القرب» والأول ليس جراد لأن السديث يتناول المسلمين بقوله عليه الصلاة 


١ . من يصح أمانه'‎ RE 


+البتارى عن هذا ديبم فقال: أهو حديث صحيح . 

۴“ عن أم هانئ بنت أ بی طالب» قلت: ار سول RE‏ 
أبى طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة» فقنال رسول الله مي : «قد أجسرنا من 
أجرت.يا أم هانىء». .رواه مسلم » وهو قطعة من حديث طويل.. ' 

) حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن يزيد الرقاشى قال:‎ AY 
شهدت قرية من قرى فارس يقال لها ' أشاهرتا “ فحاصرناھا شهر حتی إذا کنا ذات يوم‎ 


والسلام: «المسلمون تحكاقا دماءهم) ولا تحساسة مع الإسلام» والشانى لا يتناول اغجسور لأنه 
لايكون ف ى صف القتال فلا يكون أقرب إلى الكفرةء وأيضا فإن المراد بالأدنى الأقل عدداء 


٠‏ . وهو الواحد وهو احتراز عن اشتراط الجساعة فى الأمان» فالمعنى أن أمان الواحد من المسلمين جائز 


لا يشترط له الجماعة: وعلى هذا فالحديث ساكت عن أمان العبد بل المتبادر منه الواحد الحرء لأن 
المطلق إذا أطلق يراد به الفرد الكامل» وأيضا فلما كان الأمان فى معنى القعال فلا يصلح له | إلا من 
كان من أهل القتال بالمسابقة بقة» والعبد المحجور بمعزل عن ذلك» وأما المرأة فهى أهل له وإنما منعت عن 
القتال لعارض ظهور العورة» واستدلال الكفرة بقتالهن على ضعف المسلمين» فإذا حضرت القتال 
زال العارض وظهر حكم الأهلية فافهم. ) 
قوله: حدثنا معمر إلخ قلت : : اسعدل محمد والشافعى بظاهره على صحة أمان العبد. 
اجون وهو محمول عند أبئ حتيقة:وأيئ يوسف على أن هذا:العبد الذى كتب.لأمل الحصن : 
كتاب الأمان فى سهمه كان مأذونا له فى القتال وهو الظاهرء فإن الحسجور لا يحضر القعال غالبا 
ولا يجترا على تأمين أهل ا حصن فافهم: ولو تأمل الخصم فى القنضية حق التأمل يقضى بأن أثر 
الرقاشى حجة لأبى حنيفة لا غليهء فقد قالوا- أى الصحابة» ومن معهم من المسلمين: : إن هذا عبد 
والعبد لا يقدر على شئء».وإنها أجاز عمر بن الخطاب أمأن هذا العبد لقول آهل الحصن: لا ندری 
عب دكم من ح ركم أىب ولم يعرفوا منه غير أنه رجل من المسلمين فقال عمر: صدقوا فى . 
قولهم هذاء فإن العبد إذا حضر القتال ورمى كتاب الأمان بالسهم لم يعرف العدو كونه حرا أو 
عبداء وإغا يعرف أنه رجل من المسلمين فأمانه أمانهم» والله تعالى أعلم بالصواب. وفى مسألة الباب 
تفضيل فقهى مذ كور فى ” الهداية “» فليراجع. ولو آمن الصبى وهو لا يعقل؛ لا يصح كامجنون» 
وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى الحلات» وإن كان مأذونا له فى القعال فالأصح أنه 


إعلاء السنن من يصح أمانه ش ۲ 
وطمعنا أن نصبحهم» انصرفنا عنهم عند المقيل فتخلف عبد منا فاستأمنوه» فكتب إليبم 
فى سهم أماناء ثم رمى به إلیہې فنا زجنا لينم حرجا في لباب زوضعوا 
أسلحتبم؛ » فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: : أمنتمونا وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم. 
فقلنا: هذا عبد والعبد لا يقدر على شىء. قالوا: لاندری عبد کم من ح ر کې 
وقد خرجنا بأمان» فكتبنا إلى عسمرء فكتب عمر أن العبد المسلم من المسلمين وأمانه 
أمانهم) . رواه عبد الرزاق فى ' مصنفه قال ذ فى التنقيح” : وفضيل بن يزيد الرقاشى 
وثقه ابن معين. 

. -قال: وقد روى البيبقى بإسناد ضعيف عن على مرفوعا: «ليس للعبد من‎ ٥ 
الغنيمة شىء إلا خرثى المحاع» وأصائة جائز وأمان المرأة جائز إذا هى أعطت القوم‎ 
Y~ ٠۲۳:۲ الأمان»» انتہی (زيلعى‎ 


يضم بالاتفاق تكذا فى “الهناية" ٠ة‏ 6ه). ۰ 
وفى الجوهر النقى ‏ فى شرح حديث «المسلمون تتكافاً دماءهم؛ وهم يد على من سواهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم) - ما نصه: قلت: العبد لم يدخل فى الحديث؛ لأن دمه لا يكافئ دم الحر 
ولا ديته ديته. فإن قيل: المرأة تدخل وإن لم تكافئ ديتها دية الرجل. قلنا: : دمها یکافئ دمه وديتها 
تكافئ دية النساى ودية العبد لا تكافئ دية غيره من العبيد لاختلاف قيمهم. ويدل على أن العبد لم 
يدخل فى الحديث قوله: ”وهم يد على من سواهم“ إذ العبد لا يد له على غيره؛ وَإنما اليد للأحران 
فإذن المراد بالأحرار أعم من الموالى» ومن لا عشيرة ة له ردا على الجاهلية» لأنهم كانوا لا يعتدون 
بؤزجازة من لا عشيرة له اهو :۲ )٠‏ قلت: ار e‏ “أن 
أهل الحصن لما خرجوا إلى المسلمين بأمان العبد وكتبوا ة قصتهم إلى عمر أجابهم بأن الله عظم الوفاء 
NS‏ لع يعوو ل > فوفوا لهم وانصرفوا عننهم). 
كذا فى تاریخ خ الطبرى” (5 :) وعلى هذا فلا دلالة فى هذه القصة على جواز أمان العبد 
ووجوب العمل به بل غاية ما فيه أن عمر رضى الله عنه إنما أجاز أمانة احتياطاء لكون العدو لا يعلم 
عبدنا من حرنا وكان فى إبطاله مفسدة فأجازه» ولا حلاف فى استحسان ذلك والحال هذه 
ولأ الكلام فى صحة أمان احجور ووجوب العمل بأمانه؛ الو عا على الم فافهم» 
والله تعالى أعلم. . 


ا - 3 


قلت: كس كام شي بر درق ٠‏ وفى التلخيص 
الحبير” :VY:)‏ حديث فضيل الرقاشى قال: جهز عمر جيشا كنت فيهم فحضرنا 
قرية “رامهرمز " فكتب عبد أمانافى صحيفة شدها مع سهم رمئ به إلى اليبودء 
فخرجوا بأمانه» فكتب إلى عمر فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين» ذمته ذمتهم. 
البيسمقى بسند صحيح إلى فضيل قال: كنا نصاف العدو قال: فكتب عبد فى سهم له 
أمانه» فذكر نحوه. 
باب ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطنا أو ياشارة 


٠‏ - مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل 
جیش كان بعنه: ”انه بلغنى أن رجالا منكم يطلبون العلج”" حتى إذا أسند فى الجبل 
وامتنع قال رجل: مترس يقول: لا تخفء فإذا أدركه قتله» وإنى والذى نفسى بيده 
لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه“. أخحرجه مالك فى ”الموطأ” »)١54(‏ 
وفيه من لم يسم» ولكن قد عرف أن مالكا لا يروى إلا عن ثقة» فالأثرحسن الإسناد. 


باب ما جاء فى الوفاء بالأمان ولو هازلا أو مخطا أو بإشارة 

قوله: مالك عن رجل إلخ. فيه دلالة على وجوب الإيفاء بالأمان بقوله: 'مترسء فإن معناه: لا 
تخف وإزالة الخوف أمان فلا يجوز القتل بعد ذلك ولو كان المسلم قاله هازلا أو لاعبا. وقد روى 
أصحاب المغازى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد بن أبى وقاص إنى ألقى فى روعى أنكم | إذا 
لقيتم العدو وهزمتموهم فمتى لاعب أحد منكم أحدا من العجم» ؛ بأمان أو بلسان كان عندهم أمانا 
فأجروا ذلك مجرى الأمان والوفاى فإن الخطأ بالوفاء بقية وإن الخطأ بالغدر هلكة؛ وفيها وهنكم 
وقوة عد وكم» كذا فى ”إشاعة الإسلام“ (ص 184). وفى ”شرح السير الكبير“: مبنى الأمان 
على التوسع» حتى يثبت بامحتمل من الكلام فكذلك ين يغبت بالحتمل من الإشارة اه OVE ١(‏ 

قلت: وفى الررعس رواب بالكبدلانة على وار اليه 
تحقيقة فى باب القصاص والدية. ش 


(1) بالكسر الرجل من كفار العجم. 
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۷-- عن أنس بن مالك قال: ” حاصرنا ” تستر” فنزل الهرمزان على حكم 
عمرء فقدمت به على عمرء فقال له: تكلم! فقال: كلام حى أم كلام ميت؟ قال: تكلم! 
لا بأس. فتكلم فلما أحسست أنه يقتله» قلث: ليس إلى قتله سبيل» قد قلت له: " تكلم 
م فقال عمر: ارتشيت وأضبت: منه» فقلث: والله ما«ارتشينت وأصبت:منه» فقال: 
تين على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك؛ فخرجت» فلقيت الزبير بن العوام 
فشهد معى» وأمسك عمر وأسلم الهرمزان وفرض له . رواه الإمام الشافعى والبيبقى 
(كنز العمال ۲ )» وسنحقق إسناده فى الحاشية» وهو سند صحيح. 


قوله: عن أنس إلخ قلت: رواه الإمام الشافعى عن الثتقفى عن حميد عن أنس. والشقفى هو 
GE‏ مز كال لسار اثقة ' تغير قبل موته بغلاث سنين مات سنة 
ربع وتسعين (بعد المائة) كذا فى ”التقريب“ (ص .)١١١‏ ولكن رواية الشافعى عنه قبل تغيره» 
وحميد هو -الطويل- من رجال الجماعة» ثقة مدلس كثير التدليس عن أنس حتى قيل: إن معظم 
حديفه عنه بواسطة ثابت وقتادة» وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع» وبالتحديث فى أحاديث 
كثيرة فى البخارى وغيره» كذا فى ”طبقات المدلسين“ (ص .)١5‏ قلت: ولا عرف أن الواسطة 
بينهما ثقة فلا بأس بتدليسه» ويحتمل أن يكون سمع منهما أولا ثم سمع من أنس. وبا جملة فهو 
من احتمل تدليسه لإمامته. 
وقصة إسلام الهرمزان ذكرها ابن الأثير فى ”الكامل “ينغت ت غم قال له: 
يا هرمزان! كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال: يا عمر! إنا واد ياكم فى الجاهلية كان الله 
قد خلى بيننا و بینکم» فغلبناکم فلما كان ”" الآن معكم عليتمونا. قال له: ما حجتك وما عذرك فى 
انتتقاضك مرة بعد أخرى؟ فقال: : إنى أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك قال: لا تخف ذلك! 
واستسقی ماءء فأتى به فى قداح غليظء فقال: لومت عطشا لم أستطع أن أشرب فى مثل هذاء فأتى ‏ 
به إناء يرضاه» فقال: إنى أحاف أن أقتل وأنا أشرب فقال: عمر لا بأس عليك حتى تشربه! فاكفأه 
فقال عمر: أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطشء > فقال: لا خاجة لى فى الائ إا ردت 
أن أستأمن به» فقال له عمر: إنى قاتلك فقال: .قد امنتنى. فقال: كذبت قال أنس: صدق يا أمير 


).هذا حقيق بأن يكتب بماء الذهبء فوالله ما غلب المسلمون على عدوهم إلا بأن كان ا قر حتفاء . 
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دعا رجلا من لشرين وأقار إلى الساء فد آنه لذ قا ول مید ال وتات" 


المؤمنين! قد أمنته. قال عمر: يا أنس! أنا أو من قاتل مسجزأة بن ثور» والبراء بن مالك. والله لتأتين 
بمخرج أو لأعاقبنك. قال: قلت له: لا بأس عليك حتى تخبرنى» (أى ولم يخبرك بشىء ولا يخبرك 
أبدا فهو آمن حتى يخبر به). ولا بأس عليك حتى تشربه (وقد أكفأ الإناء بما فيه» ولا يستطيع 
أن يشربه فهو آمن أبدا). وقال له من. حوله مغل ذلك» فأقبل على الهرمزان» وقال: خدعتنى والله! 
لا أنخدع إلا مسلم. فأسلم» فغرض له فى ألفين اه )۲۷١:۲(‏ وذكره محمد فى ” السير الكبير” 
بدحو هذا وفيه: فقال عمر .رضى الله عنه: قاتله الله أحذ الأمان ولم_أفطن.به. فهذا دليل على التوسع 
فئ الأمان اه .)١77:1(‏ ودلالة الأثر على أن الأمان يستوئ فيه الخطأ والعمد» ويجب الإيفاء به 
. فى كل حال ظاهرة» ولا يجوز قتل المستأمن كذلك إلا بعد النبذ إليه على سواء وإنما يتحقق منه 
طرح الأمان بإعلامهم وإعادتمم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان» كذا فى رغ الير 
الكبير” (1:/ا١).‏ 
قوله: عن طلحة إلخ. قلت: 22 إيفاء الأمان ولو بالإشارة E‏ وفى ” المدونة 
الكبرى “مالك برواية.سحنون قال ابن وهب: عن الحارث بن نببان عن محمد بن سعيد بن عبادة 
ابن نسى عن عبد الرحمن بن غد : الأشعرى قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب فقرئ علينا كتابه إلى 
. سعيد بن عامر بن حذيم ونحن محاصروا قيسا.ية:.إن من آمنه منكم حر أو عبد ”من عدوكم 
.فهو آمن حتى ترذوه إلى مأمنه أو يقيم فيكون على الحكم فى ابلجزية» وإذا آمنه بعض من تستعينون 
به على عدو كم من أهل الکفز فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه» أو يقيم فیکم» وإن نیتم أن يؤمن 
أحد أحدا فجهل أحد منكم أو : نسى أو.لم يعلم أو عصى فآمن أحدا مننهم فليس لكم عليه سبيل من 
أجل أنكم تېحموه» فردوه إلى مأمنه: إلا .أن يقيم فيكم ولا.تحملوا إساءتكم على الفاس؛ فإنما أنتم 
جند من جنود اللهء وإن:أشار أحسد منكم إلى رجل منمم أن هلم! أنا أقاتلك» فجاء على ذلك 
7 يفهم ما قيل له فليس لكم عليه سبيل» حتى تردوه | إلى مأمنه إلا أن يقيم:فيكم وإذا أقبل الرجل 
يكم مدهم مطمئنا فأخلتوه فليس لكم عليه سبيل إن كنتم علمتم أنه جاءكم متعمدا فإن شككتم 


(1) المراد به لبعد المقاتل دون المحجور بدليل أن الخطاب للمقاتلين. 
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فيه وظننتم أنه جاءكم ولم تستيقنوا ذلك فلا تردوه إلى مأمنه واضربوا عليه الجزية» وإن وجدتم فى 
عسك ركم أحدا لم يعلمكم بنفسه حتى قدرتم عليه فليس له أمان ولا ذمة» فاحكموا عليه بما ترون 
أفضل للمسلمين اه (401:1). 
قلت: وبهذا كله نأخذ إلا فى خصلة وهى قوله: (إذا آمنه بعض من تستعينون به على 
عدوكم من أهل الكفر» ففى ”شرح السير“: فأما أمان الذمى باطل وإن كان يقاتل مع المسلمين 
بأمرهم لأنه مائل إليهم للموافقة فى الإعتقاد, فاظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر للمسلمين» ثم هو 
ليس من أهل نصرة الدين» والاستعانة بهم فى القتال عند الحاجة بمنزلة الاستعانة بالكلاب. وهذا 
لمعنى لا یتحقق فى تصحيح أمانهم بل فى إبطاله اه (۱۷۲:۱). فتأويل أثر عمر رضى الله عنه 
عندنا أنه محمول على ما إذا لم يعلم العدو الكافر من المسلم» »أو علم ولم يعنلم أن الكافر ليس من 
أهل.اللأمان فى قانون الإسلام» أو يقال: إن عمر أجاز أمانه للمصلحة وأمر عسكر الإسلام بإجازة 
أمائه لأجل ذلك لا لأنه من أهل.الأمان فافهم» وفى سند هذا الأثر الحارث. بن تبهان ضعيف» 
ومحمد بن سعيد بن عبادة لم أقف على من ترجمه. ولكن محمدا احتج ب ببعض أجزاءه فى السير 
الكبير “» فالظاهر أنه حسن عنده والله تعالى أعلم. 
قال فى شرج :السنير ': ولو أن مشلما من أهل العسكر: فى متعدهم أشار إلى مشرك فى 
حصن أو منعة لهم أن ” تعال” أو أشار إلى أهل حصن أن ”افقحوا الباب » أو أشار إلى السماء 
وظن المشركون أن ذلك أمان ففعلوا ما أمرهم به» وكان هذا الذى صنع معروفا بين المسلمين وبين 
أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا ذلك كان أمانا أو لم يكن مسعروفا فهو أمان.جائز 
بمنازلة قوله: ”قد آمنتكم” .)۱۹٤:۱(‏ واسعدل عليه بحديث عنمز رضى الله عنه وفيه أيضا: أيما 
رجل من الغدو أشار إليه رجل باضبعه إنك إن جعت قتلتك فجاءه فهو آمن فلا يقتله .)١15:1(‏ 
واستدل عليه“ بحديث عمر رضى الله عنه أيضاء وفيه أيضاً ولو أن عسكر المسلمين فى دار الحرب 
وجدوا رجلا فقال حين وجدوه جكت أطلب الأمان فإن لم يكن لهم به علم حتى هجموا عليه فهو 
فيئ. ولا يصدق فى ذلك لأن الظاهر يكذبه» فإنه كان مختفيا منهم إلى أن هجموا عليه» وإن لم 
بتعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل ليم حتى أتاهم فهو آمن» لأن إقباله إليمم دليل المسالمة 
ْ فهو بمنزلة النداء بالأمان بخلاف الأولء فإقباله بعد قصد المسلمين دليل على أنه قصد رد قصدهم 


ج - ؟١‏ 00 


0 باب إذا كان الأمان بشرط فخالفوه جاز لنا قتلهم . ۰ 

8 عن ابن عمر أن انبى م لما ترك من ترك من أهل خيبر على أن 
لايكتموه ه شيعا من أموالهم» فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد, قال: فوا مسيكا فيه مال 
وحلى يحبى بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر» فسألهم عنه فقالوا: أذهبته النفقات» 
فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. قال: فوجد بعد ذلك فى خربة» فقتل رسول 
اله مه ابنى أبى الحقيق وأحدهما زوج صفية. رواه البييبقى بإسناد رجاله ثقات (فتح 


بالقتال وأما إقباله قبل قصد المسلمين دليل على أنه قصد المسالمة اه .)١55:1(‏ تمسرو ار 
عمر رضى الله عنه بعينه. 
باب إذا كان الأمان بشرط فخالفوه جاز لا قتلهم 

قوله: عن ابن عمر إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة وفى شرح السير: وإذا آمن المسلمون 
رجلا على أن يدلهم على كذا وكذا ولا يخونهم؛ فإن خمانهم فهم فى حل من قتله فخرج إل 
من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار فى أيديهم؛ ثم خانهم أو لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته 
فقد برئت منه الذمة» وصار الرأى فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيكاء لأن تعليق أسباب 
التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق» فإن انعدم الشرط بقى حل دمه على ما كانء ولأن النبذ 
. بعد الأمان والإعادة إلى مأمنه إنما كان معتبرا للتحرز عن الغدر وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى . 
IS ys‏ 
. من خخيبر وأرضهاء ويخبلون بين النبى َم وبين ما كان لهم من مال» وعلى الصفراء والبيضاء 
والحلقة (أى السلاح)» وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان» ثم كتم ابن أبى الحقيق آنية من فضة 
ومالا.كثيرافى مسك الجمل» وهذه كانت أنواعا من الحلى كانوا يعيرونها أهل مكة ريما قدم 
٠‏ القادم من قريش ويستعيرها شهرا للعرس يكون فیہم» حتی ذكر أنه ضاع مہا شىء بمكة فغرم من 
ضاع على يده قيجة ذلك عشرة آلاف دينار. فأطلع الله نبيه على ذلك ووجدوها فى خربةء إلى آخر 
ما ذكره من القصة بتفصيل .)١87:1(‏ قلت: وء عليه يحمل ما رواه أبو عبيد والبيبقى وغيره عن 
عمر أنه صلب یہودیا زنی بامرأة مسلمة» كما فى ”كنز العمال“ (TA)‏ فلعل عمر كان قد 
شرط حين أخذ العهد عليهم أن لا يزنى ذمى بمسلمة» فلما خالفوا الشرط بقي حل دماءهم على ما 
.. كانء یدل.علیه ما فی ” کنز العمال“ (۲۹۸:۲) من قول عر "إن لهؤلاء عهدا فإذا لم يفوا 5 


إعلاء السنن ۸ 


البارى 4001007 وقد راواة,السنخارى أيضنا فى ”صسجيسحة “ منطؤلاء نيل الأوطاز 
/1:ة 5 .)7١‏ ' 
۰ . باب إنزال العدو على حكم الله فيه 

:عن سلیمان بن بريدة عن أبيه. فۍ حديث طؤيل مرفوعا.«ؤإذا حاصرت 
أهل .حصن فأرادؤك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبنيه» 
ولکن اجعل لهم ذه علد ووه أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون 


بعهدهم فلا عهد لهم فصابه اه“. ولا دلالة فيه على أن الزنا بالمسلمة ينقض الذمة مطلقا بل إذا 
. شرطنا عليهم أن لا يرتكبوا ذلك فافهم» وسيأتى بسط الكلام فيه فى بابه. ظ 
١‏ باب إنزال العدو على حكم الله فيه 

قوله: عن نيمات إلخة قلت: فيه دلالة على الد, ی عن الإننزال على حكم الله» فى ” شرح 
الي ': أنه مق نما كره ذلك لا على التحريم» بل للشخرز عن الإخفاء عند الحاجة إلى ذلك وأن 
ينقضوا عهدهم فهو أهون من أن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله» وقد أشار إلى ذلك بقوله: «فإنكم 
أن تخفروا ذتمكم وذ>:أصحابكم حير من أن تخفروا ذمة الله تعالى) اه (۳۲:۱). وهذا هو قول 
أبى يوسف قال: يجوز إنزالهم على حكم الله تعالی» والخيار إلى الإمام إن شاء قتل مقاتلتهم وسبى 
نساءهم وذراريهم؛ وإن شاء سبى الكل وإن شاء جعلهم ذمة وعند محمد لا يجوز الإنزال على 
حكم الله تعالى فلا يجوز قتلهم واسترقاقهم ولكنهم ؛ يدعنون | إلى الإشلام فإن أبو جعلوا ذمة: 
ري عن رسول الله ی فى وصایا الأمراء (منها ما ذ> برناه. فى المتن) قال: نہى 
رسول الله م عن الإنزال على. حكم الله تعالى» ونبه عليه الصلاة والسنلام على المعنى وهو أن 
م الله تعالى عير علوم فكان الإنزال على حكم الله تغالى من الإمام قضناء باجهولء وإنه 
لا يصح وإذا لم يصح الإنزال فيدعون إلى الإمنلام فإن أجابوا فهم أحرار مسلمون لا سبيل على 
أنفسهم وأموالهم» وإن إن أبوا لا يقتلهم الإمام ولا يسترقهم ولكن يجملهم ذمة» فإن طابر ام الإمام 
"أن يبلغهم مأمنہم لم يجبهم إليه الأنه لو ردهم إلى مأمدهم لصاروا جربا ننا. : واج قول أبى يوسف: 
إن الاستنزال على حكم الله تعالى هو الاستننزال على ' ليك . المشتروع للمسلمين فى حق الكفرة» 
: والقتل والسبى وعقد الذمة كل ذلك حكم مشروغ فى حقهم فجاز الإنزال عليه» قوله: :إن ذلك 
..مجهول لايدرىالمنزل عليه :ای حكج.هو؟ قلنا: نعم لمكن يمكن.الوصول إليه والعلم به لوجود 


4 إنزال العدو على حكم الله فيه‎ ۰ E 


من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. . وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على 
حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدرى أتصيب 
فيهم حكم الله أم لا)» رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (نيل ۳۳:۷). 
امح ارح عر ا لين ا 


سبب العلم. كما قلنا فى الكفارات: إن الواجب أحد الأشياء الثلاثةء وذلك غير معلوم» ثم لم يمنع 
ذلك وقوع تعلق التكليف به لوجود سبب العلم به» وهو احتيار المكفر المكلف كذا هذا يدل عليه 
أنه يجوز الإنزال على حكم العباد بالإجماع» والإنزال على حكم العباد إنزال على حكم الله تعالى 
حقيقة؛ إذ العبد لا يملك إنشاء الحكم من نفسه» قال الله تعالى: «ولا يشرك فى حكمه أحدا» وقال 
تعالى: إن الحكم إلا لله ولكنه يظهر حكم الله عز وجل المشروع فى الحادثة» ولهذا قال رسول 
الله ريه لسعد بن معاذ رضى الله عنه: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». . 

وأما الحديث (فهو محمول على النبى لا على وجه التحريم؛ بل للتحرز عن دعوى القضاء 
بحكم الله فيما لم يعلم حكمه فيه على وجه التعين» وهذا ما لا ينبغى. فإن الإمام إذا اختار لهم 
واحدا من الأمور المشروعة من القتل أو السبى أو عقد الذمة يحسب الجاهل أن هذا هو حكم الله 
فى حق الكفرة لا غير؛ فيكون قد غر الكفرة والجهلة من المسلمين عن دينهم والاحتراز عن الغرور 
ولو بأدنى شىء أولى وأحرى (وأيضا) فيحتمل أنه أى الحديث مصروف إلى زمان جواز ورود 
النسخ» وهو حال حياة النبى عليه الصلاة والسلام» لانعدام استقرار الأحكام الشرعية فى حياته لقلا 
يكون الإنزال على الحكم المنسوخ» عسى لاحتمال النسخ فيما بين ذلك» وقد انعدم هذا المعنى بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام. وإذا جاز الإنزال على حكم الله سبحانه عند أبى يوسف فالخيار فبه 
إلى الإمام» فأيما كان أفضل للمسلمين من القتل والسبى والذمة فعلء لأن كل ذلك حكم الله 
سبحانه وتعالى المشروع للمسلمين فى حق الكفرة فإن أسلموا قبل الاختياز فهم أحرار مسلمون 
E E‏ ل ل ل 'البدائع“ ملخصا 
(Ag 1۷:۷)‏ ُ 

قلت: وقول محمد عندى أولى عو وقول أبى يوسف أقيس وأضبط وقد احتج بعض 
العلماء بقوله مل : فإنك لا تدرئ أ تصيب حكم الله فیہم أم لا؟ على أن ليس كل مسجتهد مصيبا 
ترس حراس ولد لدم ادبت ل وا 


إعلاء الستن 


باب إذا استنزل العدو على حكم واحد من المسلمين 
يقضى بحكمه فيهم 

0 عن أبى سعيد رضى الله عنه «قال: نزل أهل قريظة على حكم سعدء 
فأرسل النبى ل إلى سعد فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا 
إلى سيدكم أو قال: حي ركم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال: نقتل مقاتلتهم» 
ونسبى ذراريهم) للشيخين وأبى داود (جمع الفوائد ؟:07). وقد مر ذكر نزول 
الهرمزان على حكم عمرء فأراد قتله ولكنه استأمنه من حيث لا يشعر : الم 

باب رسول أهل الحرب آمن لا يجوز فتله 

5- عن نعيم بن مسعود الأشجعى قال: سمعت حين قرئ كتاب'مسيلمة. 
الكذاب قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال» فقال رسول الله َلك : 
٠‏ «والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو 
ون ي (نيل الأوطار 15:1 1). 


.)١ 6:17 كذا فى ”النیل‎ > Ty 
E باب إذا استنزل العدو‎ 
٠ قوله: عن أبى سعيد إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. ولو حكم الذى نزل القوم على‎ 
حكمه بما يخالف حكم الشرع فهو باطل» قال فى ' البدائع“: وليس للحاكم أن يحكم بردهم إلى‎ 
SO LN 
وإذا بطل حكمه فييهم لا يجوز قتل أهل الحسصن إلا بعد التبذ إليهم وإبلاغهم مأمنهم‎ (۸:۷) 
حتی يصيروا كما كانوا من قبل» كما ذكرناه فيما تقدم. . واللّه تعالى أعلم.‎ 
باب رسول أهل الحرب آمن لا يجوز فتله‎ 
:)07:1( قوله: عنْ نعيم إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. وفى ”شرح السير‎ 
ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين» فهو آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن‎ 
جاء للتجارة» لأن فى مجبئ كل واحد منهما منفعة للمسلمين» عسى فإن أراد الرجوع فخاف‎ 
الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليه العدوء فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن‎ 
من ذلك لأن فى جسمها نظرا للمسلمين ودفع الفتنة عدهم. وإذا جاز حبس الداعر لدفع فتنة»‎ 


٠ 00‏ رسول أهل الحرب آمن لا يجوز قتله 51 


وإن لم يتحقق منه خميانة فلأن يجوز حبس هذين كان أولى اه“- إلى أن قال-: لا نعنى بال حيس 

أن يحبسهما فى السجن» فإن ذلك تغذيب وهما فى أمان منه» بل نعنى به أن يمنعهما من الرجوع 
ويجعل معهما حراسا يحرسونهماء وإن كان فيه نوع تعذيب فالمقصود دفع ضرر هو أعظم من 
ذلك» فإن حضر قتال وخاف انفلاتهما فلا بأس بأن يقيدهما للضرورة. فإذا ذهب الخوف حل 
قيودهماء لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وإن رجع الإمام إلى دار الإسلام فله أن يذهب ببما 
معه حتى يبلغ الموضع الذى يأمن فيه ما يخاف منبماء ثم يخلى سبيلهماء فإن سألاه أن يعطيهما 
مالا يسجهزان به إلى بلادهما فإنه ينبغى أن يعطيم ما من النفقة ما يبلغهما إلى مكان الذى أبيا أن 
يصحبا معه» وإن كانا لا يأمنان اللصوص فينبغى له أن يرسل معهما قوما يبلغو بهما مأمدهما اه. 
ملخصا (۳۲۰:۱ و ۳۲۲). ١‏ 

و طقس ار ل لو ناو لس ولا ال من الحبس بالحراس إذا 
كان فى إرجاعه فتنة. فإذا ذهب الخوف نرده إلى مأمنه. هذا إذا كان الرسول يريد الرجوع» وأما 
إذا أبى هو الرجوع إلى أهله وأراد القيام عندناء فليس على الإمام إرجاعه إلى ملكه كرهاء لأنه 
بإبائه عن الرجوع إليه لم يبق رسولا له وانتبت رسالته هذاء ولا دلالة فى حديث نعيم بن مسعود 
الى أن الربان a‏ وفى الإصابة فى ترجمة وبر بن مشهر الحنفى: قال 
البخارى؛ وابن ع السكن وابن حبان: ”له صحبة“ وأخمرج هو وابن أبى عاصم وابن السكن 
والطيرانى من طريق حاجب بن قدامة عن عيسى بن خديثم عن وبر بن مشهر الحنفى أنه أخيره أن 
مسيلمة بعثه هو وابن ع النواحة وابن الشعاف الحنفى حتى قدموا على رسول الله ييه قال وبر: وهما 
كانا أسن منى فتشهدا ثم شهدا لرسول الله يِه أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده. . قال فأقبل 
على فقال: بم تشهد يا غلام؟ فقلت: : أشهد بما شهدت به وأكذب مما كذبت به. قال: فإنى أشهد 
عدد ترب الدهناء أن مسيلمة كذاب. قال وبر: شهدت ہا شهدت به فأمر بہما فأخرجا. وأقام 
وبر بن مشهر عند رسول الله بعلم القرآن حتى قبض رسول الله يه ورجع صاحباه ادر 
(۳۱۳:۹)» وفى ”التلخيص الحبير عن" ر الاجا لآ ي أما وبر فأسلم» وأما الأخحران 
فشهدا أنه رسول الله وأن مسيلمة من بعده. فقال: خذوهماء فأخذا فأحرج بہما إلى البيث 
ا قال رج شاا رسول الله ففغل اه (۴۷۱:۲). 


3 رسول أهل الحرب آمن لا يجوز قتله‎ Es 
بعشنی قريش إلى النبى ماه‎ e ل ا‎ 
ملسست إلي قات مان فى قليك الذى فة‎ 


قلت: وسكوت الحافظ عن حديث فى ”التلخيص الحبير“ حجة كما ذكرناه فى المقدمة 
فشبت جواز حبس الرسول إذا كان فى تخليته ضرر بالمسلمين. - وفيه أيضا: أن الرسول إذا أراد 
القيام عندنا لا يجبر على العود إلى دار الحرب» فإن رسول الله ع لم يجبر وبرا عليه» وأقره على 
المقام عنده فافهم. 

قوله: عن أبى رافع إلخ. قلت: ظاهره يفيد عدم جواز حبس الرسولء ولو أبى عن الرجوع 
إلى أهل الحرب. قال الشوكانى: فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار, لأن الرسالة تقتضى 
جوابا يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد اه (۲۳۹:۷). قلت: إذا كان بيننا وبين 
المرسل عهد وأراد الرسول الرجوع إليه فلا شك فى وجوب الوفاء بالعهد وإرجاع الرسول إليه؛ 
وأما إذا لم يكن بيننا وبينه عهد ولم يرد الرسول الرجوع إليه» أو أراد وكان فى إرجاعه ضرر 
بالمسلمين» فلا كما فى قصة رسل مسيلمة حيث أقر النبى عي وبر بن مشهر على المقام عنده؛ 
وأمر بحبس الإثنين منم فى البيت (لئلا يطلعا على عورة المسلمين) ولا فى إرجاعه يخاف منه أن 
يدل العدو على عورتنا ضرر عظيم» ويرجح أهون الضررين على أعظمهما. 

وأما حديث أبى رافع فكان كما قال أبو داود فى المدة التى شرط لهم رسول الله و أن 
يرد إليهم من جاءه منہم» وإن كان مسلما وأما اليوم فلا يصلح هذا (عون المعبود ۳۷:۳). 

وأورد عليه فى ” بذل الجهود“: ”بأن هذا عجيب فقد صرح العلماء وأهل السير أن إسلام 
أب رافع كات قبل بدر وقالوا: إنه شهد أخذا وما بعدهاء فكيف يمكن أن وقوع هذه القصنة فى 
زمان صلح الحديبية» ولم يتنبه لذلك صاحب ” العون” اه (51:5). 

قلت: : أبو رافع مولى رسول الله َيه إثنان» قد نبه على ذلك الحافظ فى EE‏ اتويب 
1 :4) وصرح بذلك فى الإصابة فذكر أولا أبا رافع القبطى» وإسلامه قبل بدرء ثم ثم ذكر آخر 
وقال: أبو رافع مولى النبى ع آخر غير القبطى» » كان عبدا لأبى أحبحة سعيد بن العاص بن أمية» 
فأعتق كل من بنيه نصيبه منه إلا خخالد بن سعید» فإنه وهب نصيبه للنبى ره فأعتقه (فيه دلالة على 
تجزى العتق وإلا لم تصح الهبة ولا قبولهاء وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف) فكان يقول: : أنا مولى 


or رسول أهل الحرب آمن لا يجوز قتله‎ E 


00 : هذا كان فى ذلك الزمان واليوم لا يصلح» 
0 مع لو الال وحم مو يم 
حبان اه. 


رد لاد ثم وذكر قصة طويلة (56:1). فلا يصح ردما قاله أبو داود إلا إذا ثٍ ثبت أن أبا رافع 
هذا -هو القبطى- دون آخر غيره. ودون إثباته حرط القتاد. فإن كثيرا من ا محدثين لم يفرقوا بينهما 
- وظنوهما واحداء فذكروا فى ترجمة كل منهما ما يتعلق بالآخر. وأيضا فأبو رافع القبطى كان 
مولى العباس بن عبد المطلب» كما هو الظاهر من ' الإصابة' وغيرهاء فإسلامه قبل بدر كان 
كإسلام العباس مختفياء كانا يكتمان إسلامهما بمكة. قال الحاكم فى "المستدرك”: كان أبو رافع . 
مولى رسول الله َيه للعباس بن عبد المطلب» فلما أسلم العباس وهبه للنبى ل أسلم قبل بدرء 
ولكنه كان مقيما بمكة مع العباس اه (591:7). 

وفيه أيضا عن عكرمة عن ابن عباس حدثنى أبو رافع قال: ” كنا آل العباس قد دخلنا الإسلام 
وکنا نستخفى بإسلامنا” الحديث (۳۲۳:۳). ولا شك أن ظهور إسلام العباس كان قبل الفتح 
بشىء» والظاهر أن أبا رافع لم يباجر إلى المدينة قبله» بل هاجر حين هاجر العباس وآله» وإلا لكان 
حرا ولم تصح هبته إياه للنبى ع لما سيأتى - أن عبد الحربى إذا هاجر قبل مولاه فهو حرء وقال 
الحافظ فى ”الإصابة “: وامحفوظ أنه أعتق لما بشر العباس بأن النبى ع انتصر على أهل خيب وذلك 
فى قصة جرت اه (15:1). قلت: والقصة قصة الحجاج بن علاط أخرجها الطحاوى فى 
'مشكله " بسند صحيح (47:4؟). وستأتى فى باب ”الجرب خخدعة” وفى باب "المسلم إذا دخل 
دار الحرب كاتما إسلامه» فأخذ ماله من الأموال بها فهو له كله؛ ولا يخمس“. وفيه دلالة على 
كون أبى رافع مقيما بمكة مع العباس بعد فتح خيبر أيضا. وعلى هذا فيتجه قدومه على النبى ی 
فى زمن الصلح رسولا من قريشء وإإها رده النبى يِه إليهم لأجل الشرط الذى شرطوه عليه 
ولكونه مولى عم النبى ع الذى كان حاميا له وناصرا قبل إظهار إسلامه وبعده» فكان لا يخاف 
منه على أبى رافع فى دينه» ومعنى قوله: فلما رأيت النبى عي وقع فى قابى الإسلام -أى الهجرة- 
وحب القيام بالمدينةء أراد بالإسلام الهجرةء لكونها فريضة أو شرطا لقبول الإسلام قبل الفتح» كما 
سيأتى فى بيان الهجرة إن شاء الله تعالى» ولم يتبين لى بعد أن أبا رافع الذى شهد أحدا وما بعدها 


إعلاء السئن 3 
باب الصلح مع الكفار با عطاءهم الال أو بقبول ما فيه غضاضة 
على المسلمين عند الحاجة ما لم يكن فيه انتمباك 
حرمة من حرمات الله 
٤‏ - عن الزهرى ” قال: لما اشتد على الناس البلاء» بعث رسول الله ي إلى 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر وإلى الحارث بن أبى عوف المزنى -وهما قائدا 
غطفان- فأعطاهما ثلث تار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى 
بينه وبينهما الصلح» ولم تقع الشهادة فلما أراد ذلك» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن 
ا ا ارا ف كود الور و در قد علقم أن العري فد رسكم 
عن قوس واحدة» فهل ترون أن ندفع إليهم شيعا من تمار المدينة؟ قالوا: يا رسول الله! إن 


من المشاهد هو أبو رافع مولى العباس أو غيره» ولا تعيين أبى رافع الذى بعثته قريش إلى رسول 
الله مم بريداء ولا يمكن رد ما قاله أبو داود إلا بعد تعيينه. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 


باب الصلح مع الكفار با عطاءهم المال أو بقبول ما فيه غضاضة على المسلمين 
عند الحاجة ما لم يكن فيه انتمباك حرمة من حرمات الله 


قوله: عن الزهرى إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» لكونه َه رضى بإعطائهم 
ثلاث تمار المدينة» ولو لم يكن جائزا لم يرض به أصلاء وإنما امتنع من ذلك لما رأى من عدم الحاجة 
إليه حيث شاهد من قوة الأنصار وعدم وهنهم؛ وعدم مخافتهم من تألب العرب واجتماع 
الأحزاب عليهم والله تعالى أعلم. وفى ”شرح السير” : ولا بأس بدفع بعض المال على شبيل الدفع 
عن البعض إذا حاف ذهاب الكلء فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليمم» فإنه لا يجوز الموادعة به 
الصفة» لأن فيا التزام الريبة والعزام الذل» وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى .م 
استدل عليه بقصة الأحزاب فإنه أحصر رسول الله ي وأصحابه يومفذ بضع عشرة ليلة حتى 
خلص إلى كل امرأ م: يو د «إوإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله ه الظنو نا ثم أرسل رسول الله ر إلى عيينة بن حصين فذ كر القصة 


ه٥ حكم الصلح مع الكفار‎ se 


قلت عن وحى فسمع وطاعة» وإن قلت عن رأى فرأيك متبع» كنا لا ندفع إليهم تمرة إلا 
بشرى أو قرى» ونحن كفار فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فسر النبى َل بقولهم. 
أخرجه ابن إسحاق فى المغازى: حدق عام و عمر ءيق ققادة ومن لا انمع عق 
الزهرى» كذافى ‏ التلشخيص الحبير" )78١:7(‏ وسكت عنه. وعاصم من رجال 
الجماعة» ثقةء والزهرى لا يسأل عنه:فهو مرسل قوى. 

٥‏ - عن أنس أن قريشا صالحوا النبى عة فيهم سهيل بن عمرو فذكر 
الحديث وفيه: فاشترطوا فى ذلك أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا 
رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله! أ نكتب هذا قال: نعم! إنه من ذهب منا إليهم 


بطولها (4:4) إلى أن قال: ففى هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بہذه الموادعة» فقد رغب 
فيا رسول الله ميته عليه وآله وسلم حين أحس بالمسلمين ضعفاء وعند القوة لا يجوزء فإنه ما 
قالت الأنصار ما قالت علم رسول الله بُ منهم القوة» فشق الصحيفة. وفيه دليل أن فيما معنى 
الاستذلال» ولأجله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار» والاستدلال لا يجوز أن يرضى به المسلمون 
إلا عند تحقق الضرورة اه (5:). . ظ 

قوله: عن أنس إلخ. قال الحافظ فى ”الفتح“: واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع 
لمش ر كين على أن يرد إليبم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم! على ما 
دلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير. وقيل: لا! وإن الذى وقع فى القصة منسوخ وإن ناسخه 
حديث وأا رئ من مسلم ين مشركين» وهو قول النفيةء وعد الشافمية تفصيل بين الال 
والمجنون والصبى فلا يردان» وقال بعض الشافعية: ضابط جواز E‏ ْ 
غ البعوة من ار ا واه فال أعلم ره :4 ). قلت: ومذهب الحنفية مذكور فى ' شرح 
السير* 54:49 و40) نحو ما ذكره الحافظ فى ”الفح وما فعله رسول الله ل مخصوص به 
اک اة م ار مكرجا ا شلا ورو لضي و اسيل لاحر بعد 
ع I‏ 


إعلاء السئن حكم الصلح مع الكفار كه 


فابعله الله ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا). رواه مسلم فى 
“صحيحه أ کذا فی التلخیص الحبیر (۳۸۲:۲)» و فتح البارى ” 07:0١‏ 5؟). 


وق اسان و امن أجاء وان براقي دون على جنا الموادعة مع الكفار 
والمشركين؛ بإبطال شعائر الإسلام. والعياذ بالله! قال: كد سوردل نري أي كان المع 
بسمك اللهم” مكان ' بسم الله الرحمن الرحيم” وكتب ”محمد بن عبد الله مكان ”محمد 
رسول الله“ فقد ترك شعائر الإسلام وهو" بسم الله الرحمن الرحيم” و “محمد رسول الله“ 
وكتب ما قاله المشركون. | 

والجواب أن كتاب الصلح يتعلق به حق الفريقين» ويكون عليه شهادتهبما 
وخطوطهماء وينسب إلى كل فريق كل ما يكتب فيه وكان فى كتابه ”محمد رسول الله" 
و" بسم الله الرحمن الرحيم” فى كتاب الصلح وشهادة الفريقين عليه نسبة تصديق رسالته إلى 
امش ركين وليس من شعار الإسلام إجبارهم على تصديق ذلك» فإن كتابة ' بسم الله الرحمن 
الرحيم“ و" محمد رسول الله“ إنما يكون من شعار الإسلام إذا كان الكتاب منسوبا إلى المسلمين 

فقط. وإذا تعلق به حق الفريقين فلاء على أن كون الكتابة من الشعائر محل نظر أيضا. وأما شرط 

رد من جاء منم مسلما فلم يكن فيه إبطال شعار الإسلام» إذا تحقق الأمن من قتله وصار 
الدار دار الصلح والمسالةء على أن قد سبق أن مثل هذا الشرط لا يجوز لأحد بعده ميك 
وكان ذلك مخصوصا به لما قد تقدم فافهم!.. 

وقد بسطت الكلام فى الباب ”فى الخير النامى“ بالهندية وكيف E‏ 
واليوم الآحر أن يقول: بأن رسول الله َي صالح المشر كين بإبطال شعائر ئر الإسلام وقد قال مَك 
ْ فى الحديسة حين بركت به ناقته وقالوا: خلأت القصواء: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها يخلق» 
ولكن .. “با حابس الفيل». ثم قال: «والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات 
اله إلا أعطيتهم ذلك) إلخ أخرجه الشيخان» كما فى النيل” (۲۳۷:۷). 

وفيه دليل ظاهر أن النبى ل لم يرض فى هذا الصاح باندباك حرمة فى حرمات الله أصلا. 
نعم! رضى با كان فيه غضاضة ما على المسلمين فى الظاهر وغلبتهم فى الباطن. 


o¥ ۰ eT a 


ا بالش رکین فى الجهاد 
٦‏ ۸- عن عائشة رضى الله عنما ” قالت: خرج النبى م له قبل بدر فلما كان 
بحرة الوبرة أدركه رجل كان تذكر منه جرأة ونجدة فرع ب امات رسول الله عي 
خين رأوة فلما أدز كته :قال يفت لاك فاص مغك قال له رسول الل صل الله 
عليه وآله وسلم: «تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا! قال: فارجع فلن أستعين بمشرك) 
الحديث. وفيه: فاد رکه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ؤرسوله؟ قال: 
نعم! فقال له: فانطلق. وا لسارم ل رطا .)١١48‏ 


N TT 
قوله: عن عائشة إلخ: قال فى ”النيل " :وإلى عدم جواز الاستعانة بالمش ركين ذهب جماعة‎ 
من العلماء» وهو مروى عن الشافعى. وحكى فى ”البحر“ عن أبى حنيفة وأصحابه أنها تجوز‎ 
الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه؛ واستدلوا بإستعانته ي بناس من‎ 
اليهود كما تقدم وباستعانته ييه بصفوان بن أمية يوم حنين» ويإخخباره عه بأنها ستقع من‎ ' 
المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. قال فى " البحر" : وتجوز الاستعانة‎ 
بالمنافق إجماعاء (لكونه من أهل الإسلام فى حكم الظاهر من هنا صلى النبى َيه على بعض من‎ 
مات من المنافقين ثم نى عنه). وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعا وعلى البغاة عندناء‎ 
وقد روى عن الشافعى المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين» > لأن فى ذلك جعل سبيل للكافر‎ 
على المسلم وقد قال تعالى: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاك» وأجيب: بأن السبيل‎ 
هو اليدء وهى للإمام الذى استعان بالكافر. وشرط بعض أهل العلم أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار‎ 
والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يسعقل بهم فى إمضاء الأحكام الشرعية على‎ 
الذين استعان بهم ليكونوا مغلويين لا غالبين كما كان عبد الله بن أبى ومن معه من المنافقين»‎ 
يخ جون مع النبى ل للقعال وهم كذلك. وما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان‎ 
خرج مع أصحاب رسول الله ل يوم أحد وهو مشركء فقتل ثلاثة من بنى عبد الدار حملة لواء‎ 
من ههنا إلى أبواب قسمة الغنائم أبواب متفرقة لا تتعلق بالصلح ولا بالأمان» بل هى مزتيطة يكيفية القغال وما يتاسبياء زدثاها‎ )1( 
على ترتيب الهداية ليزداد طالب العلم بها بصيرة فى أبواب السير» وتكون عبرة لمن اعتبر» وحثنا على ذلك بحث محمد عن‎ 
هذه الأبواب فى " السير الكبير ˆ له» فليتتبه له.‎ 


إعلاء السنن . ما جاء فى الاستعانة بالمشركين فى الجهاد 0 


14۷ = عن خیب بن يد الرحمن عن أبية عن جله قال: أ أت تيت النبى َه وهو 
TT‏ فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا! فقال: «إنا لا نستعين بالمش ر كين على 
المش ركين» فأسلمنا وشهدنا معه. رواه أحمد والشافعى والبيمقى والطبرانى وأورده 
الحافظ فى ”التلخيص ء وسكت عنه» وفى “مجمع الزوائد : رجال أحمد والطبرانى 
ثقات اه (نيل الأوطار .)١ ٠٠:۷‏ 
yT‏ : ا وه ا ااا ات ی ات کن ا 
(قلت: والحديث فى الصحيحين' قاله العزيزى .)۳۷۳:١(‏ وخرجت خزاعة مع النبى عو على 

والحاصل: أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مش ركا مطلقاء لما فى 
قوله م : «إنا لا نستعين بالمشركين) من العموم» وكذلك قوله: «أنا لا أستعين بمشرك» ولا يصلح 
مرسل الزهرى لمعارضة ذلك لا تقدم من أن مراسيله ضعيفة”"» والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو 
a‏ 
فلم ينبت أنه مله أذن بذلك فى ابتداء الأمرء وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل 
لي ا ا 

وفى ”شرح السير“ (187:1): ولا بأس بأن يستعين ا مسلمون بأهل الشرك على أهل 
الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم» > لأن رسول الله عب استعان بيبود قينقاع على 
بنى قريظة» وخرج صفوان مع النبى لل حتى شهد حنينا والطائف وهو مشرك. فعرفنا أنه لا بأس 
بالاستعانة بهم وما ذلك إلا نظير الاسجعانة بالكلاب على المشركين» وإلى ذلك أشار رسول 

الله ع بقوله: : «إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم فى الآخرة اهه. أخرجه 
الطبرانى عن ابن عمرو بن العاص» ولفظه -برجال ما هم من أهله- وهو حديث ضعيف» كذا فى 
العزيزى” (۳۷۳:۱). ولكنه تأيد بشاهد صحيح قد تقدم. 

قلت: وعبارة “شرح السير تفيد جواز الاستعانة بالكفار إذا كان حكم الإسلام هو 

الظاهرء سواء كانوا مش ركين أو أهل الكتاب» وكلام الطحاوى فى ' مشكل الآثار يدل على 


)١١‏ قلت: هذا لا يتمشى على أصلناء وبعد مغاضدته بالموصول لا يصلح رده على أصل الحدثين أيضا. 


ج ‏ ؟١‏ - ما جاء فى الاستعانة بالمش ركين فى الجهاد e‏ 


- عن ذى مخبر قال: امیت رول آل ا يقرلل «ستصال حون الروم 
صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم)؛ رواه أحمد وأبو داود» وسكت عنه هو 
والمنذرى» ورجال إسناد أبى داود رجال الصحيح (نيل ٠ .)١۲۷:۷‏ 

۹- عن الزهرى أن النبى عت استغان بناس من الیہود فى خيبر فى حربه 
فأسهم لهم. رواه أبو داود فى " مراسيله ٠‏ كذا فى " المنتقى . 
الفرق بين الاستعانة بأهل الكتاب على المشركين فيجوزء وبين الاستعانة بالمش ركين على المشركين 
فلا يجوز» يث قال: ولا مخالفة بين خديث صفوات وبين قوله: لا نستعين بمشرك لأن صفوان 
قتاله كان باختياره دون أن يستعين به النبى مله فى ذلك» والاستعانة بالمشرك غير جائزة» لكن 
تخليتهم للقتال جائزة لقوله تعالى: «إلا تتخذوا بطانة من دونكم والاستعانة اتخاذ منه له بطانة. 
فأما قتالهم معه بدون استعانة فبخلاف ذلك» وكذلك دعاء النبى َل اليبود لما بلغه جمع أبى 
سفيان ليس بخلاف4لأن الممتنع الاستعانة بالمشرك» واليمود الذين دعاهم إلى قتال أبى سفيان معه 
أهل كتاب ليسوا من المشركين. فلما اجتمع أهل الكتاب معنا فى الإيمان بالكتب الذى أنزلها الله 
على من أنزل من أنبيائه» وفى الإبمان بالبعث بعد الموت كانت أيدينا واحدة فى قتال عبدة 
الأوثان» والغلبة لنا لأننا الأعلون» وهم تباع لنا فى ذلك» وهكذا حكمهم إلى الآن عند أبى 
حنيفة وأصحابه إذا كان حكمنا هو الغالب بخلاف ما إذا لم يكن حكمنا غالبا اه من 
”المعتصر .)١45:1(‏ 

قلت: وفيه إن قوله تعالى: «ؤلا تتخذو وا بطان من دوتكم» نبى عن اتخاذ البطانة من دون 
المسلمين عموماء سواء كانوا أهل الكتاب أو مش ركين فإن كانت الاستعانة بأحد اتخاذا منه له 
بطانة فكيف يجوز الاستعانة باليبود ولا يجوز اتخاذهم بطانة لنا؟ فليحرر. 

قوله: عن ذى مخبر إلخ. قلت: فيه جواز الاستعانة بالكفار» فمن خصصه بأهل الكتاب 
كالطحاوى يتخلص عنه بأن الروم من أهل الكتاب فلا إشكال؛ ومن قال بالعموم يقيده بكون 
الإسلام هو الظاهر عليهم يومعذ» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: عن الزهرى إلخ. قال البيبقى بعد تضعيف الأثر: والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد 
الله» فساق بسنده إلى أبى حميد الساعدىء قال: حرج رسول الله مُه حتى إذا خلف ثنية الوداع 
إذا كتيبة! قال: من هؤلاء؟ قالوا: بنى قينقاع رهط عبد الله بن سلام! قال و أسلموا؟ قالوا: لا. قال: 
قل لهم: فلي جعوا فإنا لا نستعين بالمشركين كذا فى ”التلخیص (۳۹۹:۲). قلت: وهذا يرد 
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٠‏ ورواه الشافعى عن أبى يوسف أنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس: استعان رسول الله عه فذكره وزاد ولم يسهم لهم» قال البيبقى: 


ظاهرا على من جوز الاستعانة بأهل الكتاب» فإن بنى قينقاع من اليهود؛ ولكن له أن يتخلص عنه 
بأنه َه سماهم مشر كين» لأمر علمه منهم. فخرجوا من أهل الكتاب» وصاروا كمن ارتد عن 
الإسلام إلى اليبودية أو النصرانية» فإنه ليس له حكم أهل الكتاب» ولعله ل إنما سماهم مش ر كين 
لكونهم من حلفاء عبد الله ابن أبى بن سلولء فهؤلاء لما حالفوا المنافق صاروا كالمش ركين» فكان 
لهم حكمهم» فلذلك منعوا وسموا مشركين قاله الطحاوى كما فى ' المعتصر” .)١45:١1(‏ ومن 
جور الأسماة بالكنار عورا لجا عنهء اندي بقاع A EE‏ 
تحت رأية رسول الله مَك وعندنا إذا كانوا ببذه الصفةء فإنه يكره ه الاستعانة بهم كذا فى شرح 
السير” (1877:1). وأيضا فإنهم لم يخرجوا لإعانة النبى ريل بل لإعانة حلفاءهم عبد الله بن أبى 
وأصحابه إن قاتلوا قاتلوا وإن انعزلوا عن القعال انعزلواء ولا يجوز الاستعانة وما قلنا بجوازها إذا 
مست الحاجة إليهاء ولم يخف ترتب فتنة عليهاء فغاية ما فى الحديث أنه ينه لم يستعن بهم 
Sl E a‏ فالحديث 
ساكت عنه. قلت: وما عزاه فى ”النيل“ إلى الشافعى ذكر الحازمى فى ”الناسخ والمنسوخ“ 
والبيبقى عنه خلافه. قال الحازمى: قال الشافعى: الذى روى مالك: أن النبى یه رد مشركا أو 
كش ركين» وأبى أن يستعين بمشرك» كان فى غزوة بدرء ثم أنه عليه السلام استعان فى غزوة بيبود 
من بنى قينقاع واستعان فى غزوة حنين بصفوان بن أمية وهو مشركء فالرد إن كان لأجل أنه مخير 
فى ذلك بين أن يستعين به ويرده كماله أن يرد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا 
لاحن وان كان لأجل أنه مش له فف تة ما ية من اسضانته بار ن ولا باس أنه سان 
با لمش ر كين على قنال المش ر كين» إذا خرجوا طوعاء ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولم يغبت عن 
النبى مرل أنه أسهم لهم قال: ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذى رده رجاء إسلامه. (وكان 
كما رجا. مؤلف)» قال: وذلك واسع للإمام أن يرد المشركء ويأذن له. قال الزيلعى: وكلام 
الشافعى كله نقله عنه البيبقى (114:7). قلت: وذكر الشافعى نحوه فى ”الأم* اك 
هل يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتمهم: 

تذ نيز ك عند :فى الست الك حي الزن رطق الله عه حن كان عن كاي 


١ ما جاء فى الاستعانة بالمش ركين فى الجهاد‎ a 


لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف (التلخيص ۲ (T0۹:‏ فلت : الحسن 


ول يدوه قال رركن البجاقى e E E SS‏ 
فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المش ر كين تحت رأيتهم. قال: ولكن تأويل 
هذا من وجهين عندنا: أحدهما أن النجاشى كان مسلما يومعذ كما روى» فلهذا استحل الزبير 
القتال معه. والثانى أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره اه (۱۸۷:۳). قلت: وإنما يحتاج إلى 
التأويل إن ثبت قتال الزبير رضى الله عنه تحت رأية الحبشة؛ وإن ذلك بلغ النبى عب فأقره» وليس 
شىء من الأمرين بثابت وقد أخرج ابن إسحاق فى ”مغازیه“ حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام عن أم سلمة زوج النبى ل «قالت: أقمنا عند النجاشى بخير دار مع 
خير جار. فو الله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه» قالت: فوالله! ما علمنا 
حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك» تخوفا أن يظهر ذاك الرجل على النجاشى» فيأتى 
رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه. قالت: فقال أصحاب رسول الله عله : من 
رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم فيأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير بن العوام: أنا! فقالوا: فأنت. 
ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشى بالظهور على عدوه والتمكين له فى 
. بلاده. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن؛ إذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه وهو 
يقوله: ألا أبشروا فقد ظفر النجاشى» وأهلك الله عدوه» ومكن له فى بلاده» الحديث كذا فى 
'السيرة” لابن هشام .)١87:1(‏ وهذا سند صحيح وليس فيه إلا حضور الزبير الوقعة لتعرف 
ار ليا بة أضحناي برسؤل اف ألم فنك يغبت لنا ما يدل على قتاله مع الحبشة عدوهم» ولو 
ثبت فلم ينبت أن ذلك بلغ النبى بر فأقره علد وان ا اع قال لے والأولق فى ارات 
هو ما قاله السرخسى أو لا إن النجاشى كان مسلما يومئذ» فلذا حضر الزبير معه القتال اه. وفى 
"شرح السير“ أيضا ”لا ينبغى للمسلمين أن يقاتلوا أل" الشرك مع أهل الشركء لأن الفشتين 
حزب الشيطان» وحزب الشيطان هم الخاسرون» فلا ينبغى للمسلم أن ينضم إلى إحدى الطائفتين» 
فيكثر سوادهم ويقاتل دفعا عدهم» وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر. 

والمسلم إنما يقاتل لنصر ا الشرلةة ولد لق أن سانل اله أل 


)001 قلت: وينبغى أن يكون هذا هو حكم المناظرة» لكونها من الجهاد باللسان فلا يجوز أن نناظر طائفة من الكفار مع فرقة أخرى 
من الكافرين» إذا كان حكم الكفر هو الظاهر» ولا أن نناظر طائفة من أهل الأهواء مع طائفة أخرى مدهمء ويجوز أن نناظر 
طائفة من الكفار مع جماعة من أهل الأهواء فافهم. 


إعلاء السان ما جاء فى الاستعانة بالمشركين فى الجهاد 1۲ 
ابن عمارة مختلف فيه والمرسل إذا تأيد بموصول ولو ضعيفاء فهو حجة عند الكل. 


العدل أحدا من الخوارج مع قوم آخرين من الخوارج إذا كان حكم الخوارج هو الظاهرء لأن إباحة 
القتال مع الفعة الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر الله» ولا يحصل هذا المقصود بهذا القتال إذا 
كان حكم الخوارج هو الظاهر. ولا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج المشركين 
ل ل 
فيهم: قاتلوا معنا عدونا من المشركين» وهم لا يخافون على أنفسهم إن لم يفعلوا » فليس ينبغى أن 
. يقاتلوهم معهم؛ لأن فى هذا القتال إظهار الشركء والمقاتل يخاطر بنفسه» فلا رخصة فى ذلك إلا 
على قصد إعزاز الدين» أو الدفع عن نفسه. 
ك 
TS‏ 
رجوت أن يكونوا فى سعةء لأنهم الآن لا يصنعون بالمسلمين شيئا. فهذا ليس من جملة المظالم فإن 
كانوا لا يخافون المشركين على أنفسهم فليس لهم أن يقفوا معهم فى صفء وإن أمروهم بذلك 
لأن فيه إرهاب المسلمين وإلقاء الرعب والفشل فيهم. وبدون تحقق الضرورة لا يسع المسلم الإقدام 
على شئء منه» ولو قالوا للأسراء: : قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرین على أن نخلى سبيلكم 
إذا انقضت حربناء لو وقع فى قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم معهم. لأنهم يدفعون يبذا ٠‏ 
اس اس د 
قلت: وهذها ومسي 0 520 


)1غ( قلت: : وهذه حادثة الفعوى كان المش ركون قد قاتلوا مرة أهل الرفض على إخراج ج العلم فى الحرم فاستفتى أهل السنة شيخ 
مشايخنا مولانا محمد يعقوب -قدس سره- هل يجوز لنا أن نقاتل المشركين مع الروافض؟ فأجاب أن نعم! فإن المشركين 
لا يقاتلونهم إلا لإبطال شعار الإسلام فى ظنهم لا لإبطال البدعة فى الإسلام. 


چ 1۳ 


باب الجاسوس وحكم الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 
١‏ - عن سلمة ب بن الأكوع قال: أتن النبى .3ك عين من المشر كين وهو فى 
سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبى ر «اطلبوه واقتلوه»» فقتلته 
فنفله سلبه. رواه البخارى (فتح البارى .)١١117:5‏ وفيه أيضا: زاد أبو نعيم فى 
”المستخرج : أد ركوه فإنه عين اه. 


المشركين لإعتاق الوطن واستسخلاصها عن سلطنة الأجانب فليتنبه له! فإن الحكم الظاهر فى هذه 
المحاربة للمشركين كما هو ظاهرء فالكثرة بهم عددا وعدة» ولهم الرياسة فى تدبير الحرب وتعيين 
طرقهاء والمسلمون لا يخافونهم على أنفسهم» فلا يجوز لهم محاربتها مع المشركين لما فى هذا 
الحرب من إظهار الشرك. والمقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة فى ذلك إلا لقصد إعزاز الدين أو الدفع 
عن نفسه. وأما المدافعة عن الوطن فليس من الجهاد فى شىء إلا إذا كان الغلبة للإسلام وأهله بعد 
المدافعة» وإلا فلاء كما لا يخفىء والله تعالى أعلم. 
ش باب الجاسوس وحكم الحربى إذا دحل دار الإسلام بغير أمان 

قوله: ”عن سلمة إلخ“ قال الحافظ فى "الفتح عن النووى: فيه قتل الجاسوس الحربى 
الكافر» وهو باتفاق» وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزاعى: ينتقض عهده بذلك» وعند 
الشافعية خلاف. أما لو شرط عليه ذلك فى عهده فينتقض اتفاقا اه )١117:5(‏ وفى ”شرح السير” 
قال: إذا وجد المسلمون رجلا ممن يدعى الإسلام عنينا للمش ركين على المسلمين يكتب إليسهم 
بعوراتهم فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل» ولكن الإمام يوجعه عقوية» قد أشار فى موضعين فى 
كلامه إلى أن مثله لا يكون مسلما حقيقة» فإنه قال ممن يدعى الإسلام وقال: + يوجع عقوبة» 
ولم يقل:. يعزر. . وقد بينا أن فى حق المسلمين يستعمل لفظ التعزير» إلا أنه قال: لا يقتلء لأنه لم 
يترك ما به حكمنا بإسلامه فلا نخرجه من الإسلام ف فى الظاهر ما لم يترك ما به دخل فى الإسلام» 
.ولأنه إنما حمله على ما صنع الطمع لا حبث الاعتقاد وهذا أحسن الوجهين» وبه أمرنا. قال: 
وكذلك لو فعل هذا ذمى فإنه يوجع عقوبة» ويستودع السجن. ولا يكون هذا نقضا منه للعهد. 
لأنه لو فعل ذلك مسلم لم يكن به ناقضا إمانه. فإذا فعله ذمى لا يكون ناقضا أمانه أيضاء إلا أنه 
يوجع عقوبة فى جميع ذلك. وكذلك لو فعله مستأمن فيناء فإن كان حين طلب الأمان قال له 
المسلمون: قد آمناك إن لم تكن عينا للمش ركين؛ لو آمناك على أنك ! إن أخبرت أهل الحرب بعورة 
المسلمين فالأمان لك والمسألة بحالها فلا بأس بقتله. لأن المعلق بالشرط يكون معدوما قبل وجود 


إعلاء السئن ٠‏ 4 
باب الحربى إذا اد عى أنه جاء يريد الإسلام أو طالبا للأمان 

۲ عن ندب "بن مکیت قال: بعث رسول الله ل عبد الله بن غالب 
الليثى فى سرية وكنت فيهم» وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح بالکدید» فخرجنا 
حتى إذا كنا بالكديد» لقينا الحارث بن البرصاء الليثى» فأخذناه فقال: إنما جعت أريد 
الإسلام» وإنما حرجت إلى رسول الله عر فقلنا: إن تك مسلما لم يضرك رباطنا يوما 
وليلة» وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا. رواه أبو داود (4:4 ١‏ مع 
اليذل: وسكت عنه. 
الشررط» قلا و غ ی كام حترينا لأ وا إن ران أن کی ا ف 
أيضا كغيره من الأسراء إلا أن الأولى أن يقتله ههنا ليعتبر به غيره اه (9:14 70/79 67. 

قلت: ويرد على قولهم فى الذمى: إنه لا يقل ما أخرجه فى ”المنعقى » وعزاه إلى أحمد 
وأبى داود عن فرات بن حيان. ,أن النبى سه أمر بقتله» وكان ذميا وكان عينا لأبى سفيان وحليفا 
لرجل من الأنصار. الحديث .)7١0:17(‏ مع ”النيل“ ولكن لفظة ”وكان ذميا“ لم نجده فى ”سنن 
أن اود قال سيدع اليل حقدين سردت قي البدل «وراجعت مدن اح فلم أجد فيه 
'وكان ذميا“ فلا أدرى من أين هذا اللفظ لصاحب ”"المنتقى ” اه (4:4) وفرات بن حيان لم يكن 
ذميا حين أسر بل كان حربياء فقد قال ابن الأثير فى ”سد الغابة “: «بعث رسول الله مإ سرية مع 
زيد بن حارثة ليتعرضوا عير القريش» وكان دليل قريش فرات بن حيان» فأصابوا العير وأسروا 
. فرات بن حیان» فأتوا به رسول الله َيِه فلم يقتله»» كذا فى ” البذل” (4:5). وفى ”الإصابة ٠‏ قال 
أبو العباس بن عقدة الحافظ: حدثنا محمد بن عبد الله ابن عتبة ثنا موسى بن زياد ثنا عبد الرحمن 
ابن سليمان الأشهل عن زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن جارية بن مضرب عن على رضى 
الله عنه «أتى النبى بُ بفرات بن حيان يوم الخندق وكان عينا للمشركين» فأمر بقتله فقال: إن 
مسلم) الحديث (ه:٠٠۲).‏ وأياما كان فقد أسر وهو محارب غير ذمى» فلا حجة فيما نقله 
صاحب ”المنتقى “ ما لم يقم عليه دليل» والعلم عند الله الملك الجليل. 

باب الحربى إذا اد عى أنه جاء يربد الإسلام أو طالبا للأمان 

قوله: ”عن جندب بن مكيث إلخ“ قلت: فيه دلالة على جواز أسر الحربى وإن كان يدعى 

أنه جاء يربد الإسلام أو طالبا للأمان. وفى ”شرح السير“ :)۳٠۹:۴(‏ ”ولو أن المسلمين أخذوا 


1 الحربى إذا ادعى أنه جاء يربد الإسلام أو طالبا للأمان‎ E 


۴- قال اين إمسحاق: وخمرج فى تلك الليلة -التى نزلت فيا بنو قريظة- 
عمرو بن سعدى القرظى فمر بحرس رسول الله ميك وعليه محمد بن مسلمة. فلما 
ل Gg‏ 
فى غدرهم برسول الله مَل . فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمنى : إقالة 
عثرات الکرام» ثم خلى سبيله فخرج على وجهه» ثم ذهب فلم يدر أين توجه من 
الأرض إلى يومه هذا؟ فذكر لرسول الله َك شأنه فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. كذا 
فى السيرة : لابن هشام (۲ :) واحتج ج به فى "شرح السير” )۱ .)١91/:‏ 


اراي اك اسح فاطق اف رز عي ا سا اوح لي ا E‏ 
يسكلوة عن الإسلام» لا لأنه يصير مسلما بهذا اللفظ ولكن لظاهر قوله تعالى: لإولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمناء تبتغون عرض الحيوة الدنيا فإن وصف الإسلام حين سألوه عنه فهو 
مسلم لا يحل قتله وهو فىء» إلا أن يعلم أنه كان مسلما قبل ذلك لأن هذا منه ابتداء الإسلام 
لم يعرف إسلامه قبل هذاء وذلك يؤمنه من القتل دون الأسترقاق ولو قال: أدعونى إلى الإسلام 
حتى أسلم لم يحل قتله أيضا -إلى أنب قال: وكان فیغا اه (۳۲۹:۱ و٠۳۳).‏ -وفيه أيضا- ولو 
أن عسكر المسلمين فى دار الحرب ونجدوا رجلا أو امرأة فقال حين وخدوه: جكت أطلب الأمان» 
فإن لم يكن لهم به علم حتى هجموا عليه فهو فىء ولا يصدق فى ذلكء لأن الظاهر يكذبه فيما 
يقول» فإنه كان مختفيا منهم إلى أن هجموا عليه فإن كان ممتنعا فى موضع لا يقدر عليه المسلمون 
وهم يسمعون كلامه إن تكلم فأرادوه ليقتلوه» فلما رأى ذلك لم يتكلم؛ ولكنه أقبل فوضع يده فى 
أيديهم فهو فىء. وللإمام أن يقتله ولا يقبل قوله: ”إنى جئت لطلب الأمان“ وإن لم يتعرض له 
المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو آمن» لأن إقباله إليسهم دليل المسالمة» فهو بمنزلة 
النداء بالأمان بخلاف الأول اه مختصرا .)١5 5: ١(‏ 

قوله: ”قال ابن إسحاق إلخ“. قلت: دلالعه على أن الحربى إذا أقبل إلى المسلمين قبل أن 
يتعرضوا له بقتل أو أسر فهو آمن ظاهرة. لا يقال: إن عمرو بن سعدى إنها كان آمنا اعدم دخوله فى 
الغدر, لأنا نقول: إن ذلك لا يؤمنه حتى يخبر بذلك المسلمين» ويطلعهم على إنعزاله من الغادرين. 
ولم ينبت أن عمرو بن سعدى فعل ذلك وحينعذ فلم يكن آمنا إلا لإقباله إلى المسلمين بإلقاء السلاح 
على هيئة رجل لا يريد القتال. قال فى ” شرح السیر“: وإن كان أقبل سالا سیفه ماذا رمحه إلى 
المسلمين» فلما كان فى موضع لا يكون ممتنعا منہم» نادى بالأمان فهر فىء» لأن الظاهر من حاله 


إعلاء السئن ظ | 0 ْ ا 


ا الكذب و فى الحرب 
ما لم يكن غدر ولا نقض أمان 
- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما قال: قال النبى ميك : وري 
. حدعة». رواه الإمام البخارى فى ' 'صحیحه ١١١:5(‏ مع الفتح 1 


أنه أقبل مقاتلا اه .)١197:1(‏ ْ 
باب الحرب خد عة وجواز الكذب فى الحرب ما لم يكن غدر ولا نقض أمان 

قوله: ”عن جابر بن عبد الله إلخ “. قال الحافظ فى ”الفتح “: و " خدعة” بفتح المعجمة 
وبضمها مع سكون المهملة فيهما. وبضم أو له وفتح ثانية. قال النووى: اتفقوا على أن الأولى . 
الأفصح» حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبى مه وفيه التحريض على أخذ الحذر فى الحرب» 
والندب إلى خداع الكفارء وأن من لم يعقيظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه» قال النووى: 
واتفقوا على جواز خداع الكفار فى الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان» 
فلا يجوز قال ابن المنير: معنى «الحرب خحدعة» أى الحرب الجيدة لصاحبما الكاملة فى مقصودها 
إا هى الممادعة لا المراجهة:» وذلك لخطر الموجهة وحصول الظفر مع المخادعة بلا خطر اه 
ملخصا .)١١١91١١١:5(‏ ) 
020 وفى "شرح السير الكبير ' للسرخسى )۸۳:١(‏ بعد ذكر الحديث ما نصه: وفيه دليل على, 
أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه فى حالة القتالء وإن ذلك لا يكون غدرا منه» وأخذ بعض 
العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص فى الكذب فى هذه الحالةء واستدلوا بحديث أبى هريرة رضى الله 
عنه أن النبى ملك ل قال: «لا يصلح الكذب إلا فى ثلث الحديث. والمذهب عندنا أنه ليس المراد به 
- الكذب المحضء فإن ذلك لا رخصة فيه» وإنما المراد استعمال المعاريض» وهو نظير ما روى 
«أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات». والراد أنه تكلم بالمعاريض» إذا الأنبياء معصومون 
عن الكذب المحضء وقال عمر رضى الله عنه: إن فى معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب اه. 

وأورد عليه أن محمد بن مسلمة قال للنبى مَل : ائذن لى أن أقولء قال: قل! فإنه داخل فيه 
ظ الإذن فى الكذب تصريحا وتلويحا قاله الحافظ فى ' الفتح” (1:5١١)..قلت:‏ الظاهر من السياق 
أنه طلب الإذن فى المعاريض» ولذا قال: ائذن لى أن أقول ولم يقل: ائذن لى أن أكذب» فمن 
لم برض بطلي الإفن فى الكذب تصريحا فمثله لا يرضى بالكذب الصريح أبدا. . والذى وقع منہم 
فى قتل كعب بن الأشرف كان كله تعريضا لا كذبا صريحا لأن قولهم: عنانا أى كلفنا بالأوامر 


ج - ١١‏ الحزب خدعة وجواز الكذب فى الحرب مالم يكن غدر ولا نقض أمان.  ٦۷‏ 


٠ عن جابر: عن النبى َيه قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن‎ ٥ 
مسلمة: ل 5-6 فأذن لى فأقول» قال: قد فعلت رواه البخارى‎ 
"الفتح” أيضا‎ E :1( 


والنواهى وقولهم: " سألنا الصدقة “ أى طلبها منا ليضعها مواضعهاء وقولهم: فنكره أن ندعه إلى 
آخره معناه نكره فراقه. ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا. aT‏ 
ترايت رع كدي بداو سح وا عرسي كر كما مرف و لاسر الفتح ٠‏ 
5 ) أيضا. 
ولك يرو عليه س الحجاج بن علاط“ ا 
استكذانه النبى ر أن يقول عنه ما شاء لمصلحة فى استخلاص ماله من أهل مكة» وأذن له 
ا . ل وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك ما هو مشهور فيه ذكره 
الحافظ فى ”الفتح” )١١١:١(‏ وبسطه ابن هشام فى السيرة نقلا عن ابن إسحاق .)١۹۰:۲(‏ 
ولفظه: ”قال قلت: هزم هزية لم تسمعوا بمثلها قط وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله. قط» وأسر 
محمد أسرا وقالوا: ل ل ل 
رجالهم. اه 
قلت: ولم أقذر على المواب الشافى عنهء إنة ْمل على الكذب الصريح» توظى أن 
الرواة قد تصرف فى معناه بزيادة بعض الألفاظ. والقصة أخرجها الطحاوى فى ' مشكله” 
)7١57:5(‏ بسند صحيح) »> وفيه «فلما قدم (أى الحجاج) مكة قال لامرأته: إن أصحاب محمد قد 
استبيحواء وَإِنما جعت لآخذ أهلى ومالى فأشترى من غنائمهم) اه. . وهو محتمل أن>يكون اراد به 
أن الصحابة قد استوصلوا من لذائذ الدنيا لرغبتهم فى الآخرة وجعت لآخذ أهلى ومالى لكى أعمل 
مغل أعمالهم وأفوز بمثل ما فازوا به من غنائم الآخرة والله أعلم. قال الشيخ: ' والحق جواز الكذب 
الصريح إذا لم يقدر على التغريض فى المواضع الشلاثة المذكورة فى حديث أسماء فى المتن» وعدم 
جوازه إذا قدر عليه وأما ذكره فى شرح السير أن الكذب الحض لا رخصة فيه فمبنى على الاحتياط 
اه. قلت: وإليه ذهب النووى فقال: الظاهر إباحة حقيقة الكذب فى الأمور الشلاثة لكن التعريض ۰ 
أولى وقال ابن العربى: الكذب فى الحرب من المستثنى الجائز بالنص» رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه» 
ولیس للعقل فيه مجال» ولو كان تحرج الكذب بالعقل ما انقلب حلالا اه (فتح البارى 1:5 :)1١‏ 
وقواه بقصة "الحجاج بن علاط" ثم قال: الي له 


إعلاء السئن الحرب خدعة وجواز الكذب فى الحرب ما لم يكن غدر ولا نقض أمان 18 


- عن أسماء بنت يزيد مرفوعا ولا يحل الكذب إلا فى ثلاث تحدث 
الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب فى الحرب» وفى الإصلاح بين الناس). أخرجه 
ا .)١6‏ 


ابن سعد عن أبيه فى قصة عبد الله بن أى ترح وقول الأنضار ایی .لا كف من بنعة: هلا 
أومأت إلينا بعينك! قال: ما ينبغى للنبى أن تكون له خائنة ة الأعين» لأن طريق الجمع بينهما أن 
المأذون فيه بالخداع والكذب فى الحرب حالة الحرب خاصة: وأما حال المبايعة فليست بحال حرب» 
وفيه نظر لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم يكن" فى حال حرب» والجواب المستقيم أن تقو 
المنع مطلقا من حصائص النبى مء فلا يتعاطى شيعا من ذلك وإن كان مباحا لغيره. ولا يعارض .. 
ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة وروى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره» كان 
يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر فى جهة الغرب» ويتجهز للسفر» فيظن من يراه ويسمعه 
أنه يريد جهة الغردب. وأما أن يصرح يإرادته الغرب» وإنما مراد الشرق فلا! والله أعلم .)٠١١:١(‏ 

قلت: ولكن يعكر عليه ما رواه ابن إسحاق» حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة: 
«أن نعيما كان رجلا نموماء وأن النبى بر قال له: إن اليبود بعنت إلى إن كان يرضيك أن تأخذ 
' من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك فتقتلهم فعلناء فرجع نعيم مسرعا | إلى قومه فأخبرهم. فقالوا: 
EE‏ نهم لأهل غدر» وكذلك قال لقريش» فكان ذلك سبب خذلانهم 
ورحيلهم). كذا فى ”فتح البارى (۳۰۹:۷) وهذا سند صحيح وفيه ما يرد على الحافظ قوله: إن 
المنع مطلقا من حصائص النبى ع فلا يتعاطى شيا من ذلك» وإن كان مباحا لغيره. 

والجواب أن الروايات فى قصة نعيم مختلفة» مما ما ذكره ال حافظ قبل ذلك عن ابن إسحاة 
لاحو ا عه ا ايم موز ايك لين التي ل E‏ 
خذل عنا! فمضى إلى بنى قريظة؛ وقال لهم: لا تقاتلوا مع قريش حتى تأخذوا رهنا منهم, فقبلوا 
رأيه فقو جه إلى قريش» فقال لهم: إن اليهود قد ندموا على الغدر بمحمد وسيطلبون منكم رهنا 
ليدفعوهم إليه فيقتلهم إلى آخر القصةء وذكرها محمد فى ”السير الكبير “ با لفظه: بلغنا أن رجلا 
0 انی مله له يوم الخندق (واسمه: نعيم بن مسعود كما فى ”شرح السير” مؤلف) جاء إلى 
الت لم يوم الخندق فقال: االرسرراةا لي بر نا لكر يد اا معي ابي 


(01) قلت: كلا! بل كان أهل مكة حربا للمسلمين إذ ذاك» ولو أظهر الحجاج إسلامه لآذوه وسلبوه ماله ولذا احتاج إلى إخفاء 
حاله» وقصة ابن أبى سرح كانت بعد فتح مكة» ووضع الحرب أوزارها. 


18 ٠ 0 1 ١؟‎ - ج‎ 


باب الفرار من الزحف 
1 "- عن أبى هريرة عن النبى ب قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما 
هن؟ يا رسول الله! قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات) متفق عليه (نيل الأوطار .)١57:1/‏ 


فقال رسول الله ملك : وفلعلنا نحن أمرناهم بہذا) فرجع إلى أبى سفيانء فقال: رحد آله ا 
بنى قريظة بہذاء فقال: أنت سمعته يقول: هذا؟ قال: نعم! قال: فوالله ما كذب اه» (84:1) ففى 
الرواية الأولى “أن نعيما قال ليههود: لا تقائلوا قريشا حتي تأخذوا رهنا منهم؛ ثم توجه إلى قريش 
وكان هو الخذل “ وفى الثانية أن النبى عه قال له: «لعلنا نحن أمرناهم ببهذا». والكلام إذا قيد 
" بلعل“ ”عسى “ فإن ذلك بمنزلة الاستثناءء يخرج الكلام به من أن يكون عزيمة ومعناه يمكن أن قد 
كان كذ ولا ريت ف اکان قل مك من الکن فى خی عو اذا وا رھت الروايات يرجم مدا 
ما كان أقرب إلى الأصول وأولى بشأن الرسول عليه صلاة الله وسلامه» ما هبت الدبور والقبول. 
باب الفرار من الزحف 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ. دلالته على أن الفرار من الزحف من الكبائر ظاهرة والأصل فيه 
قوله تعالى: لإومن يولهم يومئذ دبره إلا مححرفا لقعال أو متحيزا | إلى فقة فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير»» وقوله: فأو متحيزا إلى فة) أى إلى سرية للقتال» بالكرة على العدو 
من جانب آخر» قاله محمد فى ” السير الكبير “ له (87:1). وأما مارواه ابن عمر قال: «كنت فى 
سرية من سرايا رسول الله ُء فحاص الناس حيصة» وكنت فيمن حاصء فقلنا: كيف نصنع 
وقد فررنا من الزحفء وبؤنا بالغضب؟ فجلسنا لرسول الله مُه قبل صلاة الفجرء فلما حرج قمنا 
إليه فقلنا: نحن الفرارون» فقال النبى مر : دلا! بل أنتم العكارون؛ أنا فقتكم وفة المسلمين» كما 
فى ”النیل“ )١157:1(‏ فظاهره جواز الفرار إلى الإمام ولو لم يكن فى العسكرء أو قريبا منه بل 
مقيما فى قائمة عرشه» لأنه من التحيز إلى فة أيضا. وكذلك يجوز الفرار إلى معسكر المسلمين فيه 
نصرة» ولا يجوز الفرار إلى قوم من المسلمين لا نصرة معهم كما سيأتى. وهذا وإنما فر من فر من 
أهل السرية» لكونهم أقل عددا وعدة» والعدد أكثر منهم أضعافا مضاعفة» كان المسلمون ثلاثة 
آلاف والروم والعرب المتنصرة أكثر من مائتى الف وذلك فى غزوة موتة» فلا لوم على من فرء 
والحال هذه متحيزا إلى فة. 


إعلاء السئن ش ٌْ الفرار من الزحف 1 V۰‏ 


۳۸۰۸ عن ابن عباس لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» 
. فكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين» ثم نزلت #[الآن حفف الله عنكم» الآية 
فكتب أن لا تفر مائة من مائتين». رواه البخارى وأبو داود (نيل الأوطار 7:1 .)١8‏ 
9- وعنه أنه قال: «من فر من ثلاثة لم يفر» ومن فر من اثنين فقد فر» رواه 
الحاكم والشافعى عن سفيان عن ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس رواه الطبرانى 
من رواية اسن بن صالح عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا 
(التلخيص الحبير 801:7 7). 
٠ ٠‏ - وعنه مرفوعًا «خمير الصحابة 5 وخمير السرايا أربعمائة» وخير 
سيردا N DS‏ 


وأما من ثبت وصبر واصطدم العدوء كخالد ب بن الوليد رضى الله عنه وأصحابه» فإنهم لم 
يفروا وما ضعفوا وما استكانواء بل قاتلوا قتالا شديداء حتى فتح الله عليهم وهزم العدو» فمرحبا 
بهم وعجبا لشجاعتہم» وحمدا لبسالتهم فلله درهم وفى سبيل الله برهم. وقد ذكرت هذه الواقعة 
فى ” الولادة المحمدية “ بالهندية مبسوطة؛ من أراد البسط فليراجعها. وهذا هو محمل قول عمر 
رضنى الله عند" آنانة لكل سام" رواه الشافي عن ابن عييبة عن ابن اب ميم عن متجاهاد غنه 
كما فى ”التلخيص الحبير ” ˆ( ). وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق؛ أو أنه قال ذلك 
تسلية وتطييبا لقلوب المسلمين» لأنهم ما كانوا ليفروا إلا إذا أتاهم الاريك ارون 
كثرة العدد أو العدة والسلاح» والله الي أعلم. 

قوله: ”عن ابن عباس وعنه إلخ“ قال فى ”شرح السير ايه e‏ 
نصف عدد المش ركين لا يحل لهم الفرار منہم وكان الحكم فى الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر 
المشركين؛ لا يحل لهم أن يفروا. ثم خفف الأمر فقال (الآن خفف الله عنكم -إلى قوله- لإؤوإن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مأتين» ومن أخبر الله أنه غالب فليس له أن يفرء وهذا إذا كان بهم 
قوة القتال» بأن كانت معهم الأسلحة. فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر من معه السلاح» 
وكذلك لا بأس بأن يفر من يرمىء إذا لم يكن معه آلة الرمی» ألا ترى أن له أن يفر من باب 
امسن ون الوجع الذى فيه وبي حرق E N‏ راض 101 ). 

قوله: ”وعنه مرفوعا إلخ' . قال العزيزى: واستذل بہذا الحديث على أن عدد المسلمين إذا 
بلغ اثنى عشر ألفا أنه يحرم الانصراف وإن زاد الكفار على مغليهم. قال القرطبى: وهو مذهب 


ان ش الفرار من الزحف ۷۱ 


بإسناد صحيح؛ (العزيزى 51:7 .)١5‏ ولفظ الحاكم فى مستدركه :)٠١١:7(‏ «ولن 
يغلب اثنا عشر ألفا من قلة اه». وفى ' أحكام القرآن” للجصاص :)٤۸:۳(‏ وفى بعض 
الروايات ES TT‏ 


جمهور العلماء لأنهم جعلوا هذا مخصصا للآية الكرعة اه" )۲٤۱:۲(‏ قلت: TT‏ 
ذلك الحنفية أيضاء فقد قال فى ” شرح السير “ ”لا بأس بأن يفر الواحذ من الغلاثة. إلا أن يكون 
المسلمون إثنى عشر ألفا كلمتهم واحدة فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدوء وإن كثرواء لأن 
النبى ل قال: ”لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة “ ومن كان غالبا فليس له أن يفر اه .)۸۷:١(‏ 
فإنقيل: كيف خحصصتم الآية الكريمة بخبر الواحد ولا يجوز ذلك عندكم؟ قلنا: إن 
الحديث قد تلقته الأمة بالقبول فصار كالتواتر كما قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن“ له: إن ما 
تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا فئ معنى المتواتر لما بيناه فى مواضع اه .)۳۸٦:۱(‏ 
وفيه أيضا: فإن زاد عدد الكفار على اثنين (والمسلم واحد) فجائز حييعذ الواحد التحيز إلى فئة من 
المسلمين فيما نصرة» فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم لا نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور اه 
.)٤۸:۳(‏ وفيه أيضا: وذكر الطحاوى أن مالكا سئل أ يسعنا التخلف عن قتال من حرج عن أحكام 
الله وحكم بغيرها؟ فقال له مالك: إن كان معك إثنا عشر ألفاء مثلك لم يسعك التخلف. وإلا 
دالت فى سيه مر ا ر A:‏ و 45). 

قال الطحاوى فى ”مشکله“: ”سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخراعى. أبناء 
عبد الله يذكر أن العمرى العابد -وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب- جاء 
إلى مالك» فقال له: يا أبا عبد الله! قد ترى هذه الأحكام التى قد بدلت» أ فيسعنا مع ذلك التخلف . 
عن مجاهدة من بدلها؟ فقال له مالك: فذكره. قال الطحاوى: فكان هذا الجواب من مالك أحسن 
جواب» وما أخذه عندنا -والله أعلم- من قول النبى َه فى حديث ابن عباس الذى رويناه «ولن 
يؤتى إثنا عشر ألفا من قلة»» وبالله سبحانه وتعالى التوفيق اه (Y1: ١(‏ 

قلت: : وهذا أيضا من أحد الأدلة للمتخلفين عن الحرب الدستورى فى الهند فإنهم 
ل ا ل ل ات 
مطاعاء وهوى متبعا. وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فأخذوا بخاصة أنفسهم» وتركوا عنهم 
العامة كما ورد به الحديث. إل له اتکی من أشض عييه من کل ذلك وأ فی الله 
عليهم وجعل يرميهم کل سوءء فالله يبديه ويصلح باله. 


إعلاء السنن ۷۲ 


باب حمل الرؤوس إلى الولاة 

۱ نا محمد بن هارون نا محمد بن ب يحبى القطعى حدثنى عبد الله بن 

إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن -هو الهاشمى- حدثنى أبى عن صالح بن خوات 

عن عبد الله" بن عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدرى «أن أول رأس علق فى الإسلام 

رأس أبى عزة الجمحى» ضرب رسول الله كه عنقه» ثم حمل رأسه على رمح ثم 

أرسل به إلى المديية). رواه اين شاهين فى الأفسراد» ومن طريقه السلفى 

فى الطيوريات » قاله الحافظ فى ”التلخيص الحبير“ (؟ اا وسكت عنه وسنتكلم 
فى سنده فى الحاشية. 


باب حمل الرؤوس إلى الولاة 
قوله: نا محمد بن هارون | إلخ . قلت: أما محمد بن هارون» فقد ذكره الحافظ فى 
"التبذيب ة فى الرواة عن محمد بن ب يحبى القطعى لم أقف على ترجمته والظاهر أنه ثقةء وأما 
القطعى فنقة ختما روى عنه مسلم» وأبو داود والترمذى ووثقه ابن حبان ومسلمة. وقال أبو حاتم: 
“صالح الحديث صدوق . كذا فى * التبذيب” .)٥٠۸:۹(‏ وأما عبد الله بن إسحاق فقال العقيلى: 
«له أحاديث لا يتابع منبا على شىء» كذا فى ”اللسان“ وأخرج الحافظ المقدسى فى ” امختارة” 
حديث ”ما أسكر قليله فكثيره حرام“ من طريقه وقال: لا أعرف هذا الحديث إلا بهذا الإسنادء 
كذا فى * اللسان” (5:7؟) فالرجل ممن يروى الغرائب لا يتابع عليها. وأبوه إسحاق بن الفضل 
انق مودو رخعه وااع بغرا اد ور اميه ادن عبد جين ن إن كان ابن أبى 
صعصعة وإلا فلا أدرى من هو؟ ا 
وبا لجملة فالحديث غريب الإسناد والمتن» ولكن له شاهد رواه أبو نعيم فى " المعرفة” 
من طريق الطبرانى فى ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح: وإن ابن مسعود حزهاء وجاء بها إلى 
النبى بُ أى برأس أبى جهل. ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبى أو فى «أن النبى َيه صلى يوم 
بشر برأس أبى جهل ركعتين) إسناده حسن واستغربه العقلى» وروى البيهقى عن على قال «جئت 
إلى النبى ری برأس مرحب»» وفى ”مراسيل أبى داود” عن أبى نضرة العبدى قال: «لقى رسول 
الله ری العدوء فقال: من جاء برأس فله على الله ما تمنى» فجاءه رجلان برأس». قال أبو داود: فى 


)١(‏ ظنى أنه ابن أبى صعصعة المازنى الأنصارىء وثقه النأى وابن حبان. 
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۲-عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنة ” بعثا عقبة 
يدا إلى أبى بكرء برأس نیاق بطريق الشام» فلما قدم على أبى بكر انكر ذلك فقال 
له عقبة: يا حليفة رسول الله! فإنهم يصنعون ذلك بنا قال: «أتأسيا بفارس والروم؟ 
لا يحمل إلى برأس» وإنما يكفى الكتاب والخبر) رواه البيبقى وإسناده صحيح. وروى 
أيضا من طريق معاوية بن خحديج قال: هاجرنا على عهد أبى بكر فبيدما نحن عنده إذ 
طلع ا تمعد ان ا ب إنه قدم عا ای ا ری :ولج يكن لناابه 
حاجة إنما هذه سنة العجم أء كذا فى ' التلخيص الحبير” (1/7:7"). 


٠‏ هذا أحاديث» ولا يصح منها شىء. قال البيمقى: وهذا إن ثبت» فإن فيه تحريضا على قتل العدو 
وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» ثم روى عن الزهرى قال: لم يكن يحمل 
إلى النبى م إلى المدينة رأس قط ولا يوم بدر. وحمل إلى أبى بكر رأس فأنكر ذلك. قال: وأول 
من حمل إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير. قال الحافظ ابن حجر: قد روى النسائى وغيره من حديث 
عبد الله بن فيروز الديلمى عن أبيه قال: «أتيت النبى به برأس الأسود العنسى» وقال أبو أحمد 
الحاكم: وهذا وهمء لأخا ترد افد بع کی ع على رد أل يك و القطاف أت 
رجاله ثقات؛ وتفرد ضمرة لا يضره ويحتمل أن يكون معناه: أنه أتى به رسول الله ر قاصدا إليه 
واقدا عليه مبادرا بالتبشير بالفتح فصادقه”” قدمات ل . قال الحافظ: ومع ذلك فلا حجة فيه إذ 
لعن شيع ارزع الح E‏ الاي 
"التلخيص” (۳۷۲:۲). 
قلت: لم يفبت من أبى بكر الإنكار إلا فى رأس بطريق الشام وعلله بقوله: ولم يكن بنا 
حاجة: ولم يقبت فى رأس الأسود العنسى حين جىء به إلى المدينة بعد وفاة النبى َي فالأولى 
القول بجواز الحمل عند الحاجة وكراهته عند عدمها والله تعالى أعلم. وفى ”شرح السير” بعد 
ذكر الأثر عن عقبة بن عامر ما نصه: فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء» وقال: لا يحل حمل 
الرؤوس إلى الولاة. لأنبا جيفة فالسبيل دفنها لإماطة الأذى» ولأن إبانة الرأس مثلة» ونبى رسول 
لوس عن الكلة واو بالكلب المتور. وقد بين أبو بكر رضى الله عنه أن هذا من فعل أهل الجاهلية 
)١(‏ قلت: وشكرعايه نفل ا مشكله" ' عن عبد الله الديلمى عن أبيه قال أتينا رسول الله يِه برأس الأسود العنسى 


الكذاب» فقلنا: يا رسول الله! قد عرفت من نحن فإلى من نحن؟ قا ل: إلى الله ورسوله اه (5 :7و )٠‏ فإنه يدل على مجيئه 


برأس الأسود ورسول الله فته حى يتكلم ويجيب والله تعالى أعلم. 


| ) | | TT 
۷ حل رور ا‎ sg 


اس EEL ES‏ ثنا يو سف بن 
منازل”' الكوفى شا حفص بن غياث عن أشعث عن عدى بن ثابت عن البراء قال: لقيت 
خالى معه الراية فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال: 'أرسلنى رسول الله ع إلى رجل تزوج 
: امرأة أبيه من بعده أن آتيه برأسه. أخرجه الطحاوى فى مشكله(؛ :7) وسنده صحيح 
وتابعه أبو سعيد الأشج عن حفص بن غياث فذكره بإسنادة مثله عند الطحاوى أيضا. 


e‏ وأكغر مشايضا على أن إذا كان فى ذلك كبت وغيظ للمشركين ار 
e yS‏ 
بين يديه فقال: هذا رأس عدوك أبى جهل. ثم ذكر آثارا أخر وقال: فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس 
بذلك» والله الموفق اه ١(‏ :ملاو (Y4‏ . قلت: والمذفب كراهة عصمل الرؤوس. وأنما جوزه بعض 
للأحرين ين ا ا الوط (* O ١‏ 

قوله: ” حدثنا: فهد بن سليسان إلخ. قلت: ا و کات غر 
. ومحمد بن سليمان الباغندى ذكره السمعانى فى كن (ص )6١‏ وقال: قال أبو جعفر 
الأرذكاف رليك ا وة الا يلسا ون يدف محم بو هان لادی ا عن 
الحديث» وقال أبو عبد الرحمن السلمى: لا بأس به ضعفه ابن أبى الفوارس وقال أبو بكر الخطيب 
الخافظ: والباغندى مذكور بالضعف» ولا أعلم به علة ضعف فإن رواياته كلها مستقيمة ولا أعلم 
فى حديثه منكرا اھ . وأما يوسف بن المنازل فهو أبو يعقوب الكوفى التيمى روى عن عبد الله بن 
إدريس وحفص بن غياث وعبدة وطبقتهم وعنه أبو سعيد لأشج وأبو حاتم وعباس الدورى 
وآخرون. وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان كذا فى ' التبذيب” )٤١٤:۱١(‏ وبقية رجاله ثقات 
معروفون. قال الفلحاوى: فتأملنا هذه الآثار فوجدنا فيبا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم أمر خال البراء أن يأتيه برأس الرجل الذى تزوج امرأة أبيه بعده و كان كتاب الله عز وجل قد 
دل على شىء من هذا بقوله #إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» وبقوله فى الحاربين أن يقتلوا 
أو يصلبوا» و كان ذلك عندنا والله أعلم ليشتهر فى الناس إقامة إنكار الله عليهم فكان مغل إظهار 
رؤوس من قتل على ما فعل ليقف الناس على التكال الذى نزل بهم اه (مشكل الأثار .)١١1:5‏ 


(1) وفى الأصل: يوسف بن مبارك» وهو تصحيف عن منازل فليتنبه له. 
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الأعمش.عن شمر بن عظية عن هلال بن يساف» قال حدثنى البريد الذى قدم بزأس 
قال الأعمش: ولا يعلم أن أبا محمد يعنى الحجاج مرصد له بالطريق. أخرجه الطحاوى 
فى ”مشکله » واحتج به ورجاله ثقات إلا أننى لم أقدر على تعيين:حسان هذا وظنى أنه 
as‏ الكدا الواسطيي سكن مصورويفه ابويعام وان انو ابن 
ا التہذیب .)٠٠٠:۲(‏ 


قوله ” حدثنا يونس وبحر إلخ“. قلت: وشمر بن عطية هو الأسدى الكاهلى الكوفى وثقه 
النسأى وابن حبان وابن سعد ونقل ابن خلقون توثيقه عن ابن نمير وابن معين والعجلى والبريد 
الذى حدث هلال بن يساف لم يسم» ولكن الجهول فى القرون الثلاثة لا يضرنا كالإرسال» ومع 
ذلك فقصة حمل الرؤوس إلى ابن الزبير قدروها البيبقى عن الزهرى أيضا كما مر عن الحافظ فى 
التلخيص وسكت عنه» وتعدد الطرق يفيد قوة وحسنا قال:الطحاوى: وقد كان من عبد الله بن 
زبير فى رأس أنختار لما حمل إليه ترك النكير فى ذلك ومعه بقايا من أصخاب رسول الله َه كانوا 
فى ذلك على مثل ما كان عليه اه. وقال قبل ذلك: فإن قيل: هذا أبو بكر قد أنكر حمل الرؤوس 
إليه» فكان جوابنا له فى ذلك أن أبا بكر وإن كان أنكر ذلك فقد خخاطبه إليه شرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمراء على الأجناد منهم يزيد بن أبى 
سفیان ومن سواه من کان خرج لغزو الشام من أصحاب رسول الله م فلم ينكروا ذلك عليهم 
ولم يخالفوهم فيه. فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه ولا كان ذلك كذلك وكانوا مأمونين على 
ما فعلوا فقهاء فى دين الله تعالى كان ما فعلوا عند الله تعالى من ذلك مباحا لما رأوا فيه من إعزاز 
دين الله وكان ما كان من | أبى بكر فى ذلك من کراھیتہ إياه قد يحدمل أن يكون لمعنى قد وقف 
عليه فى ذلك اه .)۱۰۸:٤(‏ ظ 

والحاصل: أن فعل أمراء الأجناد من الصحابة يدل على إباحة ذلك عند الحاجة وإنكار أبى 
بكر على الكراهة بدونهاء فإنه قال: لا حاجة لنا إلى ذلك يكفينا الكتاب والخبر ومقتضاه جواز 
ذلك عند الحاجة إذا كان فيه فراع قلوب المسلمين ونحوه. ش 


أبواب الغنائم وقسمتما 
باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها سهمانًا وإ شاء 
أقر أهلها ووضع عليمم الجزية و على أرضهم الخراج 
فل دعن زيلدين ل غن اا ل ع لا الین ما عن 
بلدة أو قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم رسول الله ل حيبر“. رواه البخارى 


باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها سهمانا وإن شاء 
أقر أهلها عليها ووضع عليمم الجزية و على أرضهم الخراج 

قوله: "عن زيد بن أسلم إلخ ". قال فى ”العناية' عن أبى عبيدة: الغنيمة ما نيل من أهل 
الشرك عنوة والحرب قائمة» وحكمها أن تخمس وسائرها بعد الخمس للغانمين خاصة. ظ 

والفىء: ما نيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام. وحكمه أن 
يكون لكافة المسلمين ولا يخمس. والنفل: ما ينفله الغازى أى يعطاه زائدا على سهمه» وهو أن" 
يقول الإمام أو الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه» أو قال للسرية: ما أصبتم فهو لكم .أو ربعه أو نصفه 
ولا يخمسء وعلى الإمام الوفاء به وعن على بن عيسى الغديمة أعم من النفل والفىء أعم من 
الغنيمة» لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك. قال أبو بكر الرازى: فالغنيمة فىء 
والجزية فىء ومال أهل الصلح فىء والخراج فىء لأن كل ذلك مما أفاء الله على المسلمين من 
المشركين» وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فىء اه (5:5 ١١‏ مع " الفتح'). 

وقال الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج " له: فأما الفىء يا أمير المؤمنين! فهو الخراج عندنا 
خراج الأرض والله أعلم. لأن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه لما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى» الآية (ص ۲۸). قال فى ”الهداية“: إذا فتح الإمام بلدة عنوة 
أى قهرا فهو بالخيار» إن شاء قسمه بين المسلمين كما فعل رسول الله ع بخيبر» وإن شاء أقر أهله 
عليبا ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كذلك فعل عمر رضى الله عنه بسواد العراق 
بموافقة الصحابة» ولم يحمد من خالفه وفى كل من ذلك قدوة فيتخير اه مع ' فتح القدير” 
.)5١7:5(‏ وفى العقار حلاف الشافعى فيجب عنده على الإمام قسم الارض المفتتحة عنوة كما 
تسم سائر الغنائم كما سيأتى» ونحن نقول: الإمام مخير فى الأرض بين قسمت هما وبين وقفها 
٠‏ والنبى ل قسم بعض خيبر ووقف بعضها ولم يقسم مكة أصلا فدل على جواز الأمرين. قلنا: 
والأرض لا تدخل فى الغنائم المأمور بقسمتما بل الغنائم هى الحيوان والمنقول لأن الله تعالى لم يحل 


1 ما يفعل الإمام إذا فتح بلدة عنوة VN‏ 


ومالك فى موطأه بلفظ لولا أن يدرك آخر الناس لا شىء لهم ما فتح المسلمون قرية إلا 
قسمتہا سهمانا كما قسم رسول الله مويه خيبر سهمانا كذا فى فتح القدير .)١١5:8(‏ 


الغنائم لأمة غير هذه الأمة كما دل عليه حديث جابر المتفق عليه «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلى» -وفيه- وأحلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی» الحديث عزيزى (1:1؟) 
وأحل لهم ديار أهل الكفر وأرضهم كما قال تعالى: لإوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم» -إلى قوله- يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم» وقال فى ديار فرعون 
وقومه وأرضهم: «كذلك وأورثناها بنى إسرائيل) فعلم أن الأرض لا تدخل فى الغنائم والإمام مخير ٠‏ 
فيها بحسب المصلحة» وقد قسم رسول الله عه وترك» وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها 
وضرب عليما خراجا مستمرا فى رقبتها يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذى 
يمنع من نقل الملك فى الرقبة» بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها 
تورث والوقف لا يورث» وقد نص الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- على أنها يجوز أن تجعل 
صداقاء والوقف لا يجوز أن يكون مهرا فى النكاح فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت 
عند البائع سواء. فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق» 
وا هنا بعري a‏ 
كان عند البائع والله أعلم اه مختصرا من ” زاد المعاد“ .)٠٠٠:١(‏ وقال الحافظ فى " الفتح : 
واختلف فى الأرض التى أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى 
فيها الخراج» ومنع بيعها. وقال بعض الكوفيين: أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة» وضرب عليهم 
الخراج وقد اشتد ا أهل الحديث هذه المقالة والله أعلم .)١59:3(‏ 

قلت: اع ع اند ل و ا O‏ 
يمنع من نقل الملك فى الرقبة فإن الوقف لا يورث فافهم! ! واستدل الجمهور على كون السواد ملكا 
للمسلمين وأهلها عاملين لهم كالإجراء : ما رواه البيبقى من طريقين فى ”السنن“» والخطيب من 
طريق يحبى بن آدم فى ”الخراج' ' عن عتبة بن فرقد (أنه اشترى أرضا بالسواد» فأتى عمر فأخبره 
فقال: من اشتريتها؟ فقال من أهلها فقال: فهؤلاء المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا: لا! قال: فاذهب 
واطلب مالك» وقال يحبى بن آدم: حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
قال: «أسلمت امرأة من أهل نهر الملك» فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على 
أرضها فخلوا بينما وبين أرضهاء وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم. وروى الشافعى عن الثقة 
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قن إن أن #اللناعن ليسي أبق حارم عار تس يرن ا 
«كانت ‏ بجيلة “ ربع الناس يوم القادسية فقسم لهم عمر ربع السواد» فاستغلوا ثلاث سنين 
أو أربعا ثم قدمت على عمر فقال: SS‏ 
الحديث (التلخيص الخبير 3 :7”37/8). 

وتتمته ما فی "الخراج' ليحبى بن آدم: ولكنى أرى أن ترده على المسلمين فرده عليه 
وأعطاهم عمر ثمانين دينارا اه (ص5 4). قالوا: فهذا دليل صريح على أن عمر فتح السواد عنوة . 
وفسمه بين الغانمين ثم استطاب قلوبهم واسترده. قلت : أخرج يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع ٠‏ 
عن رجل من بنى أسد عن أبيه قال: أصفى حذيفة أرض کسری وأرض آل کسری ومن كان 
كسرى أصفى أرضه» وأرض من قتل (من المشركين)؛ ومن هرب منم إلى أرض الحرب والآجام 
ومغيض الماء» ومن طريق عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن الوليد المزنى عن رجل من بنى أسد 
«قال: لم أدرك بالكوفة أحدا كان أعلم بالسواد منه» قال: بلغت غلة الصوافى. على عهذ عمر رض 
:الله عنه أربعة آلاف ألف» وهى التى يقال لها: ”صوافى الإستان“ اليوم ففات: وما الصوافى؟ قال: 
| إن عمر بن الخطاب رضن الله عنه أصفى کل أرض كانت لكسرى أو لآل كسرى أو رجل قتل فى 
الحرب أو رجل لحق بأهل الحرب أو مغنيض ماء أو ديز بريد قال: وخصاتين لم أحفظهماء وفى 
حديث قيس والآجام ومن كان كسرى أصفى أرضه. وأخخترج عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله 
ابن الوليد بن عبد الله بن معقل عن عبد الملك بن أبى حرة نحوه (ص 1۳ و 15). وزاد: فلما . 
كانت الجماجم أحرق الناس الديوان”" فأخذ كل قوم ما يليهم اه. 

وفيه تصريح بأن عمر رضى الله عنه لم يترك رش السواد كلها بأيدى أهلها المشركين» بل ٠‏ 
أصفى منها أرض كسرى وآله وأراضى المقتولين من غيرهم» وأرض البريد والاجام ومغيض الماء 


(۱) ومن اراد البسط فى أرض الصوافی» فلينراجع تاريخ ابن جرير ١57:5(‏ و ۱٤۷‏ و ۱۹۸ و ۱۸۳و »)۲٠١‏ وفيه عن سيف 
عن عمرو بن محمد عن الشعبى قال: قلت له: إن أناسا يزعمون أن أهل السواد عبيد. فقال: فغلى هذا لم يوخذ الجزاء 
(الجزية) من الغبيد أخذ السواد عنوة وكل أرض علمتها إلا حصنا فى جبل أو نحوه» فدعوا إلى الرجوع فرجعوا وقبل منهم 
الجزاء. وصاروا ذمة. وإتما يقسم من الغنائم ما تغنم. فأما ما لم يغنم وأجاب أهله إلى الجزاء قبل أن يتغنم فلهم أى فهو لهم 
جرت السنة بذلك .)١57:5(‏ 

(7) قلت: عل هذا هو السبب فى كرا من كوه شرا ر السوان لاشلا م مرک لھا ایی ملو لهم من 
الصوافى فافهم. 
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واف نسي لحاس ولي اد رار عر مواد على عا سراف بر ااا وإذا 
كان ذلك كذلك فلا حجة للشافعية ومن وأفقهم فيما رواه عتبة بن فرقد. ولافيما رواه طارق بن 
شهاب فى امرأة من أهل نمر الملك قد أسلمت» لاحتمال أن تكون هذه الأرض من الصوافى التى 
أصفاها عمر للغانمين ولبيت المال كما :أخرج ابن جرير الطبرى فى ”تاريخه“ كتب إلى السرى عن 
شعيب عن سيف عن محمد بن قيس عن المغيرة بن شبل قال: اشترى جرير من أرض السواد صافية 
على شاطئء الفرات» فأتى عمر فأخبره فرد ذلك الشراء وكرهه اه .)١88:4(‏ 
وأما حديث جرير بن عبد الله البجلى وكذا حديث امرأة من بجيلة يقال لها: أم كرز ” قالت 
لعمر: يا أمير المؤمنين! إن أبى هلك وسهمه ثابت فى السواد وإنئ لم أسلم فقال: يا أم كرز! إن . 
قومك قد صنعوا ما قد علمت. قالت: إن کانوا قد صنعوا ما صنعواء فإنى لست أسلم حتى تحملنى 
- على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء وتملاً كفى ذهبا. قال: ففعل عمر ذلك» فكانت الدنانير نحوا 
من ثمانين دينارا اه “. فوجه ذللك عندنا أن عمر رضى الله عنه كان قد نفل جريرا وقومه ذلك اى 
ربع السواد نفلا قبل القتال وقبل حروجه إلى العراق» وكذلك يحدثه عنه الشعبى» كما فى 
الأمؤ ال“ لأنى عبريد: حدثنى عفان حدثنى مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبى هند عن تعامر 1 
: الشعبى أن عمر كان أول من وجه جرير بن عبد الله إلى الكوفة بعد قتل أبى عبيد (هو الثقفى أمير 
a‏ ا 00 
حماد بن سلمة عن داود ابن أبى هند عن الشعبى قال: قال عجر رضن الله ع جرير: ھل لك ان 
تأتى العراق (أى مع قومك)» ولك الربع أو الثلث بعد الخمس من كل أرض وشیء؟ اه (ص45). 
كان جعله”" لهمء ولو لم يكن نفلا ما خصه وقومه بالقسمة خاصة دون الناس, آلا تراه نم يقسم 
00 فإن قيل: فلم استردهم بغد ما نفلهم إياها؟ قلنا: لأن حقهم فى النفل كحق الغامين فى الغنائم الحرزةء وللإمام ولاية المن هناك 
فكذلك ههناء وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه إلا أنه ينبغى له أن يسترضيبم بأن يعطيهم عوضا من محل آخر. ذكره 
محمد فى ” السير الكبير“ واستدل عليه بفعل عمر رضى الله عنه فهذا وقال: هذا دليل أن من مات بعد الإحراز يورث نصيبه 
(لقول أم كرز: ياأمير المؤمنين! إن أب هالغ وسهسمه ثبت فی السوا د إيع) وإنه يتضغى للإمام أن يسترضى أصحاب النفل إذا 
أراد المن على أهل الأرض بہا (۲ (TA:‏ 
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لأحد سواهم وإنما استطاب أنفسهم خاصة لأنهم قد كانوا أحرزوا ذلك وملكوه بالنفل فلا حجة 
فى هذا لمن زعم أنه لا بد للإمام من استرضائہم» فكيف يسترضيهم؟ وهو يدعو على بلال 
وأصحابه ويقول: اللهم اكفينهم فأى طيب”" نفس هذاء وليس الأمر عندى إلا على ما قال سفيان: 
إن الإمام يخير فى العنوة بالنظر للمسلمين» والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنيمة أو فيقاء وما يبين 
ذلك أن عمر نفسه يحدث عن النبى له أنه قسم خيبر» ثم يقول مع هذا: لو لا آخر الناس لفعلت 
ذلك فق بين لك هذا أن دين الحكمين جمينعا إليه لو لا ذلك ما تعسدى سنة وول الله كه إلى 
غيرها » وعو يعرفها اه (ص 15). 

قلت: ولم يجعل عمر رضى الله عنه كل أرض السواد فيئا كما زعمه أبو عبيد بل الصوافى 
منها فقط. وأما ما عداها من الأراضى فتركها بأيدى أهلها ملكا لهم يتوارثونها ويتبايعونهاء بدليل 
ما أخرجه ابن سعد فى ” الطبقات“ أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن أبى مجلزح وأخبرنا مخبر عن ابن أبى ليلى عن الحكم ومحمد بن المنتشر) أن عمر بن الخطاب 
وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد» ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم» وأمره أن يمسح 
السواد عامره وغامره ولا يمسح سبحة ولا تلا ولا أجمة» ولا مستنقع ماء ولا ما لا يبلغه الماءء 
فمسح عثمان كل شىء دون الجبل يعنى حلوان إلى أرض العرب -وهو أسفل الفرات- وكتب إلى 
عمر: إنى وجدت كل شىء بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب» وكان ذراع 
عمر الذى مسح به السواد ذراع وقبضة فكتب إليه عمر أن أفرض الخراج على كل جريب عامر أو 
غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيزا وافرض على الكروم على كل جريب عشرة دراهم 
وعلى الرطاب خمسة دراهم وأطعمهم النخل والشجر. وقال: هذا قوت لهم على عمارة بلادهم 
وفرض على رقابهم على الموسر ثمانية وأربعين درهما» الحديث (زيلعى ۲{ 
س و أخرجه أبوعيو فى "الأموال " جد الأتصارئ حون عبد الث قال او عد ولا أعلع 
إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا عن سعد بن أبى عروبة عن قغادة عن أبى مجلز لاحق بن 


)١(‏ وكيف يكون ذلك باستطابة منه لنفوسهم» وقد أخبر عمر فى قوله: ”لو لا أنى قاسم مسؤول إلخ“ أنه رأى رده على المسلمين» 
وأظهر أنه لا يسعه غيره لما كان عنده أنه الأصلح للمسلمين» وأيضا فلا دليل فيه على أنه كان ملكهم رقاب الأرضين» وجائز 
أن يكون أعطاهم ربع الخراج ثم رأى بعد ذلك أن يقتصر بهم على أعطياتهم» دون الخراج ليكونوا أسوة لسائر المسلمين» قاله 
الجصاص فى ” أحكام القرآن“ له (5:ه). ۰ 
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حميد «أن عمر بن النطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم» وعبد 
الله بن مسعود على قضاءهم وبيت مالهم» وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. قال: فمسح | 
عفمان بن حنيف الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة 
دراهم. وعلى جريب القصب ستة دراهم» وعلى جريب البراء أربعة دراهم» وعلى جريب الشعير 
درهمين) الحديث قال أبو عبيد: وحدثنى عفان عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن 
الشعبى «أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد فطرز الخراج فوضع على جريب الشعير درهمين» 
وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلى جريب القصب ستة دراهم» وغلى جريب النخل ثمانية» 
وعلى جريب الكرم عشرة» وعلى جريب الزيتون اثنا عشر. الحديث. ش 0 

قال: وحدثنا أبو معاوية عن الشيبانى عن محمد بن عبيد الله التقفى» قال: وضع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزاء وعلى جريب 
الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة» وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة. 
وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة. قال: ولم يذكر النخل (ص 19) اه. 

فلو كان أهل السواد عمالا للمسلمين بكراء معلوم يؤدونه فإن ذلك لا يجوزلا فى الأرض 
٠‏ البيضاء ولا يكون فى الشجر. لأن قبالة الشجر لا تطيب بشىء مسمى» وكذا قبالة الزرع النابت. 
قبل أن يستحصد ويدرك» فيكون ب بيع الشمر قبل أن يبد وصلاحه وقبل أن خلق ولا نعلم المسلمين 
.اختلفوا فى كراهة القبالات» فأما المساملة على الثلث والربع وكراء الأرض البييضاء فايستأمن 
القبالات قاله أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص 7٠١‏ و .)۷١‏ 

رو ا ا 70 إجارة قطء 
بل خراجا موظفا يجب على صاحب الأرض أداءه كائنا من كان؛ ولو كان ذلك بطريق الإجارة 
ah‏ ال 1 

قال يحبى بن آدم فى الخراج” له: حدثنا ابن المبارك عن سفيان بن سعيد زهو الثورى) قال: 
إذا ظهر على بلاد العدوء فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال والسبى بعد ما يخرج الخمس 
من ذلك. وإن شاء من عليمم فترك الأرض والأموال وكانوا ذمة للمسلمين. كما صنع عمر رضى 
الله عنه بأهل السواد. فإن ت ركهم صاروا عهدا يتوارثون وباعوا أراضيهم. قال يحيى: سمعت 
حفص بن غياث يقول: تباع ويقضى بها الدين» وتقسم فى المواريث اه (ص 47). وفيه دلالة 


إعلاء السنن . ما يفعل الإمام إذا فتح بلدة عنوة 5 


على أن قول سفيان الشورى فى أرض السواد مثل قول أبى حنيفة خلاف ما نسبه إليه أبو عبيد أنها 
فىء عنده كلهاء ولو كانت فيكا للمسلمين لم يتوارثها أهلها ولم يصح بيعهم إياهاء والثورى قائل 
بجواز ذلك كله» وهو مقعضى ما ثبت فى الآثار من ضرب عمر الخراج على الكروم والشجرء 
وعدم ذكرة في رو يسكاوم بطلان ما ورد فيه ذكر: كما هو معلوم من أصول الزيادة فى 
الحديث. والله تعالى أعلم. 
وأثر عتبة بن فرقد الذى احتج به الجمهور EE‏ 'نضب الراية” 
)١ 534:79‏ من كتاب المعرفة“ للبيبقى عن أبى يوسفء قال: حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر هو 
الشعبى عن عتبة بن فرقد السلمى » ”أنه قال لعمر بن الخطاب: إنى اشتريت أرضا من أرض 
السواد» فقال عمر: أنت فيها مغل صاحبما اها. فلا بد للجمع بينه وبين ما مر سابقا من القول بأن 
عتبة اشترى مرة أرضا من الصوافى فأنكره عمر رضى الله عنه ثم اشترى أرضا من غير الصوافى 
فأجازه والله أعلم. واحتج ابن حزم بقوله ی «إوأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم)» فسوى 
تعالى بين كل ذلك ولم يفرق اه من ` المحلى” 4:7 54 "). 
قلت: SS‏ 

بنى قريظة» يدل على ذلك سباق الآية وسياقها قال تعالى: «إورد الله الذين كفروا (أى الأحزاب) 
بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا» «إوأنزل الذين ظاهروهم ٠‏ 
من أهل الكتاب (أى قريظة) من صياصيهم (حصونهم)» وقذف فى قلوبهم الرعب» فريقا تقتلون 
(منهم وهم المقاتلة) وتأسرون فريقا (منهم أى النساء والذرارى)» وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطؤها (بعد وهى خيبر أخذت بعد قريظة)» و كان الله على كل شىء قديرا)» 
كذافى الجلالين” (ص »)٠١١‏ ولا ننكر أن أرض قنريظة وخيبر قسمت بين المسلمين» بل 
ولا يجوز عندنا للإمام أن يضرب الخراج والجزية على أرض الحجاز وأهلها وهم مش ركون» فإن 
المشر كين من أهل العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأهل الكتاب منم لا يقرون على 
سكنى الحجاز ويملك أرضها بل يجلون عنما لقوله له : «لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب» 
وسيأتى. والنزاع إنما هو فى أرض غير أرض الحجاز. ولا دليل فى الآية على حكمها لا بينا. 
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ا جواب عن إيراد ابن حزم فى الباب على الخنفية: 
قال ابن حزم. ”بين ما قلنا قول الله تعالى: لإفكلوا ما غنمتم حلالا طيبا©)» ففيه أن الأرض 
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المغنومة فيما الخمس وهنا موضع الاحتجاج بالآية حقا اه" (۳۳۷:۷). 

قلنا: ولكن النبى مرل فتح مكة عنوة ولم يخمس أرضهاء بل من بها على أهلها. وهذا نما 
تواتر واشتهرء فإما أن يقال بعخصيص قوله: ما غتمتم بما سوى الأرض كما قلتم بتخصيصه بم 
سوى الأسلاب. أو يقال كما قال ابن القيم: بكون الأرض غير داخلة فى الغنائم بدليل حرمها على 
الأ قبلناء ولم تكن الأرض محرمة عليهم كما سيأتى؛ وقد سبقت الإشارة إليه» قال ابن حزم: 
وقد روينا عن عمر أنه قال: إن عشت إلى قابل لا تفتح قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله مَل 
خيبر» فهذا رجوع من عمر إلى القسمة اه من ” المحلى ” .)۳٤۳:۷(‏ 

قلت: رواه أحمد من طريق أسلم مولى عمر عنه» أنه قال: لفن عشت إلى هذا العام المقبل 
لا تفتح قرية للناس إلا قسمتها بيدهم» كما قسم رسول الله مه خيبر (نيل .)7١5:1(‏ ولیس فيه 
رجوع منه إلى القسمة كما زعمه ابن حزم» ولو كان كذلك لقسم أرض السواد وأرض الشام 
ومصر التى جعلها بأيدى أهلهاء وضرب عليما الخراج بين المسلمين. فإن الإمام إذا ظهر له الخطأ فى 
حكمه يجب عليه إبطاله» وعمر لم يفعل ذلك» فلم يكن قوله هذا رجوعا منه ولا إبطالا لما فعله من 
قبل. بل غاية ما فيه أن السبب الذى كان مانعا من قسمة الأراضى بين الغائمين وهو النظر لآخر 
. المسلمين كان قد ارتفع إذ ذاك» وظن أن ما ترك قسمتما من الأراضى تكفى مادة لهم وخزانة 
لآحرهم» فعزم على قسمة ما يفتح عليه بعد ذلك» وليس فيه ما يضاد ما ذهبنا إليه» فإنا نقول: 
يكون الإمام مخيرا بين قسمة الأراضى وتركهاء فأخذ عمر رضى الله عنه بالترك أولا والقسمة 
أخراء حجة لنا لا علينا. 

ثم احتج ابن حزم بما روى البخارى عن أبى هريرة يقول: افتتحنا خيبر» فلم نغنم ذهبا 
ولا فضةء إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط. فصح أن الحوائط وهى الضياع والبساتين مغنومة 
كسائر المتاع فهى مخمسة بنص القرآن» والخمس مقسوم بلا خلاف اه .)۳٤٤:۷(‏ 

قلنا: قد ثبت فى ” السنن” و ”المستدرك“: «أن رسول الله ل لما ظهر على خيبر قسمها 
غلى ستة وثلثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فجعلها نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين 
المسلمين». ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمسء ولم يشبت عن رسول 

لله ميته ذلك أنه قسم خسيير كلها بين الغائمين بعد ما تحمسها ومن ادعى ذلك فعليه البيان ودون 

إثباته حرط القتاد. ولا حجة له فى قول عمر رضى الله عنه كما قسم رسول الله وي خيبر اه. فإن 
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امراد به بعض خيبر لا كلها بدلالة ما فى السنن والمستدرك عن سهل بن أبى حفمة وبشير بن يسار 
مفسرا وهو قاض على امجمل حتما وليس تأويلنا قول عمر إلى هذا للجمع بينه وبين سائر الروايات 
تكذيبا له كما موه ابن حزم فلم يزل الأئمة يجمعون بين مختلف الأحاديث ولم يكن ذلك تكذيبا 
لشىء منها ونما التكذيب أن يؤخذ بحديث واحد ویرد ما سواه كما هو دأب ابن حزم رحمه الله. 

ثم احتج با رواه أحمد وإسحاق بطريق عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه نا أبو هريرة 
قال: قال رسول الله َه : يما قرية أتيتموها وأقمتم فيبا فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله 
ورسوله» فان خمسها لله ورسوله ثم هی لکم». قال ابن حزم: وهذا نص جلى لا محيص عنه اه 
.)۳٤٤:۷(‏ قلت: قال القاضى عياض فى ”شرح مسلم“: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى 
الفىء الذى لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» بل جلا عنه أهله أو صا حوا عليه» فيكون 
سهنهم فيا أى حقهم من العطايا كما يصرف الفىء -ويكون المراد بالثانية- ما أخذت عنوة 
فيكون غنيمة بخرج منها الدمس والباقى للغائمين وهو معنى قوله ”هی لکم“ أئ باقيبها اه من 
"شرح مسلم” للنووى (۸۹:۲). 

قلت وهذا كما ترف تدس ا 6 ان ف طيراة ابن شرم حي جيل نم 
جليا مع كونه محتملا للوجوه» فإن قوله: «أبما ةرية غصت الله ورسوله» ليس بواضح فى أن المراد 
به ما أحذت عنوة من الكفار» بل يعم ما عصت أمير الإسلام من بلاد المسلمين بالبغى والفساد 
أو الردة» ولا حمس فى أموال البغاة ولا أراضيمم اتفاقا وكذا قوله: «أيما قرية أتيتموها وأقمعم فيہا) 
إلخ ليس بصريح أنه فى الفىء وإن سلمنا فإن ما فتح من بلاد الكفرة صلحا فإنما للغائمين فيه ما 
صولح عليه ليس لهم حظ فى أموالهم ولا أراضيمم فلا بد من تأويله بأن المزاد من السهم فيه أن 
اللمسلمين حقا فى العطايا التى تقرر فيه كما قاله عياض» وإذا كان كذلك فيجوز لنا التأويل فى 
قرينة» بأن المراد أبما قرية عصت الله ورسوله وفتحتموها عنوة فما أخدتم من أموال أهلها من السلاح 
. والكراع والسبى والدراهم والدنائير والمتاع فهو لكم بعد أن يخرج الخمس منبا لله ورسوله 
وليس المراد من القرية عينها بل أهلها كما فى قوله تعالى: لإواسكل القرية التى كنا فيسها» ومن 
أجاز التأويل فى الجملة الأولى ومنعه فى قرينتها وادعئ الفرق بينهما فليأت ببرهان؛ وإذا جاء 
الاحنمال جل الامتدلال» وة شنا أن الأ رضي رة هة وإنبا ليست بار من الس 
وقد قالوا إن الإمام بالخياز' فى آل سى ن القتل: وان والاسترفاق والمقاداة. فعا لهم لا يخيرونة بين 


E‏ ما يفعل الإمام إذا فتح بلدة عنوة 0 اهم 


5 عن أنس بن مالك «أن رسول الله بُ غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع 
السبى) أخرجه أبو داود قال المنذرى: وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى أتم منه (عون 
المعبود 9:7 .)١1١‏ 

/81”- عن سهل ب بن أبى حثمة قال: قسم رسول الله مره خيبر نصفين نصفا 
لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. أخرجه أبو 
داود وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبنود .)١٠۹:۳‏ وقال صاحب ”التنقيح“: 
إسناده جيد (زيلعى ٤:۲‏ ۱۲). 


ذلك فى الأراضى؟ مع أن قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله حمسه) يعم السبى 
والأراضى سواء ومن ادعى الفرق فعليه البيان. ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه ويحتج 
ل ال عا لا يلق يشر به التسقهاء ومن لأ دراية له 

قوله: "عن أنس بن مالك إلخ' . قلت: فيه دلالة على أن خيبر فتحت كلها عنوة وسيأتى أن 

لنبى بُ لم يقسم كلها بين المسلمين سهمانا بل نصفها فدل على أن الإمام مخير فى ما فتحها 
ظ اح نار a‏ 

قوله: "عن سهل بن أبى حفمة وعن بشير بن يسار إلخ” فيه دلالة على أنه ءل لم يقسم 
جوع بللا نا وليه ن ألم اكور ألا من كنول جر كما قسم النبى ر 
خيبر خيبر إلخ أراد به بعض خيبر لا جميعها قاله الطحاوى؛ كما فى "فتح البارى” 8:5 .)1١‏ 

ولقد أشكل الحديث على الخطابى حيث قال: «والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله يت 
فتحها عنوة» فإذا كانت عنوة فهى مغنومة وإذا صارت غنيمة فإئما حصته من الغنيمة خمس 
ا لخمس» وهو سهمه الذى سماه الله تعالى» فكيف يكون له النصف منها أجمع» حتى يصرفه فى 
حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء فى الحديث) اه من ”عون المعبود .)١١9:(‏ والجواب بنع 
المقدمة القائلة: ”فإذا كانت عنوة فهئ مغنومة" فهذه هى محل النزاع: فإن الأرض لا تكون غنيمة 
وإن فخت عنوة وبمنع قوله:"” فكيف يكون له النصف منها أجمع” حتى يصرفه فى حوائجه» 
فليس فى الحديث أن هذا النصف كان كله لرسول الله َه ومصروفا فى حوائجه بل لفظ الحديث 
صريح فى أنه عزل النصف لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس وفيه دليل على أنه كان 
يصرفه فى حوائج المسلمين» وحديث ابن عمر قبله عند أبى داود صريح أنه َه كان يأخذ الخمس 
من تمر النصف فيطعم منما أهله ١١/:1(‏ مع العون )» وقد خفى كل ذلك على صاحب 
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4- عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب رسول 
الله ع «أن رسول الله عل لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع 


كل سهم مائة سهم» فكان لرسول الله له وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف 


"العون” فأجاب بأن بعض خيبر كان قد فتح صلحا وهو خلاف ما ذهب إليه أهل التحقيق. 

قال ابن القيم فى * الهدى : وما يدل على ذلك (أى على عدم وجوب قسمة الأراضى 
الممتوحة بين الغانمين) أن النبى مله قسم نصف خيبر خاصة:؛ ولو كان حكمها حكم الغنيمة 
يقسمها كلها بعد الخمس ففى ”السان“ و”المستدرك“: أن رسول الله ييه لما ظهر على خيبر 
قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم» فذكر حديث بشير بن يسار المذكور فى 
المتن رابعا اه .)576:١1(‏ قال الحافظ فى " الفتح”" : والمراد بالذى عزله ما افتتح صلحا وبالذى 
قسمه ما افتتح عنوة وسيأتى بيان ذلك فى المغازى إن شاء الله تعالى اه )١58:5(‏ قال ابن القيم: 
وقسم رسول الله ءل خيبر على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف 
وستمائة سهم» فكان لرسول الله مه وللمسلمين النصف من ذلك» وهو ألف وثمان مائة سهم 
لرسول الله عه سهم كسهم أحد المسلمين» وعزل النصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور 
المسلمين» قال البيبقى: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحاء فقسم ما فتح عنوة بين 
أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحا لنوائبه» وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. قلت: وهذا 
بناء منه على أصل الشافعى -رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر 
الغنائم فلما لم يجده قسم النصف من خخيبر قال: إنه فتح صلحا ومن تأمل السير والمغازى حق . 
التأمل تبين له أن خيبر إنما فتتحت عنوة وأن رسول الله ته استولى أرضها كلها بالسيف عنوة» ولو 
فتح شىء منها صلحا لم يجلهم رسول الله ينه مدہاء فإنه لا عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن 
أعلم بالأرض منكم» دعونا نكون فيبا ونعمرها لكم بشطرءما يخرج منها. وهذا ضريح جدا فى 
٠‏ أنها إنما فتحت عنوة» وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين 
ما هو معلوم» ولكن لما الجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصاح الذى بذلوه أن لرسول الله مك 
الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرض؛ فهذا كان الصلح 
ولم يقع بيهم صلح أن شيئا من أرض خيبر ليود ولا جرى ذلك البتةء ولو كان كذلك لم يقل: 
نق ركم ما شئناء فكيف يقرهم فى أرضهم ما شاء؟ ولا كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض؛ 
ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين» وعليها حراج يؤخذ منهم» هذا لم يقع فإنه 
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الباقى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. ا وسكت عنه هو 
والمنذرى (عون المعبود .)١57١: ٣‏ 


لم يضرب على خيبر خراجا البتة. 

فالصنواب الذى لا شك فيه آنا فحت عرق والإمام متخير فى أرض الغنوة بين قسمنها 
ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله م الأنواع الشلاثة فقسم قريظة 
والنضير» ولم يقسم مكة» وقسم شطر خيبر وترك شطرها اه من ”زاد المعاد” (895:1). 

ثم اعلم أنه اختلف فى فتح خيبر هل كان عنوة. كما قال نس رضى الله عنه وابن شهاب 
فى رواية يونس عنه» أو صلحاء أو بعضها صلحا والباقى عنوة؟ كما رواه مالك عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب. وفى حديث عبد العزيز بن سهيب عن أنس التصريح بأنه كان عنوة. قال حانظ 
المغرب ابن عبد البر: هذا هو الصحيح فى أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها؛ بخلاف 
فدك فإن رسول الله مله قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليما بالخيل وال ركاب» وهم 
أهل الحديبية. ولم يختلف أحد من العلماء أن أرض خيبر مقسومة» وإنما اختلفوا هل تقسم الارض 
إذا غدمت البلاد أو توقف؟ فقال الكوفيون: “الإمام مخير بين قسمعها كما فعل رسول الله م 
بخيبر وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق “. (قلت: وهذا ما ذكره فى الهداية بعينه) وقال ٠‏ 
ع ل ع اي يي ل ل 0 
الكفار (وأجيب بنع كون الأرض غنمة وإلا لم تكن أحلت لأمة من الأم قبلدا لما قال النبى مَك : 
«أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» والأرض قد أحلت لمن قبلنا بدليل ما ذكرناه من قبل» فثبت 
أن الأرض ليست بغنيمة فافهم)! وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمرء لأن الأرض مخصوصة من 
سائر الغنيمة با فعل عمر فى جماعة من الصحابة من إن يقافها لمن يأتى بعده من المسلمين وأما من 
قال: إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط وإنما دخلت عليهم الشبمة" 
بالحصنين: الذين أسلمهما أهلهماء وهما الوطيح والسلالم فى حقن دماءهم» فلما لم يكن أهل 


(1) قال الحافظ فى ”الفتح“: والذى ية أن الشبمة فى ذلك قول ابن عمر "إن النبى مَك قاتل أهل خيبر فغلب على النخل 
وألجأهم | إلى القصر فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصفراء والبيضاء على أن لا يكتموا ولا يغيبواء وفى آخره: فسبى النساء 
والذرية وق قسم أموالهم للتكث الذى نكفواء وأراد أن يجليہم فقالوا: دعنا فى هذه الأرض بصلحها. الحديث أخرجه أبو داود 
والبيسبقى وغيرهما وأبو الأسود فى المغازى فعلى هذا كان قد وقع الصلح ثم حديث النقض منہم» فزال أثر الصلح ثم من 
ل ل ل ال 
منبا والله أعلم اه (/75511). 
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8 عن الزهرى قال: قال عمر: ”وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خخيل ولا ركاب قال الزهرى: قال عمر: هذه لرسول الله ل حاصة» قرى 
عرينة فدك وكذا وكذاء وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) «إوللفقراء الذين أخحرجوا من ديارهم 
وأموالهم). لإوالذين تبؤوا الدار والإبمان من قبلهم) لإوالذين جاؤوا من بعدهم)» 
فاستوعبت هذه الآيات الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق قال أيوب: أو 
قال حظ إلا بعض ما تملكون من أرقائتكم” أخرجه أبو داود قال المنذرى: وهذا منقطع» 
الزهرى لم يسمع من عمر (عون المعبود .)٠١7:7‏ قلت: وهو حجة عندنا والقصة 
مشهورة عن عمر» رواه ابن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر عند أبى عبيد فى 
”كتاب الأموال“ (فتح البارى 5:5 .)١‏ والزهرى عن مالك بن اوس بن الحدثان عنه 
عند أبى داود ٠١۳:۳(‏ مع ”عون المعبود ')» وعمرو بن قيس السكونى عن أبيه عن عبد 
اله بن عمرو العاض عن عمر عند الطحاوى .)١ 45: ١(‏ ووصله يحبى بن آدم فى 
كتاب الخراج (ص “)٤۳‏ له فرواه بطريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وسنده 
ces‏ نای بطري اوی عكري بى خاليص كلك بن أوس عن عمر. 


3 


اذيك المع من ارال والعتاو والارية مرن طن ادت مل ولعمرى إن ذلك فى 
الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح» ولكنهم لم يت ركوا الأرض إلا بالحصار والقتال فكان 
خکم أرضها حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلهاء وليست الحصون التى 
أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحاء ولو كانت صلحالملكها أهلها كما يملك أهل الصلح 
أرضهم وسائر أموالهم. لاو فى بهذا .ا قال. ابن جات درط اما قال موسيي إن عقي وختره ين ابن 
شهاب اه من ”عون المعبود” م :۲ ومن الزيلعى (؟ :0 ملخصا. قلت: وقد ذهب ابن 
عبد البر | إلى کون خيبر كلها مقسومةء وهو ظاهر ما فى ' الهداية ال ل 
مقسوما وشطرها موقوفا للنوائب غير مقسوم» ووافقه على ذلك ابن القيم كدي الفتح . 
ويؤِيذه ما ذ كرنا فى القن من أثر سهل بن أبى حثمة وبشير بن يننار» فتدبر. 

قوله: ”عن الزهرى إلخ“. قلت: دلالته على أن الفىء لا يجب قسمته بين الغائمين» وفيه حق 
اللسسلمين جميغا ظاهرة» وقد مر فى قول أبى يوسف أن الأراضى امفتحة من الفىء عندنا دون 
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7- عن: عمر بن عبد العزيز: "أنه كتب إلى من سأل عن مواضع الفىء فهو 
ما حكم فيه عمر بن المخطاب فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبى ع جعل الله التق 
على لسان عمر وقلبه» فرض الأعطية» وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من 
الجزية» ولم يضرب فيا بخمس ولا مغنم“. رواه أبو داود (نيل الأوطار .)۲۸١:۷‏ قال 
المنذرى: فيه رجل مجهول» وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب. والمرفوع 
منه مرسل (عون المعبود 99:7). وذكرنا ما يتعلق به فى الحاشية. 

ارا مس ا او کر عاق غ الس و ما كان فى 


الغنيمة» فكان حكم الأراضى TTT‏ 

و E‏ .“قلت: 0 ما كان و فى العسكر فهو للذين غلبوا 
غير مختصة بمن غلبوا عليهاء لكونها تما لم يوجف عليه الخيل وال ركاب» وإنهما تحرز بعد وضع 
الحرب أو زارها فكانت ما أفاء الله من أهل القرى فافهم» والحسن من أجلة الفقهاء التابعين» وقد 
وافق قوله قول الحنفية فى الباب» وروى أبو عبد فى ” كتاب الأموال “ من طريق ابن إسحاق عن 
حارثة بن مصرب عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد فشاور فى ذلك فقال له على: دعهم» يكونوا 
مادة للمسلمين فت ركهم» ومن طريق عبد الله بن أبى قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ: 
إن قسمتها صار الربع العظيم فى أيدى القوم يبتدرون فيصير | إلى الرجل الواحد أو المرأة ويأتى القوم 
يسدون من الإسلام مسدا فلا يجدون شيعا فانظر أمرا ب يسع أو لهم وآخرهم فاقتضى رأى عمر 
تأحير قسم الأرض وضرب الحراج عليها للغامين» ولمن يجبئ بعدهم فبقى ما عدا ذلك ك حأى ماعدا 
الأرض- ياد وبه قال الجمهور: a,‏ التى 

قال ابن المنذر: ذهب الشافعى إلى أن عمر استطاب أنفس الغائمين الذين افتتحوا أرض 
السواد أن الحكم فى أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبى ر خيبر. . وتعقب بأن ذلك مخالف 
لتعليل عمر بقوله: ار اسن “ (ولاحتجاجه بآيات فى سورة الحشر» على اننا ا عت 
الناس كلهم» > فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيا حق أو حظ) لكن يمكن أن يقال: معناه لو لا آخر 
المسلمين ما استطبت أنفس الغانمين اه ملخصا من ”فتح البارى  .)١58:7(‏ 
قلت: لايمكن التأويل بذلك ولا يصح» فلم ينبت يغبت عن عمر أنه استطاب أنفس الغانمين الذين 
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العسكر فهو للذين غلبوا عليه» والارض للمسلمين . رواه يحبى بن آدم فى ”الخراج“ له 
(48:71)» وهذا أثر حسن. 


كانوا قد طلبوا منه القسمة بل الثابت عنه أنه تركها فيئا غير مقسوم على الرغم منهم» وذمهم ودعا 
عليهم. قال الحافظ فى الفتح: وروى البيبقى من وجه آخر عن ابن وهب عن مالك فى هذه القصة 
سبب قول عمر هذا (لو لا أخر المسلمين ما فحت قرية إلا قسمتها إلخ)؛ ولفظة: لم افتتح عمر 
الشام» قام إليه بلال فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف» فقال عمر» فذكره اه (4:0 .)١‏ 

قال العلامة ابن القيم فى ' زاد المعاد : وأما قولكم إنها أى مكة لو فتحت عنوة لقسمت بين 
الغانمين فهذا مبنى على أن الأرض داخلة فى الغنائم التى قسمها الله سبحانه بين الغائمين بعد 
تخميسهاء وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك وأن الأرض ليست داخلة فى 
الغنائم التى يجب قسمتباء وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين» فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسم بيدهم الأرض التى فتحوها عنوة وهى الشام وما حولها 
وقالوا له: خحذ.خمسها واقسمها! فقال عمر: هذا غير المال ولكن أحبسه يجرى عليكم وعلى 
المسلمين» فقال بلال» وأصحابه رضى الله عنهم: اقسمها بيننا (أو لنضاربن عليها بالسيف كما فى 
رواية البيمقى) فقال عمر: اللهم اكفنى بلالا وذويه فما حال الحول ومنهم عين تطرف ثم وافق 
سائر الصحابة رضى الله عنهم وعمر رضى الله عنه على ذلك وكذا جرى فى فتوح مصر والعراق 
وأرض فارس وسائر البلاد التى فتحت عنوة ولم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. 

ولا يضح أن يقال: إنه استطاب نفوسهم: ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه فى ذلك وهو 
يأبى عليهم ودعا على بلال وأصحابه رضى الله عنهم (فماتوا كلهم فى طاعون عمواس فى هذا 
العام) وكان الذى رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق إذ لو قسمت لتوارثها ورثة أولفك 
وأقارب بم فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبى صغير والمقاتلة لا شىء بأيديهم» 
فكان فى ذلك أعظم الفساد وأكبره» وهذا هو الذى حاف عمر رضى الله عنه منه. فؤفقه الله 
سبحانه لترك قسمة الأرض وجعلها وقفا على المقاتلة تجرى عليهم فيها (أعطيتاتهم وأرزاقهم وقد 
تقدم تفسير كونها وقفا من قول ابن القيم نفسه فتذكر) حتى يغزو منها آخر المسلمين وظهرت 
بركة رأيه ونه على الإسلام وأهله ووافقه جمهور الأئمةء وليس هذا الذى فعل عمر رضى الله عنه 
بمخالف للقرآن» فإن الأرض ليست داخلة فى الغنائم التى أمر الله بتتخميسها وقسمتما. ولهذا قال 
عمر: إنها غير المال» (ثم ذكر مثل ما مر من الاحتجاج بالحديث المشفق على صحته «أحلت لى 
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الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى» وقد أحل الله سبحانه أراضى الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا 
استولوا عليها عنوة إلخ» 477:١‏ و47). وروى أحمد فى ”مسنده“ عن مالك ابن أوس قال: 
«(كان عمر يحلف على أبمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحدء وما أنا أحق به من أحد 
ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ووالله! لمن بقيت لهم لأوتين 
. الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو يرعى مکانه». كذا فى ” النيل” .)۲۸٦:۷(‏ فكيف 
يصح أن يؤول قوله: ”لو لاآخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بينم بأنه ترك قسمتها بعد 
ما استطاب نفوس الغانمين» وهو يحلف بالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب. وإذا 
كان كذلك فأى حاجة له إلى استرضاء نفوس الغانمين عنه فافهم. 

قال القاضى الشوكانى: إن مذهب الشافعى أن الام شتا نين لفن كنا شين ينيم 
المنقول إلا أن يتر كوا حقهم منهاء بناء منه على أن آية الأنفال وآية ا حشر متواردتان» وأن الجميع 
يسمى فيئا وغنيمة. ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفىء غير الغنيمة» وأن له مصرفا 
عاماء ولذلك قال عمر إنها عمت الناس بقوله: «والذين جاؤوا من بعدهم» ولا يتأتى حصة لمن جاء 
من بعدهم إلا إذا بقيت الارض محبسة للمسلمين» إذ لو استحقها المباشرون للقتال. وقسمت 
بيدهم توارثئها ورثة أولئك فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبى صغير اه 
(۲۱۸:۷). ويؤيد عمر رضى الله عنه ومن وافقه من جمهور الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى من 
بعدهم ما رواه أحمد ومسلم وأبو داؤد عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ميك 
«منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر أرد بہا ودينارها. 
وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبى هريرة 
ودمه). ففيه من إعلام النبوة لإخباره َه بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم 
الجزية والخراج ثم بطلان ذلك إما بتغلبهم وهو أصح التأويلين» وإما يإسلامهم ووجه الاستدلال منه 
لحكم الأراضى المغنومة أن النبى َه قد علم بأن الصحابة بضعون الخراج على الارض» 
ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك بل قرره وحكاه لهم اه من * النيل” ملخصا (۲۱۸:۷). 

وقال الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“ له: حدثنى بعض مشايخنا عن يزيد بن أبى 
حبيب أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد! فقد بلغنى كتابك تذكر 
فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينم مغانمهم وما أفاء الله عليهم» فإذا أتاك كتابى هذا فانظر ما أجلب 
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الناس .عليك به إلى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين من حضم ف الان واو كه الار مين 
والأنبار لعمالها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين. فإنك إن قسمتبا بين من حضر لم يكن لمن 
. بعدهم شىء الحديث (ص 59). قال: وحدثنى الليث بن سعد عن حبيب بن أبى ثابت قال: «إن 
أصحاب رسول الله عله وجماعة من المسلمين أرادوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسم 
الشام كما قسم رسول الله َيِه خيبر وأنه كان أشد الناس عليه فى ذلك الزبير بن العوام وبلال 
ابن رباج ققال عدم رضى الله عده إذن أترك من بعد كم من المسلمين لا شىء لهب ثم قال: الله 
اكفنى بلالا وأصحابه» قال: فرأى المسلمون أن الطاعون الذى أصابهم بعمواس كان عن دعوة 
عمر قال: وت ركهم عمر رضى الله عنه ذمة يؤدون الخراج للمسلمين». قال: وحدثنى محمد بن 
إسحاق عن الزهرى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه استشار الناس فى السواد حين افتتح 
فرأى عامتہم أن یقسمه» وكان بلال بن رباح من أشدهم فى ذلك وكان رای عمر رضى الله تعالى 
عنه أن يئر كه ولا يقسمه فقال: اللهم اكفنى بلالا وأصحابه ومكثوا فى ذلك يومين أو ثلاثة أو 
دون ذلك. ثم قال عمر: إنى قد وجدت حجة قال الله تعالى فى كتابه» وما أفاء الله على رسوله 
منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» حتى فرغ من شأن بنى النضير فهذه عامة فى القرى 
كلها ثم قال: «وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين) ثم قال: لإللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» ثم لم يرض حتى 
خلط بهم غيرهم فقال: «إوالذين تبؤوا الدار والإبمان) فهذا فيما بلغنا -والله أعلم- للأنصار. 
خاصة ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: «إوالذين جاؤوا من بعدهم» فكانت هذه عامة 
لمن جاء من بعدهم فقد صار هذا الفىء بين هؤلاء جميعا فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف 
بعدهم بغير قسم فأجمع على ت رکه وجمع خراجه اه (ص ۳۲). | 

قال أبو يوسف: وحدثنى غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا: لما قدم على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه جيش العراق من قبل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه» شاورهم فى قسمة 
الأرضين التى أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام فتكلم قوم فيباء وأرادوا أن يقسم لهم 
حقوقهم» وما فتحواء فقال عمر رضى الله عنه: فكيف بن يأتى من المسلمين فيجدون» الأرض 
بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما هذا برأى. فقال له عبد الرحمن بن عوف: 
نها الزأى؟ ما الأرضن رارج إلاما اء اله علي قال عم ماو إلا كنا نشول زوذلك فل 
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أن يجد حجته من كتاب الله تعالى» مؤلف)» ولست أرى ذلك والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه 
كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين» » فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام 
بعلوجها فما يسد به الفغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره.' من أهل الشام والعراق» 
فأكثروا على عمر رضى الله تعالى عنه وقالوا: أ تقذ قفا ناذه عا اا على ع ل اودر 
ولم يحضروا ولأبناء الوم ولأبناء إيناءهم ولم يحضروا فكان عمر لا يزيد على أن يقول: : هذا 
رأى قالوا: فاسعشر قال فاستشار المها-< رين الأولين فاختلفوا فأما عبد الرحمن يروف رضى الله 
عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم» ورأى عثمان وعلى وطلحة وابن عمر رضى الله عنهم رأى 
عمر فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم. 
فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه با هو أهله ڈ ثم قال: إنى لم ازعجكم إلا لأن تتشت ركوا فى أمانتى 
فيما حملت من أمو ركم» فإنى واحد كأحدكم» وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفنى من خالفنى 
ووافقنى من وافقنی» ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هواى؛ معكم من الله كتاب ينطق بالحق فوالله 
. لفن كنت نطقت بأمر أريده ما أريده به إلا الحق. قالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين! قال: قد سمعتم 
كلام هؤلاء القوم الذين زعمو أنى الم عر ا نى أعوذ بالله أن أركب ظلما لمن كنت 
ظلمتہم شيشا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت. ولكن رأيت أنه لم يبق شىء يفتح بعد أرض 
ار )وقد كيدا لل e‏ مسو ود زجي See‏ من أموال نين أهله و أخر جه 
الخمس فوجهته على وجهه وأنا فى توجيبه. وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم 
فيما الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين: المقاتلة والذرية ولمن يأتى من بعده. 
أرأيتم هذه الثغور حا موري يرا ا ال الا 
والبصرة ومصر لا بد لها أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت 
الأرضون والعلوج؟ فقالوا جميعا: الرأى رأيك فنعم ما قلت» وما رأيت أن لم تشحن هذه الثغور 
وهذه المدن بالرجال وتجرى عليهم ما يتقودون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم فقال: قد بان لى 
الأمر. الحديث (ص .)٠١‏ | 

قلت: وهذا ما کان رأى عمر رضى الله تعالى عنه أولا بمحض الاجتباد» ووافقه عليه فقهاء 
المهاجرين وكبراء الأنصار ثم تبين له موافقة ما رآه لكتاب الله تعالى فقال: إنى قد وجدت حجة 
قرا اياف القىء من سورة اشر كما دی قال ابو وس و الدی رای عر رهی ا عن 
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الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عند ما عرفه الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك توفيقًا 
من الله كان له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين وفيما رآه من جمع حراج ذلك 
ولع ين لي سر ال a‏ كرا على إلااة لى 1 ميات 
والأرزاق لم ت* تشحن الثغور» ولم تفوا الجيوش على السير فى الجهاد. ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى 
ا قة والله أعلم بالخير حيث كان اه (ص ۳۲). 

وقال الطحاوى: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مرم ثنا نعيم بن حماد ثنا 
محمد بن حميد عن عمرو بن قيس السكونى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص «قال: لما 
فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله مره واستشارهم فى 
قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنائمهم» وكما قسم رسول الله ءل خيبر بين من 
شهدها أو يوقفها حتى راجع فى ذلك رأى أمير المؤمنين» فقال نفر منم فيهم الزبير بن العوام: والله 
ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هى أرض فتح الله عليناء وأوجفنا عليها خيلنا ورجالناء وحوينا ما 
فيہاء فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها. وقال نفر منهم: لانقسمها حتى نراجع رأى أمير المؤمنين 
فیہاء فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر فى ذلك ويخبروه فى كتابهم إليه بمقالتهم فكتب إليهم 
اسه وار يي وام امو 
المسلمين ومؤن من يغزوا أهل العدو وأهل الكفر. وإنى إن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من 
TT‏ ار 
مؤنهم وأجرى على ضعفائهم وأهل الديوان منم لقسمتها بينكم» فأوقفوها فيا على من بقى من 
المسلمين حتى ينقرض آخ, عصابة تغزوا من المؤمنين والسلام عليكم (57:17 .)١‏ رجاله كلهم 
ثقات غير عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم شيخ الطحاوى فقال فيه ابن عدى حدث من 
الفريابى بالبواطيل» قال ابن عدى: إما أن يكون مغفلاء أو متعمدا فإنى رأيت له مناكير» كذا فى 
”اللسان“ (۳۳۷:۳) قلت: وهذا ليس من حدیغه عن الفريابى ولا هو منكر فإن له شواهد» 
والحكم فى مثله أن يعتبر به» والله تعالى أعلم. 

قال الطحاوى: عن هذا لكك فد كلقن جك الأ المفتتحة على ما ذكرناء وإن 
حكمها حلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدوء (وفيه دلالة على أن الحديث مما 
يحتج به عند الطحاوى» واحتجاج مثله بحديث حجة عندناء مولف) فإن قال قائل: ففى هذا 
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الحديث ذكر أصحاب رسول الله یل عن رسول الله مه أنه کان قسم خیبر بين من کان 
شهدها! فذلك ينفى أن يكون فيما فعل رسول الله مره فى خميير حجة لمن ذهب إلى إيقاف 
الأرضين المفتصحة لنوائب المسلمين قيل له: : هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذى كان من رسول 
الله ع فى خيبر» وقد جاء غيره فذكر حديث سهل , بن أبى حثمة المذكور فى المتن بسند صحيح 
ثم قال: ففى هذا الحديث ما كان من رسول الله َه فى خيبرء وأنه أوقف نصفها لنوائبه وحاجته 
وقسم نصفها بون من شهدها من المسلمين» وفيما بيننا من ذلك تة وة ]ذهب إلية أبى فة 
وسفيان فى إيقاف الأرضين» وترك قسمتما إذا رأى الإمام ذلك اه ملخصا من ' شرح معانی 
الآثار” ( 55:5 .)١‏ 
قوله عن عمر بن عبد العزيز إلخ قلت: وفيه ابن عدى بن عدى الكندى شيخ عيسى ابن 
يونس مجهول من السادسة» وقد عرف فى أصول الحديث أن المجهول فى القرون الثلائة مقبول 
عندناء وكذا عند ابن حبان إذا كان الراوى عنه وشيخه ثقتين. ولم يكن ما رواه منكراء وههنا 
كذلك كما لا يخفى» وأما أن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب منقطع فنعم ولكنه من أهل 
بيته وأعرف الناس بقضاياه وهديه وسيرته ومن عده العلماء من الخلفاء الراشدين ولقبوه بخامس 
الخلفاء فإرساله وإسناده سواء» بل وإرساله أولى وأوثق من إرسال إبراهيم النخعى والشعبى ومالك 
والشافعى ونحوهم. وأيضا فإن أبا داود قد سكت عن هذا الأثر فى سننه لم يعله بشىء وسكوته 
عن شىء فى سننه حجة» كما ذكرناه فى "المقدمة » وسيأتى فى باب الخمس أن الطحاوى أخرج 
كتاب عمر بن عبد العزيز هذا مفصلاء بسند رجاله ثقات» وعلق البخارى بعضه» فهو صالح 
للاحتجاج به حتماء هذا ودلالته على عدم وجوب الخمس فى الفىء والجزية ظاهرة» وهو المذهب» 
وقد عرفت أن الأراضى المفتتحة عنوة من الفىء عندنا فلا حمس فيباء ولا يجب قسمتها. قال 
يحبى بن آدم فى ”الخراج“ له: قال بعض الفقهاء: الأرض لا تخمسء لأنها فىء وليست بغنيمة 
لأن الغنيمة لا توقف والأرض إن شاء الإمام وقفهاء وإن شاء قسمها كما يقسم الفىء فليس فى 
الفىء حمس» ولكنه لجميع المسلمين كما قال الله عز وجل لإما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى4 -حتى.قال- و«إللفقراء المهاجرين) -ثم قال- «إوالذين تبؤوا الدار والإبمان4 -ثم قال 
#إوالذين جاؤوا من بعدهم#» فلم يبق أحد من المسلمين إلا دحل فى ذلك فإن خمسها فقد 
صارت غنيمة فيقسم أربعة أخماسها بين من حضرها اه (ص .)١5-١5‏ أى فلا يكون فيعا 
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الین كلهم قلت: ولع يذكر اد أنارشول الله 2ل خی خی غير الزهرى عند يدحتي 
ابن آدم فى الخراج ج له (ص: )7١‏ وعند أبى داود 9 :37 مع "العون ). والصحيح الشابت فى 
السنن والمستدركء أنه عه قسم نصفها بين المسلمين وحبس نصفها للنوائب نعم! كان يأخحذ 
الخمس من تمر النصف فيطعم منها أهله» وأما أنه حمس الأرض وقسمها بين أهل الخمس فلا! 
ومرءس الزهرى لا يقادم الآثار الصحيحة المتصلة الإسناد فافهم! وفى ”الجوهر النقى': قال 
الشافعى: الغنيمة والفىء يجتمعان فى أن فيبما معا الخمس. قلت: ذكر النووى أن جماعة العلماء 
سوى الشافعى قالوا: 
لا خمس فى الفىء: 

وقال ابن اندر لا ادافين الشنالتى قال اسمس فن الفىء وقال أبو عمر فى 
”المهيد“: وهو قول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الأثر. وفى ”المعالم” 
للخطابى: كان رأى عمر فى الفىء أن لا يخمس لكن يكون لجماعة المسلمين لمصالحهم. وإليه 
ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعى» فإنه كان يرى أن يخمس فيكون أربعة أخماسه للمصالح 
وخمسه على خمسة أقسام كخمس الغنيمة إلا أن عمر أعلم بالمراد بالاية. وقد تابعه عامة 
العلماء ولم يتابع الشافعى على ما قاله. | 
المصير إلى قول الصحابى: 

وهو الإمام العدل المأمو ر بالاقتداء به فى قوله َيِه : «اقتدوا بالذين من بعدى ”ابو بكر 
وعمر“ أولى وأصوب وفى ” قواعد بن رشد“ قال قوم: الفىء يصرف لجميع المسلمين - الفقير Ù‏ 
والغنى- ويعطى الإمام منه المقاتلة» والولاة والحكام» وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين 
كبناء القناطر وإصلاح المساجد ولا خمش فى شىء منه. وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبى بكر 
وعمر رضى الله عنبما وأحسب أن قوما قالوا: الفىء غير مخمس ولكن يقسم على الأصناف 
الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس (وممن ذهب إلى ذلك الطحاوى منا كما سيأتى) ولم يقل أحد 
بتخميس الفىء قبل الشافعىء وإنما حمله على ذلك أنه رأى الفىء قسم فى الاية على عدد 
الأصناف الذين قسم عليهم فاعتقد أن فيه ا حمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس» 
وليس ذلك بظاهرء بل الظاهر أن هذه القسمة تخص + جميع الفىء لا جزء منه» وهو الذى ذهب 
إليه فيما أحسب قوم. ٤‏ اعم 
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وفى ”التجريد” للقدورى ما ملخصه: قال أصحابنا: الفىء: كل مال وصل إلينا من 
المشركين بلا قتال كالأراضى التئ أجلوا عدباء وهو والخراج والعشر والجزية تصرف إلى مصالح 
المسلمين. وقال الشافعى: أربعة أخماسه للنبى به وخمسه يقسم كما يقسم حمس الغنيمة. لنا 
قوله تعالى: #إما أفاء الله على رسوله) الآية ثم قال: «إللفقراء المهاجرين)» ثم قال: «إوالذين تبؤوا 
٠‏ الدار والإيمان من قبلهم» يعنى الأنصار ثم قال: لإوالذين:جاؤوا من بعدهم» فدل على أن لجميع 
المسلمين حقا فى الفىء ولو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين والأنصار فيه شىء» وأيضا 
فلو ملك عليه السلام أربعة أخماسه وخمس خمنة جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الأغنياء» 
وهذا حلاف الآية وقوله عليه السلام: «ما لى فيما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود 
لک ی أن کرد ۵ عكر أرب اعبيتايه الیک رو وداد رالا عن کرو بن ٠‏ 
عبسة وأحمد عن عبادة بن الصامت والغلاثة كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
«أنه َيِه صلی بهم فى غزوتہم» فى حديث عمرو بن شعيب فى قصة هوازنة (إلى بعير من المغنم» 
فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: إن هذا من غنائمکم» ولا يحل لی من غنائمكم مثل 
هذا إلا الخمس مردود فيكم) وفى حديث عبادة: وأنه ليس لی فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس 
والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والخيط وأكبر من ذلك وأصغر) وفى حديث عمر وعن أبيه عن 
جده: «فأحذ وبرة من سنامه ثم قال: يا أيبا الناس إنه إنه ليس لی من هذا الفىء شیء» ولا هذه إلا 
الحمس والخمس مردود عليكم فأدوا ا نيط وانخيط؛ كذا فى ”نيل الأوطار' ': وقال فى الأول: 
رجال إسناده ثقات» وفى الأخرين حسنبما الحافظ فى ”الفح“ .)١70:17(‏ قال القدورى: فإن 
قيل: فهو يدل على أن له َه فيه (أى فى الفىء) الخمس. قلنا: ذكر الطحاوى فى ” مختصره“ أن 
الفىء يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر الخبر (وهذا على التنزل) وإلا فلا دلالة فى 
الحديث على تخميس الفىء لكونه واردا فى قصة هوازن فى بعير من المغنم» فالمراد من الخمس إلا 
هو حمس الغنيمة وقد أطلق عليها لفظ الفیء فى حديث عمرو عن أبيه عن جد توسعا وهو من 
'تصرفات الرواة كمالا خف 
لا حمس فى الجزية: 
قال القدورى: ودلت سنته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على أن الجزية توضع فى بيت 
المال» ولا تخمس. واتفق العلماء على ذلك فمن قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة والإجماع. 
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ذا يت لاك ایی سی مال عسل اکل کے کی كاد فر 
قال صاحب الجوهر النقى: وما ذكره الطحاوى فى قسمة الفىء حكاه مكى فى ” الناسخ 

اوح عن الورك لم را فى هذا لبج عن يرة أن علي السام يقت إلا ل ل 
عرس با مرأة أبيه فضرب عنقه وخبمس ماله (واستدل به به على ت: تخميس الفىء لكون مال الرجل 
ش حر علصا تلت فى سنده خالد بن امن ارم ولب سف وده خرن إلى مرج هذا 
الحديث فى سننه عن قرة «قال: بعننى النبى عله إلى رجل تزوج بامرأة أبيه أن أضرب عنقه 
ال 0 وأخرجه البيهقى فى باب 
ميراث المرتد عن البراء بن عازب عن عمه «قال: ب بعشنی النبى ب إلى رجل نکح امراً أة أبيه» أن 
أضرب عنقه وآخحذ ماله). ون فيه سا امي لم كر ارق دوك عن فى أموال بق 
النضير «وأنها كانت لرسول الله مله خالصا دون المؤمنين» متفق على صحته وذكبر عن الشافعى 
أن امات بذلك ما يكون للم و ديق ؤذلك أريعة أعتجاسية فلك هنا اللسديت يدل عن آنا 
لم تخمس وأن الجميع كان لرسول الله ْله وهو يشهد لمذهب الجمهور أنه لا خمس فى الفىء 
كذا ذكر النووى وغيره. وقول الشافعى المراد أربعة أحماسه يرده الظاهر. قال القدورى فى 
التجريد: ”قوله: كانت لرسول الله له خالصا أى, له التصرف فيما بخلاف الغنيمة التى تقسم 
فيتصرفيفيها أهلها كيف شاءواء فحملنا احبر على وجه صحيح وجعلنا الآية على ظاهرها يعنى 
قوله تعالى: : لإما أفاء الله على رسوله) الآية وهم تركوا ظاهرهما اه (۲ :لاه و۸٥)‏ ملخصا. 

. . وقال الرافعى فى الشرح الكبير" : الفىء مال يقسم حمسة أسهم متساوية» ثم يؤخذ سهم 
لاسوسيايد بدي قرم دون لمزم حي وعدن ونيد هكذا كان يقسم ' 
لرسول الله مَك ثم قال: كانت ر بعد بعد أخماس الفىء لرسول الله ءي مضمومة إلى خمس الخمس» 
فجملة ما كان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهماء وكان يصرف الأخماس الأربعة 
إلى المصالح. ثم قال فى موضع آخر: و کان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل 
جعله فى السلاح عدة فى سبيل الله» وفى سائر المصالح. قال: ولم يكن رسول الله مَل ملك 
.ولا ينتقل منه إلى غيرة إرثاء بل وما يملكه الأنبياء لا يورث عنہم» كما اشتهر فى الخبر. . 

قال الجافظ فى " التلخيص الحبير : أما تعرت أرب ماين الف دقوت علي البق 
واستنبطه من حديث مالك بن أوس عن عمرء وورد ما بخالفه» ففى ”الأوسط للطبرانى “ وتفسير 
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ابن مردويه ' من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله له إذا بعث سرية قسم حمس الغنيمة 
فضرب ذلك الخمس فى خمسة ثم قرأ فإواعلموا أنما غنمتم من شىء الآية فجعل سهم الله 
ورسوله واحدا وسهم ذوى القربى هو والذى قبله فى الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى وسهم 
المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم» ثم جعل الا ادبي اال اناري يان ولراك 
سهم وللزاجل سهم. ..ؤزوى أيضا أب و عبيد فنى ”الأموال“ حا :۹ وذكر الحديث 
الشوكانئ أيضا فى ' ORNS E‏ : : 
قلت: وحديث مالك بن أوس الذى احتج به البيمقى متفق على صحته» كما تقدم؛ 
ولا يجوز معازضته ا 4 
ش عندة وفيه دلالة على أن أربعة أخماس الغنيمة (والفىء مها عند الشافعى) لم تكن لرسول الله ر 
بل للغانمين» وإنما كان لرسول الله ب الخمس و کان يجعل سهمه وسهم ذؤى القربى منه فی الخیل 
والسلاح. فدل على أن سهمه عي وسهم ذوى قرباه لم يكن لهم ملكاء بل بقدر الحاجة 
فما فضّل عنما رده إلى مصالح المسلمين ولو كان لهم من حيث الملك لم يجعل سهم ذوى القربى 
جورت الاح E‏ 
الخمس» إن 'شاء الله تغالى.. ش ٠‏ 
وفى ”الهداية“ و ”البناية“» و "فح القدير“ من كتب الأئمة الحنفية: وما أوجف المسلمون 
- عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف فى مصالح المسلمين» كما يصرف الخراج والجزية 
قالوا: وما أونجف المسلمون عليه هو مل الأراضى التى أجلوا أهلها عنما ومثل الجزية ولا خمس فى 
"ذلك: ومذهب الشافعئ أن كل مال أخذ من الكفار بلا قتال عن خحوفء أو أخذ منهم للكف عنهم 
يخمس» وما أخذ من غير خحوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له ففى القديم 
لا يخمس» وهو قول مالك وفى المجديد يخمس» ولأحسد فى الفن» زوايغان: الظاهمر منہما 
۰ لا يخمس» ثم هذا الخمس يصرف عند الشافغى إلى ما يصرف إليه حمس الغنيمة عنده وذكروا أن 
٠‏ قوله فى الجزية مخالف للإجماع قال الكرخئ: ”ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا فى عصره . قال 
أبن الهمام: واستدل صاحب الهداية بعمله رلب فإنه أخذ الجزية من مجؤس هجر ونصارى بجران 
وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا ولم ينقل قط من ذلك أنه خمسة بل كان بون 
جماعة المسلمين ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة» ومخالفة ما قضبت به 


العادة باطلة فوقوعه باطل. وقد ورد فيه خلافه وإن كان فيه ضعفء ثم أورد رواية عمر بن عبد 
العزيز هذه انتہی (0: 7 ؟). 

قلت: وليذكر الناظر مأ أسلفناه مما يتعلق بهذا الأثر إسنادا ومتناء وقد أحرج الطحاوى فى 
“معانى الأثار" له (177:7) نسخة طويلة لكتاب عمر بن عبد العزيز بطريق مالك بن أنس عن 
جه أي مول بعالك ونيا فقو لا رر هاورو فى ند الخمس عن الفىء والجزية وفى 
سندها داود بن سعيد بن أ ى اللزبير لم جد من ترجمه ولكن الأثرين إذا ضم أحدهما بالأجر 
جيل نوا رباكا لا ججاع ويماز زاك تعلى أعلم. 

قال الموفق فى ”المغنى “: ” ظاهر المذهب -أى مذهب أحمد- أن الفىء لا يخمس نقلها أبو 
طالب فقال: إنما تخمس الغنيمة» وعنه يخمس» كما تخمس الغنيمة اختارها الخرقى» وهو قول 
الشافعى لقول الله تعالى: #إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسر'. ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل»» فظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء وهم أهل الخمس» وجاءت 
الأخبار دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه عن عمر رضى الله عنه مستدلا بالآيات التى بعدها 
فوجب الجمع بين ما كيلا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض وفى إيجاب الخمس فيه جمع بينهما 
٠‏ فان س ان سيق ف الاه اوسا يوق إلى ا د كر قن الان الا خرن والاغار: 
والرواية الأولى هى المشهورة قال القاضى: لم أجد بما قال الخرقى: من أن الفىء مخموس نصا 
فأحكمه» وإنما نص على أنه غير مخموس. وهذا قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر: ”لا نحفظ عن 
أحد قبل الشافعى فى أن فى الفيع حمسا كخمس الغنيمة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ؤوما 
أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من حيل ولا ركاب الآيات -إلى قوله-- «إوالذين 
جاؤوا من بعدهم) فجعله كله لهم ولم يذكر خمساء ولا قرأ عمر هذه الآية قال: هذه استوعبت 
جميع المسلمين اه ملخصا 5549:1٠١١‏ و0١55).‏ ش 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: لا تخلوا الأرض المفتتحة عنوة من أن تكون 
للغامين» لا يجوز للإمام صرفها عنهم بحال إلا بطيبة من أنفسهمء أو أن يكون الإمام مخيرا بين 
إقرار أهلها على أملاكهم فيباء ووضع الخراج على رقاب أهلها على ما فعله عمر رضى الله عنه فى 
أرض السواد. فلما اتفق الجميع من الصحابة على تصويب عمر فيما فعله بعد حلاف من بعضهم 
عليه. دل ذلك على أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين ولا رقاب أهلها إلا بأن يختار الإمام 


۱۰۱ a 


باب أن مكة فتعدت عنوة لا صلحا 
؟ام- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أقبل النبى ر حتى قدم مكة؛ فبعث 
الزبير على إحدى الجنبتين وبعث خالدا على الجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة على 
الحسر» فأخذ بطن الوادى. والنبى یه فى کت فنظر فرآنى فقال: أبو هريرة! قلت: 
لبيك يا رسول الله! فقال: اهتف! لا يأتينى الأنصارى» فأطافوا به ووبشت قريش من 
أوباش لها وأتباع. فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شىء كنا معهم» وإن أصيبوا أعطينا 


ذلك لهم لأن ذلك لو كان لهم لما عدل عنم إلى غيرهم ولنا زعوه فى احتجاجه بالاية فى قوله: 
«إكيلا يكون دولة بين الأغنياء منك وقوله: «إوالذين جاؤوا من بعدهم» فلما سلم له الجميع 
رأيه عند احتجاجه بالآية دل على أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين إلا باختيار الإمام ذلك 
ا وأيضا لا يختلفون أن للإمام أن يقتل الأسرى من المش ركين ولا يستبقيهم؛ ولو كان يلك 
الغامین قد ثبت فيهم لما كان له إتلافه علیہم كما لا يتلف عليهم سائر أموالهم. فلما کان له أن 
يقتل الأسرى وله أن يستبقيہم» ثبت أن اللك لا يحصل للغامين يإحراز الغنيمة فى الرقاب 
والأرضينء إلا أن يجعلها الإمام لهم. ويدل على ذلك ما روى الثورى عن يحيى بن سعيد عن 
بشير بن يسار فذكر ما ذكرناه فى المتن» ويدل عليه أيضا حديث سهل بن أبى صالح عن بيه عن 
أبى هريرة: «منعت العراق قفيزها ودرهمها» الحديث وهو مذكور فى المتن أيضا قال: فأخبر عليه 
السلام عن منع الناس لهذه الحقوق الواجبة لله تعالى فى الأرضين» وأنهم يعودون إلى حال الجاهلية 
فى ذلك: وذلك يدل على ضحة قول عمر رضى الله عنه فى السواد وأن ما وضعه هو عليها يجب 
أداؤها. ويدل عليه أن النبى مه فتح مكة عنوة ومن على أهلها فأقرهم على أملاكهم فقد حصل 
بدلالة الآبة وإجتماع السلف والسنة تخبير الإمام فى قسمة الأرضين أو تركها ملكا لأهلهاء ووضع 
الخراج علیہا اه ٠ .)41١:1(‏ 
باب إن مكة فتحت عنوة لا صلحا 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال العلامة ابن القيم فى ” زاد 
المعاد“: ” والذى يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبى َك 
صالح أهلها زمن الفتح ولا جاءه أحد منهم صا حه على البلد وإننا جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان 
لمن دحل داره» أو أغلق بابه» أو مغل التجتة أو الق السلاح» ولو كانت قد فتحت صلحا 
لم يقل: من دخل داره أو أغلق بابه» أو دل المسجد فهو أمن. فإن الصلح يقتضى الأمن العام. 


إعلاء السنن باب إن مكة فتحت عنوة لاصلحا . . 0 


الذى سألنا فقال ل : ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم »ثم قال بيديه إحداهما على 
الأخحرئ حزاد فى رواية- وقال: احصدوهم حصداء ثم قال: : حتی توافونی بالصفاء. 
فانطلقنا فما شاء أحد من أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيعا فجاء أبو 
سفيان فقال: يا رسول الله ! ني خضراء قريش لا قريش بعد.اليوم» قال: من دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن فأقبل الناس إلى دار أبى سفيان» وأغلق الناس أبوابهم الحديث رواه 


.. ااي أن الف ملك قال" إن الله يس عن مك الفا وشلط ليا زنسولة والؤقين: وأنه ذف ل 
ش فيها ساعة من نهار. وفى لفظ «أنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى, وإنها أحلت لى ساعة 
من نہار» وفى لفظ ”فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ب فقولوا: إن الله أذن لرسولهء ولم يأذن 
لكم» وإنما لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم» كحرمتها بالأمس“. 

وهذا صريح فى أنها فتحت عنوة وأيضا فإنه قد ثبت فى الصحيح. أنه جعل نوم الفتح خالد 
ابن الوليد على امجنبة اليمنى» وجعل الزبير على الجنبة اليسرى» فذكر حديث أبئ هريرة المذكور 
فى المتن. ا ا ل 0 
الله َيه : قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء! فإجارتما له وإرادة على قتله وتنفيذ النبى ل : إجارتها 
وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح صريح فى أنها فتحت عنوة» وأيضا فإنه مره أمر بقتل مقيس 
بن ضبابة وابن خطل وجاريتين» ولو كانت فقحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء أو لكان 
ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح اه ملخصا .)۳۲٠:١(‏ 

وفيه أيضا: وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين 
فتحها عنوة وترك قسمتما. فقالت طائفة: لأنها دار المناسك؛ وهى وقف على المسلمين كلهم وهم 
فيها سواء فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها. ومنهم من جوز بيع رباعها 
E‏ ل ل إنها فحت 
منجاء بلك ل عسي 

قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان» والمنقول. 
ولم ير بأسا من بيع رباع مكة» وإجارتها واحتج بنا ملك لأربابها تورث عدهم وتوهب وقد 
٠‏ أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى الک واشترى عمر بن الخنطاب دارا من صفوان بن أمية 
وقيل للنبى مه أين تنزل غدا فى دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع» فكان عقيل 
ورت أباظالب: فلا كان أضله رضن الله نة أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تحب قسمتهاء وأن 


ا ْ باب إن مكة فتحت عنوة لا صلحا ‏ ش ا 


مسلم» » وفى رواية لأت داود: من دحل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو 
آمن» فعمدت صناديد قريش فدخلوا الكعبة. 


ENT GG RA AE 
الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة. ثم اختلفوا لأى شىء‎ 
لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لادان السك ومحل القيادة و ان سان بعلن ا‎ 
المسلمين قات طائقةة الإننام محر فج ارف ون قنسمها وبين وققها؛ راي ركه تسح سير‎ 
ولم يقسم مكة فدل على جواز الأمرين قالوا: والأرض لا تدخل فى الغنائم الملأمور بقسمتهاء بل‎ 
ش‎ .)۲٤:۱( هى الحيوان والمنقول إلخ ملخصا‎ 
وفى ” فتح القدير“: ويدل على أن قسمة الأراضئ لين حتماء إن مكة فقحت عسوة.‎ 
ولم يقسم النبى َه أرضها ولهذا قال مالك: إن بمجرد الفتح تصير الأرض وقفا اسن وهو‎ ٠ 
أدرى بالأخبار والآثار» ودعواهم أن مكة فتحت صلحا لا دليل عليها بل على نقيضها فذكر نجوا‎ 
)٠١7:7( ٠ ومن أراد البسط فى المسألة» فلي راجع ' الجوهر النقی‎ »)۲٠۷:١( مما ذكره ابن القيم‎ 
ولنذكر ههنا من كلامه جملة لم يذكرها ابن القيم وفاتت عليه» فقال بعد ما ذكر حديث أبى‎ 
هريرة المذكور فى المتن ما ملخصه: مذهب ااشافعى أنها ففحت صلحا وهذا الحديث فى الحقيقة‎ . 
حجة عليه» أخرجه ابن حبان فى ” صحيحه وقال: فيه بيان واضح أن فتح مكة عنوة واحتجوا‎ 
بقوله: «احصدوهم حصدا) وبقوله: «أبيحت خضراء قريش» وقوله عليه السلام: «ما ترون إنى‎ 
صانع بكم؟) يدل على أنه مخير فيهم؛ وأنه لم يكن أمان سابق إذ لو كان أمان لقالوا: وما تقدر أن‎ 
تصنع وقد انعقد بيننا وبينك أمان مع علمهم أنه كان أو فى الخلق ذمة وأصدقهم عهدا.‎ 
وظهر بهذا أن قوله عليه السلام: «اذهبوا فأنقم الطلقاء» إنشاء للمن عليمم والإطلاق‎ 
وتسمية هذه الغزوة غزوة الفتح» يدل على ذلك أيضا. وكذا قوله تعالى: وإإنا فتحنا لك فتحا‎ 
مبينائه» وقوله: «إإذا جاء نصر الله والفتح) المراد بهما عند الجمهور فتح مكة؛ وهذا اللفظ‎ 
لا يستعمل فى الصلح إنها يستعمل فى الغلبة والقهر. وأيضا فإن أهل السير عدوا الفتح من جملة‎ 
الغزوات التى قاتل فيما النبى ع وعدها ابن سعد تسعاء منها الفتح ثم قال: هذا الذى اجتمع لنا‎ 
غليه» وادغى المازرى: أن الشافعى انفرد بقوله: ” فتحت صلحا“ قال: وتأويلهم أنه عليه السلام إنما‎ 
RR 
کار فا رر لاهن‎ e التجريد‎ E ل‎ 


إعلاء السنن ٤‏ ظ ٤‏ 


باب الإمام فى الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم 
أو تركهم أحراراً ذمة للمسلمين . 
~PAYYT‏ عن الزهرى عن أنس بن مالك: أن النبى ر دحل مكة عام الفتح» 
وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول اللّه! ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة فقال: «اقتلوه). أخرجه البخارى ومسلم (زيلعى .)١75:7‏ 


مكة. حتى يعقد لهم الصلح وإنما حرج متحبسا ولم يعلم أنه عليه السلام قصدهم. ولو كان ثم 
أمان سابق لم يلتجؤوا إلى دخول الكعبة: ولم يقاتلوا فدل ذلك أنه عليه السلام دخلها بلا أمان؛ 
وأنشأ الأمان بمكة ولهذا قال عبد الله بن رواحة: اليوم نضربكم على تأويله وذكر شارح العمدة , 
حديث أبى شريح الخزاعى «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله َيه فق ولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم. وا إنما أذن لرسوله ساعة من نہار» الحديث قال: فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة» 
وهو مذهب الأكثرين. وقال الشافعى وغيره: فحت صلحاء وقيل فى تأويل الحديث: إن القتال 
كان جائزا لرسول الله َه فى مكةء وإن احعاج إليه فعله» ولكن ما احتاج إليه. وهذا التأويل يضعفه 
قوله عليه السلام: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله مكدو فإنه يقتضى وجود قعال منه مَل 
ظاهراء وأيضا السير التى دلت على وقوع القتال وقوله عليه السلام: «من دخل دار بى سفيان فهو 

آمن» إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء بخصوصها يبعد هذا التأويل اه ملخصا .)۲٠۷:۲(‏ 

باب الإمام بالخيار فى الأسارى إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم 
رركي رر ويه ل 
عن الزهرى إلخ “ قال فى ” الهداية وفتح القدير” : وهو أى الإمام فى الأسارى بالخيار 
شا فلم ا به اسا السام دقل م لاسرع إلا شك أل ”عقبة بن أبى 
. معيط” من أسارى بدر و ”اضر بن الحارث“ الذى قالت فيه أخته قتيلة الأبيات التى فيها: 
يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق الأبيات 

و”طعيمة بن عدى“ وهو أخو ”المطعم بن عدى“ (ولم يقتل صبرا وإنما قتل فى المعركة كما 
فى " الزيلعى ” عن أبى عبيد القاسم بن سلام فى “كتاب الأموال” له (۲ 0 وأماما قال 
هشيم: إنه قتل المطعم بن عدىء رواه أبو داود فى ”مراسيله “» كما فى ”الزیلعی“ أيضا (۱۲۷:۲) 
ا ET o‏ 
النتنى» وإن شاء استرقهم وإن شاء ت ركهم أحرار ذمة للمسلمين لا بيناه من أن عمر فعل ذلك فى 


o ١؟ ج‎ 


81/5 - عن عطية القرظى قال: “كنت فيمن أخذ من بنى قريظة» فكانوا يقتلون 
من أنبت ويتركون من لم ينبت فكنت فيمن ترك ااب السك الأرينة 
(زيلعى ۱۲:۲)» وقال الترمذى: حسن صحيح (۱۹۲:۱). 

ام - عن ای بجا ی ورامك ربجي بلسي أن عمز بن ٠‏ الخطاب 
وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد فذكروا الحديث بطوله وفيه «ورفع عنهم 
الرق بالخراج الذى وضعه فى رقابهم وجعلهم أكرة فى الأرض فحمل من خراج سواد 
الكوفة إلى مر فى أول سنة ثمانون ألف ألف درهم» ثم حمل من قابل مائة وعشرون 
آلف ألف درهم. ولم يزل كذلك اه» أخرجه ابن سعد فى الطبقات وابن زنجويه فى 
"كتاب الأمؤال* بأسانيد صحاح وحسان (زيلعى ۲ OTT‏ 


باب المن على الأسير ومفادانه بالمال أو بالأسير المسلم 
15 - عن ابن عباس قوله: «إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إلى آخر . 


أهل السواد إلا مش ركى العرب والمرتدين فلا تقبل منهم جزية» ولا يجوز استرقاقهم بل إما الإسلام 
وإما السيف اه (9:0١؟)‏ قلت: ودلالة الحديث على جواز قتل الأسير ظاهرة. 

قوله: ”عن عطية إلخ “. دلالته على جواز قتل الأسير واسترقاقه ظاهرة فإنه م قتل من بنى 
قريظة من جرت عليه المواسى Es‏ وهو معروف عند أصحاب السيرء 
وذكره البيبقى فى "دلائل النبوة" مفصلا (يلعى ۱۲۹:۲). 

قوله "عن أبن مار ال دلالعه على جواز ترك الأسارى أحرارا ذمة للمسلمين ظاهرة. 
وقال القاضى الإمام أبو يوسف فى كتاب الخراج “ له: ”قال محمد بن إسحاق عن الزهرى» 
«قال: : اتح حمر بن الخطاب رضي اله عن العراق كلها إلا خراسان والسندء واففتح اشام كلها 
ومصر إلا أفريقيةء وأما خراسان وإفريقية فافتشحا فى زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه» اتح 

عمر السواد والأهواز. فأشار عليه المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح من المدن» 
فقال لهم: : فما ييكون لمن جاء من الاسلمين؟ فترك الأرض وأهلها وضرب عليهم الجزية وأح 
الخراج من الأرض) اه (ص ۳۳ )“ . قلت: ولا تضرب الجزية إلا على الأحرار» دون العبيد. . فدل 
على أنه تركهم أحرارا ذمة للمسلمين. وفى أثر اتن من التصريح ما فيه كفايةء والله أعلم. 

باب المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ. قلت: هذا الأثر وإن كان ضعيف الإسناد كما تراه» ولكنه قد 


إعلاء السئن المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم ل 


الآيت قال: الفداء منسوخ نسختها للإفإذا انسلخ الأشهر الحرم -إلى- كل مرصد» 
قال: : فلم بي لأحد من المشركين عهد» ولا حرمة بعد براءة وانسلاخ الأشهر الحرام) 
أخمرجه ابن جرير فى ”تفسيره “ ( :) بسند قد أكثر الاحتجاج به فى ” تفسيره . 
حدتي كما رن مع تي أبى نی عمی ثثى أبى عن أبيه عن ابن TT‏ 


تأيد بأقوال كشير من أجلة المفسرين من التابعين O‏ اا وابن جريج 
والأوزاعى. والضعيف إذا تأيد بالشواهد تقوى كما.لا.يخفى» لكنَ يعكزر عليه ما عر جه البيبقى 
عن ابن عباس رضي الله عدهما أنه قال فى قوله تعالى: اما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن 
فى الأرض) إن ذلك كان يوم بدر والمسلمون فى قلة فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى : 
طوفإما منا بعد وإما فداء» فجعل النبى ع المؤمنين با حيار فيم إن شاؤوا قتلوهم وإن شاءوا 
استعبدوهم وإن شاؤوا أفادوهم. 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس: 

وفى إسناده على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهو لم يسمع منه ولكنه إنما أخذ التخسير عن 
ثقات أصحابه كمجاهد وغيره» وقد اعتمده البخارى وأبو حاتم فى التفسيرء كذا فى ” النيل* 
.)۲٠۳:۷(‏ ويمكن الجمع بأن يقال: إن قوله تعالى: «إفإما منا بعد وإما فداء» نسخ ما فى آية 
الأنفال من وجوب الإثخان» ثم نسخ قوله فى البراءة إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» ما فى آية القتال من الأمر بالمن والفداء والله تعالى أعلم. وقد قام الإجماع على 
جواز قعل الأسير واسترقاقه فقوله تعالى . لإفإما منا بعد وإما فداء» قضية منفصلة مانعة الجمع» 
وليست بمانعة الخلو اتفاقا. فلا حجة فيا لمن احتج ببها على نفى الاسترقاق» وادعى عدم جوازه 
شرعاء ولا يجترئ على مثل ذلك إلا من اجتراً على تفنسير كتاب الله برأيه» وعمى عن ناسخه 
رو ونبذ أحاديث الرسول وقضاياه وراءه ظهريا. 

قال الموفق فى المغتى ES BE E ٠‏ 
وأطلقهم بلا عوؤضء وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منہم» وإن رای فأدى بہم» وإن ری 
استرقهم» أى ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. وجملته أن من أسر من أهل الحرب 
على ثلاثة أضرب أحدها النساء والصبيان» فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين ينفس 
السبى لأن النبى ل نبى عن قتل النساء والولدان» متفق عليه وكان عليه السلام يسترقهم إذا 
سباهم. الشانى الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فينخير الإمام فيمم بين أربعة 


5 ۲ £ 1 0 5 3 
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هو ابن سعد بن الحسن بن عطية العوفى» لينه ا لخطيب» وروى الحاكم عن الدارقطنى أنه 
لا باس به (لسان الميزان 5. وعطية العوفى ضعيف ليس بواه» وربما حسن له . 
الترمذى (الإتقان »)١57:7‏ وقال ابن معين: ' صالح” وقال أبو زرعة: ”لين“ وقال ابن 
متعل؛ ان شاء الله ات صالحة» ون ا 0 اه. 


اشا القعلء وال 8 عوضء والمفاداة بہي ا ا .. الغالث الرجال من عبدة الأوثان 
شرم من لذ بتر بار هخر الإمام بهم ين ا9 اک ایل أر المن أو المفاداة» ولا يجوز 
استرقاقهم. 

وعن خمد ران انت فار وکر تدك القافسى ریا دكرنا فى آهل لكاب قال ار راع 
والشافعى وأبو ثور عن مالك كمذهبناء وعنه لا يجوز امن بغير عوض» لأنه لا مصلحة فيه وإنها . 
يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة» وحكى عن الحسن» وعطاء» وسعيد بن جبير كراهة قتل 
الأسارى وقالوا: من عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر. ولأن الله تعالى قال: للإفشدوا الوثاق فإما 
منا بعد وإما فداء» فخير بين هذين بعد الأسر لا غير (قلت: ولم يذهب إلى هذا واحد من علماء 
الأمصار وأهل الفتوى)» وقال أصحاب الرأى: إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء استرقهم لا غير 
ولا يجوز من ولا فداء لأن الله تعالى قال: لإاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» بعد قوله: 
وو ا زر ملع عدا اي رات وري اا ارت را ل 
جواز المن والفداء قول الله تعالى لإفإما ما بعد وإما فداء» وأن النبى بل له من على ثمامة بن أثال 
وأبى عزة الشاعر (الجمحى) وأبى العاص ب بن الربيع وقال فى سائ بدر: لو كان مطعم بن عدى 
حياثم سألنى -وفى رواية كلمنى- فى هؤلاء النتنى لأطلقتهم له وفامي أسارى بدرء وكانوا 
ثلاثة وسبعين رجلا كل رجل منهم بأربع مائة (دينار) وفادى يوم بدرترجلا برجلين وصاحب | 
العضباء برجلين. وأما القتل فلأن النبى ع قتل رجال بنى قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة. 
وقتل يوم بدر النضر بن حارث» وعقبة بن أبى معيط صبرا. وقتل أبا عزة يوم أحد» وهذه قصص 
عمت واشتهرت» وفعلها النبى به مرات وهو دليل على جوازها اه 500:1١(‏ و .)501١‏ قلنا: 
لا يعم الاحتجاج بأحاديث المن والمفاداة ما لم يقبت أنه َه من أو قاف ل و رافة 
ودون إثباته حرط القتاد. 

قال العينى فى 'العمدة" ١لا‏ :/اه): ورأى أبو حنيفة أن المن منسوخ. وقيل: كان خاصا 
بسا رسول الله ا وقال أبو عبيد: والقول فى ذلك عندنا أن الآيات جميعًا محكمات 


إعلاء السنن امن على الأسير ومفاذاته بالمال أو بالأسنية المسلم نا 

(التبذيب 7127:17) و عا ا ا بن وأبوة 

ال بن عطية كلهم ضعفام كما يظه ذلك من ” اللسان” (5: 241 ۲۷۸:۲) 
و اديت 50 (A4:‏ 


لا منسوخ فيهن» وذلك أنه مِتَّهِ عمل بالآيات كلها من القتل والأسر والفداء والأمر فيهم إلى 
الأمام؛ وهو مخير بين القتل والمن والفداء يفعل الأفضل فى ذلك للإسلام وأهله» وهو قول مالك 
والشافعى وأحمد وأبى ثور اه. وقال أصحابنا: لا يجوز مفاداة أسارى المشركين قال الله تعالى: 
لإاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» وقوله تعالى: للإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يخرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» وما ورد فى أسارى بدر كله منسوخ. ولم يختلف أهل التفسير ونقلة 
الآثار أن سورة براءة بعد سورة محمد ( لي فوجب أن يكون المذكور فِيها ناستخا للفنداء 
المذكور فى غيزها اه. 

وأورد عليه الموفق فى ”المغنى“ أن قوله تعالى: فإاقتلوا المش ركين» عام E‏ 
بل ينزل على ما عدا ا خصوص» ولهذا لم يحرموا استرقاقه اه .)5٠5:١١(‏ 

قلنا: هذا عين النزاع فى الأصولء فإن العام عندنا قطعى الدلالة على عمومه» وإنه يوجب 
الحكم فيما يتناوله قطعا فيكون مساويا للخاص حتى يجوز نسخ للخاص به كحديث العرنين 
نسخ بقوله َيِه : «استنزهوا من البول»» كذا فى ”نور الأنوار” (ص 18). ومثله فى عامة كتب 
الأصول للأئمة الحنفية» وأما قوله: ” ولهذا لم يحرموا استرقاقه “ فغير مسلمء فإنا لا نجیز استرقاق 
مش ركى العرب» وهم المرادون بقوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» فهم الذين ضرب الله لهم الأجل 
وأجلهم أربعة أشهر بقوله: إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا فى 
الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين) ثم أمر بقتلهم بعد 
انسلاخ أربعة أشهر» ولم يرخص فى || لن عليهم ولا المفاداة بهم؛ ولا فى استرقاقهم. ومن هنا قلنا: 
بأ دة الأوثان من الغرب لا يسكرقون. بل الحكم فيهم إما الإسلام أو السيف كما سيأتى فى 
باب الجزية إن شاء الله تعالى والعجب من امحقق ابن السام حيث لم يتبه لهذه الدقيقة فةال فى 
”فتح القدير" : وأجاب المصنف -أى صاحب الهداية- بأنه منسوخ بقوله تعالى: ملاقتلوا . 
ا مش ركين» من سورة براءة فإنها تتضى عدم جواز المن» وهى آخر سورة نزلت فى هذا الشأن . 


e لمن على الأسير ومفاداته بلمال أو بالأسير امسلم‎ mE 


۷ح حدثنا: ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزرى 
قال: كتب إلى أبى بكر رضى الله عنه فى أسير أسر فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا 
وكذاء فقال أبو بكر: اقتلوه» لقتل رجل من المشركين أحب إلى من كذا وكذا. أخرجه 
:الطبرى (77:7) أيضا وسنده صحيح مرسلء فابن ثور هو محمد بن ثور الصنعانى» ثقة 
عابد» وابن عبد الأعلى هو محمد ؛ بن عبد الأعلى الصنعانى من رجال مسلم وغيره 
والباقون لا يسأل عنهم. 


وقصة بدر كانت سابقة عليماء وقد يقال: إن ذلك فى حق غير الأسارى بدليل جواز الاسترقاق» 
. فيه يعلم أن القتل المأمور حدما فى حق غيرهم اه (181:5) فاسعدل بجواز استرقاق أسارى 
٠‏ امقر كن علن كوه لاتم بهي الأجارئة ول يدك انا كين لن قد ار بهم ی "٠.‏ 
الآية لا يجوز استرقاقهم عندناء أسارى كانوا أو غير أسارى. فإن قيل: إذا كان قوله تعالى: 
(اترا مركن عات ری ارت کا وي ب الى رورا عة فى ی 
لم يدل ذلك على نسخ هذه الثلاثة فى حق مشر كى العجم فيجوز المن عليهم والمفاداة بہم» كما 
جاز استرقاقهم قلنا: إذا صار الحكم الخاص منسوخا فى حق بعض الأفراد لم يبق حجة فى ما عذاه 
كما ذكره الأصوليون منا وصرح به فى ”نور الأنوار“ (ص:77). وأيضا فقوله تعالى: لإقاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق) 
الآية قد نسخ جواز المن والفداء فى حق الأسارى من أهل الكتاب أمر بقتالهم #إحتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون) وروى عبد الرحمن بن عوف فى حق المجوس مرفوعا: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» والمجوس وعبدة الأوثان من العجم كلهم سواء فى كونهم مش ركين لا كتاب لهم فدل 
على عدم جواز المن عليهم ولا المفاداة بهم أيضا. وأما جواز استرقاقهم بالاولى لما فيه من مزيد 
الصغار فدل على جواز استرقاق من سن بهم سنة أهل الكتاب وعلى جواز أخحذ الجزية عدهم سواء 
وهم المجوس وعبدة الأوثان من العجم فافهم! والله تعالى أعلم. 

قوله: حدثنا ابن عبد الأعلى إلخ. قلت: فى قول أبى بكر لقتل رجل من المشركين أحب إلى 
من كذا وكذا دلالة ظاهرة على أنه كان يكره امن على الأسير والمفاداة به لا يقال: كأنه رأى قتل 
هذا الأسير أحظ للإسلام وأهله لأن قوله: ”لقتل رجل من المشركين إلخ ' يعم كل أسير ومن ادعى 
تخصيصه بهذا الرجل بعينه فليأت ببرهان. وفيه رد على من كره قتل الأسير» وأوجب المن» أو 
الفداءء كما حكى عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير» وفيه دلالة على نسخ الأمر بالمن والفداءء 


إعلاء السان المن على الأسير ومفاداتة بالمال أو بالأسير المسلم ١‏ 

0م - حدثنا: محمد بن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة للإفإما منا 
بعد وإما فداء نسخها «إفإما تتقفنهم و 
الطبرى فى التفسير» وهو سند صحيح (5 (YT:‏ 

8 حدثنا: ابن حمید وابن عيسى الدامغانى قالا ثنا ابن المبارك عن جريج 
أنه كان يقول فى قوله: «إفإما سنا بعد وإما فداء» نسخها قوله فإفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» أخرجه الطبرى (7:7؟) أيضاء وسنده صحيح. 
.مم تعدثنا: ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن السدى #ؤفإما منا بعد 
وإما 0-0 قال: نسخها «إفاقتلرا المشركين حيث وجلقرهم» أخرتجه الطرروق أيقاء 

سنده صحيح (۲ (IYA:‏ 

- عن سلم بن الأكوع قال: ا ا 
الله ر فغزونا فزارة ٠‏ وذكر الحديث وفيه - فجكت بهم أسوقهم وفيبم امرأة من بنى 
ل ا ل 
فنفلئ ابنتما فقدمنا المدينة فلقين ر سول الله مک فى السوق فقال لى: يا سلمة! هب لى 
الرأة» لله أبوك ققلت؛ ا 


وإلا لم يكره أبو یکر رضی اله عن الفدا فافهم. | 

30 قوله: ”دنا مبحمد بن عبد الأعلق إلى قوله حدثنا اين بشار إلخ ' قلت: E‏ 
المفسرين من التابعين وأتباعهم وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة وقد صرح عطية العوفى نس 
ار لي الل a‏ 
قوله: لإفإما متا بعد وإما فداء» فى سورة محمد عر متسوخا بقوله فى البراءة لإفإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» وقد اتفق نقلة الأثر على كون البراءة بعد سورة محمد فى النزول 


ش :فالظاهر شاهد لما.فى هذه الآثار من كون المتأخر ناسخا للمتقدم» ومن ادعى کون الآيات كلها 


محكمة لا منسوخ فيا بدليل مااثبت عن النبى له من المن على الأسارى والمفاداة بهم فليأت 
بدليل يدل على أنه يه عل ذلك بعد نزول ابرا وأما ما فعله قبلها فلا حجة فيه لكو 
٠‏ منسوخناء فافهم! فإن دليلَ الإمام أبى حنيفة فى هذا الباب قوى جد | 

٠٠‏ قوله” عن شلمة ابن الأكوع وقوله عبن عمران بن حصين إلخ '.. قلت: : فيههما دلالة على 


ج ؟١‏ لمن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم ۱۱ 


رسول ال إلى مكة ابی ہہ ناسا من الشلمین کانوا آسروا مك تر جه مسلم 
(زیلعی ۲۲۸:۲).. 

اردع عمران بن الحسصنين رضى الله عنه «أن رسول الله َي فدى رجلين 
8 مفاداة الأسيز السلم بأسير من المشر كين وهو قول ار ومجمد 
رحمهما الله تعالى كما فى “شرح السير الكبير ” .)۲۸٤:۳(‏ وهو أظهر الروايتين عن أبى حنيفة 
رضى الله عنه» وعنه فى رواية أخرى أنه قال: لا يجوز مفاداة الأسير بالأسير كما فيه أيضاء والحق 
أنه لا دلالة فى الأثرين على ما ذهب إليه الجمهور فإن أثر سلمة سلمة بن الأكوع مشعر مر 
الجارية قد أسلمت لقوله: ”فوالله ما كشفت لها ثوبا“ ولا يجوز للمسلم كشف ثوب المشرك حتى 
تملم وذ ا قلا يجوز للإمام أن يفادى بها الأسير لقوله تعالى: لإفلا ترجعوهن إلى- 
الكفار» » فالظاهر ” أن ذلك كان قبل نزول هذه الآية من الممتحنة وأيضا فإن هذا يخالف رأيهم» 


فإنهم لا يفادون بالنساء ذكره المحقق فى ' الفتح " 50:5١‏ 5). وأما حديث عمران ب بن الحصين فرواه 


(1) وقد أغرب الحافظ ابن القيم وأتى من ظاهريته بما يتعسجب منه حيث قال فى باب هديه َه فى الأسارى»: ولم يكوتوا يتوقفون 
فى وطأ بسبايا المرب على الإسلام أى على إسلامهن» بل كانوا يطؤنين بعد الاسشيراء. وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط 
الإسلام بل قال: «ووا حصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عذتها 
بالاستبراء. وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهيه الجارية من السبى واللّه قد اعجبتني وما كشفت لها وبا ؤلو كان وطأها 

حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى ولم تكن قد أسلمت لأشها قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة والمسلم لا 
- يفادى به. فالصواب الذى كان عليه هديه وضدى أصحابه استرقاق العرب ووطأ إمائهن المسبيات بلك اليمين من غير اشتراط 
الإسلام اه .)۲۲٤:۱(‏ قلت : كبرت كلمة تخرج من أفوافههم إن يقولون إلا كذبا. فإن كان سكوت النص عن اشتراط 
الإسلام دليل على جواز وطئ المشركة فليكن سكوته عن اشتراط الاستبراء دليلا على جواز وطى المسبية قبل الاستبراءولا 
قائل به» وأيضا فقد قال تعالى: فإومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم ٠‏ ن فتياتكم 
1 الؤمنات وله أعلم يإعانكم) وأى شرط أبلغ من هذا وقد ثبت أنه له عرض الإسلام على ماريةء وكانت كتابية فهل تراه لم 
يكن يعرض الاسام على الشركة العابدة للأوثان. ْ 
وأما أثر سلمة ب بن الأكوع ففيه أن مفاداة اللسلمين بالجارية لا تدل على كونها مشركة لأحتمال كون القضّة قبل نزول قوله 
تعالى: «إفلا ترجعوهن إلى الكفار) فالقول بمفاداة المسلمين بالمرأة المسلمة وكونها منسوخة أهون من القول بإباحة وطأ 
. المسبيات قبل إسلامهن» وأيضا فقد اعترفت باشتراط الاستبراء ولا دلالة فى الأثر على أن سلمة كان استبرأها فإذا لم يكن 
N‏ كله عن لكر الام بل على دم ارا وإ ملق 
أنها لم تكن قد أسلمت فلا نسل .دلالة الأثر عن إباحة وطأ السبية الشركة مطلقناء اعمال كن ال و وت ا 
نكاح المسلم بالمشركة. وذلك قبل نزول قوله تعالى: فإولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن4 وقوله: «إولا تمسكوا بعصم 


إعلاء السنن امن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم 00 
من أ لمسلمين برجل من المش ركين) انتهى بلفظ الترمذىء وقال: حديث حسن صحيح 


أحمد ومسلم مطولا بلفظ: «كانت ثقيف حلفاء لبنی عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
النبى ي وأسر أصحاب رسول الله مه رجلا من بنى عقيل وأصابوا معه العضباء» فأتى عليه 
رسول الله ل وهو فى الوثاق» فقال: يا محمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: ما أخذتنى وأحذت 
سابقة الحاج؟ فقال: أخذتك بجريرة حلفائك سقيف» ثم انصرف عنه» فناداه فقال: يا محمد! 
يا محمد! فقال: ما شأنك؟ قال: "إنى مسلم” قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. 
ثم انصرف عنه فناداه يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: إنى جائع فأطعمنى» 
وظمآن فاسقنی! ال هده حاعداك+ ققد ينه اجان كتاف نيل الأوطار” (ص © 
وفيه أنه َل فداه بالرجلين بعد ما قال إنى مسلم وهذا لا يجوز لأحد أن يفعله اليوم أن يفادى 
الأسير المسلم بأسير قد أسلم فى أسرنا. قال فى ”الهداية“: ولو كان أسلم الأسير فى أيدينا 
لا يفادى بمسلم أسير فى ایدیم لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به» وهو مأمون على إسلامه اه. 


الكوافر» فافهم! ولا تحدث فى هذا الشرع ما ليس منه فإن كل بدعة ضلالة والله أعلم. 
ثم اطلعت ولله الجمد على نص صريح فى موضع النزاع أخرج عبد الرزاق وأبن ماجة عن الحسن قال: كانوا يغزون مع رسول الله 
ملم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفىء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابهاء واغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة 
واستبرأها بحيضة ثم أصابها كذا فى ”كنز العمال" )١74:6(‏ وذكره ابن حزم فى ”امحل * )٤٤۷:۸(‏ من طريق عبد 
الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعى» أخبرنى يونس بن عبيد أنه سمع الحسن فذكره وهذا سند صحيح؛ وأخرج من طريق 
بندارنا غندر عن شعبة عن موسى ابن أبى عائشة قال: سألت سعيد بن جبير ومرة الهمدانى صاحب ابن مسعود فقلت: أصبت 
الأمة من السبى فقالا جميعا: لا تغشها حتى تغتسل وتصلى» ومن طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن معاوية بن قرة عن | 
ابن مسعود قال: إثننا عشرة مل وكة أكره غشيانين وذكر مين الأمة وهى مشركة» ومن طزيق عبد الرزاف عن محر خن 
الزهرى قال: ولا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تفدسل وتصلى وتحيض عنده حيضة؛ اه. ثم ذكر ابن 
: حزم: أنبمطا يسخالفون فى أن وط الوثدية بملك اليمين لا يحل ختى تسلم (441:4) والحسن قد أدرك جمعا من المسحايً 
رضى الله عدهم فلم يقل كانوا يفعلون كذا إلا وقد سمع منہم» وقد مر غير مرة أن مراسيله صحاح عند القوم لا سيما و 
تأيد بعموم النصوص القطعية الناهية عن وطأ لمش ركات حتى يسلمن والمرسل إذا تأيد بعموم النص أو بقياس صحيح فهو 
حجة عند الكل كما مر ذكره فى القدمة. فعجبا لجرأ ابن القيم ونیوله: "فلم يكونوا يتوقفون فى وطئ سبايا العرب على 
إسلامهن وأباح اله لهم ذلك ولم يشرط الإسلام اه". فهل رأيت أو سمحت بمثل هذه الجرأة على لله وعلى الرسول 
والإسلام اغترارا بمجرد ما فى بعض الروايات من الإجمال وغفلة عما فى غيره من التفصيل ولم يزل من عادة الرؤاة إجمال 
شىء مرة وتفصيله أخرى: فمن اعتمد الإجمال وأغمض عن التفصيل يبتلى غل ما ابتلى به ابن القيم ههنا ويشرع فى الدين ما 


لم يأذن به الله فافهم! والله يتولى هداك. 


ا امن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم ١#‏ 


وعرلة مما وأبو داود أخرجاه فى كتاب النذر والأبمان (زيلعى ا ونيل 
الأوطار /4:1 .)7١‏ 


وقال الموفق فى ' المغنى ” : وإن أسلم الأسير صار رقيقا فى الحال إلى أن قال: ولا يجوز رده 
إلى الكفار إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها إلخ .)407:٠١(‏ ولا دليل 
فى الحديث على أن نفس هذا الأسير كانت قد طابت بالمفاداة وكان مأمونا على إسلامه أللهم إلا 
أن يقال: كانت له عشيرة تمنعه من المش ر كين أو أن النبى َه لم يقبل إسلامه» وكان ذلك إليه 
لقوله: م «إولو أرينا كهم لعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول) والله أعلم. قال امحقق 

فى ”الفتح " تحت قول " 'الهداية” ': (ولا يفادى بالأسارى عند أبى حنيفة» وقالا: يفادى بهم أسارى 
المسلمين وهو قول الشافعى) ما نصه: هذه إحدى الروايتين عنه» وعليها مشى القدورى وصاحب 
الهداية (فلعلها أظهر الروايتين عن الإمام وعندهما خلاف ما فى ”شرح السير” حيث استظهر ' 
رواية جواز مفاداة الأسير بالأسير). وعن أبى حنيفة أنه يفادى بهم كقول أبى يوسف ومحمد 
والشافعى ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لا تجوز المفاداة بهن عندهم ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم 
وروى أنه عليه السلام فعل ذلك وهذه رواية السير الكبير وقيل هو أظهر الروايتين عن أبى حنينفة» 
وقال أبو يوسف تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدها. وعند محمد تجوز بكل حال ثم ذكر 
فى حجة الجسمهور حديث عمران بن حصين وسلمة بن الأكوع المذكورين فى امن وقال: إلا أن 
هذا يخالف رأ يهم فإنهم لا يفادون” “ بالنساء ويبقى الأول اه ملخصا (ه :۰ ). قلت: وقد 
عرفت ما فى الأول أيضا فتذكر! قال الطحاوى: فهذا الحديث مفسر قد أخبر فيه عمران بن حصين 
رضى الله عنه أن النبى يِه فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام» وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ 
قال: وإنما كان الفداء المذكور فى هذه الآثار فى وقت ما لكان لا بأس أن يفادى فيه بمن أسلم من 
أهل الحرب» فيردوا إلى المشر كين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول 
الله مله أهل مكة على أن يرد إليسهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلماء وإن قول الله تعالى «إلا 
ترجعوهن إلى الکفار) قد نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار وكما كان حراما علينا أن 
نفادى بعبيدنا الكفار الذين قد ولدوا فى دار الإسلام لما قد صار لهم من الذمة كذلك هذا الحربى 
إذا أسرناه فصار ذمة لنا ووقع ملكنا عليه يحرم علينا المفاداة به اه .)٠١۲:۲(‏ 


(۱) ويعكر عليه ما ذكره الحافظ فى ”الفتح“ ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار إلخ .)٠۷٠:١(‏ 
فليحقق مذهب الجمهور فى ذلك وبعد ذلك كله فلا حجة فيه للجمهور ما لم يثبت أنه كان بعد نزول براءة ودونه خرط 
القتاد. فإن براءة من آخر ما نزلت كما سيأتى. 


ج ۲ .المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم Er‏ 


“ممم قال الأوزاعئ: بلغنى أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى #إفإما منا بعد 
وإما فداء» نسختما «إفاقتلوهم حيث ثقفتموهم» حدثنا بذلك هناد ثنا ابن المبارك عن 
الاوزاعى رواة الترمذى» وسنده صحيح .)١ ٩۰:۱(‏ 


ف شرح الس وا فا الرواية (أى جواز مفاداة الأسير بالأسيرع أن تخليص أسراء 
المسلمين من أيدى المشر كين واجب؛ ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة. E‏ 
من ترك القتل لأسراء المش ركين» وذلك جائز لنفعة المسلمين. ألا ترى أن للإمام أن يسترقهم والمنفعة 
فى تخليض أسارى المسلمين من أيديهم أظهر. أيد ما قلنا حديث عمران بن الحصين فذكره» وقال: 
ووجه الرواية الأخرى عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه قوله تعالى: طإفاقتلوا المشر كين حيث 
وجدتموهم#» وفى المفاداة ترك القتل الذى هو فرضء ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته 
بحال. توضيحه أن الأسراء صاروا مقهورين فى أيديناء فکانوا من أهل دارنا فتكون المفاداة بهم 
منزلة المفاداة بأهل الذمة وذلك لا يجوز إذا لم يرض به أهل الذمة. وليس فى الامتناع من هذه ٠‏ 
المفاداة أكة من الحدوف على أسراء المسلمين» ولأجله لا يجوز ترك قتل المش ركين ولا يجوز 
إعادتهم ليصيروا حربا لنا. ألا ترى أن الجهاد فرض على المسلمين ليعوصلوا به إلى قتل المشركين» 
وإن كان فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين وأموالهم. قال: فأما مفاداة الأسارئ من المش ركين 
بالمال» فإنه لا يجوز فى قول علماءنا رحمهم الله تعالى لأن قتل المشركين إلى أن يسلموا بعد 
التمكن منه فرض لقوله تعالى: «إفاقتلوا المش ركين4» وفى المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع 
فى عرض الدنياء وذلك لا يحل قال الله.تعالى: ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى یشخن فى 
الأرض# نزلت الآية یوم بدر حين رغب رسول الله َه فى رأى ابی بكر حین أشار عليه بالمفاداة 
بالمال وقد كان أبو بكر رضى الله عنه يتأسف على ذلك على ما روى «أنه اسر فى عهده سير من 
الروم» فطلبوا الفاداة بهء فقال اقتلوه فلقتل رجل من المشركين أحب إلى من كذا وكذأ»» وفى 
رواية «لا تفادوا به وإن اعطيتم به مدين من ذهب)»› ولأنا أمرنا با جهاد لإعزاز الدين» وفى مفاداة 
الأسير بالمال إظهار منا للمشركين أنا نقاتلهم لتحصيل المال. فأما قوله تعالى: طإنامًا متا بعد وما 
ا «إفاقتلوا المشركين»؛ وقوله تعالى: «إلولا كتاب 


(1 وبہذا ظهز الجواب عن قياس المفاداة بالاسترقاق» فإن الاسترقاق .لا يفضى إلى إعادة اا ب ونع ر 
وفور المنفعة لأهل الإسلام فكان فى معنى القتل (مؤلف) : 


إعلاء السنن المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسيز المسلم 0 
4- عن: ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجىء بالأسارى قال رسول 


من الله سبق تفسيره”" لو لا أنى كنت أحللت لكم الغنائم سكم فيما أخذتم عذاب عظيمء 
بدليل قوله تعالى «إفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا» (ففيه بيان حل ما أخذوا من المال بعد الأخذ لا 
حل أخحذه ابتداء) ولفن كان المراد به تجويز المفاداة (مطلقا) فقد انتسخ ذلك بنزول له تعالى 
(فاقتلوا المش ركين) لأن سورة براءة من آخر ا نزلت وهو تأويل ما فعله رسول الله مف من المفاداة 
يوم بدر فى النفوس بالنفوس عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه» وأشار محمد رحمه الله إلى تأويل 
آخر فقا قد كانوا يومفذ مختاجين إلى الال حناجة عظيمة لأجل الاستعداد للقعال وغتد الضرؤرة 
لا بأس بالمفاداة بالمال (فإن الضرورات تبيح امحظورات) فلا يصح الاستدلال بها على جواز المفاداة 
المالية مظلقا)» وعليه يحمل أيضا ما يروى أن رسول الله مب لما سبى الذ رارى والنساء من بنى 
قريظة بعث بنصف السبى مع سعد بن زيد إلى نجد فباعهم من المش ركين بالسلاح والحيوان» 
وبالنصف الباقى مع سعد ابن عبادة إلى الشام ليشترئ بهم السلاح والكراع» وإنغا فعل ذلك 
لحاجتنهم كانت إلى السلاح يومعذء وظاهر المذهب عندنا أن المفاداة بالمال لا يجوز اليوم بحال» 
وما يروى فى هذا الباب حكمه قد انتسخ وذكر تأويل المفاداة فى سبى بنى المصطلق فقال: إما فعل 
ذلك رسول الله ی لأنه ظهر على دارهم فافتدی بهم لثلا يجرى عليمم الرق قال: ألا ترى 
أنه مركم تزوج جويرية بعد ما اققدت لأن القوم أسلموا ولو لا ذلك ما تزوجها رسول الله ود 
وإنغا المكروه عندنا مفاداة المشركين بالمال ليردوا إلى داز الحرب فيكونون عونا على المسلمين اه 
ملخصا ۲۸٤:۳(‏ و188). قلت: وكذلك من رسول الله مو على سبى هوازن لكون القوم 
. قد أسلموا فلا يصح الاستدلال به به على جواز المن على الأسارى من المشركين والقضة أخرجها أبو 
داود والبخارى وغیرهماء كما فى “بذل امجهوه” .(۳:٤(‏ 

قوله: ”عن ابن مسعود إلخ“ فيه معمسك لمن قال: لا يجوز امن بغير فداء وهو مالك وأبو 
حنيفة» وفيه دليل على جواز قتل الأسير أيضا وقد اختلفت العلماء فى ذلك وا جمهور على الجواز. 
قال أبو بكر الرازى ا لجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: وأما قوله: لإفإما متا بعد وإما فداء» ظاهره 


(1) وببذا التفسیر وتقريره اندحض ما أورده الحافظ فى ”الفح“ (0:. 4) على ایی بكر الرازى الجصاص فى احتجاجه لكراهة 
٠‏ فداء المشركين بلمال بقوله تعالى: إلو لا كعاب من الله سبق) الآية بقوله: "ولا حجة لهم لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة 
لخ“ فقد عرفت أن غاية ما فى الآية جل ما أخذوا من الفداء بعد أخذه لا حل أخذه ابتداء. ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان عليه 
والله تعالى أعلم. (مؤلف). 


6 المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم ۱۱٦‏ 
الله رط : «لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق) الحديث. رواه أحمد والترمذى» 


يقتضى أحد شيئين من من أو فداء. وذلك ينفى جواز القتل وقد اختلف السلف فى ذلك فأسند عن 
الحسن أنه كره قتل الأسير وقال: من عليه أو فاده ونحوه عن عطاء وابن عمر وغيرهم ثم قال: وقد 
روينا عن السدى أن قوله: لإفإما مناً بعد وإما فداء» منسوخ بقوله: إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» وروی مثله عن ابن جريج (قلت: وقد روينا مثله عن ابن عباس وقتادة والأوزاعى) 
قال أبو بكر: اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم خلافا فيه» وقد تواترت 
الأخبار عن النبى ميلد فى قتله الأسيرء فقتل عقبة بن أبى معيط» والنضر بن الحارث» بعد الأسر يوم 
بدر» وقتل أبا عزة الشاعر يوم أحد بعد ما أسرء وقتل بنى قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن 
معاذ ومن على الزبير بن .اطا من بينهم» وفتح خيبر وشرط على ابن أبى الحقيق أن لا يكتم شيما 
فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله» وفتح مكة وأمر بقتل ابن خطل ومقيس بن ضبابة ابن أبى سرح 
. وآخرين وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» ومن على أهل مكة» ولم يغنم 
أموالهم. وروى عن صالح بن كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عورف 
أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: «وددت أنى يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته وكنت قتلته سريحا 
أو أطلقته نجيحا» وعن أبى موسى: «أنه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاء الأمان على قوم سماهم» 
ونسى نفسه فلم يدخلها فى الأ... ٠‏ فقتله» فهذه آثار متواترة عن النبى مله وعن الصحابة فى جواز 
قتل الأسير وفى استبقائه واتفق فقهاء الأمصار على ذلك. . 

وإنما اختلفوا فى الفداء فقال أصحابنا جميعا: لا يفادى الأسير بالمال ولا يباع السبى من أهل 
الحرب فيردوا حربا وقال أبو حنيفة: لا يفادى بأسرى المسلمين أيضاء ولا يردون حربا أبدا وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المش ركين» وهو قول الشورى 
والأوزاعى» لا بأس ببيع السبى من أهل الحرب ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون. وقال 
المزنى عن الشافعى للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليمم أو يفادى ببم. فأما ا جيزون للفداء 
,بأسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله: لإفاما مناً بعد وإما فداء» وظاهره يقعضى جوازه 
بالمال وبالمسلمين وبأن النبى می فدى أسارى بدر بالمال وما روى عن عمران بن خصين فذ كر 
الحديث وفيه فقال الأسير: إنى مسلم إلخ قال الجصاص: ولا حلاف أنه لا يفادى الآن على هذا 
الوجه لأن المسلم لا يرد إلى أهل الحرب» وقد كان النبى حه شرط فى صلح الحديبية لقريش أن 
حن كانتي متيلا را اموي لم EN EEE‏ 


إعلاء السئن المن على الأسير ومفاداته بالمال أو بالأسير المسلم. ا 
وقال: حديث حسن (نيل الاوطار /ا:ه .)7٠١‏ 


وقال: «أنا برىء من كل مسلم مع مشرك» وأما ما فى الآية من ذكر المن أو الفداء» وما روى فى 
أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله: لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصدء فإن تابوا وأقاموا الصلوة وات اا کار ا قل روا ذلك عن 
السدى وابن جريج (وغيرهما كما فى المتن) وبقوله تعالى: للإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» إلى قوله تعالى: #إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فتضمنت وجوب القتال 
للكفار حتى يسلموا (وهم مشركوا العرب) أو يودوا الجزية وهم مشركو العجم وأهل الكتاب 
مطلقا. والفداء بالمال أو بغيره ينافى ذلك ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد 
سورة محمد َيِه فوجب أن يكون الحكم المذكور فيا ناصخا للفداء المذكور فى غيرها اه 
)4:۳( قال فى ” شرح السير“: وذكر محمد رحمه الله للحديث (الوارد فى المن على الأسير) 
تأويلا آحر» وهو أن النبى ي إنما كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب. وأولئك ما كان يجرى 
عليهم السبى (والاسترقاق) وإنما من على بعض الأسارى لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمين 
فى رقابہم. ونحن نقول به فى مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يقبل منم إلا 
السيفء أو الإسلام. فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارا وإن أبوا قتلواء وإن رأى الإمام النظر للمسلمين 
فى المن على بعض الأسارى فلا بأس بذلك أيضا لا روى أن النبى َيه من على ثمامة بن أثال 
الحنفى إلخ »)۲٠١:۲(‏ وفيه أيضًا: ليس ينبغى للإمام أن يمن على الأسير» فيت ركه» ولا يقتله 
ولا يقسمه» لأنه لو أراد إبطال حق بعض المسلمين عنه بأن يخص به أحدهم لم يكن له ذلك فإذا 
رأ فال توصي ا 
قلت: وليس فى المن على الأسير من عبدة الأوثان من العرب إبطال حق العباد أصلاء لعدم 

تعلقه برقبته وما ا 'ى بها حق الله تغالى وهو إما الإسلام أو القتل جزاء على كفره فإن رأى فى 
الن عليه نظرا للمسلمين أو رجاء إسلامه يجوز له المن عليه» كما ورد فى الآثار» والله أعلم. 

فإن قيل: فماجال أئمتنا الحنفية قد أجمعوا عبى انتتساخ الفداء بالمال» ولم يجمعوا على 
اتتساخه بالنفوس؟ فأجاز أبو يوسف ومحمد مفاداة الأسير بالأسيرء وأبو حنيفة أيضا فى رواية 
عنه» وإذ قلنا بكون قوله تعالى: لإفإما مناً بعد وإما فداءي منسوخا بقوله: «إفاقتلوا المجشركين©) 
وقوله: إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» الآية. لزم كون الفداء منسوخا بسائر الوجوه. 
قلنا: : أجازوا المفاداة بالأسارى قياسا على الاسترقاق . كما مر ذكره فى كلام شارح السير الكبير” 2 
فتذکر» والله تعالى أعلم. 


1۸ € ١٣ ج‎ 


باب لا يقسم الغنيمة فى دار الحرب 
- أبو حنيفة: عن مقسم مولى بن عباس عن ابن عباس رضى الله عنما 
عن النبى ل «أنه لم يقسم شيعا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة». رواه أبو 
حنيفة رحمه لله فى ”مسنده“ (جامع المسانيد ۲۸۲:۲). وسند الإمام صحيح. وفى 
الصحيحين ما يشير إليه؛ وقد صرح به أرباب السير (عقود الجواهر .)5١18:١‏ 


باب لا يقسم الغنيمة فى دار الحرب 
قال الحافظ فى ”التلخيص : ” حديث أنه يله قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء 
قريب من بدرء وقسم غنائم بنى المصطلق على مياههم» وقسم غنائم حنين بأوطاس» وهو وادى 
لحرا او عرس ير به 
بنى المصطلق فذكره الشافعى فى الأم هكذا واستنبطه البيبقى من حديث أبى سعيد قال: 
0 مع رسول الله ل غزوة بنى المصطلق فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا العزبة ورغبنا فى 
الفداء وأردنا أن نستمتع ونعزل» الحديث. قال: ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه 
إلى المدينة (ولكن لا دليل فيه على أنه قسمه فى دار الحرب فإنه َي كان قد ظهر على الدارء 
فصارت دار الإسلام ولا حلاف فيه. وإما الخلاف فيما إذا لم تصر دار الإسلام» كذا فى ”عقود 
الجواهر” .)5١8:1(‏ 

وأما قسمة غنائم حنين (بأوطاس) فغير معروف. والمعروف ما فى صحيح البخارى وغيره 
. من حديث أنس ”أنه قسمها بالجعرانة وفى الأوسط للطبرانى من حديث قتادة عن نس» لما فرع 
. رسول الله مه من غزوة حدين والطائف أتى با لجعرانة فقسم الغنائم بها واع تمر منها اه 
:)۲۷٤:۱(‏ وفى ”سيرة ابن هشام“ التى لخنصها من مغازى ابن إسحاق ما نصه «ثم اقبل رسول 
الله لر حتى إذا حرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية فقسم هنالك 

. النفل الى أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء» اه (0771:1. 
ْ . ويجمع بيده وبين ما رواه الإمام أبو حنيفة «أنه مل قسم بعض الغنائم فى المدينة وبعضها 
بعد خروجه من مضيق الصفراءء ويقال: معنى ما رواه أنه لم يقسم غنائم بدر إلا بعد ما أقبل راجعا 
إلى المدينة كما فى ”السيرة الحلبية “ ولفظها: ثم أقبل رسول الله َيه راجعا إلى المدينة» فلما خرج 
٠‏ من مضيق الصفراء قسم النقل -أى الغنيمة- وكانت مائة وخمسين من الإبل وعشرة أفراس ومتاعا 
ر E‏ لكل لخر TES‏ . وإلا فما رواه ابو 


إعلاء السئن لا يقسم الخني فى-دار الحرب 0 أن ١ ١‏ 


GaGa ®‏ هاع ا .فاه 5ه قاع .افد فد قاع عاعد عد ىد فاه هداع فاه قاع .عام مد هد ند قاع ins mne‏ 


حنيفة عن مقسم أولى ما رواه ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير لجلالة الإمام» وعلو كعبه فى 
علوم الشريعة طبق علمه الشرق والغرب من ديار الإسلام؛ واعترف بفضله أجلة العلماء الأعلام؛ 
أذعن الأئمة لجلالته» وخضعت رقاب الأمة لإمامته حتى اتبعه نصف أهل الإسلام فصاعدا. 

وبالجملة ففيه دلالة على أن لا تسم الغائم فى دار المرب لأنه م لم يقسسمها بم واا 
قسمها بالمدينة» كما رواه أبو حنيفة وهى قبة الإسلام أو قسمها بعد خروجه من مضيق الصفراء؛ 
٠‏ كما رواه أصحاب السير وهو أيضا من دار الإسلام لا من دار الحرب فإن سرايا رسول الله َه 
وبعوثه كانت تجول قبل بدر الكبرى إلى رابغ» وإلى ينبع وجبال رضوى. فأول غزوة غزاها رسول 
الله مل قبل بدر الكبرى الأبواء» ثم بواط ثم العشيرة» رواه البخارى. 

والأبواء قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا 
(والجحفة قريبة n‏ محاذية لها كما مر ذكره فى كتاب الحج)» فوادع بنى ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة من كنانة» وادعه رئيسهم مجدى بن عمر والضمرى ورجع بغير قتال. "وبواط جبل 
. من جبال جهينة بقرب ينبع. ٠‏ 
قال ابن إسحاق: ٹم غزا فى شهر ربيع الأول بريد قریشاء أيضا حتی بلغ " بواط” من ناحية 
. رضوىء ورجع ولم يلق أحدا و" رضوى“ جبل مشهور عظيم بينبع. وأما العشيرة قال ابن إسحاق: 
ھی ببطن ينبع» وخرج إليها فى جمادى الأولى يريد قريشا أيضا فوادع فيها بنى مدلج من كنانة. 
قال ابن إسحاق: ولما رجع إلى المدينة لم يقم إلا ليالى حتى أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح 
المدينة» فخرج ع النبى عي فى طلبه تی بل سرامن ناحية بدر ففاته كزز بن جاب وهاه هي در 
٠‏ الأولى» كذا فى ”فتح الباری“ (۲۱۸:۷): 

وكان بعد ذلك غزوة بدر الكبرى فى رمضان كما هو معروف فين بذلك أن ما بن المدينة 
إلى رابغ وما بينها.إلى ينبع؛ لم يكن حربا لرسول الله كله بل سلما له ولأوليائه فإما أن تكون دار 
الإسلام أو بحكمها لأجل الموادعةت ولا يخفى أن الصفراء قرية بين المدينة وينبع» ومنها تفرع 
الطريق إلى بدر فلما لم يقسم النبى بي الغنائم فى موضع الحرب بل قسمها بالمدينة أو بالصفراء 
أو بعد خروجه من مضيق الصفراء تبين أنه لم يقسمها إلا بدار الإسلام أو بما هو فى حكمها والله 
تعالى أعلم؛ وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن عبيدة بن الحارث مات بالصفراء من جراحته التى 
أصابت فى المبارزة ببدر» وقال المطرى: فدفنه رسول الله ل بها وأظن مستنده فى ذلك قول هند 
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بنت أثاثة فى رثاءه على ما نقله ابن إسحاق": 
لقد ضمن الصفراء مجدا وسوددا 22 وحلماأصيلا وافرا للب والعقل 
عبيدة قابكيه لأضيناف.غربة رأة فزي لاش ادل 

كذافى ”وفاء الوفاء“ (18107/:7). وفى ”الميسوط“ لشمس الأئمة الس رخسى ”والذى 
يرويه الشافعى رحمه الله أنه ركه قسمها -أى غنائم بدر- بالسير شعب من شعاب الصفراء“ 
والصفراء من بدر لا يكاد يصح» بل المشهور أنه قسم بالمدينة حتى طلب منه عشمان أن يضرب له 
فيها بسهم» ففعل قال: وأجرى يا رسول الله! قال: وأجرك وكان خلفه بالمدينة على ابنته رقية 
وسأله طلحة بن عبيد الله أن يضرب له بسهمء وكان غائبا بالشام فوافق قبدومه قسمة رسول 
الله ع فضرب له بسهم قال: وأجرى يا رسول الله! قال: وأجرك اه .)۱۸:٠١(‏ 

قال فى ”الهداية : "ولا يقسم غنيمة فى دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام» وقال 
الشافعى: لا بأس بذلك. وأصله أن الملك للغانمين لا يغبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده ‏ . 
يثبت. له أن سبب الملك الاستيلاءء إذا ورد على مال مباح كما فى الصيود» ولا معنى للاستيلاء: ' 
سوى إثبات اليد وقد تحقق. ولنا أنه عليه السلام نبى عن بيع الغنيمة فى دار الحرب (غريب جدا 
لم أقف له على سند ولا علئ مخرج مع شدة التنقير ومراجعة الكتب)والخلاف ثابت فيه والقسمة 
بيع معنى فتدخل تحته: ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة. والثانى معدوم لقدرتهم على 
الاستنقاذء ووجوده ظاهرا. ثم قيل: موضع الخلاف ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام 
لا عن اجتہاده» (فإنه إذا قسم مجتبهدا جاز بالاتفاق) وقيل: الكراهة كراهة تنزيه عند محمدء فإنه 
قال على قول أبى حنيفة وأبى يوسف: لا تجوز القسمة فى دار الحرب. وعند محمد الأفضل 
أن يقسم فى دار الإسلام اه. ”وفى الكفاية“: وفيه نظر لأن هذا يشير إلى أن قول محمد على 
حلاف قول أبى حنيفة فى القسمة فى دار الحرب» وليس بمشهور. فإنه لا حلاف بينهم فى ظاهر 
الرواية عن أصحابنا وفى غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عن أبى يوسف كما ذكرناه اه 
774:6 وه؟؟) مع ” فتح القدير“. ١‏ 
واحتج الجمهور بما رواه أبو إسحاق ألفزارىء» قال: قلت للأوزاعى: هل قسم رسول 


(۱) ففيه نظر فقد صرح ابن كثير فى الكامل بأن | لمسلمين غنموا ثلاثين أفراسا وسبعمائة بعير والله تعالى أعلم. 
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. الله مم شيعا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه؛ إنما كان الناس يتبعوت غنائمهم ويقسمونها فى 


أرض عدوهم» رام يتل عن رسول الله تار غزاة قا أسيات ليبا غنيمة [لاخيطيية وقسمه من 
قبل أن يقفل» من ذلك غزوة بنى المصطلق وهوازن وخيبر» كذا فى ”المغنى ))457:1١(‏ وفيه 
أيضا: يجوز قسم الغنائم فى دار الحرب. وببذا قال مالك والأوزاعى والشافعى وابن المنذر وأبو 
ثور. وقال أصحاب الرأى: لا تنقسم إلا فى دار الإسلام؛ لأن الملك لا يتم عليما إلا بالاستيلاء 
التام» ولا يمحصل إلا بإحرازها فى دار الإسلام» وإن قسمت أساء قاسمهاء وجازت قسمته لأنها 
مسألة مجتهد فياء فإذا حكم الإمام فيما بما يوافق قول بعض امجتهدين نفذ حكمه اه. 

والجواب عن قول الأوزاعى: ”لا أعلمه إلخ“ إنه ناف وأبو حنيفة مغبت» والمثبت مقدم على 
. النافى» كما تقرر فى الأصول وعن قوله: ”إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل» من ذلك غزوة بنى 
المصطلق إلخ“ إن البيهقى ذكر عن أبى يوسف أنه أجاب بأن بلادهم -أى بلاد بنى المصطلق- 
صارت دار الإسلام» وبعث أبو وليد بن عقبة بأخذ صدقاتهم ثم ذكر عن الشافعى أنه أجابه بأنها 
كانت سنة خمسء وأنهم أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد مصدقا سنة عشر» ثم ذكر أن 
م ل ل ا 
على ذلك بحديث أبى موسى الهمدانى (مجهول) عن الوليد بن عقية أنه جيئ به إلى النبى ل 
حين فتح مكة؛ وقد خلق بالخلوق فلم يمسه. ثم قال: قال ابن حنبل: وروی أنه سلخ يومشذ فتقذره 
رسول الله مل إلى آحره. قلت: فى ”التمهيد“ فى ترجمة الوليد قال أبو موسى: هذا مجهولء 
والحديث منكر مضطرب لا يصح. وفى ” کتاب“ ابن أبى حاتم عن البخارى لا يصح حديثه قال 
أبو عمر (ابن عبد البر): ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقا فى زمن النبى َل صبيا يوم الفتح. 
ويدل أيضا على فساد حديثه أن الزيير وغيره من أل العلم بالسير ذكروا أن الوليد وعسمارة إلى 
عقبة حرجا ليردا اختها أم كافوم عن الهجرة» وكانت هجرتها فى الهدنة بين النبى ع وبين أهل 
مكة (أو كانت قبل الفتح بسنتين). ومن كان غلاما فحلق يوم الفتح ليس يجبئ منه مثل هذا. 
وذكر الحاكم فى ”المستدرك“ بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيرى. قال: كان الوليد فى زمن 
رسول الله ی رجلا اه. من ” الجوهر النقى“ )١9/:7(‏ ملخصا. 

قال الحافظ فى ”الإصابة“: ومما يؤيد أنه كان فى الفتح رجلاء أنه كان قدم فى فداء 
ابن عم أبيه الحارث بن أبى وجزة» وكان أسر يوم بدر فاقتداه بأربعة آلاف حكاه أصحاب ‏ 
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المغازى اه (۳۲۲:۹) والدليل على أن أرض بنى المصطلق صارت دار إسلام مع فتحها ما ذكره 
ابن إسحاق وغيره» أن الحنارث بن أبى ضرار -وهو قائد a‏ حي وأرسل عينا تأتيه 
بخبر المسلمين فظفروا به» فقتلوه» فلما بلغه ذلك هلع وتفرق الجمع وانتمبى لنبى ع إلى الماء» 
ا 
إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساءء كذا فى ' 'فتح البارى” (:80”). قال ابن 
إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنما قالت: 
لا قسم رسول الله مُه سبايا بنى المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيبى 
ابن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسه» فأتت رسول الله ی تستعينه فى كتابتها. قالت عائشة: فو الله ما هو إلا أن رأيتما على 
باب حجرتى فكرهتباء وعرفت أنه سيرى منہا ْله ما رأيت فدخلت عليه. فقالت: يا رسول الله! 
أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه» وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك. فوقعت 
فى السهم لثابت ابن قيس أو لابن عم له» فكاتبته على نفسى فجئتك استعيتك على كتابتى. قال: 
فهل لك فى خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضى عنك كتابتك» وأتزوجك. 
قالت: نعم! يا رسول الله! قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس» أن رسول الله مله 
قد تزوح جويرية بنت الحارث. فقال الناس: أصهار رسول الله مركم وأرسلوا ما بأيديهم: قالت: 
فلقد أعنتق بتزويجه إياها مائة آهل بيت من | بنى المصطلق. فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة منها 
على قومها»» كذا فى ` عو أبن بعتا .)١55:5(‏ 

والحديث أخرجه أبو داود فى ' سئه" من طريقه (۲ :. وسكت عنه قال ابن إسحاق: 
وحدثنى يزيد بن رومان «أن. رسول الله ملم بعث إليهم بعد [ إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبى معيط 
مصدقا) اه. وفى كل ذلك دليل على أنه مي كان قد ظهر على دار بنى المصطلق وأسرهم جميعا 
غير ما قتل منهم ولم یفلت منهم إنسان» وبذلك يصير الدار دار الإسلام كما سيأتى. ثم أسلموا 
وتزوج رسول الله م جويرية بدت الحارث بعد ما أسلمت ثم من الصحابة على الأسارى جمعاء 
فأطلقوهم وأعتقوهم لكونهم قد صاروا أصهار رسول الله لَه فلما أسلموا بعث النبى عر 
عليهم مصدقاء وكون الوليد قد بعث عليهم فى السنة العاشرة لا ينفى بعث مصدق أخخر عليهم 
قبله. فالظاهر من حال القوم أنهم رجعوا إلى بلادهم مسلمين بعد ما أعتقهم المسلمون لكونهم 
أصهار رسول الله ءي فمن ادعى a‏ جويرية رضى الله عنما فليأت 
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ببرهان» والله المستعان. 

وأما خيبر فإن النبى ل فتحها عنوة كما تقدم وقسمها بين المسلمين سهماناء وأراد إجلاء 
اليبود عنما ثم أقرهم أكرة للأرض» وعاملهم بشطر ما يخرج منها. وقال: نق ركم فيا ما شئنا 
كما صرح به أرباب السير» ودلت عليه الأحاديث التى قد مناها فى الأبواب السالفة» ولا شك أن 
مثل تلك الأرض تكون دار الإسلام بعد فتحها معا فيجوز قسمة غنائمها فيها من غير حاجة 
إلى النقل. وأما غنائم هوازن فقد صرح الحافظ فى ” التلخيص” بأنها قد قسمت بالجعرانة 
وهی من دار الإسلام. ش 

قال العلامة العينى فى ” العمدة” فى باب من قشم الغنيمة فى غزوه وسفره: قال بعضهم 
(وهو الحافظ ابن حجر فى ”الفتح ): أشار البخارى بذلك الرد على قول الكوفيين: لا تقسم 
الغنائم فى دار الحرب واعتلوا بأن الملك لا يتم عليما إلا باستيلاء» ولا يتم الاستيلاء إلا يإحرازها فى 
دار الإسلام. قلت: هذا رذ عركوه أن النات فيه حلينان و شيا وال طن أن شيمنة 
الغنيمة كانت فى دار الحربٌ. أا حديث راقع ركنا مع النبى له بذى الحليفة فأصبنا غنما 
وإبلا إلخ), فيدل على أنما كانت بذى الحليفة» وأما حديث أنس (اعتمر النبى عي من الجعرانة 
حيث قسم غنائم حنين)» فيدل على أنها كانت فى الجعرانة وكل من ذى الحلفية والجعرانة من 
دار الإسلام» ففى الحقيقة الحديثان حجة للكوفيين لأنه لم يقسم إلا فى دار الإسلام اه ٠١۳:۷(‏ 
و٤ ٠‏ . وبالجملة فلم يغبت أنه يلي قسم الغنائم فى دار الحرب مرة من الدهرء بل الفابت 
عنه قسمتبا فى دار الإسلام والقياس يقتضى عدم جوازها فى دار الحربء فلا تقسم إلا 
00 والله تعالى أعلم. 
حتج الموفق للجمهور: بأن کل دار مسحت القسمة هيبا جات دار السام اء 

000 "وإن قسمت أساء قاسمها وجازت قسمنه لأنها مسألة مجتبد فيما إلخ 
ولا يخفى أن الصحة بعد القضاء لا يستلزم الجواز فى الأصل فما أورده علينا ليس بوارد أصلاء 
فنحن إنما قلنا بصحة القسمة إذا قسمها الإمام بدار الحرب عن اجتهاد لقيام الإجماع على نفاذ 
حكم الحاكم فى المجتبد فيه. فلو قلنا: بعدم صحة هذه القسمة لزم خرق الإجماع ولا يلزم منه 
جواز هذه القسمة عندنا. ألا ترى أن ”البتة“ رجعية عندك وبائن عندنا فلو قضى قاض يرى ذلك 
بائنا يبينونة المرأة بانت عن زوجها إتفاقاء ولا يلزم منه كون البتة بائنة عندك فافهم. قال فى ' شرح 
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السير ": فى التنفيل بعد الإصابة أنه ينفذ إذا أمضاه الإمام باجتماده» لأن الختلف فيه يإمضاء الإمام 
باجتهاده يصير كالمتفق عليه (؟:77١)»‏ وفيه أيضا: ويحل للمتنفل له أن يأخذ ذلك وإن كان هو 
ممن لا يرى التنفيل بعد الإصابة لأن الرأى يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه» فإن قضاء القاضى 
ملزم غيره ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره اه »)١۱۲۷:۲(‏ وفيه أيضا: لو جعل الأمير للقاتلين من 
أسلاب القتلى من غير تنفيل ثم رفع ذلك إلى من یری خلاف رأيه (كالحنفى) فإنه لا يبطل شيئا مما 
فعله لأنه أمضى باجتباده فصلا مجتمدا فيه وإبطال القضاء فى الجتمدات يكون قضاء بخلاف 
الإجماع فيكون باطلا اه ملخصا .)٠٠٠:۲(‏ 

والحكم فى هذه الفصول كلها عدم الجواز عندنا وإنما قلنا بجوازها بعد القضاء للوجه الذى 
قد مر ذكره. قال: ولأن الملك مثبت فيا بالقهر والاستيلاء فصحت قسمتما كما لو أحرزت 
بدار الإسلام اه. قلنا: إنما ثبت بهذا القهر حق الملك وأما الملك فلا بدليل إباحة تناول الطعام فى 
دار الحرب بلا ضرورة كما سيأتى» فلو كان الغانمون قد ملكوا الغنائم وهم فى دار الحرب لم يجز 
لأحد مهم أن يتناول الطعام من الغنيمة قبل قسمتهاء لكونه مشتركا بين القوم ولا يجوز أن يستأثر 
بمثله أحد قبل القسمة فافهم. قال: والدليل على ثبوت الملك فيها أمور ثلاثة: أحدها أن سبب الملك 
الاستيلاء التام وقد وجد فإنا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة؛ وقهرناهم ونفيناهم عنها. والاستيلاء يدل 
على حاجة المستولى فيثبت الملك كما فى المباحات اه. قلنا: لا نسلم تمام الاستيلاء فإن تمامه 
بغبوت اليد الناقلة أى قدرة النقل والتصرف كيف شاء نقلا وادخارا له وهذا منتف عنه ما دام فى 
دار الحرب لأن ظهور العدو واستنقاذه من الإمام ليس ببعيد أ لا ترى أن الدار مضافة إليهم فدل أنه 
مقهور ما دام فيها نوعا من القهر بدليل أن له أن يتركها دار حرب وينصرف عنما فكان قاهرا من 
وجه مقهورا من وجه وإلا لوجب عليه أن يجعل الدار دار الإسلام ولا ينصرف عنها حتى يولى 
عليها أميرا من قبله يقيم هناك شعائر الإسلام وينفذ الحدود ويجرى الأحكام. قال فى ”المبسوط “: 
والدليل عليه أنه يحل للإمام أن يرجع ويترك هذه البقعة فى أيديهم؛ وإنما حل له ذلك لعجزه عن 
القيام بهذا الموضع. فعرفنا أنا نحسن العبارة فى قولنا: إنه هزم المشركين وفى الحقيقة هو المدهزم 
منم حين ترك هذا الموضع فى أيديهم. والدليل عليه أن بالأخذ يملك الأراضى كما يملك الأموال» 
ثم لا يتأكد الحق فى الأراضى التى نزلوا فيها ما لم يصيرها دار الإسلام» فكذلك فى الأموال 
والقصد إلى التملك وجد فى:الكلء فإنه ما دحل دار الحرب إلا قاصدا لملك الأراضى والأموال 
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عليهم بحسب الإمكان” اه .)۳۳:٠٠١(‏ قال: الثانى أن ملك الكفار قد زال عنما بدليل أنه لا ينفذ 
عتقهم فى العبيد الذين حصلوا فى الغنيمة ولا يصح تصرفهم فيها ولم يزل ملكهم إلى غير مالك 
إذ ليست فى هذه الحال مباحة علم أن ملكهم زال إلى الغانمين اه قلنا: هى فى الأصل مباحة ما 
دامت فى دار الحرب» ولكن الشارع جعلها كالحمىء فلا يجوز لأحد التصرف فيها قبل قسمته. 
ودليل الإباحة جواز تصرف الغامين فيما يؤكل ويشرب ويدهن به من الغنائم كما سيأتى. قال: 
الثالث أنه لو أسلم عبد الحربى. ولحق بجيش المسلمين صاز حرا وهذا يدل على زوال ملك الكافرء 
وثبوت الملك لمن قهره اه .)57/5:1١(‏ 

قلنا: كان مقتضى القياس أن لا يصير حرا ما دام فى دار الحرب» ولكنا تركناه بالنص وهو 
قوله مو فى عبيد الطائف: ”هم عتقاء الله تعالى “ أو نقول: إن ذلك يد على نفسه ويكفى فيه 
امتناعه ظاهرا فى الحال. والنزاع إنما هو فى اليد على غير نفسه أنہا لا تتم بالاستيلاء عليه فى دار 
الحرب قال فى ”المبسوط ": ”ولا نسلم أن سبب الملك نفس الأخذ بل هو قهر يحصل به إعلاء 
كلمة الله تعالى» وبببذا كان المصاب غنيمة يخمس وهذا القهر لا يتم بنفس الأخذ ولا بقهر الملاك؛ 
بل بقهر جميع أهل دار الحرب» وذلك بالإحراز ليكون حيكذ جميع دارهم مقابلا بجميع دارنا. 
فأما قبل الإحراز يقابل جميع دارهم بالجيش وليس بهم قوة المقاومة مع جميع أهل الحرب. 
وبه فارق المراغم إذا أحرز نفسه بمنعة أهل الجيش» فإنه يعتق لأن حاجته إلى قهر مولاه فقط» وذلك 
يتم بالجيش. أ لا ترى أنه لا يجب الخمس فى رقبته اه (۳۳:۱۰). وهذا كله فيما إذا لم يتحقق 
الضرورة إلى قسمة الغنائم وإذا تحققت جازت القسمة فى دار الحرب عندنا أيضا. قال فى "شرح 
السير“: فإن نى الإمام الجيش أن يأكلوا شيعا من البقر والغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا 
ذلك حتى يقسم» فعليهم طاعته ولا يحل لهم بعد ذلك أن يتعرضوا بشىء منه إلى أنه ينبغى للإمام 
أن ينظر لهم فإذا عرف حاجتهم إلى ذلك أخذ منه الخمس. وقسم ما بقى بينهم فإن الحاجة إلى 
` ذلك قد تحققت وعند الضرورة يجوز القسمة فى دار الحرب اه (7571:7). 

قوله: ”عن رافع بن حديج إلخ". فإن قيل : ذكر ابن إسحاق فى المغازى وقد ذكر بعض 
آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: «إن لرسول الله ر ثما غنمنا الخمس» وذلك 
قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله َيه حمس العير وقسم سائرها 
بين أصحابه) اه من ” سيرة ابن هشام” .)۳٤٤:۱(‏ 
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أهل النخلة). أخرجه محمد فى ”السیر الکبیر “ له» واحتج به (شرح السير 4:7 75). 


وفيه دلالة على أن مغائم النخلة"“ كانت قد قسمت قبل رجو ع السرنة إلى المدينة خلاف ما 
أخرجه محمد بن الحسن عن رافع بن خديج قلنا: فيه بعض آل عبد الله بن جحش مجهول ولم 
يجزم ابن إسحاق ببذه الرواية بل ذكره بعد ما ذكر أولا بالجزم» أن عبد الله ابن ج جحش أقبل هو 
وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله ع المدينة اه. هذا هو الراجح الصحيح 
ولم يذكر أحد من أصحاب السير أن رسول الله ع قسم غنائم النخلة ساعة وضولها المدينة قبل 
بدر. فصح ما رواه محمد «أنه َب قسمها بالمدينة مع غنائم بدر» والله تعالى أعلم. 

قال فى ” شرح السير“: ولا ينبغى للإمام أن يقسم الغنائم» ولا أن يبيعها حتى يخرجها إلى 
دار الإسلام.-لأن بالقسمة ينقطع الشركة فى حق المدد» فيكون فيا تقليل رغبة المدد قى اللحوق 
بالجيش» وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليمم» بأن يتفرقوا ويشتغل كل واحد بحمل ‏ 
تصيبه» فيكرر غليم العذو. ثم القسمة والبيع تصرف والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق.بتمام 
السبب» وذلك لا يكون إلا بالإحراز بالداره وإن قسمها فى دار الحرب” جاز لأنه أمضى فصلا 
مختلفا فيه بأجتباذه. ثم اتدل بحديث رافع ابن حدیج رضى الله عنه (وقد ذكرناه فی المتن) ثم 
قال: وكائت تلك غنيمة أصيبت قبل بدر» فوقفها رسول الله عل ومضى إلى بدرء ثم رجع فقسم 
الغنيمتين با مدينة جملة. وفى رواية قال: قسمها بسير» وهى شعب المضيق الصغير (وهى المرادة 
بقول ابن إسحاق: حتى إذا حرج من مضيق الصفراء إلخ). فإن كانت القسمة بالمدينة فهو دليل 
ظاهر لا قلناء .وإن كانت بسير فقد بينا أن دار الإسلام يومعذ كان الموضع الذى فيه رسول الله ع 
وأصحابه. (بل الموضع الذى فيه رسول الله يه ولو كان وحده» ولذا كان الفرار عن الزحف 
حراما على المسلمين مطلقا فى غزوة فيبا رسول الله يك لأنه كان فة المسلمين فمن فرعن مثل 
هذه الغزوة لم يكن متحيزا إلى فة أصلا. وما فر رسول الله بُ عن الزحف ولم يتأخر عن عدوه 
قط قليلا كان أو كثيراء ولو أضعافا مضاعفة لكونه مأمورا بقتال المشركين ولو كان وحده قال 


)١(‏ موضع بن مكة والطائف بعث إليا رسول الله َي سرية فى رجب مقفلة من بدر الأولى قبل بدز الكبرى بشهرين. وأمر 
عليها عبذ الل ب جحش الأسدى؛ وبحت معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره أن 
لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ويحضى لما أمر به اها من سيرة ابن هشام ٠ .)۳٤۳:1(‏ 

؟) قلت: وما أحسن تعليل المسألة ببذه العلة فلله دره من فقيه» خلقه الله للفقه وأتاه الحكمة وفصل المخطاب. 

(۳) قوله: جار لسوت اة 00 7 
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۷ عن جبير بن مطعم "أنه بينا هو مع النبى َيه ومعه الناس مقفله من 
حنين علقت برسول الله يب الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة» فخطفت ردائه 
فوقف النبى ریف ثم قال: أعطونى ردائى فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته 
بینکې > ثم لا تجدونى بخيلا وكذوبا ولا جبانا“ أخرجه البخارى 145:19 481-4): 
وأخرج أيضا عن أنس اعتمر النبى ع من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين اه. 


تعالى: للإوقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين) وقال: «إوالله يعصمك من 
الاس فافهم لأنه ما كان للمسلمين يؤمكذ منعة سوى ذلك فأما غنائم حنين فإنه لم يقسمها حتى 
أتى الجعرانة» وروى أنمهم طالبوه بالقسمة حتى ألجأوه إلى سمرة: فتعلق بها رداءه» ثم جذبوا برداءه 
فتخرق (وكانوا من أعراب المسلمين) فقال: اتركوا لى ردائى فوالله لو كانت هذه العضاة إبلا وبقرا 
وغنما لقسمتبا بينكم. ثم لا تجدونى جبانا ولا بخيلا فقد أخر القسمة مع كثرة سوالهم حتى 
انتهى إلى دار الإسلام. ل ا 
a‏ 08 :5 . قلت: والقصة أخرجها ابن إسحاق فى 
"المغازى * مفصلة» كما فى ' سيرة ابن هشام (۲۹۹:۲). 

٠‏ عن: "عن جبير بن مطعم إلخ . قلت: دلالته على معنى الباب بالتقرير الذى ذكره كك 
”السير الكبير“ وقد ذكرناه أنفا ظاهرة. فإنه ملك لم يقسم غنائم حنين حتى أتى الجعرانة مع أنهم 
طالبوا بالقسمةء وجذبوا رداءه وألجأوه إلى سمرة ومع ذلك كله فلم يحببم إلى ما سألوا 
ولم يقسمها لهم حتى انتسبى إلى الجعرانة وهى من دار الإسلام. وفى كل ذلك دليل على أن المغائم 
لاقم بدار الحرب بل بدار الإسلام» هذا وظنى أن مذهب الإمام أبى حنيفة فى هذه المسألة قوى 
جدا والله تعالى أعلم. وفى ”المبسوط“ للسرخحسى: وقد أطال رسول الله ع امقام بخيبر بعد 
الفتخ» وأجرى أحكام الإسلام فيها فكانت من دار الإسلام القسمة فيما كالقسمة فى غيرها من 
بقاع دار الإسلام» قال: وقنسم غنائم بنى المصطلق فى ديارهم» وكان قد افتتحها يعنى - صيرها 
داز الإسلام ودل.على ذلك حديث مكحول قال: «ما قسم رسول الله مي | لغبائم إلا فى بدار 
الإسلام» اه »)١4:10(‏ قلت: وهذا يإزاء ما رواه الموفق عن الأوزاعى» فإن مكحولا من أجل 
علماء الشام» وأعلمهم بالسنة والله تعالى أعلم.. 

:. وقال إمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“ 7 : وإذا غ غنم المسلمون غنيمة من أهل الشرك 
فأحب إلى أن لا تقسم حتى تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن قسمت فى دار الحرب 
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باب إذا لحق عسكر الإسلام مدد فى دار الحرب 
قبل أن يقسموا الغنيمة أو يحرزوها بدار الإسلام شاركوهم فيببها 
: - أبو يوسف عن مجالد عن الشعبى وزد يادي علاقة: انعبر كنب إلى 
eS ْ‏ معي قبل انان تفنى القتلى» فأشركه فى الغنينمة” ذكره 
الحافظ فى "التلخيص” .)۲۷٠:۲(‏ قال: وقال الشافعى: هذا غير ثابت اه. قلت: ولعله 


نفذت لأنها ليست بمحرزة ما دامت فى دار الحرب» وقد قسم رسول الله ع غنائم بدر بعد 
منصرفه إلى المدينة» وقسم رسول الله عر غنائم حنين بعد منصرفه من الطائف بالجعرانة» وقد قسم 
أيضا 00 ولكنه كان ظهر عليها وأجلى عنما أهلها فصارت مثل دار الإسلام وقسم 
بنى المصطلق فى بلادهم» فإنه كان افتتحها وجرى حكمه عليما وكان القسم فيما بمنزلة 

فی المدينة (ص ۲۳۳). 

باب إذا لحق عسكر الإسلام 520000 
قبل أن يقسموا الغنيمة أو يحرزوها بدار الإسلام شاركوهم فيما 

قوله: ”ابو يوسف إلخ . قلت: ذكر الموفق أثر الشعبى هذا فى ”المغنى“ وتكلم فيه لأجل' 
مجالد قال: وحديث الشعبى مرسل يرويه المجالد» وقد تكلم فيه ثم هم لا يعملون به ولا نحنء 
فقد حصل الإجماع منا على خلافه» فكيف يحتج به اه (477:10)؛ قلت: أما كونه مرسلا 
فلا يضرناء فقد علمت أن مرسل القرون الفاضلة حجة عندناء وكذا عند مالك وأحمد لا سيما إذا 
كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة والشعبى كذلك» فقد ذكرنا فى المقدمة أن مراسيله صحاح عند 
بعض الحدثين وأما مجالد فمن رجال مسلم والأربعة» وقد روى عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن ثقة 
وإسماعيل بن أبى خالد وناهيك به جلالة وجرير بن حازم والسفيانان وابن المبارك وغيرهم من 
أجلة العلماء» قال أحمد: قد احتمله الناس وقال النسئائى: ليس بالقوى» ووثقه مرة وقال ابن عدى: 
له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة. وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه» وهو صدوق 
(وهذا تعديل مفسر قد عرف قائله بالجرح فلم يعبأ به) وقال محمد بن المثنى يحتمل حديثه بصدقه» 
وقال العجلى؛ جائز الحديث إلا أن ابن المهدى كان يقول: : أشعث بن سار كان أقرأ مته قال 
العجلى: بل مجالد أرفع من أشعث. وقال البخارى: صدوق اه ملخصا من ”التہذيب" 
(41:1). وتكلم فيه آحرون والاختلاف فى التوثيق والتعديل لا يضر لكون الجرح غالبه ميهما 
وهو لا يؤثر والتعديل المبسهم أولى منه بالقبول فالرجل حسن الحديث» وأما قول الموفق: ثم هم 
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لما فى مجالد من المقال» ولكنه قد وثق كما سنذكره. واحتج تج أبو يوسف بحدیثه» فهو 
حسن الحديث» وأما الإرسال فلا يضرنا. 


لا.ولون به إلخ" فمبنى على أنه روى الأثر بلفظ أن عمر كتب إلى سعد اسهم لن أتاك قبل أن 
تتفقأ قتلى فارس اه ولم يتبين معناه وذكره محمد فى السير الكبير له بلفظ: من وافاك من الجند ما 
لم تتفقأ القتلى فأشركه فى الغنيمة أى ما لم تتفقأ القتلى بتطاول الزمان أو معناه مالم يتمیز قتلى 
المش ركين من قتل المسلمين بالدفن وفى بعض الروايات ما لم تتقفأ القتلى (بتقديم القاف على الفاء) 
أى تجعلهم على قفاك بالانصراف إلى دار الإسلام والأشهر هو الأول فإن الفقأ عبارة عن التميز 
والتشقق ومنه سمى الفقيه (يإبدال الهمزة هاء) لأنه يميز الصحيح من السقيم» ومنه قول القائل: 
اك القلع السوار وجب نالخاز بازيه جنونا 
)۲:۲( 

وبالجملة فقوله: لم تفا التعلى بكلا معنيه دليل على استحقاق امد اليمة وإن تحضر 
الوقعة كان قد لحق بالقوم بعدها فإن تشقق القتلى أو تميز المسلمين منهم عن المش ركين إنما يكون 
بعد الوقعة ووضع الحرب أوزارها كما هو الظاهرء وهذا حلاف ما ذهب إليه أحمد أن الغنيمة لمن 
شهد الوقعة فمن تجدد بعد ذلك من مدد يلحق بالمسلمين فلا حق لهم فيا وبهذا قال الشافعى؛ 
٠‏ وقال أبو حنيفة فى المدد إن لحقهم قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام شا ركهم» لأن تام ملكها 
بتمام الإستيلاء وهو الإحراز بدار الإسلام أو قسمتها فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل ملكها 
اتاجير عاد يروو 

.)4757:1١(  ىنغملا” فى‎ 

قال فى ” شرح السير“: فأما إذا أصابوا الغنائم فى دار الحرب» ثم الحقهم مدد.قبل الإحرازء 
وقبل القسمة والبيع فإنهم ب بشاركونهم فى المصاب عندنا لأن الحق لا يتأكد بنفس الأخذ فإن سبب 
نبوت الحق القهر وهو موجود من وجه دون وجهء لأنهم قاهرون يدا مقهورون دارا ألا ترى أنهم 
لا يتمكنون من القرار فى تلك البقعنة وتصيرها دار الإسلام» فما تم السبب بقوة المدد فكانوا 
شركاءهم. وبہذا قلنا: من مات منهم فى هذه الحالة» لا يورث نصيبه وهو قول على رضى الله عنه 
لأن الإرث فى المتروك بعد الوفاة والحق الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون تر وكا عنه» وعلى قول 
عمو وض اذ اغوي رك و ان وريه وة كما كان حا مسقا لاف 1 
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4 - عن العباس قال: ' شهدت مع النبى عرب يوم حنين» فلما التقى المسملون 
والكفار ولى المسملون» فطفق مره يركض بغلته قبل الكفارء وأنا آخذ بلجام بغلته 
أكفها إرادة أن لا يسرع: وأبو سفيان بن الحارث أخذ بركابه متم فقال مَلِلهِ: أى 
عباس ناد أصخاب السمرة وكان رجلا صيتا. قال عباس: فقلت بأعلى صوتى: أين 
أصحاب السمرة؟ فو الله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها. 
فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! فاقتتلوا والكفار» الحديث رواه مسلم (جمع الفوائد 15:7). 
ا 
الناس؟ فلم أر الناس يلوون على شىء. فقال: يا عباس! اصرخ يا معشر الأنصار يا معشر 
الأنصار يا معشر أصحاب السمرة! قال: فأجابوا لبيك لبيك! قال:فيذهب الرجل يثنى 
بعيره» فلا يقدر على ذلك فيأحذ درعه» فيقذفهما فى عنقه ويأخذ سيفه وترسه» 
ويقتحم عن بعیره ويخلى سبيله. فيؤم الصوت» حتى ينتسبى إلى رسول الله مه حتى 
إذا اجتمع إليه منم مائة استقبلوا الناس فاقتتلوا. فأشرف رسول الله مإ فى 
ركائبه» فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون» فقال: الان حمى الوطيس اه (سيرة 
ابن هشام ۲۹۷:۳) بسند صحيح. 


قوله: "عن العباس إلخ” قلت: وإذا رجع قطعة من العسكر إلى دار الإسلام لم يستحق 
الغنيمة» قال ابن دقيق العيد: وإن المنقطع من الجيش عن الجيش الذى فيه الإمام ينفرد بما يغنمه قال: 
وإنما قالواهو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا 
التمبى. ”نيل الأوطار “ »)١71:7(‏ ولا نعلم فيه خلافا. إذا تبينت ذلك فنقول: إن المنهزمين يوم 
حنين لما رجعوا إلى مكة وبعدوا عن جيش الإسلام زالت مشاركتهم الجيش فى الغنيمة. ولكنهم 
ا ا قال محمد 

فى ”السير الكبير ": إن المنهزمين يوم حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة» ثم جاءت النصرة فرجعوا 
إلى رسول الله فأسهم لهم» وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة» فقد وصلوا إلى دار الإسلام» 
ثم رجعوا فأسهم لهم فببذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز الغنيمة 
کک (ot:‏ . 
ش قلت: و al SS E‏ لوي ا ا a‏ 
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- وزاد أحمد والموصلى عن جابر ” واجتلد الناس فو الله ما رجعت راجعة 
الناس من هزيمتم حتى وجدوا الأسارى مكتفين» عند النبى برط (جمع الفوائد 
7:۲( وهو حسن أو صحيح على أصله وزاد محمد فى ”السير الكبير“ :)۲٠۲:۲(‏ 
إن المنبزمين يوم حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة اه. وقال القطب الحلبى فى ”السيرة“ 
:)١77:5(‏ وقد وصلت الهزية إلى مكة فسر بذلك قوم منباء وأظهروا الشماتة اه. 


موقوفا. رواه ابن أبى شيبة نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسى «أن 
أهل البصرة غزوا ”ناود“ فذكر القصة فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» وأحرجه الطبرانى 
والبيمقى مرفوعا وموقوفا. وقال: الصحيح موقوف» وأخرجه ابن عدى من طريق بحترى بن 
مختار عن عبد ال رحمن بن مسعود عن على موقوفا ”التلخيص الحبير ˆ (۲۷۲:۲) ولا حجة فيه أما 
أولا فلتعارض الروايات عن عمر رضى الله عنه. فقد روى مجالد عن الشعبى وزياد بن علاقة عنه 
ما يغارضه كما ذكرناه فى المتن. وأما ثانيا فلأن معنى قوله لمن شهدا الوقعة ليس أن الغنيمة لمن شهد 
القتال حقيقة وإلا لم يكن للرداً الذى لم يباشر القتال شىء وهو خلاف الإجماع. 
الردء والمقائل سواء فى استحقاق الغنيمة: 
فقد أجمعوا على أن الردء والمباشر للقتال سواء فى استحقاق الغنيمة. وأجمعوا أيضا على 
أنها إذا انفردت قطعة من الجيش فغنمت شيعا كانت الغنيمة للجمع. قال ابن عبد البر: لا يختلف 
الفقهاء فى ذلك أى إذا حرج الجيش جميعه» ثم انفردت منه قطعة انتسبى من ” نيل الأوطار” 
.)١171:1(‏ بل معناه إن الغنيمة لمن شهد الوقعة على قصد القتال وشهوده على قصد القتال إعا 
يعرف بأحد أمرين يإظهار خروجه للجهاد, والتجهيز له لا لغيره ثم المحافظة على ذلك القصد 
الظاهرء وإما بحقيقة قتاله إذا كان خروجه ظاهرا لغيره كالسوقى والسائس» فلا يستحق هجرد 
شهوده ما لم يقاتل» كذا فى ”فتح القدير “ .)۲۲۷:١(‏ وقد وجد من المدد شهود الوقعة بالمعنى 
الأول» وقد شارك العسكر فى إحراز الغنيمة؛ وحفظها من أيدى الكافرين؛ فكان كالردء له 
فيستحق الغنيمة بخلاف ما إذا لحقه بعد الإحراز بدار الإسلام» أو بعد قسمة الغنائم فى دار الحرب 
دع a E‏ 
شيئا: والله تعالى أعلم. 
رمي EEG EES‏ 2 
بعث إبان بن سعيد بن العاصى فى سرية قبل تنجد فقدم إبان بعد فح خيبر فلم يسهم له 
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5 أ ولحي وس سن نة بن الأكوع: فلما غشوا رسول الله ملم نزل ' 
عن البغلةء ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوه القوم فقال: شاهت الوجوه. فما 
خلق الله منم إنسانا إلا ملا الله عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين فهزموهم الله 
تعالی: وقسم رسول الله مه غنائهم بين المسلمين (الدر المشور٣‏ ). 


كذا فى " التلخیص ‏ (۲۷۲:۲). ولا حجة لهم فيه أما أولا فلما تقدم أن خيبر صارت دار إسلام 
بمجرد فتحها فكان قدومهم والغنيمة فى دار الإسلام» ووصول المدد فيها لا يوجب شر كة. وما 
افا تنما الع سحن ع الى سوس الأشعرى قال: «بلغنا مخرج رسول الله يه ونحن 
باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لى أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم فى بضع 
. وخحمسین رجلا من قومى. فركبنا فى سفينة فألقتنا إلى النجاشى فوافينا جعفر بن أبى طالب 
. . وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول الله ع بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة فاقيموا معنا فأقمنا حتى 
يا رايا ريل ري نو ار تعر لاصو ارا ويو اسري ع فج 
خيبر إلا أصحاب سفينتنا اه من ' أفتح القدير” .)۲۲٦:(‏ 
قال الشوكانى فى ”النيل“: ١‏ وقد استدل به أبو حنيفة على قوله! نه يسهم للمدد (إذا لحق 
IENE‏ 
لغنائم فام يقسم لها وأصحاب السفينة لحقوه قبل القسمة فأسهم لهم يدل على ذلك قول أبى 
هريرة: فقدم إبان بعد فتح جيبر إلخ“ وقول أبى موسى: فوافيناه حين افتتح خيير فافهم) وقال ابن 
الان: مکل أن يكو أغطاهم برضا شي الخيض» ونا جرم موسى بن عة فى اريه 
ويحتمل أن يكون إإما أعطاهم من الحدمس؛ وبہذا جزم أبو عبيد فى ” كتاب الأموال". (قلت: 
وكل ذلك لا دليل عليه فى لفظ الحديث» وإنما هو تمشية للمذهب فلا يلعفت إليه والاولى فى الجمع بين 
٠‏ مختلف الحديث ما ذكرناه آنفا لدلالة لفظ الحديث عليه مؤلف). ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من 
جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها (قلت: وهذا حلاف مذهبهمء فإنه لا فرق 
تدهم فى عن E‏ كوه الرضول قل الكو ار يع هيعد كر ميد تخ 413 ان أبن 
الفتح ٠‏ (ه (YY:‏ وقال ابن بطال: لم يقسم النبى مره فى غير من شهد الوقعة» إلا فى خيبر» 
فهى مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلا یقاس عليه اه (۱۸۷:۷). قلت: وهذا كما ترى من دعوى 
التخصيص بلا دليل وليس إلا تحكما محضا. وهل يستطيع ابن بطال أن يغبت لحوق المدد برسول 
الله ع فى غزوة بعد الفتح» وقبل القسمة وإنه لم يسهم له؟ كلا لن يجد إلى ذلك سبيلا. 


إعلاء السغن اا ا 


۲-عن: أبى بكر رضى الله عنه أنه بعث عكرمة بن أبى جهل فى خمس 
مائة نفر مدا لأبى أمية وزياد بن لبيد البياضىء» فأدركوهم حين افنتحوا البحير 
فأش ركهم معهم فى الغنيمة. و الجر كمسر 
»)۲١۱:۲(‏ واحتج به. 
7۳ عن: بن عمر رضی الله تعالی عنما قال: سان در 


قوله: "عن أبى بكر إل “ لت و على م اباب ظاء 5 وك عه أن اا۲ 

رواه من طريق يزيد بن عبد الله بن قيط بلفظ: أن أبا بكر بعث عكرمة بن ابی جهل فى خمس مائة 
من المسلمين مددا لزياد بن لبيد» فذكر القصة وفيما: فكتب أبو بكر e‏ 

وفيه انقطاع» كذا فى 'التلخيص الحبير” 76:59 ؟). 

ويمكن الجمع بأن قوله: 'الغنيمة لمن شهد الوقعة قعة“ لا يدل على عدم استحقاق المذد الغنيمة؛ 
بل على استحقاقه إياها إذا لحق بالعسكر قبل القسمة لشهوده الوقعة بقصد القتال» وعلى عدم 
استحقاق السوقى والتساكس) وتعدوهما ما لم يياشروا الفتال: كما د رتاه نيما مضى: ويؤيد لف 
محمد فى ”شرح السير“ ما ذكره ابن الأثير فى ' كامله“ وقيل: إن عكرمة قدم بعد الفتح “ فقال 
زياد والمهاجر لمن معهما: إن إخوانكم قدموا مددا لكم» فأشركوهم فى الغنيمة. ففعلوا ا 
زف :0۸1 ويؤيده ما أخرجه الطبرى فى تاريخه يخه فى حوادث السنة السابعة عشر ”أن الروم 
قصدت أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين بحمصء فكتب إلى عمر فأمده بالقعقاع بن 
عمرو فى أربعة آلاف» واستشار أبو عبيدة خالدا فى الخروج والمناجزة أو التحصن إلى أن يأتى 
المدد» فأمره بالخروج ففتح الله عليهم» وقدم القعقاع فى أهل الكوفة فى ثلاث من يوم الوقعة وقدم 
عمر فنزل الجابية فكتبوا إلى عمر بالفتح وبقدوم المدد عليهم فى ثلاث وبالحكم فى ذلك. . فكتب 
إليبم أش ركوهم فإنهم قد نفروا إليكم وتفرق لهم عدوكم (فإنهم أرعبوا لما بلغهم أن الجنود قد 
ضربت من الكوفة فتفرقوا). وقال: جزى الله أهل الكوفة خيراء يكفون حوزتهم ويمدون أهل 
الأمصار اه .)١57:4(‏ أخرجه عن السرى عن شعيب عن سيف عن زكريا بن سياه عن الشعبى» 
وسيف مقبول فى المغازى. والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ" قال الحافظ فى ' الفتح “.فى عدة أهل بدر والجمع بين مختلف 
الروايات فيما: وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال» وإنما شهده منهم ثلاثمائة 
وخمسة أو ستة. كما أخرجه ابن جرير» وقد بين ذلك ابن سعدء فنقال: إنهم كانوا ثلاثمائة 
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ST‏ إن لك أجر رجل 


وخمسة» وكأنه لم يعد فيسهم رسول الله َيه وبين وجه الجمع بينه وبين ما روى أنهم كانوا 
ثلائماثة وثلاثة عشر على عدة أصحاب طالوت بأن ثمانية أنفس عدوا فى أهل بدر ولم يشهدوهاء 
وإغا ضرب لهم رسول الله مله معهم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات لهم (بل لضرورة 
الإسلام وعسكره). وهم عثمان بن عفان تخلف عن زوجته رقية بنت رسول الله مرل يإذنه» 
وكانت فى مرضٍ الموت (وكان فى ذلك فراغ قلب رسول الله ريه وفى فراغ قلبه وجمع فؤاده 
من أعظم أنواع المدد لعسكر الإسلام كما لا يخفى). وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما يتجسان غير 

فريشين» فهؤلاء من المهاجرين وأبو لبابة رده من الروحاء واستخلفه على المدينة» وعاصم 
بن عدى استخلفه على أهل العالية. والحارث بن حاطب على بنى عمرو بن عوف والحارث 
بن الصمة وقع فكر بالروحاء فرده إلى المدينة وخورت ابن جبير كذلك هؤلاء الذين ذكرهم 
ابن سعد اه (۲۲:۷). 

قلت: فكل أولئك كانوا كالمدد لعسكر الإسلام» أما طلحة وسعيد» فقد كانا فى دار الحرب 
عازمين على اللحوق بالمسلمين» وكذلك عثمان وغيره» فإنهم وإن كانوا بالمدينة فالمدينة إنما كان 
لها حكم دار الإسلام فى ذلك الوقت» إذا كان رسول الله عك مع المسلمين فيها. فأمابعد 
خروجهم فقد كانت الغلبة فيا لليبود والمنافقين» قاله فى المبسوطء قال: وهو دليل لنا على أن 
المدد إذا لحق الجيش فى دار الحرب شركهم فى الغنيمة وإن لم يشهد الواقعة اه .)١8:١٠١(‏ 

قال فى ”النيل“: وقد احتج أبو حنيفة بإسهامه عر لعغمان يوم بدر. وأجيب عن ذلك 
بأجوبة» منها أن ذلك خاص به وبمن كان مثله (قلت: لا يقبل دعوى التخصيص بلا دليل. ومنها 
أن ذلك كان حيث كانت القسمة كلها للنبى ميل عند نزول قوله تعالى: لإيسألونك عن 
الأنفال» (قلنا: إنما كان للنبى ل أن يقسمها بين المستحقين كما شاءء ولم يكن له أن يقسمها 
على من لا يستحقها. أ لا ترى أنه لم يقسم غتائم بدر على الذين تخلفوا عن الغزو من غير ضرورة 
ولم يعط منہا انتا فاطمة رضى الله عدبا خادما مع احتياجها إليه» كما سيأتى. ومن ادعى غير 
ذلك فليأت بسرهان وكيف يقال: إن الغنيمة كانت كلها للدبى مَك يوم بدر» بدليل ما رواه على 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس كما فى ” التلخيص” (۲۷۲:۲). 

وقد روى أحمد والترمذى وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عباس «أن النبى عر تتفل 


إعلاء السئن استحقاق الغنيمة 0 


4 -عن: سعد بن مالك قال: ”يا رسول الله! الرجل يكون حامية القومأ 
يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون 


سيفه ذا الفقار يوم بدر».(نيل الأوطار /17/:7). وهو يدل على كون ذى الفقار من الصفى وهو 
ما كان يؤخذ له من الغنيمة قبل كل شىء. قال الشعبى: : كان لرسول الله مركن سهم يدعى الصفى 
إن شاء عبدا وإن شاء عبدا وإن شاء أمة» وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمسء رواه أبو داود والنسائى 
وهو مرسل رجاله ثقات (نيل الأوطار 1717:1). والعجب من الرافعى أنه يرى أن غنيمة بدر 
كانت كلها للنبى بُ يقسمها فكيف يلتعم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه والكلام فى 
الصفى بعد فرض الخمس. قال الحافظ فى ' التلخيص”" : وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس تنفل 
بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحدا .)١85:5١‏ 

قلت: وهذا كما ترى تمشية للمذهب وإلا فالتنفل فى الأصل أخذ شيء زائدا على سهمه 
كما هو ظاهر. وفيه دلالة على أن غنائم بدر لم تكن كلها للنبى بء بل كان له سهم فيها كغيره 
من الغانمين وأخذ ذا الفقار زائدا عن سهمه ذلك فكان من صفاياه. والله تعالى أعلم. وفى الجوهر 
النقى “ قال البيمقى: إنہا كانت لرسول الله ركه يضعها حيث يعراه ممن شهد الوقعة؛ ومن 
لم يشهدها حتى نزل قوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء». قلت: مراده أن قوله تعالى: 
إويسئلونك عن الأنفال) منسوخة. وهو قول جماعة منهم ابن عباس» وقال مكى فى ' الناسخ 
والمنسوخ” ': أكثر الناس على أنہا محكمة واختلفوا فى معناها. فقال ابن عباس فى رواية أخرى 
عنه: : هى محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء لبلاء أبلاه. . وأن يرضخ لن لم يقاتل 
إذا كان فيه صلاخ للمسلمين. وقيل: الأنفال أنفال السرايا انتبى كلامه فكأنه تعالى قال: ما غنمتم 
من شىء سوى النفل فلله خمسه إلى آخره. وظاهر ما ذكره البيبقى فى هذا الباب من حديث ابن 
عباس وعبادة يدل على أن الآية نزلت فى تنفيل رسول الله لا فى أهل الغنيمة» وهذا هو الحقيقة 
المفهومة من قوله تعالى: «إقل الأنفال له الآية فظهر ببذا أن الغنيمة كانت للمسلمين وأنه عليه 
السلام كان ينفل منبها وأن ذلك محكم ثابت لم ينسخ اه (01:7). 

فإن قيل: قلنا أن نقول: : إن ما أعطاه النبى يِه عشمان ومن كان مثله كان من النفل 
والرضخ! لا من سهام الغديمة فلا يكون فيه دليل لأبى حنيفة على أن المدد يستحق الغنيمة. . (قلنا: 
يرده ما فى حديث ابن عمر عند البخارى أن النبى مره قال لعشمان «إن لك أجر من شهد بدرا 
وسهمه) وما فى رواية ابن سعد ضرب لهم رسول الله َيه معهم بسهامهم إلخ. ذكره ا حافظ فى 


0 استحقاق الغنيمة ۳۹ 
ديب ا ل ا ا اد 


إلا بضعفائكم . رواه أحمد وفى إسناده محمد بن راشد المكحولى قال فى ”التقريب”: 


"الفح" » قهو حسن أو صحيح على أصله وقد تقد» > ولا يطلق السهم ولا ضرب السهم على ما 
يرضخ به أو يعطاه الرجل نفلا فافهم)! قال: : ومنها أنه أعطاه من الخمس على فرض أن يكون ذلك 
بعد فرض الخمس (قلنا: فيرده ما فى رواية البخارى وابن سعد من إطلاق السهم وضرب السهم 
عليه) ومنها التفرقة بين من كان فى حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو يإذن الإمام فيسهم له بخلاف 
غيره (۱۸۷:۷). قلنا: لا.يمكن القول بأن المدد الذى لحق العسكر بعد الفح لم يكن فى حاجة 
تتعلق بمنفعة الجيش فإن المدد إذا ضرب من معسكره ودخل الدرب انتشر الخبر وألقى فى قلوب 
الأعداء الرعب فتضعف به عزائمهم وتتفرق به شملهم وتختلف كلمت كما لا يخفى. 
والكلام فى المدد الذى بعثه الإمام أو نائبه. لا فيما حرج بغير إذنه فيلزمك القول بالسشحفاق:-- 
مثل هذه المدد الغنيمة فافهم وانصف. وقال الجصاص فى ”أُحكام القرآن“ له: واختلف فى المدد 
.يلحق الجيش فى دار الحرب قبل إحراز الغنيمة فقال أصحابنا: إذا غنموا فى دار الحرب ثم لحقهم 
جيش آخر قبل | إخراجها إلى دار الإسلام (أو قبل قسمتہا) فهم شركاء فيهاء وقال مالك والثورى 
از اراح لا يشاركوتهم قال الجصاض؛ والأصل فى ذلك عند أصحابناء أن 
. حصول الغنيمة فى أيديهم فى دار الحرب لا يثبت لهم فيما حقا. والدليل عليه أن الموضع الذى 
حصل فيه الجينش من دار الحرب لا يصير مغنوما إذا لم يفتشجوها. ألا ترى أنهم لو حر جوا ثم 
دخل جيش آخر ففتحوها لم يصر الموضع الذى صار فيه الأولون ملكا لهم (عند من يقول بملك 
الغائمين ما فتحوه عنوة من الأراضى)؛ وكان حكمه حكم غيره من بقاع أرض الحرب (فى حق 
الجيش الأول) والمعنى فيه أنهم لم يحرزوه فى دار الإسلام» فكذلك سائر ما يحصل فى أيديهم قبل 
خحروجهم إلى دار الإسلام (أو قبل قسمتهم إياه) لم يغبت لهم فيه حق إلا بالحيازة فى دارنا 
أو بالقمسمة). فإذا لحقهم جيش آخر قبل الإحراز (أو قبل القسمة) كان حكم ما أخذوه 
ل ماق FEB RE E‏ الات 
شىء يقتضى أن يكون غنيمة لجميعهم إذ ببم صار محرزا فى دار الإسلام ألا ترى أنهم 
ما داموا فى دار الحرب فإنهم محتاجون إلى معونة هؤلاء فى إحزازها كما لو لحقوهم قبل أخذها 


(1) فيه دليل على ما قلته فى جواب الموفق أن كل ذلك فى الأصل مباح لكن الشارع جعله كالحمى فلا يجوز لا حد التصرف فيه 
ألم يشسم. 


إعلاء السنن استحقاق الغنيمة ۳۷ 


صدوق نے (نيل الأوطار ۷ . قلت: فالإسناد حسن. 
شاركوهم ولو كان حصولها فى أيديهم يثبت لهم فيها حقا (قبل القسمة أو الإحراز) لوجب أن 
يصير الموضع الذى وطئه الجيش من دار الإسلام» وفى اتفاق الجميع على أن وطأ الجيش لموضع فى 
دار الحرب لا يجعله من دار الإسلام (ما لم يفتتحوه ويحرزوه) دليل على أن الحق لا ينبت 
إلا بالحيازة. واحتج من لم يقسم للمدد بما روى عن أبى هريرة «أن النبى عي لم يقسم لإبان 
ولا لسريته من غنائم خيبر شيئا» وهذا لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام بظهور النبى و 
عليها وهذا لا حلاف فيه. وبما روى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا 
نباوندء فأمدهم أهل الكوفة وظهرواء فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة» وكان عمار 
على أهل الكوفة فقال رجل من بنى عطارد: أيها الأجدع! تريد أن تشا ركنا فى غنائمنا؟ فقال: خير 
أذنى سببت (لأنها كانت قد جدعت مع النبى مه فى غزوة) فكتب فى ذلك إلى عمر فكتب 
عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة قعة» وهذا أيضا لا دلالة فيه على حلاف قولنا لأن المسلمين ظهروا على 
"نماوند“ وصارت دار الإسلام إذ لم تبق للكفار هناك فئة» ومع ذلك فقد رأى عمار ومن معه أن 
يشركوهم (وفى قولهم حجة لنا كما لا يخفى). وإنما رأى عمر أن لا يشركوهم لأنهم لحقوهم 
بعد حيازة الغنيمة فى دار الإسلام اه .)٥۷:۳(‏ 

قلت: والدليل على أن ” نباوند” صارت دار الإسلام بعد ما افتتحها المسلمون معا ما ذكره 
ابن الأثير فى ”الكامل“ أن المشركين بعد ما قتلوا وانهزموا دخلوا ”همدان” والمسلمون فى 
آثارهم فنزلوا عليما وأخذوا ما حولها ودخل المسلمون " نباوند” يوم الوقعة بعد الهزيمة واحتووا 
ما فيه إلخ (1:۳). وقال الطبرى: ودخل المسلمون بعد هزية المشركين يوم نباوند مدينة نمهاوند 
واحتووا ما فيا وما حولها اه .)۲٤۳١:٤(‏ وأخرج الحاكم فى ”المستدرك عن عطية بن قيس 
وراشد بن سعد قال: سارت الروم إلى حبيب بن مسلمة» وهو بأرمينية فكتب إلى معاوية يستمده 
فكتب معاوية إلى عضمان بذلك» فكتب عفمان إلى أمير العراق يأمره أن يمد حبيبا فأمده بأهل 
العراق؛ وأمر علیہ سلمان بن ربيعة الباهلى (صحابى مختلف فى صحبته؛ والصحيح أن له صحية 
.كما فى ”الإصابة ) فساروا يريدون غياث حبيب» فلم يبلغوهم حتى لقى هو وأصحابه ففتح الله 
لهم فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب سألوهم أن يشركوهم فى الغنيمة وقالوا: قد أمددناكم» 
وقال أهل الشام: لم تشهدوا القعال ليس لكم معنا شىء فأبى حبيب أن يش ركهم وحوى هو 
وأصحابه على غنيمتهم فتنازع أهل الشام وأهل العراق فى ذلك حتى كاد أن يكون بینہم فى ذلك 


E‏ سن 


باب إذا لحق المدد فى دار الإسلام أو فى بلدة من بلاد الحرب 
بعد ما صيرت دار الإسلام لم يستحقوا الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة 
6 نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسى أن 
أهل البصرة غزوا ” نهاوند” فذكر القصة فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. رواه 


فقال بعض أهل العراق: ٠‏ 
فان تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم2 وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 

قال أبو بكر الغسانى: وسمعت أدبا أول عداوة وقعت بين أهل الشام وأهل العراق سكت 
عنه الحاكم والذهبى .)۳٤۷:۳(‏ وفيه: أن أهل العراق من الصحابة والتابعين كانوا يرون للمدد 
شركة فى الغنيمة» وإن لم يشهدوا القتال وبقولهم أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق؛ وقصة استمداد 
أهل الشام من عشمان ذكرها الطبرى فى تاريخه” (57:5) وفيه أنه أمدهم بأهل الكوفة 
وعليهم سلمان بن ربيعة الباهلى» وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة» وأنهم مضوا حتى دخلوا مع 
أهل الشام إلى أرض الروم وأصاب الناس ما شاؤوا من سبى ومغن ولم يذكر ما رواه الحاكم 
من الاختلاف بين أهل الشام وأهل العراق إلا فى وقعة بلخجر ولم يكن سبب الاختلاف 
عدم اشر ھم ایام في الغتيصة بل كان سنبة أن سلمان تام على حيبي وأ عليه بيت 
ذلك والله أعلم. 

باب إذا لحق المدد فى دار الإسلام أو فى بلدة من بلاد الحرب بعد ما صيرت 
دار الإسلام لم يستحقو! الغنيمة إلا إذا شهدوا الوقعة 

قوله: ”نا وكيع إلخ” قلت: قد تقدم منا أن " نهاوند” كانت قد صارت دار الإسلام بعد 
فتحها وانبزام المشر كين عنما و كان المسلمون قد ظهروا على البلدة» واحتووا ما فيها وما حولها 
ولم تبق للكفار هناك فئة ولا قوة ومع ذلك فقد رأى عمار بن ياسر ومن معه أن يشار كوا الغانمين 
فى غنائمها. وكانوا قد لحقوهم مددا بعد الوقعة. فكتبوا إلى عمر فى ذلك» فكتب أن الغنيمة لمن 
شهد الوقعة» وفسره علمائنا بأن غنيمة دار الإسلام لمن شهد الوقعة» بخلاف غنائم دار الحرب فهى 
لمن شهد الوقعة ون لحق بالعسكر مددا قبل قسمتها أو إحرازها بدار الإسلام. 

قال محمد فى ”السیر الکبیر “ له :)١56:7(‏ ولو أن جيشا من دار الحرب دخلوا دار الإسلام» 
فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم فإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» هكذا روى عن عمر رضى الله عنه 
ل أن يه ا ا خا عو كنات و ةا دتما إذا دسل الارن 


إعلاء السئن استحقاق الغنيمة ١8‏ 
ابن ابى شيبة وأخرجه الطبرانى والبيبفى مرفوعا وموقوفا وقال: الصحيح موقوف» 


(التلخيص الحبير ۲۷۲:۲). 


دار الحرب فهناك للمدد شركة فى المصاب وإن لم يشهد الوقعة لأنهم OTT‏ 
الجهاد» فكانوا مجاهدين بذلك. ولأن دار الحرب موضع للقتال فكل من حصل فى دار الحرب 
على قصد القتال يجعل فى الحكم كمن شهد الوقعة» ودار الإسلام ليس بموضع القتال فإنما المقاتل 
فيا من شهد الوقعة خاصة؛ وهو بمنزلة ما لو وقف فى المسجد بالبعد من الإمام واقتدى به فإنه . 
يصح الاقتداء لأن المسجد مكان الصلاة بخلاف ما إذا كان فى الصحراء. قال: ولو أن عسكرا من 
المسلمين افتتحوا بلدة وصيروها دار الإسلام» ثم لحق بهم مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم فى 
المصابء لأن الغنائم بما صنعوا صارت محرزة بدار الإسلام . فكأنهم أخرجوها ثم ألحق بهم مدد. 
وهذا لأن استحقاق الشركة للمدد باعتبار أنهم شا ركوهم فى الإحراز وذلك غير موجود هنا اه. 

قلت: ولعلك عرفت بذلك غاية اعتناء الحنفية بالعمل بجميع الاثار» وحملهم مختلفها على 
محامل حسنة» كيلا تتضاد وتتخالف فافهم. والله يتولى هداك» ويرحم الله ابن حزم حيث لم يتنبه 
لذلك وجعل يطعن على الحنفية من غير فهم ولا دراية» فقال: والحنفيون يقولون: من مات من 
جيش الإسلام.قبل الخروج إلى دار الإسلام أو قتل فى الحرب فلا سهم له. (قلت: قد اتفقوا على أن 
لا سهم لمن قتل فى الحرب فنسبته إلى الحنفية خاصته ليس فى موضعها) فلو خرجوا عن دار 
الحرب فلحق بهم مدد قبل خروجهم إلى دار الإسلام فحقهم معهم فى الغنيمة:؛ وهذا ظلم 
ردول ع للم أدج م ع ان تال وو رامدو E‏ كا فون 
الحلى” 57:7 ). 

قلت: لا نسلم كون المد لم يقاتلواء وقد خرجوا على عزم القتال وأرعبوا العدو بدخولهم 
أرضه واقتحامهم فيباء كما مر» وإن كان استحقاق الغنيمة على وجود القتال حقيقة لزم أن 
لا يستحقها من حضر القعال» ولم يقاتل بل وقف قائما تحت الراية لأمر الإمام إياء بذلك ولا قائل 
به. وأما من مات من الغانهين قبل قسمة الغنائم فى دار الحرب أو قبل إحرازها بدار الإسلام إذا 
لم تقسم هناك فهو كمن مات فى الحرب» فإن كان إعطاء من وقف قائما فى الصف ومنع من قاتل 
وقتل فى الحرب ظلما فالفقهاء ظالمون جميعاء وإلا فلا يجوز لأحد أن يطعن الحنفية بقول قال 


سائرهم عمثله, فافهم. 


باب لا بأس بأن يعلف العسكر ويأكلو! ما وجدوه 
من الطعام ويستعملوا الحطب ريدهنوا بالدهن, ويقاتلوا بما يجدونه 
من سلاح أهل الحرب قبل القسمة ولا يجوز بيع شىء من المغام قبل القسمة 
1 عن: ابن عمر رضى الله عنهما قال: ” كنا نصيب فى مغازينا العسل 
والعنب فتأكله ولا نرفعه“. رواه البخارى وزاد فيه أبو داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. 
وصحح هذه الزيادة ابن حبان (نيل الأوطار ۱۹۱:۷ و .)١917‏ 


باب لا بأس بأن يعلف العسكر ويأكلوا ما وجدوه 
من الطعام ويستعملوا الحطب ويدهنوا بالدهن ويقاتلوا بما يجدونه 
من سلاح أهل الحرب قبل القسمة ولا يجوز بيع شىء مدا قبل القسمة 

قوله: "عن ابن عمر إلخ” قال الحافظ فى ”الفتح “: هذه مسألة خلاف» والجمهور على 
جواز أخمذ الغاامين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد كله وكذلك علف الدواب سواء 
كان قبل القسمة أو بعدهاء يإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز فى دار الحرب (ويتعذر 
إستصحابه من دار الإسلام)» فأبيح للضرورة. والجمهور أيضا على جواز الأحذ ولو لم تكن 
ضرورة ناجزة واتفقوا على جواز ركوب دوابهم؛ ولیس ثيابهم واستعمال أسلحتهم فى حال 
الحرب ورد ذلك بعد انقضاءهاء وشرط الأوزاعى فيه إذن الإمام. وعليه أن يرده كلما فرغت 
حاجته ولا يستعمله فى غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب» كلا يعرضه للهلاك. وحجته 
حديث رويفع بن ثابت مر فوعا» من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يأخذ دابة من المغدم في ركبها 
حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم». وذكر فى الثوب مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود 
(وابن حبان وأحمد والد رمى (نیل) والطحاوى ونقل عن أبى يوسف أنه حمله على ما إذا كان 
للآخذ غير محتاج يبقى دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة» وقال الزهرى: لا يأحذ من 
الطعام ولا غيره. إلا بإذن الإمام» وقال سليمان ابن موسى: يأحذ إلا أن ينبى الإمام (وهو قولناء). 
وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة فى التشديد فى الغلول» واتفق علماء الأمصار 
على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. وأما العلف فهو فى معناه (قلت: 
وهذا أحوط) وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام وقيده الشافعى بالضرورة 
إلى الأكل حيث لا طعام اه (5: .)١185‏ 


إعلاء السئن التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة ١‏ 


O PE ES O E EE E OR N E‏ بو بهي o E‏ زا ا “دو کی ا 
قر ااا منولة E a a‏ 


وفى ' شرح السير الكبير“: وإذا أصاب المسلمون غنائم فى دار الحرب فليس ينبغى 
لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشىء إلا المأكول والمشروب لهم ولدوابهم ولا بأس بأن يذبحوا 
البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس. فلأجل الحاجة يصير ذلك مستغنى من شركة الغنيمة فيبقى على 
أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة. والأصل فيه حديث عمر (وقد ذكرناه فى المتن) ثم ذكر عن 
ابن عباس أنه رخص فى الأكل وقال: فين خرجوا بشىء منه تصدقوا به (أى إذا قسمت الغنائم» 
فأما قبل القسمة يرده فى ECS‏ 
بقیمته» وقد روى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنہما أن النبى مَركهِ قال يوم خيبر: كلوا واعلفوا 
ولا تحملوا اه .)۲٥۸:۲(‏ 

قلت: أخرجه البيبقى بطريق الواقدئ عن عبد الرخمن :بن الفنضل عن العباس بن عبد 
الرحمن الأشجعى عن عبد الله بن عمرء وأخرجه الواقدى فى مغازيه بغير هذا السند كذا فى ”فتح 
القدير “ (70:0؟) وسند البيمقى أحسن من سند الواقدى فى مغازيه» ففيه ثلاثة من الواهبين فى 
نسق واحدء الواقدى وشيخه (ابن أبى سبرة) وإسحاق (ابن أبى فروة)» كذا فى ”الدراية“ 
(ص E ١‏ جد ااا حلي رليات ثيقه كما ذكرناه فى المقدمة» وفى غير 
موضع من الكتاب. وقال الموفق فى "المغنى “ :)٤۸۷:٠١(‏ أجمع أهل العلم إلا من شذ منم على 
أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا ما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم. منهم سعيد بن 
المسيب؛ وعطاء والحسن؛ والشعبى» والقاسم» وسالم» والثورى والأوزاعى» ومالك والشافعى» 
وأصحاب الرأى وقال الزهرى: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى: لا يترك إلا .أن 
ينبى عنه الإمام فيتقى نبيه. ولنا: ما روى عبد الله ابن أبى أوفى إلخ. (وروى أن صاحب جيش 
الشام كتب إلخ). «ؤروى عبد الله بن مغفل إلخ» فذكر ما ذكرناه ذ فى المتن ثم قال: قبن أَخَذ هق 
الطعام شيعا مما يقتات أو يصلح به القوت من الأدم وغيره أو العلف لدابته فهو أخق به» سواء كان 
له ما يستغنى به عنه أو لم یکن له ويكون أحق با يأخذه من غيره. فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه 
رده على المسلمين» وإن باع شيعا من الطعام أو العلف رد ثمنه فى الغنيمة لما ذكرنا من حديث 
عمر. وروی مثله عن فضالة بن عبيد وبه قال سليمان بن موسى والثوری والشافعی» وكره القاسم 
وسالم ومالك بيعه. وإن وجد هنا فهو كسائر الطعام لما ذكرنا من حديث ابن مغفل» ولانه طعام 
فأشبه البر والشعير وإن كان غير مأكول فاحتاج أن يدهن به أو يدهن دابته» فظاهر كلام أحمد 


جوازه إذا كان من حاجة (وهو قولنا معشر الحنفية) فتح القدير” (۲۲۹:۰). قال أحمد فى زيت 
الروم: إذا كان من ضرورة أو صداع فلا پا فأما التزين فلا يعجبنى. وللغازی أن يعلف دوابه 
ويطعم رقيقه ما يجوز له الأكل منه سواء كانوا للقنية أو للتجارة. قال أبو داود: قلت لأبى عبد 
الله: يشترى الرجل سبى الروم فى بلاد الروم ويطعمهم من طعام الروم؟ قال: نعم! يطعمهم". 
وروی عنه ابنه عبد الله قال: " سألت أبى عن الرجل يدخل بلاد الروم ومعه الجارية والدابة للتجارة 
إن أطعمها وعلف الدابة قال: لا يعجبنى دلك فإن لم تكن للتجارة فلم يربه بأسا. فظاهر هذا أنه 
لا يجوز إطعام ما كان للتجارة» لأنه ليس مما يستعين به على الغزو وقال الخلال: رجع أحمد عن 
هذه الرواية» وروى عنه جماعة بعد هذا ”أنه لا بأس به“ لأن الحاجة داعية إليه ومن فضل معه من 
الطعام فأدخله البلد (أى دار الإسلام) طرحه فى مقسم تلك الغزاة فى إحدى الروايتين والأخرى 
يباح له أكله إذا كان يسيراء أما الكثير فيجب رده بغير خلاف نعلمه لأن ما كان مباحا له فى دار 
ال له اك ا 
سد ل N‏ 
EN‏ «أدوا ا حيط والخيط» ولأنه من الغنيمة ولم يقسم فلم 
والأوزاعى. قال أحمد: أهل الشام يتساهلون فى هذا واحتجوا بما روى القاسم بن عبد الرحمن عن 
بعض أصحاب النبي ع قال: «كنا نأكل الجزور (لفظ أبى داود الجزور -وهى الشاة التى تجزر- 
أى تذبح» والحزور الإبل») فى الغزو ولا نقسمه حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخمرجتنا مملأة». 
رواه سعيد وأبو داود. 

قلت: قاسم تكلم فيه غير وأحد وابن حرشف مجهول جدا ”زیلعی ‏ (۱۳۱:۲). ويعارضه 
ما رواه البيبقى من طريق الواقدى عن ابن عمر مرفوعا أنه ي قال يوم خيبر: «كلوا واعلفوا 
ولا تحملوا»» وهو وإن كان " ضعيفا أيضاء و لكنه صالح لمعارضة الضعيف لا سيماء وهو مرفوع 
EST‏ 

وقال الأوزاعى: أدركت الناس يقدمون بالقديد فيبديه بعضهم إلى قله لكوك إمام 
ولا عامل ولا جماعة» وهذا نقل للإجماع اه .)٤۹٥:۱۰(‏ قلت: نعم» ولكن لإجماع أهل الشام 


إعلاء السنن اصرق فخ مزال ا ١‏ 


/1-- عن ابن عمر أن جيشا غنموا فى زمان النبى َل طعاما وعسلا فلم 
يۇخ م: منهم الخمس. رواه أبو AEE E‏ 

۸- عن عبد الله بن المغفل قال: صبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته 
فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيعا فالتفت فإذا رسول الله كته متبسما“ . رواه 
أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وزاد فيه الطيالسى بسند صحيح فقال: ”هو لك “ 
(نيل ۱۹۲-۱۹۱:۷)» وأخرجه سحنون فى ”المدونة (۳۹۷:۱) عن ابن وهب 
عن مسلمة عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى عن رجل من قريش قال: "لما حاصر رسول 
الله يله ع عيبر» جاع بعض الناس فسألوا رسول الله مَك أن يعطيهم؛ فلم يجدوا عنده 
شيعا فافتتحوا بعض حصونها فأخذ رجل من المسلمين جرابا مملوءا شحما فبصر به 
صاحب المغانم» وهو كعب بن زيد الأنصارى فأخذه فقال الرجل - لا والله! لا أعطيكه 
حتى أذهب به إلى أصحابى. فقال: أعطنيه أقسمه بين الناس فأتى وتنازعاه. فقال رسول 
الله ءل : حل بين الرجل وبين جرابه فذهب به إلى أصحابه اه“ وهذا مؤيد للزيادة التى 
زادها الطیالسی ولا بأس به فى المتابعات: 


فقطء فإن الأوزاعى سرحه.ه الل تايح مضا رويك ر ذل يدر د إلا فى ا 
وقد نص أحمد على أن أهل الشام يتساهلون فى هذا فلا حجة فيه. ويحتمل أن يكون أمراء الشام 
كانوا قد أذنوا للغزاة فى قليل الطعام أن يحملوه إلى دارهم ولا يردوه فى المغانم. ولا بأس به بعد 
الإذن عندنا أيضا. والله تعالى أعلم. 

وقول اد عد فى ت ای ا اب او رف ن أن اغا 2 
كانوا يحملون شيا من الطعام والفواكه معهم. واتبا ع الصحابة رضى الله عنهم أولى من اتباع من 
بعدهم» نعم ذكر محمد فى ”السیر الكبير " عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: لا بأس بما أصاب 
السرية من الطعام أن يرجعوا إلى أهلهم فيأكلون ويبدون ما لم يبيعوا قال: فكأنه جعل الإهداء من 
جملة الحاجة» كالأكل ولسنا نتأحذ بذلك فإن الأكل من أصول الحوائج يتحقق فيه الضرورة 
والإهداء ليس من أصول الحوائج فهو كسائر التصرفات اه (07:1: ويمكن حمله على أن أبالدرداء . 
كان قد علم من أمراء الشام إذنهم فى حمل الطعام القليل إلى دار الإسلام وأن لا يرد فى المغنم. 

. قوله: “عن ابن عمر ثانياء وعن عبد الله بن المغفل إلخ' . دلالتهما على أنه يجوز للعسكر 


ج ١٠١‏ التصرف فى أموال الغنيمة قبل القسمة ١4‏ 


89 عن ابن أبى أوفى قال: "أصبنا طعاما يوم حيبر وكان الرجل يجىء 
فيأخذ منه مقدار ما يكفيه وينطلق” رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن الجارود ورواه 
الطبرانى بلفظ ”لم يخمس الطعام يوم خيبر“ اه (نيل الأأوطار 21 .)١917-191‏ 


أذ المأكول والمشروب من مال الغنيمة قبل القسمة ظاهرة. والزيت والسمن كالشحم لكونه ما 
يؤكل وأما سائر الأدهان كالبنفسج ونحوه فلا يجوز الإدهان به لأن هذه الأدهان لا تستعمل 
للحاجة الأصلية بل للزينة إلا أن يحتاج إليما للصداع ونحوه فيجوز. 
قال فى ”فتح القدير “ رولا نك اندر r‏ كويد إل الشبدابا نا 
ذلك كلبس الثوب فالمعتبر (إذا) حقيقة الحاجة» وأما ما يؤكل لا للتداوى سواء كان مهيا للأكل 
كاللحم المطبوخ والخبز والزبيب والعسل والسكر والفاكهة اليابسة والرطبة والبصل والشعير 
والتبن» والإدهان المأكولة كالزيت والسمن فلهم الأكل والإدهان بتلك الأدهان لأن الإدهان انتفاع 
البدن كالأكل ويوقحوا الدواب وكذا كل ما يكون غير مهيأ للأكل كالغنم والبقر فلهم ذبحهاء 
وأكلها ويردون الجلد إلى الغنيمة ثم شرط فى ”السير الصغير” الحاجة إلى التناول من ذلك وهو 
القياس» ولم يشترطها فى ”السير الكبير“ وهو الاستحسان. وبه قالت الأئمة الثلاثة فيجوز لكل 
من الغنى والفقير تناوله إلا التاجر والداخل لخدمة الجددى بأجر لا يحل لهم ويأخذ ما يكفيه هو 
ae E‏ وينبغى أن يأخذ ما يكفى الداخل لخدمته 
كعبده لأن تفقته عليه عادة تعان مايل بع اناسل العا دون الغازى أن يأخذ لأجله ولأن 
دليل الحاجة قائم وهو كونه فى دار الحرب منقطعا عن الأسباب فيدار الحكم عليه اه .)7١8:4(‏ 
قلت: ومقتضاه أن يجوز للغازى أن يأخذ نفقة عبيده للتجارة من طعام الغنيمة إذا كان نوى 
التتجارة مع الغزو بخلاف ما إذا أراد الدخول للعجارة فحسب فلا يجوز. هذا ما ظهر لى والله 
تعالى أعلم بالصواب ثم راجعت شرح "السيئر لكين" و" الوط فحت فيسيما أن الاجر 
والسوقى إن قاتلا أسهم لهماء لما قد تبين من فعلهما أنهما لهم يريدا التجارة فقط بل خرجا للجهاد 
والتجارة تبع له إلخ وكذلك الغازى إذا كان معه عبيد التجارة لم يقصد التجارة إلا تبعا فيسهم 
للجهاد له ويأخذ نفقة عبيده من طعام الغنيمة فافهم. 

٠‏ قوله: ”عن ابن أبى أو فى إلخ “ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. وقوله: كان الرجل 
يجىء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه وينطلق إلخ“ يدل على أنه لا ينبغى أخذ ما يزيد على قدر 
الكفاية» فهو مؤيد لما رواه البيبقى من طريق الواقدى عن ابن عمر مرفوعا «أن النبى ب قال يوم 
خيير كلوا واعلفوا ولا تحملوا» وقد أيده أيضا ما فى حديث ابن عمر الأول «فتأكله ولا نرفعه إلخ». 


إعلاء السئن. التصرف فى أموال الغنيمة قبل القشمة:. 2 


- عن هانىء بن كلثوم: سكج و اق e‏ ْ 
أرضا كثيرة الطعام.والعلف فكزهت أن أتقدم فى شىء من ذلك إلا بأمرك فكتب إليه 
دع الناس يأكلون ويعلفون. . فمن باع شيعا بذهب أو فضة فقيو حمس ال وسهام 
المسلمين: أخرجسه السيسهقى (زيلعى: ۲ :3 ). وسكت عنه الحافظ فى ”الدراية“ 
( ض۰ ۰)۲۹ واحتج-به محمد فى N‏ الكبير" 858:1١‏ فقال: والأصل فيه حديث 
عمر حيث كتب إلى عامله إلخ.قال: وروى هذا المعنى أيضنا عن فضالة بن عبيد وبه 
نأخذ اه (۳۹۰۱). وأخسرجه سحنون )۳۹١:۱(‏ فى ”المدونة“ عن ابن وهب عن 
إسماعيل بن عياش عن أسيد ابن عبد الرحمن عن رجل حدثه عن هانىء بن كلشوم 
نحوه مختصراء ثم أخرج عن أنس بن عياض عن الأوزاعئ عن أسيد بن عبد الرحمن 
عن خالد بن الدريك عن ابن محيريز قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: ”من باع 
طعاما أو علفا بأرض الروم ما أصاب منها بذهب أو فضة فقد وجب فيه حق الله وهى 
للمسلمين اه“ والسند الأول فيه رجل لم يسمء والشانى سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات. ر ا 

-0١‏ عن ابن عمر رضى الله عنه قال: ” أصبنا طعباما وأغناما يوم اليرموك 
فلم يقسيم” رواه الإسماعيلى من طريق ججرير بن حازم عن أيوب عن نافع عنه (فتح 
البارى ۱۸۲)» وهو حسن أو e‏ أصله. 


وال إذا تأيد بالشواهد تقوى. 
قوله: "عن ابن عمر ثالفا إلخ“ EN AN E a‏ السو 
وفئ ” المحيط" : وإن وجدوا غنما فلا بأس بأن يذبحوها ويأكلؤهاء ويردوا جلدها فى الغنيمة. وذكر 
هذا الحكم فى ”السير الكبير“ فى الجسزورء وفى ”الإيضاح“ فى البقر فعلم بهذا أن المهيا للأكل 
وما هو غير مهيأ سواء فى إباحة.التناول للغازى اه. من ”الكفاية“ شرح الهداية .)۲۲۸:١(‏ وأما 
ما رواه الخاكم.عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال: «شهدت فتح خيبر مع رسول الله ميك 
فلما انزم.القوم وقعنا فى رحالهم» فأحذ الناس ما.وجدوامن جزر قال زيد -هوابن أبى أنيسة 
الراوى- وهی المواشى فلم يكن بأسرع من أن فارت القدورء فلما رأى ذلك رسول الله ب أمر 
بالقدور فأكفغت» ثم قسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة اه» .)١714:7(‏ فمحمول على أنها ذبحت 
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۲ -وقال سحنون فى ” المدونة” )۳۹٠:1(‏ لمالك: ا عا 
بن الحرث عن بكر بن سوادة الجذامى حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن رجلا من بنى 
ليث حدثه أن عمه حدثه” أنهم كانوا مع رسول الله عه فى غزوة» فكان النفر. 
وه امسا ون 

اله عرو : لو أنكم أطعمتم إخوانكم؟ قال: فرميناهم بشاة شاة حتى كان الذى معهم 
رمن لای ما قال بكر: فما رأيت أحدا قط يقسم الطعام كله ولا ینکر أخذه 
ولك يست يستمتع آخذه به ولا يباع» فأما غير الطعام من متاع العدو فإنه يقسم اهب رجاله 
كله ثقات وفيه رجل لم يسم وأما جهالة الصحابى فلا تضر. oT‏ 

۲ - عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة ” قنسرين' E‏ 
السمطء فلما فتحها أصاب فيها غنماء وبقرا فقسم فينا طائفة ة مها وجعل بقيتها فى 
المغنم» ؛ فلقيت معاذ بن جبل فحدثته» فقال معاذ: غزونا مع رسول الله ع خيبر» فأصبنا 


قبل حيازة الغنائم فلم تكن غنيمة بل نة يدل على ذلك حديث ابن عباس بعده قال: اي 
الناس غنما يوم خيبرء فذبحوها فجعلوا يطبخون منباء فجاء رسول الله ءي فأمر بالقدور 
فاكفعت» وقال: إنها لا تصلح النسهبة اه 'ولاتكون نببة إلا إذا أخسذت قبل الحميازة» والدليل على 
أنهم ذبحوها قبل الحيازة ما فى حديث ابن أبى ليلى من قوله: وقعنا فى رحالهم وقوله: فلم يكن 
بأسرع من أن فارت القدورء قال ابن المنذر: وإنما كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة» لأن أكل نعم 
أهل الحرب غير جائز اه من ”فتح البارى” (۱۸۳:۹) أى لا يجوز أكل نعمهم على سبيل النهبة) 
وأما على طريق الغنيمة فجائز والفارق بينبما الحيازة وعدمها أو يحمل على أنه لم يكن من 
رأ النبى َه يوم خيبر» أن أذ الغامون والمواشى قبل القسمة سباي ا سيراعم 
عن أخذ الأنعام. 

قوله: E.‏ قال الشوكانى: فى إسناده أبوعبد العزيز شيخ 
من الأردن مجهول اه. قلت: : كلا! فقد روى عنه عمر بن يونس اليمامى وقال: وكان خيرا 
فاضلا والولييد بن مسلم:ويحيى بن حمزة الحضرمى» وذكره والد تمام فى أمراء دمشق شق وقال 
أبو حاتم: بحديفه بأس» وذكره أبو زرعة فى أهل الزهد والفضل» »اه ملخصا من" 'تبذيب 
التبذيب” .)٠١۱:۱(‏ نعمء قال ابن معين: ما أعرفه» وهو أبو الشافمى الأعمى -أى هو والد عبد 
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فيها غنماء فقسم فينا رسول الله عي طائفة وجعل بقيتها فى المغنم. رواه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذرى (نيل ۱۹۳:۷). 


الرحمن الشافعى المتكلم- ولكن لا يكون من روى عنه ثلاثة من اتقات و 
الجرح والتعديل مجهولا بمجرد قول ابن معين لا أعرفه. 
وف الحديث دلالة على أن للما أن بنع این من الشصرف فى شیء من الحبوانالمأكول 
اللحم» وهو المذهب وهو محمل ما رواه ابن أبى ليلى عن أبيه فى غنم انت با المسلمون من أهل 
حير ونصيت القدوز فأمر البى. بيك ياكفاءها أى لإنه كان لا يرى أن يأخذوه قبل القسة لعدم 
الحاجة إليهاء لكثرة ما وجدوه من الطعام والفمار. وقد ورد عند الشيخين ”أنهم وقعوا فى الحمر 
الأهلية» فانتحروها ونصبوا القدور فأمر النبى ميته يإكفاءها“ مذااهو الخهور فن قا خير وأما 
حديث ثعلبة ابن الحكم وأبى ليلى ”قالا: أصبنا يوم خيبر غنما ا 
وإناصح ايمل على رما للناوات نعل أعلع: . 00 ش 
'وقال سحنون فى " المدونة” ا ا 
بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس فقال معاذ بن جبل: لم يسئ شرحبيل إذ لم يكن 
المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على أصحابها يبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة فى الخمس». 
: إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها ليأكلوها اه .)٠۹٠:١(‏ وهذا مرسل فإن مكحولا 
لم يسمع من شرحبيل» ولا من معاذ بن جبل» ولكنه صالح لتفسير المسند! وفيه تصريح بأن الغنم . 
والبقر إنما تقسم إذا لم يكن للغانمين حاجة إليها وإن كانوا محتاجين أن يذبحوها فلا تقسم» كما مر . 
فى أثر بكر بن سوادة الجذامى بسنده ”أن الصحابة كانوا مع رسول الله كيه فى غزوة فكان النفر 
يصيبون غنما كثيرة؛.ولا يصيب الآحرون الإشاة“ الحديث ...وهل ذلك إلا لأنه مر لم يقسمها 
تفای عر ا سيقت ی دی ای قال ف قرغ النضير اک فان نہی . 
الإمام الجيش .أن يأكلوا شيعا من البقر والغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا ذلك حتى 
يقسم» فعليمم طاعته ولا يحل لهم بعد ذلك أن يتعرضوا لشىء منه لأن الإمام مجتهد فيما يأخذ 
عليهم من الميثاق به وبتنصيصه ينعدم معنى الاستغناء فى هذا امال من شركة الغنيمة فيكون حكمه 
كحكم سائر الغنائم» إلا أنه ينبغى للإمام أن ينظر لهم.فإذا عرف حاجتمم إلى ذلك أحد منه 
الخمس» وقسم ما بقى بينهم ليتناول. كل واحد منهم من نصيبه؛ فإن الحاجة إلى ذلك قد تحققت 
وعند الضرورة يجوز القسمة فى دار الحرب والله الموفق اه (511:7). ع 
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٤‏ ۰ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: انتہیت إلى أبى جهل يوم بدر» وهو 
صریع» يذب الناس عنه بسيف له فجعلت أتناوله بسيف لی غير طائل فأصبت يده فندر 
سيفه فأخذته فضربته حتى قتلته» ثم أتيت النبى ل فأخبرته فنفلنى بسلبه. واه أحيد 
وفى ' مجمع الزوائد”: أن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب ابن أبى كريعة» 
وهو ثقة اه (نيل .)۱۹٤:۷‏ 

- عن رويفع بن ثابت أن رسول الله م قال يوم حنين: «لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم» الحديث» رواه أحمد وأبو داود ابن 

قوله: “عن ابن مسعود إلخ". فيه دلالة على جواز استعمال أسلحة أهل الحرب قبل القسمة؛ 
وفى حكمها دوابهم وثيابهم» وأما حديث رويفع بن ثابت أ لا لا يحل لامرأ كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه وذكر مثله فى الشياب فقد مر 
تأويله عن أبى يوسف أنه محمول على من لا يحتاج إليه» ويبقى دابته وثيابه وأيضا فليس فيه النبى 
عن ركوب دابة الفىء مطلقاء بل عن ال ركوب بطريق الإضرار بهاء دل عليه قوله عر : «حتى إذا 
أعجفها) و «حتى إذا أخلقه) الحديث. ونحن لا نجيز للغازى أن يركب دابة الفىء أو يلبس ثيابه 
بحيث يضر بها بل عليه أذ. يحفظها كحفظ الوديعة فيخدم الدابة ويعلفها ويسؤسهاء كما يفعل. 
بدابة نفسه. فافهم! ا وک کر او ا 
النبى إلى الأعجاف وإخلاق الثوب فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخسلاق جاز انتهى 
قال الحافظ فى ” الفتح” وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم يعنى أهل الحنرب ولبس ثيابهم 
واستتعمال سلاحهم. حال الخرب ورد ذلك بعد:انقضاءها اه من ”عون المعينود” :070 وقد 
ذكرنا كلام الحافظ عن الفتح مفصلا فينما مضى وقد تقدم أنه لا يجوز أخذ شىء من الغنائم قبل 
القسمة فى دار الإسلام لعدم الحاجة إلى ذلك وإنما يجوز فى دار الحرب لدليل الحاجة وعليه يحمل. 
ما أخرجه البخارى عن رافع ابن خديج «قال: كنا مع النبى ب بذى الحليفة: فأصبنا إبلا وغنما 
فعجلوا ونصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت» قال المهلب: إنما أكفا القدور ليعلم أن الغنيمة إنما 
يستحقونها بعد قسمته لها وذلك أن القضة وقعت فى دار الإسلام كذا فى فتح:البارى (151:5). 2 

'. قوله: ”عن رويفع بن ثاب تلخ “ دلالته على حرصة بيع الغنيمة قبل القسحة ظاغزة قال فئن 
"الهداية“: ”ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة فى دار الحرب لأنه لا ملك قبلهاء وفيه حلاف 


إعلاء السئن ١8‏ 


حبان وسكت عنه الحافظ فى ” التلخيص “ ) وفى مجمع الزوائد: رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن وهب وهو ثقة اه (نيل الأوطار 4:0 .)١15:‏ وقد ذكرناه مفصلا 
1- عن ابن عباس قال: انجى رسول الله م يوم یبر عن بیع المغائم حتى 
تقسم» ادديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما وأقره عليه الذهبى فى ' 'تلخيص 
المستدرك 0:99" 0. 
باب.من أسلم على مال فهو له ومن أسلم فى دار الحرب ‏ . 
أحرز به نفسه وماله وأولاده الصغار دون الكبار والعقار 
قال الله تعالى: لإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فعحرير رقبة 
مؤمنة4. 
15- حدئنا الثقة حدثنا ابن أبى لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير 


الشافعى” . قال المحقق فى الفتح: أ وهذا فى , بيع الغزاة ظاهر وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوى أنه 
يصح لأنه مسجتبد فيه يعنى أنه لا بد أن:يكون الإمام رأى المصلحة فى ذلك وأقله تخفيف إكراه 
احمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه. وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد فى.المصلحة فلا يقع 

جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا” اه (ه:77107). 
قلت: ودليل التقييد بدار الحرب أنه ميل قال ذلك فى: حنين» ولم تكن دار الإسلام إذ ذاك 
فلا دليل فيه على عدم جوازه فى حق الإمام فى داو الإسلام. وأما فى حق الغزاق فالنہی عام 
قوله: “عن ابن عباس إِلخ ‏ قلت: وهو محمول على أنه قال ذلك قبل أن تصير خيبر دار 
الإسلام فقد.تقدم أن الصحابة كانوا قد وقعوا فى انتباب الغنائم أى المواشى منبا عند انہزام القوم 
ردي 00 إلا بعد دجام الاستيلاء عليها فأمر انبى مو بإكفاء القدور ونہاهم 

e‏ علي مال فهر ل ومن ألم فى جار نرت یرو به تس 
وماله وأولاده الصغار دون الكبار والعقار 

ا حدثنا الثقة وقوله: حدثنا ابن المبارك إلخ” قال الحافظ فى الفتح " وياب ذا أل 
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أن رسول الله ی قال: : امن أسلم على شىء فهو له) أخرجه محمد رحمه الله (فتح 
القدير ه:١1١7).‏ 


- حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن 


قوم فى دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم: أشاز (البخارى) بذلك إلى الرد على من قال من 
الحسفية: أن المخريى إذا أسلم فى دأو ارب وأقام بها ى علي غاا المطلدوة فهو لعن جنيع 
ماله إلا أرضه وعقاره» فإنما تكون فيئا للمسلمين وقد خالفهم أبو يوسف فى ذلك فوافق الجمهورء 
ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلى قاله: فر قوم من بنى سليم عن 
أرضهم فأخذتها فأسلموا وخاصمونى إلى النبى يرم فردها عليهم. وقال: إذا أسلم الرجل فهو 
أحق بأرضه وماله اه .)١77:57(‏ وقال فى ”المبسوط “: إذا أسلم الحربى فى دار الحرب ثم ظهر 
المسلمون على تلك الدار ترك له ما فى يده من ماله ورقيقه وولده الصغار لأن أولاده الصغار صاروا 
مسلمين بإسلامه تبعا فلا یسترقون» والمنقولات فى يده حقيقة وهی يد محترمة لإسلام صاحبها فلا 
يتملك ذلك عليه بالاستيلاء. ولأنه صار محرزا منا فى يده من المال بمنعة المسلمين وذلك سبب 
لتقرير ملك المسلم لا إبطال ملكه» يوضحه أن يده إلى أمتعته أسبق من يد المسلمين فأما عقاره فإنبها 
تصير غنيمة للمسلمين فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف: 
أستحسن فأجعل عقاره له لأنه ملك محترم له كالمنقول واستدل بحديث الكلبى ومحمد بن 
إسحاق رحمهما الله تعالى فى إسلام نفر من بنى قريظة حين كان رسول الله ءي محاصرا لهم 
فأحرزوا بذلك أموالهم وأنفسهم. قال (أبو يوسف): وعامة أموالهم الدور والأراضى» لكنا نقول: 
هذه بقعة من بقاع دار الحرب فتصير غنيمة للمسلمين كسائر البقاع» وهذا لأن اليد على العقار إنما 
تنبت حكما ودار الحرب ليست بدار الأحكام فلا معتبر بيده فيما قبل ظهور المسلمين عليها وبعد 
الظهور يد الغانمين فيها أقوى من يده فلهذا كانت غنيمة بخلاف المنقولات. وتأويل الحديث إن 
صح فى المنقول دون العقارء وكذلك أولاده الكبار فىء؛ لأنهم ما صاروا مسلمين بإسلامه 
وكذلك زوجته الحبلى (أى وغير الحبلى بالأولى) لأنها لا تصير مسلمة بإسلام زوجها فتكون فيئا 
ويده عليها يد حكمته بسبب النكاح ومثله لا يمنع الاغتنام كاليد على العقار. ثم ذكر فى إسلامه 
بعد الخروج | يكار ا إنامة فى :دار ارب الو و ی 
فى ”شرح السير” 5001١‏ ولاك 
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و غ و بن الور قال كال سول الله 0 «من أسلم على شىء فهو له) 


الو رت ي ر هك اسا زا عن دلائل الإنام فى الاب رما كام 
وراجعت كتب الحنفية فلم أعثر فيما على دليل للإمام يشفى الغليل فالمصنفون أكثرهم قد أكتفوا 
بذكر الجواب عن دلائل الجمهور ولم يذكروا فى دليل الإمام غير القياس الذى ذكره شارح 
"الشين :و البسواط . ورأيت ابن الهمام والعلامة العينى ساكتين عن تائيد الإمام فصرت أقدم رجلا 
وأخر أخرى وإذا أنا بآية من كتاب الله قد ألقيت فى روعى وهى قوله تعالى. «فإن كان من قوم 
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) أنها هى أساس قول أبى حنيفة فى الباب» ثم راجعت 
"الهداية” و ”أحكام القرآن" للرازى» فوجدتهما قد سبقانى إلى ذلك وجعلاها أصلا لقول 
أبى حنيفة فى المسألة. ٠ ٠‏ 
وقالاللجصاص: ”ولا ثب ثبت بما قدمنا أنه لا قيمة لدم المقيم فى دار احرب بعد إسلامه قبل 
الهجرة إليناء وكان مبقى على حكم الحرب وإن كان محظور الدم أجروه أصحابنا مجرى الحربى 
فى إسقاط الضمان عن متلف ماله لأن دمه أعظم حرمة من ماله ولا ضمان على متلف نفسه (وإن 
كان عليه إثم كبير لقتله مسلما)» فما له أحرى أن لا يجب فيه ضمان وأن يكون كمال الحربى 
(فى الأحكام وإن كان كمال المسلم فى الآثام) اه )۲٤٤:۲(‏ ثم أطلعت والحمد لله الكبير المتغال 
على اثر من مراسيل الزهرى صحبح صريح فيما قله الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه أخرجه يحبى 
بن آدم فى " كتاب الخراج “لد وهيأتئ ومئله عن غش نين عبد الغزيز تبي الله عنه فن فوله والحما. 
لله الذى بنعمته وجلاله وعزته تتم الصالحات. 
وبعد ذلك فنقول: إن قوله تعالى: لإرفإن كان من قوم عدو لكنم وهو مؤمن فدحزير: رقبة 
مؤمنة يدل على أنه إذا أسلم الحربى فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم قضاء فى 
أحكام بل يحك م غلية نيكم على أهل الخرب:فى ماله ونفسه وما هو.مسلم ديانة فيما بينه 
وبين الله تعالى . ومن ادعى أن قوله تعالى: ونان كان من قوم عدو لم الآية إما كان فى صاح 
النبى ميد أهل بمكة لأن من لم ينهاجر لم يورث لأنهم كانوا يتوارثون بالهسجرة قال الله تعالى: 
إوالذين آمنوا ولم یہاجروا مالكم من ولایتہم من شىء حتى يباجروا» ثم نسخ ذلك بقوله: 
٠‏ #وأولو الأرحام بعضهم أولى يسعض فى كتاب الله فقد ادعى لنسخ حكم ثابت فى القرآن بلا 
. دليل» وليس فى نسخ العوارث بالهنجرة وإثباته بالرحم ما وجب نسخ هذا الحكم؛ بل هو حكم 
ثابت بنفسه لا تعلق له بالميراث على أنه فى حال ما كان التوارث بالهجرة. قد كان من لم یہاجر 


.ج ١٠١‏ حكم: من أسلم .فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين عونا 


اخرجه سعيد بن منصور قال صاجب التنقيح: "وهو مرسل صحيح “ (زيلعى 31 .)١‏ 


ات رت غب يعدا إا كانت الهجرة قاطعمة للسيراث بين المهاجسر» ويين من 
لم يباجر» فأما من لم يباجر فقد كانوا بتوارثون بأسباب آخر» (من الرحم والقرابة غير الهجرة 
فلو كان الأمر على ما قال مالك لوجب أن تكون ديعه واجبة لمن لم يهاجر من أقربائه. لأنه معلوم 
أنه لم يكن ميراث من لم يهاجر مهملا لا مستحق له. . فلمالم يوجب الله تعالى له دية قبل الهجرة 
لا للمهاجزين ولا:بغيرهم. : علمنا أنه کان سقوط ديته لأجل أنه) کان مبنى على حكم الحرب 
لا قيمة لدمه (وماله بالأحرى)» وقوله تعالى: فان كان من.قوم عدو لكم-يفيد أن من لم يباجر 
فهو من أهل دار الحرب باق على حكمه الأول فى أن لا قيمة لدمه؛ وإن كان مسخطورا. : فنسبة الله 
تعالى إليسم- بعد الإسلام إذ“كنان.من: أل ديازهم. ودل بذلك على أن'لا.قيسمة.لدمه (وماله 
بالأحرى), كذا فى " أحكام القرآن” (؟:4 ؟) للجصاص. ومقتضى ذلك أن:يكون المسلم المقيم 
فى دار الحرب وماله وأولاده الصغار والكبار جميعا فيئا للمسلمین» ولكنا تركنا له نفسه وما 
كان بيده حقيقة وجعلناه أولاده الصغار أحرارا بقوله له : «من أسلم على شىء فهو له؛ وهو وإن 
كان من أخبار الآحاد» ولكن الأمة قد تلقته بالقبول» وأجمعت على :العمل به فصار كالمتواتر 
يي اليه لو اموا و 


للمرأعلى:نفشه وما بيده او و ل بو 
فلا استيلاء له عليه حقيقة : حقيقة. أما الأولان فظاهر فقد أجمعوا على كون زوجته وأولاده الكبار .فيا 


ا ا : وأما العقار فلا تشبت:عليه يد امالك حقيقة لكونه فى يد أهل الدار 
وسلطانها إذ هو من“ جملة دان اتخحرب کرد فى .يده إلا حكماء ودار الحرب لسست دار أحكام 
وکانت يلاه عليه غير“ معتبرة .قبل ظهو ر :المسلمين :على الدار وبعد ظهورهم يدهم أقوى من يد اهل 
الدار وسلطانها لاك جعلت شرعا سالبة لما.فى أيديهم) فافهم. 

قال الموؤفق فى “الغنى” :ذا أسلم الحربى فى دار الحرب حقن ماله» ودمه وأولاده الصغار 
من السبى (لم یذ کر فيه خلافا) وإن دخل دار الإسلام فأسلم وله أولاد صغار فى دار الحرب صاروا 
3 فإن سقوط دية:نفسه يدل على :عدم تقو مها ومن لا قيمة لنفسهة لا.قيمة لاله بالأولى» ووتجوب الكفارة فق قتله خطأء إنما دل 

. على الخطر عن قتله دون استرقاقه كالأسير يسلم بعد الأسرء فالإسلام يحرز نفسه ولا ينع استرقاقه» فافهم. 


إعلاء السان حكم من أسلم فى دار د المسلمين or‏ 


ورواه ابن عدى والبيبقى عن أبى هريرة مرفوعا بسند ضعيف العزيزى ):4( 


مسلمين ولم يجز سبيهم. وبه قال مالك والشافعى والأوزاعى. وقال أبو حنيفة: ها كان فى .يلايد 
من ماله ورشيقه ومتاعه وولده الصغار ترك له وما كان من أمواله (وأولاده الكبار) جاز سبيهم 
قال: : وإذا أسلم الحربى فى دار الحرب وله مال وعقار فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه 
وكان له وبه قال مالك والشافعى» وقال أبو حنيفة: : يغنم العقارء وأما غيره فما كان فى يده أو 
يد مسلم (أو معاهسد) لم يغدم» واج حتج بأنها بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها ولنا أنه مال 

مسلم إلخ ” 85:١‏ 4). 

وبالجملة فقد احتج جمهور العلماء بقوله ء4 : «من أسلم على شىء فهو له» وإن اختلفوا 
فى تأويله نبت بذلك أنه مما تلقته الأمة بالقبول فافهم! وفى ”نيل الأوطار”: وقد ذهب الجمهور 
إلى أن الحربى إذا أسلم طوعا كانت جميع أمواله فى ملكه» ولا فرق بين أن يكون إسلامه فى 
دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل. (قلت: ممنوع بل الدليل فارق بينهما فإن من دخل 
دار الإسلام مستأمنا ثم أسلم لم يكن إسلامه إلا على شىء هو عنده فى دار الإسلام لا على ما كان 
له فى دار الحرب لانقطاع ولايته عنه بتباين الدارين وهذا ما لا شك فيه) وقال بعض الحنفية: إن 
الحربى إذا أسلم فى دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه 
وعقاره» فرإنها تكون فيا للمسلمين وقد خالفهم أبو يوسف فى ذلك فوافق الجمهور. قالوا: وإن 
كان إسلامه فى دار الإسلام كانت أمواله (التى بدار الحرب) جميعا فيكا من غير فرق بين المنقول 
وغيره إلا أطفاله؛ فإنه لا يجوز سبيهم (قلت: قد تسامح رحمه الله فى نقل مذهبهم؛ فإن أطفاله 
الذين بدار الحرب إنما لا يجوز سبيهم إذا كان قد أسلم فى دار الحرب ثم خرج بنفسه إلى دار 
الإسلام. وأما إذا أأسلم بعد دخوله دار الإسلام مستأمناء فأولاده الصغار تكون فيا للمسلمين إذا 
ظهروا على الدار فتذكر)» قال: ويدل على ما ذهب إليه الجمهور أنه ي أقر عقيلا على.تصرفه 
فيما كان لأخحويه على وجعفرء وللنبى به من الدور والرباع بالبيع وغيره» ولم يغير ذلك» 
ولا انتزاعها من هی فى يده لما ظفر فكان ذلك دليلا على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم 
وهی فى يده بطريق الأولى اه .)۲٠٤:۷(‏ 
٠‏ قلت: أما تقريره عصيلا على تصرفه بالبيع ونحوه فى أموال أخويه وأموال النبى ع فلأن 
ذلك كان منه بطريق الأستيلاء واستيلاء الكافر على مال المسلم بدار الحرب سبب للكه لكون 
الدار تنسب إليهم والسلطان سلطانهم وأما أنه ع أقر من أسلم من أهل مكة على ما بيده من دار 


چ . حكم من أسلم فى دار الحرب بعد غلية المسلمين ١‏ 
والعتفيت إذا نايد مرل مط رف كا مز فى اة 


أو أرض فلن النبى عر من على أهل مكة بعد ما فتحها عنوة ولا نزاع فى ذلك» وإنما النزاع فيما 
إذا لم يمن الإمام على أهل الدار وجعلها فيئا للمسلمين. وأيضا فإن من أسلم منم إنما أسلم بعد ما 
صارت مكة دار الإسلام؛ ولا حلاف فى أن الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام ملك أمواله التى هى 
فيا بأجمعها منقولا كان أو غيره. فلا دليل فيه للجمهور أحدا منهم كان قد أسلم قبل الفتح وأقام 

بمكة ولم يجعل النبى ي ارضه وعقاره فيئا للمسلمين ما لم يثبت أن بعد ما افتتحها ودون إثباته 
رط القعاد فإ كل من كان أسلم قبل الفح كان قد هاجر إلى الدب م وما أذن الله لنبيه 
فى قتال أهل مكة إلا بعد ما تزيل المسلمون. قال تعالى: «إؤولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا أليما». 2 

قال الحافظ: ولكنه أى الاستدلال بقوله E‏ مبنى على أن 
مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنہا فتحت صلحا -إلى أن قال- وقال المهلب: وقد اتفق 
الفقهاء على أن من أسلم من أهل الصلح» فهو أحق بأرضه» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فىء 
للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل الصلح فى 
ذلك» كذا فى ”فتح الباری“ .)١7:(‏ قال الحافظ: وفى نقل الاتفاق نظر لما بينا أول الباب اه. 
أى من الاختلاف فى من أسلم من أهل الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار عنوة. 

قلت: وأما من أسلم من أهل الصلح فلا حلاف فى أنه أحق بأرضه وماله. ومكة قد فتحت 
عند الشافعية صلحاء فليس لهم أن يلزمونا بتقريره بُ أهلها على ديارهم وأراضيبم فافهم! ش 

واحتج البخارى للجمهور با رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه «أن عمر بن ا خطاب استعمل 
مولى له يدعى هنیا على الحمى (بين ابن سعد من طريق عمیر بن هنی عن أبيه أنه كان على حمى 
الربذة”" فتح)» فقال: يا هنى! أضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المسلمين (وفى رواية غيره 
دعوة المظلوم) إلى أن قال- وام الله! إنهم ليرون انی قد ظلمتهم أنها لبلادهم قاتلوا عليها فى 
الجاهلية وأسلموا عليما فى الإسلام. ولو لا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت عليهم 
ن بلادهم شبرا» كذا فى ” فتح الباری .)١717:1(‏ ولا حجة فيه أصلا. فإن الربذة من عمل 
المدينة كما قاله المجد وأهل المدينة قد أسلموا عفوا وطوعا وكانت أموالهم. وهذا معنى قول عمر: 


(۱) وهی من عمل المدينة على ثلاثة أيام منهاء قاله المجد كذا فى ”وفاء الوفاء“ (۲۲۷:۲). 


إعلاء السنن کم من اس فى دار ارت دة المسلمين كن 


وأسلموا عليها فى الإسلام“ ولا نزاع فى أهل الصلح كما تقدم وإنما ساع لعمر رضى الله عنه أن 
ع سم دل GT‏ 0 
ماع ل ا به ات د شو ا 
فتحت عنوة فلا دليل أن بعض أهلها قد أسلموا قبل الفتح وأقروا على أرضهم وديارهم» ومن ادعى 
. فليأت على ذلك ببرهان! فإن الظاهر من صنيع عمر رضى الله عنه أنه جعل الأرض فيعا للمسلمين 
حيث حماها لنعم الصدقةء والله تعالى أعلم. 

واحتجوا أيضا بحديث صخر بن العيلة البجلى قال: «فر قوم من بنى سليم عن أرضهم 
AS‏ كر دقار وقال: إذا اسم N E‏ 
وماله). ذكره الحافظ فى 'الفتح 5 (۱۲۲:۷)» وسكت عنه ولا حجة فيه للجمهورء فإنه لا يوافق 
مذهبهم كما لا يوافق مذهبنا أيضا لما فيه أن القوم أسلموا بعد ما هربوا وظهر المسلمون على 
ديارهم وقد أجمعوا على كون الأرض فيئا للمسلمين والحال هذه ولم يقل أحد من فقهاء الأمصار 
بن المشر كين لو هربوا من ديارهم فزعا من المسلمين وظهر على أرضهم ثم أسلموا من بعد أنهم 
Bk‏ ل لسن SG‏ 
النبى ل فوجد نبى الله بُ قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر حيكذ عهد الله وذمته أن 
لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله عه فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم 
رسول الله يَِله. فكتب إليه صخر: أما بعد! فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول اللّه! وأنا 
مقبل إليہم» وهم فى خيل. فأمر رسول الله ل ب “الصلاة جامعة“ فدعا لأحمس عشر دعوات. 
لله تارك لأ حيرف حو اورت راه القن فكل ليزه ين شما . فقال: يا نبى الله! إن 
صخرا أخذ عمتى ودخلت فيما دخل فيه المسلمون» فدعاه فقال: يا صخر! إن القوم إذا أسلموا 
ا ل 0 0 
O ayy yT‏ بى 
الله! ا أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. فدعاه فقال: يا صخر! أن القوم أحرزوا 


أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم قال: نعم يا نبى الله فرأيت وجه رسول الله َيه يتغير عند 
ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء“ اه. 

قال الخطابى: يشبه أن يكون أمره برده الماء عليهم إنما هو على معنى استطابة النفس ولذلك 
كان يظهر فى وجهه أثر الحياء. والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله؛ فإنه يكون فيعا فإذا صار فيئا 
وقد ملكه رسول الله َه ثم جعله لصخر فإنه لا ينتقل ملكه عنه إليهم بإسلامهم فيما بعد» ولكنه 
استطاب نفس صخر عنه. ثم رده عليهم تألفا على الإسلام وترغيبا لهم فى الدين» والله أعلم. 

(قلت: ولكن احتجاجه علي بقوله: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم يأبى أن 
يكون أمره بذلك على معنى استطابة النفس) قال: وأما رد المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا 
المعنى أيضا كما فعل ذلك فى سبى هوازن» بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنباء وقد يحتمل أن 
يكون الأمر فيا بخلاف ذلك لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله ييه فكان الصبى والمال 
اران على ا بريه ال عل وبل فجي تراغ رميز اله بود أن ورد اززاة وأذا لا مسري له 
من ”عون المعبود” .)١41:7(‏ قلت: فهذا الحديث» كما ترى قد أشكل على الفقهاء كلهم 
ولم يتنبه الحافظ ولا الشوكانى» حين احتجابه للجمهور على ما فيه من الإشكال. 

ولي رج عد الول | قوم عن تدارا على چک رر ا عدم أذ 
من أسلم منهم أحرز نفسه» وماله» وأرضه؛ وأهله جميعاء كما فى ”سيرة ابن هشام “ «أن رسول 
الله ميلد سأل وفد هوازن عن ملك بن عوف ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال رسول 
. الله مَلهِ: أحبروا مالكا أنه إن أتانى مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيه مائة من الإبل فلحق 
وو ل MC‏ 

ولا يخفى أن مالك بن عوف لم يسب قط وإنما جاء مسلما بعد ما سبيت أهله واسترقت 
قل جيف با إلا لرل روع يراه ول اراج الكار ااا لا ا ا كان 
إسلامه متأخرا عن أسر زوجة واسترقاقهاء وإنما رد رسول الله َيه على مالك بن عوف أهله للوعد 
الذى وعده على وجه المن عليه. فيحتمل أن يكون رسول الله َه وعد كذلك لفقيف كلهاء إن 
من أسلم منهم يحرز ماله وأرضه وأهله جميعا. فأسلموا عن آخرهم واستحقوا بذلك أرضهم”" 


15211111 «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» وفى رواية 
«أن الرجل إذا أسلم فهو أ-حق بأرضه وماله» ليس حكما عاماء بل المراد بالقوم هذا القوم بعينه 
وبالرجل الرجل منهم لما ذكرنا وإلله تعالى أعنم. وهذا ليس من باب المن على الأسير بل من باب 
المن على الحارب قبل الاسر إذا نزل على حكم الإمام» فافهم. 

واحتجوا أيضا بما رواه مسلم وغيره مرفوعا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهذوا أن لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله الحديث (۳۷:۱). 

قلت: إن خليناه وظاهر إطلاقه لزم أن يحرز الأسير نفسه وأمواله إذا أسلم بعد أسره ولم يقل 
به أحد من فقهاء الأمصار فهو مقيد بالإجماع با إذا قالوها قبل الظهور عليمم» وقيدناه بالدلائل 
التى.مز ذكرها بما إذا أأسلسموا طوعا قبل ظهور المسلمين عليسهمء:فإنهم يعضصسون دماءهم وأموالهم 
بأجمعها وأما إذا أسلم بعضهم ولم تضر الدار دار الإسلام إلا بعد القحال» فلا يحرز المسلم 
منهم إلا نفسه وأولاده الصغار وما بيده من المال حقيقة ولا يحرز عقاره كما لا يحرز زوجته 
وأولاده الكبارء فافهم. 

واحتنجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق فى إسلام نفر من بنى قريظة حین كان رسول الله َك 
محاصرا لھم الأعراوا ا فان اوس وقافة اجرالهم و 
والأراضى» وقد تقدم ذلك فى كلام ' الوط 

قلت: لا حجة لهم فيه» فإن لفظ ابن إسحاق فى المغازى بعد ما ذكر الحديث مطولا «فلما 
كانت الليلة التى افتتحت فيا قريظة قال أولعك الفتية الثلاثة: يا معشر يهود! والله إنه الرجل الذى 
كان ذكر لكم ابن الھیبان (رجل من علماء يبود كان يبشر قومه بخروج النبى مَيْكته) قالوا: ما هو؟ 
قالوا: بلى والله إنه لهو. قال: فنزلوا وأسلموا وكانوا شباباء فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم 
فى الحصن مع المش ر كين فلما فتح رد ذلك عليمم» اه. ورواه البيبقى» كذا فى ' التلخيص 
الحبير (۳۷۳:۲). 

وقد أجمعوا على أن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب لا يحرز بذلك أهله وزوجته. سواء أقام 
بها أو حر ج بنفسه إلى دار الإسلام. فإما أن يرد حديث ابن إسحاق هذا كله أو يقال إن رسول 

الله لي من عليہم يتألفهم على الإسلام فرد عليهم أهليهم وعقارهم لذلك لا لأنهم أحرزوا ذلك 

كله بإسلامهم وهذا مما لا نزاع فیه» كما تقدم. 


عت ا حكم من أسلم فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين ون 


۹ 9 *- عن عروة «أن النبى يد حاصر بنى قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية» 
فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار». أخرجه سعيد بن منصور برجال 
ثقات» (نيل الأوطار ۷ TYE‏ 

-٠‏ حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: «قضى 
رسول الله َيه فيمن أسلم من أهل البحرين أنه قد أحرز دمه وماله إلا أرضه فإنها فىء 


قوله: ”عن عروة إلخ“. قلت: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهره والمراد بالأموال ما 
كان منها بأيديهم منقولا أو ما أودعوه مسلما أو معاهدا. وأما العقار والأراضى فلا. وقوله: 
”وأولادهما الضغار“ دليل على أن إسلام الحربى لا يحرز عليه أولاده الكبار وهو إجماع الفقهاء. 
قال الموفق فى ”المغنى ": فأما أولاده الكبار فلا يعصمهم» لأنهم لا يتبعونه ولا يعصم زوجته لذلك 
فإن سبيت صارت رقيقا | إلخ E (SV: ٠ ٠(‏ ل لد 
ا 
قوله: ابد شين ا . قلت: حجة صريحة لأبى حنيفة فى قوله: وين 
لايحرز بإسلامه داره وعقاره” وقوله: لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون 'دليل لقول الإمام إن اليد 
تثبت على العقار إلا بمنعة الدار وقوة سلطانباء وما كان فى منعته فهو فىء للمسلمين اتفاقا. وفى 
معي مول ار ی قا ار ن عر بق عبد عير وی أن کے نين ا ليبج ان احم في 
کتاب الخراج” له (ص ) حدثنا إسماعيل بن عياش الشامى عن عبد الله الببرانى (الحمصى 
ويقال: إنه دمشقى» تبذيب) عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب من أسلم من أهل الأرض فله ما 
أسلم عليه من أهل ومال» وأما داره وأرضه فإنها كائنة فى فىء الله على المسلمين اه» قال امحشى: 
فيه عبد الله بن دينار البهرانى» وهو ضعيف اه. قلت: ليس هو ممن أجمع على ضعفه» قال الحاكم: 
رما أنكر اه ملخصا من ”التهذيب“ .)۲٠٠:٠(‏ فالأثر حسن الإسنادء والرجل حسن الحديث 
على الأصل الذى مر ذكره غير مرة» وقد ذكرناه فى ”المقدمة”: أن المرسل إذا تأيد بفتيا عالم من 
الصحابة والتابعين صلح للاحتجاج به عند الكل. فمرسل الزهرى هذا حجة على الشافعية 
وغيرهم» لكونه متأيدا بقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المجمع على إمامته» وورعه ودينه 
وعلمه بالشرائع. والمراد بالأهل فى قوله: "ولده“ الصغار دون زوجته وأولاده الكبار إذا لم يسلموا 
بدليل الإجماع الذى مر ذكره. ولقد أغلظ ابن حزم القول فى أبى حنيفة رحمه الله لأجل هذه 


إعلاء السنن كوي ای يداز لكوت يعد غلئة امسن بحن 


للمسلمين لانهم لم يسلموا وهم ممتنعون). أخرجه يحبى بن آدم فى ” كتاب الخراج له 
(150-449) وفى الباب أثر عن عمر بن عبد العزيز ذكرناه فى ”الحاشية » وأثر 


المسألة وأساء الأدب فى حقه» ولو اطلع على مرسل الزهرى وأثر عمر بن عبد العزيز فى هذا الباب» 
لعلم أن فوق كل ذى علم عليم» وندم على ما تفوه به فى أبى حنيفة من كلم وخیم» وظن به خيرا 
وقال: سبحانك هذا بسبتان عظيم» والله الموفق والمعين. ش 

فإن قيل: إن مرسل الزهرى وفتيا عمر بن عبد العزيز ليسا فى أهل الحرب» بل فى أهل 
الذمة. فإن أهل البحرين صا حوا النبى ل وأدوا الجزية» وكذا أهل السواد فقحت أرضهم عنوة» 
ثم ردها عمر بن الخطاب إليهم وملكهم إياها وصالحهم على الجزية والخراج. قلنا: فازداد قول أبى 
حنيفة قوة على قوة» لأن أهل الذمة لهم عهد وذمة» فلما لم يحرزوا بإسلامهم أرضهم وديارهم 
فأهل الحرب الذين لا عهد لهم ولا ذمة أولى بأن لا يحرزوا ياسلامهم أرضهم وديارهم ويكون 
كل ذلك فى فىء الله على المسلمين. قال ابن حزم فى "امحلى “: ”وذكر بعضهم ما روينا من طريق 
أبى عبيد عن أبى الأسود المصرى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر كتب إلى سعد بن 
أبى وقاص: من أسلم قبل القدال فهو من المسلمين؛ له ما للمسلمين» وله سهم فى الإسلام» ومن 
أسلم بعد القتال أو الهزيمة فماله فىء للمسلمين» لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه“. 

قال ابن حرم: وأما الرواية عن عمر رضى الله عنه فساقطة» لأنها منقطعة لم يولد يزيد بن 
أبى حبيب إلا بعد موت عمر رضى الله عنه بدهر طويل. وفيها ابن لهيعة وهو لا شىء ثم لو 
صحت لا كان لهم فيا متعلق بل هى موافقة لنا وخلاف لقولهم لأن نصها من أسلم قبل القتال 
فهو من المسلمينء له ما للمسلمين فصح بهذا أن ما له كله له حيث کان له» كما كان لكل مسلم 
فأعجبوا لتمويبهم وتدليسهم با هو عليهم ليضلوا به من اغتر بهم اه (۳۱۱:۷). 

٠‏ قلت: أما قوله: ”إن الرواية عن عمر منقطعة“ فنعم! وأما ”نها ساقطة” فلا. فإن لها 
شواهد» والمرسل إذا تأيد بمرس ل آخر أو بموصول» ولو ضعيفا صلح للاحتجاج به عند الكل كما مر 
غير مرة! وأما قوله: ”إن ابن لهيعة لا شىء“ فمن إطلاقاته المردودة» بل هو حسن الحديث وثقه غير 
واحد» واحتج به أبو داود والترمذی» وصحح له أحاديث وله عند مسلم فى صحيحه بعض شىء 
قرو نن وأما قول "ثم لو میا كان لهم فيها متعلق“.وقوله: ” فصح بهذا أن ما له كله له 
حيث كان له كما كان لكل مسلم إلخ“. ففيه أنه يستلزم أن لا تكون امرأته وأولاده الكبار فيئا 
الان إن سا فان امرأة المسلم وأولاده لا يكونون فيما أبداء وقد نص عمر على ”أن هذا المسلم 


جا ۱۲ حكم من أسلم فى دار الحرب بعد غلبة المسلمين ١‏ 


الزهرى هذا مرسل صحيح» والمرسل حجة عندنا وإذا تأيد بفتيا عالم من الصحابة 
والتابعين فهو حجة عند الكل» وهذا كذلك. 


من المسلمين» وله ما لهم إلخ' وأنت تقول: إن امرأة مثل هذا المسلمء وأولاده الكبار فىء إن سبواء 
وهى رقيق لمن وقعت فى سهمه فقد جعلته مسلما فى بعض الأحكام؛ كافرا فى بعضهاء وأبطلت 
عموم قول رضى الله عنه: ”هو من المسلمين له ما للمسلمين إلخ“ فانظر من هو المدلس والمموه بما 
هو عليه. هذا وقد اشتهر من مذهب عمر رضى الله عنه أنه لم يكن يرى قسمة الأراضى المفتتحة. 
عنوة» فكيف يملك من أسلم قبل القتال والفتح أرضا لا يبملكها المسلمون بعد القتال والفتح عنده 
وإن كان كذلك فقد استحق مثل هذا المسلم ما لم يستحقه المسلمون وزادهم فى الاستحقاق» 
فلا يصلح قول عمر: هو من المسلمين له ما للمسلمين» للاحتجاج على ذلك» بل لا بد له من نص 
آخر يدل على زيادة استحقاقه من غيره من المسلمين, فافهم. 

ولو أقذعنا فى الكلام كما هو دأب ابن حزم» وديدنه لكان لنا وله شأن» ولكنا نسأل الله 
الأدب ونعوذ به من الخذلان» ومع ذلك كله فالراجح الصحيح عندنا قول أبى يوسف رحمه الله 
وهو قول الجمهور من الأئمة إن من أسلم على شىء فهو له» سواء كان منقولا أو غير منقول دارا 
كان أو عقاراء سوى زوجته وأولاده الكبارء فإنهم لا يتبعونه وذلك لقوة الحجة فإن حجة أبى 
حنيفة دقيقة جدا. أما الاستدلال بالآية أى قوله تعالى: لإوإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة# فإنها وإن دلت على سقوط القصاص والدية عن قاتل المسلم الذى لم يہاجر 
إليناء ولكن لقائل أن يقول: إن سقوط الدية لا يدل على زوال صفة التقوم عن أمواله» فإن وجوب 
الدية ليس لتقوم النفس» بل لإظهار شرفها وعزتها وتكرمها شرعاء وليس دار الحرب محل هذا 
الإظهار» وإنما محله موضع ظهر فيه الإسلام وأحكامه. وأما مرسل الزهرى فقد اطلعنا له على علة 
فإن أبا عبيد أخرجه فى ”الأموال'» حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: «قبل 
رسول الله ل الجزية من محبوس البحرين». قال الزهرى: فمن أسلم منم قبل إسلامه وأخرز 
تسمه وساله إله لأسو اا ف لف ومن اج آل يله اول ةوغر تمد امد 
(ص؟5١)‏ فتراه قد فصل قوله: فمن أسلم منهم إلخ عن قول رسول الله كه فدل ذلك على أنه 
من قول الزهرى» لا من قول النبى َيِه وأيضا فقد ذكرنا أن أثر الزهرى وعمر بن عبد العزيز نما 
ورذا فى أهل الذمة» دون أهل الحربء ويجوز أن يكون الذمى من أهل البحرين والسواد إذا أسلم 
لم يترك له أرضه وعقاره ملكا له» لكون المسلمين قد ظهروا على الدار وفشحوها عنوة» ثم ردوها . 


إعلاء السئن ا ا و 1 


>0١‏ عن أبى سعيد الأعشم قال: «قضى رسول الله مي فى العبد إذا جاء 
فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه فهو 
أحق به) رواه أحمد وقال: أذهب إليه» وهو مرسل (نيل الأوطار ۷ :231). واحتج به 
محمد فى " السير الكبير” له .)٠١:۳(‏ 


إليهم» ومنوا بها عليهم. 

واختلف العلماء فى معنى هذا المن والرد هل كان تمليكا لهم؟ كما قال أبو حنيفة وأصحابه» 
أو إجارة والأرضتوة وادور وق للمسلمين كما قاله امير ر وال هى وهر بن عبد ال 
منهم» وأما مرسل بن المسيب بلفظ: «من منحه المش ر كون دارا فلا دار له». فإئما ورد فى المنييحة 
والهبة ويحتمل أن يكون المعنى النبى عن مساكنة المشركين والمنع من قبول ما منحوا المسلم من 
الدار لا نفى ملكه عنه إذا قبله» وكذلك كل ما ذكرناه فى دليل الإمام ليس بصريح فيما استدل به 


عليه» وإنما هو ما يستأنس به فحسب فلا يجوز لأحد أن يطعن عليه لأجل هذه المسألة» فإن له 


سلفا فى ذلك من قول مجاهد كما سيأتى ويستأنس لا قاله بالآيات والآثار» والمسألة ظنية يكتفى 
مثلها بأمثالها إذا إطمأن إليما قلب الجتمد والله تعالى أعلم. وقد صرح فقهاءنا فى رسول المفتى 


أنه إذا كان فى المذهب قول هو أرفق بالناس مما فى ظاهر الرواية يۇخذ با هو أرفق بالناس» ورأينا 


اواالىى رم احا ربوز رج با زرا الاج جر فار الي eS‏ وات 
بعد ذلك أمرا. | 

قوله: ”عن أبى سعيد الأعشم إلخ“ قال الموفق فى ” المغنى ": روى سعيد بن منصور حدثنا 

بن هارون عن الحجاج (هو ابن أرطاة) عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: «كان رسول 
TT‏ (قلت: ددن خن وعن أ مخف الاش قال 
«قضى رسول الله َيه فى العبد وسيده قضيتين» قضى أن العبد إذا حرج من دار الحرب قبل سيده 
أنه حر» فإن خر ج سيده بعد لم يرد عليه» وقضى أن السيد احرج قبل الما س ع اد رر 
على سيده) رواه سعيد أيضا اه ( ٠‏ :لال ؟). 

واحتج به الجمهور على أن الحربى إذا دحل دار الإسلام بأمان فأسلم فإنة يحرز أمواله 
بدار الحرب. قال فى ”النيل“: ومن أسلم (من العبيد) بعد إسلام سيده كان ملو كا لسيده» لأن 
إسلام السيد قد أحرز ماله ودمه والعبد من جملة أمواله والحديث المذكور وإن كان مرسلا إلا أنه 


يدل على معناه الحديث المتفق عليه «فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم) فلو حكم بحرية 


واحدقة + الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام؛ ثم جاء عبده إليه حك 


جوع عن عبد اله بن المبارك عن الوطين بن عبد اله الخولاق عن سين 
الؤليد الزهرى عن ابن هشام عن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله مَيِْنه : «من 
منحه المش رکون أرضا فلا أرض له). أخرجه محمد فى ”السیر الكبير * له .)۲۳۸:٤(‏ 
قلت: سند حسن مرسل» والوضين مختلف فيه ومحمد بن الوليد هو الزبيدى يروى . 
عن الزهرى» فقوله: محمد بن الوليد الزهرى فيه تصحيف» وكذا ابن هشام تصحيف 
وإنما هو محمد بن الوليد عن الزهرى عن هشام أى ابن عروة» عن سعيد بن المسيب. 
وهؤلاء كلهم ثقات معروفون ومراسيل ابن المسيب صحاح عند القوم» وقد احتج به 
محمد وهو إمام مجتمد فناهيك به حجة. 


عبد الرجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ما له خارجا عن العصمة اه .)7١18:1(‏ 
قلت: لا دلالة فيه على إحراز السيد عبده بدار الحرب بإسلامه فى دار الإسلام» بل فيه أن 
الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام» ثم جاء عبده بنفسه قبل أن يستولى عليه أحد من المش ركين» 
أو المسلمين فى دار الإسلام فهو عبده» لكونه لم يأت دار الإسلام ولا عسكره مراغما لسيده. فغاية 
ما فيه أن الحربى يحرز بإسلامه فى دارنا من أمواله ما وصل إليه قبل الاستيلاء عليه. وهذا ما 
لا نزاع فيه» وإنما النزاع فيما إذا ظهرنا على أمواله وعبيده الذين خلفهم فى دار الحرب ولا دلالة 
فى الحديث على كونبم عبيدا لسيدهم فى هذه الصورة. ومن ادعى فليأت ببرهان فإن قوله مَل : 
«إذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه إلخ“ لا يدل إلا على مجيعه بنفسه لا على ما إذا 
| جنا به أسيرا فافهم! فإن قيل: إن قوله: ”ثم جاء العبد“ مطلق عن مجيه طوعا أو أسيرا قلنا: فليكن 
كذلك قوله: "إن العبد إذا حرج من دار الحرب قبل سيده” مطلقا عن خروجه بنفسه أو خروجه 
مأسورا بعد ظهور المسلمين عليه؟ وقد أجمعوا على أنه لا يكون حرا إلا فى الصورة الآولى دون 
الثانية. وإذا قيدوه فى أول الكلام بالخروج بنفسه فليكن كذلك فى قرينه. ومن ادعى الفرق فليأت 
. بدليل» والله تعالى أعلم. 
قوله: ”عن عبد الله بن المبارك إلخ“ قال شارح ”السير“: وفى رواية أخرى من منحه 
المشركون دارا فلا دار له» ولم يرد بهذا أنه لم يملكه بالمنحة (أى بالهبة) لكن أراد به أنه لا يدوم 
ملكه فيهاء فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم. والله الموفق اه .)۲۳۸:٤(‏ 
قلت: وقوله: ”من منحه المش ركون“ يعم المسلم الداخل فى أرض الحرب بأمان وهو أرفع 
حالا من الذى أسلم فى دار الحرب» وهو من أهلها فلما لم يملك الأول أرضه بدار الحربء فالثانى 
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۳ - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه: «أما بعد! قال رسول الله سل : 

«من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله) رواه أبو داود وسكت عنه وقال العلقمى 

فى الكو كب المير: إستاده خسن اه وسليمان بن موسى الذى فيه إنما هو أبو داود 

الزهرى الكوفى» وثقه ابن حبان وأبو حاتم وقال الذهبى: مزح الحديث» وليس 

بسلي مان الأموى الأشدق كما توهمه العلامة المناوى فى ”شرح الجامع الصغير “ 
(عون المعبون .)٤۸:۳‏ 


أولى به» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله: إن الذى أسلم بأرض الحرب ومن دخلها بأمان 
تصير دورهما وعقارهما فيئا للمسلمين إذا ظهروا عليبماء والله أعلم. 

قوله: ‏ عن سمرة بن جندب إلخ". قال العلامة الشوكانى فى ”النيل“: ” حديث سمرةء قال 
الذهبى: إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة اه" . قلت: وليس منشأه توهم أن سليمان بن موسى 
الذى فيه هو سليمان بن موسى الأموى الأشدق كما توهمه العلامة المناوى» فإن الأشدق ليس 
بكتروك الحديث» ولا هو من أجمع على ضعفه بل كان أعلم أهل الشام بعد مكحول. وقال عطاء 
ابن أبى رباح: هو سيد شباب أهل الشام. وقال الزهرى: هو أحفظ من مكحولء وثقه دحيم؛ وقال 
ابن معين: ثقة فى الزهرى» وقال أبو حاتم: محله الصدق وفى حديثه بعض الاضطراب (قلت: وقل 
من سلم منه) ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه» ولا أثبت منه. وقال ابن عدى: هو 
عندى ثبت صدوق. وقال الدار قطنى: من الفقات» أثنى عليه عطاء والزهزئ. وقال ابن سعد: كان 
ثقة أثنى عليه ابن جريج وقال ابن حبان فى الثقات: كان فقيها ورعا. وعن ابن المدينى: كان من 
كبار أصحاب مكحول. وقال يحبى بن معين ليحبى بن أكثم: سليمان بن موسى ثقة» وحديثه 
صحيح عندناء كذا فى ” تبذيب التبذيب” .)۲۲۷:٤(‏ بل منشأه جعفر بن سعد بن سمرة بن 
جندب» قال ابن حزم: مجهول وقال عبد الحق: ليس ممن يعتمد عليه. وقال ابن القطان: ما من 
هؤلاء من يعرف حاله يعنى جعفر وشيخه وشيخ شيخه. وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم» وهو 
إسناد روئ به جملة أحاديك قد ذكر البزار معنا نحو الماثة وذ كر ابن حبان فى اققات وكذا 
شيخه وشيخه وأورد الحافظ المقدسى فى الأحاديث الختارة حديفا لابن سمرة عن أبينه» كذا فى 
"تبنيب عبنيب" ۹۳۲7 و٤‏ والعجب من المشاوى أنه أورد على تحسين السيوطى لهذا 
الحديث من أجل الأشدق ولم يتنبه لجعفر وشيخه وشيخ شيخه ولعل السيوطى اعتمد توثيق ابن 
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٤‏ - عن: جرير بن عبد الله أن رسول الله ّي بعث سرية إلى خفعم فاعتصم 


ناس بالسجود فأسرع فيم القتل فبلغ ذلك النبى ي فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا 


حبان لهم» وسكوت أبى داود عنه لا سيما وقد أخرجه الضياء فى ”الختارة" كما فى كنز 
العمال“ .)۲۷٠:۲(‏ والأحاديث التى فيما صحاح عند السيوطى» قال الشوكانى: فيه دليل على 
تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن يشهد 
لصحته قوله تعالى: مفلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره | إنكم إذا مثلهم» 
وحديث”" بہز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم 
أو يفارق المشركين) اه .)۲۳١٠:۷(‏ 

قلت: ودلالة قوله ملم : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مغله» على أن الحربى إذا أسلم 
فى دار الحرب وأقام بها مثل الحربى فى الأحكام ظاهرة. فهو ما يستأنس به لقول أبى حنيفة: إن 
الحربى | إذا أسلم فى الأحكام ثم ظهر عليها يترك له ما بيده حقيقة وأولاده الصغار دون العقار 
وأولاده الكبار. وإما لم نجعله كا حربى فى جميع الأحكام للجمع بين قول النبى ر هذا ويين قوله 
«من أسلم على شىء فهو له) وأخرج يحبى بن آدم فى كتاب الخراج م" له عن سفيان بن عيينة عن 
ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: ا 0 
وأموالهم للمسلمين» اه ( ص۷٤ .(fA~‏ فهذا سند صحيح فهذا مجاهد يقول فى الحربى: : إذا أسلم 
00 ب أن ماله للمسلمين؛ فإن الدزر ار قبل الاقتسام دار الحرب» وبعده دار الإسلام وببذا تبين 
TT‏ «فقد بر aS‏ 5 
على أن لا قيمة سس 0 
كان مشک وکا فى أنه من دار ا حرب» أو من دار الإسلام أو أن يكون البى مه برع بی لأنه لو 
كان جميعه واجبا لما اقتتصر على نصفه» كذا فى ”أحكام القرآن“ للجصاص .)۲٤۲:۲(‏ وهذا نما 
يماحات وزلك لسارم ار إن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب» فهو كاحخربى 
فى بعض الأحكام» فلزم ا جمع بينه وبين قوله مرك يد : ومن أسلم على شىء فههو لهه فما كان .بيه 


)0 والحديث ذكرة الحافظ فى " الفعح ٠‏ وعزاه إلى النسائى (3:7؟)» فهو صحيح أو حسن على أصله. 


إعلاء السنن من نامع امرك رسكن مه فإنةمفلة ل 


برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! ولم؟ قال: لا تتراأى 
اراهماء رواه ابو داود والترمذى وابن ماجة» ورجال إسناده ثقات ولكن صحح 


حقيقة كان له» وما كان بيده حكما كالعقار والزوجة كان فيئا للمسلمين. إذا ظهروا على الدار 
كسائر أموال الحربيين» وإذا قتله مسلم أو أتلف ماله كان أثما ولم يكن ضامناء لأن الضمان يعتمد 
الذمة ولا ذمة له» فافهم. ٠‏ 
أحكام الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام: 

لا يقال: إن ذلك إنما كان حين كانت الهجرة فرضا على المسلمين» فلما نسخت 
بقوله مَك : «لا هجرة بعد الفتح) انتسخ هذا الحكم أيضا؛ لأنا نقول: إن معنى ذلك لا هجرة من 
بلد قد فتح بعد الفتح» وأما إنها لا تحب من دار الحرب إلى دار الإسلام فلما لما روى أحمد وأبو 
داود عن معاوية «سمعت رسول الله َه يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». وروى أحمد والنسائى عن عبد الله السعدى مرفوعا 
«لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» اه من ”نیل الأوطار“ (۲۲۹:۷) 

وقد حاول جماعة من الحدثين والفقهاء الجمع بين هذا وبين قوله عة ولا هجرة بعد الفتح) 
كما ذكره الحافظ فى ” الفتح“ (۱۷۹:۷). وفيه دلالة على صحة حديثى معاوية وعبد الله السعدى _ 
وإلا لم يحتج إلى الجمع وترجيح ما فى الصحيح على ما فى غيره قال الحافظ: وقد أفصح ابن عمر 
بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلى بلفظ «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله َه ولا تنقطع 
الهجرة ما قوتل الكفار» أى ما دام فى الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة مها على من أسلم وخشى أن 
يفتن عن دينه» ومفهومه أن لو قدر أن لا يبقى فى الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع» لانقطاع 
موجبها وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة وإن من أقام بمكة بعد هجرة 
النبى ل إلى المدينة بغير عذر كان كافرا وهو إطلاق مردود اه. (أى بل كان منقطع الولاية عن 
المؤمنين» لقوله تعالى: #ووالذين آمنوا ولم يمباجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا» 
وكان آثما؛ لقوله تعالى: «إإن الذين توفتمم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض». 

قال الحافظ فى قول عائشة رضى الله عنها: ”لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه 
إلى رسول الله فته مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والروم يعبد ربه حيث 
شاء” إشارة إلى بيان مشروعية الهجرة. وأن سببها خوف الفتنة ولالحكم يدور مع علته. فمقتضاه 
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البخارى وأبو حاتم والترمذى وأبو داود والدارقطنى إرساله ورواه الطبرانى موصولا 


أن من قدر على عبادة الله فى أى موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه. وإلاوجبت . ومن ثم قال 
الملوردى: إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام. فالإقامة 
فيها أفضل عن ارخلة ا مرج ان رل غير فى اراد اھ رر :)). ورد عليه 
الشوكانى فى النيل” بقوله: ولا يخفى ما فى هذا الرأى من المصادمة لأحاديث الباب القاضية 
بتحريم الإقامة فى دار الكفر اه (7: 1 717). 

قلت: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء! أو لا ترى أن الحبشة كانت دار كفر قبل هجرة 
النبى عه إلى المدينة بل بقيت كذلك بعد إسلام النجاشى أيضا. لكونه كاتما إسلامه ولم تكن 
الإقامة بها محرمة على المسلمين بل أمروا بالهجرة إليها قبل هجرتهم إلى المدينة. فالحق ما قاله 
الماوردى لكونه مؤيدا بأمر النبى مه أصحابه بالهجرة إلى الحبشةء ومتأيدا بقول عائشة رضى الله 
مس جا و بيه امار ل ٠‏ 

قال الإمام الشافعى رحمه الله فى ”الأم “: ودلت سنة رسول الله م َه على أن فرض الهجرة 
على من أطاقها إا هو على من فان عن ديته بالبلد الذى يسلم بماء لأن رسول الله نله أذن لقوم 
بمكة أن يقيموا. بها بعد إسلامهم العباس بن عبد المطلب وغيره“ إذ لم يخافو أ الفتبة وكان يأمر 
جيوشه إلى أن يقولوا لمن أسلم: إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين؛ وإن أقمتم فأنتم كأعراب. وليس 
يخيرهم فيما لا يحل لهم اه .)۸٤:٤(‏ قلت: وقد مر الحديث فى أوائلى الجهاد فتذكر! قال 
الشوكانى: ”وقد حكى فى البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية 
فعل أو ترك أو طلبما الإمام تقوية لسلطانه“. وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى 
وجوبها عن دار الفسق قياسا على دار الكفرء وهو قياس مع الفارق» والحق عدم وجوبها من ٠‏ 
دار الفسق» لأنها دار إسلام وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع ي فيها على وجه 
الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية اه (۲۳۲:۷). 

قلت: إن كان الفاسقون يحملونه على معصية فعل أو ترك فلا شك فى كون دار الفسق 
هذه فى حكم دار الكفرء لكونه قد فتن عن دينه فیا وإن كانوا لا يحملونه على المعاصى لكنه 
يخاف على دينه من مجالستهم ومواكلتهم ومشاربتهم لكون الطباع متسرقة فالهجرة منبا إلى 
دار الصلاح والصلحاء مستحبة حتما بدليل ما فى حديث * رجل كان قد قتل تسعة وتسعين نفسا 
ثم أراد التوبة فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول 


0 
أرضك فإنها أرض سوء الحديث -وفيه- فقبضته ملائكة الرحمة فكان | إلى القرية الصالحة أقرب 
بشبر فجعل من أهلها ".. رواه البخارى ومسلم وابن ن ماجة بنحوه من ” الترغيب والشرهيب” 
(ص” ١‏ 5) وأخبار من قبلنا إذا ذكرها الشارع صلاة الله وسلامه عليه ولم ينكرها فهى شريعة لنا 
كما ذكره اوم وابون؛ قاين ٠ا‏ قالة عفر بن دروي الهاقوزة مطاف للم للزواية ولا مطل 
دراه حا رعة ااخثر كاي e‏ ش 

وقال الموفق فى ' المغنى ": فالناس فى الهجرة على ثلاثة أضرب: أحدها: من تحب عليه وهو 
من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه وإقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار. 

الثانى: من لا هجرة عليه وهو من يعجز عدها إما لمرض أو | اعامطك ارلانه e‏ 
النساء والولدان وشبمهم» فهذا لا هجرة عليه. 

والثالث: من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه 
وإقامته فى دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جهاد وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من تكثير 
الكفار ومخالطتہم» ورؤية المنكر بينهم ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة. 
وقد كان العباس عم النبى بُ مقيما بمكة مع إسلامه؛ وروينا نا أن نعيم النحام لما أراد الهجرة ة جاءه 
قومه بنو عدى فقالوا له: أقم عندنا وأنت على دينك. ونحن نمنعك ممن يريد أذاك واكفنا ما كنت 
تكفيناء وكان يقوم بيتامى بنى عدى وأراملهم فتخلف عن الهجرة مدة. ثم هاجر بعد فقال له 
النبى ميل : قومك كانوا حيرا لك من قومى لى أخرجونى وأراد واقتلى وقومك حفظوك ومنعوك 
فقال: يا رسول الله! بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله» وجهاد عدوه» وقومى ثبطونى عن الهجرة» 
وطاعة الله» أو نحو هذا القول اه .)01١8:١١(‏ 

قلت: ذكره الحافظ فى ”الإصابة  )۲٤۸:٦(‏ تو ع معت الويراق والزبیر بن بكار 
والله تعالى أعلم. وهذا إيفاء ما وعدته فى حاشية بعض الأجزاء من هذا الكتاب من بيان 
أحكام الهجرة والله الموفق والمعين هذاء ولا حجة لمن جعل الحربى المسلم بدار الحرب كالمقيم فى 
دار الإسلام فى جميع الأحكام فى قوله تعالى: للإولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم 
أن تطؤهم» الآية؛ لأن أكثر ما فيه أن الله كف المسلمين عدبم لأنه كان فيهم قوم من المسلمين 
. المستضعفين لم يقدروا على الهجرة بعد ولو دل أصحاب النبى عه مكة بالسيف لم يأمنوا أن 
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من أقام مع ا مش ركين» فقد برئت منه الذمة أو قال لاذمة له (أحكام القرآن 
للرازى 17:7 ؟)» وسنده حسن. 


يصيبوهم» وذلك إنما يدل على إباحة ترك الإقدام على المشركين والحال هذه لا على حظر الإقدام 
عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين» وجائز أيضا 
إباحة الإقدام على وجه التخيير. فإذا لا دلالة فيا على حظر الإقدام ولا على أن المسلمين المقيمين 
بدار الحربٍ كأهل دار الإسلام فى الأحكام. 

فإن قيل: فى فحوئج*لآية ما يدل على الحظر وهو قوله: فإلم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم 
منهم معرة بغير علم)» فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم. 
٠‏ قيل له: قد اختلف أهل التأويل فى معنى المعرة ههناء فروى عن ابن إسحاق أنه عزم ” الدية “ 
وقال غيره: الكفارة”. وقال غيرهما: أنعم باتفاق قتل المسلم على يدهء لأن المؤمن يغتم لذلك. 
وإن لم يقصده. وقال آخرون: ”العيب “ حكى عن بعضهم أنه قال: المعرة ”الإثم “. وهذا باطل لأنه 
تعالى أخبر أن ذلك لو وقع لكان بغير علم مناء ولا مأثم على المسلم فيما لم يعلمه ولم يضع الله 
عليه دليلا. قال الله تعالى: ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)» فعلمنا 
أنه لم يرد المأئم. ويحتمل أن يكون ذلك خاصا فى أهل مكة لحرمة الحرم ألا ترى أن المستحق 
للقتل إذا لجأ إليها لم يقتل عندنا وكذلك الكافر إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل» وإنما يقتل من انتبك 
حرمة الحرم بالجناية فيه فمنغ المسلمين من الإقدام عليهم حصوصية لحزمة الحرم قاله الجصاص فى 
”أحكام القرآن” له (۳۹۹:۳). 

قلت: وقد روى البخارى ومسلم وأحمد والترمذى وصححه عن أنس» ”قال: کان رسول 
ال يه إذااخرا مالم ير حنى اع فإذا سمع أذانا أمسكء وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد ما 
يصبح” وعن عصام المزنى قال: «كان النبى بل إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم 
مناديا فلا تقتلوا أحدا»؛ رواه الخمسة إلا النسائى» وحسنه الترمذى» كذا فى ” نيل الأوطار" (48:9 .)١‏ 
وفيه دلالة على أنه إذا كان بأرض الحرب مسلمون لا نعرفهم ولا مسجد لهم» ولا مؤذن يجوز 
الإغارة على أهلهاء ولا نتعمد قتل المسلم منهمء وإن قتل إتفاقاء فلا ضمانء ولا دية لقوله مَل : 
«من أقام مع المشر كين فقد برئت منه الذمة) فافهم! فإن فيه حجة لأبى حنيفة فى «أن من كثر سواد 
قوم فهو منہم» وفى حكمهم فلو دخل قوم من أهل العدل فى عسكر البغاة» ثم قتل بعضهم بعضا 
لا يقتض من القاتل إذا ظهرنا عليهم لكون المقيم بأرض فى حكم أهلها فاللاحق لعسكر البغاة 


۱۹ aE 


باب للفارس سهمان وللراجل سهم 
6 عن: مجمع بن جارية الأنصارى رضى الله عنه وكان أحد القراء الذين 
قرأوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله ي فلما انصرفنا عنما إذا الناس 
يہزون الاباعر. فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى النبى م فخرجنا . 


فى حكمهم» وإن كان من أهل العدل. اللهم إلا أن يدخل عسكرهم مستأمنا أو بإذن الإمام؛ 
فيجب على قاتله القود فى العمد والدية فى الخطأء فإن المسلم المستأمن من أهل دار الإسلام حيث 
ما كان والداخل بإذن الإمام فى حمايته ورعايته بكل حالء والله تعالى أعلم. ولم يتنبه ابن حزم 
لهذا الح و بقاع فى نيان ألى لحف يوبا كره مكل شرم ولا يحي لكر البسيء إلا بأفلة. 
باب للفارس سهمان وللراجل سهم 

قوله: ”عن مجمع بن جارية الأنصارى إلخ“ ذلالته على معنى الباب ظاهرة من قوله: 
“فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهما“ قال أبو داود: أرى الوهم فى حديث مجمع أنه 
قال: ثلاث مائة فارس وكانوا مائتى فارس اه. وقال البيبقى: "والذى رواه مجمع ابن يعقوب 
بإسناده فى عدد الجيش وعدد الفرسان قد حولف فيه ففى رواية جابر وأهل المغازى أنهم كانوا ألفا 
وأربعمائة وهم أهل الحديبية» وفى رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل 
المغازى ا لل ل ا لل 
(عون المعبود 51:7؟). 

قلت: قد روى عن جابر فى عدد الجيش مثل ما رواه مجمع بن يعقوب بإسناده عن مجمع 
ابن جارية» والزيادة من الفقة مة اول ريت لإرياده اولي من يان ليلد اراح لي يانه بار 
ألف وخمسمائة وفى عبد الفرسان ثلاث مائة. قال الحافظ فى ”الفتح : حديث البراء ذكره 
البخارى من وجهين عن أبى إسحاق ووقع فى رواية إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء ”كنا أربع 
عشرة مائة“ وفى رواية زهير عنه "أنهم كانوا ألفا وأربعمائة أو أكثر "» ووقع فى حديث جابر الذى 
بعده من طريق سالم بن أبى الجعد عنه ”أنهم كانوا خمس عشرة مائة» ومن طريق قتادة قلت 
لسعيد بن المسيب: بلغنى عن جابر ” أنهم كانوا أربع عشرة مائة“ فقال سعيد: حدثنى جابر أنهم 
كانوا حمس عشرة مائة “» ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر ” كانوا ألفا وأربعمائة » ومن طريق 
عنبد الله بن أ بى أوفى كانوا ألفا وثلاث مائة أ» ووقع عند ابن أبى شيبة من حديث مجمع بن 
جارية كانوا ألفا وخمس مائة إلى أن قال -بعد ذكر وجه الجمع بينها بينبا-» وأما قول ابن أبى أوفى: 
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مع الناس نوجف فوج دنا النبى عي واقفا على راحلته عند كراع الغميم» فلما اجتمع 
عليه الناس قرأ عليمم للإإنا فتحنا لك فتحا مبينا)» فقال رجل: يا رسول الله! أفتح هو؟ 
قال: نعم! والذى نفس محمد بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها 


£ 


”ألفا وثلاث مائة “ فيمكن حمله على ما اطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم. والزيادة 
من الثقة مقبولة أو العدد الذى ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزوائد تلاحقوا بهم بعد 
ذلك وأما قول ابن إسحاق ” أنهم كانوا سبعمائة فلم يوافق عليه لأنه قال استنباطا من قول جابر 
نحرنا البدنة عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة“ وهذا لا يدل على أنهم لم ينحروا غير البدن 
مع أن بعضهم لم يكن أحرم اه ما سيأتى فى هذا الباب فى حديث المسور ومروان أنهم خرجوا مع 
النبى ريل " بضع عشر مائة “ ولفظ البضع يصدق على الخمس والأربع فلا تخالف وجزم موسى 
ابن عقبة بأنهم كانوا ألفا وستمائة (وهو أوثق الناس فى المغازى فبطل ما عزاه البيبقى إلى أهل 
المغازى من أن عدد الجيش كان أربع عشرة مائة) وفى حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبى شيبة 
ألفا وسبعمائة» وحكى ابن سعد ” أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين“. وهذا إن ثبت 
تحرير بالغ ثم وجدته موصولا عن ابن عباس عند ابن مردوية (وقد التزم الحافظ أن لا يذكر فى 
”الفتح “ من الأحاديث المزيدة إلا ما كان منہا حسنا أو صحيحا ولا يسكت فيه عن ضعيف» كما 
ذكره فى ”المقدمة » فأثر ابن عباس هذا حسن عنده أو صحيح فافهم)» قال: وفيه رد على ابن 
دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف فى عددهم؛ أن الذى ذكر عددهم لم يقصد التحديدء وإنما 
ذكره بالحدس والتخمين اه .)۳٤۰:۷(‏ 

قلت: ولعلك قد تفطنت من كلام الحافظ أن الراجح عنده ما ذكره ابن سعد ووصله ابن 
مردوية عن ابن عباس» فالحق أن عدد الجيش الذين أسهم لهم النبى يث كانوا ألفا وخمسمائة 
والزيادة عليما كانت من الأتباع من الخدم والنساء والصبيان لم يبلغوا الحلم ولم يسهم لهم. ودليل 
ذلك ما صح عن رسول الله ل ”أنه قسم خيبر على ثمانية”" عشر سهما كل سهم يجمع مائة 
سهم فكانت ألفا وثمانية عشر سهاما“ ولا يستقيم هذه القسمة إلا بأحد أمور: إما بأن يكون عدد 
الجيش ألفا وأربعماثة فيم تمائنا فارس:فجعل للفارس ثلائة اسهم وللراجل سهماء أو بأن يكون 
عدد الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاث مائة فارس» فجعل للفارس سهمين وللراجل سهما أو بأن 


)١(‏ قد مر الحديث فى باب ” إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار" إلخ. 
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ر لجان تراد عقر يمينا وكان الجيش ألفا وخمسمائة» فيهم ثلاث مائة 
فارس؛ فأعطى الفارس سهمينء وأعطى الراجل سهما أحرجه أبو داود (۲ :38 مع 
العون)»› وي والحاكم فى المستدرك ‏ (87:9١)»-وقال:‏ هذا حديث كبير 
صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبى. ش 


يكون عدد الجيش ألفا وستمائة والفرسان منهم مائتان» للفارس سهمان وللراجل سهم. 

وقد عرفت أن الراجح فى عدد الجيش ألف وخمسمائة فلم يكن للفارس إلا سومان كما 
قاله مجمع بن جارية رضى الله عنه» وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه» كما فى ” الهداية” و ”فتح 
القدير  )۳٠٠:١(‏ ونصه: ثم للفاس سهمان وللراجل سهم عند أبى حنيفة وقالا: للفارس ثلاثة 
أسهم» وهو قول الشافعى -رحمة الله عليه-» لما روى ابن عمر رضى الله عنه «أن النبى عليه الصلاة 
والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما» ولأن الاستحقاق بالغناء غناءه على ثلاثة 
SE‏ 
ما روى أن النبى ل َيه « أعطى الفارس سهمين والراجل سهما)» فتعارض فعلاه فيرجع إلى قول 
وقد قال عليه الصلا والسلام: «للفارس سهمان والراجسن سهمه (هذا غير معروف وأخطاً من عزاه 
لابن أبى شيبة). 

وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنه: "أن النبى مُه قسم للفارس سهمين” وإذا تعارضت 
روايتاه ترجح رواية غیره ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناءه مثلى غناءه فيفضل عليه 
بسهم» ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته (فكم من راجل أنفع من راجل فى الحرب 
وفارس من فارس ولا يستنكر زيادة إغناء راجل عن فارس فيدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس 
سيان اقفن والفرس :ولا اج سب راح فكان اتاق على دغه هزه ۷ 

فإن قيل: إن حديث مجمع بن جارية الذى بدأت به الباب أعله الشافعى رحمه الله. فقال: 
“ومجمع بن يعقوب يعنى راوى هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيدهن عمه 
مجمع بن جارية شيخ لا يعرف “ فأخذنا فى ذلك بحديث عبيد الله (عن نافع عن ابن عمن):وام نر 
مثله خبرا يعارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله اه من ”عن المعبود” (۲۹:۳). 

وقال ابن القطان فى * كعابه“: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمي 
ولا يعرف من روى عنه غير ابنه وابنه مجمع ثقة وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخارى انتبى 
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5- حدثنا: أبو أسامة وابن مير قالا: ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أن 
ٺا صإابل : 0 1 
رسول الله مله جعل للفارس سهمين وللراجل سهما»» أخرجه ابن أبى شيبة ومن طريق 


(زيلعى .)٠١١:۲‏ وقلنا: أجاب عنه صاحب ”الجوهر النقى “ بأن هذا الحديث أخرجه”" الحاكم 
فى "المستدرك ٠‏ وقال: حديث كبير صحيح الإسناد ومجمع بن يعقوب معروف» قال صاحب 
'الكمال : روى عنه القعنبى ويحبى الوحاظى وإسماعيل بن أبى أوس ويونس المؤدب وأبو عامر 
العقدى وغيرهم» وقال ابن سعد: توفى بالمدينة وكان ثقة» وقال أبو حاتم وابن معين: ليس به بأس 
وروی له أبو داود والنسائى انتبى کلامه» ومعلوم أن ابن معين إذا قال لا بأس به (أو ليس به بأس) 
فهو توثيق اه (10:7). قلت: واحتج الجمهور بما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند 
البخارى وغيره واللفظ له ”قسم رسول الله َه يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما“ فسره 
نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم“ كذا ذكره فى 
المغازى فى عزوة خيبر 571:1 مع " الفتح'). ولا حجة فيه فإنه يحتمل أن يكون أراد بالفرمن 
الفارس كما فى قوله تعالى: «إوأجلب عليهم بخيلك) وقولهم: يا خيل الله اركبى ويؤيده مقابلة 
الفرس بالراجل فيوافق ما رواه مجمع بن جارية رضى الله عنه ”أنه َيه أعطى الفارس سهمين 
والراجل سهما” ولا حجة فى تفسير نافع ما لم يتحقق سماعه ذلك عن الصحابى ولا فيما رواه 
البخارى عنه فى باب الجهاد بلفظ ”أن رسول الله َه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما” 
(01:3) مع ”الفتح“» ولا فيما رواه أبو داود وابن ماجة عنه بلفظ ”اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم سهما له وسهمين لفرسه (زيلعى ۱۳۳:۲) لاحتمال أن يكون نافع أو عبيد الله رواه بهذا 
اللفظ على ما فهمه لا على ما سمعه فإن لفظ زائدة الذى أخرجه البخارى فى غزوة خيبر أبين 
وأوضح وهو مفسر فارق بين لفظ ابن عمر وتفسير نافع فهو قاض على غيره من الألفاظ الحتملة 
للرواية بالمعنى دون اللفظ فافهم. ٠‏ 

قوله ” حدثنا أبو أسامة وابن نمير إلخ“ قال ” الذارقطنى“: قال الرمادى (هو أحمد بن 
منصور): كذا يقول ابن تمير قال لنا النيسابورى: هذا عندى وهم من ابن أبى شيبة أو من الرمادى» 
لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن ابن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذاء وقد تقدم 


)١(‏ قلت: وكذا هوفى ” المستدرك” المطبنوع بدائرة المعارف من الهند. وص ححه أيضا الذهبى فى ”تلخيصه” كما ذكرناه فى 
المتن» فما فى ” نصب الراية“ للزيلعى» أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ فى كتابه ”قسم الفىء» وسكت عنه اه لا يعول عليه. 
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ابن أبى شيبة آخرجه الدارقطنى (زيلعى ۱۳۹:۲)» قلت: سند صحيح على شرط 


ذكره عنهما. ورواه ابن كرامة وغيره عن أبى أسامة حلاف هذا وقد تقدم اه“. قلت: قد حزم 
الرمادى بأن ابن نمير كذا يقولء فلا يصح نسبة الوهم إلى ابن أبى شيبة؛ ولا إلى الرمادى لا سيما 
وابن أبى شيبة ثقة» حافظ إمام مصنف حجة ثبت» كان أحفظ أهل عصره. قال عمرو بن على: ما 
رأيت أحفظ من أبى بكر» روى عنه البخارى ثلاثين حديثاء ومسلم ألفا وخمسمائة وأربعين حديثاء 
وهو من رجال الجماعة متقن حافظ دين ممن كتب وجمع وصنف وذاكر» ومن أراد البسط فى 
ترجمته؛ فلي راجع (تمذيب التهذيب ۳:٦‏ و4 و ”تذكرة الحفاظ') وغيرهماء وأحمد بن منصور 
الرمادى قرنه يحبى بن معين بأبى بكر بن أبى شيبة فى الحفظ» روى عنه أبو حاتم وأبو عوانة وابن 
ماجة وغيرهم» وثقه أبو حاتم والدارقطنى» وكان عباس الدورى يجله» وقال مسلمة: ثقة مشهورء 
كذا فى ” التهذيب” (84:1). وكيف يصح نسبة الوهم إلى الرمادى ورواية ابن أبى شيبة هذه 
موجودة فى ”مصنفه“ كما ذكره الزیلعی» فهل قول النيسابورى: هذا عندى وهم من ابن أبى 
شيبة أو من الرمادى إلخ. إلا تخبط محض وتمشية للمذهب ورواية ابن أبى شيبة هذه أوردها عبد 
الحق فى ”الأحكام"» وسكت عنما (ولا يسكت فيما إلا عن صحيح عندم). قال العلامة الزبيدى 
شارح ”القاموس“: ومغل ابن أبى شيبة لا يهم مع أن أبا أسامة وابن تمير لم ينفردا بل توبعا على 
ذلك كما سيأتى بيانه. ش 

وذكر ابن نمير مع أبى أسامة يشير إلى التقوية» وأنه ليس بوهم» كذا فى "عقود الجواهر” 
(۲۱۹:۱)» يعنى أن الراجح من لفظهما ما اتفقا عليه دون ما انفردوا به» فافهم على أن لفظ ابن نمير 
عند أحمد وعبد الرحمن بن بشر إنما هو «أن رسول الله عب قسم للفرس سهمين وللرجل سهما» 
رواه الدارقطنى (477/:7)» وهو لا ينافى لفظ ابن أبى شيبة؛ فإن المراد بالفرس الفارس» والرجل 
الراجل. 

وأما لفظ ابن كرامة عن أبى أسامة أسهم للفرس سهمين» ولصاحبه سهماء فمحمول على 
الرواية بالمعنى على نفسير نافع لا على الرواية باللفظ الذى قاله ابن عمرء كما تقدم. وسند ابن أبى 
شيبة صحيح على شرط الشيخين ودلالته على مذهب أبى حنيفة ظاهرة. 

فإن قيل: خا امور أ ها الشيحان فهو ]ا صح. قلنا: الوم لح ان كر 
الحديث فى "اللو جيسن أو فى "البخارى “ اصح من حديث آخر فى غيره مع فرض أن رجاله 


إعلاء الست : : ظ 
إعلاء السنن للفارس سهمان وللراجل سهم ۷٤‏ 


7- حدثنا: ابو بكر النيسابورى نا أحمد بن منصور (الرمادى) نا نعيم بن 
حماد نا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبى ل «أنه اسهم 
للفارس سهمين وللراجل سهما» رواه الدارقطنى (2»)555:7 وهذا سند صحيح على 
شرط البخارى. 

۸ دا ابویک السار ری :ثا يونس ین عبن الأغلى ا این وهب خرن 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله َو كان يسهم للخيل للفارس 
سهمين وللراجل سهما». تابعه ابن أبى مريم وخالد بن عبد الرحمن عن العمرى رواه 
الدارقطنى 47:7١‏ )» وسنده صحيح على شرط مسلم. 


:رجال الصحيح روى عنمم البخارى تحكم محض؛ لا نقول به مع أن الجمع وإن كان أحدهما 
أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهماء وذلك فيما قلنا: إن لفظ ابن عمر إنما هو ما أخرجه 
البخارى من طريق زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه» وهو لا ينافى ما رواه أبو أسامة وابن 
نمير عند ابن أبى شيبة» وما رواه غير ابن أبى شيبة عن أبى أبى أسامة ليس من لفظ ابن عمر بل هو 
من رواية نافع أو عبيد الله بالمعنى على ما فهمه. يدل على ذلك قول زائدة: فسره نافع إلخ. ويتعين 
القول بذلك عند النظر فى المتابعات التى ذكرناها فى المتن. فإنها تؤيد لفظ ابن أبى شيبة وتنفى قول 
ا ار 
ماع يداي مس ع ال ا وهاي ت رسال مل کن 
Ty‏ ير ا 1 
عليه وقال الدارقطنى: قال أحمد: كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك والناس يخالفونه» وقال ‏ 
الاحتلاف فيه على حماد» لاحتمال أن يكون نافع» أو عبيد الله رواه مرة باللفظء ومرة بالمعنى» 
كما مر» فما رواه نعيم عن ابن المبارك فهو من الأول وما رواه غيره عنه فمن الثانى» ورواية نعيم 
هذه ذكرها صاحب ” التمهيد” كما فى "عقود ال جواهر (۲۱۹:۱). قال: وهو يدل على شهرته 
عندهم» وكيف يكون وهماء وقد توبع عليه انشبى كلامه. 

قوله: ” حدثنا أبو بكر النيسابورى ثانيا إلخ" . قلت: فيه عبد الله بن عمر ا مكبر أخو عبيد الله. 
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سهمين» وللراجل سهما سهما. رواه الدارقطنى )٤۷:۲(‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 
- حدثنا عبد الباقى بن قانع حدثنا يعقوب”" بن غيلان العمانى» ثنا محمد 


وهو حسن الحديث كما مر غير مرة ولم يختلف عليه فى اللفظ الذى رواه عنه ابن وهب بل تابعه 
عليه ثقتان ورواه القعنبى عن العمرى بالشك فى الفارس قاله الدارقطنى (470:7). ولا شك أن 
من لم يشك قاض على من شك فالراجح من لفظ القعنبى ما وافق فيه الشقات من أصحابه؛ لا ما 
خالفهم فيه بالشك» وفيه دليل على أن الراجح من لفظ عبيد الله بن عمر المصغر ما وافق فيه المكبر 
دون ما خالفه فيه» فإن المكبر لم يختلف عليه أصحابه كما اختلف أصحاب المصغر عليه» فافهم. 
قوله: ” حدثنا أبو بكر النيسابورى ثالغا إلخ . قال الدارقطنى: كذا قال (حجاج بن المنبال) 
وخالفه النضر بن محمد عن حماد وقد تقدم ذكره اه. قلت: SR‏ 
أوثق منه بكفير فإن الحجاج من رجال الجماعة» وثقه أحمد وقال أبو حاتم: : ثقة فاضل» وقال 
العجلى: ثقة رجل صالح وقال النسائى: ثقة» وقال خلف بن محمد: كان صاحب سنة يظهرهاء 
وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال ابن قانع: ثقة مامون وقال الفلاس: ما رأيت مثله فضلا 
ودينا وقال أبو حاتم: من خيار الناس. وقال أبو داود: إذا اختلفا (أى عفان وحجاج) فعفان وحجاج 
من أفضل الرجلين اه من ”التمذيب .)۲٠۷:۲(‏ 
اليمامى فليس من رجال الجماعة بل من رجال الخمسة لم يخرج له النسائى قال العجلى: ثقة 
وذكره ابن حبان فى الققات وقال: ربما تفرد اه من التبذيب (. (I:‏ فتراه قد وثقه غيرهما 
والحجاج قد وثقه كثير من الأئمة كما عرفت» وقد فضله أبو داود على عفان. وهو من أثبت ت الناس 
فى حماد» فأيش يضره مخالفة النضر بن محمد له» فافهم. وفيه متابعة حماد بن سلمة أحد الحفاظ 
المتقنين لأبى أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر على اللفظ الذى رواه ابن أبى شيبة عنهما ونعيم 
من يد 15 dg‏ 0 


(۱) ذكره السمعانى فى "الأنساب“ وقال: روى عنه أبو القاسم الطبرانى وعبد الباقى بن قانع ورق .۳٠۸‏ 


إعلاء السنن ۱۷٦‏ 
ابن الصباح الجرجرائى ثنا عبد الله بن رجاء (هو المكى) عن سفيان الثورى عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله ءي جعل للفارس سهمين» وللراجل 
سهما». ذكره الجصاص فى * أحكام القرآن” .)٥۸:۳(‏ ورجاله كلهم ثقات أما عبد 
ثقات كما صرح به الهيغمى فى " مجمع الزوائد” (۳:۲). والجرجرائى من شیوخ أبى 
داود وهم ثقات أيضاء كما ذكرناه فى المقدمة» قال ابن معين: ليس به بأس (وهو توثيق 
وثقه البخارى وابن حبان» كذا فى " التبذيب” (۲۲۹:۹)» وعبد الله بن رجاء المكى من 
رجال مسلم. ومن شيوخ أحمد وابن معين وثقاه هما وغير واحد كما فى ' التهذيب” 
)5١1:(‏ أيضا. قلت: وتابع سفيان الشورى عفيف بن سالم فرواه عن عبيذ الله عن 
نافع عن ابن عمر نحوه» ذكره الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له أيضا بطريق عبد الله بن 
قانع بسنده وعفيف من الثقات كان الثورى يقدمه ويكرمه (تبذيب .)۲۳٣-۲۳٣:۷‏ 

4 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى؛ ومحمد بن على ابن أبى 
روبة قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار (هو العطاردى) ثنا يونس بن بكير عن عبد 
الرحمن بن أمين عن نافع عن ابن عمر: «أن النبى ر كان يقسم للفارس سهمين 
وللراجل سهما»» أخرجه الدارقطنى فى كتابه ”المؤتلف وامختلف” ”زیلعی .)١١١:۲(‏ 
والعطاردى مختلف فيه» قال أبو عبيدة: ثقة» وقال الدارقطنى: لا بأس به. أثنى عليه 


لحماد بن سلمة وابن المبارك وابن نمير وأبى أسامة» فروياه عن عبيد الله بن عمر باللفظ الذى رووه 
عنه» وسفيان هو سفيان إمام من أئمة المسلمين فى الفقه والحديث» وعفيف من الثقات كان الثورى 
يقدمه» ويكرمه. وظنى أن من وقف على هذه المتابعات الكثيرة لم يشك قط أن الراجح فى لفظ 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إنما هو ”أن رسول الله يه جعل للفارس سهمين وللراجل 
سهما“ وأيقن بأن أبا حنيفة الإمام الأعظم رحمه الله كان أعلم الناس بالحديث فى زمانه لا يقول 
قولا ولا يختار تأويلا إلا وله فيه حجة قوية لا ينازع فيبا: ظ 
إذا قال الإمام فصدقوه فإن القول ما قال الإمام 
قوله: ” حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزى إلخ : قلت: فيه متابعة عبد الرحمن 


ع ش للفارس سهمان وللراجل سهم VY‏ 
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أبو كريب وٹبته الخطيب ورذ على من طعن فيه. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن 
عدى والخليلى: لا يعرف له حديث منكر اه. من التبديب" ١(‏ ١٥2ف‏ وغييد 
الرحمن بن أمين وقيل: يامين ذكره ابن حبان وتكلم فيه آخرون (لسان :47 4)» وبقية 
رجاله معروفون فالإسناد حسن وذكرناه اعتضادا. 

5- حدثنا: أبو حنيفة عن زكريا بن الحارث عن المنذر بن أبى خميصة 
الهمدانى نى: أن عاملا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه قسم فى بعض الشام للفرس سهمًا 
ولل ورن ذلك إلى عمر رضى لله عنه فسلمه وأجازه“ رواه الإمام أبو يوسف 
القاضى فى کتتاب الخراج” (ص ۲۲) له قال: واحتج به أبو حنيفة واحتجاج امجتهد 
بحديث تصحيح له. وأخرجه الإمام محمد بن الحسن فى ”الآثار“ له وص 57 :)١‏ أنا 
أبو حنيفة ثنا عبيد الله بن داود عن المنذر بن أبى خميصة قال: بعثه عمر فى جيش إلى 
نعل تأصاروا غنات فقس للفاؤس نوسي ر رال مهما فرشي دلت غم ا :قال 
محمد: وهذا قول أبى حنيفة اه. قال الحافظ فى الفتح (057:5): ولم ينفرد أبو حنيفة 
ما قال» فقد جاء عن عمر وعلى وأبى موسى اه فهو حسن أو صخيح على أصله. 


ابن آمين لعبد الله بن عمر المكبر على اللفظ الذى رواه عن نافع» فتبين بذلك أن الراجح من ألفاظ 
عبيد الله بن عمر المصغر عن نافع هو هذا دون ما رواه بعض أصحاب عبيد الله فى ألفاظه 
على ما ذكرنا أن عبيد الله رواه مرة باللفظ الذى سمعه» ومرة بالمعنى الذى فهمه من تفسير 
نافع» والله تعالى أعلم. 0 

قوله: " حدثنا أبو حنيفة إلخ' فيه دلالة على أن الإمام لم يخالف الجمهور فى المسألة إلا وله 
عار اك :رعق رخ E‏ وعدا مال ها احور N E‏ عن بانع عن 
ابن عمر لما قد عرفت من اختلاف أصحاب عبيد الله عليه فى لفظهء ولفظ محمد فى ”الآثار“ يدل 
على أن المراد بعامل عمر بن الخطاب؛ إنما هو المنذر بن أبى حمصة نفسه أفصح به عبيد الله بن داود 
ولم يصرح بذلك زكريا بن الحارث» وأما إنه قسم الغنائم على هذه القسمة بالشام أو بمصرء قهذ.ا 
ار رما لكر يابو الاو لضي ل عي 
كذلك فى الموضعين. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا العامل فعل ذلك برأيه» وأمضاه عمر بن الخطاب لكونه 


إعلاء السئن للفارس سهمان وللراجل سهم 1۷۸ 


- عن أبى موسى ”أنه لما أذ تستر وقتل مقاتلهم جعل للفارس سهمين 
وللراجل سهما” أخرجه ابن جرير الطبرى فى ”تمذيب الآثار“» (الجوهر النقى )٠ ٠:۲‏ 
وذكره الحافظ فى الفتح ' مختصرا فهو حسن أو صحيح عنده قلت: وكل ما فى 
لیت الآثار" ما بين حسن أو صحيح وليس فيه ما أجمع على ضعفه ولا أحفظ الآن 
من صرح به. 

E‏ عن شريك عن أبى إسحاق قال: أقدم قثم بن العباس على سعيد بن 


قد اجتهد فى فصل مختلف فيه. 
قلت: احتمل ذلك لو لم يكن فى الباب أثر عن رسول الله ءل ينبئ عن فعله فى قسمة 
الغنائم» وأما إذا ثبت حكم عنه مَل قولا أو فعلا فأفعال الصحابة وأتباعهم تحمل على الاتباع إذا 
وزدت على :وفق الأثر كما أشترنا إليه سابقا أيضاء فاغترافك يكون الفصل تيذا فيه عند عمر 
يلزمك القول باختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى الباب وهذا حلاف ما يحتج به للجمهور من 
قول خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبى ب أنه أسهم هكذا ”للفرس سهمين» ولصاحبه سهما 
وللراجل سهما ' ذكره الموفق فى ” المغنى ” (57:1 5). وأخرجه ' الدارقطنى” (417:7)» والحذاء 
ليس بأجل من أبى حنيفة ولا أعرف بالشرايع فيه فلا يرد بقوله على أبى حنيفة شىء؛ فافهم. 

قوله: ”عن أبى موسى إلخ: دلالته على معنى الباب ظاهرة قد فعل ذلك أبو موسى رضى الله 
عنه فى زمن عمر رضى الله عنه» والصحابة متوافرون ولم ينكره عليه أحد منهم. وفيه دليل لصحة 
ما رويناه عن رسول الله ع أنه جعل الفارس سهمين وللراجل سهما. ولو كان كما زعمه 
الجمهور أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم لنازعت الفرسان أبا موسى ولم يرضوا بانتقاص سهمهم 
الذى جعله الشارع لهم» فافهم. 

واحتج الجمهور أيضا با أخرجه أبو داود فى سننه عن المسعودى حدثنى ‏ أبو عمرة عن 
أبيه: ”قال أتينا رسول الله عله أربعة نفر ومعنا فرس. فأغطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس 
سهمين“. ثم أخرجه عن المسعودى عن رجل من آل أبى عمرة نحوه وزاد فكان للفارس ثلاثة . 
أسهم اه. والمسعودى فيه مقال وقد استشهد به البخارى (زيلعى .)١:7‏ ولا دليل فيه على 
)١(‏ هكذا هو فى "السئن” (:717) مع العون وزاد فيه الزيلعى: حدثنى ابن أبى عمرة وليس فى * السنن”» هكذا وإنما هو عند 

الدارقطنى» فليتنبه له. 


كونه حكما عاماء وغاية ما فيه أنه أعطى هؤلاء الأربعة كل فارش منبم ثلاثة أسهم تفيل 
ولا نزاع فيه» والحديث مضطرب الإسناد» فإن لفظ السنن يفيد أن أبا عمرة روى هذا الحديث عن 
أبيه (اسمه) عمرو بن محصن ولفظ الدارقطنى يدل على أن أبا عمرة نفسه هو الراوى لهذا 
الحديث» كذافى التعليق المغنى “ (455:7) على أن الحديث أخرجه ابن مندة فى ”معرفة 
الصحابة ' من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبيه عن جده بلفظ ”أنه جاء إلى 
النبى ر ومعه أخ له يوم بدر أو يوم أحد فأعطى الرجل سهما نسهما وأعطى الفرس سهمين* كذا 
فى ' تبهذيب التبذيب” (۱۸۷:۱۲). ولا حجة فيه فإن المراد بالرجل الراجل وبالفرس الفارس» 
بدليل المقابلة. وأيضا فغنائم بدر كانت لرسول الله مه خاصة كما زعمه البيبقى وغيره والراوى 
قد شك فى أنه كان يوم بدر أو يوم أحد فلا يصح الاحتجاج بالمشكوك فافهم. 

وبما أخرجه الطبرانى والدارقطنى عن قيس بن الربيع عن محمد بن على السلمى عن أبى 
حازم مولى أبى رهم ” قال: شهدت أنا وأخى خيبر ومعنا فرسان فقسم لنا رسول الله س ستة 
أسهم للفرسين أربعة اسهم ولنا سهمين". قال فى ”التنقيح : قيس ضعفه بعض الأئمة وأبو رهم 
مختلف فى صحبته وأحرجه الدارقطنى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن أبى حازم به 
وإسحاق ضعيف. (زيلعى) 000 ٠‏ 

قلت: وفيه أيضا ما فيما قبله من احتمال التنفيل» وبما أخرجه الدارقطنى والطبرانى أيضا عن 
تددن خرن ا ال بن عير السكيكن عن ای اهار ی خر ع وز علض . 
للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله» ومحمد بن حمران فيه مقال وعبد الله بن 
بشر قال فى ” التنقيح“: عبد الله بن بشر السكسكى تكلم فيه غير واحد من الأئمة. قال النسائى 
ليس بثقة وقال يحبى القطان: لاحي نوروقال الوبحام والدارتطي: : ضعيف» وذكره ابن حبان فى 
الثقات (زيلعى). وقال امحقق فى ”الفتح " (577:6): وأما حديث أبى كبشة فلم يصح» لأن رواية 
محمد بن حمران القيسى (عن السكسكى) أكثر الناس على تضعيفه وتوهينه اه . قلت: ومثل 
هذا لا يجوز الاحتجاج به عند الجمهور ولا عندنا لكونه خلاف الآثار الثابتة الصحيحة عن 
النبى عر وقد ذكرناها فى المتن. 

وبما أخرجه البزار فى ”مسنده“» والدارقطنى عن موسى بن يعقوب عن عمته قريبة عن أمها 
کد بك داد عد اة رده ا عن القنداف وأن"النبى ك اع للفرس هميق ولاه 


ا للفارس سهمان وللراجل سهم ظ فا 
اضرب لى بسهم ولفرسى بسهم. أخرجه الجصاص فى” أحكام القرآن “ )٥۸:۳(‏ 


سهما)» زاد الدارقطنى فى لفظ: يوم خيبر. وموسى بن يعقوب فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنما 
(زيلعى) أى فهى مجهولة. 

قلت: ولفظ الدارقطنى فى ' سننه ' عن المقداد قال: «غزوت مع النبى بُ يوم بدر على 
فرس لى أنثى فأسهم لی سهما ولفرسى سهمين) اه .)٤٦1۸:۲(‏ را اغ 

أنه كه أعطى المقداد كذلك» وهو يحتمل التنفيل» كما مر. وأيضًا فغنائم بدر كانت لرسول 
الله مه خاصة» يفعل بها ما شاء كما زعمه البيبقى والرافعى» ونزلت القسمة بعدها صرح به فى 
التلخيص الحبير” (۲۷۲:۲) وفى ”ال جوهر النقى “ (057:1)» فلا حجة لهم فيه. قال الجصاص: 
ويدل على أن قسمة غنائم بدر إنما كانت على الوجه الذى جعل النبى مي قسمتما لا على قسمتها 

الآن أن النبى له قسمها بينهم بالسواء» ولم يخرج منها الخمس» ولو كانت مقسومة قسمة 
. الغنائم التى استقر عليما الحكم لعزل الخمس لأهله» ولفضل الفارس على الراجل وقد كان فى 
الجيش فرسان أحدهما للنبى بره والآخر للمقداد. فلما قسم الجمع بيهم بالسوية علمنا أن قوله 
تعالى: للإقل الأنفال لله والرسول) قد اقتضى تفويض أمرها إليه ليعطيها من یری اه (:47). 

قلت: وكل ذلك مما سلمه الخصم وأذعن له كما لا يخفى على من راجع كلام البيبقى فى 
السنن والرافعى فى التلخيص» وكلام الموفق فى المغنى» فلا حجة لهم فى حديث المقداد» فإن قيل: 
قد ورد فى طريق عند الدارقطنى يوم خيبر قلت: تفرد به يحبى بن هانئ عن موسى بن يعقوب» 
وروى الواقدى ومحمد بن خالد بن عثمة كلاهما عن موسى يوم بدر فهو الراجح والواقدى وإن 
كان مختلفا. فيه فهو مقبول فى المغازى, صرح به الحافظ فى ”التلخیص ‏ (771:1). 

واحتجوا أيضا بما رواه الدارقطنى من طريق ياسين بن معاذ وسليمان أبى معاذ كلاهما عن 
الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام رضى الله عنهما قالوا كان رسول الله ع يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما) 
(458:9). ولا حجة فيه» فياسين بن معاذ الزيات قال ابن معين: ”ليس حديثه بشىء” وقال 
البخارق: تى الحديت” وقال النسائى وابن جنيد: متروك وقال ابن حبان: يروى الموضوعات» 
وسليمان بن أرقم أبو معاذ البصرى. قال البخارى: تركوه وقال أحمد: ”لا يروى عنه وعن ابن 
معين: لي س,بشىء» وقال الجوزجانى: ساقطء وقال أبو داود والدارقطنى: مشروك» وقال أبو زرعة: 
ذاهب الحديث» كذا فى ”التعليق المغنى ˆ عن ” الميزان ” (478:7). وأيضا فيحتمل أن يراد بالفرس 


عا للفارس سهمان وللراجل سهم ش اك 


والمحدت لا يحذف من أول الإسناد إلا ما هو سالم عن العلة والإسناد المذكور حسن 
الفارس» وبالرجل الراجل. وهو الظاهر من مقابلة الفرس بالرجل اه كرنا فى ان 
من الأحناديثك: 

واحتجوا أيضا بما أخرجه إسحاق بن راهويه من طريق الحجاج عن أبى صالح ومن طريق 
ابن أبى ليلى عن الحكم كلاهما عن ابن عباس: «أن رسول الله َك أسهم للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل سهما) قال الحافظ فى ”الدراية : ”وفى كل من الطريقين ضعف* اه (ص۱٦۲).‏ أى لا 
فى الحجاج بن أرطاة وابن أبى ليلى من المقال. 

قلت: وأيضا فالحديث مضطرب المتن» فإن الدارقطنى أخرجه من طريق عطاء عن ابن عباس 
"أن رسول الله ل قسم لمائتى فرس بحنين سهمين سهمين“ اه (الصفحة السابقة) لم يذكر ثلاثة 
أسهم ولا الراجل» وهو يحتمل ما ذكرنا غير مرة من کون الفرس بمعنى الفارس» يؤيده ما ذكره 
سحنون فى ” المدونة” عن ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن يحبى بن سعيد وصالح بن كيسان 
"أن رسول الله َه قسم للفارس يوم حنين سهمين سهمين” اه (۳۹۲:۱). وهذا مرسل صحيح 
ولعل هذا هو ما عزاه صاحب ” الهداية' إلى ابن عباس بلفظ ”أن النبى مره أعطى الفارس سهمين 
والراجل سهما رواية با معنى» فإن قوله: قسم لمائتى فرس سهمين» محتمل لهذا المعنى كما هو 
محتمل للمعنى الذى أخرجه ابن راهويه بطريق الحجاج» وابن أبى ليلى» وتأيد ما قلنا بالمرسل 
الصحيح الذى أخرجه سحنون فى ” المدونة » والله أعلم. 
صاحب الهداية طويل الباع فى الحديث: 

ثم اطلعت على أثر ابن عباس صريح فيما عزاه صاحب ”الهداية ‏ إليه فى ” كتاب الخراج" 
لأبى يوسف قال: حدئنا الحسن بن على بن عسمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن ا 
رضى الله عنهما ”أن رسول الله َيِه قسم غنائم بدر للفارس سهمين وللراجل سهما اه 
(ص١7).‏ وهذا سند حسن لا فى ابن عمارة من المقال» وظهر بهذا سعة نظر صاحب الهداية فى 
الحديث» وقصور نظر الزيلعى والحافظ ابن حجر حيث قالا: غریب من حديث ابن عباس خلافا 
أخرجه إسحاق» كذا فى ' الدراية” (ص 0م قلت: وليس ما رواه إسحاق بأحسن سندا مما 
رواه أبو يوسف عنه» فلم يأت صاحب ” الهداية ' بغريب 

واحفجوا أيضا بما رواه أحمد فى ”مسنده "من طريق بن اباك افيح بن محمد عن 
المنذر بن الزبير عن أبيه ”أن النبى ر أعطى الزبير سهما وفرسه سهمين قال ة E‏ 


إعلاء السنن للفارس سهمان وللراجل سهم AY‏ 


وا ی ارج رسعو عو انه فى د راو غيترة گذافی 
ا (YN)‏ 


وفليح والمنذر eT‏ (زيلمى ١‏ :4 . وأخرجه TT‏ سنه ET‏ 
عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال ” أعطانى رسول الله مه يوم 
بدر أربعة أسهم؛ سهمين لفرسى وسهما لی وسهما لأمى من ذوى القربی “ (زيلعى ص .)١74‏ 
ولا حجة لهم فيه لما قد عرفت من قولهم فى غنائم بدر: إنها كانت لرسول الله له خاصة يفعل 
بها ما يشاء» وأيضا فليس فيه إلا أنه كته أعطى الزبير كذلك فيحتمل التنفيل. 

وبما أخرجه الدارقطنى عن محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه حدثنى هشام بن عروة عن أبى 
صالح عن جابر قال: ”شهدت مع رسول الله َه غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى 
الراجل سهما“ ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان (زيلعى .)١14:7‏ على أنه خجة لأبى 
حنيفة لا عليه فإن ظاهره أنه ليس من أمره المستمر. ألا ترى أنه قال: شهدت مع رسول الله مَل 
غزاة وقد علمنا أنه شهد مع رسول الله َه غزوات» فلما حص هذا الفعل بغزاة منها كان ظاهرا 
فى أن غيرها لم يكن كذلكء فافهم. 

وبالجملة فهذه الآثار مع أنها لم تسلم من المقال فيما لا ينافى قول أبى حنيفة لما قد عرفت أن 
رواية السهمان الشلاثة محمولة عنده على التنفيل فى تلك الوقعة بعينهاء ولو ذهب الخصم إلى 
الاحتجاج بأمثال هذه الآثار» قلنا: أن نحتج بما رواه الطبرانى فى ”معجمه" عن سليمان ابن داود 
. الشاذكونى ثنا محمد بن عمر الواقدى ثنا موسى بن يعقوب عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب 
عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس 
يقال له سبحة فأسهم له النبى عه سهمین» لفرسه سهم» وله سهم. ْ 

قال الحافظ: وفيه الشاذكونى عن الواقدى (دراية ص۲٦۲).‏ قلت: نا انرق قال احا 
ابن حنبل: أعلمنا بالرجال يحبى بن معين وأحفظنا للأبواب الشاذ كونى وقال صالح بن محمد 
الحافظ: ما رأيت أحفظ من الشاذكونى. فإن قيل: اتهم ابن معين وصالح بن محمد وغيرهما 
بالكذب فى الحديث. قلنا: قال عبدان الأهوازى: معاذ الله أن يتمم إنما كانت كتبه قد ضاعت 
فكان يحدث من حفظه» وساق له ابن عدى أحاديث خولف فیہاء ثم قال: وللشاذكونى حديث 
كثير مستقيم» وهو من الحفاظ المعدودين. وما أشبه أمره بما قال عبدان: يحدث حفظا فيغلط اه 
من ا اللسان” 84:79 و85)» وهذا تعديل مفسر قد عرف قائله بالجرزح فرده ولم يبال به» وقد مر 


ج -؟١‏ للفارس سهمان وللراجل سهم 1A۳‏ 


ا م ان لياه لكات a‏ يها 7ج اجالع وه ANGMAR‏ مر نا AEE A‏ جيل الإ ا 0 


أن الحافظ جعل”" الواقدى مقبولا فى المغازى. وبما روى الواقدى فى ”المغازى : حدثنى المغيرة بن 
عبد الرحمن الخرامى عن جعفر بن خخارجة» قال: قال الزبير بن العوام: ٠‏ شهدت بنى قريظة فارسا 
فضرب لی بسهم ولفرسى بسهم › وفيه الواقدى (زيلعى). 
وبما أخرجه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق ثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن 
عائشة: ” قالت: أصاب رسول الله َج سبايا بنى المصطلق فأخرج الخميس منها ثم قسم بين 
المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما” اه وببذا ظهر الجواب عما احتج به البيبقى فى 
”دلائل النبوة“ بسنده عن ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم قال: ”لم تقع القسمة ولا السهم إلا فى غزوة بنى قريظة كانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرسا 
ففيها أعلم رسول الله ل سهمان الخيل وسهمان الرجال فعلى سندها جرت المقاسم فجعل رسول 
لله بطل يومعذ للفارس وفرسه ثلاثة اسهم له سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهما قال البيبقى: 
هذا هو الصحيح المعروف بين أهل المغازى. (زيلعى )٠١١:۲‏ 
' ومحصل الجواب أن الخيل كانت قليلة عند المسلمين فجرت المقاسم فى غزوة بنى قريظة 
على ثلاثة أسهم للفارس وسهم للراجل أى ترغيبا للمسلمين على اقتناء الخيل وارتباطها وقد ورد 
فى أثر الزبير ”أنه أسهم فى غزوة بنى قريظة أيضًا سهمين للفارس» وسهما للراجل» فلما كثرت 
عندهم» وحصل المقصود أسهم للفارس فى غزوة بنى المصطلق بعدها سهمين وللراجل سهماء 
وواظب على مثل ذلك فى غزوة خيبر وحنين وغيرهما كما دلت عليه الآثار التى مر ذكرهاء فافهم. . 
واحتجوا أيضا با رواه البيسبقى عن الشافعى من حديث شاذان عن زهير عن أبى إسحاق 
"غزوت مع معبد بن عشمان فأسهم لفرسى سهمين ولى سهما اه. (قلت: لا دليل فيه على 
الوجوب بل يحتمل التنفيل). قال أبو إسحاق: ‏ وبذلك حدثنى هانع بن هانع عن على اه" قال 
صاحب الجواهر النقى: قد اخمتلف فيه فذكر عبد الرزاق عن الثورى عن أبى إسحاق عن هانئ بن 
هانيع قال: ”اسهم له فى إمارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم وله سهم" وقال ابن أبى 
شية: ثنا غندر عن شعبة عن أبى إصحاق عن هانيع بن هائئ» عن على قال: ”للفارس سهمان اه 
(40:9) زاد فى ”عقود الجواهر“ نقلا عن ابن أبى شيبة وللراجل سهم اه (51:1): قال فى 


(1) قال العينى فى ” العممدة : فإن قلت: الواقدى فيه مقال. قلت: ما للواقدى وقد قال إبراهيم الحربى: فسمعت مصعبا الزبيرى» 
وسكل عن الواقدى فقال: ثقة مامون وكذلك قال المسىء» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ”الواقدى ثقة '. وعن الداؤدى 
قال: الواقدى أمير المؤمنين فى الحديث. ولئن سلمنا أن فيه مقالا ففى أكثر أحاديث هؤلاء أيضا مقال .)٠۰٦:٥(‏ 


"شرج الس الي : وإذا أصاب المسلمون الغناء ثم فأحرزوها وأرادوا قسمتما فعلى قول أبى 
حنيفة رضى الله عنه: : يعطى الفارس سهمين سهما له وسهما لفرسه وللراجل سهما. وقال: 
لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم» وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة 
والبصرة» لأن تفضيل البهيمة فيما يستحق بطريق الكرامة لا وجه له والاستحقاق باعتبار إرهاب 
العدو وذلك بالرجل أظهر منه بالفرس (قال تعالى: : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» الآية نسب الإرهاب إلى المسلمين لا إلى الخيل وإ وَإنما جعلها 
والقوة آلة للإرهاب فقط. : وبهذا ظهر الجواب عن إيراد سحنون والحافظ ابن حجر على الحنفية 
وسيأتى فانتظر. . مؤلف) ألا ترى أن الفرس لا يقاتل بدون الرجل» والرجل يقاتل بدون الفرس 

وكذلك مؤنة الرجل قد تراد علی مؤفةالفرس» فالشرس قد يغتذى بالمشيش وما لاقيمة له 
ومطعوم الآدمى ال ا ل ل 0 
والبعير» وصاحبه يلتزم مؤنة مثل مؤونة الفرس» أو أكثرء وبالفيل لا يستحق السهم ومؤنته أكثر من 
اق سيوج ا ان تبان RENE‏ 
الحرب وبالالة لا يستحق السهم ومجرد حصول إرهاب العدو به لا يوجب استحقاق السهم به 
كالفيل» ولكن ت ركنا القياس فى الفرس بالسنة» وإنما اتفقت تفقت الآثار على استحقاق سهم واحد 
بالفرس» فيترك القياس فيه لكونه متفقا. وفيما تعارض فيه الأثر يؤخذ بأصل القياس» وعلى قول 
أبى يوسف ومخحمد رحمهما الله تعالى للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه» وهو قول 
أهل الحجاز وأهل الشام قال محمد: : طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه الفريقان أظهر ثم بين أن 
الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل قول؛ وروى الأخبار بالأسانيد (فليت الشارح ذكرها برمتہا 
ولم يحذف من الشرح متون الأحاديث وأسانيدهاء ولكته ظن أن كب محمد لا تضيع؛ وتيقى 
فى أيدى الناس أبدا كما كانت فى زمنه» فلم ير فى حذفها مضرة لسهولة مراجعة معاصريه إلى 
الأصول» ولكنا فى زمان قد ضاع فيه من كتب السلف أكثرها ولم يبق عندنا إلا كتب المتأخرين 
الذين لا يتكلمون فى متون الآثار وأسانيدها ولا يبحشون عنما كبحث السلف الصالح رضى الله 
عنهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مؤلف). فالحاجة إلى التوفيق والترجيح لكل واحد 
من الفريقين فأما أبو حنيفة رضى الله عنه قال: أوفق بين الأخبار فأحمل ما روى أنه أعطى الفرس 
سهمين على أن أحد السهمين للفارس لفرسه» والآخر كان من الخمس لحاجته» أو كان نفل له ذلك 
قبل الإصابة (ويتمشى هذا التأويل فى الروايات التى على تفسير نافع. مؤلف). أو المراد يذكر 
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الفرس الفارس لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس (حقيقة وهذا فيما ورد على لفظ ابن عمر فتذكر). وعليه‎ 
حمل حديث خيبر فى قوله (أى قول الراوى): وكانت الرجال ألفا وأربع مائةء والخيل مائتى فرس‎ 
فقال: المراد بالرجال الرجالة وبالخيل الفرسان قال الله تعالى: «إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك» أى‎ 
بفرسانك ورجالتك ووجه الترجيح أن السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه» وفيما يكون‎ 
مستحقا بخلاف القياس لا يثبت إلا المتيقن به (هذا هو الدليل وعلة الجواب فى هذا الباب وأما قوله:‎ 
لا أفضل الفرس على الرجل المسلم فليس بدليل بل تأبيد لهء فافهم)» وهما قالا: "المنبت للزيادة من‎ 
الأخبار أولى من النافى “ اه (177:5). قلت: وسيأتى جوابه» إن شاء الله تعالی» فانتظر.‎ 

قال ا لجصاص فى ' أحكام القرآن" له: قال الله تعالى: فإواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله 
خمسه) (أى والباقى لكم) قال أبو بكر: ظاهره يقتضى المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب 
لجميع الغانمين وقد شملهم هذا الاسم أ لا ترى أن قوله تعالى: إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا 
ما ترك قد عقل من ظاهره استحقاقهن للثلثين على المساواة» وكذلك مقتضى قوله تعالى 
"غنمتم” أن يكونوا متساويين لأن قوله: غنمتم عبارة عن ملكهم له وقد اختلف فى سهم الفارس: 
قال أبو حنيفة: ”للفارس سهمان وللراجل سهم'؛ وقال صاحباه وابن أبى ليلى ومالك والثورى 
والليث والأوزاعى والشافعى: "للفارس ثلائة أسهم» وللراجل سهم“» وروى مثل قول أبى حنيفة 
عن المنذر بن أبى حمصة عامل عمر فرضيه عمر» ومثله عن الحسن البصرى وعن قثم بن العباس 
(صحابى صغير ولاه على مكة ثم المدينة كذا فى ”التمذيب قال أبو بكر: قد بينا أن ظاهر الآية 
يقتضى المساواة بين الفارس والراجل فلما اتفق الجميع على تفضيل الفارس بسهم فضاناه و خصصنا 
به الظاهر وبقى حكم اللفظ فيما عداه» ثم ذكر الجصاص بطريق عبد الباقى حديث عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر بأسانيد عديدة «أن رسول الله ءل جعل للفارس سهمين وللراجل 
سهما»» ثم رواه بلفظ «للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه»» ثم قال: واختلف حديث 
عبيد الله بن عمر فى ذلك وجائز أن يكونا صحيحين بأن يكون أعطاه بديا سهمين وهو المستحق 
ثم أعطاه فى غنيمة أخرى ثلاثة أسهم» وكان السهم الزائد على وجه النفل» ومعلوم أن النبى مَك 
لا يمنع المستحق وجائز أن يتبرع بما ليس بمستحق على وجه النفل» كما ذكره ابن عمر فى 
خد آنه كان كن رة قيلخت ماتا :الى عش بعيزاء وقلا رسول الله ا را برا > 
قال: وقد روى مجمع بن جارية «أن النبى َل قسم غنائم خحيبر فجعل للفارس سهمين وللراجل 
سهما». وروى ابن الفضل عن الحجاج عن أبى صالح عن ابن عباس «قسم رسول الله مَك 
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يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما» (قلت: أخرجه إسحاق بن راهويه كما تقدم وليس 
فيه يوم خيبر. مؤلف) وهذا خلاف رواية مجمع بن جارية (قلت: نعم إن صح فيه لفظ خيبر»› 
وإلا فلا لاحتمال أن يكون قبل غزوة بنى المصطلق لو كانت الخيل قليلة عند المسلمين فجعل 
للفارس ثلاثة أسهم تحريضا لهم على اقتناءها ثم أسهم فى بنى المصطلق للفارس سهمين وللراجل 
سهما كما تقدم. مولف) وقد يجمع بینہما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين (كما رواه 
مجمع) وهو المستحق وتمو E aS‏ أسهم (كما رواه ابن عباس) وكان السهم الزائد على 

وجه" النفل كما روى سلمة ب بن الكو ع» أن النبى َه أعطاه فى غزوة ذى قرد سهمين سهم 

الفارس والراجل وكان راجلا یومعذ)» رواه مسلم وأحمد وأبو داود» كما فى ”النيل” (۱۷۲:۷)» 

رکا روي ما ین ج عن هسام بن عرزو ة عن يحي بن عاد بن مین این الزن أن ازا 

كان يضرب له فى المغنم بأربعة أسهم” . وهذه الزيادة كانت على وجه النفل تحمريضا ! لهم على 
إيجاف الخيل كما كان ينفل سلب القتيل فإن قيل: لما اختلفت الأخبار كان خبر الزائد أولى» قيل 
له: هذا إذا ثبت أن الزيادة كانت على وجه الاستحقاقء فأما إذا احتمل أن تكون على وجه النفل 
فلم تثبت ع املا E OE‏ ران لني الإ E‏ طون لني 
الفارس زاد نصيب الراجل (فاستوى الخبران فى كونبهما مثبتين للزيادة فافهم)! ويدل على ما ذكرنا 
من طريق النظر أن الفرس لما كان آلة كان القياس أن لا يسهم كسائر الآلات فتركنا القياس فى 
السهم الواحد (للإجماع على تفضيل الفارس)» والباقى محمول على القياس وأيضا الرجل أكد 
أمرا فى استحقاق السهم من الفرس بدلالة أن الرجال» وإن كثروا استحقوا سهامهم. ولو حضرت 

جماعة أفراس لرجل واحد لم يستحق إلا بفرس واحدء فلما كان الرجل آكد أمرا من الفرس» 

ولم يستحق أكثر من سهم فالفرس أحرى بذلك اه )٥۹:۳(‏ ملخصا. . 

(1) قلت: ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور فى ”الستن“» وأبو داود فى ” المراسيل" عن مكحول: «أن النبى ر هجن الهجين يوم 
خيير وعرب العراب فجعل للعربى سهمين» وللهجين سهماء» ذكره الحافظ فى ”الفتح“» ولم يعله إلا بانقطاع أى الإرسال 
(:01). ولا يخفى أن الخيل عرابها وبراذيدها كلها سواء د فى السهمان إجماعا إلا ما روى عن أحمد فى رواية» كما سيأتى» 
فلما جعل للهجين سهما دل على أنه هو السهم المستحق للفرس مطلقاء وإنما جعل للعربى سهمين على وجه النفل دون 

. الاستحقاق. والظاهر أنه لم يعط كل فرس عربى سهمين» بل للبعض منها الذى كان له فى الحرب نكاية زائدة على نكاية 
الهجين» فإن العراب تصلح لمناهضة الحصون أكثر ما تصلح لها الهجان والبراذين. وعلى هذا فما رواه ابن عمر وابن عباس من 
السهمان الثلاثة للفارس محمول على أنه نفل للعراب بسهم زائد على سهم غير العراب. 
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فإن قيل: قد روى الجصاص: حدثنا عبد الباقی» حدثنا بشر بن موسىء حدثنا الحميدى» 
حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي4 : «للفارس ثلاثة اسهم 

له وسهمان لفرسه» »)٥۸:۳(‏ وهذا قول» والقول مقدم على الفعل. 

قلنا: بت دي تدان امعان ان SS‏ بن إسماعيل عند 
البخاری» وأبو بكر بن أ بى شيبة فى ”مصنفه" واي أمسنده ٠‏ » وابن كرامة وغيره عند 
الدارقطنى وسليم بن الأخضر عند مسلم والترمذى وغيرهما كلهم يروونه عن أبى أسامة حكاية 
عن فعله ول ا م ا 
الح وي عبر رو ا ا وم 
القول شاذ بالمرة وابن القانع ثقة فى نفسه» ولكن شيخه بشر بن موسى لم أعرف من ترجمه غير أن 
الحافظ ذكره فى ” التبذيب “ فى الرواة عن الحميدىء والله تعالى أعلم. 

ولعي كرد إنما قال النبى ر ذلك مرة تحريضا للمسلمين على اقتناء الخيل وارتباطهاء 
كقوله: “من قتل قتيلا فله سلبه ' إغراء على الحرب والقتال لات تشريعا بدليل ما ذكرناه مفصلاء 
والقول: ا على ا إذا كان : E‏ 

0 ا صلل ذا‎ A 
سهمان الخيل ما فرض رسول الله ع سهمين للفرس” ' وسهما للراجل ولعمرى لقد كان حديثا‎ 
ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك فمن هم بانتقاض ذلك فعاقبه» والسلام عليك‎ 
.)4 5 5:1١١( ذكره الموفق فى ” المغنى”‎ 

فهذا يدل على أنه ّل فرض للفارس سهمين لا ثلاثة أسهم فإنه هو المراد بالفرس بدليل 
0١‏ حمله الموفق على الظاهر» ولكن مقابلته بالراجل تؤيد ما قلنا. وهكذا أخرجه سحنون فى ” المدونة ” عن ابن وهب عن مخرمة 
ابن بكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أن السهمين فريضة فرضها رسول الله ع سهمين للفرس وسهما للراجل اه 
(۳۹۲:۱). فاندفع ما عسى أن يتوهم من وقوع التصحيف فى الراجل عن الرجل؛ فافهم. وعليه يحمل ما رواه مسلم عن 
سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال: نا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َيه قسم فى النفل للفرس سهمين 
وللرجل سهما اه. فإن المراد بالفرس الفارسء وبالرجل الراجل بدليل ما ذكره النووى أن فى بعض الروايات للفرس سهمين» 
وللراجل سهما بالألف وفى بعضها للفارس سهمين اه (11:7). والروايات يفسر بعضها بعضاء والله تعالى أعلم. 
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مقابته بالراجل؛ والشيل بمعنى الفرسان كما فى قوله تعالى لجاب عليهم بخيلك» وقولهم: با 
ا ا 
أسهم له بدليل ما ذكره الوليد بن مسلم سألت الأوزاعى عن أسهام الخيل من غنائم الحصون» 
فقال: كانت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز الوليد وسليمان لا يسهمون الخيل من الحصون 
رو ای كلهم رجالة یی ولي عمر بو .غيل الجزيز فانک ذلك وأضر ا اما من ع 
الحصون والمدائن ذكره الموفق فى ' المغنى ” .)451:٠١(‏ وذلك لأن النبى مُه فضل الفارس 
على الراجل فى غنائم خيبر وهى حصون ولأن الخيل ريا احتيج إليها بأن ينزل أهل الحصن 
فيقاتلوا خارجا منه فأمر عمر بتفضيل الفارس على الراجل فى فتح الحصون وأنكر على من جعلها 
رجالة؛ فافهم. 

وفيه دلالة على ثبوت سنة رسول الله مَل ببذاء وأنه ما قد أجمع عليه فلا يجوز لأحد أن 
ينقص الفارس عن سهمين» فقلنا به» وتر كنا القياس فيه وأبقينا الزيادة على السهمين على القياس 
المتأيد بظاهر قوله تعالى «ؤواعلموا أنما غنمتم» كما تقدم. قال الحافظ فى ” الفتح “ قال محمد بن 
سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك (أى بقوله للفارس سهمان) دون فقهاء الأمصار ونقل عنه أنه قال: 
أكره أن أفضل ببيمة على مسلم وهى شبہة ضعيفة لأن السهام فى الحقيقة كلها للرجل. قلت: لو 
لم يقبت لخب رلكانت الشببة قوية لأن المراد اللفاضلة بين الراجل والفارس فلو لا الفرس ما ازقاد 
الفارس سهمين عن الراجل» فمن جعل للفارس سهمين» فقد سوى بين الفرس وبين الرجل. وقد 
تعقب هذا أيضا لأن الموصر اه و اوور 
فلتكن المفاضلة كذلك. 

قلت: الذى جعل للفارس سهمين لم يسو بين الفرس وبين الرجل» بل قد فضل الفارس على 
الراجل ولا يخفى ما فى اللزوم والالتزام من الفرق بخلاف من جعل للفارس ثلاثة أسهم, فإنه 
يقول: سهمان للفرس وسهم للفارس وهو بعبارته يدل على تفضيل البهيمة على الإنسان, فافهم. 

قال: وقد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان فى بعض الأحكام فقالوا: لو قتل كلب صيد 
قيمته أكثر من عشرة آلاف أداهاء فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه» إلا دون عشرة آلاف درهم. 
(قلت: هذا ليس من باب المفاضلة بل من باب الضمان والمعاوضة وقد أجمعوا على أنه لو أتلف 
رجل جوهرة نفيسة لآخمر قيمتما مائة ألف درهم أداها ولو قتل حرا مسلما لم يؤد إلا عشرة آلاف 
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٥‏ - حدثنا: غندر عن شعبة عن أبى إسحاق عن هانئ بن هانئ عن على قال: 
«للفارس سهمان وللراجل سهم»» أخرجه ابن أبى شيبة (عقود الجوإهر »)۲۲:١‏ وهذا 
سند حسن صحيح وهانئ بن هانئ وثقه ابن حبان والنسائى (تبذيب-119:؟؟). 
درهم فهل تراهم قد فضلوا الجماد على الإنسان كلا! قال: ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال فقد جاء 
عن عمر وعلى وأبى موسى رضى الله عنم لكن الثابت عن عمرو على كالجمهور اه (07:5). 
قلت: قد مر اختلاف الروايات فيه عن على رضى الله عنه وما يوافق منها قول أبى حنيفة صريح 
فى الدلالة عليه» بخلاف ما يوافق الجمهور فإنه ليس بصريح كما سيأتى وكذا قول عمر رضى الله 
عنه وأبى موسى الأشعرى فقد وجدنا منهما ما يؤيد أبا حنيفة صريحا بخلاف ما يؤيد الجمهو والله 
تعالى أعلم. قال الحافظ: واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها 
وعلفها (لكن ليس مؤنته بأزيد من مؤنة الرجل ولو كان السهم بالمؤنة لكان الفيل أحق به من 
الفرس لزيادة مؤنته وقد مر الجواب عن قياس الجمهور فى كلام شارح ”السير“ والجصاص 
مفصلاء فتذكر). 

قال: وبأنه یحصل بہا من الغنى فى الحرب ما لا يخفى اه. (قلت: ولیس غناها بأكثر من 
غنا الرجل ومنفعته فى الحرب» وهو ظاهر فينبغى أن لا يزاد سهمها من سهمه» فافهم). 

قوله: ”عن أبى موسى وعن شريك إلخ“ قلت: دلالتهما على قول أبى حنيفة ظاهرة. 

قوله: ‏ حدثنا غندر الخ" دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. فإن قيل: ويعارضه ما ذكره 
البیہقى عن زهير عن أبى إسحاق غزوت مع معبد بن عثمان فأسهم لفرسى سهمين ولى سهما قال 
أبو إسحاق: وبذلك حدثنى هانئ بن هانئ عن على» وذكر عبد الرزاق عن الثورى عن أبى إسحاق 
عن هانئ بن هانئ» قال: ” أسهم له فى إمارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم وله سهم 
اه من " الجوهر النقى (10:7) قلت: لا يعارض شىء من ذلك لما ذكرناه فى المتن فإن حديث 
الثورى ليس فيه ذكر على رضى الله عنه أصلا وهو يخالف الخصم أيضا فإنه لا يقول بأن يسهم 
لأزيد من فرس واحد كما سيأتى. ولو سلم فهو محمول على التنفيل أ لا ترى أنه أى سعيد بن 
عثمان أراد أن يضرب لقغم بن العباس بألف سهم فنهاه وأبى إلا أن يضرب له بسهم ولفرسه بسهم 
أو أما حديث زهير فليس فيه إلا حكاية عن فعل معبد بن عثمان وقول أبى إسحاق بعده بذلك 
حدثنى هانئ عن على والظاهر منه أن هانئ بن هانئ أخبره عن فعل على موافقا لفعل معبد بن 


عثمان ولا حجة فى حكاية الفعل لاحتمال كونه على سبيل التنفيل. 


إعلاء السئن 0و١‏ 


باب الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرس واحد 
٦‏ - ابن وهب قال: أخبرنى سفيان بن سعيد الشورى عن عمرو بن ميمون 


وحديث غندر عن شعبة عن أبى إسحاق صريح فى الحكاية عن قول على رضى الله عنه فى 
الباب» فهو المعول عليه لا سيما وفيه شعبة وقد كفانا تدليس المدلسين وقال الحافظ فى ”الفتح“: إن 
شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم اه (7510:1)» وقال ابن القيم: ”قال بعض أئمة 
الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به اه“ ”إعلام الموقعين“ »)۷۳:١(‏ فدليل 
أبى حنيفة فى الباب أرجح من دليل الجمهور كما لا يحفى على من أتاه الله الحكمة والانصاف 
٠‏ والمعرفة التامة بالمأثور وصلى الله تعالى وسلم على عبده المؤيد المنصور سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه مدى الأيام والدهور. 
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قوله: ”ابن وهب أولا إلخ“ قلت: ومعنى قوله: إذا بلغت البراذين إلخ“ أى كانت صالحة 
لقتال به لا ما يعد لحمل الأمتعة عليه» وقد نقل ذلك مفسرا عن عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنهما قال: ”ما كان من فرس ضرع أو بغل فاجعلوا صاحبه بمنزلة الراجل“ ذكره محمد فى 
السير الكبير" ۱۸٠:۲(‏ مع ' الشرح ). 

قال فى ”شرح السير“: ”قال علماءنا رحمهم الله: البرذون فى استحقاق السهم به 
كالفرس. وكذلك الهجين والمقرف» وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز. فالفرس اسم للفرس 
العربى» واليرذون للفرس العجمى» والهجين ما يكون الفتخل عنربياء والأم من أفراش الحجمء 
والمقرف عكس هذا. ثم فى استحقاق السهم العجمى والعربى (من الرجال) سواءء فكذلك فى 
الاستحقاق بالخيل. وهذا لأن الاستحقاق بالخيل لإرهاب العدو به قال تعالى: «لإومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعد و کم واسم الخيل يتناول البراذين على ما روى عن سعيد بن المسيب أنه . 
نهل غن دف راذن فال :أو فى القيل فة وقال ابن عاس رهق اله اتعالى عنما الفرمن 
والبراذين سواء اه إذا الاستحقاق بالقتال على الفرس. وأهل العلم بالحرب يتولون: البراذين أفضل 
فى القتال عند اللقاء من الفرس فإنه ألين عطفا وأشد متابعة لصاحبه على ما يريد وأصبر فى القتال 
روط قله الغرات له للب و ف قفي کا را رارع ريادة اهو ارافان 
فيستويان اه (۱۷۹:۲). 


£ 


ولا يعارضه ما وقع عنه لسعيد بن منصور وفى ”المراسيل” لأبى داود عن مكحول: أن 


ا الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرس واحد ۹۱ 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا بلغت البراذين مبلغ الخيل فألحقها بالخيل» أخرجه 


النبى عر هجن الهجين يوم خيبر» وعرب العراب فجعل للعربى سهمين وللهجين سهما“ وهذا 
منقطع ويؤيده ما روى الشافعى فى ”الأم ' وسعيد بن منصور من طريق على بن الأقمر قال: 
أغارت الخيل فأدر كت العراب وتأخمرت البراذين فقام ابن المنذر الوادعى”" (وفى ”المغنى: وعلى 
الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبى حمصة) فقال: لا أجعل ما أدرك لمن لم يدرك (وفى 
"المغنى “ ففضل الخيل)» فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت به (أى أتت به ذكرا. 
مؤلف) امضوها على ما قال فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب اه من ”فح البارى “ 
(01:57). قال الحافظ: وهذا منقطع أيضا وقال محمد فى ”السير”": ثم قال بعض أهل الشام: 
ويسهم للبرذون سهماء وللفرس سهمين وهكذا ذكر مفسرا فى حديث المنذر اه (۱۸۰:۲) انه" 
ليس فى شىء منهما نقصان سهم البرذون عن سهم الفرس لا فيه من التصريح بأنه جعل للهجين 
سهماء وكذلك المنذر أعطى البرذون سهما وهذا هو سهم الفرس عندناء كما تقدم من أنه يسهم 
للفارس بسهمين سهم له» وسهم لفرسه» وللراجل بسهم. وغاية ما فيه أنه فضل الفرس على 
الهجين أو البرذون بسهم أحيانا على طريق التنفيل ولا نزاع فيه فللإمام أن ينفل من شاء بما شاء إذا 
رآه أنظر للمسلمين وأصلح لهمء ولعلك قد تفطنت بذلك لرزانة قول أبى حنيفة فى الباب ومتانته 
حيث لم يحتج إلى رد شىء من الآثار الصحيحة وجمع بيدبا كلها من غير تكلف وتعسف. قال 
فى ' شرح السير : ثم فى حديث المنذر ما يدل على أن الإسهام للبراذين (مثل سهام العراب) كان 
معروفا بيدهم'' فإن عمر رضى الله عنه تعجب من صنيعه (حين زاد سهام العراب على سهامها) 
وما تعجب إلا لأنه لم يكن يصنع ذلك قبل هذا. ثم إن المنذر كان عاملا (جواب ثان بعد تسليم أنه 
نقص سهام البراذين عن سهام الخيل كما هو ظاهر على رأى الجمهور) فحكم فيما هو امجتهد فيه 
وامضى .عمسن رضي الله تعالى عنة حكمه لهذا لا لان رأيه كان مؤافقا لذلك و تحن هكذا نقول: 


)١(‏ علة لقوله ولا يعارضه. 

(۲) يدل على ذلك ما فى لفظ سعيد بن منصور فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب» وفى ذلك يقول شاعرهم. 

(۳) ومنا الذى قد سن فى الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها. ذكره الحافظ فى ” الفتح” (01:5)؛ أى كان قبل ذلك لکل 
فرس سهم برذونا كان أو عربيا فجعل الوادعى للعراب سهمين وفضلها على البراذين لا يقال: بل كان قبل ذلك للكل سهمان 
فنقص الوادعى من سهمان البراذين» لأنه لو كان كذلك لم يجزه عمر رضى الله عنه» ولأنكره الصحابة فإن للإمام أن ينفل 
ويزيد فى الحق المعلوم» ولیس له أن ينقص وإلا لكان له أن ينقص من سهم العراب أيضا ولا قائل به» فافهم. 
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سحنون فى ' المدونة ' (ص 17) لمالك» وهذا سند صحيح. 


إن الحاكم إذا قضى فى امجتبد (فيه) بشىء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك اه .)١8٠١:5(‏ 

وفى “عمدة القارى“ قال مالك: يسهم للخيل والبراذين منهاء وبقول مالك قال أبو حنيفة 
والثورى والشافعى وأبو ثور» وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرس ولا يلحقان 
بالعراب اه (50177:7). قلت: واختلفت الرواية عن أحمد فى سهمانها (أى البراذين) فقال 
الحلال: ” تواترت الروايات عن أبى عبد الله فى.سهام البرذون أنه سهم واحد واختاره أبو بكر 
والخرقى وهو قول الحسن. قال الخلال: وروى عنه ثلاثة متيقظون أنه يسهم للبرذون مثل سهم 
العربى» واخمتاره الخلال» وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك (وأبو حنيفة وأصحابه)» والشافعى 
والثورى لأن الله تعالى قال: «إوالخيل والبغال والحمير# وكان الآية استوعبت ماي ركب من هذا 
الجنس لما يقتضيه الامتنان فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها فى الخيل. 
وهذه من الخيل» ولأن الرواة رووا أن النبى َيه أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهماء وهذا عام 
فى كل فرس وحكى أبو بكر عن أحمد رواية ثالغة أن البراذين إن أدركت إدراك العراب أسهم لها 
مثل العربى وإلا فلاء وحكى القاضى رواية رابعة أنه لا يسهم لها إلخ» كذا فى "المغنى” .)445:1١(‏ 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن “ له :)٥۹:۳(‏ ”قال الله تعالى: للإومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدو كم وقال: للإفما أوجفتم عليه من.خيل ولا ركاب» وقال «والخيل 
والبغال والحمير فعقل باسم الخيل فى هذه الآيات البراذين كما عقل منها العراب فلما شملها 
اسم الخيل وجب أن يستويا فى السهمان ويدل عليه أن راكب البرذون يسمى فارسا كما يسمى به 
راكب الفرس العربى فلما أجرى عليه أسم الفارس (إجماعا) وقال النبى مُه «للفارس سهمان 
وللراجل سهم) عم ذلك فارس البرذون كما عم فارس العراب» وأيضا إن كان من الخيل فواجب 
أن لا يختلف سهمه وسهم العربى وإن لم يكن من الخيل فواجب أن لا يستحق شيئا فلما وافقنا 
الليث؛ ومن قال بقوله فى أنه يسهم له دل على أنه من الخيل؛ وأنه لا فرق بينه وبين العربى» وأيضا 
لا يختلف الفقهاء فى أنه بمنزلة الفرس العربى فى جواز أكله وحظره على اختلافهم فيه» فدل على 
نما جنس واحد فصار فرق ما بينهما كفرق ما بين الذكر والأنثى» والهزيل والسمين والجواد» 
وما دونه وأن اختلافهما فى هذه الوجوه لم يوجب اختلاف سهامهما إلخ. 

قلت: واندحض بذلك ما قاله الموفق فى ”المغنى “: ”إن نفع العربى وأثره فى الحرب أفضل 
فيكون سهمه أرجح اه“ فقد عرفت أن العربى وإن كان أجرى فالبرذون أقوى منه وأطوع لراكبه. 


E E E‏ وروا ورف تق وذ وه ابم ترقا E A E‏ مقا وذ E‏ دخ د e‏ لاجد حاو وب رنود A e a E‏ م اي ال 


قال: TT‏ إنه من الخيل. قلنا: ليو ل لل ا ا ل فهل 
تقول بتفاضل سهمان الفحولة والحصية من العراب» و كذلك بتفاضل الفحول والإناث منما؟ 
فقد علق البخارى عن راشد بن سعد قال: كان السلف يستحبون الفحولةء لأنها أجزاً وأجرى 
قال الحافظ فى الفتح": وروى (الوليد بن مسلم فى ” كتاب الجهاد“ له) عن خالد بن الوليد أنه 
کان لا يقاتل إلا على أثنى» لأنها تدفع البول وهی أقل صهيلا والفحل يحبسه فى جريه حتى ينفتق 
ويؤذى بصهيله اه (5.0:5). فإذا لم تقل بتفاضل سهمان العراب مع تفاضل ما بينها لكونها من 
الخيل فكذلك البراذين والعراب سواء لهذه العلة. 
قال: وأما قولهم: إن النبى برلل قسم للفرس سهمين من غير تفريق. قلنا: هذه قضية فى عين 

لاعموم لها (قلت: وكذلك ما ورد أنه لل قسم للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له 
حل سر ف عر اا بويع لو ل ب اتير انت 
رسول الله يله أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم“ محمول على بعض الفرسان دون جميعهم 
لما روى مجمع بن جارية «إنه ركه اسهم للفارس سهمين وللراجل سهما»» ولأنه قضية فى عين 
.لا عموم لها فلا دلالة فيه على أنه أعطى ج جميع الفرسان ثلاثة أسهم بل أعطى بعضهم سهمين وهو 
المستحق وبعضهم ثلاثة أسهم تنفيلاء وإلا فمن أين لك أن تجعله حكما عاما وقسمته ره للفرس , 
سهمين من غير تفريق بين العراب والهجين قضية فى عين وهل هذا إلا تحكم). 

قال: فيحتمل أنه لم يكن فيها برذون وهو الظاهرء فإنها من خيل العرب» ولا براذين لها. 
ودل على صحة هذا أنهم لا وجدوا البراذين بالعراق أشكل عليهم أمرها وإن عمر فرض لها سهما 
واحدا وأمضى ما قال المنذر بن أ أبى حمصة فى تفضيل العراب عليما. (قلت: فما بالهم لم يشكل 
عليهم أمر الصدقة فى البراذين ولا أمر جلها وحرمنتبا؟ ولم لم يحملوا قوله عليه السلام. ليس 
. على المسلم فى فرسه وغلامه.صدقة” متفق عليه وقول أسماء "نحرنا على عهد رسول الله ميك 
فرسا فأكلناه” (رواه البخارى) على الفرس العربى)؟ مؤلف.. : 

قال: Ey‏ يدا لم يحب < للك عاق عدر لاله زا عالق 
لم يسكت الصحابة عن إنكاره عليه سيما وابنه هو راوى الخبر فكيف يخفى عليه (قلت: لم يخف 
عليه» ولم يخالف النبى عرد ولذا وافقه الصحابة رضى الله عنهم» فإنه فرض للبرذون سهما 
. واحداء وهو سهم الفرس عندناء كما حققناه وإنما فضل العراب علينا بسهم تنفيلا فى بعض المغازى: 


إعلاء السنن الخيل العراب والبراذين سواء ولا ..سهم إلا لفرس واحد 5 


0- ابن وهب عن سفيان الثورى عن هشام بن حسان عن الحسن ”أنه قال: 
الكت وا ن مواق ا 
وسنده صحيح. 

978" ورواه محمد عن ابن عباس بلفظ ”الفرس والبزاذين سواء” (شرح 


“ السو الك )ع واحتج به. 


خرجه سحنون أيضا فى "المدونة” 555:9 


ولا نزاع فى جوازه وإنما يلزم الخالفة أو الخفاء على قول الجمهور القاتلين بأن للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما ولعل أثر أبى موسى عن عمر لم يثبت عندهم أو حملوه على قضية فى عين لا عموم 
لها وتحتمل الوجوه. مؤلف. قال: ويحتمل أنه فضل العراب أيضا فلم يذكره الراوى لغلبة العراب 
وقلة البراذين» ويدل على صحة هذا التأويل خبر مكحول الذى رويناه (قلت: وإذا أبطلت عموم 
قول الراوى: ” جعل للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له“ بخبر مكحول هذا مع كونه 
مرسلا منقطعا فحمله على بعض الفرسان بدليل حديث مجمع بن جارية» كما قال أبو حنيفة أولى 
فالحق أنه ع جعل للفارس سهمين وللراجل سهما وأعصى بعضهم ثلاثة أسهم تنفيلاء فافهم. 

ال وقيانتها علق الأذمن لا يضم لأناالشررى'لا ار له ي الر ب تزرادة على غيزه ميغلاف 
العرين فن الخيل على غير والله أغلم 4۷:1 ): 
ش قلت: وكيف لا يكون للعربى من الرجال أثر فى الحرب زائد على غيره وهم الذين نزل 
القرآن بلغتمم وهم أعرف الناس بفهم معانيه وأعلمهم ببلاغته وإعجازه والنبى َه نشأ بين 
أظهرهم وهم أعرف الناس بأحواله وأعلمهم بنسبه ومولده ومنشأه ومشاهده سمعوا كل ذلك فى 
بيوتهم من آباءهم وأمهاتهم وحكوا سيرته وهديه فى مجامعهم عن أجدادهم» فالمعجزة فى حقهم 
أظهر والحجة عليهم ألزم لا سيما والنبى مه عربى مثلهم من قومهم وأنفسهم فهم أنشط الناس 
قلبا فى الجهاد لدينه وأزيدهم انشراحا فى الذب عن شريعته؛ وأشدهم غضبا على من انتسبك 
حرمات الله وحرمة رسوله »فافهم. ومن ثم قال النبى بلي : «الأئمة من قريش» وقال: «قدموا قريشا 
ولا تقدموها» وقال: «فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم» 
الحديث قال العزيزى: حديث صحيح .)۲٠:۳(‏ ومع ذلك كله قد سوى الشارع بين سهم العربى 
والعجمى فى الغنيمة فلأن يستوى سهمان العراب والبراذين أولى. 

قوله: ”ابن وهب ثانيا إلخ “ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة وكا دلاله ال سكيد 
بعده على كون البراذين داخلة فى الخيل شملها أسهم الخيل كشموله الفرس» فافهم. 


ج - ؟١‏ الخيل العراب والبراذين سواء ولا ر يسهم إلا لفرس واحد 14٥‏ 


4 عن سعيد بن المسيب ” وسكل عن البراذين هل فيها من صدقة» قال: 
وهل فى الخيل من صدقة؟ . أخرجه مالك فى ”الموطاً“ e‏ 
عنه وسنده صحيح. 

081 عن أبى موسى أنه كتب إلى عمر بن الطاب إنا وجدنا بالعراق خيلا 
عراضا دکتا فما ترى يا أمير المؤمنين فى سهمانها؟ فكتب إليه تلك البراذين فما قارب 
العتاق منها فاجعل له سهما:واحدا وألغ ما سوى ذلك رواه الجوزجانى بإسناده "ا مغنى " 
(447:1) وذكره محمد فى السير الكبير وقال: احتج به أهل الشام (شرح السير ج7). 

۱ - مالك قال: بلغنى ”أن الزبير بن العوام شهد مع رسول الله عر بفرسين 
يوم خيبر فلم يسيهم له إلا بسهم فرس واحد” أخرجه سحنون فى" المدونة 
(۳۹۲:۱۰). وبلاغات مالك لا يكاد یسقط منها شىء. وفى ”الموطأً” (ص١7١):‏ 
وسثل مالك عمن حضر بأفراس كثيرة» هل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع بذلك» 
ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذى يقاتل عليه اه 

AY‏ عن إبراهيم التيمى عن أبيه «أن النبى ر لم يسهم لصاحب الافراس 


قوله: عن اوس كك" ا ع بالنون بعد الكاف 
جميع أدكن وهو المائل إلى السواد وفى ”شرح السير الكبير”: دكا بدون النون وهو الصحيح 
عندى» جمع أدك للفرس العريض الظهرء كما فى * القاموس” (1۷۹:۲) ومعنى قوله: ما قارب 
العتاق منها أى ما كان نظيرها فى الصلاحية للقتال به دون الحمل عليه كما مر فى قول عمر بن 
عبد العزيز. وإنما أشكل على أبى موسى أمر البراذين لأن أكثرها تصلح للحمل عليه دون القتال به 
بخلاف العراب» فإن غالبها يصلح للحرب والطلب فاستفسر عنه عمر رضى الله عنه وكتب إليه 
لأجل ذلك لا لأن إسهام النبى َم للفرس لم يكن دالا على الإسهام للبراكلهن كما زعمه الموفق فى 
”المغنى “. وأما قول عمر رضى الله عنه فاجعل له سهما إلخ” فلا يدل على نقصان سهمان البراذين 
عن سهام العراب بل على مساواتهما فان للعربى سهما واحدا أيضا كما"مر فى الباب المتقدم ومن 
ادعى غير ذلك فليأت ببرهان على أن عمر نقص سهامها عن سهام العراب» والله تعالى أعلم. ٠‏ . 

قوله: ”مالك قال: بلغنى وقوله عن إبراهيم التيمى إلخ ': دلالتمما على الجزء الفاق من 
الباب ظاهرة. قال الحافظ فى ” الفتح“: قوله: E‏ ' هو بقية كلام مالك» _ 


إعلاء السان . .. . اليل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرش واحد ا 


ل السو 1١)‏ 4) وقال: استدل به أبو حنيفة 


وهو قول الجمهور» وقال الليث 1 ا زإشحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر وفى ذلك 
حديث أخرجه الدارقطنى يإسناد ضعيف عن أبى عمرة قال: أسهم لى رسول الله و لفرسى 
أربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم (قلت: قد مر ما.فى هذا الحديث من الكلام فتذكر)», 
قال القرطبى: ولم يقل أحد: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روى عن سليمان بن موسى أنه 
شع کل ی ا ا ا ا ا سهمى ا ا :(. 

۰ قلت: واحتج أبو يوسف رحمة الله عليه فى ” کتاب الخراج” لقو له عا دنه ي بن ميه 
عن الحسن "فى الرجل يكون فى الغزو ومعه الأفراس قال: لايقسم له من الغنيمة لأكثر من 
فرسین قال: وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ب بن جابر عن مكحول قال: ”لا يقسم لأكثر من 
فرسين” اه. (۲۲ و۲۳۲) ولا يخفى أنه لا حجة فى قول التابعى بعد ما ثبت عن رسول الله مل أنه . 
ل متهم ر ن | إلا لوش وا قال الجصاص فى أحكام القرآن“ له: واختلف فى من يغزو 
. بأفراس فقال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعى: الايسهم| إلا لفرس واحدء وقال أبو يوسق 
والغؤرى والأوزاعى والليث: يسهم لفرسين» والذى يدل على صحة القول الأول أنه معلوم أن 
الجيش قد كانوا يغزون مع رسول الله مب بعد ما ظهر الإسلام بفتح خيبر ومكة وحنين وغيرها 
من المغازى ولم يكن يخلو الجماعة منهم من أن يكون معه فرسان أو أكثر ولم ينقل أن النبى لك 
ضرب لأكثر من فرس واحد وأيضا فإن الفرس آلة وكان القياس أن لا يضرب له بسهم كسائر 
الآلات فلما ثبت بالسنة والاتفاق سهم الفرس الواحد أثبتناه ولم نثبت الزيادة إذ كان القياس يكنعه 
توا )لك و ال سك وو انق ذا E‏ 
محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى أن عمر بن الطاب كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن اسهم 
للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهما فذلك خمسة أسهم, وما كان فوق الفرسين 
فهو جنائب (زيلغى ۱۳۹:۲) وذكره الموفق فى ” المغنى" أيضا ١(‏ 47:1 4) وفيه فرج بن فضالة 
مختلف فيه وهو فى أحاديث الشاميين"" صالح وهذا منها وهو مع ذلك مرسل ومراسيل الزهرى 
ضعاف عند امحدثين وهو عندنا محمول على وقعة بعيدها تحارب فيها المسلمون والمشر كون ليالى 
0 قال أبو هاوه عن ألحمد: ذا حدث عن الشاينة لیس به بای ولک خندٹ عن بحبى بن سيد مناكير اه ہایب 


4:8 قلت: ومنحمد ين الوليك الزبييدى هو-الحمصىء کان اعام آمل الام بالفپڑیئ وانلسدیث کا ف ”التہذيب“ 
)٥۰۳:۹(‏ أيضا. 


© نهنا _ الخيل العراب والبراذين سواء ولا يسهم إلا لفرس واحد 2077 ١17‏ 
ومحمد واحتجاج امجتاهد بحديث تصحيح له وأيده ما ذكرة مالك بلاغاء وإبراهيم 


وأياما متتابعة كوقعة اليرموك ونحوها فاختاجوا إلى اكوب على" الفرمنَينَ فضاغتدا وإذا انتدت 
الحرب أياما لا يكتفى الفارس بفرس واحد البتة كما هو ظاهر وإذا كان كذلك وتحققت الحاجة 
إلى فرسين فللإمام أن يسهم لفرسين على وجه التفل كما له أن يسهم للفرس سهمين سوى سهم 
صاحبه تنفيلا كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذا الأثر مع أن مذهبه أن للفارس 
. سهمين وللراجل سهما كما تقدم. وأما ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عياش عن الأوزاعى أن 
رسول الله م کان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس 
زيلعى فهو معضلّ وإنما أخذه الأوزاعى عن مكحول كما أشار إليه الشافعى رحمه الله ذكره 
البيبقى عنه فى " كتاب المعرفة ‏ قال: قال الشافعى: وروی مكحول أن الزبير حضر خیبر فأسهم له 
عليه الصلاة والسلام خمسة أسهم له وأربعة أسهم لفرسيه» فذهب الأوزاعى إلى قبول هذا عن 
مكحول منقطعاء وهشام أثبت فى حديث أبيه» وأحرض لو زيد أن يقول به وأهل المغازى 
لم يرووا أنه عليه السلام أسهم لفرسين ولم يختلفوا أنه حضر خيبر يثلاثة أفراس لنفسه السكب» 
والضربء والمرتجزء ولم يأخذ إلا لفرس واحد (زيلعى ؟:57١)»‏ وحديث هشام الذى أشار إليه 
رواه البيسبقى فى أبواب السير من ”ستنه“ من جديث الشافعى (أخبرنا ابن عيينة) عن هشام بن 
غر وة عن یی بنعبناد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير كان يضرت له بأريغة اسهم منهم له 
وسهمين لفرسه وسهم أمه يعنى يوم خيبر» كذا فى "ال جوهر النقى ‏ (11:7). وقال الإمام الشافعى 
فی ”الام“ : ولیس فيما قلت من أن لا يسهم إلا لفرس واحد ولا فى خلافه خبر يشبت مثله والله 
.تعالى أعلم. وفيه أحاديث منقطعة أشببهها أن يكون ثابتا أخبرنا ابن عيينة عن هشام فذكره» وقال 
مكان قوله وسهم أمه وسهما فى ذى القربى قال الشافعى: وحديث مكحول عن النبى زلا مرسل 
فذکره» ثم قال: ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم 
كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادة من غیرهم» إن شاء الله تعالى اه (19:5). | 
قال الشافعى: لكنا ذهبنا إلى (قول) أهل المغازى فقلنا: إنهم لم يرووا أنه عليه السلام اسهم 
لفرسين ذكره البيهقى (الجوهر النقى 711:7). قال امحقق فى ' الفتح بعد حكاية كلام الإمام 
الا نا نيد وه اهن إلا أفاقوله: اهز ااك م رور أنه أ رسن لين كاك 
قال الواقدئ فى المغازى: حدثنا عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال: ”كان مع الزبير يوم 
خيبر فرسان فأسهم له النبى له خمسة أسهم» وقال أيضا: حدثنى يعقوب بن محمد عن 


إعلاء السنن “لق ق - 


التيمى هو ابن يزيد بن شريك بن طارق ثقة من رجال الجماعة» وكذا أبوه وهو تابعى 


عك الإحمن بن عبد الله بن أ ضعضة عن الحرث بن عبد الله ون كسب أن ابن مرك قاد في 
خيبر ثلاثة أفراس لزاز والضرب والسكب وقاد الزبير بن العوام أفراسا وقاد خراش بن الصمة 
فرسين» وقاد البراء بن أوس فرسين وقاد أبو عمرة الأنصارى فرسين فأسهم عليه السلام لكل من 
كان له فرسان خمسة أسهم أربعة لفرسيه وسهما له وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له ويقال: 
إن لم سهم إلا لفرس واحد وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد ولم يسمع أنه مه أسهم لنفسه الال 
لفرس واحد إلى هنا كلام الواقدى مع اختصاره اه (ه . قلت: وكيف يرد على الشافعى ما 
رواه الواقدى وقد صرح هو بنفسه أن أثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد ورد ما رواه قبل من 
الإسهام لفرسين» فافهم -والله تعالى أعلم-. 

وبالجملة فما رواه عبد:الرزاق رن رف ار هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير ”أعطانى النبى ل يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسى وسهما 
لى وسهما لأمى“ أخرجه الدارقطنى هكذا موصولا (471:7). وبا رواه الإمام الشافعى» وقد 
تقد والحديث مضطرب الإسناد» كما أشار إليه الدارقطنى فرواه إسحاق بن إدريس عن إسماعيل 
ابن عياش عن هشام» كما مر» وخالفه هيغم بن خارجة فرواه عن | إسماعيل بن عياش عن هشام عن 
يحبى بن عباد عن الزبير بن العوام وخخالفه. سعيد بن عبد الرحمن فرواه عن هشام عن يحبى بن عباد 
عن عبد الله ابن الزبير عن جده» ورواه محاضر عن هشام عن يحبى بن عباد عن عبد الله بن بن الزبير 
أن النبى يي إلخء ورواه محمد بن بشر عن هشام عن یحی إن جما "أن رول الله م 
نحوه" اه وهو مضطرب المن أيضنا ففى بعض ألفاظه أنه م أعطاه يوم بدر أربعة أسهم وفى 
بعضها أنه بل ضرب له عام خيير بأريعة أسهم وروى مكحول أنه ضرب له خمسة أسهم أربعة 
لفرسيه وسهما له وهذا إضطراب شديد يقتضى ظرح الروايات كلها لو لا ما حسن الشافعى طريق 
هشام عن يحبى بن عباد مرسلا أن الزبير كان يضرب له بأربعة أسهم “ إلخ» وهو محمول عندنا 
على أنه أعطى سهمين له ولفرسه من الغنيمة وسهما لأمه وسهما لنفسه من الخمس من سهم ذى 
القربى كما وقع التصريح به فى لفظ الشافعى. . وإن سلمنا أنه أعطى ثلاثة أسهم من الغنيمة فكان 
السهمان له على وجه الاستحقاق والثالث على وجه النفل كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 

فائدة: : وما عدا الخيل من الإبل والبغال والحمير والفيلة لا يسهم لها بغير حلاف ر وإن عظم 


ج۱۲ : ۹۹ 


باب من دحل دار الحرب فارسا فهو فارس 
إلا إذا باع فرسه قبل القتال ومن دحل راجلا فهو راجل 
عمو م عن: عمر رضى الله عنه قال: إا جاوز القومن الدرب ثم فق أسنهم 


غناءهاء وقامت مقام الخيل لأن النبى بُ لم يسهم لها ولا أحد من خلفاءه وقال أحمد: من غزا 
على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان نص أحمد على هذاء وظاهره أنه لا يسهم 
للبعير مع إمكان الغزو على فرس» وعنه أنه يسهم للبعير سهم» ولم يشتر يشترط عجز صاحبه عن غيره» 
وحكى نحو هذا عن الحسن واحتسجا بقوله تعالى ونما أوجفتم عليه من خيل "ولا رکاب)» 
واختار أ أبو الخطاب من الحنابلة أنه لا يسهم له بحال وهو قول أكثر الفقهاء. قال ابن المنذبر: أجمع 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بير فله سهم راجلل كذلك قال امسن ومكتحول 
والثورى والشافعى وأصحاب الرأى وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن النبى َيه لم ينقل 
عنه أنه أسهم بغير اخيل من السبائم وقد کان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخخل غراة من الابل بل 
هی كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم ولو أسهم لها لنقل وكذلك من بعد البى م 
من خلفاءه وغيرهم مع كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه سهم لبعير لم يخف 
ذلك ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر فلم يسهم له كالبل والسميسر اه من الخنى 
ملخصا 044821 203000 
الي ” ر الحرب فارسا فهو فارس إلا إذا باع فرسه قبل القتال 
ومن دحل راجلا فهو راجل ٠‏ 
قوله: ”عن عمر إلخ" فلت: : دلالته على الجزء والأول من الباب ظاهرة وقد اختلفت 
الروايات عن الإمام فى الجزء الغانى كما سنبينه» والدرب الطريق ومنه أدرينا أى دخلنا الدرب؛ 
وكل مدخل إلى الروم درب» كذا في ا (4.:1). وإذا جاوز الفرس الدرب» فقد 
ذخل دار لحر کا لا خی واو ”ثم نمق“ أى هلك وهو احتراز عما إذا باع فرسه بعد 
مجاوزة الدرب قال فى ”الهداية ': ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم الفرسان | 
ومن دخل راجلا فاة شترى فرسا الننتحق سهم الراجل. وجواب الشافعى على عكسه فى الفصلين 
وهكذا روى ابن المبارك عن ابی حنيفة فى الفصل الشانى (أى فيما إذا دحل راجلا فاشترى فر 


(۱) ووجه الاستدلال به أن الله تعالى ذكر ال ركاب وهى الإبل مع الخيل وجعلها صالحة للإيجاف على العدو كمثلها. 


إعلاء السنن من دخل دار الحرب فارسا فهو فارس ش ين 
2 ذکره محمد فى الال (۲: ل اه 
e‏ 


وقاتل عليه) أنه يستحق سهم الفرسان. : 
والحاصل: أن المعتبر عندنا حالة الجاوزة وعنده حالة القضاء الحرب. له أن السبب هو القهر ` 
رالقتال فيعتبر حال الشخص عنده والجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت» وتعليق 
لأحكام بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه ولو تعذر أو تعسر تعلق بشهود الوقعة لأنه أقرب إلى 
. لقتال. ولنا أن اجاوزة نفسها قتال لأنه يلحقهم الخوف بببا والحال بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها 
SS‏ شدي لاس ق خضوصا فى 
لمشجرة أو فى الحصن أو فى الماء). ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعذر وكذا على شهود 
رقن ١‏ مايجال اا سني e‏ جه ولد رج بي ا e‏ 
ر تحريض المؤمنين على القتال لا مكنم كتابة الفرسان والرجالة فى هذه الحال» كما لا يخفى)» 
نتقام امجاوزة مقامه إذ هو السبب المفضى إليه ظاهرا إذا كان على قصد القتال (احتراز عما إذا 
دحل دار الحرب بقصد النجارة أو خدمة الغازى بأجر ولم يقاتل فلا سهم له كما مر وسبأتى). 
ولو دحل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان (ونحوه) يستسحق سهم الفرسان بالاتفاق ولو دخل 
فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو آجر أو رهن ففى رواية الحسن عن أبي حنيفة يستحق سهم الفرسان 
اعتبارا للمجاوزة وفى.ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة (وهو الحق) لان الإقدام على هذه 
التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالجاوزة القتال فارسا ولو باعه بعد القتال لم يسقط سهم 
الفرسان (وهو ظاهر)» وكذا إذا باعه فى حالة القتال عند البعض» والأصح أنه يسقط لأن البيع يدل 
. على أنه غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته اه (40:5 7 و41 .)١‏ وفى ”شرح السير": ”وبه أى 
بأثر عمر (المذكور فى المتن) أحذ علماءنا فقالوا: معنى إرهاب العدو يحصل بمجاوزة الدرب فارسا 
فإن الدواوين إنما تدون والأسامى إنما تكتب عند مجاوزة الدرب ثم ينتشر الخبر فى دار الحرب 
بأنه جاوز كذاوكذا فارس» وكذا وكذا راجل» فلحصول معنى الإرهاب به يستټحق 
السهم اه ٠ .)١180:5(‏ 
وقال الموفق فى ”المخنى“: قال أحمد: أنا أرى أن كل من شهد الوقعة قعل اجا كان 
يعطى إن كان فارسا ففارس وإن كان راجلا فراجل لأن عمر قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة" وببذا 
قال الأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو ثور ونحوه قال ابن عمر (قلت: لم نقف عليه ولم يعزه 


a‏ من دخل دار الحرب فارسا فهو فارس لحيل 


الموفق إلى من خرجه مؤلف) قال: وقال أبو حنيفة: الاعتبار بدخول دار الحرب (ومجاوزة الدرب 
وهو قول عمر» كما جزم به محمد فى "المبسوط .)47:1١(‏ 

وفى ” السير الكبير “ له كما فى المتن وجزمه بشىء حجة لا سيما وقد احتج به ولا يعارض 
هذا بما روى عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة لأن عندنا من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب. فإئما يأخذ. 
الغنيمة إذا شهد الوقعة صرح به فى "شرح السير” .)۱۸٠:۲(‏ ولو جاوز الدرب فارسا ثم قعد فى 
خيمته بلا عذر ولم يشهد الوقعة فلا سهم له لقول عمر رضى الله عنه هذا قال: ”وعنه رواية أخرى 
کقولنا“ (أى فيما إذا دخل راجلا ثم استفاد فرسا فقاتل عليه قال: ”ولنا أن الفرس حيوان يسهم له 
فاعتبر وجوده حال القتال فيسهم لة مع الوجود فيه» ولا يسهم له مع العدم كالآدمى" (قلنا: هذا 
هو عين النزاع؛ فالسهم عندنا فى الحقيقة للفارس دون الفرس» والفرس إنما هو آلة لإرهاب العدو 
فيعد الرجل فارسا من حين حصل له وصف الإرهاب» وهو مجاوزة الدرب كما مر وإذا ثبت له 
وصف الإرهاب فلا عبرة لوجود الفرس وعدمه بعده ما دام فارسه حيا إلى قسمة الغنائم أو 
إحرازها بدار الإسلام فافهم. 

قال: «والأصل فى هذا أن حالة استحقاق السهم حالة 5 تقضى الحرب بدليل قول عمر: 
”الغنيمة لمن شهد الوقعة' (قلنا: نعم بل نترقى ونقول: حالة استحقاق السهم حالة تمام الاستيلاء 
وهى حالة قسمة الغنائم أو إحرازها بدار الإسلام» كما مرء ولكن ثبوت وصف الفروسية» 
وهو السبب لاستحقاق سهم الفارس لا يتوقف على تقضى الحرب» ولا على تمام الاستيلاء» 
كما لا يخفى» وإن كان الاستحقاق متوقفا عليه» فإذا ثبت الوصف بمجاوزة الدرب فارسا وتحقق 

قال: ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء (والإحراز) لم يستحق شيعا (قلنا: نعم» 
أو انفلت أسير فلحق بالمسلمين أو أسلم كافر فقاتلوا استحقوا السهم» فدل على أن الاعتبار بحالة 
الإحراز فوجب اعتباره دون غيره اه ٠(‏ ۰ . قلنا: إن أراد أنه يجب اعتباره فى استحقاق 
النتهم فك » فإن الفارس والراجل كلاهما لا يستحق السهم إلا بعد الإحراز عندنا. . وأما إنه 
يجب اعتباره فى إثبات وصف الفروسية والرجلة فلا فإن الوضف سبب الاستحقاق والسبب لا بد 
أن يتقدم المسبب فلا يجب إتحاد وقت السبب والمسبب كليهما ومن ادعى فعليه البيان» وقد بينا ان 


إعلاء السئن با 
- قال حمد كان سليمان بن موسى يعرضهم إذا أدربوا: ” الفارس فارس» 
والراجل راجلء فلا يتغير سهمه بذهاب دابته أو حصول دابة له“ اه. ذكره الموفق فى 
المغنى (447:1). وأحمد حجة فى النقل وسليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد 
مكحولء وقال عطاء بن أبى رباح: سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى روى 
التبذيب 5:4؟1١5).‏ 
باب لا سهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولككن يرضخ لهم 
—“To‏ عن ابن عباس «أن. اللي د كان يغرو بالنساء فيداوين الجرحى 


الفارس إنما يفضل الراجل لإرهابه العدو بفرسه قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
ومركم وس خاب ادو موا وار و لتر اباو از لمان اسار ارين و 
الوقت. ومن تدبر فى كلامنا هذا وأمعن النظر فيه» عرف أن ما أورده الإمام الشافعى فى الأم “ على 
خصومه فى هذا الباب لا يرد على الحنفية أصلاء فإنه جعل مدارسهم الفارس على المؤنة وأورد على 
الك وناك حا ريد قري ا لمر سا ا لبر يريا ريه بقاريو على الاج عر 
إرهاب العدو فحسب والله تعالى أعلم. 

قوله: ”قال أحمد إلخ “. دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة وقول سليمان وإن لم يكن 
حجة لكونه من صغار التابعين فى طبقة أبى حنيفة رضى الله عنه ولكن ذكرته ليظهر عدم تفرد 
الإمام بما قاله فى الباب وإن له متابعا فيه من أجلة الفقهاء امحدثين الذين قد عاصروه وانتمى إل 
علم علماء الشام» فافهم. 

باب لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قال الموفق فى ”المغنى “: ويرضخ للعبد والمرأة معناه أنهم يعطون 
شيعا من الغنيمة دون السهم ولا يسهم لهم سهم كامل ولا تقدير لما يعطونه بل ذلك إلى الإمام فإن 
رأى التسوية بينهم سوى بينهم وإن رأى التفضيل فضل. وهذا قول أكثر أهل العلم: منهم سعيد 
ابن المسيب ومالك والثورى والليث والشافعى وإسحاق وروى ذلك عن ابن عباس وقال ابو ثور 
ويسهم للعبد» وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعى لما روى عن الأسود بن يزيد 
”أنه شهد فتح القادسية عبيد فضرب لهم سهامهم “ ولأن حرمة العبد فى الدين كحرمة الحر» وفيه 
من الغناء مغل ما فيه فوجب أن يسهم له كالحرء وحكى عن الأوزاعى ليس للعبد سهم ولا رضخ 


ج ١١‏ لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم ميم 


و صححه» (نيل .((IYA:Y‏ 


جاه إل ب سل 1 N‏ 
عن جدته ‏ أنبا حضرت فتح خيير» قالت: فأسهم لها رسول الله كما أسهم للرجال وأسهم 
موسى فى غزوة تستر لنسوة معه “ وقال أبو بكر بن أبى مريم: ”أسهمن النساء يوم اليرموك وروى 
سعيد يإسناده عن ابن شبل ”أن النبى مه ضرب لسهلة بنت عاصم يوم خنين بسهم فقال رجل 
من القوم: أعطيت مسهلة مغل سهمى“. ولنا ما روى عن ابن عباس فذكر ما ذكرنا فى المتن أولا. 

وعزاه إلى مسلم ثم ذكر ما أجاب به ابن عباس الحرورى وعزاه إلى سعيد بلفظ "شين سبال 
ey‏ » ألهما من المغنم شىء؟ قال: يحذيان وليس لهما 

'. وفى رواية ”قال: ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما “ ثم ذكر حديث عمير مولى أبى اللحم 
00 داود وقال: احتج به أحمد ثم قال: : ولأنهما ليسا من أهل القتال فلم يسهم لهما 
کالصبی۔ قالت عائشة: يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: نعم! جهاد لا قتال فيه الحج 
والعمرة. وقال عمر بن أبى ربيعة: 

كتب القتل والقعال علينا ٠‏ وعلى المحصنات جر الذيول 

ولأن المرأة ضعيفة يستولى عليها ا حور فلا تصلح للقتال. ولهذا لم تقتل إذا كانت حربية 
او النساءء فيحتمل أن الراوى سمى الرضخ سهماء بدليل أن فى حديث 

حشرج أنه جعل لھ نصیا را ولو کان سهما ما اختص التمرء ويحتمل أنه أسهم لين مثل سهام 
جا من لسر حاصت أو من الماع دون الأرض» فإن يبر قسمت على أهل الحديسية تقر 
معدودين فى غير حديثها ولم يذكرن منهم. وأما حديث سهلة فإن فى الحديث أنها ولدت فأعطاها 
لب يهلا ولولدها فبلخ رضخهها سوم د لاي رل ر بو : أعطيت سهلة 
مثل سهمى» ولو کان هذا مشهورا من فعل النبى مَك لر ما عجب منه اه" (۰ 491:1 و01 4): 

قلت: : وحاديث شرج بن زياد أخمرجه أبو داود والنسائى عنه عن جدت آم أبيء "أدبا 
حرجت مع رسو الله مد فى غزوة خصيير سادس ست نسوة فبلغ رسول الله موی ْنم فبعث إلينا 


فجعناء فرأينا فى وجهه الغضب» » فقال: مع من خحرجتن» وبإذن من خر جان؟ فع نايا وضول ا 
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(1) هكذا فى الأصل: وهو من سهو الكاتب» والصحيح حشرج بن زيادء كما ستعرفه. 


وا ر يدهم تملوك ولا هراة ی ولاق ولك برطي لي © 011 

7 وعنه: أيضا أنه كتب إلى نجدة الحرورى ” سألت عن المرأة زالعبد هل 
كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ وأنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من 
غنائم القوم › رواه مسلم (۱۱۷:۲). 


خرجنا نغزل الشعر ونعين فى سبيل الله» ومعنا دواء للجرحى» ونناول السهام ونسقى السويق. 
فقال: فقمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. (يحمل التشبيه فى مطلق 
الإسهام دون قدره. مؤلف) قال: فقلت لها يا جدة! وما كان ذلك؟ قالت: ترا اه. 
وجدة حشرج هى أم زياد الأشجعية وذكر الخطابى: أن الأوزاعى قال: يسهم لهن قال: 
وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. وقال ابن القطان: وحال رافع 
ابن سلمة لا يعرف. قال: RT‏ ¡ قال: وران ورج مرا واصاب 
فى ذلك» كذا فى ' نصب الراية” (۱۳۸:۲). قلت: وفى ”التقريب“ (ص57): رافع بن سلمة بن 
ادن ایا جمد افاي مولاهم البصرى ثقة من السابعة اه. وفى ”التمذيب : ذكره ابن 
حبان فی ”الققات “ (۳: 61 وثال ف و مقبول من الثالغة ثق (ص17). وفى ”التہذيب : 
ذكره ابن حبان فى ”الفقات“ (۳۷۷:1). فالحديث مقارب الإسناد ولا حجة فيه للأوزاعى 
كال الذي د كر الونق وهر الاعر من لظا ديك رولا جبيية له أيضا قنارواء أب دارد في 
المراسيلة عن محمد بن عبد الله بن مهاجر عن خالد بن معدان "أن رسول الله عي أسهم للنساء 
١‏ والصبيان والخيل” فإنه مع إرساله فيه محمد بن عبد الله بن مهاجر مختلف فيه قال دحيم: كان 
ثقة» وضعفه أبو حاتم» وقال: لا يحتج به (زيلعى ۱۳۸:۲). ش 
قلت: ووثقه ابن حبان وقال النسائى: لا بأس به» فهذا مرسل حسن ولكنه لا يصلح معارضا 
للأحاديث المسندة الصحيحة التى أودعناها فى المتن» فلا بد من تأويل الإسهام فيه بالرضخ كيف 
وابن عباس رضى الله عنہما يقول: إن النبى ر لم يضرب لهن بسهم» وکن يحذين وهذا مفسر 
من القول لا يحتمل التأويل» فهو المعول عليه. . والعجب من ابن حزم أنه جصل ذلك من قول ابن 
عباس» ولم يجعله مسندا مرفوعا. ومن مارس الحديث لا يشك أبدا أن ابن عباس إنما يحكى عمل 
رسول الله َي أنه كان يغزو بالنساء والعبيد فلا يضرب لهم بسهم» وإنما كانوا يحذون من غنائم 
القوم ومثل ذلك مرفوع حتما.. 0 ) 0 
قوله: ”وعنه أيضا إلخ“ قلت: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى بطرق عديدة وأسانيد 
مختلفة متصلة» فلا يصلح مرسل خالد بن معدان ولا حديث جدة حشرج بن زياد معارضا له» 


EC‏ اسه جارك ولا افولا عن ولاادين ولكو رضن لين ا 


۷“ وعن ابن عباس قال: «كان النبى ر يعطى المرأة والمملوك من الغنائم 
دون ما يصيب الجيش»» رواه أحمد (نيل الأوطار٠۷۸:۷).‏ 
٠‏ ۸ عن: عمير مولى آبی اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى 
رسول الله ع فأمر بى فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أنى ملوك فأمر لى بشىء من 
خرثى المتاع». رواه أبو داود والترمذى وصححه (نيل الأوطار /1: 76 ١‏ ). 


فلا بد من التعويل عليه والتأويل فيهما بمثل ما ذكره الموفق رحمه الله تعالى. 

قوله: " وعن ابن عباس ثانيا إلخ “ قلت: فيه تضريح بأن النبى بُ كان يعطى المرأة والمملوك 
دون ما يصيب الجيش فقد نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم كسهم الجيش وأثبت الحذية فما ورد 
ما فيه إشعار بأن النبى زيل أسهم لأحد من هؤلاء ينبغى حمله على الرضخ؛ وهو العطية القليلة 
جمغا بين الأحاديث» فافهم» وفى حدیث ابن عباس هذا رد على ابن حزم حيث.جغله من قول 
ولم يجعله حكاية عن فنعل رسول الله مَرََهِ. وأى رفع أصرح من قوله: ” كان النبى عر يعطى 
رة ولوك من الغنائم دوك ما يضيب اليش "فيه وليل لن يرل :لا لغ بالرضخ اسهد قال 
فى ” الهداية والككفاية": ولا يسهم لمملوك ولا افرأة ولا صبى ولا ذمى» ولكن يرضخ لهم أى. 
يغْطون قليلا من كثير فإن الرضخة هى الإعطاء كذلك» فالرضخ لا يبلغ السهم» ولكن دونه علي 
حسب هإبيواة الإمام: وفى * فتح القدير”: وإنها لم يبلغ بهؤلاء الرجالةء ولا بالفارس سهم الفرسان 
لأنهم أتباع أصول فى التبعية حيث لم يفرض على أحد مهم فى غير النفير العام فى غير الصبى» 
ويزيد الذمى (مع ذلك) بأنه ليس أهلا له لكون الجهاد عبادة وليس هو من أهلهنا ومن الأمور 
الاستحسانية إظهار التفاوت بين المفروض عليهم وغيرهم» والأصل والشبع بخلاف السوقى | 
والأجير» لأنهما من آهل فرضه فلم يكونا تبعا فى حق الحكم بل فى السفر ؤتحوة قال: ثم الرضخ 
عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس وهو قول للشافعى رحمه الله واحد» وفى قول له وهو رواية 
ع اد ارت انواس “وف ول لا اكه ا ی شمن لماز امام انلك و يوان 
مأ فى أحاديث ابن عباس رضى الله عتما من قوله: "ويخذين من الغنيمة ' ومن قوله: "إلا أن 
يحذيا من غنائم القوم“ ومن قوله: ” كان النبى عب يعطى المرأة والمملوك من الغنائم لي 
أسم لجميع ما غنمه المسلمون. فالظاهر أنه يرضح لهم منها قبل إخراج ج الخمس والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن عمير مولى آبى اللخم إلخ' ' فينه دلالة على أن الغبد لا يسههم له من الغنيمة: وا 
يرضخ له ظاهرة. والخرجه أبؤ عبد فى "كياب الأفوال* دنا أبو الأسود عن ابن لهديعة عق 


ا مدو موك ةنامر اه و ی ولا تن و ورت ليه -- 
89 عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر: ليس للعبد من 
الغنيمة شىء أخرجه ابن حزم فى محلى (۳۳۲:۱۱) جازما به فهو صحيح أو حسن. 
۰ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال: ليس للعبد فى المغنم نضين. أ جه أبو بيد فى ”الأمؤال “61:9 
وسنده حسن. 


محمد بن زيد بن مهاجر عن عمير مولى آبی اللحم» قال: كنت مع رسول الله ع يوم خيبر وأنا 
عبد فسألته أن يقسم لى فأبى وأعطانى من خرثى الماع (ص5 4 7). قلت: أبو الأسود هذا هو 
النضر بن عبد الجبار المرادى أبو الأسود المصرىء قال ابن معين: كان رواية عن ابن لهيعةء وكان 
شيخ صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق عابد شبيه بالقعنبى. وقال النسائى: ليس بان ليسي 
(LL: )‏ وابن لهيعة حسن الحديث كما مر غير مرة» ومحمد بن زيد بن المهاجر من رجال 
مسلم ثقة (تبذيب ۱۷۳:۹ و174)؛ وفيه تصريح بأنه عه أبى عن عن القسم له لكونه عبداء وفيه 
رد على ابن حزم حيث قال: إنه ذكر أنه كان يجر السيف وهذا صفة من لم يبلغ» وهكذا نقول: 
إن من لم يبلغ لا يسهم له (۳۳۲:۱۱ الحلى)» فقد رأيت أنه لم يذكر جره السيف كل مرة» بل 
اقتصر مرة على ذكر كونه عبدا فدل أنه إنما لم يسهم له لكونه عبداء ودليل ذلك أنه ب كان يرد 
الصبيان ولا يجيزهم فى القتال كما سيأتى. ويحتمل أن يكون عمير قصيرا والسيف الذى تقلده 
طویلا فلذا كان يجره لا لكونه صبيا. قال ابن حزم: ا خی فيه لان مين بن زيد غير 
مشهور اه وهذا من إطلاقاته المردودة فإنه لم يزل يجهل المعروفين» ومحمد بن زيد هذا مشهور 
ثقة من رجال مسلم» وترجمته مستوفاة فى " التبذيب” فليراجع. وأما احتجاجه بقوله تعالى: 
«إفكلوا مما غنمتم» وبأنه عليه السلام قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماء فلا يتم لأن قوله 
تعالى يعم الذكر والأنثى وهو لا يقول بإسهام المرأة من الغنيمة والأثر من جنس الأفعال ولا عموم 
للفعل» فثبت أنا لم نخصص قوله تعالى " فكلوا ما غنمتم ' إلا بعشل ما خصصههو بالذكور دون 
الإناث. وأثر تميم بن قرع الذى ذكرناه فى المتن دليل على إجماع الصحابة أن لا يسهم 
للصبى» فافهم. ۰ 

قال أبو عبيد: وإنما هو رضخ يرضخ من الغنيمة والفىء للمملوك إذا أغنى» فأما العطاء 
الجارى فلاحظ للماليك فيه» على هذا أمز المسملين وجماعتمم أنه لا حق للمماليك فى بيت المال؛ 
وذلك أن سيده يأخذ فريضته» فإن جعل للمملوك نصيب آخر صار ذلك لمولاه أيضا فيصير له 


ج - ۱۲ لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم "١"‏ 


0- عن: ابن وهب عن حرملة بن عمران التجيبى أن تميم بن قرع المهرى 
حدثه ”أنه كان فى الجيش الذى افتتحوا الإسكندرية فى المرة الآخرة قال: فلم يقسم لى 
عمرو بن العاص من الفىء شيئا. قال: وكنت غلاما لم أحتلم حتى كاد أن يكون بين 
قومى وبين ناس من قريش فى ذلك ثائرة. فقال بعض القوم: فيكم ناس من أصحاب 


فریضتان» إلا الطعام» فإنه يروى عن عمر أنه قد كان أجراه عليهم اه (ص؛ : .)١‏ 

قوله: ”عن ابن وهب إلخ “ قلت: دلالته على أنه لا يسهم للصبى من الغنيمة ظاهرة. فإن 
عمرو بن العاص رضى الله عنه لم يقسم لتميم ابن قرع لكونه غلاما لم يحتلم» وأقره على ذلك أبو 
بصرة الغفارى وعقبة بن عامر الجهنى» وأما قولهما: فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له فمعناه 
-وارضخوا له- لكون الإنبات علامة كون الصبى مراهقا مطيقا للقعال» لا لكونه علامة البلوغ. 
وقد تقدم منا أن البلوغ ليس بشرط لدخول الصبى فى المقاتلة؛ بل شرطه كون الصبى مطيقا 
للقتال. فمن أنبت الشعر حرج من الذرية ودخل فى المقاتلة وإن لم يبلغ فإذا قتل وأغنى رضخ له من 
الغنيمة كما يرضخ للعبد» قال فى ”المبسوط” ': ولكن يرضخ للصبى إذا قاتل فقد كان فى الصبيان 
من يقاتل على عهد رسول الله ميد كما روى "أنه عرض عليه صبى فرده فقيل: إنه رام فأجازه» 
وعرض عليه صبيان فرد أحدهما وأجاز الآخرء فقال المردود: أجزته ورددتنى ولو صارعته 
لصرعته. فقال: باو ا رف عابر 1 اوجرا فلاب سيج له 
لا ليسهم. فقد ثبت أنه لا ي يستحق السهم إلا بعد البلوغ اه ( 1لا .)١‏ 

قلت: وقصة الصبيين قد مر ذكرها فى "باب من لا يجوز قتله فى الجهاد. > وإن أحدهما 
الذى كان ع رده أولا سمرة بن جندب. وقال الموفق فى "المغنى 4:1١‏ 55): والصبى يرضخ 
ولايسهم له وبه قال الثورى والليث وأبو حنيفة والشافعى» وأبو ثور وعن القاسم وسالم فى . 
الصبى يغزو به ليس له شىء؛ وقال مالك: يي يه 
حر ذكر مقاتل فيسهم له كالرجل. وقال الأوزاعى: يسهم له وقال: أسهم رسول الله ميته للصبيان 
بخيبر» وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد فى أرض الحرب. 

ولنا ما روى عن سعيد بن المسيب قال: ” كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا 
جضروا الغزو فى صدر هذه الأمة“ وروى الجوزجانى بإسناده أن تميم بن قرع المهرى فذكر 
حديث المتن بنحوه ثم قال: : ولأنه ليس من أهل القتال (المفروض عليهم) فلم يسهم لهء كالعبد. . ولم 

يغبت أن النبى ال لضع » بل كان لا يجيزهم فى القتال» وما ذكروه يحتمل أن الراوى 


إعلاء السان لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذمى ولكن يرضخ لهم ۸ 
رسول لله يه فسلوهم فسألوا أبا بصرة الغفارى وعقبة بن عامر الجهنى صاحبى 
رسول الله مل . فقالا: انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسّموا له قال: فنظر إلى بعض 
القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لى“ . رواه سحنون فى ”المدونة (۳۹۳:۱)» وسنده 
صحيح وأخرجه الجوزجانى بإسناده وقال: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده؛ كذا 
فى المغنى )454:٠١(‏ لابن قدامة» ولفظ الجوزجانى ”قال: فلم يقسم لى عمرو من 
الفىء شيئاء وقال: غلام لم يحتلم -وفيه أيضا- فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر 
فاقسموا له والباقى نحوه. 
سمى الرضخ سهما بدليل ما ذكرناه اه ملخصا. 
كون الأشعار علما للبلوغ فى بعض الأقوام: 

قلت: والظاهر من أثر تميم بن قرع المهرى كون الإنبات علما للبلوغ فى حق المسلم كما هو 
علم عليه فى حق الكافر بدليل ما جاء عن عطية القرظى قال: كنت من سبى قريظة فكانوا ينظرون 
فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل فكت فيمن لم ينبت. أخرجه الأثرم والترمذى» وقال: 
حديث حسن صحیح» وقد تقدم فى باب من لا يجوز قتله فى الجهاد '» ولم يقل به علماءنا 
لاختلاف أحوال الناس فيه فنبات الشعر فى الهنود يسرع» وفى الأتراك يبطئ. وتأولوا الحديث 
بأن النبى مده عرف من طريق الوحى أن إنبات الشعر فى أولئك القوم يكون عند البلوغ أو أراد 
تفيل سكع م بن معاد وي الله عن وت كان من کت ان يقال مدع من بعرت عليه الى 6 
لعلمه أنه كأن من المقاتلة فيهم» كذا فى ' الوط (۲۷:۱۰). وقد تقدم ذلك كله فى الباب 
الذى أشرنا إليه آنفا ولكن هذا التأويل لا يتمشى فى أثر تميم هذاء فإن أبا نضرة وعقبة بن عامر قالا: 
حين اختلف القوم فى بلوغه: انظروا! فإن كان قد أشعر فاقسموا له! فنظر إليه بعض القوم فإذا هو 
قد أنبت فقسموا له (وتأويل القسم بالرضخ بعيد جدا)؛ ولم يظهر حلاف هذا فكان إجماعا. 
فالحق أن البلوغ وإن كان إنما يحصل بالحلم وهو الأصل فيه كما قاله علماءنا بدليل قوله تعالى: 
«إيا أيما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات» ثم 
قال: «إوإذا بلغ الأطفال منكم ال حلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم». وقال النبى َيه : 
«لا يتم بعد احتلام» وقال لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارا» رواهما أبو داود وحسن العزيزى إسناد 
الأول مهما (:45 4). وسيجىء تصبحيح الغانى فى باب الجزية؛ إن شاء الله تعالى. ولكن 
الإنبات علم على البلوغ فى بعض الأقوام ومقتضى الآثار الواردة فى بنى قريظة وفى تيم بن قرع 
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“ع ر قال: ( استے قرت آنا وابن عمر يوم ل الحديث اشر 
8447 عن فافع حلئديئ این مر وضى الله عنيسما أن سول ال كه عر 


المهرى أنه علم البلوغ فى أقوام العرب وإن لم يكن علما عليه فى جميع الأقوام من العجم. فما 
روى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنهم لم يجعلوه علما على البلوغ معناه لم يجعلوه ه علِمًا عاما لجميع 
الأقوام- وليس معناه أنه ليس بعبلم للبلوغ فى قوم أصلا. ولا يخفى أن حكمه َيِه فى عطية 
القرظى» وحكم أبى نضرة وعقبة فى تميم بن قرع» واقعتا عين لا عموم لهماء فالاستدلال بهما 
على كون الإنبات علما على البلوغ فى الأقوام كلها عامة ليس بتام بل غاية ما فيم ما أنه علم عليه 
0 وذلك مما لا ينكره ه بو حنيفة وصاحباه كما فهمت من كلامهم والله تعالى أعلم. 

عن البراء وعن نافع إلخ” . قلت: دلالتهما على أن الصبى لا يستحق السهم من 
SF‏ لكو نه ا َي كان يرد الصبيان ولا يجيزهم ولو كانوا يستحقون السهم لم يردهم 
لأنه لم يكن ليمنع أحدا حقه الذى يستحقه قال.المؤفق فى ' المغنى” ولم يغبت أن النبى زل قسم 
لصبى بل كان لا يجيزهم فى القتال» فإن ابن عمر قال» فذكر ما ذكرناه فى المتن 55:١ ٠(‏ 4). قال 
الحافظ فى " الفتح : ”وفى حديث أبئ واقد الليثى: رأيت رسول الله يق يغرض الغلمان وهو . 
يحفر الخندق فأجاز من أجاز ورد من رد إلى الذرارى“ .)۳١۲:۷(‏ وقال أيضا: واستدل بقصة ابن 
عمر على أن من استكمل حمس عشر سنة أجريت عليه أحكام البالغين» وإن لم يحتلم فيكلف 
بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الخجر إن أونس 
رشده» وغير ذلك من الأحكام؛ وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز» وأقره عليه راويه نافع 
(فقد روى البخارى فى حديثه المذكور فى المتن قال نافع: ”فقدمت على عمر بن عبد العزيز» وهو 
خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحدبين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن 
بلغ خمس عشرة زاد مسلم فى روايته ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال أى وكانوا يفرقون 
بين المقاتلة وغيرهم فى العطاء قاله الحافظ .)٠١0:0(‏ -وفيه أنه ليس فيه أنه مره أجازه فى 
الخندق» لأجل أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت غليه أحكام البالغين» ويحتمل أن يكون 
أجازه لقوته لا لبلوغه. قال الحافظ فى ”الفتح“: ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريج ورواه أبو عوانة وابن حبان فى ” صحيحهما" من وجه آخر عن ابن جريج أخبرنى نافع 
فذكر هذا الحديث بلفظ " عرضت على النبى َه يوم الخندق فلم يجزنى ولم يرنى بلغت" وهی 
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يوم أحد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزنى» ثم عرضنى يوم الخندق وانا ابن خمس 


زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره فى حديث نافع وقد صرح فيما 
بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه؛ وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله: "ولم يرنى بلغت" 
وابن عمر أعلم بما روى من غيره اه )٠١0:0(‏ قلت: وفيه أنه واقعة عين لا عموم لهماء فلا يلزم 
من کون ابن عمر قد بلغ الحلم فى حمس عشرة سنة أن يصير كل صبى بالغا فى تلك المدة ألا ترى 
أنه ييه رد عمير بن أبى وقاص (أخا سعد) فى غزوة بريه SS‏ 
ْ أخرج الحاكم من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه عامر بن سعد عن أبيه قال: ' عرض 
رسول الله ل جيش بدر فرد عمير ابن أبى وقاص فبكى عمير فأجازه فعقد عليه حمائل سيفه " 
وهو عند البغوى كذلك وأخرجه ابن سعد عن الواقدى من رواية أبى بكر بن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد عن أبه ”قال: رأيت أخى عمير بن أبى وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله عو يوم بدر 
يتوارى فقلت: مالك يا أخى؟.قال: إنى أخاف أن يرانى رسول الله كله فيستصغرنى فيردنى وأنا 
أحب الخروج لعل الله أن يرزقنى الشهادة «إوالذين آمنوا أشد حبا لله&: 
شاد باش اے عشق خوش سودائے ما اے طبيب جمله علقهاى ما 
عشق أن شعله است كوجون بر فروخحت ‏ هرجه جز معشوق باقى جمله سوخت | 
E‏ مرحبااے عشق شركت سوز رفت 
(متنوی رومى) 
قال: فعرض على رسول الله ب فاستصغره فرده فبکی فأجازه فکان سعد يقول: فكنت 
أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن ست عشرة سنة اه كذا فى ”الإصابة ٠‏ قال الحافظ: 
شهد بدرا واستشهد بها فى قول ال جمیع (ه:ه8 و .)۳٦‏ وهذا يؤيد ما قلنا: إن استكمال خمس 
عشرة سنة لا يجعل كل صبى بالغا فهذا عمير لم يره رسول الله ءي بالغا واستصغره وهو ابن 
ست عشرة سنة قافهم! وهذا هو الذى أشار إليه أبو حنيفة رحمه الله فى قصة حكاها ابن خم 
وفى ” مسنده“ الإمام بإسناده عن إسحاق بن خالد مولى.جرير قال: سألت أبا حنيفة عن حد بلوع 
الغلام قال: ثمانى عشرة سنة» إلا أن يحتلم قبل ذلك. قلت: والجارية قال: سبع عشرة سنة إلا أن 
عيض قر ذلك وضعل سالك فتهت رهل فى كليسهما حمس عشرة سنة إلا أن يحتلم 
قبل ذلك أو تحيض الجارية أو تحبل فذكرت له قول أبى حنيفة فقال: حدثنى عبيد الله بن عمر عن 
نافع: عن ابن عمر ”أنه عرض على رسول الله وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وعرض عليه يوم 
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الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة فقبله فأخبرت بذلك أبا حنيفة فقال: صدق “ كذا روى عبيد 
الله بن عمر وغيره عن نافع وأخبرنى الهيفم بن حبيب عن بعض آل سعد عن سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه "أن النبى مره عرض عليه عمير بن أبى وقاص وهو غلام لم يحتلم فأجازه” اه من 
٠‏ جامع مسانيد الإمام” (41:7 و47) -يعنى- أن الإجازة فى القعال ليس بدليل للبلوغ لأنها 
منوطة بشجاعة القلب وقوته والجلدة والإطاقة. وأيضا فقد روى ابن سعد فى الطبقات حديث نافع 
هذا بطريق يزيد بن هارون عن أبى معشر عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه ذكر بدر ولفظه ”عرضت 
على رسول الله َيه يوم بدر أنا ابن ثلاث عشرة فردنى» وعرضت عليه يوم أحد” الحديث قال ابن 
سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغى أن يكون فى الخندق ابن ست عشرة سنة اه. 

قال الحافظ فى ” الفتح“: وهو أقدم من نعرقه استشكل قول ابن عمر هذا وإنما بناه على قول 
ابن إسحاق وأكثر السير: إن خندق كانت فى سنة حمس من الهجرة واتفقوا على أن أحدا كانت 
فى شوال سنة ثلاث» وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد: إنه يكون حينغذ ابن ست عشرة سنة لكن 
البخارى جنح إلى قول موسى بن عقبة فى المغازى أن الخندق كانت فى شوال سنة أربع وقد روى 
يعقوب بن سفيان فى ' تاريخه » ومن طريقه البيبقى عن عروة نحو قول موسى بن عقبة» وعن 
مالك الجزم بذلك وعلى هذا لا إشكال. لكن اتفق أهل المغازى على أن المش ركين لما توجهوا فى“ 
أحد نادوا المسلمين موع دكم العام المقبل بدرء وأنه َيه حرج إليما من السنة المقبلة فى شوال» 
فلم يجد بها أحدا. وهذه هى التى تسمى بدر الموعد ولم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن إسحاق: إن 
الخندق كانت فى سنة حمس فيحتاج حينعذ إلى الجواب عن الإشكال» وقد أجاب عنه البيبقى 
وغيره بأن قول ابن عمر: عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» أى دخلت فيهاء وإن قوله: 
عرضت يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة» أى تجاوزتها فألغى الكسر فى الأولى وجبره فى الثانية 
وهو شائع مسموع فى كلامهم» وبه يرتفع الإشكال» وهو أولى من الترجيح اه (4:5 .)5١‏ 
وأورد عليه ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى “ بأنه إذا كان الحكم بخمس عشرة سنة تابعا لحديث 
ابن عمرء وظهر أنه جوز بالخمس عشرة عن الدخول فى السادس عشرة» وجب أن يكون حد 
البلوغ أكثر من حمس عشرة. ولو سلم التحديد بخمس عشرة فالإجازة للقتال حكمها منوط 


حدك. 
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بإطاقته والقدرة عليه» وأن إجازته عليه السلام له فى الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال» ولم يكن 
مطيقا له قبلهاء لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه. ويدل عليه ما روى عن سمرة بن جندب 
(فذ كر ما ذكرناه قبل) وفى الاستيعاب لابن عبد البر عن الواقدى: ا 
ابن أبى وقاص» وأراد رده فبكى» » ثم أجاز بعده فقتل يوممذ» وهو ابن ست عشرة سنة“ اه 
)١8:(‏ -وأيضا- فقد-روى الطحاوى فى ” معانى الآثار“ جنا مجم إن خريةالنازريت بن 
عدى ثنا عبد الله بن إدريس وعن مطرف عن أبى إسحاق عن البراء بن عازبء قال: ' عرض 
رسول الله مره أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا ثم أجازنا يوم أحد” .)١57:7(‏ وهذا سند 
صحيح رجاله كلهم ثقات -وفيه- أنه َيِه أجاز ابن عمر يوم أحد وهو يومئذ ابن أربع عشرة 
سنةء حلاف ما رواه نافع» والبراء بن عازب أجل من نافع» وأعرف منه بالوقت الذى أجاز فيه 
النبى ر ابن عمر لكونہا قد عرضا معا. فتبين أن مدار الإجازة فى القتال ليس على استكمال 
خمس عشرة سنة ولا على البلوغ وعدمه» وإنما مداره على الإطاقة فافهم» وأما أن عمز بن عبد 
العزيز رضى الله عنه أخخذ به وأقره عليه نافع ففيه أنه إنما أذ للفصل بين المقاتلة وغيرهم» لا للفصل 
بين البالغ» والنزاع إنما هو فى هذا دون ذلكء والله تعالى أعلم. ' 

ويدل لما قاله أبو حنيفة رحمه الله قول ابن عباس رضى الله عدهما فى جواب نجدة الحرورى: 
” وكتبت تسألنى متى ينقضى يتم اليتيم؟ فلعمرى أن الراجل لتنبت يته وأنه لضعيف الأخذ لنفسه 
ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتيم ' أخرجه مسلم فى 
”صحيحه“ )١١۷:۲(‏ وفيه دلالة على أن البلوغ ليس بالإنبات» فإن إنبات اللحية كإشعار العانة 
سواء وأصرح منه ما أخرجه الطحاوى: 

حدثنا روح بن الفرج قال: نا يحبى بن عبد الله بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن 
دينار عن سبعيد بن جبير قال: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هی أحسن حتى يبلغ أشده” أى 
ثمانى عشرة سنة؛ ومثلها فى سورة بنى إسرائيل (۱۲۹:۲). وهذا سند حسن صريح فى أن الإمام 
ليس بمتفرد با ذهب إليه فى الباب» بل له سلف فى ذلك من أقوال أجلة الأصحاب والتابعين. 
وقول التابعى فيما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل ومحمول على السماع كما ذكرناه فى " المقدمة 
لا سيما وقد عضده ما أخرجه ابن أبى الدنیا فى ” كتاب المعمرین“ من طريق الكلبى عن ابی صالح 
عن ابن عباس رضى الله عنما فى قوله تعالى: (ولما بلغ أشده واستوى) قال: ”الأشد” ما بين 
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الثمانى عشرة إلى الثلاثين ” والاستواء“ ما بين الثلاثين إلى الأربعين» فإذا زاد على الأربعين أحذ فى 
النقص» كذا فى “ الدر المنشور” (0:؟؟) والكلبى وإن كان ضعيفاء فقد قال ابن عدى: له غير ما 
ذكرت أحاديث صالحة وخاصة عن أبى صالح وهو معروف بالتفسير» وحدث عنه ثقات من الناس 
ورضوه فى التفسير (تبذيب ۱۸۰:۹). ولا يعارضه ما روى عن ابن عباس فى معنى ”الأشد” من 
عشرين سنة وثلاثين» وثلاثة وثلاثين ونحوها فإن ما رواه الكلبى عن أبى صالح عنه قول مفسر 
يدل على أن مبدأً الأشد من ثمانى عشرة سنة فيصح أن يطلق ويراد به عشرون» وخحمسة 
وعشرون» وثلاثون» ونحوها فلا تعارض بين الروايات» وبلوغ الأشد مفسر بالحلم فسره به 
الشعبى وغيره» كما فى ”الدر المنثور“ أيضا فى سورة يوسفء فقبت أن مبدأ الأشد هو مبدأ الحلم 
وهو من ثمانى عشرة سنة. وهذا هو قول أبى حنيفة. وقال الجصاص فى " أحكام القرآن” له: قوله 
تعالى: طووالذين لم يبلغوا الحلم منكم» يدل على بطلان قول من جعل حد البلوع خمس عشرة 
سنة» إذا لم يحتلم قبل ذلك» لأن الله تعالى لم يفرق بين من بلغهاء وبين من قصر عنبهاء بعد أن 
لا يكون قد بلغ الحلم وقد روى عن النبى َيه من جهات كثيرة: ”رفع القلم عن ثلاثة عن النائم 
حتى يستيقط» وعن الجنون حتى يفيق» وعن الصبى حتى يحتلم وهذا خبر منقول من طريق 
N‏ ا ل ل 
بين من بلغ حمس عشرة وبين من لم يبلغها. 

وأما حديث ابن عمر: "أنه عرض على البى مله يوم أحد وله أربع عشرة سدة فلم يجزء 
وعرض عليه يوم الخندق وله حمس عشرة سنة فأجازه“ فإنه مضطرب لأن الخندق كانت فى سنة 
خمسء وأحد فى سنة ثلاث» فكيف يكون بینہما سنة؟ (واضطراب آخر أن البراء بن عازب روى 
أنه ب أجازه وابن عمر فى غزوة أحد مؤلف) ثم مع ذلك» فإن الإجازة فى القتال لا تعلق لها 
بالبلوغ لأنه قد يرد بالبالغ لضعفه» ويجاز غير البالغ لقوته على القتال وإطاقته لحمل السلاح كما 
أجاز رافع بن خديج؛ ورد سمرة بن جندب فلما قيل له: إنه يصرعه» أمرهما فتصارعا فصرعه 
سمرة» فأجازه. ولم يسأله عن سنه» وأيضا فإن ا و لم يسأل ابن عمر عن مبلغ سنه فى 
الأول» ولا فى الغانى وإما اعتبر حاله فى قوته وضعفه فاعتبار السن لأن النبى ر أجازه فى 
وقت» ورده فى وقت ساقط. 

واختلف فى رن كاد بو AEE‏ 
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(وقال الموفق فى المغنى ": حكى عن الشافعى أن هذا بلوغ فى حق الكفار لأنه لا يمكن الرجوع 
إلى قولهم: فى الاحتلام» وعدد السنين وليس بعلامة عليه فى حق المسلمين لإمكان ذلك فيهم. 
مؤلف)» وظاهر قوله تعالى: و ا د 
كما نفى كون حمس عشرة سنة بلوغا وكذلك قوله َهِ: «وعن الصبى حتى يحتلم» واحتج من 
جعله بلوغا بحديث عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى» وهذا حديث لا يجوز إثبات الشرع 
بمثله» إذا كان عطية هذا مجهولا لا يعرف إلا من هذا الخبر (ومثله مجهول عند الحنفية» وإن روى 
عنه إثنان فصاعدا كما مر فى المقدمة ) لا سيما مع اعتراضه على الآية» والخبر فى نفى البلو غي 
إلا باحتلام (وفيه أنه ليس من الاعتراض فى شىء بل عن إقامة السبب مقام المسبب» إذا تعذر 
الاطلاع عليه كالإيلاج للإنزال والنوم للحدث مؤلف). ومع ذلك فهو مختلف الألفاظ» ففى 
بعضها أنه أمر بقتل من جرت عليه المواسى. وفى بعضها من أخضر إزاره ومعلوم أنه لا يبلغ هذه 
الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون قد جربت عليه المواسى» إلا وهو رجل كبير فجعل الإنبات 
وجرى الموسى كناية عن بلوغ القدر الذى ذكرنا فى السن» وهى ثمان عشرة وأكثر وروى عن 
عقبة بن عامرن”" أنهما قسما الغنيمة لمن أنبت “» وهذا لا دلالة فيه على أنهما رأيا الإنبات بلوغا؛ 
لأن القسمة جائزة للصبيان على وجه الرضخ اه (۲۳۲:۳)» وفيه ما فيه فتذكر. 

بقى أنه لما انتفى بقوله تعالى: لإوالذين لم يبلغوا الحلم منكم)» وقوله مَرْيِ: «وعن الصبى 
حتى يحتلم) اعتبار السن والإنبات جميعا فى البلوغ فمن أين قدره أبو حنيفة بشمانى عشرة سنة؟ 
وهو من اعتبار السن أيضا؟ 

- والجواب أنه قدره بذاك بالاجتباد» قال الجصاص: ولا ثبت بما وصفنا أن الخمس عشرة 
ليست ببلوغ وظاهر قوله تعالى: لإوالذين لم يبلغوا الحلم منكم) ينفى أيضا أن تكون الخمس 
عشرة بلوغا صار طريق إثبات حد البلوغ بعد ذلك الاجتهاد؛ لأنه (أى البلوغ) حد بين الصغر 
والكبر الذين قد عرفنا طريقهما وهو واسطة بينهما فكان طريقه الاجتہاد» وليس يتوجه على القاتل 
بما وصفنا سوال كالمجتهد فى تقو المستبلكات» وأروش الجنايات التى لا توقيف فى مقاديرها 
ومهور الأمغال ونحوها. فإن قيل: فلا بد من أن يكون اعتباره لهذا المقدار دون غيره» بضرب من 
الترجيح على غيره يوجب تغليب ذلك فى رأيه دون ما عداه من المقادير. قلنا: قد علمنا أن العادة 
فى البلوغ حمس عشرة سنة» وكل ما كان طريقه العادات فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه» 
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وقد وجدنا من بلغ فى اثنتى عشرة سنةء فجعل أبو حنيفة الزيادة على المعتاد كالنقصان عنه. وهى 
ثلاث سنين. وقد حكى عن أبى حنيفة تسع عشرة سنة للغلام وهو محمول على استكمال ثمانى 
عشرة والدخول فى التاسع عشرة اه (1:؟175). 

والحق عندى أن الإمام إما قدره بشمانى عشرة سئة أخذا بلمتيقن؛ والبلوغ بالاحتلام 
لا يتجاوز عن هذا القدر عادة وإن كان قد يتقدمه» وقد وافقه فى ذلك سعيد بن جبير» كما مرو . 
وعضده قول ابن عباس فى تفسير قوله: إفلما بلغ أشده واستوى» فتذكر هذاء ولكن المشايخ 
أفتوا بقول محمد وأبى يوسف أن حكم ابن حمس عشرة سنة حكم البالغ فى أحكامه كلهاء ومن 
كان سنه دونها فحكمه حكم غير البالغ فى أحكامه كلهاء إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك. لأنا رأيا 
الاحتلام يجب به للصبى حكم البالغين؛ فإذا عدم الاحتلام وأجمع على أن هناك خلفا منهء فقال “۰ 
قوم: هو بلوغ حمس عشرة سنة» وقال قوم: بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك اخلف , 
على أغلب ما يكون فيه الاحتلام فهو حمس عشرة سنة لأن أكثر احتلام الصبيان وحيض النساء 
يكون فى هذا اللقدار» ولا يجنعل على أقل ذلك ولا على أكثرء لأن ذلك إنما يكون فى الخشاص؛ 
ولا نعتبر حكم الخاص فى ذلك ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خخافا فی 
الحيض» واعتبرنا أمر العام فإن الله تعالى جعل عدة المرأة إذا كانت بمن تحيض ثلائة قروء» وجعل 
عدتبا إذا كانت من لا تعيض ثلافة أشهر» فجعل بدلا من كل حيضة شهرا وقد تحيض المرأة فى : 
أول الشهر وقد تحيض فى آخره» فيجتمع لها فى شهر واحد حيضتان» وقد تكون بين حيضتيما 
شهران وأشهر وأكثر لكن أكثرهن تحيض فى كل شهر حيضة واحدة: فجعل الف فى ايض 
على أغلب أمور النساء فكذلك ههنا. قاله الإمام الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار” .)1١7:9(‏ 

وأيده حديث ابن عمر رضى الله عنه» بطريق نافع عنه» وأماما ذكر فيه من الاضطراب 
ليتوه فا ارمق اخ عر ن د افر زی ال ع ا ل ا ب ر بد 
الصغير والكيي وأمره عماله بالعمل بهء ولم ينكز ذلك عليه أحد فكان إجماعا هذا! وقد أطلنا 
الكلام ن البنات لكوت السا ن رة الأراءيين أولي لااب ومع ذلك الم يني حصي 
البحث فى تحقيق الحق والضواب فى باب حد البلو غ من قتمة هذا الكتاب فأردت بسط الكلام فيه 
ههنا لمناسبته لهذا الباب . 

قوله: ”عن أبى يوسف إلخ" دلالته على أن لا يهم للذمى ظاهرة. ويؤيده ما رواه الواقدى 
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ابن عباس قال: : «استعان رسول الله ملل بيسبود قينقاع؛ فرضخ لهم ولم يسهم»» أخرجه 
البيمقى من رواية الشافعى عنه. وقال: تفرد به الحسن بن عمارة» وهو متروك (زيلعى 
5 قلت: : يا للعجب! يحتج بابن إسحاق ويسرك ابن عمارة؟ هذا لا يكون 
وقد مر غير مرة أنه مختلف فيه» حسن الحديث. 


فى لاز فى ضزوة بير دی ابن أبى سيرة عن فطر الحارثى عن حزام بن سعد بن محيصة 
قال: وخرج رسول الله مي بعشرة من يهود المدينة غزاء بهم أهل خيير فأسهم لهم كسهمان 
المسلمين» ويقال: أحذاهم ولم يسهم لهم (زيلعى ۲ . وأما ما رواه الترمذی وأبو داود فى 
المراسيل” وابن أبى شيبة كلهم عن الزهرى «قال: أسهم النبى ر لقوم من اليبود قاتلوامعه“. 
لفظ الترمذىء وزاد أبو داود وابن أبن شيبة شيبة: مغل سهمان المسلمين (زيلعى أيضا). فإن كان هذا 
فى غزوة حير ققد عرفت أن الواقدى روى فيه قولين فين فلا حجة فی وقد صرح ابن عب 
بأنه كه رضخ لهم ولم يسهم وهو أجل من الزهرى وأعرف بمغازى النبى ي منه فيقدم قوله 
عى توء وإن کان فى غيرها فيحتمل أن يكون َه أسهم لهم حين كانت اليبود ینضقون مع 
الؤمنين فى محاربة المشركين» فقد أخرج أبو عبيد فى ' الامو كتاب رسول الله مكلك بين 
المؤمنين وأهل يشرب وموادعته يهودها مقدمة المدينة -وفيه- ”وإن اليبود ينفقون مع المؤمنين 
ما داموا محاريين” قال أبو عبيد: : فهذه النفقة فى الحرب خاصة شرط عليهم المعاونة له على عدوه. 
ونرى أنه إما كان يسهم لليهود إذا غزوا ا ا ا 
فی غناك ثم المسلمين سهم اه (ص ٠٦‏ 006 

وقد عرف كل من له مارسة بالغازی أ ایہود نقضوا شروط هذا الكتاب ویرد بی 
قينقاع كانوا أول يبود نقضوا ما بيدهم وبين رسول الله َيه وحاربوا بين بدر وأحد» فحاصرهم 
رسول الله يِه حمس عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه» ثم وهبهم لعبد الله , بن أبى ابن سلول 
حين أمكنه اله مهم» فأطلقهم له وأجلاهم من امدينة إلى أذرعات من أرض الشام. فلم يلبثوا إلا 
قليلا حتى هلكوا. كذا فى ' سيرة ابن هشام“ ”والكامل“ لابن الأثير وغيرهما. 

ولعل هؤلاء العشرة من اليهود الذين استعان بهم النبى بل فى غزوة خير كانوا من بقايا 
بنى قينقاع من قوم عبد الله بن سلام وإخموانه الذين لم يغدروا وبن يفعلوا كما فعل سائر بنى 
قينقاع؛ ودلوا النبى و على عورات أهل خيبر» فرضخ لهم ولم يسهم» أو اسهم لهم كسهمان 
المسلمين» لكونهم إجراء قد بلغت أجرة دلالتهم مبلغ سهام المسلمين» فافهم. 
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وقال ابن حزم: روينا من طريق وكيع نا سفيان الشورى عن ابن جريج عن الزهرى ”أن 
رسول الله عل كان يغمزو بالیہود فيسهم لهم كسهام المسلمين” رويناه عن الزهر من طرق كلها 
صحاح عنه وهو مرسل ولا حجة فى مرسل» ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين بالمرسل أن 
تقولوا داه لأنه من أحسن المراسل لا سيما مع قول الشعبى أنه أدرك الناس على هذاء ولا نعلم 
مخالفا فى ذلك من الصحابة (المحلى ٠ .)08 4:١١‏ 

قلت: القائلون بالمرسل لم يقولوا: بترجيحه على المسند. وقد عرفت أن مرسل الزهرى قد 
عارضه ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا «استعان رسول الله م بيبود قينقاع فرضخ 
لهم ولم يسهم لهم» وأما قول الشعبى فليس هو فى معنى مرسل الزهرىء بل غاية ما فيه أن الأئمة 
كانوا يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم (أى يرضخون) ويضعون عدهم من جزيتهم. فذلك لهم 
نفل حسن اه. وليس هذا من الإسهام فى شىء وإنما هو أن أهل الذمة لا يستنفرون فإذا استنفروا 
وضعت عنهم جزية تلك السنة. ألا ترى أن عتبة بن فرقد قد عامل عمر بن الخطاب كتب لأهل 
أذربيجان فى كتاب صلحهم: ومن حشر منهم فى سنة وضع عنه جزاء تلك السنة إلخ. وكذلك 
قبل سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه قول شهر براز ملك الباب حيث قال: إن 
جزيتنا إليكم النصر لكم والقيام بما تحبون فقال سراقة: ولا بد من الجزاء من يقيم ولا ينبض فقبل 
ذلك. وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء إلا أن 
يستنفروا فتوضع عنہم جزاء تلك السنة ذكره الطبرى فى * تاريخه” بسنده (57:4؟) وفيه دلالة 
صريحة على أن أهل الذمة إذا قاتلوا مع المسلمين ونصروهم على عدوهم» لم يكن بهم إلا وضع 
جزية هذه السنة عنهم لا غير فإن قسم لهم بعض الأئمة فهو محمول على الرضخ دون الإسهام 
لهم» كسهام المسلمين. وأما حديث سعد الذى رواه ابن حزم من طريق وكيع نا الحسن بن حى عن 
الشيبانى هو أبو إسحاق ”أن سعد بن مالك هو ابن أبى وقاص غز القوم من اليسبود فرضخ لهم » 
فهو حجة صريحة لأبى حنيفة ومن وافقه أن الذمى لا يسهم له من الغنيمة ولكن يرضخ له» وهو 
مؤيد لما رواه ابن عباس رضى الله عنہما أن رسول الله ل رضخ لیہود بنى قينقاع حين استعان 
بہم» ولم يسهم لهم. 1 ظ 

قوله: ”عن همام بن منبه إلخ “ قلت: دلالة قوله ي4 : ”فلم تحل الغنائم لأحد من قبلا“ على 
أن هذه الأمة مختصة بإباحة الغنائم لهاء زادها الله شرفا. وأنه لا حق فى الغنائم لغير المسلمين 
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وخا قال وولا را فى م ا وکو کد و ف 


ظاهرة. قاله ابن حزم فى ” المحلى” .)٠۳١١:۱۱(‏ 

تتمسة قد شذ ابن حزم بأن العبد يسهم له من الغنيمة كالحر سواء وهذا ما لم يقل به أحد 
فى تقاف ال ا وا قال الموفق فى ”المغنى “: ”لا نعلم خلافا بين أهل العلم اليوم 
أن العبيد لا حق لهم فى الفىء” اه .)۳٠۷:۷(‏ 
الرد على ابن حزم فى قوله بإسهام العبد كالحر سواء: 

احتج بعموم قوله تعالى: لإفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا» ولم يدر أنه خطاب للغائمين الذين 
هم من أهل الجهاد» وليس العبد منهم وإلا لزم سهام المرأة والصبى إذا حضرا القتال وهو لا يقول به 
فكلهم لم يشملهم عموم الخطاب بقوله: «إفكلوا ما غنمتم فإن قال: ثبت خروج النساء من هذا 
العموم بما رواه ابن عباس عند مسلم «أن رسول الله ْله كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى 
ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن»» قلنا: فكذلك ثبت خرو ج العبيد منه بدليل 
روات عاتن لعل ao‏ كاذ ايد شو اوم | إذا حضروا البأس؟ أنه 
لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم” كما ذكرناه فى المتن وليس هو من قول ابن 
عباس بالرأى كما توهمه ابن حزم» بل هو من روايته لما كان العمل عليه فى زمان النبى مر 
وأصرح منه ما رواه عند أحمد ” كان النبى َل يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب 
الجيش “» ويشهد له حديث عمير مولى آبى اللحم. ثم احتج بأنه ييه قسم للفارس والراجل» 
«TTY: N ay‏ 

قلت: وهل يجوز لك تعميم الفعل الذى لا عموم له عند أحد من أهل اللغة ولا أهل الأصول والفقه 
والحديث بالذم الكاذب؟ فإن العموم والخصوص من صفات الأقوال دون الأفعال. 

ثم احتج بما لا حجة له فيه فقال: : روينا من طريق أبى داود بسنده عن عمائشة أم المؤمنين 

”قالت: كان أبى يقسم للحر والعبد اه “ قلت: يا للعجب! أ تؤمن ببعض الحديث وتنكر بعضه؟ | 
نقد صرحت عائشة رضى الله عدها فى هذا الحديث بعينه أن البى يِه أنى بظيية (أى خريطة أو 
كيس) فيا خرز فقسمها للحرة والأمة (أبو داود مع ”العون” :917). فت ركت فعل النبى مَل 
وقلت: لا يسهم لامرأة وأخذت بفعل أبى بكر» وقلت : إن العبد يسهم له كالحر سواء وبمثل هذا 
يبتلى من كذب ظنون الأجلة من الفقهاء والعلماء» ويصدق ظنه وحده. . ثم بين لنا رحمك الله هل 
فى حديث عائشة أن أبا بكر كان يسوى بين العبد والحر؟ فإن قلت: روى ابن أبى شيبة نا وكيع نا 
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ابن أبى ذئب عن خاله الخرث بن عبد الرحمن عن أبى قرة قال: ”قسم لى أبو بكر الصديق كما 
قسم لسيدى“ قلنا: ليس فيه إلا التشبيه فى مطلق القسمة دون مقدارهاء ومن ادعى غير ذلك فعليه 
البيان. وأيضا فمن أين علمت أن أبا قرة كان عبدا رقيقا. ولم يكن محررا عتيقا؟ وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال. ونحن نقول: بالقسم للموالى من الغنيمة والفىء بدليل ما رويناه من 
طريق أبى داود بسنده عن زيد ب بن أسلم ”أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا 
عبد الرحمن؟ فقاله عطاء امحررين؛ فإنى رأيت رسول الله َه اول ما جاءه شىء بدأ بامحررين اه 
٩۷:۳(‏ مع ” العون ). سكت عنه أبو داود والمنذرى وما أخ دار غوف امزال يننا 
عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ”أن 
عمر ابن الخطاب فرض لأهل بدر المهاجرين من العرب والموالى خمسة آلاف خحمسة آلاف 
وللأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف اه“ (ص75؟). وأخرجه أبو يوسف الإمام فى 
” كتاب الخراج “ له بطرق عديدة أطول من هذا (ص 45 و 4 5). 
احتجاج ابن حزم بأقوال التابعين وإ عراضه عن أقوال الصحابة: 

قال ابن حزم: روينا من طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم ابن 
عتيبة والحسن البصرى ومحمد بن سيرين قالوا: ”من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم 
ومن طريق ابن أبى شيبة نا جرير عن المغيرة عن حماد عن إبراهيم النخعى فى الغنائم يصيبها ا جيش 
قال: ”إن أعانهم التاجر والعبد ضرب له بسهامهم من الجيش“ وعنه "إذا شهد التاجر والعبد قسم 
له وقسم للعبد” اه. 

قلت: وأى حجة لك فى أقوالهم وأنت لا تحتج بقول ابن عباس ولا بقول عمر رضى الله 
عنهم؟ وهاك ما أعرضه عليك روى سحنون فى المدونة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن 
أبى عمران عن عمر بن عبد العزيز ”أنه كتب أن يعزل العبيد من أن يقسم لهم شىء قال ابن 
وهب: وبلغنى عن يحي بن سعيد أنه قال: ”ما نعلم للعبيد قسما فى المغائم وإن قاتلوا وأعانوا ‏ اه 
.)29:1١‏ فهذا بذاك وقد ذكرنا فى المتن عن عمر قال: ”ليس للعبد من الغنيمة شىء" أخرجه ابن 
حزم ولم يعله بشىء وعن ابن عباس ”ليس للعبد فى المغنم نصيب“” أخرجه أبو عبيد بسند حسن 
وأخرج يحبى بن آدم فى ” كتاب الخراج * له (ص47) حدثنى وكيع وحميد بن عبد الرحمن عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضى الله عنه "أنه قال: اجتمعوا حتى ننظر لمن 
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وعجزنا فطیبما لنا»» رواه مسلم .)۸٥:۲(‏ 


هذا المال؟ حين أتى بالفىء؛ فلما اجتمعوا قال: إنى قرات آیات من كتاب الله فاكتفيت بها ثم قرأ 
«زوما أفاء الله على رسوله) الآيات ثم قال: ما أحد من المسلمين إلا له فى هذا الفىء”؟ حق إلا عبدا 
مملوكا” اه وهذا سند صحيح على شرط مسلم فإنه أخرج لهشام بن سعد فى الشواهد وأخرج 
أحمد عن مالك بن أوس قال: ” كان عمر يحلف على أيمان ثلاث والله ما أحد أحق ببذا المال من 
أحد» وما أنا أحق به من أحدء ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب إلا عبدا 
. مل وکا الحديث * (نيل الأوطار ۲۸۲:۷)» فهل كفاك أو أزيدك؟ وقد روى الثورى عن ابن أبى ليلى 
عن فضالة بن عبيد نهم كانوا مع النبى مره فى غزوة وفينا مل وكون فلم يقسم لهم“ أخرجه ابن 
حزم نفسه فى ” امحلى ” (۳۳۲:۱۱). 
التابعين فهو حجة عند الكل كما ذكرناه فى ”المقدمة“ فكيف وهو متأيد بمرفوع ابن عباس ومسند 
عمير» وقول عمر وفتوى أجلة من فقهاء التابعين: منبم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد خامس 
الخلفاء فافهم! ولا تعجل فى الإنكار على الأئمة الفقهاء ولا تغتر بتمويبات أبن حزم ودعاويه 
المتجاوزة عن الحد» وأقواله المسرفة فى شأن العلماء» سال الله الاد عه ومع نبيه عي وأولياء 
أمته» وعلماء شريعته» آمین. 
قال أبو عبيد: فأما حديث النبى ج فى الخرز (الذى أعطاه الحرة والأمة) فما يوجه على 

.أنه كان له ي خاصة ملك بمينه ببدية أهديت إليه أو كان فى غنيمة فصار فى سهمه من الخمس 
فهو يضنع به ما يشاء وليس يشبه الدرز أموال الفىء والصدقة:؛ ألا تراه قدمت إليه جزية هجر 
والبحرين وعدة بلاد فما بلغنا عنه أنه أدخل المماليك فيما قسم من ذلك وأما حديث أبى بكر فى 
الرجل الذى قسم له من الفىء مثل ما قسم لمنيده فإنما هو عندى على أنه كان محررا قد أعتقه 
السيد فهو بمنزلة غيره من الأحرار. وهذا مغل حديث عمر أنه فرض لمولى قريش والانصار مثل 
ما فرض للصابية منہم سوى بينهم فى العطاء اه (ص 55 ؟7). 
)١(‏ لا يقال: هذا خكم الفىء دون الغنيمة» لأنا نقول: إن الفىء أعم من الغنيمة مصرفاء ألا ترى أن الذرية والنساء لا حق لهم فى 

الغنيمة» ويرزقون من الفىء فلما لم يكن للعبد حق فى الفىء؛ فبالأولى أن لا يكون له حق فى الغنيمة اللهم إلا أن يرضخ له» 

فافهم. 


۲۲۱ a 


باب لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 

> عن عبد الله بن الديلمى أن يعلى بن منية قال: «أذن رسول الله مله 
بالغزى واا ت كثير بس لل اد الست اجر ا يكف وأجرى سهمه 
فوجدت رجلا. فلما دنا الرحيل أتانى فقال: ما أدرى ما السهمان وما يبلغ سهمى؟ فسم 
لی شيئا كان اسهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن 
أجرى له سهمه فذكرت الدنانير» فجكت النبى ی فذكرت له أمره. فقال: ما أجد فى 
غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنانيره التى سمی»» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو 
والمنذرى (عون المعبود :4-7757 77). قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون» وجهل 
ابن حزم بعضا منهم» ولكن العارف مقدم على من لم يعرف. 


باب لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 

قوله: ”عن عبد الله بن الديلمى إلخ“. قلت: دلالقه على أن الأجير لا يستحق السهم 
ظاهرة“ وما له أجره الذى سمى وفى ”الحلى“ لابن حزم: قال الحسن وابن سيرين والأوزاعى 
والليث: لا يسهم للأجير وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسهم لهما إلا أن يقاتلاء وقال سفيان الثورى: 
يسهم للتاجر وقال الحسن بن حى: يسهم لالأجير اه (۳۳۳:۱۱).. 
جهل ابن حزم من شو معروف من الرواة: 

وقد أعل ابن حزم حديث يعلى بن منيه هذا: بأن عاصم بن حكيم وعبد الله بن الديلمى 
مجهولان اه. قلت: ليت شعرى ما معنى امجهول عنده؟ ومتى يكون الرجل معروفا حتى يعرفه 
العلامة فخر الأندلس ابن حزم؟ وعاصم بن حكيم أبو محمد هو ابن أخت عبد الله“ بن شوذب 
روى عن يحبى بن أبى عمرو الشيبانى» وموسى بن على بن رباح» وعنه ضمرة بن ربيعة وابن 
وهب وأيوب بن سويد ورحل إلى مصر فروى عنه عبد العزيز بن منصور الحيصبى ويحيى بن 
سلا قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا. وذكره ابن حبان فى ”الثقات '» وعرفه ابن يونس فذكره 
فى ”تاريخ الخرباء“» كما فى ”التهذيب“ (50:0)؛ وعبد الله بن الديلمى هو ابن فيروز أخو 
)١(‏ وابن شوذب هذا من رجال الأربعة اریت ا ملك فيه منت صاحب ” كتاب". قال سفيان: كان ابن 


شوذب من ثقات مشايخناء ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وابن عمار والنسائى وأبو حاتم وابن حبان» روى عنه الاجلة 
مثل ابن المبارك وأبى إسحاق الفرازى أجمع ذلك فقد جهله ابن حزم أيضا تكرمك يرانى معرفة ابن أخته والله المستعان. 


إعلاء السئن لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا د 


۷ - قال الوليد: حدثنى ابن لهيعة عن ابن ميسرة عن على بن أبى طالب أنه 
قال فى جعلية الغازى: إذا جعل رجل على نفسه غزوا فجعل له فيه جعل فلا بأس به 
وإن كان إنما يغزو من أجل الجعل فليس له أجر. أخرجه سحنون فى المدونة (408:1) 
وسنده حسن وابن ميسرة فيه تصحيف وإنها هو ابن هبيرة عبد الله أبو هبيرة المصرى ثقة 
من الثالثة (تقريب 4 »)١١‏ وحديثه عن على مرسل» وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة. 

4- ابن وهب عن الليث بن سعد أن قيس بن خالد المدلجى يحدث عن عبد 
الضحاك بن فيروز» وعم العريف بن عياش بن فيروز -كان يسكن بيت المقدس- روى عن أبيه 
وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
ويعلى بن أمية وغيرهم» وعنه ربيعة بن يزيد على حلاف فيه» وأبو إدريس الخولانى وعروة بن 
زوع ووم ين کا هی وی ن أبى عمرو الشيبانى» وإبراهيم بن عبلة إن كان محفوظا 
وغيرهم قال ابن معين: ثقة. 

وقال العجلى: ' شامى تابعى ثقة» وذكره ابن حبان فى ” الثقات » وابن قانع فى 'معجم 
الصحابة » وأبو زرعة الدمشقى فى تابعى أهل الشام» ومسلم والبخارى فى كتاب الكنى كذا فى 
"التبذيب” (758:0). فهل كفاك أو أزيدك؟ ذكره الدولابى فى ' الكنى " قال: أخبرنى أحمد بن 
شعيب أنا أحمد بن الفرج -يعنى أبا عتبة- ثنا ضمرة بن ربيعة ثنا عبد الرحمن بن عبد الأعلى؛ 
قال: خرج عمى عبد الله بن الديلمى أبو بشر فشيعه وهب بن منبه اه (۱۲۹:۱)» وقد تبين با 
بو ل 
بل بالقياس الصحيح» وبقول النبى الصادق َه فإن قوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم من شىء» 
التحاب لجار تراج احير شيع اكوا روطي نامي ل لسرا ني 
حديث يعلى بن منية هذاء فافهم. 

قوله: قال الوليد» وقوله ابن وهب عن الليث إلخ“ دلالتمما على أن الأجير الذى يقاتل 
للدراهم ليس بمجاهد ظاهرة. والظاهر أن من كان كذلك لا يستحق السهم. فإن الغنيمة لأهل 
الجهاد وهم الخاطبون لقوله تعالى: «إواعلموا أنما غنمتم» ويحتمل أن يراد نفى الأجر فى الآخرة 
دون نفى السهم فى العاجلة قال الحافظ فى ”الفتح“: وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية 
والحنفية: لايسهم له» وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: لو استأجر الإمام قوما على الغزو 
لم يسهم لهم سوى الأجرة اه (86:5). ة تحرج واي ابم وظاهر قول على وابن 


عن لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا ۲۳ 


الرحمن بن وعلة الشيبانى ”أنه قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا تتجاعل فى الغزو فكيف 
ترى؟ قال عبد الله بن عمر: أما أحدكم إذا أجمع على الغزو فعوضه الله رزًا فلا بأس 
بذلك. وأما أحدكم إن أعطى درهما غزا وإن منع درهما مكثء فلا خير فى ذلك“ . 
أخرجه سحنون فى ”المدونة“ )٠١(‏ أيضاء ورجاله كلهم ثقات معروفون إلا ابن خالد 
عمر رضى الله عنهما حجة لأبى حنيفة ومالك رحمهما الله. وسيأتى ما احتج به الأكثرون وتبين 
لك أنه لا حجة لهم فيه. 

قال الموفق فى ”المغنى “: فأما الأجير للخدمة فى الغزوء أو الذى يكرى دابته ويخرج معها 
ويشهد الوقعة» فعن أحمد فيه روايتان أحدهما لا سهم له» وهو قول الأوزاعى وإسحاقء وقالا: 
المستأجر على خدمة القوم لا سهم له. ووجهه حديث يعلى بن منيه والثانية يسهم لهما إذا شهدا 
القتال مع الناس» وهو قول مالك وابن المنذر وبه. قال الليث: إذا قاتل (وهو قول أبى حنيفة 
والثورى كما مر) وإن اشتغل بالخدمة (عن القتال) فلا سهم له. وقال القاضى: يسهم له إذا كان مع 
الجاهدين» وقصده الجهاد» فأما لغير ذلك فلا. وقال الفورى: يسهم له إذا قاتل ويرفع عمن استأجره 
نفقة ما اشتغل عنه. فأما التأجر والصانع كالخياط والخباز والحداد والبيطار والأسكاف فقال أحمد: 
يسهم لهم إذا حضروا. قال أصحابنا: قاتلوا أو لم يقاتلوا. وبه قال فى التاجر الحسن وابن سيرين 
والثورى والأوزاعى والشافعى. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسهم لهم» إلا أن يقاتلوا. وعن الشافعى 
كقولناء وعنه لا يسهم له بحال. وقال القاضى فى التاجر مثل قوله فى الأجير إذا كان من قصده 
الجهادء وكان مستعدا له ومعه السلاح. فمتى عرض اشتغل به أسهم له» لأنه فى الجهاد بمنزلة 
غیره» ونما يشتغل بغيره عند فراغه منه اه .)٥٩۰:۱۰(‏ 

ثم اعلم أن ما عزاه الحافظ فى ”الفتح“ إلى الحنفية من أن الأجير إذا اسعؤجر ليقاتل 
فلا يسهم له خلاف ما ذكره محمد فى ”السير الكبير ” فإنه قال: ارا ا شرع باخ عافد 
فى سبيل الله بدلا عن إنسان لم يكن له أجرء لأنه يعقرب إلى الله تعالى» فأجره على الله تعالى» 
والمتقرب إلى الله تعالى عامل لنفسه فكيف يكون له الأجر على غيره. وعند إصابة الغنيمة السهم 
يكون له دون من استأجره. ثم بين أن الاستئجار على الجهاد بمنزلة الاستعجار على الحج» وعلى 
الأذان والإقامة. قال: وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز لآن عملهم ليس بجهاد 
لانعدام الأهلية فيم اه .)١557:5(‏ 

فالحق أن قول أبى حنيفة فى هذه المسألة موافق لما ذكره الحافظ من قول الشافعى ونصه: 


إعلاء الستن لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا 1 
المدلجى؛ فلم أر فيه جرحا ولا تعديلاء ذكره السمعانى فى ”الأنساب" »٠١(‏ 
ولم يجرحه بشىء. 


"وقال الشافعى: هذا أى استحقاق الأجرة دون السهم فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما الحر البالغ 
المسلم إذا حضر الصف فإنه تعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق الأجرة اه“ (88:5). 

قلت: وكذا لو النشأجر الأمير غبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين للجهاد, فلا أجر لهم بل 
يرضخون» لان المعتبر فيه دين المولى لا دين العبد. والمسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون 
مجاهدا بفرسه. واستمجار المسلم على. الجهاد باطل صرح به محمد فى ”السير الكبير“ أيضا 
)١15719170:5(‏ فما اشتبر عن أبى حنيفة من أن الأجير لا يسهم له معناه الأجير خدمة الغازى» 
إذا لم يقاتل بدليل ما ذكرناه من حديث يعلى بن أمية. وأما الأجير الذى استؤجر ليقاتل فإنه يسهم 
له إذا كان مسلما ولا يسهم له إذا كان ذمياء وإنما له الأجرة فقطء فافهم. فقول على بن طالب 
وابن عمر رضى الله عنهم محمول عندنا على نفى الأجر فى الآخرة دون نفى الإسهام فى العاجلة. 
حكم من طلب على الجهاد أجرا: 

وهذا كما رواه أبو هريرة رضى الله عنه «أن رجلا سأل النبى ع فقال رجل يريد الجهاد 
فى سبيل الله وهو يريد عرض الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام: «لا أجر له) (أخرجه البخارى عن 
أبى موسی» أبو داود والنسائى عن أبى أمامة بسند جيد (فتح البارى )۲۲:٠‏ قال السرخسى فى 
”شرح السير الكبير": ثم تأويله من وجهين أحدهما أنه يريد الجهاد ومراده فى الحقيقة المال» فهذا 
كان حال المنافقين» ولا أجر له أو يكون معظم مقصوده المال» وفى مثله قال عليه الصلاة والسلام 
للذى استؤجر على الجهاد بدينارين: إنما لك ديناراك فى الدنيا والآخرة» وإماإذا كان معظم 
مقصوده الجهاد» ويرغب معه فى الغنيمة (أو الأجرة أو ربح التجارة ونحوهما)» فهو داخل فى قوله 
تعالى: لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعنى التجارة فى طريق الحج. فكما أنه 
لا يحرم ثواب احج فكذا الجهاد اه من ”رد امحتار” .)۳٠٠:۳(‏ قال الحافظ فى "الفتح ' فى شرح 
قوله ميل : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله»» يحتمل أن يكون المراد أنه 
لا يكون فى سبيل الله إلا من كان سبب قتاله إعلاء كلمة الله فقط» بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك 
سببا من الأسباب المذكورة (من طلب الذكر والغنيمة) أخل بذلك» ويحتمل أن لا يخل إذا حصل 
ضمنا لا أصلا ومقصودا. وبذلك صرح الطبرى فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما 
عرض له بعد ذلك وبذلك قال الجمهور اه ملخصا (5:؟5). ثم ذكر الحافظ تفصيلا حسنا 


15-6 لا يسهم للأجير والتاجر إذا لم يقاتلا Yo‏ 


48 - عن سلمة بن الأكوع فى حديث طويل قال: ” وكنت تبيعا لطلحة بن 
ل م لي 
قال: فلما أصبحنا قال رسول الله مَركِندِ: كان حير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا 
يتلحر قال د اغات مويك مق ا راجن تهنا 
جميعا” الحديث أخرجه مسلم .١١8:7‏ 
للمسألة من شاءء فليراجعه. 

قوله: ”عن سلمة بن الأكوع إلخ“: قلت: ايد رد الل ووز طن ج قال 
الحافظ: فى ”الفتح : للأجير فى الغزو حالان: | إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر ليقاتل» 
فالأول قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق: لا يسهم له وقال الأكثر: يسهم له لحديث سلمة ”كنت 
أجيرا لطلحة أسوس فرسه“. أخخرجه مسلم -وفيه- أن النبى مر أسهم له اه“ (88:7). 

قلت: ولا يخفى على من تأمل فى ألفاظ الحديث أن قول سلمة: "كنت تبيعا لطلحة بن 
عبيد الله أسقى فرسه وأحسه وأخدمه” إنما وقع حكاية عن حالة فى غزوة الحديبية» ولم يكن فيما 
غنيمة ولا سهم. وأما غزوة ذى قرد فلم يكن سلمة فيا تبيعا لطلحة ولا سائسا لفرسه» بل كان 


غازيا وخده مجاهدا مس 0 بنفسه» فإنه قال: 0 قدمنا المدينة فبعث رسول الله مُه بظهره مع 


ت عي الس وله مسحل ار للق د 
سرحه» ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه! ثم حرجت فى آثار القوم 


.أزمينهم بالنبل وأرتجز أقول: «أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع). الحديث» وفيه دلالة صريحة 


ماقلنا: إنه لم يخرج فى غزوة ذى قرد تبيعا لطلحة ولا سائسا لفرسه» بل خرج فى أثار العدو 
فصان را ل GG‏ 0 
الأجير إذا غزا وحده مستبدا بنفسه غير مشتغل بخدمة صاحبه ولا تبيعا له قد رد إليه عمله يسهم 
له. وهذا لا نزاع فيه» وإنما النزاع فى الأجيرء إذا حرج مع القوم تبيعا لصاحبه مشتغلا بخدمته, 
أو حدمة فرسه فافهم! فإن قبل: فما دليل أبى حنيفة لإسهام الأجير والتاجر إذا قاتلا؟ قلنا: 


:بحذيث عمر زضن الله عنه " الغنيمة لمن شهد الوقعة * كما أشرنا إليه سابقا فى باب | إذا لق 


العسشكر مدد فى دار الخرب» فتذاكر. 


إعلاء ألسنن 


. 


0 6 سي مص ا ا ر ر 


باب أربعة أخماس الغنيمة للغامين ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم 

ويقدم فقراء ذى القربى على غيرهم من الأصناف الثلاثة 
“نا دعلج بن أحمد ثنا العباس بن الفضل ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو 
شهاب عن ورقاء عن نبشل عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عننهما: «كان رسول 


باب أربعة حماس الغنيمة للغانمين ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم 
ويقدم فقراء ذى القربى على غيرهم من الأصناف الثلاثة 

قوله: ‏ نا دعلج بن أحمد إلخ“ قلت: فيه نهشل والضحاك ضعيفان. ولكن للحديث طرق 
عديدة يقوى بعضها بعضا نصح الاحتجاج به ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. والأصل 
فيه قوله تعالى «إواعلموا أنما غدمتم من شىء فأن لله خمسه فإنه يدل على أن أربعة أخماسه 
للغافين وهذا مجمع عليه لا نعلم خلافا لأن قوله: ”غنمتم“ عبارة عن ملكهم له سوى ما استثنى 
منه وهو الخمس. 

) قال الموفق فى ' المغنى ": إن الغنيمة مخموسة ولا اختلاف فى هذا بين أهل العلم بحمد ال 
وقد نطق به الكتاب العزيز إلى أن قال - أجمع أهل العلم على أن أربعة حماس الغنيمة للغافين 
وقوله تعالى: «واعلموا أنما غنمبتم من شىء فأن لله حمسه) يفهم منه أن أربعة أخسماسها لهم لأنه 
أضافها إلیہم ثم أخمذ منها سهما لغيرهم فبقى سائرها لهم كقوله تعالى «إوورثه أبواه فلأمه 
الثلث) اه .)217:1١(‏ و إختلف فى قسمة الخمس فى مواقع أحدها هل يقسم على خمسة 
أسهم أو ستة أو ثلاثة؟ ثانيها اللام فى قوله تعالى: «إفأنلله خمسه وللرسول ولذى القربى» 
«الآية للاستحقاق والملك أو لبيا المصرف؟ ثالفها هل يجوز للإمام صرفه إلى صنف واحد وإلى 
الغائمين إذا كانوا محتاجين» أم لا بد من الصرف إلى جميع الأصناف؟ فنقول: قال الموفق فى 
'المغنى ": إن الخمس يقسم على جمسة أسهمء وبهذا قال عطاء ومجاهد والشعبى والنخعى وقتادة 
وابن جريج والشافعى. وقيل: يقاسم على ستة» سهم لله وسهم لرسوله فعد ستة وجعل لله تعالى 
سهما سادساء وهو مردود على عباد الله أهل الحاجة وقال أبو العالية: ” سهم الله عز وجل هو أنه إذا 
عزل الخمس ضرب بيده فما قبض عليه من شىء جعله للكعبة فهو الذى سمى لله لا تجعلوا له 
نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة» ثم يقسم بقية السهم الذى عزله على خحمسة أسهم. قال الموفق: 
"وما ذكره أبو العالية» فشىء لا يدل عليه رأى» ولا يقعضيه قياس» ولا يصار إليه إلا بنص صريح 
يجب التسليم له» ولا نعلم فى ذلك أثرا صحيحا سوى قوله؛ فلا يترك ظاهر النص» وقول رسول 
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الله عو إذا بععث سرية فغنموا حمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس فى خمسة ثم قرأ 


«إؤواعلموا أنما غدمتم من شىء الآية. قال: فإن لله مفنتاح كلام الله وما فى السماوات 


الله ملم وفعله من أجل قول أبى العالية “ اه .)*.01:1١(‏ 
قلت: لم يقل أبو العالية ما قال محض الرأى بل إنه روى ذلك عن رسول الله مو مرسلا 
قال أبو عبيد فى ”الأموال“: حدثنا حجاج عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية 
قال: " کان رسول الله َه يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيا من شىء جعله للكعبة» وهو 
سهم بيت الله عز وجل ثم يقسم ما بقى على خمسة؛ فيكون للنبى عله سهم ولذى القربى سهم 
ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم. قال: والذى جعله للكعبة هو السهم الذى 
لله“ اه (ص .)١4‏ وهذا سند كما تراه حسن» وقد تابع حجاجا على ذلك وكيع بن الجراح 
وأحمد بن إسحاق» فروياه عن أبى جعفر الرازى نحوه سواء عند الطبرى فى ”تفسيره  ..)4:٠١(‏ 
وكان يلزم القائلين بالمرسل ومنهم مالك وأحمد ولكنمم لم يقولوا به وكذلك نحن معشر الحنفية 
: لكونه شاذا فيما تعم به البلوى قال الجصاص: ”وأما قول من قال: إن القسمة فى الأصل كانت 
على ستة» وسهم الله كان مصروفا إلى الكعبة فلا معنى له. لأنه لو كان ثابتا لورود النقل به متواتراء 
ولكانت الخلفاء بعد النبى م أولى الناس باستعمال ذلك فلما لم يقبت ذلك عنم علم أنه غير 
ثابت“ اه (:11). وقال الطبرى: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: قوله: ' فإن الله 
مفتاح كلام“ وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم. ولو كان لله 
فيه سهم كما قال أبو العالية لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم» وإما اختلف 
أهل العلم فى قسمه على خمسة فما دونه فأما على أكثر من ذلك فما لا نعلم قائلا غير الذى ذكرنا 
من الخبز عن أبى العالية اه .)4:١١(‏ 1 
فإن قيل: وكيف ينعقد الإجما فى عصر التبدين مع خلاف أب العالية قلنا : قد سبقه.ابن 
عباس وابن عمر وجبير بن مطعم وعلى بن أبى طالب وجابر رضى الله عنهم وغيرهم من الصحابة. 
فرووا أن الخمس كان يقسم فى عهد رسول الله َي على خمسة أسهم أو أربعة لم يقل أحد على 
ستة؛ ولم يعرف لهم فى الصحابة مخالف فكان إجماعا فلا ينتقض با رواه أبو العالية وحد» 
بعدهم. فإن الإجماع السابق لا يرتفع بالخلا ف اللاحق كما تقرر فى الأصول. 
ثم اختلفوا فى قسمة الخمس بعد ما توفى رسول الله َه فذهب قوم إلى أن سهم رسول 
الله ي باق وأنه يصرف فى مصالح المسلمين والإمام يقوم مقام النبى ع فى صرفه» وقالت 
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وما فی ا م الله وسهم رسوله واحدا وسهم ذى القربى بيدهم فجعل 
هذين السهمين قوة فى ذى لطبل ر ع ر 


طائفة ثفة: هو للخليقة بعده لأن أبا بكر روى عن النبى له أنه قال: "إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم 
قبضه» فهو للذى يقوم بها من بعده» وقد رأيت أن أرده على المسلمين“ وإلى الأول ذهب الشافعى 
وأحمد ذكره الموفق فى ”المغنى “ )07:1١(‏ والحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبى 
الطفيل قال: أرسلت فاطمة إلى أبى بكر: ”أنت ورثت رسول الله ج أم أهله؟ قال: لا بل أهله 
قالت: فأين سهم رسول الله 4؟ قال: سمعت رسول الله َه يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة» 
ثم قبضه جعلها للذى يقوم من بعده» فرأيت أن أرده على المسلمين قالت: فأنت وما سمعته ذكره 
الحافظ فى الفتح ٠‏ وقال: فيه لفظة منكرة وهى قول أبى بكر ”بل هله“ فإنه معارض للحديث 
الصحيح: «أن النبى لا يورث» اه »)١13:7(‏ قال المنذرى: فى إسناده الوليد بن جميي' 
وقد احا رفه هال ا ظ 
قال العزيزى: قوله: ل ل ا 
تكون له ملكا اه (عون المعبود * )٠١:‏ ويؤيده ما أخمرجه الطحاوى من طريق الكلبى عن 
صالح عن أم هانئ بلفظ: فقال (أبو بكر): سمعت رسول الله َم يقول: عه 
الله عز وجلء فإذا مت كانت بين المسلمين* ' قال الطحاوى: أفلا یری أن أبا بكر رضى الله عنه قد 
أخبر فی هذا الحديث عن النبى مه أن ما کان يعطية ذوى قرباه فإغا كان من طعمة أطعمها الله 
إياه وملكه إياها حیاته» وقطعها عن ذوى قرابته بموته اه ١67:79‏ و 0۸۳). 
ش قلت: وفيه تصريح بأن سهم النبى بُ وسهم ذى قرباه لا يكونان للخليفة بعده بل بين 
المسلمين ويؤيده ما فى حديث عائشة عند البخارى قالت: ” وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ما 
ترك رسول الله مرف من خيبر وفدك» وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تا رکا 
شيئا كان رسول الله ل يعمل به إلا عملت به فإنى أخشى إن ت ركت شيئا من أمره أن أزيغ اه. 
ووقع فى حديث أبى سلمة عند الترمذى: ”جاءت فاطمة إلى أبى بكر فقالت: من يرثك؟ قال: 
أهلى وولدى قالت: فما لی لا أرث أبى؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله َيه يقول: «لا نورث)» 
ولكنى أعول من كان رسول الله عل يعوله ذكره الحافظ فى ' الفتح“ .)١10:5(‏ فقوله: 
“ولكنى أعول من كان رسول الله َم يعوله ' صريح فى أن القائم بعده لا يملك سهم النبى مَل 
.بل يعمل فيه بمثل ما كان م يعمل به» وأيم الله لو كان أبو بكرء قد ملك سهم النبى مرك 
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السبيل لا يعطيه غيرهم ثم جعل الاربعة اسهم الباقيةء للفرس سهمان» الحديث رواه ابن 
مردويه ف تفسيره (زيلعى )2 وقال الحافظ: رواه الطبرانى فی "الأو سيط 


لث" فاطمة بضعة الرسول على نفسه وعلى جميع المسلمين به» ووهبها إياه ولكنه لم يكن مالكا 
ل عا سكي كاد مشو على ون :كان رول لله E‏ جولو مشا 
المسلمين كما كان عي يفعل. 

قال الموفق: ارو ا ااي اجا مر مسي تسر عاو CR E‏ 
حكى عن الحسن بن محمد بن الحنفية» وهو قول أصحاب الرأى قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة: 
اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله ع بموته وسهم قرابته أيضا وقال مالك: 
الفىء والخمس واحد يجعلان فى بيت امال قال ابن القاسم: وبلغنى عمن أثق به أن مالكا قال: 
يعطى الإمام أقرباء رسول الله ّي على ما يرى» وقال الفورى والحسن: يضعه الإمام حيث أراه الله 
عز وجل .)01:1١(‏ قال ابن حزم فى ”الحلى“: وخمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم» فسهم 
يضعه الإمام حيث یری من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين» وسهم ثان لبنى هاشم وبنى المطلب» 
غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأشاهم» وصغيرهم وكبيرهم وصا حهم وطالحهم فيه سواء - إلى أن 
قال: وهو قول الأوزاعى والشورى والشافعى وأبى ثور وإسحاق وأبى سليمان والنسائى وجمهور 
أصحاب الحديث» وآخر قولى أبى يوسف القاضى الذى رجع إليه» إلا أن الشافعى قال: للذكر من 
ذوى القربى مثل حظ الأنشيين» وهذا خطأ لأنه لم يأت به نص أصلا. وليس ميراثا فيقسم كذلك» 
وإنما هى عطية من الله تعالى فهم قيها سواء. وقال مالك: يجعل الخمس كله فى بيت المال» ويعطى 
أقرباء رسول الله ر على ما يرى الإمام ليس فى ذلك حد محدود. وقال اصبغ: أقرباءه عليه 


(۱) أخرج ابن شاهين فى ” كتاب الخمس “لعي الشمسى أذ أي يكر قال لفطك : ييا بنت رسول الله! ما خير عيش حياة أعيشها 
وأنت على ساخطةء فإن كان عندك من رسول الله مَل فى ذلك عهدء فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. . قال: فما 
قام أبو بكر حتى رضيت ورضی كذا فى "عمدة القارئ" -)١717:979‏ وفيه أيضاء وروى البيهقى عن الشعبى قال: لا 
مرضت رضى الله عنها أتاه أبو بكر رضى الله عنه» فاستأذن عليها فقال على رضى الله عنه: يا فاطمة هذا ابو بكر يستأذن 
عليك. فقالت: أ تحب أن آذن له؟ وإنما سألته عن ذلك لأن من حق الزوج على الزوجة أن لا يدخل عليما إلا من رضى بدخوله 
عليبا) فأذنت له فدخل عليها يتراضاهاء فقال: : والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغماء مرضاة الله ومرضاة 
رسوله ومرضاتكم هل البيت» ثم تراضاها حتى رضيت وهذا قوی جيد اه. . وقال الحافظ فى ”الفح “: إسناده إلى الشعبى 
صحیح» وبه يزول الإشكال فى جواز تمادى فاطمة رضى الله عنها على هجر أبى بكر (۱۳۹:۹). 
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وابن مردويه فى " التفسير “ وروى أبو عبيد فى ”الأموال“ نحوه (التلخيص الحبير 


5 وسكت عنه» وسكوته فيه دليل صحة الحدیث» أو حسنه عنده. 


السلام هم جميع قريشء وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم الفقراء والمساكين وابن 
السبيل؛ قال: وهذه أقوال فى غاية الفساد لأنها حلاف القرآن نصاء وخلاف السنن الشابتةء ولا 
يعرف قول أبى حنيفة عن أحد من أهل الإسلام قبله اه (579:11 و °( 

قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم؛ تكاد السموات يتفطرين منها وتنشق الأرض وتخر 
الجسال هداء فهل فى أهل الإسلام من يسامى أبا بكر وعمر وعفمان وعليا رضى الله عنهم وهل 
:ايع أحد أن يدعى أنهم كانوا يقسمون خمس الغنيمة بعد رسول الله َيِه على أزيد من ثلاثة 
أسهم؟ كلا لن يجدوا إلى ذلك سبيلا وسيعرف الناظر فى كتابنا هذا أن كل ما زعمه ابن حزم 
حجة لما ذهب إليه» فهو حجة عليه لا له. 

قال الموفق فى المغنى": وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية» فإن الله تعالى سمى 
لرسوله» وقرابته شيعا وجعل لهما فى الحمس حقا كما سمى للفلاثة الأصناف الباقية فمن خالف 
ذلك» فقد خالف نص الكتاب. ٠ ٠‏ 

قلت: فإن الله سمى لنفسه شيئا أيضا وقال: فأن لله حمسه» كما سمى لرسوله ولذى القربى 
فما ذا تقول لمن أسقط سهم الله من الخمس؟ ومنهم الشافعى وأحمد وجمهور أصحاب الحديث 
هل وافق نص الكتاب أم خالفه؟ لا.سبيل إلى الأول فإن أسعد الناس بموافقة هذا النص إنما هو أبو 
العالية وحده. فإن قيل: إن سهم الله وسهم الرسول واحد. قلنا: هذا حلاف ظاهر النص ومنطوق ْ 
الكتاب فلا بد له من دليل. فان قيل: دليله قول ابن عباس: إن الله مفتاح كلام وجعل سهم الله 
وسهم رسوله واحداء ونحوه قول الحسن بن محمد وقتادة وعطاء وإبراهيم وغيرهم قلنا: يا 
للعجب أسقطتم سهم الله بقول ابن عباس. ومن وافقه من التابعين ولم تسقطوا سهم الرسول وسهم 
ذى القربى بقول أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عدهم » حي*٠‏ قسموا خمس الغنيمة على 
ثلاثة أسهم وجعلوا سهم الرسول وسهم ذى القربى فى الكراع والسلاح. 

قال الموفق: وأما حمل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما سهم ذى القربى فى سبيل الله فقد 
ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه. (قلت: وسكوته دليل صحة الرواية عنهاء ولو 
لم تصح كما زعمه الموفق ومن وافقه كابن جزم وغيره لصاح وأفصح بالعلة فافهم) ورأى أن قول 
ابن عباس ومن وافقه أولى لموافقته كتاب الله وسنة رسول الله ل (قلت: يا للعجب أ يكون قول 
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"46١‏ قلت: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 


وي ا م م 
القول بمثل ذلك إلا من لم يعرف مدزلة الشيخين وغزارة علمهنا؟ وإنبما أعلم الناس» وأعمقهم 
علما بكتاب الله بعد نبيهم ر . Ee es RE‏ 
والشيخان سيدا كهول أهل الجنة. وأيضا فكيف يكون قول ابن عباس موافقا لكتاب الله عندكم 
وهو يقول: إن سهم الله وسهم رسوله وسهم ذى القربى واحداء ويقسم الخمس عنده على أربعة 
أسهم. كما رواه عنه الضحاك بن مزاحم» وعلى بن طلحة ذكرنا كل ذلك فى المتن» وأنتم تجعلون 
للرسول سهما ولذئ القربى سهما آخر. وأيضا فإن كان سهم الرسول باقيا فأسعد الناس به أهله 
وولده دون مصالح المسلمين» بقوله تعالى: «إيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأثثيين» 
الآية فإن قلتم: إنما جعلناه فى مصالح المسلمين بقوله عر «لا نورث ما ت ركنا صدقة» قلنا: هذا 
حديث قد تفرد بروايته وإظهاره للناس أبو بكر رضى الله عنه أولاء كما قد عرفه من له ممارسة 
بالحديث فكيف ساغ لکم أن تت رکوا العمل بآية الميراث من كتاب الله بحديث أبى بكر هذاء ولم 
٠‏ يجز لكم الأخذ بقولهء وفعله فى سهم ذى القربى وقد نص ابن عباس رضى الله عدهما: أن ابا بكر 
إمارد نصيب القرابة فى المسلمين» فجعل يخمل به فى سبيل الله لأن رسول الله ع قال: ولا 
ورعوائي مت عر دري اه و رح 11171 حر ل العا 
عنهما جعلا سهم الله وسهم رسوله وسهم 5 قرابته فى سبيل الله صدقة عن رسول الله له أخرجه 
الطبرى بسند صحيح ومنشاً الاخختلاف بين رأى الخلفاء ورأى ابن عباس رضى الله عنما بعد 
تفاقهم على أن سهم اله وسهم الرسول» وسهم ذى القربى واحسد أن الأصل فيه عندهم رسول 


الله زی وعنده ذو القربى فإن كان | فى الأصل والحقيقة لرسول الله و فسبيله بعد وفاته 
سبيل الصدقة» كما فعل الشيخان والخلفاء بعدهما بسهمه الذي كان بخيبر» ولا كان له من أموال 
بنى النضير وفدك ونحوها. 


وإن كان لذى القربى فهو لهم بعد وفاته كما كانه فى حياته مم >الأسهم الفلاثة الباقية. 
فذهب الشيخان والخلفاء بعدهما وجمهور الصسابة إنى | أن السهم فى الأصل كان لرسول الله مي 
دون ذى القربی» وإنما كان رسول الله َيه يعطيهم من همه ر ية القن امه الله خا 
داه اوا فق سيل الله فن اليتامى والمشاكين وابن السبيل » وقدموا فقراء ذى القربى على 
غيرهم من فقراء الأصناف الثلاثة» وذهب ابن عباس إلى أن هذا السهم فى الأصل كان لذى القربى 


إعلاء السنن بيان تقسيم الغنائم وسهامها ۳۲ 
على بن أبى طلحة عنه قال: ” كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس» فأربعة منها لمن 


يدل عليه قوله: "فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبى له ولم يأحذ النبى مله من الخدمس 
شيعا" أخرجه الطبرى بسند حسن من رواية على بن طلحة عنه فلم يكن عنده سبيل هذا السهم 
سبيل الصدقة بعد وفاته مك بل هو لذى القربى غنيم وفقيرهم. | 

ولا يخفى على من أمعن النظر فى الأحاديث وأخبار النبى له أن الحق قول الشيخين ومن ' 
وافقهم, لأنه كله كان يأخذ من الخمس وينفق منه على نفسه وأهله. .وقد قال مركٍ: ولا يحل لی 
من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم" رواه أبوداود وسكت عنه هو 
والمنذرى 375:79 ). وقد كان للنبى عه من المغنم الصفى يختاره من المغنم قبل القسمة» وقد 
أجمعوا على أن ذلك سقط بوته ّل فكذلك سهمه من الغنيمة وسهم ذى قرباه» فإنهما فى 
الأصل واحد فافهم! ولا تغتر بكلام ابن حزم فإن فى لسانه دهقاء يتكلم فى أبى حنيفة رضى الله 
عنه بما لا يليق أن يتكلم به عالم فى عالم فضلا عن متأخر فى إمام متقدم أذعنت الأمة لإمامته . 
واعترفت الأجلة بجلالته. ولعمرى أنه لسيرد الأدلة ليرد بها على الإمام» وهو يشد با مذهبه ولا 
يشعرء فإنه لا يعرف إلا الرواية والإسناد وأما الدراية وفقه الحديث فقد ألانهما الله لأبى حنيفة 
وأصحابه كما ألان لداود الحديد (على نبينا وعليه الصلاة والسلام) هذا. 

بزل سح اريعياى اذى ودانا ب اماج ولي اليتق اله ST E‏ 
والسهم الفانى لذى القربى وأنه كه كان يجعل هذين السهمين قوة فى سبيل الله فى الخديل 
والسلاح والثلاثة الأسهم الباقية الما مراك لعاف اند لل ل وفيه دليل لأبى 
حنيفة أن سهم ذى القربى ليس حقا مستحقا لهم» ولم يقسمه رسول الله , َكل فیہم من حيث أنهم 
بملكونه بل من حيث أنهم مصارف له وإلا لم يصرفه إلى غيرهم أصلا. 

واعلم أن ما ذكره ابن حزم من آخر قولى أبى يوسف وادعى أنه الذى رجع هو إليه رواه 
بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قال: خمس الله والرسول واحد وخمس ذوى القربى 
لكل صنف سمه الله تعالى فى هذه الآية حمس الخمس» ذكره الجصاص فى ”أحكام 
القرآن“ له »27٠0:9‏ والطحاوى فى ” معانى الآثار“ .)١84:7(‏ وفى ”الحاوى القدسى : وعن 
أبى يوسف الخمس يصرف إلى ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ اه. قال 
الشامى: لكن أنت خبير بأن هذه رواية عن أبى يوسف» وهى خلاف المشهور عنه والمدون 
والشروح أيضا على خلافها. فالواجب اتباع المذهب فى هذه المسألة الذى اعتنى الشراح وغيرهم 


r۲ بيان تقسيم الغنائم وسهامها‎ E 
قاتل عليما وخمس واحد يقسم على أربعة» فربع لله وللرسول ولذى القربى يعنى قرابة‎ 


بتأييد أدلته. والجواب: عما ينافيه فهذا أقوى ترجيح ولا يعارضه ترجيح الحاوىء ثم رأيت 
العلامة الشيخ إسماعيل النابلسى نبه على نحو ما قلته فى شرحه على ”الدرر والغرر ‏ اه من 
رك امحتار * 50:5 ه). 
قلت: والمذهب ما ذكره فى ”الهداية“ عن ”الجامع الصغيرء والقدورى” وأخذه أصحاب 
المتون أن ا حمس يقسم ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لإبن السبيل» يدخل 
فقراء ذى القربى فيهم؛ ويقدمون ولا يدفع لأغنياءهم شىء» كذا فى ”رد امحتار“ أيضاء وما روى 
' أنه ييه كان يعطى العباس رضى الله عنه والزبير بن العوام -وهما غنيان- فمحمول على أنه كان 
ICE‏ وسيأتى ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى» أو 
نه م كان یعطی ذوى القربى فى حیاته» لنصرتتهم له سواء كانوا فقراء أو أغنياء وانقطع بموته 
سهم ذى القربى فلم يستحقوه إلا بالفقر» فافهم. 

. قلت: وذككر الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“ له: ”وأما الخمس الذى يخرج من 
الغنيمة؛ فإن محمد بن السائب الكلبى حدثنى فذكر ما ذكرناه فى المتن وفيه: ثم قسمه أبو بكر 
وعمر وعفمان على ثلائة أسهم وسقط سهم الرسول وسهم ذى القربى ثم قسمه على بن أبى 
طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عدهم إلى أن قال أبو يوسف: 
. وكان أبو حنيفة رحمه الله وأكثر فقهائنا يرون أن يقسمه الخليفة على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر 
وعفمان وعلى رضى الله تعالى عنہم“ اه (ص۲۳ وه ؟). فهذا هو قول أبى يوسف المشهور عنه 
عندناء وأما ما ذكره ابن حزم فرواية عنه شاذة» وليس هو بآخر قوليه الذى رجع إليه» فإن الحنفية 
أعرف منه بأقوال أبى حنيفة وأصحابه؛ قال الطحاوى: فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن رحمة الله عليهم» فإن المشهور عنهم فى سهم ذوى القربى أنه قد ارتفع بوفاة النبى عرف 
وأن الخمس من الغنائم وجميع الفىء يقسمان فى ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيلء 
كذلك حدثنى محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى ثنا محمد بن معبد ثنا محمد بن الحسن أخبرنا 
يعقوب بن إبراهيم عن أبى حنيفة» وهكذا يعرف عن محمد بن الحسن فى جميع ما روى عنه فى 
ذلك من رأيه» وما حكاه عن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمة الله عليهماء فأما أصحاب الإملاء فإن 
جعفر بن أحمد حدثنا قال: ثنا بشر بن الوليد قال: أملاً علينا أبو يوسف فى رمضان سنة إحدى 
وثمانين ومائة فى قوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم من شىء» والخمس يقسم على خمسة أسهم 


4لت سان تقسيمالخائموسهامها ٣۴١ ٠‏ 


النبى لر ' الحديث (كتاب الأموال ص5 ۳۲)» وهذا سند كما تراه حسن 


حمس الله والرسول واحد وخممس ذوى القربى لكل صنف سما الله عز وجل فى هذه الآية 
حمس الخمس» قالوا: وأملى علينا أبو يوسف فى مسألة قال أبو حنيفة: ويقسم الخمس على ثلانة اسي 
للفقراء والمساكين وابن السبيل. قال الطحاوى: وهذا القول المشهور عنهم اه ملخصا .)١814:1(‏ 
قلت: ولا منافاة بين الروايتين فإن الأولى مفسرة للآية ولقسمة الخمس حين نزلت والثانية 
ببينة للمذهب وللقسمة التى أجمع عليها الخلفاء الراشدون بعد النبى مايل فافهم! وتبين بذلك أى . 
بقول أبى يوسف فى ”الخراج“: إن مذهب الحنيفة فى الباب على وفق ما عمل به الخلقاء 
الراشدون» وهو قول أكثر فقهاء الكوفة فبطل ما قاله ابن حزم: إن قول أبى حنيضة لا يعرف عن 
أجد من أهل الإسلام قبله. 
3 فليعلم هذا القائل أن أبا حنيفة أعلم منه بأهل الإسلام وأقوالهم وأزيد معرفة منه ومن ألوف 
من أمثاله بأقوال النبى ّل وأصحابه وبمعانى كتاب الله ومقاصد سنة رسوله» فإنه كان فى عصر 
واوا وى اصح رت او حي وا رادت يلقو لاض رلا اساي 
. من هجرة النبى مرت تأخذ العلم بوسائط كثيرة» وليس بين أبى حنيفة وبين التلى لب إلا واحدء 
أو اثنان فأنى لك أن تذكره بألفاظ شنيعة» وترد عليه بكلمات فظيعة؟ شتان بين مشرق ومغرب. 
قال صاحب ”البدائع : ولنا ما رواه محمد فى ” كتاب السير“ أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر 
وسيدنا عليا رضى الله عنهم قسموا الغنائم على ثلثة أسهم بمحضر من الصحابة الكرام» ولم ينكر ˆ 
عليهم أحدء فيكون إجماعا منم على ذلك» ولم يخص عليه الصلاة والسلام القرابة بشىء من 
الخمس بل عم المسلمين جميعا بقوله: «ما يحل لى من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم) 
فدل أن سبيلهم سبيل سائر فقراء المسلمين (قلت: والحديث أخرجه أحمذ وأبو داود والنسائى 
ومالك والشافعى» وحسنه الحافظ فى ” الفتح “ (نيل .)١50:1/‏ ولو أعطى (الإمام) أى فريق اتفق 
من سماهم الله تعالى جاز؛ لأن ذكر هؤلاء الأصناف لبيان المصارفء لا لإيجاب الصرف إلى كل 
صنف منهم شيئاء بل لتعين المصرف حتى لا يجوز الصرف ارا ات 
والله تعالى أعلم اه ملخصا (۷ Tg:‏ 
قلت: ولا يخفى أن اللام فى قوله: لإفأن لله حمسه ولذى القربى واليتامى الآية كمغلها 
فى قوله تعالى: للإإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليما» الآية وقد ثبت عن عمر وابن 
عباس وحذيفة وسعيد بن جبير وعطاء والنخعى وأبى العالية عند ابن أبى شيبة والطبرانى والبيبقى 


بيأن تقسيم م الغنائم وسهامها _ 


م 


5- حدثنا سعيذ بن عفير المصم رى عن عبد ا ن لهيعة عن عبيد الله : بن أبى 
جرس باع عن ل رأيت المغائم تجزأ حمسة أجزاء ثم يسهم عليها فما 
صار لرسول الله يده فهو له لا يختار. رواه أبو عبيد فى الأموال رضن 07) سند مير 
وسعيد هو اين كثير بن عفير من رجال الشيخين صدوق عالم بالأنساب وغيرهاء وعبيد 
اله بن أبى جعفر المصرى أبو بكر الفقيه ثقة من رجال الجماعة (تقريب ۷۳ و ٠.٠٠١‏ 

اه ب ا عر عن قيس بن محمد" سألت الحسن بن متمد عن قول تعالى: لإفأن لله 


ا قالرا قو ات :"فى ىصن رصعت ا كما زر ی ای نانيع ين 
هذا الكتإب (صن ٠‏ 5) فليكن الخمس كذلك لو وضعه الإمام فى أى صنف شاء أجزأه وسيأتيك ما 
يدل على جواز ذلك فى الخمس صريحاء إن شاء الله تعالى. 

٠‏ قوله: حدثنا سعيد بن عفير إلخ“ فيه دلالة على قسمة الغنائم على حمسة سهم وهو الجزء 
الأول من الباب -وفيه- أنه لا ينبغى للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس من الأربعة الأحماس» ولكنه 
يميز بالقرعة» قاله محمد فى ”السير الكبير '؛ واستدل بحديث ابن عمر هذاء وبما رواه عن مالك 
ابن عبد الله الخشغعمى قال: ” كنت بالمدينة» فقام عثمان بن عفان رضى الله عنّه فقال: هل ههنا من 
٠‏ أهل الشام أحد؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمين! قال: فإذا أتيت معاوية فأمره إن فتح الله عليه أن يأخذ 
خمسة أسهم» ثم يكتب فى أحدها ”الله ثم يقرع فحيث ما وقع فليأخذه أ“ فكان المعنى فيه أن 
كل أمير مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية» وإلى نفى تبمة الميل والأثرة عنه. وذلك إنما يحصل 
باستعمال القرعة. والأصل فيه ما روى أن النبى َه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نساءه» وقد كان 
له أن يسافر يمن شاء منهم ب بغير إقراخ: . فإنه لا حق للمرأة ذ فى القسم عند سفر الزوج» ومع هذا كان 
يقرع تطييبا لقلؤببن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه. فكذا ينبغى للأمير أن يفعله فى القسمة أيضاء والله 
الموفق .)١7:7(‏ وبالجملة فالقرعة لا تنبت حقا غير ثابت وإنما تستعمل فى الحقوق الثابتة نفيا 
لعهمة الميل» والأثرة استحبابا لا وجوباء فافهم. 

قوله: “عن قيس بن محمد إلخ". قد نبسهناك على أن الصحيح قيس بن مسلم» وقد وقع 


)١(‏ فيه تصحيف» والصحيح قيس بن مسلم كما ستعرفه وقال الزيلعى: حديث الحسن بن محمد ابن الحنفية» رواه الحاكم فى 
"المستدرك” عن سفيان الثورى عن قيس بن مسلم الجدلئ , قال: سألت الحسن إلخ خ5:١51١).‏ قال: وكذلك رواه.عبد الرزاق 
فى “مصنفه" حدثنا سفيان الثورى به. 


إعلاء السئن بيان تقسيم الغنائم وسهامها ۳ 


خمسه وللرسول) الآية فقال: هذا مفتاح كلام» لله تعالى ما فى الدنيا والآخرة. قال:. 
STS‏ مسوم دري 
لقرابة النبى مده وقال قائلون لقرابة الخليفة» وقال قائلون: سهم النبى ل للخليفة من 
بعده. تالس ران فى ا هدي المي ف لخيل العف ى سبل انه تكن 
على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما” أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” 
(۱۲۸:۲)» وسكت عنه هو والذهبى ورجاله ثقات. وقيس هذا هو قيس بن مسلم 
هناك تصحيف فى الكتابة من الناسخين. وفى الأثر دلالة صريحة على أن الإجماع قد قام على 
سقوط سهم النبى 4ء وسهم ذوى القربى بعد وفاة النبى عر يدل عليه قول الحسن بن محمدء: 
فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين فى الخيل والعدة فى سبيل الله. 
ترجمة الحسن بن محمد بن النفية: ظ 

والحسن بن محمد هذا من رجال الجماعة؛ ثقة ثبت روى عن أبيه» وابن عباس وسلمة بن 
الأكوع وأبى هريرة وأبى سعيد وعائشة» وجابر بن عبد الله» وعنه عمرو بن دينار والزهرى وقيس 
ابن مسلم وعاصم بن عمر بن قتادة. قال سفيان عن عمرو بن دينار: ما كان الزهرى إلا من غلمان 
الحسن بن محمدء وقال ابن حبان : كان من علماء الناس بالاختلاف قال الحافظ: قد وقفت على 
كتابة فى الإرجاء -وفيه- ونوالى أبا بكر وعمر رضى الله عدهماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتل 
عليهما الأمةء ولم تشك فى أمرهماء ونرجئ من بعدهما ممن دخل فى الفتنة فتكل أمرهم إلى الله 
إلى آخره. ومعناه أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة» بكونها مخطئا 
أو مصيبا وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهماء وأما الإرجاء الذى يتعلق بالإمان فلم يعرج عليه فلا 
يلحقه بذلك عابء والله أعلم كذا فى ”التبذيب” (۳۲۰:۲ 209351 07 0 

وبالجملة فالحسن هذا من أجلة العلماء وأفاضل التابعين ومن أثمة أهل البيت فحكايته 
الإجماع على جعل السهمين سهم النبى بإ وسهم ذوى القربى فى الخيل والعدة فى سبيل الله 
حجة:؛ وتحمل على أنه عرف ذلك بالسماع من الصحابة» ومن أهل بيته رضى الله تعالى عنهم؛ 
ولا ريب أن أهل بيت النبى أعرف الناس بسهمه وسهم ذوى قرباه» وقد ذكر الحسن بن محمد بن 
الحنفية إجماع الناس على جعلهما فى سبيل الله لم يستفن مهم أحدا فقبت إجماع أهل البيت على 
ذلك أيضاء ولا يقدح فيه ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما كما سنبينه فى موضعه إن شاء 
الله تعالى. وبمذا الأثر ظهر بطلان قول ابن حزم: إن ما قاله أبو حنيفة لم يقل به أحد من أهل 
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الجدلى.العدوانى من رجال الجماعةء ثقة ثبت (تبذيب ۸ (TY:‏ والحديث رواه أبو 
يوسف الإمام فى ” كتاب الخراج "له (؟) عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن 


الإسلام قبله» فماذا يقول هذا القائل فى الحسن بن محمد ابن الحنفية؟ وهو يحكى إجماع الصحابة 
على مثل ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. ودل أثره هذا على أن قوله تعالى: للإواعلموا أنما غنمتم من 
شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى» ليس بنص فى بقاء سهمه بُ وسهم ذى قرباه بعد 
وفاته وإنما هو نص فى أن له سهما فى الخمس ولذى قرباه فى حياته وساكت عن بقاءهما بعد وفاته 
وإلا لم يختلف الناس فى حكمها فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله عدهماء فمن جعل النص ناطقا 
معدن و يعر ا ا كوه اعرف جسني 
ولا يخفى سخافة رأى من ادعى ذلك» والله المستعان. 

وأما قياسهم إياهما على الأسهم الثلاثة الباقية ففاسد لكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
غير مختصة بأقوام بعيدها وهذه جهات لا تنقطع بل تبقى ببقاء الزمان بخلاف سهم الرسولء فإنه 
خاص به عه فیبقی ببقائه وينقطع بوفاته وكذا سهم ذى القربى لأن ذا القربى لفظ مجمل مفتقر 
إلى البيان» وليس بعموم ولا يختص لغة بقرابة النبى َه دون غيره من الناس ومعلوم أنه لم يرد بها 
أقرباء سائر الناس» فصار مجملا مفتقرا إلى البيان» وقد اتفق السلف على أنه قد أريد به أقرباء 
النبى برلل فمنهم من قال: إن المستحقين له من الأقرباءهم الذين كان لهم نصرة» وأن السهم كان 
مستحقا بالأمرين من القرابة والنصرة دون القرابة وحدها. 

ويستدلون على ذلك بحديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم ”قال: لما 
قسم رسول الله َه سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب أتيته أنا وعغمان فقلنا: يا رسول 
للها هؤلاء بنو هاشم لا نكر فضلهم بمكانك الذى وضعك الله فيهم» أ رأيت بنى المطلب أعطيتهم 
ومنعتنا؟ وإنما هم ونحن منك بمنزلة فقال عَييلَّهِ: إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام؛ وإنما بنو 
ام رقو لقال اق و وتيك ون ات ارد لكان ری داود راان 
وغيرهم» فهذا يدل من وجهين على أنه غير مستحق بالقرابة فحسب أحدهما: أن بنى المطلب وبنى 
عبد شمس فى القرب من النبى َه سواء ولم يعط بنى عبد شمس ولو كان مستحقا بالقرابة 
لساوى بينهم. والثانى: أن فعل النبى َب ذلك حرج مخرج البيان؛ لما أجمل فى الكتاب من ذكر 
ذى القربى» وفعل النبى ييه إذا ورد على وجه البيان فهو ملحق بالكتابة فلما ذكر النبى عو 
النضرة مع القرابة ذل على أن ذلك مراد الله تعالى. ولا يخفى أن المراد بالنصضرة نصرة الاجتماع فى 
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القع ف ا فو 7 عبدلر تيعس ارد و اال قرا 
رسول الله فى موطن قطء فغبت أن قوله له : أنا وبنى المطلب لم نفعرق فى جاهلية ولا إسلاي 
إشارة إلى موازرة بنى المطلب لبنى هاشم حين دخلوا معهم فى الشعب مسلمهم وكافرهم» غضبا 
لرسول الله َه وحماية له وحمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب» عم رسول الله َه . وأما بنو 
عبد شمس وبنو نوفل وإن كانو أبناء عمهم فلم يوافقوهم على ذلك غير من كان قد أسلم منهم بل 
حاربوهم ونابذوهم» وأمالوا بطون قريش على حرب الرسولء ولهذا كان أبو طالب قد ذمهم فى 
قصيدته اللامية قاله ابن كثير (عمدة القارئ .)١59:1/‏ 
ولا ريب أن هذه النصرة التى كان منشأها العصبية» وحمية العشيرة مختصة بحياة 
النبى َيه غير دائمة بعده. والنصرة الدائمة الباقية إنما هى نصرة الجهاد فى سبيل الله وليست برادة 
ههناء لأنه لم يكن بمكة جهادء ولا قعال» ولو كان المراد نصرة القعال لكان سهم ذى القربى 
مختصا بالمقاتلة منهم» ولم يصرف للنساء ولا للذراوى. وإذا ثبت أن النبى ع إ إغا أعطاهم لنصرة 
العصبية والحمية لا للقرابة ونصرة القتال» وقد انتبت النصرة المذكورة بوفاة النبى عب انتہى 
الإعطاء, لأن الحكم ينتبى بانتهاء علته فلم يبق إلا الاستحقاق بالخاجة» وبه نقول فبطل ما قاله 
الموفق ووافقه عليه ابن حزم وغيره: إن ما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية. فإن الله تعالى سمى 
لرسوله؛ وقرابته وجعل لهما فى الخمس حقاء كما سمى للفلائة الأصناف الباقية فية؛ لان أبا حسفة 
لم يقل: إنه لم يكن للنبى ميد فى الخمس قط بل قال: إنه كان له فى حياته وانقطع بموته ِ. ألا 
ترى أن من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصئاف» يقول: إن فقد صنف منها رد نهمه على 
الباقين» فكذلك يقول أبو حنيفة: يرد سهم النبى عو على الأصناف الثلاثة الباقية» وهذا ليس 
ل لق 
يعدم ودا من الا 
وأما سهم ذى القربى فإن خلينا الكتاب وظاهره» فلا وجه لما يقوله الشافعى وأحمد وابن 
حزم وغيرهم: e‏ بنى هاشم وبنى المطلب خاصة:» فهؤلاء أول من خالف ظاهر 
(۱) قال الطحاوى: وقد أعطى رسول الله ركم أيضا من سهم ذوى القربى من ليس من بنى هاشم» ولا من بنى المطلب وهو الزبير 
ابن العوام» ثم أسنده بسند حسن عن عبد الله بن الزبير» أنه كان يقول: وضرب رسول الله مي للزبير بن العوام عام خيبر 


4 حدئنى: محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن عبد الله بن عباس 
ان الخمس كان فى عهد رسول الله لل على خصمسة أسهم لله وللرسول سه ولذى 
العربى سهم ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم: ثم قسمه أبو بكر وع 


الأية, لكونه عموما فى سائر ذى القربى وإن خحصصناه بہما لحديث جبير بن مطعم» الذى ذكرناه 
فهو بعينه يدل على استحقاق هؤلاء لهذا السهم ما دام النبى لل حيا فحسب كما فصلناه لك 
آنفاء ولا دلالة فيه على استسحقاقهم له دائما لكونه معللا بعلة لا دوام لها والحكم ينتبى بإنتباء 
علته» وبالجملة فلو كان قوله: ولذى القربى “ عموما فى أقرباء سائر الناس» أو فى أقرباء النبى َل 
كلهم من غير تخصيص بطن دون بطن لصح قياس سهمهم على الأسهم الثلاثة الباقية, وأما وهو 
مختص بصابية بنى هاشم وبنى المطلب والغصص حديث جبير بن مطعم المذكورء فلا بد من 
القول بأنهم إما كانوا يستحقونه فى حياة النبى ل ويرد سهمهم إلى الأصناف الثلاثة الباقية بعد 
وفاته لانقطاع العلة التى بها كانوا يستحقونه. 

ونظيره سهم المؤلفة قلوبهم فى الصدقات» فالمشهور من مذهب مالك وهو قول أبى حنيفة 
وأحد قولى أحمد والشافعى إن سهمهم قد انقطع وليس اليوم مؤلفة لعزة الإسلام وعدم احتياجه 
إلى أحد من الناس» ولم يقولوا بذلك إلا لأجل انتباء الحكم بانتباء علته فافهم. ولا تعجل فى 
الإنكار على أئمة الإسلام امجتبدين العظام بأقوال أهل الظاهر من العلماء فإنهم بالنسبة إليهم 
كالعوام من الأنام» والله ولى الهداية وهو أعلم من جاء بالهدى. 

قوله: " حدثنى محمد بن السائب إلخ “ قلت: دلالته على معنى الباب وعلى الجزء الثانى منه 
بخصوصه ظاهرة. ولقد نعلم أن أهل الظاهر من المحدثين يصيحون علينا إذا عرضنا عليهم سندا فيه 
محمد بن السائب الكلبى ونحوه من تكلموا فيه. 


بأربعة أسهم» سهم الزبير وسهم لذى القربى لأمه صفية بنت عبد المطلب» وسهمين لفرسه فإن قيل: إن الزبير وإن لم يكن من 
بنى هاشم» فان أمه منهم» فقام عنده بأمه مقام غيره من بنى هاشم. قيل له: لو كان كما ذكرت إذا لأعطى من سواه من غير 
بنى هاشم ممن أمه من بنى هاشم» وقد كان بحضرته من غير بنى هاشم یمن أمهاتهم هاشميات؛ من هو امس برسول الل عفر 
بسب أمه رحما من الزبير منهم, أمامة ابئة أبى العاص بن الربيع» وقد حرمها رسول الله مَل إذ حرم بنى أمية» وهى من بنى 
أمية ولم يعطها رسول الله مُه بأمها الهاشمية؛ وهی زینب بنت رسول الله َي ورضى عدها من سهم ذوى القربى شيعا 
وحرم أيضا جعدة بن الزبير امخزومىء فلم يعطه شيعا وأمه أم هانئ ابنة أبى طالب بن عبد المطلب» فلم يعطه بأمه شيعا إذا كانت 
520 فدل ذلك أنه مك أعطى الزبير بن العوام من سهم ذوى القربى لمعنى غير ذلك لا لقرابته لأمه اه (19:0). 
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E‏ لله عدهم على ثلاثة أسهم» وسقط سهم الرسول وسهم ذوى القربى 
Sas‏ بن أبى طالب كرم اله وجهه على ما قسمه عليه 
أبو بكر وعثمان رضى الله تعالى ع: عنم . أخرجه الإمام أبو يوسف فى کتاب الخراج “ 
له (ص۳۳)» وسنده حسن فن الكلى ل أحاديث صالحة وخاصة عن أبى صالح حدث 
عنه ثقات من الناس ورضوه فى "التفسير“ قاله ابن عدى (تہذيب ١‏ 
هذا شواهد كثيرة قد سبق بعضهاء ويأتى بعض. 


توثيق الرجال وتضعيفهم مبنى على الظن: 

ولكنا نقول لهم: زة الذين هرن اع جزل قلغل ا ْ 
بأنهم ثقات أثبات» أو تعولون فى ذلك على قول ابن معين والقطان وأبى حاتم والنسائى وأمثالهم؟ . 
٠‏ لا سبيل إلى الأول فلا بد من القول بأن مدار البوثيق والتضعيف إنما هو على أقوال المعدلين 
والجارحين» وهى مبنية على الظنون دون القطع واليقينء فإن كان من أخرج له مالك فى ” الموطأ "» 
ومسلم والبخارى فى ”صحیحهما“ حجة عندكم, وإن تكلم فيه غيرهم؛ فكذلك من حدث عنه 
مجتمد من الفقهاء واحتج تج به هو حجة عندنا لكون امجهد أعلى درجة من المحدث بل فوقه 
بدرجات» هذا مع ما ذكرناه من قول ابن عدى» ”إن الكلبى له أحاديث صالحة وخاصة عن أبى 
صالح حدث عنه ثقات من الناس ورضوه فى فى التفسير اه“ فيك معدت تقد یول عليه ف 
الجرح والتعديل» قد وافق امجتبد فى الاحتجاج بحديث الكلبى لا سيما فى التفسير والحديث الذى | 
ذكرناه فى المتن منه. هذاء وكم من ثقة احتج به المحدثون ضعفه وجهله ابن حزم» وكم من ضعيف 
طرحه بعض المحدثين واحتج ميم ب ا و ا . قال الإمام 
الترمذى فى ”العلل“ له: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم فى تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما . 
- سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكى وعبد الملك بن أبى سليمان» 
وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم فم حدث شعبة عمن دون هؤلاء فى الحفظ والعدالة» حدث 
ع حال المت نوز ايز فصل لمعا مسطية بي جما ال 0 
يضعفون فى الحديث» ثم أسند عن أمية بن خالد قلت لشعبة: : تدع عبد الملك بن أبى يمان 
وتحدث عن العرزمى؟ قال: نعم قال أبو عيسى: وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبى 
الزبير وعبد الملك بن أبى سليمان وخكيم بن جبير اه (۲ ٠:‏ . وقس على_شعبة غيره من 
امحدثين فلم يزالوا مختلفين فى توثيق نيق الرجال وتضعيفهم لا يكادون يتفقون على توثيق أحد منہم» 
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ات م حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة فى قوله تعالى: 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول) الآية قال: كانت العينسة 
تخمس بخمسة حماس فأربعة حماس لمن قاتل عليببا ويخمس الحمس الباقى على 
خمسة أخماس فخمس لله وللرسول وخحمس لقرابة رسول الله لل فى حياته وخمس 
لليتامى وخمس للمساكين وخحمس لابن السبيل» فلما قبض رسول الله ع جعل أبو 
بكر وعمر رضى الله عدهما هذين السهمين سهم الله والرسول وسهم رسيي عليه 
فى.سبيل الله ضدفة عن رسول الله مده أخرجه الطبرى فى ” تفسيره” )۲٥:۲۹(‏ 

(زيلعى ۱۳۳:۲). قلت: رجاله كلهم ثقات وسنده صحيح وهو شاهد حسن لا رواه 
الكلبى عن ابن عباس والحسن بن محمد ابن الحنفية من الإجماع. 


أو تضعيفه. وإن اتفق المتقدمون على توثيق أحد جاء المتأخمرون يضعفونه. وهكذا شأن الأمور 
الظنية مدارها على الرأى والظن فلا يلحقهم بذلك عاب» ولكن لامجوز لهم الطلعز على جد من 
امجهدين؛ إذا احتج بحديث من تركه هؤلاء أو ترك حديث من احتجوا به» فإن المحدثين كلهم 
كذلك يفعلون. فكما أن للمحدثين أصولا فى قبول الحديث ورده وتوثيق الرواة وجرحهم كذلك 
امجتبدون لهم أصول أيضا فى ذلك الباب. ومن أراد البسط فليراجع مقدمة هذا الكتاب. 

قال الحافظ فى التهذيب فى ترجمة الكلبى: روى عنه ابنه هشام والسفيان وحماد بن 
سلمة وابن المبارك وابن جريج وابن إسحاق» وأبو معاوية وهشيم وأبو عوانة ويزيد بن زريع 
وإسماعيل بن عياش ويعلى ومحمد ابنى عبید» ومحمد بن فضيل بن غزوان ويزيد بن هارون 
وآخرون .)١178:9(‏ وهؤلاء أجلة المحدثين» فهل تراهم يروون عن رجل لا تحل الرواية عنه؟ هذا 
لا يكون» وإن سلمنا أنه ضعيف غير صالح للا حتجاج به فقد بينا أن لما رواه شواهد عديدة. منہا 
ما رواه الحسن بن محمد بن الحنفية من اجتماع آراء الصحابة فى زمن أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما على إسقاط سهم النبى عه وسهم ذى قرباه بعد وفاته» وجعلهما فى الخيل والعدة فى سبيل 
الله (أى التصدق بهما على أهل الحاجة من المجاهدين فيحملون على الخيل ويسلحون بالأسلحة 
بدليل ما يأتى أن أبا بكر رضى الله عنه جعلهما صدقة عن رسول الله َيه لإإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين الآية» وإذا كان كذلك فقد ردهما على الأصناف الفلاثة الباقية وتم الس على 
ثلائة أسهم. کار » فافهم؛ ومنها ما سيأتى. 

قوله: حدثنا محمد بن بشار إلخ' فيه دلالة على أن سهم الرسول وسهم ذى القربى إنما 
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965 *- حدثنا: ل ا 
سي ال ".كان على أشدهم فيه رواه 


كان فى حياته مُه ولم يبق بعد وفاته» بل جدنلهما أبو بكر وعمر رضى الله عنہما فى سبيل الله 
صدقة عن رسول الله ع وهما المرءان يقتدى بہما فى تفسير معانى الكتاب» ومعرفة مقاصد 
السنة النوية وهذا هآ يقوله أب و حتيفة رحمه الله» فأين من ادعى أن ما قاله أبو حنيفة لم يقله أحد 
من أهل الإسلام قبله؟ وماذا يقول فى قتادة؟ 

ولا يعارضه ما رواه عبد بن حميد أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفى عن سعيد 
هو ابن أبى عروبة عن قتادة ” قال: تقسم الغتائم خمسة أخسماس» فأربعة أخماس لمن قاتل علیہاء ثم 
يقسم الباقى على خمسة حماس فخمس منبا لله تعالى وللرسول وخمس لقرابة الرسول مَك 
وخمس لليتامى وخمس لابن السبيل وخمس للمساكين» ذكره ابن حزم فى "الحلی ‏ (۳۲۹:۱) 
فإن عبد بن حميد قد اختصر الحدیث» ولم يسقه تاما كما ساقه ابن جرير» وإنما هو كان الغنائم 
تقسم بخمسة أخماس إلخ فحذف لفظة كانت وجعل الرواية من قبيل الرأى وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد احتلط بآخره ختى كان لا يعقل قاله عمرو بن على» كما فى ”التبذيب” (450:5). 
فالاعتماد على ما رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وقد سمع سعيد بن أبى عروبة قبل اختلاطه 
ولم يتهم بالاختلاط» فافهم. 

قوله: ”حدثنا ابن وكيع إلخ“ قلت: قد تظافرت الروايات بأن أبا بكر وعمر رضى الله 
عنہما لم يجعلا سهم النبى بُ لأنفسهما بل جعلاه فى سبيل الله صدقة عن رسول الله مرك . 
يقرض للحاكم من بيت المال ما يكفيه: 

أخرج البخارى عن عائشة قالت: ”لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومى إن حرفتى 
لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى» وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبى بكر فى هذا المال» ويحترف 
للمسلمين فيه “» قال الحافظ: وفى قصة أبى بكر أن القدر الذى كان يتناوله فرض له باتفاق من 
الصحابة» فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى 
السوق على رأسه أثواب يعجر بها فلقيه عمر ب بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع 
هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالى؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له كل يوم 
شطر شاة اه من ” الفتح “ .)۲١۸:٤(‏ وهذا للأأكل» وأما للكسوة وغيرها فقد روى ابن سعد بسند 
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الطبرى ر( ٠‏ :1) أيضا ورجاله كلهم ثقات»,وفی ابن وكيع مقال وذکرناه اعتضاداء 
ومرسل إبراهيم گالمسند كما مر غير مرة. 


صحيح إلى میمون الجزرى والد عمرو (ین ميمون بن مهران) قال: :لما استخلف أبو بكر جعلوا له 
ألفين قال: زي بدونى فإن لی عيالا وقد شغلتمونى عن التجارة فزادوه حمس مائة» كذا فى 
"التلخيص الب “ (4:5:5). 
قال الحافظ فى الفتح': حرج ابن أبى شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب”" قال: 
قال عمر: " إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة قيم اليتيم؛ إن استغنيت عنه تركتء وإن افعقرت 
إليه أكلت بالمعرو ف “ » وسنده ضحيح وأخحرج الكرابيسى بسند صحيح عن الأحنف قال: كنا 
يباب عمر» فذكر قصة (وهى ما ذكره السيوطى فى ”التاريخ “ عن ابن سعد عن الأحنف بن قيس 
قال: فمرت جارية فقالوا“سرية أمير المؤمنين فقالت: ما هى لأمير المؤمنين بسرية ولا تحل له إنها 
من مال الله إلخ). وفيها فقأل عمر: أنا أخب ركم بما استحل ما أحج عليه واعتمر وحلتى الشتاء 
والقيظ» وقوتى وقوت عيالى كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أشفلهم اه (0۳۲:۱۲).. 
فلو كان لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما سهم فى الخمس كسهم النبى بي لم يفرضوا 
اهبا من بيت الال شيا وقد من قول امسن بن متخمد بن اة إن ما قد أجمع أصحاب رسول 
الله مه أنه (أى سهم النبى مِبَيلهِ) رجع إلى الكراع والسلاح الذى تكون عدة للمسلمين لقتال 
عدوهم» و كذا سهم ذى القربى ولو كان ذلك للخليفة بعد النبى. ر أو لذى قرباه لما منعوا منه» 
ولا صرفوهما | إلى غيرهم ولا خفى ذلك :على الحسن بن محمد مع علمه فى أهله وتقدمه فيهم 
(شرح معانى الآثار ۲ ۰ وأيده أثر إبراهيم هذا فى أن سهم النبى عب سقط بموته» ورد على 
أهل الصدقة فى سبيل الله» ولا يعارضه ما رواه عبد ابن حميد أخبرنا عمرو بن عون عن هشيم عن 
المغيرة عن إبراهيم النخعى إواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله حمسه وللرسول ولذى القربى» 
الآية» قال: كل شىء لله تعالى» وخحمس الله تعالى ورسوله مه واحد؛ ويقسم ما سوى ذلك على 


)0 وفى ”تاریخ ابن جرير" (4:4 0) وكان الذى فرضوا له كل سنة ستة آلاف درهم اه. وأسنده أبو عبيد فى ”الاموا“ عن 
يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة» قال لعائشة: إنئ لم أرد أن أصيب من هذا امال 
شيعا فلم يدعنى عمر بن الطاب حتى أصبت منه سنة آلاف اه (ص۷٦۲).‏ وهذا مجمل ینکن إرجاعه إلى ووایتی ابن سعد 
وابن جرير كليهما: : ش 

(؟) ضبطه الحافظ بضم الميم وفتح الضاد وتشديد الراء. 


3- عن ابن شهاب أنا يزيد بن هرمز أن نجدة الحرورى حين حج فى فتنة ابن 
الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذى القربى ويقول من تراه؟ قال ابن عباس: 
لقربى رسول الله مه قسمه لهم رسول الله مم وقد كان عمر عوض علينا من ذلك 


أربغة أسهم. كذا فى ”المحلى “ ۳۲۹:١ ١(‏ ). فإنة ذكر ذلك فى تفسير الآية» ولا ندكر أن ذلك هو 
شی رعا وأنه كان كذلك فى خاد اتی حك را لكلاف فن بقاء السهمين بعداوقاته علا 
ولم يتعرض النخعى لذلك فى ما أخرجه عبد بن حميد لا نفيا ولا إثباتاء وصرح فى الأثر الذى 
أخرجه ابن جريرء پان أبا بكر وعمر جعلا سهم النبى مم فى الكراع والسلا فلا منافاة بيدهما. 
وأيد أثر النخعى هذا ما رواه أبو داود وأحمد فى قصة أبئ بكر مع فاطمة رضى الله عنما قال أبو 
بكر: سمعت رسول الله ع يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة» ثم قبضه جعلها أى صرفها للذى 
كوم بوريس درأيت أددارد على A‏ ذكرة فى علا باج كر ٠‏ 

قوله: ”عن ابن شهاب لخ“ . قلت: هذا ما احتج به اجمهور على أن سهم ذوى القربى 
بعد وفاته ٤‏ . قالوا: فهذا ابن عباس لما سكل عن سهم ذى القربى قال: ل 2 
وفى رواية: إنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك» أخرجه مسلم »)١٠۷:۲(‏ وفى رواية: كنا 
نقول: إنا نحن بنو هاشم هم» فأبى ذلك علينا قومنا. وقالوا: قريش كلها أخرجه أبو عبيد فى 
“الأموال“ (ص۳۳۳) عن الحجاج عن أبى معشر عن سعنيد بن أبى سعيد قال: كتب نجدة إلى ابن 
عباس إلخ. وهذا سند حسن فأخبر ابن عباس أنهم رأوا فى ذلك رأيا أباه عليهم قومهم» أى عمر 
ابن الخطاب ومن وافقه من الصحابة» وأن عمر دعاهم إلى أن يزوج منه أيمهم ويكسو منه عاريهم. 
قال فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله! فدل ذلك أنهم قد كانوا على هذا القول فى خلافة عمر بعد 
أبى بكر وأنهم لم يكونوا نزعوا عما رأوا من ذلك لرأى أبى بكرء ولا رأى عمر رضى اللہ عدهما. 
فدل ما ذكرنا أن حكم ذلك كان عند أبى بكر وعمر وعند سائر الصحابة كحكم الأشياء التى 
تختلف فیہا التى يسع فیہا اجتہاد الرأى (طحاوى .)١۳۸:۲‏ 

ولا حجة لهم فيه أما أولا فلأن ابن عباس رضى الله عدهما ومن وافقهما إنما أظهروا الخلاف 
فى خلافة عمر رضى الله عنه» وقد قام الإجماع على سقوط سهم ذوى القربى بموت النبى مَل 
فى زمن أبى بكر رضى الله عنه. فقد روى أبو داود من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن 
الزهرى أخبرنى سعيد بن المسيب أخبرنى جبير بن مطعم ”فذکر الحديث -وفيه- قال: وكان أبو 
بكر يقسم امس نحو قسم رسول الله مم غير أنه لم يكن يعطى قربى زسول الله م ما کان 
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لنبى مر يعطيسهم. قال: : وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده“ اه (عون 
oy‏ "أن اا بك رة اتيت راف 
المسلمين فجعل يحمل به فى سبيل الله“ ولم ينكر ذلك عليه منكر بل سكتوا واتفقوا معه» ومن 
ادعى أنهم أنكروا عليه» فليأت ببرهان. 

ا ا قال: ولأنى رسول الله و حمس الخخمس» 
فوضعته مواضعه فى حياة رسول الله مره وحياة أبى بكر وحياة عمر إلخ“ وقالوا: فيه دلالة على 
أن أبا بكر كان يقسم السمس فى ذوى القربی» زلم يجعله فى سبیل الله قلنا: حديث جبير بن 
مطعم اصح إسناذا منه وأيده ما رواة ابن عباس» وحديت على هذا فى إسنادة أبو جعفر الرازى. قال 
المنذرى: قد وثقه ابن معين وعلى بن المدينى ونقل عدهما خلاف ذلك» وتكلم فيه غير واحد (عون 
المعبود »)٠١1:7‏ وحديث جبير بن مطعم أخرجه أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح وقد جاء 
عن ابن عباس بأسانيد مختلفة أن أبا بكر رضى الله عنه رد سهم ذى القربى فى المسلمين فجعل 
يحمل فى سبيل الله فلا بد من التأويل فى حديث على بأنه كان يقسم حمس الخمس على ذوى 
القربى حسب ما رآه أبو بكر وعلى أى قسمه على ذوى الحاجة منم لا على الأغنياء والفقراء 
جمیعاء كما كان رای ابن عباس فيوافق ما قاله جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يكن يعطى قربى 
رسول الله َيِه كما كان يعطيهم رسول الله ميته وإلا فحديث جبير أصح ولا يقاومه حديث 
على فى الصحة»ء فلا يصح المعارضة. قال الحافظ المنذرى: وفى حديث جبير بن مطعم أن أبا بكر 
لم يقسم لذوى القربى؛ وفى حديث على أنه قسم لهم» وحديث جبير صحيح» وحديث على 
لا يصح اه من 'فتح القدیر  .)١558:8(‏ ش 
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لفظة ”قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله َه غير أنه لم يكن يعطى إلخ من 
قول جبير فيكون موصولا أو من قول ابن المسيب أو الزهرى فيكون مرسلا اه فرده العلامة ابن 
التركمانى فى ”ال جوهر النقى ” بأنه قد تقدم قبل ذلك قال جبير بن مطعم ثم قال: قال: وكان أبو 
بكر إلخ» فالقائل ثانيا: هو جبير القائل أولاء وهذا ظاهرء فكيف لا يعلمه البيسبقى» ويتردد 
فيه اه (51:7). ويعكر عليه ما قاله الحافظ فى ' الفتح” : وهذه الزيادة بين الذهبى فى جمع 
حديث الزهرى أنها مدرجة من كلام الزهرىء؛ وأخرج ذلك مفصلا من رواية الليث عن 
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الذى عرض عليهم أن يعين ناكحهم» ويقضى عن غارمهم ويعطى فقيرهم» وأبى أن 


يونس اه »)١7/4:7(‏ ولكن دعوى الإدراج لا تقبل إلا ببينة» ومجرد ذكر الليق مفصلا ليس 
بحجة فإن ابن المبارك من أثبت الناس وقد ذكره موصولا فيحمل قول الليث: قال الزهرى على أنه 
بهذا الإسناد الذى ذكره» ومثل ذلك فى الحديث كثير. 
قد شوح اليك فى حاون تن بر نظي هذا عرد عية اند و 
عن ابن شهاب عن ابن الميبيب نه ثم ال قال الليث: ددا يولس وراه كال جير ول بع 
النبى اه لبنى عبد شمس إلخ“ وقال الحافظ فى شرحه: ”أى بهذا الإسناد» وهو عندى من رواية 
عبد الله بن يوسف أيضا عن الليث فهو متصل اه“ . فكذلك قول الليث: قال الزهرى: وكان أبو 
بكر إلخ بهذا الإسناد أيضاء وهو عندنا متصل يدل على ذلك سكوت أبى داود ثم المنذرى عن 
الزيادة وعدم حكمهما بإدراجهاء بل حكم المنذرى بصحتها صريحا حيث رد بها حديث على 
برواية أبى جعفر الرازى كما ذكرنا آنفا. فتذكر! وأيضا فقد جعل ابن حزم هذا الحديث فى غاية 
الصحة والبيان مع الزيادة التى فيه. وأما ثانيا: فلن أبا بكر رضى الله عنه إنما رد نصيب القرابة فى 
المسلمين وجعل يحمل به فى سبيل الله لقول النبى عي ولا نورث ما تركنا صدقة» كما رواه ابن 
عباس نفسه. أخرجه الطبرى بسند حسن» كما سيأتى» فلا يقدح خلاف ابن عباس فى ذلك» 
ولا يكون قوله مسموعا كما لم يقدح حلاف سيدتنا فاطمة رضى الله عنما فى ذلك أصلاء فقد 
روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضى الله عنما ”أن فاطمة بنت رسول الله على أبيها وعليما 
السلام» سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله مَك قال: أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول 
الله لَه مما أفاء الله عليه» فقال لها أبو بكر: إن رسول الله مر قال: «لا نورث ما تركنا صدقة)» 
فغضبت فاطمة بنت رسول الله مله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفیت . الحديث» 
قال الحافظ فى ” الفتح": وأما سبب غضبها مع احتجاج أبى بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها 
تأويل الحديث على *. لاف ما تمسك ب٠‏ أبو بككرء وكأنها اعتقدت تخصيص العموم فى قوله: 
دلا نورث)» ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقارلا يمتنع أن يورث عنه» وتمسك أبو بكر 
م ا :6 
قلت: ومع ذلك لم يكن خملافها رضى الله عدها قادحا فى الإجماع على ما رواه أبو بكر 
وعمل به به فليكن كذلك خلاف ابن عباس أيضا ومن ادعى الفرق فليأت ببيان. . وأما ثالثا: فلأن قول 
ابن عباس: كنا نرى أنه اا إخبار بأن قال ذلك من طريق الرأى (وقد اعترف بان أب بكر رضى اله 
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يزيدهم على ذلك» قال المنذرى: TT‏ )» قلت: : حديث صحيح 
رجاله كلهم ثقات. 


عنه» إنما رد نصيب القرابة فى المسلمين لقول رسول الله ی ولا نورث ما تر کنا صدقة» 
د ال المح 150 يه ماص و ”أحكام 
القرآن” له 51:9). 

وأما ما قاله الموفق فى ”المغنى : 
والسنة كان أولى» وقول ابن عباس موافق للكتاب والسنة فإن جبير بن مطعم روي“ إلخ. ففيه أن 
قول ابن عباس فى موافقة الكتاب ليس بأولى من قول من قال: إن ذوى قربى رسول الله مله 
قريش كلهاء وهذا ابن عباس نفسه قد روى: ”أنه لما نزلت لإوأنذر عشيرتك الأقربين» صعد 
النبى مرك على الصفا فجعل ينادى يا بنى فهر! يا بنى عدى! لبطون.قريش حتى اجتمعوا . 
الحديث أخرجه الشيخان والترمذى (جمع الفوائد 7:7 )٠١‏ "ولا سكل ابن عباس عن قوله تعالى: 
إلا المودة ذ فى القربى 4 قال ابن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت» إن الى َك 
لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة” 
أخرجه البخارى والترمذى (جمع الفوائد 5ه فإذا اتفق ابن عباس مع القوم فى أن المراد 
بالأقربين وبالقربى فى الآيتين قريش كلهاء فما له لا يوافقهم على ذلك فى آية الغنيمة؟ ويقول: إن 
ذوى القربى ههنا بنو هاشم لا غير. فإن كان هذا الأمر يؤخذ بموافقة الكتاب فقول من قال: إن 
ذوى القربى هم قريش كلها أولى من قول ابن عباس رضى الله عنهما. وأيضا فقد اختلف أبو بكر 
وفاطمة رضى الله عنما فى ميراث النبى مء وكان قولها موافقا لكتاب الله لآية الميراث منه فهل 
لكم أن 7 تقولوا: لكر لتر بي SCE‏ تقولوا ولن 
تقولوا بذلك» فما هو جوابکم» فهو جوابنا. | 

وأما إن قول ابن عباس موافق للسنة التى رواها جبير بن مطعم فكلا! فإن ابن عباس يقول: 
إن ذوى القربى هم بنو هاشم لاغير» كما مر فى أثر سعيد بن أب سعيد. أخرجه أبو عميد فى 
”الأموال “.وف ” الاسعذ كار ' (لابن عبد البر): أدخل بنى المطلب مع بنى هاشم الشافعى وأحمد 


39 2 


ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم يوافق الكتاب 
متى وكان قول بعضهم يو 


وأبو ثور. وأما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوى القربى على بنى هاشم» وهو مذهب عمر بن 


م السنن بيان تيع الغنائم واا ۰ 4۸ 


TS ۰‏ ل ا 
عاق وما ولى من أمور اناس كيف منع فی سهم وی الشرى؟ قال سلك به وا 


والسنة جميعا. فليس ما قاله أولى مما قاله أبو بكر وعمر رضى الله عنبما. كيف وقد اعترف هو 
نفسه أن أبا بكر إنما رد نصيب القرابة فى المسلمين» لقول النبى إل «لا نورث ما ت ركنا صدقة». 

فالعجب أن مقلدى ابن عباس يرون قول أبى بكر وعمر خلاف السنة» وابن عباس يرى 
أنبما فعا ما فعلا اتباعا لقول النبى ميم هذاء وقول ابن عباس فى حديث المتن وقد كان عمر 
عوض علينا من ذلك عوضا رأيناه دون حقنا إلخ. قال فى ”فتح الودود“ فى معناه: لعله مبنى على 
أن عمر رآهم مصارف وابن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس. كما قال الشافعى فقال: بناء 
على ذلك أنه عوض دون حقهم» والله أعلم انتبى (عون المعبود ص7١٠١).‏ 

قلت: بل هو مبنى على أن عمر رضى الله عنه رأى فقراءهم مصارف دون أغنياءهم» وابن 
عباس ری جمیعھم مستحقين» وبهذا لم يكن ابو بكر رضى الله عنه يعطى قربى رسول الله مله 
لأنه رآهم أغنياء فى وقعه ورأى غيرهم أحوج المصارف وأحقها وأيضا كان عمر رضى الله عنه لا 
یری لذوى القربى خمس الخمس كاملاء بل كان يرى أن الله جعل الخمس لأصناف سماهاء ولم 
يوجب قسمته عليهم بالسوية بل ذلك إلى رأى الإمام أن يقسمه عليهم أخماسا أو أرباعا أو أثلاثا 
حسب حاجتهم إليه. و کان ابن عباس یری أن لذوى القربى خمس الخمس كاملا لا ينقص منه 
شىء يدل على ذلك ما سيأتى من مرسل يحبى بن سعید» فانتظر. 

قوله: ” حدثنا محمد بن خزية إلخ “ فيه دلالة صريحة على أن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه وکرم الله وجهه؛ سلك فى سهم ذوى القربى سبيل أبى بكر وعمر رضى الله عنہماء وعلى أن 
سبيل أبى بكر وعمر كان معلوما عندهم ومعروفا وهی خلاف ما كان عليه أهل البيت بعد على 
رضى الله عنه قال الحقق فى ” الفتح“: ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه أى الخمس على 
ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه. وكفى بهم قدوة ثم لول ل الدع رمدم 
الصحابة بذلك وتوافرهم فكان إجماعاء إذ لا يظن لهم خلاف رسول الله رو . (وبقی) الكلام فى 
إثباته» فروى أبو يوسف عن الكلبى فذكر ما ذكرناه فى المتن ثم قال: وها لحار عن معي 
ابن خزكة» فذكر حديث محمد بن على هذاء وقال: وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فیه» وبه 
تصح رواية أبى يوسف عن الكلبى؛ فإن الكلبى مضعف عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس؛ وإنما 
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سبيل أبى بكر وعمر قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: إنه والله ما كان أهله 
يصدرون إلا عن رأيه قلت: فما منعه؟ قال: ا 


الشافعى يقول: ا متالفة أجل الت وحين نك هذا وی رضي ال 
عنه)» إنما فعله لظهور أنه الصواب لا أنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتہاده اجتبادهما وقد علم 
ORES‏ تاداع توااق رأ ES NENE‏ 
إلى رأيبما إن كان ث, ثبت عنه أنه كان یری خلافه. وببذا يندفع ما استدل به الشافعى عن أ أبى جعفر 
محمد بن على قال: کان رأى على فى الخمس رأى آهل بیته» ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر 
قال: ولا إجماع بدون أهل البيت» لأنا نمنع أن فعله كان تقية من أن ينسب إليه خلافهماء وكيف 
فيه منع المستحقين من حقهم فى اعتقاده فام يكن منعه إلا لرجوعه» وظهور الدليل له. وكذا ما 
روى عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك محمولا على أنه كان فى الأول كذلك» ثم رجع ولئن 
لم يكن رجع فالأتحذ بقول الراشدين مع اذترانه بعدم النكير من أحد أولى اه (4:5 4 ”7). 

قلت: وقد مر غير مرة أن أبا بكر إنما أسقط سهم ذوى القربى رسول الله عه «لا نورث ما 
ت ركنا صدقة). وقد خخالفعه فى ذلك أولا فاطمة رضى الله عنما من أهل البيت» ومعلوم أن 
الصحابة لم يعتدوا بخلافهاء وأجمعوا على أن النبى لا يورث وأجمع على ذلك التابعون» والأئمة 
امجعبدون من أهل السنة قاطبة فكذا لا يسمع خلاف أهل البيت لأبى بكر وعمر فى سهم ذوى 
القربى أيضاء إن كان ثابتا لكونه مبينا على أن النبى مَرَْْهِ يورثء فافهم. 

فإن قيل: قال الشافعى: أخبر فا عن جعفر بن محمد عن أبيه ”أن حسنا وحسينا وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن جعذر سأل وأ عليا رضى الله عنه وعنهم نصيبهم من الخمس» » فقال: هو لكم 
حق» ولكنى محارب م.عاوية فان شكتم تركتم حقكم منه “» قال الشافعى: فأخبرت بهذا الحديث 
عبد العزيز بن محمد فقبال: صدق هكذا كان جعفر يحدثه: أفما حدثكم عن أبيه عن جده؟ 
قلت: لا! قال: ما أحسبه إلا عن جده» قال الشافعى: فقلت له أى لخصمه الذى كان يناظره فى 
سهم ذوى القربى: أ جعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم ابن إسحاق؟ قال: بل جعفر اه من 
كتاب الام (؟/). 

قلت: وقبل الجواب عن الإيراد الذى يرد بهذا الأثر عليناء أرى أن أنبه الناظرين على أن 
او ل اتا ل 

قلنا: ثم أقضى الأمر إلى على رضى الله عنه فلم يغير شيا من ذلك عما كان وضعه عليه أبو بكر 
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وعمر ) أخرجه الطحاوى )١١1:(‏ وسنده حسن» وأخرجه أبو عبيد فى "الات 


وعمر رضى الله عنهما. فذلك دليل على أنه كان قد رأى فى ذلك أيضا مغل الذى رأيا. قالوا: 
فليس ذلك كما ذكرتم لأنه لم يكن بقى فى يد على مما كان وقع فى يد أبى بكر وعمر من ذلك ' 
شرا لأنبما لما كان ذلك وقع فى أيديبما أنفذاه فى وجوهه التى رأياه فى ذلك ثم فضی الأمر 
إلى على رضى الله عنه فلم يعلم أنه سبى أحدا ولا ظهر على أحد من العدو» ولا غنم غنيمة يجب 
فيسها حمس لله لانه إنما كان شغله فى خلافته كلها بقتال من خالفه من لا يسبى ولا يغنم. وإنما 
يحتج بقول على رضى الله عنه فى ذلك لو سبى وغنم ففعل فى ذلك مثل ما کان اہو بكر وعمر 
في الأختماس» واماد لم ركع ف ا غ له عد سد هدم يريا كان كد ج 
کان بقى فى يده من ذلك شىء ما كان غنمه من قبله فحرمه ذوى قرابة رسول الله ب لما كان فى 
ذلك أيضا حجة تدل على مذهبه فى ذلك كيف كان لأن ذلك إنما صار إليه بعد ما نفذ فيه الحكم 
من الإمام الذى كان قبله فلم يكن له إبطال ذلك الحكم: وإن كان هو يرى خلافه» لأن ذلك الحكم 
ما يختلف فيه العلماء اه من ”معانی الآثار “ للطحاوى .)١78:7(‏ 
فنقول: إن لم يكن على رضى الله عنه غنم فى خلافته ولا سبى فلأيش سأله الحسنان 

والعبدان نصيبهم من الخمس؟ فثبت أنه كان غنم وسبى ما يجب فيه خمس لله ثم عمل فيه بمثل ما 
كان أبو بكر وعمر وعثبمان رضى الله عدهم يفعلونه. وهذا ما قلناه أولا وأما أن رواية جعفر هذه 
عن أبيه تخالف ما رواه ابن إسحاق عن أبى جعفر فكلاء ألا ترى أنه يقؤل: إن حسنا وحسينا 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر سألوا عليا نصيبهم من الخمس ولو كان على لم يكن یری 
فيه ما رآه أبو بكر وعمر رضى الله عنم ما لأعطاهم نصيبهم قبل أن يسألوه» ولم يحوجهم إلى 
السوال. وأما قوله: ”هو لكم حق“ إلخ فلا يدل على رؤيته خلاف ما رآه الشيخان» فإنهما كانا 
يريان لفقراء ذوى القربى حقا فى الخمس ويقدمانهم على غيرهم من الفقراءء كما سيأتى» فلعل 
عليا رضى الله عنه كان قد أطلع على حاجتبم إليه حين سألوه فقال: هو لكم حق. 
كان على رضى الله عنه يسير سيرة عمر: 

ها روا ابر لياف عو د م A‏ ينه + شوق A‏ و ايو 
معاوية عن حجاج عن الشعبى قال: قال على: ما قدمت ههنا لأحل عقدة شدها عمر (وهذا سند 
حسن) قال: وحدثنا أبو النضر عن شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن على اقضوا كما 
كنتم تقضون فإنى أكره الاخمتلاف حتى يكون للناس جماعة» أو أموت على ما مات عليه 
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إسحاق نحوه. 


أصحابى “ وهذا سند صحیح (ص۳۳۲). رواه البخاری فى ”صحیحه“ أيضا وزاد ”فکان ابن 
سيرين يرى أن عامة ما يرى عن على الكذب اه“ قال الحافظ فى ”الفعح“: والمراذ بذلك ما ترويه ٠‏ 
الرافضة عن على من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين اه .)1١:۷(‏ وقال: حدثنا سفيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى ”أن عليا أتى برجل وجد فى خربة ألفا وخمسمائة 
درهم بالسواد فقال: لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها فى قرية خربة”" تحمل خراجها قرية 
عامرة فهى لهم» وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماسه ولنا خحمسه» وسأطيبه لك جميعا” وهذا 
سند صحيح (ص 47 7) فتراه قد غنم ما وجب فيه خمس الله وعمل فيه بمثل ما عمل به أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما ولم ير لذوى القربى سهما معلوما يجب قسمه عليهم بل رده فى المسلمين 
كما رداه وطيبه كله للذى وجد الكنزء ولو كان رأيه على ما رأياه كما زعمه الشافعى رحمة الله 
عليه ومن وافقه لقسم الخمس على خمسة أسهم وعزل حمس الخمس لذوى القربى ولم يجزأن 
بطيبه كله لارجل» فافهم. 

وقال يحبى بن آدم فى ” كتاب الخراج” له: “قال حسن (هو ابن صالح): ولا نعلم عليا 
خالف عمر ولا غير شيئا ما صنع حين قدم الكوفة. قال يحبى: حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل بن 
أبى خالد أن عليا رضى الله عنه قال لأهل نجران حين كلموه”: إن عمر كان رشيد الأمر ولن غير 
شيئا صنعه عمر (زاد أبو يوسف عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد قال: وكانوا يرون أن عليا لو 
كان منخالفا لسيرة عمر لردهم اه“. لأنه َه كان أعطاهم جوار اللهء وذمة محمد النبى رسول 
الله على أموالهم وأنفسهم ا وطح اسم تاتقي وعشيرتهم وبيعهم» وکل ما تحت 
أيديهم من قليل أو كثير. ذكره أبو يوسف فى ”الخراج " له عن محمد ابن إسحاق وأبو عبيد فى 
”الأموال “ وص 67 )١‏ خدشی أيوب الدمشقی ثنى سعدان بن أبى یحی عن عبید الله بن أبى. حميد 
عن أبى المليح الذهلى فذكر كتاب رسول الله َيِه لأهل نجران بطوله وأقرهم أبو بكر على ذلك ثم 


)0( قال ابن حزم: وهذا حلاف الحنفين والمالكين» لأن السواد أخذت عنوة لا صلحاء وكانت دار إسلام فى أيام على» وقبل ذلك 
يأدهر اه (امحلی )75:11١‏ قلت: ليس هو حلاف الحنفين» » بل يوافة ا ا 


سيأتى. 
(۲) ليردهم إلى نجران اليمن» وقد كان عمر أجلاهم إلى نجران العراق كما فى * الخراج” لابى يوسف (ص ۸۸). 


إعلاء الستن بیان تقس الغنائم وسهامها : YoY‏ 


-٣۹۹‏ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد ”أن ابن 
عباس قال كان عمر يعطينا من الخمس نحوا ما كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ذلك» 
وقلنا: حق ذى القربى خمس الخمس» فقال عمر: إِنما جعل الله الخمس لأصناف سماها 
فأسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة. قال: فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس“ 
أحرجه أبو عبيد فى ”الأموال“ e‏ ورجاله ثقات» وهو مرسل» ولكن يحبى 
ق الاي E ١١١‏ 


أجلاهم عمر لأكلهم الربا فلم يردهم على إلى نجران اليمن ولم يجبهم إلى ما سألوا ووافق عمر _ 
على زاب وصويه) قال سی حا ريك عن وید ای کہ نت فى اش فال: كان على 
يشبه بعمر يعنى فى السيرة اه (ص؟7 و .)١4‏ 

فهذه وجوه عديدة وطرق مختلفة وآثار متنوعة تدل على صحة ما رواه ابن إسحاق عن أبى 
جعفر ولا يصلح ما رواه الشافعى عن مجهول عن جعفر عن أبيه وتابعه عبد العزيز بن محمد 
معارضا له. فإنه حلاف ما تواترت الروايات به عن على أنه كان يسير سيرة عمر فى خلافته ويكره 
خلاف الشيخين. وإن سنمنا فيمكن إرجاعه إلى ما رواه ابن إسحاق عن أبى جعفر من غير 

كانت اله مادواك على اعم 

مومه أحكام القرآن“ له: ابا ين و تشقون على ی 
ذى القربى لا يستحق إلا بالفقر» قال محمد بن إسحاق: سألت محمد بن على (هو الباق فقلت: 
ما فعل على رضى الله عنه بسهم ذوى القربى حين ولى؟ فقال: سلك به سبيل أبى بكر وعمر وكره 
أن يدعى عليه خلافهما قال الجصاص: لو لم يكن هذا رأيه لما قضى به لأنه قد خالفهما فى أشياء 
مغل الجد» والتسوية فى العطاياء وأشياء آحر» فثبت أن رأيه ورأيبما كان سواء فى أن سهم 
O E‏ 
لقوله عرو : ب : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» اه (۲ :۳ أخرجه الترمذی» 
زكال حن سف ردس E EE‏ ۰ 

قوله: ” حدثنا عبد الله بن صالح إلخ“. قلت: فيه دلالة صريحة على أن عمر رضى الله عنه 
لم يقبل رای ابن عباس ومن وافقه فى سهم ذى القربى ورده علیہم با لم يستطيعوا رده فلا يجوز 
لأحد أن بميل ويذهب إلى رأى ابن عباس إلا بعد إقامة الدليل على أن الله تعالى جعل الخمس 
لأصناف سماها على طريقة الملك والاستحقاق لهم لا من حيث أنهم مصارف له» وأن تقسيم 


چ ۲ بيان نقسيم الغنائم وسهامها Yor‏ 


"۹A °‏ — حدثنى المثنى ثنا اعد بن و ی شعارية عن على ھن ای ا كوله: 
##واعلموا! آغا غنمتم س شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليعامى 
والمساكين الايةء قال ابن عباس: فكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس أربعة بين 


الخمس على تلك الأصناف بالسوية واجب على الإمام. ودون إثباته حرط القتاد. فالحق ما قاله عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ”إن الله إنما جعل الخمس لأصناف سماها فأسعدهم بها أكثرهم عددا 
وأشدهم فاقة ' وهذا هو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى إن سهم ذوى القربى ليس حقا مستحقا 
لهم بعد النبى َه وإنما يستحقونه للحاجة والفقراء منهم يقدمون على غيرهم من الفقراء فأين من 
قال: إن ما قاله أبو -حنيفة لم يقل به أحد من أهل الإسلام قبله؟ فماذا يقول فى يحبى بن سعيد؟ 
وفى عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ فإن قال: إن هذا مرسل قلنا: نعم ولكنه مرسل حسن قد تأيد 
بمراسيل وموصولات كثيرة قد تقدم أكثرها وسيأتى بعض ما والمرسل إذا تأيد بشواهد كغيرة» 
ومزاسل و ع دير جه جد الكن تبكر إلا مكابز جاه 

قوله: ” حدثنى المثنى إلخ“ قلت: قد مر غير مرة أن رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى التفسير اعتمدها كثير من الحدثين قال السيوطى فى ” الإتقان”: ”ورد عن ابن عباس فى التفسير ' 
ما لا يحصى كثرة وفيه روايات وطرق مختلفة فمن جيدها طريق على بن أبى طلحة الهاشمى؛ 
عنه قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة أو رحل فيها رجل إلى 
فين ا كان افق | 

قال ابن حجر: ٠‏ هذه النسخة كانت عند أبى صالح (عبد الله بن صالح) كاتب الليث رواها 
عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهى عند البخارى عن أبى صالح؛ وقد 
اعتمد عليها فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس )١50:7(‏ ومن أراد البسط فى تصحيح 
هذه النسخة فليراجعه. وفيه دلالة على أن الخمس كان يقسم فى عهد رسول الله ءي على أربعة 
أسهم ولم يكن لرسول الله يد منه شىء بل ما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبى مره . . فأين من 
كان يدعى ”أن قول ابن عباس موافق الكتاب والسنة ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم 
يوافق الكتاب والسنة كان أولى “ اه. فهل قول ابن عباس هذا موافق لظاهر الكتاب؟ وهل تأخذ به 
وتذهب إليه؟ كلا لم يأخذ به أحد ولم يذهب إليه مجتهد. فما بالهم يرمون أبا حنيفة بمخالفة 
ظاهر الآية» ولا يتأملون قول ابن عباس هذا ويد يدعون تقليده» وإتباعه فى حكم سهم ذوى القربى 


إعلاء السنن وان قن الغنائم واا Yof‏ 


من قاتل عليها وخمس وأحد يقسم على أربعة لله وللرسول ولذى القربى يعنى قرابة 


ولا يقلدونه'”” فى إسقاط سهم رسول الله َه بت أن ما ذهبوا إليه من تخميس الخمس بعد 
رسول الله ي لا يوافق رأى الخلفاء؛ ولا رأى ابن عباس ولا ظاهر الآية: لإسقاطهم سهم الله 
تعالى وتخصيصهم ذى القربى ببنى هاشم وبنى المطلب» ولا حديث جبير بن مطعم» فإنه ليس فيه 
أنه كه قسم حمس الخمس على أغنياء بنى المطلب وبنى هاشم وفقراءهم وذكرهم وأنقاهم 
وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم بالسوية» أو للذكر مغل حظ الأنشيين أو أنه خص به 
مسلميهم؛ ولم يعط منه كافريهم شيئا مع أن قوله: «أنا وبنو المطلب لم تفقرق فى جاهلية 
ولا إسلام وإنما نحن وهم شىء واحد) يقتضى استحقاق كافرهم مع مسلمهم لكونهم دخلوا معه 
شعب أبى طالب مسلمهم» وكافرهم سواء فمن أين يقول ابن حزم وغيره: لا حظ فيه لمواليهم؛ 
ولا لكافر منهم؟ مع أنه يحتج بحديث جبير بن مطعم هذا وبجعله بيانا جليا وإسنادا فى غاية 
الخ ولا بل عتتضاه: 

وأما نحن فنقول: كان الخمس يقسم فى حياة النبى ر على خمسة سهم وكان سهم ذى 
القربى موكولا إلى رأيه َه يعطى من يشاء منهم؛ ويمنع من يشاء فلما كان هذا السهم منضما 
إلى سهم الرسول صح قول ابن عباس وخمس واحد يقسم على أربعة. قال العينى فى ' العمدة” 
فقسم رسول الله ع لبنى المطلب وبنى هاشم وترك بنى نوفل وبنى عبد شمس فهذا يدل على أن 
الخمس له وله فيه الخيار يضعه حيث يشاء اه .)١77:7(‏ وعلق البخارى عن عمر بن عبد العزيزء 
وساقه عمر بن شبه فى ”أخبار المدينة“ موصولا مطولاء وقسم لهم قسما لم يعم عامتهم». 
ولم يخص به قريبا دون من أحوج منه؛ ولقد كان يومئذ فيمن أعطى من هو أبعد قرابة أي تمن 
ys‏ 
وحلفاءهم» كذا فى ”فتح البارى” (17:5). 

وسكوت الحافظ عنه وتعليق البخارى االدزة اك عمط ا د تعن لدع ا E‏ 


1 قال اماف فى ان رقنا (أى حديث عائشة فى قصة فاطمة وأبى بكر رضى لح تن ان 
كلد يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبى بر يصرفه له» وما بقى منه يصرف فى المصالح. وعن الشافعى يصرف فى وجه هو 
للإمام. وقال مالك والفورى: يجتبد فيه الإمام» وقال أحمد: يصرف فى الخيل والسلاح» وقال ابن جرير: رده إلى الأربعة. 
قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا الول من يوجب قسم الزكاة فى جميع الأصناف فإن فقد صنف رد على الباقين يعنى 
الشافعى» وقال أبو حنيفة: يرد مع سهم ذى القربى إلى الثلاثة اه (:41 (١‏ 


E‏ بيان تقسيم الغنائم وسهامها هه" 
ا کا ا ورن ر لقراية ی کر ای کک موا 


الصحاوى أيضا موصولا مطولا واحتج به - وفيه- فأما قوله ”ولذى القربى“ فقد ظن جهلة من 
الناس أن لذى قربى محمد به سهما مفروضا من المغنم قطع عدبم ولم يؤته إياهم» ولو كان 
كذلك لبينه كما بين فرائض المواريث فى النصف والربع والسدس والشمن ولا نقص حظهم من 
ذلك غناء كان عند أحدهم أو فقر» كما لا يقطع ذلك حظ الورثة من سهامهم. ولكن رسول 
لله يك قد نفل لهم فى ذلك شيعا من المغنم من العقار والسبى والمواشى والعروض والصامتء 
ولكنه لم يكن فى شىء من ذلك فرض يعلم ولا أثر يقعدى به حتى قبض الله نبيه عه إلا أنه قد 
قسم فيهم قسما يوم خيبر لم يعم بذلك يومكذ عامتہم» ولم يخصص قريبا دون آخر أحوج منه» 
لقد أعطى يومعذ من ليست له قرابة وذلك لما شكوا إليه من الحاجة» وما كان مسهم فى جنبه من 
قومهم وما خلص إلى حلفائهم من ذلك فلم يفضلهم عليهم لقرابتہم» ولو كان لذى القربى حق 
كما ظن أولئك لكان أخواله ذوى قربى وأخوال أبيه وجده وکل من ضربه”" برحمء فإنها القربى 
كلهاء ولو كان ذلك كما ظنوا لأعطاهم إياه أبو بكر وعمر بعد ما وسع الفىء وكثر وعلى رضى 
الله عنهم حين ملك ما ملك» ولم يكن عليه فيه قائل. 

نلا اغ ا ا و ا تنا ر 
تعالى كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم فإن من ذوى قرابة رسول الله عه لمن كان غنيا 
وكان فى وسعة يوم ينزل القرآن وبعد ذلك فلو كان السهم ذلك السهم جائزا له ولهم كانت تلك ٠‏ 
دولة بل كانت ميراثا لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا نقضها. ولكنه يقول لذى قربى بحقهم 
وقرابتهم فى الحاجة والحق اللازم كحق المسلمين فى مسكنته وحاجته فإذا استغنى فلا حق له 
والينيم فى یتمه وإن كان اليتيم ورث عن وارثه فلا حق له وابن السبيل فى سفره وصيرورته إن 
كان كبير المال موسعا عليه فلا حق له فيه ورد ذلك الحق إلى أهل الحاجة كل هؤلاء هكذا لم يكن 
نبى الله له ولا صالح من مضى ليدعوا حقا فرضه الله عز وجل لذى قرابة رسول الله مَك 
ويقومون لهم بحق الله فيه. وأما قول من يقول فى الخمس: إن الله عز وجل فرضه فرائض معلومة 
فيها حق من سمىء فإن الخمس فى هذا الأمر بمنزلة المغنم. وقد آتى الله نبيه عه سببا فأخحذى منه 
أناسا وترك ابنته وقد أرته يديا من مجل الرحى فو كلها إلى ذكر الله تعالى والتسبيح فهذه ادعت 


)١(‏ لبنى أمية وبنى نوفل. 


إعلاء السئن بیان تقس الغنائم وسهامها 5" 


شيكاء فلما قبض الله رسوله عله رد أبو بكر رضى الله عنه نصيب القرابة فى المسلمين 


ا اناه ولو كنا هذا تمن رای على مظان ن يفول ذا لرن كان ذلك يجيا غد 
المسلمين» واحتراما لما أفاء الله عليهم. 

ولما عطل قسم ذلك فيمن يدعى فيه بالقرابة والنسب والوراثة ولدخلت فيه سهمان العصبة 
والنساء أمهات الأولاد ويروى من تفقه فى الدين أن ذلك غير مؤافق لقول الله عز وجل لنبيه َيه 
ما سألتكم من أجر فهو لكم» وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) وقول الأنبياء 
لقومهم مثل ذلك الحديث (۱۷۳:۲) رجاله كلهم ثقات موثوقون غير داود بن سعيد بن أبى الزبير 
فى أصحاب مالك فلم أجد من ترجمه ولكن تعليق البخارى قطعة منه وسكوت الحافظ عنه دليل 
على صحته أو حسنه. فمن ادعى أن سهم ذوى القربى يجب قسمه على بنى هاشم وبنى المطلب 
غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنشاهم وصغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم لا حق فيه لأحد من 
خلق الله سواهم» كما ذكره ابن حزم فى ”المحلى ” (۳۲۷:۱۱) فليأت ببرهان. فإن حديث جبير 
ليس بنص فيه وأثر عمر بن عبد العزيز صريح فى أنه ب لم يعم عامتهم ولم يخص قريبا دون من 
أحوج منه إلخ أى بل كان يقسم على فقراء ذوى القربى قريبا كانوا أو بعيدا لكنه لم يستوعب 
الصغير والكبيرء والذكر والأنثى؛ كما ادعاه الخصم. 

وفى أثر عمر بن عبد العزيز هذا دلالة على أن أبا بكر وعمر وعليا رضى الله عنهم لم يجعلوا 
فى الخمس لذوى ألقربى سهما مفروضا بل أعطوهم لحاجتهم فإذا استغنوا عنه لم يعطوهم منه. 
وهذا هو قول أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى» فأين من قال: إن قول أبى حنيفة لم يعرف 
لأحد من أهل الإسلام قبله؟ فما ذا يقول فى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه؟ وهو شاهد لما روأه 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» ولما رواه قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن الحنفية؛ 
مذكر زف دلالة ايها أن فول أبن ية موائق ترجا و كيا بكرن در ين الأغتياء 
منكم) فبطل قول من قال: إن قول أبى حنيفة مخالف لظاهر الكتاب والسنة وأما ما روى عن عمر 
ابن عبد العزيز أنه رد سهم ذوى القربى إلى بنى هاشم كما فى ”اراج“ لأبى يوسف حدثنى 
عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول وسهم ذوى القربى إلى بنى هاشم اه 
(ص ١‏ ۲)» فمعناه: أنه أعطى ذوى الحاجات منهم قدر الكفاية على ما رأى لا أنه رده إليهم على أنه 
سهم مفروض لهم. 

وأما قول ابن عباس: فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبى ره ولم يأخذ النبى عر من 


۷ بيان تقسيم الغنائم وسهامها‎ ES 
فجعل يحمل به فى سبيل الله. لأن رسول الله ملم قال: «لانورث مات ركنا‎ 


الخمس شيا فمعناه: أنه كان يصرف سهمه | اليم ولا رة تب فا وقوله: فلما قبض 
رسول الله مله رد أبو بكر نصيب القرابة فى المسلمين فجعل يحمل به فى سبيل الله لأن رسول. 
الله ی قال: : الا نورث ما تركنا صدقة) صريح فى أن سهم القرابة كان للنبى مَك ولذا جعله أبو 
بكر فى المسلمين» ولو كان لذرى القربى لم يرده فى المسلمين, لأن قوله ّ4 : «لا نورث ما تركناه 
صدقة) إنما يعم ما كان لرسول الله مُه لا ما كان لغيره وهذا ظاهر غير خفى فلا بد من التأويل 
فى قول ابن عباس "فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبى َي“ كيلا يتضاد أول الكلام آخره. 

ويؤيد ما أولنا به كلامه ما روى ابن أبى حاتم من حديث عبد الله ابن بريدة فى قوله: 
إواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله حمسه وللرسول» قال: الذى لله فلنبيه والذى, للرسول 
فلأزواجه “عمدة القارى” .)١40:7(‏ ولا يخفى أن نفقة الأزواج كانت واجبة على النبى مله 
فما.كان لهن».-فهو فى الأصل لنه» ونما هن مصارف» وقد تظافرت الروايات بأنه كان لرسول 
لله مه فى الغنائم حمس الخمس فروى عبد بن حميد أنا أبو نعيم عن زهير عن الحسن بن الحرنا 
الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه ”قال حمس الخمس سهم الله تعالى وم هم رسوله مل“ 
(انحلى ۳۲۹:۱۱). وهذا سند رجاله.ثقات» وروی أبو عبيد فى ” الأموال": حدثنا جرير بن عبد 
اد عن نوس ين ای عا وال ات کی ير رار عن سه ای لكت قال مين 
الخمس قال: وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسي بن أبى عائشة عن يحبى بن الجزار مثل 
ذلك. قال: وحدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك عن عطاء قال: حمس الله 
وخمس رسوله واحد كان رسول الله َه يبحمل منه ويعطى ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء 
(ض٣۳۲).‏ وهذا سند رجاله كلهم ثقات وأثر يحبى الجزار وعطاء أخرجهما النسائى فى ' امجتبى ” 
(۲. وأخرج البخارى فى المغازى عن عائشة رضى الله عنما #أن فاطمة رضى الله عنما بنت 
النبى می أرسلت إلى أبى بكر تسأله" ميراثها من رسول الله َم نما آفاء الله عليه بالمدينة وفدك» 
وخاابقى من مين ج دیف بطوله (فتح البارى ۳۷۷:۷). 

الجواب عنخ احتجاج ابن حزم بحديث بريدة على أن حمس الخمس لذوى القربى 

واحتج ابن حزم على أن سهم ذوى القربى خمس الخمسء وأنه لهم ليس لأحد سواهم 
بما أخرجه البخارى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ”قال: بعث النبى ي عليا إلى خالد ليقبض 
الخمس» وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد: أ لا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبى وله 


إعلاء السئن يان قسيم لخا ميس ل 


صدقة) . أخرجه الطيرى (. ١‏ )» سنه حسن جيد. 


رت للا فقال: يا بريدة! أتبغض عليا؟ قلت: نعم! قال: A‏ 
أكثر من ذلك“ ورواه ابن حزم فزاد: فاصطفى على منها سبية فأصبح يقطر رأسه. ثم قال: 
وهذا إسناد فى غاية الصحة» وفى "غاية البيان” فى أن نصيب كل امرئ من ذوى القربى 
محدود اه (۳۲۸:۱۱). ٠‏ 

قلت: eR‏ فون رب رن عق له ak‏ 
معلوما فأخذ وصيفة كانت أقل ما أذن له فيه» ويؤيد ما قلنا ما رواه أحمد من طريق عبد الجليل عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه ”أبغضت عليا بغضا لم أبغض أحدا وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا 
على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا فكتب أى الرجل إلى النبى برو أبعث إلينا من يخمسه قال: 
فبعث إلينا عليا وفى السبى وصيفة هى أفضل السبى قال: فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر 
فقلت: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تر إلى الوصيفة فإنها صارت فى الخمس ثم صارت فى آل 
محمد» ثم صارت فى آل على فوقعت بها. ذكره الحافظ فى الفتح» وسكت عنه (۲:۸ ر 917). 

ولا يخفى أن ما صار فی آل محمد لا يصير فى آل على إلا يإذنه عله وإذا جاء الاحتمال 
يطل الاستدلال. ع ل ل ل 
الترمذى رواه فى " جامعه “ نظريق يونس بن أبى إسحاق عن أبى إشحاق غن البراء أن النبى مرك 
بعث جيشين» وأمر على أحدهما على بن أبى طالب» وعلى الآخر خالد بن الوليد وقال: إذا كان 
القتال فعلى. قال: ففتح على حصنا فأخذ منه جارية فكتب معى خالد إلى النبى مزه بشىء به 
فقدمت على النبى س فقرأ الكتاب فتغير لونه» ثم قال: ما ترى فى رجل يحب الله ورسوله ويحبه 
الله رر له اقلت : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» وإإما أنا رسول» فسكت. قال 
الترمذى: .حديث حسن غریب )۲٠۳:۲(‏ -وفيه- أن خالدا كتب الكتاب مع البراء وعند أحمد 
اكت وق ارو امه . وفيه: أنه كتب مع بريدة الأسلمى“ (هنكه3). 

وفى الروايتين جميعا أنه مَك بعث خالدا وعليا على بعثين معا على أحدهما خالدء وع 
الآخر على رضى الله عنهما. وفى رواية على بن سويد بن منجوف عند البخارى» وطريق عبد 
الجليل عن عبد الله بن بريدة, ”أنه لد إنما بعث عليا إلى خالد» ليقبض الخمس وفى حديث 
زان ب حضين.رضى الله عنه عند الحاكم' وصبححه على شرط مسلم وسكت عنه اللذهبى ”قال: 
بعث رسول الله علب سرية واستعمل عليهم على بن أبى طالب رضى الله عنه» فمضى على فى 
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السريةء فأصاب جارية فأنكروا ذلك عليه» فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله تل إذا يأنيا 
النبى ع أخبرناه بما صنع على» فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله م فقام أحد الأربعة» 
فقال: يا رسول اللّه! ألم تر أن عليا صنع كذا وكذاء فأعرض عنه ثم قام الثانى» فأعرض عنه ثم قام 
SS‏ فأقبل عليه 
رسول الله يه والغضب فى وجهه فقال: ما تريدون من على؟ إن عليا منى» وأنا منه. وولی كل 
مۇمن اه .)١١١:7(‏ 

رس ل E‏ وو a‏ عر E‏ 
الصحابة لم يكونوا ليعترضوا على على رضى الله عنه بعد ما سمعوا النبى َه مرة أن له حقا فى 
الخمس» أو أنه منه. وهو برل منه. فهى لا محالة قصة واحدة اختلفت الرواة فى حكايتما اختلافا 
متكراء :وأَيضا فالقصة"أخريجهنا الخاكم فى باب قسم الفىء بطزيق أبى عوانة عن الأعمش عن سعد 
ابن عبيدة» ثنى عبد الله بن بريدة الأسلمى عن أبيه بطولهاء ولیس فيه ما رواه على بن سويد بن 
منجوف من قوله: فان له فى الخمس أكثر من هذا وإنها فيه قوله عه من كنت وليه فإن عليا وليه. 
قال بريدة::فذهب الذى فى نفسى عليه: قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاة ببذا السياقة. وإإما أخرجه البخارى من حديث على بن سويد بن منجوف عن عبد الله 
SL a‏ ا ا 
عبيدة اه .)١7١:5١‏ 

وفيه إشارة إلى اطلاع الحاكم على اضطراب الحديث كار سوا روا راع زسر بجي ريق 
الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه على بقية الطرق. وإذا كان كذلك» 
فلا حجة فيما سواه. لكونه مرجوحا معللاء وقوله إن له فى الخمس أكثر من هذا لم يروه عن عبد 
. الله بن بريدة إلا على:بن سويد بن منجوف. وليس له فى البخارى إلا هذا الحديث الواحد كما 
صرح به فى 'التبذيب “. وإلا عبد الجليل عند أحمد. قال البخارى: يهم فى الشىء بعد الشيء» 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم. ووثقه ابن معين (التبذيب .)١١1:7‏ والحديث رواه 
عن بريدة ابن عباس عند أحمد. وعن ابن بريد يدة سعد بن عبيدة عنده وعند الحاكم» والأجلح 
الكندى عند أحمد (257:5). فلم يذكروا إلا قوله َرنّهِ: «إنه منى وأنا منه ونحوه» ولم يذكروا 
ْ ذال كه عل بن الويف ويد اليل رسد بن عنبيدة أب و تمر قوق علق بن ع رید فاته من ر جال 
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الجماعة؛ ولم يخرج لعلى بن سويد غير البخارى. وكان ثقة كثير الحديث» والأجلح فوق عبد 
الجليل. فقد روى عنه أجلة المحدثين -شعبة وسفيان الفورى وابن المبارك وأبو أسامة ويحبى القطان 
وجعفر بن عون وغيرهم- وثقه ابن معين والعجلى» وابن عدى وعمرو بن على ويعوب بن 
. سفيان. وتكلم فيه آخرون روى له أصحاب السنن والبخارى فى الأدب. وابن عباس أجل من ابن 
بريدة» كما لا يخفى» وإن سلمنا صحة هذه الزيادة الى أتى بها على بن سويد» وتابعه عبد الجليل 
فهو معارض للحديث الصحيح الذى أخرجه الخمسة عن على رضى الله عنه , ' أن فاطمة جاءت 
إلى النبى ع على أبيها وعليما فسألته خادما فلم يعطها“ وفى رواية لأحمد برجال ثقات ”أن عليا 
وفاطمة كلاهما سألاه فقال ع4 : «والله لا أعطيكم» وأدع أهل الصفة» تطوى بطونهم من الجوع 
ولا أجد ما أنفق عليهم» كما سيأتى كل ذلك مفصلا. فلو كان لعلى فى الخمس حق محدود 
-كما زعمه ابن حزم- لما منعه حقه ولم يقدم عليه أصحاب الصفة فى حقه» فثبت أن قوله مَك 
لبريدة-فى.قصة الجارية: «إن له فى الخمس أكثر من هذا». محخول على أنه ل قد كان أذن له أن 
ا امن ال شا ا ا الرشييفة ركان رة ا أذ لوه اا رادت يزو ام قاری 
فى مشكلة حدثنا أحمد بن شعيب (هو النسائى صاحب السنن) ثنا إسحاق بن إبراهيم يعنى ابن 
٠‏ راهؤيه» أنا النضربن شميل ثنا عبد الجليل بن عطية ثنا عبد الله بن بريدة ثنى أبى فذكر الحديث 
وفيه: فبعث إلينا عليا وفى السبى وص فة من أفضل السبى» فلما خمسه صارت الوصيفة فى 
الخمسء ثم حمس فصارت فى أهل بیت النبى مره ثم حمس فصارت فى آل علی» فأتانا ورأسه 
يقطر الحديت (11:6 ٠ ۰ ٠:0‏ 

فإن کان لعلى فى الخمس حق محدود- كما زعمه ابن حزم ومن وافقه - فعلی ہم أن 
" يقولؤاء بأن له حمس حمس الخمس أى سهم من:خمسة وعشرين ومائة سهم» ولا نعرف أحدا 
قال بذلك من السلف» ولا من الخلف, ولا أظن ابن حزم قائلا بذلك أيضا. فلا بد من القول 
بأنه فد كان قد أذن له بشئىء معلوم من حمس هذه الغنيمة. وأما وطى على رضى الله عنه 
الوصيفة المذكورة بلا استبراء كان منه فيا فلعلها كانت قد حاضت قبل السبى وطهرت ف فى اليوم 
الذى وقعت فيه فى الخمس. ويجتزئ ببذه الحيضة عند أبى يوسف فى الاستبراء للتيقن براع 
' الرحمء ذكره فى ” الهداية” (53:4 4) أو كانت عذراء لم تحض بعد وعلى لم يكن يرى الاستبراء 
” آواجبا فى مثلها؛ كما هو مذهب ابن عمر ذكره الطحاوی فى ”مشکله .)١151:5(‏ 
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و حدثما ابن يشار ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة أنه سكل عن سهم 
ذى القربى» فقال: كان طعمة لرسول الله َه فلما توفى حمل عليه أبو بكر وعمر 
فى سبيل الله صدقة عن رسول الله م وفى لفظ: ET‏ 
فلما توفى جعل لولى الأمر من بعده“ أخرجه الطبرى ( e‏ ضا ونسئدة صحيح. 


قوله: ” حدثنا ابن بشار إلخ. قال الحافظ فى "الفح" : قال إسماعيل القاضى: هذا الحديث 
يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى» لأن الأربعة الأحماس استحقاق للغائمين والذى 
ار ي وقد منع النبى عر ابنته وأغر الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم.. 
وقال نحوه الطبرى لو كان سهم ذوى القربى حقا مفروضا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئا اختاره 
الله لهاء وامتن به على ذوى القربى وكذا قال الطحاوىء وزاد: وإن أبا بكر وعمر أخحذا بذلك 
وقسما جميع الخمس» ولم يجعلا لذوى القربى منه حقا مخصوصا به بل بحسب ما يراه الإمام 
وكذلك فعل على اه. قال الحافظ: وفى الاستدلال بحديث على هذا نظر» لأنه يحتمل أن يكون 
ذلك من الفىء اه (> :١اه١).‏ 

قلت: احتمال غير ناشئ عن دليل. فإن الفىء الذى أفاء الله على رسوله َل نما كانت تخل 
نی النضير» فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقى مدها صدقة رسول الله ع التى فى أيدى بنى 
فاطمة. رواه أبو داود كما فى ”فتح البارى” )١10:7(‏ وفدك رواه أبو داود أيضا من طريق ابن 
إسحاق عن الزهرى وغيره قالوا: بقيت بقية من خيبر تحصنواء فسألوا النبى َه أن نحقن دماءهم 
ويسيرهم» ففعل. فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك وكانت لرسول الله ل خحاصة 
(فتح البارى 40:7 .)١‏ وروی أبو داود عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: فيما احتج به عمر ”إنه 
قال: كانت لرسول الله له ثلاث صفايا. بنو النضير وخيبر وفدك“ الحديث» سكت عنه هو 
. والمنذرى (عون المعبود .)١٠١:۳‏ ولم يكن فى بنى النضير وفدك سبى» فإنه ره حقن دماءهم 
. وسيرهم: ولم يسب منهم أحذا. وما حيبر فقذ فحت عنوة وغتفها المسنلمون» وسبوا متها سبايا, 
٠‏ وأعطى رسول الله ی على بن ابی طالب رضى الله عنه غلاما من سبيها كما زواه أحمد ثنأ حسن 
ابن موسى وعفان. قالا: ثنا حماد بن سلمة» قال عفان: أنا أبو طالب عن أبى أمامة فنذكرة 
(..5؟). فإن كان عند الحافظ فىء سوى بنى النضير وفدك فلا بد من بيانه» وإلا فاظاهر أن هذا 
السبى كان من الغنيمة» وهو المتبادر من سياق حديث الفضل بن الحسن الضمرى الذى يأتى بعد 
هذاء وأيضا فإن الفىء مخموس أيضا عند الشافعية مثل الغنيمة ولذوى القربى سهم معلوم فيه 
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5- عن على رضى الله عنه ”أن فاطمة عليما السلام اشكتت ما تلقى من 
الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله عه أتى بسبى فأتته تسأله خادما” الحديث 
8 "ألا أدلكما على خير مما سألتمانى؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله أربعا 
وثلاثين" الحديث رواه البخارى (فتح البارى ۲ :5 .)١‏ قال الحافظ: وأخرجه أحمد من 
وجه آخر عن على وفيه» ”والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى 9 
لا أجد ما أنفق عليہم» ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم' اه. ش 


وهو الخمس» كما تقدم. فلعل الحافظ نسى مذهبه ههنا حيث تخلص بإبداء احتمال الفىء؛ 
ولم يدر أنه لم يتخلص. 4 

قال الموفق فى "المغنى“: حمس الفىء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم» وهو مذهب 
الشافعى (۲۹۹:۷). قال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: وقد سألته فاطمة رضى الله عنهما 
خادما من الخمس فوكلها إلى التكبير والتحميد؛ ولم يعطها فإن قيل: إنما لم يعطها لأنها ليست من 
ذوى قرباه لأنها أقرب إليه من ذوى قرباه» (أ لا ترى إلى قوله تعالى لإقل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين» فجعل الوالدين غير الأقربين فكذلك الولد يخرج من قرابة والده. وقال. 
محمد بن الحسن فى رجل: قال: قد أوصيت بثلث مالى لقرابة فلان أن والديه وولده لا ).خلون 
فى ذلك لأنهم أقرب من القرابة وليسوا بقرابة. واحتج فى ذلك بہذه الآية» كذا فى شرح معانى 
الآثار “ للطحاوى (۳۷:۲) قيل له: فقد خاطب عليا بمثل ذلك وهو من ذوى القربى» وقال لبعض 
بنات عمه حين ذهبت مع فاطمة إليه تستخدمه: سبقكن يتامى بدر» أما خطابه لعلى فظاهر من قوله 
فى حديث البخارى: أ لا أدلكما على خبر ما سألتمانى إلخ وأصرح منه لفظ أحمد فأتياه جميعا 
فقال على: يا رسول الله! والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرىء وقالت فاطمة: قد طحنت حتى 
مجلت يداىء وقد جاءك الله بسببى وسعة فأخدمنا الحديث. قال المنذرى: إسناده جيد» ورواته 
ثقات, . وعطاء بن السائب ثقة سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط (۲ (A1:‏ وأما خطابه 
اتا ع بغرن E E‏ 
هما ابنتا عم النبى َء قاله عياش بن عقبة عند أبى داود ١١١:7‏ مع * العون )» فإن الجصاص 
ا لم کی ما لأ جره ایا وار د فا ا 
لا يجوز منعهما إياه لما منعهما حقهما ولا عدل ببما إلى غيرهماء وفى هذا دليل على معنيين: 
أحدهما: أن سهمهم من الخمس أمْره كان موكولا إلى رأى النبى َيه فى أن يعطيه من شاء منهم» 
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۳ - عدا ان ای ورد ذا این ا له إن عير نا ويد بن الحباب ثنى 
اش بن عقب تی الفطتل بن خسن بن خرو بون ليكب" أن أمه حدثته أنها ذهبت هى 
وأمها حتى دخلن على فاظمة» فخرجن بجميعا فأتين 00 الله مو قد أقبل من بعض 
مغازيه ومعه رقيق» فسألنه أن يخدمهن»› فقال رسول الله : سبقكن يتامى بدر. 
أخرجه الطحاوى (118:1) وسنده حسن وذكره الحافظ فى الفتح (+ 11 كرا 
وسكت عنه» وأخرجه أيضا أبو داود ١١١:(‏ مع العون)» حب عنه هو والمنذرى. 


راان اميق من ل أر متعه لاسن له بطع و د ا 
يعطون من الخمس لحرمة الصدقة عليهم لم يؤثر النبى ل يتامى بدر علينهم؛ لإمكان إعطاءهم من 
الصدقة دون ذوى القربى» فافهم. 

قوله: ” حدثنا ابن أبى داود إلخ ". دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. قال الحافظ فى 
"الفتح“: ” فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس» وهو بعيد لأن قوله تعالى: 
إواعلموا أما غنمتم من شىء فأن لله حمسه) الآية نزلت فى غزوة بدر» وقد مضى قريبا أن 
الصحابة أخحرجوا الخمس من أول غنيمة غنموها من المش ركين» فيحتمل أن حصة خمس الخمس 
وهو حق ذى القربى من الفىء المذكورء لم يبلغ قدر الرأس الذى طلبته فاطمة» فكان حقها من 
ذلك يسيرا جدا يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر فى حق بقية المستحقين ممن ذكر اه .)١81١:5(‏ 
٠٠‏ قلت: هذا كله تمشية للمذهب وإلا فألفاظ الحديث تأبى عن هذه الاحتمالات التى أبداها 
الحافظ بلا دليل. فإن سوال على وفاطمة يدل بظاهره على أن الخمس كان يسع لما سألاه» ولو لم 
يكن يسعه لأخخبرهما النبى مه واعتذر إليهما بذلك» وأعطاهما قدر ما كان يسعه» ولم يقل: :لا 
أعطيكم وأدع أهل الصفةء أو سبقكن به يتامى بدر» ولم يكلهما إلى التسبيح والتحميد. . فإن . 
الظاهر المتبادر منه أنه لم يعطهم شيئا ولستم قائلين بجواز ذلك فى الخمس» بل يجي عند كن علق 
الإمام أن يقسم على جميع الأصناف» وخمس الخمس على ذوى القربى صغيرهم وكبيرهم 
وذكرهم وأنشاهم بالاستيعاب» فلو كان الأمر على هذا لقسم النبى عه حمس الخمس منه على 
ذوى قرباه» ولأعطى عليا وفاطمة رضى الله عنہما بقدر حقهما منه قليلا كان أو كثيرا ولم يكلهما 
إلى التسبيح والتحميد والتكبير» > ولم يقسم الخمس كله على أهل الصفة أو يتامى بدر» فقبت ما قاله 
الطبرى والطحاوى: أنه لو كان سهم ذوى القربى قسما مفروضا لأخدم ابنته» ء ولم يكن ليدع 
شيئا اختار اللّه لهاء وامتن به على ذوى القربى. فتذكر. 
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4٤4‏ عن جبير بن مطعم أن رسول الله َيه لم يقسم لبنى عبد شمس» 
ولا لبنى نوفل من الخمس شیا كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب» قال: وكان أبو بكر 
يقسم الخسمس نحو قسم رسول الله َيِه غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله مه 
"كما کان بعطيوم رسول الله مك وکات عر بن الخطاب يعطيهم مت وجمان بده 
أخرجه أبو داود» وقال ابن حزم فى ' المحلى“ (۳۲۸:1۱): هذا إستالافى غاية الصحة» 
وقال المنذرى: أخرجه البخارى والنسائى وابن ماجه مختصرا (عون المعبود .)٠١7:9‏ 


وهذا الدديث من إحدى الدلائل على أن أمر المخمس موكول إلى رأى الإمام يجوز له صرف 
إلى واحد من الأصناف» ولا يجب عليه استيعابهاء وسيأتيك ما يدل على ذلك من بقية الدلائل. 
' قوله: "عن جبير بن مطعم إلخ: قلت: احتج به الخصم على أن سهم ذوى القربى مقسوم 
على بنى هاشم وبنى المطلب ولا بد منه» قال ابن حزم: وهذا بيان جلى وإسناد فى غاية الصحة 
(انحلى .)۳۲۷:۱١‏ ولم يدر أنه حجة عليه وعلى من وافقه لا له. أما أولا: فلأن لفظة ذى القربى 
عامة لقرابته كه كلهاء والحديث يخصصها ببنى هاشم وبنى المطلب بعلة أنهم لم يفارقوة مَل 
فى الجاهلية والإسلام» ومقتضاها أن يكون لكافريهم سهم فى الخمس أيضا لوجود العلة» وهى 
عدم مفارقتهم م النبى َم فى الجاهلية والإسلام وأن ينقطع سهم ذوى القربى بموته لد لأنه 
لا بقاء لهذه النصرة التى هى نصرة العصبية والحمية إلا ببقاءه مله وأما ثانيا: فلأنه كما يجوز 
gS‏ برآي 
النبى ب فإنه لما أعطى ذلك السهم بعض القرابة» وحرم من قرابته منه كقرابتهم ثبت بذلك أن 
لذ ل برد عا ر ری كل وا کر أراة يد اص رر ای للك 
SS‏ 
ولاابرد على هذا ا الكاقر بهذا الحسهم قوله َه : إنبم لم يفارقونى فى جاهلية» 
ولا إسلام» علة للترجيح لا للتخصيص.ء لأن الترجيح موكول إلى رأى النبى ب غير واجب عليه 
استيعاب الجميع منهم بالقسمة» بخلاف الأول حيث لم يكن للنبى يله حق الترجيح بل يجب 
عليه إعطاء كل ذى حق حقه» وأن يقسم على كل من وجدث فيه علة الاستحقاق ويؤيد ما أبدينا 
من الاحتمال قول جبير: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله عه غير أنه لم يكن 
يعطى قربى رسول الله ل ما كان يعطيهم رسول الله مرك ولا يظن بأبى بكر مخالفة كتاب الله 
تعالى ومخالفة رسوله مُه فى فعله» ومنع الحق عن المستحق» وكذا لا يظن يمن حضره من 
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الله مرا خمس الخمس » فوضعته مواضعه حياة رسول الله يللد وحياة أبى بكر وحياة 


عمر» فأتى بمال فدعانى فقال: خذه! فقلت: لا أريده. فقال: خذه! فأنتم أحق به. قلت: 


الصحابة رضى الله عنسهم السكوت عما لا يحل له مع ما وصفهم الله تعالى بأنهم: ”خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر“» ولا يخافون فى الله لومة لائم. وأما ما قاله 
ابن حزم: وإنما كان الذى لم يعطهم أبو بكر كما كان النبى ر يعطيبم فهو ما كان عليه السلام 
يعود به عليهم من سهمه» وكانت حاجة المسلمين أيام أبى بكر أشد. وأما أن منعهم الحق المفروض 
الذى سماه الله ورسولهمء فيعيذ الله أبا بكر رضى الله عنه من ذلك اه من ”المحلى” (۳۲۸:۱۱). 
فتأويل الفعل بما لا يرضى به فاعله» فقد ثبت عن الحسن بن محمد بن الحنفية وعن ابن 
عباس وقتادة وإبراهيم النخعى: أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا قد جعلا سهم الرسول» وسهم ذى 
القربى فى السلاح والكراع؛ يحملون عليهما فى سبيل الله» وثبت عن ابن عباس أن عمر رضى الله 
عنه لم يقسم خمس الخمس كله فى ذوى القربى بل عرض عليهم ما رأوه دون حقهم أن يزوج 
أيمهم ويقضى عن غارمهم وهذا نما قد تواترت به الروايات ولا ينكره إلا جاحد مكابر» فليس معنى 
قول جبير إلا ما هو الظاهر المتبادر منه أن أبا بكر رضى الله عنه لم يعطهم ما كان رسول الله مله 
يعطيهم» وهو خمس الخمس» وذلك لانقطاع سهمهم هذا بانقطاع رأى النبى عر بموته وهو 
موكول إلى رأيه» فافهم. وقوله: ” وأما أن يمنعهم الحق المفروض الذى سماه الله ورسوله إلخ” فبناء 
الفاسد على الفاسدء فإن الله لم يسم لبنى هاشم وبنى المطلب شيقاء وإنما سمئ لذى القربى ورسول 
الله مَك لم يقل | إن المراد بذى القربى هؤلاء دون غيرهم» وغاية ماروى عنه أنه أعطى ب بعض القرابة 
وحرم بعضهاء وهذا محتمل للأمرين الذين مر ذكرهماء فلا يصح الاستدلال به ما بقى الاحتمال. 
قوله: ”عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ “ هذا أكبر شىء احتج به الخضم على أن خمس 
الغنيمة يقسم على خمسة أسهم بعد النبى م كما كان يقسم كذلك فى حياته» لقول 
على: ولانى رسول الله َوه حمس الخمس» فوضعته مواضعه فى حیاته» وحياة أبى بكر وعمر 
إلخ. ولم يدر أن آخر الحديث يخالف مذهبه: رهو قوله: فأتى بمال فدعانى فقال: خذه فقلت: 
لا أريده فقال: خذه فأنتم أحق به قلت: قد استغنينا عنه. فجعله فى بيت المال. فلو كان سهم ذوى 
القربى قسما مفروضا لا حق لأحد فيه سواهم لم يجز لعلى رضى الله عنه أن يرده عنهم إلى 
غيرهم ولا لعمر أن يدخله فى بيت المال» فثبت بذلك أن ذوى القربى إنما يستحقونه بعلة الفقر 
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قد استغنينا عنه» فجعله فى بيت الال . أخرجه أبو داود وسكت عنه. قال المنذرى: فى 
إسناده أبوجعفر الرازى وثقه ابن المدينى وابن معين ونقل عنهما خلاف ذلك» وتكلم فيه 
e‏ ۰ ين 


زإذا توا حالم ea‏ ولد حار على أن بق رخال ل عجن ق 
ولعمران يجعله فى بيت المال. قال فى فتح الودود: هذا دليل على موافقة على لعمر بن الخطاب 
على أن ذوى القربى مصارف للخمس لا مستحقوه كما لا يخفى اه من ' عون المعبود” 
(۳:. :وأنا ا يدل علق فة الح على خسسة اس بعد اللبى يلد فكلد1 لان قد يذكر 
الشىء باسم کان له من قبل» وإن كان قد تغير عن حاله» فلا يلزم من عطف حياة أبى بكر وعمر 
على حياة رسول الله ی بقاء خمس الخمس على حاله فى حياتهم جميعاء بل يحتمل أن يكون 
على رضى الله عنه قد سمى ما كانا أعطياه لفقراء ذى القربى خمس الخمس تسمية للشىء با كان 
له» لكونه مثله ونحوه وقائما مقامه» يدل على ذلك آخر الحدیث» حيث رد على رضى الله عنه 
سهم ذوى القربى إلى بيت المال حين رأهم قد استغنواء ولو كان حمس الخمس قسما مفروضا لم 
يكن ليفعل ذلك» ولا يجوز له أن يفعله فافهم. قال العلامة ابن القيم فى زاد المعاد: وقد يستدل به 
أى بحديث على هذا على أنه كان يصرف فى مصارفه الخمسة» ولا يقوى هذا الاستدلال إذ غاية 
ما في آنه صرفة فى مصارفة انی كان رسول اله م بصرفه فيه ولم بعد إلى سؤاهاء فان تمم 
الأصناف الخمسة به؟ والذى يدل عليه هدى رسول الله بُ وأحكامه» أنه كان يجعل مصارف 
ا كبمار هه > ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة: لا أنه يقسمه بينم كقسمة 
اليراث» ومن تأمل سيرته وهديه حق التأمل لم يشك فى ذلك» وفى الصحيحين عن عمر رضى الله عنه: 
کا بنى النضير ما أفاء الله على رسوله» وكانت لرسول الله ب ينفق منه على أهله نفقة سنة» 
وف لفظ: يحبس لأهله قوت سنة ويجعل ما بقى فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله اه 
.)5١5:59(‏ أى ولم يكن يقسمه على الأصناف المذكورة كقسمة الميراث هذاء وقد سبق منافى الحاشية 
مفصلا وفى المتن مجملا أن حديث على هذا لا يقاوم حديث جبير صحة واستقامة فى الإسناد. 
. وقال المنذرى: "وفى حديث جبير بن مطعم أن أبا بكر لم یقسم لذوى القربى» وفى حديث على أنه 
قسم لهم وحديث جبير صحيح وحديث على لا يصح“ انتہی» ذكره الحقق فی الفتح (7540:9). 

قلت: ا NES‏ 
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٦‏ - حدثنا عفان عن عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن أبى الزبير عن جابر 


أنه سئل ما كان رسول الله َه يفعل با لخمس؟ فقال: SE‏ 


ورجل لم يسمه» كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: لقيت عليا عند 
أحجار الزيت» فقلت له: بأبى وأمى ما فعل أبو بكر وعمر فى حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال 
على: أما أبو بكر فلم يكن فى زمانه أخماس. وما كان فقد أوفاناء وأما عمر فلم زل يعطيناه حتى 
جاءه مال السوسء والأهواز أو قال فارس. قال الربيع: أنا أشك فقال فى حديث مطر. أو حديث 
الآخر: فقال: فى المسلمين خلة فإن أجبتم ت ركتم حقكم» فجعلناه فى خلة المسلمين» حتى يأتينا مال 
فأوفيكم حقكم منه. فقال العباس لعلى: لا تطمعه فى حقناء فقلت له: يا أبا الفضل! أ لسنا أحق من 
أجاب أمير المؤمنين. ورفع خلة المسلمين فتوفى عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه ه. وقال الحكم فى 
اذيك مطر او الآخر: إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمى وكثر أن يكون لكم كله فإن شئتم 4 
أعطيتكم منه بقدر ما أرى لك فأبيناه عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله اه .)۷۲:٤(‏ فإنه من رواية 
إبراهيم بن محمد» وهو مكشوف الحال وأضعف من أبى جعفر الرازى بالمرة. وأيضا فقد اختلف 
فيه على الحكم فروى مرة أن عمر أعطاهم . حتى جاءهم مال السوس» ثم استسلفه منهم للمسلمين» 
وفيه دلالة على إعطائهم القليل والكثير منه» ويقول مرة أعطاهم بعضه دون بعض وعرض عليهم 
حين كثر أن يعطيهم ما رأوا دون حقهم. وكل ذلك دائر بين مطر وبين آخر مجهول لا يدرى أيهم 
يروى الكلام الأول وأيهم الثانى» ومثل ذلك لا يصح به الاحتجاج عند الحدثينء ولا معارضة الآثار 
الصحيحة بمثله» فبطل استدلال من استدل به به على مخالفة رأى على لرأى عمر رضى الله عنہما فى 
سهم ذوى القربى فافهم. وفى قول عمر رضى الله عنه لعلى خذه فأنتم أحق به» دليل على ما قلنا: 
إن فقراء ذوى القربى وأيتامهم يقدمون على غيرهم من فقراء المسلمين. 

قوله: " حدثنا عفان إلخ” قلت: ولفظه عند أبى يوسف فى كتاب الخراج ج له دان أشعث 
ST‏ الزبير عن جابر بن عب الله أنه كان يحمل من الخمس فى سبيل الله» ويعطى منه 
نائبة القوم فلما كثر المال جعل فى اليتامى والمساكين وابن السبيل اه (ص٣۲).‏ . وقوله: يحمل فى 
سبيل الله نص فى أنه كان يحمل منقطع الغزاة وذوى الحاجات منم لأن الإنفاق فى سبيل الله 
متعارف فى هذا امعنى شرعا كما فى آية الصدقات والؤلفة قلوهم وفى سبيل الله وابن بن السبيل 
فافهم. قال فى ” رد المحتار“ عن ”شرح الملتقى : ”والخمس الباقى (بعد الأربعة الأخماس) من المغنم 
SS‏ > فتقسم عندنا أثلاثا هذه 


إعلاء السنن بيان يسيم الغنائم وا ۲3۸ 
ثم الرجل» رواه أبو عبيد فى الأموال (ص١7)‏ وسنده حسن. قال الجصاص فى 
أحكام القرآن” (:11) له: روى أبو يوسف (القاضى الإمام) عن أشعث بن سوار عن 
أبى الزبير عن جابر قال: كان يحمل الخدمس فى سبيل الله تعالى ويعطى منه نائبة القو» 
فلما كثر المال جعله فى غير ذلك » وهذا سند حسن أيضا. وأشعث والحجاج فيمما 
مقال» ولكن متابعة أحدهما للآخر رفعت الحديث من دزجة الحسن إلى الضحيح. 


الأموال اثلاثة لهؤلاء الأصناف الشلائة خاصة غير متجاوز عدهم إلى غيرهم فتصرف لكلهم؛ 
أو لبعضهم» فسبب استحقاقهم احتياجهم يتم أو مسكنة أو كونه ابن السبيل» > فلا يجوز لغيرهم» 
ولا لغنيهم كما فى الشرنبلالية والقهستانى. قلت: ونقلت فيما علقته على التنوير عن المنية أنه لو 
صرف للغانمين لحاجتبم جاز اه ولعله باعتبار الحاجة فلا تنافى حينئذ فتنبه اه. أقول: لا معنى 
للترجى (والتردد) بعد تصريح المنية بقوله الحاجتهم اه ح (571:19.. 

قلت: والحديث صريح فى أنه ليس فى الخمس لذوى القربى سهم مفروض. وقسم معلوم 
وإلا لم يخص به النبى َه الغزاة والمجاهدين فقط بل قسمه على بنى هاشم وبنى المطلب جميعاء 
غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم وشاهدهم وغائبهم» ومعلوم أن الخمس لم يكن قبل نزول قوله: 
#إواعلموا أما غدمتم من شىء فأن لله حمسه# الآية وجابر يقول: كان النبى ر يحمل الخمس 
فى سبيل الله ويعطى منه نائبة القوم (أى بعد نزول اية الخمس) فلما كثر المال جعله فى اليتامى 
والمساكين وابن السبيل» فثبت ما قلنا إن ذكر هؤلاء الأصناف لبيان المصارف لا لإيجاب الصرف 
إلى كل صنف منهمء كما زعمه الإمام الشافعى رحمه الله وغيره» بل لتعيين المصرف» حتى 
لا يجوز الصرف إلى غير هؤلاء (رد امحتار عن ”البدائع“ .)۳٠٤:۳‏ وثبت أن ما فعله أبو 
بكر رضى الله عنہما فى الخمس موافق لما عمل به رسول الله ري فكان مرة ية يقسم الخمس على 
خمسة أسهم, ويعطى ذوى القربى خمس الخمس» ومرة كان يقسمه كله على صنف واحد أى 
النقطعين من الغزاة» ومرة على صنف آخر وهم اليتامى» فليس القسم على خمسة أو ثلائة أسهم 
واجبا على الإمام إلا إذا كانت الأصناف الثلاثة فى الاحتياج سواء وإذا كان صنف أحوج من 
غيره فله صرفه إلى هذا الصنف وحده» فافهم. 

تحقيق قوله لبنى هاشم إن لكم فى خمس الخمس ما يغنيكم 

وما يدل على تقديم فقراء ذوى القربى على غيرهم من مساكين المسلمين: ما رواه الطبرانى 

وابن أبى حاتم عن ابن عباس: " قال: بعث نوفل بن الحرث ابنيه | إلى رسول الله َو فقال لماز | 


۳۹ E 


باب يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى صنف من الأصناف 
إذا كان أحوج من غيره ولا يجب عليه الاستيعاب 


۳۹٩ ۷‏ — عن ابن عمر رضن الله عنما وأن رسول الله ل بعث سرية فيا 


انطلقا إلى عمكما (رسول الله مله لعله يستعين بكما على الصدقات» فأتيا النبى يله فأخبراه 
e‏ فقال لهما: لا تحل لكم أهل البيت من الصدقات بشىء ولا غسالة الأيدى, إن إن لكم فى 

خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم» ولفظ ابن أبى حاتم (رغبت لكم عن غسالة أيدى الناس» إن 
لكم من خمس الخمس لما يغنيكم)» ذكره الزيلعى. وقال: هذا سناد حسن» وروى الطبرى فى 
"تفسيره" حدثنا ابن وكيع ثنا أبى شريك عن ضيف عن مجاهد ”قال: كان آل محمد عليه 
الصلاة والسلام لا يحل لهم الصدقةء فجعل لهم حمس الخمسء وفى لفظ: قال: «كان النبى ل 
وأهل بيته لا يأكلون الصدقة فجعل لهم خمس الخمس» (50:7 .)١‏ وفيه جواب عما يقال: إذا 
كانت قرابة رسول الله مي يستحقون من الخمس بالفقر والحاجة» فما وجه تخصيصه تعالى | إياهم 
بالذكرء وقد دخلوا فى جملة المساكين؟ وحاصل الجواب أنه تعالى لما سمى الخمس لليتامى 
والمساكين وابن السبيل كما قال: «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وقد قال النبى مَك : 
«إن الصدقة قة لا تحل لآل محمد» فلو لم يسمهم فى الدمس جاز أن يظن ظان أنه لا يجوز إعطاءهم 
منه كما لا يجوز أن يعطوا من الصدقات فسماهم إعلاما منه لنا أن سبيلهم فيه بخلاف سبيلهم فى 
الصدقات. فلا حجة فيه لمن يقول بكون خمس الخمس قسما مفروضا لذوى القربى غنيهم 
وفقيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنناهم. هذا ملخص ما قاله الجصاص فى أحكام القرآن له (154:5). 
' ولا حجة له فى قول مجاهد أيضا لا فى الرواية عنه من الاختلاف فى كون خمس الخمس 
لذوى القربى أو لهم وللنبى مَك جميعاء وأيضا فلو كان حمس الخمس عوضا عن الصدقة 
لوجب أن لا يستحقه منهم إلا فقير» كما أن أصل الذى أقيم هذا مقامه لا يستحقه إلا فقير 
والخصم لا يقول به» كما مر غير مرة» هذاء وقد أشبعنا الكلام فى هذا المقام» لكونه معترك الأفهام 
ومزلة الأقدام» والحمد لله الذى هدانا سبل السلام» وأخرجنا إلى النور من الظلام بنبينا سيدنا 
خد سيل الم ئى وأفضل الأثام؛ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصضحابة البررة الكرام» وسلم 
تسليما كثيرا كثيراء لا انقضاء لها ولا انصرام. 

باب يجوز للإمام أن يصرف الخمس إلى صنف من الأصناف 
إذا كان أحوج من غيره ولا يجب عليه الاستيعاب 
قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. قلت: ولا يخفى على الفطن أن دلائل هذا الباب حجج للباب 


إعلاء الستن ميجير اجا على ص واج من a‏ 5 
عبد الله بن مر قبل نمد» فضتمواإيلا كثيرة فكانت سهمانهم ET‏ 
عضر را واا را بعد اا رواه البخارى (فتح البارى .)١79:5‏ 


السابق أيضاء وأنه ليس سهم ذوى القربى قسما مفروضا وإلا لم يجنز أن يعدوهم إلى غيرهم» وما 
يدل على ذلك حديث ابن عمر الذى فتحنا به الباب» وقد رواه مالك هكذا بالشك والاختصار 
وإسبام الذى نفلهم» ورواية ابن إسحاق عن نافع صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من 
النبى جل وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبى و 
كان مقررا لذلك ومجيزا له لأنه قال فيه: ولم يغيره النبى َء وفى رواية عبد الله بن عمر عنده 
أيضا: ونفلنا رسول الله ع بعيرا بعيراء وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان» وقال 
ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع: اثنى عشر بعيرا بغير شك» لم يقع الشك فيه إلا من مالك. 
والنفل زيادة يزادها الغازى على نصيبه من الغنيمة. وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو 
من الخمس أو حمس الخمس أو مما عدا امس على أقوال: والفلاثة الأول مذهب الشافعى 
والأصح عندهم أنها من خمس الخمس» » قال ابن بطال: وحديث الباب يرد علي هذا لأنهم نقلوا 
نصف السدس» وهو أكثر من حمس الخمس» وهذا واضح. وقد زاذه ابن انير إيضاحا فقال: لو 
فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل هم ألف ومائتا بعير. ويكوت المنسى من الأصل لادا 
بعير» وخمسها ستون. وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا بعيرا بعيرا فتكون جملة ما نفلوا مائة بعير» 
وإذا كان حمس الخدمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من أأمائة وهكذا كيفما فرضبت العدد 
قال: : وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم فادعى أن جميع ما حصل للغائمين كان أثنى عشر بعيرا فقبل له: 
فيكون حمسها ثلاثة أبعرة» فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجل بناء على أن التفل من حمس 
الخنمس. وقال ابن التين: : قد انفضل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس. اجه : 
فذكرها ثم قال: وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات» قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم 
غندوا ماله وخحمسين بعيراء فخرج منها حمس وهو ثلاثون:وقسم عليهم القية فحصل لكل واحد 
اثنا عشر بعيرا ثم نقلوا بعيرا بعيرا فعلى هذا قد نفلوا ثلث الخمس اه من فتح البارى” ١79:5(‏ 
و٠۷‏ ملخصا. قال الحافظ: إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير» وهو أن يكون نفل 
بعض الجيش دون بعض. فيحتمل أن يكون الذين نفلوا ستة من عشرة» والله تعالى أعلم. 

ˆ قلت: يرده ما أخرجه أبو داود من طريق شعيب بن أبى حمزة عن نافع بلفظ «بعثنا رسول 
يفي جيش قبل نهد وايعت سریة من طیش» وکات سهمان ميش الى عشر امیر ئی 


ج -؟١‏ هل يجوز الاكتفاء على صنة a‏ ۷۱ 


4م عن جابر بن سمرة رضى الله عنه «قال: قال ,سول ! لله ر : إذا هلك 
كسرى فلا کسری بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذى نفسى بيده لتنفقن 
كنوزهما فى سبيل الله رواه البخارى (فتح البارى 4:5 .)١5‏ ) 

5 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله 


عشر بعيرا. ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا ثلاثة عشر بعيرا. 
ذكره الحافظ فى ' الفتح  .)١1۹:1(‏ فإن سياقه صريح فى تنفيل السرية كلها لم يشذ منها أحدا 
وهو ظاهر» وفيه رد أيضا لما رواه ابن عبد البر أن ذلك الجيش كان أربعة آلاف اه. ذكره الحافظ 
ا ل ا o‏ 
بأن 0 غنموا هذا القدر من الإبل فى حياة النبى عه فى غزوة ماء وأكبر غزوة غنموا فيا 
من النعم والسبى إذ ذاك غزوة حنين» ولم تبلغ غنيمة الإبل فيما نصف هذا العدد ققد كانت 
مر والسبى ستة آلاف نفس من النساء والأطفال» 
ذكره الحافظ فى الفتح " )۸:۸( 
وبالجملة فلا بد من الاعتراف بأن هذه الغنيمة لم تقسم على خمسة أسهم بل على ثلاثة أو 
أقل من ذلك» فثبت معنى الباب» فإنه إذا جاز للإمام إسقاط صنف منها جاز إسقاط صنفين فصاعدا 
أيضاء وهذا ظاهر بأدنى تأمل فى معنى الحديث» والله تعالى أعلم. 
قوله: ”عن جابر بن سمرة إلخ“ :قال المعاضض:“ويدل على أن القن غير ستقى فة 
على السهمان» وأنه موكول إلى رأئ الإمام قوله عة «ما لى من هذا المال إلا الخمس والخمس 
مردود فيكم) (تقدم أنه حديث صحيح أخرجه أب و داود وغيره) ولم يخصص القرابة بشىء منه 
دون غيرهم» دل ذلك على أننهم فيه كسائر الفقراء يتسعحقون منه مقدار الكفاية وسد اللخلة»'ويدل 
عليه قوله مَك : SS‏ 
E (4: U CSE‏ 9 
قوله: "عن أنس بن امالك إلخ" . قال الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له: ”ویدل على أنه أى 
الخمسن كان موكولا إلى رأى النبى ميد أنه أغطنئ المؤلفة قلوبهم؛ وليس لهم ذكر فى آية الخمس: 
فدل على ما ذكرنا اه“ .)1٤:۳(‏ وقال الحافظ فى ”الفح : قوله: ' قسمم فى الناس فى المؤلفة 
قلوبهم إلخ* المراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفاء وقيل: كان فيهم من 
لم يسلم بعد كصفوان بن أمية» وقد اختلف فى المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين 


إعلاء السئن هل يجوز الاكتفاء على صنف واحد من المصارف 57 


على رسوله ل ا و و و ا 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله َيه يعطى قريشا ويتركنا م 
فحدث رسول الله عر مقالتهم» » الحديث -وفيه- فقال النبى + اه 
حديثى عهد بكفر أتألفهم. أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالتبى خلا 
إلى رحالكم؟ رواه البخارى وغيره (فتح البارى 47:/8). 


للزكاة» فقيل: كفار يعطون ترغيبا فى الإسلام» وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم» وقيل: 
مسلمون أول ما دخلوا فى الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم» وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير 
لقوله: فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم» وفى رواية الأنس: فأعطى الطلقاء والمهاجرين 
اه (۳۸:۸) وفيه أيضا قوله: ولم يعط الأنصار شيعا ظاهر فى أن العطية المذكورة كانت من جميع 
الغنيمة. وقال القرطبى فى ” المفهم“: الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من 
الخمس» ومنه كان أكثر عطاياه» وقد قال فى هذه الغزوة للأعراب: ”ما لى مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم أخرجه أبو داود والنسائى من حديث عبد الله بن عمرو» وعلى 
الأول فيكون ذلك مخصوصا ببذه الواقعة ة (قلت: لا يجوز القول بالتخصيص بمجرد الاحتمال). 
وقد ذكر السبب فى ذلك فى رواية قتادة عن أنس فى الباب حيث قال: إن قريشا حديث عهد 
بجاهلية ومصيبة» وإنى أردت أن أجيرهم وأتألفهم (قلت: هذا كما يصلح سببا لإعطائهم من 
جميع الغنيمة كذلك يصلح سببا لإعطائهم من الخمس والإجراء على أصول الشريعة يرجح الثانى 
دون الأول مؤلف) قال الحافظ ” والأول هو المعتمد وسيأتى ما يؤكده (إشارة إلى رواية هشام بن 
را اخ الباب» بلفظ: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرناء قال: وهذا 
ظاهر فى أن العطاء كان من صلب الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبى اه ولا يخفى جواز إطلاق 
الغنيمة على الخمس فلا ينافى ما رجحه القرطبى مؤلف) قال: والذى رجحه القرطبى جزم به 
الواقدى» ولكنه ليس بحجة إذا نفرد فكيف إذا حالف (قلت: لم ينفرد بل وافقه على ذلك 
مكحول أيضا كما ذكرناه فى المتن» ولم يخالف لعدم ورود ما يدل على كون العطاء اذ كور من 
صلب الغنيمة صراحة) قال: وقيل: | نما كان تصرف فى الغديمة لأن الأنصار كانوا انزموا فلم 
يرجعواء حتى وقعت الهزيمة على الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنببيه» وهذا معنى القول السابق بأنه 
حاص ببذه الواقعة اه (۳۹:۸). 


00 اي ةيد لان ۷۳ 


TS ا‎ ٠ 


قلت: وقد كان المهاجرون انهزموا أيضا إلا قليل» والطلقاء أول من قد انهزم سوى نفر 
معدودين من أهل بيت النبى 4ء وقد ثبت بعض من الأنصار كما ثبت نفر من المهاجرين؛ 
وكانت الأنصار أول را جا سو كدي امار بابر لزي رز علا رضح اللق سما 
لإعطاء الطلقاء والمهاجرين وترك الأنصار وحرمانهم» فافهم. 

وقال إسماعيل القاضى: فى إعطاء النبى ي للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى 
الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة. وقال الطبرى: استدل ببذه الأحاديث من زعم أن النبى علد 
كان يعطى من أصل الغنيمة لغير المقاتلين قال: وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الشابعة. 
واختلف بعد ذلك من أين كان يعطى المؤلفة؟ فقال مالك» وجماعة: من الخمسء وقال الشافعى 
وجماعة: من حمس الخمس. قيل: ليس فى الأحاديث شىء صريح بالإعطاء من نفس الخمس اه 


. من فتح البارى“ .)١178:5(‏ ق قلت: وليس فيها شىء صريح بالإعطاء من صلب الغنيمة أيضاء 


فيرد المجبمل امجهول إلى المعلوم المعروف من أمر الشريعةء لا سيما وقد جزم الواقدى ووافقه 
مكحول بأنه ييه نفل يوم حنين من الخمس» وهذا يرد على صاحب القسيل قوله بتصريح نير قد 
أضاء ا حوله. ٠‏ 

وقال أبو عبيد فى الأموال: ”وقد تأول بعض الناس (أراد به:اتشافعى ومن وافقه أن رسول 
الله ع إها أعطى هؤلاء (المؤلفة) من سهمه الذى كان له خاصا من الغنيمة» وهو خمس الخمس» 
ولو كان من ذلك لما تكلمت فيه الأنصار ولا جهلته لأنه ملك يمينه يصنع به ما يشاءء ولا كان 


يسمى حينكئذ نفلا إنما هو هبة أو عطية أو تحل أو حباء وما أشبه ذلك من الكلام اه (ص774). 


فإن قيل: عر ل السام مر ا 
والمؤلفة لم يكونوا فقراء قلنا: كانوا ببحكم الفقراء فى زمن النبى ر ولذا ذكرهم الله تعالى فى 
مصارف الصدقات. وبالجملة ففى الحديث دلالة على جواز صرف الخمس إلى صنف واحد من 
الأصناف إذا كانوا أحوج من غيرهم وعلى أن سهم ذوى القربى ليس قسما مفروضا كما زعمه 
الشافعى وجمهور أهل الحديث. فأين من قال: إن ما قاله أبو حنيفة لم يقل به أحد من.أهل الإسلام 
قبله؟ وإن جماع كل ذلك أنهم إنما احتجوا بأحاديث موضوعة» من رواية الزبيرى ونظراءه» 
أو مراسلة» أو صحاح ليس فيا دليل على ما ادعوه أصلاء أو قول عن صاحب قد خالفه غيره» 


إعلاء السنن هل يجوز الاكتفاء على صنف واحد من المصارف Vé‏ 
0١‏ - عن مروان والمسور بن مخرمة «أن رسول الله ع قام حين جاءه وفد 
غوازن ملین الوه ان ردا إليهم أموالهم وسبيهم؛ فقال لهم رسول الله مول : : معى 
من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه؛ فاختاروا إحدى الطائفتين» إما السبى وإما المال» 
. وقد كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله كه بضع عشرة ليلةء قالوا: فإنا 
نختار السبى» فقام رسول الله عي فى المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: أما 
بعد! فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب 
منكم أن يطيب ذلك فليفعل! ومن أحب من أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما 
يفىء الله علينا فلیفعل» الحديث رواه البخارى وغيره (فتح البارى 4:4 7). ٠‏ 
AYY‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سعيد بن عبد الرحمن ع الجمحى عن 


ولا مزيد اه (الحلی ۷: °( فهل حديث أنس وعبد الله بن زيد في قصة حنين موضوع غتير 
صحيح؟ وهل هو بإنضمام مرسل مكحول ورواية الواقدى إليه ليس بصريح فى أنه عه أعطى 
المؤلفة من ا لخمس» ولا ذكر لهم فى آية الخمس؟ ولعل الحاذق الفطن قد تحقق بهذا كله أن ابن حزم 
. وأمثاله من أهل الحديث يردون ولا یدرون» يحفظون ولا يعرفون» يدرسون ولا يفقهون» وأبو 
حنيفة رضى الله عنه ينال الإبمان من الثريا. : 

قوله: ”عن مروان والمسور بن مخرمة إلخ“. فيه دليل على أنه عي كان قد قسم غنائم حنين 
على الأنصار والمهاجرين وغيرهم من المقاتلين جميعاء لم فى وواية عتارويين حت فى هده الصا 
فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله وقالت الأنصار كذلكء وقال الأقرع بن حابس: أما 
أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا 
فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله. قال: فقال رسول الله عه من تمسك منكم بحقه 
قله بكل إنسان ست فرائض (أي أبعرة) من ول قىء نصييهة فردوا | إلى الناس نساءهم وأبناءهم اه 
من ”فح البارى" )۸ :)» فالذى ورد فى رواية عبد الله بن زيد: ولم يعط الأنصار شيئا معناه 
لم ينفلهم من الخمس كما نفل المؤلفة والطلقاء» فافهم» قلت: ولو كانت قسمة الخمس على خمسة 
أسهم قسما مفروضا كما زعمه ابن حزم وغيره لم يقسمه ب على المؤلفة إلا بعد استطابة أنفس 
لغامین كفعله فى السبى الذى كان قد قسمه علیہم» ولكنه لم يستأذنهم ولم يستطب أنفسهم عن 
الخمس فدل على ما قلنا. 1 

قوله: ” حدثنا عبد الرحمن إلخ“. فيه دلالة صريحة على أن النبى ب كان قد أعطى المؤلفة 


6ن هل يجوز الاكتفاء على صنف واحد من الصارف No‏ 


. صالح بن محمد عن زائدة عن مكحول «أن رسول الله مه نفل يوم حنين من الخمس» 
. أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص۳۱۸)» وهذا مرسل لا بأس به» وصالح بن محمد 
فيه مقال أثنى عليه أهل المدينة وضعفه آخرون (تبذيب 1:5 . ). 

" عن يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن المهلب ب بن أبى صفرة قال:‎ ٠7 
05١ على سرية فى زمن عمر فنفلت الخدمس“» علقه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص‎ 
| | والمذكور من السند صحيح.‎ 

ا TET‏ ناوعا ره ان وا فا 
خارجًا من المدينة؛ فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتى دينار ودفع إلى 
الرجل بقيتسهاء وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منم 
فضلة» فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه. فقال عمر: ” خذ هذه الدنانير فهى لك » 
أخرجه أبو عبيد أيضا (ص »)۳٤۲‏ وهذا 6 حسن» ومرسل الشعبى كالمسند» كما 
ذكرناه فى ' المقدمة 


من الخمس» وهو وإن كان مرسلا فقد جزم به الواقدى من هل السير» وهو مقبول فى المغازى؛ 
كما مر غير مرة. فدل على جواز صرف الخمس فى صنف واحد من الأصناف» كما قلنا. 

قوله: ”عن يونس بن أبى إسحاق إلخ“ فيه أن عمر رضى الله عنه نفل الخمس كله للمهلب» 
فدل على ما قلنا من جواز صرف الخمس إلى صنف واحد من الأصناف. والظاهر أن عمر رضى 
الله عنه إنها نفله الخمس للحاجته والله تعالى أعلم. قال فى ”شرح السير“: لا بأس بأن يعطى الإمام 
الرجل الحتاج إذا أبلى من الدمس ما يعينه ويجعله نفلا له بعد الغنيمة» لأنه مأمور بصرف الخمس 
إلى الحتاجين» وهذا محتاج وإذا جاز صرفه إلى محتاج لم يقاتل فلأن يجوز صرفه إلى محتاج قاتل 
وأبلى بلاء حسنا کان أولى اه (۱۱:۲ و E .)١١‏ 
مفروضا على الإمام؛ فافهم. 

قوله: “حدثنا هشيم إلى قوله حدثنا سفيان بن عيينة إلخ “ دلالة الآثار على أن الخدمس 
موكول إلى رأى الإمام غير مستحق قسمته على السهمان» ويجوز له صرفه إلى صنف واحد من 
الأصناف ظاهرة. وقد طيب على کرم الله وجهه لواجد الکنز خمسه کله» ولم يقسمه على ذوى 
القربى وغيرهم من الأصناف. فدل على أن رأيه فى الخمس موافق لرأى أبى بكر وعمر رضى الله 


إعلاء السنن ۲۷٦‏ 


۱ ۳۹۷۰ حدثنا عفان عن أبى عوانة عن سماك بن حرب عن جرير بن رباح عن 
ايه "نهم أصابوا قبرا بالمدائن» فيه رجل عليه ثياب منسوجة بالذهب وو جدوا فيه مالأ 
فأتوا به عمار بن ياسر» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب» فكتب أن أعطهم إياه ولا تتزعه 
ميم . رواه أبو عبيد فى الأموال (ص )). اورجاه كلهم ثقات إلا جرين بن ربا جا 
فلم أجد من ترجمه والأثرء ذكره ابن حزم فى ”الحلی " (۳۲۹:۱۱)» ولم يعله بشىء. 

“و حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أن عليا 
أتى برجل وجد فى خحربة ألفا وخمسمائة درهم بالسواد» فذكر الحديث -وفيه- قال 
على: فلك أربعة أخماس ولنا حمس» وسأطيبه لك جميعا. أحرجه أبو عبيد أيضا 
(صسن 2/277 وهذا سند صحيح. 

باب سهم النبى ر الصفى سقط بوفاته عله 

لوحن و «كان للنبى ع سهم يدعى الصفىء إن 
شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الدمس». رواه أبو داود فى ”ستنه » 
وهذا مرسلء وفى ”النيل : رجاله ثقات (عون المعبود ٠١١:۳‏ و .)١١‏ 


عنهماء حلاف ما زعمه الشافعى ومن وافقه» وقد مرت الإشارة إلى ذلك فى الباب السابق فتذكر. 
٠‏ بات بهم الى 27 الى سقط بوفانه 

قوله: "عن مطرف إلى آخر الباب : قال فى ”الهداية : ”وسهم النبى ريه سقط بموته كما 

سقط الصفىء لأنه عليه السلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده» والصفى شىء كان عليه 

السلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية اه. وفى ”شرح السير“: قد كان 

لرسول الله له ثلاث حظوظ فى الغنائم. الصفى وخمس الخمس وسهم كسهم أحد الغائمين» 

ومعنى الصفى أنه كان يصطفى لنفسه شيئا قبل القسمة من سيف أو درع أو جارية أو نحو ذلك 
وقد كان هذا لوالى الجيش فى الجاهلية مع حظوظ آخر. وفيه يقول القائل: 

لك المرباع منها والصفايا وحملك والنشيطة والفضول 

فانتسخ ذلك كله سوى الصفىء فإنه كان لرسول الله مُه ولم يبق بعد موته بالاتفاق حتى 

لس توما لمش يعد ويه وشول ان BE E‏ انين شل الى 

ا ا كاك بير اشير الضصغير 28م وقال المرفق فى الخ + كات 


ست ۲ سهم النبى ثي الصفى سقط بوفاته 1 YY‏ 


- عن ابن عون قال: سألت محمدا يعنى ابن سيرين عن سهم النبى مَل 
والصفى قال: كان يضرب بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد» والصفى يؤخذ له رأس 
من الخمس قبل كل شىء. رواه أبو داود وهذا أيضا مرسل. وفى ”انيل : رجاله ثقات» 
(عون” ۱۱۱:۳ و؟١١).‏ 


لرسول الله ميته من المغنم الصفى» وهذا قول محمد ابن سيرين والشعبى وقتادة وغيرهم من أهل 
. العلم» وقال أكثرهم: إن ذلك انقطع بموت النبى عب قال أحمد: الصفى إنما كان للنبى تة 
خاصة لم يبق بعده» ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور» فإنه قال: إن كان الصفى ثابتا للنبى َه 
فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبى ع ويجعله مجعل سهم النبى ع من خمس 
الخمسء فجمع بين الشك فيه فى حياة النبى ر ومخالفة الإجماع فى إبقائه بعد موته. قال ابن 
المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول وقد أنكر قوم كون الصفى للنبى ر 

واحتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله َه قال: ما يحل لی 
ما أفاء الله عليكم» ولا مثل هذه (لو برة أخمذها من ظهر بعيره) | إلا اللخمس وهو مردود عليكم». 
رواه سعيد وأبو داود بإسناده عن أبى أمامة عن النبى متم ولأن الله تعالى قال: «إواعلموا أنما 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه)» فمفهومه أن باقيها للغائمين. 

ولنا ما روى أبو داود بإسناده «أن النبى له كتب إلى بنى زهيز بن أقيش أنكم إن شهدتم 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفىء أنكم آمنون بأمان 
الله ورسوله». وفى ”اليل *: رجاله رجال الصحيح كذا فى ”عون المعبود” )١11:7(‏ وفى حديث 
وفد عبد القيس الذى رواه ابن عباس: ” وأن يعطوا سهم النبى عة والصفى» وقالت عائشة: كانت 
صفية من الصفى رواه أبو داود“ وأما انقطاعه بعد النبى ل فثابت يإجماع الأمة قبل أبى ثور 
وبعده عليه وكون أبى بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم» 
ولا تة فق ترك سن الح اه و 

وقال ابن عبد البر: سهم الصفى مشهور فى صحيح الآثار معروف عند أهل العلم. 
(قلت: فجاز به تخصيص قوله: لإواعلموا أنما غنمتم من شىء الآية يا بقى من الغنيمة بعد 
اصطفاءه 202). ولا يختلف أهل السير أن صفية منه» وأجمعوا ععلى أنه خاص بهء اندبى كذا فى 
التلخيص الحبير “ (7/867:1). وفيه أيضا: وفى الصحيحين: ”عن أنس أن النبى و أعتق صفية 
وجغل عتقها صداقها . وفى البخارى عن عمرو بن أ أبى عمرو عن أنس فى قصة ' قال: E‏ 


ا السان سهم النبى به الصفى سقط بوفاته ۷۸ 
8 "- عن قتادة قال: کان رسول الله م إذا غزا کان له سهم صاف يأخذه 
من حيث شاء» فكانت صفية من ذلك السهم» وكان | إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه 
ولم يخير)ء رواه أبو داود» قال المنذرى: وهذا أيضا مرسل (عون ۱١١:۳‏ و .)١١١‏ 
قلت: وفيه سعيد بن بشير مختلف فيه» وثقه شعبة وابن عبينة» وقال أبن هدى: يوثقونه 
و : ثقة وقال البزار: صالح ليس به بأس» وقال ابن عدى: لأ أرى ما يرويه 
بأساء والغالب على حديثه الاستقامة والصدق اه. وضعفه آخرون (تہذيب 4 :1( 
۰“ عن هشاع بن عسروة عن أبيسه عن عائشة ا 
كانت ا ا » روا أبو داود» وسكت عنه امنذری» وفی ' الل ٠‏ 
رجال الصحيح (عون ۲ :۲))» وفى الدراية“ ( ص٤‏ "3): ا 
وإسناده قوی اه. 


لنفسه » ومن طريق حا رامن جب أن “كانت صفية فى السبى» فصارت إلى دحية. 
ثم صارت إلى النبى ع . وفى رواية: قال لدحية: حذ جارية من السبى غيرها. وفى ”مسلم“ من طريق 
اد ا عو تان فق ايو أله اشتراها من دحية بسبعة أرؤسء قال النووى فى ” شرحه“: 
يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديثء والله أعلم اه (۲۸۹:۲). 
وفى النيل : وأما ما وقع من أنه َه اشتراها بسبعة رؤسء فلعل المراد أنه عوضه عنها 
بذلك المقذاز. وإطلاق' الشراء على العوض على سبيل المجاز» قال السهيلى: لا معارضة بين هذه 
الأخبار فإنه أحذها من دحية قبل القسمة» والذى عوضه عنما ليس على سبيل البيع اه (1178:1). 
وقال الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“ له: اوقد كان لای ك2 صفى بن كل غنيمة پا 
فكان الصفى يوم خيبر صفية» و كان الصفى وار اه (ص۲۷). قلت: رواه أحمد 
والترمذى وابن ماجة والحاكم من حذيث ابن عباس ”أنه مره تنفل سيفه ذا الغقار يوم بدرء وهو 
الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد“ صححه الحاكم وحسنه الترمذى وفى ”القاموس": ”ذو الفقار 
بالفتح سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر كافراء فصار إلى النبى مَك ثم إلى على" انتبى من "نيل 
الأوطار” (178:7). وفى ”شرح السير الكبير“: أنه اصطفى يوم بذر ”ذالفقار“ ثم أعطاه عليا . 
وكان يقاتل به» بخلاف ما يزعم الروافض أن ذا الفقار كان نزل من السماء لعلى رضى الله عنه» 
فذلك كذب وزور ومبنى مذهب الروافض على الكذب اه .)١5:7(‏ قال الطحاوى: ”فرأينا 
رسول الله َه قد كان فضل بسهم الصفى وبخمس الخمس» وجعل له مع ذلك فى الغنيمة سهم 
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باب التنفيل وقوله تعالى: «إيا أيما النبى حرض المؤمنين على القتال) 
فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة و! كان بعده فمن الخمس 
5 *- عن عبادة بن الصامت «أن رسول الله عل حين التقى الناس ببدر نفل 
كل امرأ ما أصاب) بؤواة لماكب اوغو امع رواية مكجو ل عن أب مامه عدة وليل 
لم يسمع منه. 


كسهم رجل من المسلمين» ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفى ليس لأحد بعد رسول الله موف 
وأن حكم رسول الله فى ذلك خلاف حكم الإمام من بعده» فثبت بذلك أيضاآن حكمه فى خمس 
الخمس خلاف حكم الإمام من بعده» وثبت أن حكمه فيما وصفنا حلاف حكم الإمام من بعده. 

ثبت أن حكم قرابته فى ذلك حلاف حكم قرابة الإمام من بعده» قبت أحد القولين» فنظرنا فى 
ذلك فإذا الله عز وجل قال: لإواعلموا أما غنمتم من شىء فأن لله حمسه وللرسول ولذى القربى 
والیتامی والمساكين وابن السبيل4 فكان سهم رسول الله يي جاریا له ما كان حي" إلى أن مات 
وانقطع بموته وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة رسول الله يك كما كان قبل 
ذلك ثم اختلفوا فى سهم ذوى القربى» فقال قوم: هو لهم بعد وفاة رسول الله و كما كان لهم 
فى حياته. وقال قوم: : قد اتقطع بموته وكان الله عز وجل قد جمع كل قراته يه فى قوله ولذى 
القربى فلم يخص أحدا مدهم دون أحد. . ثم قسم ذلك النبی يِه أعطى مدهم بنى هاشم وبنى 
المطلب خخاصة؛ وحرم بنى أمية وبنى نوفل وقد كانوا محصورين معدودین» وفيمن أعطى الغنى 
والفقير» وفيمن حرم كذلك» فقبت أن ذلك السهم كان للنبى بل فجعله فى أى قرابته شای 
فصار بذلك حكمه حكم سهمه الذى كان يصطفى لنفسه؛ فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير 
واجب لأحد من بعده كان هذا أيضا كذلك مرتضعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده» وهو قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعينٍ 

باب التنفيل وقوله تعالى: بإيا أيمها النبى حرض المؤمبين على القتال © 
فإن كان قبل الإحراز فمن جميع الغنيمة وإن كان بعده فمن الخمس 

قوله: ”عن عبادة بن الصامت إلخ ' قال فى ” شرح السير الكبير” : الأنفال الغنائم فى أصل 

الوضعء وأحدها نفل ومنه قول القائل: 
إن تقوى ربنا خير النفل وبإذن الله ريثى وعجل 
وقال تعالى: «إيسألوك عن الأنفال» أى الغنائم» والمراد من لفظ الأنفال فى عبارة الفقهاء 


إعلاء السنن التنفيل للجهاد والتحريض إليه A‏ 


1 وروى أبو داود والحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس: : أن 
النبى سره قال يوم بدر: : من قتل قتيلا فله كذاء ومن أسر أسيرا فله كذا» فذكر الحديث 


ما يخص الإمام به بعض الغامين فذلك الفعل يسمى منه تنفيلاء وذلك الال يسمى نفلا. لاان 
ان التنفيل جائز قبل الإصابة (أى قبل إحراز الغنائم) للتحريض على القتال فإن الإمام مأمور 
بالتحريض. قال الله تعالى: : لزيا أيه النبى حرض المؤمنين على القتال», > فهذاالخطاب لرسول 
اله مه ولكل من قام مقامه (وقد أجاب المحقق فى ' افتح القدير* عما عسى أن يتوهم منه إيجاب 
التنفيل بصيغة الأمر» فليراجع (ه :4( والسحريض بالتنفيل» ؛ فإن الشجعان قل ما يتخاطرون 
بأنفسهم إذا لم يخنصوا بشىء من المصاب” ' فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على الخاطرة 
بأرواحهم وإيقاع ا من قتل قتيلا فله سلبه 
ومن أخذ أسيرا فهو له. كينا ار رول الله 2 المنادى حون نادى يوم بدر ويوم حنين أو يبعث 
سرية فيقول: لكم الثلث ما تصيبون بعد الخمسء > أو يطلق ببذه الكلمةء فعند الإطلاق لهم ثلث 
الصاب قبل أن يخمس يختصون به وهم شركاء الجيش فيما بقى بعد ما يرفع منه الخمس» ؛ وعند 
التنفيل بمبذه الزيادة يخمس ما أصابوا ثم يكون لهم الثلث ما بقى يختصون به» وهم شركاء الجيش 
فيما بقى اه (۳:۲). 
قلت: : وحديث عبادة الى فحن به الاب دليل صريح جواز التفيل قبل الإصابة. . وفيه 

خلاف مالك. قال الموفق فى ” المغنى * : والنفل فى الغزو على ثلاثة أقسام» أحدها: أن الإمام أو نائبه 
إذا دحل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على العدو» ويجعل لهم الربع بعد الخمس. 
والقسم الثانى: : أن يشفل الإمام بعض الجيش لعنائه وبأسه وبلائه أو مكروه تحسمله دون سائر الجيش. 
القسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور ا 
كذاء فله كذا أو من جاء بأسير فله كذاء فهذا جائز فى قول أكثر أهل العلم؛ میم التو (وأبو 
حنيفة) قال أحمد: : إذا قال من جاء بعشر دواب أو بقر أو غنم فله واحد» فمن جاء بخمسة أعطاه 
نصف ما قال لهم» ومن جاء بشىء أعطاه بقدره (وعندنا لا ر تەحۆ معر يا د جا 


)00 يي م O‏ حجة الله البالغة“ ا 
:. الجماعة فى الصلاة: "إنه ميتم يه حد للعلم حدا معلوماء وكان أول ما هنا لك كتاب الل لأنه أصل العلم» وأيضا فإنه من شعائر 
ال فوجب أن يقدم صاحبه ونبوه بشانه ليكون ذلك داعيا إلى التنافس فيه» وليس كما يظن أن السبب احتياج المصلى إلى 
القراءة؛ ولكن الأصل حملهم على المنافسة فيباء وإما تدرك الفضائل بالمنافسة اه .)۲٠:۲(‏ قلت: وبه ظهر الجواب عن قول 
مالك: إن التنفيل قبل الإصابة تحريض على الدنياء كلا! بل هو تحريض على الجهاد بالمنافسة. 
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و واوا ف ا ی ام را مناه ور رن هل مس جر 
فى "شرح السير الكبير * ٩۲:۲(‏ و04). قيل له: أى لأحمدء إذا قال: من جاء بعلج فله كذا 
وكذاء فجاء بعلج يطيب له ما يعطى؟ قال: نعم» وكره مالك هذا القسم ولم يره. وقال: قتالهم 
على هذا الوجه إنما هو للدنياء وقال هو وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة. قال مالك: 
ولم يقل رسول الله ييه : «من قتل قتيلا فله سلبه» إلا بعد أن برد القتال. ولنا ما ققدم من حديث 
حبيب (وسيأتى) وعبادة وما شرطه عمر لجرير ابن عبد الله (وسيأتى) ولأن فيه مصلحة وتحريضا 
على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس واستحقاق السلب (على مذهب 
الجمهور خلافا لأبى حنيفة فى السلب كما سيأتى). وقوله: إن النبى بي إغا جعل السلب للقاتل 
بعد أن برد القتال. قلنا: قوله ذلك ثابت الحكم فيما يأتى من الغزوات بعد قوله فهو بالنسبة إليبا 
ل 

قلت: هذا الجواب إنما يتمشى على مذهب الجمهورء إن قوله : «من قتل قتيلا فله سلبه) 
كان بطريق نصب الشرع. وأما على قولنا: إنه كان بطريق التنفيل فى هذه الغزوة بعينما فلا. 
والجواب بمنع قوله: إن رسول الله بُ لم يقل ذلك إلا بعد أن برد القعال. ما فى حديث عبادة 
أنه َي حين التقى الصفان ببدر نفل كل امرأ ما أصاب» وفيه رد لما قاله فى ' الموطأ" : "لم يبلغنى 
أذ ای قال من قال تبلا قله سليه إلا يوم جدود ' اه فقد صح أنه قال بمثله يوم بدر”" أيضا 


)١(‏ وأورد عليه الجصاص»ء بأنه قد ثبت أنه ّل قسم غنائم بدر بين الغانمين لسوية» وغير جائز على النبى مره خملف الوعد ولا 
استرجاع ما جعله لإنسان وأخذه منه» وإعطاءه غيره. فالصحيح أنه لم يتقدم من النبى مره قول فى الغنائم قبل القتال إلخ 
(ص10). والمجواب أنه عه لم يخلف وعده» ولا استرجع شيا ما جعله لإنسان؛ لما فى حديث عبادة عند الطحاوى 
(۱۳۲:۲) وعند أبى عبيد (ص١")‏ وعند أحمد (نيل ۱۷۰:۷): فقسمه بيدهم على فواق» وفسره أبو عبيد بالتفضيل -أى- 
جعل بعضهم أفوق من بعض» فما فى بعض الروايات قسمه بينم بالسواء أو على بواء من تصرف الرواة رواية بالمعنى. وإن 
مدباا نه سكي سن مواد قلع كن ق إل يدانا وار عو وسارت أ ادن ا سرع عادر لسلست رک ال 
عنه فى حديثه. فعوقبوا بالحرمان لأجل المنازعة» وكان كل ذلك بأمر الله تعالى فلا إشكال على أنه قد ثبت أن النبى عر نفل 
يوم بدر سعد بن أبى وقاص سيفاء وقضى بسلب أبى جهل لقاتله» ونفل ابن مسعود سيفه» فيحمل التسوية على ما سوى 
الأنفال والأسلاب. وقال الطحاوى: فإن قال قائل: فما وجه منعه ب إياهم ما كان جعل لهم؟ قيل له: لأن ما كان جعله 
لهم فعا كان لأن يفعلوا ما هو صلاح لسائر المسلمين» وليس من صلاح المسلمين ت ركهم الرايات والخروج عدباء وإضاعة 
الحافظين لها. فلما خرجوا عن ذلك كانوا قد خرجوا عن المعنى الذى به يستحقون ما جعل لهم» فمنعهم رسول الله مرك 
لذلك والله تعالى أعلم ٠ .)١174:7(‏ 


کک التنفيل للجهاد والتحريض إليه ۸۲ 


ال ۲ قلت: حديث عبادة صححه الحاكم على شرط مسلم» وأقره عليه 
٠‏ الذهبى فى ٠‏ تلخيص المستدرك ‏ (۳۲۹:۲)» وصححا حديث ابن عباس أيضا. 


وفى حديث عبادة دلالة على جواز التنفيل بلفظ "من أصاب شيا فهو له ”ومن أخذ شيعا فهو 
له » وهو عند الشافعية على قولين: أحدهما أنه يصح لحديث عبادة هذاء وأصحهما المنع» 
والحديث تكلموا فى ثبوته وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت لرسول الله َه خاصة يضعها حيث 
يشاء» كذا فى ' التلخيص الحبير” (۲۷۳:۲). وقد عرفت أن الحديث قد صح» وأما الجواب الثانى 
فدليله: ما رواه البيبقى من طريق معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس ” كانت 
اا فال رفول ات عكر بسن دیا شع نما امات مرا المسلمون نزرد يه ف علي ا 
نينا ر لرل نسالوا وجول اله 6ك أن م تسب رات و ينقلرنك عن اا غا ا دا 
فى ' التلخيص الحبير” (۲۷۲:۲). والاستدلال به على هذا المعنى مبنى على أن قوله تعالى: 
لإيسعلونك عن الأنقال» منسوخ بقوله: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله حمسه) الآية 
وأكثر الناس على أنها محكمة؛ وقال ابن عباس أيضا فى رواية أخرى عنه: هى محكمة وللإمام أن 
ينفل من الغنائم ما شاء لبلاء أبلاه» وأن يرضخ لن يقاتل إذا كان فيه صلاح للمسلمين وظاهر” 
حديث عبادة وابن عباس يدل على أن الآية نزلت فى تنفيل رسول الله عل لا فى أهل الغنيمة» 
وهذا هو الحقيقة المفهومة من قوله تعالى: #إيسغلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية 
فظهر بہذا أن الغنيمة كانت للمسلمين وأنه عليه السلام كان ينفل منباء وأن ذلك محكم ثابت 
لم ينسخ”"» كذا فى ”الجوهر النقى “ (01:9). نعم لو قال الأمير لهل العسكر جميعا: ما أصبتم 
فهو لكم فإن ذلك لا يجوزء لأن المقصود بالتنفيل التحريض على القتال؛» وإنما يحصل ذلك إذا 
أخص البعض بالتنفيل» فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصودء ولأن فيه إبطال الخمس الذي 
جعله الله فى الغنيمة» كذا فى ” شرح السير الكبير “ .)١۷:۲(‏ وقال الجصاص فى ' أحكام القرآن ' 
له: ”وهو أى النفل عندنا إنما يكون قبل إحراز الغنيمة» فأما بعده فلا يجوز إلا من الخمس» وذلك 
بأن يقول للسرية: لكم الربع بعد الخمس أو الربع حيز من الجميع قبل الخمس» » أو يقول: من أصاب 


REE SE 0) 

3( لا يقال: إنه قد نسخ» لما ثبت فى حديث عبادة هذا. وفى غيره من الأحاديث «أنه مله قسم غنائم بدر بيدهم بالسوية» لأنا 
نقول: إن الحرمان لأجل المنازعة ليس من النسخ فى شىء» وإنما هو من باب المعاقبة» ولو كان حكم التنفيل قد نسخ لم ينفل 
فى غزوة حنين. وقد ثبت أنه كته نفل فيباء فافهم. 


۸۲ التنفيل للجهاد والتحريض إليه‎ E 


1- عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله ی يومئذ يعنى يوم حنين: من 
قتل كافراً فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومعذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم» ولقى أبو 
طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال: يا أم سليم! ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا . 
منى بعضهم أبعج به بطنه فأحبر بذلك أبو طلحة رسول الله مَريلهِ) أخحرجه أبو داود 
(وقال: هذا حديث حسن (عون ۲۳:۳). وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يذ كرا قصة آم سليم (زيلعى 17:7 .)١‏ 


45 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى قصة حنين «ثم دنا يعنى 


شيئا فهو له على وجه التحريض على القتال» أو التفرية على العدوء أو يقول: "من قتل قتيلا فله سلبه” 
وأما بعد إحراز الغنيمة فغير جائز أن ينفل من نصيب الجيش. ويجوز له أن ينفل من ا حمس“ اه .)٤١:۳(‏ 
قوله: ”عن أنس بن مالك إلخ “. فيه دلالة على أن التنفيل يوم حنين كان من النبى ره قبل 
القتال» كما تقتضيه كلمة الفاء الدالة على التعقيب فى قوله: فقتل أبو طلحة يومعذ عشرين رجلا 
-بعد قوله- قال رسول الله ع يوم حنين: «من قتل كافرا فله سلبه) وأما ما رواه البخارى وغيره 
من أبى قشادة فى قصة حنين فى حديث طويل ”ثم أن الناس رجعوا وجلس النبى مَل فقال: «من 
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلس» الحديث فهو وإن كان 
صريحا فى أنه َيِه قال ذلك بعد أن فرغ القتال» فليس فيه ما ينفى أن يكون قاله قبل القتال أيضا. 
ديه الحم بين الروليات من القول بأنه َك كان قد قال يومئذ قبل القتال ”من قتل كافرا فله 
سلبه “ ثم قال بعد انقضاء الحرب: ”من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه “ إنجازا لما وعده من قبل» فلا 
حجة فيه لمن أجاز التنفيل بعد إحراز الغنائم من جميع الغنيمة» ولا لمن قال باستحقاق القاتل السلب 
سواء كان أمير الجيش قال قبل ذلك من قتل قتيلا فله سابه أو لم يقل ذلك» ولا لمن استدل به على 
كراهة التنفيل قبل القتال لكلا تضعف نيات المجاهدين وادعى أن النبى ع لم يقل ذلك إلا بعد . 
انقضاء الحرب» كما ذكره الحافظ فى ” الفتح“ .)١177:7(‏ وفى حديث أنس بن مالك هذا دلالة 
على أن التنفيل إن كان قبل إحراز الغنائم نفذت فى جميع الغنيمة» لإطلاق قوله فقتل أبو طلحة 
يومكذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم» ولم يذ كر التخميس. وسيأتى ما يدل على أن النفل بعد إحراز 
الغنيمة لا يجوز إلا من الخمس. 
قوله ”عن عمرو بن شعيب إلخ" قلت: قد أخبر النبى له أنه لم يكن جائز التصرف إلا فى 
الخمس من الغنائم» وأن الأربعة الأخماس للغانمين» وفى ذلك دليل على أن ما أحرز من الغنائم فهو 


كك السين التنفي للجهاد والتحريض إليه YAS‏ 


النبى َيه من بعير فأحذ وبرة من سنامه ثم قال: ا 
شىء ولا هسذاء ورفع أضبعسيه إلا ا حمس والمدمس مردود عليكم فأدوا ا حياط 
والخيط. فقام رجل فى يده كبة من شعر فقال: : أخذت هذه لأصلح بها برذعة لى» فقال 
رسول الله ميك : ماما كنان ن بو ل عيذ الطاب قير الك ففتان- أما إذا بلغت ما أرى 

فلا إرب لى فيهاء رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى وقال: وأحرجه النسائى 
(عون المعبود 8:7 .)١‏ 


لأهلها لا يجوز التنيل منه. أ لا ترى أنه إل لم ينفل الرجل كبة من الشعر ليمصلح بها برذعة له. 
بل قال له: أما ما كان لى ولبنى المطلب منه فهو لكء فلو كان النفل بعد إحراز الغنيمة جائزا لنفل له 
هذه الكبة البتة» لصدق حاجته. ش 

فإن قيل: يجوز ذلك عند كم من الحمس فلم لم ينفله النبى عو منه؟ قلنا: التنفيل من 
ا حمس يختص بأهل الصدقات من الفقراء» فلعل الرجل لم يكن فقيرا مستحقا للخمس» فإن قيل 
قد أعطى النبى رل من غنائم حنين صناديد العرب عطايا نحو الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
والزبرقان بن بدر وأبى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية: ومعلوم أنه لم يعطهم ذلك من سهمه إذ 
لم يكن سهمه من المخمس يتسع لههذه العطايا (لا سيما وقد بلغ عدة المؤلفة قلوبهم ما تنيف على 
الأربعين كما قاله الحافظ فى الفتح ' فى غزوة الطائف (۳۸:۸ و ۳۹). ونصه: فهؤلاء زيادة على 
أربعين نفساء مؤلف) لأنه أعطى كل واحد من هؤلاء وغيرهم مائة من الإبل ولم يكن ليعطيهم من 
بقية سهام الخمس سوى سهمه» لأنها للفقراءء ولم يكونوا هؤلاء فقراء» فنبت أنه أعطاهم من 
جملة الغنيمة» ولا لم يستأذنهم فيه دل على أنه أعطاهم على وجه النفل وأنه قد كان له أن ينفل 
(من جملة الغنيمة). 

قيل له: إن هؤلاء القوم كانوا . من المؤلفة قلويهم» وقد جعل الله تعالى للمؤلفة سهما من 
الصدقات. وسبيل الخمس سبيل الصدقة لأنه مصروف إلى الفقراء كالصدقات المصروفة إليهم. 
فجائز أن يكون النبى ي أعطاهم من جملة الخمس كما يعطيهم من الصدقات» قاله الجصاص 
فى ' أحكام القرآن” له .)٥١:۳(‏ وقد أجبت بمثل ذلك فيما تقدم قبل الاطلاع على قولهء فللّه 
الحمد على الموافقة. ظ 

قال فى شرح السير : وقال أبو حنيفة: لا نفل بعد إحراز الغنيمة» وهذا مذهب أهل 
العراق والحجاز» وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحراز ومن قال به الأوزاعى رحمة الله عليه 


ا التنفيل للجهاد والتحريض إليه Ao‏ 


6- عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: «جكت إلى النبى ع يوم بدر 
بسيف»ء فقلت: يا رسول الله! إن الله قد شفى صدرى اليوم من العدو فهب لى هذا 
السيف! قال: إن هذا السيف ليس لى ولا لك فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل 
ل ا الت 
فقال لى الى :نكف سال هذا النسيف :وليش هول ولا لك وإ الله كد جمله ل ”* 

ال م 
NEE,‏ احرج قبل مار كوه وأخري الرمندى والساى 
ل وا E‏ امرك (نيل ۷ e‏ 


وما قلنا دليل على فساد قولهم؛ «الأناالعكيل ريض هلي ا ارت بل اناي ا 
ولأن التنفيل لإثبسات الاختصاص ابتداء لا لإبطال حق ثابت فى الخمس لأربابهاء وفى التنفيل بعد 
الإصابة إبطال الحق (إلا أن يكون من الخمس لأهل البلاء من الغائمين لكونهم من أبناء السبيل) 
والدليل على أنه لا يجوز ذلك حديث الحسن ” بأن رجلا سأل النبى رل زماما من شعر من المغنم» 
فقال: ويلك سألتنى زماما من نار مرتين أو ثلاثاء والله ما كان لك أن تسألنيه وما كان لى أن 
أعطيك) وعن مجاهد ”أن رجلا جاء إلى رسول الله ر بكثبة من شعر. فقال: هب لى هذه. 
فقال: أما نصيبى منا فلك“ ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما أحرمه رسول الله عله ذلك مع صدق 
حاجته. والذى روى أن النبى. ري نفل بعد الإحراز فإنما يحمل على أنه أعطى ذلك من الخمس 
بعض المحعاجين باعتبار أنه من المساكين» أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمس أو من الصفى 
الذى كان له إلخ .)٥:۲(‏ 

قوله: ”عن مصعب بن سعد إلخ '. قلت: فيه دلالة على عدم جواز التنفيل بعد الإحرازء 
وأما قوله: إن الله قد جعله لى فهو لك» فلا يدل على جواز تنفيل غيره عي بعد الإحراز مطلقاء بل 
من الخمس أو من سهمه من الغنيمة. ولیس معى قوله: إن الله قد جعله لی أنه جعله ملكا له» بل 
معناه: إن الله قد جعل قسمته إلى» أو أحل لى سهما منه. ولعله لَه كان يحترز عن سهم الغنيمة 
قياسا على الصدقة:؛ والله تعالى أعلم. فإن الغنيمة لم تحل لأحد قبله عي كما تقدم. ثم اعلم أن 
الةو أو عدن الال 7 ا الى جار ده سياف عن ام غنوك ا عن 
سعد بن أبى وقاص ”قال: لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص» وقال غيره: العاص بن سعيد 
وهو الحفوظ قال: وأخذت سيفه. وكان يسمى ذا الكتيفة. فأتيت به رسول الله يه وقد قتل 


إعلاء السئن التنفيل للجهاد والتحريض إليه YA‏ 


1 عن حبيب بن مسلمة الفهرى يقول: «شهدت النبى عر نفل الربع فى 
البداءة والثلث فى الرجعة) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة» وصححة اين اخاروة وابن 
حبان والحاكم. (نيل الأوطار ۷۳:۷). وفى لفط لأبى داود «أن رسول اله رط كان 
ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل) (عون ۳۳:۳)» سكت عنه هو 
والندرئ: 


أخى عمير قبل ذلك. فقال لی رسول الله عل : اذهب به فألقه فى القبض فرجعت وبى ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أختى وأحد سلبى» فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول 
الله بيه : اذهب فخذ سيفلك“ اه (ص7١).‏ وفيه أن السيف الذى أخذه سعد كان من سلب 
قتیله» فشكل حرمانه من سلب القتيل وقد قضى بره لابن عفراء بسلب أبى جهل ونفل ابن 
مسعود سیفه» كما سيأتى: فلم لم ينفل سعدا سيف قتيله؟ وقد ثبت أنه حين التقى الناس ببدر كان 
قد نفل كل امرأ ما أصاب. والجواب أن هذا الأثر برواية أبى عبيد» مرسل فإن أبا عون الفقفى لم 
يسمع من سعد بن أبى وقاص ولم ید رکه» وفى ” التقريب“: ”محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد أبو 
عون الفقفى ثقة من الرابعة  »)١50(‏ ومن كان من الرابعة لا يدرك سعد بن أبى وقاص» فإنه قد 
توفى سنة حمس وخمسين على المشهور فلا يقاوم ما رواه مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم 
بلفظ: أذ أبى من الخمس شيئاء فأتى به النبى مَركَِه. فقال: هب لى هذا. فأبى فأنزل الله 
لإيسئلونك عن الأنفال». وفى رواية له أصبت سيفا وأخرج عبد بن حميد عن سعد ”قال أصاب 
رسول الله ع غنيمة عظيمة فإذا فيما سيف فأخذته فأتيت به رسول الله مله . فقلت: نفلنى هذا 
السيف فأنا من علمت. فقال: رده من حيث أحذة' أ» كذا فى ”عون المعبود” .)۳١:۳(‏ 

وسياق هذه الروايات ظاهر فى أن هذا السيف لم يكن من سلب القتيل بل من الغنيمة أو 
yy‏ م ل كما وقع مثل 
ذلك لأبى قتادة فى حنين» وإنما يستحق القاتل سلب قتيله إذا كان له عليه بينة. كما سيأتئء والله 
تعالى أعلم» وهذا الإشكال والجواب لم أر أحدا من الشراح تنبه له. 

قوله: “عن حبيب بن مسلمة إلخ . فيه دلالة على تنفيل السرية الربع فى البدأة قبل القتال» 
والثلث فى الرجعة قبله أيضاء ولا حجة فيه لمن استدل بقوله فى الرجعة على جواز التنفيل بعد 
الإصابة» لاختلاف شراح الحديث فى تفسير الرجعة اختلافا كثيرا كما يظهر لك من مراجعة 
"عزن ارد و قال اوعد وتأويل نفل السرا أن يتل اخيش أرضن العدو فيوجة 


نا التنفيل للجهاد والتحريض إليه ۸۷ 


—"AAY‏ بي ل يقول: لا نفل إلا 
BS‏ 

8 عن عوف وخالد «أن النبى مه لم يخمس السلب» رواه أحمد وأبو 
داود» وابن حبان فى ” صحیحه (نيل .)١١1١:1/‏ 


الإمام منها سراياه فى بدأته» فيضرب بمينا وشمالاء وبمضى هو فى بقية جيشه أمامه وقد واعد 
أسراء السرايا أن 0 أن يأتوه ووقت لهم فى ذلك 
أجلا معلوما. فإذا وافته السرايا هناك بالغنائم بدأ فعزل الخمس من جملتهاء ثم جعل لهم الربع ما 
بقى نفلا خاصا لهم. ثم يصير ما فضل بعد الربع لسائر الجيش وتكون السرايا شركاءهم فى الباقى 
أيضا بالسسوية ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك» إلا أنه يزيدهم فى الانصراف فيعطيهم القلث 
بعد الخمس. وإثما جاءت الزيادة ذ في الشيرة و روا لكام سرعب إلى ا 
ويقفلون كسالى بطاء قد ملوا السفر وأحبوا الإياب اه“ (ص .)۳٠١‏ فليس معنى البدأة والرجعة 
ابتداء القتال وانقضاءه» بل ابتداء السفر للغزو والقفول منه. يؤيده ما فى حديث عبادة عند 
أحمد: كان إذا غاب فى أرض العدو نفل الربع» وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الشلاث» كذا 
فى ”النیل“ 77:0 ١ .)١‏ 

قال الجصاص: فأما التنفيل فى البدأة فقد ذكرنا اتفاق الفقهاء عليه (قلت: فيه حلاف مالك» 
كما تقدم)» وأما قوله: ”فى الرجعة الثلث'» فإنه يحتمل وجهين: أحدهما: ما يصيب السرية فى 
الرجعة بأن يقول لهم: ”ما أصبتم من شىء فلكم الفلث بعد الخمس” ومعلوم أن ذلك ليس بعموم 
فى سائر الغدائم» وما ھی حكاية فعل النبى مره فى شىء بعينه لم يبين كيفيته؛ وجائز أن يكون 
معناه ما ذكرنا من قوله للسرية فى الرجعة» وجعل لهم فى الرجعة أكثر مما جعله فى البداءة» لأن فى ش 
الرجعة يحتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازهاء ويكون من حواليهم من الكفار متأهبين مستعدين 
للقتال. لانتشار الخبر بوقوع الجيش إلى أرضهم اه (01:79). 

قلت: وفيه رد على من كره التنضيل قبل القتال» وعلى من كره أن يكون النفل زيادة على 
مقدار الخمس. وعلى من قال: لا يصح التنفيل إلا من الخمس أو خمس الخمس مطلقا. 

قوله: ”عن معن بن يزيد وعن عوف وخالد إلخ قلت: حديث معن يدل على عدم جواز 
التنفيل قبل التتخميس» وحديث عوف وخالد على جواز تنفيل الأسلاب قبله» فجمعنا بينهما بأنه 
إذا سبق من الإمام التنفيل قبل إصابة الغنائم بأن قال: من قتل قتيلا فله سلبه» أو من أصاب شيكاء 


إعلاء السنن التنفيل للجهاد والتحريض إليه ش , 84 


6- حدثنى عفان عن مسلمة بن علقمة حدثنا داود ب بن أبى هند عن عامر 
الشعبى ' أن عمر كان أول من وجه جرير بن عبد الله إلى الكوفة بعد قتل أبى عبيد. 
فقال: هل لك فى الكوفةء وأنفلك الثلث بعد الخمس؟ قال: نعم! فبعثه)» أخرجه أبو 
عبيد فى ”الأموال" (ص 17). وسنده صحيح مرسل» ومراسيل الشعبى جياد. 

2 عن ابن هر ان زول الله م بعت سرية فيينا عا للد ون مر 


فهو له» لم يخمس السلب ولا المصاب. وعليه يحمل حديث عوف وخالد» وإذا لم يسبق منه نحو 
هذا القول وأراد أن ينفل البعض بعد إحراز الغنائم لم ينفل إلا من الخمسء وهو محمل حديث معن 
بن يزيد» وقرينة هذا الحمل أما فى حديث عوف وخالد فلما فيه من ذكر السلب» وقد قدمنا ما 
يدل على أنه علي كان ينفل السلب قبل القعال أو فى أثنائه» وأما فى حديث معن بن يزيد فلأنه 
ذكره حين جاءه أبو الجويرية الجرمى بجرة حمراء فيا دنانير أصابها بأرض الروم فقسمها”" بين 
المسلمين» وأعطاه مدها مثل ما أعطى رجلا منهم؛ ثم قال: لو لا أنى سمعت رسول الله م يقول: 
لا نفل إلا بعد الخمس» لأعطيتك أى فى مثل هذه الغنيمة التى لم يسبق فيسها تنفيل من الإمام. 
EET‏ الووي بد إن شاء الله تعالى» ودلالة الحديثين على الجزئين الأخيرين من 
الباب ظاهرة. 

قوله: ” حدثنى عفان إلخ* فيه دلالة على جواز التنفيل قبل القتال فإن عمر رضى الله عنه 
نفل جرير بن عبد الله وقومه الثلاث بعد الخمس قبل أن يأتى الكوفة» وهى معسكر الإسلام حينعذ 
وقبل أن يشهد القتال» فلا وجه لما قاله مالك من كراهة التنفيل قبل انقضاء الحرب كيلا تضعف 
نيات المجاهدين» فافهم. 

قوله: "عن ابن عمر إلخ” فيه دلالة على جواز كون النفل زيادة على حمس الخمس» فقد مر 
أن السرية كانت قد نفلت ثلث الخمسء ففيه رد على من خصه بخمس الخمس فافهم» قال فى 
البدائع : ' أما النفل لغة فعبارة عن الزيادة ومنه سمى ولد الولد نافلة» وسميت نوافل العبادات» 
)0 أى بعد ما أخرج الخمس منه» فإن قيل: فلم لم ينفل أبا الجويرية من الخمس؟ قلنا: لعله لم يكن من مصارفه فافهم. وأما ما قاله 

فى ” فتح الودود” و " أشعة اللمعات و "المرقاة” فى معنا إن النفل إنما يكون من الغنيمة التى هى محل الخمس. وهذا ليس 


بغنيمة بل فيا لكونه قد أذ بغير عنوة (7 كم فلم أعرف له وجهاء فإن الجيش إذا دخل أرض العدو بمنعة فكل ما حصل له 
فهو غنيمة. سواء حصل بعد القتال أو قبله أو بعده» وإلا لزم أن يكون ما أخذه بعد انبزام العدو فيعا لكونه حاصلا بلا تعب ` 


وعنوة. ولا قائل به» فافهم. 


ان التنفيل للجهاد والتحريض إليه ا 
تح ل ال 0 الع موا لد ل تت مالف 


فغدموا إلا كثيرة» فكانت سهمانهم اثتى عشر بعير ونفلوا بعيرا بعيراه معفق عليه 
١0 as‏ 6 


رقن الشريجة عبارة سما يعي الما بعض اتر ریا لهم ای الجوال» سا تقلا لکوت اد 
على ما يسهم لهم من الغنيمة» والتنفيل هو تخصيض بعض الغزاة بالزيادة نحو أن يقول: من أصاب . 
.شهاء فله ربعه أو ثلثه. أو من أصاب شيئا فبهو له أو قال لسرية: ما أصبتم فلكم ربعه؛ أو ثله».أو 
قال: فهو لكم. وذلك جائزء لأنه تحريض على القستال إلا أنه لا ينبغى للإمام أن ينفل بكل الأخوذ ش 
لأنه بكل المأخوذ قطع حق الغائمين عن النفل أضلاء لكن مع هذا لو رأى الإمام المصلحة فى ذلك» 
ففعله مع سرية (احتراز عن الجيش) جازء لأن المضلحة قد تكون فيه فى الجملة» قال: وأما شرط 
جوازه فهو أن يكون قبل حصول الغنيمة فى يد الغانمين» وما روى أن رسول الله مره نفل بعد 
إحراز الغبيمة فمحمول على أنه نما نفل من الخدمس» أو من الصفى الذى كان له (أو من سهنمه 
الذى هو - خمس الخمس) ويحتمل أنه كان مما أفاء الله تعالى .عليه فسماه الراوى غنيمة.-وأما خحكم 
التنفيل فنوعان: أحدهما اختصاص النفل بالمنفل له حتى .لا يشا ركه فيه غيره» وهل يقبت الملك فيه 
قبل الإحراز؟ ففيه كلام نذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى. والغانی: أنه لا حي ف الغ أن 
اللخمس إنما يجب فى غنيمة مشتركة بين الغانمين» والنفل ما أخلصه الإمام لصاحيه وقطع شركة 
.أشي د فلا بجا يه الجبمسزة وب ارك لم ل لفل فى أردعة امإ با ابول وال الى 
أعلم اه ملخصا (7: ١ 1 5 ٠ ,( ١‏ 

.' وقال الموفق فى 07 : ”والنفل فى الغزو : ينقسم ثلانة 0 أحندها: هذا الذى ذكر 1 
الخرقى» وهو أن الإمام أو نائبه إذا دحل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على العدو 
:(وترجبه) ويجعل لهم الربع بعد الحسميس. فإذا قفل بعث سرية ة يغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس 
وبهذا قال حبيب بن مسلمة والحسن والأوزاعى وجماعةء إذا ثبت هذا فظاهر كلام أحمد أنهم إما 
يستحقون هذا النفل بالشرط السابق (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه). . فإن لم يكن شرطه لهم فلا 
فإنه قيل.له: أ ليس قد نفل رسول الله مر فى البدأة وفى الرجعة الفلث؟ قال: نعم ذاك إذا نفل 
وتقدم القول فيه. فعلى هذا إن رأى الإمام أن لا ينفلهم شيعا فله ذلك» وإن رأى أن ينفلهم دون 
الث والربع فله ذلك لأنه إذا جاز أن لا يجعل لهم شيئا جاز أن يجعل لهم شيا يسيراء ولا يجوز 
. أن ينفل أكثر من الفلث نص عليه أحمدء وهو قول مكحول والأؤزاعى واصمهور من العلماء وقال.. 
الشافعى: لا حد للتفل بل هو موكول | إى AE E‏ يود 


الخمس تناقض) لأن النبى َه نفل مرة الثلث» وأخرى الربع» وفى حديث ابن عمر نصف السدس 
(بل ثلث الخمس كما مر)» فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام فينبغى أن يكون 
موكولا إلى اجتهاده (وهذا هو قولنا ولكن لا يجوز التنفيل بكل المأخوذ إلا فى نفل السرايا دون 
نفل الجيش كما مر. مؤلف) وقال الأوزاعى: لا ينبغى أن يشترط النصف» فإن زادهم على ذلك 
فليف لهم به. ويجعل ذلك من الخمس اه ملخصا 5١9:١١(‏ و .)٤٠١‏ 
قال الموفق: ويروى عن عدو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله مير (ويروى نحوه 
عن سعيد بن المسيب» أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال”: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو: 
”قال: كنا عند أبى سلمة بن عبد الرحمن فأرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن النفل» فقال: 
لا نفل بعد رسول الله م اه (ص ۳۲۳ وهذا سند صحيح) وكان سعيد ابن المسيب ومالك 
يقولان: لا نفل إلا من الخمس (أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“: حدثنا أبو معاوية عن يحيى ين 
سعيد عن ابن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس (ص8١”)‏ ”وهذا سند صحيح . قال 
الفساض كرحم الت يعور أن وريد ماي رل لا قل يعد الى ب من جلا القنيمة» 
لأن النبى ملل قد كانت له الأنفال ثم نسخ بآية القسمة» وهذا مما يحتج به لصحة مذهبنا. لأن 
ظاهره ه يقتضى أن لا يكون لأحد نفل بعد النبى لَه فى عموم الأحوالء إلا أنه قد قامت الدلالة فى 
أن الإمام إ إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه» أنه يصير بذلك له بالاتفاق» فخصصناه» وبقى الباقى على 
مقتضاه فى أنه إذا لم يقل ذلك الإمام فلا شىء له» وقد روى عن سعيد بن المسيب ” قال: كان 
الناس يعطون النفل من الخمس اه“ (ص .)٥۳‏ 
قال الموفق: ولعله ار ب ا (إيسعلونك عن الأنشال قل 
الأنفال لله والرسول» فخصه بهاء وقال الشافعى: يخرج من حمس الخمس ولو أعطاهم من أربعة 
الأخماس التى ھی لهم لم يكن نفلاء وكان من سهامهم» ولنا ما روى حبيب بن مسلمة الفهرى 
-فذكر ما ذكرناه فى المتن- وعن عبادة بن الصامت: «أن النبى عه كان ينفل فى البداءة الربع 
. وفى القفول الثلث.. رواه الترمذى وقال: حسن غريب» وروى الأثرم يإسناده عن جرير بن عبد الله 
البجلى أنه لما قده على مر فى قومه قال له عمر: هل لك أن تأتى الكوفة ولك الغلث بعد الخمس 
“من كل أرض وشىء؟ د كره ابن المنذر أيضا عن عمرء وقال إبراهيم النخعى: ينفل السرية الثلث 
والربع يغريهم بذلك» فأما قول عمرو بن شعيب: فان مکخولا قال له حين قال: لا نفل بعد رسول 
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الله مي وذكر له حدیٹ حبيب بن مسلمة: شغلك أكل الزبيب بالطائف. وما ثبت للنبى ملكي 
ثبت للأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به دليل اه. قال: وإذا ثبت هذا فإن النفل لا يختص 
بنوع من المال. وذكر الخلال أنه لا نفل فى الدراهم والدنائير» وهو قول الأوزاعى لأن القاتل 
لا يستحق شيئا منها فكذلك غيره. ش 

ولنا حديث حلبيب بن مسلمة وعبادة وجرير» فإن البى به جصل لهم الثلث والربع؛ 
(وكذا عنمر رضى الله عنه) وهو عام فى كل ما غنموه» ولأنه نوع مال فجاز النفل فيه كسائر 
الأموالء وأما القاتل فما نفل السلب وليست الدراهم والدنائير من السلب» فلم يستحق غير ما 
جعل له اه. قال الموفق: قال أحمد: والنفل من أربعة أخسماس الغنيمة» هذا قول أنس بن مالك» 
وفقهاء الشام» منهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسى» وعدى بن عدى ومكحول والقاسم بن عبد 
الرحمن ويزيد بن أبى مالك» ويحبى بن جابر والأوزاعى. وبه قال إسحاق وأبو عبيد وقال أبو 
عبيد: والناس اليوم على هذا. قال أحمد: وكان سعيد بن المسيب ومالك بن أنس يقولان: لا نفل 
إلا من الخمس فكيف خفى عليهما هذا مع علمهما؟ وقال النخعى وطائفة: إن شاء الإمام نفلهم 
قبل الخمسء أو بعده» وقال أبو ثور: إنما النفل قبل الخمس» » واحمتج من ذهب إلى هذا بحديث ابن 
عمر الذى أوردناه. 

ولنا ما روى معن بن يزيد السلمى: "تبعت نوق ا لذ نفل لبعد ال رول 
أبو داود وابن عبد البر. وهذا صريح» وحديث حبيب بن مسلمة ”أن النبى مَل كان ينفل الربع 
بعد الخمس والثلث بعد الخمس” ونحديث جرير ” حين قال له عمر ولك القلث بعد الخمس” ولآن 
الله تعالى قال: إواعلموا أنما غدمتم من شىء فأن لله حمسه) وهو يقعضى أن يكون امس 
؛ خارجا من الغنيمة كلهاء وأما حديث ابن عمر فقد رواه شعيب عن نافع عن ابن عمر: بعثنا رسول 
الله بل فى جيش قبل نمدء وأتبعت سرية من الجيش» افكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيراء ونفل 
أهل السرية بعيرا بعيرا. فكانت سهمانبم ثلاثة عشر بعيراء فهذا يمكن أن يكون نفلهم من أربعة 
أخماس الغنيمة دون بقية ا لجيش» كما ينفل السراياء ويمعين حمل الخبر على هذا لأنه لو أعطى 
جنيع افيش لم يكق ذلك شاف وكان دقفت لهم ار سن أريئة الأختماي رهز غلاف الآ 
والأثار اه .)٤۱۷:٠١(‏ 

قلت: ومذهب الحنفية فى الباب: ”أن الإمام إن كان قد سبق منه التنفيل قبل إحراز الغنائم 
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أيوب عن ابن سيرين ”أن أنس بن مالك ,كان مع عبيد الله بن أبى بكرة فى غزاة غزاها 


قبل القتال» ا فى أثناءه فهو 57ل لغيه ران ا كبا دكره اب اه 
ا و ”البدائع” E‏ وأما احتجاج من قال: لا نفل إلا بعد ا لخمس» وأطلق 
بقوله تعالى: لإواعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله حمسه) أنه يقتضى أن يكون الحمس خارجا 
من الغنيمة كلهاء فيرد عليه أنه كذلك يقعضى أن تكون الأربعة الأخمآس خارجة من الغنيمة كلها 
ويستحقها الغائمون على السواءء فلا يجوز النفل من الخمس ولا من الأربعة الأخماس. والحق أن 
الإمام إذا سبق منه التنقيل بقوله: من أصاب شيعا فهو لهئ فما أصابه من أصابه منهم لم ينتظمه قوله 
تعالى: «إواعلموا أثما غنمتم من شىء | ذ لم يحضل ذلك غنيمة لغير آخذه كما إذا قال: من قتل 
SE Be a‏ 
السلب وغيره فليأت ببرهان ولیس معنۍ حديث معن ! نن يزيد ما ذهبتم لیه» بل معناه لا نفل إلا 
بعد الخمس ٠‏ من الخمس لآ من الأربعة الأخماس» وهو محمول على ما إذا لم يسبق من الإمام تنفيل 
كمامر. وكذا حديث حبيب بن مسلمة وقول عمتر لجرير فلا يرد على ما قلناء فنحن نقول بأن 
الإمام إذا شرط للسرية الربع م أو الثلث بعد الخمئن» ينفلون من الأربعة الأخماس. وإنما النزاع فيما 
إذا لم ب يشترط ذلك وأراد أن ينفلهم بعد الإحراز» على أنه يحتمل ا ل الذى احتمله خديث معن 
.. ابت يزنك آى أنه مه كان ينفلهم فى الندأة الربع بعد الحم من الخمس» وفى الرجعة الثلث بعد 
الخمس منه» ذكره الطحاوى رحمه الله (؟ 0 اي لود 
الخمس بعد عزل الخمس» فافهم. 0 0 

000 قال الطحاوى: ”وقد يجوز أن یکوت عنى بقوله وينفلهم | إذا قفار الثلت» فيكون ذلك غلى 
فول مز اقتال ك قغال» -فإن كان ذلك كذلك» وكان الفلث المنفل هو الثلث قبل االخمس؛ فذلك 
جافر عنذنا أيضاء“لأنه يرجي بذلك صلاخ القوّم وتحريضهم على قتال عدوهم» فأما إذا كان القتال 
UC‏ د 
O EEE‏ كوه بج 
> فإ E E‏ “فيه دلالة على جواز التفيل من الحدمس وعدم جوازه 
من جملة الغنيمة قبل الخمس» | » إذا لم يسبق من.الأمير تنفيل و كان ههنا كذلك» فإن النفل الذى أراد 
عبيّد الله أن يغطيه أننسا م يكن من الاب من قتله» ولا ما اشترطه له تن قبل» فلم يكن يجوز له 
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أصابوا سيا تراد عبد لل ن يعطى أنسا من السى قبل أن يقسي فقا أ : ل 
ولكن اقسم ثم أء: نى من:الخمس!. قال: فقال عبيك الله دلا الام ی اا ای 
اس أن يقيل منه:وأبى عبيد الله أن يعطيه.من الخمس شيعا“ أخرجه الطنخاؤى فن.” عاق 
الآثار” . (41:5١):.وهذا‏ سند كما تراه صبحيح..وأحرجه أب وعبيد فى “الأموال* 
5 )عن يحيى بن بسعيد عن كهمس بن اخسن عن ابن سيرين جنه" لوصا 
ابن زياد فأعطاه ثلاثين رأسا من سبى العامة“ فذكر,نحوهء وهذا أيضا سند ضحيح... 

٠‏ ۲ 2۵ حلش جمد ين رخزعة ثم بوسر فين عديثهالين الاك عن ابن لهيعة 
عن بكير: بن الأشج عن سليمإن ين يسار ”انهم كانوا ميع معاوية بن جديج فى غزوة 
الخرب» يفنفل النامين ومعنا أصحخاب رسول الله مه فلم يردوا ذلك غير جبلة بن 
e‏ أخرجه الطجاوى (۲ :۱ ۱) وفى لفظ له بطويق ق خالد بن ایی عتنران: سألت 
سليمان بن يسار عن النفل فى الغزو فقال: لم أر أحدا صنعه غير ابن حديج نفلنا 
بأفريقسية النصف بعد الخمس ومعنا من أصحاب رسول الله مي من المهناجرين الأولين 
ایی كير فی جبلة ب عر افا ا 0 1 


إلا ادر » فأبى أنس أن يأخذه قبل القسمة؛ وفيه رد على من قال: ”إن إن الى فى اريك أخماسن 
الغنيمة” ' وعزاه إلى أنس بن مالك» فإن قول أنس على خلاف ذلك. أ لاترى أنه قال للأمير: 
"ولكن أقسم الغنيمة : ثم أعطى من الخمس ' ' ودلالة الأثر على الجزء الأخحير من الباب ظاهرة. 

0 قوله: "حدثنا محمد بن خزية ثانيا إلخ“ قلت: الظاهر المتبادر منه أن التنفيل كان من الأربعة 
e‏ ارح ايم أما للجمهور فلن كيرا ل 
ل د إحراز ةا 00006 ا ل ا 
ذكره الطبرانى عن مطين بسنده | إلى عبيد الله بن أبى رافع فيمن شهد صفين مع على رضى الله عنه 
من الصجابة. وروی ابن السكن من طريق هارون الهمدانی عن ثابت بن عبييد قال: دخلت على 
جبلة بن عمرو أخى أبى مسعود الأنصارى وهو يقطع لسر من المرء وروی البخارى فى 
تاریخه وابن ن السكن قصة غزوه بالمغرب مع معاوية بن حديج» كذا فى . "الإصابة” )3 OE:‏ 
وبا لجملة فهو صحابى جليل وفى ! إياءه من قبول النفل من الأربعة الأخماس حجة لأبى حنيفة 
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۳ح بن ابن المبارك عن شعبة عن أبى الفيض عن عمر أبى حفص الحمصى 
"أن معاوية أعطى المقداد حمارا فقبله فقال له العرباض: ما كان لك أن تأخذه» وما كان 
له أن يعطيك فكأ يك قد جلت يدروم القيامنة شمه فال فرك المقداكه قال شعدية: 
فذكرت ذلك ليزيد بن حمير فعرفه» وقال: كان أعطاه إياه من الخمس “ أخرجه أبو 
عبيد فى ”الأموال“ (ص777)» والدولابى فى ”الكنى“ )١65:9(‏ حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة فذكره» وأبو الفيض هو موسى بن أيوب المهرى الحمصى وثقه ابن . 
معين والعجلى وأبو حاتم وابن حبان (تسبذيب التبذيب ۳۳۷:۱۰) دون يوسف بن 
السفر كما توهمه محشى ” كتاب الأموال» فإنه ضعيف جدا لم ير وعنه شعبة» ولا 
يروى إلا عن ثقة» وأبو حفص الحمصى اسمه عمر ذكره الدولابى فى الكنى ولم يذكر 
جرع رلا تعديلا. والحديث عرفه يزيد بن خمير فدل على كونه معروفا بينهم. 


قر اد وان ی مد ا كنا ميرد ويحتمل أن يكون 
lC CTL‏ 
أيضا. أما لنا فلأن كثيرا من الصحابة قد قبلواء وأما للجمهور فلأن جبلة بن عمرو لم يقبل. ولنا أن 
نقول: لعله أبى عن ذلك بعدم كونه من مصارف الخمس. والله تعالى أعلم؛ واا د كرت الأثر فى 
المتن ليتبين للعالم أنه يحتمل حجة للحنيفة» وليس بحجة للجمهور فقط 

قوله: ”عن ابن المبارك إلخ و جرال لل وی بدن 
الأربعة الأخماس» وليس كذلك. ومعنى قول عرباض بن سارية أن الخمس إنما يوضع فى أهله 
المسلمين فى التنزيل لا يعدى به غيرهم. وإنما يجوز صرفه إلى نفل المقاتلة إذا كان ذلك خيرا 
للمسلمين» من أن يوضع فى الأصناف المسماة ذ فى التنزيل» فيصرف حيتئذ إليهم لكونهم من أبناء 
السبيل المنقطعة عن بلادهم. ولم يكن المقداد من مصارف الخمس. ولا من منقطع الغزاة عند 
العرباض» فلذا أنكر عليه قبول الحمار من الخمسء وعلى معاوية إغطاءه إياه منه» ولعله كان عند 
معاوية من مصارف الخمس. فلا يجوز لأحد إساءة الظن به رضى الله عنه فافهم. وكن على 
بصيرة. والله يتولى هداك وهداى هذاء وقد أخرج أبو عبيد فى ” الأموال “ حدثنا عبد الرحمن (هو 
ابن مهدى) عن سفيان (هو الثورى) عن منصور قال: سألت إبراهيم (النخعى) عن الإمام يبعث 
السرية قال: إن شاء حمس وإن شاء نفلهم إياه كله (قلت: وهو قولنا فى نفل السرايا دون نفل 
الجيش) قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن المهلب بن أبى صفرة 


باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام 
أو نائبه تنفیل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه وكان له 
عليه بينة وإذا كان كذلك فلا يخمس الأسلاب 
14 حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن 


قال: كنت على سرية فى زمن عمر فنفلت الخمس (ص١77)‏ (قلت: وهو محمول على أنه كان 
قد نفله إياه قبل القتال) قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن الحسن فى قوله تعالى 
لإيسكلونك عن الأنفال) قال: ذلك إلى الإمام (ص/١7)؛‏ وهو محمول أيضا على ما إذا نفل قبل 
الإحراز ورأى المصلحة فيه. وإلا فلا نفل إلا من الخمس. 

باب لا يستحق القاتل سلب القتيل إلا إذا سبق من الإمام تنفيل بقوله: «من قتل 

قتیلا فله سلبه» وكان له عليه بينة وإذا كان كذلك فلا يخمس الأسلاب 

قوله: ” حدثنا عبد الرحمن بن مهدى إلخ“ قال أبو عبيد فى ”الأموال“: فأما أهل العراق 
فيقولون: لا يكون السلب للقاتل دون سائر أهل العسكرء وهم فيه أسوة يذهبون إلى أنه إما قتله 
بقوتهمء قالوا: إلا أن يكون الإمام نفلهم ذلك قبل القتال» فقال: «من قتل قتيلا فله سلبه» قالوا: فإذا 
قال للق کارا عل ا عل ی ا ٠‏ 

ويحتجون فيه بحديث ابن عباس قوله: "السلب من النفل ‏ قالوا: فلم يسمه ابن عباس نفلا 
إلا وهو كسائر الغنيمة. قال أبو عبيد: وهذا معروف من رأى ابن عباس. قال: وحدثنا الحسين بن 
ا لحسن اللخراسانى عن شريك عن أبى الجويرية أنه سأل ابن عباس عن ذلك (أى عن السلب) فقال: 
”لامغنم حتى .يؤخذ الخمسء ولا نفل حتى يقسم جفة » قال أبو عبيد: يعنى بجفة كله اه. "قال 
أبو عبيد“: وكذلك رأى مالك بن أنس على مذهب أهل العراق» وكقول ابن عباس اه (ص۲٠۳)‏ 
وقال الطحاوى: فهذا ابن عباس قد جعل فى السلب الخمس» وجعله من الأنفال. وكان قد علم من 
رسول الله ی ما قد ذكرناه فى أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذى كان قتله. 
فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله َل يوم بدر (أنه لم يعط القاتل سلب القتيل عموما بل أعطى 
بعضهم وحرم بعضهم) لم يكن عند ابن عباس منسوخا. وأن ما قضى به من سلب القتيل الذى 
قتله الزبير نما كان لقول كان قد تقدم منه أو غير ذلك اه .)١715:7(‏ 

فاندحض به ما ادعاه ابن حزم وغيره: ”أن ما فعله رسول الله عب يوم بدر فى سلب القتيل 
قد نسخ بقوله يوم حنين: من قتل قتیلا فله سابه “ قال: وأين يوم بدر من يوم حنين» وما نزل حكم 
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ra: :۷( اه‎ 570 


قلنا: : فهل أنت أعرف بالفاسخ والمنسوخ من أفمال البى مك وأقواله أم أصحابه؟ لا سبيل 
إلى الأول ولا يذهب إليه إلا جاهل مغفل؛ وأما أصحاب النبى ب فلم يروا فعله فى البدر منسوخا 
بقوله.بيوم حنين».فهذا ابن عبافن يقول فى السلب: إنه من:النشل» ويقول: ولا نفل حتى يقسم» , 
جفة. وسيأيق مثل ذلك عن عر ین الطاب وسعد بن أي وقامن رضنى الله عبء تمستا لم يزيا 
القاتل مستحقا لسلب القتيل» إلا أن ينفله الإمام إياهء ويأذن له فيه فأنشدكم بالله هل عندكم حجة 
واضحة فى أن ما عمل به رسول الله لِك فى الأسلاب يوم بدر وبعده» وما قضئ به فى ذلك يوم 
وادى القرى وفى غزوة موتة.قد نسخ كله بقوله:يوم حنين؟ وهل خفى النسخ على أبن عباس وعمر 
وسعد رضى .الله عنم وتبين لكم؟ كلا لن تجدوا إلى ذلك سبيلاء ودونه خرط القتاد... 
قال الطبرى فى. تفسيره” : ” والصواب من القول فى ذلك أن يقسال: إن الله جل ثناءه أخبر 
أنه جع الأنفال لنبيه لل ينفل من شاء» فنفل القاتل السلب» وجعل للجيش فى البدأة الربع» وفى. 
الرجعة الثلث بعد الخمس: ولم يكن ذلك على وجه الاستحقاق والوجوب بل كان موكولا إلى 
رأيه ميد فقد ورد فى الصحيحين من حديث ابن عمر «أنه مي كان ينفل بعض من يبعث من 
السرايا» ای لا يفل تخلهاء-تؤقال الترمذى: قال مالك ”بلغنى أن النبى ل نفل فى بعض مغازيه» 
ولم ينفل فى ښازيه كلها“ اه من ”التلخيص الحبيز ” (۲۷۳:۲) قال: ونفل قوما بعد سهمانهم 
بعيرا بعيرا فى بعض المغازى» فجعل الله تعالى ذكره حكم الأنفال إلى نبيه مل ينفل على ما يرى 
ما فيه صلاح المسلمين» وعلى من بده من الأئمة أن يستنوا بسنته فى ذلك» وليس فى الآية دليل 
عل اح يسو ع يخي يض الصاو اجا فقد دللنا فى غير موضع من كتبنا على أن 
لا منسوخ | إلا ما أبطن حكمه خادث حكم ينفيه من كل معانيه» أو يأتى خبر يوجب الحجة أن 
ل ل ا ا ا ا 
ا ب لس ا و ا :14 
قلت: ولا یتم کون قوله مل يوم حنين ناسخا لما تققدمه من فعل أو قول إلا إذا ثبت أنه قاله 
اح لا بطري ق التنفيل لتخريض الجاهدين» وهو محل النزاع. قال فى شرح السير 
الخيير” ': ولا يستحق القاتل السلب بدون تنفيل الإمام عندناء وغلى قول الشافعى رحمة الله عليه 
م وافقه من أهل الحديث) من قتل مش ركا على:وجه المبارزة وه مقبل غير مدبر» (لا دليل فى 
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ال یي AN‏ ( ص٤‏ ۰ وسنده صسحیع والطحاو فى 
معانی الأثار” له (۳۳:۲). 


نة عن هذه القيود فد نفل زسرل اله حك سلمة : بن الأکوع سلب رجل كان عينا للمش رکین 
قتله؛ وهو مدبر» كما سيّأتى)» استحق سلبه» وإن لم يسبق التنفيل من الإمام» لأن قول رسول 
الله َيِه : «من قتل قتيلا فله سلبه» لنصب الشرع كقوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه 
فاقتلوه» ولكنا نقول: هذا أن لو قال رسول الله كه هذه الكلمة بالمدينة بين يدى أصحابه» ولم 
ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض» فإن مالك بن أنس رحمه الله قال: لم يبلغنا أن 
النبى له قال فى شىء من مغازيه: من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين وذلك بعد ما انهزم 
المسلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم ليكرواء كما قال الله تعالى «إثم وليتم مذبرين) وذكر محمد 
بن إبراهيم التيمى أنه: : قال ذلك يوم بدر وحنين (قد قدمناه فى الباب السابق موصولا عن ابن عباس) 
وقد كانت الحاجة إلى التحريض يوم بدر معلومة فإنهم كانوا كما وصفهم الله تعالى به» فى قوله: 
«إوأنتم ا N O O‏ 

وقال العلامة ابن القيم فى ” زاد المعاد “: اختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو 
بالشرط على قولين» هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه» 
وهو قول الشافعى. a‏ 0 ۰ ظ 

والثانى: : أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام» وهو قول أبى حنيفة ومالك رحمهما الله» وقال 
مالك: لاي يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتالء فلو نص قبله لم يجزء ومأخذ النزاع أن النبى ع 
ره قياقد SL‏ تصن اقلق E‏ 
إلى يوم القيمة» كقوله: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقد يقول بمنصب الفتوى 
كقوله لهند بنثْ غعبة امرأة أي سفيان وقد شكلت إليه شح زوجها: ”خذى ما يكفيك وولدك 
با لمعروف » فهذه فتيا لا حكم إذ إذ لم يدع بأبى سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى ولا سألها 
لبينة؛ وقد يقوله بمنصب الإمامة (والسلطان)» فيكون مصلحة للأمة فى ذلك» وذلك المكان وعلى 
تلك الحال» فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التى راعاها النبى ر زمانا 
ومكانا وحالا. ومن ههنا تختلف الأئمة (امجتبدون) فى كثير من المواضع التى فيما أثر عنه مَك 
كقوله: دمن قنتل نيلا فله سلبه»» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون متعلقا بالأئمة؛ أو بمنصب التبوة 
فيكو ن شرعا عاماء وكذلك قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهى له هل هو شرع عام أو راجع إلى 
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eT 
قلت: وأما أهل الظاهر كابن حزم ونحوه» فلم ينظروا النبى له إلا من حيث أنه بنى فقط‎ 

ونسوا أنه كان مع ذلك إماما وسلطاناء وقد يقول القول بمنصب الإمامة والسلطان ولا يكون ذلك 
شرعا عاماء كقوله فى المصراة ونحوهاء ومن لم يتنبه لذلك لم يدرك مآخذ الأئمة ولم يعرف 
مداركهم؛ وإن كان قد حرم مع ذلك الأدب أقذع فى الكلام» ولم يراع منازل العلماء الكرام وقال 
ما شاء فيمن شاء كما هو دأب ابن حزم علانية من غير خفاءء فالله المستعان. 

قلت: فقوله مَك «من قتل قتیلا» إلخ كقوله يوم الفتح: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى 
ا 
فهو آمن أبدا إلى يوم القيامة» لقول النبى ا لان 
النمل بل لاس دن جل عافن قا لسر تويز NS‏ وني كلف فا ره ومن 
قتل قتيلا فله سلبه) حاص بتلك الحرب التى قاله فيها لا يعم غيرهاء لكونه لم يقل ذلك بالمدينة بل 
فى موضع الحرب عند تحقق الحاجة إلى التحريض كما تقدم» ولم يدرك ابن حزم رحمه الله معنى 
كلام الحنفية والمالكية هذا فجعل ينثر من دقله ويطعن عليهم بدهقه حيث قال: وقال بعضهم: لم 
يقل ذلك رسول الله عله إلا يوم حنين» فكان هذا عجبا نعم فهمك أنه لم يقله عليه السلام قط إلا 
يومهذ أو قاله قبل وبعد» أ ترى يجدون فى أنفسهم حرجا ما قضى به مرة» أو يرونه باطلا حتى 
يكرر القضاء به» حاشا لله من هذا الضلالء ولا فرق بين ما قاله مرة» أو ألف ألف مرة؛ كله دين 
وكله حق وكله حكم الله تعالى إلخ (المحلى ۳۳۷:۷). 

فهل رأيت أو سمعت بأعجب من هذا الكلام أو أشد سخافة منه فى الملام» وأى موضع 
لذكر حرج النضح من قضاء الرسول بين يدى الأعلام من الأئمة العظام أعمدة الدين وأركان 
الإسلام؛ ولا يجد أدنى مؤمن قد آمن بالله ورسوله واليوم الآخحر حرجا فى نفسه مما قضى الله 
ورسوله» ولكن ابن حزم فى لسانه دهق يتكلم فى الأئمة بكلام فظيع ليغرر به الجاهلين» ويظهر لهم 
قوة رأيه بتقريع يقول فى غيره» وليس ذلك من ديدن الحققين» بل من طريقة امجادلين. وليت شعرى 
من أين فهم ودرى أن قول الرسول ره مرة لا يكفى للحكم والقضاء عند خصمه. وإنما النزاع 
فى أن قوله ذلك هل كان بطريق نصب الشرع حكما عاماء أو بطريق التنفيل للتحريض على القتال 
خاصا بالموضع الذى قاله فيه؟ فذهب بعض العلماء إلى الأول وجعلوا قوله: ”من قتل قتيلا فله 
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سلبه ‏ نظير قوله: "من بدل دينه فاقتلوه“ وذهب بعض الأئمة إلى الشانى» وجعلوه نظير قوله 
. الفتح: «من أغلق بابه فهو آمن» «ومن ألقى السلاح فهو آمن»» وذكروا فى قرينة ذلك أنه مَل 
لم يقل ذلك بالمدينة» بل فى مواضع لحر که . فأنشدكم بالله هل فى ذلك أن قوله مره مرة ٠‏ 
واحدة لا يكفى» وهل يتبادر هذا المعنى من هذا الكلام عند أحد من أهل العلم غير ابن حزم؟ فإن 
ادعى أن قول الرسول لا يكون إلا لنصب الشرع؛ ولا يكون إلا عاما للأبد» فليجعل قوله: ”من 
أغلق بابه فهو آمن” ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» عاما كذلك للأبدء 
ولا أظنه ولا أحدا من العقلاء فضلا من العلماء أئمة الهدى قائلا بذلك أبداء كيف؟ وقد أجمعوا 
على أن فى كلام الله وكلام رسوله عاما وخاصاء ومقيدا ومطلقا ومجملا ومفسراء ولم كل رات 
العلماء يختلف فى إجراء بعض العام على عمومه» وقول بعضهم بخصوصه»ء ولم يطعن بعضهم 
على بعض بمثل ما يتكلم ابن حزم من دهق لسانه» بل إنما يبدى كل من الفريقين حجته ببيانه 
وسيرى الواقف على دلائل الباب أن ابن حزم مرمى بسهامه ومجروح فى معركة الاستدلال 
بسنانه. وهكذا كل من يعرف الرواية وليس له حظ فى الدراية» ولقد صدق النبى له «فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 

بقى إثبات أنه عليه السلام قال: من قتل قنيلا فله سلبه قبل القتال أو فى أثنائه أو بعده» فادعى 
بعض العلماء أنه قاله بعد انقضاء الحرب» وهو قول مالك كما مر. واحتجوا بما رواه مالك عن 
يحبى بن سعيد الأنصارى عن ابن أفلح هو عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة 
عن لي کا وأمرسول اله کک قال بعد القصاء القتال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) 
الحديث» ذكره ابن حزم فى ” المحلى “ .)۳۳٣۰۷(‏ 

ونحن نقول: إنه ل قال ذلك يوم بدر حين التقى الناس قبل القتال كما هو فى حديث 
عبادة عند الحاكم وصححه» وقال يوم حنين مرتين مرة قبل القتال أو فى أثنائه» كما هو فى حديث 
أنس ابن مالك عند ” أبى داود“ ”أن رسول الله ر قال يوم حنين: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل 
أبو طلحة يومفذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم” ' كما تقدم فى الباب السابق» ثم أعاده بعد انقضاء 
القتال بلفظ: ”من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه “ كما فى حديث أبى قتادة عند مالك» فالآثر الذى 
فيه أنه قاله بعد انقضاء القتال لا ينفى أن يكون قاله قبل القتال أيضاء وقد اعترف أبو عبيد فى 
”الأموال“ بكون حديث أبى طلحة هذا لا على التنفيل قيل القتال (ص 71). إلا أنه قال: ليس 
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a aE لوال سا لجماة ين‎ a Eh 
العيلى عن عبد الله بن شقسيق عن رجل من بلقين ” قال: أتيت النبى مَيْهِ وهو بوادى‎ 
القرى فقلت: يا رسول الله! لمن المغنم؟ قال: لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم فقلت: فهل‎ 
أحد أحق بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليسن‎ 
هو بأحق به من أخبيه" أخرجه الطحاوى (7 ۰ وسنده صحيح وأحيرجه أبوتعينيد‎ 
اطول منه» وقال المحشى: وذكره ابن كثير فى ”تفسیره“»‎ )۳۰ ١ فى ”الأموال“ (ص‎ 


قى هدا ذليل على أنه إن لم ينفلهم قبل ذلك لم يكن للفاتل الب إل قلنا: وكا لا دليل فى 
قوله: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) فى حديث سعد أنه حق له للأبد: لم لا يجوز أن يكون 
مختصا بہذه الحرب كقوله: «من ألقى السلاح فهو آمن»» ونحوه فالدليل الدليل والجواب الجواب» 
على أن غندنا دلائل عديدة تدل على أن قوله ار د هذا لم يكن بطريق نصب الشرع وإيجاب حق 
القاتل للأبد» بل بطريق التتفيل للتحريض على القتال» فانتظر. ١‏ 
تناقض ابن حزم فى تجهيل الصحابى وتعريفه 

قوله: ” حدثنا فهد إلخ“ قال فى ” شرح السير“: ”فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لا يستحق 
السلب بدون التنفيل” اه (4:7). وتعلل ابن حزم إذ رآه حجة عليه بقوله: هذا عن رجل مجهول 
لا يدرى أصدق فى ادعائه الصحبة أم لا (۳۳۸:۷). وهذا حلاف ما عليه أئمة الحديث» قال الحافظ فى 
”الإصابة “» ”ثم من لم يعرف حاله إلا من جهة نفسه» فمقتضى كلام الآمدى الذى سبق ومن تبغه 
أن لا تنبت صحبته» ونقل أبو الحسن بن القطان فيه الخلاف» ورجح عدم القبوت» وأما ابن عبد البر 
فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من الجرخ» وقوى ذلك بعصرف أئمة الحديث (منهم 
أحمد بن حنبل) فى تخريجهم أحاديث هذا الضرب فى مسانيدهم» ومن صور هذا الضرب أن 
يقول التابعى: أخبرنى فلان مثلا أنه سمع النبى ر يقول سواء سماه أم لا اه ملخصا (1:1). 

قلت: وعبد الله بن شقيق من الطبقة الأولى من تابعى أهبل البصرة» روى عن عمر وعثمان ' 
وعلى وأبى ذر وأبن هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر» جل روايته عن الصحابة» وكان ثقة فى 
الحديث مجاب الدعوة كما فى ” التبذيب” (ه:٤‏ ه4) ومثله.لا يروى إلا عن الصحابة» فلا يضرنا 
كون الصحابى الذى حدثه هذا الحديث مجهولا عند ابن حزم إذا كان هو يعرفه بالصحبة:؛ فافهم. 
ولقد تحيرت حين اطلعت على مناقضة ابن حزم لقوله ههنا بما ذكره فى أواخحر ” المحلى” فى باب 
”م سب الله ورسوله“ حيث اعتمد على ما رواه من طريق محمد بن عبد املك بن أن عن 


ا هل يستحق القاتل سلب القتيل ٠ ' ٠‏ ا N‏ 


وقال: رواه الإمام البيبقى بإسناد صحيح اه وأفرط ابن حزم فى تضغيفه لجهالة, 
الصحابى وهى لا تضرء 0 دوسا ل رحا ررح بين 
هو اسمه» والبسط فى الحاشية 


عت و أبى او عن مح بن رم یر ااه اقول ناکرا انفده 
مع المأمون فيمن سب النبى بُ وذكر فيها. حديث رجل من بلقين هذا قال على (هو ابن حزم 
نفسه): بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه» وقد وفد على النبى مر وبايعه» وادعى أن هذه اللفظة 
علم عليه سماه ينبا أهله وهو صحابی معروت" (417:11): ونسى .ما قاله من قبل فى ”باب الجهاد “ 
فهل.هذا إلا خبط عمياء» يجعل الرجل مجهولا إذا احتج به الخصم.؛ ومعروفا معلوما إذا إحتج به 

هو نفسه. وبمثل ذلك يبتلى من أسرف وجاوز الحد فى الطعن على الأثمة بدهق لسانه» وذلق بيانه» 
وأشار إليهم يبنائهء ورماهم بجراحات لسانه, .هذاء.” ومحخمد:ين.سهل“ قال الحافظ فى ” الإصابة“: 
ما عرفته» وفى طبقته محمد بن سهل العطار رماه ”الدارقطنى “ بالوضع اه (9: 9 78) فأحسن الله 
۰ عاناياك :رار عاك i E E‏ 
الرذ على ابن حزم: 

قال ابن حزم: "لقو سخ لاك لهم فيه ججة لأ اليس بن جدلةالشيية تيت 
دون اهل الغنيمة من لم يشهد الغنيمة بلا خلاف. فالسلب مضموم إلى ذلك بالنص اه“ . قلت: ما 
أغفله عن معنى الحديث وأبعده عن فهمه» فإن الدمس قد أخرجه هذا الحديث نفسه عن الغنيمة لله 
فكيف يصح إيراده عليناء وقوله: فهل أحد أحق بشىء من المغدم من أحد؟ ولفظ أبى عبيد: فالغنيمة 
يصيبها الرجل؛ راجع إلى ما سوى الخمس حتمّاء وعام للسلب وغيره قطعاء لا سيما قوله: فالغنيمة 
يصيبها الرجل» فإن عمومه للسلب ظاهرء قال ابن حزم: "ثم يقال لهم: هلا احتججتم بهذا الخبرٍ 
على أنفسكم:فى قولكم: إن القاتل أحق بالسلب من غيره» إذا قال.الإمام من قتل قتيلا فله سلبه؟ 
فكان هذا الخبر عند کم مخصوصا بقول من لا وزن له عند الله إلخ (۳۸:۷ ٠.۳‏ | 

. قلنا: ليمن.هذا من التخصيص فى شىءء بل هو يحقق معنى قوله ملل : “ليس أحدكم أحق 
به من أخيه“ أى بل السلب:موكول إلى رأى الإمام وإذنه» وما يأحذه القاتل بعد قول الإمام: من 
قتل تيلا فله سلبه» لا يأجحذه على و جه الاستحقاق بنفسه بل بطريق التنفيل والنحلة من الإمام. وإذا 
كان قول الإمام على وجه الاستنان بسنة الرسول والتأسى بفعله فى المغازى فله وزن عند الله» فهل 
نيت ما قدمت يداك فى أول الجهاد» وأن من أمره ا بالجهاد إلى دار الحرب» ففرض عليه أن 


إعلاء السنن هل يستحو القاتل سلب القتيل ۰ ۲ 


65 عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد 
سلبه» فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليمم» فأتى رسول الله ميته عوف بن مالك 
فأخبره» فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادفعه 
إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول 
الله عه عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله ع فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد! هل 


أنتم تاركون لى أمرائى؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما ثم تحين 


يطيعه وأفتيت بأن يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق اه. فكيف جعلت إطاعة 
من لا وزن له عند الله فرضا على المسلمين. فا جواب الجواب» والدليل الدليل. وأما قول ابن حزم: 
ولم تخصوه بقول من لا إيمان لكم إن لم تسلموا لأمره إلخ. ففيه إن قوله مَرْيِّه: «من قتل قتيلا فله 
سلبه» ليس على وجه نصب الشرع للأبد عندناء بل على وجه التنفيل للتحريض على القعال؛ 
مختصا بالموضع الذى قاله فيه. ولم نقل ذلك بالقياس» بل بدلالة الآثار على ذلك منما أثر ابن 
عباس الذى فتحنا به الباب» وحديث عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين هذا. ومنها ما سياتى» 
ومن جعله حكما عاما على وجه نصب الشرع للأبد لا دليل له على ذلكء إلا مجرد الظن 
والقياس. وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاء لا سيما إذا عارضته النصوصء والله تعالى أعلم. ) 

قوله: ”عن عوف بن مالك إلخ“ فيه عدة أمورء الأول: رد قول من قال: إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقل: «من قتل قتيلا فله سلبه) إلا فى حنين. فبإن قصة عوف وخالد كانت فى مؤتة؛ 
وغزوة موتة كانت قبل حنين. وقد اتفق عوف وخالد أنه عليه الصلاة والسلام نفل القاتل السلب 
قبل ذلك. 

والثانى: أنه يِه منع خالدا من رد السلب إلى القاتل بعد ما أمره به فدل أن ذلك (أى قوله: 
«من قتل قتيلا») حيث قاله َيه كان تنفيلاء وإن أمره خالدا بذلك كان تنفيلاء ولو كان شرعا: 
لازما لم يمنعه من متّبتحقه قال الجصاص فى ” أحكام القرآن“ له: دل ذلك على أن السلب غير , 
مستحق للقاتل» لأنه لو استحقه لما جاز أن يمنعه» ودل ذلك على أن قوله بديا: ”ادفعه إليه لم يكن 
على جهة الإيجاب» وإنما كان على وجه النفل» وجائز أن يكون ذلك الخمس اه (00:1). وأما 
قول الخطابى: إنما منع عليه السلام خالدا فى الثانية أن يرد على عوف سلبه زجرا لعوف» لثلا يتجرا 
الناس على الأئمة لأن خالدا كان مجتبدا فى صنعه» لما رأى فيه من المصلحة فأمضى عليه السلام 
أجتماده واليسير من الضرر يحتمل للكثير من النفع إلخ (زيلعى .)١ ٤٤:۲‏ ففيه الاعتراف بأن قول 


يان هل يستحق القاتل سلب القتيل EE‏ 


سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت کدره» فصفوه لكم وكدره 
عليهم. رواه مسلم فى *صحيحه” (۸۸:۲) والطحاوى ولفظه: فعلاه (أى الحميزى) 
بالسيف فقعله» فأقبل بفرسه وسيفه وسرجه ولجامه ومنطقته وسلاحه؛ كل ذلك 
مذهب بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد» فأخذ منه خالد طائفة ونفله بقيته. فقلت: 
يا خالد! ما هذا؟ أما تعلم أن رسول الله َل نفل القاتل السلب كله؟ قال: بلى! ولكنى 
استكغرته» فقلت: أما والله لأعرفنكها عند رسول الله لار “ e‏ 


تارابقا كنا مرک اداو ودام فى " أصحيحه؟ 
لم يكن صريحا فى استحقاق القاتل سلب قتيله عند خالد» وإلا لم يجز له الاجتهاد بمعرض النص» 
ولم يحض النبى ل اجتمهاده الباطل وإذا كان كذلك بطل احتجاج من احتج بحديث عوف هذا 
على استحقاق القاتل السلب وجعله قوله ّل : «من قتل قتيلا فله سلبه» حكما عاما على طريق 
نصب الشرع للأبد فافهم. على أن قوله عل : «هل أنتم تا رکون لی أمرائى؟ إنما مثلكم مثلهم -إلى 
قوله-“فصفوه لکم» وكدره عليهم صريح فى تحسين فعل خالد وتصويب رأيه كما لا يخفى على 
من له مسكة باللسان. وأنه ّي إنما أمره أو لا بالدفع لتطييب قلب عوف ورفيقه» فلما اطلع على 
ما كان قد جرى بينهم وأنهم جعلوا سلب القتيل للقاتل حقا مستحقا له» ونازعوا فيه أميرهم منع 
ظاهره إلا بدليل. ٠‏ 
الرد على ابن حزم: 

وأما قول ابن حزم: إن النبى علي إنما أمره بأن لا يرد» لأنه علم أن القاتل صاحب السلب» 
أعطاه بطيب نفس ولم يطلب خالدا به وإن عوفا يتكلم فيما لا حق له فيه. هذا هو نص الخبر 
(المحلى ۳۳۸:۷). ففيه أن كل ذلك دعوى بلا دليل» وأين فى الحديث أن صاحب السلب أعطاه 
بطيب نفس؟ هل مجرد ذكره يدل على طيب نفسه» كلا فإن سياق أبى داود صريح فى أن 
صاحب السلب كان رفيق عوف ابن مالك» وأنه حاز فرس الرومى وسلاحه بعد قتله» فلما فتح الله 
على المسلمين بعث إليه خالد فأخذ منه سلب الرومى (زيلعى .)١ ٤٤:۲‏ والذى يجوزه الرجل أولا 
ثم يؤخذ منه ثانياء لا يوجد فيه طيب النفس ظاهراء ولم يكن عوف ليتكلم خالدا فى شىء أعطاه ٠‏ 
لي ل ا و 0 


إعلاء السئن ٠‏ هل يستحق القاتل سلب القتيل aE,‏ 


كلهم. ورواه سعبيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد 
ارين بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك نحوه» إلا أنه قال: فلما فتح الله 
ل ا ا فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك 
سائره» فلما قبدمالمدينة استعدى رسول الله َل فدعا خحالدًا) فذكر الحديث 
(المغنى ١‏ : ۰ لابن قدامة“» وإسماعيل بن عياش ججة فيما رواه عن أهل الشام وهذا 
منه فإن صفوان بن عمرو من أهل الحمص (تبذيب .)45١:1٠١‏ 


حزم إنما هو من تحريف الكلام تمشية لمذهبه» ومن رمى الصحابى با هو برىء منه تقوية لرأيه. 
والعجب ممن يبطل.القياس» ويذمه ويطعن أهله ويرميهم بكل سوء كيف يجترئ على تحريف 
الحديث» وصرفه عن ظاهره وبمثل هذا يبتلى من لا دراية له ولا فهم على أن سياق سعيد بن منصور 
صريح فى أن القاتل صاحب السلب لما قدم المدينة استعدى رسول الله م ويمكن الجمع بينه وبين 
سياق مسلم وأبى داود بأن عوفا ورفيقه كلاهما استعد يا رسول الله مب وتولى عوف الكلام 
أشار إلى ذلك النووى فى ”شرح ملم" له بقوله: وإغا أخره تعزيرا له» ولعوف بن مالك لكونهما 
أطلقا ألسنتبما فى خالد رضى الله عنه» وانتمكا حرمة الوالى ومن ولاه اه (۲ ). 20 
ابن حزم على ظنه وتخمينه بلا دليل رأسا وأساسا. 

. والثالث: أن الحديث قد رواه أبو داود ومسلم بلفظ: 50000 نابت عا قلع له 
يا خالد! أما علمت أن رسول الله كله قضى بالسلب للقاتلء قال: بلى إلخ " (زيلعى 514:7 .)١‏ 
واحتج به الشافعى ومن وافقه على أن قول رسول الله َي : : ومن قتل قتيلا فله سابه) كان بطريق 
القضاء ونصب الشرع على وجه إيجاب السلب للقاتل. . وفيه أن خالدا قد علم به ولم يكن ذلك 
عنده على وجه الإيجاب وأقره على ذلك النبى مَك > ما مرء فدل على ما قلنا: | إن هذا القضاء 
:والقول لم يكن على وجه نصب الشرع بل على وجه التنفيل. يؤيده أن الطحاوئ أخرج الحديث 
بسند رجاله ثقات کلهم» بلفظ: : ويا خالد! ما هذا؟ أما تعلم أن رسول الله ي نفل القاتل السلب 
أكله؟ قال: بلى ولكنئ استكثرته» الحديث ليس فيه قضى بالسلب للقاتل فلعل بعض الرواة عبر عن 
التنفيل بلفظ القضاء؛ وطرق الخديث يفسر بعضها بعضها. فالحديث حجة لنا لا.علينا. وبه اتضح 
أن غنوفا لم يكن فر ى السلب حنقا للقاتل كما هو رأى الد بل كان ذلك له على وجه النفل 
اعنددهماء ونا أنكر لي "علد لكوت لم ينفلة السلب كله بل بغضه:يؤيده سياق می بن نمور 
وهو مذكور فى المتن أيضا. فاند حنض ما قاله ابن حزم فى ” امخلى ٠‏ ': لا.حجة لهم أى للمالكية 


ادا هل يستحق القاتل سلب القتيل . م.م 


141 عن عبد الرحمن بن عوف فى قصة قتل أبى جهل قتله غلامان من 
الأنصار حديثه أسنانهماء : ثم انصرفا إلى رسول الله عي فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل سحتما سيفيكما؟ قالا: لا! فنظر فى 
السيفين فقال: : كلا كما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح متفق عليه (نيل 
الأوطار.۸:۷٦١).‏ 


- عن ابن مسعود قال: ی و 


والحنفية فى هيذا بل هو حجة عليهم» لوجوه أولها: أن فيه نصا جليا أن النبى َو قضى بالسلب 
. للقاتل» وهذا قولنا وثانيها: أنه عليه السلام أمر خالدا بالرد عليه إلخ (۳۳۸:۷). وفيه دليل على قلة 
مراجعته لطر الحديث وعدم نظره فى جملة سياقهاء ولو اطلع على لفظ الطحاوى وسعيد بن 
منصور لم يقل ما قال ونكس رأسه خاشعاء وأما إنه أمر خحالدا بالرد عليه» فإنه منعه ثانيا عن الرد 
لی قال ورلر كان كنا زو ھون لا کان لهم فيد خب لان بوم حن الذق قال فيد عليه السلام؛ 
ال ل ا 
خلافه» اه. قلت: يا لها من جرأة على دعوى النسخ بلا دليل! وهل فى قوله َه «من قتل قشيلا 
فله سلبه» ما يدل على كونه بطريق القضاء ونصب الشرع للأبدء وما ينفى كونه على وجه التنفيل 
للتحر يض على القتال بهذا الموضع؟ وإذا جاء الاحتم'ا بطل الاستدلال. 

قوله: “عن عبد الرحمن بن عوف “. 

قوله: ”عن ابن مسعود إلخ“. قال الجصاص: ” فلما قضى به لأحدهما مع إتخباره أنهما قتلاه 
دل على أنهما لم يستحقاه بالقتل» ألا ترى أنه لو قال: ”من قتل قتيلا فله سلبه“. ثم قتله رجلان 
استحقنا السلب نصفين اه .)٠٥:۳(‏ قال الحافظ فى ” الفتح“: احتج به من قال إن إعطاء القاتل 
السلب مفوض إلى رأي الإمام» وقرره الطحاوى وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب . 
مستحقا بالقغل» ولكان جعله بینہما لاشتراكهما فى قتله» فلما حص به أحدهما دل على أنه 
لا يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعين الإمام (أو تنفيله قبل القتال أو فى أثناءه)؛ وأجاب الجمهور 
بأن فى السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن فى القتل ولو شا ركه غيره فى الضرب أو 
الطعن» قال امحلب: نظره م فى السيفين» واستدلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء 
رمقدار عمق دخولهما فى جسم المقعول ليحكم بالسلب لمن كان فى ذلك أبلغ» ولذلك سألهما 
مسح E‏ وار ور : كلا كما 
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كان قتله» رواه أبو داود ولأحمد معناه وما أدرك ابر مشعود أبا جهل وبه رمق فأجهز 
عليه روى معنى ذلك أبو داود وغیره (نيل ۰۱۹۸:۷ 174:1) وفيه أيضا - قال فى 
مجمع الزوائد” اوور لص لو ار وري كرك 

وهو ثقة اه 
قتله وإن كان أحدهما هو الذى أثخنه ليطيب نفس الآخر وقال الإسماعيلى: إن الأنصاريين ضرباه 
فأتخناه» وبلغا به المبلغ الذى يعلم معه أنه لا يجوز بقاءه على تلك ال حال إلا قدر ما يطفأء وقد دل 
قوله كلامكما قتله على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتها أو بما يعلم أن عمل كل من 
: سيفيهما كعمل الأخرء غير أن أخدهما سبق بالضرب فصار فى حكم المثبت جراجه حتى وقعت 
به ضربة الثانى فاشتركا فى القتل إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مغبت فلذلك 
قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه اه (21177:5 ۱۷۷) قلت: ولكن يرد عليه تدفيله عل ابن - 
مسعود سيف أبى جهل وإما أدركه وبه رمق فأجهز غليه» وقد اتفقوا أن.سلاح القشيل من سليه: ظ 
فإن كان القاتل يستحق السلب لكونه قاتلا من غير أن ينفله الإمام لم يجز أن يمنع معباذ بن عمرو 
سيفه» ويعطاه غيره. فالحق ما قلنا: إن القاتل لا يمستحق السلب بالقتل وإنما يستحتي بتعيين الإمام 
وتنفيله؛ وأما ابن حزم فقد سلك سبيله فى دعوى النسخ بلا دليل. وقال: لا حجة لهم فى هذا كله 
وأين يوم بدر من يوم حنين» وبينهما أعوام وما نزل حكم اا إلا تلانو يدر فكيف يكون 
السلب للقاتل؟ ١:19‏ امحلى)» وقد أشبعنا الكلام فى جوابه» فلا نعيده. 

وقوله: "وما نزل حكم الغنائم إلا بعد يوم بدر ' ففيه أن حكم الأنفال كان قد نزل يوم 
بدر يدل عليه حديث سعد (وجثت إلى النبى ی يوم بدر بسيف -[ -إلى قوله- إنك سألتنى هذا 
السيف» وليس هو لى ولا لك وإن الله قد جعله لى فهو لك ثم قرأ إويسعلونك عن الأنفال) 
أخرجه بو داود ومسلم والعرمذى والنسائى كما تقدم فى الباب السابق والسلب من الأنفال كما 
هو ظاهز فمن ادعى نزول حكم الغنائم بعد يوم بدر فليأت ببرهان» وإن سلم فتأخر حكم الغنائم 
لا يستلزم تأخر حكم الأنفال» فافهم. قال الحافظ فى ”الفتح“: وتعقب بأنه مره لم يقل: «من قتل 
قتيلا فله سلبه» ا لم يبلغنى ذلك فى غير حنين» وأجاب الشافعى وغيره بأن 
ذلك حفظ عن النبى مب فى عدة مواطن منہا يوم بدرء كما فى أول حديثى الباب ومنها حديث | 
.حاطب بن أبى بلتعة ”أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله سلبه“ أخرجه البيمقى ومنها 
حديث جابر أن عقيل بن أبى طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفل النبى رب درعه» وكما روى البيبقى 
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۹ح عن مكحول عن جنادة بن أبى أمية قال: كما معسكرين بدابق فذكر 
ابن مسلمة الفهرى أنه نبيه القبرصى» خر ج بتجارة من البحرين يريد بها بطريق أرمينية 
فخرج عليه حبيب بن مسلمة فقاتله فقتله فجاء بسلبه يحمله على خمسة أبغال من 
: الديباج والياقوت والزبرجد» فأراد حبيب أن يأخذه كله وقال: إن رول الله م قال 


«من قتل قتبلا فله سلبه) فقال أبو عبيدة: خذ بعضه فإنه لم يقل ذلك للأبد وسمع بذلك 


. والحاكم ياسناد صحيح عن سعد بن أبى وقاص أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: «تعال بنا ندعو 


فدعا سعد فقال: اللهم ارزقنى رجلا شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلنى ثم ارزقنى عليه الظفر حتى أقتله .. 


وآخذ سلبه) وكما روى أحمد يإسناد قوى عن عبد الله بن الزبير: ” كانت صفية فى حصن حسان 
بن ثابت يوم الخندق فذكر الحديث فى قصة قتلها اليبودى وقولها لحسان: انزل فأسلبه فقال: 
مالى بسلبه حاجة ٠"‏ وكما روى ابن إسحاق فى المغازى فى قصة قتل على بن أبى طالب عمرو بن 
عبد ود يوم حندق أيضاء فقال له عمر: هلا استلبت درعه فإنه ليس للعرب خير منها؟ فقال: إنه 
أتقانى بسوءته» ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة» كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك فى 
قصته مع خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل الحديث بطوله اه )١۷٦:٦(‏ قلت: 
قد تقدم تقرير ما كان مقررا عند الصخابة» فتذكر. 

وبا لجملة فقد ثبت عن النبى عه تنفيل القاتل السلب فى غير موطن واحد سوى حنين 
نقوله: يوم حنين ليس إلا كقوله: فى مواطن أخر سواهاء وقد ثبت أن قوله فى ما سواها لم يكن 
على طريق الإيجاب بل على طريق التحريض عند الحاجة» فكذا قوله هناك. ومن ادعى غير ذلك 
عليه البييان فإن مجرد تأر قول لا يستازم ونه ناسخا ل تقدمه من الأقوال والأفعال ما لم يقبت 
كونه منافيا للمتقدم مبطلا له صراحا. 

قوله: ”عن مكحول عن جنادة إلخ“ ليعلم الناظر فى كتابنا هذا إنا لا نذكر الضعاف 
والمراسيل فى المتن احتجاجا بهاء فقد نعلم أن الحدثين أكثرهم لا يجيزون الاحتجاج بمثلهاء وإن 
كان الفقهاء من المالكية والحنابلة يوافقوننا فى الاحتجاج بہاء بل وفقهاء الشافعية أيضا كما ذكرناه 
فى ”المقدمة“ وإنما نذكرها اععضاداء أو تفسيرا للحديث الصحيح المحتج به اتفاقاء فيإن تفسير 
الحديث وتأويله يجوز بالقياس والرأى أيضاء فبالحديث الضعيف أو المرسل بالأولى؛ فإنه مقدم على 
آراء الرجال عندنا. وذلك,كتأويل الآيات بأخبار الآحاد ومراسيل التابعين» فإن ذلك جائز اتفاقاء 
فلا بدع فى تأويل الأحاذيث الصحاح وتفسيرها بالمراسيل والضعاف» ومن ادعى الفرق» فلأت 


چا 
۰ 
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عاذ بن جبل ققال معاد للبيب: ألا قى الله وتأتحذ ماطابت به نفسك لك فإغا لك ما 
ظايت به فس امامت ر حدر بذلك بد عن البى 232 فاج رأييم على ذلك 
فأعطوه بعد الخمس فباعه حبيب بألف دينار“ أخر جه إسحاق بن راهويه عن بقية بن 
الوليد حدثنى رجل عن مكحول فذكره وأعله البيسبقى بالانقطاع بين مكحول ومن 
فوقه وبجهالة الراوى عن مكحول (زيلعى )١ ٤۳:۲‏ و (دراية ص5 )١5‏ قلت: مكحول 
فى الدرجة الثانية من المدلسين فى عداد من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له فى 
الصحيح لإمامته كذا فى طبقات المدلسين (ص )١:7‏ والراوى عن مكجول هو موسى 
ابن يسار فقد أخرجه الطبرانى فى ”الكبير و الأوسط “ بطريق عمرو بن واقد عن موسى 
عن مكحول إلخ (زيلعى »)١ 47:١‏ وسيأتى الكلام على تراجم الرواة فى الحاشية. 


ا فاق الي القن وامرجل اة إلى لدي الج عالملجيم من الأحاد ا 
إلى الآيات» بل فوقه» كما هو ظاهر. وبعد ذلك فنقول: إن حديث مكحول هذا لم نذكره 

احتجاجا به بل لتفسير الحديث الصحيح فحسب. فقد قدمنا أن قوله ره يوم حنين: " من قتل 
تديلا فله سلبه“ محفمل أن يكون على وجه نصب الشرع للأبد» وأن يكون على طريق التنفيل 
. للتحريض على القتال مختصا بهذا الموضع؛ كقوله يوم الفتح: «من دخل المسجد فهو آمن ومن 
أغلق بابه فهو أمن ومن ألقى السلاح فهو آمن», ونحوه وحديث مكحول هذا يفسر هذا الإجمال 
ويرفع ما فيه من الاحتمال» ويبين أن قوله ذلك لم يكن للأبد. | لا تری أن حبيب بن مسلمة أراد أن 
يأخذ السلب كله محتجا بقوله مج : «من قتل قتيلا فله سلبه) فقال أبو عبيدة: خذ بعضه فإنه له 

لم يقل ذلك للأبد» وقال معاذ: إنما لك ما طابت به نفس إمامك أى من النفل الذى هو موكول إلى 

رى الإمام. 
الرد على ابن حزم: 

ولم يدرك ابن حزم هذا المعنى فجعل يورد على الحنفية ما لا يرد عليهم أصلا. . فقال: إنه 

مبطل لقولهم: إن الذى و جد الركاز له أن ينفرد بجميعه» دون طيب نفس إمامه (هذا إذا كان 
| وجده فى دار الحرب وإلا فلا) ثم نقول للمحتج بهذا الخبر: أرأيت إن لم تطب نفس الإمام لبعض 
الجيش بسهمهم من الغنيمة» أ يبطل بذلك حقهم إن هذا لعجب | لی آخرما أتى بان دیو اا 

رالمحلی ۳۳۹:۷). ۰ 
وهذا كله كلام من لا دراية له فى معائى الحديث؛ ولا فقه فإن قول معاذ: إما لك ما طابت 


۳۰۹ هل يستحق القاتل سلب القتيل‎ E 


0 دع اا جر ما ميان ب للقي بن التلب عن ابيا مين 
أبيه «أن رسول الله م ل قال: من أتى بمول فله سابه) رجه ابن حزم فى امحلى" 
)۷ :) وأعله بجهالة هؤلاء الرواة كلهم وغالب ذكره ابن حبان فى ' 'الثقات” 
(تبذيب »)۲٤۲:۸‏ والملقام , بن التلب ذ کره البخاری وغيره فى التابعين وابن قانع فى 


به نفس إمامك ليس بوارد إلا فى الذى هو موكول إلى رأى الإمام كما دل عليه محل الكلام 
وقرينة المقام» وبداهته أن طيب نفس الرجل إنما يعتبر فيما هو موكول إليه شرعاء وليس من الورع 
الإيراد على الخصم قبل فهم الحديث» وإدراك معناه. 
الكلام مع ابن جزم فى إسناد الحديث: ' دم 5 .+ 

وقال أيضا: حل ب جر عي E a aE‏ 
قاله البخارى,وغيره -(قلت: لم ينفرد بل تابعه بقية بن الوليد عند إسحاق بن راهويه)- وهو ثقة 
من رجال:مسلم إلا أنه مدلس وقد صرح بالتحديث» وأيضا فعمرو بن واقد سثل عنه محمد بن 
المبارك فقال: كان يتبع السلطان و كان صدوقاء وقال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. 
كذا فى ”التہذیب )١١7:8(‏ عن موسى بن يسار وقد تركه يحبى القطان» وقد روينا عن موسى 
هذا أنه قال: كان أصحاب محمد رسول الله َل أعرابا حفاة فجثنا نحن أبناء فارس فلخصنا هذا 
الدين فانظروا بمن يحتجون على السنن الثابتة (قلت: نظرنا فأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم فما 
أجرأك على تكذيب الأحاديث وردها من غير علم» فإن الذى تركه يحبى القطان وقال ما قاله من 
كلمة شنيعة إنما هو موسى بن يسار الأسوارى وصوابه ابن سيار صرح به الذهبى فى فى ”الميزان » 
وفرق بينه ون موسى بن يسار الدمشقى صاحب مكحول فقال فيه ”لا بأس به (۲: ۰ ) ثم عن 
مكحول عن جنادة ومكحول لم يدرك جنادة وقد أجبنا عن ذلك فى المثن فلا نعيده وبينا أن الحنفية 
لم يحتجوا بهذا الحديث بل إنما ذكروه تفسيرا للحديث الصحيح الذى وقع النزاع فى معناه؛ 
ولاريب فى كونه صالحا له» كما تقدمت الإشارة إليه فثبت ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب 
بالقتل بتنفيل الامام» وإن قوله وة : اوقل تيلا مله سل لم يك على وبح يقحب لتر لدي 
بل على طلريقة ESE‏ ا 
a :‏ 
٠‏ لا حلاف أنه لا يستحق السلب بأخذه موليا (فكذا قوله: "من قتل قتيلا فله سلبه مقصورا على 
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. الصحابة ”الإصابة (“ :4 ) والتلب له صحبة وأحاديث وقد استغفر له رسول الله 
ينهم ثلاثا (الإصابة ٠: :١‏ وقد أخرج أبو داود لغالب بن حجرة عن الملقام عن أبيه 
حدينا فى الأطعمة» وسكت عنه وقال المنذرى: قال البيبقى : هذا إسناد غير قوى (عؤن 
المعبود ": :)» وهذا تليين هين» ولیس فى النساء من اتہمت» ولا تركت صرح به 
الذهبى فى ”المیران (96:7) ولم نذكر الحديث احتجابه» بل اعتضادا وتفسيرا لغيره 
من الأحاديث» ولا ريب أنه صالح لذلك. 

ا۰٤‏ حدس جياتن جامات ور كن لو 
لأنفال ويقول: ليرد قوى الؤمنين عل ضعيفهم» رواه أحمد:وضححتحه ابن حبان 
یل 0۷-۱۷:۷ 


الحال فى تلك الحرب خاصة ولم يكن على طريق نصب الشرع للأبد) وهو كقوله يوم الفتح «من 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن» ومن أ . 
سلاحه فهو آمن» اه )٥ ٤:۳(‏ وأتى ابن حزم من دهق لسانه هاهنا بمايأباه الورع ويأنف عن ذكره 
العلم فجهل غالب بن حجرة» وقد وثقه ابن حبان وجهل ملقام بن التلب وقد ذكره البخارى 
وغيره فى التابعين واحتج أبو داود بغالب وملقام» والحنفية لم يذكروا الحديث للاحتجاج بل 
لعفسير الأحاديث الصحيحة به ولا ريب أنه صالح لذلك حعما وليس من العمى الاحتجاج 
بالصحيح من الأحاديثء وتعيين إخدى محامله بما روى من المراسيل والحسان والضعاف التى لم 
يتم أحد من رواتها بالكذب» والوضع اتفاقا. وإنما العمى أن يحتج بظاهر حديث واحد ويعين له 
محمل بالرأى خلاف ما نطقت به الأحاديت الكثيرة المروية عن النبى له وأصحابه فى الباب. 

قوله: عن عنادة بن الصانت إل قال ق "البدائم :إن ليان بان جوال المفيل 
والاختصاص بالمصاب من السلب وغيره لأن سبب الأختصاص إن كان هو الجهاد وجد من الكل 
وإن كان هو الاستيلاء والإصابة والأخذ فذلك حصل بقوة الكل فيقتضى الاستحقاق للكل 
. فتتخصيص البعض بالتنفيل يخرج مخرج قطع الحق عن المستحق فينبغى أن لا يجوز إلا إنا استحسنا 
. الجواز بالنص وهو قوله تبارك وتعالى: «إيا أيما النبى حرّض المؤمنين على القتال) والتنفيل تحريض 
على القتال بإطماع زيادة المال» لأن من له زه : غنا وفضل شجاعة لا يرضى طبعه يإظهار ذلك إلا 
ياطماع زيادة لا يشا رکه فيه غيره» فإذا لم يطمع لا يظهر فلا يستحق الزيادة اه .)١15:1(‏ 

, حاصله ترجيح کون قوله َيه : «من قتل قتيلا فله سلبه) على سبيل التحريض عند الحاجة 


4003- ويفسره ما روى سعيد عن قتادة مرسلا وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده دأن التتن حل كان ينفل الرجل من المسلمين سلب الكافر إذا قتله فأمرهم أن يرد 
بعضهم على بعض قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أى ليردن بعضكم على بعض» 
أخرجه ابن حزم فى ”المحلى “ (۳۳۹:۷)» وقال: هذا لا شىء لأنها صحيفة ومرسل اه 
قلت: لم يزل الأئمة يحتجون ااال کیا نيدي م0 عن 
البخارى وعن على بن المدينى وغيرهما. والمرسل إذا اعتضد بموصول كان حجة عند 
الكلء كما ذكرناه فى المقدمة» وفى هذا الكتاب غير مرة. . ش 

م . . 4- وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدى "أن شبر بن علقمة قتل 


لا بطريق نصب الشرع بالقياس الذى ذكره» وحديث عبادة هذا يؤيد هذا القياس لما فيه من 
التصريح بأنه مد كان يكره الأنفال أن ينفل القاتل سلب الکافر إذا قتله وكان يحب أن يرد قوی 
المؤمنين على ضعيفهم أى ولكنه كان ينفل فى بعض منازيه إذا دعت ال حاجة إليه نتحريض عملا 
بقوله تعالى: طإيا أيما النبى حرّض المؤمنين على القتال)» فقبت أنه لم يقل: ومن قتل قتيلا فله سلبه) 
نصبا للشرع» بل إغا قاله تحريضا على القعال عند الحاجة لأن المكروه إذا أبيح للضرورة فإما يتقدر 
بقدرهاء فافهم.. . ٠‏ 

وأما ابن حزم فلم يطلع إلا على مرسل قتا 3 وموصول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
ولم يطلع على لفظ أحمد وابن حبان ولو اطلع عليه لم يقل: ولو صح لكان فى أمر بدرء وقد قلنا: 
إن القضاء بالسلب للقاتل كان فى حنين بعد ذلك بأعوام اه (انحلى ١۰:۷‏ 7). لان قوله يوم حنين: 
”من قل قتیلا فله سلبه" لا يدل على أنه لم يكن يحب يومئذ أن يرد قوى المؤمنين على ضعيفهم» 
وأنه قال ذلك من غير حاجة داعية إليه. ومن ادعى فعليه البيان كيف وإن استحباب رد القوى على 
الضعيف مما لا يقبل النسخ اتفاقاء ودعوى النسخ لا تقبل إلا ببينة فتذ كر. ظ 

قوله: ”وكيع عن سفيان إلخ “.اجتج به ابن حزم على أن سلب القتيل لقاتله وأنه وسح 
رلا حجة له لما فيه من قوله: فنفله إياه سعد ”والتنفيل“ نغة هبة ما لا يستحقه الرجل زيادة على ف 
كنااهو ظاهن ولو كات جقا له لم يحمج إلى تفله ولا إلى الإعلام به قى الخطية والقصة أخمرجها 
ابن جرير الطبرى فى ” تاريخه” كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن المغيرة 
العبدى عن الأسبول بن قيس عن أشياخ لهم شهدوا القادسية " قالوا: لما كان يوم عماس (يوم من 
أيام القادسية) رج رجل من العجم حتى إذا كان بین الصفين هدر وشقشق ونادى من يبارز 


إعلاء السنن هل يستحق القاتل سلب القتيل ألم 
لي سس سير ور ا 


يوم القادسية عظيما من الفرس مبارزة وأخذ سلبه فأتى به إلى سعد بن أبى وقاص فقومه 
اثنى عشر ألفا فنفله إياه سعد“ أخرجه ابن حزم (المحلى ۷: ET‏ 
سعيد ابن منصور بإسناده عن شبر بن علقمة نحوه -وفيه- فقتلته وأخذت سلبه فأتيت 


فرج رجل هنا يقال له شبر بن ملق - و کان قصيرا قليلا دمیماء فقال: : يا معشز المسلمين! قد 
أنصفكم الرجل فلم يجبه أححد فلما رأى أنه لايمنع أخذ سيفه وجحفته وتقدم» فذكر الحديث 
بطوله إلى أن- قال: : فذبحه وسلبه ثم أتى به سعدا فقال: إذا كان حين الظهر فأتنى فوافاه 
بالسلب» فحمد الله سعد وأثنى عليه ڈ ثم قان: إنى قد رأيت أن أنحله إ إياه» و كل من سلب سلباء فهو 
له. فباعه باثنى عشر ألفا اه (015710/:1). ' 

وهذا صريح فى ما قلنا: "إن القاتل لا يسصحق السلب بالقتل بل بتتفيل الإمام' لاني 
احرليسة وي E‏ ”وکل من سلب سلبا فهو له“ . وقد ذكر 
صاحب ”التمهيد“ قضية شبر هذه ثم قال: ”وهذا يدل على أن أمر السلب إ إلى الأمير؛ ولو كان 
للقائل قضاء من النبى مرل ما احتاج الأمراء إلى أن يض :.! ذلك إلى أنفسهم بإجتمادهم» ولأخذه 
ال بون ار اه من الجوهر النقى “ )5۹4:۲( -وفيه أيضا- الرواية بالتتخميس عن عمر 
صحيحة أخرجها ابن شيبة من طريقين صحيحين وأخرجها أيضا غيره اه وثبت به أن الإمام إذا 
. لم يكن تقدم إلى الجيش بالتنفيل ڈ ثم أراد أن ينفل أحدا من جملة الغنيمة لزمه استطابة نفوس الغانمين 
به» وأما إذا تقدم إليهم بقوله: : «من قتل قتيلا فله سلبه»» ولم ينكره عليه أحد فقد طابت أنفسهم 
باختصاص القاتل بالسلب» فلا حاجة إلى استطابتها ثانياء فافهم. 

فإن ابن حزم لم يدرك هذا المعنى وزعم أن الحنفية قد أحلوا السلب بقول من لا وزن له عند 
الله ولم يدر حقيقة قولهم هذا. وقد نببئاك عليه فعيقظ وأما إذا أراد أن ينفل أحدا من الخمس» 
وكان من مصارفه فلا حاجة إلى استطابة نفوس الغامين» فإن الخمس موكول قسمته إلى رأى 
الإمام» كما تقدم. وأخرج ابن جرير أيضا كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن سعيد بن 
الرزبان قال: حرج زهرة حتى أدرك الجالنوس ملكا من ملوكهم؛ وعليه يارقان وقلبان وقرطان 
على برذون له» قد حضد فحمل عليه فقتله فجاء ب بسابه إلى سعد فعرف الأسارى الذين عند سعد 
سلبه فقالوا: هذا سلب الجالنوس» فقال له سعد: هل أعانك عليه أحد؟ قال: نعم قال: من؟ قال: 
الله! فنفله سلبه* ٠‏ كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عبيدة عن إبراهيم "قال: كان سعد 
استكثر. له سلبه فكتب فيه | إلى عمر أنى قد نفلت من قتل رجلا سلبه» فدفعه إليه فباعي بسبعين 
ألفا" وعن سيف عن البرمكان وانجالد عن الشعبى ”وذكر قصة قتله -وفيهت قرع زهرة ما كان 


ج -؟١‏ هل يستحق القاتل سلب القتيل 


نفلناه إياه (المغنى لابن قدامة ٠ .)۲۲۷:٠٠١‏ 


على الجالنوس فبلغ بضعة وسبعين ألفاء فلما رجع إلى سعد نزع سلبه» وقال: ألا انتظرت إذنى 
وتكاتبا فكتب إلى سعد أمض له سلبه؛ وفضله على أصحابه عند العطاء بخمسمائة ' وعن سيف 
عن عبيدة عن عصمة قال: كتب عمر إلى سعد أنا أعلم بزهرة منك وأن زهرة لم يكن ليغيب من 
سلب سلبه شيثاء وإنى قد نفلت كل من قتل رجلا سلبه فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفا اه (11774:4 . 
و80١)‏ مختصرا. 

وفى قول سعد ”ألا انتظرت إذنى “ دليل واضح على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب إلا 
يإذن الإمام وتنضيله إياه وفى قول عمر: ”لم يكن زهرة ليغيب من سلب سلبه شيعا“ دليل على أن 
القاتل لا يجوز له أن يستبد بقبض السلب قبل أن ينفله الإمام إياه. ويرحم الله ابن حزم» حيث أجاز 
للقاتل إذا لم تكن له بينة أو خشى أن ينتزع السلب منه» أو أن يخمس أن يغيبه أو يخفى أمره. 
فليت شعرى من أين أخذ هذا القول الفاسد؟ والصحابة لا يجيزونه فهل هو أدرى بمعنى قوله علد 
من قتل قتيلا فله سلبه» وأعرف بحقيقته من الصحابة؟ والعجب من يبطل القياس ويذمه أن يفسر 
الحديث برأيه ولا يعول على ما فسره به الصحابة وهم أقرب الناس إلى رسول الله مركم وأعرفهم به 
وبأقواله فإلى الله المشتكى. وأعجب من ذلك كله أنه قال: كل من قتل قتيلا من المش ر كين فله سلبه 
قال ذلك الإمام أو لم يقله. كيف ما قتله صبراء أو فى القتال اه (الحلی 0:1 1"8). 

وقد علمنا أن رسول الله ع أمر بقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط بعد بدر صبرا 
وأمر بقتل العرنيين بعد ذلك» وبضرب أعناق المقاتلة من بنى قريظة وهم زهاء سبعمائة رجال» 
وبقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ولم يثبت قط أن أحدا سلبهم, أو أنه م نفل من قتلهم 
ا ومن ی و ا فلا ندرى من أين أخذ ابن حزم حكم سلب القتيل صبرا. 

قال الموفق فى ”المغنى “ : ”وإن انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسان منہزما منهم فقتله فلا سلب 
له لأنه لم يغرر فى قتله. وقال أبو ثور وداود وابن المنذر: السلب لكل قاتل لعموم الخبر. ولنا أن ابن 
مسعود ذفف على أبى جهل فلم يعطه النبى مره سلبه» وأمر بقتل عقبة ابن أبى معيط والنضر بن 
الحارث صبرا ولم يعط سلبهما من قتلهماء وقتل بنى قريظة صبرا فلم يعط من قتلهم أسلابهم؛ وإغا 
أعطى السلب من قتل مبارزا وكفى المسلمين شرهء وغرر فى قتله» والمدبزم بعد انقضاء الحرب قد 
كفى المسلمين شر نفسه ولم يغرر قاتله بنفسه فى قتله فلم يستحق سلبه كالاسير اه .)7725:١٠١(‏ 


إعلاء السنن هل يستحق القاتل سلب القتيل 1٤‏ 


٠ ٤‏ - عن: أوس بن حارثة قال: لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز فلما 
فرغنا من مسيلمة وأصحابهء أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة فى جمع 
.عظيمء فبرز له خالد ودعا للبراز فبرز له هرمز فقتله خالد بن الوليد. وكتب بذلك إلى 
أبى بكر الصديق فنفله سلبه» فبلغت قلنسوته مائة ألف درهم» وكانت الفرس إذا أشرف 
الرجل جعاوا قلنسوته مائة ألف درهم. أخرجه الحاكم فى ”المستدرك » وسكت عنه 
هو والذهبى. . 

٥‏ - حدثنا يونس ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك 


ولا يخفى على من له أدنى مسكة بالعمل وإلمام باللسان أن قوله َرهِ: من قتل قتيلا فله سلبه 
لا يعم قتيلا كافرا اهل للع امن O‏ وتنا جيذ الزن SR‏ 
من قتله فى معترك القتال. فكيف يعم من قتله مسلم صبرا لا فى القتال؟ وهل هذا إلا أنهم وه وا 
أنهم اتبعوا الحديث» ولم يفعلوا بل خالفوه» لأن رسول الله مه لم يقل ذلك إلا فى مواطن الحرب 
للضرورة الداعية إلى التحريض» فافهم. 
اثرد على ابن حزم: 

وما ذكرنا من الآثار خخرج الجواب عن قول بعضهم ومدهم ابن حزم أن عمر رضى الله عنه 
قضى بالسلب للقاتل دون أن يقول ذلك قبل القتال. فقد أثبت أهل السير والتاريخ أن عمر كان 
قد كتب إلى سعد 'إنى قد نفلت من قتل رجلا سلبه “ كما مرء وهم العمدة فى هذا الباب وأعرف 
بأمز اماز والسير: والمثبت مقدم على النافى» وإذا لم يكن تقدم إليمم بذلك خمس السلب إذا 
استكغره ونفله بقيته من الأحماس أو أحذه كله ولم يعط القاتل منه شيفاء وسيأتى ما يدل على 
ذلك» فانتظر. 

قوله: ”عن أوس بن حارثة إلخ ' فى قوله: عبج ل ال وقول فنفله سلبه 
دليل على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل؛ وإلا لم يحتج خالد إلى الكتابة» ولم يكن 
تتفل أبى :بكر بعنى. 

قوله:.” خحدشا يونس | “ إلخ: قد اختلفت الروايات فى أن سلب البراء خمسه حمر رضى الله 
عن أو أمير العسكر يأمره؛ والجمع ممكن بأن يكون الأمير أخذ خمسهه ثم رده إليه ليسلمه إلى 


(۱) فى ” الدراية ' هزبر. 


1٥ هل يستحق القاتل سلب القتيل‎ aE 


أن البراء”" بن مالك أخما أنس بن مالك بارز مرزبان الزأرة فطعنه طعنة فكسر القربوس 
وخلصت إليه فقتله فقوم سلبه ثلاثين ألفاء فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر فقال لأبى 
طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء بلغ مالا ولا أرانا إلا خخامسيه فقومناه 
ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف أخرجه الطحاوى (۲ :۲ ) وسنده صحیح» وابن 
أبى شيسة» كما فى ”المحلى “ (۳۳۷:۷) ولم يعله ابن حزم بشىء» وف لفظ للطحاوى ٠‏ 

بسند رجاله ثقات بطريق مكحول: وسكل أيخمس السلب؟ فقال: حدثنى أنس بن. 
بلك ا ا ا عق ا قار لك ر فكي عدر 
إلى الأمير أن اقبض إليك خمسه وادفع إليه ما بقى فقبض الأمير خمسه اه. 


عمر رضى الله عنه بالمدينة» والجمع أولى من أعمال إحدى الروايتين وإهمال الأخرى. 

وبالجملة ففيه أبين دليل على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق السلب بالقتل؛ بل بتنفيل الإمام 
إياه» وإلا لم يجز لعمر أن يخمسه ويأخذ منه شيئاء وموه ابن حزم بأنه خمه.ه ولم يمانعه البراء 
فصح أنه طابت نفسه (المحلى ۳۳۷:۷). وهذا التأويل يرده قول عمر: ”ولا أرانا إلا خامسيه” فإنه 
صريح فى أنه كان خمسه طابت به نفس البراء أو لم تظب -وأيضا- فإن كان السلب كله للبراء 
شرعا فما الذى دعا عمر إلى أن يأخذ الخمس منه لبيت المال ويجهد فى استطابة نفسه لذلك؟ وهل 
هذا إلا مجرد دعوى بلا دليل تمشية للمذهب نعوذ بالله منه. وأما قوله: إن عمر قضى بالسلب 
SS‏ ا 
E‏ ايلا E‏ 
إليبم بالتنفيل» وإذا لم يكن كذلك» فالسلب من الغنيمة ولا ينفل كله أو بعضه للقاتل إلا من 
. الخمس وفعل عمر محمول على هذا كما تقدمت الإشارة إليه؛ ويحتمل أن يكون رأى عمر رضى 
الله عنه أن بتقديم التنفيل إلى الجيش بطيب للقاتل أربعة أخماس السلب التى هى حق الغانمين منه» 
ولا يطيب له خمسه الذى هو حق الله إلا إذا لم يستكثره ل 
يرى السلب للقاتل حقا مستحقا له وهو المطلوب» وأما أن السلب يخمس أم لا فقد بينا ما يدل 
على قولنا فيه من الآثار المرفوعة الصحيحة المسندة إلى النبى ي وأيده أن أبا بكر نفل خالد بن 


09 كان شجاعًا ذا صنائع عجيبة فى الحرب. من طالع سيرته فى التراجم اندهش من نوادره فى الشجاعة والبسالة. 


إعلاء السئن هل يستحق القاتل سلب القتيل ۳۱٦‏ 


-٤ ٠ ٠٦‏ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى (هو الحافظ المعروف بمطين”" ثنا 
جعفر بن محمد بن الحسن المعروف بابن التل ثنا أحمد بن بشر عن ابن شبرمة عن 
الشعبى "أن جرير بن عبد الله بارز مهران فقتله. فقومت منطقته ثلاثين ألفا فكتبوا إلى 
عمر فقال عمر: ليس هذا من السلب الذى يخمس» ولم ينفله وجعله مغنما » أخرجه 
الطبرانى فى ” معجمه' (زيلعى 44:7 »)١‏ ولم يضعف أحد من رجال الإسناد فى 
"الميزان » فهم ثقات على ما صرح به الهيثمى فى ”مجمع الزوائد  .)۳:١(‏ 

. 4- عن ”ابی قتادة فى حديث طويل" «أن النبى َيه قال يوم حنين: من قتل 


الوليد سلب الهزبر وكان فوق مائة ألف ولم يخمس ونفل خالد واثلة بن الأسقع سلب ثلاثة من 
الروم قتلهم على باب دمشقء وأخذ خيلهم وبيع سرج أحد بعشرة آلاف» ذكره'" ابن حزم فى 
”ا محلی (۳۳۹:۷) ولم يخمس ونفل عمر زهرة سلب الجالنوس كله وبلغ بضعة وسبعين ألفاء 
ولم يخمس ونفل رسول الله يله أبا طلحة سلب عشرين رجلا ولم يخمس» كما سیأتیء» فالظاهر 
أن عمر رضى الله عنه إنما حمس سلب البنراء لكونه لم يكن تقدم إليسبم فى ذلك بالتنفيل» 
لا لاستكثاره إياه فحسبء والله تعالى أعلم. 

قوله: ”د تنا محمد بن عبد الله الحضرمى إلخ “ فيه دلالة على ما قلنا: إن القاتل لا يستحق 
السلب بالقتل بل بتنفيل الإمام إياه» وأثر جرير هذا كان قبل أن يكتب عمر إلى الأمراء: إنى 
قد نفلت من قتل رجلا سلبهء ولهذا لم ينفله وجعله مغنما وأما بعد ما كتب إليهم بذلك فقد ثبت 
أنه نفل زهرة سلبا قد بلغ بضعة وسبعين ألفا فلا بد من الجمع بين فعليه بما قلناء والله تعالى أعلم. 

قوله: "عن أبى قنادة وقوله: قد تقدم عن أنس إلخ“. فى الحديثين دلالة على أنه مَك كان 


(1) كذافى ”اللسان“ (9:0؟5). 

(۲) واحتج ابن حزم بأثر واثلة هذا على أن القاتل يستحق السلب بدون تنفيل الإمام ولو راجع لفظ أبى عبيد لاستجيا من مفل هذا 
القول قال أبو عبيد: حدثنا أبو أيوب الدمشقى حدثنا الحسن بن يحيى الخشنى عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن واثلة 
ابن الأسقع فذكر الحديث. وفيه فأقبل واثلة بالبرذون فلما نظر إليه عظيم الروم عرفه فقال: اتبيعنى السرج قال: نعم! قال: لك 
عشرة آلاف فقال خالد لوائلة: بعه فقال واثلة لخالد: بعه أنت أيها الأمير فباعه قال: وسلم إلى سلبه كله ولم يأحذ منه شيعا 
رص 10/17) ولو كان السلب حقا للقاتل مستحقا له لم يكن لقول واثلة: ” بعه أنت أيها الأمير“ ولا لقوله: " وسلم إلى سلبه 
كله ولم يأخذ منه شينا معنى أصلا إذ لا يظن بمثل خحالد أن يأخذ من نصيب أحد من المسلمين أو يظلمه شيا فافهم فإن آهل Ù‏ 


الظاهر قد حرموا ألفهم فى الدين. 


ج - ۱۲ هل يستحق القاتل سلب القتيل ٠‏ ا 
قتيلا له عليه بينة فله سلبه) متفق عليه وقد تقدم عن أنس «أن النبى بريه قال يوم حنين: 


قد نفل مرة سلب القتيل قبل القتال أو فى أثنائه بلفظ ”من قتل كافرا فله سلبه“ ثم أعاده أخرى بعد 
انقضاء الحرب بلفظ «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» يدل على ذلك ما بين اللفظين من الفرق 
ا I RS‏ 
زعم أن رسول الله َيه لم يقل ذلك إلا بعد أن برد القتال» وإن القاتل يستحق السلب قال ذلك 
ل 
الحنفية أتبع منه للسنة وأعرف بمعانيها ولندم على قوله: وهو قول لم يحفظ قط قبلهم لا عن 
صاحبء ولا عن تابع إلخ (المحلى ٠:1‏ 75). فقد بينا أن قولهم هذا ثابت محفوظ عن رسول 
الله ميم وأصحابه وأتباعهم وبالله تعالى التوفيق. وبعد ذلك فلنجب عن بعض ما احتج به من قال 
باستحقاق القاتل السلب مطلقاء ولم نذكره سابقا فمنه ما رواه ابن أبى شيبة نا عبد الرحيم بن 
سليمان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ”قال: كان السلب لا يخمس 
وكان أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك الحديث . 


الرد على ابن حزم: 
قال ابن حزم: فهذا عمر يخبر عما سلف فصح أنه فعل أبى بكر ومن بعده وجميع 
أمراءهم اه (۳۳۹:۷). قلت: فصار ماذا؟ فإن عمر كان أعرف منك بالسلف وبحقيقة أفعالهم؛ 


وكا ری لع نض لبلب مطل ا ركز يعي ذل حلى ا لي كن ا 
السلف حقا مستحقا للقاتل» وإلا لم يخالفهم عمر ولم يكن ذلك يجوز له ولا للصحابة أن يقروه 
على ذلك فلما وافقوه على ما رأى ولم يردوا عليه بفعل السلف» دل على أنه كان مصيبا عندهم. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: وقول الراوى كان أول سلب حمس فى الإسلام يعنى أن 
النبى مو وأنا بكر وعمر صدرا من خلافته لم يخمسوا سلبا واتباع السنة أولى اه قلت: نعم 
وأولى من ذلك كله أن لا تعيين للسنة محملا بالرأى بل بأقوال الصحابة وأفعالهم لكونهم اقرب 
إلى رسول الله ر وأعرف منا بمعانى أقواله ومقاصد شرعه. فنقول: قد علم عمر رضى الله عنه أن 
السلب لم يكن يخمس فى عهد النبى بُ وعهد أبى بكر ثم رأى أن يخمسه فكان ذلك عنده إذا 
تقدم من الإمام تنفيل» وهذا إذا لم يتقدم منه فى ذلك أمرء قال: وقال الجوزجانى لا أظنه 
يجوز لأحد فى شىء سبق فيه من الرسول م شی إلا اعد ولا ججة فى قول اجن مع قول 
رسول الله عرو اه (. (IT:‏ 


إعلاءالساتو _ لر يستحق القاتل سلب القتيل ۳۱۸ 
من قتل كافرا فله سلبه» فقتل أبو طلحة عشرين رجلا فأخذ اسلابہم)» رواه ا 


فا انعم ولك تدس قله كار بأقوال أمينيجابه أولى وأقدم من في بارا ة الرجتال. 
و كلك لزنا لم تحت ر ان كنول رسول الله جك بل ر َه بأقوال 
أصحابه وأفعالهم كما مر بيانه مستوفى. ومنه ما روى أبو عبيد فى ” الأموال “ (ص )7١‏ من طريق 
الحجاج عن ابن جرير» سمعت نافعا يقول: لم نزل نسمع منذ قط إذا العقى المسلمون والكفار 
فقتل مسلم مش رکا فله سلبه إلا أن يكون فى معمة القتال أو فى زحف فإنه لا یدری أحد قتل أحدا. 
وذكره ابن حزم فى * امحلى” 08:7 وا حتج به ولم يشعر أنه لا يقول بما فيه ولا يذهب إليه 
ويظنه حجة له وهو حجة عليه لأنه يفيد تخصيص قوله مَيله: «من قتل قتيلا فله سلبه) با إذا قتله 
فى القتال بملتقى الصفين وهو يقول بعمومه للقتل صبرا أو فى معترك القتال سواءء ولا يذهب إلى 
الاستغناء الذى ذكره نافع. 

وهو محمول عندنا على السماع من الأمراء وقادة الجيوش. وفيه جرت ن بزل ابن حزم 
وغيره من أين حرج لهم وأين وجدوا يوجب أن الإمام كان يقول قبل القتال: من قتل قتيلا فله 
سلبه؟ قلنا: حرج ذلك من قول افع. هذا فإنه يقول: لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون 
والكفار إلخ“ ولا يسمع ذلك عادة إلا من الأمراء أو القادة» أو من ينادى بأمرهم» فافهم» ومن 
مله على غير هذا احمل فعليه البيان. 

ومنه ما رواه مسلم فى " صحيحه “ عن سلمة بن الأكوع "قال: غزونا مع رسول الله هوازن 
فبينا نحن نتضحى مع رسول الله ركه إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انزع طلقا من 


(۱) وبهذا خرج الجواب عن اعتراض أكثر ابن حزم إيراده علينا إذا احتججنا بقول صاحب كعمر رضى الله عنه مثلا إن قوله إن 
كان حجة عندكم فلم تركتم قوله فى باب كذا فى مسألة كذا فتحتنجون به مرة وتخالفونه أخرى إلخ فإنا لا نحتج بقول 
شاا مع قول رشول الله € َل إلا إذا كان قوله تفسيرا لقوله وإذا اخمتلفت أقوال الصحابة فى مسألة تأخذ بما كان أقرب إلى 
ما نطق به رسول الله عو ونحمل غيره على محامل جسنة. وأكثر ما ظن ابن حزم من أقوال الصحابة أن الحنفية قد تركوه 

: يكون الأمر فيه بخلاف ما ظنه بهم ولو تأمل هو فى القيودات التى يقيد بها أبو حنيفة جوابه فى المسائل لعلم أن الحامل له 

- على التقيد جمعه بين أقوال الصحابة بأسرها ولكن ابن حزم قد جهل على بعض التقييد والتقسيم فى فى الجواب وجب الإطلاق 
فيه فتراه يقول فى غير موضع من "امحل ' ردا على الإمام: هذا تقسيم فى غاية الفسادء ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبل 
أبى حنيفة» وهو صادق فى ذلك فإن طريق الجمع بين مختلف الحديث وأقوال الصحاية لم يتقنها أحد قبل الإمام أبى حنيفة 
ولذا أكثر التقسيم والدقييد فى أقواله وقل الإطلاق. ومن فهم هذه الحقيقة أذعن لسعة نظره فى العلم وإساطته بالأحاديث 
والآثار» فافهم. ش 


۳۹۹ هل يستحق القاتل سلب القتيل‎ a 


وأبو داود» ورجاله رجال الصحيح (نيل الأوطار .)۲٦1:۲‏ ' 


حقبه فقيد به الجمل؛ ثم تقدم يتغدى مع القوم» وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة ن الظهر وبعضنا 
مشاة إذ حرج يشتبد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل“ فذكر 
الحديث وقال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته فى الأرض اخترطت 
سيفى فضربت رأس الرجل فندر ثم جكت بالجمل أقوده؛ عليه رحله» فاستقبلنى رسول الله َه 
والناس معه؛ فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع قال: له سلبه أجمع (۸۹-۸۸:۲). ورواه 
أبو داود فى لفظه له مختصراء وفيه: فجلس عند أصحابه ثم انسل فقال النبى ل : «اطلبوه 
فاقتلوه». قال: فسبقتهم وأحذت سلبه فنفلنى إياه (۳:۳ مع ”عون المغبود“) 
وفيه قال المنذرى: وأخرجه البخارى والنسائى. قال النووى: وفى هذا الخديث دلالة ظاهرة 
E‏ كال سيط للستي ود كران SG‏ 
قلت: ذكر ابن المنذر فى ”الأشراف“ ما ملخصه: أن هذا الحديث حجة على الشافعى؛ لأنه 
قتل الرجل مدبرا غير مقبل والحرب ليست بقائمة. ومذهب الشافعية أن السلب إنما يكون لمن قتل 
والحزب قائمة والمشرك مقبل انتسبى كلامه. وقوله عليه السلام: «من قتل قتيلا) ليس فيه هذان 
ال.دان اه من ” الجوهر النقى “ (58:7). وأما قال الموفق: وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم 
فقتله إنسان فسلبه كقاتله لأن الحرب كر وفر وقد قتل سلمة ب بن الأكوع طليعة الكفار وهو منهزم ١‏ 
فقال النبى مرب : له سلبه أجمع اه 4:٠١(‏ 57) ففيه أن سلمة لم يقتله والحرب قائمة بل قتله وقد 
جاء القوم وهم يأكلون الطعام فجلس معنهم يتغذى ثم خرج يشحد كما هو مصرح عند مسلم 
وغيره» ومجلس الطعام ليس بحل كر وفر وإنما محلهما مع ركة القتال على.أن سياق أبى داود 
والبخارى صريح فى أن سلمة جاء بسلبه إلى النبى م فنفله إياه فأين فيه أنه كان يستحقه؟ وإن 
سلمنا فالمسألة من باب إذا دحل الحربى دار الإسلام”" بلا أمان فأخذه واحد من المسلمين لا يختص 
به عند أبى حنيفة بل يكون فيعا لجسماعة المسلمين وهو رواية بشر عن أبى يوسف. وظاهر قول أبى 


يوسف هو قول محمد يختص بهء كما فى ”فتح القدير” (7071:5). 


)1١(‏ فإنه ليس فى حديث سلمة هذا أن الرجل جاء عينا للمش ركين بعد دخول جيش الإسلام فى دار الحرب» والظاهر أنه جاء 
والجيش فى أرض الإسلام كما هو عادة الجواسيس يتجسسون الأخبار قبل وضؤل العدو إلى بلادهم وقبل اقتحامه فى عقر 
دارهم ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. 


e هل يستحق القاتل سلب القتيل‎ ot 


غ عله ف كرن ا ف عد أن س ولا حيو وو 
للأمير أن ينفله القاتل لكون قسمة الفيئ موكولة إلى رأيه ويختص به القاتل عندهما فالحديث حجة 
لنا لا عليناء فافهم. 

فائدة: والسلب ما على المقتول من ثیابه» وسلاحه» وم رکبه» وكذا ما كان على مركبه من 
السرجء والآلة» وكذا ما معه على الدابة من ماله فى حقيبته أو على وسطه وما عدا ذلك فليس 
بسلب. وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلبه» كذا فى فتح القدير و الهداية (ه:٠٠٠).‏ 

وقال الحافظ فى ” الفتح”" : ”السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو ما يوجد مع 
المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهورء وعن أحمد لا تدخل الدابة. وعن الشافعى يختص بأداة 
الحرب اه“ (170:7). ولنا ما رواه أبو عبيد فى ” الأموال” حدثنا حجاج عن ابن جريج عن 
عفمان بن أبى سليمان عن الزهرى ”أن رجلا قال لابن عباس: ما الأنفال؟ فقال: الفرس» الدرع» 
الرمح» قال: فأعاد عليه الرجل. فقال: السلب من النفل والفرس من النفل الحديث (ص؛ »)١‏ 
وما روى عوف بن مالك قال: حرجت مع زيد بن حارثة فى غزوة موتة ورافقنى مددى من اهل ' 
اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب» فجعل 
يفرى بالمسلمين» وقعد له المددى خلف صخرة فمر به الرومى فعرقب فرسه فعلاه فقتله وحاز فرسه 
وسلاحه "يواه أبو ماود والأئرم إلى ٠٠:‏ )2 وقد تقدم أنه حديث صحيح. 

وف جيك رن عله "أنه أخذ فرس القتيل “ كذلك قال أحتمد هو فيه» ولأن الفرس 
يستعان بها فى الحرب فاشببت السلاح» وإن كان على فرس فصرعه عنها أو أشعره عليها ثم قتله 
بعد نزوله عدها فهى من السلب وهكذا قول الأوزاعى» وإن كان مسكا بعنانہا غير راكب عليها 

فعن أحمد روايتان أحدهما أنه من السلب وهو قول الشافعى (وأبى حنيفة أيضا) لأنه متمكن من 
القعال عليباء فاشببت سيفه ورمحه فى يده والغانية ليست من السلب وهو ظاهر كلام الخرقى 
واختيار الخلال لأنه ليس براكب عليباء فأشبه ما لو كانت مع غلامه كذا فى المغنى .)470:1١(‏ 

قلت: ومذهب الحنفية فى الباب ذكره السرخسى فى ”شرح السير الكبير . (۱۸:۲) 
واستدل على كون ما فى الحقيبة والوسط من الذهب والفضة داخلا فى السلب بحديث سلب 
البراء بن مالك حين قتل مرزبان ال ة» وذكر أنه كانت عليه منطقة ذهب فيها جواهر مقومة فبلغ 
ثلاثين ألفاء وقد روينا ”أن النبى ی نفل ابن مسعود رضى الله سيف أبى جهل يوم بدر» وكان 


8 يعن أله E ê‏ 9 هد يه oo‏ رع جه مها ووو في" ور وود يا توا لها لقره 
¥ اع عد" SG‏ جار جه هل“ ول لد لهك 5ه و ف توا E‏ كاري "اا يواد “هدح الفا رو" “و افون a‏ "أي E Î e‏ 


عليه فضة” فندل بهذا على أنه يجوز التنفيل فى الذهب والفضة اه. وفى الاستدلال بقصة ابن 
مسعود نظر فإن الفضة فى قبيعة السيف تبع له» فلا يقال: إنه نفله فضة بل سيفاء ولا حلاف فى 
كون السيف والسلاح من السلب» والحق أن السلب إسم لما يسلب» فكل ما يكون مع الحربى 
إذا قتله فقد استلبه منه ويسصحق كل ذلك بمطلق انم السلب EE e‏ 
سلبه» والله تعالى أعلم. 

فائدة: دل حديث ی قناة الذى ختمنا به لباب أنه ل قبل قول من ادعى السلب إلا ية 
تشهد له بأنه قتله ونقل الحافظ فى ””الفتح“ الاتفاق عليه والحجة قوله فى هذا الحديث: ”له عليه 
بينة ‏ فمفهومه أنه إذا لم .تكن له بينة لا يقبل» وسياق حديث أبى قتادة يشهد لذلك (ذإنه قام مرة 
بعلامرة يقول: من يشهد لى وعن الأوزاعى يقبل قوله بغير بيئة لأن النبى ا أعطاه لأبى 
قتادةبغير بينة» وقد انطو لأه وقماثراتتارى رای :إن أو إن خرن تيد لأبى قتادة (والشاهد 
الفانی رجل قال: صدق يا رسول الله! وسلبه عندى فارضه عنى» كما فى ” البخارى” و ”فتح 
البارى” .)۱۷۷:١(‏ قال فى ”شرح السير“: وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من 
المسلمين لأن السلب باعتبار الظاهر غنيمة للمسلمين وإنما الحاجة اي نا 
ذلك إلا ببينة ت لا و ا 

فائدة: أن السلب لكل قاتل د يستحق السهم أو الرضخ كالعبد والمرأة والصبى والمشرك 
(الذمى). وروى عن ابن عمر رضى الله عنه أن العبد إذا بارز بإذن مولاه فقتل لم يستحق السلب 
ويرضخ له. وللشافعى فيمن لا سهم له قولان أحدهما لا يستحق السلب لأن السهم اكد منه 
للإجماع عليه فإذا لم يستحقه فالسلب أولى» كذا فى ”المغنى " 0:1١‏ 47). 

قال الحافظ فى ” الفتح“: وعورض بأن السهم علق بالمظنة والسلب يستحق بالفعل فهو أولى 
وهذا هو الأصح اه (10/8:7). وفى ”شرح السير الكبير“: إذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سسلبه؛ 
فقتل ذمى ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا استحق سابه لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ غام 
يتناول المسلم والذمى» والعام كالنص فى إثبات الحكم فى كل ما يتناوله وكذلك لو قتل رجل من , 
التجار قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا يقاتل لأنه قاتل الآن فيتناوله حكم التنفيل؛ 1 
وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلاء وكذلك لو قتل عبد يقاتل مع مولاه أو كان لا يقاتل 
حتى الآن لأنه شريك بنا يستحق من الرضخ فيستحق السلب بالتنفيل اه ملخصا (05:7). 


i | TE إعلاء السنن‎ 


باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله . 
كاستيلائنا على أموالهم إذا أحرزوها بدارهم وإلا فلا وإذا غنمها المسلمون 
فإن عرفها صاحبما قبل القسمة أخذها بلا شىء وبعد القسمة هو أحق با بالقيمة 
8 :- عن أسامة بن زيد ”قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدا فى حجة؟ 
قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة 


قلت: ومفاده أن من لا يستحق السهم ولا الرضخ لا يستحق السلب كار جف وانخذل 
والمعين على المسلمين والعبد امحجور عليه ومن دخل فى الجيش بغير إذن الأمير» وعن أحمد فيمن 
دشحل بغير إذن أنه يؤخ منه الخمس» وياقيه له جعله كالغتيمة ويخرج في العبد البارز بغي إذذ 
ا "المغنى” .)٤٠٠:٠١(‏ 

باب استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله كاستيلاثنا 
على أموالهم إذا أحرزوها بدارهم وإلا فلا وإذا غنمها المسلمون 

فإن عرفها صاحبما قبل القسمة أخذها بلا شىء وبعد القسمة هو أحق بها بالقيمة 

قوله: ”عن أسامة بن زيد إلخ“ قلت: ومذهب الحنفية فى الباب أن ما أبق إلى المشركين من 
عبد سملم فإنه مردود إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن» وفيه حلاف أبى يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى. وما غنموه من مدبر ومكاتب وأم ولد فكذلك؛ ووافقه فى هذا صاحباه 
وسفيان الثورى» وأما ما غنموه من الإماء والعبيدء وال حيوان والمتأع» فإن أدرك قبل أن يدخ لوا به 
دار الحرب» ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بلا ثمن» وإن دخلوا به دار الحرب» ثم 
غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة» وأما بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة إن شاء وإلا فلا يرد 
رفير ار رع وص ا اليو O‏ 
ما قاله أبو حنيفة مؤيد بأحاذيث: النبى مَل وبأقوال أصحابه التى هئ كالتفسير لأقوال النبى مَل 
ومن حملها على غير ذلك فقد أساء الدب بحضرتہم» وحرم معرفة در :تمم ٠»‏ الله المستعان. 

وقد ذكرنا غير مرة أن منشأ كشرة تفييد والتقسيم فى أقوال أبى حنيفة إنما هو إحاطته 
ا و ا GD‏ و ا د 
الأدب مع أصحاب النبى عي وأذعن لجلالة ا 
الزد على ابن جرم 


واا لساك وان aaa‏ 


چ حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله الو 


حصب حيث قاسمت قريش على الكفر” الحديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما 
(فتح البارى ":7؟). 


صاحب ولا نحتج إلا بالمرفوع؛ ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله بء ولم يشعر بأن 
الصحابة أعرف الناس به وبمعانى أقواله فلا يقول إلا كما قال ابن حزم فى ” المحلى “ بعد ما ذكر 
مذهب الإمام أبى حنيفة فى الباب: هذا قول فى غاية التخليط والفساد فى التقسيم لا دليل على 
صحة تقسيمه» لا من قرآن ولا من سنة» ولا من رواية سقيمة: ولا من قول صاحب ولا تابع» ولا 
قياس ولا رأى سديد اه »)۳١۲:۷(‏ وكله فرية بلا مرية» ومجرد إطلاق اللسان بلا دراية ولا 
رواية» وسنبين لك إن شاء الله تعالى أن كل قيد قيد به أبو حنيفة جوابه مستند إلى دليل وبه يتميز 
الصحيح عن العليلء ويجتمع من الآثار كل دقيق وجليل. 

قال الموفق فى "ا مغنى ": وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم فأدركه صاحبه 
قبل قسمه فهو أحق به» فإن أدركه مقدسوما فهو أحق به بالثمن الذى ابتاعه من المخنم فى إبحدبى 
الروايتين (عن أحمد). . 

EE‏ بض لقعي مهنال رين رذ سد الفا أموال المسلمين ثم 
قهرهم المسلمون فأخذوها منهم فإن علم صاحبما قبل قسمها ردت إليه بغير شىء فى قول عامة 
أهل العلم منهم عمر رضى الله عنه» والنخعى» وسلمان بن ربيعة والليث» ومالك» والشورى» 
والأوزاعى» والشافعى» وأصحاب الرأى. وقال الزهرى: لا يرد إليه وهو للجيش» ونحوه عن عمرو 
ابن دينار لان الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم. 

ولنا ما روى عن ابن عمر (ذكرناه فى المتن) ”وعن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى 
عمر.بن الخطاب “ (ذكرنا فى المقن أيضا) رواه سعيد والأثرم. فأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه 
روايتان إحداهما أن صاحبه أحق به بالفمن الذى حسب به على من أخذه» وكذلك إن بيع ثم قسم 
ثمنه» فهو أحق به بالشمن. وهذا قول أبى حنيفة» والشورئ؛ والأوزاعى ومالك» لما روى ابن 
عباس رضى الله عنهما أن رجبلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه ” فقال النبى َي : إن أصبته 
قبل أن نقسمه فهو لك» وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة “ وا محكى عن أبى حنيفة ومالك أنه 
يأخذه بالقيمة ويروى عن مجاهد مثله» والرواية الثانية عن أحمد أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال 
نص عليه فى رواية أبى داود وغيره. وهو قول عمر (قلت: كلا بل قوله موافق لما قاله أبو حنيفة» 
كما سيأتى)» وعلى وسلمان بن ربيغة وعطاء والنخعى والليث قال أحمد: أما قول من قال: هو 
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٠‏ - وصح عنه عب «إن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح بمكة» فلم يرد 
أحق بالقيمة فهو قول ضغيف عن مجاهد وقال الشافعى: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها 
ريعطى مشتريه ثمنه من حمس المصالح لانه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير 
شىء وهذا قول ابن المنذر ولنا ما روى أن عمر كتب إلى السائب ذكرناه فى المتن). ْ 

إذا انقسم أهل العصر. على قولين فى حكم 

| لم يجز إحداث قول ثالث لأنه يخالف الإجماع 

ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيسها قولين: إذا قسم فلا شىء له وقال قوم: إذا قسم 
فهو له بالشمن» فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد ومتى ما انقسم أهل العصر على 
قولين فى حكم لم يجز إحداث قول ثالث؛ لأنه يخالف الإجماع فلم يجز المصير إليه وقولهم: 
لم يزل ملك صاحبه عنه غير مسلم اه ملخصا .)٤۸۰-٤۷۸:۱۰(‏ 
الرد على ابن حزم: 5 1 

قلت: وأحمد أعرف بالآثار وأقوال الصخابة والتابعين من ابن حزم وألوف من أمثاله فثبت 
بذلك أن قوله فى ”امحل : فكل ما غنموه -أى- أهل الكفر الحربيون) من مال مسلم أو ذمى» أو 
آبق إليبم فهو باق على ملك صاحبه» فمتى قدر عليه رد على صاحبه قبل القسمة وبعدهاء ولا 
يكلف مالكه عوضًا ولا ثمنا إلخ )٠١٠:۷(‏ حلاف الإجماع نص عليه أحمد رحمه الله. وأما 
القرآن فحنجتنا فى. ذلك قوله تعالى «إللفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم4 الاية» فإن الله 
تعالى سمى المهاجرين فقراء والفقير حقيقة من لا ملك له ولو لم يملك الكفار أموالهم بالاستيلاء لا 
سماهم فقراء كذا فى ”الميسوط r ٠ .)07:1١(‏ #0 

قال ابن حزم بعد ما أقذع فى الكلام كما هو عادته فى البحث: وأى إشارة فى هذه الاية . 
إلى ما قال؟ بل هى دالة على كذبه فى قوله: لأنه تعالى أبقى أموالهم وديارهم فى ملكهم بان نسبہا 
إليهم .جعلها لهمء وعظم بالإنكار إخراجهم ظلما منہا اه .)١١١:۷(‏ 

٠‏ قلت: يا للعجب ولضيعة الأدب! فإن الله تعالى إنما نسب أموالهم إليهم حين ما أخمرجوا 
منها ولا نزاع فى أنبا كانت مملوكة لهم قبل الإخراج وعنده» وإما النسزاع فى بقاء ملكهم فيم 
بعد الإخخراج ولا دلالة فى قوله: من ديارهم وأموالهم على ذلك أصلا لكونه مععلقا بقوأه: 
أخرجوا. ولا سماهم الله تعالى فقراء بعد ما أخمرجوا من ديارهم» وأموالهم دل على عدم بقاء 

ملكهم فيباء وأن الكفار ملكوها بالاستيلاء وإلا لما سماهم فقراء. : 
قال ابن حزم: ونعم هم فقراء بلا شك إذ لا يجدون غنى وهم مجمعون معنا على أن رجلا 
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على أحد داره) قاله ابن القيم فى زاد المعاء “ (۲:۲. 1 


من أهل المغرب أو المشرق لو حج ففرغ ما فى يده بمكة أو بالمدينة وله فى بلاده ضياع بألف ألف 
ار صر ور يا OS‏ رايا كان باو لز يوي اير 
. تحل له الزكاة المفروضة» وماله فى بلاده منطلقة عليه يده إلخ. 
الرد على على ابن حزم: 
قلت: : فهل تجعل المهاجرين الذين اتتخذوا المدينة دارا وحرم عليهع الإقامة بمكة فرق ثلاث» 
من أنباء السبيل؟ فإن قلت: نعم» فقد قلت ما لا يشك أحد من أهل اللسان فى خطأه وغلطه» فإن 
ابن السبل من كان منقطعا فى الطريق عازما للعود إلى وطنه لا من ترك وطنه» وتوطن فى بلدة 
أخرى -وأيضا- فسباق الآية يأب ومنا تدعيه فقد قال الله تعالى: «إما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم 4 (إلى أن قال) «إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواله4» فإن كان علة فقرهم 
كونهم من أبناء السبيل لم يكن لعطفهم على ابن السبيل وجه لكن الله جعلهم صنفا آخر سوى 
الأصناف المذكورة قبلها فالظاهر ما قلنا: إنه إنما سماهم فقراء لاستيلاء الكفار على ديارهم 
وأموالهم» وخروجها عن أملاكهم» فافهم. وأما السنة فقد ذكرناها فى المتن ونبين لك موضع 
الاستدلال مننها مفصلاء إن شاء الله تعالى وبه يظهر موافقة قول أبى حنيفة لأقوال الصحابة وأجلة 
التابعين» وشذوذ ابن حزم عنهم» وكونه مخالفا؛ لما ذهب إليه الامة فى تفسير معانى حديث 
النبى عر منها حديث أسامة بن زيد الذى فتحنا به الباب. ۰ 1 1 
قال الحافظ فى ' الفتتح " OR‏ كوي ا لاله يلدي أل لع 
وقال فى آحره: ويقال: إن الدار التى أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت بعبد 
المطلب ابه فقسمها بين ولده حين غم فمن ثم صار للنبى مك حى أبيه عنيد الله وفيما ولد 
النبى َه ومحصل هذا أن النبى َيه ما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما 
ورثاه من أبيهما لکونہما كانا لم يسلما و.اعنبار ترك النبى مرا لحقه منها بالهجرة''' وفقد طالب 
ييدر فباع عقيل الدار كلهاء وحكى الفاكهى أن الدار لم تزل بأولاد عقيل | إلى أن باعوها محمد بن 
يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينار وعلى هذا فمعنى قوله َك : د 
استولئ على منزله وأدخله فى حصته من الدار . 


(1) فيه نظر فإن الهجرة لا تستازم الترك بمعنى الإباحة لمن أخذ. 
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وقال الداودى وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبى لل 
تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم اه (71:1). 

قلت: وإمضاءه م تصرفات الجاهلية فيها يستلزم خروجها عن ملك المهاجرين» وأما إنه 
أمضاها بعد استطابة قلوبهم» فدون إثباته حرط القتاد 

كيف وقد صحح ابن القيم: "إن الهماجزين ليوا نه دوه نيوم الع مكة فلم يرد على 
أحد داره “» كما ذكرناه فى المتن. فبطل ما قاله ابن حزم رأسا وأساساء وثبت ما قلنا: إن استيلاء 
ر ا ا 
إنه عله إنما فعل ذلك بدور المهاجرين تأليفا لقلوب مسلمة الفتح ففيه: أنه دعوى مجردة عن دليل 
وإن ملمنا فإنما يجوز تأليف قلوب المسلمة حديثى الإسلام من الفئع الذى أفاء الله على الإمام لا من 
أملاك المسلمين» قل بدا العافت بان دور المهاجرين كانت قد خرجت من ملكهم» وصارت 
فيئا للمسلمين» وهذا عين ما قلناء فإنها لا تصير فيتا إلا بعد ما دخخلت فى أملاك المشركين» فإن مال 
المسلم لا يكون فیا أبدا ما دام فى ملكه. 

وادعى ابن حزم: أن أصحاب رسول الله ي كانوا أطواراء فطائفة أسلموا بمكة ثم فروا 
عنہا بأديانهم كأبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضى الله عنهم» وطائفة خرجوا كفارا ثم أسلموا 
كعمرو بن العاص أسلم عند النجاشى وأبى سفيان أسلم فى عسكر النبى مد وطائفة أسلموا وبقوا 
بمكة كجميع المستضعفين من النساء وغيرهم» وكل هؤلاء إذا فتح رسول الله مَك بل مكة رجع 
الخارج إلى داره وعقاره وضياعهم بالطائف وغيرهاء وبقى المستضعف فى داره وعقاره وأثاثه 
كذلك اه (۳۱۰:۷). 

ْ قلت: وهذه دعوى مجرد لا دليل عليبا فإن المستضعفين كانوا قد هاجروا إلى النبى َك 
فى زمن الهدنة بين النبى عب وبين قريش وكان آخرهم هجرة عباس بن عبد المطلب وأهل بيته» 
ولم يأذن الله تعالى لرسوله فى القتال بمكة إلا بعد ما تزيل المسلمون منهاء وقوله: وكل هؤلاء إذ 
فتح رسول الله مُه مكة رجع الخارج إلى داره وعقاره إلخ دون إثباته حرط الفتاد. . فإن ابن القيم 
قد صحح خلافه أن المهاجرين طلبوا منه كه دورهم يوم الفح بمكة فلم يرد على أحد داره. . وأما 
أرض الطائف فإن النبى به كان جعلها لثقيف فى كتاب كتبه لهم كما تقدم. قال فى المبسوط: 
”ولا قال على لرسول الله ييه يوم فتح مكة: ألا تدزل دارك؟ قا ل: وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ 
وقد كان له دار بمكة ورٹہا من خديجة رضى الله عنہا (سوى ما ورثه من أبيه) فاستولى عليما 


چ حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله وا 


عقيل بعد هجرته. والمعنى فيه أن الاستيلاء سبب ملك به المسلم مال الكافر فيملك به الكافر مال 
المسلم كالبيع والهبة وتأثيره أن نفس الأحذ سبب للك المال إذا تم بالإحراز» وبيننا وبينهم مساواة 
فى أسباب إصابة الدنيا بل حظهم أو فر من حظنا لأن الدنيا لهم ولأنه لا مقصود لهم فى هذا 
الأحذ سوى اكتساب الالء ونحن لا نقصد بالأخذ اكتساب الال (بل إعلاء كلمة الله وثواب 
الآخرة)؛ ثم جعل هذا الأخذ سببا للملك فى حق المسلم بدون القصد فلأن يكون سببا للملك فى 
حقهم مع وجود القصد أولى. وإما يفارقوننا فيما يكون طريقه طريق الجزاء لأن الجزاء ٠‏ اق 
العمل» وذلك فى تملك رقاب الأحرار» فإنهم ما أنكبروا وسجدانية الله تعالى جازاهم الله تعلى على 
ذلك» بأن جعلهم عبيد عبيده ولا يوجد ذلك فى حق المسلمين» أو من ثبت له حق العتق منهم؛ 
والمفارقة بيننا وبيدهم فى الحل وال حرمة لا يمنع المساواة فى حكم الملك عند تقرر سببه؟ ألا ترى أن 
استكساب المسلم عبده الكافر سبب مباح للملك» واستكساب الكافر عبده المسلم حرام. ومع 
ذلك كان موجبا للملك لتقرر السبب» والفعل إنما يكون عدوانا فى مال معصوم» والعصمة 
بالإحراز والإحراز بالدار لا بالدين لأن الإحراز بالدين من حيث مراعاة حق الشرع والإثم فى 
مجاوزة ذلك» ولا يتحقق ذلك فى حق المنكرين فإنما يكون الإحراز فى حقهم بالدار التى هى دافعة 
لشرهم حسا. وما بقى المال معصوما بالإحراز بدار الإسلام لا يملك بعد انعدام هذه العصمة 
بالإحراز بدار الحرب. والدليل على أن الإحراز بالدين لا يظهر فى حقهم فصل الضمانء فإنهم 
لا يضمنون ما أتلفوا من نفوس المسلمين وأموالهم وتأثير العصمة فى إيجاب الضمان أظهر منه فى | 
دفع الملك. فلما لم يبق للعصمة بالدين اعتبار فى حقهم فى إيجاب الضمان فكذلك فى دفع الملك. 
والمراد بالآية (أى قوله تعالى: «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» حكم الأخذ بدليل 
قوله: طفالله يحكم بينم يوم القيامة)» وبه نقول: : إنهم يفارقوننا فى دار الآخرة» فإنما دار الجزاء 
ولا سبيل لهم علينا فى دار الجزاء اه ملخصا ٠(‏ ۰ و 4ه). قلت: وهذا هو القياس الذى 
لا يصل إليه أفهام أمثال ابن حزم» فصاروا أعداء لأبى حنيفة» والله متم نوره» ولو كره الكارهون. 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شاءوه فالناس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجههاً حسداوبغضاأنه لذميم ‏ 

والبيتان لابن المبارك رحمه الله أنشدهما حين سمع طعنا فى أبى حنيفة من بعض القاصرين 

(مسند الإمام ١‏ -5). وهكذا کل من آتاه الله الحكمة والفقه فى الدين أذعن لجلالة هذا الإمام 


إعلاء السنن حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله انا 


وعلو كعبه فى علوم الشريعةء وقد صح عن الشافعى رحمه الله أنه قال: الناس كلهم عيال أبى 
حنيفة فى الفقه. 
الرد على ابن حزم: ش ٠‏ 

قال ابن حزم: او ا ي كن : أم يباطل؟ وهل أموالنا ما 
أحله الله تعالى لهم أو مما حرمه علیہم؟ وهل هم ظالون فى ذلك أو غير ظامين؟ وهل عملوا فى 
E‏ أو غيل افا لآمره تفال :ومن 
رسوله َه وهل يلزمهم دين الإسلام ويخلدون فى النار لخلافهم أم لا؟ ولا بد من أحدهاء وإذ 
ا ا ا ا ا لخاد ا 
بذلك عملا ليس عليه أمر الله وأمر رسولهء وإن التزام دين الإسلام فرض عليهم فإذ لا شك فى 
هذاء فأخذهم باطل مردود» فهو على ملك مالكه أبداء وهذا أمر ما ندرى كيف يخفى على 
أحد إلخ )7١ ٤:۷(‏ قلت: ١‏ 

20 تأن ولا تعجل فإنك راجع إلى الأمر أمر القوم بعد التبصر 

فإنا نسألك كما سألتنا أن ما أتلفه أهل الكفر الحربيون من نفوس المسلمين وأموالهم أ بحق 
أتلفوه أم بباطل؛ وهل نفوسنا وأموالنا مما أحله الله تعالى لهم أو مما حرمه عليهم وهل هم ظالمون فى 
ذلك أو غير ظالين وهل عملوا فى ذلك عملا موافقا لأمر الله تعالى وأمر نبيه عليه السلام أو عملا 
مخالفا لأمره تعالى وأمر رسوله» وهل يلزمهم دين الإسلام أم لا؟ ولا بد من أحدها فالقول بأنهم 
أتلفوها بحق وأنه ما أحله الله تعالى لهم وأنهم غير ظالمين فى ذلك» وأنهم لم يعلموا بذلك عملا 
مخالفا لأمر الله تعالى وأمر رسوله وأنهم لا يلزمهم دين الإسلام كفر صراح وكذب براح لا مرية 
فيه» فسقط هذا القول فلم يبق إلا الآخر وهو الحق اليقين من أنهم إغا أتلفوها بالباطل» وكان إتلافها 
حراما عليمم وهم فى ذلك أظلم الظالمين» وأنهم عملوا عملا ليس عليه أمر الله تعالى» وأمر 
رسوله مء وأن التزام دين الإسلام فرض عليہم» فإذ لا شك فى ذلك فما بالك لا توجب عليهم ضمان 
ما أتلفوا من نفوس المسلمين وأموالهم ذ فى الكفر بعد ما أسلموا أو صاروا ذمة لنا؟ مع أنك توجب 
على المسلمين ضمان ما أتلفوا من نفوس إخوانهم وأموالهم فالجواب الجواب والدليل الدليل. 

وببذه المعارضة تظهر حقيقة استدلالك على مسألة الباب بقوله تعالى: طإولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل»: وبقوله عليه السلام: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»» وقوله عليه 


۳۲۹ حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالل‎ ٠ a 


ی ان بن سفن رضي اله عة قال كانت العفساء من سوايق 
الحاج فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به» وفيه العضباء وأسروا امرأة من 
المسلمين» وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم ف 0 
وقد نوموا فذكر الحديث -وفيه- فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبى مر فأخبرته 
المرأة بنذرهاء فقال: بعس ما جزيتما لو وفيتها لا وفاء لنذر فى معصية الله» ولا فيما 
لايملك ابن آدم» رواه الطحاوى (1677:7)) وسنده صحيح وأخرجه أحمد ومسلم 
(نيل الأوطار /1: .)١51١‏ 


السلام: «ليس لعرق ظالم حق) فإن كل ذلك وارد عليك فى باب الضمان بالإتلاف فمالك تجعله 
حجة لعدم ملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء ولا تجعله حجة لإيجاب ضمان ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين» وأموالهم بعد ما أسلموا أو صاروا ذمة لنا؟ قال ابن حزم: : ولأنه لا يخلوا لحربيون 
من أن يكونوا ملكوا ما أخمذوا منا أو لم يملكوه؟ فإن لم يملكوهء فهذا قولنا وإن كانوا قد ملکوه» 
فلا سبيل للذى أخذ منه عليه» لا بثمن ولا بغير ثمن لا قبل القسمة ولا بعد القسمة» لأنه كسائر 
الغنيمة» ولا فرق وأيضا فإنه لا يخلوا الذى وقع فى سهمه من أن يكون ملكه أو لم يملكه فإن كان 
لم يملكه. فهو قولناء وإن قالوا: بل ملكه قلنا: فما يحل إخراج ماح يد را E‏ 
لا بشمن» ولا بغير ثمن فهل سمع بأبين فساد من هذه الأقوال إلخ .)٠ ٤:۷(‏ قلت: إنما يتفوه بمثل 
هذا الكلام من لا دراية له ولا فهم ولا فقه فإن الشفيع يقدم على المالك المشترى فى الأخذ» 
ولا ملك له. وبالجملة فإن فى الشرع صورا يقدم فيما غير امالك على المالك كما أريناك فلآن يقدم 
غير المالك على غير المالك أولى فإنه لا ملك لأحد فى المغنوم قبل القسمةء وإنما يملكه من وقع فى 
سهمه بعد القسمة, فيأخذه الذى أخذ منه بالشمن لكونه كالشفيع؛ فافهم. ١‏ 
قوله: ”عن عمران بن حصين إلخ “ فيه دليل على أن الكفار لا يملكون ما استولوا عليه من 
أموال المسلمين قبل أن يحرزوه بدارهم. فإن المرأة الأنصارية أُخحذت الناقة وهم فى الطريق فلم 
ملکوھا ولا ملكت ھی ولذا كان نذرها فيما لا تملكه ولو لم يكن الإحراز بدار الحرب شرطا فى 
تمام الاستيلاء لملكوها وملكتها المرأة وصح نذرها. . وقد أغربت الحنابلة حيث جعلوا الاستيلاء 
سبب الملك» وقالوا: : إن للأسير أن يأخخذ من أهل الحرب ما قدر عليه ويسرق ویہرب» كما فى 
" المغنى “ (45:1ه). ثم ناقضوا وقالوا: إن أخذ أحد ما استولى عليه الحربيون بهبة أو سرقة 
فصاحبه أحق به بغير شىء واستدلوا على ذلك بهذا الحديث» كما فى "المغنى” .)480:1١(‏ 


إعلاء السئن حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين والعياذ بالله يض 
د ك جم اشتيلاع الكفار على اموال المسلمين والغياة بالل ١١ ٠‏ 


-0١‏ حدثنا أحمد بن داود ثنا عبيد الله بن محمد التيمى» أنا حماد بن سلمة 
عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائى ”أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه 
رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه | إلى رسول الله نه فقال: إن شعت أعطيته 
ثمنه الذى اشتراه به وهو لك والافهو له" » أخرجه الطحاوى (۲ :) ورجاله 
ثقات. قال: وحدثنا أبو بكرة نا حسين بن حفص الأصبهانى ثنا سفيان الشورى عن 
سداك عن كنم بزو طرق عن ای ر زهو رل 


وقالوا: إن المرأة الأنصارية لم تملك الناقة قة لكونها أخذتها سرقة لا غنيمة. «! . بتنبہوا لما نبهناك عليه 
أنها أخذتها وهم فى الطريق لم يحرزوها بدارهم. يدل على ذلك ما فى لفظ الطحاوى من قوله: 
وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم فى أفنيتبم فلما كانت ذات ليلة إلى أخره وفيه دلالة كون حكم 
الاستيلاء مقيدا مشروطا بالإحراز بدار الحرب كما قيده به الإمام أبو حنيفة» وسيأتى ما يدل على 
ذلك اصرح یار 

قوله: ”حدثنا أحمد بن داود إلخ“ قلت: ذكره ابن حزم فى ” الحلى ” من طريق حماد بن 
ا ا ا ا شترى بعيرا من العدو» فعرفه 
صاحبه فخاصمه إلى رسول الله عه فقال له النبى مَركِلكِ: «إن شعت أعطيته الفمن الذى اشترأه به 
وهو لك» وإلا فهو له اه“ وقال: هذا منقطع لا حجة فيه وسماك ضعيف يقبل التلقين شهد عليه 
شعبة وغيره به وأسنده يس إلزيات عن سماك عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة ويس لا تحل 
الرواية عنه إلخ (707:1). قلت: قد قدمنا أن المرسل يصلح مفسرا للحديث الموصول وإنكار ذلك 
مكابرة وإلا لم يجز تفسير القرآن بأخبار الآحاد» وههنا كذلك فإن الأصل فى الاحتجاج إنما هو 
قول النبى َل : وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وما صح عنه أن المهاجرين طلبوا منه دورهم يوم الفتح 
بمكة فلم يرد على أحد داره» وكل ما سوى ذلك من المراسيل وأقوال الصحابة فإنما هى مفسرة 
لمعنى قوله یر هذا. 
الرد على ابن حزم فى تضعيفه سماكا: 

وأما قوله: ” سماك“ ضعيف فمن إطلاقاته المردودة بل الرجل مختلف فيه» والذين وثقوه 
أكثر من ضعفه» فإئما ضعفه فى حديث عكرمة خاصة» وهذا ليس من حديثه عن عكرمة» وقد وثقه 
ابن معين مع علمه بكلام شعبة فيه قال ابن أبى خيئمة: سمعت ابن معين سل عنه ما الذى عابه 
(شعبة)؟ قال: أسند أحاديث لم يسندها غيره» وهو ثقة» وقال العجلى: لم يرغب عنه أحدء 


-٤ ٠۲‏ عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس 
عن النبى بُ قال فيما أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون: ”إن وجده صاحبه قبل أن 
يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالفمن” أخرجه الدارقطنى 
والبيمقى» وقال: ابن عمارة متروك (زیلعی »)١40:7‏ قلت: قد مر غير مرة أنه حسن 
الحديث كابن إسحاق» وقال ابن عدى: وقد روى هذا الحديث عن مسعر عن عبد الملك 
وأسنده الطحاوى عن على بن المدينى عن يحيى بن سعيد أنه سأل مسعرا عن هذا 
الحديث» فقال: هو من حديث عبد الملك بن ميسرة (الجوهر النقى 6:7 »)٠١‏ وهذه. 


وقا +.الح بن أحمد: سماك أصح حديثا من عبد الملك بن عمير (وهو من رجال الجماعة احتج 
به الشيخان وغيرهما) وقال أبو حاتم: صدوق ثقة وقال: من سمع منه قديما مثل شعبة والثورى 
فحديثهم عنه صحيح مستقيم. (قلت: وحماد من أصحابه القدماء فإن الحافظ ذكره فى الرواة عنه 
قبل شعبة والشورى» ولم ينفرد به» بل تابعه سفيان» فرواه عن سماك أيضا أخرجه الطحاوى» وقال 
البزار: كان رجلا مشهورا لا أعلم أحدا ت ركه» وقال ابن عدى: لسماك حديث كثير مستقيم إن 
شاء الله وهو من كبار تابعى أهل الكوفة» وأحاديفه حسان» وهو صدوق لا بأس به اه 
ملخضا (تبليب النبذيت ۳٤:۹‏ ): 

قلت: وهو من رجال مسلم» والأربعة علق له البخارىء فإن كان مثله ضعيفا غير محتج به 
لم يسلم لنا أحد من الرواة فما من رجل إلا وتكلم فيه واحد أو اثنان. والعجب من يحتج بأبى 
جعفر الرازى الذى لم يحتج به أحد من الشيخين فى الصحيح أن يتنكب عن مثل سماك ويطلق 
فيه التضعيف وهل هذا إلا تحكم وتمشية للمذهب نعوذ بالله من ذلك. وبا جملة فهذا مرسل صحيح 
قد اعتضد بموصول كما سيأتى وبكثير من أقوال الصحابة» والمرسل إذا اععضد بشىء من ذلك 
فهو حجة عند الكل» كما مر فى ”المقدمة“ وفى غير موضع من هذا الكتاب فقول ابن حزم: هذا 
منقطع أى مرسل لا حجة فيه» رد عليه وفيه دلالة صريحة على أن الكافر الحربى يملك مال المسلم 
بالاستيلاء عليه» وإلا لم يصح اشتراء عثمان عنه وضياع ثمنه ورد البعير على صاحبه بلا شیء» 
كما هو قول ابن حزم ومن وافقه. 

قوله: ”عن الحسن بن عمارة إلخ . قلت: والحديث ذكره الشافعى رحمه الله من طريق أبى 
يوسف القاضى الإمام حدثنا الحسن بن عمارة غن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن 
رسول الله َيه فى عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله مه لصاحبهما: إن 
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متابعة جيدة قوية وتابعه إسماعيل بن عياش» فرواه عن عبد الملك بن ميسرة كما فى 
“المحلى” )۳٠۳:۷(‏ وهو حسن الحديث فى غير أهل الشام كما ذكرنا فى الاستدراك. 


أصبتها قبل القسمة فهى مالك بغير شىء وإن أصبتها بعد القسمة فهى مالك بالقيمة“ قال البيبقى: 
هكذا وجدته عن أبى يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ورواه غيره عن الحسن بن 
عمارة عن عبد الملك إلخ» كذا فى ” نصب الراية” .)١45:7(‏ 

قلت: وأبو يوسف إمام مجتهد وقد روى هذا الحديث واحتج به واحتجاج مثله بحديث 
تصحيح له فبطل كل ما موه به ابن حزم فى هذا المقام» وأتى به فى تضعيف ابن عمارة من الكلام 
لا سيما وقد تابعه مسعر وإسماعيل بن عياش عن عبد الملك» وقد اتفق.المحدثون على أن الضعيف 
إذا توبع بمثله أو بأقوى منه تقؤى» وصلح للاحتجاج بحديثه» كما ذكرناه فى ” المقدمة » فلا ريب 
فى صلاحية الحديث للاحتجاج به وهو مرفوع متصل قد تأيد به مرسل تميم بن طرفة المذ كور قبله 
ولا يتردد فى الاحتجاج به بعد ذلك إلا من لم يعرف الأصول واعتاد إطلاق اللسان بالفضول من 
الكلام وإساءة الأدب فى حق العلماء الفحول. ' 
والعجب ممن يحتج بمحمد بن سهل الجهولء أو الوضاع أن لا يحتج بالحسن بن عمارة» 
وقد قال جرير بن عبد الحميد: ”ما ظننت أنى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق» 
. ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة“ (تهذيب التبذيب .)7١7:7‏ وقال فيه محمد بن إسحاق: 
حدثنى من لا اہم (زيلعى ۳۹۸:۱)» وهو من رجال الترمذى وابن ماجة علق له البخارى» وفى 
الحديث تصريح بقيد الإحراز الذى قيد به أبو حنيفة الجواب فى هذا الباب» كما مر فبطل قول ابن ٠‏ 
حزم: لا دليل على صحة تقسيمه لا من قرآن ولا من سنة إلخ فهذه سنة النبى عر مصرحة بقيد 
الإحراز بدار الحرب وبأن صاحبه إن وجده قبل القسمة فهو أحق به» وإن وجده قد قسم أخذه 
بالدمن إن اء وقيد الإحراز يدل على أنهم إن كانوا لم يحرزوه بدارهم فصاحبه أحق به مطلقا. 
وهذا هو قول أبى حنيفة بعينه ولیس كل حديث يرده ابن حزم يكون مردودا فقد اطلعناك على أنه 
مسرف فى هذا الباب ريا يحتج با لا يصح الاحتجاج به ويرد ما لم يرده أحد غيرة» وللحنفية 
أصول فى باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها ذكرناها فى المقدمة» فلا عليهم | إن تخالفوا أصول 

بعض الحدثين أو خالفهم ابن حزم وأمثاله من أهل الظاهر الذين لا دراية لهم» ولا فقه ولا يرجعون 
إلى أصل» واا يشبعون آراءهم يفسرون بها الأحاديث» ويت ركون المراسيل وأقوال الصحابة؛ 
ولا يعولون عليها فى تفسير أقوال النبى مل مع كوناهم أقرب الناس إليه وأعرفهم بكلامه. ٠‏ 
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٠‏ 4017- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ”ذهب فرس له فأخذه 
العدو فظهر عليمم المسلمون فرده عليه فى زمن رسول الله َه وأبق عبد له فلحق 
بالروم لاير علوي لمعاو عرده عليه E‏ بن الوليد بعد النبى ين أ رواه البخارى 
ومالك فى الموطاً“ عن نانع بوزاد: :ذلك قن آ6 اعات اه 

٠15‏ 4- وروی الدارقطنى من طريق رشدين عن يونس عن الزهرى عن سالم عن 
أبيه مرفوعا: من وجد ماله الفىء قبل أن يقسم فهو له» ومن وجده بعد ما قسم فليس له 
١ 0 0‏ ). قلت: قد مر توثيقه فى الكتاب» وهو 

ا EEE‏ دكتب إليه النبى َه فى أديم 
أحمرء فاح كتابه.فرقع به دلوه فبعث ر سرية فلم يدعوا له رائحة ولا سارحة 
ولا أهلا ولا مالا إلا أخذوهء فذكر الحديث -وفيه- أنه حرج إلى النبى عه مبادرا 
فأسلم وقال له م أماما أدركت من مالك بعينه قبل أن يقسم فأنت أحق له»» أخرجه 
الطبراتى فى الكبيير رجح اقرا ؟:١٠7).‏ وسكت عنه فهو صحيح؛ أو حسن على 
أصله؛ وفى سد 10 :5ه ° ). واحي ب CS‏ 


قوله: Nes‏ :قلت: لفق لساري ا لكك بالك الموطأ 
بقوله: وذلك قبل أن يصیب ہما المقاسم ومفهومه: أنهما لو كانا قد قسما لم يردا عليه بلا شىء؛ وقد 
صرح بهذا المفهوم رشدين فى روايته» وهو مختلف فيه حسن الحديث عندنا صالح للاحتجاج به. 
وإن سلمنا ضعفه» كما قال الدارقطنى» فالحديث الضعيف يصلح مفسرا للحديث الصحيح» كما 
قدمناء وإنكار ذلك مكابرة» لا يلتفت إليها. والحديث حجة لأبى يوسف ومحمد فى العبد الآبق» 
فإن ظاهر الحديث أن حكمه وحكم الفرس العائر إلى العدو سواء. وسنذكر حجة أبى حنيفة رحمه 
الله» فانتظر. وقوله: “ومن وجده بعد ما قسم فليس له شىء” معناه: لا يستحقه بلا عوض بدليل ما 
مر فى حديث ابن عباس وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالفمن فإن الأحاديث يفسر بعضها 
بعضا وهذه سنة أخرى تؤيد ما قاله أبو حنيفة رحمه الله قد تركها ابن حزم ومن وافقه بلا حجة 
وبما ذكرنا من التقرير بطل ما قاله ابن حزم: إن خالد بن الوليد وابن عمر لم.يفرقو! بين حال القسمة 
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١‏ - حدثنا محمد بن خزيمة ثنا يوسف بن عدى ثنا ابن المبارك عن سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب ”أن عمر بن الخطاب قال 
فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال: إن أدركه قبل أن يقسم» فهو 
له وإن جرت فيه السهام فلا شىء له » أخرجه الطحاوى .)١55:7(‏ ورجاله ثقات 


وما قبل القسمة اه (707:7). فإنه قد اغتر بما فى رواية * البخارى” فى الإجمال ولم يراجع ما 
- فى ”الموطاً“ و ”الدارقطنى “ من التفصيل» فافهم. 

قوله: ” حدثنا محمد بن خزية إلخ “. قلت: قد تبين بما ذكرنا فى المتن كون الحديث متصلا 
عن عمر رضى الله عنه» ورواه عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن عمر إن أدرك قبل 
القسمة رد على صاحبه» وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصاحبه أحق به بقيمته ومن طريق سفيان 
عن المغيرة عن إبراهيم النخعى نحوه» ومن طريق ابن سيرين عن شريح كذلك» ومن طريق عبد الله 
ابن إدريس عن أبيه عن مجاهد مثله كما فى ”انحل (۳۰۱:۷). 

وأعل أبن حزم خديث قبيصة بن ذويب» بأنه لم يدرك عمر وقد أجبنا عنه فى الان ومرسل 
مكحول بأنه لم يدرك عمر أيضا قلنا: نعم ولكن المرسل إذا صح مخرجه مجيه من وجه آخر 
مسنداء أو مرسلا أرسله.من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحاء وتبين بذلك صحة المرسل 
وأنهما أى المرسل وما عضده صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد ترجحا عليه بتعدد 
الطرق إذا تعذر الجمع بيدبما صرح به فى ”تدريب الراوى“ (ص1۷)» ومذهب عمر رضى الله 
عنه فى التفريق بين الإصابة قبل القسم» وبعده رواه البيبقى عن عمر من ثلاثبة اوجه احدها من 
رواية قبيصة عنه وقد ذكرنا أن سماعه ممكن» ويكفى للاتصال إمكان اللقاء وذكره عبد الرزاق من 
طريق مكحول وابن أبى شيبة من طريق زهرة بن يزيد المرادى كلاهما عن عمر فهذه خمسة أوجه 
عن عمر يشد بعضها بعضا فهل لأحد له مسكة بالعلم أن يتفوه بمثل ما تفوه به ابن حزم أن 
ذلك لم يغبت عن عمرء فهل يكون مسند واحد متصل حجة؛ ولا تكون خمسة مراسيل حجة؟ 
هذا لا يقوله إلا من خلع ربقة العلم عن عنقه» وإذا فاتك الحياء فاصنع ما شعت. وأعجب من ذلك 
كله أن ابن حزم نسب إلى عمر قولين: الأول: أن ما أخذه المشركون من أموالنا يرد إلى أصحابه 
قبل القسمة» ولا يرد بعد القسمة أصلاء والثانى: إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن» 
وإن لم يدرك إلا بعد القسمة فصا نبه أحق به بقيمة اه. وكل ذلك لكونه لم يرد ذكر الرد 
بالقيمة فى رواية قبيصة بن ذويب عند ابن أبى شيبة ولو راجع الدارقطنى لوقف على ذكره فى 
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وسنده صحیح» ورواء الدارقطنى .)٤۷۲:۲(‏ وزاد: إما هو رجل منبهمء وقال أبو سهل: 
هو أحق به من غيره بالشمنء وقال: هذ مرسل اه. 

قلت: كلاء بل هو موصول؛ فإن قبيصة ولد يوم الفتح» وقيل: يوم حنين» وقيل: 
أول سنة من الهجرة وتعقبء أتى به النبى مرك لما ولد فدعا له» وقال: هذا رجل نبي 
ذكره ابن شاهين فى الصحابة» وقال ابن قانء: له رؤية» كذا فى ”الإصابة (ه:11؟) 
ua‏ > وادعى مسلم أن المتفق عليه أن يكفى للاتصال إمكان اللقاء 


روایت كما فى الممته وإن سلمنا أن قبيصة لم يذكزه ذكان يجي خله أله e‏ اراد عن e‏ 
مأ روی عنه مسندا ومرسلا وهذا مكحول قد صرح فى روايته بأنه إن لم يدرك إلا بعد القسمة 
فصاحبه أحق به بقيمته والروايات بسر بعضها بعضا فكان الواجب عليه إرجناء ما رواه قبيصة إلى 
ما رواه مكحول عنه لا أن يجعل هذا مذهبا وهذا مذهبا فإن الاختلاف والتضاد فى قول: واحد من 
المسلمين نما ينكره العقل والشرع لا سيما فى قول واحد من امجتبدين الخلفاء الراشدين ولم يزل 
دأب العلماء جمعهم بين الروايات بالتأويل» فما بال ابن حزم لا يج-مع بين ما روى عن عمر فى 
الباب بجمع الطرق بعضها إلى بعض» ولا بحملها على محمل واحد ولم لا يأخحذ ههنا بالزيادة 
التى ذكرها بعض الرواة» وسكت عنما البعض مع أن مذهبه الأخذ بالزيادة. . 

صرح به فى غير موضع من "امحلى » ولكنه لا يزال ينسى أصوله وأصول المحدثين عند 
البحث مع الخصم. وأعجب من كل عجيب قوله: قال بعضهم معنى قول عمر فى الرواية الأخرى: 
فلا شىء له وأمضها لسبيلها أى إلا بالثمن. فقلنا ما يعجز من لا دين له عن الكذب ويقال لكم 
معنى قول عمر: إنه أحق بها بالقيمة» أى أن تراضيا جميعا على ذلك وإلا فلا. ذا الفرق بين 
كذب و کذب اھ (۳۰۲:۷). ۰ 

قلنا: الفرق إنك تزيد فى قول عمر من عند نفسك ما تحرف به كلامه عن موضعه» 
فلا يشك عالم وجاهل فى أن اشتراط تراضى الطرفين جميعا يستلزم بطلان كون صاحبه أحق به 
فكل أحد يجوز له أخذ ما عند الآخر بالتراضى وإذا كان كذلك لم يكن لقوله: صاحبه أحق به 
بالقيمة معنى أصلا وخنصملك لم يزد فى قول عمر من عند نفسه شيئا بل | نما زاد ما قد زاده بعض 
الرواة عنه فى رواياتهم؛ وهذا ليس من الكذب فى شىء بل هو من باب الدوفيق والتطبيق بين . 
الروايات بجمع طرقها بعضها إلى بعضء وإنما الكذب أن يزاد فى الكلام ما يبطل معاد ويحرفه 
وشتان بين موفق ومحرفء وقد تبين بما قلنا أن ذكر بعض الرواة شيئا لم يذكره غيره ليس من 
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وقبيصة سمع عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت وأبا الدرداء» وأدرك أبا بكر الصديق» وله 
سن لا ینکر معها سماعه من عمر (الجوهر النقى 4:17 .)5١5-1١5‏ 


التعارض والمعارضة فى شىء» ولكن ابن حزم لم يتنبه لذلك وأقام المعارضة بين:أقوال عمر رضى الله 
عنه» وليس ذلك من دأب المحققينء ونما هو من ديدن القاصرين. ثم عارضنا ابن حزم رحمه الله ما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عظاء أخبرنى عكرمة بن خالد قال: أخبرنى أسيد بن ظهير 
الأنصارى وكان وإلى اليمامة أيام معاوية أن النبى َه قضى فى السرقة إن كان الذى ابتاعها من 
الذى شرقها غير متهم يخير سيدهاء إن شاء أخذ الذى سرق منه بثمنه» وإن شاء اتبع سارقه ثم 
قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان» وقضى به سيد بن ظهير قال ابن حزم: : وقد قضى به 
أيضا عميرة بن يغرى -قاضى البصرة- وبه يقول إسحاق بن راهويه: فهذا خبر أحسن من خب ركم 
وأقوم وهو فى معناه فخذوا به» وإلا فأنتم متلاعبون» وأما نحن فتركناه لأن عكرمة بن خالد ليس 
بالقوى؛ وعلى كل حال فهو والله بلا حلاف من أحد أشبه من ياسين والحسن بن عمارة وإسماعيل 
ابن عياش» وما هو بدون سماك اصلا إلخ (۳۰۳:۷). / 
الرد على ابن حزم فى تضعيف عكرمة بن خالد . 
قلت: أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم: فما أجرأك على التوثيق والتضعيف من عير تلبت 
ولا تحقيق فإن عكرمة بن خالد بن سعيد الذى هو من مشيخة ابن جريج ثقة معروف قال الذهبى 
فى ”الميزان“: أخطأ ابن حزم فى تضعيفه وزلق فى هذا الرجل بالذى قبله (وهو عكرمة بن خالد بن 
سلمة)» 5 يتفطن لذلك وهذا الرجل وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى اه .)۲٠۷:۳(‏ 
قلت: قلت: ٠‏ وعكرمة بن خالد بن سلمة اتخزومى “ يروى عن أبيه وعنه مسلم بن إبراهيم لم يرو 
عنه أحد اسمه عطاء كما يظهر من ”العمذيب“ (59:97؟). قال الحافظ: " وغلط ابن حزم فرد 
حدينا من رواية عكرمة بن خالد الذى قبله ظانا أنه هذا الضعيف وقد بين ذلك ابن القطان اه . 
فكان على ابن حزم أن يأخسذ ببذا الحديث» وإلا فهو التلاعب لا غير. . وأما نحن فلم تأحذ به لآن 
عطاء الذى يروى عن عكرمة بن خالد ليس هو ابن أي رباك كماظه ابن ر فإن أبى رباح لم 
يذكره أحد فى الرواة عن عكرمة هذا وإما هو ابن عجلان الذى ضف الحدثون بإسرهم واتهموه 
بالكذب والوضع وهو المذ كور فى الرواة عن عكرمة بن خالد. . ٠‏ 
تدليس ابن جريج: 
وقد دلس ابن جريج ههناء فأفحش: ؛ فإنه يروى عن عكرمة بن خالد بلا واسطة» قاجا ادحل 
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0١‏ - حدثنا يزيد بن سنان ثنا محمد بن خحزية ثنا أزهر بن سعد السمان عن 
ابن عون عن رجاء بن حيوة أن عمر بن النطاب وأبا عبيدة قالا ذلك» أخرجه الطحاوى 
٤: 5١‏ )> وهذا مرسل صحيح والظاهر أن رجاء أخذه من قبيصة فيكون موصولا. 


عطاء بينه وبين عكرمة ظن السامع أنه لم يدلس ولكنه أتى بأفجش العدليس فى قوله: ”عن عطاء“ 
فإن المتبادر منه هو عطاء بن أبى رباح لكون ابن جزيج من ألزم الناس به» وليس كذلك بل هو ابن 
عجلان ولقد صدق الدارقطنى أن شر القدليس تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا 
فيما سمعه من مجروح» كذا فى طبقات المدلسين” (ص 54 .)١‏ وما يدل على ما قلنا قول الترمذى 
فى جامعه: قال أبو عيسى: حديث أسيد (بن ظهير) حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن 
ظهير شيا يصح غير هذا الحديث» أى حديث الصلاة فى مسجد قباء كعمرة اه ٤۳:١(‏ و )٤٤‏ 
فإذا كان أسيد بن ظهير لا يعرف له غير خديث واحد فالذى رواه ابن جريج عن عطاء عن عكرمة 
ابن خالد عن أسيد لا يصح ونما هو من بلايا ابن عجلان فاقهم . ورحم الله ابن حزم حيث ذكر 
عكرمة ونسى عطاء وظنه أبن أبى رباح ولیس هو إلا این عجلان وكثل هذا يستلى من پجقرش 
الأئمة بسوء» نسأل الله العافية. 

قال ابن حزم: * والعجب أن أصحاب أبى حنيفة ردوا حديث ”من وجد سلعة بعينها عند 
مفلس فهو أحق بهما من الغرماء“ وهذا حديث ثابت صخيح اه“ )۷ قلت: لم يرد 
الحنفية وما هم برادين شيئا ما ثبت وصح عن النبى مب وإنما حملوه على الؤدائع والخصوب 
والعوارى والرهون» بدليل قوله مَيه: «من وجد سلعة بعينها) وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب 
رسا رارح ونا نيه وأا نك ند E‏ وين للك ل ا 
ألا ترى إلى قوله مله فى حديث بريرة هو لها ضدقه ولنا هدية» ويؤيد ما قلنا مارواه الطخاوى 
بسنده عن سمرة بن جندب: «أن رسول الله ل قال: من سرق له متاع أو ضاع له مداع وجده 
فى يدى رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالشمن) اه .)۲۹٤:۲(‏ وهو قاض على 
ما رواه عطاء عن عكرمة بن خالد عن أسيد بن ظهير من: أن المشترى عن السارق إن كان غير 
متهم يخير المالك بين أن يأحذ ماله بالثمن أو يتبع السارق كما مر فإن حديث سمرة بن جندب . 
وا وا ب عي ري قي ري ارقي 
السارق البائع وبه نأخذء فافهم وتشكر. 
قوله: حدشا بيد بن سنا إع. في مواق ي عة بن الجراح أن الأمة لمر رضي ال 
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- حدثنا: محمد بن خرعة.ثنا يوسف. بن.عدى ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مغله أخرجه 
الطحاوى »)١١٤:۲(‏ وسنده حسن وابن لهيعة ليس بدون من ابن إسحاق بل أجل منه. 
وهشام عن محمد (هو ابن سيرين. مؤلف) أن رجلا ابتاع جارية من العدو» فوطكما 
فولدت منه فجاء صاحبها فخاصمه إلى شريح فقال: المسلم أحق أن يرد على أخيه 
| بالشمن» قال: فإنها قد ولدت منه فقال: أعتقهاء قضاء الأمير عمر بن الخطاب» أخرجه 
الطحاوى »)١54:7(‏ ورجاله كلهم ثقات. 


عنهما فى حكم استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين» وإنهم يملكونبا إذا أحرزوها بدارهم» 
قال ابن حزم: ”ولا يصح عن أبي عبيدة» لأنه من طريق أبى عون أو ابن عون ولم يد ركا أبا عبيدة 
اه 01:99 “. قلت: بل هو من طريق ابن عون عن رجاء بن حيوة عن أبى عبيدة ورجاء وإن 
لم يدركه؛ ولكنه من كبار التابعين» ثقة فقيه فقيه» وإرسال مثله أفضل من إسناد غيره» على أن الظاهر 
أخذه ذلك عن قبيصة بن ذؤيب يدل على ذلك طريق قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرء 
وقد ذكرناه قبل» فهو مرسل صحيح فى حكم الموصول. 
قوله: ”حدثنا محمد بن خمزية ثانيا إلخ “ فيه جواب عن قول ابن حزم فى ”الحلى » 

ولا ندرى من رواه عن زيد بن ثابت (۳۰۱:۷) فليعلم أنه رواه عنه سليمان بن يسار الهلالى مولى 
ميمونة أم المؤمنين روى عن ميمونة وأم سلمة وعائشة ؤفاطمة بنت قيس» وحمزة بن ثابت وابن 
عباس وابن عسمر وجابر بن عبد الله والمقنداد بن الأسود وأى رافع مولى التبى عَم كنذا فى 
"التبذيب” .)۲۲۸:٤(‏ 

قوله: ” حدثنا أحمد بن داود إلخ” قلت: شريح من أجلة قضاة الإسلام ولى القضاء لعمر 
وعثمان وعلى رضى الله عنهم وأقام على قضاء الكوفة ستين سنة» وقال له على: : اذهب فأنت 
أفضى العرب» كان فى زمن النبى عل .رلم يسمع منه. وعده ابن السكن فى الصحابة لحديث دل 
على لقيه النبى مَك وهو أعلم الناس بقضايا عمر وعلى وقد قضى فى رجل ابتاع جارية من 
sS‏ 
هو قول أبى حنيفة وأصحابه وقد اعترف ابن حزم فى ”الحلى “ أن قبل القسمة لا بعدها صح عن 
عطاء وشريح وا حسن وإبراهيم.وهو قول الليث والأوزاعى ومالك وذكره ابن أبى الزناد عن أبيه 
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08 ق بن أبى طالب 'قال: من اشترزى ما أخرزه ` 
اعدو فهو جار » أخرجه الطحاوى (5: :20) وسنده صحيح) وقال ابن حزم فى 
المحلى“ (۰1:۷): رواية خلاس عن على صحيحة اه. 


e E BS 
.)۲٠٠:۲( ابن يسار (وهم فقهاء المدينة السبعة) فى مشيخة عن نظراءهم اه من ”الجوهر التقى‎ 
قلت:‎ .“)۳٠۲:۷( قال ابن حزم: “ولا يصح عدبم لأنه من طريق ابن أبى الزناد وهو ضعيف اه‎ 
كلا بل هو فوق أبى جعفر الرازى الذى جعله ابن حزم حجة بدرجات. قال ابن معين فيما رواه أبو‎ . 
داود عنه: أثبت الناس فى هشام بن عروة عبد الرحمن ب بن أبى الزناد وقال أيضا فيما حكاه الساجى‎ 
عنه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبى هريرة حجة. وقال أحمد: أحاديشه‎ 
صحاح» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وقال الترمذى والعجلى: ثقة وصحح الترمذى عدة‎ 
من أحاديشه وقال فى اللباس: ثقة حافظ» ووثقه غير هؤلاء کثیرون وتكلم فيه آخرون» ولو كان‎ 
كل من تكلم فيه بشىء ضعيفا لم يسلم لنا أحد ولم يقدر ابن حزم ولاغيره أن يصحح شیا من‎ 
الأحاديث وإإما تكلم من تكلم فيه لأجل ما حدث به ييغداد» فأفسده البغداديون ولا تزروا وازرة‎ 
فهل لأحد من أمثال ابن حزم أن يقول: إن ما قاله‎ .)١17:7( وزر أخرى؛ والبسط فى ” التبذيب”‎ 
أبو حنيفة لا:يعرف عن صاحب ولا تابع؛ ولا دليل له من سنة ولا من قرآن ولا قياس؟ فقد أقمنا‎ 
GE OS 
أجمعين ولكديهم لا يفقهون.‎ ٠ 

قنوله: عن قتادة عن حلاس إلخ“ قال ابن حزم فى ”امحلى“: ”ورواية حلاس عن على 

صحة إلا أنه لا بيان فيها؛ إنما هى ما أحرزه العدو فهو ججائز» ولا ندرى ما منعنى ”فهو جائز“؟ 
ولعله أراد أنه جائز لأصحابه إذا ظفر به اه )۳۰٠:۷(‏ قلت: يا له من متسطفل متجاهل أو متمحل 
متغافل؟ أو لم يكن تيسير له مراجعة طرق الحديث» والنظر فى سائر ألفاظها حتى يتضح له المراد؟ 
ولكنه إنما يفعل ذلك فيما يظنه مفيدا له ولمذهبه وإلا فأى حاجة له | إلى التنقير والتحقيق؛ ! 0 
مرجعه إلى تأييد الخصم. :ولو ترام تبجع اين حبرم لفظ الحاو ”من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز“ 
لاستحيا من قوله: ”لا ندرى ما معنى فهو جائز“» ولندم على قوله: ” ولعله أراد إلخ “ وبمثل هذا 
يبتلى من يفسر الأحاديت بالرأى ولا يراجع طرقهاء ولا يجعل بعضها مفسرا لبعض» ودلالة قول 
على رضى الله عنه أن أهل الحرب يملكونه ما يحرزونه من أموال المسلمين ظاهرة. وإلا لم يجز 
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0١‏ 4- عن عيسى بن يونس عن ثور عن أبى عون عن زهرة بن يزيد المرادى 
ظ أن أمة لرجل مسلم أبقت إلى العدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها فكتب فيا أبو 
عبيدة بن ال جرا ح إلى عمر فكتب إليه عمر إن كانت لم تخمس ولم تقسم؛ فهى رد على 
الادر]ة تاحر يه بيك E SE‏ 
ا )۱:۷ 0 
عنه “قال: أحزء اعد سأبال السام هو مول ناهم" أخرجه ابن أى شییت 
كما فى "الحلى (۷ )ا وهو مرمطل صلحيح 


111111 11101 
بحكم الاستيلاء. وفيه دلالة على قيد الإحزاز الذى قيد به أبو حنيفة حكم الاستيلاء فأين من 
يدعى أن ما قاله أبو حنيفة لا يعرف من قول صاحب» ولا تابع ولا سنة ولا قياس؟ ‏ . 

. قوله: ”عن عيسى بن يونس إلخ“ أعله ابن حزم بن أبا عون أو ابن عون لم يدرك عمر اه. 
ولم ينظر إلى أن أبا عون إنما يرويه يه بواسطة زهرة بن يزيد المرادى» عن عمر فكان عليه أن يثبت 
الانقطاع ودوت ذلك خر الاد وفيه دلالة على أن العدو يملك رقيق المسلم بالاستيلاء عليه 
وإحترازه بهاز الحرب وإلا ردت الأمة على أهلها قبل القسمة ويغبدها سبواء وقوله: ا 
لسبيلها” معناه: فلا حق لأهلها عليها إلا بالشمن إن شاؤوا بدليل ما رواه مكحول عنه كما تقدم. 
وفى الأثر حجة لأبى يوسف ومحمد فى كون الآبق وغير الآبق من العبيد سواء فى حكم 
الاستيلاء. وهو محمول عند أبى حنيفة على أن العدو كان أخذها من دار الإسلام بعد إباقها من 
دار مولاهاء فأحرزها بدار الحرب» وسيأتى ما يدل له» فانتظر. ) 

قوله: ”عن معتمر بن سليمان إلخ” قلت: ولا يخفى على الناظر فى هذا الباب أن حكم 
. الاستيلاء روينا عن على رضى الله عنه بثلاثة طرق: إحداها: موصولة قطعا وهى طريق خلاس 
عنه» كما اعترف به ابن جزم وثانيتبا: ظاهرة فى الوصل وهى طريق قتادة الآتية فإنه ذكر فيما 
قصة بكر بن قرواش وهو من مشاهير أصحاب على» وسماع قتادة منه ممكن فالظاهر أنه أخذ 
الرواية عنه. وثالشها: طريق سليمان التيمى» وهذه مرسلة بلا شك» وقد تقدم أن المراسيل إذا صح 
مجيئه من وجه آخر فهو حجة عند الكل» وهذا كذلك فلا سبيل لابن حزم وأمثاله إلى رده ودلالته 
على أن الحرب يملكون ما يحرزونه من أموال المسلمين ظاهرةء بدليل قوله: فهو بمنزلة أموالهم. 
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E ta۳ 
على بن أبى طالب» فقال له على: ”إن أفتكه سیده» فهو غلی كتابته» وإن أبى أن يفتكه‎ 
نهو للذى اشتراه” أخعرجه ابن أبى شيْبة» كما فى ”الحلى“ (۳۰۰:۷) أيضاء وأعله ابن‎ 
حزم بأن قتادة لم يدرك رع ليا اه. قلت: ولكن بكر بن قرواش أدركه وهو من كبار‎ 
ا اااي بحسي رمك لفن عن دي وما كاوه اي 1 لكرن‎ 

من الطبقة الرابعة التى جل روايتهم عن كبار التابعين (تقريب ص *). 

٤‏ 5- عن معمر عن الزهرى ”ما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فهو 
هم» ما لم يكن حرا أو معاهدإ“» أخرجه ابن أبى شيبة (المحلى .)۳٠٠:۷‏ 

- ومن طريق هشيم عن المغيرة ويونس قال المغيرة: عن إبراهيم» وقال 
يونس: عن الحسن قالا جميعا: ا ا 
أحق به» فإن قسم فقد مضى (الحلى ۷ 1 ۰ أيضا). 

قوله: ”عن قتادة إلخ” لاله على اول علية ها قله ظاهرة: ری ج إن مل الاب 
والمدبر وأم الولد والرقيق كلهم سواء فى حكم الاستيلاء» وهو مخمول عندنا على أن مولاه إن 
ْ ب تر ححا أن بعت على تر لد به الاي عر عورد لخر 
لا يیاع ولا يث حك وعجر لسر الراك لي كرحس اواج التي 
ولا يشتر ى. والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن معمر عن الزهرئ إلخ“ فيه دلالة على أن أهل الحرب لا يملكون الأحرار من 
المسلمين ومن أهل ذمتنا بالاستيلاء عليهم. قال الموفق فى ”المغنى “: إن أهل الحرب إذا استولوا على 
أهل ذمتنا فسبوهم» وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم وجب ردهم إلى ذمتهم» ولم يجز استرقاقهم 
. فى قول عامة أهل العلم ولا نعلم لهم مخالفاء وذلك لآن ذمتهم بامية ولم يوجد منهم ما يوجب 
نقضهاء وحكم أموالهم حكم أموال المسلمين فى حرمتما اه“ .)491:1١(‏ وليس معنى قوله: 
فإن قسم فقد مضى أن صاحبه ليس بأحق به بعد القسمة بالقمن فقد وجدنا التصريح بكونه أحق 
به بالتمن عند إبراهيم فيما رواه محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "ما أحرز أهل 
الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون فهو رده على صاحبه:إن أصابه قبل أن ية يقسم الفيء» 
وإن أصابه بعد ما قسم فهو أحق به بثمنه قال محمد: وبه نأحذ وإنما يعنى بالشمن القيمة» وهو قول 
أنى حنيفة رحمة الله علية اه من. " الآثار “ (ص »)١۲۲‏ ودلالة الآثار على حكم الاسّتيلاء ظاهرة. 
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- حدثنا عشمان بن مطر الشيبانى حدثنا أبو حريز عن الشعبى قال: ”أ 

أهل ”ماه“ وأهل ”حلولاء“ yS‏ 
السائب بن الأقرع عامل عمر غزاهم ففنتح ماه وكتب إلى عمر فى سبايا المسلمين» 
ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه» فكتب إليه عمر أن المسلم أخو المسلم 
لا يخونه ولا يخذله» فأما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به» 
إن أضابه فى ادق التجار بعد ما اسيم فلا سلا وأبما حر اشتراه التجار فإنه يرد 
عليهم رؤوس أموالهم فإن ا حر لا يباع ولا يشترى” أخرجه سعيد بن منصور (المغنى 
لابن قدامة )2 وعثمان بن مطر ضعفه غير واحد» وقال عبد الله بن سالم: كان 
حافظا للحديث (التبذيب .)١55:17‏ وأبو حريز قاضى سجستان مختلف فيه وثقه ابن 
معين فى رواية وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان والدارقطنی» وتكلم فيه آخرون 
(التبذيب 0: 4١/60‏ وإثما ذكرناه اعتضادا به لا احتجاجا. 


قوله: ” حدثنا عثمان بن مطر إلخ . قلت: دلالة على حكم الاستيلاء ومعنى الباب ظاهرة 
وقوله: إن أصابه فى أيدى التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل | إليه أى لا سبيل إليه مجانا وهو أحّ به 
بالقيمة إن شاه بدليل ما صرح به مکحول» وغیره عن عمر رضى الله عنه وقوله: : أا حر اشتراه 
التجار» فإنه يرد علتهم رؤوس أموالهم أى من بيت مال المسلمين. : 
وقوله: ”فإن الحر لا يباع ولا يشترى “ ذليل على كون المكاتب والمدبر وأم الولد كذلك 
لاشتراك العلة» فإن أحدا منہم لا يجوز بيعه ولا شراءه كما سيأتى فى أبواب البيوع وإذا اتحدت 
العلة اتحمد الحكمء كما لا يخفى على من له مسكة بالعلم» وفيه رد على ابن حزم حيث قال: 
وقد أجمع الحساضرون من الخالفين على أنهم أى أهل الحرب لا ملكون أحرارنا أصلاء 
وإنهم مسرحون قبل القسمة؛ وبعدها بلا تكليف ثمن فأى فرق بين تملك اأحر ويين تملك الال 
بالظلم والباطل لو أنصفوا أنفسهم اه (۷: :ه . ©) فالفرق بينه وبينه أن الحر لا يباع ولا يشترى 
خلاف الالء وقد صرح هذ افرق عمرالفازوق رضى ال عه وهو هو فانهم وانصب. 
دليل أبى حنيفة فى العبد الآبق حيث لا يملكه الفار بالاستيلاء عليه 
وبعد ذلك فلنقم الدليل على أن العبد إذا أبق إلى العدو لم يملكه بالاستيلاء عليه بخلاف ما 
إذا أحذه العدو من دار الإسلامء وهو ما روى أبو داود والترمذى» وقال: حديث حسن صحيح 
غریب عن ربعويرين حراش عن عله ان أبى طالب رضى الله عنه «قال: حرج عبدان إلى رسول 
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الله مد إل -يعنى يوم الحديبية قبل الصلح- فكتب ليه مواليهم فقالوا: يا محمد! والله ما خخرجوا 
إليك رغبة فى دنك» وإنما حرجوا اا فقال ناس: صدقوا يا رسول الله! ردهم إليمم» 
فغضب رسول الله َل وأبى أن يردهمء وقال: هم عتقاء الله عز وجل اه (عون المعبود .)١۸:۳‏ 

وفيه: أن عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما بنفسه لم يبق لمولاه يد عليه فيحرز نفسه بالخروج 
إلينا مراغما لولاه» وهو فى يد نفسه لا يد للمسلمين عليه يشير إليه قوله مَريه: «هم عنقاء الله عز 
وجل»» فلما لم بملك المسلمون مغل هذا العبد المراغم لمولاه فلن لا يملك الكفار عبدا لمسلم خرج 
إليهم مراغما أولى. 

والفقه أنه صار فى يد نفسه» وهى يد محترمة فتكون دافعة لإحراز المش ركنن إياه» فلما 
لم يحرزوه لم يملكوهء فإن ظهر المسلمون عليه بعد ذلك رد | إلى مولاه المسلم قبل القسمة» وبعدها 
بلاشىء» وبہذا علم حكم عبد ا حربى إذا أبق | إلينا كافرا حيث نملكه باستيلاء عليه لأن يده فى 
نفسه ليست بمحترمة فيتم إحراز المسلمين إياه» ذكر ملخصه فى ”المبسوط“ .)07:1١(‏ ولم يتنبه 
با ب 01 

واحتج ابن حزم على أن الكفار لايملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليه بما رواه ابن أبى 
شيبة نا شريك عن الوكين عن أبيه أو عمه» ”قال: حبس لى فرس فأخذه العدو فظهر عليه 
المسلمون فوجدته فى مربط سعد فقلت: فرسى! فقال بينتنك؟ فقلت: أنا أدعوه فيحمحم فقال 
سعد: إن أجابك فإنا لا نريد منك بينة “ اه. قال ابن حزم: فهذا ليس إلا بعد القسمة فهذا فعل 
و (Te:‏ ۰ 

bh GSN لق ا‎ 

قال د سس ل عل سجرن E E‏ 
رأس لها ولا رجل فقد ضاع اسم الدليل وارتفع الأمان عن الصحيح والعليل. . وأيضا ففى سنده 
شريك الكوفى صدوق سىء الحفظ فعجيب ممن لا يبحتج بسماك وعكرمة بن خالد امخزومىء أن 
يحتج بمثل شريك هذاء ولكن أهل الظاهر لا أصل لهم ولا أساس وإنما يتبعبون آراءهم فى الحديث 
ويطيلون ألسنتبم فى أهل التحقيق بذم الرأى والقياس. 
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باب إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار " 
أو حرج إلى عسكر المسلمين فهو حر . 

GOV‏ - عن ربعى بن حراش عن على رضى الله عنه ' قال: خرج عبدان إلى 
النبى عر يوم الحديبية قبل الصلح: » فقال مواليهم: يا محمد! والله ما خرجوا إليك رغبة 
فى دينك وإنما حر جوا هربا من الرق» فقال ناس: صدقوا يا رسول الله درهم إليسهم 
'فغضب رسول الله مه وأبى أن يردهم» وقال: هم عتقاء الله سبنحانه “ رواه ابو داود 
وسكت عنه واللفظ له والسرمذى وقال: : حسن صحيح غريب» والحاكم فى 
”المستدرك » وقال: : صحيح على شرط مسلم (زيلعى 50:7). 

4ح عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ”أن عبدين 


باب إذا أسلم عبد الحربى ثم حرج إلينا أو ظهر على الدار 
أو خرج إلى عسكر المسلمين فهو حر 

قوله: عن ربعى بن حراش إلخ“. فيه دلالة على أن العبد إذا حرج إلى عسكر الإسلام 
مسلما فهو حر وإن كان العسكر فى دار الحرب» فإن مكة لم تكن فتحت إذ ذاك وكانت الجديبية 
. دار الحرب» ولكن العبد إنما يراغم مولاه ويكفى لمراغمته اللحوق بمنعة العسكر أو الخروج من 
أرض الحرب إلى أرض الإسلام بخلاف جيش الإسلام إذا دحل أرض الحرب فإنه يراغم هلها 
جميعا فلا يكون غابة على طائفة منهم وهزيمته عسكرا من عساكرهم كافيا لمراغمة الجميع» ولذا 
لو لحقه مدد قبل قسمة الغنائم أو قبل الخروج من أرض الحرب شا ركه فيا وإلا فلاء كما تقدم؛ 
وفى قوله بُ : «هم عنتقاء الله عز وجل» تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحد والذى روى أن 
ابی مَك رد ولاءهم إلى مواليهم فالمراد ولاء الموالاة لهم أن يوالوا من أحبواء كذا فى ”شرح 
السير الكبير" »)١۹۸: ٤(‏ والرواية التى أشار إليمها أخرجها أبو داود فى المراسيل عن عبد ربه بن الحكم 
(قال ابن القطان: ”لا يعرف حاله“)ء وفية: فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد النبى مو الولاء عليهم؛ 
وكذا هو فى 'مرسل عبد الله بن مكرم النقفى رواه البيبقى» كما فى ” نصب الراية“ .)١45:8(‏ 

قوله: “عن الحسجاج” دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة, قال الموفق فى المغنى وإذا أسلم 
عبد الحربى أو امومع إلينا فهو حر وإن أسر سيده وأولاده وأخمذ ماله ؤخرج إلينا فهو حرء 
والمال له والسبى رقيقه وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه (إلا إذا ظهر على الدار فيصير 
حرا) وإن أسلمت أم ولد الحربى وخرجت إلينا عتقت وابيتبرأت نفسها. وهذا قول أكثر أهل العلم 
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حرجا من الطائف فأسلما فأعتق ها البى مه أحدهما أبو يكرة' أ ره اجب 
وإسحاق بن راهويه وابن أبى شيبة والطبرانى (زيلعى »)٠٠:۲‏ واهذا سند حسن» وفى 
الفظ لابن أبى شيبة بهذا الإسناد: إن النبى ر كان يعتق من أتاه من العبد إذا أسلموا 
وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما أبو بكرة (زيلغى )١ ٤1:۱١‏ أيضاء وروى 
الواقدى فى المغازى: حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه فذكره» وقال: 
”ونادی منادى رسول الله ركه يومئذ أا عبد نزل من الحضن إلينا فهو حر فتزل أبو 
بكرة الحديث (زيلعى .)٠٠:۲‏ 

4078- عن معمر عن عاصم عن أبى عثمان عن أبى بكرة أنه حرج إلى رسول 
الله ركه وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبدا فأعتقهم فهم يقال لهم: العتقاء» 
رواه عبد الرزاق (دراية ص‌۲۳۷) وسنده حسن. ْ 

-٤ ۰‏ عن خحالد ب بن الوليد أنه كتب لأهل الحيرة كتابا وفيه: وأا عبد من 
عبيدهم أسلم أقيم فى أسواق المسلمين, ذ فبيع بأعلى ما يقدر عليهم فى غير ال وكسء 
ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه»» أخرجه الإماء أبو يوسف فى "الخراج” (ص77١2)1‏ 

واحتج به فهو حجة. 


قال ابن المنذر: وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا أن أبا حنيفة قال فى أم الولد تزوج إن 
شاءت من غير استبراء» وأهل الغلم على خلافه لأنها أم ولد عتقت فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء 
) كما لو كانت لذمى. (قلت: حجة أبى حنيفة قوله تعالى: #إيا أيمها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن» -إلى قلت ور جنا عليكم أن تنكحوهن) الآية» فلم يوجب العدة 
على الحرائر المهاجرات» ولا اسعبراء على الآماء منهن؛ وليست أم ولد الحربى بأولى من زوجته» 
فلما لم تجب العدة على الزوجة لم يجب الاستبراء على أم ولده» وببذا افشرق حكم أم ولد 
الذمى» فافهم. والله تعالى أعلم. وروی سعید بن منصور حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس «قال: كان رسول الله یر يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم» 
وعن أبى سعيد الأعصم قال: «قضى رسول الله يي فى العبد وسيده قضيتين» قضى أن العبد إذا 
٠١ 001 sS‏ :لال ). 
قوله: ”عن معمر عن عاء..م إلخ" دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 


7 إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر‎ ea 
عن معمر عن عمرو بن ميمون "قال: كتب عمر بن عبد العزيز فيمن‎ 
اسلم من رقيق آهل الذمة أن يباعوا ولا يتركون يسترقونہم» ويدفع أثمانهم إليهم»‎ 


قوله: عن معمر عن عمرو بن ميمون إلخ “ فيه دلالة على أن رقيق الذمى إذا أسلم لا يكون 
حرا بل يجبر على بيعه؛ وإن استرق ذمى رقيقا مسلما بعد ما تقدم من الإمام النهى عن ذلك يجبر 
على إعتاقه أو يعتق عليه. دليل الأول قوله فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة: أن يباعوا ويدفع أثمانهم 
إليبم. ودليل الثانى قوله: ”فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه فأعتقه والأول منصوص مذهب 
لمنفية قال فى شرح السير : والذمى يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل فى ملكه (17:4. ۰( 
والثانى من باب التعزير. وقواعدنا لا تأباه» وفى ”البدائع : ”لو أسلم عبد الحربى فى دار الحرب 
لا يعتق» وهو عبد على حاله بالإجماع اه" (۱۳۰:۷) أى إلا إذا أخرج إلينا مراغما لمولاه أو امتنع 
بمنعة العسكر الذى دخل فى دار الحرب أو ظهر على الدار. وقيد ”المراغمة “ يحترز به عمالو خرج 
ا ل SESS‏ 
ثمنه لمولاه الحربى» كذا فى "فتح القدير” .)٠٠٠:٥(‏ 
الرد على ابن حزم: 
وقال ابن حزم: ”إن كل عبد أو أمة كانا لكافرين أو أحدهما أسلما فى دار الحرب أو فى 
غير دار الحرب فهما حران» فلو كانا كذلك لذمى فأسلما فهما حران ساعة إسلامهماء وكذلك 
مدبر الذمى أو الحربى» مكاتبهما أو أم ولدهما أيهم أسلم» فهو حر ساعة إسلامه» وتبطل الكتابة» 
أو ما بقى منہاء ولا يرجع الذى أسلم بشىء ما كان أعطى منہا قبل إسلامه» ويرجع بما أعطى منها 
بعد إسلامه فيأخذه. واحتج بقول الله عز وجل: «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 
قال: بإناعى تعالى e‏ تلاط الددا بالطلج فاه والرق أعظم السبيل 
' وقد أسقطه الله تعالى بالإسلام اه ملخصًا (۳۱۸:۷). 

. وهذا كما ترى استدلال عجيب لا يقوم على رجليه فلقائل أن يقول: إما,.عنى تعالى بهذا 
إحكام دار الجراء بدليل قوله: «إفالله يحكم بينكم يوم القيمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا» أى فى الآخرة وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

ثم احتج بقوله تعالى «إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم يإيمانبن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن» واتوهم ما 
انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن# الآية قال: وهذا برهان قاطع فى 
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فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيعا من سبى المسلمين مىن قد أسلم وصلى 
فأعتقه ‏ رواه عبد الرزاق (المحلى لابن حزم 71١:7‏ 7). 

وفى الباب قصة إسلام سلمان الفارسى بالمدينة وكان عبدا ليبودى فأمره عر أن 
يكاتبه» أخرجها الشيخان وغيرهما. 


وجوب عتق أمة الذمى أو الحربى إذا أسلمتء لأنه تعالى أمر أن لا نرجعها إلى الكفار وأنبن لا 
يحللن لهم» وأباح لنا نكاحهن. وهذا عموم يوجب الحريةيم) (۳۲۰:۷). 

وهذا أيضا كما ترى استدلال لا ينض على شىء فإن الأمر بعدم إرجاعهن إلى الكفار 
وعدم حلهن لهم» وإباحة نكاحهن لنا لا يوجب الحرية أصلا لإمكان كل ذلك مع بقاءهن على 
الرق» كما لا يخفى. وليس فى نص الآية وفى مفهومها وإشارتها ما يدل على ا حرية فهل هذا إلا 
تفسير القرآن بالرأى» والزيادة عليه من غير دليل؟ وإن سلمنا فغاية ما فيها حرية أمة ا حربى إذا 
أسلمت وخرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام» بدليل كون الكلام مقيدا بالمهاجرات. وأما 
حرية أمة الذمى فلا دلالة للآية على ذلك أصلا لكونها غير مهاجرة» وقياسها على أمة الحربى 
المهاجرة إلينا فاسد الاعتبار للفرق الظاهر بين الحربى والذمى. فأموال أهل الحرب لا عصمة لها 
ا ل NS‏ 
بلا عوض إذا أسلمت وهاجرت بخلاف أمة الذمى فإنها لا تعتق عليه بل تباع لمسلم ويدفع 
ثمنهأ مراعاة لعهده الذى له علينا. لا م 
الکفار» ونصه على أنبن لا يحللن لهم» وإن نكاحهم قد بطل» ولم يبق له اثر أمرنا بأن نؤتيهم 
ما أنفقوا وذلك لأجل العهد الذى وقع بينهم وبين النبى لي يوم الحدبية؛ فكذلك يجب علينا أن 
ندفع إلى أهل اقذمة أثمان إماءهم إذا أسلمن ولا نعتقهن عليهم بلا شىء مراعاة لعهدهم بل هم 
أولى بذلك من الحربيين المعاهدين. ٠‏ 

ولو تأمل ابن حزم فى معنى الآية حق التأمل لوجدنا أقرب الناس إلى العمل بهد الأية 
ووجده أبعدهم منما لإبطاله قيد الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وهو نص الآآية وإعتاقه أمة 
الذمى عليه بلا شىء. والآية نص فى رجرب مراعاة أهل المهداقى عهذاهم قال ان ر وال 

من باعهما عليه (أى على الذمى مؤلف) لم تبيعهما؟ أهما مل وکات کان له أم غير مملوكين؟ ولابد 

من أحدهما فإن قال: : ليسا مل وکین له صدق» وهو قولناء وإذ لم يكونا مل وکین له فهما حران. . وإن 
قال: هما ملو کان له قلنا: فلم تبطل ملكه الذى أنت تصححه بلا نص» ولا إجماع | إلى آخر ما قال 


قضيتين قضى أن العبد إذا حرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر فإن حرج سيده بعد 


وأطال »)۳٠۸:۷(‏ قلنا: ولم لم تسأل نفسك حين احتججت لا ذهبت إليه بقوله تعالى: «إإذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) - فيه «إوآتوهم ما أنفقوا إن تلك المهاجرات.إما أن 
يكن فى نكاح الكفار بعد ما أسلمن وهاجرن وإما أن يكون نكاحهم قد بطل بذلك ولا بد من 
أحدهما. فإن قلت: هن فى نكاحهم فكيف جاز لنا أن ننكحهن؟ وإن قلت: قد بطل نكاحهم . 
«نقول: فلم وجب علينا أن نؤتيهم ما أنفقوا؟ فإن قلت: مراعاة للعهد الذى كان بيننا وبينهم. 

قلنا: كذلك لا نترك أمة الذمى فى يده بعد ما أسلمت لما نبى الله عن إرجاع المسلمة إلى 
الكافر لأنها لا تحل له» ونؤتيه ثمنها مراعاة للعهد الذى بيننا وبينه. ولنا سلف فى ذلك من كتاب 
خالد ين الولية:إلى آهل الشيرة وين قول ع ين عند اشر اة اراش نيك كب فيمن انك 
من رقيق أهل الذمة أن يباعوا ويدفع إليهم أثمانهم ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم فكان' 
إجماعا. فبطل قولك لم تبطل ملكه بلا نص» ولا إجماع؛ فافهم. وليس لك سلف فى ما ذهبت 
إليه من نص ولا إجماع والنصوص التى احتججت بما لا تدل على ما ذهبت إليه أصلا كما قدمنا 
الإشارة إليه. 

قو لر "عن أبى سعيد الأعسم إلخ' 000 
العبد من دار الحرب قبل سيده مسلماء والحديث رواه أحمد» واحتج به وقال: اذهب إلیه» وكفى 
به حجة. 
الرد على ابن حزم: ْ 

وبه ظهر سخافة رأى ابن حزم حيث قال فإن قالوا: ا و ا 
دار الإسلام. قلنا: ما الفرق بينكم وبين من قال: بل هذا حكم من خرج من الطائف خاصة؟ وهل 
بین الحكمين فرق؟ ثم نقول لهم: وما دليلكم على هذا؟ وإنما جاء (أى أبو بكرة مؤلف) مسلما إلى 
رسول الله َه ولم يقل عليه السلام: إنى إا أعتقته لأنه حرج من دار الحرب» فمن نسب هذا إلى 
رسول الله ب فقد ګذب غليه؛ وقال عليه بلا برهان إلخ (۳۲:۷). 

قلنا: ليس الكاذب إلا من قصر نظره على حديث أو حديثين أو أول نصوص القرآن برأيه 
NL EEE‏ ثمة المجتبدون المقتدى بهم فى الدين» فحاشاهم أن يكذبوا على رسول 
الله متم أو يقولوا عليه بلا برهان. لو تأملت لوجدت الحجة التى احتتججت بها دالة على قيد 


ال اصن إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر 0 
لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا حرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده». رواه 


الخروج من دار الحر ب» فإن قوله تعالى: «إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن4 الآية إن 
كان دالا على حرية أمة الحربى كما قد زعمته فهو دال على كون الخرية مقيدة بالهجرة أيضاء كما 
سبقت الإشارة إليه. ”والهجرة“ الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. ؤحديث أبى سعيد 
الا نض في ذلك أن كه تين فى العيد إذا عترج من دار ارچ قبل مه أن بحر رات 
نص أصرح من ذلك فى كون الحرية مقيدة بالخروج من دار الحرب. وأيده ما جاء فى رواية 
الواقدى انادى منادی النبى ر يومئذ -أى يوم الطائف- أبما عبد نزل من الحصن إلينا فهو حر) 
اه. علق الحرية ”بالتزول“ ولم يقل: أيما عبد أسلم فهو حر نزل أو لم ينزل. ولكن ابن حزم وأمثاله 
من أهل الظاهر لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم والله المستعان. وبهذا القيد خرج حكم عبد 
الحربى إذا أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر وكذا عبد الذمى إذا أسلم فى دار الإسلام فلا يكون حرا 
ES EL‏ وولح بسك اونا 
الداحل هناك فيصير حراء وكذا إذا ظهر على الدار. 
وفى ”المدونة“: قلت لابن القاسم: EA ea‏ 
يسقط عنهم ملك ساداتهم أم لا فى قول مالك؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا. ولا أرى أن 
يسقط ملك ساداتهم عنم إلا أن يخرجوا إلينا إلى بلاد الإسلام» فإن حرجوا سقط عنهم ملك 
ساداتهم. ولو دخل المسلمون دار الحرب فأصابوا عبيدا مسلمين وساداتهم مشركون كانوا أحراراء 
ولا يردون إلى ساداتهم وإن أسلم ساداتهم بعد ذلك لأنهم حين دخل إليسهم أهل الإسلام فكأنهم 
خرجوا إليهم؛ ألا ترى أن بلالا أسلم قبل مولاه» فاشتراه أبو بكر فأعتقه» وكانت الدار يومكذ 
دار الحرب لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يوئذ» فلو كان إسلام بلال أسقط ملك سيده عنه 
لم يكن ولاءه لأبى بكرء ولكان إذا ما صنع فى اٹ شتراءه إياه إنما هو فداء فليس هو هكذاء ولكنه 
مولاه» وأما الذين خرجوا | إلى دار الإسلام (أو عسكر المسلمين) بعد ما أسلموا وتركوا ساداتهم فى 
دار الشرك فهؤلاء قد أعدقهم النبى ل بخروجهم إلى دار الإسلام وهم عبيد لأهل الطائف 
ل O N‏ ا 
ل ل يت ر . قلت: أما بلال فإنما أعتقه أبو بكر 
قبل الهجرة قبل أن تظهر أحكام النبى ت فليس لك فى هذا حجة وإنما تكون لك حجة على من 
خالفك أن لو كان هذا بعد هجرة النبى َلثم وظهور أحكامه قال هى حجة حتى يأتى ما ينقضها 


ج ۱۲ إذا أسلم عبد الحربى ثم خرج إلينا فهو حر وا 


سعيد بن منصور (المغنى ٠١‏ :,) ورواه أحمد» وقال: أذهب إليه» وهو مرسل (نيل 
الأوطار ۷ (IY:‏ 


ولا نعرف أنه جاء ما ينقض ذلك اه (۳۸۳:۱). 

وببذا اندحض ما قاله ابن حزم: : إن أمر بلال كان فى أول الإسلام بلا حلاف» وقبل نزول 
الآية التى ذكرنا ببضع عشرة سنة لأن الآية مدنية فى سورة النساء إلخ (۷:. *(. 

فقد بينا أن قوله تعالى: لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا4 لا يدل على حرية 
رقيق الكافر أصلا لا بعبارته» ولا! إشارته بل هو وارد فى حكم المجازاة فى الآخرة بدلالة السباق. 
وإن سلمنا أنه تعالى عنى بهذا أحكام الدين فلا نسلم كون الرق منها وإنما هو من جنس التملك 
بالاستيلاء» وهو من أحكام الدني” كالبيع والشراء فافهم. وأما إن عبد الذمى إذا أسلم فى 
دار الإسلام فلا يكون حرا بل يباع عليه» فدليله إسلام سلمان الفارسى رضى الله عنه بالمدينة» 
وكاتب سيده بأمر النبى م فلو كان حرا بنفس الإسلام لم يكن للمكاتبة معنى. 
الجواب عن إيراد ابن حزم: 

وأورد عليه ابن حزم ”إن أمر سلمان كان بالمدينة» وكان مملوكا لعل وبري 
وهم ممتنعون لا يجرى عليهم حكم رسول الله َه بل هم فى حصونهم مالكون لأنفسهم؛ وكان 
.إسلام سلمان رضى الله عنه بلا حلاف قبل الخندق. وهو أول مشاهده ومن البرهان القاطع على أن 
ملك سيده له بطل عنه بإسلامه أنه كان مكاتبا له بلا شك. وما انتمى قط إلى ولاء ذلك القرظى بل 
انتمى مولى لله تعالى ورضوله.:وهذا كلة متفق عليه من المؤلف والخالف فلز كان ملكهلله صحيحا 
وكتابته له صحيحة بحق الملك لكان ولاءه له. ولو كان ولاءه له لما تركه النبى عو ينقفى عن 
ولاءه” اه (۳۲۱:۷). 

lal Gh O E 
النبى يبء واجتماع قبائل الأوس والخزرج وبنى النجار وغيرها عليه. ومن كان بها من المش ر كين‎ 
أو اليہود كانوا كلهم تحت حكم النبى له وعهده» ولم يغدر قبيلة منم لعهده إلا وقد أجليت‎ 
أو أحزيت وصار كل ما بيدها فيئا لله ولرسوله. وهذه قريظة حين غدرت بالعهد» ونصرت‎ 


)١(‏ يدل عليه ما قدمناه عن ” المبسوط“ فى باب الاستيلاء من قوله: إن الاستيلاء من سبب يملك به المسلم مال الكافر فيملك به 
الكافر مال المسلم كالبيع والهبة ؤبيننا وبينهم مساواة فى أسباب إصابة الدنيا بل حظهم أو فر من حظنا لآن الدنيا لهم. 


8 حا لاي هد Ey‏ كل ارك E O‏ عو مدق الوا قن داف e‏ هذ OTE‏ يهار عا Ro‏ اباد كف ل لك يواح ايعاد e‏ بو“ هذ فى كود AAR E ١‏ و ل ار ا ê at‏ 


الأحزاب حاصرها النبى يكل وقتل مقاتلتها وسبى ذريتها. فقوله: ”إن بنى قريظة كانوا ممتنعين 
لا يجرى علیہم حكم رسول الله م غير مسلم البتة. كيف وقد كان ي كتب كتابا بين 
المؤمنين وأهل يشرب ويبودها مقدمه المدينة وفيه: إن يهود بنى فلان أمة من المؤمنين (ومعاونتهم 
ا ا ل 
منهم إلا ياذن محمد می وإن بی بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ون بينهم 
النصيحة والنصر للمظلوم وإن المدينة"“ جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة ا ار 
الصحيفة من حدث يخاف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبى مَل وإن بينم النصر على 
من وهم يشرب».وعلى كل أناس حصتهم من النفقة إلى آخره ذكر الكتاب دا عدر 
"الأفوال .عن بجت بن عبد الله بن بكيرء وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد حدثنى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب (ص ۲۰۲ و ۲۰۳)» وهو مرسل صحيح وفيه ما يدل صريحا على 
أن اليبود كلها كانت تحت حكم النبى ي وعهده ولم يكونوا ممتنعين مالكين لأنفسهم كما قاله 
ابن حزم. نعم لم تؤخذ منهم الجزية ولم تضرب عليهم لتأخر نزول حكم الجزية ولم يكن بالمدينة 
أحد من اليبود حين نزول حكمها. وأما إن سلمان لم ينتم قط إلى ولاء ذلك القرظىء فلأن قريظة 
لما حاربت الله ورسوله لم يبق من مقاتلتهم عين تطرف» ولا من ذريتهم ونساءهم نفس إلا وقد سبيت» 
واستعبدت فإلى من كان ينتمى؟ والذمى إذا عاد حربا على المؤمنين لا يبقى له ولاء» ولا حق على 
مسلم» بل كل ما کان له يصير فيئا للمسلمين فلذلك كان سلمان ينتمى مولى لله ولرسوله» فافهم. 
فقائدة: إذا أسلم عبد الحربى فى دار الحرب» ولم يخرج إلى دار الإسلام» ولم يلتحق بجيش. 
المسلمين» ولا ظهر على الدار فهو عبد لمولاه إلا إذا باعه من مسلم أو ذمى وسلمه إلى المشترى» 
فحيقذ يعتق غند أبى حنيفة وهو الصحيح. وقد أبهم الجواب فى ”السير الصغير وفسره فى 
”السير الكبير “» فقال: بمجرد البيع لا يعتق بل إذا قبضه المشترى وهو مسلم أو ذمى لا حربى» فإن 
المسلم أو الذمى من أهل دارنا فإذا أصاب العبد المسلم فى يد من هو من أهل دارنا فكأنه حرج إلى 
دار الإسلام فيكون حرا بمنزلة المراغم. وإذا كان المشترى حربيا فهو بمنزلة البائع» وقد كان هو 
تمل وكا فى ملك البائع» فكذلك فى ملك المشترى. 


)0 ااي سا الس ا ل و و ل ا في ا ل ا 
السلاح عليهم نحوه وموضع الاستشهاد قوله مره كمِ: دإن جوف المدينة حرم لأهل هذه الصحيفة» أى دون سائر الناس» فافهم. 


ro ظ ظ‎ E 


باب الحربى يسلم فى دار الإسلام ثم يرجع إلى دار الحرب 

بلا امان كاتما إسلامه لجمع ماله بہا من الأموال فهو له كله ولا يخمس 

۳ - حجدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك؛ 
ومحمد بن ثور عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك: ”أن الحجاج بن علاط السلمى 
قال: يا رسول الله! إن لى بمكة أهلا ومالا وقد أردت إتيانهم فإن أذنت لى أن أقول فيك 
فعلت» فأذن له رسول الله َل أن يقول ما شاءء فلما قدم مكة قال لامرأته: إن أصحاب 
محمد قد استبيحوا وإنما جعت لآخذ أهلى ومالى فأشترى من غنائهم وفشا ذلك فى 
أهل مكة فبلغ ذلك العباس» ففتن به واحتفى من كان فيها من المسلمين وأظهر 
المش ركون الفرح بذلك» فكان العباس لاير بمجلس من مجالسهم إلا قالوا: يا أبا 
الفضل! لا يسؤك الله. قال: فبعث غلاما له إلى الحجاج بن علاط فقال: ويلك ما هذا 


كذا فى ”شرح السير الكبير “ :)١9/:4(‏ وقالا: لا يكون حرا بالبيع والهبة» بل بالخروج 
إلى دار الإسلام أو الالتحاق بعسكر المسلمين» أو ظهورهم على الدار. قلت: وإذا اشتراه مسلم 
قد أسلم فى دار الحرب فهو بمنزلة ما اشتراه الحربى سواءء لأن إصابة العبد المسلم فى حكم الخروج 
إلى دار الإسلام» وهو ظاهر فلا يرد على أبى حنيفة اشتراء أبى بكر بلالا رضى الله عنهماء وإعتاقه 
إياه وكونه مولى لأبى بكر رضى الله عنه» فافهم. فإن ابن حزم لم يتنبه للمعنى الذى علل به أبو 
حنيفة اجواب» ولم يذر أن بيع الحربى عبده المسلم أو هبته من مسلم أو ذمى هو من أهل دارنا 
٠‏ بمنزلة خمروجه من دار الحرب إلى عسكر المسلمين النازل بدار الحرب» وفى حكم خروجه إلى 
دار الإسلام فيكون حرا كالمراغم. ومن حرم الدراية والفقه لا يكون حظه غير التوحش من أخوية 
الفقهاء أئمة الدراية والهدى. وإذا قرعت سمعه كلماتهم انطلق لسانه بما لا يليق» وقال: فهل سمع 
بأوحش» وأفحش من هذا العخليط؟ وهل يعرف أن أحدا قاله قبله؟ ماذا على الفقيه أن قال ما 
لم يقله أحد قبله إذا كان متمسكا بحجة من السنة لا تخالف نصا ولا إجماعاء والله تعالى أعلم. 
. باب الحربى يسلم فى دار الإسلام ثم يرجع إلى دار الحرب بلا أمان كاتما إسلامه 
مجمع ماله بها من الأموال فهو له كله ولا يخمس 
٠‏ قوله: ”حدثنا يحيى بن عثمان إلخ“ قلت: وفى ”شرح السير الكبير اوراس اهاي 
E‏ دار e‏ وطلت مااي كار ارب كر رد( ليه ولم يتعرض أهل 


إعلاء السئن لا حمس فى مال الحربى إذا أسلم فى دار الإسلام ورجع لجمع ماله هم 


الذى جكت به؟ فالذى وعد الله ورسوله خير مما جعت به فقال الحجاج لغلامه: ”اقرأ 
على أبى الفضل السلام؛ وقل له ليتخلى فى بعض بيوته» فإن الخبر على ما يسره فلما أتاه 
الغلام فأخحبره فأقام إليه فقبل ما بين عينيه» وأعتقه ثم أتاه الحجاج بن علاط فخلابه فى 
بعض بيوته» وقال له: إن الله قد فتح على رسوله خيبر وجرت فيها سهام المسلمين 
واصطفى رسول الله له صفية لنفسه. وإنى استأذنت رسول الله إل أن أقول فيه ما 
٠‏ شئت فإن لی مالا بمكة آخذه» فأذن لی أن أقول ما شعت فاكتم على ثلاثا ثم قل ما بدا 
لك. ثم أتى الحجاج أهله فأخذ ماله ثم انشمر إلى المدينة “ الحديث» رواه الطحاوى فى : 
”مشکله  »))۲٤۲:٤(‏ ورجال سنده ثقات غير ما فى یحیی بن عخمان من المقال» وقال 
الحافظ فى ”الفتح “ :)١١1:7(‏ قصة الحجاجة بن علاط من حديث أنس رواه أحمد 
وابن حبان والنسائی» وصححه الحاكم اه. وقال ابن سعد: قدم على النبى عر وهو ٠‏ 
بخيبر فأسلم وسكن المدينة» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس «لما افتتح 
رسول الله َيه خيبر» قال السجاج بن علاط: يا رسول الله إن لى بمكة أهلا ومالا وإنى 
أريد أن آتيهم فأنا فى حل إن قلت فيك شيئا؟ فأذن له) الحديث بطوله» رواه أحمد 
وإسحاق عن عبد الرزاق ورواه النسائى عن إسحاقء كذا فى ”الإصابة (۳۲۷:۱) 
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. . 


الحرب بشىء من ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فأخرجها معه فجميع ذلك كله له» لا خمس 
فيه سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه» لأن المال باق على ملكه ما 
لم يتعرض له أهل الحرب فيكون هو مستديما ملكه فحاله كحال من أسلم وخرج بماله فإن الحمس 
إما يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحراز بالدار لمن كان خخارجا يإذن الإمام؛ لأن ذلك فى 
حكم الغنيمة فيه» فأما ما استدام ملكه فيه» وأكده بالإحراز لا يكون فى معنى الغنيمة» فلا يجب 
فيه الخمس. ولو أسلم الحربى بعد ما دخل إلينا بأمان ثم رجع إلى ماله وولده فأخرجهم معه فإن 
کان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم لا سبيل عليه لأنه لما حصل فى دار الحرب مسلما کان ولده 
الصغير مسلما تبعا له وما حرج به من مال فهو له وهذا غير مشكلء فالمستأمن فيمم إذا تملك ما لا 
عليهم بسبب من الأسباب» وخرج به كان له خاصة. فهذا الذى قرر ملكه فى ماله اء لى أن کون 
له خاصة وأولاده الكبار» وزوجته فى أمانه لا سبيل عليهم؛ لانم خرجوا معه. فقد صار معطيا 


ا ب لما اتف م .أب باب الامكمان, اا ندع رال ف نمي , 


ل ل م ب بابي ل ل د بأمان أن يقر بہت ۰ 
. فإن اغات .غدوا وأخرزه:بداونا. فهو له ولا يخمسن ولا يخيره اويل 
مساة لني < عن:اين عباس قال: «كان رسول الله ره إذا بث جلي شه قال فقاكر 
١ 5 1‏ وفيه: لجع 


تخلول ولا .تمفلوا» الخديش رواه aa‏ و ا 
.كما تقيدم فى باب هان ن.لا جوز قتله من« هذا الكتاين ا لان 
دج اع لض عر ابن امن اندر مو ل ا 099 E‏ پس .لأ ا وم 
.القيامة قفيقال: هذه غدرة فلإضين فلان يرواه بق دافد. وو ؤقال د 


وأخربجه البخاری و والنسمائق (عوتن- الود ¥ 00 مدنف اك ع 


الأمان 0 ۴ إن إن کان دعل ا بغير ا فكذلك ك الجواب إن كان دلول بغیر إذن الاما 
ون كآن دخل يدن الإمام فكذلك الجواب فيما خد من مالة فأخر جه لأنه قرر ر ملكه فى ذلك المال 
نولم بملكة ابتداء بهذا الإخراج قلم يكل" ت کم غيم ا َه كبر من نمال اهر من أقفيه 
لمن لأنه تملك" :هذا 0 'ابتذاء بالإخر از بدا لسنلا وقد كان دخوله يإذن الإهام فكان 3 
الال نحكم االختينمة تم استسذلى أى'متحته بحدثالحسجاج بن علاط السلمى“فإنة أسطج تخيبز 
وكانت له أموال بك فاستأذن رسول الله مله أن.يأتى خكة حت نيأ عة ساله »فان فحؤبات نة 
وأخذ ماله» ولق برسول اله يك فلم يبلغنا أن رسول الله مه حمس مالف ولا عرطن لاوش : 
لمكن الشارخ مام القضة"” من ن طريق کک قى مغازيه“قال: قد بين هذه القضنة أن الحتجاج ما 
ذل إليهم اماق ونما دخل الم عى أنه مكحا كان وهنذاللا یکوت امانا ومع ذلك 
اقل رسول الله ع شاله فغرفنا أنه لا تحنم فى مال -يخرجه ضاخبه 0 اديوه ياد 
ا بقن امان 'بإذن الإمام: الله تعالى الموفق £7 و8851 . 4 صم له 
بات لاخو مالم دحل دار الحر ب بأمات أن يغدو بپ فإن اللخ ابا : 
8 ضع وتم مد ل اغویازه أو أخرزه بدارنا فهو “له ولا يخم ولا یچی-غلی .وده + سے ا 
قلعن ابن عام إل تسولالته غلق اخخرء الأول س الباب-ظاهرة. فإنه إذا لم يج للت 
رااان يغدز اهل ااي E‏ باحر غة دز يبو كنا خد نسحل 
"سهم وأمؤالهخ هق كله ظاهر ابعل نان چپ ۾ ساس ا سكعي ا 
ك٠‏ قله خرن ابن عر ]لخ فس رة الغدرا ملا خامرة .فف ا انان خن 


ر السنن . لاون ليلم دحل جار ارب بأمان أن ؛ يغدر بهم Peo‏ 


7 ا عر ل O‏ , وكان المغيرة بن شعبة 
ظ فقتلهم» وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم: فقبال النبى له : 
أما الإسلام فأقبل وأما امال فلست منه فی شىء» الحدديث بطوله أخرجه البخارى (فتح 
البارى ه (EA:‏ ولفظ ابی داود «أما ا الإسلام فقد قبلا وأما الملل فإنه مال غدر لا حاجة 
(f Cay‏ 
>٤ TY‏ ابن وهب غن ابن لهيغة عن عقيل عن ابن شهاب ' "أن الغيزة بن شئغبة 
1 5 ل وساب اله بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا وتاموا'اوهم یومع كفار قبل أن يَسَلم 
الغيرة بن شعبةء ققام يهم المغيرة فلدبحهم جمیعاء ثم أخذ ما كان لهم من شىء» فسار 
به تى قدم على رسول الله مه فأسلم المشيرة ودفع المال إلى رسول الله عو وأخحبره 
الخبر فقال رسول الله مر : إا لانخمس مال أحد غصباء فرك رسول الله َه ذلك 
لال فى يد المغيرة ين شعبة. أخترجه سحنون فى الملدونة ١(‏ :۲ ) وهو مرسل حبسن. 


3 تممه قال المحقفق-في ف ”القت“ > وإذا دحل المسكم دا 26 ا جرا فلا يحل له أن يتعرض لشقء 
من أموالهم. ودمائهم لأنه بالاستيمان ضمن لهم أن لا يتعرض لهم فإخلافه.غدز والغدز حرام 
کک ف کک E‏ هنذا ووصيعة د لأمرا ايوش والمزايا زلا تغدروا 
+ نه قول ”ن راسخر ومزوان إل تأر اليا دول اا ف "الفح . : وقذا سأق 
ابن الكلبى 'والواقدى. القضنة وأخاضلها: أنهم کو “"عمزاجواءزائزين المقوقشن بمضزء.فأحسن إليہم 
1 "وأعظاهم” وقضر ر بالمقيرَة فحضتلت له الغيرة مهم فلما “كانوآ بالطزيق شربوا المدمرء فلما سكروا 
نامو رل اع رة فاه وق بالمندينة فأسلنم قال : وقوله: وأما امال فلمست مته فی شیء أى 
لا أتعرض له لكونه أحذه غدزا:ويستفناد منه أنه لا يحل أخذ أعواكالكقار فئ حال الأمن غدرا لأن 
الرفقة تابون على :الأهانة را تؤدئ إلى أهلهنا نهنا کان أو “كافرا وأن مواق الكفار إنما 
“نحل بالمخارية والمغالبة» ولعلا الت e‏ مك ترك المال فى يده:لإمكان. أن يسلم قومه فيرد إلييهم أمؤالهم. 
| -” قلنتة تأؤيل بعيد وأيضا فلا معنى لتوقف الرد على إصلام.قومه» فإنه إن كان قد ملك تلك 
الأموال» و طابت- له بالإحراز بدا الإسلام فلاحظ لقومهءفيجاء:وإن أسلموا وإن كان لم يملكهاء 
: أوالم تطب له فبهن لورثة المقعؤلين» وإن لم يسلمواء فكان عليه قضاء أو ديانة أن يردها إليهم؛ 
5 لا ينعظن إسلائهي لأن الأسانة تؤدى إلى أهلها ميسلما كان أو.كافيرا كما قاله الحافظ نفسه. 


ل سه 


٦ 1 لا يجوز لمسلم دخل دار الحرب بأمان أن يغدر بهم‎ E 


- ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج ”أن 

ا و ل ا و ل 

له س ذلك المال ا وهو كافر وهم كفار” (أى حين قتلهم هو)» أخرجه 
سحنون فى المدونة (۳۸۲:۱)» وهو مرسل صحيح شاهد للمرسل قبله. 


ومرسلا ابن شهاب وبكير بن لأشج يدلان على أنه ترك امال للمغيرة أى لكونه قد ملكه بالإحراز 
دار الإسلام ومن أسلم على شىء فهو له أ لا ترى أن الحربى لو أذ مال المسلم غنصبا وأحرزه 
بدار الحرب ثم أسلم فهو له. قال الموفق فى ” المغنى' ': ولا أعلم خلافا فى أن الكافر الحربى إذا أسلم 
أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه وإن أسلم؛ وهو فى يده 
فهو له بغير حلاف فى المذهب لقول رسول الله َيه : من أسلم على شىء فهو له» وإن كان أخذه 
٠‏ من المستولى عليه بهبة أو سرقة أو شراء فكذلك لأنه استولى عليه فى حال كفره فأشبه ما استولى 
عليه لفهره للمسلم اه .)48:1١(‏ فإن استولى الحربى على أموال الكفار بسرقة أو غدرء 
ثم أسلم» وهی فى يده فهى له بالأولى ولا تخمس لكونا غير مأخوذة بالحاربة والمغالبة» بل بالغدر 
والغصبء فافهم.. 
قال الحافظ: "ويستفاد من أن الحبى إذا تلف مال الحربى (ثم أسلم) لم يكن عليه ضمان 
وهذا أحد الوجهين للشافعية” اه .)۲٠۰:(‏ قلت: وكيف يستفاد منه ذلك؟ والمغيرة لم يتلف 
أموالهم بل جاء النبى بل وهی فى يده وما يستفاد منه أن الحربى إذا أسلم بعد ما استولى على 
أموال الكفار غدرا وهی فى يده فهى له» ولا يؤمر بردها إليهم لأن النبى علي لم يأمر المغيرة بالرد 
مع كونه قد بين له أن ذلك مال غدر لا حاجة لنا فيه. نعم قد كان أتلف نفوسهم تدرا ولم يأمره 
النبى ب بأن يديهم أو يستعفى من ورثتهم ولا بالكفارة لكونه قتلهم وهو كافر والكافر غير 
مخاطب بالكفارة والإسلام يجب ما قبله من الاثام» والله تعالى أعلم. | 
وفى ”الهداية“: فإن غدر بهم أعنى التأجر (المستأمن) فأخذ شيكاء وخرج به ملكه ملكا 
محظورا لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدر فأوجب ذلك خبغا فيه» فيؤمر 
بالتصدق به اه" (7717:0 مع ” الفتح“). وفى ”شرح السير الكبير“: ”إن المستأمن إذا أذ شیا 
من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلى دارنا أمر برده ولا يجبر عليه فى الحكم» لأنه أخسر ذمة 
٠‏ نفسه لا ذمة الإمام والمسنمين واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه: أنه 
صحب قوما من المشركين فوجد منهم غفلة فقتلهم وأخمذ أموالهم فجاء بها إلى رسول الله عه 


إعلاء السنن لا يجوز لمسلم دخل دار الحرب بأمان أن يغدر بهم اخوتا 


٠۹‏ - عن عبد الملك بن عمير ثنا عامر بن شداد:تنا عمرو بن الحمق رضى الله 
عنه قال: «سمعت رسؤل الله مل إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعد ما اطمأن إليه 
نصب لله يوم القيامة لواء غددر»ء أخرجه الحاكم فى ' المستدرك” »)۳١۳:٤(‏ وصححه 
وأقرهغلية الذهيئ وزراة السا وابن ماج ةن زواية رفاعة بن سواه عنه مرفوخا اط 

من أمن رجلا على دمه فقستله» فأنا برىء من القاتل» وإن كان المقعول كافراء كذا فى 
”الإصابة .)۲۹٤:٤(‏ ) ظ 


وطلب منه أن يخمس فأبى أن يفعل ذلك» ولم يجبره على رد ذلك إلى ورثتهم فهو الأصل فى هذا 
الجنس فإن جاء صاحب المتاع مسلما أو معاهدا بأمان وأقام على ذلك بينة عد ولا من المسلمين» أو 
أقرذ واليد بذلك فإن الإ-ام يفتيه بالرد ولا يجبر على ذلك لأنه حين أخذ المال لم يكن لصاحب 
المتاع أمان فى نفسه ولا فى ماله, وإنما كان على ذلك الرجل أن لا يغدر بهم حين دخل إليهم بأمان 
وذك غير داخل تحت حكم الإمام فلا يجبره الرد بذلك القدر من السبب اه“ .)٠١:۳(‏ 

فإن قيل: كيف يصح الاحتجاج بحديث المغيرة» ولم يأمره النبى عله برد منا أخذه من ' 
أموال رفقته إلى ورثتهم, ولم يفته بذلك؟ قلنا: قوله َيه : «وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا 
فيه» أمر بالرد إلى المقتولين» فإن حرمة ما أخحذ بالغدر مما لا تكاد تخفى على مسلم» فإن قيل: 
حديث المغيرة إنما هو فى كافر أخذ أموال الكفار قبل إسلامه غدراء ثم أسلم وهى فىئ:يده» فكيف 
يؤخذ منه حكم مسلم دخل دار الحرب بأمان» وأخمذ أموال الكفار غدراء وأحرزها بدارنا؟ قلنا: 
ماي الو ال ار ل 
فإن المسلم كان مكلفا بالأحكام حين أخذه ذلك إجماعا بخلاف الكافر فإن كونه مكلفا بالأحكام 
قبل إسلامه مختلف فيه فصح الاحتجاج به على أحكام المستأمنين على أنا قد روينا فى دلائل 
النبوة “ لأبى نعيم ما يدل على أن إسلام المغيرة كان بمصر حين سمع من المقوقس وأساقفة مصر 
نعت النبى مر وما يجدونه عندهم من صفاته وصفات أصحابه فى كتبهم فعند ذلك وقر الإسلام 
فى قلب المغيرة. قال: فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاما ذللنا محمد يي وخضعنا وقلنا: ملوك 
العجم يصدقونه ويخافونه فى بعد أرحامهم منه» ونحن ن أقرباءه وجيرانه لم ندخل معه وقد جاءنا 
داعيا إلى منازلنا الحديث بطوله -وفيه- قال المغيرة: فوعيت ذلك كله من قوله وقول غيره فرجعت 
إلى النبى َج فأسلمت (أى أظهرت إسلامى وبايعته عليه) وأخبرته با قال الملك وقالت الأساقفة 
الذين كنت أسائلهم وأسمع منبهم» وأعجب ذلك رسول الله ل : وأحب أن يسمعه أصحابه» 


PEN a: ش‎ a gE 2ol 8 00 1 چ‎ 


و 

: السنة وضعت عليه الجزية بعد التقدم ! ليه وكذا إذا اشتزي أرضا.جراجية‎ ٠ 
اخ الدج عر مغلم ر وی ی مسار لي‎ eks 
زياد بن حدير قال: كتبت إلى عمر رضى الله عنه فى أناس من أهل الل إنب. يد خلوین.‎ 
أرضنا أرض الإسلام فيقيمون. قال: فكتب إلى عمر.| إن أقباموا سجة أشهر, فخ د مشوم.‎ 
العشرء وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العش “ ؛ أخرجه يحبى بن أدم .فى ' 'ابخراج‎ 

(ص۱۷۲) له وفيه مغلس لم أعرف من هو ولم أجد له ترجمة. قال احشی (ص5١):‏ 
إها وجبدث فى aS‏ ا 
الرحسمن ولا أدرى هل هو ادف 

ES ا‎ 


كنت أحدثهم i TTT oT‏ :شنبيمة بقضة + 
عمرو ين العاص :فإنه أسلم عند البجاشى :أولااثم جاء المدينة وبايع الننبى ل على:الإضلام. 
واختلف قول أصحابنا بعد ما اتفقوا على أن المسلم المستأمن إذا أخذ أموال الحربين بالغذر:ملكها فى 
أنه ؤم بالتصدق بهاء كما فى الهداية » أو :يؤمر بردها إلى أصحابها من غير أن يجبر غليه: كما : 
ف شرح “السييز . وعندى أن ذلك ليس باختلاف فى الحقيقة E‏ يؤمر 0 
أمكن غرفت أصَنجاتبا :و بالتصدق إذا تعذر ذلك؛ والله تغالق أغلم . : اله م ا 
باب لايمكن ار بى المستأمن من الإقانة فى دازنا نة فإن أقام 0 عه 
السئة' وضعت عليه الجزر بة كتا إذا اشترى أرضا خراجية” 0 ET‏ 
١‏ يي "حدثنا فيس بن الربيع إلخ “ فلت قيس هذا اتسن ا حديت على الأض ل الذئ ذكزناه”. 
غير مرة فقد روئ غنه شعبة ووثقه هو وغير واحد وتكلم فيه آخرون» “كما فى "التبذيب” » قال 1 
يحيى بن آدم بعد ذكره الأثر . المكور: إذا دل الحخربى أرض الإسلام فإنه يؤخذ منة العاشر (أى 
عشر ماله) فن رجع بماله قبل الحول لم يۇخذ منه تن الول یا ر روزن ا 
الإسلام حولا فإنه عرض عليه إما أن يرجع إلى رضه وإما أن يوضع غلية الجزية على رأسه ویکوت 
ذميا لا يقبل منه إلا ذلك اه. وهذا كما ترى e‏ بالأثرء ا مثل یحی 
حجة على ما ذكرناه فى " القدمة ٠"‏ قذكر. . : ١‏ 


املس _ لا يمكن الحربى المستأمن من الإقامة فى دارنا سنة وحكمه لوأقام 59517 


من.أشراضم اروم فخزاج سمعهم ناس مرخ“قزاباتيم بأمنان فلة ۋقفز | زا لش اق تفقوا 1 مع 
قنراباتملم» فمكنوا على ذلك :لا يؤدون الخراج فكعت إلى “عر بن عب العزيز فيي 
فكتب.أن أحبروتهنمء فإن أجبوا أن يقيموا مغ أهل .دسا ثل ما يحطق م تلهم من ا لحرا 
فذلك لهم وإن أبوا فسيروهت إلى :بلاخم بأسايقة رجه تق ح لق انی الک “ 
(4 ۳۷ )و عبد الله بن نيسار :هلوتعبند الله بن أنى ى بح و E‏ ٣ة‏ 01018 
لتك 0 و 0 0 نه.مكمل». 2 TG‏ نا الور انوا إن لينف تياك 


ا 2 


سل FE‏ عدا سم د O‏ تت ل ا 
الو سا ب قا هيد ا لكر O‏ 
0 غلن اللحزبيى. اللتأم نه إلا بعد الفقيم ليه للعطا را .تمصا ذا ا ا د 
وفی “الهنداية ي ”اناسع اشرو الا سارغ ف يكين تابي رز داز ناض ز شرن ل 
الإمام إن أقمت تام انسنة وأضئعت نيك 'الجزية والأضل ن ارب لانيمكن :من إقامة ردائيّة في دارنا 
إلا بالاسترقاق أو الجزية لأنه تيضر عونا عليتا وعية لهم ويمكن”من الإقامنة | ولا 
قطْع اة وابلب وسدذ با التتجارة اففضلنا SER‏ ا بست لاتا مدة چن کیا اتجرية لذا اس 
بد بش لاام الي صار ملترما للجزية فيضيرٌ ذميا ام ملتخصاوة: ون e‏ 
لا ول تمل يمسا سح خر تباي بل بار عر ري الاح فرت قلا" ”وات 
افوا تة ني تالا“ ا من آهل لدم فون“ 
نصف العشرء غا تحتف متهم لا من آهل الخرب بدليل منا اعراج ة يحتى بن آدم:فى اراچ 
أيضا: : عن قيس بن الربيع عن عاص الأ حول عن آل تن قال: کنبا عمر إلى أب وى عد مم 
(أى من هل الحرب). . إذا دجاو إلينا ثل ذلك الغشرء ولذ من تجاز أهل الذمة تف العشر وشح 
من امین من مأتين خدمسة فما زاد فمن كل أريعين درهما رهم قال بو اتا عبد الرخيم عن 
عاصم عن الحسن فذكر نجوه اه ( ص۷۲ )ر 0 
5 قال فى ”الهداية“: وللإمام أن الس دع الجر لى لين ا حربى 
ا دون السنة كالشهر والشهرين اه يعنى أن تقر امول ليس زم بل هو على رأى الإمام لکن 
إن لم يقدر له مدة اتير هو الحول» وله تعالى أعلم. ..... لس 


0 E 


عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 0ه : ومن أن ارا جرا فقذ 
استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فقد ولى الإسلام ظهره»» أخرجه أبو داود 
الو كو ب ا ا 


0-0 من الاستتمان أن يقول المسلم لأهل الحرب: ا 
۳ - عن عبد الله بن أئيس رضى الله عنه قال: «بعثنى رسول الله ع إلى 
خالد بن قتان الهتالى »و كان نشو عرنة وعرفالكا قال اذه قاد فد ادف 
-وفيه- «فلما دنوت منه قال لى: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغنى أنك تجمع لهذا 


قوله: “عن أبى الدرداء إلخ“ وفى ”عون المعبود “ قوله: ” بجزيتما“ أى بخراجها لأن الخراج 
يلزم بشراء الأرض الخراجية. قال الخطابى: معنى الجزية ههنا الخراج. ودلالة الحديث أن المسلم إذا 
اشترى أرضا خحراجية من كافر» فإن الخراج لا يسقط عنه (بل يلزمه) وإلى هذا ذهب أصحاب 
الرأى اه“ (صه 4 .)١‏ وفيه أيضا: روى البيبقى بإسناده عن عتبة بن فرقد السلمى أنه قال لعمر بن 
ا لخطاب: إنى اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر: أنت فيا مثل صاحيما اه “47:9 .)١‏ 
وإذا ثبت أن الخراج لا يسقط عن المسلم إذا اشترى الأرض الخراجية من ذمى مع أنه ليس من أهل 
الخراج» بل من أهل الصدقة فبالأولى لا يسقط عن المستأمن الحربى إذا اشتراها منه بل يلزمه» وكان 
فيها مثل صاحبهاء فإن الكافر من أهل اا ج خا رارت الحراج وارب سار دی فلا كن 
من الرجوع إلى دار الحرب. ولذا قال فى ”الهداية“: فيان دخل الحربى دارنا بأمان واشترى أرض 
خراج» فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمى. لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس (إذ كل واحد 
منہما من أحكام دارنا فى الكفار» فلما رضى بوجوب الخراج رضى أن يكون من أهل دارنا) فإذا 
الترمه صار ملتزما المقام فى دارنا. أما بمجرد الشراء لا يصير ذمياء لأنه قد يشتريما للتجارة اه 
ملخصا (ه:١/ا؟7).‏ قلت: ؤيتخرج عليه ما إذا دخلت حربية دارنا بأمان فتزوجت ذميا صارت 
ذمية لأنها الترمت المقام تبعا للزوج وبالأولى إذا تروجت مسلماء والمسألة مصرحة فى ”الهداية“. 

باب ليس من الاستئمان أن يقول المسلم لأهل الحرب ”آنا رجل منكم” 

قوله: ”عن عبد الله بن أنيس إلخ' ٠‏ قال مكف السير الكبير ': ولو كانوا أى المسلمون 
الذاخلون دار الحرب تشبهوا بالروم أو لبسوا لباسهم فلما قالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن من الروم 
كنا فى دار الإسلام بأمان فخلوا سبيلهم» فلا بأس بأن يقتلوا من يقدرون عليه منہم» ويأخذون 


إعلاء الستن ۳۹۱ 


الرجل» فجئتك فى ذلك. فقال: إنى لفى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكننى علوته 
بسيفى حتى برد). رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو» والمنذرى وحسن إسناده 
الحافظ فى ”الفتح " (نيل الأوطار .)۲٠۳:۳‏ 
باب إذا استحلف أهل الحرب الأسير وأطلقوه على أن لا يقاتلهم 
٠ ٤‏ 4- عن حذيفة بن اليمان قال: ”ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى حرجت أنا 
وأبى الحسين فأخذنا كفار قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمد؟ فقلنا: ما نريده وما نريد 
إلا المدينة. قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا 


الأمؤال لأ اما اروا لو كان ةةة حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب أمان» فإن بعضهم ليس فى 
أمان من البعض حتى لو استولى عليه أوعلى ماله يملك وإذا أسلم عليه كان سالما له» يوضحه أننهم 
ما خلوا سبيلهم بناء على استكمان منهم صورة أو معنى وإنما خلوا سبيلهم بناء على أنهم منهم فهذا 
وقولهم: نحن منكم” سواء وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم من أهل الذمة أتوهم ناقضين للعهد مع 
المسلمين فاذنوا لهم فى الدخول فهذا والأول سواء لأنهم خلوا سبيلهم على أنهم منهم؛ وإن الدار 
تجمعهم والإنسان فى دار نفسه لا يكون مستأمنا واستدل عليه بحديث عبد الله بن أنيس حين قال 
لسفيان بن عبد الله (الصحيح خالد بن سفيان): جعت لأنصرك» وأكون معك ثم قتله» فدل أن 
مثل هذا لا يكون أمانا اه ١(‏ ».» والظاهر أن ذلك بلغ النبى ي فلم ينكر عليه» وإلا نقلء 
ولم يتركه المحدثون, والله تعالى أعلم. ش 
باب إذا إستخلف آهل الحرب الأسير وأطلقوه على أن لا يقاتلهم 
قوله: “عن حذيفة بن اليمان إلخ“ قال فى شرح السير: وإن كانوا قالوا أى أهل الحرب لهم 
أى الأسراء نخلى سبيلكم إلى بلادكم على أن لا تأخذوا من أموالنا شيئا فأجابوهم إلى ذلك فليس 
ينبغى لهم أن يأخذوا من أموالهم شيفاء لأنهم شرطوهم ترك التعرض لهم فى أموالهم والمسلمون 
عند شروطهم كما قال رسول الله ل اه (*:4 4 ؟) قلت: وفى قصة حذيفة ما يدل على ما قاله 
محمد فإن المش ركين خلوه وأباه على أن الا يقاتلاهم مع النبى ع ببدر» فأمرهم النبى ون 
بالإيفاءء فافهم» قال فى ” شرح السير“: لأنهم أى الأسراء فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة ' 
ل 
قال الموفق فى ” المغنى “: إن الأسير إذا خلاه الكفار» واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفداءه 
أو يعود إليهم نظرث» فإن أكرهوة بالعذاب لم يلزمه الوفاء لهم برجوع, ولا فداء لأنه مكره ' 


رسول الله مو مه فا بر ناه الخبره فقال: ا ل ل 
روام ا (نيل الأوطان ۲۳۷:۷)... e‏ 


فلم يلزمه ما أكره ه عليه لقول النبى OTE ESTA:‏ 
وان لم یکره عليه» وقدر على الفنداء الذى التزمه لزمه أداءه. ويبذا قال عطاء والحسن والزهرى 
0 والثوزى والأوزاعى. 
٠ ْ‏ قال الشافعى: رن 0رد يذل ولا فول الل تعالي: امام 

إذاتغاهذتم» وقال عقر : فإنا لا يضلح فى ديا الغذره ولأن فى الوفاء مصلحة للأسارى» وفى 
الغدر مفسدة فى حقهمء لأنهم لا يأمنون بعده (فلا يطلقون أسيرا مسلا قط) والحاجة داعية:إليه». 
فأما إن عجز عن الغداء نظرناء فإن كان امغادى لمرأة.لم ترجيع إليسهم نولم يجل له ذللك» لقول الله 
تعالى : ند ترجعوهن إلى الكفار» ولان فى رجوعها تسليطا لهم على وطعها جراما وقد منع الله. 
تعالى رسبوله رد النساء إلى الكفار ر بعد صلحه على ردهن فى قصة الحديبية رواه أبو داوذ وغيره: , 
وإن كان رجلا ففيه روايتان: : إجداهما: لا يرجع أيضبا-وهو قِول.المسن والنخعى والبورى 
وای لأ جرع العم می لطر اشر هامر كل مأ ركم ير بابق | 
لمن .أو شرب الخمر. . E‏ ع مو ع E i‏ 

والثانية: يلزه وهو و عشمان ا والأوزاعي د بكرن فى بم 
ا و إإنا لا.يصلح. 
فى ديننا الغدر وفارق رد المرأة من ثلإئة أو جه تقدبت. فإ اله تال فرق نما في هذا الحكم له 
ملخصا EA: ٠(‏ 

قلت: aa‏ ا 
المديبية من الترامه رزد اسم إلى الكفار منسوخ عندناء كما تقدم» وإذا عجز عن الفداء بع الإمام, 
فداوم من بيت مال المسلمين لما فيه من مصلجة الأساري عامة. وما منع الله تعالى رد النساء إلى 
يرن دارو مستي له ارد ا لع ري کچ ا 
افقوا» للوفاء بذلك الشرط قاله فى" شرح السير 2065299 د ا1ا 
ار a‏ 1 


يع 


TT‏ 5 د اسمس قاد كضار ا 


و إذا استحلف أهل الحرب الأسير وأطلقوه على أن لا يقاتلهم ٣٣۲‏ 


٣ {fo‏ عن e a‏ : #للسلمون على شزوطهم)؛ رواه 
أبو داود والحاكم وزاد الب رمذى؛ فإ ادر يتيز ويس فلاو حال راما المزيزى. 
5 :خاي وقال التزمذي (۱: Se‏ بريه 


5 
e EEE 


إن لم يقت ر على الأنطلاق” إلا بالشداء فغرض على المي أن e‏ 
بفدائه, قال الله عن وجل: لإولا.تأكلوا أموالكم.بينكم بالباطل4»..وأسار المسلم أبطل الباطل» رخ ٠‏ 
الكافر والظالم ما له.فداء من أيطل الباطلء, فلا يحل إغطاء الباطك ولا العؤن.غليه. (قلت: كل ذلك: 
مسلم إذا.كانوا أكرهوا الأسير:بالعذاب وأما ذا لم يكره عليه بل عرضوا عليه أن يخلض نقسه من 
الاسر يفداء يبعثه إلييم فرضق يزللكء والترمه فليس ذلك من الباطل» ألا ترۍ أنه برك كان بعث 
إلى قائدى غبطفان:فى .غزوة الأحزاب فأعطاهما:ثلث تمار:المدينة على أن يرجعا بن معهماء:فجرى 
بينه وبينهما الصلح» ولم تقع الشهادة» فأرسل إلى السعدين يستشيرهنماءفأبيا ذلك: فلم يتم الصلم' 
كما مر كل ذلك فى ياب:الموادعة .مع إلكفار بإعطاءهم المال إلخ. فهل بترى أنه إل رضى بإعطاء 
الباطل؟ كلا حاشاه عن ذلك» فكذلك الأسير إذا التززم: الغداء سلفلاص»نفسه لم يكن ذلك باطلا» بل 
هو عقد موادعة» واستئنان منه لنفتسه ببذل شىء من الال وف الؤفاء مضلحة للأسارئ عامة وفى 
الغدز مفسدة فى حقهم جمعيا لأنهم لا يأمنؤنبعده أحدا:فالحاجتة داغية إلينه فلز مه الؤفاء كما 
يلزه الوأافناء يعقد الهدنة» الأند غاهدهم على أذاء مال» و کان ابن حزم" لايتحفظ هن .كتاب الله إلا 
قؤلة: ا ا i‏ “المحلى” » فهل تستى قوله ” 
تعالق: يا يما الذين آموا أوفوا بالعقوة» وقوله: لإوأوفوا بالسهد إن العهذ كان مسرلا وقوله:- 2 
«وأوفزا بهد الله إذا 2 وقوله مسلون ا شروطهم) وقول لخذيفة ا ١‏ 
١‏ «اتقتزفا نفى لهم بعهدهم وَنستعين الله غلیم) مۇلف). ` اد ْ 
قال ابن حزم: وتلك العهود والأبمان الت ا کا ا كز علي إو” 
ا سیل ل إلى الخلا ولا حل له لقا فى أرض الكر وهو ات على گرو وقد قال رسو 
الله ل : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (۰۸:۷ E‏ 0 
قلنا: : تأويله ما استكرهوا عليه بالعذاب وأماإذا أعرض أهل الخرب غلى الأسير أن يخلص 
نفسه من الأسر بقداء بيك لبهم فرضى بذلك» واتومه ليس هذا من ل كرف ف شیء پل عو عقا 


4: أى اغا م الات اتر‎ 01١ 


۳4 8 


باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب 
ويأخذ من أموالهم ما لم يؤتمن عليه 
-٤ ٠ 47 |‏ ابن وهب عن عقبة بن نافع عن يحبى بن سعيد ”أنه قال: من أسره 
العدوء فأتمنوه على شىء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من أتمنه. وإن كان مرسلا يقدر 


هدنة وموادعة واستكمان كمثل فكتين تلتقيان فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة فغلبت الكافرة 
على المسلمة وقهرتهاء ثم عرضت على المسلمة أن تصالحها على مال تبذله لها. فهل يقول ابن حزم 
ببطلان هذا الصلح وعدم وجوب الال وأن لا شىء على المسلمين فى تلك العهود والأيمان التى 
أعطوها؛ لأنهم مكرهون عليہاء إذا لا سبيل إلى الخلاص إلا بہاء فإن قال بذلك فليبين لنا الفرق بين 
الغدر» وبين هذا الفعل» وإن لم يقل به» فما الفرق بين الأسير وبين هذه الطائفة المقهورة حيث 
لا يلزمه الوفاء بعهده ويلزمها؟ 
باب يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب 
ويأخذ من أموالهم ما لم يؤمن عليه 
قوله: ”ابن وهب إلخ” قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال فى ”شرح السير : إن 

للمستأمن فى دار الحرب أن يأخذ مالهم بأى وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر وليس لهم 
العيب فيما يبيعه منهم ما يجوز مثله فى دار الإسلام أو لا يجوز لأن فيه معنى الغرور ولا بأس 
للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم؛ لأن لهما أن يأخذا أموالهم 
بغير طيبة أنفسهم (:774) (لكونهم محاربين لا مستأمنين)» وفيه أيضا: ولو قالوا أى أهل الحرب 
للأسراء أخر جوا إلى بلادكم فأنتم آمنون ولم يقل لهم الأسراء شيعا فلا بأس بأن يقاتلهم الأسراء 
بعد هذا القول» ويأخذوا أموالهم لأن الأسراء ما التزموا لهم شيعا بالشرط واشتراط أهل الحرب 
عليبم لا يلزمهم شيا مما لم يلتزموه. ل ل ا 
دار الحرب» فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا وأنتم آمنون فدخلوا ولم ب يشترطوا لهم شيعا لأن هناك 
مجيئهم على سبيل الاستثمان بمنزلة التصريح e‏ 0 
هذا المعنى فى حق الأسراء لأنهم كانوا مقهورين فى أيديهم لا مستأمنين اه (۳: 0 1). 

٠‏ قلت: لله دره من فقيه قد آتاه الله الحكمة وفهما فى الكتاب! فهل يستطيع أحد : ن أهل 
الظاهر أن يفرق بين المثالين بمثل ما ذكره محمد رحمه الله؟ كلا لن يجدوا إلى ذلك سبيلاء وقال 
أيضا: وكذلك لو قالوا أى أهل الحرب لهم أى للأسراء قد آمناكم فاذهبوا حيث شكتم > ولم يقل 


إعلاء السان يجوز للأسير أن يقتل من قدر عليه من أهل الحرب ويأخذ مالهم عق 
على أن يه يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ما لم يؤتمن عليه فليفعل" (المدونة 
مالك )١‏ وسنده صحيح. 


الأسراء شيعا (لم أر بأسا) أن يقتلوا من من أحبوا منهمء ويأخذوا الأموال ويهربوا إن قدروا على ذلك 
لأنه إا إا يحرم عليهم التعرض لهم بالاستعمان صورة أو معنى فيه يلزمون الوفاء ولم يوجد منهم 
ذلك وقول أهل ا حرب لا يلزمهم شيئا لم يلتزموه اه (TV: ١(‏ 
وقال الموفق فى ” المغنى * ': فان أطلقوه -أى الأسير- وآمنوه صاروا فى أمان منه لأن أمانهم 
له يقتضى سلامتهم منه فإن أمكنه المضى إلى دار الإسلام لزمه» وإن تعذر عليه أقام وحكمه حكم 
من أسلم فى دار الحرب. فأما| إن أطلقوه ه ولم يؤمنوه فله أن يأحذ منهم ما قدر عليه ويمسرق 
ویہرب» لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه؛ وإن أطلقوه وشرطوا عليه المقام عندهم لزمه ما شرطوا عليه 
لقول النبى َيه : «المؤمنون عند شروطهم» وقال أصحاب الشافعى: لا يلزمه فأما إ إن أطلقوه على 
أنه رقيق لهم فقال أبو الخطاب: له أن يسرق ويبرب ويقنتل لأن كونه رقيقا حكم شرعى لا ينبت 
عليه بقوله ولو ثبت لم يقض أمانا له منهم ولا لهم منه هذا مذهب الشافعىء وإن احلفوه على 
هذا فإن كان مكرها على اليمين (بالعذاب) لم تنعقد يمينه وإن كان مختارا فحنث كفر يمينه 
ويحتمل أن تلزمه الإقامة على الرواية التى تلزمه إليهم فى المسألة الأولى وهو قول الليث اه 
١٠:3:هو0٠مه).‏ ش 
وقال محمد فى ”السیر الكبير “: وإن كانوا أسراء فى أيديهم فقال: لو كانوا فى سجن من 
سجونهم فقالوا: نؤمتكم على أن نخرجكم فتكونون فى بلادنا على أن لا ندعكم ترجعون إلى 
بلادكم؛ ولا تقتلوا منا أحدا ولا تأخذوا منا ما لا سرا ولا علانية» فرضى الأسراء بذلك فينبغى لهم 
أن يفوا بهذا الشرط (أى عدم التعرض لنفوسهم وأموالهم) لأنهم فيما الترموا بالشرط نصا بمنزلة 
المستأمنين فيهمء ألا ترى أنهم أمنوا بقبول ذلك من القتل والحبسء والعذاب. فإنْ وجدوا بعد هذا 
عبدا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه لأن ذا مال لهم لو أسلموا عليه كان لهم؛ ولو , 
وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوهاء لأن أهل الحرب لم يملكوهاء وإنما 
شرطوا عليهم ترك التعرض لهم فى أموالهم اه .)١45:7(‏ وفيه دلالة على عدم وجوب المقام 
بأرض الحرب وأن كانوا شرطوا عليهم المقام؛ وإنما يجب عليهم ترك التعرض لنفوسهم وأموالهم 
إذا أطلقوهم» وشرطوا عليهم ترك التعرض لهاء ورضى الأسراء بذلك» وأما إذا أطلقوهم. وقالوا: 
قد آمناكم» فاذهبوا حيث شئتم ولم يقل الأسراء شيئا فلا يحرم عليهم التعرض لنفوسهم» وأموالهم 


بج ۲ o‏ اق ا لالم مقو الا من ب E‏ 


. إذا ل ل E‏ 
< 4 اا رند e‏ "أ عمر بن 
انی شونا ن تا وین اروم مج قال لها کر واا بترن لي 


E‏ سس 


لأن الأسراء لم يقولوا شيعا. ولا aN SAE AED‏ 
ل ا ا ا ل 
قن أن قبي :كلامهم لايكون حجة چلی الأسز مالع يتوفه» نھ 6 
د ند ١‏ أقوله: © حدثنا, يويد بن هارون إلخ.' .قال أبو .عبيد ::وإها نرى. 00 
ماغرض قن اللا ور E‏ من أمؤالهم لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم أو,أن 
.النكث كان من طوائفف مندبم:دون إجماعهم وان أطبقت ا 
ل 2NN E‏ الوا ان اماس نا م مده 
..:قلت: فهذا حکنم ما نالم يتحفق جمد لمستأم أن أهل الحرب الین کاتر اد ون در 
3 ا أن لا پعچل بمجازبتمم إلا بعد أن ينب إليهم على مسو اع».وأما إذا تحبقق عنده غلررهم 
فحكمه ما سيأتى فانتظر. 
ب ردقال ميد فى الس الكش : فلو أن وما من أهل اخرب لقوا الأسراء فقلواز ‏ بحن قوم 
کان جخلنا:بأمنان أصنحجانكي أو قالوا: نحن رسل .الخليفة ينفة فليس ينبغى لهم يعد هذا أن.يقتلوا أحدا 
متهم .لأنهم أظهروا.ما:: هر دليل الاتعمات فيجم ل ذلك اسعمانا ميم فلا:يجل لھم أن بغبرو! يم 
:بعد ذلك سا لم يتعرض: لهسم أهل. قان عام أهل الحرب أنهم أمبراء فأخذوهم ثم انضلتوا مديم جل 
.لهم قتلهمء وأحذ أموالهم لأن حكم الاستهنان إليجم يرتفع يما فعلوا. . ألا ترى.أن المستأمنين لو غدر 
.بهم ملك أهل الحربء فأخحذ أموالهم وحسينهم ثم اتفلتوا حل لهم قبل أهل المرب وأخذ أموالهم 
:.باعتباو أت اذلك نقض للعهذ من ملكهمء وكذلك لو فعل .ذلك بهم رجل بأمر ملكهم أو بعلمه ولم 
-بمنعه م .ذلك فإن السفيه إذا لم ينه مأمورء فأما إذا فعلوا بغير علم الأمير وعلم جماعتيم؛ لم يجل 
للمستأمنين أن .يستجلوا.حريم القيوم مما صنع هذا بهم» لأن فعل الوإحد من عرضهم لا يكون نقضا 
لهد بيهم وبين اللستأمسين».فإنه لابعلك ذلك ولك هذا ظلم منه | إياهم فيحل لهم أن ينتصفوا 
٠.منهبباسترداد.‏ غين فا أل متمم أو مغلسه إن قدرو الى ذلك ولا لايحل لهم أن تعر صو له بشىء 


بإعلاء السنن .....إذا غدر أهل. الحرب أو أهل الضلح أو ملكهم بالمستأمنين AV‏ 


عونا رمن.عوراتنا ثبيشاء ولا يظهروننا على عوراتېم فقال له عمز: : فإذا قدمث:فخيرهم 
انين أن. تہطیبپچم مکان کل شاة شاتن؛ ومكان کل بعر بعینرین؛ ومكان كل شىء 
شيئينء فان وضو بذلك فأعم نم وخربها فان ابوا فانبل إليبم وأنجلهم سنة ثم ربا 
فقال: ١‏ تب له عهداء فلما قذم عمير عليمم.ذللك فأبوا فأجلهم شعة غم أخزبما“ LSE‏ 
أبو عبيد فقن الأموال“ ١‏ ”س E‏ یشان آرم نیت ر 
TT‏ 


موی بهذا لن" الظالم لا يظلم؛ yT‏ لو کان 
أخذوهم: : نحن قوم منكم فخلوا سبيلهم حل لهم قتلهم وأخذ أموالهم ما بينا أن ما أظهروه ليس 
ب م ریک اھ اک ر اموا في ال ابا ادو معز الأ لعفن جدنع م ذكدرنا لأن 
تكد حم لي و ا 
قلت: نھ قرا لزان لیے فی ان ا هارو اا و 
8 ولا. تسين ذراريهم الموجودون قبل النقض ولا تسترق وبين“ نقضن أهل.الهدنة فتحل دماءهم 
وأموالهم وتسبى ذزاریہم» قال أحمد: : قالت امرأة علقمة لما ارته: E‏ 
وقال الحسن فيمن نقض العهد (من أهل الذمة): ليس على الذرية شىء اه (. (ON‏ 
© اوقال فى نقض,البعض.دون:بعض: وإن نقض بعيضه رف عضي یکت اچم عن 
الناقضنم ولج يوجد منهم إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبرده فال . , ناقضوك لأن الببى . يِه لما مادن 
١‏ قريش وسكت البباقون فكان ذلك نقض عهدهم وسار | إليهم رسول إلله ييه فقاتلهم؛ ولأن 
سكوتيم يدل على رضاهم كذا إن عقد الهدنة مع بعضهم يدخل فيه جميع لدلالة سكوتهم 
على رضاهم كذلك فى النقض. وإن أنكر من لم ينقض على الناقض بقول أو فعل ظاهراء أو اعتزال 
أو راسل الإمام بأنى منكر لما فعله الناقض مقيم على العهد لم يتنقض فى حقه» ويأمره الإمام بإلتميز 
ليأحذ الناقص وحده» فإن امتنع عن التميز أو إسلام الناقض صار ناقضا لأنه منع من أخحذ الناقض 
فصار بمنزلته وإن لم يمكنه التميز لم ينتقض عهده؛ لأنه كالأسير إلى أن قال: عقد الذمة آكد؛ لأنه 
يجب على الإمام إجابتسهم إليه» وهو نوع معاوضة وعقد مؤبدء بخلاف الهدنة والأمان ولهذا لو 


(1) هذا حقيق بأن يكتب بماء الذهب على سويداء القلوب» فهذه أصول القتال فى الإسلام لو تأملها امخالنون بالإنصاف لاعترفوا 
بأن الناس كانوا قبل الإسلام فى جهالة عمياء لا يعلمون شيئا يقتتلون ولا يعرفون القتال فعلمهم الإسلام كل شىء حتى القتال 
أيضًا. ۰ 


ج ۱۲ إذا غدر أهل الحرب أو أهل الصلح أو ملكهم بالمستأمنين 8 


۸“ حدثنا يزيد عن هشام الحسن قال: ”عاهد حبى بن أخطب رسول 
اله يد على أن لا يظاهر عليه أحدا وجعل الله عليه كفيلاء » قال: فلما كان يوم قريظة 
: تی به رسول الله يِه وبابنه سلما فقال رسول الله مك: أو فى الكفيل ثم أمر به 
فضرب عنقه» وعنق ابنه“ رواه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص۱۹۸)» وسنده مرسل 
صحيح. فإن مراسيل الحسن لا يكاد يسقط منہا شیء» كما ذكرناه فى " المقدمة . ش 


نقض بعض أهل الذمة لم ينتقض عهد الباقين» بخلاف الهدنة ولأن أهل الذمة فى قبضة الإمام 
وتحت ولايته فلا يخشى الضرر كثيرا من نقضهمء بخلاف أهل الهدنةء فإنه يضاف مدجم الغارة 
e‏ ). 
لمن حدس عدن ی ی ی ارال راسم دروا د 

عرض الناس وعلى هذا فلا مخالفة بين ما ذكره محمد فى السير الكبير» والموفق فى المغنى فإن 
البعض من عرض الناس لا يعباً به ولا يستند فعله إلى الجماعة أصلاء وأما أهل الحل والعقد منهم 
ففعله ينسب إلى الجماعة فيكون نقضهم كنقضها إلا من تبرأ منهم وراسل الإمام وأنكر على 
الناقضين وقد تقدم شىء من الكلام مثل هذا فى باب ”إذا نقض العدو العهد فى المدة جاز القتال 
بغير النبذ إليه » فتذكر. 

قوله: ” حدثنا يزيد إلخ” . قلت: دلالقه على جواز قتل أهل العهد | إذا انقضوا أو تحقق 
ذلك منهم ظاهرة فإن حبى بن أخطب وأصحابه من بنى قريظه غدروا بالنبى ع وظاهروا 
YS‏ 

سبى ذراریہم» كما تقدم فى أول الكتاب. E‏ ل 


5 تعالى أعلم. 


جد جمد جد 


إعلاء السنن . محقم 


أبواب العشر والخراج 
باب جواز أخذ.العشر وكون الرجل عاشرا وكراشته 
۹ - عن عقبة بن عام رضى الله عه «أنه سمع رسول الله مه يقول: 
لا يدخل الجنة صاحب مككس). رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص277). وفى الحاشية: 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاکم» وصححه على شرط مسلم» وفى ' المقاصد 
الحسنة : صححه ابن خزيمة أيضا اه. 


باب جواز أخذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراشته 

قوله: “عن عقبة بن عامر إلخ“ قلت: المكس الذى ورد فيه الوعيد غير العشر الذى وضعه 
المساكين» ولا يعطيها بعمامهاء قاله البيمقى» أو من يأخذ من التجار إذا مروا مكسا أى ضريبة 
(بالجبر والإكراة سواء بلغ ما لهم نصابا أو لم يبلغ) فأما الساعى الذى يأحذ الصدقة وعشر أهل 
الذمة الذين صوتلحوا عليه فهو محتسب ما لم يتوفيه كذا فى ”مجمع البحا ر" (۳۰۹:۲). وأما 
حديث (إن لقيتم عاشرا فاقتلوه) فمعناه: : إن وجدتم من يأخذ العشر على عادة الجاهلية مقيما على 
دينه فاقتلوه لكفره» أو لاستحلاله إن كان مسلما وأخمذ مستحلا له قا ركا لفرض الله ربع العشرء 
لا من يأخذه على فرض الله تعالى كذا فى ” مجمع البحار“ أيضا (ص۳۸۷). والحديث أخرجه أبو 
عبيد فی الاموالی “ حدثنا ابن أبى مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن مخيس بن ظبيان 
سمعت رسول الله ب يقول: «إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه» قال: يعنى بذلك الصدقة يأخذها على غير 
حقها اه. قلت: مخيس وشيخه مجهولان» وكذا رجل من جذام.ومخيس ذكره ابن يونس فى 
تاريخ مصر فقال: روى عن عمرو بن العاص» روى عنه يزيد بن أبى حبيب» ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تغديلاء كما فى ' 'تعجيل المنفعة” ( ص٦‏ ۳۹). 

قال أبو غبید: وو ناكرا نين ی وکا کی را 
e I RT‏ 
TT‏ ودومه 0 الف انب ا يحشرون 0 
فعلمنا.ببذ! أنه قذ كان من سنة الجاهلية مع أحاديث كثيرة فيه (منها ما رواه ابن أبى شيبة عن 


Sa‏ جواز أخذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته مض 


۰ - عن أبى الخير قال: سمعت رويفع بن ثابت يقول: ”إن صاحب المكس 
فى النار قال: يعنى العاشر“. أخرجه أبو عبيد بإسناد حسن (كتاب الأموال .)٠۲١‏ 

١ه ٤۰‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: ”إن صاحب المكس لا يسأل عن شىء يؤخذ 
كما هو فيرمى به فى النار' Sa‏ كبارت 
الأموال 07). 

١ه‏ .- عن كريز بن سليمان قال: اع عن وف اند بن مد اسان 
عوف القارى» أن اركب إلى البيت الذى برفح الذى يقال له: انت الج 1 فاهدمه»› 
ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسفا. رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص 0137)؛ وفيه 
I‏ ش 


الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر حدثنى من سمع عمرو بن حريث عن سعيد ١‏ 
ابن زيد قال: «سمعت رسول الله و يقول: يا معشر العرب احمدوا الله الذئ وضع عنكم ٠‏ 
العشور» »)٥۰(‏ وفيه مجهولء كما ترى). 

.قال أبو عبيد: فأبطل الله ذلك (أى عشور الجاهلية) برسوله ر وبالإشلام وجات فريضة 
الزكاة بربع العشر من كل مأنى درهم خنمسة؛ فمن أخبذها منهم على فرضهاء فليس بعاشر لأنه 
لم يأخعذ العشر إنما أحذ ربعه وهو مفسر فى الحديث الذى يحدثونه عن عطاء بن السائ عن حرب 1 
ابن عبيد الله الفقفى عن جده أبى أمه «أن رسول الله َه قال: ليس على المسلمين عشور إنما 
العشور على اليبود والنصارى». (قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ”المصنف“ عن أبى الأأحوص عنه 
ص ..ه). وكذلك الحديث الذى ذكرناه مرفوعاء حين ذكر العاشر فقال: هو الذى يأحذ الصدقة 
بغير حقها. قال أبو عبيد: فإذا زاد فى الأخذ على أصل الزكاة فقد أخذها بغير حقهاء وكذلك . 
وجه حديث ابن عمر حين سل هل علمت عمر أخذ العشر من المسلمين؟ فقال: لا لم أعلمه 
(أخرجه أبو عبید نفسه عن حجاج عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار أخبرني مسلم بن شكرة 
وقال غير حجاج: مسلم بن المصبح» وفى ”"المشتبه” للذهبى (ص58١):‏ شكرة مسلم بن يسار 
يعرف بابن شكرة عن ابن عمر وعنه عمرو و بن دينار اه وفى ”التبذيب": مسلم بن يسار الأموى 
مولاهم شكرة بفتحات ويقال له: مسلم المصبح كان يسرج مصابيح المسجد أه. وفى 
”التقريب “: ثقة عابد من الرابعة (ص7١؟)‏ أنه سأل ابن عمر فذكره (ص078). 


إعللاء اسان وار أخد العم وكوة از جل ارا ر کا ايام 


051 4- عن يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عدى بن أرطاة أن ضع عن الناس الفدية» وضع عن الناس المائدة» وضع عن 
الناس المکس» ولیس با لمکس ولكنه بالبخس الذى قال الله تعالى: لإولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تععثوا فى الأرض مفسدين) فمن جاءك بصدقة.فاقبلها منه» ومن لم يأك 
بها فالله حسيبه “. رواه أبو عبيد أيضا بسند حسن (كتاب الأموال .)٥۲۷‏ 

f04‏ - وكيع عن إسماعيل ب بن إبراهيم , بن المهاجر عن أبيه عن زياد بن حدير. 
قال بت عو على العتشور وآمرى أن لا افع أسدا روه ابن أى ييه ف 
المصنف ‏ (ص 0٠‏ )» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء فيه مقال والباقون ثقات. 


قال أبو عبيد: إنما نراه أراد هذا ولم يرد الزكاة» وكيف ینکر ذلك وقد كان عمر وغيره من 
الخلفاء يأخذونها عند الأعطية» وكان رأى ابن عمر دفعها إليهم» وكذلك حديث زياد بن جدير 
حين قال: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا (ذكره أبو عبيد بسند صحيح (ص۲۹٥)‏ إنما أراد إنا كنا 
نأخذ من المسلمين”" ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشرء فإذا كان العاشر يأخذ الزكاة من . 
المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير مكرهين» فليس بداخل فى هذه الأحاديث؛ فإن استكرههم عليها 
لم آمن أن يكون داحلا فيها.وإن لم يزد على ربع العشر لأن سنة الصامت خاصة أن يكون الناس . 
فيه مؤتمنين عليه» من ذلك حديث مسروق الذى ذكرناه قوله: لا أدرى ما هذا الحبل الذي 
لم يسنه رسول الله يرد ولا أبو بكر ولا عمر وكان حبلا يعترض به النهر يمنع السفن من المضى 
حتى تؤخذ منهم الصدقة فأنكر مسروق أن تؤخنذ منم على استكراه. | 

إقلت:.ولكن للعاشر أن يكره الذمى التق عن نعي انر رار وقد فسره. 
حديث عمر بن عبد العزيز الذى ذكرناه قوله: ”من جاءك بصدقة فاقبلهاء ومن لم يأت بها فالله 
حبق" ر نلك حديك نان قوله: ومن أخذنا منه ل نخد مبد حي باينا يطعا" . (قلت: 
هذا حاص بالمسلمين كما هو ظاهر مؤلف). فهذه هى سنة زكاة العين والورق» وأما الصدقة التى 
ل ا م ل ا قة الماشية والحرث والنخل فإذا كان العاشر يعمل 


)1( :وفسره یحی ب بن آدم بعد ما أخرجه بلفظ: : تی عر بن الخطاب إلى تصاری بنى تغلب وأمرنى أن آخذ نصف عشر أموالهم» 
ونهانى أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدى الخراج؛ بما نصه» قال يحبى: يعنى فيما أظن بقوله مسلما يقول: من أسلم مننهم: لأنه 
أرسل إلى نصارى بنى تغلب؛ وقوله: أو ذا ذمة يؤدى الخراج» بقول: إن أهل الذمة لا يعرض لهم فى مواشيهم ولا فى عشور 
زروعهم وثمارهم» إلا بنى تغلب لأنهم صو حوا على ذلك اه (ص .)٠١‏ 


E‏ جواز أخذ العشر وكون الرجل عاشرا وكراهته عد 


هه . - وكيع عن ليث عن طاوس قال: "نما كان العاشر يرشد ابن السبيل ومن 
أتاه بشىء قبل » رواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه " (ص )5١‏ أيضاء وسنده حسن. 

٠٦‏ 4- حدثنا محمد بن عبد الله عن أنس بن سيرين: ” أرادوا أن يستعملونى 
على غشور الأيلة» فأبيت فلقينى أنس بن مالك فقال: ما :يمنعك؟ فقلت:.العشور أخبث 
ما عمل عليه الناس» قال: فقال لى: لا تفعل» عمر صنعه فجعل على أهل الإسلام ربع 
٠‏ العشرء وعلى أهل الذمة نصف العشرء وعلى المشركين ممن ليس له ذمة العشر . رواه 
الإمام أبو يوسف فى ” كتاب الخرا ج له (ص؛5١)»‏ وسنده. صحيح ومحمد بن عبد. 
الله هو ابن المثنى القاضى ثقة من رجال الجماعة (تقريب ض۱۸۷). 


ببذا لم يلزمه شىء من هذا التغليظ (ولكنه اليوم كالكبريت الأحمر بل هو أندر مؤلف) وكيف 
يكون هذا مكروها وقد فعله عمر بن الخطاب والأئمة بعده» ثم لا نعلم أخدا من علماء أهل الحجاز 
والعراق والشام ولا غير ذلك كرههه» ولا ترك الأخذ به وكانوا يرون ما أخذه:العاشر مجزيا من 
الزكوة؛ مذ منهم أنس بن مالك» وال حسن» وإبراهيم؛ وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك أنه كان 
بأعذ من السلمين لر كوة ومن أهل الحرب العشر تاا لأنم كارا نون من ار السلمين مه 
(ربع العشر) إذا قدموا بلادهم فكان سبيله فى هذين الصنفين بينا واضحا. 
وجه أحذ عمر نصف العشر من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا با للتجارة 

قال أبو عبيد: وكان الذى يشكل على وجهه أخذه من أهل الللمة سمت اقول لبوا 
بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة؛ ولا من أهل الحرب فيؤخذ منم مثل ما أخذوا مناء فلم در ما هو؟ 
حتى تدبرت حديثا له فوجدته أنه صالحهم على ذلك صلحا سوى ججزية الرؤوس وخراج 
الأرضين. حدثنا الأنصارى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى مجلز قال: بعث عبمر عمارا 
وابن مسعود وعثمان بن حنيف» إلى الكوفة ڈ ثم ذكر حديثا فيه طول قال: .فمسح الأرض فوضع 
EIS‏ 
وجعل على رؤوسهم وعطل من ذلك النساء والصبيان أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى عمر 
فأجازه. قال أبو عبيد: فأرى الأخذ من تجارهم فى أصل الصلح فهو الآن حق للمسلمين عليجم؛ 
وكذلك كان مالك بن أنس يقول: حدثنا عنه ابن بكير قال: إنغا صوحوا على أن يقروا ببلادهم فإذا 
مروا بها للتجارة أخذ منهم كلما مروا (قلت: فللعاشر أن يكرههم والحربيين على أداء نصف الغعشر 
والعشر» ولعل الحبل ألذى كان يعترض به على الدبر كان لأجبل هؤلاء فتمنع سفدهم من المضى 


إعلاء السئن 1 1 ۰ VY‏ 


باب إلا ع الهاشر من الأنبى: واخریۍ شیا إذا کان ما معه أقل 
من مائتى درهم أو عشرين مثقالا. 
٠۷‏ 4- حدثنا عبد الرحيم عن عاصم عن الحسن قال: "كشن ور 


احتى يؤخحذ منم لا لأحذ الصدقة من المسلمين» ثم تعدى :العاشرون فنجعلوا يأخذون الصدقة من 
المسلمينعلى: استكراه مؤلف)».قال: فلودا أكز SE‏ 
فأمر: مشهور-وسيأتى:فى. موضنعهء إن شاء الله تغالى اه (صض ۳۲-۰۲۳۱ ا 
. وقال الإمام أبو يوسف: فإن عمر بن الخطاب وضع العشور فلا بأس بأخذها إذا لم يتعد 
فيهما على الناس ويؤخحذ بأكثر مما يجب عليهم. وكل ما أخذ من المسلمين من العشور (أى ربع 
العشر) فسبيله سبيل الصدقة وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعاء وأهل الحرب سبيل 
الخسراج».وكذلك ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا من جزية رؤوسهم وما يؤخذ من مواشى 
بنى تغلب» فإن سبيل كل ذلك سبيل الخراج يقسم فيما يقسم فيه الخراج» وليس هو كالصدقة 
قد حكم الله فى الصدقة حكما قد قسمها عليه» فهى على ذلك حكم فى الخمس حكماء فهو 
على ذلك اه(ص0١15).‏ ق قلت: ودلالة بقية الآثار على معنى الباب ظاهرة. 
: باب لا يأخحذ العاشر من الذمى والحربى شيئًا إذا كان ما معه أقل 
من مائتى درهنم أو عشرين مثقالا 
قوله: ”حدثنا عبد الرحيم إلخ”. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة لآن قوله: خمسة 
دراهم» ونصف العشر والعشرء كله راجع إلى المائتين» هذا هو المتبادر من الكلام ومن ادعى غير 
ذلك فعليه البيان. قال أبو يوسف فى ”الخراج“ له: ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل 
الذمة نصف العشرء ومن غ أل تريب العشر فين "كل سا مزيبة على العتاشر»بوكان للسجارة» وبلغ 
قيهة:ذلك ماد ئتى درهم فصاعداء أخذ منه العشر. وإن كانت قيمة.ذلك أقل من مائتى درهم لم 
.يؤخذ.منه شىء. وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخحذ منها العشر» فإن كانت قيمة ذلك 
أقل لم يؤخذ منه.شىء إلى أن قال:- فأما الحربى خخاصة فإذا أخذ منه العشر وعاد ودخل فى دار . 
الحرب ثم حرج بعد شهر أخذ منه العشر فمر على العاشر فإنه يأخذ منه إذا كان ما معه يساوى 
مائتى درزهم أو عشرين مفقالا من قبل أنه حيث عاد إلى دار الحرب فقد سقطت عنه أحكام 
الإسلام» وإن كان معه أقل من مائتى درهم أو عشرين مثقالا لم يؤخذ منه شىء إنما السنة فى 
'مائتى درهم أو عشرين مفقالا -إلى أن قال- حدثنا عاصم بن سليمان عن الحسن قال: كتب أبو 


ج - ۱۲ الايأخذ العاشر من الذمى والحربى شيئًا إذا كان ما معه أقل من النصاب 2 7 4لا . 


موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما) إن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض 
٠‏ الحرب فيأحذون منهم العشرء قال: فكتب إليه خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين» 
وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهمًا درهماء وليس فيما دون 
. الماثتين شىء الحديث (ص8 0 و١٠).‏ وقال أبو حنيفة: يؤحذ من أهل الذمة إذا سافرؤا نصف العشر 
فى الحول مرة فقط ولا يؤخذ منهم من أقل من مائتى درهم شىء» وكذلك يؤخذ من الحربى إذا 
8 مائتى درهم» وإلا فلا إلا أن كانوا لا يأخسذون من تجارنا شيعاء فلا نأخذ من تجارهم شيفاء كذا 
فى 'المحلى >" .)١١5-5(‏ : 

الرد على ابن حزم فى إنكاره وجوب الزكاة فى عروض التجارة ب 

وقال ابن حزم: بجر أخد زكاة ولا مشیر عا جره تجار ال رلا ن عاو اا 
تجر فى بلاده أو فى غير بلاده إلا أن يكونوا صوحوا على ذلك مع الجزية فى أصل عقدهم فتؤخذ 
' حينئذ منهم وإلا فلا. أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم فى العروض لتجارة كانت أو 
لغير تجارة. وأما الكفار فإنما أوجب الله عليهم الجزية فقط إلخ (5- 5 )١١‏ . 

قلت: أما وجوب الزكاة على المسلمين فى عروض التجارة فقد ذكرنا فى الجزء التاسع من 
الكتاب عن سمرة بن جندب قال: أما يعد فإن رسول الله ميد كان يأمرنا أن نخرج الصدق من 
الذى يعد للبيع وقال اع وقد ذكر هذا الحديث رواه أبو داود وغیره بإسناد حسن اه. 
وتأويله: بأن المراد بالصدقة غير الزكاة باطلء لأن غير الزكاة من الصدقات لا يؤمر به. وأما 
إنه عه لم بین کم هى؟ وكيف تخرج ج أمن أعبيائها أو يعقوم وماذا تقو تقوم؟ ولو 00 
المفروضة لبين وقتها ومقدارها وكيف تخرجء كما قاله ابن حزم فى ” امحلى" .)۲۳٤-٥(‏ قلنا 
١‏ بينه النبى. لَه فى قوله: لاتبوح جم مود ة الخيل والرقيق ولكن هاتوا o‏ روأه 
:على عنه وصححه ابن جرير فى ' تہذیبه “ فعلم أن الواجب فى أموال الزكاة ريع العشر وهو مخير 
بين أن يخرج ربع عشر أعيان الأموال أو ربع عشر قيمتها. هذا هو قول أبى حنيفة كما فى 
"المغنى ” .)٦۲۳-۲(‏ وأخخرج أحمد والدارقطنى والحاكم عن ابی ذر رفعه «فى الإيل صدقتها» 
فذكر الحديث وفيه «وفى البر صدقة» وحسن ال حافظ إستاده فى ”الدراية ولم يتعرض ابن حزم له 
ولم يذكره أصلا. وعن حماس «قال: كنت أبيع.الأدم والجعاب فمر بى عمر بن الخطاب؛ فقال: أو 
صدقة مالك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين! إنما هو الأدم. قال: قومه وأخرج صدقته» أبخرجه الشافعى 


. إعلاء السنن لا يأخذ العاشر من الذمى والحربى شیا إذا كان ما معه أقل من النصاب 76 
ْ خض كراعم ا لين يمن كل أريدين ا ترح و وين جار اهل التراج 


وعبد الرزاق وأبو عبيد وصححه الدارقطنى والبيمقى. ولكن ابن حزم جهل أبا عمرو بن حماس» 
وأباه وكم من معروف قد جهله وقد قدمنا مرارا أن العارف مقدم على من لم يعرف. . وقال ابن 
قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن فى العروض التى يراد بها التجارة الزكاة | إذا حال 
عليما الحول إلخ” . و قال أبو عبيق: ”والذى عندنا فى ذلك ما قال سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين 
ما ينض وما لا ينض فرق» على ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين» 
إنما أجمعوا على ضم ما فى يديه من مال التجارة إلى سائر ماله النقد فإذا بلغ ذلك ما تحب فى مثله 
الزكاة زكاه» وما علمنا أحدا فرق ما بين الناض وغيره فى الزكاة قبل مالك إلى أن قال: بعد إثبات 
التقويم عن النبى مه وعن عمر وعلى ومعاذ بن جبل وابن مسعود وغيرهم» فعلى هذا أموال 
التجار عندنا وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فیہا اه ملخصا (ض۲۷٤‏ و۲۹٠).‏ 
فابن حزم وإمامه داود بن على الظاهرى محجوجان بإجماع من قبلهماء قال ابن حزم: وقد 
جاء حلاف ما روى عن عمر وابنه عن غيرهما من الصحابة فذكر بإسناده عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج أخبرنى نافع بن الخوزى: «قال: : كنت جالسا عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب 
فقال له: إن أمير المؤمنين -يعنى. أبن الزبير- يقول: أرسل زكاة مالك فقام فأخرج مائة درهم. . وقال 
له: اقرأ عليه السلام وقل له: إنما الزكاة فى الناض» قال نافع: فلقيت زيادا فقلت له: أبلغته؟ قال: 
نعم. قلت: فماذا قال ابن الزبير؟ فقال: «قال: صدق» اه .)۴۴٠:١(‏ . 
قلت: : أولا يسح ابن حزم حيث يجهل العروفن من لرجال وبححج بالجهولين؟ إن انع 
ابن الخوزى هذا لم نعرفه ولم نجد له ترجمة فى شىء من كتب الرجال» وأيضا فمن أين عرف أن 
ابن الزبير كان طلب منه زكاة عروض التجارة» وأنه أنكر ذلك عليه؟ فإن قوله: | إنما الزكاة فى 
ا ل 0 و E‏ 
ل ل ا ال اا ا 
فالحق ماقلنا: : إنه أراد بالناض ما يقابل الدين لا ما يقابل العرض. ومن كان له دين على الناس» 
ولم يكن ضمارا توجه إليه نفس الوجوب وإن إن لم يكن الأداء واجبا قبل أن يستوفيه» فإن زكاه قبل 
0 امسدام ردقه 


YY‏ لا يأحذ العاشر من الذمى والحربى شيعًا إذا كان ما معه أقل من النتصاب : هق 
AES‏ ومن تجار المشركين من لا يؤدى الخراج الغشدن قال: يع أهل الخرب". 


هو حسجة عليه فإنه هو أوجب الزكاة فى أسوال التجارة بعد أن يحول عليها الحول. وبه.قالت 
الأئمة» فهل فيه أن لا تأحذوا من أرباح التجا. شیا وإن حال عليها الحول؟ 
ل ل e‏ 
TT cs‏ 
من المسلمين من كل أربعين دينارا ديناراء ومن أهل الكتاب من عشرين دينارا دينارًا إذا كانوا 
. يديرونها ثم لا تأخصذ منہم شیا حتى رأس الحول» فإنى سمعت ذلك ممن سمعه من النبى مله : 
قال ابن حزم: وهذا عن مسجهولين ولیس أيضا فيه أنه سمع من النبى مر اه )١15:7(‏ قلت:. 
فكان ماذا؟ فهل ترى أن عمر سمعه ممن هو متہم على.دينه؟ كلا! فقد صرح بأنه سمع من سمع 
فنقول: إن عبد الرحمن بن مهران هذا ذكره ابن حبان فى الفقات» وعلق له الببخارى فى أوائل 
النكاح أثراء كما فى ”التهذيب" (۲۸۲:۹) وأيوب بن شرحبيل ذكره ابن حبان فى ”الفقات“ 
أيضا. وقال الإصبعى: عامل عمر.بن عبد العزيز يروى عن عمر بن عبد العزيز ويروى عنه الشاميون 
اه.من ” كشف الأستار". ( ص٤ .)١‏ ومثله لا يكون. مجهولا.. وقال ابن قدامة: ”إن عمر رضى الله 
عنه أخذ منمم العشر واشتمر ذلك فيما.بين الصحابة.وعمل به الخلفاء الراشدون بعده والآئمة 
بعدهم فى كل عصرم من غير نكير فأى إجسماع.يكون أقوى من هذا؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك 
عليهم عند دخصولهم ولا.يثبت ذلك بالتخمين من خير.نقل» ولأن مطلق الأمر.يحمل على المعهود 
فى الشرع» وقد استمر لحل العش, مسهم: فى زمن الخلفاء الراشدين فيجب أخذه إلى أن قال: ولیس 
هذا بجزية وإنما هو حق يختص جال التسجارة لتوسعه (أى الحربى أو الذمى. مؤلف) فى دار الإسلام 
وانتفاعه بالتجارة فيها؛ فيستوى فيه الرخل والمرأة کالز کاة:فی حق المسلمين اه ( ٦۰۳:۱١‏ و٤‏ 
قلت وفيه جبواب عن قول أبى عبيد: فجمعلت أقول ليسوا بمسلمين فتؤخحذ منهم الصدقة 
ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم.فثل ما أخذوا مناافلم أدر.ما هو؟ اه. وحاصل الجواب: أن نصف 
العشر نما يؤخذ من الذمى لتوسعه فى دار الإسلام وانتفاعه بالتجاوة فيهاء وعقد الذمة إنما يستدعى 
قاله ابن حزم: ”فإن كان ذلك صلحا مع الجزية».فهو.حق وعهد صحيح. وإلا فلا يحل أخذ شىء 


إعلاء السنن لايأخحذ العاشر من الذمى والحربى شيا إذا کان ما معه أقل من النصاب نا 


رواه يحبى بن آدم فی الخراج" له (ص ۱۷۳)» وسنده صحيح مرسلء وعبراسيل 


من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجزية والصغار إلخ .“)١١4:7(‏ فإن عقد الذمة با جزية والصغار 
لا يستدعى جواز توسعهم فى دار الإسلام وانتفاعهم بالتجارة فیہاء فمتى توسعوا وانتفعوا با أخذ 
من أموالهم التى يختلفون بها نصف العشر. فإن ذلك ينافى الصغار فى قرارهم بديارهمء فإن إدارة 
الأموال فى البلاد واختلافهم با للجارة سبب للغنى كما هو ظاهر فلا بد من أن يؤخ منم 
نصف العشر إبقاء للصغار الذى أقررناهم عليه ببلادناء وقد وجدنا عن عمر رضى الله عنه ما يفيد 
أنه أخذ نصف العشر من أهل الذمة كما قلناء لا لأنة كان شرطه عليهم عند عقد الذعة. 
أخرج سحنون فى ”المدونة“ لمالك عن ابن وهب عن ابن لهيعة ويحبى بن أيوب (المصرى 
صدوق من رجال الجماعة) عن عمارة بن غزية (صدوق من رجال مسلم) عن ربيعة (الرأى شيخ 
مالك ثقة ثبت من رجال الجماعة) «أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى 
المدينة: إن اتجرتم فى بلا دكم» فليس عليكم فى أموالكم زكاة» ولیس عليكم إلا جزيتكه التى 
فرضنا عليكم» وإن ضربتم وخرجتم فى البلاد» وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما 
فرضنا جزيتكم» فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر» (5141:1). وهذا 
مرسل حسن وفى قوله: “أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم” دليل على أن ذلك لم 
٠‏ يكن مشروطا عليهم عند عقد الذمة كما لا يخفى. وأيضا فإنا عقدنا لهم الذمة بأن نمنعهم ممن 
يعاديهم أو يتعدى على أموالهم» وذلك فى قرارهم ببلادهم أهون علينا ما إذا اختلفوا بأموالهم إلى 
البلاد وأداروها. فإن رعاية الطرق» وحفظ السبل ما لا يتيسر إلا بجماعة عظيمة من الحرسة لابد 
من الإنفاق عليهم وأدرار العطايا فلما كان أموال التجار فى حماية الإمام ورعايته صار هذا الال 
آمنا برعاية الإمام وحماية الإمام وحمايته فقبت حق الأخذ منما للإمام كالسوائم التى تكون فى 
مفاوز كان أحذ زكاتما إلى الإمام لما أنها فى حماية الإمام. ورعايته» فكذلك هاهنا قاله السرخسى 
فى ”شرح السیر  .)۲۸۲:٤(‏ ۰ 
وأما ما احتج به ابن حزم وأبو عبيد ثنا الأنصارى (هو القاضى محمد بن عبد الله بن المثتى) 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى مجلز «قال: بعث عمر عمارا وابن مسعود وعغمان بن . 
حنيف الكوفة فذكر الحديث -وفيه- أن عفمان بن حنيف مسح الأرض فوضع عليها كذا وكذا: 
وحمل .فى أمزال أهل الذمة الذين يخغلفؤة با من كل عتشرين دزهما درهماة إلخ 3250 41. 
قالا: فصح أن هذا كان فى أصل العهد والعقد وذمتهم. فلا أدرى متى يصير المرسل حجة عند ابن 


ج - ١١‏ . .. لا يأخذ العاشز من الذمی والحربى شيئًا إذا كان ما معه أقل من التصاب. ۳۷۸۰ 
الحسن صحاح لا يكاد يسقط منها بشىء» كما مر غير مرة. 


حزه ومتى هو ليس بحخجة؛ فإن أبا مجلز عن عمر منقطع. فإن قال: ألزمناكم به وإن لم يكن حجة 
عندنا. ٠ ١‏ 

قلنا: ليس هو بحجة علينا فإن ذلك لم يذكره فى حديث عثمان بن حنيف غير سعيد بن 
أبى عروبة فيما علمناء وسعيد اختلط بآخره» ومحمد بن عبد الله بن المثنى سمع منه بعد الاختلاط 
كما صرح به الحافظ فى ” مقدمة الفتح” (ص؛ ١‏ 4). وحديث من سمع منه بعد الاختلاط لا يقبل 
ما لم يوافقه غيره. وإن سلمنا فإئما كان ما فعله عثمان بن حنيف فى أهل السواد خاصة دون غيرهم 
من أنباط الشام وأمثالهم من أهل الذمة. فهل يقدر ابن حزم ومن وافقه على أن يثبت يثبت كون ذلك فى 
عبر ينها E‏ ا دن سان لادان على ألو جوري قر ار ريز 
الإمام ذلك على أهل الذمة فى أصل العقد كان حسناء وإن لم يشرطه عليهم؛ فله أن يأخذ منهم 
نضف عشر الأموال إذا اختلفوا بها للعجارة. ومن حرم ذلك فعليه أن يقيم على حرمته دليلا 
الا ور ص اطي E‏ 
فانتظر هذا. 

وقال مالك: "بؤخمذ من أهل الذمة العشر إذ تجروا إلى غير بلادهم ما قل أو كش نا باعوا 
ويؤخذ منهم فى كل سفرة كذلك ولو مرارا فى السنةء فإن تجروا فى بلادهم لم يؤخذ من الحربيين. 
كذلك إلا نيما بحملوا إلى المدينة بعاعنة من GL‏ يونا مسبم (استصستب 
العشر فقط» كذا فى ”المحلى “ )١٠١:٦(‏ . 

وأما سفيان الغورى فكان يقول: لتر من الس جه ص ولد مان دزا ا 
٠‏ نصف العشر. زاججع با رواه أبوغبيد خدثى ابن عفير عن مالك عن يحي بن سعياء عن رزيق إن 
حيان الدمشقى وكان على جواز مصر (أى طريقها) أن عمر بن عبد العزيز'" كتب إليه: من مر 
بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون فى التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص 
فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيا واكتب لهم بما 
تأخذ كتابا إلى مثله من الحول) اه (ص075). 
(۱) وفى E‏ “ المطبوع بلتان الهند «أن عمر بن الخطاب كتب إليه إلخ» وهو من غلط الناسخين والأثر إما هو عن 


عمر بن عبد العزيز» فإن زريق بن حيان من الطبقة السادسة مات سنة حمس ومائة وله ثمانون سنة» كما فى "التقريب" 
( ص٩‏ ه) فكانت ولادته سئة حمس وعشرين ومثله لا يكون عاملا لعمر بن الخطاب البتة. 


الست“ 0 9 م 5 
إعلاء السنن لا يأخذ العاشر من الذمى والحربی شیا إذا كان ما معه أقل من النصاب ‏ ۰ ۳۷۹ 


قال أبو عبيد: “وقول سفيان هو عندى أعدل هذه الأقوال وأشبهها بالذى أراد عمر بن 
٠‏ الخطاب مع أن عمر بن عبد العزيز قد فسر ذلك فى كتابه إلى زريق بن حيان اه (ص۳۷). 

قلنا: فينبغى أن يكون قوله فى الحربيين: ”إذا مر أحدهم بخمسين درهمًا وجب عليه فيها 
العشر” ولم يقل بذلك أحد من الخلفاء ولا واحد من العلماءء والذى رواه زريق بن حيان قد تفرد 
. به هوء لم نعرفه عن غيره ولا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلؤى. والظاهر من صنيع عمر رضى 
الله عنه أنه وقت للمسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب جميعًا مائتين أو عشرين مثقالا. وأيضا فإنه 
عشر أو نصف عشر وجب بالشرع فاعتب له نصاب كزكاة الزرع وغيره. ولأنه حق يتقدر 
بالحول فاعتبر له النصاب كالزكاة. وأما قول عمر (بن عبد العزيز) فالمراد به والله أعلم بيان قدر 
الملأخوذ وأنه نصف العشر. ومعناه: إذا كان معه عشرة دنانير فخذ من كل عشرين درهمًا درهمًا 
الأن فى عند الحديت أن عمس بعنا مدقا وأمره أن بأعد من المسلمين من كل أرسن درهمًا 
. درهماء ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهماء ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا. 
. وإنما يؤحذ ذلك من المسلم إذا كان معه نصاب فكذلك من غيره قاله ابن قدامة فى ”المغنى “ 
53 عرو فول مر ين الطاب هذا ستول على مان فيدر ال عرد حم دون بان 
النصاب. فكذلك قول عمر بن عبد العزيز بدليل ما أخرجه الطحاوى فى ” معكثانى الآثار“ له 
"حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا: حدثنا أبو عامر ثنا ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن 
مهران «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أن خذ من المسلمين من كل أربعين 
دينارا دينارا ومن أهل الکتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا یدیرونہا ثم لا تأخذ منهم 
شيئا حتى رأس الحؤل» فإننى سمعت ذلك ممن سمع النبى ره يقول ذلك»“ اه .)۳٠۳:١(‏ وهذا 
ل ل ل 
ابن حزم» وقد أمر ابن عبد العزيز فيه أن يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين واحدا وهو الموافق لا 
روى عن عمر بن الخطاب واشتهر عنه فهو المعتمد لا ما رواه زريق بن حيان أن يؤخذ منہم من 
كل عشرة نصف دينار. 

والعجب من ابن حزم أنه كيف أنكر ا ا 
بعده» ثم لا نعلم أحدا من علماء الحجاز والعراق والشام ولا غير ذلك كرهه ولا ترك الأخذ به. 
وكم من إجماع قد خالفه ابن حزم وأتباعه من أهل الظاهر فإلى الله المشتكى. وقال الطحاوى: 


As : ١؟ ج‎ 


باب يعشر من الذمى والحربى فى السنة مرة إلا بعد رجو عهما 
إلى دار الإسلام مرة أخرى 
٠۸‏ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن زياد بن حدير قال: 
استعملنى عمر على المارة فكنت أعشر من أقبل وأدبر» فخرج إليه رجل فأعلمه فكتب 
. إلى لا تعشر إلا مرة واحدة يعنى فى السنة'» رواه ابن أبى شيبة (ص١0))‏ وسنده 
صحيح» وأبو حصين بفتح الحاء اسمه عثمان بن عاصم» ثقة ثبت من رجال الجماعة 


"حدثنا أبو بشر الرقى ثنا معاذ بن معاذ العنبرى عن ابن عون عن أنس بن سيرين «قال: أرسل إلى 
أنس بن مالك فأبطأت عليه ثم أرسل إلى فأتيته فقال: إن كنت أرى أنى لو أمرتك أن تعض على 
كذا وكذا ابتغاء.مرضاتى لفعلت. اخترت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر. قال: قلت له: 
كنب ل ب عدر فل ركفي عد من الل عن كل او د ها درا زع ااانه لمن 
كل عشرة دراهم درهما. قال: قلت: من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون من الشام فلما فعل 
ری حايس يعات الي يد فلم ينكره عليه أحد منهم» كان ذلك حجة 
.وإجماعا منهم عليه“ اه (۳۱۳:۱). قلت: بل فيه إنكار أنس بن مالك رضي الله عنه على من أنكر 
سنة عمر هذه. وقد قدمنا ما يدل على أن عمر رضى الله عنه لم يسنه من قبل نفسه» بل رواه من 
سمعه من النبى عه فتذكرء وسند الطحاوى سند صحيح والأثر أخرجه أبو يوسف فى الخراج 
له كما تقدم وأبو عبيد فى I‏ » وابن أبى شية وعبد الرزاق فى "متصنفيهما .وأخرجه 
الطبرانى فى ” معجمه الوسط“ عن أنس بن مالك مرفوعاء كما فى ”الزيلعى )٠٠٠:1( ٠‏ وحققنا 
في اة التابيع من الكبات كود المرفوج سين اا و0118 
٠‏ باب يعشر من الذمى والحربى فى السنة مرة إلا بعد رجو عهما إلى دار الإسلام مرة أخرى 
قوله: ”"حدثنا أبو بكر بن عياش إلى آخر الباب“. دلالته على معنى الباب ظاهزة غير الجرء 
الأخير وهو المستثنى وسنذكر حجته من الإجماع فانتظرء قال أبو عبيد: وأما اختلافهم فى ثمره 
على العاشر.مرارا:فى السنة» وقول سفيان وأهل العراق فيه إنه لا يؤخذ منه كلما مر وإن كان ذلك 
فى السنة مراراء إذا كان اختلافه من مصر | إلى مص ر آخخر سواه فإن الرواية فى هذا عن الإمامين 
-عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز- قد كفتنا النظر فيه» فذكر الروايتين المذكورتين فى المتن» 
ثم قال: : فحديث عمر (أى ابن عبد العزيز) هذا هو الذى عدل بين قول أهل الحجاز وأهل العراق أنه 
إن کان الال الانى هو الذى مر ب بعين فی الرة لأولى ل يؤخذ من فى تلك السنةء ولا من ريح 


علاء | ر 3 1 : 9 
ِ ع:.السنن هل يعشر من الذمى والحربى فى السنة أكثر من مرة ۸۱ 


(تقريب ص١4 .)١‏ وأخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص۳۸٥).‏ حدثنا محمد بن كثير 
عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن زياد بن حدير عن أبيه وأبو يوسف 
الإمام فى الخراج له (ص 171)» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى عن جامع 
ابن شداد عن زياد.بن حدير” أنه مد حبلا على الفرات فمر عليه رجل نصرانى فأخذ منه 

ثم انطلق فباع سلعته» فلما رجع مر عليه فأراد أن يأخذ منه» فقال: كلما مررت عليك 
تأحذ منى؟ فقال: نعم! فرحل الرجل إلى عمر بن الخطاب فوجده بمكة يخطب الناس» 
وهو يقول: ألا إن الله جعل البيت مثابة فلا أعرفن من انتقض أحدا من مغابة الله شيعاء 
قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين! | إنى رجل نصرانی» مررت على زياد بن حدير فأخذ منى 

ثم انطلقت فبعت.سلعتى». ثم أراد أن يأخذ منى قال: ليس له ذلك ليس له.عليك فى 
مالك فى السنة إلا مرة واحدة» ثم نزل فكتب إليه فى» ومكفت أياما ثم أتيته فقلت له: 
أنا الشيخ النصرانى الذى كلمتك فى زيادء فقال: وأنا الشيخ الحنيفى؛ قد قضيت 
حاجتك وهذا سند حسن. 

۹ ..4- حدثنا يزيد عن جرير بن حازم»:قال:.قرأت. كتاب. عمر بن عبد العزيز 
إلى عدى بن أرطاة ”أن يأخذ العشور ثم يكتب بما يأخذ منهم البراءة» ولا يأخذ منهم 
من ذلك المال ولا ربحه زكاة سنة واحدة ويأحذ من غير ذلك المال إن مر به . رواه أبو 
عبيد فى ”الأموال“ (ص5178). ورجاله ثقمات ويزيد هو ابن هارون من رجال الجماعة 


فت" 


. ثقة متقن (تقريب ض .)١٤١١‏ 


كته س الآن لشو الذي رمه ف فا هد ق عع وا من مال اعد ن كان 
مر بمال سواه أخصذ منه.وإن جدد ذلك فى كل عام مرار إذا کان قد عاد إلى بلاده ثم أقبل بمال 
سوى المال الأول؛ مكنال الأول الأ سرع عن الاجر ولا ركوو عدر ا جسن الا می اد 
أذاترع أنه لودس مان لم تدر عات أحلنت مده التدقة له انير هال اعن فى عاب ذلك لم تكن 
أخذت منه الزكاة يؤخذ منه من ماله هذا أيضاء لأن الصدقة الأولى لا تكون قاضية عن المال الح 
قال أبو عبيد: فهذا ما فى أهل الذمة فأما أهل الحرب فكلهم.يقول: إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد 
بماله ذلك أو بمال سواه أن عليه العشر كلما مر؛ لأنه إذا دحل دار الحرب بطلت عنه أحكام المسلمين» 
فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستأنفا للحكم كالذى لم يدخلها قط لا فرق بینہما اه (ص075). 


AY a 1 ج - ۲ا‎ 


باب هل يحلف المسلم أو الذمى إذا اذعى ‏ 
أنه لم يحل الحول أو أنه أداها إلى عاشر آخر ونحوه؟ ٠‏ 

6 - حدثنى أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن قرة بن خالد عن 
رجل من بنى ضبة قال: “مررت بحميد بن عبد الرحمن الحميرى وهو على السلسلة» 
وذلك فى رمضان فأمر بسفينتى فحبست ثم استحلفنى أنه ما فى سفينتى إلا ما سميت 
من الطعام “. رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص. 24 ) وابن أبى شيبة فى ' المصدف - 
(ص۰٥)‏ عن معتمر عن قرة عمن حدثه ورجاله ثقات وفيه رجل لم يسم ) 


وهذا منه حكاية الإجماع ودلالته على الجزء الأخير من الباب -وهو المستثنى- ظاهرة. 
باب هل يحلف المسلم أو الذمى إذا ادعى 00 
ظ أنه لم يحل عليه الحولء أو أنه أداها إلى عاشر آخر ونحوه؟ ٠‏ 

قوله: ”حدثنى أحمد بن عثمان إلخ” . قلت: الأثران كلاهما. لا يصلحان للاحتجاج على 
قاعدة المحدثين: وقد اختلف حميد بن عبد الرحمن الحميرى (وهو ثقة فقيه من الثالفة» تق 
(ص47). وعبد الله بن مغفل المزنى (ثقة من كبار الثالثة تق (وص١١)‏ وأبو وائل (شقيق بن سلمة 
. الأسدى ثقة مخضرم تق ص08). فذهب الأولان إلى جواز الاستخلاف وأبو وائل إلى عدم 
جوازه» والقياس يؤيد ما قالاه؛ لأن من أنكر تمام الحول ونحوه كان منكرا للؤجوبء والقول قول . 
انكر مع اليمين والعبادات وإن كانت يصدق فيما بلا تحليف لكن تعلق به هنا حق العبد وهو 
العاشر فى الأخذ فهو يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء التكول؛ فاندفع قول أبى 
يوسف لا يحلف المسلم لأنها عبادة (فى حقه) وكذا إذا قال: : هذا ا لمال ليس للتجارة أو هو بضاعة ۰ 
لفلان وکل ما وجوده مسقط اه من فتح القدير “ ملخصا (۱۷۲:۲). ' 

قال أبو عبيد: فإن ارتاب العاشر بما ادعاه المسلم أو الذمى أو الحربى فأراد إحلافه على ذلك 
فإن سفيان قال: لاأ اة بش لف عليه السلهوة: لأنهم مؤتمنون على زكاتهم. . وقال غير 
سفيان من أهل العراق: : يستحلفون» وكذلك أهل الذمة فى هذا هم بمنزلة المسلمين كل شىء صدق 
فيه هؤلاء صدق فيه الآخرونء وأما مالك» فإنه يقبل للذمى قرلا ولا بميناء وكيف تقبل بمينه» وهو 
لا تقبل بينته. قال أبو عبيد: : وقد اخحتلف الناس فى الأحلاف قدا فذكر الأثرين الذين ذكرناهما 
فى المتن» وكلهم يقواو ون: لا يصدق الحربى فر ی شىء ما يدعى من دين غليه أو قوله: : إن هذا المال ليس 
لى: لکن یؤخذ على كل حال إلا أن ن أهل العراق يقولون: يصدق الحربئ فى خحصلة واحدة إذا مر 


إغلاء الان هل يحلف المسلم أو الذمى لو ادعا عدم وجوبها A‏ 


ا“ ج رو رشعو ان رك للد ان دون أو ردقال 
مررت بعبد الله بن معقل بالسلسلة وهو على العشور بالقنطرة وهو يحلف الناس فقلت: 
يأ ابن معقل! لم تحلف الناس تلقيهم فى النار هلكت» وأهلكت فقال: إن لم أفعلٌ 
لم يعطونى شيا فقلت: وما عليك؟ خذ ما أعطوك). رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ 
(ص ١‏ ) وابن أبى شيبة فى ”المصنف “ (ص )6٠‏ عن عباد بن العوام عن الزيرقان عن 
عبد الله بن معقل. وأبو بكر السراج لم أعرف من ترجمه» ولكن يحبى بن سعيد 
لا يحدث إلا عن ثقة وسند ابن أبى شيبة قد صحفه الناسخون» ولم أقدر على تعيين 
الزبرقان هذا. 


بجوار فقال: هؤلاء أمهات أولادى قبل منه ولم يؤخذ عشر قیمتہن اه ملخصا ( ص ۳۹٥و .)٥ ٤۰‏ 

وقال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: ”وإذا مر المسلم على العاشر بغنم أو بقر أو إبل 
فقال: إن هذه ليست سائمة أحلف على ذلك فإذا حلف كف عنه» وكذلك كل طعام يمر به عليه 
فقال: هو من زرعى وكذلك التمر يمر به فيقول: هو من تمر نخلى» فليس عليه فى ذلك عشر إنما 
العشر فى الذى اشترى للتجارة وكذلك الذمى فأما الحربى فلا يقبل منه ذلك. قال: وإذا مر التاجر 
على العاشر بمال أو بمتاع» وقال: قد أديت زكاته وحلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه 
ولا يقبل فى هذا من الذمى ولا من الحربی» لأنه زكاة عليهما يقولان قد أديناها. (قلت: فينبغى أن 
لا يكف عنما إذا قالا لم يمر عليه الحول؛ لاجرل ماكر خوط SS‏ 
قال: ومن مر بمال فادعى أنه مضازبة أو بضاعةء لم يعشر بعد أن يحلف على ذلك اه (ص 3( 
أى إذا كان مسسلما أو ذمياء فإن كان حربيا لم يقبل قوله. 

وبال جملة: فقول أبى يوسف فى ” كتاب الخراج“ اة ود دا 
تعالى فى أنه يحلف المسلم والذمى إذا ادعيا ما يسقط ال زكاة» أو العشر عنهما. وروى عنه أن لا 
يستحلف المسلمون» وهو قول سفيان وله سلف فى ذلك من قول أبى وائل شقيق بن سلمة 
الأسدى الفقيه المحضرم. وهو أعلم الناس بحديث عبد الله. وقال النخعى: أدركت الناس وهم 
متوافرون وأنهم ليعدونه من خيارهم كذا فى ”التهذيب” )۳٦۲:٤(‏ فهو تابعى كبير قد ظهرت 
فتياه فى زمن الصحابة وقول مثله حجة عندناء فقوله أولى من فعل حميد بن عبد الرحمن وعبد الله 
ابن معقل فإنهما من الطبقة الوسطى من التابعين» والله تعالى أعلم. 


۳۸٤ ١١ ج‎ 


باب هل + عبر عور ترود إذا مر بمهما الذمى أو الحربى على العاشر؟ 

5- حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
الجعفى عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر بن.الخطاب ”أن ناسا يأحذون الجزية من 
الخنازير وقام بلال فقال: إنهم ليفعلونء فقال عمر: لا تفعلواء ولوهم بيعها' . وحدثنا 
. الأنصارى محمد بن عبد الله عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة 
أن بلالا قال لعمر بن الخطاب ”إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير فى الخراج فقال: 


باب هل يعشر الخمر والمننزيز إذا مر بمهما الذمى أو الحربى على العاشر 

قوله: ” حدثنا عبد الرحمن إلخ“ قلت: إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى من السادسة» ثقة 
روى له مسلم وأبو داود والنسائى (تقريب ص4) والباقون لا يسأل عنم وعبد الرحمن هو ابن 
SESE‏ حي كدر الور بل ادن 
أثمانهما. قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية . 
رؤوسهمء وخراج أرضيهم بقیمتہا ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذى أنكره بلال ونہى عنه عمر 
ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعهما لأن ا لخمر والختزير 
مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين ومما يبين ذلك حديث لعمر آخر حدثنى على بن 
معبد عن عبيد الله بن عمر وعن الليث بن أبى سليم أن عمر كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير 
وتقتضى أثمانها (وفى نسخة يقتص أثمانها) لأهل الجزية من جزيتهم قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها 
قصاصا من الجزية إلا وهو يراها مالا من أموالهم. ثم فرق أبو عبيد بين ال جزية والخراج» فأجاز | 
أخذهما من أثمان الخمر والخنازير وبين العشر فقال: لا يطيب للعاشر أن يعشرها ولا يأخذ ثمن 
العشر منها وإن كان الذمى هو المتولى لبيعها أيضا. قال: وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبسبه لأن 
ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم وإن العشر ههنا إنما هو شىء يوضع على الخمر والخنازير 
أنفسها فكذلك ثمنها لا يطيب بقول رسول الله َيه : «إن الله إذا حرم شیا حرم ثمنه) اه. 

قلت: وهذا كله تعليل بمعرض النص» وقد صرح عمر رضى الله عنه بجواز أخذ العشر من 
ثمن الخمر والخنازير فى رواية رواها أحمد بلفظ -ولو هم بيع:الدمر والخنزير بعشرها- وقول 
رسول الله َيه إنما هو فى حق المسلمين إذا حرم الله عليهم شيعا حرم عليهم بيعه واكتساب ثمنه. 
وأما الكفار فيجوز لنا أن نأخذ حقنا منم من أثمان ما هو مال عندهم؛ وإن لم تكن هى أموالا فى 
حقنا. ولأجل ذلك جاز أذ الجزية والخراج من أثمان الخمور والخنازير لأهل الذمة ولو كان قول 


علاء ا 
۶۶ ست هل يعشرالخمر والخنزيز إذا مر بہما الذمى أو الحربى على العاشر ۲۸١ ٠‏ 


لا تأخذوها منهم؛ ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنعم من الشمن“ أخر جه أبو عبيد فى 
'الأموال” (ص )٥ ١‏ والسندان صحيحان كلاهما وروی أحمد يإسناده عن سويد بن 
غفلة فى قول عمر: ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها“ الا کم ادد کا 


فى "المغنى ” .)5.0011١(‏ 


رسول الله ملك : : إن الله إذا حرم شيعا حرم ثمنه» يعم المسلمين وغيرهم لم يجز لنا أن تأذ الجزية 
والخراج أيضا من أثمان الخمر والخنزير. NESS‏ 
شيكا لكون قول رسول الله مُه حأظرا عن ثمن الحرم مطلقًا. 

وأما ما حدثه أبو الأسود المضرى ثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائى «أن عتبة 
ابن فرقاد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر: بعئت إلى 
. بصدقة الخمرء ونت أحق بها من المهاجرين» وأخبر بذلك الناس» فقال: والله لا أستعملنك على 
شىء بعدها قال: فتر که» (وهذا سند صحيح)» وما حدثه عبد الرحمن بن مهدى عن المثنى بن 
سعيد الضيعى قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة «أن ابعث إلى بفضل الأموال التى 
قبلك من أين دخلت» فكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فجاء جواب 
كتابه: إنك كتبت | إلى تذكر من عشر الخمر أربعة آلاف درهم» وإن الخمر لا يعشر بباء 
ولا يبيعها» الحديث (وهذا أيضا سند صحيح) فكل ذلك محمول على.الصورة التى أنكرها بلال». 
ونہى عنما عمر فى الجزية أنهم كانوا قد أخذوا العشر من عين الخمر وتولوا بيعها بأنفسهم. يفسر. 
ذلك قول عمر بن عبد العزيز : إن الحمر لا يعشرها مسلم ولا يشربها ولا يبيعها. فلم يذكر البيع إلا 
بن قن أن عابت كان قوناعواة راع قرو وفنا لا يرز للماضترة ولا وايش من لولم ابا 
ولم يقل بجوازه أحد من الأثئمة. 

وأماإذ تولى أهل الذمة ببعهاء وتقزجها وأخمذ العاشر من أثماديا فلم بن الممران عن ذلك 
ا ولو هم بيع الدمر والخنزير بعشرها” يدل على جسواز ذلك وإليه ذهب الحسن 

هيم النخعی» فقد قال يحبى بن آدم فى و له: لي E‏ ال 
0 يؤحذ من الخمر العشر . 

قال: وحدثنا مفضل بن مهلهل عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: يؤخذ من أهل الذمة 
من الخمر إذا اتجروا فيهاء ويضاعف عليهم قال: وحدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن 
حماد عن إبراهيم فى أموال أهل الذمة نصف العشر وفى الخمر العشز اه (ص 59). 


ج - ١ا‏ هل يعشر الخمر والخنزيز إذا مر بهما الذمى أو الحربى على العاشر ٠‏ 85" 


۰۳ 5- حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى» قال: CEN‏ 
سويد بن غفلة يقول: حضرت عمر بن الخطاب وقد اجتمع إليه عماله» فقال: يا هؤلاء! 
بلغنى أنكم تأخذو: فى الجزية الميتة والخنزير والخمر؟ فقال بلال: أجل! إنهم يفعلون 
ذلك» فقال عمر: فلا تفعلواء ولكن ولوا أربابها بيعهاء ثم خذوا الشمن منهم » رواه 
الإمام أبو يوسف فى * الخراج” له (ص »)١5١‏ وسنده صحيح. . 


. وقال الإمام أبو يوسف فى ”لرا“ له: احدها ان E‏ قال: 
إذا مر أهل الذمة بالخمر للتجارة أخذ من قيمتها نصف العشرء ولا يقبل قول الذمى فى قيمتها حتى 
يؤتى برجلين من أهل الذمة يقومانها عليه فيأخذ نصف العشر من الفمن” (ص54١).‏ 

. وهذه أسانيد صحاح وحسان» قال يحبى: وقال الحسن بن صالح: يقوم عليهم العاشر 
الخمر والخنازير إذا اتجروا فيهاء ويأخذ عشورها من القيمة اه. وقال الإمام.أبو يوسف فى 
”الخراج“ له: ” وإذا مر أهل الذمة على العاشر بخمر أو خنازير قوم ذلك على أهل الذمة يقومه أهل 
الذمة ثم يؤخذ منهم العشرء وكذلك أهل الحرب إذا مروا بالخنازير والخمور. فإن ذلك يقوم عليهم» ثم 
بخ منهم العشر له" (ص194. وكلامه هذا يعم ما | ما إذا مروا لمكي وي 

وقال الموفق فى ” المغنى “: واختلفت الرواية عن أحمد فى العاشر يمر عليه الذمى بخمر 
خنزير فقال فى موضع: قال عمر: ولو هم بيعها لا يكون | می ا انرأ د 
مسروق والنخعى» وأبو حنيفة» راقم ميري اقول E‏ (600:3). 

وظاهر الرواية عن أئمتنا أن الذمى إذا مر بخمر أو خنزير عشر الدمر دون الخنزير» أى 
عشرها من قيمتهاء وقال زفر: يعشرهما لاستوائهما فى المالية عندهم. وقال أبو يوسف: يعشرهما 
إذا مر با جملة» كأنه جعل الخنزير تبعا للخمرء فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون 
الخنزيز. ووجه الفرق على الظاهر: أن القيمة فى د. ت القيم لها حكم العين» والخنزير منمهاء وفى 
ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم والخمر منماء كذا فى ”الهداية مع فتح القدير” (177:7). 
وأورد فى ” العناية “ و ”الفتح“ على وجه الفرق 'برادات ثم أجيب عنما بأجوبة لا يخلو كلها من 
التكلف والتعسف» وأثر عمر الذى ذكرناه فى المتن لم يرق بينبماء فالراجع عندنا ما ذكره أبو 
يوسف فى الخراج وعزاه الموفق إلى أبى حنيفة» وقال به زفر رحمه الله: إنه يؤخذ العشر من أثمانها 
مطلقاء والله تعالى أعلم. | 


TAY ۱۲ - ج‎ 


باب يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر 
كسائر أشل الذمة لا العشر 

4 - حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال: بعتي 

عمر إلى نصارى بنى تغلب وأمرنى أن آخذ نصف عشر أموالهم” > رواه ابن أبى شيبة 

فى ”المصنف“ (ص ١٠‏ 0)) وسنده حسن. 

1 مسد اك ري ل بي اويا 
لشاف ا a‏ لحرا“ sS‏ 

٨۹“‏ - حدثنا سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت زياد بن 
بنى تغلب نصف العشر » أخرجه يحبى بن آدم (ص ٦‏ )» وسنده حسن. 

٤٠۷‏ - حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيبانى عن السفاح عن داود بن 


باب يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر كسائر أهل الذمة لا العشر 

قوله: حدثنا شريك إلى آخر اباب قلت دلالة e‏ 0 تال 0 
ا ا رمس مرجي ا لد (ص١15).‏ 
وقال الموفق فى ”المغنى ": إذا اتجر نصرانى تغلبى فمر بالعاشر فقال أحمد: يؤخذ منه العشر ضعف 
ما يؤخذ من أهل الذمة» وروى بإسناده عن زياد بن حدير أن عمر بعنه مصدقا فأمر أن يأخذ من 
نصارى بنى تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر» ورواه أبو عبيد اه .)596:1١(‏ 
قلت: وأثر زياد بن حدير هذا صححه ابن حزم فى ” المحلى “ )١١4:(‏ وسيأتى الكلام فيه. 

قوله: حدثنا أبو معاوية إلخ“ قال أبو عبيد: والحديث الاول حديث داود بن کردوس» 
وزرعة أو النعمان هو الذى عليه العمل أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين ألا تسمعه يقول: 
من كل عشرين درهما درهم» فذاك ضعف هذا وهو المضاعف الذى اذ شترط عمر رضى الله عنه 
عليهم» وكذلك سائر ئر أموالهم من المواشى والأرضين يكون عليها فى تأويل هذا الحديث الضعف 
أيضا اه“ (ص55). وقال الموفق فى ”المغنى “: وهذا ظاهر كلام الخرقى لقوله: مثل ما يؤخذ من 
المسلمين وهو أقيسء فإن الواجب فى سائر أموالهم ضعف ما على أهل الذمة اه .)555:١١(‏ 


إعلاء السنن دمن الي اا عل العاكر في الت نا 
كردوس ”قال صالحت عمر بن الخطاب عن بنى تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا 
عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم ‏ اون الأمواك. 


م اعلم أن ابن حزم قد أعل أثرداود بن كردوس هذا بشدة الاضطراب فى سنده ويهال 
بعض رواته» فقال: لأنه يقول راويه مرة: عن السفاح بن مطرف ومرة عن السفاح بن المثنى» ومرة 
عن داود بن كردوس أنه صالح عمر عن بنى تغلب ومرة عن داود بن كردوس عن عبادة بن 
النعمان أو زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة» أنه صالح عمر ومع شدة هذا الاضطراب المفرط 
فإن جميع هؤلاء لا يدرى أحدهم من هم خلق الله تعالى؟ اه »)١١-(‏ وقد ذكر الزيلعى فى 
” نصب الراية“ الأسانيد بأسرها فمن شاءء فليراجع -1١(‏ ۳۹۰ و .)۳۹٩‏ 

والجواب أن الاضطراب إن كان منشأه التصحيف فى الكتابة أو التلفظ فلا يضر إذا حدثه 
ثقة على الصواب» وههنا فقد رواه ابن أبى شيبة عن على بن مسهر» فقال: عن السفاح بن مطرف» 
وفى ”التہذيب“ السفاح بن مطرف الشيبانى روى عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
وداود بن كردوس التغلبی» وعنه أبو إسحاق الشيبانى والعوام بن حوشب» وذكره ابن حبان فى 
”الفقات  .)٠٠٦:٤(‏ ولس هول من ر رغه تقعاة ووائتة أخد من الاقدين. 

وأما احتلاف الرواة فى الراوى عن عمر بن الخطاب: أنه داود بن كردوس أو عبادة بن 
النعمان واختلف فى اسمه فقيل زرعة بن النعمان» وقيل: نعمان بن زرعة» فالحق أن كلاهما روى 
ذلك عن عمرء فإنهما تغلبيان جميعا وأتيا عمر رضى الله عنه للمصالحة عن قومهما. فقد قال 
العينى فئ ”معانی الأخيار “:-داود بن كردوس التغلبی» ذكره ابن حبان فى ” الثقات “» وقال: روئ 
عن عمر بن الخطاب عداده ف فى أهل الكوفة روى عنه السفاح بن مطرف اه" من نشف 
الأستار“ (ص7”).. وقال الحافظ فى ”الإصابة “: عبادة بن زرعة بن النعمان التغلبى له إدراك وذكر 
فى ترجمة السفاح بن مطرف من ”تاريخ البخارى” (:۸۸)» ذكره الحافظ فى القسم الثالث من 
الصحابة الذين أدركوا النبى عي ولم يروه وتبين بذلك أن الصحيح من اسمه إنما هو عبادة بن 
زرعة بن النعمان صحفه الرواة مرة بعبادة بن النعمان نسبة إلى الجد وتارة بزرعة بن النعمان وأخرى 
بنعمان بن زرعةء فداود بن كردوس وعبادة بن زرعة بن النعمان كلاهما قد أدركا عمر بن 
الخطاب وتوليا الصلح بينه وبين قومهما بنى تغلب فصح قول داود بن كردوس: صالحت عمر بن 
الخطاب عن بنى تغلب» وقوله: إن عبادة (ابن زرعة) بن النعمان قال لعمر بن الخطاب يا أمير 


ونا يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر ۳۸۹ 


. (ص۲۸) وسنده حسن والسفاح هو ابن مطرف الشيبانى» كما فى ”المحلى” لابن حزم 
)1١1:59‏ و المصدف” لابن أبى شيبة (ص ١‏ 5)» والسفاح وداود بن کردوس» ذكرهما 
ابن حبان فى " الثقات” » كما فى ” التبذيب” )١١5:5(‏ و 455:79) و ” اللسان” . 


المؤمنين! إن بنى تغلب من قد علمت شوكتهم وأنبم بإزاء العدو, فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت 
مؤنتهم. فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل! قال: فصا حهم على أن لا يغمسوا أحدا من أولادهم فى 
النصرانية» ويضاعف عليهم الصدقة» كما فى ”الخراج ( ص٦٦‏ رقم )٠١1‏ ليحبى بن آدم. 
وبهذا تبين خطأ محشى ”امحلى“ حيث قال: «والذئ يظهر لی أنه (أى قول داود بن 
كردوس: صا حت عمر بن الخطاب عن بنى تغلب إلخ) خطأ فقد روى يحبى بن آدم فى ”الخراج“ 
عن داود إخباره بان عمر صالح بنى تغلب» وكذلك نقله ابن حجر فى ” التلخيص” (۳۸۰:۱) عن 
ابن أبى شيبة» وكذلك شارح أبى داود (۱۳۲:۲). وروی يحبى بن آدم عن داود عن عبادة بن 
النعمان» وكذلك رواه أبو يوسف فى ”الخراج” (ص"47 )١‏ فقال: عن داود بن كردوس عن عبادة 
بن النعمان التغلبى فيظهر من هذا أن هنا خطأ بحذف عبادة بن النعمان إلخ )١١7:7(‏ وكل ذلك 
لعدم معرفته بأن داود بن كردوس قد أدرك عمر بن الخطاب» وروى عنه» والحق أن الروايتين 
صحيحتان كلاهماء كما تقدم, والله تعالى أعلم. 
وأما معارضة ابن حزم لحديث المتن بقوله: وقد صح عن عمر بأصح طريق من طريق عبد 
الرحمن بن مهدى عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعى عن زياد بن حدير قال: أمرنى 
عمر بن الخطاب أن آخخذ من نصارى بنى تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر 
.)١١4:9(‏ ففيه أن هذا الأثر عندنا من مراسيل النخعى» عن زياد بن حدير وهو فى الأصل من 
رواية النخعى عن إبراهيم بن المهاجر عنه» يدل على ذلك ما أودعناه فى المتن عن شريك وعن 
إسرائيل وعن سفيان الثورى كلهم عن إبراهيم بن المهاجر قال: ” سمعت زياد بن حدير إلخ ٠‏ وقال 
الإمام أبو يوسف القاضى فى ”الخراج: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر سمعت أبى يذكر 
قال: سمعت زياد بن حدير» فذكر نحو ما ذكروه إلا أنه قال: وأمرنى. أن أغلظ على نصارى بنى 
تغلب قال: إنمهم قوم من العرب وليسوا من أهل الكتاب فلعلهم يسلمون اه (ص 4 .)١‏ 
وفى * تبذيب التهذيب”: * وروى عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل عن إبراهيم بن 


(۱) قد مر معناه فى كلام يحبى بن آدم» فتذكر. 


إعلاء السان يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر ۹۰ 


Ea ra RoE A RAA Re. بو “هذ‎ eae 4 جيه‎ KATE... RON OAR a BE TTA RE ST ATE Fa 


مهاجرء قال: بغثنى إبراهيم النخعى إلى زياد بن حدير كان أميرا على الكوفة» فذكر 
قصته (۳۹۱:۳). الام الوه 
أصح طريق من غيره بل يرجح عليه ما رواه الجماعة: إسرائيل وسفيان الشورى وشريك عنه عن 
زياد بن حدير أن عمر أمره أن يأخذ من بنى تغلب نصف عشر أموالهم. 

وأما ما رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه من التغليظ عليهم؛ فيحتمل التغليظ 
بالتفاضى والتشديد دون تضعيف نصف العشر إلى العشر لا سيما وقد تأيد ما رواه الجماعة بما رواه 
داود بن كردوس عن عمر رضى الله عنه» وعليه العمل كما صرح به أبو عبيد» فصار ما رواه شعبة 
عن الحكم عن إبراهيم شاذا بالمرة» فافهم. وقد وجدنا عن زياد بن حدير ما يدل على أنه كان يأخذ 
من بنى تغلب نصف العشر لا العشر. قال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: حدثنا السرى بن 
إسماعيل عن عامر الشعبى غن زياد بن حدير الأسدى ”أن عمر بن الخطاب بعثه على عشور العراق 
والشام» وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب 
العش فمر عليه رجل من بنى تغلب من نصارى العرب» ومعه فرس فقوموها بعشرين ألفاء فقال: 
أعطنى الفرس» وخذ منى تسعة عشر أنفاء أو أمسك الفرس» وأعطنى ألفا . قال: فأعطاه ألفاء 
وأمسك الفرس” الحديث (ص؟57١).‏ 

والسرى وإن كان ضعيفًا عند امحدثين» ولکن:لا بأس به فى المتابعات» لا سيما وقد احتج به 
مر فى الأصول. وأيده ما رواه ابن أبى شيبة عن حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب قال: سالت 
الزهرى عن جزية نصارى كلب وتغلب فقال: بلغنا أنه يؤخل : نصف العش من مواشيهم اه ش 
(ص01)» ولا يعارضه ما رواه و كيخ عن فيان عن عبيد الله بن محمد بن زياد ين ججدير» قال: 
كنت مع جدى فمر على نصرانی بفرس قيمته عشرون ألفًا. فقال له: إن شفت ىع شعت أعطيت ألفين» 
وإن شعت أخ 1٠ت‏ الفرس» وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفاء كما فى ”المصنف " لابن أبى شيبة 
معه مثل ما وقع مع التغلبى» وأيضا فعبد الله بن محمد بن زياد بن حدير لم نعرف من ترجمه» 


والله تعالى أعلم. 


a ظ‎ EE 


باب أخحذ العشر من آهل الحرب بمثل ما يأحذون منا 
وعدم الأحذ منم عند عدمه منا 
e‏ 


باب أخحذ العشر من اهل ات باوت 
RENEE‏ 

قوله: ”عن أبى أسامة إلخ” قلت: فيه مؤال حمر عن قدرمابأخذه آمل اطرب من فل 
أجيب بأنهم يأخذون العشر قال: فكذلك فخلوا مديم. ف فقبت أن الأخذ مهم بطريق امجازاة» وذل 
على ذلك أيضا قوله فيما كتب إلى أبى موسى: خا الس ارين جار المسلمين. 
وهو أصرح شىء فى هذالباب» ومن هنا قال محمد فى ”الجامع الصغير ": فإن مر حربى بخمسين 
درهما لم يؤخمذ منه شىء (أى لقول عمر رضى الله عنه فیما كتب إلى ابی موسى رضى الله عنه 
ولیس فيما دون الماثتين شی إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها (أى لقول عمر: خذ أنت منهم 
كما اعدو عن تناز الل وا ن لم يعلم كم يأحذون منا أخذ منه العشر وإن لم يأحذوا منا 
EEE‏ حىيء اه i‏ 

وقن المسوط الس خحسى: اما أهل اسرب فالأخد مسيم على طريق الجازاةء كما أشار 
إليه عمر رضى الله عنه» ولسنا نعنى بهذا إن أخذنا بمقابلة أخذهم (مثله)» فأخذهم أموالنا ظلم 
وأخذنا بحق» ولكن المراد أنا إذا عاملنا هم بمثل ما يعاملوننا به كان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان» 
+واتضال التجاراك: اهم 0 :44 ٠‏ 

وفى ”شرح السير : "وإغا أمر عمر رض الله تعالى عنه بأخذ ربع العشر من المسلمين» ؛لأن. 
للأخوذ منهم زكاة والركاة ربع العشر» فم الذمى فإفا أمر بأخذ نصف العشر منه» وذلك لأنه حق 
يۇ حفر من الكافرء فوجب أن يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسنمين» كما فى النصرانى نى التغلبى. 
فإنه يؤخحذ منه الصدقة المضاعفة: وأما الحربى فإما أمر بأخذ العشر منه لأنهم يأخبذون منا العشرء 
فأمرنا بأحذ العشر منم إذا الأمر بينا وبين الكفار مبنى على المجازاة» حتى إنسهم إن كانوا يأخذون 
منا الخمس أخحذنا منهم الخمس» وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر أخذنا منهم نصف العشر» 
وإن کانوا لا يأخذون منا شيك نحن لا نأخذ منہم شیا ثم ذكر نحو ما ذكرناه فى المتن من قول 
عمر: كم يأخذون منا؟. قيل: العشر فقال: خحذ منهم العشرء قال: فقد جعل الأمر بيننا وبينهم 


إعلاء السئن أخذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه منا ۳۹۲ 


درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضى وأجازه وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار 


مبنيا على امجازاة» وإن كنا لا نعلم كم يأخذون منا أو لا نعلم أ يأخذون منا أو لا يأخذون أخذنا 

منهم العشر أيضا. زر ير سي ان عله O‏ معي اوبات 
أعياكم ذلك فخذوا م: منم العشر اه (AY: ٤(‏ ليك« وقول عمر: فإن أعياكم إلخ. لم نعرف من 
أخرجه. وقال الحافظ فى ”الدراية : لم أجده (ص .)١ ٦۳‏ 

وقال الصدر الشهيد فى " شرح الجامع الصغير “ لحديث عمر: قال فى الحربى: يؤخذ منه ما" 
Sa‏ » فان لم يأخذوا منا شيعا لم نأخذ شيا لكيلا يأخذوا اه من 
حاشية " الجامع الصغير” (ص4 ۲)» ولواثبت ثبت ذلك عن عمر لكان قاطعًا للتزاع» وأما إذا أخذوا منا 
الجميع لا'يؤخذ منهم الجميع».لأنه غدر وظلم ولا متابعة فى الظلم» هكذا فى ” المبسوط “ وغيره. 

وفى ”الحيط : : “إن نوا منا الجميع يؤخذ مدهم الجميع إلا قدر ما يبلغهم | إلى ما منهم كذا 
فى ”البناية ‏ (0:1؟؟) "ى وإما نفعل ذلك زجرا لهم ليتر كوا الأخذ من تجارناء ولأنهم لم يحموا 
تجارنا فعلينا أن لا نحم تمارهم إذا مروا على عاشرنا مرة بعد أخرىء وبحت الأخط ی ال يغبت لأجل 
الحفظ والحماية. قاله الصدر الشهيد فى ”شرح الجامع الصغير “ (مذكور) وفى عدي شيخ 
الإسلام ”وإن كانوا يأخمذون الكل يؤخذ الكل, لأن ما يؤخذ منهم بطريق المجازاة فيجازيهم 
بمثل صنعهم» حتى ينزجروا اه" من “ البناية * (مذكور) -وفيه أيضا- وإن كانوا لا يأخذون أصلا 
لا نأخذ ليتركوا الأخذ من تجارنا ولأنا أحق بمكارم الأخلاق -أى- لأن عدم أخذهم من تجارنا 
يدل على الكرم منهم ونحن أولى بذلك اه. قلت: وهذا إذا كانت التجارة بيننا وبينهم متصلة وأما 
إذا كان تجار المسلمين لا يتتجرون فى دار الحرب إلا القليل. وأهل الحرب يتجرون فى بلادنا كثيرا 
ل ل ل » لم أره 
صريحاء ولكنه مقتضى التعليل» والله تعالى أعلم. 
وقال الموفق فى ”المغنى “: ”وإذا دحل إلينا منهم تاجر حربى بأمان أخذ منه العشر. وقال أبو 
حنيفة: لا يؤخذ منه شىء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيعاء فتأحذ منهم مثله. (قلت: فى كلامه 
إيجاز قد أخل ببيان مراد الإمام اه). لما روى عن أبى مجلز لاحق بن حميد فذكر مشل ما ذكرناه 
فى المقن» وعن زياد بن حدير قال: كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا. قال: من كنتم تعشرون؟ قال: 
كفار أهل الحرب» فنأخذ منهم كما يأخذون مناء وقال الشافعى: إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج 
إليما المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه» ومهما شرط جاز ويستحب أن يشترط 


۳۹۳ ۰ أخذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه ما‎ E 
أهل الحرب؟ قال: ” كم يأخحذون منكم إذا أتيتم بدارهم؟ قالوا: العشر قال: فكذلك‎ 


العشر ليوافق فعله فعل عمر رضى الله عنهء وإن أذن مطل من غير شرط فلم يسح به شىء 
كالهدنة» ويحتمل أن يجب العشر لأن عمر أخذه. ولنا ما رويناه فى المسألة التى قبلها (إن عمر 
رضى الله عنه بعث مصدقا وأمره أن يأحذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهمًاء ومن أهل 
الذمة من كل عشرين درهما درهماء ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا)» وإن عمر أخذ منهم 
. العشر واشتهر ذلك فيما بين الصحابة» وعمل به الخلفاء الراشدون بعدهم والأئمة بعدهم فى كل 
عصر من غير تكير» فأى إججماع يكون أقوى من هذا؟ ”ولم ينقل أنه شرط ذلك علينهم عند 
دخولهم» ولا ينبت ذلك بالتخمين من غير نقل» ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود فى الشرع» 
وقد استمر أذ العشر منم فى زمن الخلفاء الراشدين فيجب أخذه: فأما سؤال عمر عما يأخذون 
منا؟ فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره ثم استمر الأخذ من غير سؤال» ولو تقيد 
أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه فى كل وقت اه .)٠٠۳:۱۰(‏ 

وحاصله: أن أخذ العشر من الحربى أمر تعبدى عند أحمدء لا يجوز لأحد أن يزيد عليه 
أو ينقص عنه» وغير تعبدى عندناء بل هو بطريق المجازاة» له ما ذكره من الإجماع عليه عماء وما 
رواه الطبرانی» حدثنا: محمد بن جابان الجنديسابورىء ثنا زنيج أبو عسان» ثنا محمد بن المعلى» 
ثنا أشعث» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك «قال: فرض رسول الله بُ فى أموال المسلمين فى 
كل أربعين درهمًا درهم» وفى أموال أهل الذمة فى كل عشرين درهمًا درهم» وفى أموال من 
للج لمن (fo: a La SE‏ وقد ذكرنا فى الجزء التاسع من الكتاب أنه 
حسن صحيح مرفوعا ولا يضره وقف من وقفه فإن الذى رفعه صدوق ثقة ويؤيد رفعه ما أخرجه 
الطحاوى بطريق عبد الرحمن بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل 
«أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينار» ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارًا دينار) إذا 
كانوا يديرونهاء ثم لا تأخذ منہم شيئا حتى رأس الحول» فإنى سمعت ذلك ممن سمع النبى ی 
يقول ذلك» اه »)۳١۳:١(‏ وقد قدمنا أنه حسن الإسناد. وفى ”شرح السير” للسرخسى: إن 
عمر رضى الله عنه هكذا أمر عاشره بأخذ العشرء وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار» ولم ينكر 
عليه أحد فحل محل الإجماع وقد روى مرفوعا إلى رسول الله َه فعلينا اتباعه اه (47:4 ؟). 

ولنا ما ذكرناه فى المتن من سؤال عمر: كم يأخذون منا؟ فلو كان تقدير العشر تعبدا من 
الشارع» لم يكن لهذا السؤال معنى. وأما ما قاله الموفق: إن سؤاله إنما كان لأنهم سألوه عن كيفية 


إعلاء السان أحذ العشر من أهلل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه متا ٠‏ 95" 
فخذوا منهم". رواه ابن أبى شيبة فى * المصنف” (ص .)0١‏ ورجاله ثقات» مع ما فيه من 
الانتقطاع بين أبى مجلز وعمر رضى الله عنه. 


الأخذ ومقداره» ففيه أنهم لم يسألوه عن الكيفية» وإنما سألوه عن المقدار» كما هو نص الحديث 
الذى أودعناه فى المتن وسؤالهم عن المقدار دليل أن أخذ العشر من الحربى» ليس تعبدا وإلا لعرفه 
الصحابة» ولم يحتاجوا إلى السؤال عنه» وإن سلمنا عدم معرفة السائلين بالحكم» لم يؤخذ أهل 
ری متاك ت كاي عي إلى ای موس :كلل انك قبي كما اعون من تان الان 
وأطلق ولم يقيده بالعشر فصاعدا أو ما دونه» فدل على ما قلنا: إنه أمر غير تعبدى على طريق 
امجازاة» وأما ما قاله الموفق: إنه لو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه فى كل وقت» 
فلا يرد علينا فإنا لم نقل بوجوب السؤال عن ذلك» بل قلنا: إذا لم يعلم هذا من ذاك أذ منهم 
العشرء كما تقدم. : 
وما إن ارفا شعو ين يان اما رع لاقام ار و بعده إلخ؛ فذلك لأن 
أهل الحرب كانوا يأخذون من تجار المسلمين العشر كما دل على ذلك أحاديث المتن» واستتمروا 
على ذلك فى عصر الخلفاء الراشدين والأئمة بعدهم» لانعدام ما يدل على خلافه» نعم لو أثبت ْ 
الموفق أن الخلفاء أخذوا من أهل الحرب العشر ولم يكونوا يأخذون من تجار المسلمين شيعا أو كانوا 
يأخذون منا أقل من العشر لكان حجة له» وإذ لا فلاء وأما قوله: ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم 
عند دخولهم» ولا يفبت ذلك بالتخمين إلخ. ففيه أن كتابه | إلى عشاره وأمرهم إياهم بأخذ العشر 
سن اللخربيين بمتولة شرطه ذلك ايهمء فإن العاشر هو الذى قد أقيم على الدرب الذى بين المسلمين 
والكفار» فلا يجاوز الدرب أحد إلا إذنه ومعرفهبما عليه من الشرطء على أن عندنا ثرا يدل على 
أن عمر رضى الله عنه كان شرط ذلك عليهم عند دخولهم وهوء ما سيأتى عن ابن جريج؛ فانتظر. 
قال الموفق: ويؤخذ منهم العشر -أى من الحربيين- من كل مال للتجارة فى ظاهر كلام 
الخرقى» وقال القاضى: : إذا دخلوا فى نقل ميرة بالناس إليبا حاجة أذن لهم فى الدخول بغير عشر 
يؤخذ منهم» وهذا قول الشافعى» لأن دخولهم نفع للمسلمين ثم قال: : وروى صالح عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن مهدى» عن مالك» عن الزهری» عن سالم» عن أبيه؛ عن عمر» أنه كان يأخذ من 
النبط من القطنية العشر» ومن الحنطة والزبيب نصف العشرء ليكثر الحمل إلى المدينة» وهذا يدل 
على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيهء وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة .)301":1١(‏ 
فقد اعترف ٠‏ بأن أخذ العشر من الحربيين ليس بأمر تعبدى. لا يجوز خلافه وإنما هو بطريق 


۳۹6 تدم ل لوب عا عو ساود الأ وم دده م‎ Ea 


امجازاة والمصلحةء هذا وكلام الموفق رع ل ل التخفيف إنما 
يتحقق فى حقهم» ولو كانوا من أهل الذمة لم يكن ذلك من التخفيف» بل من التشديد» حيث 
أخذ منهم من القطنية وهى الحبوب العشرء وكذا حمله عليهم الإمام الرافعى فى ”الشرح الكبير “ 
وأقره عليه الحافظ فى ”التلخيص الحبير '؛ حيث قال: حديث عمر أنه أذن للحربى فى دخول دار 
الإسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة» وفى رواية أنه شرط فى الميرة نصف العش 
وشرط العشر فى سائر التجارات» قصد بذلك تكثير الميرة. 

مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه «كان عمر يأخذ من القبط» إلخ (۳۸۰:۲) كذا فى 
الأصلء والصحيح النبط كما ذكرنا ولكن مالك رحمه الله حمله على أهل الذمة حيث ذكره فى 
"الموطأً" فى باب عشور أهل الذمة (ص۲۳٠)ء‏ وليس فى الأثز ما يدل على كون هؤلاء التبط 
منهم غير ما رواه ابن أبى شيبة فى ”المصنف “ عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله 
ابن عبد الله «أن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به 
إلى المدينة (هو عتبة بن مسعود مؤلف) يأمرهم أن يأخذوا من القمح نصف العشر تخفيفا عليهم 
ليحملوا إلى المدينة» ومن القطنية وهى الحبوب العشر اه» (ص١5)‏ ولكن قوله: “على صدقات 
أهل الذمة “ ظن من الراوى» وهو معمر عندى» بدليل ما سيأتى فقد رواه مالك فى ”الموطاً“ عن ابن 
شهاب عن السائب بن يزيد «أنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة 
فى زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر» (ص7١)»‏ فلفظ النبط هو المحفوظ عن 
الزهرى فى هذا الأثر دون لفظ أهل الذمة» قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن 
ابن شهاب عن السائب بن يزيد «قال: كنت عاملا على سوق المدينة فى زمن عمر قال: فكنا تأخذ 
من النبط العشر» قال. وحدثنا أبو المنذر ويحبى بن بكير وأبو نوح وإسحاق بن عيسى وسعيد بن 
عفير» كلهم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه «قال: كان 
عمر يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر لكى يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من 
القطنية العشر اه) (ص77ه). 

فأصحاب مالك كلهم متفقون على لفظ النبط ومالك أجل من روى عن الزهرى فهذا هو 


إعلاء السنن أخذ العشر من أهل الحرب بمثل ما يأخذون منا وعدم الأخذ منهم عند عدمه منا ۳۹٣۱‏ 


أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين» وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن 
المسلمين من كل أربعين درهما درهماء وليس فيما دون المائتين شىء فإذا كانت مائتين 
ففيها خمسة دراهم» وما زاد فبحسابه' » رواه الإمام أبو يوسف فى ”الحراج“ 


الصحيح» وكان هؤلاء النبط إذ ذاك من أهل الحرب دون أهل الذمة وإلا لم يؤخذ منهم العشر من 
ئر التجارات عدا الحنطة والزبيب» فقد تواتر عن عمر أنه أمر عشاره أن يأحذوا أل ا 
نصف العشر مما يختلفون به» وإنما أمر بأخذ العشر من أموال أهل الحرب» ”ما لا يخفى على من 
مارس الأخبار وراجع ما ذكرناه فى المتن والحاشية من الآثار» ومن هنا قال محمد فى ” الموطأ ' بعد 
اک ایخ بالط آي عد رو عدم آل اا عا أف نه اسار ومين سل ار غر قطنية 
نصف العشر فى كل سنة» ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كلهء 
وكذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير وأنس بن مالك حين بعنهما على عشور الكوفة 
والبصرة اه (ص١7١).‏ 
ش وحاصله أن رواية الزهرى هذه خلاف ما اشتهر عن عمر رضى الله عنه فى ذلك فلا يؤخذ 
به» ويؤخذ بالمشهورء وفيه علة أخرىء فإن لفظ ابن أبى شيبة بطريق معمر عنه يخالف آخره وله 
لأنه قال: ”إن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات أهل الذمة» ثم قال: فكان 
يأمرهم أن يأخذوا من القمح نصف العشر تخفيفا عليهم “ وأى تخفيف على أهل الذمة فى نصف 
العشر؟ وهذا هو المفروض عليہم فى جل أموالهم التى يعجرون بہاء وإنما يصح التخفيف لو كان 
أمرهم بذلك فى أهل الحرب؛ فإن قيل: فلعل نصف العشر. كان على أهل الذمة إذا اتجروا فى غير 
أرض الحجاز والمدينة» والعشر إذا اتجروا فيها. قلنا: لم يأت تخصيص الحجاز بالعشر فى شىء من 
الأحاديث فيما علمناه لاعن عمر ولا عن غيره من أصبحاب النبى يي بل ظاهر أحاديفيم أن 
الحجاز وغير الحجاز فى ذلك سواء والذى دل على ذلك إلا هو فى النبط» وكونهم من أهل 
الحرب إذا ذاك محتمل فلا يصح القول بال لتخصيص بدليل محتمل على أنا وجدنا عن عمر ما يدل 
على أنه كان فرض على أهل الذمة الذين يختلفون بأموالهم إلى المدينة نصف العشر. فقد روى ابن 
وهب عن ابن لهيعة» ويحيى بن أيوب (المصرى من رجال الجماعة صدوق) عن عمارة بن غزية 
(من رجال مسلم صدوق لا بأس به) عن ربيعة (هو ابن أبى عبد الرحمن شيخ مالك ثقة» ثبت من 
رجال الجماعة) «أن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: إن اتجرتم فى 
بلادكم (أى ولم تمروا على العاشر. مؤلف)» فليس عليكم فى أموالكم زكاة» وليس عليكم 
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إلا جزيتكم التى فرضنا عليكم وإن ضربتم وخرجتم فى البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منك 
وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم؛ فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر» 
الحديث أخرجه سحنون فى ”المدونة“ (41:1؟) وهذا وإن كان مرسلا فربيعة شيخ مالك أجل من 
مكدحا ايل ابن احم ريو يوسا وراد عردو رامن احا عازن رين 
أهل الذمة نصف العشرء وبذلك أمر عشاره أن يأخذوه منهم» وأخرج يحبى بن آدم فى الخراج 
كينا د د روا سل الس ل ا لي 
لله بن عتبة زمان عمر بن المخطاب رضى الله عنه» وكانٍ يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم 
فيما اتجر) اه ( ص58). 

ولا يخفى أن السائب بن يزيد كان مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة كما صرح به 
مالك فى روايته» وقد صرح ابن المبارك فى هذه الرواية أنه كان يأخذ من أهل الذمة نصف العشرء 
وهذا سند صحيح» وابن المبارك من أثبت الناس» فلا بد من الجمع بينه وبين ما رواه مالك أنه كان 
يأخذ من النبط العنشر وطريق الجمع هو ما ذكرناه قبل من أن هؤلاء النبط كانوا من أهل الحرب 
وإلا فقد اضطربت رواية معمر هذه» حيث قال مرة: كان يأخذ من أهل الذمة العشر» وقال أخرى: 
كان يأحذ نصف العشر فسقطت» ولزم المصير إلى ما اشتهر عن عمر. وأما رواية مالك» 
فلا اضطراب فيهاء لأنه لم يقل: من أهل الذمة وإنما قال: النبط ويمكن حمله على أهل الحرب» كما 
تقدم. قال الشيخ: وإن سلمنا أن هؤلاء النبط كانوا من أهل الذمة كما يشعر به لفظ معمر عن 
الزهرى عند ابن أبى شيبة فيمكن أن عمر رضى الله عنه كان شرط عليهم حين عقد الصلح معهم 
أن يؤخذ منهم العشر مما يديرونه من الأموال للتجارة وللإمام أن يشرط على أهل الصلح ما شاء من 
الشروط عند عقد المهادنة» ولا نزاع فى ذلك وإنما النزاع فيما إذا لم يشترط عليهم فى العقد شىء 
فلا يجوز الزيادة على نصف العشر فى أموال أهل الذمة التى يختلفون بہا. 

قلت: ويؤيد ما قاله الشيخ قول مالك فى ”الموطأ“ إنه سأل ابن شهاب على أى وجه كان 
يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم فى الجاهلية 
فألزمهم ذلك عمر اه (ص5؟) أى ألزمهم بذلك عند عقد الهادنة معهم فرضوا بذلك. وحاشاه أن 
يلزمهم شيئًا كان فى الجاهلية من غير وجه» فافهم. 


إعلاء السن ٠٠‏ ۰ ۳۹۸ 

۰ - حدثنا عبد الملك بن جريج؛ عن عمرو بن شعيب ”أن آهل مبنج قوم من 
أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دعنا ندخل 
أرضك تجارا وتعشرنا قال: فشاور عمر أصحاب رسول الله عه فى ذلك» فأشاروا عليه 
به فكانوا أول من عشر من أهل الحرب ٠‏ رواه الإمام أبو يوسف فى * الخراج” له 
. (ص١15)»‏ وهو مرسل صحيح فابن جريج لا يسأل عنه» وعمرو بن شعيب ثقة. 

باب يؤخذ العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة 
لا من العبد ولو مكاتبا وكذلك الأمة 

۱ - حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن جدته'قالت: “مررت 

على مسروق بالسلسلة (موضع على أشط)» وهى مكاتبة بتجارة عظيمة» فقال لها: 


قوله: حدثنا عبد الملك بن جريج إلخ“. فيه ما يدل على أن عمر رضى الله عنه أذن لأهل 
الحرب فى دخولهم بلاد الإسلام بعد أن شرط عليهم عشر ما يتجرون به من أموالهم؛ وعلى أن 
أخذ العشر منهم لم يكن تعبداء بل هو ما عرضه عليه أهل الحرب أنفسهم فشاور عمر أصحاب 
رسول الله ري فى ذلك فأشاروا عليه به ولا يبعد أن يكون النبط الذين كان يؤخذ منهم عشر 
القطنية من أهل منبج هذه» لما فى مجمع البحار النبط بفتحتين والنبط بفتح فكسر والتحية قوم من 
العرب دخلوا فى العجم والروم واخمتلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم؛ وذلك لمعرفتهم بإنباط الماء 
-أى- استخراجه لكثرة فلاحتهم. ومنه حديث ”کنا نستلف نبيط الشام“ وروی أنباطًا من أنباط 
الشام اه .)۳۳٠٣:۲(‏ 

وبا جملة فكان النبط ينزلون بالبطائح بين العراقين -أيضا- وفى العجم والروم -أيضا- 
ولم يدل دليل على أن النبط الذين كانوا يجلبون الطعام إلى المدينة ويؤخذ منمم العشر مما عدأ 
القمح والزبيب من أى هؤلاء كانوا؟ فيمكن أن يكونوا من أهل الحرب دون أهل الذمة وهو 
الظاهر» كما قدمنا فينبغى حمل الأثر عليه؛ والله تعالى أعلم. 

باب يؤخذ العشر من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة 
لا من العبد ولو مكاتبًا وكذلك الأمة 

قوله: ” حدثنا عمرو بن ميمون إلخ“. قلت: وفى قول مسروق: ما أنت؟ وقوله: ليس على 

مال ملوك ذكاة» دليل على أن المرأة تعشر إذا لم تكن ممنوكة.أو مكنبة وإلا لم يكن لقول مسروق: 


13-6 ا من المرأة إذا مرت على العاشر بتجارة لا من العبد والأمة ۳۹۹ 


ما أنت؟ فقالت: مكاتبة» وا وكلمها الترجمان فقالت له بالفارسية: 
مكاتبة فأخبره فقال: ليس على مال ملوك زكاة» فخلى سبيلها“ أخحرجه الإمام أبو 
يوسف فى الخراج له (ص717١)‏ وعمرو بن ميمون من رجال الجماعة ثقة» وأبوه من 
رجال مسلم والأربعة ثقة» وجده مهران صحابى» كما فى ”الإصابة“ )١2/:59(‏ ذکره' 
البخارى فى الصحابة اه. 6 عدت ميجابية کا زولا أفل من أن يكون 
تابعية ثقة فالأثر حسن الإسناد. واج او اا ( ص۲٦ »)٤‏ حدثنا ابن 
أبى زائدة ويزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: مرت امرأة على 
مسروق بالسلسلة فذكره» وهذا إسناد صحيح. 
ما أنت؟ معنى» وخلى سبيلها من غير استفس ا عن حالها كما هو ظاهر» ومسروق من کبار 
التابعين وفقهاءهم وقول مثله حجة عندنا إذا لم يعارض قول من فوقه. 

وقال الموفق فى "المغنى ": ويؤخذ العشر من كل حربى تاجر نصف العشر ومن كل ذمى 
تاجرء سواء كان ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا. وقال القاضى: ليس على المرأة عشر ولا نصف 
عشر سواء كانت حربية أو ذمية» لكن إن دخلت أرض الحجاز عشرت لأنها منوعة من الإقامة به 
ولا يعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه لأنه يوجب الصدقة فى أموال نساء 
بنى تغلب وصبيانهم وكذلك يوجب العشر أو نصفه فى مال النساء. وعموم الأحاديث المروية 
ليس فيها تخصيص للرجال دون التساء وليس هذا بجزية» وإنما هو حق يختص بمال التجارة 
لتوسعه فى دار الإسلام وانتفاعه لحري جوت بعر رابا كدي 
حق المسلمين اه .)5١ 4:٠ ١١‏ 

قلٹ: ونحن تخاله فى الصبي» فلا مشر إلا ايى الحرىء إن بعشر إن كان أهل المرب 
يعشرون صبياننا ولا فلا. قال العينى فى ”البناية تحت قول أتهداية: "ولو مر صبى أو امرأة من بنى 
تغلب بمال فليس على الصبى شىء» وعلى المرأة ما على الرجال“ ما نصه: إنما قيده ببنى تغلب لأن 
الصبى من أهل الحرب آلمار على العاشر بمال يظن أنه مال السجارة يؤخذ منه العشر. لأن المأخوذ من 
بنى تغلب له حكم الزكاة» والمأخموذ من الحربى على وجه الجازاة لأنه عوض الحماية والظاهر أنهم 
يأخذون من صبياننا حتئ لو علم أنهم لا يأخذون من صبياننا لا نأخذ من صبيانهم اه 
)١1777:1(‏ قلت: وإذا لم يعلم هذا من ذاك أخحذ منه العشر كما مرء والصبى من أهل الذمة المار 
على العاشر كصبى بنى تغلب؛ لما قد عرفته» فتذكر. وفى ”الهداية : ” وإن مر عبد مأذون له بمائتى 


إعلاء السئن 5 


باب أرض العرب كلها عشرية لا خراجية 

٠ V۲‏ - عن ابن عباس «اشتد الوجع برسول الله مُه وأوصى عند موته بثلاث: 
أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب»» الحديث متفق عليه (التلخيص الحبير .(TY4: ١‏ 

ا - عن عائشة ئشة قالت: «آخر ما عهد رسول الله م أن لا يترك بجزيرة 
العرب دينان). أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثى صالخ بن كيسان عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد | لله بن عتبة عن عائشة ورواه مالك فى ” الموطأ' عن ابن 
شهاب مرسلاء وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ' بلغنى أنه كان من آخر ما تكلم به 
رَسَوَل الله م ET ١‏ أبى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن 
أبى هريرة أخرجه إسحاق فى ' ا" (التلخيص الحبير ۳۷۸۱۰). 


درهم» ولیس عليه دين لم يعشر فى قياس قوله الثانى» وهو قولهماء وهو الصحيح كما صححه فى 
”الكافى “ فتح القدير مؤلف). وإن كان معه مولاه يؤخذ منه أى من المولى لأن الملك له إلا إذا كان 
على العبد دين يحيط بماله (فلا يؤخذ من المولى أيضا بالاتفاق)» كذا فى ”البناية  .)١777:1(‏ 
باب أرض العرب كلها عشرية لا خراجية 

قوله: "عن ابن عباس إلخ“. قلت: دلت الآثار على أن أرض العرب كلها أرض الإسلام 
لا يجتمع دينان وإذا كانت كذلك» فلا يجوز ضرب ا حراج عليها قال فى " الهداية ‏ لان 
النبى رل والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضى العرب» ولأنه بمنزلة الفىء» فلا يغبت فى 
أراضيهم كما لا يثبت ينبت فى رقابهم» وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفرء » كما 
فى سواد العراق» ومشركوا العرب لا يقبل مدهم إلا الإسلام أو السيف اه. 

قال المحقق فى ” فتح القدير“: ولو فعله عليه الصلاة والسلام لقضت العادة بنقله ولو بطريق | 
ضعيف فلما لم ينقل دل قضاء العادة على أنه لم يقع اه (ه ,» وقال أبو عبيد فى "الأموال : 
كل مصر مصرته العرب يكون التمصير على وجوه: فمنما البلاد التى يسلم عليما أهلها مثل المدينة 
والطائف واليمن» ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطا فنزلوها مثل 
الكوفة والبصرة (دون سوادهما)» وكذلك الفغورء ومنها كل قرية افتشحت عنوة فلم ير الإمام أن 
يردها إلى الذين أخذت منہم» ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رأسول الله بُ بأهل خيير»' 
٠‏ فهذه أمصار المسلمى التى لا حظ فيما لأهل الذمة إلا أن رسول الله َب كان أعطى خيبر اليہود 
معاملة لحاجة المسلمين إليهم» فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر» وعادت كسائر بلاد الإسلام؛ 


ااا أرض العرب كلها عشرية لا خراجية ۱ 


-4٠ .‏ وقال الإمام أبو يوسف: .قد بلغنا: :أن رسول الله ع افنتح فتوحا من 
yS‏ و ا E‏ 
الخراج ص 5918). ص 

قلث: وبلاغاته حجة غندناء كما مز فى الأصول:”. 
eT‏ العرب وإما نوى أصل ا رسول الله علد : «أخرجوا المشركين فى 
جزيرة العرب» اه (ص۹۷). 

قوله: ' وقال الإمام أبو يوسف: إلخ“. وتمام كلامه فى ”الخراج“ ما نصه: وأما أرض الحجاز 
ومكة والمدينة واليمن وتأرض العرب التى افتشحها رسول الله مره فلا يزاد عليها ولا ينقص منبا 
لأنه شىء قد جرى عليه أمر:زسول الله مد وحكمه فلا يحل للإمام أن يحوله إلى غير ذلك» وقد 
بلغنا أن رسول الله م ادمح فتوحا من الأرض العربية فوضع عليها العشر ولم يجعل على شىء 
منمها خراجاء وكذلك قول أصحابنا فى تلك الأرضين. أ لا ترى أن مكة والحرم لم يكن فيما خراج 
فأخروآ الأرض العربية كلها هذا المجرئ؛ وأجرئ النجران والطائف كذلك؛ أو لاتزى أن العزرب 
من عبدة الأوثان حكمهم القتل أو الإسلام ولا تقبل منم الجزية» وهذا حلاف الحكم فى غيره 
فكذلك أرض العرب اه- إلى أن قال-: وأما الخوارج فإنهم أخطئوا المحجة (حيث أجازوا وضع 
الخراج على الأراضى العربية)» وجعلوا قرى عربية بمدزلة قرى عجمية؛ ولم يأخذوا با اجتمع عليه 
أصحاب رسول الله َيه وقول عمر وعلى ومن اج من أصحاب رسول الله مه هم أحسن 
تأويلا وتوفيقا من الخوارج والحمد لله رب العالمين اه (ص١17).‏ 

قلت: وفى كلامه دلالة صريسحة على أن كون الأراضى العربية عشرية مما أجمع عليه 
اا وى لله عير عق م ی ميو و كل أرض كانت 
لكوت الذين لهل مني المزية لايل مسو إلا الإسلام او القيل فان رضي أرض عر 
وكذلك: مدع رسول اله نك :نكل أرض:ظهز عليها من أرض العرب فإنه لم يضع عليها الخراج 
ولکنہا صارت أرض عشر اه من ” كتاب الخراج “ ليحيى بن آدم 7 


ڳڍ جج دن 


إعلاء السنن : ش T7‏ ۲ 


باب أرض السواد وأرض الشام وفضر 
- - كلها خراجية دون ما اختطه المسلمون أو أقطعه الإمام أحدا منهم 

Yo‏ 3 - عن مالك عن زيد ب بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: "لولا 
آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتما بين أهلها كما قسم النبى عي خيبر' . رواه 
التخارى: ولف ابرق إقرريس خرن يغاللك عند لامتكا على ما انيع المظامود قزية عن ترك 
الكفار إلا قسمتها سهمانا لكن أردت أن تكون جزية تجرى عليهم” وروى البيبقئ من 
وجه آخر عن ابن وهب عن مالك فى هذه القصة بلفظ: لما افتتح عمر الشام قام إليه بلال 
فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف فقال عمر: فذكره (فتح البارى 1:0 .)١‏ 


. باب أرض السواد وأرض الشام ومصر كلها خراجية ذون 
ما اختطه المسلمون أو اقطعه الإمام أحدا مهم < ٠‏ 

قوله: “عن مالك إلخ”' '.دلالته على أن أرض الشام خراجية ظاهرة لقؤل عمر رضى اله عنه: 
لكن أردت أن تكون جزية تجرى عليهم. قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله عي والخلفاء 
بعده قد جاءت فى افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليما أهلها.فهى لهم ملك أيمانهم؛ 
وهى أرض عشر لا شىء عليهم فيها غيره» وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما 
صولحوا عليه لا يازمهم أكثر منه» وأرض أجذت عنوة» فهى التى اخحتلف فيها المسلمون. فقال 
بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام» إن 
رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل ر سول الله َه بخيبرء فذلك له. وإن رای أن 
يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقواء كما صنع 
عمر بالسواد فعل ذلك» فأما الأرض التى يقطعها الإمام إقطاعاء أو يستخرجها المسلمون بالإحياءء 
أو يحتجزها بعضهم دون بعض بالحمى؛ فليست من الفتوح» ولها أحكام سوى تلك. وبكل هذا 
قد جاءت الأخبار عن النبى م وأصحابه» (فذكرها بمثل ما ذكرناه فى المتن) ثم قال: وقد زعم 
بعض من يقول بالرأى أن للإمام فى العنوة حكما ثالثا قال: إن شاء لم يجعلها غنيمة ولا فيئا وردها 
على أهلها الذين أخذت منهم. واحتج بما فعل رسول الله علي بأهل مكة حين افتتحما ثم ردها 
ع ود علدو انهاه وقد جاءت الأخبار بذلك فذكرها ثم قال: وليست تخلوا بلاد العنوة 
سوق فكة أناككرة خدينة كما فل رسرل ان ل بحب ار E‏ 


فعل عمر بالسواد وغيره من أرض الشام ومصر اه (ص هده و1۷). قلت: وسيأتى لك ما احتج به 


۳ بيان الأراضى الخراجية‎ e, 


4Y1‏ - قال محمد بن إسحاق عن الزهرى, ' قال: افتتح عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه العراق كلها إلا خراسان والسندء وافتتح الشام كلها ومصر إلا أفريقية فافييسا 
فى زمن عمشمان بن عفان رضى الله عنه» وافتتح عمر السواد والأهواز فأشار عليه 
المسلمون أن يقسم يقسم السواد وأهل الأهواز وما افتتح من المدن فقال لهم: فمايكون.لمن 
جاء من المسلمين؟ فترك الأرض وأهلها وضرب عليمم الجزية وأخذ الخراج من الأرض» 
رواه الإمام أبو يوسف فى ” الخراج” له (ص 77)» وهو مرسل حسن وله شواهد. 

بشت - حدثنى محمد بن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين» وفيه: : فقال على 
رضى الله تعالى عنه: دعهم يكونوا مادة للمسلمين: أخرجه الإمام أبو يوسف فى 
الخراج” له (ص »)٠۳۰‏ وأبو عبيد فى ”الأموال” (ص 54) عن إسماعيل بن جعفر 
عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة عن عمر. وهذا سند صحيح موصول» 
وإسماعيل ابن جعفر هو الأنصارى الزرقى من رجال الجماعة ثقة (تبذيب .)181/:١‏ 

VA‏ - حدثنى امجالد بن سعيد عن عامر الشعبى أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بعث عتبة بن غزوان إلى البصرة» وكانت تسمى أرض الهند فدخلها ونزلها قبل أن 
ينزل سعد بن أبى وقاص الكوفة» وأن زياد ابن أبيه هو الذى بنى مسجدها وقصرهاء 


المنفية وغيرهم من أهل العراق على كون أرص الخراج بملوكة لأهلها الذين تركت بأيديهم. 
قولة: “قال محمد بن إسحاق إلخ” قلت: فيه دلالة على كون أرض العراق والسواد 

والأهواز خراجية:؛ وقوله:.فترك الأرض وأهلهاء لالع كوه اراي ري بر لأهلها 

الذين تركها لهم هذا هو المتبادر منه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. 

قوله: “حدثنى محمد بن إسحاق إلخ “ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

“٠‏ قوله: ”خدثتى مجالد بن سعيد إلخ" قال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ وأما أرض البصرة 

وخراسان فإنهما عندى بمنزلة السواد» وما افتتح من ذلك عنوة فهو أرض خراج وما صولح عليه 

أهله فعلى ما صولموا ولا يزاد عليهم؛ وما أسلم عليه أهله فهو عشر ولست أفرق بين السواد وبين 

هذه فى شىء من أمرها ولكن جرت عليها سنة (وهى وضع العشر عليها وأمضى ذلك من كان من 

الخلفاءء فرأيت أن تقرها على حالهاء وذلك الأمرء وعليه العمل اه (ص١/0»‏ قال فى ”الهداية“: 


0 
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وهو لوم فى موضعهء وأن أبا موسى الأشعرى افتتح تستر وأصببان؛ ومهرجان قذق» 
وماه ذبیان» وسعد بن أبى وقاص محاصر المدائن» أخر جه الإمام أبو. يوسيف (ص۷۱)» 
وهو مرسل حسن ومجالد فيه مقال. | | 

69- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله مره : منعت العراق 
درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها”” ودينارهاء ومنعت مصر أردبها ودينارهاء 
وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم 
یی هريرة ودمه) ا (TAA:‏ وأخر جه يحبى 
ابن آدم فى ”الخراج“ له ثم قال: رید من هذا الحنديث أن رسول الله به ذكر القفيز 
اح اماس دي 


الو عه عد ان يوسن عقر وكان القياس أن تكون خراجية إلا أن الصحابة 
وضعوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم اه وفى ”فتح القدير” لإجماع الصحابة على جعلها 
عشرية كما ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره اه وفى ”فتح القدير : لإجماع الصحابة على جعلها 
عشرية كما ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره اه .)۲۸٠:١(‏ وقال الحافظ فى ”الدراية : 'قوله: 
روى أن الصحابة وضعوا العشر على أرض البصرة؛ قلت: قد أحرجه.عمر بن شبة فى ٠‏ تاريخ 
البصرة“» ويحبى بن آدم فى ” كتاب الخراج” مبنيا مفسرا اه (ص/7١).‏ وقال يجبى بن ادم: وقد 
E 0‏ ل لأن 

ئح تقطع ما بينها وبين دجلة. وشربها من البطائح ومن البحرء والبطائح والبحر ليسا من أنهار 
يس وفى التلخيص الحبير: اشتهر أن أرض البصرة كانت سبخة» فأحياها عثمان 
ابن أبى العاص وعتبة بن غزوان بعد الفتح» »قلت هو كماقالءنرؤاه.عمر بن شبة, فى جار 
البصرة» وكان ذلك سنة أربع عشرة» وكان السابق إلى ذلك عتبة بن غزوان:اه (۲: :1 ) قلت: 
وكل أرض أحياها مسلم بغير ماء الخراج» فهى عشرية» فلذا وضع الصحابة على أرض البصرة 
العشرء والله أعلم. 

كولم ”عن أبى هريرة إلخ” ا 7 "لفل ': وفيه من أعلام النبوة (آية كبرى) 
لإخباره ل لله بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج» ووجه 


(1) الأشبه أن تكون ماه دينار وهی مديئة نهاوند. 
(؟) المدى بوزن قفل مكيال لأهل الشام قاله محشى ”كتاب الأموال" (صض۷۱). 


1. يان الأراضى الخراجية‎ 7 a 


EA:‏ - حدلى أبن النشبر عن شعبة: ولا أل اجاج إلا قد حندئنيه ايض عن 
شعبة قال: أنبأنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر بن الخطاب 
وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته يقول له: : والله لقن وضعت على كل جريب من 
رض درهما وقفيزا من طعام لا , يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم » رواه أبو عبيد فى 
"الأموال “ (ص ١/1)؛‏ وسنده صحيح حسن. 

١‏ - حدثا:الصّلتَ:بن عبد الرحمن الزبيدئ:عن محمد بن قيس الأسذى عن 
الشعبى "أنه سكل فى زمن عمر بن عبد العزيز عن أهل السواد أ لهم عهد؟ فقال: لم يكن 
لهم عهد, فلما رضى منهم بالخراج صار لهم عهد“ وحدثنا حاتم بن إسماعيل وغيره 
من أصحابنا عن محمد بن قيس عن الشعبى مثله. رواه يحبى بن آدم فى ”الخراج“ 


الاستدلال منه لحكم الأراضى المغنومة أن النبى ّي ولم ير الصحابة يضعون الخراج على الأرض 
ولم ير شدهم إلى حلاف ذلك بل قرره وحكاه لهم اه (۲۱۸:۷). قلت: وفيه دليل على کون 
هذه.الأراضى. خراجية لا عشرية على لسان رسول الله سط . ش 

قوله: " حدثنى أبو النضر عن شعبة إلخ ". فيه دليل على أن عمر رضى الله عنه وضع الخراج 
على تلك الأراضى كما أخبر به النى م . 

قوله: حدثنا الصلت بن عبد الرحمن لالخ ٠‏ . فيه دليل على أن أهل السواد كانوا أحزارا ذمة 
للمسلمين ولم يكونوا عبيدالهم» كما توهمه بعض العلماء فإن الجزية لا يؤخذ من العبيدء 
وأصرح منه ما أخرءجه الطبرى فى ” تاريخه” عن سيف عن عمرو بن محمد عن الشعبى قال: 
قلت: له: إن ناسا يزعمون أن أهل السواد عبيد فقال: فعلام يؤخذ الجراء (الجزية) من العبيد؟ أخذ 
السواد عنوة وكل أرض علمتما إلا حصنا فى جبل أو نحوه فدعوا إلى الرجوع فرجعو أو قبل منهم 
الجزاء وصاروا ذمة» وإنما يقسم من الغنائم ما تغنم» فأما ما لم يغنم وأجاب أهله إلى الجزاء قبل أن 
يتغنم فلهم (أى فهو لهم). جرت السنة بذلك اه .)١417:4(‏ وفيه -أيضا- كتب إلى السرى عن 
شعيب عن سيفى عن أبى.ضمرة عن ,عبد الله بن المستورد عن محمد بن سيرين «قال: .البلدان كلها 
أخذت عنؤة إلا حضونا قليلة عاهدوا قبل أن ينزلوا ثم دعوا.يعنى الذين أخذوا عنوة إلى الرجو ع 
والجزاء فصاروا ذمة أهل السواد الجبل كله» أمر لم يزل يصنع فى أهل الفىء. وإنما عمل عمرو 
المسلمون فى هذا الجرزاء والذمة على آخر ما عمل به رسول الله عي فى ذلك» وقد كان بعث خالد 
ابن.الوليد إلى دو مة الجتدل فأخذها عنوة:: وأخذ ملكها:]كيندز بن عبد الملك أسيرا فدعاه إلئ. الذمة 
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(ص 8 5). والإسناد الشانى صحيح إلى الشعبى ومراسيله حجة كما مر فى الأصول» 
'وقال يحبى بن آدم: قال شريك: وكان عامر من أخبر الناس بتلك الأمور“ اه. ورواة 
أبو عبيد فى الأموال (ص )١ ٠‏ حدثنا هشيم عن محمد بن قيس عن الشعبى: قال: لم 
يكن لأهل السواد عهد فلما أخذت منم الجزية صار لهم عهد اه. وهذا سند صحيح. 


والجزاء» وقد أحذت بلاده عنوة وأخذ أسيراء وكذلك فعل بابنن عريض» وقيد أخذا فادعيا أنبما 
أوداه فعقد لهما على الجزاء والذمة» وكذلك كان أمر بحنة بن رؤية صاحب أيلة وليس المعمول به 
من الأشيَاء كرواية الخاصة» ومن زوى غير ما عمل به أئمة العدل والمسلمون فقد كذب وطعن 

وفيه أيضا: كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن ممحمد وطلحة والمهلب وزياد فذكر 
حديثا طويلاء وفيه: فلما قدمت كتب عبمر على سعد بن مالك والمسلمين عرضوا على من يليهم 
ممن جلا وتنحى عن السواد أن يتنرجعوا ولهم الذمة وعليهم الجزية فتراجعوا وصاروا ذمة كمن تم 
ولزم عهده إلا أن خراجهم أثقل فأنزلوا من ادعى الاستكراه وهرب منزلتهم وعقدوا لهم وأنزلوا 
من أقام منزله ذى العهد وكذلك الفلاحینء ولم يدخلوا فى الصلح ما كان لآل كسرى ولا ما كان 
لمن حرج معهم (أى مع آل كسرى) ولم يجبهم إلى واحدة من اثنتين الإسلام أو الجزاء. فصارت 
فيئا لمن أفاء الله عليه فهى والصوافى.الأولى ملك لن أفاء الله عليه وسائر السواد ذمة وأخذوهم 
بخراج كسرى وكان ما أفاء الله عليهم ما كان لآل كسرى ومن صوب معهم وعيال من قاتل 
معهم وماله وما كان لبيوت النيران» والاجام ومستنقع المياه» وما كان للسك وما كان لال كسرى 
فلم يتأت قسم ذلك الفىء الذى كان لآل 'كسرى ومن صوب معهم لانه كان متفرقا فى كل 
السواد فكان يليه لأهل الفىء من وثقوا به وترضوا عليه فهو الذى يتداعاه أهل الفىء لأعظم 
السوادء كانت الولاة عند تنازعهم فيها تمادن بقسمه بينهم» فذلك الذى شبه على الجهلة أمر 
السوادء ولو أن الحلماء جامعوا السفهاء (ووافقوا) الذين سألوا الولاة قسمه بينهم لقسموه بينهم 
ولكن الحلماء أبوا فتابع الولاة الحلماء وترك قول السفهاء. كذلك صنع على وكل من طلب إليه 
قسم ذلك وقالوا: لكلا يضرب بعضهم وجوه بعض اه ملخصًا .)١47:4(‏ قال أبو عبيد: وقد قال 
“قوم آخرون: بل السواد ملك لأهله لأنه حين رده عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض. قال أبو 
عبيد: ونحن نروى عن عمر غير هذاء ألا تراه قال لعتبة بن فرقد حين اشترى أرضبا على شاطئ 
الفرات: ممن اشتريتها؟ قال: هؤلاء أهلها وأشار إلى المهاجرين والأنصار حدثنيه: أبو نعيم عن بكير 


10 ن ينان الأر افك ااج ۷ 

- حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبى ليلى ”قال: قد رد إليهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أراضيهم وصالحهم على الخراج“ رواه يحبى بن آدم فى 
”"الخراج” (45). 

8 . 4- حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد -هو 
ثقة من رجال المسلم؛ تق- الحضرمى عن على بن رباخ أن أبا بكر الصديق بعث حاطب 
ابن أبى بلتعة إلى المقوقس بمصرء فمر على ناحية قرن الشرقية فهادنهم؛ وأعطوه 
فلم يزالوا على OT‏ ل تا . رواو 
أبو عبيد فى ”الأموال“ »)٤۲(‏ وهو مرسل حسن. ا 

4 - حدثنا عبد الله بن صالتح عن اللينث بن منعد عن يزيد بن أبى حبيب: 
“أن المقوقس الذى كان على مصر كان صالح عمرو بن العاص على أن يفرض على 


ابن عامر عن الشعبى عن عمر اه (ص .)۷٤‏ 

قلت: ولا حجة له فيه؛ لأنا نرى أن ما على شاطئ الفرات کان من صوافی آل كسرى ولم . 
يكن لأحد من أهل السواد فأصفاه عمر رضى الله عنه وجعله فيعًا لمن أفاء الله عليه» فخدع عتبة فيه 
وظنه ملكا لمن ادعاه فاشتراه منه ولم يكن ملكا له بدليل ما ثبت عن عمر أنه قال لعتبة» وقد اشترى 
e.‏ 

yT 
د قوله: ” حدثنا حسن بن صالح إلخ“. قلت: دلالته على أن أرض السواد خراجية وأنها ملك‎ 
لأهلها ظاهرة وهو قول سفيان الثورى وأبى حنيفة وأصحابه وعامة فقهاء العراق قال يحبى بن آدم:‎ 
حدثنا ابن مبارك عن سغيان بن سعيد «قال: إذا ظهر على بلاد العدو فالإمام بالخيار إن شاء قسم‎ 
وكانوا ذمة للمسلمين كما صنع عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأهل السوادء فإن تركهم‎ 
فى المواريث ويقضى بہا الدين قال يحبى: وخحدثنا ابن مبارك عن أبى حنيفة مثل معنى حديث‎ 
٠ 1 سفيان اه (ص 47). ش‎ 

قوله: ”حدثنا عبد الله بن صالح ”مرتين” إلخ“ دلالة الأثرين على أن مصصر فتحت عنوة 
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القبط دينارين دينارين» فبلغ ذلك هرقل صاحب الروم فتسخطه أشد التسخط» وبعث 
ا لجيوش» فأغلقوا الإسكندرية» وأذنوا عمرو بن العاص بالحرب فقاتلهم» وكتب إلى 
عمر بن الطاب أما بعد! فإن الله تعالى فتح علينا الإسكندرية عنوة قسرا بلا عهد 
ولا عقد' » أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص 47 7)» وهو مرسل حسن 

>-٥‏ حدثنا ابن أبى مريم (هو سعيد بن أبى مرم المصرى) عن ابن لهيعة 
أخبرنى يزيد بن أبى حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة يقول: ”سمعت 
سفيان بن وهب الخولانى يقول: لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن 
العاص! اقسمنها فقال عمرو: لا أقسمها فقال الزبيسر: لتقسمنها كما قسم رسول 
الله ی خيبر فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤفنين» فكتب إلى عمر 
فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة » رواه أبو عبيد فى لكر 
(ص۸٥)‏ اا ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 


ظاهرة» قال الحافظ فى ” الدراية“: ”وأما مصر فروى ابن سعد عن الواقدى بأسانيده أن عمرو بن 
العاص» افتتح مصر عنوة واستباح ما فيها ثم صالحهم بعد على الجزية فى رقابهم» ووضع الخراج 
على أرضهم وكتب بذلك إلى عمرء وفى لفظ: كان يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر 
بعد حبس ما يحتاج إليه اه“ (ص577). قال ا محقق فى "الفعح : " وهذا يخالف ما ذكر بعض 
الشارحين من أن مضر فتحث: صلحا على يدى عمرو بن الغاض اه (97/8:8م“. قلت: إن الأمرين 
جميعًا قد كان وقد صدق الخبران كلاهما؛ لأنها افحت مرتين فكانت المرة الأولى صلحا ثم 
انتكثت الروم عليهم ففتحت الثانية عنوة» ولم تقسم أرضها بين الغانمين بل ت ركت بأيدى أهلها 
كأرض السواد ضربت على رؤوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج كما ذل عليه ما أخرجه أبو عبيد. 
عن سعيد ابن أبى مريم؛ وسيأتى. 

قوله: ” حدثنا ابن أبى مرم إلخ“ قلت: عبد الله بن المغيرة 500 ذكره الحافظ فى 
"تعجيل المنفعة “ فقال الكنانى: حجازى أرسل عن النبى َه وعنه يحبى بن سعيد ذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال: روى عنه أهل المدينة اه (ص۲۳۷). 

وسفيان بن وهب الخولانى له صحبة ورواية عنه َيِه وعن عمر بن الخطاب والزبير بن 
| العوام وعمرو بن العاص وأبى أيوب الأنصارى وغيرهم رضى الله عنهم» وكانت له وفادة وصحبة 


۹ .  ةيجارخلا بيان الأراضى‎ a 


٠85‏ غ- حدثنا هشیم بن بشير قال: اا ا ای 
قال: "لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا فإنا اقتتحتاه عنوة قال:.فأبى 
ea o E,‏ المياه. 
قال: فأقر أهل السواد فى أراضيجم وضرب على رژوسهم الجزية وعلى أراضيمم الطسق 
ولم يقسم بینہم » رواه أبو عبيد فى ” الأموال “ (ص۷٥)»‏ د أبو 
عبيد: يعنى الخراج. ش 

۷ - حدثنا أبو الأسود (المصرى) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن 
عمر كتب إلى سعد بن أبى وقاص يوم افتتح العراق أما بعد! فقد بلغنى كتابك» أن 
الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم وما أفاء الله عليهم» فانظر ما أجلبوا به عليك فى 
العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار 
لعمالها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن 
. بعدهم شیء“ رواه أبو عبيد أيضا فى ”الأموال“ (ص55١)؛‏ وهو مرسل صحيح. 


وشهد فتح مصرء وقال البخارى: يعد فى الشاميين» وقال غيره: شهد حجة الوداع» ثم شهد فتح 
مصر واستوطنهاء ثم تحول إلى أفريقية فسكنهاء قال ابن يونس: عاش حتى ولى الأمرة لعبد الله 
العزيز بن مروان على الغزو إلى أفريقية سنة ثمان وسبعين» فبقى لها إلى أن مات سنة اثنتين وثمانين 
اه. ملخصا من ” تعجيل المنفعة“ (ص57١)؛‏ وفى ”الإصابة“ روى عنه بكر بن سوادة وعبيد الله 
ابن المغيرة وأبو غسانة وغيرهم اه )٠١:7(‏ وقوله: ”دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة ‏ قال أبو 
عبيد: أراه أن تكون فيعًا للمسلمين ما تناسلوا اه (ص08): قلت: معناة: دعنها حتى تكون فی 
أعطيات المسلمين قرا بعد.قرن: كما قال ذلك فى أرض الشام».وأرض السوادء وسيأتى مغل ذلك 
ف دت أبن الأسود عن قريب 

قوله: ” حدثنا هشيم بن بشير إلخ“ قلت: دلالة قوله: فأقر أهل السواد فى أراضيهم على أنه 
تركها بأيديهم كما كانت من قبل ظاهرةء وهذا هو ما ذهينا إليه أن أرض السواد مملوكة لأهلها. 

قوله: ” حدثنا أبو الأسود المصرى إلخ“. قلت: دلالة قوله: واترك الأراضين والأنهار 
لعمالهاء على أنه رد الأرض على أهلها ملكا لهم ظاهرة ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان وقوله: 
. ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين تفسير لقوله فى رواية: أن دعها حتى يغزو منها.حبل الحبلة. 


إعلاء السنن بيان الأراضى الخراجية ل 


۸ - حدثنا قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من بنى زهرة عن 
عمر رضى الله عنه: أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا فأقطعه أرضا لبنى 
الرفيل فأتى ابن الرفيل عمر» فقال: يا أمير المؤمنين! على ما صالحتمونا؟ قال: على أن 
تؤدوا إلينا الجزية» ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم قال: يا أمير المؤمنين! أ قطعت 
أرضى لسعيد بن زيد؟ قال: فكتب إلى سعد ترد عليه أرضه ثم دعاه إلى الإسلام» فأسلم 


قوله: حدثنا قيس بن الربيع إلخ“ قلت: دلالة قول عمر رضى الله عنه: على أن تؤدوا إلينا 
الجزية» ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم على أن أرض السواد ملك لأهلها ظاهرة: وقوله: ' إن 
أقمت فی أرضك أديت عنہا ما كنت تؤدی“ دليل على أن حراج الأرض يسقط عنها بإسلام 
صاحبہاء وسيأتى بسط ذلك» إن شاء الله تعالى. وأما إن الرفيل وأبناؤه كانوا من أهل الذمة من أهل 
السوادء فدليل ذلك ما رواه يحبى بن آدم وأبو عبيد وغيرهما عن محمد بن طلحة قال يحبى فى 
الخراج له: حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف اليامى (من رجال الصحيجين صدوق له أوهام) عن 
محمد بن الماور”' (لم أجد له ترجمة) عن شيخ من قريش عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أنه 
أتاه رؤساء السواد فيهم ابن الرفيل» فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنا قوم من أهل السواد وكان أهل فارس 
قد ظهروا علينا وأضربوا بنا ففعلوا وفعلوا حتى ذكروا النساء فلما سمعنا بكم فرحنا بكم وأعجينا 
للدم بترو كاك عو قر وحص لحرت ومو عا يغلا ألكم زر يدون أن تسترقونا فقال عمر: 
فالآن إن شئتم فالإسلام؛ وإن شعت شكتم فالجزية» فاختاروا الجزية اه (ص. ه)» وهدًا كما ترى سند 
لا تقوم به حجة» ولكنا ذكرناه لبيان أن الرفيل وابنه كانوا من أهل السواد من أهل الذمة 
والضعيف يكتفى به لمثل هذا. 

إن أسلاف المسلمين إنما قهروا البلاد بعفتمهم وأمانتهم وصدقهم 

وفى أثر ابن الرفيل هذا دليل على أن المسلمين من السلف إنما قهروا البلاد بعفتهم وحسن 
طويتهم» وصدق عملهم ونيتہم» وشهد بذلك عظيم من عظماء فارس حيث أسلم وقال: والله لا 
تبزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح والمؤاساة» لا حاجة لى فى أهل فارس 
ذكره الطبرې فى ” تاريخه” )١١*:5(‏ -وفيه أيضا- قالوا: ولا عبر خاقان النهر (نبر بلخ) وعبرت 
6 وظنى أنه محمد بن المساحق» ذكره البخارى وقال: سمع منه فلیح» ولم يذكر فيه جرحا وذكره ابن حبان فى " الثقات"» كذا 


فی کک O‏ يروى عن عامر بن عبد الله ل ا ل 


۱ ساف الأراضئ ال اة‎ SE 


ES‏ ردن e‏ وقال: إن اتش اة 
أديت عنها ما كنت تؤدى “ . رواه يحبى بن آدم فى ' الخشراج” له (1۸)» وسنده حسن 
إلا أن فيه رجلا لم يسم قال يحبى: و ريات وكيس عن كابر يعن عنام ال 
"أسلم الرفيل فأعطاه عمر أرضه بخراجها وفرض له ألفين” . وهذا شاهد حسن» 0 
طرق عديدة غند يحيى وعند أبى عبيد فى ' 'الأمواق' » وعند أبى يوسف فى الخراج له 


ا ا 0 
بعث إلى ملك الصين وأهدى إليه معه. ومعه جواب كتابه من ملك الصين. فسألوه عما ورائه 
فقال: : لما قدمت عليه بالكتاب والهدايا كافأنا با ترون وأراهم هديته» وأجاب يزدجرد: فكتب إليه 
بهذا الكتاب بعد ما كان» قال لى: قد عرفت أن حقا على الملوك إنجاد الملوك على من غليبهم» 
فصف لى صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم» فإنى أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم 
ولا يبلغ أمغال هؤلاء القليل منكم إلا بخير عندهم وشر عندكم. 

فقلت: سانى عما شعت فقال: أ يوفون بالعهد؟ قلت: نعم قال: وما يقولون لكم قبل أن 
يقاتلونكم؟ قلت: يدعوننا إلى واحدة من ثلاث إما ديدهم؛ فإن أجنباهم أجرونا مجراهم» أو الجزية. 
والمنعة» أو المنابذة» قال: فكيف طاعتهم لأمرائهم؟ قلت: أطوع قوم لمرشدهم. قال: فما يحلون 
وما يحرمون؟ فأخبرته» فقال: أ يحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليہم؟ 

قلت: لا قال: فإن هؤلاء القوم لا يبلكون أبدا حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم 
وكتب معه إلى يزدجرد: أنه لم يمنعنى أن أبعث إليك بجيش أوله بعرو وآخخره بالصين الجهالة با 
يحق على» ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لى رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لهدوها. ولو 
خلى لهم سربهم أزالونى ما داموا على ما وصف» فسالمهم وارض منہم بالمساكنة ولا تہجهم ما 
لم يبيجوك؛ ولا وصل الرسول بالفتح والوفد بالخبر» ومعهم الغنائم بعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
خطب الناس» وقال فى خحطبعه: ألا إن الله قد أهلك ملك الجوسية فليسوا يملكون من بلادهم شبرا | 
يضر بمسلم» ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون؟ والله 
بالغ أمره ومنجز وعده» ومتبع آخر ذلك أوله» فقوموا فى أمره على رجل يوفى لكم بعهد» 
ل اين د 
تؤتى إلا من قبلكم اه .)١5137:5(‏ 

قلت وا ین ن هذا الكدابء فلا بد من التبسيه عليه فى باب 


إغلاء العنن نان لارا ار هة 1۲ 


8 - عن الأحوص بن حكيم ”أن المسلمين الذين فتحوا حمص لم يدخلوها 
بل عسكروا على نهر الأربد فأحيوه فأمضاه لهم عمر وعثمان» وقد كان منهم ناس 
تعدوا إذ ذاك إلى جسر الأربد الذى على باب الرستن فعسكروا فى مرجه مسلحةلمن. 
حلفهم من المسلمين» فلما بلغهم ما أمضاه عمر للعسكرين على نهر الأزبد سألوا أن 
يش ركوهم فى تلك القطائع» وكتبوا إلى عمر فيه» فكتب أن يعوضوا مثله من المروج 
التى كانوا عسكروا فيها على باب الرستن» فلم تزل تلك القطائع على شاطئ الاربدء 
وعلى باب حمص» وعلى باب الرستن ماضية لأهلها لا خراج عليها تؤدى العشر» 
رواه ابن عائد فى ” کتابه“ بإسناده قاله الموفق فى ”المغنی ‏ (ص۸۹٥).‏ 


. الجهادء ليعلم القوم طريق فلاحه وسبيل نجاته وعاقبة أمره» وإن الله لا يغير ما بقوم حتى غير وإما 
بأنفسهمء فأحلوا حرامه وحرموا حلاله» وإن الأمة لم تؤت إلا من قبلهاء فطوبى لهم إن انتبسهوا. 
وهنيكا لهم لو ت تفقهوا لإوإن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله. اللهم لا تبلكنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمناء واغفر اللهم لنا ذنوينا ‏ 
ووفقنا لما تحب وترضى» اللهم أعز الإسلام والمسلمين» واخذل الكفرة والمشركين» اللهم وأصلح 
ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على عدوك وعدونا إله الحق» آمين» وصلى الله على سيد 
الماسلين دتا محمد» وآله وأصحابه أجمعين. ش 
قوله: ”عن الأحوص بن حكيم إلخ” . فيه دلالة على الجزء الآخرمن.الباب أن ما يختطه 
المسلمون من أرض العنوة أو يقطعه الإمام أحدا لا يؤخحذ منه الخراج» بل يؤخذ منها العشر فإن 
الإقطاع منزة اسيم ولو قسسمت الأرض على المسلمين صارت عشرية» فكذا هذاء ولك اعلا 
التوظيف على المسلم لا يكون إلا بالعشر وإنما يوظف الخراج على الكافرين. . قال الإمام أبو يوسففت 
فى ” الخراج” له: حدثنى بعض أهل المدينة من المشيخة القدماء قال: وجد-فى ديوان عم رضن الله 
عه أنه أصفى أموال كسرى وآل كسرى» وکل من فر عن أرضه وقعل فی الع رک وکل مغيض 
ماء أو أجمة فكان عمر رضى الله عنه عنه يقطع من هذه لمن أقطع. .قال أبو يوسفت: .وذلك عدزلة. 
امال الذى لم يكن لأحد ولا فى يد وارث؛ فللإمام العادل أن يجيز منه» ويعطى من كان له غناء فی 
الإسلام ويضع ذلك موضعه ولا يجابى به وما صارت القطائع يؤخذ مدها العشر لأنها بمنزلة 
الصدقةء (فينبغى أن يؤخذ منم الصدقة)» وإما ذلك إلى الإمام إن رأى أن يصير عليسها عشرا فعل» ‏ 
وإن رأى أن یصیر عليها عشرين فعل» وإن رأى أن يصيرها خراجًا إذا كانت تسقى من أنبار 


۳ بيان الأراضى الخراجية‎ E 


EE‏ جد سين بن جنيد الدامیغاتی ل عاب بن زياد المروزى کا ارز 
حمزة (السكرى ثقة. مؤلف)» سمعت مغيرة الأزدى يحدث عن محمد بن زيد عن 
جيان:الأعر ج عن.العلاء بن الحضرمى ' قال: بعثنى رسول-.الله مرق إلى البحرين ع أو إلى 
هجر فكنت آتى الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فأخذ من المسلم العش 


الخراج فعل ذلك موسعا عليه فى أرض العراق حاصة» ونما يؤخمذ منها العشر لما يلزم صاحب 
الأقطاع من المؤنة فى حفر الأنهار وبناء البيوت وعمل الأرض» فمن ثم صار عليه العشر لما يلزم من 
المؤنة اه ملخصا (ص19) قلت: وأما قطائع الشام فلم يضرب عليما إلا العشر كما فى حديث المتن. 

قوله: " حدثنا الحسين بن جنيد إلخ ". فيه دليل على أن أرض من أسلم طوعا من غير عنوة 
عشرية لا خراجية:؛ فإن أهل البحرين أو هجر أسلموا على أراضيهم طوعا من غير قتال» ومن بقى 
على مجوسية أو نصرانية ضرب النبى ر عليمم الجزية؛ كما سيأتى. فلذا كان العلاء يأخذ من 
مسلمهم العشر ومن كافرهم الخراج» ويدولر علي عا نل مسحي إن وظيفة المسلم فى أرضه 
العشر ووظيفة الكافر فى أرضه الخراج. قال فى ”الهداية : وكل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة» 
وقسمت بين الغانمين فهى أرض عشرء لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلمء والعشر أليق به» 
. وكل أرض فحت عنوة وأقر أهلها عليهاء فهى أرض:خراج. وكذا إذا صالحهم لأن الحاجة إلى 
ابتداء التوظيف على الكافر» والخراج أليق به. ومكة مخصوصة من هذا فإن رسول الله عل فتحها 
عنوة» وتركها لأهلها ولم يوظف الخراج اه (۲۷۹:۲). 

: بيان الأنواع الأربعة للأراضى العشرية 

فائدة: قال الإمام أبو.عبيد فى ”الأموال“ له: ”ولا تكون الأرض عشرية إلا من أنواع 
أربعة, أحدها: كل أرض .أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابهاء كالمدينة والطائف وال 
والبحرين» وكذلك مكةء إلا نها كانت افتتحت بعد القتال» ولكن رسول الله َيه من عليهم» 
فلم يعرض لهم فى أنفسهمء ولم.يغنم أموالهم (قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن :كل أرض. أسلم أهلها علي ہا قبل قهزهم عليسباء ہا لهم وأن خكابهم أجكام 
المسلمين» ون عليهم فيما زرعوا فيا الزكاة» ذكره الموفق فى " المغنى " .)١۹۰:۲(‏ 

والنوع الغانى: كل أرض أخذت عونة؛ ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيعا موقوفًاء ولكنه 
رأى أن يجعلها غنيمة فخمسهاء وقسم أربعة ة أحماسها بين الذين افتتحوها حاصة» كفعل رسول 
الله َيه بأرض خيبر» فهذه أيضا ملك أيمانهم ليس فيا غير العشرء وكذلك الثغور كلها إذا 


ا بيان الأراضى الخراجية E‏ 


والمشرك الخراج . رواه ابن ماجه (ص۱۳۴)» وضيه انقطاع بين حيان الأعرج وبين 
العلاي فإن الأعرج هذا من أتباع التابعين» كما فى" العيذيب* cCOA:Y)‏ وهذا مرسل 
aS‏ 


سمت بين الذين اتنتحوها حاصةء وعزل عدها الخسس لمن سمى اله تارك وتعالى (قلت: ولم 

ينبت أن رسول الله َه قسم خيبر بعد أن حمسها". ومن ادعى فعليه البيان» وإنما قسم نصفها 
500 وحبس نصفها للنوائب. وقال الموفق فى المغنى : "ولم نعلم أن شيعا مما فتح عنوة 
قسم بين المسلمين إلا خيبر» فإن رسول الله عه قسم نصفها فصار ذلك لأهله لا حراج عليه 
وسائر ما فتح عنوة ما فتحه عمر بن النطاب رضى الله عنه ومن بعده كإرض الشام والعراق ومصر 
وغيرها لم يقسم منه شىء“ اه .)٥۸۰:۲(‏ 

والنوع الثالث: كل أرض عادية لا رب لهاء ولا عامر أقطعها الإمام رجلا أقطاعا من جزيرة 
GE SS‏ ل 
وما أشببها. 

والنوع الرابع: رض ب مبس افا تدر و الله فأحياها بالماء والنبات. فهذه 
الأرضون التى'ججاءت فينها السنة بالعشرء أو نصف العشر. وكلها منؤجودة فى الأحاذيث. وما 
سوى هذه من البلاد» فلا تخلو من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئا كأرض السواد والجبال 
والأهواز» وفارس وكرمان وإصبهانء والرى» وأرض الشام سوى مدنها ومصرء ومغرب» أو 
تكون أرض صلح مثل نجران» وأيلة وأذرح. ودومة الجندل وفدك» وما أشبهها ما صالحهم 


(۱) ثم اطلعت على أثر عند يحيى بن آدم قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن طفيل عن محمد بن إسحاق» قال: سألت ابن شهاب عن 
خيبر فأحبرنى أنه بلغه «أن رسول الله مره افنتتح خيبر عنوة بعد القتال» فخمسها رسول الله مد وقسمها بين المسلمين» إلخ 
(كتاب الخراج 2 ۲). وذكره ابن هشام فى ” تلخيصه لسيرة ابن إسحاق” بأطول من هذا .)۱۹٤:۲(‏ وأبو داود فى ” سننه “ 
بطريق يونس عن ابن شهاب مرشلاء قال: «خحمس رسول الله م خيير» ثم قسم سائرها على من شهدهاء ومن غاب عنما ' 
من أهل الحديبية اه (1717:1 مع ” العون“). والصحيح أن الأرض لم تخمس بل قسم نصفها بين المسلمين وحبس نصفها 
للنوائب» وكان رسول الله عله يأخذ الخمس من تمر النصف» فيطعم منها أهله ويصرف الأصناف الأربعة الباقية إلى الأصناف 
الأربعة الباقين. يدل على ذلك ما رواه أبو داود بطريق ابن وهب عن أسامة بن زيد الليغى» عن نافع عن ابن عمر ۱١۸:۳(‏ مع 
"العون “). وهذا سند متصل صحيح» فيترجح على مرسل الزهرى» لا سيما وقد توافقت روايات السنن والمستدرك -على 
أنه ريه قسم نصف خخيير خاصة» ولو كان حكمها حكم الغنيمة نقسمها كلها بعد الخمس- قاله ابن القيم فى ”الهدى“ 

Yol) 


ج - ؟١‏ : ك كم 


باب من أحيا أرضا موانا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 
۹۱ - حدثنا أبو معاوية عن الشيبانى» عن محمد بن عبيد الله التقغى قال: 
خرج رجل من أهل البصرة أن الوب يلاه نافع أبو عبيد الله» و كان أول من افتلا 
الفلاء فقال لعمر بن الخطاب: ذاقنا اهنا باللفحرة ة» ليست من أرض الخراج. 5 


رسول الله ی صلحاء » أو فعلته الأئمة بعده كبلاد الجزيرة» وبعض بلاد آرمينية وكثير من كور 
حراسان» فهذان النوعان من الأرضين الصلح والعنوة» التى تصير فيعا تكون عاما للناس فى 
الاعطيةء وأرزاق الذرية» وما ينوب الإمام من أمور العامة اه (ص؛ .)5١‏ وقال الإمام الجتہد حسن 
ابن صالح: وأما سوادنا هذاء فإنا سمعنا أنه كان فى أيدى النبط فظهر عليم أهل فارس» فكانوا 
يؤدون إليهم الخراج» فلما ظهر المسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن يقاتلهم من النبط 
والدها قين على حالهم ووضعوا الجزية على رؤوس الرجالء ومسحوا علیہم ما كان فى أيديهم من 
الأرض ووضعوا عليها الخراج» وقبضوا على كل أرض ليست فى يد أحد» فكانت صوافى إلى 
الإمام (كتاب الخراج لابن آدم ص؟؟). ش ش 
باب من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية 

قوله: " حدثنا أبو معاوية إلخ “. قلت: مرسل صحيح؛ فن الشيبانى هو أبو إسحاق ومحمد 
ابن عبيد الله هو أبو عون الثقفى من رجال الصحيحين» ثقة من الرابعة (تقريب يب ص۱۹۲). ثم اعلم 
أنه قد توهم بعضهم أن أرض الخراج عند الحنفية هی كل أرض بلغها ماء الخراج قال أبو عبيد: 
وسمعت محمدا يحدثه عنه كذا فى ” كتاب الأموال“ (ص۷۲) وليس هذا تعريف أرض الخراج 
مطلقاء بل فى إحياء الموات خاصةء وإلا فكل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليهاء فهى خراجية» 
وان مسقت بغين أو غاء الشبياء: لان أهلها كفار والكفار لا يوظف عليهم إلا الخراج. وإن قسمت 
ين المسلمين لا يوظف إلا العشر وإن سقيت بماء الخراج فبالضرورة لا يتوقف كون الأرض عشرية 
و ي به من الماءء إلا إذا كانت مواتا أحياها أحد بالماء والزرع. نبه على ذلك 
الحقق فى الفح .)۲۸۰:٥(‏ 

وقال الإمام أبو يوسف فى ”النراج“ له: ”ومن أحيا أرضا موانًا ما كان المسلمون افتتحوهاء 
وقد كان الإمام قسمها بين الجند الذين افتتحوها وخمسها فهى أرض عشر لأنه حين قسمها بين 
المسلمين صارت أرض عشر فيؤدى عنما الذى أحيا منها شيا العشرء كما يؤدى هؤلاء الذين 
قسمها الإمام بينهم. وإن كان الإمام حين افتتحها تركها فى أيدى أهلهاء ولم يكن قسمها بين من 


کک 


إعلاء البنان من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية حك 
ولا تضر بأحد من المسلمين؛ فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضبا لخيلى فافعل. قال: 
فكتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى: إن كانت كما يقول فأقطعها إياه . قال: وحدثنا 


افتتحها كما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ترك السواد فى أيدى أهله فهى أرض خراج يؤدى 
عنها الذى أحيا منہا شيئا الخراج » كما يؤدى الذى كان الإمام أقرها فى أيديهم: وأيما رجل أحيا 
أرضا من أرض الموات من أرض الحجاز أو أرض العرب التى أسلم عليها أهلهاء وهى أرض عشر 
فهى له. وإن كانت من الأرضين التى افتتحها المسلمون مما فى أيدى أهل الشرك. فإن أحياها وساق 
إليما الماء من المياه التى كانت فى أيدى أهل الشرك فهى أرض خراج» وإن أحياها بغير ذلك الماء 
ببكر احتفرها أو عين استخرجها منها فهى أرض عشرء وإن كان يستطيع أن يسوق إليها الماء من 
ا ل 0 تأرط القرب اة 
0 

ل e‏ 
أحياها امحبى فى حيز أرض الخراج أو العشر -أى بقرب منہما- فحيئذ يكون لها حكم ما هو فى 
حيزهاء فافهم» فإنه من مزال الأقدام. 

. وفى الحديث الذى أودعناه فى المتن دلالة على اعتبار الماء فإن نافعا أبا عبد الله كان قد ادعى ‏ 
فى الأرض التى استقطعها من عمر رضى الله عنه أنها ليست من أرض الخراج. فكتب عمر رضى ` 
الله عنه إلى أبى موسئ أن يقطعها إياه إن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجرى إليبها ماء جزية» فدل 
.على أن ما يجرى إليما ماء الجزية أرض .حراج عنده» وإلا لم يكن لقوله: ولا يجرى إليما ماء جزية . 
معنى : والاثر رواه البلاذرى 0 ص٦٤ .)١‏ وزاد فيه: قال عباد ربن العوام): بلغنی انه نافع بن الحارث 
ابن كلدة طبيب العرب» وقال الوليد بن هشام بن مخذوم: «وجدت كتابا عندنا فيه: بسم الله 
: الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة" ‏ سلام عليك فأنا أحمد إليك 
A NS‏ كر انزو بالبسارة في إمازة ابن عروا» لاني 


)0( ولى أمرة البصرة بعد عتبة بن غزوان». ثم.وليها أبو موسى الأشعرى. EEE‏ له ش 
أمره به» حَتى عزله عدهاء ووليها أبو موسى فكتب إليه ثانياء فافهم. ” 


۸0 


ج ۲ا من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية اا 
باد بن الغوام عن غر ف بن أن جح ال قرأت كتاب عمر إلى أبى موسى ' أن أبا 


أولاد الخيل حين لم يفتلها أحد من أهل البصرة» وأنه نعم ما رأى فأعنه على زرعه» وعلى خيله 
فإنى قد أذنت له أن يزرع وآته أرضه التى زرع إلا أن تكون أرضًا عليه الججزية من أرض الأعاجم 
أو يصرف إليها ماء أرض عليما الجزية» ولا تعرض له إلا بخير والسلام عليك ورحمة الله) . و كتب 
معيقيب أبن أبى فاطمة فى صفر سنة سبع عشر كذا فى هامش ” کتاب الأموال“ (ص۲۷۸). 
دليل الإمام أبى حنيفة فى مسألة إحياء الموات 

واحتج الطحاوى بهذا الأثر لأبى حنيفة الإمام فى قوله: لا بكرن الارض الى مح لن 
أحياها إلا بأمر الإمام وإذنه فى ذلك. فقال: أفلا ترى أن عمر لم يجعل له أخذها ولا جعل له 
ملكهاء إلا بإقطاع خليفة ذلك الرجل إياهاء ولولا ذلك لكان يقول له: وما حاجتك إلى إقطاعى 
إياك لأن لك أن تمبيسبا دونى» وتعمرها فتملكها فدل ذلك أن الإحياء عند عمرء هو ما أذن الإمام 
فيه للذى يتولاه وملكه إياه. وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق ثنا أزهر السمان عن ابن 
عون عن محمد (هو ابن.سيرين) قال: قال عمر: «لنا رقاب الأرض» قال: فدل ذلك أن رقاب 
الأرضين كلها إلى أئمة المسلمين» وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها اه .)١۸:۲(‏ 

وبا جملة فقد اختلفت العلماء فى معنى قوله بَرَكْله: «من أحبى أرضا مواتا فهى له» فقال قوم: 
حرج التشريع العام» فمن أحيا أرضا ملكه سواء أذن له الإمام أو لم يأذن وبه قال أبو يوسف 
ومحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنه ليس على وجه التشريع» بل على وجه التحريض 
على إحياء الموات» كقوله: «من قتل قتيلا فلة سلبه» وکل ما حرج مخرج التحريض لا يكون شرعًا 
عاماء بل يختص بمكان كالثانى» أو بزمان حياته َه كما نحن بصدده» فإن قيل: الظاهر المتبادر 

من أقواله ع إنما هو التشريع قلنا: نعم» ولكن قد يدل دليل على كون بعض أقواله على وجه 

التتحريض» منه ما ذكرناء ومنه قوله فى واقعة الفتح: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد 
الحرام فهو آمن» ومن ألقى الدع فهو آمن» فإنه خرج مخرج التحريض على الاستعمان. 

ونما يدل على أن قوله: ”من أحبى ا . لم يخرج مخرج التشريع ما رواه 
أو عد ي الأمؤال "حدات اتن بع غاد زززي عن اعدا لباك ع معمر عا 


(۱) قلت: هو أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاعى أبو الحسن بن شبويه المروزى» نسب إلى جده الأعلى كان حافظا فاضلا 
ثقة ثيتا مشقنا فى الحديث كما فى ” تبذيب التہذیب“ (۷:۱). وعادی الأرض ھی التى كان بها ساكن فى آباد الدھر 
فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس وإنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوى قوة وبطش» وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم 
إليهم قاله أبو عبيد كما فى ”المغنى“ (44:7 .)١‏ وباقى رجال الإسناد لا يسأل عدهم فالأثر مرسل صحيح. 


إعلاء السنن من أحيا أرضا مواتا بماء الخراج فخراجية وإلا فعشرية ۸ 
عبد الله سألنى أرضا على شاطىء دجلة» فإن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجرى إليبا 
ماء جزية فأعطها إياه ". رواه أبو عبيد فى ”الأموال (ص717؟). ورجاله ثقات. 


Tm‏ قال رسول الله ری : «عادى الأرض لله ولرسوله ثم ھی لكمء قال: قلت: «أى 
ابن طاوس! وما يعنى؟ قال: تقطعونها للناس» اه (ص۲۷۲) وهذا تفسير من الراوى وهو أعرف 
ما رواه من غيره وقد فسر قوله: ثم هى لكم بقوله: «تقطعونها للناس» ولا يخفى أن الإقطاع إلى 
الإمام لا إلى أحد غیره» وأيضا فما كان لله ولرسوله فهو لخليفته من بعده لا يخرج من يده إلا 
بإخراجه إياه إلى ما رأى على حسن النظر منه للمسلمين كقوله : : ولا حمى إلا لله ولرسوله». 
أخرجه الطحاوى بسند صحيح (۲ زلاه١).‏ وقد اتفقوا على أن الحمى إلى الإمام؛ والخليفة بعده 
لا يجوز لأحد غيره أن يحمى من الأرض شيئا. 

قال المؤفق فى "المغتى "+ ” وليسن لخد من الناس بوي الأكمة أن يح لاذ كرتا من اير 
والمعنى. قال: وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى صحيح قوليه اه“ .)١157:5(‏ فدل ذلك 
أن حكم الأرضين إلى الأئمة ئمة لا إلى غيرهم» وإن حكم ذلك غير حكم الصيد وماء الأنهارء فإنه أى 
الصيد وماء الأنبار من المباحات التى لا يجوز للإمام تمليكها أحدا. ورأيناه لو ملك رجلا أرضا 
ميدة؛ ثم ملكها لرجل آخر جازء وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها فى نائبة للمسلمين جاز بيعه 
لهاء ولا يجوز له ذلك فى ماء نهر ولا صيد بر ولا بحر. وإذا كان كذلك دل ذلك على أن حكم 
الموات من الأرض إلى الإمام» وأنها فى يده كسائر الأموال التى فى يده للمسلمين؛ لا بملكها أحد 
بأخذه إياها حتى يكون الإمام بملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين. وبہذا تبين بطلان قياس 
من قاسها على الصيد وماء الأنهار» والحديث الذى فتحتاه به الباب أصرح دليل على أن أمر الموات 
إلى الإمام لا يملكها أحد إلا يإذنه وتمليكه إياه» وإغا تكلمت على مسألة إحياء الموات ههنا لكون 
الحبيب قد اقتصر على الأدلة القياسية فى بابهاء ولم يشد قول الإمام بالأحاديث؛ وما يدل على 
اشتراط إذن الإمام فى الإحياء ما مر ذكره فى باب ”لا يستحق القاتل سلب القتيل» إلا إذا سبق من 
الإمام أو نائبه تنفيل إلخ ˆ من حديث معاذ رضى الله عنه مرفوعًا: ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمامه» وقد ذكرنا هناك فى المتن والحاشية صلاحية الأثر للاحتجاج فيحمل المطلق أى -من أحيا 
أرضا مواتا فهى له- على هذا المقيد لكونبما واردين فى حادثة واحدة. لأن الموات غنيمة أيضا 
فلا بد للاختصاص بها من إذن الإمام كسائر الغنائم» وقد بسط صاحب ” البدائع” الكلام فى 
الباب» فليراجع ظ 


8 ١١ - ج‎ 


باب الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 

5- حدثنى السرى بن إسماعيل عن عامر الشعبى ”أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب وأنه وضع على جريب 
الزرع درهما وقفيزا وعلى الكرم عشرة دراهم» وعلى الرطبة خمسة دراهم وعلى 
الرجل اثنى عشر درهماء وأربعة وعشرين درهماء وثمانية وأربعين درهما“. أخرجه 
لإمام أيو يوسف فى ”حراج“ له (ص۲٠)»‏ ثم أخرجه ثانيا (ص؛ 4) بهذا السند بعينه 
بلفظ: وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت» أو لم تعمل درهماء ومختوما قال عامر (هو 
الشعبى) هو الحجاجى وهو الصاع اه. قلث: ”السرى ضعيف عند المحدثين» ولكن 
ابا يوسف احتج به» واحتجاج مله بحديث تصحيح له» ومراسيل الشعبئى صحاحء 
كما مر غير مرة وله شاهد. 


باب الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 

قوله: " حدثنى السرى إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة وفى ”الهداية : والخراج الذى وضعه 
عمر على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمى وهو الصاع ودرهم ومن جريب 
الرطبة خمسة دراهم» ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة دراهم. هذا هو المنقول عن 
عمرء فإنه بعث عثمان بن حنيف فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب ووضع على ذلك ما 
قلناء وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعا منهم اه ۲۸۲:٥(‏ مع 
٤ e‏ 

قلت: وإنما قيد النخيل» والكرم بالمتصل احترازا عما إذا نبت شىء منهما بعمل الأرض 
لا بعمل صاحبهاء ومساقاته ومثله أكثر ما يكون متفرقا غير متصل فلا شىء عليه لكونه تبعا 
للأرض غير مقصود بذاته فيكتفى بخراج الأرض ولا يؤخذ من خراج الشجر شىء وهذا هو 
محمل ما رواه أبو يوسف حدثنى. الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمرو بن ميمون وحارثة بن 
مضرب «قال: بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عثمان بن حنيف على السواد» وأمره أن 
يمستحه».فوؤضع على كل جريب عامر أو غامر مما يعمل مثله.درهما وقفيزا وألغى الكرم والنخل 
والرطاب» وكل شىء من الأرض» (كتاب الخراج صه 4)» فإما ألغى من الكرم والنخل والرطاب 
ان مقر فا نع يعمل الأرطن لايل احا يدلبل ما روا أبى ترف اا عن السيررى عن 
الشعبى -وفيه- وعلى ما سقت السماء من النخل العشرء وعلى ما سقى بالدلو نصف العغشرء 


غلا اسان الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد كك 
١7‏ 4- عن وكيع عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن عمر: “أنه بعث عفمان بن 
حنيف على السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء درهما وقفيزا يعنى 
الحنطة والشعير» وعلى كل جريب الكرم عشرة وعلى كل جريب الرطبة خمسة. 
أخرجه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه “ (ص1۲)» وهو مرسل حسن. 
4 - حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر الشعبى ”قال: لما أراد عمر بن الخطاب 
أن يمسح السواد فذكر حديثا طويلا -وفيه- ووضع على كل جريب عامر أو غامر يناله 


وما كان مسن تل عات ارخ فلتي کی زه ر ع انج هنا كاله ای عد و تع وای 
حديث الشعبى (وهو ما رواه مجالد عنه أن عثفمان بن حنيف مسح السواد فوجده ستة وثلاثين 
ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهمًا وقفيزا) غير تلك الأحاديث التى ذكر فيها وضع 
الخراج على الكروم والنخل والرطابء ألا ترى أن عمر رضى الله عنه إنما أوجب الخراج على 
الأرض خاصة بأجرة مسماة فى حديث مجالد» وإما مذهب الخراج مذهب الكراء فكأنه أكرى 
كل جريب بدرهم وقفيز فى السنة وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة. وهذا حجة 
لمن قال: إن السواد فىء للمسلمينء وإنما أهلها فيبا عمال لهم بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقى ما 
تخرج الأرض لهم. وهذا لا يجوز إلا فى الأرض البيضاء ولا يكون فى النخل والشجر لأن 
قبالتهما لا تطيب بشىء مسمى فيكون ب و اللريل ا ودر ا 
E‏ ل 0ط 
EEE OO E‏ قروا رض لزاه 
على الكروم والنخيل والرطاب» كما سنذكره» فكيف يكون عدم ذكره بشىء دليلا على خطأ من 
ذكره من الثقات؟ ولو سلم فقد بينا لك معنى قوله: وألغى من ذلك النخل والشجر أى ألغى ما 
. كان قد نبت منها ولم يلغ ما كان منہا فى الحوائط والبساتين» وإنها اضطر أبو ععبيد إلى كل ذلك 
تمشية لمذهبه أن أرض السواد فىء مملوكة للمسلمين وليست بمملوكة لأهلها من أهل الذمةء فلزمه 
القول بكون الخراج أجرة الأرض وكراءها ونحن نقول: : إن عمر رضى الله عنه كان قد رد الأرض 
إلى أهلها ملكا لهم» وصالحهم على خراج مسمى وليس هو بكراء وأجرة بل هو جزية الأرض» 
كما ضرب على رؤوسهم جزية من الدراهم والدنانير» وإذا لم يكن أجرة لم يكن قبالةء فافهم. 
قوله: حدثنا المجالد بن سعيد إلخ. قلت وتمامه: لما أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 


بمسح السواد أرسل إلى حذيفة أن أبعث إلى هدهقان من خوجى» وبعث إلى عثمان بن حنيف أن 


ع ار ل سي رت ساد لي 


الماء قفيزا من حنطة أو قفيزا من شعير ودرهما رواه الإمام أبو يوسف فى ”الخرا * 
( ص٥ )٤‏ أيضا ومجالد ضعيف ولكن الإمام احتج به ولا رو شواهد واحتج به أبو 
عبيد فى ”الأموال” (ص14) أيضا. 

0 . 4- حدثنا أبو معاوية عن الشيبانى عن محمد بن عبيد الله فى “قال: 
وضع عمر بن الطاب رضى الله عنه على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر 
درهما وقفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة» وعلى جريب الشجرة 
عشرة دراهم وعشرة أقفزة» وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة. قال: 
ولم يذ كر النخل؛ وعلى رؤوس الرجال ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر. 
رواه أبو عبيد فى "الأموال“ (ص1۹)» وهو مرسل صحيح. 


أبعث إلى هدهقان من قبل العراق» فبعث إليه كل واحد منهما بواحد ومعه ترجمان من أهل 
الحيرة» فلما قدموا على عمر رضى الله عنه قال: كيف كنتم تؤدون إلى الأعاجم فى أرضهم؟ قالوا: 
سبعة وعشرين درهما. فقال عمر رضى اللہ عنه: لا أرضى منكم بهذا ووضع على كل جريب 
عامر أو غامر يناله الماء قفيزا من حنطةء أو قفيزا من شعير» ودرهما فمسحا على ذلك اه (ص 5 ه). 
وفيه دلالة على أن هذا الوضع لم يكن بطريق الإجارة وإلا لم يتم إلا بتراضى الطرفين بل كان 
بطريق الجزية على الأرض. 

قوله: حدثنا أبو معاوية إلخ“ . قلت: دليل صريح لما ذهبنا إليه فى خراج م السواد إلا أن فيه 
ذكر الأقفزة مع الدراهم فى جريب الكروم والنخيلء والرطاب أيضًا. وهذه زيادة كأنها شاذة 
لم نرها فى غير هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن الروايات قد احتلفت عن عمر رضى الله عنه كثيراء فروى ابن أبى شيبة حدشا 
على بن مسهر عن الشيبانى عن أبى عون محمد بن عبيد الله التقفى «قال: وضع عمر رضى الله عد 
على أهل السواد على كل جريب» أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهماء وقفيزا من طعام» وعلى 
البساتين على كل جريب عشرة دراهم» وخمسة أقفزة من طعام» وعلى الرطاب على كل جريب 
أرض خمسة دراهم وخحمسة أقفزة من طعام وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم ٠‏ 
وعشرة أقفزة. ولم يضع على النخيل شيعا وجعله تبعا للأرض» (وهذه هى رواية المن بتغير يسير) 
ثم حدث عن أبى أسامة عن قتادة عن أبى مجاز «قال: بعث عمر بن الطاب رضى الله عنه عثمان 
ابن حنيف على مساحة الأرض فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم» وعلى جره . 


إعلاء السنن الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد ٤١١‏ 


5- حدثنا أبو النضر عن شعبة ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثنيه أيضا عن 
شعبة قال: أنبآنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: “شهدت عمر بن الخطاب 


النخل ثمانية دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم يعنى الرطبة» وعلى جريب البر أربعة دراهم 
وعلى جريب الشعير درهمين». (فلم يذكر القفيز فى شىء). 

وقال أبو عبيد فى ”الأموال“: «حدثنا هشيم بن بشير أنبأنا العوام بن حوشب عن إبراهيم 
التيمى لما افتتح المسلمون فشاق الحديث بطوله -إلى أن قال- فمسح عثمان سواد الكوفة من أرض 
أهل الذمة فجعل على جريب النخل عشرة دراهم» وعلى جريب العنب ثمانية دراهم» وعلى 
جريب القصب ستة دراهم وعلى الجريب من البر أربعة وعلى الجريب من الشعير درهمين). فقد 
رأيت ماهنا من الاختلاف. وقيل: كل الروايات عن عمر صحيحة وإنما اختلفت لاختلاف 
: النواحى. فوضع بعضها أقل وبعضها أكثر لتفاوت الربع فى ناحية مع ناحية (فروى كل واحد من 
الرواة ما وقف عليه) وما قلنا أشهر رواية وأرفق بالرعية قاله المحقق فى * فتح القدير” (581:0). 
قلت: وسيأتى ما يدل عليه. 

قوله: ” حدثنا أبو النضر إلخ". قلت: قال أبو عبيد فى ” الأموال” : فلم يأتنا فى هذا حديث 
عن عمر أصح من حديث عمرو بن ميمون ولم يذكر فيه ما وضع على الأرض أكثر من الدرهم 
والقفيز» ومع هذا أنه قد روى عن النبى بل حديث فيه تقوية له وحجة لعمر فيما فرض عليهم 
من الدراهم والقفيز» د ثم ذكر حديث أبى هريرة مرفوعا: «منعت العراق درهمها وقفيزها) الحديث» 
وقد تقدم فى الباب الذى يلى هذا الباب» فتذكر (ص١7).‏ 

قلت: فثبت ما قاله المحقق؛ إن ما قلنا أشهر رواية فلا يوضع على رض الزرع إلا درهم وقفيز 
فى كل جريب منها سواء كان جريب حنطة أو شعير أو سمسم أو قطن ونحوهاء وأما غير أرض 
الزرع من البساتين ونحوها فيوضع على الكرم والنخيل المتصلة عشرة دراهم وعلى الرطاب خمسة 
دراهم» كما كما رواه الشعبى عن عمر رضى الله عنه وقد تقدم فى الباب السابق من قول شريك إن 
الشعبى أعلم الناس بتلك الأمور. ولا يعارض ما رواه حديث عهرؤ بن ميمون فإنه روى فى اض 
الزرع مغل ما رواه من الدرهم والقفیز وإنما زاد ما قد زاده فى أرض البساتين وهى ما سكت عنما 
عمرو بن ميمون والناطق يقضى على الساكت» ولا عكس قال الإمام حسن بن صالح: : وأما 
أرضهم فعليها الخراج الذى وضعه عمر بن الخطاب على الجريب درهم وقفيز وعلى النخل 
والرطاب والكروم والشجر ما وضعه عليهم عمر اه من " كتاب الحراج لابن آدم (ص7"). 


YY الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد‎ 1 a 
وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعته يقول له: والله لئن وضعت على كل جريب من‎ 


وفيه دليل على ما قلنا: إل ار ا ن عن رض الزرع دون البساتين 
والأشجارء والله تعالى أعلم. 
الايزاد على نصف الخارج فيما ليس فيه توظيف عمر 

قال فی ا وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبساتين وغيره يوضع عليها 
بحسب الطاقة لآنه ليس فيه توظيف عمر وقد اعتبر الطاقة فى ذلك (كما سيأتى دليله) فتعتبر فيما 
لا توظيف فيه قالوا: وقياية الطاقة أطي الراخي تصق لحار ايراد عليه لان العصيف تعن 
الإنصاف لا كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين اه ۲۸٠:١(‏ مع ”الفتح). 

فإن قيل: يرد على ما قالوا ما رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج له حدثنى الحسن بن عمارة 
عن سحمذ بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن شابط عن يعلى بن أمية قال: لما بعننى عمر ين 
الخطاب رضى الله عنه على خراج أرض نجران يعنى نجران التى قرب اليمن «كتب إلى أن أنظر كل 
أرض خلا أهلها عدبا فما كان من أرض بيضاء تستقى سيا أو تسقيها السماء» فما كان فیہا من 
نخيل أو شجر فادفعه إليهم يقومون عليه ويسقونه فما أخرج الله عن شىء فلعمر وللمسلمين 
منه الثلثان ولهم الثلث. CEE N EN‏ 
إليهم ما كان من أرض بيضاء يزرعونها فما کان منها يسقى سيحا أو ڌ تسقيه السماء فلهم الثلث 
.ولعمر وللمسلمين الثلثان. وما كان من أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين 
الثلث اه (ص١‏ 5). 

قلت: م يفعل عمر ذلك فى أراضى أهل الذمة بل فعل ذلك فى أراضى بيت الما فإنه كان 
قد أجلى نصارى نجران اليمن إلى نجران العراق كما ذكره أبو يوسف رحمه الله فى ”الخراج” أيضا 
(ص۸۷) وكتب إلى أمراء الشام وأمراء | لعراق من مر به هؤلاء فليوسقهم من حرث الأرض فما 
اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة بوجه الله وعقبة لهم مكان أرضهم. فلما أعطاهم أرض نجران 
العراق عقبة لهم مكان أرضهم باليمن صارت أراضيمم تلك إلى بيت مال المسلمين» يدل على 
ذلك قول عمر ليعلى: أن انظر كل أرض خلا أهلها عنبها. وظنى أنه جلا عنما أهلها بالجيم» فدفع 
تلك الأراضى إلى من بها من أهل الذمة مقاسمة ولا تزاح فى ذلك فإن المقاسمة تصح بالنصف 
فصاعدا من الثلثين وغيرهماء وقد وجدنا عن عمر ما يدل على أنه يه كان دفع تلك الأراضى إلى 
أهلها قبل إجلائهم إياهم من نجران على النصف. قال أبو عبید فى ” كتاب الأموال“: وذكر كتابا 


ا الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على أرض السواد 4 
الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق عليهم ولا يجهدهم . رواه أبو عبيد فى 
لمال (ص١١)‏ أيضاء وسنده صحيح موصول. 


ل و ابی زائدة عن ابن عون قال: قال لى محمد بن 
سيرين: انظر کتابا قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه زياد بن جبير قال: فكلمته فأعطانى فذکر 
كتابا طويلاء وفيه: أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض وإنى لن 
أريد نزعها منكم ما أصلحتم اه (ص14) فثبت ما قاله المشايخ إن ما سوى ذلك من الأصناف 
ES‏ سعد لحار وجري ا 
دليل اث شتراط النماء التقديرى فى الخراج: 

Oe EE AEs 
حملتما الأرض ما لا تطيقه» وسيأتى» وقد مر قول عغمان: لن وضعت على كل جريب من‎ 
الأرض درهمًا وقفيرًا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم اه. قال فى ”الهداية“: ”وإن‎ 
غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنما الماء» أو اصطلم الزرع آفة فلا حراج عليه وإن عطلها‎ 
صاحبها فعليه الخراج لأن التمكن كان ثابتا وهو الذى فوته اه (784:0 مع ”الفتح“). ودليل‎ 
ذلك ما فى حديث عمرء وهو أول أحاديث الباب» و (فرض) على كل أرض يبلغها الماء عملت»‎ 
أو لم تعمل درهمًا ومختوما وما فى بقية الآثار.من قوله: ” جعل على. كل عامر أو :غامر درهما‎ 
.)71/:7( وقفيزا والغامر ما لم يزرع ما يحتمل الزراعة لأن الماء يغمره» كذا فى ” مجمع البحار”‎ 
يبلغه الماء' دليل اشتراط التمكن من الزراعة فى الخراج» وهو الذى عبر عنه الفقهاء بالنماء‎  :هلوقو‎ 
٠ التقديرى» فافهم.‎ 

قال الإمام ابو يوسف: حدثنى الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمرو بن ميمون وحارثة بن 
مضرب قال: «بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عثمان بن حنيف -وفيه- فوضع على كل 
جريب عامر أو غامر يعمل مثله درهما وقفيزا» الحديث (صه 4). وهذا سند حسن. وقوله: ”يعمل 
مغله“ صريح فى اشتراط النماء التقديرى فى الخراج. قال الإمام حسن بن صالح: ”ووضع عمر 
الخراج على كل عامر وغامر من أرضهم يناله الماء ويقدر على عمارته عمله صاحبه أو لم يعمله» 
قال حسن: إلا أن يدع عمله من عذر فإنه يخفف عنه ولا يكلف فوق طاقته ". كذا فى " الخراج" 
لابن آدم (ص۲۲). وأخرج الإمام أبو يوسف فى “ الخراج” له: "حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن «أن أنظر الأرض» 


ج ؟١‏ 40° 


باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ 

٠07‏ 4- عن عمرو بن ميمون " قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة» ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال : كيف فعلتما؟ أ تخافان 
أن تكونا قد جماتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هى له مطيقة فيها كبير 
فضل. قال: انر أذ تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قال: قالا:. لا . فذكر الحديث 
بطوله رواه البخارى. وفى رواية ابن اع ت عاك عبد رن فت عن خن بيدا 
الإسناد ' فقال حذيفة: لو شعت I ES EES‏ لز 
IEG‏ ل 
راس درهمين وعلى كل جريب درهما وقفيزا من طعام لأطاقوا ذلك؟ قال: نعم“ (فتح 
البارى .)٤۹:۷‏ 


ولا تحمل خرابا على عامر ولا غامرا على خرابء وانظر الخراب فإن أطاق شيعا فخذ منه ما أطاق 
وأصلحه حتى يعمر ولا تأخمذ من عامر لا يعتمل شيئاء وما أجدب من العامر من الخراج فخذه في 
رفق وتسكين لأهل الأرض». الحديث» وهذا سند حسن فإن عبد الرخحمن بن ثابت صدوق» 
وأبوه ثقة» كما فى ' 'العقريب” (ص 7 و .)١١95‏ وقوله: "ولا تأحذ من عامر لا يعتمل شيعا“ 
معناه: لا يصلح للعمل» والله تعالى أعلم. 
باب هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ 

قوله: ”عن عمرو بن ميمون إلخ“ قلت: فيه أن حذيفة وعثمان زضى الله عنما أخبرا 
عمر رضى الله عنه أنبما حملا الأرض أمرا هى له مطيقة فيها كبير فضل. وتفسير هذا الفضل ما 
ورد فى لفظ ابن أبى شيبة صريحا ومع ذلك لم يزد على ما وظفاه. فدل على عدم جواز الزيادة 
على ما وظفه الإمام من الخراج أو نائبه. وقول عمر لهما: أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما 
لا تطيق» وقوله ثانيا: انظرا. أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» دليل على جواز النقصان عند قلة 
الريع. قال فى ”الهداية “: ”وهو جائز بالإجماع» وأما الزيادة عند زيادة الريع فيجوز عند محمد 
اعتبارا بالنقصبان» عند أبن يوق لا يجو لان عجر لويزد حين أخبر بزيادة الطاقة اه . قال 
المحقق فى ”الفتح : ”وفى هذا (أى فى جواز النقصان عند قلة الريع) لا فرق بين الاراضى التى 
وظف عليها عمر رضى الله عنه ثم نقص نزلها وضعفت الآن أو غيرها. وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة 
على وظيفة عمر رضى الله عنه فى الأراضى التى وظف فيا عمر رضى الله عنه» أو إمام آخر مثل 


إعلاء السان هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ ٠‏ 475 


-٤ ٠۸‏ حدثنا ابن المبارك عن معمر عن على بن الحكم عن محمد بن زيد ”قال: 
سمعت إبراهيم النخعى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: إن أرض كذا وكذا 
يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل عليهم إنا قد صالحناهم صلحا". 
رر وی وا فى الخراج EOE‏ 
المصنف ‏ فرواه عن معمر به (زيلعى .)۱٤۹:۲‏ وأبو عبيد فى ”الأموال ( ص١٤١‏ 
رقم .)75١‏ عن يحبى بن سعيد عن سفيان عن معمر عن على بن الحكم عن رجل عن 
إبراهيم ولم يسم الرجل وهو ابن زيد وهذا مرسل حسن”' صحيح فإن على بن الحكم 
البنانى ثقة من رجال البخارى والأربعة ضعفه الأزدى بلا حجة (تقريب ص۹٤ )١‏ 
ومحمد بن زيد بن على الكندى قال أبو حاتم: صالح لا بأس به وذكره ابن حبان فى 
"الثقات “ (تبذيب التبذيب 0۷۳:۹). 

89 - حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبى ليلى ”أنه كان قد رد إليهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أراضيسهم وتركها لهم وصالحهم على على الخراج قال: فكان لا يرى 
بشراها بأساٴ» أخرجه يحبى بن آدم فى ” الخراج“ (ص۲۳). 


وظيفة عمر» کو و ا ی ا 
حنيفة وأبى يوسف لا يزيد» وقال محمد -وهو قول مالك وأحمد ورواية عن أبى يوسف- كما 
فى الخراج له وقول الشافعى): ”له ذلك“ ومعنى هذا إذا كانت الأرض التى فتحت بعد الإمام عمر 
رضى الله عنه تزرع الحنطة فأراد أن يضع عليها درهمين وقفيزاء وهى له مطيقة ليس له ذلك. وعند 
محمد له ذلك اعتبارا بالنقصان» ومنعه أبو يوسف بأن عمر رضى الله عنه لم يزد حين أخبر بزيادة 
طاقة الأرض اه (584:5؟). ووجه ذلك والله أعلم أن خراج الأرض جزيتها كالجزية على الرؤوس 
فالاراضى التى وضع عليها عمر بن الخطاب رضى الله عنه خراجا معلوما فكأنه صالح أهلها عليه 
وأهل الصلح لا يجوز الزيادة عليهم فيما صوحوا عليه. 

قوله: حدثنا ابن المبارك إلخ. قلت: دلالة قوله: ”لا سبيل عليهم ” على عدم جواز الزيادة فى 
الخراج الموظف ظاهرة. وفى قوله: "إنا قد صالحناهم صلحا دليل على ما قلنا من التعليلء فافهم. 

قوله: حدثنا الحسن بن صالح. فيه دليل على أن وضع الخراج من عمر رضى الله عنه كان 


)١(‏ لا أقول: حسن صحيح إلا حيث ترددت فى صحة الإسناد وحسنه» فتنبه له. 


ا هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ ٤۲١‏ 


- قال يحبى: قال حسن: ”وأما أراضيهم فعليها الخراج الذى وضعه عمر 
أبن الخطاب» فإن اححتملوا أكثر من ذلك فلا يزاد عليسهم؛ وإن عجزوا عن ذلك خفف 
عنهم. . ولا يكلفون فوق طاقتهم كما قال عمر. قال يحيى: قال حسن: ولا تعلم عليا 
رضى الله عنه حالف عمرء ولا غير شيعا مما صنع حين قدم الكوفة* . رواه یحی أيضا 
(ص؟" رقم ۲۸). 


بطريق الصلح. ويوضحه قول ابن الرفيل له: يا أمير المؤمنين! على ما صالحتمونا؟ قال: على أن 
تؤدوا إلينا الجزية» ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم. وقد تقدم فإنه يدل على أن الأرض كانت 
لأهل الذمة والخراج صلح قد صوحوا عليه لا بطريق الإجازة كما ذهب إليه مالك ذكره امحقق 
فى ' الفتح” .)۲۸٠:١(‏ فلا يجوز الزيادة عليه با روى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن 
رجل من ثقيف عن رجل من جهينة من أصحاب النبى ع . «قال: قال رسول الله لله : : إنكم 
لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصا حونكم على صلح فلا تأخذوا 
منهم فوق ذلك. فإنه لا يحل لكم). أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص "4 ١‏ رقم ۳۸۹). ففيه أن 
السنة فى أرض الصلح أن لا يزاد على وظيفتها التى صولحوا عليباء وإن قووا على أكثر من ذلك 
ولا يخفى أن الأراضى التى افتتحت عنوة فى زمن عمر رضى الله عنه فإنه لما ردها إلى أهلها ووضع 
عليهم الخراج فى أراضيهم كان ذلك صلحا منه قد صالحهم عليه» فلا يجوز الزيادة على ما وظف 
عليها من الخراج وإن قووا على أكثر منه» والله تعالى أعلم. 

قوله: قال ي يحيى إلخ ٠‏ . قلت: فيه دليل على أن الأئمة بعد عمر رضى الله عنه لم يزيدو 
على ما وضع من الخراج على أراضى E SS ١‏ 
فهل لهم أن يزيدوا عند ابتداء التتوظيف على ما وظفه هو أم لا؟ فقد علمت ما فيه من الاختلاف» 
والراجح عندنا قول محمد والجمهور. ولعل أبا يوسف قد رجع إليه أيضاء فإنه قد صرح فى 
”الخراج”" ” بجواز الزيادة والنقصان جميعا حيث قال: وما يدل على أن للإمام أن ينقص ويزيد 
فيما يوظفه من الخراج على أهل الأرض على قدر ما يحتملون» وأن يصير على كل أرض ما شاء 
بعد لا يجحف ذلك بأهلهاء أن عمر رضى الله عنه جعل أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر 


)١(‏ كتاب ”الخراج“ ليس من ظاهر الرواية» ولم يروه محمد عن أبى يوسف لأنه صنفه بعد ما ولى القضاء ببغدادء وصار قاضى 
القضاة فى خلافة هارون الرشيد بن المهدى» ورواية محمد عنه سابقة على ذلك؛ كما لا يخفى على من مارس الفقه. 


إعلاء السئن هل يجوز النقصان عما وضع الإمام على أرض الخراج والزيادة عليه؟ ٤۲۸‏ 


-0١‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن طلحة عن داود بن سليمان الجعفى» 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: ' سلام عليك» أما بعد! 
فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور فى أحكام وسنن خبيفة» سنتما عليهم 
ال السو وإن أقوم الدين العدل والإحسان» فلا يكونن شىء أهم إليك من نفسك 
أن توطنا لطاعة الله فإنه لا قليل من الإثم وأمرتك أن تطرز عليهم (أى تميزها عليهم) 
أرضهم وأن لا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب» ولا تأخذ من الخراب إلا ما 
يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج فى رفق وتسكين لأهل الأرض »و أعرتلك أن 
لا تأخذ فى الخراج ج إلا وزن سبعة ليس لها آس ولا أجور الفسرابين ولا إذابة الفضة 
٠‏ ولا هدية النيروز والمهرجانء ولا : تمن الملصحف ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح . 
اديه روا او داف ا ررم E‏ 
الجعفى لم أعرف من ترجمه» وأخرجه الإمام أبو يوسف فى الخراج" ( ص۰۲ ۱) عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه» وسنده حسن. 


قفيزا ودرهماء وعلى الجريب من النخل ثمانية دراهم (وفى 1 عشرة)» وقد قالوا: إنه ألغى 
النخل عونا لأهل الأرض. وقالوا: إنه جعل فيما سقى منه سيحا العشر» وفيما سقى بالدالية نصف 
العشر وما كان من نخل عملت أرضه فلم يجعل عليه شيئا وجعل على الكرم والرطاب وغيره ذلك 
ما ذكرناه. ووجه يعلى بن أمية إلى أرض نجران فكتب إليه يأمره أن يقاسم أهل الأرض على الثلث 
والثلثين ما أخرج الله منها من غلة وأن يقاسمهم ثمر النخل؛ ما كان منه يسقى سيحا فللمسلمين 
الثلثان ولهم الثلث» وما كان يسقى بغرب فلهم الثلفان» وللمسلمين الثلث. ففى هذين الفعلين من 
عمر فى أرض السواد وفى أرض نجران ما يدل على أن للإمام أن يختار فيجعل على كل أرض ما 
يحتمل ويطيق أهلها إلخ (ص١١٠و7١٠).‏ وأيضا فقد علمت أن علة عدم جواز الزيادة على ما 
وظفه عمر رضى الله عنه کون ما وظفه على أراضى أهل الذمة بمنزلة صلح قد صا حهم عليه بعد ما 
رد إليهم الأراضى» ولا يجوز الزيادة على ما انعقد عليه الصلح؛ > وقد فقدت هذه العلة فيما افتتحه 
الأئمة بعده من البلاد فلهم أن يوظفوا عليها ما شاؤوا م من الخراج بعد أن لا يبجحف ذلك بهم» 
فيكون هذا بمنزلة ابتداء صلح منهم فللإمام أن ينظر فيما كان عمر رضى الله عنه جعله على أهل 
الخراج» فإن كانوا يطيقون ذلك اليوم وكان أرضهم محتملة له لا يزيد عليه و كان وضع ما وضعه 
أولى كما صرح به أبو يوسف فى الخراج (ص؟١٠).‏ حرق حير عي لاورس وفيت 
أهلهاء والله تعالى أعلم. 

قوله: حدثنا عبد الرحمن ن إلخ. قلت فى قوله: ESEN,‏ 


ج ۲ 1 ۹ 


باب من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 
5- حدثنا ابن المبارك عن معمر عن على بن الحكم عن محمد بن زيدء 
“قال: : سمعت إبراهيم النخعى يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عن 
فقال: إنى قد أسلمت فضع عن أرضى الخراج قال: لا إن أرضك أخذت عنوة“. 
الحديث» وهو مرسل حسن صحيح» فإن مراسيل النخعى صحاح عند القوم. 


جواز النقصان عند قلة الريع» وفى قوله: “ولا من العامر إلا وظيفة الخراج“ الموظفء قال أبو عبيد: 
قال عبد الرحمن قوله: ' دراهم النكاح" يعنى به بغاياء كان يؤخذ منہن الخراج اه (ص47). 
باب من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 

قوله: حدثنا ابن المبارك إلخ '. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. وقول عمر: ”لاء إن أرضك 
أخذت عنوة” معناه: أنها افنتحت أولا عنوةً ثم رددناها عليك ووضعناه عليها الخراج صلحاء 
لتكون مادة للمسلمين كافة فلا يوضع غنها الخراج: وفيه دليل على أنه يوضع العشر على أرض 
أسلم أهلها طوعا من أول الأمرء وهو المذهب. قال فى ”الهداية : “أن الخراج يجب فى أرض 
افتتحت عنوة وقهراء أو العشر فى أرض أسلم أهلها طوعا' ۲۸۷:١(‏ مع الفتح ). قال امحقق فى 
"الفتح ': قوله: ”من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله؛ وعند مالك والشافعى يسقط 
عنه الخراج لما فيه معنى الذل والصغار وهو غير لائق بالمسلم. ولنا أن فيه معنى المؤنة والمسلم من 
أهل المؤنة كالعشر والأرض لا تخلو منها فإبقاء ما تقرر واجبا أولى ولأن وضع عمر رضى الله عنه 
بموافقة جماعة من الصحابة ما كان إلا ليجد الذين يجيئون بعد أهل الفتح ما يسد حاجتہم» وفتح 
هذا الباب يؤدى إلى فوات هذا المقصود., فإن الإسلام غير بعيد بعد مخالطة المسلمين» ومعرفة 
محاسنه» أو تقية من الكلفة وتجشم المشاق فى الزراعة اه (ص 5850). 

قلت: وأما معنى الصغار والذل» فقد رده الإمام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: بقوله: 
"إنما الجزية على الرؤوس» وليس على الأرض جزية“. أخرجه أبو عبيد بطريق عبد الله بن صالح 
. عن الليث بن سعد عنه» وقال: كان عمر بن عبد العزيز يتأؤل الرحصة فى أرض اراج بأن الجزية 
التى قال الله عز وجل لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) إنما هى على الرؤوس لا على 
الأرض» فالداخل فى أرض الجزية ليس بداخل فى هذه الآية اه (ص85). وأما إن إبقاء ما تقرر 
واجبا أولى فيؤيده ما رواه يحبى بن آدم فى "الخراج له: «حدثنا هشيم عن حصين بن عبد 
الرحمن قال: طلب أناس من هل السواد إلى عبد الحميد فكتب لهم إلى عمر بن عبد العزيز فى 


إعلاء السئن من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله 0 


۲ - حدثنا قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ”قال: 
أسلمت دهقانة من أهل نهر" املك فكتب عمر إلى سعد أو إلى عامله أن ادفع إليسها 
أرضها تؤدى عنہا“ وأخرجه بطريق الحسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق 
بلفظ: إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا فخلوا بين 
المسلمين وأرضهم . رواه يحبى بن آدم فی الخراج له (ص 5ه و 50 رقم ۱۸۱ 
و187١)»‏ وهذا سند صحيح. وأخرجه عبد الرزات وابن أبى شيبة أيضا (دراية). 


أرضين فى يديم أن يرفع عدا الجزية (أى الخراج)» ويضع عليها الصدقة؛ فكنب إليه عمر أما 
بعد! فإنى لا أعلم شيئا هو أنفع لنائية المسلمين ومادتهم من هذه الأرض التى جعلها الله فيكا لهي 
فانظر من كان منہم له بہا أرض ومسکن فأجر على كل جدول منہا ما کان يجرى قبل ذلك» 
ومن لم يكن له بہا أرض ومسكنء فأجر على كل جدول منہا ما كان يجرى قبل ذلك» ومن 
لم يكن له بها أرض ومسكن فارددها إلى اهلها (ص7" رقم .)١14‏ وهذا سند رجاله ثقات. 
والظاهر أن هؤلاء الذين طلبوا رفع الخراج عن أراضيبع ووضع الصدقة عليما كانوا مسلمين» فإن 
طلب ذلك من أهل الذمة بعيد جدا فترى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لم يرفع الخراج عنما 
مع إسلام أهلهاء للوجه الذى ذكره الحققء وفى ذلك تأييد لأبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم» 
قال يحبى بن آدم: حدثنا إسماعيل بن عياش الشامى عن عبد الله الببرانى (هو ابن دينار) عن عمر 
ان عبد الغرير ” أنه بهن اسل من أهل الأرض فله نا ألم عله من أل أو جال وأمادازة أو 
أرضه. فإنها كائنة فى فىء الله المسلمین “ (ص 517 .)١‏ وقد تقدم فى باب من أسلم على شىء له فهو 
له دون الدار والعقار» وقوله: ” كائنة فى فىء الله“ أى باقية على خراجها لا يسقط عنما ولا يوضع 
عليما الصدقة مكانه. 

قوله: ” حدثنا قيس بن الربيع إلخ “. قلت فى قوله: ”وأدت ما على أرضها” دلالة على معنى 
| الباب ظاهرة. وقوله: ”وإلا فخلوا بين المسلمين وأرضهم” ليس معناه أنها مملوكة للمسلمين بل إنما. . 
نسبها إليمم لما لهم فيا من الحق فى خخراجهاء قال فى الكفاية: أما إذا عجز المالك عن الزراعة 
باعتبار عدم مؤنه وأسبابه فللإمام أن يدفعها إلى غير مزارعة ويأخذ الخراج من نصيب الالك 
ويمسك الباقى له» وإن شاء آجرهاء وأخمذ ذلك من الأجرة وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال» . 


)١(‏ كورة واسعة بيغداد بعد نهر عيسى قاله الياقوت كذا فى حاشية الكتاب. 


ج - ؟٠١‏ من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله ا 


٠‏ 5105 حدثنا شريك وقيس عن جابر عن عامر ”قال: أسلم الرقيل فأعطاه عمر 
أرصه يخراجهاء ورن ل النين .حدقا فيس ين ارخ عن ار کے بن متها جر عن 
شيخ من بنى زهرة عن عمر بن الطاب رضى الله عنه ” فذكر قصة إسلام ابن الرفيل» 
وأن عمر قال له: إن أقمت فى أرضك أديت عنما ما كنت تؤدى“. 

© 41 مدنا عبد السام بن جر عن أشعت بن سوار عن ر جل عن ری ابر 
عميلة الفزارى قال: أسلم الرفيل على عهد عمر رضى الله عنه ففرض له عمر فى 
ألفين» وقال لعمر: دع أرضى فى يدى أعمرها وأعالجها وأودى عنہا ما كانت تؤدى 
ففعل . روى الآثار كلها يحبى بن آدم فى ”اراج“ له (ص ۰ و )5١‏ وهذه أسانيد 
يشد بعضها بعضاء وربيع بن عميلة من رجال مسلم والأربعة وثقه ابن معين وابن حبان 
وابن سعد والعجلى (تہذیب .)۲٠۰:۳‏ : 

٦ح‏ حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس الأسدى عن أبى عون 
التقفى ‏ قال: كان عمر وعلى (رضى الله عنهما) إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه 
يوم بخراجه فى أرضه". رواه ابن آدم فى ” الخراج“ (ص 75١‏ رقم )١137‏ أيضاء وهو 
مرسل صحيح وأخحرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق بلفظ قالا: ”إذا أسلم وله أرض 
وضعنا عنه الجزية وأخذنا خراجها' (دراية ص۸٦‏ ۲). 


فإن لم يتمكن ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج. وهذا بلا خلاف وإن كان 
هذا نوع حجر وفيه ضرر ولكن هذا إلحاق ضرر بواحد للعامة اه ۲۸٠:١(‏ مع الفتح). فهذا هو 
معنى قول عمر: فخلوا بين المسلمين وأرضهم وقول على: فنحن أحق بها ولم يرد أنها مل وكة 
للمسلمين دون الآخرين فقد مر أن عمر رضى الله عنه كان قد رد أرض السواد إلى أهلها ملكا لهم 
وصالحهم على الجزية والخراج. ويدل على ذلك أيضا اشتراء الصحابة تلك الأراضى منہم كما سيأتى. 

وقد اغتر بهذا اللفظ وما يقاربه من قول على رضى الله عنه لدهقان أسلم على عهده: أما 
أنت فلا جزية عليك» وأما أرضلك فلنا: أبو عبيد رحمه الله فقال: فلم يقل على للدهقان: أما 
أرظكفلناء قم يرى قسم السواد إلا وهو عندة فى ءللمشلمن :دون الا خرين وص )»وق غرفت 
أنه لا حجة له فيه؛ وإن سلمنا فيحتمل أن تكون أرض هذا الدهقان من الصوافى التى أصفاها عمر 
رضى الله عنه لمن أفاء الله عليه» وقد مر أن عليا رضى الله عنه إنما أراد قسم هذا النوع من السواد 
دون كله» ثم امتنع عن ذلك لأنه جامع الحكماء وترك قول السفهاء. 

قوله: ' حدثنا شريك إلى قوله: حدثنا هشيم إلخ“. دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. 


إعلاء السئن من امن آهل اراح أل م ارام على ا ۲ 

۷ - حدثنا هشيم عن سيار أبى الحكم عن الزبير بن عدى ”قال: أسلم 
دهقان E E‏ 
اا ار د انا اامسود م رع بور E‏ 
الرزاق وابن شيبة أيضا (دراية ص۹۸ ۲). 

41۸A‏ - حدثنا الأشجعى عن سفيان عمن حدثه عن ابن سيرين ' آنه ورث من 
أبيه أرضا فكان يؤدى عنها الخراج . رواه ابن آدم (ص 5ه رقم ۱۷۹) أيضاء وفيه رجل 
لم يسم وظنى أنه عبد العزيز بن قديرء وهو ثقة. فإن أبا عبيد ص٤۸‏ رقم ۲۲۲)» 
احرج معناه عن قبيصة عن سفيان عنه عن ابن سيرين. وذكرناه اعتضاداء والاشجعى 
هو عبيد الرحمن مصغراء كلاهما ثقة مأمون أثبت ت الناس كتابا فى الثورى من كبار 
التاسعة (تقريب ص" .)١7‏ 


قوله: ” حدثنا الأشجعى إلخ“. قلت: فلو كان الخراج يسقط عن المسلم ويوضع على أرضه 
ا ويد قا مارت اليه لكاة ابن ديز ا ذلك الا :ولك اا ةك ا 
الخراج عن أرضه التى ورشها من أبيه» فدل على ما قلنا إن من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج 
على حاله. قال الموفق فى ”المغنى “: فأما ما صولحوا عليه على أن الأرض لهم» ونفرهم فيمها بخراج 
معلوم فهذا الخراج فى حكم الجزية تسقط بإسلامهم والأرض لهم لا حراج عليباء » لأن الخراج 
الذى ضرب عليمم إا كان من أجل كفرهم بمنزلة الجزية المضروبة على رؤوسهم» فإذا أسلموا 
سقط كما تسقط الجزية وتبقى الأرض ملكا لهم» لا خراج عليما. ولو انعقلت الأرض إلى مسلم 
لم يجب عليها خراج ج لذلك اه (۲ 0). ْ 

قلت: قد خالفك الأئمة ة فإنهم لم يسقطوا المخراج عن ابن سيرين بعد ما انتقلت أرض أبيه 
إليهء ولم يسقط عمر الخراج عن الدهقانة» ولا عن الرفيل وابنه ولا على عن الدهقان الذين أسلموا 
وكفى ببما قدوة» وأما قوله: إن الخراج ضرب عليهم لأجل كفرهم» فهو عين النزاع بل إنما ضرب 
عليهم عوضًا عن القسمة التى طليها المسلمون من عمر رضى الله عنه كما قسم رسول الله م 
خيير سهماناء فلم يجببم إلى ذلك نظرا لمن يأتى من المسلمين بعدهم» فضرب الخراج ليكون مادة 
لهم أجمعين كما مر فتذكر. وإذا كان كذلك فلا يجوز إسقاط الخراج عن أرض الخراج بحال ولو 
أسلم صاحبهاء أو انتقلت إلى مسلم بالشراء والوراثة ونحوها. 


2 ٠ ْ E 


414 - حدثنا مجالد ين سعيد عن عامر (هو الشعبى) عن عتبة بن فزقد 0 
قال: اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر: أنت فیا مثل صاحببها". أخرجه أبو 
يوسف فى ”اراج“ (دراية ص718). قلت: ومجالد فيه مقال وسنده حسن على 
أصلناء وعزاه الزيلعى فى ' نصب الراية (41:1) إلى البيسبقى فى ” كعاب المعرفة“ 
وقال يحبى بن آدم فى ”انراج“ له ( ص٤٣‏ رقم :٥‏ قال عمر لعتبة بن فرقد حين 
اشترى أرض خراج فقال عمر: أدعنها ما كنت تؤدی» ذكره معلقا وجزم مثله بشىء 
حجة» كما مر فى الأصول. 

4 حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم فى الرجل من أهل السواد يسلم 
قال: إن أسلم وأقام بأرضه أخذ منه الخراج. قال يحبى: حدثنا قيس عن منصور عن 
إبراهيم مثله وأخحرجه بطريق حسن بن صالح عن منصور أيضا (كتاب الخراج لابن آدم 
ص11 رقم ۱۹۱)» قلت: وهذه أسانيد حسان صحاح. ْ 

باب يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج 

-١‏ حدثنا أبو معاوية ويزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق بن سلمة 


قوله: حدنا مجالد بن سعيد إلخ “. دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقد ذكرنا طريق 
الجمع بينه وبين ما روى عنه أنه اشترى أرضا على شاطئ الفرات فقال له عمر: ممن اشتريتما؟ قال: 
من أهلها قال: هؤلاء أهلها وأشار إلى المهاجرين والأنصار, أخرجه أبو عبيد (ص84) ويحبى بن 
آم فى الشرام ”له رسرب وفى سنده بكير بن عامر أبو إسماعيل الكوفى ضعفه ابن معين» 
وتركه حفص بن غياث وجرحه عمرو بن على وأحمد فى رواية» ووثقه آخرون (تبذيب )491:١‏ 
وهو من رجال ابن ماجة وحده ومجالد أرفع حالا منه فإنه من رجال مسلم والأربعة وثقه النسائى 
وكفى به موثقا. وقال البخارى: صدوق وقال العجلى: جائز الحديث وقال يعقوب بن سفيان: 
تكلم الناس فيه وهو صدوق. وقال محمد بن المثنى: يحتدمل حديثه بصدقه» وقال العجلى: مجالد 
أرفع من أشعث» وتكلم فيه آخرون (تبذيب 10:٠١‏ و١4).‏ 

قوله: حدثنا إسرائيل إلخ “. دلالته على معتى الباب ظاهرة» وكفى بقول إبراهيم حجة. 

باب يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج 0 
قوله: ححدثنا أبو معاوية إلخ“. قلت: فيه دليل على جواز دخول المسلم فى أرض الخراج 


علاء ا ر 5 3 5-7 5 7 : 1 7 


عن مسروق قال: وقال عبد الله: بينما رجل ممن كان قبلكنم قائم فى أرضه يسقيما إذا 
ارتفعت عنانة ترهياً (تهيات للمطر) فقال: هذه تسقى أرضى قال: فسمع فيا صوتا أن 
أسقى أرض فلان“. فذكر حديثا طويلا قال مسروق: فكان عبد الله يبعثنى إلى أرضه 
بزبارا وقال الآحر بالسا حين فاصنع مثل ذلك كل عامر رواه ابن آدم فى " الخراج" 
(ص5/ رقم ))١557‏ وسنده صحيح. ٠‏ 

-4١0 05 ٠‏ حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن 
قال: جاء دهقان إلى عبد الله بن مسعود فقال: اشتر أرضى فقال عبد الله: على أن 
تكفينى خراجها قال: نعم فاشتراها منه. أخرجه يحبى بن أدم وسنده حسنء ثم 
أخرجه بطريق حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبى وهو شاهد له وكتاب الخراج 
ص" ه رقم ٠ .)١155‏ 

م - حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبى ليلى ‏ قال: اشترى الحسن بن على 


فإن زبارا وسالحين كلاهما من أرض السواد» وهى أرض خراج قال ياقوت: زبارا موضع أظنه من 
نواحئ الكوفة ذكر فى قتال القرامطة أيام المقتدرء ولم أجد ضبطه قال ا محشى: وقد وجدته مذكورا 
فى تاريخ الطبرىء قال: وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشعث حين أقبل بعد ما جاز قنطرة 
زبارا .)١5:4(‏ وهذا فى عصر بنى أمية سنة ۸۲. والسالحين قال ياقوت: والعامة تقول صالحين 
وكلاهما خطأ وما هو السيلحين بفتح السين واللام بينبما ياء ساكنة. ويظهر من كلامه أنها 
مواضع بهذا الاسم منها موضع بين الكوفة والقادسية كذا فى حاشية "الخراج لابن آدم (ص۸۰). 

قوله: ” حدثنا عبد السلام بن حرب إلخ . دلالته على جواز دخول المسلم فى أرض الخراج 
ظاهرة وفيه دليل على أن أرض الخراج لا يسقط خراجها بانتقالها إلى المسلم وإلا لم يكن لقوله ۰ 
على أن تكفينى خراجهاء معنى» وتأوله أبو عبيد فى ”الأموال“ على الاكتراء قال: لأنه لا يكون 
مشتريا. والجزية على البائع وقد خرجت الأرض من ملكه (ص۷۸) قلت: وكيف لا يكون ذلك 
وإنما اشترى الأرض» ولم يشتر الخراج» وكيف يسوغ حملها على الاكتراء» وقد ثبت أن ابن 
مسعود رض الله عنه كانت له أرض خراجية كان يؤدى خراجهاء ولا يجوز صرف الكلام عن 
الحقيقة ما أمكنت» فافهم. 

قوله: ”حدثنا حسن بن صالح إلخ" . قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. ويؤيده ما رواه 
أبو حنيفة عمن حدثه وسيأتى. وفى كل ذلك دليل على جواز دخول المسلم فى أرض الخراج. 


٠ 5 5 £ 5 r ۲ 1 :‏ 
Ra‏ يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج ٥‏ 


ملحة أو ملحا واشعرى الحسين سويدين من أرض الخراج وقال: E‏ 


أراضيسهم وصالحهم على الخراج الذى وضعه عليهم. قال: وكان ابن أبى ليلى لا يرى 
تاها باس . 

E‏ - حدقا عبد الرحیم عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه اشترى أرضا من 
أرض الحيرة يقال له زيا أحرج الأثرين يحيى بن آدم فى الخراج ‏ ( ص۷٥‏ و »)٥۸‏ 
والأول مرسل والثانى سنده حسن. 

1° دتا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن رجاء أبى المقدام 
(ثقة تقريب) عن نعيم" بن عبد الله ”أن عمر بن عبد العزيز أعطاه أرضه بجزيتباء قال 
عبد الرحمن: يعنى من أرض السواد“. 
U‏ حدائنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمر بن عبد العزيز 
"قال: : إا الجسزية على الرؤوس» وليس على الأرض جزية“ . رواه أبو عبيد الله فى 
”الأموال“ (ص84 رقم ۲۲۳) أيضاء وهو مرسل حسن. 

1۷ > حدثنا قيس بن الربيع عن شمر بن عطية عنةالمغيرة بن سعد بن الأخرم 
عن أبيه» قال: سمعت عبد الله «قال: قال رسول الله مَك : ر 
الدنيا قال: ثم يقول عبد الله: SE‏ . أخرجه ابن آدم فى 
الخراج“ ( ص۸۰ رقم »)٤‏ وأبو عبيد فى اا ( ص٤۸‏ رقم )37١‏ عن 


قوله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى إلخ “ . وقوله: "حدئنا عبد الله بن صالح إلخ ' دلالتهما 
على جواز دخول المسلم فى أرض الخراج ظاهرة. وقد مر تفسير قول عمر بن عبد العزيز ليس على 
eT‏ ولا يخفى أن ذلائل. هذا لباب دلائل لباب المدقدم 
أيضاء وبالعكس. 

قوله: حدتنا قيس بن الربيع عن شمر إلخ“ قال أبو عبيد بعد ما ذكر أدلة كراهة الدخول 
فى أرض ض الخراج: ومع هذا كله أنه قد سهل فى الدخمول فى أرض الخراج أئمة يقندى بهم ولم 
يشترطوا عنوة ولا صلحاء مدهم من الصحابة -عبد الله بن مسعود- ومن التابعين -محمد بن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز - وكان ذلك رأى سفيان الشورىء فيما يحكى عنه. فأما حديث ابن 


(۱) مقبول (التقريب). 
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حجاج عن شعبة عن أبى التياح عن رجل من طئ حسبته قال: عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود «قال: نبى رسول الله مي عن التبقر فى الأهل والمال» ثم قال عبد الله: : فكيف 
مال براذان وبكذا وبكذا؟) وروی الترمذى (01:7) المرفوع منه بلفظ ابن آدم وسنده. 
وقال: هذا حديث حسن. 

4- حدثنى الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة “قال: 
أقطع عشمان بن عفان لعبد الله بن مسعود فى الشهرين ولعمار بن ياسر إستينيا وأقطع 
خبابا صنعاء وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان قال: : فكل جار قال: فكان عبد الله بن 
مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث والربع '. رواه الإمام ابو يوسف فى ” الخراج” له 
(ص۷۳)» وأبو عببسيد فى ”الأموال” (ص۲۷۸ رقم ۲۸۹) نحوه وابن آدم فی 
”الخراج (ص۷۸ رقم ۸) بطريق قيس بن الربيع عن إبراهيم عنه ”قال: أقطع 


ا حجاجا حدثنى عن شعبة فذكر حديث المتن اه (ص87). 000 
أرض الخراج؛ وكتب محشى الأموال وكذا محشى الخراج لواف انما زر خراخي SR‏ 
0 . وفى القاموس ”رذان“ كسحاب قرية 
بنيسابور و” راذان” عين اه. وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن ‏ له: ”ومعلوم أن راذان من أرض 
الخراج فلم يكره عبد الله ملك أرض الخراج اه (1: (٠١:‏ والله تعالى أعلم. 

والأثر احتج به العلماء على جواز الدخول فى أرض الخراج؛ فالظاهر أن راذن قرية من قرى 
السواد على عين تسمى بها كما جزم بذلك الجصاص وحسبك به. شْ 

قوله: "لجيه الأعمض إل “ دلالته على معنى الباب ظاهرة وقد أنكر البلويون على عثمان 
إقطاعه جماعة من الصحابة من أراضى العراق. وقالوا: إنه أقطع فىء الله على المسلمين بعضا مدوم 
بغير حق» وأجاب الشعبى بعض من قال بقولهم بأحسن جواب قال الطبرى فى تاريخه: وعن 
سيف عن عمرو بن محمد عن عامر (هو الشعبى) قال: : أقطع الزبير وابن مسعود وابن ياسر وابن 
هبار زمان عثمان» فإن يكن عثمان أخخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأواء وهم الذين أخذنا عدوم 
دينناء وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله» والربيل بن عمرو وأقطع أيا مفزز دار ر الفيل فى عدد 
من أخخذنا عشهم وإنا القطائع على وجه النقل من حمس ما أفاء الله» وكتب مر إلى عضمان بن 
حي مه تحرو ااا فاش سرد اعود لل ينا قوت لاوک كدي ناد 


: 5 مقي ابوث كني ال‎ : 1١7 


عمر رضى الله کب وة كر الزبيز مكان عار بن تاره وزاد أنامة وفى لقظ ابن آدم: 
فأما أسامة فباع أرضه» وتفرد قيس بذكر عمره وإما أقطعهم عفمان“ . كما قاله 
الأعمش» وتابعه سفيان عند أبى عبيد؛ وسند أبى يوسف وأبى عبيد سند صحيح. 


إلى یران ج قلع عا كاب تلاك ا ها عونم ی إن ای ذلك کے ارا 
فيه» فكتب إليه عمر أن قد صدق جرير فأنفذ ذلك وقد أحسنت فى مؤامرتى؛ وأقطع (أى عمر) 
أبا موسى وأقطع على رضى الله عنه كردوس بن هانئ الكردوسية» وأقطع سويد بن غفلة الجعفى 
(أرضا لداذويه» كما ذكره سيف) اه .)١48:4(‏ 

وقد أثبت أبو عبيد فى ”الأموال“ جواز الإقطاع عن رسول ال مك وعن أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهماء وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضىء فتذكر. قال أبو عبيد: ولهذه الأحاديث 
التى جاءت فى الإقطاع وجوه مختلفة إلا أن حديث النبى بُ الذى ذكرناه فى عادى الأرض هو 
عندى مفسر لما يصلح فيه الإقطاع من الأرضين ولا لا يصلح. والعادى كل أرض كان لها ساكن 
فى أباد الدهرء فانقرضواء فلم يبق منهم أنيس فصار حكمها إلى الإمام» وكذلك كل أرض موات 
لم يخيها أحد ولم لکا مسلم ولا معاها» وإياها أراد تحر بكتابه إلى أب نوبت إذا لم تكن أن 
جزية ولا أرضا يجرى إليما ماء جزية؛ فأقطعها إياه. 

فقد بين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها إلى 
الإمام» ولهذا قال عمر: لنا رقاب الأرض سمعت أزهر السمان يحدثه عن ابن عون عن ابن سيرين 
عن عمر. وأما إقطاع أبى بكر طلحة وعيينة وما كان من إنكار عمر ذلك وامتناعه من الختم عليه؛ 
فلا أعلم لهذا مذهبًا إلا أن يكون رأى عمر أنه كان يوممذ یکره الإقطاع» ولا یراہ ثم رأى بعد ما 
أفضى الأمر إليه غير ذلك فقد علمنا أنه قد أقطع غير واحد فى خلافته» وهذا كالرأى يراه الرجل . 
ثم يتبين له الرشد فى غيره؛ فير جع إليه» وهذا من أخلاق العلماء قديما وحديثًا. وأما إقطاع عثمان 
من أقطع من الصحابة وقبولهم إياه. فإن قوما قد تأولوا أن هذا من السوادء وقد سألت قبيصة هل 
كان فيه ذكر السواد؟ فقال: لاء فإن يكن كما تأولواء فإنه عندى من الأصناف التى كان أصفاها 
) عمر من أرض السواد» حدثنى نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن الوليد عن عبد 
الملك بن أبى حرة عن أبيه «قال أصفى عمر من السواد عشرة أصناف» الحديث. 


)١(‏ هذا هو الحزم الذى حبلت عليه الصحابة رضى الله عنهم. 


| | ۰ آ 
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4۱۹ - حدثنا قيس عن برد أبى العلاء عن مكحولء ' قال: قال رسول الله ناك 
جعل رزق هذه الأمة فى سنابك خيلها وأزجة رماحها ما لم يزرعوا فإذا زرعوا كانوا 


قال أبو عبيد: فهذه كلها أرضون قد جلا عنها أهلها فلم ببق بها ساكن ولا لها عامر فكان 
حكمها إلى الإمام كما ذكرنا فى عادى الأرض» فلما قام عنمان رأى أن عمارتها أرد على 
المسلمين» وأوفر لخراجهم من تعطيلها فأعطاها من رأى إعطائه على أن يعمروها كما يعمرها 
غيرهم ويؤدوا عنها ما يجب للمسلمين عليهم. فأما أن يكون وجه هذا عندى على ما يحمله عليه 
ناس من الناس (أنه أقطعهم إياها وأسقط عنما الخراج) فلاء قال أبو عبيد: وما يغبت أن عثمان إنما 
كان اقات غا انی شر أله يرو لق ر رک ان ون ع ب القرى ا كان يفل 
صعنباء والنهرين» وقرية هرمز» وكان هرمز أحد الأكاسرة» فهذا مفسر لما قلنا: إنه إنما أقطع من 
تلك الأرضين التى لم يبق لهارب اه (ص‌۲۷۸ و .)۲۸٤‏ 

وبهذا تبين أن ما ورد فى رواية الخراج لأبى يوسف أنه أقطع خبابًا ”صنعاء“ قد وقع فيه 
تصحيف من الناسخين» فإن صنعاء بلدة كبيرة عامرة باليمن لا يصح للإمام أن يقطعهاء وإنما هو 
“صعنب” أرض من أراضى السواد من الصوافى» والله تعالى أعلم. 

قوله: " حدثنا قيس إلخ . قلت: هذا هو محمل ما روى عن بعض الصحابة والتابعين من 
كراهتهم الدخول فى أرض الخراج فمنه ما رواه يحبى بن آدم فى الخراج حدثنا عبد السلام بن 
حرب عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن شقيق الغقيلى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه «أنه 
نہى أن يشترى أحد من أرض الخراج أو رقيقهم شيعا وقال: لا ينبغى لمسلم أن يقر بالصغار فى 
عنقه). قلت: وشقيق هذا لم أعرف من ترجمه» والظاهر من ”التقريب والتهذيب” أنه مجهول 
وأخرجه ابن آدم من طريق سفيان الثورى غن داود عن محمد بن سيرين «قال نبى عمر رضى الله 
عنه عن بيع رقيق أهل الذمة وأراضيهم) (ص 5ه) وهذا سند صحيح على إرساله ولكنه فى البيع 
دون الشراء» وإنما نبى عن بيع ذلك لأنا صا حناهم على أن لهم أولادهم وأراضيهم؛ فلا يجوز لنا 
أن نتزع عدهم أموالهم ونبيعها. ثم أخرجه بأسانيد عديدة من طريق الحسن قال: قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: «لا تشتروا من عقار أهل الذمة» ولا من بلادهم شيئا». قال يحبى: وحدثنا 
هشيم عن يونس عن الحسن مثله ولم يبلغ به عمر. 

وبالجملة فالنمى لعلة الصغار لم يثبت عن عمر رضى الله عنه» والذى ثبت عنه إنما هو مجرد 
النبى عن اشتراها ومخملها المعنى الذى أفاده أثر مكحول وإنما قيده لعقار أهل الذمة لكونهم 


جع ۷ا د : أن شه ےا طض إل j‏ 8 ۴ 
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من الناس“» رواه ابن آدم فى " الخراج“ (ص ۸۰ رقم 58 7)» وهو مرسل حسن وبرد أبو 
العلاء صدوق من الخامسة (تقريب ص؟7١؟7).:‏ 


أصحاب العقار والزرع إذ ذاك» ولأن الخراج أشد من العشر فلا ينبغى للمسلم أن يشدد على نفسه 
وی ر ذلك ريما ايحي سينا م طن ی أى عروية عن قاذ ا رجي ال" 
عنه (أنه كان یکره أن يشترى من أرض الخراج شيئاء ويقول: عليها حراج المسلمین» (ص56) 
وهذا منقطع ومحمله أن المسلم إذا اشترى أرض الخراج فعسى أن يتمادى الزمان» ويدعى ورثته أن . 
الأرض ليست بخراجية بل عشرية لكونها فى أيدى المسلمين من دهر طويل. 

ومنه ما رواه أبو عبيد حدثنى هشام بن عمار حدثنا يزيد بن سمرة أبو هزان حدثنى يحبى 
ابن أبى عمرو الشيبانى عن عبد الله بن عمرو بن العاص «قال: ألا أخب ركم بالراجع على عقبيه؟ 
ش رجل أسلم فحسن إسلامه وهاجر فحسنت هجرته» وجاهد فحسن جهاده. فلما قفل حمل أرضا 
بجزيتهاء فذلك الراجع على عقبیه» (ص۷۹) وأبو هزان ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: رجا 
أخطأء كذا فی ”اللسان" )۲۸۸:٦(‏ ویحیی بن أبى عمرو عن عبد الله بن عمرو مرسل. قال فى 
”التقريب": ثقة من السادسة وروايته عن الصحابة مرسلة (ص٠۲۳)»‏ ومحمله ما إذا اختار العقار 
والزراعة» وأعرض عن الجهاد. 

ومنه ما رواه ابن آدم فى ”الخراج“ حدثنا سفيان بن سعيد (هو الفوری) عن جابر (هو 
الجعفى) عن القاسم عن عبد الله «قال: من أقر بالطبق فقد أقر بالصغار» (ص558) وجابر ضعيف 
ويعارض ما رواه ما أودعناه فى المتن أن ابن مسعود كان له أرض خراج» وكذا غيره من الصحابة 
رضى الله عنهم فإن كان ذلك صغارا لم يرضوه لأنفسهم ولم يقل سفيان بجواز الدخول فيماء 
وهو يروى ذلك عن جابر عن القاسم عن ابن مسعود فإما أن يكون لم يعتمد على ما رواه جابر او 
حمله على أنه يشبه الصغار فينبغى التنزه عنه ولم يحمله على التحريم, وهذا هو الذى يقول به» 
وهو قول الشعبى قال يحبى بن آدم: : حدثنا سفيان بن سعيد عن عيسى بن المغيرة (هو أبو شهاب 
التيمى الكوفى ذكره ابن حبان فى ”الفقات )»؛ قال: : سألت. الشعبى عن شرى أرض الخراج. قال: 
ما أقول: اا زات را ولا ادر بك و 

وقال المحقق فى الفتح “ بعد ما ذكر بعض ما يدل على اشتراء بعض الصحابة أرض الخراج 
ما نصه: ”فدل على جواز الشراء للمسلم وعدم كراهته لا كما يقول بعض المتقشفة رحمة الله 
عليهم ورحمنا بهم من كراهة ذلك؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام رأى شيعا من الات اتراثة 


خلا لبان يجوز للمسلم أن يشترى أرض الخراج من الذمى ويؤخذ منه الخراج ٠‏ 0 

- حدثنا أبو حنيفة رضى الله عنه عمن حدثه قال: "كان عق ايه ب 
مسعود أرض خراج» وكان باب رض خراج» وكان للحسين بن على رضى الل 
عنهم أرض. خراج ولغيرهم من الصحابة رضى اله عنہم» و کان لشريح أرض خراج» 
فكانوا يؤدون عنها الخراج . رواه الإمام أبو يوسف فى ' الخراح“ (ص74)» وهذا 
مرسل» فإن شيوخ الإمام ثقات عندنا لا يحدث إلا عن ثقة عنده. 


فقال: : ما دحل هذا بيت قوم إلا ذلواء ظنا منهم أن الذل يالترام الخراجء وليس كذلك» بل المراد أن 
المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة› وأتبعوا أذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر عليهم عدوهم فجعلوهم 
أذلة لا ما ذكروه إلخ“ )۲۸٠:١(‏ وأيضاءإذا اشتغل المسلمون بالزراعة واشتروا أرض الخراج اشتغل 
أل اذمة بالتجارة؛ وتحصيل اعلوم والصتائع وخرجوا من أسباب الذل إلى مرات العزة؛ وفى ذلك 
وهن للمسلمين شديدا وأما إذا لم يخلوا بالجهاد والغزو ولا بالتجارة وتعلم العلم والصناعة وغلبوا 
على باب العزة كلها فلا بأس بأن يشتغل جماعة منهم بالزراعة» ويغلبوا على خزائن الأرض أيضاء 
ظ هذا ما عندىء والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: " حدثنا أبو حنيفة إلخ “ دلالته على معنى الباب ظاهرة ولا فرق بين أرض اشتراها وبين 
ما ورثها عن أبيه أو أقطعه الإمام إياهاء فإن العلة التى بها كره الدخول فى أرض الخراج من كرهه 
إنما هى كون الخراج صغارا عنده وهى مشتركة فى هذه الفصول كلها. وأما من كره اشتراءها 
لأجل كونها فيئا للمسلمين وقفا عليهم فقد بينا ما يدل على أن معنى كونها وقفا ليس هو كما 
زعمه هؤلاء من منع بيعها وقسمتها وتوارثها بين أهلهاء بل المراد منع قسمتها بين الغانمين سهمانا 
قاله ابن القسيم: ول احا ىر موا ا باجح لايم فليراجع. وقد أشرنا إلى 
ذلك فى باب ' أرض السواد خراجية” وفى باب ”الخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه على 
أرض السواد “» فافهم. 

فائدة: قال أبو عبيد: ال ا 
وإنما كان اختلافهم فى الأرضين المغلة التى يلزمها الخراج من ذوات المزارع والشجر. فأما المساكن 
والدور بأرض السواد فما علمنا أحدا كره شراءها وجيازتها وسكناها. قد اقتسمت بالكوفة خططا 
فى زمن عمر بن الخطاب» وهو إذن فى ذلك؛ ونزلها من أكابر الصحابة رجال فذكر أسماءهم, ثم 
قدمها على رضى الله عنه فيمن معه من الصحابةء فأقام بها خلافته كلها. ثم كان التابعون بعد بهاء 
فما يلغنا أن أحدا مہم ازتاب ببااولاً كان:فئ نفسه منہا شئء ابحم الله ونعمته اه (ض/). 


ج ۱۲ ش ۰ ا 


باب لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة 
yy 4‏ ل رن 
قال: قال ابن عباس: ما أحب أن يجمع أو قال يجتمع على على المسلم صدقة المسلم وجزية 
الكافر . رواه أبو عبيد» وهو مرسل صحيح» وعبيد الله بن أبى جعفر من رجال الجماعة 
ثقة فقيه وهو مثل يزيد بن حبيب من الخامسة (تقريب ص08 .)١١‏ 


قلت: فإن هدم أحد داره» وجعله مزرعة أو بستانا فعليه العشرء إلا أن يسقى بماء الخراج» 

فالخراج» والله أعلم. : 
باب لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة 

قوله: " حدثنا يحبى بن بكير إلخ ' قلت: هذه مسألة قد أنكرها الناس من أبى حنيفة وطعنوا 
عليه لأجلها وسيرى الفقيه الناظر فى كتابنا أنه لم ينفرد بذلك بل له سلف فيه من أجلة الصحابة 
والتابعين» فقد قال ابن عباس: ما أحب يجمع أو قال: يجتمع على المسلم صدقة المسلم» وجزية 
الكافر. وهذا هو الذى قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى لأن الخراج يجبى كرها والعشر طوعاء وهما 
متنافيان فلا يجتمعان فى أرض واحدة وسبب الحقين واحد» وهو الأرض النامية فى العشر تحقيقاء 
وفى الخراج دي ولهذا يضافان إلى الأرض. وأوله أبو عبيد رحمه الله على أن ابن عباس إنما كره 
للمسلم أن.يدخل فى الخراج فيجتمع عليه الحقان اه. قلنا: محتمل بعيد والمعنى الذى ذهبنا إليه 
أولى لكون عكرمة مولاه قائلا بأن لا يجتمع الخراج والعشر فى مال. ا 
عباس رضى الله عنهما. 1 

والعجب من أبى عبيد كيف يقول بالجمع بين الخراج والعشر على المسلم وهو القائل: "إن 
أهل الذمة إذا أسلموا ردت أحكامهم إلى أحكام المسلمين؛ فكانت أرضوهم أرض عش لأنه شرط 
رسول الله ع وعهده أنه من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم فإن الإسلام يبدم ما كان 
قله افكذلك بلادهع زا يكوة غلديم اراج ما کارا أهل ذنة فإذا أسلموا وجب عليبيم فرش الله 
تعالى فى ال زكاة» وكانوا كسائر المسلمين اه“ (ص57١).‏ فكان عليه أن يقول بسقوط الخراج عن 
أرض أهل الذمة إذا أسلموا أو ورثها المسلم عن أبيه الكافر أو انققلت إلى مسلم بالشراء ونحوه» 
- ولكنه يقول مرة باجتماع الحقين على المسلم» ومرة بوجوب سقوط الخراج عنه. وهل هذا إلا 
تبافت. فلا ينبغى حمل كلام ابن عباس إلا على مثل ما حملناه عليه. والله تعالى أعلم. 
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قوله: ” حدثنا حسن بن ثابت إلخ . 
ترجمة أبى طلق على بن حنظلة: 

قلت: أبو طلق هذا هو على بن حنظلة حدث عنه أبو أسامة عند أبى بشر الدولابى فى 
الکنی(۱۸:۲). وكناه بأبى طلق وروی عنه شرقى بن قطامى وعيسى بن يونس» وقال: أبو طلق 
شيخ من عائذ وذكر البخارى فى اسمه اختلافا كثيرا ومال إلى أنه عدى بن حنظلة. قال ابن معين: 
إنه مشهور روى له الطبرانى والبزار كذا فى ” كشف الأستار” نقلا عن المغانى وجهله ابن 
حبان (ص77١).‏ قلت: وركذا سماه السمعانى فى الأنساب عدى بن حنظلة فى نسبة 
العائذى (ص۳۷۹). ولم يجرحه بشىء ولكن أبا بشر سماه "على بن حنظلة” بالعين واللام وكذا 
ذكره الحافظ فى ”الإصابة فى ترجمة أبيه حنظلة. فقال”: والد على له إدراك. قال عبد الواحد 
ابن زياد الشيبانى عن جبلة بن سحيم عن على بن حنظلة (عن أبيه") قال: كنا بالمدينة فى شهر 
رمضان فظننا أن الشمس غابت فأفطر بعض الناس» ثم طلعت فأمر عمر من كان أفطر أن يقضى 
يوما مكانه اه“ (17:7). وقال أبو بشر الدولابى: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة 
حدثنا أبو طلق على بن حنظلة قال: حدثنى أبى عن أوس بن ثريب «قال: أكريت جرير بن عبد الله 
فى الحج بعيرا فقدم على عمر فذكر حديثا طويلا». والحديث رواه البخارى فى "تاريخه من 
طريقه قال: اكترى منى جرير بن عبد الله بعيرا فى الحج» فركبه إلى عمر بن الخطاب» كذا فى 
"الإصابة” .)١18:1(‏ 

وظن محشى الخراج لابن آدم أن أبا طلق هذا هو عمرو بن حسان التميمى كوفى يروى عن 
وبرة والمغيرة بن عبد الله اليشكرى» وعنه وكيع وأبو نعيم وعبد الله بن داود وغيرهم. وثقه ابن 
معين كما فى ”تعجيل المنفعة ". ولا يصح ذلك عندى لوجهين: الأول ما اعترف به المحشى نفسه أن 
الحافظ لم يكنه بأبى طلق» ولا ندرى أن عمرو بن حسان الذى كناه أبو بشر الدولابى بأبى طلق 
هو هذا أم غيره. 

والثانى: أنه لم يغبت لنا رواية عمرو بن حسان» هذا عن أبيه ولا ندرى أن أباه قد أدرك عليا 


(1) وليس هو ”حنظلة الأنصارى“ إمام مسجد قباء» بل هو آخر غيره» فإن الأنصارى ذكره الحافظ فى القسم الأول من الصحابة 
الذين صحبوا النبى لله وذكر حنظلة والد على فى القسم الثالث وجبلة يروى عن الأنصارى وعن على بن حنظلة كليجما. 
0( سقطت هذه اللفظة من نسخة ”الإصابة“ ولا بد عدهاء وإلا لمم يغبت إدراك ابنه على وليس ذلك بمراد المؤلف» فافهم. 
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رضى لاع أ لاه بخلاف على بن حنظلة قد وجدنا ما يدل على روا أيه عن الحا فإنه 
يروى عن عمرو عن أوس بن ثريب» وله إدراك» كما قدمناه. 
(والعجب من محشى الخسراج كيت ل يشرت أوس بن ثريب هذا وهو مذ كور فى 
"الإصابة ') والحديث الذى ذكره الدولابى لاس طلق هذا قد ا جا ىة أتاريخه › 
ولم يجرحه بشىء» وقد تبين بما ذكرنا صحة قول ابن معين: إن أبا طلق هذا مشهورء وليس 
بمجهول. كما قال ابن حبان فقد وجدنا من الرواة عنه جبلة بن سحيم كما فى ”الإصابة “ وأبا 
أسامة» كما فى ”الكنى * للدولابى» وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفى ثقة» ثبت من التاسعة. 
وحسن بن ثابت عند يحبى بن آدم وهو من التاسعة أيضا. وعيسى بن يونس عند الطحاوى» وهو 
ثقة مأمون من الثامنة» ومن يروى عنه مغل هؤلاء لا يكون مجهولا قطء وأبوه حنظلة له إدراك ' 
كما ذكره الحافظ فى ' الإصابة » فالحديث حسن الإسناد صالح للاحتجاج به. 
قال يحبى بن آدم: وقال جماعة من أصحابنا””: ليس على ما أرجت أرض الخراج العش 
إما على الأرض الخراجء وليس فى زرعهاء ولا فى ثمارها شىء لمسلم كان أو لغيره قال يحبى: 
وحجتهم فى هذا القول أن عتبة بن فرقد قال لعمر رضى الله عنه: «ضع عن أرضئ الصدقة فقال له 
عمر: أد عنما ما كانت تؤدى أو ارددها إلى أهلهاء وأن رجلا قال لعمر: ! إنى قد أسلمت فضع عن 
أرضى الخراج» فقال: إن أرضك أخذت عنوة. | 
ورو ادحو الى او بو ر ا ف فی ا 
وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم . وقول على فيمن أسلم من أهل السواد: ”إن أقمت بأرضك 
تؤدى عنها ما كنت تؤدى وإلا قبضناها منك“ وإن الرفيل أسلم فأعطاه عمر أرضه بخراجهاء 
(قلت: وقد تقدمت الآثار كلها فى امن فى الأبواب التى تلى هذا الباب)» ولیس فى شىء من هذه 
الأحاديث إلا الخراج وحده اه (ص ۱۹۸ رقم ؟١5).‏ 
وقال أبو عبيد فى ” الأموال' » بعد ما ذكر شيعا من هذه الآثار ” فشأول قوم ببذه الأحاديث 
أن لا عشر على المسلمين فى أرض الخراج يقولون: لأن عمر وعليا رضى الله عدهما لم يشتر 
)0 ب ا 0 
الكتب المصرية فى فقه الحنفية» ووصف يحبى بأنه حنفى كما ذكره المحشى. قال: ولم نجد أحذا وصفه به. ولا نعلم له دليلا 
اه. قلت: ولو تأمل وأمعن النظر فی كلامه فى ”الخراج“ لوجده كما قال القائل: سبوح لها منها عليها شواهد. 
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فى ترك ذكر عمر وعلى العشر دليل على سقوطه عنهم لأن العشر حق واجب على المسلمين فى 
أراضيهم لأهل الصدقة لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم فى الأرضين إلى آخر ما قال 
وأطال (ص87). ورده امحقق فى ”الفتح“ بما نصه: فالذى يغلب على الظن» أن الراشدين من عمر 
وعثمان وعلى رضوان الله عليبم أجمعين لم يأخذوا العشر من أرض الخراج» وإلا لنقل كما نقل 
تفاصيل أخذهم الخراج» بهذا تقضى العادة. وكونهم فوضوا الدفع إلى الملاك فى غاية البعد» أرأيت 
إذا كان العشر وظيفة فى الأرض التى وظف فيها الخراج على أهل الكفر هل يقرب أن يتولوا أذ 
وظيفة ويكلوا أخرى إليهم؟ ليس لهذا معنى وكيف وهم كفار لا يؤمنون على أدائه من طيب 
أنفسهم وإذا كان الظن عدم أخذ الثلاثة صح دليلا بفعل الا م افا الاين 
ويكون إجماعا اه (ه:/741). 
وبهذا ظهر الجواب عن قول أبى عبيد: “ألا ترى أن رسول الله عه قال: من أحيا أرض 
ميتة فهى له» ولم يقل على أن يؤدى عنما العشرء وكذلك إقطاعه الأرضين التى أقطعها هو والخلفاء 
بعده» لم يأت عدهم ذكر شىء من العشر عند الإقطاع فهل لأحد أن يقول: لا عشر عليه فیا اه“ 
(ص۸۸). فإن الإقطاعات والموات امحياة قد ثبت فيها عن الخلفاء أخذ العشر عملا كما مر فى 
إقطاعات أهل الشام عن الأحوص بن حكيم عند ابن عائذ أنها كانت تؤدى العشر وكذا فى 
إقطاعات أهل البصرة أن الصحابة وضعوا عليها العشر» وروئ مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
عن غير واحد من علمائسهم أن رسول الله مه قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية -وهى فى 
ناحية الفرع- قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم أخرجه أبو عبيد نفسه 
(ص۳۳۸). وأبو داود ومالك فى ” الموطأ” ووصله البزار من طريق الدراوردى عن ربيعة عن 
الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال محشى لاوا (ص۲۷۳). ولم يشبت عنهم أحد 
العشر من أرض الخراج ج لا قولا ولا عملا وإلا لنقل كما تقضى العادة. فالظاهر أنهم لم يأخذوه» 
ويؤيد ذلك ما ذكرناه فى ا متن من الآثار وأثر على رضى الله عنه هذا الذى نحن بصدده أصرح 
شىء فى الباب» والله تعالى أعلم بالصواب 
٠‏ قال الموفق فى ”المغنى “: ”ما فتح عنوة ووقف على المسلمين» وضرب عليهم خراج معلوم, 
فإنه يؤدى الخراج من غلته» وينظر فى باقيبا. فإن كان نصابا ففيه الزكاة إذا كان المسلم» وإن 
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لم يبلغ نصابا أو بلغ ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه. فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين» وكذلك 
الحكم فى كل أرض خراجية. وهذا قول عمر بن عبد العزيز والزهرى ويحبى الأنصارى وربيعة 
والأوزاعى ومالك والثورى ومغيرة والليث والحسن بن صالح وابن أبى ليلى وابن المبارك والشافعى 
وإسحاق وأبى عبيد. وقال أصحاب الرأى: لا عشر فى الأرض الخراجية. قلت: وبه قال ابن عباس 
وعلى رضى الله عنهم» وعكرمة والشعبى والحسن البصرى رحمة الله عليهم وهؤلاء أجل ممن 
ذكرهم الموفق). قال: ولنا قول الله تعالى: «إومما أخمرجنا لكم من الأرض» وقول النبى مَل : 
«فيما سقت السماء العشر» وغيره من عمومات الأخبار قال ابن مبارك: يقول الله: «إوما 
أخرجنا لكم من الأرض) ثم قال: نترك القرآن لقول أبى حنيفة إلخ (051:7). 

قلنا: أبو حنيفة أول عامل بتلك العمومات» فإنه أوجب العشر ونصفه فى كل ما أخرجته 
الأرض قليلا كان أو كثيراء وأوجب الصدقة فى الخضروات والبقول والعسل والزيت والزيتون 
وتركتم تلك العمومات حيث لم توجبوها فى ما كان أقل من خمسة أوسق أو حضروات ونحوها. 
فالعمل بالعموم إنما هو فى ما قاله أبو حنيفة دون ما قلتم. فإنه لفظة ما فى قوله تعالى: «إوما 
أحر جنا وقوله عليه السلام: «ما سقت السماء» موضوعة للعموم لغةً وقد قال بوجوب العشر فى 
كل ذلك قليلا كان أو كثيراء ولم تقولوا به وليس قولكم بأن الأرض عامة للعشرية والخراجية من 
العمل بالعسوم فى الشىع فإن لفظة الأرض ليست عامة لا لغة ولا :شرعاء وإن سلما فهى 
مخصوصة إجماعا بأرض أخرجت الزرع والٹمار بعمل صاحبہاء أو بعمل غيره فیہا فلو كان 
لرجل أجمة أو صحرا وقد عطلهاء ولم يعمل فيها فعملت الأرض وأنبتت نبتا أو عنبا أو شيئا من 
المباح الذى لا يملك إلا بأحذه كالبطم والعفص» والزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا وبزر البقلة 
وحب الفمام والقت وهو بزر الأشنان وأشباهها فلا عشر عليه كما نص عليه الموفق نفسه فى 
”المغنى “ (01:7ه). ولم يذكر فيه خلاقًا فما على أبى حنيفة لو خصصها بالأراضى العشرية دون 
ا لخراجية بقرينة الخطاب للمسلمين؟ وأراضى المسلمين عشرية غالبًا. وأيضا فله أن يقول: إن 
الآية آمرة بمطلق الإنفاق لا بخصوص العشرء وإذا كان لمسلم أرض خراجية وأخذ منه الخراج 
فقد أنفق مما أخرجت الأرض فمن ادعى وجوب العشر عليه ثانيا فعليه البيان» فإن العشر 
وتفاصيله وكذلك الخراج وأحكامه لم يأخذها إلا من السنة ولم يرد فى السنة الجمع بين العشر 
والخراج فى أرض واحدة. 


وأما ما احتج به الجمهور من قول عمر بن عبد العر ريه رمي اط عفن ره نوات العلل 
تكون فى يده أرض خراج فيطلب منه العشر فيقول: إنما على الخراج» فقال: الخراج على الأرض 
والعشر على الحب رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ عن قبيصة عن سفيان عن عمرو بن ميمون عنه 
قال: وحدثنى هشام بن عمار عن يحبى بن حمزة عن إبراهيم بن عبلة العقيلى قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عامله على فلسطين فيمن كانت بيده أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض منما 
'جزيتهاء ثم يؤخذ منهما زكاة ما بقى بعد الجزية (ص88). فهذا قول لم نعرفه عن أحد غيره من 
الخلفاء ولعله رأى قد رآه» كما هو ظاهر قوله: الخراج على الأرض» والعشر على الحب. والعشر 
والخراج كلاهما وظيفة الأرض» ولهذا يضافان إليها. فإن قيل: قد أخرج البيسبقى عن يحبى (بن 
آدم) ثنا ابن المبارك عن يونس قال: سألت الزهرى عن زكاة الأرض التى عليبا الجزية فقال: لم يزل 
المسلمون على عهد رسول الله عَم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما 
حرج منها فترى هذه الأرض على نحو ذلك. قال الشيخ تقى الدين فى ”الإمام“ الأول فتوى عمر 
ابن عبد العزيز» والغانى فيه إرسال عن النبى عرب (زيلعى .)١6٠١:7‏ قلنا: ليس فيه إرسال عن 
. النبى ري بل فيه قياس الزهرى أرض الخراج على أرض العشر يدل على ذلك قوله: فنرى هذه 
ال هن ل ولو كان عنده أن الصحابة فى عهد رسول الله مر كانوا يؤدون العشر 
من أرض الخراج لم يكن لقوله فنرى إلخ معنى. 

وقال صاحب ”الهداية“: ولأن أحدًا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى 
باجماعهم حجة. قال الحافظ فى ”الدراية : كذا قال: ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز 
والزهرى بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما اه (ص58١).‏ 

قلت: إنما أراد بأئمة ئمة العدل والجور من كان قيل عممر بن عبد العزيز رضى الله عبه من الأئمة 
والخلفاء» ولا ريب أنه لم ينقل عنم الجمع بيدهما قط. ولو كان لنقل» كما تقضى العادة» فكان 
إجماعا والإبجماع السابق لا يرتفع بخلاف لاحق. وكيف يقول الحافظ: لم ينبت عن غيرهما 
التصريح بخلافه؟ وهو القائل قبل ذلك بأسطر فى حديث ابن مسعود عند ابن عدى رفعه بلفظ: 
«لا يجتمع على مسلم حراج وعشر): فيه يحبى بن عنبسة وهو واه» وقال الدارقطنى: كذاب» 
وصح هذا الكلام عن الشعبى» وعن عكرمة أخرجها ابن أبى شيبة اه (ص۸٦۲)»‏ فإذا صح هذا 
الكلام عن الشعبى عكرمة» فقد ث, ثبت عن غيرهما التصريح بخلافهماء والله تعالى أعلم. 


¥ لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة‎ Ta 


۳ح - حدثنا إبراهيم بن المغيرة» ختن لعبد الله بن المبارك عن أبى < 
السكرى» عن الشعبى "قال: لا يجتمع خراج وعشر فى أرض“. أخرجه ابن أبى شيبة 
فى المصنف (ص575) وصححه الحافظ فى ”الدراية (ص58؟). 


وأصرح منه قول الحسن البصرى وهو مذكور فى المتن بسند صحيح وقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح «أن عمر بن عبد العزيز قال: من أذ أرضا بجزيتما لم يمنعه 
أن يؤدى عشر ما يزرع وإن أعطى ال جزية» (ص۸۹) وهذا بظاهره يدل على الاستحباب دون 
الوجوب. وأما ما رواه هشام بن عمارة من أمره عامله بأخذ العشر مع الخراج من المسلم فهشام؛ 
وإن كان من رجال البخارى ولكنه كان يلقن فيتلقن ولا يحدث إلا بأجرة وترجمته مستوفاة فى 
"التبذيب” 57:11 و 07). والذى ثبت عنه وصح إنما هو ما رواه یحیی بن آدم حدثنا هشیم عن 
يونس بن عبيد «قال: كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فى مسلم زرع فى أرض ذمى 
فكتب إليه عمر خذ من الذمى ما عليه أو قال ما على أرضه وخذ من المسلم ما حصل فى يديه 
العشر اهه (ص7١١‏ رقم 105). وهذا ليس ما نحن بسبيله وإنما هو من باب الإجازة إذا استأجر 
الرجل أرض غيره وزرعها فالعشر على مالك الأرض أو على المستأجر. فقال أبو حنيفة: على 
المالك» وقال صاحباه: على المستأجر وممن كان يذهب إلى استحباب العشر من غير الوجوب الليث 
ابن سعد الإمام المصرى. قال أبوعبيد: قال ابن بكير: وكان الليث بن سعد لا يرى العشر واجبا 
وكان هو يخرج العشر من أرضه مع الخراج» ” كتاب الأموال“ (ص84) فقدثبت والحمد لله أن 
الإمام أبا حنيفة لم ينفرد بهذ القول بل له سلف فى ذلك» ووافقه عليه أجلة العلماء وممن ذهب إلى 
عدم الجمع بين العشر والخراج إبراهيم النخعى فقيه العراق ولسان أصحاب عبد الله. ذكر ابن عدى 
فى ”الكامل“ عن يحبى بن عنبسة حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه «قال: قال رسول الله عه : لا يجتمع على مسلم خراج وعشر». قال ابن 
عدى: يحبى بن عنبسة منكر الحديث وإنما يروى هذا من قول إبراهيم. وقد رواه أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم قوله» فجاء يحبى بن عنبسة فأبطل فيه» ووصله إلى النبى مر ويحيى بن عنبسة 
مكشوف الأمر فى ضعفه لروايته عن الثقات الموضوعات ” زيلعى” (ص 45 .)١‏ 

قوله: ” حدثنا إبراهيم بن المغيرة إلخ “. قلت: إبراهيم هذا لم أعرف من ترجمه ولكن الحافظ 
قد صحح الأثر فى ”الدراية“ فأغنانا عن الاشتغال به» وأبو حمزة السكرى محمد بن ميمون 
المروزى ثقة فاضل من السابعة من رجال الجماعة ( ص۱۹۷ تق). وصحفه الكاتبون ففى " الزيلعى" 


إعلاء السئن 


لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة ۰ ۸ 


64- حدئنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبى المنيب عن عكرمة؛ قال: 
الايجتمع جراج وعشر فی مال ل 
(ص 7ه )) وصححه الحافظ فى ` الدراية” ( ص۱۸ ۲). 

0 ركع تل ا ا لايجتمع خراج وزكاة على 
رجل » أخرجه ابن أبى شيبة فى ” المصنف “ (ص97). 

7 قال يحبى بن آدم: وسألت أبا بكر بن عياش عن مسلم استأجر أرضا 
بيضاء من أرض الخراج فقال: الخراج على رب الأرض وليس على المسللم المستأجر شىء 
فى زرعه؛ ثم قال: قال الحسن: إنما المستأجر تاجر فليس عليه عشر. قلت لأبى بكر: من 
ذكره عن الحسن؟ قال: بعض أصحابنا من البصريين (الخراج لابن آدم ص517١).‏ 


أبو حمزة السكونى .)١43:7(‏ وفى فتح القدير السلولى »)۲۷٠:١(‏ والصحيح ما فى ”المصنف 
كما ذكرنا. 

قوله: " حدثنا أبو تميلة إلخ". أبو تميلة يحبى بن واضح الأنصارى مولاهم المروزى ثقة من 
رجال الجماعة من كبار التاسعة (تقريب ص۲۳۷). وأبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكى 
المروزى وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح. و فال ای دن مضب راف اسا وروی عن 
جماعة من التابعين وهو ثقة. وقال ابن عدى: لا بأس به» وقال أبو داود: ليس به بأس؛ وقال 
الحاكم: أبو عبد الله مزوزى ثقة» يجمع حديثه. ولينه البخارى وابن حبان والبيمقى» كما فى ٠‏ 
"التبذيب” (۲۷:۷) وفيه أيضا: قال أبو قدامة السرحسى: أراد ابن المبارك أن يأتيه بأخبر أنه يروى 
عن عكرمة ”لا يجتمع الخراج والعشر" فلم يأته. وقال حامد بن آدم: روى عنه ابن المبارك أحاديث 
فى السنن اه. أى فلم يستطع أن يتركه ودلالة الأثزين على معنى الباب ظاهرة. 

قوله: ” وسألت أبا بكر بن عياش إلخ“. قلت: وهذا قول الحسن البصرى إمام الحديث 
والفقه فى زمانه» وهو رأس أهل الطبقة الفالثة ووافقه على ذلك الشعبى وعكرمة وهما من هذه 
الطبقة أيضا وخالفهم الزهرىء والإمام عمر بن عبد العزيز وهما من الرابعة. فقد وجدنا التصريح 
بخلاف قولهما تمن هو أقدم منهما ولا يضرنا جهالة بعض أصحاب أبى بكر بن عياش من 
البصريين فإنه عزاه إلى الحسن جاز ما به وجزم مثله بشىء حجة. والظاهر أن بعض الأصحاب هو 
أشعث: :كما یدل عليه ما ذكرنا بغدة. ) 


۹ لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة‎ a 
أبو انا عن الشحعة طح اش قال: كان يقول: ليس فى القمر‎ ۷ 


قوله: " حدثنا أبو أسامة إلخ' ا ن الباب قال فى "الهداية : ”وكذا 
الزكاة مع أحدهما أى العشر والخراج“ . قال المحقق فى ”الفتح ٠‏ : “خلافا للشافعى وصورته إذا 
اشترى أرض عشر أو خراج بقصد التجارة عليه العشر أو الخراج وليس عليه زكاة التجارة عندنا 
وإفا لم يعكس لأن العشر والخراج ألزم للأرض بخلاف الزكاة فإنه يشترط فيها ما لا يشترط 
فيهما اه (281:5). قلت: ولنا سلف فى ذلك من قول الحسن الببصرى رضى الله عنه أيضاء 
وكفى به قدوة. 0 

فائدة فى حكم أرض الحرب ai‏ امام عليها هل هی خراجي أو عشرية؟ 

فائدة: : صرح فى الشامية“ عن القهستانى ' أوشرّح الشخ إسماعيل" وغيرهما بأن أرض 
الحرب ليست أرض خراج وعشر اه (۷۲:۲) فصل الركاز” وفى شرح البير اكبيد" : ولو أن 
عسكر المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب فأقاموا فیہا حينا حنى زرع ناس منهم زروعاء 
فإن كان البذر الذى بذروه من بذر لهم أدخلوه من أرض الإسلام» فذلك الزرع كله له 
ولا حمس فيه ولا عشر ولا حراج» لأن العشر والخراج إنما يجب فى أراضى المسلمين وهذه 
رای ار ارجا راراي هل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية اه .)07١7:4(‏ وفيه أيضا فى 
باب متى يصير الحربى ذميا": فإذا أخذ منه خراج أرض صار ذميا يوضع عليه خراج رأسه» ولم 
يترك أن يخرج إلى داره لأن خراج الأرض لا يجب إلا على من هو من أهل دار الإسلام لأنه حكم 
من أحكام المسلمين» وحكم المسلمين لا يجرى إلا على من هو من أهل دار الإسلام اه (07:4"). 
وفيه أيضا فى باب * العقار يملك فى دار الحرب “ قال محمد رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة رحمه 
الله: إذا دحل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالا واشترى وباع فملك خيلا وسلاحا 
رورا ور د طهر الاو علي تلك,الدار كله مسيع ما اكع من ذلك لا اة ارهن 
الدورء والأرضين فإن ذلك يكون فيعا للمسلمين» أما ما وى العقار لا يكون فيئا لأن ما سوى 
العقار من منقول هو فى يده ويده غير مغنوم فما فى يده كذلك» وأما العقار فهو تحت يد ملكهم 
وملكهم مغنوم» فما فى يده مغنوم. وروی عن أبى يوسف رحمه لله تعالى فى الرجل أسلم فى 
دار الحرب وله عقار فظفر المسلمون على الدار أن عقاره لا يكون فيئا فعلى قياس تلك الرواية.عقار _ 
هذا المسلم المستأمن لا يكون فيئاء كما لا يكون منقوله فيئا اه .)۲۳۸:٤(‏ 

قلت: والظاهر أن القول بكون أرض الحرب ليست بعشرية ولا خراجية مبنى على القول 


ا لا عشر فى الخارج من أرض الخراج ولا زكاة 
ركنأة إذا کی وإن كان ا القن أ اوج اق أ ی ف 


"اللصنف” (ص 57)) وسنده صحيح. 


بأن العا ay‏ اك اال أهل ١‏ رب لعو فيب را بد 
٠‏ ملكهم وملكهم مغنوم فما فى يده مغنوم أيضاء والعشر إنما يوظف على ما هو بيد المسلم ولا خراج 
لأن حراج الأرض لا يجب إلا على من هو من أهل دار الإسلام» لأنه حكم من أأحكام المسلمين 
وحكم المسلمين لا يجرى إلا على من هو من أهل دار الإسلام» فعلى قياس قول أبى يوسف ينبغى 
وجوب العشر فى أرض المسلم فى أرض الحرب إذا أسلم عليهاء لأنه لا يقول بكون أرضه وداره 
فيئا للمسلمين إذا ظهروا على الدار بل يقول بثبوت يد المالك عليهما حقيقة والعشر زكاة الارض 
فيجب عليهما كوجوب الزكاة فى ما بيده من النقود المنقولة. وقد عرفت فى باب "من أسلم على 
شىء فهو له" أن قول أبى يوسف هو الصحيح الراجح عندنا لقوة دليله» وكونه أرفق بالناس 
فكذلك وجوب العشر فى أرض من أسلم فى أرض الحرب هو الراجح. وبالأولى يجب فى أرض 
من كان فيها من أبناء الفاتحين الذين فتحوها عنوة أو من أبناء من أسلم هناك والدار دار الإسلام ثم 
استولى الكفار على الدار ولم يتعرضوا لما بأيديهم من الدور والعقارات لم أره صريحاء ولكنه 
مقتضى قول أبى يوسف رحمه الله الراجح عندنا فى الباب؛ ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو 
أعلم بالصواب. ثم اطلعت على قول أبى يوسف صريحا فى کتاب الخراج“ له» ونصه: قال أبو 
يوسف: SO LE‏ 
فى ذلك؟ فإن دماءهم حرام وما أسلموا عليه من أموالهم فلهم» وكذلك أرضهم لهم وهى أرض 
عشر بمنزلة المدينة حيث أسلم أهلها مع رسول الله مره وكانت أرضهم أرض عشرء وكذلك الطائف 
والبحران كذلك (يريد البحرين من اليمن)» وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم» 
فلهم ما أسلموا عليه» وهو فى أيديهم وأرضهم أزض عشر لا يخرجون عنہا فيما بعد ويتوارثونما 
ویتبایعونہاء وكذلك كل بلاد أسلم علیہا أهلها فهى لهم وما فیہا اه ملخصا (ص؟ 7 ء .)۷١‏ 

قلت: وقد نص علماؤنا بترجیح قول أبى يوسف والإقداء به فى باب القضاء والأوقاف 
لكونه قد ابتلى بالقضاء وجرب الأمور فينبغى كذلك أن يرجح فى أحكام الأراضى من من العشر 
والخراج» لكونها متعلقة بالأرض كتعلق الأوقاف بهاء والله تعالى أعلم. 
. حكم أرض سقيت بالعين أو بماء السماء نصف عام وبالدلو نصف عام 

فائدة: روى ابن حزم فى ”الى “ من طريق ابن أبى شيبة: ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج 


tol aê 


باب لا يؤخذ الخراج فى السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج 

ل -- حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى ' قال: لم يبلغنا أن 
أحدا من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يشون 
العشور» ولكن ببعثون عليها كل عام فى الخصب والجدب. لان أعدذها بن عق زرل 
لله َه . رواه ابن أبى شيبة فى ' المصنف ‏ (ص15). وهو مرسل صحيح» و 
اسم الزهرى عن نسخة المصدف الموجودة عندناء وهو ثابت عند الزيلعى فى ” نصب 
الراية »)۲١ ۰: :7١‏ وأخرج أبو عبيد معناه عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن 
يونس عن ابن شهاب مختصرا (كتاب الأموال ص۳۷۰ رقم 40). 


«قال: قلت لعطاء فى المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان ثم يحتاج إلى البكر يسقى بهاء 
فقال: إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشرء وإن كان يسقى بالدلو أكثر 
ما يسقى بالبعل ففيه نصف العشرء قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير يقولان 
هذا القول اه )۲٠٠:١(‏ وفى ' المصنف” نحوه. إلا أن فيه: قال أبو الزبير: سمعت ابن عمر يقول 
هذا القول» ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مقل قول عبد الله اه (ص7؟). قال ابن حزم: وإن 
كان زرع» أو نخل يسقى بعض العام بعين» أو ساقية من نهر أو بماء السماء وبعض العام بنضحء 
أو سانية أو خطارة أو دلو قال أبو حنيفة وأصحابه: يزكى على الأغلب من ذلك» وهو قول رويناه 
عن بعض السلف» فذكر الأثر المذكور قال: وهذا ما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له 
مخالف مدبم :اه (44951:6 قلت: وهذا نما قد فاتنى ذكره فى أبواب الركاة فالحقعه ههنا 
لمناسبته بباب العشر والخراجء فتنبه له. 
باب لا يؤخذ الخراج فى السنة إلا مرةً وإن تكرر الخارج 

قوله: ' حدثنا معن بن عيسى إلخ ‏ قلت: لفظ العشور يعم العشر والخراج كليهماء وقد فرق 
الإمام أبو -.يفة بينبما فقال: يتكرر العشر بتكرر الخارج» ولا يتكرر الخراج. قال فى ”درر 
الحكام” : ' ويتكرر العشر بتكرر الخارج» لأن العشر لا يتحقق عشرا إلا بوجوبه فى كل الخارج لا 
الخراج الموظف» فإنه لا يتكرر بتكرر الخارج فى سنة. لأن عمر رضى الله عنه لم يوظفه مكررا وإنها 
قيد الخراج بالموظف, لأن خراج المقاسمة يتكرر بتكرر الخارج اه“ (۲۹۷:۱). فالأثر محمول 
على الخراج دون العشر ويمكن إجراؤه على العموم أيضا والمعنى أن الخلفاء كانوا لا يبعثون الجباة 
عقي عكري اجباريع قي ازع ا ا العشرء 


| 5 5 1 5 5 2 
إعلاء السنن لا يؤخذ الخراج فى السنة إلا مرة وإن تكرر الخارج 


باب يسقط الخراج بالتداخل دون العشر 

۹.- ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج» أخبرنى سليمان الأحول عن طاوس 
أنه قال: إذا تدا ركت الصدقتانء فلا تؤخذ الأولى كالجزية. رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف (ص57) ورجاله ثقات. 

- حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب» 
أو يعقوب بن عتبة (قال أبو عبيد: وا محفوظ عندى أنه يعقوب بن عتبة) عن يزيد بن 
هرمز عن ابن أبى ذباب ”أن عمر رضى الله عنه أخر الصدقة عام الرمادة قال: فلما أحيا 
الناس بعشنی» فقال: اعتقل عليهم عقالين فاقسيم فينيم عقالا واتتتى بالاخر . رواه أبو 
عبيد فى الاقرا“ ( ص٤‏ ۳۷ رقم ۹۸۰)» ورجاله ثقات وفى ابن إسحاق مقال» 
ولكنه حسن الحديث. 


ولا الخراج مرتين» إلا أن يخبر أحدهم المصدق بتكرر الخارج من أرض العشر فيأخذه منه 
من غير استكراه. 
باب يسقط الخراج بالتداخل دون العشر 
قوله: E‏ . قال الشرنبلالى فى "غنية ذوى الأحكام “ ا 
”درر الحكام“: قال فى ”البحر“: واختلف فى سقوط الخراج بالتداخل فعند الإمام يسقط وعندهما 
لاء وقيل: لا تداخل فيه بالاتفاق كالعشر اه ١(‏ :). قلت: تقول بلاوس رل هة عل 
الخراج ج بدليل التشبيه بالجزية فإن الخراج هو المشابه لها وأما العشر فإما يشبه الزكاة دون اجزية كما 
اا کو بالتاحل فا كول ا غنية ذوى 
الأحكام“ أيضا (ص مذكور). 
قوله: ” حدثنا عباد بن العوام إلخ" . قلت: أما يعقوت بن عدية عة من السادسة رقرب 
ص۲٤‏ ۲)» ويزيد بن هرمز ثقة من الثالشة (تقريب ص١4‏ 7)» وابن أبى ذباب هو عبد الله بن عبد 
E‏ ل ل ی ص١٠)‏ وهو يروى عن أبيه وعن أبى هريرة 
وسهل بن سعدء كما فى * التبذيب” (0: ۲ فلا ييعد سماعه عن عمر رضى الله عنه ولا أقل 
من أن يكون سمع ذلك من عماله» وكان عام الرمادة سنة ثامن عشر من الهسجرة ة قحط فيه أهل 
الحجاز وبلغت القلوب الحناجر وفى هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام وفيها هلك الناس 
والأموال: وقولة: ” وأعنيا النامن E EE‏ يقال: أخذ 


اج ۲ا ش امع 


باب وقت أخذ العشر والخراج الذى لا يؤخر عنه 

-١‏ حدثنا آبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: قدم سعيد بن عامر بن 
خذيم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلما أتاه علاه بالدرة» فقال سعيد: سبق 
سيلك مطرك. إن تعاقب نصبر» وإ تعف نشكر» وإن تستعتب نعتب. فقال: ما على 
المسلم إلا هذاء مالك تبطئ بالخراج؟ قال: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دينان 
أربعة دينار» فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم؛ فقال عمر: لأعزلتك 
ما حبيت أخرجه أبو عبيد فى الأموال (ص؛ 4 رقم »)١١‏ وقال: وقال أبو مسهر: ليس 
لأهل الشام حديث الخراج غير هذا“ ا ري 
مسهر الغسانى الدمشقى» ثقة فاضل من كبار العاشرة روى له المجماعة“. (تقر 
04 تود د قل ان ان i EEE‏ 
ار ورا E O a‏ 


الق عقال هذا العام» أى صدقته كذا فى حاشية ”الأموال“ (ص 4 ۷م. إن 
العشر لا يسقط بالتداخل. 
ENE BA E‏ 

قوله: ” حدثنا أبو مسهر إلخ “ قال فى ”درر الحكام : ووقته أى وقت أخذ العشر عند ظهور 
الشمرء هذا عند أبى حنيفة» وأما عند أبى يوسف فوقته وقت إدراكه وعند محمد حصوله فى 
الاير وثمرة الخلرات اظهر فى SG‏ أكذا قال الربلعي اه قال ال لال 
فى الحاشية: وقال فى البرهان: ووجوب العشر باشتداد الحب» وبدو صلاح الثمرة عند أبى 
حنيفة» لأن الخسارج بلغ حدا ينتفع به. وأبو يوسف يرئ الوتجوب با لخاد والجدائ لا وقت جمع 
الخارج فى الحرن كما قال محمد اه. ففيه نوع مخالفة اه" أ» (188:1). ولم أقف على أقوالهم 
فى وقت الخراج غير ما فى الشامية» وهذا الكلام فى العشر مثله فيما يظهر خراج المقاسمة لانه 
جزء من المفارج. أما حراج الوظيفة فهو فى الذمة لا فى الخارج فلا يختلف حكمه بالأكل وعدمه» 
تأمل اه .)۸٥:۲(‏ أى فلا وقت له معيتا فإنه يجب بتعطيل الأرض فبالإتلاف أولى» وأما إذا هلك 
الزرع بآفة سماوية فلا عشر ولا خراج. والبسط فى كتب الفروع من الفقه وسيأتى فى باب الجرية 
أن خرا ج الرأس يؤخذ فى كل شه هكذا وضنعه عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان وهو المذهبٌ 


إعلاء السنن fof‏ 


بابه الجزية 

باب ال جزية التى توضع بالتراضى والصلح تتقدر بما يقع عليه الانفاق 

O‏ ا 
ما رح ل رن و ع اي 0 َه قال 
قال رسول الله وا IC‏ 
وأبناءهم» و, CS SS‏ 
قال: وحدثنا يزيد عن شعبة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من 
جهينة عن النبى یل رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (صه؛ ١‏ رقم ۳۲۸). وفيه من 
لم يسم وجهالة الصحابى لا تضرء وكذا امجهول فى القرون الفاضلةء لا سيما وشعبة 
لا يحمل عن مشايخه إلا ما صح من حدیشہم كما مر فى "الفسة ‏ الشريث ا 
أبو داود (۳ :مع العوق' ) فی ' سنه '» وسكت عنه» فهو صالح عنده. 

1 4- حدثنی سعيد بن عفير حدثنی يحبى بن أيوب عن يونس بن يزيد الأيلى 
عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد ما صا حهم 


وعلى هذا فما فى الأثر من تأخيره إلى وقت الغلة إنما كان للرفق بأهل الذمة بدليل حمل عمر رضى 

الله عنه ذلك على الإبطاء ولو كان التأخير إلى الغلة واجبالما علاه بالدرة» ولم يقل مالك تبطى 

با خراج قال أبو عبيد: وإنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم رلا لأن وجوب الخراج وأدائه يتوقف 

على.الغلة)» ولم نسمع فى استكداء الخراج وال جزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا اه. قلت: 
ولذا أوردته ههنا وإن.لم يكن فيه حجة على وقت الوجوب -فافهم- والله تعالى أعلم. . 
باب الجزية التى توضع بالتراضى تتقدر بما يقع عليه الانفاق . 

قوله: ” حدثنا محمد بن كفير إلخ“ الحديث نص فى الباب فلا يجوز الزيادة على ما وقع 

عليه الاتفاق. قال فى ”الهداية“: ” ولأن الموجب هو التراضى فلا يجوز التعدى إلى غير ما وقع 

عليه الاتفاق اه“ . قال ا محقق فى ”الفتح " : ”فلا يزاد عليه تحرزا عن العذر وأصله صلح رسول 

اله لله أهل نجسران» وهم قوم نصارى بقرب اليسمن على ألفى حلة فى العام فذكره اه 

(ص۲۸۸). قلت: ولا نعلم خلافا فى عدم جواز الزيادة على ما وضع بالتراضى والاتفاق. 
قوله: "حدثنى سعيد بن غفير إلخ “ قلت: دلالعه على أن لا يزاد على أهل الصلح فوق 


ان الجزية التى توضع بالتراضى تتقدر بما يقع عليه الاتفاق 0 


عليه؛ لا يضع عدهم شیا ولا يزيد عليهم» ومن نزل مدهم على الجزية ولم يسم شيعا نظر 
عمر فى أمورهم قإن احتاجوا خفف عنہم» وإِن استغنوا زاد عليهم بقدر استغناءهم . 
رواه أبو عبيد فى ” الأموال” ( ص٤٤‏ رقم ۳۹). ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا 
أنه مقط ونی نهو ابن کی بين عقي قد ينس إلى د فال انلا كوه يقال؟ إن مر 
لم تخرج أجمع للعلوم منه (تقريب ص۷۲). ويحبى بن أيوب: هو الغافقى المصرى من 
رجا الماع سد وق الاو لا سال ع 

4 - عن ابن عباس «قال: صالح رسول الله عه أهل نجران على ألفى حلة» 
النصف فى صفر والبقية فى رجب يؤدونما إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين 
فرساء وثلاثين بعيراء a‏ السلاح يغزون بهاء والمسلمون 


ERR IEEE e ES 
فلا أراه أرأد إلا ما داموا مطيقين» ولو عجزوا لخفف عنهم بقدر طاقتسبم لأن رسول الله علي إغا‎ 
شترط أن لا يزاد عليہم» ولم يشترط أن لا ينقصوا إذا كانوا عاجزين عن الوظيفة» قال وحدثنا‎ 
سعيد بن أبى مريم عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن أبى جعفر قال حدثنى شيخ من أهل مصر‎ 
قديم «أن معاوية كتب إلى وردان أن زد على القبط قيراطًا قيراطًا على كل إنسان فكتب إليه وردان‎ 
.)١ ٤٤ص‎ ( كيف أزيد علیہم؟ وفى عهدهم أن لا يزاد علیہم» اه“‎ 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ “ قلت: هذا هو الأصل فى عقد الجزية بالصلح وأخرج أبو عبيد 
فى ”الأموال“ كتاب رسول الله مله لأهل نجران مفصلا حدثنى أيوب الدمشقى حدثنى سعدان 
ابن أبى یحیی عن عبيد الله بن أبى حميد (متروك الحديث تق ص )١١0‏ عن أبى مليح الهذلى (ثقة 
من النالثة ت تق ص17 ۲) «أن رسول الله يللد صالح أهل نجران وكتب لهم كتابا -فذكره وفيه- أن 
فى كل سوداء وبيضاء وحمراء وصفراء ألفى حلة فى كل صفر ألف حلة وفى كل رجب ألف حلة 
كل حلة أوقية ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقى فليحسب» وما قضوا من ركاب أو خيل أو 
دروع أخذ مديم بحساب» | إلى آخره قال أبو عبيد: حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة 
عن أبى الأسود عن عروة ب بن الزبير «أن رسول الله ميف كتب لأهل نجران من محمد النبى رسول 
الله ڈ ثم ذكر نحو هذه النسخة) إلا أنهما اختلفا فى حروف فذكره (ص88١‏ و ۱۸۹). 

قال أبو عبيد: قوله: ” كل حلة أوقية '» يقول قيمتها أوقية وقوله: ”فما زاد الخراج أو نقص 
عل ارا برس ا ر الل يقول: إن نقصت من الألفين أو زادت فى العدد أخذت قيمة 


إعلاء السان الجزية التى توضع بالتراضى تتقدر بما يقع عليه الاتفاق 401 
ضامنون لها حتى يردوها عليهم» إن كان باليمن كيد ذات غدرء على أن لا یہدم لهم 
بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم» مالم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا». 
أخرجه أبو داود وسكت عنه وهو من رواية السدى عن ابن عباس. قال المنذرى: فى 
سماعه منه نظر» وإنما قيل: إنه رآه ورأى ابن عمر وسمع من أنس بن مالك» ولكن له 
شواهد» ذكرها فى ” النيل” (587:17). 


ألفى أوقية» فكان الخراج إنما وقع على الأواقى ولكنه جعلها حللا لأنها أسهل عليهم من المال. 
وقوله "ما قضوا من ركاب أو خيل". يقول: إن لم تمكنهم الحلل أيضا فى الخراج فأعطوا الخيل 
وال ركاب والدروع أخذ منهم بحساب الأواقى حتى تبلغ ألفين. وقوله: ”ومن أكلمنميم الربا من 
ذى عقل» فذمتى منه بريفة". ألا تراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصى كلهاء 
ولم يجعله لهم مباحاء وهو يعلم أنهم ي ركبون من المعاصى ما هو أعظم من ذلك من الشرك 
وشرب الخمر وغيره إلا دفعًا عن المسلمين» (كيلا يتسلعلوا على أموالهم من الدور والأرضين)» وأن 
لا يبايعوهم به فيأكل المسلمون الرباء ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر ما هم فيه 
شن العام بل الشرك أعفلم: 
سببإجلاء عمر رضى الله عنه أهل نجران من نحران ولهم عهد وصلح 

وإنما أجلاهم عمر عن بلادهم وقد علم أن لهم عهدا مؤكدا من رسول الله َك بتركهم ما 
شرط عليهم رسول الله ع من اکل الربا اه (ص‌۹۰٠).‏ يدل على ذلك ما رواه أبو عبيد نفسه 
قال أبو أيوب (هو أيوب الدمشقى المذكور فى أول حديث) وحدثنى عيسى بن يونس عن عبيد الله 
ابن أبى حميد عن أبى المليح عن النبى بو مثل ذلك -وفيه- فلما ولى عمر بن الخطاب أصابوا 
. الربا فى زمانه فأجلاهم عمر قال: فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية» وهى قرية بالكوفة اه (ص85١)‏ 
قلت: ومع ذلك فلم يجلهم عمر من نجران إلا بطلبهم ذلك منه كما رواه ابن أبى شيبة عن الشعبى 
قال: كتب رسول الله كله إلى أهل نجران -وهم نصارى- أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له 
ل لت و ا ا 
المسلمين فتحاسدوا بينهم فأتوا عمر فقالوا: أجلنا قال: وكان رسول الله ركه قد كتب لهم كتابا أن 
لا يجلوا فاغتنمها عمر فأجلاهم فندمواء فأتوه فقالوا: أقلنا فأبى أن يقيلهم فلما قدم على (الكوفة) 
أتوه فقالوا: إنا نسألك بحظ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا ما أقلتنا فأبى وقال: إن عمر كان رشيد 
الأمر اه كذا فى ”النيل“ (۷1۸:۷)» قلت: فهذه شواهد متعددة لما رواه السدى عن ابن عباس. 


ا < الاهع 


باب مقدار الجزية التى يضعها على الكفار ابتداء 
آنا تؤخذ منمهم على الطبقات 
- حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن أبى عون محمد بن عبيد الله 

القفى» قال: وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الجزية على رؤوس الرجال على 
فائدة فى سماع السدى من ابن عباس: 
مبنى على مذهب البخارى» وأما على مذهب الجمهور وهو القول المنصور أن عنعنة المعاصر الممكن 
اللقاء محمولة على السماع» فلا نظر فيه فقد قال فى ' التبذيب : إسماعيل بن عبد الرحمن ابن 
ابی كريمة السدی» أبو محمد القرشی» وهو السدى الكبير روى عن أنس وابن عباس» ورأى ابن 
عمر والحسن بن على وأبا هريرة وأبا سعيد اه فتراه جعله راويا عن ابن باس» كما جعله راويا عن 
وقاص اه »)۳۱٤:۱(‏ فمن رأى سعدا والحسن بن على وأبا هريرة لا يبعد سماعه من ابن عباس» 
ولا من ابن عمر رضى الله عنم فالأثر صحيح السند موصول عندناء والله تعالى أعلم. قال أبو 
يوسف (فى ” الخراج” له) ألفا حلة على أراضيها وعلى جزية رؤوسهم تقسم على الرجال الذين لم 
يسلموا وعلى كل أرض من أراضى نجران» وإن كان بعضهم قد باع أرضه» أو بعضها من مسلمء 
أو ذمى» أو تغلبى» والمرأة والصبى فى ذلك سواء فى أراضيمم» وأما جزية رؤوسهم فليس على 
النساء والصبيان اه يعنى أن ما وقع عليه الصلح ويؤخذ سواء باع بعضهم أرضه أو لم يبع» ثم إذا 
باع أرضه يؤخذ ما وقع عليه الصلح على حاله» ويؤخذ الخراج من المشترى المسلم وعشران من 
التغلبى المشترى» ذكره المحقق فى " الفعيم . قال: “وقول المصنف أى صاحب ” الهداية “ على ألف 
ومائتى حلة غير صحيح” اه .)۲۸۹:٥(‏ 

باب مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء 

| وأنمبا تؤخذ مهم على الطبقات 

قوله: ”حدثنا على بن مسهر إلخ“. الجزية هى الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته 

بدار الإسلام فى كل عام والأصل فيا الكتاب والسنة. أما الكتاب: فقول الله تعالى: للإقاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
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الغنى ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى الفقير 


وأما السنة فما روى المغيرة بن شعبة «أنه قال لجند كسرى يوم ” نهاوند : أمرنا نبينا رسول 
ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) أخرجه البخارى (كما سيأتى). 

وعن بريدة (أنه قال: كان رسول الله ركنم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى 
E‏ ننه بال SENE CNA‏ 
فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث: أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منم و كف عنهم. فإن 
أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله» وقاتلهم. 
(وقد تقدم فى باب الدعوة قبل القتال) فى أخبار كثيرة» وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية 
فى الجملة قاله الموفق فى ”المغنى  .)071:1١(‏ 
الجواب عن شبمة الملحدين فى الجزية: 

فإن قال قائل من الملحدين: كيف جاز إقرار الكفار على كفرهم بأداء الجزية بدلا من 
الإسلام؟ قيل له: ليست الجزية بدلا من الإسلام ولا ثمنه» وإنما جاز لنا إقرارهم بدار الإسلام على 
كفرهم لالتزامهم حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ويحملهم ذلك على الدخول فى الإسلام 
لأن الناس على دين ملوكهم مع ما فى مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام؛ 
والجزية من الجزاء سميت بها لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام منقادين لأحكامه» وعوض عن 
نصرة المقاتلة للدفاع عنها. وليس أخذ الجزية منهم رضا بكفرهم ولا إباحة لبقائهم على شركهم؛ 
وإما هى عقوبة لهم فى الدنيا يعطونها عن يد وهم صاغرون وتبقيتبم على كفرهم بالجزية كما لو 
تركناهم بغير جزية تؤخذ منهم؛ إذ ليس فى العقل إيجاب قتلهم» لأنه لو كان كذلك لما جاز أن 
يبقى الله كافرا طرفة عين. فإذا أبقاهم لعقوبة يعاقبمم بها استدعاء لهم إلى التوبة من كفرهم 
واستمالة لهم إلى الإبمان لم يكن ممتنعا إمهاله إياهم» إذ كان فى علم الله أن منهم من يؤمن ومنهم 
من يكون من نسله من يؤمن بالله فكان فى ذلك أعظم المصلحة مع ما للمسلمين فيها من المرفق 
والمنفعة (فلو قتلوا أهل الذمة لم يكن لهم من يقوم بزرع الأراضى وخذمة المقاتلة» ولا من يجبوا 
منه الخراج لأرزاق العساكرء وبناء القناطر وتشييد الحصون ونحوها)» فليس إذا فى إقرارهم وما 
يدينون بغير جزية ما يوجب الرضا بكفرهم» فكذلك إمهالهم بالجزية جائز عقلا؛ إذ ذ ليس فيه أكثر 
من تعجيل بعض عقابهم المستحق بكفرهم» وهو ما يلحقهم من الصغار والذل بأدائها (ولذلك لم 
يرض به كثير من المدمردين المتكبرين ورأوا الموت أهون عليہم دونه)» كذا فى " أحكام القرآن" 
للرازى )٠١۳:۳(‏ بتغير يسير فى التعبير. ٠‏ 
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اثنى عشر درهما . رواه ابن أبى شيبة فى ”المصنف » وهو مرسل» ورواه ابن زنجويه 


بيان اختلاف المذاهب فى مقدار الجزية 

والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات» والكلام فى هذه المسألة فى فصلين: أحدهما: فى 
تقدير الجزية والثانى فى كمية مقدارها. فأما الأول ففيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنها مقدرة بمقدار 
لا يزاد عليه» ولا ينقص منه» وهذا قول أبى حنيفة والشافعى (ومالك) ورواية عن أحمد. 

والثانى: أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتباد الإمام فى الزيادة والنقصان. وهذا قول 
الثورى وأبى عبيد ورواية عن أحمد. 

والثالث: أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر وهو اختيار أبى بكر من الحنابلة» ورواية 
عن أحمد ذكره الموفق فى ” المغنى “ .)٥۷٦:٠١(‏ 

ثم اختلف أهل المذهب الأول فقال أصحابنا: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهماء 
وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما -وهو قول الحسن بن صالح-. وقال مالك: أربعة دنانير على 
أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق: الغنى والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص. وقال 
الشافعى: دينار على الغنى والفقير» قاله الجصاص فى ” أنحكام القرآن“ له (:1 ٠.‏ 

واحتج مالك با رواه فى ” الموطأ“: عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب «أن عمر بن 
الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق 
المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام) (ص77١).‏ واحتج الشافعى رحمه الله بحديث معاذ «أنه ءي أمره 
أن يأخمذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرا». رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى 
والدارقطنى وابن حبان والحاكم والبيبقى من حديث مسروق عن معاذ قال أبو داود: وهو حديث 
منكر. قال: وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكره وذكر البيمقى الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن 
الأعمش عن أبى وائل عن مسروقء أن النبى َيه وأعله اس حزم بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق 
معاذا وفيه نظر. وقال الترمذى: ” حديث حسن”“ وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وهو أصح.ء كذا 
فى ” التلخيص الحبير “ (۳۷۸:۲). وقد اختلفت الرواة فى لفظ الحديث أيضا فرواه عبد الرزاق عن 
معمر وسفيان الثورى عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ به وفيه: «ومن حالم أو 
حالمة دينار أو عدله معافر». ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده من ثلاث طرق دائرة على الأعمش 
به» ورواه عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن الزعمش عن مسروق مرسلا وفيه: ”فأمره أن يأخذ من 
كل حالم أو حالمة من أهل الذمة دينار! أو عدله معافرا “» قال: وكان معمر يقول: هذا قوله: حالمة؛ 


إعلاء السئن مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء اد 
فى " كتاب الأموال “: حدثنا أبو نعيم ثنا مندل عن الشيبانى عن أبى عون عن المغيرة بن 


ئ غلط ليس على النساء شىء» كذا فى " نصب الراية .)١81:7( ٠‏ واحتج أصحابنا بحديث عمر 
الذى ذكرناه فى المتن من طرق عديدة مرسلة وموصولة قال الموفق فى ” المغنى “ (١1/5:1ه).‏ 
حديث عمر فى مقدار الجزية وتقسيمها على الطبقات صحيح مشهور 

ولنا حديث عمر رضى الله عنه وهو حديث لا شك فى صحته وشهرته بين الصحابة رضى 
الله عنهم وغيرهم ولم ينكره منكر ولا خلاف فیه» وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنم 
فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه وقد وافق الشافعى على استحباب العمل به. وأما حديث معاذ 
فلا يخلو من وجهين أحدهما ”أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم بدليل قول مجاهد رواه البخارى فى 
الصحيح معلقا قال ابن عيينة عن ابن أبى نجيح: قلت: مجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير 
وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار“ اه. قال الحافظ فى ”الفتح: ”وصله 
عبد الرزاق عنه به اه" .)١184:7(‏ قال: والوجه الثانى: أن يكون التقدير غير واجب إلخ: وقال ' 
الجصاص: * وهذا أى حديث معاذ عندنا فيما كان منه على وجه الصلح أو يكون ذلك جزية 
الفقراء منهم (أو كانوا كلهم فقراء بدليل أثر مجاهد المذكور). والدليل عليه ما روى فى بعض 
أخبار معاذ أن النبى عي أمره أن يأخذ من كل حالم أو حالمة دينارا ولا خلاف أن المرأة لا تؤوخذ 
منها الجزية إلا أن يقع الصلح عليه اه“ (917:7). وقد نقل ابن رشد وغيره الاتفاق على أنه ليس 
على النساء جزية (حاشية الخراج لابن آدم ص٤‏ ۷). قال فى ”الهداية“: وما رواه محمول على أنه 
كان ذلك صلحا (فإن اليمن لم تفتح عنوة بل صلحا فوقع على ذلك). ولهذا أمره بالأخذ من 
الحالمة» وإن كانت لا يؤخذ منها الجزية اه ۲۹٠:١(‏ مع "الفتح). والجواب عن حجة مالك أن 
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع الأربعين يفى ثمانية وأربعين درهما فإن الضيافة تقسم بينهم 
على قدر جزيتهم نص عليه الموفق فى "المغنى .)980:1١(‏ 

واحتج من قال: بأنبا غير مقدرة بل يرجع إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصانء بأن 
النبى ي أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا وصالح أهل نجران على ألفى حلة». رواهما أبو 
داود» وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات. وفى رواية عمرو بن ميمون عنه وجعل على كل رأس 
ثمانية وأربعين درهما رواه أبو يوسف فى ”الخراج“ (ص 5 4) وفى رواية له عند أبى عبيد فى 
"الأموال“ قال: فكانت ثمانية وأربعين فجعلها حمسين (ص .)٤ ٠‏ وفى رواية أبى مجلز عند أبى 
عبيد أيضا: فوضع على كل رجل أربعة وعشرين درهما كل سنةء قال أبو عبيد: وحدثنا أبو اليمان 


ج ۱۲ مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء e‏ 


شعبة أن عمر وضع إلى آخره (زيلعى .)١57:7‏ 
قلت: ومندل فيه مقال» وثقه ابن معين وأبو حاتم والمرسل إذا أسند ولو من طريق 
ضعيفة كان حجة عند الكل كما ذكرناه فى المقدمة. 


عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز «أنه فرض على رهبان الدريارات على كل راهب 
دينارين» (ص47) «وصالح عمر رضى الله عنه بنى تغلب على مثلى ما على المسلمين من الزكاة» 
وهذا يدل على أنها إلى رأى الإمام لولا ذلك لكان على قدر واحد فى جميع هذا المواضع ولم يجز 
أن تختلف» ذكره الموفق فى ” المغنى ” .)0178:1٠١(‏ وقال أبو عبيد: والذى اخترناه أن عليمم الزيادة 
كما يكون لهم النقصان للزيادة التى زادها عمر على وظيفة النبى بُ وللزيادة التى زادها عمر 
نفسه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين اه (ص١4). ٠‏ 

قلنا: أما حديث معاذ فلا يرد علينا لكونه محمولا على وظيفة الفقراء كما مرء وبه نقول فى 
حق الفقير. وأما جزية أهل نجران وهى ألفا حلة فى كل سنة فقد ذكرنا أنها كانت من جزية 
المصالحة بالتراضى وهى غير مقدرة عندنا بمقدار» وإنما الكلام فى جزية يبتدئ الإمام بوضعها. 
وأما رواية عمرو. بن ميمونء وأنه ذكر ثمانية وأربعين» ولم يفصل فإن حارثة بن مضرب وغيره» 
قد ذكروا تفصيل الطبقات الغلاث» فالواجب أن يحمل ما فى حديث عمرو بن ميمون على أكثر 
ما وضع من الجزية وأما رواية الفانية وفيا قال: وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين» فقال 
الجصاص: هذا ليس بمشهور ولم تثبت به رواية» ” أحكام القرآن” (4۸:۳). فإن أبا عبيد رواه عن 
أبى النضر وقال: ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثنى به أيضا عن شعبة أنبأنى الحكم قال: سمعت 
عمرو بن ميمون أنه شهد عمر بذى الحليفة فذكره (ص ١‏ 4)» فلم يدر أن قوله: فكانت ثمانية 
وأربعين فجعلها حمسين» من لفظ أبى النضر عن شعبة أو من لفظ الحجاج عنهء أو من لفظهما 
جميعًا. فإنى أخخاف أن يكون حجاج قد تفرد به من بين القوم فإنى لم أر لهذه الزيادة أثرا فى شىء 
ما رواه الثقات عن الحكم غير هذه الرواية عنا. أبى عبيد» وحجاج وإن كان حسن الحديث» ولكنه 
لا يحتج بما ينفرد به إذا حالف الفقات. وبالجملة فهذه رواية شاذة لا تكاد تفبت ولا تتدتبض 
للاحتجاج بہا. 

وأما رواية أبى مجلز فهى عند أبى عبيد مختصرة وقد رواها الإمام أبو يوسف فى " الخراج" 
أتم منه وذكر فيبها الطبقات كلها كما أودعناه فى المتن» وأما إن عمر رضى الله عنه صالح بنى تغلب 
على ضعف زكاة المسلمين» فإنه ليس من الجزية التى نحن بسبيلها بل من الجزية التى توضع بالصلح 


إعلاء السنن مقددار الجزية التى يضعها الإمام على الكقار ابتداء و 


1 - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما وأربعة 
وعشرین واثنى عشر". رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (زيلعى .)١1517:7‏ قلت: سند 
صحيح موصول وأخرجه يحبى بن آدم فى الخراج (ص 75 4) فرواه عن إسرائيل بسنده. 

١97‏ 4- أخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى عن أبى 
نضرة: ”أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة فيما فتح من البلاد فوضع على الغنى ثمانية 
وأربعين درهماء وعلى الوسط أربعة وعشرون درهماء وعلى الفقير اثنى عشر درهما“ 
مختصر من حديث طويل رواه ابن سعد فى 'الطبقات (زيلعى.57:1١).‏ وهو مرسل 
صحيح: وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة رأى عدة من الصحابة أدرك طلحة 
وروى عن على بن أبى طالب وأبى موسى الأشعرى وأبى در اناري وأبى هريرة وأبى 
سعيد وغيرهم (تبذيب )١7:٠١‏ وإرسال مثله حجة عندنا وعند الأكثرين. 

- حدثنى السرى بن إسماعيل عن عامر الشعبى "أن عمر بن الخنطاب 
مسح السواد وأنه وضع على الرجل اثنى عشر درهماء وأربعة وعشرين درهما وثمانية 
وأربعين درهما” مختصر روه الإمام أبو يوسف فى ' الخراج” له (ص47).؛ والسرى 
ضعيف» كما مر. 


والتراضى» وقد عرفت أنها غير مقدرة عندنا. وأما إن عمر بن عبد العزيز وضع على الرهبان 
دينارين» على كل راهب فهذا عندنا على أنه راهب من الطبقة الوسطى فأوجب ذلك عليهم على 
ما رأى من احتمالهم له. فإنا لا نقول باستواء الفقير» والغنى» والمتوسطء وإنما يرد ذلك على من 
لم يفرق بينم وأوجب دينارا أو أربعة على الغنى والفقير سواء. 

قال الجصاص فى ” أحكام القرآن” له: فكان الخبر الذى فيه تفصيل الطبقات الثلاث أولى 
بالاستعمال لما فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة. ولأن من وضعها على الطبقات فهو قائل بخبر 
الشمانية والأربعين (وبخبر أربعة وعشرين درهم وبخبر دينار على كل حالم ونحوها)» ومن اقتصر 
على الشمانية والأربعين (ونحوها ما ذكر)» فهو تارك للخبر الذى فيه ذكر تمييز الطبقات؛ 
وتخصيص كل واحد بمقدار منبها” اه (۹۷:۳). 

قوله: ” حدثنا إسماعيل بن جعفر" إلخ. دلالته» وكذا دلالة ما بعده من الآثار على 


ص 


a‏ مقدار الجزية التى يضعها الإمام على الكفار إبتداء لاسن 


۹۳۹ - حدثنى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى مجاز ' لے ر 
المنطاب رضى الله تعالى عنه ععشمان بن حنيف فمسح الأرضين وجعل على الرأس اثنى 
عشر درهما وأربعة وعشرين درهما وثمانية وأربعين درهماء وعطل من ذلك النساء 
والصبيان” مختصراء رواه الإمام أبو يوسف فى ' ا (ص"17) أيضاء وهو مرسل 

- حدثنى الحسجاج بن أرطاة عن ابن عون ”أن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه مسح السواد مادون جبل حلوان» وفيه: وأخذ من كل رأس موسر ثمانية 
وأربعين درهماء ومن الوسط أربعة وعشرين درهماء ومن الفقير اثنى عشر درهما“ 
مختصراء رواه الإمام ابو يوسف فى ” الخراج “ (ص 3 4) أيضاء وهو مرسل. 

س -0١‏ عن عمر رضى الله عنه أنه ضرب الجزية على الغنى ثمانية وأربعين 
درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثنى عشر» رواه البيبقى 
بطرق مرسلة (التلخيص الحبير »)۳۸٠:۲‏ وسكوت الحافظ عنه يدل على أن لا علة له 
سوى الإ, رسال وهو حجة عندناء دكات اورت كي كما مر فى 
المقدمة . 
معنى الباب ظاهرة. 

قوله: "عن عمر إلخ . دلالته على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ' وعلى الفقير المكتسب“ 
دليل على أن لا جزية على فقير غير معتمل خلاقا للشافعى رحمه الله» له إطلاق -حديث معاذ رضى 
لله عنه. ولنا أن عمر رضى الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة» ولأن حراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة قة لها فكذا حراج الرأس بجامع عدم 
الطاقة لحكمة دفع الضرر. والحديث محمول على المعتمل الذى لا يقدر على العمل وإن أحسن 
حرفة. ودليل الحمل ما ذكرنا من المعنى وبتوظيف عمر المقترن بالإجماع جمعا بين الدليلين فإن 
قيل: فنفيه عن غير المكتسب بالمفهوم الخالف ولا تقولون به قلنا: ليس ذلك بلازم بل جاز أن 
يضاف إلى الأصل وهو عدم التوظيف على من لم يذكرء كذا فى الهداية و فتح القدير .)۲۹٤:۲(‏ 
جواز الاستدلال بالمفهوم إذا تأيد بالقياس: 

ش قلت: وإذا كان المفهوم متأيدا بالقياس» كما فى ما نحن بسبيله» فهو حجة عند الكل أما 


ا النتن الجزية التى يضعها الإمام على الكفار ابتداء 1٤‏ 


05- حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب بن أبى ثابت أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة أرض السوادء فذكر الحديث» 
وفيه: «فختم حمس مائة ألف علج على الطبقات ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى 
عشر» الحديث؛ رواه الإمام أبو يوسف فی اراج (ص‌۱۹۳)» هو مرسل صحيح. 

7 - حدثنى عفان عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن الشعبى 
"أن عمر بن الطاب رضى الله عنه بعث عشمان بن حنيف إلى السواد فطرز الخراج 
-فذكر الحديث وفيه- ووضع على الرجل الدرهم فى الشهر والدرهمين فى الشهر ء 
روزاه أبو عبيد فی الأموال (ص74)» وهو مرسل صحیح» ومرإسيل الشعبى لا يكاد 

٤‏ - وأخرج يحبى بن آدم فى ” الخراج * له (ص۷۷ رقم )١ 4١‏ حدثنا مندل 
العنزى عن الاعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن ميمون» ' قال: بعث عمر بن 
الخطاب حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف فأتياه فسألهما كيف وضعتما على أهل 
ضعيف من قبل حفظه ومشاه بعضهم» فالحديث حسن الإسناد على الأصل الذى أصلناه 
فى المقدمة . 5 


عند غيرنا فبالانفراد وأما عندنا فبا جموع. ويجوز إضافة الحكم إلى الأثر. لم أره صريحاء ولكنه 
مقتضى !حتجاجهم بالحديث الضعيف المتأيد بالقياس» وإضافتهم الحكم إلى الحديث» فافهم. 
وقت أنحذ الجزية: 

قوله: حدثنى عفان إلخ“ قلت: فيه دليل على وقت أخذ الجزية وأنه يؤخذ منم فى كل 
شهر هذا هو الأصل وإن أخر إلى وقت الغلة للرفق بأهل الذمة كان حسناء كما مر فى ”باب وقت 
أذ العشر والخراج“. وببذا تبين ما فى قول أبى عبيد: ”ولم نسمع فى استيداء الخراج والجزية وقتا 
من الزمان يجتبى فيه غير هذا" . أى غير أثر سعيد بن عامر بن خذيم المذكور هناك من القصورء 
ولو قال: لم نسمع فى استيداء الخراج والجزية وقتا من الزمان يستحب تأخير الاجتباء إليه بشرط أن 
لا يفضى إلى توى الخراج غير هذا لكان أسلم وأولى. فإن أفضى إلى التوى لم يؤخر بل يؤخذ فى 
كل شهرء وبهذا تأيد قول أبى حنيفة بأن الوجوب بأول الحول وعند الشافعى فى آخره» كما فى 


ج ؟١‏ 1 1 0 4° 


باب توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس مطلقا 
وعلى عبدة الأوثان من العجم 


ه4١2‏ > عن بجالة ؤهو ابن عبدة قال: "أتانا كتاب عمر: بن الخطاب قبل موته 


الهداية “ و فتح القدير” (:۲۹۸). ولو كان الوجوب فى آخر الحول لم يكن لأخذها قبل 
الوجوب معنى. قال فى البدائع“: ' 'وأما وقت الوجوب فأول السنة لأنها تجب لحقن الدم فى 
الستقيل فلا تؤخر إلى آخر السنة» ولكن تؤخذ فى كل شهر له“ (11:۷). 

قال فى الهداية : وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على 
أملاكهم فيضع على الغنى الظاهر الغنى فى كل سنة ثمانية وأربعين درهمًا. يأخذ منهم فى كل 
شهر أربعة دراهم» وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهما فى کل شهر درهمين» وعلى الفقير 
المعتمل اثنى عشر درهما فى كل شهر درهم ا“ (5895:5 مع الفتح ). وببذا ظهر غاية اعتناء 
الحنفية بجمع الآثار الختلفة فى الباب وإعمالها كلها فافهم. قال الموفق فى ' العم + وعد اسان 
فى حقهم ما عده الناس غنى فى العادة وليس بمقدر لان التقديرات بابها التوقيف ولا توقيف فى 
هذا فيرجع فيه إلى العادة والعرف اه“ (. ۰ ). قلت: واوا ل ار مكرما كما 
فى ا فتح القدیر " (۲۹۱:۰). وهو الذى نص عليه أبو يوسف فى اراج ( ص۸٤ .)١‏ ورجحه 
aa‏ ”أحكام القرآن” له (۳ :) وهو الأصح ' تتارخانيه وصححه أيضا فى 
ي ق الاختيار » وهو الموافق لرأى صاحب المذاهب» كذا 
. فى "الدر و ”الشامية  .)4١۳:۳(‏ 

باب وط ضع الجزية على أهل الكتاب وانجوس مطلقا و على عبدة الأوثان من العجم 

قوله: "عن بجالة إلخ" قلت: دلالقه على أخذ الجزية من المجوس ظاهرة. قال أبو غَبید: فقد 
صحت الأخبار عن رسول الله ََّهِ والأئمة بعده أنهم قبلوها مدهم ثم تكلم الناس بعد فى أمرهم» 
فقال بعضهم: فا قبل عدن لأننيم انرا آهل کاب و یدرف ذلك ع عل رد لمعنه 
ولا أحسب هذا محفوظا عنه» ولو كان له أصل لما حرم رسول الله ير ذبائحهم ومناكحتهم وهو 
كان أولى بعلم ذلك ولا اتفق المسلمون بعده على كراهتها. وقد قال بعضهم قبلها النبى و منہم 
حين نزلت عليه لا إكراه فى الدین) ويحدثونه عن مجاهد وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه . 
تأول هذه الآية فى بعض النصارى والروم ثم أسند عن وسق الرومى» وكان مل وكالعمر بن 
ا لخطاب أنه عرض عليه السلام فأبى» فقال: «إلا إكراه فى الدين)» فلما حضرته الوفاة أعتقه. 


إعلاء السنن بيان من توضع عليه الجزية CTT‏ 


بسنة: فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى 


قال أبو عبيد: فأرى عمر أنه تأول هذه الآية فى أهل الكتاب وهو أشبه بالتأويل والله أعلم. (لأنه 
عبدة الأوثان من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهذا إكراه أيضاء وجائز بالإجماع. 
قال ابن حزم فی *” امحل “: ”لم يختلف مسلمان فى أن رسول الله يه لم يقبل من الوثنيين من 
العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام فهو أكراه فى الدين. فهذه الآية منسوخة أو 
مخصوصة بأهل الكتاب اه ملخصا )۱۹٦:۱۱(‏ قال غير: إنا لم نجد فى أمر المجوس شيعا يبلغه 
N GE‏ إلى أمره فالجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل 
ومن امجوس بالسنة اه (ص ”7 و )٠١‏ ملخصا 
كف اعت E‏ 

قلت: وإنما أشكل على أبى عبيد أخذ الجزية من مجوس العرب لكونهم مشركين كعبدة 
الأوثان فكان القياس أن لا تقبل منهم الجزية كما لا تقبل من الوثنيين من العرب. وأما مجوس 
العجم فلا إشكال فى قبول الجزية عدهم. كما ذكره أبو عبيد نفسه قبل ذلك بورقين ونصه: فعلى 
هذا تتابعت الآثار عن رسول الله ي والخلفاء بعده ذ فى العرب من أهل الشرك أن من كان منهم 
ليس من أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل كما قال الحسنء وأما العجم فتقيل مدهم 
الجزية» وإن لم يكونوا أهل كتاب» للسنة التى جاءت عن رسول الله َه فى المجوس وليسوا بأهل 
الكتاب. وقبلت بعده من الصائبين فأمر المسلمين على هذين الحكمين من العرب والعجم اه" 
(ص. ") أى فلما قبلت الجزية من مجوس العرب. وليسوا بأهل كتاب فتقبل من مجوس العجم 
بالاولى وكذا ومن عبدة الاوثان منهم. 

بقى الإشكال فى مجوس العرب فذهب الإمام الشافعى» ومن وافقه إلى أن ا جزية لا تقبل 
من غير اهل الكتانيم وقد أعدها الي كيم لوس فل على ا 
قاله الحافظ فى * الفتح” (وذكر البيبقى فى باب ”المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ مهم" حديغا 
من طريق سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم عن على (كان النمجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم 
يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم 
كان ييكح أولاده ناته فأطاعوه؛ وقتل من خالفه فأسرى على كتابهمه وعلى ما فى قاوبېم منه نام 
يبق عندهم منه شىء مؤلف "فتح الباری“ ثم حكى عن ابن خزية أنه قال: وهم ابن عبينة» وروا 
عن أبى سعد البقال -يعنى ابن المرزبان- عن نصر بن عاصم وإفا هو عيسى بن عاصم الأسدى. 


~E‏ واذا من توطيع عا ال 


Tê 


شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ع أخحذ الجزية من مجوس هجر و 


والظاهر أن رواية عيسى هذا عن على مرسلة لأنهم نصوا على أن روايته عن ابن عباس وعن ابن 
عمر مرسة فما الذى ينفعه اتصال رواية نصر بن عاصم؟ عنلى أن العقيلى قال عن تصر: : هذالا ` 
دع علي حتيلف ا مسكلم فينه قال أبن ی "لمن ن انا الاين متروك » وقال 
اورا دنن وغل اا الك خليت e‏ أضعيف . وسكت عنه 
البيمقى ههناء وقال فيما مضى فى ' E‏ غير قوی“ . وقال فى باب 
دية أهل الذمة "لا يحتج به“ وقال صاحب ' التمهيد” فى قوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة هل 
الكتاب» يعنى فى الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب وعلى ذلك جمهور الفقهاء. وقد روى 
عن الشافعى أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا وأظنه ذهب فى إلى شیء» روى عن على من وجه فيه 
ضعف يدور على أبى سعد البقال. ثم ذكر هذا الأثر. 

ثم قال : وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يمسححون هذا الأثرء والحجة لهم قوله تعالق: 
N‏ 
الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده)» وقال تعالى: «إيا أهل 
الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل» فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة 
والإنجيل اليبود والنصارى لا غير وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المجوس 
أهل كتاب؟ قال: لا. وقال أيضا: أخبرنا معمر قال: سمعت الزهرى سكل أ تؤخذ الجزية ممن ليس 

من أهل الكتاب؟ قال: نعم أخذها رسول الله مو من أهل البحرين (وكانوا مجوسا مؤلف) وعمر 
من أهل السواد (وفيهم مجوس أيضا) وعثمان من بربر اه من ”الجوهر النقى” (۲۰۹:۲ و »)۲٠١‏ 

فتراه قد جعل امجوس ممن ليس من أهل الكتاب. ١‏ 
تحقيق حال امجوس وأنمهم من أهل س 

قلت: وقد حسن الحافظ فى الفتح” حدیث على هذا قال: وروی عبد بن حميد فى تفسير 
سورة البرو ج يإسناد صحيح عن ابن أبزى الما هزم رة أل ری قال ر ارا قال 
إن امجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليمم. ولا من عبدة الأوثان فنجرى عليمم أحكامهم. فقال 
على: بل هم أهل كتاب فذكره نحوه. لکن قال: وقع على ابنته» وقال فى آخره: فوضع الأخدود 
لمن خالفه فهذا حجة لمن قال: كان لهم كتاب .)١87:5(‏ | 

قلت: وأخرجه الطبرى ف و مروحا ار سي جرد اح رض ارده 


حار ۽ السبان بيان من توضع عليه الجزية 1۸ 


البخاری (فتح البارى .)١ 86 ٦‏ 


e N a a‏ بي المغيرة 
الخزاعی القمى صدوق يهم مق اا ی م وآ وهر اا بن ع ر جن 
أبزى ثقة من الثالثة (تق ص١7‏ قال: لما رجع المهاجرون من بعض غزواتهم بلغهم يعنى -عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه- فقال بعضهم لبعض: أى الأحكام تجرى فى المجوس وأنهم ليسوا بأهل 
کتاب وليسوا من مش ركى العرب. فقال على بن ابی طالب: قد كانوا أهل كتاب وقد كانت 
الخمر أحلت لهم فذكر نحوه. لكن قال:-فتناول أخته فوقع عليها» إلخ .)84:٠0(‏ 

وتأيد به ما رواه البقال عن عيسى بن عاصم عن على ويؤيده ما رواه الإمام أبو يوسف فى 
yS‏ 
- وجهه «أن رسول الله ع وأبا بكر وعمر أخذوا الجزية من امجوس» قال على كرم الله وجهه: وأنا 
أعلم الناس بهم كانوا أهل كتاب يقرأونه» وعلم يدرسونه فنزع من صدورهم (ص55١))‏ وفيه 
متابعة للإمام الشافعى فى تسمية نصر بن عاصم» ولكن أسقط الواسطة بينه وبين سفيان بن عيينة 
عر و تند عاك نالا الى برست وجَدثنا فطر بن خليفة وأن فروة بن'نوفل الأشجعى قال: 
إن هذا الأمر عظيم يؤخذ من المجوس الجزية» وليسوا بأهل كتاب. قال: فقام إليه المستورد بن 
الأحنن: فقال: طعنت على رسول الله مَك فتب. وإلا قتلتك والله. وقال: قد أخذ رسول. الله مرك 
من مجوس أهل هجر الجزية قال: فأتيا على بن أبى طالب كرم الله وجهه» فقال: سأحدثكما 
بحديث ترضيانه جميعا عن المجوس. فذكر مغل حديث البقال وزاد فى آخره» قال على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه: فأخذ رسؤل الله م الدراج لأجل كتابهم وحرم مناكحتهم 
وذبائحهم لش ركهم اه) (ص57١)»‏ وفروة بن نوفل والمستورد بن الأحنف كلاهما ثقعان من 
الثالثة (تق ص١7‏ و .)١59‏ وفطر بن خليفة صدوق من الخامسة تق (ص١1١).‏ وقد حكى وكيع ` 
أن فطرًا سأل عطاء وروی أيضًا عن رجل يقال.له عطاء: رأى النبئ له وذكره:ابن حبان فى 
الثقات وقال: قد قيل: إنه سمع من أبى الطفيل؛ فإن صح فهو من التابعين وهو من رجال البخارى 
والأربعة» وثقه كثيرون وتكلم فيه بعضهم لسوء مذهبه» كان هنا اه من 
"التبذيب” ملخصا .)۳١۲:۸(‏ 

فالظاهر أنه سمع القصة من فروة بن نوفل أو من المستورد» وكلاهما ثقة قد رأى عليا رضى 
لله تعالى عنه» فظاهر السند الانقطاع» ولكنه فى الأصل متصضلء والله تعالى أعلم: ولا يرد عليه 
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قوله تعالى: لإا أترل الكعاب على طائضتين)» ونحوه فإن الحديث لم يدخل اموس فى أهل 
الكتاب بل ألحقهم بهم فى بعض الأحكام وبه يقول الشافعى ولم يقل: بأنهم الآن من أهل الكتاب 
بل إنبم مثلهم إحاقا وشتان بين القولين. 
حكم ذبائح امجوس ومناكحة نساءهم: 

قال الحافظ فى ” الفتح: وأما قول ابن بطال: لو كان لهم كتاب» ورفع لرفع حكمه 
ولا استثنى حل ذابائحهم ونكاح نسائهم؛ فالجواب أن الاستثناء وقع تبعا للأثر الوارد فى ذلك لأن 
لي تاضيب ی جد لد يلات کے و ا ولو اطلع 
الحافظ على طريق فطر بن خليفة ذ فى "المخراج” ' لأبى يوسف لقال: إنما قلنا بالاستثناء لقول على 
رضى الله عنه: فأخذ رسول الله كله اترا ج لأجل كتابهم؛ وحرم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم 
قال: وقال ابن المنذر: ليس تحريم نساءهم وذبائحهم متفقا عليه» ولكن الأكثر من أهل العلم عليه 
اه -وقال أيضا-: ونقل أى ابن عبد البر الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نساءهم» ولا أكل ذبائحهم 
لكن حكى غيره عن أبى ثور حل ذلك قال ابن قدامة: هذا حلاف إجماع من تقدمه. قلت: وفيه 
نظر فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسى بأساء إذا أمره 
ا ربوك ان اكد رس مطازر مررو ار بار اران اعورم بكرا برو 
بأسًا بالتسرى بالمجوسية اهم (+ .(IA g 1A4:‏ 

قلت؛ اراد ابن عبد البر وابن قدامة اتفاق القرن الشالث من بعد 52 والخلاف السابق 
يرتفع بالإجماع اللاحق كما تقرر فى الأصول فأبو ثور محجوج بإجماع من تقدمه حتما قال 
الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: ”وليس أهل الشرك من عبدة الأوثان وعبدة النيران والمجوس فى 
الذبائح والمناكحة على مثل ما عليه أهل الكتاب لما جاء عن النبى ّي فى ذلك. وهو الذى عليه 
سو لسع ع الي ا ا و 
أهل عصره على حرمة مناكحة المجوس وذبائحهم. وأيضا فإن أقوى ما جاء فى كون المجوس ملحقا 
بأهل الكتاب إنما هو ما روى عن على كرم الله تعالى وجهه وقد نص على نفسه بأن النبى وة 
ألحقهم بهم فى أخذ الخراج فحسب وحرم مناكحتهم وذبائحهم لش ركهم وروى الحسن بن 
محمد وهو ثقة فقيه من آل على بن أبى طالب أبوه ابن الحنفية «أن رسول الله ب صالح مجوس 
أهل هجر على أن يأخذ منهم الجزية غير مستحل مناكحة نساءهم» ولا أكل ذبائحهم»» كما 
ذكرناه فى المتن فلا وجه للقول بحل شىء من ذلك أصلا. قال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: 


وإذا وقعت المجوسية فى سهم رجل فلا يحل له وطكها قد كره ذلك غير واحد من الفقهاء مع ما 
جاء عن النبى عر فى مناكحة امجوس ثم أسند ذلك عن الحسن بن محمد وعن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن وعبد الله بن مسعود» وإبراهيم النخعى بأسانيد صحاح وحسان (ص45 ؟). 
: إكراه المسبية على الإسلام: 

وقال إبراهيم: و ا ل اا 
ووطئن.واستخدمن» فإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن اه. وثما يدل على أنهم ليسوا أهل 
كتاب أن النبى ر كتب إلى صاحب الروم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. 
وكتب إلى كسرى ولم ينسبه إلى كتاب وروی فى قوله تعالى: الم غلبت الروم فى أدنى 
الأرض» أن المسلمين أحبوا غلبة الزوم لأنهم أهل كتاب وأحبت قريش غلبة فارس لأنهم جميعا 
ليوا بأهل كناب فخاطرهم أبو بكر رضى الله تعالى غنه. والقصة فى ذلك مشهورة قاله ا جصاضص 
- فى ”الأحكام" له (۳۲۷:۲): وقصة مخاطرة قريش وأبى بكر أخزجها الترمذى فى ”جامعه“» 
وقال: جسن صحيح .)٥۰:۲(‏ 
معنى قول عمر: فرقوا بين كل ذى رحم من انجوس: | 

قلت: وأما قول عمر فى الحديث الذى بدأنا به الباب: فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس 
هة قال الخطابى: أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم 
به» وهو كما شرط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم؛ وقال ال حافظ فى ”الفتح : قد روى سعيد 
ابن منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك ولفظه: أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم 
كيما نلحقهم بأل الكتاب فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط فى قبول الجزية منم اه 
.)١180:5(‏ وقال أبو عبيد فى ”الأموال“: ”ولا أرى عمر كتب إلى جزء بن معاوية بما كتب من 
نهيهم عن الزمزمة والتفريق ينهم وبين حرائمهم» إلا قبل أن يعد عي ارين بن وت 
بالحديث. فلما ؤجد الأثر عن رسول الله َل اتبعه ولم يسأل عما وراء ذلك حتى أخذها أيضا من 
منجوس فار ولم يكتب فى أمرهم بتفريق ولا نبى عن زمزمة وقد احتج بالاتباع فى أمرهم غير 
e‏ اھ (ص٣۳).‏ 

ك وال د اد ل ف ن ا ع ان ايت وو كان 

ادر ان مم ا ميم يرك ر ارو کت ا اوقت ار کاب 
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-4١5‏ عن جبير بن حبة قال المغيرة بن شعبة لجند كسرى يوم نهاوند: «أمرنا 
نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية). e‏ 
البخارى فى صحيحه فى حديث طويل (فتح البارى). 

SEI E 
أضبع بانجوس؟ فقال عبد الرجم نين :عوت: أتشهد امعت رسؤل اله ل يقول:‎ 


من التفريق بين ا محارم وترك الزمزمة» وأولى وأقدم وكيف يلحقهم بأهل الكتاب ويتركهم يعبدون 
النار؟ ولكنه لما سمع حديث رسول الله ّل سنوا بهم سنة أهل الكتاب ت ركهم وما يدينون 
ونهاهم عن إظهار شعائر دينهم فى بلاد المسلمين. كما نبى النصارى عن إظهار الصليب بين 
ظهرانيهم ولم يفرق بينهم وبين محارمهم فى أرض فارس» ولا نبى عن زمزمة لكون المسلمين لم 
يسكنوا هنالك فى عهده إلا القليل. ْ 

ويؤيد ما قاله الخطابى ما رواه أبو يوسف فى ”الخراج“ حدثنى شيخ من علماء البصرة عن 
عوف بن أبى جميلة (هو الأعرابى ثقة مأمون من رجال الجماعة) قال: “كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عدى بن أرطاة كتابا يقرأه على منبر البصرة: أما بعد! فاسأل الحسن بن أبى الحسن (هو الإمام 
الحسن البصرى) ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتى 
لم جمعهن أحد من أل اللل غیرهم» فسأل عدى الحسن فأخيره أن رسول الله ل قد قبل من 
مجوس أهل البحرين الجزية» وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله م العلاء بن التضرمى 
٠‏ ثم أقرهم أبو بكر ثم أقرهم عمر بعد أبى بكر وأقرهم عثمان بعد عمر اه“ (ص5١).‏ وأخرجه 
أبن ع فى "الأموال” ': حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد بن عبد الرحمن "قال كت 
عمر بن عبد العزيز إلى الحسن ق كره نحوه قال فكتب إليه الحسن أما بعد! فإنك نيع ولست 
بمبتدع والسلام” . وهذا سند حسن. فغبت بذلك أن عمر رضى الله عنه كان قد أقرهم على 
مجوسيتهم يجمعون من النساء اللاتى لم يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم. وإنما نہاهم عن إفشاء 
عقودهم به فی بلاد المسلمين بين ظهرانيبم؛ كما قال الخطابى ولم يتقدم إليهم رسول اله موث 
ولا أبو بكر بذلك لكون المسلمين إذ ذلك أقلاء بالبحرين وهجرء فافهم. 

قوله: "عن جبير بن حبه إلخ“. دلالته على أذ الجزية من المجوس ظاهرة. 

ود كن حا I‏ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» وقول عمر:. 
ما أصنع بامجوس وليسوا أهل كتاب؟ وكذا قول رسول الله ل : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فيه 


ا د ا ١‏ 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب“. رواه مالك فى الموطأ وهذا منقطع مع ثقة رجاله. ورواه 
ابن المنذر والدارقطنى فى ”الغرائب ˆ من طريق أبى على الحنفى عن مالك فزاد فيه عن 
جده وفى آخره قال مالك فى الجزية وهو منقطع أيضا. إلا أن يكون الضمير فى عن 
جده على محمد بن على فيكون مشصلا لان جده الحنسنين بن على سمع من عسمر بن 
ا خطاب ومن عبد الرحمن بن عوف وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمى 
أخرجه الطبرانى فى آخر حديث بلفظ سنوا بانبجوس سنة هل الكتاب (فتح البارى). 

قلت: وأبو على الحنفى وثقه الدارقطنى وابن عبد البر» وقال: هذا حديث منقطع 
ولكن معناه يتصل من وجوه حسان اه (زيلعى)» وأخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“ عن 
يحبى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه "قال: قال عمر: ما أدرى ما أصنع 
با مجوس؟ وليسوا أهل كتاب “ فذكر نحوه ورجاله ثقات. 

١‏ - عن عمرو بن عوف «أن رسول الله ّل بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى 
. البحرين يأتى بجزيتها وكان رسول الله َيه صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمى) متفق عليه. اا 

4 - وعن الزهرى قال: «قبل رسول الله ع الجزية من أهل البحرين وكانوا 
مجوسا» رواه أبؤ عبيد فى ” الأموال“ (نيل الأوطار)» ولم يعل حديث الزهرى إلا 
بالإزسال قال: وقد تقدم له شاهد أول الباب. 


دلالة على أن المجوس ليسوا أهل كتاب. قال الحافظ فى الفتح : لكن روى الشافعى وعبد الرزاق 
وغيرهما بإسناد حسن» عن على كان المجوس أهل كتاب فذكر ما تقدم ذكره» وقد عرفت أن 
حديث على لا يدل على أنهم الآن من أهل الكتاب بل يدل على إلحاقهم بهم فى حكم الجزية 
فقط؛ لما قد كان لهم كتاب فيما مضى. 

قوله: عن عمرو بن عوف لخ“ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة ومرسل الزهرى رواه 
أبو عبید فى ”الاموا“ مفصلا (ص7*) حدثنا سعيد بن عضير عن يحبى بن أيوب (هو الغافقى 
المصرى) عن يونس عن ابن شهاب «قال: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما 
بلغناء وككانوا نصارى» وقبل رسول الله َه الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوساء ثم أدى أهل 
أيلة وأهل أذرح إلى رسول الله ميته اجمزية فى غزوة تبوك» ثم بعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة 
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6 > حا الأشجعى وعبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن قيس بن مساج 

عن الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب قال: :کیپ رسول” الله ميك إلى جرس 

هجر بدعوهم إلى الأسلام فمن أسلم قبل منه ومن لا ضربت عليه الجزية فى أن لا : تؤكل 

E‏ أة). رواه أبو عبيد فى ' ا > وهو مرسل صحیح» 

وأخرجه أبو يوسف فی الخراج” بلفظ «صالح رسول الله ل مجوس أهل هجر على 

أن يأخذ منهم الجزية غير مستحل مناكحة نساءهم ولا أكل ذبائحهم». رواه عن قيس 
ابن الربيع الاسدى عن قيس بن مسلم المجدلى عنه» وهذا حسن مع إرساله. 


الجبدل مرو رئيسهم أكيدرء فبايعوه على الجزية». وهذا مرسل صحيح. 

قول مدقتا الاش ى إلخ “. دلالته على حرمة مناكحة الجوس وأكل ذبائحهم ظاهرة. 
وقد مر الكلام فيه مستوفى قال الموفق فى المغنى : وليس للمجوس كتاب» ولا تحل ذبائحهي 
ولا نكاح ح نساءهم؛ نص عليه أحمدء وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثورء فإنه أباح ذلك لقول 
ال «سنوا بهم سنة أهل الكعاب»» ولأنه يروى أن حذيفة تروج مجوسية ولأنهم يقرون 
بالجزية فأشببهوا اليبود والنصارى. ولنا قول الله تعالى: ولا تدكحوا المشركنات» وقوله تعالى: 
ولا تمكسوا , بعصم الكوافر) فرخص من ذلك فى أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم» 
ولم يشت أن للمجوس كتابا وسئل أحمد أ يصح عن على أن للمجوس كتابا؟ فقال: هذا باطل 
واستعظمه جداء ولو ثبت ثبت أن لهم كتابا فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا ی يغبت لغير أهل الكتايين» 
وقوله مَله: لإعترا و اف وليل علق أن لا ی ی رن 
حقن دماءهم» وإقرارهم بالجزية لا غير وذلك أنهم لما كانت لهم شببة كتاب غلب ذلك فى تحريم 
دماءهم» فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم. فإننا إذا غلبنا الشبسبة فى التحري» 
فتغليب الدليل الذى عارضته الشببة فى التحريم أولى. 
لم يبت أن حذيفة تزوج مجوسية: 0 

ولم يثبت أن حذيفة تروج مجوسية. وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تروج 
مجوسية» وكان أبو وائل يقول: تزوج يہودية وهو أوثق من روى عنه أنه تروج مجوسية. وقال 
ابن سجر "كانتت امترأة حذيفة نصرانية» ومع تعارض الروايات لا يشبت حكم إحداهن إلا 
بترجيح» على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول سائر 
العلماء إلخ (1: ١7‏ ه و 07 0). وأثر جذيفة أخرجه الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له من طريق أبى 
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٥١‏ الك عن ا شات وقال: يلغى أن رسول الله ر تلل أخذ الجزية من 
جرس الو ره عدر U EGE‏ 
أخمذها من البربر»» رواه مالك فى "الموطاً وهو مرسل صحيح» ووصله الحسین بن 
و عي روت ال N‏ 
النبى له فذكره» رواه الدارقطنى فى ”غرائب ملك" والطبرانى فى “معجمه 
(زيلعى)» وابن أبى كبشة هو الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبى كبشة» روى 
عنه الترمذنى وابن ماجة وابن خزيمة وابن صاعند وغيرهم قال أبو حاتم: صدوقء وقال 
الدارقطنى: و روا خياد في ”الفقات” (تبذيب). والحكم للرافع والواصل» 
كما مر فى. ا 
كك © جو سن كاه د مسومو ا فو رين عن إلى ترم 
الاشعغرى قال: ”لولا أنى رأيت أصحابى يأخذون منبم الجزية ما أخذتها يعنى امجوس . 
رواه أبو عبيد فى الأموال» وسنده صحيح» وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدى 
الكوفى ثقة هن الثانية» روى له الخمسة (تقريب). 

م6 -4١‏ حدثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبى؛ 


عبيدة قال: : حدثنا محمد بن يزيد عن الصلت بن برام عن شقيق بن سلمة قال: تروج حذيفة 
يبردية» فكتب إليه عمر أن حل سبيلها فكتبٍ إليه حذيفة أ حرام هى؟ فكب إليه عمر: :له ولك 
أخاف أن تر اقرا امسات متهن قال أبو عبيد يعنى العواهر) .)۳۲٤:۲(‏ 
قوله: ”مالك عن ابن شهاب إلخ #الاسعمل أ حك سرياس عقا الج نيا انرا ليل 

كتاب» أو عبدة الأوثان ظاهرة» فإن البربر ليسوا من أهل الكتاب ولا من يلحق بهم ومن ادعى غير 
ذلك فعليه البيان. وقد أخذ عثمان رضى الله عنه الجزية عدهم» ولم ینکر عليه منكر فكان | إجماعا. 
قوله: ”حدثنا قبيصةإلخ “ دلالعه على أخخذ الجزية من المجوس وعلى أنهم ليسوا من أهل 
الكتاب ظاهرة. فقد بين أبو موسى رضى الله عنه أنه إغا أخسذ الجزية منهم اتباعا لأصحابهء ولو 
كانوا من أهل الكتاب لأخذها منہم اتباعا للنص» فافهم. ' 
ا قوله: ” حدثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة إلخ “ دلالته على أخخذ الجزية من امجوس ظاهرة. 
وکان ذلك فى حياة أبى بكر رضى الله عنه» وكأنه لم يشكل عليه من أمرهم ما أشكل على 


يس بيان من توضع عليه الجزية Vo‏ 


. أن أبا بكر بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسيئر حتى ينزل الحيرة» ثم يمضى إلى الشام 
فسار خالد حتى نزل الحيرة قال الشعبى: فأخرج إلى ابن بقيلة كعاب خالد بن الوليد: 

بسم الله الر حمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس! السلام على من اتبع 
OT‏ لا إله إلا هو أما بعد؛ فالحمد لله الذى فض خدمتكم وفرق 
كلمتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم» » فإذا أتاكم كتابى هذا فاعتقدوا منى الذمة . 
وأجبوا إلى الجزية وابسثوا إلى بالرهن» وإلا فو الله الذى لاإه إلا هو لأتينكم بقرم 
يحبون الموت كما تحبون الحياة» والسلام” زوا اوغا فى A‏ . وسنده حسن 
فإن مجالدا قد وثقه بعضهم. وأخرجه أبو يوسف فى ا حراج“ له عن محمد بن 
إسحاق وغيره من أهل العلم بالفتوح والطبرى فى ”التاريخ“ عن السرى عن شعيب عن 
سيف عن محمد بن عبد الله عن أبى عثمان عن ابن مكنف» وطلحة عن المغيرة وسفيان 
عن ماهاق وعن شعيب عن سيق عن مالك عله خمد الطرق يفيك قواة: 

٤‏ - عن أنس «أن النبى علي بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأعنذوة 
فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية». رواه أبو دادو» وسكت عنه هو والمنذرى؛ 
ورجال إسناده ثقات» وفيه عنعنة محمد بن إسحاق (نيل). 

١6‏ - حدثنى سعيد بن أبى مريم حدثنا السرى بن یحیی عن حميد بن هلال 
"أن خالد بن الوليد غزا أهل الحيرة بعد وفاة رسول الله مي فصالح أهل الححيرة» ولم 
يقاتلوا . رواه أبو عبيد فى "الأموال' » وسنده مرسل صحيح. 


عار رطى الع فإننا أن يكرح كن سمم لقي جا نا كان كدمة امه عه ايحن بن عرف 
أو كان لفظ أوتوا الكتاب فى قوله تعالى: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يخرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم ا > لا مفهوم له عنده لكونه له أخذ الجزية من مجوس البحرين وهجر. 

0 قوله: ”عن أنس إلخ“ قال صاحب "المتعقى“: ”وهو دليل على أنها أى الجزية لا تختص 
بالعجم لأن أكيدر دومة عربى من غسان اه“ . قلت: مولح عن حرفا وبع درل 
بأخذ الجزية من أهل الكتاب» عربا كانوا أو عجماء فافهم. 

قوله: “حدثتى سعيد بن أبى مرم إلخ "دلا على ما دل علي ما قله طاهرة قال أب بد 


إعلاء السغن بيان من توضع عليه الجزية ۷٦‏ 


57- عن ابن عباس قال: ' كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن 
عاش لها ولدان تهوده» فلما أجليت بنوا النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: 
لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل «إلا إكراه فى الدين4. رواه أبو داود من ثلاث 
رق والنسائى من طريقين» وجميع رجاله لا مطعن فيم (نيل اا 


فقد قبل رسول الله عرب الجزية من أهل اليمن» وهم عرب إذ كانوا أهل 27 ا 
نجران» وهم نصارى» وهم من بنى الحرث بن كعب وكتب إلى الحرث بن عبد كلال» ونعيم بن 
عبد كلال وشريح بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعافر وهمدان يعرض عليمم الجزية إن أبوا 
الإسلام» وكتب بذلك إلى أسد عمان من أهل البحرين» وقد قبلها أبو بكر من أهل الحيرة» وهم 
أخلاط من أفناء العرب من تميم» وطىء» وغسان» وتنوح» وغير ذلك» أخبرنيه ابن الكلبى وغيره» 
وقد فعل ذلك عمر يبنى تغلب اه ملخصا (ص۲۷ و ۲۸)» فدل على جواز أخذ الجزية من أهل 
الكتاب عربا كانوا أو عجماء ودل على أن العربى الوثنى إذا تنصر أو تبود كان حكمه حكم أهل 
الكتاب» خلافا للشافعى رحمه الله» كما سيأتى. 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ “ قال الشوكانى فى ”النيل“: ”فيه دليل على أنه إذا اخمتار الوثنى 
الدخول فى اليبودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك» بشرط أن يلتزم با وضعه المسلمون على 
أهل الذمة اه“. وفى ” نوادر الفقهاء“ لابن بنت نعيم: ” أجمع العلماء أن ذبيحة الكتابى مطلقا 
حلال للمسلم إلا الشافعى» فإنه لم يجز إلا ذبيحة من دان هو أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل 
نزول الفرقان» وأما بعد نزوله فإن ذبيحته لا تحل للمسلم وفى ”أحكام القرآن” للطحاوى: قال 
الشافعى: من دان بدين النصرانية أو اليمودية بعد نزول الفرقان» فليس من أهلهاء ولا يقر عليہاء 
ولا ت وکل ذبيحته ولا يحل نكاحه؛ ولم يفرق فى سبب نزول لا إكمراه فى الدين» بين من دان 
منم باليهودية قبل نزول الفرقان وبعده فدل على استواء الحكمء وقد روينا عن ابن عباس قال: 
كلوا من ذبائح بنى تغلب وتزو جوا من نسائهمء فإنه تعالى يقول: لإومن يتولهم منكم فإنه منهم» . 
ولم يفرق أيضا بين من تولاهم قبل نزوله وبعده اه من ” الجوهر النقى" (۳۰۸:۲ و505). 

قلت: وقد ذكر الطبرانى رحنمه الله فى تفسيره حجة الشافعى رحمه الله تعالى -ثم بين 
ضعفها- وقال: فأما قول الذى قال عنى بذلك نساء بنى إسرائيل الكتابيات منبن خاصة» فقول 
لا يوجب التشاغل بالبيان عنه لشذوذه والخروج عما عليه علماء الأمة من تحليل نساء جميع اليبود 
والنصارى» وكان إجماعا من الحجة إحلال ذبيحة كل نصرانى ويهوديى؛ إن انتحل دين النصارى 


ا بيان من توضع عليه الجزية 4V‏ 


/اه ١غ‏ - حدثنا سعد بن عفير حدثنا ابن أيوب عن يونس بن يزيد الأيلى» قال: 
سألت ابن شهاب هل قبل رسول الله ل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية؟ ٠‏ 
فقال: مضت السنة أن يقبل من كان من أهل الكتاب من اليود والنصارى من العرب . 


أو لبود فاحل ما أحسلوا ورم ما حرصوا من بنى إسراتسيل كان أو من يرهم له . 
ملخصا (11977:7). ويطلب البسط فى کتاب التكاح والذبائح ”. 

وعندى أن حجة الشافعي ع فى ذلك کون الأنبياء قبل تبينا كي كه يبعثون إلى أقوام معلومة 
ولم تكن بعنتهم عامة كبعفة نبينا م فأهل التوراة وأهل الإنجيل هم بنو إسرائيل خاصة دون من 
انتحل دين اليمود والنصارى من غيرهم» ولكن ثبت عن النبى به أنه عد النجاشى وهرقل 
والمقوقس» ومن تبعهم من أهل الكتاب» ولم يكونوا من بنى إسرائيل» وإذا كان كذلك فکل من 
انتحل دين اليبود والنصارى» فله حكمهم» كما قاله الجمهور, والله تعالى أعلم. 

وكذلك قال لعدى بن حاتم: ألست ركوسيا وهم صنف من النصارىء ولم يسأله عما 
انتحل من دينهم قبل نزول الفرقان أو بعده ونسبه إلى فرقة منهم من غير مسألةء وكذلك أخذ 
الجزية من نصارى العرب كأهل نجران ودومة فرقة منهم من غير مسألة؛ عما اتتحلوه من دين 
لنصارى» أ كان قبل نزول الفرقان أو بعده فدل على أن لا فرق فى ذلك بين من اتتحل ذلك قبل 
أو بعده: وسيأتى ما يدل على ما ذهينا إليه فى الباب الآتى. 

قوله: ” حدثنا سعد بن عفير إلخ“ دلالته على قبول الجزية من نصارى العرب ويبودهم 
ظاهرة. وفيه دليل على عدم قبولها من عبدة الأوثان من العرب» فإن السؤال كان عنهم فأجاب 
الزهرى بأن قد مضت السنة بقبولها من نصارى العرب ويهودها أى ولا يقبل من عبدة الأوثان 
Seas‏ وبعد ذلك فلنذكر مذاهب العلماء فى الباب. قال 

فى ”الهداية : وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من السجم» ولا توضع 
1 على اوا لفرت ولا المرتدين اه" . وأطلق فى أهل الكتاب فشمل أهل الكتاب من 
العرب» والعجم وكذلك امجوس» كذا يظهر من كلام امحقق فى ' الفتح” .)۲۹۱٠:٥(‏ وأصرح منه 
ما فى ' الدر امختار” ' وتوضع على كتابى ومجوسى ولو عربيا لوضعه عليه السلام على مجوس ٠‏ 
هجرء ووثنى عجمى ججواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية عليه» لا على وثنى عربى ومرتد» فلا يقبل. 
مهما إلا الإسلام أو السيف” اه (4:7 4١‏ مع الشامية)» وقال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: 
وجميع أهل الشرك من المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران والصائبين والسامرة تؤخذ منم الجزية 


الجزية, وذلك لأنهم منهم وإليسهم». رواه أبو عبيد فى 'الأموال (ص ۲ ده 
وهو مرسل صحيح. ٠‏ 


ما خلا أهل الردة من أهل الإسلام وأهل الأوثان من العرب» فإن الحكم فيهم أن يعرض عليهم 
الإسلام فإن أسلموا وإلا قتل الرجال منهم وسبى النساء والصبيان (ص؛ .)١5‏ وهذا كله صريح فى 
أنه لا يسغتى من الجزية غير أهل الأوثان من العرب وأهل الردة. وأما أهل الكتاب من العرب» 
وكذا امجوس منهم فلا بل تقبل منهم» كما تقبل من أهل الكتاب» وامجوس من العجم. . 

وقال الموفق فى ' المغنى ": ”إن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوسن ثابت بالإجماع لا نعلم 
فى هذا خلافا فإن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على ذلك وعمل به الخلفاء الراشدون ومن 
بعدهم إلى زمننا هذا من غير نكير ولا مخالف وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق» 
والشام» ومصر وغيرهم مع دلالة الكتاب على أخذ الجزية من المجوس بما روينا (فذكر بعض ما 
ذكرناه فى المتن) ولا فرق بين كونهم عجما أو عرباء وببذا قال مالك والشافعى وأبو ثور وابن 
امنذرء وقال أبو يوسف: لا تؤخذ الجزية من العرب لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبى َيه اه 
.)٥۷١:٠١(‏ وقال الحافظ فى ”الفتح : " وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون 
مجوس العرب» وحكى الطحاوى عنم تقبل الجزية من أهل الكتاب من جميع كفار العجم» 
ولا يقبل من مش ركى العرب (أى عبدة الأوثان منهم) إلا الإسلام أو السيف» وعن مالك تقبل من 
جميع الكفار إلا من ارتد» وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام اه ٠ .)١85:5(‏ ش 

قلت: مذهب الحنفية فى الباب ما نببتك عليه أولا وما عزاه الموفق إلى أبى يوسف والحافظ 
إلى الحنفية لعله رواية فى المذهب والله تعالى أعلم. وقال الشافعى: لا تقبل ال جزية إلا من أهل 
الكتاب والمجوس أى ولا تقبل من غيرهم من المشركين عربا كانوا أو عجما. وهو ظاهر مذهبه. 
وروى عنه الحسن بن ثواب مثل قولنا: إنها تقبل من جميع الكفارء إلا عبدة ا ر 
كذا فى ”المغنى“ .)٥۷۳:۱۰(‏ 

واحتجوا بقوله تعالى: لإفاقتلوا ا مشر رس اه وقول النبى َيه : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». وهذا عام حص منه أهل الكتاب بالاية وامجوس بالسنة فمن 
عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم. ٤‏ 

قلنا: فهل تقولون بوجوب قتل المشركين كافة» عربا كانوا أو عجما أو يسلموا؟ كلا والله 
لن مر جا لكا عرد 0 جك ارجا زايد كردي 


ج = ۲ ۹ 


باب لا نو طض ضع ال جزية على عبدة الأوثان من العرب ولا 
على أهل الردة ولا يسترقون إلا الذرارى والنساء 
ولا يقبل منمهم إلا الإسلام أو السيف 
قال الله تعالى: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ال كوو خو وعد وهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . 
فخلوا سبيلهمء إن الله غفور رحيم» (سورة البراءة). 


الإسلام- بخلاف الوثنى العجمى فلا ينحتم قنله افا ينا وبينكم بل يجوز استرقاقه ويسقط قله 
بعلة أخرى سوى الإسلام -وهى الاسترقاق- وعليه يحمل قوله : : «أمرت أن أقاتل الناس إلى 
آخره) وقد تقدم فى باب الدعوة قبل القعال خديث بريدة «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى إحدى ثلاث خحصال -وفيه- فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية) ولفظ المشركين عام لكل 
مشرك فدل على جواز أخذ الجزية من كل كافرء وخصصناه بغير الوثنى العربى بدليل ما سيأتى. 
قال النووى فى شرح مسلم: هذا مما يستدل به مالك والأوزاعى وموافقهما فى جواز أذ الجزية 
من كل كافر عربيا کان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا وغيرهما. وذكر الخطابى هذا الحديث فى 
المعالم ثم قال: ظاهره موجب قبول الجزية من كل مشرك كتابى أو غير كتابى من عبدة الشمس 
والنيران والأوثان انتہی كلامه. وقوله ر فى امجوس: «سنوا يهم سنة أهل الكتاب» نص فى أنهم ' 
ليسوا أهل كتاب» ويدل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب لكونهم فى معناهم» كذا فى 
” الجوهر النقى  )۲١۸:۲(‏ ملخصا. 
باب لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب ولا على 

أهل الردة ولا يسترقون إلا الذرارى والنساء ولا يقبل منم إلا الإسلام أو السيف 

قوله: ”قال الله تعالى: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية. هذا ما احتج به الشافعى رحمه 
الله ومن وافقه على عدم قبول الجزية من عبدة الأوثان مطلقا عربا كانوا أو عجما. وخصصناه 
بأهل الأوثان من العرب لكون الله تعالى أمرنا فى هذه الآية بقتل المشركين حتى يتوبوا والأمر 
للوجوبء فلا بد من حملها على المشرك الذى يتحتم قتله أو يسلم وليس الوثنى العجمى» كذلك 
لجواز استزقاقه إجماعا فإذن ليس المشرك اله لاو يسقط إلا بالإسلام غير الوثنى 
العربى» ولو قلنا: بجواز استرقاقه أيضاء رم إبطال مق مقتضى الأمر الذى هو الوجوب» ونسخ قوله: 
لإفاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم» رأسا ولا قائل بنسخه» وتذكر ما أسلفناه عن " الجوهر 


٤ . 2 |‏ 0 
إعلاء السنن حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة يت 


- عن أبى هريرة عن رسول الله مه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بی وبا جعت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله)» رواه مسلم فى ” صحیحه ‏ (۱۳۷:۱). 

8- حدثنا هشيم حندثنا يونس بن عبيد عن الحسن» قال: «أمر رسول 

الله مي أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل مهم غميره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب 

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»» رواه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص"؟ رقم 
5) وهو مرسل صحيح 

اقا عرو لاود ارا من عع الله برق .وني افر خرن ری ب 
يزيد عن ابن شهاب الزهرى قال: أنزلت فى كفار قريش والعرب «إوقاتلوهم حتى 
لا ككون فتنة ويكون الدين لله4 وأ لت فى أهل الكتساب لإقاتلواالذين لا يؤمنون بالل 
ولاه م لاحر -إلى قوله: E‏ برو ادر يني فتوح 
البلدان“ (ص 5 ۷)» وهذا مرسل صحيح. 

-١‏ حدثنا حجاج عن ابن جریج» فى قوله تعالى: «ؤفإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب» قال: مشركى العرب» يقول: فضرب الرقاب حتى يقولوا: لا إله إلا 


النقى “ فى آخر الباب السابق. ‏ - 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ'. دل الحديث على أن من الناس من لا يعنضم دمه وماله إلا 


الإسلام» وليس الوثنى العجمى جواز استرقاقه بالإجماع؛ فليس هو إلا العربى الوقي لأ يول 


الله مي يأ من أهل الأوثان من العرب جزية قط مع قبوله إياها من أهل الأوثان غيرهم سيأتى : 
قوله: ”حدثنا هشيم» وحدثنا عمرو الناقد إلخ“. قلت: هذا كالتفسير للحديث الذى مر 

ذكره آنفاء وبه تبين أن الذين أمر النبى عل بقعالهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويسلمواء لا يعصم 

دماءهم وأموالهم إلا ذلك هم أهل الأوثان من العرب» وأما أهل الكتاب عربا كانوا أو عجماء فأمر 


e NCEE ل‎ 


كحكم أهل الکتاب. 


قوله: e‏ . دل الأثر على إجتناع آمل التفسير على نزول قوله تمالی: اذا 


لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» الآية فی مش ر کی ا عرب ا ثم اختلف 2 حكم الفداء 


E الا‎ e موا‎ Û i" aa: OF 


حت نيلف “ حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة ۰ ۸۱ 


-- الله: : فإذا فعلوا ذلك أخنرزوا تنام وأموالهم إلا بحقهاء ؛قال: وكان النبى یار يتا 
۰ مشركى الأعاجم حتى يقولوا: ا 
دماءهم؛ وأموالهم» قال ابن جريج: وقال آخحرون: إنها نزلت فى مش ر كى العرب» 
خاصة دون الملل ثم نسبختها #إفاقتلوا المش ر كين حيث وجدتموهم رواه أبو عبيد أيضا 
(ص "١‏ رقم ۷۷)» وسنده حسن مع إرساله. 

1۲ -.عن سلمة بن الأكوع قال: حم ا ا 


الله مي فغروتا فزارة» وذكر الحدييث بطوله -وفيه- ثم نظرت إلى عتق فيهم الذرارى؛ 


ع ل لقا E‏ الاق تركو عي وود قرف 
. وهو قول أصحابنا الحنفية أيض! كما تقدم» قبت بذلك أن المشركين من أهل العرب لا يسترقون بل 
حکمهم القتل إلا أن يسلموا. ٠‏ 0 : 
9 قوله: "عن سلمة بن الأكوع إلخ“ فب دلالة علي ارقا ذرية هل لئان من المرب 
ولنساءهم؛ ودل على ذلك ما قد تقدم في باب "من لا يجوز قله . من أن النبى و كه نبى عن قتل 

الذرية والنساء أيضًا.. 
وقد عزى بعض المصنفين إلى الحنفية عدم جواز اسشرقاق العرب مطلقاء وليس بصحيح ققد 
صرح فی الهداية ' وغيرها باسترقاق نسائهم وذريتهم ولا بد منه فإنهم قالوا بحرمة قعل النساء 
والولدان» ولا يظن بهم القول بتركهم حربا علينا؛ فلا بد من القول باسترقاقهم. وبہذا ظهر ضعف . 
ما أورد عليهم اتخالفون لهم من الأحاديث التى دلت على استرقاق الذرية والنساء من العرب وهم 
أول قائل به- فمنه ما ذكره فى "المتتقى “ عن أبى هريرة رضى الله عنه «أن عائشة كانت عندها 
سبية من تيم ققال رسول الله مك : «أعقشيما فإنها من ولد إسماعيل». متفق عليه. .. ففيه تصريح 
بكونباً سبية: ومنه ما ورد في سبى هوازن رواه أحمد والبخارى وأبو داود ولكن يحتاج المستدل 
به إلى إثبات أن النبى مه كان قد.قسم على المسلمين رجالهم كما قسم نسائهم وذريتهم - 
ودون إثباته رط القتاد فإن الروايات إنما تدل على كون السبى ذرية ونساء فلفظ موسى بن عقبة 
في منازيه “ثم انصرف رسول الله ل من الطائف فى شوال إلى الجعرانة؛ وها السبى -أى سبى 
هوازن- وقا.مت عليه وفد هوازن مسلمين ثم كلموه ه فقالوا: ديا رسول الله! إن فيمن أصبتم | 
1 الأمهات والأخوات والعماث والخالات وهن مخازى القوم». ولفظ ابن إسحاق حذثنى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال يا رسول الله! إن اللواتی فى الحظائر من 


إعلاء السنن جک ع الأوثان شن العرب واهل الد 7 


ترمبت نهم ينيم وبسين الجبل فوقفسوا فجت بهم أسوقهم إلى أبى بكر وفيهم 


السبايا حالاتك وعماتك وحواضنك المي ع حيدم -وأنت خير مكفول- ثم أنشده الأبيان 
المشهورة -أولها- 
امان علينا رسول الله فى كرم ‏ فإنك المرء نرجوه وندخر 
يقول فيها: 
امان على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 

ذكره الحافظ فى ' الفتح” (57:8 و ۲۷). 

وفى كل ذلك تصريج ما قلنا: إن السبى كانت نسوة وذرية لا رجالاء ومنه سبى بنى 
المصطلق أخرج قصتبا أحمد والشيخان وابن إسحاق وغيرهم من أهل المغازى» والذى ثبت فى 
اسك اه ا ا رجا E‏ 
العتق ‏ من حديث ابن عمر بلفظ «أن النبى م أغار على بنى المصطلق» وهم غارون وأنعامهم 
يستقى عنى الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم». وذكر ابن إسحاق عن مشايخه عاصم بن عمر 
| ابن قنادة وغيره «أنه م حرج إليسهم حتى لقيبهم على ماء يقال له: المريسيع وقائدهم الحرث بن 
أبى ضرار فزاحف الناس واقتتلوا فهزمهم الله وقتل منہم» ونفل رسول الله َيه نسائهم وأبناهم» 
أى أخذهم غنيمة)» ذكره الحافظ فى ” الفتح“ أيضًا (۳۳۳:۷). 

ولا يرد عليه ما رواه ابن سعد بلفظ ” فحملوا عليهم حملة واحدة فما أفلت منهم إنسان؛ 
بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساء اه٠‏ كما فى ' الفتح" فإنه إنما يدل على أسر 
الرجال ولا ننكره» وأما إنه استرق الرجال وقسمهم بين المسلمين كما قسم النساء والذرية فلا دلالة 
له عليه» وحديث ابن إسحاق ولفظ الصحيح صريح فى أنه قتل مقاتلتهم ونفل نساءهم وأبناءهم» 
فيمكن اك ايكون من أسرهم من الرجمال قتلهم أو من على بعضهم وفادى يبعضهم أسارى 
المسلمين.:ومنه ما قاله أحمد رحمه الله كما فى المنتقى ": لا أذهب إلى قول عمر:. ليس على 
عربى ملك ' قد سبى النبى مره العرب فى غير حديث» وأبو بكر وعلى حين سبى بنى ناجية اه. 

- قلت: أما إن النبى ر سبى العبرب فنعم.-ولكنه کان يضرب رقابهم أو يمن عليسبم أو 
و ا تعالى: لإفإذا لقيتم الذين كفروا (أى مشر کی العرب)» فضرب 
الرقاب حتى إذا أتخنهموهم, فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء#ه كانت هذه سيرته فى أسارى 
مشر كى العرب حتى نزلت براءة من اللهوير» وقوله تعالى: «إفاقتلوا ا مشر كين حيث وجد تموهم» 


E‏ حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة ف 


امرأة من بنى فزارة معها ابنة لها من أحسن الناس فتفلنى ابتتم ا أخرجه مسلم 
(زیلعی۱۲۸:۲). 


الآية» فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» ولم يسترق رجالهم قطء كما تقدم إلا ما كان من 
النساء والذرية فاسترقهم ولم يقتلهم ولا تركهم حربا على المؤمنين. وكذلك أبو بكر رضى الله عنه 
لم يسترق رجال المرتدين قط بل قتلهم إذا تيقن بردتهم أو حبسهم إن عرض له شك فى ارتدادهي 
وإنها سبى النساء والذرية واسترقهم» وكذلك على رضى الله عنه إنما استرق ذرية بنى ناجية» وقتل 
مقاتلتہم قال الإمام الطبرى ت تاریخه : حدثتى على بن الحسن الأزدى حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن حاب عن الحر عن عمار الدهنى حدثنى أبو الطفيل «قال: كنت 
فى الجيش الذى بعشمم على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى بنى ناجية قال: فانتهينا إليهم 
فوجدناهم على ثلاث فرق. ققال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم نصارى لم نر دينا 
أفضل من ديننا فنبتنا عليه. فقال لهم: اعتزلوا! ثم قال للفرقة الأخمرى: ما أنتم؟ قالوا: نحن كنا 
نصارى فأسلمنا فثبتنا على إسلامنا. فقال لهم: اعتزلوا! ثم قال للفرقة الأخرى الثالثة ما أنتم؟ قالوا: 
نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فلم نر دينا هو أفضل من ديننا الأول. فقال لهم: فأسلموا فأبوا» فقال 
لأصحابه: إذا مسحت رأسى ثلاث مرات» فشدوا عليهم.فاقتلوا المقاتلة واسبوا الذرية فجىء 
بالذرية إلى على فجاء مصقلة بن هبيرة فاشتراهم بمائتى ألف فجاء بمائة ألف فلم يقبلها على» 
فانطلق بالدراهم وعمد إليهم مصقلة فأعتقهم ولحق بمعاوية فقيل لعلى: ألا تأحذ الذرية فقال: لا 
فلم يعرض لهم) اه (۷۳:۹). : 

نعم كان قد التحق ببنى ناجية طائفة من أهل الذمة من النصارى وامتنعوا من أداء الجزية 
وكسروا الخراج فسباهم معقل بن قيس أمير الجند الذى بعثه على رضى الله عنه إلى بنى ناجية ولم 
يكن هؤلاء من العرب بل من العلوج» والأكراد. أخرج الطبرى فى التاريح : حدثنى عمر دس 
شبه حدثنا أبو الحسن عن على بن مجاهد عن الشعبى «فذكر حديثا طويلا “وفيه-- وصف الخريت 
١‏ ابن راشد التاجى (رأس بنى ناجية وصاحب أمرهم) من معه من العرب فكانوا ميمنة وجعل أهل 
البلد والعلوج ومن أراد كسر الخراج وأتباعهم من الأكراد ميسرة قال: وسار فينا معقل بن قي 
يحرضناء ويقول لنا: عباد الله! إنما تقاتلون مارقة مرقت من .لين وعلوجا منعوا الخراج» واكراد انى 
آخره (5: الا و ۷۲). 


: إعلاء السئن .ا م عبدة الآ ا ال دة Af‏ 
وثان من واهل 


۳ حل الواقاتى بستذه من حديك الت بن الوليق ند رق الله عنه أنه قسم 
سهم بنى حنيفة خصمسة أجزاء وقسم على الناس أربعة» وعزل الخخمس حتى قم به على 
. أبى: بكرء :ثم ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية (أم محمد ابن الحنفية) كانت من ذلك 
.. السبى. ذكره الحافظ فى ”التلخيص الحبي ر“.(5:7): وسكت عنه» والواقدى مقبول 
.فى الغازى» :كم صرح به الحافظ فى.. لايم e 1١‏ 
(Nori).‏ أسانيده .بأبسظ ودجة. ٠‏ : 

e 4‏ قال: قال أمل الأران 

. على الإسلام ويقاتل أهل الكتاب على ال جسزية“: رواه يحبى بن آدم فى ”الخراج“ 
( ض٣۲‏ رقم ٤٦‏ ورجالهثقات نولي حشن انی كماهر غیز رچ .۰ 

56 عن ابن عباس قال: مرزض أبو طالب فجاءته قنريش» وجاءه النبى مر 
ا ا ایا ا 


> 


ی طالب وضى له تمای عن کان قد سی واسترق واحدا من رجال بی نجي بل قل مفادوم 
a SS‏ ۰ 
- ا قوله: عن الواقدى بسبده إلخ” کل را ا فر المرتدين رنبایعی ولو 
. كانوا عربًا. وهو المذهب كما صرح :به فى ”الهداية“ حيث قال: ”ولا توضع على عبدة الأوثان 
من العرب» ولا المرتدين» وإذا ظهئر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فىء اه“ قال المحمقق فى > الفتح : 
٠‏ . ”لأن النبئ ر اسبتزق ذزارى أوطاس وهوازن» ابو بكر اسبتسرق.بنى حنيفية» ثم أسنده عن 
الواقدى باسانيكه“ A IED‏ : 00 : 5 
. قؤله: ” جدثنا فضيل بن عياض إلخ“ قلت: اد بأل لان عبدة 00 ا 

-- الآثار التى قدمتاهاء وبدليل ما سيأتئ وبأهل الكتابٍ كلهم عربا كانوا أو عجما. قال أبو.عبيد: 
5 ”فعلى هنذا تتابغت الآثار ”عن رسول الل ييه بوالخلفاء بعده فئ العرب من أهل الشرك أن من كان 
متهم لي مأل الكنات فإنة لا يقل مته إلا:الإشلام N‏ الین e‏ 
منهم الجزية» وإن لم يكونوا آهل کتاب اه“ (ض :”رقم 20/4 

. قوله: "عن ابن عباس إلخ” . قلت: فيه مقابلة المرب بالمجم فذكفئ العزب أت تدین 
“ل وفى العجم أنها تودئ إليته ا جتزيةء فذل:غلى أن لا جزية علق العربة وأنها تؤخذ من 


ER عه الأوثان من المرب وأهل الردة ال‎ E 


تدين لهم بها العرب وتؤدى | إلييهم بها العجم الجزية. قال: كلمة واحدة قولوا: لاإله 
لاال قالوا: إلها وأحدا؟ ما سمعنا بذ ق ل الآخرة إن هذا إلا اعتلاق. قال: ففزل . 

فينم القرآن فص والقرآن ذى الذكر» -إلى قول- إن هذا إلا اختلاق». e‏ 
وار مذى. وقال: حديث حسن (المنقی)» وفى “نيل الأوطار“ (TI:‏ خر جه 
لنسائى أيضاء وصححه الترمذى والحاکم اھ 1 ۰ 


ا ای سض د 


EE. 


العجم مطلقا أهل كتاب.كانوا أو عبدة الأوثان: لوللراد ET‏ مههم :ينتحل ملة إبراهيم. 
ويحج:البيت» فإن أ صل العرب كانوا كذلك: وأما النصبارئ.واليهود:وامجوسن منهم؛ فلا يطلق 
عليجم العرب .بل يقال لهنم: “العرب المفنصرة “ ونحوه والمتبادرة من العرب إنما.هو ها ذكرناه كما: 
لا يخفى. قال فى ”البحر“: ”والراد بالعربى عربى الأصل -وهم عبدة الأوثان- وأنهم أميون» . 
كما وصفهم الله تعالى فى کتابه فخرج الكتابى» ا E‏ 
وتوالدواء فهم ليسوا بعربى الأصل اه (ة: :1 ا 

فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى ' المحلى“ E‏ أن عليه 
السلام نما عنى بأداء الجزية بض العَجم لا كلهم بدليل قوله تعالى: إفاقتلوا المشركين خنيث 
وجدتموهم6 اه ملخضًا (545:17): قلنا: أمر الله تعالى فى هذه الآية بقتل المش ركين أو يسلوا 
وأنتم قائلونة بجو از استزقاق الوثتى من المجم لانطم فيه خلافا فکان الأفر مختصيا مش ر کى.. 
العرب إجماعا. . وفى ”الكفاية“ شرع " الهذاية:-قوله: “فا لمعجزة فى. حقهم ' ' -أى العرب- أظهر 
لأنه نشا بين أظهرهم» وكانوا أعرف بخاله قبل بعغه حتى كانوا يسم ونه أمينا (صادقًا) وكانوا 
يعرفونه محترزا عن الكذب.غاية الاحتراز فمن كان محترزا عن:الكذب على العباد لا يكذب على: . 
الله تعغالئ: والقرآن LS aL‏ فكانت الحجة, 
0 ألرم. . ١‏ 
فإ قيّل: ا E O‏ إن سکنوا 
ا لغرب رورا ديكا بعرنى الأصل فالنبى ميك صالح ببى نجران وكذا عمر رضی 
الله غنه أخنذ الجزية من نصارى بى تغلبء'وهم عرب لكلا باعتباز الأصل. وإنما العرب فى 
الأصل هم عبدة الأوثان وأنهم أميوّن كما وضفهم الله تعالی فی كتابه-وأهل:الكتانب جنایتہم فى 
الكفر أخف من جناية عبدة الأوثان لإقرارهم ببعض الرسل» والكتاب ألا ترى أنه تجل مناكحتنهم 
وذبيحتهم ببذا القدر. فذلك ثبت هذا التوع من التخفيف اه“ (ه:898 مغ "الفح ). ٠.‏ 


إعلاء ان حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة ۸٦‏ 


5- عن معاذ أن النبى عي قال يوم حنين: «لو كان الاسترقاق جائزا على 
العرب لكان اليوم إنما هو أسر أو فدا». وذكره الشافعى فى القديم عن الواقدى عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن السلولى عن معاذ وأخرجه البيبقى من 
طريق الواقدى أيضا. رواه الطبرانى فى الكبير من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو 
أشد ضعفا من الواقدى» كذا فى "التلخيص الحبير” (۳۷۳:۲). قلت: الواقدى عندنا 
ابره نجاف م ناته كر انون الشوية لدي د ب A‏ 

7- أخبرنا معمر عن الزهرى: «أن النبى مله صالح عبدة الأوثان على 
الجزية إلا من كان منهم العرب». أخرجه عبد الرزاق (الجوهر النقى ۲۰۹:۲)» وهو 
رودل ماسم 


قوله: "عن معاذ إلخ “ الالةإتديف على ع جور أرق على ارب اة 
قوله: أخبرنا معمر إلخ “ دلالته على عدم قبول الجزية من أهل الأوثان من العرب ظاهرة. 
وهو المذهب» كما مر. وفيه دلالة أيضا على وجود أهل الأوثان فى العرب بعد نزول حكم الجزية» 
ل ل ل 

الجواب عن قول ابن القيم أن النبى مَل لم يأحذ الجزية من مشركى العرب 
لنزول فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب كلها 
فاندحض به ما ذكره بعض من أجاز أخذ الجزية مهم أن النبى حي إما لم يأحذها من 
مشر كى العرب» لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب. ولم ببق فيا مشرك فإنمها نزلت 
بعد فتح مكة ودخول العرب فى دين الله أفواجا فلم ببق بأرض العرب مشرك. . ولهذا غزا بعد فتح 
تبوك وكانوا نصارى ولو کان بأرض العرب مش رکون لكانوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين» وشن تأمل السير وأيام ا الأمر كذلكء فلم تؤحذ منهم الجزية لعدم من 
و من أهلهاء كذا فى ” زاد المعاد " لابن القيم (777:1). 

قلت: ولعلك لن ترى ولن تسمع بأعجب من هذا الكلام وأغرب منه» فإن ابن القيم نفسه 
قد صرح بأن النبى مَل قدم المدينة من تبوك فى رمضان وقدم عليه فى ذلك الشهر وفد نقيف 
-وهم كفار- وقد كان فيما سألوا رسول الله ّي أن يدع لهم الطاغية -وهى اللات- لا يهدمها 
ثلاث سنين. وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهاءهم ونساءهم 


سا رع 


وذراریہب ويكرهون أن يرغوا قومهم بہدمهاء حتى يدخلها الإسلام» وقد كانوا يسالونه مع ترك 


۸۷ حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة‎ a 


4- حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن الشعبى» قال: لما قام 
عمرء قال: ليس على عربى ملك» ولسنا بنازعى من يد رجل شیا أسلم عليه ولكنا 
نقومهم الملة حمسا من الإبل. رواه أبو عبيد فى ” الأموال” (ص7١‏ رقم /5؟). 


الطاغية أن يعفوهم من الصلاةء كذا فى ”زاد ا معاد (ص8 5 4). 

وفيه دليل على أنه َيه حرج إلى تبوك» وفى العرب مش ركونء بل ورجع من تبوك» وفى 
العرب مشر كونء فإن غزوة تبوك كانت سنة تسع فى رجبء وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس 
ان كانت بعد الطائف بستة أشهر قاله الحافظ فى ”الفتح  .)۸٤:۸(‏ وقال ااا "لما افتتح 
رسول الله مه مكة وفرع من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه الوفود من كل وجه» 
كذا فی سيرة ابن هشام” (4:7 0). فثبت أن رسول الله ميته غزا تبوك وأرض العرب ملأى من 
عبدة الأوثان» وإنما دخلوا فى دين الله أفواجاء وبعثوا إليه الوفود بعد مرجعه من تبوك. 

وما قوله: ”ولو كان بأرض العرب مشر کون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين 
اه“ . فذلك حيث لم يكن بالبداءة بالأبعدين سبب وعلة وإلا فيبدأً بهم. ألا ترى أنه م بعث 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب فى ثلاثة آلاف إلى أرض الشام بمؤتة» بعد مرجعه من خيبر. 
وذلك قبل فتح مكة بسبب قد ذكره أصحاب الفتوح والسيرء فكذلك غزا تبوك» وبداً بالأبعدين 
بسبب فى ذلك» وهو ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره» قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين 
يقدمون بالزيت س الشام إلى المدينة» أن الروم جمعت جموعاء وأجلبت معهم لحم وجذام وغيرهم 
من متنصرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء فندب النبى ب الناس إلى الخروج» وأعلمهم 
بجهة غزوهم ذكره الحافظ فى الفتح ٠‏ )۸°:۸(. 

هل كقاك أو أزيدك؟ فقد أخرج الطبرى فى تاریخه : حدثنا ابن ية حدثنا سلمة 
حدثنى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر قال: «بعث رسول الله َيه فى شهر ربيع الآخر أو فى 
جمادى الأولى من سنة عشر إلى بلحارث بن كعب وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام فإن لم يفعلوا 
فقاتلهم» الحديث .)١57:7(‏ ولم يأمره بأن يدعوهم إلى الجزية لكون القوم مشركين وعبدة 
الأوثان من العرب» وذلك بعد تبوك بسنة أو نحوها فكيف يدعى ابن القيم رحمه الله أن النبى مر 
إنما لم يأخذها من مشركى العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب» ولم يبق فيا 
مشرك اه فهل هذا إلا تجازف أو رجم بالغيب. 

قوله: ” حدثنا أبو بكر بن عياش إلخ“ قلت: دلالة قوله ميك : ان عرق عن 


عدم جبواز اسسترقباق العرب ظاهرة. قال أبو.عبيد رحمه الله: ” فهذه أجكام الأسارى المن.-“ 
. والفداء والقتل» وكانت هذه فى العرب خاصة لأنه لا رق على رجالهم وبذلك مضث سنة رسول.- 
لله م أنه لم يسترق أحدا من ذكورهم وكذلك حكم عمر فيهم أيضا حتى رد سبئ أهل 
ا جاهلية وأولاد الإماء منهم أحرار إلى عَشَاء ا 0 إلى الذين 00 0 
أيديهم قال: وهذا منشهور من أيه اه“ ص۴٣‏ ). ا ا 

| قلت: وَحاشا عنم رضى الله عنه أن يرى ما لا يستند فيه إلى تس من رسول الا كد رآية”‎ ٠ 
ذلك يؤيذ ما روأة الواقدئ والطبرانی عن معأذ رضى الله علنه مرفوعًا وقولة: "لكنا نقومهم امل‎ 
٠ حمسا إلخ" آراد بالملة الديّة والفداءء كما فى ”الناية“ وجمعهاملل. قال الأزهرى: كان أهل‎ 
. ا جاهلية يطئون الآماء ويلذن لهم فكانوا ينسبوّن إلى آباءهم» وهم عزب فرأى عمر رضى الله عله‎ 
أن يردهم على باهم فيغتقونا وتاخ من آباءغتم موالييم حن کل واد عنما من الإيلة كذا فی‎ 
حاشية ”الأموال” . وأثر الشعبى هذا أخرجه يحبى ب نآدم فى ”الخراج“ (ص 5 ؟) بهذا السند بعينه‎ 
4 ولكن وقع فيه تصحيف من الكاتب فى لفظ اللة فكتبه (أغلة) ولذا اضطر محشئ الخراج إلى قوله:‎ 
٠ "لم نفهم معنى هذه الجملة' '. وقال الإمام الشافغى رحمه الله فى ”الأم“:.” إذا قوتل أهل الحرب من‎ 
` العم جرى السباء على ذراريهم ونسائهم ورجالهم» > لا اتحتلاف فى ذلك. وإذا قوتلواء وهم من‎ 
العرب فقد سبا رسول الله عر بنى المضطلق وهوازن وقبائل من العرب. ا‎ 
٠ من لينم بعد. فاختلق أقل العلم با لمخازى» فرعم بعاضهم أن النبى ر لما أطلق سبى هوازن»‎ 
. قال لو كان تامنا على أخد من العرب سبئ لتم على هؤلاء. ولكنه أسان وفداء. فمن أثبت هذا‎ 
 ىبعشلاو الحديث زعم أن الرق لا يجرى على عربى بحال» وهذا قول الزهرى وسعيد بن المنيب‎ 
ويروئ عن غمر بن النطاب وعمر بن عبد العزيز قال الشافعى::أخبرنا شفيان عن يحبى بن يحبى‎ 
الغمنانئ عن عمر بن عبد الغزيز-قال: وأخبرناسفيان عن الشعبى أن غم ب ين الخطاب رضى الله‎ 
عنه قال: لا يسترق عربى». قال الزبيع: قال الشافعى: ولولا أنا نأثم. بالتمنى لتمنينا أن يكون هذا...‎ 
.. هكذا: قال الشافعى: أخبرنا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن ابن المبقيب أنه قنال فى المولى ينكد‎ 
خا‎ ٤( الأمة: :"يستزق ولده» وفى العربى ينكحها: : لا.يسترق ولده وعليه قميتهم-اه‎ 

قلت: وقد صنرح عاونا بعدم استزقاق من يؤر فئ ا لحرت مین مشركى العرب مر 

الرجال. وأما إنه لا يسترق ولد العربى من أمة تزوجهاياذن مولاهاء فلم أره صريحا فى كلامهم. . ٠‏ 


كد . حكم عبدة الأوثان من الغرب وإخلرالردة E‏ 


! حدثنا معاذ عن ابن عون قال: : أنبأنا غاضرة,العنبري» . قال اتيا مر فى‎ - IT 
ناء أو ا ادن فى الجاهلية؛ فأمر بأولادهن. أن يقوموا على آباءهم» وأن.‎ 
وسنده صجيح موصول وغاضرة‎ «(F1 , لا يسترقوا . رواه أبو عبيد ( ص٤۱۲ رقم‎ 
العنبری ثقة» كما فى ' 'تعجيل المنفعة  (ص‌۳۲۹).‎ 

٠ انا عبد اله بن صالح عن الليث بن مبعد عن عقيل عن ابن شهابيم‎ - Ve 
- عن سعيّد بن المسيب ' أن عمر فرض على كل إنسان فودى من العربه بست قلائض‎ 
وكان يقعضى بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب أن يفادى كل إنسان بست قلائص‎ 
0 اا‎ e E قال اوھ‎ 
7 ٍْ 3 . مزل صحيح.‎ 

قدت - دان عيد لل بن ضالح عن الاين تسعد ع نمزو بن الاش قال: 
كتبت إلى ربيعة بن أبى عبد الرحمن أسأله عن الجوس كنيف ثبتت عليمم الجزية؟ ٠‏ 
و .قد كان لك فى أمر من قد مضى ما 
يغنيك عن المسألة عن مثل هذا' ' رواه أبو عبيد فى الأموال (ص” ارقم 37) أيضاء أوستدة | 
حسن وعمرو بن الحارث هو ابن أيوب المصرى ثقة فقيه من السابعة (تقريب ص۷ ۱). 

۷۲ - عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أنه سمع عمر 
بقول: لولا أنى میمعت رسول الله چ يقيول: E‏ 
بنصارى”! من ربيعة على شاطيء الفراتٍ ما تركت عربيا إلارقعلته أو يسبلم روا أبو عبيد .. 
فى . "الأموال” of).‏ رقع ) هکذا e‏ به والمحدث لا يحذف من أول. . 


ش قوله: تا اور : حدئنا عبد لله بن صالح إلخ. دلالتهما على عدم استرقاق العرب ظاهرة: م : 
قوله: "حدثنا عبد الله بن صالتع ثانيا إل . فيه دلالة على أن الصحابة ومن يدهم من . 
الخلفاء أخذوا الجزية من انجوس ولم يأخذوها من مشر كى العرب. ٠‏ 0 
۰ قوله: "عن سعيد بن عمرو إلخ' . فيه دلآلة على أن لالمقيل من منشر حي المرب إلا الإسلام 
أو السيف؛ وإثما وضع عمز رضى الله عنه على نصارى الغرب من بنى تغلب وبثى تنوخ منا وضعه .. 
تسا ل ا ا O‏ 


ni. 


ز6 کب اش من الزيةفصالحهم عبر رضى اله حه على الصدة الضاعفة. 


| 5 £ 2 8 
إعلاء السنن حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة ۹۰ 


الإسناد إلا ما كان سالما من العلة» ولا يحتج إلا بما هو صحيح صالح عنده» والمذكور 
من السند صحيح على شرط مسلم. 

7 4- عن ابن عباس رضى الله عنم ما أنه عليه الصلاة والسلام قال: دلا يقبل 
من مشركى العرب إلا الإسلام أو السيف». وذكر محمد بن الحسن عن يعقوب عن 
الحسن عن مقسم عن ابن عباس وقال: أو القتل مكان أو السيف. ذكره المحقق فى ”فتح 
القدير .)۲۹٠:١(‏ ويعقوب هو الإمام أبو يوسف القاضى والحسن هو ابن عمارة» وهو 


كما مر ذكره. 

قوله: "عن ابن عباس إلخ". دلالقه على مادل عليه ما قبله ظاهرة. وأما أهل الردة 
إن لم يراجعوا الإسلام» كما سيأتى فى أحكام المرتدين» وأما ذراريهم ونساءهم فيسترقون» 
ولا يقتلوں» كما فعله أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى بنى حنيفة ونساءهم وصبيانهم» وقسمهم 
بين الغانمين» كما مر ذكره. 
تحقيق الصائبين وتأييد قول الإمام: 

فائدة: : قال أبو عبيد: ا کی کے نع عرب لذن کا درس کات 
ثم لم يرض من سائرهم إلا بالإسلام أو القتل» وعم العجم من ذوى الكتب ومن لا كتاب له بقبول 
الجزية منهمء وهم المجوس فقال قائلون: لم يقبلها النبى بُ منهم إلا وهم أهل كتاب. وتأولوا قوله 
تعالى: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» الآية» ورووه عن على أنه قال: ”هم أهل كتاب ٠‏ وقد عرفنا 
الوجه الذين روى هذا منه وليس مثله يحتج به إنما هو من حديث سعيد بن المرزبان» والذى عندنا 
أنه ليس بمحفوظ عن على» ولو كان له أصل ما حرم رسول الله مره ذبائحهم ولا مناکحتہې 
ولكان هو أولى بعلم ذلك. وليس هذا (أى أخذ الجزية من امجوس)» بخلاف الكتاب فإن شرائع 
القرآن كلها إنما نزلت جملا حتى فسرتها السنة. فعلى هذا ما كان أخذه َيه بالجزية من العجم 
كافة إن كانوا أهل الكتاب أو لم يكونوا وتركه أخذها من العرب إلا أن يكونوا أهل كتاب فلما 
فعل ذلك استدللنا بفعله على أن الآية التى نزل فيها شرط الكتاب على أهل الجزية إنما كانت خاصة 
للعرب وأن العجم تؤخذ منهم الجزية على كل حال وما يبين ذلك إجماع الأمة على قبولها من 
الصائبين بعده» وليس يشهد لهم القرآن بكتاب» وإنما نرى الناس فعلوا ذلك واستجازوه استنانا 
بالنبى بُ فى أمر المجوس وتشبيبا بهم لأن المسلمين أو أكثرهم على كراهية ذبائحهم ومناكحتهم 


۹۱ حكم عبدة الأوثان من العرب وأهل الردة‎ aE 
يروى عن مقسم بواسطة | غه قلغل فى الإ ساد مقطا س التاسخين أو روا‎ 
مسيم فى من و رو‎ 


لأنهم عندهم فى حد المجوس. حدثنا هشيم قال أخبرنى مطرف قال: كنا عند الحكم بن عتيبة» 
فحدثه رجل عن الحسن البصرى أنه كان يقول فى الصابئين: هم بمنزلة المجوس فقال الحكم: أليس 
قد كنت أخبرتكم بذلك (مطرف هو ابن طريف ثقة فاضل من رجال الجماعة تق ص۸١‏ ۲) حدثنا 
عباد بن العوام عن حجاج (هو ابن أرطاة) عن القاسم بن أبى بزة (من رجال الجماعة ثقة من 
الخامسة تق ص )١7١‏ عن مجاهد قال: الصابئون قوم من المشر كين بين اليبود والنصارى ليس لهم 
كتاب (سنده حسن) قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن الأوزاعى أنه كان يقول: كل دين بعد 
الإسلام سوى اليهودية والنصرانية فهم مجوس. يقول: أحكامهم كأحكامهم. وهو قول مالك 
أيضا. واختلف فيه أهل العراق فأكثرهم يجعل الصسابئين بمنزلة المجوسء وقالت طائفة 
منهم: هم کالنصاری» حدثنا يزيد (هو ابن هارون) عن حبيب بن أبى حبيب (هو البصرى الحرمى 
من رجال مسلم والنسائى وثقه غير واحد) (تہذیب ۱۸۰:۲) عن عمرو بن هرم (ثقة من رجال 
مسلم والنسائى والترمذى تق (ص١5١)‏ عن جابر بن زيد (أبى الشعثاء ثقة فقيه تق ص۲۷) أنه 
سئل عن الصابئين أ من أهل الكتاب هم وطعامهم ونساءهم حل للمسلمين؟ فقال: نعم اه 
( ص٤ ٠ ٤‏ وص ٤٦‏ ه) ملخصا. 

قلت: وأسند الطبرى فى تفسيره عن الحسن أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى 
القبلة وعن قتادة نحوه قال: وحدثنى المننى ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبى العالية قال: ظ 
الصابعون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور» حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبى عن سفيان قال: 
سكل السدى عن الصابئين فقال: هم طائفة من أهل الكتاب اه .)٠٠۳:۱(‏ 

قلت: سفيان بن وكيع ليس بذلك ضعفه غير واحد» وفى ”أحكام القرآن” للجصاص 
(۳۲۸:۲) ما نصه: وقد اختلف فى الصابئين هم من أهل الكتاب أم لا؟ فروى عن أبى حنيفة أنهم 
أهل كتاب. وقال أبو يوسف ومحمد: ليسوا بأهل كتاب وكان أبو الحسن الكرخى يقول: 
الصابئون الذين هم عنده من أهل الكتاب قوم ينتحلون دين المسيح ويقرأون الإنجيل. فأما الصابئون 
الذين يعبدون الكواكب» وهم الذين بناحية ”حران“» فإنهم ليسوا بأهل كتاب عندهم جميعاء قال 
أبو بكر: الصائبون الذين يعرفون بہذا الاسم فى هذا الوقت» ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم فى 
الأصل واحد -أعنى- الذين بناحية حران والذين بناحية البطائح فى سواد واسطء وأصل اعتقادهم 
تعظيم الكواكب السبععة» وعبادتها واتخاذها آلهة» وهم عبدة الأوثان فى الأصل إلا أنهم منذ ظهر 


ا ت الأوثان من العرب وأهل الردة E‏ 


الحسن عن مقسم مرسلاء وما ذكرناه اعتضادا لا احتجاجًا به وإن كان احتجاج الجتهد . 
تصحيحا له كما ذكرتاه فى ' القلعة . 


الفرس على إقليم العراق وأزالوا ملكة الصابين وكائوا نبطا لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهرا. ا 
لا منعوهم من ذلك؛ وكذلك أهل الروم والشام الجزيرة كانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين 
حملهم بالسيف على الدخول فى النضرانيةء فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت» ودخلوا فى ٤‏ 
2 لسري ل ا ا ا 
الإسلام دخلوا فى جملة التصارى» ولم ييز المسلمون بينهم وبين التصارى إذ كانوا مستخفين 5 
جاحاارا دالت مالسا رم اك التي امتهم راصم آبره وتوف معاي 0 
إذا عقلوا فى كتمان ديدهم. 
الإسما عيلة أحذت مذ هبهها ا الصابئين: ` 
وم أعذت الإسماعيلة كتمان المذهب وإلى ا انتسبت دعوتہ» ا الجميع 
اتخاذ الكواكب الك آلهة وعنبادتمها واتكاذها اانا على أسماءها لا خلاف بینهم فى ذلك 
راما لحلاف بين الذين بناحية حران وبين الذين باح البطائح فی شیء من شرائعهم؛ ولیس فيم 
أهل كتاب» فالذى يغلب فى ظنى فى قول أبى حنيفة فى الصابئين أنه شاهد قوما منهمأ نيم 
يظهرون أنهم من النصارى؛ وأنهم يقرأون الإنجيلء وينتحلون دين المسيح تقية» لأن كثيرا من 
الفقهاء لا يرون إقرار معتقدى مقالتسهم بالجزية» ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. ومن كان 
اعتقاده من الصابئين مأ وصفناء فلا حلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا آهل کتاب» وأنه لا تکل | 
e‏ ولا تتكح نساءهم اه. 7 ٠‏ 
تلك ومكن أن يقال فى ای ن إن ال نعالى قد فرق فى الف ين للش ر کن 
قل لكل لكاب ر ا لإإن الذي ن آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا»» فعطف بالمشركين على هذه الأصناف» فدل ذلك على أن إطلاق هذا 1 
اللفظ أ المشركين يختص بعبدة الأوثان وأن المعطوفين عليهم ليسوا بعبدة الأوثان» ثم قام الدليل Ù‏ 
على حرمة ذبائح امش ركين وانجوس ومناكحتهم» وعلى حل طعام أهل الكتاب» ونساءهم لناء ولم يقم ١‏ 
فى حق الصابئين شىء» ولا سبيل إلى إثبات الحرمة بالشك» والأصل فى الأشياء الإباحة» فقال: بحل 
ذبائح الصابعين ومناكحتهم حتى يقوم دليل الحرمة» وما يؤيد كون الصابئين من أهل الكتاب ذكره 
تعالى إياهم بين اليبود والنصارى فى هذه الآية التى جمعت بين الأصناف كلهاء والله تعالى آعلم . 


باب لا جزية على صبى ولا امرأة ولا على زمن وأعمى _ 

٠ 0‏ وشيخ كبير ولا على فقير غير معتمل» ٠‏ 
IYE‏ - حدثا إسساعيل بن إبراهيم تدا أيوب السختيانى» عن نافع عن أسلم 
. مولى عمر أن عمر رضى الله عنه كتب | إلى أمراء الأجناد أن يقاتلو : نى .سبيل الل 
ولا يقاتلوا إلا من" قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان» ولا يقتلوا إلا إلا من جرت عليه 
لل ا و و 


۰ وكل ذلك ل حكم الصابعين ا ينزل الفرآن. ويمكن أن كر .قد ارات ا فرقة 
ش سمعت نفسها بهذا الاسم وتبدلت من طريقة المسمى إلى طريق غيرها» كما تبدلت نصارى 
۰ زماننا من مذهب هل الكتاب | إلى مذهب الدهرية املإحدة فلا يجدى بقاء الاسم إذا تبدل 
. المسمى» فافهم» والله تعالى أعلم. 
باب لا جزية على صبى ولا مرأة ول على زم وأعمى . 
وشيخ كبير ولا على فقير غير معتمل . . 2 
. قوله: :“حدثهاإسماعيل بن إبراهيم إل“ ل ا 
. ظاهرة» وقال القاضى-ابن رشد فى ” بداية محمد“ 38:1 ): المسألة الشانية:.وهى أى الأصناف 
+ من النا تحب علينهم الجنزية فإنهم تفقوا على أنها إما تجب بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ 
. والحرية وإنها لا جب على النساء ولا على الصتيان .وكذلك أجمعوا أنها لا .تحب على:العبيد اه. 
وقال الموفق قى ”المغنى“: ولا جزية على ضبى» ولا زائل العنقل» ولا امرأة لا نعلم بين أهل العلم 
خلافا فى هذا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحانة الشافعئ وأبو ثور. قال ابن المنذر: ولا أعلم عن 
قرعم لھم وقد دل علي صنحة ذا أن مر رشي لاعت كنب إلى نر الأجند قر ما 
1 ذكرناة وقال: رواه سعيد وأبو عبید والأثرم وقول النبئ مَوْيهِ: «حذ من كل حالم دينارا» دليل على 
:.أج الايد على خر بل رام ألخزية وعد شي ذم موا یمم مره بذود اد (. ۱ 
٠‏ فإن قيل: قد ورد فى بعض طرق حديث معاذ ذكر الحالة والعبد وهو يقتضى وجوب 
اا على السا وای نا قال أبو عبيد فى ”الأموال “ : وقد جاء فى ركتاب البى يك إلى معاة 


(۱) أى ولا يقاتلوا ولا يقتلوا من لا يقاتلهم من النساء والصبيان والزمنى والشيوخ ا ف انين ا من 


إعلاء السئن أى الأصناف من الناس تجب عليهم الجزية ومن لاتجب عليهم 44 
TST e e‏ والجماعة والباقون 


الین الذى ذكرنا أن على حالم ديناراء فيه تقوية لقول عمر ألا ترى أنه ته حص الحالم دون 
المرأة والصبى» إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه الحالم والحالمة» فنرى واللّه أعلم: أن المحفوظ 
المنبت من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه لأنه الأمر الذى عليه المسلمون وبه كتب عمر 
إلى أمراء الأجناد فإن يكن الذى فيه ذكر الحالمة محفوظًا فإن وجهه عندى» والله أعلم أن يكون 
ذلك كان فى أول الإسلام إذ كان نساء المش ركين» وولدانهم يقتلون مع رجالهم» وقد كان 
ذلك ثم نسخ اه (ص۳۷). وعندنا هو محمول على جزية الصلح. وقد نص أبو بكر الجصاص 
على أنه يجوز أخذها مر ن النساء على وجه الصلح» وانظر بحث الجزية وافيا فى " أحكام القرآن له 
.)١٠١ 8-4 .:(‏ وقد ادعى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد” »)۳۳۷:١(‏ والعلامة ابن التركمانى 
فى "الجوهر النقى .)١١١:5(‏ 

مسروق عن معاذ متصل: 

إن حديث مسروق عن معاذ الذى فيه ذكر الحالمة حديث منقطع» لأن مسروقا لم يلق معاذاء 

اعتمادا على ما نقله عبد الحق عن ابن البرء وهذا مردود با نقله ابن القطان من أنه لم يجد ذلك فى 
كلام ابن عبد البرء بل الموجود فى كلامه أن الحديث الذى من رواية مسروق عن معاذ متصل كذا 
فى "تبذيب التبذيب ‏ (١:١1١ل).‏ والصحيح أن يعتمد فى ذلك على قول معمر فإنه هو الذى 
روى ذذك عن الأعمش عن أ I Ta‏ 
as‏ مور : هذا أى قوله: مه غلط ليس على النساء شىء» كذا فى لصب 
الراية' E e .)٠١١:۲(‏ 
رعرع طعازية و ترم وعد قر أ ان م ا O‏ 
“مراسيله أ وعند أبى عبيد فى الال وابن زنجويه فى كتاب الأموال ٠‏ له» وعند الطبرى فى 
تاریخه “وق يعض هله الراسيل كر الميدوالامة أيضا. . وإذا تعدد طرق المرسل كان حجة عند 
الكل» ولكنه كان على طريق الصلح؛ > فإن اليمن إنما فتبحت صلحا كما مر ذكره. فتذ كر. . وقد ذكر 
طرق المراسيل أكثرها الزيلعى فى ” نصب الرأية“ »)١51:1(‏ والطبرى فى التاريخ .)٠١۷:۳(‏ 
الرد على ابن حزم: 


وشذ ابن حزم نقال بوجوب الجزية على النساء والعبسيد بدليل أثر معاذ» 


13 أى الأصناف من الناس تحب عليهم الجزية ومن لاتجب عليهم‎ . ْ Ea 


۷9 > حدثنا الهيثم بن عدى عن عمر بن نافع حدئتى أبو بكر العبسى صلة بن 
فقن قال : أبصر عمر رضى الله عنه شيخا كبيرا من أهل الذمة يسأل فقال له: مالك؟ 
قال: ليس لى مال وإن الجزية تؤخذ منی» فقال له عمر: : ما أنصفناك» أ كلنا شبيبتك ثم 
أذ منك اازية. ثم كتب إلى عماله أن لا بألوا المزية من شيخ كير" . رواه أبن 
زبجويه فى الاموال ل له (فتح القدیر ©:5914) و (الزيلعى .)٠٠١:۲‏ وائ أبو 
يوسف الإمام فى الخراج” له (ص١١١)‏ قال: حدثنى عمر بن نافع عن أبى بكر فذكره 
اطول منه. . وفيه شيخ كبير ضرير البصرء وزاد: ووضع ا ضربائه قال: 
وقال أبو بكر: أنا شهدت .ذلك من عمر ورأيت ذلك الك .. خ اها E‏ 
ذكره ابن حبان فى الثقات والساجی وابن ا جارود فى ' ال (تبذيب ۷ لمهي 
فالأثر حسن الإسناد, 3 شاهد. ` 


كما فى "الحلی  rg .)۳٤۷:۷(‏ 2101101 
الصاح والتراضى ولا نزاع فيہاء وإما الكلام فى ال جزية التى يستدئ الإمام بوضعها وهى لا توضع 
إلا على الرجال الأحرار دون النساء والعبيدى بدليل ما ذكرنا من الآثار. وأما الاحتجاج بقوله 
تعالى: : لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون)» فقد ذكرنا أنه فى حق من هو من أهل القتال 
واعمتراعلى ذللك. وابن حزم أيضا لا يقول بوجوب الجزية على الصبيان فكذلك النساءء فافهم. 

قوله: ٠‏ حدثنا الهيثم بن عدى إلخ“ قلت: الهيثم بن عدى هذا ليس بثقة وترجمته مستوفاة 
فى "اللسان” .)٠٠ ۹:٦(‏ ولكن الأثر رواه الإمام أ أبو يوسف عن عمر بن نافع فسقط الهيثم من 
البين ولهذا حكمت بحسن الإسناد ولولا متابعة أبى يوسف للهيغم لم أحكم بذلك. افخ مره 
الحافظ ابن حجر أنه ذكر هذا الأثر فى ” الدراية” (ص١/71)‏ وعزاه إلى " الأموال” لابن زنجويه 
وحده» وسكت عن الهبئم هذا ولم يجرحه بشىء ولعل منشاً سكوته عنه قول على بن المدینی: هو 
أثق من الواقدى: ولا أرضاه فى شىء اه. كما فى اللسان” أيضا والواقدى لي ن من أججمع على 
تر که» بل هو مقبول فى المغازى» كما صرح به الحافظ نفسه فى ' التلخيص الحرير”» فمن هو أوثق 
نه كان اجر بلقيو ا الذى نحن بسبيله متعلق بالمغازى, والله تعالى أعلم. ودلالة الأثر 
على سقوط الجزية عن الشيخ الكبير ظاهرة» وعن الأعمى والزمن بالأولى لكونهما أعذر من 
الكبيرء كما لا يحفى. 


0 إعلاء السنن 2 


ف 


أى الأصناف من الناس تحب ج الجرية ومن کک سد 7 


E‏ سیک انت إن عبد الفيز إن عذئ ن ارط قرو علا بلبصرة أما يد 


فان الله متبحانه نا أفر أن تؤتحذ الجزية ممن رغب عن الإسلام» واحتار الكفر تيا 
وخنسرانا بيناء فضع الجزية على من أطاق حملها وخحل بيتهم وبين عمارة الأرض؛ فإن 


فى ذلك صلاحا لمعاش المشلمين وقوة على عدوهم وانظر من قبلك من أهل الذمة قد 
Rm‏ 


0 :قل أن لمت | 1 ين كان له ملوك كبرت شنه وضعفت قوته وولت عنه 


کاب كان من لحل علية أن يزه حتى يقر ا موت أو عتوه ولك أن 


أصتاك أذ نا أخذنا مك الجزي فى شبيتك ثم ضياك فی کر ا اجى 


عليه من بيت المال ما.يصلحه . . رواه أبوعبيدٍ فى. "الأمرال" e‏ 


ا اط د ١‏ 


ا ی ا ا ر 


وابن عبينة وعنة أحتمد بن إبراهيم الدورقى وأبو عبيد الاسم بن سلام» ومحمد بن يحبى الذهلى 


وغيرهم. قال أبو حاتم: کان رجلا صاحًا: وقال صالح بن محمد: صدوق كثير الخطأ. وقال ابن 
5 معيّن: : كان ضدوقاء وفى رواية: انقة: وقال الحسن بن الربيع: : محمد بن كثير اليوم أوثق الناس كان 
.“يكتبعنة وإستحاق اتفزازى حن. وكان يعرف بالخير مذ'كان؛ وذكره ان خبات فى “النقات “2 


'وقال: يخطئع ويغربء :وقال ابن سعد: كان ثقنة» ويذكرون لالط ف اوأر EL‏ 


أحمد:وابن المدينى والنستائى. وقال البخارى: لين جدا كذا فى "الشجليتت (NV yg E: ۹( ٠‏ 
.فهو من اختلف فی تواثيقه وتضعيفه. :ومثله حسن الحديث عندنا كما مر فى المقدمة. وأبو رجاء 


:المخراسانى هو عبد الله بن واقدٍ الهروى من جال ابن ماجة ثقة» موصوف.بخصنال الخير من 


السابغة.(تق نص 0104 


جحسر. أبو. جعفر: a‏ ا 
وجسر أو عفر سمو ان فو لقاب - شعن ای جات رل بر عبر دی إذاأ 


ج - ؟١‏ أى الأصناف من الناس جب عليهم الجزية ومن لاتجب عليهم 0 


07- عن عمر رضى الله عنه ”أنه ضرب الجزية على الغنى ثمانية وأربعين 
درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثنى عشر"“. رواه البيبقى 
بطرق مرسلة وسكت الحافظ عنه فى " التلخيص الحبير “ (۳۸۰:۲)» فهو مرسل حسن» 
أو صحيح» وقد تقدم فى باب مقدار الجزية. 


ولیس بالقوی» كما فى ”اللسان“ (4:7 ٠١‏ و .)٠١©‏ ولا يخفى أن حديثه هذا ليس من رواية ابنه 
عنه فهو ما يعتبر به على قول ابن حبان. وقول عمر: فضع الجزية على من أطاق حملهاء دليل على 
صحة ما قاله فقهاءنا: إن حراج الأرض لا يوضع على أرض لا طاقة ة لها. كام ندع لي 
خراج الرأس لا يوضع على من لا يطيق ”الهداية“ مع ' الفتح” .)۲۹٤:(‏ وقوله: ”وانظر من 
قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه إلخ“ دلالته على معنى الباب ظاهرة. وهو نص فى عدم الجرية 
على جع ذهب فقهاؤنا إلى عدم وضعها عليه فافهم. 

قوله: ”عن عمر رضى الله عنه | إل دلالته على أن لا جزية على الفقير الغير المعتمل ظاهرة» 
إما بالمفهوم عند من يحتج به» وإما بالأصل عند من لا يحتج به. وقد مر الكلام فيه مستوفى 
فتذكر! والعجب من الحافظ ابن حجر أنه مع فونه بالاحتجاج بالمفهوم يقول فى ”الدراية“: والذى 
وظف الخراج والجزية هو عثمان بن حنيف فى خلافة عمرء ولم أجد عنه هذا الاستناء الفقير الغير 
المعتمل (ص١77).‏ وقد اعترف بأن عمر رضى الله عنه وضع الجزية على الفقير الكستب اثنى 
عشر درهماء وهو بمفهومه يدل على استثناء فقير غير معتمل؛ فافهم.. 

قال الموفق فى ” المغنى “: ”ولا على فقير -يعنى الفقير العاجز عن أدائب- وهذاأ.. أقوال 
الشافعى» وقال فى الآخر: يجب عليه لقوله عليه السلام: وخذ من كل حالم دينازا). ولان دمه غير 
محقون فلا تسقط عنه الجزية (لكونها عوضا عن القتل عنده). ولنا أن عمر رضى الله عنه جعل 
الجزية على ثلاث طبقات جعل أدناها على الفقير المجتمل فيذل على أن غير المعتمل لا شىء عليه 
ولأن الخراج ينقسم إلى حراج أرض وخراج رؤوس» ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتهاء 
وما لا طاقة له لا شىء عليه» كذلك خراج الرؤوس» وأما الحديث فيتناول الأخذ ممن يمكن الأخذ 
منه» فالأخذ منه مستحیل» فكيف يؤمر به؟ قال: ولا على شيخ فان» ولا زمن ولا أعمى. وهو قول 
أصحاب الرأى. وقال الشافعى فى أحد قوليه: عليهم الجزية بناء على قتلهم» وقد سبق قولنا فى 
أنهم لا يقتلون فلا تجب عليبم الجزية كالنساء والصبيان” (۱۰:٥۸ه‏ و 585). 


إعلاء ۹۸ 


باب لا توضع ۾ المجرية على الرهبان الذين لا يخالطون الناس 
4 ؛-- حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه أنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين”: أخرجه أبو عبيد فى 
ارال" ( ص٤٤‏ رقم .)٠١9‏ قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم» » فإن أبا 
اليمان هو الحكم بن نافع من رجال الجماعة» وصفوان بن عمر وأبو عمرو الحمصى من 
ب ثقة من الخامسة (تقريب ص٥٤‏ و .)۸٩‏ 


باب لا نوضع الجزية على الرهبان الذين لا يخالطون الناس ٠‏ 
قوله: ”حدثنا أبو اليمان“ إلخ قلت: الديارات جمع الدار والدارة -وهى البناء والعرصة 
والبلد- كما فى ”القاموس“ (۳:1٦۲)»ء‏ ويحتمل أن يكون جمع الدير وهو خان النصارى. 
فالمعنى أنه وضع على الرهبان الذين يسكنون فى البلاد وذلك لأجل مخالطتهم الناس غير زاهدين 
فى الدنيا ولا تاركين لأهلها؛ فدل بالمفهوم على عدم وضعها على رهبان صوامع الصحارى والجبال 
لأنهم لا يخالطون الناس. قال فى ”الهداية “: " ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس 
كذا ذكر ههناء وذكر محمد عن أبى حنيفة أنه يوضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل» وهو 
قول أبى يوسف» ووجه الوضع عليمم أن القدرة على العمل هو الذى ضيعها فصار كتعطيل 
الأرض الخراجية» ووجه الوضع عنبم أنه لا قتل عليهم | إذا كانوا لا يخالطون الناس والجزية فى 
e‏ وعن محمد: e‏ ل و 
ن الکن لی دق عليه ولام أعسي لا رهل ولا عمل ولاس دی يصدق علب 
الث فى مارات ذا جات لهم يسار اڈ ہی زا تكانو ا هع ساعن يضق عابم أهل 
اليسار منهم لم يؤخذ منهمء وكذلك أهل الصوامع إن كان لهم غنى ويسارء وإن كانوا قد صيروا 
ما كان لهم لمن ينفقه على الديارات ومن فيا من المترهبين والقوام أحذت الجزية منهم» يؤخذ با 
صاختب اللير: فإن كان صتاحب الدير الذى ذلك الشىء فى يده وحلف على ذلك بالله» وبما 

الح اويا ريده جين لك ولا لويوب 6 ( ص٦٤ .)١‏ 
ش قلت: ولا يتخفئ أن قول صاحب الهداية : ' ”وال جزية فى حقهم لإسقاط القتل إلخ" إنما هو 
بقول الإمام الشافغئ ألصق فإنها بدل عن القتل عنده» وأما عندنا فهى بدل عن نصرة المقاتلة التى 


2۹۹ ۱۲  ج‎ 


8- عن خالد بن الوليد "أنه صالح أهل الحيرة عل تسين و اة آلف 
درهم تقبل فى كل سنة جزاء عن أيديبم فى الدنيا رهبانهم وقسيسهم إلا من كان 
غير ذى يد حبيسا عن الدنيا تا رکا لها وسائحا تاركا للدنيا . مختصر رواه الطبرى 
فى " تاريخه” .)۱٤:٤(‏ 

باب من أسلم و عليه جزية سقطت عنه 

- عن ججرير عن قابوس بن أبى ظبیان عن أبيه عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهماء قال قال رسول الله عل : «ليس على مسلم جزية). أخرجه أبو داود 
والترمذى (زيلعى )ع قلت: وسكت عنه أبو داود. 


فاتت بالكفر لميلهم إلى أهل الدار المعادين لناء ونصرة المقاتلة تجب على أهل اليسار عامة لكونهم 
يطيقونهاء فالراجح أن توضع الجزية على الرهبان مطلقًا إذا كان لهم يسار وغنى» كما قاله أبو 
یوسف رحمه الله تعالى. ويؤيد بده أثر عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وأما أثر عمر فى البدائع أيضا 
عدي فال: وأما أصحاب الصوامع فعليهم الججزية؛ إذا كانوا قادرين على العمل لأنهم من من أهل 
القتال إلخ (۷ ١:‏ . ومقتضى القياس أن تضرب على الشيخ والزمن والمقعد أيضا إذا كان لهم 
يسار» لأنهم من أهل القتال فى الجملة قد ينتفع برأيهم فى الحرب. . وأما أثر عمر بن الخطاب فى 
وضعه الجزية عن الشيخ الكبير» فالمراد به من كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب» 
ْ ولا يسار له كما فسره به عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فافهم ولكن الصحيح فى هؤلاء جواب 
ظاهر الرواية لأنهم ليسوا من أهل القتال عادة» ألا ترى أنهم لا يقتلون» كذا فى البدائع .)١١١:۷(‏ 

قوله: ”عن خالد بن الوليد إلخ“. دلالته على أخذ الجزية من الرهبان والقسيسين إذا كان 
لهم يسار وغنى ووضعها عمن كان منہم غير ذى يد تار کا للدنيا ظاهرة وهو قول أبى يوسف 
ورواية عن الإمام» كما تقدم» رمه تعالى أعلم. 

ان ایر ليه جزية سقط نه 

قوله: ”عن جرير إلخ' . قال المحقق فى الفعح' ': من أسلم وعليه جزية بأن أسلم بعد كمال 
السنة سقطت عنه» وكذا إذأ مات كافرا خلافا للشافعى فيبماء وكذا لو مات فى أثناء السنة» 
أو أسلم» وفى أصح قول الشافعى لا يسقط فيهما أيضا قسط ما مضى؛ له أن الجزية وجبت بدلا 
عن العصمة أو بدلا عن السكنى وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط العوض بهذا العارض كسائر 
الديون. ولنا ما أحرجه أبو داود والترمذى فذكر حديث القن وقال: وباللفظ الذى فسره سفيان 


إعلاء السنن من أسلم وعليه جزية سقطت عنه 0 0۰۰ 


-١‏ وقال: حدثنا نا محمد بن كثير قال: سئل سفيان يعنى الثورى عن هذا 
فقال: من أسلم فلا جزية عليه اه. وأعله المنذرى بقابوس فقال: لا يحتج بحديثه (عون 
المعبود ۲ 7 . قلت: الرجل مختلف فيه وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» وقال 
العجلى: كوفى لا بأس به» وهو قول ابن عدی» وتكلم فيه أخرون (تبذيب /9.05:7). 

45 حدثنا محمد بن يعقوب الخطيب ثنا عيسى بن أبى حرب الصفار ثنا 
یحی بن أبى بكير ثنا عمرو بن يزييد عن محارب بن دثار عن ابن عسمر عن البى َه 
قال: «من أسلم فلا جزية عليهة. رواه الطبرانى فى ا (زيلعى ۲ «((\oo:‏ 
وسكت عنه الحافظ فى ' لرا » وفيه عمرو بن يزيد التميمى ضعفه ابن معين وغيره» 
وذكره ابن حبان فى "الفقات » وقال ابن عدى: حرا كح خديها بن ا 
(تبذيب ۱۲۰-۱۱۹:۸). 5 


الثورى رواه الطبرانى فى " معجمه الأوسط” عن ابن عمر فذكر ثانى الباب» ثم قال: عقت أب 
القطان قابوسا ولیس قابوس فى ” مسند الطبرانى * (فيه دليل على ثقة رواته عند الحقق مؤلف) فهذا 
بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه بل هو المراد بخصوصه لأنه'موضع الفائدة 
إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات الدين. فالإخبار به من جهة الفائدة ليس كالإخبار 
بسقوطه فى حال البقاء وهذا يخص السقوط بالإسلام والوجه يعم موته وإسلامه (وهو ما ذكره 
صاحب 'الهداية” بقوله: ولأنها وجبت عقوبةء ولهذا تسمى جزية وعقوبة الكفر سقط بالإسلام 
ولا تقام بعد الموت» ولأن شرع العقوبة فى الدنيا لا يكون | إلا لدفع الشر. وقد اندفغ بالموت 
والإسلام (ه ). 

قلت: وقد وافق الشافعى أبو يوسف منا يما إذا أسلم الذمى بعد كمال السنةء ونصه فى 
"كتاب الخراج” له: ولا يؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا أن يكون أسلم بعد خرو ج السنةء فإنه إذا 
أسلم بعد خروجها فقد كانت الجزية وجبت عليه» وصارت خراجًا لجميع المسلمين فتؤخذ منهء 
وإن أسلم قبل تمام السنة بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو أكثر» أو أقل لم يؤخذ بشىء من الجزية 
إذا كان أسلم قبل انقضاء السنة اه (ص45 .)١‏ قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث أى حديث 
قابوس عن أبيه مرفوعا اليس على مسلم جزية» إن رجلا لو أسلم فى آخر السنة وقد وجبت عليه 
الجزية» إن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه» وإن كانت قد لزمته قبل ذلك» لأن المسلم لا يؤدى 
الجزية ولا تكون دينا عليه» كما لا تؤخذ منه فيما يستأنف بعد الإسلام. وقد روى عن عمرء 


1 ش من أسلم وعليه جزية سقطت عنه ۰١‏ 


7 4- حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: 
كنت مع مسروق بالسلسلة فحدثى أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه 
الجرية فأتى عمر بن الخطاب» فقال: يا امیر ا میا رق الت اة تؤخذ منى. 
قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما فى الإسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى» قال: فكتب 
عمر أن لا تؤخذ منه ال جزية“ أخرجه أبو عبيد فى ” الأموال “ (ص68؛ رقم ۱۲۲)» وقال: 
الشعوب الأعاجم قلت: عبد الرحمن هو ابن مهدى وعبيد الله بن رواحة بصرى ثقة له 
٠‏ ترجمة فى تعجيل المنفعة ' (ص ۲۷۰)» فالحديث حسن صحيح. 


وعلى» وعمر بن عبد العزيز» ما يقوى هذا المعنى فذكر ما قد ذكرنا بعضه فى المتن ثم قال: أ فلا 
ترى أن هذه الأحاديث قد تشابعت عن أئمة الهدى بإسقاط الجزية عمن أسلم» ولم ينظروا فى أول 
السنة كان ذلك ولا فى آهرها فهو عندنا على أن الإسلام أهدر ما كان قبله منما. 
بو أمية أخذوا الجزية ممن أسلم من أشل الذمة بعد إسلامها 

وإنما احتاج الناس إلى هذه الآثار فى زمان بنى أمية» لاه يروى عنهم أو عن بعضهم أنهم 
كانوا يأحذون منهم؛ وقد أسلمواء يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضرائب على العبيد يقولون: 
9 معط ملام ا ی و ابستهاز بن اا امن القراء الخروج عاسم ا 
عبد الله بن صالح حدثنا حرملة بن عمران (التجيبى المصرى ثقة من السابعة تق ص ”") عن يزيد بن 
أ ببب قال أعظم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها بُ ثلاث خصال: قتلهم عثمان» وإحراقهم 
اكيت راحم للدي لعلو e a‏ ۸( 

قوله: ” حدثنا عبد الرحمن إلخ“ قال الموفق فى ” المغنى “: ”إن الذمى إذا أسلم فى أثناء الحول 
لم تجب عليه الجزية» وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه. وهذا قول مالك والنورى وأبى عبيد 
وأصحاب الرأى. وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر: إن أسلم بعد الحول لم تسقط لأنها دين 
يستحقه صاحبه» واستحق المطالبة به فى حال الكفر فلا يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون. 
ولنا قزل الله تعالى: للإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4» وروى ابن عباس عن 
النبى َي : أنه قال: «ليس على المسلم جزية». رواه الخلال وذكر أن أحمد سثل عنه فقال: ليس 
. يرويه غير جرير. قال أحمد: وقد روى عن عمر أنه قال: إن أخذها فى كفه» ثم أسلم ردها عليه. 
(وجزم مثله أحمد بشىء حجة)» وروى أن ذميا أسلم؛ فطولب بالجزية» وقيل: إنما أسلمت تعوذا 
(من الجزية). قال: إن فى الإسلام لمعاذاء فرفع إلى عمر فقال عمر: إن فى الإسلام معاذاء وكتب أن 


إعلاء السئن ا د : 58 
64- حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز ”من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه الجزية “. رواه أبو عبيد 
(ص8؛ رقم 5؟١)‏ أيضا. قلت: حميد -هو الطويل- وحماد بن سلمة ابن أخته 
كلاهما من رجال الجماعة وحجاج هو ابن أرطاة حسن الحديث كما مر غير مرة» 
فالأثر حسن الإسناد. 
6- حدثنى شيخ من علماء الكوفة قال: جاء كتاب من عمر بن العزيز 


لا تؤخذ منه الجزية» رواه أبو عبيد بتحو من هذا المعنى. ولأن الجزية صغارء فلا تؤخذ منه» كما لو 
أسلم قبل ا حول» ولأن الجزية ES‏ ال 
سائر الديون اه ملخصا .)68/8:1١١١‏ ش 
الاحتتان من شعائر الإسلام: 

قوله: ” حدثنا حجاج إلخ ‏ قلت: وقوله: ”من شهد شهادتنا فلا تأحذوا منه الجزية” يعم أول . 
السنة ووسطها وآخرها. وقوله: ”واختتن” ليس بشرط فى الإسلام. ولكنه من شعائره يتحتم به 
إسلام الذمى ويتقوى ويقع به الطنمأنينة بصحة إسلامه وصدق إمانه» فهو كقوله مَك : «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله ورسوله». قال الجصاص: وروی 
يحيى بن آدم عن المسعودى عن قتادة عن أبى مجلزء قال: كتب النبى ر إلى المنذرء فذكره 
جو زاو ومن ابا ذلك فهو امن ومن أبى ذلك» فعليه الجزية (أحكام القرآن ٣‏ :1 

قوله: ” حدثنى شيخ إلخ “ دلالته على سقوط الجزية بالإسلام ظاهرة. وقوله: ٠‏ وعليهم جزية 
عظيمة :* ظاهر فى أن إسلامهم كان بعد تام السنة ومع ذلك نبى عمر عن أخذها وهو قولنا 
تحقيق سقوط الجزية بالموت: 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى  :)0/4:1٠١(‏ #وإفاسات ان لوقك ارال متي الجر 
عنه فى ظاهر كلام أحمدء وهو مذهب الشافعی وحكى أبو ا خطاب عن القاضى أنها بالوت» وهو 
قول أبى حنيفة. ورواه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز لأنها عقوبة فتسقط بالموت كالحدود؛ ولنا 
أنه دين وجب عليه فى حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين. والحد يسقط بفوات محله؛ وتعذر 
استيفاءه بخلاف الجزية. وفارق الإسلام لأنه الأصل والجزية بدل عنه (فيه نظر بل الجزية بدل عن 
لقتل عند الشافعى» وعوض عن نصرة المقالة عندنا) فإذا أتى بالأصل استغنى عن البدل كمن وجد 
الماء لا يحتاج إلى التيمم بخلاف الموت. E‏ 


2 ۰ : مخ أسلم:وعليه جزية سقطت عنه 9 
رضى” الله عنه إلى عبد اميد بن عبد الرحمن: كتبت إلى تسألنى عن أناس من هل 


كما ذكر عمر رضی الله عنه والموت بخلافه اه . 

قلت: والرواية فيه عن عمر بن العزيز مختلفة. قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عفير عن عبد 
. الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جنادة (لم أقف له على ترجمة) كاتب حيان بن سريج» وكان 
حيان بعثه إلى عمر بن عبد العزيز وكتب يستلفتيه أ يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم؟ فسأل 
عمر عن ذلك عراك بن مالك وعبد الرحمن يسمع فقال: ما سمعت لهم بعقد ولا عهد إنما أخذوا 
عنوة بمنزلة الصيد» فكتب عمر إلى حيان بن سريج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء 
(قلت: وهذا فيمن أذ عنوة وضرب عليه الجزية كرها لا صلحاء كما لا يخفى) قال أبن عفير: 
وكان حيان والى عمس‌بن عبد العزيز على مصر (وكان لا يولى إلا ثقة أميناء كما هو معروف من 
سيرته. مؤلف) قال أبو عبيد: وقد روى من وجه آخر عن معقل بن عبيد الله (هو الجزرى أبو عبيد 
لله العبسى مولاهم صدوق يخطئ روى له مسلم وأبو داود والنسائى (تق تق ص١١؟)‏ عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: ليس على من مات ولا على من أبق جزية. يقول: لذ تخد من ورلته بعد موق 
ولا يجعلها بمنزلة الدين ولا من أهله إذا هرب عنهم منها لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك اه 
رص 4 4) قلت: وهذا هو الموافق لأصولناء فإن الجزية عوض عن نصرة المقاتلة عندناء وشرعت لدفع 
الشرء وإلزام الصغار وقد اندفع الشر بالموت» وفقد به محل الصغارء فينبغى أن تسقط به» فافهم 
والله تعالى أعلم. و 
لا جزية على المملوك والمكاتب والمدبر: 

فائدة: قال الموفق بن قدامة فى ”المغنى : a E‏ واس 
مسلمًا لا حلاف فى هذا نعلمه» لأنه يروى عن النبى َب أنه قال: لا جزية على العبد» وعن ابن 
عمر مثله ولأن ما لزم العبد إنما يؤديه سیده فيؤدى | إيجابه على عبد المسلم إلى لى إيجاب الجزية على 
مسلم. فأما إن كان العبد لكافر فالمخصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضا وهو قول عامة أهل 
العلم. قال ابن المنذر: : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على المي لاذ كر 
من الحديث. ولأنه محقون الدم فأشبه النساء والصبيان» أو لا مال له» فأشبه الفقير العاجزء 
ويحمل كلام الخرقى إيجاب الجزية يؤديبا سيده وروی ذلك أيضا عن أحمد. وروی عن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال: : لات تشتروا رقيق أل الذمة ولا ما فى يديهم لأنهم أهل خراج 
بيع بعضهم بعضا ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه. . قال أحمد: أراد أن يوفر الجزیةے 


الخيرة يسلمون وعليهم جزية عظيمة وتستأذننى فى أخذ الجزية منهمء وإن الله جل ثناءه 


لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه والذمى يؤدى عنه وعن مل وکه خراج جماجمهم 
وروى عن على مثل حديث عمر. ولأنه ذكر مكلف قوى مكتدسب فوجبت عليه الجزية كالحر 
والأول أولى اه (. ٠‏ وقال الحافظ فى ”التلخيص الحبير“: «حديث «لا جزية على العبده 
روى مرفوعاء وروی موقوفا على عمر ليس له أصل بل المروى عنما خلافه. قال أبو عبيد 
فى "الأموال” : عن ععثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة قال: كتب رسول 
الله مله إلى أهل اليمن «أنه من كان على يروديته أو نصيرانيته» فإنه لا يفان عنما وعليه الجزية على 
كل حالم ذكر وأنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته». ورواه أبن زنجويه فى ”الأموال“ عن النضر 
ابن شميل عن عوف عن المحسن قال: كتب رسول الله ركه فذكره». وهذان مرسلان يقوى 
أحدهما الآخر وروى أبو عبيد فى ”الأموال“ أيضا عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن 
شقيق العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدى 
بعضهم عن بعض أه (۳۷۸:۲) . 
قلت: أما مرسلا عروة والحسن فإنهما وردا فى جزية أهل اليمن» وقد تقدم أن النبى عل 
كان قد صالحهم على ذلك وجزية الصلح لا تتقدر إلا بما يقع عليه التراضى» وأنهم تراضوا فيما 
بينهم على أن يوضع على كل بالغ دينار ذكرا أو أثفى حرا كان أو عبداء ولا نزاع فى ذلك وإنما 
الكلام فى جزية يضعها الإمام على أهل الذمة ابتداء. 
وأما موقوف عمر رضى الله عنه ففيه شقيق العقیلی» لا يدرى من هو؟ فقد روى أبو داود 
حديغا فى باب العدة (أى الوعد) بطريق بديل بن مسيرة عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن 
أبيه عن عيد الله أبى الخمساء. وقيل: عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عنه» قال أبو بكر ٠‏ 
ET‏ إلا كتا التب 
)1١957:5١(‏ . وابنه عبد الله بن شة شقيق العقيلى بصرى ڈ اهالص يبن الثالنة a‏ 
(تق ص٤ »)٠١‏ وقتادة يروى عن عبد الله بن شقيق هذا كما فى ” التبذيب” )١54:5(‏ فى ترجمة 
عبد الله. فلعل فى الإسناد سقطا وكان فى الأصل عن قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلى فحذف 
الكاتب عبد الله وجعله عن قتادة عن شقيق» ولكن الأثر أخرجه يحبى بن آدم فى ا حدثنا 
ا ل ا ا وو أبى عروبة عن قتادة عن شقيق العقيلى 
عن عمر بن المخطاب رضى الله عنه «أنه نہی أن يث بر ی أحد هن أرط الخراج؛ أو رقيقهم شيثاء 


00 من أسلم وعليه جزية سقطت عنه 0.٥‏ 


بعث محمدا م داعيا إلى الإسلام ولم يبعنه جابياء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه 


وقال: لا ينبغى لمسلم أن يقر بالصغار فى عنقه) (ص055). فزال احعمال السفط المذكورء ولكنه 
أسقط الواسطة بين شقيق وعمر رضى الله عنه» وهو أبو عياض و..ثل هذا الإسناد لا يصلح 
للاحتجاج به عند امحدثين, ولا عند الفقهاء لقول البزار: إن شقيقا جاهلى لا أعلم له إسلاما. نعم 
رواه يحبى بن آدم بطریق ابن سيرين والمحسن عن عمر من قوله باضطراب فى متنه فقال: حدثنا 
سفيان بن سعيد عن داود عن محمد بن سيرين قال: «نبى عمر رضى الله عنه عن بيع رقيق أهل 
الذمة وأراضيبم). (ليس فيه النبى عن الاشتراء). حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن 
الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «لا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم 
شيئأً». (ليس فيه ذكر الرقيق) حدثنا سنان البرجمى (صدوق فيه ضعف) عن هشام عن الحسن 
قال: «لا تشتروا من بلاد أهل الذمة ولا من عقارهم يحدث بذلك عن عمر». حدثنا عبد الرحيم. 
عن هشام عن الحسن عن عمر مثله (ليس فيه ذكر الرقيق أيضا) قال: وحدثنا هشيم عن أبى عقيل © 
الأزدى أن الحسن حدثهم قال: نبى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يشترى أرض أهل الذمة 
ورقيقهم؛ قال: وحدثنا هشیم عن يونس عن الحسن مثله» ولم يبلغ به عمر (ص 5 0)» ويونس أثبت 
فى الحسن من أبى عقيل بل هو أثبت الناس فيه رجحه أبو زرعة على قعادة وهشام» كما فى 
“اتيب ( 4١‏ فار كرنومن قول عبر ردا هه 
وإن سلمنا أن عمر رضى الله عنه نبى عن اشتراء رقيق أهل الذمةء فليس فيه أنه نهى عن 
ذلك لكونهم يضرب الخراج على رؤوسهم كما يضرب على رؤوس ساداتهم؛ بل إنما نہی عن 
ذلك لأن ساداتهم صاروا بسبهم أغنياء أو متوسطى الحال حتى وجب عليهم زيادة على مقدار 
الواجب على الفقير المعتمل. لأن العبيد مال ويجرون الال بالكسبء فإذا اشترينا عبيدهم التحقوا 
بصنف الفقراء ونقص الخراج الذى كان قد وضع عليهم وهم أغنياء وهذا هو معنى قول عمر: 
فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض. ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. فإن الاحتمال يضر 
(1) هو بشير بن عقبة الناجى السامى» ويقال: الأزدى أبو عقيل الدورقى البصرى» زوف اور سيرين ومجاهد وغيرهم. 
٠‏ وعنه بہز بن أسد وابن مهدى وهشيم والقطان وغيرهم وهو من رجال الشيخين. ثقة صالح الحديث كما فى ”التهذيب“ 
(1°:1 و11( وأخطأ محشى الخراج حيث قال: هو هاشم بن سلال» ويقال: سلام وأخطأ من قال: ابن بلال إلخ. فإن 
هاشما هذا لم ينسبه حد بالأزدى. ولم يشت أنه يروى عن الحسن وما روى عن سابق بن ناجية. كما فى ”الہ ذيب“ 
(17:11) أيضاء والله أعلم. 


اعد من أسلم وعليه جزية سقطت عنه اكه 
فى ماله الصدقة ولا جزية عليه. رواه الإمام أبو يوسف فى * الخراج” له (ص »)٠١۷‏ 


بالاستدلال. وهذا هو السر فى النهى عن اشتراء أراضيهم. 
من باع أرضه ولم يجعل ثُمنها فى مثلها لا يبازك له فيه: 

إن من باع أرضه زلم ينجل تعدبا فى كلها لا جارك لا فيصير کیا بعد ا كان غنياء 
فقد روى ابن ماجة وأخمد ويحبى بن آدم فى ”الخراج” واللفظ له من طريق قيس عن عبد الملك 
ال کنر عن عمروابن حر ی عن سمي بن ریت قال,زسول اشر 2 لا يمارك فى ثمن أرض 
أو دار إلا أن يجعل فى أرض أو دار. وسنده حسن» فإن قيس بن الربيع تابعه إسماعيل بن إبراهيم 
ابن مهاجر عند أحمد. قال يحبى: وحدثنا مندل العنزى (ضعيف قد مشاه بعضهم) عن مسعر عن 
أبى عون» قال: قال عثمان بن مظعون”": وجدت ما يقول أهل الكتاب أو كدت أجد ما يقول أهل 
الكتاب حقا: إنه مكتوب فى التوراة أنه من باع عقارا أو ورثها عن أبيه ولم يجعل ثمنها فى عقار 
دعت عليه طرفى النبار أن لا يبارك له فيه اه (ص87 و 85). 

وبالجملة فما ظنه الحافظ معارضًا لقوله: ”لا جزية على العبد“ ليس بمعارض له» بقى الكلام 
فى هذا الحديث فزعم الحافظ أنه لا أصل له» وكلام الموفق يدل على أن له أصلا لكونه جعله مبنى 
ل ا ال 
التنقير عن إسناد الحديث فإنهم لم يكونوا ليجمعوا على شىء | إلا وعندهم دليل يستندون إليه» 
ولأن العبد لا مال لهء ولأن سيده قد صار بسببه غنيا أو متوسط الحال حتى وجب عليه زيادة على 
مقدار الواجب على الفقير فلو أوجبنا على اجر ة أيضا ارم إيجابما على المولى مرتين ولا قائل به. 

فائدة: قال الإمام أبو يوسف فى الحراج له (ص۷٥۱):‏ ”حدثنا إسماعيل بن أبى خالد 
(هو الأحمسى ثقة ثبت من الرابعة روى له الجماعة تق تق ص5 )١‏ عن الشعبى أنه سكل عن مسلم أعتق 
عبدا نصرانياء فقال الشعبى: ليس عليه خراج ذمته ذمة مولاه. قال أبو يوسف: فسألت أبا حنيفة 
عن ذلك. فقال: : عليه خراج ولا يدرك ذمى فى دار الإسلام بغير حراج رأسهء قال أبو يوسف: 
وقول أبى حنيفة أحسن ما رأينا فى ذلك» والله أعلم اه . 

إذا أعتق الذمى عبده ضربت عليه الجزية وكذا إذا أعتق المسلم عبدًا له كافرً 

وقال الموفق فى ” المغنى ” : ”وإذا أعتق لزمته الجزية لا يستقبل» سواء كان المعتق له مسلما أو 


(۱) عفمان بن مظعون المصحابى لیس له رواية توفى بالدینة فى حياة انبى م واستشهد ابنه السائب باليمامة بعد ابی مه فى 
خلافة أبى بكر فليحقق هذا الإسناد. 


ج ۲ا من أسلم وعليه جزية سقطت عنه 0۰۷ 


رفيه راو لم يسمء ولكن احتجاج امجتبد بحديث تصحيح له وأيضا فقوله: 0 ف 
ألفاظ التعديل. ظ 


كافرا هذا الصحيح عن أحمد رواه عنه جماعة» وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال 
الليث وسفيان وابن لهيعة» والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى» وعن أحمد يقر بغير جزية. وروى 
نحو هذا عن الشعبى» لأن الولاء شعبة من الرق وهو ثابت عليه. ووهن الخلال هذه الرواية» وقال: 
هذا قول قديم رجع عنه أحمد» والعمل على ما رواه الجماعة. وعن مالك كقول الجماعة» وعنه إن 
كان المعتق له مسلما فلا جزية عليه (هذا هو الموافق لما قاله الشعبى)؛ لأن عليه الولاء لمسلم فأشبه ما 
لو كان عليه الرق» ولنا أنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر بدارنا من غير جزية كا حر 
الأصلى» فإذا ثٍ للامراواة ماح رين NE a ER‏ 
مجانينهم على ما مضى اه .)٥۹۰:۱۰(‏ 

وحاصل ما مضى: أن هؤلاء من أهل الجزية بالعقد الأول لا يحتاج إلى استناف عقد لهه 
وقيل: هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه» فإن اختار الذمة عقدت له» وإلا ألحق بهأمنه» 
وهو قول الشافعى. ولنا أنه لم يأت عن النبى َيه ولا عن أحد من خلفائه تجديد'" العقد لهؤلاء» 
ولأن العقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم . قال الموفق: فإن كان البلوغ أو الإفاقة (أو العتق) 
فى أول حول قومه أذ منه فى آخره معهم» وإن كان فى أثناء الحول أذ منه عند تمام الول 
بقسطه اه .)٥۸۳:۱۰(‏ 

والمعتبر عندنا فى الأهلية للجزية وعدمها وقت الوضع» فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برئ بعد 
وضع الإمام لم توضع عليه لأن وقت الوجوب أول السنة عند وضع الإمام» فإن الإمام يجدد 
الوضع عند رأس كل سنة لتغير أحوالهم ببلوع الصبى وعتق العبد وغيرهما. فإذا احتلم وعتق بعد 
الوضع فقد مضى وقت الوجوب فلم يكونا أهلا للوجوب ”ولوالجية” إشامى 4١8:‏ و .)4١5‏ 
ومفاده أن من بلغ أو عتق بعد وضع الإمام لا يؤاخذ بجزية هذه السنة بل يضع الإمام عليه أول 
السنة الآتية. ثم يؤخذ بجزيتما فى كل شهر كما مر بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث 
توضع عليه» لأن سقوطها عنه معجزة لا لعدم أهليته كذا فى ”الدر والشامية” (ص مذكور). 


)0 بل روى ابن زنجويه فى الأموال عن الحكم ”قال: كان عمر لا يكتب الجزية على السابية (أى الصبيان) حتى يحتملوا فيفرض 
عليهم عشرة دراهم ثم يزيد عار بعد ذلك بقدر ما بأيديهم وقدر أعمالهم (كنز العمال ۲ ۳). ففيه أنه كان يفرض على 
الغلمان الجزية إذا احتملوا ولم يكن يخيرهم بين التزام العقد وبين أن يردد إلى مأمنهم؛ فافهم. 


إعلاء السئن °۸ 


باب إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخلت الجزيتان 
=٦‏ فنا محمد بن بكر عن أبن جريج أخبرنى سليمان الأحول عن طاوس أنه 
قال: ”إذا تدا ركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كال جزية . رواه ابن أبى شيبة فى 
'المصنف” (ص57)» ورجاله ثقات كلهمء وقد تقدم فى باب يسقط الخراج بالتداخل. 
باب كيف تجحتبى الجزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها 
07 4- حدثنا على بن معبد عن عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم 
الجررى عن سعيد بن المسيب أنه كان يستحب أن يتعب الأنباط فى الجزية إذا أخذدت 


باب إذا اجتمعت على الذمى الحولان تداخلت الجزيتان 
قوله: ثنا محمد بن بكر إلخ“ قلت: قوله ” كال جزية“ يشعر بأن تداخل الجزيتين كان معلوما 
للسامعين» ومعروفا عندهم. فإن قياس الشىء بالشىء وتشبيهه به يستدعى كون المقيس عليه 
منصوصا أو معروفا واضحا كالمنصوص كما تقرر فى الأصول وقد قدمنا أن المراد بالصدقتين 
خراج سنتين دون العشر» فإن الخراج هو المشابه للجزية دونه» ومذهب أبى حنيفة ما ذكره فى 
الهداية“ ونصه: -وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت- وفى "الجامع الصغير": ومن لم يؤخذ 
منه حراج رأسه وجاءت سنة أخرى لم يؤخذء وهذا عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمها الله: يؤخذ منه وهو قول الشافعى وقيل: حراج الأرض على هذا الخلاف» وقيل: لا تداخل 
فيه بالاتفاق (فيوٌ خذ ما مضى) (91:0؟7). وفى ”الهندية“ عن ”المحيط : “ذكر صدر الإسلام عن 
أبى حنيفة روايتين (فى حراج الأرض) والصحيح أنه يؤخذ اه" . وبه جزم فى ”المنتقى “ وبه ظهر 
أن كرام الشران وروم عن طينا بح اله و SAG CS‏ لمر كا وكات ور 
المعتمد» ولذا جزم به فى متن ”المنعقى » وذكر فى ” العناية “: الفرق بينه وبين الجزية بأن الخراج فى 
حالة البقاء مؤنة من غير التفات إلى معنى العقوبةء ولهذا يجب على المسلم إذا اشترى أرضا 
EG‏ دلرو N E‏ رن e‏ 
ع عد من ”الشامية  .)٤١۷:۳(‏ قلت: وللإمام سلف فيما ذهب 
ليه من قول طاوس وناهيك به قدوة» والله تعالى أعلم. 
باب كيف تحتبى الجزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها؟ 
ترجمة على بن معبد الحنفى راوى الجامع الصغير والكبير عن محمد بن الحسن الإمام 
قوله: E‏ إلخ” . قلت: هو على بن معبد بن شداد العبدى أبو الحسن؛ 
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منهم . رواه أبو عبيد فى ” الأموال “ ( ص۷۴۳ رقم .)١1١‏ قلت: سند حسن صحيح. 


ويقال: أبو محمد الرقى نزيل مصر. روى له أبو داود والنسائى حدث عن عبيد الله بن عمرو الرقى 
وعتاب بن بشير ومالك والليث وابن عيينة وابن المبارك وابن وهبء وعبد الوهاب الشقفى وجرير 
وإسماعيل بن عياش وأبى الأحرص الكوفى وعيسى بن يونس والشافعى ومحمد بن الحسن الفقيه 
وموسى بن أعين وهشيم ووكيع وخلق كثير. . روى عنه إسحاق بن منصور الكوسج ويحبى بن 
معين -وهو من أقرانه- ويونس بن عبد الأعلى» ومحمد بن إسحاق الصاغانى وسلمة بن شبيب 
ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه ويحيى بن سليمان الجعفى ويعقوب بن سفيان ودحيم وأبوعبيدء 
وبحر بن نصر وأبو حاتم وعلى بن معبد بن نوح الصغيرء وأخرون. قال أبو حاتم: ”ثقة“» وقال ابن 
يونس: : مروزى الأصل ققدم مصر مع أبيهء وكان يذهب مذهب أبى حنيفة. ٠‏ وروی عن محمد بن 
الحسن الجامع الكبير والصغير وحدث بمصرء وتوفى بها لعشر بقين من رمضان سنة ۲۱۸ ه ذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال: مستقيم الحديث. وذكر الذى بعده (أى على بن معبد الصغير)» وقال 
فيه أيضا مثل ذلك. وقال الحاكم: : هو شيخ من جلة المحدثين اه من التهذيب (۷ g A4:‏ هل" ). 
قال أبو عبيد: : لم يرد سعيد فيما نرى بالإتعاب تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم» ولكنه 
أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم؛ ولكن بالاستخفاف بہم وأحسبه”" تأول قول الله 
تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» وقد فسرها بعضهم عن يد قال: : نقداء وقال 
بعضهم: یکشون بها (لا يرسلونها على يد أحد من عبيدهم وغلمانهم). وقال بعضهم: يعطيها وهو 
قائم والذى ييقبضها منه جالس اه (ص؛ .)٥‏ . وفى ‏ الهداية ': "ولهذا لا تقبل منه لو بعث على يد 
نائبه فى اصح الروايات بل يكلف أن يأتى به بنفسه» فيعطى قائماء والقابض منه جالس؛ وفى رواية: 
يأخذ بتلبيبه (أى ما على صدره من الغياب) وييزه هزا ویقول: : أعط الجزية يا ذمى “ اه (:۲۹۸ 
مع "الفتح ). وفى الشاضية* ر ويقول: أعط يا عدو الله! ويصفعه فى عنقهء لا 
يا كافر! ويأثم القائل إن آذاه به ” قنيه " ما نصه: ومفاده المنع من قول يا عدو الله! بل ومن الأحذ 
بالتلبيب والهز والصفع » إذ لا شك بأنه يؤذيه ولهذا رد بعض امحققين من الشافعية ذلك بأنه لا أصل 
aS‏ (ص۱۸٤).‏ 
قلت: والظاهر أن مراد ابن المسيب يإتعاب الأنباط فى الجزية» إنما هو أن يكلفوا أداءها 


)1١(‏ وهو كذلك فقد أحرجه أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب بلفظ: أحب لأهل الذمة أن يتعبوا فى أداء الجزية لقول الله تعالى: 
«إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» كذا فى ”الدر المنشور" (۲۲۸:۳). 
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4- حدثنى عبد الرحمن بن بشر النيسابورى ثنا سفيان عن اين سعد عن 
عكرمة وحن يعظوا الجزية عن يد وهم ضاغرون» قال: أئ تأغنلنها وأنت جالس وهو 
قائم. رواه الطبرى فى ”التفسير " .)07:1١(‏ وعبد الرحمن من رجال الشيخين» ثقة. 
وسفيان هو ابن عيينةء وابن سعد هو عثمان الكاتب مختلف فيه وثقه أبو نعيم وأبو 
جعفر السبىء وقال ابن عدى: هو حسن الحديث؛ ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال 


بأنفسهم ولا تقبل منهم لو بعثوا على يد نوابهم» وقال الإمام الشافعى فى ”الأم“: "فلم يأذن الله عز 
وجل فى أن تۇخحذ الجزية ممن أمر بأحذها منه حتي یعطیہا عن يد صاغراء قال: وسمعت عددا من 
أهل العلم يقولون: الصغار أن يجرى عليهم حكم الإسلام. قال الشافعى: وما أشبه ما قالوا بما قالوا 
لامتناعهم من الإسلام» فإذا جرى علیہم حكمه فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه " اه (39:54). 
قوله: ” حدثنى عبد الرحمن بن بشر إلخ" قال الطبرى: وقال آخرون: معنى قوله #إحتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 عن أنفسهم بأيديهم يمشون بها وهم كارهون» وذلك قول 
روى عن ابن عباس من وجه» فيه نظرء وقال آخرون: إعطاءهم إياها هو الصغار اه .)۷۸:١١(‏ 
وضع او E‏ " حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب 
عن أبى البخترى «قال: حاصر سلمان حصنا من حصون فارس فذكر حديغا طويلا -وفيه- إن 
أبيتم فعليكم الجزية» وخاك برسر بالفارسية» يقول: هو القراب على رؤوسكم (ص5١).‏ أى 
مذمومين غير محمودين” وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عيينة فى قوله: لوعن يد قال: من 
يده لا يبعث بها مع غيره.. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله تعالى: #لإعن ”يد وهم 
صاغرون4 قال: ولا يلكزون. وأخرج ابن أبى حاتم عن المغيرة رضى الله عنه أنه بعث إلى رستم 
فذكر حدينا طويلا -وفيه- فإن أبيت فتعطى الجزية عن يد وأنت صاغرء فقال لترجمانه: أما الجزية 
فقد عرقتبا فما قولك: ”"وأنت صاغر“ قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس وأسعط على رأسك كذا 
فى ”الدر المنشور” (ص۲۲۸). وقال القاس في ”أحكام القرآن “ له: ”إن قوله تعالى: «وحتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4» قد اقتضى وجوب قتلهم إلى أن تؤخذ منم الجزية على وجه 
الصغار والذلة» فغير جائز على هذه القضية أن تكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالغصوب 
وأخذ الضرائب والظلم سواء كان السلطان ولاه ذلك أو فعله بغير أمر السلطان وهذا يدل على أن 
هؤلاء ألنصارى الذين يتولون أعمال السلطان-وظهر منم ظلم واستعلاء على المسلمين وأحذ 
الضرائب لا ذمة لهم وأن دمائهم مباحة والقعود على المراصد لأخمذ أموال الناس يوجب إباحة 
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بلك ددرن ما الحديث ولينه أبو زرعة وقال أبو حاتم: : شيخ. . وتكلم فيه يحبى 
ابن سعيد من قبل حفظه اه. ملخصا من التہذيب (۷ :۷و ۱۱۸). فالإسناد حسن. 


SS‏ ومن قصد إنسانا 
لأخذ ماله فلا حلاف بين الفقهاء أن له قتله» وكذلك قال النبى سل مرو : : «من قتل دون ماله فهو شهيد 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد) فإذا كان هذا حكم من طلب أخذ مال غيره غصباء وهو ممن ينتحل 
الإسلام» فالذمى إذا فعل ذلك استحق القتل من وجهين: أحدهما: ما اقتضاه ظاهر الآية من وجوب قتله. 
والآخر: قصده المسلم بأخسذ ماله ظلمًا اه“ (۹۹:۳). وفى "روح المعانى” ” وعن ابن 
عباس رضى الله عدهما تؤخذ الجزية من الذمى ويوجأ عنقه وفى رواية أنه يؤخذ بتلبيبه ويهز هذا 
ويقال: أعط الجزية يا ذمى إلخ* .)۷٠:٠١(‏ 
قلت: وهذا هو مبنى ما ذكره فى الهداية ' بقيلء وفى ”الدر الختار “: بالجزم» ولكن فى 
ثبوته عن ابن عباس نظرا كما أشار إليه الطبرى فى تفسيره» وقد مر فى ”الروح“ بعد ذكر الأقوال 
بأسرها فى معنى الصغار ما نصه: وكل الأقوال لم نر اليوم لها أثرا؛ لأن أهل الذمة فيه قد امتازوا 
على المسلمينء والأمر لله عمز وجل بكشير» حتى إنه قبل منم إرسال الجزية على يد نائب منمهم 
وأصح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم بل يكلفون أن يأتوا بها بأنفسهم مشاة غير راكبين» وكل 
ذلك من ضعف الإسلام عامل الله تعالى من كان سببا له بعدله إلى أن قال: وقد أفتى فقهاءنا بحرمة 
توليتم الأعمال لغبوت ذلك بالنض وقد ابتلى الحكام بذلك حتى احتاج الناس إلى مراجعتهم بل 
تقبيل أيديهم كما شاهدناه مراراء وما كل ما يعلم يقال: فإنا لله وإنا إليه راجعون (۷۰:۱۰ و ۷۲). 
حكم البلاد التى استولى عليما الكفار من بلاد الإسلام 
وفى الفتاوى الغيائية : وهذه البلية الواقعة فى زماننا باستيلاء الكفار على بعض ديارنا 
لا بد من معرفة حكمهاء والحق فى ذلك أن ما فى أيديهم من بلاد المسلمين؛ فهو دار الإسلام ' 
لا شك. لأنها غير متأخمة متصلة ببلادهم ولأنهم لم يظهروا فيما أحكامهم بل القضاة والحكام 
اسان بأحكام الملة كيف وهم يرجعون إلى علماء هذه الملة ويتحاكمون إليہم؟ ومن وافقتهم 
من المسلمين فهو فاسقء لا مرتد» ولا كافر. وتسمیتہم كافرين من أكبر الکبائر لأنها تنشير عن 
الإسلام» وتقليل السوادء وإغراء على الكفرء وإما الملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة فهم على 
صحة الإسلام» والحمد لله. وإن كانت طاعتببم لا عن ضرورة فكذلك لكنهم فساق» فكل بلد فيه 
أوال مسلم من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاة وتزويج الأيامى؛ 
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65- حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن 
حزام ”أنه مر على قوم يعذبون فى الجزية بفلسطين فقال هشام: سمعت رسول الله مله 
يقول: إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس فى الدنيا. رواه أبو عبيد (ص۲٤‏ 
رقم »)١١١‏ وسنده صحيح والحديث أخرجه مسلم فى ”“صحيحه” (۳۲۷:۲). بطرق 
عديدة» وأحمد فى ” مسنده 407:79 و .)٤1۸‏ 

٠‏ - حدثنا نعيم حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن 
. ابن جبير بن نفير عن أبيه “أن عمر بن الخطابء أتى بمال كثير قال أبو عبيد: أحسبه قال 
من الجزية. فقال: إنى لأظنكم قد أهلكتم الناس» قالوا: لا والله ما أ٠ا‏ إلا عفوا صفوا 
قال: بلا سوط ونوط”؟ قالوا: نعم» قال: الحمد لله الذى لم يجعل ذلك على يدى» 
ولا فی ساطانی . أخرجه ابو عبيد أيضا ( ص۳٤٤‏ رقم 5 »)١١‏ ورجاله كلهم ثقات من 
رجال مسلم غير نعيم فإنه من رجال البخارى. وفيه عنعنة بقية بن الوليد فالأثر حسن. 


وطاعته لهم نوع موادعة أو مخادعة. وأما البلاد التى عليما ولاة الكفار من بلاد المسلمين؛ فإنه 
يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ونصب القاضى بتراضى المسلمين ويجب على المسلمين أن 
ياتمسوا منم واليا مسلمًا والمعلوم من حالهم أنهم لا يضايقون بذلك» وعسى الله أن يأتى بالفتح 
أو أمر من عنده اه (صه .)٠١‏ قلت: وقوله: ”فکل بلد فيه وال مسلم إلى آخره ذكر الشامى 
نحوه فى ” الرد الحتار“ عن ” البزازية “ .)۳۹٠:۳(‏ هذا وقد تبدلت الأمور وتتابعت الفتن والشرور 
فترى المسلمين فى بلادنا هذه» لا يتراضون فيما بينهم على نصب القاضىء ولا يلتمسون من 
الكفار اللتسلطين عليهم واليا مسلما لهم. وكل ذلك لافتراق كلمتهم وافتفاد وحدتهم» ووهن 

همتبم» فإلى الله المشتكى وبه المستغاث. 

قوله: " حدثنا أبو.معاوية إلى آخخر الباب “ دلالة الآثار على الرفق أل الت وناي 
ظاهرة. وبالجملة فقد أمرنا بعدم تعظيم أهل الذمة ونبينا عن الظلم والتشديد عليهم؛ وإيذاؤهم 
وتكليفهم با لا يطيقون وهذا هو العدل الإسلامى الذى لن نجد مثله فى شىء من قوانين الم 
وشرائعها. قال الإمام أبو يوسف فى الخراج له: وقد ينبغى يا أمير المؤمنين! أيدك الله! أن تتقدم فى 
الرفق بأهل ذمة نبيك» وابن عمك محمد به وتفقدهم ع د ES‏ 


)١(‏ النوط التعليق. 
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-0١‏ حدثنى إسماعيل بن المهاجر البجلى عن عبد الملك بن عمير قال: 
حدثنى رجل من ثقيف قال: استعملنى على بن أبى طالب رضى الله عنه على ٠‏ 
. عكبراء'”» فقال لى وأهل الأرض معى يسمعون: : انظر أن تستوفى ما عليهم من الخراج» 
وإياك أن ترخص لهم فى شىء» وإباك أن يروا منك ضعفاء ثم قال: إلى عند الظهرء 
فرحت إليه عند الظهر فقال لى: : ما أوصيتك بالذى أوصيتك به قدام أهل عملك؛ 
لأنهم قوم حدع» انظر إذا قدمت عليبمء فلا تبيعن لهم كسؤة شتاء ولا صيفاء 
ولا رزقا يأكلونه» ولا دابة يعملون عليهاء ولا تضربن أحدا منهم سوطا واحدا فى 
درهم» ولا تقمه على رجله فى طلب درهم ولا تبع لحد منہم عرضا فى شىء من 
الخراج. فإنا ما أمرنا أن نأخذ منهم العفوء فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك به 
دونى» وإن بلغنى عنك خلاف ذلك عزلتك. قال: قلت: إذن أرجع إليك كما خرجت 
من عندك قال: a oT‏ 
أتتقص من الخراج شيئا . رواه الإمام أبو يوسف فى ”اراج (ص۱۸)» وسنده لا بأس 
به» ورواه أبو عبيد فى "الأموال “ (ص؛ 4) بسند آخر سواه» فتقوى أحدهما بالآخر. 
) ا ار ييا يي لبر أن اسان ررد الله عن ا 
دنية عن رسول الله ب قال: «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخخذ 
منه شيا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة). رواه أبو داود وسكت عنه وقال 
المنذرى: فيه مجهولون (عون المعبود .)١75:7‏ وقال العراقى: ”سند جيد ولا يضر 
الجهل بحال الأبناء فإنهم يبلغون حد التواتر الذى لا يشترط فيه العدالة» فقد أخرج 
البيدبقق فى :سند قال :فى زواية: عو لاون مين أبناء اتساب رسؤل ا عقي 
(التعقبات للسيوطى ص١‏ 4). ظ 


طاقتهم» ولا يؤخذ شىء من أموالهم إلا بحق يجب -إلى أن قال:- وحدثنا هشام بن عروة عن 
بيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بطريق الشام وهو راجع فى مسبرة من الشام على قوم 
قد أقيموا ذ في الشمبر اب على رورسهع الزيكء ال ما بال هؤلاء؟ فقالوا: عليهم الجزية 


(۱) بينه وبين بغداد عشرة فراسخ قاله ياقوت. كذا فى حاشية ”الأموال“ لأبى عبيد (ص٤٤).‏ 


ك السنن 


جاه 


كيف تجتبى الجزية وما يؤمر به من الرفق بأهلها | د 


E‏ اا E‏ أوصى 

الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين وبالأنصار وبأهل الأمصارء وبالأعراب -إلى أن 

قال- وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من وراءهم» 

ولا يكلفوا إلا طاق“ مره SC‏ 
عثمان بن عفان مطولا (فتح البارى .)٤۹:۷‏ 


لم يؤدوها فهم يعذبون حتى يؤدوها. فقال عمر: eT‏ يعتذرون به فى ال جزية؟ قالوا: 
ول لاجد قال: فدعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون, فإنى سمعت رسول الله م يقول: 
لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس فى الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة) وأمر بهم فخلى سبيلهم 
(قلت: مرسل حسن صحيح). قال: وحدثنا ورقاء الأسدى عن أبى ظبيان قال ۽ كنا مع سلمان 
الفارسى فى غزاة فمر رجل وقد جنى فاكهة فجعل يقسمها بين أصحابه فمر بسلمان فسبه فرد 
على شمان وهو لا يعرفه قآل: فقيل له: هذا سلمأن قبال: فزجع فجعل يعتاذر إليه ثم قال له 
الرجل: ما يحل لنا من أهل الذمة يا أبا عبد | للّه؟ قال ثلاث من عماك إلى هداكء ومن فقرك إلى 
غناك وإذا صتخيت الضاخب متهم تأكل من طعامه ونهأكل من طغامك» وي رکب دابتك وت رکب 
دابته فى أن لا تصرفه عن وجه يريده) اه (ص١5١).‏ 

قلت؛ وفيه دليل على لقاء أب ظبيان سلمان وقد أنكره شعبة وأحمذ وسكل الذارقطنى ألقى 
أبو ظبيان عمرو عليا؟ قال: نعم كذا فى ” التبذيب” (۳۸۰:۲) وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب 
من رجال الجماعة ثقة وورقاء الأسدى هو وقاء بن إياس أبو يزيد الأسدى الكوفى لين الحديث من 
السادسة (تق ص ٠ ٠‏ صحفه الكاتب من وقاء إلى ورقاء وهو من رجال ”التذيب قد خفى 
على حين ألفت الجزء السابع من هذا الكتاب فقلت فى باب القصر إلي أن يدخل موضيع الإقنامة: 
“لم أقف عليه" (ص ١م1١‏ ). 
وقاء الأسدى وفيه التنبيه على غفلة المؤلف: | 

قال الشورى: لا.بأس به وقال أبو جاتم: صالح وقال ابن عدى: أرجو أنه لا باس به وذكره 
ابن حبان فی الفقات » وقال يعقوب بن سفیان: لا بأس به وتكلم فيه يحيى بن سعيد وقال: لم 
يكن بالقوى (تبديب ۱۲۲۰۱۱). والأثر ذكره أبو:عبيد فى الأموال فى باب ”ما يحل للمسلمين 
من مال أهل الذمة نرق ما صو حوا عليه وذكر آثارا عديدة. وقال: إنما وجوه هذه الاشياء عندى 
التى كان المسلمون يأحذون أهل الذمة:إنبا كانت شروطا عليهم مشترطة جين صوبحوا عليها مع 


ج ١١‏ 1 3 0 1 هاه 


باب لا يؤخذ الخمر والختزير والميتة فى الجرية 

بل يولى أربابما بيعها ثم يؤخذ من أثمانمها 
٠‏ 4194- حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد | لأعلى ”قال: سمعت 
سور يد بن غفلة يقول: حنضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد اجتمع إليه عماله 
فقال: يا هؤلاء! إنه بلغنى أنكم تأحذون فى الجزية الميتة والختزير والخمر فقال بلال: 
أجل إنهم يفعلون ذلك» فقال عمر: فلا تفعاواء ولكن ولوا أربابها بيعهاء ثم خذوا الشمن 

منم »رواد الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ ( ص۱١ »)٠‏ وو ول 
باب شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 

t40‏ - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد حدثنى توبة , بن النمر 
الحضرمى قاضى مصر عمن أخبره قال: قال ستول الله ا ولا خضاء فى الإسلام 


الريايع كنا حكن ع مزال واس بماك رد نامو للك عرد ال RS‏ 
باب لا يؤخذ الخمر والختزير والميتة فى الجزية 
| بل يولى أربابها بيعها ثم يؤخذ من أثمانما. 

قوله: ” حدثنا إسرائيل إلخ. قلت: إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى من رجال مسلم» وأبى 
ثقة من السادسة (تق ص4)» وإسرائيل بن يونس وسويد من رجال 
الجماعة ثقتان» ودلالة الأثر على معنى الباب ظاهرة. وفرق أبو عبيد بين الجزية فأجاز أخذ أثمان ٠‏ 
هذه الأشياء فيهاء وبين العشر فلم يجز أخذها فيه» وقد تقدم الكلام معه فى ”باب العشر 
والخراج فتذكر. 

. وقال الموفق فى ' المغنى " : ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير مهم على جزية رۇۈسهم› وخراج 
أرضيهم احتجاجا بقول عمر هذا ولأنها من أموالهم التى نقرهم على اقتنائہاء والتصرف فيا 
فجاز أخذ أثمانها منم كثيابهم اه (. ۰ .لم یذ کر فيه خلافا» كما ذ کر فى تعشير الخمر 
والخنزير» فالظاهر أن ذلك لا خلاف فيه» ولم أر حكم المسألة فى كتب المذهب مصرحاء وإنما ذكرته 
اعتمادا على إخراج أبى يوسف الحديث فى الخراجء وسكوته عنه. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

باب شروط أجل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 
0 قوله: "حدثنا عبد الله بن صالح إلخ' . قال فى ”الهداية : ولا يجوز إحداث بيعة, 
اكب ارام امروسي السادوو اسم «لا خخصاء فى الإسلام ولا كنيسة»» والمراد 


داود والنسائى وابن.ماجة 


إعلاء السئن شروط أه ل الامة ونا يجو لهم فغ ف دارا وتنا لا يرز o‏ 
ولا كنيسة). رواه أبو عبيد فى ”الأموال” (ص4؟ رقم )٠١۹‏ وتوبة بن النمر قال 
الدارقطنى كان فاضلا عابدا (تعجيل المنفعة ص١4).؛‏ فالحديث حسن الإسناد 
مرسل وجهالة الصحابى لا تضر. وأخرجه البيسهقى فى ”سننه“ عن ابن عباس مرفوعا 
وضعفه وأخرجه ابن عدى فى الكامل عن عمر رضى الله عنه مرفوعا بإسناد ضعيف 
(زيلعى ۲ وتجلة الطرق يفيك اديت و 

4۹٦‏ - حدثتى أبو السود عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى لیر 
قال: قال عمر بن الخطاب: ٠‏ لا كنيسة فى الإسلام ولا خصاء” .زواة أبو عبيد أيضًا 
(ص٤۱۹)‏ وسنده حسن وأبو الخير -هو مرثد بن عبد الله اليزنى المصرى- ثقة فقيه من 
الثالثة (تقريب ص٤ )٠١‏ ورواه ابن عدى عن عمر مرفوعا بلفظ: لا يبنى كنيسة فى 
الإسلام؛ ولا يجدد ما خرب منہا (التلخيص الحبير »)۳۸٠:۲‏ وسكت الحافظ عنه. 

١7‏ 4-- حدثنا سلیمان حدثنا حنش عن ابن عباس رضى الله عنهما ”أنه سكل 
عن العجم أ لهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة فى أمصار المسلمين؟ فقال: أما مصر مصرته 


إحدائها اه. قال المحقق فى ”الفتح : وفى رواية ”البيہقى “ تصريح بذلك عن ابن عباس بلفظ:. 
"ولا بنيان كنيسة“. وروی ابن عدى فى الكامل بسنده إلى عمر رضى الله عنه رفعه بلفظ: ”لا 
تبنى كنيسة فى الإسلام ولا يبنى ما خرب منها” وأعل بسعيد بن سنان وإذا تعددت طرق الضعيف 
يصير حسناء ثم قيل: المراد بالخصاء نزع الخصيتين. وقيل: كناية عن التخلى عن إتيان النساء اه 
.)73٠0:5(‏ قلت: وتوبة بن النمم ر يروك عن عريف بن سريع أبى عفير عن ابن عمر» وعريف وثقه 
ابن حبان» كما فى ” تعجيل المنفعة “ (ص٦۲۸).‏ 

قوله: ”حدثنا سليمان إلخ” . قلت: اماق ان ا ا اک اتر ف خان 
الرابعة من رجال الجماعة (تقريب ص۷۸). وتابعه على بن عاصم عند أبى عبيد قال المحقق فى 
”الفتح : قيل: أمصار المسلمين ثاكثة: أحدها: ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد 
وواسطء فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل 
العلم ولا يجوز صلحهم على ذلك بدليل ما روى عكرمة عن ابن عباس ذكرناه فى المتن - قاله ابن 
قدامة فى "المغنى” .)103:1١(‏ ولا يمكنون فيه من شراب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب 
الناقوس. وثانيها: ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيا إحداث شىء بالإجماع (وتجديد ما كان 


عدب ١‏ شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز لاد 


العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء بيعة» ولاكنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس ولا يظهروا 
فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيراء وکل مصر كانت العجم مصرته ففعحه الله على 
العرب فنزلوا على حكمهم» المج فی عور وعاى العرب أن يووا لهم بذلك ` 

رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج (ص۱۷۸-۱۷۷) وأبو عبيد فى ”الأموال“ (ص/ة 
رقم ۲۹۹)» والبيبقى فى السان» وفيه حنش» وهو ضعيف (التلخيص الحبير ۲: .(A*‏ 
قلت: قال الحاكم فى ` المستدرك ا :27 ثقة» وقال أبو محصن: إنه شيخ صدوق» 
وقال البزار: لين الحديث (التبذيب )۳٠١:۲‏ فالحديث صالح للاحتجاج به رواه الإمام 
أحمد, واحتج به (المغنى .)51:1١‏ 


خرابا عند الفتح إحداث أيضا فيمنع منه وهو محمل ما رواه ابن عدى بلفظ: ولا يجدد ما خرب 
منهاء وأما ما كان عامرا عند الفتح وخرب بعده فتجديده بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا 
انهدم ورم شعشها. فلا يرد علينا ما أورده الموفق فى ”المغنى ” (۲۱۲:۱۰). وما کان فیہا شىء من 
ذلك هل يجب هدمه؟ فقال مالك والشافعى فى قول وأحمد فى رواية: يجب» وعندنا إذا جعلهم 
ذمة أمرهم أن يجعلوا كنائسهم مساكن ويمنع من صلاتهم فيا ولكن لا تهدم وهو قول الشافعى 
ورواية عن أحمد (وكلام الموفق فى ”المغنى“ مشعر بكون هذه الرواية مختارة فى ”المذهب“ 
)110:١(‏ لأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا كنيسة ولا ديرا ولم ينقل ذلك 
قط (ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس» والبيع فى البلاد التى فتحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت 
فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت» وقد كتب عمر بن عبد اعزيز رضى الله عنه إلى عماله أن 
لا يبدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار» ولأن الإجماع قد حصل على ذلك» فإنها موجودة فى 
بلاد المسلمين من غير نكير قاله الموفق فى ”المغتى“ .)110:1٠(‏ 

وأثر عمر بن عبد العزيز ذكره أبو عبيد فى ”الأموال“ حدثنا حفص بن غياث عن أبى بن 
عبد الله ” قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار» ولا تحدثوا 
كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار» ولا تحدثوا شفرة على رأس بهيمة: ولا تجمعوا بين صلاتين إلا من 
عذر“ (ص45) (و أبى بن عبد الله لم أعرف من ترجمه). وثالشها: ما فتح صلحاء فإن صالحهم 
على أن الأرض لهم والخراج لنا جاز إحدائهم؛ وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية 
فالحكم فى الكنائس على ما يوقع عليه الصلح. فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لا عنعهم؛ 
. إلا أن الأولى أن لا يصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر رضى الله عنه من عدم إحداث شىء 


| ّ الستن 0 0 زا ننه . َ ٠‏ 1 
0 شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز 0 


4- إن ”أمير المؤمنين عمر فى الصحابة رضى الله عنهم» ثم عامة الأئمة 
بعده» وسائر الفقهاء جعلوا فى | لشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم 


منباء وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث ولا يتعرض للقديمة وبمنعون من ضرب الناقوس 
وشرب الخمر واتخاذ الختزير بالإجماع انتبى. وقوله: "”يمنعون من شرب الخمر” أى التجاهر به 
إظهارة؛ وفى امحیط: لو ضربوا الناقوس فى جوف كنائسهم لا يمنعون انتبى. وقال محمد: كل 
قرية من قرى أهل الذمة أو مصر أو حديقة لهم أظهروا فيها شيئا من الفسق مغل الزنا والفواحش 
التى يحرمونها فى دينهم يبمنعون منه. وكذا عن المزامير والطنابير والغناء. ومن كسر شيعا من ذلك 
يضمن. واعلم أن البيع والكنائس القديمة فى السواد لا تهدم على الروايات كلها وأما فى الأمصار 
فاختلف كلام محمد فذكر فى ”العشر والخراج“ تهدم القديمة وذكر فى ”الإجازة " أنها لا تهدم 
- وعمل الناس على هذا فإنا رأينا كثيرا منها توالت عليها أئمة وأزمان وهى باقية لم يأمر بهدمها إمام 
فكان متوارثًا من عه الصحابة رضئ الله عنهم اه (ه : وص١٠"3). ٠‏ 

قل وأنا أرضن العرب فلها حكم غير ذلك كما سيأتى. قال الموفق فى ' المغنى : 
ل ل 2 
فيا إحداث كنيسة ولا بيعة -إلى أن قال-: وما وجا فى هذه النلاذ من اليح والكنائين ل 
EE NG EEE E‏ هته انعا نين ساروا 
وتمصرها)» فأقرت على ما كانت عليه“ اهم .)110:1١(‏ وقال الإمام أبو يوسف فى ” الخراج” له: 
"ولست أرى أن یہدم شىء ما جرى عليه الصلح. ولا يحول (أى لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث 
هداية) وأن يحضى الأمر فيها على ما أمضاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين. 
فإنهم لم یہدموا شیا منہا ما كان الصلح جرى عليه. وأما ما أحدث من بناء بيعة أو كنيسة» فإن 
ذلك يہدم وقد كان نظر فى ذلك غير واحد من الخلفاء الماضين وهموا بہدم البيع والكنائس التى 
فى المدن والأمصار. فأخرج أهل المدن الكتب التى جرى الصلح فيها بين المسلمين وبينهم» ورد 
عليهم الفقهاء والتابعون ذلك وعابوه عليمم فكفوا عما أرادوا من ذلك فالصلح نافذ على ما أنفذه 
عمر رضى الله تعالى عنه إلى يوم القيامة اه (ص75١).‏ 

قوله: .”إن أمير المؤمنين عمر -إلى قوله-: عدف عايل بن افا قلت: وفيما ذكرنا 
من الآثار دليل لما ذكره فقهاؤنا فى كتبهم أن يؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين فى زيهم 
ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم» فلا يركبون الخيل ولا يعلمون بالسلاح» وفى الجا مع الصغير : 
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فيما شرطوه على أنفسهم» أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسناء إن أرادوا الجلوس» ٠‏ 
ولا نتشبه بهم فى شىء من ملابسهم قلنسبوة أو عمامة» أو نعلين أو فرق شعر ولانتكلم 
بكلامهم. ولا نتكنى بكناهم ولا ن ركب السروج ولا نتقلد السيوف» ولا تقخذ شيعا 

من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية. ولا نبيع الخمور وأن نجز مقادم 
رؤوسناء وأن نلزم زينا حيغما كناء وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب 
على كنائسنا ولا نظهر صليباء ولا كتبا فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم, ولا 
نضرب بنواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربًا خفيفا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا.نظهر 
جراد عي فى سواه من طرف المسلمين . رواه حرب بإسناد جيد» كذا فى اقتضاء 
الصراط المستقيم “ للعلامة ابن تيمية (ص۸٤).‏ 

es e 2۹‏ واج ادر العف ل 
كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إنا حين قدمنا من بلادنا طلبنا إليك الآمان 
لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث فى مدينتنا كنيسة» 
ولا فيما حولها ديرا ولا صومعة راهبء ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منہا 
فى خحطط المسلمين؛ ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها فى الليل والنهارء ون 
نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» ولا نؤوى فیا ولا فى منازلنا جاسوسا وألا نكتم أمر 
من غش المسلمين» وألا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا فى جوف كنائسناء ولا نظهر 
عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا فى الصلاة ولا القراءة فى كنائسنا فيما يحضره المسلمون. 
ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا فى سوق المسلمين» وألا نخرج باعوثا ولا شعانين» ولا نرفع 


ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات (وهو حيط غليظ فى غلظ الإصبع من الصوف يشده فوق 
الثياب دون الزنار من ا والركوب على السروج التى هى كهيئة الأكف وإنما يؤخذون 
بذاك [ظهارا للصغار علسيع»:وصيانة لضعفة المسلمين ولان المسلم یکر والامى هران فلو م تكن 
علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين» وذلك لا يجوز ويجب أن يتميز نساءهم عن نساءنا فى 
الطرقات والخمامات ويجعل على دورهم علامات كى لا يقفٍ عليها سائل يدعو لهم بالمغففرة. 
قالوا: الأحق أن لا يتركوا أن يركبوا إلا للضرورة وإذا ركبوا للضرورة فلينزلوا فى مجامع المسلمين 
ويمنعون من لباس يخقص به أهل العلم» والزهد والشرف. وهذا كله إذا وقع الظفر عليهم ومن 


إعلاء السنن شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز o۰‏ 
أصواتنا مع أمواتنا ولانظهر النيران معهم فى أسواق المسلمين» وألا نجاورهم بالخنازير 
ولا نبيع الدمورء ولا نظهر شركاء ولا نرغب فى ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولا تتخذ 
شيعا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين» وألا نمنع أحدا من أقربائنا إذا أراد 
الدخول فى الإسلام» وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة 
ولا عمامة» ولا نعلين ولا فرق شغرء ولا فى مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم. وأن لا 
نتكنى بکناهم» وأن نمز مقادم رؤوسنا ولانفرق نواصينا. ونشد الزنانير على أوساطنا 
ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا ن ركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله 
ولا نقلد السيبوف وأن نوقر المسلمين فى مجالسهم» ونرشد الطريق ونقوم لهم عن 
امجالس إذا أرادوا ا مجالس ولا نطلع عليهم فى منازلهم» ولا نعلم أولادنا القرآن ولا 
يشارك أحد منا مسلما فى تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن نضيف كل 
مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط ما نجدء ضمنا ذلك على أنفسنا وذرارينا 
وأزواجنا ومساكنناء وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه 
فلا ذمة لناء وقد حل لك مناما يحل لأهل المعاندة والشقاق» فكتب بذلك عبد الرحمن 
ابن غنم إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكتب لهم عمر أن امض لهم ما سألوه» 
وألحق فيه حرفين. اشترط عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا 
شيئاء ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك» وأقر 
من أقام من الروم فى مدائن الشام على هذا الشرط“. رواه الخلال بإسناده» كذا فى 
"المغنى لابن قدمة ٠(‏ 5:1 50). 


عليهم. فأما إذا وقع الصلح معهم على بعض هذه الأشياء فإنهم يتركون على ذلك اه. ملخصا من 
”الھدایۃ“ .)7١7:0(‏ قلت: ولا ينبغى للإمام أن يبادنهم على ما يخالف شروط عمر رضى الله 
عنه من غير ضرورة. فإنه هو القدوة فى هذا الباب. قال الموفق: "وينبغى للإمام عند عقد الهدنة أن 
يشترط عليهم شروطا نحو ما شرطه عمر رضى الله عنه» وقد رويت عن عمر رضى الله عنه فى 
ذلك أخبار منہا ما رواه الخلال بإسناده» فذكر ما ذكرناه فى المتن اه“ (507:17). 
ل بد من تميبز الكفار عن المسلمين فى عامة الهدى: ٠‏ 

وقد حكى ابن تيمية إجماع الفقهاء وسائر الأئمة على مراعاة تلك الشروط قال: 
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وذكر ابن تيمية رواية الخلال هذه مختصرة فى ”اقتضاء الصراط المستقيه “ 
(ص١ه)»؛‏ وقال: هذه الشروط أشهر شىء فى كتب العلم والفقه» وهى مجمع عليها فى 
| جملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة اه. ورواه ابن مندة فى 
'غرائب شعبة “ وابن زبر فى شروط النصارى (كنز العمال ۳۰۲:۲ و 7.”). وأخرجه 
ابن حزم فى ' لنحلى " (747:1) من طريق سفيان الثورى عن طلحة بن مصرف عن 
مسروق عن عبد الرحمن بن غنم ولم يعله بشىء وقال: وعن عمر أيضا أن لا يجاورونا 
بخنزير اه. 

۰ - حلئنى ر بعض آهل العلم عن مكحول الشامى, ' أن أبا عبيدة بن الجراح 
ا U E‏ 
بناء بيعة ولا كنيسة» وعلى أن عليهم إرشاد الضال وبناء القناطر على الأنهار من 
أموالهم» وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام» وعلى أن لا يشتموا مسلما ولا 
يضربوه؛ ولا يرفعوا فى نادى أهل الإسلام صليباء ولا يخرجوا خنزيرا من منازلهم إلى 
أفنية المسلمين» وأن يوقدوا النيران للغزاة فى سبيل الله» ولا يدلوا للمسلمين على عورق 
ولا يضربوا نواقيسهم قبل أذان المسلمين ولا فى أوقات أذانهم؛ ولا يخرجوا الرايات فى 
أيام عيدهم» ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم؛ ولا يتخذوه فى بيوتهم. فإن فعلوا ذلك 
عوقبواء واحذ منه» فقالوا لابى عبيدة: اجعل لنا يوما فى السنة نخرج فيه صاباننا 
بلا رايات» وهو يوم عيدنا الأكبر فكتب أبو عبيدة إلى عمر رضى الله عنه فكتب إليه 
عمر رضى الله عنه وف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم» فى جميع ما أعطيتهم. وأما 
إخراج الصلبان فى أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك خارج المدينة بلا رايات ولا بنود“ 


ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيا وهى أصناف: الصنف الأول ما مقصوده 
التمييز عن المسلمين فى الشعور واللباس والأسماء والمراكب ونحوهاء يتميز المسلم من الكافر ولا 
يشبه أحدهما بالآخر فى الظاهر» ولم يرض عمر رضى الله عنه والمسلمون بأصل التمييز» بل 
بالتمييز فى عامة الهدى على تفاصيل معروفةء وذلك يقتضى إجماع المسلمين على التميز عن 


.)١١4:1( جمع بند وهو العلم الكبير» كذا فى "المجمع”‎ )١( 


ا روط أهل الذمة وما يجور لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز ۲ 
على ما طلبوا منك يوما فى السنة فأما داخل البلد بين المسلمين ومساجدهم فلا تظهر 
الصابانء فأذن لهم أبو عبيدة فى يوم من السنة وو عيده ی م 
فأما فى غير ذلك اليوم فلم يكونوا يخرجون صلبانہم . أخرجه الإمام أبو يوسف فى 
الخراج' (ص70١‏ و )١159‏ مطولاء وهذا مختصر منه وفيه من لم يسم مع إرساله» 
ولكن احتجاج الجتمد» واشتہار هذه الشروط يغنى عن الإسناد. 

-١‏ وحدثنى محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم بالفتوح والسير بعضهم 
يزيد على بعض قالوا: الما قدم خالد بن الوليد من البمامة دخل على أبى بكر الصديق» 
فأقام أياما ثم قال له أبو بكر: تہیاً حتى تخرج إلى العراق -فذكر حديثا طويلا فى فتحه 
حصونا وبلادا من العراق- وفيه: ثم مضى إلى الحيرة فتحصن منه أهلها فى قصورها 
الثلاثة» ثم نزل إليه عبد المسيح بن حيان بن بقيلة وإياس بن قبيصة الطائى -وكان والى 
الحيرة من قبل كسرى- فقال لهم: أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فإن أنتم فعلتم فلكم ما 
للمسلمين وعليكم ما عليهم؛ وإن أبيتم فأعطوا الجزية فإن أبيتم فقد أتيتكم بقوم هم 
أحرص على الموت منكم على الحياة» فقال له إياس بن قبيصة: ما لنا فى حربك من 
حاجة» وما نريد أن ندخل معك فى دينك» نقيم على ديننا ونعطيك الجزية فصالحه على 
ستين ألفا ورحل» على أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصرا من قصورهم التى 
كانوا يتتحصنون فيها إذا نزل بهم عدوهم ولا يمنعون من ضرب النواقيس» ولا من 
إخراج الصلبان فى يوم عيدهم» وعلى أن لا يشتملوا على تغبة» وعلى أن يضيفوا من 


الكفار ظاهراء وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مغل العمرين وغيرهما يبالغون فى تحقيق 
ذلك با يتم به المقصود» روى أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن 
حبان قال: دحل ناس من بنى تغلب على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب. فقالوا: 
يا أمير المؤمنين! ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب قال: أو لستم من أواسط 
العرب؟ قالوا: نحن نصارى. قال: على بجله”"» فأخذ من نواصيہم» وألقى العمائم» وشق رداء 
كل واحد شبرا يحتزم به. وقال: لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف (جمع إكاف)» والوا 


)0 أى ريتبه ولا فساد. 
™ الجلم الذى يجزبه الشعر والصوف وال جلمان شفرتاه. 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا كتاب من خالد ب بن الول لأهل الخيرة؛ إن خليفة رسول‎ 
ا الاك الصديق رط ال کا أن أسير بعد منصرفى من أهل اليمامة إلى‎ 
أهل العراق من العرب والعجم بأن أدعوهم إلى الله جل ثناؤه وإلى رسوله عليه السلام‎ 
وأبشرهم بالجنة وأنذرهم من النار» فإن أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على‎ 
المسلمين» وإنى انتمبيت إلى الحيرة فخرج إلى إياس بن قبيصة الطائى فى أناس من أهل‎ 
الحيرة من رؤوسائہم» وإنى دغوتهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن يجيبواء فعرضت‎ 
عليهم الجزية أو الحرب فقالوا: لا حاجة لنا بحربك» ولكن صالحنا على ما صالحت عليه‎ 
غيرنا من أهل الكتاب» وإنى نظرت فى عدتهم» فوجدت عدتهم سبعة آلاف رجل»‎ 
ثم ميزتهم فوجدت من كانت به زمانة ألف رجل فأخرجتهم من العدة» فصار من‎ 
وقعت عليه الجزية ستة آلاف فصا حونى على ستين ألفاء وشرطت عليهم أن عليهم عهد‎ 
الله وميثاقه الذى أخذ على أهل التوراة والإنجيل أن لا يخالفوا ولا يعينوا كافرا على‎ 
مسلم من العرب» ولا من العجم ولا يدلوهم على عورات المسلمين فإن هم خالفواء‎ 
فلا ذمة لهم ولا أمان» وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد‎ 
وعلينا المنع لهم. فإن فتح الله علينا فهم على ذمتمم» لهم بذلك عهد الله وميفاقه أشد ما‎ 
أخذ على نبى من عهد أو ميفاق» وعليهم مثل ذلك لا يخالفواء فإن غلبوا فهم فى سعة‎ 
يسعهم ما وسع أهل الذمة ولا يحل فيما أمروا به أن يخالفواء وجعلت لهم أيما شيخ‎ 
ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون‎ 
عليه طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين» وعياله ما أقام بدار الهجرة‎ 
ودار الإسلام» فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة مالسل النفقة‎ 


aT‏ ومن جملة الشروط: ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها 
كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. وعسباما يعود اغفا شتعائر 
دينهم كأصواتهم بكتابهم ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذى شرعه الله تعالى» 
فاتفق عمر رضى الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده ومن وفقه الله من ولاة الأمور على 
منعهم من أن يظهروا فى دار الإسلام شيئا مما يختصون به مبالغة فى أن لا يظهروا فى دار الإسلام 
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على عيالهم» وأيما عبد من عبيدهم أسلم أقيم فى أسواق المسلمين» فبيع بأعلى ما يقدر 
عليهم فى غير الو كس ولاتعجيل. ودفع ثمنه إلى صاحبه ولهم كل ما لبسوا من الزى 
إلا زی الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين فى لباسهم. وأيما رجل وجد عليهم شىء 
من زی الحرب سكل عن لبسه ذلك» فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من 
زی الحرب» وشرطت عليهم جباية ما صال حت هم عليه حتى يؤدووه إلى بيت مال 
المسلمين عما لهم منهم؛ فإن طلبوا عونا من المسلمين أعينوا به» ومؤنة العون من بيت 
مال المسلمين". أخرجه الإمام أبو يوسف أيضا (ص59١‏ و .)١7‏ وهذا مختصرء وفيه 
إرسال» ولكن احتجاج امجتهد به أغنانا عن الإسناد. 
- حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن عمر 
ابن الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف (قال أبو عبيد: هكذا قال كثير 
وإنما هو عثمان بن حنيف) ” قال: ففلجا" الأرض بالجزية على أهل السواد. وقالا: ”من 
لم اتنا فنختم فى رقبته فقد برئت ت منه الذمة. قال: فحشدوا فختما أعناقهم ثم فلجا 
الجزية على كل إنسان أربعة دراهم فى كل شهر ثم حسبا أهل القرية وما عليهم؛ وقالا ۰ 
لدهقان: كل قرية على قريتك كذا وكذا فاذهبوا فتوزعوها بينكم. قال: فكانوا يأخذون 
aT‏ رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص١ه‏ رقم .)١١4‏ 
e‏ مر سك E‏ 
ال ۰¬ حدائتى عبید الله عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر رضى الله عنه؛ 
”أنه كتب إلى عماله أن يختموا رقاب أهل الذمة“. أخحرجه الإمام أبو يوسف فى 
"الخراج ” له (ص”57١).‏ وسنده صحيح كلهم من رجال الجماعة غير أبى يوسف وهو 
إمام» وأحرجه أبو عبيد (ص278) أيضا عن أبى المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن 
سفيان عن عبيد الله به. 


خصائص المش ركين فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم» وقد كان لعمر رضى الله عنه فى 
هذا الباب فن السياسيات المحكمة ما هى مناسبة سيرته المرضية؛ فإنه:رضن الله عنة هو الذى 
استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا فلم يفر عبقرى فريه حتى صدر الناس بعطن فاغر الإسلام» ٠‏ 


(1) من الفلج وهو القسم قال الأصمعى: يعنى قسماها نقله فى ”إللسان“» وفيه أيضا فلجت الجزية على القوم إذا فرضتما عليهم. 
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4 > حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم ”أن 
yS‏ 
يركوا غر ضا وان لا يركبوا كما يركب المسلمون» وأن يوثقوا المناطق » قال أبو عبيد: 

يعنى الزنانیر» أخمرجه فى ”الأموال (ص57)» وسنده حسن» وذكره الحافظ فى 
”لخي“ (۳۸:۲)» وسكت عنه. 

{Y0‏ - حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن 
قيس » قال: قال عمر ليرفاً: اكتب إلى أهل الأمصار فى أهل الكتاب أن تجزنواصيهم» 
وأن يربطوا الكستيجان فى أوساطهم ليعرف زيهم من أهل الإسلام“ . رواه أبو تحبيد 
أيضا (ص7ه). والنضر مختلف فيه وثقه العجلى؛ وقال الدارقطنى: صالح وابن عدى: 
أرجو أنه لا بأس به. وضعفه آخرون (تمذيب )٠٠١:١‏ وعبد الرحمن بن إسحاق من 
رجال مسلم مختلف فيه وثقه كثيرون وضعفه آخرون وخليفة هو ابن حصين بن قيس 
أحسبه وثقه النسائى وابن حبان (تہذیب 85:1 )١‏ فالإسناد حسنء إن شاء الله تعالى. 

- حدثنى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه ”أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عامل له: أما بعد! فلا تدعن صليبا ظاهرا إلا کسر ومحق ولا ی رکبن يبودى 
ولا نصرانى على سرج ولي ركب على إكاف» وتقدم فى ذلك تقدما بليغاء وامنع من 
قبلك فلا يلبس نصرانى قباء ولا ثوب خز ولا عصب”» وقد ذكر لی أن كثيرا من 
قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم» واتخذوا 
الجمام”" والوفر وتركوا التقصيص» ولعمرى لفن كان يصنع ذلك فيما قبلك» أن ذلك 
بك لضعف وعجزء ومصالغة" وأنهم حين يراجعون ذلك ليعلموا ما أنت» فانظر كل 
شىء نهيت عنه فاحسم عنه من فعله والسلام". رواه الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ 
( ص۲١‏ ۱)» وسنده حسن. ) 
وأذل الكفر وأهله وأقام شعائر الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرى الإسلام 
مطيعا فى ذلك لله ولرسوله وقافا عند كتاب الله مغلا لسنة رسول الله ل محتذيا حذو صاحبيه» 


(1) برود يمانية يعصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصنع ويدسج فيأتى موشيا. 
(۲) جمع جمة ووفرة. - (1) أى مذاهنة. 
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۷ح - خدثنى كامل بن العسلاء عن حبيب بن أبى ثابت ”أن عمربن ' 
الخطاب رضى الله تعالى عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة أرض السواد ففرض 
على كل جريب أرض عامر أو غامر درهما وقفيزاء وختم على علوج السواد فختم 
خمسمائة ألف علج على الطبقات ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر فلما فرغ 
من عرضهم دفعهم إلى الدهاقين وكسر الخواتيم'» رواه الإمام أبو يوسف أيضا 
(ص57١))‏ وهو مرسل صحيح. 

- حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله ابن أبى مريم عن حكيم بن 
عميز ”أن عمر بن الخطاب تبرأ إلى أهل الذمة من معرة" الجيش .. رواه أبو عبيد فى 
”لمال“ (إصن١ ١5‏ رقم ٤‏ وأبو بكرابن أبى مريم ضعيف ولكن له شاهدا. 

وك حوتن عند ن معي ين أن سا ری عن خلا "أن عم زد 
الخطاب كان إذا صالح قوما اشترط عليهم أن يؤدوا الخراج كذا وكذاء وأن يقروا ثلاثة 
أيام» وأن يدوا الطريق ولا بمالئوا علينا عدوناء ولا يؤوا لنا محدثاء فإذا فعلوا ذلك فهم 
آمتون على دماءهمء ونساءهم وأبناءهم وأموالهم: ولهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله 
لله ع ونحن برآء من معرة الجيش". رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج' (ص46))» 
وعبد الله بن سعيد المقبرى ضعيف»ء وقال البزار: فيه لين (تبذيب ۲۳۸:۰)» وقد تأيد 
یما قبله. ۰ 


مشاورا فى أموره للسابقين الأولين حتى إن العمدة ذ لك ا ار لله 
على شروطه وحتى منع من استعمال كافر أو اثتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد أن أذله الله انتہى 
د ل 
Es‏ 

CSG od 
اميش كائر! ر قيمة ها ی ايان و ا‎ 

3 المعرة الأمر القبيح ب الكروه واه وسعرة اليش أن رل بتر کارا من زروعهم بير عل ومع ذلك فك عمر مضستو؟ 

ما أتلفه الجيش» كما سیاتی: 
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4515 جد ی هسام بن عار عن الولتلدبن سباع عن الد بن يزيد بن أي 

د ٠‏ كان المسلمون بالجابية وفيهم عمر بن الطاب فأتاه رجل من أهل 
الذمة يخبره أن الناس قد أسرعوا فى عنبه فخرج عمر حتى لقى رجلا من أصحابه 
يحمل ترسا عليه عنب فقال له عمر: وأنت أيضا؟ فقال: يا أمير المؤمنين! قد أصابتنا 
مجاعة فانصرف عمر فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه * . رواه أبو عبيد أيضا (ص١ه)؛‏ 
وخالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك ضعيف (تقريب »)١۲۷:۳‏ وثقه أبو زرعة 
وأحمد بن صالح والعجلى (تهذيب ص57١)»‏ ولولا عنعئة الوليد لحكمت بحسن 
الإسناد مع إرساله» فإن يزيد بن عبد الرحمن لم يدرك عمر رضى الله عنه. 

400- حدثنی عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه ”قال: كنتب عدى بن 
أرطاة -عامل عمر بن عبد العزيز- إليه أما بعد! فإن أناسا قبلنا لا يؤدون الخراج حتى 
يمسهم شىء من العذاب فكتب إليه عمر» أما بعد! فالعجب كل العجب من استعذانك 
إياى فى عذاب البشر كأنى جنة لك من عذاب الله وكأن رضاى ينجيك من سخط الله 
إذا أتاك كتابى هذا فمن أعطاك ما قبله عفوا وإلا فاحلفه» فو الله لأن يلقوا الله بجناياتهم 
أحب إلى من أن ألقاه بعذابهم والسلام . ”قال: وأتى عمر رجل فقال: يا أمير المؤمنين! 
أزرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام فأفسندوهء:قال::فعوضه عنشرة آلاف: زواه 
الإمام أبو يوسف فى ”الخراج” ( ص »)۱٤۳‏ وسنده حسن. ٠‏ 

4805- حدثنا هشيم ومروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد عن الحارث 
ابن شبيل عن أبى عمرو الشيبانى "قال: بلغ عمر أن رجلا من آهل السواد قد أثرى فى 
اوا فک أن اكسروا کل شیء قدرتم له عليه؛ وسييروا كل ماشية له 
ولا يؤوين أحد له شيعا“ . أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال “ (ص55)؛ وسنده صحيح. 

ARD‏ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن الثنى بن سعيد (هو الضبعى) قال: 


قوله: ” حدثنا هشيم ومروان -إلى قولة؛ e A NEE‏ 
“هابا الى کل عد هالدق ری تازه اشر امن تبسر مامتهاو كس تناع اونا قله تمل جره 
الله وجهه بأهل زرارة من إحراقها وهم تمن قد أقر على ملته فإنما وجهه عندنا والله أعلم: انبا ف 
ذلك لأن التجارة ذ قى الخمنز لم تكن ما شرط لهم إا کان فى ذمتہم شرْبسهاء:فأهنا المتألخئر فيها 
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كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن -وهو عامله على الكوفة- 
أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق وما وجدت منها فى السفن فصيره خلا 
فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك فأتى السفن فصب فى كل 
راقود ماء وملحا فصيره خلا . رواه أبو عبيد أيضا (ص‌۱۰۲)» وسنده صحيح. 


وحملها من بلد إلى بلاد فلا. وهو مبين فى حديث يروى عن عمر بن عبد العزيز فذكره. ثم قال 
فلم يحل عمر بينهم وبين شربها لأنهم على ذلك صولوا وحال بينم وبين حملها والتجارة فيباء 
وإنما نراه أمر بتصييرها خلاء وتركه.أن يصبها فى الأرض صبا. لأنه مال من أموال أهل الذمةء ولو 
كانت لمسلم ما جاز إلا هراقتها فى الأرض» يتبع فى ذلك ما جاء عن النبى ل وأصحابه (فى 
البنخارى وظيره أن الالح الانينارى كان جر فى ابر لاجام اود التي م ا 
فشق زقاقهاء وسالت فى الوادى من الهامش)» مؤلف. 
حكم تجارة أهل الذمة فى الخمر والختزير: 
0 قال أبوعبيد: ”فلو جاءت الرخصة من رسول الله ميته فى تصييرها خلا لكانت فى أموال 
اليتامى وكذلك فعل عمر بمال رويشد الثقفى حين أحرق عليه منزله فلم يأمره أن يجعلها خلا. 
حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: وجد عمر فى بيت رجل من ثقيف 
شرابا فأمر به فأحرق وكان يقال له رويشد فقال: أنت فويسق اه (ص”١٠‏ و4١٠).‏ قلت 
سند صحيح وكره للمسلم تخليل الخمر ويجوز له اشتراء خلها من أهل الكتاب وغيرهم» بدليل 
أثر عطاء والحرث العكلى وعلى بن أبى طالب ذكرها أبو عبيد نفسه والله تعالى أعلم. وموضع 
البسط أبواب الكراهة إن شاء الله تعالى: وقد مر فى ما رواه جرب والخلال أن عمر رضى الله عنه 
شرط على أهل الذمة أن لا يبيعوا الخمر فتذكر! وقال الإمام أبو يوسف فى اللخراج له: " ويتركون 
أى أهل الذمة يسكنون فى أمصار المسلمين وأسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبيعون خحمرا ولا 
خنزيرا ولا يظهرون الصلبان فى الأمصار اه (ص؟5١).‏ قيد بالأمصار وظاهره يفيد جواز 

بيعهم الخمر والخنزير فى القزى وأثر عمر بن عبد العزيز يا يفيد منعهم عن بيعهما فى القرى أيضا 
فيوفق بأن الإجازة إذا كان أكثر أهلها أهل الذمةء والمنع إذا كان أكثر أهلها مسلمين أو متساويين» 
ونظيره ما فى ”الهداية “: وقيل فى ديار منعون من ذلك فی القرى أيضا لأن فيها بعض الشعائر 
والمروى عن صاحب المذهب فى قرى الكوفة لأن أكثر أهلها الذمة اه (59:5؟ مع الفتح). 

وفى ”شرح السير الکبیر“ تحت قول محمد: ” القرى التى أهلها مسلمون إلا أنها ليست 
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6- حدثنى أبو نعيم عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد ”قال: سمعت 
طاوسا يقول: لا ينبغى لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب “. أخرجه أبوعبيد أيضا 
(رص595١)‏ وسنده صحيح. 

156 > حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائى عن قتادة عو 
عن الأحنف بن قيس: إن عمر رضى الله عنه اشترط السضيافة على أهل الذمة يوما وليلة 
وأن يصلحوا القناطرء وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم دته" . رواه أبو عبيد 
(ص 45 )١‏ أيضاوسنده صحيح على شرط مسلم. ورواه أحمد أيضارالمغنى °+( 


بأمصار إذا اشترى أهل الذمة فيها منازل» وأعلنوا فيسها بيع الخمر والخنزير لم بمنعوا من ذلك“ ما 
نصه: فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث ذلك فى المصر وفنائه ولا يمنعمون فى القرى التى أكثر 
السكان بها من أهل الذمةء فأما فى القرى التى يسكنها المسلمون اختلاف بين المشايخ على ما بينا 
(7355:5). وبهذا انحل إشكال يرد على أخذهم العشر من خمور أهل الذمة مع منعهم إياهم من 
التجارة فيا والعشر لا يؤخذ إلا.من مال التجارة فافهم. والله تعالى أعلم؛ أو تحمل الإجازة على 
تجارتهم فيها سراء والنبى على التجاهر بہاء ولهذا نہى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من 
حملهم الخمر من رستاق إلى رستاق لكونه من التجاهر بها فتأمل. وفى ”شرح السير”: ”ولو مر 
ذمى بخمر له فى سفينة فى مثل دجلة والفرات فمر بها فى وسط بغداد أو واسط أو مدا ئن لم يعنع 
من ذلك» لأن هذا الطريق الأعظم لا بد له من الممر فيه إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شىء من قرى 
هذه الأمصار ظاهراء لما فى ذلك من الاستخفاف بالمسلمين» وهذا غير موجود فى وسط دجلة. 
فان فعل شیا من ذلك فالحكم فى تأديبه (أى يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس ولا ريق خمره) 
(9۹:۳ و ). ع ل ل لي Ss‏ 
بين الأثر وقول أبى يوسف بالقياس. 

قوله: " حدثنى أبو نعيم إلخ' قال أبو عبيد: ”أراه يعنى -الكنائس والبيع وبيوت النيران- 
1 : لا ينبغى أن تكون مع المساجد فى أمصار المسلمين اه“ . قلت: والنہى عن ذلك مصرح به 
في تروط خصيرعى ال بطب علي العمل والا جطاح: 

قوله: "حدثنا عبد الوهاب بن عطاء إلخ“. قلت: لم أر حكم هذه الضيافة التى كانت 
مشروطة على أهل الذمة فى كتب أصحابنا ومقتضى ما ذكرناه عن الجصاص فى ”باب مقدار 
الجزية “ أن الضيافة كانت محسوبة غليمم فى الجزية» وأن عمر رضى الله عنه كان قد نقص لهم . 


إعلاء السئن شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دازنا وما لا يجوز د 


- حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن سهيل بن عقيل عن 
عبد الله بن هبيرة السبائى ”قال: صالح عمرو بن العاص أهل الظابلس وهى من بلاد برقة 
بين أفريقية ومصر على الجزية على أن يبيعوا من أبنائهم ما أحبوا فى جزيتهم". روا أبو 
عبيد فى ”الأموال “ (ص5: .)١‏ ورجاله ثقات ولم أعرف سهيل بن عقيل هذاء ولكن 
الليث أجل من أن يروى عمن لا يحتج به عنده» وهو إمام مجتهد» وله شاهد. 

۷ح - حدثنى محمد بن سعد عن الواقدى عن شرحبيل بن أبى عون عن عبد 
الله بن هبيرة ” قال: لما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سار فى جنده يريد المغرب حتى 
قدم برقة -وهى مدينة الظابلس- فصالح أهلماعلى اللجزية» وهى ثلاثة عشر ألف دينار 
. يسيعون فيها من أبنائهم من أحبوا بيعه". رواه البلاذرى فى ' الفتوح” (ص۲۳)» 
وشرحبيل بن أبى عون هو مولى أم بكر بنت المسور ابن مخرمة» ذكره ابن يونس فى 
المصريين (تعجيل الكتفعة ص۱۷۷)» ولم يذكره بجرح ولا تعديل. . 


و ري ل جواراي اوور بح رمه قير 
حرط علمم الضيانا واريعين كرهما. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ” ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين؛ 
ولا يجب ذلك من غير شرطء وهو مذهب الشافعى ومن أصحابنا من قال تجب بغير شرط 
لوجوبها على المسلمين. والأول أصح لأنه أداء مال فلم يجب بغير رضاهم كالجزية» فإن شرطها 
عليهم فامتنعوا من قبولها لم تعقد لهم الذمة. وقال الشافعى: لا يجوز قتالهم عليها اه 5017:1١١١‏ 
و04). وفيه أيضا :)309:1٠(‏ ”فإن امتنع بعضهم من القيام بما يجب عليه أجبر عليه فإن امتنع 
الجميع أجبروا فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتلواء فإن قاتلوا انتقض عهدهم اه . 

قلت: وهذا ما لا حلاف فيه نعلمه» فإن أهل الذمة يجبرون على العمل بالشروط التى 
شرطوها على أنفسهم اتفاقًا: فإذا امتنع الجميع يجبرون ولا يع ركون يخالفوا الشروط فإن قاتلوا 
قوتلوا وينتقض العهد بالحراب. وروی أبو عبيد فى الأموال خدثنى أبو اليمان الحمصى عن أبى بكر 
. ابن عبد الله ابن أبى مرم عن حكيم بن عمير «قال : كتب عمر بن الخطاب: أيما رفقة من المهاجرين 
أواهم الليل | إلى أهل قرية من المعاهدين فلم يؤوهم» فقد برئت منهم الذمة) (ص5 5 .)١‏ . وأبو بكر 
هذا ضعيف كما مر وفيه دليل على انتقاض عهدهم بترك الإيواء المراد به الضيافة؛ والله تعالى أعلم. 

قوله: ” حدثنا عبد الله بن صالح -إلى قوله- حدثنا عبد الله بن صالح ثانيا إلخ' '. قلت: وظن 


o۳۱ شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز‎ Ea 


- حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن 
سعد عن يزيد بن أبى حبيب: ”أن عمرو بن العاص كتب فى شرطه على أهل لواتة من 
ابربر من أهل برقة أن عليكم أن تسيعوا أبناككم ونسائكم فيما عليكم من الجزية". رواء 
البلاذرى فى الفتوح (ص”77). وهذا مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات» وأخرجه 
أبو عبيد فی ”الأموال “ (ص )١84‏ عن الليث بن سعد ولم يذكر يزيد. ش 

۹ح - -ندثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد ”قال: إنما الصلح بيننا وبين 
النوبة على أن لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا وأنهم يعطوننا دقيقا ونعطيهم طعاما. قال: وإن 
اا وسكائي لم ا : قال الليث: وكان 
نکی بو فيد الاتضارى لا رق ينذلك اا اه رو هآ هبي ارفا وض 


محشى ”الأموال“ أن سهيل بن عقيل هذا هو سهل بن عقيل المذكور فى ”الخلاصة“ وليس كما 
ظن فإن سهل بن عقيل هذا والصواب سهل بن أبى عقيل هو سهل بن هاشم بن بلال الحبشى» 
يروى عن الثورى وشعبة والأوزاعى وعنة أبو مسهر وهشام بن عمار كما فى الخلاصة .)١74:1(‏ 
وهو من التباسعة» كما فى ”التقريب ˆ (ص١۸)‏ فكيف يمكن أن يسمع من شيوخ الليث بن سعد 
الإمام الذى هو من السابعة (تقريب ص7١)»‏ وكيف يمكن سماعه من عبد الله بن هبيرة الذى هو 
من الغالغة (تق ص٤ )١١‏ ولد سنة الجماعة وما سنة ست وعشرين ومائة (تمذيب 57:5). ولكن 
| الأثر قد تأيد بطرق عديدة فصلح للاحتجاج وقال أبو عبيد: ”وحدثنا نعيم بن حماد عن حسين بن 
حسن عن ابن عون عن أبن سيرين فى العدو يسبى بعضهم بعضاء قال: «لا بأس على المسلمين أن 
يشتروا منهم. قال نعيم: رأيت عبد الرحمن بن مهدى قائما على رأس حسين يسأله عن هذا 
الحديث اه) (ص٤۱۸).‏ 
إذا باع الحربى ولده هناك من مسلم: 

وفى هذه الآثار E‏ حاار )لل عقا افد وو ماق جار قرا اه زا 
إذا جاز فى دار الموادعة ففى دار الحرب بالأولى. قال الليث: قال يحبى بن سعيد: ومن باع ولده 
من أهل الصلح من العدو فلا بأس باشتراء ذلك منهم. قال أبو عبيد: وكذلك كان رأى الأوزاعى 
قال: لا بأس به لأن أحكامنا لا تجرى عليهم وأما سفيان وأهل العراق: فيكرهون ذلك قال أبو 
عبيد: وهو أحب القولين إلى لأن الموادعة أمان فكيف يسترقون؟ اه (ص47 )١‏ قلت: وفيه أن 
الأمان إنما بمنع ما يعده أهل الصلح حلاف الأمان وما لأفلاة فإذا رضى أهل الصلح ببيع أولادهم 


إعلاء الست ا 7000 
إعلاء السنن شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فه نى دارنا وما لا يجوز . فد 


وفيه دليل على أن الليث ويحبى بن سعيد قد احتجا بما رواه سهيل عن عبد الله بن 
هبيرة عن عمرو بن العاص. 


واسترقاقهم لا ينع البائع ولا المشترى بشرط أن يكون العقد فى دار الموادعة دون دار الإسلام 
لكون أحكامنا لا تجرى هنالك وتجرى ههنا فلا يجوز فى دار الإسلام بيع الرجل أولاده ومحارمه» 
لا بالرضا ولا بدونه. قلت: وكلام أبى عبي مشعر بأن أهل العراق» إنما كرهوا مثل هذا البيع فى 
دار الموادعة» وعللوا الكراهة بكون الموادعة تنافى الاسترقاق» ومقتضى ذلك جواز مغل هذا البيع 
والشراء فى دار الحرب اتفاقا لانتفاء العلة التى بها كرهوه فى دار الموادعة. 
تنبيه: قال الشامى فى ”النهر “ عن ' منية المفتى : "إذا باع الحربى هناك ولده من مسلم عن 
او عور وذ يجي على ره (وفى * الشحرير الختار عبارة (ط) يجوز بالإثبات» وهى 
الأصوب ورأيته فى ”النبر” مثل ما قاله (؟:/017). وعن أبى يوسف أنه يجبر إذا خخاصم الحربى (أى 
في دار الإسلام) لو دخل دارنا بأمان مع ولده لا يجوز فى الروايات أه. . أى لأن فى إجازة بيع 
الولد نقض أمانه (7 :). وفى الفتاوى الغيائية' ا حر اك E‏ 
بطو ع قال أكثر مشايخنا: بأن البيع باطل» وذكر الكرخى أنهم | إن كانوا لا يرون جواز البيع بطل» 
وإن كانوا يرون جوازه جازء لأنهم يبيعون بطريق القهر والغلبة فيملك بالقهر. . واتختار هو الأول 
-إلى أن قال-: والصحيح أن الحربى البائع إذا كان يرى جواز هذا البيع يملك المشترى مطلقا وحل 
له وبا ول تصرف لأ أخذه تهر م باح البائع قهرا فملکه بالقهر» إن كان البائع (لا) بری 
جوازه إن اشترا المسلم وأخرجه قهرا فكذلك» وإن أخرجه وهو طائع لم ملك لأنه لم يوجد منه 
القهر عليه فى دار الحرب. وفى ” الحاوى” فى باب صلح الملوك: والموادعة مسألة تدل على أنه 
يجوز إذا رأى البائع جوازه قيل: وهو المختار اه (ص:؟١٠)‏ قلت: وقول الكرخى هو الراجح 
عندى لتأيده بالآثار. 
قر لله لان N‏ 
ودلت هذه الآثار على أن لا ربا بين المسلم والحربى فى دار ا لحرب» لأن أحكامنا لا تجرى 
عليهم وبيع الولد والربا سواء فى الحرمة كما لا يخفى؛ فجواز أحدهما فى دار الحرب يستدعى 
جواز الآخر هناك والمستأمن إنما لا يجوز له العذر بعهده» وبعد ذلك فكل ما أخذ بطيب أنفسهم 
اح نيت نيلت لاقو تن سر قار أبى حنيفة دقيقة جداء والله تعالى أعلم. 


ولو باع بالحربى المستأمن ولده أو امرأته فى دارنا بطل البيع ويعاقبان. . قال الإمام أ ابو يوسف 


a‏ شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز ف 


- عن ابن عباس قال: «صالح رسول الله ر أهل نجران على ألفى حلة 
فذكر الحديث وفيه: على أن لا یہدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتتوا عن عن دينهم 
عاك ودرا جا اوا كلو ارتا أحرصه ابو دارو وسكت مه وهو من رواية اف 
عن ابن عباس قال المنذرى: فى سماعه منه نظر. ولكن له شواهد (نيل الأوطار 5/.1). 
وقد تقدم الحديث فى أول أبواب الجزية» وذكرنا هناك أن لا نظر فى سماعه منه. 

-0١‏ وأخرج أبو عبيد فى ” الأموال ' (صن88١)‏ بسند حسسن عن عروة بن 
الزبير مرسلا «أن رسول الله ع كتب لأهل نجران -وفيه- فمن أكل الربا من ذى قبل 
فذمتى منه بريئة. 

YY‏ - عن أبى هريرة قال قال رسول الله يِه : لاان اليه 
والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقها). متفق عليه 
(نيل الأوطار ۲۷۷:۷). 


فى ”الخراج“ له: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن عباس فى الحر يبيع الحر قال: «يعاقبان ولا 
. قطع عليهما) (ص7١١).‏ 
- منع أهل الذمة من عقد الربا فى دار الإسلام: 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قال فى ”شرح السير“: ”وكل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا 
فيا شيعا من الفسق مما لم يصالحوا عليه مثل الزنا وإتيان الفواحش فإنهم يمنعون من ذلك كله 
والأصل فيه عقد الربا فقد صح أن رسول الله َيه كتب إلى نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب 
من الله ورسوله“ -إلى أن قال- لأن هذا لم يتناوله عقد الذمة فى التقرير عليه إذ لم يغبت أنهم 
كانوا مقرين عليه فى دينہم» وإنما ينبت ذلك فى الخمور والخنازير» ونكاح ا حارم وعبادة غير 
الله تعالى» فلا يتعرض لهم فى ذلك خاصة. فأما فيما سوى ذلك فحالهم كحال المسلمين ف فى المنع 
من ارتكاب الفواحش اه ملخصا (۲۹۰:۳ و ص١55).‏ 

قلت: بل يمنعون من أكل الربا فى دار الإسلام ولو ثبت أنهم كانوا مقرين عليه فى دينهم 
دفعًا عن المسلمين» وأن لا يبايعوهم به فيأكل المسلمون الربا ويتسلط أهل الذمة على أموالهم 
ودورهم وعقارهم» ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر مالهم فيه من المعاصى من 
شرب الخمر ونكاح الحارم وغيره والشرك أعظم قاله أبو عبيد فى ”الأموال” (ص١5١).‏ 

قوله: ”عن أبى هريرة -إلى قوله- عن أنس أولا وثانيا إلخ “. قال فى ” الهداية“: ولأن المسلم . 


| ال 3 0 1م : . 2 
إعلاء السان شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز o‏ 


477- عن أنس قال: قال رسول الله مَكِه: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
رار وعليكم) معفق عليه» وفى رواية لأحمد: فقولوا: «عليكم) بغير واو (نيل 
الأوظار ۲۷۷:۷). 

٤‏ - عن انس أيضا ” قال: كان غلام يبودى يخدم رسول الله مو فمرض 
فأناه النبى ميتم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلمء فنظر إلى أبينه -وهو عنده- فقال 
له: أطع أبا القاسم! فأسلم فخرج النبى ِء وهو يقول: «الحمد لله الذى أنقذه بى من 
ان دروا ا جد وار و ابو داوة رل الأواطان تأيه 0 


یکرم والذمى يبان ولا يبتذاً بالسلام ويضيق عليه الطريق وقال الحقق فى ”الفح “: ولا يبدأ بالسلام 
ویرد عليه بقوله وعليكم فقط اه .)7١17:5(‏ 
حكم عيادة الذمى: 
واختلف أقوال العلماء فى العيادة قال المنذرى: قيل: يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا 
رجى إجابته فأما إذا لم يطمع فى الإسلام» ولا يرجو إجابته فلا ينبغى عيادته وهكذا قال ابن بطال» 
إنہا إنما ت تشرع عيادة المشرك إذا رجى أن يجيب إلى الدخول فى الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك 
فلا. قال الحافظ: : والذى يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد تقع بعيادته مصلحة أخرى» 
كذا فى ” النيل” (۷: >.٠‏ وفى ”الأشباه والنظائر“ فى أحكام الذمى: ' ولا تكره عيادة جاره 
الذمى ولا ضيافته. قال الحموى: ويعلم من عبارة ”الجامع الصغير” أن تقييد المصنف با جار اتفاقى 
لا احترازى ففى الجامع الصغير عن الإمام: لا بأس بعيادة النصارى وفى الفتاوى: و 
الجوسى منہم من قال: لا باس بباء وقال بعضهم: ل تجموز» واختلفوا فى عيادة الفاسق أيضا. 
والأصح أنه لا بأس بہاء لأنه مسل والعيادة من حقوق المسلمين اه ملخصا (ص١7”5).‏ وفى 
”نيل الأوطار“ : قوله: ”لا تبدأوا اليبود إلخ” فيه تحريم ابتعداء اليبود والنصارى بالسلام» وحكاه 
النووى عن عامة السلف وأكثر العلماء. وحكى القاضى عياض عن جماعة: : أنه ES‏ 
للضرورة والحاجة. وهو قول علقمة والنخعى اه (۲۷۸:۷). 
قلت: وإذا احتاج إلى ذلك فليقل: : السلام على من اتبع الهدى اتباعا للنص والأثور أو يقول: 
السلام عليك لا عليكم بالجمع» » كما قاله الماوردى ذكره فى ”النيل“ أيضا. وقال النووى فى 
”شرح مسلم ': اتفق العلماء على الزد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم: : وعليكم 
السلام» بل يقول: عليكم أو وعليكم فقد جاءت الروايات بإثبات اله اه حذفهاء وأكثر الروايات 


جم ؟١‏ 7 ا أت : E‏ 
ے شروط أهل الذمة وما يجوز لهم فعله فى دارنا وما لا يجوز oro‏ 


6 عن عياض الأشعرى عن ابی موسی ”أنه استكتب نضرانیا فانتہره عمر 
وقراً: : آي أيما الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أوليا ء الآية فقال أبو موسى: 
والله ما توليته» وإنما كان يكتب فقال: أما وجدت فى أهل الإسلام من يكتب؟ لا تدنهم 
إذ أقصاهم اللهء ولا تأتمنسهم إذ خونهم الله ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله“ . رواه البيبقى 
وسكت عنه الحافظ فى “ الفتح” )١0:17(‏ فهو صحيح أو حسن. ٠‏ 

5- حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن شريك عن أبى هلال الطائى عن 
وسق الرومى قنال: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان يقول لى: أسلم 
فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين؛ فإنه لا ينبغى لى أن أستعين على 
أماتشيع مين ليس ممم قال: فأبيت فقال: لا |كراه.فى الذين."قال: :قلعا خضيرتة الوفاة 
المقتضى وقال: اذهب حيث شعت“ . رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ 0970:19). ۰ 

7 - عن حذيفة رضى الله عنه ضرب لنا النبى ع مغلا قال: ”إن قوما كانوا 
أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى 
عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه“. لأحمد بلين 
(جمع الفوائد .)٠٠:١‏ 


بإثباتہاء كذا فى ”النیل ‏ أيضا (۲۷۹:۷). 

قوله: ”عن عياض -إ -إلى قوله- عن حذيفة إلخ' . دلالته على المنع من استعمال أهل الذمة ‏ 
وائتمانهم على أمر الأمة» وإعزازهم بعد الذلة ظاهرة. قال فى ”الأشباه“: ”وتكره مضافحته -أى 
الذمى- ويحرم تعظيمه ويكره للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر اه“ (ص .0 7). ووجه الكراهة 
أن فيمها استمبانة صورة» قاله الحموى عن ” شرح المجمع” لابن الملك اه. قلت: ومقتضاه أن لا يكره 
أى إيجار نفسه من كافر إذا أسلم من الاستهانة» وكان العمل مباحا فى الشرع والله تعالى أعلم. 
وأما استعمال الذمى وتسليطه على المسلمين فلا يجوز بحال لإفضائه إلى تعظيمه وإعزازه وإهانة 
المؤمنين» وكان ذلك هو السبب فى زوال دولة الإسلام» وغلبة الكفرة الائام على كثير من بلاد 
الإسلام» كما لا يخفى على من مارس التاريخ وأمعن النظر فى أسباب ضعف المسلمين» وإلى الله 
المشتكى فإن هذه الأمة لم تؤت إلا من قبلهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

ولا يخفى أن هذه أحكام أهل الذمة الذين هم ”ت أيدينا فى دار الإسلام وهل هى أحكام 


إعلاء السنن o۳٦‏ 


باب الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم 

- عن الشعبى عن سويد بن غفلة قال: كنا عند عمر -وهو أمير المؤمنين- 
بالشام فأتاه نبطى مضروب مشجو ج يستعدى فغضب وقال لصهيب: انظر من صاحب 
هذا؟ فذكر القصة فجاء به -وهو عوف بن مالك- فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة» 
فنخس الحمار ليصرعهاء فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها ففعلت به ما 


الكفار الذين قد استولوا على بلادنا وصرنا نحن تحت أيديهم؟ لم أره صريحا فى كتب القوي 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
كيفية تعزية الذمى: 

وق" الاج لا ست سال اا جا رجن فاي ع اللجودف اتر ائ 
بموت له الولد أو القرابة كيف يعزى؟ قال: يقول: إن الله كتب الموت على خلقه فنسأل الله أن 
يجعله خير غسائب ينتظر وإنا لله وإنا إليه راجعونء عليك بالصبر فيما نزل بك لا نقض الله لك 
عددا (أى لتكثر الجزية عليكم)» وبلغنا أن رجلا نصرانيا كان يأتى الحسن ويغشى مجلسه فمات» 
فسار الحسن إلى بيت أخيه ليعزيه. فقال له: أثابك الله على مصيبتك ثواب من أصيب بمثلها من 
أهل دينك وبارك لنا فى الموت وجعله خير غائب ننتظره» عليك بالصبر فيما نزل بك من المصائب . 
اه" (ص57 7)» والله تعالى أعلم. 

باب الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم 

قوله: ”عن الشعبى إلخ“ قال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“: الذمى إذا استكره المرأة 
المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم فى قول فقهائناء وقد رويت فيه أحاديث فذكر ما 
هو مذكور فى المتن من الآثار. وفيه دليل على أن أبا يوسف رحمه الله حمل ما فى تلك الآثار من 
صلب النبطى» وقتل النصرانى وغيرهماء على أن ذلك كان بطريق الحد لا لأن العهد ينتقض بمثل 
هذا الفعل. فإن قيل: إن كان هذا المستكره بكرا فحده الجلد اتفاقًاء وإن كان ثيبًا فكذلك عند 
الحنفية» فكيف صلبه عمر رضى الله عنه وقتله أبو عبيدة؟ قلنا: كان ثيباء وحده الرجم عند أبى 
يوسف والشافعى كما فى ”* الهداية”: ”إن الشافعى يخالفنا فى اشتراط الإسلام فى الإحصان» 
وكذا أبو يوسف فى رواية» وبه قال أحمد» وقول مالك كقولنا. فلو زنى الذمى الشيب الحر يجلد 
عندنا ويرجم عندهم» لهم ما فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنم ما أن 
النبى ر رجم يهوديين قد زنيا. ولنا ما رواه ابن راهويه فى " مسنده” أخبرنا عبد العزيز بن محمد 


ج - ١١‏ الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم ov‏ 


ترى قال: فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب. ثم قال: أيها الناس فوا 
دن شحيد 2 ag‏ قي الف اي 
ORES)‏ ورواه أبو يوسف الإمام فى الخراج“ (ص ١ ١7‏ مسن طاريق مسجب الد عن 
الشعبى عنه -وزاد- فانكشفت عنما ثيابها فجامعهاء وأبو عبيد فى ”الأموال“ 
(ص١18١)‏ من طريق مجالد أيضا وزاد قال: قال سويد: فذلك اليبودى أول مصلوب 
رأيته فى الإسلام. ومجالد فيه مقال» ووثقه بعضهم» وهو من رجال مسلم والأربعة. 


حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن مر عن النبى َك «قال: :من راكاد كرحس زه 
۲٤:٥(‏ مع " الفتح" 1 

فإن قيل: إذا كان حده الر حم لم جز تبديله بالقتل قلنا: حد الذمى إنما هو بمعنى التعزير» 
فلا بأس بتبديله بما هو فى معناه. هذ؛ هو تأويله على قول أبى يوسف والجمهور وأما على قول أبى 
حنيفة ومحمد فإئما صلبه تعزيرا والتعزير موكول إلى رأى الإمام أو صلبه لأجل انتقاض العهد 
باستخفافه بالإسلام وأهله وتمرده عليهم حيث زنى بالمسلمة على شارع الطريق جهارا. 

واعلم أن أثرى عمر وأبى عبيدة رضى Saa‏ يبنا 
الجمهور على أن العهد ينتقض يإكراه المسلمة على الزناء ذكره الموفق فى ”مغن“ .)109:1٠(‏ 
وامحقق فى ' الفتح” .)٠٠٠:١(‏ ولا يخفى ما فيه فإن مجر القتل لا ينتسبض دليلا على وجود 
الانتتقاضء ألا ترى أن الذمى إذا قتل مسلما يقتل به قصاصاء ولا يكون ذلك دليلا على نقض 
العهد» فكذا إكراه المسلمة على الزنا يقتل به حدا أو تعزيرا لا نقضا للعهد. وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال» وثمرة الخلاف أن من حكم بنقض عهده بذلك خير الإمام فيه بين أربعة أشياء القتل» ٠‏ 
والاسترقاق» والفداء» والمن كالأسير الحربى. وعندنا لا يخير بل يجب أن يقِيم عليه الحد أو يعزره 
N o‏ اسهد با 
فذلك لأجل ما اشترطه عمر رضى الله عنه عليمم أن يوقروا المسلمين» ولا يشتموا أحدا منهم» 
ولا يضربوه» واستكراه المسلمة على نفسها أشد من الشتم والضرب» كما لا يخفى. فانتقض العهد 
لأجل مخالفتهم الشرط لا لكونه سببا لانتقاض العهد به مطلقا من غير اشتراط. يؤيد ذلك قول 
عمر وأبى عبيد: والله ما على هذا عاهدناکم» فافهم. ۰ 

وأيضا فإن عمر رضى الله عنه لم يصلب الذى صلبه مجرد زناه بالمسلمة» بل لأنه استكرهها 
على نفسها وزنى بها على الطريق جهارا. وفيه من إهانة المسلمين والاستخفاف بهم ما لا يخفى. 


إعلاء السنن الذمى إذا استكره المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم o۸‏ 


ٍ 45- عن ابن جريج أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين 
ارادا امرأة على نفسها مسلمة. رواه عبد الرزاق ”التلخيص الحبير” »)۳۸٠:۲(‏ وهو 
مرسل صحيح وقال اام أبو يوسف فى ”الخراج“ (ص7١7):‏ حدثنا داود بن ایی هند 
عن زياد بن عثمان: أن رجلا من النصارى استكره ه امرأة مسلمة على نفسها فرفع ذلك 
إلى أبى عبيدة. فقال: ما على هذا صالخناكم» فض رب عنقه“. وهذا شاهد جيد 


لمرسل ابن جريج. 


فلا يكون صلبه إياه دليلا على كون الزنا بمسلمة أو إكراهها عليه سببًا لانتقاض العهد به مطلقاء 
بل إنما دل على أن الذمى إذا استعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم مستخفا بهم حل 
للإمام (بل ولكل مسلم) قتله» أو يرجع إلى الذل والصغار. وبه نقول كما صرح به الجصاص فى 
"أحكام القرآن“ له كما تقدم » والحقق فى ”الفتح “ (0:". ”). ' 

قوله: "عن ابن جريج لخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. وزياد بن عثمان فى سند 
النبى ی مرسلا ذكره ابن حبان فى الشقات كما فى *اللسان” (۲۹۰:۲)» والأثر ذكره أبو 

وفى ”الأشباه والنظائر“ والحاصل: أنه 1 الحدود كلها عليه -أى- على الذمى إلا حد 
شرب الخمر. قال الحموى: قال بعض الفضلاء: ب يفيد أنه يقام عليه حد اه“ (صء٠‏ 6 .)١‏ ورحم الله 
es‏ ضيه ملك GG SN‏ وقال 
محمد بن الحسن -صاحبه-: لا أمنع الذمى من الزنا وشرب الخمر وأمنعه من الغناء» كما فى 
الحلى .)١168:1(‏ وهذه فرية لا مرية فقد أجمعوا على إقامة الحدود على أهل الذمة فى الزناء 
وإنما اختلفوا فى أن حدهم الرجم والجلد كحد المسلم سواءء أو الجلد وحده فى كل حال» كما مر ' 
فى كتاب الحدود. 

وصرح محمد فى ”السير الكبير” افع امل تجو ر ر لون 
دار الإسلام» كما مر وسيأتى ولم يستثنوا من الحدود غير حد الشرب لكون الخمر حلالا لهم 
كالخل لناء وإنما تأخذ الجزية عنهم لعقرهم وما يدينون. 


o۳۹ 1۲ اج‎ 


باب يقتل الذمى زجلا كان أو امرأة إذا أ علن بسب الله والرسول ' 
ا لا يدينه وكذا! إذا طعن فى دين الإسلام بنحوه 
- عن عكرمة نا ابن عباس ”أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبى مله 
وتقع فيه» فينهاها فلا تنتبى» ويزجرها فلا تنزجرء فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع فى 
النبى عر وتشتمه فأخذ المعول فوضعه فى بطنهاء واتكأ عليها فقتلها. وذكر ذلك 
للنبى عله فقال: «ألا اشهدوا أن دمهاهدر»). رواه أبو داود وسكت عنه والمنذرئ 
وقال: وأخرجه النسائى (عون المعبود 215 


باب يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول 
بما لا يدينه وكذا إذا طعن فى دين الإسلام بنحوه 

قوله: "عن عكرمة إلخ". قال محمد فى “ السببير الكبير : "وكذلك إن كانت تعلن بشتم 
رسول الله ميث فلا بأس بقتلهاء لحديث أبى إسحاق الهمدانى قال: «جاء رجل إلى رسول الله مَل 
وقال: إنى سمعت امرأة من يبود وهى تشتمك» والله يا رسول الله! إنها محسنة إلى فقتلتها. 
فأمدر النبى عي دمها». واستدل بحديث عمير بن عدى «فإنه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذى 
النبى َل وتعيب الإسلام وتحرض على قتال رسول الله ل فقتلها ليلاء ثم أصبح وصلى الصبح 
مع رسول الله ع فلما نظر إليه قال: أ قتلت ابنة مروان؟ قال: نعم» فهل على فى ذلك شىء؟ فقال 
رسول الله ع : لا ينتطح فيه عنزان» إلخ (۱۸۳:۲ و ص84١).‏ وقصة قتل عمير عصماءء ذكرها 
الحافظ فى ” الإصابة “ (:4) من طريق الواقدى -وفيه- فكان (رسول الله عي أول من قالها 
أى هذه الكلمة فسار بما المثل اه. وقد عرف أنه ر كان قد عاهد يبود المدينة وما والاها حين 
قدم المدينة؛ فدل على جواز قتل الذمى إذا أعلن بسب الرسول ر -وهو المذهب- قال ابن 
كمال باشا فى أحاديثه الأربعينية: والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام. 
صرح به فى سير الذخيرة حيث قال: واستدل محمد لبيان قتل المرأة | إذا أعلنت بث بشتم الرسول بما 
ب امع مكاح ل سا ا لم 
ذلك انتبى» فليحفظ كذا فى ”الدر الختار“ مع ”الشامية  .)٤۳۲:۳(‏ 

وبالجملة فلا حلاف بين العلماء فى قتل الذمى أو الذمية إذا أعلن بشتم الرسول» أو طعن فى 
دين الإسلام طعتًا ظاهرا أو نسب إلى الله تعالى ما لا يعتقدهء ولا يتدين به وإنما الخلاف فى انتقاض 
العهد به قال الموفق فى ”المغنى “: ” فالمنصلتان الأوليان ينتقض العهد بهما بلا خلاف فى المذهب 


| | 56 5 5 2 ع 00000 - ١‏ £ 
إعلاء السنن يقعل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن ٠٤٠١ ٠‏ 


ظ -١‏ عن الشعبى عن على ”أن يهودية كانت تشتم النبى ل وتقع فيه 
فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله َه دمها. رواه ابو داود وسكت عنه» وقال 
المنذرى: ذكر بعضهم أن الشعبى سمع من على بن أبى طالب وقال غيره أنه رآه“ (عون 
المعبود ۲۲۹:۱ و ۲۲۷). 


وهو مذهب الشافعى (وأراد بالخصلتين الامتناع من بذل الجزية» وجرى أحكامنا عليهم إذا حكم 
بها حاكم» والاجتماع على قتال المسلمين) قال: وفى معناهما قتالهم للمسلمين منفرين أو مع أهل 
الحرب» لأن إطلاق الأمان يقعضى ذلك» فإذا فعلوه نقضوا الأمان لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قعالهم ' 
وذلك ضد الأمان -إلى أن قال- وقال أبو حنيفة: لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من الإمام على وجه 
يتعذر معه أخذ الجزية منهم اه" .)10۸:1١(‏ وقال الخير الرملى: لا يلزم من عدم النقص عدم 
القتل فقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب ويجوز الترقى فى التعزير إلى القتل إذا أعظم 
موجبه» ومذهب الشافعى كمذهبنا على الأصح قال ابن السبكى: لا ينبغى أن يفهم من عدم 
الانتقاض أنه لا يقتل» فإن ذلك لا يلزم اه“ قال الشامى: لكن هذا إذا أعلن بالسب» وكان مما 
لا يعتقده كما علمته آنفا اه .)٤۳۱:۳(‏ 
الرد على ابن حزم: 

ومن فهم من عدم الانتقاض عدم القتل محدث الأندلس -العلامة بن حزم الظاهرى- 
فنسب إلى الحنفية القول بعدم قتل من سب الله ورسوله» وجعل يطعنهم ويرميهم بكل سوي 
ولم يدر أن الآفة فى ذلك من عنده لا من عندهم وهذا هو اللائق بظاهريته. حيث قال: وقال 
سفيان وأبو حنيفة وأصحابه: إن سب الذمى الله تعالى أو رسوله يِه بأى شىء سبه» فإنه لا يقتل 
لکن ینہی عن ذلك وقال بعضهم: يعزر اه .)٤٠٥:۱۱(‏ 

فقوله: ”إنه لا يقتل“ كذب عليہم» وإنما قالوا: لا ينتقض العهد به ولا يلزم منه عدم القتل 
وكذا قوله: وقال بعضهم: ' يعزر ' خطأ فإنهم قد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب كما 
مرء والتعزير عندنا يعم الضرب والقتل جميمًا وهو مفوض إلى رأى الإمام» ويسمى القتل سياسة 
وإن سلمنا أنهم قالوا: لا ينتقض العهد بذلك ولا يقتل به فليس معناه أن يت ركهم الإمام وهم يسبون 
الله والرسول ويطعنون فى ديننا فى دارنا. كما فهمه ابن حزم وغيره من أهل الظاهر من قلة 
فهمهم» وعدم تدبرهم فى كلام علماءناء بل معناه: إن العهد لا ينتقض بذلك وعلى الإمام أن ينبذ 
إليهم على سواء إذا آذونا فى الله وفى الرسول وطعنوا فى دينناء فإن ا لجهاد ماض إلى يوم القيامة 


چ ا يقل لدی را كات ار اة أن نشي و سول أذ ا 541 
5- عن أبى بردة قال: ”أغلظ رجل لأبى بكر الصديق قلت: ألا أقتله؟ فقال 


صرح به الشامى نقلا عن أثمتنا (470:9). 

فأنشدكم الله هل قتل أهل العهد بعد النبذ إليہم أحوط أم بدونه؟ ولا يرتاب مؤمن فضلا 
عن عالم عاقل فى أن ذلك بعد النبذ إليمم أحوط وأقسط إذا لم نكن شرطنا عليهم ترك العهدء 
ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. قال ابن حزم: ”واحتج الحنفيون لضلالهم وإفكهم لما حدثنا إلخ “. 
قلت: وإذا كان ذلك قول سفيان أيضا -كما حكيته- فلم حصصت الحنفية بالضلال والإفك. 
وغل هذا زلا كلام اجادلن بالباطل كإن الناظرة لإظهار اللي ١‏ لكر هكذا بلسي وال ولكن 
الظاهرية قد حرموا الأدب» وخلعوا ربقة الوقار عن أعناتهم فلا يدروك ٠ا‏ يخترج تن رؤوسهم؛ 
ولا يشعرون با يلفظون من قولء فإلى الله المشتكى . 

ثم اعلم: إن قتل من سب الله ورسوله ودينه ليس بمتعين عند الشافعى وأحمد بل يخير الإمام 
فيه بين أربعة أشياء: القتل» والاسترقاق» والفداء والمن صرح به الموفق فى ”المغنى  .)109:1١١(‏ 
وذكر نحوه فى ”رحمة الأمة “ (ص١١)‏ وعندنا يتعين تعزيره فإن تكرر منه أو أظهره قتله الإمام 
سياسة صرح به ابن كمال باشا نقلا عن سير الذخيرة كما مر. وهو مدلول الآثار التى ذكرناها فى 
امتن. فإن الأعمى لم يقتل أم ولده إلا بعد ما تكرر منها كما هو ظاهرء واليبودية التى خنقها رجل 
من المسلمين كانت تعلن بالسب ولا دلالة فى الأثرين على انتقاض العهد به فإن النبى ي لم 
يجعل أموال هؤلاء فيعا للمسلمين. وأيضا فإن اليبود لم يكونوا أهل ذمة وإنما كانوا أصحاب 
موادعة بلا جزية تؤخذ منهم دفعا لشرهم إلى أن أمكن الله منهم» لأنه لم توضع جزية قط على 
اليبود المجاورين من قريظة والنضير. ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. وشتان بين أهل الموادعة 
وأهل الذمة» فافهم. 
الرد على ابن حزم: 

والعجب من ابن حزم أنه قال فى "ا محلى “ 510 إن ان كان ملو ا جل 
نی قريظة وهم ممتنعون لا يجرى عليهم حكم رسول الله ييه بل هم فى حصونہم مالكون 
لأنفسهم اه“. وفيه اعتراف بأنبم لم يكونوا أهل ذمة للمسلمين بل كانوا متنعين فى حصونهم 
وجعلهم ههنا من أهل الذمة» واحتج بقتل من سب الرسول من يبود المدينة على انتقاض العهد 
والذمة بذلك وهل هذا إلا تبافت من القول وتناقض بجعلهم من أهل الحرب مرة» ومن أهل الذمة 
أخرى. فانظروا من هو المتلاعب. 

قوله: ”عن أبى برزة إلخ “ دلالته على قتل من شتم الرسول ظاهرة. وإنما ذكرد الأثر فى المتن 


إعلاء السنن يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلرن تمت اللد والرسول أو الطعن 5-6 
ابو بكر: ليس هذا إلا لمن شكتم النبى عر أخرجه ابن حزم فى ”امحلى  .)41١:11(‏ 


لاحتجاج ابن حزم به» وإلا فالحديث بهذا اللفظ شاذ عندى والمعروف إنما هو لفظ أبى داود 
والنسائى. ولا دلالة فيه على قتل الذمى بسب الرسول وشتمه بل معناه: لا يجوز قتل من أمر 
الخليفة بقتله بمجرد أمره ما لم يتبين كونه مستحقا للقتل شرعاء ولا حجة لابن حزم فى اللفظ الذى 
اختاره أيضاء لاحتمال أن يكون أبو بكر أراد من شتم الرسول من المسلمين» فإنه يصير بذلك مرتدا 
مستحقا للقتل إجماعاء ولا يصير مرتدا بشتم غيره من المسلمين كائنا من كان» اللهم إلا أن يقذف 
عائشة رضى الله عنباء فإن قذفها كفر وردة. 
بكر وعمر جلد» ومن سب عائشة قتل. قيل له: لم يقتل فى عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول فى 
عائشة رضى الله عدها: للإيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين)4“. قال مالك: فمن 
رماها فقد حالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل اه .)5١5:١١(‏ قال ابن حزم رحمه الله: قول 
مالك ههنا صحيح وهى ردة تامة» وتكذيب لله تعالى فى قطعه ببرائتباء وكذلك القول فى سائر 
أمهات المؤمنين» ولا فرق» لأن الله تعالى يقول: إالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أوائك 
مبرؤون ما يقولون» فكلهن مبرءات من قول إفك» والحمد لله رب العالمين اه. 

قلت: وهذا مما أدين الله به» وأما ما وقع فى كتب أصحابنا من تخصيص حكم الردة بقذف 
عائشة رضى الله عنما كما فى ”الشامية“ (457:7) فسبب ذلك أنهم إما تكلموا فى حكم 
الروافض وكفرهم, وأولئك لا يسبون غير عائشة من بين أزواجه ُء لكونها قاتلت عليا رضى 
الله عنه يوم الجمل» فافهم. واحتج من قال بانتقاض عهد الذمى إذا سب الله أو رسوله أو استخف 
بشىء من دين الإسلام» بأنه إنما تذم وحقن دمه بالجزية على الصغار قال الله تعالى: لإقاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» -إلى قوله- وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#» وقال 
تعالى: لإوإن نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الاية. فكان 
هاتان الآيتان نصا جليا لا يحتمل تأويلا فى أن أهل الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية» 
وعلى أنهم إذا عوهدوا وتم عهدهم وطعنوا فى ديننا فقد نقضوا عهدهم ونكثوا أيمانهم وعاد حكم 
قتالهم كما كان» وبضرورة الحسن والمشاهدة ندرى أنهم إن أعلنوا سب الله تعالى وسب 
رسوله يرنه أو شىء من دين الإسلام فقد فارقوا الصغار بل قد أصغروناء وأذلونا وطعنوا فى ديننا 
فنكثوا أيمانهم ونقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم وسبيهم وأموالهم بلا شك. قاله ابن حزم فى 


چ يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن “4ه 
واحتج به والحديث أخرجه أبو داود والنسائى بلفظ ”قال: لاء والله ما كانت" لبشر بعد 


امحلى  ١07:1١‏ 4). 
والجواب أن العلماء قد اخمتلفوا فى معنى الصغار الذى ذكره الله فى قوله: لإحتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» فقال بعضهم: | إعطاؤهم الجزية -أى قبولها- وإطاعتهم لولاة 
الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات - هو الصغار وقد تقدم الكلام فى ذلك مستوفى ولا يزول ذلك 
ما داموا تحت يد الإمام ولم يحاربوه أو يلحقوا بدار الحرب. وهذا إذا لم نشترط عليهم ترك ما فيه 
عضاضة ونقيصة على الإسلام وأهله. وأما إذا شرطنا عليهم ت ركه وخالفوه ينتقض عهدهم بذلك 

كما هو ظاهر ذكره " الشامى” عن الخير الرملى وغيره من فقهائنا 9:9؟4). 

وتذكر ما أسلفناه أن عدم الانتقاض لا يستلزم عدم القتل فللإمام أن يقتله تعزير أو ينبذ 

على سواء. وأما قوله تعالى: وان نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا 

ل و 
كفار قريش ليس إلا بدليل قوله تعالى بعده: «إألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا يإخراج 
الرسول وهم بدأو كم أول مرة» والحنفية أول قائل بما فى هذه الآية وأفضل عامل به فقد قالوا: بأن 
لا يقبل من الوثنى العربى إلا الإسلام أو السيف» ولا يجوز استرقاقهم» ولا ضرب الجزية عليهم. 
أما إنه فى حق هؤلاء دون أهل الذمة فقد صرح به الطبرى فى ”تفسيره 57:٠١(‏ و 1۳ و34). 
وخكاه عن أجلة المفسرين من الصحابة والتابعين رضى الله عنم أجمعين, فليراجع» وسنذكر شيا 
منه فيما سيأتى. وإن سلمنا عمومه لأهل الذمة فلنا أن نقول: إن حكم القتال منوط بمجوع نكث 
الأبمان والطعن فى الدين» فلا دلالة فيه 5 كون الطعن وحده سببا للنقضء بل نكث الأبمان 
ومخالفة العهد الذى عاهدناهم عليه هو السبب فى إباحة قتالهم» وتأكد بطعنهم فى الدين ومن 
ادعى غير ذلك فعليه البيان. وأيضا فإن كان معنى الصغار ترك ما فيه عضاضة ونقيصة على 
الإسلام وأهله كما قاله ابن حزم ومن وافقه من المالكية لزم أن ينتقض عهده بسب خليفة الإسلام 
وسلطان المسلمين فإن فى ذلك من إهانة المسلمين وتذليلهم ما لا يخفىء ولا ينتقض العهد بذلك 
إجماعاء بل يعزر ويؤدب. ولا عبرة بأهل الظاهر ومنهم ابن حزم حيث حكم بانتقاض العهد بسب 


(1) ليس قتل من أمر الإمام بقتله جائزاء إلا بعد ظهور موافقة أمره للشرع إلا من أمر النبى ل بقتله» فيجوز قتله بلا شك لأنه 
بلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى». ٠‏ 


إعلاء السنن يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن د 
محمد م (عون المعبود 5 5). 


مسلم من عرض الناس فإنهم لا يفقهون اللهم إلا أن يكون مشروطا عليهم أن لا يسبوا مسلماء 
فينتقض العهد بذلك» كما مر. 
واحتجوا أيضا بما أخرجه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن 
عروة بن محمد عن رجل من بلقين «قال: كان رجل يشتم النبى عرب فقال النبى عل : من 
يكفينى عدوا لى؟ فقال خالد بن الوليد: أناء فبعغه النبى عر إليه فقتله اها .)٤۱۳:۱١(‏ -وفيه- 
أنه ليس بنص فى الذمى فيجوز أن يكون حربيا كما يشعر به قوله: من يكفينى عدوا لی وأيضا 
لائر أخزينة أبى عبيد ف الأموال ” من طريق مسن سنده يلفظ : أن امرأة سيك وسول الله عقر 
فقتلها خالد ب بن الولید» ولیس فيه أن خالدا قتلها بأمر النبى ل فى حياته أو بعده باجتهاده وسند 
أ جرع إلى عند الإزاق فيه خسنا بن شهل لا جرفتا رفي اا متيلا يو بيهل العطار را 
”الدارقطنى “ » كذا فى "الإصابة” (۲۳۲:۱۰). فلا حجة فيه. 
والعجب من ابن حزم أنه جعل الحديث مسندا صحيحا والحال هذه وهو عن رجل من بلقين 

جعله ابن حزم مجهولا فى كتاب الجهاد من ”الحلی " (۳۳۸:۷). وجعله ههنا مشهورا معروفا 
يعرف ببذا الاسم وهو اسمه فياله من تناقض فى القول» وتہافت نسأل الله العافية. وبما فى ”كنز 
الفا : وبيض من خرجه عن ابن عمر أنه تفلت على راهب سب الدبى بُ بالسيف» وقال: إن 
ای على ا ۳( وقال ابن حزم فی امحلى aT‏ 
ابن عمر أنه يقتل ولا بد اه“ (415:11). وفى ”فتح القدیر“: روى أبو يوسف عن حفص" بن 
عبد الله عن ابن عمر «أن رجلا قال له: سمعت راهبا سب النبى ي فقال: لو سمعته لتقتله أنا لم 
نعطهم العهود على هذا. قارا وإستاده یف و جاز أن يكون شرط علیہ م أن لا يظهروا 

سبه ی (:۳۰۳). قلت: يدل عليه أنه شرط علیہم أن لا یڈ يشتموا مسلماء ولا يخفى أن من سب 
أبا أحد أو أمه فقد سبه» بل ذلك أشند من سبه نفسه وبالأولى إذا مسب رسول الله عر فقد سب 
الل اسن ف يدك عو ج ار اه 

. واحتج من قال: لا ينتقض عهده بما فيه غضاضة ونقيصة على الإسلام وأهله (وذلك أربعة 


(0) هكذافى ”الفتح“ وفى ”أحكام القرآن“ للجصاص: روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن» عن رجل عن أبى 
عمران إلخ" (88:1). 


١٠١ -‏ يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن  ٠٤٠١‏ 


شیا ذكر اله عز وجل أو ذكر كاه ميد أو کر ديه الوم أ ذكر رسول الكرم؛ مالا نيقي 
كا را (ص؟8١6١).‏ بحديث أبى هريرة «قال رسول الله مله : كذبنى ابن آدم ولم 
يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فقوله: لن , یعیدنی كما بدأنى ولیس أول الخلق بأهون على من 
إعادته» وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى 
كفرا أحد». وفى رواية ابن عباس. وأما شعمه إياى فقوله: لى ولد وسبحانى أن أتخذ صاحبة أو 
ولدا». رواه البخارى كما فى المشكاة' ة (صه). وحديث أبى هريرة أخرجه أحمد والنسائى 
أيضاء كما فى " العزيزى" ( ۳۸:۳). قالوا: فإذا كان من قال: اتخذ الله ولدا شاتما له سبحانه» وهو 
من قولتأهل الكتاب كما لا قى ومع ذلك جاز لنا إقرارهم وما يدينون إذا أعطوا الجزية عن يد 
رم ساضوونا» ايت اناس ر ری ی اللدة وإلاقم يجي إقرار هل 
الكتاب با جزية وهم يقولون اتخذ الله ولدا وهذا هو ما قاله صاحب الهداية: “إن سب النبى ل 
كفر منه والكفر المقارن لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه اه (8:7:0 مع ' الفتح . 

نعم يجوز لنا أن نشترط عليهم شروطا نمنعهم بها عما فيه غضاضة ونقيصة على الإسلام 
وأهله» فإن خالفوا الشرط انتقض العهدء وحل لنا م: منم ما يحل من ١-عربى.‏ وأما بدون الشرطء 
فلا ينتقض العهد به» بل يعزر ويؤدب ويقتل سياسة لا نقضا للعهد. وبحديث عائشة عند الشيخين 
قالت: دحل رسط من اليهود على رسول الله مب فقالوا: السام عليك ففهمتما. فقلت: عليكم 
السأم واللعنة. فقال رسول الله س : مهلا يا عائشة ئشة» فإن الله يحب الرفق فى الأمر كله. فقلت: 
يا رسول الله! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله لّ4: فقد قلت عليكم» إلخ. وفى رواية ابن أبى 
eS‏ 
طريق أخرى عنها: بل عليكم السأم والذم» (فتح البارى .(o: ٠١‏ 

قالوا: فقد سب الیہود نبينا َك با لو تكلم به مسلم امار به ردا مستحقا لعل 
ولم يقتلهم النبى بذلك» بل وأنكر على عائشة حين سيتهم ولعنتهم. 

وأجاب ابن حزم بأن السام هو الموت فمعنى السام عليك الموت عليك. وهذا كلام حق؛ 
وإن كان فيه جفاءء ولأن الله تعالى يقول: «إإنك ميت وإنهم ميتون وكل تفس ذائقة الموت». 
وإنما يحصل بالجفاء على النبى لي الكفر من المسلمء دون الذمى لأنه كان كافرا وهو كافرء 
ولا يحل دمه بكفره إذا صحت نيقه لكن بمعنى آخر غير الكفرء وهو مفارقة الصغار اه 


إعلاء السئن يقتل الذمى رجلا كان أو امرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن . ٠٤٠٦‏ 


بمعناه ١7:1 ١(‏ 4). وفيه أن قوله: “ما ياهال بالطفاد E‏ ل السلا ليست 
باطلاقه» ألا ترى أن الأعراب كانوا يجفون على النبى َه ويغلظون له الكلام؛ ويجذبون ردائه 
حت ول لماشيييه فی ف ول يكن ذلك كنم ونا كفا ال ا ناء عليه إذا كان فيه 
اعفان يلاك رقي ای ی د مرو لك فلم يكن فول اروا عك شتا 
كان مشتملا على الاستخفاف به والتحقير واللعن ولذا أجابتهم عائشة بقولها: ”عليكم السأم 
ولعنكم الله وغضب عليكم“ وأيضا فإن السأم كما يطلق على الموت يطلق على الهوان والذلة؛ 
كالذام وببذا ورد تفسيره عن قتادة موقوفا مرفوعا. ذكر الخطابى: أن قتادة تأوله على خلاف ذلك 
أى حلاف ما قاله أبو عبيد السأم -الموت- ففى رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبى 
عروبة» قال كان قتادة يقول: تفسير السأم عليكم -تسأمون دينكم-. 

a a‏ أخر جه بقی, بن مخلد 
فى تفسيره؛ قال الحافظ: * وأخرج البزار وابن حبان فى *صحيحه من طريق سعيد بن أبى عروبة 
عن قشاذة عن أنس «مر يبودى بالنبى بُ وأصحابه فسلم عليهم فرد عليهم فرد عليه أصحاب 
النبى مء فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: نعم سلم علينا. فإنه قال: ”السام عليكم” أي تسأمون 
دينكم إلخ (فتح البارى ۳٣:۱۱‏ و .)۳١‏ 5 

ويؤيده رد عائشة عليهم بقولها: ”عليكم السام والذام اا روا لل اتن 
ذكرها- ولا شك فى كونه من السب والشتم الذى يفارق الصغار. وبحديث أنس رواه أحمد 
م ا ا ا م ا ايا بها إلى رسول 
الله مل فسألها عن ذلك فقالت: أردت أن أقتلك. فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك» قال: 
فقالوا: ألا نقلتما؟ قال: لا فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله مَِهِ). قال ابن تيمية فى 
”المنعقى“: ”وفيه دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفغل“ اه. وفى ”النيل” "استدل به 
المصنف رحمه الله أن إرادة القعل من الذمى لا ينتقض بها عهده» لأن النبى ع لم يقتلها بعد ما 
اعترفت بذلك. والقصة معروفة فى كتب السير والحديث. والخلاف فيها مشهور» وقد جزم بعض 
أهل العلم بأنه يقتل من سب النبى بء من أهل الذمة واستدل بأمر النبى مر بقتل من كان 
يشتمه من كفار قريش كما سبق وتعقبه ابن عبد البر بأن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح كانوا 
حربيين اه“ ٠ .)۲۷٤:۷(‏ 


ع - ١‏ يقتل الذمى رجلا كان أوامرأة إذا أعلن بسب الله والرسول أو الطعن ٠‏ 4ه 


قال الجصاص فى ”الأحكام“ له: ”ولا حلاف بين المسلمين أن من قصد النبى َل بالقتل 
ممن ينتحل الإسلام فهو مرتد يستحق القتل ولم يجعله النبى عبط مبيحا لدمها بما فعلت بذلك أى 
فكذلك | إظهار سب النبى من الذمى مخالف لإظهار المسلم له اه (AT: ٣(‏ أى فيقتل المسلم دا 
الكونه بذلك مرتدا ولايجب قتل الذمى لعدم انتقاض عهده به» بل يعزر ويجوز فى التعزير الترقى 
إلى القتل إن رآه الإمام.. 
الرد على ابن حزم: 

راعسس بيقر أله يطول مب الندى اندم جك بقن البسقاره رم يهن اناقل 
بالسم والسحر منافيا له وهل هذا إلا تحكم. وبحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لما 
كان يوم حنين آثر النبى َه ناسا فقال رتجل: ما أريد بذه القسمة وجه الله قال: فأتيت النبى مَل 
فأخبرته فتغير وجهه ثم قال: «رحمة الله على موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر). أخرجه 
البخارى ومسلم وغيرهما وفى رواية الواقدى: إن الرجل هو معتب بن قشير وكان من المنافقين» 
aS‏ ولا يخفى أنها كلمة لو تكلم بها مسلم لصار بها مرتدا مستحقا 
للقتل» ولكنه َه لم يقتل المنافق بها لكونه من أهل العهد» فدل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذاء 
فافهم. GN‏ 
لا ينتقض بكل ما يرتد به المسلم» ویستحق 

O yT 
وفيه أن‎ .)٤۱۷:1١( على الصغار فحديث السام والسحر منسوخان بلا شك كحديث السم اه‎ 
صحة هذه الدعوى موقوفة على بيان معنى الصغار» وهو مختلف فيه» كما تقدم فمن قال: إن‎ 
الصغار هو قبول الجزية فقط لا يسلم النسخ» كما هو ظاهرء وأيضا كيف يصح دعوى النسخ»‎ 
وأنتم تقولون: إن من سم اليوم طعاما لأحد من المسلمين فلا قتل عليه» وإن من سحر مسلماء‎ 
فلا قتل عليه» ولو قال لنا اليمود اليوم: السام عليكم لا يقتلون» فما نراكم تحكمون إلا با ذكرتم أنه‎ 
منسوخ» وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن الذى نسخ من هذه الأحاديث هو حكم خطابهم‎ 
للنبى يي خاصة» وحكم سم طعامه وحكم قصده بالسحر خاصة فهذا هو الذى نسخ منه وحده»‎ 
ولا مزيد (4117:11). وفيه أن مدلول هذه :الأحاديث ليس إلا ما قد حكمت بنسخة فإنها ليس‎ 
فیہا إلا خطابهم للنبى َه وسم طعامه» وقصده بالسحر خاضة» ولا يؤخذ منها حكم غيره عو‎ 
' إلا بالمقايسةء فإن كان حكمها منسوخًا فى الأصل بطل قياس الغير عليه رأساء كما لا يخفى.‎ 
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0م78 4- عن عرفة بن الحارث ”أنه دعا إلى الإسلام نصرانيا فذكر النصرانى 
النبى ع فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص ”فقال: قد أعطيناهم العهد. فقال 
عرفة: معاذ اللّه! أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا فى الله ورسولهء إنهما 
أعطيناهم على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم. فقال عمرو: 
صدقت “ مختصراء رواه الطبرانى فى الكبير بلين (جمع الفوائد »)١ 4:١‏ وفى ”مجمع 
الزوائد” (57:7): رواه الطبرانى فى ”الأوسط“» وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث»› 


فكان بقاء حكمها فى حق الغير دليلا على بقاءه» وعدم نسخه فى حقه َل وإلا فدعوى 
نسخهما فى حق الأصل المقيس عليه وبقاءها فى حق الغير الذى هو المقئيس تحكم لا يلتفت إليه أصلاء 
وشل هدا يبتلى أهل الظاهر إذا استعملوا القياس الذى يحرمونه عليناء ويحلونه لأنفسهم متى شاعوا. 
قوله: ”عن عرفة بن الحارث إ 2 . قلت: فيه دليل على أن انتقاض العهد بسب النبى ر 
لم يكن معروفا بين الصحابة» إذا لم يشترط عليهم تر كه. ألا ترى عمرو بن العاص يقول حين رفع 
إليه ذلك: قد أعطيناهم العهد فكان عنده أن السب كفر منه» والكفر المقارن لا يمنعه» فالطارئ 
لا يرفعه» وهذا هو ما قاله الحنفيون بعينه فرده عرفة بن الحارث» وقال: معاذ الله أن نكون أعطيناهم 
العهود والمواثيق على أنزيؤخونا في لله ورسوله إها اخماخ على أن نخلى يستهم وين کم 
يقولون فيما: ما بدا لهم. فوافقه عمرو بن العاص على ذلك وقال: صدقت. 
:وحاصله أن عقد الذمة ولو كان مطلقًا غير مشروط بالشروط يقتضى ترك إيذاء المسلمين 
فى الله ورسوله وفى ديدهم» فإذا خسالفوا ذلك اندقض العهد» وهذا هو ما أفتى به المتأخمرون مناء 
والأثر يؤيدهم: وهو نص فى الباب. ولعلة لم يبلغ القدماء من علماءنا أو بلغهم» ولم يروه صَاخًا 
للاحتجاج له لما فى بعض رواته من المقال فاحتاطوا فى الإفتاء بدليل لا ينتسبض للاحتجاج به» 
0 لمتأخرؤن بما تضمنه لتأيده بنصوص» قد مر ذكرها فى دلائل الخصوم» فتأمل» قإل فى 
“> قال الغينئ: ا أن يقتل. وتبعه ابن الهمام. قلت: ”وبه أفتى شيخنا الخير 
ش ا "قال الشامى: ”فلو أعلن بشتمه؛ أ و:اعتاده قتل» ولو امرأة وبه يفتى اليوم (در منتقى) 
-إلى أن قال- فصار الحاصل أن عقد الذمة لا ينتقض جما ذكروه ما لم يث يشترط انتقاضه به» فإذا 
اشعرظ انتقض» وإلا فلا إلا إذا أعلن بالشتم» أو اعغاده لما قدمتاة» ولا يأتى من المعنروضات (لأبى 
' السعود أته ورد الأمر السلطان بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده اه أو با إذا 


إعلاء السنن ش 4 


. باب لا ينتقض العهد بدلالة الذمى أهل الحرب على عوراتنا إلا 
إذا شرطنا عليمهم تركهاء وينتقص بمحاربة الإمام أو باللحوق بدار الحرب مطلقًا 
4 - حدثنا يزيد بن هارون.عن هشام بن حسان عن ابن سيرين "أن عمر بن 


أعلن به كما يأنى» وبه أفتى أى أبو السعود مفتى الروم بل أفتى به أكثر الحنفية) ولم ذكره ظ عر 
الشلبى عن حافظ الدين النسفى إذا طعن الذمى فى دين الإسلام طغنا ظاهرا جاز قتله لأذ 
العهد معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة اه (:470). 

ومقتضى هذا التعليل كون عدم الطغن مشروطًا بمجرد عقد الذمة دلالة وهذا هو عين ما قاله 
عرفة بن الحارث» ووافقه عليه عمرو بن العاص رضى الله عدهماء قال المحقق فى ” الفتح“: ” والذى 
عندى أن سبه 4 أو نسبة ما لا ينبغى إلى الله تعالى إن كان ما لا يعتقدونه كنبسة”؟ الولد إلى الله 
تعالى وتقدس عن ذلك» إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده وإن لم يظهر ولكن عغر عليه» وهو 
يكم" فلا وهذا لن دفع القسل والقتال عدهم بقبول الجزية مقيد يكونهم صاغرين أذلاء بلص 
ولا يخفى أن المراد استمرار ذلك لا عند مجرد القبول» وإظهار ذلك منه ينافى قيد قبول الجزية 
دافعًا لقتل لأنه الغاية فى التمرد» والاستخفاف بالإسلام والمسلمين فلا يكه ن جاريا على العقد 
الذى يدفع عنه القتل. وهو أن يكون ضاغرا ذليلا وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استتعلى على 
المسلمين على وجه صار متمردا عليهم حل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار اه (7:0. ۳( 

قال الشامى بعد ما ذكر قول ابن الهمام هذاء وجمع بينه وبين كلام غيره من الأئمة ما نصه: 
لبيك E‏ بر ضرع EFI: E E a‏ 

قلت: وكلام محمد قد ذكرناه أول البابء فليراجع؛ وبماذكرنا من أقوال الحنفية متقدميمم 
ومتأخريهم يتضح غاية مراعاتهم دلالات الأحاديث, واعتناءهم بالعمل بالجمع بين مختلفهاء وهذا 
“هو الفقه الذى قد خحصهم الله به من بين سائر العلماء» ولله الحمد. 
باب لا ينتقض العهد بدلالة الذمى أهل الحرب على عوراتنا إلا 

إذا شر طنا a‏ ويتفض العارية الإنام ا باللحوق بارا لريب يطلقا 

قوله: " حدثنا يزيد بن هارون إلخ". قال أبو عبيد: ”وإنما نرى عمر عرض عليهم ما عرض 
من الجلاءء وأن يعطوا الضعف من أموالهم لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم» أو إن النكث كان 


(1) مثال للمنفى دون التفى فافهم. ١‏ 
(7). يدل عليه قول عرفة بن الحارث: إنما أعطيناهم على أن تخلى بينم وبين كنائسهم يقولون فيبا ما بدا لهم.. . 


مج ۲ ا 
3 1 نقض عهد الذمى و66 


الخطاب استعمل عمير بن سعيد أو سعد على طائفة من الشام» فقدم عليه قدمة فقال: . 
يا أمير المؤمنين! إن بينضا وبين الروم مدينة يقال لها: ”عرب السوس“» وأنهم لا يخفون ٠‏ 
. عل عدونا من عوراتنا شیا ولا يظهروننا على عوراتهم؛ فقال له عمر: فإذا قدمت 
فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شا تین» ومكان كل بعير بعيرين» ومكان كل 
شىء شيعين فإن رضوا بذلك» تأعتطهم وخرببا فإن أبوا فانبذ إليهم وأجلهم سنة» ثم 
رجا فال اكب إى عهدا زدلك ذكتب لداغهذا للم كنم عم عليهم عرض عليهم 
ذلك فأبوا فأجلهم سنة ثم أخربها” وو و الأموال“ ( ص۹٣‏ ۱). وهو 


من طوائف منهم دون إجماعهم» ولو أطبقت جماعتمم عليه ما أعطاهم من ذلك شيعا إلا القتال 
والحاربة اه“ (ص١7١).‏ 

قلت: E SSL Oa E‏ 
ومن عجبه به کان يسميه نسيج وحده» و کان يتمنى أن يكون له رجال مثل عمير يستعين بهم 
على آمو ر المسلمين كماقن. السيذيب , ٤٥:۸(‏ ۱). فيبعد من مثله أن يقول ما ليسيله به علم أو 
. يكذبه عمر فيما قال له» والظاهر المتبادر من كلامه إجماع القوم على ما ذكره عنهم» وإذا كان 
كذلك ففيه دليل لأبى حنيفة رحمه الله ومن وافقه'أن دلالة الذمى أهل الحرب على عورات 
المسلمين لا تنقض العهد إذا لم يكن تركها مشروطا عليهم. 

قال فى ”المحيط“: ”لو كان يخبر المشركين بعيوب المسلمين أو يقاتل رجلا من المسلمين 
ليقتله لا يكوة نقضًا للعهد اه ' . وهذا إذا كان ذميا أصليا وطرأ عليه هذا القصدء وأما لو بعنه 
العدو طليعة بأن يدخل دارنا مستأمن ويقيم» وتضرب عليه الجزية؛ وقصده التجسس على 
المسلمين» انتقض عهده» وبطل أمانه» كما فى ”الدر“ و ”الشامية” .)٤۲۸:۳(‏ وذلك لأن المستأمن 
الحربى لا يعطى له الأمان إ إلا بشرط أن لا يكون عينا وطليعة لأهل الحرب» فإذا تبون خلافه انتقض 
عهده وأمانه» كما تقدم فى باب الجاسوسء فليراجع 

وأنا عفد نم قد بكرن مشروطً لك وقد لا ن كان مشروط ب كلك لأن الل 
بالشرط يكون معدومًا بفواته وإلا فلا ينتتقض به عهدهم» وللإمام أن ينبذ إليهم على سواءء كما 
فعله رضى الله عنه بأهل عرب سوسء فإنه أمر عمير بن سعد أن يعرض عليبم الجلاء» وأن يعطوا 
الضعف من أموالهم فإن أبوا ينبذ إليهم ويؤجلهم سنةء ثم يخربباء ويخلى عنما أهلها. وهذه منه 
غاية المراعاة للعهد احتياطاء وإلا فلم يكن له حاجة إلى التأجيل بل كان له أن يقاتلهم» ويسبى " 


ر تق عمد ااي امه 
ريل ف 

E EE E EP 
رجل من أصحاب النبى ب قال: فلما كانت وقعة بدر کتبت كفار قريش إلى اليبود‎ 
إنكم آهل الحلقة والحصون يتهددونهم فأجمع بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى‎ 
رسول الله مهِ: أخمرج إلينا فى ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا‎ 
بك اتبعناك» ففعل فاشتمل اليهود الثلاثة ة على الخناجر فأرسلت امرأة .من بنى النضير إلى‎ 
الي ا ل وا لان ل ا‎ 

> فرجع وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه» ثم غدا على بنى قريظة» فحاصرهم 
ا 0 
رواه ابن مردويه بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهرى أطول منهء وكذا أخرجه عبد بن 
حميد فى تفسيره عن عبد الرزاق (فتح البارى .)٠٠١:۷‏ 

”ع عن ابن عمر أ و وال وة يظة اروا سول الله لله فأجلى 


ذريتهمء ويضبط أموالهم بعد ما نبذ إليهم معاء كما سيأتى. 

قوله: ”عن الزهرى إلخ '. دلالته على انتقاض العهد با حاربة ظاهرة قال الحافظ فى "الف “: 
وعند ”ابن سعد أن رسول الله َل أرسل إليهم محمد بن مسلمة» أن أخرجوا من بلدى» 
فلا تساكنونى بعد أن هممتم با هممتم به من الغدر» وقد أجلتكم عشرا (150:1). وزاد ابن 
القيم: ”فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه فأقاموا أياما يتجهزون وأرسل إليهم عبد الله بن أبى 
أن لا تخرجوا من دیا رکم فإن معى ألفين يموتون دونكم وتنص ركم قربظة» وحلفائكم غطفان» 
وطمع رئيسهم حبى بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول | لله يقول: إنا لا نخرج من ديارنا 
اصتع ما بدا لك فكمر سول الله مي وأصحتاية ونمضوا لهم وعلى بن آیی طالب يجحمل ارام 
فلما انتبى إليهم أقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة» وخانهم ابن ابى 
وخلفاءهم من غطفان» فأرسلوا إليه نحن نخرج من المدينة فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم» | 
وذراريهم» وإن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وقبض البى مله الأموال والحلقة وهى السلاح 
اه ١(‏ ۷۰ زاد المعاد: ES‏ به إلا بعد النبذ إليه 
وهذا هو النباية فى الإعذار رزقامة الحجة. ٠.‏ 

قوله: "عن ابن عمر إلخ” قلت أما متخار نه + بنى النضير فقد مر ذكرهاء وأما محارية قريظة 


oo تقض عهد الذمئ‎ E 


ا #زأقافريقظة وق م کیا ق ا 
فقتل رجالهسم وقسم نسائهم وأموالهم وأولادهم بين السلمين إلا بعضهم لحقوا برسول 
لله يه ي فأمدهم وأسلموا وأجلى رسول الله كه يبود المدينة كلهم اورم 
قوم عبد الله بن سلام؛ ویہود بنى حارثة- وکل يبودى كان بالمدينة“ . رواه أبو داود . 
وسكت عنه قال المنذرى: وأخرجه البخارى ومشلم (عون المعبود .)١١۷:۳‏ 

0 - حدثنى الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة "أنه كان فى الشرط 
من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله َه وعهده فليدخل ومن أحب أن يدخل فى 
عقد قريش وعهدهم فليدخل. فدخلت بنو بكر فى عهد قريش ودخلت خزاعة فى عهد 
رسول الله ميد فكان بینم قتال فأمدتہم قريش بسلاح وطعام فظهروا على خزاعة 
وقتلوا منم قال: وجاء وفد خزاعة إلى النبى رب فدعاه إلى النصر وذكر الشعر قال ابن 
إسحاق: فقال له رسول الله :صرت يا عمرو بن سالم فكان ذلك ما هاج فت 
E‏ " الفتح " (۳۹۹:۷)» وهو إسناد 
حسن موصول. 


فكان سببها نقضهم العهد أيضا بمظاهرتهم الأحزاب على النبى ل فى غزوة الخندق» قال ابن 
بإسحاق: فلما انتبى إلى رسول الله مركم الخبر بنقضهم العهد بعث إليهم سعد بن معاذ وسعد بن 

عبادة معهما عبد الله بن رواحة: فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم 7 
50 حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنم نالوا من زسول الله مله وقالوا: من 
رسول الله؟ لا عهد بیننا وبين محمد ولا عقد“. كذا فى سيرة ابن هشام (46:7). وفیه دليل على 
أن المعاهد والذمى إذا نقض العهدء وظاهر العدو على المسلمين صار حربيا وجرت عليه أحكام أهل 
ش لمر وااو سرون راسي وي 

قوله: ” حدثنى الزهرى عن عروة إلخ“ فيه دلالة على أن المعاهد إذا التحق.بالعدو الحارب 
اتتقض عهده: فإن بنى بكر حاربوا حلفاء رسول الله عه أئ خزاعة فصاروا بذلك حربا على 
المسلمين» وأمدتهم قريش بالسلاح والطعام فصاروا بذلك مثل بنى بكر محاربين فهاج ذلك فتح 
مكة وقتال أهلهاء قال فى ”الدر “: وينتقض عهدهم بالغلبة على موضع للحرب أو باللحاق بدار 
الحرب (ولا يبعد أن يقال: انتقاله إلى المكان الذى تغلبوا فيه كانتقاله إلى دار الجرب إن لم تكن 


إعلاء الستن 1 ش “مه 


باب إذا كان العهد مشرو طا بشرط انتقص بتر که 
18 - عن ابن عمر رضى الله عنهما «أن النبى 0 
الأرض والنخل وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الل سل َل الصفراء 
والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا 
ا المي ا 


o Ss 
'الفتح )» أو بالامتناع عن قبول الجزية لا بالإباء عن أدائهاء أو يجعل نفسه طليعة للمشر كين بأن‎ 
يبعث ليطلع على أخبارنا فلو لم يبعشوه لذلك لم يتنتقض عهده وصار الذمى فى هذه الأربع صور‎ 
كالمرتد (ولا يبطل أمان ذريته بتقض عهده» كذا فى * الفتح') إلا أنه لو أسر يسترق (أى يجوز‎ 
.) استرقاقه)» والمرتذ يقتل اه (47:7 مع ” الشامية‎ 

قلت: ودليل عدم انتقاض العهد بالامتناع عن أداء الجزية بعذر ما مر فى حاشية ” باب كيف 

يجتبى الجزية ' عن أبى يوسف: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ”أن عمر بن الخطاب مر على قوم قد 
5 فى الشمس يصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: عليهم الجزية لم يؤدوها 
فهم يعذبون حتى أدوهاء فقال عمر: فما يقولون؟ يقولون لا نجد قال: فدعوهم إلى آخرهم ٠‏ : 

باب إذا كان العهد مشرو طا بشرط انتقض بت رکه 

قول عن أبن عمو قوله : سيدا عبد الك ين الإ إلخ" قال أبو عبيد: وجه هذا الحديث 
أن عمر كان صالحهم على أن لا يكتموه ه أموالهم كحديث النبى يله فى ب بنى أبى الحقسيق وإنما 
يكون التقدم على محاربة أهل العهد واستحلال دمائہم إذا صح نکٹہم كما صح للنبى ول من 
كتمان الكنز بظهوره عليه وكظهور عمرو بن العاص على الكنزء وكما وضح أمر بنى قريظة» وما 
لاتهم الأحزاب عليه مء فأما الظنة والشببة؛ فلايجوز ذلك اه“ (ص59١).‏ 

قلت: ويجوز حبس الذمى إذا اتهم بذلك وكذا حبس كل متهم بريبة كما فعله عمرو بن 
العاص بعظيم صعيد حين أنكر المال فسجنه لكونه متهما بكتمان المال عنده فافهم. وفى ”نيل 
الأوطار“: وإنما قتلهما أى ابنى أبى الحقيق لعدم وفائهما بما شرطه:عليهم: لقوله فى أول الحديث 
"فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد“ (71:7؟). وقال سفيان بن عيينة فيما كتب إلى عبد الملك بن 
صالح ما نصه: إنا لا نعلم النبى ميد عاهد قومًا فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم غير أهل مكةء فإنه 


o04 إذا کان العهد مشروطا بشرط انتقص بت رکه‎ aE 


واسمه سعية: ما فعل مسك حبى؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات. فقال: العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك فوجدوا المسك فى خربة فقتل النبى ل ابنى أبى الحقيق وأحدهما 
زوج صفية بنت حيى بن أخطب» وسبى رسول الله عر نسائهم وذراريهم وقسم 
اعرالكم اكه الى کي .اديت رواه أبواداوذ وبكت عدو اناري رغون 
المعبود .)١1١1/:7‏ وعزاه فى المنتقى . إلى RN‏ انمه جم با ددره 
من ألفاظ الحديث بطوله إلى البخارى وإنما هو فى مستخرج” البرقانى من طريق حماد 
حلط رن اباجيا بان على للالحمازا وله كار رسيي لخر زيل 
لأوطار ١١‏ :1و( 

۹ح - حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن 
هشام بن أبى رقية -و كان ممن افتتح مصر- "قال افتتحها عمرو بن العاص فقال: من 
كان عنده مال فليأتنا به قال: فأتى بمال كثير» وبعث إلى عظيم أهل الصعيد» فقال: ما 
غندی مال» فسجته قال : و کان عمرو یسال من يدخل عليه هل تسمعونه یذ کر أحدا؟ 
قالوا: نعم! فأخبر بأن المال تحت الفسقينية فبعث عمرو الأمناء إليها فحضروا 
فاستخر جوا حمسن أردبا دنانير. قال: فضرب عنق النبطى وصابه“. رواه أبو عبيد فى 
”الأموال (ص58١)‏ مطولا. قلت: سند حسن والحسسن بن ثوبان صدوق فاضل 
(تقريب ص۳۸). قال أبو حاتم: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى ”الفقات“ دیب 
۲ ؟). وهشام بن أبى رقية وثقه ابن حبان (حسن المحاضرة ١‏ :۷ 


من علیہم» ونما کان نقضهم الذى استحل به غزوهم إن قاتلت حلفاؤهم من بنى بكر حلنهاء 
رسول الله ي من خزاعة فنصر أهل مكة بنى بكر على حلفائه فاستحل بذلك غزوهم ونزلت فى 
الذين نقضوا: لإألا تقاتلون قوما نكثوا”" أيمانهم وهموا بإخراج الرسول4» الاية. ونزلت فيحهم 
أيضا: الذين عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون» فإما تثقفنهم فى 
الحرب فشرد بهم من حلفهم لعلهم يذ كرون والذى انتبى إلينا من العلم أن من نقض شيعا نما 
عوهد عليه ثم أجمع القوم على نقضه فلا ذمة لهم ذكره أبو عبيد فى كات (ص77١):‏ 
)١(‏ فيه تأبيد لا قدمنا أن الآية لا تدل على أن الطعن فى الدين بمجرده ناقض للعهد بل إذا كان مروا بالتكث والمراد بالتكث ههنا 


ما فعلته قريش بخزاعة حيث أمدت بنى بكر عليها. 1 


ا 
أ 


إعلاء السئن ش ooo‏ 


باب أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطتا ويجوز 
أن يؤذن لهم بدخولها لحاجة ولا يطيلون فيما المكث 
٠١‏ - أخبرنا النضر بن شميل حدثنا صالح بن أبى الأحضر حدثنا الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة «أن النبى بلي قال فى مرضه الذى مات فيه: 
ولا يجتمع دينان فى جزيرة العرب»» رواه إسحاق بن راهويه فى ” مسنده" (زيلعى 
۲ ۱)» وابن أبى الأخضر ضعيف يعتبر به ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب مرسلا «لا تجتمع بأرض العرب أو قال بأرض الحجاز دينان». 


ع 


وا الفتوح افا راو وكان فيه أخذ على أهل نجران أن لا يأكلوا 
الربا فحكم فيم عمر رحمه الله حين أكلوه بإاجلائهم فإجماع القوم أنه من نقض عهدا فلا ذمة 
له اه (وص57١).‏ وقد مر عن ”الشامية“ نقلا عن الخير الرملى والشرنبلالى وغيرهما أن عدم 
انتقاض الذمة بالسب ونحوه» إنما هو إذا لم يشترط عليهم ت ركه أما إذا شرط به انتقض كما هو 
ظاهر. قال الشرنبلالى بعد ذكر ما ألحقه عمر رْضى الله عنه (فى العهد أن لا يشتروا من سبايانا شيئا 
ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده): إن هذا دليل لما قاله الكمال بن الهمام من نقض العهد 
. بتمردهم واستعلائهم على المسلمين اه. قال الشامى: ولعلهم أى المتقدمون لم يقيدوا كلامهم بهذا 
القيد لظهوره» كما تقدم عن الرملى لأن المعلق على أمر لا يوجد بدونه إلخ (6: ۰ ). قلت: 
ومفاده أن أهل الذمة إذا نكثوا الشرط وأجمعوا عليه اتنقض ذمتهم جميعاء وإن لم يجمعوا انتقض 
عهد الناكثين دون غيرهم» وهذا ظاهر بالتأمل فيما ذكرنا من الآثار» والله تعالى أعلم. 
باب أشل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطتا ويجوز 
أن يؤذن لهم بدنعولها لاجة ولا يطيلون فيا الكث 
تواتر حديث لا تجتمع فى جزيرة العرب دينان: 
قوله: ” أخبرنا النضر بن شميل إلى قوله: عن أبى عبيدة إلخ“. قلت: وفى الموطأ قال مالك: 
“قال ابن شهاب: فتفحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله عو 
قال: لا تجسمع دينان فى جزيرة العرب» فأجلى يبود خيبر. قلل مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب 
يبود نجران وفدك ' اه (ص5.0"). وفيه ما يدل على کون الحديث متواترا فی.زمن عمر رضى الله 
عنه» ولا يخفى تواتره وإجماع المسلمين عليه بعده أيضا فافهم. 
قال محمد فى ”السير الكبير“ :)٠١۷:۳(‏ وليس ينبغى أن يترك فى أرض العرب كنيسة» 


a‏ ۰ فل اند متو بن ان ا الدب مسكنا ووطنا _ كمه 


E ورواه ابن هشام فى السيرة” الا‎ -0١ 
E عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت‎ 
اعلله : وهذا‎ SS رسول الله ميك أن لا يعرك بجزيرة العرب دينان“‎ 
..)١651:11/ حديث صحيح (زيلعى‎ 


ولا بيعة ولا بيت نار فى شىء من الأمصار والقرى» وكذلك لا ينبغى أن يظهر فيا بيع الخمر 
والخنزير بحال من الأحوال لأن هذا كله يبتنى على سكنى أهل الذمة فيهاء وهم لا يمكنون من 
استدامة السكنى فى أرض العرب كرامة لرسول الله َء وإلى ذلك أشار بقوله: «لا يجتمع فى 
أرض العرب دينان». وقال: «لئن بقيت لأخرجن أهل نجران من جزيرة العربغ: ڈ ثم أجلاهم عمر 
٠‏ بن النطاب إلى الشام وقد كان لهم عهد من رسول الله وء وكذلك أجلئ يبود خيبر ویہود 
وادى القرى وغيرهم ممن كان يسكن أرض العرب من اليبود والنصارى» حتى احق بعضهم بالشام 
وبعضهم بالعراق. وإذا دخلها مشرك تاجرا على أن يتجر ويرجع إلى بلاده لم يمنع من ذلك» وإغا 
يمنع من أن يطيل فيما المكث؛ لأن حالهم فى أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم فى المقام فى 
دار الإسلام بغير القزام الجزية؛ وهناك لا يمنعون من التجارة وإنما يمنعون من إطالة المقام؛ 
فكذلك حالهم فى أرض العرب حتى إذا أراد رجل من أهل الذمة أن ينزل أرض العرب مثل المدينة 
ومكة والطائف والربذة ووادى القرى» فإنه يمنع من ذلك؛ لأن هذا كله من أرض العرب» 
وقد بينا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طولا ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن 
بمهرة عرضأ اه“ ملخصا .)٠١۸:۳(‏ 
تحديد جزيرة العرب:. 

وقال الحافظ فى ”الفتح : قال الزبير بن بكار وغيره: جزيرة #الدريكا ا 
حضرموت» قال الزبير: وهذا أشبه وحضرموت آخر اليمن» وقال الأصمعى: جزيرة العرب ما بين 
أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاء ومن جده وما والاها إلى أطراف الشام عرضا. بست 
جزيرة لإحاطة البحار بباء يعنى بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة وأضيفت إلى 
العرب لأنها كانت بأیدیہم قبل الإسلام» وبہا أوطانهم ومنازلهم» لكن الذى يمنع المشركون من 
سكناه الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم 
جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب. هذا 
مذهب الجمهورء وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد (فيه نظر» كما سيأتى)» وعن مالك يجوز 


. إعلاء السئن أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطن لله 


TEY‏ ا «اشتد برسول الله عه وجعه يوم الخميس 
وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» الحديث متفق عليه 
(نيل الأوطار). 


دخولهم الجر م للتجارة» وقال الشافعى: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين 
خاصة اه وعلق البخارى عن يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب 
فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن اه“ .)١١8:5(‏ وقال العينى فى ”العمدة“: ههنا فرع ذكره 
فى التوضيح» وهو يمنع كل كافر عندنا وعند مالك من استيطان الحجاز ولا .يمنعون من ركوب 
بحره ولو دخل بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع. فإن استأذن فى دخوله أذن الإمام 
أو نائبه فيه» إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه» وعن أبى حنيفة ” جواز 
سكناهم فى الحرم ' (قلت: فى هذه النسبة نظرء والصحيح عنده جواز دخولهم الحرم لخاجة 
لا جواز سكناهم). ومنع دخول حرم مكة قال تعالى: «إإنما المشركون نجس لا يقربوا المسجد 
الح رام 4 » والمراد به هنا جميع الحرم. ْ ش 

قلت: مذهب أبى حنيفة أنه لا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام؛ لأن النبى لل 
أنزل وقد ثقيف ثقيف فى مسجده وهم كفار رواه أبو داود وقد ذكرنا الحديث مع عدة أحاديث فى 
e‏ :جواز نثر المال وتقسيمه فى المسجد» وجواز إنزال الكافر وربطه فيه من ال جزء الخامس 
لهذا الكتاب (ص :175 من هذه الطبعة)» فليراجع» والآية محمولة على منعهم أن يدخلوها 
مستولين عليها ومستعلين على هل الإسلام من حيث التدبيرء والقيام بعمارة المسجدء فإن قبل 
الفتح كانت الولاية والاستعلاء لهم» ولم يبق ذلك بعد الفتح» أو هى محمولة على كونهم طائفين 
الكعبة خال كونهم عراة كما كانت عادتهم فى الجاهلية اه (4۲:۷). ش 

قال الموفق فى ”المغنى“: ولا يجوز لي د ال ا 
إلا أن مالكا قال: أرى أن.يجلوا من أرض العرب كلها لأن رسول الله عي قال: ا د 
لالد قن ورك ريه ارد E‏ لسع رول إل عكر يله يقول: «لأحرجن 
اليبود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيما إلا مسلما قال الترمذى: حديث حسن صحيح: 
وعن ابن عبناس «أوصى رسول | لله عل بثلاثة أشياء قال: أحرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
الحديث رواه أبو داود (قلت: بل متفق عليه كما فى المتن). وجزيرة العرب ما بين الوادى إلى أقصى 
اليمن قاله سعيد بن عبد العزيز» وقال أحهمد: جزيرة العزب المدينة وما والاها يعنى أن الممنوع من 


ج ؟١‏ ا ا العرب مسكنا ووطنًا oo‏ 


۳ --عن عمر رضى الله عنه ”أنه سمع رسول الله مه يقول: لار 
اليمود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيما إلا مسلمًا“. رواه أحمد ومسلم 
والترمذى وصححه» (نيل). 


سكنى الكفار المدينة» وما والاهاء وهو مكة, واليمامة» وخيبرء والينبع» وفدك» ومخاليفهاء 
وما والاها وهذا قول الشافعى. لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن وقد روى عن أبى عبيدة 
قال: آخر ما تكلم به النبى عه أنه قال: «أخرجوا اليبود من الججاز» فأما إخراج أهل نجران منه 
فلأن النبى َه صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده فكان جزيرة العرب فى تلك الأحاديث أريد 
بها الحجازء وإنما سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد» ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجازء 
كتيماء» وفيد» ونحوهما لأن عمر لم يمنعهم من ذلك اه ملخصا ( ۰ و 1£). 
تحقيق مذهب الحدفية فى استيطان أهل الذمة أرض العرب: 

قلت: مذهب الحنفية على ما يفيده كلام محمد بن الحسن فى ”السير الكبير“ و ”الموطاً“ 
«منع أهل الذمة من استيطان أرض العرب كلها وإطالة المكث فيها) فإنه استعمل لفظ جزيرة العرب 
. وأرض العرب وأطلق» ولم يقيده بالحجازء وهذا هو مدلول الأحاديث التى ذكرناها فى المتن. وأما 
ما قاله الحافظ فى ”الفتح": إن الذى يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة لاتفاق الجميع 
على أن اليمن منها مع أنها من جزيرة العرب “ إلخ» فممنوع لما ذكره الموفق عن مالك أنه قال: أرى 
أن يجلو من أرض العرب كلهاء فكيف يصح دعوى الاتفاق مع حلاف مالك؟ وإما احتجاج 
الموفق» ومن وافقه بحديث أبى عبيدة بلفظ أخرجوا اليبود من الحجاز» فلا يخفى أنه باللفظ الذى 
ذكره لا يدل على أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط. 

فإن قيل: إن النبى ی لما قال: أأخرجوهم من جزيرة العرب» ثم قال: «أخرجوهم من 
الحجاز) عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط 

سن جل ا و ضور و ال 
مجازا من إطلاق اسم الكل على البعض فهو معارض بالقلب» وهو أن يقال: المراد بالحجاز جزيرة 
العرب إما لانحجازها بالحرار الخمسء وإما مجازا من إطلاق اسم الجزء على الكل. فترجيح أحد 
الجازين مفتقر إلى دليل» ولا دليل إلا ما ادعاه من فهم أحد الجازين. ومنها: أن فى خبر جزيرة 
العرب زيادة لم تغير حكم الخبر والزيادة كذلك مقبولة. ومنها: أن علة التقرير فى غير الحجاز هى 
المصلحة فرع ثبوت الحكم أعنى التقرير لما علم أن المستنبطة | إنها تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته 


إعلاء السنن أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكناووطنًا 7-7 9هه 

EE‏ - عن أبى عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله يك : أخرجوا 
يبود آهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب». رواه أحمد والبيمقى ومسدد 
والحميدى فى ' مسندیہما» وسكت عنه الحافظ فى ”التلخيص “. 


والدليل لم يدل إلا نفى التقرير لا ثبوته لما ورد فى حديث «لا يترك بجزيرة العرب دينان» ونحوه.. 
فهذا الاستدلال واقع فى مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتماع دينين» فلو فرضنا أنه 
لم يقع النص إلا على إحراجهم من الحجاز لكان المتعين إلحاق بقية جزيرة العرب به لهذه العلة 
فكيف؟ والنص الصحيح مصرح بالإخراج من جزيرة العرب -وأيض- هذا الحديث الذى فيه 
الأمر بالإخراج من الحجاز فيه الأمر يؤخراج أهل نجران كما وقع فى حديث الباب وليس نجران من 
الحجاز فلو كان لفظ الحجاز مخصصا للفظ جزيرة العرب على انفراده أو دالا على أن المراد 
بجزيرة العرب الحجاز فقط لكان فى ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال لبعض» وإنه باطل. ظ 

وأيضا غاية ما فى حديث أبى عبيدة الذى صرح فيه بلفظ أهل الحجاز مفهومه مغارض 
لمنطوق ما فى حديث ابن عباس المصرح فيه بلفظ: ” جزيرة العرب“» والمفهوم لا يقوى على 
معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه؟ اه من ”اليل“ ملخصا (۲۷۷:۷). 

وحديث أبى عبيدة بلفظ الباب يرد على الموفق قوله: ” فأما إخراج أهل نجران منه؛ فلن 
انبى مي كان صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده*» بل الظاهر إخراجهم لوصية النى َي 
بذلكء وبه قال مالك فى لوطا" كمس آول ا ا صرح شرج “السير الكبير “ مناء كما مر 
أيضاء وبه قال أبو عبيد فى ”الأموال“ ونصه: وما نرى عمر استسجاز إخرا ج أهل نجران» وهم 
أهل صلح لحديث يروى عن النبى ری فيهم خاصة ثم ذكر أثر أبى عبيدة المذكور (ص39). وبه 
قال عمر بن عبد العزيز» قال البلاذرى فى ”الفتوح“: عبد الأعلى بن حماد الترسى (من رجال 
الشيخين تق ص .)١ ١"‏ حدثنا: حماد بن سلمة عن يحي بن سعيد عن إسماعيل بن حكيم (ابن 
أبى حكيم من رجال مسلم ومالك فى ”الموطاً ثقة ثقة تق ص5 )١‏ عن عمو بن عبد العزيز أن رسول 
الله مره قال فی مرضه: «لا يبقين دينان فى أرض العرب» فلما استخلف عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أجلى أهل نجران إلى النجرانية واشترى عقاراتهم وأموالهم (ص”*7). والراجح أن الباعث على 
إجلائهم كان ذلك وانضم إليه أكلهم الربا واتخاذهم الخيل والسلاح» فخافهم عمر رضى الله عنه 
على المسلمين» فأجلاهم عن نجران اليمن إلى نجران العراق. إذا عرفت ذلك» فما ذكره ابن عبد البر ' 
فى ”الاستذكار” قال الشافعى: جزيرة العرب التى أخرج عمر اليبهود والنصارى منها مكة 


ج - ؟١‏ . أهل الذمة بمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطتا o1‏ 


: 6 - أخبرنا مالك أخبرنا نان لمن روفي امريد قاقد 
للنصارى واليمهود وامجموس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون» ويقضون حوائجهم» 
ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك . أخرجه محمد فى "الموطأ". وقال: إن مكة 


والمدينة» واليمامة» ومخاليفها. 

فأما اليمن فليس من جزيرة العرب» كذا فى ”اليل (777:37). لا حجة فيه فإن مجران فى 
بطالت انرون نمك كبا فى تيمر O‏ عمر اليبود والنصارئ منها. 

وبالجملة فمذهب الحنفية فى هذا الباب هو ما ذكره فى ” البندائع” ونصه: أما أرض العرب 
فلا يدرك فيا كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها الخمر والخنزير مصرا كان أو قرية أو ماء من مياه 
العرب ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا كذا ذكره محمد تفضيلا لأرض 
رب لات E EEG‏ 
العرب) اه (5:9 .)١١‏ 
التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصًا للعام: 

فائدة: قال الشوكانى: وظاهر حديث ابن عباس رضى الله عنما أنه يجب إخراخ كل 
مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسياء ويؤيد هذا ما فى حديث عائشة 
المذكور بلفظ «لا يترك بجزيرة العرب دينان» وكذلك حديث عمر وأبى عبيدة لتصريحهما 
يأخراج ج اليبود والنصارى؛ وببذا يعرف أن ما وقع فى بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر 
بإخراج E‏ العام اتقرن في الأستول د E‏ 
مخصصا للعام المصرح به فى لفظ أخرء وما نجن فيه من ذلك اه (/1: :7 ؟). 

فائدة: أخرج البخارى عن ابن عمر أن عمر أجلى يبود واننصارى من أرض الحجاز إلى 
أن قال: أجلاهم إلى تيماء وأري ءاه من ” النيل " مذكور. وهما قريتان بالشام» كما فى ” مجمع 
البحار” .)١50:1(‏ قلت: وكذلك الفيد من أطراف الحجاز مما يلى الشام فلا يبت يثبت من إخراج عمر 
واليبود والنصارى إليه جواز تقرير الكفار فى رض : العرب وإن سلمنا فيحتمل أن يكون أجلاهم 
أولا إليه قبل أن يأنيه الثلج واليقين أن رسول الله م قال: E‏ 
فأجلاهم بعد إلى تيماء وأريحاء من الشام والله تعالى أعلم. 

قوله: ” أخبرنا مالك إلخ' . فيه دلالة على أن عمر رضى الله عنه كان لا يترلة الكفار يقيمون 
حدر اح جا جرد الاج اتن المغنى ” ونصه: ويجوز لهم أى لأهل 


1 أهل الذمة يمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا کا‎ ak 
١ والمدينة وما حولهما من جزيرة العرب» وقد بلغنا «عن النبى بل أنه لا يبقى دينان فى‎ 
جزيرة العرب)» قل فعا ل ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» فأخرج اليهود‎ 
و ش‎ 


211011 “كانوا يتجرون إلى الد تی زم خر شی ال خت 
(قلت: : د ذكرنا ما يدل على .ذلك من الآثار فى باب العنشر وكوف الرجل عاشرا وما بعلده من *. 
الأبواب فليراجع). . أتاه شيسخ بالمدينة (وعند أب يوسف فى الخراج أنه أتاه» فوجده بمكة كما مر). 
فقال: : أنا الشيخ النصرانى وإن عاملك عشرنى مرتبين فقال عمر: : وأنا الشيخ الحنيف وكتب له عمر" ٠‏ 
أن لآ يعشرو وا فى:السنة إلا مرة ولا يأذن لهم فى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام على ما روى عن عم 
رضى الله عنه ثم ينتقل عنه. وقال القاضى: : يقيم أربعة.أيام حد ما يتم المسافر الصلاة (قلت: لادليل:. 
له فے, ی الأثر والقياس فى غير موضعه) والحکم فى دخولهم | إلى الحجاز فى اعتبار الإذن كالحكم فى 
دخول أهل الحرب دار الإسلام ١‏ 318:1) - أى فكما یاز مهم أن لا يدخلوا ڊارنا إلا بالإذن. كذا 
0 0 مستأذنوا لاما فى دضولهم المجاز ولايدضلوه دوت إذنه وسیای ما ما يؤيدنا 
حك در رار معاون ا اج ا ا ل 
ومذعبنا فى مدة إقامة الذمى بأرض العرب ما أشار إليه السرخشى فى ' "ترح التلير "+ 
وله: إن حالهم فى أرض العرب مع الترام الجزية كحالهم فى الم فى دار الإسلام إلخ؛ ¿ وقد مر 
ا وظاضره أن حد النطول سنة» تأمل (© :6 ) فالذی روي عن عمر.رضى الله عنه 
محمول على الأقل وقول محمد فى ”السير" على الأكثر فلا يمكنون أن يقيموا بأرض العرب سنة. . 
وبهذا ظهر خطأ من قبل أرض الحجاز وآجرها لإخراج المعادن وغيرها:من جماعة من التضارى ' 
وليسوا بذمة انا.والتقبيل لمدة طويلة تزيد على حمسين سنة فإن ذلك.لا يجوز فى قولتؤاحد.من 
0 والعجب من الذين سموا أنفسهم بأفل الحديث اہم احتجوا لتصجيخ هذا إلعقد 
تحسين عاقده بفتوئ بعض من تصدر للإفتاء من علماء اترك وتركوا الاحتبجاج بالحديث 
ا 0 إنما أردنا بذلك إلزام الحنفية الذين أكثروا الشغب 
فى هذا الباب قيل لهم: إن الحنغي لا ملزمون إل بقبول (مامهم أو آصحابه لا بارال کل من تصدی ۰ 
للإفتاء فى هذا الزمان الذى هر زمان ذهاب العلم والعلماء إلا ثادرا كيف» وقد صرحت أئمة ٠‏ 
الحنفية بأنه لا يمكن اللو بى المستأمن من الإقامة دار نا سنة كاملة. قول صاحب الهداية. 0 الأسل 


: aT 
«قلما ومجع مر عليه فأرناد أن يأخذ من قال : تكلما مر رازه لاحل من‎ 
:فرحل الو جل إلى مر بن المنطاب فويجد دبمكة يخطب الفا ودوتيقييل: :ألا نبالل‎ 

«.جعل اليينت».مثابة اللناس.قاك 2 شقلتيلله: ا زج عل 

زياد ين-حدير: فاخن منۍ ثم انطلقت :ف تىت سطلب تح : 
.عليكدفئ مالك فى السفة إلاميوة ولهذة “المديث. شه سرجه الاسام أبيوسف فى 

راج لوص 107) و وقلنتقدمرفىبأبوات نللفشز؛ , وسنده تحسين. 

#4 أخبزانا:إبداهيم بن مخضم دعن أبى الحويرث وان اليمى مي رستعلى 


سوسس 


أن 0 y‏ كن .من :إقامة دائضة فی دارن إلا بالاستزقاقة انا وجك من,الإقامة.اليسيزة» 

“:ففضلنا. بينم ما بسنة لإ دة تعب فيا الجزية, فإذانأقام متنة سيار ملعرما للجوية و قل به فى بام 
:لا حكن اوی من الإقامة.فئ'داونا ليخ" إنالمم: نفصل بین ما بست ق 
:ذلك ینار امز رر وخی لعب ةتكن یوخ فى جوا اة 


:يتجوز لہ م EE‏ ا سیلدت رلت 
4 لاد اتلام وأعله من دسائر فر ة العام ؟- 

د بابلالا بأمى امول المذبمئ أوْض لجاز وأوضن حرم لحاجة:إذا مط ظ 

: ا لل الرتعنون . ن BE‏ :دلا علي معلل اذم أوْض 

i‏ کا اراي د 51 ' :لالت علئ ما دل تغلية اما. قبلةظاهرة؛ ۆلاخخفى از 

حك بالجارية تر[ لیصا ت ناج بقو وله.تعغالى: 5 للش کو تسن فلاتيقر: 

.المسجد الخرام. تعد اتا 1 : س مق ول افیا أرض ارم طلقا وإلأذلم هضرب“ النبى : 

۾ اوور الا ی مک بل كان ترجه مها قصح ما ال المنقية إن تاس اأكفر الا مع الكافر 


حاف اي “لأسن بامحول المي وض 1 ص oar‏ 


رانک تيقال الم وهب يئار كل ستة) ميث ] لجس لإا 
المسندة ( ( ص۱۲ )» وهنا مرل وشيم بالإساغ فيه قال و ا : 


TT 23‏ اوالمسجدو و يشي د م ما روا خاد امون سد 5 
العا أن فا تيه قدو و على رسو ل اه عضر 211100 
الانقوم ف رتال رسو لش تنه لی اوی لارو مزن یی ی یمشیر 
النا على أنفسيتهم. حرج مه اطجضماصن فى ”سكام قران ملو ۸:۳ 4) وا دک ورمن للسند 

e‏ وا ج رجه ابن یشیش ةرفى اللصننف دون لشيس تك قنثاة. اف اجر میں 
e :‏ و Cia‏ 
د وقد مزيفى ” بانب"لاتوضع] تمر خی اذه العرب نووم وطن 
:النبى :یو كان عد مرجع امن بعد نزو ل بوفوة ايل ل عليه اما فوع :هذا طت ةفق 
الله قوم أنجان لتشعر .بعرو قولستعالى. اغا لش رکو ن جن قبن ذافن 11 
. دخو صاحيا. فى المسجد فبدالأولى “لا تجتعه. من مول ررم وااو فإ لارام شط ظ 
دخو ل المسجدككونة غير من المواضع. : 

٠‏ وإفاعمتئ الآيقعند ندعل لحد وجچهین: اكوا نال 
منوعين من دخو ل كككة, وستائز مساج لأنهم .لم تكزيلي 
۰ أ لسيف» وه مشزك مربأ أذكرةلإوادسم هجعن يولع ظ 
0 إلى جع ا ENS‏ 


هم 


ارتیم فل له جل د ردیر رانم مق تپا 
١‏ على يخ مركن من .اليج ازالوقز فم لعزتفة.نوالمزئقة وتارادا احج وإ لمكن فى 
الللسجدة ریلپ یز ما جو خذواضعة قال هضاير فى ا ep‏ 
راو لای تجح ولغعلۍ معهم أن ا تھا مت ۴ Aw‏ علو 
اللعينئ فى 'اللعيدة ر وقد رمز دكره عرق قريب ريؤيدة الى لوكس كا ل أن مشو 
-خائفين#رأئ:أذلاء.مقسهووين غدل لی .. وأ نول طول الت کرت سيفن هه ١‏ 
حر بالا أن يلوا مستامنين يان الإمام: د فإشيقيل: :دل مرمیل ا ار ل 


eT لبي بدخول المي أرض الجا وأرض الحو خاب‎ ss 


E e لعن رك عن امستيز‎ EEA 
«قال: لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أمة يدخله‎ 
لحاجة)» ذكره الجصاص فى" "أحكام القرآن” له (۸۹:۳)» والمذكور من السند‎ 
: جين واد لا مسقطرس أول الأشله إل ما کان مالا‎ 

- حدثنا الحسن بن يحيى .أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى قوله: إا المشركون نجس فلا يقربوا المستجد 
a ONE‏ لا ل تو 


وانحيطانه ا ولس الان بجو رما إن : نعم! ! ولكن حكم الإقامة قد انتسخ قول < َيه فى 
مرضه الذى توفي منه: «لا يجتمع دينان بجزيرة العرب» وأما إن نجاسة الكفر لا تمبع الكافر من 
دخول الحرم» ولا المسجد الحرام» فلم بتتبيخ» ومن إدعى ذلك فعليه ابيا .. 5 
٠.‏ قوله: “عن شريك إلخ” قال ابلجصاص: باع تكد حول ا والأمة لھ ی ْ 
وهذا يدل على أن ار الذمبى له دخوله لحاجة إذ لم يفرق أحد بين العيد والحرء وا خم ن العبد. . 
والأمة -والله أعلم- بالذكر لأنهما لا يدخلانه فى الأغلب الأعم إلا لحاجة لا للحج له ۳ن - 
. .قلت: وقوله: .ييدخله لجاجة دليل علئ.المنع من طول مكثبيم فيا أى فی أرضي الجرم» فإن 
الدخول لمناجة لا يكون بولا عاد SS‏ کله روى ذلك 
لوا "أحكام القرآن ".(85:3).أيضا. 6 
نا امسن بن يحين» وقوله: ,حدثنا بشز بن معاذ إلخ " ل ہما عل جواز ا 
اليه زره ارارم لجاز اول مرق و ولاسار بپ آعرچه ری حلش رین 
إسحاقي ثنا عباد بن العوام عن الحسجاج .عن أبى الربير عن جابر لإإنما ا مشر كون نجس فلا يقربوا. 
السيجيد ارام يعد چام هذا)» قال: لإ يقرب المسجد ال حرام بعد عامهم هذا مشرك ولا ذمي 


)۱1۰:¥ فإن ابن جريج أوثق وأقوى من الحجاج بن أرطاة فيرجح روايته لا سيما وأ بو الربير 0 
جابر مدلس وقد صرح ابن جرپج بالسماع ولم يصرح به الحجاج وأيضا فإن الحجاج رواه عن ابن 
جريج أخبرنى أيوالزبير أنه سمع جابير : بن عبد الله يقول فى هذه الآية: وا الشركة نحن 
فلا يقربوا المسجد الحرام) إلا أن يكون ن عيدا أو واحدا من أهل الجزية رجه الطبرى أيضا . 
و )1:1( وا ان روه عن أي الزبير ودلسه» قافهم.. ٠‏ | 3 

ج قال الوفق فى . المخنى : : فأما ما ارم فليس لهم دونه يخال» وببذا قان الشافعی: .وق ل أبم 


0 


ع 0 2 ٌ 9 
1 عت ل م أرض لمجا وار أفرم اة 2 


e 


5-7 ددع 


کا سا 


للد الغا تمد ای خد قال ل ENTE‏ 
رواه الطبرى فی تفسیره ر( (VT‏ وسندة مستحيح» والحسن بن يحيى هو ابنأ أبى 
. الربيع الجر جانی قال ابن أبى ,ام : سمعت منه مع أبى وهو صدوق ذكره ابن حبان فى 
الثقنات “(تبذيب”7: e‏ واحشح بيحديقه الخصاص في "أحكام القرآذر له م 
ا ش 


جنيفة: i‏ دخوله کالیجاز كله-ولا يستوطنون به ولهم دخول الكعبة .وا منع من الاسبتيطاق-لا.يمنع 
الدخول والعصرف كالحجاز. ولنا قول الله تعالى لإإنما امش ر كون نجس فلا يقربوا ا مسجد الخرام 
ايند عامهع هذا روائراد به اللرم دوذا السجد a‏ اير :اه تعاي و حتفت غيل يريد 
ضرر تأخير الجلب عن الحرم آه (: ا سدة 
) قلت: قد مر تأويل الآية ودليل قلول الإمام فتذكر. و ليس معنى قول بى حنيفة: لهنم دول 
كالحجاز کل أن لهم دخول الخجاز والحرم والمساجد بدون إذن الإمام.. 00 0 
تحقيق مذهب الحنفية فى دخول أهل الذمة الحرم والمساجد ٠‏ 0 

بل معناه أن مماسة الكفر لا تمنع دخول الكافر المسجد ولا الحرم ولا الحجاز فلوأذن لهم 
الإمام فى ذلك جاز بشرط أن يكون الدخول لحاجة؛ ولا يطيلون به المكّث» ودليل ذلك اختلاف 
أقوال محمد فى التعبير عن المسألة» فقال فى "الجآمع الصغير“: : "ولا بأس بان يدخل أهل الذمة 
ش الممسجد الحرام” '(ص؟5٠).‏ : وفيه إشارة | إلى الجواز مع الكراهة» وذكر فى "ارالك رع 
الزهرى: «أن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد فى الهدنةء وهو كافر غير أن ذلك لآ يحل 
فى المسجد الحرام قال الله تعالى ملاعا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» وهو يدل على 
. المنع» قال السرخسى في ' أشرحه *: ”فهذا أى دخول أنى سفيان المسجد وهو كافر» ليل لتا غلى 
مالك فإنه يقول: لايمكن المشرك من أن يدخل شيعا من المساجد | إلى أن قآل؛ ألم حل الشافعى 
ا بحديث الزهرى فقال: يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية فأما عندنا لا نعون عن ذلك» 
. كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد» ويسبتوى في ذلك الحربى والذمى اه را :4 فلاف 
نما هو فى وجوب المنع وعدمه» فقال الشافهى وأجمد بأن منعهم من دخول الحرم والمسجد حرام 
واجب على الإمام» وقال أبو حنيفة بعدمه» وأما إن للذمى دخول الحجاز والحرم والمساجد بدون 
أذن الإمام وللمسلمين» وأنه مطلق فيه مستبد بذلك» فلم يقل به أبو حَنيّقة) ولا أحد من أصحابف 


مچ 3 مسلط کک E,‏ 
الشساب: لیا ا e‏ ل 


ولالباعهم. 101111 فى وإأؤأيلك.ماء كان لهم أن ماوعالا اتن أنه 
يدك علنرأن اغا المسلمين اجه مها إا خلو و لو لا :الاك ما كاتا بد ولا خائفيق اه( 011:1 
ش وفونى روج طلغافئى: واتخطفنة الافةم قى دخنولي الكقاز المتجلدم فنجوزه أبو.حيفة للآية.: 
(أول لله :تعاليئ, أو لوك ما کان لهنم الآ بؤاقينا تفيقي دحو أ بخشنية و خجشؤع اهە( ۳۴۷:۱ )) 
ولإالإجفيم أنا: فشيقروَبالشوْع انف فرز,دحنولهم واذية للسلمين لا فى اسعبداد هم يدخولهابوذ ذكرة. 
ٌْ مححد خی ' ال شیر ال کک ”نعم رض ادنع قاق زلا موسى,الأتلتعرعيدر ض, هنعنع هودر 
بلك فلتي نجه وليف فلن الكتكاب تقل إن كاكين لا يهل الس جد قاو ولي جنب 
yy |‏ نض صر انان فقلكق1 نجاف للل اناخط ت تبطافة قن يون للۇحتون د الخ ۹۲۱ 
خت چم محم عاو الننهيي عى اسلتعتس لل الكاكزةر فد علعل, صمت الال عنده .ر خد لیل عا د 
GSE‏ ب ا ينهم قروا رغنتد هچ : 
1 مقطا 3 ش 


NS CIR‏ رکا سد" امم 
مي" الل الككي ووافققة لهذ E I E‏ 


)¢ يدون تهاس اتی : 


إعلاه النسئ.., 


س سمو 0 عت 


باب لاايجوز قم بج إل الحؤم مسل كان أ رذهیيأو بحروييك . 
01 .ووو ا تمشفه سا ان عيبا 11 جرم 


توائ علي ىشەل : 


بعلا نج ا ایازم مسلط كا أو ذا رید 
ومن أحدشنفي حدثا أقيم,عليمالحهفئ إخرم 2 . ٠‏ 
1 قؤله: ع “أبى, شتريج العموى إل OT‏ عقت فإن أحد.. 
ترخضن لقظل رسول اله موا فقوليوا oy‏ 
0 أن مكة لا تحن لأخد. بعده بالمعنن,الذى.حلت :له به وهؤ.محاربة أهلها.والقتل فينها ‏ ومال ابن الغن 
إلى.هغا: وقاك.ابن المنير: ر قذ أكك النبى َه التحرع بقوله: حرمه الله ثم.قال: ا 
ثم قال: ولم تل لى إلاشاعة من نهار .وكان إذا: أراد التأكيند ذككر الشىء ثلاث قال: فهذا نمض 
: لايجعمل التأويلر وقال القزنطبئ: : التاطو امفيك يققطي تخ ممه ااا لافار مما 
ا ْله من ذلك نمع أن أل مكةتكانو! إذ ذاك مستعقتين للقخ ال والقتل لصدهع عن المسجيد 
الحترام»ولعزاجهم هله منم وكترهج وها الذى همه أبو a‏ 0 المع ادا 
علطام 0 
قا الحافظط واسعدل بالحاديشتعلق ا القت وال بالحترع» فأما لقنتل قل يعضتهم. 
الاتاق زعا جواز إقاقة د القت فينها على من أوقعه فينها و حصن إل لاقن من ق فيع الحق شم لج 
إلى الجشرم» وممتن نق الإجسلع على علي ذللكنابن الجتوزي» و لحختجعطدهم بقتل : ابن خط بسبهاء 
ْ ولااسجة قينه لأ ذلك كان قن الوقت الذى أخلت فيه انى ين كتا تقدم: «ووعمابن خم أن 
مقغضى. قوتي ابن عضرء ولين عباس وغيرهها إنه لالجو القت فيب! مطلقاه ونقلق التفتصين عن 
مجاهاد و عطله (قلفتت بل روي التفصيل عن ابن عباس أيقطالطبرى فى" تفسيره * كماذكرناه فی 
المت وقاق أبورحنيفقة لالقظح فی ارم حح خرن ج إلى ا لحن باختياره لکن لا:یجالسء ولا ایکا 


وپویظغو لكر حت E‏ هو.قوزل ابن عباس به بعيفه. كنا تراه)؛ وقال أ بو.یویسضن: "gs.‏ 


ع - ١"‏ لا يجوز قتل من جا إلى الحرم وتقام الحدودفيه 18ه 


إن مكة تخولتها لولم مها ائ فلا ييل فرق ؤم باط وايرم الآخر أن رك 
بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ي فقولوا: إن الله أذن 
0 ولم ان لکم وا أذ فى سامة من ثهار وقد مات رتا د 


مضطراإلى الحل وفعله ابن الزبيير (أخرجه الطبرى كما سنذكره وبه قال مجاهند)؛ وعن مالك 
.. والشافعى يجوز إقامة.الحد مطلقا فيسها لأن العاصى, .هتك.حرمة نفسه فأبطل منا جعل الله له من 
: الأمن (قلت: : محجوجان يإجماع من تقدمهماء كما قاله الطبرى وسنذكره)» وأما القعال فقال 
. الماوردى (من الشافعية): : من حصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء فلو بغوا على أهل العدل؛ فإن 
أمكن ردهم لم يجزء وإن لم يمكن إلا بالقغال» فقال ال جمهور: : يقاتنون لأن قتال البغاة من حقوق 
الله تعالى» فلا يجوز إضاعتهاء وقال آتعرون: لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى 
الطاعة قال النووى: والأؤل نص عليه الشافعئ؛ وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على , تحريم 
: كع تان ا ذل "اميس بخلاف مالو تحصن الكفار فى بلد تاه يجور دام عل 
7 کل وجه. وعن الشافعى قول آخر بالتحريم اختاره القفال» وجزم به فى شرح التلخيص وقال به 
. . جماعة من علماء الشافعية فعية و المالكية» قال الطبرى: من أتى حدا فى الحل ثم استجا بالحرم فللإمام ' 
٠ ٠‏ إلجاءه إلى اروج منه و ليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل ل 
للطاعة لقوله مك به «أحلت لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها | اليوم كحرمتبا بالأمس» وتال ابن 
0 دقيق العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن الأذون لانبى مل فيه لم يژذن لغيره فيه 
والذى وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال الخاص با يعم كالمنجنيق فكيف يسو التأويل المذكور 
وأيضا فيبياق الدديث يدل على أن جرم لإظهار جزمة البقعة جرم سفك الدماء فيهاء وذلك 
ش . لايختص با يستأصل اه .من "قح الباري . 5 و47 ) مع تقديم وتأخير فى التعبير. . 
۰ .. وقال الإمام الطبرى فى ' القيي ” : فتأويل الآية إذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن يدخله 
من الناس مستجیرا به یکن آمنا ما استجار ر منه ما كان فيه حتى يخرج منه فان قال قائل: وما منعك 
. من إقامة الحد عليه فيه؟ قيل: لاتفاق .جميع السلف على أن كانت جريرته فى غيره ثم عاذبه» فإنه 
لا يؤخ بجريرته فيه وما اختلفوا فى صفة إخراجه منه لأخذه فقال بعضهم: صفة ذلك منع 
المعانى التى يستر مع منعه» وفقده إلى التروج منه» وقال أخرون: لا صفة لذلك غير إخراجه منه با 
أمكن إخراجه من المعانى التى توصل إلى إقامة حد الله عليه منعهاء فلذلك قلنا: غير جائر ر إقامة الحد 
٠‏ عليه فيه إلا بعد إخراجه منه» فأمآ من أغتاب الحد فيه 'فإنه لا حلاف بين الجميع فى أنه يقام عليه 


إعلاء السئن . لا يجوز قتل من لجأ إلى الحرم وتقام الحدود 0 3 


e‏ الامش وليبلغ الشاهد الغا ENE‏ زواه البخارى ومسلم والترمذی 
"' والفشائى”” جمنع الفؤائد" . 


فيه الحدء فكلتا المسألتين أصل مجمع على ما وصفنا اه ٠١:4(‏ و .)١١‏ 
١‏ وقال الموفق فى ” المغنى' :إن مسن جنى جناية توجب قدلا خارج الحرم ثم لجأ إليه . 
لم يستوف منه فیه» وهذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهرى ومجاهد وإسحاق 
٠‏ والشعبى وأبى حنيفة وأصحابه: وأما غير | القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن 
أحمد فيه روايتان أحدهما لا يستوفى من الملسجئ | إلى الحرم فيه» والثانية يستوفى وهو مذهب أبى 
) حنيفة لأن المروى عن النبى َه النبى عن القتل بقوله عليه السلام: ذا يسفك فيها دم» وحرمة 
لعي أعظم فلا يقاس غيرها عليهاء ولأن الحد با جلد جار مجرى التأديب» فلم ينع منه كتأديب 
الصيد عة قال الك والشافعى واب ال سكوف مله فيد يموع ار يعلد اراي فلم 
السارق» وإستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكان» وقد روى , النبى بره أنه قال: 
الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فار بدم أو خربة وقد أمر النبى بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. 
.. حديث حسن صحيح ولأنه حيوان أبيح دمه لعصيانه فأشبه الكلب العقور. 
ولبا قول الله تعبالى ومن دخله كان متا , يعنى الحرم بلبليل قبوله لإفيسه.أيات بينات 
مقام إبراهيم#» والخبر أريد به الأمر لأنه لو أريد به الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف الخبر. 
وقال ایی :د الله حرج مكة رل رتا الان د فر ذ کر ى امن مق عليه 
فالحجة فيه من وجهين: أحدهما: أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق وتخصيص مكة بهذا يدل 
على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم يختص به مكة فلا يكون التخصيض مفيدا. 
- والثانى: قوله: «إنما أحلت لى ساعة من نہار ثم عادت حرمتها) ومعلوم أنه إنها أحل له سفك 
. دم حلال فى غير الحرم فحرمها الحرم ثم أجلت له ساعة» ثم عادت الحرمة ثم أكد هذا بمنعه قياس 
. غيره عليه» والاقتداء به فيه بقوله: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله» الحديث» وهذا يدفع ما 
احتجوا به من فتل ابن طل» فإنه من رخحصة رسول الله م التى منع الناس أن يقتدوا به فيهاء وما 
ر الحديث؛ فهو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول الله مه حين روى له 


أبو شريح هذا الحديث وقول رسول الله لث أحق أن يتبع. .. 
E EE o,‏ ا ا ل 


ليت اجوز قتل من إلى الحرم وتقام الحدود فيه SV‏ 


وف بحدديث ابن بان رضى ال عد عند النخاری ومسلمة وفاخ هف 
بلد. رم اللهيوم خلق: السماواشنوالأرض وهو حرام بجحرمة آل إلى يوم القن تة 
الحديث :(فتجالبارى).). 


لیدفع ادا غع اهامنفام ا الا دن فالأضل فيه الحومةهنو ريع دعظتيمقةة وغ ا أبيح' لمعا زر فيب 
الضائل من الحيوانات :باحق من المأكولاثه فإن الحرم . صمهاباهجملخصنا< TYTN:‏ 
وفيه أيضا: ومن قعل أو أتى حدافئ الحرم أقيم .عليه بف الحرم لا العلم فينه خلاقا؛ وقلذروئة. 
الأترّم اناده هن ابن عباس أنه قال : من أحدث تحدثا فئ الحرم أقينم عليه ما أحدث فيهبمن شئء». 
. وقد أمر الله تعالى بقبتال من قائل ذ ذئ الحرم بقوله ولا ثقاتلوهم عند ا مسجد الحنام حت پقاتل وک 
فيه فإق:قتاتلوكم فاقتلوهو): :فأباح قتلههم .عند قتتالهم فخ الحرم: ولأن الجانى فى الحرم هاتك: 
رمعب فاو نجعن خم لتنحريمنذمته». وصيانته بمنولة الجانى فئ داز الملك لا تُعيصم لمزمة الملل 
بخللافة الملنجيع إلينها. بججاية. صدرت_ منهافئ. غيزهاء فأما حرم مدينة:النبى. ات فلا يمع إقافة نح 
ولا قضطص:لأن النصن إنماءورد فئ ا چ الانجة دوت فئ ا ا عا 
عليه اهدح ( 26۳۳۸۲۱ ۰ 
وفئ. " البدائع* ماننضته: "لما ل السام ازا لمزم اذ الى اذ اسان الیم لا ناح قتلها.. 
فخ الحترم» لا نيطغم ولا مسقن ولإلإؤؤىكولا اإبايع ولا ښشتارۍ ولا یجال 
الحرم وعد التشافعي: ر ححه اللنتيقبق :في الحم » و تعاش أطصحاينا.ة 
ومححد ر ححهاناللءة لاقل فين الحرم ولا تخر ج مده أيضاد وقال اا ا لياح 
٠‏ قتلهافئ. الحرم » ولک پباح جز اجه متهن لشاف ر جحد الله تقوظه:تبارك و تال لوا قلولا ا لمش رکون 
٠ *‏ ولا رل جارك اولي امیر ونا جحل انح راتافا إذاند حل ماعجعا:أما.إذادد حل مكابرل ‏ 
أو قاتلا تسل بقوله تعالى باولا شقاتلهم عند الس جا ا حرام محص يقباتلو كم فين فإ 
فاقتلؤهم»» ولأنةلما دن ماتلا فقن هك بحرم ة الم فيتقتل تلايا للهدك؛ ز جر لغيره هن _ 


١‏ وأوضلفاة إياحة عل شت بلعو علق ,حلفت القيق .و موعقولم 52011 بوطرم انیٹ غلا قا عليه غبه. 
00( "فيه دليل علوم أن حرم المدينة ليس كخرم عكة وتهو:قول الحتقيق“كما هره . 
(9) لا يقال: إن قوله تعالمق.إاقعلوا المشركين حيث و جدت وه تعر فئ:التزول اقيكون ناسها لقنم لألأنقو: إن قوله لقي 
- فى:الغدممن.يوم الفح ووهو حرام بحرمة الله إلى نيو مر القيامةة تيتفت احتساى جزيان النسخ فيض فافهم.. . 


أعلاة "الس AV‏ 
ن aA E‏ من لجا إلى الحرم وتقام الحدود فيد 


ظ + عن السدى عن مرة عن إن مسمود قال ممن رجل يهم بسيقة 
فتكتباع إلا :أن :رجلا لوهم بعدن أبين أن ينعن زربلا ابیت تا وام ! ا قه الله من 
عذال هلم ريغا لار ىف ” تفشیرم قا اک ”القتح“ 
lag ONAOTY)‏ سنك :صتحيص اهلد . 

٥‏ + عن عتمرو من جعلوزعى الزیوۍ عن عط من یروا قنتلل رجن 
للد لف يعن فن خررة فاك الققضة و فين أن انب .برااي قال : اوما عاتم أحدا أعتق على . 


ا وكتذلك لو دخلقؤم من أهل الحرب .لقتال ا المسلمين» 
يهم فئ قتلهنم وأسرهم» الله تعالى أعلم (/8:© 1 +.)١‏ 
ْ فالدق د فول كه «وإفا.أذن لی سساعقنفن نهار» تال لاخر" انس تمنو تناب 
0 وا 0 و صتلاة" الى 0 بو Ea‏ عزو 
ا امسوم 5 0 Ss‏ وا م هن بنى بكر من غد بالمزدلفة. 
فقتله فبا ذلك رسول الله مز فقام خطيبء: فذ کر الحدديث :اهف ٤(‏ :088 قلث: وهو أصرح دليل 
فالة:ةتتتة الحذيثت فقيل لأب شنريح+ ماقاق لك عهرو؟ قاق::”أنا أعلم با لك منك يا أبا. 
RS ٠‏ قارا بدم ولاغارا دا ٠‏ متفق عليه ولفظ الطخاوى: * فقال.. 
و لنخالع عاق کااف' ا ا E 0Ë‏ 
قا الحافظعفيم. e‏ : قال ف غ a:‏ کراب لظي دیداد TT‏ صاحب 
جع اليه ه اخ انعم إلدكتوو سك ميدمارقاوروية انمد 0 ال ف ره قال أو 
(واهية. و للك عند المشارى فى ارو اللكورة 06 ا انه ع ولق ۴ 
شأقفقة :لعج هن هلا كات فيه من قو الشركة اهتدوع 00 ْ 
قوله به " عرع السندىوقوطيه:. عن عهرو بن دينار إلخ. فيتهما.دلالة غلتى. تجريم :القتل فى الحرم ٠‏ 
لن لم يجح فيه من وجهين: أحاد هما عموم الذم لملقاتل في الحرم والثانى: قد ذ كر معه قتل رمن 


د . لا يجوز قتل من جا إلى الحرم وتقام الحدود فيه ۷۲ء 


الله من ثلاثة: رجل قتل فى الحرم» أو قتل غير قاتله أو قتل بحل فى الجاهلية؛ ومن 
حرق مستعر عن عرد بن ر عن الزهرى ولفظة: أن أن أجراً الاس على الله أخر جه عمر 
ابن شيبة فى "كعاب مكة“» وسكت عنه الحافظ فى ”الفح“ (181:17) والمذكور 
من السندين صحيح. 
7م عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عهنما من أصاب حدا ثم دخل 
ا حرم لم يجالس ولم يسابع رواه ابن أبى شيبة» ذكره الححأفظ فى | "الفتح* (41:4): 
وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح. كه ميم 4 5 
TEE YoY‏ اا 
. ثنا حصيف ثنا مجاهد قال: قال ابن عباس: إذا أصاب الرجل الد قتل أو شرق» فدخل ٠‏ 
الحرم لم يبايع» ولم يؤو حتى ينبرم» فيخرج من الحرم» فيقام عليه الحد» رواه الطبرى فى 
تفسیره (ص۳). وسنده حسن. 


تحن اقل ت أن ارا قعل من احق اقل لجال ارب وإ ذلك عبار مه بن 
٠ "7‏ 
ا 000 0 ش ۰ 1 

. وتتمة الأثر الثانى عند الطبرى: قال مجاهد: : فقلت لابن عباس: ولكتى لا أرى ذلك أرى أن 
يؤخذ برمته» ثم يخر ج من الحرم» فيقام عليه الحد» فإن الحرم لا يزيده إلا شدة أه ٤(‏ :4( 

وفيه أيضا: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: ثنا ابن إدريس ثنا عبد ا ملك عن عطاء قال: 
أخذ ابن الزبير سعد مولى معاوية» وكان فى قلعة بالطائف» فأرسل إلى ابن عباس من يشاوره فيهم 
٠‏ أننهم لناعين» فار سل إلى أبن عنباس من يشاوره قاتل أبى لم أعرض» قال: .فأرسل إليه ابن الزبير ألا 
'نخرجهم من الحرم قال: فأرسل إليه ابن عباس أفلا قبل أن تدخلهم الحرم زاد اأبو السائب فى 
ا حدينه: فأعرجهم فصلبہم» ولم يصغ إلى قول ابن عباس .)٠١:5(‏ 

قلت: واختار أبو يوسف منا قول مجاهد وابن ع الزبير إنه لا.يقتل فى الحرم» ولكن يخر ج منه 
ولو كرهاء واختار أبو حنيفة ومحمد قول ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم» وهو القوى رواية 
"ودزاية : ما لا'نخفئ على من تأمل فیا ذکرنا من الدلائق: ` 


إعلاء السئن لا يجوز قتل من لجأ إلى الحرم وتقام الحدود فيه 20 


184 > حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن 
عباس قال: : من أحدث ددا فى غير الحرم» ثم جا إلى الحرم لم يعرض له ولم ايع 
ولم يكلم ولم يؤوء حتی يخرج من الحرم» فإذا حرج من الحرم أخذء فأقيم عليه الحد 
قال: : ومن أحدث فى الحرم حدنًا أقيم عليه الحد رواه الطبرى حرحمه الله- أيضا (4 ۹ 
و١٠)»‏ وسنده حسن وروی نحوه من طريق حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» 
ومن ظزين اح ور و و يداد ور ار بماك بن 
سعيد بن جبي ر عند فئلة. 1 ش 

0۹ - خدثنى يعقوب نا هشیم ثنا حجاج عن عطاء عن أبن عمر قال: لو 
وجدت قاتل عمر فى الحرم ما هجته» رواه الطبرى أيضا ٩:٤(‏ و. ۰ وسنده حسن» 
وعطاء عن ابن عمر موصول عندناء كما دكرناه في ”الاستدراك“. 

3 - حدثنا أب و كريب وأيو السائب قالا: EE‏ لبك عو أذ 

الوليد ٠‏ بن عتبة أراد أن يقيم الحد فى الحرم» فقال له عبيد بن عمير: لا تقم عليه الحد فى 
الحرم إلا أن .يكون أصابه فيه» رواه الطبرى أيضا (4 3 ) وسيدة حسين .1 : 

53ت دا ابو كريب وأبو الستائی فالا ا ابن ]دريس أخبرنا مطرف عن 
عامر (هو 0 قال: إذا ااب الحدثم هرد إلى جرم > فقد أمن فإذا ا : 
DI Oy‏ 


5 "حدثنا سرود لات ي | ظاهرة.. 
وفيه رد على ابن جزم فى قوله: إن مقتضی قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما: إنه لاا يجوز 

القت فيا مطلقا.ء ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء إليخ » فقبد رأيت ابن عباس رضى الله عنما 
قد قصل فيمط إذا ادت فى غير الحرم ثم لجأ إليه» وفيما إذا أحيدث فى الحرم فافهم. 

... قوله: ” حدثتى يعقوب إلخ" دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة.. 

“قوله: ” حدثنا أبو كريب مرتين إلخ' 0 00 00 قال . 
الجصاص: وهذه الآى التئ تلوناها فى حظر قتل من لجأ إلى' الحرم فإن دلالتهما مقصورة على حنظر ٠‏ 
القتل فحسب» ولا دلالة'فيها على خكم ما دون النفسن لأن قوله: «إولا تقتلوهم عند المسجد . 
الحرام» مقصوز على حكم القتلء وكذلك قوله: لإومن دخله كان آمنا©)» وقوله: إمتابة للناس. 


وه ديل ش ا ۰ + o¥4‏ 


َ ۰ oT 
عن سليمان بن يسار أنه سثل هل يصلح للمسلم أن يقائل الكفان فى‎ ۲ 
ول ا‎ O ا‎ ms الأشهر: ابرم قال: “نعم‎ 
: بحديث تصحيح له كما من فى |“صول.‎ . 


وأمنا ظاهرة الأمن. من القتلء ا يدجل ما 8 فيه بدلالة لان قوله: ارين 4 
للإنسان» وقوله: كان امنا راجع إليه» فالذى اقعضت الآية أمانه هو الإنسان لا:أعضاءه» ومع . 
ذلك فإن اللفظ. اللنفس.فما دونساء فإنما خصصنا مادونها بدلالة؛ و كم اللفظ باق .فى 
النقس» ولا حلاف أيضا أن من لأ إلى االحرم وعليه دين أنه يحبس به» وأن دخوله ابرم لا.يعصمه ٠‏ 
من ابس » (يددل عليه ما کرد البسخارى. فى البيوع.من أثر عم ر أنه اشتترى دار للسجن بمكة .في 
“فصح.البازى : »)۳١۹:۳(‏ فلو كان الحرم :تعصم الناس من الجبس. الميجز لهداتخاذ السجن بہاء 
كذلك كل مالم يكن نفسا من الحقوق» فإن-الحرم 'لا.يعصمه منه.قياسًا علئ الديون:اهد ( ٦5:۱‏ ۲)» 
وببذا اندخضن قول ابن-حرم: إن-تقسيم أبى-حنيقة بإقامة للود فى-الحرم إلا القتل وحدة فاسدء 
وما نعلم من أباح القتل فى اترم حخة أصخلا ولا سلفناءإلا-الخصين بن غير ومن بعنه» والحجاج ومن. 
بعشه اه( ۷ )۲۹١‏ د فقد بينا أن الرجل:إذا أحدث فى الحرم.حدثا اقيم عليه الحد فئ قاول.ابن 
عباس وعييد بن عمير والشعببئ وغيرهم» وأن. من قساس.ماحون النفس على.النفس“'لا.حجسة.له 
:على ذلك أصلاء . وللله+تعالى أعلم. 
باب نسي جرت القتاله. فى الأشهز يلوم ٠‏ 

له: ”عن سليمان بن يسار إلخ" . ذلالته على معنى.! باب ظلهرة» ىقال :الما الطبزئ فى 
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بي و والعتوليبة من تلقو فئ ذلك. ما قالمهظاء ہن سيسترة هدق ae‏ من أن 


افلا لظو ایی فک وراد ككف ةك ميق 

Rr‏ أ هراز چون شيف بط ریا أنضاب را أي تينيب ون بين 
'المش كين فى-بعنض-الأشهر السرم؛ وذللة فى شوال؛ وبعض ذى للقعدةء وهو. من الأشه رورم . 

: فكان معلوما يذلك أنه لوتكان القتال.فيممون- حزان ومسصيةت :كان بعد الناس من فعله هو ی ¢ 

: وأجرى أن-.جميع أهل العلم سير وسو الله ا ل لا.تتدافع أن بيغة !! لرضوان: علئ. قتال قتريش 


: 0 السسئن ..نسخ حرمةنالقتال فى الأشهر لر م oY‏ 


EY‏ - .حدثنا القاسم شنا الحسين ننىمحبجاج عن ابن جريج قال : قال عطاء بن 
.ميسزة: أحل القتال. فى الشهر الحسرام.فى. براءة.قوله: «للإفلا.تظلموا فيمين ,أنفسكم وقاتلوا 
.المشركين كافة) يقول: فين وفى:غيرهن» أخرجه الإمام الطبرئ فى تفسيره” 
*) وسنده بحسن والقاسم هو ابن زتكريا بین دينار القرشی. من رجال 0 
: والنسئائى وغيدهمط ثقة من ايقن شر و ولان ان الجعفى ثقة م 
: رجال الجماعة وتق ص ١‏ 


:كات فی یلعد يه ما دعا ا اليب يو معد لأنه بلغه ألاعفنان ماف فيل 
١‏ اللشركونإذ أرسله إلييهم جما أرسله به.من الرسالة نيع علد على أن يناجز القوم الحرب ويجاربهم ۰ 
: -حيتى رجح .عثمان بالرسالةء وجنرى بین النبى ‏ ع وقريش الصلح قكف عن جرييم حيفل | 
۰ . وقتالهم. کا ذلك ف ذى القعدة وهو من'الأشهر. ارم فإذا كان ذلك كذلك» فبين. صحة ة.ما 
اقلا فى..قوله: ویسارنك عن الشير را ال فيد ل اليف كي | إنه منسوخ» فإن ظن ظان _ 
أن النيى عن:القتبال. فى الأشهر الحرم .كان بعد اسعحلال الى مي عر أياهن لما وضفنا.من جروبه» 
::فقاد ظن: جهنلا وذلك أن هذه: «الآية أعنئ قوله الإيسألونك.عن الشهر- لرام اقتال. فيه». فى أمر. عند 
“الله ين-جحش وأصحابه وما كان من أمرهم وأمر:القتيل الذئ قتلوه فأنرل الله فى أمره هذه -الآية. فى 
: خر جسادئ الآجزة. من المسنة لفانية اقم رسو ل الله مد سل للدينة» وهجرته إليهاء وكانت وقعة 
جين اؤللظائف ن فى شؤال. من عننة.ثهان, مى تمق دمه اللمسدينةه و وبينهما من المدة ما 
الاق على أحيطهد (؟ e (YT:‏ 
ب ووفى .شرح _السير. :كان عطاءنيقول:“لابيحل لقتال فى: الأشهر: تيرم لقو تعالى ۇفإذا ‏ 
دنناد :الأشهر ارم فناقتلو ا اللشبركين» ولكناانقول: .هذا منسوخ ناسجخة قول»-تعالى :-«إفاقتلوا . 
اللشركين حيث وجدتوهم6:يفيد إباحةقتلهم فى كل قت وحكان, والمراد بقو رلغەتغالى ردا 
انسلخ:الأشهر ارم حى مدق المهد الذى دكان لبعضهم لا بيان حرمة اقتال فى الأشهر حرم 
ثم صمح أن وسول الله > بغرا للطائف .لست مضين .من ٣ا‏ جرم» هدې -صفر؛ ونسخ الكتاب ‏ 
؛ بالسنةنالمشهو رة التى تلقباها العلماء بالقبو ل جائز ءاهد (142:1). : 
. وقبال ابو بكر بن العريئ.فبى ”أخكام القرآن' : لحطف الاس فى نسح هذه الآ (أى وله 
«تعالى + لاقل قال فيه كبي ر الآية)ء فكانعطاء يحلف أنها ثابتة لأن.الآيات ال لتیبعدها عامة فی 
#الأزهة و هذا حاص . ش 


٭ س ۲ e u ٠.‏ )ەا > 5: ْ 
حََ نسخ حرمة القتال فى الآشهر الحرم | كلاه 


لخدي يي اا عناا راك ee‏ 
کان | النبى بُ في ما بلغنا يحرم القتال فى الشهرم الحرام ثم أحل بعد رواه الطلبرى 
ا ا RS‏ 
توثيقه ا "الكتاب” 5 ش 


.العام له يدسخ بالخاص بالاتفاق-. 


والعام لا ينسخ بالخاص بالاتفاق› وقال سائر العلماء: هى منسوحة» واخمتلفوا فى الناسخ: ” 
فقال الزهرى: نسخها قوله تعالى: «(قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة»» وقال غيره:. 
نسختها قاتلا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر». وقال غيره: نسخها غزو النبى مل فقيفا . 


فى الشهر الحرام» وإغنزاءه أبا عامر إلى أوظاس فى الشهر الحرام» وهذه أخبار ضعيفة. إقلت: 


قد حكم الطبرى بتظاهر الأخبار بذلك» كما مر)» وقال غيره: نسختها بيعة الرضوان على القغال ‏ 


فى ذى القعدة وهذه حجة فيه لأن النبى مَك بنغه أن عشمان قتل بمكة وأنهم عازمون على حربه 
فبايع على دفعهم لا على الابتدای وقال امحققون: نسخها قوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلو! المث. لش ركين حيث وجدتموهم4 يعنى أشهر التسيير» > فلم يجعل حرمة إلا لزمن التسيير: 1 


والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبى رقي القتال» والحماية فى 


الشهر الحرام فقال تعالى: لإوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 


عند الله والفتنة -هى الكفر فى الشهر الحرام- أكبر -أشدت من القتل)» کک تلفي 


ا ا O:‏ 
وقال السرخسى فى "المبسوط : ' والدليل على نسخ حرمة الفعال فى الأشهز الحم قوله 


تعالى: #إمنها أربعة :حرم إلى قوله: فإفلا تظلموا فين أنفسكم وقاتلوا المش ر كين كافة). E‏ 
سي ل ل ا GS‏ بل قاتلوهم كافة. 


لتكسر ش و كتمهم وتكون النصرة لكم عليهم أ 37 072:1٠‏ 5). 


SESS Ly 


وجهادهم طاعة وعبادة وهى فى أفضل الأيام أفنضل منما فى غيرها ونما يحرم فيم ها كان من : 
المعاصى والذنوب وهذا معني قوله تعالى: فلا تظلموا فين أنفسكم» والله تعالى أعلم. وه 
وإن كانت محرمة فى سائر الحو فى لدو لازم بد عررها. كما أن للتتضيرة كرام في كل 


مكانة وف جرم الله آم 


Eh. د‎ 


UTA ل‎ 


باب لا نخمس الجزية ولا الفىء وإنما الخمس فى الغنيمة 

٥6ح‏ عن ابن عدى بن عدى الكندى أن عمر بن عبد العزيز م 
عن مواضع الفیء» فهو ما حكم.فيه عمر : بن الخطاب. فراه الموؤمنو ١‏ ن عدلا مواقا لقو 
النبى ع «جعل الله الحق على لسان عسمر وقلبه فرض الأعطية وعقد لأمل I‏ 
بما فرض عليسهم من الجزية لم يضرب فيها بخمم ن ولا مغنم)» رواه أبو داود» وسكت 
عنه» وقال انك رق: فيه رجل مجهول. وعمر بن عبد العزيز يار محر ين الخملات 
زد (Nea:‏ 

باب لا تخمس الجزية ولا الفىء وإنا امس فى الغيمة 

قوله: عن ابن لعدى بن عدى إلخ قلت: عدى بن عدى الكندى.من رحال مسلم وأبى 
داود والنسائى وابن ماجه وهو أبو فروة الجزرى قال البخارى: سيد أهل ال جزيرةء وقال أبن سعد: 
كان ناسكا فقيها وهو صاحب عمر بن عبد العزيز كان على قضاء الجزيرة فى أيامه وكان ثقة إن 
شاء الله..وقال أحمد: لا يسأل عن مغله: وقال ابن معين والعجلى وأبو حاتم ثقئةء كذا فى 
'التبذيب” (158:7). 

وأما ابنه فظنى أنه عسد الرحمن بن عدئ الكندى زوى عن الأشعث:بن قيس وعنه عبد الله 
ابن شريك النامرى كسا ایی 1377 دورو اع عيصى بن پو د ا بدا 
أيضا فارتضعت جهالة العين برواية الاثنين ومن لم يوجد فيه جرح ولا تعديلء فهو ثقة عند ابن 
حبان» وعند الحنفية إذا كان مرن أهل القرون الفاضلة وإرسال مثل عمر بن عبد العزيز ليس بقاد- 
أصلا فإنه أعرف الناس بقضايا عمر , بن الخطاب رضى الله عنه وأتبع الناس له وأشبمهم به مسيرة 
وعدلا وقضاء. فالأثر صالح للاحتجاج به » لا سيما وقد سكت عنه أبو داود هو لا يسكت إلا عما 
كان صا حا عنده» كما ذكرناه فى المقدمة» فتذكر. 

وأيضا فقد تأيد الآثر يما قاله امحقق فى "الفح : واستدل المصنف -أى صاحب الهداية'- 
بفعله عيه الصلاة والسلام فإنه أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران وفرض الجزية على أهل 
اليمن على كل حالم دینارا ولم ينقل قط أنه خمسه بل كان بين جماعة المسلمين» ولو كان لنقل 
ولو بطريق ضعيف عامى ٠١‏ قضت به العادة» ومخالفة ما قضت به العادة باطل» فوقوعه باطل. بل 
قد ورد فيه خلافه» وإن كان فيه ضعف أخرجه أبو داود» فذكر الأثر المذكور فى المتن (777:0). 


وأيضا فقد تأيد بالإجماع فإن تخميس ا ألجزية والفىء لم يقل به أحد قبل الشافعى ٣‏ رحمه 


95 حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى عن الننباس بن قهم حدثنى القاسم 
ا ل ل 10" 


لل ولابعده ولا فى عصره قال الكرخي» كما فى ' قم القدير “ أيضاً وقد مر الكلام فى ذلك فى 
”باب قسمة الغنائم وكيفيتها ” مستوفى» فليراجع. وقد ذكرنا فى المقدمة أن موافقة الحديث لدليل 
القياس» وعمل أهل العلم من أمارات صحته» فذكر. 

قوله: ”حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى إلخ' ' قال الحافظ فى ”الإصابة“ فى ترجمة 
السائب بن الأقرع: قال أبو عمر: شهد فتح نہاوند» وسار بكتاب عمر إلى النعمان بن مقر 
واستعمله عمر على المدائن. 

قلت: اجر دك ا من ول ا بن عدى عن 
الشعبى أن السائب شهد فتح مهرجان ودخل دار الهرمزان» فرأى فيها ظنينا من حصن ما وأيده 
فقال: «أقسم بالله إنه ليشير إلى شىء فنظرنا فإذا فيه خبيئة لهرمزان فيها سقط من جوهر». . وروی 
ابن أبى شيبة من طريق الشيبانى (هو القاسم بن عوف) عن السائب بن الأقرع نحوه؛ وقال سعيد 
ابن عبد العزيزء عن حصين عن أبى وائل قال: كان السائب بن الأقرع عاملا لعمره فذكر قصب 
طويلة) اه-(58:75). 

وفيه دليل على ما ذكرنا فى الان أن للقصة طرقا عديدة فصح الاحتجاج بها وقال أب عبيد: 
فى هذا الحديث فصل ما بين الغنيمة والفى ألا ترى أن السائب قد كان أشكل وجه الامر من 
أيبما يجعل الجوهر حتى سأل عن ذلك عمر. وذلك أنه لم يصبه فى مباشرة الحرب فيكون غنيمة 
ولم يأخذه من أهل الذمة من جزيتهم فيكون فيئاء ولكنه كان فى حال بين اخالين. . فلهذا ارتاب به . 
حتى ذكره لعمر فأمره ببيعه» وقسمه بين الذرية وامقاتلة ولم يأمره أن يخمسه فقد بين لنا أنه 
قد جعله فيمًا . هذا شرق با يقن الفتنمة والفوء أنه سا نيل من أهل الشرك عيرة وتههراء دا دم 
ا 

تضع الخرب أو زارهاء وتصير الدار دار إسلام» فهو فىء يكون للناس عاماء ولا خمس فيه 
وكذلك يكون مثله ما نيل من أهل الحرب ما كان قبل لقائہا. وذلك كجيش خرجوا يؤمنون 
العذوء فلما بلغهم خبرهم اتقوهم بمال بعفوا به إليهم على أن يرجعوا عنهم» فقبل المسلمون الالء 
ورجعوا عنہم قبل أن يحلوا بساجتهم. وقد روى نحو ذلك عن الضحاك مفسرا كان عبد الله بن 


إعلاء السنن لا تخمس الجزية ولا الفىء وإما الخمس في الغديمة ليه 


وجمعت تلك الغنائ لم متها بينم جم أتانى ذو العينتين فقال: إن كنز النخير جان فى 
. القلعة. قال: : فصعدت فإذا أنا بسفطين من جوهر لم أر مثلهما قط. فلم أرهما من الغنيمة 
aR‏ أحرزهما -شك أبو عبيد-» ثم أقبلت 


المبارك يحدثه ولم أسمعه منه» عن محمد بن يسار».قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: أيما 
أهل حصن أعطوا فدية من غير قشال» وإن كانوا قد نظروا إلى الجيش فهو بون جميع المسلمين 
(قلت: أخحرجه يحبى بن آدم فى ”الخراج“ E‏ ت 
الضحاك فذكره» وزاد يقول: لأنه فىء (ص48). 

قال أبو عبيد: يذهب الضحاك إلى أنه فى وليس يغنيمة لأنه كات قبل القنغال: وعلى هذا 
يوجه خديت الى يل فى قسج الذناتر الى بحت بها إليه فيصر حدقا مروان بق مغاوية وريد 
E MERE‏ كت إن فيصر ينخرة 
إلى الإسلام» فذكر الحديث بطوله. ش 

وفيه: : فكتب إلى رسول الله ع أنه مسلم» وبعث إليه بدنانير» فقبال رسول الله رت حين 
قرأ الكتاب : كذب عدو الله ليس بمسلم» ولكنه على النصرانية قال: وقسم الدنانير. قال“ أبوعبيد: 
فأرى الدنانير التى وصلت إليه من هرقل إنما وصلت إليه بتبوك» ولم يجعلها هدية» ولا غنيمة فيما 
نرى لأنه قد كان متوجها إلى الروم حين أتته» ولم يلق فى وجهه ذلك حربّاء فتكون الدنانير غنيمة» 
ولم تصل إليه من قيصر وهو بالمدينة (المنورة) قبل الشخوص» فتكون هدية. ولكنه بعث بها إليه فى 
إقباله نحوه. فلا أغرف لها وجها إلا للفىء. ولو كانت هدية ما قبلهاء وذلك أن الثابت عندنا أنه لم 
يقبل هدية مشرك من أهل الحرب وبذلك تواترت الأحاديث فإنه زد هدية عياض بن حمار. وقال: 
إنا لا نقبل زبد المشركين يعنى رفدهم وأهدى إليه عامر بن مالك ملاعب الأسنةء فقال: إنى لا أقبل 
عدية مشرك. وقد روى أنه قبل هدية أبى سفيان حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم 
عن عكرمة أن رسول الله َه أهدى إلى أبى سفيان تمر عجوة وهو بمكة مع عمرو بن أمية وكتب 
إليه يستبديه أدما فأهداها إليه أبو سفيان» وإنما وجه هذا عنذنا أن المدية كانت فى الهندنة الت 
كانت بين ر رل رھ کک ورين أغل نة قبل ها دأمامع الخازي: فلا وكذلك رة دة 
المقوقس» و كان عظيم القبط لأنه كان قد أقر بنبوته» ولم يظهر التكذيب للنبى ر ولم يؤيسه 
د الأشاك O‏ ود انكو ل E Ra a Ng A A‏ 
قفد كان أسلمء وأهدى النبى َه فقبل هديته» و كذلك الأكيدر إلا أن إسلامه كان على شرط 


5 لا تخمس ال جزية ولا الفىء وإنما الخمس فى الغنيمة‎ ae 
إلى عمر وذ كرت له شأن السفطين فقال: اذهب بہماء فبعهما إن جاءا بدرهم» أو أقل‎ 


E e‏ لابين 


له وشرط عليه فكتب له النبى حل بذلك كنابا قد ذكرناه. فالشابت عندنا أن النبى تار 
لم يقبل هدية مشرك محسارب» انتبى ملخصا بحذف الأسانيد؛ وهى بين صحاح 
وحسان ( ص٤٠۲‏ و598). 0 

قلت: ويعكر على ما قال من أنه لم يقبل هدية مشرك محارب ما رواه الترمذى فى 
جامعه ” عن على رضى الله عنه مرفوعا أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل 
منہم قال الترمذى: وهذا حديث حسن غریب (۱۹۱:۱). وكسرى هذا ليس هو الذى كان 
مرق جاب لد جك بل لله يه الذي نكل افر بزل بعده ولم يكن أحد من ملوك فارس 

مسلما ولا معاهدا. 

ومذهب أصحابنا الحنفية فى الباب ما ذكره فى ”شرح السير الکبیر ٠‏ (۷۲:۳): ا 
ملك العو إلى أمير الد ربدية قلا بأ بان يقبلها:ويصير قينا الاين لان البى 2 کا 
يقبل هدية المش ركين فى الابتداء على ما روى أنه أهدى إلى أبى سفيان تمر عجوة واستداه أدما 
(قد ذكرناه فيما تقدم وهو مرسل صحيح) ثم لما ظهر منم مجاوزة الحد فى طلب العوض | 
ا الهدية مسبم بعد ذلك» وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين (روى أحمد وابن حبان فى 
"صحيحه تو E EU BE SS ANE‏ 
قال: لا! فزاده» وقال: لقد هممت أن لا أتبب إلا من قرشى أو أنصارى أو ثقفى؛ وطوله الترمذى. 
ورواه من وجه آخرء وبين أن الثواب كان ست بکرات» وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط 
مسلم اه من التلخيص الحبير' (550:5). 

فببذا تبين أن للأمير رأيا فى قبول ذلك ولأن فى القبول معنى التأليف» وفى الرد إظهار معنى 
الغلظة والعداوة وإذا طمع فى إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم» فيقبل الهدية ويبدى إليهم 
عملا بقوله عليه السلام ' تہادوا تحنابوا” (رواه البخارى فى ” الأدب المفرد” والبيمقى وابن طاهر 
فى " مسند الشهاب” عن أبى هريرة وإسناده 0 وروى مالك فى ”الموطأ” عن عطاء الخراسانى 
رفعه وتصافحوا يذهب الغل وتبادوا تحابوا وتذهب الشحناء» اه من التلخیص ˆ أيضا .)٠٠١۹:۲(‏ 

وإذا لم يطمع فى إسلامهم» فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية» فإن قبلها 
كا“ ذلك فيغا للمسلمين لأنه ما أهدى إليه بعينه بل لمنعته ومنعته للمسلمين» فكان هذا بمنزلة المال 


تت تش لخزية و الو ون اخس في اليم ۸۱ 


عبيد فى "الأموال" 0 العريب ا 


المصاب بقوة المسلمين» وهذا بخلاف ما كان لرسول الله عله من لیت إن قوت وه لم يكن 
بالمسلمون على ما قال الله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس. وقال النبى ميد : «نصرت بالرعب 
مسيرة 1 رواه جابو عند الشيخين وغيزهما وف الطبرانى, مسيرة لبر و يسان 
ردق مسك أحمد شهرا وراءه» وشهر أمامه اه من " التلخيص ˆ أيضا (۲ (YA:‏ . 

فلهذا كانت الهدية له خاصة ثم الذى حمل المشرك على الإهداء إليه أى أمير الجند خوفه 
منه وطلب الرفق به وبأهل مملكته وتمكنه من ذلك بعسكره فكانت الهدية بينه وبين أهل العسكرء 
وكذلك إن كانت الهدية إلى قائد من قواد المسلمين من له عدة ومنعةء وإن كان أهدى إلى بعض 
المبارزين» أو إلى رجل من عرض العسكرء فذلك له خاصة. 

وعلى هذا قالوا أهدى إلى مفت أو واعظ شيعا فإن ذلك سالم له خاصةء لأن الذى حمل 
المهدى إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معنى”' فيه خاصة بخلاف الهدية إلى الحكام» فإن ذلك رشوة 
لأن المعنى الذى حمل المهدى على التقريب إليه ولايعه الثابتة بتقليد الإمام إياه» والإمام فى ذلك 
نائب عن المسلمين. 

والأصل فى ذلك قول النبى مَل : هذايا:الأمرّاء غلول. روا جمد الط ا عن أن 
حميد الساعدى مرفوعا بلفظ: هدايا العمال غلول؛ وفى إسناده إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز 
وهو ضعيف فى الحمجازيين» ويشهد له ما أخرجه الشيخان وأبو داود من حديث أبى حميد 
امذكورء قال: استصمل رسول الله مإ رجلا على الأزد يقال له: ابن EE‏ كلما قبم كال هذا 
لكم» وهذا أهدى لى الحديث» كذا فى ”النيل“ .)١۹١:۷(‏ يعنى إذا حبسوا ذلك لأنفسهم فذلك 
بمنزلة الغلول منهم؛ والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغنيمةء 
وتخصيص الأمير بذلك دلنا على أن مثله فى حق الواحد من عرض الناس لا يكون غلولا. ولو أن 
أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر فى هدیته» فإن كان مثل 
هدیته» أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه» فهو سالم له» لأ اغالب ليذه اله اة هر من 


)١(‏ قلت: ولكن لا ينبغى لأحد من المسلمين أن يقبل هدية العدو إلا يإذن أمير الإسلام فإن الهدية تجلب الحبة فربما يريد العدو بها 
إمالة قلوب الواعظين أو المفتيين أو المبارزين إلى نفسه وفيه ما لا يخفنى من المفسدة:فإن أذن له الأمير فى ذلك كانت الهدية له 
خخاصة. 


E‏ ؟ ١‏ لا تخمس الجزية ولا الفيء وما الحمس فى النيمة "مه 


لها طرق عديدة» كما سنذكرها فى اطاشية قصح الاحتجاج بها وقد احتج بها أو 
عبيد» وهو مجتبل فقيه. 


الإهداء إلي وقد كان فى ذلك عاملا بنفسه» وإن كان أكثر من ذلك با لا يتغابن الناس فى مثله؛ 
فله من ذلك مقدار قيمة هديته» والفضل فىء لجماعة المسلمين الذين معه. والأصل فى ذلك حديث 
.عمر رضى الله عنه فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره؛ فأهدت إليها 
امرأة الملك هداياء فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتماء وأخذ ما بقى من ذلك» فجعله فى بيت 
الالء فكلمه فى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» فقال له عمر رضى الله عنه: قل 
لصاحبتك: فلتہد حتى تنظر أ تہدی إليها مثل هذا أم لا اه ملخصا ( الاو (VT‏ 
وكلام محمد فى ”السير الكبير“ » وكلام السر حسى فى ”شرحه“ يشعر باتفاق أئمتنا 
الحنفية على ما ذكره ههنا من حكم هدية أهل الحربء فإنهما لم يذكرا فيه خلافاء ولكن الموفق 
أقام الخلاف بين أبى حنيفة ومحمد» فعزى | إلى أبى حنيفة القول بأنه للمهدى له بكل حال» وإلى 
محمد أنة للشهدى له إن كان أهداه ملك الحرب من داره إلى دار الإسلام» وغنيمة إن كان أهداه 
للإمام» أو لكر ا » أو لبعض قواده فى دار الحرب» كذا فى 'المغنى * :55م ولا أدرى 
واوا ار ل ا O‏ 
قلت: وذلك إيفاء ما وعدته من قبل من بيان الفصل بين الغنيمة والفىء. . وتبين بما ذكرنا 
كون الجزية وهدية أهل الحرب إلى ملك المسلمين من الفىء أيضا. . وقد تقدم فى "باب إذا فتح 
الإمام بلدة فهو بالخيار إن شاء قسمها أو أقر أهلا عليها إلخ' أن الفىء ليس بمقصور على الأضناف 
اة ال هى مارت اجن » بل هو للمسلمين عامة» ومن أ أراد البسط فى معرفة أحكامه» 
فليراجع كتاب امزال" لأب عبيد سر حه الب فإنه.قد أتى فيه بجملة كبيرة من الآثار والأجبار» 
وفيه ما يؤيد مذهب الحتفية فى الباب» ولولا مخافة الإطالة لأودعتها برمتها فى مقن الكتاب. 
وقال الإمام أبو يوسف فى ” الخراج * له» بعد ما نص على أن الجزية فىء للمسلمين ما لفظه: 
كل نما أخنذ من أهل الذمة من أموالهم التى يسختلفون بجا فى العجارة ون دسل ! إلينا بأمان» وما 
أذ من أقل الذمة من أرض العشر التى صارت فى ایدیہم» وکل شیء يؤخذ من مواشى نصارى 
بنى تغلب ويؤخذ منہا ما يجب عليها فى دار رهاء فإن سبيل ذلك أجمع كسبيل الخراج» يقسم 
يما تقس فيه انراج وليمن ,هذا كمواضع الصدقة» ولا راح ضع الخمس» قد حكم الله عز وجل 
فى الصدقة حكما قسمها عليهاء فهى على ذلك وقسم الخمس قسسما بقى عليه فليس للناس أن 


إعلاء السنن ١‏ 8 ابره 


-٤ ۷‏ حد حدثنا أبو معاوية عن أبى إسحاق الشيبانى عن داود بن كردوس 
عن عمر رضى الله عنه أنه صالح بنى تغلب على أن لا يصبغوا فی ديشهم صبیاء وعلى 


يتعدوا دلك ولا يخالفوه اه (ص5 4 .)١‏ 1 
وقال أيضا: فاجعل أعز الله أمير المؤمنين بطاعتة ما يجرئ على القضاة والولاة من بيت المال 
المسلمين من جباية الأرض أو من حراج الأرض والجزية لأنهم فى عمل المسلمين» ولا تجر على 
الولاة والقضاة من مال الصدقة شيعا إلا والى الصدقة فإنه ينجرى عليه منباء كما قال الله تعالى: 
«إوالعاملين عليبا» اه (ص۲۲۲)» وذكر صاحب ” الهداية “ نحوه فى آخر فصل عقده لأحكام 
نصارى بنى تغلب» وقد تم ههنا باب اجزية وأحكامهاء ولله الحمد, وله الشكر. 
قوله: ” حدثنا أبو معاوية إلخ“ قلت: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة وقد تقدم 
الكلام فى هذا الإسناد فى باب ” يؤخذ من التغلبى إذا مر على العاشر نصف العشر إلخ ' مستوفى» 
وكذا الجواب عن طعن ابن حزم فيه. قأل فى ”الهداية “: ”ونصارى بنى تغلب يؤخذ من أموالهم 
ضعف ما يو خذ من المسلمين من الزكاة لأن عمر رضى الله عنه صالحهم على على ذلك عحضر من 
الصحابة اه (1:5 )٠١‏ مع الفتح . 
الجواب من إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب: 7 
وقال ابن حزم فى ”الحلى “: ولا تؤحذ زكاة من كافر لا مضاعفة ولا غير مضاعفة لا من 
بنى تغلب» ولا من غيرهم» وهو قول مالك وقال أبوحنيفة والشافعى كذلك إلا فى بنى تغلب 
حاصة» فإنهم قالوا: تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة» وذ كر فى حجتمم ما ذكرناه فى المتن» وطعن فى 
إسناده» وقد فرغنا من جوابه فيما مضىء ثم قال: هذا كل ما موهوا به» ولو .كان هذا الخبر عن 
رسول الله من لما حل لاأخذ به لانقطاعه وضعف رواته (قلت: كلا بل كلهم ثقات» كما مضى 
ولا يلزم من عدم معرفتك بالسفاح بن مطر وداود بن كردوس وعبادة بن النعمان أن لا يعرفهم أحد 
من خلق الله تعالى)» فكيف؟ وليس هو عن رسول الله مُه (قلنا: ولكنه عن عمر وعثمان 
وعلى رضى الله عنهم بمحضر من الصحابة فكان إجماعا منهم وهو حجة)» فكيف؟ وقد خالفوا 
عليبا فيما إذا كثرت به البلوى» وهذا أمر تكثر به البلوى» ولا يعرفه أهل المدينة وغيرهم» فقبلوا فيه . 


د 2 تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها 300 


أ علي اضاقت وعلى أ لایکوار على دن شر حي فك لد يقل 


خبرا لا خير فيه. (قلنا: ا 

وقد عرفه الزهرى شيخ مالك وهو أفضل علماء المدينة فى عصره» وأعلمهم بالسنة, 
فلا يصح القول بعدم معرفة أهل المدينة إياه) ويقولون: لا يقبل حبر الآحاد الثقات إذا كان زائدا 
على ما فى القرآن أو مخالقاء ولا حلاف للقرآن أكثر من قول الله تعالى فإحتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون#» فقالوا هم إلا بنى تغلب فلا يؤدون الجزية» ولا صغار عليهم؛ بل يؤدون الصدقة 
مضاعفة» فخالفوا القرآن والسنن والمنقولة نقل الكافة بخبر لا خبر فيه (5:؟5١١).‏ ش 

. قلنا: ليس ذلك مخالفا للقرآن والسنن أصلا فإن القرآن إنما أمر بأحذ الجزية ءلم يتعين له 

صورة بعينها والصدقة المضاعفة التى أخذها عمر من بنى تغلب أخدها جزية وخراجا ولهذا 
تصرف فى مواضع الجزية ومصالح المسلمين ولا تصرف فى مصارف الزكاة إجماعاء فلم يترك 
ST‏ الجزية عن نصارى بنى تغلب وإنما تركوا الصورة التى 'ختاروها 
للجزية فى حق غيرهم لم يوجبما القرآن» ولم يعينها السنن» ولم يت ر كوا تسميتها بالجزية» بل قالوا 
هذه aS‏ اها a‏ 

وأما قوله: ”ولا صغار عليهم إلخ” AE‏ اليف ل بعد اونا لسغا الع معاي 
أهل الذمة صورة بعينهاء واختلف العلماء فى ذلك فقال بعضهم: إعطاؤهم الجزية» وقبولهم إجراء 
أحكام الإسلام عليهم فيما يرجع إلى المعاملات هو الصغار» كما مر» فكيف يصح القول؟ بأن 
از عاك نسار بح ٠ EN SOS O‏ 

وقال البلاذرى فى " الفتوح” : حدثنا عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة ب بن الحكم وأبى 
مخنت قالا: کتبا عمیر بن سعد إلى عمر .بن :الخطاب رضى الله عنه يعلمه أنه أتى شق الفرات 
الشامى ففتح عانات» وسائر حصون الفرات» وأنه أراد من هناك من بنى تغلب على الإسلام» فأبوه 
وهموا باللحاق بأرض الروم» فكتب إليه عمر رضى الله عنه يأمره أن يضعف عليهم الصدقة التى 
تؤخذ من المسلمين فى كل سائمة وأرض وإن أبو ذلك حازهم حتى يبيدهم, أو يسلمواء فقبلوا أن 
يؤخذ منهم ضعف الصدقة وقالوا: أما إذا لم تكن جزية كجزية الأعلاج» فإنا نرضى ونحفظ ديننا. 
حدثنى محمد بن سعد عن الواقدى عن ابن سبرة عن عبد الملك بن نوفل عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث أن عمر بن عبد العزيز أمر أن لا يقبل من بنى تغلب فى الجزية إلا الذهب والفضةء فجاء 
الثبت أن غمر أخذ منبم ضعف الصدقة» فرجع عن ذلك اه (صض‌۱۹۰ و .)١51١‏ 


إعلاء السنن “. تيف الصسدفة عل تسارف كن تلت و اكام ۸٥‏ 


ا و ارواه يحبى بن آدم فى الخراج ا ا وك 


ا الطبرى ف ٠‏ التاريخ عا OnE‏ سيف عن محمد 
والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد قالوا: حرج عياض بن غنم فى أثر القعقاع» وخرج القوادء فذكر ‏ 
حديثا طويلاء وفيه: وخر ج الوليد بن عقبة حتى قدم على بنى تغلب وعرب الجزيرة» فنمض معهم 
مسلمهم و كافرهم إلا أبا دين نيزار فإنهم ارتحلوا بقيتهم فاقتتحموا أرض الروم فكتب بذلك الوليد 
إلى عمر بن الخطاب قالوا: ولما قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب عمر إلى ملك الروم أنه 
بلغنى أن حيا من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك فو الله لتخرجنه أو لنبذن إلى النصارى ثم 
لنخر جنم إليك فأخرجهم ملك الروم» فخرجوا فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبى عدى 
ابن ن زياد خفن بقيعيمء وای , الوليد بن عقبة أن يقبل من بنى تغلب إلا الإسلام» فكتب فيهم إلى 
عمر» فأجابه عمر إنما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل منهم فيها إلا الإسلام» فدعوهم على أن 
ديرو ويدار ی اک ی ع ی عة 
ع اي سي الغ قال: كان رسول الله ع قد عاهد وفدهم على أن لا يضروا وليداء فكان 
ذلك الشرط على الوق وعلى ن وا ا و برهي امنا كان او ران 
مسلموهم (كعبادة بن النعمان ودأود بن كردوس وغیرهما): لا تنفروهم بالخراج» ولكن ضعفوا 
عليبم الصدقة التى تأخذونبا من أموالهم (أى من أموال المسلمين)» فيكون جزاء فإنهم يغضبون 
من ذكر الجزاء على أن لا ينصروا مولودا إذا أسلم آباءهم» فخرج وفدهم فى ذلك إلى عمرء فلما 

بعث الوليد إليه برؤوس النصارى وبديانيهم قال لهم عمر: أدوا الجزية» فقالوا لعمر: أبلغنا مأمنناء 
والله ثئن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم» والله لتتفضحنا من بين العرب. فقال لهم: أنتم 
فضحتم أنفسكمء وخالفتم أمتكم فيمن خالف» وافتضح من عرب الضاحية» وتالله لتؤدنه؛ وأنتم 
RCE NES‏ سيكو ار أ: فخذ منا شیغا ولا تسمه جراء» . 
فقال ١‏ آنا جن سنه كرا وسموه أنتم ما شئتمء فقال له على بن 5 طالب: يأ امير !5 منين! 
الم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: بلى و وأصغى إليه» فرضى به منيم جزاء» فرجعوا 
علو ذلك و کان فى بنى تغلب عز وامتناع اه (ص 17 )١58‏ ملخصا. وهذه طرق عديدة 
يقوى بعضهاء وتأيد ببا ما ذكرتاه من الآثار فى متن الكتاب. 
خبر بنى تغلب مستفيض رواية ومتواتر عملا: 

فنبت بذلك ما قلناه أولا: إن خر بت تغلب هذا قد روئ من طرق كثيرة ال 
إلى أن له أصلا صحيحاء ويؤيده حبر زياد بن جدير الذى صححه ابن حزم نفسه» وقد مر ذكره 


E‏ تضعيف الصدقة على نصارئ بنى تغلب وأحكامها 8ه 
هو ابن مطر الشيبانى مقبول من السادسة (تقريب ص٤۷).‏ ذكره ابن حبان فى 


٠‏ فى أبواب العشرء ولذلك قال الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له: ”وال جزية والجزاء واحدء وهو أخذ 
المال منهم عقوبة» وجزاء على إقامتهم على الكفر ولم يذكر فى الآية لها مقدارا معلوماء ومهما 
أخذ منهم على هذا الوجه» فإن اسم الجزية يتناوله» وقد وردت أخبار متواترة عن أئمة السلف فى 
تضعيف الصدقة فى أموالهم أى بنى تغلب على ما يؤخذ من المسلمين» وهو قول أهل العراق وأبى 
حنيفة وأصحابه والثورى وهو قول الشافعى (وأحمد)» ولا نحفظ عن مالك فى بنى تغلب شيئا. 
وروی يحبى بن آدم حدثنا عبد السلام بن حرب» فذكر ما ذكرناه فى المان» ثم قال: وهذا خبر 
مستفيض عند أهل الكرقة تدوردتع بد الاروابةابر انهل الشازع عمالةة وغريطل عد اجرب من أهل 
السواد على الطبقات» ووضع الخراج على الأرضين ونحوها من | لعقود التى عقدها (عمر رضى الله 
عنه) على كافة الأمة فلم يختلفوا فينفاذها وجوازها اه (ص 4 9) ملخصا. 

وقد عقد الجصاص باب خاصا لبنى تغلب يراجع هناكء وكذلك الإمام أبو يوسف رحمه 
الله فى ” الخراج ‏ ( ص۳٤ »)١‏ وكذلك البلاذرى فى " فتوح البلدان” (ص83١).‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى : وهذا كان بالعراق واشتبرت هذه القصص ولم تنكر» فكانت 
اماع وع ها ا د اه .)٥۹۸:۱۰(‏ وقال أيضا: بنو تغلب بن وائل من العرب من 
ربيعة بن نزار انتقلوا فى ال جاهلية إلى نصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وأنفواء وقالوا: 
نحن عرب خذ مناء كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة» فقال عمر: لا أخذ من مشرك 
مندقة ليد معطم بارزم فقال التعمات ين ورع ديا آم لن ا إن القنوم لهنم ناس و دة 
وهم عرب يأنفون من الجزية؛ فلا تعن عليك عدوك بهم» وخذ منم الجزية باسم الصدقة» 
فبعث عمر فى طلبهم فردهم» وضعف عليهم الصدقة» فاستقر ذلك من قول عمر» ولم يخالفه أحد 
من الصحابة» فصار إجماعًا. وقال به الفقهاء بعد الصحابة» منهم ابن أبى ليلى والحسن بن صالح 
وأبو حنيفة وأبو يوسف (ومحمد بن الحسن) والشافعى اه ملخصا .)010:1١١(‏ 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله: ذكر حفظة المغازى» وساقوا أحسن سياقه أن عمر طلب 
المت ل لحر را SG a‏ 

فى ” التلخيص الحبیر (۳۸۰:۲). 

فاندحض بذلك قول ابن حزم "وقلا أ الحتفية لا يقيل خبر الآحاد اثنقات إذا حالف 
الأصول وخالفوا ههنا جميع الأصول فى الصدقاتء وفى الجزية بخبر لا يساوى بعرة اه 
I:‏ فقد بينا أن الخبر ليس من الآحاد بل هو مستفيض عند أهل الكوفة رواية ومتواتر عملا 
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اسمن ات e‏ بلك انع Sa‏ تاكلم نسو لأساو E‏ لالم شن 
قول أحد من الصلحاء فضلا عن أقوال اشا ق ها )ا لا ی لدان الادين 
ونعوذ به من الخذلان. وقد أشرنا إلى أن بر بنى تغلب ليس بمخالف للأصول وإنما ظنه ابن حزم 
مخالفا لها لقوله: إن الله تعالى أمر بأحذ الجزية منهم» وأحذ الصدقة من المسملين فلا يجوز لنا 
الاقتصار بهم على أخذ الصدقة منهم» ولو مضاعفة وإعفاءهم من الجزية 

والجواب: ما أشرنا إليه أن الجزية ليس لها مقدار معلوم فيما يقتضيه ظاهر لفظهاء وإما هى 
جزاء وعقوبة على إقامتهم على الكفر. والجزاء لا يختص بمقدار دون غيره ولا بنوع من المال دون 
ما سواه والمأخوذ من بنى تغلب هو عين جزية ليست بصدقة» وتوضع مواضع الفىء لأنه لا صدقة 
لهم إذ لا قربة لهم» وقد قال عمر رضى الله عنه: هو عندنا جزية وسموها أنتم ما شئتم» فأخبر عمر 
آنا جردت وإن كانت نما مأخودا من مواشييع وزرعهم قاله النضاض فى "الأيكاء * (44:5). 

وقال الموفق فى ” المغنى" : ” وأما الآية أى قوله تعالى: «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. فإن هذا المأخوذ منم جزية باسم الصدقة» فإن الجزية يجوز أخذها من العروض 
:6091“ . (بدليل أثر ابن عباس «صالح رسول ايرلله ع أهل نجران على ألفى حلة» الحديث» 
وقليو كراش أزائل وب ا لجرية قلي ك 

قال ابن حزم: "ثم لو صح وثبت لكانوا قد خالفوه لأن جميع من رووه عنه أولهم عن 
آخرهم يقولون كلهم أن بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة لبطل ذلك الحكم ورووا ذلك أيضا عن 
على» فحالفوا عمر وعليا والخبر الذى به احتجواء والقرآن والسنن فى أخذ الجزية من كل كتابى فى 
أرض العرب» أو غيرها. وفعل الصحابة رضى الله عنم والقياس. ونعوذ بالله من الخذلان اه 
.)١١ 4:3‏ قلنا: أما مخالفة القرآن والسنن والقياس» فقد ذكرنا أنا لم نخالف شيعا من ذلك 
E‏ ابس امرى اليه فقي 

الجواب عن إيراد ابن حزم بأن جميع من رووه 
عن عمر كلهم يقولون أن بنى تغلب قد نقضوا إلخ 

وأما إن جميع من رووه عن عمر يقولون كلهم إن بنى تغلب قد نقضوا تلك الذمة إلخ. . فإ 
ذلك لم يثبت يغبت إلا عن عبادة النعمان وداود بن كردوس من قولهما. ولم يثبت يبت ذلك عن على بن أبى 
طالب إلا فى ما رواه أبو عبيد وغيره» بطريق هشيم أخبرنى مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة 


وقال: ٠‏ پروی عن عمر بن الخطاب (كشف الأستار ص73). ومثله فى “الل 


ان النسمان أو اعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه فی تصارى ب تقل فار 
الحديث» وفى آخره: قال مغيرة: فحدثت أن عليا قال: : لعن تفرغت لبنى تغلب ليكونن لى فيہم 
رأى لأقتان مقاتله» ولأسيين ذراريمم» فقد نقضوا العهد» وبرئت منهم الذمة حين نصروا 
أولادهب کذا فی ”الأموال“ (ص۲۹). 

وهذا كما ترى منقطع لا يقوم به حجة وما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن هانيع 
أبى نيم النخعی نا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد د بن حدير قال قال على: لئن بقيت 
لنصارى بنى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإنى كتبت الكتاب بینہم وبين النبى ر على أن 
لا ينصروا أبناءهم قال أبو داود: هذا حديث منكر. وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث 
إنكارا شديداء وهو عند بعض الناس شبه المتروك وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانيئ؛ 
قال أبو على (اللؤلؤى): ولم يقرأه أبو داود فى العرضة ‏ الثانية “ اه. وقال المنذرى بعد نقل كلام 
أبى داود: وفى إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلى الكوفى وشريك بن عبد الله النخعى: قد تكلم 
فيهما غير واحد من الأئمة» وفيه أيضا عبد الرحمن بن هانئ النخعى قال الإمام أحمد: ليس بشىيء 
وال ابن شعي للك اه من عون المعبود .)١89:(‏ 

وإذا كان كذلك فلا يصح نسبته إلى على رضى الله عنه أصلا والعجب من ابن حزم! أنه 
كيف يجوز الاحتجاج على خصمه بمثل هذا الخبر الساقط بالمرة. وأما قول عبادة وداود بن 
كردوسء فلا حجة فیه» فقد ثبت عن عثمان رضى الله عنه أنه أقر بنى تغلب على ما صالحهم عليه 
عمر بن الخطاب» ولم يثبت عن على رضى الله عنه أنه غير من صلحه شيكاء وهذا أول دليل على 
بطلان ما رواه عبد الرحمن بن هانئ» وما حدث به مغيرة» فلو كان ذلك من رأى على رضى الله 
عنه لعمل به فى خلافته حين استقر به الأمر فى الكوفة» فافهم. | 

محاورة الرشيد مع الإمام محمد بن الحسن فى نصارى بنى تغلب 

وقال الجصاص فى أحكام القرآن” له: حدثنا مكرم بن أحمد بن مكرم القاضى البزار 
حدث عنه أبو الحسن القطان وأبو على بن شاذان وغيرهماء كما فى ” جامع المسانيد” (069:7). 
حدثنا أحمد بن عطية الكوفى (إن كان ابن الصلت بن المغلس الحمانى» فلا خير فيه » كما فى 
"اسان OED‏ 

قال: سمعت أبا عبيد (القاسم بن سلام اللغوى الفقيه الإمام) يقول: كنا مع محمد بن 
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(475:7)» فالسند صحيح. 

3۸ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبى مدان لايس الاك عن 
داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: يا أمير 
المؤمين! إن بنى تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم يإزاء العدو فإن ظاهروا عليك 
. اعدو اشعدت مؤنعہم» فإن رأيت أن تعطيهم شيا فافعل قال: ا على أن 


الحسن إذا ال ال شيد و هي خليفة الإسلام هارون بن مهدى) فقام الناس كلهم إلا محمد بن 
الحسن فإنه لم يقم امهل الرشيد سرا م شري الآذن فام نشد بن ال فأدخا ل فأمهل ثم 
خرج طيب النفس مسرورا فذكر حديثا طويلا وفيه: ثم شارونى فقال: إن عمر بن الخطاب صالح 
نی تغلب على أن لا ينصروا أولادهم وقد نصروا أبنائهم وحلت بذلك دماءهم» فما ترى؟ قال: 
قلت: إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أولادهم بعد عمر واحتمل ذلك عشمان وابن عمك (على 
بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه) وكان من العلم بما لا خفاء به عليك وجرت بذلك السان فهذا 
صلح من الخلفاء بعده ولا شىء يلحقك فى ذلك وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى قال: لاح 
ولكنا نجريه على ما أجروه إن شاء الله اه ملخصا (46:7). 

ويدل على أن أمر بنى تغلب لم يزل كذلك من لدن عمر إلى زمن الرشيد» وأن الخلفاء 
لم يغيروا شيكا ما كان عمر رضى الله عنه صالحهم عليه قول أبى يوسف فى ” الخراج": وسئات 
يا أمير المؤمنين عن نصارى بنى تغلب» ولم ضوعفت عليهم الصدقة فى أموالهم؛ وأسقطت الجزية 
عن رؤوسهم إلخ» ثم أجاب بالآثار التى أودعنا أكثرها فى المتن (رص48 .)١‏ 

قال الجصاص: " فهذا الذى ذكره محمد فى إقرار الخلفاء بنى تغلب على ما هم عليه 
من صبغهم أولادهم فى النصرانية حجة فى تركهم على ما هم عليه وأنبم بمنزلة سائر النصارى» 
فلا تخلو مصالحة عمر إياهم أن لا يصبغوا أولادهم فى النصرانية من أحد معنيين إما أن يكون مراده 
أن لا يكرهوهم على الكفر إذا أرادوا الإسلام؛ وأن لا ينشأوهم على الكفر من صغرهم» فإن أراد 
الأول فإنه لم يثبت أنهم منعوا أحدا من أولادهم التابعين من الإسلامء وأكرهوهم على الكفرء 
فيصيرو! به ناقضين للعهد, وخالعين للذمةء وإن كان المراد الوجه الثانى: فإن عليا وعثمان 
لم يعترضوا عليمم» ولم يقتلوهم اه. فانحلت العقذة التى عجز ابن حزم من حلهاء وارتفم 
الإشكال الذى ننه الداء العضال» فالحمد الله العلى المتعال. 2 


قوله: حدثنا عبد السلام إلخ " دلالته على مأ دل عليه ما قبله ظاهرة. 
إلخ 
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لا يغمسوا أحدا من أولادهم فى النصرانية» ويضاعف عليهم الصدقة قال: وكان عبادة 
يقول: قد فعلوا ولا عهد لهم. رواه يحيى بن آدم أيضا (ص55)» وهذا سند صحیح» 
وعبادة هو عباد بن زرعة بن النعمان التغلبى له إدراك» كما فى ”الإصابة (88:0)» 
قد صحف الرواة اسمه فقال بعضهم: عبادة بن النعمان وقيل: زرعة بن النعمان» وقيل: 
نعمان بن زرعة» ولا يقدح ذلك فى صحة الأثر. 

ورواه البیہقی رحمه الله» وفيه: لما صالحهم عمر يعنى نصارى بنى تغلب على 
تضعيف الصدقة قالوا: نحن عرب لا نؤدى ما يؤدى العجم» ولكن خذ مناء كما تأخذ 
بعضكم من بعض يعنون الصدقة» فقال عمر: لاء هذه فرض المسلمين. قالوا: فزد مأ 
شعت بهذا الاسمء لا باسم الجزية» ففعل فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة عليهم؛ 
وفى بعض طرقه: سموها ما شكتم (زيلعى .)7980:١‏ وقال الحافظ فى ” التلخيص الحبير” 
(۳۸۰:۲): رواه البيبقى من طريق أبى إسحاق الشيبانى نحوه أى نحو ما روأه الإمام 
الشافعى وابن أبى شيبة» وأتم منه اه. سكت الحافظ عنه» فهو صحيح» أو حسن عنده» 
الع ال مات لاسن 


قوله: ' ورواه البيبقى إلخ . قلت: فى قولهم: ا تا ا بك ل 
يعنون الصدقة دلالة على مراعاة أحكام الزكاة» وحدودها جميعا فيما يؤخذ من بنى تغلب غير أنہا 
تضاعف عليهم؛ وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق فى ذلك قال البلاذرى فى "الفتوح : 
”قال الواقدئ: وقال سفيان القورئ والأوزاعى ومالك بن انس وابن أبى ليلى وابن أبى ذئب وأبو 
حنيفة وأبو يوسف: يؤخذ من التغلبى ضعف ما يؤخذ من المسلم فى أرضه وماشيته وماله» فأما 
الصبىء والمعتوه منهم» فإن أهل العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقة من أرضه ولا يأخذون من 
ماشيته شيئا. وقال أهل الحجاز: يؤخذ ذلك من ماشيته وأرضه» وقالوا جميعا: إن سبيل ما يؤخذ 
من أموال بنى تغلب سبيل مال الخراج» لأنه بدل من الجزية اه“ (ص91١).‏ وذكر نحوه الإمام 
أبو يوسف فى ” الخراج” رص 4 5 »)١‏ وأبو عبيد فى ”الأموال” (ص 6 5). 

الرد على ابن حزم فى قوله: إن خبر بنى تغلب لا يعرفه أهل المدينة” ش 

وفى ذلك رد على ابن حزم فى قوله: دشري كب لاسو اقل لذ ارات 

أن مالكا وابن أبى ذئب قد قالا: به» وهما من علماءالمدينةء كما لا يخفىء قال أبو عبيد: 
سمعت محمد بن الحسن يخبر عن أبى حنيفة» قال: أما نساءهم فهن منزلة رجالهم فى كل شىء 
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258 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يوسن عق اين شنهاب قال: 
لا نعلم فى مواشى أهل الكتاب صدقة إلا الجزية التى تؤخذ منہم» غير أن نصارى بنى 
كنت الترن عل اموالوم ی يؤخحذ من أموالهم الخراج؛ فيضعف عليهم حتى تكون 


وأما صبیانہم» فإما کرد كلو فا بک على ت خاصة فأما المواشى» وما مرون به من 
أموالهم على العاشر» فلا شىء فيه عليهم. قال: وقال أبو حنيفة: إن أسلم التغلبى» أو اشترى مسلم 
أرضه» فإن العشر عليه مضاء فا على الحال الأولى اه. قال فى ' الهداية : "ويؤخذ من نساءهمء 
ولا يؤخذ من صبيانهم لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفةء والصدقة تجب عليسبن دون 
الصبيان فكذا المضاعف؛ وقال زفر رحمه الله: لا يؤخذ من نساءهم أيضاء وهو قول الشافعى» 
لانه جزية فى الحقيقة على ما قال عمر: هذه جزية فسموها ما شكتم. ولهذا تصرف مصارف ال جزية 
ولا جزية على النسوان (وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة» قال الكرخى: وهذه أقيى» لأن الواجب 
بكتاب الله تعالى عليهم الجزية» فإذا صالحوهم على مال جعل واقعا موقع المستحق. وقال أصحابنا: 
هو وإن كان جزية فى المعنى» فهو واجب بشرائط الزكاة وأسبابهاء إذ الصلح وقع على ذلك؛ 
ولهذا لا يراعى فيه شرائط الجزية من وصف الصغار» فيقبل من النائب» ويعطى جالسا إن شاءء 
ولا يؤخذ بتلبيبه". مؤلف). ولنا أنه مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مثله عليها اه 
(304:0). قلت: -أيضا- فإنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم من بعض» فأجابهم 
عمر إليه بعد الامتناع منه. والذى يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة من كل مال زكوى لأى مسلم 
كان من رجل أو امرأة» وصحيح ومريض» فكذلك المأخوذ من بنى تغلب» وعلى هذا من كان 
منهم فقيراء أو له مال غير زكوى كالدورء وثياب البذلة» وعبيد الخدمة لا شىء عليه» كما 
لا يجب ذلك على أهل الزكاة من المسلمين» ولا تؤخذ مما لم يبلغ نصابا. 
عدن E IE GES SS‏ 
قوله: حدثنا عبد بن صالح إلخ “ فيه دلالة على أن تضعيف الصدقة مكان الجزية مختص 
ای ب تغلب لاون ی كن هاري تنوخ وبہرا من العرب ويهودها خلافا للشافعى رحمه 
الله كما ذكره الموافق فى "المغتى' ولا يصح قياس غيرهم عليهم لوجوه» أحدها: .أن هذا القياس 
.حالف النصوص التى ذكرناهاء والثانى: أن العلة فى بنى تغلب ولم يوجد مع غيرهم» والثالث: أن 
بنى تغلب كانوا ذوى قوة وشوكة لحقوا بالروم وخيف منبم الضرار إن لم يصالحواء ولم يوجد 
هذا فى غيرهمء والرابع: ما رواه سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أنه سمع عمر 
و لولا أن ممعت رسول الله حك يقول: إن الله تبارك وتعالى سي سيمنع الدين بنصارى من ربيعة 


۹۲ : تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها‎ a 


مثلى الصدقة أو أكثر ". رواه أبو عبيد فى ” الأموال” ورواه يحبى بن آدم فى ”الخراج 
له حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهرى قال: ليس فى مواشى أهل الكتاب صدقة 
إلا نصارى بنى تغلب فذكره مختصرا وهذا سند صحيح. 


على شاطئ الفرات ما تركت عربيا إلا قتلته أو يسلم. رواه أبو عبيد فى ”الأموال ' (ص”7: ه)» 
وقد مر ذكره ونصارى من ربيعة هم بنو تغلب كما دل عليه كلام الموفق فى المغنى وأبى عبيد فى 
"الأموال " خیث قال: «وكان لعمر فى بنى تغلب حکمان» أحدهما حقنه دماؤهم لما أعطوه من 
أموالهم وهم عرب» وكان الحكم عليبم الإسلام أو القتل؛ فكان قبوله ذلك منهم فيما ترى 
الأمرين أحدهما انتحالهم النصرانية» والآخر حديث سمعه من النبى بإ فتأوله فيهم»» فذكر 
الحديث» وقال: فلذلك رضى بأموالهم دون دمائهم فهذا أحد حكميه» وأما الآخر فإنه حين درأ 
عنهم القتل» وقبل منبم الأموال لم يجعلها جزية كسائر ما على أهل الذمةء ولكن جعلها صدقة 
مضاعفة» لما رأى من نفارهم وألفهم منها فلم يأمن شقاقهم واللحاق بالروم» فيكونوا ظهيرا لهم 
على أهل الإسلام. وعلم أنه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم مع استبقاء ما 
يجب عليبهم من الجزية فأسقطها عنمم واستوفاها باسم الصدقة حين ضاعفها عليهم» فكان فى 
ذلك رتق ما حاف من فتقهم مع الاستيفاء لحقوق المسلمين فى رقابہم» وكان مسدداء كما روى 
فى الحديث عن النبى عة «أن الله تبارك کڪ وتعالى ضرب بالحق على لسان عمرو قلبه»» وكقول عبد 
الله فيه: ما ريت غمر قط إلا و كان ملكا ين عينيه يسدذة و مغل قول غلئ: ما كنا نبعد أن السكيبة 
. تنطق على لسان عمر» وكقول عائشة فيه: كان والله أحوذ يا نسيج وحده قد أعد للأمور أقراناء 
فكانت فعلته هذه من تلك الأقران التى أعد فى كثير من محاسنه لا تحصى اه ( ص۳٤ .)١‏ 

قلت: ولم يخالف فيها القرآن فإن الله تعالى يقول: للإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون#» ولم يقل: حتى يعطوا ويسموها جزية» ولا أن يعطوا الذهب والفضة فى الجزية دون 
العروضء ولا المواشى» فافهم» والله تعالى أعلم. ْ 

حكم ذبائح نصارى بنى تغلب ونساءهم 

فائدة: أخرج الإمام الشافعى فى ”مسنده” قال: أخبرنا إبراهيم بن أبى يحبى عن عبد الله 
ابن دينار عن سعد الفلحة مولى عمر أو ابن سعد الفلحة أن عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه قال: دما 
نصارى العرب بأهل كتاب» وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتا ركهم حتى يسلمواء أو أضرب 
أعناقهم) أخبرنا التقفى عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى عن على رضى الله عنه» قال: 
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إعلاء السان تضعيف الصدقة على نصارى بنى تغلب وأحكامها 5 
0 - حدثنا أبو حنيفة عمن حدثه عن عمر بن الخطاب: "أنه سس OPIS‏ 
نص جارس بقلب عرسا من اراق E N‏ "الخراج * له 


لا کلوا ذبائح نصارى نی تغلب» فإنهم لم يعمسكوا من درتب إلا بشرب الخمر اه وص 18.4 . 

قلت: أما الإسناد الأول فلا يساوى شيئا؛ إن شيخ الشافعى مكشوف الال وسعد القلح؛ 
أو ابن سعد مجهولان فان کان هو سعد الجارى» كما قاله الحافظ فى ' تعجيل المنفعة “ ( ص۰٥‏ ۱)» 
مزع من کوت معروفا أن يكون ابنه معروفا أيضاء والسند دائر ین أحدهما غير معين: وقد 
اعترف الحافظ بكون ابنه عبد الله مجهولاء كما فى ' التعجيل * (ص؟57)» ولو سلم فهو محمول 
على أنه كان ذلك زا قعمر أولاء ثم م استقر رأيه على عدهم من النصارى حين تذكر قوله 28 


إن الله سيمنع الدين بنصارى من ربيعة» الحديث» فقبل م: رار سي اما وليه 


الثانى صحيح» وهو ر على درم والا حاط :دوك ارم 

قال الموفق فى ' المغنى“ : والرواية الثانية تحل ذبا و تحهم ونساءهم وها الصحيح عن أحمد 
روأه عنه الجماعة» وكان آخر الروايتين عن وهذا قول ابن عباس» وروی نحوه عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» وبه قال الحسن و والنخعى و والزهرى وعطاء الخراسانى والحكم وحماد وإسحاق» 
وأصحاب الرأى» قال الأثرم: : وما علمت أحدا كرهه من أصحاب البى إلا علياء وذلك لدخولهم فى 
عموم قوله تعالى: فإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم». . ولأنهم أهل كتاب یرون على ديشهم يذل الالء شحل ذبائحهم؛ 
ونساؤهم كبنى. إسرائيل اه ( ٠‏ قلت: ولم يبح الشافعى ذبائ ثح أهل الكتاب من العرب 
کلهم» وقد تقدم الكلام فى ذلك مستوفی» وسيأتى له بقية فى ' وان إن شاء الله تعالى . 
حكم الذمى والتغلبى إذا اشترى أر ض العشر: 

قال الإمام أبو يوسف فى " الخراج” له : #وإن اشترى رجل من أهل الذمة سوى نصارى بنى 
تغلب أرضا من أراضى العشرء فإن أبا -منيفة قال: أضع عليها الخراج ثم لا أحولها عنه» وإن باعها 


ش مر د كاك لاحي لطر كو لاسر اح الخراج» ا علیہا 


العشر بحاله ولا يحول). 

'وأما أقول: أن يوضع عليها العشر مضاعفاء فهو خراجهاء فإذا رجعت إلى مسلم بشراء» 
أو أسلم النصرانى أعدتها إلى العشر الذى كان عليها فى الأصلء قال أبويوسقن: حدثنا بعض 
أشياخنا أن الحسن وعطاء قالا: فى ذلك العشر مضاعفا قال أبو يوسف: فكان قول الحسن وعطاء 


€ 0 : تم تضعيف الصدقة على نصارئ بنى تغلب وأحكامها OA‏ 
واحتجاج المجتبد بحديث حجة. 


أحسن عندى من قول ئ حنيفة» ألا ترى أن ا ا عدي على ا 
فيجعل عليه ربع العشرء فإذا اشتراه ذمى» فمر به على العاشر جعل عليه نصف العشر ضعف ما 
على المسلم» فإن عاد إلى مسلم جعلت فيه ربع العشرء فهذا مال واحد يختلف الحكم فيه على 
من يملكه فكذلك الأرض من أرض العشرء ألا ترى لو أن ذميا اشترى أرضا من أرض العرب حيث 
لم يقع خراج بمكة أو المدينةء أو ما أشببها لم أضع عليها خراجاء وهل يكون خراج بالحرم؟ ولكنه 
تضاعف عليه الصدقة» كما تضاعف فى أموالهم التى يختلفون بها فى التجارات ومن أسلم» 
فأرضه أرض عشر لأنه لم يوضع عليه الخراج“ اه (ص5 4 .)١‏ 

قلت: قول محمد أقيس» وقول الإمام أقوى دليلاء فإن الخراج بالكافر أليق» وليس هو من 
أهل الصدقة حتى يوضع على أرضه العشرء وقد تقدم أن من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج 
٠‏ على حاله» وكذلك إذا ورث مسلم أرض خراج عن أبيه؛ أو اشتراها من كافر يحول الخراج ج إلى 
العشرء وقد استوفيناالآثار والأحبار فى باب "من أسلم من أهل الخراج أخسذ منه ا حراج على 
حاله “» فليراجع» وقياسه على العشر المأخوذ من أموال التجارة غير سديد؛ فإن المأخوذ من التاجر 
وجوبه فى ذمته» ألا ترى أنه لا يؤخذ من أموال الصبيانء والمأخوذ من الأرض وظيفة الأرض» 
جى يؤخذ من أرض الصبى وامجنون والمعتوه وتضعيف العشر لم يعهد فى الشرع إلا فى أراضى 
بنى تغلب خاصة يضاعف على أراضى غيرهم من أهل الذمة؛ وما ذكره أهل البصرة من تضعيف 
العشر فتحكم» لا نص فيه» ولا قياس. 

وقال أحمد ومالك فى هذا قولا عجيبا يقولون: ليس على الذمى فيها عشرء ولا عراب 

ولا يخفى ما فيه من إبطال حق الفقراء والإضرار بهم وإذا عرفت ذلك فقد تبين به حكم ما إذا 
اشترى مسلم أرض تغلبى أنه يكون عليسها العشر مضاعفا كما كان قبل فإن العشر ا مضاعف 
حكمه حكم الخراج. وإذا أسلم من على أرضه الخراج e‏ أراد 
تفصيل الأقوال فى المسألة» فليراجع ”كتاب الأموال“ لأبى عبيد (ص 5١‏ و »)4١‏ و ”المغنى لابن 
قدامة (7: و موز جاتر اجن ريات ”ألا ترى لو أن ذميا اشترى أرضا من أراضى 
.العرب إلخ. ', فالجواب أن الذمى لا يمكن من ذلك أبداء ويجبر على بيعها من المسلمين لو اشترى 
رمن أ آهل الذمة يبون من اتحاذ أرض المرب ولي ا لت 


إعلاء السئن 1 ش هوه 
باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه 


باب العطا يموت صاحبه بعد ما ستوب 
قلت: ذكر محمد فى ” الجامع الصغير” «(ومن مات فی نصف السنة فلا شىء له من 
العطاء). . وتقييده بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذا مات فى آخرها يعطى ورثته» قاله الحقق فى 
الفتح" Y:°}‏ °( . وبأنه إذا مات بعد نصف السنة قبل تمامها يعطى قدر عناءه» ثم اختلف المشايخ 
فى أنه هل يجب أن يعطى ورئصه إذا مات بعد تمام السنة أولاء بل يستحبء فكلام صاحب 
الهداية” E ٠ eS‏ د 
57 لاا قل ناك ست نيه ون ل ولو العف ىاه E‏ 
الغازى فى دار العرب لا يورٹ» بخلاف ما إذا تأكد سهمه بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمةء 
فإنه يورت اه, . ثم أفاد أنه لم يتأكد الحق بعد تمام السنة أيضا معولا على أنه صلة» فلا يملك قبل 
القبض» ولكن الوجه يقتضى وجوب دفعه لورثته لأن حقه تأكد بإتمام عمله سنة» كما يورث سهم 
الغازى بعد الإحراز بدار الإسلام تعسأكد الحق حيتذ وإن إن لم يشبت له ملك» قاله المحقق فى 
الفتح" أيضا (ص مذكور). 
وحاصله أن التوريث لا يتوقف على تحقق الملك» بل على تأكد الحق؛ وتسميته عطاء لا ينفى 
الاستحقاق» وإنما ينفى كونه أجرة» وقد تقدم فى باب قسمة الغنائم قول عمر رضى الله عنه فى 
الفىء: فلم يبق أحد من الناس إلا له فيا حق» أو قال: حظ إلا بعض ما تملكون من أرقاءكمء وقال 
محمد فى السير الكبير ": إن من مات من المجاهدين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا يورث 
نصیبه» وهو قول على رضى الله عنه وعلى قول عمر رضى الله عنه يورث نصيبه لأن وارثه يخلفه 
فيما كان حقا مس مستحقا له» كذا فى شرح السير” »)٠١٠:۲(‏ ومفادة الإجماع على توريث نضيبه 
| بعد الإحراز لم نعلم فيه خلافًا وليس ذلك لثبوت ملكه فيها بالإحراز فإن الملك لا يغبت لأحد قبل 
القسمة بل اكد حته ب ذكذلك لظا يجب دنه لورت تأكد حقه قا العمل سة»يؤد ذلك 
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ماروا ابن أبى شيبة. 
حكم الزكاة فى العطاء: 

حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبى إسحاق عن هبيرة قال: کان ابن مسعود يزكى 
أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين (ص 47)) وهبيرة بن يريم» روى عن على وطلحة 


0 العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه‎ E 


-١‏ حدثنا ابن أبى زائدة عن معقل بن عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز 
"أنه كان إذا استوجب الرجل عطائه ثم مات أعطاه ورثته“. أخرجه أبو عبيد فى 
”الأموال“ وسنده صحيح على شرط مسلم» ومعقل بن عبيد الله الجزرى وثقه غير 
واحد» وهو من رجال مسلم وأبى داود والنسائى (تبذيب). 


وابن مسعود والحسن بن على وابن عباس» وعنه أبو إسحاق السبيعى» قال أحمد: لا بأس بحديثه 
هو أحسن استقامة من غيره» كذا فى ” التبذيب” (۲۳:۱۱)» فالإسناد حسن» قال: اه عبد 
الأعلى عن أبى إسحاق ركذا فى الأصلء والصحيح ابن إسحاق» كما فى ”الأموال” لأبى عبيد) . 
عن الزهر عق خمد بن عبد ال خن عن غد ا حم ين عبد القارئة و كان على بين انال فى 
زمن عمرء فإذا حرج العطاء جمع عمر أموال التجار» فحسب عاجلها وآجلهاء ثم يأخذ الزكاة من 
الشاهد والغائب. : ورواه أبو عبيد بطريق ق ابن إسحاق عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر بلفظ أنه كان إذا حرج العطاء أخذ الركاة من 
شاهد المال عن الغائب والشاهد (ص١47):‏ وسنده حسن أيضا وفيه دلالة على أنهم كانوا 
يأخذون زكاة العطاء لكونه دينا مستحقا على بيت الالء وإلا لم يكن لأخذ الزكاة ممه معنى» 
فالراجح ما قاله ابن الهمام: إذ :قييد محمد فى ”الجامع الصغير“ بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذا 
مات فى آخرها (أو مات بعد نصف السنة) يعطى ورثته إعطاءه)» أو قذر عمله وعناءه: وإذ! ماث 
قبل نصف السنة» فلايورث وجوبًا إلا أنه يستحب أن يعطى حصته من العام)» والله تعالى أعلم. 
قوله: ” حدثنا ابن أبى زائدة إلخ“ دلالته على توريث العطاء إذا مات الرجل بعد تمام السنة 
| ظاهرة» ودليل الاستحقاق بعد تام السنة» ما رواه عبد الرحمن بن صالح عن عن الهقل بن زبادء 
وسیأتی» وما رواه أبو يوسف الإمام فى ” الخراج “ حدثنا امجالد بى سعيد عن الشعبى عمن شهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ل ليا رق اول و امب 
رسول الله عه فقال: ما ترون؟ فإنى , أرى أن أجعل عطاء الناس فى كل سنةء وأجمع امال ٠‏ فإنه 
أعظم للبركة قالوا: اصنع ما رأيت فإنك إن شاء الله موفقء قال: ففرض الأعطيات الحديث 
(ص55)؛ ومراسيل الشعبى صحاح ومجالد حسن الحديث؛ كما مر غير مرة. فدل على أن وقت 
استحقاق العطاء تمام السنة دون ماقبله» ويؤيده فى التوريث ما رواه أبو عبيد حدثنا هشام بن عمار 
عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبى العاتكة» أو كلفوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب» الشك 
من هشام قال: حدثنى سليمان بن خبيب «إن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة» ولذريتهم 


إعلاء السئن 


العطاء يموت'صاحبه بعد ما يستوجبه 0۹۷ 


5 - حدثنا يزيد عن إستماعيل بن أب خحالد ع ف بن أبى حازم قال: قال 
الزبير لعثمان بعد ما مات عبد الله بن مسعود: "أعطنى عطاء عبد الله فعيال عبد الله أحق 
به من بيت المال» فأعطاه خمسة عشر ألفا“. زواة أبوعييد اتا ( ص۰٣‏ ۲)» وسنده 
صحيح» وقيس من أجلة التابعين ثقة مخضرم (تبذيب 8/3/:8). ا 

157 عدا خالداين عجرو عن على نجیر ن عن تناك بن شرب ن: 
حدثنى الحى ”أن رجلا مات بعد ثمانية أشهر من السنة فأعطاه عمر بن الطاب ثلثى 
عطاءه . رواه أبو عبيد أيضا (ص١51).‏ رواه البلاذرى فى الفتوح (ص457) عن 
ابن أبى شيبة: ثنا عبيد الله بن موسى عن على بن صالح بن حى عن سماك بن حرب 
نحوه قلت: سند ابن أبى شيبة رجاله ثقات. وهذا مرسل فإن سماك بن حرب لم يدرك 
عمر» وإنما رواه عن رجال الحى. 

64- حدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعى أن عمر بن 


العشرات» قال: فأمضى عفمان ومن بعده من الولاة ذلك» وجعلوها موروثة يرشها ورثته اميت منهم 
من ليس فى العطاء والعشرة» الحديث (ص 4١‏ 7)؛ وعثمان بن أبى العاتكة ثقة إلا فى حديث على 
ابن يزيد الألهانى والأمر من على بن يزيد فإنه ضعيف؛ كما فى ' التهذيب” »)١76:17(‏ وكلثوم 
ابن زياد قاضى دمشق» ذكره ابن حبان فى ' الثقات'» وضعفه النسائى» كما فى ”اللسان“ 
(485:4)» فالإسناد حسن لولا عنعنة الوليد» ولا بأس به فى المتابعات. ٠‏ 

قوله: حدثنا يزيد إلخ". قلت: دلالنه على توريث العطاء ظاهرة ولم أعثر على رواية توضح 
وقت وفاة عبد الله هل كانت بعد ما استوجب العطاءء وتمت السنة أم قبله. وفى قول الزبير: فعيال 
عبد الله أحق به من بيت الال دلالة على استحقاق الورثة عطاء مورثهم» وإلا لم يكونوا أحق به من 
بيت مال المسلمين» فافهم. 1 

قوله: " حدثنا خالد بن عمرو إلخ“. دلالعه على توريث عطاء من مات بعد نصف السنة 
بقدر عمله وعناءه ظاهرة» وهو مفهوم قول محمد: من مات فى نصف السنة» فلا شىء له من 
العطاء أى ويستحقه إذا مات نصف السنة بقدر عمله» وإلا لم يكن للتقييد معنى. 

قوله: حدثنا عبد الله بن صالح إلخ“. دلالته على توريث عطاء من مات بعد تمام السنة 


(1) هكذا فى الأصل والصحيح على بن حى وهو على بن صالح بن حى أخو الحسن بن حى ثقة ابد كما فى التقريب. 


۹۸ العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه‎ ea 


عبد العزيز كتب أن أنظر فى أهل الدواوين» فمن كان عمل على عطاءه سنة كاملة» 
وعزم ما نابه من الحمائل» أو قال الجعائل -شك أبو عبيد- وأجزاأ بعوثه» ثم يقبض بعد 
ما يؤمر للناس بأعطيتاتهم؛ فمر لأهله لعطاءه حقا واجباء وانظر من كان اكتتب فى 
شىء من البعوث» فخرج له عطاءه» فتجهز به ثم أدركه أجله, فلا تعزموا أهله شيئا إنها 
أخذ حقه)». رواه أبو عبيد فى ”الأموال" (ص١7)»‏ وسنده حسن مرسل» وهقل بن 
زياد السكسكى كاتب الأوزاعى ثقة من التاسعة (تقريب ص ؟7"). (الأوزاعي در 
عمر بن عبد العزيز» ا 


ظاهرة» ا شمر لأهله بعطاءه حقا واجبا ار شىء فى الدلائة. 
على الوجوب. وفيه دلالة أيضا على أن من أخذ العطاء فى أول العام» ثم مات» أو عزل قبل مضيما 
لا يجب عليه رد ما بقى» ولا يغرمه ورثته. واختلفت أقوال علماءنا فى ذلك فقال بعضهم: 
لا يجب عليه الرد على قياس تعجيل المرأة النفقة» وقيل: يجب رد ما بقى» وقال محمد: أحب إلى 
رد الباقى» كما لو عجل لها نفقة ليتزوجها فمات قبل التروج لعدم حصول المقصود. (ولا يخفى 
ما.فيه فإن ما ينفق على المرأة قبل التزوج بها رشوة» وما يأخذه صاحب العطاء فى أول العام ليس 
برشوة كما لا يخفى)» وعندهما هو صلة من وجه» فينطع حق الاسترداد با موت كالرجوع فى 
الهبة » ذكره فى "جامع قاضى خان“ » كذا فى "فتح القدير (701:0). قلت: ويؤيد قولهما 
قول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: فلا تغرموا أهله شيئا إنما أخذ حقه. 
قال فى ”الكفاية ': العطاء ما يكتب للغزاة فى الديوان» ولكل من قام بأمر من أمور الدين 
كالقاضى والمفتى والمدرس. وفى الابداء كان يعطى كل من كان له ضرب مزية فى الإسلام 
كأزواج النبى ي وأولاد المهاجرين اه. قال المحقق فى ”الفتح “: “وهو كالجامكية فى عرفا إلا 
أنها شهزية, والعطاء سنوئ” اه. 
قلت: والبركة إنما هی فى السنوى دون الشهری» كما هو مشاهد ويؤيده قول عمر بن 
الطاب رضى الله عنه وقد مر. . ومن أ yT‏ 
وتفصيل فرضه العطاء لأزوا 3 النبى ر وأصحابه» ولسائر المسلمين صغيرهم و كبيرهم وفطيمهم 
ومولودهم» فليراجع ”الخراج“ للإمام أبى يوسف (ص45 و559) و "فعاف الأعوال الأ عمد 
(ص ۲۲۳ إلى ۲۷۱) و فتوح البلدان “ (ص ٤٥٣‏ إلى )٤ ٦٦‏ للبلاذرى» فتقربها عينه» وينشرح بہا 
صدره» ثم إذا رجع إلى ما آل إليه أمر الأمة اليوم تبدل الفرح بالترح والانشراح بضيق الصدر 


ج- ١١‏ 6 : : 8ه 


أبواب أحكام المرتدين 
باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيمهل 

والمستحب أن يؤجل ثلاثة أيام مظلقا 
6- عن عكرمة ' أن عليا رضى الله عنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن 
عباس رضى الله عنه فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنبى رسول الله ل ولا تعذبوا 
بعذاب الله»» ولقتلهم لقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخارى» ووهم 
الحاكم فى استدراكه عليه؛ ورواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق فى ”مصنفيمما“ بدون 

القصة (زيلعى ؟:لاه .)١‏ 


والسرور بالهم والحزن» فإلى الله المشتكى» فإن هذه الأمة لم تؤت إلا من قبلهاء فإوإن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال4. وفى. 
كل ذلك تأييد لما قاله صاحب 'الهداية": وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بنى تغلب» وما 
أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية يصرف فى مصاح المسلمين كسد الفغور وبناء القناطر 
والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماءهم منه ما يكفيمم» ويدفع منه أرزاق المقاتلة 
وذراريهم إلى أن قال: وأهل العطاء فى زماننا مثل القاضى والمدرس والمفتى» والله تعالى أعلم“. 

قال المحقق فى ” الفعم“: وزاد المصنف فى ”التجنيس " أنه يعطى اللخ ران 
وبهذا تدخل طلبة العلم لأنه قبل أن يتأهل عامل بنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين“ اه (ه:7017). 
وقد ذكرنا فى ”باب قسمة الغنائم وكيفيتها” فى المتن» وفى الحاشية ما يؤيد ذلك من الآثارء 
فليراجخ,. e‏ ۰ 
باب يجوز قتل المرتد بلا إمهال إلا إذا استمهل فيمهل 

ولعب أن بوعل لاله إيام مللقا 

قوله: ”عن عكرمة إلخ". قلت: استدل به صاحب ”الهداية ‏ عنلى عدم وجوب الإنظار 
حيث قال بعد ما حكى عن الشافعى: إن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل 
ذلك لأن ارتداد المسلم يكون عن شببة ظاهراء فلا بد من مدة يمكنه التأمل» فقدرناها بالثلاثة. 

ولنا قوله تعالى: فإفاقتلوا المشركين» من غير قيد الإمهال» وكذا قوله عليه السلام: «من 
بدل دينه فاقتلوه» (من غير تقييد بإنظار). ولأنه كافر حربى قد بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير 


إعلاء السنن يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيمهل 0 


ل ل اكه 


الطبرانى فى " معجمه الكبير “ .(زيلعى .)١517:7(‏ وذكره الحافظ فى ' التلخيص الحبير” 
5 ا حسن أو صحيح. 


استمهال» وهذا لأنه لا:يجوز تأخير الواجب”" لأمر موهوم (ومقتضاه كراهة الإمهال ثلاثة أيام 
ونحوهاء ولكنا عرفناه من أفعال الصحابة وأقوالهم فغايته انتفاء الكراهة عنه أو استحبابه دون أن ٠‏ 
يكون واجباء فيضاد نص الشارع» وذلك لا يجوز. هكذا ينبغى تفسير هذا الكلام کی لا يرد عليه 
ما أورده العلامة المحقق ابن الهمام فى ” فتح القدير “ (808:0). 

قال المحقق: والصحيح من قولى الشافعى: إنه إن تاب فى الحال» وإلا قتل لحديث معاذء 
وقوله م : : لامن بدل دينه فاقتلوه» من غير تقييد بإنظار: وهو اختيار ابن المنذر اه» وتمسك به 
بعض الشافعية فى قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء كان ممن يقر أهل عليه بالجزية أو لا 

وأجاب بعض الحنفية بأن العموم فى الحديث فى المبدل لا فى التبديل» فأما التبديل فهو مطلق 
لاعموم فيه» وعلى تقدير التسليم» فهو متروك الظاهر اتفاقا فى الكافر لو أسلم فإنه يدخل فى 
عموم الخبر وليس مرادا. واحتجوا أيضا بأن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليبودى» أو تهود الوثنى 
لم يخرج عن دين الكفر فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين فى الحقيقة هو 
الإسلام: قال الله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام#؛ وما عداه فهو بزعم المدعى. ويؤيد 
تخصيصه بالإسلام ما جاء فى بعض طرقه» فقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن 
عباس رفعه «من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه): قاله الحافظ فى * الفتح” ٠:17(‏ ؟). 
قلق و ااا ف سودي ر رد كيف ايك ده بعد قر «من بدل دينه فاقتلوه 
إن الله لا يقبل توبة عبد كفن”بعد إسلامه): فإنه صريح قى أن المراد بالدين دين الإسلام» والله تعالى أعلم. 

وببذا اندحض كل ما شغب به ابن خزم فى ”الحلى فى هذا المقام حيث قال فيمن خرج 
من كفر إلى كفر: إنه لا يرك عليه؛ بل لا يقبل منه إلا الإسلام» أو السيف اه. فقد بينا أن 
قوله یله : «من بدل دينه فاقتلوه) نما ورد فى تبديل الإسلام خاصة بدين غير لا فى مطلق التبديل» 
فلا بد من أوجب قتل من خمزج من كفر إلى كفر من دليل ناهض» وسيأتى ما يؤيد الحنفية فى 


)1( فور لوو تسا مي فاه ل نول فاقتلوه' :فان معنا من بدل دينه يجب قتله مع التبديل؛ لاتصال زاء بشرطه» فیا 
قاله ابن الهُمام فى هذا المقام: ليس على ما ينبغى» قأفهم. 


4 يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيمهل‎ ٠ E 


۷۷ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ عن أبيه عن عمر رضى الله 
عنه أنه قال لوفد قدموا عليه من بنى ثور: هل من سغربة خبر؟ قالوا: نعم أخذنا رجلا من 
العرب كفر بعد إسلامه فقدمناه فضربنا ننقه» فقال: هلا أدخلتموه و جوف بيت» فألقيتم 

إليه كل يوم رغيفا ثلاثة أيام» وا ستتبتموه لعله يتوب» أو يراجع أمر الله؟ اللهم لم أشهد 
ولم رم أرض إذ بلغنى. 0 مالك فى ' الموطأ" (زيلعى ٠ »)١55:7‏ أبو يوسف 
الإمام فى الخراج (ص4")» وهو مرسلء ورواه عبد الرزاق عن معمر وابن أبى شيبة 
عن ابن عيينة كلاهما عن محمد بن عبد القارئ عن أبيه» فعلى هذا هو متصل لأن عبد 
الرحمن a.‏ ۲> 


المسألة عير ما ذكره ابن حزم فرده عليهم. قال الموفق فى ”المغنى “: وأ TE‏ 
هل المت روى ذلك عن أبى بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد وغيرهم» 
ولم ینکر ذلك» فكان إجماعا .)۷٤:۱ ١‏ 

قلت: ومفاده أن المرتد لا يسترق» ولا توضع عليه الجزية ولا يقبل منه الموادعة لاستلزام كل 
ذلك إقراره على الردة» وهو لا يجوز إجماعاء ويخالف قوله يل «من بدل دينه فاقتلوه» الدال 
على وجوب قتله نصا. 

قوله: "عن عبد الرحمن بن محمد إلخ“. قلت: استدل به بعض العلماء على أن المرتد 
يستعاب أبدا ولا يقتل ويودع السجنء لما ورد فى رواية البيبقى من قوله: «فإن أبوا أودعتهم 
السجن»» ولا حجة لهم فيه. فقد ورد فى مرسل محمد بن عبد الله بن عبد القارئ» عند مالك 
تقييد الحبس بثلاثة أيام والطرق يفسر بعضها بعضا فعليه يحمل ما فى رواية أنس عند البيمقى 
وغيره من إيداعهم السجن بالإطلاق» فإن المطلق يحمل على المقيد إذا كان مخرج الحديث واحداء 
ومراسيل مالك موصولة محتج بہاء كما مر فى المقدمة. وقد وصل هذا الأثر الطحاوى فى ” معانى 
ار ال بخان يوس اخ ن ابن وهب أن مالع جاه عن عيذ الرس بن خد عيد اون 
ش عبد القارئ عن أبيه عن جده أنه قال: قدم على عمر رجل من قبل أبى موسىء ثم و اه 
.)١7١:5(‏ مراك معي ترص لور الوكلا هوم 

قال الموفق فى ”المغنى “: ” وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» روى'ذلك عن أبى 
بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد وغیرهم» ولم ینکر ذلك» فكان 
إجماعاء وقال النخعى: يستتاب أبدّاء وهذا يفضى إلى أن لا يقتل أبد» وهو مخالف للسنة 


تت يجوز قتل المرتد بلا إمهال إذا استمهل فيمهل ٠‏ 0 

- ورواه البيبقى عن أنس قال: لا نزلنا على تستر» وفيه: فقدمنا على عمر 
فقال: يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام» فلحقوا 
بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمين! قتلوا ذ فى المعركة» فاسترجع قلت: وهل كان سبيلهم إلا 
الل كال : نعم» كنت أعرض عليمم الإسلام فإن أبوا أودعتهم السجنء ذكره الحافظ 
فی التلخیص (70:7)» وسكت عنه» فهو حسن أو صحیح» وأسئده ابن حزم فى 
اتحلی ‏ (۱۹۱:۱۱) نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عفمان نا على بن عبد 
اونا رو كال تسوات ا 
أنس بن مالك الحديث» وصححه. 


والإجماع اه ملخصا ر 1° و9 لالا). وزعم المحقق فى ` ا "أن خد مر رض الله غنه 
هذا يدل على وجوب التأجيل» ثم قال فى تأويله: إنه لعله طلب التأجيل .)۳٠۸:١(‏ 

والحق ما قاله الطحاوى فى ”معانى الآثار“ له: ” فهذا سعد وأبو موسى رضى الله عنهما 
لم يستتيباه» وأحب .عمر أن يستحاب» فقد يحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه كان يرجو له التوبةء 
ولم يوجب عليبهم بفعلهم شيئا لأنهم فعلوا ما لهم أن يروه فيفعلوه» وإن خالف رأى إمامهم اه“ 
.)١111:(‏ وإن سلمنا دلالته على الوجوب فليس ذلك لوجوب إمهال المرتد مطلقاء بل لله عن 
و وقد ورد ف روانة أبن عي ا ا وک 
عمر ذلك. وقال: ET‏ واي 
ls‏ :)) وسنده صحيح. 

قال الموفق فى ”المغنى :”إنه أى المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاء هذا قول أكثر أهل 
العلم» منبم عمر وعلى وعطاء والنخعى ومالك والشورى وإسحاق وأصحاب الرأى» وهو أحد 
قولى الشافعى» وروى عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب استتابته لكن تستحب» وهذا القول الثانى ' 
للشافنعى» وهو قول عبيد بن عمير وطاوس ويروى ذلك عن الحسن لقول النبى عر : «من بدل 
دينه فاقتلوه) ثم استدل للقائلين بوجوب الاستتابة ثلاثا ببحديث عمر الذى رواه مالك وقد ذكرناه 
آنفا اه .)۷۷-۷٦:١ ٠(‏ فتراه قد عزى إلى الحنفية القول بوجوب الاستتابة خلاف ما ذكره 
صاحب ”الهداية“ والطحاوى» ونصه: قد تكلم الناس فى المرتد عن الإسلام أ يستتاب أم لا؟ فقال 
قوم: إن استتابه الإمام فهو أحسنء فإن تاب وإلا قتل» وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمة الله عليبم» وقال آخرون: لا يستتاب» وجعلوا حكمه كحكم الحربيين إذا بلغتهم 
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۹ح عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
أبيه قال: أخذ ابن مسعود قوم ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق» فكتب فيهم إلى 
عغمان» فرد إليه عثمان أن أعرض عليهم دين الحق» وشهادة أن لا إله إلا الله» فإن قبلوهاء 
فخل عنهم» وإن لم يقبلوهاء فاقتلهم» فقبلها بعضهم فت ركه» ولم يقبلها بعضهم فقتله. 
رواه عبد الرزاق» كما فى امحلی ‏ (۱۹۰:۱۱)» وسنده صحيح. 

- عن ابن جريج أخبرنى سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان أنه 
كفر إنسان بعد إبمانه فدعاه إلى الإسلام ثلاثا فأبى فقتله. رواه عبد الرزاق» كما فى 
امحل (110:11)؛ وهو مرسل صحيح» ورواه الإمام أبو يوسف فى الخراج” 
(ص 4 .)7١‏ وبهذا السند عن عثمان قال: يستتاب المرتد ثلاثا. 


a‏ سس لا لك رق ارجا ادر بسي ليان 
من خرج منه إلى غيره على بصيرة» فإنه يقتل ولا يستتاب» وهذا قول قال به أبو يوسف فى 
” كتاب الإملاء' » قال: أقتله ولا أستتيبه إلا أنه إن بدرنى بالتوبة خليت سبيله» وو كلت أمره إلى الله 
اه )١۲١:۲(‏ قلت: ولكن قول أبى يوسف فى الخراج: يدل على وجوب الاستتابة مطلقاء فإنه 
قال: وأما المرتد عن الإسلام إلى الكفرء فقد اختلفوا فيه» فمنهم من رأى استتابته» ومنهم من لم ير 
ذلك ثم قال بعد ما ذكر حجج من قال بوجوبها: فببذه الأحاديث يحتج من رأى من الفقهاء, 
وهم كثير الاستتابة. 

. وأحسن ما سمعنا فى ذلك -والله أعلم- أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم على ما 
جاء من الأحاديث المشهورة؛ وما كان عليه من أد ركناه من الفقهاء اه (ص7١؟‏ و »)٠٠١‏ وأول 
قوله مر : «من بدل دينه فاقتلوه) على أنه فيمن أقام على تبديله. 

وقال متحمد فى ”الموطاً“: إن شاء الإمام أخر المرتد ثلاثا إن طمع فى توبته أو سأله عن ذلك 
المرتد» وإن لم يطمع فى ذلك» ولم يسأله المرتد فقتله فلا باس“ اه (ص575). وهل ريح فى 
عدم الوجوب» وهو الموافق لظاهر الرواية فى المذهب والله تعالى اعلم. 

قوله: "عن معمر الزهرى إلخ“ استدل به من لم ير الاستتابة ثلاثة أيام لقول عثمان: أعرض 
عليهم دين الحق» فإن لم يقبلوها فاقتلهم» من غير تقييد بالإنظار» ويحتمل أن يكون لم يقيد بذلك 
لمرور الأجل فى المراسلة والمكاتبة» فاكتفى به» وقد روى عنه قولا وفعلا أنه كان يرى استتابة المرتد 
ثلاثا. كما ذكرناه فى المتن» ولكنه موقوف لا يصلح معارضا للمرفوع المتصل فيحمل على الندب. 
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۸1 كد للع الح ب قال ر4 : «يستتاب 5 
وإلا قتل»» رواه الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ (ص٤٠۲).‏ وهو مرسل حسن 
وأشعث ابن سوار من رجال مسلم والأربع إلا با داودء وثقهابن معين فى رواية؛ وقال 
البزار ر: لا نعلم أحدا ترك حديثه إلا من هو قليل المعرفة» كذا فى ” e‏ > وضعفه 
. آخرون» ومشاه بعضهم. 

YAY‏ - نا عثمان عن سعيد بن أبى عروبة عن أبى العلاء عن أ ا 
أن عليا استعاب رجلا كفر بعد إسلامه شهراء فأبى فقتله. رواه عبد الرزاق» كما فى 
المحلى“ (۱۹۱:۱۱)» ولم يعله بشىء. 


قوله: ' حدثنا أشعث إلخ “. ظاهره وجوب الاستتابة ثلاثًا ولكن المرسل لا يصلح معارضا 
للمرفوع ا متنصل الصحيح وهو قوله َل : «من بدل دينه فاقتلوه» الدال على جواز القتل بدون 
الاسعقاية فيتحمل المرسل على التدب, قال فى ”الهنداية": "وعنن أب حنيقة وى يرسق أنه 
يستحب أنه يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب“. 
حكم من قتل المرتد قبل أمر الإمام: 
! وفيه أيضا ”فان قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شىء على القاتل ومعنى الكراهية 

ههنا ترك المستحب وانتفاء الضمان لأن الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب“ 

اه. قال امحقق فى الفتح : “فهى كراهة تنزيه وعند من يقول بوجوب العرض كراهة تحريم؛ وفى 
“شرح الطحاوى” : إذا فعل ذلك نخر إذن الإمام أدب اه“ .)8٠٠:0(‏ قلت: ودليل جواز القتل 
ارد لس يلها a‏ موسى وسعدء ولم يوجب عليهم عمر بفعلهم شيكاء فدل على 
انتفاء الضمان» فافهم. 
هل يؤجل المرتد فوق ثلاثة أيام؟ 

قوله: نا عفمان» وقوله: عن معمر إلخ فيه تأجيل المرتد فوق ثلاثة أيام. 

وظاهر المذهب أنه لا يؤجل فوقها لما قد عرفت أن تأجيل المرتد حلاف الأصل فإذ! ان 
اروايات فى مدته أخذ بالمتيقن وهو ثلاثة أيام» لاتا مدة ضربت لإبلاء الأعذار بدليل حديث حبان 
ابن منقذ فى الخيار ثلاثة أيام ضربت للتأمل لدفع الغبن وقصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام مع العبد الصالح إن سألت عن شىء بعدها فلا تصاحبنى» وهى الثالفة إلى قوله: 
«إقد بلغت منى عذرا) (فمن أجل ثلاثا فقد أعذر)؛ وهو المزوى عن عمر رضى الله عنه (أى وعن 
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لد لماعي رم و ا د قدم على أبى 
e E e‏ 
معاذ الله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه ثم قال معاذ: قضاء الله ورسوله. رواه 
عبد الرزاق (انحلى لابن حزم .)١91:١١‏ ورجاله كلهم ثقات» وأصله عند البخارى 
ومسلم من دون ذكر الاستتابة منذ شهرين» ورواه أبو داود من طرق فى بعضها: فقتل 
وكان قد استتيب قس ذلك» وفى بعضها: فدعاه أبو موسى» فأبئ عشرين ليلة» أو قريبا 
منباء وجاء معاذ فدعاه فأبى» فضربت عنقه» قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير عن 
اك بردة» فلم يذكر الاستتابة) وكذا ابن فضيل عن الشسيبانى» وقال المسعودى عن 
a a hS‏ 
ل eT‏ وعلى 17 السعودى النافية لها 


عثمان بل وعن النبى إل مرسلا أيضا): قاله امحقق فى ”الفح“ »)7"١86:5(‏ فدل على أنه لا حاجة 
إلى التأحير فوق ثلاثة أيام» وأيضا فليس فى الروابات أن عليا وأبا موسى أجلاه شهرا أو شهرين بعد 
الاستتابة» وبعد عرض الإسلام عليه» فيحتمل أن يكونا قد أخره إلى مثل هذه المدة للتبت والتنقير 
عما نسب إليه» وهذا هما لا نزاع فيه. والكلام إنما هو فيما إذا ثبشت الردة بإقراره» أو بالبينة العادلة» 
وأتى به الإمام» فعرض علبه الإسلام وأبى» فلا يؤجل فوق ثلاثة أيام» بقى أن الإمام أو نائبه إن كان 
يطمع فى رجوعه إلى الإسلام بتأجيله فوق ثلاثة أيام نحو شهر أ وشهرين» فهل له أن يؤجله إلى 
تلك المدة؟ لم أره صريحا فى كتب”' القوم» ومقتضى القواعد أن له ذلك إن كان خيرا للمسلمين 

لأن التقييد بالغلاثة إنما كان لعدم الحاجة إلى الزيادة» فإن تحققت الحاجة جازت الزيادة. 
فالظاهر أن ما ورد من التأجيل إلى شهر أو شهرين فى هذه الروايات محمول عند علماءنا 

على الجواز» إذا كان خيرا للمسنمين ورجا بذلك عوده إلى الإسلام» والله تعالى أعلم. 


)0 قم رجت تن ال انيدل عل أن ال في و ف ا می لطر وآ قن ررم ف ای د ا الما 
للمسلمين ولم يكن للمسلمين بهم طاقةء وقد بينا أن المرتد إذا طلب التأجيل» يؤجل إلا أن هناك لا يزاد على ثلاثة أيام؛ لتمكن 
المسلمين من قتله» وههنا لا طاقة بهم للمسلمين» فلا بأس بأن يمهلوهم مقدار ما طلبوا من المدة اه »)١١۷:١٠١(‏ وفيه دلالة أن 

٠‏ المرتد لايمهل فوق ثلاثة أيام مطلقاء إلا إذا كانوا جماعة لا طاقة بهم للمسلمين. 
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4- روى الشورى عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله 

فقال: ما بينى وبين أحد من العرب إحنة (حقد)» وإنى مررت بمسجد بنى حنيفة» فإذا 

هم يؤمنون بمسيلمة» فأرسل إليهم عبد الله فجاء بهم واستتابهم غير ابن النواحة قال 

له: سمعت رسول الله َيه يقول: 'لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم لست 

برسول أين ما كنت تظهر من الإسلام؟ قال: ك 


ٍ باب ااييحاب لايق وو الدى يطهر الأطلام وبحي الكمر 

قوله: روی الثورى إلخ” . قال الجصاص: فهذا مما يحتج به من لم يقبل توبة الزنديق» 
وذلك لأنه أى عبد الله استتاب القوم» وقد كانوا مظهرين لكفرهم, وأما ابن النواحة فلم يستتبه أنه 
أقر أنه كان مسرا للكفر مظهرا للإيمان على وجه التقية» وقد كان قتله إياه محضر من الصحابة؛ 
١‏ لأن فى الحديت أنه شاور الصحابة فيبم الف وقال الطخاوئ: فهذا عبد الله بن مسعوة رضي الله 
عنه قد قتل ابن النواحة» ولم يقبل توبته إذ علم أن هكذا خلقه يظهره التوبة إذا ظفر به» ثم يعود إلى 
ا اا 1 
ا بر ا ما ور ا ل 

والأخرى: إن تكرر منه لم تقبل منه وهو قول الليث وإسحاق :الأول هو المشهور عن 
المالكية وتحكن عن مالك إن اء قافا قل هته ورلا فا ويه قال أب يوع » واحارة الأسناذ أبو 
إسحاق الإسفرائنى وأبو منصور البغدادى» وعن بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة. واستدل 
من منع بقوله تعالى «إإلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواي» فقال: الزنديق لا يطلع على صلاحه لان 
الفساد إنما أتى ما أسره» فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ما كان عليه واستدل 
مالك بأن توبة الزنديق لا تعرف قال: رإما لم يقتل النبى ميل النافقين للعألف» ولأنه لو قتلهم 
لقتلهم بعلمه فلا يؤمن أن يقول قائل إنما قتلهم لمعنى آخر. ومن حجة من استتابهم قوله تعالى: 
«واتخذوا أيمانهم جنة» فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل. 

(قلنا: نعم ما لم نطلع منه و ا ا ا 
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فضرب عنقه بالسوق ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قحيلا بالسوق؟ أخر جه 
. الجصاص فى ' أحكام القرآن“ له (؟ الا راح رركن اميد مسحي والخحدث 
لا يسقط من أهل الإسناد إلا ما كان سالماء وأصله عند أبى داود فى ” سننه ‏ (۳: ۳۹ إلا 
قوله: أي ما كنت تظهر: من الإستلام؟ فال: كنت یکم به وروأ الأثرم بإستاده عن 
ظبيان بن عمارة أن رجلا من بنى سعد مر على مسجد بنى حنيفة فذ كر الحديث» وفيه: 
فأتى بهم فتابوا »> فخلى سبیلهم إلا رجلا منهم يقال له: این قات بك 
مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله. كذا فى ' ال لابن قدامة (۷۹:۱)» 
ورواه الطحاوى )١۲۱:۲(‏ والدارمى عن ابن معير السعدى أبسط مبه» كما فى "جم 
الفوائل” وفى ا عزاه إلى أحمد وقال: ابن معير لم أعرفه والباقون ثقات. 


اموي بق لاني ورلا حصان :دسفم Ea‏ بع بن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) الآية. 
وقد بسط الكلام فى ذلك ابن حزم فى انجلى(1 )7١ ١:1‏ وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على 
الظاهر والله يدولى السرائر (قلنا: وإذا عثرنا على رجل أنه يسر بالكفرء وقامت البينة العادلة على 
إسراره بذلك ظهر كونه زنديقا ولم يكن كفره من السرائر التى يتولاها الله تعالى فإن مصداقها ما 
لم يطلع عليه أخد من الناس» فافهم). قال: وقال بلي لأسامة: هلا شققت عن قلبه وقال للذى 
ساره فى قتل رجل: أليس يصلى؟ قال: نعم! قال: أولئك الذين نبيت عن قتلهم وفى بعض طرق 
حديث أبى سعيد قال عر : إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس أخرجه مسل اه ٤۱:۷۲‏ ۲). 

قلنا: كل ذلك فيمن لم تتكرر منه الردة» ولم نطلع على إخفاءه بالكفر بعد الإعان» كما 
لا يخفى على من تأمل سياق الأخبار والله تعالى أعلم. قال فى الدر : وكذا الكافر بسبب الزندقة 
لا توبة له» وجعله فى ”الفتح " ظاهر المذهب. (قال الشامى: والمراد بعدم التوبة أنها لا تقبل منه فى 
نفى القتل عنه» كما مر فى السابق). لكن فى ”الخانية “ الفقوى على أنه إذا أخذ قبل توبة» ثم تاب 
لم تقبل توبته» ويقتل» ولو أخذ بعدها قبلث اه .)٤٥۸:۳(‏ 

وقال الجضاص فى ”أحكام القرآن “ له: واختلف الفقهاء فى استتابة المرتد والزنديق» فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر فى الأصل: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ومن قتل مرتدا قبل أن 
يستتاب فلا ضمان عليه» وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى الزنديق الذى يظهر الإسلام قال 
أبو حنيفة: أستتيبه كالمرتد فإن أسلم خليت سبيله وإن أبى قتلته» وقال أبو يوسف كذلك زماناء 
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6- عن على رضى الله عنه أنه أتى برجل عربى قد تنصر فاستتابه» فأبى أن 
يتوب» فقتله وأتى برهط يصلونء وهم زنادقة» وقد قامت عليهم بذلك الشهود 
العدول فجحدواء وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام فقتلهم ولم يستتبهم, ثم قال: 
أتدرون لم استتبت بت النصرانى؟ استتبته لأنه أظهر دينه فأما الزنادقة الذين قامت عليهم. 
البينة» فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا » وقد قامت البينة» رواه الأثرم يإسناده» واحتج به 


الموفق فى المغنى . 


£ 


فلما رأى ما يصنع الزنادقة ويعودون قال: أرى إذا أتيت بزنديق آمر بضرب عنقه ولا أستتيبه» فإن 
تاب قبل أن أقتله خليته» وذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف قال: إذا زعم الزنديق أنه 
قد تاب -حبسته حتى أعلم توبته اهف .)۲۸٦:۲(‏ 

فإن قيل: يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود فى قتله ابن النواحة من غير استنابة أنه رأى قول 
النبى و : بالؤلولا نك رول لق ف عك كه عا ال لتنا 
ظفر به ورفعت العلة أمضاه فيه» وله يستأنف له حكم سائر المرتدين قاله الخطابى» كما فى ”عون 
المعبود” (۳۹:۳). 

قلنا: قوله مَركِهِ: لولا أنك رسول لضربت عنقك كان مبنيا على قول ابن النواحة برسالة 

مسيلمة الكذاب ونبوته» وارتفع ذلك بتوبته ودخوله فى الإسلام؛ فلم يكن لابن مسعود أن يقتله 
بمجرد قوله ب هذا: ما لم يعثر منه على ردة بعد الإيمان: وإلا لقتله قبل إشهاد الشهود عليه 
واحتال بقتله» ولكنه أختره سنين عديدة» فلما عثر على ذلك منه قتله من غير استتابة لزندقته» وأظهر 
كونه مستحقا لقتل من أول أمرهء وان النبى ب إنما كان قد خلى سبيله لكونه رسولاء وهو اليوم 
ليس برسول» وقد ثبعت زندقته» فلا يخلى سبيله» فافهم. 

قوله: ”عن على إلخ“. دلالته على عدم استتابة الزنديق» وعلى عدم قبول توبته ظاهرة» 
فلا حجة فيه للموفق على أن إنكار امرتد ردته ليش بتوبة» ولا رجوع ما لم ينطق بالشهادتين» فإن 
الأثر إنما هو فى الزنديق» وقد فارق حكمه حكم سائر المرتدين» وأيضا فما حكاه عن بعض 
أصحاب أبى حنيفة أن إنكار المرتد يكفى فى الرجوع إلى الإسلام؛ فالمراد الإنكار مع الإقرار 
بالشهادتين صرح به فى ” كافى الحاکم» وفى ”البيرى مع الأشباه“ (رد الحتار "4517:1). 


1.۹ E 


باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أو عما انتقل إليه 
ولا يكتفى منه يإتيان الشهادتن 
٦‏ روى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله قال: أخذ بالكوفة رجال يؤمنون 
) مسيلمة الكذاب فكتب فيم إلى عفمان فكتب عشمان ”أعرض عليمم دين الحق 
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ملل فمن قالها وتبراً من دين مسيلمت 
فلا تقتلوه» ومن لزم دين مسيلمة فاقتله» فقبلها رجال منهم؛ ولزم دين مسيلمة رجال 
فقتلوا» ذكره الجمصاص فى " أحكام القرآن“» والمذكور من السند مرسل صحيح» 
وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن ابر" 
مسعود» كما مر فى الباب السابق. ٠‏ 
Ee SNE‏ 
جده قال: قال رسول الله :لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى 
يفارق المشركين إلى المسلمين» رواه ابن ماجه »)۱۸١(‏ وسنده صحيح» فقد صحح 
بعض الأئمة حديث بز عن أبيه عن جده» كما مر فى ”المقدمة“» ورواه الطحاوى 
)١11:(‏ خدثنا ابن مرزوق ثنا عبد الله بن بكر ثنا بہز بن حكيم عن أبيه عن جده 
قال: قلت: يا رسول الله! ما آية الإسلام؟ قال: «أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت 
5 الصلاة وتؤتى الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين) اه وسنده صحيح أيضا. 


باب إسلام المرتد وتوبته أن يتبرأ عن الأديان أو عما انتقل إليه ‏ 
ولا يكتفى منه يإتيان الشهادتين ْ 

قوله: ' رؤی الزهرى إلخ“. قلت: دلالة قول عثمان رضى الله عنه: فمن قالهاء وتبراً من دين 
مسيلمة إلح على اشتراط التبرى مع الشهادتين ظاهرة. e‏ 

قوله: " حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلخ . قلت: فسر بعضهم المفارقة بأن يباجر من دارهم ` 
إلى دار المسلمين وهو بعيد فإن وجوب الهجرة يعم المسلم والمرتد كليهما إذا لم يتمكن المرء من 
دينه فى دار الدب والحديث إا ورد فى حق المرتد حاصةء فلا بد من حمل القارقة على معنى 
يخص به وليس إلا أن يتبراً عن دين الكفار ويفارقهم فى عقيدتهم وزيهم إلى عقيدة المسلمين” 
وزیہم. قال الطحاوى: فلما كان جواب رسول الله ركه لمعاوية بن حيدة لما سأله عن آية الإسلام ٠‏ 


إعلاء السنن 5 ٦١‏ 


باب لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام 
o‏ 


70 O 
لم يشخل مما سوى الإسلام لم يعلم بذلك دخوله فى الإسلام» وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف‎ 
YE: ا اجنين اهدر"‎ 

قال فى " الهداية” : اكية توه أن عبرأ عن الأدن كلها وى الاسام أنه لاحن ل 
ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود» اه. قال المحقق فى ” الفتح“: قيل: هو أن يقول: تبت 
ورجعت إلى دين الإسلام» وأنا برىء من كل دين غير الإسلام. قيل: لكن هذا بعد أن يأتى 
بالشهادتين» والإقرار بالبعث والنشور مستحب. وبه قالت الأئمة الثلاثة اه“ .)5١9:(‏ 

قلت: وهذا أى اشتراط التبرئ إنما هو فى إسلام المرتدء وأما فى إسلام الكافر الأصلى؛ 
فقد یکتفی بقول: لا إله إلا الله وقد يكتفى بقوله محمد رسول الله أو بقوله: إنى مسلم» أو 
دخات فى دين محمد با كما ذكره فى 'فتح القدير و رد الحتار“ و ” البحر الرائق “ مفصلا 
ما لا مزيد عليه» وذكر الموفق فى المغنى " 7 شتراط التبرى إذا كان كفره ه ما سوئ جحد 
الواحدانية» أو جحد رسالة سيدنا محمد وف أو جحدهما معا وإذا كان كفره بجحد أحدهماء 
أو كليهماء فشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به» 
وار GEE‏ ) 

قلت: والظاهر أن اشتراط التبرى عندنا إنما هو فيما إذا انتحل دينا آخر» وإن لم ينتحل دينا 
آخر بأن كان كفره بمجرد كلمة ردة جرت على لسانه فلاء وإن اشترط التبرى فيمن انتحل دينا 
آخر إما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا عليه أما بالنسبة لأحكام الآحرة فيكفيه التلفظ بالشهادتين 
ملخصاء كما فى ”رد الحتار “ (7:7 5). وما ذكرنا من الآثار فى المتن كله وارد فيمن انتحل دينا 
اجو كنا لا ی وا ال ا ۰ 
باب لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس و تحبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى وتبع فتقتل 

قوله: ” حدثنا الحسين بن إسحاق إلخ". قلت: : قد اضطرب الحافظ فى تحسين الحديث 
وتضعيفه كما ترى» والحق تحسينه لأنى لم أجد أحدًا من رواته مضعفا فى "الميزان. وقال الهيثمى 
فى ”مجمع الزوائد روا الظورائي ون رار قال مكحول: عن ابن لأبى طلحة اليعمرى 


چک لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى 11١‏ 


سلمة عن الفزارى عن مكحول عن أبى طلحة اليعمرى عن أبى ثعلبة ا حشنى عن معاذ 
بن جبل أن رسول الله ل قال له حين به بعثه إلى اليمن: يما رجل ارتد عن الإسلام فادعه 
فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب عنقه. وأا امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 
فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبهاء رواه الطبرانى فى ”معجمه (زيلعى ؟:5/). 
قال الحافظ فى “الدراية ‏ (۲۷:۲): إسناده ضعيف. ثم ذكره فى ”الفح“ بلفظ. ”فإن 
عادت وإلا فاضرب عنقها” » وقال: وسنده حسن» والحق أن الحديث واحد, وقد وهم 
الحافظ فى لفظهء والراجح من اللفظ ما ذكره الزيلعى» والحافظ نفسه فى الدرايت 


وبقية رجاله ثقات اه. | ٠‏ 

قلت: هو معدان بن أبى طلحة الكنانى اليعمرى روى عن عمر بن الخطاب وأبى الدرداء 
وثوبان» وعنه سالم بن أبى الجعد والسائب بن حبيش وأهل الشام كما فى ” التبذيب” )۲۲۸:٠١(‏ 
فالإسناد حسن كما قاله الحافظ فى " الفتح ٠‏ والمعروف بنسبة اليعمرى هو معدان هذا وحده. فإن 
السمعانى لم يذكر فى ” الأنساب”“ أحدا يعرف بها غيره والله تعالى أعلم. ومعدان هذا من رجال 
مسلم والأربعة ثقة» كما فى ”التقريب“ (ص١١١).‏ ومع ذلك فالصحيح من اللفظ ما ذكرة 
الحافظ نفسه فى الدراية ٠‏ والزيلعى فى " نصب الراية ٠‏ وا محقق فى ”الفتح ٠“‏ والهيثمى فى 
'المجمع . واللفظ الذى ذكره الحافظ فى ”الفح » لم يعزه إلى أحد ممن خحرجه» فلا حجة فيه ما 
لم يعرف من خحرجه والذى أخرجه الطبرانى عن معاذ ليس إلا باللفظ الذى أودعناه فى المتن. 

وقد عفرت فى هذا المقام على أوهام للحافظ المقدام فإنه ذكر ههنا أى فى باب حكم المرتد 
. والمرتدة أن أبا بكر قتل امرأة ارتدت. أخرجه الدارقطنى من وجه حسن اه (840:17). وإنما 
أخرز جه الدارقطنى فى ”سننه عن سعيد بن عبد العزيز منقطعا. وقد اعترف الحافظ بانقطاع إسناده 
فق الدراية ومن 85006 فكاناعليه أن يقول: اجرج الدارققلن ف ونه لسن برشل وقال: 
جرح رضي عل الل كدر سن عابر الك اه aS‏ 
(1:1). وسكت عنه» وقد التزم فى الأحاديث المزيدة فى ”الفتح “ شرط الصحة أو الحسن 
وأثر جابر هذا ضعيف البتة؛ فإن الدارقطنى أخرجه من طريق عبد الله بن أذنية عن هشام بن الغاز 
عن محمد بن المنكدر به» وعبد الله بن أذنية جرحه ابن حبان فقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال» 
وقال الدارقطنى: متروك. وقال ابن عدى: منكر الحديث (زيلعى .)١58:1‏ وضعفه على بن 
حرب» وقال الحاكم والنقاش: روى أحاديث موضوعة: قاله الحافظ فى ”لسان الميزان” .)٠٠۷:۳(‏ 


إعلاء السنن لا تقتل المرأة المرتدة بل تمبس وتجير على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى 11۲ 
وا محقق فى " 'فتح القدير” a o)‏ مجمع الزوائد” )5 0 
وسنده حسن» كما قاله الحافظ فى ' الفح" » ونفصله فى الحاشية. 


وذكر هذا الحديث فى مناكيره (:811). فکیف ساغ له أن يسكت عنه فى ' الفتح ” ولا يبين“ 
وهنه؟ فإن قيل: لعله اعتمد قول الذهبى فى “الميزان” : عبد الله بن عطارد بن أذنية الطائى بصرى 
ش لين 7١‏ :لاه): قلنا: ما كان له أن يعحمد ذلك» فإن الذهبى لم يتنبه لكون عبد الله بن عطارد هو 
عبد الله بن أذنية بعينه» ولذا أفرد لهما ترجمتين والحافظ قد تنبه لذلك» وعرف بأن عبد الله بن 
عطارد هو ابن أذنية نفسه قد ينسب إلى جده» فكيف جاز له أن يغتر بمجرد قول الذهبى هذا؟ وهو 
يعرف بعدم تنببه لما تنبه هو له» كما يدل على ذلك كلامه فى ” اللسان* (۳۱۷:۳). 

والذهبى لم يلين عبد الله بن أذنية قط بل اقتصر فى ترجمته على قول ابن حبان: حدث 
بنسخة لا يحل ذكرها إلا على سبيل القدح اه (۲۲:۲). وإنما لين عبد الله بن عطارد بن أذنية أنه 
آخر غير عبد الله بن أذنية ولم يصب فى ذلك» فقد صرح ابن عدى بكونبما واحذاء فافهم. 
وقد حكم الحافظ فى ”التلخيص : بضعف إسناد حديث جابر هذا فأصاب. 

ونصه: حديث جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ازتدت «فأمر النبى مب بأن يعرض عليها 
٠‏ الإسلام فإن تابت وإلا قتلت». (رواه) الدارقطنى والبيمقى من طريقين وزاد فى أحدهماء فأبت أن 
تسلم فقتلت. وإسناداهما ضعيفان اه .)۳٤۹:۲(‏ وقال فى ”الدراية“: "وفى إسناذه عبد الله بن 
أذنية» وقد قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال” اه (ص۲۷۲). 

فإن قيل: أخرجه الدارقطنى أيضا عن معمر بن بكار السعدى ثنا إبراهيم بن سعد عن 
الزهرى عن محمد بن المنكدر عن جابر قلنا: معمر بن بكار فى حدينه وهم قاله العقيلى؛ وهذا 
الحديث ملحق بالأول (زيلعى (۲ مه .)١‏ أراد بالأول حديث عائشة أخرجه الدارقطنى عن محمد 
ابن عبد المالك الأنصارى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ئشة قالت: ارتدت امرأة يوم أحدء فأمر 
النبى مرل أن تستعاب» فإن تابت» وإلا قتلت» ومحمد بن عبد المالك هذا قال أحمد وغيره فيه: 
يضع (زیلعی)» فوهم معمر بكار فجله عن [براعيم بن بعد عن آلزهرئ عن محمد بن المتكادر عن 


(۱) فإن قيل: فهذا يرفع الأمان عن سكوت الخافظ عن الأجاديث المزيدة فى ”الفتح“ رأساء قلت: كلا فقدٍ عرفت أن للحافظ . 

مستندا فى تحسينه من قول الذهبى فى عبد الله بن عطارد إنه بصرى لين» فان کان تحرير ما فى ” الفح" ' مقدما على تحرير ما فى 

”اللسان “ فلا إشکال» وإن كان مؤخرا فلعله اعتمد على تليين الذهيى» ولم يلعفت إلى توهين غيره إياه وأيضا فإن للحديث ۰ 

طرق عند الدارقولدئ فی بغضها معمتر بن يكار. السعندى ليس إلا وهوء وإن كان العقيلى نسبه إلى الوهم فقد قال الذهبى: 

.صويلح؛ ذكره ابن أ بی حاتم فى ” الثقات “ كما فى ”اللسان“ (< ابرع ساد رجا كاج ال ا كد ين 
الحديث وحسنه؛ لتعدد طرقه. 


ع لانتل الرأةالرتدة بل تميس وتجير على الاسلا رلا فا كانت ذات رأى 301 


- عن حفص بن سليمان أبى عمر الأسدى عن مومى بن أبى كثير عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن امرأة على عهد رسول الله يله ارتدت فلم يقستلهاء 
رواه ابن عدى فى ' الكامل » وقال:.لا يرويه عن منوسی بین أبى كثير غير حفص 
وضعف حفص بن سليمان اه (زيلعى .)١51:7‏ قلت: قال فيه أحمد: صالح» ومرة: 
ما به بأس وقال محمد بن سعيد العوفى عن أبيه: حدثنا حفص لو رأيته لقرت عيناك 
فهما وعلما وقال أبو عمر الدانى: قال وكيع: كان ثقة اه. من ”التبذيب“ 6.0199 
و501)» وهو شاهد حسن لحديث معاذ المتقدم. ٠‏ 

- عن خلاس بن عمرو عن على قال: المرتدة تستتاب ولا تقتل. أخرجه 
الدارقطنى فى سننه ثم قال: وخلاس ضعيف (زيلعى .)١5/8:7‏ قلت: يا سبحان الثه!. 

توثيق خلاس بن عمرو | ْ 

خلاس بن عمرو من رجال الجماعة أخرج له الشيخان وغيرهم» وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. وقال الآجرى عن أبى داود: ثقة ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال . 
العجلى: بصرى تابعى ثقة. وقال الحاكم: كان أبوه صحابيا. وقال الجوزجانئ 
والعقيلى: كان على شرطة على. وقال الحافظ: قد ثبت أنه قال: سألت عمار بن ياس 
ذكره محمد بن نصز فى كتاب الوتر من ”التهذيب (:/17/7) ملخصا: قلت: 
فلا ینکر سماعه من على؛ فالأثر صحيح ولا أقل من أن يكون حسنا قال الزيلعى: 
| وأخرج عبد الرزاق نحوه عن الحسن وعطاء وإبراهيم النخعى اه. 


جابر» ولم يروه إبراهيم بن سعد عن الزهرىء ولا الزهرى عن محمد بن المنكدر» وإثما رواه محمد ' 
ابن عبد المالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة وهو متهم بالوضغ فلا حجة فيه» ولو سلم أن 
معمر بن بكار لم يهم فهو محمول على أن المرأة المرتدة كانت ذات رأى وتبي ومثلها تقتل 
إجماعا. قال امحقق فى ”الفتح“: ولهذا قلنا: لو كانت المرتدة ذات رأى وتبع تقعل لا لردتہاء بل 
لأا حيتذ تسعى فى الأرض بالفساد »)۳٠٠:١(‏ ودلالة الحديث الذى فحنا به الباب على الجزء 
الأول منه ظاهرة. ش ا ١‏ 
قوله: عن حفص بن سليمان إلخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» وحفص بن سليمان 
هذا هو صاحب القراءة» والإمام فيا حسن الحديث على الأصل الذى أصلناه فى ” المقدمة “. 
۰ قوله: "عن خلاس بن عمرو إلخ“. قلت: دلالته على النهى عن قتل المرتدة ظاهرة. 


6 السنن لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى 1١4‏ 


-0١‏ أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم بن أبى النجود عن أبى رزين عن ابن عباس 
رقن اذ عا تال "لا يتس الساء إذا ارندوة عن الاد ويجيرة عليه" اجه 
الإمام محمد بن الحسن فى الآثار («ص۸۷). والإمام أبو يوسف فى الخراج (ص5١؟)‏ 
بلفظ ”لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام 
ويجبرن عليه“ اه. ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه عن عبد الرحمن بن سليمان 
ووكيع عن أبى خنيفة به بلفظ أبى يوسفء ورواه عبد الرزاق فى ”مصنفه أواخر 
القصاص: أخبرنا سفيان الشورى عن عاصم عن أبى رزين به» وأخرجه الدارقطنى من 
طريق أبى مالك النخعى أحد الضعفا. ء . عاصم به (زيلعى ١58:7‏ دراية ص 7177). 
فلم ينفرد أبو حنيفة به E aT‏ ل ا 
وبسفيان اا وعاضم من رجال ال جماعة» وثقه نقه الأئمة الأعلام. وقال.ابن معين: ثقة) 

ا به» قن تل راع لاع اهف . من ” التبذيب” (ه:9؟ و١؛).‏ وأبو رزين مسعود 
ابن مالك الأسدى الكوفى ثقة ثقة فاضل من الثانية» ومن رجال الخمسة (تق ق ص .)۲۰٦‏ 


TET‏ فقد عرفت أن كثيرا من الأعلام قد وثقوه» 
ولو ضعفنا الرجال بمجرد كلام بعض الجارحين فيه» لم يسلم لنا كبير شىء» وضاع معظم 
الدبف كنا ل فی ٠‏ 
التنبيه کا وهم ابن ار كمانى فى رل ”ابو رزين صحابی : 
قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة إلخ . قلت: وهم ابن الت ركمانى حيث قال فى فى ” الجوهر النقى 
متكلما على رجال السند: وأبو رزين صحابى اه .)١1/7:7(‏ فأبو رزين الذى يروى عنه عاصم 
ليس بصحابی» بل هو من كبار التابعين» كما ذكره فى المتن. . ذكرناه الحافظ فى ”الإصابة فى 
الس لالت وقال: مختلف فى إدراکه» ثم ذكره ف فى القسم الرابع» وقال: ذكره ابن شاهين فى 
الفا ر تق او موم وقال: لا صحبة له ولا إدراك اه (۷ :۲ و ۷۳)» وأبو رزين 
الصحابى إا لقيط بن صبرة روى عنه عاصم بن لقيط» كما فى ”التبذيب” (457:8). لم يدر كه 
ا ولم يكن ليدركه قال ابن التركمانى: وذكر أبو عمر (هو الحافظ ابن عبد البر) 
فى ' التمهيد “ أن أبا حنيفة والثورى رويا هذا الأثر عن ععاصمء وكذا أخرجه دارقطنى فى س 
بسند جيد عنہما عن عاصم» وأخرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن الثورى عنه» فقد تابع الثورى 


ج - ١١‏ الاتقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى ٠٠١‏ 


0- عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى النبى و . 
ذدبى رسول الله َيه عن قتل النساء والصبيان. رواه الجماعة إلا النسائى. 


أبا حنيفة اه (۱۷۲:۲). 
التتبيه على وقوع التصحيف فى نسخة الدارقطى 

قلت: وتبين بذلك وقوع التصحيف فى نسخة الدارقطنى المطبوع.. بده وكذا فى النسخة 
التى وقعت بيد الزيلعى والحافظ ابن حجرء فقد وقع فيا نا عبد الرزاق عن سفيان عن أبى حنيفة 
عن عاصم بن أبى النجود إلخ (۳۳۸:۲). وإنما هو نا عبد الرزاق عن سفيان وعن أبى حنيفة عن 
عاصم إلخ. يؤيده أن عبد الرزاق أخرجه فى ”المصنف“ عن سفيان عن عاصم ولم يذكر أبا حنيفة» 
فالصحيح ما قاله ابن عبد البر: إن الدارقطنى أخرجه عنهما عن عاصم» لا كما يوهمه عبارة 
النسخة الحاضرة» وإن سلمنا أن سفيان رواه .عن أبى حنيفة فيمكن أن يكون سمعه بعد ذلك عن 
عاصم بلا واسطة كما يشعر به لفظ عبد الرزاق فى ”المصنف“ فإن سفيان أدرك عاصماء كما 
أدركه أبو حنيفة» فاندحض به ما قاله الحافظ فى ”الفتح“: رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبى رزين 
عن ابن عباس» وخالفه جماعة من الحفاظ فى المتن اه .)۲۳٠٣:۱۲(‏ 

فليت شعرى من هؤلاء الحفاظ وهل الحافظ إلا سفيان فى عصره وهل أحد من معاضريه 
يساميه فى الحفظ والإتقان؟ فماذا على أبى حنيفة إن خالفه الناس إذا وافقه سفيان وهو أرجحهم 
فى الحفظ والفقة وله شأن رفيع فى الحديث وأى شأن؟ قال ابن الت ركمانى وحكى الترمذى وابن 
عبد البر وغيرهماء (كابن المنذر فإنه قال: قال الجمهور: تقتل المرتدة وقال على: تسترق» وقال عمر 
ابن عبد العزيز: تباع بأرض أخرىء وعزى إلى الثورى مغل ما ذكره عنه الترمذى وابن عبد البرء 
كذا فى ” فتح الباری“ (۲۳۹:۱۲) أن مذهب الثورى أن المرأة تحبس ولا تقتل فيبعد أن يكون هذا 
مذهبه ثم يقول: أما من ثقة فلا اه كما حكاه عنه البيبقى أنه سثل عنه أى عن حديث عاصم عن 
أبى رزين عن ابن عباس لا يقتل النساء إذا ارتددن فقال: أما من ثقة فلا اه" »)١77:9(‏ فلو كان 
الحديث ضعيفا وراويه غير ثقة عنده لم يذهب إليه قط وإن سلمنا أنه صعفه لما فى عاصم من المقال 
فذهابه إليه» وإفتاءه به يدل على أنه وجد لعاصم متابعا فيه وثبتت عنده صحته» وعاصم قد وثقه 
EE‏ “صحيحيهما محرا ع كن الاك 'المستدرك” 5 
واب خان ف صجحه) كماق الجوهر النقى : 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ“. قال أبو عمر فى ”التمهيد : روى قتادة عن خلاس عن على 
مثله؛ (أى مثل ما رواه أبو حنيفة وسفيان عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس) وهو قول الحسن 


إعلاء السئن لا تقتل المرأة المرتدة بل تبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى 515 
بي و ل ون جار على الإسادم ذا إذا ا ا 


TAY‏ - ورواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن رباح بن ربيع» وفيه: 
فقال د ك لتيل (۷: :۷ ) وسنده صحیح» كما 


ل ا 
الجواب عن حجج القائلين بقتل المرتدة: 

20 فى "الفعح":. وهذا أى قوله: نبى عن قتل النساء» مطلق يعم الكافرة أصليا 
٠‏ وعارضا وثبت تعليله مَك بالعلة المنصوصة فى الحديث من عدم حرابها بقوله وما كانت هذه 
لتقاتل) فكان مخصصا لعموم ما رواه الشافعى من قوله مَريِله: «من بدل دينه فاقتلوه) بعد أن عمومه 
مخصص ين بدل دينه من الإسلام إلى الكفرء وأيضا فإن الأصل تأخمير الأجزية إلى دار الآخرة 
وإنما عدل عنه دفعا لشرنا جاز لمصالح تعود إلينا فى هذه الدار كالقصاص وحد القذف والشرب 
٠‏ والزنا والسرقة» شرعت لحفظ النفوسء والأعراضء والعقول» والأنسابء والأموال» فكذا يجب 

فى القتل بالردة أن يكون لدفع شر حرابه» لا جزاء على فعل الكفرء لأن جزائه أعظم من ذلك عند 
الله» فيختص بمن يتأتى منه الحراب وهو الرجل. ولهذا نمى النبى لل عن قتل النساءء وعلله بأنها 
لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث» ولهذا قلنا: لو كانت المرتدة ذات رأى وتبع تقتل لا لردتها 
بل لانها سيد تسف فى الأرضن بالقناد اه“ (:۳۱۱). 

وا اندحض فا اح ب ال رر ن ت اظن بان الكاف لا رى رن 
غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلهاء ذكره الحافظ فى " الفتح “ 
(040:17)» فإن علة النبى عن قتل النساء ليس استغنامنا باسترقاقها كما زعمواء بل العلة إنما هى 
عدم حرابباء كما هى منصوصة فى الحديث» فانهدم البناء بانهدام المبنى» وكذا بطل ما قاله 
السهيلى فى ”الروض الأنف * ا د SD‏ 
لا تسترق لا تسبى» كما تسبى نساء الحرب» فلذلك نبى النبى مَك عن قتل نساء الحرب ليكن 
سين و ا وقال 
أبو الفتح اليعمرى فى سيرته ”عيون الأثر“: حديث من بدل دينه فاقتلوه» وحديث أنه م نبى 
عن قتل النساء عامان متعارضان» وكل من الفريقين يخص أجد الحديثين بالآخر» ولكن حديث من 
بدل دينه فاقتلوه» فيه مع العموم قوة أخرى وهى تعليق الحكم بالردة والتبديل» ذكره الزيلعى أيضا. 
ولا يخفى ما فيه فإن مثل هذه القوة حاصل لعموم النهى عن قتل النساء أيضاء وهو 


31-8 لا تقتل الرأة الرتدة بل تحبس وتجير على الإسلام لا إذا كانت ذات رأى 1-۷ 


135 > حدثنا ابن مرزوق ثنا أبو داود الطيالسى ثنا سليمان بن معاذ الضبى عن 
عمار بن أبى معاوية الدهنى عن أبى الطفل أن قومًا ارتدواء وكانوا نصارى؛ فبعث إليهم 
على بن أبى طالب معقل بن قيس العيمى» فقال لهم: إذا حككت رأسى فاقتلوا المقاتلة 
واسبوا الذرية: “تى على طائفة منہم» فقال: ما أنتم؟ فقالوا: كنا قوما نصارى؛ فخيرنا 
بين الإسلام» وبين دينناء فاخترنا الإسلام» ثم رأينا أن لا دين أفضل من ديننا الذى كنا 
عليه» فنحن نصارى» فحك رأسه فقتلت المقاتلة وسبيت الذرية. قال عمار: فأخبرنى 
أبو شعبة أن عليا أنى بذراريهم» فقام مسقلة بن هبيرة الشيبانى فاشتراهم من على بمائة 
الف فأتاه بخمسين ألفاء فقال على: إنى لا أقبل الال إلا كاملاء فدفن المال فى داره 
وأعتقهم» ولحق بمعاوية» فنفذ على عتقهم» رواه الطحاوى فى ”معانى الآثار“» وسنده 
IL CE OB ge‏ 
ابه وامتشهد + السخارى وخاضية الهزيي ضن 010 ش 


تعليله مَك بقوله: : ما كانت هذه لتقاتل» وفيه قوة أخرى وهی بقاؤٌه على عمومه فى غير محل 
تر ا ل 0 
ا درل ل 
كما سيأتى» قلنا: ليس ذلك من التخصيص فى شىء فإنا نقول بقتل المرأة عند انتفاء علة النبى عن 
قتلها ولا بد» وسابة الرسول» وكذا الساحرة كالمقاتلة عندنا قتقتل. فبطل اختجاج من احتج على 
قتل المرتذة بما ورد فى بعض الأحاديث والآثار من قتل من كانت تسب الرسول لله وتشتمه من 
نساء أهل الذمة وأهل العهد من اليهود وأمغالهم» ولا حجة لهم لما عرفناك. وأيضا فإن قتل السابة 
والساحرة ليس مما أجمع عليه أئمتنا فقد قال أبو يوسف فى ”الخراج“: وأيما رجل مسلم سب 
رسول الله ل أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله» وبانت منه زوجته» فان تاب وإلا قتل. 
وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام اه »)۲۱۷:١(‏ وسيأتى بيان 
الخلاف فى الساحرة» فانتظرء ولعلك لا تجد مغل هذا التأبيد لأبى حنيفة رحمه الله وأصحابه فى 
المسألة فى كتاب غير هذاء ولله الحمد على ما أنعم وعلم وفهم. 

قوله: " حدثنا ابن مرزوق إلخ “ دلالته على الامتناع من قتل المرتدة ظاهرة فإن معقل بن قيس 
لم يقتل من المرتدين غير المقاتلة وسبى الذرية وهى تعم النساء والصبيانء يدل على ذلك لفظ 


إعلاء السنن لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى ٠۸‏ 


6- حدثنى أبو الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بنت أبى بكر الصديق قالت: قد رأيت أم محمد بن على بن أبى طالب» وكانت من 
سبى بنى حنيفة فلذلك سميت الحنفية وسمى ابنها محمد بن الحنفية» قال: وحدثنى 
عبد الله بن نافع عن أبيه قال: كانت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك السبى» رواه 
لای اترا وی :++ المع رجا كل شات والواقلاي ق یول 
فى المغازى» صرح به الحافظ فى ”التلخيص » كما مر فى باب لا توضع الجزية على 
. أهل الأوثان' إلخ. قال ابن التركمانى: وهو المشهور فى ” كتب السير” أن أبا بكر قتل 
أهل الردة؛ وسبى نساءهم ولم يقتلن اه (الجوهر النقى .)١77:7‏ 


الطبرى فى تاريخه؛ ثم أقبل بهم حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيبانى وهو عامل على 
أردشير خره وهم خمسمائة إنسان فبكى النساء والصبيان إلخ .)۷٠:٤(‏ وإذا لم تقتل المرتدة» وهى 
حرب عليناء فلأن لا تقتل إذا لم تحارب أولى. 

قوله: ” حدثتى أبوالزناد إلخ '. قلت دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» فإن أبا بكر 
لم يقتل المرتدات وهن حرب علينا فكيف تقتل إدا لم تحارب؟ قال ابن التركمانى: :ثم حكى: 
البيسبقى عن الشافعى أنه قال خالفه: : قد روى بعضهم أن أبا بكر قتل نسوة ارتددن عن الإسلام 
فكيف لم تقر إليه؟ : نم ذكر البيبقى ذلك (الأش)» ثم حكى عن الشافعى أنه قال: : ما كان لنا أن 
نحتج إذ كان ضعيفًا عند أهل الحديث قلت: : فلذلك لم يصر إليه مخالفه وأيضا فقد خالف ما هو 
المشهور فى كتب السير أن أبا بكر قتل أهل الردة» وسبى نساءهم ولم يقتلن اه (۲ :۳ ))» فتبين 
ذلك أن ما رواه الواقدى هو المشهور عند أل المسير لم ينفرد هو بهء ودلالعه على الامتضاع 
من قتل المرتدة ظاهرة. 
استرقاق المرتدة: 

SI oS 

ار الخرب وإذا لم يحاربواءفلا تسترق» بل بس ومجبر على الإسلام» كما قاله على وابن عباس: 
وعن الإمام فى رواية ” النوادر ': تسترق”© (مطلقا) لو فى دار الإسلام» ولو أفتى به حسما لقصدها 
السىء لا بأس به» وتكون قنة للزوج بالاستيلاء (مجتبى). 


لحاشية. 


ج - ١١‏ لا تقتل المرأة المرتدة بل تحبس وتجبر على الإسلام إلا إذا كانت ذات رأى  5١84‏ 


5- حدثنى ”أبو مسهر عن سعيد بن عبذ العزيز التنوخى أن أم قرفة الفزارية 
كانت فيمن ارتد فأتى بها أبو بكر فقتلها ومثل بہاء قال أبو مسهر: وأبى سعيد أن 
يخبرنا كيف مثل بهاء رواه أبو عبيد فى ”الأموال ‏ (ص۱۸۰). وسنده صحيح منقطع 
قال: (الزيلجى .)١88:7‏ أخرج الدارقطنى عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم 
قرفة إلفزارية فى ردتها قتلة مثلة شد رجليهما بفرسين ثم صاح بهما فشقاها لكن قيل 
إن سعيدا هذا لم يدرك أبا بكر فيكون منقطعا اه. وقال الحافظ فى الفتح (0:17 5 ؟7): 
. أحرج الدارقطنى أثر أبى بكر من وجه حسن اه. (أى مرسلا). وقال فى ”التلخيص “ 
(؟:360): فى ”السير : أن النبى ي قتل أم قرفة يوم قريظة وهى غير تلك اه. 


وفى "الفح : إذا ارتدت فى دار الإسلام صارت فيئا للمسلمين فدسترق على رواية 
"النوادر': بأن يشتريمًا من الإمام» أو يبا له. أما لو ارتدت فيما استولى عليه الكفلزء وصار 
دار حرب» فله أن يستولى عليها بنفسه بلا شراء ولا هبة» کمن دخل دار الحرب متلصصاء وسبى 
مدهو وهال بدا عل وا 'النوادر “؛ لأن الاسترقاق وقع فى دار الحربء لا فى 
دار الإسلام» كذا فى ار و ۰ ) وفیه أيضا: "والرندة تبس 
ولا تجالس» ولا تؤاكل حتى تسلم ولا تقتل " اه قال الشامى: لم يذكر ضربها فى ظاهر الرواية» 
وعن الإمام أنها تضرب فى كل يوم ثلاثة أسواط» وعن الحسن تسعة وثلاثين إلى أن تموت أو 
تسلم» وهذا قتل معناء لأن موالاة الضرب تفضى إليهء كذا فى الفتح" اه. 

قوله: ” حدثنى أبو مسهر إلخ". قلت: دلالته على الجزء الآخر من الباب ظاهرة فترى - والله 
أعلم- أن أبا بكر رضى الله عنه إنما قتل أم قرفة لكونها ذات رأى وتبع قال فى 'المبسوط': إن أم 
قرفة كان لها ثلاثون ابنا وكانت تحرضهم على قتال المسلمين ففى قتلها کسر شوكتهم» ويحتمل 
أنه كان من الصديق بطريق المصلحة والسياسة كما أمر بقطع يد النساء اللاتى ضربن الدف لموت 
رسول الله ب الإظهار الشماتة ٠٠ ٠١(‏ ألا ترى أنه قتلها قتلة مثلة وهى منهية عنما إجماعاء 
وال اا و يديها وما خلفها وموعظة للمتقين والمتقيات» فافهم. فاندحض به ما قاله 
الحافظ فى ”الفتح " : ”وتعقب أى قول الحنفية بأن ابن عباس راوى الخبر قد قال: تقتل المرتدة» وقتل 
أبو بكر فى خلافته امرأة ارتدت» والصحابة متوافرون» فلم يتكر ذلك عليه أحدء وقد أخرج ذلك 
كله ابن المنذر» وأخرج الدارقطنى أثر أبى بكر من وجه حسن اه )6:۲( 

فقد رأيتث أن أثر أبى بكر ليس فيه حجة للجمهور لكونه قتلها مثلة والدبى عن امثلة مجمع 


إعلاء السنن ٌْ ش 11۰ 


747 4- أخبرنا الثورى عن يحبى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر فى أم ولد 
تنصرت أن تباع فى أرض ذات مؤنة عليسباء ولا تباع فى أهل ديشهاء فبيعت بدومة 
الجندل من غير أهل دينها. رواه عبد الرزاق فی مصنفه (زيلعى .)١58:7‏ وهو 
مرسل صحيح ويحبى بن سعيد عده ابن عيينة فى محدثى الحجاز الذين يجيكون 
با حدیث على وجههء وابن المدينى فى أصحاب صحة الحديث وثقاته» واين عمار فى 
موازين أصحاب الحديث» > كمافى التهذيب” (۳۲۳:۱۱))» فإرساله كإرساله ابن 
سيرين والحسن والنخعى. 

باب لا يقتل الذمى إذا تخول من دين كفر إلى دين كفر 
. قال الله مان فون الدين عند الله الإسلام» فالدين فى الحقيقة هو الإسلام؛ 


EEG E عبقي ادال لول‎ EE 
فكيف ساغ لهم الاحتجاج با لا يصلح للاحتجاج به إلا على الوجه الذى ذكرناه» ونحن أول‎ 
قائل به على أن أثر أبى بكر هذا منقطع» > كماذكرناء والخصم لا يحتج بالمنقطع» كماهو‎ 

معروف» ولذا قال الإمام الشافعى: فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند الحدثينء فافهم. 

. وأما إن ابن عباس راوى الخبر قال: تقتل المرتدة فالجواب إعمال الخبرين أولى من إعمال 
أحدهما وإهمال الآخر. فقوله ' تقتل المرتدة“ محمول عندنا على ما إذا كانت ذات رأى وتبع» 
والنبى على ما إذا لم تكن كذلك» وهو الموفق لنهيه له عن قتل النساء وتعليله بأنها ما كانت 
لتقاتل الدال على جواز قتلها إذا باشرت القتال بنفسها أو برأيهاء والله تعالى أعلم. | 

قوله: ”أخبرنا الثورى إلخ . دلالته على امتناع عمر من قتل المرتدة ظاهرة» وفى ”الهداية“ 
عن ”الجامع الصغير“: وتجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة والأمة يجبرها مولاها. أما الجبر 
فلما ذكرنا (من أثر على وابن عباس) ومن المولى لما فيه من الجمع بين الحقين اه. وفى ”الكفاية“: 
قال أبوحنيفة: إذا ارتدت الأمة؛ واحتاج المولى إلى خدمتها دفعت إليه» وأمره القاضى أن يجبرها 
على الإسلام اه“ )۳٠٠:١(‏ مع ” الفتح“» ومفاده أنه إن لم يكن محتاجا إلى خدمتباء فحكمها 
الخيس» ويقسوم النفى والتغريب ببيعها فى أرض ذات مؤنة عليها من غير أهل 0 د 
لا يخفى» فالأثر موافق لما ذهبنا إليه غير مخالف لهاء والله تعالى أعلم. 

باب لا يقتل الذمى إذا تحول من دين كفر إلى كفر 0 
قوله: ”قال الله تعالى إلخ“. قلت: قد تقدم فى باب جواز قتل المرتد بلا إمهال أن بعض 


۳ لا يقتل الذمى إذا تحول من دين كفر إلى دين كفر‎ Ra 


وما عداه» فهو بزعم المدعى (فتح البارى .)۳٤:۱۲‏ 
ےب 
الشافعية احتج بعموم قوله مله : «من بدل دينه فاقتلوه» على قتل الذمى إذا انتقل من دين كفر إلى 
دين كفر آخر» وهو رواية عن أحمدء وروی عنه أنه يقر عليه إن كان تحول إلى دين يقر عليه 
بالجزية عنده» قال فى ”الشرح الكبير“: “نص عليه أحمد» وهو ظاهر كلام الحرقى؛ واختيار 
الخلال وصاحبه» وقول أبى حنيفة» وأحد قولى الشافعى لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب 
. (أى عن دين الكفر)» فأشبه غير المنتقل» وإ انتقل غير الكتابى إلى دين أل الكتاب أقرء ويحتمل أن 
لا يقبل منه إلا الإسلام اى“ (۳۲:۱۰). 
والجواب عن حجة ابن حزم فى الباب: 

وذهب أهل الظاهر ومنهم ابن حزم إلى أنه لا يقر على غير دينه أصلا بل يجبر على الإسلام 
فان أبى» ولم يسلم يقستلء ولا حجة لهم فى قوله مَيي: من بږل دينه فاقتلوه» لأن عمومه منقوض 
من بدل الكفر بالإسلام ومن بدل الإسلام بالكفر كرهاء وقد بينا فى الباب المذكور ما يدل على 
كون الإسلام مرادا بالدين من نص الحديث. . ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إإن الدين عند الله 
الإسلام)» فلا يراد بالدين فى كلام الشارع غيره» فإن ما عداه فهو دين بزعم المدعى فقطء وإذا 
كان ذلك كذلك؛ فلا يكون قوله مَيهِ: «من بدل ديه فاقتلوه» دالا على وجوب قتل الذمى إذا . 
- خرج من دين كفر إلى دين كف رآخر ومن ادعى ذلك فعليه البيان» فان قیل: يجب قتله لأنه ذمى 
نقض العهد, فإنا لم نقره إلا على دينه الذى كان عليه لا على دين آخر سواه فأشبه ما لو نقضه بترك 
التزام الذمة» قاله ابن قدامة فى ” شرح الكبير” .)557:١١(‏ 

قلنا: لا نسلم خروجه من دينه الذى أقررنا عليه» فإن الكفر ملة واحدة فلو تنصر اليبودى 
لم يخرج عن دين الكفر وكذا لو تمجس الوثنى سلمناء ولكن تقريره على الشر يستلزم تقريره على 
الخير بالأولى وإنكار ذلك مكابرة فما بالكم لا تقرون المجوسى إذا تنصر والوثنى إذا تہود على دين 
هو خير مما كان عليه ولا تقبلون منه الجزية التى قبلتموها منه؛ وهو محوسى أو وثنى؟» وتمسك 
بعض الشافعية بعموم قوله تعالى: «إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن ية يقبل منهچ» وقال: يۇخذ منه أنه 
لا يقر على غير الإسلام إذا بدل دينه» وأجيب بأنه ظاهر فى أن من ارتد عن الإسلام أن لا يقر على 
ذلك؛ لا فيمن تحول من دين كفر إلى كفر آخر» سلمنا لکن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه . 
لا يقر عليه بالجززية: بل عدم القبول والخسران إنما هو فى الآحرة» سلمنا ولكن المستفاد أنه لا يقر 
عليه» فلو رجع إلى اندين الذى كان عليه» وكان مقرا عليه بالجزية» فإنه يقبل وإن لم يسلم مع 


4- عن زيد بن أسلم أرسله: من غير دينه فاضربوا عنقه» ”مالك » وقال فى 
تفسيره ": ومعنى قول رسول الله مَيكهِ: من بدل دينه فاقتلوه» من خرج من الإسلام إلى 
غيره لا من حزج من دين غير الإسلام إلى غيره كمن يخرج من يہودية إلى نصرانية» 
أو مجوسية» ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب ولم يقتل (جمع الفوائد .)۲۸۳:١‏ 
قلت: وتأيد تفسيره بقوله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام». 

68- نا ابن جریج قال: حديث رفع إلى على فى یہودی تزندق ونصرانى 
لدف فال دعوم يسدر ل من ذو إلى د زؤاة د الرواق اغى 0409 
لابن حزم. وأعله بالانقطاع» وهو ليس بعلة عندنا إذا كان المرسل ثقة» ولا يظن 
ل ل 
ش ف OTE)‏ 
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انان الإمساك بأنا لا قبل مته» ولا نقتله (بل فننسبه إلى الدين الذى كان عليه» ونعده من أهله 
لا من أهل دين تحول إليه)» قاله الحافظ فى ”الفتح  .)۲٤١:۱۲(‏ 

رجا كله ا ی و ا ومالك اولان 
لم نرهم يحتجون بہاء ثم ردها علیہم» ولم یذ کر لما ذهب إليه دليلا ناهضا غير ما فى قوله مه : 
«من بدل دينه فاقتلوه) من العموم» وقد عرفناك أنه لا يقوم له به حجة. 

ا قوله: ”عن زيد بن أسلم إلخ “. قلت: ومالك أعرف بمعانى الحديث من ألوف من أمفال ابن 
- حزم ونحوه وقد حنمل الحديث على من حرج من الإسلام إلى غيره» ونفى حمله على من خرج 
من دين غير الإسلام إلى غيره» فمن ادعى عمومه لذلك» فليأت ببرهان. 

قوله: ” ناابن جريج إلخ' للك أن سق بم امن ل ري الوا دناب 
بقوله عز وجل: «إإن الدين عند الله الإسلام الدال على أن ما عداه ليس بدين» فالخارج من دين ٠‏ 
كفر إلى آخر ليس بخراج مما أقررناه عليه. 
الكفر ملة واحدة: 
ْ فإن الكفر ملة واحدة وإذا تأيد الحديث بإشارة النص القرآنى انجبر ضعفه فكيف؟ وليس 
الاقطاع : فى القرون الفاضلة بعلة قادحة عندناء وأما قول ابن حزم: ولا حجة فى أحند بعد رسول 
اله مه إلخ ٠ ١(‏ ) فكلمة خق أريد ببا الباطل» فإن ذلك إنما هو إذا كان قول الضحابى 
مخالقًا تقول الرسول» فهل عنده نص من رسول الله َي يدل صريحا على وجوب قتل الذمى إذا 


5 ١ Ee 


۰۰“ وروی أبو يوسف فى ”الآثار” له (10/1:1) عن أبى حنيفة عن حماد 
عن سعيد بن جبير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: الكفر كلهم ملة واحدة 
رلا يرلونا . وهذا مرسل صحیح؛ فإن مراسيل سعيد بن جبير رضيها يحبى بن 
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سعيد كما مر فى ` المقدمة* عن ادر 
۰ ۱ح عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: خرج رسول الله م حتى 
ا الو ا کي قال" من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع وهو رهط عبد الله بن 
سلام قال: وأسلموا؟ قالوا: لاء بل هم على دینہم قال: قل لھم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
بالمشركين» أخرجه الحاكم فى المسشدركه (1909):وسشكت عند هو والذهن) 
وصخحه البيبقى (نیل .)١71/:1/‏ 
اب همال aE‏ الحرب 
بين ورنته المسلمين إذا كان نما اكتسبه قبل الردة 
e‏ عن سساك بن حرت عن دا بن يريد عن غسيد بن الأبرض أن على بين 


رع هن رون و كوا ن د EEE‏ 
N eS‏ ري CI‏ 
ويعد افر تعلى ری للد غنة اور ف لقول الول غير بال :له "كما زعم ان جم 
قوله: ”وروی أبو يوسف إلخ". قلت: E‏ كمركا 

ملة واحدة» فاخارج من دين كفر إلى غيره ليس بخارج مما أقررناه عليه. 
قوله: "عن أبى حميد الساعدى إلخ”' >قللك: فيه أنه كر سم الود مشر كين فلو کول 
يبودى أن نصرانى إلى دين امجوس» أو أهل الأوثان لم يكن خارجا من دينه؛ فإنه الآن مشرك» كما 
كان قبله. فدل على أن الكفر كله ملة واحدة. فإن قيل: أ ليس أن من أهل الكفر من تنكح 
نساءهم» وتؤكل ذبائحهم» وأن منهم من ليس كذلك» فكيف يكون الكفر ملة واحدة؟ مع أنها 
افترقت على فرق عديدة أكثرها أهل الأهواء لا تقبل شهادتہم» وتكره إمامتهم» ويجب تتالهم إذا 
خرجوا من طاعة الإمام» ولا يقدح ذلك فى عموم كلمة الإسلام كلهم أجمعين» فافهم. 
باب يقسم مال المرتد إذا قتل أو مات أو لحق بدار الحرب 
0 بين ورثته المسلمين إذا كان ما اكتسبه قبل الردة 
ر عو ساق بر حرف ال فل وم فرك رات الد لولدم ای وليه عند 


إو السنان قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات 14 


أبى طالب قال: ميراث المرتد لولده» رواه سفيان (امحلى ۱۹۷:۱۱ لابن حزم)» ولم يعله 
بشىء» ولو كان له علة لصاح بہاء فهو حسن أو صحيح, وقد تكلم فى هذا الإسناد فى 
بعض المواضع من المحلى لأجل سماك» وأنه يقبل التلقين» ولكن حديث القدماء عنه 
صحيح مستقيم» وهذا منه فإن سفيان من قدماء أصحابه. 

٢‏ -عن ”الأعمش عن الشيبانى قال: أتى على رضى الله عنه بشيخ كان 
نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام» فقال له على: لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا 
ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا! قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكهاء فأردت 
أن تزوجهاء ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا! قال: فارجع إلى الإسلام قال: لا حتى ألقى 
المسيح, فأمر به فضربت عنقه» فدفع ميرائه إلى ولده من المسلمين» وعن ابن مسعود 
بمثله» رواه سفيان» كما فی المحلى” (۱۹۷:۱)» ولم يعله بشىء. 

٠ ٤‏ 47- عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب فى رجل من المسلمين 
أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه امرأته» وتعتعد ثلاثة قروء ودفع ماله إلى ورثته من ` 
المسلميق لا أعدمه قال إلا أن يكون له وارث على دينه فى أرض» فهو أحق به» رواه عبد 
' الرزاق» كما فى المحلى .)١۹۷:١(‏ وإسحاق بن راشد ثقة من السابعة (تقريب صض7١).‏ 
ه.- حدثنا الأعمش عن أبى عمرو (هو الشيبانى) عن على رضى الله عنه أنه 


الردة» وهو ظاهرء أو لولده عند الموت وهو محتملء وفيه دلالة على أن ماله لا يكون فيعًا 
للمسلمين» كما قاله الإمام الشافعى» ومن وافقه. 0000 1 

قوله: ”عن الأعمش“. وقوله: ”عن إسحاق إلخ“. دلالة الأول على أن ميراث المرتد بين 
ورثته المسلمين ظاهرة» وكذا دلالة الثانى. وقوله: إلا أن يكون له وارث على دينه فى أرض» فهو 
أحق به إنما ذلك قيمن ارتد فى دار الحرب» واكتسب الأموال هناك فيرثه فى “كنسب الردة من كان 
على دينه» وقرينة ذلك أنه أفتى بذلك فى أسير من المسلمين تنصرء فأمر بدفع ماله إلى ورثته 
المسلمين» وهو الذى خلقه فى دار الإسلام» ثم قال: إلا أن يكون له وارث على دينه فى أرض» فهو 
أحق به أى بما ت رکه فى دار الحرب» ل يي 
لورثته المسلمين» وكسب الردة فىء لبيت المال» صرح به فى ”الشامية ‏ (4714:7). 

قوله: ” حدثنا الأعمش إلخ“. دلالته على أن كسب المرتد لورثته المسلمين ظاهرة» وهو 


11٥ قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات‎ E 


أتى بمستورد العجلى وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته 
المسلمين رواه الإمام أبو يوسف فى الخراج له (ص 0١5)؛‏ وهذا سند صحيحء وأبو 
عمرو الشیبانی تابعى مخضرم مجمع على ثقته (تبذيب .)٤1۸:۳‏ 
محمول عند الإمام على ما اكتسبه قبل الردة» وعندهما يعمه» وما اكتسبه بعد الردة فى 
دار الإسلام» فكله لورثته المسلمين. وقال الشافعى: كله فىء لبيت الال لقوله بطل : « لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلمي» رواه الجماعة عن أسامة بن زيد. متفق عليه» كما فى ' التلخيص” 
.)٦١:۲(‏ ولأن المرتد لا يرث أحداء فلا يرئه أحدء وإذا انتفى التوريث عن مالة» فهو مال خرب 
لا أمان له» فيكون فيئا للمسلمين» أو هو مال ضائم» فمصيبه بيت المال كالذمى إذا مات» 
ولا وارث له من الكفار. وحجتنا فى ذلك ظاهر قوله تعالى: «إإن امرأ هلك ليس له ولد وله حت 
فلها نصف ما ترك» والمرتد هالك لأنه ارتكب جريمة استحق با نفسه» فيكون هالكاء ولا مات 
عبد الله بن أبى سلول جعل رسول الله َه ماله لورثته المسلمين. (وهذا هو الظاهرء ولو كان جعل 
ماله فى بيت المال لنقل كما تقتضيه العادة)» وهو كان مرتداء وإن كان منافقاء فقد شهد الله بكفره 
بعد الإيمانء وفيه نزل لإفلا تصلى على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله 
وبرسوله وماتوا وهم فاسقون» وإن عليا رضى الله عنه قتل المستورد العجلى على الردة» وقسم 
ماله لورثته المسلمين» وذلك مروى عن ابن مسعود ومعاذ رضى الله عنهماء والمعنى فيه أنه كان 
مسلما مالكا لاله» فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه فى مالهء وتحقيقه أن الردة هلاك إلا أن تمام هلاكه 
1 حقيقة بالقعل أو الموت» فإذا تم ذلك استند التوريث إلى أول الردة» وقد كان مسلما عنده فيخلفه 
وارثه المسلم فى ماله ويكون هذا توريث ث المسلم من المسلم (لا من الكافر). لأن المزيل للملك ردته؛ 
كما أن المزيل للملك موت المسلم؛ ثم الموت يزيل الملك عن الحى لا عن الميت» فكذلك الردة تزيل 
الملك عن المسلم (الذى هو حى لاعن المرتد الذى هو ميت شرعا وحكما). وكذلك تزيل 
عصمته» وإنما تزيل العصمة عن معصوم فعرفنا أنه يتحقق بهذا الطريق توريث المسلم من المسلم» 
وإنما لا يرث المرتد أخذ الجناية» فهو كالقاتل لايرث المقتول ويرثه المقتول لو مات قبله (ولانه بالردة 
صار ميتا هالكاء والميت لا يرث أحدا وهو ظاهر)» كذا فى ”المبسوط (١٠:٠٠٠و١١١).‏ 
الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب 
ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فجعل يسقط قول الحنفية» وينسبهم إلى مخالفة قول 
انبى مَل: «لا رث المسلم الكافر» ولم يشعر بأن الرتد ليس كالكافر الأصلى فى جسميع 


5 : إعلاء الست | 33 تؤيلدة مال ال ند إذا تك رمات‎ ١ 
#ع تلفي اش عنث عن عامر عن الحكم فى | له 0 زوا و‎ 5 
بأرض العذوع فإن كانت تمن تحيض فثلاثة قرو وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر,‎ : 
وإن كانت حاملافحین تضع ما فئ بظنبا ثم ترو ج إن اعت ويقسم الميراث بين‎ 
ورت من المساجين, إرواه ا 2 يوسف أيضاء لد ريه‎ : 


: الأشكام للا زی آنه يجب عل ولا يقبل منه الجراة ولأ الصلح» ب خلاف سا الكعان و ات 
مول على الكافر الأضلىء كما هو التبادر مت" فافهم. ١ ٠‏ 
۰ قاوله: " حدثنا أشعت إلخ“ E Ne MOE‏ 
٠‏ والشعبى خكما بقسمة ميرائه ين ورثته المسلمين بلحاقهء وهذا هو قول أبى حنيفة وأصحابة» ولهم 
سلف فى ذلك من قول أجلة التابعينء 'وقال أحمد: إن المرتذ إن لمق بدار الحربء فالحكم فيه 
` كالحكم فيتمن هو فى دار الإسلام إلا أن ما گان معه من ماله يصير مباحًا لن قذر عليه كما أبيح 
ذمة» وأما أملاكة وماله ال ف ذار الالام فملکه تابث فيه "كمال الحربئ اا ي 
ذأر الإسلام أو عند مودعة» ذكره الموفق فى 'المغنى" .)84:1١(‏ وذكر المحقق فى 'الفتح ٠‏ عن 
” الشائعى نخوه: ولناأن المرتد ميت حكماء يتم هلاكه إما بالقتل أو بالموت» أو بما هو مبيح لذمه» 
وهو اللحاق بدار الحرب» ولذا كانت تصرفاتة باطلة أو موقوفة؛ ولا يضح نكاحه ولا تزؤيجه 
0 لزوال الولاية بالردة ولا تحل ذبيلحته وإن كانت ردته إلى دين أهل الكعاب اتفاقاء 0 الوق 
نفسه 39 كماو (AV‏ : وإذا كان كذلكء فليس قياسه على الخربى المستأمن بصحيح. 
0 وبهذا تبين حكم الال المرتدة إذا الحقت بدار ا ت کا ف دلا کک ارد سوا 
7 لكون اللحاق هلاكًا مزيلاً للعصة ختى تسترق والاسترقاق إتلاف معنى» فكذلك تزول عضمة 
١‏ مالهاء فإن ماتت فى الحبس» أوالحقت بتار الحرب ة قسم مالها بین ورثتهاء ؤيستوى.فى ذلك كسب 
إسلامها وكسب را لكوت العصمة باه بعد رذنبا» فإنها لا تقتل» والرجل يقتل» وعضمة الال 
Sr‏ کان 8< ل رس لكي نكي ؛ فيكون ميرانًا لورئتباء ولا ميراث لزوجها 
7 هديا ناف | الردة قد بانت منت ولم تصنر'مشرفة علئ اللاك فلا تكون فى حكم القارة 
المريضة بحلاف الرجل فإنه بعد الردة مشرف على الهلاك لو جوب قتله» فترث منه زو جنه إذا قتل 
کک لح بدار المرب فيك اتقام عدقما لكوله كالفار | الم ل ما ذكره في 
م 0 500 
كو N IE‏ : إن الكافر: الذى عناه 


لي ا قسمة مال المرتد إذا قتل أو مات ا VV‏ 
عن الوليد بن جميع عن القاستم ين عبد الزخمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا مات 
٠‏ المرتد.وزثه ولده. حدثنا على بن زيد ثنا عبدة بن سليمان ثنا غبد الله بن المبارك أخبرنا 
شعبة عن الحكم بن عتيبة أن ابن مسعود قال: ميراثه لورثته من المسلمين. أروآة الطحاوى 
فى ' معناتۍ الآثار“ 85:9 .)١‏ والشتد الأول مرسل حتسن؛ فإن القاسم لم يسمع من 
٠‏ عباد اله واسحتمي جن .ققتين والوليد فباهمنا فقال والسنتد الشان حن ضتحيح» وشيخ 
الطحاوى وثقه مسلمة بن قاسم (ص07» والباقون لا يسال عنهم. 1 ا 

CTA‏ - حدثنا فهد ثنا أبو نعيم ثنا سفيان وحدثنا على بن زيد (هو القرائضى) 
| . ثنا عبدة أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة وسفيان عن موسى بن أنى كتير قال سات 
سعيد بن المسيب عن المرتدين فقال: نرهم ولا يرثونا» رواه الطحاوى )١57:7(‏ أيضاء 
وسنده صحيح. 

Fe:‏ كاف و ار تاد ماد ع الس ل الل رن 
بدار الحرب قال: ماله بین ولده من المسلمين على كتاب الله. رواه الطحاوی )١557:7(‏ 
وسنده صحیح» قال: EE)‏ يننا ال اران 
E‏ ك e‏ ٍ 


النبى مَك أى كافر 3 دران ا ملة» ويجوز أن أن يكون د هو ر الکافر کل 
E‏ تلا اخعل ذلك لين أن بترت إلى ا عد [المسيد يدون لاخر إلا 
:. ,بدليل.يدل عل .ذلك» فنظرنا هل فى شیء من الآثار ما یدل على ما أراد به من ذلك ثم ذکر 
مدن اام بن زيد قال: قال رسول الله يه :. ولا يتوارث أهل ملتين لاوت ا 
5 يزث الكافر المسلم» (سنده حسين صجيح) فعلمنا أنه أراد الكافر ذا الملة» فلما رأيبا الردة ليست 


بملة زأيثاهم ميجمعين.أن المرتدين لابيرث يتم نكا لآ ردةة ی ا تيت نک مین ا 
E‏ اھ 0١ ٥٥:۲7‏ 
۰ قوله: ا عهد ارلا واا ا <لالة على بلعب الي ف الاب ار 
أب بشي الرقئ ثقة: 5 
> قوله:  :‏ حندثناء أبو بشير الرقى إلخ ٠‏ . قلت: قد مرا توثیقه فى الکتا ا 


إعلاء السنن 11۸ 


باب لا يقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف 
وسبى نساءهم وذراريهم إذا حاربوا 

-٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا «من بدل دينه فاقتلوه» رواه 
البخارى» وقد تقدم. 

-١‏ وفى حديث لأبى موسى أنه قدم عليه معاذ» وإذا رجل عنده موثق قال: 
ما هذا؟ قال: كان یہودیاء فأسلم ثم تہود» قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 
متلق عليه. وفى رواية لأحمد: قضى الله ورسوله إن من رجع عن دينه فاقتلوه (نيل 
الاوطار ۹۸:۷). 


مروان الأهوازى نزيل الرقة» ذكره ابن حبان فى الثقات“» كذا فى ” التبذيب" (4:7؟4)» ودلالته 
على كون اللحاق بدار الحرب فى حكم الموت ظاهرة» وهو قول علماءنا الحنفية» ولم ينفردوا به 
بل لهم سلف فى ذلك من أجلة التابعين» ولله الحمد. 

باب لا يقبل من المرتدين إلا الإسلام أو السيف وسبى نساءهم وذراريمم إذا حاربوا 

قوله: “عن ابن عباس إلخ“ قوله: وفى ” حديث لأبى موسى إلخ“. دلالتهما على وجوب 
قتل المرتد ظاهرة والاسترقاق ووضع ال جزية يستلزم استحيائه وذلك لا يجوز لما فيه من مخالفة 
الأمرء ولأجل ذلك لا يجوز للإمام أن يوادع المرتدين؛ اللهم إذا لم يكن بالمسلمين قوة عليمم» 
فلا بأس بالموادعة» قاله محمد فى ”السير الكبير “ »)۳:٤(‏ وعليه يحمل ما ذكره أهل السير أن 
حذيفة وعكرمة بن أبى جهل قاتلا أهل عشمان لما اردتدوا حتى هزمهم» ودخلوا مدينة دباء 
فتحصنوا فيباء» وحاصرهم المسلمون نحو شهر فلما جهدهم الحصار طلبوا الصلح» فشرط عليهم 
حذيفة أن يخرجوا من المدينة عزلا من غير سلاح ففعلواء كما فى ” نصب الراية“ .)٠٠١١:۲(‏ وأما 
استحیاء الأشعث بن قيس الکندی» فإنما كان لأجل أنه لم يكن ارتد وإنما كان قد شح .بماله؛ ولا 
أتى به أسيرا قال: يا خليفة رسول الله! ما كفرت بعد إسلامى» ولكن شححت بالى» فأطلقه أبو 
بكرء وقبل توبته وزوجه أخته أم فروة بنت أبى قحافة» ذكره الواقدى ” نصب الراية” .)١84:7(‏ 

وبالجملة: فقتل المرتد إجماع المسلمين» كما قدمناه عن الموفق. واحتج بعض فقهاءنا على 
عدم جواز استرقاقهم بقوله تعالى: للإقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسملون» قيل: معناه إلى أن يسلمواء وهم على ما أخرج ابن المنذر والطبرانى عن 
الزهرى بنو حنيفة مسيلمة وقومه أهل اليمامة وعليه جماعة» وفى رواية عنه زيادة أهل الردة؛ 1 


1۲۹ 1-2 


- وأسند الواقدى فى ” كتاب الردة": أن خالد بن الوليذ سبى .نساء بنى 
حنيفة وذراريهم وكانت أم محمد ابن الحنفية وأم زيد بن عبد الله بن عمر من ذلك 
السبى؛ وهو المشهور فى كتب السير أن أبا بكر قتل أهل الردة» وسبى نساءهم, 
ولم يقتلن (الجوهر النقى »)١177:7‏ وقد تقدم ذلك كله فى باب لا تقتل المرتدة. 

باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته 
سواء ارتد قبل الدخول بہا أو بعده 

قال الله تعالى: للإفلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) 

إلى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الآية. 


وروى مثل ذلك عن الكلبى» وعن رافع بن خديج: إنا كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى» ولا نعلم من 
هم حتى دعانا أبو بكر رضى الله عنه إلى قتال بنى حنيفة, فعلمنا أنهم أريدواء وأشهر الأقوال فى 
تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة» كما فى ”روح المعانى * (۹۳:۹ و 44). 

والمعنى أنه يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام» لا ثالث لهماء فأو للتنويع والحصرء 
لا للشك؛ وهو كثيرء ويدل لذلك قراءة أبى وزيد بن على ”أو يسلموا“ بحذف النون لأن ذلك 
للناصب» وهو يقتضى أن أو بمعنى إلاء أى إلا أن يسلمواء فيفيد الحصرء أو بمعنى إلى أى أن 
يسلمواء أو الغاية تقتضى أنه لا ينقطع القتال بغير الإسلام» فيفيد الحصر أيضاء كما قيل. 

وعلى هذا فيتعين كونهم مرتدين أو مشركى العرب لأنهم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو السيف» لا ثالث لهماء ومن سواهم من الكفار يجوز استرقاقهم» أو وضع الجزية عليهم» ومن 
فسر الإسلام بالانقياد» والقوم بالروم وفارس» فقد خالف الظاهر المتبادر» والله تعالى أعلم. 

قوله: ” وأسند الواقدى إلخ“. دلالته على الجزء الآخر من الباب ظاهرة» وقد مر ما يتعلق به 
من نصوص المذهبء فتذكر. 

باب ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته سواء ارتد قبل الدخول با أو بعده 
اختلفوا فيما إذا ارتد أحدهما بعد الدخول 

قوله: ”قال الله تعالى “ الآيةء قال الموفق فى ”المغنى “: وجملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين 
قبل الدخول انفسخ النكاح فى قول عامة أهل العلم إلا أنه حكى عن داود أنه لا ينفسخ بالردة؛ لأن 
الأصل بقاء النكاح» ولنا قول الله تعالى» فذكر الآية» قال: واختلف الرواية عن أحمد فيما إذا ارتد 
أحد الزوجين بعد الدخول حسب اختلافهما فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» ففى إحداهما: 


إعلاء السئن ينفسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين من ساعته دن 

.. 40- قال محمبد: قال أبو حنيفة: إذا ازتد الرجل عن الإسلام وامرأته مسلمة 
انقط نقطعت عصمة ما بينه وما بين المرأق فان قد ستتتيت فتاب فإنه لا زجعة له غليهاء وإن 7 
ارتدت المرأة إلى المجوشية وزوجها مسلم انقطعت ما بينهما وكذلك قال أهل المدينة فى ٠‏ 
ILI aS‏ : 


SEE EE‏ سيت EEE REE E EEE‏ 2 س س 


تتعجل الفرقة» وهو فاك كن بسك ور ل ع الي ب ناروت 
زفر وأبى ثور وابن امنذرء لأن ما أوجب فسخ النكاحة استوى فيه ما قبل الدخول وبعده. 
وات يق عل انفضا العدة كان أسلم المرتد قبل انقضاءهاء فهما على النكاح» وإن 
نياك حت او ا ا الان هذا ا الا اه مره 
فإذا وجد بغد.الدخول جاز أن:يقف علئ انقضاء العدة كالطلاق الرجعئ» أو اخحتلاف دين 
بعد الإصابة» فلا يو جب. فسخه فى الحال ا ی على تلام ر 
(ogo: E E e‏ 
قلنا: هذه الفرقة للتنافى» فإن الردة منافية للعصمة مو جبة للعقوبة (بالقتل والحبس)» والمنافى 
لا يحتمل التراخى بخلاف إسلام أحدهماء فإنه غير مناف للعصمة هذا جنواب ظاهر الروأية. ‏ 
وبعض مشايخ بلع وسمرقند أفتوا فى ردتمها بعدم الفسخ حسما لاخحتيالها على الخلاص بأكبر 
الكبائر» وعامة مشايخ بخارى أفتوا بالفرقة وجبرها على الإسلام؛ وعلى التكاح مع زؤجها الأول . 
لأن اسم , بذلك حل د ا ارات وار لا ارد راي و 
لنوآدر e‏ فتح القدير” (۲۹۷:۰). 0 
قوله: مد أخيرتا أبو حيفة إل E‏ الهمداية: : وإذا ارتد أحند الزوجين عن 
لجار وك ف 1 ب ماوودوع اله ان عنقا رأ يوسفء وقال محمد: إن كانت الردة 
من الرووجة قو قي 5 
قلت: 0 00 راء وى حنيفة أن لردة منافي للتكاح لكوتي 
منافية للعصمة؛ والطلاق رافع؛ فتعذر أ رد بخلاف ما إذا أسلم أحدهماء وا بی الآخرء 
ان الاك يفوك الماك بالمعروففب» فيجب العسريح ا ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على 


القضاء» ولا.تتوقف بالردة» كذا فى الهداية” 3 » وال تعالى أعلم. 


2 ا كبري ی و عن الإسلام 0 
٤۳۱٤‏ عن أبى هريرة,قال: لما توفى ای اھر وکر من كفر من المرب فال 

ع ايك كين شال الا ؟ وقد قال رسول | لله بيه : أمرت أن أقاتل الناس 

حو ا سوقم ل يا 


| ش باب من أذكر شيا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام . . : 
قوله: عن أبى هريرة إلخ". . قلت: هذا نص فى الباب وأصل 0 فى تكفيى . 
فو | كور سكا مق ف انض يات اوور الور العلومة من الدين بالضرورة قال المهلب: من . 
امتنع من قبول الفرائض نظرء فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أحذت منه قهراء ولا يقتل» فإن أضاف .. 
إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع (قلت: وإن جحد وجوبما ارت ك يقبل تأويل.. 
أصناف أهل الردة: 1 1 : : 
فال كاسن ا كان أهل الر دة ثلاثة أصناف: e‏ عيادة الأرقانء . 
وت وا عيلمة واا سرو الي فقاتلهم عمال النبى َم فى خلافة أبى بكر» وأما مسيلمة 
فجهز إليه أبو بكر انلجيش» وعليمم خالد بن الوليد فقتلوه» وصنف ثالث استمروا على الإسلام؛ 
لكنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبى بر لقوله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة . 
-0 وتزكيسهم ببسا وصل عليهم .إن صلوتك سكن لهم#» فزعموا أن دفع البزكاة خاص , 
لنبى ی لأن غيره لا يطهرهمء ولا يضلى عليهم؛ » فكيف تكون صلاته سكنا لهم. 
(قلت: وصنف رابع أقروا بوجوب الزكاة ولم يتأولا كتأويل الصنف الغالث ولک 0 
الزكاة شحا بأموالهم وكثروا سواد الجاحدين ونصبوا القتال للمسلمين كما نصبوا)» وهم الذين 
ناظر مر ابا بكر فی قتالهم»: كما ؤقع ف حدر الباسب.قال.الكافظ فى القعخ: وقد املف 
الضحابة فين بعد بالغلبة علييهم هل تغنم أموالهم.وتسبى.ذراريهم كالكفار أولا. كالبغاة؟ ‏ فرأى أبو 
بكر الأول» وعمل به وناظره عمر فئ.ذلك وذمب إلى الشانى ووافقه غميره فى خلافته على ذلك 
واستقر بالإجماع عليه فى حق من جحد شما من الفرائض بشيببة فيطالب بالرجوع فإن تصب 
القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة فإن رجي وإلا عومل معاملة الكافر حيئذ . (558555:15). 
تحقية ق الاجتلاف فى حكم مانعى الزكاة وأنه فى أى صنف كان منہم 
قلت: قد يتوهم من كلام الحافظ وقوع الاختلاف في مانعى الزكاة كلهم جاحدين 
وغير جاحدين» ولا.يصح ذلك أصلاء والذين وقع الاختلاف يتوم بعد الغلبة عليهم؛ ‏ غا هو 


إعلاء السنن من أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد ار تد عن الإسلام 1۲ 
وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة 
حق المال والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ب لقاتلتہم على منعه . 


الت الزائع اللين لم بجع رجرب ر ما أخرج لساك فى رة و ر 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لأن أكون سألت رسول الله مه عن ثلاث أحب إلى من 
حمر النعم. من الخليفة بعده» وعن قوم قالوا نقر بالزكاة فى أموالنا ولا نؤديما إليك أ يحل قتالهم؟ 
وعن الكلالة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو من حديث محمد 
ابن طلحة بن يزيد بن ركانةء قال الذهبى فى ”تلخيصه“: بل ما خرجا محمد شيئاء ولا أدرك عمر 
اه وهو من رجال أبى داود وابن ماجه ثقة من السادسة» كما فى ”التقريب ‏ (ص85١))‏ 
فالحديث مرسل صحيح وهو صريح فى أن عمر إنما تردد فى الصنف الرابع دون الثالث» نعم! كان 
قد ناظر أبا بكر أولا فى الصنف الثالث أيضاء ولم يكن عمر ممن يخفى عليه كفر مثل هؤلاء. 
لم يكن عمر ممن يخفى عليه كفر الجاحددين لوجوب الزكاة 
ولكنه رأى تألفهم والرفق بهم لكونبم حديث عهد بجاهلية يدل على ذلك ما رواه 
الخطيب فى رواة مالك عن ابن عمر قال: لما قبض النبى ره اشرأب النفاق بالمدينة وارتد العرب 
وأرعدت العجم وأبرقت وتواعدوا نہاوند فجمع أ أبو بكر المهاجرين والأنصار وقال: إن هذا العرب 
قد منعوا شاتهم وبعيرهم ورجعوا عن دينهم؛ وأن هذه العجم قد تواعدوا نہاوند ليجمعوا 
لتعالكم؛ وزعموا أن هذا الرجل الذى كنتم تنصرون به قد مات» فأشيروا على فما أنا إلا رجل 
منکم» فأطرقوا طويلاء ثم تكلم عمر بن الخطاب فقال: أرى والله يا خليفة رسول الله أن تقبل من 
العرب الصلاة وتدع لهم الزكاة فإنهم حديث عهد بجاهلية لم يعدهم الإسلام فإما أن يردهم الله 
إلى حي وإما أن يعز الله الإسلام فندوى على قتالهم فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان للعرب 
والعجم قاطبةء فالتفت إلى عفمان فقال مثل ذلك» وقال على مثل ذلك وتابعهم المهاجروث. 
التفت إلى الأنصار» فتابعوهم فلما رأى ذلك صعد المنبر (فخطب خطبة بليغة سارت بما الركبان 
أبصرت ببما العميان وانفتحت بها الآذان وقال:) والله لو منعونى عقالا ما كانوا يعطون رسول 
الله يك ثم أقبل معهم الشجر والمدر» والجن والإنس لجاهدتهمء حتى تلحق روحى بالله إن الله 
لم يفرق ل الع ؛ فكبر عمر وقال: : قد علمت والله حين عزم الله لأبى بكر 
على قتالهم أنه الحق. وروی الحاكم فى ”التاريخ * نحوه عن صالح بن كيسانء قال ابن كثير: فيه 
اتقطاع بين ابن كيسان والصديق لكنه يشهد له النفس بالصحة لجزالة ألفاظه وكثرة ماله من 


- 1 من أتكر شيا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام 1 


قال م : : فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أَبى بكر للقتال. فعرفت أنه 
الحق» رواه البخارى ومسلم (فتح البخارى 1۲ (T1:‏ 


الشواهد كذا فى ' كنزل العمال“ )١57:(‏ ويؤيده أيضا ما ذكره امحب الطبرى فى ”الرياض “ 
عن عمر لما قبض رسول الله ريه وارتدت العرب» وقالوا: لا نؤدى زكاة فقال أبو بكر: لو منعونى 
عقالا لجاهدتهم عليه» فقلت: يا خليفة رسول الله! تألف الناس وأرفق بهم فقال لى: أ جبار فى 
GE‏ اربق وم يوار la‏ . أخرجه النسائى 
بهذا اللفظ اه. قلت: لعله أخرجه فى الكبرىء فإنى لم أجده فى 'المجتبى . وفيه تصريح بأن 
عمر رضى الله عنه رأى مانعى الزكاة الجاحدين لوجوبها مرتدين» ولكنه لم يكن یری للمسلمين 
قوة على قتال العرب والعجم جميعاء فأشار على أبى بكر بتألفهم والرفق بہم. 
يجب قتال مانعى الزكاة إذا اجتمعوا على منعها ولو لم يجحدوا وجوبببها 

وأما الصنف الرابع فكان عمر قد رأى قتالهم بعد ما ناظر أبا بكر فيهم لكونهم قد نصبوا 
القتال للمسلمين وخليفة الإسلام ولكن لم يكن يرى سبيهم؛ واسترقاق نساءهم» وذراريهم 
لكونهم مسلمين قد بغوا على الإمام» يدل على ذلك ما ذكره الواقدى حدثنا عبد الله بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن جده فذكر قصة إسلام أهل عمان ومنعهم الصدقة بعد وفاة النبى بل وإرسال 
أبى بكر عكرمة بن أبى جهل إليهم فى نحو ألفين من المسلمين فقتل عكرمة من أشرافهم مائة رجل 
وسبى ذراريہم» وقدم حذيفة على أبى بكر بالسبى وكانوا سبعمائة نفر منهم ثلاث مائة مقاتل» 
وأربعمائة من الذرية والنساء» فسجنهم أبو بكر فى دار ملة بنت الحرث» واستشار فيهم, فكان 
رأى المهاجرين قتلهم» أو تعذيبهم بإغلاء الفداء عليهم» وكان رأى عمر أن لا قتل عليهم» ولا فداء 
فلم يزالوا محبوسين حتى توفى أبو بکر» فلما ولى عمر نظر فى ذلك فقال: لا سبى فى الإسلام؛ 
ولا فداءء وقال: هم أحرار حيث أد ركتموهم. مختصرء قال الزيلعى: وقد يقال: إن عمر لم يتحقق 
ردتهم؛ يدل على ذلك فى القصة أن أبا بكر لما استشار فيم قال له عمر: يا خليفة رسول الله! إنهم 
قوم مؤمنون» وإنما شحوا بأموالهم قال: والقوم يقولون: والله ما رجعنا عن الإسلام؛ وإنما شححنا 
بالمال» فأبى أبو بكر أن يدعهم بهذا القول» ولم يزالوا الحديث .)٠٠١:۲(‏ 


(1) فإن قيل: إنكار المرتد ردته توبة فلم لم يقبل أبو بكر توبتهم؟ قلت: لأنهم كانوا قد كثروا سواد المرتدين ولم ينكروا ردتهم إلا 
بعددما آمروا والم يراوا عن الزتدين قبل القتال ولم يكلهروا عدم ارتدادهم خر ويمع جين الإسللام رقي يدها لم سوا 
صوت المؤذنين من ديارهم فختم هذا الإنكار لا يسمع إلا ببينة عادلة ولا يكون علما على توبتهم إلا بها ولكنه لا يقتل المرتد بعد ما 
أنكر ردته بل يودع السجن حتى يظهر صدقة أو كذبه» كما فعل أبو بكر رضى الله عنه» فافهم. 


| 1 ر 1 5 e‏ ل i‏ 5 
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۰ - حدثنا فهد ثنا ميجمدابن سعيد الإصبهانى أخبرنا محمد بن:فضيل عن ' 
عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على قال: شرب نفر من أهل الشام 
الخمر وعليهم یومعذ يزيد بن أبى سفيان وقالوا: هى حلال وتأولوا لإإليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا# الآية» فكتب فيم إلى عمر» فكتب عمر 
أن أبعث بهم قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما قدموا على عمر استشار فيمم الناس» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا فى دينهم ما لم يأذن به الله . 
فاضرب أعناقهم وعلى ما کته فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيمم؟ فا0 أرى أن 
تستتيبهم؛ فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمر» وإن لم يتوبوا ضربت اعناقهم» 
فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا فى دینہم ما لم يأذن ان 
ا معانی الاثار (۸4۹:۲)» ل 


وبالجملة: ا المع عبد نے کو ای و ا د ار 
من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كو جوب الصلاة وحرمة الزنا والخمر» كافر قطعا 
لأن جحده يستلزم تكذيب النبى م فيه» وما أوهمه كلام الآمدى وابن الحاجب من أن فيه 
خلاًا ليس بمراد لهما ”شرح جمع الجوامع” (۱۳۰:۲). أى بل مرادهما ذكر الخلاف فيما لم يعلم 
من الدين بالضرورة من المجمع عليه» وأما ما علم من الدين بالضرورة ما أجمع عليه» فلا حلاف فى 
كو ادى کا فى باضه البثانى 'ذكره الأستاذ انور شاه فى وفبالته ا کقار الاين فى:. 
ضزوريات الدين” (ضوم» ومن اأ راد البسط فى هذا الباب» فلي راجعها 
-قؤله: ' جدثتا فهد إلخ” قال فى " الصارم المسلول": حتى 00 ” 
يستتاب هو وأصحابه:.فإن.أقروا بالتتحريم جلدوا وإن لم یقروا به كفروا اه (ص0175)» وقال 
الجصاص فى أحكام القرآن” له: ”روى الزهرى قال: أحبرنى عبد الله بن عامر بن ربيعة أن 
اللا ا ب عد القيس وأبا هريزة شهدا على قدامة بن مظعون (البدرى) أنه شرب الخمرء 
وأراد عمر أن يجلده» فقال قدامة: ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقنول: فإليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصبالحات جناح» الآية» فقال عمر: قد أخطأت التأويل يا قدامة! إذا اتقيت اجتنبت ما 
حرم الله عليك» فلم يحكموا على قدامة بحكمهم على الذين شربوها بالشام» ولم يكن حكمه 
حكمهم؛ لأن أولائك شربوها مستحلين لهاء ومستحل ما حرم الله كافر؛ فلذلك استنابهم. ٠‏ 


8 ۳ من أنكر شينام شرع الإسلام فقدارتدعنالإبلام 08ت 


. 4511 عن ثوبان قال: قال رمبول- الله ميك : نه سيكون فى أمتىّ كذابون 
ك للك 00 


افد مل درن EE‏ 
عليها ووجود الصفة التى ذكر الله تعالى فى الآية فيه مكفرة لذنوبهء فكان عنده أنه من أهل هذه 
الايق وأنه لا يستحق العقوبة على جامع اعتقاده لتحريجهاء ولتكفيرإحسانه إساءته اه (؟ 2 

رمه الود کک sS‏ 
لم لماه a‏ 
عليهم مسقطة للحد عنهم كذلك توبة شارب الخمر قيل القدرة عليه دارئة للحد عنه» ولكنه أخطأ. 
التأويل لأن قوله تعالى: «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ ليس باستثناء كقوله: 
لالا الذين تابوه بل هو فى حق من كان شریما قبل الشحرم م 
للخمر مثل الذين شربوها بالشام؛ فما قاله الموفق فى ' الغنى ر( لين على :ما ينيغ ٠‏ ّْ 
قل ایل فى ضروريات این ويكثر الأول فما ت حرم الأو حل حرا أو ْ 
ا اا TT‏ الك ساون 00 
أبطل قول:.لا إله إلا الله معناه أنه يصير مرتداء» فيقتل إن لم يسلم..وبهذا اللفظ تبين حطأً من يقول. 
من .المتأخرين: إن من أنكر. شيعا من الشرائع» .فهو كافرفيدما أنكزه مسلم فيما سوى ذلك. وعليه . 
ابتنق "فى تصبنيف له حال مانعئ. الزكاة فى عهد أبى بكر رضى الله تعالى عنه» وهو مخالف للرواية ' 
نزع ! لى قول أهل الضلالة» فإتمم يقولون: إن مرتکب الكبيرة ةحارج من الإمان غير تال فى. . 
الكفرء فله منزلة بين المنرلتين: فهذا قريب من ذلك ذ كره اير خحسى فى ا (TT:‏ 

قوله: ”عن ثوبانه إلى:قوله عن عببد الله بن الزبير إل“ وهذا من أعلام النبوة: فقد ظهر 

: اق ذلك .فى آخر زمن الى ر فخرج مسيلمة باليمامة» والأسود باليمن» ثم جرج فی 5 
خلافة المسديق ظليحة بن خويلد فى بنى أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية ف اا 
مؤذنها شیب بن ربعى: أضحت تیا انی لطيد sS‏ : ومن 
عجائي الدهر أنه قد نشأ ذ فى أرض القاديان من الهند متنبيع خنثى 


و من أنكر شيعا من شرائع الإسلام فقد ارتد عن الإسلام ٠‏ 1 


۷-ولفظ البخارى :)٥۰۹:۱(‏ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابوان 
قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. وهو من حديث أبى هريرة عنده. 

4- عن أبى هريرة أن رسول الله مله قال: فضلت على الأنبياء بست 
فذكرها وقال: وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بى النبيون» رواه مسلم فى الفضائل 
(ختم النبوة ۲۳:۲). 

8- عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ع لا تقوم الساعة حتى 
يخرج ثلاثون كذابا دجالا منهم مسيلمة والعنسى والختار. رواه أبو يعلى بإسناد حسن 
(فتح البارى 4:5 .)٤٠١‏ 


من عجائب الدهر متنبئ خنثى: 

يترجل مرة ويتأنث أخرى يقول: قد وقع لى كأنى صرت مريم» وحملت بعيسى» وأخذنى 
الطلق ا آخر ما هذى وهجر وافترى لعنه الله وألقاه فى الهاوية). 
وقتل الأسود قبل أن يموت النبى َيه وقتل مسيلمة فى خلافة أبى بكرء وعاد طليحة إلى الإسلام؛ 
وكذلك سجاح» ورجع غالب من كان ارتد معهم إلى الإسلام» فلم يحل الحول إلا والجميع 
قد راجعوا دين الله ولله الحمدء ثم كان أول من خرج منہم الختار بن أبى عبيد الثقفى» فقتل سنة 
بضع وستين. . ومنهم الحارث الكذاب خرج فى خلافة عبد الملك بن مروان فقتل» وخرج فى خلافة 
بنى العباس جماعة» وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاء فإنهم لا يحصون كثيرة ة لكون 
0 غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جدون أو سوداء (كمتنبئ البنجاب من نسل المفول القاديانى» 
فقد اعترف بكونه مبتلى بالمراق والماليخوليا فتبا لأتباعه وأذنابه أنى يؤفكون) وإغا المراد من قامت 

له شوكة كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم» وبقى منهم من يلحقه 
بأصحابه» وآخرهم الدجال الأكبر اه من ”فتح البارى” ٠٠٤:٦(‏ و 50 4) ملخصا. 
من اد عى النبوة أو صدق من اد عاها بعد نبينا رث فقد ارئد 

قال الموفق فى ”المغنى“: ومن ادعى النبوة» أو صدق من ادعاهاء فقد ارتد لأن مسيلمة 
لما ادعى النبوة» فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين» وكذلك طليحة الأسدى ومصدقوه» وقال 
الى ا «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابون (دجالون)» الحديث .)١ ١7: ٠(‏ 

قلت: : ومن المعلوم بالشواتر أن مسيلمة لم يكن منكرا لنبوة سيدنا محمد مَك وإنما كان 
جاحدًا لختم النبوة» فتبين بذلك كفر كل من ادعى النبوة بعده ب وإن كان مع ذلك مقرا بنبوته 


0 ا 
E‏ ۰ 1۷ 


باب حد الساحر ضربة بالسيف و كذا من سب الله 
أو الرسول أو واحدا من الأنبياء 
٠‏ 475 عن حندب قال: قال رسول الله ع : حد الساحر ضربة بالسيف. وا 
الترمذى والدارقطنى» وضعف الترمذى إسناده لأجل إسماعيل بن مسلم المكى؛ و 
المسحيح عن جندب جو (نيل الأوطار .)۸٤:١‏ قلت: ولكنه حسن الحديث 


قد ثبت الأمبالقتل ولو فى المسجد اطرام لابن أبى سرح وبر وکان این أبى سرح قد قال: : إن 
ا e‏ ا e‏ 'فتاوى ٠‏ الحافظ 
بعده؛ وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين. e‏ 
ا ل 
وکونه E‏ ل 
٠‏ خلافه ويقتل إن أصر اه“ )٠٥:۷(‏ وفى "شرح الفقه الأكبر “ لعلى القارئ: ودعوى النبوة بعد 
نبينا م كفر بالإجماع (ص )۲٠۲‏ ومن أراد البسط فى الآثارء وأقوال علماء الأمة فى هذا 
الباب» فليراجع " كتاب ختم النبوة ” للمولى محمد شفيع الديوبندى» فقد أجاد وشفى واشتفى. 
متنبئ البنجاب القاديانى ومن صدقه كافر مرتد 

د فمتنبوع الب: لبنجاب القاديانى كافر مرتد عن الإسلام» وكذا من لم يقل بكفره وارتداده وظنه 
ولياء أو مجدداء أو مصلحاء فإنه كذاب دجال قد افترى على الله ورسوله كذبا. 

قال الزرقانى فى "شرح المواهب : ”ومنها أى من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه خاتم 
الأنبياء والمرسلين» كما قال تعالى: فإولكن رسول الله وخاتم النبيين) أى آخرهم الذى ختمهم أو 
ختموا به على قراءة عاصم بالفتح» وروى أحمد والترمذى والحاكم بإسناد صحيح عن أنس 
مرفوعا «أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبی»» ولا یفدح نزول عیسی عليه 
السلام بعده لأنه يكون على دينه مع أن المراد أنه آخر من نبى اه (7717:0). 

باب حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب الله أو الرسول أو واحدا من الأنبياء 

قوله: ”عن جندب إلخ“. دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» قال فى ”الدر“: 
ا ا ين لا توبة له (أى لا يستتانب منه بل يقتل إذا أفر بسحره أو ل ثبت بالبينة) 


كت 0 حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله 0 A‏ 


ءا ك عضا 


كذا كني لبلب( (۳۳۳:۱» وقال هد ف لمعك 0 7 هذا حديث 


حا ع تح به ج يتس بح بط جنر الل سي ا ا سل اليم لمعم ا 


له ل 7 . من رد انار“ ف «o:‏ 
ا 

. وفيه أيضا عن ”الفتح“: السحر حرام بلا حلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفرء وعن 
۰ أ ادا وااو کا كفي ااا ج ها ر ا a‏ لاء ویقتل» وفيه حديث 
٠‏ مرفوع «حد الساحر ضربة بالسيف» يعنى القتل وعند الشافعى لا يقل ولايكفر إلا إذا اعنقد 
. إباحته..وأما الكاهن فقيل: عو الساحر» وقيل: هو العراف الذئ يحدس ويتخرص» وقيل: من له 

من الجن من يأتيه بالأخبار» وقال أصحابنا: إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفز لا إن 
اعتقد أنه تخييل» وعند الشافعى إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنتها تفعل ما 
- ياتمسه كفر» ويجب أن لا يعدل عن مذهبٍ الشافعى فى كفر الساحر والعراف وعدمه» وأا قتله 
“فيجب.ولا يستتاب إذا عرفت مزاو لته سيل الك الع فد الأرضن بالفسادء ولا نمجرد علمهإذا 
لم يكن فى. اعتقادة ما يوجب كفره” اه (:407)» وذهبت الأشعرية إلى أن للسحر حقيقة فمنه 
ما يقتل وما بمرضء وما يأخذ !! لر جل حن امرأته فبيمنعه وظأها » ومنه. ما يفرق به بين المرء وزوجه» 
اما ييغض أخدهمًا إلى الآ خر أو يج بين اثنين. وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه لا حقيقة 
له إنما هو تخييل» وهو قول أصتحاب أبى حنيفة» زأى يمضه ران الجصاض فئ أحكام 
القرآن” ات ومذهتب جمهور الغلماء أن للستحر تأثيرا (قال امحقق فى الفتح :قال أصحابنا: 
كانه أوتأثير فى إيلام الآجام حلاف لمن منع ذلك» قال إا هو تخبيل 0 e‏ 

ا فرق ما بين المعجزة والكرامة والسحر” ' 
وب ترات لأا علي الاد وتاج لأن ائه حزق علي انیز والؤلى 
ا هد رهم عن تمثلها وبر عن الله تعالی خر الغادة 


زى قلت: وليل من خر العادة الإخيار موت أحاد من الناس خي مدة مغلومة لأن ذلك لا ينجر عن مثله اماق من الأطباء بناء 


2 < على ظاهر حال امرء من اا لضحة والسقنم: والقوة والضعف, ولم يكن بيد متنبى القاديان الكذاب اللعين الدجال إلا.هذ: أى 


1۳۹ حد الساحر ضربة بالسيف و کذا من سب رسول الله‎ 000 | ac 


0 7 الاح و سم ا 


e‏ فلو كان كاذب " تنخرق aT‏ يديه والولى e,‏ ا 
ولا يستدلان على نبوة» ولو ادعيا شيئا من ذلك لم تنخرق العادة لهماء وأما الفرق بين الولى 
والساحر فمنن وجهين أحدهما وهو المشهور إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا على 
فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق فنا تظهر على ولى» وبهذا جزم إمام الحرفين والمدولى 
وغيرهماء والثانى أن السحر قد يكون بفعلها وبمرجنها ومعاناة وعلاج (كلها أسبابٍ لو علمها 
٠‏ 'واحد من الناس لفعل مثل مأ يفعل الساحر) والكرامة لا تفتقر إلى ذلك» وفى كثير من ارات يقع 
عطاك من غير أذ يس فته آو ير به کنا فی “نا "نيل الأوطار* نقلا عن النووى فى-” شرح 
مسلم" أله :, وقال الموفق فى المغنى” ::وحد الساخر القتل زوى ذلك عن غمر وعثمان 
ابن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيسن بن سعد وعتمر: بن عبد 
العزيز» وهو قول أبى حنيفة ومالك» ولم ير الشافعى عليه القعل بمجرد السخرء وهو قول ابن المنذر 
. ؤرواية عن أحمدء ووجه ذلك أن عائشة زضى الله عتا باعت مدبرة سحرتههاء ولو وجب قتلها لم 
حل بيعنهاء ولان النبى ع قال: «لا يحل.دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث كفر بعد إمان أو زنا 
٠ ٠”‏ الإحبان بتو تآخاد من الرجال» وظهر كقبه وتحذب ما أخبر به فى ذلك كثيرا أيضا فلم يمتا أحد منم فى التازيخ الذى عينه 
.لموته» ومن شد ما وقع له أنه مات قيل من كان علق صدقه فى دعواه على موته فى حياته» وكذلك أخجبر اللعين أن الله زوجه 
بامرأة سماها فوق السماوات» ولا بد أن تدخل في نكاحه وجعل هذا الخبر أعظم معسجزة لنبوته المفتراة الختلفة الناشكة عن 

٠‏ هوى النفس وامستبواء الشياطين» وحلف على ذلك أمانا غليظة أن الله أوحى ذلك إليه ولا بد أن سيقع كما قالله وإن ظهر 
كذبه فی هذا الخبر فهو كذاب دجال مفتر على الله فأظهر الله دجله وكذيه واذ فترائه عيانا حيث لا يش ك :فيه إنس ولا جان 

بأن المرأة وأبواها رغبوا كله عن ترويجها إياه وتزو جت" بر جل آخر:غيره مع أن اللعين هددهم ووعدهم وأخافهم من سطوات 

الله» فلم يلتفتوا إلى هذياناته لمعرفتهم بكذبه وافترائه على الله فمات اللعين وهى حسرة على قلبه» وحجة على كذبه؛ والمرأة 
وزوجها كلاهماجيان سابمان غانمان إلى الان؛ ولنعم ما قيل:. ش 

1 5-0 تجا E‏ بيد حون 
: ا ار الات 0 ET‏ ااه 


و ا ی ا مھ ی وق ل ا لعسير والنزو 


a eT . 


إعلاء السان حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله 1 


ود هن كاله بن عد كال کت اا ار الاخ 
قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بشىء: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذى 
رحم محرم من المجوس وانبوهم عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحرء وجعلنا نفرق بين 
الرجل وحرعه فى كتاب الله تعالى» رواه أحمد وأبو داود والبيبقى وعبد الرزاق (نيل). 


بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق» ولم يصدر منه أجد الثلاثة فوجب أن لا يحل دمه. 

ولنا: ما روى جندب بن عبد الله فذكر حديث المتن وقول عمر: اقتلوا كل ساحرء وهذا 
اشتهر فلم ينكر فكان إجماعاء وقتلت حفصة جارية لها سحرتهاء وقتل جندب بن كعب ساحرا 
كان يسحر بين يدى الوليد بن عقبة» ولأنه كافر» فيقتل للخبر الذى رووه؛ وقول عائشة قد خالفها 
فيه كثير من الصحابة قال على رضى الله عنه: الساحر كافر» ويحتمل أن المدبرة تابت» فسقط عنما 
القتل» والكفر بتوبتہاء ويحتمل أنبا سحرتها أى ذهب إلى ساحر سحرها .)١١7:1١(‏ 
حكم ساحر آهل كتاب: 1 

وفيه أيضا: فأما ساحر أهل الكتداب فلا يقتل لسحره إلا أن يقتل به وهو مما يقتل به غالباء 
فيقتل قصاصاء وقال أبو حنيفة: يقتل لعموم ما تقدم من الأخبار» ولنا أن لبيد بن الأعصم سحر 
النبى مه فلم يقتله ولأن الشرك أعظم من سحره ولا يقتل به والأخبار وردت فى ساحر المسلمين 
اه 001:1 قلنا: تخصيص بلا دليل فما أبعد المسلم من السحر وما أقرب الكافر منه. 

فالمتبادر من قوله: حد الساحر ضربة بالسيف إنما هو الكافر ولا لغلبة شيوعه فيمم» 
والمسلم ثانا لندرة من يعرفه منهم. وقال ابن بطال لا حجة لهم فى قصة الذى سحر التبى مَك 
لأنه كان لا ينتقم لنفسه ولان السحر لم يضره فى شىء من امور الوحىء ولا فى بدنه» وإما كان 
اعتراه شىء من التخيل (فى أمر النساء كأنه صار به معقودا عنبن)؛ وهذا كما تقدم أن عفريتا 
تفلت عليه ليقطع صلاته» فلم يتمكن من ذلك» وإنما ناله من ضرر السحر ما ينال ا مريض من ضرر 
الحمى» ذكره الحافظ فى ”الفتح  .)۱۹۸:٦(‏ ۰ : 

السحر لم يضر النبى د فى شىء من أموره وإغا ناله منه 
ما ينال المريض من ضرر الحمى 

قوله: ”عن بجالة بن عبدة إلخ . قلت: دلالته على قتل الساحر ظاهرة: والمتبادر منه قتل 
الساحر من أهل الذمة بدليل قوله: وفرقوا بين كل ذى رحم محرم من المجوس» فالسواحر التى 
قتلوهن كن من أهل الذمة دون المسلمين. 


1١ حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله‎ ْ RENG 


حح عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدى الناس» 
فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل علیه» فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه» فقال: 
أ الناس! لن تراعوا إنما أردت الساحرء فأخذه الأمير فحبسه» فبلغ ذلك سلمان» 
فقال: بعس ما صنعاء لم يكن ينبغى لهذاء وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه 
ولا ينبغى لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. رواه الحاكم فى ”المستدرك .)۳٦١:۳(‏ 
وسكت عنه هو والذهبى؛ ورجاله كلهم ثقات. ` 

۲ح عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبى ع قتلت جارية سحرتهاء وكانت قد دبرتهاء فأمرت بها فقتلت. رواه مالك فى 
"الموطأ” (نيل 86:1). 


قتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا 

قوله: "عن الحسن إلخ“. دلالته على قتل الساحر ظاهرة» ولم يكن من المسلمين» كما هو 
المتبادر» بل كان من أهل الذمة» وفيه أيضا إنكار سلمان على جندب فى استبداده بقتل الساحر من ٠‏ 
دون إذن الأمير» وكذا أنكر عثمان على حفصة فى قتلها الجارية التى مسحرتها من دون السلطان» ٠‏ 
ويه نايد أن لا يقتل المرتدء ولا الساحر أحد دون الإمام أو نائبه. قال الموفق فى ”المغنى “: ”قتل 
المرتد إلى الإمام» حرا كان أو عبداء وهو قول عامة أهل العلم إلا الشافعى فى أحد قوليه فى العبد 
فإن لسيده قتله لقول النبى مَرْك: «أقيموا الحدود على ما ملكت أمانكم»» ولأن حفصة قتلت جارية 
سحرتهاء ولنا أنه قعل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزانى» وكقتل الحرء وقوله مَلك: 
وأقيموا الحدود؛ فلا يتناول القتل للردة» فإنه قتل لكفره لا حدا فى حقه (ولأن المعنى أقيموها 
على أرقاءكم برفع الأمر إلى الإمام)» وأما خبر حفصة: فإن عثمان تغيظ عليهاء وشق ذلك عليه 
اه »)۸٠:٠١(‏ وقال المحقق فى ”الفتح“: وقتل المرتد مطلقا إلى الإمام عند عامة أهل العلم إلا 
الشافعی فى وجه فى العبد إلى سيده (789:0). 0 

قلت: فما ذكره محمد فى ”السير الكبير “ أن لمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء» فعل ذلك 
` ابن عمر رضى الله عنه لعبد له تنصرء ولأنه بالردة صار كالحربى فى حكم القتل» ولكل مسلم قتل 
الحربى الذى لا أمان له إلا أن الأفضل أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذى يقتله لأن فيه معنى الحد: 
٠‏ واستيفاء الحدود إلى الإمام اه )١77:4(‏ هو قول محمد وحده» لا قول أئمتنا جميعاء والله تعالى : 
أعلم. والقياس على الحربى يقتضى مساواة الحر والعبد فى حكم القتلى؛ فلا وجة لتخصيصه بالعبد 


إعلاء السك ٠.‏ خد الساخز ضربة شيف وكذاطن سب رسول الله 0 ”04 
ETE‏ - عن ابن مر رضى الله عنم مدا أن جنارية لحف صة زوج النبى باه 
لزنه قاعط فنا بد عل تضهن كارح خط هد الح ايه يد فقتلهاء فأنكر 
ذلك غليبا عغمان فأتاه عبد الله فقال: إنها متحرتها واعترفت به فكان عدمان انكر 
عليها منا فعلت دون السلطان: رواه الطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين» 
وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقاث (مجمع الزوائ٦:‏ ۰( قلت: قد وثقه بعض الأئمة. 
بطلقاء فالحديث حسنء وتأيد بمرسل ابن زرارة عند مالك فی "الموطأ". ش 
٠‏ 47006 وأخرج الحاكم فى المستدرك ٠74‏ 87) عن عائشة شة أنها لم تقتل جاريتما 
التى ستخرته؛ بل باغتها من شر البيوت ملكة. صتححه الخاكم؛ وسكت عنه الذهبى. 
5- عن أبى برزة الأسلمى قال: أغلظ رجل لأبى بكر الصديق رضى الله 
عنه» فقلت: يا حليفة رسول الله! ألا أقعله؟ فقال: لیس هذا إلا لمن * شتم النبى مرك . رواه 
الياكم. فى > "المستدرك / اضرا ).وسكت عنه هو والاهبى. ١‏ : 


وقد قبت عن عفان وسلمان رضى الله عدبما الإنكار على من قعل الساحرء حرا أو عبدا دون 
السلطان فالصحيح ما عليه الجمهور وهو المذهب. ٠ TS‏ 
٠‏ قوله: "عن أبى برزة إلى خر الباب“ . قال احق فى 0 
لله مي بقلبه صار مرتدا فالسسباب بطري أولى. ثم يقنتل حدا عندناء فلا تعمل توبته فی إسقاط 
القعل قالوا: هذا مذهب أهل الكوفة ومالك» ونقل عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» ولا فرق 
بين أن يجىء تائبا من نفسهء أو شهد عليه بذلك» بخلاف غيره من المكفرات» فإن الإنكار فيه 
توبة» فلا تعمل الشهادة معه حتي قالوا يقتلء وإن سب سكران؛ ولا يعفى عنه» ولا بد من تقييده 
بما إذا کان سکره سبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو کاجنون» قال الخطابى: ولا أعلم 
أحدًا حالف فى وجوب قنله وأمأمثله فى حق الله تعالى فتعمل توبته فى إسقاط قتله اه (ه: (YY:‏ 
قلت: وما ذكره الحقق من عدم قيول توبة الساب لعله أخذه غن البزازى وإلا فا مشهور من 
عع للقي أ كف كم ارتو في فول تر فإ ني نكل وان أب ر كسا ره في 
"الدر والشامية؛ بأبسط وجة ٤٤۸:۳(‏ و.ه4)» وهو منطوق عبارة أبى یوسف فى الخراج له 
حيث قال: وأا رجل مسلم سب رسول اللف أو كذيهة أو عاب أو تنقصهء فقد كفر الله وبانت 
ا ل م ا :قعل لرا ور على 
الإسلام” آه وص ا ال 01 


ج ب ١١‏ حد الساحر ضربة بالسيف وكذا من سب رسول الله 14۳ 


{TTY‏ - عن ابن عمر قال: أن عمر بن الخطاب برجل سب رسول ال م 

فقتله.ثم.قال: : من سب رسول الله ميك أو أحدا.من الأنبياء فاقتلوه. رواه أبو الحسن 
(TA: E‏ وأخرجه حرب فى 
مسائله” عن ليث بن أبى سسليم.عن ماهد قال: : أتى عمر برجل سب النبى للك ' 
فذكره (الصارم المسلول ص .)١55‏ 1 

Y۸‏ - قال لبيث: :وحدتي ماهد عن ان عباس قال عا سل ب إن 
أو سب أحدا من الأنبياء ققد کذب رسول اله ری وهی ردة يستتاب» فإن رجع» وإلا 
ل الم ال م يي 


قال لفق فى" الغ ” ١‏ وم دف ثم لی چ کر مستا ار کا ی کو 
ولا تقبل توبتة» نص عليه أحمدء وحكى أبو الخطاب رواية أخمرى أن توبته تقبل وبه قال أبو حنيفة 
والشافعی» مسلما كان أو كافرا لأن هذا منه ردةء والرتد يسعناب؛ وتصح توبقهع قال: وقذف النبى َل 
وقذف أمه ردة عن الإسلام وخروج عن الملة» (قلت: وكذلك قذف أزواجه. كما مر فتذكر). 
وكذلك سبه بغير القذف إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام لأن سب الله تعالى يسقط 
بالإسلام؛ فسب النبى أولى» وقد ا فى الأثر (الصحيح أخر جه الشيخنان): أن الله تعالى قول 
«شتمنی ابن آدم وما ينبغى له أن ر شتمنى أما شتمه إياى فقولة إنى اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد 
لم ألد ولم أولده» ولا حلاف فى أن | إسلام النصرانى القائل لهذأ يمحوا ذنبه اه ( ۰وو( 

فتحرر أن مذهب الحنفية كمذهب الشافعى قبول توبته كما هو رواية عن مالك وأحمد وأن 
تحتم قتله وإن تاب مذهب مالك رمه الله كما فى ' الحفاد قاطن عنام وار ب ا 
أمالكيةء واحتجوا بما رواه الطبرانى عن عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمرى عن إسماعيل بن 
أى أوبس عن موسى بن جعفر حن أبه عن على بن الحسين عن الحسين بن على عن على رضى اله 
عنهم» قال: قال رسول الله ميلك : : من سب الأنبياء قعل ومن سب أصحابى جلد» قال الطبرانى: 
تفرد به ابن أبى أويس قال الحافظ فى ' اللسان” لهم لفات إلا لعمری ضنمفه الدارقطتی» ورماء 
النساثى بالكذب اه ٤(‏ :)» فلا حجة فيه. ؤا ذكرنا فى المتن عن عمر زضتى الله عنه» ولكن ْ 
يعارضه قول ابن عباس: : وهى ردة يستتاب منها فإن رجع؛ وإلا قعل إلخ» وبقول أبى بكر الضديق ١‏ 
فيما كتب به إلى المهاجر فى المرأة التى سبت النبى ل را تدع حاترن يتقو وان 


إعلاء السنن “£٤‏ 


اتا رة لرل ما ينوا ع ال ر ايى 
8- عن أبى هريرة أن رسول الله َل قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الله. رواه مسلم .)۳۷:١(‏ وهو فى الأمهات عن جماعة من الصحابة (نيل7:1١٠).‏ 


حد سب الأنبياء لا يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاهد فهو محارب 
غادر اه (ص:۲۸۲) من ” الصارم المسلول“ قلت: وكان مهاجر قطع يدها ونزع ثنيتها لكونها 
تغنت وزمرت بشتيمة رسول الله م ذكره الطبری فى * تاريخه” (۲۷۷:۲)» وقال الحافظ ابن 
تيمية فى ” الصارم المسلول : "إن إلحاق شين ونقص لحضرة الأنبياء عليهم السلام كفرء بل كل 
الكفرء واستوعب فى كتابه هذه | لمسألة» وأوعب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وأن 
النبى فد كان له أن يعفو عن سابه وله أن يقتل» وقد وقع كلا الأمرين» وأما الأمة فيجب عليهم 
قتله» وفى الاستتابة وعدمها وقبول التوبة وعدمه فى أحكام الدنيا احتلاف» اه أى وأما فى أحكام 
الآخرة فيما بينه وبين الله تعالى» فتوبته مقسبولة اتفاقاء كتوبة سائر المرتدين (فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات)» قاله الموفق فى * المغنى ' .)۲١١٠:٠١(‏ 

قلت: وکان اللعين متنبئ القاديان إذا أتى على ذكر عيسى عليه السلام استشاط غيظاء 
ولم بملك نفسه فيسترسل فى مثالبه بالهمز واللمز والطعن واللعن» ويبسطه كل البسط ويلفته كل 
اللفت وسرى ذلك فى أتباعه الملعونين فتراهم يصنفون فى هجاء عيسى عليه السلام ويشيعونه فى 
أهل الإسلام دع النصارى وقصارى بغيتهم أن لا يسقى للناس رغبة فى نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام من السماء ولا اشتياق إليه فيسلمو | لذلك الشقى الهاذى الخابط المهذار خذله الله تعالى ومن 
تبعه» أو هداهم لالإسلام» وقد نص العلماء على أن التہور ا 
كفر وردة» فإلى الله المشتكى وهو المستغاث» وبه نعوذ من الفقن ما ظهر مدها وما بعان. ومن أراد 
بسسط الأقوال والأدلة فى الباب» فليراجع ” كتاب إكفار الملحدين” للأستاذ أنور شاه رحمه الله 
. فقد أجاد وأفاد وشفى واشتفى. 

باب ما يكون الرجل به غ 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قال الحافظ فى ”الفتح “: فيه منع قتل من قال لا.إله إلا الله» ولو 
لم زد عليهاء وهو كذلك لکن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لاء بل يجب الكف عن قتله 
E as‏ 


5 ما يكون الرجل به سلما يدراً عنه القتل والسيئن‎ ee 


1 - عن عبد الله بن عمر رضى الله عدهما قال: قال رسول الله مرك : اشرت 
أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلات 
SS o TS‏ 
الله تعالى أخمرجه الشيخان (نيل الأوطار ۷ .)١ ٤:‏ وفی لفظ عند مسلم (۳۷:۱): حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى» وبما جعت به الحدیث. 


إلا بحق الإسلام» قال البغوى: الكافر إذا كان ا 0 ثنويا لا يقر بالوحدانية» فإذا قال: لا إله 
إلا لله حكم بإسلامه» ثم يجبر على قبول جميع الأحكام؛ ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام؛ 
وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول الله 
فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية | إلى العرب خناصة: فلا بد أن يقنول [ إلى جميع الخلق فإن كفر 
بجحود واجبء أو استباحة محرم» فيحتاج أن يرجع عما اعتقده» ومقتضى قوله: يجبرء أنه إذا 
ل ل لي 

غفلة عظيمة من القفال: 

50 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء وأن 
محمدا رسول الله أو أنى رسول الله“ كذا قال وهى غفلة عظيمة. فالحديث فى ”صحيحى “ 
البخارى ومسلم فى كتاب الإيمان من كل منهما من رواية ابن عمر ويحتمل أن يكون المراد بقول: 
لا إله إلا الله هنا التلفظ بالشهادتين» لكونها صارت علما على ذلك» ويؤيده ورودهما صريحا فى 
الطرق الأخرى (؟١ ١:‏ )). وفيه أيضا ”وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب (عند مسلم فى 
“صحيحه” كما ذكرناه فى المتن) بلفظ يعم جميع الشريعة حيث قال: ويؤمنوا بی وبما جكت به» 
فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيعا ما جاء به َه ودعى إليه فامتنع» ونصب القتال أنه يجب 
قتاله وقتله إذا أأصر” اه .)۲٤٥:۱۲(‏ 

وفى ”شرح السير” أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم يإسلامه به. 
والأصل فيه قول النبى مَرَِهِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء وقد كان يقاتل عبدة 
الأوثان وهم كانوا لا يقولون بذلك» كما قال الله: إإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون)» فجعل ذلك علامة إيمانهم» ثم حين دعا اليهود بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة 
ليمانهم الإقرار برسالته حتى قال اليبودى الذى دخل عليه يعوده: اشهد أنى رسول الله» فلما شهد 
ومات قال: الحمد لله الذى أعتق بى نسمة من النار» لأنهم كانوا لا يقرون برسالته» فجعل ذلك 


د ما يكون الرجل به مسلما يدر عنه القتل والسبى 577 145 
TT! ۰‏ - عن انس أن رسول الله ا لِك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 


.علامة لانم إذا عرفنا هذا فنقول: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله ققال: لا إله إلا اله فإن كان 
من قوم ل يعولوة خذا قعل المشلم أن يكف عه لان بشع می ما جر وليل زمه بان قالى: اروت 
E‏ إما إردت اليبودية؛ أو التعوذ لعلا يقعلنى لم بلتفت. إلى قوله: لأن الظاهر أنه إنما 
قصد إجابته إ إلى ما طلب منه. والمسلم إما طلب الإسلام لا اليبودية وقوله: لا إله إلا الله دليل على إسلامه 
وان لم يكن يقر بالإسلام كله فيلزمه مه حكم الإسلام بمنزلة ما لو صلى فى الجماعة مع المسلمين» 'فإن 
ذلك يكون دليلا على إسلامه» فإذا امتنع من الإسلام بعد ذلك كان مرتدا فيقتل. ولو كان الرجل 
من يقول: لا إله إلا اللهء والمسألة بحالهاء فلا بأس بأن يقتله» وإن إن تكلم بهذه الكلمة (والأولى أن 
كن عنه ويختبره لاحتمال أن يكون اقتصر على ذلك لضيق الوقت عن إتيان الشهاذتين). وإن 
قال بعد ما رهقه: محمد رسول الله أو دخلت فى دين محمد م فهذا كله دليل إسلامه حتى لو 
مات بعد ما قال هذه المقلة فإنه يصلى عليه ويستغفر له اه ملخصا (1:4؟ و ۳۹۷). 

0 وقال فى ” الفتح": إن اث شتراط التبرى إنما هو فيمن بين أظهرنا منهم وأما من فى 5 
لو حمل عليه مسلم فقال: امعد سول حاون جلي ردقال دخلت فى ذين الإسلام أو دين 
محمد بل فهو دليل إسلامه لأن فى ذلك الوقت ضيقا وقوله هذا إما أراد به الإسلام الذى يدفع 
عنه القتل الحاضر فيحمل:عليه ويحكم به بمجرد ذلك اه. وعن الإمام الحلوانى فى الوثنى أنه يصير 
مسلما بقوله: أنا مسلم أو على على دين تمد ار اک ارارم ی هذا يقال ا في الدبو 
والنصارى فى بلادناء فإنهم يمتنعون من قول آنا مسلم حتى إن أحدهم إذا أراد منع نفسه عن أمر 
يقول: إن فعلته أكون مسلماء فإذا قال: أنا مسلم طائعاء فهو دليل إسلامه اه. ١‏ 

| . واعلمأن الإسلام يكون بالفعل أيضا كالصلاة بجماعة» أو الإقرار بہاء أو الأذان فى مش 
الساجد أو الحجء وشهود الناسك» لا الصلاة وحده وجرد الإحرام (بحر)» ذكر كله الشامى فى 
ارد امحتار ' وأشبع الكلام فى ال مسألة» فلیراجع (۲: E EY:‏ قلت: ودلالة الآثار على معنى 
الباب» وما ذكرنه من تفاصيله ظاهرة بأدنى» تأمل. 

لكر راد اتير 

00 عن أنس ثالث الباب إلخ ” فى قوله مَك : من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا دليل على 


ENV: u ما يكون الرجل به مسلما يدرأ عن القتل والسبى‎ E 


أخرجه البخارى والترمذى وأيو داود والنسائى» ولفظ البيخبارى: : من شهد أن لا إله إلا 
اسل قلحا وصلى اجا وأكل فبيجت هو امس ل نیلم وعليه ماعل 
المسلم. (تيل الاوطار u . ٤:۷‏ 
TT, ۰‏ = عن سعيد ين المسبيب عن بيه قال: ا ا 
رسول الله : يا عم! قل: إل إلا اله كلمة اد لك دما جمد الله بجریت, رواه 
مسلم (الحلی ۷ نكا 
يضقت - عبن أسامة بن زيدٍ قال: ينا سول ال جك فى ریت فل ر لبيك 
اوفيه: : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منم فلا غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف 
عنه الأنصارى وطعنته فقتلته؛ فبلغ ذلك رسول الله مه فقال إلى: يا أسامة! أ فاه بهذ 
ما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: : يا رسول الله! إنما .كان متعبوذا فقال: أ قتلته بعد ما قال: 
الله إلا له؟ فما زال يكرره الحدیث» رواه مسلم (اخلی ۷ :1( 

AAR‏ - عن أنس أن يهوديا قال لرسول الله مل : أشهد أنك رسول الله 
ثم مات» فقال رسول الله يَه: صلوا على صاجيكم. رواه أحمد فى رواية مهنأ 
محتجابه. وفى ”مجمع الزوائد“ : أخبرجه أبو يعلى يإسناد رجاله رجال الصحيح» > (نيل 
الأوطار 17:" . .)٠١‏ 

5 عن ابن عمز قال: بعت رضول الله َم خالد بن الوليد إلى بنى خذيعة؛ 
لام ال اواك فل a‏ تا مارا فاون عباتا صبأنا فجتعل . 


س 


Ty‏ ونا قيدنا الصلاة بالجماعة لأنه لو صلى منفردا لإ يوقف على 
حقيقة» فعله أنه صلاة» :أو قيام وقعبود وانحناء» وعند أحمدٍ يحكم بإسلامه سواء صلى جماعة» 
5 منفرا وعند الشافعى إن صلی فی دار المشرب حكم بأنلامه وف دار الإسلام لم ييحكم به لأنه 
يختمل الرياء والتقسية» ذكره الموفق فى ”المغنى " )١١1:1(‏ قال:.وأما سائر الأركان من الزكاة 
والصيام والحجء فلا يحكم بإسلامه به فإن المشركين كانوا يحجون اه. قلنا: كان ذلك قبل الفتح 
ثم امتنعوا منه بقوله ل «لا يحج بعد العام مشرك» وأخبرجوا.من الحجاز بقوله: دلا يبقى فى 
جزيرة ة العرب دينان» فالآن ن يحكم ياسلامه به إذا أتى بالمناسك على طريقة ة الإسلام. 

قوله: “عن ابن عمر إلخ' فيه دليل على أن الكتاية مع النية كسصريح لفط الإسبلام قال ابن 


إعلاء السنن ۰ 14۸ 


خالد يقتل ويأسر حتى قدمنا على رسول الله َك فقال: اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع | 
خالد مريتن. رواه أحمد والبخارى (نيل ۱۰۳:۷). 1 

ه47 - عن عقبة بن مالك الليثى قال: بعث رسول الله لي سرية فأغاروا على 
قوم فشد رجل من القوم فأتبعه رجل من السرية» ومعه السيف شاهرة فقال الشاد من 
القوم: إنئ مسلم فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله» فنمى الحديث إلى رسول الله علق 
فقال فيه قولا شديدا بلغ القاتل فقال: والله يا رسول الله! ما قال الذى قال: إلا تعوذا من 
القتل فأعرض عنه النبى مَك به نلاثاء ثم أقبل عليه تعرف المساءة فى وجهه» وقال: إن الله 
أبى على فيمن قتل مؤمنا ثلانًا. رواه الطبرانى فى””الكبير“» وأحمد وأبو يعلى إلا أنه قال 
عقبة بن خالد ورجاله ثقات كلهم. (مجمع الزوائد »)٠١:١‏ وهو مختضر. 

باب هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده 
فيجبر على الإسلام ولا يقتل؟ 

- عن عروة قال: أسلم على وهو ابن ثمانى سنين. أخرجه البخارى فى 
”تاريخه“» وأخرج أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل على رضى الله عنه» 
وهو ابن ثمان وخمسين (المنتقى مع النيل .)٠١۸:۷‏ 


تيمية فى ”المنتقى “» وفيه أيضًا وجوب الكف عن قتل الكافر إذا أتى بلفظ يوهم قبوله الإسلام؛ 
وهو أصل لكل ما ذكره الفقهاء فى هذا الباب كما لا يخفى على من مارس الفقه والله تعالى أعلم. 
ولم يلزم أسامة (ولا بالرجل من السرية) قود لأنه قتله وهو يظنه كافرا فلم يكن قاتل عمد» قاله ابن 
حزم فى ”امحلی ‏ (۳۱۷:۷). 
باب هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده فيجبر على الإسلام ولا يقتل؟ 

قوله: ”عن عروة إلخ” قال فى ” الهداية“: «وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد عند أبى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله ويجبر على الإسلام ولا يقتل» وإسلامه إسلام, لا يرث أبويه؛ إن كانا 
كافرين. ل يل 
والشافعى: إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد. 

ا E‏ د 5505005 ينبت أنه أمره 


ج.- ۱۲ هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده 14۹ 


۳۳۷ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله بُ دفع الراية إلى 
على يوم بدر وهو ابن عشرين سنة» أحرجه الحاكم فى ”المستدرك »١١١:۳(‏ 
وصححه على شرطهماء وأقره عليه الذهبى» وقال: هذا نص فى أنه أسلم» وله أقل من 
عشر سنين» بل نص فى أنه أسلم» وهو ابن سبع أو ثمان» وهو قول عروة. 


قال الموفق فى "المغنى“: إن الصبى يصح إسلامه فى الجملة» وببذا قال أبو حنيفة 
وصاحباه وإسحاق وابن أبى شيبة وأبو أيوب» وقال الشافعى وزفر: لا يصح إسلامه حتى يبلغ لقول 
النبى مَك : «رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ»» حديث حسن. 

ولنا أن ما ذكرناه إجماع فإن عليا رضى الله عنه أسلم صبيا وقال: سبقتكم إلى الإسلاء 
طراء صبيا ما بلغت آوان حلم ولهذا قيل: أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضى الله عنه» ومن 
الصبيان على رضى الله عنه» ومن النساء خديجة رضى الله عنما ومن العبيد بلال رضى الله عنه: 
(ومن 00 زيد بن حارثة)» وقال عروة: أسلم على والزبير» وهما ابنا ثمان سنين» وبايع 
النبى رل4 ابن الزبير لسبع أو ثمان سنين (أحرجه الحاكم فى ”المستدرك“ عن عروة قال: أسلم 
الزبير وهو ابن ثمان سنين» وهاجر وهو ابن ثمان عشرة سنة)» وكان عمه يعلقه فى حصيره؛ 
ويدخن عليه» ويقول: ارجع إلى الكفرء فيقول: لا أكفر أبدا. سكت عنه الحاكم والذهبى 
كلاهماء ورجاله ثقات .)۳٣۱۰:۳(‏ 

وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة عن أبيه» فذكر حديثا طويلا 
فى فضائل عبد الله بن الزبير» وفيه ”ثم جاء بعد وهو ابن سبع سنين أو ابن ثمان سنين» ليبايع 
النبى عه أمره الزبير بذلك» فتبسم النبى ع حين رآه مقبلاء وبايعه الحديث. صححه الحاكم 
على شرطهماء وأعله الذهبى بعبد الله بن محمد بن يحبى» تركه ابو حاتم »)٥٤۸:۳(‏ ولم يرد 
النبى مه على أحد إسلامه من صغير ولا كبير فأما قول النبى مَيه: رفع القلم عن ثلاث فلا حجة 
لبيك ا ا نعطي أن لا يكنب غليد ذلك والإسلام كني له لا عاد وبسح وق ا 
والآخرة* اه 88:1١(‏ و ١ .)۸٩‏ 

وأما قولهم إن الإسلام يلزمه أحكاما ڌ تشوبما المضرة كحرمان الميراث من الأبوين الكافرين 
مثلاء فلا يؤهل له كالهبة ونحوها فالجواب أنه أمر متوهم وهو مجبور بميراثه من أقاربه المسلمين 
وسقوط نفقة أقاربه الكفار؛ ثم إن هذا الضرر مغمور فى جنب ما يحصل له من السعادة فى الدنيا 
والآخرة» وخلاصه من شفاء الدارين» فافهم. 


. إعلاء السان هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتير ارتداده ٠٠١٠٠١‏ 


EA‏ - عن ابن عمر أن عمر بن المخطاب انطلق مع رسول الله ل ده فى رهط من 
أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبیان» وقد قارب الحلم فلم یشعر حتى 
ضرب رسول الله مه ظهره بیده» ثم قال رسول الله َيه لابن صياد: اهداق 
رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين الحديث» معفق عليه. 
ورواه أبو داود والترمذى» ومالك فى ' الوط (نيل الأوطار .)٠١ ٠۸:۷‏ 


قوله: ع ان عجرا قال ابن تيمية تيمية فى ”المتتقى * :قد مع عه ل أ عرض امام 

على ابق ضا سےا اه 
٠‏ تە أعز ال انااد والنتغال: 

. ودلالته على معنى الباب ظاهرة قال الحافظ فى ' 'الفتح “ اراركت ا 
حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده تميم موثقا (فى بعض 
جزائر البحر)» وأن ابن صياد هو شيطان تبدئ فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى أن توجه إلى 
إصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجىء المدة التى قدر الله تعالى خروجه فيہا. ققد أخرج أبو داود 
بسند صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة» وأخرج أبو نعيم فى ”تاريخ إصبهان” عن 
حسان بن عبد الرحمن عن أبيه أنه أتى إصبهان مرة» فإذا اليهود يزفنون (يرقصون) ويضربون» 
انمالك مدنا عدبي فقال: ملكنا الذى نستفتح به على العرب يدخل؛ فنظرت فإذا هو ابن 
صياد فدخل الممدينة» فلم يعد حتى الساعةء قال الحافظ: وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته» والباقون 
نات اه 777:11 و ۲۷۷). وأخصرج مسلم من طريق أبى بكر أنه يخرج من |صبهانٍ يعنى 
الدجال» وفى أخرى عند أحمد والحاكم يخرج من خراسان» كذا فى "فتح الباری“ (۷۹:۱۳). 

وأما ما ذكره ابن صياد لأبى سعيد أ لست سمعت رسول الله م بُ يقول: «إنه لا یولد له؟») 
قلت: بلى قال: فإنه قد ولد لى» أو لست سمعت رسول الله مف يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؟ 
قلت: بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة» ألم يقل نبى الله م : إنه يعنى الدجال 
کو دیا وقد ملت قال ابو سيد تح كدت أعذره؛ وفى آخر کل من.طرق --ديثه أنه قال: 
إن لأعرفه؛ وأعرف مولده وين هو الآن. قال أبو سعيد: فقلت له: تبا لك سائر اليوم. أخرجه 
مسلم من طرق» كما فى "فسح الباری“ أيضًا .)۲۷٠:۱۳(‏ 00 

فما ينفى كونه الدجال الأكبر» ولا ينفى كونه قرينه» وإ a‏ كه دول 
المدينة ومكة حين ظهوره بدعواها التى يدعيها لا مطلقاء فقد أخرج الطبرانى من طريق سليمان بن 


E هل يقبل إسلام الصبى العاقل؟ وهل يعتبر ارتداده‎ e, 


- 65- عن جابر قال: قال رسول الله َل : كل مولود يولد على الفطرة حتى 1 
يجرب نه لبسانه» فإذا أعرب عب لسانه: فإما شباكرا وإما كفورا. و 


الصحيحين” (نيل ۸:۷ .)٠١‏ 


شهاب قال: :زل على عبد اله بن العسمر وكان صحابيا فحدثئى عن النبى مل : : أنه قال الدجال . 
ليس به خفاء يجىء من قبل المشرق» فيدعوا إلى الدين فيتبع» ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة 
فيظهر الدين ويعمل به فيتبع؛ وبحت على ذلك ثم يدعى أنه نبى» فيفزع من ذلك كل ذى لب 
ويفارقة» فيمكث بغد ذلك» فيقول: : أنا الله فتغشى عيذه» وتقطع أذنه» ويكتب بين عنينيه كافر 
فلا يخفى على كل م م سنلم فينفازقه كل أحد من الخلق فى قلبه مشقال حبة من خردل من إيمان. 
وسنده ضعيف. . وأخرج أبو نعيم فى ترجمة حسان بن عطية أحند ثقات التابعين من الخلية بسند 
حسن صحيح قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة» وهذا 
لا يقال من قبل الرأى فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله أو يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب. قاله 
الحافظ فى 'الفتح “ 6:1 ). وإنما تكلمنا على قصة ابن صنياد مع كون المقام ليس ممقام الكلام 
عليما لأنيا من المشكلات المعضلات التى لا يزال أهل العلم يسألون عدهاء فأردنا أن نذكر ههنا ما 
يحل الإشكال ويحسم مادة الإعضال أعاذنا اللهء وجميع المسلمين من شر الدجال» وسائر 
الدجاجلة. وجعلنا وإياهم مغ لمشيل ا رمات وجنبنا عن الفرق الباطلة» آمين. 

قوله: ”عن جابر إلخ “ قال فى ' النيل : فيه دليل على أنه لا يحكم للصبى ما دام غير ميز إلا 
بدين الإسلام (أى فى أحكام الآخرة)» فإذا أعرب عنه لسانه بعد تمييزه حكم عليه بالملة التى 
يختارها اه (۱۰۹:۷)» ومعنى قوله: حتى يعرب عنه لسانه -والله أعلم- أن يكون بحيث يفهم 
حت اال aa‏ 0 والكفاية عن 
"المبسوط” (5181:5). 
ا عاقلا؟ ‏ ْ 

وفى 'الدر": والعاقل المميز هو ابن سبع فأكثر (وبه قال أحمد فى رواية» كما فى 
“المغتق”). وقيل: الذن يعقل أن الإسلام مبب النجاة وبميز الحبيث من الطيب»:والحلو من ام قاله 
الو نفع الوسائل“ قائلا: ولم أرض قدره بالسن اه (:477) ولا يقتل الصبى إذا 
ارتد عاقلا وإن أدرك كافراء وفى القياس يقتل إذا درك وبه قال مالك وأخمد ولكنا استحسنا عدم 
ش قتله لقيام الشببة بسبب اختلاف العلماء فى صحة إسلامه فى الصغرء ولكن لو قتله إنسان لم يغرم 


T4‏ - عن أنس قال: كان غلام يبودى يخدم النبى َيه فمرض» فأتاه 
النبى عب يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه؛ وهو عنده فقال: أطع 
أبا القاسم فأسلمء فخرج النبى ي وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه بى من النار. رواه 
البخارى (زيلعى 55:7). 

باب لا يعتبر ارتداد الصبى غير العاقل وامجنون والسكران والمكره 

1 - عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا: رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى 
يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائى 
ا وابن ماجه والحاكم وابن حبان. ورواه أبو داود والنسائى وأحمد والدارقطنى والحاكم 
وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن على (التلخيص الحبير .)58:١‏ 

وقال العزيزى بعد ما رواه بلفظ ”وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر" 
فى حديث عائشة: قال الشيخ: حديث صحيح» وبلفظ "عن الجنون المغلوب على عقله؛ 
وعن الصبى حتى يحتلم“ فى حديث على وقال: بطرق عديدة يقوى بعضها بعضا اه. 
شيئاء لأن من ضرورة صحة ردته إهدار دمه» دون استحقاق قتله كالمرأة إذا ارتدت لا تقتل» ولو 
قتلها قاتل لم يلزمه شىء قاله ا محقق فى ”الفتح ‏ (171:8؟). 

قوله: ”عن أنس إلخ“ استدل به صاحب ” التنقيح ' على صحة إسلام الصبى» كما فى 
نصب الراية “ (؟:59١).‏ ولى فيه نظر لأن قوله يِه والحمد لله الذى أنقذه بى من النار» يدل 
على كون الغلام مدركا فإن من لم يدرك من أولاد الكفار لا يدخل النارء لقوله مَك : «رفع القلم 
عن ثلاث عن الصبى حتى يحتلم). الحديث» وقد يطلق الغلام على البالغ باعتبار ما كان» أو لكونه. 
مستحكم القوة» كما فى حديث الإسراء من قول موسى عليه السلام: رب هذا غلام بعثته بعدى. 
سمى النبى َي غلاماء وقد كان كهلا لكونه مستحكم القوة» فافهم. 

باب لا يعتبر ارتداد الصبى غير العاقل والمجنون والسكران والمكره 

قوله: ”عن عائشة إلخ". فيه دلالة على رفع القلم عن الغلاثة المذكورة فى الحديث» ومقتضاه 
أن لا تعتبر ردة الصبى قبل البلوغ مطلقا ولكن قيام الإجماع على صحة إسلام المميز من الصبيان 
استلزم اعتبار ردته» فصار مستغفنى منه. وبقى غيره على الأصل وعليه الإجماع» فلم يقل أحد 
باعتبار ارتداد من لا يعقل من الصبيان وكذا الجنون» واختلف فى السكران؛ فقال الشافعى وأحمد 


1o لا يعتبر ارتداد الصبى غير العاقل والمجنون والسكران والمكره‎ ad 


5 - عن ثوبان مرفوعا رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه. 
رواه الطبرانى» وقال الشيخ: حديث صحيح (العزیزی (TY:‏ 


فى رواية: تعتبر ردته لم يقتل حتى يفيق ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته» فإن مات فى سکره مات 
كافراء واحتجوا بأن الصحابة رضى الله عندهم قالوا فى السكران: إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى 
جر را لسكإ ا يرا E‏ 
وا م ا 'المغنى * .)1١9:1١(‏ 

ولنا: أن الردة ت تبتنى على تبدل الاعتقاد ونعلم أن السكران غير معتقد لما قال وحد شرب 
ا عن السكر فلا يصح القياس عليه» ووقوع الطلاق عليه لأنه لا يفقتر إلى 
القصد ولذا لزم طلاق الناسى» لحديث «ثلاث جدهن جدوهن لهن جد الطلاق والعتاق والرجعة). 
وتقدم فى كتاب الطلاق» كذا فى ”فتح القدیر “ (8.0:0). 

قوله: “عن ثوبان إلخ . دلالته على رفع القلم عن المكره والخاطئ والناسى ظاهرة» ومقتضاه 
أن لا تصح ردتهم لأن مبناه على تبدل الاعتقاد ولا اعتقاد لهؤلاء. وببذا قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعى. قال الموفق فى ' المغنى : " وقال محمد بن الحسن: هو كافر فى الظاهر» تبين منه امرأته 
ولا يرثه المسلمون إن مات» ولا يغسل لا يصلى عليه» وهو مسلم فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نطق 
بكلمة الكفر» فأشبه امختار* اه .)١٠١/8:1١(‏ 

قلت: ولم أر هذا القول محمد فى كتب أصحابناء ولم يذكروا فى المسألة خلاقاء فإن ثبت 
فهو محمول على من لم يظهر إسلامه بعد زوال الإكراه ويجب على المكره أنه متى زال الإكراه 
يظهر إسلامه» وكونه مكرها فيما نطق به فافهم. وسيأتى تفصيل أحكامه فى باب الإكراه إن شاء 
الله تعالى. والأصل فى الباب قوله تعالى: للإومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطئمن 
بالإبمان» الآية. وكان الكفار يعذبون المستضعفين من المؤمنين فما منم أحد إلا أجاببم إلا بلالا 
ا كان رذول : اک اسح ری او غار ا رع الشر کرت قط يوه ی نكل عا طا مندة 
ثم اتی النبى مه وهو يبكى فأخسبره فقال له النبى :إن عادوا فعدء كذا فى ” المغنى “ 
.)0٠١7:1١(‏ ولم يغبت أنه َيه جعل واحدا مهم كافرا فى الظاهرء وأبان منه امرأته أو أجرى 
عليه شيعا من أحكام الكفارء والله تعالى أعلم. 


أبواب أحكام البغاة : 
باب محاربة أهل البغئ وامتناع الخروج على الإمام 
ولو جابرا فاسقا ما لم يأت بكفر بواح 

قال الله تعالى : ارد سي بود سر CU‏ 
إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله -إلى قوله- غا 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم». ٠‏ 

أبواب ا 
. باب محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام 

9-7 ولو جابرًا فاسقا ما لم يأت بكفر بواح. . :. 

قوله: ”قال الله تعالى “ الآية» فيها حمس فوائد: (أحدها): أنهم لم يخرجوا بالبغى عن 
الإيمان» فإنه سماهم مؤمنين. (الثانية): أنه أوجب قتالهم. (الثالثة): أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر 
لله. (الرابعة): أنه أسقط عدبم التبعة فيما أتلفوه فى قتالهم. (الخامسة): أنه يجوز قتال كل من منع 
حقا عليه. . والبغى فى اللغة الطلب» بغيت كذا أى طلبته قال الله تعالى حكاية #إذلك ما كنا نبغى) 
«إوقالوا يا أبانا ما نبغى», » ثم اشتبهر فى العرف فى طلب ما لا يحل من الجور والظلم» والباغى فى 
عرف الفقهاء الخارج عن طاعة إمام الحق. 

أصئاف الخارجين عن طاعة الإمام ٠‏ 

3 . والخارجون عن طاعته أربعة أصناف: أحدها: الخارجون بلا تأويل بمنعة » وبلا منعة يأخذون 
أموال الناس» ويقتلونهم؛ ويخيفون الطريق» وهم قطاع الطريق. والغانى: قوم كذلك إلا أ بم 
امیا لهم لکن لهم اویل کم حكم قطاح رین إن فخلا وسار وف اتترا سال 
المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم على ما عرف. والغالث: قوم لهم منغة وحمية خرجوا عليه 
بتأويل يرون أنه على باطل فر أو معصية يوجب ققله بتأويلهم» وهؤلاء يسمون بالتوارج؛ ١‏ 
يسنلون ذماء المسلمين وأموالهم» ويُسجون نسناءهم» ويكفؤون أصحات رسؤل اللاو :: 
ا ل N‏ ل 
وإلا قنتلواء وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون» لهم حكم المرتدين لقوله له : «يخرج 
قوم فى آخر الزمان» الحديث» وفيه «فأين ما لقيتموهم فاقتلوهم:فإن فى قتلهم أجرا إلى يوم القيامة)؛ 
وعن أبى أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال: كلاب أهل النار كان هؤلاء 
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مُسلمين قصاروا كفاراء قال أبن للعذر: : ولا أعد أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم. وهذا 
يقتضى نقل إجماع الفقهاء وابن المنذر ر أعرف بمذاهب امجتهدين فما يقع فى كلام أهل المذاهب من 
تكفير كثير ليس من كلام الفقهاء الذين هم الجتهدون» بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء. 
ولول عن لذن نا كر ولا ترش ماورد ف لیت م لار ت فن القتل قد 
يكون دفعا للفساد لا للكفر. . ولا قول أبى أمامة» فإنه إنما سماهم كفارا لكونهم فعارا ما يفعل 
الكفار ر بالمسلمين من القتل والقعال» كما ورد فى الحديث: : «سباب المؤمن فسوق وقساله کفر» يدل 
على ذلك لفظ الطبرانى «فقال: كلاب النارء ثلاثا شر قتلى تحت أديم السماءء ومن قتلوه خير 
قتلى. ثم استبكى قلت: يا أبا أمامة! ما يبكيك؟ قال: : كانوا على ديا لم ذكر ما جع سارن اله 
غداء ثم قال: : اخعلفت اليبود على إحدى وسبعين فرقة.:والبصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وتختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» اثنقان وسبعون فرقة فى النارء وواحدة فى الجنة.. 
فقلنا: أنعتهم لنا. , قال: : السواد الأعظم؛ رجاله ثقات» ورواه ابن ماجة والترمذى باختصارء كذا فى 
مجمع الزوائد ‏ (7:7). . فتراه قد جعل الخوارج من فرق هذه الأمةء وهذا هو ما عليه الفقهاء. 
.قال الحافظ فى الفتح : ”قال الخطابى: أجمع علماء الإسلام على أن الخوارج مع ضلالتهم 
ا ا ا لا يكفرون ما داموا متمسكين 
بأصل الإسلام * (۲۹۷:۲5). والرابع: : قوم مسلمون خرججبوا على إمام العدل ولم يستبيحوا ما 
استباحة الخوارج من دماء المسلمين وذراريهمء وهم البغاة. قاله امحقق فى ” فتح القدیر ‏ (884:0). 
قلت: ولهم صنف بخامئن» وهو.من خرج عن طاعة إمام جيائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه 
أو أهله» أو على أموال. المسلمين وأنة نفسهم» فهو معذور :لا يحل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله 
او اكد E DS‏ 
ان على وی ت وذكر الموارج دال إن خالفوا إماما عدلا فقاتلؤهم وإن خالفوا إما 
ازا فلا اوسن خرن هم تالا وغل ذل يمل ما رقع جما تی بن على ري ال 
عنه» ثم لأهل المدينة فى المخرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خحرجوا على الحجاج مع ابن 
الأشعث قاله الحافظ فى ' 'الفتح” » وهل ينجوز الخروج على الإمام الجائر؟ سيأتى حكمه ولكن 
لايحل قتال من ترج عليه إذا كان خرو جه للأمر ا والنهى عن ن اشكر وإقامة دعائم 
الإسلام لا لطلب الملك والإمارة فافهم: : : 7 م ١‏ 
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TEY [‏ حاون رة الا جى قال: سيقت زول الله ,اه يقول: من أتاكم 
وأمركم الجمع على رجل واحد يريد أن يشق يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» رواه 
أحمد ومسلم (نیل۸۱:۷) وفى لفظ لمسلم (۱۲۸:۲): 0 

a3:‏ - عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: نايعا ارسيو الله مد على 
السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليا وأن لا ازع الأمر 
أهله إلا أن تروا کفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» متفق عليه (نيل ۸۱:۷). 


يجب اتفاق الأمة على إمام واحد: 

٠‏ قوله: ”عن عرفجة إلخ“. فيه دلالة على وجوب اتفاق الأمة على الإمام وقتل من خالفه» 
وأراد شق عصا المسلمين» واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين فى عصر واحد» سواء 
- اتسعت دار الإسلام أم لاح وقال إمام الحرمين: وعندى أنه لا يجوز عقدها لاثنين فى صقع واحد» 
وهذا مجمع عليه قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع» فللاحتمال فيه مجال؛ 
رمك الإزري قا اقول رار ول انام لا علي الجا وا ال E‏ إطلاق 
الأحاديث» والله أعلم. ري ”شرح مسلم” (۲ 0 

قوله: ”عن عبادة إلخ' . قال الخطابى: معنى قوله: بواحا یرید ظاهرا من قولهم باح 
بالشىء يسوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره؛ ووقع فى رواية حبان أبى النضر | إلا أن يكون 
معصيته لله بواحاء عند أحمد عن جنادة ما لم يأمرك يإثم بواحا. وفى رواية عند أحمد والطبرانى 
والحاكم عن عبادة: سيلى أموركم من بعدی رجال يعرفونكم ما تنکرون وينكرون عليكم ما 
تعرفون» فلا طاعة لمن عصى الله ولفظ ابن أ بى شيبة ”فليس لأولئك عليكم طاعة' ' ومن ثم قال 
النووى: المراد الي aE‏ 
ولاة الأمور فى ولايعمم» ولا تعترضوا عليسهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد 
الإسلام فإذا رأيخم ذلك فأنكروا عليهم وقوموا بالحق حيثما كنتم» » انتبى. وقال غيره: المراد بالإثم 
هنا المعحصية والكفر فلا يعترض على السلطان إلا | إذا وقع فى الكفر الظاهرء والذى يظهر حمل 
رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية على 
ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية بأن ينكر عليه برفق 
وخر الج كيك تثبيت الحق له بغير عنف» ومحل ذلك إذا كان قادراء والله أعلم. قاله الجافظ فى 
الفتح “ 4:1). قلت: ولم يرد النووى بالمنازعة فى المعصية إلا ما كان بالمقال دون القتال لقوله 


e 
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- عن عوف بن مالك الأشجعى مرفوعا فى شرار الأئمة قال: قلنا: 


بعد ما ذ كره الحافظ عنه: وأما اروج عليهمء وقتالهم فحرام يإجماع المسلمين وإن كانوا قدسقة 
ظالمين» وقد تظافرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته؛ ولقوله فى حديث ابن مسعود: «ستکون بعدى 
أثرة وأمورا تنكرونہا» الحديث إن فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المعولى ظالما عسوفاء 
فيعطى حقه من الطاعة» ولا يخرج عليه؛ ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى فى كشف أذاه» ودفع 
شره آم (۱۲۹:۲)» ويؤيده ما فى حديث عوف بن مالك: من ولى عليه وال» فرآه يأتى شیا من 
معصية الله فيكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته "كما ذكرناه فى المان. 
تحقيق انعزال الإمام عن الولاية بفسقه: 

قال التووى: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور فى كتب 
الفقه لبعض أصحابدا أنه ينعزل» وحكى عن المعدزلة أيضا فغلط من قائله مخالف لاما قال 
القاضى عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» 
قال: وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليباء قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة» فلو طرأ عليه 
كفر أو تغير للشرع أو بدعة» خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام 
عليه» وخلعه ونصب إمام عادل» إن أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إلا لطائفةء وجب عليهم القيام 
بخلع الكافر. ولا يجب فى المستدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام 
ولي هاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء ويفر بدينه» قال: ولا ينعقد لفماسق ابتداءً (أى خلافا 
للحنفية)» فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب. 

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء وا محدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل 
الحقوق» ولا يخلع» ولا يجوز الخروج عليه بذلك» (لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء» 
وفساد ذات البين» وطمع العدو بالمسلمين» وضعفهم عن مقاومته بتفرق كلمتهم؛ فتكون المفسدة 
فى عزله أكشر منها فى بقاءه)» بل يجب وعظه أو تخويفه للأحاديث الواردة فى ذلك. قال 
القاضى: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد فى هذا الإجماع. 

تحقيق خروج الإمام حسين بن على رضى الله عنما وأمثاله على أئمة الجور 

وقد رد عليهم بعضهم هذا القيام لحسين وابن الزبيرء وأهل المدينة على بنى أمية: 
وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث. وتأول هذا القائل 
قوله َي : أن لا ننازع الأمر أهله فى أئمة العدلء وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج (وأمثاله) 


ع١‏ .. محاربة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام ١‏ 
.يا زسول الله! أ فلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: :لا ما أقاموا فيكم الصلاةء إلا من ولى عليه 


لسعم e‏ » بل ما غير من الشرع» وظاهر من الكفرء وقيل: ال ارت 
نم قبل الإجماع على مع الخروح مل نولل اعرا :6 ؟١).‏ 

0 قلت: ويمكن أن يقال : إن الولاة الذين خرجوا عليهم كانوا فسقة من أول الأمر» وقد عرفت 
أن الولاية لا تنعقد لفاسق ابتداءً عند ا جمهور» فلم يكن حروجهم على الإمام» وهو المدبى عن 
بل على غير إمام» وإن کانوا عدولا فى الابعداء ثم طرأ عليهم الفسق» فقد عرفت من وجوب 
عزله على المسلمين إن أمكنمم فإن لم يقع ذلك | إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر دون 
الفاسق والمبتدع, إلا إلا إذا ظنوا القدرة عليهء فأوائك الأئمة الذين خرججوا على يزيد والحجاج لعلهم 
ظنوا من أنفسهم القدرة على خلعهما لكثرة من بايعهم على ذلك فقد بايع على يد مسلم بن عقيل 
َلَإمامْ حسين بن على عدد كشير من أهل الكوفة تزيد عدتهم على أربعين ألفا. . وقد ورد فى 
الحديث: لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة إذا اجتمعت كلمتم»» وسئل مالك أ فيسعنا التخلف عن 
مجاهدة من بدل الأحكام؟ فقال: إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف» وإلا فأنت 
فى سعة منه» كما قدمناه فى ”باب الفرار من الزحف “» فلم يكن حروجهم حلاف الإجماع» 
ولا حلاف السنةء ولكن أوتوا من قبل أصحابهم؛ فلم يكونواء كما ظنوا أولا ما أملوا ما لم تكن 
كلمت م مجتمغة» ولا همتهم متحدة» ولم يكونوا صادقين فيما أظهروا من الحب لأهل البيت 
والعزم على الجهاد فى الله وإقامة دعائم الإسلام كما لا يخفى على من مارس التاريخ» ووقف على 
سيرة الشيعة من أهل'الكوفة وغيرهم» فالمكر شعارهم والغدر دثارهم والله الموفق» وقال الحافظ فى 
" الفح" فى حديث أسامة: قيل له: OT ET‏ 
أكون أول من يفتحه» ما نضه. 

اخثللاف السلف فى الأمر بالمعروف وبيان الصواب فيه:. 

٠ **‏ اختلق الشتلق فى الأمر بالمعروف ققالت ظائفة: : يجب مظلقاء واختتجوا بحديث طارق بن 
شهاب رفعه: «أفضل الجهاذ كلمة خق غند سلطان جائر ()» -وبعموم قولة؛ ومن رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده) الحديث» (وقد تقدما أو الكتاب)» وقال بعضهم: : يجب إنكار المنكر لكن شرطه أن 
لا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من ققل ونحوه. وقال آخرون: ينكر بقلبه لحديث أم:سلمة مرفوعا: 
«يستعمل عليكم أمراء بعدى فمن کره فق برئ ومن انکر فقد سلم ولكن من رضن وتابع». . قال: 
والضوانث اعبار الشرط امذكورء ويدل عليه حديث ولا يبغ لؤمن أن يذل نفسه»» ثم فسره يا 
تعر طمن البلاء لماءلا .يطيق انتہی ملخضا. 


إعلاء السغن ا بة أهل البغى وامتناع الخروج على الإمام ت 


وال فرآه يأتى شیتا من معصية الله فليكره ما يأنى من معصية الله ولا بتزعن يدا من 
طاعته» رواه مسلم فى ” صحیحه ‏ (9:7؟١).‏ 


ا اديت تاد ارام رادب ممه وبلينهم مابتول افاس فيه ليكفوء وأطرا 
حذرهم بلطف» وحسن تأدية بحيث ببلغ المقصود من غير أذية الغير اه ۲إ :4( 
كيفية النصيحة للأمراء وأمرهم بالمعروف: 00 

١‏ اقلت: روى الطبترائق والمزار م وإسناد الطبرائ سند جيد عن اين عم قال ست 
الحجاج ييخطب» فذكر كلاما آنکرته» فأردت أن آغیی» فذگرت قول رسول الله م : : لا يتبقى 
للمؤمن أن يذل نفسه قال: : قلت: يا رسول الله! كيف يذل نفسه؟ قال: : يقعرض من البلاء لما 
لا يطيق» كذا فى " مجمع الزوائد“ (7774:1)؛ وروی أحمد عن شريح عن عبيد وغيره قال: جلد 
عات الاق جنات مرو جد امل ا مقار تي اشر ل د ره 
ثم مكث ليالى فأتاه هشام بن حکیم» فاعتذر إليه ثم قال هشام: ألم تسمع بقول رسول الله ميك : 
إن من أشد الناس عذابًا أشدهم عذابا فى الدنيا للناس؟ فقال عيناض بن غنم: يا هشام بن حكيم! 
قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت» أو لم تسمع رسول الله َه يقول: : من أراد أن ينصح لذى 
سلطان بأمر فلا يبدله علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فان قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى 
الذى عليه. وإنك أنت يا هشام! لأنت الجرىء إذ تجترئ على سلطان الله فهلا شيت أن يقتلك 
السلطانء فتكون قتيل سلطان الله قال الهيثمى فى ' مجمع الزوائد“ فى ”الصحيح “: طرف منه 
من حديث هشام فقط. . رواه أحمدء ورجاله ثقات إلا أنى لم أجد لشريح بن عياض وهشام 
سماعاء وإن كان تابعياء ورواه أحسمد من طريق جبير بن نفير أن عياض بن غنم وقع على صاحب 
دار حين فتحت» فأتاه هشام بن حكيم» فأغلظ له القول. فذكر الحديث بنحوه ورجاله ثقات 
وإسناده متصل اه (ه :و )٠‏ وعن سعيد بن جمهان قلت لأبى أمامة: إن السلطان يظلم 
الناس» ويفعل بهم ما يفعل» » فتناول بيدى فغمزها غمزة شديدة ثم قال: يا ابن جمهان! عليك 
السواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فأت ف بيه فأخبر ا تمل > فإن قبل منك وإلا 
كه سيم ابام م : رواه الطببرانى وأحمد ورجال أحمد ثقات» كما فى ' 'مجمع الزوائد“ 
0 :۲ ) وفى الخراج” لاإمام أ بی يوسف: ا جاء 
. رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين! لا أبالى فى الله لومة لائم 
لی أم أقبل نفسى؟ فقال: : أما من ولى من أمر امؤمنين شيئاء فلا بخفف فى الله لومة لا e‏ 
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-٤ ٦‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا فى حديث طويل: ومن بايع إماماء فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» وإ جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر» 
رواه مسلم أيضا .)١75:7(‏ 

0" - عن أبى سعيد قال: قال رسول الله مك مِ: إذا بويع للخليفتين فاقتلوا 
الآخر منہماء رواه مسلم أيضا (۱۲۸:۲). 


خلوا من ذلك» فیقبل على نفسهء ولينصح لولى أمره اه (ص:1١)»‏ وعبد الله بن على هذا هو أبو 
أيوب الإفريقى الكوفى الأزرق روى عن الزهرى وأبى إسحاق السبيعى وزيد بن أسلم وطبقتهم 
وعنه موسى بن عقبة ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة وأبو يوسف القاضى» وغيرهم. . ذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال اين معين: ليس به بأس» وقال أبو زرعة: لين اه من ” البذيب” (:7177). 
قلت: وأثر عمر هذا أقوى حجة لمن تقاعد من علماء الهند عن النبضة السياسية المتولدة 
المتجددة فيها لكونهم خلوا من ولاية أمر المؤمنين فأقبلوا على أنفسهم وتركوا أمر العامة. 
حجة من تَقَا عد من العلماء عن النمبضة السياسية فى الهند: 
قوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ. دلالته ودلالة الحديث بعده على وجوب إطاعة الإمام وقتل 
من ينازعه فى الولاية ظاهرة» قال فى ”اليل“ عن ” الفتح “: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته حير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء؛ 
وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته فى 
ذلك» بل تحب مجاهدته لمن قدر عليسهاء كما فى الحديث انتبى. وقد استدل القائلون بوجوب 
الخروج على الظلمة» ومنابذتهم بالسيف» ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة فى 
وجوب الأمييالعروفء والدبى عن المنكرء ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التى ذكرها اللصنف 
فى هذا الباب» وذكرناها أحص من تلك العمومات مطلقًاء وهى متواترة المعنى» كما يعرف ذلك 
من له أنسة بعلم السنة» ولكنه لا ينبغى لمسلم أن يحط على من حرج من السلف الصالح من العترة 
وغيرهم على أئمة ا جور» فإنهم فعلوا ذلك باجتها . منهمء وهم أتقى لله» وأطوع لسنة رسول 
الله لله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم» ولقد أفرط بعض العلم كالكرامية» ومن وافقهم 
فى الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضى الله عنه» وأرضاه باغ على 
يزيد بن معاوية» فيا لله العجب من مقالات تق لبر رت وس و ا ل 
اه ملخصا )۸٤:۷(‏ بحذف السبء واللعن على يزيد» وقد نانا رسول الله و عن سب 
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74 عن على بو أي طالب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول 
خير البرية لا يجاوز انهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية فأيدما قيتموهم فاقتلوهم فإن قتسلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة». متفق عليه (نيل 


الاوطار 1۸:۷). 


الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. 
حكم البداء بقتال البغاة قبل أن يبدأوا به: 

قوله: عن على بن أبى طالب إلخ“. قلت: دل قوله عه «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» على 
جواز قتل البغاة قبل أن يبدأونا بقتال» وقال الشافعى: لا يجوز حتى يبدأونا بالقعال حقيقة؛ لأنه 
لا يجوز قتل المسلم إلا دفعاء وهم مسلمون» بخلاف الكافر؛ لأن نفس الكفر مبيح عنده» ولنا أن 
الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع والامتناع» وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قدالهم ربا 
لا يمكنه الدفع فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم» وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون 
للقتال ينبغى أن يأخذهم, ويحبسهم حتى يقعدوا عن ذلك» ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر 
الإمكان» والمروى عن أبى حنيفة رحمه الله (من قوله: الفتنة إذا وقعت بين | لمسلمين فالواجب على 
كل مسلم» أن يعتزل الفتنة» ويقعد فى بيته لقوله َل : «من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار»» 
وقال لواحد من الصحابة: «كن حلسا من أحلاس بيتك». رواه عنه الحسن بن زياد ”فتح القدير)» 
فمحمول على ما إذا لم يكن لهم إمام أما إعانة الإمام الحق» فمن الواجب عند الغناء والقدرة (وما 
روى عن جماعة من الصحابة: «أنهم قعدوا فى الفتنة» محمول على أنه لم يكن لهم قدرة 
ولا غناء» وریا كان بعضهم فى تردد من حل القتال اه. من ”الهداية والفتح“ ملخصا (0:م0). 

قلت: ويؤيد قوله: إن الحكم يدار على الدليل؛ ما رواه البزار من حديث عبد بن عمرو 
مرفوعا «فى أمتى أشباه هذا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإن خرجوا فاقتلوهم ثم إن خرجوا 
فاقتلوهم قال ذلك ثلاثا» رجاله رجال الصحیح» كما فى ”مجمع الزوائد” (۲۲۸:۹). والخروج 
مفسر بالاجتماع والامتناع» كما هو ظاهر. قال الحافظ فى ' الفتح' : وفيه الكف عن قتل من يعتقد 
الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حرباء أو يستعد لذلك لقوله: فإذا خرجوا فاقتلوهم» وحكى 
الطبرى الإجماع على ذلك فى حق من لا يكفر باعتقاده اه (777:17). ش 

والأولى أن لا يسدأ الإمام بالقتدال ما لم يبدأوا به إذا لم يترتب عليه مفسدة كذلك فعله 
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4- عن أبئ سید قال قال رسول الله مي : «تكون أمتى فرقتين فيخرج من 


على رضى الله عنه» وهو القدوة فى الباب» كما سيأتى. 

. وأسند الطبرى عن عبمر بن عبد العزيز "أنه کب فن الخوازج بالكفن تدم ما لم يسفكوا 
دما حراما أو يأخذوا مالا فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولد » ومن ظريق ابن جريج قلت 
لعطاء: ما يحل لى قتال الخوارج؟ قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن. وأسند الطبرى عن الحسين 
امل عن ريسل كان يز راق الموارعة وام ر ا العمل أملك بالناس من الرأى ذكره 
الحافظ فى ” الفتح“ (المذكورة)» وقوله: ”إن قول أبى حنيفة الذى رواه عنه الحسن بن زياد محمول 
على ما إذا لم يكن لهم إمام. يؤيده ما فى حديث حذيفة عند الشيخين وغيرهما “قلت: فهل بعد 
ذلك الخير من شز؟ قال: انعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليسها قذفوه فيما قلت: : يا رسول 
الله! صفهم لنا قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا قلت: فما تأمرنى إن أد ركنى ذلك؟ قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإ کن ليع جياعة ولا إقام قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك ال موت وأنت على ذلك“ كذا فى "فتح البارى” 
(۴۰:۱۲۳ و 21)» قال الحافظ فى ”الفح“ عن الطبرى فى الحديث: إنه متى لم يكن للناش إمام 
فافترق الناس أخزابا فلا يتبع أحدا فى الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع فى 
الشر وعلى ذلك يتنزل ما جاء فى سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما ظاهر الاختلاف منہا اه. 

قوله: ”عن أبى سعيد إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة» وفيه أيضنا من أعلام النبوة آية كبرى» 
' فإن ظهور المارقة كات عند فرقة من المسلمين» وفيه أن أصحاب الجمل وصفين لم يكونوا من المارقة 
طائفة ة أحرى خرجت بعد افتراق الأمة فرقتين وليست إلا الحرورية» وأهل النهروان الذين قتلهم 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وكان أولى الفرقتين بالحق ومات عمار بن ياسر رضى الله عنه قبل ۾ 
ظهور المارقة» فما رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ من طريق عامر بن سعد قال: قال عمار لسعد: أما . 
متسعلة زول الل عل يفول: «بخرج أقوام من أمتى بمرقون من الدين مروق السهم من ا 
يقتلهم على بن أبى ظالب)» كما فى ”فتح البارى” (ITY)‏ 

٠ ٠‏ لا حجة فيه لمن عد أهل الشام من أصحاب معاوية من المارقة» وإنما الحجة فى قول النبى َك 
. وفى قول على فأما النبى ل فقد أفصح عن خروج المارقين عند فرقة من المسلمين» وهو أوضح 
دليل على أنها طائفة غير الفرقتين کلیہماء وأما على رضى الله عنه» فروى عنه زيد بن وهب عند 
أحمد ومسلم أنه كان فى ايش اللرين كانوا مع أسير المؤمنين على الذين ساروا إلى الخوارج؛ 


إعلاء السنن محاربة أهل البغنى وامتناع الخروج على الإمام ند : 
اما رقة يلى قتلهم أولاهم بالحق وفئ: لفظ- تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين , 


فقال على: أيها:الناس إنى سمعت رسول الله مه يقول: «يخرج قوم من.أمتى يقرأون القرآن ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشىء يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيبم 
يعرقون من الإسلام كما عرق النسهم ٠‏ من الرمية وآية .ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذزاع على 
عضده مثل جلمة الشدى.عليه شعيرات بيض قال فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام ؤتتركؤن هؤلاء 
القوم»» فذكر الحديث» وفيه: فقال أمير المؤمنين على رضى الله عنه: «التمسۈا فيم الدج 
فالتمسوه ه فلم يجدوه فقام على بنفسه نحتى اتی ناسا قد قتل بعضهم علئ بعض قال: أخروهم 
فوجده ما يلى الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله) الحديث (نيل الأوطاز ۷ م 

- فقوله: ”وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد إلخ“ وقوله: «فيذهبون إلى مغاوية وأغ ل الشام. 
وتتركون هؤلاء) أبين دليل وأوضح برهان على أن أصحاب الجمل وصفين لم يكونوا من المارقة» 
فإن الآية وهى صفة الدج لم توجد فيم وإفا وجدت فى الخوارج أهل حروراء والدبروان قافهم. 
وفى قوله مَكهِ: «يقتلها أولى الطائفتين بالحق» دليل على أن كلا من الفرقتين على الحق» وإحداهما 
التى تلى قتل المارقة أولهما به» وهو على بن أبى طالب رضى الله عنه وأصحابه. يؤيده ما قال 
الذهبى: إنه صح عن أبى وائل عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل؛ قال: رأيت كان قبابا فى رياض» 
فقلت لمن هذه؟ فقالوا: لذى الكلاع وأصحابه» ورأيت قبابا فى رياض فقلت لمن هذه؟ فقيل: لعمار 
ابن ياسر وأصحابه: قلت: وكش ونه قل يعضوم برضا قال إنهم وجدوا الله واسع المغفرة 
انتهى. وهذا لأن قتالهم كان عن اجتهاد» كذا فى ' 'فتح القدير” )5 (TY:‏ 1 
كان قتال أهل الجمل وأهل صفين عن اجتعهاد: 

فإن أصحاب الجمل وأهل صفين إما خمرجوا على على رضى الله عنه حيث اعتقدوا أنه 
يعرف قتلة عشمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطاته إياهم. قال الحبافظ فى 
' الفتح : فى ' التلخيص الحبير : وهذا ظاهر فى مكاتباتهم له ومخاطباتہم اه (۲ (TEA:‏ 

وقال المهلب :ن العروف من مذهب أبى بكر أنه كان على رأى عائشة فى طلب الإصلاج . 
بين الناس» ولم يكن قصدهم القتال لكن لما انتشبت نتعشيت الحسرب لم يكن لمن معها بد من المقابلة؛ 
ولم يرجع أبو بكرة عن رأى عائ ئشة» وإنما تفرس بأنهم يغلببون لم رأى الذين مع عائشة تحت أمرها 
لما سمع فئ أمر فارس» قال: ويدل لذلك أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا فى 
الخلافة» ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافةء وإنما انكرت هي» ومن معها غلى منعها من قتل 


يقتلها أولى الطائفتين بالحق». رواه أحمد ومسلم (نيل). 


قتلة عفمان» وترك الاقتصاص منهم. وكان على ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه فإذا ثبت 
على أحد بعينه أنه من قتل عشمان اقتص منه. “أعافوا محلب الك AT‏ ارم ال 
أن يصطلحوا على قتلهم» فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان أول ما وقعت الحربء أن 
ا و ثم السفهاء فنشبت الحرب» كذا فى " فتح 
البارى” ملخصا ٤۷:۱۳(‏ و .)٤۸‏ 
وأخمرج الحاكم فى ” المستدرك” من طرق أن قاتل الزبير استأذن على على رضى الله عنه 
فقال: ائذنوا له وبشروه بالنار» سمعت رسول الله ع يقول: لكل نبى حوارى وحواى الزبير 
قال: وهذه أحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين على وأقره عليه الذهبى .)۳٦۷:۳(‏ وأخرج من 
طريق ليث عن طلحة بن مصرف «قال: أجلس على رضى الله عنه طلحة يوم الجمل فمسح التراب 
عن رأسه» ثم التفت إلى الحسن بن على فقال: وددت أنى مت قبل هذا ثلاثين سنة». وأخرج أيضا 
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى بكرة أن عليا رضى الله عنه قال يوم الجمل لما رأى 
القتلى والرؤوس تندر: ويا حسن! أى خير يرجى بعد هذا؟ قال: (يا أبت) نبيتك عن هذا قبل أن 
تدخل فيه سكت عنهما الحاكم والذهبى كلاهما (۳۷۳:۲). وأخرج من طريق أبى حبيبة مولى 
طلحة قال: دخلت مع عمران بن طلحة على على بعد ما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به وأدناه 
وقال: إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله إإونرعنا ما فى صدورهم من غل) الآية. 
ثم قال: يا ابن أخعى! كيف فلانة؟ ثم قال: لم نقبض أرضيكم فى هذه السنة إلا مخافة أن تنبب» 
يا فلانة! انطلق معه إلى بنى قريظة فمره فليعطه غلته ويدفع إليه أرضه» فقال الحارث الأعور وآخر: 
الله أعدل من أن تكونوا إخوانا فى الجنة قال: قوما ابعدوا أرض الله واسحقها فمن هو إذا لم أكن أنا 
وطلحة؟ يا ابن أخى! إذا كانت لك حاجة: فأتنا. صححه الحاكم والذهبى كلاهما (۳۷۷:۴). 
وأخرج الحاكم فى ”المستدرك“ وسكت عنه عن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن جده 
قال: «لا كان يوم الجمل خرجت أنظر فى القتلى قال: فقام على والحسن بن على» وعمار بن ياسر 
ومحمد بن أبى بكر وزيد بن صوحان يدورون فى القتلى قال: فأبصر الحسن بن على قتيلا 
مكبوبا على وجهه» فقلبه على قفاه» ثم صرخ ثم قال: إنا الله وإنا إليه راجعون» فرخ قريش والله! 
فقال له أبوه: من هو يا بنى؟ قال: محمد بن طلحة بن عبيد الله فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ما 
والله لقد كان شابا صا حا ثم قعد كثيبا حزيناء فقال له الحسن: يا أبت! قد كنت أنبهاك عن هذا 
المسيرء فغلبك على رأيك فلان وفلان قال: قد كان ذلك يا بنى! ولوددت أنى مت قبل هذا 
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باب يستحب للإمام أن يد عو البغاة إلى العود 
إلى ا جما عة ويكشف عن شبہتہم 
٠ح‏ عن ابن عباس رضى الله ع قال: ”لما حرجت الحرورية اعتزلوا فى 


بعشرين سنة إلخ .)١١۳:۳(‏ 
بشار بن موسى الخفاف: 

أعله الذهبى ببشار” ' بن موسى الخفاف وله شاهد عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة 
عند الطبرى فى ' أتاريخه* (۲۲۱:۰). ذكره فيه توجع على رضى الله عنه على قتلى الجمل وثناءه 
عليهم واحدا بعد واحد» وقوله: «زعمتم إنما خرج معهم السفهاء والغوغاء وهذا الخبر قد ترون 
وهذا يعسوب القوم وهذا العابد اجتمد» ثم صلى على قتلى الفريقين من هؤلاء وهؤلاء» وكل ذلك 
يدل على ما قلنا: : إن أصحاب الجمل وصفين لم يكونوا من المارقين الذى أخبرنا , بهم النبى ر أن 
عليا رضى الله عنه يقتلهم بل هم طائفة ة أخرى حرجت من بين الفريقين قتلهم أولى الطائفتين بالحق 
فافهم ولا تكن من الغافلين. وأخرج الطبرى بسنده المذكور .ن عليا رضى الله عنه سكل يوم الجمل 
أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم أن كانوا أرادوا الله عز وجل بذلك؟ قال: نعم! 
قال: فما حالنا وحالكم إن ابتلينا غدا؟ قال: إنى لأرجو أن لا يقتل أحد نقى قلبه لله مناء ومنهم إلا 
أدخله الله الجنة ره .)١935‏ 

يب 1 يتوجع بقتلهم ولم يصل على قتلاهم» وقال: 50 
ما سمعت رسول الله َه: «یخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن ليس قرائتكم إلى قرائتهم بشىء 
بحرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية). وقال فى أهل الجمل: إن الشىء إذا كان لا يدرك 
فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعاء كما لا يخفى على من نظر فى وقائع الأيام والله أعلم. وسكل على 
رضى الله عنه عن مسيره إلى صفين هل كان بعهد عهده إليه رسول الله م أم رأى رآه؟ قال: بل 
رأى رأيته» كذا فى ”أعلام الموقعين” (۲۲:۱)» فافهم. 

باب ايستحب للإمام آن يوغر الا إلى العرد إلى اا عة ركعت عن شبمبتهم 

قوله: عن ابن عباس إلخ". دلالته على الباب ظاهرء وليس فيه دليل على الوجوب» وإلا 
(1) والرجل مختلف فيه كان أحمد يكتب عنه» وكان فيه حسن الرأى وقال: كان مغروفا كان صاحب سنة وقال أبو حاتم: شيخ 


وقال ابن عدى: رجل مشهور بالحديث» يروى عن قوم ثقات وأرجو أنه لا بأس به» ولم أر فى حديثه منكرا. وذكره ابن حبان 
فى الفقات» وقال الخليلى: فيه لين وضعفه آخحرون كما فى "التبذيب* (441:1). 
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دار وكانوا ستة آلاف» فقلت لعلى: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة لعلى أكلم هؤلاء 
القوم» قال: إنى أخافهم عليك. قلت: كلا! فلبست ثيابى ومضيت إليهم حتى دخلت 
عليهم دارهم -وهم مجتمعون فیہا- فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قلت: 
أتيتكم من عند أصحاب النبى له المماجرين والأنصارة من عند ابن عم النبى مَل . 
وصهره» وعليهم نزل القرآن وهم أعرف بتأويله منكم» ولیس فيكم مدهم أحدء جعت 
لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون» فبانتحى لى نفر منہم» قلت: هاتوا ما نقمتم على 
أصحاب رسول الله َه وابن عمه وختنه وأول من آمن به قالوا: ثلاث. قلت: ما هى؟ 
قالوا: إحداهن أنه حكم الرجال فى دين الله» وقد قال تعالى: إن الحكم إلا للهك.. 
قلت: هذه واحدة قالوا: أما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فإن كانوا كفارا فقد 
حلت لنا نسائهم وأموالهم؛ وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا دمائہم» قلت: هذه 
أحرى» قالوا: وأما الثالثة فإنه محا نفسه من أمير المؤمين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه 
يكون أمير الكافرين. قلت: هل عندكم شىء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قلت لهم: 
0 أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله وحدثتكم عن سنة نبيه عرش ما يرد قولكم هل 
ترجعون؟ قالوا: اللهم نعم» قلت: وأما قولكم: إنه حكم الرجال فى دين الله فأنا أقراً 
عليكم أن قد صير الله حكمه إلى الرجال فى أرنب ثمنها ربع درهم» قال تعالى: 
إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» -إلى قوله- طؤيحكم به دوا عدل منکم)» وقال فى 

المرأة وزوجها: طإوإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حكما من أهله وحكما من اهلها 
أنشدكم الله أحكم الرجال فى حن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أ حق أم فى 
أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: الهم بل فى حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم. 


لم يقل لابن عباس: إنی أخافهم عليك الدال على منعه من دعوتهم قال فى فتح القدير“: ” وليس 
ذلك واجبا بل مستحب» لأنهم كمن بلغتهم الدعوة لا تجب دعوتهم وتستحب» وحروراء اسم 
لقرية من قرى الكوفة وفيه المد والقصر ومنه قول عائشة لمعاذة: أ حرورية أنت؟ اه (ه: .(ro:‏ 
EE GCE‏ ا 

لل در امس انان e‏ ا 
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قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: الهم نعم قلت ت: وأما قولكم: كف ا 
ولم يغنم» أ تسبون أمكم عائشة فتستحلون مدا ما تستحلون من غيرها وهی أمكم؟ لفن 
عابم فد کر عاك ر ليست أمنا فقد كفرتم» قال الله تعالى: «#النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» وأزواجه أمهاتهم» فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج! أ حرجت من 
انار اللهم نعم. م يا فإن 
و ل ب وس الاي 
قاتلناك» ولكن أ كتب محمد بن عبد الله فقال: والله إنى لرسول الله َر وإن 
کذبتمونی» يا على! أكتب محمد بن عبد الله فرسول الله كه خير من على وقد محا 
نفسه» ولم يكن محوه ذلك منخوا من النبوة أخرجت.من هذه الأخرى قالوا: اللهم نعي 
فرجع منهم ألفان وبقى سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون والأنصار“. 
أخرجه النسائى فى ”سنه الكبرى” فى خصائص على ”فتح القدیر “ (ه:ه8؟)» 
وأحمد والبيهقى (التلخيص الحيير .)۳٤۹:۲‏ وسكت عنه الحافظ» والحاكم فى 
"المستدرك * »)٠١١:۲(‏ وصححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. - 
وأخرج أيضا من طريق عبد الله بن شداد» وفيه ”فواضعوه على كتاب الله ثلاثة 
أيام فرجع منم أربعة آلاف: كلهم تائب بينهم ابن الکواء» حتى أدخلهم: على على فبعث 
على إلى بقيتهم قال: ف كان .من أمثرنا وأمر اناس ما قد رای فتققوا یی شم حت 
يجتمع أمة محمد َه وتنزلوا حيث شكتم يننا وبيتكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا 
سبيلاء أو تطلبوا دماء فإنكم إن ذ فعلتم ذلك فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين“. الحديث وصححه على شرظهماء وأقره الحافظ الذهبى فى 
”تلخیصه“ .)١65:7(‏ ورواه الطبرانى وأحمد وفيه فزع مده م عتشروت ألفاء وبقى 
منم أربعة آلاف فقتلوا- ورجالهما رجال الصحيح " مجمع الزوائد ‏ (541:5). 
(ص: 4 »)۲١‏ وقال الموفق فى ”المغنى“: لا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم 


الصواب» إلا أن يخاف كلهم فلا يمكن ذلك فى حقهم» فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك» 
وأزال ما يذكرونه من امظالم» وأزال حججهم فإن جوا قاتلهم حيعذ لأن الله تعالى بدأ بالأمر 
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باب لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية 
ولا يقسم لهم مال ولا بأس بأن يقاتل بسلاحهم وكرا عهم إذا احتاج إليه 
- عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون 
على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا”. أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ 
)٠١١:۲(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد فى هذا الباب» وأقره سليه الذهبى. 


بالإصلاح قبل القتال فقال سبحانه «ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینہما» ثم ذكر ما 
ذكرناه فى المتن» وقال: فإن أبو الرجوع وعظهم وخوفهم القتال» وإنما كان كذلك لأن اللقصود 
كفهم ودفع شرهم لا قتلهم» فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر 
بالفريقين» فإن سالوا الإنظار نظر فى حالهم وبحث عن أمرهم» فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى 
الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه العلم اه 
.)٥٤:۱۰(‏ قلت: وظاهر قول أبى يوسف وجوب دعوتہم» والكشف عن شبہتہم وهو ظاهر قول 
القدورى» فإنه قال: «وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى 
العود إلى الجماعة» وكشف شبهتهم ولا يبدأ بقتالهم حتى يبدأوه» فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق 
جمعهم) اه (ص:۲۳۳)» والقياس على من بلغتهم الدعوة من أهل الحرب ليس فى محله؛ فإن 
٠‏ الباغى إ غا ييغى على الإمام لظنه فيه الفسق وا جورء ولا يبلغه الدعوة فى ذلك ما لم يدعه الإمام إلى 
طاعته » ويكشف عن شبہته. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
باب لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية 
ولا يقسم لهم مال ولا بأس بأن يقاتل بسلاحهم وكراعهم إذا احتاج إليه 

قوله: عن أبى أمامة إلى آخر الباب» دلالتها على الباب ظاهرة. وقال الإمام أبو يوسف رحمه 
لله فى ”الخراج“ له: إن الصحيح عندنا من الأخبار عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه 
لم يقاتل قوما قط من أهل القبلة من خالفه حتى يدعوهم» وأنه لم يتعرض بعد قتالهم وظهوره 
عليهم بشىء من مواریشہم ولا لنسائهم ولا لذراريهم ولم يقتل منهم أسيرا ولم يذفف منهم على 
جريح» ولم يتبع منهم مدبرا. (وأنكر على من قثل موليا وقال لقاتل الزبير: ”ائذنوا له وبشروه 
بالنارء لأنه قتله وقد نزع عن القتال“. وأما ما كان عسكرهم وما أجلبوا به إليه فقد اختلف علينا 
فيه» فمنهم من قال: قسم ما أجلبوا به عليه فى عسكرهم بعد أن خمسه. وقال بعضهم: رده على 
أهله ميراثا بينهم» (قلت: وجمع بيدهما ما رواه سيف عن محمد وطلحة: أنه إنما أخذ من السلاح 


. إعلاء السنن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية 11۹ 

- عن يزيد بن ضبيعة العبسى قال: " نادى منادى عمار يوم الجمل وقد 
ولى الناس: ألا لا يذاف على جريح ولا يقتل مول ومن ألقى السلاح فهو آمن فشق 
ذلك علينا". أخرجه الحاكم أيضا .)٠٠١:۲(‏ وصححه هو والذهبى» وقد تقدم فى 
حديث ابن عباس أن الخوارج نقموا على أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه قاتل» 
| ولم یسب ولم يغدم. 0 

0" - عن عرفجة عن أبيه قال: لما جىء على بما فى عسكر أهل النروان قال: 
من عرف شيكا فليأخذه قال: فأخذوا إلا قدراء قال: ”ثم رأيتها بعد أخحذت . رواه ابن 
أبى شيبة والبيبقى» وأخرجه من طرق» كذا فى ”التلخیص الحبير” .)۳٤۹:۲(‏ 

5 ©" 4- عن عبد حير عن على ”أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا 
على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن". رواه ابن أبى شيبة فى آخر ”المصنف“: 
حدثنا يحبى بن آدم ثنا شريك عن السدى عن عبد خير عن على به (زيلعى .)١51:7‏ 
وهذا إسناد حسن وأخرجه من طريق عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك -وزاد- 
ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال ”زیلعی  .)١51:7(‏ وجويبر له رواية ومعرفة 
بأيام الناس وحاله حسن فى التفسير وهو لين فى الرواية قاله أحمد بن سيار المروزى 
(تبذيب ٤:۲‏ ۱۲)» وضعفه أخرون. 


ما كان عليه من سهم السلطان قد أخذوه البغاة من بيت المال ورد ما سواه» كما ذكرنا فى المتن)؛ 
وأما ما لم يكن معهم فى عسكرهم من الاموال والمساكن والضياع» فتركها لاهلهاء ولم يتعرض 
بالمدينة وضياع أهل البصرة ومساكنهم وأموالهم؛ وقال بعض أصحابنا: إن عسكر أهل البغى إذا 
كان مقيما قتل أسرارهم وأتبع مدبرهم» وذفف على جريحهم, وإن لم يكن لهم عبسكر, ولا فة 
يلجأون إليها لم يتبع مدبرء ولم يذفف على جريح ولم يقتل أسير فإن خيف من الأسارى أن 
يكون لهم جمع يلجئون إليه إذا عفى عنه استودعهم السجن حتى يعرف توبتهم اه (ص:4 .)٠١‏ 
وقال الموفق فى ”المغنى“: وإن حضر معهم من لا يقاتل لم يجز قتله» وقال أصحاب الشافعى: فيه 
الزهاد امجتبدين فى العنبادة» وكان أصحاب رسول الله ع يتب ركون به وبدعاءه وهو أول من 


چ . لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية لون 


{Too‏ - حدثنا حفص بن غيناث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: اغ 
مناديه قنادى يوم البضرة ة (أى يوم الجمل) لا يشيع مدبر ولا يذفف على جريح ولا یقتل 
أسير» ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن؛ ولم يأخسذ من متاعهم شيعا“ . رواه ابن أبى 
شيبةء وأخمرجه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن جعفر به ل 
مالا لمقتول ويقول من اعترف شيئا فليأخذه " (زيلعى .)١11:7‏ وهذا مرسل صحيح 
ومحمد بن على بن الحسین رضى الله عنہم» وإن لم برك علب ولك أعرف ادا 
بأيام آباءه الكرام. 

1 6< أخبرنا الفضل بن دكين ثنا فطر بن خليفة عن هنذر الثورى قال سمعت. 
محمد بن الحنفية وذكر يوم الجمل ' قال: لما هزموا قال على: لا تجهزوا على جريح» 
ولا تتبعوا مدبرا TS IER‏ 
کراع أو سلاح“ ي الطبقات ٠‏ وابن أبى شيبة فى ”المصنف“ عن 
وكيع عن فطر به 'زیلعی ‏ (۱۹۱:۲). وهلا سئد صحيح» ومر هو ابن يعلى الثورى 
أبو يعلى الكوفى- ثقة من رجال الجماعة» (تقريب ص4 .)1١‏ ش 


لقب بالسجاد (قاله الحاكم)» وقال: Si‏ وصاحب”' البرنس فقتله رجل وأنشأ 1 
0 وأشعث قومبآياتربه ليل الأذى في ما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخرصريعًالليدين وللفم 
غل قيحر كي ء عر اليس تابعا ‏ : علياومن لم يتبع الحق يندم 1 
يناشسدنى حسم والرحم شاجر ٠‏ فهلا تلاحم قبل التقسدم 
.وكان السجاد حامل راية أبيه ولم يكن يقاتل فلم ینکر على قتله» ولأنه صار رداءهم. ولنا 
قول الله تعالى: #إوس يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم#» والأخبار الواردة فى قتل المسلم؛ 
والإجماع على تحربمه؛ وإنما حص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغى ففيما عداه يبقى على 
العموم والإجماع فيه» ولذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم» والإجهاز على جريحهم مع أننهم إنما 
تركوا القتال عجرا عنه» ومتى ما قدروا عليه عادوا إليه» فمن لا يقاتل تورعا عنه مع قدرته عليه 
ولا يخالف منه القتال بعد ذلك أولى..ولأنه مسلم لم يحتج إلى دفعه» ولا صدر منه أحد الثلاثة 


e: أخرجه الحاكم ا‎ )۱( ٠ 


' E 
1۷1 إعلاء السان لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم ولا يسبى لهم ذرية‎ 


عن أبى البخترى قال: لما انسهزم أهل الجمل قال على: لا تطلبوا من كان خارجا من 


العسكرء وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم» وليس لكم أم ولد وأى امرأة قتل زوجها 
فلتعتد أربعة أشهر وعشرا قالوا: يا أمير المؤمنين! تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم؟ 
فخاصموه فقال: هاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة شة» فهى رأس الأمر وقائدهمء قال: 
فخصمهم على وعرفواء وقالوا: نستغفر الله. رواه ابن شيبة (زيلعى .)١71:7‏ ورجاله 
كلهم ثقات. 

t0۸‏ و تاریخه“ (ه ماي 
سيف عن محمد وطلحة أن عليا جمع ما كان فى العسكر من شىء ثم بعث به إلى 
مسجد البصرة: أن من عرف شيعا فليأخذه إلا سلاحا كان فى الخزائن عليه سمة 
السلطان» فإنه مما بقى:ما لم يعرف» خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال الله عز وجل 
ل ل ال 


فلم يحل دمه. وأما حديث.على فى نميه عن قتل السجاد فهو حجة عليه. فإن نہى على أولى من 


فعل من خالفه» ولا يمتثل قول الله تعالى» ولا قول رسوله» ولا قول إمامه» وقولهم لم ینکر قتله قلنا: 
لم ينقل إلينا أن عليا علم حقيقة الحال فى قتله؛ ولا حضر قتله فينكره» وقد جاء أن عليا رضى الله عنه 
حين طاف فى القتلى رآه فقال: السجاد! ورب الكعبة هذا الذى قتله بره بأبيه. وهذا يذل على أنه لم يشعر 
بقتله» (وقد تقدم من رواية الحاكم أنه قال: حين رآه فى القتلى: «لوددت أن مت قبل هذا اليوم بعشرين 
سنة» وأى إنكار أبلغ من هذا؟)» ويجوز أن يكون تركه الإنكار عليهم اجتزاء بالدجى المتقدم,. 
ولآن القصد من قتالهم كفهم» وهذا كاف لنفسه؛ فلم يجز قتله كالمنہزم اه ملخصا(١١:55).‏ 
قلت:.وهذا هو قبولناء وليس على القاتل العادل دية لأنه أهدر دمه حين وقف فى صفهمء 
ونما يحرم قتله إذا ألقى السلاح» وما لم يلق السلاح جاز قتله» كذا فى * فتح القدير” .)۳٤٠:٥(‏ 
قال الموفق فى المغنى” :.”فأما غنيمة أموالهم وسبى ذريتهم» فلا نعلم فى تحريمه بين أهل العلم 
خملاقاء وقد ذكرنا حديث أبى أمامة وابن مسعود, ولأنهم معصومون» وما أبيح من دماءهم 
وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم» وما عداه يبقى على أصل التحريم» وقد روى «أن 
عليا رضئ الله عنه يوم اجمل قال: من عرف شيعا من ماله مع أحند فليأخذه)» وهذا من جملة ما 


YY تع ملع دو کم جم‎ a 


ا 
أبو يوسف فی الخراج ‏ (ص 55 ؟). وهو مرسل صحيح. 


نقم الخوارج من على» فإنهم قالوا: إنه قاتل» ولم يسب ولم يغنم» وما أخذ من كراعهم وسلاحهم 
لم يرد إليهم حال الحرب لفلا يقاتلونا به. 
اختلفوا فى الانتفاع بسلاح البغاة وكرا عهم فى حربهم: 

وذكر القاضى أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب ولا يجوز فى غير 
قتالهم. وهذا قول أبى حنيفة لأن هذه الحال يجوز فيما إتلاف نفوسهم وحبس سلاحهم وكرعهې 
فجاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب وقال الشافعى: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه» لأنه مال 
مسلم» نلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من أموالهم. (قلت: ٠‏ إنما قال أبو حنيفة بجواز القتال 
بسلاحهم وكراعهم عند الحاجة ‏ إلافلاء كما أشرنا إليه ذ حمة الباب). 

قال الموفق: ومتى انقضت الحرب وجب رده.. .. كما ترد إليهم سائرأموالهم لقول 
الى عل ولا يحل مال أمرئةمسلم إلاعن طب فی ده وروی أبواقيس أذ غلبا رضئ: الله غه 
نادى «من وجد ماله فليأخذه) اه ملخصا .)55:٠٠0(‏ 

وفى "الهداية : فإن كانت لهم فة جهز على جريحهم» واتبع مراليهم دفعا لشرهم كى 
لا يلحقوا بہم» إن لم يكن لهم فة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر دونه 
وقال الشافعى: لا يجوز ذلك فى ال حالين لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلهم دفعا. وجوابه ما ذكرناه 
أن المعتبر دليله لا حقيقة قال المحقق فى " الفتح“: ولأن قتل من ذكرنا إذا كان له فئة لا يخرج عن 
كونه دفعا لأنه يتخيز إلى الفئة» ويعود شره كما كان » وأصحاب الجمل لم يكن لهم فئة أخرى 
سواهم (7110/:6). 

بلال على ذلك اخعلاقة سيزة على رضى الله عنة فى أصنبحات الجمل وأهل التنبروان» 
ولا يستوى أهل الصلاح وأهل الفسادء قاں فى الهداية : ولا يسبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مالء 
لقول على يوم الجمل: لا يقتل أسير ولا يكشف ستر وهو القدوة فى هذا الباب» وقوله فى الأسير 
تأويله إذا لم يكن لهم فعة فإن كانت يقتل الإمام الأسير وإن شاء حبسه» ولأنهم مسلمون والإسلام 
يعصم النفس والمال ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه» والكراع كذلك» وقال 
الشافعى: لا يجوز ولنا أن علينا قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة» وكانت قسمته للحاجة» 
لا للتمليك. قال المحقق فى ” الفتح“: ”ولولا أن فيه إجماعا لأمكن التمسك ببعض الظواهر فى 


إخالرء السان ش ۳ 


باب لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال 
امرأة حرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت 


ع 


ثم انها رجعت إلى أهلها تائبة قال: : فكتب إليه: أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت 
وأصحاب رسول الله َيه من شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على 


قلكه ثم ذكر ما روه ابن أنى: شيبة عن أبى البحترى» وفيه: وما كان من داية أو سلاح فهو 
لكم » وهو مذكور فى المتن (:178). وقد أشرت إلى صريق الجمع بينه وبين ما يخالفه بأنه 
أعطاهم ما كان عليه سمة السلطان وعلامة بيت ا لمال ورد ما سواه إلى أهله. 
200 باب لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال 

قوله: ' أنبأنا معمر إلخ “. دلالته على معنى الباب ظاهرة قال فى ”الهداية“: إن العادل إذا 
آلف تفن الاق اوا لا يمن ولا ان لان مارو الباق إذا فل العادل لآ تالفنا 
عندنا ويأئم (لأنه مأزور) وقال الشافعى رحمه الله فى القديم: يجب» وعلى هذا الخلاف إذا تاب 
اللزنك ويلك فا أو فال أنه ال نا مسري ار مالا يرما قيطت الان اغراغ 
قبل المنعة ولنا إجماع الصحابة» رواه الزهرى اهء (۳۳۹:۰) مع الفتح . ٠‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى: ليس على أهل البغى ضمان ما أتلفوه من نفس ولا مال حال 
. الحربء وبه قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه؛ وفى الآخر يضمنون ذلك لقول أبى بكر لأهل 
الردة: تدون قتلانا ولا ندى قتلاكمء ولنا ما روى الزهرى أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس 
وفيهم البدريون فأجمعوا فذكر نحو ما ذكرتاه فى المتن ثم قال: ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب يتأويل 

ثغ» فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى كأهل العدل» ولأن تضمينهم يفضى إلى تنفيرهم عن 

الرجوع إلى الطاعةء فلا شرع كتضمين آهل الحرب» فأما قول أبى بكر رضى الله عنه فقد رجع 
عنه ولم يحضه» فإن عمر قال له: أما إن يدوا قتلانا فلا فان قتلانا قتلوا فى سبيل الله تعالى على ما أمر 
الله فوافقه (القوم وتتابعوا على ذلك) أبو بكر ورجع إلى قوله» فصار أيضا إجماعا حجة لناء 
ولم ينقل أنه غرم أحدا شيعا من ذلك وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم» ثم أسلم 
فلم يغرم شيئاء ثم لو وجب التغريم فى حق المرتدين لم يلزم مله ههناء فإن أولفك كفار لا تأويل 
لهم» وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ» فكيف يصح إلحاقهم بهم؟ اه .)57:١١(‏ 

قلت: وحديث أبى بكر هذا أخرجه البيبقى من حديث أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة» 


ا - لا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال 314 


| أحد حدا فى فرج استحلوه بتأويل القرآن ولا قصاصا فى دم استحلوه بتأويل القرآن إلا 
أن یو جد شىء بعينه فيرد على صاحبه» وإنى أرى أن ترد إلى زوجها وأن يحد من افترى 
عليها“. رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه“ (فتح القدير 084٠:‏ وهو مرسل صحيح. . 

0- إن عليًا رضى الله عنه قاتل أصحاب الجمل وأهل الشام والنهروان» 
ر ريد الاسكيلاء ما ارون اوق ذكره الرافعى وقال الحافظ فى 
' التتخيص الحبير” )5 (TEY:‏ وقد معروف فى التواريخ الثابتة» رار 
ابن جرير الطبرى وغيره اه. ' 


والبخارى من طريق طارق بن شهاب» قال: جاء (أهل الردة من) وفد بزاخة أسد وعطفان إلى أبى 
بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب الجلية والسلم الخزية قالوا: أما السلم الخنزية؟ قال: تؤدون. 
الحلقة والكراع وتن ركون أقواما يبتغون أذناب الإبل (حتى يرى الله خليفة نبيه ملب والمؤمنين رأيا 
يعذرونكم به وتشهدون أن قتلانا فى الجنة وقدلاكم فى النار) وتدون قشلانا ولا ندى قدلا كم 
الحديث ذكر منه البخارى طرفا وساقه البرقانى فى مستخرجه بطوله وفيه: أن عمر وافق أبا بكر 
على ذلك إلا على قوله: تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم واحتج بأن قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات 
لهم قال: فتتابع الناس على ذلك كذافى ” التلخيص الحبير” .)۳٤۹:۲(‏ ورواه | لطبرانى فى 
”الأوسط' وفيه إبراهيم بن بشار الرمادى وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره وبقية 
رجاله رجال الصحيح ” مجمع الزوائد“ (۲۲۲:۹). قال الموفق فى "المغنى: فأما ما أتلفه بعضهم 
على بض فى غير حال كرب قبل أو بعد قل متلقه تمان ويجذا قال الشافعن ولك ا قل 
الخوارج عبد الله بن باب أرسل | إليهم على أقيدونا من عبد الله بن خحباب ولا قعل ابن ملجم عايا 
فى غير المعركة أقيد به إلخ ٠(‏ ۰..). قلت: أما قصة قتل عبد الله بن خباب فأخرجها بن أبى شيبة 
ويعقنوبا بن سفيان بسند صحيح وفينه: : فبلغ عليا فأرسل إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله بن خحباب 
فقالوا: كلنا قتله فأذن حيئئذ فى قتالهم كذا فى ” النيل” :هلا و "7). وقصة قتل ابن ملجم 
أخرجها البيبقى من حديث الشعبى أن ابن ملجم لما ضرب عليا تلك الضربة أوصى فقال: قد 
ضربنى فأحسنوا إليه وألينوا فراشه فإن أعش فعفو أو قصاص وإن أمت فعاجلوه فإنى مخاصمه عند 
ربى عز وجل كذا فى ”التلخيص الحبير“ )۳٤۹:۲(‏ والحاكم فى ”المستدرك » وسكت عنه هو 
والذهبى» وفئ إسناده مجالد بن سعيد مختلف فيه .)١ ٤٤:۳(‏ 
قال الحافظ: : وفيه رد على من زعم أن الحسن بن على قتله لكونه من الساعين فى الأرض 


باب ما جياه الفا من الخراج والعشر والصدقات 
ش لم يأحذه الإمام ثانيا 
ETI‏ - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب فى وجلل 
كت الحرورية ماله هل عليه حرح؟ فقال: كان ابن عمر یری أن .ذلك يقضى عن“ 5 
رالله أعلم. زواه أبو عبيد فى ”الأموال“ (ص۷۸٥)»‏ وهو مرسل حسن صخحیح» 
والزهری أعرف النابس بقضايا ابن عمر وآثاره. 


فسادا لا قصاصا لقول على فى هذا الأثر: عاجلوه اه: قلت: فيه دليل أيضا على عدم تحتم قعل 
الباغخى إذا قتل أحدا م م أهل العذل فى غير المركة لقول جلى: فان أعش ضفو أو قصاص. 
الرد على ابن حزم: . 

راب بن سوه ران فان لا خخلاف بين أحد من الأئمة فى أن ابن ملجم قتل عليا متأولا 
مجتهدا مقدرا أنه على الصواب كذا قال. وهذا الكلام لا حلاف فى بطلانه فلم يكن ابن ملجم 
قط من آهل الاجتهاد ولا كاده وما كان من ا خوارج وقد وصفنا سیب خروجهم على على رضى 
الله عنه واعتقادهم فيه وفى غيره " التلخيص الخحبير” (ص:28"). 

. وقال ا مجقق فى الفح" : ”والباغى إذا قتل العادل بعد قيام منعتهم وشوكتهم لا يجب 
الضمان عليه عندنا وبه قال أحمد والشافعى فى قوله الجديد ولو.قئله قبل ذلك اقتص منه اتفاقاء 
وکذا يضمنون المال. والحاصل أن نفى الضمان منوط بالمنعة مع التأويل فلو تجرد المنعة عن التأويل 
كقوم غلبوا على أهل بلدة فقتلوا واستمبلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر عليهم أخذوا بجميع ذلك» 
واو ترد اويل عن العة بأ تفرد واحد أو دان فقطوا وأوا عن تأويل ضمنوا دا تار أو قدر 
علیم ماھ ره :4 

قلت: ولا'يضمن العادل شيكا! إذا قل الباغى أو الف الد سواه قله بالمدعية أو متفردا يعد نما 
تحقق حرو جه على الإمام عملاء فإن الصحيح على ما ذكرنا إباحة قتلهم بعد الخروجء فلا شىء 
على من قتلهم من إثم» ولا ضمان ولا كقارة لأنه فعل ما أمر به» وقتل من أحل الله قتله» وأ 
2 بمقاتلتف لم أره صريحاء ولكنه مقتضئ القواعد» والله تعالى أعلم. 

باب ما جباه البغاة من الخراج والعشر والصدقات لم يأخذه الإمام ثانيا 

:قوله: ” حدثنا عبد الله بن صالح إلخ “ دلالته على معنى الباب ظاهرة قال فى ”الهداية“: 

"وما جباه أهل البغى من البلاد التى غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا لأن ولاية ‏ 


ج ۱۲ جاه اغا من اخراج وال والصدقات لم ادد لامع ب a‏ 


أن الا ضار سالوا ا عن المدلة تقال ك العمال 5 0 


الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمهم فإن كانوا صرفوه فى حقه أجزأ من أخذ منه لوصول ال حق إلى 
مستحقه» وإن لم يكونوا صرفوه فى حقه فعلى أهله فيما بيدهم وبين الله تعالى لأنه لم يصل إلى 
مستحقه قالوا: لا إعادة عليهم فى الخراج لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء» وفى 
اشر إن كانوا فقراء فكذلك لأنه حق الفقراء وقد بيناه فى كتاب الركاة اه (9:" ل قلت: 
ناي رابع کاب رکا 'الهداية” و ”رد امحتار . 

وقال الموفق فئ ”"المغنى “: إن أهل البغى إذا غلبوا على بلد فجبوا الخراج والزكاة والجزية 
وأقاموا الحدود وقع ذلك موقعه؛ فإذا ظهر أهل العدل بعد على البلد وظفروا بأهل البغى لم يطالبوا 
بشىء ما جبوه» ولم يرجع به على من أخذ منهء روى نحو هذا عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع؛ 
وهو قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى» وسواء كان من الخوارج» أو من غيرهم» وقال أبو 
عبيد: على من أخحذوا (أى المخوارج) منه الزكاة الإعادة لأنه من لا ولاية له صحية فأشبه ما لو 
أخحذها أحاد الرعية. 

ولنا: أن عليا لما ظهر على أهل البصرة ةلم يطالبهم بشىء ما جبوه وکان ابن عمر إذا أنه 
ساعى نجدة الحرورى دفع إليه زكاته وكذلك سلمة بن الأكوع» ولأن فى ترك الاحتساب بجا 
ضرراً عظيما ومشقة كثيرة» فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة» فلو لم يحصسب ا أخذرء 
أدى إلى ثنا الصدقات فى تلك المدة كلها اه .)19:1١(‏ 
الجواب عن حجة أبى عبيد فى البأاب: 

قال امو غ : أما الذى اختار فى أمر الخوارج فإنه يكون على من أخذوا منه الإعادة لقول 
رسول الل تلب : الناس فى هذا الأمر تبع لقريش فلم يجعل بل ولاة الأمر فى غيرهم وأما حديث 
ابن عمر حين سكل عن أهل الشام وغيرهم فإن هذا جائر ئز لأنهم إنما كانوا يدعون إلى قريش 
والخوارج دون هؤلاء؛ وأما حديث فيمن زكت ال حرورية ماله أنه يقضى عن صاحبه فإنه ليس يغبت 
عنه إنما كان ابن شهاب يرسله عنه. قلت: : والإرسال ليس بعلة عندنا لا سيما والزهرى أعرف الناس 
بابن عمر وقضاياه ثم كأنه لم يكن على ثقة منه ألا تراه قال فى آخره والله أعلم اه (صه/51). 

قلت: : والله أعلم ليس كلام الزهرى بل من كتلام ابن عمر هذا هو الظاهر المتبادر منهء 

سلمناء ولكن معناه أن ابن عمر كان يقول إن ذلك يقضى عنه والله أعلم هل يقضى ذلك عنه أم لاء 


إعلاء السنن ما جباه البغاة من الخراج والعشر والصدقات لم يأخذه الإمام ثانيا ٦۷۷ 2 ٠‏ 


يظهرون مرة وهؤلاء مرة فقال: ادفعوها إلى من غلب “ . رواه أبو غبيد أيضا (ص/51)» 
واحتج به ورجاله لقت كلهم غير شيخه» فلم أعرفه. 


فلا دلالة فيه على عدم ثقته بحفظه عن ابن عمر» وإنما كان يعردد فى صحة القضاء عند 
الله عز وجلء ولذا لم نقل بصحة القضاء مطلقا بل قيدناها ما إذا كانوا يصرفونه فى حقه» وأما 
قول أبى عبيد: إنه مل لم يجعل ولاة الأمر فى غير قريش فمسلم» ولكن الزكاة لا يتوقف صحة 
أداءها على قيض الأمراء شواء: كاننتة“ظاهزة كالماشية وما يلحق بها أو باطنة. نعم للأمراء ولاية الجبر فى 
الأموال الظاهرة دون الباطنةء فلو أداها المالك بنفسه أو بنائبه إلى الفقراء صح» وإلا لم تصح 
زكاة من هو فى دار الحرب ولم يقل به أحد من العلماء فحديث: «الأئمة من قريش» لا يدل على 
بطلان زكاة من أداها إلى غير الأمراء وقد أجمعوا أن من كان بدار الحرب لو فرق زكاة بنفسة على 
الفقراء أجزأت عنه فكذلك لو صرفها غيره فى حقها وكالة عن ومن ادعى الفرق» فليأت ببرهان. 
فإن قيل: إذا لم يصرفها البغاة فى حقها ولزم أرباب الأموال إعادتها أفضى ذلك إلى ضرر 
عظيم» قلنا: هذا مثل ما لو أخذها قطاع الطريق أو آحاد الراعية وقد اتفقوا على عدم الإجزاء 
بأخذهم إذا كانوا أغنياء فكذلك ههنا وإن كانوا فقراء أجزأت عنم والله تعالى أعلم. 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب: 
وبهذا اندحض ما أورده ابن حزم على الحنفية فى هذا الباب )١١1١9١١١:11(‏ فإنه 
لم يذكر فى حجتهم إلا دليل القياس» فرده علیہم» ولم يذكر الآثار التى احتجوا بہاء قال: فنظرنا 
فى قول أبى حنيفة فوجدناهم يحتجون بأن قالوا إن أخذ الصدقات إنما جاء التضييع من قبل الإما» 
فيجب عليه دفعهم» وأما من مر عليہم» فقد عرض ماله للتلف. وهذا لا شىء لأنه لم يأت نص 
ولا إجماع بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق الواجبات لله تعالى» وأيضا فكما أوجبوا العشر ثانياء 
فكذلك يلزمهم أن يأخذوا الزكاة ثانية» ويجعلوا ذنب أهلها أنهم عرضوا أموالهم للتلف» فقد كان 
يمكبهم الهرب عن موضع البغاةء أو يمذروا الممشرين ع أهف. 
قلت: ولا يخفى ما فى الهرب عن الوطن من المشقة والحرج ولا يستوى الختار والمضطرء 
فقياس من أخذ البغاة منه الزكاة على مر على عاشرهم بنفسه باطل. مقرم لم يأت نص» 
ولا إجماع بأن تضييع الإمام يسقط الحقوق الواجبة إلخ. 
۰ ففيه أن الحنفية لم يقولوا: أن تضييع الإمام يسقط الحقوق وإما قالوا بأن تضبيعه يسقط 
E‏ م كيه كوه ارد نك الات حب ملحي ارجا E‏ 


ج ؟١‏ 0 اس ان 1 م YA‏ 


٤ح‏ حدثنا معاذ عن ابن عون عن أنس بن سنيرين قال: كن اا ر ) 
فقال رجل: أ ندفع صدقات أموالتأ إلى عمالنا؟ فقأل: تع فقال: إن غمالنا كفارء قال: 
وكان زياد -هو زياد بن أبيه الوالى المشهور - يستعمل الكفار فقال: 0 
صدقاتكم إلى الكفار. رواه أبو عبيد أيضا ( ص۹٦ .)٥‏ . وهو سند صحيح. | ظ 
ظ باب من قتل رجلا وما من عسكر أهل البغى 
ثم ظهر علیہ فليس عليهم شىء 


ل الله تعالى: ی لاس ترم عدر و وهو مؤمن فتحرير رقبة مۇم 


و ا لا ولاية للإمام على صدقاتہم زور قلاف وهو مجمع عليه 
. لا يختلف فيه اثنان فكذلك المقيمون بدار البغاة لا ولاية للإمام على صدقاتهم وغيرهاء فإن أخل ' 
البغاة منهم وصرفوها فى مواضعها أجزأتهم ولا يأخذها الإمام ثانياء وكيف يأخذها منهم» وقد قال 
رسول الله يريد هلا ثنى فى الصدقة» أخرجه أبو عبيد فى ”الأموال“ عن سفيان بن عيينة عن 
الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين مرسلا (ص: 0071/9 ظ 

ورواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه" ببذا السند بعينه (ص:1۲)» ويؤيد ما ذهبنا إليه أثر ابن 
عمر الذى أودعناه فى المتن فبطل قول ابن حزم: إنه لم يأت به نص وإجماع. 

فهذا ابن عمر يقول.فى رجل زكت الحرورية ماله: إن ذلك يقعضى عنه ولا يعرف له 
مخالف فى الصحابة بل قال فى ” البحر“ بأنها أى الصدقات لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعادء وبأن 
.عليا رضى الله عنه لم يشن على من أعطى الخموارج» كذا فى ”النيل” ٤(‏ وي 
كالإجماع على الجواز والإجزاء. ‏ . 

قوله: ” حدثنا معاذ إلخ" . فيه أن الصدقات لا تدفع إلى الكفار من العمال» وهذا ما لا يشك 
مسلم فى کراهته» وهل يقضى ذلك عنه أم لا؟ فإن كانوا أمناء يؤدون الأمانات إلى أهلهاء 
ثم يصرفها الإمام فى مواضعها أجزأت وإلا فلا وعلى أرباب الصدقات إعادتها والله تعالى أعلم. 

. باب من قتل رجلا وهما من عسكر أشل البغى 
ثم ظهر عليہم فليس عليهم شىء 

قوله: قال الله تعالى الآية. وجه دلالته على معنى الباب أن الله تعالى لم يوجب فى قتل مؤمن 
3 هو من قوم عدو لنا إلا الكفارة وأسقط الود والدية عن قاتله وليس ذلك إلا لكونه ملحقا بأهل 
الحرب لكونه مقيما بدارهم بعد] لمرو ا او يار 


إعلاء السان من قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغى ثم ظهر عليهم فليس عليهم شىء 1⁄۹ 


المقسيم بدن الحرب بعد إسلامه قبل الهجرة إليناء وإن كان محظور الدم فلا ضمان على متلف 
نفسه» وإنما عليه الكفارة فكذلك الرجلان من أهل البغى قتل أحدهما الآخر لا يجب على القاتل 
دية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم لأنه قتل نفسا يباح قتلهاء ألا ترى أن العادل إذا قله لا يجب عليه 
شی فلما كان مباح القتل لم يجب به شیء ولأن القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهى بالمنعة» 
ولا ولاية للإمام عليسهم حين القتل» فلم ينعقد موجبا كالقتل فى دار الحرب. وعند الأئمة الغلاثة 
يقتل به لأن عبدهم کل موضع تجب فيه العباذات فى أوقاتباء فهو كدار العدلء وتقدم الكلام 
فيه كذا فى" 'فتح القدير” (:۳۹). ٠‏ 

ويؤيده ما ذكرنا ل لشم ند شرق سيد لوو O‏ لوط ورلا 
فلا يستوفى دم مؤمن هو.من أهل دار الإسلام» وفى حكمه المستأمن الذى دخل دار الحرب بأمان» . 
ش او ل ل ل sS‏ 

الأمان » وهو مقهور مغلوب 0‏ . ١‏ 

إفراط ابن حزم فى تكفير من لم يمباجر من دار الحرب: 

. وقد أفرط ابن حزم فقال: إن من حرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن الله 
تعالى» وعن !| إمام المسلمين وجماعتهمء وبين هذا حديفه سه أنه برىء من كل مسلم مقيم بين 
أظهر المش ركين وهو عليه السلام.لا يبرأ إلا من كافر» فمن سكن بأرض الهند والسند والصين 
والشرك والسودان والروم من المسلمين فإن كان لا يقدر على الخروج من هناك لثقل ظهر أو لقلة 
مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو مغذور وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو 
كالذمى لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد من الكفر وما نرى له 
عذراء ونسأل الله العافية .)7١٠١11(‏ ولم يدر أنه مه إنما برئ عن ضمان نفسه وماله ولم يبرأ من 
إمانه» يدل على ذلك سياق الحديث وهو ما رواه أبو داود بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال: 
«بعث رسول الله ملك و سرية إلى < خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك 
النبى م فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» الحديث , 
“أحكام القرآن للرازى” (8147:7). روخ اراسي تارادا وار ما بارا لعي 
التغليظ دون الحقيقة » فافهم. . 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب: | 

ثم ناقض ابن حزم قوله ذلك کله ولم يدر ما قدمت يده وأخرت» فقال فی أحكام اغات 


€ 5 من قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغى ثم ظهر عليهم فليس عليهم شىء 1 1۸۰ 


وقال أبو ٠نيفة‏ وأصحابه: إذا كانت جماعة من أهل العدل فى عسكر الخوارج وأهل البغى» فقتل 
بعضهم بعضا عمداء أو جرح بعضهم بعضا عمداء وأخذ بعضهم مال بعض عمدا (أى وأتلفه)» 
فلا شىء فى ذلك لا قود ولا دية» غلب أهل الجماعة والعدل عليهم بعد ذلك أو لم يغلبواء قال ابن 
حزم: ما لهذا القول جواب إلا أنه حكم إبليس ووالله ما ندرى كيف انشرحت نفس مسلم لاعتقاد 
هذا القول المعاند لله تعالى» ولرسوله عليه السلام إلى آخر ما قال وأاطال وهذى .)١١5:1١(‏ 

قلنا: ليس هذا إلا حكمك أنت وقد انشرح به صدر أبى حنيفة وأصحابه» كما انشرح 
صدرك بتكفير مسلم أقام بدار الحرب ولم يباجر فلم لا ينشرح صدرك بجعل من أقام بعسكر 
البغاة باغيا؟ وهل هذا إلا تناقض من القول وتهافت فقد علم كل عاقل بأنه لا فرق بين أهل الحرب 
وأهل البغى فى إباحة قتلهم وقتالهم. وانشرح به صدر أبى حنيفة وأصحابه أيضا لقول الله عز وجل 
للإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة©؛ فإنه قد أسقط قيمة دم مؤمن هو من 
قوم عدو لناء وهو يعم أهل الحرب وأهل البغى كليم ما بجامع العداوة» وقد برئ رسول الله كه 
من مسلم مقيم بين أظهر المشركين» وأهل البغى مثلهم فى إباحة القتل والقتال» كما تقدم؛ فكيف 
لا يبرا نفس كل مسلم ممن برئ منه رسول الله ْم فافهم ولا تعجل فى الطعن على أئمة الهدى 
فتهلك وتردى ويظهر سخافة رأيك على عامة الورى» قال فى ” المبسوط“: ” وإذا كان قوم من أهل 
العدل فى يدى أهل البغى تجاراء وأسرى فجنى بعضهم على بعض» ثم ظهر عليهم أهل العدل 
لم يقتص لبعضهم من بعض لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تصل إليهم يد إمام أهل العدل» ولا يجرى 
عليهم حکمه NC ENE‏ 

وقال فى " الهداية : امزدطلى ا بطر اقل طلس امل ا 
من أهل المصر عمداء ثم ظهر على المصرء فإنه يقتص منه» وتأويله إذا لم يجر على أهله أحكامهم 
وأزعجوا قبل ذلك“ اه (:79 مع الفتح)» فيحمل ما فى "المبسوط على قوم جرى عليهم 
أحكام أهل البغى» وقد اعترف ابن حزم نفسه بأن من سكن أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك» 
لأنبم معلنون بالكفر وترك الإسلام ونعوذ بالله من ذلك (900:11). فما له يلوم أبا حنيفة 
وأصحابه فى جعلهم من فى عسكر أهل البغى تحت حكمهم كالبغاة فى سقوط قيمة دمه من غير 
أن يسقط حرمته؟ وهل هذا إلا تحكم وتحامل بالباطل؟ ويؤيد أبا حنيفة ما رواه أبو يعلى وعلى بن 
معبد فى ” كتاب الطاعة“ عن ابن مسعود مرفوعا وابن المبارك فى ”الزهد“ عن أبى ذر موقوفا من 


الدع الست و يف زنعلا رھ ن یک اهل انی ن لير ليسم فلي ع ر 0 

٥ح‏ عن معمر عن الزهرى وذكر قتل عمر قال: فأخبرنى سعيد بن المسيب 
أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» ولم نجرب عليه كذبةٌ قطء قال: حين قتل عمر بن 
الخطاب انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبى لؤلوؤة وهم نجى فتبعتهم فقاروا وسقط من 
بينهم خنجر له رأسان نصابه فى وسطه وقال عبد الرحمن: فانظروا بما قتل به عمر 
فوجدوه خنجرا على النعت الذى نعت عبد الرحمن فخرج عبيد الله بن عمر مشتملا 
على السيف حتى أتى الهرمزان فقتله» ثم أتى جفينة» وكان نصرانيا فضربه» فصلب ما 


کر سراد قوم و کی كنا فى ااا و 

قوله: "عن معمر عن الزهرى إلخ“ محل الاستشهاد منه قوله: إن الله قد أعفاك أن يكون 
هذا الأمر ولك على الناس سلطان إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك» فإنه دليل على ما قاله 
أصحابنا إن القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهى بالمنعة» فبالأولى لا يقتص من رجل قتل آخرء 
وهما فى دار البغى لكونه خارجا من سلطان الإمام بلا شك وإنما ودى عفمان الرجلين والجارية 
تطييبا لقلوب الأولياء» وتسكيئا للدهماءء ولم يكن ذلك واجبا عليه» فاندحض به ما قاله ابن حزم: 
إن عبيد الله بن عمر لم يقتل من قتل فى عسكر أهل البغى» ولا فى وقت كان فيه باغ من المسلمين 
على وجه الأرض إلخ. 
ا قلنا: نعم» ولكن كان ذلك وليس للإمام على الناس من سلطان» فمن قتل فى دار البغى أولى 
٠‏ بهذا الحكم كما قدمنا. قال: وهم لا يقولون بإهدار القود عمن قتل فى الجماعة بين موت إمام» 
وولاية آخر فقد خالفوا عثمان» ومن معه فى هذه القصة. 
0 قلنا: هذا إذا كان للإمام نائب فى البلد كالقاضى وغيره» فإنه لا ينتعزل بموت الإما» 
ر و ا ر القرد عب فل بين موت إمام» وولاية آخر لبقاء الولاية فى 
الجملة» وأما عمر رضى الله عنه فلم يكن له قاض" بالمدينة ولا وال غيره. قال الطبرى: قال 
مصعب بن عبد الله أن مالك بن أنس روى عن الزهرى أن ابا بكر وعمر رضى الله عنہما لم يكن 
لهما قاض (57:5). وفى مثل ذلك نقول بقول عثمان ومن وافقه» فافهم. 

فإن قيل: قال معمر: قال غير الزهرى: قال عثمان: أنا ولى الهرمزان وجفينة والجارية» 


(۱) فإن قيل: أليس قد كان أمر صهيبا أن يصلى بالناس ثلانًا كما فى ”فتح الباری“ .)٥٥:۷(‏ قلنا: بلى ولكنه لم یکن واليا ولا 
أميرا فى هذه الثلاثة أيام وإلا لرفعوا إليه أمر عبيد الله ولم يؤخروه إلى أن يجتمع الناس على إمام. : 


بين عينيه ثم أتى ابنة أبن لؤلؤة جارية صغيرة تدعى الإسلام فقتلهاء فأظلمت الأرض 
يومكئذ على أهلها. فلما ولى عثمان (أى بعد ثلاثة أيام من شهادة عمر) قال: أشيروا على 
فى هذا الرجل الذى فتق فى الإسلام ما فتق -يعنى عبيد الله بن عمر- فأشار عليه ش 
المهاجرون أن يقتله» وقال جماعة من الناس: قتل عمر بالأمس وتريذون أن تتبعوه ابنه 
اليوم أبعد الله الهرمزان وجفينة» فقام عمرو بن العاص ققال: يا أمير المؤمنين! إن الله قد : 
أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان. إغا كان:هذا الأمر ولا سلطان .. 
لكء فاصفح عنه يا أمير المومنين قال: فتفرق الناس على خطبة عمروء وودى عشمان 
. الرجلين وال جارية“. رواه عبد الرزاقء كما فى ” انخلى” »)١1١14:11(‏ والذهلى فى . 
”الزهريات“ من طريق معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب به» كما فى "الإصابة" .٠‏ 
(7/7:5). وهذا سند صحيح. ش 00 ش 


ون قدا و و أبن ر وو ناض معي بو جر الانرد كزه إن 
عفمان أقاد ولدا الهرمزان من عبيد الله بن عمر بن المخطاب» وأن ولدا الهرمزان عفا عنهء كما فى 
امحلی“ .)١٠١:۱١(‏ ۰ | 
قلنا: IL a Se es‏ 
عمر بالهرمزان وقد قالوا : إنه هرب لما ولى الخلافة إلى الشام فكان مع معاوية إلى أن قتل معه ش 
بصفين ولا حلاف فى أنه قتل بصفين مع معاوية كذا فى ”الإصابة* (ه:/ا/ا). فلو كان عثشمان 2 , 
وداهما والجارية لكون السلطان ولى من لا ولى له أو كان أقاد ولد الهرمزان منه وعفى له يكن 
حرص على على قتله معنى فالصحيح ما قلنا: إن عَشْمان إنما لم يقده منه لكون الجادث قد وقع قبل 
سلطانه وكان على ممن يرى عليه القود لكون جماعة المسلمين بمنزلة الإمام عنده وخالفه فى ذلك 
سائر الناس من الصحابة وغيرهم لا فى الأثر من قول الزاوى: ففرق الناس على خطبة عمرو إلخ. 
أى رضوها وقضوا بها والله تعالى أعلم. 
جماعة المسلمين ليست بمنزلة الإمام 
وفى الأثر هليل لأبى حنيفة أيضا على أن جماعة المسلمين ليست بمنزلة المام وإلا لوجب 
القود على بيد الله حتما خلافا مالك كما قاله فى مسألة المفقود فليحفظ. 


- إعلاء السان : 3 AY‏ 


ا بيع الاح مر من أفل ارف عساكرهم 

. عن عمران بن حصين رضى الله عنه «أن رسول الله ريه نبى عن بيع‎ - TA 
السلاح فى الفتنة». رواه ابن عدی فى الکامل والعقيلى فى کتابه عن محمد بن مصعب‎ 
(NY: :* القرقسانی ثنا أبو الأشهب عن أبى رجاء عن عمران بن حصين به (زيلعى‎ 
وإسناده حسن كما تقدم فى أول الكتاب وعلقه البخارى؛ فقال: وكره عمران بن‎ 
! .)۲۷٠:٤ حصين بيعه فى الفتنة اه (فتح البارى‎ 


باب یکره د ا من أهل الفتئة وفى عساكرشي 

قوله: أعن عمران بن حصين لخ“ . قال الحافظ فى ”الفتح“: وكان المراد بالفتنة ما يقع من 
الحروب بين المسلمين لأن فى بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا تحقق 
الباغى فالبيع للطائفة التى فى جانبها الحق لا بأس به. قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح فى الفتنة 
لأنه من باب التشعاون على الإثم. ومن ثم كره مالك والشافعى وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن 
يتخذه خممرا (قلت: وكذلك كرهه محمد منا وأجازه أبو حنيفة إذا العنب ليس بآلة المعصية وهو 
. حلاف الأولى عندهم جميعا). وذهب En‏ 
as‏ الخلا قوب اده عخريد قال: بع حلالك ممن شعت 
(1/1:4؟). وفى ”الهداية : يكره بي وا توي عو ل 
المعصية» وليس ببيعه فى أهل الكوفة (مفلا) ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس لأن الغلبة فى الأمصار 
لأهل الصلاح وإنما يكره بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقائل به به إلا بصنعة» أل ترى أنه یکره بيع 
المغازف ولا يكره ه بيع ال مخشب وعلى هذا الخمر مع العنب ٠‏ (10:6” مع الفتح). 

هذا وقد تمت هناك أبواب السير والحمد لله العلى الأكبر وبتمامه تم ال جرء الثانى عشر من . 
الكتاب. . وقع الفراغ من تأليفه نامس عشر من صفر الخير سنة حمس وخمسين بعد ثلاثمائة وألف 
من نهجرة سيد المرسلين صلى الله تعالى غليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وكان تأليف هذا الجزء 
والقلب منفطر والصدر متفتت منكدر والظهر منكسر لفقد قرة عيننيج وحبيبتى ثمرة فؤادى 
وكريتى بنتى أخترى فقد ارتحلت إلى رحمة الرجمن فى إثناء هذا التأليف لستة وعشرين من 
شعبان سنة أربع وحمسين. فيألها من وفاة قد أحرقت الفؤاد وقطعت الأكباد ومنعت الرقاد 
وأطالت السهاد وأوحشت البلاد والعباد وفجعت الحاضر والباد فإنا لله وإنا إليه راجعون ما 
مشاء الله كان وما لم يشأ لا يكون رضينا بحكمه وسلمنا لقضاء لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع 


84 E 


مسائل شتی 
باب يوجع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتا عه 

۷ - روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنہما ”اُنہما كانا يعاقبان فى الغلول 
عقوبة موجعة ذكره الإمام أبو يوسف هكذا فى ”الخراج له» واحتج به» واحتجاج 
الجتہد بحديث تصحيح له كما تقرر فى الأصول. 

ETA‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبى ميته رجل يقال له 
كركرة فمات فقال النبى مَِفه: هو فى | لنار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 
غلها». رواه البخارى وقال: ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبى ره أنه حرق متاعه 
وهذا أضح (فتح البارى .)١ 3٠ :٦‏ 


ولا راد لما قضى. 

وماه ةهالأيامإلارواحل )2 يحث بها حادمنالموت قاصد 

وأعجب شىء لو تأملت أنبا منازل 2 تطلوى والمسافر ق عبد 

اللّهم اغفر لى ولها وارحمنى وإياها وأدخلنى وإياها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين 
واندمد لله رب العالمين. 

مسائل شتى 
باب يوجع الغال عقوبة ولا يحرق رحله ومتا عه 

قوله: ”روی عن أبى بكر وعمر. 

قوله: ”عن عبد الله بن عمرو إلخ“ قال الحافظ فى "الفتح ': ونقل النووى الإجماع على أنه 
أى الغلول من الكبائر قال: وقوله: وهذا اأص أشار إلى تضعيف ما روى عن عبد الله بن عمرو فى 
الأمر بحرق رخل الغال. والأمر بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن 
زائدة الليثى المدنى أحد الضعفاء قال: دخلت مع سلمة بن عبد الملك أرض ض الروم فأتى برجل قد 
غل فسأل سانًا أى عبد الله بن عمر عنه فقال: : سمعت أبى يحدث عن عمر عن النبى م قال: «إذا 
وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه». . ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفا. . قال أبو داود: هذا 
أصحء وقال البخارى فى التاريخ: : يحتجون بهذا الحديث فى إحراق رجل الغال وهوباطل لا أصل 
له وراويه لا يعتمد عليه. وروى الترمذى عنه أيضا أنه قال: صالح منكر الحديث. وقد جاء فى غير 
حديث ذكر الغال. وليس فيه الأمر بحرق متاعه. ش 


إعلاء السنن 1A0‏ 


اد ری ی و 
۳۹ - عن أم حبيبة عن النبى رو : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس». 
رواه أبوداود وسكت عنه هو والمنذری وقال: 0 النسائى (عون (r:‏ 
A8‏ - عن أبى هريرة أن النبى ل قال : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب 
أو جرس لوق اند فال دازي ا 
وقال المنذرى: أخرجه مسلم والترمذى والنسائى أيضا (عون المعبود ؟:.8). 


قلت: وجاء من غير صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضا من طريق زهير بن محمد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا 
وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف. وقال الطحاوى: لو صح الحديث لاحتمل أن 
يكون حين كانت العقوبة بالمال اه .)١70:5(‏ وقال الإمام أبو يوسف: ليس فى الغلول قطع على ٠‏ 
ما جاء الأثر وهو ما رواه من طريق الأشعث عن أبى الزبير عن جابر ليس فى الغلول قطع. وقد 
روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما كانا يعاقبان فى الغلول عقوبة موجعة والذى 
أدركت عليه فقهاؤنا أنهم كانوا يرون أن يعاقب فيوجع عقوبة ويؤخذ ما يوجد عنده اهرص٥۲۰).‏ 

باب كراهة الجرس فى أ عناق الخيل والإبل ونحوها 

قوله: ”عن أم حبيبة إلى آخر الباب “» قيل: سببه كراهة صوته» ويؤيده فى الرواية الآتية 
مزمار الشيطان وقيل: لأنه يدل على صاحبه بصوته وكان رَه يحب أن لا يعلم العدو حتى يأتيهم 
بغمة . قال فى "المرقاة": وأضاف إلى الشيطان لأن صوته لم يزل يشغل الإنسان من الذكر والفكر 
9 وفى ”الهندية“ : اخنتلف العلماء فى كراهة تعليق الجرس على الدواب فمنهم من قال 
بكراهته فى الأسفار كلها الغزو وغيره فى ذلك سواء والقائل بكراهته يقول بكراهيته فى الحضر 
كما يقول بكراهته فى السفر ويقول أيضا بكراهة اتخاذ الجلاجل فى رجل الصغير. 

(قلت: وهو الأوفق بقول النبى مه والجرس منزمار الشيطان». وقال محمد فى ' الج 
الكبير “: إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة فى دار الحرب وهو المذهب عند علمائنا لأن تعليق الأجراس 
على الذواب إنما يكره فى دار الحرب لأن العدو يشعر بمكان المسلمين.فإن كان بالمسلمين قلة 
إذا كان الركب فى المفازة فى دار الإسلام يخافون من اللصوص يكره لهم تعليق الجرس على 
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باب آداب القفول من الغرو. 
| وما تب للناس من نلقى الغزاة 

41- عن ابن عجر رضى الله عهما وان رسول الله م كان ! إذا كفل من زو 
أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله 
:وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدیرء آئہون تا تبون عابدون 
. ساجدون لربنا حامدون صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده». رواه أبو 
. داود قال المنذرئ: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائى (عون المعبود ۲ «TT:‏ 
ا" - عن جابر بن عبد الله قال: .قال رسول الله م ديكره أن يأتى الرجل 
أهله طروقا». رواه أبو داوذ وفى لفظ قال: «إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم 
- من سفر أول الليل». قال المتذرئ: وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى (عون :)٤۸:۳‏ 
وفيه أيضا: قال أبو داود: وت الطروق بعد العشاء. قال اودر وبعد المغرب 
لا باس "به اه. ش ش ' 

۴۳ - عن السائب بن يزيد "قال: ما قدم النبى م المدينة من غزوة تبوك تلقاه 
الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع . رواه أبو داود» قال المنذرى: وأخرجه 
البخارى والترمذى» (عون المعبود ..)٤١:۳‏ : 


اترات أا ن ل يشيع بهم اللصنوص فلا يستعدون لقتلهم وأحذ أموالهم» والذى ذكرنا من 
الجواب فى ال جرس فهو الجواب:فى الجلاجل» قال محمد فى ”السیر الکبیر“: فأما ما کان فى دار 
الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به. قال: وفى الجرس منفعة جمة» منها إذا ضل واحد 
من القافلة يحلق بها رك الجرس» ومنها أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة كالذئب 
وغیره» ؤمتا أن ضوت الجرس يزيد فى نشاظ الدواب فهو نظیر الحدی كذا فى الحیط (170:5). 
٠‏ باب آداب القفول من الغزو وما يستحب للناس من تلقى الغزاة 
والإطعام عند القدوم من السفر 00 

قوله: ”عن ابن عمر إلى آخر الباب* دلالته على معنى الباب ظاهرة. وروى ی البخارى عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله مف لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة» بوب عليه البخارى ٠‏ باب 
الطعام عند القدوم“ وقال ابن بطال: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر (غزوا 
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4 اا د يك كان لا يقدم من شفر إلا نباراء قال 
امسن (ابن على الراوى) فى الضجی فإذا قدم من سفر أتى جد فركع فيه ركعتين 
ثم جلس فيه). رواه أبوداود وسكت عنه. 5 

Vo‏ - وفى لفظ له عن ابن عمر -فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بیته قال 
نافع: : فكان ابن عمر كذلك يصنع ٠ ٠‏ رواه أبو داود وسكت عنه» قال المنذرى: فيه 
محمد بن إسحاق (قلت: ET CG,‏ 
ْ ثابتة انتبى كلام المنذرى (عون المعبود ۲ :6( ) 

٠‏ باب فضيلة غزوة الهند 

- عن أبى هريرة قال: #وعدنا رسول الله ل غزوة الهند فإن أذ ركا ' 
أنفق فيها نفسى ومالى وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة 
امخررة» (رواه النسائى 77:7): وسنده حسن. 

69- عن ثوبان مولى رسول الله ع قال: قال رسول الله م : «عصابتان 
من أمتى أحرزهما الله من النارء عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم)» 
(رواه النسائى ۲ ااا قرا احرج ا ا 
يإسناد حسن. | 


كان أو حجا أو نحوه) وهو مستحب عند السلف» ويسمى النقيعة» ونقل عن المهلب أن ابن عمر 
ل ل ل ل 
قلحي الطب اكد لجار ريسيت كدري 'فتح البارى “ .)١١4:1(‏ 
۰ باب فضيلة غزوة الهند 

قوله: ”عن أبى هريرة وعن ثوبان إلخ' . دلالتهما على معنى الباب ظاهرة» وهل هذه 
الفضيلة تختص بعصابة غزت الهند أولا أو تعم كل عصابة غزتها أولا أو ثانيا أو ثالثا حتى جعلتها 
دار الإسلام وكذا كل عصابة تفزوها فيما بعد لصيرورتما الآن دار حرب بعد ما بقيت دار إسلام 
مد ألف سنة أو نحوها؟ فظاهر حديث ثوبان الأول وظاهر حديث أبى هزيرة الثانى والكرم عميم؛ 
والله ذو الفضل العظيم. وليكن هذا مسك الختام وطالع الإتمام لهذا ا جزء الثانى عشر من إعلاء 
السنن جعلنا الله بب ركة تأليفه من إحدى العصابتين اللتين أحرزهما من النار بحرمة سيد الأبرار 
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نتمة كتاب السير 
| باب إبطال القومية المتحدة 
8٠‏ 4- عن أبى ورور فل دی ر ا «إن الله قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقىء الناس كلهم بنو آدم وآدم من 
تراب». رواه الترمذى وأبو داود ارالمشکاة ص8١‏ 4). 


٠‏ سيدنا محمد بطي آناء الليل وأطراف النبار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. ش 

وقع الفراغ من تكميل المسائل عشية الثلاثاء للخامس والعشرين من شعبان سنة خمس 
وخمسين بعد ثلاث مئة وألف من هجرة سيد الإنس والجان. 

وكات اتف فى قل ناقرة اران المارق ال ك۲ افد تيده امل ا 
سيدى الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوى أطال الله بقائه فينا ومتعنا بأنفاسه القدسية دهرا 
وحينا. والحمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

ظ باب إبطال القومية المتحدة 

قلت: هذه لفظة قد تكرر ذكرها على ألسنة أهل السياسة فى عصرنا هذا لا سيما فى الهندء 
ولها عندهم معنى قد اصطلحوا عليه وهو الذى أردنا إبطاله ومن أغمض عن اصطلاح القوم 
واقتصر على المعنى اللغوى فلم ير به بأسا فقد خلع ربقة الفقه والعلم عن عنقه. وبعد ذلك فنقول: 

معنى القومية المتحدة أن يكون بين أقوام مختلفة المذاهب إسلاما وكفرا اختلاط تام حتى لا يبقى 
لأحد من مدن مشميز عن تمدن الآخدرين ولا معاشرة قوم ممعازة عن معاشرة غيره من الأفرا» 
ويكونون كلهم فى الدين سواء إما ياحداث دين مركب من الأديان الختلفة أو بأن لا ييد وللدين 
والمذهب أثر فى غير الباطن ويكونون فى الظاهر كقوم واحد حتى لا يبقى لقوم اسم على حدة بل 
ابجموع يدعى باسم واحد لاشعراكهم فى الوطن أو النسل أو اللون مغلاء ولا يكون لقوم منهم 
نظام على حدة بل لا بد من أن يكون نظامهم جمهوريا مأحوذا من امتزاج هؤلاء الأقوام؛ ويعتهر 
فى تركيب هذا النظام وقوانينه آراء الأكثرين منهم فما رضيه الأكثرون قضى به وما ردوه رد 1" | 
يقض به أصلا. وإذا عرفت ذلك فلا شك أن مغل هذه القومية المتحدة إنما تكون جدائزة شرعا إذا. 
كان حكم الإسلام هو الظاهر والمسلسون هم الأكثرون حتى يدمحى تمدن أهل الكفر ومعاش رتوم 
٠‏ ويحبى تمدن أهل الإسلام ومعاشرتهم؛ ويكون دين الأقوام كلها هو الإسلام ذ فى الظاهر من غير أن 
يحدث لهم دين مركب من الأديان (لأن الإسلام لا يتحمل أن يدخل فيه شىء من الكفر فإن 
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۳۸۱ دعن عه و غ 1 قال رسرل ان ل «(أنسابكم هذه ليست 
مسبة على أحدء كلكم بن آدم طف الصاع بالصاع لم تنافوه ليس لأسد على إلى 
فضل إلا بدين وتقوى الحديث رواه أحمد والبيبقى فى شعب الإيمان (الشكاقص6١4).‏ 


ارکب من الإسلام والكغر كفر لا محالة كسما لا یخفی) ويكون لسان الأقوام كلهها لسان أهل 
الإسلام ويكون نظامهم نظام الإسلام لا غير. . فعلى مسلمى الهند أن يبذلوا جهدهم لثل ذلك ولا 
دكون إلا بنظيم جماعات المبملمين تحت راية واحدة وإبطال تشعيهم وإزالة تفرقهم. فلو انتظموا 
فى سللث واحد وصارت كلمتهم واحدة وصاروا جميعًا كبنيان مرصوص فلا يكون الغلبة إلا لهم 
إن شاء الله تعالى وإن كشرت أعداؤهم فلا حاجة لهم | إلى الاستعانة بغيرهم من المش ر كين» وإن 
أضلوا وعظموا وجلوا. . فلو انعكس الأمر وكان حكم الكفر هوالظاهر والكفارهم الأكثرون» 
GT‏ 
وأبطل شعائر الإسلام و أقيم شعائر الكفر وانمحى لسان أهل الإسلام وأحبى لسان أهل الكفر وأجبر 
المسلمون على التكلم بلغتهم؛ ؛ ترك لبم الإملامية وكان نظامهم مب على آراء امهو وهم 
الكافرون» فمثل هذه القومية لا يشك مسلم فى بطلانها وحرمتها شرعا بل ولا يرتاب أحد فى 
كونها كفرا وارتدادا ولو أحدث لهم دين مركب من الأديان أو مفضيا إلى إلى الكفر ولم يبق للإسلام 
أثر فى الظاهر والعيان ولا شعائره قائمة فى القرى والبلدان ولا ريب أن تحصيل مغل هذه القومية 
المتحدة المؤدية إلى السلطنة الجمهورية ليست من الجهاد فى شىء لأن غرض الجهاد إفا هو إعلاء 
كلمة الله لا المدافعة عن الوطن مطلقا لأن المدافعة عن الوطن لو أفضت إلى سلطنة الشرك واستيلاء 
المشر كين عليه مكان سلطنة التصارى لكانت كالفرار من المطر والوقوف تحت الميزاب. فعجبا! 
لسخافة رأى من سمى تلك المدافعة جهاد الحرية وغفل عن حقيقة هذه الحرية ومعناها فإن السلطنة 
الجمهورية إنما تفيد حرية الأقوام التى هى أكثر عددا وأما التى هى أقل عددا فليس لها فيا من ۰ 
الحرية شىء وإنما حظها منها عبودية الجمهرر الذين بأيديهم أزمنة الأمور والكثرة فى الهند 
a GS CO‏ إلا إلى أهل الشرك» 
ولا يحصل المسلمون منها إلا على عبودية مكان عبودية. 
ولا يخفى أن عبودية أهل الوطن أشد من عبودية أجنبى لا سيما والقومية المتحدة لا تتأتى إلا 
عون ال ا اي 
سير القليل متهم عن الكثير فإ الجمهورية ما يعت وره اقلا ولا ضير الكثير شيا لكون 
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ا اا ا ا ا لل ا ا 0 سستعسجي و يب یچ 


40 - عن أبى ذر «أن النبى ل قال له: أنظر! فإنك لست بخير من أسود ولا 
أحمر إلا أن تفضله بتقوى»). رواه أحمد ورجاله ثقات. . 0 


زمام الأمر بيدهم فأى حاجة لهم إلى إفناء دينهم وشعائره» وإلى إبطال أعلام قومهم وعشائره؟. 
ومن شقاوة أهل الهند تسلط النصارى على أرض الهند منذ مائة وخمسين سنة وسعيهم فى 
تضعيف أهل الإسلام وتقوية أهل الشرك بہاء ثم نشأت جماعة من الهنود أهل الشرك تدعى 
بكانغريس“ سعت فى تأسيس القومية ا مشحدة بالهند بين مسلميها ومشركيها بالمعنى الذى 
ذكرناها وقام لنصرتہا طائفة من المنتسبين إلى العلم من أهل الإسلام واغتر بهم جماعة من العوام 
كالأًنعام» فزعموا أن القومية المتحدة ثابتة بنص القرآن والحديث لإكبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذباج فام الله! لم تكن سلطنة النصارى على أرض الهند أضر بأهلها المسلمين من 
. تلك القومية المححدة التى تدعو إليہا كانغريس ومن وافقها فى ذلك من هؤلاء العلماء وسفهاء 
الأحلام» فإن جمهور أهل الهند هم المش ركون فإن ظفروا بما أرادوا من القومية المتحدة التى مر 
تفسيرها لانمحى أثر الإسلام وشعائره وتغلب الشرك وقويت عشائره وعساكره وهدمت أ ركان 
الإسلام ورفعت أعلام الأصنام. يدل على ذلك تشمير الهنود عن ساق الجد فى محو الشعائر 
الإسلامية لا سيما ذبح البقر واللغة الأردوية المشتملة على اللغات العربية. وأعلن أكابر زعمائهم 
بأن القومية المتجدة لن تقوم فى الهند إلا بإحداث تمدن ممزوج مركب من تمدن المسلمين والمشر كين 
ولا بدلا لك من تأسيس مذهب جديد مركب من المذهبين. وقال بعضهم: "إن المذهب والدين 
كلاهما بمعزل عن السياسبة فلا بد لأهل لأهل الهند من تعليم جديد لا يكون فيبا مدخل للقرآن 
ولا لغيره من كتب المذاهب ولا بدلهم أيضا من لسان واحد مشترك بين الأقوام كلها لا يكون له 
احتصاص بأهل الإسلام ومن نظام واحد لا يكون بناؤه على الأديان والمذاهب» بل على رأى 
الجمهور وكثرة آرائهم“. وقال بعضهم: ”وليعلم أهل المذاهب أن كون الله والمذهب فى أعلى 
مكان من السماء أولى من أن يكون لهما مدخل فى القضايا الأرضية والأمور السياسية. وغير ذلك 
من الأقوال المصرحة بمعنئ القومية المتحدة والنظام الجمهورى. . 
ذا دكم الله هل مغل القو مية المتحدة البينة العوار يرتضيه الإسلام» ويرضى به الله ورسوله 
سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله! بل هو هادم لبناء الإسلام خالع ربقة التوحيد عن رقاب 
١‏ الأنام يجر أهله إلى الإلحاد والز ندقة واللا مذهبية المحضة. . ْ 
ا ظهر الجواب عن تمويه بعض السفهاء من جماعة العلماء أن البرطانية أكبر عدو 
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ETAT‏ - عن أبى سعيد قال: قال رسول الل مك 20 «إن ربكم واحد وأباكم 
واحدء فلا فضل لعربى على أعجمى ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى». رواه الطبرانى 
والبزار بنحوه» ورجال البزار رجال الصحيح. 


للإسلام وأهله واستيلاؤها على أرض الهند أكبر سبب لقوتها وسطوتها على بلاد المسلمين من 
مصر والشام. . فعلينا أن نستأصل استيلائئها عن الهند بإقامة القومية المتخدة مع المشركين لنصرة عالم 
الإسلام. ثم نضرع بعد ذلك لهؤلاء المشركين. قلنا: لا يجوز كسب الطيب بالخبيث» ولا تحصيل 
. الخير بالشرء فلو سلمنا أن القسومية المسحدة 5 تأصل استيلاء النصارى على أرض الهند فإنها مع 
ذلك توجب استيلاء الشرك وأهله علياء وتمحو الإسلام وشعائر ه منبها. فهل يرضى أحد له مسكة 
عقل وعلم أن ينع بلدا من بلاد الإسلام مجو الإسلام وشعائره من بلاد أخرى؟ كلا وله هذا مما 
لا يرضى به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر قط. 

نص الفقهاء على أنه لا يجوز تحمل ضرر معلوم لتحصيل نفع موهوم. و أيضًا فإن المدافعة 
التى قامت كأنغريس بها لا تفيد الانقلاب دفعة» وإنما تفيده تدريجا لتخرب شيا من أساس سلطنة 
٠‏ التصارئ وتعّمرمكانه شنيها من الجتمهورية الى هى بصددها قل تستاصل سلطدة التطتارئ عن 
الهند إلا وقد قويت السلطنة الجمهورية بها وارتفعت أعلامها وعلت أركانها ولا يكون ذلك إلا 
وقد انمحى أثر الإسلام وبطلت شعائره وتبددت عساکره» وانہدمت أركانه وخربت بنيانه. فكيف 
تفرغون لهؤلاء المشر كين وقد بلغت قلوبكم الحناجر؟ ومن أخب ركم أن الجمهورية التى تقوم 
بأرضكم بعد سلطنة النصارى لا تكون عونا لهم على أهل الإسلام ولا طالبة للغلية والعلو على بلاد 
المسلمين؟ فم المشاهد أن الجمهورية لا تبقى جمهورية بل تتبدل ملوكية عاضة قاهرة فإن كان 
عدد من المننلمين يقاتلون اليوم إخوانهم المسلمين نصرة للنصارى لأجل الجوع والفقر 
والضر فسسيقاتل أبنائهم وأبناء أبنائهم إخوانهم المسلمين برضا أنفسهم لنصرة القومية المتحدة التى 
قد نشأوا فيمها وغذوا بلبانهاء فإقامة القومية المتحدة بالهند فى جهاد الحرية ليس من نصرة عالم 
الإسلام فى شىء. ' 

وأما قولهم: ”إن الله تعالى حيث:ذ كر فى كتابه أقوام الأنبياء قد أطلق لفظ القوم على 
المجموع الشلمل للمسلمين والمش ر كين» فثبت اتخاذ القومية المتحدة من احتلاط الأقوام | لختلفة 
الأديان“ فمغالطة محضة وتزوير باطل؛ لأن صحة إطلاق القوم على المجموع المذكور لا يستلزم . 
جواز اتخاذ القومية المتحدة التى اصطلح عليها أهل السياسة فى هذا العصر. ألا ترى أن الله تعالى 
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رجلا يقول: نا أولى الناسن يسول ال ل فقال: غيرك أولى به منك ولك نسبه». 
رواه الطبرانى. 


مع إطلاق لفظ قوم نوح على مسلميهم ومشركيهم قد فرقهم قبل ذلك فرقتين وميز بين الحزيين 
بقوله: لإمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا) وقال لنوح حين 
نادى ربه لإإن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين): فيا نوح إته ليس من 
أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين4 وقال: 
نقد كانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقونهنم إنابرآء منكم وما تعبدؤن من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده» وكل ذلك 
ينافى القومية المتحدة التى اصطلحوا عليہا. ومن شك فى ذلك فليقل للمشركين الداعين إلى تلك 
القومية: إن نا برآء منكم.ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبدا حتى تؤمنوا بالله له وحده) ثم لينظر هل يرضون بجعله ركنا من أ ركان تلك القومية أو يرمون به 
من حلق ويتهمونه بالعصبية المحضة» وقال تعالى: أ فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن 

هو أعمى» وغير ذلك من الآيات الفارقة بين المسلمين والمشركين وبين أولياء الله وأعدائه» فهل 
لأخد أن يجترئ على القول بأن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأتبياء كانوا على 
دين واحد مركب من الإسلام والكفر» أو أن الأنبياء اتخذوا لأقوامهم قومية متحدة بالمعنى الذى 
أراده أهل السياسة من أبناء زماننا؟ كلا لن يجتزئ على ذلك ! إلا من لم يشم رائحية من العلم» فإن 
القرآن مصرح بأن الناس كانوا أمة واحدة فيع اله البيين منشرين ومطرين) الآية: . وفيه 
دلالة (فى أحد القولين) على أن بعثة الأنبياء كانت فارقة ممزقة للوحدة التى كان الناس عليما من 
قبل مبطلة للقومية المشحدة التى كانوا اتخذوها مودة بيهم فى الحياة الدنياء فلم يكن إطلاق قوم 
نوح وقوم إبراهيم ونحوه على مسلميهم و کافریہم إلا لكونهم أمة واحدة قبل بعث الأنبياء إليهم» 
وأين فيه أن لله تعالى جعلهم قوما واحدا أو اتخذ لهم قومية مسحدة؟ فإن هذا اصطلاح حادث قد 


(1): أى حين بعت نوح عليه السلام: لاوما آمن معه إلا قليل» قيل: ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء» وقيل: : سّتة رجال 

ونساؤهم كمافى ” الجلالين". واختلفوا فى. معنى قوله: طإكان الناس أمة واحدة فروى عن ابن عباس وا حسن وعطاء أنوم 
كانوا على الباطلء لأن بعثة الأنبياء مترتبة على ذلك» ولو كانوا على الحق لم يحتج إليهم ولو قيل: : إن تقدير الآية فاختلفوا 
فبعث الله كما قرا به ابن مسعود فالأصل عدم الإضمار والقراءة شاذة لا يعتد با كذا فى تفسير التيسابورى (۲ (er:‏ 
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فا بحرن ندري ا قال رسول الل شلتر: «إذا كان يوم القيامة أمر الله 
مناديا ينادى ألا إنى جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم تم إلا أن 
تقولوا فلان بن فلان خير من فلان بن فلان؛ فاليوم أرفع نسبى وأضع نسبكم أين 
المتقون؟) روا الطبراتي» وفى الأول شيخ القدام بن داود وهو ضعيض» وفى انی 
طلحة بن عمر ومتروك (مجمع AER,‏ 


اخترعه أهل اا رر وقلدهم فى ذلك من حذی حذوهم فى إبطال الشرائع وخلع ربقة 
الأديات من الرقاب وجوعاام: منم إلى الجاهلية الأولى التى أشار إليما القرآن بقوله: كان الئاس 
أمة -أى على الباطل- لإفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقوله حكاية عن إبراهيم وقال: 
«إإنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى ألحياة الدنيا» وقوله تعالى: «إودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء» الآية. تأمل قوله: «إفتكونون سواء» كيف أبطل 
اجن اقرب a E‏ 
ومشاكلتها معاشرة وتمدنا. 
جیا سند ]حلام ال ت عكر اا NS‏ ربدت ا اا 
لإبطالها وتمزيقها ثابتة بالقرآن والحديث. فإلى الله المشتكى من تحريف الكلم عن مواضعه. 
وأما قولهم: ”إن رسول الله مد كتب مقدمه المدينة كتابا بون المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويغرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» أنهم أمة واحدة من دون الناس» وفيه أن يبود بنى 
عوف أمة مع المؤمنين لليبود ديهم وللمسلمين ديدهم إلخ“ فهذه قومية متحدة قد اتخذها رسول 
الله ع بين المؤمنين واليبود وهم كافرون. ففيه نهم يصيروا أمة واحدة نجرد اشتراكهم فى الوطن . 
أو النسب أو اللون أو اللسان بل إنما ضاروا كذلك لأجل العهد الذى عقدوه بينهم وليس ذلك من. 
القومية المتحدة فى شىء فإن العهد لا يكون قط إلا بين فريقين مختلفين لا يجمعيّم شىء غير 
العهد الذى عاهدوا عليه» وهذا ما لا ننكره ولا ننازعه بل هو نما دعوناكم إليه غير مرة: أن أعقدوا 
مع المشركين من أهل كانغريس عقدا وعاهدوهم عهدا يتفق عليه الفريقان حزب الرحمن وحزب 
الشيطان» فقالوا: إن ذلك من العصبية الدينية والفرقة القومية وليس من القومية المتحذة فى شىء) 
فانظروا أنى تؤفكون. وأيضا فإن رسول الله مه لم يجعل المسلمين واليسبود أمة واحدة بحيث Ù‏ 
يكون نظامهم جمهوريا مبنيا على رأى الجمهور وكثرة الآراء» بل كان زمام نظامهم بيد رسول الله 
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- قلت: أما المقندام فمختلف فيه قال مسلمة: رواياته لا بأس ببا. وقال محمد بن 
يوسف الكندى: فقيها مفتياء وقال المسعودى ”فى مروج الذهب“: كان من أجلة 


«ِيهِ وحده وكان حكمه هو الظاهر عليبم يدل على ذلك ما فى هذه الصحيفة نفسها من قوله: 
وإنه لا يخرج منهم أحد (أى من المدينة) إلا يإذن محمد َه ومن قوله: وإنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ل 
سيرة ابن هشام” (۲۸۰:۱). ) 

راجاك ل راوس حفن قري SNE SAE‏ 
هذا من التى تدعوننا إليها من القومية التى يكون زمام نظامها بيد الجمهور -وهم المش ركون- 
وحكم الكفر هو الظاهر عليبهاء أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهاء يا حسرة على العباد 
وتبا لهذه العقول كيف تحتج بالضدء وبالنقيض على النقيض وما يستوى الأعسمى والبصير ولا 
الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخرور. 

قالوا: وإن رسول الله مك جعل بنى هاشم وبنى امطلب مسلميهم وكافريهم أمة واحدة 
دون قريش» وعقد بين المسلمين والمشركين منهم.قومية متحدة فكانوا جميعا يدا واحدة على قريش 
ينصرونه ويحمونه من أذاهم وكان زمام هذا الأمر بيد أبى طالب وهو مشرك» وهو زعيم القوم 
بيده الإبرام والنقض كله. 0 ْ 

قلنا: كذبتم وما أتيتم على دعواكم ببرهان» فنإن رسول الله يكل لم يطلب النصر من أبى 
طالب یوما من الدهرء وإنما کان أبو طالب ينصره ويحميه من عند نفسه لما جبله الله على حب ابن 
أحيه وكذلك بنو هاشم وبنو المطلب إا نصروه وحملوه لا جبلوا على العسصبية والأنفة من أن 
يصاب أحد منهم بيد غيرهم من الأقوام» وكل ذلك كان من عند أنفسهم لا بطلب من رسول الله 
َه ولا لعقده قومية متحدة بالمعنى الذى اخترعه أهل السياسة من الكفار» ولم يكن رسول الله 
يه تبعا لهم فى ذلك بل كان كلهم.تبعا له. ألا ترى أنه كان يبادى قومه بالإسلام ويصدع به 
كما أمره الله ويذدكر آلھتہم ویعیبہا ويسبها ويسفه أحلامهم ويضال آبائہم ومشركوا بنی ها 
وبنى المطلب يسمعون كل ذلك ولا يرضونه منه فقد كان أبو طالب على دين قريش» وكذلك 
امش ركون من بنى هاشم وبنى المطلب ومع ذلك ينصرون رسول الله مه وبحمونه من أذى قريش 
. وبمنعون حتى قال أشراف قريش لأبى طالب: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه 
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هين كما فى ”اللسان“ (89:7). وأما طلحة بن عمرو فإن كان هو الحضرمى المكى 
ا ا 


أحلامنا وضلل آبائناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلى بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه فنکفیکه» فإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتنا حتى تكفه 
عنا أو ننازله» وإياك فى ذلك حتى يبلك أحد الفريقين يقين. فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم 
ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله يل لهم ولا خذله لأنه للحب الذى جبله الذى عبيه. ٠.‏ فبعث إلى 
رسول الله مله فقال له: يا ابن أحى! إن قومك قد جاؤونى فقالوا إلى كذا وكذا فأبق على وعلى 
نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله مك َم أنه قد بدا لعمه فيه بدو وأنه خاذله 
٠‏ ومسلمه» وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. . فقال رسول الله مَك بر : يا عم! والله لو وضعوا 
: شی فى بينى والقعر في بسار على أن او سرح ع يحابا أ فيل حل 
ثم استعبر رسول الله ر فبكى ثم قام فلما ولى ناداه أبو طالب» فقال: : قبل يا ابن أخى فأقبل عليه 
رسول الله مي فقال: : اذهب يا بن أخى فقل ما أحبيت فو الل لا أسلمك شىء أبداله من" ار 
ابن هشام” .)١150:1(‏ 

انظروا! هل كان رسول الله مه طالبا من عمه نصرة أو كان يحميه من عند نفسه؟ وهل 
كان أب طالب أميرا علی رسول الله م أو كان هو َك أمير نفسه لا يالى يمن نصره أل مسب 
وهل لیس فی أن أهل مكة کانوا دعوت رسول اله م إلى ر ر ر اااي 
طالب ودعا النبى وة َل إلييبا فردها عليهم وعليه وأصر على الإعلان بسب آلهتهم وتسفيه احلامهم 
والصدع بم أ اله به والفرق ين القن والباطل ونصره أبو طالب على ذلك ووافقه بنو هاشم وبنو 
المطلب فكانوا اة الدين وأنصار الإسلام مع بقائهم على الشرك فكان ذلك من عجائب صنع لله 
به ميت نصرة وأيذه بأطدائه مع صدعة بأمر الله وقلفهابالمق:على البباطل الذىنهم عايه. . وهل 
هذا من القوسيةالسحدة التى تدعو إليها كانغريس من شیء؟ كلا وله لا يقنيسها على نلك ل 
منكوس القلب» أو معكوس الأمر. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تذامروا بینہم على من ی 
قبا ديع من جاب رول له كلدي سلوا سه ونع ال رسول م مدوم بدح ای 
طالب» وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعوث فى بی بنى هاشم وبني المطلب فدعا لهم إلى ما هو 
عليه من منع رسول الله مله لار والقيام دونه» فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا 
ما كان من ألى لهب عدو الله الملعون» فلما فلا رآ أبو طالب من قومه سا سر ف ج 
وحددبهم عليه جل بمدحهم ويذكر قدمهم ويذكر فضل رسول الله مي ی فيهم ومكانه منهم 
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فروى عنه جرير بن حازم والثورى وأبو داود الطيالسى al‏ قال ابن عدى: روى 


3د عراس ا : إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها 
وضميمها الأشعار (سيرة ابن هشام ١‏ :4 ش 

ش ونی ذلك ما يدل على أن أب طالب هو الذی قم فى بني هاشم ونى المطلب ودعاهم إلى 
نصنرة رسول الله َه ومنعه من قريش ولم يكن ذلك من فعله مره ولا من طلبه بل کان بأبى هو ٠‏ 
وأمى فى غنى عن نصرتم» وعن طلب النجدة بهم وإنما فعلوا ما فعلوا للعصبية التى جبلوا عليهاء 
ولا رأوا فى رسول الله علي من الآيات التى ظلت أعناقهم لها خاضعينء وإن لم يعلنوا بالإسلام 
ش والإيمان وبقوا على دين أبائهم مقلدين ولكن العقل والإنصاف دعاهم | إلى ترك أذى هذا النبى 
الأمين ومنع من أراد أذاه من الأقوام المشركين. قال ابن إسحاق: فلما خشى أبو طالب دهماء 
العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التى تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منهاء وتود فيها أشراف 
E‏ راي عر وريم سر ع ا ررك 
ER‏ 


«دامتح قينا هد تن ار 


ا[ فاده رت العباد بنصره 


ا وذفيهم 
صبرت لهم تقسى يسعراء سمحة | ویش عضب من تراث الاوز 
كاج ريت الله بيرق تين 0 ١‏ 
لغمرى لقد كلفت وجدا بأحمد إعحوته دأب المجب المواصل 
فمن مثله فى الناس أى ممل إذا قاسر الحكام عند التتفاضل 
فو ال لولا أن أجيےء بسسبة 1 أشياخنا ف الحاة 
لكتااتيعناه على كل حالة ٠‏ من الدهر جدا غير قول التهبازل 
قد علموا: أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بهو الأباطل. 


تقصرعنه سورة المحطاول 


ودافعت عننة بالذر أو الكلاكل 
وأظهم, ديتاخقةغليم باطل 


لامر إبطال القومية المتحدة ٠‏ : 1۹۷ 


عنه قوم ثقات وعامة ما يروى لا يتابع عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر أنه اجتمع هو 

وشعبة والشورى واین جريج» ققدم علينا شرخ فأملى عليدا أريعة آلاف حاديث عن طهر 
قلب فما أخمطأ إلا فى موضعين ونحن ننظر فى الكتاب لم يكن الخطأ منا منا ولا منه إنما 
كان من فوق فكان الرجل طلحة بن عمرو “ اه. من ”التبذيب“» وفى ذلك أكبر دليل 
على حفظه وتثبته وإتقانه» وإن كان هو القناد فذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحاء 
و REL‏ وقال أبو داود: ليس بالقوى 


ملخصا من ' سيرة ابن هشام“ (١سيرة‏ ابن هشام47 .)١‏ وفيه دليل على أن أبا طالب لم 
يكن أميرا على رسول الله مره قط بل كان هو ی أميرا عليه محببا لديه» كان أبو طالب يعرف 
منه الصدق والحق والصواب ولكنه أنف من اتباعه والإعلان بإطاعته مخافة السباب» فأين هذا من 
القومية المتحدة التى يريدها كانغريس من مسلمى الهند بحيث يكونون كلهم تحت نظام جمهورى 
مؤسس على كثرة الآراء واجمهور هم المشركون؟. 0 قد استجار النبى مه بمطعم بن عدىء. 
وأبو بكر بابن الدغنة» وأقاما بمكة فى جوارهما. 
قلنا: : ليمن ذلك من القوسية المححدة التى أنتم بصسدد إثباتينا فى شىء» وإغا ذلك من باب 
الحراسة ولا ندكر جواز اتخاذ حرس كافرة تحرسنا عن الأعداء» ومن عرف معنى الإجارة 
والاستجارة التى كانت من عوائد العرب لم يشك قط فى أن المجير منهم لم يكن أميرا على 
المستجبر» بل كان المستجبر أميرا على المجبر» فلو أوذى المستجبر فى جوار أحد منهم كان ذلك 
مسبة للمجبر وعارا عليه» وأيضا كانت الإجارة والاستجارة هذه من عقود المعاوضات عندهم فمن 
أجار أحدا مرة كان على المستجير أن يجيره أخرى عوضا عن ذلك ألا ترى أن قريشا حين أخذت 
سعد بن عبادة قبل الهجرة وظنت أنه بايع النبى عي سرا ووجده البعشر والنجدة إذا هاجر إلى 
المدينة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله» ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه» ويجذبونه 
بجمته» فقال له سهيل بن عمرو: ويحك أما بينك وبين أحد من.قريش جوار ولا عهد؟ قال: قلت: 
بلى. والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدى تجاره وأمنعهم من أراد ظلمهم ببلادى» 
وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس قال: ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك 
وبينہا قال: ففعلت وخرج الرجل إليهما فوجدهما فى المسجد عند الكعبة» فقال لهما: إن رجلا 
من الخزرج الآن ببتف بكما ويذكر أنه بينه وبينكما جوارا قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة» 
قالا: صدق والله إن كان ليجير لنا تجارناء ويمنعهم أن يظلموا ببلده» قال: فجاءا فخلصا سعدا كذا 


1۹۸ 207  ةدحتملا إبطال القومية‎ a 


” التہذيب“ وهذا تليين هين فالأثران صا حان للاحتجاج بہما لا سيما ولهما شواهد قد 
ذكزناها من قبل: 


فى ”سيرة ابن هشام” (١سيرة‏ ابن هشام۷٤۲)‏ وقدم علم كل من له علم بمكانة بنى هاشم بمكة 
وعلو كعبها فى قريشء أنه لم تكن قبيلة من قبائلها إلا ولبنى هاشم منة عليباء ويد بيضاء إليما لا 
سيما معطم بن عدى» فقد نصره أبو طالب غير مرة وخلصه من غير ورطة كما أشار إلى ذلك فى 
قصيدته اللامية الشهيرة بقوله: 

أمطعم لمآخذ لك فى يوم نمجدة 2 ولامغطمعندالأمورالمجلال 

ولايوم خحصمإذأتوك ألدة ارلل عل من ا ا 

أمطعم إن القوم ساموك خطة ‏ وإنى متى أوكل فلست بوائل 

فلأجل ذلك استجار النبى َل به حين قفوله من الطائف عوضا ما عليه» وعقود المعاوضات 
يست من القومية المتحدة فى شىء. وقس على ذلك استجارة أبى بكر باين الدغنة مع أن أبا بكر 
م يطلب منه أن يجيره وإنما أجاره من عند نفسه» وأصر على أبى بكر أن يرجع إلى مكة فى جواره 
أبن فيه ما رامه هؤلاء من القومية المتحدة ونحوها؟. قالوا: قد هاجر المسلمون إلى الحبشة وأقاموا 
فى جوار النجاشى وهو كافر بعد لم يعرف الإسلام ولم يذعن له. 

قلنا: فهل أحدثوا هناك قومية متحدة مع النجاشى وقومه قبل إسلامهء أم سكنوا فى بلاده 
نقط؟ فإن كان الأول فأتوا عليه ببرهان» وإن كان الثانى فمن ذا الذى يمنع ارتحال المسلم إلى بلاد 
المرب لأجل التجارة والزراعة والعننزه والفرجة ونحوها؟ فهؤلاءفقهاءنا قد عقدوا للمستأمن بابا 
فى الفقه ولم يعدوه ولا أحد من أهل السياسة من القومية المححدةء أ لا ترى كثيرا من اليهود ش 
والنصارى يدخلون دار الإسلام ويسكنون بها مدة فهل ذلك من القومية ا مححدة فى شىء؟ وها 
نحن وأنتم كلنا فى أرض الهند تحت سلطنة النصارى فهل هذا من القومية المتحدة مع النصارى فى 
شىء؟ فعجبا لهذه العقول المتكوسة كيف تحتج با لا حجة فيه وتغرر العوام بالخروج عن المبحث 

قالوا: قد اتخذ رسول الله مَل عبد الله بن أريقط دليلا حين هاجر إلى المدينة فماذا علينا لو 
انخذنا كانغريس دليلا لنا مع غلبة الكفر فيما؟ قلنا: كان عبد الله بن أريقط أجيرا له و تحت 
حكمه وليست كانغريس كذلك بل انعم تحت حكمهاء قال ابن بطال فى شرح هذا الحديث: 
"غعامة العلماء يجيزوت استيجارهم عند الضرورة وغيرهاء لما فى ذلك من المذلة لهم وإما المتتع أن 
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A٦‏ ج دتا عتمان بن أن شيبة دا أبو النضر يعنى: هاشم بن القاسم» 
حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبى منيب الجرشى عن ابن عمر 
رضى الله عندهما قال: قال رسول الله مر : «من تشبه بقوم فهو منهم). رواه أبو داود 
قال ابن تيمية: وهذا إسناد جيد؛ فإن ابن أبى شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات 
مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين؛ وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال يحبى بن 
معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله: ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: 
هو ثقة. وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشى فقال فيه العجلى: 

هو ثقة وما علمت أحدا ذكره بسوء» وقد سمع منه حسان بن عطيةء وقد احتج الإمام 
أحمد وغيره بهذا الحديث (اقتضاء الصراط المستقيم ص7"8). 


يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم“ اه (فتح البارى 914:5). 

وإذا عرفت معنى القومية المتحدة وأن كل ما احتج به الخصم لإثباتها باطل وحجته داحضة 
شرعا وعقلا فلنرجع إلى بيان ماجاء به الشرع فى هذا الباب فنقول: قد دلت الأحاديث التى 
ذكرناها فى المتن على أن الله قد أذهب عبية الجاهلية» وأن لا فضل للأحمر على الأسود وأن الله قد 
جعل لخلقه نسبا وهو التقوى وأبى الناس إلا أن يجعلوا لهم نسبا غيره» وهو الانتساب إلى الآباء. . 
وفى كل ذلك دليل واضح على أن النسب الذى له من التأثير فى تقويم الأقوام ما ليس لغيره لا عبرة 
به عند الله ونما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل 
يستويان مثلا؟ فلا يكون المؤمنون والكافرون قوما واحدا قط. بل هما فريقان مختلفان نعم لا بأس 
باتحادهما واجتماعهما فى العقود الدنيوية والأمور السياسية إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر 
عليهم وإلا فلا! وإذا بطل التقويم بالأنساب فما ظنك بالتقويم بالألوان والأوطان واللسان؟ قال 
تعالى: «إإنما المؤمنون إخوة» فجعل المؤمنين كلهم إخوة سواء كانوا عربا أو عجما أو سودا أو 
حمرا أو بيضا من أى بلاد كانوا وبأى لسان تكلموا إن الله لا ينظر إلى صوركمء وإنما ينظر إلى 
اى الكم ونياتكم» فالعبرة بالإيمان والأعمال ولا يوزن النسب والوطن واللون واللسان عند الله 
بشىء إلا فى بعض الأحكام كاختصاص الإمارة بقريش واعتبار الكفاءة فى النكاح لمصالح قد أشار 
إليها الشارع وبينما الفقهاء. 
قوله: كد الى قوتت اه انير وات ا 
أى بالكفار والمشركين» وإن كان ظاهره یقتضی كفر المتشبه بهم كما فى قوله تعالى: «إومن 


a‏ إبطال القومية المتحدة وتيا 


وقد روى فى هذا الحديث عن ابن عمر عن النبى يلي أنه نبى عن التشبه 
5 وقال: ا م 00 09 وببذا 00-0 : 
أيضا ص 24 


oT‏ كرب أذ اللروية معد بطي اللي دك سي رن الب د 
بين المسلمين والمشركين» وأن يكونوا كلهم سواء فى المعاشرة والتمدن ويتوحدوا اسما ولسانا 
زرا زعو ولا بسي سات ذلك ع قله د افد او مان ا حدق اکان 
الكتابيين والوثنيين ومخالفة أهل الكتاب والأعاجم قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب» 
وأصل جامع من أصولها كثير الفروع:؛ ولا أظن أن من خاض فى الفقه ورأى إيماءات الشرع 
ومقاصده» وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك فى ذلك» بل ولا أظن أن من وقر الإيمان فى قلبهء 
وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذى لا يقبل من أحد سواه إذا نبه على هذه النكتة إلا 
كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى 
انقوس "اللذين يدان :عن معرفة الى واتباعة: قال ابن تيمية فى واحظباء الضراط المستقيم :”قد 
دك أذ كينا کک اکا الى فیس وف الشرعة والمنهاج الذى شرعه له فكان من هذه 
الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم . 
فى الهدى الظاهرء لأمور: منبا أن المشاركة فى الهدى الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين 
يقود إلى موافقة ما فى الاخلاق والأعمال؛ وهذا أمر محسوس فإن اللابس ثياب أهل العلم مفلا . 
يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب أهل الجند المقاتل مشلا يجد فى نفسه نوع تخلق ' 
بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. .- 

ا أن الحالفة فى الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات 
الغضب وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل الهدى والرضوان»ء وتحقق ما قطع الله من الموالاة 
بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين إلى أن قال: ومنها أن مشاركتهم فى الهدى الظاهر توجب 
الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المديين المرضيين وبين المغضوب عليبم والضالين» إلى 
غير ذلك من الأسباب'لحكمية» هذا إذا لم يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن 
ل ل الل E‏ 
نوع من أنواع معاصیہم» فهذا أصل ينبغى أن يتفطن له والله أعلم («ص۷): 
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ل يب ل 
الحديث. فقال: قال د «(كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع). رواه مسلم 


(اقتضاء الصراط المستقيم ص52 ). ` 
8 - ومن طريق مالك عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء 
فيس بن ابطاطة إل تحلقة فی صهيب الرومى» وسلمان الفارسى وبلال الحبشى فقال: 


هذا الأوس والخزرج قد قاموا ينصرة هذا الرجل فما بال ؤلاء؟ فقام معاذ بن جيل فأ 
بتلابیبه» ثم اتی به إلى النبى وه فأخبره بمقالته فقام النبى ر مغضبا يجر ردائه حتى 
دخل المسجد ثم نودى: إن الصلاة جامعة» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ڈ ثم قال: أما 
ل اطي ا لل ع 
يسنك لأحند كم باب ولا آم عى لبان فن تكلم بالعربية فهو عزن اديت رواه 
السلفى قال ابن تيمية: هذا الحديث ضعيف» وكأنه مركب على مالك لكن معناه ليس 
ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه». (اقتضاء الصراط المستقيم ص58 "؟). 
8- عن عمرو بن مرة ”فى قوله: هلا يشهدون الزور لا يمائفون أهل 


قوله وعن جابر إلخ. قال ابن تيمية فى الاقتضاء: وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العبادات 
والعادات مثل دعواهم يا آل فلان ويا آل فلان ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم اه (ص07). 
ولا يخفى ما فى القومية المتحدة من مشاركة المشركين فى كثير من عوائدهم وأمور شركهم. 
٠‏ قوله ”ومن طريق مالك إلخ“ قلت: فيه دليل على إبطال القومية المتحدة ظاهر. فإن قيس بن 
مطاطة إنما أنكر كون صهيب وبلال وسلمان فى حلقة المسلمين لكونهم من قبائل العجم دون 
العرب» فغضب رسول الله مده على ذلك» وقال الام الور ا 
أى فلا معنى لبناء أساس القومية على ذلك. 

لأيقال: قيديناء القومية على التكلع بالعرزية و شمن تكله بالعريية فراعو : لأنا 
نقول: معناه ليست العربية معيارا لنفصيلة» وإنما هى لسان ولغة تعلق بالنطق والتكلم ليس إلاء ولا 
شك أن مجرد التكلم لا فضل فيه» يدل على ذلك ما مر عن أبى سعيد مرفوعا «إن ربكم واحد فلا : 
فضل لعربى على عجمى ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى» وهو حديث صحيح. 

قوله ”عن عمرو بن مرة إلخ“ قد قال قوم فى قوله تعالى طلا يشهدون الزور»: إن المراد 


۷.۲ إبطال القومية المتحدة‎ ia 
الشرك على شركهم ولا يخالطونهم . رواه أبو الشيخ وسكت عنه ابن تيمية فى‎ 
) الاقتضاء (ص۸۱).‎ ٠ 

- عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة" الأعاجم وأن ' 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم فى كنائسهم. رواه أبو الشيخ أيضا (ص87)» ورواه 


شهادة الزور التى هى الكذب» وهذا فيه نظرء فإنه قال: لا يشهدون الزور ولم يقل: لا يشهدون 
بالزور» والعرب تقول: شهدت كذا إذا حضرته كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله 
م وقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهذا كثير فى كلامهم وأما شهدت بكذا فمعناه 
أخبرت به ووجهه تفسير التابعين أن الزور هو احسن المموه» ومنه قوله مَريَّهِ: «المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبى زور». وإذا كان الله قد مدح ترك شهود الزور الذى هو مجرد الحضور برؤية أو 
منساع فكيق بالموافقة جا يزيد غلى ذلك من اليل الذى هو عمل الزور؟ ولا يتغفى أن المُومية 
المتحدة بالمعنى الذى مر ذكره تقضى إلى مما لاة المشركين وموافقتهم فى كثير من عوائدهم وهى 
مذمومة شرعا. ' . 

قوله ”عن عطاء بن يسار إلخ". قال ابن تيمية: ”هكذا هو فيما رأيته ولعله عطاء ابن دينار 
(وثقه أحمد وأبو داود كما فى ”الميزان“)» وفيه كراهة أن يتعود ال جل النطق بغير العربية مع 
القدرة عليها فإن اللسان العربى شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الام التى بها 
يتميزون. قال ابن تيمية: ولهذا نقول: ينبغى لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنبا 
اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية» فقد كره 
الشافعى لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية» وهذا الذى ذكره 
قاله الأئمة» ومأثور عن الصحابة والتابعين» ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد 
الكلمة من العجمية كما قال النبى م لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص -وكانت صغيرة 
قد ولدت بأرض الحبشة-: يا أم خالد! هذا سنادء والسناد بلغة الحبشة الحسن. وروى عن أبى 
هريرة أنه قال لمن أوجعه بطنه: أبه شكم درد؟ وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح» وأما اعتياد 
الخطاب بغير العربية التى هى شعار الإسلام؛ ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله 


(1) نى عن الرطانة أئ التكلم بالعجمية واعتيادة ولم ينه عن تعلم الألسن فلا بأس بتعلمها عند الحاجة كما تعلم زيد بن ثابت 
السريانية والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن إبطال القومية المتحدة د 


البيبقى بإسناد صحيح عن سفيان الثورى عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار نحوه. 


ولأهل الداروللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوانء أو لأهل الفقه فلا ريب 
أن هذا مكروه» فإنه من التشبه بالأعاجم» وهو مكروه كما تقدم؛ ولهذا كان المسلمون المتقدمون 
لا سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية» وأرض العراق وخراسانء ولغة أهلها فارسية وأرض ` 
المغرب ولغة أهلها بربرية عودوا أهل هذه البلاد العربية» حتى غلبت على أهل هذه 
الأمصار-مسلمهم وكافرهم- وهكذا كانت خراسان قدا ثم أنهم تساهلوا فى أمر اللغة واعتادوا 
الخطاب بالفارسية» حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم» ولا ريب أن هذا 
مكروه» وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى تلقنها الصغار فى الدور والمكاتب فيظهر 
شعار الإسلام وأهله» ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام فى فقه معانى الكتاب والسنة وكلام 
السلف» ويك E‏ أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. 

واعلم أن اعتياد اللغة تؤثر فى العقل والخلق واادين تأثيرا قويا بينا وتؤثر أيضا فى مشاببة ' 
صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق» وأيضا فإن نفس 
اللغة العربية من الدين ومعرفتما فرض واجبء فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم : 
اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم مدها ما هو واجب على الأعيان ومدها ما هو 
واجب على الكفالة اه (ص38). 

وإذا عرفت ذلك ذ فمن أعظم ما أصيب به المسلمون فى الهند ترك أسلافهم الذين فتحوا تلك 
البلاد ترك اعتياد الخطاب باللغة العربية واختيارهم اللغة الفارسية ثم تأسيسهم لغة مركبة من العربية 
والفارسية والهندية تسمى بالأردوية» وهى اللغة التى غلبت على أهل هذه البلاد -مسلمهم 
وكافرهم- وهى اليوم شعار المسلمين بها من بقايا آثار أسلافهم الان كرغ رها وهي الل 
التى قد انتقل إليها معظم علوم الإسلام من القرآن والحديث والفقه,وأقوال السلف» ترجمة 
وتفسيراء فقامت الكانغريس لمحو هذه اللغة من أرض الهند وترويج اللغة.الهندية بہا. ولا يخفى أن 
الهندية بالنسبة إلى الأردوية ههنا نظير الفارسية بالنسبة إلى العربية فى بلاد العرب فلا يجوز 
للمسلمين أن يرجحوا الهندية على الأردوية كما لا يجوز لأهل العرب ترجيح الفارسية على 
العربية».لما فى ذلك من إبطال شعار الإسلام فإن الأردوية أقرب الألسن إلى العربية فى أرض الهند 
وأيسرها تعلما وتعليماء وأشدها اتصالا بالعربية» وأعمها فى بلاد الإسلام نطقا وتكليما فلا يوجد 


. بلد من بلاد الإسلام إلا وفيا جماعة ينطقون بهاء أو يفهمونها فمن الواجب على مسلمى الهند 


7:4 إبطال القومية المتحدة ش‎ E 


41 - وبالإسناد عن الثورى عن عوف عن الوليد أو أبى الوليد عن عبد الله بن 
عمروء قال: : من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت 
انيد وله طرق عديدة صحاح وحسان ذكرها ابن 

تيمية فى الاقتضاء” (ص 08 3). 

5- حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد قال: كتب عمر إلى 
أبى موسی رضى الله عدهما | ما بعد! فتفقهوافى السنة وتفقهوا ذ فى العربية» 
وأعربوا القرآن فإنه عسربى بى . رواه ابن أبى شيبة (اقتضاء الصراط المستقيم ض۹۸). 


صيانة هذه اللغة والحافظة عليهاء والتجدب عن اللغة الهندية التى هى لغة أهل الشرك وشعارهي 
وعلى العلماء أن يبالغوا فى السعى الحثيث لترويج اللغة العربية فى مدارسهم نظقًا ومخاظبةً ومككاتبة 
کی لا ينمحى هذا الشعار الإسلامى من أرض الهند كما هو مراد كانغريس وأهلها. 

قوله: بالإسناذ عن الشورى إلخ”' فيه النبى عن البناء ببلاد المش ركين وإنما ذكر ذلك -والله 
أعلم- لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار عيدهم بدار 
الإسلام وأمصار المسلمين» وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم فى عيدهم, وإنما كان يتمكن من 
ذلك بكونه فى أرضهم قاله ابن تيمية. قلت: وذلك كما ترى فى أرض الهند أن دور أهل الإسلام» 
وأهل الشرك ليست مختلطة فى البلاد القديمة بل متمايزة متباينة» فلا يقدر أهل الشرك على إظهار 
شعائرهم إلا فى دورهم ومحلاتهم؛ لا فى دور المسلمين» فمن بنى من المسلمين داره فى محلة 
ا مشر كين ليشبه بهم فى أعيادهم مغلا وأعرض عن محلة المسلمين» فحكمه هو ما ذكره عبد الله 
ابن عمرو» وظاهره يقتضى أنه جعله كافرا بمشاركتهم فى مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من 
ل Si‏ 
أن القومية المتحدة 7 تفضى :إلى مشار كة تامة هى أشد من ذلك كله» فلا شك فى كونها معصية 
كبيرة من كبائر العصيان. ْ ْ 

قوله: " حدثنا عيسى بن يونس إلخ". التفقه فى العربية من فروض الكفاية على المسلمين 
مثل التفقه فى السنة لأن فقه العربية هو الطريق إلى فقه القرآن والسنة. ولا يخفى أن ذلك لا يتأتى 
لأهل الهند إلا بواسطة الأردوية فهى اللغة التى يسهل بها تعليم العربية وتعلمها كما هو مشاهد 
محسوس. وقوله: أعربوا القرآن فإنه عربى يدل على وجوب محافظة إعراب القرآن -أى عربية 


إعلاء السنن . إبطال القومية المتحدة عن 


255 - حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أ ابى هند "أن مكو تسن 
أبى وقاص سمع قوما يتكلون بالفارسية فقال: ما بال امجوسية بعد الحنيفية؟. رواه ابن 
أبى شيبة (الاقتضاء ص۹۷). 

1255 - وروی السلفى من حديث سعيد بن العلاء البردعى حدثنا إسحاق بن 


كلمن روود رشك ول E AS‏ ايند لبقا ارد اليا ع 
وما ل ا ل ا 
والعين والظاء والضاد والقاف, فافهم. 

قوله: حدثنا إسماعيل بن علية إلخ حدالال ای بو ری لمر د 
الحنيفية» وكذلك التكلم بالهندية والإعراض عن الأردوية فى الهند كالتبند بعد الإسلام فإن 
الأردوية تسنان المسلمين: والهددية لشان المشركين. 

' قوله: "وروى السلفى إلخ”' '. فيه إباحة التكلم بالعجمية لمن لا يحسن العربية» وأما من كان 
يحسنها والمخاطب يفهمها فلا يجوز له أن يتكلم بالعجمية ويعتاد الخطاب بهاء لما فيه من ترجيح 
..العربية على العجمية وهو آية النفاق» والحكم مختص ببلاد العربء أو البلاد التى تعود أهلها 
الخطاب بالعربية» فلا يجوز هناك لمن يحسن العربية أن يتكلم بغيرهاء وأما البلاد التى تعود أهلها 
الخطاب بغير العربية فيجوز هناك لمن يحسن العربية أن يتكلم بالعجمية لكون المخاطب لا يفهم 
العربية» ولكن إذا كان هناك لغتان إحداهما لها خصوصية بأهل الإسلام والأخرى لها خصوصية 
بأهل الشرك, فلا يجوز لمن يحسن الأولى أن يتكلم بالأخرى لما فيه من ترجيح شعار الشرك على 
شعار الإسلام. وهذا مما قد دل عليه مفهوم الحديث وفحواه كما لا يخفى» ومن الظاهر أن القومية 
المتحدة التى كانغريس بصددها تفضى إلى محو اللغة الأردوية من الهند وهى من شعائر الإسلام 
بہاء فلا يجوز للمسلمين إعانتنها على ذلك ولا مشاركتها فى مثل تلك الأباطل؛ والله المستعان. 

فائدة: قد مرقوا, عمر رضى الله عنه: إياكم أن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم فى 
٠‏ کنائسهم» aE SEE,‏ علیہ فى محافلهم ومواسمهم التى ينصبونها لإظهار ش و كتهم 
والفرح بدينهم. والأسف على بعض أهل العام حيث يذهبون إلى أمفال تلك الحافل التى يعقدها 
المش ركون فى الهندء ويخطبون هناك وبين أيديهم صنم قد نصبوه إظهارا لشعار الكفر والشرك 
إلى الله المشتكى من صنيعهم هذاء فقد -والله- ضلوا وأضلوا وأدخلوا بذلك عظمة الشرك, وأهله 
فى قلوب: المسلمين. 


ج ۱۲ لال افر اة .7 
إبراهيم البلخى» حدثنا عمر بن هارون البلخى حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر 


قال ابن تيمية فى ”الاققضاء“ (ص4): قال الخلال فى ” جامعه“ باب فى كراهة خروج 
المسلمين فى أعياد المشركين» وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التى تكون 
عندنا بالشام مغل طوريا بور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسملؤن يشهدون فى الأسو ق ويجلبون 
الغنم فيه والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك إلا أنمهم إنما يدخنون فى الأسواق يش .ن ولا 
يدخلون عليهم بیعهم» قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون الس ق فلا بأس».فف 
أحمد على مثل ما جاء عن عمر من المنع من دخول كنائسهم فى اعیادهم» وهر كما ذكرنا . 
باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم اه ملخصا. 

قلت: وما يتدفى البائس عن شهود أسواقهم فى أعيادهم ومواسمهم إذا لم يتقصعا عن 
أسواقنا فى أعيادنا ومواسمناء فإذا انقطعوا عن أسواقنا تجنبنا عن شهود أسواقهم لأن المؤمن عب : 
فإذا لم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. ولا يخفى ما فى شهود أسواقهم من تعظيم ما لعيدهم 
وتوفيره وتحسينه لأجلهم ومن تكثير سوادهم» وقد ورد أن من كثر سواد قوم فهو منهم. 

وأما قبول الهدية مهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه أنى 
بهدية النيروز فقبلها». وروى ابن أبى شيبة فى "المصنف“ حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة 
سألت عائشة قالت: إن لنا أظارا من المجوس وأنه يكون لهم العيد فيهدون لناء فقالت: : أما ما ذبح 
لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. وقال: حدثنا وكيع عن الحم بن حكيم عن أبيه 
عن أبى برزة «أنه کان له سكان مجوس فكانوا يبدون لهف النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: 
ما كان فاكهة فکلوه» وما كان من غير ذلك فردوه» فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد فى المت 
من قبول هديتهم بل حكمها فى العيد وغيره سوا لأنه ليس فى ذلك إعانة لهم على شعائر 
كفرهم؛ لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة فيبا حلاف وتفصيل 
ليس هذا موضعه (ص70١).‏ وأما حكم الإهداء إليهم يوم عيدهم: فسثل ابن القاسم عن الر كوب 
فى السفن التى تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مسخافة أن تنزل السخط عليهم 
بشركهم الذى اجتمعوا عليهء وكره ابن القاسم للمسلم أن يبدى للنصرانى شيعا فى عيدهم 
مكافأة له. (فكيف به إذا كان من غير مكافأة ابحداء؟) وأراه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة | 
كفره» ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيا من مصلحة عيدهم» لا لحما ولا 
إداما ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شىء من عيدهم» لأن ذلك من تعظيم شركهم وعنونهم 


إعلاء السئن إبطال القومية المتحدة 0 
رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله مراك : من يحسن أن يتكلم بالعجمية فإنه يورٹ 


على كنفرهم. وينبغى للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه 
اختلف فيه» كذا فى ”الاقتضاء (ص١1١).‏ 

قلت: : ولا يخفى ما فى القومية المتحدة التى تدعو إليسها كانغريس من إعلاء كلمة الكفر 
وإظهار شوكة المشركين» فكيف يسوغ لعاقل مسلم أن يقول بجواز مشا ركتما فى ذلك وإعانتها 
عليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ش وبالجملة فتقويم الأقوام بالأوطان والألوان والألسنة | إن كان جرد التعارف فهو كتقوكهم 
بالأنساب قال تعالى: للإوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» وإ وإن كان للعصبية والتحرب فيتنفر 
الأبيض عن الأسود والعربى عن العجمى والهندى عن غير الهندى» فهو باطل شرعًا وعقلا. ولا 

يخفى أن القومية المتحدة التى أحدثها السياسيون فى هذا العصر ليست مجرد الشعارف بل للعصبية 
والتحزب كما هو مشاهد» وهذا مما ورد الشرع بإبطاله وهدمه» فمن زعم أنه ثابت بالقرآن 
والحديث فنقد لغى على نفسه بالجهل والحرمان عن نور العلم فافهم والله يتولى هداك. قالوا: إن 
السياسيين من أوربا جمعلوا القومية المححدة أعظم سلاح لهم يحرضون با أهل أوريا على قال 
غيرهم من الأقوام فماذا علينا لو استعمانا هذا السلاح وردنا به كيدهم فى نحورهم وحرضنا 
الأقوام من أهل الهند على أن يتخذوا بينم قومية متحدة تزلزل أركان سلطنة النصارى عن بلادهم 
وتستأصلها عن أرضهم؟ قلنا: فاعترفوا بأنكم أخذتموها من أوريا لا من القرآن والسنةء ونقول: لا 
بأس بذلك لو كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم. وأما إذا كان حكم الشرك هو الغالب فهو 
أشد على المسلمين من سلطنة النصارى وأضر بهم فى دينهم كما بيناه» وهذا لو سلمنا أن مشركى 
الهدد يريدوان. ما تريدون من استعصال سلطنة النصارى.من أرزض:الهند وإجراجهم عنتيهاء.ودون 
إثباته حرط القتاد. فهم إنما يريدون جمهورية فى ظل البريطانية يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 
قد بدت بغيضاء أهل الإسلام من أفوافهم وأعمالهم وما تخفى صدورهم أكبر. فالغدر شعارهم 
والمكر دثارهم كما جربناهم غير مرة ومن جرب الجرب حلت به الندامة» والله تعالى أعلم. 

وبالجملة فالقومية المتحدة ليست من الشرع فى شىء. هذا كتاب الله ينطق علينا بالحق 
وهذه سنة .نبينا عليه الصلاة والسلام تدعونا إلى الصدق» فافهم» والله يتولى هداك. 

فائددة: قدنت قي اباو كال ان تسر و ليده ين امل 
كانغريس نزعيمًا لهم وقائدا ومقدمة لجيشهم ورائداء عن رأيه يردون ويصدرونء وبأمره فى 
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النفاق». رواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبى سهيل محمود بن عمرو بن العبكرى 


السياسة يعملون» قد زعم اللعين أن ا خرو ج على السلاطين الظالمين بتحمل الأذى أولى منه 
بالحراب» فمن أراد أن يرمى ربقة سلطنة من السلاطين عن عنقه فعليه بمخالفة القوانين وليصبر على 
ما يصيبه من قبل السلطان وأعوانه الظالمين من ضرب وحبس وكذلك فليفعلوا برهة من الزمان 
ويستمروا على ذلك مدة بأمان ينهدم بذلك أركان السلطنة ويزول رعبنها وهيبتها عن الأفعدة 
بإطالة الألسنة» ولا ننكر كون ذلك مكيدة من مكائد الحرب وخدعة من خدائعها التى حدثت فى 
هذا القرن الضعيف أهلها عن مقاومة العدو بالقوة والشجاعة والضرب والطعن. 5 

ولكن العجب كل العجب أن طائفة من المسلمين وعلمائهم بالهند قد ادعوا كوتها سنة من 

سنن النبى ل وأنه كان قد استعملها حين إقامته بمكة قنبل الهجرة إلى المدينة» فأمر مق معه من 
المسلمين أن يعلنوا بالتوحيد وسب آلهة المشركين وتسفيه أحلامهم وعيب دينهم وشم آباءهم» 
وإذا أصيبوا بأذى من المشركينء فلا يكافئوهم بمثله بل يعفون ويصفحون. وعلى ها أصابهم 
يصبروت» وهذا هو مقاومة العدو بالصبر وعدم التشدد. قلنا: لو كان ذلك سنة من سنن النبى ملك 
لكنتم أول من يذعو إليه وأسبق من يحنو عليه» ولم يكن هذا اللعين أسبق إليه منكم ولا أسرع 
وكان تبعا لكم فى ذلك ولم تكونوا له تبع فهل خفيت سنة نبيكم عليكم حتى أظهرها هذا اللعين 
أم لم تدبروا القرآن أنتم ولا آباؤكم وفهمه ذلك المسكين؟ ولو كان نحمل الأذى بالصيز أولى من 
الحرب مطلقًا كما زعمه زعيمكم هذاء فلماذا هاجر النبى له إلى المدينة ولم يستأصل قوة أهل 
مكة بالعفو والصفح وعدم التشدد طول عمره؟ ولأى شىء أذن الله له بقتال العدو وأمره بإعداد ما 
اشتطاع من قوة ومن رباط الخيل يرهب به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم؟. ١‏ 

فإن قلتم: إنما كان ذلك لحصول القوة فى المدينة وإذا كان كذلك فالقتال أولى. وأما قبل 
حضولها فالمقاومة بعدم التشدذ أولى قلنا: هذا حلاف قول زعيمكم اللعين» فإنه يدعى كون 
المقاومة بعدم التشدد أولى مطلقا. وهو حلاف ما جاء به القرآن وسنة النبى عليه الصلاة والسلام 
فلا يجوز لكم تأبيد قوله أصلاء ولا الاحتجاج له بالقرآن والسنة حمقا وجهلا ومن قواصم الظهر 
أن اللعين قد رتب نصابا لتعليم الصبيان وأدخل فيه قوله: ”إن عدم التشدد أولى من التشدد مطلقاء 
وفتح البلاد بالرفق واللين أولى منه بسفك دماء الآدميين > وليس مثله فى ذلك إلا كمثل علماء 
النصازى كانوا إذا حرجو! من بلادهم لتبليغ المسيحية أمروا المصانع الحربية يإعداد الآلات الحرب 
من المدافع وغيرها كل يوم؛ وإذا قدموا أرض الهند وغيرها أعلنوا بقول المسيح: إن أرض الله وملكه 
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لس اي كتلك هت اللعين دنر أكابر قومه ننيس علية المرب نه ليعهلم أبناء 
المشر كين فيا العلوم الخربية وفتؤنها ويفول للتاى: إن عدم التشدد أولى من التشدد مطلقا. 

والعجب من عوام المسلمين وجماعة من علمائهم أنهم اغتروا بقوله ولم يروا بتعليم هذه 
الخرافات بأساء ولم يدروا أن صبيانهم إذا تعلموا ذلك ودرسوا تاريخ البراهمة الذين كان مذهبهم 
عدم ادح قت ام لاريم وخرجت عظمة عمر الفاروق وعلى وخالد , بن الوليد 
رضى الله عنهم من قلوبهم. وزين الشيطان فى قلوبهم فضل مذهب البراهمة غلى مذهب الإسلام 
لظدهم بداء الأول على الرفق واللين والرحم؛ وبناء الإسلام على الجهاد وسفك دماء المشركين 
وغفلتهم عن كون الرحمة بالمفسدين ظلما على العالمين» لا سيما المساكين. 

والحق أن الرفق واللين والعفوا والصفح وعدم التشدد حسن جميل فى موضعه: وأما إذا كان 
الرجل مفسدا ذا شرة وهوى لا يمنعه من الشر زاجر ولا يردعه عنه رادع يزداد بالرفق واللين تجبرًا 
وتمرداء وبالعفوا والصفح عتوا وتشددا فالرفق بمثله كالرحم على الحيات والعقارب لا يستحسنه 
عائر كاير سيراك 11 فالإسرا متني اتعال وا لال لديو انيه اندر على 
الكفار رحماء بيدهم. 

وبعد ذلك فاعلم أن أمر الله نبيه ع ومن معه من الاين بالعفو والصفح والإعراض عن 
امش ر كين قبل الهجرة» لم يكن لكون ذلك من أسباب مقاومة العدو» ولا لكونه ما يستأصل قوته 
ويهدم بنيانه» ولو كان كذلك لم يأمرهم بالقتال أبدا ولم يقل «إوأنزلدر الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس 6 وإما كان ذلك -والله أعلم- لكونهم ضعفاء بمكة لا طاقة لهم بالقتال والنضال 
يخافون أن يتخطفهم الناس؛ فلما آواهم بالمدينة وأيدهم بنصره فصار أهل المدينة أنصارا لهم 
وأعوانا ورزقهم من الطيبات أمرهم بمناهضة العدوء ومقاومته بالحرب e‏ به فليس 
فى الإسلام إلا القتال بالسلاح أو ترك القتال به. 

وأما المحاربة بغير السلاح أى بالصبر وتحمل الأذى فلا أثر له فى سيرة النبى عر وسيرة 
أصحابه فكانت سيرته فى مكة ترك القتال وامحاربة بالكلية دون الحاربة بالضبر» كما زعموه؛ 
وسيرته فى المدينة القتال والنضال بالسيوف الصقالء وليس معنى ذلك أن المقاومة بالصبر غير 
ل E‏ ا لد امن متسيس كا لا ا 
المستحدثة لا بأس باستعمالهاء إذا حلت عن المحذور شرعا فلو علمنا أن سلاطين الزمان يرتعبون 


ان إبطال القومية المتحدة ee‏ د واي 
إبرام هيم الحريرى حيدثنا عمر بن هارونة عن أسامة عن نافع فع عن ابن عمر به قال ابن تيمية 


مججرد الصياح حلييبم:ويرتعدون.ويزعبزع أزكان سلطسبم مظاهرةالأقوام علييم جرد الهجمة 
واللجبة من غير قتال ولا نضال» فأى حاجة لنا إلى إلقاء النفس فى التهلكة وإلى الحاربة بالسلاح 
فقد قال مَك : «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتم فائبتوا». ولكن الجواز لا يستلزم 
الفضيلة ولا كون انحاربة بالسلاح مذمومًا مطلقًا كما زعمه اللعين. قال أبو الزبير عن جابر: «أن 
النبى ر بث عشر سنين يبع الناس فى منازلهم فى الموسم ومجنة وعكاظ من يؤمننى ومن 
يؤوينى ومن ينصرنى حتى أبلغ رسالات ربىء فله الجنة. فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه ويمشى بین 
رجالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يغرب فيأتيه الرجل منا 
فيؤمن به ويقرأه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون يإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام» وبعثنا الله إليه فائتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول 
الله ينه يطرد فى جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه فى الموسم» فواعدنا بيعة العقبة 
قذكرها) (زاد المعاد .)7٠١5:١‏ 
ومن تأمل سيرة النبى عه وأصحابه فى إقامتهم بمكة لم يشك فى أن الضعفاء منهم كانوا 
يصبرون ويعفون ويصفحون عمن ظلمهم. وأما أصحاب القوة منهم فكانوا يدافعون ويقاتلون قال 
ابن إسحاق: «وكان أصحاب رسول الله كه إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب واستخفوا بصلاتهم من 
قومهم فبينا سعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحاب رسول الله ع فى شعب من شعاب مكة إذ 
ظهر عليهم نفر من المش ركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليسهم ما يصنعون حتى قاتلوهم 
فضرب سعد بن أبى:وقاص یومقذ رجلا بلحى بعير فشجه فكان اول دم أهريق فى الإسلام (سيرة 
ابن هشام 4/1 .)١‏ وقد صح «أن عمر بن اللخطاب حين أسلم قاتل قريشاء وقاتلوه حتتى صلى عند 
الكعبة جهارا وصلى معه المسملون. قال ابن مسعود: فلما أسلم عمر عز المسلمون فى أنفسهم مع 
إسلام حمزة قبله وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله ر وينتتصفون بہما من عدوهم)» كما فى 
“سيرة ابن هشام " أيضا (۱۸۸:۱). 
فلو كان انصبر على الأذى والعفو-والصفح من أسباب المقاومة لم يقاتل سعد ولا عمر ولا 
حمزة أحدا من المش ر كين» وإنما أوذى من أوذى من المسلمين مشثل.بلال.وعمار بن ياسر وأبيه وأمع 
وأمشالهم من الموالى لكونهم ضعفاء لا يستطيعون أن يكفوا عن أنفسهم» ولم يكن صبرهم على 
. الأذى مكرا.ولا خديعة».ولا لكونه من أسباب مقاومة العدوء بل لفقد الالات وعدم القوة فلما رأى 
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وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب» وأما رفعه فموضع تبين (الاقتضاء ص917). 


رسول الله كلد ما.يصيبٍ أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية لمكانة من الله ومن عمه أبى 
طالب وأنه لا يقدر على أن يمنغهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن, 
بها ملكا لا يظلم:عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه» فخرج عند 
ذلك المسلمون من أصحابه بإ إلى الحبشة (سيرة ابن هشام ١  .)0١19/9:١‏ 2 

فلو كان ضبر المسلمين وغفوهم وصفحهم عن المشركين فكيدة من مكائد الحرب لم يكن 
لهجرتنهم إلى الحبشة سعتى» فلما توفى أبو طالب ونالت قريش من رسول الله َه من الأذى ما لم 
` تكن تنال منه فى حياة عمه فخرج إلى الطائف وعرض نفسه على القبائل فبعث الله إليه هل المدينة 
كما سبق ذكره» أذن الله لرسوله فى القتال والامتناع والانتصار من ظالمهم وبغى عليهم فكانت 
أول آية أنزلت فى ذلك قوله: : لإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) قال 
ابن إسحاق: فلما أذن الله تعالى له حب فى الحرب وتابعه هذا الحى من الأنصار على النصرة له ون 
اتبعه وأوى إليهم من المسلمين أمر رسول الله َيِه أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة 
باروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال: إن الله جعل لكم إخوانا 
ودارا تأمنون بها فخرجوا أرسالاء وأقام رسول الله ميل بمكة ينتظر أن يأذن له ربه فى الخروج من 
مكة والهجرة إلى المدينة اه (701/:1). فلو كان صبره على الأذى والعفو والصفح عن العدو 
لكونه من باب المقاومة مكيدة من مكائد الحرب لم يكن لكل ذلك معنى كما لا يخفى» ولو كان 
صبره وصبر من معه من المسلمين لطلب الملك والسلطنة -كما زعمه هؤلاء السفهاء من أهل ‏ 
كانغريس- لما رد رسول الله مد على عتبة بن ربيعة قوله حين قال له: يا ابن أخى! إنك منا حيث 
قد علمت من بسظة فى العشيرة» والمكان فى التسبء :وإنك قد أتيت تیت قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم» وببفهت به أحلامهم وعبت به الهم ودينجي فاسع منى أعرض عليك أمورا تر 
قيبا لخلك تيل منها بعضهاء » فقال له رسول الله سط : قل يابا الوليد أسمع, قال: يا ابن أخى! إن 
كنت إا تزيد بما جعت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنناء حتى تكون أكشرنا مالاء وإن 
كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لانقطع أمرا دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا 
إلى آخر ما قال له» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله موه يسسمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد! 
قال: نعم قال: فاستمع منى قسال: افعل» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم طاحم تنزيل من 

حمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم 
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e‏ ؛ ثم مضى رسول الله مي يقرأها عليه فلما سمعها منه عنتبة أنصت لهاء وأتقى يديه 
خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ثم انتبى رسول الله له إلى السجدة ة منہا فسجد. ثم قال: 
قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك الحديث (سيرة ابن هشام ١‏ ذه ه١).‏ 

فهل لأحد له مسكة عقل أن يقول: : کان رسول الله ری يصبر: على أذى قريش ويعفو عدهم 
ويصفح طلبا للملك؛ وااستتصالا لشوكتهم أو كان يفعل ذلك لمقاومة العدو بالصبر وعدم التشدد. 
وقد كانوا يبذلون له املك رأضين بسلطنته علِيمهم لو ترك تفريق جماعتهم وتسفيه أحلامهم وعيب 
الهتسهم ودينهم؛ وما طلبوا مسنه قط أن يترك دينه إلى ديشهم.ولا.أن يترك دعوة الناس إلى دينه» وإثما 
طلبوا منه ترك تفريق ا جماعة بعيب ديدهم؛ وتسفيه أحلامهم وتضليل آبائهم قال بن إسحاق: 
فلما بادى رسول الله يه قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد منه قومه» ولم يردوا 
ل ات حي د ايا رح باكلا ضر لك لطر اوور تور د 
وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قلیل “ (۳۸:۱). 

فلك أن تقول: إن القوم كانوا قد بذلوا له الإطاعة ورضوا بكونه ملكا عليسهم وسلطاناء لو 
عقد بينه وبينهم قومية متحدة بأن لا يتغرض أحد لأحد فى أمر دينه لا يسبه ولا يضلله ولا يعيب 
دينه ويكون الناس كلهم سواء فى حرية الضميرء والاعتقاد فرده رسول الله للل عليهم وأبى إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون. وفى ذلك كله أكبر دليل على إبطال القومية المدحدة التى يدعى 
سفهاء زماننا ثبوتها بالقرآن والسنة» وأوضح برهان على أن صبر النبى ع على أذى قومه وعفوه 
وصفحه عنهم لم يكن طلبًا للملك» ولا لكسر شوكة العدو بذلك» بل لإتمام الحجة» وتبليغ الرسالة 
والدلالة على كونه» لا يبتغى من عرض الدنياء وإنما يريد الإصلاح ما انتطاع. وهكذا سنة الله فى 
أنبيائه أنهم يبتلون بأذى أقوامهم أولا فيصبرون ثم يحكم الله بينهم وبين أقوامهم وهو خير 
الحاكمين. ألا ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقومه كيف آذاهم فرعون وقومه؟ 
لإيسومونهم سوء العذاب يذبحون أبنائهم ويستحيون نسائهم4 فصبروا على ذلك مدة ولم يكن 
صبرهم مقاومة للعدو بل امتفالا لأمر الله كى يبتليهم؛ حتى إذا تم الابثلاء» و البلاء أغرق الله 
فرعون وقومه وتمت کلمعه الحسنى على بنى إسرائيل بما صبرواء لإودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون) فمن زعم أن صبر موسى وقومه كان من باب المقاومة بعدم التشدد فقد 


لغى على نفسه بالجهل. ولو كان كذلك لم يغرق الله فرعون وقنومه» بل.أمر بتى إسرائيل بالصبر 


إعلاء السنتن إبطال القومية المعحدة ': E‏ 


اول أبدا حتى معدن سنن ا أركانه ويهدم بنيانه ااذ لم یکی کذلق 
فقس على ذلك صبر النبى محمد عرب وأصحابه فقد روى البخارى عن خباب بن الأرت قال: 
اشكونا إلى النبى له وهو مدوسد ببردة فى ظل | لكعبة وقد لقينا من | المشر كين شدة» فقلنا: ألا 
تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجه وقال: كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له فى الأرض 
فيجعل فيه فيجاء بمنشار فيوضع فوق رأسه فيشق باثنين» فما يصده ذلك عن دينه وبمشط بأمشاط 
الحديد؛ ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
ل ا ا 
'المشكاة” ( ص۷٤ .)٤‏ . فهل ترى أن هذا الصبر وتحمل البلاء كان طلبا للملك؟ كلا بل ليعلم الله 
الصابرين وبميز بين الصادقين والكاذبين ثم يأذن لهم بالقتال فيمحق به الكافرين فافهم. والله يتولى 
هداك وهو يتولى الصالحين. وليكن هذا آخمر الكلام فى المسائل الدائرة على ألسنة العوام فى تلك 
الأيام. . وإلى الله المشتكى ما ارتكبه المتتسبون إلى العلم من تحريف النصوص والأحكا» وقد 
تشرفت فى النام برؤية سيد الأنام سيدنا محمد ي فى هذه الأيام فبشرنى بغلبة الإسلام وأهله 
على المشركين والكفرة اللقام؛ عاجلا بعون الله ذى الجلال والإكرام؛ اللهم فاجعل رؤياى هذه 
حقاء وارزقنا إخلاصا كاملا وصدقاء ووفقنا لما تحب وترضىء واختم لنا ومن تبعنا بالحسنى واجعل 
آخرتنا خيرا من الأولى» واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
وقع الفراغ من تسويد هذه التتمة سلخ ذى القعدة الحرام سنة ألف وثلاث معة وسبع 
وخمسين من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين متعاقبين من غير 
انقطاع وانصرام» والحمد لله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات. 
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بسم ال الرحمن ا 


٠‏ كتاب اللقيط 

:"باب أناتققة اقبط فى بيت الال وهو جو 
6- مالك: عن ابن شهاب الزهرى عن سنون" أبى جميلة رجل من بنى 
ميم أنه وجد منبودًا فى رمن عمر بْن الطاب قال: ل 
. فقال: ما حملك على أخذ هذه النستمة؟ فقال: وجّدتها ضائعة قأخذتهاء"ققال له عريفه: 
يا أمير المؤمنين! اور » قال: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: اذهب به فهو حر 
| وعلينا نفقعه. رواه مالك فى "الموطأ” في كتاب الأفضية؛ وعن مالك رؤاة الشافغى فى 
مسئده ومن طريق الشافعى رواه البيبقى فى "المعرفة “» وقال: وعن الشافعى يرويه عن 
شْ مالك ويقول فيه: وعلينا نفقته من بيت المال. قال الدارقطنى: :وقد رؤاة عن مالك 
E‏ ية بن أسماءء وزاد فيه زيادة حسنة» وذكز أبو جميلة أنه أدرك النبى م وحج 
معه حجة الوداع قال: وهى زيا دة صحيحة» انتہی (زيلعى ۲ O‏ 


٠‏ باب أن نفقة اللقيط في بيت الال وهو حرا 

قوله: مالك إلى قوله خدثنا سفيان إلخ» دلالة الأثرين على معنى الباب ظاهرة» واللقيط فى 
اللغنة؛ : ما يلقطء أ يرفع من الأرض فعيل ى مضعول» ثم غلب على الصبى المنبوذ؛ لأنه على 
٠‏ عرض أن يلقط من باب وصف الشىء باللصفة المشارفة» مثل ”من قل قديلا فله سلبه وفى 
“7 الدرسة آمتم لمولود طرحه أهله خوفا من الغيلة؛ أو فرارا من تهسمة الزنية مضيعه آثم» ومحرزه 
1 غلم ما فى إحرآزه من إحياء النفس» فإنه على شرف الهلاك وإحياء الحى بدفع سبب الهلاك عن 
ّ/ قال الله تعالى: الإومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعاي»» ولهذا كان رفعه أفضل من ت رکه لما فى 
0 تركس ترك الترحم على الصتقار» قال عه الصلاة ر امن لم يوم صغيزناولم موق 


(1)للافى ” الموطأ ض:» ".عن ستتين بن أبى جنميلة اه وفى ”التقريب' ص+. 56: سنون فليو رج يم انير سحا 
ضغيرء له فى البخاری حديث واحد اهء:وفى ”التلخيص الحبير :: وقع ف .نسخ الرافيى سنين أبن ٠‏ جميلةء والصواب: سنين 


E أبو جميلة؛ وهو صجابى مروف لم بصب من قال : إنه مجهول اه‎ E 


ا ققة ال جت ال و e‏ 
ll a‏ ا ov‏ 


كبيرنا فليس منا وفى رفم إظهار الشغنقة على الأطفال» وهو من أنضل الأعمال. e‏ 
التقاط اللقيط» ووجب إن غلب على ظنه ضياعه» قال المحقق فى ”الفح : وإلزام التقاطه إذا خيف 
e‏ ره (TE:‏ 0 

قال فى ”الهداية eT‏ 
بالضمان اه. وقال الحافظ فى "الفتح : أشار البخارى إلى ترجيح قول الجمهور: إن اللقيط حر 
وولاءه فى بيت الال وإلى ما جاء عن النخعى» أن ولاءه للذى التقطه واحتج بقول عسمر لأبى 
.جميلة فى الذى التقطه: اذهب فهو حرء وعلينا نفقته» ولك ولاءه» وا ا ا 
| وفى آخره: هو حر وولاءه لك ونفقته من بيت المال (دراية ص :. وتقدم هذا الأثر معلقا 
بتمامه فى أوائل الشهادات» وذكرت هناك من وصله» وأجبت عنه بأن معنى قول عمر: : لك ولاؤه 
أى أنت الذى تتولى تربيته والقيام بأمره» فهى ولاية الإسلام لا ولاية العتق» والحجة لذلك صريح 
الحديث المرفوع: «إغا الولاء لمن أعتق» (معفق عليه) فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له؛ لأن العتق 
يسعدعى سبق ملك» واللقيط من دأر الإسلام لا يملكه الملعقظ؛ الأن الأصل فى الناس الحرية, إذ 
لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترقء أو ابن أمة قوم فميراثه لهم» فإذا جهل وضع فى بيت 
٠‏ المال» زلا رق.عليه للذى التقطه» وجاء عن على: ”أن اللقيط مولى من شاء“ (أى بعد ما يبلغ. 
الحلم)» وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه» فلا ينتقل بعد ذلك عن من عقل عنه اه (۱۲ (Tt:‏ 

قال المحقق فى الفتح ': وقول الشافعى وباقى الأئمة: التقاطه فرض كفاية إلا إذا حاف 
ا بس د e N E‏ : إن الالتقاط 
' مندوب إليهه وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب» ودليله قول عمر لأبى جميلة: "ما حملك على 
أخذ هذه النسمة؟” إلخ» ؛ فلو کان الالتقاط واجببًا قبل الخوف لم يكن لهذا السؤال معنى؛ وقال فى 
. ” الهداية.. : فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه اه. . ودليله ما ذكره محمد من حديث 
الحسن البصرى: أن رجلا التقط لقيطاء فأتى به عليا رضى الله عنه» فقال: هو حرء ولان أ ن 
ولیت من أمره مثل الذى وليت منه أحب إلى من كذا وكذاء فحرص على ذلك» ولم يأخذه منه 
بالولاية العامة وهى الإمامة» الأنه لا يتبغى للإمام أن بده أي لاط إلا ي ج دلت لأن 
بن مقف لبه كيو قوب لق اقفن ف الفتح. '(18:5). والحديث ب "به ميحمد كتاب 
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TT 


تيا ى مرك ا Ee‏ ر ۰ ١‏ واحتسجاج اتید بحدیت 
تصحيح له والله تعالى أعلم. | 

وأخرج محمد فى ”الآثار * ار ا ا 
اللقيط تريد به وجه الله تعالى فليس عليه شىء وأما ما أنفقت عليه تريد أن يكون لك عليه فهو لك 
عليه قال محمد: هذا كله تطوع» لا يرجع على اللقيط بشىء؛ وهو قول أبى حنيفة (جامع 
المسانيد ›»)۷٦:۲‏ ومن لم يتشبرع بالإنفاق وقصد أن ينفق عليه من بيت المال لزمه أن يأتى به الإمام 
كما فعل ابو جميلة» وإذا جاء به الإمام لا يصدقه» فييخرج تفقته من بيت الال إلا أن يقيم بينة على 
الالتقاطء لأنه عساه يكون ابنه» ولذا قال عمر: عسى الغوير أبوسا. 

أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ١‏ رهی عة ر O:‏ والوجه أنه لا يتوقف على 
لوحب ارت مرت لحرن اضر ادل رد ررح والح الح ملي مار 
لم تكن على أوضاع السيناتءاقاله اعفن فى ”الفتح ” (7417:5) وإذا فرض الإمام نفقته من بيت 
امال ثم أنفق الملشقط عليه شيعا من عند نفسه لحاجة اللقيط إليهء ونوى الرجوع فله أن ن يرجع فى 
نفقته ولم يكن متبرعاء والله تعالى أعلم. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إن اللقيط حر فى قول عامة أهل العلم إلا النخعى» قال ابن المنذر: 
"أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر“ روينا هذا الول عن عمر وعلى رضى الله عدبماء وبه 
قال عمر بن عبد العزيز والشعبى والحكم وحماد ومالك والنورى والشافعى وإسحاق وأصحاب - 
الرأى ومن تبعهم» وقال النخعى: إن التقطه للحسبة فهو حرء وإن كان أراد أن يسترقه فذلك له 
وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء ولا يصح فى النظرء فإن الأصل فى الآدميين الحرية 
إن ان نماي بق ادر رخزيته أخرارا ر ر لار و 
الأصل اه (1/4:5؟). ٠‏ 

قلت: : وقد عرف فى الأصول أن ا لحلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق» بل لآ يجوز 
للمتأخرين خلاف ما أجمع عليه المتقدمون» وقد قال عمر وعلى رضى الله عدهما: بان اللقيط حرء 
ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة» فكان إجماعاء ولعل النخعى ذهب إلى جواز استرقاقه لكون " 
اللقيط ولد الكافر فى الغالب» فإن المؤمن لا يجترئ على | الوا عا حفر فى ين 
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مود عن : سعد بن اميتي قال كان عض إذا أن باللقيط فرص نا اة 


التبعين» وأا كان ذلك من ديدن الكفارء كانوا يغدون البنات» ويقتلون الأولاد خشية الإملاق» 
فلما جاء الإسلام وظهر على الدين ˆ كله تركوا الوأد والقتل, وأخنذوا يلقون أطفالهم على الطرقات» 
للخو ار ا فلا صرق ا لم ر وقد ای ام 
ثم راجعت "أ حلى " لابن حزم فوجدت النخعى يروى ذلك عن عمر رضى الله عنه. 
قال ابن حزم: روينا من طريق ابن ني ل اناس يلاه هرابع إسخاق” 
الشيبانى عن خوط عن إبراهيم يم النخعى قال: قال عمر: هم ملو کون ر يعنى اللقطاه- -. (وفى 
نسبخة: هو مملوك يعنى اللقيط) ومن طريق أبن أبى شيبة نا سفيان هو ابن عبينة عن عمرو بن دينار ش 
عن الزهرى عن رجل من الأنصار قال: ”إن عمر أعتق لقيطا“» ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا 
الأعمش عن زهير العبسى أن رجلا التقط لقيطاء فأتى به على بن أبئ طالب فأعتقه قال أبو محمد 
ابن حزم: لا يعتق إلا مملوك اه (۸ . وللجمهور أن هذا مرسل والخير لوصول عن عدم 
وعلى ورد على خلافه؛ ومعنى ما رواة الزهرى عن رجل عن عمر أنه أعتق لقيطاء وما روى زهير 
عن على أنه أعتفه أى حكم بعتقه وحريمه فقد روى ابن أبى شيبة: ار كيم اع نالك ا 
ابن أبى سليمان والحكم عن اللقيط فقالا جميعا: هو حر فقلت: عو ل احم عن الحسن 
عن عل دای الى وض ا رن ۰ 
حكم إسلام اللقيط 
فائدة فى حكم إسلام اللقيط: 
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الطفل إذآ جد فى بأؤداامشلتميث يتا فئ أت - ٠‏ 
مكان وجد أن غسبله ودفنه فى مقابر المسلمين يجب» وقد منعوا أن يدفن أظفال المشركين فى مقابر . 
البلين: (فهذا كالإجماع على إسلام لقيظ وجد فى دار الإسلام) قال: : وإذا وج لقيط فى قرية ` 
ليس فیا إلا مشرك فهو على ظاهر ما حکنموا به أنه كافر, هذا قول الشافنى وأضحاب الرأى. 5 
كذا فى "امف ٠‏ 011755 ۰ 200 
. قلت: وعندنا فيه تفصيل» ا الفط من المبسوط” ': العبرة بالمكان فإذا وأجده فى 
مصر من أمصار المسلمين أو فى قرية من قراهم فهو مسلمء لا فرق فى ذلك بين كون ذلك المصر 
كان مصرا للكفار وظهرنا عليهم أولاء ولا بين كونه فيه كفار كثيرون أولاء وإن وجد فى قرية من ٠‏ 
قرى أهل الذمة أو فى بيعة أو كنيسة فى دار الإسلام كان ذمياء وفى كتاب الدعوى: : اختلفت 


7 نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر‎ E 
رزقا يأخذه وليه فى كل شهر» ويوصى به خيراء ويجعل رضاعه فى بيت الال ونفقته.‎ 


النسخ ففى بعض النسسخ: اعتبر الواجمد فى الفضلينء لأن اليد أقنوى من المكان» :ألا.ترى أن الصبى 
المسبى مع أحد:الأبوين :إلى جار الاسام يكون کافیرا لانيصلى عليه:إذاامات:.وفى يعض تشسحخه: 
اعتبر الإسلام أى ما يصير الولد به.مسلما نظرا للصغير. | 

قال المحقق فى ' الفتح": ”ولا ينبغى أن يعدل عن ذلك فعلى هذا إذا وجذه كافر فى 
دار الإسلام أو مسلم فى كنيسة كان مسلمًا» فصارت الصور أربعا: اتفاقيتان» وهو ما إذا وجده 

مسلم فى قرية من قرى المسلمين فهو مسلم» أو كافر فى نحو كنيسة فهو كافرء واختلافيتان: وهما 

| مسلم فى نحو كنيسة» أو كافر فى نحو قرية للمسلمين اه (0715:9. ٠‏ 

'قلت: وقد علمت أن الراجح فى الاخحلافيتين كونه مسلماء ويس أنس لهذا بقول 
النبى َيه : «كل مولود يولد على الفطرة»» وقوله: «الإسلام يعلو ولا يعلى)؛ رواه الحاكم وأحمد 

وأبو داود عن معاذ بلفظ: «الإسلام يزيد.ولا ينقص) رواته ثقات إلا أنه منقطع» كما فى ” العزيزى “ 

5 (۲ ل SE‏ انا 
حكم الإنفاق على اللقيط: ا 

فائدة: قال الموفق فى " المغنى إن الي إذا لم بوجد معه شىء لم بام النقط لإفاق 
عليه فى قول عامة أهل العلم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة | 
اللقيط غير واجبة على اللتقط كوجوب نفقة الولد؛ وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة 
والزوجية.والملك والولاء منتفيةء والالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظه» فلا يوجب 
ذلك النفقة كما لو فعله يغير اللقيط» وتجب نفقته فى بيت المال» لقول عمر رضى اله عنه فى 
حديث أبى جميلة: اذهب فهو حر» ولك ولاؤٌه:وعليه نفقته. 

وفى رواية: : من بيت الالء ولأن بيت الال وارثه» وماله مصروف إليه» فتكون نفقته عليه 
كقرابته ومولام فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت الال لكونه لإ مال فيه أو كان.فى مكان لا إمام فيه 
أو لم يعط شيعا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه» لقول الله تعالى: : إوتعاونوا على البر 
والتقوی)» ولأن فى ترك الإنفاق عليه هلاکه» وحفطه عن ذلك واجب كإنقاذه من الغرق» وهذا 
فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين فان ت رکه الكل أثمواء ومن أنفق عليه متبرعا فلا شىء له 
سواء كان الملتقط أو غیره» .وإن لم يتبررع بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبا بالرجوع 
عليه إذا أيسرء.وكان ذلك بأمر الحاكم لزم اللقيط:ذلك إذا كانت النفقة قصدا با لمعروف» وبهذا 


إعلاءٍ السئن إققةاللقك فى وك الال ھر رو 00 


' رواه أي سعد بست یه لواف ودرآيّة ان قلت: وهو متختلف فيه وقذ وئق.. 


ال الشورى والشافعى واب الرأق» وإن أنفق با بر ادات تب انررم غ“ 
أحمذ: تؤدى النفقة من بيت المأل. آوقال شريح والنخعى: "ير جع غلية بالنفقة إذا أشهذ عليه» وقال ٠‏ 
عمر بن العزيز: يحلف ما أنفق احتسابا فإن حلف امتقسعّى» وقال ال نت ومالك لوئ ش 
والأوزاعى وأبو حنيفة ومحمذ وي وار ا 1 0 
قلت وقد مر دليل ما ذهبنا إليه» فتذكر. ˆ 1 E‏ مايل E‏ : 
لا يكون الحكم بإسلام اللقيط يقينا بل ظآهرا oT‏ 

فائدة: : وفى الموضع الذى حكمنا بإسلامه إا ينبت 00 ES‏ عر 
ولد كائ قلوأقام تافر بيئة أنه ولذه ولذ علق فراشة كفا له بوذا بالط علدا ينغ فيه 
إسلامه وردته فوصف الإسلام فهو ملم سْوَاء كان ممن حكم بإسلامه أو كفره وإن وصف الكفر 
وهو من حكم بإسلامه فهو مرتد لا يقر غلى کفره» وبهذا قال أبو حنيفة؛ وذكر القاضى وجها أنه 
يقر على كفره» وهو منصوص الشافعى» لأن قوله أقوئ من ظاهر الدار» ؤهذا وجه مظلم؛ لأن 
دليل الإسلام وجد عريا عن ا معارض وثبت حكمه واستقر فلم يجز إزالة حكمه بقولف کا ار 
كان ابن مسلمء وقوله: : لآ دلالة فيه أصّلاءلأثه لا يعرف يدي 
لل الا ل 000 لي 5 0 
حكم ميراث اللقيط: ١‏ 

فائدة: ميراث اللقيط لبيت الالء وه قزل مالك لشاف وأحسد واتار أهل املع وقال 
شريح وإسحاق : عليه الولاء لملتقطه ؛ ماروئ واثلة بن الأسقح مرفوعا: «المرأة تحور ثلاثة هواريث:. 
عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه» أخزتجه أبو داود والترمدى» وقال: : حديث حسن» وقال 
عمر لأبى جميلة فى لقيظه: هو حر ولك ولاءه ؤعلينا نفقته» ولنا: : قول النبى مه : ونما الولاء لمن 
أعتق) متفق عليه. ولأنة لع بغ 2 ينبت عليه رق ولا على آباءه فلم يغبت عليه ولاء كا معروف نسبهء 
ونحديك وانلة شت قال اب اندر + وبر مر يخنتمل أنه عنئ بقؤله: “لك .ولاؤه “.أى لك: 
ولايته والقيام بة وحفظه» ولذلك ذكره غقيبٌ قول غريفه يق إنه زجل صالخ» وهذا يقتضى تفويض. 
الولأية إليه لكونه مأمونا عليه دون ارات إذا : ثبت هذ فنإن بحكم اللقيط فى الميزاث بحكم من 
يت تیه ابقر أله مدق ل یت ل لات سي 'المغقن” ملخصبا 
(AY: 3‏ : : «فالسلطات ولى من لا وای ل وقد تقدم فى كناب اجاح" | 


ا نفقة اللقيط فى بيت المال وهو حر . A‏ 


وأما حديث واثلة ففيه عمر بن روبة التغلبى» قال البخارى: فيه نظرء وسل عنه أبو حاتم الرازى» ... 
فقال: صالح الحديث؛ قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لاء .و لکن صالحة وقال الخطابئ: هذا الحديث 
غير ثابت عند اهل النقل» وقال البيهقى: لم يغبت البخارى ولا مسلم هذا الحديث جهالة بعض 
رواته» كذا فى . النيل .)۳٠٠:١( ٠‏ وقال الحافظ فى , الفتح ': قال البيہقى: :ليس بغابت» وحسده .. 
الترمذي وصحجه الخاكم» ولیس فيه سوى عجر بن روبة ة.مختلف. فبيه» قال دحاوب افيه نظو . 1 
ووثقه جماعة اه (۲1:۲). 10 ش يفي الي أن الي بور لق ا الك 
قلت: وهو على تقدير صحته مؤول بأن المراد ا رار إفإن سياق.. ١‏ 
الحديث مبشعر باخستصاص المرأة بتلك المواريث» ولا تختص بميراث لقسيطها إلا إذا حمل على ما ... 
ذكرناء فن قيل: إنها تختص بميزاث العتيق» قلنا: تختص به.حيث لا ترث معتق الغيره بخلافب.. 
الرجل فإنه يرث عبتيقه وعتيق أبيه وابنه مثلاء وينختمل أن يقال فى وجه تخصيص المرأة بالذكر:. 
إنها تأخذ من هذه الغلاثة كل المال بخلاف عامة المواريث» كيذا فى “الإرشاد الرضى ٠‏ وفيه: آنه . 
لا يستقيم فى ولد لاعنت عليه ومات عن أم وابن» E‏ وللاين ما بقى؛ :هذا هو مذهب 
الحنفية» كما سيأتى فى باب الفرائض» فافهم. 
وفى حاشية الترمذى عن احمع ey‏ سات 1 
ا ی هلف وان ا ا رل علق نا الى اکا اد مر اا که 
لا على.طريق التوارث» انتبى (۳۳:۲). وحاصله: أنها تحوز ميراث عتيقبها بالعصوبة وميراث 
٠‏ لقيطها بالتبرع».وميراث من لاعنث عنه بالفريضةء والله تعالى أعلم. ٠. ٠‏ . 0 
-.قلت: وإذ:عبرفت معنى. قول عمر: ولك ولاؤهء ففبيه دلیل ا قاله علماؤنا: لا ۰ 
الإنفاق عليه من ماله بغير إذن الحاكمء لأنه ولى له كوصى اليتيم» وقال الشافعى: ليس له أن ينفق. + 
بغير إذن للحاكم فى موضع يجد حاكماء وإن أنفق ضمن بنزلة ما لو كان لأبى الصغير ودائع عند . 
إنسان فأنفق عليه منه» وذلك لأنه لا ولاية له على ماله» وإنما له خحى.الحضانة» ولنا ما ذكرناه» , . 
ولا نسلم أنه لا ولاية له على مالهء فقد بينا أن له أحذه وجفظه وهو أولى الناس بهء والفرق بين . 
اللقيظ:وبين-ما اسوه عليه أن الملتقط ينفق عليه من ماله بخلاف الميستود ع؛ فإنه ينفق على ولد . 
ارج ميدن بويخاد اح واه على كرود ۰ 2008 0 
.- فائدة: قال الموفق فئ.”المغنى“ (۳۹۱:1): ادش اوي اق ا ۰ 


إعلاء ايى نفقة اللقيط :فى .بيت امال وهو حر 0 


' قسمين: أحدهما: أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه» فإن كان المدعى رجلا مسلما حرا لحق نسبه به 
بغير خلاف بين أهل الغلم إذا أمكن أن يكون منه» لأن الإقرار محض نفع للطفل لاتصال نسبه 
ولا مضرة على غیره فيه فقبل» كما لو أقر له بمال» فإن كان المقر به ملتقطه أقر فى يده وإن كان 
غيره فله أن ينزعه من الملتقط» لأنه قد ڈ ثبت أنه أبوه فيكون أحق بولده» كما لو قامت به بينة» وإن 
كان المدعى له عبد! مق نه أيضناء-واللقيط جر لأن لمائه جرمة فلجق :به تبه كالح وهذاقول 
الشاف غر غي أنه لا يقت له اة لانه فول به بخدمة ده ول من عليه فف لان 
i E ME EES E N‏ 
ذميا لحق به لأنه أقوى من العبد فى ثبوت الفراش (واللقيط مسلم)» وقال أبو ثور: لا يلحق به لأنه 
محكوم يإسلامه؛ ولنا أنه أقر بنسب. مجهول النسب» وليس فى إقراره إضرار بغيره فيغبت إقراره 
كالمسلم» وإنما يلحق به-فى النسب لا فى الدين» ولا حق له فى حضانته» (بل ينزع من يده إذا 
قارب أن يعقل الأديان» كما قلنا فى الحضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة (فتح القدير). 

قلت: والقسم الثانى: أن يدعى نسبه اثنان» أحدهما الملتقط» فإن كان دعواهما معا فالملتقط 
أولى؛ لأنهما استويا فى الدعوى» ولأحدهما يد فكان صاحب اليد أولىء لما رواه أبو داود والضياء 
عن أم جندب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها أسمر بن 
نصر بن الطائى مرفوعا: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له كذا فى العزيزى (۳۳۹:۳). 

وأحاديث الضياء صحاح عند السيوطى» كما ذكره فى مقدمة ” كنز العمال » وأما إذا 
ادعياه على التعاقب فالسابق من الملشقط والخارج أولى للحديث المذكورء قال الحقق فى ”الفتح “: 
”وإن ادعياه معا فالملتقط أولى» ولو كان ذميا والخارج مسلما.لاستوائبما فى الدعوى ولأحدهما 
يد فكان صاحب اليد أولى» ويحكم بإسلام الولب ثم ثبسوت النسب بمجرد دعسوى الخارج 
استمحسانء والقياس أن لا يغبت إلا ببينة» لأنه يتضمن إبطال حق ثابت بمجرد دعواه» وهو حق 
الحفظ الغابت للملتقط» وحق حل ا الثابت لعامة المسلمين» وجه الاستحسان أنه إقرار للصبى با 
E‏ يتشرف بالنسب» ويتأذى بانقطاعه إذ يعير به» ويحصل له من يقوم بتربيته ومؤنته راغبا 
فى ذلك غير ممتن به..ويد الملتقط ما اعتبرت !| ام ا ا ش 
ون وق رياد ام ورج ER‏ 

ولو ادعاه شان خارجان مما ووصف أحدهما علامة فى جسده فطابق فهو أولى به من 


0 تفقة:اللقيظ فى بيت :الال وهو حر‎ a 


الآخر إلا أن يقي الآخر البينة فنيقدم عنلى ذى العلامة» أو كان مسلما وذو العلامة ذمى فيقدم 
مسل ولو أقاما البينة وأحدهما ذمى كان ابنا للمسلمء لأن للعلامة أصل فى الشريغة» قال الله 
تعالى: لإتعزفهم بسيماهم) وقال: فإإن كان قميصه قد من قبل الآية» وإما شأن العلامة ترجيح 
أحد سببى الاستحقناق على الآخر لا إثبات الاستحقاق بهاء فلا يرد ذعوى اللقطة بالوصف لأن 
سبب الاستحقاق' هناك ليس مجرد الدعوى بل البينة» فلو قضى له لكان إثبات الاستحقاق ابتداء 
بالعلامة وذلك لا يجنوزء ولو لم يصف أحدهما علامة كان ابنهمنا لاستوائ ہما فى سبب 
الاستحقاق وهو الدعوى» وكذا لو أقاما وهما مسلمان» ولو كان دعوة أحدهما سابقة 5 
الأخرى كان ابنه» ولو وصف الثانى علامة لثبوته فى وقت لا مناز ع له فيه وإنها قدم ذو العلامة 
للترجيح بها بعد ثبوت سببى الاستحقاق بينهماء وكلما لم يترجح دعوى واحد من المدعيين يكون 
ابن لهماء وعند الشافعى (وأحمد) يرجع إلى القافة على ما قدمنا فى باب الاستيلاء» كلا في 'فتح 1 
القدیر ˆ ٤:٥(‏ 34 و 145"). 
تضعيف ما عزاه ابن المنذر إلى الحنفية فى هذا الباب: 

قلت: وبہذا التفصيل ظهر ضعف ما ذكره ابن المنذر» كما فى ”المغنى ' : إذا کان عبد امرأته : 
أنه فى یدیا صبى > ادغ رجل من العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته فأقام العبد بينة يدعواه 
أنه ابنه فهو ابنه فى قول أبى ثور وغيره» وقال أصحاب الرأى: يقضى به للعربى الذى يدخل 
فيه اه ز٦ e‏ 

فنسبة هذا القول إلى الحنفية ببذه الصورة باطلة قطعاء فإن ذا اليد عندهم أولى من الخارج 
إذا لم يكن لواحد منهما بينة» وكذا السابق فى الدعوى مقدم على المتأخرء وإنما يقدم المسلم على 
الكافرء والحر على العبد إذا لم يكن دعوى أحدهما مر جحة على الآخز باليد أو بالسبق أو بالبيبة 
بأن ادغيًا مما وكلاهما خارجانء أو أقاما البينة وليست إحداهما أكثر إثباتاء قال فى ' العناية شرح 
الهداية“: إذا ادعئ اللقيط الحر والعبد وهما خارجان أو المسلم والذمى وهما خخارجان دعوى . 
مجردة فالحر أولى من العبد والسلم أولى من الامىء وكذلك إذا أقاما البينة وليست إحداهما أكثر . 
إثباتاء وأما إذا كان النزاع بين الملتقط والخار ج فالترجيخ اليد لقوتباء فإن الملتقط إذا كان ذميا فهو 
أولى من المسلم الخارج اه. وقال احق فى ” الفتيح“: والحر فى دعوته لأقيط أولى من العبد» يعنى 
إذا أدْعيّاهء هما خارجان اه (:47): فلو كان العبد ضاحب اليد كان أولى من الحرء فافهم. 


سين ارقو GS ١‏ ذا حدر مسحي لل الو 
رف SEEN‏ كلك ورتين انيس علاطم 
الطفل المنبوذ إذا وجد من يلتقط سواهء لأن منافعه لسيده فلا يذهبها فى غير نفعه إلا يإذنه» ولأنه 
لا ينبت على اللقيط إلا الولايةء ولا ولاية للعبدء فإن التقطه لم يقر فى يديه إلا أن يأذن له السيد اه 
(88107:5). فإذا كان العبد ممنوعا من التقاط اللقيط فكيف يكون ادعاءه نسب اللقيط أرجح من 
انز أل E ae‏ مجان SS NON VEGERA‏ 
تشهد له؟ فافهم.. ‏ | ش 
حكم ما لو اتال اة | 

فائدة: قال المحقق فى الفتح" : ولو ااا ف مايل ا ع 
TT‏ 0 
وعندهما لا يكون ابن واحدة منهماء وهو رواية أبى سليمان عنه اه .)١45:6(‏ 

وذكر الموفق فى ” المغنى “ عن أحمد فى دعوة المرأة ثلاثة وجوه: الأولى: أن دعوتہا تقبل» 
ويلحقها نسبه لأنها أحد الأبوين فينبت النسب بدعوتما كالأب. الثانية: إن كان لها زوج لم يغبت 
السب بدعوتها بغير إقراره ورضاه وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها. الثالفة: إن كان لها إخوةء 
أو نسب معروف لا تصدق إلا ببيئة» وإن لم يكن لها دافع لم يحل بيدها وبينه. قال الموفق: 
ويحتمل أن لا يشبت النسب بدعوتتها بحال» وهذا قول الشورى والشافعى وأبى ثور وأصحاب 
الرأى» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا ينبت ينبت بدعوة المرأة 
لأنما بمكنبا إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده» ثم نصر الموفق الرواية الأولى» واحتج 
بما فى قصة داود وسليمان عليهما السلام E‏ الا امرأتان كان لهما ابنان فذهب الذئب 
بأحدهما فادعت كل واحدة منہما أن الباقى ابنها وأن الذى أخذ الذئب ابن الأخرى» فحكم به 
داود للکیری» وحكم به سليسان للصغری بمجرد الدعوى منہما اه ۲۹۲:۱ والحديث أخرجه 
الشيخان والنسائى» كما فى جمع الفوائد “ ..)١ 722:5١‏ 

: الرد. على الموفق حيث احتج على صحة اد عاء الرأة اللقيطظ 
بقضة قضاء داود وسليمان عليبما السلام ٠.‏ 
Ty‏ قا معن على انما 


لحف 1 1 للقيط فى بيت المال وهو حر اا ارين 


أف كان چ من كد یع دعوتهسا فهسا فى ان بیت أو کون يرى ااا مع مدمه 
كال رجلين اق 4:50 40). 

Ne A وقد اعترف بأن داود'وجكم وه لق ا بس‎ ٠ 
من غير بينة ولا رجوع إلى القافة؛ فإن اختج به على ثبوت النسنب بدعوة المزأة احتججنا به على‎ 
بطلان القيافة» وعدم جنواز الحكم بباء لا يقال: لعلهدما حكما بالنض» فلم يكن لهما"حاجة إلى‎ 
القافة» لأنا نقول: لو كان داود حكم بالنص .لا.ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه» وعدم حكم‎ . 
سليمان” بالنض ظاهر من احتياله على إظهار الحق بالتماديد». حنيث قال: ائتنونى بالسكين: أشقه‎ 
 ؟ليلد بينهماء فالصحيح أن كلاهما حكم بالاجتہاد» فإن قيل: فکیف حكمُ داود للکبری من غير‎ 
` قلنا: يحتمل أن الولد الباقى كان فى نيد الكبزى: و عجرت الأخرئاعن إقامة البيفة»- :سا‎ 

قال القتزطبى: هنذا تأويل جسن جار على القواعد الشرعنية؛ e‏ يباه 
ولا يمنعه» فإن قيل: : فكيف ساغ لسلتمان نقض حكمه؟ فال جواب أنه لم يعمد إلى نة نقضن الحكمء 
وإنما احتنال بحيلة لطيفة أظهزت مافى نفس الأمرء وذلك أننبعتا لما أخبرتا سليمسان بالقصة فدعا 
بالسكين ليشقه بيدهما ولم يعزم على ذلك فى الباطن وإنفا أراد استكشاف الأمر فحصل مقصوده 
لذلك جرع الصغرى الدال على عظيم الشفقة وعدم جز ع الكبزى وقولها: نعم» اقطعوه» كما فى 
رواية عند النسائى من طريق مسكين بن بكير عن شعيب (فتح البارى 7 41:1). 

ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: ”هو ابن الکبری“ لأنه علم أنها آثرت حیاته» فظهر له من 
قرينة شفقة الصغرى وعدمها فى الكبرى» مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها ما 
هجم به على الحكم ببصغرىء ويختمل (بل هذا هو الظاهز) أن تكون الكبرى فى تلك الحالة 
اعترفت بالحق حيّن قال لها سليمان: لو كان ابنك لم ترض أن 5 
ابن نبيك عن أبى هزيزة (فتخ البارى ض  .)٤۸‏ 00 

۰ “قال النووق: ل E EES‏ 
ا ا ل E O‏ 
NS ۰‏ أفى " فقح البارى- * مأفخصا (Yo: ٩(‏ 

a a dD 
وكات ولد كل مما مروف النستب قبل هذه التاعوة» توقبل الحاكم إلى الستلطان» وإنما كان‎ 


نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر E‏ 


النزاع فى تعيين الباقى بعد أخذ الذئب واحدا من ولديهماء فالحديث ليس من باب دعوة المرأة 
اللقيط فى شىءء» لأنه لم يكن الولد لقيطاء ولا المرأة مدعية نسبهاء وإنما كانت كل واحدة منبما 
. تدع أن الباقى ولدها والهالك ولد الأخرى» فلا حجة فيه لمن يجيز استلحاق المرأة بالزو ج» فافهم. 
: قال الحسافظ فى ” الفتح“: قال ابن بطال: أجمعوا عل يأن الأم لا تسلتحق بالزوج ما ينكره 
(إذا لم يكن ولد على فراشه)» فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون فى عصمته» فلو لم تكن ذات 
. زوجء وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابنى» ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها 
. ويره إخموته لأمه» ونازعه ابن التين» فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط اه 
.. (40:17)» أى إلا إذا أقامت البينة» كما تقدم. 
“إذا اشرت هري الى انين عن كل ود كان الراك يها : ٍ 
قلت: وفى قول سليمان: املو نستي ون تسر E‏ 
ش تبترت دقنوة لار اتن ى كل وه با أقامت كل واج مما الي على أن الاقنيظ ولدها كان 
الولد بينبماء كما قاله أبو حنيفة فى رواية أبى حفص عنه. فإنه إنما قال: ائدونى بالسكين اطغ 
نضفين لاكتشاف الأمرء ول كنف ار ةة جاه نيما هذا هو الظاهر المتبادر من 
كلامه» وقال الموفق فى ”المغنى' : وإن ألحقته القافة بأمين لم يلحق بهما وبطل قول القافةء لأنا تعمل 
حطاه بيقين» وقال أصححاب الرأئ: يلحق. بہما بمجرد الدعوی» ولنا أن کونه منهما محال يقيناء 
فلم يجز الحكم به» وفارق الرجلين» فإن كونه منهما ممكن» فإنه يجوز اجتماع النطفتين لرجلين فى 
رحم امرأة» فيمكن أن يخلق منہما ولدء كما يخلق من نطفة الرجل وامرأة اه (< :د 4). ْ 
قلنا: قىد تقرر فى الأصول إذا تعارضت الدعوتان أو البينتان ولم يتوجح إحداهما على 
. الأخرى تساقطتا وصارتا كالعدم» وحكم الحاكم بالمدعى بيدهما لاستوا ائہماء .وعدم جواز الترجيح 
بلا مرجح» بدليل ما رواه الخمسة إلا الترمذى عن أبى موسى: : أن برجلين اختصما إلى رسول 
.الله ملم فى دابة الین لواحد منہما بينة فجعله بيدبما نصفين» ورواه أبو داود عنه بلفظ: أن رجلين 
ادعيا بعيرا فبعث كل منبما بشاهدین» فقسمه النبى عر بينبما نصفينء كذا في "نيل الأوطار” 
(077:4).هذا هو الأصل فى تعارض الدعوتين أو البينتين» وبه جكم سليمان عليه السلام فى الولد 
- الذى تنازغت فيه المرأتان» فهو الحق الذى لإيحاد عنه» وما ذكره "الموفق" من التعليل لا يسمع 
٠‏ .بمغرض النص» والعجب منه يحتج بقصة سليمان على قبول دعوة المرأة نسب اللقيط» ولا يحتج 


5 ٠ نفقة اللقيط فى بيت الال وهو حر‎ E 


به فى جعل الولد بين المرأتين إذا 55 3 ES‏ على الحنفية 
قإنهم أشد النامن اتباعا للآثار ولله الحمد. 
الرد على ابن حزم فى طعده على أبى حنيفة فى الباب:. 0 ظ 

وظهر بما ذكرنا سخافة قول ابن بحزم فى "املق حيث قال: والعجب أنهم قالوا: 
- .لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن امرأتين محققا أن كل واحدة منهما ولدته» ولكن أوجب 
لكل واحدة منبما حت الأمومة فقلنا: وهذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب بغير أم حكم أم 
بلا نص قرآن ولا سنة ولا قول أبحد من نلق الله تعالى قبلهة إلخ بء 5 .)١‏ 

قلنا: فما تقول فى رجلين اختصما إلى رسول الله عه فى دابة.ليس لواحد منهما بينة» 
أو بعث كل منہما بشاهدين هل كانا صادقين جميعا؟ كلا بل كان أحدهما کاذبا بيقين» ولكن 
النبى مده جعلها بينبما نصفين» فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب بغير المالك حكم المالك؟ 
فما هو جوابك فهو جوابناء ولا يخفى أنه عي إنما جعلها بينهما لعدم علمه بالصادق من الكاذب» 
وعدم.معرفته بالمالك عيناء فكذلك جعل أبو جنيفة الولد بين المرأتين لعدم العلم بالصادقة من 
الكاذبة وعدم المعرفة بالأم عيناء وأيضًا فما تقول فى سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال: اقطعوه 
نصفين لهذه نصف ولهذه نصف. ولم يقل كقولك: اقرعوا بيدبماء أو ادعوا له القافة فهل لأحد 
بعد ذلك أن يرمى أبا حنيفة بأنه أتى بقول لم يقله أحد قبله» لا يساعده نص قرآن ولا سنة؟ وأى 
نص أقوى من هذا الحذيث.الذى مما أحرجه الشيخان والنسائى مرفوعاء وأيده النصوص الواردة فى 
تعارض البينتون والدعوتين؟ وأيضا فما تقول فى رجلين أو رخال تزوجوا بجهالة امرأة ووطتوها فى 
طهر واحدء أو ابعاع رجلان أو رجال أمة فوطتوها كلهم فى:طهر واحد ولم يعرف أيمبما الأول 
فظهر ببا حمل فأتت بولد فتداعوه جميعا؟ . 

فإن قلت: يقرع بينهم فأيهم حرجت قرعة ألحق به الولد وقضى عليه لخصومه بحصتهم 
من الدية» ‏ كما فى ”الحلى“ .)١144:1-0(‏ قيل: هذا جور وظلم أن يرم الأب دية ابنه لغير 
الآبای فإن قلت::قد.روى ذلك.عن على» قلنا: فقد روى التشريك عن سليمان عليه السلام 
وأقره النبى مرك . 

وأما قول الموفق: وفارق الرجلين إن كونه مهما مكن» ويجوز اجتماع النطفتين لرجلين 


BIE a EAA E إعلاء السنن‎ 


'فى رحم امرأة إلخ. فباطل لا يساعده نص ولا برهان» غير ما رواه من قول القافة» وأخلق به أن 
يكون غلطا وباطلاء والنابت عن رسول الله ع يكذب جواز کون ولد من منى زجلین» وهو ما 
رواه مسلم بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مله وإن أحدكم:يجمع خلقه فى بطن أمه 
عن يوماء ثم يكون علقة-مثل ذلك» ثم يكون مضغة مغل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح) 
الحديت» فضنح يقسينًا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة» وبلا شك أن الدقيقة التى تقع فيا 
٠‏ » النطقة هئ غير الدقيقة الى يقع فينها منى الواطئ الثانى» فلو جاز أن يجمع الماءان فيصير منها ولد 
واحد لكان العدد مكذوبا فته؛ لاه إن عد من حين وقوع النطفة الأولى» فهو للأول وحده 
< فلو:اسعضتاف إليه الغاتى لابتداء العدد من حين حلول المنى الفانى فكان يكون فى بعض الأربعين 

يوما نقص وزيادة بلا شك؛ والقافة أولى بالكذب» وأهله من النبى الصادق المصدوق ر فليس 
٠‏ تشنريك الرجلين فى الولد لجواز كنؤنه منهماء بل لتعارض الدعوتين واستواءهما من كل وجه» 
-- وعدم جواز ار تيح ابلا رجنخ فكذلك المرأتان» وقد تقدم اخحتلاف الرواية فى ذلك عن أبى 
ERS‏ اسلیمان عه كقتولهما: إنه لا يكون ابن واحدة منهماء:ولو ادعاه رجلان 


انا يلحق بأكثر من اثنين عند أبى يوصف» وهو رواية عن أ مدو عند متحيمن لا يلحق :پاک ر من 
1 ثلاثق» وقال الشافعى: لا:يلتحق بأكثر من واحد؛ كذا فى مخت“ :1ع وا 


2 


وأماما ذكترهاين تحزم فى ”المحلى “» قال أبو حنيفة: هو ابنهم كلهم ولو كإنوا .ألفا إلخ 
اكد لق فلم نند لله أضللا فئ كتب القوم» وإن صح عنه ذلك فلا لوم عليه لما عرفت ف أن 


قد ذهب فى ذلك إلى الآثار رار فی "تعارضن .الدعويين والنينتين» وهئ. بالإجماع تعم. بالاثبين 


1 والفلاثة والمائة والألف» : قاراد الف خابة يعبيتبها ولاجينه» أو أقام كل .واحند منم ببيتة حكم 
0 باشتراكهم كلهم فيهاء فكذلك ههنا:و لين معن ذلك ,كونهم كلهم أباء لهذا الولد 


E‏ قيقة» بل فيه بئان أن ذعوئ كل واخحك مم مستاوية لدعوى الأخرين» ولا مجح فجعلنا عى 


بینہم لعدم جواز التر يح بلا مرجح شرعا وعقلاء والمرء يؤخذ بإقراره» فيرث الولد من كل واحد 


im‏ يرثون منة إلا ميراث أب واحد فقط لاستحالة أن يكون الرجل ابنا 


لأكثر من واحدء والله تعالى أعلم. 


۱۷ ES e 


كتاب اللقطة 
باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليما 
ويحب إذا حاف الضياع 


492 - أخبرنا عبد الوهاب التقفى ثنا الد الحذاء عن بى الغلاء يزيد بن 
عبد الله بن | لشخير عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حماز عن رسول الله عله ٠‏ 
قال: «من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يكتم» وليعرفها سنةء فإن جاء صاحبها 


وإلاا فهو مال الله يؤتيه من يشاءة روأه إسحاق بن راهويه فى مسنده (زيلعى :7 .)١١‏ 


قلت: رجاله رجال الصحيح إلا عياض بن حمار فهو من رجال مسلم صحابى سكن . 
البصرة (تقريب .)١56‏ والحديث أخخرجه أبو داوذ من ظزيق الحذاء بسنده بلفظ: 
TT‏ سن 


کتاب اللقطة 5 
باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليما ويجب إذا حاف الضياع 
قوله: حدثنا عبد الوهاب الفقفى إلخ قال المحقق فى ”الفتح ": ثم اختلف فى صفة رفعهاء 


فنقل عن المتقشفة: إنه لا يحل» لأنه مال الغير فلا يضع يده عليه بغبير إذنه» وعن بعض التابعين وبه 
٠‏ قال أحمد: يحل» والترك أفضلء وعامة الفقهاء على أنه مندوب إليه» وقيده الطحاوى وغيره بما إذا 
كان يأمن على نفسه» فإن كان لا يأمن يتركهاء ولأنه يجوز أن تصل يد خائن إليهاء فإن غلب على 
- ظنه ذلك إن لم يأخذها ففى ”الخلاصة ': يفترض الرفع» ولو رفعها ثم بدأ له أن يضعها مكانه ففى 
٠‏ ظاهر الرواية: لا ضمان عليه اه (ه:۹٤٠).‏ وقال الحافظ فى ” الفتح“: أشار البخارى إلى الرد على 
' من كرة اللقطة ومن خجتهم حديث الجارود مرفوعا: ضالة لملم حرق النار حرج النسائى 
يإسناد صحيح» وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفهاء وحجتهم حديث زيد بن خالد عند 


مشا من آوى الضالة”" فهو ضال ما ملم يعرفههاء ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن 


SEUSS LL 0 


تركها حرم أو كره» وإلا فهو جائر اه ..)٦۷:٥(‏ 


(۱) ويحتمل أن يكون المراد ضالة الإبل» ولم تكن تحتاج إلى الالتقاط فى زمانه َك . 


ا التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليها ويجب إذا حاف الضياء: A۸:‏ 


8- عن: زڍ يد بن خالد اجتهنى. قال: جاء رجل فسأل البى بل عن اللقطةء 
فذكر الحديث وفينه قال فنضالة الغنم؟ قال::هئئ للك أو لأخيك أو للذئب الحديث» 
أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم (زيلعى ۲ )» وفى لفظ البخارى: خحذها فإنما هى 
لك أو لأخيك أو للذئب (فتح البارى ه 1( 

٠غ‏ - حدثنا على بن شيببة ثنا يزيد بن هارون لبا لي نان 
٠‏ كهيل عبن سويد بن غفلة أنه قالع عن چت انها فاضت سوطا فقمال لی زيد بن 
رت SAS‏ قد أحسنت فى ذلك الحديث. as‏ 6 
ا كلك و لعي ب لوك برعا 


فلك : وف الأثر وليل غ أن من أذ اللقطة فليشهد عليباء وإن لم يشهد وقال الآخذ: 
أخذته للنالك ور ك3 امالك سم عند أبن ية ركيد وفال ر يرس لا و فال 
الشافعى ومالك وأحمدء قالوا: إن أخذ مال الغير إنما يكون سببا للضمان إذا لم يكن بإذن الشرع» 
فأما بإذنه فلاء وال جواب أن إذن الشرع مقيد بالإشهاد عند الإمكان, نعم.إذا لم يمكنه عند الر 3 أو 

غاد إن أشه د أسطعايه طال رض رک لان لاماج والقول قوله.مع-.ى ينه كا فی 'فتح 
يرا (ه:٠٠۳).‏ وفى الهداية : ويكفيه فى الإشهاد أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه 
| 0 5 اللقطة و کر ن سس اهن ولا بجي أد رمي دهاار ت ا 
. فى هذا الزمان (فتح.القدير) وفى السبل: أفاد. هذا:الحنديث زيادة وجبوب الإشهاد بعمدلين على 
.التقاطهاء وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة» وهو أحد قولى الشافعى».وذهب مالك وأخد قولى 
:الشافعى إلن أنه ليجب الإشهياد لعدم ذكره فى الأخاديث الصج نة فيجمل علق الطب وقال. 
الأولون: هذه الزيادة بعد صحعها يجب العمل بها فيجب الإشنهاد» ولا ينافى ذلك :عدم ذكزه فى 
. :الأحاديث» والحق وجوب الإشهاد (عون المعبود 53:1).. 
٠‏ قوله:.عن زيد.بن خالد إلخ قلت: فى قوله د : E SE‏ 
٠٠‏ دلالة على فضيلة رفع ما.يتطرق إليه.احتمال الضياع»ء وبه قال الجمهور كما مرء وإذا غلب على 
ظنه يجب الما فيه من إضاعة المال المنبى عنهاء والله تعالق أعلم. . ظ 
0 قوله: حدثنا على بن شيبة إلخ لخ دلالة قول أبى لقد أحسدت فی ذلك على معنی الباب ظاهرة؛: 
ويستوى فى ذلك القليل والكثيرء فإن أبى بن كعب احنج.لذلك بما وقع له بحضرة النبى ب من 


۹ ٠ a ۳ ج س‎ 


لالکها! ن تصرف فيا 

51> عور نين E‏ أن رجلا :سأل رسول الله ي عن اللقطة 
قال: عرفها سنة) ثم أغ رفك عفاصها وى كانهاة»: ثم.استتفق بباء فان جاء ريما فأدها إليه. 
الحديث.رواه:البخلرى. 59م زاذنى فح البارى ” :(610/:6) ولتكن وديعة.عندك ` 
وهو كذلك.فيما أخوجه.مسلم.عن القغنبى والإشماعيلى من طريق يحيى بن حسان» 
كلاهما عن سليمان:بن بلال عن يحبى (عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد) فقال 
فيه: فإن ل تغرف فاشسفةهيلة.و لتكن وديعة عندك» وكذلك جرم برفعها خالد.بن مخلد. 
ا عن سليمان بن ربيعة عند مسلم» والفهمى عن سليمان عن يحبى وربيعة جميعا عند 
الطجاوى: :وقد أشار البخارى إلى اترجيح رفعها اه (فتح:البارى. ٥‏ ١ك‏ ولفظ 
الطجاوى: فاد لم تفوت .فاستنفع به ڪڪ وديعبة عندكء.فإن جاء لها طالب.يوما 

من الدهر فأدها إليه“ اهد وسنده : صحیح: 

٠ ¥‏ - أب حغيفنة عن أب e‏ 

أبى طللب.رضى الأقعنه أفدقنال: فى فن اللقطة: يعوفتها صا خبها التذئ أخحذها سنة إن. 


أنه ومد منرة فير ماد ينا المديث . e‏ 
باب اللقطةرديعة .عدا الملتقط. يغرفها لالكها اة ا 
قوله: “عن زیدبن الد لیخ دلالته على ا ٠ O‏ 
رفع.قنوله: وکن :وديغة عندك ميرة كما ذكره جرم ای و جح الرفع كما 
ذكززناة فى المتن. ظ 
اقوله: تعن أن فة إلتجت: لظا سمدنداقن. الفا يريا يز :حديفة قال أخبرنا أبو 
إسحداقة عم رجل عق على قال فى اللقطة: يغرفها خولان.فإن جماء ضاحبها وإلا تصدق بها أو 
باعهل وتضيقة بشمنها غير ان ۔صاخبما با یاز إن شاء ضمنه وإن. شاء ت رکه اه .)1١+(‏ وهذا كما 
ترئ فيه رجل لم.يسمء ولكن وصله ابن خسرو؛ وسمى الرجل عاضماء والحكم للواضل والرافع 
كنا عرف فى الأصول» فالظاهر أن أبا حنيفة سمى الرجل مرة» ولم.يسمه أخرى والله تعالى أعلم. 
وقال البيقى: وقد روى عن على من قوله ما يوافق قول العرقيين؛ ثم أسنده من حديث عاصم بن 


د 


إعلاء السنن اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيما ٠‏ 


جاء لھا طالب وإلا تصدق بہہاء ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك كان صاحبما بالخيار إن 
E‏ الأجر للذى تصدق بہاء وإن شاء أمضى الصدقة وكان له 


الأجر. . أخرجه ابن حسرو فى مسنده لإمام» وأحرجه الإميام محمد ين الحسن فى 


الأثار» فرواه عن أبى حنيفة» وقال: وبه نأحذ وهو قول أبى حنيفة» وأخرجه الحسن بن 
زياد فی مسجذه جن أبى حنيفة. (جامع مسانيد الإمام ۲ ).قلت: سند حسن صحيح» 
وأخرجه البيمقى فى (السان )١8:‏ من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن عاصم بن 
عي 


١‏ مور على كدري" الو 0 0641 فكي ايض ل وعد عفر 


ذكرنااه: قلت: وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى» فثبت أن الأثر معروف من حديث عاصم 
ابن ضمرة عن على» وأما قول البيبقئ: عاضم بن ضمرة غير قوى اه ففيه أن عاصما لم يضعفه 
غير الجوزجانى» وتعصبه على أصحاب على معروف» وتبعه ابن عندى وابن-حبان» وقد وثقه على 
ابن المدينى والعجلى وابن سعد وفضله الثورى وأحمد وابن معين على الحارث وقدموه» وقال أبن 
عمار: عاصم أثبت من الحارث وقال النسائى: لا بأس به وقال البزار: صالح وهتؤلاء أقعد الناس 
نا لان أراد البسط فليراجع ”التمذيب “ (:40). وأما قوله: وسنة رسول الله م الثابتة 
أولى بالاتباع اه. فقد ذكرنا فى المتن من سنته برل قوله: فإن جاء رببا فأدها إلي» وقوله: فلتكن 
وديعة عندك رواه البخارى ومسلم, و<لالته على معنى الباب ظاهرة حيث جعل المالك بالخيار بعد 
ما استنفقها أو تصدق:ببا الملتقط» إن شاء ضهنه مثلها وإن' شاء ت ركه وكان له الأجرء فثبت أن 
اللقطة لا تكون ملكا للماعقط بعد انقضاء مدة التعريف بل تبقئ على ملك صاحيما:. 

٠‏ قال الحافظ فى ' ' الفتتح " :)517:5١(‏ واختلف العلماء فيما إذا تصرف فى اللقطة بعد تعريفها 
سنة ثم جاء صاحبهاء هل يضمنها له أم لا؟ فاجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو 
البدل إن كانت استملكت» وخالف ذلك الكرابيسى صاحب الشافعى» ووافقه صاحباه البخارى 
وقاود””' بن على إمام الظاهريةة لكن وافى وارد الجمهنور إذا كانت العين قائمة وأحيجرا با فى 
. ... خديث زي بن خالد الجهنى: عرفها مبنة فإن جاء صاحببا وإلا فشأنك بهاء وقال مالك فى لقطة 
> الثياة: التي رو ل رار جام E‏ 

. والمتقطء والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط. 


٠ ٠‏ (1) داؤد بن على إمام:الظاهرية»-هو صاحب الكرابينى 


ا 1 اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيما _ 3 


0 عن على أنه وجد دينارا فسأل رسول الله س فال‎ - i 
! منه هو وعلى وفاطمة؛ ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينارء فقال النبى مَل كي : يا على‎ 
أذ لار روا أو داود من حديث عبيد اله بن مقسم عن جل عن أبى سعيد نحوه.‎ 
ورواه الشافعى عن الدراوردى عن شريك بن أبى مر عن عطاء بن يساز عنه» وزاد: أنه‎ 
أمره أن يعزفه فلم يعرض» ورواه أبو داود أيضا من طريق بلال بن يحيى العبسى عن على‎ 
بمعناه؛ وإسناده حسن» وقال المنذرى: فى سماعه من على نظرء قلت: قند روى عن‎ 
.)۲٠٦۱:۲ رد تريس أه. (التلخيص الخبير‎ 


E NS‏ ا 
لا ملك وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها. وقد أجمعوا على أنه لو وا 
أكلها اللتقط لأخذهاء فدل على أنه باقية على ملك صاخبياء ولا فرق ين قوله فى الشاة: و 
لك أو لأحيك أو للذئب» وبين قوله فى اللقظة: شأنك بها أو خذهاء بل هو أشبه بالغملك, لأنه 
ل ل يغرمها إذا تصرف 
حب ف عاد كرا كنا لور 'فتح البارى” (:10). 

وفيه أيضا: ومن حجة الجمهور قوله فى الرواية الماضية: ا 


عند مسلم فى رواية بشر بن سغيد عن زيد بن خالد: ” فأعرف عفاصها ووكائها ثم كلهاء فإن جاء ٠٠.‏ 


صاحبها فأدها إليه “. فإن ظاهر قوله: فإن جاء صاحبها إلى آخره بعد قوله: كلهاء يقتضى وجوب ` 
ردها بعد آكلهاء فيحمل على رد البدل؛ وأصرخ من ذلك رواية أبى داود من هذا الوجه بلفظ: فإن 
. جاء باغيها فأدها إليهء وإلا فأعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيما فأدها إليه فأمر: 
بأداءها قبل الإذن فى أكلها وبعده؛ وهى أقوى حجة للجمهورء وروى أبو داود أيضًا من طريق 
عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد فى هذا الحديث: فإن جاء صاحبها دفعتها ش 
إليهء وإلا عرفت وكاءها وعفاصهاء ثم اقبضها فى مالك فإن جاء صاحبہا فادفعها لاف 
(17:5). وقال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان» جودهء ولم يروه أحد 
مثل ما رواه: إن جآء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها ردها إليه» كذا فى ' الف OR‏ 
قوله: “عن على إلخ“ دلالة قوله مَْيّه: «يا على أد الدينار) بعد ما استنفقه على بقاء اللقطة 
على ملك صاحبها ظاهرة» سواء كانت العين قائمة أو مستبلكة فافهم. ٠‏ 


إعلاء الستن ۰ ۲۲ 


| باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم 
عرفها أياما بحسب ما یری وإن كانت عشرة فصا عدا عرفها حولا 

4- عن: سنوید بن غفلة قال: لقيت أبى بن كنعب رضى الله عنه فقال: 
أصبت صرة فيا مائة دينار فأتيت النبى رو فقال: عرفها-حولا فعرفتباء:فلم أجد من 
يعرفها ثم أتيته» فقال: عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثاء فقال: احفظ وعائها 
وعددها ووكائباء فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع تع.بباء :فاستمنتعت» فلقيته بعد بمكة» 
فقال: لا أدرى إثلاثة أحؤال ا حولا واعحدا. زواه البخارزى»:واللفظ له»: و أخرجه مسلم 
والترمذى والنسائى من طريق الثورى» وأحمد وأبو داود من طريق حماد» E‏ 
سلمة ابن كهيلعن سويد ا 


باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم 
عرفها أياما بحسب ما يرى» وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا 

قوله: عن سويد بن غفلة إلخ القائل: فلقيته.بمكة.بعد شعبة» والقائل: لا أدرى» هو شيخه 
سلمة بن كهيل» وقد بينه مسلم من رواية بر بن أسد عن شعبة» وأغرب ابن بطال» فقال: الذى 
شك فيه هو أبى بن كعب» والقائل هو سويد.بن غفلة انتهى. قال المنذرى: لم يقل أحد من أئمة 
الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شىء جاء.عن:عمر» انتمى. وقد حكاه الماوزدى عن شواذ 

من الفقهاءء وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط قال: والذى يظهر أن سلمة أخطأ 

فيهاء ثم شین وایند کر واسنتجمر.علبى :عام | واحدء ولا يۇ خحذ إلا با لا يشك فيه رواية» وعحكى 
صاحب ” الهداية “ من الحنفينة رواية عندهم أن الأمر فى التعريف مضوض لرأى اللعقط» عليه أن 
يعزفها إلى أن. ينغلب غلى ٬ظنه‏ أن مباحتی ہنا لاط لیا بعدقلك» والله أعلم اه ملسخصا من | أفعح 
البارى” (17:5ه0)» وهذا الذى ذكره صاحب ”الهداية ” اختاره. اليد اانا 

واستسدل عليه بحديث الشلاث سنين فى المائة دينار» فإنه يعرف به أن ليس السنة بتقدير 
لازم اه وظاهر الرواية وهو ماذكره محمد فى الأصل.تقمديزه باسول من غير فنصل بين قليل 
وكثير». وهو قول مالك والشافعى وأحمد» وكذا روى عن عمر وعلى وابن عباس لقوله ءز4 : من 
التقط شيعا فليعرفه سنة. رواه البزار عن أبى هريرة (وفى سنده.يوسف:بن خالد السمتى ضعيف. 
وقد مر نحوه عن عياض بن حمار ساف بلفظ: من أصاب لقطة فليشبهد ذا عدل أو ذوى 
عدل» ولا یکتم ولا يغيب ولينعرفها سنة» وفى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى: سأل رجل 


کک >“ تعر الفط اسم 


Gor‏ ساعن :على ين مزة : عن النبى ر قتال: من النقط لقطة يسيرة ثوبا أو 
شبدبه وفى لفظ: درهما أو حبلا أو شبه ذلك ذ 95 فليعرفه ثلاثة أيأم» ومن التقط أكثر من 
ذلك».وفئ لفظ: فإن كان فوق ذلك فليغرفه ستة أيام» فإن جاء صاحبما وإلا فليتصدق 
بہاء فإن جاء صاحبما فليخيره رواه اميل والظبرانى فى الک ع وفيه عمر بن عبد 
لله بن ييعلى» وهو ضعيف (مسجمع الزوائد »)١79:4‏ وفى ”النيل” (71:2؟): وقد 
سے ایت رکه امه أبن زيم متابعة» وروی عنه جماعات» قال 
ابن رسلان: ينبغى أن.يكون:هذا احدیتث فعمولا به لأن رجال إسناده ثقات اهل. ٠‏ 

٦‏ ۰ عن: جناب قال: رخص لنا رمسول الله إل فى العصا والسوط والحبل 
وأشباهه, يلتقطه الرجل ينتفع به. زواه أحمد وأيو:ذاوة وفى إسناده المغيرة بن زيادء قال 
المنذزى: تكلم فيه غير واحد» وفى “التقريب : صدوق له أوهام؛ وفى لللوية : 
وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغيرهم (النيل ه ۰۰ ) ومعنی قوله: رخص لنا أى 
لم يأمرنا بالمبالغة فى التعريف» فهو راجع ع إلى حديث يعلى بن مرة. 


رسول الله ل عن اللقطة فقال: عرفها سنة الحديث» والذى ذكرناه فى ترجمة الباب رواية عن 
أبى حنيفة » ووجهه: أن التقدير بالحول ورد فى لقطة كانت مائة دينار تساوى ألف درهم» والعشرة 
فما فؤقها فى معنى الألف شرعا فى تعلق القطع لسرقة» وتعلق استحلال الفرج به» وليست فى 
معناها فى ححق تعلق الزكاة» فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا ولم نوجب للشعريف ثلاثة أحوال» 
لا غرفت من الكلام فى ثسؤته لتردد راويه) وما دون العشترة الين رعس الال شر عاير م 
ففوضنا التعريفض فيا ! إلى رأى المبتلى به اه ملخصا من فتح القدير” )0: (o1‏ ش 

فإن قيل: قد ورد الأمر بالعغريف سنة فى غير ما حديث فطلقا عن المائة دينار» كما قدمنا من 
حدیث عياض بن حمار وزيد بن خالد الجهنى» قلنا: يحمل كل ذلك على الكثير بدليل حديث 
يعلى بن مزة وتجابرء وقد ذكرناهما فى المتن» فإنبما يدلان على الفرق بين الكثير والقليل» قال ابن 
رسلان:.ينبغى أن.يككون:هذا الحنديث -أى حديث يعلى- معمولا به لأن رجال إسناده ثقات» 
وليس فيه متعارضة للأحاديث الصحيخسة الآمرة بتعريض سنةه لأن التعريف سنة هو الأصل 
امحكوم به غريمة» وتعريف الشلاث رخصة تيسيرا للمنتقطء لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف 
سنةمنشنقة عظيمنة) بيخيث يود إلى أن أنحدا لا 'يلعقظ اليمسير» بورع سجر لعن 
.والرخصة لا تعارطن العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم االأصل» كما هو منقرر فى الأصول اه 


الام اسان تعريف اللقطة 5 

/اء المي وجي إن الدد مون عن وي ا ا e‏ : يعرفها ثلاثة 
أحوال» عاما واحداء ثلاثة أشهره ثلاثة أيام» وزاد اين حزم عن عمر قولا خامسا وهو 
ل ال E E‏ 


من " النيل” ملخصا (5:١1؟5).‏ 

فإن قيل: قد روى عبد الرزاق فى مصنفه أخبرنا ابن جريج عن أبى بكر بن عبد الله أن 
شريك بن عبد الله بن أبى نمر أخمبره عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى: : أن على بن أبى 
e‏ فى السوق» فأتى النبى ل فقال: : عرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه» فر جع إلى 
النبى ي فأخبره» فقال: شأنك به» الحديث (زيلعى ۲ :۱ وفيه أنه جعل أجل الدينار» وشبهه 
ثلاثة أيام وهذا حلاف ما ذهبتم إليه من کون الدينار فى حكم مالة ئة دينار سواءء قلنا: هذه الزيادة 
لا تصحء لأنهما من طريق أبى بكر بن أبى سبرة» وهو ضعيف جدا قاله الحافظ فى ' التلخيص 
الحبير” (551:7). وإن سلمنا فنقول: : إن عليا لم ينفقه بعد ثلاثة أيام بل رهنه عند الجزار بدرهم» 
أخرجه أبو داود عن سهل بن سعد: أن غلا دل على قاطكة وتحسن و جسن كان درك 
(زبلعى )١14:7‏ وفيه موسى بن ر قوب الزمعى مختلف فيه» وليس فى ذلك استبلاك العين» 
ررمي برهنان مال الصغير بدين عليهماء ولا يدل ذلك على أن لهما استبلاك العين» كذا 

فى الجوهر النقى “ (44:5). 

قلت: وموسى بن يعقوب الزمعى مسن رجال الأربعة والبخارى فى لأف" روى عنه ابن , 
مهدی» وهو لا بروى إلا عن ثقة وثقه ابن معين وأبو داود وابن عدى وابن القطان وابن حبان» 
ل ل 0 (۳۷۸:۱۰) قال محمد بن الحسن الإمام فى 
موطأه“: من التقط لقطة تساوى عشرة دراهم فصاعدا عرفها حولاء فإن عرفت وإلا تصدق بہاء 
SES al eB EE e‏ 
من عشرة دراهم عرفها على قدر ما یری أياما ثم صنع بہا» كما صنع بالأولى اه (ص۳٦۳).‏ 
وهذا هو الذى اختاره القدورى وهو مختارناء وإن كان المدون على قول السرخى» كما فى ”رد 
الار 46:23989): وظاهر الرواية تعديرة الخو لعن غير فصل ة وقد رف ينا فت للك كد 
عرفت بما ذكرناه وجه ترجيح ما ذكر محمد فى ”الموطأ“ والله تعالى أعلم. ظ 

قوله: وحكى ابن المنذر إلخ دلالته على ما اختاره السرخى من التفويض إلى رأى المبتلى به 
ظاهرة» وعليه أكر المتون كما تقدم» وأما عندنا فالتقدير بثلاثة أحوال محمول على الورع دون 


١ - 3 


باب إذا انقضت مدة التعريف ينتفع بمبا الملتقط إن كان فقيرا 
ويتصدق بہا إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام فى الانتفاع با 
وكان امالك باخيار بين الأجر والغرامة 
4- قد تقدم حديث عياض بن حمار» وفيه: وليعرفها سنة» فإن جام 
صاحبها ولا فهو مال الله يؤتيه من يشاء: رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة وإسحاق 


ابن رأهويه» وسنده صحيح. 


6 وقدم ابا يت عاف بن ران غل ا أبى طالب رضى الله 
عنه وفيه: يعرفها حولاء فإن جاء صاحبها وإلا تد بها غير أن صاعبينا با ار إن 


شاء ضمنه ون شاء تركه؛ رواه محمد فى الآ أرواين خسرو فى مسند أبى حنيفة 
السك ريط رع انس و متي 


ركوب » وا ربو احم عن ا كان قداز عكر ورا ا و والأباء ا 
باب إذا انقضت مدة التعريف ينتفع بما الملتقط إن كان فقيرا 
ويتصدق بہا إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام فى الانتفاع بہا 
وكان المالك بالخيار بين الأجر والغرامة 
قوله: و قد تقدم حديث عياض بن حمار إلخ قلت: وفى قوله 4 : «وإلا فهى مال الله» 
دليل على أن الغنى لا ينتفع به وإنما يستحقه من يستحق مال الله وهم الفقراء» فلا دليل فيه 
للظاهرية فى أنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها كما فى ”عون المعبود “ (11:۲)» بل غاية ما فيه 
أن الفقراء يستحون الانتفاع بها ما لم يعرف صاحبهاء فإن عرف يغرمها الملتقط له بدليل ما مر من 
قوله رل4 : «ولتكن وديعة عندك»» والأمانات مردودة إلى أهلها بعينهاء أو يبدلها إذا تصرف المودع 
فيها» ورؤى ابن أبى شيبة الأمر بالتصدق عن سعيد بن المسيب والشعبى» وروى أيضا عن الحسن 
فال: إذا كان محتاجا إليما فلي أكلهاء وروى عبد الرزاق الأمر بالتصدق عن طاوس وعكرمة أيضاء 
وفى ' الإشراف" لابن المنذر. وممن قال: يعرفها حولاء ثم يتصدق بها (أو يأكلها إذا كان محتاجا) 
ويخبر صاحبها إذا جاء بين الأجر SE‏ ا والثورى وأصحاب الرأى» 
وقال الترمذى: هو قول الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة اه من الجواهر النقى” (0185:5. . 
قال فى الهداية” : وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع ينباء وقال الشافعى: : يجوز 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أبى رضى الله عنه: فإن جاء صاحبها فادفعها إليه» 
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EE‏ ثنا وکیع ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد هو ابن غفلة 
قال: "كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنق فإن جاء صاحبہا و إلا تصدق 
بباء فإن جاء صاحبها خير. رواه أبن ابی شيبة» وهذا سند جليل متفق عليه إلا إبراهيم 
فإن:مسلما انفرد به» ورواه عبد الرزاق عن الثورى بسنده ومعناه (الجؤهر النفى 27:7 ). 
-44١‏ ثنا وكيع ثنا الأسود بن شيبان عن أبى نول بن أنن کفرب كن أبيداقال: 
التقطت بدرة؛ فأتيت ببا عمر بن الخطاب» فقلت: أغنها عنى قال: وافنى ب بلاوس 
فوافيته بها الموسمء فقال: عرفها حولا فعرفتہاء فلم أجد من يعرفها فأتيته» فقلت: أغنها 
عنى فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بہاء فإن-جاء صاحبهاء فاختار المال غرمت 
نوو كان الأجر ك ا ا کر كان الأجر له ولك ما تويك .واه ابن ای 
شيبة» وهذا أيضا سند صحيحء والأسود وأبو نوفل» أخرج لهما مسلم وأبوه صحابى. 
(الجوهر النقى 17:7 ). | 
05 - غن معمر عن أبى إسحاق عن أبى السفر: أن رجلا أتى عليا فقال: إنى 
وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفاء وأنا أحب أن لا تعرف فتجهزت 
بباء وقد أيسرت اليوم قال: عرفها فإن عرفها صاحبباء فادفعبها إليه» وإلا فتصدق بہاء 
ان اا انا حي أ كرو الأنجر قله ذلك بولا عمجا و كان للك اا جر 
رواه عبد الرزاق (الجوهر النقى 4.:5:7)» ورجاله ثقات» وأبو السفر.سعيد بن يحمذن ثقة . 
٠‏ من رجال الجماعة روى عنه الأعمش وأبو إستحاق» كماءفى ”التمقريب “ (ص!0877 
والعنديت 519١ E 4١١‏ و( 


وإلا فانتفع بہا. ووس جاتير ولاه ها يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لهاء والغنى 
يشا ركه فيه ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفااع به إلا برضاه لإطلاق النصوص» والإباحة للفقير لما 
رويناه (من قوله 2 فی “حديث ابی هريرة: «فإن جاء:صاحبه فليؤده إليه» وإن لم يأت فليتصدق 
به» فإن جاء فلييخيره بين الأجر.وبين الذى له) رواه البزار والدازقطنى» وفيه يوسف بن حالد 
السمتى)» أو بالاجماع فيبقى ما ورائه على الأصل» والغنى محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره 
فى مدة التعريف» والضقير قد یتو انی لاحتمال استغنائه فيباء وانتفاع ابی زضی الله عنه کان بإذن 


الإمام وهو جائز بإذنه اه. 
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47 4- ثنا أبو.بكر بن:عياش عن عبد العزير بن فيع - .-ثنى أبئ قال: وجدت 
عشزة دنانیں فأتيت ابن عباس فسألته عنما فقال: ٠‏ رفها على الجر سنة فإن لم تعرف 
فتصدق بباء فإن-جاء صاحبها فخيره الجر والغرم رواه ابن شيبة» وهذا السند على 
شرط البخارى خلا رفيعاء. وهو ثقة ذكره ابن حبان» (ا+. هر النقى *:4 4) وأخرج 
دعلج فى مسند أبن عباس له بسند صحيح عنه قال: انظر هذه الضوال» فشد يدك بها 
عاماء فإن جاء ربها فادفعها إليه وإلا فجاهد بها وتصدق» فإن جاء فخيره بين الأجر 
والمال (فتح البارى ۳۷۹:۹). 

4ه يدن كيتاي عنعن کو حر نش وا لخن د 
الله. بن عمزو أن رجلا قال: التقطت دينارا فقال: لا يأوى الضالة إلا ضالء :فأهوى به 
رجل ليرمى به فقال: ما أصنع به؟ فقال: تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق 
و وعدا الس على ا وهو نفل وقفة ارو 
معين وابن حنبل وأبو زرعة» وذكزه ابن حبان فى ” الثقات “(الجوهر النقى 49:7). 

وستنا أو الأخيرض عن أن إسحاق عن العالنية قالت: كيك الس عيذ 
عائشة رضى الله عنما (أم المؤمنين) فأتتها امرأة نتالت: وجدت شاة فكيف تأمرينى أن . 
أصنع؟ فقالت: عرفى واحتلبى واعلفى؛ ثم عادت فقالت عائشة: افر أن أمرك أن 
تذبحها أو تبيعها؟ فليس للك ذلك. رواه ابن أبى شيبة» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
والثوزى عبن أبى إسحاق:بمغناه». وهذا سند صححصيح على شرط الجسناعة .خلا العالية 
وهى ثقةتذكرها ابن سحبان فى ” الثقات “:(ابلجوهر النقى 4:5:37). 


. قال المحقق: وليس للملتقط أن يتملكها بطريق القرض إلا بإذن الإمام» وإن كان فقيراء فله أن 
يصرفها إلى نفسه صدقة لا قزضاء كما لو كان الفقير غير الملتقطء ولهذا جاز دفعها إلى فقير 
غير الملتقظ. وإن كان أبا الملتقط» أو ابنه أو زوجته اه (ه:89"). 

.قلت:.وإذااصرفها الفقير إلى.نقسه.صادقة. لم.يسقط.به حيار مالك يين الأجر والغرامة لقول 
محمد فى ”الموطأ“:.فإن كان محتاجا أكلهاء فإن جناء صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يغرمها 
له (ص4 5). قال امحقق فى ”الفح : قالوا -أى الخنصوم-: لو كانت اللقطة لا تخل للملتقط إلا 
بطريق الصصدقة فيمتنع إذا كان غنيا لما أكلها على رضى الله عنه» وهو لا تحل له الصدقة» 
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ا و أل بين يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال: 
سأل رجل أم سلمة زوج النبى ل فقال: الرجل يجد سوطا؟ فقالت: لا بأس به» تصل 
به المسلم يده قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله 
والوعاء تكون فيه النفقة. رواه أبن أبى شيبة» وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن 
فروخ» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات. (اللجوهر النقى .)٠٥:۲‏ ش 

۷ 4- أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن رجلا وجد لقطةء فجاء إلى ابن عم فقال: 
نی وجدت لقطة فا تأمرنى فيها؟ قال أبن عمر: عرفها قال: قد فعلت قال: زدء قال: 
قد فعلت» قال: لا آمرك أن تأكلهاء لو شعت شعت لم تأخعذها. أخرجه محمد فى ”الموطأ : 
وسنده صحرح جليل. (ضن:7515). 

۸ - حدثنا فهد بن سليمان ثنا محمد بن سعيد بن اللإصبهانى أنا شريك عن 
صاحبها فلم يجده» فعرفها حولا فلم يجد صاحبباء فجمع المساكين وجعل يعطيہم» 
ويقول: اللهم عن“ صاحبما فإن أبى ذلك فمنى ذلك وعلى الثمن» ثم قال: هكذا يفعل 
بالضوال» أخرجه الطحاوى فى ” معانى الآثار” (717:7؟)» وهذا سند حسن» وعامر بن 
شقيق وثقه النسائى وابن حبان» وصحح الترمذى حديثه فى التخليل» وحسنه البخارى» 
وصححه ابن خزيعة وابن حبان والحاكم وغيرهم (التہذيب 59:8). 
بست ما :ا سسالا موسر ت اه ی ا ل ا مساق 
بها من درهم ودرهمين عن ربباء فإن جاء خميره فإن اخمتار الأجر كان له» وإن اختار 3 
ماله كان له ماله ثم قال أبن مسعود: ل 
(مجمع الزوائد »)۱٦۸: ٤‏ وعلقه البخارى فى “صحيحه » ووصله سفيان بن عب عيينة فى 
جامعه» وأخرجه سعيد بن منصور عنه بسند له جيد (فتح البارى ۳۷۹:۹). 


وقد أمره ب بأكلهاء ثم أجاب بتضعيف الرواية» واضطر ربا (750:8). 


yT‏ اسر جسيع مله لا ملحب أصحن لاشم يديم خلاظ كذ قو ”الدر“ مع 
الشامية .)٤۹۸:۳(‏ 
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باب إن كانت اللقطة شيئًا لا يطلبمها صاحبمها 
جاز الانتفاع به من غير تعريف 
| دعن أنسن رضى الله عنه قال: «مر النبى مر بدمرة فن الطريق؛ ققال: 
ب لولا أنى حاف أن تكون من الصدقة قة لأكلتب» زواه البخارى (فتح البارى 58:5). 


والح ما أشان إليه صاحب ' الهداية“ : أن انتفاعه كان يإذن الإمام وهو جائز بإذنه. وما 
3 شرنا إليه سابقا أن عليا رضى الله عنه لم يكن أكله بل كان رهنه بدرهم عند المجزار » وهذا لا يدل 
على أنه كان له استبلاك العين» فافهم» وأيضًا فإن بنى هاشم إنما لا تحل لهم الزكاة والعشر وصدقة 
الفطرء وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحل لهم باتفاق أئمتنا رحمهم الله تعالى» و اللقطة 
وإت كانت واجبة التصدق فلسست من الصدقات الوآجبة بل مصارفها مصارف الصندقة النافلة 
حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمى» كما فى ”الرد الحتار“ عن ”شرج السير" (:499). 

وإذا كان كذلك فيجوز التصدق بها على هاشمىء وكذا يجوز للملتقط إذا كان هاش میا 
أن نتفع بها بعد انقضاء مُدة الدعريف» ودلالة بقية الآثار على وجوب التصدق باللقطة وتخيير 
المالك بين الأجر والغرامة ظاهرة» ومحمله إذا كان الملتقط غنياء .ويجوز له أن يدفعها إلى أبيه أو ابنه 
الفقيرين أو زوجته الفقيرة» وأما ما فى حديث زيد بن خالد: : جاء رجل یسال النبى عو عن 
اللقطةء فقال: عرفها إلى أن قال: وإلا فشأنك بہا. : 

وفى رواية: فهى لك؛ فيجوز أن يكون السائل فقيراء وما فى حديث ابی بن كعب: فإن جاء 
صاحبها وإلا فاسة ستمتع بہا لا يدل على جواز استمتاع الغنى بهاء كما قاله الشافعى جواز أن يكون 
أبى فقيرآ إِذْ ذاك بدليل ما فى الصحيحين عن أبى طلخة. قلت::يا رسول الله! إن أحب أموالى إلى 
بيرحاء فما ترى يا رسول الله؟ فقال: اجعلها فى فقراء قرابتك» فجعلها أبو طلحة فى أبى وخسانء 
وهذأ صريح فى أنه كان فقيرا لكنه يحتمل أنه أيسر بعد ذلك» إلا أن قضايا الأحوال إذا تطرق إليہا 
الاحتمال سقط بها الاستدلال» قاله ابن الهمام فى ' شرح الهداية” ٠ .)٠۹:٥(‏ 

باب إن كانت اللقطة شيئا لا يطلبمبا صاحبهها جاز الانتفاع به من غير تعريف 

قوله: a‏ أكل ما يوجد من المحقرات ملقى فى 
الطرقات» لان" عر ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشية أن تكون من الصدقة التى حرمت 
عليه لالكؤنبا مرمية فى الطزيق ققظ فلو لم خش ذلك لأمكلهاء ولح يكر تغريفاء فدل غلى أن 
مثل ذلك لا يحتاج إلى تعريف: وهل ملك بالأخذ, أو يبقى على ملك مالكه؟ وجهنان, :اختنار 


- عن ميمونة زوج النبى مر أنبا وجدت تمرة فأكلتباء وقالت: لا يحب 
الله الفساد رواه ابن أبى شيبة». وسكت عنه الحافظ فى ” الفتح * .)٠٠:١(‏ 
احدا شیا قلت: : إن اسمتجت؟ قال: تتبعی الحصادين» فانظږری ما a SE‏ 
َ فخذيف فاخخبطي ثم اطحنيه ثم اعجنیه ثم کلیه» ولا تسألى أحدا شيكاء ولم يعله 
الْبيميق ی٤‏ ولا ابن التركمانى بشىء» ورجاله ثقات. 
باب إذ! وجد الفط اف اماه اس ادوم عي رفع 
۲ - عن أبى هريرة رضى الله.عنه عن رسول الله ع أنه ذكر رجلا من بنى 
إسرائيل وساق الحديث» فخرج ينظر لعل م ركبا قد جاء بمالهء فإذا هو بالخشبة فأخذها 


صاحب ”الهداية “ الثانى» لأن التمليك من المجهول لا يصح» فإذا وجدها فى يده له أخذهاء لأن 
الإباحة لا تخرجه عن ملك مالكةء وإنما إلقاؤها إباحة لا تمليك» وذكر شيخ الإسلام: أنها لو كانت 
متفرقة فجمعها ليس للمالك أخذهاء لأنها.تصير ملكا للملتقط بالجمع» وعلى هذا التقاط السنابل» 
وبه كات يفتى الصدر الشهيدء كذا فى " فتح-القدير” :17م ). وأما جواز الانتفاع به من غير 
تعريف فلا نعلم فيه خلانًا بين العنماءء صر ح.به الحقق فى ” الفتح“ أيضاء والله تعالى أعلم. 
قلت: وأثر أبى الدرداء الذى أخرجه البيبقى يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام» وأفتى به الصدر 
الشهيدء وأخرج أيضًا عروالاء راض قال دما ]عط عر يد اص أذ حت 72 القاطف» 
فليس ل ماحب الزرع عليه سبيل إا هو للمارة وأبناء السبيل .)١97:7(‏ ومعناه: إذا جمع المارة 
متفرقة لم يكن للمالك أخذه.منهم.لأنه صار ملكا للملتقط بالجمع» فافهم, والله تعالى أعلم.. 
قوله: عق متعرية !الع سيران N‏ تر نام وجا هر كل تسم قال فى 
”الهداية“: وإن كانت اللقطة شيئًا لا يبقى عرفه» حتى إذا حاف أن يفسد تضدق به اه. 
٠‏ باب إذا وجدنالطظت فن الماء .للابأش بأخذو من غير تعريفد 
۰ ` قوله: عن أبى هريرة ة إلخ:-دلالته على معنى الباب من هة ان شرع من قبلنا شرع لنا ما 
لم يأت.فى شرعنا ما يخالفه» ولا سيما إذا ساقه الشار ع مساق الثناء على فاعله» فبمذا التقدير تم 
المراد. من جواز الوم من البحدرء قال الحقق فى الفبتح: وفى الخلاضة: والتفاح.والكمشرى 


3 عيند 


+ 


۳ 


باب يجوز الالتقاط فى البقر والبعير إذا حاف عليما السياع 

7 4- أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهرى أن ضوال الإبل كانت فى زمن 
عمر رضى الله عنه إبلا مرسلة تناح لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان 
7 بمعرفتبها وتعريفها ثم تباع» فإذا جاء ضاحبها أعطى ثمنها. أخزجه محمد فى 
الوط" (ص:717)) وسنده صحجيح-مع إرساله» وهو كذلك فى موطأ يحبى بن 
(ص:7107» ومراسيل مالك صحاح عند القوم» كما ذكرناه فى المقدمة. 

+٤‏ أخبرنا مالك أخبرنا يحبى بن سعيد أنه قال :سمعت.سلي مان بن يسار 
يدث أن اا عريداك الأنصارى حدثه أنه ويجد بعيرا بابلخرة.فنعرفه» ثم ذبكر ذلك 


ظ 


والحطب فى الماء لا.بأسن بأخذه اه (ه: 9ه م). 
قلت إلا أنه يبقى على ملك صاحجه»ء وعند المالكية عمجا شه سو لس 
. قليل لا قيمة له» فإن كان له.قدر وقيمة وجب تعريفه» واخحتلفوا فى مدة التعريف» كما تقد 
فإن كان مما يتسار ع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن, والله تعالى أعلم. | . 
باب يجوز الالتقاط فى البعير والبقر إذا حاف عليما الضياع 
قوله: أخبرنا مالك الحسديين دلالتمما على التقاط البعير وتعبيريفهل ظاهرة» وفى حديث زيد 
ابن خالد. الجسهنى أنه بي سءل عدن ضالة الإبل» فقال: مالك ولها معها سقاءها ترد الماء وتروى 
الشجرء فذرها حتى يجدها ربها. أخرجه الأئمة الستة وغيرهم» وظاهره:أن ضالة الإبل لا ينبغى 
أخذها لعدم خوف ضسياعهاء وبه.قنال الشافعئ ومالك وأحمد فى البقر والإبل والفرس أن 
الترك أفضل. 
وقال أصحابنا وغيرهم: كان ذلك إذ ذاك لغلبة أل الان وذ وفى زماننا لا 000 يد 
٠‏ حائنةء فف أخذه إحياؤه فهو أولى» وقد بسط الكلام فيه | بن الهمام؛ ويؤيده ما قال به أصحابنا: ما 
ثبت فن زمانه:عثمان بن عفان رضى الله عنه. لانقلاب الزمان اشر بتعريفها بعد التقاطها خحوفا 
من الخيانة» ثم ببيعهاء وإمساك ثمنها فى بيت المال لأربابهاء. كذا فى ” التلعيق الممجد“ (ص۳٠٠).‏ 
٠‏ قال محمند: كلا الوجهين حسن إن شاء .الإمام:تركها حتى يجىء أهلهاء فإن خباف عليها 
الضيه: أو.لم.يجد من يرعاها فباعها ووقف ثمنها حتى يأتى أربا:.. » فلا بأس بذلك اه. قال امحقق 
فى الفتح: ومقتضاه: إن غلب على ظنه ذلك أى خوف الضيااع أن يجب الالتقاطء وهذا أحق؛ فإنا 
قطع.بأن مقصود الشارع وصولها إلى ربهاء وإن ذلك أى ترك الالتقاط طريق الوصولء فإذا تغير 


إعلاء الستن 20 م 


لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه» فقال ثابت لعمر: قذ شغلنى عنه ضيعتى فقال عمر: 
أر سلف سيق وعدن اع يحون ا اها ود كرس کل فى 
موطأ یحیی بن يحبى " (ص:۳۱۷) إلا أنه زاد: ثلاث مرات. 
يقيم البينة» ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الواصف 
٥‏ - عن زيد بن خالد ا جهنی رضى الله عنه أن رجلا سال الى عه عن 
النقطة» قال: عرفها سنة ثم أعرف وكا ءھا وعفاصهاء ثم استنفق بم اء فإن جاء ربہا 
فأدها إليه. الحديش» ر ثمة الستة فى كتبہم (زيلعى ۲: ۳ )» واللفظ لليخارى. 


N ON ED aE E a 
.)٠١٤:٥( فيه أن يكون عاما فى الأوقات حص منها بعض الأوقات بضرورة العقل من الدين اه‎ 
قوله: أرسله حيث وجدته إلخ قال محمد: وإن ردها فى الموضع الذى وجدها فيه برىء‎ 
. منهاء ولم يكن عليه فى ذلك ضمان اه من ”الموطاً“ (ص774)» وقال البيبقى: وليس فيه ما‎ 
قلت: هذا هو الظاهر منه أى‎ )١931:5( يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت اه‎ 
الدلالة على البراءة وسقوط الضمانء لأنه لما قال له: إنه قد شغلنى عن عملى أرشده عمر إلى‎ .. 
طريق يبرأ بہا ذمته عنه» وقال: اذهب فأرسله من حيث أخذته. ولولا براءة ذمته بذلك لم يكن‎ 
 .الصأ لهذا القول معنى‎ 
يقيم البينةء ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الواصف‎ 
قوله: عن زيد بن خالد إلخ. فيه الأمر بالدفع إلى ربهاء ولا يكون المدعى ربما بمجرد ادعاءه‎ 
إياهاء وصحة وصفه لها فى القضايا بعمومهاء فكذلك في فى باب الالتقاط أيضاء فإن صحة الوصف‎ 
ست من تاه اينات للك فى شی وأمامنا ورد فى رؤاية حماد ين سلمة وسقيان التورى‎ 
وزيد بن أئيسة عند مسلم» وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى من طريق الثورى» وأحمد وأبو داود‎ 
من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل فى حد ث أبى بن كعب من زيادة: فإن جاء أحد‎ 


يخبرك بعددها ووعاءها ووكاءهاء فأعطها إياه. (لفظ مسلم) (فتح البارى ° E‏ ليحار ري 
الإباحة» وقد أخحذ بظاهرها مالك وأحمد. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعى رحمه الله: إن وقع فى نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه» 


ج ۱۳ هل يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها - 5 


Ea‏ حمق ان فيان ال : قال رسول الثم مَل : «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ؛ لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر)ء رواه 
البيبقى» والحديث فى الصحيحين بلفظ: لكن اليمين على الدعى عليه» وفى حديث. 
اا المي تجا ره “أخمرجاه عن ابن أ بى مليكة عن ابن 
عباس اه (زيلعى 2))5١5:7‏ وجعله المحقق فى ' الفح" (67:6") حديثا مشهورا. 


ولاانجنس على ذلك إلا بب وقال الخطابى: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتهاء وإلا 
فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة قال الحافظ فى ”الفتح“ : قد صحت هذه الزيادة» فتيعين 
المصير إليہا اه ره 6). 
قلت: : قد مسرن ليبا حيث أثنا ل الدع عند إصابة العامة نا على أن الأمر فيه لإا 
جمعا بينه وبين الحديث المشهورء وهو قوله عو : ابسينة على المدعى واليمين على من أنكر 
والمدعى هنا صاحب اللقظة وطالبهاء فعليه. البينة» لأن العام والخاص إذا تعارضا يقضى العام على 
الخاص أو يحمل كل على محمل» وهو أولى كما فى فتح القدير (:757) على أن هذه الزيادة ما 
اختلف امحدثون فى ثبوتها فقال أبو داود: وهذه الزيادة التى زادها حماد بن سلمة فى حديث سلمة 
ابن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة. إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءهاء 
فادفعها إليه» ليست بمحفوظة اه وقال الحافظ فى الفتح: وأما قول أبى داود: إن هذه الزيادة غير 
. محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفهاء فلم يصب بل هى صحيفة وليست بشاذة» ولم ينفرد 
بها حماد بن سلمة» بل وافقه سفيان الثورى وزيد بن أبى أنيسة اه من ”عون المعبود” .)٠٠:۲(‏ 
قال الحافظ فى ' الفصح“: وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليه» فجاء 
شخص آخر فوصفها فأصاب.لا يقضئ الطعن فى الزيادة فإنه يصير الحكم حيئذ كما لو دفعها إليه 
بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنما له اه (057:0). قلت: قياس مع الفارق فإن البينة حجة ملزمة 
فى نفسهاء ولا كذلك الوصف» فقد أجمعوا على أنه إن وصفها إنسان فأقام آخر البينة أنها له فهى 
لصاحب البينة» لأنبا أقوى من الوصف» فإن كان الواصف قد أخذها اتتزعت منه» وردت إلى 
ناخب البينة ا ينا آنا ات ينان كنات تنا كاك المت شيا فی خا من التو ت 
أو الدافع إليهء وببذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد؛ وهو قول مالك إلا ابن القاسم من المالكية 
فقال: لا يلزم الملتقط شىء» كذا فى "المغنى  .)۳۳۸:١(‏ وهذا صريح فى كون البينة حجة ملزمة 
دون الوصف» فكيف يصح القول بتسويتهما؟ بل الصحيح ما قلنا من إباحة الدفع إلى الواصف إذا 
شهد قلب الملتقط بصدقه» ووجوبه إلى من أقام البينة أنها له» فافهم» والله تعالى أعلم. 


أبالقطة غل واحرم زان 


ع - حدثنا إبراهيم بن مرزوق أنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن يزيد الرشك 
٠‏ عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة ة فقالت: إنى أصبت ضالة فى الحرم؛ وإنى 


باب لقطة ال وارة سواء 
١‏ قوله: a E‏ إلخ دلالته على جواز الانتفاع بلقطة الحرم بعد انقضاء مدة 
. التعريف ظاهرة» قال الموفق فى ” المغنى ": وظاهر كلام أحمد والخرقى أن لقطة الحل والحرم سواءء 
وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» وروی 
عن أحمد رواية أخمرى: أنه لايجوز التقاطه لقطة الحرم للعملك وإغا يجوز لحفظها لصاحبهاء فإن 
التقطها عرفها أبدا حتى يأتى صاحبہاء وهو قول عبد الرحمن بن مهدى وأبى عبيد» وعن:الشافعى 
كالمذهبين. 1 
والحجة لهذا القول قول النبى َه فى مكة: لا تحل ساقطتسها إلا لنشد متفق عليه وقال أبو 
عبيد: المنشد المعرف» والناشد الطالب» فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إل لمن يعرفها؛ لأنها 
خصت ا من سائر البلدان» وروى يعقوب بن شبيبة فى مسنده عن عبد الرحمن بن عغمان 
التيمى» أن النبى بُ نبى عن لقطة الحاج؛ قال ابن وهب: يعنى يتركها حتى يجدها صاجبهاء 
رواه أبو داود أيضاء ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث. وأنه أحد الحرمين فأشبه .حرم المدينة» 
ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة» وقول النبى #َكْلهِ: إلا نشد يحتمل أن 
يريد إلا لمن عرفها عاماء وتخصيصها بذلك لتأكدها لا لتتخصيصهاء كقوله سه : ضالة المسلم . 
حرق النار» وضالة الذمى مقيسة عليها اه (:۳۳۲)» وفى "عون المعبود : وقد تعقب على هذا 
التفسير -أى تفسير ابن وهب- لحديث نبى عن لقطة الحاج» ابن الهمام من الأئمة الحنفية؛ فقال 
فى شرح ” الهداية “: ولا عمل على هذا فى هذا الزمان لفشوا السرقة بمكة من حوالى الكعبة فضلا 
عن المتروك انتبى» قال فى ”الغاية : وما قاله ابن الهمام حسن جدا اه ٠٠.)۷٠:۲(‏ 
قال الحقق فى الفح : ولنا إطلاق قوله عه فى حديث زيد بن خالد الجهنى وغيره ' 
وسل عن اللقطةء فقال: أعزف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. من غير فصل فإما أن يقضى 
العام على الخاص» وإما أن يتعارضا فيخمل كل على محمل» وهو أؤلى ولكن لا تعارض لأن معناه: 
لا يحل الالتقاط (بالحرم) إلا لمن يعرف» ولا يحل لنفسه» وتخصيص مكة حينغذ لدفع وهم سقوط 
التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة للغرباء» وقد تفرقو! فلا يفيد التعر يف» 


o لقطة الحل والحرم سواء‎ E 


غرفكينا فلم أجة أخدا رفيا فقالت لها عائشنة:انسفعن ها اريه الطتحاوق 
5١‏ ل ورجاله رجال اللا لور شيخ الطحاوى» فمن رجال النسائى ثقةع 3 


سقط كما مسقط فيما طهر | س 
التعريف اه (ه:٦٠").'‏ 
قلت : وهنا ور عن مض الضتحاة وام رف لهم اقتا فی شرق کان 
كامجمع عليه» قال الحافظ فى ' 'الفتح : وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هى كغيرها من البلا 
SG‏ 
إلى المبالغة فى التعريف اه 4:6 5). : 
فائدة فى حكم دابة سيبمها أهلها فأحذها رجل فأحياها: 
CB‏ 
الرحمن الحميرى عبن الشعبى» وفى لفظ له: أن عنامر الشعبيٌ تحَدثه أن سول الله ل قال: من 
وجد دابة قد عجز عنما أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأحذها فأحياها فهئ له قال فى حذيث أبان: 0 
عينيد الله: فقلت: عن قال؟ قال عن غین و خد من أمبحاب الف علق قال ایر دار رف“ 
حماد.وهو أبين وأتم» وفى رواية له بلفظ: من ترك دابة بمهلك فأخذها قأحياها رجل فهئ لمن 
أحيناهء سكت غنه أيؤداود, وقال المنذرى: فى الأول غنبيد الله بن حميّدء والثانى فرسل» وفيه 
عبيك الله بن تج ميد أيطتاء وقد سكل عند ينحينى ن معين فقا :ءا أعزقه يعن لا أع رفت تحقيق أمرى“ 
حكاه ابن أبى حاتم وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فی ”العون“ (۰:۳ »)۳١‏ والتهذيت 4:۷7 
٠‏ وفى ” العون“ أيضاء قال الخطابى: هذا الحديث مرسل» وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل ' 
عن صاحبنها نالعج عنهاء وسبيلها سبيل اللقطة فإذا جاء رما وجب على آخذها رد ذلك عليه 
وقال أحمد وإسحاق: هئ لمن أحياها إذا تركها بمهلكةء واحتج إسحاق بحديث الشعبى هذا اه.. 
قلت : لغل الخطابى قلد البتيبقى فى قوله::هذا الخديث مرسل فإنه قال: هذا حديث مختلف 
فى رفعه» وهو عن النبى ع منقطع» وکل أحد أحق بماله حتی يجعلة لغیره )۱۹۸:٩(‏ ورده عليه 
“صاحب الجوهر النقى ” با نصه: قد قدمنا فى: باب فضل المخدث أن مثل هذا ليس بمنقطعء لان 
الشعبى قد رواه عن غير واحد من أصحاب النبى عه ا 
موصول» وإن الضحابة كلهم عدول اه فلا يقدح جهالتهم صحة الحديث. ْ ١‏ 
قلت: وحجة الجمهور قوله تعالى: إلا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تمارة عن 


رساد ء السان لقطة الحل والحرم شواء 0 
وقد مر توثيقه فى الكتاب غير مرة. 


تراض منکم» فإنه يدل على أن ا ملك لا يحصل إلا بتملك من المالك بسبب من أسباب الملك» 
ولق الست من اشاب الملك فى شىء فإذا وجد سبب الملك وجد الملك بأن يقول المالك عند 
التسييب» من أخذها فهى له» وإن إن لم يقل ذلك» ولم يرد إباحتما لمن أخذها لم يزل ملك المالك 
عنهاء وكان هو أولى بها ثمن أحياهاء وحكمها حكم اللقطة. 
وأما الحديث فليس من أحكام التشريع» بل هو من باب السياسة متعلق بالأئمة» السام إذا 
رأى الناس يسيبون دوابهم فى المهلك ويضيعونهاء ولا يعلفونها أن يزجرهم عن ذلك بالإعلان با 
فى هذا الحديث» فمن أحيا حسيرا سيبه أهله بمهلكة بعد إعلان الإمام بهذا الحكم فهو له وإلا 
فالمالك أحق به وأما أحمد وإسحاق فحملاه .على التشريع دون السياسة؛ وهذا كما ترى من 
اختلاف الاجتهاد ويؤيد ما قلنا ما أخرجه البيبقى من طريق سعيد بن منصور: ثنا خالد ثنا مطرف 
عن الشعبى فی رجل سيب دابته فأجذها رجل فأصلحهاء قال: قال الشعبى: هذا قضي فيه إن كان 
سيبها فى كلا وماء وأمن فصاخها أحق بباء وإن كان سيبها فى مفازة ومخافة فالذى أخذها أحق 
بہا اھ (094:5. ` 
وفيه تصريح بأن التسييب بمجرده لا يدل على الإباحة» وليس هو من أسباب التمليك فى 
شىء وإلا لم يفرق بين من سيبها فى كلا وماء وبين من سيبها. فى مفازة ومخافة؛ وإنما جعل آخذها 
أحق با .فى الثانية زجراء أو:سياسةة أن لأن.تر كهافى مفازة وممضافة ,كان قزينة الإباحة إذذاك: 
متعارفة بينهم» وقد تقرر فى الأصول أن المبنى على العرف يتبدل بتبدل العرف» وف ” الرد الحقار“ 
عن لقطة ' التاترخانية" : ترك دابة لا قيمة لها هن الهزال ولم.يبحها وقت الترك فأخذها رجل 
وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور الرمان المطروحة» وفى الاستحسان تكون لصاحبما. 
قال محمد: لأنا لو جوزنا ذلك فى الحيوان لجوزنا فى الجارية ترمى فى الأرض مريضة 
لا قيمة لهاء فيأخذها رجل» وينفق عليہاء فيطأها من غير شراء ولا هبة» ولاإرث ولا صدقة 
أو يعتقها من غير أن يملكهاء وهذا أمر قبيح اه ملخصاء ومقتضاه أن غير الحيوان كالقشور يكون 
طرحه إباحة بدون تصريح» وأنه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان» فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة 
(بشرط أن تكون لقوم معلومین)» كما هو مفهوم قوله: ولم یسحها اه (۳۹۰:۲). ولقائل أن 
يقول: إن تجويز ذلك فى الحيوان لا يستلزم تجويزه فى العبيد والإماءء لآن تسييب الحيوان غير نادرء 
بخلاف تسييب. الإنسان فإنه نادرء ولا عبرة بالنادر» وأيضا فإن النص إنما ورد فى تسييب الدابة» 


۳۷ ١ ia 


كتاب الإباق 
باب من رد الأبق ن إلى مولاه من مسيرة السفر 
فصاعدا فله عليه جعله أربعون درهما وإن رده لأقل مسا فبحمتابه 
- أخبرنا سفضيان الشورى عن أبى رباح عبد الله بن رباح عن أبى عمر 
والشيبانى قال: أصببت غلمانا إباقا بالعين“ فذكرت ذلك لابن مسعود فقال: الأجر 
ا : هذا الأجرء فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما من كل رأسء رواه عبد 
الرزاق فى ٠‏ منصنفه » ومن طريق عبد الرزاق» رواه الطبرانى فى ”معنجمه» ورواه 
البيبقى فی سنن » وقال: هو أمثل ما فى الباب (زيلعى .)١58:9‏ 
وقال الهسيغمى فى ” مجمع الزوائد“: فيه أبو رباح لم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
اسم ا روى عنه سفيان الشورى وأبو حنيفة -الإمام الأعظم- كما فى 
'الآثار” (ص:177) لمحمد و” جامع مسانيد الإمام” .)۷٠:۲(‏ رمه كوه عير 
معروف» وقال الخلال: حديث ابن مسعود أصح إسناداء كذا فى ' المغنى ' لابن قدامة» 
(257:1)). ومن صحح الإسناد فقد عرف» وهو مقدم على من لم يعرف. 


فلا يقاس عليما إلا ما هو مثلها أو دونها لا ما هو فوقهاء فتأمل» والله تعالى أعلم. 
كتاب الإباق 1 
. باب من رد الآبق إلى مولاه من مسيرة السفر 

فصا عدا فله عليه جعله أربعون درهما وإن زده لأقل منمبا فبحسابه 
قوله: حبرا سفسيان إلخ دلالته على أن جعل رد الآبق أربعون درهما ظاهرة» قال صاخب د 
الهداية : وهذا استحسان» والقياس أن لا يكون له شىء إلا بالشرط» (بأن يقبول: من رد على 
عبدى فله كذاء كما إذا رد بهيمة ضالة أو عبدا ضالا فلا يستحق الجعل إلا بالشرط) وهو قول 
الشافعى رحمه الله لأنه متبرع بمنافعه» ولنا أن الصحابة رضى الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل 
الجعل إلا أن منبسم من أوجب أربعين. ومنهم من أوجب ما دونهاء (وذلك أنه ظهر الفتوى به من 
غین واج من نصيث لا یخی فلم يدكرة أحد)» 'فأوجبنا الأربعين فى مسيرة السفر وما دونها فيما 
دونه توفيقا وتلفيقا بيدبما (وأيضا فالرواية عن ابن مسعود أقوى من الكل فرجحناها كما دل عليه . 


(1) وفى ”البیہقی “ بالعين وفى مصنف ابن أبى شيبة: بعين التمر كما فى ”ال جوهر النفى “ »)07٠٠١:7(‏ وعين التمر موضع معروف. 


إعلاء السنن ا ۳۸ 
8 6ح أعرنا ا و عو د المززيان عن أبن عسوو" ارارم عير 
-شلكء يعدت عن ا بن و ارجا من ار 


ا رواه محمد فى ”الآثار” (ض ۰)۲١‏ وسنده حسن. 


قول البيهقى والخلال» وقد روى عن عمر أيضا: : إن الجعل أربعون. و و ا 
ونما يؤخذ بالأقل إذا ساوى الأكثر فى القوة» وقيل: إها يؤخذ به إذا لم يكن التوفيق بين الأقاويل؛ 
وهنا يمكن بتحمل روايات الأربعين على رذه من مسيرة السفرء وروايات الأقل علي ما دونها. . (فتح 
القدير): والتقذير بالسمع ولا سمع فى الضال فامتنع (الحاقة به قياس ودلالة يض لأن الحاجة إلى 
صيانة الضال دونها إلي صيانة الأب لأنه لا يدوارى والآبق يختفي اه مع ' أفتح القدير” 
(oY: 6)‏ وفيه أيضا : وقولنا قول مالك وأحمد فى رواية اه. 

وقال الموفق فى ”المغنى“ EAE‏ 
لم يستحق عوضا لا نعلم في هذا خلافاء وأما العبد الآبق» فإنه يستحق الجعل برده» وإن لم يشترط 
له» روى هذا عن عمر وعلى وابن فرت ونه كال شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب 
ر ای وقد روف عن أ ند أنه الم يكن يواج ذلك قال ابن صو مغل احملا عبد ققال: 
قوع الرتكد االالى قي لم كن عدو بام GE‏ 
لمنذرء ووجه الرواية الأولى ما روى مرو بن ذينار وابن أبى مليكة: أن ایی يوه جعل فى جعل 
ف زمنهم مخالفاء فكان إجماعاء ولان ى شرط الجعل فى ردهم حتا على رد الإباق» وصيانة لهم 
عن الرجوغ إلى دار الخرب» وزدتهم عن ديهم وتقوية أهل الحرب بهم» فينبغى أن يكون 
مشرّوعا لهذهة المضلحة وببذا فارق رد الجمل الشازد. فإنه لا يفضى إلى ذلك اه .(:٦(‏ 1 

| قوله: أخبرنا أبو حنيفة إلخ: حمل أصحابنا قوله: حار جا من المصر على مسيرة السفر» قال 
تحمل وبه -أى بقول ابن مسعود- نتأخذ إذا كان الموضع الذى أصابه فيه مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعدً فجعله أربعين» وإذا كان أقل من ذلك رضخ له بقدر السير» وهو قول بى حنيفة اه. 


e وهو‎ 


E‏ أجرة رد الآبق ا 
EE‏ يا ا ار لل ا ى هاشم أن عمر 
sS‏ یی شيبة (زیلعی .)١ 1٥:۲‏ ة قلت مسل 
دان ج وأو اه اسای روب أو ال هر اماب لاس و ا 
(TTY g f11: 9:۹7 Ty‏ 
١‏ - حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبى إسحاق قال: أعطيت الجعل فى زمن 
معاوية أربعين درهما. رواه ابن أبى شيبة أيضا (زيلعى ))١55:7‏ وسنده صحيح. 

7 - حدثنا يزيد بن هاون عن حجاج (هو ابن أرطاة) عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن | لمسيب أن عمر جعل فى جعل الآبق ديناراء أو اثنى عشر درهماء رواه ابن 
اع ری 1ق ان رمد س 

A‏ احدنا زيند بدا بز غارون عن جاح عن حصين عن الشعدى عو ااطارت 
عن على أنه جعل فى جعل الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما. رواه ابن أي شسيبة يشا 
' (زيلعى ۲ :) وسنده حسن. 


قوله: حدثنا وكيع» قال الموفق فى ”المغني “: قد اختلفت الرواية فى قدر الجعل» فروى عن 
أحمد أنه عشرة دراهم أو ديناز إن رده من المصرء وإن رده من خارجه ففيه روايتان: إحداهما يلزمه 
دينار أو اثنى عشر درهما للخبر المروى فيه (إشارة إلي مرسل عمرو بن ديناز وابن أبى مليكة)؛ 
ولأن ذلك يروى عن عمر وعلى رضى الله عنهماء والفانية له أربعون درهما إن رده من خارج 
المصرء اختارها الخلال» وهو قول أبن مسعود وشريح؛ ثم ذ كرما يدانا به اباب وقال: قال أبو 
إسحاق: أعطيت الجعل فى زمن معاوية أربعين درهماء وهذا يدل على أنه مستفيض : فى العصر 
. الأولء قال الخلال: حديث ابن مسعود أصح إسنادا» وروی عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا 
وجده على مسيرة ثلث فله ثلاثة دنانير» وقال أبو حنيفة: إن رده من مسيرة ثلاثة أيام فله أربعون 
. درهماء وإن کان من دون ذلك يرضخ خ له على قدر المكان الذى تعنى إليه اه (5 (To:‏ 
قوله: حدثنا يزيد بن هارون مرتين إلخ محمولان على رد الآبق من داخل المصر وما يقرب 


منه» والله تعالى أعلم. 


° 00 أجرة رد الآبق‎ ns 


5 - عن عمرو بن دينار أن رسول الله َه قضى فى العبد الآبق يؤخذ 
حارج الحرم بدينار» أو عشرة دراهم» أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى 
مصنفیم‌ما » وهو مرسل مرفوع (زيلعى .)١58:7‏ ظ 

٥‏ - محمد قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن ابن جريج عن ابن مليكة قال: 
جعل رسول الله م جعل الآبق إذا وجد خارجا من الحرم ديناراً (كتاب الحسجج)» 
وسنده مرسل. 


قوله: ”عن عمرو بن دينار إلخ” قلت: وروى نحوه ابن أبى مليكة عن النبى مَك مرسلاء 
كما تقدم فى كلام ا موفق قريبًاء وذكرناه عن الحجج محمد فى المتن» قال الحقق فى الفتح: والمفهوم 
من خارج الحرم فى المتبادر القرب لا قدر مسيرة سفر عنه وعن هذا روى:عمار (هو ابن.ياسر): إن 
أخذه ذ فى المصر فله عشرةء وإن أخذه خارج المصر فله أربعون (رواه أصحابنا فى كتبهم» ولم أجد 
من خرجه) لعله اعتبر الحرم كالمكان الواحد اه (5557:0). فين أذ الام اعوج البق فى 
سننه من طريق نخصيف عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا قضى رسول الله عله 
فى العبد الآبق يوجد فى الحرم بعشرة دراهم (:0. )١‏ حصيف فيه مقال» ولذا والله أعلم ضعفه 
البيبقى» ولكنه يصلح تفسيرا للمرسل لا سيما وخحصيف مختلف فيه» فالظاهر ما قاله امحقق: إن 
المراد بخارج الحرم هو الحرم وما يقرب منه» لا ما يبعد عنه قدر مسيرة السفرء والله تعالى أعلم. 

فروع: يجوز أخمذ الآبق لمن وجده» وببذا قال مالك والشافعى وأصحاب الرأى؛ ولا نعلم 
.فيه خحلافاء فإذا أخذه فهو أمانة فى يده إن تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه (بدليل ما رواه البيبقى 
فى سننه من طريق البخارى عن محمد بن يوسف عن سفيان عن حرم بن بشر عن رجاء بن 
الحارث عن على فى الرجل يجد الآبق فيأبق منه لا يضمنه. وضمنه شريح» ونحن نقول بقول على 
إن كان الآبق أبق. من دون تعديه) اه »)۲۰٠۱:٦(‏ وإن وجد صاحبه دفع إليه إذا أقام به البينة» 
أو اعترف العبد أنه سيده» وإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن 
رأى المصلحة فى بيعه ونحو ذلك قال مالك وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه مخالفاء وليس للتقطه 
بيعه ولا تملكه بععد تعريفه» لأن العبد ينحفظ بنفسه فهو كضوال الإبلء فإن باعه فالبيع فاسد فى 
قول عامة أهل العلم» منهم أبو حنيفة والشافعى» قاله الموفق فى "المغنى ‏ (701:7). 
الفرق بين الجعالة والإجارة: 

وقال أيضا: إن الجعالة فى رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة» وهذا قول أبي حنيفة ومالك 


4:١ - ١١ ج‎ 


كتاب المفقود 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيما البيان 
571 - عن سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمدانى عن المغيرة بن 


والشافعي. ولا نعلم فيه مخالفاء والأصل فى ذلك قول الله عز وجل: «إولمن جاد به حمل بعير وأنا 
به زعيم#» ثم استدل لذلك بما روى أبو سعيد عند البخارى أن رجلا من الصحابة رقى رجلا من 
أحياء العرب بأم القرآن بقطيع شياه ثم قال: ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك» فإن العمل قد يكون 
مجهولا كرد الضالة والآبق ٠‏ وشفاء المريض والوكالة بالخصومة) ونحو ذلكء ولا تنعقده الإجارة 

فيه» والحاجة داعية إلي ردهماء وقد لا يجد من يتبرع به فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه 
مع جهالة العمل» لأنها غير لازمة. 

إذا ثبت هذا فإذا قال: as‏ ا لاو E‏ 
هذا الحائط فله كذا صح» وكان لكل واحد منهما الرجوع فيه قبل حصول العمل. ولا بد أن 
يكون العوض معلوما؛ لأن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولا بأن لا يعلم موضع الضالة والآبق» 
ولاحاجة إلى جهالة العوض» ولأن العمل لا يصير لازما فلم يجب كونه معلومًاء والعوض يصير 
لازما يتام العمل وجب كونه معلومًاء ويحتمل أن.تموز الجمغالة مع.جهالة العوض إذا كانت 
الجهالة لا قنع التسليم» نحو أن يقول: من رد عبدى الابق فله.نصفهء ومن رد ضالتى فله ثلشها فإن 
أحمد قال: إذا:قال الأمير:فى: الغوو:.من-جاء بغشزة رؤوس:فله رأن مجان ؤقالوا:إذا مجعل:جعلا 
لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار-جاز أن يكون مجهولا كجارية يعينها 
العامل» فتخر ج ههنا مثله» فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجها والحداء ثم ذكر 
الفرق بين الجعالة والإجارة بأبسط وجه» فليراجع .)٠٠٠:٦(‏ 

وفى ”الحلى ": صح: عن شريح وزياد أن الآبق إن وجد فى المصر فجعل واجده عشرة 
دراهم» وإن وجدخارج المصر فأربعون درهماء وروى أيضا عن الشعبى» وبه يقول إسحاق» وصح 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيه إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير» كذا فى الجوهر 
النقى .)٤۷:۲( ٠‏ ش 

كتاب المفقود 
باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيما البيان 
قوله: "عن سوار بن مصعب إلخ” المفقود هو الغائب الذى لا يدرى حياته» ولا موته» 


إعلاء السنن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ۲ 
شعبة قال: قال سول الله مكتر: امرأة الفقود امرأته حتى يأتيها الخبر. رواه الدارقطنى 
)٤۲۱:۲(‏ وسكت عنه» وقال ابنأ أبى حاتم فى كتاب العلل: سألت أبى عن هذا 
الحديث فقال: منكر» ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروى عن المغيرة بن شعبة 


وقد صح عن عمر رضى الله عنه أنه قال: امرأة المفقود نتريص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشراوتحل للأزواج» وصح عن على أنها امرأته لا تتروج حتى يأتيها يقين موته» وهو عن على 
مشهورء والحاصل أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم والشأن فى الترجيح؛ والحديث 
الضعيف يصلح مرجحا لا مثيتا بالأصالة؛ وما ذكر من موافقة ابن مسعود له مرجح آخرء كذا فى 
فتح القدير“ (:۳۷۲). وقال محمد فى ' الحجج” له: وهذا -أى قول على- أخب القولين إلينا 
وأشببهسما بالكتاب والسنة» مع ما قد جاء من رجوع عمر إلى قول على رضى الله عنما اه 
(ص١75).‏ وأما كونه أشبه بالكتاب والسنة فإن الأصل أن لا يجوز فسخ نكاح أحد كغيبه) 
ولا إيجاب عدة ممن لم يصح موته ولا طلاقه» ولا أن يطلق أحد عن غيره» وبال التوفيق. 
وعلق البخارى عن سعيد بن المسيب إذا فقد فى الصف عند القعال تربص امرأته سنة» 
ووصله عبد الرزاق أتم منه عن الثورى عن داود ب بن أبى هند عنه قال: إذا فقد فى الصف تربصت 
امرأته سنة» وإذا فقد فى غير الصف فأربع سنين» وإلى قول سعيد فى هذا ذهب مالك» لكن فرق 
بين ما إذا وقع القتال فى دار الحرب أو فى الإسلام» وعلق البخارى عن الزهرى فى الأسير يعلم 
مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم مالهء فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود اه وصله ابن أبى شيبة 
من طريق الأوزاعى» قال: سألت الزهرى عن الأسير فى أرض العدو متى تزوج امرأته» فقال: 
لا تروج پا علمت أنه حى» وري لوي ردك الامو لاجر رم ا مركي يله 
ا 
وما قوله: فسنته سنة قود إن مذهب الزهرى فى امرأة الفقود أنه تربص أريع سنين. 
وقد أخرنجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عمر» منها لعبد 
الرزاق عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك» وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح 
عع ابن عم وان عبان قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين» وثبت أيضًا عن عثمان وابن مسعود 
فى رواية (وقد مر أن ابن مسعود وافق عليا أنها تنتظره أبداء فالظاهر أنه رجع عن موافقة عمر 
وعخمان فى ذلك) وعن جمع من التابعين كالنخعى وعطاء والزهرى ومكحول والشعبى (ولكن 
مذهب النخعي والشعبى على خلافه». كما ذكرناه فى المآن وسيأتى له بقية)» واتفق أكثرهم على أن 
ااا لمحت ورد ا يشي اربع مز ا 
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-مناكيز وأباظيّل انشبى» 'وأعله أيضنا عبد الحق محمد بن ش رحبيل» وقال: إنه تروك 
وقال ابن القطان فى كتابه: وسوار بن مصعب أشهر ذ فى المتر وكين منه ودونه صالح بن 
مالك ولا يعرف دونه محمد بن الفصل ولا يعرف حاله انتهى (التلعيق المغنى E‏ 


على أنها إن تزوجت» فنجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق» وقال أكفرهم: إذا اختار 
الأول الصداق غرمه له القانى» ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب 
وفرق مالك بين من فقد فى الحرب فتؤجل الأجل المذكور وبين من فقد فى غير الحرب فلا تؤجل» 
بل تنتظر مضى العمر الذى يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه» (وقدرناه بموت أقرانه» كما 
سيأتى)» وقال أحمد وإسجاق: من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه (بل حكمه التعمير) 
إنما يؤجل من فقد فى الحرب أو فى البحر أو نحو ذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبى: إذا 
تزوجت فبلغها أن الأول حى فرق بينها وبين الفانى واعتدت منه» فإن مات الأول اعتدت منه أيضا 
ؤورثته» ومن طريق النخعى لا تروج حتى يستبين أمرهء وهو قول فقهاء الكوفة والشافعى وبعض 
أضتحا ب الحديث» وانحتار ابن المنذر التأجيل (مطلقا) e‏ علب و الله تعالق 
أعلم» كذا فى ' فح الباری. (۳۸۰۹). 
٠‏ وقال الموفق فى ”المغنى “ فى أحكام المفقود: إذا غاب الرجل عن امرأته لم يحل من حالين» 
أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتى كتابهء فهذا ليس لامرأته أن تتزوج فى قول 
أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله» فلها أن تطلب فسخ النكاح» فيفسخ نكاحه 
(أى عند من یری فسخ التكاح بإعسار الروج) وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم 
يقين وفاته» وهذا قول النخعى والزهرى ويحبى الأنصارى ومكحول والشافعى وأبى عبيد | 
وأبى ثور وإسحاق وأصحاب الرأى؛ وإ أبق a E ol‏ موته أو ردته» 
وبه قال الأوزاعى والثورى والشافعى وإسحاق» وقال الحسن: إباقه طلاقه. ` 

ونا أنه ليس بمفقود فلم ینقسخ نكاحه كالحرء الحال الثانى: أن يفقد وينقطع خحبره» ولا يعلم 
له موضع فهذا ينقسم قسمين: أحدهما أن يكون ظاهر غيبته السلامة كسفر التجارة فى غير مهلكة 
وإباق العبد وطلب العلم والسياحة» فلا تزول الروحية أيضا ما لم يثبت موته. روى ذلك عن على 
وإليه ذهب ابن شبرمة وابن أبى ليلى والثورى SSS a‏ وروى ذلك عن 
أبن قاذية وای وأبى عبية 
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قلت: فالحديث ضعيف» كما قاله الزيلعى فى "زم سب الراية 7719 )وله شاهد 


وقال مالك" والشافعى فى القديم: تتربص أربع سسين» وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء 
وتحل للأزواج لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطئ بالعنة» وتعذر النفقة بالإعسار فلأن يجوز ههنا 
لتعذر الجميع أولى» واحتجوا بحديث عمر فى المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم إنكاره. 
ونقل ابن أصرم عن أحمد: إذا مضى عليه تسعون ٠‏ سنة قسىم ماله. وهذا يقتضى أن زوجته تعتد عدة 
الوفاة ثم تتزوج؛ لأن الظاهر أنه.لا يعيش أكثر من هذا العسن والمذهب الأول (وهو أن لا ترول 
الزوجية ما لم يغبت موته) لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم بموته» كما قبل الأربع سنين 
أو كما فيل اتسين ولأن هذا التقدير بغير توقيف. والتقدير لا ينبغى أن يصار إليه إلا بالتوقيف» 
ولأن.تقديرها بعسجين سنة من يوم ولادته يغتضى ! إلى اختلاف العدة فى حق المرأة باختلاف عمر 
الزوج» ولا نظير لهذاء وخبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك؛ فلا يقاس عليه غيره اه (۳۲:۹). 

قلت: فمذهب أحمد أضيق من مذهبنا فى امرأة مفقود ظاهر غيبته السلامةت ومذهب مالك 
والشافعى فى الجديد موافق لمذهبنا فى ذلك على ما ذكره الحافظ فى ”الفتح“: وهو انتظار مضى 
العمر الذى يغلب على الظن أنه لا يعيش أكفر منه» وقدرناه بموت أقرانه فى بلده إذا لم يأتما يقين 
موته» لأن ما تقع الحساجة إلى معرفته فطريقه فى الشرع الرجوع إلى أمثاله كقيم المتلفات (وجزاء 
الصيد) ومهر مغل النساءء وبقاؤه بعد موت كل أقرانه نادرء وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر 
(الغالب دون النادر)» كذا فى ”الكفاية شرح الهداية“ (ه:/9؟). 

قال فى الهداية : وفى ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران» وقدره بعضهم بتسعين» والأقيس 
أن لا يعور كيه وار فق أن يقسدر بتسعين. قال المحقق فى ” الفتح“: والأحسن عندى التقدير 
بسبعين لقوله َ4 : «أعسمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» (رواه الترمذى عن أبى هريرة وأبو 
يعلى عن أنس» كذا.فى الجامع الصغير للسيوطى» وحسنه بالرمز (41/:1) فاندحض قول الموفق: إن 
هذا التقدير بغير توقيف) وقال بعنضهم: يفوض إلى رأى القاضى» فأى وقت رأى المصلحة حكم 
بموته» اعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بالوفاةء كأنه مات فيه معاينة» إذ الحكمى معتبر 
بالحقيق .)۳۷٤:(‏ 


.)١(‏ وتذكن ما:أسلفناه عن الحافظ فى “الفنتح“: أن مالكا فرق بين من فقد فى الحرب فتؤجل الأجل المذكورء وبين من فقد فى غير 
. الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضى العمر إلخ وهذا حلاف ماعزاه إليه الموفق ههنا ط 


w 


عم 
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hac TT 
أقرب إليه من القول بالتقديرء لأنه فسره فى شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتمد ويفعل ما يغلب عا‎ 
ظنهو فلا يقول بالتقديرء لأنه لم يرد به الشرع بل ينظر فى الأقران وفى الزمان والمكان ويجتيد د »ثم‎ 
نقل عن مغنى الحنابلة حكاية عن الشافعى ومحمدء وأنه المشهور عن مالك وأبى حنيفة وأبى‎ 
ويوسف» قال الزيلعى: لأنه يختلف باختلاف البلادء وكتذا غنلبة الظن تختلف باختلاف‎ 
الأشتخاص» فإن الملك.العظيم إذ انقطع خبره يغلب على الظن فى أدنى مدة أنه قد مات اهى‎ 
ومقتضا أنه يجتہد» ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته» وعلى هذا يبتنى ما فى جامع‎ 
الفتاوى حيث قال: وإذا فقد فى المهلكة فموته غالب» فيحكم به كما إذا فقد فى وقت الملاقاة مع.‎ 
العدو أو مع قطاع الطريق أو سافر على المرض الغالب هلاكه أو كان سفره ذ فى البحر وما أشبه ذلك‎ 
حكم بمو ته لاه الغالب فى هذه الحالات» وأفتى به بعض مشاينخناء وقال: إنه أنتى به قاضى زاده‎ 
صاحب بحر الفتاوى لكن لا يخفى أنه لا بد من مدة طويلة يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده‎ 
عند ملاقاة العدو أو سفر البحر ونحوه» كذا فى حاشية الدر للشامى (:11ه و5172).‎ 
قلت: والأحسن عندى إذا فقد ذ فى المهلكة أن لا بحكم بموته قبل أربع سنين من وقت‎ 
المرافعة» وهو مذهب أحمد فى هذه الضورة.‎ 
قال الموفق فى ` المغنى” : القسم الثانى أن تكون غيبة ظاهرها الهلاك كالذئ يفقد من بين‎ 
أهله ليلا أو نهاراء أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع؛ أو يفقند بين الصفين أو ينكسر بهم م ركب‎ 
فيغرق بعض رفقته أو يفقد فى مهلكة كبرية الحجاز ونحوهاء قمذهب أحمد. الظاهر عنه أن‎ 
زوجته نتربص أربع سنين أ أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج: قال‎ 
الأثرم: قيل لأبى عبد الله: تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنهاء يروى عن عمر من ثمانية‎ 
(الصحيح من ثلاثة وجوه كما فى :1174 من" المغنى ')؛ وهذا قول عمر وعفمان وعلى'‎ TT 
وابن عباس وابن ع الزبير. قال أحمد: حمسة من أصحاب النبى م (قلت: بل أربعة فإن المشهور‎ 
عن على خلافه كما مر) وبه قال عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى وقتادة والليث» وبه‎ 
يقول مالك والشافعى فى القديم. زوقوله الجديد كقول فقهاء لكوفة سواء كما تقدم إلا أن مالكا‎ 
قال: ليس فى انتظار من يفقد فى القتال وقت» وقال ابن المسيب فى امرأة المفقود بين الصفين:‎ 
قلت: إن كان‎ .)١8:4( تتربص سنة؛ لأن غلبة هلاكه ههنا أكثر من غلبة غيره لوجم د سبب اه‎ 
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37 4- عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن على أنه قال فى امرأة 
المفقود: إنہا لا تتزوج. رواه الشافعى من طریقه» وذكره فى مكان آخر تعليقاء فقال: 
وقال على فى امرأة المفقود: امرأة ابتيلت فلتصبرء > لا تكح حتى يأتيها يقين موته» وقال . 
البيهقى: :“مو عن على مشهورء وزوى عنه من وجه ضعيف ما يخالفه» وهو منقطع 
(التلخيص الحبير: ۳۲۹:۲). 


علة التقدير ريك نرت الحمل كما زعموا فلا بد من وجوب التربص أربع سنين 
مطلقاء سواء فقد فى القتال أو فى غيره لاحتمال كون المرأة حاملا من المفقودء فافهم. 

قوله: عن المنهال بن عمرو إلخ قلت: المنبال الأسدى مولاهم الكوفى من رجال البخارى» 
والأربعة صدوق» من الخامسة (تقريب »)۲٠١‏ وعباد بن عبد الله الأسدى ضعيف من الغالفة 
ووثقه ابن حبان فى ” الخلاصة“ .)٠١۸(‏ و (التقريب:٩٩)»‏ ولا يضرنا الكلام فى بعض الرواة بعد ٠‏ 
ما ثبت كونه مشهورا عن علی» كما قاله البیہقی» وقد حكم بضعف ما روى عنه مما يخالفه:. 
وانقطاعه» ولفظه فى السنن: قال الشافعى: وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى.امرأة المفقود: 
امرأة ابتليت فلعصبر لا تكح حتى يأتيها يقين موته قال: وببذا نقولء قال البيبقى: وروى قتادة 
عن خلاس بن عمرو عن أ بى المليح عن على قال: إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخجير ويين. 
امرأته» ورواية خلاس عن على ضعيفة» وأبو المليح لم يسمعه من على رضى الله عنه اه (41/:9  .)4‏ 
الرد على ابن حزم 0 ٠‏ ش 

ويعكر عليه ما ذكره ابن حزم فى ” ل لمن ل حياد بج سه ا 
خلاس بن عمرو أن على بن أ أبى طالب قال: امرأة المفقود تعد أربع سدين» ثم يطلقها الولى» 
ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق قال: وهذا . 
صحيح عن على اه (۱۳۷:۱۰). ٠‏ ظ 

ا ا الاو على عرص فاق كان 
يحبى بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس عن على خاصة؛ قال أحمد: كانوا يخشون أن يكون 
. خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعورء وقال أبو حاتم: يقال: وقعت عنده صحف عن على , 
وليبن بقوى» وقال ابن سعد: كان قديما كثير الحديث له صحيفة يحدث عنہاء قال يحبى بن 
من : : لم يسمع من عمر ولا من على وقال الحاكم عن الدارقطنى: ما كان من حديثه عن ابی 
رافع عن أبى هريرة احتمل» وأما عثمان وعلى فلاء وقال الأزدى: خلاس تكلموا فيه يقال: كان 
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٠‏ 4418- أخبرنا محمد بن عبيد الله العزرمى عن الدكم بن عتيبة أن عليا قال فى 
امرأة المفقود: هى امرأة ابتلیت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق رواه عبد الرزاق فى 
مصنفه (زيلعى ١‏ والعزرمى ضعيف. وتابعه ابن أبى ليلى ومنصور بن المعتمرء 
اسا 

4 4- أخبرنا معمر عن ابن أبى ليلى عن الحكم أن عليا قال فذكره سواءء روا 
عبد الرزاق أيضا (زيلعى »)١17:7‏ وسنده حسن مرسل. 

٠‏ 44 4- أخبرنا سفيان الثورى عن منصور بن ا معتمر عن الحكم بن عتيبة عن 
على قال : تتربص حتى تعلم أ حى هو أم ميت. es‏ نكتل 

لت برضل صحيح: 

44 - أخبرنا ابن جريج قال: لق EEE ١‏ 
أبداء رواه عبد الرزاق أيضا (زيلعى ۲ ٦:‏ وبلاغات مثل ابن جريج ججة,. .| 

445 4- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن أبى قلابة وجابر بن زيد والشعبى. 
والنخعى كلهم قالوا: ليس لها أن تتروج حتى يتبين موته (زیلعی .)١57:7‏ 

: عن على إذا فقدت المرأة زوجها لم تروج حتى يقدم أو يحوت أخرجه‎ - EET 
| أبو عبيد فى كتاب النکاح» ذكره ا حافظ فی ' الفتح ” )۹ :) وهو حسن أو صحيح‎ 
[ سنده: حياس عبرو‎ )1118:1١( “ على أصلهء وذكر ابن حزم فى ”المحلى‎ 
. المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن على» وهو مرسل صحيح.‎ 


صحفيا اه من ”التبذيب “ ملخصًا 11/11/59 1). ونا MES‏ 
الجماعة ثقة» ولم يتنبه لما فى حديئه عن على خاضة من المقال» ومثل هذا اجرح وإن كان لا يضر 
بصحة الحديث على أصلنا ولكن بشرط أن لا يكون مخالفا للمشهورء وإلا فلا يحتج به أصلا. 

ولا يخفى أن رواية خلاس هذه مخالفة لمذهب على المشهور عنه» فهى شاذة لا يلتفت ٠‏ 
إليماء وهؤلاء فقهاء الكوفةء وهم أعرف الناس بقضايا على وفتاواه كلهم يقولون: بأن امرأة المفقود 
لا تتروج حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه؛ ويروون ذلك عن على رضى الله عنهه فكيف يصح أن 
يعلم حلاس من قوله لما لم يعلموا؟ هذا ما يستحيله العقل السليم» a‏ 
ذلك لكونه حدث عنه فى صحيفة» والله تعالى أعلم. ۰ 

قوله: أخبرنا محمد بن عبيد الله إلى قوله: وعن على إلخ دلالة الآثار على قول على رضى 


إعلاء السئن 
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4 45> وعن علئ: لو تروجت فهى امرأة الأول» دخمل بها لانى أو لم دل 
اورجه ابو غتبيك ضا > وسنده حسسن (فتح الباری ۳۸:۹)» وفى المحلى” (۱۳۸:۱۰) 
من طريق أبى عبيد نا على بن معبد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزرى عن 

سعيد بن جبير قال: قال على فذکره» وهذا سند حسن. 

٥‏ - أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال: قد 
رجع عمر رضى الله عنه فى التى تنكح فى عدتها والمفقود زوجهاء وفى امرأة أبى كنف 


الله عنه ظاهرة» وهو قولنا وقول فقهاء الكوفة» وقول الشافعى مطلقاء وقول أحمد ومالك فى 
امبر عاج له E‏ 

قوله: أخصبرنا الحسن بن عمارة إلخ دلالته ل رجوع عمر رضى الله عنه إلى قول 
على رضى الله عنه فى امرأة المفقود ظاهرة» ويعكر عليه ما حكاه الأثرم عن أحمدء قال: زعموا أن 
عمر رجع عن هذا هؤلاء الكذابين» قلت: فروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا قال: 
لاء إلا أن يكون إنسان يكذب اه من ”المغنى “ .)١17:9(‏ ولعل مبنى قول أحمد هذا كون الحسن 
ابن عمارة مجروحا عنده» كما فى ”التهذيب” (۳۰۹:۲). ولكن قال عيسى بن يونس: الحسن 
ابن عمارة شيخ صالخ» قال فيه شعبة» وأعانه عليه سفيان» وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت 
أتى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن ابن إسحاق» ويسكت فيه عن اسن بن عمارةء ؤقال عمرو بن. 
على: رجل صالح صدوق كثير الوهم والخطأ اه .)۳٠٠۹:۲(‏ 

فهذا ابن يونس يوثقه» ويثنى عليه مع معرفته بقول شعبة وسفيان فيه» وأثنى عليه عمرو بن 
على فى صلاحه وصدقه» فشبت أنه لم يكن من الكذابين» وإما كان يهم فى بعض الأحاديث 
ويخطئ» فكان ماذا؟ فهل أحد من الحدثين سلم من الوهم والخطأ إلا من عصمه الله؟ قال ابن 
عدى: وأورد له عدة أحاديث ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن على» وقد.قيل: إن الحسن بن 
عمارة كان صاحب مال» وإنه حول الحكم إلى منزله» فخصه بما لم يخص غيره اه (ص مذكور)» 
أى.فهذا وجه .روايته عن الحكم .ما لم يروه عنه غيره» وهذا الذئ.نقمه عليه شعبة حيث قال: : إن 
الحكم لم يحدث عن يحبى الجزار إلا ثلاثة أحاديث» والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث 
كثيرة» قال أيوب بن سويد الرملى: فقلت للحسن بن عمارة فى ذلك فقال: إن الحكم أعطانى 
حديثه عن يحبى فى كتاب فحفظته» قال النضر بن شميل: قال الحسن بن عمارة: الناس كلهم منى 
في حل ما حلا شعبة اه (۲ 3). 


۹ امرأة المفقود امرأته جتى يأتيها البيان ش‎ a 


رجع إلى قول على رضى الله عنه» رواه محمد فى الحجج له (ص‌:۲۹۷) وهو مرسل 
حسن» ومراسيل مجاهد ل وي رو م 


وقال الزيلعى: روى ابن هشام فى السيرة عن ابن إسحاق حدثنى من لا أتهم به (عن الحكم) 
عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكر صلاة النبى َه على حمزة وعلى قشلى أحد» 
وقول ابن إسحاق: حلت ن لا اتمم اراد به الحسن بن عمارة» فقد ورد مصرحا فيه به» كما روه 
الإمام موسى بن طارق الزبيدى فى سننه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن 
ابن عباس إلخ (۳۹۸:۱). وكيف يكون الحسن بن عمارة كاذبا فيما رواه من رجوع عمر إلى قول 
على فى امرأة المفقودء وهذا أحمد بن حنبل قد تردد فى العمل بقول عمر فى ذلك» قال الموفق فى 
المغنى' ': وقد نقل عن أحمد أنه قال: كنت أقول: : إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر . 
وعشرا تزوجت» وقد ارتبت فيهاء وهبت الجواب فيبا لما اخختلف الناس فيهاء فكأنى أحب 
السلامة. وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله وتتربص أبداء ويحتمل التورع» ويكون المذهب ما ش 
قاله أولا اه (۱۳۳:۹). 

وظنى أن ا ترد وارقاب فيما قل أولا مره بأن مذهب على الشهور عنه على خلاف ما 
روى عنه خلاس» ولعله ثبت عنده رجوع عمر إلى قول على» وأن ابن مُسعود رضى الله عنه» وافق 
عليا فى ذلك» فلم يكن التربص أربع سنين» قول خمسة من أصحاب النبى د كما كان زعمه 
أولا بل قول ثلاثةه مهم عغمان وابن عباس وابن الزبير أما عخمان فاختلفت الروايات عنه أنه أمر 
بذلك فى المفقود عنها زوجها أو فى من نعى إليها زوجها . فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن منعيد بن المسيب أن غتمر | بن المخطاب وعثمان بن عفان قضيا فى المفقود أن امرأته تتربص أربع 
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ين وأريمة أشهر وعشرا بعد ذلك شم تتووج» فإ جا زوجسها الأول سر ين الصداق ون 
امرأته ا والأثر رواه مالك فى ”الموطاً“ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ولم يذكر عضمان» 
لاي ل ا -يعنى 
السفيانين ومالكا- قال: : ومالك أحب إلى من معمرء وكان ابن مهدى لا يقدم على مالك أحداء 
كذا فى ”التہذیب  ٠(‏ ۰> فبطل قول ابن حزم: ليس معمر دون مالك (امحلی ۱۳۹:۱۰) قلت: 
ويحبى بن سعيد كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتاء قال أبو حاتم: : يحبى بن سعيد يوازى الزهرى 
أى فى الحفظء وقال الثورى: : كان أجل عند أهل المدينة من الزهرى كذا فى التبذيب E ١ ١(‏ 
ولو سلمنا قول ابن حزم: : إن الزهرى أحفظ من يحمى بن سعيد فلا نسلم أنه تشن من وا 
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فيه بعضهم ولكن جرير بن عبد الحميد فضله على محمد بن إسحاق» وقال عيسى بن 
يونس: : شيخ صالح كما فی ' ال“ 5١‏ :كه 7اواحك يه تحبدين ارين ا 
وهو توثيق له منه» وله شاهد» ذكره محمد فى ' لظ ا .)5١5:59(‏ 


وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى أن أب لمليح بن أسامة سكل عن امرأة 
المفقود فقال: : حدثتنى سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها فى غزاة غزاها فلم يدر أهلك 
أم لاء فتربصت أربع سنين ثم تروجت» فجاء زوجها الأول ف ركب هو وزوجها الثانى إلى عفمان 
فأخبراه؛ فقال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقهاء »فلم يلبث أن قتل عثمان» ف ركبا إلى 
على بالكوقة, فقال: ما أرنى إلا ما قال عشمنان» قالت: : فاختار الصداق» فأعنت زوجى بألفين وكان 
الصداق أربعة آلاف الحديث» كذا فى ' ١المولى‏ “ 35:1 0). عن سير جع عام اد 
من ترجمهاء وليس فيه أن عثمان أمرها بالتربص أربع سنين. 

ورواه الأثر يإسناده عن أبى اليح عن شهية أن زوجها صيفى بن فشيل نعى لها من قيذائيلء 
فتزوجت بعده ثم إن زوجها الأول قدم» فأتينا عثمان وهو محصور فأشرف علينا فقال: كين“ 
أقضى بينكم وأنا على هذا الحال؟ فقلنا: قد رضينا بقولك» فقضى أن يخير الزوج الأول بين 
لصداق وبين الرأة؛ فرججعناء فلما قل عشمان ينا عليا فخير الزوج الأول ين الصداق وين الرأةء 
فاختار الصداق» فأحذ منى ألفين ومن زوجي الآخبر أا انين كذا فى "المغنى” .)١54:9(‏ رواه 
ابدرقى فی سننه عن طريق عبد الوهآب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أ ی لايح عن سهيمة بدت 
عمر نحوه أطول منه ٤(‏ 00 ْ 

وهذا صريح فى أن المرأة لم تتروج بآخر بمجرد التربص أربع سنين» بل بعد ما نعى إليها 
زوجهاء ولا نزاع فى ذلك» وإنما النزاع فى مفقود لم يعرف حياته ولا موته» ثم رأيت البيمقى 
ماف اع لاروك ويد ورور سروه N a O‏ 

لم عرف بما تثبت به روايتها هذه» وإن ثبتت ثبتت تضعف رواية أبى المليح عن على رضى الله عنه مرسلة 
فى المفقودء فإن هذه الرواية أن ذلك كان فى امرأة نعى لها زوجهاء والمشهور عن على رضى الله 

عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم اه )٤ ٤۷:۷(‏ والحمد لله على الموافقة. 


)١(‏ فيه دليل على أن القبضاء يستدعى شوكة القاضى وقدرته على تنفيدٌ الأحكام» ولا يكفى تسمية بالقاضى والإمام» ألا ترى أن 
أمير المؤمنين عفمان لم يقض بينهما وهو مُحصور فاقد القدرة حتى حكماه فيما شجر بينهما وقالا: قد رضينا بقولك» فافهم. 


06 امرأة المفقود امرأته حقى يأتيما البيان ١ه‏ 


٤ ٦‏ 4- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى رحمه الله أن عمر رضى الله عنة رجع عن 
ثلاث قضيات إلى قول على رضى الله عنه عن امرأة أبى كنف» والمفقود زوجهاء والمرأة 


وأما قضاء عثمان بأن :يخير الزوج الأول لا ينافى كون المرأة زوجته لبداهة انتفاء ا 
هى أجنبية عنه» ولذلك كان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر فى التخيير» ويقول: إذا 
ترو جت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها ذكره 
البيبقى (47:17 4)؛ فإن التخيير يستدعى بقاء المللك» ولا ملك له عليها بعد ما تمت عدتهاء بل إنما 
قضى بذلك بطريق التتحكيم والإصلاح بيدبماء ومغناة: أن الروج الأول يستحق المزأة لكونها 
زوجته فإن اختارها فهى لە ولا يقربها حتى تنقضى عدتها من الثانى لكونها قد وطفت بالشببهة» 
وإن رضی بتركهاء وتطليقتها للثانى يرد عليه ما كان أصدقهاء ويجدد الزوج الثانى نكاحه بعد 


.انقضاء العدة» لظهور بطلان النكاح الأول بمجىء زوجها حياء والقضاء بالتخيير بطريق التحكيم 


والإصلاح بين الفريقين جائز عندنا أيضاء وحمل التخيير على هذا أولى من إنكار مالك رواية من 
روى التخيير مطلقاء فإن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضى الله عنه لم يتهمواء كما ذكره 
البيہقى عن الشافعى c(۷)‏ والمذهب .أن المرأة للأول» وهو قول غلنى رضى الله عنهء» كما 
سيأتئ» ولكنه لم ينتقض قضاء عثمان للمعنى الذئ ذكرناء أو لأن القاضى إذا قضى فى الجتمدات 
برأيه لا ينقض القاضى الذى لا یری رأيه ما قضئ به الأول كما هو مغروف فى الفقه» وسياتى فى 
باب القضاء إن شاء الله تعالى» فلم يبق من الصحابة من قال بأن تعربص أربع سنين إلا ثلاثة ا 
عباس وابن عمرؤ وابن الزبير» ولا ريب أن عمر وعليا وابن مسعود أجل منهم وأولى. 0 

١‏ قوله: عن غبد الرحنمن بن أبن ليلئ إلخ:قلت: وقولنا فى الثلاث قنول على رضى الله عتا 
فامرأة المفقود قد عرفت» وأما امرأة أبى كنف فكان أو نف طلقها ثم راجعهاء ولم يعلمها حتى 
غاب ثم قدم فوجدها قد ثروجت» فأتى عمز زضی الله.عنه فقص عليه القصة»-فقال له: إن لم يكن 


فل يبا فأنت أحق بباء:وإن كان دخل بها فليس لك عليما سبيل» قال ابن عضوم فى ال : 
رؤينا من طريق عن غمر كلها منقطعة» لأنبا عن إبراهيم عن عمر.أو عن الحسن بن مسلم عن عمر 
"أو عن سعيد بن المسيب-غن غمز أو عبن أبن الزناد أن عمر-قال فيمن طلق ام رأته ثم سافر وأشهد 


على رجعتها قبل انة تقضاء العدة ولا علم لها بذلك جتی تروجت أنه إن أدركها قبل أن يدخل بما 
فهى امرأته, وإن لم يدركها ختى دخل بها الثانى فنهئ امرأة الفانى» حكم بذلك فى أبى كنف» 


. وهو قول الليث والأوزاعى وقال مالك: هذا أحب ما سمعت إلى فيہاء وفى المفقود قال: والامر 
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اتی تزوجت فی عدتها ذكره محمد فى الأصل كما فی المبسوط للس رخس 119 :/ما) 


الى 0 حلاف يه اند إذا اصع يها ا الأول فيحييس له البناه بذاك 
الأمر عندنا فى هذا وفى المفقود» قال ابن القاسم: ثم رجع مالك عن ذلكء وقال: زوجها الأول 
إيراد ابن حزم على المالكية: 

ظ قال ابن حزم: إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين بقول مالك: الأمر عندنا والأمر الذى 
لا اختلاف فيه عندنا حجة وإجماع لا يحل خلافه» وهذا مالك قد رجع عن قول ذكر أنه الأمر 
عندهم» والأمر الذى لا اختلاف فيه فحسبهم وحسبكمء وروينا من طريق وكيع عن شعبة عن 
الحكم بن عشيبة قال: قال على بن أبى طالب: إذ! طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم يعلمهاء فهى 
امرأته إذا أشهد» ومن طريق الثورى عن منصور عن الحكم عن على رضى الله عنه أنه قال فيمن 
طلق امرأته ثم غاب فكتب إليسها برجعتها فضاع الكتاب حتى انقضت عدتهاء فإن زوجها الأول 
احق بہا دخعل الآخر أو لم يدخل» ومن طريق إبراهيم عن على فى ایی كنف مثله اه (۰ 698:1 . 

قنت: ونی أن مالكا لم مرجع عن قول عمر إلى قول على إلا وقد ثبت عنده رجوع عبر 
رضى الله عنه إلى قوله» والله تعالى أعلم» وكان على مالك أن يرجع عن قوله فى امرأة المفقود أيضًا 
إذا تروجت فجاء زوجها الأول دخل بها الثانى أو لم يدخل كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
وما التى تنکح فى عدتها فكان عمر رضى الله عن يقول: إن كان زوجها الذى تروجها فى 
العدة لم يدخل بها فرق بيدهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول وكان خاطبا من الخطاب» 
وان كان دخل فرق بيدهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم اعدت من الآحن 
ثم لم ينكحها أبذا ولها مهرما بما سحل منہاء وقال على رضى الله عنه: إنه يفرق ينما ولها 
الصداق بما استحل من فرجهاء وتستعمل ما بقى ما عدتها من الأول» وتعتدد من الآخر عدة 
مستقبلة ثم يتزوجها الآخر إن شاء وذكر البيهقى عن الثورى عن أشعث عن الشعبى عن مسروق 
عن عمر أنه رجع إلى ذلك» فقال: لها مهرهاء ويجتمعان إن شاءا كما فى المتن» وفى كل ذلك 
ش دليل على صحة ما رواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد أن عمر رضى الله عنه قد رجع 
إلى قول على فى ثلاث قضيات: والله تعالى أعلم. 
إيراد ابن حزم على الأئمة فى مسألة المفقود وتأجيل العنين وجوابه: ظ 
قال ابن حزم: أما المالكيون والحنفيون والشافعيون فإنهم تناقضوا ههنا أقبح تناقض» فأما 
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قلت: أما رجوعه فى المرأة التى تزوجت فى عدتبا فقد قال البيبقى: روى الثورى 


العا تيوق قارا ع ف رال تفي عند ل فى تأجل اا ان وا اها عن عضي 
لخر اران رح سك نر رج الم كينا عر E‏ رار ضائنن بن عر مين سبع قم ون 
تأجيل انترأة المفرئ و هدا عجن جداء و كذلك فعل الختفيون ايار AO‏ 

قلت: أما قوله: إنهم قلدوا عمر فى رواية لم تصح عنه قط فى تأجيل امرأة العنين إلخ فمن 
إطلاقاته المردودة» فقد رواه عنه سعيد بن المسيب والشعبى والحسن وهؤلاء مراسيلهم صحاح عند 
القوم وعبد الكريم (الجزرى) وعطاء ويحبى بن سعيد ويحيى بن عبد الرحمن الأنصارى» كما 
ذكره ابن حزم فى الحلى )50:٠١(‏ والمرسل إذا تعددت مخارجه كان حجة عند الكل؛ وإذا روى ٠‏ 
من وجهين فهو أرجح من مسند واحد صحيح فكيف إذا روى من سبعة أوجه» وروى الطبرانى 
عن عبد الله بن مسعود قال: يؤجل العنين سَنة» فإن وصل إليها وإلا فرق بينم ما ولها الصداق. 
ورجال رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة» وهو ثقة كذا فى ' مجمع الزوائد .)7١١:5(‏ 

فقول ابن حزم: حصين بن قبيصة مجهول (المحلى )1121٠١‏ رد عليه وكيفبيكون مجهولا 
وقد روى عنه الركين بن الربيع وعبد الملك بن عمير والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» وذكره ابن حبان فى التقات» وقال العحجلى: تابعى ثقةء وذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى 

من الكوفيين كما فى 'التبذيب” (۳۸۷:۲). وهو من رجال أبى داود والنسائى وابن ماجة. 

ريع الاي حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبى حنظلة النعمان عن المغيرة 
بن شعبة أنه أجل العنين سنة» (زيلعى 47:7) ورجال رجال الصحيح خلا النعمان بن حنظلة؛ 
ويقال نعيم فمن رجال أبى داود والبخارى فى الأدب» قال العجلى: تابعى ثقة» وخسن على بن 
المدينى حديثه عن عمار فى ذى الوجهين» كما فى "التمذيب .)477:1١(‏ وانقلب اسمه على 
ابن حزم» فقال: عن حنظلة بن نعيم وهو مجهول اه ٠:١ ٠(‏ "احلى ) وليس هو بمجهول ولا 
ضعيف» ولكن ابن حزم لم يؤت إلا من قبله وقد روى ذلك عن الصحابة جملة من طريق شريك 
وهو من رجال مسلم» والأربعة صدوق ثقةء وثقه القدماء من امحدئين:.ابن معين وأحمد بن حنبل 
والعجلى وابن المبارك وابن سعد والنسائى وأبو داود وأبو جعفر الطبرى وإبراهيم الحربى وغيرهم . 
كما فى ”العهذيب“» ونسبه عبد الحق إلى التدليس» وقال ابن القطان: كان مشهورا به (75307:5)؛ 
ولكنه كان يتبرأ من القدليس» كما فى طبقات المدلسين (ص:١٠)‏ وشريك أجل وأرفع من أن 
يكذبء فلا يجوز نسبته إلى التدليس وهو يتبرأ منه» فبطل قول ابن حزم: وأما الرواية عن الصحابة 
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جملة فمن طريق شريك وهو مدلس عن جابر الجعفى» وهو كذاب مشهور بذلك فاسد الدين 
يقول بالرجعة اه .)51:١١(‏ 

قلت: لحار شين يلا وى ايماة نو لمعا افيد رادي واو 
الإنصاف أن لا يسكت عن مناقب الرجال عند ذكر مقالبهم» ؛ والحق أن الرجل مختلف فيه؛ قال 
الثورى: إذا قال جابر”": حدثنا وأخبرنا فذاك؛ وقال: ما رأيت أورع فى الحديث منه» وقال شعبة: 
. جابر صدوق فى الحديث» وإذا قال: حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس» وكذلك قال زهير بن 
معاوية» وقال وكيع: مهما شككتم فى شىء فلا تشكو فى أن جابرا ثقة» حدثنا عنه مسعر وسفيان 
وشعبة وحسن بن صالح» وقال ابن عدى (وهو من أعدل الناس فى الجرح والتعديل) له أى لجابر: 
حديث صالح» وشعبة أقل رواية عنه من الثورى» وقد احتمله الناس وعامة ما قذفوه به أنه كان 
يؤمن بالرجعة» وقال أبو بدر: كان جابرً يبيج به مرة فى السنة مرة (أى الصفراء) فيبذى ويخلط 
فى الكلام» فلعل ما حكى عنه كان فى ذلك الوقت اه ملخصا من ””التهذيب* (49:9 و0١‏ ه). 

فبطل قول ابن حزم أن قول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى تأجيل العنين السنة ثم التفريق ‏ 
بيدهما قول فاسد لا دليل على صحته» لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا من شىء 
يصح عن أحد من الصحابة ولا من قياس اه .)10:1١(‏ فقد أثبتنا صحة الرواية به عن عمر وابن 
مسعود والمغيرة بن شعبة» ورواية جابر الجعفى عن الصحابة جملة محتملة قال الموفق فى 
الى :هذا فول عير وتاك ران متتو وا بن م ولت ومتعازية أيضا ققد ررق 
عنه ابن حزم مثل قول عشمان» ووافقه عليه سمرة جندب رضى الله عنهم »)٥۸:۱۰‏ وبه قال سعيد 
ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والخغى وقتادة وحماد بن أبئ سليمان» وعليه فتوى فقهاء 
الأمصار» مدهم: مالك وأبو حديفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وشذ الحكم 
ابن عيينة وداود فقالا: لا يؤجل.وهى امرأته» وروى ذلك عن على رضى الله عنه» وأبو حفص عن 
على مثل قول عمر وابن مسعود اه (1۰۳:۷). ٠‏ 
0 عن حجج الظاهرية فى عدم تأجيل العنين: 

قلت: ولا حجة للحكم» ودود فيما روى عن على فى ذلك من طرق اجاج ب بن المنہال 


)١(‏ جابر الجعفى. 


ج -؟١‏ امرأة المفقود امراته حتى یاتیہا البيال كل 
إن شاءاء كما فى * التلخيص الحبير” (۳۲۸:۲). 


نا شعبة عن أبى إسحاق السبيعى» قال: سمعت هانئ بن هانئ قال: رأيت امرأة جاءت إلى على بن 
أبى طالب» فقالت: هل لك فى امزأة:ليست بأبم ولا بڌات عل» قال: وجاءَ زوجها فقال: لا تسأل 
عنما إلا مبيتباء فقال له على: ألا تستطيع أن تصنع شيئا؟ قال: لاء قال: ولا من السحر؟ قال: لا. 
قال له على: أما أنا فلست مفرقا بينكماء اتقى الله واصبرى» وفى رواية: فقام شيخ يجنح» قال: 
سلها هل تنقم فى مطعم أو ثیاب» وفيه أيضا قالت: فرق بينى وبينه. قال: اصبرى فإن الله تعالى لو 
شاء لابتلاك بأشد من ذلك (لمحلى )03:٠١‏ فليس فيه أن الزوج كان عنيناء بل غاية ما فيه أنه كان 
شيخا ضعيفا. LEE‏ و ار 
بينه وبين امرأته عندناء ولا عند الجمهور. 

قال الموفق فى ”المغنى “: أكثر أهل العلم على هذا يقولون: متى وطئ مرةٌ ثم ادعت عجزه 
لم تسمع دعواهاء ولم و وطاوس والحسن ويحبى الأنصارى والزهرى 
وعمرو بن دينار وقتادة وابن هاشم ومالك والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب 
الرأى» وقال أبو ثور: إن عجز عن وطعما أجل لها اه .)1۱٠:۷(‏ فأثر على هذا لا يرد على 
الجمهورء وإنها يرد على أبى ثور ومن وافقه من الظاهرية الذين لا عبرة بخلافهم» كما تقدم. 

ولا حجة لهم أيضًا فيما رواه مسلم من طريق الزهرى ثنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
النبى بي أخبرته أن رفاعة القرظى طلق امرأته» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى 
النبى ج فقالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطليقات» فتزوجت 
بعد عبد الرحمن بن الزبير» وإنه والله ما معه إلا مغل هذه الهدبة وأحذت بهدبة من جابابماء فتبسم 
رسول الله ی ضاحكاء وقال: : لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته 
E‏ : فهذه تذكر أن زوجها لم يطأهاء وأن إحليلة 
كالهدبة لا ينتشر إليهاء وتشكو ذلك إلى رسول الله مي وتريد مفارقته فلم يشكهاء ولا أجل لها 
شيعا ولا فرق بينهماء وفى هذه كفاية لمن عقل (احلى .)٠۲:٠١‏ 

قلت: أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم! لم تكن نظن بك مغل هذا الاجعراء فى ريف 
معانى الحديث» فأخبرنا رحمك الله من أين أخمذت أن هذه المرأة تذكر أن زوجها لم يطأها؟ 
ولا مرة» وأى لفظ فى الحديث يدل على ذلك؟ ومن أين عرفت أن المرأة كانت تدعى عنة زوجها 
الثانى؟ ؟ وهل كون إحليلها كالهدبة صريح فى كونه عنينا لا يحتمل غير هذا؟ و وإن كان كذلك فهل 
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قول رسول الله عك: ا ا 
لا يقدر ليه أصلا؟ وهل هو إلا من التكليف بما لا يطاق؟ ولو راجع ابن حزم لفظ البخارى لبكى 
على نفسه» وندم على تحريفه معنى الحديث ففى لفظ للبخاری قال: کد بت وال ايا رسول ال[ إن 
لأنفضها نفض الأدم» ولكدها ناشزه تريد أن ترجع إلى رفاعة» قال: وجاء ومعه ابنان له من غيرهاء 
وأبصر رسول الله عر معه ابنين له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم» قال: هذا الذى تزعمين ما 
تزعمين؟ فو الله لهم أشبه به من الغراب بالغراب (۸11:۲). وهو صريح فى أن عبد الرحمن بن 
الزبير لم يكن عنيناء ولم تدع المرأة عنته.. وكيف تدعى وظاهر الحال يكذبهاء وإنما كانت تدعى 
ضعفه» وإن ما معه ليس بأغنى عنما من هدبة ثوبهاء تعنى أنه ليس بفحل كمثل رفاعة. 

قال الموفق فى المغنى: فأما الخبر أى خبر امرأة رفاعة فلا حجة لهم فيه» فإن المدة إنما تضرب 
له مع اعترافه وطلب المرأة ذلك» ولم يوجد واحد منهماء وقد روى أن الرجل أنكر ذلك وقال: 
إنى لأعركها عرك الأدم؛ وقال ابن عبد البر: وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقهء زواه البخارى فى 
باب الطلاق (۷۹۲:۲) . وفيه: فتزوجت زوجا غيره» وكانت معه مثل هدبة الثوب فلم تصل منه 
إلى شىء تریده» فلم يلبث أن طلقهاء فأتت النبى مله لے فقالت: إن زوجى طلقنى» وإنى تزوجت .. 
زوجا غيره فدخل بى» ولم يكن معه إلا مثل الهدبة» فلم يقربنى إلا هنة واحدة ولم يصل منى إلى ' 
شىء الحديث» فلا معنى لضرب المدة وصحح ذلك قول النبى ع : «تريدين أن ترجعى إلى رفاعة) 
ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليهاء وقيل: إنها ذكرت ضعفه وشبهته بہدبة الثوب» ولذلك قال 
النبى مر : حتى تذوقى عسیلته» والعاجز عن الوطئ لا يحصل منه ذلك اه .)۸۰٤:۷(‏ 

وأما قوله: ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا فى ما صح عغهم من تأجيل امرأة المفقود ففيه 
أنا لم تالق عليا رضّى الله عنه فى ذلك» بل قولنا هو قوله بعينه» وهو المشهور عنه» والذى روى 
عنه نما يخالفه شاذ ضعيف لا يلتفت إليه كما مر» وأما الرواية عن عثمان ففيها مقال قد ذكرناه» 
وأما الرواية عن عمر رضى الله عنه فإنما لم تأخذ بها ههنا لكون قول على أشبه بالكتاب والسنة 
عندناء كما ذكرناه عن محمد رحمه الله؛ وأيضا فقد صح عندنا رجوع عمر رضى الله عنه إلى 
قول على کرم الله وجهه كما قاله محمد» وقد مر. 

وفى المبسوط للسرخسى :)70:1١(‏ وتربص أربع سنين كان لاو عبرو مه 
فى الابتداءء ثم رجع إلى قول على رضى الله عنه اهء ولا يصح قياس المفقود على المولى والعنين 
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4 4- أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم فى المرأة تفقد زوجهاء قال: 
كدري الك ذكر الناس من أربع سنين» والتربص أحب إلى. سيد 
المحجج له (ص:۱٣۳)»‏ وسنده حسن. : 

- وأخرج البيمقى من طريق أبى أسامة عن زائدة بن قدامة ثنا سماك عن 
حنش قال على رضى الله عنه: ليس الذى قال عمز رضى الله عنه عنه بشىء -يعنى فى 
امرأة المفقود- هى امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقهاء ولها الصداق من هذا 
ما استحل من فرجهاء ونكاحبها باطل )٤٤٤:۷(‏ قلت: سند صحيح» وحنش هو 
الصنعانى ثقة من الثالثة. 

48 - ومن طريق يحبى بن معين ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن منصور بن 
سعد عن ابن شبرمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فى امرأة المفقود: تلوم 
و 


لأن التقدير بالمدة فى حقهما لدفع ظلم التعليق» ولا يتحقق معنى الظلم من المفقود» فقلنا: إنها امرأة 
ابتليت فلتصبر» ولو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك» ولأن الغيبة فى الغالب تعقبها الرجعة» والعنة 
قلما تتحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود أرجى من زوال العنة بعد مضى السنة» فلا يلزم أن 
یشرع فيه ما شرع فيهاء فافهم. وإنما أطلت الكلام فى مسألة العنين فى غير موضعها لكونى اطلعت 
على كلام ابن حزم فيها بعد تحرير المسألة وإيداعها مودعها ولله الحمد على ما علم وأنعم وفهم. 

قوله: أخبرنا محمد بن أبان إلخ فيه ترجيح قول على رضى الله عنه على قول من ذهب 
إلى التربص سنين فى امرأة المفقودء فإن صح عن إبراهيم ال د 
عمر رضى الله عنه» فهذا دليل على رجوعه عنه إلى قول على کرم الله وجهه 

قوله: وأخرج البيمقى إلى قوله ومن طريق يحيى بن معين إلخ ف فى الأول دلالة على إنكار 
على قول عمر رضى الله غنهما فى امرأة المفقود» فدل على أن عمر كان يقول بالتخيير خلافا لما 
. قاله مالك» وأنكر رواية من رواه ذلك عنه» ولم يكن على لينكر قول عمر ويرده إلا وعنده حجة 
فى ذلك وثبوت وبرهان» فإن فضل عمر ودرجته فى العلم بالسنة والقضاء ما لم يكن يخفى على 
أحدء فلذا رجنحنا قول على رضى الله عنه على قول عمر فى الباب» وفى الثانى دلالة على قضاء 
عمر بن عبد العزيز بقول على رضى الله عنه فى امرأة المفقود مع أنه كان يتحرى سيرة عمر ويتبع 
قضاياه» كما لا ينخفى على من له ممارسة بسير الخلفاء» والله تغالى أعلم. 


إعلاء الستن ٍ مه 


- وعن يزيد مولى المنبعث أن النبى ر سكل عن ضالة الغنم فقال: حذها 
فإنماهى لك أو لأخيك أو للذئب» وسكل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه» 
وقال ما لك؟ ولها معها الحذاء والسقاءء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربہا 
الحدیث» رواه البخارى هكذا مرسلا ثم وصله (فتح البارى ۳۸۰:۹). 

باب إذا جاء المفقود وقد تروجت امرأته فهى له , فرق بينمها وبين الثانى 

وعليمها العدة, ولها الصداق بما استحل منمبا 

- حلدثنا هشيم أنا سيار عن الشعبى قال: قال على بن أبى طالب: إذ جاء 
زوجها الأول فلا خيار له له وهی امرأته. رواه أبو عبید» كما فى المحلى (۱۳۸:۱۰) وسيار 
هو أبو الحكم العنزى من رجال الجماعة ثقة ثبت (التبذيب ۲ :۲۹۱) فالسند صحيح. 


قوله: عن يزيد مولى المنبعث إلخ قال ابن المنير: لما تعارضت الآثار فى هذه المسألة -أى 
مسألة المفقود- وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع» فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيما 
قبل تحقق وفاة صاحبهاء فكان إلحاق مال المفقود (أى الذى يخشى عليه الضياع والفساد) بہا 
متجهاء وفيه: أن ضالة الإبل لا يتعرض لها استقلالها بأمر نفسهاء فاقتضى أن الزوجة كذلك 
لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته» فالضابط أن كل شىء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه . 
صونا له عن الضیاع» ومالا فلاء كذا فى ”فتح البارى” (۳۸۱:۹). 

قلت: ومالك أن يقول: إن ابتلاء المرأة بالزنا ضياعهاء فإن خيف على امرأة المفقود ابتلاؤها 
بالزنا كان حكمها حكم ضالة الغنم» ومذهب الحنفية فى الباب وإن كان قويا رواية ودراية ولكن 
المتأخرين منا قد أجازوا الإفتاء بمذهب مالك عند الضرورة نظر إلى فساد الزمان. والله المستعان 
وح و لاد عات ل عدي ارات لاسر E‏ الحيلة 
الناجرة” اش ألفها سيدى حكيم الأمة دام مجده وعلاه. 

باب إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته فهى له وفرق بينمها وبين الثانى 
وعليما العدةء ولها الصدان با استحل منما 

قوله: حدثنا هشيم إلى قوله قال هشيم إلخ قلت: دلالة الآثار على أجزاء الباب غير الأخير 
ظاهرة» قال الموفق فى ”المغنى “: فإن قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهى امرأته» وقال بعض 
أصحاب الشافعى: إذا ضربت لها المدة فانقضت بطل نكاح الأول» والذى ذكرنا أولى» لأننا إنما 
أبحنا لها الترويج» لأن الظاهر موته» فإذا بان حيا انحزم ذلك الظاهرء وكان النكاح بحاله» كما لو 


ا إذا نجاء الغو د وقد ترو چت مر اند ۹ 


-٤ ۲‏ حدثنا على بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزرى عن 
سعيد بن جبير قال: قال على بن أبى طالب فى امرأة المفقود تزوج: هى امرأة الأول 
دخل بها الآخحر أو لم يدخلء رواه أبو عبيد (لمحلى ۱۳۸:۱۰) قلت: رجاله رجال 
الصحيح خلا على بن معبد فمن رجال أبى داود والنسائى ثقة فقيه (تقريب ص:١5١)‏ 
وعبيد الله بن عمرو هو الرقى من رجال الجماعة ثقة فقيه ربما وهم (تقريب ص:5١١).‏ 


شك ال موف تر باذ ولاه حه املك ناضبه ملك الال فأما إن قم بعد أن تروت 
نظرناء فإن كان قبل دخول الثانى بها فهى زوجة الأول ترد إليه» ولا شىء (قلت: وهذا خلاف 
قول عمر فإنه أوجب عليه رد الصداق الذى أصدقها الثانى» كما سيأتى).. 
٠ -‏ قال أجمد: أما قبل الدخول فهى امرأته» وإنما التخيير بعد الدخول» وهذا قول الحسن وعطاء 
وخلاس بن عمرو والنخعى وقتادة ومالك وإسحاقء لأن النكاح إنما صح فى الظاهر دون الباطن؛ 
فإذا قدم تبينا أن النكاح كان باطلاء لأنه صادف امرأة ذات زوج فكان باطلاء وليس عليه صداق» 
لأنه نكاح فاسد لم يتصل به ويعود الزوج بالعقد الأول» كما لو لم تتزوج. وإن قدم بعد دخول 
الغائى بها حير الأول بين أخذها فتكون زوجة بالعقد الأول وبين أخذ صداقها وتكون زوجة ظ 
الثانى» وهذا قول مالك لإجماع الصحابة عليه» فروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر وعثمان قالا: إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذى ساق هوء رواه 
. الجوزجانى والأثرم» (قلت: وفيه ما ذكرناه سابقاء فتذكر. 

وأيضًا: فقد رجع عمر عن هذا إلى قول على كما مر وسيأتى) وقضى به ابن الزبير فى 
مولاة لهم» (قلت: لم أقف على سنده ومتنه) وقال على ذلك فى الحديث الذى رويناه» (قلت: 
ضعفه البيبقى» وهو منقطع أيضاء ومع ذلك فهو خلاف المشهور عنه) ولم يعرف لهم مخالف فى 
عصرهم» فكان إجماعاء قلت: وأين الإجماع وخلاف على لعمر فى ذلك مشهورء ووافق ابن 
مسعود عليا رضى الله عنه» فعلى هذا أن أمسكها الأول فهى زوجته بالعقد الأول» والمنصوص عن 
أحمد أنه لا يحتاج الثانى إلى طلاق» لأن نکاحه كان بصلا فى الباطن. 

وقال القاضى: قياس قوله: إنه يحتاج إلى طلاق؛ لأن هذا نكاح مختلف فى صحته: فكان 
مأمورا بالطلاق ليقطع حكم العقد الفانى كسار انك الفانيدةء ويج ت على الأول اعرالا 
حتى تنقضى عدتها من الثانى» وإن ن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثانى» ولم يذكروا لها عقدا 
جديداء والصحيح أنه يجب أن يستأنف لها عقداء لأننا تبينا بطلان عقده بمجىء الأول» ويحمل 


إعلاء السنن إذا جاء المفقود رقد تزوجت امرأته 0 

0 4- حدثنا هشيم أخبر نا سيار عن الشعبى أنه كان يقول فى امرأة المفقود: 
إن جاء الأول فهى امرأته ولا خيار له. قال هشيم: وهو القول» رواه سعيد بن منصور 
(انحلى ) وسنده صحيح. 


قول الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه» فإن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لهاء 
(قلت: ولا بد مع ذلك أن تعتد المرأة من الأول للطلاق لبداهة أن زوجته لا تحل لغيره إلا بطلاقه أو 
موته» وكل ذلك يقتضى وجوب العدة عليها) وقال أبو الخطاب من ال حنابلة: : القياس أننا إن حكمنا 
بالفرقة ظاهرا وباطتا فهى امرأة الثانى» ولا خيار للأولء لأنها بانت منه بفرقة الحاكم؛ فاضا 
فسخ نكاحها لعسرته» وإن لم يحكم بفرقته باطتا فهى امرأة الأولء ولا خيار له اه (0۳۷:۹. 

قلت: ومقتضاه ترجیح قول عنلى رضى الله عنه على قول عمر رضى الله عنه؛ وبه قال 
مسروق وإبراهيم» كما ذكرناه فى المتن وسيأتى» وروی ابن حزم من طريق حماد بن سلمة أخبرنا 
عطاء بن السائب قال: بينما أنا عند إبراهيم النخعى وعنده رجل من أصحاب السابرى جزين 
كديب فقلت: ما شأن ذا؟ فقال النخعى: قدم زوج امرأته» فقلت: فكيف يصنع؟ قال: يخير بين 
الصداق وبين امرأته» فإن اختار الطلاق أقام هذا على امرأته» ولا تعتد منهء لأن الماء ماؤه» وإن اختار 
امرأته اعتدت من هذاء قال عطاء: فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة» فقال: لا يكون شىء من هذا إلا 
وفيه عدة اه (۰ ۳۷:۱ ٠.0‏ 

قلت: ومعنى ما قاله الحكم: إن الأول إن أمسكهاء فهى امرأته بالنكاح الأول» ولكن 
لا يقربها إلا بعد أن تعتد من الثانى» لكونها قد وطئہا بشببة» وإن لم بمسكها لا تحل للثانى إلا بعد 
أن يطلقها الأول» وتنقضى عدة الطلاق ثلاثة قروءء فافهم. 

والمعنى الذى حمل عليه الموفق كلام الصحابة ينفى الخلاف بين عمر وعلى رضى الله 
. عنهماء كما لا يخفى» والمشهور وقوع الخدلاف بينهماء فالظاهر أن معنى قول عمر: إن جاء 
زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرآنه أن نكاح الشانى لا ببطل بمجرد قدوم الأول بل باختياره 
المرأة» وإذا كان كذلك طلقها الفانى أو ناب الحاكم منابه وفرق بينهماء وإن اختار الصداق بقى 
کا على کاچ رلا اجان یرد البكات ققد زوق ار سترم من طريق سعد يق ونا 
هشيم أنا داود ابن أبى هند عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن رجلا من الأنصار خرج 
ليلا فاستبته الجن؛ فطالت غيبته فأتت امرأته عمر بن المخطاب» فأخبرته فأمرها أن تعتد أربع سنين 
ففعلت» فأمرها أن تتروج ففعلت» وقدم زوجها الأول فخيره بين امرأته وبين الصداق فاختار 


ج - ۳ 


إذا جاء المفقود وقد تروجت امرأته 31١ ٠‏ 


14 2 قال هشيم: وأخبرنا إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أنه قال فى امرأة 
مره د ر لامها أن ريه اد رس درن اا ا 


امرأته ففرق عمر بينهما وردها ليه 4:١ ١9‏ 17). وهذا سند صحیح» وهو صريح فيما قلنا: إن 
نكاح لثانى لم يكن يبطل عند عمر جرد قدوم الأول» بل باختياره المرأة وبعفريق الحاكم بينمها 
وبين الشانى» وروى ابن حزم أيضا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء ابن أبى رباح فى 
امرأة المفقود قال: تتربص أربع سنين من يوم يتكلم ثم يطلقها وليه يأحذ بالوثاق» ولا ينع زوجها 
(المفقود) تلك الطلقة أن يراجعهاء وإن كانت البتة فتعتد عدة الوفاة» فإن جاء فاختارها اعتدت من 
جره واتار صداقها غرمته هى من مالهاء ولم تعتد من الآخر وقرث عنده كما هي ا 
١137‏ قرا ولم اقند من لاخر قرت عله كما ی ر ا 
ام بحتج الثانى إلى تجذيد النكاح ولا إلى انقضاء العدة بل يكون معها على نكاجه كما کان" 
قول عمر بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنًا فى العقود والفسوخ: ش 

هذا هو المتبادر من الآثار المروية عن عمر رضى الله عنه» وليس ذلك إلا لكون قضاء القاضى 
بالعرقة نافذا ظاهرأ وباطنًا عنده؛ ومقعضاه أن لا يكون للأول خحيار: لكونها بانت منه بفرقة. 
الناكمء ولكن عمر رضى الله عنه يره نظرا للجانيين» فكما أن للحاكم أن يفرق بينها وبين الأول 
نظرا لجانب المرأة وتضررها بفقده كذلك له أن يفرق بينها وبين الثانى إذا اختار الأول امرأته نظرا 
انب الرجل إذا تبين عذره فى الغيبة» ولكن الآخسذين بقول عمر لا يقولون بذلك» كما ذكره 
الوفق» فشبت ترجيح قول على رضى الله عنه» ومعنى قوله: إذا جاء زوجها الأول فهى امرأته ولا 
خيار له» أنه لا يخير بين أذ الصداق وبين إبقاء نكاحها من الفانى» وليس معناه أنه لا يخير بيت 
أخذها وطلاقهاء فإن الطلاق بيد الزوج له أن يطلقها متى شاء. 

قال شس الأئمة فى" امبر واا بير عر إا ياغون اله فيو ييا 
على مذهب عمر رضى الله عنه فى المرأة إذا نعى إليما زوجها فاعتدت وتروجت ثم أتى چ 
الأول حيا أنه يخير بين أن ترد عليه وين المهرء وقد صح رجوعه جنه إلى قول عل رطئ الل نب ٠‏ 
فإنه كان يقول: ترد إلى زوجها الأول ويفرق بينما وبين الآخرء ولها المهر بما استحل من فرجهاء 
ولا يقربها الأول حتى تنقضى عدتها من الآخرء وببذا كان يأحذ إبراهيم رحمه الله تعالى فيقول: 
قول على رضى الله عنه أحب إلى من قول عمر رضى الله عنه» وبه نأخذ أيضاء لأنه تبين أنها 
. تزوجت وهی مدكوحة؛ ومبكوحة الغير لييست من المحللات بل هی من الحبرمات فى حق سائر 


« 


. إعلاء السئن إذا جاء المفقود وقد تروجت امرأته 5 
فإن مات الأول اععدت منه أيضا وورثته. رواه سعيد أيضا (المخلى ۱۳۸:۱۰ مختصر) 
وسئده صحيح. 1 ٠ 1 ٠‏ 


انا “كما قال اله تعالى : طإواشحصتات من التساءه» فكيف يستقيم تركها مع افانی» وإذا اختار 
الأول المهر ولكن يون النكاح منعقدا بينبما فكيف يستقيم دفع المهر إلى الأول» وهو بدل 
بضعهاء فيكون تمل وكا لها دون زوجهاء كالمنكوحة إذا وطئت بشببة؛ فعرفنا أن الصنحيح أنہا 
زوجة الأول» ولكن لا يقربها لكونها معتدة لغيره كالمنكوحة إذا وطفت بالشبمة اه :)11:1١(‏ 

وقال ابن حزم فى ”امحلى : ومن العجب قول مالك: إن جاء الزوج -أى المفقود- قبل أن 
تتروج فهو أولى بہاء وهی امرأته كما کانت» فيقال لمن قلده: ومن أين قلت هذا ونت قد قطعت 
عصمنه منها وأبحث لها أن تتكح من شاءت» وكيف تردها إلى أجنبى قد أبحت لها نكاخ زوج 
سواه من أجل تأخيرها نكاحًا قد ربحته لها عادت إلى زوج قد فسخت نكاحها منه؟ هذا مع أنه 
قول لا يحفظ عن أحد قبل مالك» فأعجبوا لهذا الاختيار (قلت: مالك أن يقول: كان فسخ النكاح 
بينه وبينها فى الظاهر دون الباطن؛ فإذا تبين كونه حيا بطل الفسخ وعادت إليه كما كانت) ثم 
يقال لهم: ومن أين قلتم فى أحد قوليه من أنه إذا جاء الزوج وقد تزوجت إلا أنه لم يدخل بها فهى 
زوجة الأولء ران جاء بعد دنخنول الثانى بنها فلا سبيل له عليها؟ فقولوا لنا: هل دخل الزوج الثانى 
على زوجته أو على أجنبينه؟ فإن قالوا على زوجته؛ قلنا: فمن أين ابحم فرج زوجته التى أحللتم له 
الدخول با لإنسان قد فسختم نكاحه مہا وحرمتموها عليه وعقا م نكاحها مع غيره؟ وإن قالوا: 
بل دخل على غير زؤجته فمن أين استحللتم أن تبيحوا له وطئ غير زوجته؟ فلاح يقیتا أنها أقوال 
فاسدة غا فك فما ولك رها فين ما أوزدة تحمل فى المح لداعل الإلكية 
(ص: 4 ه ")» ولكنه التزم الأدب معهم» ولم يقذع فى الكلام كإقذاع ابن حزم ههنا). 

ْ فاق ابن خزم: “وقد قال بعطهح: إغا فعلنا ذلك بما روئ عن عم ر:رضى الله عنه ذلك فى الى 
كنف» فقلنا: هذا تمويه آأخرع وهل فعل عبر ذلك فى أبى كنف إلا إذا أطلق امترأته وأعلمها 
بالطلاق ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة» فمن الذى أدخل هذه القضية فى تلك؟ (فإن الطلاق قاطع 


ينه الى اتن مع أن ار الا جي لا قا ع اج أل العا أنه كاله أ 
مالك» ولا يجدونه أبداء فأعجبوا لفحش هذا التقليد إذاقلدوا قولا لا يعرف أحد قاله قبل مالك 
خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع؛ رأوا فى تلك القصة التى أوهموا فيها انهم يحتجون يبعض 


1 


اا إذا جاء المفقود وقد ترو جت امرأته ۰ 1۳ 


64 عن شعبة آنه مح حماد بن أب سليمان يقبول: قال عنمز فى انرأ 
المفقود: تخير؛ وقال على: هى امرأته» قال حماد: وعمر أحب إلى من على» وقول على 
أعجب إلى من قول عمر» روأه سعيد بن منصور. الى 98147 وسكده م 

4481 عن داود عن الشعبى عن مسروق قال: لولا أن عمر خير المفقود بين 
مرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بہاء رواه البيهقى (التلخيص الحبير ؟:99) 
وسكت الحافظ عنه» والمذكور من السند صحيح. رؤاه البييبقى فى سننه 47:1 4) من 
كه اعاقي ١١‏ للقي مرودارد و تي يده عن يعسي ع مسر ون :إل رقنا 

0 ميحد كال أعبرها ر انوس عد ا ی سبرب ی اد 
من أهل المدينة أن امرأة فقدت زوجهاء. قدروجت فجاء زوجنهاء فقال غلی رضي ا 


اه امرأته. وقال عمر: إن أحذ امرأته رد الصداق» كتاب الى لحجج (ص )١٠"5‏ 


وسنذه صحيح غير ما فيه من جهالة أشياخ من أهل المدينة؛ ولا تضر لا سيما وقد عدلوا 


بلفظ الأشياخ. ٌ 

- عن زاذان عن على أنه قضى فى التى تروج فى عدتها أنها يفرق بينبماء 
الصحابة رضى الله عنهم وبالله التوضيق اه .)١47:٠١(‏ قلت: قد ثبت عند مالك قول عمر فى 
امرأة أبى کنف» ولم يثبت عنده رجوعه عنه؛ فقاس عليه امرأة المفقود» فلا لوم على مجدبد قد قلد 
قول عمر إن خالفه الناس» فافهم. : 

قوله: عن شعبة إلخ فيه ترجيح امجتهد قول على رضى الله عنه على قول عمر.وقد عرفت 


توله: عن داود إلخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: محمد قال أخبرنا إسرائيل إلخ اختلفت الروايات عن عمر رضى الله عنه فى تخي 
الأول بين امرأته وبين الصداق» فأكشر الروايات على أنه إذا اختار المرأة ردت إليه بلا شىى 
ولا غرامة عليه» ورواية الحسجج هذه توجب عليه رد الصداق الذى أصدقها الثانن» وهذا اختلاف 
شديد يقتضى طرح الروايات 'كلهاء وترجيح قول على فى الباب. 3 

قوله: عن زاذان إلخ دلالته على الجزء الأخير من الباب ظاهرة» لكون نكاح المعتدة أهون من 


اغلا الستن 0 


ولها الصداق بما استحل من فرجهاء رواه الشافعى؛ وروى الشورى عن أشعث عن 
الشعبى عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال: لها مهرهاء ويجتمعان إن شاءاء رواه 
البيمقى (التلخيص الحبير ۳۲۸:۲)» وسكت الحافظ عنه» فهو صحيح أو حسن» 
والمذكور من السند رجاله رجال الصحيح. 

وه -٤‏ أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأتع تطليقة أو تطليقتين ثم أشهد 
على رجعتها قبل أن تنقضى عدتها ولم يبلغها ذلك حتى تزوج فإنه يفرق بينها وبين 
زوجها الآخرء ولها الصداق با استحل من فرجهاء وهى امرأة الأول ترد إليهء رواه 
محمد فى الحجج له (ص:7371)) وهو مرمئل صحيح؛ ومراسيل النخعى فى حكم 
المسانيد كما مر غير مرة. ش 

باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته 
وولدت فهى له والأولاد للثانى 


,4 4- روى سعيد فى سننه عن عمران بن كثير أن عبيد الله بن الحر تزوج 


نكاح امرأة المفقود» فإن من المعتدة من تنقطع عصمتها ويبطل نكاحها كمعتدة البائن» ولا كذلك 
امرأة المتقود فهى امرأته فى قول على أو هو احق بها إذا قم فى قول عمر كما تقدم» فلم" 
استحقت المعتدة العقر على من نكحها فى العدة فامرأة المفقود أولى بهذا ااا تأمل. 

قوله: أخبرنا أبو حنيفة إلخ» قلت: هذه نظيرة امرأة المفقود بعيدبماء لكونبما جميعا قد 
تزوجتا بزو ج آخر بظن انقطاع عصمتما من الاول» فإذا كان لإحداهما الصداق بما استحل الثانى 
من فرجهاء كان لنظيرتما أيضاء وبا جملة فيجب الهر للموطوءة فى نكاح فاسد والموطوءة بشبمة 
بغير خلاف نعلمه» صرح به الموفق فى * المغنى ٠‏ قال: وقد روى أبو داود بإسناده أن رجلا يقال 
ه: نصر بن أكتم بكم امرأة فولدت لأربعة أشهنرء فجعل النبى مل لها الصبداق» وفى لفظ قال: 
الصداق لما استحللت من فرجهاء فإذا ولدت فاجلدوها اه ٩۷:۸(‏ و١١٠).‏ 
يجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد وللموطوءة بشبمبة إجما حا 

باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرآته وولدت فهى له والأولاد للثانى 
. قوله: روى سعيد فى سننه عن عمران إلخ قلت: ولا يظن بأهل الجارية أنهم زوجوها 


"o : لحن‎ 


جارية من قومه يقال لها: الدرداء» فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية» ومات أبو الجارية, 
فزوجها أهلها رجلا يقال له: عكرمة» فبلغ ذلك عبيد الله فقدم» فخاصمهم إلى على 
رضى الله عنه فقصوا عليه قصتهم» فرد عليه المرأة» وكانت حاملا من عكرمة فوضعت 
على يدى عدلء فقالت المرأة لعلى رضى الله عنه: أنا أحق بمالى أو عبيد الله؟ قال: بل 
أنت أحق بمالك» قالت: فاشهدوا أن ما كان لى على عكرمة من صداق له فهو له» فلما 
وضعت ما فى بطنها ردها على عبيد الله بن الحرء وألحق الولد بأبيه» ذكره الموفق فى 
'المغنى " (۱۰۱:۸) واحتج به را سيد بن 
منضور عن هشیم عن الشيبانى أخبرنى عمران بن كثير أن عبيد الله بن الحر فذكره. 
باب ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله . 
انرا وعران ROI GG‏ 


5 وهم 57 بحياة ايا 5 كان كذلك ا ا والتكال الشديدء فالظاهر 
أنهم لم يعلموا بلحوق عبيد الله بمعاوية» ولم يطلعوا له على أثر» ففعلوا بامرأته ما كان يفعل بامرأة 
المفقود فى زمان عمر رضن الله عنه. ودلالة قوله: والحق الولد بأبيهه على معنى الباب ظاهرة» قال 
رق ا فغ یکن روي کی فا راد اغات و کک نا يبنا ن 
الظاهر ودخل با الفانى وأولدها أولادًا ثم قدم الأول فسخ نكاح الثانى» وردت إلى الأول» وتعتد 
من الغانى؛ ولها عليه صداق مثلهاء والأولاد له لأنهم ولدوا على فراشه» روى ذلك عن على 
رضى الله عنه» وهو قول الفورى وأهل العراق وابن أبى ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعى 
وإسحاق وأبى يوسف:وغيرهم من أهل العلم؛ » إلا أن أبا حنيفة قال: الولد للأولء لأنه صاحب 
الفراش؛ لان نكاحه صحيح ثابت» ونكاح الثانى غير ثابت» فأشبه الأجنبى اه .)٥۷:۹(‏ 
قلت: ولكن المذهب الذى رجع إليه الإمام أن الأولاد للثانى وعليه الفتوى» وإغا يكون الولد 
اكول إذا أنت به لأقل من ستة أشهر من عقد الثانى لعدم تصور العلوق منهء وكانت فراشا للأول 
قبل عقد الثانى عليهاء فإذا لم ينصور العلوق من الثانى كان الولد للأول وإن أتت به لستة أشهر من 
عقد الفانى أو لأكثر منها فالأولاد له دون الأول؛ لأن الولد للفراش الحقيقى وإن كان فاسداء 
وتفصيل المسألة وبسط الأقوال فى ” رد امحتار” )١78:7(‏ فليراجع 
باب ينفق على زوجة الفقزد وأولاده الصغار من ماله ٠‏ 1 
قوله: نا أبو عوانة إلخ قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» والختار عندنا قول ابن عمر: إن 


إعلاء السنن ۰ 2 ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله 11 
ابن عباس وابن عمر قالا جميعا فى امرأة | لفقو د تنتظر أربع ستنين» قال ابن عمر: ينفق 
عاو بم كك زعا تراص لها لل اا لوقا إذا يحجف ذلك 


ر yy‏ زوجها أن زو جته» |( 1 ام 
امتح ذلك الور ثة ليقن ي لأن استدانتها وقضائها الدين من نصيبها من الميراث إحجاف 
بہاء لا سيما إذا صبرت إلى موت أقرانه أو إلى أن يأتيها يقين موته» قال الموفق فى 'المغنى” : وإن 
اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتيقن أمره فلها النفقة ما دام حياء وينفق عليهًا من ماله 
حتى يتبين أمرهء لأنها محكوم عليما بالزوجية فتجب لها النفقة» كما لو علمت حياته» فإذا بين أنه 
مات أو فارقها فلها النفقة إلى يوم موته أو بينونتها منه» ويرجع عليها بالباقى» لأنا تبينا نها أنفقت 
مال غيره أو أنفقت هن ماله وهى غير زويجة لهء وإن رفغت أمرها إلى الخاكم فضرب لها مدة فلها 
1 النفقة لأن فى مدة التربص ومدة العدةء لأن مدة التربص لم يحكم فيه بينوتها من زوجهاء فهى 
محبوسة عليه بحكم الزوجية» فأشبه ما قبل المدة» وأما مدة العدة فلأنها غير متيقنة» بخلاف عدة 
الوفاة» فإن موته معيقن (فلا يقال: إن قول ابن عمر وابن عباس ينفق عليما بعد أربع سنين أربعة 
أشهر وعشرا من جميع امال يفيد وجوب النفقة لمعسدة الوفاة؛ والمذهب أن لا نفقة للمتوفى عدما 
زوجهاء لأنا نقول: إن قولهما إما هو فيمن لم يتيقن موت زوجهاء وضرب لها الحاكم مدة يخكم 
بعدها بموته» فليست هذه المتوفى عنها زوجهاء فينفق عليها فى مذة التربص ومدة العدة جميعا 
فافهم). وما بعد العدة إن تزوجت أو فرق الحاكم بيدهما سقطت نفقتهاء » لأنها أسقطيها بخزوجها 
عن حكم نكاحه ول ن لم تتزوج ولا فرق الحاكم بينم ما فنفقتها باقية» لأنها لم تخرج بعد من 
كعد ركم إلروح ا اراك وريه لاد لطت بر ل E‏ 
من الأثر (۱۳۹:۹). 
رف "الهداية: والأصل أن كل ميت لا ع ار لاا 

sS E ري‎ O 
e إذا كان جنس حقهم من النقد والثياب» فكان إعطاء القاضى إن كان المال عنده‎ 
. عندهم إعانة لا قضاء على الغائب» فإنم كانوا مأوذنين شرعا أن يتناولوا بأنفسهم ”فح القدير‎ 
وکل من لا یستحقها فى حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله فى غيسته» لأن النفقة يكذ‎ 
e E SC mM SEE 

(فائدة فى حكم قسمة مال المفقود): : 
ظ قال الموفق فى ”المغنى “: وهو -أى المفقود- نوعان: أحدهما الغالب من حاله الهلاك» وهو 


ج ١١‏ . ينفق على زوجة الفقود وأولاده الصغار من ماله 1V‏ 


بالورثة ولكن تستدين ن» فإن جاء زوجها أخذت من ماله فن مات قضت من نصيبها 


e‏ هنا رظ به أريح سین فإن لم يظهنى له خر قسم بعالهه واغدذات انرأ عة 
الوفاة» وحلت للأزواج» نص عليه الإمام أحمد, وهذا اختيار أبى بكر (من الحنابلة) ولم يفرق سائر 
أهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور الفقدان فيما عملمنا إلا أن مالكا والشافعى رضى الله 
عنما فى القديم وافقا على الزوجة أنها تتزوج خاصة: والأظهر من مذهبه -أى الشافعى- مغل 
قول الباقين (أنها لا تتروج) فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضى مدة لا يعيش فى مثلها 
- على ما سنذكره ة فى الصورة الأخرئ إن شاء الله تعالى» لأنه مفقنود لا يتحقق موته فأشبه الاجر 
والسائح؛ ولنهاتفاق الصحابة رضى الله عنم على تزويج امرأته على ما ذكرناه. 

(قلت: فى اتفاقھم نظرء فإن خلاف على وابن مسعود وأصحابهما فى ذلك مشهور كما 
قدمناه) وإذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففى الال أولى (قلنا: لم يقبت ذلك عندنا . 
فى النكاح فلا ينبت شبت افن امال أيضاء ولاك رالتتاقحى فى تدم أن الأصل اليقناء فتلا بزول عن 
بالشك» وإنما صرنا إلى إباحة الترويج لأقوال الصحابة» ولأن-بالمرأة.حاجة إلى النكاح صونا لها عن 
الزنا وضررا فى الانتظار» فاختص ذلك بہاء ولا يقسم.مالة حتى تعلم وفاته).. ش 

قال: النوع الثانى من ليس الغالب هلاكه» ولم يعلم خبره ففيه روايتان: إحداهما: لا يقسم 
ماله» ولا تترواج امرأته حتى يتيقن موته أو مضى مدة لا یعیش فی مثلهاء وذلك مر دود إلى لی اجتہاد 
الحاکم» وهنا قول الشافعى رضى الله عنه ومحمد بن الجسن» وهو المشهور عن مالك وأبى حنيفة 
وأ e‏ الأصل حياته» والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف» ولا توقيف ههنا فوجب 
ش 0 أنه مر يمام چون سنة مع سنة بوم ققدم وهذا هرل بد الاك بن ماشو ن» 
لذ اغالب إن ل يعيش کمن هف رقا يبد رب اکم : ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنة 
يوم فقد» ولعله يستيج بقول.النبى : : «أعمار أمتى ما بين السبعين والستين» أو كما قال: ولآن 
الغالب أنه لايعي يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين اه ۷ (TeV‏ : وفى الحلى لابن حزم: واختلفوا فى 
ميرائه هل يقسم؟ ؟ فروينا أن فى خلافه عثمان رضى الله عنه قسم ميرائه إذا أبيح لامرأته الزواج اه 
١41:1‏ قلت: : لم يكن ذلك فى المفقود بل فى من جاء النعی بموتهء كما قدمناء فتذكر. 

الا يرث المفقود أحد قبل حكم الحاكم چوته ولا يرث أحدا 
ويوقف.له نصيبه حتى يتبين أمره 
فائدة: قال الموفق فى ”المغنى * ': واتفق الفقهاء على أن ل يرث المفقود إلا الأحياء من وره 


Ey‏ واختلف لك 
فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين» ويوقف الباقى حتى يتبين 
أمره أو تمضى مدة الاننظارء فتعمل الممسألة على أنه حى ثم على أنه ميت» وتضرب إحداهما 
فى الأخرى إن تباينتا أو فى وفقهما إن اتفقتاء وتجترئ يإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما 
إن تناسبتاء وتعطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا من أحدهما لا تعطيه شيثًا وتقف الباقى 
اه (۲۰۸:۷و۲۰۹) قلت: وهذا هو مذهب الحنضية فى الباب» كما فى الشريفية شرح السراجية 
E O‏ ا 3 
تفصيل الاختلاف فى قضية المفقوه: ٠.‏ 
.. فائدة: قال أبو محمد بن حزم: اختلف السلف فى اثنى عشر موضعا من هذه القصة أى 
قصة المفقود- وهى من المفقود والتأجيل؟ ومن متى يبدأ التأجيل» و كم التأجيل؟ وهل بعد التأجيل 
طلاق الولف وهل بعد للك وا رک يحوي ےک ر ایک موعن عن 
غرم الصداق إن اختاره؟ وأى صداق يكون؟ وهل يقسم ميراثه؟ وهل تعتق أمهات أولاده؟ 
٠‏ فأما من المفقود؟ فإن كل من روى عنه فى هذا شىء لم يفرق بين أحوال الفقذء وهم عمر 
وعتمان وعلنى”وابن مسعود ؤابن عباس وابن عمرء ومن التابعين ا لجسن وخلاش بن عمروء 
وإبراهيم النخبعى والحكم بن عشيبة وعطاء والزهرى ومكحول والشعبى» وعمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن المسيب وقتادة» وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبى سليمان وابن أبى ليلى» وابن شبرمة 
وعثمان البتى وسفيان الشورى وهشيم وا حسن بن حى» والأوزاعى والليث وأبو حنيفة والشافعى 
وداود وأضحابَهُم: جاشا مالکا وأحمد وإسحاق» فإن مالكا قال: لیس هذا الحكم:فى-المفقود فى 
ا كلم هاا عن أحد قبل ا وقال ا ليس هذا الحكم فيمن خرج عن 
أهله ففقد. 

وأما القأجيل: فان كل من ذكرنا روى التأجيل -أئ تربص أربع سنين- ناكا زؤاياشعن 
على وابن مسعود وروأية عن الشعبى ورواية عن النخعى وحماد بن أبى سليمان وأبى ليلى وابن 
شمرمة وسفيان فوروال أي حى أ جنيذة رالغاد دزد راساب إن اراك تقهاء ‏ 
3 ومن وافقهم من آهل ا لخدي قر إلى E Ss‏ ولا تتزوج 

حتى يأتيبا البقين). 000 2 


مر ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله _ ۹ 
عم ادن رز o‏ هذا صحيح عن ONE‏ 


(اخلى ۰ . 


انا هذا الاغيل انر ليس فال ا لبن اك م قا ري اي شن رف 
أمرها إلى الإمام» حاشا رواية ضعنيفة عن عمر أنه أمرها بإتهام أربع سنين من حين غاب» وقال 
بعضهم: تربص أربع سنين» ولم يجدوا من حين تبدأ (قلت: ولكن يحمل المجمل على ما صح عن 
عمر مفسرا) وأما كم التأجيل؟ فإن من ذكرنا يراه أربع سنن إلا سعيد بن المسيب ومالكاء قال 
سعيد: أرى أن تؤجل امرأة من فقد فى الصف سنة» ومن فقد فى غير الصف أربع سنين» وقال 
مالك إن كاذ عدا أجلت له عامينة ولا بعلم مداعق أخه قيلة: 

وأما طلاق الولى بعد القأجيل فإنه صح عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب» (وفيه 
نظر» لكونه خلاف المشهور عن على كما ذكرنا) والحسن وعطاء. 

وأما هل بعد ذلك عدة وفاة» فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن بد لعزي تربص 
أريدة اعراق لم ارو قوت دعر علا واه وصح عن عنمان وابن عباس وابن عمر وعلى والحسن 
وعطاء وأبى الزناد وربيعة أنبا تعتد أيضا عدة الوفاة» (ةث: والذى صح عن عثمان إا هو فيمن 
نعى إليها زوجها كما تقدم) وفى بعض تلك الروايات أنها تغتد أيضاً من الظلاق. 

وأما تخيير الزوج إذا قدم فغابت عن عمر وعثمان وعلى» (قلت: خلاف المشهور عنه؛ 
والذى ثبت عن عنمان؛ فما هو فى من نعى إلى أهله» فتذكر) ولم يرد عن صاحب رأى التأجيل 
خلاف ذلك» وصح أيضا عن الحسن وخلاس وإبراهيم وعطاء والحكم بن عتيبة والزهرى 
ومكحول والشعبى» (قلت: واختلفت الروايات عن بعضهم» كما هو ظاهر لمن مارس الأخبار) 
' وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخيير الزوج أنه يخير بين زوجته وبين الصداقء إلا رواية عن عمر 
صحيحة أنه خيره بين زوجته وبين أن يزوجه من أخرى. واختلف بعضهم فيمن يغرم الصداق إن 
اختاره الزوج؛ فقال جمهور من ذكرنا: يغرمه الزوج الآخرة.وقال الزهرى: تغرمه المرأة؛ واختلفوا 
أيضا أى الصداق يقضى له به إن اختاره؟ فقال جمهورهم: صداقه الذى كان أضدقها هؤء وقال 
خلاس بن عمرو: بل صداق الزوج الآخر. ة قلت: وقد ضح عن غمر أن الأول إن اخخعار رأة 
والصداق أى الصداق الذى أضذقها الثانى كما فى المتن). : 

واخمتلفوا هل تعتق أمهات أولاده؟ فقال قنادة: تعتق إذا أبيح لزوجة الزواج» وإما قضى 
بذلك فى خلافة عثمان رضى الله عنه» (وفيه ما فيه» فتذكر) وقال بعضهم: لا يعتقن (حتى يأتى 
خبر موته أو يمضى عليه مذة لا يعيش فى مثلها) واختلفوا فى ميرائه هل يقسنم؟ فروينا أن فى خلافة 


باب جواز الشركة وثبوتہا شر عا 
قال الله تعالى: للإفهم شركاء فى الثلث# وقال حاكيا عن داود النبى عليه السلام: 
لإوإن من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
5 - عن أبى هريرة رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما. زواه أبو داود» وسكت عنه هو 
والمنذرى» وصححه الحاكم (نيل الأوطار ه ١"‏ ). 


عشمان رضى اله عنه قسم مبراهإذ یح لامرآته الرواج؛ TORAH a eT‏ 
وفى "رد إحمتار” تحت قول الدر: ولا يفرق بينه وبينهاء ولو بعد مضى أربع سنين» خلافا. 
مالك ما نصه: فإ عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى أربع سنين (من مرافعتها إلى الإمام) 
وهو مذهب الشافعى القديم. . ۰ 
وأما الميراث: a‏ مله اا جوع رن لكر وده 
أحمد إن كان يغلب على حاله الهلاك فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله» وتعتد زوجته» بخلاف ما 
إذا لم يغلب عليه الهلاك» فإنه يفوض للحاكم فى رواية عنه» وفى أخرى يقدر بتسعين من مولده 
كما فى شرح ابن الشحنة” اھ ١١:5‏ ه). 
كتاب الشركة 
_ ناب جواز الشركة وثبوتها شر عا 
۰ قولنه: قال الله تعإلى الاية - قال صاحب الهداية: الشركة جائ .لأنه مَك بع والناس 
یتعاملون .بها فقررهم عليه قال: والشركة نوعان: شر كة أملاك وش ركة عقودء فش ركة الأملاك: 
العين يرما رجلان أو يشتريانهاء وشركة العقود ركنما الإيجاب والقبول إلخ. قلت: فش ركة 
. الأملاك دليلها قوله تعالى: #إفهم شركاء في الثلث» 0 : «ووإن كثيرا من ع الخلطا 4 يحتملها ش 
جميعًاء وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينكره الشارع؛ كما تقر فى الأصول. ْ 
قوله: عن أبى هريرة إلخ أعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان» وقد ذكره ابن حبان 
فى ” الشقات “» +أعله أيضًا ابن القطان بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقال: إنه الصواب» 
ولم يسنده غير أبى.همام محمد بن الزبرقان». وأخرج نحوه أبو القاسم الأصببانى فى ”الترغيب 
اوالترهیب“ عن خحكيم بن حزام» كذا فى ”الیل“ .)۱۳٦:٥(‏ قلت: محمد بن الزبرقان من رجال 


سل 0ت جواز الشركة وثبوتها شرعا ۷۱ 


۳ 4- عن السائب بن أبئ. السائت أنه قال للنبى مَريله: كنت شريكى فى 
الجاهلية» فكنت خير شريك لا تدارينى ولا تمارينى. رواه أبو داود وابن ماجه» ولفظه: 
كنت شريكى» ونعم م الشريك كنت لا تدارى ولا تمارى. وأخبرجه النسائى والحاكم؛ 
وضحيحه والنيل 18 01 4 

- عن أبى 00 بن عازب کانا شريكين» فاشتريا 
فضبة بنقد ونسيكه» فبلغ النبى بر فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه» وما كان بنسيكة 
فردوه. رواه أحمد والبخاری» ولفظه: «ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه). 
وليل الأوطار (TV:‏ ) 


الجتماغة إلا الترمذى سدوق من الفاة ريب ص وقد زاد ا لوصل» والزيادة من الثقفة 
مقبولة قزالك الغلة وضلع الحديث للاحكجاج به قال الجن فى * الفح ٠‏ ولا شلك أن كرة 
الشركة مشروعة أظهر ثبوتا تما به بوتا من هذا الحديث ونحو:» إذ التوارث والتعامل با من لدن 
النبى ل وهلم جرا متصل لا يحتاج إلى إثبات حديث ٠‏ ينه» فلهذا لم يزد المصنف على ادعاء 
تقريره َب عليما اه .)۳۷۷:١(‏ وقال الموفق فى ”المغنى “: الشركة هى الاجتماع فى استحقاق أو 
يد و اك ل يه 0 
e‏ 1 

قوله: عن السائب بن أبى السائب إلخ» الحديث مضطرب متنا وإسناداء فقد رواه أحمد بن 
حنبل من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن مجاهد عن الائ ٠‏ أن النبى عر قال له يوم 
الفتح: مرا چ ورک كان لا يدارى ولا يمارى» وقال السهرلى: إنه كتير الاضطراب» 
. فمدهم من يرويه عن السائب» ومنهم من يرويه عن قيس بن السائب» ومنه من يرويه :عن عبد الله بن 
للا مي ا 0 .TVY:‏ ْ 
ا E E‏ 
الائ انو السات كما فى سان أب داود واوا و م و المجتبى اساي 
وإذا تر جح إحدى الطرق على الأخرى زال الاضطراب فافهم. ٠‏ 

قوله: عن أبى المنهال إلخ دلالته على ثبوت الشركة ظاهرة» ولا دلالة فيه على جواز الشركة 


باب شركة المفاوضة ْ 
6 - عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله َه : ثلاث فيبن 
البركة» البيع إلى أجل» والمقارضة» وإخلاط البر بالشغير للبيت لا للبيع» وفى بعض نسخ 
نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب به ونصر وعبد الرحيم 
وصالح مجاهيلء قال البخارى: وهذا موضو ع (التہذيب (TT:‏ 
ا باب جواز E‏ 


بان تكون ادنار بن E E E‏ 
باب شر كة المفاوضة ۰ 
قوله: عن صالح بن صهيب إلخ» قلت: فالحديث ليس بصالح للاحتجاج به» وقال في 
”الهداية“: وهذه الشركة جائزة عندنا استحساناء وفى القياس لا تجوز» وهو قول الشافعى؛ وقال 
مالك: لا أعرف ما المفاوضة؟ وجه الاسحتحسان قوله ي : «فاوضوا فإنه أعظم للب ركة»» (هذا 
الحديث لم يعرف في جاتب ) (فتح القدير). وكذا الناس يعاملونها من غير نكير» وبه 
يترك القياس» قال المحقق فى ” الفتح": لأن التعامل كالإجماع» ولو منع ظهور التعامل بها على 
الشروط التى ذكرتم من من المساواة فى جميع ما يملكه من النقود بل على شرط التفويض العام كما 
عن مالك أمكن اه زه >٠‏ قلت: والظاهر أن أهل العراق تعاملوها فقط دون أهل الحجازء فلذا 
لم يعرفها مالك» وعرفها فقهاء العراق» وقيدوها بقيود تعاملها الناس بهاء فإن الوارد على خلا 
القياس يقتصر على مورده على ما تقرر فى فى الأصولء وأيضا فجواز أصل الشركة فى الشرع 
يستدعى جواز جميع أنواع الشركة التى تعاملها المسلمون من غير نكير؛ : فلا تقبل دعوى 
. الاخنتضاص بالبعض إلا بدليل» وقول مالك: لا أعرف ما المفاوضة؟ ليس بحجة على من عرفها من 
فقهاء العراق» وكان بها من الصحابة والتابعين عدد كثير» كما لا يخفى على من مارس علم 
سن فتعامل أهلها بشىء من غير نكير حجة كتعامل أهل الحجاز» فافهم. 
ش باب جواز الشركة بالإشارة والمعنى دون اللفظ 
قوله: يذكر أن رجلا إلخ» قال الحافظ فى ' الفقح “: وهذا يدل على أنه كان لا يشعرط 


EE‏ نف 


البخارى ووصله سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أبصر رجلا يساوم 
سلعة وعنده رجل فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركة (فتح البارى 57:0). 
باب الشركة فى الطعام وقول الرجل: أشركنى 
۷ - عن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق 
ET E E E‏ 


للشركة TT‏ إذا ظهرت القرينة» وهو قول مالك اه وفى ' الدر الختار : 
و رکنہا -أى ماهيتها- الإيجاب والقبول و قال الشامى : قوله: ولو معنى» يرجع 
إلى كل من الإيجاب والقبول .)٥۲٠:۳(‏ ة قلت: ولكن شركة المفاوضة لا تصح عندنا إلا بلفظ 
الملفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها إن لم يذكرا لفظها بأن يقول أحدهما وهما حران بالغان . 
مسلمان أو ذميان» شاركتك فى جميع ما أملك من نقد وما تملك على وجه التفويض العام من كل 
منا للآخر فى التجارات والنقد والنسيفة» وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع 
(فتح)» كذا فی "الشامئة ر 

زا أن ا اذ كر ف ان إفنا فر لر كة ف الشراى وهى شركنة ملاك: 
لاشركة عقلإء فلا يذل على جواز شركة العقد بالإشارة ونحوهاء فافهم؛ وكونها شر كة ملك 
صرح به الشامى فى ”رد انحتار ‏ (*:4 4 ه)» وهى لا تتوقف على اللفظ» بل قد تنبت جبرا 
بلا اختيار» كما لو ملكا مالا بإرث أو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهماء وقد تثبت باللفظ» كما 
اا ررر ين افع ر افا "كبا رر ساب اقول لظا 
فكذا شر كة الملك به» والله تعالى أعلم. 
| باب الشركة فى الطعام وقول الرجل: أشركنى 


قلت: إهذا أيضا من شركة املك دون شركنة العقدء قال فى ' 'الدر الختار“: ومن اشترى 
عبدا مغلا فقال له آحر: أش ر كنى فيه» فقال: فعلت» إن قبل القبض لم يصح (لأن الإشراك يبتنى على 
صيرورة المشتإى بائعا للذى أش ركه فلو اش رکه قبل القبض لم یصح» لكونه : بيع ما لم يقبض وهو 
کی تدر رمت ر ون لم يعلم بالنمن خبيرٍ عمل العلم په فال 
الشامى: لا يخفى أن هذه الشركة شر كة ملك اه (؟ (o6:‏ 

التعبيه على غفلة الحافظ: 


فما قاله الحافظ فى ”الفتح“: تحت قول البخارى باب الشركة فى الطعام وغيره ما نصه: 


ا _ الشركة فى الطعام وقول الرجل: أشركنى ‏ . 
الك بالبركة فيش ر كهم» > فر با ا و ا 
e‏ 


أى من الاليات» اه على ا فى كل ما يتملك» والأصح عند الشافعية 
اختصاصها بامخلى» وسبيل من أراد الشركة بانعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المغلوم ببعض 
عرض الآخر المعلوم» ويأذن له فى التصرف» وفى وجه لا يصح إلا فى النقد المضروب كما تقدم. 
وعن المالكية تكره الشركة فى الطعام» والراجح عندهما الجواز اه (17:5). ليس فى محله. و كذا 
قوله: فيقولان له: أش ركنا هو شاهد الترجمة» لكونبما طلبا منه الاشتراك فى الطعام الذى اشتراه» 
تأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابةء ولم ينقل عن غيرهم ما يخالفه فيكون حجة اه .)1۷:١(‏ 
لما عرفت أن الأثر إنما هو فى شر كة الملك» ولا نزاع فى جواز شركة الملك فى الطعام وغيره 
من المثليات وذوات القيم والننزاع إنها هو فى جواز شركة العقد -أى المفاوضة والعنان- 
بغير النقذين من الذهب.والفضة» والفلومن النافقة؛ فمنعه الحنفية» وقال الأكثر: يصحفى كل 
مثلى» ولا حجة لهم فى هذا الأثرلما بيناء قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصنحيحة أن 
يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه» ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز» ثم يتصرفا جميعا إلا أن 
يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه» وأجمعوا على أن الشركة الدراهم والدنانير جائزة» لكن 
اختلفوا إذا كانت الدنائير من أحدهما وال .راهم من الآخر فمنعه الشافعى ومالك فى المشهور عه 
والكوفيون إلا الثورى انتى. (قلت: والحنفية إنما منعوه فى المفاوضة إن تفاوتت قيمتهاء ولم يمنعوه 
فى العنان مطلقا لاشراط المساؤاة فى الأولى دون الأحرى» صرح به فى الدر والشامية ٠۲۷:۳‏ 
و۲۸٠‏ وزاد الشافعى أن لا يختلف الصفة أيضًا كالصحاح والمكسرة» وقد اختلف العلماء فى 
الدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك» فقال الأكثر: يصح فى كل مثلى» وهو الأصح عند الشافعية 
وقيل: يختص بالنقد المضروب اه (45:0 فتح البارى. ). 
ص قلت: وعندنا لا تصح المفاوضة ولا العنان إلا بالنقدين و والفلوس النافقة» ولا تجوز بالعروض 
أصلا إلا بالحيلة التى مر ذكرها فى كلام الحافظ» وأما التبر والنقرة فإن جرى التعامل بہما صحت» 
إلا فكالعروضء والدراهم المغشوشة إن كان الغالب عليها الفضة ففى حكم الصحاح» 
وإلا فكالعروض والله تعالى أعلم» واتفقوا على ذلك فى المضاربة» قال ابن حزم: : والقراض إنما هو 
بالدنانير والدراهمء ولا يجوز بغير ذلك إلا بأن يعطيه العرض» فيأمره ببيعه بشمن محدود» 
وبأن يأخحذ الشمن فيعمل به قراضاء لأن هذا مجمع عليه وما عداه مختلف فيه» ولا نص يإيجابه» 


Yo : ا‎ 0 58 ّ 


باب جواز شركة الأبدان 
- عن أبى عبيدة عن عبد الله قال ْ ل 


يوم بدرء قال: : فيجاء سعد بأسيرين ولم أجئ ابا وعمار بشىء. رواه. ”ابو داود 
و البان. 1 e e‏ ادلم سي املك الزن 


ولا 3 كاي ماله إلا جا أباح له النض» ومن من من القراضن بغير' اناير والدراهم الشافعئ 
ومالك وأبو حنيفة وأبو سليمان وغيرهم اه (۸: ak‏ 
ْ | اباب جواز شركة الأبدان 

قولد: عن أبى عبيدة إلخ» قال الشوكانى: اکال بدت ای بی عل جوان در كة 
الأبدان كما ذكره المصنف -أى صاحب المنتقئى- وهى أن يشترك العاملان فيما يعملانه» في وكل 
اورسك لتلا ور رق ماق الوسر و ى عليه ر وان الةو 
ذهب إلى صحتما مالك بشرط اتحاد الصنعة» وإلى صحتما ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه» 
وقال الشافعى: شركة الأبدان كلها باطلة» لان كل واحد منها متميز ببدنه ومنافعه» (فلا يتحقق 
الخلط وهو شرط الشركة عنده)» فيختص بفوائده وهذا كما لو اشت رکا فى ماشيتهماء و 
متميزة ليكون الدر والنسل بيدهما فلا يصح؛ وأ حابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر 
كانت لرسول الله ع يدفعها لمن يشاء اه (ه OFA:‏ 

والجواب بالنع كما تقدم فى باب الجهاد: فإن غنائم بدر ما كانت لرسول اله يده نكا بل 
كانت إليه تصرفا وتنفيلاء قال الموفق فى ' المغنى “: وقال أبو حنيفة: يصح -أى شركة الأبدان- فى 
. الصناعة» ولا يصح فى اكتساب المباح كالاحتشاش والاغتنام» لآن الشركة مقتضاهاء الوكالة» ولا 
تصح الوكالة فى هذه الأشياء» لأن من أخذها ملكهاء وف هذا الحبر حجة على أبى حنيفة لانم 
اشتركوا فى مباح وفيما ایس بصناعة» وهو يمنع ذلك اه .)١١١:١(‏ 

والجواب بالمنع» فلا نسلم نهم , اشتركوا فى مباح بل اشتركوا فيما يستحقونه من الخنيمة» 
وليست كمثل الصيد من أخذها ملكهاء وإنما بملكها الغائمون بقسمة الإمام وتنفيله» وليس النفل من Ù‏ 
المباحات» لما قلدمنا أن القاتل لا يستحق سلب القتيل بمجرد قتله بل يتنفيل الإمام» وليس للقاتل أن 
يأخذه مستبدا بنفسه بدون إذنه» ولا نسلم أيضا أنهم اشت ر كوا فيما ليس بصناعة» فإن القتال وأسر 
العدو من غر ب الصنائع وأحمزهاء ولهذا ترى الناس يأخذون فنونهاء وقواعدها م ن أساتذة 
هذا الفن» قالا الشيخ عبد الغنى المجددى فى ' إنجاخ الحاجة لكشف سنن ابن ماجه ٠‏ (ص57١)؛‏ 


إعلاء السنن جوا E‏ الأبدان : ۷1 


مسعود (نيل الاوطار )١7/8:©‏ قلت: ولكن الدارقطنی )۳٣۱:۲(‏ صحح روايقه عن 
أبيه» وقال: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من نظراءه اه. 


Elê زكر مما قيطا ررق ل عا‎ E E 
جائز عندناء كما فى ' الدر” والشامية 177:59 ه)» فكذا هذا.‎ 
الجواب من إيراد ابن حزم على الخحنفية والمالكية فى هذا الباب:‎ 

واندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى ' المحلى ٠‏ ونصه بعد ما أقذع فى الكلام: أول ذلك أن 
هذا خبر منقطع» لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيعاء (قلنا:.نعم! ولكنه أعرف الناس بحديث أنه 
وبمذهبه. ولذا صحح الدارقطنى روايته عن أبيه كما ذكرناه فى المتن). قال: والغانی أنه لو صح 
لكان أعظم حجة عليهم؛ لأنهم أول قائل معنا ومع سائر المسلمين أن هذه شركة لا تجوز (قلنا: 
وكيف لا تجوز وقد فعلها الصحابة بمحضر من النبى ع وأقرهم عليه؟ وقال أحمد: أشرك بينهم 
النبى م كذا فى ”المغنى “ .)١١7:5(‏ والأثر قد ااحتج به أحمد» واحتجاج المجتبهد بحديث 
تصحيح له) قان: وإنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون ج جميع أهل العسكرء حاشا ما 
اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل. (قلنا: ومن قال لك: إن شركة المجاهدين بالأبدان تستدعى 
انفراد أحد الش ركاء بما يضيب؟ وهل هذا إلا التمويه بالباطل؟ وإنما تستدعى اشتراك الشركاء فيما 
يرزقهم الله تعالى). | 

قال : والثالث: ل لع ا ار عا" 
ا اي 0 00 0 بالمديبة» 
أربعة ت الأخسماس منها بعد ا الخمس لله وللرسول ب لنَّهّء وبعد إخراج ما كان وعده لمن أسر 
2 الس سسا الب ع موه 

وفى 000 وس 0 رد ف قل 
يوم بدر: «من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فهو له»» فأعطى قاتل أبى جهل -لعنه الله سلبه» 
وما أخحذوا بغير قتال قسمه بینہم عن فواق -يعنى على سواء- وهكذا ذكره ابن عباس» وقد 
اتفقت الروايات أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومغذ على ما ذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
قال: أخذ على سلب الوليد بن عتبة» وأخذ حمزة سلب عتبة» وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة» 


55 ظ ش‎ E 
باب شركة الوجوه‎ | 
أخبرنا مالك أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يغقوب أن أباه أخبره قال‎ -8 
قال: فكيف‎ .۷:٤( فدفع إلى ورثته لكونه مات قبل أن ينتبى إلى المدينةء كذا فى ” بذل امجهود”‎ 
يستحل من يرى العار عارا أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها؟ (قلت: هذا كله تمويه‎ 
بالباطل» فإنهم لم يكونوا اشتركوا فى شىء بعينه بل كانوا قد اشتركوا فيما يرزقهم الله تعالى يوم‎ 
بدر» فهل ترى أن الله لم يرزقهم من غنائمه شيئا؟ وهب أن رسول الله ملل فسمها بيهم بالسوية‎ 
فهل من مانع من أن يكونوا بعد ذلك قد خلطوا ما صابهم ثم قسموه بيشهم على الشركة؟).‎ 
قال: والرابع أنهم يعنى -ا حنفيين- لا يجيزون الشركة فى الاصطيادء ولا يجيزها المالكيون‎ 
فى العمل فى مكانين» فهذه الشركة المذكورة فى الحديث لا تجوز عندهم» فمن أعجب ممن يحتج‎ 
فى تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده؟ (قلنا: قياسها على الشركة فى الاصطياد باطل وأبطل» فإن‎ 
الصيد لمن أخذه. ولا كذلك الغنيمة والنفل والسلبء فإنهالمن أعطاها الإمام كما تقدم فالشركة‎ 
المذكورة فى الحديث جائزة عندنا كالشركة فى تعليم الكتابة وتعليم القرآن ونحوهماء:وببذا ظهر‎ 
أن ما ذكره فى ' بذل المجهود ” ههنا تبعا لابن الهمام ليس فى محله» والحق ما قاله الشوكانى» وإلى‎ 
صحتها ذهبت العترة ة وأبو حنيفة وأصحابه اه كيف لا وقد دل .كلام ابن حزم على أن من أجاز‎ 
شركة الأبدان احلتج برواية أبى عبيدة عن أبيه هذه؛ وبعيد عن الحنفية أن يحتجوا بهذا الحديث»‎ 
ولا يقولوا بجواز ر الشركة المذكورة فيه فافهم» فلعل الحق لا يتجاوز عما قاله الشيخ عبد الغنى‎ 
٠ امجددى الدهلوى رحمه الله تعالى فى " إمجاح الحاجة”: إن الظاهر أن هذه ليست بشركة فاسدة‎ 
كاحتشاش واصطياد وسائر المباحات» (لا عرفت من أن الغنيم. والنفل والسلب لا يملكها من‎ 
اوها وبر عدوا من اانه‎ E 
| هذا الفن اه).‎ 
e 


1 
نا لين وار الإجارة Ty‏ ى الطاعات كالإمامة والأذان ا وإذا كان yT‏ أن 
درم 1 للجهاد عترم السلاطين فى هذا الزمانء لأن الحاجة إلى ذلك أشد من الخاجة إلى الاستعجار 


إعلاءَ السنن الو ۷۸ 


أخبرنى أبى قال: كنت أبيع البر فى زمان عمر بن الخطاب» وإن عمر بن الخطاب قال: 
لا يبيعه فى سوقنا أعجمى فإنهم لم يقيمي) فى الميزان والمكيال» قال يعقوب: فذهبت إلى 
أعنمان بن عفان» فقلت: هل لك فى غنيمة باردة؟ قال: ما هى؟ قلت: بز قد علمت 
مكانه ببيعه صاحبه برخص لا يسنطيع بيعه» أشتريه لك ثم أبيعه لك» قال: نعم» فذهبت 
فصفقت بالبز» ثم جئت به فطرحت فى دار عثمان» فلما رجع عثمان فرأى العكوم فى 
داره قال: ما هذا؟ قالوا: بز جاء به یعقوب» قال: ادعوه لى» فجئت فقال: ما هذا؟ قلت: 
هذا الذى قلت نك. قال: أنظرته؟ قلت: : كفيتك» ولكن رابه حرس عمرء قال: : نعم) 
فدهت عات إلى ر عمو فال إن يعقوب يبيع بزى فلا تمنعوه» قالوا: 000 
بالبز السوق» فلم ألبث حتى جعلت ثمنه فى مزود وذهبت إلى عثمان وبالذى استر 

البز منه» فقلت: عد الذى لك فاعتده» وبقى مال كثيرء قال: فقلت لعثمان: هذا لك أما 
أنى لم أظلم به أحدا. قال: جزاك الله حيرا وفرح بذلك» قال: فقلت: أما أنى قد علمت 
مكان بيعها مثلها أو أفضل» قال: وعائد أن نت؟ قال: قلت: نعم إن شعت» قال: قد شعت» 
قال: ففلت: إنى باغ خير فأش ركنى» قال:. نعم.بينى وبينك. أخجرجه مجمد فى الموطأ:' 
(ص:55”) ويعقوب المدنى مولى الحرقة مقبول من الثانية» (تقريب ص:”7+ 1) وبقية 
ظ الإسناد صحيح على شرط مسلم. 


ود ارح با ان ارك يا روفي جل لاد وان 
ولى الشراء والبيع أحدهما دون صاحبه لا يفصل واحد منهما صاحبه فى انربح فإن ذلك لا يجوز 
أن يأكل أجدهما زيح ما.ضيسنه اجه وهو قول أبى بجنيفة والعامة من فقهاءنا 4 هم ( ص٦٤‏ ۳). 

وقال الموفق فى ” المغنى' : فأما شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههماء 
وثقة التجار ببما من غير أن يكون لهما راس مال على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو ثلاثا أو أرباعا 
أو نحو ذلك فما قسم الله تعالى فهو بينمماء فهى جائزة سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه» 
أو قدره أو وقته أو ذكر صنف الال أو لم يعين شيعا من ذلك بل قال: E‏ 
٠‏ بينناء قال أحمد فى رواية ابن منصور فى رجلين اشت رکا بغير رؤوس أموالهما على أن ما يشتر 
E ET‏ اك الجسم نه اا 
حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت أو المال أو صنفا من الثياب اه (ه OYY:‏ 


۷۹ ۱ a 


باب شر كة العنان وأحكامها . 

e.‏ روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن أبى حصین قال: قال علئ 
ابن E‏ الربح على ما اصطلحا عليه» رواه ابن حزم 

فى المخلى (۱۲۹:۸)» وسنده صحيح مرسل» ورواه عبد الرزاق عن قيس بن الريبع 
عن أبى حصين عن الشعبى عنه (التلخيص 188:75). ٠‏ 

417 ومر طريق و كنيع عن سميان الشورى عن هشام أ ی كيت ع 
الأحول وإسماعيل الأسدى قال إأسماعيل: عن الشعبى؛ وقال عاصم: عن جابر بن زيد) 


قلت: الا EEG‏ 
شر كة الوجوه تكون عامة وخاصة؛ ويكون كل من التقبل والوجوه عنانا ومفاوضة بشرطه» كما 
فى الدر مع الشامية .)٥۳۸:۳(‏ وقال فى ٠‏ المبسوط : وهذه الشركة عندنا تجوز عنانا ومفاوضة 
إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعنبار المساواة ف فى المشترى والربح جميعًا اه )١١٤:۱١(‏ وقد تقدم أن 
المفاوضة هى المشاركة فى جميع ما يملكه الشريكان من نقد على وجه التفويض العام من كل منهما 
فى النجارات والنقد والنسيئة على أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع اه والتفويض 
E‏ لكي اا E E‏ 
باب شر كة العنان وأحكامها 

قوله: روينا من طريق و کیع إلخ قلت: قوله فى الشريكين: الربح على ما اصطلحا عليه ظاهر 
فى شركة العنان؛ فإن المفاوضة لا تكون إلا بمساواتهما فى رأس امال والربح لا على ما اصطلحا 
علية كما لا يخفى. وَإنما يجوز الربح على ما اصطلحا عليه فى العنانء وقد وقع التصریح بها فى 
الأثر الد كور بجده» فإنه فى شريكين حر ج أحدهما مائة والآحر فائتين» وأهذه. ليست إلا شركة 
العنان» فإنها تطح مع التفاصيل فى الال دون الربح وعكسه. وبخلاف الجنس كدنانير من أحدهما 
وذراهم من آخرء وب لاف الوصف كبيص وسود» وإن تفاوتت قيمتبأ والربح على ما شرطا ومع 
عدم اخلط 5 فى "الدر” ف التو" :لا م).- وقال الموفق فى المغنى: النوع الثالث من أنواع 
الشركة هى شر كة العنان» ومعناها: أن بشتزك رجلان بماليهما على أن يعملا فيها بأبدانهما والربح 
بيدبماء وهی جائزة بالإجماع» وذكره ابن النذر» وما اختلف فی بعض شروطها اھ .)۱۲٤:۸(‏ 

٠‏ ذكر ما أجمع عليه من أحكام الشركة 
1 اکم عد ذلك من أحكا الشركة ما أجيع عليه أو ب اه ون أكشر أسكام 


إعلاء السئن ٠.‏ شركة العنان وأحكامها د 


وقال هشام: عن إبراهيم النخعى قالوا كلهم فى شريكين أخحرج أحدهما مائة والآخر 
مائتين: إن الربح على ما اصطلحا" عليه والوضيعة على رأس المال. رواه ابن حزم أيضا 
فى ”المحلى” :.)١77:(‏ ورجاله ثقات» وهشام أبو كليب قال مغلطاى: هو ثقة» قال 
الحافظ فى ' التلخيص” (555:1) ثم وجدته فى ثقات ابن حبان اه. 


لا يوجد فى المرفوع من الأحاديث» قال الموفق فى ”المغنى “: ولا حلاف فى أنه يجوز جعل رأس 
امال الدراهم والدنانيرء فإنها قيم الأموال» وأثمان البياعات» والناس يشتركون بها من لدن 
النبى َيِه إلى زمننا من غير نكير» فأما العروض فلا تجوز الشركة فيما فى ظاهر المذهب» نص عليه 
أح. .د وحكاه عنه ابن المذر» وذكره ذلك ابن سيرين ويحبى بن أبى كثير والشورى والشافعى 
وإسحاق» وأبو ثور وأصحاب الرأى اه (14:8؟١).‏ 
قال الموفق: والربح على ما اصطلحا عليه يعنى فى جميع أقسام الشركة» ولا حلاف فى 
ذلك فى المضاربة المحضة» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب الال 
ثلث الربح أو نصفه أو ما يج معان عليه بعد أن يكون ذلك جزء معلوما من أجزاء» وأما شر كة 
القانة فتجور أن يجعلا الريم على در المالينة يجوز أن بتداريا مع تنافتلييا فن الال 
وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما فى المال» وببذا قال أبو حنيفة» وقال مالك» والشافعى: من شرط . 
ا عون ارح اران على فين كاله لأن الربح فى هذه الشركة تبع للمالء ولنا أن 
العمل ما يستحق به الربح» فجاز. أن يتفاضلا فى الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل 
واحد اها (8: .)١ 1٠١‏ ْ ' 
قلت: ويؤيدنا أثر على بن أبى طالب وقول الشعبى وجابر ٠‏ زيد والنخعى» كما ذكرناه فى 
المتن» وهذا صحابى لا يعرف له مخالف من الصحابة؛ ووافقه فقهاء التابعين فهو الحجة فى الباب» 
قال: والوضيعة على قدر المال» يعنى الخسران فى الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن 
كان مالهما متساويان فى القدر فالخسران بينهما نصفين» وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثاء لا نعلم 
فى هذا خلافا بين أهل العلم» وبه يقول أبو حنيفة والشافعى وغيرهماء (قلت: وهو قول الشعبى 
وجابر بن زيد والدخعى كما هو مذكور فى المتن) وفى شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر 
00 احم ابن حزم بهذا الأثر وجا تقدمه على جواز عقد الشركة بين المسلم والذمى» ثم قال: هذا صاحب لا يعرف له من الصتحابة 
٠‏ مخالف» وقد خالفه الحنفيون والمالكيون» وخالفوا معه من ذكرنا من التابعين اه وأحسن الله عزائنا فيك يا أبن حزم! فهل فى . 
هذه الآثار ذكر عقد الشركة بين المسلم والكافر؟ فإن كان هذا هو شأن الاستدلال فقد ضاع والله اسم فهم الحديث وفقهه. 


۸۱ ش‎ ٠ 0 | E 


4409750 عن نافع عن اين عمر أن رسول الله ع عامل أهل خيبر بشطر ما 
. يخرج منها من تمر أو زرع أخرجه الجماعة إلا النسائى (زيلعى 00000 


ملكيهما فى المشترى» سواء كان الربح بین ہما كذلك أو للم يكن,» وسوا كانت الوضيعة.لتلف. أو 
:نقصان فى الفمن عمما:اشتريا به أواغير: ذلك» والؤضيعة ى الضاربة على الال أخاصة.ليس:علئ 
:العام مما شين لأت الوضنيع ةعياوة.عن تقضنان أن الالء وهو مختص بلك ربه لا شىء للعامل 
SR‏ شت ركان فيما يخصل من النماء اه (48:8 .)١‏ 
٠‏ لا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم معلومة 

قال :بولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم» وجملته أنه متى جعل نضيب 
أحد الشركاءِ دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزء وعشرة دراهم 
:بطلت الشركةء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا 
شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» وممن حفظنا عنه ذلك مالك والأوزاعى والشافغى 
وأبو ثور وأضحاب الرأى اه ٠ .)۱٤۸:۸(‏ 

01 باب جواز عقد الشركة غير المغاوضة بين المسلم والذمى ٠‏ 

قوله: : عن نافع إلخ قال ابن حوم: : ومشاركة المسلم للذمى جائرةء لأنه لم يأت قرآن ولا سنة 
بالمنع من ذلك؛ وقد علمل رسول الله مله أهل خيبر وهم يود بنصف ما يخرج منہا على أن 
أيعملوها بأموالهم وأنفسهم» فهذه شركة فى الشممن والزرع والغرس» وقد ابتاع رسول الله موه 
SA ul‏ 
ای :601:0 قهذه ر ا وی ا ر 
5243 قلت وقد أجاز علمناؤن مشازكة المسلم للذمى: فى غير المفاوضة» لأن مبنى المفاوضة 
على تساوی الشريكين نالا وتضرقاء ولا یخفی أن اساوی فى الخصرف يستازم التساوی فى 
. الدين» لأن الكافر إذا اث شترى خحمرا أو خنزيرا لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة من جهته؛ فيفوت 
شوط التساوى ذ فى التصرف» ابن كمال رد الكمال 11:1 9). 
٠٠‏ دليل جواز شركة المفاوضة: 
٠‏ فإن قیل: : فمن أين اشتراط المساواة؟ قلنا: + هنا آم يرجم إلى مجزد الألسطلانج وذلك أن 
فی صورة ة يكون الشريكان متساويى المال ععلى وجه التفويض على العموم جائزة بلا مانع» 


إعلاء السنن جور عقد الشركة غير الفاوضة بين المسلم والذمى . A‏ 
! 4 4- عن عطاء قال: نبى رسول الله ایل عن مشاركة ليود والنصرانى 
إلا أن ا O LO‏ رع سل 


E اققا عل ار ار‎ : eT aT 
وإلا سميناها عنانًا غير أنا اكتفينا بلفظ المفاوضة فى ثبوت الشرط المذ كور لخعلنا إياة غلما على تمام‎ 
المساواة فى أمر'الشركة» فإذا ذكنراها ثبت أنحكامها إقنامة اللفظ مقام المعنى: بخلاف ماإذا‎ 
لم يذكراها اه من ”فتح القندير“ (ه 5 .قلت: ولا يشعرط ذلك فى العنات» فتصح بين حر ش‎ 
وعبد ومسلم وكافر. وأجاز أبو يوسف المفاوضة أيضًا مع احتلاف الملة مع الكراهة؛ لأن الكافر‎ 
لا يبتدى إلى الجائز من العقود. كذا فى الشامية عن الزيلعى ( :)> وبہذا ظهر خطأ ابن حزم‎ 
SS حيث عزا إواماب اكرام تارك لعل لق بارا كرفو‎ 
سائر أنواع الشرك» فافهم.‎ 
قوله: عن عطاء إلخ»-قلت: وهنا وا أعلم على ميل الاستحباب لترك معاملة» والكرامة‎ 
مشا ر کته تنزهاء وإن فعل صح» لأن تصرفه صحيح) » ومما يستأنس به لجواز مشاركة المسلم للذمى‎ 
ما رواه البخارى وغیره» واللفظ له عن على رضى الله عنه قال: كانت لی شارف من نصيبى من‎ 
المغنم يوم بدرء و كان النبى ل أعطانى شارفا من الخمس” فلما أردت أن اأبتنى بفاطمة بنت‎ 


)0 قال ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع يوم بدرء ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدرء وإذا كان كذلك فيحتاج 
قول على إلى تأويل» فيحمل على الخمس الذى حصل من سرية عبد الله بن جحش» قال الحافظ فئ ” الفتح“: ويغكر عليه آذ 
فى الرواية الآتية فى.المغازى: : وكان النبى ب أعطانى مما أفاء الله عليه من الخمس يومعذ -أى يوم بدر-» ولم أقف على ما نقله 
عن أهل السير صريدمًا فى أنه لم يكن فى غنائم بدر حمس» والعجب أنه يثبت فى غنيمة السرية التى قبل بدر الخمس» ويقول: 

إن الله رضى بذلك» وينضيه فى يوم بدر مع أن الأنفال التى فيا التصريح بضرض الخمس غالبها فى قصة بدرء وقد جزم 
الداودى الشارح بأن آية الخمس نزلت يوم بدرء وقال السبكى: نزلث الأنفال فى بدر وغنائمهاء والذى يظهر أن آية قمسمة 
لغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم» لأن أهل السير نقلوا أنه بُ سمها على السواءء وأعطاها من شهسد الوقعة أو غاب لمذر 
تكرما منه» لأن الغنيمة كانت أولا بنص اول سورة الأنفال للنبى َء (قلت: لم یکن له ملكا بل تصرف وقضمة). 

نال: ويعكر على ما قال أهل السير حديث على يعنى حديث الباب» فإنه ظاهر فى أنه كان فيها حمس» قلت: : ويجتمل أن تكون 

٠‏ قسمة الغنائم يوم بدر وقعت على السواء بعا. أن أخمرج الخمس للنبى مر وما ما نقله عن أهل السيز فأحرجه ابن إسحاق 
باسناد حسن يحتج بمثله عن عبادة» قال: : فلما اختلفنا فى الغنيمة وساءت أخلاقا انتزعها الله متا قجعلهنا لرسوله فقسمها:على 
الناس عن سواء -أى على سواء- ساقه مطولاء وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه» وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه 
ابن إسحاق اه(55:5١).‏ قلت: وفيه تأييد لما قدمناه فی باب جؤاز شركة الأبدان من أن قسمة الغنائم يوم بدر على السواء 
محمول عندنا على قنسمة أربعة الأخمابى بعد إخخراج الخمس للنبى م وما وعده لمن أسر الأسارئ أو على ما أخذوه بغير 
قتال؛ فتذكز. ثامنه. ْ ان ش : | 


اج س كلا 


ا 

جرا عقد الشركة غير فاوضة ين السام والذمي Ee ١‏ 
۰ £4 - عن أبى جمرة عن أبن عباس أنه قال: لا تشارکن يبوديا ولا نصرانیا 
1 ش ولا مجوسياء لأنهم يربون رواه الأثرم (المغنى ه ۰ )» ورواه البيبقى فى سننه 
(ه5 Ses ETT‏ 


رسول ال سل کل ادت رجلا صوافا من بی قبقاع أ برعل معى فى ذخ أردت أن أي 
الصواغين وأستعين به فى وليمة عرسى الحديث. ش 

وفى لفظ له انه قال: أضبت ش ارفا مع رسول الل عل فی متغنم يوم بدو قال: وأعطانی 
رسول الله ملم شارفا أخدرى» فأنختهما عند باب رجل من الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليما 
٠‏ إذخرا لأبيعه ومعى صائغ من بنى قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة الحنديث ۳٠۹:۱(‏ 2 
و ). إن الظاهر المتبادر منه مشاركته لهذا الصائغ من بنى قينقاع» ويحتمل أن يكون أجيرا 
أعذله على نع ارفص بيد الإذشت ورهيدة فلا راد يه غل الغ جواو اش کن الأبدان فى 
ا فافهم. 

قوله: ”عن أبى جمرة“ إلخ» قلت: دلالته على كراهة مشاركة المشلم للذمئ ظاهره» وه وهو 
محمول فى المفاوضة على التحريم؛ وفى غيرها من أنواع الشرك على التورع» وفيه رد على ابن 
حزم فى قوله: فهذه تخارة اليبود جائزة» ومعاملتهم جائزة» ومن خالف هذا فلا برهان له اه فإن 
قول الصحابى حجة عندنا لا سيما وقد تأيد بمرسل عطاء عن النبى یب فإن قيل: إن كان إرباء 
اليبود والنصارى مانعا عن مشاركتهم فليكن مانعا عن معاملتہم» وقد صح أن النبى مَك عامل 
آهل خیبر بشطر ما يخرج منہاء وأنه أبتاع من يبودى ظعاماء ورهنه درعه» قلت: إنها كان إرباؤهم 
مانعا عن مشار كتمهم لكون الشريك وكي لا عن شريكه فى شركة العقود, ولا ينبغى للمسلم أن 
يربى أو يشترى الخمر والخنزير وكالةء كما يحرم له أن يعمل ذلك إصالة» ولا كذلك المعاملة 
والاشتراء منم فإن العامل لا يكون وكيلا عن صاحب الأرض فيما يعمل فيما بل هو عامل 
. لنفسهء والشركة إما هى فيما يخرج منهاء وكذا البائع ل ع ا 
واحد مدبها عامل لنفسه» فيجوز للمسلم أن ب يشترى من الذمى ما أخذه بالربا أو يأخذ منه فى ثمن 
لمبيع ما اكتسبه من ثمن الخمر والخنزير ونحوهما ما هو مال عندهم» ومن هنا كره أصحابنا 
. مشاركة المسلم للذمى فى شركة العقود» ولم يكرهوا معاملة الأرض معهم ولا البيع والاشتراء 
' منهم؛ وقد خفئ كل ذلك على ابن حزم فجعل يورد على الحنفية ما لا يرد عليهم» حيث قال: 


إعلاء السئن جواز عْقد الشركة غير الثفاو ضة بين السام والذمى ركعي لوتقم 

5 زؤينااعق E o‏ 5 ركة السام الذمى إذا كانت 
الدراهم عند المسلم وتؤلى العمل لهاء رواه ابن حزم فى ”امحلی ۲١:۸(‏ ا 

٤۷٦‏ - حدثنا ااا عا عن ا ل اهرب عب 

| الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر 

والخنازير فى الخراج» فقال: لا تأخذوها منم ولكن ولوهم بيعهاء وفوا أنتم من 

الثمن. رواه ابو عبيد فى الاموال (ص:٠6)»‏ وسنده صحيح» كما:تقدم.فى باب الجرية 


و اليا لعزي أ ا رات عل ارد رادار وإ ار دراه ار 
وزيا ثم يكرهون مشا رکته حيث لا یوقن بأنهم يعملون بما لا يحل وهذا عجب جدا اه 
)۸ :؟) قلنا: ما تدعجب من ذلك لا دراية له ولا فقه وإلا فقد بينا ما هو الفرق بين المعاملة 
والمشا ركةء فافهم. 

قوله: عن أياس بن معاوية إلخ» > قلت: E TTT‏ 
الشركة» بل كان المسلم هو الذى تولى العمل: .فلا يكره مشاركة المسلم للذمى والحال هذه 
ولا يخفى أن ذلك لا يتصور فى المفاوضة و| وإنما يكون فى العنان وغيرها من أنواع الشرك. 

قوله: حدثنا الأنصارى إلخ» ففيه دليل لأبى حنيقة ومن وافقه فى أنه يجوز للمسلم أن يأخذ 
من الذمى ما اكتسبه من ثمن الخمر والختزير لقول عمر رضى الله عنهء ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا 
أنتم من النمن» وفيه رد على ابن حزم فى قوله: ولا يحل للذمى من التضرف إلا ه.ا يحل للمسلم 
أه(م/ ٠:‏ وفيه حجة لأبى حنيفة فى المسألة الخلافية التى ذكرها الموفق فى المغتى ٠‏ )131:0( 
ولفظه: ولیس له أى للمضارف أن يشترئ مرا ولا حيرا سواء كانا مسلمين أو .كان أجدهما 
مشلما والاشر ذمياء كن ل تعليه الصا » وببذا:قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: “إن كان العامل 
ذمياا"؟ صح شراؤه للخمر وبيعه إياهاء لأن الك عنده ينعقل إلى الوكيلء وحقوق العقد تتعلق به 
وقال أبو يوسف ومخمد: يصح شراؤه إياهاء لأن الملك فيها ينتقل إلى الوكيل ولا يصح بيعه؛ لأنه 
يبيع ما ليس بملك له و ولا لموكلهء ولنا.! أنه إن كان العامل مسلما فقد اشترى خمراء ولا يصح أن 
SS‏ 


() .هذا إذ yT‏ لتصرف أ قال له: اعمل راك وان کان نه من ولم طاق في العمل راه لم سح شرق 
للخمر ولا بيع فإن فمل فعليه الضمان إجماعًا فافهم. 


aE‏ | 0 1 هم 


۰ e 
0 EE 
لواقدى ثنا موسى بن شيبة عن عميرة بدت عبد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بن‎ 
الربيع عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى سمعتها 7 تقول: لما بلغ رسول الله َيه حمسا‎ 
وعشسرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خمصال الخير قال له أبو‎ 
طالب: يا ابن أخى! هذه عير رمات .قدا حطر.خسزوجها إلى الشام وخدديجة بدت خويلد‎ 


قلنا: لا نلم أنه اشتترى مستا بل اشتراها انه الأن ال ؤ كيل بالبنيع والشراء ينعقل إليه 

اللك أولاء وإليه ترجع حقوق' العقدة ثم ينعقل الملك إلى رب المال خلافة عن ال وكيل» وقد دل أثر 
عضر رضى الله عنه على أنه يجوز للمسلم أن يأخذ من الثم ما اشعيه من من اسفن وا زیر 
وتخونهينا ماعو مال عنده وإن لم يكن مالا عندناء وليس معناه جواز دفع الال .إلى الكفار مضاربة» 
: فقد صرح فى المنسوط" بأنه يكره للمنسلم أن مدفع إلى النصترانئع مسالا مضتاربةء وهو جار فى 
القضناء كما يكره أن يؤكل النصرانى بالتتصرف فى ماله» وهذا لأن المباشر للقصرف ههنا 
: النصرانى» وهو لا يتحرز عن الزيادة» أى الربا ولا يبتدى إلى الأسباب المفسدة ة للعقد» ولا يتحرز 
عنها اعتقادا» وكذلك يتصرف فى الخمر والختزير» ويكره ه للمسلم أن ينيب غيره منابه فى التصرف 
فيا ولكن هذه الكراهة ليست لعين المضاربة والوكالة فلا تمتنع صحغها فى القضاء اه .)٠٠١:۲۲(‏ 
فإن دفع المسلم إلى التصرانى مالا مضاربة» فاشترى به مرا أو خنزيراء فهل يصح تصرفه 

هذا؟ أحتلف فيه» فقال أبو حنيفة: يصح شراءه وبيعه» وقال أبو يوسف ومحمد: يصح شراءه ولا 
يصح بيعه» وقال الجمهور بفساد مثل هذا التتصرف مطلقاء فإن قعل فعليه الضمان» وعلى قول أبى 
خعيفة هل يجوز للسسلم أن يشا ركه فى:ثمن الخمر والخنزير:خظاهر ما ذكروه فى باب العشر جواز 
مشا ركته فى تمن الخدم ر-دون الخنزير» ومقتضى. أثر عمر المذكور فى المتن جواز مشار کته فى ثمن 
: كليهما وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى باب العشر من كتاب الجهاد فليراجع. والله أعلم بالصواب. 

| باب المضاربة وأحكامها 

قولهة أخرج أبو نعيم إلخ» قال ابن حزم فى "الحلى “: المضضاربة وهى القتراض كان فى 

اجامئة كلك عرمي أل ره لا حاف من ارده ری الي لجو الى ید 
السفر» والمرأة والصضغيز واليتيم» فكانوا ذووا الشغل والمرض يعطون امال مضاربة لمن يتجر به بجزء 
سمن .من الربح» فأقر رسول. اه ر ذلك فئ الإسلامتوعهل يد المسلمون عملا متيقدا لحلاف 


إعلاء ا الضاربة وأخكامها ١‏ ظ 5 
TT‏ ا منافع» فلو جئتها فعرضت 
نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها من طهارتك» وكانت 
خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة» وتبعث بها إلى الشام» وكانت 
تستأجر الرجل وتدفع إليه امال مضاربة» وكانت قريش قوما تجاراء من لم يكن تاجرا 
. فليس عندهم بشىء» قال رسول الله مي : فلعلها أن ترسل إلى فى ذلك» قال أبو طالب: 
إنى أخاف أن تولى غيرك فتطلب أمرا مدبراء فافترقاء فبلغ خديجة ما كان من مور 
عمهله» وقبل ذلك ما قد بلغها من ضدق حديثه وعظم أمانته وکرم أخلاقه, فقالت: ما 
دريت أنه يريد هذا ثم أرسلت إليه» فقالت: إنه قد دعانى إلى البعثة إليك ما بلغنى من 
صدق حديئك وعظم أمانقك وكرم أخلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من 
قومك» ففعل رسول الله َيِه فلقتى أبا طالب» فقال له ذلك؛ ¿ فقال: إن هذا لرزق ساقه 
الله إليك» فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام» فنزلا فى سوق بصرى فى ظل 
شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له: “نسطورا» فذكر قصة طويلة) 
وقال: وقدم رسول الله یل بتجارتها قد ربحت ضعف ما كانت تريح وأضعفت له ما 
سمت له الحديث مختصراً.. ‏ 


نيه ولو وجده فبه خلاف ما لقت ای لأ تقل كاف بعد كاف إلى زمن رسول ال له وعم 
بذلك» وقد خرج ب فى قراض بمال خديجة رضى الله عنما اه (8: (YY:‏ م اعلج أن بسياحب 
١‏ "الهداية * ذكر المضاربة فى الجلد الثالث منها بعد كتاب الصلح» وذكر الحبيب متمم " الإعلاء 
١‏ دلائلها الحديثية فى موضعها من الكتاب» وذ كرتها هنا الها من الشبه بالشركة استدراكا ا فا 
١‏ من الدلائل والآثارء واتباعًا لترتيب صاحب ”البدائع “ فإنه كر المضاربة بد أبواب الشركة 
ولنعم ما فعل. 
قال الموفق فى ”المخنى' :افم الدالك اى من الشركة أن يشترك بدن ومالء وهذه ٠‏ 
لقان رصني أقراضبا ل ل عر اسل 
ار يشترطانه» فأهل العراق يسمونه مضاربة ويسنميه أهل الحجاز القراض؛ 
جمع أهل العلم على جواز المضاربة فى الججملة لجملة. ذكره ابن المنڈر» وروی عن حميد بن عبد الله 
ا الل سل ا اجا 


المضاربة و أحكامها طلم 


قلت: موسى بن شيبة قال أبو حاتم: صا ا زوق شر ا 
٠‏ 0 
فت سد لا ل o‏ 
الصخابيات. (الإصابة ۲۰۰:۸ و۲۳۸) وذكر الحافظ فى الإصابة هذا الحديث فى 
ترجمة نسطوراء وجزم به ابن حزم كما سنذكره» فالحديث حسن صالح للاحتجاج به. 


طريق الشافعى فى كتاب اختلاف العراة اق أنه رلغة ج حمید بن عبد الله بن غبيد الأنصارى عن 
أبيه عن جده به؛ ورواه ابن أبى شيبة عن وكيع وابن أبى زائدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن 
أبيه عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة (التلخيص الحبير .)٠١ ٤:۲‏ 

وروی مالك عن ززيد , بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله بن عجر بن الخظاب رضى الله 
: عنهم حرجا فى جيش العراق» فتسلفا من أبى موسى مالا وابتاعا به متاعاء وقدما به إلى المدينة 
فباعاه وربحا فيه فأراد عمر أخحذ رأس المال والربح كله» فقالا: لو تلف كان ضمانه عليناء فلم 
لايكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراضًا قال: قد جعلته» وأخذ منهما 
تصن الرييح (قال الخافظ فى ' الل : إسناده صحيح)» وهذا يدل على جواز القراض» (قلت: 
وعلى جواز دفع مال بيت الأموال مضاربة)» وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
. جده أن عشمان قارضه» وعن قتادة عن اتسن أن عليا قأل: : إذا حالف المضارب فلا ضمان» هما ١:‏ 
.. على ماشرطاء وعن ابن مسصود وحكيم بن خزام الاير ل ال 1ه 
تحر ادغ 

اا روو ایی كان الاك رھ عن أبن نيقة ر 
عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة» وأما حكيم بن حزام فقد ذكرناه فى المتن» 
.٠‏ وروی البيسيقى عن جابر أنه سكل عن ذلك فقال: لا بأس بذلك» وفى إسناده أبن لهيعة» كذا فى 
”التلخيص“ أيضًا »)۲٠٠:۲(‏ ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة» فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا 
بالتقليب والتجارة» وليس كل من يملكهما يحسن التجارة؛ ولا كل من يحسن التجارة له رأس 
مال» فاحتيج إليبها من اللجانبين» فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين اه ..)1۳١:۸(‏ 


. (1) قلت: رواه الشافعى من طريق أبى حنيفة كما فى اخختلاف العراقيين من "الام" (۹۸:۷). 


إعلاء السنن المضاربة وأحكامها 0 A۸‏ 


۷ أختيرني ابن وعدن أن پوش من رید يد أخبارة عن زيعة بن أي عبد 
ا المقارضة التى عليما أضل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن 
س مالك الذى يدفع إلينا عينا ما دفعت إلية من وزن ذلك» وضربه يبتغئ فيه صاحبه ما 
0 ويدير ما أدار منه على ما يكوت فيه من نفقة أو زكاة حتى إذا حضرت الحاسبة 
ا ل نالدع ونا E‏ 
على ما تقارضتماه عليه حر اناري رين كاد أو جر اليكل E‏ 
a‏ ْ 
4578- قال ابن وهبء وقال أنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبى سلمة: 
ا ا اش اق 
448٠‏ -وعن O TO OD‏ 
ْ 1 4- قال وكيع عن تیان عن مغيرة عن إن زاهيم.أنه کره النبر مضاربة» 
ا الآثاز كلها سحنون فى ”المدونة ‏ ورجالها ثقات. 


ف أخبرنى ابن وهب وهو الشانى من الباب إلخ» دلاتنه على تفسير المضارية وبعض 
شروطه ظاهرة؛ قال ابن رشد فى ” بداية الجتمد' : ولآخلاف بين المسلمين فى جواز القراض» وأنه 
نما كان فى المجاهلية فأقره الإسلام» وأجمعوا على أن صفته أن يعطى الرجل الرجل الما على أن 


٠ ْ‏ .يتجر به على جزء معلوم يذه العامل من ربح امال أى جزء كان مما يتقان عليه ثلفا أو ربعا أو 


نصفاء وإن هذا مستثتى من الإجارة المجهولة» وإن الرخصة فى ذلك لموضع الرفق بالناس؛ وإنه لا 
ضِمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد» وإن كان اختلفوا فيما هو تعد مما'ليس بتعد 
اه 1:99 .)١‏ وقوله: ولا يحل لواحد منبما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به» معناه لا يحل أن 
٠‏ يشرط أحدهما أو كلاهما لنفْسه دراهم معلومة؛ وقد تقدم قول ابن المنذر: : أجمع .كل من نحفظ 
1 ابوه TS‏ 
E >‏ و ره 
العرض فيأمره ببيعه بشمن محدود» وبأن يأخذ الشمن فيعمل به قراضاء لأن هذا مجمع عليه وما 
عداه مختلف فيه» ولا نص بإيجابه» ولا حكم لأحد فى ماله إلا با أباحه له النص» و من منع 
القراض بغير الدنانير والدراهم: الشافعى ومالك وأبو حنيفة.وأبو سليمان وغيزهم اھ 27:8 1). 


A 0 ٠ المضارية وأحكامها‎ ٠ NEE 


1 قال سحنون: وأخبرنى ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران 
قال: سألت القاسم وسال عن المقارضة والبضاعة يكون ذلك بشرطء فقالا: لا يصلح 
من أجل الشرظ لذي ركان قبع 
ا وأخسرنى يونسن عن أبى الزناذ أنه.قال: لا یصلح أن تدفع إلى رجل 
مالا مضاربة وتک تشترط من الربح خاصة لك دونه ولو .کان درزهما واحداء ولكن تشترط 
نصف الربح للك ونصفه له أو ثلقه لك وتسد له» أو أكثر من ذلك أو أقل مادام له فى 
كل شىء منه شرك قليل أو كثيرء فإن كل شىء من ذلك:حلال» وهو قراض المسلمين؛ 
أخرجه سحنون فى "المدونة” (ص:/4) أيضاء وسنده حسن. | 
5 - قال ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة عن خالد ب تعنم ان اسان 
القاسم وساما عن المقارض أ يأكل من مال القراض وي ركب أو من ماله؟ فقالا: يأكل 
ويكتنسىء وی کپ من اقرا ض إذا كان ذلك فى مسبب القراض» وفيما ينبغى له . 
بالمعروف. | 


1 


وفى بداية الد“ : إنهم أجمعوا على جوازه بالدنانير والدراهم» واخحتلفوا : فى العروض» 
ا الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض» وجوز ابن أبى ليلى» وأما إن كان 
رأس الال ما به يباع العروض فإن مالكا منعه والشافعى أيضاء وأجازه أبو حنيفة اه (۲ ). 

قولة: قال سحنون: : وهو الغالث من الباب:إلخء.قلت: لم يرد إفساد القراض بالشرط مطلقا 
بل يبعض الشروط» وهو مثل ما ذكتره سحنون قبل ذكر الأثر بما نصه: قال ابن القاسم فى رجل 
دفع إلى رجل مالا والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعملء فما ربح فى المال فهو بيد مما 
تصفان» واشترط صياغة يده فى الالء قال: قال مالك: لا خير فيه فإن عمل رأيته أجيراء وما كان 
فى المال من ربح أو وضيعة فلصاحب الال ثم ذكر الأثر» فهو محمول على مثل هذا الشرط الذى 
تيه إلزام عسل زانط خلى المتتاونية لالإقتضيه العن :فيه فعة لرنية المال».وسيأتئ بيان الشزوط هئ 
8 المضاربة» وإنها تنقسم قسمين: صحيح وفاسد.. 0١‏ 

قوله: قال ابن وهب وهو الرابع من الباب إلخء قلت: فيه دلالة على أن للعامل نفقته من امال 

فى الشفر دون الحضر لقولهسا: ! إذا كان ذلك أئ ال ركوب فئ.سبب القراض» قال ابن رشد في 
بداية:امجقهد له؛ واخمتلفوا هل للعامل نفقتة من المال المقارض عليه أم لا؟ على ثلاثة أقوال» فقال 
الشاقعى فى أشهر أقواله: لا نفقة نفقة له أصلا إلا أن ري وقال قوع: له نفقغه» وبه قال 


١‏ إعلاء الان 3 ٠‏ المضاربة وأحكامها 0 ش ا 


٥‏ - قال اين.وهب: وأخبرنى الليث عن يجيى بن سعيد أنه قال ذلك إذا كان 
. الال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما بقى بعد الزكاة والنفقة.. | 

{EA‏ - وأخبرنى الف علا انعا عن رعو لعو ا ان 
يقول: ولا أن القارض يأكل من امال ويكتسى e‏ 
سحنون فى المدونة (4 :0 وأسأنيدها حسان. 


77 - ابن وهب عن ابن لهيعة» وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن 


إبراهيم النخعى والحسن» وهو أحد ما روى عن الشافعى» وقال آخرون: له النفقة فى السفر من 
طعامه وكسوته» ولیس له شىء فى الحضرء وبه قال مالك وأبو حنيفة والثورى وجمهور العلماء إلا 
أن مالكا قال: إذا كان المال يحمل ذلك» (وهو قول يحبى بن سعید» كما فى المتن). 

وروى عن الشافعى أن له نفقته فى المرضء والمشهور عنه مثل قول الجمهور إن لا نفقة له 
فى المرض» وحجة من لم يجزه -أى الطعام والكسوة مطلقًا- أن ذلك زيادة منفعة فى القراض 
فلم يجزء وحجة من أجازه أن عليه العمل فى الصدر الأول اه ملخصًا (؟:57١).‏ 

| قوله: وأخسبرنى ابن وهب وهو الخامس من الباب إلخ» قلت: دلالته على استبحقاق العامل 


- نفقته فى المال ظاهرة» ومعناه أن المقنارض لا بد له من أن يأكل» ويكتسى من مال القراض» فلو 


لم جز له ذلك لم يحل له القراض لاضطراره إلى ما لا يحل له» والله تعالی أعلم. 

قال الموفق فى " المغنى " : وإن سافر فی طريق آمن جازء ونفقته فى مال نفسه وبهذا قال ابن 
مسيرين واد ين أب سلينمانء وهو ظاهر مذهب الشافغئ» وقال الجن والنخعى والأوز زاعى 
ومالك وإأسحاق وأبو ثور:وأصحاب الرأى: ينفق من الال بالمعروف إذا شخص به عن البلد لأن 
سفره لأجل المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال اه (ه .)١‏ وقال ابن وهب: وأخبرنى بشر 
ومسلمة أنمما سمعا الأوزاعى يقول: سألت رجلا من أهل العلم عن الرجل يأخذ المال مضاربة ما 
يصلح له أن يأكل منه؟ قال: مغل الذى يأكل فى أهله من غير إسراف» ولا يضر بنفسهء ولا يهدى ‏ 
منه هدية» ولا يصنع منه طعاما يدعو عليه» كذا فى 'المدونة " (65:0:5). 

قوله: ان وهب عن ابن مبعة إن دلاته على توقيت الضارية دت وتخصيصها يسم 
دون سعلة ومكان دون مكان ظاهرة» ا فی جواز قوله ا «المسبلمون عند شروطهم)») 
محيب الدسلي كنا :لوق كرات قياف مال للوفق فى ای ر ر المضارية 
تنقسم قسمين: صحيح وفاسد» فالصحيح مغل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال» أو أن 
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لأس عن رك عن عروة ب ین الزبیر عن حكنيم بن زام آنه كنان يفم امال 
مقارضة إلى الرجل؛ ويشترط عليه .أن لا.ينزل بة به بطن وإد. ولا يبتاع به حيواناء» 
ا شري بلول تان قعل ا تسم امال وات اتعدى 
ضمن من فعل ذلك: أخرجه سحنون فى المدونة” 2 :)» وسنده صحیح» قال 
الحافظ فى ' التلخيص “ (۲ :0 ؟) رواه البيبقى بسند قوى أنه كان يدفع المال مضاربة 
إلى أجل ويشترط عليه» فذكر نحوه» زاد ابن وهب فى حديثه: وكان السبعة يقولون 
ذلك» وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن 
ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام مع مشيخة سواهم أهل فضل وفقه اه كذا فى ”المدونة“ أيضا. 


IT TT‏ شرع الا کل جه نهذ مسي که 
ل ره لايعم» والرجل ممن يكفر عنده المتاع أو يقل» وبهذا قال أبو 

حنيفة: وقال مالك والشافعى: إذا شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم 
وجوده كالياقنات الأحمر والخيل البلق لم يصح» لأنه يمنع مقصود المضاربة؛ وهو التقليت“ وطلب 
الربح فلم يصح كما لو اشترط أن لا يبيع ويشترى إلا من فلان أو أنة لا یبیج إلا بمثل ما اشترى به. 

ولنا أنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية فصحت كما لو شرط أن لا يتجر إلا فى نوع 
يعم وجوده ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع فصح تخصيصه فى رجل بعينه وسلعة بعينها 
۰ كالوكالة» وقولهم: إنه يمنع المقصود منوع» وإنما يقلله وتقليله لا عنع الصحة كتخصيصه بالنوع» ۰ 
ويفازق ما إذا شرط أن لا يبيع إلا برأس المال» فإنه يمنع الربح بالكلية» و كذلك إذا قال: ا 
من فلانء ولا أ تستر إلا منه؛ فإنه يمنع الربح» ولهذا لو قال: لا تبع إلا من اشتريت منه لم يصح 
لذلك» .قال: وبصح تأقيت المضارية مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة» فإذا انقضت 
فلا تبع ولا تشبرء وقال أبو الخطاب: فى صحة شرط التأقيت روايتان: إحداهما: هو و وهر 
قول أبى حنيفة» والثانية: لا يصح» وهو قول e‏ ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من 
المتاع فجاز توقیته فى الزمان كالوكالة اه (ه :6 18539 ). قلت: وأثر حكيم بن حزام هذا نص 
فى موضع النزااعء فإنه كان ر يشترط على المضارب أن لا ينزل بماله بطن وادء ولا يبتاع به حيواناء 
ولا يحمله فى بحرء ولا يشترى بلیل» وفيه توقيت بما عدا الحيوان وبالبر والنهارء رق حبني 
يدل على توقيته بالأجل أيضاء وفى كل ذلك دليل لما ذهبنا إليه» والله تعالى أعلم. . 


ل المضاربة وأحكامها ده 

- سحنون عن ابن وهب قال: أخبرنى رجال من أهل العلم عن عطاء بن 
أبى رباح ويحبى بن سعيد وربيعة أبى عبد الرحمن ونافع أنهم قالوا: إذا حالف ما أمره. 
بد فهلكنسمن» وإن:ربج خلهخ: قال یخی :بن سعيد:. قد كان الناس. . يشتر طون على من 
كارصرا يكل عقا وقال عطاء ين أبى رباح: الريع ينك ا 
غليه» والضمان عليه» كذا فى ` TEY)‏ 


كول سحنون عن ابن وهب إلخ» وهو السابع من الباب» قال فى "الخداة“ TT‏ 
رت الال اصرف فى يلد بعينه أو فى سلعة بعيئيا لم بجر له أن يتتجاورعاء قان رج إلى غير تلك 
ليه فاتحر ور رك حك ره وار جود هلسر تير برا برقا كرو ادلي 
التصرف بل غاصبا) ٤ ٤:۳(‏ ؟). ش 

قلت: أما كون المضارب ضامتًا فقد قال به من ذكرناهم من التابعين الفقهاء» وأما كون 
الر ی لأا اتوك رس وقد ف فن نا رفول ای ليده قال اوی 
"المغنى ” فى أحكام المضاربة الفاسدة: إن الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله» وإنما يستحق 
العامل بالشرط فإذا فسدت لمضاربة فسد الشرطء فلم يستحق منه شيئاء وكان له أجر مثله» نص 
I NS‏ 
القاضى أيو يعلى: والمذهب ما حكينا اه (:۱۸۸). 

وفى ”المبسوط 'للسرخجسى: ولو قال: على أن ما رزق الله تعالى فى شىء من ذلك 
قللمضارب. من ذلك مائة:درهم::فهذه مضازية فاسدةفإن عمل ذلك فربح مالا أو لم يربح شيا 
فله أجر مثله فينما عمل» وليس له من الربح شىء لأن استحقاق الشركة فى الربح بعقد المضاربة» 
والعقد الفاسد لا يكون بنفسه سببا للاستحقاقء وإنما يسعوجب أجر المثل» كما فى الإجارة 
الفاسدة» ولو تلف الال فى يده فله أجر مثله فيما عمل ولا ضمان عليه» ذكر ابن سماعة عن 
. محمد أنه ضامن للمال اه (۲۲:۲۲).. 

هذا هو حكم الشركة الفاسدة ت قت ادال واية فم واب مخافة مارب لرب 
الال فيسا شرطه عليه فحكمه عند الحنابلة ما فى 'المغنى ": وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له 
فعله أو اشترى شيئًا نبى عن شرائه فهو ضامن للمال فى قول أكثر أهل العلم» روى ذلك عن أبى 
ْ هريرة وحكيم بن حزام وأبى قلابة ونافع وإياس والشعبى والنخعى والحكم وخاد ومالك 
والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى» وعن على: لا ضمان على من شورك فى الربح» وروى معنى 


r المضاربة وأحكامها‎ ٠ sa 
ايوب عن يحبى‎ eT 5م سحنون عن أبن وهب عن‎ 
E كان اوناع قراس وليه روه ناته‎ SS 


ذلك عن کے وا رمي اعرف ل لم لطا جد مراع فد لے راان عا 
أحمد؛ وبه قال أبو.قلابة ونافع وعن أحمد أنهما يتصدقان بالربح وبه قال الشعبى والبخعى والحكم 
وحماد» قال القاضى: قول أحمد يتصدقان بالربح على سبيل الورع» وهو لرب المال فى القضاء. 

وقال إياس بن معاوية ومالك: الربح على ما شرطاهء والمذهب الأول نص عليه أحمدء فأما 
المضارب ففيه روايتان: إحداهما لا شىء له» والفانية له أجرء وفئ:قدر الأجر روايتان: إحداهما أجر 

ا 4 0 

.:)١ و5509‎ ١56:5١ والثانية: له الاقل من المسمئخ أو اجر المثل اه ملخصنا‎ 2 RS 
وعند الحنفية ما فى البداى ع" :.إذا دقع إلى أجل منا لا نضاربة على أن يعمل به فى الكوفة فليس له‎ 
اشترى وباع ضمن» لأنه تنصرف لا على الوجه‎ TT 
الأذون» فصار فيه مخالقًا فيضمن» و کان المشترى لنفسه» له ربحه» وعليه وضیعته» لکن لا يطيب‎ 
<A: 3( له الوبح غند أبى احنيفة ومحمد» وعند أبى يوسف يطيب اه‎ 

فلت أما قول مالك وأياس: رارع ع E‏ إليه لقول على رضى الله 
غصنه؛ : ليس على من قاسم الربح ضمان» ذكسره فى ”المبسسبوط  ۲:۲٠١(‏ فلا.يصح القول 
باشعراكهما فی الربتخ ل 
كما قاله أحمد؛ لأن استحقاق الربح إا هو بالضمان» فلما حرج الال عن ضمان رب المال و 
E o SE ll ۰‏ 
وعليه وضيغته» فقذ صح عن النبى َي أنه قال :إا را ج بالضمان» ومعناه أن الربح يستحقه 
من كان امال فى ضسمانه» وصح عنه به تأنه نی عن ربح ما لم يضمن» (اللخييص المبير 
g9 8‏ ؟)» قال محمد ل فى 'الحسجج اله: بلغنارعن رسؤل للم «أنه نبى عن .ربح ما 
لم يضمن؛ فهلذا الال فى ضمان المقارض لرب المال» قكيف يكون ربحه ل لرب المال» إنما يكون 
ربخه للذدى يضسمنهء ثم ذكر أثر إبراهيم الد خعى وهو العاشر من الباب» وقال: : فكذلك نقول إذا 
احالف فى شی م مما أمره'به أو شىء ما : نبا عنه ضمن» وكان له الریح إل أنه يعجينا أن يتصدق به 


ولا يأكله اه رصض077. 
قوله: سحنون غن اين وشب عن Ty‏ ور زولا عكر 
e‏ اط ':.وعن الشعبى ربحمه الله أنه سكل عن وجل دفع إلى رجل أزيعة 


إعلاء السنن N‏ وا حكاتها 2 4 


صاحب القراظن إن عرف ماله فهو أولى.به. قال يخيى بن أيوب: قال يحيى بن شعید: 
وإن لم يعرف ماله بعينه فتقوم عليه بينة فهو أسوة الغرماء كذا فى المدونة أيضا (59:4). 

۰ - عن الزهرى أنه سثل عن ال جل يكون شريكا لابنه فى مال فيقول أبوه: 
لك مائة دينار من المال الذى بينى وبينك قال: قشي ایر بكر وعمر أنه لا يجوز حتى 
يحرزه من المال ويعز له أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن ن ماجه (كنز العمال ٤‏ :۷). 


AEE ب سيان رايد روي‎ ay 
آلاف ليس لأحد فيها حق» ثم أقبل فتوفى فى الطريق» فأشهد عند موته أيضًا بذلك» ثم إن رجلا‎ 
.جاء بصك فيه آلف مفقال مضاربةً مع هذا الرجل له بها بيعة وهى قبل أربعة آلاف بأحد وعشرين‎ 
سنةء فقال:عامر رحمه الله: أشهد فى حياته وعند موته أن امال لصاحب أربعة آلاف» وبه تأخذ‎ 
فإن حق الآخر صار ديئا فى ذمته بتجهيله عند موته.‎ 

حق الغريم يتعلق بتركة الميت لا بما فى يده من الأمانة: ا 

وقد بينا أن حق الغريم يتعلق بت ركة الميت لا بما فى يده من الأمانة» وإفا أختى الشعبى بهذا . 
لإقراره بالعين فى حال صحته لا لإقراره عند موته اه ملخصا (۲۲ :۰) وفيه أيضا (۲۲ :) عن 
إبراهيم النخعى مثله. قال السرخحسى: والمراد مضاربة أو وديعة غير معينة» فالأمين بالتجهل يصير 
ضامناء وما كان معينا معلوما فصاحبه أحق به إلخ» وفى. "البدائع": ولو مات المضارب ولم يوجد 
مال المضاربة فيما خلف فإنه يعود دينا فيما حلف المضاربء وكذا المودع والمستعير والمسبضع 
وكل من كان المال فى يده أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعيدهاء فإنه يكون عليه دينا 
فى تر كته» لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة» ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب 
المال» ولو عين ا ميت المال فى حال حياته أو علم ذلك أمانة فى يد وصيه أو فى يد وارثه كما كان 
فى يده؛ والله عز وجل أعلم اه .)١١5:7(‏ 
لا يجوز الهبة مشاعا: 

قوله: عن الزهرى إلخ». قلت: : هذه مسألة هبة الشاع موضع بيانها كناب الهبة إن شاء لله 
تعالى» وإنما ذ كرتا ههنا لما له من الشبه بباب الشركة؛ فلا يجوز لأحد الشريكين أن يبب شيئا من 
الربح لشريكه أو لرجل آخر سواه حتى يحرزه من المال» ويعزله بالقسمة وهذا إذا كان الربح ما لا 
يتعين بانتعيين كالدراهم والدنانير» وأما إن كان من العروض كجارية اشتراها من مال المضاربة 
وأذن له ربب الال فى التسرى بها جاز له وطعہاء ورج ٹمنہا من المضاربة» وصار فرضا فى ذمته» . 


5 و الشاربة وأنكاني‎ a E 


a :‏ برها خالد بن عبد اله عن رة الضجى عن لرام 


أن استباحة ابيع لا صل إلا ملک کنا" المغنی  TT .)٠٥۹:٥(‏ ش 
مان REG GG‏ 
الله تعالى أعلم. 

هماند قال أخبرنا إلخ دلالته على كون ا ا | 
الربح للمضارب» وأنه يتصدق به ظاهرة» وقد استوفينا الكلام فيه» فتذكر... e,‏ 
رع ا اکر ها أجيع ي 

فائدة: قال الموفق فى المغنى ٠‏ ا وھ له على رت 
فقال: قا سيية ار قال: بنقد.البلد أو ذكر نقدا غيره جازء ولم تجر مخالفته» لأنه متصرف 
بالإذن فلا يتصرف فى غير ما أذن له فيه كال وكيل وقد يطلب بذلك الفائدة فى العادةء وإن أطلق 
فلا حلاف فى ججواز البيع حالا وفى البيع نسيكة روايتان: إحداهما ليس له ذلك» وهو قول مالك 
وابن أبى ليلى والشافعى. والثانية أنه يجوز له البيع نسأء وهو قول أبى حنيفة واختيار ابن عقيل؛ 
الأن إذنه فى التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة» وهذا عادة الفجارء ولأنه يقصد به 
. الربح والربح فى النساً أكفرء وإن قال له: اعمل برأيك فله البيع النسأء وكذلك إذا قال له: تمقف 
كيف شعتء وقال الشافعى: ليس له البيع نسأ فى الموضعين» لأن فيه غررا فلم يجزء ولنا أنه داخل 
فى عموم لفظه وقرينة حالة تندل على رضائه برأيه فى ضفات البيع وفى أنواع الجارة» وهذا 
مہا اه (150:9). 5 
. قال: وليس له السفر بالال فى أحد الوجهين» وهو مذهب الشافعى» لأنه فى السفر تعزيرا 
ْ با مال وخطراء والوجه الشانى: له السفر به إذا لم يكن مخوفاء قال القاضى: :قياس المذهب جوازه 
بناء على السفر بالوديعة؛ وهذا قول مالك» ويحكى عن أبى حنيفة (وروى أصحاب الإملاء عن 
٠‏ أبى يوسف عنه أكقول الشافعئ كما فى ' 'المبسوط“ لأن الإذن المطلق ينضنرف إلى ما جرت به 
العاذة» والعادة جارية بالتجارة سفرًا وحضرًاء فأم١إن‏ أذن له فى السفر أو نبى عنه أواوجدت قرينة 
دالة على أحد الأمرين تعين ذلك وثبت ما أمر به وحرم ما نى عنه؛ وليس له السفر فى موضع 
مخوف على الواجهين» وكذلك لو أذن له فى السفر مطلقَاء فبإن فعل فهو ضامن ما يتلف لأنه متعد 
بفعل ما ليس له فعله اه .)١6716(‏ 


إعلاع الي  .‏ المضاربة وأحكامها ش 3 


وتصدق بربحهه أخرجه فى كتاب الحجج له. (ص: ۲ وحالد بن :عنين: الله هو 


فال؛ وان أذن رنب الال فى خقع الال بظارية جناق ذلك» نض ليه احم ؤلا تعلم فن 

(O1: E 
قلت: وإذا لم يأ له بلك صبر 50000 امال إلى کر ا‎ 

0 (TET: yA E a 

قال: وليس له أن يخلط مال.المضاربة بماله» فإن فعل ولم يتسميز ضمنه لأنه أمانة» فإن قال له: 
اعمل برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك الل و اي ليس له ذلك 
وعليه الضمان إن فعله اه (0:؟55١).‏ 

قال: ويس للمضارب ويح حت يستوفى أي لال لن می الي هو فاش عن رأ 
a a‏ 59 1): , ش 
ل وإ لرح إت طهر ف الشارة لم بجر لمضارب حا شي ن را رب الله 

١4 Cc‏ ). 1 ؛ 

قال ابن المنذر: إذا اقتسما الربح ولم يقبض ربا المال رأس ف E BR‏ 
برد العامل الربح حتى يستوفى رب الال ماله اه (۲۷۹:۵): الو شارك على المطنتارب 
ضماة الال أو سينا من الوطتيعة بالشرظ باطل لا نعلم فيه حلاف والعقد صحيح نص عليه 
أحمدء ھر ول ای ا را وروى عن أحمد: يفسد العنقد به وخکی ف 
الشافعى اه (ه AAT:‏ ش 

قال: ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذى عليك» نص أحمد على هذاء 
وهو قول أكثر أهل العلم» ولا نعلم فيه مخالقاء قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من آهل 
العلم أنه. لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجلى مضارية» ومن حنفظنا ذلك عنه عطاء والحكم 
وحماد والثورى وإمبحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى وبه قال الشافعى اه. : 

..قال: .وإن.قال لرجل: اقيص امال الد عل فلان واعمل به مضاوبة فقبضه وعمل به جاز | 
فی قولهم جمیتا ويكون وکیلا ف قبضه عزتنا لیم اھ (ه: TE E‏ 

قفيال: إن كان فى يسده وديعنة جار أن يقبول: 0 الجا ا 
ثور وأصحاب الرأى» وقال الحسن: لا يجوز حتى يقبضبها منه قياس على الدين» ولنا أن 


۹۷ ` المضاربة وأحكامها‎ | E 
6 الطحان وای ثقة من رجال الجماعة (تقريب ص:‎ 


الوديعة ملك رب الال فجاز أن يضاريه عليباء وفارق الدين فإنه لا يصير ملكا شرم إلا قيض 
ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه وصارت فى الذمة لم يجز أن يضاربه عليهاء لأنها صارت 
دیتا اه (:۱۹۲). ا ا 

قال: والعامل أمين فى مال المضاربة؛ لأنه متصرف بالإذن لا يختص بنفعه» فكان أمينا 
کال وکیل» وغارق المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصةء فعلى هذا القول قوله فى قدر رأس الالء قال 
ابن المنذر: أُجمع كل من نحفظ عنبم من أهل العلم أن القول قول العامل فى قدر رأس المال» كذا 
قال الثورى وإسحاق وأصحاب الرأى وبه نقول» وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف الال أو 
ارو وا ع عن ار فر ود ما يدغ أنه او ر کی ري لذن 
الاختلاف هنا فى نيته» وهو أعلم بما نواه لا يطلع على ذلك أحد سواة» "كما لو اختلفى الزوجان 
فى نية الزوج بكناية الطلاق» ولو اشترى عبدا فقال رب المال: كنت نميتك عن شرائه فأنكر 
العامل فالقول قوله؛ لآن الاصل عدم النہی» وهذا كله لا نعلم فيه خلافا اه .)١517:0(‏ 

وفى ”المبسوط” للسرخسى عن الشعبى رحمه الله أنه سكل عن رجل أذ مالا مضارية 
فأنفق فى مضاربته خمسمائة ثم ربح» قال: يتم رأس المال من الربح» وبه أخذنا فقلنا: للمضارب أن 
يتفق من مال المضاربة إذا سافر به» لأن سفره كان لأجل العمل فى المضاربة فيستوجب النفقة فيه» 
وقلنا: اريخ لا طهر ما لم ملم جميع زأس الال لزب الان لأن الريح اتم للفضل اه 1909 00 
1 للوصى أن يعطى مال اليتيم مضاربة: 

٠‏ وفيه أيضًا عن إبراهيم النخعى قال فى الوصى: 00 اليتيم مضاربة» وإن شاء أبضعه» 
وإن شاء اتجر إ إلى غير ذلك وكان خيرا لليشيم فعل» لقوله تعالى: «قل إصلاح لهم خير» 
. والأصلح فى حقه أن يتجر به» قال م : «ابتعوا فى أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة - يعن 
التفقة-» اه(" .)١19‏ ش 


قلت وقد تقدم عن عمر رضى الله عنه أن مل جد مالسا رم ل ك1 
المضاربة مبسوطة فى كتب الفقه» فلا نشتغل بالتطويل بسباء لأن موضوع الكتاب الكلام على ما 
يتعلق بالحديث أو ثبت بآثار الصحابة والتابعين أو أجمع عليه فقهاء الصحابة والتمابعين» وقد أتينا 
على القدر الضرورى منهء وبينا دلائل الحنفية فيما ذهبوا إليه من مسائلها المشهورة بالأحاديث 
والآثار والإتجماع؛ ولنشرع بعد ذلك فى أبواب الوقف بعون الله تعالى وثوفيقه. 


إعلاء السنن a.‏ و a‏ 


كتاب الوقف ش 
باب مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 
۹۲ - عن أبى هريرة أن النبى عرو قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 


كتاب الوقف 

| باب مشرو عية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب‎ ٠ ٠ 

i.‏ و أل ا إلخ فيه دليل على أن ذواب هذه الأشياء الفلاثة لا ينقظع بالموت» 
والصدقة الجارية هى الوقف» وفيه الإرشاد إلى فضيلة الوقف» وإنه مشرو ع مندوب إليه فافهم» قال 
الموفق فى ' المغنى " : الوقف مستحب» ومعناه: تحبيس الأصل وتسبيل الشمرةء والأصل قيّه ما روى 
عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فذكر ثانى الباب متفق عليه» وروی عن البى. س 
أنه قال: إذا مات ابن آدم فذكر حديث المتن» قال الترمذى: هذا حديث جسن صحيح» “وأكثر أهل 
لعلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف» قال جباير: : لم يكن أحد من أصحاب. 
لنبى مله ذو مقندرة إلا وقفئ اه .)١85:5(‏ قلت: الا نعلم خملافا فى ضحتةء وإفنا الخلاف فى 
لزومه بمجرد قوله: وقفت هذا وچ من ذهب إلى لزوم الوقف مطلقا بقوله عله : : وصدقة جازية؛ 

على خروجه من ملك الواقف ولزومه وقفا. ١‏ 
ش قلنا: لإإنزاع.ف ا سس رس عا انان عالت يا ماف .رن انان 
جمنيعا أجمغوا غليه؛ وهو الأصل فى وقف الأرض و لإأولبيت وضع للناس للذى يبكة مباركا ‏ 
وهدى للعالمين» فيه آيات بينات مقام إبراهيم4 فتلك البقعة -أعنى الكعبة ا لمكرمة- لله تعبالى 
خالصة متحرزة عن ملك العباد» فألحقنا سائر المساجد بباء وكذا بناء الخانات للسبيل» وعمارة 
السقايات للمسلمين» وبناء الدوز فى الفغور تنزلها الغراة»وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاج؛ 
وكذلك جعل داره أو بعضها طريقًا للمسلمين» فليس للواقف الرجوع فى شىء من ذلك ولا ك5 
إلى ملكه» وهذه الأشياء حارجة عن أملاك مالكيها إلى السبل التى جعلوها فيم إجماعا من غير 
حلاف» فهذه الأشياء قذ صازت أصولها فيما جعلت له وإنما التزاع فى وقوف يتصدق الواقف 
بشمرتها وبما يخرج من غاشبا ويحبس أصولها» كما دل عليه كلام الخصاف فى مقدمة كتاب 
ا 0 00 ب ذم كاف العلا 


: a Na E 
۹۹ ع.- "5 مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب‎ 


ثلاثة أشيباء: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». رواه الجماعة 


تنقيح قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله فى الوقف:  .‏ رن 
وقد احتلف كلام علمائنا فى تنقيح مذهب أبى خنيفة رحمه الله فى باب الوقف» فظن 
بعضهم أنه غير جائر عنده بعد اتفاقهم على أن اتخاذ المسجد يصح ويلزم بالاتفاق» وقال بعضهم 
إن مراده أن لا جا ماء فأما أصل الجواز ثابت عنده» لأنه يجعل الواقف حابس للعين على 
هنا ذف لل GEE‏ تايا عكر EDEL‏ 
ف "المبسنوط“ .(ANAV:1Y)‏ 

والحق أن الوقف ينقسم قسمين: أحدهما ما تصدق الواقف بأصله» كأرض جعلها مسجدا 
أو مقبرة أو خانا للمازة أو منزلا للغزاة أو مسكنا للحاج» والثانى ما تصدق الواقف بمنفعته دون 
اصله» الأول لا نزاغ فى صحته ولزومه» وقول أبى حنيفة فيه كقول الجمهورء والثانى لا نزاع فى 
جواز فى حدق وجوب التصندق بالفرع ما دام الواقف حياء حتى إن من وقف غلة داره أو أرضه 
على مسجد أو على الفقراء يازمه التصدق بغلة الدار والأرضء ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق 
بالغلة, ولا حلاف أيضًا فى جوازه فى حق زوال ملك الرقبة ة إذا اتصل ب به حكم الحاكم» أو أضافه 
إلى ما بعد الموت بأن قال : إذا مت.فقد جعلت دارى أو أرضى وقفا على كذاء اوقل هو وقف فى 
جياتى صدقة بعد وفاتى» كما فى ”البدائع (TA:‏ 
۰ والتزاع إما هو فى وقف لم يتصدق الواقف بأصله بل حبس اصلهء وتصدق بثمرته ومنفعته 
1 على نفسه أو ولده وولد ولده وعلى الفقراء بعدهم أو تصدق بها على الفقراء ابتداء ولم يضفه إلى 
ما بعد الموت» ولم يصرح بكونه وققًا مؤبداء ولا حکم حاكم بصحته» فهذا لا يكون لازما عند 
أبى حنيفة رحمه الله حتى كان للواقف بيعه وهبعه» وإذا مات يصير ميراناء وقال أبو يوسف 
ش ومحمد وعامة العلماء بجواز ذلك ولزومه أيضا حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث» هذا هو تنقيح 
: قول أبى حنيفة على ظاهر الرواية» وكلام محمد فى الحجج له يدل على أن أبا حنيفة نما كان ينكر 
الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيته. 
0 قلت: وأما رة ما "هيداه ين لافار مجن وبجعلها عة أو راط أو انا ارين أو شتاب هلمن 
فعزى إلى أبى حُنيفة القول باللزوم فى الأول دون الثانى» فخلاف ما يشعر به كلام الخصاف من كونها سواء فى اللزوم عنده 
' لكوت الثانن ملحقا بالأول فى التصدق بالأصلء وأبو حنيفة إما أنكر اللزوم فيما لم يتصدق بأصله بل بمنفعته وثمرته فقط إلا 
إذا أضافه إلى ما بعد الموت أو اتصل به حكم الحاكمء والمخصاف أقدم وأعلم من صاحب البدائع فالقول قوله؛ والله تعالى أعلم. 


۱ ۱ ا 5 3 1 1 0 
إعلاء السنن مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 


إلا البخارى.وابن ماجه (نيل الأوطار :)۲٠٦:١‏ 


٠‏ وأما الحبس الذى هو صدقة على الفقراء والمساكين يتصدق بغلته عليهم فى حياة الواقف 
وبعد موته» فلم يكن ينكره» بل قوله فيه كقول سائر العلماء» قال محمد فى الرد على أهل المدينة ما 
نصه: وقد جاءت فى الحبس آثار كشيرة على ما قال أبو حنيفة» ولا نعلم أن لكم فى الحبس أثرا 
واحداء قالوا: قد جاءت الآثار عن على وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم حبسوا أراضيهم» قيل 
لهم: إنما كان حبس القوم صدقات لهم على الفقراء والمساكين يتصد يتصدقون بغلتها فى حياتهم وبعد 
موت وهذا عنذنا جائر أيضاء من عل غلة أرضه 'صدقة فى نحياته وبع د موته أجونا له ذلك بعد 
موته» كما يجيزه غيره. . 
فأما الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيته فهاتوا فى ذلك ححديًا واحدًا أن 
أحدا من أصحاب محمد ي جعل أرضا له أو دارا له أو عبدا له حبسا على ولده ولأولاد ولد 
ثم ذكر محمد ما يؤيد أبا حنيفة من الآثار وقال: فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا قد روته 
الفقهاء من كل وجه» قال محمد: إ ما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى الفقراء 
والمشا كين وان السبيل» ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدا فهذا يجوزء لأنه صدقة كصدقات على 
وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت» فأما ما كان حبسها على الولد أو ولد الود لا يرجع آخره إلى أن 
يكون صدقة فى الفقراء فهو باطل اه (ص5/ا لاو 775). 
وهذا صريح فى أن أبا حنيفة إنما كان يذهب فى الوقف إلى ما كان عليه فقهاء بلاده وينكر 
ما أنكروه: فكان يجيز ما كان منه ص دقة على الفقراء ابتداء وانتسهاء» وينكر ما كان وقفا على 
الولد» وولد الولدء ولا يرجع آخره صدقة على الفقراءء فافهم» والظاهر أن الوقف على الأولاد كان 
قد شاع فى زمانه» فأطلق القول بعدم جواز الوقف, وأراد النوع الذى كان شائعاء ففهم الناس من 
إطلاقه أنه لا ييجيز الوقف أصلاء كما فهم بعضهم من قوله فى الهدى: إشعاره مكروه أنه كره 
مطلق الإشعارء وإِنما كره ما اعتاده أهل زمانه من المبالغة فيهء وهكذا الفقيه إذا رأى الناس قد تعدوا 
عن دوه ني أبر يلا اليك e‏ ارح اللخاتم صر ع والله نم تعال. أعلم. 
وإذا تبين ذلك فما فى ”المغنى “: ولم ير شريح الوقفء وقالا: لا حب عن فرائض الله قال 
أحمد: وهذا مذهب أهل الكوفةء وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده» وللواقف 
«الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاکم» وحكاه بعضهم عن على وابن 
مسعود وابن عباس اه )١/5:7(‏ محمول على الوقف على الولد وولد الولد لا يرجع آخره صدقة 
على الفقزاء» فهذا الذى أنكره فقهاء الكوفة» أو على الوقف الدى لم يتصدق بأصله» وتصدق 


O SOO EE BT ES OS اود عي كوو ابو‎ Ca ER ع‎ 


بمنفعته» فهو الذى أنكر أبو حنيفة لزومه فى ظاهر الرواية» فما فى "المحلى ” لابن حزم: ”فطائفة 
أبطلت الحبس مطلقاء وهو قول شريح» وروى عن أبى حنيفة إلى أن قال: وأتى أبو حنيفة بقول 
خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول» فقال: الحبس جائز إلا أن للمحبس إبطاله متى شاءء وبيعه 
وارتجاعه ينقض الحبس الذى عقد فيه» ويجوز بعد الموت أيضاء وهذا أشهر أقواله إلخ“ )٠۷١:۹(‏ 
كله مبنى على التساهل فى حقيق مذهبه» فقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بجواز الوقف ولزومه على 
وجه الصدقة» وبجوازه ولزومه مطلقا فيما حبس أصله وتصدق بثمرته إذا أضافه إلى ما بعد الموت 
وصيته» وإنما أنكر اللزوم فى الثانى عند عدم الإضافة والتصريح بالتأييد. 
حجة أبى حنيفة من السنة وأقوال السلف والمعقول: 

وله حجة فى ذلك من السنة وأقوال السلف والمعقول» أما السنة فقول النبى لتر ايقول اين 
آدم: مالى مالى» وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
تأمضنيت4::رواة عملم والترمدى عن عب ااال بن الشخييرء كماافئ” التترعنيب" للمتارى؛ 
( ص۹ ۰)٥۰‏ ولفظ مسلم فى ”المشكاة : «وما سوى ذلك فهو ذاهب وتا رکه للناس) (ص7186)» 
فيين النبى معد أن الإرث إما ينعذم فى الصدقة الدى أمضاهاء وذلك لا يكون إلا بعد التمليك من 
غيره أو بالإضافة إلى ما بعد الموت أو باتصال حكم الحاكم به» فمن تصدق بغلة أرضه» وحبس 
أصلهاء ولم يضف إلى ما بعد الموت» ولم يحكم به حاكم فقد تصدق ولم يمضه فلا يتم الوقف 
ولا يلزم» ومن ادعى الإمضاء بغير ذلك فعليه البيان. 

ومنہا ما روينا من طريق ابن وهب نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ومحمد وعبد الله 
ابنى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كلهم عن ایی بكر بن نحمد قال: إن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه قال لرسول الله جل : يا رسول الله! إن حائطى”" هذا صدقة» وهو إلى الله ورسوله» فجاء 


(۱) قلت: وقوله: : إن حائطى هذا صدقة» صريح فى كون الحائط ملكا له دون أبويه» هذا هو المتبادر منه» ولا يجوز صرف الكلام 
عن ظاهره إلا بدليل» فما قاله الموفق فى ”المغنى” (181:5): ويحتمل أن الحائط كان هما أى لأبويه» وكان هو يتصرف فيه 
بحكم النيابة عنهما عدهماء فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما فلم ينفذاه» وأنيا النبى يق فرده إليسهما اه رد عليه» ولو فتحنا باب 
مغل هذا التأويل لم يكد يغبت من السنة شىء» وإن كان لهم ذلك فلأبى حنيفة أن يقول: : إن جميع ما ورد من الآثار فى باب 
لوقف محمول على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت بطريق الوصية فى الثلثء وليس تأوينه ذلك ببعيد رواية ودرايه أما 
روايةً فبدليل ما ذكرنا لك ههنا من الآثارء وأما دراية فلكون الوقف قاطعا للمواريث مستلزما حرمان الورثة عما فرض ض الله لهم 
فليكن محمولا على ما أجازه الشارع من الوصية بالفلث» اللهم إلا إذا كان تصدقًا بالأضل كوقف الأرض مسجدا ونحوه؛ 
فيكون لازمًا نافذا فى جميع المال» لكونه كالصدقة المنفذة يخرج به الشىء عن ملك الوقف بخلاف ما حبس أصله وتصدق 
بمنفعته» فإنه ليس كالصدقة المنفذة كما لا يخفى منه. 


أبواه فقالا: يا رسول الله! كان قوام عيشناء فرده رسول الله س ثم ماتا فورثهما.ابدهما ذكره ابن 
حزم فى ”المحلى .)١17:5(.“‏ وأعله بأنه منقطع» لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد قطء قلت: 
الشافعى أول من رذ المرسل من المحدثين» وقد احتج بهذا الحديث كما فى ”الام“ (۲۷۸:۳): وقال 
البيمقى: :وروی من أوجه أخمر عن عبد الله بن زيد كلهن منراسيل (٭ E‏ إذا تعدد 
مخرجه حجة عند الكلء e‏ 

قال: والثالث إن لفظة ” موقوفة 525000 ووا احا انكر هدا ا 
فى شىء منها ذكر الوقف» وإثما فيسها صدقةء وهذا لا ننكره اه. قلت: فهل.عندك حديث عن ` 
النبى لي فيه لفظ الوقف؟ فإن كان الوقف لا يقبت إلا بهذا اللفظ لم يكن لك ولا للتجمهور 
حجة على جواز الوقف ومشروعيته أصلاء فهذا حديث عمر الذى جعلوه أصلا فى ذلك ليس فيه 
لفظ الوقف» ونما فيه قوله مور : «إن شعت حبست أصلهاء وتضدقت بہا) وفي لفظ قال عمر: قد 
أردت أن أتصدق بہاء فقال له النبى َيل : احبس أصلهاء وسبل ثمرتهاء وكذلك صدقاته عليه 
السلام بالمدينة إنما اشتسبرت بالصدقات لا بالوقف» كما رويت أنت نفسك عن عمرو بن الحارث 
قال: ما ترك رسول الله د رلا E‏ بوه بها رأري جلما 
صدقة (امحلى و :۸1(. : 

. وقال ابن وهب: قال رجال من أهل العلم منهم ربيعة: إذا تصدق الرجل على جماعة من: : 
اناس لا يدري يدفم ولا يسميتيم بأسمافيم فى رة اليس » كذا فى ”المدونة* (181:9) - 
وابن وهب هو راوى الحديث» وهو أعرف بمعنى حديشه منك» وأيضا فإن عبد الله بن زيد لم 
يقتصر على قوله: OT‏ ل ل 
على معنى الوقف حتماء وقد رده رسول الله مزل . 

ش فنبت أن ما يتصدق بغلته وثمرته دون أصله لا يكون لازم GSN‏ 
الحاكم به وأما قول البيبقى: إن الحديث وارد فى الصدقة المنقطعة» وكأنه تصدق به صدقة تطوع 
وجعل مصرفها إلى اختیار رسول الله مل فتصدق بها رسول الله مده على أبويه (171:5). 
فاحتمال ناشئ عن غير دليل» وليس بأولى من قولنا: إن صدقة عمر إنما كانت بطريق الوصية لا بعد 
الموت بدليل ما ذكرناه من نسخة كتابه من طريق أبى داود فى المتن» ووقوف الصحابة كانت على 
سننهاء فلا دلاءلة فيا إلا على لزوم ما كان من الوقف وصية. o.‏ ) 


٠‏ ومنها ما رواه الطحاوى وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر: لولا 
أنى :كرات مدقتن لزشول: الله مَك لرددتما:واشتدل به الطحاوئ لأبى حديفة وزفر فى أن إيقاف 
الأرض -أى التصدق :بغلتها دون أصلها- لا منع من الرجوع فيباء إما لم يضفه إلى ما بعد الموت 
أو يتصل به حكم الحاكم) وأن الذى منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبى ی فكره أن يفارقه 
على أمر ثم ييخالفة إلى غيره ذكره الحافظ فى الفح (ه ١:‏ ). ثم قال: ولا حجة له فيما ذكره من 
وجهين: الأول أنه منقطع ابن شهاب لم يدرك عر قلت: وليس ذلك عندنا بعلة كما هو معروف. 

ثانينهماة أنه يحمل ما قندمته أ ى أن يكون عر آخر وقفيته» ولم يقع منه قبل ذلك إلا 
استشارته فى كيفية» قلت: يأباه لفظ الردء ولو كان كذلك لقال: لو لا أنى ذكرت صدقتى لرسول 
الله لل لا تصدقت بها: ويحتمل أن يكون عمر يرى بصحة الوقف ولزومه إلا أن شرط 
الواقف الرجوع» فله أن يرجع» وقد روئ الطحاوى عن على مثل ذلك اه. قلت: احتمال بعيد» 
وإن بنع غبيذا عن عضر عاق تقول أبي حي ايعدم لزوم الوقف بقولهما أشبه من قول الجمهور 
به» كما لا يخفى. 

قال الموفق فى ” المغتى' : وإن شرط أن ييعه معى شاء أو يبه أو برجع فيه لم يصح الشرط 
ولا الوقف» لا نعلم فيه خلافاء لأنه ينافى مقتضى الوقف اه (7 : . قلت: ومنافاته ا لمقتضى 
الوقف إنما هئ لكوت الوقف يقتضى اللزوم كما هو ظاهرء وقال العينى فى * العمدة. 5 
اح الطخارى عن رحبت أحدهما: أنه منقطع. . 

وثانيهما: أنه يحتمل أن ا 00 ولزومه إلا. أن شرط الواقف 
الرجوع فله أن يرجع؛ فانتهى.' 

. يعنع لنقصاق‎ ENN SES 

فى الراوى بقوات:شرط من شرائطه المذكورة فى موضعهاء والزهرى إمام جليل القدر لا يتهم فى 
لق اولاق جد NE‏ ماحد ارو عدرل ل ا 
الاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يعمل به» ولا يلتفت إلية اه (0157:5). وقد.دل كلام الحافظ 
أن الأثر الذى رواة مالك عن ابن شهاب عن عمر رضى الله عنه لا علة له سوى الانقطاع» وقد 
جازف ابن حزم وتجاسر وتجاوز عن الحد كعادته فقال: وأما الخبر الذى ذكروه عن مالك فمنكرء 
وبلية من البلاياء وكذب بلا شك» ولا ندرى من رواه عن يونس (عن ابن وهب)» ولا هو معروف 
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من حديث مالك. قلت: قد رواه الطحاوى: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زياد 
ابن بعد عن ابن شنهاب أن عمر ین الخطاب قال فذكره كذا فی معانی الآثار؟: .5 ؟ والظحاوى 
من الحفاظ المتقنين العدول الثقات لم يخلف بعده مثله»-.ورواه ابن عبد البر أيضًا كما قاله الحافظ فى 
الفتح. قال: وهبك لو سمعناه من الزهرى لما وجب أن يتشاغل به» ولقطعنا بأنه سمعه ممن لا خير 
فيه كسليمان بن الأرقم وضربائه» (قلت: لو كان كذلك لكان قدحا فى عدالة الزهرى وثقته» وقد 
احتج مالك فى ”الموطاً“ بمراسيل الزهرى» وأكشر فى الاحتجاج بهاء وناهيك به قدوةًء وقال 
الذهبى ف فى الميزان: محمد بن مسلم الزهرى الحافظ الحجة» كان يدلس فى النادر .)١١١:۳(‏ 
والتدليس فى النادر ليس بعلة» وإلا لم يسلم لنا كثير من الأئمة الحفاظ» فقد قال شعبة: 5 
رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمرو بن مرة» كذا فى طبقات المدلسين 
(ص١١)‏ قال: ونحن نبت ونقطع بأن عمر رضى الله عنه لم يندم على قبوله أمر رسول الله مله 
وما اخشاره له فى تحبيس أرضه وتسبيل ثمرتهاء والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» ولیت شعرى إلى أى شىء كان يصرف 
عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيبها؟ حاش لعمر من هذا اه .)١187:9(‏ 
قلت: هذا كله كلام من لا دراية له ولا فقه» فان عمر رضى الله عنه قد نبنا بقوله هذا على 
أن وقف الأرض ليس بأفضل من تركها للورثة بعده يقتسمونها على فرائض الله تعالى» وأن رسول 
الله ي ما أشار عليه بذلك حين أراد أن يتصدق بها جملةء فقال: احبس أصلها وسبل ثمرتہاء 
لكون وقف الأرض على ذوى القربى والفقراء خيرا من التصدق بأصلها لتمكن الورثة من الانتفاع 
بالوقف عند الفقر والحاجة؛ وإن كان تركها للورثة بعده يقتسمونها على فرائض الله حيرا من ذلك 
كله ديك سعد بن أبن وقاص غبدا الكيكين و غر ها مرفوعا: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء حير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»» «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى 
اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك) (مشكاة ص4 ۲۲)» ويؤيد ما قلنا ما رواه الخصاف عن الواقدى: 
. حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبيها قال: حضرت عمر بن الخطاب حين قرأ 
علينا كتاب صدقاته وعنده المهاجرون» رق -أى الكلام-» وأنا أريد أن أقول يا أمير المؤمنين! 


)0 عر الأراساي و ا ا 


إنك قحسي الخبير وتنويه» وإنى أشي أن لأى وال قرع لا عير اشر جك ولا ينوون 
مغل نيك" فتنقطع المواريث ثم استحييت أن افتأت على المهاجرين» وإنى لأظن لو قلت ذلك ما 
تصدق منها بشىء اه (ص۷). فهل يستبعد من مثل عمر رضى الله عنه أن يكون قد تنبه لما قد 
تنبه له المسورء فيقول بعد كتابة الوقف قبل الوصية به: لولا أنى ذكرت صصدقتى لرسول الله مَل 
لرجعت فيها خحشية أن يحتج بفعله من لا يحتسب مغل حسبته» ولا ینوی مثل نيته فتنقطع 
المواريث» ويظن الجهلة أن وقف الأرض على الفقراء خير من تركها للورثة بعده يقتسمونما على 
فرائض الله تعالى» ووا اليو ها أن فاه ب لتر فى يان الأعل وسيل ان 
تكن لكون ذلك جيرا من تركها للورثة بل لكونه فض ل ما كان عدمر قد أراده من التضدق ينها 
رأسا فافهم» فإن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما هو نور يضعه الله فى قلوب الرجالء وله الحمدء ولو 
تنبه ابن حزم لهذا المعنى لعلم أن عمر لو ترك ما أشار به عليه رسول الله مله لترك الأرض لورثته 
يقتسمونها على الفرائض» والله تعالى أعلم. 
تأويل ما رواه عيسى بن أبان عن أبى يوسف: لو بلغ حديث عمر أبا حنيفة لقال به: 

فإن قيل: قد حكى الطحاوى عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف 
فبلغه حديث عمر هذا (الذى رواه الجماعة عن نافع عن ابن عمر عنه» وقد ذكرناه فى المتن)» فقال: 
من سمع هذا من ابن عون فحدثه به ابن علية؟ فقال: هذا لا يسع أحدا خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة 
لقال به» فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا حلاف فيه بين أحد» كذا فى " فتح البارى” 
(۳۰۱:۰)» وهذا كالصريح فى أن أثر عمر المرفوع يدل على لزوم الوقف وعدم جواز بيعه مطلقاء 
فكيف يعارضه مرسل الزهرى؟ وقد تقرر فى الأصول: أن المرفوع مقدم على المرسل اتفاقا. 

قلنا: لا نسلم كونه صريحا فيه, لأن قوله ل وإن شئت حبست أصلها وتصدقت بہا» 
يحتمل أن يكون معناة حبست أصلها على ملككء أو على ملك الله تعالى» ولا يدل على اللزوم 


(۱) بل يريدون بالوقف قطع ميراث الورثة» وقد روى ابن ماجه عن أنس والبيبقى فى الشعب عن أبى هريرة مرفوعا: «من قطع 
ريراك وار تلم الله نراق من الجنة» كذا فى ”المشكاة“ (ص5؟77). ولا قام بعضن علماء الهند يطلبون من الحكومة وضع 
النانوث لازت على الأولاد انکر شتيع كينا مو لأنا مد عرب قد بن الله شره عا وأرض عن موافقتهم فى ذلك» 
وقال: إنكم لا تريدون بذلك رفع الحرج عن المسلمين بل تريدون قطع المواريث» وتأبى قاويكم قسمة الأرض على فرائض الله 
تعالى» وذلك من ضعف الإيمان المفضى إلى الكفر وإنكار الفرائضء فافهم. 
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إلا على الشانى دون الأول» والحبيس على ملك الله تعالى» إنما هو ما تصدق بأصله كالمسجد 
) وما أشببه: وأما ما تصدق بمنفعته فهو حبيس على ملك امحبس بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة 
وسكنى وغير ذلك» فلم تنقطع عنه حقوق الملاك» وتعلق حقوق الملاك بالعين أثر ثبوت ملكهم فيا 
على ما هو الأصلء فإما أن يكون ذلك الملك لغير الواقف أوله» واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره 
من الاد ج ان کرت سكا واا ر کال اع بعت القزام رر غ رة 
واعتبار شرائطه فى توزيعها يكون عن ملكه للعين بحسب الأصل» ولو خرج عن ملكه لما صح له 
شرط فى الغلة وغيرهاء بخلاف المسجد وما أشببه؛ فإنه جعل لله تعالى على الخلوص محررا عن 
أن ملك العباد فيه شيئا غير العبادة فيه» وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق أجمعين» والوقف 
اراح ري ا تاك ل حب الو عا قير تن 
بالمملوكات» وما كان كذلك ليس كالمسجد فلا يكون لازماء فالظاهر حمل قوله ل4 : وإن شعت 
حبست أصلها) على المعنى الأول وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

فإن قيل: قوله: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث» يدل على اللزوم؛ والتأبيد صريحاء قلنا: 
قد اخمتلف الرواة فى كون هذا الشرط من كلام النبى َكل فأكثرهم على أن الشرط من كلام 
عمر رضى الله عنه» كما فى ” فتح البارى” (:۲۹۹). سلمنا أنه من كلام النبى مره فيحتمل أن 
يكون أراد مدة اختياره لذلك» وإذا أراد أن يرجع عنه فله ذلك بدليل مرسل الزهرى عن عمر» وهو 
قول على كما تقدم» والله تعالى أعلم. وأيضا فيعكر على ما رواه عيسى بن أبان عن أبى يوسف ما 
رواه الخصاف حدثنا بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن هشام بن عروة أن عمر بن الطاب جعل 
صدقته إلى حفصة ثم قال: : من وليها من بعد حفصة من ذى الرأى من بنئ فله أن يأكل» وي ؤكل 
صديقا با معروف غير متأثل مالا (ص ۸). 

قال: وحدثنا بشر بن الوليد أخيرنا أيو و قال: جعل الزبير دوره 

صدقة على بنيه لا تباع.ولا تورث ولا توهب» وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر 
بہاء فإذا استغنت بزوج فليس لها فيسبا حق» ولا تباع ولا تورث اه (ص١١)؛‏ وبشر بن الوليد 
وثقه صالح جزرة والدارقطنى ومسلمة» وكان أحمد يشى عليه» كما فى اللسان» وفيه دليل على أن 
حديث صدقة عمر والزبير قد عرفه أبو يوسف فى حياة الإمام أبى حنيفة لكون هشام بن عروة 
ئة فا فكي نط بأ عات برهن أعلم الناس بالسنن والآثار فى زمانه أن لا يبلغه من ! 


الحديث ما عرفه أبو يوسف فى حياته» وإذا تعارضا تساقطاء وإلا فالراجح ما رواه بشر بن الوليد لا 
قذ عرفت أن صدقة عمل وكذا صدقات سائر الصحابة جملة بالمدينة أشهر من الشمسن لا ينجهلها أحد» 
نكيف يخفى مثل ذلك على إمام مجتهد طبق علمه مشارق الأرض ومغاربها من بلاد الإسلام؟ 
أبو حنيفة لم يخالف حديث عمر فى الوقف بل قال به: 

والظاهر أن الحديث قد بلغ الإمام وعمل به ولم يخالفه إلى غيره» فقد عرفت أن الوقف 
ينقسم قسمين: قد وافق الإمام جمهور العلماء فى لزوم الأول منهما مطلقاء وقال بلزوم الثانى أيضًا 
إذا اتصل ب به حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت» وصدقة عمر إن كان قد تصدق بها فى 
حياة النبى ی فقد اتصل بها حكمه یی وإن كان قد تصدق بها بعد النبى ری فى خلافته 
كما يشعر به ما فى نسخة كتابه من لفظة: وكتب معيقيبء لأن معيقيبا كان كاتبه فى زمن . 
خلافقه» وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين كا سيأتى كل ذلك فى المتن» وظاهره أنه لم يقع منه قبل 
ذلك إلا استشارته فى كيفيته. 

٠:‏ فقد ثبت أنه أوصى به» وصرح فى وصيته بأنه حبيس ما دامت السماوات والأرض» كما 
فى رواية عند الدارقطتى من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (007:7) فلا يكون 
الصنف الثانى من الوقف لازمًا إلا كذلك» وذلك لأن حبس العين والتصدق بشمرتها قد ورد على 
خلاف القياس» فيقعصر على مورده» وصدقة عمر إما أن كانت يإذن النبى مَك وأمره أو كانت 
بطزيق الوضيّة فلا يكوت مله من" الوقف لازم إلا بأحد هذين الشرطين: وأما صدقات سائر 
المحابة فقذ كانت على صدقة عمر لا روى الخصاف عن الواقدى بسئده أن زيد بن ثابت جغل 
ست رار ل سمه سر الات رعو ا ل I‏ 
الواقدى: وحدثنى قدامة"“ بن موسى عن بشير مولى المازنين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 
لما كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه صدقته فى خلافته دعا نفرا من المهاجرين والأنصار» 
وأشهدهم على ذلك فانتشر شر خبرهاء قال جابر: فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول 
الله یلب إلا حبس مألا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب اه (ص؟١‏ و ١١‏ 
فالظاهر اتصال حكم الحاكم بتلك الصدقات أو كانت بطريق الوقف فى الحياة والوصية بعد 
الموت» ولا نزاع فى لزوم مثل ذلك» كما تقدم.. ظ ش 


)11( أما قدامة بن موسى فثقة معمر من الخامسة» كما فى التقريب (ص77١)‏ وبشير مولى المازنيين لم أجد من ترجمته. 


ومن الحجة لأبى حنيفة رحمه الله ما رواه قتان عه ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة 

عن ابن عباس رضى الله عنم ما لما نزلت سورة النساء قال النبى مله : ولا حبس بعد سورة النساء» 

وعيسى بن لهيعة قال الدارقطنى: ضعيفء وذكره ابن حبان فى * الفقات'» وذكر له الحديث 

المذكورء كذا فى ”اللسان .)٤٠۳١:٤(‏ 

وقال محمد بن الحسن الإمام فى الحجج له: أخبرنى الثقة قال: حدثنى ابن لهيعة حدثنى 
أخن قال :سمت عكزمة يقول» سمحت ابن عبان يقوال: للا أترل الله الى سور ة النساء و انول 
فیا فرائض قال رسول الله كدِ: ولا حبس فى الإسلام؛ (ص775): أى لا مال يخيس بعد 
موت المالك عن القسمة بين الورثة؛ وفرائض الله تعالى أنصباه الورثة التى فرضها فى آية المواريث 

كما قال: لإفريضة من الله والله عليم حكيم» والمراد به ما لم يزل عنه ملك المالك من الأوال» 

فا رد وف اليد ولا نا سدق بدي اكه صرق دة ولا ها فة وسل لر هوت له 

فإنه لا يجرى فيه الإرث» ولم يكن ذلك حبسا عن الفرائض لانعدام تعلقها به. 

وأما الوقف الذى خبس أضله وتصدق بمنفعته فلم يزل ملك المالك عنه بدليل أنه يعتبر 
شرائطه فى صرف الغلة وإذا خرب وتعطلت منافعه يرجح إلى ورثة الواقف عند محمد وبيع 
واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف عند أحمد وغيره» كما فى ”المغنى ‏ (775:5), وكذلك من 
سبل وحبس على منقطع» فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس إلي أقرب الناس بالواقف» كما فى 

” انحلى “ »)١۸۳:۹(‏ وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد والشافعى فى أحد قوليه» كما فى " المغنى” 

»)75١4:5(‏ ولو زال ملكه عنه لما اعتبر شرطه» ولم يرجع إلى ورثته بحال» وكل ذلك دليل بقاء 

ملكه فیه» وإذا كان كذلك تتعلق به الفرائض ويكون الوقف حبسا عن فرائض الله تعالى» فلا يكون 
لازما إلا باتصال حكم الحاكم به أو بإضافته إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» ليكون شبيما بصدقة 

عمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم. 

(1) أوله الجمهور على إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من حبس البحيرة اة وال ا ا كناش ا للشافعى» وفيه 
أنه يلزم على ذلك جواز حبس البحيرة والسائبة وضرائيها فى الإسلام قبل نزول سورة النساء ونزول الفرائض فيهاء ونحن 
تقطع ونبت بأن مثل هذا ا لحيس لم يكن جائزا فى الإسلام قط لا قبل سورة النساء ولا بعدهاء وأيضًا فيرده ما ورد فى كلام 
على وابن مسعود من استثناء السلاح والكراع» وليسا من البحيرة والسائبة فى شىء ويرده أيضا ما صح عن شريح انه نى 
عن حبس الدار على الولد وأولادهء وقال: لا حبس عن فرائض الله كما سيأتى» فدل على عدم اختصاص النفى بما كان عليه 
أهل الجاهلية مع أن النكرة تحت النفى تقتضى العموم ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل لا بمجرد الاحتسال والتأويل. 
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الرد على ابن حزم فى إنكاره حديث: «لا حبس عن فرائض الله): 

واندحض ما ذكرناه من معنى الحديث وتفسيره ما قاله ابن حزم فى "المحلى ": ونصه: أما 
قوله: لا حبس عن فرائض الله. فقول فأسد» لأنهم لا يختلفون فى جواز الهبة والصدقة فى الحياة 
والوصية بعد الموت» وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة» فيجب بهذا القول إبطال كل هبة وكل 
صدقة وكل وصية, لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث اه (۱۷۷:۹). فهذا كله كلام من 
او يقن ان ی ا ديد انان ب و 
إلا بما كان فى ملك الواقف لا بما حرج عنه كما بيناء وأما الوصية فقد نص الكتاب بتقدمها على 
الفرائض لقوله تعالى: فمن بعد وصية توصون بها أو دين وقد قلنا بلزوم الوقف | كم 
سبيل الوصية فى الثلث» فتذكر. 

وأما قول ابن حزم: هذا خبر موضوع. وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله» وبيان وضعه أن 
سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد -يعنى أية المواريث- وحبس الصحابة بعلم رسول الله ل 
بعد خيبر وبعدنزول المواريث فى سورة النساءء وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل؛ ولو صح هذا الخبر 
لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات ر( :1 . فهذه جسارة 
عظيمة لا يجترئ على مثلها غير من لا دراية له ولا فقه» فقد عرفت غير مرة أن ابن لهيعة حسن 
اديت احم به لم مقر وتا بده ولق غير والجد مق ا ئمة؛ وأخوه عيسى وثقه ابن حبان» كما 
مر» ورواه ابن أبى شيبة موقوفا على على رضى الله عنه» حدثنا هشيم عن إسماعيل ابن أبى خالد 
عن الشعبى قال: قال على رضى الله عنه: لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع 
(وهذا سند صحيح”"© 
الشعبى عن على متصل: 

والشعبى قد أدرك علياء وروايته عنه فى البخارى ثابتة» وينبغى أن يكون لهذا الموقوف حكم 
المرفو ع» لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف» ولهذا استننى الكراع والسلاح -الذى يتصدق بأصلها فى 
سبيل الل لا يقال إلا سماعاء كذا فى ”فتح القدير” .)47١:8(‏ ورداه ابن أبى شيسة عن شريح 
عن النبى ر مزسلا حندثنا وكنيع وابن أبى زائدة عن ابن عنون عر“ ذ ' شريح قال: “جاء 


6 وق ظ فى ” بن أبى ت‎ )١( 


من على من الخلا 
(؟) قال الحافظ خی "الدراية” : إسناده إلى شريخ صحيح اه (ص‌۲۷۷). 


محمد ل ببيع الحبيس“ قال امحقق فى ” الفتح “ (ص مذكور): ارجا ست شيع ان 
كبار التابعين» وقد رفع الحديث فهو حديث مرسل يحتج به من يحتج بالمرسل اه. 
أهل ب بيت الرجل أدرى بحديثه: 
لك E‏ بعري القع بد اع E‏ 

تابعى مخضرم» والله تعالى أعلم» وله طريق أخرى عند الطبرانى فى معجمه حدثنا يحبى بن عثمان 
ابو سال صر قاری باش ولينه بلطتي وتقرين ی ی اعسات بن عبد الله الو اطق 
(ثقة من رجال البخارى (تبذيب) ثنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج (صدوق من السادسة (تقريب 
ص )۱۷٤‏ عن خنش (هو الصنعانى من رجال مسلم» والأربعة ثقة» ” تبذيب“ :/01) عن فضالة 
بن عبيد عن رسول الله م قال: «لا حبس» (زيلعى )۱٦۸:۲‏ وهذا سند على أصلنا الذى أصلناه 
فى المقدمة؛ وهو شاهد حسن لما رواه ابن لهيعة عن أخيه عن عكرمة عن ابن عباس» وقال محمد: 
أخبرنا هشيم بن بشير (ثقة من رجال الجماعة) أخبرنا مطرف”” بن طريف عن القاسم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: لا خبس فى سبیل ألله إلا ما'كان من 
کراع أو سلاح (كتتاب الحجج ص 1075)» وهذا سند صحيح إلا أن القاسم عن عبد الله متقطع» 
وهو ليس بعلة عندنا فى القروت الفاضلة المشهود لها بالخير لا سيما والقاسم من أهل بيت عبد الله 
والرجل أدرى بما فى بيه من غيره» والاتقظاع فى رواية أهل بيت الرجل ليس بعلة قاذحة عند 
امحققين» قال الحافظ فى ” التلخيص الحبير” :)۲١۹:۲(‏ وقفت فاطمة على نساء النبى م وفقراء 

بنى هاشم والمطلب» رواه الشافعى بسند فيه انقطاع إلا أنهم أغل اف اه فقولهة إلا أنهم من 
أهل البيت يؤيد ما قلناه. ل 

. فاندحض بذلك ما قاله ابن حزمٌ فى * انحلى" :)١75:9(‏ إن والد القاسم لا بحفظ عن أبيه 
كلمة» وكان له إذ مات أبوه ست سنين فكيف ولده اه. قلت: .ومع ذلك فقد:صحح الدارقطنى 
روايته عن عبد الله لكونه أدرى با بيته» كما مر غير مرة» وكذلك رواية القاسم عنه» فافهم. ش 
20 وأما إن سفيان بن عبينة رواه عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم» كما فى " ا حلى . 
أيضا فلا يعل به ما رواه هشيم عن مطرف عن القاسم بلا واسطة؛ فإن مطرفا من أصحاب الشعبى» 


(۱) من رجال الجماعةق ثقة. 


a‏ لفل ' RDS‏ كر د" ER‏ حي ا« ا RE‏ ال و اا ا و 


روى عنه وعن أبى إسحاق السبيعى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وحبيب بن أبى ثابت ونظراءهم 
كما فى التبذيب » 2177:٠١(‏ وهؤلاء أقدم من القاسم بن عبد الرحمن وأجل فإنه من الرابعت 
كما فى " التقريب” (ص١17١)»‏ والشعبى من الفالثة كما فيه أيضا (ص؛ 5)» وكذا أبو إسحاق 
السبيعى وحبيب بن أبى ثابت (ص 76 و ٥۹‏ ۱)» وعبد الرحمن بن أبى ليلى من الثانية» كما فى 
"التقريب “ (ص 5 »)١١‏ فمن كان قد روى عن أمثال هؤلاء الأجلة كيف لا يروى عن القاسم بن 
عبد الرحمن» وقد أدرك من هو أكبر منه وأقدم» فالراجح الصحيح طريق هشيم عن مطرف عن 
ش القاسم بلا واسطة» ويمكن أن يقال: إنه كان قد سمعه مرة بواسطة رجل عن القاسم ثم لقيه بعد 
وسمعه منه بلا واسطة» ولكن ابن حزم إذا كان بصدد تضعيف الجديث يغمض عينيه عن كل ما 
يفيد تصحيحه ويقتضى ترجيحه» وليس ذلك من ديدن امحققين» وإنما هو شأن الجادلين المشككين. 
وقال محمد فى ” الحجج" أيضا: أخبرنا لام جلي ايفن (من رجال الجماعة ثقة متقن ٠‏ 
صاحب حديث تق ص۸۲) عن المغيرة (الضبى من رجال البخارى ثقة متقن تق )۲٠۳‏ عن إبراهيم 
(النخعى) قال: كان يقال: كل حبس على سهام الله تعالى إلا الفرس والسلاح فى سبيل اللهء قال 
محمد: فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادناء قد روته الفقهاء من كل وجه اه (ص”07١).‏ 
إذا قال إبراهيم: كانوا يريدون بذلك أصحاب عبد الله: 
وإذا قال إبراهيم: كانوا.يقولون (أو كان يقال) فإنما يعنى بذلك اجات قاله 
الطحاوى فى ”معان الآثار“ ):4۰( وهو شاهد جيد لما رواه القاسم عن عبد الله وقال 
الطحاوى”": ثم هذا شریح» وهو قاضى عمر وعفمان وعلى الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم» 
قد روى عنه فى ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه غن أبى يوسف عن عطاء بن 


(1) قال الطحاوى: وهذا لا يسع القضاة جهلهء ول يسع الأئمنة تقليد من يجهل مثلة ثم لا ينكر عليه ذلك منكر من أصحاب ` 
رسول الله مه ولا من تابعيهم زخمة الله عليهم اه ورد عليه أبن حزم بقوله: لو استحيا قائل هذا لكان خيرا له» وأى نكرة 
: فى بجهل شريح سنة وألف سنة» والله لقد غاب عن ابن مسعود : نسخ التطبيق» وعن أبي بكر ميراث الجدة» وعن عمر أخذ 
الجزية من المجوس سنين إلى آخخر ما قال وأطال (5 :)). قلت: لم يرد الطحاوى أن القضاة لا يسعهم جهل سنة مطلقاء وإغا 
ش أراد أنهم لا يسعهم جهل مثل هذه السنة التى هى عند ابن حزم أشهر من الشممن لا يجهلها أحدء كما قاله فى ”المحلى * 
(۱۸۰:۹). فلا يرد عله ما غاب عن ابن مسعود وأبى بكر وعمر من بعض السان» فإنها لم تكن مشهوزة كالشمنى بل ما 
تفرد بعلمها آحاد الناس» ولو تأمل ابن حزم قول الطحاوى ثم لا ينكر عليه ذلك منكر من الصحابة ولا من التابعين لم يقل ما 
قال واستحيا نما هذر وتال... 
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السائب: سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولدهء فقال: إغا أقضى 
ولست أفتى؛ قال: فناشدته فقال: لا حبس عن فرائض الله اه (5:: 0 ؟). 

وأخرجه محمد ذ فى الحجج : عن أبى يوسف عن عطاء بن السائب نحوه (ص175؟0)» ثم 
قال: أخبرنا سفياك بن عيينة عن عطاء بن السائب قال: قلت لشريح: يا أبا أمية! أفتنى ) قال: يا ابن 
أخى! إنما أنا قاض» ولست بمفتء فقلت: إنى والله ما أريد خصومة:؛ إن رجلا من الحى جعل داره 
حبساء قال: فسمعته وقد دخل وهو يقول لرجل كان يقرب الخصوم إليه» أخبر الرجل أنه لا حبس 
عن فرائض الله اه (ص75؟7). وأخرجه البيبقى فى سننه من طريق الحميدى ثنا سفيان ثنا عطاء بن 
السائب» فذكره أطول منه (NY: 7١‏ 
٠‏ وشريح من أصحاب عبد الله بن مسعود وعلى رضىئ الله عنبماء وقد قال فى الحبس ما قال» 
وفى ذلك تأييد لا رواه القاسم عن عبد الله والشعبى عن على رضى الله عنہم» وهذه كلها شواهد 
ما رواه ابن لهيعة عن أخيه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء فأحسن الله عزائنا فيك يا ابن حزم! 
فما أجرأك على رد الأحاديث» ونسبة رواتها إلى الوضع والكذب بمجرد الرأى من غير تحقيق 
ولا مراجعة لما يشهد لها من الأثار» وهل قوللك: وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد 
أحدء وحبس الصحابة بعلم رسول الله مب بعد خيبر وبعد نزول المواريث فى سورة النساء إلخ إلا 
تحكم بالقياس» والقياس كله عندك باطل» وأيضا فإن ذلك لا يرد إلا على من أنكر الوقف مطلقاء 
وأما من أثبته أنكر لزومه فلا يرد ذلك عليه أصلاء فإنه يقول: قد ثبت عن النبى عرب أنه قال: 
ولا حبس عن فرائض الله)» وثبت ت عنه أنه قال لعمر: e‏ 

اعدا يكل ار لورفا بنجو از الوقن وو جوب الق "يقح حا ذاه الواققك اء وقلا 
بعدم لزومه حتى جاز للواقف بيعه» وللورثة إبطاله وقسمته على فرائض الله تعالى إلا إذا اتصل به 
حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت» لكونه كالصدقة المنفذة فى الأول» وكالوصية فى 
الثانىء ولا يوجد فيهما الحبس عن فرائض الله لخروج الوقوف عن ملك الواقف فى الأول» وتقدم 
الوصية على قسمة الفرائض فى الثانى» ولا يخفى أن إعمال الخديثين أولى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر بمجبرد القياس» ولا يقبل دعوى النسخ إلا بدليل التعارض» وهو منتف ههنا على ما 
قررناه» فبطل قول ابن حزم: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا إلخ. 

و بحتج به لأبى حنيفة ما رواه البخارى وغيره عن اس جاء ا رسول 


ا يه قال: : يا رسؤل الها يقول الله فى ” كتابه” : إن الوا لبر تی تفقوا ما مرد وأن 
أحب أموالى إلى بيرحاء قال: وكانت حديقة كان رسول الله ل يدخلها ويستظل فيها ويشرب 
من مائہاء فهى إلى الله وإلى رسول الله عر أرجو بره وذخره» فضعها أى رسول الله َه حيث 
أراك اللهء فقال رسول الله يه : دن يا أبا طلحة! ذلك مال رابح قبلناه منك» ورددناه عليك: 
فاجعله فى الأقربين) فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه» قال: وكان مسبم أبى وحسان» قال. 
وباع حسان حصته منه من شري سن م ب تيده أن aS‏ 
بصاع من دراهم؟ قال الحافظ فى ” الفتح' : ووقع فى أخخبار المدينة محمد بن الحسن انخز ا 
طريق أبى بكر ابن -عزم: إن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن أبى سفباد اه 
(50:0؟) ولى لفظ للبخارى قال: أحب أموالى إلى بیرحاء وإنہا صدقة لله (557:8). 
ولا يخفى أن قوله: صدقة للهء وقوله: فهى إلى الله ورسوله» يفيد معنى الوقف» لكونه 
صدقة على قوم غير مسمى ولا معلوم» ومن هنا ذكره البخارى فى باب الوقف» واحتج به ابن 
حزم فى ” امحلى” (۱۸۳:۹) على مسائل من باب الوقف» ولم يدر أنه حجة لأبى حينفة رحمه الله 
ش فى جواز بيع الوقف وعدم لزومه لما فيه من أن حسان باع حصته من معاوية, فإن قيل: قد نکر 
سام ا 0 ش 
قلنا: كون حسان ومعاوية من أصحاب النبى ب معلوم قطعًاء ولم يعرف حال هؤلاء 
٠‏ المنكرين هل كانوا من الصحابة أو من التابعين؟ فالحجة إنما هى فى فعل حسان ومعاوية لا ذ إنكار 
من آنکر على حسان, نعم فى إنكار النامر ذلك منه دليل على أن صدقة أبى طلحة هده كانت 
وقفاء حلاف ما قاله الحافظ فى الفقح : إن بيع -حسان حصته منه يدل على أن أبا طلحة ملكحهم 
الحا.يثة المذكورة» ولم يقفها عليهم؛ إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها اه. قلت: كلا بل كلة. 
قد وقفها عليهمء وإلا لم ينكر النام ن على حسان بيع حصته منه لظهور جواز بيع المملوك اا٠‏ 
لاايشك فى جواز مسلمء » قكيف ساغ الناس أن ينكروا ذلك على مثل حسان» فافهم: 
٠‏ قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: شرط أب طلحة عليبم لما وقفها عليمم أن من احتاج إلى 50 
حصته مديم جان له ا بجواز هذا الشرط بعض الغلماء كعلى وغیره والله ءام 1ه 
(ه: ٠‏ ۲۹). قلت: تجوير مثل هذا الاحتمال تحكم بلا دليل» وه أنه يحتمله فمثل هذا الشر ط 
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حنيقة القائل بعدم ترومةء قبت أن حيذيث صدةة أبى طلحة هذا دليل خا ذهب إليه أبو جنيفة؛ وهو 
قول على رضى الله عنه وغيره؛ فبطل ما قاله ابن حزم: إن أبا حنيفة قد أتى بقول حالف فيه كل من 
تقدم والسنة و والمعقول ام . ققد أريناك حجته من أقوال من تقدمه من الصحابة على وابن. مسبعود 
وجسان ومعاوية رضى الله عنهم» وشريح وإبراهيم النخعى وخيرهما من أصحجباب عبد الله 
وعرفناك دليله من السنة الصبحيحة المرفوعة الت لتى أخرجها البخارى ومسلم وغيرهماء ومن مرسل 
الزخرى عن غجرء ومن حديث ‏ ابن عباس مرفوعاء ومن , حديث شريح رسلا وغير ذلك من ع الآقار. 

وقد نببناك على حجته من المعقول فى غضون الكلام؛ فتذكرء ونشير ليها بالإججمال مهنا 
أن قوله عر : إن شعت ببست أصلها وتصدقت بغمرتہاء وفى لفظ: : حبس أصلهاء وسبل 
ٹمرتہاء يدل علي بقاء امحبوس والموقوف على ملك الوا قز قفء هذا هو المتبادر من قوله: حبس أصلها 
أى على ملكك؛ ومن ادعى أن معناه حبس أصلها على ملك الله تعالى فليأت ببرهان» فإنه مع كونه 
.حلاف المتبادر يخالف قول عمر: لولا أني ذكرت صدقتى لرسول الله مه لرددتها: : كما تقدم» 
وإذا كان انحبوس باقيا على ملك الواقف لا يكون محبوسا عن فرائض الله تعالى» ولا كذلك 
اليد وا انيه ماقصدف بده ومطويه a‏ ا 
ذ؟ كرناه مفدملا بما لا مزيد عليه. ْ 

قال فى ” الهداية : واللك فيه للواقفء ألا ترى أن له ولاية التضرف فيه بصرفٌ غلاته إلى 

مصارفها ونصب القوام فيها إلا أنه يتصدق بمنافعه ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة داثماء ولا 
.. تصدق عنه إلى بالبقاء على ملكهء بخلاف الإعتاق لأنه إتلافة وبخلاف السجد لأنه جعل لله 
.. تالى حالصا ولهذيا لا .يجوز الإتفاح به وههتا لم بنقطع حق العبد عنه فلم بصر خالصا لله تعالىء 
وأما قول ا مجقق فى "الفتح : إن عدم تحرو جه عن الملك لا يستلزم عدم ا e‏ 
يجوز أن يكون كالمدبر وأم الولد باقيا على ملكه لا يباع ولا يورث؟ (ه :14( 4 
3 . فالجواب أنه يكون كالمدبر وأم الولد بالإضافة إلى ما بعد اموت أو بحكم الحاكم بلزومه» 
. وأا بغير ذلك فلاء ودليل التقييد بذلك قد ذكرناه مستوفى فتذ کر وتذكر ما أسلفناه فى تأويل 
قوله: ا 
! الرواة فى كونه من كلام الى حك اومن كلام جر 0.0 
ومن حجته أيضا: عه يد بن عياض عن أبى بكر بن حزم أن 


عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يفحص له عن الصدقات» وكيف كانت أول ما كانت قال: 
فخت إلبهأد كر له يدك ید الله بن ونيد وأبى طلحة وأبى الدحداحة» وكتبت إل أذكر له أن 
عمرة بنت عبد الرحمن ذكرت أى عن عائشة أنها كانت إذا د كرت صدقات الناس اليوم وإخراج 
الرجال بناتہم منهاء تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم فى صدقاتهم إلا كماقال الله عز وجل: 
#ؤوقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا»» قالت: والله إنه ليتصدق 
الرجل بالصدقة ة العظيمة على .ابنتة فيرى غضارة صدقته عليه» وترى ابنته الأخرى» وأنه ليغرف 
عليها الخصاصة؛ لما أبوها أخرجها من صدقته» وإن عمر بن عبد العزيز مات خين مات» وإنه ليريد 
أن يرذ صدقات الناس-التئ أخر جوا ميا النساء؛ كذا فى ”المدوتة“ 46:49 )» وزواه الخصاف من 
طريق الواقدى عن يحبى بن خالد ر ن دينار عن آي بكر بن حزم نحوه ( ص٣‏ ۱)» هكذا فى الأضل» 
وقد وقع فيه تصحيف عن بابن» فإن يحبى بن خالد بن دينار لا وجود له فى الرواة» وهو عن يحيى 
عن جالد بن دینار عن أبئ بكر بن حزم ويخبى هو القطان» وكتائذ بن دينار هو أبو تخلدة التميمى 
صدوق من رجال البخارى (ص ۰)٥۰‏ فالأثر صالح للاحتجاج بع والله تعالى أعلم. 

وفى قوله: وإن عمر بن عبد العزيز مات ححين مات» وإنه ليريد أن برد صدقات الناس التى 
أخرجوا منها النساء» دنيل على أن الوقف يقبل الرد والفسخ» وإذا كان كذلك لا يكون لازماء 
وفيه دليل أيضا على أن الوقف على انورثة الذين لا وصية لهم لا يكون لازما إلا باتصال حكم 
الحاكم بهء وإلا لم يكن لعمر أن يردهاء وقد لزمت بقول الواقف وحبسه» ولعلك قد عرفت با 
ذكرنا لك من حسجج | لإمام أبى حنيفة رحمه الله أنه لم ييأت فى هذا الباب بما خالف فيه كل من 
تقدم والسنة والمعقول؛ بل قد أتى بمالة سلف قيه من السنة. وأقوال الصحابة والتابعين» وسلك 
مسلكا جمع به بين مختلف الحديث» ولم رذ بعضه يبعض» كما فعل غيره من العلماء. 
تأويل ما فى ”المبسوط من استبعاد محمد قول أبى حنيفة فى الوقف: 

ولعمرى! لقد وقف شعرى واة قشعر جلد چن رادت فين البسوط للسرخسى 
OC UES r‏ کک 
الى بغر أثر ولاقيان لم يفلنوتعتته] 1 E YS‏ 
ل ال الد ارامت CA TT‏ 
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أو غاند» لأنه قد أيد قول أبى حنيفة فى الحجج له» وقواه وشيده بالآثار والنظر والنقل والعقلء 
ورد على أهل المدينة بقوله: قد جاءت فى الحبس آثار كثيرة على ما قال أبو حنيفة» ولا نعلم أن 
لكم فى اللو انا واحدا إلى أن قال بعد سرد الآثا, ر» فهذا مسا عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا قد 
رونه الفقهاء من كل وجه كما تقدم ذلك كله فتذكر. فهل يسع لمن يرى الآثار واردة على ما قال 
أبو حديفة أن يستبعد قوله» ويسميه تحكما على الناس من غير حجة؟ كلا لا يجوز ذلك أبداء 
ولا أظن محمدا أنه قال ما حكاه السر خسى عنه قط فإما أن يكون الدس قد وقع فى مب وط 
السرحسى *» أو فى ” مبسوط محمد » والله أعلم» وبالجملة كلام أبى حنيفة قوى من حيث المعنى 
والمبنى» وإن كان الناس لم يأخذوا به لكون الآثار مشتهرة عن الصحابة ومن بعدهم بلزوم الوقف 

مطلقًا من غير تقييد شىء منه بحكم الحاكمء أو الإضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» كذا فى 

الوط ا ٠:‏ ) ملخصا بمعناه. 

وفى ' أحكام الوقف فلار بس بز رجا كاده انر و : قلت: 
أرأيت رجلا قال: أرضى هذه -وسمى حدودها- صدقة موقوفة» ثم لم يزد على ذلك شيئاء قال 
أبو حنيفة رحمه الله: هذا كله باطل لا يجوزء ولا يكون وقفاء وله أن يحدث فيه ما بدا له بعد 
ذلك وهذا قول العامة من أهل لكوفةء (ثبت ت به أن أبا حنيفة لم لم ينفرد بذلك) مسعر عن ابن 
- عون الثقفى عن شريح قال: جاء محمد عليه السلام ببيع الحبيس» وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتج 
اديت وقول إن ؛ قضى قاض فأنفذ ذلك أجزتهء لأنه نما يختلف فيه الفقهاء» فإذا قضى 
قاض فأجاز ذلك جازء أبو يوسف عن عطاء بن السائب قال: سألت شريحا عن دار حبسها. 
صاحببا على الآخر فالآخر من ولده» قال: إنما أقضى ولا أفتى فأعدت عليه المسألة» فقال: لا حبس 
ع . فرائض الله تعالى. ْ 

و بلغنا: أن ابنة لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه قالت لعبد الله: لو وقفت دارى صدقة» 
فكره ذلك عبد الله بن مسعود» وقال: أدعها على فرائض الله تعالى» وأما قولنا وقول أبى يوسف: 
فهذا وقف صحيح جائز» يكون أصل الأرض وقفا ويتصدق بغلتها على المساكين» وما جاء فى 
الأحاديث فى إجازة الوقف أكثر وأظهر من حديث ابن مسعود وبها تأخذ (قلت: : لا منافاة بينها 
وين ديت ان هوي كما ءرظهن لك سن التأمل فيها د كرناه: 
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قال: رفا رر اليك العام مير بن لمات رض ان حك انتودق عه 
قوققهنا غم بار سول الله ر زقلت: كان قدو قفها بطر يق الوصضيق كسا دل عل ماد اه 
من نسخة وقفه برواية أبى داود» وأبو حنيفة لم ينكر لزوم مثل هذا الوقف المضاف إلى ما بعد 
الموت» فتذكر) ووقف على بن أبى طالب رضى الله عنه والزبير بن العوام وغيرهما من أصحاب 
رسول الله َيه ورضى عنہم» (قلت: نعم لا يجحده جاحد ولا ينكره منكر» وغايعه أن الوقف 
مستحب ثبت فعله عن الصحابة» وأما إنه لا زم بمجرد الوقف أو إذا كان بطريق الوصية فقد ذكرنا 
أن أصل هذه الوقوف وهو وقف عمر كان بطريق الوصية فظاهر كون سائرها كذلك؛ ومن ادعى 
٠‏ غير ذلك فعليه البيان) قال: وحديث عثمان فى بعر رومة ووقوف أصحاب رسول الله َيه إلى 
اليوم الناس على هذا فأى حجة أوضح من هذه؟ وهذه أخبار متواترة لا يجوز رذها اه (ص"). 

قلت: لم يردها أبو حنيفة رحمه الله وما ذلك له بخلق» وإنما حملها على الوقف بطريق 
الوصية بدليل ما مر ذكره مستوفى» والعجب من هلال بن يحيى أنه وافق أبا حنيفة فيما إذا قال 
الرجل: أرضى هذه صدقة» وسمى موضعها وحدودهاء ولم يزد على هذا شيئاء فقال: إنه ينبغى له 
انسدق باغ ارا واا کي أو ما ریق فاع الا ولايكرن 
وقفاء لأنها بمنزلة النذرء ألا ترى أنه لو قال: إن هذه الدراهم صدقة» كان عليه أن يتصدق با على 
اللساكين» وهذا بمنزلة رجل يقول: لله على أن أتصدق بہذه الدراهم» فنيته أن يتصدق بباء ولا 
نجبره على ذلك ألا ترى أن الفقهاء اختلفوا فقال قائلون منهم: إذا قال: مالى صدقة إن فعلت كذا 
وكذاء إن عليه كفارة يمين» وقال آخرون: يتصدق به» ولم يقل أحد من الفقهاء: إن ماله وقف» 
وكذلك الباب الأول» ووافقه أيضا فيما إذا قال: أرضى هذه موقوفة» ولم يزد على ذلك قال: لا 
تكون أرضه هذه صدقة ولا وققّاء لأن قوله: وقف» ليس له معنى يعرف ما أراد به» ألا ترى أن 
الأرض توقف للدين أو الأمر يكون فتقول: قد وقفت هذه الأرض لدينى أو حبستها لدينى (أو 
لنوائبى) أو تقول: هذه الأرض بعد وفاتى لعيالى» ولا يبيعوهاء فإذا كان قوله: قد وقفت هذه 
الأرض يحتمل معنى وقف دون وقف بالأصل» ومع ركنا انين e‏ الأصل 
دون وقف الدين. . . 
| وقال أهل البصرة: كل وقف لا يكون آخره للمساكين فليس بوقف» وإن قال: صدقة 
موقوفة» حتى يجعل آخرها للمساكين» ولم يزل على ذلك حكام البصرة اه (ص” وه)» وفيه 
اعتراف بأن قوله: صدقة موقوفة ليس بنص فى الصدقة على المساكين» بل يحتمل الصدقة على 
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الأهل والعيال» ولذا لم ل حكاة ر ارت ,للك جني مل ار اا كيل وهنا 
عين ما قاله أبو حنيفة» فمن أين لهلال بن يحبى أن يخالفه فى ذلك» ويلزمه بوقوف أصحاب 
رسول الله ميّ؟ فإن أكثر أوقافهم إنما كانت بلفظ الصدقة كما لا يخفى على من مارس الأحاديث 
والآثار» فإن كانت وقوفهم حجة في لزومها مطلقا فلتكن حجة فى لزومها بلفظ الصدقة أيضا 
وحدهاء وهو لا يقول بہا. 

فالحق ما قاله أبو حنيفة: ات لرا بارزم ا ا أو هذه زره ار هاه م 
و حتى يجعل آخرها للمساكين» ويضيفه إلى الحياة وما بعد الموت» فإن تواتر الأخبار بوقوف 
أصحاب الى بي لا تفيد إلا مشروعية الوقف فحسب» وأما إنه يصير لازم جرد قوله: هذه 
صدقة أو هذه موقوفة أو هذه صدقة موقوفة, فلا دلالة فيبا على ذلك» وليست بتواترة فى هذا 
العنى البعة بل عي فاد فى لاف ن و قول أبى حنيفة بعدم لزومه فيما إذا قال: أرضى هذه 
. صدقة موقوفة إلا كقول من قال بعدم لزومه فيما إذا قال: أرضى هذه صدقة» أو قال: مالى فى 
الساكين صدقة» ولم يتصدق بهاء أو قال: أرضى هذه موقوفة. 

والقزقة به وين الأول» زهو قولة: أرضى هذه صدقة موقوفة بأن' “فل علمنا أنه رة بقولة: 
ش موقوفة, : وقف الدين» لأنه فال ذلك مع قوله: صدقة ولأنه ذكر حبس أصلها وتصدق بباء 
وخحرجت. بقوله» موقوفة من أن. يكون نذراء وكذلك الوقف الجائز» ألا ترى إلى قول رسول 
الله مط لعمر . بن النطاب: وإن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بها» جمع بين الحبس والصدقة؟ 
٣‏ فإذا اجتمعا كان الوقف جائرَاء ليس بأولى من قول أبى حنيفة إن عمر رضى الله عنه قال بعد ذلك: 
لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله ی لرددتہا وهو مرسل rT‏ لة على عدم زوم 
الوقف» وجوار رده باجتماع الكلمتين أيضا ولو سلمنا فقول شريخ: جاء محمد ر بيع الحبيس» 
-وقوله: : لا حبس عن فرائض اللهء وقول على وابن مسعود نحوه يفيد عدم لزوم الوقف من أصله. 

ولا يخفئ: أن إعمال الآثار كلها أولى من إعمال بعضها وإهمال بعضهاء ؛ فالصحيح ما قان 
من صحة الوقف بمعنى النذر ما دام الواقف حيا مع عدم لزومه» وكونه مقسوما على فرائض الله 
بعد نوته إلا أن يكون قد أضافه إلى ما بعد اموت بطريق الوصية» كما فعله عمر أو قضى قاض 
بلزومه فیلزم» والله تعالى أعلم. : 


)0 قال به هلال بن یحی نفسه: كما صرح به فى ”أحكام الوقف“ له( لاوة). 7 
(؟) صرح بهذا الفرق هلال بن يحبى نفسه فى ” أحكام الوقف” (ص۷). 


0 رتخير لم ہن نالا عط اشن کدی مل فسا طرني؟افقال: إن ا ع 
خينيت أصبلها وتصدقت بماد تصق با عر على آن لاا ولا وهب ولا ثورٹ 


قوله: عن ابن عمر أن عمر إلخ قال الحافظ فى الفتح: فال السيكى: تمتها وقد فى 
رواية یحی بن سعيد عن نافع عند السيبقى تدصدق يقمره وحبس أصله لجاع لا يورث: > وهذا 
ظاهره أن الشرط م ا يا ا م 
كلامعض. ا 70 

قلت: قد تقدم من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النبى عله : عدف اد 
لايياع ولا يورث ولا يوهب» ولكن ينفق ثمره) وهى تم الروايات وأصرحها فى المقصودء فعزوها 
إلى البخارى أولى» وقد علقه البخارى فى المزارعة بلفظ: قال النبى ل لعمرا: «تصضدق بأصله 
الا باع ولا یوهب هب ولكن لينفق ثمره» وحكيت هناك أن الداودى الشارح أنكر هذا اللفظء ولم 
يظهر لی إذ ذاك سبب إنكاره؛ ثم ظهر لى أنه بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبى علد إلا أنه لو 
ا اا ن أصّلهاء وسبل 
ثمرتها اھ .)۳۰۰:٥(‏ 

قلت: کا ق كل الى دشک الا حب 
عنده في أحد دون رسول الله ی كابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر» فما ذا على أبن خنيفة إن 
أنكر لزوم الوقف والجال هذه؟ لا سيما وقد ثبنت خلاف ما فى خحذيث عر هذا عن على وابن 
مهود رضي له عدينا أنه لحيس عن فراش ا واف أخطلفت"أقوال لتنا فلا حنج فى 
أحد دون غيره» وللمجتهد أن يختار نبا ما هو أقربٌ إلى الأصول غنده: د 
0 قال الموفق في ” الغنى' : ولم ير شريح الوقف» وقال: لا حبس عن فرائض الله وهذا مذهب 
أهل الكوفة (ذهابا منهم إلى قول على وآبن مسعود وأصحابهمًا)» وذهب أبوا خنيفة إلى أن الوقف 
لا يازم بمجردهء وللواقف الرجوع فيه إلا أن يؤصى به بعد منوتة فیلزخ أو يخكم بلزومه حاكم» 
وحكاه SRG‏ ارصم 
الجواب عن إيراد الموفق على أبى حنيفة بأنه خالف الإجماع قى الوقفق: . 
00 قال : وهذا القول يخالف السنة الشابعة عن رسول الله مل ونجماع الضححابة رضى الله 
: عنهې فإن النبى. يكم قال لمر فى وقفه: لدع اها اولاز سيار يورت ريه 


إعلاء السنن 


مشروغة وف را 3 باع وا بورك ولا برهي 5 


فى الفقراء وذوى القربى والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» وفى لفظ: غير متأثل مالا. رواه الجماعة» وفى 
حدیث عمرو بن دینار قال فى صدقة عمر: ليس على الولى جناح أن يأكل ويؤكل 


قد تقدم من التردد فى كونه من كلام النبى بكم أو من كلام عمرء وأين الإجماع وقد ثبت عن 
على وابن مسعود» لا حبس عن فرائض الله» وبه قال شريح؛ وروا عن الننی ال مرسلا كما 
تقدم؟) قال الترمذى رحمه الله: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أأصحاب النبى مله 
وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم فى ذلك اختلافا اه (187:3). ۰ 

قلت: لا حلاف بينهم فى صحة الوقف ومشرعيته» وأما لزومه فهو مختلف فيه عندهم كما 
مرء ولا يلزم من عدم علمه بذلك علم العدم» وقد أثبت غيره خلاف شريح وإبراهيم النخعى 
وأصحاب عبد الله فى ذلك» وقال أحمد: إن قول شريح هو مذهب أهل الكوفة كما ذكره الموفق» 
فأين الإجماغ مع خلافهم وفيهم الفقهاء ونحدثون من أصحاب على وابن مسعود رضى الله عدهما 
وأصحاب أصحابهم وعليهم دارت الفتوى والقضاء كما لا يخفى على من مارس تاريخ الإسلام؟ 
الجواب عن إيراد الحافظ فى ” الفتح” على الطحاوى: 

قال الحافظ فى ” الفتح“: وحديث عمر هذا أصل فى مشروعنية الوقف» ثم أسند من طريق 
أحمد عن نافع عن ابن عمر قال: أول صدقة -أى موقوفة- كانت فى الإسلام صدقة عمر. 

(قلت: بل صدقة عفمانء فإنه اشترى بكر رومة مقدم النبى َة المدينة» وجعلها للمسلمين» 
كما فى ” فتح البارى" (ه:ه .2). اللهم إلا أن يقال: إن أول صدقة موقوفة حبس أصلهاء وتصدق 
بمنفعتبا صدقة عمر» فإن عثمان كان قد تصدق بأصل البثر ومنفعتها جميعا)» وقال أبو حنيفة: 
لا يلزم» وخالفه جميع أصحابه إلا زفر» وحكى الطحاوى عن عیسی بن أبان عن أبى يوسف أنه 
قال حين بلغه حديث عمر: لو بلغ أبا حنيفة لقال به ومع حكاية الطحاوى هذا فقد انتصر كعادته» 
فقال: قوله فى قصة عمر: حبس الأصل وسبل الثمرة» لا يستلزم التأييد بل يحتمل أن يكون أراد 
مدة اخختياره لذلك اه ولا يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يفهم من قوله: وقفت وجبست إلا 
التأبييد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرواية التى فما حبيس ما 
دامت السماوات والارض اه e .)75١1١:6(‏ 

قلت: لم يتنصر الطحاوى لأبى حنيفة فى هذه المسألة بل انتصر لأبى يوسف ومحمد 
ا واخختار قولهم: وقال: فإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر اه »)۲٠٠:۲(‏ ولكنه 


بر 0 
a‏ . مسر كيه عية الوقف وأنه لا لا يباع ولا يورث ولا يوهصب ١؟١‏ 


صديقا له غير متاثل. قال: وكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر» ویہدى لناس من أهل 
مرل علي احرج الايا لی وهو مرل الاسام کا فى رواية 
الإستماعيلق رتل الأوطار. ” ارق اف اليا ري تن صر سر بن جويرية عن 


السو عي ب نهدا م ا ا 0 
كانت مشتبرة فى المدينة اشتبار الشمس فى نصف النهار» وتتابعت الصحابة رضى الله عنهم 
بعدها فى وقف الددور والأراضى تقليدا لعمر» ورضى با فعله» ومثله لا يكاد يخفى على من له 
أدنى إلمام بالعلم فضلا عمن هو أعلم الناس بالسنن والاثارء والخلق عيال عليه فى الفقه والاعتبار 
فالظاهر أن الحديث قد بلغه» ولم يكن عنده صريحا فى تأييد الوقف ولزومه على الإطلاق بل على 
تأييد ما كان على طريق صدقة عمرء كما ذكرناه فيما تقدم. 

وأما قوله: ولا يخفى ضعف هذا التأويل إلخ ففيه أن منشأ ضعفه عند الخاقظ حمله 
قوله مَيَِهِ: «حبس الأصل» على معنى حبسه على ملك الله تعالى» ودون إثباته خرط القتاد» وإن 
كان معناه: خبسه على على ملكك كما هو الظاهر المتبادر منه فضعف تأويله فى محل الخفاءء فإن 
الخبوس على ملك المحبس لا يكون خارجا عن اختياره» كما هو ظاهر. 

ولا يفهم من قنوله: وقفت وحبست إلا التأييد» مبنى على ذلك أيضًا أن حقيقة الوقف هو 
الحبس على ملك الله تعالى» وهو عين النزاع؛ فإن حقيقته عند أبى حينفة الحبس على ملك الواقف» 
ولا يفهم منه التأييد ولا اللزوم» وتذكر ما قاله هلال بن يحبى: : إن قوله: وقفت أو حبست لا يدل 
على الوقف بالأصل لاحتماله الوقف للدين أو للنوائب» وأما قوله: : وكأنه لم يقف على الرواية التى 
فيسها حبيس ما دامت المسماوات والأرض إلخ ففيه أن هذا اللفظ خر جه الدارقطتى فى ”كتاب 
وقف عمر مقرونا بوصیته .)٥۰٦:۲(‏ فلا دلالة فيه إلا على لزوم ما كان من الوقف بطريق 
الوصية من الغلث» وأبو حنيفة أول قائل بلزومه» فكأن الطحاوى قد وقف على تلك الرواية» ولم 
برها حجة على أبى حنيفة فى تأبيد ما لم يقل هو بتأبيده فافهم» والعجب من الحافظ أنه قد صرح 
نفسه بأن أكثر الروايات على أن الشرط من كلام عمرء وذكره يحيى بن سعيد وصخر بن جويري 
٠‏ ا َك فكيف يصح الاحتجاج به؟ على أن ماهيته التحبيس التى أمر بہا 
النبى َل عمر أن لا يباع انحبوس ولا يوهب ولا يورث» ولا حجة فى أفعال الصحابة وأقوالهم إلا 
أن يصح إجماعهم على آمر» ولم يجمعوا على لزوم الوقف» وإنما أجمعوا على جوازه ومشروعيته» 
كما ذكرناه با لا مزيد عليه. 


مشروعية الوقف وأ نه لا .باع ولا.يورث ولا یوهب 1 


ا ان ال e‏ ا ا 
يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر اماو رع (YAY: E‏ 


!لجواب اح بالخ على علي أبى حنيفة: . | 
6 النيل: و ممأ يؤيد هنا a‏ يك أمنا الك فقت 
ا أدراعه» واعتده فى سبيل الله» متفق عليه أه. 

. قلمتك: لا دلالة فيه إلا على مشروعية الوقف أ ال لب د اا 
النبى عر به وهو سيد الحكام؛ أو لكوت الد قد أوصى يذلِكَ عند موته أيضاء كما فئ رواية عند 
الطيرانى عن ابن المبارك ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن اشتار عن عاصم بن ببدلة عن أبى وائل 
قال: لما خضرت خالد بن الوليد الوفاة فذكر الحديث» وفى أخبره:.ثم قال: إذا آنا مث فانظروا 
سلاحى وفرسى فاجعلوه عدة فى سبيل الله تعالى «زيلعى” 1۹:۲ .)١‏ والمذكور من السند صحيح 
على شرط مسلب ولا نزاع فى لزوم الوق إدا كان بطريق الوصية. ا ٠‏ 

قال: ومن ذلك حديث أبى هريرة المذكور أول الباب» فإن قوله: مسار a‏ 
لوقف يلزم» ولا يجوز نقضهء ولو جاز النفض لكان الوقف صدقة منقطعة؛ وقد وصفه فى 
الحديت الانقطاع اه ٠‏ 

عه وک للوقف فى الحديث» ولا ونه بعدم الانقطاع؛ وال كور فيه إما هو لنظ 
الصدقة» وهو الموصوف بعدم الانقطاع» فلا دلالة فيه إلا على أن من الصدقة ما هى جارية» ومنها 
ما هى غير جارية» وأما إن ما كان منها جارية فهى الوقف بعينهاء وأن الوقف لا يوصف بعدم 
الجربان فلا دلالة فيه على ذلك أصلاء سلمنا ولكنه نما يكون محجة على من قال بعدم لزوم:الوقف 
مطلقًاء وأما من قال بازومه إذ! اتصل به حكم الحاكم أو أضيف إلى ما بعد الموت فلا يرد عليه 
بذلك شىء لأنه يحمله على ما كان صليقة جار رية بشرائطهاء وهذا القيد لا بد منه إجماعاء فإن 
للوقنض.شرائط معلومة عند الجمهور ا إن تلك الشرائط ما هى؟ فالحديث ساكت عنه» 
ويطلب ذلك من غيره. قال: .ومن ذلك قوله عر لر رلا پباع ولا يوهب ولا يورث) وهذا منه ل 
بيان لماهية التحبيس التى أمر بها ععمرء وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه وإلا ما كان 
تحبيساء وا مفروض أنه تحبيس اه قلت: وفيه ما ذكرناه فيما مضى» فتذكر فقد استوفينا الكلام فيه 
ما لا مزيد عليه. ٠‏ 0 


سد ١‏ مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب YT‏ 


4 - حدقا حماد هو ابن خالد دتا عبد الله هو العمرى عن نافع عن ابن 
عمر قال: أول صدقة -أى موقوفة- كانت فى الإسلام صدقة عمر» رواه أحمد كما فى 
"فتح الباری“ (0: 09:5 وإستاده حسن. 

و و و ق ا آل ر ا ا 

“المهاتجرون: صدقة عمرء وقال الأنصنان» صدقة رسول الله ل زوا غمر بن شنة» وف 
إسناده الواقدى ؛ (فتح البارى ه١٠١‏ ا قد تقدم ,غير مرة أنه مقيول فى المغازى 


۹ وح ارا لد سر 


قال: ومن ذلك حديث أبى قدادة عند النسائى وابن ن ماجه وابن حبان مرفوعا: «ما يخلفه 
الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة تجرى يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده» والجرى 
ان عدم جر و اف ين الغير اهن تلت هذا وحديت أن هريره لد رو ازل اا ادا 
eS‏ به وارد ههنا أيضًا. قال: ومن ذلك وقف أبى 
طلحة ا اتن وقول ول للظم له: «أرى أن تجعلها فى الأقربين» وما روى من حديث أنس عند 
الجماعة أن حسان باع نصيبه منه فمع كونه فعله ليس بحجة» وقد روى أنه أذكر عليه اه. 

قلت: ولكنه قادح فى دعوى إجماع الصحابة على لزوم الوقف» وهذا حسان قد باع 
حصته وقف من أبى “نلحة واشتراها منه معاوية بن أبى سفيان» وكلاهما صحابيان كانا من 
الإسلام بمكان» وتذكر ما أسلفتاه يما مضى. 

قال: ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم على وأبو بكر والزبير وسعيد وعمر وابن 
٠‏ العاس وحكيم ب e‏ روى ذلك كله البيبقى. (قلت: قد رواء من طريق 
الحميدى معضلاء كما فى “نصب الرإية” و ”الدراية 5 (15:7 ول ؟)» ولا يصح الأحتجاج 
له عند الحدثين» سلمنا وتكننها كانت على سنة صدقة عمر مضافة إلى ما بعد المونت متصلة بحكم 
الحاكم بم ما قدمنا). ومنه أيضا وقف عفمان لبثر رومة كما فى حديث الباب (57:8؟). 

قلت: لا نراع فى لزوم مثل هذا الوقف الذى تصدق بأصله ومنفعته جميعاء لا سيما وقد 
اتصل به حكم النببى ن وهو سيد الحكام. 

قوله: 'حدثنا | حماد إلى قوله: رف ماز الواقادى الخ قلت: دلالة الأثار على مشرعية 
. الوقف ظاهرةء ولا نزاع فى أن صدقات النبى ر لا تورث لفوله مظة: وإنا معاشم الأنبياء 
لا نورث» ما تركناه صدقة» وهو حديث مشهور قد احتج به أبو بكر على فاطمة» ووقعت الفتنة 


5 - وفى مغازى الواقدى أن أول صدقة موقوفة كانت فى الإسلام أراضى 
مخيريق التى أوصى بہا إلى النبى مرف فوقفها النبى ره . (فتح البارى .)١٠:١‏ 

7 - وروی البيهقى )١5:7(‏ من طريق | 0 500 
إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنما «أن رسول الله ي جعل سبعة حيطان 
له بالمدينة صدقة على بنى هاشم وبنى المطلب» أبو حفص الأبار صدوق يهم 
فالحديث حسر: 


ن. 

تقر ب رق الاين بللا ل زاك 
الخلف عن السلف جيلا بعد جيل» وهى مشهورة بالمدينة» وكذلك صدقاته عليه السلام 
ار ا و بماله» و كان يغل مائة وسق 
بوادى القرى كل ذلك حبسا وققا لا يباع ولا ي: يشترى» وحبس غثمان وطلخة ف ال مين 
وعلى بن أبى طالب وعمرو بن العاص دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة» وكذلك ابن 
عمر وفاطمة بنت رسول الله ل وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من 
الشمس لا يجهلها أحد وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط غلى بنيه» 
اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمرء قاله ابن حزم فى ” المحلى” »)۱۸٠:۹(‏ وحبس عثمان 
بغر رومة» وحبس عمر ثمغ ثابت فى الصحيح, وأما غير ذلك ما ذكر فقد رواه البيبقى 
فى سننه عن الحميدى معضلا ( OE‏ 

8 - حدثنا سليمان بن داود المهرى أنا ابن وهب أخخبرنى الليث عن يحى بن 


ين الناس بسبب ذلك» فرك الاشتغال به سل ومضا أن ما تركه يكو صصدقة» ولا يكون مير 
عنه كذا فى ” المبسوط” (70:15). فلم تكن صدقاته من الحبس عن فرائض الله فى شىء. 

قوله: وحبس عثمان إلخ دلالة الآثار على مشروعية الوقف ظاهرة» وهو إجماع المسلمين 
كما تقد والخلاف إنما هو فى لزومه إذا حبس حبس أصله وتصدق بغلته» ولم يتصل به به حكم الحاكم» 
ولا الإضافة إلى ما بعد الموت. 

قوله: حدثنا سليمان بن داود المهرى إلخ قلت: أخرجه الدارقطنى فى سنن من طريق عبيد 
لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: : فكتب عمر هذا الكتاب: نا د 
والمائة الوسق تی التى أطعمنيها رسول الله له ی سن أرض خيبر إنى حبست أصلها وجعلت ثمرتها 


اد مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب 5 


سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قنال: نسخها لى عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله عمر فى ثمغ فقض من خبره 
نحو حديث نافع» قال: غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل وامحروم قال: 
وساق القصة» قال: وإن شاء ولى تمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله» و كتب معيقيب 


صدقة لذى القربى واليتامى والينا كيووان الشيل والمقيم عليها أن يأكل: أو يو كل صديقا 
لا جتاح» ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السنماوات والأرض» جعل ذلك إلى ابنقه 
مط د مات فاق ذف رای من اعا اماو دم ٠‏ 

واحتج الحافظ فى ” الفتح“ (:۲۹۹) بهذا الطريق فهو حسن أو صحيحي عنده؛ قال 
الحافظ: وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث» قال حماد: وزعم عمرو بن 
فار أن عي اله یی عجر كان ید یال عد الله ين ضصفوان من صيدقة غير و كيذا روك عر ین 
شبة من طريق خنماد بن زيد غن عمر؛ وزاد مر بن شبة عن يزيد ؛ بن هارون عن ابن عون فى آخر 
هذا الحديق؛ : وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين؛ ثم إلى الأكابر من آل عمر» ونحوه فى رواية 
عبيد الله بن ء ممر عند الدارقطنى (قلت: : ليس فيه: إلى الأكابر من آل عمر بل إلى ذى الرأى من 
أهلها كما ذكرناه)» وفى رواية أيوب عن نافع عند أحمد: يلية ذوا الرأىئ من آل عمرء فكأنه کال 
أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى من أهله ثم عين وضيته لحفصة. (قلت: بل الظاهر وقوع 
الاختصار فى رواية أيوب ء عر د اا ابو عفد وكرام من يليه بعدهاء ولم يزل 
ذلك من دأب ١‏ لرواة يختصر بعضهم الحديثء ويأتى به آخر على أتم سياق)» وقد بين . ذلك عمر بن 
شية عن أبن غات المدنى قال: دهت عن اشيم انها من كتابه الذى عند آل عم 
فنسختبا حرفا حرفًا: هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين فى ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشئء تنفق 
لي ل ان 

قلت: فل كر الشرط كله نحو الذى تقدم الحديث المرفوع ثم قال: والمائة وسق الذى 
أطعمنى النبى ل فإنها مع ثمغ على سننه الذى أمرت به» وإن شاء ولى ثمغ أن يشترى من ثمره 
رقيقًا يعملون فيه فعل» وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم. وكذا أخرج أبو داود فى 
روايته نحو هذاء وذكرا جميعًا كتابا آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من الزيادة: وسرهة ابن الكو 
والعبد الذى فيه صدقة كذلك» وهذا يقعضى أن عمر إنما كتب كتاب وقفه فى خلافته لأن 


معيقيبًا كان كاتبه فى زمن خلافته وقد وصفه فيه بأنه أمير الموَ منين» فيحتمل أن یکوت وقفه فى 


إعلاء السة ` 


مشروعية الوقف وانه لأ يباع ولا يورث ولا يوهب E‏ 


وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله ال حمن الرحيم» هذا ما أوعى به عبد الله عمر أمير 


الم منين إل حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد 5 الذى فيه والمائة سهم 


زمن النبى مي وتونى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية» فكتب حينعذ الكتاب» 
ويحتمل أن يكون 1 انحر وق - قفيته ولم يقع منه فبل ذلك إلا ١‏ ستشارته فى كيفيته اه (ه :”و١‏ ° (. 
تأييد قول الإمام: ٠‏ 
قلت: وإذا جا 'لاحتمال لم يكن حديث عمر هذ أصلا فى لزوم كل وقف بل على لزوم ما 
مضافا إلى ما بعد الات بطريق الوصية فليأت بأصل غير هذاء ودون إثباته خرط القتاد» وإذا كان 
كذلك فما ذا على أبى حنيفة إن أنكر لزوم الوقف بدون حكم الناكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت 
وصية نظرا إلى حديث عمر الذى هو الأصل فى الباب» ور جنها لاحك الاحتمانن فيه وهو كرنه 
آخر وقفيته إلى أن حضرت الوصيذ فوقف -حيئذ واكتب الكتاب» فإن الظاهر كون الوقف متصلا 
بكتابه لما فى الوقس باللفظ بدون الإشهاد عليه» و كتابته من مظنة التباس الصدقة الموقوفة بالتركة 
التى يتعلق بها حق الوارث إن أدركه الموت قبل الكتاب» ويبعد ذلك من مثل عمر رضى الله عنه 
وقد مر عن جابر أن الصحابة نتابعوا فى وقف الأراضى والدور حين قرأ عمر عليهم كتأب وقفه» 
واشتب. ذلك بينهم» فلو كان عمر وقفه فى حياة النبى َيه باللفظ تتابعوا فيه قبل كتابته الكتاب» 
وقد غلمت أن التصدق بالمنفعة مع حبس الأصل غير معقول ال معنى #والوارة علي لاف e‏ 
يقتصر على موردهء فلا يكون الوقف لازمًا إلا إذا كان على سان صدقة عمرء وار E‏ وقفا 
ا ا 1 
ال الحافظ: واستدل به على جواز الوقف على الوارث فى مرض الموت» فإن زاد على الثلث 
رد» ون خرج منه لزم» وهوإحدى لوان تصرح اهمد لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة» وهى 
من يرثه» وجعل لمن ولى وقفه أن يأكل منه» وتعقب بأن وقف عمر صدر منه فى حياة النبى مرشب 
والذى أوصى به إنما هو شرط النظر اه .)٠٠:٥(‏ 
قلت: ن: وفيه رجيم لأحد الاحتم اين من غير دليل» ولفظ كتاب عسمر عند الدارقطني: | 
(۱) فيه دليل على ا ل حديث عمر هذا على الوقف فى مرض الموت بطريق الوصية فتأمل» وانظر جلالة فقه أبى 
حنيفة كيف يضطر الناس إلى ما قاله وهم لا يشعرون. ظ ش 2 


a‏ ۲ : (مشزوعية الؤتف وأنه لک یا ۶ ولايؤرتث ولا يوهب لال 


ET‏ فيه والمائة التى. a‏ َم بالوادی تلی. حفص ة مأ 


امنيا وجعلت دمرتما صدقة مرق SE‏ ابن ح فة ا ا 
الوقف عند كتابة الكتاب مع الوصية بالنظر الخفصة. 

احق فى اجواب عن استدلال أحمد به أن جعل النظر للوارث لا يستلزم جواز الوقف عليه 
في مض" الوت وشرط عر لحن ولى“وقنفء أن يأكل نه بالمغروافت لا يقعضى كبونه.وقفا على 
حفصة ولا على من وليه 'بعدها من أهل بيته» وإلا لم يمنعة أن يتخذ لنفسه منه مالاء ولم يشترط أن 
.يأكل منه بقدر عمالته:”والثة تعالئ أعلم:“نعم قوله: فتضدق با فى الفقراء والمساكين وذوى القربى 

والضيّف يفيّد صحة !لوقف على الوازث لكون ذى القربىعاما للوارث وغيره» ولكن لادلالة فيه 
لصحة الؤقت”على الوارث:المغيْن كما هو ظاهرء والذى جعله لخفصة إنما هز النظر و!'رلاية» والذى 
يحل لها منه إنما ي ر مالاو لس ولك من ن الوقف على الوارث فى شىء. 
N‏ الحسديث على أن ل لوقف بحسن الأضل والعضدق بالغلة إذا كان.مطبافا إلى ما بعد 
اموت بطريق الوصية لا يباع ولا ينشترى ولا يوهب ولا يورث ظاهرة» وهو إجماع السلمينء 
أوذهب أبو يوسف.ومحمد والجمهور إلى لزومه بدون الإضافة أيضا لخلو أكثر الروايات عن ذكر 
الوصية فى ضدقة عمر فحملوه على أن الوقف صدر منه فى حياة النبى ي والذى أوصى به إنما 
شرط النظرء وحمله أبو 'حنيفة على أنه أخر الوقف إلى أن حضرته الوصية» فحيئذ كتب كتاب 
و 2 ا ستشازنه فى كيفينته كما تقدم» وقول أبى حنيفة وإن كان قويا من 
امختار للفتوى قول أبى يوسف ومحمد وهو فول ار العلماء: e‏ 

ظ ولكن | مخنار للفتوى قولهماء وهو قول سائر العلماء» قال امحقق فى ' 0 ا يع 
قول عامة العلماء بلزؤمه لأن الأتحاديث والآثار ا لك و كما محم من ون 
الصلاة والستلام: «لا يناع ولا يورث4 إلى آخرهء وقكرر ذلك فى أحاديث كثيرة» واستمر عمل 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك وتوارث الناس أجمعب ن ذلك» فلا تعارض بمثل 

الحديث الذى ذكرة:(أبو حنيفة ومن انتصر له ل ) 

٠‏ وبا جملة فلا يبعد أن يكون إجماع.الصجابة بة العملى ومن اا ر علي حلاف ؛ قوله 
فلذا ترجعع خخلافه» وذكر بعض المشايخ أن الوق عل قر هنا اه ملكي وه 9ن .ول قن 
بعض ما ذكره نظر» والمقصود إا هو تأييد ما ذكرته من أن الجتار للفتوى قولهماء وهو مذهب 
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ا و و و يوه I‏ 


EE E ES عاشت‎ 


لشفي ف O A‏ الوهاب 

وقد تم كتاب الوقف ههنا على قول أبى حنيفىة رحه الله والمذكور بعد هذا أكثره على 
قولهما فليتنبه له» ولنذ كر ههنا ما ذ كره العلامة العينى فى "عمدة القارى » اطلعت عليه بعد تحرير 
المقام» وهو كالخلاصة لما ذكرته من مفصل الكلام فحمدت الله على الموافقة» وإن لم أكن أهلا 
لذلك» قال فى باب الشروط فى الوفف فى شرح ح حديث عمر رضى الله عنه فى صدقته ما نصه. 

احتج به الجمهرر وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقف» ولا حلاف بينهم فى جواز 
الوفف فى حن وجوب التصدق جما يحصل من الواقف ما دام الواقف حياء ولا حلاف أيضا فى 
جوازه فى حق زوال ملك ا لرقبة إذا اتصل به قضاء القاضى أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال: هو 
وقف فى حياتى صدقة بعد وفاتى. 

واختلفوا فى جوازه مزيلا للك الرقبة إذا لم يوجد الإضافة إلى ما بعد الموت» ولا اتصل به 
حكم حاکم» فقال أبو جنيفة: لا يجوز حتى إن للواقف بيع الموقوف وهبته» وإذا مات يصير ميراتا 
لورثته» وقال أبو يوسف ومحما:والجمهور: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وفيه أن 
لوقف مشرو حلفا للقاضى شريح؛ وف أذ الوقف لا يجوز بيع ولا بت ول بص ميا أن 
صار لله تعالى“ ورج عن ملك الواقف. 

واختنفوا هل يدخل فى ملك أ ل أصحابنا: لا يدخل لكنه ينتفع بغلته 
بالتصدق عليه» لأن الوقف حبس الأصلٍ وتصدق بالفر ع» والحيس لا يوجب ملك المحبوس» وعن 
الشافعى و مالك وأحمد رحهم الله ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان أهلا له» وعن الشافعى فى 
ول يل إلى اله الى وهو روي عن اسحا وعن الشاى أن للك فى رقية ارقف ل تال 

وذكر صاحب ” التحرين” أنه إذا كان الوقف على شخص وقلنا: الملك للموقوف عليه افتقر 
. إلى قسضه كالهبةء وقال النووى فى 'الروضة” ': هذا غلط ظاهر؛ وفيه ما كان نظير الأرض التى 
حبسها عمر رضى الله تعالى عنه كالدور والعقارات يجوز وقفها. 

واحتج أبو حنيفة فيما ذهب إليه بقول شريح: “اميل عو اش ا ا احرج 
الطحاوى عن سليمان بن ا أبية عن ی يوسف عن عطاء بن السائب عنه» ورجاله ثقات» 


(۱) على قوں أبى "توسف و محمد ۽ هه امعت به فى اذ ھب , 
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وامحروم وذى القربى؛ ولا حرج على من وليه إن أكل أو آکل أو اشترى رقيقا منه. رواه 


وأخرجه البيبقى فى سننه بأتم منه» ومعناه لا يوقف مال» ولا يزوى عن ورثه» ولا يمنع عن القسمة 
بينهم» ويؤيد هذا ما رواه الطحاوى أيضا من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: : (سمعت رسول 
الله مل م يقول بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيما الفرائض نى عن الحبس»» وأخرجه البيبقى 
أيضنا»وقال: : فى سنده أبن لهيعة» وأخوه عيسى» وهما ضعيفان. 
ابن لهيعة: 

قلت: ما لابن لهيعة؟ وقد قال ابن وهب: كان لهيعة صادقاء وقال فى موضع آخر: د 
الصادق البار والله ابن لهيعة» وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان محدث مصر 
إلا ابن لهيعة» وعنه: من مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديفه وضبطه وإتقانه؟ ولهذا حدث عنه 
أحمد فى مسنده بحديث كثيرء وأما أخوه عيسىء فإن ابن حبان ذكره فى ”الثقات"» وقال 
الطحاوى: هذا شريح» وهو قاضى عمر وعثمان وعلى الخفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم قد 
روى عنه هذاء وقد وافق أبا حنيفة فى هذا عطاء بن السائب وأبو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل. 

فإن قلت: ما تقول فى وق رسول الله كه وفى أوقاف الصحابة بعد رسول الله مه 
قلت: أما وقف رسول الله ری فإنما جازء لأن المانع وقوعه حبسا عن فرائض اللهء ووقفه عليه 
الصلاة والسلام لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله َيِه : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما 
تركناه صدقة» وأما أوقاف الصحابة بعد موته ع فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة» هذا هو 
الظاهرء أورد عليه ابن حزم أن عمر ترك ابنيه زيدا وأخته صغيرين جداء وكذلك عفمان وعلى 
وغیرهم» فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضى حبسا اه .)١۸١:۹(‏ 

فالحق فى الجواب ما ذكرناه أنها محمولة على اتصال حكم الحاكم بها أو كونها مضافة إلى 
ما بعد الموت» وليس ذلك ببعيد. فإن قلت: قال البيهقى: ولو صح هذا الخبر لكان منسوخاء قلت: 
النسخ لا يثبت إلا بدليل» ولم يبين دليله فمجرد الدعوى غير صحيح» والجواب عن حديث الباب 
(أى حديث صدقة عمر) أن قوله لله : «إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها» لا يستلزم 
إخراجها عن ملكه» ولكنما تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركهاء ويكون له فسخ 
ذلك حتى شاءء ويؤيد هذا ما رواه الطحاوى حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن 
زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «لولا أنى ذكرت صدقتى ' 
لرسول الله َيه أو نحو هذا لرددتها». فلما قال عمر هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن 


إعلاء 0 مشروعية الو قف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ب 3 


أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود 7/5:7). 


يمنعه من الرجوع فيہاء وإ ما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله م أمره فيمها بشىء» ا 
الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك. 

فإن قلت: قال ابن حزم: هذا ار کر وبلية من ایا و کب باد شلك فات: قوله: 
هذا بلية وكذب تہافت عظيم» وكيف يقول هذا القول السخيف والحال أن رجاله علماء ثقات؟ 
فيونس من رجال مسلم والبقية من رجال الصحيح على ما لا يخفىء والله أعلم بحقيقة الحال اه 
ملخصًا (419:5 و )47١‏ قلت: وأما علة الإرسال فقد قدمنا الكلام فيما مستوفى» فتذكر. 

وأما ما رواه البيبقى فى ”سنن “: من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت 
الشافعى يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما فى الوقوف وما يحبسه الناس؛ 
تقال يعقوب: هذا باطل: قال شريك: جاء محمد حل بإطلاق الحبس» ققال مالك: زا جاء 
محمد م بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة» فأما الوقوف فهذا وقف عمر 
ابن الخطاب حيث استأذن النبى عي فقال: «حبس أصلهاء وسبل ثمرتها) وهذا وقف الزبير» 
فأعجب الخليفة ذلك منه» وبقى يعقوب ساكتا اه ز٦‏ :< 
ش ففيه أن محمد بن عبد الله بن الحكم وإن كان ثقة صدوفًا فيما يرويه عن النبى رث 
فلا نسلم كونه ثقة فيما يرويه من مناظرات الشافعى مع أصحاب أبى حنيفة» ولا حكى مناظرته مع 
محمد بن الحسن فى إتيان المرأة فى الدبر» وفيما احنحاج الشافعى لن يقول بالجواز. 

قال الربيع: لما بلغه ذلك كذب محمد -أى ابن عبد الله بن الحكم- والله الذى لا إله إلا هو 
لقد نص الشافعى على تحرعه فى ستة كتب كما فى ”التبذيب” )۲٦۱:۹(‏ وكيف يظن بأبى 
يوسف أن يطلق القول ببطان الوقف مطلقًا ولم يقل به أبو حنيفة» فقد مر أنه لا نزاع فى صحة 
الوقف ومشروعيته. 

وإئما الخلاف فى لزومه» وإن حمل قوله: هذا باطل على أنه غير لازم كين ن نه أن يقن 
ساكتاء وقد روى هو نفسه عن عطاء بن السائب» قال: سألت شريحًا عن دار حبسها صاحبہا 
على الآخر فالآخر من ولده» فقال: : لا حبس عن فرائض الله كما تقدم» وهذا أدل دليل على أن قول 
ع إا جاء محمد ل يإطلاق الحبس لم يكن عنده على ما قاله مالك من إطلاق ما كانوا 
١‏ يجبسسونه من البحيرة والسائية» بل على إطلاق الحبس وعدم لزومه مطلقاء وشريح أعلم بمعنى ما 
.واه من غيره» كيف ولم يكن حبس أهل الجاهلية مقصورا على البحيرة والسائية بل كانوا. 


ج - 02203١‏ إذا صح الوقف حرج من ملك الواقف ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه ان 
باب إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف 

ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه | 

- عن نافع عن ابن عمر («أن رسول الله له قال لعمر: إن شعت حبست 

أصلها وتصدقت بہا» وفى رواية عبيد الله بن عمر: احبس أصلهاء وسبل ثمرتهاء وفى 

رواية يحبى بن سعيد: تصدق بشمره» وحبس أصله» فتصدق عمر أنه لا يباع أصلهاء 

ولا وهب ولا يورث فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضبيف وابن 


يحبسون الحرث والزرع أيضاء قال تعالى حاكيا عنهم: امت اا ا ا 
من نشاء بزعمهم» وأنعام حرمت ظهورها) الآيةء فالأنعام التى حرمت ظهورها هى البحييرة 
والسائبة» وهى غير الأنعام والحرث الحجر التى لا يطعمها إلا من شاءوا بزعمهم» فوقف الأرض» 
أو الدار على الأولاد والذريةء أو على قوم بأعيانهم داخل فى الحرث الحجر الذى كان أهل الجاهلية 
عسوو و SE E A A‏ الى )ني دده 
كصدقات عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت لم ینکر أبو حنيفة جوازه» وإفا أنكر ما كان 
حبسها على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة فى الفقراء فهو باطل عنده» وهو 
الذى أنكره شریح» تاكرامو انارق لون ا ولعت الاين 
لا مزيد عليه. ٠‏ 
باب إذا ا 
ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه 

قوله: ”عن نافع إلخ“ دلالة قوله: :لا جناح عوابا ن اکل مهيا بلمعرؤق أو طم 
ضديقا غير متمول فيه» وفى رواية الأنصارى عند البخارى قال ابن سيرين: غير متأثل مالا (فتح 
٠‏ البارى :0-:7)» مع جعله الولاية لابنتة حفضة» ولذوى الرأى من آل عمر بعدها على أن الموقوف 
لا يدخل فى ملك الموقوف عليه ظاهرة» وإلا لم بمنع ناظر الوقف من التمول به وتأثله مغ كونه من 
القربى الموقوف عليمم» فإن المراد من القربى قربى الواقف» بهذا جزم لوا كاي فتح 
البارى” » وهو الظاهر المتبادر. 

قال الموفق فى ' المغنى > a‏ 
ثم آخره للمساكين» فقد زال ملكه عنه أى أن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه فى الصحيح 
من المذهب» وهو المشهور من مذهب الشافعى ومذهب أبى حنيفة» وعن أخمذ لا يزول ملكه» 


إعلاء السنن إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف ولم يدخل فى ملك الموقوف عليه ' 0 
السبيل؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه 
ابن شبة وأبى داود: هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين عمر فى ثمغ أنه إلى حفصة ما 
شت تنفق ثمره حيث أراها الله» فان توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اه .)۰٠:٥(‏ 


وهو قول مالك» وحكى قولا للشافعى رضى الله عنه لقول النبى يِه «حبس الأصل 
وسبل الفمرة»» ولنا أنه سبب يزيل التصرف فى الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق» ولأنه لو كان 
ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق» وأما الحبرء فالمراد به أن يكون محبوسنًا لا يباع 
ولا یوهب» ولا يورث اه. 

قال: وينتقل الملك فى الموقوف إلى الموقوف عليمم فى ظاهر المذهبء قال أحمد: إذا وقف 
داره على ولد أخيه صارت لهم > وهذا يدل على أنهم ملكوه» وروى عن أحمد أنه لا يملك» وعن 
الشافعى من الاختلاف نحو ما حكيناه» وقال أبو حنيفة: لا ينتقل الملك فى الوقف اللازم بل يكون 
حقا لله تعالى» لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعةء فانتقل الملك إلى 
الله تعالى كالعتق. 

ولنا أنه سبب يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تمليكة على وجه لم يخرج الال عن 
ماليته» فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع» ولأنه لو كان تمليك المنفعة الجردة لم يلزم كالعارية 
والسكنى» ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية» ويفارق العتقء فإنه أخمرجه عن المالية» وامتناع 
. التصرف فى الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد اه (19..:3). 

قلت: ولو تأمل الفقيه لعرف أن الأئمة كلهم قد قالوا فى الوقف اللازم ما قاله أبو حنيفة فى 
الغير اللازم عنده» وهو ما لم يضف إلى ما بعد الموت أو لم يتصل به حكم الحاكم» فقد قال مالك 
بعدم خروج الموقوف من ملك الواقف» وقال أحمد بدخوله فى ملك الموقوف عليه» فهل لأحد 
بعد ذلك أن ينسب أبا حنيفة إلى مخالفة الإجماع وغيره من امجتبدين يقول با قاله؟ فإن قيل: 
لع يقل مالك وأحم بجواز بيعه وکو نه یراتا 

قلنا: ا يداك يان رعو ن و کا ونه يسول ا 
حنيفة» ونما النزاع فى تلك الشرائط» فقال: لا يكون الموقوف كأم الولد والمدبر إلا بعد حكم 
الحاكم بلزومه أو بالإضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» وقال غيره: يكون مثلهما بمجرد 
الوقف» ولا دليل لهم على ذلك فإن صدقة عمر التى هى الأصل فى الباب إنما كانت بطريق 


E E 
باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام‎ 

-1١‏ عن نافع عن ابن عمر أن زسول الله مو قال لغمر: (إن شعت حبست 
أصلهاء وتصدقت بہا)» فتصدق عمر أنه لايباع أصلها ولاحيوهب ولا يورث الحديث: 


الوصيةء أو متصلة' ' بحكم الحاكم» هذا ويشهد لأبى حنيفة فى عدم دخول الموقوف فى ملك 
الوقوف عليه بعد لزومه شرط عمر لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف غير متأثل مالا بالتقرير 
الذى ذكرناء قال فى _الكفاية : وإذا صح الوقف خمرج من ملك الواقف» ولم يدخل فى ملك 
الموقوف عليه إلى أن قال: إذا جعل صح بمعنى لزم أى بحكم الحاكم عند أبى حنيفة أو بتعليقه 
بالموت» وبمجرد القول عند أبى يوسف رحمه الله وبالتسليم إلى المتولى عند محمد خرج من ملك 
الواقف بالإجماع» ويدل عليه قوله فى أول الكتاب» قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يزول ملك 
الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته اه ملخصاً (ه:0؟4 مع ”الفتح “). 
باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام ٠‏ 

قوله: "عن نافع إلخ“ قال الحافظ فى الفتح': وفيه أى فى حديث صدقة عمر أنه لا يكفى 
فى الوقف لفظ الصدقة» ا تصدقت بكذاء أو جعلته صدقة حتى يضيف إليها شیا آخر 
لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة» فإذا أضاف إليها ما بميز أحد الحتملين 
صح بخلاف ما لو قال: وقفت أو حبست فإنه صريح فى ذلك على الراجح وقيل: الصريح 
الوقف خاصة:؛ وفيه نظر لثبوت التحبيس فى قصة عمر هذه» نعم لو قال: تصدقت بكذا على كذ 
وذكر جهة عامة صح» وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدقت بكذا بما وقع فى حديث الباب 
من قوله: فتصدق بها عمر» ولا حجة فى ذلك لما قدمته من أنه أضاف إليما لا تباع ولا توهب اه 


)١1(‏ وأيضا فإن الشىء إذا ثبت ثبت بلوازمه» ومن لازم كونه ملكا للواقف أو الموقوف عليه أن يرجع إليبما قيمته كالملك المطلق» 
وحرمة بيع المدبر وأم الولد نما هو لأجل إضافة العتق إلى ما بعد الموت فى قول المولى أو فى كلام الشارع؛ وبه نقول فى 
الوقف المضاف لوجود الإضافة فيه من المالك» وفيما اتصل به حكم الحاكم لكونه نائبا للشارع صلوات الله وسلامه عليه فإن 
قيل: قد وجدت الإضافة فى كلام الشارع للموقوف كوجودها فى كلامه لأم الولد؟ 
قلنا: قلہ وقع التردد فى کون الشرط -أئ قوله: لا يباع ولا يورث ولا يوهب - من كلام النبى بل أو من كلام عمر كما 
مرء فلا تتحقق الإضافة فى الوقف بدون تصريح الواقف بها أو حكم الحاكم بلزومه؛ ومن ادعى حرمرّميع المملوك ما دام 
ملو كا بدون هذه الإضافة فعليه البيان» وبہذا يتبين لك سخافة ما قاله ابن حزم فى ”الحلى “: ويقال لهم: هلا قستموه على 
التدبير الذى لا يجوز فيه الرجوع عندكم؟ أو هلا قستم قولكم فى التدبير على قولكم فى الحبس إلخ (17:9) فإن قياس 
الوقف على التدبير لا يصح ما لم يوجد فيه الإضافة إلى ما بعد الموت» فافهم. 


إعلاء السنن ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام FE;‏ 


رواه البخارى وفى رواية عبيد الله بن عمر: احبس أصلها وسبل ثمرتهاء وفى رواية 


(:۳۰۲). وقال البخارى: إذا قال: دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز 
ويعطيها للأقربين أو حيث أرادء قال النبى ر لأبى طلحة حين قال: أحب مالى إلى بيرحاء» وإنها 
صدقة لله فأجاز النبى عي ذلك» وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن؟ والأول أصح وإذا قال: 
أرضى أو يستانى صدفة لله عن أمى فهو جائز» وإن لم بين من ذلك 

قال الحافظ فى ”الفتح “: قال ابن بطال: ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعين مصرفهء 
ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعى فى قول» قال ابن القصار: :.وجهه أنه إذا قال: وقف أو صدقة 
فإنما أ أراد به البر والقربة» وأولى الناس ببره أقاربه ولا سيما إذا كانوا فقراءء وهو كمن أوصى بثلث 
ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصحء ويصرف فى الفقراءء والقول الآخمر للشافعى: : إن الوقف لا يصح 
حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه. وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفته وأطلق فهو 
| محل اخلاف» وإن قال: وتفته لله خرج عن ملكه جزماء ودليله قصة أبى طلحة اه (TAA: ٠(‏ 

وقال المحقق فى ”الفتح ‏ : أما ركنه: فالألفاظ الخاصة كأن يقول: أرضى هذه صدقة موقوفة 
مؤبدة على المساكين» ولا حلاف فى ثبوته ببذا اللفظ بعد شر زوفل" ولا بأس أن نسوق شيئًا من 
الألفاظ أرضى هذه صدقةء أو تصدقت بأرضى هذه على المساكينء لا تكون وققًا بل نذرأ يوجب 
التصدق بعينما أو بقيمتباء فإن فعل حرج عن عهدة النذر» وإلا ورثت عنه (قلت: وإن نوى الوقف 
فهى وقف لاستعمال الصدقة بمعنى الوقف أحيانا) ' 'أوموقوفة “ فقط (أى إذا قال: أرضى هذه 
موقوفة» ولم يقل على المساكين) لا تصح إلا عند أبى يوسف» فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ وق 
على الفقراء» وهو قول جثمان البتى» وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف -أعنى الفقراء” لزم كونه 
مؤبداء لأن جهة الفقراء لا تنقطع» قال الصدر الشنهيد: es‏ أبن يوس 
ونحن نفتى بقوله أيضا لكان العزف. 

وبہذا يندفع رد هلال قول أبى يوسف بأن الوقف يكون على الغنى والفقير ولم يبين فبطل؛ 
ل ل ل » فلو قال: موقوفة على الفقراء عند 


)0 0 الإضافة إلى ما بعدا لوت أو لحوق الحكم به عند أبى حنيفة» وكونه مقسوما غير مشاع فيما يحتمل القسمة» ومسلما إلى 
متولى عند محمدة وأما عند أبى يوسنف: فلا يشترط سوى کون الحلى قابلا له من كونه عقارا أو وذا راء قاله المحقق فى "الفتح 


أيضًا (ه (EA:‏ 


o ألفاظ الوقف وجواز انتفا ع الواقف بوقفة العام‎ TE 
يحيى بن سعيد: تصدق بغمره وحبس أصله » كما فى 'فتح البارى » وقد مر فى‎ 
الباب السابق.‎ 


هلال أيضاء لزوال الاحتسمال بالتنصيص على الفقراء» بخلاف قوله: محبوسة أو حبس» ولو كان 
في" ع ا اعرف يي ام ركرة کر رو كذا ن للسبيل» إذا تعارفوه 
وقفًا مؤبدا على الفقزاء» وإلا سكل» فإن قال: أردت الوقف صار وققاء لأنه محتمل لفظه أو قال: 
أردت معنى صدقة فهو نذر» فيتصدق بها أو بشمنما وإن لم ينو (أو نوى النذرء ولم يف به) كانت 
ميراثاء ذكره فى النوازل» وقال فى قوله: جعلتها للفقراء إن تعارفوه وقفا عمل به» وإلاا سئلء ولو 
ال مسد مزقوقة فيال وأبو يرسك و عير ها عل حه لأنه عرف شرك صدفة رة 
(وهم الفقراء)» وانتفى بقوله: موقوفة احتمال كونه نذراء وكذلك حبس صدقةء وكذلك صدقة 
محرمة» قيل: ومحرمة بمنزلة وقف» وهى معروفة عند أهل الحجاز بخلاف ما لو قال: "حبس أو 
محبوسة موقوفة“» لأنه بمعنى موقوفة» فكان كإفراد لفظ موقوفة (فيصح عند أبى يوسف لمكان 
العرف دون هلال» وهو اختلاف لفظى مبناه اختلاف العرف). 

وفى ”النوازل“: لو قال: جعلت نزل كرمى وقفا وفيه ثمرا ولا يصير الكرم وقفاء وكذا لو 
قال: جعلت غلته وقفاء تصحيحا للكلام ما أمكن» ولو زاد فقال: صدقة موقوفة على الفقراء ينبغى 
. أن لا يختلف فيه كما لو قال مع ذلك مؤبداء وهو موضع اتفاق مجيزى الوقف على أنها العبارة 
الا ا أن قر ى لاسرا ولق ك يفل a TT‏ 
أن فيه ادل :لا ب ينبغى؛ فإن التأبيد أن يجعله فى أول الأمر أو آخره لجهة لا تنقطع؛ > (ولا خصو 
N OG‏ 

قلت: وقوله: صدقة لله تعالى» ليس بصريح فى الوقف لاحتمال النذر» وجنح البخارى إلى 
كونه وقفا لحديث أبى طلحة» ويعكر عليه بيع حسان حصته من صدقته» قال الحافظ فى * الفتح : 
هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورةء ولم يقفها عم » إذ لو وقفها ما ساع لحسان 
أن يبيعها اه (ه: ۰ ۲۹). وفيه ما فيه فدذكرء وكذا قوله: ”صدقة عن أمى " وهى ميتة يحتمل النذر 
والوقف جميمًا إلا أن يتر جح أحد الاحتمالين بقرينة» وإلا سغل عنه» والله تعالى أعلم. 


05 ظاهر الأحاديث أنه كان فى عرف أهل الحجاز ثم الوقف سواء» ولكن ليس عرف بلا حجة على آهل بلد آخر سواه» فلكل قوم 
عرفه فيما كان مبناه على العرف. ظ 


وقال الموفق فى ' المغنى ": وألفاظ الوقف ستة» ثلاثة: صريحة» وثلاثة: كناية» فالصريحة: 
وقفت» وحبست» وسبلت» متى أتى بواحد من هذه الفلاثة صار وقفا من غير انضمام أمر زائد 
لأن هذه الألفاظ ثبت لها" عرف الاستعمال بين الناس» وائط نضع إلى داف عر ا بول 
الب ٠‏ كك لعمير: إن شعت حبست أصلهاء وسبلت ثمرتها» فصارت هذه الألفاظ فى الوقف 
كلفظ التطليق فى الطلاق» وأما الكناية فهى: تصدقت» وحرمت» وأبدت» فلييست صريحة؛ لأن 
لفظة الصدقة والتحريم مشتركة» فإن الصدقة تستعمل فى الزكاة والهبات (والنذور)» والتسحريم 
يستعمل فى الظهار والأيمان؛ ويكون تحريًا على نفسه وعلى غيره» والتأييد يحتمل تأييد التحريم: 
وتأبيد الوقف» ولم يشبت لهذه الألفاظ عرف الاستسمالء فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات 
الطلاق فيه» فإن انضم إليبا أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بہا. 

أحدها: أن ينضم إليما لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول: صدقة موقوفة» أو 
محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة» أو يقول: هذه محرمة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة. 

الثانى : أن يصفها بصفات الوقف فيقول: مئال و وو و القرية رزيل 
الاشتراك. ش 

الثاليث: اه أ ار ا إلا أن النية تجعله.وقفا فى الباطن دون الظاهر 
لعدم الاطلاع على ما فى الضمائر» فإن اعترف مما نواه لزم فى الحكم لظهوره؛ وإن قال: ما أردت 
الوقف» فالقول قوله لأنه أعلم بما نوى. 

فائدة: قال الموفق: وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه 


(1) أما بوت عرف الاستعمال فى وقفت فمسلم اتفاقاء ويحتمل أن يكون فى حبست وسبلت اختلاف» لعدم ثبوت عرف 
الاستعمال فيبما فى بعض البلاد. ۰ 

(۲) قلت: وفى الاستدلال به على کون حبست وسبلت صريحا فى الوقف نظر لما فى بعض الرؤايات من زيادة قوله: لا يباع ولا 
يورث ولا يوهب فلا يكون صريحا إلا بانضمام ذلك إليه» فافهم. قال العلامة العينى فى ”العمدة“: وألفاظه على مراتب: 
إحداها: قوله: وقفت كذا أو حبست أو سبلت أو أرضى موقوفة أو محبسة أو مسبة فكل لفظ من هذا صريح» هذا هو 
الصحيح الذى قطع به الجمهورء وفى وجه: هذا كله كناية» وفى وجه: الوقف صريح والباقى كناية. الثانية: قوله: حرمت 
هذه البقعة للمساكين أو أبدتها أو دارى محترمة أو مؤبدة كناية المذهب. الثالثة: تصدقت بهذه البقعة ليس بصريح» فإن زاد 
معه» صدقة محرمة أو محبسة أو على موقوفة التحق بالصريح» وقيل: لا بد من التقييد؛ فإنه لا يباع ولا يوهب اه (40/0:5) 
والحق أن مدار الصريح والكناية على العرف ولكل قوم وبلد عرف» كما لا يخفى. 


۲۷ ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام‎ a 


GST ا‎ fo» 
ا صدقة خا الحديث رواه 00 إلا الببخارى» وقد تقدم أيضا.‎ 


to.‏ - عن عثمان أن النبى ‏ عنم الليلة وی وبا ناء دی غ ف 
رومة فقال: ا وک ی وله اله و 
فى الجنة؟)» فاث شتريتها من ضلب مالى. رواه النسائى والترمذی» وقال: حديث حسن 


مكل أن يتى سج وبأذن للناين فى الما ف أو مقيرة ويأذت قن الد فة أو سقاية ریاد 
فى دخولهاء فإنه قال فى رواية أبى داود وأبى طالب فيمن أدخل بيتا فى المسجد وأذن فيه لم يرجع 
فيه وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس والسقاية فليس له الرجوع» وهذا قول أبى حنيفة» وذكر 
القاضى فيه رواية أخرى: أنه لا يصير وقفا إلا بالقول» وهذا مذهب الشافعى» واحتجوا بأن هذا 
تحبيس أصل على وجه القربة» فوجب أن لا يصح بدون اللفظ كالوقف على الفقراء. 

ولنا أن العرف جار بذلك» وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يغبت به كالقول» وجرى مجرى 
من قدم إلى ضيفه طعاما كان إذنا فى أكله» ومن ملا خابية ماء على الطريق كان تسبيلا له» ومن 
نثر على الناس نثارا كان إذنا فى التقاطهء وأبيح أخذه. وكذلك دخول الحمام واستعمال مائه من 
ل ل لك 
والهدية لدلالة الحال» فكذلك ههنا. 

وأما الوقف على المساكين فلم تجر به عادة بغير لفظء ولو كان شىء جرت به العادة» 
أو دلت الحال عليه كان كمسألتناء والله أعلم اه ملخصًا ۱۹۰:۰7 و .)١57‏ 

قلت: قد ذكر علماءنا صحة الوقف بالفعل فى المسجد» كما فى الدر مع الشامية )٥۷١:۳(‏ 
وقد تقدم أن المقبرة والسقاية ونحوهما ملحق بالمسجد فى كونه تصدقا بالأصل مع المنافع فافهم» 
وقول الموفق الذى ذكرناه آنفا يدل على كون المقبرة والسقاية كالمسجد عند أبى حنيفة» وهو ' 
المستفاد من كلام الخصاف خلاف ما ذكره غيره من علماء المذهب» والله تعالى أعلم. 

قوله: عن أبى هريرة إلخ» قلت: مفاده أن يكون قوله: هذه صدقة جارية مثل قوله: موقوفة» 
وهو ظاهر. 

قوله: عن عثمان إلخ» قلت: قوله: قد جعلتما للمسلمين» أو دلوى فيها كدلاء المسلمين» 
ينبغى أن يكون صريحا فى الوقفء وفيه دلالة على جواز انتفاع الواقف بوقفه العام. 

قال الموفق فى "المغتى “: من وقف وقمًا ضصحيحا فقد ضارت متافعة جميعها للموقوف عليه 


إعلاء العبان | ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفة العام ۳۸ 


ثيل الأوطاز 4)6 ورواة البفوئ :فى الصحابة ؤؤاد: فاشراها عفمان بخمسة 
وثلاثين ألف درهم» ثم أتى النبى مده وقال: قد جعلتها للمسلمين (فتح البارى 
7)؛ وهو حسن أو صحيح على أصله؛ وفى ' التلخيص الحبیر ": )۲١۸:۲(‏ أن 
عَثمَان وقق بيربروعة» وقال: دلوي فييا كدلاء امسن علقة البخازئاف, 

٠ ٤‏ 4- عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: يا رسول الله! إن الله يقول: للإلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله. الحديث متفق عليه؛ وفى اللفظ لأحمد 
ومسل فال فإنى أشهدك أنى جعلت أرضى یزجاع إله: فلاا رطار (TY:‏ 

ه.ه؛- عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت امه وهو غائبء فاتى 
النبى ریش فقال: يا رسول الله! فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنبا؟ قال: نعم» قال: 
فإنى أشهدك أن حائطى الخراف صدقة عليهاء وفى لفظ: صدقة عنها. رواه البخارى 
(فتح البارى ۲۹۲:۰) مختصراً. 


وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» فلم يجز أن ينتفع بشىء منهاء إلا أن يكون قد وقف شيا 
للمسلمين (عامة)» فيدخل فى جملتهم مثل أن يقف مسجدا فله أن يصلى فيه» أو مقبرة فله الدفن 
فيباء أو بكرا للمسلمين فله أن يستقى منباء أو سقاية أو شيمًا يعم المسلمين» فيكون كأحدهم» 
لا نعلم فى هذا كله خلاقًاء وقد روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه سبل بثر رومة» وكان 
دلوهقييا كدلاء السلعن اه ٠ | OS‏ 

قوله: عن أنس إلخ احتج به البخارى على أن قوله: صدقة لله يدل على الوقف» والحق أنه 
ليس بصريح فيه؛ وكذا قوله: إنى جعلت أرضى لله بل هو من كناياته» ولعل الذين أنكروا على 
حسان بيع حصته من صدقة أبى طلحة فهموا كونها وقفا بقرينة دلت على ذلك من قوله» وإلا لما 
ساغ لهم إنكار بيعهاء والله تعالى أعلم. ‏ / 

قوله: عن ابن عباس إلخ: الظاهر أن جعل الأرض صدقة على الميت يدل على كونها وقفا 
للفقراء إذا قامت قرينة تمنع إرادة النذر» وههنا كذلكء فإن سعدا لم يرد النذر تتصدق الخراف» 
أو منافعها عن أمه بل أراد وقفيتها كما فهمه البخارى رحمه الله» ويؤيده ما رواه الحصاف من 
طريق الواقدى حدثنا يحبى بن عبد العزيز عن أهله أن سعد بن عبادة تصدق بصدقة عن أمه فيا 


1۳۹ ظ‎ E 


باب للواقف أن ب: يشترط لنفسه أو لأهله 
أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط 
505 قال أحمد: سمعت ابن عيينة عن ابن ¿ طاوس عن أبيه عن حجر المدرى 
ا رمعل ا كل انرا كل مني ا ر كر لفق ف 


سقى الماء» ثم حبس عليها مالا من أمواله على أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث اه (ص5١)؛‏ 
فاللفظ من كنايات الوقف دون صريحهاء فافهم. 
باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله 
أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط 

قوله: قال أحمد إلخ» قلت: ذهب إلى جواز ذلك أبو يوسف» خلافا محمد وهلال الرائى 
والشافعى رحمهم الله تعالى» لهم أن الوقف تبرع على وجه التمليك بطريق التقرب إلى الله تعالى» 
فاشتراطه الكل» أو البعض لنفسه» أو لعبيده وإماءه وأولاده الصغار يبطله لأن التمليك من نفسه 
لا يتحقق» فصار كالصدقة المنفذة بشرط أن يكون بعضه له» وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه» 
ولأبى يوسف ما روى أن النبى للب وكان يأكل من صدقته»» والمراد منها صدقته الموقوفة دون 
الزكاة» فإنه لم يكن يدخر شيئا تحب فيه الزكاة» وأيضا: فلم يكن يحل له أكلها سواء كانت زكاة 
ماله أو مال غيره» ولا يحل له الأكل من صدقته الموقوفة إلا بالشرط للإجماع على أن الواقف إذا 
لم يشرط لنفسه الأكل منما لا يحل له أن يأكل منها 

حي سس يس es‏ لة اللاك إلى الله تعالى على 
وجه القربة على ما بيناه» فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه» 
لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه» وهذا جائزء كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط 
أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه فيجوز له ذلك اتفاقاء ولأن مقصوده القربة» وفى الصرف إلى 
نفسه ذلك» قال عليه الصلاة والسلام: «نفقة الرجل على نفسه صدقة»» كذا فى ”الهداية“ و "فتح 
القدير “ ):۳۸:١(‏ ملخصا بمعناه. ٠‏ 

قال المحقق: فقد ترجح قول أبى يوسفء قال الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبى 
يوسف» ونحن أيضًا نفتى بقوله ترغيبًا للناس فى الوقف» واختاره مشايخ بلخ» وكذا ظاهر الهداية 
حيث أخر وجهه ولم يدفعه» ومن صور الاشتراط لنفسه ما لو قال: على أن يقضى دينه من غلته» 
وفى وقف الخصاف: إذا شرط أن ينفق على نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف» 


إعلاء السنن للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١‏ 


المغنى“ )5 ١1:‏ وقال: : احتج به أحمد» ورواه الخنصاف من طريق الواقدى وابن 
أبى شيبة فى المصنف كلاهما قال: : حدثنى سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: 


فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك للورثة أو لأهل الوقن ؟ 
قال: يكون لورثته؛ لأنه قد حخصل ذلك وكان ل قال امحقق: والحديث المذكور -أى قوله-: «إن 
انی م كان يأكل من صدقته» بهذا اللفظ لم يعرف اه (ه: (ETA:‏ 

وقال الحافظ فى ”الدراية“ : لم أجدهء وبمكن أن يكون اراد أنه يكم كان يأكل من 
الأراشى اتی قال تیا : ماتركت بعدى فهو صدقة اه (ص۲۷۸). قلت: لا يجدى ذلك أبا 
رسف شیا إنها لم تكن صدقة فى حياته» بل بعد وفاته م فلا ازم من أكله منها الأكل من 
صدقته» وقال الزيلعى: غريب» وفى ”مصنف ابن أبى شيبة' : حدثنا ابن عيينة» فذكر ما ذكرناه فى 
المتن .)١59:7(‏ 
دليل ما ذكره صاحب ” الهداية* أن النبى َه كان يأكل من صدقته: - 

قلت: قد وجدته -ولله الحمد- عند الخصاف من طريق الواقدى حدثنى محمد بن بشر بن 
حميد عن أبيه قال: : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول فى خلافته بخناصرة”"2: سمعت بالمدينة 
والناس يومئذ بها كشير من مشيخة من المهاجرين والأنصار أن حوائط رسول الله َيه السبعة التى 
وقف من أموال مخيريق» وقال: إن أصبت فأموال محمد م يضعها حيث أراه الله وقتل يوم 
أحد» فقال رسول الله موي : : مخيريق خير يبود ثم دعا لنا بتمر منہاء فأتى بتمر فى طبق فقال: 
كتب إلى أبى بكر بن حزم يخبرنى أن هذا القمر من الغدق”" الذى كان على عهد رسول 
الله م وكان رسول الله ع يأكل منه» فقلت: يا أمير المؤمنين! فاقسمه بينناء فقسمه» فأصاب 
كل واحد منا تسع تمرات» قال عمر بن عبد العزيز: قد دخلتها إذ كنت واليا بالمدينة» وأكلت من ٠‏ 
هذه النخلة» ولم أر مثلها من التمر أطيب ولا أعذب اه (ص ١و‏ ؟). 

وفيه أيضا قال: حدثنى صالح بن جعفر عن المسور بن رفاعة عن ابن كعب قال: أول صدقة 
كانت فى الإسلام وقف رسول الله ع أمواله» فقلت لابن كعب: فإن الناس يقولون: صدقة 
عمر بن الخنطاب أول؛ فقال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر رسول 


)0( بالضم بلد بالشام من عمل حلب» مصحح عن "القاموس“ . 
(١‏ بالفتح النخلة مصحح عن المصباح. 


2ن للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١4١‏ 


المثز ان تحجر لازي جد ود کر وجوه رات ور ادر تارقن مکی ف رر 


الله ری ا بباء 


وهذا قبل ما تصدق به عمر» وإما تصدق عمر بشمغ حين رجع رسول الله لل من خير سنة سبع 
من الهجرة اه (ص .)٤‏ 

قلت: : فبت بمجموع الأثرين ما ذكره صاحب ” 'الهداية' ٠‏ من أن التي ِل كان يأكل من 
صدقت» لله وقف اخوائط السبعة فى حياك مرجعه من غزوة أده و کان يأكل من رها وهی 
موقوفة» وقال ابن شب شبة: قال أبو غسان: صدقات النبى َيِه اليوم بيد الخليفة يولى عليها ويعزل 
عنهاء ويقسم ثمرها وغلتها فى أهل الحاجة من أهل المدينة على قدر ما یری من هى فى يده قال الحافظ 
ابن حجر بعد نقل نحو ذلك عنه» وكان ذلك على رأس الائتين ثم تغيرت الأمورء والله المستعان. 

قلت: : قال الشافعى رضى الله عنه فيما نقله البيبقى عنه: وصدقة رسول الله ع -بأبى هو 
وأمى- قائمة عندناء وصدقة الزبير قريب منهاء وصدقة عمر بن الخطاب قائمة» وصدقة عفمان 
وصدقة على وصدقة فاطمة بست رسول الله عله وصدقة من لا أحصى من أصحاب رسول 
الله عل بالمدينة وأعراضها اهء من ” وفاء الوفاء“ للسمهودى .)١50:99‏ 

وقال الموفق فى ٠‏ المغنى ": ولا يجوز أن يرجع إليه -أى إلى الواقف- شىء من منافعه إلا أن 
يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط» وجملته: أن الواقف إذا اشترط فى الوقف أن ينفق 
منه على نفسه صح الوقف والشرطء نص عليه أحمد واحتج» قال: سمعت ابن عيينة عن ابن 
طاوس عن أبيه عن حجر المدرى فذ كر حديث المتنء وقال القاضى: , يصح الوقف رواية واحدة» 
لأن أحمد نص علي ا فى رواية جماعةء وبذلك قال ابن أبى ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف والزبير 
وابن سريج. 

قلت: قد دل احتجاج الحاسن خو حتجزر ری أن اشتتراط الى E‏ 
بالمعروف كاشتراظه إياها لنفسه لعدم انقطاع الزوجية بينه وبين نسائه بوفاته» ولذلك حرم على 
المؤمنين أن ينكحوا أزواجه من بعده أبداء فلم تكن النفقة عليبن كالنفقة على الأجانب بل كالنفقة 
. على نفسه الكرية» فافهم. 
ش - وقال مالك والشافعى ومحمد بن الحسن: لا يصح الوقف؛ لأنه إزالة الملك: فلم يجز 
اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة» وكما لو أعتق عبدا بشرط أن يخدمه» ولأنه ما ينفقه على نفسه 


إعلاء السئن للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله نا 


»© قال الحافظ: أرسل حديثا فأخرجه بقى بن مخلد فى الصحابة» وهو وهم اه 
قلت: فالاثر مرسل صحيح 


مجهول فلم يصح اشتراطه» كما لو باع شيمًا واشترط أن ينتفع به» ولنا الخبر الذى ذكره الإمام 
أحمد» ولأن عمر رضى الله عنه قال: لا بأس على وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول 
فيه» وكان الوقف بيده إلى أن مات (سيأتى ما يدل عليه): ولأنه إِذا وقف وقفا عناما كالمساجد 
والسقايات والرباطات والمقابر كان له الانتفاع به (من غير شرط) فكذلك ههنا (بالشرط). 

ولا فرق بين أن يتشرط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة» وسواء قدر ما يأكل منه 
أو أطلقه» فإن عمر رضى الله عنه لم يقدر ما يأكل الوالى ويطعم إلا بقوله بالمعروف وفى حديث 
صدقة رسول الله بطل أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر» قال: وإن شرط أن يأكل 
أهله منه صح الوقف والشرطء لأن النبى يِه شرط ذلك فى صدقته» وإن اشترط أن يأكل منه من 
وليه ويظع ما چان لأن عمر رضى الله عنه شرط ذلك فى صدقته التى استشار فيها رسول 
الله مط فإن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديقاء لأن عمر ولى صدقته» وإن وليہا أحد 
من أهله كان له ذلك لأن حفصة بنت عمر كانت تلى صدقته بعد موته ثم وليها بعدها عبد الله بن 
عمر اه .)۱۹٤:٩(‏ 

وقال الحافظ فى ' الفتح : وفيه -أى فى حديث عمر- أن للواقف أن ي: قط فس جر 
من ريع الوقف» لأن عمر شرط لن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف» ولم يستثن إن كان هو الناظر 
أو غيره (ولقائل أن يقول: إذا أطلق الكلام يراد به غير المتكلم لا ما يعمه وغيره» قال هلال بن 
يحبى فى أحكام الوقف له: ليس هذا على ما تأولت أن عمر بن الخطاب عنى بقوله: لا جناح على 
من وليها نفسه وغيره؛ وإنما عنى بذلك ولاتها غيره ولم يعن نفسه» ألا ترى لو أن رجلا من بنى 
العباس قال: أرضى صدقة موقوفة على بنى العباس. لم يكن الواقف فيهم» ولو أن امرأة قالت 
لرجل: زوجنى رجلاء فزوجها من نفسه لم يجز اه ملخصا (ص ۷۲ و 77). 

قال الحافظ: فدل على صحة الشرط وإذا جاز فى المحم الذى تعينه العادة كان فيما يعينه 
هو أجوزء ويستنبط منه صحة الوقف على النفس (بدليل أنه شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه» 
ولم يستثن إن كان هو الناظرء فكأنه شرط لنفسه» وهذا هو الوقف على النفس» وفيه ما فيه 
فتذكر). وهو قول ابن أبى ليلى وأبى يوسف وأحمد فى الأرجح عنهء وقال به من المالكية ابن 
شعبان وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيعًا سير بحيث لا يتم أنه قصد حرمان 


د للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١‏ 
٠ه‏ 4- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ي قال: «لا تقتسم ورثتى 
دينارا ولا درهماء ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة)» رواه البخارى 


.)5١ ٤:١ (فتح البارى‎ 


ورثته» ومن الشافعية ابن سريج وطائفة» وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البخارى 
(وتلميذ الإمام أبى حنيفة) جزء ضحماء واستدل له بقصة عمر هذه وبقصة راكب البدنة وبحديث 
أنس أنه يل أعتق صفية» وجعل عتقها صداقهاء ووجه الاستدلال به أنه ي أخمرجها عن ملكه 
بالعتق» وردها إليه بالشرط» وبقصة عفمان الآتية (أنه اشترى بغر رومة» وجعلها للمسلمين» وكان 
دلوه فیہا كدلاءهم اه) .)۳۰۲:٥(‏ ش 

وأجاب هلال بن يحبى عن استدلال لهم بحديث الهدى بأن الوقف لا يملكه أحد, والبدنة ‏ 
لم تخرح: من ملك صاحبہاء ألا ترى أن صاحبها لو مات قبل أن يبلغ الوقت تكون ميراثا عنه فهذا 
لا يشبه الوقف» وإنما معنى الحديث عندنا -والله أعلم-: أنه عة أمره بركوبها على وجه 
الضرورة» أى ولا نزاع فى جواز أكل الواقف من وقفه عند الاضطرارء وإنما النزاع فى اشتراطه ‏ 
ذلك لنفسه عند الاختيار» وعن قصة وقف عفمان بثر زومة» وجعله دلوه فيا كدلاء المسلمين أن 
عفمان لم يرد بهذا اشتراطًا لنفسه» إنما أراد أن يخبر أنه كان أسوة للمسلمين» والشرط فى هذا 
وغيره سوای لأنه بلغنا عن رسول الله سل أنه قال: «المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء والكلاً 
والنار»» والبئر فى هذا کالمسجد لو جعل رجل داره مسجد للمسلمین له أن يصلى فيها شرطء 
له يشترط اه (ص .)۷٤‏ 

قلت: والجواب عن قصة عتق صفية أن لا دلالة قنى الأحاديث على الاشتراط؛ بل أعتقنها 

رسول الله َه بلا شرطهء ثم تزوجها برضاهاء علهنا ولجن العتق يقبل التعليق بالشرطء 
ولا كذلك الوقفء فافهم. ْ 

قوله: عن أبى هريرة إلخ فيه دلالة على اث شتراط أجرة العامل على الوقف» والمراد بالعامل 
القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده سو وقوله ر4 : «ورئتى» سماهم ورثة 
باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعى» وهو قوله: «لا نورث» ما.تركنا 
ضصدقة)» وموضع الاستشهاد منه قوله: «بعد نفقسة نسائى) فقد تقدم.أن اشتر تراط نفقة النساء 
كاشتراط نفقة نفسه» وهو لخر الأول من الات ولقائل أن يقول: إن قدر نفقة النساء ومؤنة 
العامل لم يكن وقفاء وإنما تصدق بما فضل عنهماء فافهم. ٠‏ 


إعلاء السئن ٠‏ . للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١‏ 


٤ ۰۸‏ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر اشترط فى وقفه أن يأكل 
من وليه» ويؤكل صديقه غير متمول مالا. . رواه البخارى أيضًا (فتح البارى ه (ot:‏ 
وقد تقدم أنه كان جعل الولاية لأهله. 

£0۹ - عن أنس أنه وف دارا له بامدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فتزل داره. 
رواه البيبقى من طريق الأنصارى حدثنى أبى عن ثمامة عنه» وذكره البخارى فى 
الصحيح معلقا (فتح البارى .)٠٠٣:٥‏ 

٤١‏ - عن المقدام بن معديكرب رفعه: مويو بن ا ال 
عمل يديه» وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة)» رواه ابن 
ماجه» واللفظ له والنسائى بإسناد جيد» كذا 2 "الدراية” (ص:778). 

-0١‏ عن أبى سعيد عن النبى ج قال: «أبما رجل كسب مالا حلالا فأطعمه 
لجان تبي ل ون عل ا ل 
صحيحه. والحاكم إلا أنه قال: فإنه له زكاة» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه (فتح 
القدير ه:479). 


قوله: “وعن أنس إلخ“ دلالته على انتفاع الواقف بوقفه ظاهرة فإن كان وقفًا عاما لكل من 
بالمدينة حاجًا أو زائرا فقد تقدم قيام الإجماع على جواز انتفاع الواقف بوقفه العام» وإن كان خا 
لأهله وولده مغلا فلعله كان قد اشترط الانتفاع به مدة حياته للإجماع على أن الواقف إذا لم 
يشرط لنفسه الانتفاع به لا يحل له أن يأكل منه أو ينتفع به كما ذكرناه أول الباب» فتذكر. 

وقال هلال بن يحبى فى حديث أنس هذا: إن معناه عندنا -والله أعلم- أنه كان يسكنها 
بأمر من قد وقف علیه» ألا ترى أنه ليس فى الحديث أنه اشترط سكناها لنفسه» وقد سمى سبيلهاء 
فهذا دليل على أن الوقف كان على غيره إلا أنه كان يسكنها يإذن من وقفت عليه» وكذلك كل 
من بلغنا أنه وقف داره وسكنها فإنما معنى ذلك عندناء أنه سكنها مع اللذين وقفت عليهم يإذنهم؛ 
لأنه لم يبلغنا أن أحدا منم اشترط فيما السكنى» وبلغنا أنهم سموا وجوههاء ولم يسموا لأنفسهم 
منها شيا ولا يجوز أن يأول عليهم أنهم وقفوا على غيرهم ثم أخذوها لأنفسهم بغير إذن فى 
وقفت عليه اه (ص75). 

قوله: عن المقدام إلى آخر الباب» دلالة الأحاديث على كون الصرف إلى نفسه قربة ظاهرة» ٠‏ 


to ۳ ج‎ 


9 عن جاب أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: «ابدأ بنشسك فتصدق 

عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك) الحديث, رواه مسلم (فتح القدير .)٤٠۹:۰‏ 
باب لا يصح الوقف إلا مؤبدا 0 
وجواز الوقف على الأغنياء والفقزاء ويرجع. ٠‏ 
آخره إلى الفقراء والمساكين ولا رجع إلى ا لميراث أبدا. 0 

4- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: اسول الما 
فذكر الحديث» وفينه: اي E‏ ل ل 
الوسق التى أطعمنيها رسول الله ل من أرض خيبر» إنى حبست أصلهاء وجعلت 


وفيه تأييد لأبى يوسف رحمه الله ومن وافقه من القائلين يجواز الوقف على نفسهء وقد مر تقرير 
الاستدلال من كلام صاحب ”الهداية“ أول الباب» فليراجع ٠‏ 
قال الموفق فى ”المغنى “: وإذا طح ل ل ل 
إحداهما لا يصح» فإنه قال فى رواية أبى طالب» وقد سكل عن هذاء فقال: لا أعرف الوقف إلا ما 
أخرجه لله وفى سبيل الله» فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه» فعلى هذه الرواية يكون الوقف 
عليه باطلاء وهل يبطل الوقف على من بعده؟ على وجهين. بناءً على الوقف المنقطع الابتداء» وهذا 
مذهب الشافعى» لأن الوقن تايلك للرقبة والمنفعة» ولا يجوز أن ملك الإنسان نفسه من نفسه كنا 
لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه» ولأن الوقف على نفسه إنغا حاصله منع نفسه التصرف فى رقبة 
الملك فلم يصح ذلك» كما لو أفرده بأن يقول: لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه» ونقل جماغة (عن 
أحمد) أن الوقف صحيح. اختاره ابن أبى موسى» قال ابن عقيل: وهى أصحء وهو قول ابن 
أبى لیلی وابن شبرمة وأبى يوسف وابن سريج لما ذكرنا فيما إذ! ا شترط أن يرجح إليه شىء 
من منافعه»» ولا يصح أن 0 فينتفع به كذلك إذا حص نفسه بانتفاعه. 
والأول أقيس اه (1 .)١913/:‏ : ش اك 
باب لا يصح الوقق إلا مؤبداء وجواز الوقف على الأغنياء والفقراء , 
ويرجع آخره إلى الفقراء والمساكين, ولا يرجع إلى الميراث أبدا 
قوله: عن عبيد الله بن عمر إلخ» قد تقندم عن الحافظ فى الفتح “ أن حديث ضدقة عمر 
أصل فى مشروعية الوقف وتحقيق ماهيته» وكان قد تصدق :على ذى قرباه» ؤفيمم الغنى والفقيرء 
وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» وهذه جهة لا تنقطع» وقد نص على أنه لا يباع ولا يوهب 


1 


إعلاء السنن تحقيق ماهية الوقف E o‏ 
حمل ذلك إلى بت حفص ذا بات إل ی ارآ من اعلا رواه 'الدارقطنى” 
eT ۲(‏ کک )9 cT‏ 
ا ل ا e‏ 
: عمر رضى الله عنه غير أنه لم يستثن للوالى منہا شيعا كما استثناه عمر. رواه الخحصاف 
فى أحكام الاوقاف له من طريق الواقدى (ص: »)٠١‏ ورجاله ثقات» أما القاسم فهو 
الحدانى الأزدى أبو المغيرة البصرى ثقة من رجال مسلم والأربعة» (تبذيب ۳۲۹:۸) 
وأما محمد بن على فأبو جعفر الباقر ثقة فاضل من أهل بيت النبوة روى له الجماعة فى 
الأمهات» وروايته عن على مرسلة» ولكنه من أهل بيته فهو مرسل حسن,' 


ولا يورث ما قامت السماوات والأرض» وفى كل ذلك دليل على أنه لا يصح الوقف إلا مؤبداء 
ويجوز على الأغنياء والفقراء بشرط أن يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين» ولا يرجع إلى الميراث 
أبداء من ادعى صحة الوقف الذى لا يرجع آخره إلى الفقراء ويرجع إلى الميراث فعليه البيان» فإن 
التصدق بالغلة مع عمس ١‏ عل عرف ا على عات اعباس لاسر يغلي ره رام مي 
ف ر إلا نويد فلا رصح غير مو ٠‏ 

قوله: حدثنا القاسم بن الفضل إلى قزل حبقا محمد ين عم ر الواقدى حدقي قتنامة إلخ 
دلالة الآثار على أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمرء وأنها لا تباع ولا تورث ولا توهب حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرة» وشهرة الأمر أغنتنا عن تحقيق الأسائيد» كما تقدم عن ابن حزم 
فى ول کتاب الوقف فلیراجع» وفى قول زيد بن ثابت: لم نر :يرا للميت ولا للحى من هذه 
الحبس الموقوفة» أما الميت فيجرى أجرها عليه؛ وأما الحى فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث 
ولا يقدر على استبلاكها دلالة ظاهرة على تأبيد الوقف, وأنه لا يرجع إلى الميراث أبداء فيان 
رجوعه ميراثا يفضى إلى انقطاع أجر الميت كما لا يخفى» والأصل فيه قوله له : «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاري تو وغل يحم بدو ولد SSG‏ 
ل اين 


قال صاحب ' الهداية“: يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره بجهة لا 


1 تحقيق ماهية الوقف 4۷ 

6- حدثنا محمد بن عمر الواقدى أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد حدثتى 
عبد الله بن عمر وأبو زهير الكعبى عن عبد الله بن خخارجة بن زيد عن أبيه عن زيد بن 
ثابت قال: ألم رتخير لوكا زا ی زاك ليك مير 
أجرها عليه وأما الحى ف حبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على 
استہلا كهاء وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التى وقفها على سنة صدقة عمر بن 
الخنطاب» و کتب كتابا على كتابه» قال: وحدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: 
كتب زيد بن ثابت صدقته على كتاب عمر بن الخطاب اه. لزاتساب ا 
الأوقاف له وص A‏ 

5- قال (الواقدی): aT‏ 
بكر بن حرم عن محمد بن مسلمة وزيد , بن ثابت ورافع بن خديخ أنهم تصدقوا على 
صدقة عمر. رواه الخصاف أيضا (ص:؟١).‏ 


تتقطع أبداء وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تتقطع جاز» وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهي ‏ 
وقيل. إن التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند أبى يوسف لاڈ يشترط ذكر التأبيد لأن لفظ الوقف 
والصدقة منبئة عنه لما بينا أنه إزالة الملك بذون التمليك كالعتق» ولهذا قال: : وصار بعدها للفقراء 

وإن لم يسنهم؛ وهذا هز الصحيح. وعنند محمد ذكر التأبيد شرطع لأن هذا صندقة بالمنفعة» " 
ا OG‏ اا 
التنصيص اه ملخصا مع ' 'فتح القديرة .0)6358:5١(‏ 

قال الحقق: سو الواقف أو ذريته .. 
وقد نقل من الفروع ما يدل على كل ممما عند أبى يوسف» قال فئ الأجتاس: فحنصل عنه 
روايتان اه. قلت: والصحيح قول محمد» وهو قول أبى حنيفة لكونه متأيدا بالآثار» قال محمد فى:. 
الحجج له: a‏ كس مدنا ما كوه برجي لخر إلى الفشايرا عرو الما كين راان ع التي 
ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدًا فهذا يجوز؛ لأنه ضدقة كصدقات على وعمر وابن عمر وزيد بن 
e OT‏ 
باطل اه (ض٦۲۷).٠‏ 

وأما هلال بن يحيى فقد فرق فى قول الرجل: أرضى هذه موقوفة على فلات ول يشم 
المساكين» وبين قوله: صدقة موقوفة على فلان» فأبطل الوقف فى الأول» وأجازه فى الثانى» وإذا. 


إعلاء الستن تحقيق ماهية الوقف ١8‏ 


7 - حدثنا محمد بن عمر الواقدى حدثنى قدامة بن موسبى عن بشير مولى 
المازنيين قال: مسمغت. جابر بن عبد الله يقبول: ماكب عسر بن الخظاب رضىى.الله'عنه 
صدقته فى خلافته دعا نفرا ا 
فانششر خبرهاة قال جاب ا ل ل 

من المهاجسرين والأنصار الع عاد ب اله عياف ترق د تشعرى ولا تورث 


مات فلان رجع إلى المساكين؛ لأنه لم يسم المساكين» ولم يجعلها للصدقة فى الأولء وإذا قال: 
صدقة موقوفةء ذكر المساكين بقوله: صدقة فهو جائز» (أحكام الوقف ص١٠١).‏ 

وبالجملة: فقد وافق أبا يوسف فى عدم اشتراط التنصيص على التأبيد لا ذكر المساكين 
لفظاء ولكن لا بد من التنصيص عليه عنده معنى ولو بلفظ الصدقة» وأما مجرد لفظ الوقف فلا 
ينبيع. عن التأبيك عندةء قال:.وقد قال :ناس من الفقهاء: لا يجوز الوقف. وإن قال: صدقة مؤقوفة نحتى 
يجعل آخرها للمساكين» ومن حجتنا عليهم السهم الذى جعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه من . 
وقفه لذوى القربى» ولم يجعل آخرها للمساكين» (وفيه أن عمر لم يعين لذوى القربى سهما بل 
وقف الأرض كلها لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فلم يكن E‏ منها إلا 
وللمساكين فيه نصيب» ٠.٠١‏ د جهة لا تنقطع». سلمنا ولكن الواقف إذا سمى وجوها وفيها وجه 
للمساكين يرجع كلها إلى المساكين إذا انقرضت الوجوه سواهم عند محمد ومن واقفه. فلا يرد 
عليه السهم الذى جعله عمر لذوى القرنبى لكوته قد ذكر المساكين معهم). ش 

قال: وقد بلغنا أن الزبير بن:العوام رضى الله عنه تصدق بدوره على المردودة من بناته» ولم ٠‏ 
يبلغنا أنه جعل آخزها للمساكين اه قلنا: محمول على الاختصار فى الرواية بدليل أن من الزواياث 
مالا ذكر: فيما للصضدقة قةأأيضًا كماءفئ.المتن» وقد تقدم أن حديث عمر.هو الأضل.فئ.الباب».وأن 
الصحابة وقفوا على وقضه فيحمل على أنهم ذكروا المساكين» ووقع الاختصار فى الرواية لظهور 
الأمرء والله تعالى أعلم. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إن الوقف الذى لا احتلاف فى ا معلوم الابتداء 
والانتہاء غير منقطع» مغل أن يجعل على المساكين أو طائفة .لا يجوز بحكم العادة انقراضهم وإن 
كان غير معلوم الانتباء؛ مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة» ولم يجعل آخره. 
المساكين» ولا لجهة غير منقطعة (كطلبة العلم ونحوهم) فإن الوقف يصح» وبه قال مالك وأو 
يوسف والشافعى فى أحد قوليه» وقال محمد بن الحسن: لا يصح» وهو القول الثاني للشافعي. 


۱4۹ تحقيق ماهية الوقف‎ E 


ولا توهب» قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 

يقول: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله عله من أهل بدر من المهاجرين والأنصار 
إلا وقد وقف من ماله حبسا لا يشترى ولا يوهب ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. رواه الخصاف أيضا (ص ا 


وإذا ثبت هذا فإنه ينصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف» وبه قال 
الشافعى» وعن أحمد: أنه ينصرف إلى المساكين. واختاره القناضى والشريف أبو جعفر (وهو 
الصحيح عن أبى يوسف كما تقدم) لأنه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات 
أحمد: أنه يجعل فى بيت مال المسلمین» لأنه مال لا مستحق له فأشبه مال من لا وارث له وقال 
أبو يوسف: يرجع إلى الواقف وإلى ورثته إلا أن يقول: صدقة موقوفة ينفق منها على فلان وعلى 
فلان» فإذا انقرض المسمى كانت للفقراء والمساكين اه. (28:5١؟).‏ 

قلت: ولكن صدقات الصحابة كانت مؤبدة كما يدل عليه ما ذكرنا من الآثار فى المتن» 
وأما ما روى عن بعض الصحابة أنهم وقفوا العقار والدور على ولدهم وولد ولدهم ولم يسموا 
الفقراء والمساكين ولا التأبيد فإن لفظ الصدقة أو الوقف يغنى عن تسميتمم» أو يحمل على 
الاختصار فى الرواية لما عرفت من أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمر وكتبوا على كتابه. 

قال الواقدى: حدثنا عمر بن عبد الله عن عنبسة قال:. تصدق عثمان فى أمواله.على صدقة 
ف 

EN‏ لا يجوز الوقف إلا فى الدور والأرضين» لأنه بلغنا 
أن رسول الله َج أمر به فى أرض» ولا يجوز ذلك عندنا إلا فى.الأصول على مثل نما أمر به رسول 
الله ی وکل ما كان سوى العقار يفنى ويذهبء وإنما معنی الوقف على ما یبقی» ألا ترى أنهم 
قالوا فى صدقاتهم: موقوفة لله أبدا لا تباع ولا توهب فجعلوا ذلك على الابد جوزناء وما لم يكن 
على الأبد فلا يجوز اه (ص۸۲). 


١ ه٠‎ ٤ إعلاء الستن‎ 


باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حياء 

ولا يجب التسليم إلى متول آخر غيره 
ظ 4- أخبرنى غير واحد من آل عمر وآل على أن عمر ولى صدقته حتى مات 
وجعلها بعده إلى حفصة» وولى على صدقته حتى مات» ووليها بعده الحسن بن على 
رضى الله عنہماء وإن فاطمة بنت رسول الله ی ولیت صدقته حتى ماتت» وبلغنى عن 
٠‏ .غيدر:وانحد من الأنصار أنه ولى ضندقته حص مات ذكره الإمام التتناقعى فى "الام" له 
581:99؟) هكذا معلقاء وتعليق مثله حجة» كما ذكرناه فى المقدمة. 


باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حياء 
ظ ولا يجب التسليم إلى آخر متول غيره 

قوله: أخمبرنى غير واحد إلى آخر الباب» دلالته على معنى الباب ظاهرة» وفى ”الهداية. 
وأما فصل الولاية فقد نص فيه (القدورى) على قول أبى يوسف (حيث قال: وإذا جعل الواقف غلة 
الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف)» وهو قول هلال أيضاء وه ااا 
ب ل RB‏ و ا ار 
لم تكن له ولاية قال مشاسخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد لأن من أصله أن سايم إلى 
ا امس تر م 

طه» فيستحيل أن لا يكون له الولاية» وغيره يستفيد الولاية منه» ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
ا فيكون أولى بولايته» کمن اتخذ مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه» وكمن 
أعتق عبدا كان الولاء لهء لأنه أقرب الناس إليهء ولو أن الواقف شرط ولايته لنفسه وكان الواقف 
غير مأمون على الوقف فللقاضى أن ينزعها من يده نظرا للفقراء» كما له أن يخرج الوصى نظرا 
للصغارء وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا لقاض أن يخرجها من يده ويوليها غيره» لأنه شرط 
مخالف لحكم الشرع فبطل اه )٤٤٠:١(‏ مع "الفقح ٠.‏ ۰ 

قلت : BS Ea‏ 
المشاع فى ظاهر المذهب أيضاء إن الحلاف فيه مينى على الحلاف فى اشتراط تسليم الوقف» فلما 
شرطه محمد قال بعدم صحة المشاع» وعند أبى يوسف لا ي يشترط قبض المتولى فلا ي يشترط ما هو 
ولا ل تحور ارو ص لاا ا 

فينبغى أن يكون ظاهر المذهب جواز وقف المشاع» فيتأمل. 


ج - ۱۳ يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ولا يجب التسليم إلى آخر ١‏ 


8- قال الشافعى: أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة وعلى وعمر 
ومواليهم؛ ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصارء لقد حكى 
عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك 
العامة م غن العامة ك ورل بف يها المستلمون من السلف ولو ا خم ماه وان 
نقل الحدیث فیہا كالتكلف, كذا فى الأم أيضًا (:5177). ) 

٠‏ + حخدثنا الواقدى قال: قال لى أبو يوسف: ما عندك فى وقق.عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه؟ فقلت: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه فى يذه فإذا 
توفى فهو إلى حفصة بنت عمرء فلم يزل عمر يلى وقفه إلى أن توفى» فلقد رأيته هو 
بنفسه يقسم ثمرة ثمغ فى السنة التى توفى فيها ثم صار إلى حفصة: فقال أبو يوسف: 
هذا الذى أخذنا به إذا اشترط الذى وقف الوقف أنه فى يده فى حياته ثم إذا توفى فهو 
إلى فلان بن فلان فهو جائزء وهذا فعل عمر كما تری» رواه الخصاف فى الأوقاف له 
(ص:۸) واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما مر غير مرة» وأبو بكر بن عبد الله 
هو ابن أبى سبرة متهم بالوضع» وقال مصعب الزبيرى» كان عامما (تقريب ص:۷٤۲).‏ ' 


وقد روى عن بعض التابعين أنبم أخرجوا أوقافهم من أيديهم» وجعلوها إلى من يتولاهم فى 
حياتهم؛ فقد روى الخنضاف من طريق الواقدى حدثنى شعبة بن عبادة قال: قرأت فى صدقة عمر 
ابن خالد الزرقى» فإن مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى فى صدقتى أو إلى من رأيت» قال: 
وحدثنى محمد بن عبد الله (ابن عمر) قال: حبس الزهرى أموالا له» ودفعها إلى مولى له» فمات 
المولى فى حياته فجعلنى مكانه وكنت يوم تصدق بها ودفعها إلى المولى لم أبلغ ثم أدركت بعد 
ال و حدق ماف عن الى اکال عن أيه أن عرو بنك عبد ارخ ت ب 
وأشهدت علیہاء وأخرجتها من يدهاء فكان ابنہا یلیہا اه (۱۷ و۱۸). 
والظاهر: أنهم كانوا يرون التسليم إلى القيم شرطًا لصحة الوقف» ولعل محمدا قد عثر 
على ذلك بدليل لاح له من الروايات» فلا مجال لمظنة انفرادة بما ذهب إليه بل له سلف فى ذلك من 
أجلة التابعين» ولكن الراجح فى الباب قول أبى يوسف رحمه الله لما عرفت فى قول الشافعى رحمه 
الله تعالى: من ولاية العدد الكثير من الصحابة أوقافهم بأنفسهم» والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن 220 ظ ١١‏ 


باب وفف المشاع 
fol‏ - عن عمر أنه ملك مائة سهم من خيبر اشتراهاء فلما استجمعها قال: :ايا 
رسول الله! أصبت مالا لم أصب مثله قطء وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال: 
«حبس الأصل وسبل 1 ويروى: فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا تورث 


باب وقف المشاع 

قوله: عن عمر إلخ» قال الموفق فى ”المغنى “: ويصح وقف المشاع» وببذا قال مالك 
والشافعى وأبو يوسف» وقال محمد بن الحسن: : لا يصح» وبناء على أصله فى أن القبض شرط 
وأن القبض لا يصح فى المشاع» ولنا أن فى حديث عمر أنه صاب مائة سهم من خييرء واستأذن 
النبى ع فيها فأمر بوقفهاء وهذا صفة المشاع, ولا نسلم.اعتبار القبض» مستي 
البيع صح فى الوقف اه ملخصا (> (TA:‏ 

ويعكر على الاستدلال بحديث عمر ما ذكره الحافظ فى ” التلخيص » وأودعناه فى المتن» 
وعلى القياس بالبيع أن الوقف بالصدقة أشبه منه بالبيع» ولا تصح الهبة والصدقة إلا بالقبض عند 
أكفر العلماء» وادعى الموفق والمروزى إجماع الخلفاء الراشدين على ذلك» كما فى ”المغنى “ 
(7407:5)» فكذلك الوقف. 

وقد وافق أبو يوسف محمدا فى إبطال وقف المشاع فى المسجد والمقبرة» ففى ” الهداية“: 
٠‏ وقف المشاع جائز عند أبى يوسفء لأن القسمة من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرط فكذا 
تتمته. وقال محمد: لا يجوز؛ لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به» وهذا فيما يحتمل 
القسمةء وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضًاء لأنه يعتبر بالهبة 
والصدقة المنفذة إلا فى المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضًا عند أبى 
يوسضء لأن بقاء الشركة بمنع الخلوص لله تعالى» ولأن المهاباة فيم ما فى غاية القبح بأن يقبر فيه 
الموتى سنة» ويزرع سنة» ويصلى فيه فى وقت» ويتخذ إصطبلا للدواب فى وقت إلخ (475:8) 
مع "الفتح ). 

. وظنى: أن أحدا من الأئمة لا يقول بوقف المشاع فى المسجد والمقبرة» وقد تقدم أن المسجد 
أصل فى الوقف مجمع عليه لم يختلف فيه اثنان» فإذا بطل وقف المشاع فيه فليبطل فى سائر 
الأوقاف كذلكء إلحاقا للفرع بالأصلء وفيه أن محمد يقول بجواز وقف المشاع فيما لا يحتمل 
القسمة فى غير المسجد والمقبرة خلاف ما يقتضيه قياس الفرع بالأصل» فافهم. 


2 كيف وقف المشاع ان ٠‏ +ه١‏ 
ولا توهب. رواه الشافعى عن سفيان عن العمرى عن نافع عن ابن عمر به» ورواه فى 


وأما قول الحافظ فى ”التلخيم “ : لم أجد كون مائة سهم -التى وقفها عمر رضى الله عنه- 
مشاعة بل فى مسلم ما يشعر بغير ذلك فإنه قال: إن امال المذكور يقال له: ثمغ وكان نخلا اه ففيه 
أن كعاب صدقة عمر الذى أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى كما فى ' أعون المعبود“ 
(۳: :1)) يدل على کون مغ غير مائة سهم الذى كان له بخيير» ونصه: 

بسم الله الر حمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد:الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به بحدث أن 
فمغا وصرم بن الأكوع واد لذ فيه وراه سیم لی يخير ورقيق الى فيه وال اتر 
اط تسد َي بالوادى تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهلها إلخ. 

ولا يخفى: أن مائة ئة سهم الذى كان له بخيبر كان مشاعا فى حياة النبى َم بدليل ما رواه 
بو داود من طريق نافع عن عبد الله بن عمر قال: : للا افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله أن يقرهم 
على أن يعملوا على النصف مما حرج منهاء فقال رسول الله سل : : أقركم فیہا على ذلك ما شئنا. 
ذكانوا على ذلك وكان العمر يمقسم على السهمان من نصف خير ويأخذ رسول الله َك 
لجسن وكان رسول الله َه أطعم كل امرأة من أزواجه من الدمس مائة وسق تمر وعشرين 
. وسقا من شسعيرء فلما أراد عمر إخراج السيبود أرسل إلى أزواج الى وال شقان نوم اح 
منكم أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤهاء ومن الزرع مزرعة 
خرص عشرين وسقا فعلناء ومن أحب أن تغزل الذى لها فى الخمس كما هو فعلناء ورواه مسلم 
أيضا ولفظه: : فلما ولى عمر قسم خيجر خير أزواج النبى ره أن يقطع لهن الأرض والاء أو يضمن 
لهن الأوساق كل عام فاخمتلفن» فمنهن من اختار الأرض والماء» ومنهن من اختار الأوساق كل 
عام» فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماءء كذا فى ”عون المعبود“ .)٠۹:۳(‏ 

وما أخرجه البلاذرى فى” الفتوح“: حدثنى بكر بن الهنيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى أن رسول الله َيه لا فتح خيبر كان سهم الخمس منما الكتيبة» وكان أشق والنطاة وسلالم 
والوطيح للمسلمين؛ فأقرها فى يد يبود على الشطر» فكان ما أخرج الله منها للمسلمين يقسم 
بينهم» حتى كان عمر» فقسم رقبة الأرض بيدهم على سهامهم (ص7”7). وهذا صريح فى أن رقبة 
أرض خيبر لم تكن مقسومة بين المسلمين فى زمن النبى ل . 
تحقيق صدقة عمر التى يقال لها: تمغ: 

قدا بت اعدا جاع افع امات اراهن ارخ خبير فال :با رول لا ای 


القديم عن رجل عن ابن عون عن نافع باللفظ الثانى» وهو متفق عليه من حديثه؛ وله 


أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمرنى؟ فقال: اس يي انين 
وتصدقت بها الحديث» ولم يصب عمر أرضًا بخيبر إلا سهمه الذى كان له بها فى سهام المسلمين 
مع ما اشتراه من أهلهاء عبر عنما تارة بالأرض وأخرى بمائة سهم بدليل ما أحرجه الدارقطنى من 
طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: جاء عمر إلى رسول الله مرك فقال: 
يا رسول الله! إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط» وكان لى مائة رأس فاشتريت بها مائه سهم من 
خيبر من أهلهاء وإنى قد أردت أن أتقرب بما إلى الله عز وجل قال: فاحبس أصلها وسبل الثمرة 
(507:7). وأخرجه النسائى من طريق سفيان عن عبد الله بن عمر جاء عمر فذكر الحديث نحو 
كذا فى " فتح الباری " )١55:5(‏ أو المائة الوسق التى أطعمه النبى عه من سهمه بخيبر أو بالوادى 
بدليل ما رواه البلاذرى: حدثنى الوليد بن صالح عن الواقدى عن أشياخه أن رسول الله عي 
أطعم من سهمه بخيبر طعماء فجعل لكل امرأة من نسائه ثمانين وسقمًا من تمر وعشرين وسقا 
من شعير» وأطعم عمه العباس بن عبد المطلب رضن الله عنه مائتى وسق» وأطعم أبا بكر وعمر 
والحسن والحسين وغيرهم» وأطعم بنى المطلب بن عبد مناف أوساقا معلومة» وكتب لهم بذلك 
كتايًا ثابًا اه (ص١7).‏ 

وقد تقدم عن الدارقطنى من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب قال: يا رسول الله! ما من مالى شىء أحب إلى من المائة وسق التى أطعمتنينها من خيبر» 
فقال له رسول الله ل : فاحبس أصلها واجعل ثمرها صدقة» قال فكتب عمر هذا الكتاب» من 
عمر بن المخطاب فى ثمغ المائة الوسق التى أطعمنيها رسول الله مره من أرض خيبر أنى حبست 
أصلهاء وجعلت ثمرتها صدقة الحديث (505:37). 

وروی البخارى من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضى الله عدهما أن عمر 
تصدق بال له على عهد رسول الله مر كان يقال له: فغ و كاناتخلا قال عر يا رسول 
الله ! إنى استفدت مالاء وهو عندى نفيس» فأردت أن أتصدق به» فقال النبى ی : تصدق بأصله 
لايباع ولا يوهب ولا يورث» ولکن ينفق ثمره الحديث (7977:8 مع" 'الفتح ')» وليس فيه أن ثمغ 
أرض بخيبر» وعند أحمد من رواية أيوب أن عمر أصاب أرضا من يبود بنى حارثة يقال لها: تمغ؛ 
كذا فى ”فتح الباری“ (۲۹۹:۰) نعم» وقع فى رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر عند 
الدارقطنئ أنه أصاب أرضا بخيبر يقال لها: ”ثمغ“ فسأل النبى مء فقال له: حبس أصلها 


اج ۳ وقف المشاع هه ١‏ 


طريق عندهما غيره (التلخيص الحبير 8:7 ؟). 


وتصدق بثمرها ١7:5(‏ ه) ولعله وهم من بعض الرواة دون أيوب. 

والح فاعند اهداق رو أربت أن عور ابات أ سافن رد ا ا 
يقال لها: تمغ” ويبود بنى حارثة منازلهم تلقاء المدينة بقرب منها. 

قال السمهودى فى ”وفاء الوفاء“: شمغ بالفتح والغين العجمة مال بخيبر لعمر ين الخطاب 
رضى الله عنه» قاله الجد لحديث الدارقطنى فذكره؛ ثم قال: لکن تقدم فى منازل يبود أن بنى مرابة 
كانوا فى شامى بنى حارثة» وإن من آطامهم هناك الأطم الذى يقال له: الشعبان فى ثمغ صدقة عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهء قاله ابن زبالة: وفى بعض طرق حديث صدقة عمر من رواية ابن شبة 
أن عمر أصاب أرضًا من يبود بنى حارثة يقال لها: "ثمغ“.. 

. وذكر الواقدى اصطفاف أهل المدينة على الخندق فى وقعة الحرة» تم ذكر مبارزة وقعت 
يومعك فى جهة ذباب إلى كومة أبى الحمراء ثم قال: كومة أبى الحمراء قرية من تمغ؛ وقال أبو عبيد 
البكرى: ثمغ أرض تلقاء المدينة كان لعمر» وذكره ابن شبة فى صدقات عمر بالمدينة» وغاير بينه 
وبين صدقته بخيبر» وأورد لفظ كتاب صدقته» فيه ثمغ بالمدينة» وسهمه من خيبر. 

وروی عن عمر وابن سعید بن معاذ قال: سألنا عن اول من حبس فى الإسلام؟ فقال قائل: 
صدقة رسول الله َل وهنا قول الأنصارء وقال المهاجرون: ضدقة عمرء وذلك أن رسول 
لله ل أول ما قدم المدينة وجد أرضًا واسعًا بزهرة لأهل رابح وحسيكة: وقد كانوا أجلوا عن 
المدينة قبل مقدم النبى مَك وتركوا أرضا واسعة منہا براح» ومنها ما فيه واد لا يسقى يقال له: 
الخنشاشين» وأعطى عمر منها ثمغاء واشترى عمر إلى ذلك من قوم یہود» فكان مالا معجباه فسأل 
رسول الله ميته فقال: إن لی مالاء وإنى أحبهء فقال رسول الله َه : احبس أصله وسبل ثمره» 
(قلت: روا الصاف أيضا من طريق الواقدى تحوة وض + وه) فهذا كله صريح فى كونه بالمدينة 
فى شاميهاء فكان ما فى رواية الدارقطنى من تصرف بعض الرواة أو أن كلا من صدقتيه يسمى 
“ثمغا“ اه (ص؟77 و71074). ٠‏ 

قلت: ولا يخفى ما فى هذا التأويل من البعد» وأى حاجة إلى التأويل؟ ومدار الحديث على 
أيوب» وقد رواه هو عند أحمد على الصواب» وكذا ما قاله الحافظ فى ” الفتح “» ونصه: فيحتمل 
أن تكون ثمغ من جملة أراضى خيبر» وإن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التى قسمها 
النبى ع بين من شهد خيبر» وهذه مائة سهم غير مائة سهم التى كانت لعمر بن الخطاب بخيبر 


قال الحانظ: قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة لم أجده صريحا بل فى مسلہ ما 


التى حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره (۲۹۹:۰) مجرد احتمال غير ناشئ عن دليل. 

والذئ تزجح عددى للجمع بين الروايات أن عمر رضى الله عه كان قد استشار النبى ميل 
فى التصدق بشمغ بمائة سهم التى كانت له بخيبر» وبالمائة وسق التى أطعمه النبى له جميعاء 
. فاقتصر بعض الرواة على ذكر ثمغ وحدهاء وجمع بعضهم بينها وبين المائة سهم» وبعضهم بينها 
وبين المائة وسق» فأمره النبى إل بحبس أصلها جميعا والتصدق بثمرهاء فكان وقفه بشمغ غير 
مشاع» ووقف المائة سهم والمائة وسق مشاعاء فإن ثبت أنه كان قد وقف ذلك كله فى زمن 
النبى ل باللفظ إلى أن حضرته الوصية فكتب حيئئذ الكتاب» ثم الاستدلال به على جواز وقف 
المشاع» ويحتمل أن يكون آخر وقفيته» ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته ثم وقفها 
محرزة مفرزة غير مشاعة:؛ وبالاحتمال ينمدم الاستدلال لما مر عن البلاذرى أن عمر كان قد قسم 
رقبة أرض خيبر بين المسلمين على سهامهم حين أجلى اليسبود مدها فى خلافته» وبعد قسمة الأرض 
ل دا 
الس الاريك د بيار م e‏ 
الوقف عليها» فدل على جواز وقف المشاع» وأيضا فإن عمر رضى الله عنه حين كتب الكتاب ذكر 
ثمغ باسمهاء ولم يذكر غيرها إلا بالمائة سهم والمائة وسق» وهو يشعر بكون السهام والاوساق 
مشاعة غير مقسومة وقت الكتابة أيضاء هذا هو الظاهر المتبادر منه» ومن ادعى غير ذلك فعليه 
البيان» وعلق أبو يحيى الساجى عن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصا من دوره فأجاز ذلك 
العلمايء وتصدق ابن عمر بالسهم بالغابة الذى وهبت له حفصة» كذا فى الى الک 
للبيبقئ ›»)۱٦۳:٦(‏ وهذا صاحب لم نر له مخالفا من الصحابة» والله أعلم. 

الوط لاق اع اا ا 
مختلفين معضادين مثل صححة ابيع النسية إلى رو لط امي يه 
موقوقًاء فيتصف كل جزء بالصحة وعدمهاء ويتصف بذلك الجملة. 


(1) قلت: لم أجد فى مسلم بل هو فی البخارى كما ذكره الحافظ فى "فتح البارى” (:۹۳). 


10۷ وقف المشاع‎ ٠ E 
يشعر بغير ذلك فإنه قال: إن المال المذ كور يقال له: ثمغ» وكان نخلا اه.‎ 


وأجاب صاحب ”المار“ عن هذا: بأنه نظير | العتق المشاع» وقد صح ذلك هناك كما صح 
هناء وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال اه ره 5) وحمد أن يقنول: إن الوقف 
بالصدقة أشبه منه بالعتق» فلا يصح قياسه على العتق. 
الجواب عن استدلال البخارى على صحة وقف المشاع: 

واستدل البخارى على صحة وقف المشاع بحديث أنس فى قصة بناء المسجدء وأن 
ابی یه قال: «ثامنونى حاشطکم»» فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل» وهذا ظاهر فى 
جواز وقف المشاع» ولو كان غير جائز لأنكر عليمم النبى ب قولهم هذا وبين لهم الحکم» وفيه 
أنه ليس من وقف المشاع فى شىء فإن الموقوف لم يكن بعض الحائط بل كله؛ وقد قال بجواز مثل 
ات 

قال المحقق فى * الفتح “: ولو كانت الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه ودفعاها 
إلى وال يقوم عليها كان ذلك جائزا عند محمدء لأن المانع من تمام الصدقة شيوع فى انحل 
المتصدق به ولا شيوع ههنا؛ لأن الكل صدقةء غاية الأ ر أن ذلك مع كثرة المتصدقين والقبض من 
الوالى ذ فى الكل وجد جملة واحدة» فهو كما تصدق بہا رجل واحد سواء اه 71:09 4). 

وأيضا فقد روى البسخارى فى باب الهجرة من الصحيح بعد ذكر تأسيس مسجد قبای ثم 
ركب رسول الله ل راحلته» فسار يمشى معه الناس حتی ب رکت عند مسجد الرسول عفر 
بالمدينة» وهو يصلى فيه يومغذ رجال من المسلمين» وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل -غلامين 
يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة-» فقال رسول الله مويه حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله 
المنزل؛ ثم دعا رسول الله ع الغلامين فساومهما بالمربد.ليتخسذ.مسجداء فقالا: بل نہبه لك 
يا رسول الله! فأبى رسول الله ل أن يقبله مدهما هبة حتى ابتاعه مدهما ثم بناه مسجداء الحدديث. 

قال الحافظ فى ' الفتح “: ذكر ابن سعد عن الواقدى عن معمر عن الزهرى أن النبى ل أمر 
a E‏ 
أنس المتقدم فيجمع بأنهم لا قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل» سأل عمن يختص بملكه 
منهم؟ فعينوا له الغلامين» فابتاعه منبما (أو من وليبما إن كانا غير بالغين» فقد وقع فى رواية ابن 
عيينة» فكلم عمهما أى الذى كانا فى حجره أن يبتاعه منبماء كذا فى ”وفاء الوفاء“ (791:1). 

فحينكذ يحتمل أن يكون الذين قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن» 


إعلاء الستن ٠‏ مه ١‏ 


باب يجوز وقف العقار والدور ولا يجوز 
وفف ما ينقل ويحول إلا تبعا ويجوز وقف الكراع 
والسلاح استقلالا وكذا وقف ما فيه تعامل من المنقولات 
to‏ - عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله ع أخى جويرية بنت الحارث 
قال: ما ترك رسول الله ر عند موته دينارا ولا درهمًا عبد ولا أمةً ولا شيعا إلا بغلته 
لبيضاء التى كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. أخرجه البخارى» 
كما فى ”الزیلعی  .)١158:7(‏ 


وعند الزبير: أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه اه .)١۹۲:۷(‏ ونقل عقبة أن أسعد عوض الغلامين عنه 
نخلا له فى بنى بياضة» ويحتمل أن كلا من أسعد وأبى أيوب وابن عفراء أرضى اليتيمين بشىء 
فنسب ذلك لكل منہم (وفاء الوفاء ۲۳۱:۱) ولم يكتف النبى بُ بإرضائهم حتى ابتاعه منہما 
بعشرة ذنانير لكونه لليتيمين» لاخر ا عو الذي ا إلى الله تعالى» ا 
وقف مشاع أصلا. 
التنبيه على ذهول الحافظ فى ”الفتح : 

والعجب من الحافظ ابن حجر حيث ذهل عن كل ذلك» وقال فى (باب وقف المشاع) من 
”فتح البارى“: وأما ما ذكره الواقدى: أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لالكها منهم وقدره عشرة 
دنانير» فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبى َيه على ذلك» ولم ينكر قولهم: 
لات عد رد لي a‏ لامر رلته را لبي لخم ش 
اه (ص‌۲۹۸). قلت: وكيف ینکر عليهم قوله» a a‏ لقم 
واحتمل أن يكون لواحد منهم قد علمت الجماعة أنه لا يطلب ثمنه إلا من الله عز وجل» فلما تبين 
له أنه للغلامين أنكر عليمماء وأبى أن يقبله منبما هبة حتى ابتاعه منهماء ولما ثبت فى الصحيح 
أنه ع ابتاعه منهما فلا حاجة إلى التعرض لما ذكره الواقدى» فثبوته وعدمه سواء» ولابذ من بيان 
الحجة للترجمة على كل حالء فلا أدرى لأى وجه علقه الحافظ على ثبوت ذلك؟ فافهم. 

باب يجوز وفف العقار والدورء ولا يجوز 
وقف ما ينقل ويحول إلا تبعاء ويجوز وقف الكراع 
والسلاح استقلالاء وكذا وقف ما فيه تعامل من المنقولات 
قوله: عن عمرو بن الحارث» وقوله: عن عثمان بن الأرقم إلخ» دلالتهما على وقف العقار 


اح E‏ 10-5 
3 ما يجوز وقفه وما لا يجوز 


to‏ - عن عثمان بن الأرقم أنه كان يقول: ارسي لد اكلم جاع 
سبعة» و كانت داره على الصفاء وهى الدار التی كان النبى مر یکون فينها فی الإسلا» 
وفيسها دعا الناس إلى الإسلام؛ فأسلم فیما قوم كثير» ودعيت دار الا الأرقم دار 
وتصدق بها الأرقم على ولده» فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره: بسم ااه 
اريم نهدا ما Ê N‏ من الخو لاتا 
ولا تورث» شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام» قال: : فلم تزل هذه الدار صدقة ٠‏ 
قائمة فيا وولده يسكنون ويواجرون ويأخذون عليهاء حتى كان زمن ن أبى جعفر رواه 
الحاكم فى المشعدرك” (۳ ا ل 
ل ١‏ الفتح " EE e‏ 


والدار ظاهرة» قال المحقق فى ' الفتح' : وهذا كله يستدل به على أبى حنيفة فى عدم إجازته 
الوقف اه (575:5). ۰ 

تلك لز را المسعدرك وتادن سيق اوت اه سكت فى د امه قي و 
محمد بن عمر (الواقدى): فأخبرنى أبى عن يحبى بن عمر أن ابن عثمان بن الأرقم قال: إنى لأعلم 
اليوم الذى وقع فى نفس أبى جعفر أنه يسعى بين الصفا والمروة فى حجة حجها ونحن على ظهر 
الدار. فيمر تحتنا لو أشاء أن آذ قلنسوته لأخذتهاء وأنه لينظر إلينا من حين يهبط الوادى حتى 
يصعد إلى الصفاء فلما حرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عفمان بن الأرقم 
يمن بايعه ولم يخرج معه» فتعلق عليه أبو جعفر بذلك ثم بعث رجلا من أهل الكوفة يقال له: 
شهاب بن عبد رب. 

فدخحل شهاب علي عبد الله بن عثمان الحبس» وهو شيخ كبير» وقد ضجر فى الحديد 
والحبس» » فقال: هل لك أن أخلصك مما أنت فيه وتبيعنى دار الأرقم؟ فإن أمير المؤمنين يريدهاء 
وعسى إن بعته إياها أن أكلمه فيك فيعفو عنك» قال: إنہا صدقة ولكن حقى منها له» ومعى فیا 
شركاء إخوتى وغيرهم» فقال: إنما عليك نفسك أعطنا حقك وبرئت» فأشهد له» وكتب عليه 
كتاب شراء عى سبعة عشر ألف دينار ثم تتبع إخوته» ففتنتهم كثرة المال» فباعوه فصارت لأبى 
جعفرء الحديث. وكان ذلك بمحضر من التابعين فلم ينكر عليه أحد منہم» وفى ذلك دليل لأبى 
حنيفة فى جواز بيع الوقف» وكونه ميراثا بعد موت الواقف» فافهم. وروی عن على رضى الله عنه 
أنه وقف على ولديه الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهماء > فلما خرج إلى صفين قال: إن فزت 


عد اسان ما يجوز وقفه وما لا يجوز ف 
4 1 4- عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع 
ولا توهب ولا تورث» وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بہاء فإن 
استغنت بزوج فليس لها حق. وصله الدارمى فى مسنده» وذكره البخارى تعليقا (فتح 
البارى هزه .(T ١‏ وفيه حديث صدقة عمر بثمغ» ووقف أنس دارا له بالمدينة» وقد 
تقدماء وأسند الخصاف فى أول كتابه فى الأوقاف عن جماعة من رجال الصحابة 
ونسائهم انهم وقفوا م 0 ٠‏ 
ا د ا فى الزكاة وزيلعى ۹۸:۲ .)١‏ 


بهم الدار بيعوه» واقسموا ثمنه بينهم» ولم يكن شرط البيع فى أصل الوقف ثم أمر بالبيع» كذا فى 
”شرح السير الكبير" .)٠١٠:٤(‏ 

قوله: عن هشام بن عروة إلخ» دلالة على ما دل عليه ما قبله ظاهرة» وفيه أنه لايجب التسوية 
بين الأولاد فى الوقفء فإن الزبير لم يجعل لبناته حقا فى الوقف إلا للمردودة منبن» وسيأتى بيانه 

قوله: وقد صح إلى آحره» دلالته على وقف الكراع والسلاح فى سبيل | لله ظاهرة. قال 
خر هاه عالت + لا امن بأن تيتس الذجكل فر سه وملا ةه فى سيل الله فقول :"ذلك 
حبيس على من غزاء ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك» ويعطيه من احتاج إليه» وذلك لان هذا القرب» 
اسه ويس اا MG‏ 
فى ا (558:5). 

وفئ ” الهداية” ': يجوز وقف العقار» لأن جماعة من الضحابة رضؤان الله عليهم وقفوهء 
ولايجوز وقف ما ينقل ويحول» قال رضى الله عنه: هذا على الإرسال قول أبى حنيفة» وقال أبو 
يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيدة جاز» وكذا سائر آلات الحرائة لانه تع 
للأرض فى تحصيل ما هو المقصود» وقد يثبت من الحكم تبعًا ما لا يبت يغبت مقصودا كالشرب فى البيع 
والبناء ف فى الوقف» ومحمد معه فيه» وقال محمد: صر ا 
منبيل اله وأبو يوسفى معه فيه علنی ما قالزاء وهو انتحسان»:والقيامن أن لا يجوز ها بيناه من قبل» 
(من شرط التأبيد» والمنقول لا يتأبد). 

وجه الاستحسان الآثار المشهورة» منبا: قوله عليه الصلاة والسلام: راما خالد فقد حبس 


ج - ۱۳ ما يجوز وقفه وما لا يجوز ۱۹۱ 

6 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أراد رسول الله يه الحج فقالت 
"افرأة روجا اجکی :مم رسول الت كار ال ا عد ما احج علي فا 
أحجنى على جملك فلان» قال: ذلك حبيس فى سبيل الله» فأتى رسول الله ي فسأله. 
فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله) روآه بو داود وابن خزيمة فى 
صحيحه» وأخرجه أيضا البخارى والنسائى مسختصراء وسكت عنه أبو داود والمنذرى 
٠‏ ورجال إسناده ثقات (نيل الأوطار .)١5:8‏ 


٠‏ أدرعا وأفراسا له فى سبيل الله تعالى». يروى أكراعه؛ والكراع الخيل» ويدخل فى حكمه الإبل؛ 
نالرت يجاهدون علي ماو كتا السلاح يحمل علا وعن محمد أند بجوو .وق سا فة تعامل 
من المتقولات كالفاس وار والتنذوم والمشان واجارة وثيابها والقتور والمرجل والصاف بوعند 
أبى يوسف لايجوزء لأن القياس إما يترك بالنص» والنص ورد فى الكراع والسلاح فيقتصر عليه 
ومحمد يقول: القياس قد يترك بالتعامل كما فى الاستنصاع وقد وجد القائل فى هذه الأشياء وعن 
نصير بن يحبى أنه وقف كتبه إلحاقا لها بالمصاحف» وهذا صحيح لأن كل واحد يعسك للدين 
تعليما وتعلمًا وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه. 

وقال الشافعى: كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه كالعقار» ولنا 
.أن الوق فب لا بابد ولاب مته على سابيناه فضار كالدراهم والدنائيزة بحلاف الان :ولا 
بعار ع يون حيت الس بولا امن عبت ا فبقى على أصل القياس اھ ( ص۳۱٤‏ مع | الفتح ) 
وفى شرح" السير الكبير” : روى عن حفصة رضى الله عنما نما سبلت مصحقا لها اه 
(7377:4). لم أقف له على سند» وأخرجه ابن أبى داود فى المصاحف عن إبراهيم يم النخعى قال: 
المصحف لايباع ولا يورث. وروى ابن ماجة وغيره عن أنس مرفوعا: «سبع يجرى للعبد أجرهن 
بعد موته وهو فى قبره: من علم علمًا أو أجرى نبراء أو حفر بكرا أو غرس نخلا أو بنى مسجداء 
أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته أو ورث مصحقا»» كذا فى ”الإتقان” (۱۷۸:۲). 

- وعزاه فى ”الجامع الصغير“ إلى البزار وسمويه» قال العزيزى: قال الشيخ: حديث صحيح 
قال: وقوله: ورث حبالتشديد والبناء للفاعل- أى خلفه لوارثه ليقرأ فیه» وقال الحفنى: قوله: وردث 
مصحقا بأن كان بملكه ومات عنه فورثه وارث.اه (۴۰۸:۲)» وفيه دلالة على أن المصحف يؤرث 
خلاف ما قاله النخعى. 

قوله: عن ابن عباس إلخ» دلالته على وقف الإبل فى الله ظاهرة» وفيه أن ما جعل فى سبيل 


إعااء ال 1۲ 


يط ور ونه وعالا E‏ 

74 موندتنا اله ين أبن بكر قال: ا و 
صدقة عمر إذا و الو ال ع لقا 
الأوقاف له. رص 6 سن 


الله يجوز مون للم أبضة رن كال عطس فا لق لز "السير ال “ ا 
الحسن: إذا قال الرجل فى مرضه: ار و ب 
ن يغزوء و إن أعنطاها تحاجا دقطعا قذلك جائ لان الصدقة قة على الحاج المنقطع من سبيل الله 
وولكن الأفضل أن يعطى الذى يخرج فى سبيل الله لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد 
غير فكان صرفه إليه أولى اه ملخصا .)١45:4(‏ قلت : وفى نص الحديث إشارة إليه. كما 
لا يخفى على من مارس الفقه واطلع على أساليب الكلام. 

قوله: حدثنا خالد بن أبى بكر إلخ» قلت: خالد هذا هو ابن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله 
ا ل ا رو ا ا قات © 
وقال البخارى: له مناکیر عن سالم اه من ” التسبذيب” (81:7)» وهو من رجاں الترمذى. وفى 
هذا اد ثر وما بعده دلالة على وقف العبيد تبعا للأرض وهو ظاهر. 
استبدال الموقوف إذا كان منقولا: ا 

وفيه استبدال العبد الموقوف بغيره لعلة» وبه نقول كما فى ا . قال 
محف ر و سد ارا یا قن سیر ان قلا بای باق م حبسا فلاو ابرق 
فلان» حتى إن ضل أو سرق رد على صاحبه» وروی أن رسول الله يه كان يسم أهل الصدقات 
بيده وروی عن عمر رضى الله عنه أنه وسم بيده حتى روى أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلاث مائة 
فرس موسوما فى أفخاذهن حبيس فى سبيل الله وروی عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه حمل | 
اليلق فا عدي ا فى ادن غد ا ظ 
ش ثم ذكر عن سليمان بن يسا ار أنه كان لا یری بالبدل بالحبيس من علة باسنا ويكرهه من غير 
علة؛ وحن اخسن البصرى رضى الله عنه أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس من علة بأساء ويكرهة من 
غير عنة إذا مرص»ء فأما إذا كان عير علة فإنه يكره استسداله ؛ لان الدى حبسه رضى هلا 
ارم تان بعلة فإن كانت ال لجل قنش و ا ر المرض انه یکرو له أن ید عن 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی» وهكذا روى عن مكحول أنه قال: لا تبيعوا شیا من 
حبيس الدواب ولا تستبدلوهاء فلايجوز استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها بأن 


للح سد ييه 7 


۸ 4- حدئنا فروة بن أذيئة عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» وكان يلى 
صدقة عثمان بن عفان» فيبيع من رقيق صدقة عثمان من لا حير فيه» ويبتاع بهاء ورأيت 


مار يحال 9 لان الققا :ليه ار کی فلا ای بأن يباج ورف م که إن قر 
عليه وإن لم يقدر عليه يقرب بذلك الثمن عن صاحبه اه .)35٠:5(‏ 
استبدال الوقف: 

هذا هو قولنا فى استبدال المنقول من الحبيس» وأما استبدال غير المنقول كالغقار والدار 
اموقوفة ونحوها فحكمه فئ ” الهداية “: ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك 
فهو جائز عند أبى يوسف» وعند محمد: الوقف جائز والشرط باطل اه وللمحقق ابن الهمام ههنا 
كلام طويل فى تحقيق المذهب وترجيح ما هو الحق. 

وحاصله: أن الاستبدال إما عن شرطه الاستبدال وهو مسألة الكتاب» والاستبدال بالشرط 
مذهب أبى يوسف المشهور عنه لا مجرد رواية عنه كما يوهمه غبارة ”السير الكبير”» أولا عن 
شرصه» فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليسهم به فينبغى أن لا يختلف فيه الصورتين 
المذكورتين لقاضى خان حيث قال: أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليما الماء حتى 
صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشترى بها أرضا أخرى فتكون وقفًا مکانہاء وكذا 
أرض الوقف إذا قل نزلها بحيث لا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مؤنتها ويكون صلاح 
الأرض فى الاستبدال بأرض أخرىء وإن كان لا كذلكء بل اتفق أنه أمكن أن يؤحذ بشمن الوقف 
ما هو خير منه مع كونه منتفعًا به فينبغى أن لا يجوز ؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه 
دون زيادة احرى. 

وفى ”فتاوى قاضى خان” : أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه صح الشرط 
ooo‏ اشير" ' أنه لا يملكه إلا يإذن القاضى اه ملخصا 

٠:‏ )» وسيأتى لذلك بقية فى أحكام المساجد» إن شاء الله تعالى. 
الدراهم ول 1 

وقال الموفق فى ”المغنى": إن ما لا يمكن الانتفاع به بدامع ينأ ينه کالندنانير والدراهم 
والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه فى قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيك 
يحكى عن مالك والأوزاعى فى وقف الطعام أنه يجوز» ولم يحكه أصحاب مالك ولان ا 
لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الشمرة» وما لا ينتفع به إلا بالإئلاف لا يصح فيه ذلك» وقيل فى 
الدراهم والدنانير: يصح وقفها على قول من أجاز إجازتهاء ولايصح: ¿ لأن تلك المنفعة ليست 


ا _ ما يجوز وقفه وما لا يجوز ا 
غلاما من الضدقة قد جنى على رجل فدفعه بألجنايت لأن قيمته كانت أقل من الجناية. 
رواه الخصاف من طريق الواقدى أيضا (ص:؟). 


المقصود والذى خلقت به الأثمان» ولهذا لا تضمن فى الغصب فلم يجز الوقف له كوقف الشجر 
على نشر الثياب والغنم على على دوس الطين والشمع ليتجمل به والمراد بالذهب والفضة ههنا الدراهم 
والدنانير وما ليس بحلى؛ لأن ذلك هو الذى يتلف بالاتعفاع به» أما الحلى فيصح وقفه للبس 
والعارية لما روى نافع قال: : ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألفاء فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت 
لا تخرج زكاته» رواه الال بإسناده» ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائہا دائمًا فصح وقفها 
كالعقار» ولانه يصح تحبيس أصلها وتسبيل الغمرة فصح وقفها كالعقار» وببذا قال الشافعى. 

وقد روى عن أحمد أنه لا يصح وقفهاء وأنكر الحديث عن حفصة فى وقفه» وذكره ابن أبى 
موسى إلا أن القاضى تأوله على أنه لا يصح الحديث فيه» ووجه هذه الرواية أن التحلى ليس هو 
القصود الأصلى من الأثمان فلم صح وقفها عليه كما لو وقف الدنانير والد, راهم» والأول هو 
الذهب لا ذكرناه؛ والتحلى من المقاصد المهمة والعادة جارية به» وقد اعنبره الشرع فى إسقاط 
الزكاة عن متخذه. (قلت: : وهو عين النزاع؛ فعندنا تجب الزكاة ذ فى الحلى كما مرق فى الجزء التاسع 
من ”الكتاب“ 3 وجوز إجازته لذلك ويفارق OR E‏ حملي يذ هد 
ملخصًا ر( ). 

قال المحقق فى ”الفح“ : وعن الأنصارى وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو 
الام أو ما يكال أو ايوز بجو ذلك؟ قال: نعم» قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم 
وا رو نا بع وفع تنا ضار ار لعا 
قال: : فعلى هذا القياس إذا وقف هذا الكر من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم 
ليزرعوه لأنفسهمء » ثم يؤخذ مدهم بعد الإدراك قدر القرض» ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على 
هذا السبيل يجب أن يكون جائزاء قال: ومثل هذا كثير فی الرى وناحية نہاوند اه (ه (PY:‏ 
وفى ”الدر امختار' : كما صح أيضا وقف كل منقول قصدا فيه تعامل للناس كفأس وقدوم 
بل ودراهم ودنانیں قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما فى معروضات المفتى أبى السعود 
اه. ا قوله: بل ودراهم ودنانير عزاه فى الخلاصة” | إلى الأنصارى وكان من أصحاب 
زف وعزاه فی الخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر» ” شرنبلالية * .)٥۷۸:۳(‏ 

قلت: ولزفر سلف فى ذلك من قول الزهرى حيث قال فيمن جعل ألف دينار فى سبيل الله 

ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من 


o E 


بان جواز الوقف على النفس و على الأولاه 
وأولادهم بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين 

۹ح حبس عثمان وطلحة والزبير وعلى بن أبى طالب وعمرو بن العاص 
دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط على 
بنيه» اختصرنا الأسائيد لاشتهار الأمرء قاله ابن حزم فى ' المحلى . (۱۸۰:۹). ٠‏ 

4 - قال أبو بكر عبد الله بن الزبيز الحميدى: تصدق أبو بكر بداره بمكة على 
ولده ف فهى إلى اليوم؛ وتصدق عمر بربعه عند المروة بالثنية على ولده فهى إلى اليوم» ‏ 
وتصدق على بأرضه وداره بمصر وبأمنواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم» وتصدق. 
سعد بن أبى وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليو وتصدق 
عمان برومة فهى إلى اليوم» وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره بمكة والمدينة 
على ولده فذلك إلى اليوم» قال: وما لا يحضرنى كثير. أخرجه البيممقى فى الخلافيات 
(زيلعى ۱۹۸:۲)» وهو معضل. ۰ 
ربح تلك الألف شيمًا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة فى المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منباء 
علقه البخازى» وقال الحافظ فى 'الفتح : وقد أخرجه هكذا ابن وهب فى ”موطقه عن يونس عن 
الزهرى» وهو ذهاب من الزهرى إلى جواز مثل ذلك واعترضه الإسماعيلى فقال: أثر الزهرى 
حلاف ما تقدم من الوقف | لذى أذن فيه البى بُ لعمر بأن يحبس أصله ويتشفع بشمرته؛ 
والصامت إنما ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شىء غيره» وليس هذا بعحبيس الأصل والانتفاع . 
بالشمرة» بل المأذون فيه ما عاد منه نفع بفضل كالثمرة والغلة» والارتفاق والعين قائمة: فأما ما 
لا ينتفع به إلا بإفاتة عينه فلا اه ٠ ٠ .)۳۰٤:٥(‏ 

والجواب: أن الآثار دال على عة وق المتولات من کرڅ والملاح: فياجيق به ما فى 
معناه من المنقولات» وتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة فى كل شىء بحسبه» فتحبيس الدراهم 
والدنانير أن لا تباع ولا توهب ولا تورث بل يتسجر بهاء والتجارة إتلاف صورة وإبقاء معنى» كما 
لا یخفی» فأشبه بيع الفرس الحبيس فى سبیل الله إذاکبر» ولم يكن القتال عليه ليشترى بثمنه آخر 
مکانه» فافهم. | 
١‏ باب جواز الوقف على النفس و على الأولاد وأولادهم 
بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين 
قوله: حبس عفمان إلى قوله: قال أبو بكر إلخ: دلالته على جواز الوقف على الأولاد ظاهرة. 


حي جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولادهم ۱٦‏ 


الال من لعج سسکا کرام 0 ”اة“ .0 a‏ 

eT 
قال فى صدقة الرباع:.لا يخرج أحد من أهل الصدقة لأحد إلا أن يكون عنده فضل من‎ 
المساكن. رواه سحنون فى المدونة” م عت‎ 


والأصل فيه ما تدم من أكل البى به من الصدةة الموقوفةء ومكان فى صدقته أن يأكل منها أهله 
بالمعروف غير المنكرء وتصدق عمر على ذى قرباه» واد شترط لمن ولى صدقته أن يأكل وي كل 
صديقا له وجعل الولاية لأهله» وقد مضى كل ذلك فى (باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله 
أن يأكلوا من الوقف إلخ). وقد تمسك بعض من أجاز الوقف على النفس بحديث رجل ساق البدنة 
وأمره َيه بركوبها من جهة أنه إذا جاز الانتفاع با أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شروط 
فجوازه بالشرط أولى» وبحديث اشتراط عمر لمن ولى صدقته أن يأكل منہاء وقد يلى الواقف 
وغيره. واعترضه ابن المنير بأنه لا يصح إلا عند من يقول: إن المتكلم داخل فى عموم خطابه» وهى 
من مسائل الخلاف فى الأصولء قال: والراجح عند المالكية تحكيم العرف» وقال ابن بطال: 
لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه» فانتفاعه بشىء منه رجوع فى 
صدقته» ثم قال: وإنما يجوز له ذلك إن شرطه فى الوقف أو افتقر هو أو ورثته» انتبى. والذى عند 
الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة. 
لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا هو أو أحد من ذريته: 

ومن فروع المسألة: لو وقف على الفقراء مغلا ثم صار فقيرا أو أحد من ذريته هل يتناول 
ذلك؟ والختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به» للا يدعى أنه ملكه بعد ذلك اه ملخصا من فتح 
البارى“ .)۲۸۷:١(‏ قلت: واحتج أبو يوسف لجواز الوقف على النفس والأهل والأولاد بقوله 
كله : «نفقة الرجل على نفسه صدقة) وقد تقدم كل ذلك فى الباب الذى أشرنا إليه» فليراجع. 

قوله: قال مالك وابن وهب إلخ» قلت: وهو قولنا كما فى ”فتح القدير“» ونصه: وأجمعوا 
أن الكل لو كان وقمًا على الأرباب وأرادوا القسمة لا تجوزء وكذا التهايقء وعليه فرع ما لو وقف 
داره على سكنى قوم بأعيانهم أو ولده ونسله ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين» فان 
هذا الوقف جاء ئز على هذا | لشرطء وإذا انقرضوا تكرى وتوضع غلتها للمساكين» وليس لأخد من 


إعلاء السئن جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولادهم دا 


0 4 - حدثنا معن بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا تصدق بأرض له 
على بنيه وبنى بنيه وجعل للمساكين فيها شيمًا وكان والى القضاء معاذ بن جبلء 
فأجازه. رواه الخحصاف من طريق الواقدى (ص:7١)؛‏ وسنده حسن ومعن بن راشد 
تصحيف وإما هو معمر بن راشد معروف ثقة وأسنده ا لخصاف من طريق الواقدى عن . 


gS 
كما تقدم.‎ 


الزورفة علبي المكق أن بكري الى اوت عاق فندل خائسب زر لهالإعارة الااخيره ولو كر 
أولاد هذا الواقف وولد ولده ونسله حتى ضاقت عليمم الدار ليس لهم إلا سكناها تقسط على 
عددهم» ومن هذا يعرف أن لو سكن بعضهم فلم يجد الآخر موضعا يكفيه لا يسعوجب أجرة 
حصته على الساكنء بل إن أحب أن يسكن معه فى بقعة من تلك الدار» وإلا ترك المتضيق وخر ج» 
أو جلسوامعا فى كل بقعة بقعة إلى جنب الآخمرء والأصل المذكور فى الشروح والفرع فى أوقاف 
الخصاف» ولم يخالفه أحد فيما علمت وكيف يخالف وقد نقلوا إجسماعهم على الأصل اللذكور؟ 
اه مضا ره (f:‏ 

. قوله: حلا معن بن راشد إلخ دلاكه على الج لأعير من الاب ظاهرة» فإن الجادر من 
ْ الأثر أن معاذ بن جبل إنما أجازه لكون شىء منه للمساكينء والأصل فيه قوله يي لعمر: : (حبس 
الأصل وسبل الفمرة» الدال على كون الوقف مؤبدا غير منقطع» » فلا بد له من جهة لا تنقطع ولا 
تنقرض» وهل يشترط ذكر الجهة؟ فعند محمد: نعم» فلا يجوز بدونه» وعند أبى يوسف: لاء حتى 

يصح الوقف ويرجع | إلى الفقراء بعد انقراض الأولاد وإن لم د يسمهم, وقد تقدم كل ذلك فى (باب 

يصح الوقف إلا مؤيدا)» فليراجع» وقد قدمنا أن صدقات الصحابة كانت مؤبدة فلا يصح شىء 
ال 10 7 

وقال هلال بن يحبى فى رجل جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء أو المساكين ولم يسم 
منها شيكًا لأحد فاختاج بعض قرابته بعد ذلك: يعطى منه أقل من مائتى درهمء وهم أحق بہا من 
المساكين الأجانب» لأن صدقة الرجل على قرابته الفقراء أعظم أجرا من من الغريس] ألاترى أن اشن 
السنة أن يسم صدقات كل قوم بيدهم ولا تخرج عدهم؟ بلغنا عن رسول الله يي أنه سكل عن 
المرأة تعطى زوجها من الصدقة؟ قال: : لها أجران» وبلغنا أن رجلا من الأنصار تصدق بأرضه فأتى 
أبواه رسول الله مركم فقالا له: : مالنا مال غيرهاء فردها النبى مَل وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة 


اج - ؟١‏ 


باب شروط الواقف مرعية 
ما لم يكن فیما ما ينافى الوقف ويناقضه 
fort‏ - وقف عمر وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف» 
وأن التى تليه حفصة فى حياتهاء فإذا ماتت تت فذو الرأى من أهلهاء رواه أبو داود بسند 
صحيح به وتم منه (التلخيص الحبير ۲ ؛ قال الرافعى: ديرت اناس 
الصحابة اه. EEE‏ 


على المساكين واحتاج هو -أى الواقف نفسه- لا يعطى منها شيعًا. | 

والحاصل: أنه يعطى من الواقف كل من لو وقف عليه جاز وقفه عليه» ولا يعطى منه من لا 
يجوز وقفه عليه اه ملخصاً ( ص۸٤۱‏ و۰٥‏ ). | 

قلت: وعند أبى يوسف يعطى الواقف أيضا عند الحاجة لجواز الوقف على النفس عنده كما 
مر والخلاف إنما هو فى فى الحاجة لم تبلغ حد الاضطرارء وأما إذا اضطر الواقف إلى التناول من 
الوقف فلا حلاف ف يجوازه له لأن المضطر يحل له المسألةء والتناول من وقفه أهون منها. 

باب شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيما ما ينافى الوقف ويناقضه 

- قوله: وقف عمر إلى آخخر الباب» دلالة الاثار على معنى الباب ظاهرة» وهو مجمع عليه لم 
يختلف فيه اثنان» قال الموفق فى ” المغنى “: إن الواقف إذا نضل بعضهم على بعض فهو على ما قال 
فلو قال: وقفت على أولادى وأولاد أولادى على أن للذكر سهمين وللأننى سهماء أو للذكر مثل 
حظ الأنشيين» أو على حسب ميرائهم أو على حسب فرائضهم» أو بالعكس من هذاء أو على أن 
لكبير ضعف ما للصغير» أو للعالم ضعف ما للجاهل» أو للعامل ضعف ما للغنى» أو عكس ذلك» 
أو عين بالتفضيل واحدا معيناء أو وولده» أو ما أشبه هذا فهو على ما قال؛ لأن ابتداء الوقف مفوض 
إليه» فكذلك تفضيله وترتيبه» وكذلك إن شرط إخراج بعضهم بصفة ورده بصفة» مغل أن يقول: . 
من تزوج منهم فله» ومن فارق فلا شىء له» أو عكس ذلكء أو من حفظ القرآن فله ومن نسيه فلا 
شىء له» ومن اشتغل بالعلم فله ومن ترك فلا شىء له أو من كان على مذهب كذا فله» ومن خرج 
منه فلا شىء له» فكل هذا صحيح على ما شرطء وقد روى هشام بن عروة فذكر أثر المتن ثم قال: 
اونا ينا ونيد مرك إل ارات سساو لاجو اك ما بورج اي 
الشافعی» ولا نعلم فيه خلافا اه (+ 59). 
) وأخرج الخصاف من طريق الواقدى حدثنى بكير بن مسمار عن عائشة بست سعد أن سعد 


إعلاء ان شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافى الوقف ويناقضه a‏ 


to‏ - عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أنه جعل دوره على بنيه 
ا تباع ولا تورث ولا توهب» وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر 
بهاء فإذا استغنت بزوج فليس لها حق» أخرجه الخصاف فى الأوقاف له من طريق 
الواقدى عن ابن أبى بى الزناد عنه» ثم أخرجه من طريق بشر بن الوليد عن أَبى يوسف عنه 
مرسلاء والأثر قد علقه البخاری فى صحيحه كما تقدم. 


ابن أبى وقاص أخرج البنات -يعنى من صدقته- وجعل للمردودة أن تسكن اه وص 4 .)١‏ يكير 
أبن مسمار روى عن ابن عمر وعامر إن سعد وزيد بن أسلم وغيرهم وعنه حاتم بن إسماعيل 
وأبو بكر الحنفى والواقدی» قال العجلى: ثقة. وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: 
مستقيم الحديث استشهد به مسلم فى موضعين» كذا فى ” التبذيب“ ١‏ :6 .. وعائشة 
سعد ثقة من الرابعة» عمرت حتى أدركها مالك (تقريب م ۲) وفيه جواز ا بعض 
الأولاد على بعض فى الوقف. 
الرد على ابن حزم فى قوله بوجوب التسوية بين الأولاد فى الوقف: ٠‏ 

وقال ابن حزم فى المحلى ": التسوية بين الولد فرض فى الحبس لقول رسول الله مله : 
«اعدلوا بين أبنائكم» فإن خص به بعض بنيه فالحبس صحيح» ويدخل سائر الولد فى الغلة والسكنى 
مع الذى خصه اه (۱۸۲:۹). ظ ش 

قثا و حوب العدل بيدهم مختص بالهبة والعطية بدليل حديث النعمان بن بشير أن أبه تی به 
رسول الله بُ فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلامًا فقال: أكل ولدك نحلت مغله؟ قال: لا. قال: 
فارجعه. وفى رواية» قال: «فاتقو تقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وفى رواية» قال: «أيسرك أن يكونوا 
إليك فى البر سواء“ . قال : بلى! قال: «فلا إذا» متفق عليه كما فى " المشكاة” (ص 2.097١‏ 

قال الطيبى: 5 أيسرك أن يكدونوا إلخ» فيه استحباب التسوية بين الأولاد فى الهبة 
فلا يفضل بعسضهم عا ی بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثاء قال بعض أصحابنا: ينبغى أن يكون 
للذكر مثل حظ.الأنشيين. والصحيح الأول لظاهر الحديث. 

ولو وهب بعضهم دون بعض مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة أنه مكروى ولیس بحرام» 
والهبة صحيحة. قال أحمد والثورى وإسحاق وغيرهم: هو حرام. واحنتجوا بقوله: لا أشهد على 
جورء وبقوله: : اعدلوا بين أولادكمء واحتج تج الأولون ما جاء فى رواية: .فأشهد على هذا غيرى» 
ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذاء وبقوله: فارجعه ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع. 


١6 1 ۰ سين‎ 6 


باب الوقف على الأقارب ومن : الأقارب؟ 
؛-- قال ثابت: عن أنس قال النبى بل لأبى طلحة: «اجعله لفقراء أقاربك»» 
فجعلها لحسان وأبى بن كعبء وقال الأنصارى: حدثنى أبى عن ثمامة عن أنس بمثل 
حديث ثابت قال: «اجعلها لفقراء قرابتك» فجعلها لحسان وأبى بن کعب» وكانا أقرب 
لمق كان جضان چات فى حرام وهو الأب اہ رای يجانعه ای رر ن 
مالك وهو الأب ع روا المخاري رقع البارئ * (TAS:‏ 


yy او ل رورا ا‎ iS, 
. ادال فيو جر سواء كان راما ارك ها اعد اة المشكاة‎ 

ولا يخفى: أن الوقف غير الهبة لكون الهبة تمليكًا والوقف إخراجا عن ملكه إلى ملك الله 
تا فقا حدقا عن وإن سنا کا ای أن ركرن لے اتف مكرما وأنا ان 
يكون باطلا فلاء فقد رأيت أن الزبير وسعد بن أبى وقاص أخرجا بناتہما عن صدقتہ ما غير أنهما 
جعلا للمردودة منبن أن تسكن» وأنفذت الصحابة صدقاتهما على ما صنعا. 

قال الواقدى: حدثنا محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبى وقاص عن عائشة بنت سعد 
قالت: صدقة أبى حبس لا تباع ولا تورث ولا توهبء وأن للمردودة من ولده أن تسكن غير 
مضرة ولا مضر بها حتى تستغنی» فتكلم فيها بعض ورثته فجعلوها ميراناء فاختصموا إلى مروان 
ابن الحكم فجمع لها أصحاب رسول الله مه فأنفذها على من صنع سعد انتسبى. من أحكام 
الأوقاف للخصاف (ص؛ .)١‏ نعم! يستحب للواقف أن يسوى بين أولاده فى الوقف ولا يفضل 
بعضهم على بعضء فإن فعل جاز الوقف وكان على ما قال. 
باب الوقف على الأقارب ومن الأقارب؟ 
قوله: قال ثابت عن أنس إلى قوله: وعن أبى هريرة إلخ» قال الحافظ فى "الفتح : 

٠‏ وقد اختلف العلماء فى الأقارب» فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذى رحم محرم من قبل الأب أو الأم 
ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم. قال أبو يوسف ومحمد: رادو ا الح ب 
أو أم من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدم من قرب منهم وهى رواية عن أبى حنيفة أيضاء وأقل من 
يدفع إليه ثلاثةء وعند محمد اثنان» وعند أبى يوسف واحدء ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن 
يشرط ذلك» وقالت الشافعية: القريب من اجتمع فى النسب سواء قرب أو بعد» مسلما كان أو 
كافراء غا كان أو فقيراء ذكرًا کان أو أنثى» وارثًا أو غير وارث: محرما أو غير محرم. 


إعلاء السنن الوقف على الأقارب ومن الأقارب؟ _ ۱۷۱ 


/ا”ه 4- وقال ابن عباس: لما نزلت: 77 
ينادى: تيراي لي عد O‏ ااا 


واختلفوا فى الأصول والفروع تع ی وجهين؛ ؛ وقالوا؛ إن و شر من 
ثلاثة استوعبوا. وقيل: يقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورينء فنقل الطحاوى الاتفاق على 
البطلان» وفيه نظرء لأن عند الشافيعة وجها بالجؤاز ويصرف منهم لثلاثة ولا تحب التسوية» وقال 
أحمد فى القرابة كالشافعى إلا أنه أخرج الكافر» وفى رواية عنه: القرابة كل من جمعه» والموصى 
الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. وقال مالك: يختص بالعصبة سواء كان يرثه أولاء ويبدأ بفقراءهم 
حتى يغنوا ثم يعطى الأغنيا وحديث الباب -أى حديث أنس فى صدقة أبى طلجة- يدل لما قاله 
الشافعى سوى اشتراط ثلاثة» فظاهره الاكتفاء باثنين اه .)۲۸٤:٥(‏ 
الجواب عن حجج من خالف أبا حنيفة فى ت تفسير القرابة: 

قلنا: لا حجة فيه لأحد, لأن أبا طلحة إنما جعلها فى حسان وأبى لكونه مأمورا بأن يجعلها 
فى فقراء قرانته. فالظاهر أن أبا طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقير ولم يجد فقيرا غيرهماء 
ولكن استننى من كان مكفيًا ممن تجب عليه نفقته» فلذلك لم يدخل أنساء فظن أنس أن ذلك لبعد 
قرابة منه» ولو ققدم الأقرب منه لم يعط غير حسان شيئاء وأيضا فلا نزاع أن الواقف إذا وقف 
“قارية وت بيشهم بالقول أو بالفعل وعم به قرييسهم وبعيدهم فله ذلك» وإما النزاع فيما إذا لم ييين 
ذلك» وحديث أبى طلحة إنها هو فيما إذا بين الواقف مراده بالأقارب دون الثانى: 

وكذا لا حجة للشافعية» ومن وافقهم فى حديث ابن عباس وأبى هريرة فى إنذار عشيرتا 
الأقربين لاحتمال أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة والمراد من عشيرته: قومه» وه 
كيش قد روى اين مردوية قن حديت على بن جام أن الى لذ كر فرب قال وراد 
عشيرتك الأقربين» -يعنى قومه- فيكون قد أمر بإنذار قومه» فلا يختص ذلك بالأقرب مهم دوذ 
الأبعد فلا حجة فيه فى مسألة الوقف؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه 
مثلاء والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقاء والله عل قاله الحافظ فى ”الفتح “ (5/5:0). 

وق ذلك معن .ما دك الط تارئ: أن الضيحيح من ذلك كله القول الذئ دعب 
إليه مالك والشافعى وأحمد (فى رواية عنه) وأبطل بقية الأقوال وصرح ببطلان ما ذهب إليه 
أبو صنت رناكس ا ألو يوس وميه يبد الى سالک هر طرق ادن 
المستنبطين للأحكام من الكتاب والسنة» فلذلك ترك تقليده لأبى حنيفة وصاحبيه فى هذه المسألة 


ج - ۳ ش الوقف على الأقارب ومن الاقارب: اسفن 
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- عن أبى هريرة قال: قام رسول الله ريه حين أنزل الله عز وجل: (رأندر 
عشيرتك الأقربين» قال: : «يا معشر قريش! -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغنى 
عنكم من الله شيئاء يا بنى عبد مناف! لا أغنى عنکم من الله شيئاء ويا عباس بن عبد 
المطلب! لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله! لا أغنى عنك من الله 
شيئاء ويا فاطمة بنت محمد َه ! سلينى ما شعت من مالى لا أغنى عنك من الله شيعًا» 
رواه البخارى أيضاً (فتح البارى »)۲٠٦:١‏ وأخرجه فى المنتقى بلفظ مسلم أتم منه 
وأشبع (نيل 8:0 75). ّْ 


فى العمدة للعينى (4414:7) ووجه الضعف احتجاجه لعنى القرابة بحديث أنس فى صدقة أبى 
طلحةء وبحديث اين عباس وأبى هريرة فى إنذاره مد عشيزته الأقريين» وقد علمت أنبما لا 
يصلحان حجة فى محل التزاع من باب الوصية والوقف للأقارب. 

واسذل لأحمد ونيما رو عا من أن القرالة كل لق د رار لارا بن 
المراد بذى القربى فى قوله تعالى: «إللرسول ولذى القربى بنو هاشم وير الي اخ يمن 
البى ميلك | إياهم بسهم ذى القربى. وإنما يجتمع مع بنى عبد المطلب فى الأب الرابع» وتعقبه 
الطحاوى بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بنى نوفل وبنى عبد شمس لأنهما ولد عبد مناف 
كالمطلب وهاشمء فلما حص بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى نوفل وبنى عبد شمس دل على أن 
المراد بسهم ذوى القرابة دفعه لناس مخصوصين بينه النبى عل بتتخصيصه بنى هاشم وبنى 
المطلب» ؛ فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يغبت 
eal‏ ريسع وال أجلم واله اماف في الفعتح” أيضًا (ه (YAT:‏ 

وفى 'البدائع” CIM AEE‏ حاف أو a EU‏ 
أبى حنيفة: الوصية بببذه الألفاظ للأقرب فالأقرب من ذى الرحم الحرم» وجمع الوصية وهو اثنان 
' فصاعداء وأن يكون سوى الوالدين والمولودين» وأن يكون ممن لا يرث (لا يشترط ذلك فى غير 
الوصية من الوقف ونحوه جواز الوقف للوارث بخلاف الوصية) وعندهما يدخل فى هذه الوصية 
ذو الرحم امحرم؛ والقريب والبعيد إلى أقصى أب له فى' لإسلام؛ ولا خلاف فى اعتبار الأوصاف 
التلالة ری ار يسيع الوضسية وان الا يكززة والداولا ولحاوان يكرد من اليرت رقن كرما 
أسلفناه لك). | 

أما الأول فلأن ذوى لفظ جم وأقل الجمع فى باب الوصية اثنان» حتى لو أوصى لذى 


إعلاء السئن الوقف. على الأقارب ومن الأقارب؟ فادها 


EEN EASA NER E FEE ES‏ برح ود در ا 


قرابته استحق ستحق الواحد فصاعدا كل الوصية لأن ذى ليس يلفظ جع" وأما الثانى فلأن الوالد والولد 
لا يسميان قرابتين عرفا وحقيقة أيضاء لأن الأب أصل والولد فرعه وجزءه» والقريب من يقرب من 
غيره لا من نفسه فلا يتناوله اسم القسريب, وقال الله تعالى: : #الوصية للوالدين والأقربين» عطف 
الأقرب على الوالدء والعطف يقعضى المغايرة فى الأصل» وإذا لم يدخل الوالد والولد فى هذه 
الوصية فهل يدخل فيما الجد وولد الولد؟ الصحيح لا. وأما الغالث فلما روينا عنه عليه الصلاة 
والسلام: : لا وصية لوارث» (وهذا مختص باب الوصية لا يجرى فى الوقف» كما تقدم. 

وإنما الخلاف فى موضعين: أحدهما: : أنه يعتبر الحرم عند أبى حنيفة» وعندهما لا يعتبر» 
والثانى: أنه يعتبر الأقرب فالأقرب عنده» وعندهما لا يعتبر» وجه قولهما ! إن القريب اسم مشتق من 
معنى وهو القرب- وقد وجد القرب فيتناول الرحم الحرم وغيره والقريب والبعيد» وصار كما لو 
أوصى لإخدوته أنه يدل الإخموة لأب وأم؛ والإخدرة لأب والإخموة لأم لكونه اسما مشا من 
الأحوة كذا هذا. 

والدليل عليه ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: إوأنذر 
عشيرتك الأفربيك)» فدكر حديث المنن» ومعلوم أنه كان فيهم الأقرب والأبعد وذو الرحم الحرم 
وغير الحرم فدل أن الاسم يتناول كل قريب. . (وفيه ما أسلفناه لك» فتذكرء وأيضا فقد كان فيم . 
المسلم والكافرء ولم يقولا بدخمول الكافر فى الوصية والوقف للأقارب) | إلا أنه لا يمكن العمل 
بعمومه لقعذر ر إدخال أولاد يدنا آدم عليه الصلاة والسلام فيه (فيكون الموصى لهم والموقوف 
عليهم غير محصورين) فتعتبر النسبة إلى أقصى أب فى الإسلام» لأنه لما ورد الإم: م صارت 
العرفة بالإسلام والشرف به» فصار الج المسلم هو النسب فتشربوا به فلا يعتبر من كان قبله. 
حجة | لإمام أبى حنيفة فى : نفسير القرابة: 

. ولأبى حتيفة رحمه الله أن الوصية لما كانت باسم القرابة أو الرحم (وكذا الوقف) فالقرابة 
المطلقة هى قرابة ذى الرحم المحرم. ولأن معنى الاسم يتكامل بهاء وأما فى غيرها من الرحم غير 
حرم فناقص» فكان الاسم للرحم الحرم لا لغيره» فإما أن يعتبر الاسم مشتركا أو عاماء ولا سميل 
إلى الاشتراك لأن المعنى متسجانس» ولا إلى العموم؛ لأن المعنى متفاوت» فتعين أن يكون الاسم 
م قلنا حقيقة ولغيره مجازاء بخلاف الوصية لإخوته لأن مأخذ الاسم وم ارك جارف 
فكان اسم عاماء فيتاول لله وهنا بخلاقه على ما ياء ولآن للقصود من ذه الوصية 
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نات إذاء فين RL E‏ 
8 - عن أبى بكرة أن النبى َه صعد المنبر فقال: E‏ 


ار تحن سل انكر الاجر قدو اق ال هو را A‏ ديدس AN‏ لاك افر ور 
حال المسلم الدين المسارعة إلى إقامة الواجب» فيحمل مطلق اللفظ عليه» بخلاف ما إذا أوصى 
لإخموته لأن قرابة الأخوة واجبة الوصل محرمة القطع على اخحتلاف جهاتباء فهو الفرق بين 
الفصلين. وجواب أبى يوسف ومحمد رحمهما الله على زعمهما كان يستقيم فى زمانہما لأن 
أقصى أب الإسلام كان قريبًا يصل إليه بشلاثة آباء أو أربعة» فكان الموصى له معلوماء فأما فى زماننا 
فلا يستقيم لأن عهد الإسلام قد طال» فتقع الوصية (وكذلك الوقف) لقوم مجهولين (غير 
محصورين) فلا تصح اھ .)۳٤۹:۷(‏ 
باب إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟ 

قوله: عن أبى بكرة إلخ» » قال فى "البدائع“: ولو أوصى لولد فلان فالذكر فيه والأنثى سواء 
فى قولهم جميغا. (قال الموفق فى المغنى ': ولا أعلم فى هذا خلا اه ( #م لان الوالن اسم 
0 الذكر والأنثى» فإن كان له بئات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بمى ابنه؛ لأن 

سم الولد للبنات بانفرادهن حقيقة ولأولاد الابن مجازء ومهما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة 
ال ع ان دمر ل رلك بريه واد لير رايا 
تعذر العمل بحقيقة اللفظ فيعمل بالجاز» تصحيحا لكلام العاقل» ولا يدخل أولاد البنات فى قول 
. أبى حنيفة؛ وذكر الخصاف عن محمد (وأبى يوسف) رحمهما الله أن ولد البنات يدخلون فيم 
كولد البنين. وذكر فى ' السير الكبير : إذا أخذ الأمان لنفسه وولده لم يدخل فيه أولاد البنات؛ 
سي ا رح وراك شعت ار و إن اوه ةن 
ولد ايه وؤلة أي CE‏ 
يضاف أولاد سيدتنا فاطمة رضى لله عنها إلى أبيهبا رسول الله من . . وقال مَل للحسن بن 
على ضى لله عنهما: : إن ابتى هذا لسيد وإن الله تبارك وتعالى يصلح به بين الفعتين»» كذا يقال 
لسيدنا عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام: إنه من بنى آدم وإن كان لا ينتسب إليه إلا من قبل أمه. 

ش ولأبى حنيفة أن أولاد البنات ينسبون إلى آبابهم لا إلى أب الأم» قال الشاعر: 

بنونا بنو أبئاءنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
وأما قوله: إن الولد ينسب إلى أبيه وإلى أمهء قلنا: Rs‏ 


إعلاء السنن إذا و وولد ولده هل يدل فيه ولد البنات؟ Ne‏ 


ولدها ولده حقيقة بوابطتياء حتى تبنت جميع أحكام الولاد فى ته كما یت فى أولاد این 
إلا أن النسب إلى الأمهات مهجورة عادةً (وعرقاء ومبنى نى الوقف والوصية على العرف))» فلا ينسب 
أولاد البنات ت إلى آباء الأمهات بوساطتهن ولا يدخدون تحت النسبة المطلقةء وأولاد سيدتنا 
'فاطمة رضى الله عنهم لم + سس اا اتسين الى رصول اله يكل رادها وحتي او 
اوضق أو وقف :لولد اسول َيه كان ذلك لأولاد فاظمة رضى الله غنها من ولديها -الحسن 
وال عمسا ا إنهم نم خحصو! بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام تشريقا وإكرامًا لهم. 

وقد روى بعض مشايخنا عن شمس الأئمة الحلوانى فى هذا حديثًا عن رسول الله ي أنه 
قال: «كل بنى بدث ينو أَبِيسم إلا أولاد فاظمة فإنهم أولادى) اه (7:ه 03 
تحفيق حديث: «كل بنى ادم ينتمون إلى أبيهم ما خلا ولد فاطمة» إلخ: 

قلت: ورد فى هذا المعنى أحاديث: منها عن عمر بن الخطاب عند الطبرانى رفعه بلفظ: 
كل ولد أم فإن عصنبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعضبتسهم». عن ابن 
عباس رضى الله عنما عند الخطيب بنحوه» وعن جابر عند الطبرانى فى " الكبير” بنحوه أيضاء 
قال السحاوى فئ رسالته الموسومة بالإسعاف بالجواب على مسألة الإشراف. بعد أن:ساق حديث 
جابر بلفظ: (إن الله جعل ذرية کل نبى فى صلبه» وإن الله جعل ذريتى فى صلب على بن أبى 
طالب» ما لفظه: وقد كنت سكلت عن هذا الحديث وبسطت الكلام عليه» وبينت أنه صالح للحجة 
وبالله التوفيق» كذ! فى ” نيل الأوطار“ 717:09 ٠‏ 

وفى المقاصد الحسنة ‏ للسخاوى بعد ما ذكر الحديث بلفظ: «كل بنى آدم ينتمون إلى 
عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم ؤعصبتهمة» وسرد طرقه ما نصه: وبعضها يقوى بعضاء 
وقول ابن الجوزى فى ”العلل المتناهية “: إنه لا يصح ليس بجيدء وفيه دليل لاختصاصه ل بذلك 
اھ (ص١5١).‏ والحديث ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير من طريق عمر وسكت عنه (۲۹۰:۲). 

وق الات فى ترحمة تمان بن أبن شسة: قال عبد الله: وقلت لأبى: حدثنا عشمان 
حدثنا جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين بن على عن فاطمة الكبرى عن النبى عر 
قال «لكل سى أب عصبة ينتمون إليه إلا وند فاطمة؛ أنا عصبتمم» فأنكر أبى هذه الأحاديث مع 
أحاديث من هذا النحو أنك ها حداء وقال: هذه موضوعة أو كأنها موضوعة. وقال أبو بكر: 
او ا لمن ی وقالة عا كاد ابو بكر ا فم شي مغن هدوا ادت سال 
الله السلامة. ظ 


١ إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟‎ mE 
.)۲۷۲:١ والبخارى والترمذى (نيل الاوطار‎ 


قال الذهبى: عثمان لا يحتاج إلى متابع» ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى وقد 
يغلط؛ وقد اعتمده الشيخان فى صحیحیہ‌ما. وروی عنه أبو يعلى والبغوى a‏ 
أحمد» فقال: ما علمت إلا خيرا وأثنى عليه» وقال يحبى: ثقة اه .)١181١:9(‏ 

قلت: والحديث حسنه السيوطى فى ”الجامع الصغير '» كما فى ”العزيزى” .)۸١:۲(‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إذا وقف على قوم وأولادهم وعاقبتهم ونسلهم دخل فى الوقفي 
ولد البنين بغير حلاف نعلمه» فأما ولد البنات فقال الخرقى: لا يدخلون فيه» وقد قال أحمد فيمن 
وقف على ولده: ما كان من ولد البنات فليس لهم فيه شىء» وممن قال: لا يدخل ولد البنات فى 
الوقف الذى على أولاده وأولاد أولاده مالك ومحمد بن الحسن. (قلت: عنه فى ذلك روايتان) 
وهكذا إذا قال: على ذريتهم ونسلهم» وقال أبو بكر وعبد الله بن حامد:”يدخل فيه ولد البنات» 
وهو مذهب الشافعى وأبى يوسف» لأن البنات أولاده فأولادهن أولاده حقيقة» فيجب أن يدخلوا 
فى الوقف لتناول اللفظ لهم. 

وقد دل“ على صحة هذا قول الله تعالى: لإونوحا هدينا من قبل ومن ذريقه داود 
وسليمان) إلى قوله: لإوعيسى4. وهو من ولد بنته» فجعله من ذريته» وقال النبى ع للحسن: 
إن ابنى هذا سيد وهو ولد ابنته ولا قال الله تعالى : ازو اتل أبنائكم» دحل فى التحرم سخلائل 
ل لك 

حجة أبى حنيفة فى الباب: 

ووه قزل الخرقى إن الله تعالى قال: إيوضنيكم الله فى:أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنشيين4: فدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات» وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد فى الإرث 
والحجب دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات؛ ولأنه لو وقف على ولد رجل وقد صاروا قبيلة دخل 
فيه ولد انين دون ولد البنات بالاتفاق: وكذلك قبل أن يصيروا قسيلة» ولأنه لو وقف على ولد 


(1) قد سبق إلى الاستدلال بذلك يحيى بن يعمر حين دخل.على الحجاج فذكر الحسين بن على . «مال الحجاج: لم يكن من ذرية 
النبى ملل . فقال يحبى بن يعمر: كذبت أيها الأمير! فقال: لتأتينى على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك» 
٠‏ قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون) إلى قوله: «وزكرينا ويحبى وعيسى). فأخبر الله عز 
وجل أن عيسى من ذرية آدم ) (ونوح) بأمه» والحمسين بن على من ذرية محمد بر بأمه. قال: صدقت. الحديث راه البيبقى 

فى سننه من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير» ومن طريق صالح بن موسى الطلحى عن عاصم بن بهدلة )١77:17(‏ 


إعلاء الان 


:4 عن أبى موسى الأشعرى قال: eS‏ ر . »ا أحت الة 
عليعة ٠‏ «ابن 8 
منہم) ؛ أخرجه الشيخان والأريعة إلا ابن ماجه (نيل ه (TYE:‏ 
باب إذا وقف أرضا ولم ر 


5 / 0 مشهورة متميزة فهو جائر.. | 00 
5 2 ا لما ترلت: لإلن تنالوا ابر حتى محا يو 
قام أبو طلحةء فقال: يا رسول الله! إن الله يقول: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تبون 


وك أحب أمو الى بی راا ونما صد 2 آرخو بزعا ورم ق ال تق 
حيث أراك الله لمدديث. أرواه البتخارى (فتح البارى ه :1( 


اباس فى عص ن ل برحل فول ردان ذلك سي ل سامير انار اليرت 
مبسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم» وقولهم: إنهم أولاد أولاد حقيقة» قلنا: إلا أنهم لا ينسوبون إلى 
الواقفٍ عرقاء ولذلك لو قال: 'أولإد أولادى المنتسسبمين إلىء > لم يدخل'هؤلاء فى الوقف؛.ولآن ولد 
الهاشمية م غير الهاشمى ليس بہاشمى ولا ينسب إلى أبيهاء وأما عيسى عليه السلام فلم يكن له 
أب ينسب إليهء فيب إلى أمبه,لحدم أبيهء ولك يقال: عيسى إبن مريم وغيرة إن يديب إلئ أبيه 
كيجيى بن زكرياء وقول النبى ر : «إن ابنى هذا سيد) تجوز بغير حلاف بدليل قول الله تعالى: 
فما كان محمد أبا أحد من رجالكم. . 0 57 NE‏ 
5 ال ا ا 
اللفظ إلى أحدهما ]نصرف | ليه اه (5:5 7٠١‏ و .)۲١۷‏ ولعلك قد تفطنت بذلك لقوة ما ذهب إليه 
أو حتيقة رجنمه الع واخضاوء ارقي من الحسايلةء والله تعالي أعلم. ٠‏ 
قوله: عن.أبى موسى الأشعرى إلخ» قال الشوكاني فى ” النيل” : وما يؤيد القول و 
أولاد البنات ما أخترجه البخارى وغيره عن أبى موسى الأشعرى مرفوعًاء ابن أخت القوم متهم اه 
ملخصا. قلت :الا حجة فيه أصلا وإلا لزم دخول الموالى فينما إذا كان الوقف على الأولاد 
لقوله ميك عط لل «مولى القوم من أنفسهم)» رواه البخارى عن أنس كما فى العزيزى” (TY)‏ ظ 
ش باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود وكانت مشهورة متميزةٌ فهو جائز 
قوله: : عن أنس بن مالك إلخ» » قال الحافظ فى " الفتح” ' فى (باب إذا وقف أرضًا ولم يبين 
الحدود فهو جائز): ما نصه: كذا أطلق الجوازء وهو محمول على ما إذا كان الموقوف مشهورا 
متميزاً بحيث يؤمن أن يلجي يغبره وإلآأفلا بد من التحنديد اتفاقاء ويحتمل أن يكون الراد أن 


١748 ١١ = ج‎ 


باب جواز تعليق الوقف بالموت ٠‏ 
ووقف المريض على ورثته» ويعتبر من الثلث ` 
45 - احتج أحمد رحمه الله تعالى بحدیث عمر رضى الله عنه أنه قال: هذا ما 
الي ايا العم اناوس ره ادك دت أن نوها دف والعبد الذى فيه 


لوقف بع «لصيدة لی لا ديد با بانسب ی عاد اراق ارده لش معن ف فس 
A: e‏ 

قلت: و كانت ببرحاء مستقبلة المسجد» وكان النبى A EE‏ 
حب ووو الى رراة ا روا وعد البخارلى كاده كيرد موود انهم 

باب جواز تعليق الوقف بالموت ووقف المريض على ورلته ٠‏ 

وقوله: احتج أحمد إلخ» قال الموفق فى ”المغنى “::إن الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوضية 
فى اعتباره من ثلث المال» إلا فى جواز الرجوع عنه» نص على ذلك النضاف فى أحكام الأوقاف 
له (ص47 ۲)؛ لأنه تبزع» فتاعتبر فى مرض الوت من الثلث كالعتق والهبة6 وإذل.خرج من الثلث 
جاز غير رضا الورثة ولزم» وما زاد على الثلث لزم الوقف منه فى القدر الفلث ووقف الزائد على 
إجازة الورثة لا نعلم فى هذا غملاقًا عند القنائلين بازوم الوقف. (قنلت: وقد قال أبو حنيفة أيظضً 

بلزوم الوقف المضاف إلى ما بعد الموت بطريق الوصية» كما تقدم). ش 

2 فأما إذا قال: هو وقف بعد موتى فظاهر كلام االخرقى أنه يصح ويعتبر تمن الثلث كسائر 
الوصاباء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد, وقال القاضى: لا يصح هذا؛ لأنه تعليق الوقف على شرط» . 
رتعليق الوقف على شرط غير جائز بدليل ما لو علقه على شرط فى حياته» ولنا على صحة الوقف 
المعلق بالموت ما احتج به الإمام احم خم ان تعالى أن عمر رضى الله غنه أوضئ: فكان وصيته: 
هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن“ حدث به حدث أن ثمغا صدقة» وذكر بقية الخبر» 
وهذ! نص فى مسألناء ووقفه هذا كان بأمر النبى م ولأنه اششهر فى الصحابة؛ فلم ینکر فكان 
إجماعاء ولأن هذا تبرع معلق بالموت م أوتقول: 'صدقة معلقة بالموت | 
تأشببت غير الوقف. 


)1( وهو نص فى أن صدقة عمر رضى الله عنه كانت مضافة إلى ا وا با فة ابقر يجوان 
مكل هذا الوقب ولزواقه فعا و : إن با خنيفة حالف حديث عد هذا لکو ته لم ييلغه لو بلغه لقال بت فافهم. ظط ١‏ 


SS 
إعلاء السان جو واز تعليق الوقف بالموت ووقف ريش 10 ورثته _ ا‎ 


الحم ا انا نل من ال aR‏ 
باعات الم كدر الى بن هاه لاع ولا قد بوه شه خيات يباين الاين 


وا لايق عقى رظ فن الحياة بذليل الهّة الصدقة المطلقة وغير هناء وذلك لأن 
هذا وضية» والوضنية أوسع من التضرف فى الحياة بدليل جوازهآ بامجهول والمعدوم وللمجهول 
وغيّْر ذلك» لوداتض قلا حا بو ناي على مذ انكر لياه بقية الشروط اه ودلالة الأثر على ش 
الجوء الأول من البّاتت: ذا التقرير ظاهزة, : ٠‏ 
SEU‏ على شرط فى الحياة اتفاقًا: ‏ 

قال الموفق:. ولا يجوز تعليق ابتد! و" الوقف على شرط فى المنياة مثل أن يقول: إذا جاء رأس 
9 ه92 أو إذا ولد لى ولد أو إذا قدم لى غائبى ونحو ذلك» ولا نعلم 
وح مقر لم با لط بار رو متي عطاق الملل 
ولا يضح لما ذكرنا مر “مرق بينهما فيما قبل هذا اه (:1؟١). (١‏ ش 

قال الموفق: وا تلفت الرواية عن أحمد فى الوقف فى مرضه على بعض ورثته؛ فعنه 
لاور ذلك فان ةمل :قن على إتجازة سائر الؤرثة. قال أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيم ٠‏ 
فيمن أوصئ لأولاد بنيه بأرض و » فقال: إن لم يروه فجائز. فظاهر هذا أنه E‏ ز 
الوقف عليهم فئ امرض اختاره أبو حفص العكبرى وآبن عقيل وهو مذهب الشافه .. والرواية 
الأ جور نياف لیم ا9ل الآتجانث» إن قال ف زوية داع متهم لليمؤن: يجوز 
لارتجل أن يقف فى مرضه على ورثقه: فقيل له: أليس تذهب أنه لا وصية لوارث؟ فقال: نعم» 
لل ل اا ا ل ع ا 

“ول التق E‏ علوت عم زطق اعد 
فل کر حديث لمن ؛ بطوله : نم قال: فالخجة أنه جعا ل خفطة أن تلى وقفة وتأكل منه وتشتر ترى رقیقاء 
ثم نصر الموفق الرواية الأولية واختار أنه لا يجوز تخصيص:بعض الورثة بالوقف عليتهم :دون بعض 
ل ال ا OS‏ 
e a‏ 


وشروط الواقف تراعى کمامر. ظ 


3 نا جواز تعليق الوقف بالموت ووقف المريض على ورثته ااا 
واحروم وذوى القربى» ولا حرج على من وليه أن يأكل أو اشترى رقيقا. رياه أو جود 
بنحو من هذا (المغنى " (TY:‏ قلت: وقد تقدم لفظ أبى داود فى أول باب الوقف 


EA E e 
وأما حبر عمر: فإنه لم يخص بعض الورثة بوقفهء والنزاع إنما هو فى تخصيص بعضهم.‎ 
وأما جعل الولايةالحفصة فليس ذلك وققا عليها فلا يكون ذلك واردا فى محل التزاع. ويحتمز أن‎ 
يحمل كلام أحمد فى رواية الجماعة على أنه رق على جنيع لورت ليكون على وفق حدیث‎ 

ا ٠‏ 
قلت: لم يفرق الدليل وهو قوله لله TTT‏ 
لجميعهم» ولذلك لو أوصى لجميع ورثته يمنفعة عبد لم يجز كما اعترفت(!) به الموفق نفسهء فإن 
كان الوقف فى المرض بمنزلة الوصية فى جميع الأحكام لزم بطلان وقف عمر على ورثته كلهم» 
وإلا فالحق ما قاله أحمد فى رواية الميمونى: إن الوقف غير الوصية» لأنه لا يياع ولا يورث» . 

ولايصير ملكا للورثة. 

ش ۰ ومكحي الحوه ا ر اا ل 
النلث» ويقسم غلته على جميع ورثته على قدر مواريشهم عنه» فلو أن رجلا مريضا جعل أرضا له 
صدقة موقوفة لله عز وجل أبدًا على ولده وولد ولده ما تناسلواء ثم بعدهم على المساكين» وله 
زوجة وأبوان» فإن كانت الأرض تخرج من الفلث أخرجت وكانت موقوفة تستغل» ثم تقسم 
غلتها على جميع ورثته على قدر مواريشهم عنه» فللزوجة الثمن» وللأبوين السدسان» ويكون الباقى 
م العلة بين ولده لصلبه؛ للذكر مہم حظ الأنثيين. 

هذا إدا لم يكن له ولد ولد فان كان له ولد لصلبه وولد ولد قسمت الغلة على عدد ولده 
لصلبه؛ وعل عدد ولد ولدهء فما أصاب ولده صلبه من ذلك قسم بين ورثته جسيعا على قدر 
مواريشهم عنه من قبل أن هذه وصية» والوصية لا تجوز لوارث» فما أصاب الوارث من ولده قسم 
بن جميع وره وما کان يعسينيد من لا رنه من ولد ولده سلم تې اذا ری وفده ماج 
قسمت الغلة بين ولد ولده ونسله على ما قال» ولا يكون لروجته ولا لأبويه من ذلك شىء اه من 
أحكام الأوقاف للخصاف ملخصًا (صه 4 05 ولايخفى أن ذلك أعدل الأقرال وير الأمور 


.)55715( نص عليه فى المغنى‎ )١( 


إعلاء السنن م١‏ 


باب الإشهاد على اللوقف وكتايته 
tot‏ - عن ابن عباس رضى الله عدهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب 
فأتى النبى ميف فقال: فا رتنول لاإ آنی توفيت وأنا غاب عدياء فهل يدفعها شی 
إن تصدقت به عنبا؟ قال: : نعم. قال: فإنى أشهدك أن حائطى امخراف صدقة عليسها. 

رواه البخارۍ (فتح البارى ه (TAT:‏ 

ET عن أبى غسان المدنى قال:‎ 4544 ٠ 
الذى عند ال عبر فسخ ا حرفا كرفا هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين فى‎ 
ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت شت» تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإلى ذوى الرأى‎ 
من أهلها. فذكر الشروط نحو الذى تقدم فى الحديث المرفوع (عند البخارى) ثم قال:‎ 
والمائة وسق الذى أطعمنى النبى َل فإنها مع ثمغ على سننه الذى أمرت به» وإن شاء‎ 
ولى مغ أن يشترى من ثمره رقيقا يعملون فيه فعل؛ وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن‎ 
E E الأرقم. وكات ار اوه‎ 
0 ١١ © الكتاب : فح البارى‎ 


أوساطهاء والله تعالى أعلم. 

ودلالة الأثر على جواز وقف المريض على ورثته بالتقرير الذى ذكره الموفق ظاهرة وأما إنه 
يعتبر من الفلث فلكون تصرفات المريض بمنزلة الوصية» ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث بدليل من 
سيأتى فى باب المواريث والوصاياء وهو إجماع المسلمين» والله تعالى أعلم. 

باب الإشهاد على الوقف وكتابته 

قوله: عن ابن عباس إلخ» قال العيتى فى " العمدة“: فيه مطلوبية الإشهادء وإذا أمر بالإشهاد 
فى البيع وهو خروج ملك عن ملك بعوض. فالوقف أولى بذلك؛ لأن الخروج عنه بغير عوض. 
(ولأنه مظنة أن يناز ع فيه لا سيما من الؤرثة) وقال ابن بطال: الإشهاد واجب فى الوقف لا يتم إلا 
به. وقال المهلب: العالم يبين الحدود فى الوقف إنما يجوز إذا كانت الأرض معلومة يقع عليها 
ی کا كان راو اغراف ا عنمن ای وأما إذا لم يكن الوقف معيئاء وكانت . 
له مخاريف وأموال كثيرة فلا يجوز الوقف إلا بالتحديد والتعيين ولا حلاف فى هذا اهر۹:١۳٠٠).‏ 

قوله: عن أبى غسان المدنى إلخ: ودلالته على كتابة الوة وكيفية كتابته ظاهرة» والإشهاد 


ج ١١‏ يمل 


كتاب ولاية الوفف 
٠‏ باب طالب التولية لا يُولى' ظ 

: 548 4- عن أبى موسى قال: دخلت على النبى مله أنا ورجلا من بنى عمی» 
فقال أحدهما: يا رسول الله! أمرنا على بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل ذلك» فقال: 
«إنا والله لا نولى هذا العمل أحدا سأله أو أحدًا حرص عليه» للشيخين وأبى داود 
la‏ درتت ١‏ ا 0 د 
(فتح البارى 147:17 2/7 ۰ ٠‏ 

45 46- عن عبد الرحمن بن سمرة رفعه: a‏ اللا 
ور رترت ري ب لا ا للستة 
إلا مالكا لكر 1 0 0 


والكبابة ليسا عر كان لوقت عو ادها كانه ا أعلم فى ذلك خلا غير ماتا ابن 
بطال: إن الإشهاد واجب فى الوقفء لا يتم إلا به» ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار وافقه على 
ذلك» والله تعالى أعلم. 
كتاب ولاية الوقف 
باب ا 

قوله: عن أبى موسى إلى آخر الباب» قال امحقق فى " الفعح : قالوا: لا يولى من طلب الولاية 
a‏ ل 0 
وهل المراد أنه أنه لا ينبغى أو لا يحل؟ استظهر فى البحر الأول» تأمل إلا لمشروط له النظر بأن قال: 
جعلت نظر وقفى لفلان؛ لأنه مولى فيريد التنفيدء والنظاهر أن مثله ما لو شرطه للذكور من 
الموقوففٍ عليهم ولم يوجد غير ذكر واحدء وأما لو انحصر الوقف فى واجد لا يلزم أن يكون هو 
الناظر عليه بلا شرط الواقف اه (۳ (Te:‏ 

وقال المهلب: والحرص على الولاية هو السيب فى اقتمال الناس عليباء حني سفكت الذماء 
واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد فى الأرضء قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن 
يموت الوالى ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره» وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع 
الأحوال اه. الى الحافظ ذ فى . الفتح : وفي التعبير بال حرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية 
الضياع يكون كمن أعبلى بغير بؤال لفقد الحرص غالا عمن هذا شأنه: وقد يضر المرص فى 


إعلاء الستن ” ۱۸۲۳ 


باب لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام 
أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف ذكرا كان أو أنثى 

o4۷‏ - فيه حديث عمر أنه أوصى إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن 
SS‏ 
محمد ي بالوادى تليه خفصة ما عاشتء ثم يليه ذو الرأى من أهلها أن لا يباع ولا 
E‏ ا و ده 

40 - أخبرنى غير ؤاحد من آل عمر وآل على أن عمر ولى صدقته حتى مات» 
وجعلها بعده إلى حفصة» وولى على صدقته حتى مات» وولينها بعده الحسن بن على» 
ذكره الإمام الشافعى فى ”الام )1١:(‏ معلقاء كما تقد وتعليق مثله حجة. 

4544 قال الواقدى: وحدثنا خالد بن أبى بكر قال: رأيت سالم بن عبد الله 

يهدى إلى صديقه من صدقة عمر بن الخطاب وهو يومئذ يليها. رواه الخصاف فى 
الأو قافنا .له وض )2 ا بحسن 

.٠وهغ-‏ قال: وحدثنى عبد الله بن مرداس عن أبيه قال: رات على و ان 
يأكل ويبدى من صدقته رضى الله عنه. عاد امار )٠‏ وعبد الله بن مرداس 
لم أجد من ترجمه. 


حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه اه (۱۲ :۲ 
باب لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام 
: أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف ذكرا كان أو أنثى 

قوله: فيه حديث عمر إلخ, دلالته ودلالة الأثار بعده على معنى الباب ظاهرة» فإن عمر 
' رضى الله عنه كان لا يولى أحندا من أهله وأقاربه شيعًا من العملء وذلك معروف من سيرته» ومع 
ذلك جعل ولاية صدقته إلى بنتدهء وبعدها إلى ذى الرأى من أهله» وكذا جعل على رضى الله عنه 
ولاية صدقته إلى أهلهء وكذا غيرهما من الصحابة رضنى الله عدهم جعلوا ولاية صدقاتهم إلى 
أهليهم: كما لا يخفى على من تتبع الآثار. 
OER BES 00‏ فار لاف اسان 
المدولى من الأجانب لأنه أشفق» أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه» وذلك فيما ذكرنا. 


174 .  ” لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام أحد يصلح من أقارب الواق‎ E 


١هه»4-‏ قال : وخدشتى مالك عن اين بى الرجال عن أبيه أن عمرة بنت عبد 
الرحمن تصدقت بصدقة وأشهدت عليهاء ET‏ ا 
(الخصاف أيضا ض ۱۸)» وسنده حسن. 
ولف 2 ن کان و م قبي وى يواح دكن ا واد ب 
يصلح له صرفه إليه اه ومفاده تقد أولاد الواقف وإن لم يكن الوقف عليهم بأن كان على 
مسجد أو غيره» ولو شرط الراقف كون المتولى من أولاده وأولادهم ليس للقاضى أن يولى غيرهم 
بلا خيانة» ولو فعل لم يكن متولياء ولو لم يكن شرط ذلك فالأفضل أن لا يول أجنبيًا ما دام فی 
أقاربه من يصلح لهاء ولو فعل صح» كذا فى ' ارد انحتار " ملخصا (T1: ١‏ 

وقد تقدم أن الواقف لو جعل الولاية لنفسه جازء وفى ' الدر الختار *: بالاجماعء وكذا او 
لم يشترطه لأحد فالولاية له عند أبى يوسف» وهو ظاهر المذهب» ثم لوصيه؛ وإلا فللحاكم اه 
(0552759). وقال الموفق فى ' المغنى” : وينظر فى الوقف من شرطه الواقف» لأن عمر رضى الله عنه 
جعل وقمه إلى حمصة تليه ما عاشت» ثم إلى ذوى الرأى من أهلهاء ولأن مصرف الوقف يتبع فيه 
شرط الواقف فكذلك الناظر فيه» فإن جعل النظر لنفسه جازء وإن جعله | إلى غيره فهو له» فإن له 
يجعله لأحند أو جعله لإنسان فمات نظر فيه الموقوف عليه (وهو رواية عندنا أيضًا كما فى 
الم و ماما إذا كانت المقوق عليه من أقازن الاقف وكاة الواقق فدات وزيا 
aS‏ لو اراد اا ا 
تفويض أمر التولية إليه) ويحتمل أن ينظر فيه الحاكم اختاره ابن أبى موسى. ويحتمل أن يكون 
الوجهان مبنيين على أن الملك هل ينتقل فيه إلى الموقوف عليه أو إلى الله تعالى؟ فإن قلنا: هو 
للموقوف عليه فالنظر فيه إليه» لأنه ملكه عينه ونفعه. وإن قلنا: هو لله فالحاكم ينوب فيه.ويصرفه 
إلى مصارفه؛ لأنه مال الله فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين كالوقوف على المساكين. 0 

وأما لوقف على المسباكين واساجد ونجوها أو على من لا يمكن حصرهم واستيعنايهم 
فالمظ ‏ فيه إلى الحاكمء » لأنه ليس له مالك متعين ينظر فيه» وله أن تستسيب فيه, لأن الحاكم لا يمكنه 
نولى النظر بنفسه أه .)١157:5(‏ قلت: ومذهب الحنفية فى الباب أن ولاية النظر للواقف» سواء 
ابالتسيو ارد رد عر لح را رم دار مارك برو يار عباتي 
أو للمساكين ابتداء وانتناء أو للمسجد ونحوه» كما تقدم. 


إعلاء السنن ا 1۸0 


٠‏ .. باب لا يولى إلا أمين عادل فو رای 

087 - فيه حدیٹ عمر. نم يليه ذو الرأى من أهلها. وفى رواية: e‏ وقد 
تقدم مرارا. . وفى رواية عمر بن شبة عن يزيد بن هارو ن عن ابن عون: وأوصى بها عمر 
إلى حفصة أم المؤمنين» ثم ئ الأ كابر من آل عمز وفى رواية أيوب عن نافع عند أحمد: 
يليه ذوو. الرأى من آل عمز. e‏ کک کک ۰ 


سيرة عمر فى أمراءه 
. . باب.لا يولى إلا أمين عادل ذو رأى 
قو : فيه ديث عممر إلخ: دلالعه على اخمتيار ذوى الرأى للولاية ظاهرة؛ 0 
ثم إلى الأكابر من آل عمر فإن الآثار بعضها يفنسر بعضاء والغالب فى الأكابر كونهم من 

وى 0 كما هو ظاهرء وإن كان الصغير أفضل رأيًا من الكبير.مع كونه امتا عادلا كان أحق 
بالولاية منه. قال الحافظ فى " الفتح “: والذى يظهر من سيرة عمر فى أمرائه الذين كان يؤمرهم فى 
البلاد أنه كانت لا يراعى الافضل فى الدين فقطء بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما 
يخالف الشرع منهاء .فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع 
Ea ET‏ كنأبى رها بالا وين مسسنعود فى 
الكوفة اه ET TT 3 .)١77:1(‏ 

وقال ابن أبى الدنيا: دشا محمد بين عباد عن سفيان عن شيخ قال: : قال عمر: إياكم 
والفرقة بعدى» فإن فعلتم فاعلموا أن معاوية بالشام فإذا واكلتم إلى رأيكم كيف يستنبرها منكم. 
كذا فى ”الإصابة ‏ (14:5١0):-أى‏ كيف ينزعها ويستليها منكم- وكان كما قال رضى الله عنه؛ 
فإنه حين وقعت الفرقة بين أمير المؤمنين على رضى الله عنه وأصحاب الجمل استقل معاوية بالشا» 
واستنبرها من على رضى الله عنه» وفيه معرفة عمر رضى الله عبنه بأرباب السياسة من أصحابه 
بضملهم على خر نی جاب الفيصل إذاركاوا أضاء على الشريعة جوز ما يج الها 
والله تعالى أعلم. ۰ 1 ٠‏ 
الصحابة كلهم أمناء على الشريعة عدول قات 

. والصحابة كلهم أمناء ء على الشريعة عدول ثقات» كنما أجمعت الأمة عليهه ودحل عائذ.ين 
عمرؤ على عبيد الله بن زياد فقال: أ اا شم رسول الك تر وال إن شر الرعاء 
الخطمة» فإياك أن تكون منہم» فقال له: اجلس؛ فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله ل 


E‏ لا 


يولى إلا أمين عادل ذو رأى ) ا 


- قال الواقدى: حدثنا ثنا كثير بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان 
وى لزاه كيرا واي ی ی اذا ای ا رهم وإ كان بر 
ذلك عزلهم رواه الخصاف فى الأوقاف له (ص 8). 200 
| كشير بن عبد الله ضعفه الجمهورء وحسن له البخارى حديئا . وقال: قد روى 
يحبى بن سعيد الأنصارى عنه. (تبذيب التهذيب 477:8)» وأكثر ما نقموا عليه 
رواته عن أبيه عن جده نسح ولیس ذلك منها. 


قال: وهل كانت لهم نخالة؟إنما النخالة بعدهم وفى غيرهم» رواه مسلم. ا هذا من 
جزل الكلام وفصيحه» وصدقه الذى ينقاد له كل مسلم؛ فإن الصحابة رضى الله عنهم كلهم 
صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل من بعدهم» وکلهم عدول قدوة» لا نخالة فيهم؛ وإعا جاء 
التخليط يم ن بعدهم» وفيمن بعدهم كانت النخالة اه .)١77:7(‏ وإنما المعصوم من عصم الله 
Dy‏ او لوس 
غقئفة لاا وفوق عصمة سائر الناس» والله أعلم. 53 

قوله: قال الواقدى إلخ» دلالته على عزل المدولى إذا رأى منه الشر ظاهرة؛ والشر الخيانة 
وكل ما ينافى العدالة مما يفضى إلى الفسق قال فى ”الدر“: ويتزع وجوبًا لو الواقفء فغيره بالأولى 
غير مأمون» أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه (فتح). 

قال الشامى: قال فى الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبهء لأن الولاية مقيدة 
بشرط النظرء وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود. وكذا تولية العاجز؛ لأن.المقصود لا 
يحصل به» ويستؤى فيه الذكر والأنشى» وكذا الأعمى والبصير» وكذا المحدود فى القذف إذا تاب» 
لأنه: أمين ماع قال 0 الظاهر 00 شرائط 1 لوية لا شرائط الصحة» وإن الناظر إذا فسق 
ازغة عل لا خريته وإشلامه.ل قن " الإسعاف” لو اوسن إلى صبى تبطل فى الشیاس مطل 
وفى الاستحسان ھی باطلة ما دام صغيراء فإذا كبر تكون الولاية له ولو كان عبد يجوز قنياسا 
وا ستحساتا لأهليته فى ذاته» ثم الذمى فى الحكم كالعبد اه ملخصًا (:096). قلت: وهذا فى 
ولاية الأوقاف» وأما ولاية القضاء والإمامة العظمى فيشترط لهما الحرية والإسلام كما سيأتى 


ذلك فى موضعه. 1 


إعلاء الستن A۷‏ 


EY 
فيه حدديث عر ا أن : ترط فى وققه أذ مأكل من ويه وکل صدية‎ 56 
. باب نفقة لقي للوقف‎ 


5 0 قهن عبر إلخ» قال القرطبى: جر الفاحةة أن قافا وراكا كه الو قوق 
حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح منه ذلك. وفى.رواية: لا جناح على من 
وليبا أن يأكل منها بالمعروف: والمراد بالمعروف القدر الذى جرت به العادة. وقيل: القدر الذى 
يدفع به الشهوة. وقيل: المراد أن يأخذ منه يقدر عمله» والأول أولى اه من فتح البارى زه:٠٠).‏ 

قلت: وهذا إذا لم يعين له الواقف قدرا معلوماء فن عين شيعًا فهو له وإلا فله الفدر الذى 
جرت به العاذة» وفى هوضع آخر من" افتح البارى” ا تف راا اتا بان الدع يدل عليه 
حديث الباب أن عمر اشتراط الناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه منه 
ا ل ا الريك على ايز ا وات لاما ار كاه اويا ار 
سكت عنه لكان يستحقه لقيامه» وهذا على أرجح قولى العلماء: إن الواقف إذا لم يشترط للناظر 
قذر عمله جنار له أن يأخذ بقدر عمله» ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة ففى صحة 
هذا ا خلاف» SS e‏ 
واا ر اھ(ە:۴ ۳۰ ٠‏ 

وفى الدر الخحار“: ليس للمتولى أخذ زياذة على ما قر له الواقف أصلاء ويجب صرف 
ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية اه. قال الشامى: لكن أفتى فى 
الخيرية ‏ بأنه إذا كان فى ريع الوقف عوائد قديمة معهودة يتناؤلها الناظر بسعيه له طلبها لقول 
الأشباه. امروف عرفا كالمشروط شرطاء فهو صريح فى استحقاق ما جرت به العادة اه.. قال 
الشامى: ويؤيده ما فى 'البحر” من جواز أخخذ الإمام فاضل الشمع فى رمضان إذا جرت به العادة» 
الي اي الصا لأن هذا فى المتعارف أخذه من ريع الوقف بأن تعورف 
مثلا أن هذا الوقف يأحذ المتولى عل عتشر ریغه» فحيث كان قدا يجعل كأن الواقف شرطه له. وما 
ذكره المصنف فيما يأخذه المتولى من أهل القرية كالذى يہدى له من دجاج وسمن فإن ذلك رشوة 
اه ملخصا 50:9 8) وفى الدر الختار أيضنًا: ومر أن للمتولى أجر هغل عله فتنبه اه. قال الشامى: 
استدراك على قول المصنف فى قناواة ليس للمتولئ أخذ زياذة على ما قر له الوأقف. ل 


١8م4‎ ٣ ج‎ 


- وفى حديث أبى هريرة مرفوعا: «ما ت ركت بعد نفقة نسائى ومؤنة 
عاملى فهو صدقة) رواه البخارى (فتح البارى أيضا ١ ٤:٥‏ 7)» وقد تقدم ذكره. . 
باب إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه 2 
0 4- قال الواقدى: حدثنى شعبة بن عبادة قال: قرأت فى صدقة عمر بن خالد 
الزررقى: فان مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى فى صدقتى أو إلى من رأيت. رواه 
الخصاف فى الأوقاف له. 


فلت« وجوت أن كلام العف قيمن شرط له الواقف شيا مين وما سيجه قى 
الوصاياء ؛ ومر أيضا فيمن نصبه القاضى ولم يشترط له الواقف شيًا كما قدمناه؛ لكن قدمنا أيض 
عن أنقع الوسائل بحثًا أن الأول لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضى أن يكمل له أجر الل 
بطليه فهذا مقيد لإطلاق المصنف كما قدمناه هناك اه (: .)150١‏ 
وحاصله: أن الواقف إذا عين للمتولى شيعا لا يجوز له الزيادة عليه إلا بإذن القاضى إذا كان 
أقل من أجر المثل» وإلا بما جرت به العادة القديمة فى هذا الوقف بعينهء وإذا لم يعين الواقف شيعا فله 
أجر مثل عمله وما جرت به العادة» وفى قول عمر: ومن وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل 
صديقا له إشارة إلى ذلك فافهم. . 
قوله: وفى حديث أبى هريرة مرفوعا إلخ» مطابقته للترجمة فى قوله: مؤنة عاملى» والعامل . 
القيم» ويدخل فيه الأجير والناظر. ودلالته على أن نفقة القيم ثابتة فى الوقف ظاهرة:» وقوله: بعد 
نفقة نسائى. قال الخطابى: بلغنى عن ابن عبينة كان يقول: أزواج سيدنا رسول الله عو فى معنى 
المعتدات» لأنين لا يجوز لهن أن ينكحن أبذاء فجرت لهن النفقة وت ركت حجرهن لمن 
يسكنباء كذا فى ' أعمدة القارى” 3 E‏ : وهذا ما قلنه بعينه كما تقدم» ولله الحمد على 
موافقة السلف. 
ا باب إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه 
قوله: قال الواقدى إلخ» ؛ لا خملاف فى عنود الولاية إلى الواقض فى مسألة الباب إذا كان 
صرح بذلك فى شروطه» فإن شروط الواقف مرعية كما تقدم ودل أثر الزهرى على عودها إلى 
الواقف بدون شرطه أيضاء قال فى “ال : ثم إذا مات المشروط له النظر بعد موت الواقف ولم 
يوص لأحد فولاية النصب للقاضىء إذا لا ولاية لمستحق إلا بتوليته كما مر اه. 
قال الشامى: قيد به -أى بموت الوقف- لأنه لو مات قبله قال فى ا و القت 


00 د إذا مات المتوى فى حباة الواقف عادت الولاية إليه ۸۹ 


9¥ - وقال وحدثتى: E E‏ حبس الزخري أموإلا له وجذمها 


للواقف. ٠‏ وفى كان 00 اليب اي و yT‏ 
للواقف لا للقاضىء مإن كان الواقف مي . موصن أولى من القاضىء فان لم يكن أوصىء فائرأى 
للقاضى» وقوله: ودم يوصء أى المشر رط له. ال هى السحر. إذا مات المتولى المشروط له بعد 
الواقف فالقاضى بنصب غيره» شرط فر المحنبى” أن لا يكون التولی أوصى به لآخبر عند موته؛ 
فإن أوصى لا ينصب القاضى اه )٠۳١:۳(‏ وهی الدر” أيضًا: أراد المتولى إقامة غيره مقامه أى 
بطريق الاستقلال“ فى اته وصحته إن كان التفويص له عاما أصح؛ ولا يملك عزله إلا إذا كان 
الواقف جعل له التفويض والعزل وإلا أى وإن لم يكس التفويض له عاما فإن فوض فى صحنه لا 
يصح. . وذ فى مرض موته صح اه. قال الشامى: : وإما صح إدا فوض فى مرض موته وإن لم يكن 
التفويض له عاما؛ لما فى الخانية من أنه بمترلة الوصى » وللوصى أن يوصى إلى غيره اه (1۳۷:۳) 

قلت: وهذا إذا فوض فى مرص موته وقد مات الواقف قبلهء وإلا عادت الولاية إلى الواقف» 
أن لا يكون رة الوصى إل بد موت لا فى حياته» وا تلي أعلم. قلت : وف أثر الزهرى دلالة 
على أن الصغير لا يصلح لولاية الوقف» فإنه ولى صدقة مولاه؛ لكون محمد بن عبد الله غير 
مدرك فم ولاه بعد ما أدرك وهو المذهب» كما ذكرنا قیما مضى» فتذكر. . 
شرط البيع أو الهبة أو الرجوع فى الوقف يبطله: 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: وإن شرط (الواقف) أن يسيعه متى شاء أو يبه أو يرجع فيه 
لم يصح الشرط ولا الوقف» لا نعلم فيه خلاقاء لأنه ينافى مقتضى الوقف؛ وإن شرط الخيار فى 
الوقف فسدء نص عليه أحمد» وبه قال الشافعي (ومجمد بن الحسن) وقال أبو يوسف فى رواية 
عنه: يصح, لأن الواقف تمليك المنافع» فجاز شرط الخيار فيه كالإجارة ولنا أنه شرط ينافى مقتضى - 
العقد فلم يصح» كما لو شرط أن له بيعه متى شاء؛ ولأنه إزالة ملك لله تعالى» فلم يصح اشتراط 
الخيار فيه كالعتق» ولأنه ليس بعقد معاوضةء فلم يصح اشترآط الخيار فيه كالهبة» ون تفارق الإجارق 
فإد ا فعيد مارح ةوه نر ومن اي » ولأن الخيار إذا دخل فى العقد منع ثبوت حكمه قبل 
انقضاء الخيارء ا التصرف الا وقينا نر يار E‏ الوقف» 3 
ا 


() وأما 55 الت وكيل فلا يتقيد بمرض الموت» وى ”الفتح ٠‏ : .للناظر أن يو كل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف» ويجعل له من 
جعله شيئاء وله أن يعزله ويستبدل به أو لا يستبدل اه ملخصنًا من ”رد امختار 385:8). 


ج ۱۳ . إذا مات المتولى فى حياة الواقف عادت الولاية إليه . 0 


إلى مولى له فمات المولى فى حیاقا فجعنى مكانه وكنت يوم تصق بها ودفصها ا 


وإ ا ی لوقف أن يخر ج من شاء مر E E‏ 8 يه 
نيت لالد اشرظ ا مقتضى الوقف فأفسده. كما لو شرط أن لقم راد راد شط اا . 
أن يعظى من يشاء من أهل الوقف ويحرم من يشاء جاز» لأن ذلك لي بس ياراج للمو قرفب عليه من 
الوقف» وإنما علق اس تحقاق الوقف بصفة أه (“ :46( قلت: وهدا بناء على جواز اشتراط 
الاستبدال بالوقف وعدمه» فالذى يقول بجواز ذلك يقول بجواز شرط الواقف أن يخرج من شاء 
من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهمء ومن لا فلاء قال امحقق فى "الفح" )64:0( 

وعلى وزان هذا -أى شرط الاستبدال- لو شرط -الواقف-- لنفسه أن ينقص مر ن المعاليم إذا.. 
شاء ويزيسد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك» (أى عند أبى يوسيف وهلال خلافًا محمد 
رحمه الله فقال: د يصح الوقف ويبط| ل الشرط). ولیس يقيمه إلا أن يجعله له» وإذا أدخل مرة ليس له 
انیا إلا بشرطه» ولو * شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه کان له أن يستببل؛ لأن اا الولالية ل 
بذلك فرع كونه يملكها اه ملخصا. والعجب من لموفق أنه قائل بجواز شرط الاستجدال بالوقف» ۾ 
ولايتول , بجواز شرط الإخراج والإدخال فى الموقوف عليهم. 
لا يصح الوقف على مجهول ولا على معصية: ۱ 

فائدة: e ET‏ آذ لقف لاح إلا 
على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين» أو على بر كبناء المساجد والقناطر و كتب الفقه والعلم . 
والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل الله» ولا يصح على غير معين كرجل وامرأة» لأ الوقف ليك 
للعين أو للمنفعة؛ فلا يصح على غير معين كالبيع والإجارة. (وفيه ما فيه فإن الوقف بالإعتاق أشبه 
منه بالبيع والإجارة» وإذا أعتق عيدًا من عبيده فعليه البيآن فينبغى أن يكون كذلك ههنا). ش 

ولا [بصح) على معصية؛ كبيت النار والبيع والكنائس وكتب العوراة والإنجيل؛ لأن ذلك 
معصيةء فإن هذه المواضع بيت للكفرء وهذه الكتب مبدلة منسوخمة» ولذلك غضب البى ع ل 
حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة» ولولا أن ولك مخاضية مأ فت منم رارق 
على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ويعمرها "دسوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمها. 
أوقاف أهل الذمة على بيعهم وكنائسهم ورهبانهم باطلة: 

0 ۽ کان الو ل ا الك 


ESR, لقا‎ 


الزلى لم أبلغ ثم ادر كت بعده) رواه الحصاف أيضاء. 


فإن قيل: فقد قلتم: ذخ كناك إن قدو سردا ايشا رجا ضر ثم أسلمواترافوا 
إلينا لم ننقض ما فعلوه» فكيف أجزة تم الرجوع فيما وقفوه على كنائسهم؟ قلنا: الوقف ليس بعقد 
معاوضةء وإنغا هو إزالة للملك فى الموقوف على وجه القربة» فإذا لم يقع صحيحًا لم يزل املك 
فيبقى بحاله كالعتق اه من ”المغنى “ »)۲٤۰:(‏ ولا يخفى ما فی کلامه من التاقص» فیقیس 
الوقف بالبيع والإجارة مرة وبالعتق أخرى. ٠‏ 
الأصل الكلى فى صحة أوقاف أهل الذمة وبطلائها: ٠‏ 

۰ والأصل فى ذلك عندنا: أن ما كان قرية صل انلمك وعدا الذي لجسي بخ راقن 
الله كلها و اک رو ره لعمارة بيت المقدس أو وقف أ رضا أو دارا ! له أو عفار . 
على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدًا ما تناسلوا وجعل آخمر ذلك للمساكين» أو قا ل: جعلت 
أرضى هذه صدقة موقوفة على مساكين أهل الذمة أو على فقراء المساكين, E‏ 
فإن ذلك جائز (لأن التصدق على مساكين أهل الذمة.قربة عندنا أيضًا حتى جاز صرف الصدقات 
النافلة سوى الزكاة والعشر إليهم)..وما كان قربة عند أهل الذمة وليس هو قربة عندنا أو العكس 
لم يجزء كما إذا جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو وقف أرضيا له أو دارا له» أو مستغلا على 
بيعة أو كنيسةء أو بيت نار أو على الرهبان والفسدييين الذي فل ا فالوقف باطل» 
لاسن الك ا اد ا ا وي 
ا إلى .الله تعالى» كذا فى أحكام الأوقاف للإمام الخصاف (ص هعس بام... 

يصح الوقف على أهل الذمة أى على فقرائهم وابن السبيل نهم: ١‏ | 

: e UL فائدة: قال الموفق فى ' المغنى' تر تع اع دي ا‎ ٠ 
ويجوز أن يتصدق علیہم» » فجاز الوقف عليهم كالمسلمين ويجوز أن يقف المسلم عليه (إذا كان‎ 
قريباء وإلا ينبغى للمسلم أن يخص أهل الذمة بوقفه دون المسلمين» لكون ذلك مظنة اميل إلى أهل‎ 
الشرك بلا سبب شرعىء فيكون تهمة فى دينه» وقد أمرنا أن نتقى مواضع التبهم؛ فافهم) لما روى‎ 
أن صفية بنت حبى زوج النبى َيه وقفت على أخ يسبودىء قال: ولو وقف على من ينزل..‎ 
كنائسهم وبيعهم من الارة وامجتازين صح أيضًا لأن الوقف عليهم (وهم أبناء السبيل) لا على‎ 
الموضع اه (5 :۲ قلت: وقواعدنا تساعده ولا تأباه» كما لا يخفى على من له مسكة بألفقه:‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 


YE ل ا‎ Ea 


كتاب وقف الأرض وجعلها مسجدا .. 
باب فصل بناء المسجد 
وقول الله نعالى: «إوإد يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل. ردنا تقبل منا 
إنك نت السميع العليم) وقوله سنسحانه: إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مبنا ز كا وهددئ للعالمين4» وقوله: «9والمستجد الحرام الذى جغلتاة للناس سواء العاكف 
فيه والباد)» وقوله: #سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله)» وقوله: لإومن أظلم من ممع مساجد الله أن بذك فيا 
اسمه وسعى فى خرابہا)» وقوله: ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يحش إلا الله وقوله: وت يرت اناه دارع 
ويذكر فيها اسمه بسبح له فيها بالغدو والآصال). ۰ 
a oon‏ مع برق جد وميم ف قز 


agg‏ نعالى ل 

.دلالة الآيات على معنى الباب ظاهرة» وروی الطبترانى فى ”"الأوسطة TT‏ 
قال: قال رسول الله مو : ا أعبط ا آم إل الأرض بكى على الجنة هائة حريف» ثم نظر إلى سعة - 
الأرض فقال: أى رب! أما لأرضلك:عامر يسكدها غيرى؟ فأوحئ الله إليه: ”أن بلى» فإننها سترفع 
. بيوت يذكر فیا اسمى» وسأبويك منها بيدا احعضه بکرامتی» وأخلله عظمتی» وأسميه بیتی» 
وأنطقه بعظمتى» ولست اسکته» ولیس ينبغى'لى أن أسكن ê‏ ولا يسعنى ولكن على عرشى ' 
وكرسى عظمتى» ولیس ينبغى شتی ء ما حلقت أن يخرچ من قبصتی لا من.قدرتئ: وتعمرة يا آم 
ما كنت حياء ت تعر ارون من بسك أمة عد أمة ربع قر نح إلى ولد من أولادك 
يقال له: إبراهيم أجعله من عماره وسكانه “6 وفية إسماعيل بن عمرو الجن لمعل بن عياش ٠‏ 
وكلاهما فيه كلام وقد وثقهاء كذا فى" مجمع الزوائد” OTAA:S)‏ 

'قلت: والمساجد كلها من توابع بيت الله الحرام متوجهة إليه ف س ع : 
به البيت» كما سیانی عن ابن عباس والمساجد بيوت الله فى الأرض1 الحديث. 

قوله: عن أنس إلخ موضع الشرجمة منه قوله: أو بنى ' مسجداء وفيه دلالة على فضل بناء 
المسجدك 5 ولا ينافيه حذيت: وإذا مات ابن آذم انقطع عمله إلا من | أثللات)» لأنه حر بالقليل 


و ظ ف و ا ۹۳ 


بعد موته: من علم علمًا أو أجرى نہر أو حفر بير أو غرس نخلا أو بنى مسجداء أو 
ورث مصحقاء أو ترك ولد مسلما يستغفر له بعد موته. رواه البزار وسمويه. قال ` 
الشيخ: حديث صحيح. كذافى "العزيرى” (۳۰۸:۲) قلت: ورواه ابن ماجه أيضاء 
كما فى ”الإتقان ‏ (0۷۸:۲).. 
04 4- عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنما مرفوعا: (سبعة 
يظلهم .الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله). فذكر فيهم رجلا قلبه معلق بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه. رواه مالك والترمذى ومسلم عنهما معاء وأحمد وابن ماجه 
والنسائى عن أبى هريرة» كذا فى ” العزيزى“ أيضا (ص 705). 

- عن أبى سعيد الخدری عن رسول الله ّ4 «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسنابجد فاشىهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول: «إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ې 
الآية. زول انمي واين.ساجهبواين خريمة قن مسحيخهه واب حبان والحاكم والنسائى . 


ثم بالكفير» TT‏ ة المذكورة فى ذاك شاملة لهذه السبعء إذ الصدقة ا جارية تشمل ذلك 

وقوله: أو غرش نخلا أى بقصد التصدق بثمره e‏ سر نيم 
فى سلك التفضيل انتظام قاله الحفنى» قلت قلت: والأوئ رازه على عومد رازه على اعلا ا 
روى یحیی بن آدم فی اللخراج عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ی: ومن غرس غرسا فما 
اکل من وما مرق مته وما أكل اسع والطير فهو له صدقت ولا يز نه أحد لا كن له صصدقة؟ 
(صض۸۲)» وروآه مسلم فى ” صحیحه (491:1). 

--قوله: عن أبى هريرة إلخ» قوله: ابه معلق بالمسجد» أى شديد الحب لها وللازمة الججماعة 
من ددرن امنيا تررك قلت: ولا يخفى أن بانى المسجد يكون قلبه معلقا 
به أزيد من غيّره كما هو مشاهدء فدلالته على معنى الباب ظاهرة. 

قوله: تحن أبى سعيد إلخ» قال العلقمى: وفى رواية: ماحد اة ورا ااه 
أن يكون قلبة معلقا. ببا. وقال التوربشتى : هو بمعنى التعهد» وهو التحفظ بالشىء وتجديد العهد. 
وقال الطيبى : يتعاهد أشمل وأجمع لما يناط به أمر المساجد من العمارات واعتياد الصلاة وغيرهماء 
أى كتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح اه من ”العزيزى . ۰ 

وقوله: «فاشهدوا له بالإيمان) أى اشهدوا له بأنه مؤمن حقًاء لهام قول صدر عن 
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م ؛ وهو خديك صحیح. : (العزيزى (o: ١‏ 
ام - عن أبى E,‏ قلت يأ رسول الله! أى مسجد وضع أول؟ ‏ 
قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 
أربعون عاماء ثم الأرض لك مصلىء فصل حيثما أدركتك الصلاة. للشيخين والنسائى؛ 
00 أجمع الفوائد” ١١‏ ). ورواه ابن ماجه (ص :6 ) أيضاء واللفظ له. 
fo.‏ ¬ عن أبن ن عباس رضئ الله عنهما قال: المسلاجد بيوك الغ الأرظة: 
قشي لأمل اذاه كما قضى »نموم السماء لأهل ارق رواه الطبرانی فى ل 
ورجاله مقون (مجمع الزوائد ۲ 4 
to |‏ - عن عفمان بن عفان رضئ الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى 
مسجد رسول الله :نکم أكثرتم علی» وإنى سمعت رسول الله مه 'يقول: «من 
0 مسجادًا يتغى به وجه الله بنى الله له ًا فى الجنة». ٠‏ وفى رواية: وی الله له لي 


ةلقب التاق على سبل القطلغ: ا احتنى» ودلا على شتی الاب طاهرة اشير لی 
»ع ا 
أي رانف رما رر يأر مده مدعنا نكن ول عرة 
من النضارى تشلطوا على أرقن فلشطين فى زماتناء وكادؤ! یجغلو نپا وظثا لليمبؤد: شحنوها بنہم 
بعد ما أجلوهم من بلادهم لكونهم سماعين للكذب أكالين للسحت فتراهم قد تسلطوا على 
أراضئ المسلمين» وقبضوا على أموالهم وذيارهم يسفكون دماءهم؛ ويبتكون حرماتہم» 
حتى بلغت القلوب الحناجر» فإل الله المشتکی» وبه SS‏ 
ولا تتبصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر عليناء آمين؛ ' 0 
قوله: عن ابن باس إلخ: ذاه على کون استاج كلها يبوت اله اهرت ولا يخفى من 
u‏ | اله بالغله' الما 1 
يخي بيا رفي سمه ويسبح فيه وو ل 
معنى قوله: مذ نحن رن نحم هف + 
۰ 0 عن عشبسان إل قد تقدم شر ةوق يعحلق به تن الأحكام فى الجزء الحخانس من 
ا فير ام وزاد "أبن أ أبن شيبة فى حديثةالباب من وجه آخر عن عثمان: ولو كە فحص 


د 
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TT‏ الس معدا ل رات مت ا مسلم الكجى من 
حديث ابن عباس» وعند الطبرانى فى "الأوسط“ من حديث أنس» واين عمر وعند أبى نعيم فى 

الحلية من حديث أبى بكر الصديق» ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ: كمفحص قطاة أو . 
أصغرء وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ لأن المكان الذى لفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها 
e‏ اة فيه *. وقيل: بل هو على ظاهره. والعنى أن يزيد .فى مسجل قر 
م ذلك افدر ن کل عة م السجد مسجدء كما ل يلي . 

الصغرء SE‏ ل 
عائشة نحو حديث عثمان وزاد: قلت: ا : نعم. . وللطيرانى نحوه 
من حديث أبى قرصافة وإسنادهما حسن اه من ”فتج البارى“ ملخصا (4:1 2)٤5‏ . 

وفيه أيضنا قوله: : يبتغى به به وجه الله أى يطلب به رضا الله والمعنى بذلك الإخلاص. كال اين 

الجوزى: من كتب اسمه على المسجد الذى يبینه, کان بدا من الإخلاص اه وهل يحصل الثواب 
المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفى بتحويطها من غير بناء وكذا من عمد إلى 
بناء كان يملكه فوقفه مسجدا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فنعم» وهو 
المتجه . وكذا قوله: بنى حقيقة فى المباشرة بشرطها لكن المعنى يقعضى دخمول الأمر بذلك أيضاء 
وهو المنطيق على استدلال عثمان رضى الله عنه» فإنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه» ومن 
المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه» وقوله: مغله أى مثله فئ الشرف. والمراد: أن فضله على بيوت الجنة 
اي سا ا 
SNE‏ وقد روك أخمد من حخديث واللة: ونی اله له ابه 
أفضل منه). وللطبرانى من حديث أبى أمامة بلفظ: أوسع منه. وهذا يشعر بأن الخلية لم يقعبتد”بها 
9 الساواة من كل وجهء وفيه إشارة إلى حول فاعل ذلك الجنة إذ القصود بالبناء له أن يسكنه إلا 
عد ابول وليه أعلم اه وولا على معني اباب ظاغرة. 2 : ۰ 


۱۹٦ . اا‎ E 


ذه غ اة رطس اله عا فى يحديث الد متاه النبى متي المدينة 
قالت: فلبسث رسول الله مرل فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد 
الذى أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله می ثم : رکب زاحلته» فسار يمشى معه 
الناس» حتى ب ركت عند مسجد الرسول يله بالمدينة.وهؤ يصلى فيه يومشذ رجال من 
المسلمين وكان منربدا للتمر لسهيل وسهل -غلامين يتيمين فى حجر سعد بن زرارة- 
فقال رسول الله مه حين بر كت به راحلعه: هذا إن شاء الله اللنزل. ثم دعا رسول 
الله مين الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله! 
GT‏ “ثم بناه مسجداء وطفق 
رسول الله رر ينقل معهم اللبن فى بنيانه» ويقول: ‏ 
أهذا الحمال لا تحمال يبن > : هذا أبر ربنا 1 | 
ويقول: «اللهم إن الأجر ا e‏ ادیک ا 
البخارى مطولا. 
قال الحافظ فى الفح :)١97:5(‏ ردكي البو ال الى مضت e‏ 
قال مرخ المسلمين فى ذلك: 31 
ش لعن قعدنا والنبى يعمل ش ذاك إذا للعمل للضلل . 


قوله: ف عاقش إل ولانعد وان ماع ارو ع قرزا ا 

TT‏ لَه بيده الكريمة فدينا بآبنائنا وأمهاتنا. 
. فدته نفو س العالمين فإنه رالو فى اا جرد اور 
وفيه: : أن المسجد النبوى مما قد وقفه النبى بُ بنفسه بعد ما ابتاع البقعة من الغلامين» 
فيا لها من منقبة ظاهرة وفضيلة باهرة ورفعة نيرة زاهرة قد حواها هذا المسجد اعبرم وال 

المبارك المنيف. . ' 
تحقيق ق مسجد أسس على التقوى من أول یوم: 
a‏ و کون مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول بوم لا يستازم أفضليته من المسجد النبوى؛ 
فإنه قد أسسه النبى َل ولم يعمل فيه بيديه ولم ينقل معهم اللبن فى بثيانه» وهذا قد أسسه 
ل ل ا 
بنيانه مع ما اتفق من ظول إقامته مرك لر بمنجذ المذينة بخلأاف مسجد قبَاء فما أقام به إلا أياما قلائل» . 
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ا 3 0 أبى طالب: 
| ومن بری عن الراب حائدا 


انان الوسر ل ال Su CEM a E‏ 
الله عنہم» فقد روى يونس بن بكير فى زيادات المغازى.عن المسعودى عن الحكم بن عتيبة قال: لما 
قدم النبى بُ فنزل بقباء قال عمار بن ياسر:.ما لرسول الله می بد من أن نجعلل له مانا يستظل به 
اج و رار ا نامزو ا 1 
. وهو فى التحقيق أول مسجده صلى رسول الله َيِه فيه بأصحابه جماعة ظاهراء.أو أول مسجد 
بنى لجماعة المسلمين عامة وإن كان قد تقلح بناء غيره مسن,المساجد» لكن لخصوص الذى بناها. 
كمافى حديث عائشة فى 56 بكر مسجده. وروی ابن أبى:شيبة.عن جابر-قال: لقد لبثنا 
بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله ميكل بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة. 

وقد احتلف فى المراد بقوله تعالى: «المسجد أسس على التقوى من أول يوم فالجمهور 
على أن المراد به مسجد قباء. وهذا هو ظاهر الآية؛ وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبى 
سعيد عن أبيه سألت رسول الله فم عن المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال: هو مسجدكم 
هذا اه. والحق أن كلا منهما أسس على التقوئ (ولمسجد المدينة مع هذه الفضيلة فضائل كثيرة قد 
اخقص به دون مسجد قباء. منها أنه من المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليباء وصلاة فيه 
. حير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» ومن صلى فيه أربعين صلاة لا تفوته 
صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب» وبرىء من النفاق» رواه أحمد والطبرانى بسند 
رجاله ثقات» كما فى ”مجمع الزوائد” ٤(‏ :) وما بين منبره وبيعه عو روضة من رياض الجنة) 
وقوله تعالى فى بقية الآية: «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا) يؤيد كون المراد مسجد قباء. . وعند 
أبى داود بسند صحيح عن أبى هريرة مرفوعًا: نزلت: #إفيه رجال يحبون أن يتطهروا» فى أهل 
قباء. وعلى هذا فالسر فى جوابه ل بأن المسجد الذى أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن 
يد والله أعلم. قال الداودى وغيرة: اموي اسن 
على التقوى اه ”فتح البارى“ ملخصًا (/537:0 01 

وقد تقدم عن الحافظ فى ”الفح ا age‏ 
العلماء فى مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه اه (ه:٠٠۳)‏ ولعل ذلك هو منشاً رغبة 


8 eg 1 لان‎ 8 


| باب الوقف على مصالح المسجد وحكم 
ما يمبدى إليه من الأموال 

ه.ه - قال الواقدى: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن حكيم 
عن أن تعفر أنه حيس مالا على سقى ماء فى المسجد. رواه المخصاف فى أحكام 
الأوقاف له رص :۷))» وسنده حسن. 

4= عن أبى وائل قال: 0 000 لفو ال 
عي د ماك هذا فقال: لقد:هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها 
”بين المسنلمين قلت: ما أتت بفاعل» قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. فقال: هما المران 
يقد ببتا: زؤآه خمد والبخارى (نيل ٤:۰‏ ۲۷). 


الغاس فى بناء المساجد أكثر من رغيتهم فيما سواه عن الوقوف» لكون وقف المسجد مجمعا عليه 
دون ما سواه» والله تعالى أعلم. 0 ْ 00 
باب الوقف ر ا 
قوله: قال الواقدى إلخ دلائعه على ال جزء الأول من الباب ظاهرةء والوقف على المسجد 
ليس كالمسجد فى حرمة البيع والاستبدال مطلقاء ففى ”الفتاوى الظهيرية ': سكعل الحلوانى عن 
أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولی أن يبيعها ويشترى بثمدها أخرى؟ قال: 
اتعم. . وروى هشام عن محمد إذا صار الوقف بحيث لا يتشفع به المساكين فللقاضى أن يسيعه 
ويشترى بغمنه غيره» وعلى هذا فينبغى أن لا يفتى على قوله برجوعه إلى ملك الواقف وورثته 
بمجرد .تعطله أو خرابه» بل يث : يشترى بثمنه وقف يستغل» ولو كانت غلته دون غلة الأول كذا فى 
لیر“ (989:5)» وبنيأتى بسبط ذلك فى الباب الآتى إن شاء الل تعالى. 
حكم كبز الكعبة: ٠‏ , ش 
00 قوله: e‏ اا ”الفح “ ونه عفراو ولا يفنا أ ذها 
E‏ غلا مفو ا ی E‏ 


یمیت ا lL‏ ل يه 
الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخنك كد الكعبة فينفقه فى سبيل الله 


ا الوقف على مصالح المسجد وما يهدى إليه من الأموال 00 0 


t1۷‏ - عن عائشة رضي اله عدا قالت: ls‏ لول 
ابا بالأض ؛ ولأدخلت فيها من ا رواه لم (نيل الأرطار (ve: ١‏ 


يم اسيك صاحباك» فلو كان فطلا لفعلاه, لفظ ابن شبة وفى رواب عبد 
الرزاق: فقال له أبى بن كعب: والله ناذاك لك قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله مَك قال ابن 
بطال: أراد عمر لكثرته -أى لكثرة الكترت افو باق الي ثم لما ذكر بأن التبى مَك 
لم يتعرض له أمسك وإنما تركا ذلك -والله أعلم- لأن ما جعل فى الكعبة وسبل لها يجرى مجرى 
الأوقاف» فلا يجوز تغييره عش وجهه» وفى ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو اه قال الحافظ: 
أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث» بل يحتمل أن يكون تركه ب لذلك رعاية لقلوب 
قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيغ: ' 

ا u‏ ا 
الكعبة» ثم ذكر الجديث المذكور فى المتن. وقال: فهذا التعليل هو المعتمد. وحکی الفاكهى فى 
كتاب مكة أنه سج وجد فيها يزم الفتح ستين أوقية (ولعل هذا غير ما فيه يه 
أزيد من ذلك بكثير) فقيل له: : لو استعنت بها على حربك! فلم یح رکه» وعلى هذا فانفاقه" جائر 
كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم؛ لزوال سبب الامتناع» ولولا قوله فى الحديث: 7 
سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بهاء فيرجع ع إلى أن حكمه حكم التحبيس» ويمكن 
أن يحمل قوله: : فى سبيل الله على ذللك» لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه فى سبيل الله اه ملخصا 
(م:44). قلت: هذا الذى ذكره الحافظ احتمالا جزم به النووى فى “شرح مسلم” له حيث قال: 
فيه مه اليا ونذورها لوم ا او ا 


)ارج الأو فى تر أ الى E E‏ 
وَإن على أبى طالب رضن الله عنه قبال: : يا رسول الله! لو استعنت ببذا الال على حريك! فلم يخركه» ثم ذكر لأبى بكر 
ممصي حا ورج أن أ امس بن امسو موی عند کی حرفة الك کی سا ین ن اه جني تد یکا 
فأخذ مما فيا مالا عظيمًا وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال؟ نحن نحن حن بد نستعين به على حريا؛ كذا في تاریخ مكة لابن 
ظهيرة (ص٤ .)٩‏ 3 : 

(۲) قلت: كلا وإلا لأحذه ابن أ ا 0 ”اکر“ ا هذا دون ذلك» 

ولا خجة فى فعل اللحسنين بن الحسين العلوى فى سنة مائتين» كما لا يخفى. . 


ج e‏ 
باب حكم حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه 


رواية: لأنفقت ” كنز الكعبة“ فى بنائهاء وبناؤها من سبيل الله فلعله المراد بقوله: فى الرواية 
الأولى: فى سبيل الله» والله أعلم. ومذهبنا أن الفاضل من وقف المسجد أو غيره لا يصرف فى 
مصالح مسج آخر ولا غيره» بل حفظ دائما للمكان الموقوف عليه الذى فضل منهء فربما اساج 
إليه والله أعلم اه ١(‏ :4( 
التمليك للمسجد صحيح: 

قلت: وفى الحديث دليل لما قاله علماءنا من أن التمليك للمسجد صحيح ففى ”الهندية : 
رجل أعطى درهمًا فى عمارة المسجدء أو نفقة المسجدء أو مصالح المسجد صح» لأنه إن كان 
لايمكن تصحيحه وقفًا بمكن تصحيحه تمليكًا للمسجدء وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه 
صحيح: فيتم بالقبض كذا فى الواقعات. وقال: وهبت دارى للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون 
تمليكاء ويشترط التسليم. كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه 
للقيم» كذا فى ” الفتاوى العتابية اه .)۴٤٠:۳(‏ 
. حكم الفاضل من وقف المسجد: 

ومذهن فى افاضل من وقف الممسجد كمذهب الشافعية بيهلا يجوز صرفه فى مصالح 
مسجد آخر ولا غیره» بل يحفظ له دائئما. قال.ابن ظهيرة الحنفى فى تاريخ مكة: تختص الكعبة 
الشريفة با يبدى إليما وما ينذر لها من الأموال» وامتناع صرف شىء منبها منبا إلى الفقراء والمصالح إلا 
أن يعرض لها لنفسها عمارة فيصرف فيه وإلا فلا يغير شىء عن وجهه نبه عليه الزركشى من 
الشافعية اه (ص4 4) أى وقواعدنا تساعده قال فى الهندية: مال موقوف على المسجد الجامع 
واجتمعت من غلته ثم نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم» واحتج إلى النفقة فى تلك الحادثة إن 
لم يكن للمسجذ حاجة للحال فللقاضى أن يصرفه فى ذلك» لكن على وجه القرض فيكون دينا 
فى مال الفىء اه >»)۲٤۲:۳(‏ وبالجملة فكنز الكعبة لا يجوز صرفه لا فى مصالحها دون ما سواه 
من متاق المسلمبين» ؛ اللهم إلا أن يكون على وجه القسرض» فنيكدون ديا فى بيت مال 

مين والله قعالق أعلم. 
باب حكم حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه 
قوله: روى الفاكهى إلخ» قال الموفق فى ' المغنى “: وما فضل من حصر المسجد وزينته» 


ا ا ا ا ا : ۲۰۱ 
عن عائشة رضى الله عنما قالت: دحل على شيبة الحجبى فقال: 7 50000 
الكعية تجتمع عدلانا فتكثز» فنرعها وتخفر أبيارا فتعقمها وندقدما لكن لا لبسها الخائض 

والجنب؟ قالت: بفسما صتعت» ولكن بعها فاجعل ثمنبا فى سبيل الله وفى المساكين» 
فإنها إذا نزعت عنما لم يضر من لبسها من حائض وجنب» فكان شيبة يبعث بها إلى 
اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته. وأخرجه البيبقى من هذا الوجه لكن فى إسناده راو 
ضعيف» وإسناد الفاكهى سالم منه (فتح البارى 56:9" 7). 


ولم يحتج إليه جاز أن يجعل فى مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم؛ 
وكذلك إن فضل من قصبه أو شىء من نقضه؛ قال أحمد فى مسجد بنى فبقى من خشبه أو قصبه 
او شی ء من نقضه قال: زهان به فی مسجد آعر أو كما قال وقال للروزئ: سألت آبا عبد الله عن 
بوارى المسجد إذا فضل منه الشىء أو الخشبة؟ قال: يتصدق به وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت 
إذا تخرقت تصدق بهاء وقال فى موضع آخر: كان شيبة يتتصدق بخلقان الكعبة» ثم ذكر 
أثر المتن برواية الخلال يإسناده عن علقمة عن أمه عن عائشة ثم قال: وهذه قصة مثلها ينتشر ولم 
ينكر فيكون إجماعاء ولأنه مال الله تعالى لم يبق له نصرف فصرف إلى المساكين كالوقف 
المنقطع اه (710:5). 

قلت: وفى الاحتجاج به على جواز تصدق الفاضل من آلات المسجد على فقراء جيرانه نظر 
فلقائل أن يقول: ! إن المراد بجعل ثمنها فى سبيل الله جعلها فى مصالح الكعبة» فإنها من سبيل الله 
أيضاء كما تقدم. والمراد بالمساكين سدنة الكعبة ومؤذنوهاء فقد كان كان غالبهم فقراء» وهو قول 
أبى يوسف مناء قال ا محقق فى ” الفتح“: وأما الحصر والقناديل: فالصحيح من مذهب أبى يوسف 
أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد» ورجح احقق 
فى "فتح القدير “ قول أبى يوسف بأنه الأوجه»ء كذا فى ”البحر” (551:5). 

وفيه أيضًا عن القنية بعث شمعا فى شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقى منه ثلاثة» 
أو دونه ليس للإمام ولا المؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع؛ ولو كان العرف فى ذلك الموضع أن الإمام 
والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن فى ذلك فله ذلك اه (ه:٠٠٠).‏ قلت: فيحتمل أن يكون 
العرف فى كسوة الكعبة أن الشىء يأخذها إذا صارت خلقانا مستغنى عنہاء وتكون ملكا له يفعل 
بها ما شاءء فلأجل ذلك أمرته عائشة أن يبيعها ويجعلها فى سبيل الله والمساكين لا رأت من تجنبه 
عن إنفاقها على نفسه» والله تعالى أعلم. 


إن حكم خضیز المسنجد وحشيشه ونقضه إذأ استغنى عنه اميل 


E ااا‎ 


قوله: وأخحرج القاكهى أيضا إلخ» قلت: والظاهر أن عمر رضى الله عنه كان يكسوها من 
ماله أو من بيت المسلمين. قال الحافظ فى ” الفتح“: وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرت أن 
عمر كان يكسوها القباطى» وأخبرنى غير واحد أن النبى ع كساها القباطى والجرات وأبو بكر 
وعمر وعثمان» وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان» وأن من أدرك ذلك من الفقهاء 
قال: أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه» قال الحافظ: وقول ابن إسحاق: إن أبا بكر وعمر 
كدي Sr‏ ابلك قم عراف اي عبج عياض أن در كال ترجه كل مداق 
ملخصا (ص ۳۹۷). ْ ٍ / 

فإن كان عنمر قد كسناها من ماله فإتما جاز له قسمتبا فى الحاج لأنها إذا خلقت واستغنى 
عنها رجعت إلى ملكه؛ فكان له أن يفعل بہا ما يشاءء وإن كان قد كساها من بيت مال المسلمين» 
وهو الظاهرء رجعت إلى بيت المال» ورأى الحاج أحق بها من غيرهم من المسلمين» فالأثر يصلح 
دليلا لما ذهب إليه محمد بن الحسن منا أن حصر المسجد وغيرها من الآلة إذا وقع الاستغناء عنه 
يرجع إلى ملك الواقف إن كان حياء وإلى ورثته إن كان ميتاء وإن بلى بلى ذلك ولم يستغن عنه كان له 
أن يبيع ويشترى بثمنه حصي را آخرء وكذا لو اشترى حشيشا أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه 
كان ذلك له إن كان حیا ولورثته إن كان میتاء وعند أبى يوسف: يباع ذلك ويصرف ثمنه إلى 
عوائج للسجد فإن اسجضى عنه هذا التستجد يحول إلى مسجيد آخرء والفتؤى على قول محمد 
كذا فى "البحر الرائق (87:9؟). 

والحق أن الاحتجاج بالأثرين المذكورين فى الان على مسأ لباب لا يعم إلا ذا كان القصد 
مال الكعبة إقامتبا وحفظ أصولها إذا احتج إلى ذلك» ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل 
الكعبة وسدنتها أو الأعم من ذلك وعلی کل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه. اللهم 
إلا أن يقال: إن كسوة الكعبة كالحلى والقناديل محبسة عليما لمعنى الزينة إعظامًا لهاء فلا يجوز 
صرفها فی غيرهاء كما لا يجوز صرف حليها وقناديلها فى غيرهاء فلما قسمها عمر فى الحاج دل 
عا أو الات اميد إذا EES a‏ اران N‏ قا مر 
صحيح, ولا وجه وجيه؛ فتأمل؛ ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.. 


إعلاء السنن ‏ ۲.۳ 


باب إذا ضاق المسجد بأهله 
وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل 
فيه ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها 
٤٠‏ - ذكر الأزرقى والإمام أبوالحسن الماوردى وغيرهما من الأئمة المعتمدين 
أن المسجد الحرام كان فى عهد النبى له وأبى بكر الصديق رضئ الله عنهء وليس عليه 
- جدار يحيط به وكانت الدور محدقة به من كل جانب» وبين الدور أبواب يدخل منها 


حكم شراء كسوة الكعبة من بنى شيبة: 

فائدة: قال ابن ظهيرة فى تاريخ مكة له: يجوز بيع ثياب الكعبة عندنا إذا انتغنت عنه؛ 
وقال به جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم. ويجوز الشراء من بنى شيبة لأن الأمر مفوض إليهم 
من قبل الإمام» نص عليه الطرسوسى من أصحابنا (الحنفية) فى شرح منظومة» ووافقه السبكى من 
الشافعية قال: وعليه عمل الناس. والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمر فيها إلى الإ« يصرفها فى 
بعض مصارف بيت المال» بيعا وإعطاءء واستدل بما تقدم عن عمر بن المخطاب رضى لله عنه» وفى 
قواعد صلاح الدين بن خليل: أنه لا يتردد فى جواز ذلك الآن لاجل وقف الإمام ضيعة معينة على 
أن بعرت ريعيااي کر الكعة وبعد رر ا ا ا 
واستحسن النووى الجواز أيضًا اه (ص؟ .)٠١‏ 

باب إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف ا 
۰ جاز أن يدحل فيه» ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها 

ترجمة الأزرقى صاحب ”كتاب أخبار مكة" : 

قوله: ذكر الأزرقى إلخ: قلت: الأزرقى نسبة إلى الجد الأعلى وهو أبو الوليد محمد بن عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبى شمر الغسانى المكى 
صاحب ” كتاب أخبار 1 وأحسن فى تصنيف ذلك الكتاب غاية الإحسان» روى عن جده 
ومحمد بن يحبى العدنى وغيرهماء روى عنه أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعى مات 
بعد المائتين» كذا فى الانساب للسمعانى (ورقة ۲۸). 
ترجمة الإمام أبى الحسن الماوردى:. 

وأبو الحسن الماوردى هو أقضى القضاة على و بن حبيب البصرى المعروف 
بالماوردى نسبة إلى بيع ماء الورد وعمله» كان من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة فى 


ج - ١١‏ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه ek‏ 


الناس» فلما أن استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه اشترى دور وهدمها ووسع بها 
المسجدء وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وامتنع من البيع» فوضع أثمانها فى خزانة الكعبة 


أصول الفقه وفروعه وفى غير ذلك» وجعل إليه القضاة ببلدان كثيرة» وسكن بغداد فى درب 
الزعفرانى» وحدث عن الحسن بن على بن محمد الجبلى صاحب أبى خليفة» وعن محمد بن عدى 
النقرى ومحمد بن المعلى الأزدى وجعفر بن محمد بن بن الفضل البغدادى» سمع منه أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ وجماعة:؛ قال الخنطيب: كتبت عنه وكان ثقة مات سنة 
خمسين وأربعمائة كذا فى الأنساب أيضا (ورقة 620٠4‏ وفى ”البحر الرائق“: وكذا إذا ضاق 
المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها لما روى عن الصحابة رضى الله 
عنهم: لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة» وزادوا فى المسجد الحرام 
اه (ه:550). وفى الاستدلال بأثر المتن على مسألة الباب نظر لما فيه من قول عمر: أنتم نزلتم على 
الكعبة ولم تنزل عليكم الكعبة ل ل SS‏ 
حكم بيع دور مكة وإجارتما: 
وكأنه ذهب إلى قوله تعالى: إسواء العاكف فيه والباد عام لأرض الحرم كلها غير 
مقصور على الكعبة والمسجد الحرام» يؤيده ما رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال له حدثنا يحبى بن 
سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه نبى أن تغلق دور مكة دون الحاج 
وأنہم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا (ص15)؛ وهذا سند صحيح. وقال البلاذرى فى ' فتوح 
البلدان“: حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن 
ابن سابط فى قوله: لإسواء العاكف فيه والباد» قال: البادى من يخرج من الحجاج والمعتمرين هم 
سواء فى المنازل ينزلوت حيث شاؤوا غير أن لا يخرج أحد من بيته» حدثنا عنمان حدثنا جرير عن 
منصور عن مجاهد فى الآية قال: أهل مكة وغيرهم فى المنازل سواى وحدثنا عثمان وعمرو قالا: 
ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال لأهل مكة: لا تتخذوا 
لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث شاء. حدثنا عثمان حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم 
عن سعيد بن جبير فى قوله: للإسواء العاكف فيه والباد» وقال: خلق الله فيه سواء أهل مكة 
وغيرها اه (ص .)5١‏ 
قلت: ولا يعارضه اشتراء عمر وعثمان دور بجنب الكعبة لكونه محمولا على اشتراء البناء 
دون العرصة. وعليه يحمل حديث: هل ترك لنا عقيل منزلاء أراد بيع البناء دون العرصة. ومن ههنا 


إعلاء السان ‏ إذا ضاق المسجد ين در 


ہو ابل لاتقل يدث طخب اقش يذ فآ شیاه حزن لقانت ركان 
المصابيح توضع عليه» فكان عم ر:رضى الله عنه أول من اتككل للسسجد جداراء فلا 


قال شد فى لافار ل شب أن جاع الأرضن» ناما الثناء فلا باس بد وقال أبضا: كان يز 
حنيفة يكره أجور بيوتها فى الموسم» وفى الرجل يعتمر ثم يرجع فأما اليم وامجاور فلا نرى بأخذ 
ذلك منہم بأسا اه (ضن05). ووجه ذلك أن بيوت مكة كانت ذات جهتين فهى ثملوكة من جهة 
البناء مباحة من جهة العرصة» فكره أبو حنيفة إجارتها من الحجاج والمعتمرين رعاية لجانب 
الارض» ولقلة انتفاعهم بالبناء لشغلهم بالطواف والعمرة ومناسك الحج» ولم يكره إجارتها من 
غيرهم من المقيمين رعاية لجانب البناءء ولكثرة انتفاغهم بالبناء كما هو ظاهرء وقال بجواز بين البناء 
دون الغرصنة: وببذا تجتمع الآثار والأحاديث الختلفة فى الباب» فللّه دره من فقيه خلقه الله لفقه 
الحديث والقرآن. وأخحرج الدارقطنى عن معاوية بن هشام ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان 
ابن أبى سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكنانى قال: کا فرت مک 
تدعى على عهد رسول الله عل وأبى ا -. من احتاج 
سکن ومن ا أسكن؛ ا 

| وأما قول الحافظ فى "الفح ٠‏ فى (باب توريث دوز مكة وبيعها وشرائها): أشار بهذه 
ارجم إلى مف جد عل ةين لزي إسناده انقطاع وإرسال» كمافى ' التعليق 
المغنى “ (۳۱۳:۲)» فبناء على الاختلاف فى علقمة هل هو صحابى ام تابعی؟ وأياما کان فالحديث 
حجة» وقال ابن أ اخ الاق اا مداو عن الح لل ماهد لا قال رسول الله مي : 
«مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها»» كذا فى "الزيلعى” (107:7). وهو 
ش مرسل صحيح وشاهد قوى لحديث علقمة بن نضلة قال البلاذرى: وحدثنى محمد بن سعد عن 
الواقدى قال: كان يعخاصم إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى جور الدور بمكةء 
فیقضی بہا على من اكتراهاء وهو قول مالك وابن أبى ذئب» قال: اوقل رو واو ارت ولا باس 
yT‏ 
1 وقال الواقدى: رأيت ابن أبن ذقب ته كراء داره بمكة بن الصفا وامروة وقال الليث بن 


)١(‏ أى المسجد الحرام. 


ج ۳ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه e‏ 


كان زم شيدنا عفمان رضى الله عنه وكثر الناس اشترى دور ووسع بها المسجد 
الحرام؛ وأبى قوم أن يبيعوا فهدم عليهم فصاحوا به» فقال لهم: إنما جرأكم على خلمى ‏ 
عنکم» فقد فعل بكم عمر هذا فلم يصح به أحد, ثم مر بهم إلى الحبس حتى شفع فيهم 


سعد: ما كان من دار فأجرها طيب لصاحبباء فأما القاعات والسكك والأفنية والخرابات فمن سبق 
نرل ذلك بغير كرأ وأخبرنئ أبو عبد الرحمن الأودى عن الشافعى بمثل ذلك: وقال سفيان بن ٠‏ 
سعيد الثورى: كراء بيوت مكة حرام» وكان يشدد فى ذلك. وقال الأوزاعى وابن أن ليلى واب 
حنيفة: إن أكراها فى ليالى الحج فالكراء باطل» وإن كان فى غير ليالى الحج» وكان المكترى 
ا وقال يعض امات أبن وج كراءها عر :طلق واا ستو 
العا كف والبادى فى الطواف بالبيت اه (ص .)١١‏ 
دليل تحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام: 
فالظاهر أن أثر المتن من هذا الباب -أى باب بيع دور مكة وإإجارتها- لا من الباب الذى 
ذكره الفقهاء فيه. اللهم إلا أن يقال: إن الأثر دال على تحمل ضبرر الخاص لدفع ضرر العام. 
ولا يخفى: ما فى هدم البناء من ضرر البانى» والصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك وهدموا الأبنية من غير 
رضا بانيباء وغرموهم ثمنباء فلما لم يلتفتوا إلى هذا الضرر فى توسيع المسجد الحرام لا يلتفت إليه . 
فى غيره من المساجد أيضاء فإن المسجد إذا ضاق بأهله أفضى إلى ضرر العامة فيؤخذ ما بجنبه من 
الدار والأرض بالقيمة ولو كرها لكون ضرر الخاص أهون من ضرر العام» واللّه تعالى أعلم. 
قصة نزاع عمر والعباس فى دار له قد كان أراد زيادتها فى المسجد النبوى: ْ 
ثم اطلعت على أثر يؤيد الاحتمال الذى أبديته أولا أى كون أثر المتن مختصا بالكعبة غير 
عام المسأجند كلهاء وهو ما زواه الحاكنم من ظريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أببيه عن جد 
عن عمر بن الخطاب أنه قال للعباس بن عبد المطلب رضى الله عدهما: أنى سمعت رسول الله َه 
ول تزيد فى المسجد ودارك قريبة من المسجد فأغطناها نزدها فى المسجد وأقطع لك أوسع منباء 
قال: لا أفعل» قال إذَا أغلبك عليہاء قال: ليس ذاك لك فاجعل بينى وبينك من يقضى بال حق. قال: 
من هو؟ قال: حذيفة.بن اليمان. قال: فجاؤوا إلى حذيفة فقضوا عليه فقال حذيفة: عندى فى هذا 
خب قال: وما ذاك؟ قال: إن داود النبى صلوات الله عليه أراد أن يزيد فى بيت المقدس وقد كان 
بيت قري ناسعد ل » فطلب إليه فأبى فأراد داود أن يأخذها منه» فأوحى الله عز وجل إليه 
أن نزه البيوت من الظلم لبيتى» قال: فت ركه» فال له العباس:::فبقن شی قال لا. قال: فدخل 


إعلاء اسان _ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه ٠١١ ٠‏ 


عبد الله بن خالد بن أسيد فأخرجهم؛ وجعل عثمان للمسجد أروقة» فكان أول من اتخذ 
الأروقة له. SS‏ ة فى تاريخ مكة” له. (ص:۱۹۷)» وكذا ذكره 


المسجد» 557 فا و ا ا 
رسول الله 4ء فال عمر بيده فقلع الميزاب» فقال: هذا الميزاب لا يسيل فى مسجد رسول 
الله مم فقال لم العباس: والذى بعث محمد بالحق | إنه هو الذى وضع الميزاب فى هذا المكان 
ونزعته أنت يا عمر! فقال عمر: ضع رجليك على عاتقى الترده إلى ما كان» ففعل ذلك العباس» 
ثم قال:العباس: قد أعطيتك الدار.تريدها فى مسجد رسول الله يه فزادها عمر فى المسجدء 

ثم قطع للعباس دارا أوسع منها ' او 7 ٠‏ 

قال الحاكم: عسوي ع عو ال يل د هلع ساب ولق قف بل لان 
والشنييخان رضى الله عنما لم بجا بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إولكن قال ان عندى: له 
أا حستان ومر عله اا و فين و ع کی ا ا 
هو رجل صنعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث» كذا فى " التبذيب” .)١17١:5‏ 

:قال الحاكم: وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام» ثم روى من طريق الوليد بن 
مسلم ثنا أبو شعيب الخراسانى عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما 
أراد أن يزيد فى مسجد رسول الله رل وقعت منازعة.على دار العباس بن المطلب فذكر الحديث 
بنحو منه اھ (۳۳۲-۳۳۱:۳). 

قلت: ع اا جهو السام وول عن a E‏ 
نحوه» وفيه أنبما تحاكما إلى أبى بن كعب وأنه قال: إن شكتما حدثتكما بحديث سمعته من 
حر اك الا حدثنا. فقال: سمعت رسول الله ي نقول: إن الله أوحى إلى داود إلخ 
فرفع الحديث» وفى ”سنن البيمقى“ قبل كتاب الرجعة”" عن أبى هريرة رضى الله عنه نحوه 
وروی ابن زبالة ويحبى من طريقه عن عبد الله بن أبى بكر مثله.. 

وفى رواية ليحبى عن أبى الزناد أن عمر بن الخطاب اناق لسن وما ل دن النازلين 
جانبه منزل فقال: احتاروا منى بين ثلاث خصال: إما البيع فأثمن؛ وإما الهبة فأشكر» وأما الصدقة 


(۱) قلت :رونك اب لوف ایا ا أنهما تخا كما إلى أى کی زل فر :إن شما حدئتكما بحديث 


سمعته من رسول الله م وإنما فيه فقال أبى: إن لعز وجل أمر عبده ونبيه داود عليه السلام ولم رفع الحديث (5 (1A:‏ 


ج - ١١‏ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه "٠8‏ 


البلاذرى فى ”فتوح البلدان " له (ض:57) من طريق محمد بن سعد عن الواقدى 
مختصرا. 


على مسجد رسول الله ري فأجابه الناس» وقال العباس: ما أجيبك إلى:شىء مما دعوتنى إليه. 
فقال عمر: إِذا أهدمها. فقال العباس: مالك ذلك» وذكر التحاكم إلى أبى وقصته بيت المقدس مع 
مخالفة فى ذكر قصة لبعض ما تقدم» وفى رواية له عن ابن عمر نحوه» وقد أورد رزين فى كتابه 
خبر ابن عمر وروی يحبى بسند جيد عن سفيان بن عيينة عن موسى بن أبى عيسى قال: كان فی 
دار العباس ميزاب يصب فى المسجدء فجاء عمر فقلعه» فقال العباس: إن النبى ير الذى 
وضعه بيده فقال عمر للعباس: لا يكن لك سلم إلا ظهرى حتى ترده مكانه. كذا فى وفاء 
الوفاءة للسمهودى (41/:1)» وقصة اليزاب أخرجنه أب داود فى الراسيل عق أين هريرة المدنى 
نحوه (ص 1.5). 
ا ا 

ولعل الميزاب كان يسيل فى فناء المسجد المتعلق به دون داخل المسجدء » لأن دار العباس إا 
بنيت بعد بناء المسسجد بزمان لكونه هاجر إلى المدينة عند فتح مكة» فلا يتصور أن يشرع ميزاب 
غير قديم فى المسجد يصب فيه» ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن إسحاق عن أسباط بن محمد عن هشام: 
ابن سعد عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر ثم ذكر بقية الحديث نحو 
ما تقدم» ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث هشام بن سعد عن عبيد الله بن عباس أخى عبد . 
الله فذكره. ... 0 
ار عر ا ا N‏ ار صن 
الماجشون عن الثقة أنه كان فى دار مروان ميزاب يصب على الناس إذا خر جوا من المسجد فى المطر 
وكانت دار مروان للعباس بن عبد المطلب» فأمر عمر بن الخنطاب بذلك الميزاب فتزع» فجاءه 
العباس بن عبد المطلب فقال: أما والله وضعه رسول الله َم بيده! قال: ا 
وقال: الله لا تعيده إلا وأنت على رقبتى» قأعاذه العياس يومف على رقبة خمس ذا فى قا 
الوفاء” ..)۳٤۸:1(‏ 

قال التسهودى: وهذه الدار بقية من التى وقع التزاع فیہا ونمتبتها إلى مروان لما سيأتى أنها 
دخلت فى داره» والظاهر أن العباس أبقى لنفسه بقية الدار بعد أخذ ما احتيج إلى زيادته منهاء وأنه 
كان فى تلك البقية ميزاب فلما أحدث عمر الباب الذى عند دار مرؤان كما سيأتى صار الميزاب 


إعلاء السئن + 7-. تمق ر ا 9 


باب إذا خرب المسحد أو الوقف لم يعد 
: إلى ملك.الوافف ولا يماع . 
.الاهع < رفي حنلديث عر مرفوعا: ماحرام رس اوقب را روزت 
.. وقد تقدم غير مرة. ' : : 


بسب علي لباب فى طري السجد ثم لشعرى سان من لك ابقية ما احاج ي داك فى 
زيادته (واشترى مروان أبقى منبا). - ا 

والجمع بين الروايات بسبذه الطريق أولى مما قاله السمهودى أن يجمع بأنه كان للدار 
المذكورة ميزابادبيميزاب يصب فى المسجد؛ وميزاب يصب فى الطريق» واتفق فى كل منهما قصة 
اه (84:1). فإن الميزاب الذى كان يصب فى ا مسجد إن كان فى القطعة التى زيدت فى 
السجد لم يكن فى إعادته فائدة» ؛ وقد ثبت أن عمر أعاده فى مكانه وإن كان فى البقية التى 
لم تدخل فى لسجد فلا يتصور صبه فيه؛ لما قد ثبت من کون البقية في دار مروان وان ميزابها 
. كان يصب على الناس | إذا خرجوا من المسجدء فالظاهر ما قلنا من تأويل صبه فى المسجد بأنه كان 
يصب فى فناء مسجد المتعلق به» والقول بأنه كان للدار المذكورة ميزابان واتفق فى كل منهما 
ش قصة بعيد, جدا. 
٠‏ 00 الح تار ع رساو لا فى با ع الا بر ان لان 
السجد أرض أو دار لأحد بالقيمة كرا ما لم يرض بيع أو هبعه للمسجد» وأن عتمر رجع عن 
- قوله: إذا لأغلبنك عليه ولأهدمنه بعد ما سمع حديث رسول الله م فی بيت المقدس ١‏ حَين أمر الله 
. نبيه داود أن يبينه» وأن الذى فعله عمر عند زيادته فى مسجد الحرم من هدم البيوت وأخذها بالقيمة 
كرها ما فعلة لمأ ذكره بقوله: أنتم نزلتم على الكعبة» ولم تنزل عُليكم الكعبة إا هو فناءها إلخ؛ ولا 
ش يخفى أن ذلك نما يعض بالكفئة ل يعم غيرها من السا جت فاه فلغ اله خد بعد فلل أمرا. 
باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقفت ولا يباع 
........ قوله: ويه حديث حمر إلخ دلالعه على تاد الوقض» وأنه لا يرال وققا لله تعالى ظاهرة 
. وقفًا حجة على من قال بجواز بيع المسجد أو الوقفء أو برجوعهما إلى ملك الوقف إذا خرب» 
ولم يبق صا حا للانتفاع به» قال الموفق فى ”المغنى “: إن الوق ف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار 
انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تكن غمارتهاء أو مسجد انتقل أهل التقزية عنه وصار 
فى موضع لا يصلى فیهء أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه فى موضعه» أو تشعب جتميعه فلم تمكن 


حا إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع 5١١ ٠0‏ 


عمارته» ولا عمارة بحضه إلا ببيع بعضنة جا بيع بعطنها لتعم :به بقيته. .إن لم يمكن:الانتفاع بشیء 
:منه بيع جميعه» :قال أحمد:فى زواية أبى :داود: إذا كان:فى المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما 
'وصرف ثمنها عليه. (لا.نزاع فيه فإن بيع الآلات المستغنى عنها يجوز اتفاقاء وإما الكلام فى بيع 
المسجد» ووجه الفرق كون الالات وقفا بالتبع والمسجد وقفا بالذات إصالة). 
:وقال فى زواية صالح: يحول الجا وام التو ص بوذا كان هة قال 
القاضى: يعنى إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه ونص على جواز بيع غرصته فى زواية عبد الله قال 
أبو بكر: وقد روى على بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتسباء قال: وبالقول الأول (أى 
بجواز بيع الآلات مع عرصة المسجد). أقول: لإجماعهم”" على جواز بيع الفرس الحبيس يعنى 
الموقوفة على الغبزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو.وأمكن الانتفاع بہا فى شىء آخر مثل أن تدور فى 
الرحىء أو يحمل عليها تراب» أو تكون الرغبة فى نتاجهاء أو حصانًا يتخذ للظراق» فيإنه يجوز 
بيعهاء ويشترى بثمنها ما يصلح للغزوء نص عليه أحمد».وقال محمد بن الحسن: إاذ خرب 
المسجندة أو لوقف عا عاد | د إلى ملك ا لن الوقف إغاهو E‏ فإذا. زالت منفعمته زال 
ا ش ا ا a‏ 
وقال مالك والشافعى: بيار ربكي اقلق شرل مول ل : : دلا يباع أصلها 
ولا تبعاع ولا توهب ولا تورث»».ولأن مالا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه منعتوطلها 
. كالمعتق» والمسجد أشبه الأشياء بالمعيق» ولنا ما روی أن عمر رضى الله عنه كنتب إلى سعد لا :له 
أنه قد نقب بيت المال الذى بالكوفة' أنقل المسجد الذى بالمارين واجمعل بيت الال فى “قبلة 
. المسجد فإنه لن يزال فى 'المسجد:فإنه لن يزال فى الممسجد مصل». و كان هذا بمشهد من الصحابة 
ولم يظهر خلافه فكان إجماعا ب(قلت: لا حجة :فيه جواز بيع المسسجدء وغاية ما فيه إغااهو تحويل 
الرحبة مسجدًا وا مسجد رحبة وهو -جائز عندناء كما سيجىء)» ولأن فيما ذكراه استبقاء الوقف 
3 قلت: لبن أبن امرك ا يرموا أبا حنيفة بمخالفة فة الإجساع فى قوله يدم نووم الوقف» وقد أجمنعوا على 
جواز بيع الفرس الحمبيس وما ذلك إلا لكونه قد حبس أصله وتصدق منفعته» وسائر الزقوف كذلك عند أبى حنيفة.ما خلا 
المستجد.وما أشببة افتزاهم:قد ت رکوا -جميعا حديث عمن::«لا یبا ع ولا يؤهب. ولا یورث فی الفرس الحبيس»» فإن کان حديث 
عمر حجة فى عدم جواز بيع للوقف وتوريئه مطلقًا فمن أين لهم تخصيص الفرس الحبيس بجواز البيع؟ فما هو جوابهم فهو 
يعد عات الاما ای ن بحي ل وتدير ْ 


بمعناه عند تعذر إبقاءه بصورته فوجب ذلك. | 

قلت: تعليل بمعرض النص المشهور؛ وهو حديث غمر: «لا يباع ولا يشتبرى ولا يوهب 
ولا بورث»» كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قبلها أو قبلهما غيره. قلت: مر 
المنقول على المنقول» وحديث عمر بالنبى عن بيع الوقف وهبته :وتوريثه قد ورد فى الأول دون 
الثانى» ولا يقاس الأصل بالفرع وإنما يقاس الفرع بالأصل» كما هو ظاهر.. 

. قال ابن عقيل: ا ا ع ل و 
الانتفاع على.الدوام فى عين أخجرى وإيصال الأبدال جرى مسجرى الأعيان» وجمودنا على العين مع 
تعطلها تضييع للغرض. (قلت: :تعليل بمعرض النص ولو جاز بيعه لذلك جاز عوده إلى ملك الواقف 
بعين هذا الدليل ولا فرق. :فلقائل أن يقول: الوقف مؤبد» فإذا لم يمكن تأبيده على وجه خرج من 
كونه وققًا ورجع إلى ملك الواقف لكونه قد حرج من ملكه لعلة الوقف؛ فإذا زألت العلة عاذ الملك 
كما کان» وأما قولكم: إن الوقف إزالة ملك على وجه القربة فلا يعود إلى مالكه باختلاله وذهاب 
منافعه كالمعتق ففيه أن التقبياس با لمعتق يقتضى حرمة البيع.وتركه معطلا قال اروس ملا عق 
الهدى إذا عطبفى السفرفإنه يذبح فى الخال وإن كان يختص بموضعء فلما تعذر تحصنيل الغرض 
لكي اسرد ين ما gE E‏ تفي بجي 

فوات الانتفائع بالكلية وهكذا الؤقف المعطل المنافع اه (+ (TT:‏ 

قلنا:٠قياس‏ مع الفنإرتق.فإن الهدى لا اك ایی قبل لے ای ان 
استر جاع هلا التعاطب.والمعيب إلى ملكه:فيصنع به ما شاءء هذاءظاهر كلام الخرقى. ورواه ابن 
المنذر عن أحمد.والشافعى«وإسحاق.وأبى ثور. وض حاب ألزأىءونحوه عن عظاء؛ لأنه غا عينه غما 
بى دش هذا لع زع عد هاه وب صاحيه روى سعيد بإسناده عن ابن اتا روفاك عبان 
قال: إذا أهدِيت هدیا ولجبا:فعطب فانتحره. ثم كله إن.شئتء».وأهده إن شكتء وبعه إن شعت 
وبقيم به قي هدی آخبرهبولأنه تی كان له أن يأكل.وبطعم الأغنيناء کان له بیعه؛ 0 
الموفق فى ' المغنى (1ننة 803 . ٠‏ 

. ولا يتخفى أن قياس الؤقف اللطوه و e‏ برجوعه إلى 
ملك الواقف؛ فعجبا لتناقض الحنابلة يقيسونه مرة با معتق وتارة بالهدى ولا يسعقرون على أصل» 
وقالسحنوق فى "للدوية - لا وب : سمعت مالك يقال :فى الفریں المبيس فى سبيل الله إا 


8 إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع م ؟١؟‏ 


كلب أنه لا بأس أن يباع ويشترى فرس مکانه» قال سحنون: قاد وى شير أذ نا نمل ف 
السبيل من العبيد والثيناب أنما لا تباع. قال: ولو بيعت لبيع الربع امحبس إذا خيف عليه الخراب 
وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شىء ادل على سندها منہاء ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فیا 
ما أغفله من مضى ولكن بقاؤه خرابًا دليل على أن بيعه غير مستقيم» وبحسيك حجة فى أمر قد 
كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى الأمر عليهء فالأحباس قديمة ولم تزل» وجل ما يؤخذ مدها 
بالذى به لم تزل تجرى علیہا فهو دليلها قال سحنون: فبقاء هذه خرابًا دليل على أن البيع فيها غير 
مستقيم لأنه لو استقام لما أخطأه من مضي من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به حين 
تركت خرابا اه (TEY: ٤(‏ وهذا كلام جزل لا يتجاوز الحق عنه غير ما فيه من قياس الفرس 
امجيس على الوقف الحبس فإن الإغفال والترك من صدر الأمة إا ثبت فى الوقف الحبس من الرباع 
والدور دون ما حبس فى السبيل من الحيوان والمنقولء فافهم. ‏ .| 

قال ا حقق فى "الفيح' وأما امن لال سيد ما حب ع لا يله اله مك أن ا اا 
بيت المال فى المسجد واسعدلاله بالانتفاع بالاسعبدال مردود بالحدیث المشهور اه (ه:447)» 
والمراد بالحديث المشهور حديث عمر المذكور في امان. 
0 وقال فى ”الهداية ": ولو خرب ما حول امسج واستفنى عنه (أى استغنى عن الصلاة فيه 
أهل تلك الحلةء أو القربة بأن كان فى قربة فخريّت حولت مزارع) يبقي مسجد (على حاله) عند 
أبى يوسف (وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى» وعن أحمد: باع و إلى مسجد 
آخرء وكذا فى الدار الموقوفة إذا خربت يباع نقضها ويصرف ثمنها ! إلى وقف آخر) لأنه إسقاط منه 
فلا يعود إلى ملكه وعند محمد يعود إلى ملك البانى أو إلى وارثه بعد موته لأئه عينه لنوع قربة 
وقد انقطعت» فصار كحشيش المسجد وحصيره إذا استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول فى الحصير 
والحشيش: إنه ينقل إلى مسجد آخر اه. ش 

وف الخال ': هده المسألتعينية على آن آبا برف رخ اله ا ب يشترط فى الابتداء إقامة 
الصلاة فيه بالجماعة ليصير ر مسجدا (بل يزول ملكه بقوله: جعلته مسجدًا لأن التسليم عنده ليس 
بشرط فيصير حالصا لله تعالى بسقوط حق العبدء وصار كالإعتاق (هداية)» فكذلك فى الانتهاء 
إذا ترك الناس الصلاة فيه لا يخرج من أن يكون مسبجداء وعند محمد يث يشترط فى الابتداء إقامة 
لصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجت؟ (لاشتراط التسليم عبدة» وتسليم كل شیء بحسيهء وذلك فى 


إعلاء السئن بث إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع 0 


ES وخ وا م مايا الوا أو‎ SM E ل اك كيده ص بوره فرحا وي‎ E RE مدهو‎ oe e 


السجد اما يه أت ایس قم الود تام فم يكشي بصلا لواح فى رو 
عن أبى حنيفة ومحمدء ويشترط أنه يكون غير الواقف إهذاية : امع الفتح ).2 ٠‏ 

فکذلك فى الانتہاءإذا ترك الناس الصلاةافيه-با-بتماعة يخرح من أن يكون مسجد نک 
ay‏ : هذا مسجد أبى يوسف رحمه الله يريد أنه مالم يقل بعودة إلى 
ملك آبانى يمصير مزيلة عند تطاول المدة» ومر أبو يوسف رحمه الله إصطبل فقال: : هذا مسجد 
محمد رحمه الله يعنى كااقال: نعود ملكا فرعا يجعله امالك إصطبلا بعذ أن کان مسجداء فكل 
واحد منهما استبعد مذهب صاحبه بما أشار إليه. ‏ 1 0 

وقيل؛ هى -أى الحكاية المذكورة- منن وضع الفرقة الجهلة انقو تة عند الله تعالى 
اشر جرا من اختلافهم الناشئ عن اة الصحيح أباطيل مختلفة عليهم ليضعوا عن شأنهم 
بنقل الطعن عن بعضهم فى بعض (هدا هو الظاهر وكذا ما حكى من أسباب استحكام النفرة 
بينهما كما فى مقدمة " المبسوط” للسرخسى باطل مختلق عليهماء فقد كان شأنهما أرفع وأجل 
من أن ينسب [ إليسهما أمغال هذه الأباطيل نعوذ بالله من شر من وضعها) ويأبى الله إلا أن يعم نوره 
ولو كره الكارهون» فمحمد رحمه الله يقول: إنه جغل هذا الجزء مصروفا إلى قرية بعينها فإذا 
انقطع ذلك عاد إلى ملكه (لكون آلوقف حبسا للزصل على ملك الواقف وتسبيلا للشمرة والمنفعة). 
وأبو يوسف رحمه الله يقول: بلى زال ملكه بجهة ولكن لم تبطل تلك الجهة لأنه ما جعله مسججدًا 
ليصلى فيه أهل انحل (والقرية) لا غير وا جحل مسجد ليعملى في العامة لأن امه حق إقامة 
الصلاة فى المسجد. ١‏ ظ 

واشتدل آبو يوس (وجمهور الملماء) بالكعبةء فإ فى رهاق الفزة كذ كان حبول الكعبة 
عبدة الأصنام لاوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ثم لم يخرج موضع الكعبة به من 
أن يكون موضع الطاعة والقربة خالصاً لله تعالى فكذلك سائر المساجد اه (ه e‏ “الفتح ) 
فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجديةء قاله امحقق فى ' 'الفتح“: قال: إ إلا أن لقائل 
أن يقول: : القربة التى عينت له هو الطواف من أهل الآفاق ولم ينقطع الخلق عن ذلك زمان الفترة» 
وإن كان لا يصح منيم لكفرهم على أن الإيمان لم ينقطع من الدنيا رأسا فقد كان لمثل قيس بن 
ساعدة أمثال انتہى. وفيه أن القربة التى عينت لها هى الصلاة | إليها دون الطواف وحده لقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه الصبلاة والسلام بعد ذكر إسكانه ذريته عند البيث الحرام: لإربنا ليقيموا 


ج - ١١‏ لذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواتقن ولأتياع ‏ 2 514 


-٤ ۲‏ حدثنا ابن حميد ثنا مهران عن سفيان عن خصيض عن عكرمة: «إوأن 
امساجد لله قال: المساجد كلها. رواه ابن جریر فى التفسير (01/1:59». وسنده: حسن. 

0 - عن ابن عباس فى قوله: «إوأن المساجد لله قنال: لم يكن يوم نزلت 
هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام i E‏ 2 م 
ابی جاتم (الدر المنغور ..)۴۷4:٩‏ 


الصلاة» ولم بذگر الطواف» وقنوله: إطهبر بييتى للطائفين والساكة 
والمقيمين كقوله: إسواء العاكف فيه والباد فافهم. ٠‏ 

قوله: حدثنا ابن حمید» وقنوله: عن ابن عباس إلخء دلالة الارن على أن قوله تعالی: ران 
المساجد لله مفسر بالمساجد المعروفة دون أعضاء السجود أو مواضع السجود كما ذهب إليه 

بعض المفسسرين ظاهرة» وإذا كان كذلك دل النص على خروج المساجد من ملك الواقف إلى 
اله تعالى» فلا تعود إلى ملك الواقف ولا تباع يدا كما هو قول أبى يوسفض رحمه الله تعالى؛ ش 
وكذلك سائر الوقوف عنده إلا نما إذا حربت وخرجت عن انشفاع الموقوف عليهم به جناز 
استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دار أخرى تكون وققامکانہاء والفرق. بينها وبين المساجد أن 
المساجد لا تبطل بخرابها أو خراب ما جولها واستضناء عنما الجنهة التى عينت له؛. لأنها لم تجعل 
مساجد لأهل الحلة والقرية بل للعامةء ولا يشترط للمسجدية البناء بل العرصة وحدها مسجدء كما 
لا يخفى» بخلاف سائر الوقوف التى سبلت ثمرتها فإنها إذا خربت وتعطلت منافعا تبطل الجهة 
التى عينت له» وهى إعانة الموقوف. عليهم بغلتهاء فافهم. 

7 وما ما ذكره سحنون من أن جل هذه الأحباس قد خربت فلا شىء أدل على ستنها منهاء. 
ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها مسا أغفله من مضى إلخ فيه أن بقائها خرابا لا يدل على عدم 
جواز البيع لاحتمال أن يكون قد أغفلوا بيعها لعدم تيسر من يشتريما منه» نعم» فيه دليل على عدم 
رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد خزابها وإلا لم يتر كها لحد من ورثة الواقف سدى» 
بل جعلوها مزارع وبساتين» واححمال انقطاع الورثة بيد فان الوراثة ثة تتتقل من العشيرة إلى 
الشعوب والأفخاذ والقبائلء ولا يتصور انقطاع الجميع؛ والله تعالى أعلم.. 0 

وظنى أن الإفتاء بقول أبى يوسف فى دار الإسلام أولى لكون المساجذ سصونة فيما عن 
انتهاك حرماتها بعد خرابماء وبقول محمد فى دار الحرب أحسن لفقدان الصيانة فيهاء كما هو 
مشاهد» فكم من مساجد فى دار الخرب قد تسلط عليما الكقار وجعلوها مزابل» أو معابد للشيطان 


٠‏ باب لأهل المسجد أن يجعلوا الظريق مسجذا 
وكفنا: عكسه بأمر الإمام أو يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا على القلب ` 
ا - كاب إلى السرقة عن شنعيب عن سيف عن محمد وطلححة والمهلب 
وعتصرو وسغيد'قالوا: لما أجمعوا على أن يضيعوا بنيان الكوفة» ا فذاكر حديثًا طويلاء 
وفيه: فأول. شىء خط بالكوفنة» بل حن عزموا على البناء المسجد فوضع فى موضع 
أصحاب ا والتسمارئين من السوق فاخستطوه» ل ثم قام رجل فی وسطه رام شديد 


7 الأصنام فإلى الله اى 
حكم مسجد تحته سرداب أو فوقه بيت:- ' : 
واحتج أصحابنا بقوله تعالى: أن المساجد 4 على أن و انحته e‏ 
أو وفقئه بيت ليس للمسجد واحد منهماء فليس بمسجد وله بيعه ويورث عنه إذا مات لبقاء حق . 
العبد متعلقًا به» والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق» قال الله تعالى: «إأن المساجد له 
منع العلم بأن كل شىء له فكان فائدة هذه الإضافة اجتصاصه به وهو بالقطاع حق کل من سواه 
عنه» وهو منتف فيما ذكرء بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلوم موقوقًا لمصالح المسجدء فإنه 
يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس 
(بشرط أن يون بناء.السرهاب أو العلو مقارنا لبْناء المسجد وإن: كان. بعد تخافه.فلا): 
هذا هو ظاهر المذهب» وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه قال: إذا جعل السفل مسجدا وعلى 
ال ا يع لأن السفل مما يتأبد دون. ا وعن_ممحصل. .على عكس هذا لأن 7 
المسجد.معظم.وإذا كان فوقه مسكن أو مستفل يتعذر تعد تعظيمه» وعن أبى يوسض أنه جوز الوجهين 
حين قدم بغداد ورأئ ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة» وكذا عن محمد لما دخل ”الرى“» وهذا. 
تعليل صحيح لأنه تعليل بالضرورة كذا فى ”فتح القدير “ (ه:٠٤٤)..‏ 
باب لأئل المسجد أن يجعلوا الطريق مسخدا وكذا عكسه 
.2 أ يجعلوا الرحبة مسجدا ركذا علىالقلب بأمر الإقام 
قوله: كتب إلى السرئ .إلخ: وحاصله: أن المسجد كان أولا فى وسط الصحن والقصر فى 
شماله» ثم نقله من هذا الموضع فجعله فى الرحبة حتى وضعه إلى جنب الدار وجعان الدار قبلته 
وجعلهما بنيانًا واحدا مصلا بعضه ببعض» فنصار المسجد رحببة والرحبة مسجداء ويجوز لأهل 
المنجد مل ذلك النخؤيل: نما قن كتاب:الكزاهية من الخلاصةةعن الققيه ألى جعفر غن هشام 


ج - 315 الأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجدا وكذاعكسه بأمر الإمام ٠.۴۱١‏ 


النزع فرمى عن : بمينه» فأمر من شاء أن يبنى وراء موة قع ذلك السهمء ورمى من بين يديه 
ومن خلفه» ومر من شاء أن يبنى وراء موقع الستهمين» > فترك المسجد فى مربعة غلوة من 
کل جوانبه» وبنوا لسعد دارا بحياله بینہ ما طريق منقب مائتى ذراع» وجعل فيها بیوٹ 
الأموال وهى قصر الكوفة اليوم» وفى لفظ: وقد بنى سعد فى الذى خطوا للقصر قصر 

بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم فشيده وجعل فيه بيت الال وسكن ناحیته» ثم إن ) 
بيت امال ثقب عليه نقبا وأخذ من الالء وكتب سعد بذلك إلى عمر ووصف له موضع ٠‏ 
الداره وبيوت الأموال من الصحن” ممما يلى ودعة الدار» فكتب إليه عمر أن أنقل 
المسجدء حتى تضعه إلى جنب الدار» واجعل الدار قبلته فإن للمسجد أهلا بالنهار 
وبالليل» وفيه حصن لالهم» فنقل المسجد وأراغ بنيانه فقال له دهقان يقال له: روزبه بن ' 
بررجمهر: أنا أبنيه لك..وأبنى لك قصرا فأضلهما ويكون بنيانا واحداء فخط قصر 
الكوفة على ما خط عليه» ووضع المسجند بحيال بيوت الأموال منه إلى منتهى القصر ` 
يعنة عن القبلة» ثم مد به عن يمين ذلك إلى منقطع رحبة على بن أبى طالب» والرحبة 
قبلته» فكانت قبلة المسجد إلى الرحبة وميمنة القصرء الحديث رواه الطبرى فى تاريخه 
5 ۱۰ وإسناده وإن لم يكن محتجا به فى الأحكام» ققد احتجت الحفاظ برجاله 

فى ” السير” أ» وقد تقدم فى حاشية الباب السابق أن أحمد قد احتج بہذه القصة. 


عن ا و أن ل اكت ولي ال ی مهدا او جما لو م ال رة لاه 
اى شى إا ااجو إلى ذلك قال: ولأهل المنتجد أن ينجملا الرحبة مسجدا وكذا على القلب» . 
ويحنؤلوَا الاب أن يحدة والقا عر رو NEE‏ 
ويجددوه» وليس لمن ليش من أهل الحلة ذلك كذا فى ' 'فتح القدير” (:65). 

قال لمحقق ابن الهمام: إلا أن قوله: وكذا على القلب يقحضى جغل المسجد زحبة» وفيه نظر 
اه. قلت : ولم لم ينظر فى قولة: أو يجَعْل شىء من المستجد طريقًا للعامة؟ ولا ينافيه ما ذكره 
المصنف -أى صاحب ” الهداية “- فى كتاب التحبيس: قيم المسنجد إذا أراد أن يبنى حوانيت فى 
السججد» أو فى فناءة لأ يجوز له أن بر لازنا جل لجيه سكا سقط عزنة سكل وأما 


)0( ارا افع کرم غا لين فيه انلیا اقم والأتواق و كير ينا لأحد من الناس وقال عمر: الأسواق على سنة 
المساجد» من سبق إلى مقعد فهو له حتى يقوم منه إلى بيته أو يف من بيعه كذا فى هذا الأثر الطويل الذى اختصرناه فى التن. 


إعلاء الستن | 1¥ 


باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة 

لا بأس للإمام أن يدخحل من هذا الباب ) 

افد - عن عروة أنه سكل أ تخدمنى الحائض أو تدنو E‏ 

فقال عروة: كانت ذلك على هین وکل ذلك تخدمتي ولپ على أخد في ذلك بأمن؛ 

أخبرتنى عائشة أننها كانت ترجل رسول الله مه وهى حائض ورسول الله َيه حيهذ 

مجاور فى المسجد يدنى لھا رأسه وهى فى حجرتها فترجله وهی حائض رواه البخارى 
(فتح البارى 47:١‏ 7). قال الحافظ: وحجرة عائشة ة كانت ملاضقة قة للمسجد اه. 


لاء فلن تيع للسجد اه ما فيه من منع لقهم من ذلك دون منع أهل المسجد إذا فعلوه بأمر الإمام. 
وفى ‏ الكبر : وإن جعل شىء من الطريق مسجدا صح کعکسه» وفى ' البحر :ومعنى 
وله کک أ ذا جم ف المج مرا فإ بجوو تارف أل اتن ف ارا واد 5ر 
أخد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء لما عنرف فى موضعه» وليس لهم أن 
يدخلوا فيه الدواب» كذا ذكره الشارح رحمه الله. . وفى ”الخانية: طريق للعامة وهى واسع فبنى 
فيه أهل المحلة مسجدا للعامة» ولا.يضر ذلك بالطريق. قالوا: لا بأس بهء وهكذا روى عن أبى حنيفة 
ومحمد لأن الطريق للمسلمين وا مسجد لهم أيضًا. قال: ولو ضاق المسجد على الئاس وبجنبه 
أرض رقف علئ الجا فاراذوا آن بريدوا شيا فى المسجتد من الأرطل جار ذلك يأبر'القاتنى ا 
(ه Yoo:‏ كه 5), 
تلك وكذلك لو رادو فة شا من الطريق» أو لرا ككا هن اللتعند فر قا العامة 12 
أو جغلوا الرحية ستنيدا وغلى القلب ينيغ تقد جوا كل ذلك بار الإمام أو الفاضتىء:فإت ذلك 
أهون من زيادة أرض وقف على المسجد فيه كما لا يخفى» والأثر المذكور فى المتن يدل على ذلك 
كاي يا وي بعاي لونم ل حراس ارك اك اال امير اوقل قير 
الخطاب رضى الله عنه وعدهم. ْ 
باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة 
لا بأس للإمام أن يدخل من هذا الباب ٠‏ 
قوله: عن عروة إلى آحر الباب» ذلالة الآثار على معنى الاب ظاهرة بأدنى تأمل: قال فئ ' 
البحر الرائق : ولو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة.لا بأس للإمام أن يدخل للصلاة من 
هذا الباب» لأنه روی أن رسول الله يه كان يدخل من حجرته إلى المساجد اه (ه ۰ 


ج - ١٣‏ لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يستعمله "١8‏ 


ظ - روئ مالك عن الفقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج 
النبى ي يصلون فيا يوم الجمعة بعد وفاة النبى ميب وكان المسجد يضيق عن أهله 
قال: و تحجر زواج النبى م ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة فى المسجد.. كذا 
فى ”وفتاء الوفاء“ (0051): وروى ابن النجنارَ عن أهل السير تحوه أن الحتجرات 


او کا بابب عازع فى اللمهد کا عليه الآنان التتكورة و الهو يمك ر جلك دة 
الدار بالموقوفة منا:رواوءابن سعد أن سودة:أوصت ببيتها لعائشة رضى الله عتما وباع أولياء صفية 
بنت حي بيبتتها من معاوية بمائة:ألف.وثمانين ألف درهنمء.واشتزى معاوية من عائشة منزلها بماثة 
الف وثمانين ألف درهم. وقيل: بمائت تتى ألف درهم, وا شترط لها سكناها حياتها وحمل إليها المال» 
فما قنامت من مجلسها حتى قسمته» وقيل: بل اشتراه ابن الزبير من عائشة وحمل إليها خمسة 
أنجمال تحمل الال وشرط لها سكناهاً حياتباة فقرقت المال» وأسند ابن زبالة عن هشام بن عروة قال 
ابن الزبير: ليعتد بمكرمتون ما يعتد أحد بمثلهما أن عائشة أوصته ببيتها وحجرتها وأنه اشترى حجرة 
سودةة هذا يقتضى أن الجر الشريفة كانت على ملك نساءه مك . 

وقال الطبرى: قيل: كان النبى لب ملك كلا من أزواجه البيت الذى هی فيه فسكن بعده 
فيبن بذلك .العمليك» وقيل: إنما لم ينازعن فى مساكنها لأن ذلك من جملة مؤنتبن التى كان 
ابی يِه استثناه لهن ما کان بيده أيام حياته حيث قال: ما كك بعد فة تسات ومونة عاملى 
فهو صدقةء قال الطبرى: وهذا أرجحء كذا فى ” وفاء الوفاء؟ (750:1). 

۰ فلعل أصحابنا رجحوا فى حجرات أزواج النبى کے ما رجحه الطبرى من كونها موقوفة 
غير مملوكة للأزواج وحملوا ما روى من شراء معاوية بعض الحجرات على الشراء صورة» وکان ما 
حمله إليهن من الأموال هدية حقيقةء والله تعالى أعلم. ولعل الحامل لهم على ذلك ما رواه الجماعة 
واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضى الله عدهما أنه سمع النبى َه يقول قبل أن يموت بخمس ليال: 
«سدوا عنى كل خحوخة فى هذا المسجد غير خوخحة أبى بکر» فإنه يدل على أنه لا يجوز أن يكون 
إلى المسجد مدخل من دور غير موقوفة» ولذلك أمر النبى َه بسد الخوخات كلها عن المسجد 
إنمااستثة ستثنى خوخة أبى بكر رضى الله عنه للخصومة: وللبى ييه أن بخص من شاء ما شاي 
فلا يقاس عليه غيره. وقد قيل: إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه. 

رداك امسوم ونان جص رك قي اد مض لل اك ا ا 
لعلى: ولا يحل لأحد أن يطزق. هذا السجد جنا غنيرى وغيرك». والمعنى أن باب على كان إلى 


ا .لو كان إلى الممسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يستعمله 58 


كات SS e‏ 
كذافى وفاء الوفاء“ أيضا e ١١‏ قلت: ولم يتخطفت أثان فى أن النى 2 
يتغل من تحيترته إلى الج 


٠ ارون امجيس لحريو 'فتح البارى‎ e 
(TY: ۷( ملخصًا‎ 
كدي اا دق کک ا ارو عر ا‎ 
جاء رسول الله ملل ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: کک‎ 
المسجد ثم دخل النبى إل ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيسهم رخصة فخرج إل بعد‎ 
فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولاجنب» سكت عنه أبو داود‎ 
وخا ان اقطان كتاف ار وة‎ 
لبرت عن المسجد متقدما على الأمر بسد.الخوخحات:‎ 
كلت : وار توه ارت نالحد كان مهدا على الام سا رات 4 فى بش‎ ٠ 
طرقه عند البزار عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ييه «انطلق فمرهم فليسدوا‎ ' 
أبوابهم». فانطلقت فقلت لهم د ا ل‎ 
رسول الله مله : «قل لحمزة فليحول بابه» فقلت: إن رسول الله ءا يِه يأمرك أن تحول بابك» فحوله»‎ 
.)۳۳۸:۱(  ءافولا رواته موثقون كما فى ' وفاء‎ 

اخ فى ا فل على فسا كنا رويد فى ت معاد ون أ رات عد 
أحمد والنسائى وإسناده قوی» وحديث زید بن أرقم عند أحمد والنسائى والحاكم أن رسول ْ 
لله َي أمر بسد الأبواب الشارعة فى المسجد وترك باب على» ونحوه عن ابن عباس عند أجمذ. 
والنسائى ورجالهما ثقات» وعن ابن عمر عند أحمدء وإسناده حسن» وعن جابر بن سمرة عند 
الطبرانى. قال الحافظ فى ” الفح" ': وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا يجمع بينه وبين قوله مَك : 
دواع كل بمو ف اال چغ حوحة أبى بكر بأن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين» 
ففى الأولى استشنى نى عليًا ما ذكر من کون بابه كان إلى المسجد ولم يكن له غيره» وفى الأخرى 
استثنى أبا بكر ولكن لا ر يتم ذلك إلا بن يحمل مأ فى قصة على على الباب الحقيقى وما فى قصة 
أبى بكر على الباب المجازى. 


والمراد به الخوخة كما صرح به فى بعض طرقه» وكأنهم لما أمروا بعد بسند الأبواب سدوها 


Ye ١" ج‎ 


باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرباط لابن السبيل 
أو السوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صح 
ولزم باستعمال الناس له ۰ 

لالامع - فيه حدیث عشمان رضى الله عن أنه اشترى بير رومة وجعل فيها دوه 
مع دلاء | لمسملين. رواه النسائى والترمذى» وقد تقدم. 

4ه 4- عن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله! إن أمى 
ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأى الصدقة أفضل؟ قال: سقى الماء. قال 
الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائى. وفى ”النیل (: 4 88): 
حديث سعد رجال إسناده عند النسائى ثقات» ولكن الحسن لم يدرك سعداء 
وقد أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه اه. قلت: وأصله عند البخارى؛ كما تقدم. 

8- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مره : إن ما يلحق 
لمن شو عنمل و و بعسير ف ترف رزلا انها رقف أو مها ور 


وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد متها فأمروا بعد ذلك بسدهاء فهذه طريقة لا بأس 
بها فى الجمع بين الحديثين المذكورين. وأخطأ ابن الجوزى حيث أورد هذا الحديث - أى حديث 
باب على- فى الموضوعات مقتصرا على بعض طرقه» وأعله عض من تكلم فيه من رواته» ولیس 
ال CG GR‏ 
“7 ور ESE IAG ARGS‏ وقد 
أحطا في ذلك خطأ شيعا فإنه سالك رد الأحاديث الضتعيحة يتوهمة المغارضة مع أن اجمع نين 
القصتين ممكن» ثم جمع بيدهما بما ذکرنا (۷ :۳( 
باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرباط لابن السبيل 
أو السوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صح صح 
3 ولزم باستعمال الناس له 
ولد قاس وكا كدان و عن الحسن إلخ» دلالهجما على وقف السقاية وار ظاهرة. 
قوله: عن أبى هريرة إلخ» موضع الترجمة منه قوله َيِه : أو بيتا لابن السبيل بناه» ودلالته 


إعلاء السنن وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو u‏ ق أو المقبرة فرها 


مسجد داه أو ييا لان اسيل ا أو تب جره أو صدقة أخرجها من ماد فى 
E‏ رياه لخن مر اجام و . رواہ ابن ماجه والبيبقى فى الشعب وفى ” تنقيح 
المشكاة” ( :(oo:‏ إسناد ابن ماجه حس. ن» ورواه ابن خزعة فى صحيّحه مثله إلا أنه 
قال: أو نرا أكراءء ولم يذكر | ال ا 

1 عن عطاء بن يسار قال:‎ - “OA: 
تی سوق بنى قینقاع» ثم جاء ؛ سوق المدينة فضربه برجله. وقال: هذا سوقكم فلا يضيق‎ ۰ 
وهو مرسل.‎ )٥۳۹:۱ ولا يوخخذ فيه خراج أئ كراء. رواه عمر بن شبة (وفاء الوفاء‎ 

SCT +۸۱‏ ل ا «إنى 


EE E‏ بن هن ثابت + تأطا بعض القوم ومنعه بعضهم وقا: 
مقابرنا ومخرج نسائنا. ثم تلاوموا فلحقوه ا IT‏ 
(وفاء الوفاء .)٥ ٤٠:١‏ : ا" | ْ 

۲ -- عن خالد بن 51252 a E‏ 
بالمدينة: ES‏ براه این زيالة زوفناء الوفاء 
١ (o: ١‏ 

باه ع ا عن محمد بن عبد ال بن حنمن أذ رسسول ال ت تصدق على 
المسلمين بأسواقهم رواه عمر بن شبة ة (وفاء الوفاء ١‏ )» وهو مرشل. . ٠‏ 


على وقف انان أو 1 اباط لذبن الشبيل فاه وق قولة: أو مد ار ا و كانه ومح 
تلحقه من بعد موتهء دلالته على صحة الوقف فى الصحةء وأما فى المرض؛ فإثما يصح من الثلث إلا 
أن تجيزه الورثة كما تقدم» وقوله: تلحقه من بعد موتهاء إن كان حالا من الضمير فى أخرجها كما 
هو الظاهر كان دليلا لأبى حنيفة فى اشتراط الإضافة | إلى ما بعد للزوم الوقف» فتأمل. 

ظ قوله: عن عطاء بن يسار» وقوله: عن عباس إلخء دلالتهما على وقف السوق للمسلمين 
ظاهرة» ودل أثر عباس بن سهل أن سوق المدينة ما تصدق به رسول الله م على المسلمين» ووقع 
التصريح به فى أثر محمد بن عبد الله بن حسم ن مرسلاء وفى قول عمر بر ن عبدالعزيز رضى لله عنه» 
کا شا ظ 


۲۲ وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة‎ E 


- - حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن أبى موسى عن الإصبغ بن نباتة 
:قال: : حرجت مع على رضى الله عنه إلى السوق فرأى أهل السوق قد حازوا أمكنتهم 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: أهل السوق قد حازوا أمكنتهم فقال: ليس ذلك لهم» سوق 
المسلمين كمصلى المسلمين» من سبق إلى شىء فهو له يومه حتى يدعه. وواه أب عبيد 
فى ”الأموال“» والإصبغ بن نباتة متروك رمى بالرفض (تقريب ص:5١).‏ اا 

ههره 4- حدثنا مزوان بن معاوية الفزارى عن أبى يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن 
نسظاس عن أبيه قال: كنا نغدو إلى السوق زمن المغيرة بن شعبة فمن قعد فى مكان فهو 
أحق به إلى الليل» فلما جاءنا زياد قال: Sy‏ رواه 
أبو عبيد أيضًا (ص »)۱۹٩‏ ورجاله ثقات» وسنده قوی 

- عن البراء رضی الله عنه.قال: :مات إبراهيم -يعنى ابن رسول الله و 
وهو 'ابرن.سة عشر شهرً ققبال رسول الله مله محر و واو 1 
تتم إرضاعه. . رو وإه ابن شبة.بإسناد جيد (وقاء الوفاء ؟. (AY:‏ 

/امه غ- و ا 000 
دفن بالبقيع وقطع الغرقد عنه»:وقال: رسول الله ليه للموضع الذى.دفن فيه عثمان: 
«هذه الروحاء» وذلك كل ما جازت الطريق من دار محمد بن.زيد إلى زاوية دار عقيل 
الجمانية ثم قال النبى مي : «هذه الروحاء للناحية الأخرى). فذلك كل ما حازت 
الطريق من دار محمد بن زيد إلى أقصى البقيع يومكذ. رواه ابن شبة أيضًا .(وفاء الوفاء 
(A:T‏ قال السمهودي م 


يلك شوم ل انس ورد و ومتخرج تاتا أي موضع ابراز ا 
تكن وقفًا بل مملوكة لهم كما يدل على على ذلك سياق الكلام» والله تعالى أعلم. 
قوله: متم عت تر : حدثنا مروان إلخ دلالتهما على حكم السوق إذا كانت 
بوقمًا على المسلمين ظاهرة وتقدم فى أثر عطاء مرسلا قوله مله .فلا يضيق.ولا يؤخذ فيه خراج» 
.وكان الأمر على ذلك فى عهد الخلفاء المهديين» ثم تغيرت | الأمور فإلى داكن 
٠‏ و عن البراء. ۰ 
قوله: عد فا بن مؤي ا دلالة الأول على دف مك ابه فى ابيع اي 


إعلاء السئن وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة ا 


ارام بن رسول الله م لد ل 


جعله البقيع مقبرةٌ للغامة ظاهرة. 

قوله: :عن ی خسان لج فيه دلا على أن ابي لم يكن مدق م قب ونا صار مدق 
جين دفن فيه إبراهيم ابن رسول الله مر فرسول الله ركه ول من جعله مقبرةً للمسلمين» فإما أن 
يكون قد استوهبه ممن كان يملكه كما أستوهب أرط ض السوق من بنهى ساعدة أو كان نما جعله آهل 
المدينة له» قال أبو عبيد فى الأموال: حدثنى من سمع خالد بن عبد الله الواسطى يحدث ٠‏ عن الكلبى 
ل 1 ا تي ل ا 
ل ا ال ل ل 
الحارث ولم يكن ليقطع +97 َه أحذا شيم ما أسلموا عليه إلا بطيب أنفسهم اه وص18). قلت: 
كلك نرى أذ ابيع من ذلك ایض ول يكن رسول الم یجمل أرض ای مقر لا ليب 
أنفسهم. ' 
فائدة جيدة يجب حفظها: 

تنبيه: روى ابن شبة من طريق عروة عن عائشة رضى الله عنما قالت فى حديث ساقه: كان 
يقال لسوق المدينة: بقيع الخيل. وعند ابن زبالة فى ذكر دعائه باي للمدينة وسؤاله نقل وبائباء ثم 
عمد إلى بقيع الخيل وهو سوق المدينة فقام فيه ووجهه إلى القبلة فرفع يديه إلى الله تعالى» فقال: 
«اللهم حبب إلينا المدينة)؛ الحديث. والبقيع ههنا بالموحدة التحتية:قهو المزاد بقول ابن عمر فى 
حديقه الذى رواه الأربعة والحاكم: «إنى أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخحذ مكانها الدراهم» 
ل ولما خفئ هذا على كثير من الاس .قال بعضهم: إن الظاهر أن المراد النقيع -بالنون- أى 

حمى النقيع» قال: لأنه أشبه بالبيع من البقيع الذى هو مدفن* وقال النووى: ليس كما:قال» بل هو 

بقيع الغرقد بالباءء ولم يكن ذلك الوقت كثرت فيه القبوز» انتهى. 

ولم ار أخدا ين مؤرخى الدع أن کان يبقيم الشزقد متؤق ع اعتاكهم بذ کر بق 
المدينة فى الجاهلية والإسلام» فالمعتمد ما قدمنا والمسمى بالبقيع ههنا ما يلى المصلى -مصلى العيد- 
من سوق المدينة ويسمى بقيع الى أيضاء ولهذا روى أحمد والطبرانى عن أبى بردة بن نيار قال: 
انطلقنا مع رسول الله مه إلى بة بقيع المصلى فأدخل يده فى طعام» ثم ار ها فإذا هو توش 
أو مميختلف» فقال: اليس منا من غشنا»» ورواه الطبرانى أيضا عن أبى موسى فعبر عن بقيع المصلى 


د وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة ا 


لامي الس ار كرو على دادر ارين ا 


بسوق البقيع » كذا فى a 1) E‏ وهذه فائدة جيدة يجب حفظها. 

الف اداه وين فى شقاية لمن أو سانا که يبي الل أو رياطلا أو جل 
أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبى حنيفة؛ لأنه لم ينقطع عن حق 
العبن ألا ترى أن له أن ينتفع به فيسكن فى الخان وينزل فى الرباط ويشرب من السقاية ويدفن فى 
المقبرة فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت (قد تقدم خلافه عن الخصاف ولكن 
المشهور عن أبى حنيفة ما ذكره صاحب ” الهداية “ ههنا)» كما فى الوقف على الفقراء بخلاف 
المسجد لأنه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم» وعند أبي يوسف 
يزول ملكه بالقول كما هو أصله إذ التسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم وعند محمد إذا 
استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا ذ فى المقبرة زال الملك» لأن التسليم عنده 
ا يد ا ل ا ا د ب 
لبثر الموقوفة والحوض» ولو سام إلى المتولى صح الدسليم فى هذه الوجوه كلها لأنه نائب 
الموقوف عليه وفعل النائب كفعل المنوب عنه اه (47:0 5) مع ”الفتح . ْ 

قلت: ولا نزاع فى لزوم صدقات النبى يل كما تقدم؛ لأن وقفه عليه الصلاة والسلام لم 
يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله: ناا اء ر ما تركنا صدقة) وقد مر دليل 
أبى جنيفة اشتراط حكم اناكم بالوقف أو الإضافة إلى ما بعد اموت . والفتوی فى ذلك كله على 
حلاف قول أتى حبيفة رض الله نه للتعامل المتوارث قاله الحقق فى فتح القدير , (:555). 

. قال فى ' الهداية” : ولو جعل داره بمكة سكنى للحاج والمستمرين أو جعل داره فى غير مكة 
. سكنى للمساكين أو جعلها فى ثغر من الشغور سكنى للغزاة والمرابطين أو جعل غلة أرضه للغزاة فى 
سبيل الله دفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائز ولا رجوع فيه. . (وهو قول الأئمة الثلاثة بلا شرط 
الدقع إلى المتولى كقول أبى وسفء والمذكور ههنا قول محمدء وعليه الفتوى) إلا أن فى الغلة تحل 
ا 
المقبرة ونحوها) يستوى فيه الغنى والفقير والفارق هو العرف فى الفصلين فإن أهل العرف يريدو 
ساس م ا را 

في الشسرب والترول» والغنى لا يجصاج إلى صرف هذه الغلة لغناهه والله أعلم بالصسواب اه 

(449:0 مع” الفتح '). قلت: ويؤيده استقاء عثمان وغيره من أغنياء الصحابة من بكر رومةء 


.إعلاء السئن | + فيل مقيزة ية ام ووم 


بح E O‏ قدو تين -وهى أختنت عكاشة- 
أنهبا حرجت مع النبي يه إلى البقيع» فقال: «يحشر من هذه.المقبرة سبعنون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب» وكأن وجوههم القمر ليلة البدر فقام رجل فقال: يا رسول 
الله! وأنا؟ فقال: وأنث. فقام آخر. فقال: يا رسول الله! وأنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة). 
رواه الطبرانى فى "الكبير"؛ ومحمد بن سنجر فى مسنده» وابن شبة فى أخبار المديئة. 
وکا ان ری “شرح البتخارى '» وسكت عليه (وفاء الوفاء ۲: 6 
وقال الهيشمى فى | امجمع الزوائد” 5 :0 فيه من لم أعرفه اه. 


د وكا الى شرب ابول ل ,لدو لمع اع لني يه 
فصي عقرة لدي TET‏ يي ۰ 1 

5 a قوله: عن نافع مؤلى‎ ٠. 
ةم الاين ظامرة لث شار ع ماي أمته عبلى الموت بالمدينة» والدفن بالبقنيع نولو كانت‎ 
لاهل المدينة.خاصة.لم.يحث النبى' م على “ذلك المسلمين ععامةء وإنماذكرث الأثريين الدالين على‎ . 
فضيلة مقبرة المدينة.ههناء ترّعييا للناظرين على الموت بمدينة.الرسول صلى الله تعايئ: عليه وعلى آله‎ . 
:وأصحابه وسلم ما هبت: الدبور والقبول» ززقنئ الله وإياهم ذلك جنه وفضله و م‎ 
٠  .فاوضرو الختام على ايعان فى رو حوره يخان :و مغفرة من الله‎ : 

1٠‏ وجول عي اة بو يناك نی هک للق شين تيد باتع لاد في 
الصخی» بل جاء أزيدعنه: فزوئ أححمد:والبيسبقى.عرغ أبى.هريرة.مرفوعا:«سألت.ربئ عز وجل 
- وعدنۍ أت يدخل الجنة من أمتئ» وذ کر نحو زواية الفشخيح»وزاد::«فاستزدت ربى فزادنۍ: مع كل 
الت سيين ألفاء؛ قال [للحافظ. اجن جه : عند نجيد .:قال: وف البانه يعن أن ايوب عند الطيرانى؛ 
*وعن حذينفة عند أعنستد وع أنسن عند ايار وعمن ثونآن عدذ أبئ عاضم قال : فهذه ظطرزق.يقوى 
٠‏ بعضها بعضا فى الزئادة المذدكوؤؤة .قال : وجاء فى أحناديث أخبرئ أكثتر من ذلك أيضاء فأخرج 
“-التتذى از حسنه» والطنانى ؤابن. سحن :فی دة عن أبن تأمامة رفحه: «(وعدن:أن يدخل الجنة 
دو اشوین القاحع كل ل شی یی أل عاب خليهم ولا ع ذا وتلا e‏ 
حليات ربى؟. e e‏ 
و ,أصتحهح این بال والطبئرا سند جيه حزم ٹر ذكرالحافظ ابن حيجر م يقتضى 


TE‏ ا فضيلة مقبرة:المدينة: لطت 


e‏ ۹۰“ عن ابن كتعب القدرظى أن البى بل قنال: امن دفن فى مقنبرتنا هذه 
شفعنالهأو شهديا له .رؤادابن شبةدوابن زبالة (وفناء:الوفناء)» وهو مرسل يشهد له 


j‏ ايادة على ذلك أيضا وأن: مع كل واحند سبعين ألا فيتأيد بذلك اخمتصاص البقيع بسبعين ألفا لا 
ْ م كي عميم راجا ام كتاف ولام لظف 5 e‏ 
5 هذا مسك الختام: ا و ل ل ET‏ ؛' 
ب إعلاء السنن” تقبله الله بقبول حسن وجعلنى من سبيعن ألا الذين لساب .عليهم ولا عذابب. 
| ببركةاهذا الكتابه وای كاب جمعمت فيه دلائل السادةةالمحفسية:الكرام فى كل بابد من أحادييثة 
النبى الصادق.المصدوق. الأمين المأفون سيد -الأنام وأقزال أجلة:الأصحاب مع تفص ينهد و تينما 
على الأضول المتلقناة بالقبول. عن دأولى الألباب. من . علساء الزواية: وخقهاء الندواية بتمييق القشر عق 
اللباب. حسب ها يسره الله لی ومن به.وحو المنال خا قص دت إثنانه بقدر الوسع والإمكان..ومم للش 
فإنى معترف بالسجو عن بلع المراد ملسن من الله سبح انه الإصابة والس داه ضار عإلييه فن 
التوفنيق. والرشاد أن يججل ذلك خالصً لوجنهه الكري نافتط للأمةء. كاش فا للغسة بفضله العسميم. 
ویج حبی ومن يطالعه فی جدلئد النعيم ويحشرنا وإياهم مع ییا لاه تخت لوائد يبوم لا ينع سال 
ولا بنون إلا من اتی 2 بقلب سلیم. الهم اجمع بيننا وبينه کنما آمن به ولم نره وا 
أعمالى بالخيرات. ورجح میزانی بالحخسنابته. .ماعن عنما اقتترفعه من الذنوب والسپيغات 
التبات. بالقول. النابت عند السؤال .بعد المماتء رافح على باب الم الشريف والعسل ب به فر ء. 
الموروش عن الأبياء ونم الميراث» وجعلنى كما وفقنى نمع هذا الكتاب ن ش مله قوله ميق : 
وإذا مانت ابن آم انقطم عسمله إلا من ثلانث»»والأعسال بللنيات ولكل امرئ سا نوی واللساند 
لا يبرز عن الجنان إلا ما حوى.والمسؤول من وقض على هذا:التأليف. من الإخعوان أن ينظر فيه بعين. 
الرضا والرضوانء فما كنات من نقض كمله أو من حط لحه ون صفح عدما ييجد فق تر 
وتخريره من خطل وما يظهر له فيدمن حط أو زللل» فان القلم قد فی وا اواد قد تي 
. من إقزار بالعجر والضعفن. ما يقتضى. الصفم والصفو. والإنسان غير محصسيم عن الخطاً وانسيان. 
والمؤمن مر آةأخيه اومن فاق يخفر لمن طالصه أو نري وبل اشع به والمراد ظفرى أو أصلح لباه 
٠‏ على خطأ فيه عفر. ' 


آذآ لس 


حلبيش: ومن استطاع متكم أن هوت بللدينة فليمتء تیان من-مات بها كنت له شفيمًا ' 
او شبهيدايرم القيامة» روا الطبرانی ۽ بستد -حسين».والترملدي .واين حبان:فى صحیحه » 


لهجي حمرى وا على دة قر زآن.والحديث بالفقه ولد ليمع العمل الصالح.والانير والطاعات 
للصبانة.والوقاية. كان ذلك :فى هدة تنييف على عمس ة عشر عاما مع تخلل رة فيه 

ا شي للح المؤلف إلى رتكون “»وقيامه بها ناظما المدرسة محمدية:ذات غنون» 
:وأ االله قد ان الغ على.يدحنفا العبد التضعيق عن :نعم الله العظيمنة التى .لا تحصى» ش 
والاقه:الوسيسة التى :ل :تستتقضصى» تستقصىء الهم لا أحصى:خناء غليك أنت كما أثنيت على نفسك» لا مانع 
الا أعظيت رلا لی تلا ست بهذ زادالماخضيت.ولا بينفخ نذا الجدستك الجد :تبارتكت ربنا وتعاليت 
أمتعغط رك و اتوب إليك» “فسبمخان الذى علم آم الأ كلهل:واعيى. :صؤلدح النعسوت -والضفات 
بوأكلهاء نحسده على ما أولانام اسم الشوامخ تقبل استحقاقهناء وهدانا سواء اء الصراط مح تفرق ش 
للسبل-وشتققبهاء.وصلى الله على سيدناءومولانا محمد حبده:ورسولَه الذى بعدث» والحق خاملة ٠‏ 
أعوانه حاوية أركانه والباطل عالية نيرانه» غالية أثمانه, شمر رطق عن ساق اد داعيا إلى الله من 
كان کفرءوأمر بعرو ونی عن انكو جر حتى عار السين بغت شموسه واضمحل الكفر 
ذل رئيسهومرزؤوسه عليه وعلى آله الميامينبو أأصحابه ال "كم من الصلوات. والتحيات ها يغطر 1 
النسمنات السحرية.ويخخل التولفح العتبرية .على التسابعين اانه لا سیما إمامنا الأعظم 
أأبى ححنيتقة اللعمنان الذى كل الناس تعينال عليه:فى النفقه عنذا أجلنة الأعيان» ولو كان الدين عند 
'الثريهالمتاؤله كما أشار إليه سبيد. ولد عدتان رضى لنتملالى عفار و أرظ E‏ اقل :مته 


0 نأي هذا اكاب الل خی غلل اطا اللو الل تياق ابات و صلحب 7 اإيات 
5-3 الأمة الل ية جد لللة الريعفيق شرفي الأو ليناء التكاملين-هقذام :العلماء اللعناملين, قدواة 


ES, 2 


eS الأحاديث كلها‎ E 
التقى النقى احدث المفمسر الفقيه الولى.سيدى الشيخ الحافظ الشقة الفبت العلامة مولانا‎ 
Ù محمد أشرف على التهانوىء حجة الله فى زمانه على المالين الذى خضعت كمع البالفة رقاب‎ 
5 العالمين» لا برحت أبوابه موردًا لأضيناف: الكراممات وأعتابه» مصدرًا الأتواع المعالى الكمالاتي».‎ 
, الله" المسلمين يطول بقائة» وعطر الأكؤان:ينسمات أنفاسه القديسية وطيب ثناءو» اللهم وعم‎ 
فيضه وبركيه وبره وهداه للعالين» وأجزه اللهم عنا جير الجزاء وعن بائ المؤمتين آمين» وقع الفراغ‎ 
من تأليف هذا الجامع المبارك.عشية الحميسن للخامس والعشرين من شهر ربيع الشانى سنة يمس‎ 
وخمسنين بعد .ثلاثمائة وألف من الهجرة ة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحيةء ولبختم‎ 
السظور بما ورد من الدعاء المأثور: "الهم رب السماوات السبع وما أظلان ورب الأرضين وما‎ 
أقللن وزب الشيناطين.وما أضللن كن لى جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط على أجل ماماد‎ 
. أن يطغن» عز جارك وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك‎ 
المية اللضميف فر أسمد ين لطيف لعشا شر لله ل ولوالدي وإجموانه وأهله‎ 
. وأولاده وعشيرته ومشايخمه وأصيحابه وأحبابه ولكل من تعلق به من ابد .. والدانى -وصلى‎ 
الله غنلی سيدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم».وحسبنا الله ونم ال وكيل ولا حول‎ 
ولاقوة إلا بل العظسيم ثم الكحاب والحسمد لله الذى بمزته وجسلاله وبنممعع ونواله تتم‎ 
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. إليبك وآخبر دعوانا‎ ٠ الصالحات‎ 
أن الحمد لله رب العالمين.‎ 


و او يليه ر ر بع ع عار »إن ن شاعا الى وأو : کتاب الع 


4 المي بن له ةب 


3 3 EY 3 5 


١م‏ كان نور الله مرقده حا قت نكاية ده لاور ؛ قم انل إل رمه رب وجا كرات لام کشر من ثثهر رجنب سنة الين 
: وستين بعد ثلاثمائة وألف من الهجَرةٌ د لش :هع رک کرخاه ی می شین وقتطنوايشيوسه 


وبركاته آمين. : ت ابي 


اج a‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ديباجة نتمة كتاب البيوع 


الحمد لله فاطر السماوات ورافعهاء وباسط الأرض وواضعهاء وعالم الأسرار 
ومانعهاة ومعطى الأنوال.ؤمائيهاء أحمده حمد شاكر لأتعمه راض بسمة عورف 
بكرمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو النعم الغامرة» والحكم الباهرة 
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المرسل بكتابه» ونبيه الناطق بحكمه وصوابه 
صلى الله تعالى عليه وعلى أهل بيته وأصحابه» وأنصاره وأحبابه وأخزابه» وعلى خلفائه 
ونوابه» كما ألزمنا ذلك وأمرنا به. 
أما بعد: فلما شرعت فى تأليف الجزء العاشر من ”إعلاء السان“ المشتمل على 
كتاب الحج والزيارة بعون الله ذى المنن» دعتنى داعية إلى رنغون (عاصمة بورما) 
ففوضت تأليف أبواب المعاملات من البيوع إلى ما يتعلق با منون» إلى الحب الأغر 
الميمون» مولانا حبيب أحمد الكيرانوى» صاحب اليد الطولى فى العلوم والفنون» فألف 
أطال الله بقائه تلك الأبواب على ترتيب الهداية» أحسن تأليف وأجمله بمافيه غنية 
وكفاية» بيد أنه سلك مسلك الاختصارء فى تأييد المذهب بالأحاديث والآثار» وأطال 
فى تقويته بالقياس والاعتبار» فخرج بذلك فى أكثر المواضع من موضوع الكتاب» مع 
يكه على نقله ا لمذهب» وتأويله الأحاديث على غير مؤولها فى بعض الأبواب؛ 
فمست الحاجة إلى استدراك ما فاته من الدلائل» وإزاحة ما درك به على السلف الأوائل؛ 
فأمرنى سيدى حكيم الأمة كاشف الغمة» ذى مناقب جمة» أن أكتب لكل جزء ألفه 


إعلاء السنن ٤‏ 


الحجسيب تتمة» وهذه تتمة كتاب البيوع إلى أبواب الحوالة» فخذها مدمجمنة بتلك 
الرسالة» وعلامة ما زدته على تأليف الحبيب فى الحاشية لفظة ”قال العبد الضعيف” فى 
أوله» وعدد ١١”‏ ظ“ فى آخره» أو كونه بين القوسين وفى آخره ١١”‏ ظ“. ٠‏ 
وأمارة ما زدته فى المتن ذكر مأخذه مقيدا بالصفحات على الهامش مع عدد 
٠‏ ظ* “ فإن المولى الحبيب لا يقيد المأخذ بالصفحات فى أكثر المواضع» وإذا قيده 
قيده بها فى داخل المتن» والمولى الحبيب» هو المراد ببعض الأحباب فى كلامى» وكان 
تأليفه لكتاب البيوع فى زهاء مائة حمس وثمانين صفحة» وجاءت التتمة سوى ما ألحق 
بها من ” كشف الدجى “ وتقاريظها فى أزيد من أربعمائة وخحمسين ضفحة والحمد لله 
الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات» وصلى الله تعالى وسلم على أشرف 
الكائنات» وأفضل الخلوقات» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته الطيبات 
الطاهرات. ظ | 


كتبه 
بقلم أسير وصمة ذنبه وألمه العبد المذنب ال جانى 
ظفر أحمد التہانوى العثمانى 
غفر الله له ولوالديه ولمن تعلق به من القاصى والدانى 
۹ / صفر 5ه ١‏ ه 


(1) ولكن لما تتبعنا هذه التتمات وجدنا أن المصنف العلام رحمه الله تعالى لم يلعزم بذكر ” ١١ظ”‏ فى آخر جميع 
المواضيع التى. زادها من نفسه بل فى بعضها ذكر وفى بعضها ترك» كما يشاهد فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب التى صدرت فى 


حيات المؤلف رحمه الله » إلا أن يكون سهو من الناسخ» والله أعلم. الناشر 


ج ٠‏ ف 


أبواب البيوع 
باب التر غيب فى الصدق فى التجارة 

ظ والترهيب عن الكذب فيهها 

-0١‏ عن قيس بن غرزة قال: «خمرج علينا رسول الله له ونحن نسمى 
السماسرة» فقال: امار انار إن اباد والوثم يحضران البيع؛ » فشوبوا بيعكم 
بالصدقة»). قال الترمذى: a‏ 

t۹۲‏ وق ىسنت عن ي ا el Sk‏ الأمين مع النبيين» 
والصديقين» والشهداء). قال الترمذى: حديث حسن . 

۳ 4- عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده» (أنه خرج مع 
النبى ی إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون» فقال: يا معشر التجار! فاستجابوا 
لرسول الله مَك ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه» فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة 
فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق». قال الترمذى: ” حديث حسن صحيح . 

4 - وعن أبى ذر» عن النبى مله : «ثلاثة لا ينظر الله إليمم يوم القيامة 
ولا یزکیہم» ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله! فقد خابوا وخسروا. قال: 
المنان» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». قال التزمذى: " حديث حسن 

باب التر غيب فى الصدق فى التجارة والمرهيب عن الكذب فيہا 

قوله: ”عن قيس بن غرزة » أقول: الأحاديث نص فى الباب. 

قوله: ” التاجر الصدوق إلخ“» أقول: معناه أن الصدق والأمانة فى التجارة من جنس أفعال . 
الأنبياء والصديقين والشهداءء؛ فهو يقتضى أن يكون التاجر الصدوق الأمين معهم» إل أن يمنع منه 
ما کم او فى النية» أو قلته» أو الكفر أو الفسقء فتنبه له» وهذا هو الوجه فى أمثاله من 
فضائل الأعمال. 


معنى البيع لغةَ وشر عا: 
قال العبد الضعية : والبيع مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكاء واشتقاقه من الباع؛ لآن كل 


باب كتابة البيع 

5 - عن عبد المجيد بن وهب: قال: ”قال لى العداء بن خالد بن هوذة: ألا 
أقرأك كتابا كتبه لی رسول الله ه4؟ قال: قلت: بلى! فارج لی كتابا: هذا ما اشترى 
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله يف اشترى منه عبدا أو أمة لاداء ولا 
غائلة ولا خبثة» بيع المسلم المسلم” قال الترمذى: ”هذا حديث حسن . 
أى يصافحه عند البيع» ولذلك سمى البيع صفقةء وهو جائز.بالكعاجحوالسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: «إوأحل الله البيع وحرم الربا) وغييده-من الآيات» وأما السنة 
فقد ذكرناها فى المتن فى أحاديث كثيرة سواهاء وأجمع المسلمون على جوازه» والحكمة تقتضيه» 
لأ حاجة الإنسان تتعلق بما فى يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض» ففى شرع البيع وتجويزه شرع 
طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه؛ ودفع حاجته» ملخصًا من ”المغنى“ (7)7:4١ظ.‏ 

باب كتابة البيع مستحبة غير واجبة 

قوله: ”عن عبد الجيد إلخ » أقول: الحديث نص فى الباب. قال العبد الضعيف: و كتابة البيع 
مستحبة كالإشهاد عليه» لقول الله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم» وأقل أحوال الأمر الاستحباب» 
ولأنه أقطع للنزاع وأبعد من التجاحد فكان أولى» ويختص ذلك با له خطرء فأما الأشياء القليلة 
الخطر كحوائج البقال والعطار وشببهما فلا يستحب ذلك فيها لأن العقود فيا تكثر» فيشق 
الإشهاد عليباء وتقبح إقامة البينة عليهاء والترافع إلى الحاكم من أجلهاء (إلا أن يكون البيع إلى 
أجل فيستحب كتابته مطلقًاء لقوله تعالى: لإولا تسكموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله4 إلى 
قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها الآية)؛ 
بخلاف الكثيرء وليس الإشهاد بواجب فى واحد منهما ولا شرطا له» روى ذلك عن ابى سعيد 
الخدرى» وهو قول الشافعى» وأصحاب الرأى» وإسحاقء وأبى أيوب» وقالت طائفة: ذلك فرض 
لا يجوز ت رکه» روى ذلك عن ابن عباس» ومن رأى الإشهاد على البيع عطاءء وجابر بن زيد» 
والنخعى لظاهر الأمرء ولأنه عقد معاوضة فيجب الإشهاد عليه كالنكاح» ولنا قول الله تعالى: 
لإفإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذى اؤتمن أمانته)» قال أبو سعيد: صار الأمر إلى الأمانة» وتلا 
هذه الآيةء ولأن الصجابة كانوا يتبايعون فى عصره مر فى الأسواق» فلم يأمرهم بالإشهادء 
ولا نقل عنہم فعله» ولم ینکر علي مم النبى ِء ولو كانوا يشهدون فى كل بياعاتهم لما أخل 


۷ ١4 - ج‎ 


باب الشراء بثمن مؤجل 

5 - عن عائشة» قالت: وكان على رسول الله َيه توبین قطريين غليظين» 
فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليبودى» فقلت: لو بعت إليه ليه 
فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» فأرسل إليه» فقال: قد علمت ما يريدء إنما يريد أن 
يذهب بالى أو بدراهمى» فقال رسول الله ميك: رع ار الم ام 
للأمانة). قال الترمذى: “حديث حسن صحيح " . 5 

17 - وعن ابن عباس» قال: «توفى النبى عه ودرعه مرهونة بعشرين صاعا 
من طعام أخذه لأهله). قال الترمذى: ”هذا حديث حسن صحيح“. 

4- وعن أنسء قال: مشيت إلى رسول الله ع بخبز شعيز» وإهالة سبخة» ٠‏ 
ولقد رهن له درع مع يبودى بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله, ولقد سمعته ذات ٠‏ 
يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد تمر.ولا صاع حبء وأن عنده يومذ لقسع نسوة). 
قال الترمذى: ”هذا حديث حسن صحيح ‏ . 


بنقله» ولأن النبى ب اشتری من يبودى طعاما ورهنه درعه؛ واشترى منن رجل سراويل» ومن 
أعرابى فرساء فجحده الأعرابى حتى شهد له خزية بن ثابت» ولم ينقل أنه أشهد فى شىء من 
ذلك» وقد أمر النبى مركن عروة بن الجعد أن ي يشترى له أضحية ولم يأمره بالإشهادء وأخبره عروة 
أنه اشترى شاتين» فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الإشهاد ولأن المبايعة تكثر بين الناس فى 
أسواقهم وغيرهاء فلو وجب الإشهاد فى كل ذلك أفضى إلى الحرج المحطوط عنه بقول الله تعالى: 
فإوما جعل عليكم فى آلدين من حرج الآية (التى فيا الأمر بالإشهاد) المراد بما الإرشاد إلى 
حفظ الأموال والتعليم» كما أمر بالرهن والكتابة» وليس ذلك بواجب وهذا ظاهر اه ملخصا من 
"المغنى ” »)۳۱۱:٤(‏ وسيأتى بقيته فى أبواب القرض» فانتظر ۲ 1ظ . 


باب الشراء بثمن مؤجل 
“عن عائشة إلخ” أقول: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» قوله: ”إلى الميسرة“ 
كنول ماك اكلم ود الا ا لاسر 
العقد» بل كان البيع حالاء وإنما كان هذا استدعاء للتبرع المستأنف أى النظرة إلى الميسرة. فالحاصل 
أن البيع إلى الميسرة غير جائز» والبيع حالا والإنظار إلى الميسرة جائزة والخديث محمول على 


إعلاء السان ظ ظ ) 5 


باب اشتراء الطعام والحبوب جزاقًا 

68 - عن ابن عمر» قال: 'لقد رأيت الناس فى عهد رسول الله بُ يبتاعون 
جزافا يعنى الطعام» يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يأووه إلى رحالهم » أخرجه 
البخارى (۲۸۷:۱). ش 
٠‏ باب ثبوت خيار القبول دون خيار امجلس 

45.0 - عن حكيم بن حزام؛ عن النبى موك : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» 
أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة (زيلعى .)١17١:7‏ 


دليل فساد البيع إلى أجل مجهول 
قال العبد الضعيف: وذهب ابن حزم ومن وافقه من الظاهرية إلى جواز البيع إلى الميسرة مع 
ھا چاچ ر سی وال إلى أجل سيول لو كان جاتر لكان الل إلى أجل یرن 
أولى بالجواز» لكونه مبنيا على المسامحة لأجل الحاجة مشروعا على خلاف القياس» كما سيأتى» 
وقد أجمعوا على فساد السلم إلى أجل مجهول ففساد البيع كذلك أولى؛ وقد مر معنى الحديث» 
فلا حجة لهم فيه؛ لأن الاحتمال يضر الاستدلال؛ والعلم لله الملك المتعال۲ ١ظ.‏ 
باب اد شتراط الطعام والحبوب جزاقًا 
قوله: ”عن ابن عمر إلخ" »> أقول: دلالته على الباب ظاهرة» وسيأتى الكلام على قوله: «حتي 
يأووه إلى رحالهم». ويعلم منه جواز البيع بإناء بعينه لا يعرف مقداره» وبحجر بعينه لا يعرف 
وزنه» لأنه ليس بأدنى من البيع جزافاء وإذ جاز ذلك فجواز هذين بالأولى. 
باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس 
قوله: ”البيعان بألخيار“» أقول وبه نسعين: اضطربت الآراء فى تأويل هذا الحديث؛ فمنهم 
من استدل به على نفى خيار المجلس» كأبى جنيفة» ومحمدء وأبى يوسفء وإبراهيم النخعى 
ومالك» وربيعة الرائى» والثورى» واللیث» وزيد بن على» وغيرهم» كما فى ' النيل” (417:6). 


ومنهم من استدل به على ثبوته» كالشافعى» وأضرابه والنزاع بينهم فى مقامين: المقام 
الأول قوله: ”البيعان“. فقال الشافعى فى ”الأم“ ”هما اللذان تبايعاء وافترقا فى الكلام على 


ج٤ا‏ بوت ار اول دون خيار اکا ۰ ال 


التبايع حيث قل فيه» قلت: إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين» ثم يكونان متساومين قبل 
التبايع» ثم يكونان بعد التساوم متبايعين» ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى يتباينا ويفترقا فى الكلام ْ 
على التبايع» انتسهى بلفظه» ” كتاب الأم* (0:7). وقال أبو حنيفة: "هما الآخذان فى البيع بعد 
التساوم إلى انقضاء الإيجاب والقبول . 


الكلام فى معنى قوله: «البيعان» وفوله: «ما لم يتفرقا) 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحق فى هذا المقام مع أبى حنيفة؛ لأن قوله: «البيعان» تثنية للبيع؛ 
والبيع صفة مشببة عن البيع» وللبيع معنيان أحدهما بذل السلعة بالشمن» وببذا المعنى يقال له: 
البائع وللآخر المشترىء ولا يقال لهما بائعين. والاخر العقد المعروف القائم بالمتعاقدين» وبہذا 
المعنى يقال لأحدهما البيع» ولهما البيعان» ولا يقال لأحدهما بائع ولهما بائعان بهذا المعنى» وبهذا 
تبين فساد ما قال العينى: من ”أنه أراد ببهما البائع والمشترى» وإطلاقه على المشترى بطريق التغليب» 
أو هو من باب إطلاق المشترك وإرادة معنييه معاء إذ البيع جاء لمعنيين وفيه حلاف “ اه ”عينى شرح 
البخارى“ (475:6)» لأنه ليس فى هذا الإطلاق تغليب ولا استعمال مشترك بين المعنيين» بل هو 
استعمال للبيع فى العقد"» وظاهر أن العقد قائم بالمتعاقدين» فيكونان كلاهما بيعين حقيقة» وإذا 
كان البيع صفة مشبهة من البيع بمعنى العقد المعروف» فيكون هو حقيقة فى العاقد حين العقد» 
لا بعد العقد ولا قبله» بل هو مجاز فيا كالأحمر فإنه حقيقة فيما قام به الحمرة» لا ما كان أحمرء 
أو ایکون :دلق وهر اهن دا وقال يه الشافعية أيضاء .+ 

اتان اا لآ کان ماو ا لذن نحن وا هما الكن عه 
لا يتم إلا بأحد الأمرين» إما بإبرام العقد أو التفرق على ظاهر الخبر» فصح أنهما متعاقدان ما داما 
فى مجلس العقد» فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة (فتح .)۲۷۷:١‏ مصادرة على المطلوب؛ لان 
هذا الجواب مبنى على ثبوت خيار ا مجلس» وهو أول النزاع» ومع قطع النظر عن المصادرة هو فاسد 


)١(‏ قلت: قال الراغب فى ”المفردات“ له: ” البيع إعطاء المثمن وأخذ الفمن» والشراء إعطاء الثمن وأخذ الممن» ويقال للبيع الشراء 
وللشراء البيع» وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمنمن” اه (ص77). فهذا هو الحقيقة» وما عدا ذلك من الإطلاقات مبناه 
التوسع فى الكلام فالحق ما قاله العينى» لا سيما وهو معدود فى النحاة اللغويين» له ترجمة حسنة فى ” طبقات النحاة” 
للسيوطى. 


ثبوت خيار القبول دون خيار ا مجلس ٠‏ 


أيضا؛ لأن العقد هو الإيجاب والقبول» فلما انقضيا انقضى العقدء وبقاء حق الفسخ لا يقتضى 
ر إلى للك لوقت كسا فى يحبار ا وخخيار الشرط»ء فثبت بهذا أن الحق فى هذا المقام 
مع أبى حنيفة. 

٠‏ والمقام الفانى قوله: دما لم يتفرقا»» فقال الشافعى: ”التفرق هو تفرق الأبدان“. وقال أبو 
حنيفة: ”هو تفرق الأقوال“. وتحقيق هذا المقام أن التفرق ضد الاجتماع» والاجتماع هو تحقق 
الاتصال بين الشيئين» والاتصال بينبما يتحقق بالعلاقة» والعلاقة أنواع؛ لأن العلاقة بينبما قد 
تكون بان يكونا فى مكان واحدء وتكون بأن يكونا مربوطين بحبل» وقد تكون بأن يكونا مربوطين 
بعقد كالزوجين؛ فإنهما مربوطان بحبل الزواج» وقد تكون بأن يكونا متحدين فى الرأى» وقد 

تكوت بأن يكونا منشاركين فى الفعل» ولا كان الاتصال متنوعا ببذه الأنواع كان الاحتمال أيضا 
متنوعا بهاء ويقال: هما مجتمعان فى الدار» وفى الحبل» وفى الزواج» وعلى الرأى» وعلى الفعلء 
وإذا كان الاجتماع متنوعا ببذه الأنواع كان التفرق منقسما أيضًا إلى هذه الأنواع» ولا كان 
التفرق جنسا واحدا منقسما إلى أنواع حسب اختلاف أنواع العلاقات. 

ذهب الشافعى إلى نوع» وقال: معناه أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا عن المكان الذى تبايعا 
فيه. وذهب أبو حنيفة إلى نوع آخر منه» وقال: معناه أن البيعين بالخيار لم يتفرقا عن البيع الذى كانا 
مجتمعين عليه ومشتغلين به» وهذا هو المعنى الذى يعبر عنه بالتفرق بالكلام» أى التفرق عن البيع» 
والفراغ عنه يإتمام الإيجاب والقبول. والمراد الاختلاف فى الكلام» حتى يقال: إنه إذا قال البائع: 
بعتكه بعشرة» وقال الآخر: اشتريته بعشرة» اتفاق فى الكلام» وليس بتفرق فيه وإذ لم يتحقق 
التفرق يجب أن يغبت لهما الخيار بعد العقد أيضاء وهو خيار المجلس كما قال ابن حزم مغترا 
الان قوق 

ولا ضاء أن اللسان محصملة لكلا المتین» ودعوى الشاقعى بأن هذا محال لا جوز فى 
اللسان عارية عن الصحة كما لا يخفىء وإذا كان كل واحد محتملا فلا بد لنا أن نبون أن أى 
المعنيين ألصق بالشرع وأقرب إلى مقصود الشارع» وإن كان حلاف الظاهر فى بادى الرأى» فإن 
الملقصود هو المعنى» ألا ترى أن اللفظ يصرف عن المعنى الحقيقى إلى المعنى المجازى برعاية 
المعنى: ولاينظر إلى أن أى المعنيين هو المتبادر من اللفظ؟ وإذا كان كذلك فنقول: إن 
الألصق بمقصود الشارع وأقرب إلى قواعد الشرع هو لمعنى الذى قال به أبو حنيفة وأصحابه 
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والدليل عليه من وجوه: 

الأول: أن العقد موضوع شرعا لثبوت الملك ولزومه» فإذا ثبت العقد ثبت الملك ولزومه 
لا محالة» هذا هو الأصلء ولا يعدل عنه إلا لمانع ولا مانع ههناء لأن قوله َه : «البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا) له محملان» محمل يقرر موضوع العقد وی کده» ومحمل يخالف موضوعه. ولا يخفى 
على المنصف أن احمل الذى يؤكد موضوعه ويقرره أولى من المحمل الذى يخالفه» فيكون الحمل 
عليه ألصق وأقرب وأرجح وأوجه» فلما رجع الحديث إلى أصله الكلى لم يبق للعدول عنه وجه. 

والوجه الفانى: أنهم لما نظروا إلى نظا نظائر البيع كالإجارة» والنكاح» والخلع» والشركة» 
والمضاربة» وغيرهاء وجدوا أنه ليس فيما خيار ا مجلس» فلو حمل قوله على التفرق بالأبدان ينفرد 
البيع عن نظائره» ولو حمل على التفرق بالأقوال يشترك معهاء والاشتراك أولى من الانفراد» 
فوجب الحمل عليه. فإن قلت: البيع ينفرد فى بعض الأحكام عن نظائره كخيار الشرط وخيار 
العيب. قلنا: ل ل ل لي و د 
فلا يقاس عليها. 

والوجه الغالث: أنه لو حمل على التفرق بالأبدان لزم رفع الحكم الغابت بالأدلة الصحيحة 
-وهو ثبوت الملك ولزومه بالعقد- بحكم مشكوك فيه؛ أعنى خيار امجلس» وهو غير معقول» 
٠‏ فلا بد من الحمل على التفرق بالأقوال. 

والوجه الرابع: أنه لما شرع الشارع خيار الشرط» وخيار الرؤية» وخيار العيب لم يبق حاجة 
إلى خيار المجلسء ولا فائدة فيه أيضا إذا كان إسقاط هذا الخيار فى يد صاحبه بقيامه من المجلس» 
وهل يجوز أحد أن يشرع الشارع أمرا لمصلحة ويشرع معه ما يبدرها؟ فكيف يقال: إن الشارع 
شرع خيار امجلس ليثنى العاقدان النظر فى مصلحتهماء ويترديان فى أمرهما؟ ومع ذلك يشرع 
القيام عن ا مجلس لكل واحد منهما من غير رضى الآخر» ويفوت عليه تثنية النظر والتردى فى أمره» 
وهذا دليل قوی على أن مقصوده ليس هو الذى فهموه من كلامه. فإن قلت: لا يغنى خيار الشرط 
وخيار العيب» وخيار الرؤية عن خيار امجلس» لأنه قد يكون أن يرى بائع مصلحة فى البيع» 
ولا يكون له تردد فيها فلا يشترط الخيار» ثم يبدو له مفسدة فى البيع فى ذلك امجلس فيندم» فلا بد 
لدفع هذا الندم من خيار المجلس. قلنا: هذا نادر» والأحكام غير منوطة بالنوادرء ومع هذا فلا يندفع 
الحاجة به أيضا؛ لأنه يحتمل أن يقوم صاحبه بعد العقد من غير تراخ» فلا يفيده الندم. 
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والوجه الخامس: أنه قال تعالى: إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم. فالمراد من التراضى فى الآية إما أن يكون هو التراضى الذى يصدر عنه الإيجاب 
والقبول» أولا بد فيه من أمر آخرء وهو بقاء ذلك التراضى إلى القيام عن المجلس» أو الخيار» فإن قلتم 
بالشق الأول» فقد أبطلتم خيار المجلس؛ لأن الضرورة الداعية إلى شرعية البيع هو حل التصرفات» 
ولما حصل ذلك الحل بنفس العقد عن التراضى فأى حاجة إلى خميار المجلس؟ وأيضا: لما ثبت ملك 
المشترى فى المبيع» وملك البائع فى الثمن بالعقد عن التراضى» ثم رد أحدهما العقد من غير رضى 
الآخرء يكون أكلا ماله من غير رضاهء فصارت التجارة التى كانت من قبل تجارة عن تراض» أكل 
أموال الناس بالباطل. 

فإن قلتم: الأكل بالباطل ما لم يأذن به الشرع» وهذا مأذون من الشرع» قلنا: هذا أول 
المسألة» فهذا الجواب مصادرة على المطلوب» وإن قلقم بالشق الثانى» فقد أبطلتم التصرفات التى 
يفعل المدعاقدان فى المبيع والشمن قبل التفرق أو الخيارء لأنهما يندرج حينشذ فى أكل أموال الناس 
بالباطل» إذ ليس هو تجارة عن تراض» ولا ڌ تقولون به" فثبت أن خيار المجلس يخالف لمدلول الآية» 
فكيف يحمل كلام الرسول عليه؟ فهذه الوجوه هى التى ألجأت أبا حنيفة إلى صرف الحديث عن 
معناه المتبادر فى بادئ الرأى إلى المعنى الذى يحتمله اللسانء ويطابق النصوص والأصول الشرعية» 
ويوافق المعقول. 

وأما الشافعى وأصحابه فاحتجوا أيضًا بوجوه: الأول: أنه روى الليث» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله مل : دإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا 
جميعًاء أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع» ”بخارى .)۲۸٤:١(‏ قال الخطابى: هذا أوضح شىء فى 
ثبوت خيار المجلس» وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث» وكذلك قوله فى آخره: «وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا). ا لدو واو رار اموه الور ال 
الحديث عن فائدة اه" فتح :ولا ؟). 

والجواب عنه أنه ليس فى الحديث ما يدل على حيار امجلس التنازع فيهء لأنا نقول: معنى 


(1) ولكن ابن حزم قائل به» ولك أن تقول: لا عبرة بقوله لشذوذه بذلك عن الأمة .٠١‏ ظ 
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الحديث | إذا تعاقد الرجلان البيع فكل واحد منهما بالخيار حين التعاقد ما لم يتفرقا عن العقدء وكانا 
مجتمعين عليه ومشتغلين به» فلما تفرقا عنه» وحصل لهما الفراغ عنه بالإيجاب والقبول سقط 
الخيار» فلا حيار لهما إلا أن يخير أحدهما الآخرء فإنه يثبت لهما الخيار بذلك التخيير» فإن هما 
أسقطا الخيار وبقيا على البيع بعد حصول الخيار فقد وجب البيع» وعاد إلى حاله الأول» وإن تفرقا 
عن امجلس من غير تخيير وخيار فقد وجب البيع بالعقد السابق» لأنه لم يوجد ما يغيره» وهذا 
المعنى لا يضرنا ولا ينفعكم» فكيف قلت: : إنه أوضح شىء فى ثبوت خيار الجلس» وهو مبطل لكل 
. تأويل مخالف لظاهر الحديث؟ وما قلت: إن قوله فى آحره: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا». فيه البيان 
الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار» فساقطء إذا ليس فيه ما يدل على أن التفرق بالبدن هو 
القاطع للخيار» بل ظهر مما قلنا: إن القاطع للخيار هو التفرق بالأقوال. 

. والثانى: أنه روى الليث» عن عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الل 
.عن عبد الله بن عمرء قال: «بعت من امیر المؤمنين عثمان مالا بالوادى بمال له بخيبر» رجعت على 
ع ق ر س انين يديه انراد فى الس وكات البنة ادا من بایان ج 
يتفرقا». وهذا الأثر يدل على أن ابن عمر فهم من الحديث التفرق بالأبدان وعمل به» وفهم راوى 
الحديث حجة» فلا يصح التأويل بتفرق الأقوال» ويدل الأثر على أن ابن عمر لم ينفرد بهذا الفهم 
- وهذا العملء بل عامة الصحابة فهموا منه ذلك وعملوا به» إذ كان هذا الصنع طريقة معروفة بينهم 
إذ ذاك. 

وأجاب عنه العينى فى شرحه للبخارى بأن معنى قوله: "و کانت السنة” أنه كان هكذا فى 
ولاس رده الى عون لمتكا كيه اباي لم ثم قال: واعترض بعضهم على هذا بأنه قد وقع 
فى رواية أيوب بن سويد: "كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرقا بالمتبايعان» فتبايعت 
نا وعشمان “. وفيه إشعار باستمرار ذلك. ثم أجاب عنه بأن قوله: ” كنا إذا تبايعنا » يدل أيضا على 
أنه كان فى أول الأمر» وقوله: ” فيها إشعار باستمرار ذلك“ غير مسلم؛ لأن هذه دعوى بلا برهان 
على أنا نقول: ذكر ابن رشد فى ”المقدمات “ له أن عفمان قال لابن عمر: ”ليست السنة بافتراق 
الأبدان» قد انتسخ ذلك“. ثم قال: وقد اعترض عليه بعضهم» بأن هذه الزيادة لم أر لها إسناداً. 
قلت: لا يلزم من عدم رؤية إسناده عدم رؤية قائلة» أو غيره» فهذا لا يشفى العليل» ولا يروى 
الغليل اه (عينى ©:/5510). 
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وفى هذا ال جواب نظرء أما أولا فلأن قوله: "معناه أنه كان هكذا فى أول الأمر ولم يق 
الآن“ باطل» لأنه لو كان كذلك لزم أن ابن عمر كان يعلم باتتساخه؛ فلا معنى لاتباعه الأمر 
المنسوخء وأى فائدة له فى اتباعه؟ لأنه كان لإقامة الحجعة على عثمان» وكيف يقيم الحجة 
بالمنسوخ؟ فإن معناه أنه کان مترو کا عملا لا متروكا حكماء فالجواب عنه أنه أى فائدة له فى 
ذكرالمتروك؟ وكيف يكون الأمر المتروك سببًا لفعله؟ وأما ثانيا فلأن قوله: ”لا يلزم من عدم رؤيته 
عدم رؤية قائله أو غيره“» وإن كان صحيحا لكنه لا يجدبه نفعاء لأن عليه أن يخرج السند ويتبينه» 
ليتم الاحتجاج به» ولم يفعل ذلك. 

فالجواب الصحيح أنه ليس معنى قوله: كانت السنة أن التفرق بالأبدان كان عملا متعارمًا 
بينم» بل معنى السنة هنا هى السنة القولية» فيكون المعنى: وكان قال النبى :إن المتبايعين 
بالخيار حتى يتفرقا ففارقت ببذا عشمانء ليتم الحجة عليه بأكمل وجه» ولا يكون له | إلا اعتذار بأن 

معنى التفرق ههنا التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال» ولا كان هذا الفعل يقطع العذر منه فلا يدل 
على أنه فهم منه التفرق بالأبدان البتة» فلا حجة فيه أيضا للخصم. 

والثالث: أنه ر وی غم رو ن شعي عن أبية عن بعده مرقوعا: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
إلا أن تكون صفقة خيار؛ ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) (عون المعبود ۲۸۸:۳). 
وقوله: دولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله». يفسر المراد من التفرق فى قوله: وما 
لم يتفرقا). 

والجواب عنه أما أولا فهو أن هذه زيادة تفرد بہا عمرو بن شعيب» فلا تقبل عن مثله» وأما 
ثانيا فهو أنكم لا تقولون بمقتضاه ه لأنكم ما تقولون بحرمة المفارقة» فإذ ساغ لكم التأويل فى قوله: 
ولا يحل»» فكيف لا يسوغ لنا التأويل فى قوله: : «يستقيله»؟ وإذ ساغ لنا التأويل - فنقول: قوله: 
«ولا يحل له أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله)». . مسألة مستأنفة غير متعلقة بقوله: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا)» ومعناه أنه لا يليق لأحد أن يجتنب عن ملاقاته حشية الإقالة» وإذا كان معنى 
الفراق هنا الغيبوبة عنه مطلقاء سواء كان بالفراق عن مجلس العقد أو بالاجتناب عنه بعد مجلس 
العقدء فلا يرد عليه أن خوف الإقالة لا يختص مجلس العقدء ولا يندفع بالفراق فكيف يصح حمله 
على الإقالة المعروفة؟ لأن هذا الإيراد يرد لو أولنا قوله: «حشية أن يستقيله) فقطء وإن أولنا لفظ 
الفراق أيضا فلا يرد هذا الإيراد. 
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والرابع: أنه قال أبو الوضى عباد بن نسيب: إنا نزلنا منزلاء فباع صاحب لنا من رجل 
فرساء فأقمنا فى منزلنا يومنا وليتناء فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه» قال له صاحبه: : إنك 
قد بعتنى» فاختصما إلى أبى برزة» فقال: : إن شفتما قضيت بينكما لقضاء رسول الله مه سمعت 
ل الله مد يقال : : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أريكما تفرقتما» (طحاوى ۳:۲. °( 
شري با لاسا أن اضرق فى کیت هو ترق اا ری الراك إذ ترق الوا 
أعنى الإيجاب والقبول لم يكن متنازعا فيه بيشهم؛ بل كان هو مسلما عندهم. 


تأويل الصحابى ليس بحجة ملتزمة: 
0 والجواب عنه أنه لا حجة فيه لكم ؛ لأن غاية ما فى الباب أن أبا برزة فهم منه تفرق الأبدان» 
وهو لا يضرناء لأنه صرح الزيلعى وغيره من أصحابنا كما فى ! التعليق الممجمد على الموطأ للإمام 
محمد لمولانا عبد الحى للكنوى ' اباب ما يوجب البيع بين البائع والمشترى“ : بأنه تقرر فى 
الأول أن تأويل الصحابى تمل التأويل واختياره لأحد الأريلين ليس بحجة ملزمة على خيرم 
ولا يمنعسه عن اختیار تأويل يغايره (ص۳۳۹). وما قال صاحب ”التعليق الممجد“ بعد نقل هذا 
الجواب من: E‏ 
بالقبول من تأويل غيره”' ء ففاسد؛ لأنه ليس هلته الأولوية على الإطلاقء بل هو إذا لم تقم 
خلافه دلائل صحيحة شرعية عند الجتمد» وتعارض الأدلة» فيكون الترجميح لما ذهب | 0 
وههنا ليس كذلك؛ كما عرفت فيما مر أن أبا حنيفة لم يترك القول بخيار الجلس إلا بالاضطرارء 
لأن الأدلة الشرعية ألجأته إليه. 

إذا عرفت هذا التفصيل علمت أن نظر الحنفية فى النصوص مبنى على الدقة» ونظر من 
خالفهم مبنى على الظاهر فقط والحق فى هذه المسألة مع الحنفية إن شاء الله تعالى» ولو سلم أن 
التفرق فى الحديث هو تفرق الأبدان» فالحديث محمول على الاستجباب دون الاستحقاقء إذ ذلو 
كان الخيار حقا ثابتا له لم يجز لصاحبه إسقاطه قصداء لأنه تصرف فى حق الغير بالإتلاف قصدا 
به» ومعناه أن البيعان ما داما فى الجلس وكل واحد منهما مأمون برد البيع إذا اختار الآخر رده بأمر 
الندب والااستحباب» بخلاف ما بعد المجلس؛ فإنه لا أمر هناك بل هو .مندوب إليه يقوله عليه 
السلام: «من أقال نادما ببيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) وبينهما فرق لا يخفى» وعليه يحمل فعل 
ابن عمر» وقضاء أبى برزة» وحيكذ لا يبقى للمخالف حجة عليناء والعجب منهم أنهم يقولون: 


إعلاء الستن ش 0 


تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار ا مجلس 
-١‏ عن هاشم بن القاسم» عن أيوب بن عحبة اليمامىء عن أبن کتیر 
السحيمى» عن ابى هريرة» عن التبى و ب : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما 


قد تقرر فى الأصول أن العمل بالرواية لا بالرأى (نيل ه:11١).‏ 

ثم يحتجون علينا برأى ابن عمر وأبى برزة» ويقولون: الراوى أعرف يا رواه» وهل هذا 
إلا تبافت» وبالجملة الحديث المذكور موافق لمذهب أبى حنيفة» وليس بمخالف له» وهذه الموافقة 
إما بأن يحمل التفرق على تفرق الأقوال» أو يجعل الحكم على الاستحباب دون الاستحقاق» 
والثانى أوجه وأقرب كما لا يخفىء فتدبر فيه واحفظه» فإنه علق نفيس. 


تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار ا مجلس 

قوله: ”عن هاشم بن القاسم إلخ » قلت: دلالة قوله: «ما لم يتفرقا من بيعهما»» على صحة 
ما قاله إبراهيم يم النخعى» ومحمد بن الحسن» فى معنى قوله ّج «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» 
ظاهرة. وقول اهمه ومحمد» قد ذكرنا فی انه وحاصله حمل الحديث على تفرق العاقدين 
بالقبول» أى انفصالهما عن الإيجاب والقبول بالتراضى دون التفرق بالأبدان» فبطل قول من حمله 
على اشرق نل O‏ قرول إبن جرم "إن التفرق بالكلام كذب ودعوى بلا برهان» 
لا يحل القول بہما فى الدين (امحلى /:798). 

فقد ثبت هذا المعنى بحديث أبى هريرة هذاء فإن التفرق من البيع ليس إلا التفرق بالقول؛ 
فانظروا من هو الكاذب والمدعى بلا برهان؟ وأما قوله: ”إن رواية الليث عن نافع» عن ابن عمرء 
رافعة لكل شغبء ومبنية أنه التفرق عن المكان بالأبدان ولا بد اه“» فيه أن لفظه المرفوع ليس 
بصريح فيما تقولون» وأما فعل ابن عمر فإن حديث أبى هريرة امرفو ع أرجح وأقدم من رأيه» فإن 
التفرق بالبدن لم يروه ابن عمر مرفوعًاء كما تقدم فى كلام الحبيب» وإغا روى ذلك عنه فعلاء 
والفعل يحتمل الوجوه كما سبقت الإشارة إليه فى كلامه أيضا. 


ابن عمر لا يقول بالتفرق عن المكان بالأبداة: . 
واا : فقد روى الترمذى عن نافع عن ابن عمر» بعد قوله: ل 
ا قال: ”فكان ابن عمر إذا ابعاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له » وقال: حدیث حسن 


صحيح" .)١6٠: ١)‏ وهذا يدل على أن مجرد القيام عن قعود كان موجبا للبيع مبطلا لخيار مجلس 


ج - ١5‏ تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس - 


از ما ا و E‏ المحلى“ )۸ E‏ وأعله ابن 
. حزم بأيوب بن عتبة؛ ولكنه حسن الحديث» فقد قال أحمد فى موضع: هو ثقة إلا أنه 


عند أبن عمرء ولا يجب لتمامه الشفرق عن الكان بالأبدان عنده» فمن أين قلعم بوجوب ذلك» 
ولا يقول به من قلدتموه فيه؟ ومن أين لابن حزم أن يقول: إن تفسير التفرق بالكلام كذب وباطل؟ 
وقد فسره بذلك النخعى» وبه قال الثورى» ومالك بن أنسء قال الترمذى: وقد قال بعض أهل 
العلم: معنى قول النبى ر : «ما لم يتفرقا» يعنى الفرقة بالكلام. 

٠‏ قد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم | ا ا 
وهكذا روى عن مالك بن أنس اه »)٠١١:۱(‏ وبه فسره محمد بن الحسن الإما» وهؤلاء كلهم 
أهل اللسان» ومحمد إمام فى اللغة حجة؛ كما هو إمام فى الفقه والحديث» فليس لابن حزم وأمثاله 
أن يكذبهم أو يبطل تأويلهم؛ وهم أعمدة الإسلام» وأركان الدين» وأعرف الناس بتصاريف الكلام 
ومعانى الحديث» وحمل الافتراق على الافتراق بالقول سائغ لغة؛ يقال: تشاور القوم فى كذا 
فافترقوا عن كنذا يراد به الاجتسماع على قول والرضا به» وإن كانوا مجتمعين فى الجلس» قاله 
الجصاص فى ” أحكام القرآن* له (؟:8١).‏ ش 

ونظيره ما رواه ابن حزم فى ' ا محلى ' عن معمر عن الزهرى (عن سعيد بن المسيب) وذكر 
قتل عمرء وقصة طويلة فى قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة وابنة أبى لؤلؤة» فلما ولى عثمان 
قال: "أشيروا على فى هذا الرجل الذى فتق فى الإسلام ما فتق»يعنى عبيد الله فأشار عليه 
المهاجرون أن يقتله» وقال جماعة من الناس: ل عن الام و يدون أن تتبعوه ابنه اليوم؟ فقام 
عمرو بن العاص» فقال: يا أمير المؤمئين! إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك وعلى الناس من 
سلطان» إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك» فاصفح عنه يا أمير المؤمنين! قال: فتفرق التاس على 
خطبة عمروء وودى عفمان الرجلين والجارية " اه. وقد مر الحديث فى أواخر كتاب السيرء 
فليراجع. وليس معنى قوله: ”فشفرق الناس على خحطبة عمرو“» أنهم تفرقوا عن الجلس» بل معناه 
اجتمعوا على قوله» ورضوا به» وتركوا ما عداه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. 
الرد على ابن حزم حيث قال إن الفرقة فى الصرف محمولة 
على التفرق بالأبدان فكذا فى خيار المتبايعين: 

قال ابن حزم: وأنتم تقولون: إن التفرق المراعى فيما يحرم به الصرف أو يصح إنما هو تفرق 


إعلاء السنن “تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس - . ف 


معه كتبه» وأما كتبه فى الاصل فهى صحيحة عن يحبى بن أبى كثير» وهو أروى الناس 


الأبدان» فهلا قلتم على ذا ههناء لولا التحکم البارد حيث تہوون اه؟ (75177:8). قلنا: قياس مع 
ولا بمتم له» يدل على ذلك قوله مَركهِ: «الذهب بالذهب إلى آخرة ربا إلا مغلا مثل يدا بيد». وقول 
ف «والله لا تفارقه حتى تأخذه». رواه مالك كما سيأتى» بخلاف التفرق فى خيار المتبايعين» 
فهو موجب للعقد متم له عند کې ؛ فافترقاء ولو حملنا فرقة التبايعين على فرقة المصطرقين فالأولى أن 
يقال فى تأويل الحديث ما قاله أبو يوسف فى ”الأمالى “ : ”إن تأويل هذا الحديث إذا قال بغيره» 
يعنى هذا السلعة بكذاء فيقول الآخر: بعت» فقبل قول المشترى: اشتريت لكل واحد منہما الخيار 
ما لم يتفرقا عن ذلك المجلس» وهذا صحيح» فهما متبايعان فى هذه الحالة لوجود التكلم 
. بالبيع منہماء وعلى أصل الشافعى بہذا اللفظ ينعقد البيع بينهماء ثم يثبت الخيار لكل واحد منہما 
ما لم يتفرقا عن امجلس "» كذا فى * المبسوط” .)١51:17(‏ ش 

وعندنا لا يتم العقد ما داما متبايعين» ليس واحد منهما مشتريا ولا بائعاء ولهما الخيار ما 
لم يتفرقا عن المجلسء فإن قال الآخر: اشتريت» بعد ما تفرقا عنه لم ينعقد البيع» وفسد الإيجاب» 
توهذا أولى م حمل عليه هذا اللمحديث ابن حزم وغيره من الشافعية» والحنابلة» وأهل الحديث» لأنا 1 
رأينا الفرقة التى لها حكم فيما اتفقوا عليه هى الفرقة فى الصرف» فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها 
فساد عقد متقدم (إذا كانت قبل القبض) ولا يجب بها صلاحه» (إذا كانت قبل القبض)» وكانت 
هذه الفرقة المروية عن رسول الله بُ فى خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكره أبو يوسف فسد 
بها ما كان قد تقدم من عقد المتبايعين» وإن جعلناها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها 
العقد كانت بخلاف.فرقة الصرف» ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه. 

وبالجملة: فإنا عهدنا فى الشرع أن الفرقة موجبة للفساد» كما فى الصرف قبل القبض» 
وما ذكروه يوجب التمام» ولا نظير له فى الشرع؛ ولا يخفى أن حمل الخحتلف فيه على معنى له 
أصل فيما اتفقوا عليه أولى لكونه مراداء قاله عيسى بن أبان» كما فى ” معانى الآثار" للطحاوى 
(۲۰۳:۲)» ولو تنبه ابن حزم لهذا المعنى لعرف من هو المتحكم حيث يبهوى؟ ش 


كواب ان حصا الت مل بن E‏ 


چ ٠‏ تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار امجلس 1 


ل حي أ الى اع قاله سليمان ن اود بن شعبة, 0 بأمل. 


اختلاف yT‏ ارق اة ET‏ 
انه ا الب عليه اسملا E‏ رولا يؤيد ذلك ما رواه ابن راهويه» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين: “أن عثمان بن عفان ابتاع حائطا من رجل» فساومه حتى 
قام على الثمن» فقال: أعطنى يدك قال: وكانوا لا يستوجبون إلا بصفقة (أى بمصافحة اليد) فلما 
رأى ذلك البائع قال: لا والله لا أبيعه حتى تزيدنى عشرة آلاف» فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن 


1 عوف» فقال: سمعت رسول الله مره يقول: إن الله يدخل الجنة رجلا سمحا بائعا ومبتاعاء وقاضيا 


ومقتضياء ثم قال: دونك العشرة الآلاف» لأستوجب (أى لكى أستحق ٠۲‏ ظ) هذه الكلمة 
سمعتها من النى ر 
قال ابن حجر: مرسل» يؤيده الذى بعد م أخرجه من طريق ابن راهويه» عن مطر الوراق: 
"أن عثمان بن عفان قدم حاجا فذكره نحوه“. قال ابن حجر: ”هذا مرسل حسن يؤيده الذى قبل 
فاعتضد كل منہما بالآخر لاختلاف الخرجين' » كذا فى ” كنز العمال ‏ 4:9 77). 
فقوله: ‏ وكانوا لا يستوجبون إلا بصفقة” نظير قول ابن عمر: ” كنا إذا تبايعنا كل واحد منا 
بالخيار مالم يتفرقا المتبايعان ٠٠‏ وفى لفظ: «وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار تحتى يتفرقا»» رواه 
البخارى أى كانت سنة التجار من الصحابة بدليل اللفظ الأول. وقد أجمعوا على أن البيع 
لا يتوقف على الصفقة وإعطاء اليد فكذلك لا يتوقف عندنا على التفرق من المجلسء وإنما كانوا 
يفعلون كل ذلك احتياطًا واستيقاقًا منهم للعقد» فافهم. فإن الآثار يفسر بعضها بعضاء ولاح بذلك 
م و اي Ch‏ زعمه 


ونع ی سن ف ھا ینا 

ثم لترجع إلى الحدديث الذى فتحنا به لباب ولنجب عن كلام ابن حزم فيه قال: "وهذا 
عجب جدا؛ لأنه عليسهم لو صح؛ والشفرق من الببيع لا يكون إلا بأححد أمرين لا ثالث لهماء إمنا 
- تعفرق الأبدان ذ فيتم البيع حينعذ» وإما أن يتفرقا منه بفسخه وإبطاله لا يمكن غير هذا اه 
(:777). قلنا:. تحكم بلا دليل» وقياس فى اللغة» وحصر للفظ فى أمرين بمجرد الرأى» بل وله 


إعلاء السئن عة باب فوت يان القيول دون شيار انجس م 
کذا فی التہذیب  »)٤۰۹:۱(‏ ولیس هذا من حديثه عن يحبى بن أبى كثيرء بل أبى 
كثير السحيمىء وهو ثقة من رجال مسلم والاربعة» وهاشم بن القاسم من رجال 


ثالث» وهو ما ذكرناه فى قصة قتل عمر من قول الراوى: ”فتفرقوا عن خطبة عمرو بن العاص"» 
أى اتفقوا عليهاء بل هذا هو المتعين» فإن البيع من العقود المتعلقة بالكلام» فالتفرق منه لا يكون إلا 
بالقول» فحمله على التفرق بالأبدان مصادرة على المطلوب» تمشية للمذهب بلا دليل» وحمله على 
التفرق بالفسخ والإبطال تحكم» فإن ال مسبادر كون التفرق المذكور مبطلا للخيار موجبًا للعقدء كما 
قاله ابن حزم نفسه فى التفرق بالأبدان» فمن أين له أن يحمله ثانيا على التفرق المبطل للبيع؟ وهل 
هذا إلا تناقض من القول وتہافت. 

فالحق أن المراد فراع العاقدين من الإيجاب والقبول» واتفاقهما على العقد» وحمل الكلام 
على هذا المعنى لا يدل على رقة دين القائل به» ولا على ضعف عقله» ولا هو من السفسطة فى 
شىء» وإنما السفسطة حمل الكلام على معنى لا يحتمله هو لغة ولا شرعاء كيف؟ وقد حمله على 
ذلك النخعى» والفورئ» ومالك بن أنس» ومحمد بن الحسن» وهم أعرف بلسان العرب وتصاريفه 
من ألوف من أمثال ابن حزم وغيره. 

قال: ”فكيف؟ وأيوب بن عتبة ضعيف لا نرضى الاحتجاج بروايته” اه. قلنا: ولكن 
الإسناد لا يؤخذ عن رضاك» ولا عن عدم رضاك به» وإنما يؤخذ عن الأثمة المتقدى بهم فى الدين» 
وقد عرفناك أن أحمد وثقه فى موضعء وقال ابن معين فى رواية: لا بأس بهء وناهيك بہما قدوة» 
فالحديث حسن الإسناد» صالح للاحتجاج به حتماء وهو صريح فى المعنى الذى ذكره النخعى» 
ومحمد بن الحسن الإمام» وغيرهما فى تأويل حديث ابن عمر: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» أى ما 
لم يتفرقا من بيعهماء سواء تفرقأ من المكان بالأبدان أو لم يتفرقاء والله تعالى أعلم. 


معنی حديث عبد الله بن عمر والرد على ابن حزم فى تأويله: 

ويؤيد ما قلنا حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله عب قال: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)» 
رواه ” أبو داود» والترمذىء والنسائی . وقال الترمذى: حديث_.حسن (زيلعى .)١7١0:7‏ 
0 ولا يخفى أن الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع» فإما أن يحمل التفرق على ما قلنا وهو 
التفرق بالأقوال» أو يقال: إن التفرق بالأبدان ليس بشرط لتمام البيع» وأن ابن عمر إنما كان يرى 
الإقالة إلى تمام امجلس على وجه الاستحسان. 


نا تئمة باب ثبوت خيار القبول دوين خيار الجلس ذلا 


الجماعة ثقة» ”فا لحديث حسن الإسناد“ وهو مفسر جيد للمجمل الذى روى بلفظ: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» رقسروء ضرق الأدان ما رو جن ابن مره وتفسسير 
الشارع أولى» وأقدم من تفسير غيره. 


وأما قول ابن حزم: ” وليست الاستقالة المذكورة فى هذا الخبر ما ظن هؤلاء الجهال؛ وإنما 
هى فسخ النادم منهما للبيع رضا الآخر أم كره» والبرهان على صحة قولنا: إن المفارقة بالأبدان لا 
تمنع من الاستقالة التى حملوا الخبر عليهاء بل هى ممكنة أبداء فكان الخبر على هذا لا معنى له ولا 
حقيقة» فصح أنها الاستقالة التى تمنع منها المفارقة بلا شك» وهى التفرق بالأبدان الموجب للبيع 
المانع من فسخه. ولا بد لا يمكن غير هذا اه (550:8). ففيه أنه ليس الجاهل إلا من حمل هذا 
الحديث على تحريم ما دل حديث ابن عمر الصحيح على جوازه» فقد أخرج ابن حزم نفسه من 
طريق البخاری» عن ابن عمر: «أنه باع من عفمان مالا بالوادى بمال له بخيبرء قال: فلما تبايعنا 
رجعت على عقبى حرجت من بيته خشية أن يرادنى البيع»» وفى رواية للشيخين: «فكان ابن عمر 
إذا اشترى شيعًا يعجبه فارق صاحبه». وفى لفظ لهما: ” فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله 
SS‏ . فهل ترى ابن عمر كان يفعل ما لا يحل له على 
لسان رول الله َي ؟ وأيضا فالاستقالة طلب الإقامة لغة وعرقاء وأما الفسخ من أحدهما رضا 
الآخر أم كره فليس من الاستقالة فى شىء» وحمل اللفظ على ذلك تحريف للكلام عن موضعه؛ 
ولكن ابن حزم لا يستحبى فى الرد على خصمه من ارتكاب شنعية ولا فضيحة. 

وأما قوله: ”فهذا حديث لا يصحء ولسنا ممن يحتج لنفسه با لا يصح“ اه .)١0:8(‏ فمن 
. إطلاقاته المردودة» فبإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» حجة عند الأئمةء لم يزالوا 
يحتجون به» كما مر ذكره غير مرة» والحديث حسنه الترمذى» كما عرفناك» و کم من مواضع 
قد احتج فيها ابن حزم بمن هو دون عمرو بن شعيب» ومعنى الحديث عندا البيعان بالسيار بعد ما 
لم يتفرقا من بيعهما إلا أن تكون صفقة خيار» ففيها الخيار بعد تمام البيع أيضاء ولا يحل لأحد أن 
يفارق صاحبه ويغيب عنه فى مدة الخيار» فلا يلقاه خشية أن يستقيله» ولا يرد على ذلك ما أورده 
ابن حزم علينا من سخافة رأيه وسوء فهمه. ش 
الرد على بعض الأحباب حيث اد عى الزيادة والإدراج فى حديث ْ 
عبد الله بن عمرو بمجرد الاحتمال العقلى 

واندحض بذلك ما قاله بعض الأحباب: ”إن رواة الحديث.لم يحفظوا ألفاظ التبى بء 


1۲ ع اي ا “كنا مع النبى عر فى سفرء فكنت على بكر 


ل و فهموه» فإن عمر لما سمع من النبى م «البيعان بالخيار لم يتفرقا» فهم منه 
لتفرق بالأبدان» وأن الشارع إما أثبت لهما الخيار | إلى التفرق ولم يأمرهما بالتربص إلى حين» وأما 
عبد الله بن عمرو بن العاص» > ففهم منه أن مقصود الشارع من هذا التخبير هو النظر لهسماء وفى 
المفارقة خسشية الاستقالة تفويت لهذا الغرض» فزاد فى روايته: «ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه 
خضنية أن يستقيله» ظنا منه أنة.رواية بالمعنى» ويمكن أن تكون الرواية مُدرجة ؤيكون قوله: «لايحل 
إلخ» من رأى عبد اللهء لا من روايته اه. | 

وخاصله أن المرفوع من الحديث إنما هو قوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار». 
وما شوى ذلك مما:يذل:على جواز التفرق بدون رضا الآخرء أو على عدم جوازه» زيادة من الرواية 
حسب ما فهموه» وهذا كما ترى كله كلام من لم يمارس العلم» فإن الزيادة فى الحديث ليس من 
الرواية بالمعنى فى شىء» سلمنا ولكن دعوى الزيادة لا تصح إلا بدليل» وكذا دعوى الإدراج» ولو 
فتحنا باب أمثال هذه الدعوى بمجرد الاحتمال والإمكان العقلى لم يكن يثبت بالحديث شىء 
وارتفع الأمان» وادعى من شاء ما شای فافهم. فإن هذا العلم لا يؤخذ بالعقل ما لم يساعده النقل؛ 
نبه على ذلك الحافظ فى ”الفتح“ فى غير ما موضع. نیا لو قال كما قال عه خديك: 
«البيعان بالخيار) جاء بألفاظ مختلفة» فهو مضطرب لا يحتج به لكان له موضع» فإن الجمع بين 
٠‏ حديث ابن عمر برواية الليث عن نافع عنه» وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متعسر جداء 
ا ري فى الجمع بيتهما لا يخلو عن تعسف. ٠ ٠‏ 
20 وأماقول الحافظ فى ”الفح “: "إن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه مكن بغير تكلف 
ولا تعسف» فلا يضره الاختلاف» وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه» وليس 
: هذا الحديث من ذلك“ اه» (:۲۷۹). فكله تحكم من غير دليل تمشية للمذهب» فإن الاختلاف 
بين لفظة ابن عمر وابن عمرو لشديد» ولم يذكر الحافظ فى الجمع بيدهما إلا ما قاله ابن حزم وغيره 
وحمل الابسالة على ع ورده ابن العربى: ” بأنهم إن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ تأولنا 
د . وتعقبه الحافظ: ” بأن حمل الاستقالة» على الفسخ أوضح من حمل 
الخيار على الاستقالة “ .)۲۷۸:١(‏ ولا يخفى أن كل ذلك دعوى مجردة عن دليل» وإذا تعارض 
التأويلان فزع إلى الترجيح؛ والقياس فى جانبناء فهو الراجح» والله تعالى أعلم. 
..قنوله: ”عن ابن عمر إلخ »فيه حجة لمن يقول: | إن الافتراق بالكلام؛ ألا ترى أن سيدنا 


ْ ا > فكان یغاب فيتقدم امام القوم» فيزجره عمر ويرده. ثم يتقدم» فيزجره 


. رسول الله َه وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق» ولو لم يكن الجمل له لما وهبہه حتى 
يبب له بافتراق الأبدان» ولا يظن بالنبى ر أنه وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار؛ لأنه نما بعث 
مبينا اه قاله ابن التین» كما فى "فتح البارى” .)١58٠١:0(‏ 


. الرد على ابن حزم: 0 أذ ٠‏ 
وتعقبه ابن حزم فى 'امخلى ” (۳۹۱:۸)» بأن ليس السكوت عن شىء بانع من كونه؛ لأنه 
صحة البيع تقتضيه ا ل ل 
ذكر ثمن أصلا؛ لأنه لم یذکر فيه ثمن اه. 

وأجيب بأن الظاهر من السكوت العدم» فمن ادعى وجود الافتراق با بالبيان» وأما 
الشمن فقد قام الإجماع على توقف صحة البيع على ذكره» فهو كالمذكور اقنضاءً ودلالة» بخلاف 
ما اختلف في كونه شرطا لتمام البيع» فلا يكون مذكورا بالاقتضاء بل لا بد له من دليل» وأيضا: . 
فالمتبادر من قوله: «فباعه من رسول الله بء فقال النبى ملل : هو لك يا عبد الله». إن الهبة كانت 
عقيب البيع من ساعته من غير تراخ» وهذا هو الذى فهمه البخارى منه» كما هو ظاهر من عنوان 
ترجقة لباب فلا ره علجا قولة: ' ولم يد كرفي هذا احير لمن أيضا للح . ٠‏ 

فإن قيل: قد رواه 'البخارى فى باب الهبة بلفظ: «فاشتراه» ثم قال: هو لك يا عبد الله! 
فاصنع به ما شك شكت»» وفيه حرف ' ثم “ الدال على التراخى. ة قلنا: صنيع البخارى يدل على أنه عنده 
من تصرف الرواة» وإلا لم يبوب عليه بقوله: «إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا». 
0 - وأما قول ابن حزم: ” وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأى الحنفيين فهو حجة عليهم 
لق افد أنه كال هلق ضور كانه ف مهي التو فقن قال و ی إل 5 ی 
لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة» فذلك جائز فى المبيع قبل القبض إذا سلطه على قبضه فيقبضه » 
كما فى ”المبسوط“ (6:17) نعم! لا يجوز عند أبى يوسف هبة ما ابتيع قبل القبض» ولكن الحديث 
لا يرد عليه أيضاء وإنما يرد على من لم يكتف بالتخلية فى حصول القبضء قال الحافظ فى * الفتح " 
16 !"وقد احم يه ی ابن عبر في كنمة ابعر ا ا ر و فى أن 
القبض فى جميع الأشياء بالتخلية» وإليه مال البخارى» كما تقدم فى باب: ”إذا اشترى دابة وهو 
ليا كل يكرت ذلك وها ا ای رت أن ها و يله لم بيب اع قبل 
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عمر ويرده» فقال النبى ريي لعمر: بعنيه» فقال: هو لك يا رسول الله! قال رسول 


لله مه: بعنيه» فباعه من رسول الله م فقال النبى َل : هو لك يا عبد الله بن عمر! 


القبض بل بعده» لحصول القبض بالتخلية» فالحديث حجة لنا لا علينا خلافا لما فهمه ابن حزم. 


الرد على ابن حزم فى قوله: "إن حديث عمر فى بيع البعير 
يجوز أن يكون متقدما على حديث الخيار للبائعين“: 

وأما قوله: فمن لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول الله مويله : دكل بيعين لا بيع 
بيده ما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر؛ اه؟ فنقول: ومن لك بأن قول رسول الله عَفادٍ: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» كان بعد قوله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم» الدال على تمام البيع 
بالتبايع» وهو العقد من الجانبين؟ فإن إذا للوقت» فاقتضى ذلك الأمر بالشهادة عند قوع التبايع من 
غير ذكر الفرقة» وقول ابن حزم: ”إن الذى جاءنا ببذه الآية هو الذى أخبرنا أنه لا بيع أصلا إلا 
بعد التفرق عن المواضع أو التخير» فصح يقينا أن قول الله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم). 

إنما هو أمر بالإشهاد بعد التفرق إلخ (758:4)» مصادرة على المطلوب» كما لا يخفىء 
فإن البيع والتبايع والتجارة ما لا يجهله أحد من أهل اللسان» وليس هو بمجمل يحتاج إلى البيانء 
فلا يجوز زيادة شرط التفرق فيه إلا بعد أن يشبت كون الحديث متأخرا عنه» مع إثبات كونه 
مشهورا أو متواتراء ودون كل ذلك خرط القتادء لم لا يجوز أن يكون الحديث متقدما على الآيةء 
وكان التفرق شرطًا لتمام البيع فى أول الإسلام ثم جاء قوله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم» 
وقوله: ظإلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل! إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قاضيا بتمام البيع 
بالعقد» وبجواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق؟ إذ التجارة إنما هى الإيجاب والقبول 
فى عقد البيع» وليس التفرق والاجتماع من التجارة فى شىء» ولا يسمى ذلك تجارة فى شرع؛ 
ولا لغةء فإذا كان الله قد أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض» فمانع ذلك بإيجاب الخيار 
خارج عن ظاهر الآيق»ه مخصص لهما بغير دلالة» قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن” له .)٠۷١:۲(‏ 

وأيضاً: فمن له بأن هذا الحديث كان بعد قول رسول الله ل : ولا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيبة نفس منه»» الدال على حل المال له بطيبة من نفس البائ؟ وقد وجد ذلك بعقد البيع» 
فوجب بمقتضى الخبر أن يحل له ويتم البيع بالعقد» لم لا يجوز أن يكون حديث الخيار للمتبايعين 


£ 


حتى يتفرقا متقدما عليه» وأثبت لهما الخيار أولا مالم يتفرقا عن مجلس البيع» تحقيقا لرضا 
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م وا (البخارى ١‏ 16 وت عليه" ذا اشتری شیا فوهب من ساعته 
قبل أن يتفرقا . 


المتعاقدين بأكمل وجه ردا لما كانت عليه الجاهلية من تمام البيع بالملامسة» والمنابذة ونحوهماء ثم 
جاءت الآيات والسنة قاضية بأن ملاك الأمر إنما هو التراضى» فإذا وجد العقد بالتراضى تم البيع 
تفرقا أو لم يتفرقا؟ يؤيد ذلك ما رواه ' الترمذى عن أبى هريرة عن النبى مرك يي قال: «لا يتفرقن 
(اثنان) عن بيع إلا عن تراض» ٠: ١(‏ وما رواه عبد الرزاق عن أبى قلابة» قال: وجاء رسول 
اله مي إلى أهل البقيع» فنادى بصوته»ء فقال: ا أهل البقيع! لا يتفرق بيعان إلا عن رضاء» كذا فى 

“كنز العمال” .)۳۲٤:۲(‏ وهو مرسل قد اعتضد بالموصولء وما رواه” الا سمرة بلفظ: أن 
النبى ر قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واخد من البيع ما هوی» (۲۱۳:۲). 

قال الطحاوى: قوله فى هذا الحديث: «ويأخحذ كل واحد من البيع ما هوى»» يدل على أن 
الخيار الذى للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينبماء فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه 
منه» لا فيما سواه نما لا يرضاه» إذ لا حلاف أنه ليس للمتبايع أن يأحذ ما رضى به من المبيع ويترك 
بقيته» وإنما له أن يأخذه كله أو يدعه كله انتبى من ”العمدة ‏ للعينى .)٤٠٤:٥(‏ فلا يصح تأويله 
على الأخذ من المبيع» وإذا بطل ذلك ووجب حمله على معنى العقد كان قوله: )ب يأخذ کل واحد 
من البيع ما هوى». تفسيرا لقوله: «ما لم يتفرقا»» أى ما لم ينفصلا عن الإيجاب والقبول بالتراضى.. 
دليل جواز أن يكون التفرق بالأبدان والتخيير مشروطا فى البيع فى أول الإسلام ثم نسخ: 

ويؤيد ما قلنا من جواز أن يكون اشتراط التفرق بالأبدان» وتخيير أحد المتعاقدين للآخر كان 
فى أول الإسلام» ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: «ابتاع النبى م قبل 
النبوة من أعرابى بعيراء أو غير ذلك» فقال له النبى مَك بعد البيع: اختر» فنظر إليه الأعرابى» 
فقال: عمرك الله من أنت؟ فلما كان الإسلام جعل النبى ل الخيار بعد البيع»» كذا فى ”كنز 
العمال” (۲۲۲:۳)» وهذا مرسل صحيح. 

كيه دعل أو ان ا بعد عفد ع كان قبل ا رف أول الإسلام للمعنى 


)١(‏ فاندحض به قول ابن حزم» ومن تبعه: ”إن دعوى النسخ مردودة لعدم المعرفة بالمتقدم والمتأحر“» فقد عرفناك أن الخيار بعد 
البيع كان قبل النبوة» وفى أول الإسلام» ولا ريب أن النصوصالقاضية بكون ملاك الأمر فى البيع التراضى متأخرة عن ذلك 
جداء فافهم. 
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اجا وجي ادع د ل ام دن 


e TT ETT 
كانوا يرون الخيار ما لم يتفرقا بالأبدان» محمول على أنهم كانوا يلتزمون الندب تحسينا للمعاملة‎ 
مع المسلم» لا على الوجوب» ومن ادعى غير ذلك فليقم الحجة على كون الحديث متأخرا عن‎ 


النصوص المذكورة الدالة على أن ملاك الأمر فى البيع» إنما هو تراضى العاقدين ليس إلاء هذا كله 


بعد تسليمنا أن التفرق المذكور فيه محمول على التفرق بالأبدان» فكيف وقد أقمنا الحجة على 
كونه محمولا على التفرق من البيع؟ كما مر كل ذلك بما لا مزيد عليه. 


قوله: ”أخبرنا مالك إلخ“» قلت: وفى قول محمد: ” وبهذا نأحذ » وفى قوله آخرا بعد ذكر 


التفسير: ”وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا"» تصريح بأن أبا حنيفة وأصحابه لم يتركوا هذا 


الحديث بالقياس» ولم يدعوا العمل به كما هو المشهور على ألسنة ا محدثين وبعض الشافعية» بل 


إنهم حملوا الحديث على ما حمل عليه النخعى» وأخذوا به» واحتجوا فى إثبات خيار القبول فيما 
إذا أوجبل أحد المتعاقدين فللآخر الخيار فى أن يقبله أو يرده ما لم يتفرقا قولاء فإذا تفرقاء وتم 
الإيجاب والقبول» فلا خيار له إلا فى بيع الخيار. ‏ ظ 


الرد على البيمقى“ حيث نسب إلى الإمام حكاية منكرة: 

وببذه ظهر بطلان ما رواه البيبقى (من طريق ابن المدينى) عن عيينة ”أنه حدث الكوفيين 
يعنى.بحديث ألخيارء قال فحدفوا به أبا حنيفة» فقنال: هذا لیس بشىء أ ريت إن كانا فى سفينة 
إلخ» قال ابن المدينى: إن الله تعالى سائله عما قال“ » انتسبى. قال العلامة ابن الت ركمانى فى ” الجوهر 
النقى *: هذه حكانة منكرة لا ليق بأبى حنيفة مع ما سارت به الركبان» وشحنت به كتب أصحابه 
ومخالفيه من ورعه المشهورء (مع ما اعتراف به المحفوظون من هذه الأمة أن مذهب أبى حنيفة 
تقديم الحديث الضعيفء والمرسلء والمنقطع والموقوف» من آثار الصحابة على القياس وآراء 
الرجال؛ ومن هنا قال بنقض الوضوء والصلاة بالقهقهة ونحو ذلك» فكيف يظن بمثله أن يرد 
الحديث الصحيح ويعارضه بالقياس). ش 

ولقد حكى الخطيب فى ”تاريخه“: ”أن الخليفة فى زمنه أرسل إليه ليستفتيه فى مسألة» 
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وقال فى ”الحجم “ له (۳۳۸): عندنا المعنى فى هذا البيعان كل واخد منہما 
بالخيار ما لم يفترقا عن البيع» إذا قال البا ع بعتك (فالمشترى) بالخيار» إن شاء قبل وإن 
شاء لم يقبل.فإنما تفسير هذا الحديث: : البيعان كل واحد منہما بالخيار ما لم يفترقا علی 
هذا الوجه» قال: : وكذلك أخبرنا بعض أصحابناء عن أبى معشرء عن إبرا هيم التخعى 
أنه فسر الحديث على هذاء وقال فى ' الموطاً“ (۳۸): تفسیره عندنا على ما بلغنا عن 
إبراهيم النخعى» أنه قال: : المتسايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع» وهو قول أبى 
خنيفة والعامة من فيا اه اخ 


تأرسل یه بجوابہاء فحدئه بعض من کان فى حلقعه بحديث يخالف فتياه؛ فرجع عن التي 
وأرسل الجواب إلى الخليفة على مقتضى الحديث “. ويحتمل أن تكون الآفة من بعض رواة الحكاية: 
ولم يعين ابن عيينة من حدثه بذلك؛ بل قال : حدثوناء وعلى تقدير صحة الحكاية لم يرد بقوله: 
ا 

إنما أراد ليس هذا الاحتجاج بشىء يعنى تأويله بالتفرق بالأبدان» بل تأوله بأن القفرق 
المذكور فيه هو التفرق بالأقوال» كقوله تعالى: «إوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته»؛ (فإن الزوجين 
يتفرقان بالقول» وإن لم يتفرقا بالأبدان» فإن المطلقة لها السكنى والنفقة فى العدة اتفاقاء فما قاله 
الحافظ فى ”الفتح" تبعا لابن حزم؛ و اج يانه ی رات كرب رض إلى اقرف 
بالأبدان (:7078)» ليس بشىء فإن تمام العقد بين البائع والمشترى يفضى إلى التشرق بالأبدان 
أيضا عادة» ولا يلزمها من التربص ما يلزم الزوجينء فافهم. 

وعلى هذا قيس قول ى حديفة فى ذلك إلا نظير قول ابن عباس وقد سم أن هريرة 
يحدث عن رسول الله 4ء قال: «توضأوا نما مست النار». قال ابن عباس: ”أ نتوضاً من الدهن؟ 
أنتوضاً من الحميم؟” رواه ”الترمذی“ کما فى ” جمع الفوائد“ (41:1)» فكما أن ابن عباس لم يرد 
الحديث, بل رد التأويل الذى أوله عليه أبو هريرة فكذا ههنا)» ولهذا قال: أر أيت لو كانا فى 
NT‏ االلطفيةء وليه عن قن لاققة 

من أهل المدينة» وإليه ذهب مالك» وربيعة» والنخعى» ورواه عبد الرزاق عن الثورى اه (4:1).. 
وقال العلامة الزبيدى فى ”عقود الجواهر“: ولقد كنت أسمع مشايخى دائما يقولون: 


)١(‏ هكذا فى الأصل» والظاهر من السباق حد ثوابه. 
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4 - عن عطاء أن عمر قال: ”البيع صفقة أو خيار“. ومن طريق الشعبى عن 
عمرو عن الحجاج بن أرطاة» أن عمر قال: ”إنما البيع عن صفقة أو خيار» والمسلم عند 
شرطه . ومن طريق الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن خالد بن الزبير» عن شيخ من بنى 
كنانة أن عمر قال: ”البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه“» كذا فى ”الحلى“ 
(75:8)» وأعل الروايات كلها بالإرسال» والأخير بجهالة شيخ من كنانة» وسنجيب 
عن كل ذلك فى الحاشية. 


"إن البيبقى متعصب » وكنت لا أصدق ذلك» وأحمل عاله على محاسن» حتى رأيت مثل هذا 
فى كتابه» ولقد تعجبت من الشيخ تقى الدين السبكى حيث غض”' عن قاضى القضاة شمس 
الدين السروجى الحنفى لقوله فى شرح الهداية له: "إن البيبقى متعصب ٠‏ فاستقبح هذه الكلمة» 
وامتعص منهاء وقال: إنها كلمة تملا الفم» ولا تصدر إلا عن جهل وغفلة عن رتبة العلماء» إلى أن 
قال: إن هذا هو معنى ما شاع على ألسنة الناس إن لحوم العلماء مسمومة» لآن الوقيعة فيهم فى 
الشريعةء إلى آخخر ما قال» وأنت لو عرضت هذا الكلام ” الذى أدرجه البيهقى فى سننه” على 
الشيخ السبكى لم يقبله لجلاله قدر الإمام (وبأن له حقيقة ما قاله السروجى فيه) فإن ظاهره أنه 
نقض أصلا من أصول الشريعة على زعمه» وصار فى عداد من لا يعبأ بكلامه» ومثل هذا لا يقوله 
إلا متعصب. 
سلمنا أن السروجى عاب فى حتق البيبقى» أو ما تسلم أن البيبقى والخطيب عابا فى حقا 
الإمام» فنسبا إليبه حكايات منكرة من طريق رجال مجاهيل» فهلا يقول لهما السبكى: هذا حرام؛ 
والوقيعة فى امجتسهدين وقيعة فى الشريعة؟ ووا عجبا أن لحم البيمقى مسموم» ولحم الإمام غير 
مسموم» ومن تأمل كتاب السنن للبيبقى» والرد عليه لصاحب ” الجوهر النقى " قضى من تعصباته 
العجبء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل اه ملخصا(؟:4217١).‏ 
الرد على ابن حزم تشنيعه على الحنفية بأننهم 
يحتجون برواية شيخ عن بنى كنانة مجهول: 
' قوله: عن عطاء إلخ» قلت: قد تبين بما ذكرنا من طرق الحديث الختلفة أن هذا المرسل قد 


روى من وجوه شتى» ولیس مداره على شيخ من بنى كنانة مجهول» فأحسن الله عزائنا فى ابن 


(۱) أى طعن فيه» وأغمض عن جلالته. 
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| قال البيبقى: قال الشافعى: : روى أبو يوسف عن مطرف عن الشعبى: أن عمر قال: 

البيع عن صفقة أو خيار“ . ورواه محمد بن عبد الرحمن؛ عن نافع» عن ابن عمرء 
(زیلعی ۲ :)» وجعل محمد فى الحجج“ له (ص۲۳۸) حديث عمر بن الخطاب 
هذا معروفا مشهورا عنه» وقال: ”وهو كان أعلم بحديث رسول الله لل وفيه: إنها 
الصفقة أن يوجب البيع البائع والمشترى“ اه. 


حزم حيث شنع على الحنفية فى غير ما موضع من ' الحلى ": أنهم يعارضون السان الابتة برواية 
شيخ من بنى كنانة» وما أدرك ما شيخ من بنى كنانة؟ ليت شعرى أ بهذا يحتجون إذا وقفوا فى 
عرصة القضاء يوم القيامة» عياذك اللهم من التلاعب بالدين اه. أو لا يستحبى ابن حزم من تغريره 
العوام يإقذاعه فى الكلام» وخروجه فى البحث عن طريقة العلماء الكرام» ولا ينظر بعينه أن الأثر 
قد رواه أبو يوسف الإمام عن مطرف عن الشعبى عن عمرء وهذا مرسل صحيح» ولا يكاد الشعبى 
يرسل إلا صحيحا كما مر غير مرة» ورواه عطاء عن عمر أيضاء ونافع عن ابن غمر (عن عمر).. 

والمرسل إذا تعدد مخرجه» فهو حجة عند الكل كما ذكرناه فى المقدمة لا سيماء وقد صرح 
محمد بن الحسن الإمام بأن هذا الأثر معروف مشهور عن عمرء وإذا اشتهر الحديث أو تواتر 
استغتى عن الإسناد» كما هو مقرر فى الأصولء فهل هذا احتجاج بشيخ من بنى كنانة مجهولء أو 
هو احتجاج بمرسل تعدد مخرجه» حتى صار معروفا مشهورا عند الفحول؟ هذا. 

ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة» فإن الصفقة هى النافذة اللازمة» فتبين بذلك أن 
البيع نوعان» لازم وغير لازم بشرط الخيار فيه» فمن قال: أن الخيار يشبت فى كل بيع؛ فقد خالف 
هذا الحديث كذا فى ”المبسوط (18:؟5١).‏ 

والحاصل أن القائل بشبوت الخيار فى كل بيع ينكر كون شىء من البيوع صفقة» وهو ٠‏ 
خلاف قول عمرء فإنه وزع البيع إلى قسمين: أحدهما: صفقة لا خيار فيه» والغانى: ما فيه خيارء 
وهذا ظاهر جدا لا سيماء وقد وقع التصريح بذلك فى لفظ» رواه محمد بن الحسن الإمام فى 
الحجج له» حيث قال: تالوحت E‏ نكاد فنا E‏ لحرا تنهذا بإطلء زا 
الصفقة أن يوجب البيع البائع والمشترى اه“ . وبهذا تبين بطلان ما قاله ابن حزم فى امحلى» ثم لو 
صحت الرواية لما كان لهم فيا متعلق» ومعناه: إن الصفقة ما صح من البيع بالتفرق والخيار اه 
ملخصا (۳۲۳:۸). فإنه مع كونه مصادرة على المطلوب تحكما من غير دليل» ينافى تقسيم البيع 
إلى صفقة وخيارء والتقسيم يقتضى تغاير القسمين وتقابلهما كما لا يخفى» فلو فسرنا الصفقة با 
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٠‏ 45.8- حدثنا هشيم» عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: ' إذا وجبت الصفقة 
فلا خيار ؛ رواه سعيد بن منصور (المحلى)» وسنده صحيح (00:8"). 

~e‏ اوح اتاد كن متعم عبن E‏ 'البيع جائز وإن 
لم یتفرقا“ رواه ”ابن أبى شيبة “ (الحلی أيضً)» وسنده صحيح. 


صح من البيع بالتفرق والخيار» لم يكن لقوله: "أو خيار” معنى. وكان لغوا باطلا. 

وأما قوله: ” فكيف؟ وقد صح عن عمر قولنا نصاء فذكر قوله فى بيع الصرف: والله 
كم ايع ع عر اح ع ل اد ل 
مفسدة للعقد لا موجبة له ولا نزاع فيهاء لثبوتها بقول النبى ء لله فى حديث الربا المشهور: «مثلا 
تل نا بينه» لذأ رل یروک ولا لاع .فى رت کی مرتحي عقا کا بول يارم عن فول 
٠‏ عمر بالأولى أن يكون هو قائلا بالأخرى أيضاء كيف؟ وقد رد على من قال بشبوت الخيار إذا 
وجبت الصفقة» وصرح ببطلان هذا القول» وقال: ”إنما الصفقة أن يوجب البيع البائع والمشترى 

وببذا ظهر بطلان ما احتج به ابن حزم» وقال: " فكيف؟ فقد روينا هذه الرواية نفسها من 
طريق حماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطاة» عن خالد بن محمد بن خالد بن الزبير: أن عمر بن 
الخطاب قال :إنه ليس بيع إلا'عن صفقة وتخابر» هكذا بواو العطق» وهذا سخبالف لقولهم“ 
(54:8). فإن هذا حلاف المشهور عن عمرء فإن أكثر من رواه رواه بحرف التقسيم والترديدء 
وإن صح فهو محمول على أن الراوى سمعه بواو العطفء ولما علم عمر بذلك أن الناس حملوا 
ل ل ا 
الراوى» والله تعالى أعلم. 


الرد على ابن حزم فی تأويله قول إبراهيم بالباطل: 
قوله: حدثنا هشيم» وقوله: ”نا وكيع إلخ “» دلالته على معنى الباب ظاهرة» وعجبا رأة 
ابن حزم حيث أول هذا القول بما لا يرضى به قائله» فقال: ”ولعمرى إن قول إبراهيم ليخرج على 
أنه عنى كل صفقة غير البيع» لكن الإجارة والنكاح والهبات» فهذا ممكن, لأنه لم يذكر البيع 
أصلاء وقوله البيع جائز» وإن لم يتفرقا صحيح» وما قلنا: إنه غير جائز» ولا قال هو: إنه لازم؛ وإنما 
قال: إنه جائز اه (2: هه ").. ش ٠‏ 
ولا يضفى سخاه» إن الأثرين كلاهم من رول مغرة عن سفيانه فالأثر واحده وما وقع 
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ENE 2‏ بد للش E‏ بوي وود EE‏ و وه E‏ 
ا ا رق إل NR‏ قا ان جوز ابرق و e SE‏ اج e‏ 


الاختلاف فى لفظه من الرواة؛ والطرق بعضها يفسر بعضاء فلا بد من حمل الصفقة على البيع؛ 
والمواز على اللزوم لأن سفيان رواه عن مغيرة بلفظ البيع؛ > وهشيم رواه عنه بلفظ فلا خیاں 
ش وأيضا: فقد ثبت عن إبراهيم أنه فسر حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» بتفرق الأقوال؛ أى ما 
لم يتفرقا عن منطق البيع؛ > كما تقدم» وهو صريح فى لا يقول بالتفرق بالأبدان أصلا. 


الر د على ابن حزم فى قوله: الا نعلم لهم سلا إلا إبراهيم وحده 

وأما قول ابن حزم: "لا نعلم لهم سلا إلا إبراهيم وحده“ > فقد تقدم الجواب عنه أن لا سلفا 
. فى ذلك من رسول الله مد فإنه قال فى حديث أبى هريرة: «البيعان بالخيا ا 
بيعهما). . وهو نص فى موضع النزاع» ولا يرد علينا ما ذكره من الأحاديث لكونه مجملا فى معنى 
التفرق» فأنشدكم بالله يا ابن حزم! هل قال رسول الله مَل : : المبتايعان كل واحد منبما بالخيار ما 
لم يتفرقا عن مجلسهما ومكانهما؟ وهل قال بوجوب هذا الخيار لهما؟ فإن قال: : نعم! فعليه البيان» 


فإن المرفوع من الأحاديث لا يدل على ذلك أصلاء وإن قال: ليدونهذا فى ادت ولک معاد 3 


هذا عندنا لفعل ابن عمر» وقول أبى برزة. قلنا: لا حجة فى أحد دون رسول الله سلب كما قاله 
ابن جرم تفه :فى غير ها موضع من" المحلى“ »لا سيما إذا كان فعله» وزد بہذا الأصل عددا عظيما 
من أقوال الصحابة وآثارهم» فكيف ساغ له الاحتجاج علينا ما ليس حجة عنده؟ لا سيما وفعل من 
O TS‏ ل لراك ريد 
فيما مضى» وفى مثل ذلك لا يكون فعل الصحابى» وقوله حجة عند أحد. 
وأيضا: .فالفعل لا يدل على الوجوب عند واحد من العلماء وقول أبى برزة ا 
بالإجماع» أو مؤول لما فى حذيفه: : إن رجلا باع جارية؛ فنام معها البائع» فلما أصبح» قال: 
لا أرضىء فقال أبو برزة: إن النبى إل قال: : «البيعان بالخیار ما لم يتفرقاء وكانا فى خباء شعر». 
وفى حديث آخر: إن رجلا باع فرسا لہ من رجلء فأقاما فى منزلهما يومهما ولیلتہماء فلما کان 
الغدء قام الرجل يسرج فرسه؛ فقال له صاحبه: إنك قد بعتنى» فاختصما إلى أبى برزة» فقال: . 
سمعت رسول الله مك يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وما أراكما تفرقتما) رواه ”البيبقى 
والطحاوى » فنوم ا مفارقة» و كذا قيامه إلى فرسه. 
قال الطحاوى: ”قد أقابا بعد البيع مدة يعلم أن كلا مهما قد قام إلى مالا ابد له منه من 
حاجة الإنسان» وقيامه إلى صلاة يكون بذلك تا رکا ما كان فيه؛ ومشتغلا ما سواه ما لو وقع مله 
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® هاس ا قاع هاعد قاع عاق ده عار قافا ود a GGG a‏ عدف دافام وفاع د ع قاع فاع فاق قاف سد .ام 


فى سرف تسصارفاه قي ل القبش فته الصرف فكذلك لو كان الفيار,واجيًا في ابيع بعك عنقدة 


لقطعته هذه الأشياء» فدل ذلك على أن التفرق عند أبى برزة لم يكن بالأبدان» وإنما قال: ما أراكما 
قد تفرقتماء أى لما كنعما متشاجرين» أحدكما يدعى البيع» والآخر ينكره» لم تكونا تفرقتما الفرقة 
التي يتم بها البيع» وإن كانا تفرقا بالأبدان اه“ »07٠١5:7(‏ لدلالة الحس والمشاهدة على وجود هذا 
التفرق ههناء وإنكاره مكابرة» لا سيما وقد ثب ثبت عن ابن عمر عند "الترمذى" وصححه: "أنه كان 
إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له“ . 

هذا مال علد داف ن اشر وس كله وا اب اعد لد مک مل فى 
وجود ذلك فى العقدين الذين اختصموا فيبما إلى أبى برزة؛ إنما حكم بعدم تفرقهما لوجود 
الإيجاب من البائع فقط» من غير وجود القبول من المشترى» أو لتشاجرهما فى تحقق البيع» وإلا فلا 
حجة فى رأيه أصلاء لكونه مفضيا إلى جهالة التفرق ووقته: فأشبه بيوع الغرر» ولا يصح التعقب 
ببيع الخيار» لكونه محدودا بوقت معين عندناء وتام البيع لا يدوقف على مضى وقت الخيار» بل 
يجوز للمشترى التصرف فى ما اشتراه» ويسقط بذلك خياره» كما هو مبسوط فى الفروع. 
يلزم القائلين بخيار الجلس القول بوجوب التخيير ثلاا: 

وأيضًا: يلزم القائلين بوجوب الخيار للبائعين ما لم يعفرقا بالأبدان أو يخيرء أن يقثولوا 
بوجوب التخيير ثلاث مرات» لما روى ”النسائى “ من طريق هشام الدستوائى» عن قتادة» عن 


الحسن» عن سمرة: أن نبى الله مب قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من 


البيع ما هوى؛ ويتخايران ثلاث مرات» (۲۱۳:۲). وما رواه "البخارى” من طريق حبان: نا همام» 
نا قتادة» عن أبى الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن حكيم بن حزام» أن رسول الله م قال: 
«البيعان بالخيار حتى يتفرقا». قال همام: وجدت فى كتابى ” يختار ثلاث مرار"» الحديث (فتح 
البارى .)758١:©‏ 


الرد على ابن حزم فى رده حديث الحسن عن سمرة: 

وأما قول ابن حزم: ” رواية الحسن عن سمرة مرسلةء لم يسمع منه إلا الحديث العقيقة 
وحده* (النحلى "م" . فرد عليه» فإن الحسن قد روى عن سمرة نسخة كبيرة غالبها فى السنن 
الأربعة» وعند على بن المدينى أن كلها سماع» وكذا حكى الترمذى عن البخارى؛ وقال 
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يحبى القطان وآخرون: هی كتاب» وذلك لا يقتضى الانقطاع» وفى ا 
هشيم» عن حميد الطويلء قال: جاء رجل إلى الحسن» فقال: إن غبدا له أبق» وأنه نذر إن يقدر 
عليه أن يقطع يده» فقال الحسن: حدثنا سمرة» قال: قل ما خطبنا رسول الله ع حطبة إلا أمر فيما 
بالصدقة» ونہى عن المثلة” . وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث ١‏ قيقة» كذا فى "التبهذيب* 
(۲۹۹:1)» لا سيما والمذهب المنصور أن عنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمولة على الاتصال 
والسماع» فكيف إذا ورد التصريح بسماعه فى حديث أو حديثين؟ فلا بد إذن حمل عنعنته على 
السماع فى جميع الرويات» فالحديث متصل صحيح» » ولیس رد ابن حزم إياه إلا تحكما محضاء 
لا سيما وقد تأيد برواية همام؛ عن قتادة» عن أبى الخليل» عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن 
حزام» عند البخارى . 


جرأة ابن حزم على رد حديث البخارى 

ولقد اجترأ ابن حزم جرأة شديدة حيث رد الحديث الذى أودعه البخارى فى ”صحيحه 
وأتى بطامة تدل على تحكمه بالباطل» فقال: ”وأما رواية همام» فإنه لم يحدث ببذه اللفظة» وإنما 
أخبر أنه وجدها.فى کتابه» ولم يلتزمهاء ولا رواهاء ولا أسندهاء وما كان هكذا فلا يجوز الأأخذ 
به ولا تقوم به حجة اه“ )11:۸( فهل رأيتم أو سمعتم لأعجب وأشذ من هذا؟ حيث يضعف 
الحديث مجرد كيونه واردا عليهم مع أن اليك تذارض كاري فى المي 50 
اا ير ود » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


۰ ee الج‎ 

أما قوله: "إن هماما لم يحدث بهذه اللفظة “ فمكابرة صريحة» فإنه لو لم يروها لم يكن 
لنا ولا لأحد من أصحابه معرفة بهاء ولم يروها أحد عنه» ولم يودعه البخارى فى ”الصحيح“» 
نعم! لم يحدث يها من حفظه؛ بل حدث بها من کتابه» فكان ما ذا؟ فأنشدكم بالله!. 

هل التحديث من الحفظ أقوى وأثبت ت أم التحديث من الكتاب؟ لا سيما وقد قال يزيد بن 
زريع: همام حفظه ردئ وكتابه صالح“ وسكل أبو حاتم عن ابن همام وأبان من تقدم منہما؟ قال 
همام: ”حب إلى ما حدث من كتابه» وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان » وقال الساجى: 
“صدوق سىء الحفظء.ما حدث من كتابه فهو صالح» وما حدث من حفظه فليس بشیء» 
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كذا فى * التبذيب” (1۹:۱۱ و۷۰). 
نيس للك ا و مقافي ع زا 
ونما نبه همام أصحابه على ما وجده فى كتابه؛ لأنه كان فى أول أمره لا يكاد يرجع إلى كتابه, 
ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه» ثم رجع بعد فنظر فى کتابه» فقال: يا عفان! 
”كنا نخطيع كثيرا “. قال الحافظ فى ”التہذيب“: ”وهذا يقتضى أن حديث همام بآخره أصح ممن 
سمع منه قديماء وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل“ »7١:11(‏ فأحسن الله عزائنا فى ابن حزم 
حيث عكس الأمر» وجعل دليل صحة الحديث واستقامته دليل ضعفه ورده» لكون همام قد حدث 
به بعد ما رجع إلى کتابه» فإلى الله المشتكى. 
وأما قوله: ولا أسندهاء ففيه أنه قد أسند الحديث أو لال ثم ثم قال: وجدت فى كتابى ”یختار 
ثلاث مرات“» فهو ملحق بهذا السند ولا بد» كيف؟ وقد أخرجه الإسماعيلى من وجه آخر عن 
حبان بن هلال» فذكر هذه الزيادة فى آخر الحديث» كما في ”فتح البارى” .)18٠١:0(‏ وفيه دلالة 
صريحة على كون الزيادة مسندة بالسند الذى ذكره همام أو لا. 
قال ابن حزم: وقد روى همام عن أبى التياح» عن عبد الله بن الحارث» عن حكيم» 
فلم يذكر فيه “ثلاث مرات اه“. قلت: فكان ماذا؟ فهل أبو التياح أوثق من قتادة؟ حتى يكون 
ت رکه لشىء دليلا على ضعف ما رواه. قال: ورواه شعبة» وسعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة 
كلهم عن قتادة پاسناده» ولفظه فلم يذكر أحد منم ”ثلاث مرار اه . 
قلت: قال ابن معين: ”همام أحب إلى فى قتادة من حماد بن سلمة“ وقال ابن المبارك: 
:”همام.ثبت فى قتادة » وقال ابن المدينى: ما ذكر أصحاب قتادة هشاما وسعدا وشعبة» قال: 
”ولم يكن هماما بدون القوم فيه“ أى فى الحفظ كذا فى ”التہذیب .)٦۹:۱۱(‏ فماذا يعاب على 
. همام أو تفرد بزيادة لا تنافى رواية الجماعة ولا تخالفها؟ بعد ما تأيدت بما رواه هشام عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة. 
قال: وقد روينا من طريق أبى داود الطيالسى: نا شعبة» وهمام» كلاهما عن قتادة سمح 
٠‏ صَادًا أبا الحيل» يحدث عن عبد الله بن الحارث» عن حكيم به حزام قال: قال رسول الله م : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محق بركة 
بيعهما». قال أبو داود: وحدث همام مثل هذا فارتفع الإشكال» وثبت همام على ترك هذه اللفظة» 
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لا - عن الحجاج بن أرطاة عن ا لحك » عن شریح» قال: إذا كلم الرجل 
بالغ وليه ي (المحلى ۸: :0 )» وأعله ابن حزم بالحجاجء وقال: وکفی به 
سقوطا“ اه وهو من إطلاقاته المردودة» فالرجل حسن الحديث» كما مر غير مرق 


ولم يقل: إذا وجدها فى كتابه أنها من روايته اه“ .)۳٦۹:۸(‏ 

السو دي ا ا سننه ‏ من طريق أبى الوليد 
ای عن حادق عن ای ی الخيل» عن عبد الله بن الحارث» عن حكيم بن حزام نحوه» وفيه قال 
ابو داود: كذلك رواه سعید ين بن أبى عروبة وحماد» وأما همام فقال: حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث 
مرات” كذا فى ' اعون المعبود“ (۳). . وفيه دليل على ثبات همام على هذه اللفظة وروايته 
ها وإذ قد بطل جهد ابن حزم فى تعليل هذه الزيادة وردهاء وثبت أنها زيادة صحيحة أودعها . 
البخارى فى ' الصحيح” أ» وأخرجها أبو داود فى ” سننه » وأيدها حديث هشام عن قتادة, عن ` 
الحسن عن سمرة» عند" النسائى ٠“‏ فإما أن يقال بوجوب التخيير ثلاثاء أو يحمل على الندب» 
ولا قائل بالأول» فتعين الثانى» وإذا كان التخيير ثلاثا محمولا على الندب اتفاقا فما ذا علينا لو 
حملنا مطلق التخيير على ذلك تحسينا للمعاملة مع المسلم؟ ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 


الرد على ابن حزم حيث جعل رواية الحجاج بن أرطاة مكذوبة موضوعة: 

قوله: عن الحجاج إلخ ٠“‏ قلت: أخرجه سعيد بن منصور فى ”سننه“ عن أبى ع 
جاج ن ا » عن شریح» قال: إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع“ > كذا فى ”فتح 
البارى (ه: :6 », وليس فى هذا السند من يمم بالكذب والوضع» فمن أ ين لابن حزم أن 
يجعلها رواية مكذوبة موضوعة؟ سلمنا أن الحجاج مدلس» وقد تكلم فيه بعض الناقدين» > فهل 
بمجرد ذلك يحكم على الحديث بالوضع والكذب؟ فبينوا لنا من هو الذى لم يتكلم فيه أحد؟ ومن 
هو السالم من التدليس؟ فإن كان هذا نقد الحديث والرجال لم يسلم لنا كبير شىء» وضاع معظم 
الحديث والسنة» فإن حجاجا ليس بأقل من ابن إسحاق ونحوه الذين احتج بهم البيبقى وان حزم 
وغيرهما فى الحفظ والرواية» بل هو فوق كثيرين فى ذلك» وزادهم فقها ودرايةء ولكن ابن حزم 
لا يدرى ما يخرج من رأسه وإنما وظيفته رد كل ما احتج به خصمه. ولو كان مما قد أودعه 
البخارى فى ٠‏ صحيحه ٠‏ وليس ذلك من التحقيق والتنقيد فى شىء وإنما هى عصبية عمياء. 

وأما قوله: ”والصحيح عن شريح هو موافقة الحق» كما أوردنا قبل من رواية أبى الضحىء 
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وكم من مواضع قد احتج فيها ابن حزم به وبليث بن أبى سليم ونحوهماء ولكنه نسى 
ما قدمت يدأه. 


وابن سيرين عنه إلخ (/:50؟). فنقول: إنما يحتاج إلى الترجيح عند التعارض» ولا تعارض بين ما 
رواه حجاج عن الحكم عن شريح؛ وبين ما رواه أبو الضحى وابن سيرين عنه؛ فإن رواية حجاج 
صنريحة فى بيان مذهب شريح» أنه كان یری وجوب البيع بالقول» وروايتا أب الضحى وابن. 
سيرين ليستا بصريحتين فى قوله بالتفرق بالأبدان» فحدث محمد بن على السلمى أنه سمع أبا 
الضحى: ”أنه شهد شريحا اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما دارا من الآخر بأربعة آلاف» 
فأوجبها له» ثم بدا له فى بيعبها قبل أن يفارق صاحبه» فقال: لا حاجة لى في اء فقال البائع : قد 
بعتك وأوجبت لك» فاختصما إلى شريح» فقال: هو بالخيار ما لم يتفرقا”» كذا فى ”المحلى" 
o :A)‏ (. وهذا يحتمل التفرق: بالقول والبدن على حد سواءء سلمنا أنه أراد اتتفرق بالبدن» 
ولكنه محمول على ما إذا قال أحد المتبايعين للآخر: بعنى هذاء وقال: بعت» وقد تقدم أن العوام 
وكثيرا من العلماء الأعلام جعلوه من الإيجاب والقبول» وليس كذلك عند الحنفية» فلا ينعقد البيع 
عندنا ما لم يقل الآخر فى مجلسه لك: اشتر يت» هذا هو محمل أثر شريح عندناء ومن ادعى غير 
ذلك فعليه البيان».على أن أبا الضحى ليس بأجل من الحكمة قال الأوزاعى؛ عن یحی بن أبى 
كثير» وعبدة ابن أبى لبابة: ”ليس ما بين لابتيها أفقه من الحكم” e‏ ”رایت 
المحم فى جد لحت وعلباء اناي عاك عليه » وقال ابن عبينة : ”ما كان بالكوفة بعد إبراهيم 
> والشعبی مثل الحكم وحماد“ء كذا فى ”التہذیب .)٤۳۳:۲(‏ را 
من الحجاجء فإنه شيعى صدوق» كما فى ”تعجيل المنفعة“ (۳۷۳)» وابن أرطاة لم يتهم بالتشيع؛ 
ولا بمخالفة السنة فى شىء» بل هو من الحفاظ والفقهاء ء الأجلة» وإنما نقموا عليه التدليس 
والإرسال» وقد عرفت أن كثيرا من الحفاظ لم يسلم منهما | إلا قليل. 

وهو محمل ما رواه ابن أبى شيبة: نا جرير» عن مغيرة» عن الشعبى: أن رجلا اشترى 
برذوناء فأراد أن يرده قبل أن يتفرقاء فقضى الشعبى أنه قد وجب عليه» فشهد عنده أبو الضحى 
أن شريحا أتى فى مغل ذلك فرده على البائع» فرجع الشعبى إلى قول شريح اه. 

وحاصله أن الشعبى ظن قول البائع: بعت» بعد قول صاحبه: يعنى» هذا عقدا تاماء وقضى 
شريح بأن العقد لا يتم بذلك ما لم يقل الأخر: اشتريت» فرجع الشعبى إلى قول شريح فلا يرد ما 
فى الأثر من لفظ ”اشترى أحدهما"» ومن قول البائع: ”قد أوجبت لك“ فإن الراوى كان قد ظن 
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4۸ - عن أبى هريرة: لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مل وکا فيشتريه 
فيعتقه ge‏ مسلم” والأربعة إلا النسائى (العزيزى (E: ٠:٣‏ 


ذلك بيعا وشراء كما ظنه الشعبى قبل أن يحدثه أبو الضحى عن شريح. 

وأما ابن سيرين فروينا من طريق معمرء عن أيوب المسختيانى عنه: "أنه شهد شريحا يقضى 
.بين اختصمين اشترى أحدهما من الآخر بيعاء فقال ل: إنى لم أرضه. وقال الآخر: بل قد رضيته 
فقال شريح: بينتتكما أنكما تصادرتما عن رضا بعد البيع» » أو خيارء أو يمينه بالله ما تصادرتما عن 
رضا بعد البيع ولا خيار” (امحلی .)۳١ ٤:۸‏ . وهذا كما ترى حجة لنا لا عليناء ولا يخالف ما رواه 
حجاج» عن عن اكم عن شريح» فإن التصادر عن رضا لا يستازم التفرق بالأبدان لغة» ولا عركً. 

وك امس رما فدات > إنما هو قول المشترى: "اشتزيت * أ» بعد قوله للآخر: 
بعنی هذا » وقوله: بعتکه» فان قوله: ” بعنى “» ليس ب بإيجاب للبيع عندنا بل هو التساوم فقطء 
فلا يتصادران عن رضا ما لم يقل المشترى: ى: ‏ اشتريت“» وإذا علمت أن رواية أبى الضحى؛ وابن 
سيرين» عن شريح لا يناقض ما رواه حجاج» عن الحكم عنه» فلا وجه لترجيح إحدى الروايات 
على الاخرى» ولا لجعل شىء منها مكذوبة موضوعة؛ ومعنى رواية الحجاج أن البائع إذا تكلم 
ل ا اشتریت هذا » دون قوله: بعنى هذا" وجب عليه البيع» قال محمد فى 
الحجج“ له: بلغنا عن شريح» أنه قال: : إذا تبايع الرجلان وجب البيع» ولم يكن لواحد منهما 
خيار اه“ (۲۳۸). وفقهاء الكوفة أعرف الناس بقضايا شریح» وبفتاواه» وبمعانى کلامه» فالراجح 
SE RE‏ 
عن فقيه» وهو الذى عزاه محمد بن aS‏ 

قوله: : عن أبى هريرة إلخ» ق ب ا 1 
: القرآن ‏ له بما نصه: "ويدل عليه» أى على وقوع الملك للمشترى بنفس العقد قوله لله فى حديث 
أبى هريرة: «لن يجزى ولد عن والده إلا أن يجده ملو كا فيشتريه فيعتقه). واتفق الفقهاء (خلاقا 
لأهل الظاهر ولا عبرة بخلافهم) على أنه لا يحتاج | إلى استكناف عتق بعد الشری» وأنه متى صح له 
املك عتق عليه» فالنبى ر أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة اه (۲: :)). وقال الحافظ 

ي الف فى باب إذا اشترى شيعا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا أو اشترى عبدا فأعتقه: ما 
نصه: واختلفوا فى الإعتاقء فا جمهور على أنه يصح الإعتاق ويصير قبضاء والأصح : فى الوقف 
أيضا صحته؛ وفى الهبة والرهن خلاف» والأصح عند الشافعية فيمما أنبما لا يصحان» وحديث 
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باب فى بيان أن ثمرة النخل المثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع 
قن حفن ابن تمر أن النبى ل قال: «أبما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها 
فللذى أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع» (بخارى ۲۹۳:۱). 


ابن عمر فى قصة البعير الصعب حجة لمقابله اھ“ (ه:181). 

قلت: وفى تجويزهم الإعتاق والوقف بمجرد العقد قبل التفرق عن الجلس اعتراف بصحة 
البيع وانعقاده بالقول من غير توقف على الافتراق» فمن أين لهم أن يأخذوا بحديث: #البيعان 
بالخيار) فى موضع» ويتر كوه فى موضع» وفيه دليل على قوة قول الحنفية فى الباب» فإنهم 
لم يعركوا العمل به فى موضع» حيث حملوا الشفرق على التفرق بالأقوال» وا خيار على خخيار 
القبول» وتخبير المتعاقدين فيه على طريق الندب دون الوجوب. 

باب فى بيان أن ثمرة النخل المثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع 

قوله: ”أبما امرئ إلخ“» أقول: هذا الحديث أيضًا مما اختلف”" فيه الحنفية والشافعية» فقالت 
الشافيعة: إن قيد التأيير يدل على أنه لو لم يؤبر لم يكن له القمرةء ونحن نقول: إنه ليس للاحتراز» 
بل لتعيين وقت استحقاق البائع للشمرة» معناه أنه إذا بيع النخل فى وقت تؤبر هى فيه فسواء ابر 
أو لم تؤبر فثمرته للبائع» وما كانت النخل لا تنفك عن التأبير فى ذلك الوقت عادة عبر عنه بعنوان: 
”اما امرئ أبر نخلا“» والدليل على ما قلناه: إنه لا دحل لفعل التأبير فى استحقاق الغمرة» بل المؤبر 
فيه هو اتصال الثمرة بالنخل للقطع؛ قال أبو عمرو فى التمهيد؛ الكوفيون والأوزاعى لا يفرقون بين 
لأبر وغير» ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع؛ ومن حجعهم: أنه لم يختلف 
قول من شرط التأبيير أنها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا وبسراء ثم بيع النخل أن القخرة 
لا تدحل فيه» فعلمنا أن المعنى فى ذكر التأبير ظهور الثمرة (الجوهر النقى .)٠١:7‏ 

ويؤيده ما روى عكرمة عن ابن عمر أنه عليه السلام قال: رأبما رجل باع نخلا قد أينعت 
ففمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبعاع»» أخرجه البيبقى فى ”السنن“» كما فى ”الجوهر النقى " 
(۱۰:۲). ولیس وجه التأييد أنه لم يقيد فيه النخل بالتأبير» كما قاله صاحب ” الجوهر النقى ‏ لأنهم 
او الین ای ل وه ا أله ود اکر ف ا ف ا في 
زل الحديث للاح تراز یہغی أن يكون قيد الإيناع فى هذا الحديث للاحعرازء مع أنهم لا يقولوث 
اي تي ا 


(۱) هذا الاحتلاف مذكوز فى ” الفتح” وغيره من كتب الحنفية والشافعية. 


ج ٤ا‏ ۳4 


باب بيع عبد له مال 
E 45٠‏ » عن أبيه» عن النبى عي قال: 
مو ا إلا أن + يشترط المبتاع). أخمرجه أبن أي شیب ة فى 
مصنفه" ٠‏ كتاب الرد على أبى حنيفة لابن أبى شيبة (ص ۲۳). ' 


به» والجواب عنه بأنه منقطع بين عكرمة وابن عمر غير صحیح» لأنه قال ابن أبى حاتم: قال أحمد 
ابن حنبل: الم يسمع من عمر» وسمع من ابنه“ تهذيب التهذيب (54:7؟). وروايته عن الزهرى 
عن ابن عمر لا يضرناء فإن الراوى قد يسمع الحديث من شخص بوجهين بالواسطة وبغير الواسطة. 

وإن سلمنا لم يسمعه من ابن عمر فلا يضرنا أيضاء لأنه سمعه الزهرى عن ابن عمرء كما 
صرح به البيبقى نفسه؛ فثبت الاتصال هذا. والظاهر عندى أن هذا ثراح لفظی فقطء ولا اعتلاف 
فى السالة بين الحنفية والشافتيةة لأدي لابه يشترطون فعل التأبير أيضاء كما صرح به ابن حجر 
وغيره» قال ابن حجر فی الفح (77:0): لا يشترط فى التأبير أن ره أحد بل لو تأر شه 
لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به» قال البغوى فى ” 'التبذيب': إن باع بعد تشقق النخل 
سواء أبر أو لم يؤبر» فالفمرة تبقى على ملك البائع لأنها ظهرت من أكمامها بالتشقق» فلا تتبع 
الأصل (الجوهر النقى .)٠١:7‏ وقال القرطبى: إبار كل شىء بحسب ما جرت به العادة إذا فعل فيه 
نبت ثمرته وانعقدت فيه ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة» وعن.انغقادها ؤإن لم يفعل منهما 
شىء (فتح .)۳۲٣:۰١‏ 

وقال الشافعى فى ”الأم“: لو باع رجل أصل حائط» وقد تشقق طلع إناثه» أو شىء منه» 
الم 9 
الإبار» وظهرت لها ثمرة» ورئيت بعد تغيبها فى الجف (۳۹:۳)» وهذا صريح فى أن التأبير فى 
الحديث» ليس المراد منه نفسه» بل المراد منه مجىء وقته» وهو عين ما قلناء فارتفع الخلاف من البين» 
ش ولعل منشأ الاحتلاف ما وفع فى عبارة بعض الأحناف أنه يجوز البيع قبل الإبار وبعده» ففهموا 
منه أن المراد منه قبل أوان الإبار وظهور الثمرة» وليس كذلكء بل المراد منه قبل فعل الإبار» وبعد 
أوانه» والله أعلم. 

وبهذا تبين أن إخمراج صاحب ”الهداية“ هذا الحديث بلفظ: ”من باع أرضا فيها نخل 
فالغمرة للبائع إلا أن ب و ااا حمد رح لرواةالحديث فى الأصل ببذا لظ من قبل 
الرواية بالمعنى؛ لأن معنى ”من باع نخلا مؤبرة “ و من باع أرضا فيما نخل واحدء وإما الاختلاف 
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قلت: حديث صحيح: » والمراد من المال فى الحديث هو الذى لا يكون ديناء لأنه لا 
يجوز بيع الدين من غير من عليه» ولا مجهولاء لأنه لا يصح بيع المجهولء ولا مستلزما 
للرباء بأن يكون مالا ربويا من جنس الثمن ومساويا للشمن أو أقل منه لحرمة الربا. ولابد 
من هذا العأويل لما عرفت» فسقط ما أورد ابن أبى شيبة على أبى حنيفة بأنه خخالف 


فى العنوان قط فلا يصح الاعتراض عليه بأنه غريب» وليس له سنده ولا يححتاج إلى الجواب عنه 
ن ما انتج الجدهد به فهو حجة؛ وإن لم نقف على سنده» فإنه اعتراف بأنا لم قف على ستده؛ 
وليس كذلك» لأن سنده هو الذى هو سند روايات ' 'البخارى' » وأيضا لا حاجة إلى الجواب عن 
حديث ”"البخارى* بأن مفهوم الصفة غير معتبر» لأن الشافعية ههنا ليسوا بخص كما تبين» 
فلا حاجة إلى الجواب. 
وامتدل الطحاوى بهذا المواب الحنديث على جواز بيع المار قبل بدو الصلاح بشرط 
القطع» ووجه الاستدلال أن كونه للبائع بلا شرط: وكونه للمشترى بالشرط مبنى على دخوله فى 
البيع فى حال خروجه منه فى أخرىء فثبت أنه قابل لورود البيع عليه منفردا وهو المدعى» ثم استدل 
به على فساد البيع بشرط الترك على الشجرء ووجه الاستدلال أن اشتراط المبتاع لنفسه شيعا من 
ملك البائع غير المبيع إنما يصح إذا كان ذلك الشىء محلا للبيع على الانفراد» وإلا لم يصح دخوله 
بشرط وخروجه بدونه» وإذا كان الأمر كذلكء فاعلم أنه لا شرط المبتاع ترك الشمر على النخل قبل 
التناهى أدخل فى البيع جزء من ملك البائع» أى الأرض والشجرء وهو لا يصح لكونه مبيعا 
الول قلا يمح * شتراطه» فقبت أن شرط ترك الفمر على الشجر قبل بدو الصلاح 
مفسد للبيع» ثم قال: ”ومن ههنا يعلم أن الأقوى هو ما قال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف: إن 
شرط الترك بعد التناهى أيضا مفسد للبيع» لأن المبتاع بهذا الشرط أدخل منفعة الشجر فى البيع؛ 
ومنفعته ليست بمقابلة للبيع بالاستقلال» لعدم جواز إجازة الأشجار“ انتمى» ما قال الطحاوى 
بمحصله. 
أقول: والجواب عن محمد أن هذه الإجارة جائزة للتعارف» وعدم الإفضاء إلى النزاع؛ 
ولدفع الحرج عن الناس» فإنهم يحتاجون إلى تركها على الأشجار إلى مدة» وأحاديث الشبى عن 
تحرج و 
٠‏ قال العبد الضعيف: قال صاحب ” البدائع": ”وعلى هذا يخرج بيع الموزون بجنسه وغير 
جنسه» كما اشترى فضة مع غيرها بفضة مفردة» أو جارية فى عنقها طوق من فضة» أو ذهبا وغيره 
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الحديث؛ حيث شرط فى الال أن لا.يكون أكثر من الثمن مع إطلاق الحديث؛ لأن أبا 
حنيفة لم يقيد الإطلاق برأى نفسه» إا قيده بحكم الشارع؛ فالخالف للحديث هو ابن 


بذهب مفرد كما إذا اشترى جارية مع حليتها وحليما ذهب ونحو ذلك» أنه لا يجوز مجازفة 
عندناء بل يراعى فيه طريق الاعتبار وهو أن يكون وزن الفضة المفردة أو الذهب المفرد أك: من 
لمجموع مع غيره» ليكون قدر كان وزن المفرد بمثله من المجموع والزيادة بخلاف جنسه» فلا يتحقق 
الرباء فإن كان وزن المفرد أقل من وزن المجموع لم يجزء لأن زيادة وزن المجموع مع خلاف الجنس 
لا يقابله عوض فى عقد البيع» فيكون رباء وكذلك إذا كان مغله فى الوزن؛ لأنه يكون الفضة 
بمثلهاء والذهب بمثله» فالفضل يكون ربا اه .)١96:5(‏ 

والعجب من المحدثين أنهم لم يجوزوا بيع القلادة فيها ذهب وجوهر وخرز ما لم يفصل 
ويز بذهب مفرد» وأجازوا بيع العبد أو الجارية مع مالهما بجنسه مطلقًاء سواء كان المفرد أقل منه 
أو أكثر أو مساوياء وإنما هذا كبيع القلادة سواءء ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 

وأما قول ابن حزم: "إن رسول الله مُه ذكر بلفظ الاشتراط» والاشتراط غير البيع» فليس 
له حكم البيع» ولم يخص عليه السلام معلوما من مجهولء ولا مقدارا.من مقدارء ولا مالا من 
مال» فلا يجوز تخصيص شىء من ذلك ” اه .)٤۲۳:۸(‏ فهذا لو قاله صبى فى أول فهمه لئيس من 
فلاحه ولوجب أن يستعدله بغل» فإن كون المشروط فى العقد داخلا تحت العقد لا يخفى على أحد 
لمك عقل وأيضاء فإن تجرد ارط ليس من أسبات اللك فى ىه ومن ادي ياتا ر 
فى الشرع غير ما نحن فيه يكون الملك قد ثبت فيه بمجرد الشرط من غير بيع ولا هبة ولا صدقة. 
فإن قيل: هذا الاشتراط ليس ببيع» بل هبة واستيهاب. قلنا: فشرط الهبة والصدقة فى البيع مفسد له 
اتفاقا بيننا وبين ابن حزم حيث قال: لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة» قلت أو 
كثرت» ولا بيع دابة على أن يطعيها البائع إكافها أو أسنها أو بردعتماء وهذا قول أبى حنيفة 
والشافعى وأبى سليمان وأصحابهم” .)٤۲۸:۸(‏ 

قال محمد فى ”الحجج“ له: "عن أبى حنيفة» قال: من اشترى عبدا وله مال» فماله للبائع 
إلا أن ي يشترط المبتاع» فإن اشترط المبتاع ذلك نظر فى ماله فإن كان الثمن ورقا وكان فى مال العبد 
ورق يكون مثل الورق (الشمن) أو أكثرء أو دين للعبد على إنسان لم يحل البيع؛ لأن الدين غرر . 
لا يدرى أ يخرج أم لا يخرج» والورق إن كان مثل الشمن أو أكثر فهذا الورق بمثلها زيادة» فهذا 
ونحوه الذى نبى رسول الله بُ عنه» وقال أهل المدينة: إذا اشترط المبتاع مال العبد نقدا كان» 
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TT 


أو دينا أو عرضا فهو جائز. 

قال محمد: زعم أهل المدينة أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا وكان للعبد من المال ألف 
درهم» فاشترى العبد واشترط ماله بخمس مائة درهم أن ذلك جائز» يكون العبد للمشترى والألف 
الدرهم التى له بخمسمائة» ما أعظم هذا القول؟ وقالوا أيضًا: إن كانت الألف دينا للعبد جازت فى 
البيع» وكان للمشترى العبد والألف الدين بخمسمائة نقدا فصار خمسمائة نقد بألف درهم دين 
وبعبد» قلنا لهم: أ رأيتم رجلا اشترى عبداء واد شترط ماله ألف درهم» فاشترى ذلك (العبد والألف 
كليهما) بخمسمائة» فقبض العبد والألف» ثم أعطى البائع من الألف بعينها ا لخمسمأئة الثمن» 
. أليس يبقى له عبد وحمسمائة بغير ثمن أداه إلى البائع؟ ويدخل عليهم أشد من هذاء رجل اشترى 
عبدا بألف درهم إلى سنة» واشترط مالهء وللعبد ألف دينار على رجل إلى سنة إن ذلك فى قولهم 
جائز» فيكون له العبد بألف إلى سنة» ويكون له ألف أيضا إلى أجلهاء فألف إلى أجل بدنانير إلى 
أجل» (وهو بيع الکالئ بالکالئ وقد نبى عنه) ويدخل عليهم أشد من هذاء رجل اشترى من رجل 
عبدا بخمسمائة درهم إلى سنة» وللعبد على المشترى ألف درهم إلى سنة» فاشترى العبدء واشتراط 
ماله فحل امال أنه يؤدى خمسمائة بخمسمائة ما عليه» ويكون له حمسمائة» ويأخذ العبد بغير شىء 
فإذا كانت الدراهم الدين يجوز بالدراهم الدينء وهى أكثر منهاء فأين الربا الذى نهى عنه عز وجل 
فى كتابه؟ وأين الربا الذى نہی رسول الله كيه عنه» فقال: : كل ربا موضوع تحت قدمى هاتين. 

قالوا: إنما ذلك لرا ا إلى أجل» قيل لهم: فهذا دراهم بدراهم إلى أجل (أيضا). 
قالوا: هذا اشترى العبد بماله (ولم يشتر الدراهم بالدراهم)» قيل لهم: وإنما حلت الدراهم بالدراهم 
إلى أجل» لأنها معها عبد ما أهون هذه الحيلة فى الربا إن كانت تجوزء | إذا أراد الرجلان أن يربيا 
أدخلا مع أحد المالين عبداء فإن كان العبد مع أكثر المالين» قالوا: إا اشترى العبد بماله» قيل لهم: 
أفيتبعه ماله إن لم د يشترط فى البيع؟ قالوا: لاء قيل لهم: فما يتبعه إذا اشترطه» قالوا: نعم» قيل لهم: 
فهذا يدلكم على أن المال قد دخل فى فى البيع» > لأنه لم يدخعل قبل الا شتراط (وإذا كان كذلك؛ فقد 
وجد دراهم بدراهم إلى أجل وهو عين الربا) أ رأيتم رجلا اشترى نخلة بموضعها من الأرض» 
. وفيها ثمر يكون ثلاثة أصع» فاشتراها وثمرها بصاعين من تمرة» أ يجوز هذا؟ فينبغى أن يجوز فى 
قولکم» فيكون قد أذ نخلة» وموضعها من الأرض وثلاثة آصع من تمر بصاعين» قالوا: وهذا 
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باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ووضع ال جوائح 
-١‏ عن زيد بن ثابست قال: " كان الناس فى عهد رسول الله ری يتبايعون 
الشمارء فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان» أصابه 
مراض» قشام عاهات يحتجون بہا. فقال رسول الله َب لا كثرت عنده الخصومة فى 
ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهه “ 
(بخاری ۲۹۲:۱). 


كيف يشبه العبد بماله؟ قيل لهم: الحديث عن رسول الله َيِه «من باع نخلا مؤبرا فتمرته للبائع 
إلا أن يشترط البتاع» ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»» أخرجه عبد 
الرزاق» عن معمر» عن الزهری» عن سالم» عن أبيه مرفوعا كما فى ”المحلى" »)٤۱۳:۸(‏ وهذا من 
أصح الأسانيد. 

انت رانيد وی رد الذي أن فقا وا سي لخديف رمل ا كاز عيرنا 
على ما يحل من ذلك» ويجوز فيه البيع» فأما ما يكون رباء فليس على هذا تفسير الحديثء والله 
أعلم اه ملخصا 7٠٠١(‏ و١١3).‏ ولو تنبه ابن أبى شيبة وابن حزم لما ذكره محمد رحمه الله لقال 
له كما قال الأعمش لأبى يوسف رحمه الله: يا معشر الفقهاء! أنتم الأطباءء ونحن الصيادلة» ولقد 
صدق رسول الله ع : «فرب مبلغ أوعى من سامع). 

باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ووضع الجوائح 

أقول: دلت الأحاديث على جواز بيع الفمار قبل بدو الصلاح» وجه الدلالة أنه لو لم يجز 
لم يكن لقول رسول الله مره : «أ رأيت إذا منع الله الشمرة بما يأحذ أحدكم مال أخيه؟) معنى» لأنه 
على تقدير عدم صحة البيع لا يجوز أخذ المال مطلقاء وكذا الأمر بوضع ال جوائح أيضا مبنى على 
صحة البيع» ؛ فالأحاديث حجة على من منع صحة البيع قبل بدو الصلاح» وأما الأمر بوضع الجوائح 
فهو عندنا أمر ندب بعد القبض» وأمر وجوب قبله» والدليل عليه أنه قبل القبض يكون المبيع فى 
ضمان البائع» ويوجب هلاكه انفساخ البيع» فلا يحل للبائع أخذ الثمن لا محالة. 

وأما بعد القبض فتخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشترى» وهلاكه فى ضمانه لا يوجب 
سقوط الشمن؛ كما فى غير الفمر من المبيعات» ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان الأمر بوضع 
ا جائحة للوجوب مطلقًا لم يكن لدبى رسول الله مه عن بتع الشمار قبل بدو الصلاح معنى» لأن 
علته هو حفظ مال المسلم عن التلف» كما يدل عليه قوله: «أ رأيت إذا منع الله الشمرة بما يأحذ 


و بيع الشمار قبل بدو الصلاح ووضع الجوائح : 
a TT‏ 
تزهی» فقيل له: وماتزهى؟ قال: حتى تحمر فقال رسول الله : أرأيت إذا منع 
الغمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟) (بخاری ۲۹۳:۱). 
EY‏ - وعن جابر» أن رسول الله مويله قال: (إن بعت من أخحيك ثمرا 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأحذ منه شيثاء بم تأحذ مال أخيك بغير حق» (معانى 
الاثار .)۲٠٠١:۲‏ 


415- وعن جابر أن رسول اله یه أمر بوضع الجوائح(معانى الآثار ۲١١:۲‏ ). 


أحدكم مال أخيه؟؛ وبعد قانون وضع الجائحة لا ييقى هذا المغنى» فلا معنى للشبى» ويدل عليه 
ضا رولية زيد بن ثابت, لأنه يعلم من أنه ا اععذر الشترون باجوائح ولم برض اعون بوضعها 
لم يجبرهم رسول الله َه على الوضع» بل أشار عليهم بعدم البيع قبل بدو الصلاح» وقال: إن 
لا ترضوا بالوضع فلا تبيعوا الشمر قبل بدو الصلاح» تدل هذا على أن أمر الوضع ليس للوجوب. 

وما قال الشوكانى: "إن الراجح هو الوضع مطلقًا من غير فرق بين القليل والكثير» وبين 
البيع قبل بدو الصلاح وبعده اهء فكلام فاسد ناش من قلة التدبر» إذ على تقدير وجوب وضع 
الجوائح لا يفيد هذا النبى شيئاء كما لا يخفى. 

وحاصل الكلام فى هذا الباب أنهم كانوا يبيعون الثمار قبل بدو الصلاح» فتصيبها الجوائح 
ويعتذر على المشترين أداء الشمن» فيعتذرون باللجوائح» ويطلبون من البائعين وضعهاء فأمرهم رسول 
الله كه بوضعها على وجه المواساة» فلما لم يرضوا بالمواساة نهاهم عن البيع قبل بدو الصلاح 
كالمشورة لهم» هذا هو المعلوم من الأحاديث» وليس فيه ما يدل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح» 
ولا على وجوب الجوائح قبل بدو الصلاح ولا بعده» فسقط ما قال ابن شيبة: إن أبا حنيفة قال: لا 
بأس ببيعه بلحاء وهو خلاف الأثر (كتاب الرد على أبى حنيفة ص )١4‏ فتدبر والله أعلم بالصواب. 

فائدة: اعلم أن قوله فى حديث انس بن مالك: ”إنه نهى عن بيع الفمار حتى ترهى 
وقوله: «أ رأيت إذا منع الله الشمرة بما يأحذ أحدكم مال أخيه؟) يشمل بعمومه السلم أيضاء لأن 
البيع قبل بدو الصلاحء قد يكون فى صورة السلم؛ وقد يكون فى صورة غيره» فيكون شاملا لكلنا 
الصورتين» وكذا علة الدبى عنه أنها شاملة لهماء فيصح الاحتجاج به على عدم جواز السلم فى 
ثمرة نخلة معينة» وكذا على على عدم جوازه فى طعام قرية معينة» كما فعله صاحب ” الهداية “» 
ولا يرد عليه ما أورده الزيلعى من أنى لم أر هذا اللفظ فى السلم» بل هو فى البيع» ويؤيده 
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باب النمبى عن الاستشاء فى البيع 
6- عن جابر» عن النبى وة : «أنه نبى عن الثنيا إلا أن تعلم). أخرجه 
الترمذى» وقال: ‏ حسن صحيح » وقال فى ” النيل“: أخمرجه النسائى وابن حبان فى 
صحيحه .)١١:5(‏ 
باب بيع الحب فى السنبل 
| 5- عن ابن عمر «أن النبى عر نبى عن بيع النخسل حتى يزهو وعسن 
بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة)» أخحرجه الجماعة إلا البخارى 
(زيلعى ۱۷۱:۲ و ۱۷۲). 


ما أخرجه ”البخارى عن ابن عباس وابن عمرء أنهما سئلا عن السلم فى النخلء فأجابا بعدم 
الجواز» واحتجا بحديث النهى عن بيع النخل قبل بدو الصلاح» وقد مر فى باب بيع النخل المثمر 
بالتعلق بهذا الباب» فتذكر. 
باب الاستثناء د فى البيع 
قوله: ”عن جابر إلخ ٠“‏ أقول: دل الحديث على أن جهالة الاستثناء فى البيع مفسد للبيع» 
- لأنه مفض إلى جهالة المبيع» فيكون معنى قوله: ”إلا أن تعلم“ أن يكون | لاستثناء معلوماء 
. ولا يفضى إلى جهالة المبيع» فيلزم منه أنه لو استثنى أرضا معلومة لا يجوز لأنه مفض إلى جهالة 
المبيع» وحيئئذ يكون مصداق الاستثناء المعلوم هو الاستثناء بالربع أو الثلث ونحوهماء كما قال 
محمد فى ”المؤطأ“. 
باب بيع الحب فى السنبل 
قوله: ”عن بيع السنبل"» أقول: دل الحديث على جواز بيع الحب فى السنبلة» ودلالته على 
ظاهرة» وهو موافق لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والكوفيون وأكثر العلماءء كما فى "شرح 
مسلم“ للنووى (۸:۲). وقال الشافعى: إن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما فى معناهما ما ترى 
حياته جاز بيعه» وإن كان حنطة ونحوها ما تستر حباته بالقشور التى تزال بالدياس» ففيه قولان له» 
,الجديد أنه لا يصح وهو اصح قوليه» والقديم أنه يصح (شرح مسلم ۸:۲)» ومتمسكه أنه من بيوع 
الغرر» وال واب عنه أنه لاغرر فيه أصلاء إذ وجود الحنطة فى السنابل معلوم بالمشاهدة والعادة» 
والتستر بالقشور لا بمنع العلم» والله أعلم. ٠‏ 


إعلاء السنن ش ٤٦‏ 


باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن 
۹۷ - عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام 
فأبطل رسول الله مله السيع» وقال: الخيا ر ثلاثة أيام“ TT‏ 
مصنفه اقالدابن عجر ف ا ( ص١۰٤‏ ۲). وسكت عنه» فهو حسن 
صحیح»› كما ذكرنا فی ' O)‏ 


باب 0 الشرط ونفى خيار الغبن 

أقول: حديث أنس نص فى اليابء وأما حديث ابن عمرء فتقرير الاستدلال به أن رسول 
الله ع حير منقذا مع ضعف عقله ثلاثة أيام» فعلمنا أن الخيار لا يجوز أزيد من لأنه لو جازت 
الزيادة لكان منقذا أولى به» فحددناه بغلاثة أيام فى جانب الزيادة» ولا لم يكن التحديد فى جانب 
القلة قلنا: إنه على ما اتفق عليه الفريقان» وأشار ابن رشد فى كتابه ” بداية المجتبد“ إلى هذا 
الاستدلال» حيث قال: ”وأما جواز الخيار» فعليه الجمهور إلا الثورى» وابن شبرمة» وطائفة من أهل . 
الظاهر» وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ» وفيه: ولك الخيار ثلاثاء وما روى من حديث ابن 
عمر: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا مع الخيار»  .)١77:7(‏ 

وأما ما روى عن ابن عمر أنه باع جارية» وجعل للمشترى الخيار إلى شهرين» فالجواب عنه 
أنه لم يكن على وجه الشرط» بل هو كان وعدا بالإقالة إلى شهرين» ولا كلام فيه إنما الكلام فى 
خيار الشرط. واستدل من أجاز حيار الغبن بهذا | لحديث على جوازه» وأجاب عنه محمد فى 
"الموطاً” بأنه كان ذلك خاصا بذلك الرجلء ومعناه أنه لا دليل على العموم» بل هو يحتمل 
الخصوص بذلك الرجل فيحمل عليه. ويمكن أن يستدل ببذا الحديث على نفى خيار الغبن» ويقال: 
إن حيار الغبن» لو كان ثابتا لم يكن هناك حاجة إلى قوله: ولا خلابة)» كما فى خيار العيب» 
وخيار الرؤية عند قائليه» وإذ قال له مَل : «إذا ابتعت شيعا فقل: لا حلابة»» دل على أنه خيار 
ال 

قال الغبد الضعيف: والذى روى عن ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهبرين غريب جداء قاله 
الزيلعى »)١177:7(‏ وفى ”البناية“ للعينى: إن هذا كله لم يغبت بإسناد صحيح» كذا فى التعليق 
اله و :ومن ها أيضا ما روا الدارقطى من يديك طلخ بن رید ن ر کان أنه 
كلمه عمر فى البیوع» فقال: ”لا أجد لكم أوسع ما جعل رسول الله عه لحبان بن منقذ» أنه كان 
ضرير البصر› فجعل له رسول الله َه عهدة ثلاثة يام '» وفيه ابن لهيعة (وهو حسن الحديث» 
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- وعن ابن عمر: ال ا ل فيكلت 
لسانه» فكان إذا بايع يخدع فى البيع» فقال له رسول الله سیر اجالع ردن كوا 


۰ أل انار لكا قال غير تييح راب لالحنا عاك > روأه 


الحميدى فى مسندم ء فقال: حدثنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن 
عمر» فذكره (نيل الاوطار (fT:‏ وقال أبن حجر: فى الفتيح " ۲۸۳:۵9 ) فى رواية 


ا 


% 


كما قد مر غير مرة) وكذا هو رواية ابن ماجة والبخارى فى ”تاريخه من طريق محمد بن يحيى 
بن حبان قال: كان جدى منقذ بن عمروء فذكر الحديث» وفيه: «ثم أنت فى كل سلعة ابتعتما 


: بالخيار ثلاث لیال»» كذا فى ”التلخیص الحبير” وسكت عنه (7140:5). فهو صحيح أو حسن؛ 


فقول عمر: لا أجد لكم أوسع ما جعل رسول الله م لحبان بن منقذء صريح فى نفى الخيار فوق 
ثلاثة أيام» رديت اب اذى حصا به اباك عر فى دلت 

ويؤيده ما رواه الدارقطنى فى ”سننه عن أحمد بن عبد الله بن ميسرة» ثنا أبو علقمة 
الفروى» ثنا نافع» عن ابن عمرء عن النبى مر قال: «الخيار ثلاثة أيام». وأجاب عنه ابن الجوزى 
فى ”التحقيق “ بأن الدارقطنى قد ضعف أحمد بن عبد الله بن ميسرة هذاء ” زيلعى” .)1١177:7(‏ 
قلت: قال الدارقطنى: ” كان يحدث من حفظه فيهم؛ ولسش ممن يتعمد الكذب اه من 
"اللسان“ »)١95:1(‏ ومثله يعتبر به» ولا بأس به فى المتابعات. 

فالتقدير الشرعى إما أن يكون نع الزيادة والنقصانء أو لنع أحدهماء وهذا التقدير ليس انع 


النقصان (اتفاقا) فاشتراط الخيار دون ثلاثة أيام يجوزء فعرفتاه أنه لمنع الزيادة» إذا لو لم م تمنع الزيادة 


لم يبق لهذا التقدير فائدة) وما نص علي صاحب الشرع من التقدير لا يجوز إخلاؤه عن الفائدة» 
مر تراط امار حا وى امغر ورا دوواد ارود اد ا 


1 اشتراط الخيار فى البيع أصلاء وهو قياس يشده الأثر» لأن َه نبى عن بيع الغرر إلا أن تركنا 


القياس فى مدة الغلاثة لورود الأثر فيه وجواز العقد مع القليل من الغرر لا يدل على الجواز عند 
كثرة الغرر» كذا فى ”المبسوط“ (47:1)» وفيه أيضًا: والقياس يأبى ذلك» لأن شرط الخيار تعليق 
العقد» وعقود المعاوضات لا تحتمل التعليق» ويبقى مقتضى | لعقد ووهو اللزوم» وموجبه وهو 
اللك» ولكنا نقول: ت ركنا القياس للحديث» وحاجة الناس إلى ذلك (40:15). 
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89- عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مَريِهِ: «إذا تبايع 
الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقاء أو يكون بيعهما عن خیار»» وكان ابن عمر أو عمر 
ينادى: البيع صفقة أو حيار “. رواه البيبقى فى ”سننه lÎ‏ 
التركمانى بشىء فهو حسن أو صحيح. 

- وروى: عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبى عن عمرء وتارة عن 
عطاء بن أبى رباح» عن عمر رضى الله عنه: ”البيع صفقة أو خيار"» رواه البيبقى فى 
“سننه ' وقال: وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك اه قلت: لا يضرنا الانقطا ع 
فى القرون الفاضلة؛ لا سيما ومراسيل الشعبى صحاح» كما ذكرناه فى المقدمة» وجعله 
محمد بن الحسن الإمام فى الحجج له حديشا معروفا مشهورا عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» وإذا اشتہر الحديث استغنى عن الإسناد. 


وما يدل على أن خيار الغبن كان مختصا بحبان بن منقذ أو بأبيه على اختلاف الروايات أنه 
ا ل O‏ ع 
لحان كرك ان يخاصمه: ويحك! إن النبى ع جعل له الخيار ثلاثاء ' زيلعى ” وعزاه إلى 
”تاريخ البخارى” (1177:7)» وهذا يدل على اخمتصاصه به» لأنه لو كان للناس عامة لقال: إن 
النبى مب جعل الخيار لمن قال: «لا خلابةب وقال بعض أصحاب الشافعى: إن كانا عالمين أن ذلك 
عبارة عن خيار الثلث ثبت» وإن علم أحدهما دون الآخر فعلى وجهين» كذا فى ”المغنى“ 
.)١١5:5(‏ قلت: فالختص بحبان بن منقذ ثبوت الخيار له بقوله: (لا خلابة) ثلاثا مطلقاء سواء كان 
صاحبه عالما بكونه عبارة عن شرط الخيار أم لاء وأما إذا كانا عالمين جميعا فثبوت الخيار بہذا اللفظ 
لا يكون مختصا به» بل يعمه وسائر الناس» ولعل النبى مَل إنما احتار له هذه اللفظة لثقل كان فى 
لسانه رألم ای ا 

قوله: ”عن نافع وروى عن مطرف إلخ »قال العبد الضعيف: دلالة قول عمر: ”البيع صفقة 
أو خيار “ على مشروعية خيار الشرط ظاهرة» فإن الصفقة هى العقد اللازم والعهد الموثق» كما فى 
الحديث: «أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك» ” مجمع البحار“ (751:1)» فمعناه أن البيع إما 
لازم لا حيار فيه» أو غير لازم للخيار» ففيه زد على من أثبت خيار الجلس فى كل بيع» كما تقدم» 
وعلى من أنكر حيار الشرط» وأتى ابن حزم ههنا أيضًا من ظاهريته بأعاجيب وأغاليط» كما هو 
دابه» فقال: ”واحتج هو أى الشافعى وأبو حنيفة فى أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاث بخبر 
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-١‏ أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج, اخروت امان 
بن البرصاء» قال: ' بايعت ابن عمرء فقال لى: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع 
بيننا. وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك» ولك سلعتك ” (المحلى ۳۷۳:۸ )» 
ولم يعله بشىء؛ فهو صحيح أو حسن. 


المصراة, وبخبر الذى كان يخدع فى البيوع, ثم قال: أما احتجاج أبى حنيفة بخبر المصراة فطامة 
من طوام الدهرء وهو أول مخالف له وزار عليه» وطاعن فیه» مخالف كل ما فيه “» إلى آخر ما قال 
وأطال وأقذع وأفظع (۳۷۲:۸)» ؤكله فرية بلا مريت تدل على سخافة رأى قائلها وقلة فهمه؛ 
وخفة عقله» فإن.أبا حنيفة لم يخألف الحديث» ولم يزر عليه» ولم يعن فيه بل حمله على محامل 
حسنة توافق الأصولء ولم يفعل كفعل غيره أن يعرك الأصول المستنبطة من الكتاب والسنة 
الشهورة بخبر واحد مضطرب المتن جداء كما تقدم. قال: وأما احتجاج أبى حنيفة والشافعى 
بحديث منقذ فعجب عجيب جدا أن يكونا أول مخالف لهذا الحديث» وقولهما بفساد بيعه جملة 
إن كان يستحق الحجرء ولا يرده إلا من عيب إن كان لا يستحق الحجر (۳۷۲:۸. | 

قلت: ليسا بأول مخالف له» بل جعلا ثبوت الخيار بقوله: دلا خلابة) مخمصا بهذا الرجل 
كما مر» ولو تغارف الناس هذه اللفظة فيما بينهم لشرط الخيار لثبت بها الخيار عامة عندهما كما 
تقدم» وقد روى البيهقى من طريق ابن لهيعة: ثنا حبان بن واسع» عن طلحة بن يزيد بن ركانة ”أنه 
كلم عمر بن الخطاب فى البيوع؛ فقال: ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله مَك لحبان بن 
منقذ» أنه كان ضرير البصرء فجعل له رسول الله ب عهدة ثلاثة أيام» إن رضى أخذ وإن سخط 
ترك » قال: ٠‏ والحديث ينفرد به ابن لهيعة اه“ .)۲٤۷:۷(‏ 

وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث» فهذا عمر قد احتج الخيار الشرط ثلاثة أيام بحديث 
الذى كان يخدع فى البيع» وجعله أوسع شىء فى الباب» فما ذا على أبى حنيفة والشافعى لو 
احتجا بما احتج به عمر قبلهماء وفيه دلالة أيضا على كون الخيار بلفظ ولا خلابة) مخصوصا 
بالرجل غير متعارف بين الصحابة» وإلا لم يحتجوا أن يكلموا عمر فى ذلك ولم يحتج أن يثبت 
لهم مدة الخيار ثلاثة أيام بهذا الحديث قياس واستنباطًاء فافهم. فإن الفقه بالدراية لا بمجرد 
الرواية والله تعالى أعلم. | 

قوله: أخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق إلخ» قلت: فلو كان الخيار فى البيع جائزا فوق . 
ثلاثة أيام لم يقصره ابن عمر على الشلاثة مع احتياجه إلى التوسيع لتأخر نفقته» فدل على أن الخيار 
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-٤٦۲۲‏ وروی البيمبقى من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة: ثنا أبو علقمة 
الفروىء ثنا نافع عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ا «الخيار ثلاثة أيام). وکت 
عنه» وأعله ابن الجوزى بأن أحمد بن عبد الله بن ميسرة قد ضعفه الدارقطنى» وقال ابن 
حبان ”لا يحل الاحتجاج به“ اه (زيلعى ۱۷۳:۲). *# 

قلت: قال الدارقطنی: ” کان يحدث من حفطه فیہم» وليس ممن يتعمد الكذب » 
وقال ابن أبى حاتم: ”تکلموا فيه“ كما فى ”اللسان“» وهذا تليين هین» وأما ابن حبان 
فهو قصاب كما ذكرنا فى” المقدمة“: ولا رواه شواهد فالحديث صالح للاحتجاج به. 

7 4- وأخرج: ابن حزم من طريق وكيع: نا زكريا بن أبى زائدة عن الشعبى 
قال: ”اشترى عمر فرسا واشترط حبسه إن رضيه» وإلا فلا بيع بینہما بعد» فحمل عمر 
عليه رجلا فعطب الفرس» فجعلا بيدهما شريحاء فقال شريح لعمر: سلم ما ابتعت» ورد 
ما أخذت. فقال غمر: قضيت جر ألحق“ (امحلی ۳۷۳:۸)» وهذا مرسل صحيح. 


لا بد أن یکون موقتا بہا لا بأزيد منہما. 

قوله: ”وروی البيمقى إلخ › فيه تصريح بما دل عليه أثر ابن عمر بالمفهوم» وإن سلمنا 
ضعف إسناده فقد تأيد المرفوع بالموقوف» وجا ذكرنا أول الباب عن أنس رضى الله عنه» فلا شك 
فى صلاحية امجموع للاحتجاج. ش 

.00 قوله: ”"وأخرج ابن حزم من طريق وكيع إلخ“» أورده ابن حزم عليناء لأنه ليس فيه ذكر. 
مدة أصلاء قال: ”فهذا بيع عندهم فاسد مفسوخ  »)۲۷٤:۸(‏ ؤكل ذلك من عدم معرفته بمذهب 
القوم» فإن المتبايعين إذا لم يذكرا للخيار مدة» ينصرف إلى ثلاثة أيام» ولا يفسد البيع» ولا يفسخ إذا 
أنفذاه فى المدة» ولو هلك المبيع فيها بيد المشترى ضمنه بالقيمة» وإذا هلك بعدها يضمن بالثمن» 
کذا فى ” فتح القدیر“ (ه:۰۱٥)»‏ فأين فى حديث عمر أن الفرس لم يعطب فى الشلاثة» كيف؟ 
وعمر هو الى جعل مدة الخيار ثلاثة أيام» ولم يجد شيعا أوسع ما جعل رسول الله مه لحبان بن 
منقذ كما م فلا بد من حمل فعله على قوله كي لا يتضاداء وفيه دليل على أن تلف المبيع وهلا كه 
فى يد المشتزى مبطل لخياره كما هو المذهب» واللّه تعالى أعلم. 

ثم راجعت "السنن الكبرى“ للبيبقى» فوجدته قد بوب للحديث بقوله: ” باب المأخوذ على 
طريق السوم » فرواه من طريق شعبة: ثنا سيار أبو الحكم؛ عن الشعبىء قال: أخذ عمر بن الحنطاب 
فرسا من رجل على سوم» فحمل عليه رجلا فعطب عنده» فخاصمه الرجل؛ فقال عمر: اجعل بينى 


چ = رف از امد ١ه‏ 


-ٍ.٤‏ من طريق عبد الرزاق: :تا مسمرء عن ابن طاوس» عن أبه فی ار جل 
يشترى السلعة على الرضاء قال: الخيا ر لكليهما حتى يفترقا عن رضى 

56- وبه إلى معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين: م ا 
فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنطر أ يأحذ أم يرد “. 

7- ومن طريق مسعيد بن منصور: نا هشيم» أنا يونس» عن الحسن» قال: 
ذا أذ لر جل من الرجل اليع على أنه فيه بالخهار فهلك منه» إن كان سمى النمن 


وبينك رجلاء فقال الرجل: : فإنى أرضى بشريح العراقى» فقال شريح لعمر: أ 
وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سالماء فأعجب غمر بن الخطاب فبعثه قاضياء وذكر الحديث 
:٥(‏ :) وعلى هذا فالحديث من باب القبض على سوم الشراء وهو مضمون عندنا بالقيمة أيضاء 
كما سبأتى؛ ولیس من باب البيع بشرط الخارء فلا يضرنا عدم ذکر الدة فيهء وإذا کان ذلك حكم 
القموض على سوم الشراء» فالمقيوض على انيار فى البيع قياس عليه؛ لكون القنبض على السوم 
أدنى منزلة منه» فإذا ثبت الضمان فى الأول ثبت فى الثانى بالأولى. 
۽ قوله: من طريق عبد الرزاق نا معمر“» وقوله: به إلى معمر إلخ“» قلت: أورد ابن حزم 
هذه الآثار عليناء لأنه ليس فى شىء من منها ذكر مدة أصلاء وهى فى الحقيقة حجة لناء فإ البيع 
والاشتراء على الرضاء ليس من البيع بشرط الخيار» بل من القبض على سوم الشراء وتفسيره ما فى 
أثر عكرمة: أن يأخذ رجل من رجل ثوباء فيقول: اذهب به» فإن رضيته أخذته؛ كما سيأتى» وهذا 
ليس من البيع فى شىء لانعدام الإيجاب والقبول بلفظ: ”بعت واشتريت" '» وقد يطلق البيع 
والشراء على المساومة كما لا يخفى» والآثار يفسر بعضها بعضاء فهى مؤيدة لما ذكره علماءنا أن 
القبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة بعد بيان الفمن» وإذا لم يذكر الشمن من أحد الجانيين» 
فلا ضمان» كما فى "الدر مع الشامية “(75:4 و ۷۷)» فقول طاوس: الخيار لكليهما حتى يفترقا عن 
رضاء معناه أن المقبوض على سوم الشراء لا يخرج من ملك البائع» ولا يدخل فى ملك المشترى» 
فلكل واحد منهما أن يرده ويسترده حتى يتفرقا عن إيجاب وقبول» وهو معنى قول ابن سيرين: فلا تخلط 
الورق بغيرها حتى تنظر أ يأخذ أم يرد فإن مريد الشراء لو أدى الغمن» وقال: : إن رضيته أخذته. كان 
الشمن مقبوضا على سوم البيع غير مملوك للبا؛ إلا أنه ضامن له إن هلك عند أو استهلكه. | 
قوله: "ومن طريق سعيد بن منصور إلخ“ صريح فى أن المراد بالخيار إنما هو القبض على 
+ سوم الشراءء لقوله: فإن كان سمى الثمن فهو ضامن» وإن لم يسمه فهو أمين”» فإن البيع بخيار 
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فهو له ضامن» وإن لم يسمه فهو أمين ولا ضمان عليه . 

07 - ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» قال: سألت 
عكرمة مولى ابن عباس عن رجل أخمذ من رجل ثوبا فقال: اذهب به» فإن رضيته 
أحذته» فباعه الآخذ قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب» فقال عكرمة: لا يحل له الربح » 
احرج الآثار كلها ابن حزم فى امحلى (:17/0-814)؛ واحتج بها وأسانيدها صحاح. 


الشرط لا بد فيه من ذكر الغمن» فالأثر دليل لما ذكره الفقيه أبو الليث فى ”العيون“ فى رجل أخذ 
ثوباء فقال: اذهب به» فإن رضيته اشتريته» فضاع فى يده لم يلزمه شىء؛ ون قال: إن رضيته 
اشتريته بعشرة كان ضامنا للقيمة» كذا فى ”فتح القدير " (ه:٤٠٠).‏ 

قوله: ”ومن طريق عبد الرزاق عن معمر إلخ“» قلت: قوله: ”اذهب به فإن رضيته أخذته” 
صريح فى القبض على سوم الشراء» وبه لا يملك القابض ما قبله كما قدمناء بل هو فى ملك 
صاحب الثوب كما كان» فلا يحل للقابض أن يبيعه ويستربح منه قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب 
ويشفرقا عن رضاء فالأثر حجة لنا لا عليناء ولكن ابن حزم اغتر بما فى بعض الاثار من لفظ 
”الخيار“» فحملها به على خيار الشرطء ولم يتنبه لما نبهناك عليه أن خيار الشرط لا يحتمل عدم 
ذكر النمن» وأن قوله: إن رضيته أخذته ليس من باب بيع الخيار فى شىء» وإنما هو من القبض على 
سوم الشراء ولو قال صاحب الثوب: هذا الغوب لك بعشرة» فقال: هاته حتى أنظر إليه» أو أريه 
غیری» ولم يقل: إن رضيته أخذته» وضاع فلا شىء عليه» لكونه مقبوضا على سوم النظر لا على 
سوم الشراءء حكاه صاحب ”القنية“ عن أبى حنيفة» ونبه ابن عابدين بذلك على الفرق بين 
المقبوض على سوم الشراء» وبينه على سوم النظرء كما فى ”رد امحتار” (77:4 و ۷۸)» ولكن ابن 
حزم يازمه خصمه با لا يرد عليه لعدم معرفته بمذهبه» ولو راجع أقوال أبى حنيفة كلها لعرف 
بكونه أتبع الناس للأثرء مع أن أقوال التابعين لا حجة فيا إذا خالفت أقوال الصحابة رضى ضى الله 
عنہم» والله تعالى أعلم. 

وأما ما رواه من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: ”كل بيع فيه شرط» 
فليس بيعا (51/0:8), فهو عين مذهبناء وبه نقول لما ورد من الدبى عن بيع وشرطء ولكنه 
E‏ 
امجلس فى كل بيع» ومستشنى عندنا من النهى المذكور استحساناء لما ثبت عن النبى مز وعن 
الصحابة من مشروعية الخيار ثلاثة أيام بالشرط» كما مر» فافهم. 


ج ٤ا‏ ۰ عه 


باب خيار الرؤية 
YA‏ - قال الدارقطنى: : حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضى 
لآهوازی» نا أحمد ين عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان» نأ داهر بن توح» نا عمر بن 


قال العبد الضعيف: : والحديث جعله محمد بن الحسن معروفا لا يشك فيه عن النبى مَل 
كنا سيان فخرج داهر وابن إبراهيم من البين» وثبت أن للحديث أصلا أصيلاء وإذا اشتهر 
الحديث وتلقته العلماء بالقبول استغنى عن الإسنادء كما مر غير مرة ” اظ . 

وقال الدارقطنى (۲۹۰) أيضا: حدثنا وعلج بن أحمدء ثنا محمد بن على بن زيد؛ نا سعيد 
ار ار سبل بر سات عن وي ري اصنيكد أنه از اواو عر كر اررق 
الحديث إلى النبى ی قال: قال: «من اشترى شيئا فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أحذه وإن شاء 
ت رکه»» قال أبو الحسن: ' جلا برل وای یکر این این ر میت" الب 

قال ابن همام فى ” فتح القدير “ :)٥۳٠:١(‏ المرسل حجة عند أكثر أهل العلم» وتضعيف ابن 
أبى مريم بجهالة عدالته لا ينفى علم غير المضعفين بها اه. أقول: لم أر من وثقه» والذين ضعفوه 
لم يقدحوا فى عدالته» ولم يضعفوه بجهالة عدالته» بل كان من ضعفه إِا ضعفه من جهة الحفظ. 
قال العبسد الضعيف: كان أبو بكر من العبادء وكان كثير البكاء وكان أحد أوعية العلي 
قال الجوزجانى: ”متماسك)» وقال ابن عدى: أحاديثه صالحة» ولا يحتج به» كما فى 
"الميزان” (۲:٠٤۲)۳اظ.‏ 

وقال الدارقطنى (۲۹۰) أيضًا: حدثنا وعلج بن أحمد» ثنا محمد بن على (ابن زيد)» نا 
سعيد (أبن منصور)» نا هشيم» نا يونس عن الحسن» وإسماعيل بن سالم عن الشعبى» ومغيرة عن 
إبراهيم مثله سواء» (يعنى مثل ما روى مكحول عن النبى مَِكهْ)» وقال الضحاوى: حدثنا أبو بكرة 
بكار بن قتيبة» ومحمد بن شاذان» قالا: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم» قال: ثنا عبد الرحمن بن 
مهدى» عن رباح بن أبى معروف المكى عن ابن أبى مليكة» عن علقمة بن وقاص الليثى» قال: 
”اشترى طلحة بن عبيد الله غن عخمان بن عفان مالاء فقيل لعفمان: إنك قد غبنت» وكان الملك 
بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن لهاء فقال عنمان: لى الخيار لأنى بعت ما لم أر» فقال طلحة: لى 
الخيار لأنى اشتريت ما لم أرء فحكما بينهما جبير بن مطعم» فقضى أن الخيار لطلحة» ولا حيار 
لعثمان» انتہی. 1 
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ُ إبراهيم بن خالد» نا وهب الیشکری» عن محمد بن سيرين؛ عن أبى هريرة» قال: : قال 
1 رفول الله ا «من ا شترى شیئا لم یرہ فهو بالخيار إذا رآه)» قال عمر: : وأخبرنى فضيل 
ابن عياض» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» قال: قال رشو ل ا ا عئله: 


الفط حا لي خارضه تمل 
وقال أيضا: ”والآثار فى ذلك قد جناءت متواترة» وإن كان أكثرها متقطعاء » فإنه منقطع 
لم يضاده متصل» وقال أيضا : إن حيار الرؤية ية لم نوجبه قياساء وإنما وجدنا أصحاب رسول الله كله 
أيحوه» وحكموا به وأجنمعوا عليه ولم يختلضوا فيدء وإغا جاء الاختلاف فى ذلك كن يمام 
فخا ذلك از جا هن درل البى ا : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وعلمنا أن النبى ره لم يعن 
ذلك لإجماعهم على خروجه منه؛ انتهى. 
قال العبد الضعيف: أما أثر علقمة بن وقاص اليشى فسنده معصل حسنء فإن علقمة من 
الغانية» ولد فى عهد النبى مله روى عن عمر وغيره من الصحابة» وروى ابن مندة بسند حسن 
عنه أنه قال: ”شهدت الخندق» كنت فى الوفد الذين وفدوا على رسول الله كه كمافى 
التبذيب” (۲۸۱:۷)» فروايته عن عثمان وطلحة متصلة حتماء ورجال الإسناد كلهم ثقات من 
رجال الجماعة غير أبى بكرة» وهو ثقة مأمون كما مر غير مرة» وغير هلال بن يحبى الرائى» وهو 
ا 
بن حبان:فى الضعفاء ء كما فى ”اللسان (5 :۲ )» ولكنه ثقة عندنا معشر الحنفية» ولم ينفرد به 


e 00‏ عن عبيد الله بن عبد الجيد» عن رباح بن أبى معروف به عند البيبقى c(YYA: ٥(‏ 


فالحديث حسن۲ ١ظ.‏ 
لد أقول: : وقد وافق أبا حنيفة فى هذه المسألة أهل الحديث أيضاء حيث قال الشوكانى فى 
رسالتنه المسماة ب” الدرر البهية : ا شترى شيكا لم یره فله رده إذا رأه “» وأقره عليه شارحه 
صاحب ” الروضة الندية” '. واستدل عليه بوجهين: الأول: أن فيه نوع غررء وهو جهل منه» 
كان كما قال لكان هذا البيع من البيوع المبية» لدبى رسول الله يه عن بيع الغررء فهذا يقتضى 
كونه منیا عنه لا كونه مقتضيا للخيار» فتدبر. ۰ 

والثانى: : أنه لا بد فيه من حصول الناط الشرعى وهو التراضىء فإذا لم يرض المشترى بالبيع 
قفد تقد الرضاء وغذم الصتحن: وهو فاسد أيضاء لأن امناط الشرعى هو حصبول التراضى عد 
العقد فإذا حصل التراضى عند العقد وتم هو به فلا يضر عدم بقاؤه» وإلا لزم أن يتحقق اخيار فى ظ 
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قال عمر: : وأخمرنى القاسم بن الحكمء > عن أبى حنيفة» عن الهيثم» » عن محمد بن سيرين» 
عن أبى هريرة» عن النبى مَل له مثلهء عمر بن إبراهيم يقال له الكردى يضع الأحاديث؛ 


كل بيع إذا ندم المشترى» سواء كان رآه أو لم يره» ولا يقول به أحد. 

والصحيح أن يقال: إن عدم الرؤية مؤثر فى نقصان الرضا لا ف انعدامه» فمن جهة نفس 
ل ل ا إلى أن 

يتم الرضا بالرؤية» وهذا هو خيار الرؤية» فنبت المدعی» وقال: إن بيع ما لم یره وشراؤه باطل للنهى 

م ل 
ليس من بيوع الغرر. 1 

قلت: وأثر علقمة قد بلغ أبا حنيفة» فاحتج به ورجع عن قوله أولا: ”للبائع الخيار إذا باع ما 
ش لم یره حين بلغه الحديث؛ وقال: ”لا خحیار للبائع“» كذا فى ”المبسوط”“ (۷۱:۱۳)» ولا يخفى أن 
احتجاج انجتهد بحديث تصحيح له كما مر فى الأصولء وأيضًا: فالحديث عن رسول الله مه فى 
ذلك عندنا من المشاهير» صرح به فى ' 'المبسوط “ أيضًا ١‏ :؛ وهو مقتضى قول الطحاوى: 
بالاثار فى ذلك قد جاءت متواترة» وإن كان أكثرها منقطعا إلخ” Ey‏ 

وقال محمد بن الحسن الإمام فى * الحجج” له (75).» الحديث المعروف الذى لا يشك فيه ` 
عن النبى ُء وعليه أمور المسلمين إلى يومهم هذا فى الآفاق» أن رسول الله ل قال: «من 
اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه». وقال أهل المدينة فى الرجل يقدم له أصناف من البزء 
فيحضره السوام ويقرأ عليهم بارنامجه: ويقول: فى كل عدل كذا وكذا ملحفة مصرية؛ وكذا 
٠‏ .وكذا ريطة سابرية» ذرعها كذا وكذاء وسيي سياف البز لهم بأجناه» فيقول: اشتروا منى على 
هذه الصفقة فيشترون على ما وصف لهم» | إن ذلا لازم لهم إذا كان موافقا للبارنامجه الذى 

باعهم عليه» وأن ما يجده موافقا للبارنامجه التسمية؛ وأن الصفة لا تغنى شيعا حتى يرى» فإذا رأى 

بالخيار» إن شاء أذ وإن شاء ترك» وبذلك جاءت الآثار» وعليه أمر الناس عامة اه» ملخصا. 

وفيه دلالة على كون الحديث معروفا بالصحة غير مشكوك فيها عند أهل العراق» وكونه 
مجمعا عليه عندهم» فكفى بذلك حجة فى الباب» وفى قول محمد: ”وعليه أمور المسلمين إلى 
يومهم هذا .. وقوله: وعليه أمر الناس عامة تأييد لقول الطحاوى: ”إن خيار الرؤية لم نوجبه قياساء 
وإنما وجدنا أصحاب النبى ر أثبتوه وحكموا به» وأجمعوا عليه» ولم يختلفوا فيه» وإما جاء 
اللاحتلاف فى ذلك ممن بعدهم إلخ“» فبطل قوم بعض الأحباب ”إن دعوى الإجماع دعوى 
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وهذا باطل لا يصح» لم بروعا غير وکا بروى عن ابن رین موقوفا من قوله اندمى» 
وقال ابن القطان فى كتابه: ' والراوى عن الكردى اشوین نوع وهر لا يحرف ولمل 
الجناية منه » انتہی. 


مجردة» وقصة طلحة مع عثمان لا يدل على الإجماع اه“ قلت: ومن أنبأك أنه بنى دعواه 
على هذه القصة وحدها؟ والطحاوى أعرف الناس بمذاهب العلماء وأقوالهم؛ وقد ادعى أن 
الصحابة لم يختلفوا فى هذا الباب» وإنما جاء الاختلاف ممن بعدهم» وله سلف فى ذلك من قول 
محمد بن الحسن الإمام امجتدء فمن رام تخطمته فى ذلك فليرنا نصا من الصحابة..بخلافه» وإلا 
قلايلومن إلا فة 

وأما قوله: وز ار ا و ی و ای ا 
خيار ا مجلسء لأنه لم يعلم مخالف لابن عمر وأبى برزة فى الصحابة اه فدليل على قلة معرفته 
بأقوال الصحابة والتابعين» وقد قدمنا خلاف عبد الله بن عمرو لابن عمر فى المفارقة خشية أن 
يستقيله صاحبه» وأن أثر أبى برزة لا حجة فيه للخصم» لكونه قد أثبت الخيار مع قيام البائع من 
مجلس البيع إلى فرسه وثومه مع الجارية» وروينا عن عمر أنه قال: ”إنما البيع عن صفقة أو خيار» 
وهو حديث معروف مشهور عنه» وعن شريح قال: ”إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع" 
وشريح من أجلة التابعين الذين كانوا ينازعون الصحابة فى فتاؤاهم» فلا ينعقد إجماع الصحابة مع 
خلافهم» قال فى ”شرح المهذب”: والصحيح الختار أن قول التابعى الذى نشأ فى عصر الصحابة» 
وصار من أهل الاجتباد قبل إجماعهم لا ينعقد إجماعهم بدونه» وهذا قول أكثر أصحابناء وهو 
المنسوب إلى الحنفية» وأكثر الحنابلة» وأكثر المتكلمين »)٤۸:١١(‏ وقد مر عن الدارقطنى أنه روى 
القول بخيار الرؤية عن الشعبى» وعن الحسن وعن إبراهيم النخعى. 

وروی البيبقى فى . أسننه “ حديث أبى حنيفة» عن الهيثم» عن محمد ابن سيرين؛ عن أبى 
شريرة مرفوعاء اومن اد شترى شيئا لم یرہ فهو بالخيار إذا رآه»» تم تكلم فى رفعه لأجل الكردى؛ 
وقال: ”نما يروى عن ابن سيرين من قوله اه“ (7/:0)» فلا خجة فيما رواه من طريق سعيد بن 
منصورء عن هشيم: أنا يونس وابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: ' إن كان على ما وصفه له 
فقد لزمه“ لاختلاف أصحاب ابن سيرين عليه» فشبت ما قاله الطحاوى ومحمد بن الحسن: إن 
الصحابة ومن E‏ ل د . وذهب الشافعى إلى عدم 
جواز بيع العين الغائبة» وفى ”ا محلى" : إذااوصف الغائب عن رؤية ية وخبرة وملكه المشترى» فأين 


أبواب بيع العيب 
باب حرمة الغش 
۹ - عن أبى هريرة: : «أن رسول الله عب مر على صبرة من طعام» فأدخل يده 
فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول 
الله! قال: : أ فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» ثم قال: من غش فليس منا». قال 
الترمذى ” حسن صحيح '» وأخرجه مسلم والحاكم؛ كما فى ' التلخيص” (TY)‏ 
باب خيار العيب 
- عن عائشة : أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله» ثم وجد به عيبا فرده بالعيب» 


الغرر؟ ولم يزل المسلمون يتبايعون الضياع فى البلاد البعيدة بالصفة باع عشمان لطلحة أرضا. 
بالكوفة ولم يرياه» فقضى جبير بن مطعم أن الخيار لطلحة» وما نعلم للشافعى سلفا فى منع بيع 
الغائب الموصوفء ولا حلاف فى اللغة أن ما فى ملك بائعه فهو عنده» وما ليس فى ملكه؛ فليس 
المقدور على تسليمه» وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه اه“ ملخصًا من ”الجوهر النقى* .)٠۷٤:٥(‏ 


باب حرمة الغش 
قوله: "عن أبى هريرة'» أقول: النص صريح فى الباب. 
باب خيار العيب 
قوله: "عن عائشة إلخ'» أقول: قال أبو داود: ”إسناده ليس بذاك“ وقال ابن المنذر: ”يشي 
إلى ما أشار إليه الببخارى من تضعيف مسلم بن خالد الزنجى “ ا N‏ 
یحیی بن معين والدارقطنى» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن عدى: "سن اديت باس 
به » وضعفه البخارى وغيره» فهو مختلف فيه» والاختلاف غير مضر فى المسائل الاجتہادية. 
ثم الحديث مشتمل على أمرين: الأول: خيار الرد بالعيب» وهو مؤيد بالإجماع» وآثار 
الصحابة» والقياس» لأن الرضا لم يتم من المشترى مع وجود العيب وعدم علمه به. والأمر الثانى: 
هو عدم رد الغلة للضمان» ولم يتفرد به مسلم بن خالد» بل تابعه عليه عمر بن على المقدمى» وهو 
متفق على الاحتجاج به» كما فى ”النيل» وتابعه أيضا مخلد بن خفاف عن عروة» فلا معنى لرد 
الرواية من أجل مسلم بن خالد» وإذا ثبت الحديث فهو يدل على خيار الرد بالعيب» وهو المدعى. 


فقال البائع: غلة عبدى» فقال ي : الغلة بالضمان“. رواه ”أبو داود» وابن ماجه» 
ld‏ ”التلخيص:الحبير' E‏ وأحمد» وأصحاب السنن, والحاكم 


وأما قوله: ”الغلة بالضمان“» فقال صاحب ”المنتقى“: ”إن فيه حجة لمن يرى تلف العبد 
المشترى قبل القبض من ضمان المشترى اه“ » ولا أدرى وجه الحجية له فيه» لأنه ليس فيه ما يدل 
على أنه متى ينتقل البيع من ضمان البائع إلى ضمان المشترى؟ أ بنفس العقد أم بالقبض؟ وإذا ليس 
ل ا O‏ 


الأصلبة من أجزاء المبيع» والفرعية من اماي وا و انانم ظاهر البطلانء لأن الأولى 
ظ داخل فى البيع دون الأخرىء ثم قال: ”قالت الحنفية: إن الغاصب كالمشترى قياساء ولا يخفى ما 
فى القياس» لأن الملك فار ق يبمنع الإلحاق» والأولى أن يقال: إن الغاصب داخل تحت عموم اللفظ 
ولا عبرة بخصوص السبب» كما تقرر فى الأصول اه“ . وفيه أنه لما كان الغاصب داخلا فى عموم 
اللفظء فلم قلت: إن الحنفية قالوا ذلك بالقياس؟ ثم لما كان المؤثر فى ملك الغلة هو الضمان فاى 
دحل SS SE‏ 

قال العبد الضعيف: وقال الموفق فى ”الغنى ": من علم بسلعته عيبا لم يجز بيعها حتى يبينه 
للمشتری» فإن لم يبينه فهو آثم عاص» نص عليه أحمد» لما روى حكيم بن حزام عن النبى مرف 
أنه قال: «البيعان بالخيار لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتدما محق بركة 
بيعهما» ”متفق عليه “. وقال عليه السلام: «السلم أخو المسلمء لا يحل لمسلم باع من أخيه بيع إلا 
ينه له»» وقال: ومن باع عام يميه يبينه لم يزل فى مقت اللهء ولم تزل الملائكة تلعنه) رواهما ' ابن 
ماجه » وروی ”الترمذى“ مرفوعا: «من غشنا فليس منا»» وقال: حديث حسن صحيح» والعمل 
عليه عند أهل العلم كرهوا الغش» وقالوا: هو حرام» فإن باعه ولم يتبينه فالبيع صحيح فى قول أكثر 
. أهل العلم؛ منم مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وحكى عن أبى بكر بن عبد العزيز أن البيع باطل؛ 
لأنه مبى عنه والدبى يقتضى الفسادء ولنا أن النبى بُ نبى عن التصرية» وصحح البيع؛ وقد 
روى عن أبى بكر أنه قيل له: ما تقول فى المصراة؟ فلم يذكر جواباء (قلت: فشبت أن النبى عن 
الأفعال الشرعية لا يقتضى فساد العمل» بل هو يقرره خلافا للجمهورء كما تقرر فى الأصول» 
فتراهم قد خر جوا ههنا من اصلهم۲ ١ظ.‏ 

قال الموفق: أنه منى علم بالبيع عيبا لم يكن عام به قله حيار بن الإمساك والفسخ» سواء 


er: 


E‏ خيار العيب 
من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصراء وصححه ابن القطان اه. 


كان البائع علم العيب وكلمه أو لم يعلم» لا نعلم بين أهل العلم فى هذا خلاقاء قال: at‏ 
من أن يكون بحاله؛ فإنه يرده ويأخذ رأس ماله» أو يكون قد زاد بعد العقدء أو جعلت له فائدة 
فذلك قسمان: أحدهما: : أن تكون الزيادة متصلة» كالسمن» » والكبر» والتعلم» والحمل قبل الوضي 
والشمرة قبل التأبير» فإنه يردها بنماءها؛ لأنه يتبع فى العقود والفسوخ. 

القسم الثانى: أن تكون الزيادة منفصلة» وهى نوعان: أحدهما: أن يكون الزيادة من غير 
عين المبيع كالكسب» وهو معنى قوله: واستغلهاء أى أخذ غلتہاء وهى منافعها الحاصلة من جهتباء 
كالخدمة والأجرة؛ والكسب» وكذلك ما يوهب أو يوصى له به: فكل ذلك للمشترى فى مقابلة 
ضمانه» لأن العبد لو هلك هلك من مال المشترى» وهو معنى قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان» 
ولا نعلم فى هذا خلاقًاء وب ذا قال أبو حنيفة» > ومالك والشافعى؛ » ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 
النوع الثانى: أن تكون الزيادة من عين المبيع» > کالولد» والثمرة» واللبن» فهى للمشترى أيضاء ويرد 
الأصل دونہاء وبهذا قال الشافعى. وقال مالك: إن كان النماء ثمرة لم يردهاء وإن كان ولدا رده 
معها. وقال أبو حنيفة: النماء الحادث فى يد المشترى يمنع الردء لأنه لا يمكن رد الأصل بدونه لأنه 
من موجبه» فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه» ولا.يمكن رده معه» لأنه لم يتناوله العقد اه. 

قلت: قد تسامح رحمه الله فى نقل علة المنع من الرد فى قول أبى حنيفة» والصحيح ما فى 
'العناية شرح الهداية : أن الزيادة نوعان: متصلة ومنفصلة. والمتصلة نوعان: متولدة كالسمن؛ 
والجمال» وهى لا تمنع الرد بالعيب اتفاقاء ومتصلة غير متولدة كالصبغ» والخياطة واللت» وهى تمنع 
الرد بالعيب اتفاقاء والمنفصلة نوعان: متولدة» كالولد» والثمرة» وهى تمنع بالعيب؛ لأنه لا سبيل إلى 
فسخه مقصوداء لأن العقد لم يرد على الزيادة» ولا سبيل إلى فسخه تبعاء لانقطاع التبعية 
بالانفصال» وغير متولدة من المبيع كالكسب» وهى لا تمنع الرد بالعيب» بل يفسخ العقد فى الأصل. 
دون الزيادة ويسلم الزيادة للمشترى مجاناء بخلاف الولد. 

والفرق أن الكسب ليس بمبيع بحال؛ لأنه تولد من المنافع» وهى غير الأعيان» والولد تولد 
من المبيع» فيكون له حكم المبيع» فلا يجوز أن يسلم له مجاناء لما فيه من الربا؛ لأنه يبقى فى يده 
بلا عوض فى عقد المعاوضةء والربا اسم لما يستحق با معاوضة بلا عوض يقابله »)١7:(‏ وعلى هذا 
فلا يرد على الحنفية ما أورده الموفق عليهم من أن قولهم: "إن النماء موجب العقد” غير صحيح» 
إما موجبه الملك اه فقد ريت أنهم لم يعللوا ا جواب بما غلله به والعلة التى ذكروها سالمة عن 
الإيراد» ل 
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باب بيع المصراة ٠‏ 
١‏ 4- جدثنا ابن بكي » حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» قال 


باب بيع المصراة 
قوله: ”لا تصروا الإبل إلخ » أقول: هذا الحديث من مطارح أنظار العلماءء ومبارك آراء 
الفضلاء, فلننقل أولا كلامهم» ثم نقول: ما هو الحق عندناء فنقول: قال ابن دقيق العيد فى ”إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام“: النبى ورد عن فعل المكلف؛ وهو ما يصدر باختياره وتعمده» 
فرتب عليه حكم مذكور فى الحديث» فلو تحفلت الشاة بنفسهاء أو نسيها المالك بعد أن صراها 
لا لأجل الخديعة» فهل يثبت الحكم؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعى» فمن نظر إلى المعنى أثبته؛ 
لأن العيب مثبت للخيار» ولا يشعرط فيه تدليس البائع» ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن 
القياس خصه بمورده» وهو حالة العمد اه. 
ثم قال بعد ذلك: ”الفقهاء تصرفوا فيما يغبت فيه هذا الحكم من الحيوان» ولم يختلف 
. أصحاب الشافعى أنه لا يختص بالإبل والغنم المذكورين فى الحديثء ثم اختلفوا بعد ذلك» فمنهم 
من عداه إلى النعم خاصةء ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم» وهذا نظر إلى المعنى» 
فإن مأكول اللحم يقصد لبنه» فتفويت المقصود الذى ظنه المشترى بالخديعة موجب للخيار» 
فلو حفل أتانا ففى ثبوت الخيار وجهان لهم» من حيث إنه غير مقصود لشرب الآدمى إلا أنه 
مقصود لتربية ا لجحش» وإذا اعتبر المعنى فلا ينبغى أن يصح إلا هذا الوجهء لأن إثبات الخيار يعتمد 
فوات أمر مقصود» ولا يتخصص ذلك بأمر معين أعنى الشرب مثلاء وكذلك اختلفوا فى الجارية 
من الآدميات لو حفلهاء وإذا ثبت الخيار فى الأتان» فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيعا ومن هذا 
تبين لك أن الأتان لا تقاس على المنصوصث عليه فى الحديث» أعنى الإبل والغنم» لأن شرط القياس 
اتحاد الحكم, فينبغى أن يكون إثبات الخيار فيا من القياس على قاعدة أخرى؛ وفى رد شىء لأجل 
لبن الآدمية حلاف أيضا اه. 
ثم قال: ”قوله عليه السلام“: «بعد أن يحلبها» مطلق فى الحلبات» لكن قد يقيد فى رواية 
أخرى إثبات الخيار بثلاثة أيام» واتفق أصحاب مالك أنه إذا حلبها ثانية» فأراد الرد أن ذلك له 
واحتلفوا إذا حلب الفالفة» هل يكون رضا يمنع الرد؟ ورجحوا أنه لا يمنع بوجهين: أحدهما: 
الحديث. والثانى: أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات» فإن الحلبلة الثانية إذا انتقصت عن 
الأولى جوز المشترى أن يكون ذلك لاختلاف المرعى» أولا من غير التصرية» فإذا حلبما الفالثة 
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أبو هريرة عن النبى مَِ: «لا تصروا الإبل» والغدم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين 


يتحقق التصرية» وإذا كانت لفظة ” حلبما“ مطلقة فلا دلالة لها على الحلبة الشانية والشالثة» وإغا 
د ثم قال: ”قوله: “ «وإن سخطها ردها» يقتضى إثبات الخيار بعيب 
التصرية» واختلف أصحاب الشافعى هل ذلك على الفور أو بمتد إلى ثلا أيام؟ فقيل: معد 
للحديث» وقيل: يكون على الفور طردا لقياس خيار الرد بالعيب» ويتأولل الحديث» والصواب 
اتباع النص لوجهين: أحدهما: : تقديم النص على القياس. والثانى: أنه خولف القياس فى أصل 
الحكم لأجل النص» فيطرد ذلك ويتبع فى جميع موارده اه.. 

وقال محشيه: وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية» وهو قول الحنابلة» وعند الشافعية 
أنها من حين العقد» وقيل: من التفرق» ويلزم عليه أيضا أن يكون الغرر أوسع من الثلاث فى بعض 
الصورء وهو ما إذا تأخمر ظهور التنصرية إلى آخر الشلاثء ويلزم عليه أيضا أن تحسب المدة قبل 
التمكن من الفسخ» وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة اه. ثم قال ابن دقيق العيد: ” الحديث 
يقتضى رد شىء معها عندنا بخيار ردهاء وفى كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه من حيث إن 
ا خراج بالضمات» ومعناه أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شببة تكون له بضمانهء فاللبن المحلوب إذا 
فات عليه فليكن للمشترى ولا يرد لها بدلاء والصواب الرد للحديث لما قررنا اه" . 

ثم قال: ' الحديث يقتضى رد الصاع مع الشاة بصريحه» ويلزم منه عدم رد اللبن» والشافعية 
قالوا: إن كان اللبن باقيا فأراد رده على البائع» فهل يلزمه قبوله؟ وجهان: أحدهما: نعم! لأن أقرب 
إلى مستحقه. والفانى: لاء لأن طراوته ذهبت فلا يلزمه قبولهء واتباع لفظ الحديث أولى فى أن 
"يفي ارد يا ن عله ظ 

أما المالكية فقد زادوا على هذاء وقالوا: لو رضى به البائع فهل تجوز ذلك أم لا؟ قولانء 
ووجهوا المنع بأنه بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث» فباعه قبل قبضه 
باللبن» ووجهوا الجواز بأن يكون بناء على عادتهم فى اتباع المعانى دون اعتبار الألفاظ اه“. 

ثم قال: ' الحديث يقتضى تعيين جنس المردود فى التمر» فمنهم من ذهب إلى ذلك» وهو 
الصواب» ومدهم من عداه إلى سائر الأقوات؛ ومدهم من اعتبر فى ذلك غالب قوت البلدء وقد ثبت 
أن النبى مرل قال: «صاعا من تمر لا سمراء»» وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات» وإن كان 
سمراء غالب قوت البلد أعنى المدينة فهو رد على قائله أيضًا اه '. 

ثم قال: ”الحديث يدل على تعيين المقدار فى الصاع مطلقَاء وفى مذهب الشافعى وجهان: 
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أحدهما: ذلك وأن الواجب الصاعء قل اللبن أو كثر لظاهر الحديث. والثانى: أ أنه يتقدار در الین 0 
ا ع ا اا 
| ثم قال: “قوله عليه السلام: «فهو ڊ بخير النظرين بعد أن يحلبها) قد يقال: 00 
أن الحديث يقتضئ إثبات الخيار بعد الحلب» والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية. وجوابه 
أنه يقتضى إثبات الخيار فى هذين الأمرين المعنيين» أعنى الإمساك» والرد مع الصاعء وهذا إنما.يكون 
الاج بوتت ملز لسع على كليو لأذ الصاح و عن اللإن الا ی ومن ضروزة 
ذلك الحلب اه“ (إحكام الأحكام .)١15-119:‏ 

ويظهر منه أنهم اتفقوا على جواز الرد بعيب التصرية» إلا أنهم اختلفوا فى تفاصيله فى 
مقامات: الأولى: فى أن التصرية مخصوصة بالإبل والغنم أم لا؟ وإن لم يختص بها فهل مخصوص 
بالنعم أم لا؟ وإن لم يختص فمخصوص بمأكول اللحم أم لا؟ وإن لم يختص فيرد معها صاع أم لا؟ 
والثانى: فى أنه إلى متى يغبت هذا الخيار» والثالث: فى أنه من أى وقت يحتسب ثلاثة أيام» والرابع: 
فى أن حكم التصرية يث يغبت بغير قصد التصرية أم لا؟ والخامس: فى أن تقنذير الصاع مطلق أم لا؟ : 
والسادس: ا ق 3 ا أن رد الصاع يتعين أم له رد اللبن أيضا إن 
كان باقيا؟ والفامن: فى أن اخعيار الرد على الفور أم هو خد إلى ثلاثة أيام؟ إلى غير ذلك من 
الاختلافات. 

ويظهر منه أن قول ابن حجر فى ” الفتح“: ”إنه قد أذ بظاهر الحديث جمهور أهل العلم» 
وأفتى به ابن مسعودء وأبو هريرة» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم ‏ 
من لا يحصى عدده» ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا أو كثيراء ولا بين أن يكون 
التمر قوت تلك البلد أم لا اه“ منظور فيهء لأنك قد علمَت أن اتفاق الجمهور مقصور على جواز 
الرد فقط» وباقى الأمور مختلف فيما بيدهم: حتى رد شىء معها أيضاء كما مر. 

وقد قال ابن حجر: " أما الحنفية فقالوا: لا يرد بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من التمر» 
وخالفهم زفرء فقال بقول الجمهور إلا أنه قال: يتخير من صاع تمر أو نصف صاع برء وكذا قال 
٠ابن‏ أبى ليلى وأبو يوسف فى رواية» إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع التمرء بل قيمته» وفي رواية عن 
. مالك وبعض الشافعية كذلك» لكن قالوا بتعين قوت البلد قياسا على زنكاة الفطر» وحكى البغوى 
أن لا حلاف أن لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفىء وأثبت ثبت ابن كج الخلاف فى ذلك» 
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ومجاهدء والوليد بن رباح» وموسى بن يسار» عن أبى هريرة» عن النبى َيل : «صاع 


وحكى الماوردى وجهين فيما إذا عجز عن التمر» هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التى فيا 
التمر إليه؟ وبالثانى قالت الحنابلة اه (فتح 08:4 "). 

وهذا يدل صريحا على أن الحنفية لم يتفردوا بترك ظاهر الحديث» بل تركه أيضًا غير واحد 
من غيرهم حيث لم يراعوا صورة الصاع» ولا صورة التمر يخصرمنهة بل أوجهوا نه مطلقاء 
أو جين فقدان التمرء أو أوجبوا غالب قوت البلد.. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحنفية خالفوا الجمهور فى أصل المسألة كما عرفت» واعتذروا عن 
الحديث بوجوه: فمنهم من طعن فى الحديث لكونه من رواية أبى هريرة» ولم يكن كاين مسعود 
وغيره من فقهاء الصحابة» فلا يؤخذ با رواه مخالفا للقياس الجلى» واعترض عليه ابن حجر بأنه 
كلام آذی قائله به بنفسه» وفى حكايته غنى عن تكلف الرد عليه» وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلى 
لرواية أبى هريرة وأمثاله» كما فى الوضوء بنبيذ المر» ومن القهقهة فى الصلاة وغير ذلك» وأظن 
لوده النكفة أزود البشارى درت ارو بعرو عقي دت أن هرف ا معد إلى ان ا 
مسعود قد أفتى بوفق حديث أبى هريرة» لولا أن خبر أبى هريرة فى ذلك ثابت لما حالف ابن 
مسعود القياس الجلى فى ذلك» وقال ابن السمعانى فى ”الاصطلاح“: 'التعرض إلى جانب 
الصحابة علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعة وضلالةء وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء 
رسول الله م له اه" (فمح .)5١5:7‏ ْ 

والجواب عنه: أن الخطأ فى الفهم ليس بأمر منكر ولا مستبعدء لا من الصحابة ولا من 
غیرهم» ألا ترى ابن عباس رد حديث أبى هريرة فى الوضوء مما مسته النار» والوضوء من حمل 
الجنازة» بمجرد القياس» وعائشة رضى الله عنما ردت عدة أحاديث ابن عمر بظنها أنه أخطأ فى 
الفهم» وكذا عمر رد حديث فاطمة بنت قيس لظنه أنها أخطأت فى الرواية» فلا ينبغى أن يطعن 
على من رد حديث أبى هريرة بظن أنه أخطأ فى فهم الحديث» لكونه مخالفا للأصول المعلومة من 
الشرع عنده» لأنه ليس فيه بازدراء بأبى هريرة» بل فى اعتقاد أنه لا يمكن أن يخطئ فى الرواية غلو 
وتجاوز عن الحد» ثم رد رواية الراوى بمخالفة القياس» ليس قانونا مطرداء بل هو مشروط بشرط أن 
يغلب على ظن امجتهد أنه أخطأ فى الرواية» فلا يرد أن أبا حنيفة عمل بحديث أبى هريرة فى 
الوضوء بنبيذ التمر» وفى الوضوء بالقهقهة فى الصلاة وغير ذلك» فكيف رد حديثه هنا لأنه حصل 
له الظن هنا بمخالفة قياس الأأصول أن أبا هريرة أخطأ فى الرواية» ولم يحصل هناك هذا الظن» لأنه 
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حنيفة لم يرد حديث أبى هريرة بمخالفة القياس» بل تأوله بحمله على محمل صحيح» فافهم. 

(أما فتوى ابن مسعود فلا يدل على صحة رواية أبى هريرة» لأنه يحتمل أن يكون مأخذه هو 
رواية أبى هريرة هذه بأن يكون ابن مسعود سمع الحديث من أبى هريرة وأفتى به» وفرق ما بين أن 
يسمع فقيه رواية من رسول الله ریف وأن يسمع من غيره ويفتى به» فلا حجة لهم فى فتوى ابن 
مسعود» فافهم). 

وقال ابن حجر أيضا: 'إنه لم يتفرد به أبو هريرة» بل رواه ابن عمر عند أبى داود والطبرانى 
٠. 0 0) 5‏ ١(؟‏ 5 0 £ 
وأنس ٠‏ عند أبى يعلى وعمرو بن عوف”' عند البيهقى ورجل”" من أصحاب النبى عند أحمد. 


فالجواب عنه أن حديث ابن عمر الذى عند أبى داود» قد ضعفه ابن حجرء وأما الأحاديث الأخر 


فلم أقف عى أسانيدهاء ولا على متونها حتى ينظر فیہا. 

ومنهم من قال: إن الحديث مضطرب لذكر الشمر فيه تار والشمح آخرء ولي حر 
واعتباره بالصاع تارة» وبالمثل أو المثلين تار وبالإناء أحرى» وأجاب عنه ابن حجر ” بأن الطرق 
الصحيحة لا اختلاف فيهاء والضعيف لا يعل به الصحيح اه . 

والجواب عنه أن الاضطراب ثابت فى الطرق الصحيحة أيضاء لأنه ورد فى بعضها: «صاع 
من تمر)» وفى بعضها: «صاع من طعام لا سمراء»» وفى بعضها: «صاع من بر لا سمراء»» وفى 
بعضها: «صاع من طعام» أو صاع من تمر» على الترديد» وهذه طرق صحاح أخرجها ابن حجر 
نفسه ولم يتكلم عليه» ولو سلم صحة رواية: «صاع من تمر دون غيرها فلا يدرى أن المقصود منه 


)١(‏ أخرجه الهينمى فى ” مجمع الزوائد“ )8١:4(‏ بلفظ: جح رفي ناح محل E‏ ابر عا باج من 
تمر». قال: وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف اه. 

(5) لم أقف عليه ولعلى أظفر ب" سنن البيبقى “ عن قريب فأطلع عليه» ثم ظفرت بها -والحمد لله- فلم أجد فيها عن عمرو بن 
عوف شيئاء وإئما فيهبا عن عوف عن الحسن مرسلا أن النبى ع قال: ومن اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين 
بين أن يردها وإناء من طعام» أو يأخذها». قال البيبقى: ”هذا هو الحفوظ مرسل» وقد رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن 
أنس بن مالك اه" »)7١3:0(‏ وهذا ما يقوى الاضطراب فى الحديث» فإنه لم يذكر صاعا ولا تمراء وإنما قال: إناء من طعام. 

() ذكره الحافظ نفسه فى ” الفتح “ وصححه» وفيه: (إن ردها رذ معها صاعا من طعام؛ أو صاعا من تمر)» .كما سيأتى» وهو يقوى 
الاضطراب فى متن الحديث» ويرد ما ذكروه من التأويلات لرفع الاضطراب عن روايات ابن سيرين فيه.ظ 


i يا حب‎ GCG. bh. لذ‎ 
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خصوصية التمر أو مقدار ماليته؟ ولا يعلم أيضا أن هذا التقدير بالنسبة إلى عصره أو عام بجميع 
الأزمنة؟ ثم بعض الطرق صرح فيها التقددير بثلاثة أيام» وفى بعضها لم يصرح به ثم لا يعلم أن 
التقدير بشلاثة أيام يعتبر بعد العلم بالتتصرية أو من وقت العقد؟ ومن أجل أمثال هذه الاحتمالات 
حصل الاضطراب» وتعذر العمل فوجب الترك. 0 ش 

ومنهم من قال: إنه معارض لعموم القرآن» كقوله تعالى: #إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به©. ”وأجاب عنه ابن حجر بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات» والمتلفات تضمن بالمثل 
وبغير المثل اه . والجواب عنه أن العقوبات من جزاء الفعل وضمان المتلفات من جزاء امحل» 
a,‏ د خصو يي فول A‏ 'المتلفات تضمن 
بالمثل وبغير المثل” ممنوع» كما سيأتى. 

ومنہم من قال: احالف هاش الأول ويس امبرل مقع ب وذ ير لاد 
ظنى فلا یعارضه» وأجاب عنه ابن حجر بوجوه: الأول: أن التوقف فى خبر الواحدء إنما هو فى 
مخالفة الأصول لا فى مخالفة قياس الأصول» وهذا الخبر ها حالف قياس الأضولء بدليل أن 
الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس» والكتاب والسنة فى الحقيقة هما الأصل والآخران 
مردودان إليهماء فالسنة أصل والقياس فر ع» فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل 
بنفسه» فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه اه؟ 

والجواب عنه أن ما قال ابن حجر مبنى على عدم فهمه معنى قياس الأصولء لأنه فهم من 
القياس القياس الأصولى الذى هو تقدير الفرع بالأصل» ومن الأصول الكتاب والسنة والإجماع 
دارع راي إر كنا لوي ل بشو راي اسار راي NG‏ 
الحديث مخالف بما تقتضيه الأصول الكلية فى باب التضمين والتغريم وغيرهماء وهى أن الجزاء إنما 
يكون بالمثلء والمثل قد يكون صورياء وقد يكون معنوياء والصورى مقدم على المعنوى مهما أمكن 
إلى غير ذلك» وهذه أصول ثابتة من الشريعة» والحديث مخالف لهاء فلا يعمل به» وحيتئذ لا يرد 
عليه ما أورد» وما قال: ”إن الخديث أصل بنفسه» فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟ » فهو 
فاسد» لأنه مبنى على أن يراد من الأأصول الأصول الأربعة» وقد بينا أن المراد منه القواعد الكلية» 
ولو سلم فلا استبعاد فى مخالفة أصل الأصل» فإن الحديث قد يعارض الكتاب» وقد يعارض 
الحديث الآخرء كما لا يخفى. 
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. والثانى: ”أنه على تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد لا يفيد إلا 
الظن» فتناول الأصل لما يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به» لجواز استثناء محله من ذلك 
الأصل“: والجواب أن دعوى الاسناء قبل ورود الخبر مكابرة صريحة» وبعد ورود الخبر يكون 
ذلك الاستثناء بالمعارضة. والظنى لا يعارض القطعىء ثم لا وجه لكونه مستثنى بعد كونه مالا 
لسائر الأفراد» فإبداء هذا الاحتمال غير الناشئع عن الدليل لا ينفعه» وجعل هذا الحديث دليلا على 
الاستثناء مصادرة على المطلوب» فاندفع الجواب. 

ثم قال ابن حجر: ”قال السمعانى: متى ثبت ثبت الخبر صار أصلا من الأصول» ولا يحتاج إلى 

عرضه على أصل أخرء لأنه إن وافقه فذاك؛ وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهماء لأنه رد للخبر 
بالقياس». وهو مردؤة بالاتفاق.فإن السبة مقدعة على القاس بلا علاف إلى أن قال: والأولى 
عندى فى هذه المسألة تسليم الأقيسة؛ لكدبا ليست لازمة» لأن السنة الثابتة مقدمة عليها اه . 

والجواب (أن هذا هو النزاع فى الأصلء فإن الأصل عندنا إنما هو الكتاب والسنة المشهورة؛ 
وأما خبر الواحد فإنما يكون أصلا إذا لم يرد على خلاف الكتاب والسنة المشهورة:» فكلام ابن 
السمعانى) مبنى على أنه فهم من القياسء القياس الأصولى» وقد عرفت أنه خطأ (بل المراد بقياس 
الأصول ههنا القواعد الكلية المجمع عليما المستندة إلى النصوص القطعية والسنن المشهورة)؛ 
ولو سلم فتقدم السنة الظنية على القياس المقطوع به بالاتفاق غير مسلم كيف؟ وهم 
يصرحون بقطعية قياس الأصول وظنية خبر الواحدء فكيف يقدم عليه السنة الظنية الوت 
ومحتملة الدلالة؟ 

والوجه الفالث فى الجواب أنه قال: وعلى تقدير التسليم فلا نسلم أنه مخالف لقياس 
الأصولء لأن الذى ادعوه عليه من الخالفة بينوها بأوجه: أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان 
الغليات بالمثل» والتقومات بالقيمة» وههنا إن كان اللبن مثليا فليضمن باللين» وإن كان متقوما 
فليضمن ,أحد النقدين» وقد وقع ههنا مضمونا بالتمر مخالف الأصل. والجواب منع الحصرء فإن 
الحر يضمن فى ديته بالإبل» وليست مثلا له ولا قيمةء وأيضّاة فضمان امثل بالمثل ليس مطرداء 
فقد يضمن المخل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة» كمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتهاء ولا يجعل 
يإزاء لبا لبن آخر لتعذر المماثلة اه. 

والجواب عنه أن الأصل المذكور ESE es‏ 


منه كما هو مسام عنده» فلا يرد النقض به؛ والشاة ليست من امثلديات بل من ذواث القيمء واللين 
الموجود فيها من أجزائهاء وتوابعها غير مقصود بالتضمين على الانفرادء كما لا يخفىء فلا يرد به 
النقض أيضاء بخلاف اللبن فيما نحن فيه» فإنه بعد الحلب صار منفردا ومقصودا بالتضمين» فقياسه 
على اللبن الوجود فى الشاة قياس مع الفسارق» ثم تعذر الممائلة فى اللين الموجود فى الشاة إا هو 
لجهالة القدرء وهو مفض إلى جهالة القيمة» فكيف يقال: إنه مضمون بالقيمة؟ فظهر أن المقصود 
بالتضمين هناك الشاة لا اللبن» فتدبر. 

تقال وتانيها أن القواعد تقتضى أن يكون المضمون مقدرا لضمان بقدر الإتلاف» 
وذلك تختلف» وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاعء فخرج عن القياس» والجواب منع التعميم 
فى المضمونات؛ كالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافهما بالكبر والصغرء والغرة مقدرة فى الجنين 
مع اختلافه (فى الذكورة والأنوثة) والحكمة فى ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشىء معين 
لقطع التشاجر» وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدةء فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللين 
الموجود وقت العقد» فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتری» ولو عرف مقداره فوكل ' 
إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى لزاع والخصام؛ فقد رد الشارع التزاع والخنصامء 
وقدره بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة» وكان التقدير بالتمر أقرب الاشياء إلى اللبن» فإنه كان 
قوتهم إذ ذاك كاللبن» وهو مكيل كاللبن ومقتات» فاشت رکا فى کون كل واحد منہما مطعومًا 
مقتاتا مكيلا؛ واشتركا أيضًا فی أن كلا منہما يقنات به بغير صنعة ولا علاج ا *. ش 

والجواب عنه أن فى ذلك تسليم لما قلنا: إن حديث المصراة ليس بشرع عام» وإثما قضى 
به و مرة من الدهر على سبيل قطع النزاع والخصام الواقع بين المحفلين» ومن يشترى منهم من 
أهل المدينةء و كذا التقدير بصاع من تمر وقع بطريق الصلح بينهم لكون التمر غالب قوت البلد 
(فأين فيه الدلالة على كونه شرعا عاما فى الأزمان كلها والبلاد بأجمعها؟)» وأيض: فإن الكلام 
فيما هو من المثليات وذوات القيم والموضجة والجنين ليسا منهماء فالنقض على القاعدة بہما غير 
وارد» والقياس قياس مع الفارق» وما قال فى تحديد المقدار المعين غير صحيح؛ لأن اللبن بعد الحلب 
صار مقداره معلوماء وتجهيل مقداره بأن البعض منه موجود عند الشراءء وبعضه وجد بعد الشراء 
ولا يعلم مقدارهما فاسد؛ لأن الوجود بعد الشراء موهوم» والوجود قبله متيقن» فلا يعارض الحتمل 
المنيقن» فينبغى أن يجعل الكل موجودا عند العقد لينقطع النزاع» ولا كان هذا طريقا إلى قطع 
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اتراع» وهو أقرب إلى القواعد» فلا حاجة لى الشدير بصاع من التمر بقطع الزاع. 

ولو سلم فهناك طريق آخر لقطع النزاع» هو هو القحكيم» وهو أيضا أقرب إلى القواعدء 
فلا حاجة إلى تعيين مقدار وما قال فى تعين الضمان بالتمر فهو إلى الشعر أقرب منه إلى الحكمةء 
سلما وذكته لا يضترنا ولأ يتقنعك: فإنا تؤل: إن خديث المصراة لين من أخكام العشريع حتى 
يترك به الأصولء وإما قاله رسول الله ميلد مرة لقطع النزاع الحادث بين البياعين بطريق التحكيم؛ 
أو من حيث كونه سلطانا حاكماء وأوامره السياسية لا تكون شرعا عاماء بل مقيدة مختصة 
بمحالهاء كقوله: ومن قتل قتيلا فله سلبه) نحوه.۲ ۱ظ 

ثم قال: ”ثالشها أن اللبن المتلف إن كان موجودا عند العقد» فقد ذهب جزء من المعقود عليه 
من أصل الخلقة؛ وذلك مانع عن الردء وإن لم يكن موجودا ففد حدث على ملك المشترى فلا 
یضمنه» وإن کان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد مانع من الردء وما كان حادثا لا يجب 
ضمانه: والجواب أن يقال: إنما يمتنع الرد بالنتقص إذا لم يكن لاستعلام العيب وإلا فلا يمنتع اه). 

والجواب عنه أن هذا التفصيل غير صحيح» لأن العلة التى يقتضى امتناع الرد مشت ر كة 
بينهماء وهو عدم بقاء ما ورد عليه العقد بتمامه. 

ثم قال: : ”رابعها أنه حالف الأصول فى جعل الخيار فيه ثالشاء مع أن خيار العيب لا يقدر 
بالفلث» وكذا حيار الملجس عند من يقول به» وخيار الرؤية عند من يثبته. . والجواب بأن حكم 
المصراة انفرد بأصله عن مماثله؛ فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره؛ والحكمة فيه أن هذه 
المذة هى التى تبين بها لبن اخلقة من اللبن امجتمع بالتدليس غالباء فشرعت لاستعلام العيب» بخلا 
خيارارؤة اليب فلا يتوقف على سدة» وأما حيار خاس فليس لاستعلاماعيب» فظهر فرق 
بين الخيار فى المصراة وغيرها اه . والجواب عنه أن قوله: إ إن حكم المصراة إلخ” تسليم 
للاعتراض» ولیس بجواب عنه» فإن هذا هو الذى يقوله الخصم: إن حديث المصراة وارد على 
حلاف ما وردت به السنن المشهورة فى باب الضمان وغيره.۲ اظ 
03 وقوله:”والحكمةفيهإلخ “ لا يدفع الإشكالء لأنه لو قال الشارع: : إنه بالخيار إذا علم 
بالدليس سواء علم قبل الثلاث أو عند الشلاث أو بعدهء لما حرج من نظائره» ولا فات المقنصود» 
0 ْ 
ثم قال: : "اسه أن يزم من الأحذ به الجمع بوت العوض والمعوض فيسما كان قيمة الشاة 
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(مع اللبن امحلوب) صاعا من تمرء فإنها ترجع إليه مع الصاع الذى هو مقدار ثمنها. والجواب عنه 
أن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة» فلا يلزم ما ذكروه . 

والجواب أنه لما كان قيمة الشاة مع اللبن صاعاء فكيف يكون قيمة اللبن وحده صاعا؟ 
فينبغى أن يكون الجزء من الصاع فى مقابلة الشاةء والجزء الآخر منه فى مقابلة اللبن» فلما رد الشاة 

ا مع المشمن. 
ثم قال: ”سادسها أنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع» فإذا 0 معها صاعا 

. والجواب أن الربا إنها.يعتبر‎ E RS AE 
. فى العقود لا الفسوج» بدليل أنهما أو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يغرقا قبل القبض» فلو تقابلا فى‎ 
. هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض اه‎ 
ِ والجواب عنه أن هذا إذا وقع الفسخ على ما وقع عليه العقد مسلم» وأما إذا شرط فى الفسخ‎ 03 
زيادة فلاء كما إذا وقع العقد على درهم ودرهم» ووقع الفسخ على درهم ودرهمين» وفيما نحن‎ 
٠ فيه لم يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد» بل على ما وقع عليه العقد وشىء آخر.‎ 

ثم قال: ” سابعها أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائما فيما إذا كان اللبن موجوداء والأعيان 
لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب. والجواب أن اللبن وإن كان موجودا لكنه تعذر رده 
لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد» وتعدّر تمييزه» فأشبه الأبق بعد الغصبء فإنه يضمن قيمته مع 
بقاء عينه لتعذر الرد اه . 

والجواب عنه أن تعذر الرد غير مسلم ههناء أما أولا فلأن الاختلاط غير معلوم» وأما ثانيا 
فلأنه لو كان الاختلاط معلومًا فللمشترى أن يترك حقه» ويرد اللبن كله إلى البائع» وهو أهون من 
رد الصاعء فكيف يقال: إنه تعذر رده؟ بخلاف الآبق فإنه ليس فى قدرة الغاصب تسليم عين الحق» 
فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق. 

ثم قال: ” ثامنها أنه يلزم | إثبات الرد بغير عيب ولا شرطء أما الشرط فلم يوجد. وأما العيب 
ال ل اما ا والجواب أن الخيار يثبت بالتدليس» كمن 
باع رحى دائرة بماء جمعه لها بغير علم المشترى» فإذا اطلع عليه المشترى كان له الردء وأيضا: 
المشترى لا رأى ضرعا مملوء لبنا ظن أنه عادة لهاء فكان البائع شرط ذلسكء فتبين الأمر بخلافه؛ 
ففيت له الرد بفقد الشرط المعنوىء لأن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله» وتارة بقوله إلخ : 


والجواب عنه أن مطلق التدليس غير موجب للردء ألا ترى أنه لو باع شاة قد أشبعها بالطعام 
والشراب فانتفخ بطنهاء » فاشتراها أحد بظن أنها حامل» أو سود أنامل العبد حتى ظنه المشترى 
کاتباء لم يكن له حق الرد؟ كما سيأتى. . والرد فى مسألة الرحا ليس لأجل التدليس» بل لأن انقطاع 
الاء عيب فى الرحاء وأيضًا التدليس با ليس بعيب لا يوجب الرد» وقلة اللبن ليس بعيب» لأن زيادة 
اللبن ليس من موجبات العقد» لأنه ليس فى حكم شرط السلامة من العيب» وإن جعل عيباء فينبغى 
أن يغبت الرد بدون التصرية أيضا. 

وقال ابن دقيق العيد فى ”شرح عمدة الأحكام” :لع يقل أب و حب ببذا الحديدة وروی 
عن مالك قول أيضًا بعدم القول بهء والذى وجب ذلك أنه قيل: “عدي ان اشا الأصول 
المعلومة» وما كان كذلك لا يجب العمل به؛ آل وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة 
فمن وجوه -ثم سرد تلك الوجوه مثل ما نقلنا عن ابن حجر- ثم قال: وأما المقام الثانى: وهو إن 
كان من أخحبار الآحاد مخالفا لياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به فلأن الأصول المعلومة 
مقطوع بها من الشرع» وخبر الواحد مظنونء والمظنون لا يعارض العاوم» ثم نم قال: أجاب القائلون 
بظاهر الحديث بالطعن فى المقامين جميعاء أعنى أنه مخالف للأصولء وأنه إذا خالف الأصول 
لم يجب العلم به. 

أما المقام الأول: : وهو أنه مخالف للأصولء فقد فرق بع ضهم بين مخالفة الأصول» ومخالفة 
قباس الأصول؛ وخص الرد بخبر الواحد بالخالفة فى الأصول؛ لا بمخالفة قياس الأصولء وهذا 
الخبر إنما يخالف قياس الأصولء وفيه نظر (وقد بينا وجه النظر فيما قبل). . وسلك آخرون بتجريح 
جميع هذه الاعتراضات والجواب عدباء ثم سرد الجوابات على ما تقلناها عن ابن حجر وفرغنا 

عن إبطالها. 

ثم قال: "وامقام الثانى وهو التزاع فى تقديم قياس الأصول على خبر الواحدء فقيل: إن خبر 

لواحد أل بنفسه يجب اعتباره» لأن الذى أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليماء 
وهو موجود فى خير الواحدء فيجب اعشباره؛ وأما تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع؛ 
ل ا . غير مقطو ع به» جواز استثناء محل 

حبر الواحد عن ذلك الأصل» وعندى أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن 
المقام الأول اه " (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)١117-١19:7‏ 


وقد عرفت فيما مر أن التمسك بالكلام المذكور ضعيف أيضاء لأن مجرد الاحتمال غير 
الناشئ عن الدليل غير قادح فى القطعية؛ وجعل خبر الواحد دليلا مصادرة. 

وقال محشيه: قال فى 'العدة : ”أقول: هذا ناظر إلى قطعية الدلالة وظنيتاء وأن الأصول 
تفيد القطع» وخبر الواحد يفيد الظن» والمقطوع مقدم على المظنون» فأجاب بأن تناؤل الأصل الذى 
يفيد القطع محل خبر الواحد غير مقطوع به» لجواز أنه مخصص ومستفنى من ذلك الأصل» 
فالسحقيق أن شمول الأصل المقطوع به لهذا الفرد مظنون والدليل بتخصيص هذا الفرد بحكمه 
يفيد الظن» وليس أحد الظنين بأولى من الآخر اه“ . 

وفيه أن ظنية دلالة الأصول غير مسلم عندناء ولو سلم فالأصول قطعية الثبوت ظنية الدلالةه 
وخبر الواحد ظنى القبوت وظنى الدلالةء فلا يستويان ثم لا نسلم استواء كل ظنين» لأن ابر 
امشهور أيضا ظنى إلا أنه مقدم غلى خبر الواحد» فلو كانت الأصول ظنية الدلالة لم تكن ظنية 
eS‏ 

إن ليس أحد الظنين بأولى من الآخر؟ فثبت من هذا التفصيل أنه ليس عند القائلين بظاهر الحديث 

جواب عما اعتذر به التاركون بظاهره. 

ومنهم من قال: إن الحديث منسوخ, ولا حجة عليه لهذا القائل» ومنهم من قال: إن 
الحديث محمول على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب خمسة أرطال مثلاء وشرط الخيار 
فالشرط فاسد» فإن اتفقا على إسقاطه فى مدة الخيار صح العقد» وإن لم يتفقا بطل» وأما رد الصاع 
فلأنه كان قيمة رد اللبن فى ذلك الوقت» وهذا كلام فاسد» وفساده ظاهر. 

هكذا وقع القيل والقال فيما بينهم» وقد ظهر منه أن الاعتذارات التى اعتذر بها الحنفية 
عامتها صحيحةء والأجوبة التى أجاب با انخالفون مردودة عليهم» ولكن لا حاجة إلى رد الحديث 
بناء على الاعتذارات المذكورة» ك ا ا عضيف لا اف اول وهو أن يقال: إن 
الحديث محمول على المصالحة؛ لأنه لا يخفى على من هو عارف بالسيرة النبوية أن بعض أحكامه 
فى فصل الخصومات كانت على وجه القضاءء وبعضها على وجه القضاءء وبعضها على وجه 
المصالحة» كما قال عه لكعب بن مالك حين تقاضى ابن أبى حدرذ دينا كان له عليه» وارتفعت 
أصواتهما: “ضع من دينك هذا أى الشطر“» وكما قال للزبير حين تخاصم هو ورجل من الأنصار 
فى شراج الحرة: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. وإذ لم يرض به الأنصارىء وقال: يا رسول الله! 


۷۲ بيع المصراة‎ E 
إن كان ابن عمتك» قضى بقضاء آخر» وقال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»‎ 
فعلم منه أن القضاء الأول كان قضاء المصالحة والقضاء الثانى كان قضاء الحكم. فإذا ثبت أن‎ 
أقضيته كانت على وجهين فينبغى أن يحمل الحديث على قضاء المصالحة» وحيكذ يحتمل أن يكون‎ 
وقع هذا القضاء فى قضية خاصة بأن ادعى رجل على رجل أنه باع منه محفلة» وقضى له‎ 
رسول الله َيه بالرد» وقضى عليه بصاع العمر؛ لأن كان استهلك من لبن البائع”" ما كان قيمته‎ 
صاعا من التمر» وفهم منه الراوى أنه قانون لكل من يشترى مصراة» ورواه بالعموم.‎ 

ويحتمل أن يكون ورد منه َه الحكم على وجه العموم» كما رواه عنه الرواةء وحيدهذ 
يكون قوله: «صاعا من التمر»» محتملا لوجهين: أحدهما: أن يكون خصوصية الصاع والتمر 
مقصودة» ولا يكون هذا مخالفا للأصول لأن الأصول مبنية لحكم القضاءء وهذا مبين لحكم 
المصالحة التى حقيقتها المشورة للبائع والمشترىء لا الإلزام والإجبار. وثانيهما: أن لا يكون 
خصوصية الصاع والتمر مقصودة» بل المقصود هو قيمة اللبن كاثنة ما كانت» وبالغة ما بلغت» إلا 
أنه ذكر صاعا من التمر على وجه التمثيل» لكونه قيمة اللبن فى ذلك الزمان» وأيا ما كانت 
فالحديث لا يخالف مذهب أبى حنيفة رحمه الله؛ لأن أبا حنيفة لا ينكر المصالحة ببذه الطريق» 
ْ اا لأن الأصول المذكورة لا تتعرض للمصالحة على أى وجه وقعت» وحينئذ 
ی ينقلب ريح اللائمة على الذين يطعنون أبا خنيفة بخالفة الحديث» بأنهم يتركون الأصول الكلية 
I ns‏ 
والحديث» بحمل الأصول على القضاء» وحمل الحديث على المصالحة من غير تكلف؛ ا 
الحديث أيضًا كما يتبين ذلك من الاختلافات التى نقلناها من شرح عمدة الأحكام و ' الفتح“ فيما 
سلف. وحاصل الكلام أن أبا حنيفة لم يخالف الحديث ولم يتركه» بل عمل به بحمله على ا لمصالحة 
وعمل بالأصول بحملها على القضاءء وهذا من دقة فهم أبى حنيفة رضى الله عنه والله أعلم. 

(قلت: ولو حمله على ما حملناه أنه حكم بذلك مرة من حيث كونه سلطانا لرفع التزاع من 
بين التجارء ولمنعهم من التدليس بالتحفيل ونحوه؛ ولم يكن ذلك شرعا عاماء بل حكما موقتاء 
)200 هل يصح عند الحنفية كون ما خليه المشعرى من لين المصراة للبائع؟ كلا! بل هو فى ملك المشترى لكون الشاة فى ضماته, 


والأولى: أن يقال: إنه قضى عليه بصاع من تمر تطييبا لقلب البائع» كما طيب قلب المشترى بجعله بخير النظرين بعد الحلب» 
أن يأذها أو يردها من غير أن يشترط له الخيار عند العقد. 7 ١ظ‏ 


إعلاء اسان بيع المصراة r‏ 


كقوله: «من قتل قتيلا فله سلبه) لم يرد عليه عموم الحديث, فإن لفظه فى جميع طرقه عام» لم نعثر 
على طريق واحد له ورد بلفظ خاصء فالظاهر أن الحكم حين وروده وقع عاماء ولكنه لم يكن من 
ل ال فع النزاع من بين الرعيةء والأحكام السياسية 
لا تكون شرعا عاما بل تكون مختصة. 

ومقتضى ذلك أن يجوز للإمام أحيانا أن يأمر أهل السوق بمقتضى هذا الحديث» ويقضى به 
فيما بينهم إذا رأى المصلحة فيه والتزاع غير مرتفع إلا به» لم أره صريحاء ولكنه مقتضى القواعدى 
فقد أجازوا قسمة الغنائم فى دار الحرب مع أن المذهب خلافه إذا رأى الإمام حاجة الغانمين إلياء 
فكذا هذاء وقد صرحوا أيضاء بأن المشقة تجلب التيسيرء وتذكر قول ابن القيم قى باب السلب 
للقتيل: ومأخذ النزاع أن النبى ّي كان هو الإمام (أى السلطان) والحاكم» والمفتى» وهو الرسولء 
فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة» فيكون شرعا عاما إلى يوم القيمة» كقوله: «من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»» وقد يقول بمنصب الفتوى» كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان» وقد 
شكت إليه شح زوجها: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»» فهذه فتيا لا حکم» إذ لم يدع بأبى 
سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى» وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة فى ذلك 
الوقت» وذلك المكان» وعلى تلك الحال» فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب 
المصلحة التى راعاها النبى مُه زمانا ومكانا وحالاء ومن ههنا تختلف الأئمة فى كثير من المواضع 
التى فيها أثر عن النبى عه كقوله: «من قتل قتيلا فله سلبه»» هل قاله بمنصب الإمامة (والسلطنة) 
فيكون حكما متعلقا بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاماء وكذلك قوله: «من 
أحيا أرضا ميتة فهى له اه ١(‏ :ة) . قلت: وكذلك قوله: «من اشترى مصراة فهو بخير 
: النظرين» قاله بمنصب الإمامة عند أبى حنيفة» فيكون متعلقا بالأئمة» إن رأى الإمام مصلحة فيه أخذ 
به وإلا لاء ولم يقله من حيث النبوة والرسالة حتى يكون شرعا عاما للأبدء ودليل ذلك كون 
الحديث واردا على خلاف الأصول العامة التى دل عليها الكتاب والسنة فى باب الضمانء فافهم. 
والله تعالى أعلم.١١ظ ٠‏ ظ 

فائدة: روى أبو حنيفة» عن حماد» عن عمرو بن دينار المكى» عن جابر بن يزيدء قال: «إذا 
قام المتبايعان من مجلسهما فلا خيار»» أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى ”مسنده من طريق بشر 
ابن الوليدء عن أبى يوسف عنه» كما فى ” جامع المسانيد“ .)٠٠:۲(‏ وجابر هو ابن زيد أبو الشعثاء 


V٤ ا٤ ج‎ 


نتمة باب بيع المصراة 
7 - عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها: ”أن رجلا اشترى غلاما فى 
زمن رسول الله بء فكان عنده ما شاء الله» ثم رده من عيب وجده» فقضی رسول 


الفقيه فيما أحسبء وفيه رد على من حكى عن أبى حنيفة أنه قال فى حديث «البيعان بالخيار ما 
لم يعضرقا) إلخ: ليس بشیء» فلو كان الحديث باطلا عنده لم يروه» ولم يحدث به» لا مرفوعاء 
ولا موقوفاء وفيه دلالة على أن القيام من المجلس يبطل الخيار» أى خيار الشرط يعنى إذا شرط أحد 
المتعاقدين الخيار لنفسه بعد قيامه» أو قيام صاحبه عن المجلس لا يصير البيع بذلك بيع الخيار» بل هو 
صفقة لازمة» فلا يصح شرط الخيار فى البيع إلا فى مجلس البيع قبل تبدله» أو يبطل به خيار القبول 
على الوجه الذى مر ذكره مستوفىء فلا حجة فيه لمن فسر التفرق بتفرق الأبدان» وأثبت للعاقدين 
الخيار فى الجلس بعد تمام الإيجاب والقبول من غير أن يذكرا شرط الخيارء فافهم. فإن الاحتمال 
يضر بالاستدلال» وإنما أشبعنا الكلام فى هذا الباب لكونه معترك الأفهام عند أولى الألباب» والحمد 
لله العلى الوهاب» على ما علم وفهم من معانى السنة والكتاب. 
نتمة باب بيع المصراة 

قوله: ”عن عروة إلخ ٠‏ قلت: قد مر فى مقدمة الكتاب أن ما تلقاه الناس من أخبار الأحاد 
بالقبول فهو عندنا فى معنى المتواتر» كما ذكره الجصاص فى مواضع من ”أحكام القرآن“ له 
فحديث «الخراج بالضمان) صحيح حجة بنزلة المتواتر مجمع على العمل به» وعارضه حديث 
المصراة؛ لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة ونحوهاء ولو هلكت لكان من ضمان المشترى فكذلك 
فضلاتہا تكون له» فكيف یغرم بدلها للبائع؟ قاله الطحاوى» كما فى ”فتح الباری“ (:7:07). 
وليس حديث المصراة مما أجمع على العمل به قد اختلفوا فيه على وجوه» قد مر ذكره فى كلام 
الحبيب» هو مع ذلك مضطرب المتن أيضًا كما ستعرفه» فلا يجوز رد ما أجمع عليه بمثله» بل يؤخذ 
ما أجمع على العمل به» ويحمل هذا الحديث على محمل حسن» وهو ما قد مر ذكره مستوفى. 
الرد على صاحب ٠‏ عون المعبود” فى قوله: إن الحنفية 
أخذوا فى باب المصراة بالقياس وردوا به الحديث: : 

وببذا ظهر بطلان قول مؤلف ”العون“: ”أذ الحنفية فى هذه المسألة بالقياس أنت تعلم 
أن القياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار فلا يعتبر به اه .)۲۸٤:۳(‏ وهذه فرية بلا مرية» ورمية 


إعلاء السئن تتمة باب بيع المصراة ۷5 
الله بُ برده بالعيب» فقال المقضى عليه: قد استغله» فقال رسول الله مر : الخراج 


بلا رؤية رجما بالغيب» فلو كان أبو حنيفة ممن يرد الحديث بمجرد القياس لرد حديث فساد الصلاة 
والوضوء بالقهقهة, وحديث البناء على ما مضى من الصلاة لمن رعف أو سبقه الحدث فيهاء ولم 
يجعل جعل الآبق أربعين درهماء وغير ذلك من الأحاديث الواردة على خلاف القياس» 
وللمحدثين فى صحتها كلام فكيف يظن بمثله أن يرد الحديث الصحيح بمجرد القياس؟ حاشاه 
من ذلك؛ فقد علم امحفوظون آمة محمد مد أن أبا حنيفة أول من رد القياس والرأى بالحديث: 
ولو يفا أو رسلا أو شطع ؛ فمن عزا إليه أنه رد حديث المصراة بالقياس فقد افترى إثما 
عظيماء واقترف مانا وإثما مبيناء بل الام أنه رآه ادها لحديث «الخراج بالضمان» المتلقى 
بالقيول امجمع على العمل بهء فعمل بالترجيح وأخذ به» وحمل حديث المصراة على محمل حسن. 

والعرجيح بين الخشتلف من الحديث لم يزل من دأب العلماء قدا وحديقًاء فترى الحدثين 
يأحذون من الأحاديث الكثيرة ة الواردة فى باب بحدیث أو حديثين» ويردون ما سواه بجرح فى 
الرواة وطعن فيهم» أو بعلة من علل الحديث سواه» فهذا صاحب ”العون“ نفسه قد رد حديث 
جصيع بن عمير عن عبد الله بن عمر فى المصسراة مع سكوت أبى داود عنه» وسكوته عن شىء فى 
لشن“ حجة؛ وقال: 'فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الأول من الباب؟ 
قلت: أجاب الحافظ بأن إسناد هذا الحديث ضعيف اه“ . 


أبو حنيفة وأصحابه لا يرجحون برد الأحاديث بعضها ببعض 
بل بحمل مختلفها على محامل مختلفة حسنة: 

فوا عجبا تردوث حدیشا بحديث ولا يستدكر ذلك منكم» ولا تعدوته ذا ولا شيفاء واد 
رجح أبو حنيفة أو أصحابه حديغا على يستنكر ذلك منهم؛ ويتهمون بالقياس والرأى» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله» مع أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرجحون برد الأحاديث بعضها ببعض» وإنما 
يرجحون بحملها على محامل مختلفة حسنة. 
رد الحديث بمجرد قول واحد من الناقدين فيه: فلان ضعيف 
أشد وأشنع من رده بالقياس المأخوذ من نص الكتاب والسنة المشهورة: 

ولو رجع صاحب العون" إلى نفسه» وأخذ بعروة العدل أو تمسك بذيل الإنصافء لعلم 
أن رد الحديث الخرج فى الصحاح بمجرد قول واحد من الحفاظ: إن إسناده ضعيف» أشد وأشنع 
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بالضمان». رواه ”الشافعى» وأحمد» وأصحاب السنن» والحاكم '. مطولا ومختصراء 
وو ابن القطان» وقال ابن حزم: “لا يصح ` (التلخيص الحبير (Tt:‏ وقال 


من رده بالقياس المأخوذ من النصوص القرآنية» والأحاديث المشهورة المتلقاة بالقبول» لكون مثل 
هذا القياس مستندا إلى كلام الشارع فى الجملة» بخلاف طعن المحدث فى واحد من الرواة» 
وجرحه فى عدالته؛ فليس من الاستناد إلى الشارع فى شىء؛ لا سيما إذا كان جرحه معارضا 
بتعديل غيره وتوثيقه» فلو سلمنا أن أبا حنيفة رد شيعا من الأحاديث بالقياس فخصومه قد ارتكبوا 
ماهو أشد من ذلك» وأشنع عند الفضلاء من الناس» كيف؟ وما عزوه إلى أبى حنيفة لا يكاد 
يصح. فقد قال ابن حزم: جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث 
عنده أولى من الرأى “» كذا فى ” الخيرات الحسان“ (ص ۷۸)» وما عزوناه إلى حصومنا لا يخفى 
صحته على واحد» ولا ينكره منکر» ولا يجحده جاحد. 


الرد على ابن حزم فى طعنه على الإمام بمخالفة الرسول: 

واندحض بما ذكرنا ما قاله ابن حزم فى ”الحلى “» وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن 
كان اللبن (أى لبن المصراة) حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبنء ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئاء وإن 
كان قد أكل اللين لم يكن له ردهاء لكن يرجع بقيمة العيب فقطء وهذا حلاف ظاهر لأمر رسول 
الله مي نعوذ بالله من ذلك» وقال أبو يوسف: إن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن» 
ويكفى من فساد هذين القولين: إنهما حلاف أمر رسول الله ركه وأنه لا سلف لهم فيه» وما نعلم 
أن أحدا قاله قبلهم» وأنه حلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة» ولا مخالف لهم من الصحابة» وهم 
يعظمون مثل هذا إذا حالف تقليدهم اه (۷:۹). قلت: فهل قول أبى حنيفة وصاحبيه فى ذلك 
مخالف لأقوال رسول الله َي بأسرهاء أو موافق لبعضها كحديث «الخراج بالضمان» ونحوه» 
ومخالف لبعضها كحديث ”المصراة“؟ فإن ادعى الأول فهو باطل وأبطل» وإن ادعى الثانى» فليس 
_ ذلك بأول قارورة كسرها أبو حنيفة فى الإسلام» فما من أحد من المجتهدين والحدثين إلا وكذلك 
يفعل فى الختلف من الأحاديث» لتعذر العمل بها بأجمعهاء > فإن كان أبو حنيفة قد خالف حديث 
المصراة فخصومه قد خالفوا فى ذلك حديث «الخراج ج بالضمان»» وارتكبوا بيع الكالئ بالكالئ» 
وقد نبى عنه رسول الله مق ومن تأمل فيما ذكرناه من تأويل حديث المصراة عرف أن أبا حنيفة 
لم يرده ولم يخالفه, بل هو محمول عنده على محمل حسن. 


إعلاء السان تتمة باب بيع المصراة ۷ 


الترمذى :)٠١٤:١(‏ حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم“ ا 
وقال الطحاوى :)۲١۸:۲(‏ تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به“ اه فقول ابن حزم: 
"لا يصح“ رد عليه. 


قد خالف ابن حزم ومن وافقه حديث المصراة 
حيث زادوا فى الحديث ما ليس منه: 

وإذا كان كذلك فكل ما قاله ابن حزم فيه باطل» وكل ما عزاه إليه من الخلاف غلط بين» 
بل الخالف هو ابن حزم نفسه حيث قال: من اشترى مصراةء فله الخيار ثلاثة أيام» فإن شاء أمسك 
ولا شىء لهء وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد» وسواء كانت المصراة واحدة» أو اثنتين» 
أو ألفاء أو أكثرء لا يرد فى كل ذلك إلا صاعا واحدا من تم فإن كان اللبن الذى فى ضرعها يوم 
اشتراها حاضرا رده» كما هو حليبا أو حامضاء فإن كان قد استبلكه رد معها لبنا مثله» وإن كان 
قد مخضه أو عقده رده» فإن نقص عن قيمته لبنا رد ما بين النقص والتمام* (17:9). وقال أيضا: 
”فان لم يوجد التمر فقيمته لو وجد فى ذلك المکان» أو تكلف امجىء بالتمر ولا بد اه“ .)۷٠:۹(‏ 

فتراه قد أوجب رد اللبن الحلوب أو تضمينه» وإن نقص عن قيمته لبا رد ما ب بين النقص 
والتمام» وليس هو فى الخبر» وإنما فيه رد صاع من تمر ونحوه؛ وأوجب ابن جرح مره 
لم يوجدء وهو خلاف أمر رسول الله عر فان قال : إن اللبن مث مشترى مع الشاة صفقة واحدة» 
والواجب إمساك الصفقة أوردها كما قدمنا بالنصوصء قلنا: فما الفرق بينك وبين من قال: إن 
حديث المصراة مخالف للأصول القطعية المأخوذة عن النصوص:لمجمع عليباء فإن إيجابك رد اللبن 
امحلوب» أو تضمينه» وليس هو فى الخبر اعتراف بذلك» كما لا يخفى على من له مسكة» وإن 
خالك فى الحديث ما ليس منه ليس بأولى من حمل خصمك إياه على محمل؛ قد مر ذكره. 

وأيضًا قولك: ”وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر» سواء كانت المصراة واحدة» أو اثنتين 
أو ألفاء أو أكثر“» اعتراف منك بكون الحديث واردا على خلاف الأصولء فإن الصاع الواحد من 
التمر إن كان بدل اللبن الحلوب» فلا يعقل كونه بدلا لما حلب من مائة شاة» أو ألفء أو أكثرء وإن 
لم يكن بدلا له» فلا وجه لإيجابه على المشترىء فإن قال قائل: إنما هو تمر أوجبه الله تعالى للبائع 
على المبتاع» كما أوجب الصداق على الزوج لا على المرأة» كما قاله ابن حزم فى ' امحلى " 
(1۸:۸)» فتلك من الطوام التى هى بالمضاحك» وبا يأتى به المبرسم أشبه منها بشرائع الإسلام؛ 
وكيف يوجب للظالم الغار المدلس الخاد ع على المظلوم المغرور الحدوع شيئا زائدا على ما كان له؟ 
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71 4- أخرج الطحاوى من طريق ابن لهيعة: ثنا أبوالأسود عن عبد الرحمن بن 
سعدء وعكرمة عن أبى هريرة» أن النبى مي قال: ومن اشترى شاة مصراةء أو لقحة 
مصراة ولم يعلم أنها مصراة» فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمرء وإ شاء أمسكها“ ( 
رواه الطحاوى 2))٠5١/:57١(‏ وسنده حسن. 


4 4- عن صدقة بن سعيد» عن جميع بن عمير التيمى» قال: سمعت عبد الله 


ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه» سلمنا أنه كالصداق على الزواج» فهل سمعت فى 
شرع من الشرائع كون صاع من تمر صداقا لواحدة واثنتين وثلاث وألف من النساء أو أكثر؟ فمن 
أين أخذ ابن حزم أنه لا يجب على المشترى أكثر من صاع واحدء ولو كان اشترى ألف مصراة» 
اال اده من و تقار عن اجار هی ری غلا مشر واک انم جن يكتمل 
القليل والكثيرء قلنا: ولكن اسم ال جنس لا يقتضى العموم» بل قد يطلق ويراد به الواحد» فلو حملت 
هذه اللفظة على الشاة الواحدة بدليل ما فى الروايات الأخر عند البخارى ومسلم وغيرهماء (من 
اشترى مصراة» أو شاة مصراة» ومن اشترى محفلة) وهو يتناول الواحدة» وبدليل أن ما جعل 
عوضا عن الشىء فى صفقتين وجب إذا كان فى صفقة واحدة» لكان أيسر وأهون مما أتيت به من 
الطامة التى لا يأتى بمثلها عاقل. 

قوله: ”احرج الطحاوى إلخ» قلت: ل ل إذا 
الكل رك شد يمرل لتاب افيا يغبت له الخيار» وإن علم به» كما فى 
”المغنى “ (74:4؟)» وهو قول ابن حزم أيضاء وهذا حلاف ظاهر لأمر رسول الله تيء 

قوله: "عن صدقة بن سعيد إلخ “؛ فيه دلالة على صحة قول أبى يوسف وابن أبى ليلى: إن 
المشترى يردها ويرد قيمة صاع من تمر» وعزا الموفق فى ”المغنى“ إلى أبى يوسف أنه يرد قيمة اللبن 
(74:4)» فبطل قول ابن حزم: إنه حلاف أمر رسول الله مء واندحض قول الموفق» إن قياس 
أبى يوسف مخالف للنص فلا يلتفت إليه اه (أيضً)» بل هو موافق للنص» فإن الطرق يفسر بعضها 
بعضاء فتبين بهذا اللفظ أن إيجاب صاع من تمر للبائع على المشترى لم يكن من الشارع كإيجاب 
الصداق للزوجة» بل هو من ضمان المتلفات» يؤيده ما رواه سعيد بن منصور» عن 0 
سليمان» عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبى يعقوب عن أبى هريرة» عن النبى َك قال 
«من اشترى شاة مصراة فالمشترى بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن»» كذا فى "الى" (۲۹:۸). 


وأما قول ابن حزم: 'فليح متكلم فيه» وأيوب بن عبد الرحمن ضعيف مجهول» ويعقوب 
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ابن عمر يقول: قال رسول الله مله : من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردها 


ابن أبى يعقوب مجهول فسقط “ (1۹:۹)» فمن إطلاقاته المردودة» فكلهم من رجال ”التبذيب* 
. صدوق» وفليح بن سليمان من رجال الجماعة. 


قول أبى حنيفة فى المصراة ميد بنصوص الرسول ليس بمخالف لأمره: 
وإذا ثبت أن صاعا من تمر» أو لبن» أو قمح؛ ليس على المشترى كالصداق على الزوج» 
وإنما هو ضمان ما أتلفه من اللبن لم يصح إيجاب العوض والمعوض كليبماء فلو كان اللبن حاضرا 
لك ا ا ا 
قولهما خلافا لأمر رسول الله مره بل مؤيدا بنصوصه: فإن الطرق يفسر بعضها بعضً. 
وإذا عرفت أن الصاع الذى يلزم المشعرىء إنما هو من ضمان المتلف» وذلك مختلف» 
وقد قدر هنا بمقدار واحد» وهو الصاعء وتعويض اللبن باللبن» أو بالتمرء أو بالطعام» طعام بطعا» 
أو مكيل بمكيل» أو موزون بموزون» مع اتحاد الجنس فى بعض الصورء واختلافه فى بعض» وهو 
لا يجوز بالنسيئة مرة» وبالتفاضل والنسيفة جميعا أخرى» كما نطقت به أحاديث الرباء فغبت 
بذلك أن حديث المصراة مقدم على تحر الرباء ومنسوخ بهء وأيضا: فإن لبن المصراة إذا استبلكه 
المشترى يصير دينا فى ذمته» فإذا ألزم بصاع من تمرء أو قمح» أو لبن نسيفة صار دينا بدين» 
وقد ثبت أن النبى يله نبى عن بيع الكالئ بالكالئ» وهو نسيئة بالنسيئة» وهذا جواب الطحاوى. 
الرد على الحافظ ابن حجر فى تضعيفه حديث النمبى عن بيع الكالئ بالكالئ: 
وتعقبه الحافظ فى ”الفتح“: بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين» وعلى التنزل فالتمر إنها 
شرع فى مقابل الحلب» سواء كان اللبن موجودا أو غير موجود اه .)۲٠٠:٥(‏ قلت: وأين 
الاتفاق؟ وقد صحح الطحاوى هذا الحديث» واحتج به» وصححه الحاكم فى ”المستدرك على 
شرط مسلم» وأقره الذهبى عليه .)٥۷:۳(‏ وأما ما قاله على التنزل فما أشببه بقول ابن حزم: 
كذبتم ما هو لبن بطعام» ولا بتمرء وإنما هو تمر أوجبه الله للبائع على أوجب الصداق على الزوج» 
لاعن المرأة» وكتيف بكرن للب ر ج للطبجان؟ وو الأ المشتراة لا برج الضتعبات 


)١(‏ سيأتى الكلام فيه فى باب خيار العيب» وقال العينى فى ”العمدة“: ثم إن هؤلاء قد زعموا أن رجلا لو.اشترى شاة فخليهاء ثم 
أصاب عيبا غير التحفيل والتصرية أنه يردهاء ويكون اللبن له» وكذلك لو اشترى جارية مثلا فولدت عنده» ثم ردها على البائع 
بعيب وجد بہا يكون الولد لهء قالوا: لأن ذلك من الخراج الذى جعله النبى ْله للمشترى بالضمان» فقد كان هؤلاء أولى 
بالقول بنسخ الحكم فى المصراة» لكونهم يجعلون اللبن فى حكم الخراج وغيرهم لا يجعلون كذلك اه .)51١:8(‏ 
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رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا». رواه ” أبو داود” .)۲۸٤:۳(‏ وقال ابن حزم: فيه 


عندكم؛ وللمشترى أن يردها | إلى البائع بعد الوطئ إن وجد بها عيبا ولم أكن أظن بالحافظ أن 
يرتكب فى حماية المذهب مثل ما ارتكبه ههناء ومثل ذلك ما تعقب به قول الطحاوى: ”إن حديث 
الحا اسيرع بعد ترح ج بالضمان » فقال: “حديث المصراة أصح منه باتفاق» فكيف يقدم 
المرجوح على الراجح ؟ اه“ (ه:٦٠٠۲).‏ قلت: إن كان الأصحية لكون الحديث مخرجا فى 
”الصحيحين"» أو فى أحدهما فمسلم» أن حديث المصراة أصح منه؛ اكوا تسل التاق لخر 
هذا الأصل متكلما فيه غير متفق عليه» لوجود عدد عظيم من الصحاح مخرجا فى غير الصحيحين 
من المستد ركات» والسننء والمسانيد» والجوامع» والمصنفات» وغيرهاء كما لا يخفى. 


حديث المصراة ليس بأصح من حديث الخراج بالضمان: 

وإن أراد على أصول الحديث وقواعده فلا نسلم أن حديث المصراة أصح من حديث الخراج 
بالضمان» أما أولا فلن حديث المصراة مضطرب المتن جداء فقد خصلنا عن ابن سيرين فيه على 
أربع روايات ذكر التمر والفلاث» ذكر التمر بدون الثلاث» والطعام بدل التمر كذلكء فالاختلاف 
فى ذكر الفلاث وعدمه ممكن التوفيق» بأن من زاد الثلاث معه زيادة علم» وهو حافظ» ولكن 
الاختلاف فى ذكر التمر والطعام غير مكن التوفيق» فرواه أيوب عند مسلم فى "”صحيحه عن ابن 
سيرين عن أبى هريرة مرفوعًا: «صاعًا من تمر لا سمراء»» وروى ابن أبى شيبة وأبو عوانة من طريق 
هشام بن حسان عن ابن سيرين: ولا سمراء يعنى الحنطة)» وروى ابن المنذر من طريق أبن عوث؛ 
عن ابن سيرين» أنه سمع أبا هريرة يقول: "لا سمراء تمر ليس بير “» فجمع الحافظ فى ”الفتح بين 
هذه الروايات بأن المراد بالطعام التمرء ولا كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: 


ولا سمراء). 


تقرير الاضطراب فى ألفاظ حديث المصراة: 
لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك» عن ابن سيرين 
بلفظ: «إن ردها ردها ومعه صاع من بر لا سمراء»» فبطل تأويل الطعام بالتمر» وأما إبداء الاحتمال 
ا به رواه با معنى الذى ظنه مساوياء وذلك أن المتبادر من الطعام البرء فظن اأراوى 
أنه البر فعبر به» وإنما أطلق (أبو هريرة أن النبى بم لفظ الطعام على التمر؛ لكونه غالب قوت أهل 
المدينق»ه كما فى "فتح البارى “ فمع ما فيه من التكلف والتعسف تمشية للمذهب» يعكر عليه ما 


إعلاء السئن تتمة باب بيع المصراة ۸۱ 


صدقة بن سعيد» وجميع بن عمير» وهما ضعيفان فسقط (أنحلى 59:5). قلت: أما . ٠‏ 
رواه أحمد يإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب» 
وفيه: انإن ردها رد معها صاعا من طعامء أو صاعا من تمر كذا فی "تح الباری“ أيضًا (ه (o:‏ 
فإن ظاهره يقتضى يقتضى التخيير بين التمر والطعام؛ وأن الطعام غير التمرء وإبداء الاحتمال فيه بأن تكون 
أو“ شكا من الراوى كما قاله الحافظ فى ' فح البارى" لا يشفى الغليل» ولا يصح العليلء لأنه 
eR E Ee 2e‏ ش 
ذلك فى جواب من اعتل بكون الحديث مضطربا ”إن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيباء كما 
تقدم» والضعيف لا يعل به الصحيح“ مجازفة مبناها التسامح والتساهل؛ فإن الطرق عن ابن 
سيرين كلها صحاح لا مطعن فى رجالهاء وقد اعترف ابن حزم أيضا باضطراب الروايات عن ابن 
سيرين مع صحتها (۷۰:۹)» وكذا ما رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن زجل من 
الصحابة؛ قد صرح الحافظ نفسه بصحة إسناده» وما سوى من تلك الطرق التى أر+عناها فى المت 
فليست بضعاف أيضا بل هى ما بين صحاح وحسان وذلك يوجب قوة الاضطراب كما لا خفى. 


تحامل بعض امحدثين على الحنفية: 

ولو كان مثل ذلك الاضطراب فى إسناد حديث قد احتج به أحد من الحنفية» لرماه امحدثون 
من حلق» وسلخوا جلد امحتج به على بدنه» وإذا عرض ذلك بل أشد منه فيما يؤيد مذهب أهل 
الحديث ومسلكهم يرفعونه بإبداء احتمالات بعيدة باردة غير ناهضة:؛ ويقولون: : هذا هو طريق 
الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين فى ذلك وهل هذه ل ا 
ولا قوة إلا بالله. 

وأما ثانيا: فلأن حديث الخراج بالضمان تلقاه العلماء بالقبول» كما مر ذكره فى كلام 
الترمذى والطحاوى» ومثله يكون كالمشهور والمتواتر فى إفادة القطع بمدلوله» لكونه مجمعا عليه 
وحديث المصراة ليس كذلك» فقد خالف فى أصل المسألة أكثر الحنفية» وفى فروعها آخزون» كما 
قاله الحافظ فى ”الفتح “ أيضًا (ه:ة . 9). ْ 

وأما ثالغا: : فلن حديث الخراج بالضمان أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ EE‏ 
وصححه وأقره عليه الذهبى (۲ ٠)٠١:‏ وصححه ابن القطان والترمذى» ورواه الشافعى وأحمد 
وأصحاب ”السنن“» وهو سالم عن الاضطراب فى الإسناد د والمتن» فإذن لم يبق لترجيح حديث 
المصراة مع العلات عليه وجه إلا كون الأول مخرجًا فى الصحيحين دون الفانى» وهذا كما نرى 


را الي ل “مرك يقي و وه a‏ وو حيرج ل وسو a o La i. hE‏ ات 


حدم تتمة باب بيع المصراة 5م 
صدقةق فقال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان فی الفاق“ ا 


ليس من وجوه الترجيح فى شىء عند امحققين من المحدثين. وأما قوله: ”ودعوی كونه بعد لا دليل 
عليما فنقول: دليلها كون آية الربا من آخمر ما نزل» وحديث المصراة يقتضى مبادلة الطعام 
بالطعام» واللبن باللبن ونحوهما نسيئة» كما مر ذكره مستوفى 

قال: ” وعلى التنزل فالمشترى لم يؤمر بغرامة ما حدث فى ملكه بل بغرامة اللبن الذى ورد 
عليه العقدء ولم يدخل فى العقد» فليس بين الحديثين على هذا تعارض اه .)٠٠٠:٠(‏ 

قلت: يا سبحان الله! وكيف لم يدخل اللبن فى العقدء وهو متصل بالشاة كاتصال الصوف 
والشعر بما؟ وهل بيع الشاة دون اللبن إلا كبيع الشاة دون صوفها وشعرهاء أو كبيع الشاة الحاملة 
دون حملها؟ ولم يقل بجواز مغل ذلك أحد من فقهاء الأمصار؛ ؛ لأن النبى ی نبى عن الثنيا إلا أن 
تعلم» قال الترمذى: حديث صحيح» » وضابط هذا الباب أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه 
منفرداء أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى» لا نعلم فى هذا خلافاء كما فى "المغنى .)۳٠:٤(‏ 

ولو سلمنا أن المشترى قد أمر بغرامة اللبن الذى ورد عليه العقدء ولم يدخل فى العقد 
فنقول: كان ذلك قبل نميه مَل عن الثنيا إلا أن تعلم» لأن بيع الشاة واستثناء اللبن فى ضرعها 
يفضى إلى استثناء شىء مجهول عن المبيع» وهو لا يجوز بعد ورود الدبى عن ذلك» فهذا دليل آخر 
على كون حديث المصراة متأخرا عن حديث الخراج ج بالضمان» وقد مر فى كلام الحبيب نقلا عن 
ابن دقيق العيد ما يدل بأكمل وجه وأبسطه على أن حديث الخراج ج بالضمان يفيد كون اللبن 
الحلوب ملكا للمشترى خلافا لما أفاده حديث المصراةء ولم يقل أحد من الفقهاء مثل ما قاله الحافظ: 
إن العقد ورد على اللين ولم يدخل هو فى العقد» بل بقى على ملك البائع مع خرو ج الشاة عن 
ملكه» وهل هذا إلا تحكم بالباطل تمشية للمذهب؟. 

لعلك قد تفطنت بكل ما ذكرنا لك فى هذا الباب أن الآخذين بحديث المصراة مع كثرة 
اختلافهم فى فروعها لم يأخذوا به إلا بعد تركهم العمل بأحاديث كثيرة صحاح متلقاة بالقبول» 
منہا حديث الخراج ج بالضمان» ومدها حديث النبى عن بيع الطعام بالطعام نسيئةء ومنها حديث 
رى عن اليا إلا أن تعلم» وحديث النبى عن بيع الكالئ بالكال» وضير ذلك ما قد أشرنا ليه فى 
غضون الكلام» فبينوا لنا رحمكم الله هل العمل بحديث» وترك العمل بأحاديث كثيرة خير أم 
العمل بأحاديث كثيرة» وجمل واحد يعارضها على محمل حسن؟ 

فمن افترى على الحنفية أنهم تركوا حديث المصراة بالقياس» قد احتمل بهتانا عظيماء 


AY إعلاء السنن يرد باب بيع المصراة‎ x» 


التبذيب .)٠٠١:٤(‏ وفى ”التقريب“ (ص۸۸): مقبول» وأما جميع فذكره ابن 
وتجشم أمرا وخيماء واقتحم مدخلا أليما. 


الرد على ابن حزم فى قوله: لا سلف للحنفية فيه أى فى باب المصراة: 

وبهذا ظهر بطلان قول ابن حزم: "إنه لا سلف لهم فيه» وما نعلم أن أحدا قاله قبلهم إلخ“» 
فإن لنا سلفا فى ذلك من رسول الله َي حيث جعل الخراج بالضمان» وحرم بيع الطعام بالطعام 
نسيئة» ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ» ونبى عن الثنيا إلا أن تعلم؛ والعمل بحديث المصراة يستلزم 
ارتكاب هذه المندبيات» وإذا تعارض الحرم والمبيح يجعل الحاظر متأخمرا لكون الأصل فى الأشياء 
الإباحةء ولعلا يلزم النسخ مرتين» كما تقرر فى الأصول» فمن اشترى مصراة» ولم يشترط له 
الخيار» فليس له أن يردها للتصرية» وإن شرط له الخيار يردها فى أيام الخيار» وليس عليه أن يردها 
معها صاعا من تمر» لقول النبى ئة : «الخراج بالضمان». 

وأما قوله: وأنه حلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة» ولا مخالف لهم من الصحابة» وهم 
aS‏ عالت ملاع راق اننيد أن زول الو مسسعرة (1 بوافة كم ولد بيخالقط نإنه 
قال: ل 
زوه "الإخارى” (فتح البارى ه :4( 

والرد فيه يحتمل الرد بشرط الخيار» أو بطريق الإقالة» أو بعيب آخر غير التصرية» فلا دلالة 
فيه على كون التصرية توجب الخيار للمشترى ثلاثة أيام» وإذا كان كذلك فلنا أن نحمله على ما 
إذا ردها إلى البائع برضاهء واستقاله البيع فأقاله» وقوله: «فليرد معها ضاعا من تمر) على الندب 
ل ار فإن الراجح عندنا أن ذلك ليس من قول ابن مسعود من فتواه» بل هو بما 
رواه عن النبى مه مرفوعاء وإن كان الأكثر قد رواه هكذا عن معتمر بن سليمان موقوقاء ولكن 
أخرجه الإسماعيلى من طريق عببيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعاء ورواه أكثر أصحاب سليمان 
عو كياهنا يليت ا نودو مو اكلام ارو متعيرة, وحديت العو عن ی ر 
: للدي ابو الأحمر عن سليمان التيمى» فرواه بهذا الإسناد مرفوعاء أخخزجه الإسماعيلى 
أيضاء كذا فى ” فتح البارى" (7.9:0). والترفع زيادة لا تنافى أصل الحسديث» فتقبل من الذقة) 
ولو کان E‏ وکوا العدمة وعبيد الله بن معاذ من رجال 
الشيخين ثقة حافظ» تقريب ٠‏ (۱۳۷). 

وأبو الاك قن جال الجماعة» قال ابن معين: ثقة» وقال وكيع: أبو خالد ممن يسأل 


اليك يود ا 


عن تقمة باب بيع المصراة ۸٤‏ 


حبان فى ”الفقاست“ من التابعين (الجوهر النقى .)١١:۲‏ له عند الأربعة أحاديث؛ 


عنه؟ وقال أبو هشام الرفاعى : ثقة أمين» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث» 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال العجلى: ثقة ثبت صاحب سنة» ولينه ابن معين فى رواية» وابن 
عدى والبزار من قبل حفظه؛ كما فى ”التہذيب “ (187:4)؛ وزيادة الرفع مقبولة من أمفال هؤلاء» 
فلا معنى لقول من قال: ”إن رفعه غلط أو وهم“ لا سيما وا جزء الأخير من الحديث مرفوع عند 
الجميع» ومقتضى ذلك كون الحديث مرفوعا بسائر أجزائه» فكيف إذا ورد التصريح برفعه من ثقة 
حافظ قد وافقه على ذلك ثقة آخر مثله؟ 

وأما قول أبى غريرة فلم تقض له على لفظ فإن کان مثل قول ابن مسنعود اما رآنقا محتملا 
للوجوه فلا حجة فيه أو مخلفا فى رفعه ووقفه» فالترجيح للرفع. 


الجواب عن قول ابن حزم: إنه حلاف 
قول ابن مسعود وأبى هريرة ولا مخالف لهما من الصحابة: 

فاندحض قول ابن حزم: ”إنه حلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة» ولا مخالف لهما من 
الصحابةء وهم يعظمون مغل هذا إلخ“» فإنهم لا يعظمون خلاف مثل هذا القول الحتمل الوجوه 
امختلف فى رفعه ووقفه» فافهم» ولله الحمد على ما فهم وعلم. 
الرد على بعض الأحباب فى قوله: إن فتوى ابن مسعود لا يدل على صحة رواية أبى هريرة: 

ولعل الذى ذكرته أولى ما قاله الحبيب ونصه: أما فتوى ابن مسعود فلا يدل على صح 
رواي أبى هريرة؛ لأنه يحتمل أن يكون مأخسذه هو رواية أبى هريرة هذه» بأن يكون رن ر 
سمع الحديث من أبى هريرة ة وأفتى به» وفرق ما بين أن يسمع فقيه رواية من رسول الله ميد وأن 
يسمع من غيره ويفتى بهء فلا حجة لهم فى فتوى ابن مسعود» فافهم اه. 

قلت: : فهمنا فظهر لنا سخافة رأيك وقلة تدبرك فى كلام من انتبضت لتأييده وحمايته؛ فإن 
الذى طعن فى الحديث لكونه من رواية أبى هريرة» وليس بفقيه إلخ يرى احتجاج امجتهد بحديث» 
وأخذه به تصحيحا له» فلو سلمنا أن ابن مسعود لم يسمع الحديث من رسول الله َه ومر 
احتمال بعید غير ناشع عن دلیل)» بل سمعه من أبى هريرة؛ وأفتى به وأخذهء فهل لاحد بعد ذلك 
أن يرده لكون راويه غير فقيه» وقد أخذ به ابن مسعود هو من أفقه الصحابة» وأفضل من كل فقيه 
قد أتى بعده؟ هذا لا يكون. ٠‏ 


1 5 08 
PEA ا‎ TO 


إعلاء السان تتمة باب بيع المصراة هم 


وقد حسن الترمذى بعضهاء وقال العجلى: ' تابعى ثقة » وقال بو حاتم: ”محله الصدق 


ولو تأمل الحبيب فى مذهب القوم وأمعن النظر فيه لعلم أن كون ابن مسعود يرويه عن 
رسول الله ع هون عليهم من كونه يفتى به ويأخذه» لكون الصحابة يروون عن رسول الله َل 
الناسخ والمنسوخ كليهما من غير نكير» ولم يكونوا يفتون با منسوخ أبداء ولو فعله أحد منهم أنكر 
عليه غيره» ولذا كان قول واحد من الصحابة إذا لم يخالفه غيره ممنزلة الإجماع عندناء ولم يكن 
روايته وحده إلا بمنزلة الآحاد من الأخبار» فافهم. 5 


التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة من الرواة قول مستحدث لم ينقل عن السلف: 

وفى ”نور الأنوار“: ثم هذه التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة مذهب عيسى بن أبان» 
وتابعه أكثر المتأخرين (قال المجشى: وهذا قول مستحدث» لم ينقل عن السلف القدماء اشتراط فقه 
الراوى فى تقديم خبره على القيياس» كيف؟ وقد نقل عن إمامنا الأعظم أنه قال: ما جاءنا عن الله 
تعالى وعن الرسول بُ فعلى الرأس والعين» كذا فى ”التحقيق'). 

رأما ها لكر ع ومن قا عد كن ا ا الل زوفن 
القياس» بل خبر كل راو عدل مقدم على القياس إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة الشهورة 
ولهذا قبل عمر حديث حمل بن مالك فى الجنين» وأوجب الغرة فيه مع أنه مخالف للقياس» لأن 
الجنين إن كان حيا وجبت الدية كاملة» وإن كان ميتا فلا شىء فيه» وأما حديث الوضوء على من 
. قهقه فى الصلاة فهو وإن كان مخالقًا للقياس» لكن رواه عدة من الصحابة الكبراء» كجابرء 
وأنس؛ وغيرهما (كأبى هريرة» وابن عمرء وأبى موسى الأشعرى؛ وعمران بن حصين رضى الله 
عنہم)» ولذا كان مقدما على القياس» اه »)١0(‏ قلت: فاندحض بذلك ما أورده ابن حزم فى 
”امحلى ٠‏ (1۷:۹) على الحنفية من غير معرفة بمذهبهم, ولا علم ولا فهم. 

قال المحشى: فالحديث الذى رواه أبو هريرة (فى المصراة)» وإن كان فقيها مخالف للنص 
القطعى» كقوله تعالى: «ؤوجزاء سيئة سيئة بمثلها» وقوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم#» فلو كان اللبن الحليب ملك البائع» فاعتدى عليه المشترى» . 
فكان الضمان بالمثل لا بصاع التمرء فإنه ليس مثله» وإن كان ملك المشترى» فهو تصرف فى ملكه» 
ولا معنى للضمان» والسنة المشهورة التى اي لم السنة عن عروة بن الزبير عن 


عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول الله س : «الخرا ج بالضمان»» فلما دخل البيع فى ضمان 5 


المشترى» وملكه صار الخار ج منه» ونام ملك اى فلا ان اف 


تيدم هكف 


۸٦ ش تتمة باب بيع المصراة‎ a 
فالرجل مختلف فيه‎ »)١١7:7(  بیذہتلا” صالح الحدیث وضعفه آخرون» كما فى‎ 


وقد ذكرنا فى المقدمة" عن ”المنار“ و ”نورالأنواز“ من كتب الأصول أن من شرط صحة 
خبر الواحد عندنا أن لا يكون مخالفا للكتاب ولا السنة المعروفة» ولا شاذا فى الحادثة المشهورة» 
ولا ما قد أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول» فتذكر. 


العام يقضى على الخاص عندنا و عند الجمهور بالعكس: 

فإن قيل: حديث المصراة حكم خاص فى نفسه؛ وحديث الخراج بالضمان عام» والخاص 
يقضى على العام. قلت: هذا هو عين النزاع بين الجمهور وبينناء وإنما الأصل عندنا ترجيح العام 
على الخاص ذ اعد لا رايا را د زا لحرت دعر قل الجر ا لاي 
الوارد بقوله: «ليس فى الخضروات صدقة)» قاله العينى فى ' العمدة (0:١١ه).‏ 


الرد على من نسب إلى عيسى بن أبان أنه رد حديث المصراة لكون راويه غير فقيه: 

قلت: ولى فيما نسبوه إلى عيسى بن أبان نظر أيضاء فان الطحاوى قال فى ”شرح معانى 
الآثار“ له: ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما إلى أن ما روى عن رسول الله له فى 
ذلك أى فى المصراة منسوخ» وقالوا: ليس للمشترى ردها بالعيب» ولكنه يرجع على البائع بنقصان 
العيب» فروى عنهم هذا الكلام مجملاء ثم اختلف عنهم من بعد فى الذى نسخ ذلك ما هو؟ فقال 
محمد بن شجاع فيما أخبرنى عنه ابن أبى عمران» نسخه قول رسول الله مو : الان باشيار 
ما لم يتفرقا»» فلما قطع رسول الله م بالفرقة الفيار» ثبت أنه لا حيار لأحد بعدهاء إلا لمن استثناه 
رل ا «إلا بيع الخيار». 

قال الطحاوى: ”وهذا التأويل فاسد عندى؛ لأن الخيار المجعول فى المصراةء إنما هو خيار 
عه ا المي لا ا القرقة قة أه. قلت: لو كان ذلك من خيار العيب لم يكن مقدرا بثلاثة 
أيام» والآثار واردة با خيار ثلاثة أيام فقط 


(1) وأما قول الحاقظ فى ”الفتح“: ”ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار امجلس ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه اه" :20707 فرد 
عه وهر لهي جاه على ا مدن عر قر شيعه باذ بنط الحدطية اروا بات «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» على 
التفرق بالكلام اهء وهو الذى صرح به محمد فى ” الموطاأً“» وهو المروى عن إبراهيم النخعى, بل وعن رسول الله ملي أيضا 
كما قدمناء فكونهم لا يقولون بخيار امجلس لا يستلزم ردهم الحديث» وت ركهم العمل به» وما يازمهم ذلك لو سلموا دلالته 
على خيار المجلس» فأيش وجه الغرابة فيه» وما ذا يتعجب منه الحافظ؟. (مؤلف) 


إعلاء السئن ان نغ المصرأة 1 AV‏ 


عور 


وحديثه حسن» وهو مقتضى سكوت أبى داود عنه. 


قال الطحاوى: وقال عيسى بن أبان: ما روى عن رسول الله من الحكم فى المصراة كان فى 
وقث ما كانت العقوبات فى الذنوب يؤخذ بها الأموال» ؤكان رسول الله عه قد نبى عن 
التصرية» (رواه أبو هريرة عند ” مسلم” وغيره بلفظ: «لا تصروا الإبل»» وعند الطحاوى بلفظ: أنه 
نبى عن بيع الشاة وهى محفلة» وابن مسعود عند الطحاوى أيضًا بلفظ: أن بيع امحفلات خلابة: 
ولا يحل خلابة مسلم» وأسانيدها ما بين صحاح وحسان) فكان من فعل ذلك» و باع مخالفا لما 
أمر به رسول الله ی داحلا فيما نبى عنه» فكانت عقوبته فى ذلك أن يجعل اللبن امحلوب فى 
الأيام الغلاثة للمشترى بصاع من تمرء ولعله يساوى آصعا كثيرة» ثم نسخت العقوبات فى الأموال 
با معاصى» وردت الأشياء إلى ما ذكرناء قال الطحاوى: والذى قال عيسى من هذا يحتمل ما قال 
۰ غر أ رايت فى ارجا هو أشيه دى نديد :ددا لاني من ذلك الرجه ذهب إل عيسي: 

. فذكر أنه منسوخ بحديث النہی عن بيع الکالئ بالکالئ اه .)۲٠۷:۲(‏ 

والعجب من الحافظ أنه من أين قال فى ”الفتح“: وتعقبه أى عيسى بن أبان الطحاوى بأن 
التصرية إنما وجدت من البائع» فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم» والفرض أن حديث المصراة 
يقتضى تغريم المشترى فافترقا اه؟ »)7١7:0(‏ وقد رأيت أن الطحاوى لم يتعقب عيسى بن أبان 
بشىء غير أنه ذكر وجها آخر هو عنده أشبه» وأحسن مما ذهب إليه عيسى» ولا يرده عليه ما أورده 
الحافظ» فإنه قد بين وجه تغرم البائع بأكمل وجه. فافهم. 


الرد على من قال: إن أبا هريرة لم يكن فقيما: ) 

وبالجملة: فلم يحك الطحاوى عن عيسى بن أبان فى باب المصراة ما حكاه الأصوليون مناء 
أنه رد الحديث لکون راويه أبى هريرة غير فقيه» والذى حكاه الطحاوی عنه ليس إلا أنه ذهب إلى 
كونه منسوخاء وهو دليل صحة الحديث عنده» ويبعد ا 0 
عزوه إليه؛ فإن أبا هريرة فقيه مجتهد لا شك فى فقهه فإنه كان يفتى فى زمن رسول الله مك 
وبعده» وكان يعارض فقهاء الصحابة فى فتاويهم وأقوالهم؛ كما روى فى الخبر الصحيح أنه خالف 
ابن عباس فى عدة الحامل المتوفى عنهاء حيث قال ابن عباس بأبعد الأجلين» وقال هو بوضع الحمل, 
وكان سلمان يستفتى عنه» وفى ”شرح الأصول“ لفخر الإسلام قال البخارى: روى عنه سبعمائة 
نفر من أولاد المهاجرين والأنصارء وروى عنه جماعة من الصحابة» فلا وجه لرد حديثه (بعد 


۸۸ تتمة باب بيع المصراة‎ a 


تسليم الأصل» كيف؟ والأصل المذكور مستحدث ومحل النزاع» كذا فى ”فوا الرحموت“ 
ص477) فإذن الحق فى الجواب أن الحديث ورد مخالفا لنص الكتاب» والسنة المشهورة المتلقاة 
بالقبول» وذلك قدح فى صحته عندنا كما مر ذكره مستوفی» أو يحمل على محمل حسن» قد 
تقدم ذكره أيضاء والله تعالى أعلم. 

قال الذهبى فى “تذكرته": ”أبو هريرة الدوسى اليمانى الحافظ الفقيه صاحب رسول 
لله مي كان من أوعية العلم؛ ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع اه“ رحناكي 
وفيه أيضا: “ولى إمرة المدينة» وناب أيضا عن مروان فى إمرتسهاء وكان ير فى السوق يحمل 
الحزمة» وهو يقول: أوسعوا الطريق للأمير» كان فيه دعابة “» روى الزهرى عن سالم سمع أبا هريرة 
قال: سألنی قوم محرومون عن محلين أهدوا لهم سيدا فأمرتهم بأكله» ثم لقيت عمر فأخبرته, 
فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعيك اه' وفیه دليل على أنه كان يفتى فى زمن عمرء ولم يكن 
يفتى فى زمنه إلا فقيه» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 


فائدة فى تحقيق مذهب أبى حنيفة فى المصراة: 

قد مر عن الطحاوى أنه عزا إلى أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أنهما قالا: ”ليس للمشترى 
ردها بالعيب» ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب اه“ وعزا ابن حزم إليبما: ”إن كان اللبن 
حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن» ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئاء وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له 
ردهاء لكن يرجع بقيمة العيب فقط اه" (۲۷:۹). وقال الحافظ فى ”الفتح “: ”أما الحنفية فقالوا: 
لا يرد بعيب النتصرية» ولا يجب رد صاع من التمرء وخالفهم زفرء فقال بقول الجمهور إلا أنه 
قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع برء وكذا قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف فى رواية إلا أنهما 
قالا: لا يتعرن صاع التمر» بل قيمته اه“ (:۰<5). 

٠‏ وتال الموفق فى * المغنى “ بعد ما ذكر قول أبى يوسف كعامة أهل العلم: ” وذهب أبو حنيفة 
ومحمد إلى أنه لا حيار له» لأن ذلك أى التصرية ليس بعيب» بدليل أنه لو لم تكن مصراة» 
EEE‏ بدا أو لفيا 
مدعل الجارى احا عادر ( :۳ شْ 

وقال ابن رشد فى ” بداية المجتهد" له: ” وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليست التصرية عيبا 
للاتفاق على أن الإنسان إذا اث شترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب» قالوا: وحديث 


المصراة يجب أن لا يوجب عملا لمفارقته الأصول» منها أنه معارض لقوله عليه الصلاة ة والسلام: 
«الخراج بالضمان» وهو أصل متفق عليه» ومنها أن فيه معارضة منع ؛ بيع الطعام بالطعام نسيئة» 
وذلك لا يجوز باتفاق» ومنها أن الأصل فى المتلفات إما لقي > وإما المثل» وإعطاء صاع من تمر فى 
لبن» ليس قيمة ولا مثلاء ومدها بيع الطعام الجهول أى الجزاف بالمكيل العلوم» لأن اللبن الذى دلس 
ب البائع غير معلوم القدرء وأيضا: فإنه يقل ويكثر» والعوض ههنا محدود”" اه . 

وقال العينى فى العمدة": قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف فى المشهوز عنه» ومالك فى 
رواية» وأشهب من المالكيةء وابن أبى ليلى فى رواية» وطائفة من أهل العراق: ”ليس للمشترى رد 
المصراة بخيار العيب» ولكنه يرجع بالنقصان؛ لأنه وجد ما بمنع الردء وهو الزيادة المنفصلة عنما“ 
وفى الرجوع بالنقصان روايتان عن أبى حنيفة» فى رواية ” شر الطحاوى ' يرجع على البائع 
بالنقصان من الشمن لتعذر الرد» وفى رواية ”الأسرار“ لا يرجع لأن اجتماع اللبن وجمعه لا يكون 
E‏ 

وفى ”الدر امختار “ : اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له» ثم وجد بہا عيبا كان له أن 
بردها؛ لأنه امتخدام» بخلاف الشاة المصراة» فلا يردها مع لبها أو صاع تمرء بل رجع بالتقصان 
على الختار» شرح مجمع قال محشى الشامى: ”والحاصل كما فى ”الحقائق أنه إذا اشتراها 
فحلبها فوجدها قليلة اللبن» ليس أن يردها عندناء وعند الشافعى ويره له أن يزدها تمع الان لو 
قائماء أز بع صاع تمر لو هالكاء وهل ير جع بالنقصان عندنا فعلى رواية. "الأمئزار” لل وعلى رؤاية 
الطحاوى نعم» قال فى ' أشرحالمجمع” : وشو الختارء لأن البائع بفعل التصرية غر ا شتری» فصار 
كما إذا غره بقوله: إنہا لبون اه (49:4 .)١‏ 

وفى "فوا الرحموت“: ”وعذا الحديث أى حديث المصراة مخالف للأقيسة بأسرهاء فإن 
حلب اللبن تعد أولاء على الثانى فلا وجه لرد بدل اللبن» وعلى الأولء فضمان التعدى يكون بالخل 
أو القيمة» والصاع من العمر لين بواحد مدبساء بل بل ربما يكون صاع التمر مثل قيمة الشاة مع اللبن 
امحلوب» فيلزم رد الشاة مع رد القيمة» وهذا مما لا نظير له فى الشرع» فالحديث سقط عن الحجية: 
فسقط احتجاج الشافعى “ (وغيره به) على أن النصرية عيب يرد به الشاة» وبقى دليلنا سالما عن 


(1) قال ابن رشد: ” ولكن الؤاجب أن ي يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث اه“ »)١١1:۲(‏ قلت: فيه دلالة 
على دينه وورعه» وأنه لم يكن فلسفيا محضا. ۲ظ 


المعارضة» وهو أن اللبن ثمرة من ثمرات المبيع» وبفوات الثمرة لا يفوت وصف السلامة فى المبيع؛ 
فبقلتها أولى اه“ (477). 

وفى ”نور الأنوار“: ”ذهب مالك والشافعى إلى ظاهر الحديث» وابن أبى ليلى وأبو يوسف 
إلى أنه ترد قيمة اللبن» وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يردهاء ويرجع على البائع بأرشها ويمسكها . 
قال الحشى: هكذا نقله على القارى فى ”شرح مختصر المنار “ وابن الملك فى ”شرح المنار » وفى 
التحقيق: ”التصرية ليست بعيب عندناء وليس للمشترى ولاية الرد بسبها من غير شرطء لأن البيع 
يقعضى سلامة المبيع» وبقلة اللبن لا يفوت صفة السلامةء لأن اللبن ثمرة وبعدمها لا ينعدم صفة 
السلامة» فبقلتها أولى اه“ (179)» فالذى عزاه ابن حزم إلى أبى حنيفة ومحمد أنهما قالا: إن 
كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها رد معها اللبن اه لم أجده فى كتب القوم» ولعله رواية عنهماء 
أو أخذ ذلك من مفهوم قولهما: يرجع على البائع بالنقصان لتعذر الرد.: 

وفى ”الخلاصة“ عن ” شرح الطحاوى“: ” رجل اشترى شاة على أنها لبون» فحلبها مرة 
بعد مرة» فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة يرجع بالنقصان» وليس له أن يردها مع اللبن» ولا بدون 
اللبن» ولو اشعرى بقرة ممتلئة الضرع» وهو يرى أنها لبون بغير شرط» فحلبها فتبين أنها مصراة 
اختلف المشايخ فيه وهذا كله على قول الطحاوى وأما عند الكرخى فقد ذكرنا أن الشراء على 
ا “ ملخصا (۷۲:۳). ٠‏ 

ف المتسوط ': وأما إذا اشترى محفلة بغير شرط خيار» فليس له أن يردها بسبب التحفيل 

e e‏ : له أن يردها ويرد معها صاعا من تمر لأجل اللبنه وكذلك لو 
اش شترى ناقة فوجدها مصراة» فليس له أن يردهاء والتصرية ليست بعيب عندناء وقال الشافعى: : له أن 
يردهاء وكذلك لو سود أنامل العبد حتى ظنه المشترى كاتباء أو ألبسه ثياب الخبازين حتى ظنه 
خبازاء استدل الشافعى با حدیث» وهو حديث صحيح مشهور عن أبى هريرة رضى الله عنه: : أن 
النبى مله قال» فذكر الحديث» وبعد ما صح الحديث فكل قياس متروك؛ مع أن الحديث موافق 
للأصول؛ لأنه أثبت الخيار لغرور كان من البائع» والتدليس والغرور يقبت للمشترى حق الرجوع» | 
كما لو اشترى صبرة حنطة فوجد فى وسطها دكاناء أو اذ شترى قفة من الغمار فوجد فى أسفلها 
حشيشاء ثم ذكر الأيام الغلاثة ليس للتوقيت فى خيار العيب» بل لبيان المدة التى يظهر فيا العيب» 
وأ رد اتسر لمكا لين فلأن ما كان موجودا عد العقد من الل قد أف الشعرى أو فسد فى 
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یده» ولا يعلم مقداره ليرد مثله» فأمره برد التدمر مكانه للشحرز عن الرباء فالقوت فيسهم كان هو 
الحمر واللبن» فلذا أقام أحدهما مقام الآخرء وأكفر ما فيه أن هذا مخالف للقياس» فيجعل 
كالمسكوت عنه» فيبقى أول الحديث معمولا به. 

واختلف أصحاب الشافعى فيما إذا سقى البائع الدابة وعلفها حتى ظنها المشترى حاملا؛ 
فمنهم من يقول: له حق الرد» ومنهم من يقول: ليس له حق الرد هناء لأن اكتساب سبب هذا 
الغرور يجعل كالشرط فيما يجوز اشتراطه» وشرط الحبل فى بيع الدابة لا يجوز فلا يجعل ذلك 
كالمشروط؛ وأما شرط كون الناقة”" لبونا والعبد كاتبا أو خبازا يجوزء فيجعل البائع بما اكتسب 
من السبب كالشارط. 

وحجتنا فى ذلك أن مطلق البيع يقتضى سلامة البيع» وبقلة اللبن لا تنعدم صفة السلامة لأن 
اللبن ثمرة» وبعدمها لا تنغدم صفة السلامة فبقلتها أولى» وإذا ثبت صقة السلامة انقفى العيب 
ضرورة؛ ولا يجوز أن ينبت الخيار للغرور؛ لأن المشترى مغتر لا مغرورء فإنه ظنما غزيرة اللين 
بالبناء على شىء مشتبه» فإن انتفاخ الضرع قد يكون بكثرة اللبن فى الضرع» وقد يكون بالتحفيل» 
وعلى ما ظهر من عادات الناس احتمال التحفيل فيه أظهرء فيكون هو مغترا فى تباطنه على امحتمل؛' 
واحتمل لا يكون حجة؛ وقد كان متمكنا من أن يسأل البائع ليبنى على النص الذى سمع من 
فحين لم يفعل كان مغتراء ولئن كان مغرورا فلا يمكن أن يجعل هذا كشرط غزارة اللبن عندناء لأن 
اشتراط ذلك مفسد للبيع كشرط الحمل» فأكثرهما فى الباب أن يجعل ذلك بمنزلة خبر يخبره 
البائع أنها غزيرة اللين من غير أن يجعل ذلك مشروظًا فى العقدء والغرور بالخبر لا يفيت حق 
الرجوع على الغار» كمن أخبر إنسانا بأمن الطريق فسلكها فأخذ اللصوص متاعه» وإما يغبت 
للمغرور حق الرجوع؛ إذا كان مشروطًا فى عقد الضمانء ولم يوجد ذلك بخلاف الصبرة فقد 
شرط له أن جميع الصبرة حنطة» وأن جميع ما فى القفة عنب» فإذا وجده بخلاف ما شرط كان له 
حق الرد. 
© تحور مكل هنا الشرط أ شرع كوت الشافة ابراه والقسناة خلا عة ارا فى زواية الطحاوىه وهو روا الس عن 

أ ى حف ولا يجوز فى رواية الكركئء :وأا شرط أنه تلب تنا وعدا هله يبور رؤاية رده ماق 
"المبسوط” (۲۰:۱۳). مؤلف 
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ثم ذكر السرخسى لحديث المصراة تأويلين: الأول: أنه يحتمل أنه اشتراها على أنها غريرة 
اللبن فكان العقد فاسدً) بالشرط» فأمره رسول الله ع بردها مع ما حلب من لبنباء لأن المشتراة 
شراءً فاسدا ترد بزوائدهاء وقد كان المشترى أكل اللبن فدعاهما إلى الصلح» ورد مكان اللبن صاعا 
من تمر بطريق الصلح» فظن الراوى أنه ألزمه ذلك» وقد يقع مثل هذا اه .)50:١7(‏ 

قلت: يعكر عليه ما فى الحديث: «فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام» إن رضيها أمسكها»ء 
فهو يدل على صحة العقد دون فساده» وإلا لكان الرد واجبا لا مخيرا فيه. 

والثانى: ما حكاه عن محمد أنه حمله على خيار الشرط» وقال: بلغنا عن وسول الله كد 
أنه قال: «من اشترى محفلة فهو يؤخر النظرين ثلاثة أيام) وفى رواية: «بخير النظرين». ففيه دليل 
جواز اشتراط الخيار فى البيع» والمراد خيار الشرط ولهذا قدره بثلاثة أيام» وذكر التحفيل لبيان 
السبب الداعى | إلى شرط الخيار» والحفلة الى اجتمع اللبن فى ضرعهاء واجتماع اللبنء قد يكون 
لغزارة اللبن» وقد يكون بتحفيل البائ » فيحتاج إلى أن د يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام حتى يدفع 
الغرور به عن نفسه» فجوز له الشرع ذلك» وجعله يؤخر النظرين ثلاثة أيام» وأما إذا اشتراها بغير 
شرط خيار» فليس له أن يردها بسبب التحفيل” (۳۸:۱۳). 

قلت: : ولا يخفى أن حمله على خيار الشرط أولى من حمله على خيار العيب» وأما صاع 
التمر فلم يكن ذكره للإلزام» بل لتحسين معاملة المسلمء فإن التقدير بثلاثة أيام إنما يناسب خيار 
الشرط دون خيار العيب كما هو ظاهرء وتبين بكلام المبسوط أن الراجح رواية ”الأسرار “ أن 
التصرية ليست لعيب عندناء دون رواية الطحاوى» وأن أبا حنيفة ومحمدا لم يردا حديث المصراة» 
بل حملاه على شرط المديارء كى لا يخالف الأصول امجمع عليباء وإرجاع الأحاديث بعضها إلى 
بعض عند القعارض» والاختلاف ليس بأول قارورة كسرها أبو حنيفة فى الإسلام؛ بل الائمة 
امجتبدون كلهم كذلك يفعلون. 


أجمع الجمهور على ترك حديث أبى شريرة 
فى الانتفاع بالمرهون مخالفة القياس والأصول: 


والعجب أنهم قد أجمعوا على ترك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عند البخارى” وغيره 
مرفوعا: : «الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا»» فذهب المسمهور إلى أن المرتہن 
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لا ينتفع من المرهون بشىء؛ وتأولوا الحديث”" لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: 
أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه. والشانى: تضمينه ذلك بالنفقة 
لا بالقيمة. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليہاء وآثار ثابعة 
لا يختلف فى صحتهاء ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضى فى أبواب المظالم: لا تحلب 
ماشية امرئ بغير إذنه» كذا فى ”الفتح  »)٠١7:7(‏ فما ذا على أبى حنيفة لو ترك حديث المصراة 
بمثل ما ركوا به هذا الحديث؟ مع أنه لم يترك هذا ولا ذاك» ولم يرد شیغا منہماء بل حمل كلا 
نا على ميخمل تين لآ يبكالقن الأصزل» أما حدية امراف فق هر تقريره. 

وأما حديث لبن الدر» فنقول: ”إن ذلك كان حيث يأذن الراهن للمرتهن فى الانتتفاع ‏ 
بالمرهون بطيب نفس منه» ولا يكون الانتفاع به مشروطًا» ولا العرف جاريا به» وكان فى زمان 
رسول الله ركه كذلك» فكان المسلمون إذ ذاك أبعد خلق الله عن الشح والبخل» فلم يكن المرتين 
يريد الانتفاع بالمرهون» ولم يكن الرهن يمنع أخاه المسلم من الانتفاع بماله مطلقاء فكيف إذا كان 
مرهونا عنده» وهو ينفق عليه؟ فإذنه بانتفاع المرتبن بماله كان متيقنا به والحال هذه ثم تبدلت 
الأمورء وقل الخير» وغلبت الشرور ورأينا شحا مطاعا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذى رأى براي 
وانفراد كل امرئ بماله» فتبدل الحكم فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون والحال هذه. اللهم إلا 
أن يأذن له الراهن فيه بطيب نفس منه» وأنى له ذلك؟ فإن طيب النفس بذلك اليوم نادر بل أندر» 
قال فى ”الهداية“: ولیس للمرتہن أن ينتفع بالرهن» لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس» إلا أن يأذن 
له امالك “. وفى ”الدر الحتار“: ا الانتفاع به مطلقا إلا بإذن» وقيل: لا يحل للمرتبن 
لأنه رباء وقيل: إن شرطه كان ربا وإلا لا“. 

ونظير ذلك ما رواه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه: ”أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 


)0:2 تراهم قد ارتكبوا ههنا كل ما نسبوه إلى أبى حنيفة فى حديث المصراة» فردوا الحديث الصحيح المتفق على صحته» لكونه واردا 
على خلاف القياس» وخلاف الأصول المجمع عليهاء ولكونه مخالفا لحديث ابن عمر» فجاز لهم ههنا كل ما أنكروه على أبى 
حنيفة وأصحابه من رد الحديث بالقياس وبالأصول» وبحديث آخر معارض له» فلم لم يجز ذلك لأبى حنيفة فى حديث 
المصراة عندهم» وجاز لهم ههنا؟ ولأى شىء رفعوا السماء فوق الرؤوس» وزلزلوا والأرض بكلمات فظيعة» وأقوال شنيعة فى 
حق هذا الإمام الذى طبق علمه الشرق والغرب من بلاد الإسلام؟ وهل هذا إلا تحامل وتعصب مفرطهء نعوذ بالله منه. ١07‏ ظا 
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حتى النهر الصغير من العريض» فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمد بن مسلمة 
فقال الضحاك: لم تمنعنى؟ وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضركء فأبى» فكلم فيه عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه» فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله» فأبى» فقال عمر: لم تمنع 
أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ قال محمد: لا والله» فقال عمر: 
والله ليمرن به ولو على بطنك» فأمره عمر أن يجريه » أخرجه محمد فى ”الموطاً (907). 

والمشهور من مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى عدم القضاء بشىء من ذلك إلا بالرضاء» 
لحديث: دلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»» ذكره الزرقانى» وقال مالك: "كان يقال 
تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجورء فلو كان الشأن معتدلا فى زماننا كاعتداله فى 
زمن عمر رأيت أن يقضى له يإجراء مائه فى أرضكء لأنك تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك» ولكن 
فسد الناس فأخاف أن يطول وينسى ما كان عليه جرى الماء» فيدعى به جارك فى أرضك » كذا 
فى ”شرح الموطاً“ للباجى اه من ”التلعيق الممجد” ملخصا .)٠٠٠١(‏ 

ولكن ابن حزم وأمثاله من المحدثين لا يتنبهون لهاتيك المعانی» ولا یتدبرونہاء ولا يعرفون 
علل الأحكام ولا يفقهونہاء وإنما وظيفتهم الرواية والطعن على أبواب الدراية» يصي حون إذا رأوا 
إماما ترك العمل بحديث» قد أخذوا به» أو حمله على غير ما حملوه عليه؛ وإن كان مع ذلك 
قد عمل بأحاديث كثيرة هم تركوها وردهاء فإنما ترك الذى تركه لانتهاء الحكم بانتہاء علته» 
أو لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه» وغير ذلك من الأعذار التى يعرفها أهل الاعتبار» ولا يبتدى إليما 
إلا أولوا الأبصارء فافهم» ولا تزل» ولا تضل» ولا تضلء فإن المقام من مزال الأقدام» والحمد لله 
الملك العلام» على متواتر الإحسان والإنعام» على هذا الغريق فى بحر الآثام» حيث علمه وفهم من 
معانى الكتاب ومقاصد سنة سيد الأنام» عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة » وأزكى السلام. 
. إيراد على نقلة المذهب لاختلافهم فى تعليل الجواب فى المصراة: 

فائدة: يرد على قولهم: ”إن التصرية ليست بعيب» وإن اللبن ثمرة من ثمرات المبيع؛ 
وبفوات الثمرة لا يفوت وصف السلامة فى المبيع» فبقلتها أولى اه“. أن العيب هو كل ما أوجب 
نقصان الثمن فى عادة التجار (هداية). ولا يخفى أن اللبون من شاة القنية أغلى من غير اللبون ثمناء 
فقلة اللبن إنما لا تكون عيبا فى شاة اللحم» وأما فى شاة القنية فعيب حتماء وفى حكمها الناقة 
والبقرة والجباموسة ونجحوهاء ألا ترى أن حيار الرؤية لا يسقط فى شاة اللحم بدون الجس؟ لأن 
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المتطتوة :وهو هو اللحم يعرف بهء وفى شاة القدية لا بد من رؤية الضرع أيضاء صرح به فى ' 'الهداية“ 
و "فتح القدير' ١ه‏ :لالام)ء أى لأن المقصود د من شاة القنية الدر والنسلء» وهو لا يعرف بمجرد 
الجس» بل برؤية الضرع» فتراهم قد فرقوا بين شاة القنية وغيرها فى باب الرؤية» فما لهم لايفرقون 
بينهما فى باب العيب؟ وهذا يقتضى ترجيح رواية الطحاوى على رواية ”الأسرار“: أن المشترى 
يرجع على بائع المصراة بأرش العيب» أى بنقصان ما بين غزيرة اللبن وقليلتها. 

ويعكر عليه أن قلة اللبن إن كان عيبا فينبغى أن يملك المشترى ردهاء ولو لم تكن مصراة إذا 
وجدها أقل لبنا من أمشالهاء ولا قائل به» بل ولم يذهب إلى ذلك أحد من العاملين بحديث المصراة 
SS‏ المغنى (4 107 ول ابن ولي EGE‏ وقد تدم 
ذکره» فليراجع 

فإن قيل: إن فرق ين لما وغيرها أن لاع يفل الصرية قد غر الشتري قصار كام 
غره بقوله: إنها لبون» كما فى ”الشامية عن “شرح المجمع' أ» وقد مر أيضاء ففيه أن هذا إنما يصح 
بعد تسليم أن قلة اللبن عيب» وإلا فالتدليس بما ليس بعيب لا يغبت يثبت الخيار» كما لو غلفها فانتفخ ‏ 
بطنها فظن المشترى أنها حامل» أو سود أنامل العبد فظنه كاتباء لا يقال: إ إن انتفاخ البطن قد يكون 
من الأكل والشرب» فلا معنى لحمله على الحملء والحتمل لا يكون حجة: لأنا نقول: كذلك 
انتفاخ الضرع قد يكون لكون الشاة أو الناقة غزيرة اللبن» وقد يكون بتحفيل البائع وقصريته» وعلى 
ما ظهر من عادات الناس احتمال التحفيل فيه أظهرء فلا معنى لحمله على كونها غزيرة اللبن» 
والمحتمل لا يكون حجة. فافهم. ش 

ويرد على ما فى رواية الطحاوى من قوله: ' يرجع على البائع بنقصان العيب لتعذر الرد اه“ 
أن تعذر الرد إن كان لأجل أن اللبن جزء منما فاستيفاؤه دليل الرضاء كما ذكره ضاحب ”البحر“: 
“أن من جملة ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به إرسال ولد البقرة عليها ليرتضع منهاء وحلب 
لبدها أو شربه» وهل يرجع بالنقصان قولان اه“ من ” الشامية” .)١40:5(‏ | ' 

ففيه أن ذلك إنما يضح فى عيب لا يتوقف معرفته على الحلب» وأما العيب الذى لا يمكن 
EDS SL‏ الرضاية» لكر 0" بعلم هله ولا يحي أنائلة الان و كريهة 
لا تعرف إلا بالحلب ثلاثاء لأنه إذا حلب المصراة فى اليوم الأولء لا يتبين له شىء؛ وكذلك فى 
اليوم الغانى» فلعل النقصان لعارض تبدل المكان والمرعى والعلف» فإذا حلبها فى اليوم القالث» 
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وكان مغل اليوم الغانى علم أن لبنما هذا القدرء وأن الزيادة فى اليوم الأول كان للتحفيل» وهذا 
ظاهر جداء فلا يصح جعل الحلب دليل الرضاء وإن كان لأجل أن اللبن زيادة منفضلة معولدة من 
المبيع» ومثل هذه الزيادة ذ ى ايع ملع الردة ا 

أما أولا فلما قال امحقق فى ” الفتح“: ” والمنفصلة المتولدة منه كالولد واللبن والشمرء وهى تمنع 
الرد لتعذر الفسخ عليباء لأن العقد لم يرد عليهماء ولا يمكن التبعية للانفصال» فيكون المشترى 
بالخيار قبل القبض» إن شاء ردهما جميعاء وإن شاء رضى بهما بجميع الثمن» وأما بعد القبض فيرد 
المبيع خاصة» لكن بحصته من الثمن بأن يقسم الشمن على قيمته وقت العقد على قيمة الزيادة وقت 
القبض» فإذا كانت قيمته ألفاء وقيمة الزيادة مائة» والقمن ألف سقط عشر الفمن إن رده» وأخذ 
تسعمائة” 4:5 .)١‏ فتراه بعد القول بتعذر الرد جعل المشترى بالخيار قبل القبض فى ردهما جميعاء 
أو قبولهما بجميع الفمن» وبعد القبض فى رد المبيع خاصة بحصته من الثمن» أى ولا يرد الزيادة» 
بل يسقط من الثمن بقدرها. ولا يخفى أن رد المبيع بحصته من الفمن بعد إسقاط قيمة الزيادة» . 
ورده مع الزيادة إن كانت قائمة» أو مع قيمتما وهى صاع من تمر ونحوه» لو هالكة سواءء فما فى 
حديث المصراة من رد صاع من تمر مع المصراة راجع إلى رد المبيع بحنصمه من الثمن بعد إسقاط 
قيمة الزيادة» كما لا يخفى. ش 

وقال.فى ”الخلاصة “: ”هذا إذا كانت الزيادة قائمة (أى المنفضلة المدولدة) فى يد المشترى» 
فإن كانت هالكة ينظ إن كانت هالكة بآفة نسماوية جعل كان لم يكنء وله أن يرد المشترى» وإن 
هلكت بفعل المشترى إن شاء البائع قبل ورد جميع الثمن» وإن شاء لم يقبل ورد حصة المعيب» 
سواء كان حدوث الزيادة يورث نقصانا فى الأصل أولا أه” :اخ الا.. 

وهذا معارض لا فى ”فتح القدير " فإنه جعل المشترى بالخيار بعد القبض فى رد المبيع؛ 
وههنا جعل الخيار للبائع» وتكن التطييى يتحمل ما قى الفح على | إذا. كانت الزيادة قائمةء 
ولكن يعكر عليه ما فى ' 'الخلاصة' أيضا: يعديو يترد رارع 
صبياء لا يكون هذا رضاء لأن استخدام اه (۷۳:۳). 

وفى ” الدر الختار“: ” كان له أن يردهاء لأنه استخدام» وفيه أيضًا عن ”المبسوط “ الاستخدام 
بعد العلم بالعيب» ليس برضا استحساناء لأن الناس يتوسعون فيه فهو للاختبار ا أى لأجل أن 
يختبره ويمتحنه ليعلم أنه مع العيب يصلح له أم لا؟ اه" (الشامى 49:5 .)١‏ فتراهم قد جعلوا 
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الاستخدام غير مانع من الرد» وعدوا الأمر بالإرضاع من الاستخدام مع أن فيه استيفاء زيادة 
منفصلة متولدة من المبيع» فهذا وحلب المصراة وشرب لبنها سواء. 
والفرق بيدهما لا يخلو عن تمحل وتعسفء فإن جواز هذا التتصرف فى المبيع بعد العلم 
بالعيب لأجل اختبار يقتضى جواز مالا يتأتى الاختبار إلا به ضرورةء اللهم إلا أن يقال: إن الأمر 
بإرضاع الولد ليس باستيفاء الزيادة» لكون الجارية مختارة فى فعلهاء فلا ينسب فعلها إلى الأمرء 
بخلاف حلب المصراة وشرب لبنهاء فإنه من الاستيفاء قطعًاء ولكن الظاهر أن الجارية لا تبقى 
مختارة بعد أمر المولى عادة» بل تصير مضطرة إلى امتثال الأمر أو كالمضطرة» فيكون فعلها منسوبا 
إلى المولى» يشعر به عدهم إياه من الاستخدام» فعاد الإشكال بأنه لما جاز عندهم الاستخدام بما فيه 
استيفاء للزيادة المنفصلة المدولدة من الجارية ولا يمنع الردء فلم لا يجوز الانتفاع بمثل هذه الزيادة فى 
المصراة» ولا يكون غير مانع من الرد؟ 


الأحسن فى الاعتذار عن أبى حنيفة أن يقال: إن حكم 
حديث المصراة معلل بعلة قد انتفى بانتفاءها: 

وأيضًا: فإن امتناع الرد بعد هلاك الزيادة لا يستلزم امتناعه إذا كانت قائمة فى يد المشترى» 
فيلزمهم أن يقولوا برد المصراة مع اللبن امحلوب إذا كان حاضراء كما عزاه ابن حزم إلى أبى حنيفة» 
ولكن المصرح فى كتب القوم عدم الرد مع اللبن ولا بدونهء فلو انحلت العقدة» وإلا فالاحسن فى 
الاعتذار عن أبى حنيفة فى تركه العمل بحديث المصراة أن يقال: إن ذلك حيث تكون قلة اللبن 
معدوذة فى العيوب عند التجار» ولا يكون حلب الشاة والناقة ونخوها دليل رضا المشتزى بہاء 
وكان كذلك فى زمان النبى َء ثم تبدل العرف فى زمان أبى حنيفة رحمه الله فقال: بأن 
المشترى لا يملك الرد لأجل التصرية بعد ما حلبهاء وإنما يرجع بالنقصان» فالحكم معلول عنده بعلة 
كون التصرية عيباء وعدم كون الحلب دليل الرضاء وهذا مما يبنى على العرف والعادة» وإذا كان 
الحكم معلولا بعلة» أو مشروطا بشرطء أو مبنيا على عرف ينعدم بانعدامه. وليخ أن الال 
فى الأحكام التعليل» فما ذا على أبى حنيفة إن أجرى الحديث على الأصلء وجعل الحكم معللا 
كى لا يخالف الأصولء بخلاف من جرى على ظاهره» ولم يبال بمخالفة المشهور المعروف من 
النصوص والمنقول» ورحم الله امرأ عرف قدره ولم يطعن فى من سلف العلماء الفحول» وأيقن 
بأنهم أعلم منه بمعانى كلام الرسول عليه صلاة الله وسلامه ما هبت الدبور والقبول. ١١ظ‏ 


ج ١ ١5‏ ان 


باب البيع بالبراءة من كل عيب 


عن ا بي 


E بو فب‎ E قال محمد فى ` الموطأ‎ - 41o 
ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر (كذا فى ' موطا“ يحيى بن يحبى» وهو الصحيح‎ 


باب البيع بشرط البراءة من كل عيب 
أقول: قد مر وجه الاستدلال فى المتن» لكن بقى ههنا أمزان: الأول: أنه قال صاحب 
" الجوهر النقى ": إن أثر زيد بن ثابت أخرجه الطحاوى بسنده فى ” اختلاف العلماء“ اه. فإن كان 
ثابتا عنه فيها وإلا فمذهب ابن عمر كان فيما نحن فيه على أن بلاغ محمد حجة عندنا كما مر فى 


"المقدمة ٠‏ وأثر زيد بن ثابت أخرجه البيبقى فى ”سننه“ من طريق شريك» عن عاصم بن عبيد 
الله عن عبد الله بن عامرء عن زيد بن ثابت: ”أنه كان یری البراءة من كل عيب جائزا'» ورواه 
على بن حجر عن شریك» فقال عن زيد بن ثابت وابن عمرء ثم حكى عن ابن معين أنه قال: 
حديث شريك عن عاصم بن عبيد الله عن زيد بن ثابت: ”البراءة من كل عيب براءة '» ليس 
يثبت» تفرد به شبريك» وكان فى كتابه عن أشعث بن سوار اه (۳۲۸:۰). 

قلت: أما تقرد به شريك فلا يضرناء فإنه حسن الحديث عندناء وهو من رجال مسلم 
والأربعة» وأما إنه حدث به على غير ما كان فى کتابه» فصاحب البيت أدرى بما فيه» فيحتمل أنه 
كان قد سمعه من أشعث بن سوار أولا ثم سمعه من عاصم» فرواه عن عاصم» وترك أشعث بن 
سوار» وشريك أجل من أن يكذب فى إسناد الحديثء والله تعالى أعلم ١١‏ ظ. 

والغانى: أنه لم رجح مذهب ابن عمر على مذهب عثمان الذى كان يذهب إلى أن البائع 
لا يبرا إذا تبرأ من عيب علمه» ولم يخبر المشترى به؟ فنقول: وجه الترجيح أنه أوفق بقول 
رسول الله ّ4 : «المسلمون على شروطهم) أخرجه ”أبو داود” و "الحاكم من حديث عمرو 
و”الدارقطنى” و ”الحاكم“ من حديث أنس» كما فى ”التلخيص الخبير "» وأرجح من جهة 
القياسء لأنه لما صح من المشترى إبراء البائع من العيوب التى لا يعلمها هوء ولا البائع فلا بد أن 
يصح منه إبراؤه له من العيوب التى لا يعلمها هوء ويعلمها البائع» لأن الإبراء حق المشترى؛ وكلا 
الإبراءين سواسية فى حقه» وتفاوتهما فى حق البائع بالعلم» والجهل غير مؤثر. 

قال العبد الضعيف: وقال الطحاوى: كيف لم يقلد الشافعى ابن عمرء والقياس معه؟ وقوله: 
”القياس أن لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها“ لم يقله أحد من أهل العلم قبله» وفى ” نوادر 
الفقهاء“ لابن بنت نعيم: ”أجمع الفقهاء على أن البراءة من عيوب سماها للمشترى» ولم يرها 
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كما فى ” التلعيق الممجد') باع غلاما له بشمان مائة درهم بالبراءةء وقال الذى ابتاح 
العبد لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لى» فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقال 


جائزة» إلا رواية شذت عن الشافعى رح أنه لم يجزها عن عيوب غير موجودة“» وفى ”التجريد“ 
للقدورى: ‏ البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه» وذلك لا يمنع من جواز 
العقد كجهالة قدر الصبرة (المشار إليبا)؛ وهذا مبنى على أصلنا: أن البراءة من الحقوق المجهولة 
جائزة عندنا” انتبى. وسيأتى الدليل على ذلك فى باب صلح الإبراء» إن شاء الله تعالى» كذا فى 
" الجوهر النقى” ١ .)١ 5:7١‏ 


دليل صحة البراءة من الحقوق امجهولة: 
وفيه أيضا فى ” باب صلح الإبراء“: ذكر البيبقى فيه حديث جابر فى قضاء دين أبيهء قلت: 
فيه دليل على جواز البراءة عن الديون المجهولة» كما يقوله أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعى» لأنهم 
إذا قبلوا ثمر حائط» وأبرأوه عن بقية الدين كان مجهولاء ثم قال فى ”باب ما جاء فى التحلل : 
ذكر فيه أن رجلين جاءا يختصمان فى أشياء قد درست» وفى آخره: أنه عليه السلام قال: «استہما 
وتوخيا ثم ليتحلل کل واحد منکما صاحبه). قلت: هذا للبت اجه ابو ارد كه أيه 
دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون امجهولة» إذا الأشياء الدارسة الأظهر أنها تكون 
مجهولة (وقوله: «استبما وتوخيا» يدل على ذلك أيضاء فإن التوخى والاستهام إنما يكون فيما 
لم يعلم)» ولأن الناس ما زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر 
ما يقع التحلل منه» وقد جرت العادة بالصلح على الإنكار دفعا للخصومةء وافتداء لليمين اه 
ملخصا (۲۹-۲۸:۲). ش 
وبہذا ظهر وجه آخر لترجيح قول ابن عمر على قول عثمان فى الباب» فإن قول ابن عمر 
موافق للآثار المرفوعة الواردة فى جواز البراءة من الحقوق المجهولة وا جرى به التعامل قديما 
وحديثا فى التحالل عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما يقع التحالل منهء فافهم. 
وقال الموفق فى ”المغنى “: والرواية الثانية (عن أحمد) أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه؛ 
ولا يبرأ من عيب علمه» ويروى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت» وهو قول مالك» وقول 
الشافعى فى الحيوات خاصة؛ لما روى: أن عبد الله بن عمز باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من . 
العيب بثمان مائة درهم» الحديث (وهو مذكور فى المتن). ` 
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الرجل: باعنى عبدا وبه داء» فقال ابن عمر: بعته بالبراءة» فقضى عثمان على ابن عمر أن 
فصح عنده العبد» فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم . 


وهذه قضية اشتبرت فلم تنكر فكانت إجماعاء وروى عن أحمد أنه أجاز البراءة من 
المجهول فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب» روى هذا عن ابن عمرء وهو قول أصحاب 
. الرأى وقول الشافعىء لما روت أم سلمة: أن رجلين اختصما فى مواريث قد درست إلى رسول 
الله ميلك فقال: «استهما وتوخيا وليحلل كل وأحد منكما صاحبه»» فدل هذا على أن البراءة من 
المجهول جائزة» ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه» فصح من المجهول كالعتاق والطلاق» ولا فرق بين 
الحيوان وغيره» (رد على الشافعى) فما ثبت فى أحدهما ثبت فى الآخرء وقول عفمان قد خالفه 
ابن عمرء وقول الصحابى الخالف لا يبقى حجة اه .)٠١۹:٤(‏ قلت: ولكن عثمان أجل وأفقه من 
ابن عمر» وإنما رجحنا قوله على قوله لما ذكرناء والله تعالى أعلم. 


تصحيح حديث: «المسلمون عند شرو طهم» والرد على ابن حزم فى إبطاله: 

وقال ابن حزم فى ”الحلى “: وأما قول أبى حنيفة فإنهم قالوا: قد صح الإجماع المتيقن على 
أنه إذا باع وبرئ من عيب سماه؛ فإنه يبرأ منه» ولا فرق بين تفصيله عيبًا عيياء وبين إجماله 
العيوب» وقالوا: قد روى قولنا عن بعض الصحابة» كما ذكرنا عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» 
ولعلهم يحتجون ا قال ابن حرم ”فأما المسلمون عند شروطهم؛ 
فقد قدمنا أنه باطل لا يصح 

(قلت: كلا بل هو مطح لت زو “أ وارد و ”اميد و الار قطي هن تعدو 
الوليد بن رباح عن أبى هريرة به مرفوعاء وصححه الحاكم» وله شاهد عند إسحاق بن راهويه؛ 
و" الدارقطنى “ و ”الحاكم“ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» عن جده 
مرفوعاء ولفظه: «المسلمون عند شروطهم» إلا شرطا حرم حلالاء أو أحل حراما». وفى الباب عن 
أنس عند ”الحاكم“» وعن رافع بن خمديج عند ”الطبرانى ٠‏ وعن ابن عمر عند "البزار » وعن 
عطاء قال: بلغنا أن رسول الله عب قال: «المسلمون عند شروطهم»» أخرجه ابن أبى شيبة» وكلها 
فيا مقال» وأمثلها أولهاء وقذ علقه البخارى جازما به» فقال فئ الإجارة: وقال النبى سل : 
«المسلمون عند شروطهم»ء فهو صحيح على ما تقرر فى علوم الحديث» كذا فى ” المقاصد الحسنة“ 


إعلاء السنن الع برل البرايةتهن كل عن لل 


0 قال محمد: بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال:‎ - ٦1 
برىء من كل عيب" » وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها جائزة» فيقول زيد بن‎ 


للسخاوى (۱۸۲)» وأصله للحافظ فى ' الفتح” .)۳۷٠:٤(‏ قال الحافظ: ”وكثير 2 الله 
ضعيف عند اللأكثر لکن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيعة يقوون أمره اه .)١١‏ 

قال ابن حزم: 'وأنه لو صح لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن شروط المسلمين ل ليست إلا الشروط 
التى نص الله على إباحتها ورسوله ع » (قلت: فلم يكن لقوله: «المسلمون عند شروطهم» ولیس 
لهم شروط معنى) قال: قال رسول الله ع : «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل) (قلت: 
معناه كل شرط نبئ عنه كتاب الله أو سنة رسوله» وأما ما سكت عنه كتاب الله وسنة رسوله» فهو 

ثز» ولا شك أن شرط البراءة من كل عيب» إنما هو من الثانى دون الأول» بدليل قول ابن عمر 
وزيد بن ثابت بجوازه» ولم يكونا ليقولا بجواز ما نهى الله عنه ورسوله َء بل هو مما نص 
رسول الله مر على إباحته» بدليل ما ذكرنا من الآثار فى جواز البراءة عن الحقوق المجهولة: 
فتذكر). 
ش قال: ”وأما الرواية عن بعض الصحابة فقد اختلفواء ولا حجة فى قول بعضهم دون بعض “» 
(قلت: كلا! بل كلهم على هدىء فبأيهم اقتدى المسلم اهتدى, ولا خير فى من شذ عنهم, فإنهم 
أعرف الناس بكتاب الله وبرسوله» وأعلمهم بمعانى السنة ومقاصد الشرع). 

قال: وأما قولهم: لا فرق بين تفصيل العيوب وبين ن إجمالهاء فكذبواء بل بيدبما أعظم 
الفرق» (قلت: لم يكذبوا قط» ولم يكن ذلك خليقة له فقد عرفاك أن رسول الله يم أجاز 
البراءة عن الحقوق المجهولة؛ ولا تكون إلا إجمالاء وقد تعامل بها المسلمون قديما وحديثا عند 
المعاقدات» وعند الموت)» قال: لأنه إذا سمى العيب ووقف عليه فقد صدق وبرئ منه» وإذا أجمل 
الح ا لشيوات لقا كر نالك ی 
الكذب أن تقول لمعيب: إنه ليس بمعيب» وأما إذا قلت: بعتك هذا الشىء؛ وهو بين يديك كما 
ترى» وأنا برىء من كل عيب هو فیه» فان رضيت به فخذه وإلا فاتركه» فليس ذلك بكذب لا لغ 
ولا شرعاء ومن ادعى فليأت ببرهان). 

قال: ”فلنذكر الآن البرهان على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته» وهو أن من باع بشرط 
الل ال 
تعالى» فهو باطل“. (قلت: قد عرفناك أنه شرط سكت عنه الله ورسوله؛ ومثله لا يكون باطلاء 


۲ البيع بشرط البراءة من كل عيب‎ aE 
قلت: سند صحيح موصول.‎ )٥ ثابت وعبد الله بن عمر نأخذ (ص‎ 


بل جائراء ولیس مما نبى الله ورسوله؛ بل هو ما نص ورسول الله َيه على إباحته» فتذكر)؛ قال: 
"ولأنه غش والغش محرم“ (قلت: إإفا الغش أن يقول لمعيب: إنه سالم من كل عيب» وأما إن قال: 
هذا بين يديك» كما تری» وأنا برىء من كل عيب» هو فيه فليس من الغش فى شیء» وشتان بين 
القولين؛ ومن ادعى خلافه فعليه البيان).۲ ١ظ‏ ا 

قال: ومن باع بالبراءة من العيوب» فلا يخلو من أن يكون أراد بذلك أن لا يقام عليه بعيب»؛ 
إن وجدء وأنه برىء منه» (قلت: هذا هو المتعين فلا وجه لتشقيق الوجوه فيه)» فقد ذكرنا أن البيع 
هكذا باطل» (قلت: وقد ذكرنا بطلان دعواك هذه» وأنبا من بناء الفاسد على الفاسد)» أو يكون 
أراد فيه كل عيب» فهذا باطل يقيناء لأن الحمى عيب» وهى من حرء والفالج عيب وهو من برد؛ 
وهما متضادان» وكل بيع انعقد على الكذب والباطل فهو باطل» (قلت: عجبًا لتدقيق هذا الظاهرى 
الذى لا يعرف إلا الظاهر» كيف يعمل بالتدقيق والتشقيق فى الرد على خصمه؟ ولو رد عليه 
خصمه بمثل هذا الكلام لتخلص منه بقوله: إن هذا قياس» والقياس كله باطل؛ وبعد ذلك فنقول: 

ليس على الله بمستدكر أن يجمع العالم فى واحد 

فمن أنبأك أن الحر والبرد لا يجتمعان؟ والإنسان مركب من عناصر مختلفة متضادة» سلمنا 
ولكن التضاد إنما يكون فى التفصيل دون الإجمال» فهل قولك يا رب أنت برىء من كل عيب؛ 
وأنا عندى كل عيب» كذب وباطل؟ أو كلام متضاد؟ كلا! لن يقول بذلك أحد له مسكة عقل؛ 
وأيضًا فمن أخبرك بأن الكذب فى البيع يبطله أو يفسده» وقد قال النبى ل4 : ويا معشر التجار إن 
الشيطان والإثم يحضران البيع» فشوبوا بيعكم بالصدقة). قال الترمذى: ” حديث حسن صحيح » 
كما تقدم» وعن قيس بن أبى غرزة قال: قال رسول الله مل ويا معشر التجار! إنه يشهد بيعكم 
الحلف واللغو» شوبوه بالصدقة)» أخرجه ابن حزم نفسه فى ”الحلى “ (۸۲:۹)» فهل ترى أن البيع 
الذى بطل بالإثم والكذب ينقلب صحيحا بالصدقة» كلا! بل الكذب والكتمان يمحق البركة؛ 
والصدقة ترتيبباء كما ورد فى ”الصحيح“ عن حكيم بن حزام: أن رسول الله مه قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورك لهما فى بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة 
بيعهما؛: قال: فهو باطل» لأنه انعقد على أنه لا صحة له» فلا صحة له »)٤٤:۹(‏ قلت: هذا كلام 


يشبه هذر الفلسفی» ليس من كلام العلماء فى شىء وكل ما هذا شأنه لا يحتاج إلى جواب» 


إعلاء السنن ١١‏ 


باب عهدة الرقيق 
10 4- حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا أبان» عن قتادة» عن الحسن» عن عقبة بن 
عامر: أن رسول الله عب قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام). 


ولا صاحبه إلى خحطاب» والله تعالى أعلم بالحق والصواب. 
وقال محمد فى ”الحجج“ له: بلغنا عن ابن عمر أنه باع بالبراءة» ولو لم يعلم ابن عمر ذلك 
ئزا ما باع بالبراءةء فإن قالوا: إن ابن عمر إنما باع بالبراءة؛ لأنه لم يعلم عيباء قيل لهم: فلم أبى 
حين استحلفه عنمان؟ ولو لم يعلم فيما یری لحلف» فإن قالوا: بكس ما وصفتم به عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما حين تزعمون أنه علم عيبا فلم يبينه» قيل لهم: إن ابن عمر رأى أن إبراء 
المشترى إياه من العيوب يأتى على ذلك كله؛ ورأى ذلك واسعا فيما يرى حين إبرائه المشترى من 
كل عيبء فإن قالوا: إن عمان بن عفان قد رزٌی ما قلناء قلنا: أجل! قد رأى ما قلتم» ورأى عبد الله 
ما قلناء فمن أخذ بقول عبد الله فلم يسيء؛ فهو إمام من أئمة المسلمين» مع ما بلغنا فى ذلك عن زيد 
ابن ثابت اه (۲۰۲). قلت: CS‏ كا ريع اظيا يك أن 
حزم بالإقذاع والسب والشتم» فإلى الله المشتكى .۲ظ 


باب عهدة الرفيق 

قلت: قالوا: ل 0 
الرواة» لأنه روى قتادة عن الحسن» عن عقبة» عن النبى مء أنه قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام) 
وروى يونس عن الحسن» عن عقبة» عن النبى 4ء أنه قال: «لا عهدة بعد أربع». 

,والحديث الأول دال على أنه لا عهدة فى اليوم الرابع» والحديث الثانى يدل على أن العهدة, 
ثابتة فى اليوم الرابع» فحصل الاضطراب فى اليوم الرابع» فإن قيل: الاضطراب فى اليوم الرابع؛ أما 
فى الثلث فاتفاق» فينبغى القول به. قلنا: نعم! ولكن الحديث محتمل الوجوه» ولا دلالة له على 
وجه معين» فينبغى تأويله على وجه لا يعارض الأصول المعلومة من الشرع» فنقول: إذا ادعى 
المشترى العيب فى المبيع» فإن أقربه البائع أنه كان ذلك العيب عنده يرد عليه» سواء ادعى ذلك بعد 
ثلاثة أيام أو قبلهاء لا فرق فيه بين الفلاثة والأربعة وغير ذلك» وإن أنكره فإن أقام المدعى البينة تقبل 
بينته» ويرد عليه ولا فرق فيه بين الثلائة والأربعة وغير ذلك» وإن لم يقم البينة يحلف البائع» فإن 
حلف لا يرد عليه» ولا فرق فيه أيضا بين الثلائة والأربعة» وغير ذلك» وإن نكل يرد التكول؛ 
لاروك سين ا ِنَم قال: إذا 


e عهدة الرقيق‎ E 


۸ح حدثنا: هارون بن عبد الله حدثنى عبد الصمد نا همام» عن قتادة 
پاسناده ومعناه» وزاد: "إن وجد داء 52 ثللاث ليال رد بغير بينة» وإن وجد داء بعد 
الغلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء“. قال أبو داود: ”وهذا التفسير من كلام 
قتادة “ (ابو داود مع بذل امجهود .(YAA: ٤‏ 


ادعى المشترى العيب إلى ثلاثة أيام» فينبغى للبائع أن يسترده تفضلاء وإن لم يكن واجبا عليه بدون 
البيئة» وإن جاء بعد ثلاثة أيام فلا عليه أن يكفله البينة» لأن فى الاسترداد مطلقا بدون البينة إضرار 
بالبائع» هذا هو محمل الحديث عندناء فلا يلزمنا مخالفه الحديث» كما ألزمنا ابن أبى شيبة فى 
“مصنفه ٠‏ نعم! يلزم من ألزم العهدة بدون البينة مخالفة قوله: «البينة على المدعى» واليمين على من 
أنكر»» ولا يقبل دعوى التخصيص؛ لأن التخصيص بلمحتمل غير معقول؛ فاعرف ذلك» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وقال محمد فى ”الحجج“ له: ”قال أهل المدينة: ما أصاب العبد أو الامة 
عند المشترى فى الأيام الشلاثة (لا يمنعه من الرد)» فإذا مضت الغلاثة لم يرده من شىء أصابه بعد 
الثلاثة إلا من ثلاث خصال: الجنون» وال جذام» والبرصء فإذا أصابه شىء من هذه الفلاث الخصال 
فى السنة من حين يشترى رده بذلك» فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلهاء ولا عهدة 
عندنا إلا فى الرقيق» قال محمد: أريتم قولكم فى عهدة الثلاثة وعهدة السنة» فمن فسره لكم على 
ما وصفتم؟ فقال: ما أصاب العبد أو الأمة بعد الثلاث بعد قبض المشترى إياه فهو من مال البائع؛ 
فإذا مضت الثلاثة (فهو من مال المشترى) وكان روى (عطف على ”فسره” يعنى من فسره ومن 
كان روى ۱۲ ظ) فى هذا حديثا مفسرا عن النبى ل ولا عن أحد من أصحابه» ولو كان عندكم 
فى ذلك حديث مفسر عن النبى ع أو عن أحد من أصحابه لاحتججتم به» وإنما هذا رأى منكم 
اصطلحتم عليه» وليس يقبل هذا منكم على ما ذكرتم إلا بالحجة والبرهان» وكيف فرقتم بين الرقيق 
فى هذا وبين الدواب؟ وهی حيوان بحدث فيها شىء كما يحدث فى الإنسان؛ ويكره فيا الأدواء 
ولا يعرف فيظهر عند المشترى كما يظهر فى الرقيق» فمن أين افتراق هذا؟ أ رأيتم لو قال أهل 
البصرة: فإنا نجعل العهدة فى الدواب فى الفلاثء والسنة كما قال أهل المدينة» ونبطلها فى الرقيق» 
٠‏ فبأى حجة كنا نرد عليهم؟ ليس بين هذه الأشياء فرق» لا يقدر المشترى بعد القبض على رد شىء 
مما اشترى إلا بعيب يعلم أنه كان عند البائع» وكيف ادعى أهل المدينة أن الجنون» والبرص» 
والجذام» لا يخدث عند المشترى فى السنة التى وقتوا؟ وقد يكون العبد والأمة صحيحين» 
ثم يحدث ذلك بهما فى اليوم» أو فى الشهرء أو فى السنة» والجنون قد يحدث فى الساعة 


إعلاء السئن عهدة الرقيق ١.‏ 
ال e eT‏ 

٠۰‏ - وقال أحمد: : حدثنا هشيم» أخبرنى يونس» عن الحسن» »> عن عقبة بن 
عامر الجهنى» قال: قال رسول الله م : «لا عهدة بعد أربع) (مسند أحمد ES ٤‏ 


الواحدةء ما أعلمهم ردوا ذلك على البائع بيقين علموه؛ ولا ظن ظنوه اه ملخصا (07؟0. 

ورده ابن حزم فى "ا محلى ˆ أيضا بمثل ما رده به محمد فقال: "وقول القائل: عهدة الرقيق 
ثلاث» كلام لا يفهم» ولا تدرى العهدة ما هى فى لغة العرب» وما فهم قط أحد من قول قائل: 
عهدة الرقيق ثلاث» أن معناه ما أصاب الرقيق المبيع فى ثلاثة أيام فمن مصيبة الباء > لا.يعقل أحد 
هذا الحكم من هذا اللفظء فصح يقينا أن رسول الله كه لم يقله قط ثم قال: ولا يفرح الحنفيون: 
بهذا الاعتراض» فإنه نما يسوع ويصح على أصولنا لا على أصولهم» لأن الحنفيين قد رزقهم الله ش 
تعالى عقولا كهنوا بها ما معنى الكذب المضاف | إلى رسول الله م أنه نبى عن البتيراء حتى 
ا ع ا بي وم رن 
ف لح اي ل الود لقامة ا .(TA1:۸)‏ 
الرد على ابن حزم فى معنى البتيراء: 

قلت: عفا الله عنك! | إن القوم برئ من الكهانة والكذب» ليس ذلك لهم بخليقة» وإنما فقهوا 
فى دين الل وأمعنوا ذ فى النظر فى آثار النبى ره وأصحابه» فأدركوا ما قد عجزت عن إدراكه 
وأنہم لم يفسروا البتيراء بجا فسروه به | إلا ولهم على ذلك دليل يشفى الغليل» فقد حرج ابن عبد 
البر فى ' التمهيد": حدثنا عثمان بن عبد الله بن محمد بن يوسفء ثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» ثنا أبى» ثنا الحسن بن سليمان قسطء ثنا عثمان بن محمد ربيعة بن أبى عبد الرحمن» ثا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردی» عن عمرو بن يحبى» عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه: «أن رسول الله َيه نبى عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها»» وقد ذكرنا فى ”الجزء 
السادس” من الكتاب أن إسناده حسن» ليس فيه من تكلم فيه غير عثمان وحده وباقى الإسناد 
ثقات» ولم يتكلم فى عشمان أحد بشىء فيما علمنا غير العقيلى» فقال: ”الغالب على حديثه 
الوهم ع وكلامه حفيف» وقد أخخرج له الحاكم فى المستدرك؛ كذا فى ” الجوهر النقى “ »)۲٠٠١:١(‏ 


١٠ ا٤ ج‎ 


باب رد الجارية المعيبة بعد الو طئ 
60- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم» عن ابن سيرين» عن على بن 
أبى طالب» فى الرجل يشترى الجارية فيطأها ثم يجد ببا عيباء قال: ”لا يستطيع ردهاء 
ولكنه يرجع بنقصان العیب . قال محمد: ”وببذا نأحذ» وكذلك إن لم يطأها وحدث 
بها عيب عنده» ثم وجد ببا عيبا دلسه له البائع» فإنه لا يمستطيع ردهاء ولكنه يرجع 
بحصة العيب الأول من الفمن» إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب الذى حدث عند 


٠‏ فهل تراهم قد كهنوا أم اطلعوا من قول رسول الله َل على ما لم يطلع عليه أنت وأمثالك؟ كفاك 
أم أزيدك؟ فقد احرج الطحاوى فى ”معانى الآثار “کہ : حدثنا سليمان بن شعیب» ثنا بشر بن بكرء 
ثنا الأوزاعىء» ثنى المطلب بن عبد الله الخرومى: «أن رجاا.سأل ابن عمر عن الوتر» فأمره أن يفصل؛ 
فقال الرجل: إنى أحاف أن يقول الناس هى البتيراء“ »)١٠٠:1(‏ وهذا يشعر بأن معنى البتيراء كان 
معروقًا عندهم» أن يوتر الرجل بواحدة لا بثلاث» وفى رواية للبيبقى: فقلت: "يا أبا عبد الرحمن! 
إن الناس يقولون: إن تلك البتيراء . 

فإن قيل: إن ابن عمر لم يرض بهذا المعنى» وقال: يا بنى ليس تلك البعيراء إنما البتيراء أن 
يصلى الرجل ركعة فلا يتم لها ركوعًا ولا سجودا ولا قياماء قلنا: تأويل ابن عمر ليس بأولى من 
التفسير الذى رواه أبو سعيد رضى الله عنه مرفوعا: وعرفه الناس قاطبة» وقد صح عن أبن مسعود 
أنه نکر على سعد بن أبى وقاص -وهو أجل من ابن عمر- إيتاره بركعة» فقال: «ما أجزأت ركعة 
قط “؛ ومن أراد البسط فى الباب» فليراجع الجزء السادس من الكتاب. 

وقال الطحاوى: ثم العهدة مأخوذة من العهدء وهى الأشياء المتقدم فيبا المطلوب من تقدم 
إليه فيما الوفاء بباء منه قوله تعالى: لإوعهدنا إلى أدم#؛ وقوله: دأ لم أعهد إليكم يا بنى آدم)» 
وقوله: إوكان عهد الله مسؤولا». الأولى با روينا احمل على العقد المشروط فى البياعات من 
الخيارات المشترطات فيباء فتكون مدته ثلاثة أيام لا فوقهاء كما يقول أبو حنيفة وزفر والشافعى. 

وأما قول أهل المدينة: ”بأن العهدة موت المبيع وما ظهر فى بدنه فى ثلاثة أيام أو فى سنةء 

نقد کان عطاء وطاوس ينكران ذلك» ولا يريانه شيعا اه“ من ” المعتصر من امختصر” (170). 

۰ باب رد ال جارية المعيبة بعد الوطئ 

قوله: ”محمد أخبرنا أبو حنيفة إلخ ٠‏ قال العبد الضعيف: رواه البيبقى فى ”سننه ‏ من 
طريق یحی بن سعید» ثنا جعفر بن محمدء ثنى أبى؛ عن على بن حسین» عن علی» فى رجل 


إعلاء السان رد اة المي بعد الوطم iY‏ 
ا ل ال 2ت شه 


المشترى» ولا يأخذ للعيب أرشاء ولا للوطئ عقراء فإن شاء ذلك أخمذها وأعطى الشمن 
کله» وهذا كله قول أبى حنيفة(كتاب الآثار)» وفى الجوهر النقى :)١:7(‏ قد جاء عن 
.على بسند جيد روى أبو حنيفة فى مسنده عن الهيثم هو ابن حبيب الصيرفى عن 
الشعبى عن على فذكره وقال: والهيثم ذكره ابن حبان فى الثقات من أتباع التابعين اه. 


اشترى جارية فوطقما فوجد بہا عيباء قال: ” لزمته ويرد البا؛ E‏ روزن ل يكن 
وطؤها ردها » وكذلك رواه سفيان الثوری» وحفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» وهو مرسل 
على بن الحسين لم يدرك علياء (قلت: ولكنه من أفاضل أهل ابيت وأعيانهم» وصاحب البيت 
أدرى با فيه» فإرساله عن على أولى من سناد غيره عنه). قال: ”وقد روى عن مسلم بن خالد» عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» عن حسين بن على» عن على» وليس بمحفوظ اه“. قلت: 
مسلم بن خالد الزنجى مختلف فيه وقد وثق» وقد زاد الوصلء والزيادة من الثقة مقبولة» ولو سلمنا 
ضعفه» فالمرسل إذا ورد موصولا ولو من وجه ضعيف كان حجة عند الكل» كما مر فى 
'المقدمة » لا سيما وقد رواه أبو حنيفة» عن الهيثم» عن ابن سيرين» وعن الهيثم عن الشعبى»› 
كلاهما عن على» وإسناده جید» كما قاله ابن الت رکمانی» فهو حجة قطعا. 

ثم أخرجه البيبقى من طريق ابن أبى شيبة: ثنا شريك» عن جابر» عن عامر (هو الشعبى) 
عن عمر قال: ”إن كانت ثيبا رد معها نصف العشرء وإن كانت بكرا رد العشر“ قال على -هو ابن 
عمر الحافظ- هذا مرسل عامر لم يدرك عمر اه" . قلت: نعم» ولكن إرساله كإرسال ابن المسيب» 
لا يكاد يرسل إلا صحيحاء قاله العجلى وغيره كما ذكرنا فى " المقدمة” وفى الكتاب غير مرة» 
نعم! فيه جابر الجعفى كذبه أبو حنيفة وغيره» ووثقه شعبة والثورى. قال البيبقى: قال الشافغى 
رضى الله عنه: لا نعلمه ينبت عن عمر ولا على لا واحد منهماء وكذلك قال بعض من حضره 
وحضر من يناظره فى ذلك من أهل الحديث إن ذلك لا یثبت اه (۳۲۲:۹). قلت: أما عدم ثبوته 
طن عبر لمحي عا من ت القت ا و د عرقت أنه إن زر قارع ون طرق 
عديدة يقوى بعضها بعضا. ۰ 

وقال ابن حزم فى ”الحلى“: "من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك» فوطئ 
الجارية أو:افتضها إن كانت بكراء أو زوجها فحملت أو لم تحمل» أو لبس الثوب» وأنضى الدابة 
وسكن الدار» واستعمل ما اشترى واستغله» وطال استعماله المذكور أو قل» ثم وجد عيبا فله الرد 
كما ذكرناء أو الإمساك» ولا يرد مع ذلك شيها من أجل اسععماله لذلك» لأنه تصرف فى مال 
نفسه» وفى متاعه أباح الله تعالى له اه“ (۲:۹). 


م ۱۰۸ 


باب أن التزويج فى الجارية عيب ترد به 
5- أخبرنا مالك» عن الزهرى» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن "أن عد 
.الرحمن بن عوف اث الي a‏ . قال 
محمد: ارزيةا حنلا بكرن يعوا اانياء ا كافت داق ورج نهدا ميق O‏ 
وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا '(موطأللإمام محمد). 


وبه قال بعض أهل المدينة فى الجارية الثيب» ورده عليهم محمد بن الحسن الإمام فى 
”الحجج“ له ما نصه“ وكيف ترد بغير مهر» وقد أصابها المشترى؟ هل رأيتم جماعا لا يجب فيه 
مهر ولا حدء وإنما القول فى هذا أحد القولين» إما قول على بن أبى طالب: إن المشترى لا يستطيع 
ردها بوطثه إياهاء ولكنه يرجع بنقصان العيب المدلس له من شمنماء وهذا القول أخذ به أبو حنيفة, 
وإما أن يردها ويرد عقرها (وهو المروى عن عمرء ولعل عقر الأمة كان عشر ثمنهاء أو نصف 
عشره إذ ذاك) . فأما أن يردها وقد وطكهها دهرا طويلاء ويأخذ الثمن كله؛ ولا يكون عليه مهرهاء 
فهذا غير مقبول من أهله لا يكون الوطئ مجانا بدا اه ٤(‏ ۰( 

مسحب د لاع السرم ل البرما د عرض رازه ا 
. كيف يبيح للمشترى وطئ ال جارية المعيبة مجاناء ولا يلزمه إذا ردها للعيب شيعا؟ مع قوله: : بأن 
حديث المصراة ليس بمخالف للأصول» بل هو أصل من كبار الأصولء كما قاله ابن حزم فى 
”جلى (۹ :5 فكيف ساغ له مخالفة هذا الأصل العظيم فى تلك المسائل؟ وهل هذا إلا نحكم؛ 
مع أنه ذكر الآثار عن عمرو عن على وعمن بعدهما من التابعين “فى امحلى  »)۷٦:۹(‏ وكلها 
يرجع | إلى أحد القولين الذين ذكرههما محمد بن الحسن الإمام» وإذا اختلف السلف فى مسألة 
على قولين لم يجز | إحداث قول ثالث سواهماء لكونه باطلا ياجماعهم؛ نص عليه أحمد» وذكره 
الأصوليون منافى الأصولء وإغا ما رجحنا قول على رضى الله عنه على قول عمر فى الباب لكون 
على لم يختلف عليه فيما روى عنه» بخلاف عمر» فقد روى عنه ما مر ذكره» وروی من طريق 
- وكيع عن شريك عن أبى هند المرهبى عن الضحاك عن عمر بن الحطاب» قال: 'إذا وَطقها فهى 
من ماله ويرد عليه البائع قيمة العيب > كذا فى ” الحلى “ »)۷٦:۹(‏ وهذا هو قول على رضى الله 
عنه) فهو الأولى والمعتمد» والله تعالى أعلم. 


باب أن التزويج فى الجارية عيب ترد به 
قوله: ”أحبرنا مالك إلخ“. قلت: أورد عليه اين حزم فى ”امحل ما رواه من طريق حماد 


إعلاء السنن ١.8‏ 


أبواب البيوع الفاسدة 
باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
EF‏ - عن جابر أنه سمع رسول الله ب يقول: «إن الله حرم بيع الحم 
والميتة» والخنزير» والأصنام» فقيل: يا رسول الله! أ رأيت شحوم الميتةء فإنه يطلى با 


این زيد» عن أيوب هو السختيانى؛ وهشام بن حسان» كلاهما عن محمد ابن سیرین 
قال: ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية» فقيل له: | إن لها زوجاء فأرسل إلى زوجهاء فقال له: 
طلقهاء فأبى» فجعل له مائة» فأبى» فجعل له ماثتينء فأبى» ؛ فجعل له خمسمائة» فأبى» فأرسل إلى 
مولاها أنه قد أبى أن يطلق فاقبلوا جاریتکم“ . فهذا عبد الرحمن بن عوف قد اطلع على عيب 
أن لها زوجاء فلم يرد حتى أرسل إلى زوج وراوضه على طلاقهاء وجعل له مالا على ذلك» 
ثم زاده» ثم زاده» فلما يفس رد حينعذ» ولا يعرف له من الصحابة مخالف» وهم يعظمون مثل 
هذا اه (۸۰:۹). 

قلت: لا دليل فيه على اتحاد القصة» فيتحمل أن يكون رد جارية اث شتراها من عاصم ابن 
عدى بمجرد اطلاعه على أن لها زوجاء لكونها لم تقع من قلبه بموقع» ولم يرض برد جارية 
اشتراها من غيره بمجرد علمه بأن لها زوجا حتى أرسل إلى زوجهاء وراوضه على طلاقهاء لکونہا 
وقعت من قلبه بموقع» فلما يكس ردهاء ويدل على ما ذهبنا إليه ما رواه البيبقى فى ”سننه“ من 
طريق داود بن رشيدء ثنا الوليد بن مسلم» عن حفص بن غيلان» عن سليمان بن موسى» سكل 
عن الأمة تباع ولها زوج: ”أن عثمان رضى الله عنه قضى أنه عيب ترد منه اه“ (:0077: فهذا 
عثمان قد قضى لكونه عيباء ويبردها من ذلك العيسب دون أن يرسل إلى الزوجء ويراوض على 
طلاقهاء والله تعالى أعلم. 


باب حرمة ب بيع الخمر واميتة والخزير والأصنام . 
قوله: "حرم بيع الخمر إلخ”' » أقول: قال ابن حجر فى ” الفتح“ (407:4): قال جمهور 
العلمناء: العلة فى منع بيع اليعة والخصر والخنزير النجاسةء فيتعدى ذلك عدم كل نجاسةء ولكن 
المشهور.عند مالك طهارة الخنزير» والعلة فى منع بيع الأصنام عدم المنضعة المباحة» فعلى هذا إن 
كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم» 
والأكثر على المنع حملا للدبى على ظاهره» والظاهر أن الشبى عن بيعها للمبالغة فى التضير عنهاء 


ج - ١5‏ حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٠‏ ا 


ويلتحق بها فى الحكم الصلبان التى تعظمها النصارى» ويحرم تحت جميع ذلك صنعته؛ 
وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدمت إليه الإشارة فى باب تحريم الخمر 
ولذلك أخص بعض العلماء فى القليل من شعر الخنزير للخرزء حكاه ابن المنذر عن الأوزاعى» وأبى 
يوسف» وبعض المالكية؛ فعلى هذا فيجوز بيعه» ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله 
الحياة» كالشعر والصوف والوبرء فإنه طاهر فيجوز بيعه» وهو قول أكثر المالكية والحنفية؛ وزاد 
بعضهم العظم» والسن» والقرن» والظلف» وقال بنجاسة الشعور الحسن» والليث» والأوزاعى» 
ولکنہا تطهر عندهم بالغسل» وكأنها تنجسه عندهم بما يتعلق بها من رطوبات اليتة لا مجسة العين» 
ونحوه قول ابن القاسم فى عظم الفيل: إنه يطهر إذا سلق بالماء اه. 

وقال فى (ه4): ”وقد نقل ابن المنذر وغيره فى ذلك (أى حرمة بيع الدمر) الإجماع؛ 
وشذ من قال يجوز بيعهاء ويجوز بيع العنقود المستعجل باطنه خمراء واختلف فى علة ذلك» فقيل 
لنجاستباء وقيل: لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة وقيل: للمبالغة فى التنفير عدهاء وفيه أن 
الشىء إذا حرم عينه حرم ثمنهء وفيه دليل على أن بيع المسلم الحمر من الذمى لا يجوز» وكا 
توكيل المسلم الذمى فى بيع الخمرء وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمينى على الخلاف فى خطاب 
الكافر بالفروع؛ واستدل به على تحريم بيع جغة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه» وعلى منع بيع 
كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين» وأجاز ذلك الكوفيون» وذهب بعض المالكية إلى 
جواز ذلك للمشترى دون البائع لاحتياج المشترى دونه اه . 

أقول: هنا مباحث: الأول: أنه جمع رسول الله يه الحمرء والمييتة» والخنزير» والأصنام فى 
حرمة البيع ولم يفصل ههنا ولم يفرق» ولكن امجتهدين فرقوا بينباء وفصلوا أحكامهاء فالتفصيل 
٠‏ فى الخمر والخنزير أن بيعهما باطلء إذا وقع من المسلم إلا شعر الخنزير» فإن فى جواز بيعه خلافاء 
وإن وقع من الذمى فنقل فيه ابن حجر خلافاء والحق أن هذا الحلاف فى حكم الآخرة» لا فى حكم 
الدنياء وصحة بيعه لهما فى حكم الدنيا مجمع عليه لا حلاف فيا لأحد وأما بيع ايت 
فلا حلاف فى حكم عدم جواز بيعهاء سواء وقع من المسلم أو الذمى» وا لحلاف فى اشعارهاء 
وأوبارهاء وعظامهاء وقرونهاء وأظلافهاء فهو مبنى على الخلاف فى أنها ميتة أم لا. وأما الأصنام 
ففى بيعها أيضمً احتلاف» فقال بعضهم: لا يجوز بيعها مطلقًا ما دام على الصورة الصنميةء قال 
بعضهم: لا بأس بيعها إذا لم يكن للتعند» بل للكسر وغيره» وأما إن كان بيعها للتعبسدء فهو بال 


٠, 8 3 |‏ 7 3 
ع حر ا عع رایع ١اا‏ 


ال ص عي عند ذلك : : قاتل الله اليم ودء إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا 
لل و 


أم صحيح؟ ولكن البائع آثم» لم أره صريحا. 

ومن ههنا ظهر ضرورة الاجتهاد والتقليدء فإن من لم يعرف مقاصد الشرع وعللها يجعلها 
سواسية الإقدام فى الأحكامء ولا يفرق بيدبأ فيضل ويضل» وظهر منه أنه لا يطلق لكل أحد 
ان يعمل بالحديث على ما فهمه؛ بل هو مختص بامجتهد» وعلى غير امجتبد أن يقلده. . 

والثانى: أنهم اختلفوا فى علة حرمة , بيع الخمر, والخنزير» والميتة. فقال بعضهم: هو النجاسة 
LOCI‏ 
ل يقتضى حرمة ابيع» لأن مقصود ابع لا ينحصر فى الأكلء فحرمة الأكل كيف يقعضى حرمة 
البيع؟ نعم يعقد البيع للانتفاع» فمتى حرم الانتفاع حرم البيع» لن الشىء إذا خلا عن فائدته لغاء 
ثم العلة الأولى لا يطرى لأن ما لا يؤكل ما يجوز بيعهاء كالحمير» والبغال» وسباع البہائي 
والطيور وغيرها. 

وأجاب عنه ابن حجر بأن تناول الخمر والسباع وغيرهماء مما حرم أكله إهايتأتى بعد ذبحه؛ 
وهو بالذبح يصير ميتة» لأنه لا ذكاة له وإذا صار ميتة صار نجساء ولم يجز بيعه فالإيراد فى 
الأصل غير وارد اه (فتح) (> (TE:‏ 

وهذا الجواب لا يرفع الإيراد بل يؤكده لأن الحيوانات كلها غير مأكولة قبل الذبح» فعلى 
هذا الأصل (أى ما حرم بيعه) ينبغى أن لا يجوز بيع واحد منها إلا أن اللأكولات ههنا جوز بيعها 
لأنها مأكولة بعد الذبح: فينبغى أن لا يجوز بيع ما لا يجوز أكله خد الذي ابا لأن امرض فى 
جواز بيع الملأكولات كان جواز أكلها بعد الذبح» ولم يوجد هذا المرخص فى الحيوانات غير 
اللأكولة» فكيف يجوز بيعها؟ هذا هو الإيراد» وهو لا يندفع بما أجاب بل هو يتأكد به. 

والشالث: أن الذين قالوا: ” بأن ما حرم أكله حرم بيعه“» احتجوا بما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله مله : الراك امارد روات بع ادس الصو 
فباعوها وأكلوا أثمانهاء وأن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه». 

قال بعض الأحباب: والجواب عنه أن قولهم: ”إن الله إ إذا حرم على قوم إلخ » يحتمل 
أن يكون من قول ابن عباس» أو غيره من الرواة» ويحدمل أن يكون من قول رسول الله مَل 


CTE‏ ا دأن النبى + نه لعن اليبودء حرمت عليهم الشحوم 


ثم هو يحتمل أن يكون من تتمة قوله: «لعن الله اليموذ إلخ» ويحتمل أن يكون كلاما مستأتفاء 
فينبغى لنا أن ندبر فى الكلام» فنقول: : إن كان هذا من تتمة الكلام السابق يكون معنى الكلام أن الله 
حرم الشحوم على اليمود» فابعوها وأكلوا أثمانماء ولم يكن لهم ذلك» لأن الله إذا حرم على قوم 
أكل شىء حرم عليهم ثمنه» فكان الثمن أيضا محرما عليهم؛ » فلما أكلوا الحرم استحقوا اللعن. 
۰ وفيه أنه لا يخلو”" إما أن يكون حرمة الشمن معلومة لهم أولاء على الأول لم يكن لهم وجه 
RG aT‏ 
. الكلام السابق» وقال ابن حجر فى " الفتح" (555:5): قوله: حرمت عليمم الشحوم» أى 
أكلهاء وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها اه . 

وهذا الكلام”" يدل على أن الشحم لم يكن محرما عليهم ثمنه» واا كان اعرم عابم هو 
الأكل» وبه يتأيد ما قلنا: : إنه لا يحسن جعله من تتمة الكلام السابق» بل هو كلام مستأنف. 

وهو يتأيد أيضًا بأن حديث اللعن رواه عن رسول الله يك جابر» وعمر بن النطاب» وابن 
عم وأبو هريرة» وليس فى شىء منها هذه الزيادة أى زيادة قوله: : «إذا حرم الله على قوم أكل 
شىء حرم عليهم ثمنه»» وهو قرينة قوية أنه ليس من تعمة الكلام السايق» بل هو كلام مستائف. 

وإذا کان كذلك فينبغى أن ينظر فى أنه كلام رسول الله م أم لاء فإذا نظرنا فيه رأينا أنه 
ليس من كلام رسول الله تيء أما أولا فلا بينا أن حرمة الأكل لا يقتضى حرمة البيع» وأن ما 
يقتضي رمه هو حرمة لانتفاع» وأا ثانا فلن عذا الأصل يسن رد بل يضرع ا 
أكثر ما يدخل فيه كما بیناء فلا ينبغى نسبته إلى رسول الله . 

ل » فقال: ا 
لو و ع E‏ ادیپ نیا قال رسو ال : 


(1) (قلت: بخن تلم عل يلق ا انه مار ای A‏ رخ مدل نيه 
نها وقيمها لذلك؟ فلا بد من القول» بأ حرمة الشمن كانت معلومة لهم» ولا وج للتشقيق الى ذكرة):.. ْ 

(۲) (قلت: معناه أن بيع الشحم لم يحرم عليبم صريحاء ولكنهم عرفوا بحرمته اعتباراء فاحتالوا إلى أكل الشحم بأكل ثمنهء وقد 
علموا بأن ذلك احتيال منہم إلى تحليل ما حرم الله عليهم).ظ 
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فباعوماء وأكلوا أثمانباء وأن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم منه»» رواء 
أحمد وأبو داود (نيل ه .)١:‏ 


يا أبا فلان! بما ذا أمرته؟ قال: أمرتة أن يبيعهاء قال: إن الذى حرم شربها حرم بيعهاء فأمر بباء 
فأفرغت فى البطحاء؛ فالذى يغلب فى الظن أن أصل القصة كان أنه كان سكل عن بيع الخمرء 
فأجاب عنه بأنه لعن رسول الله له اليهود» لأن الله حرم عليهم الشحوم» فأذابوها وباعوها وأكلوا 
ثمنهاء وقال: إن الذى حرم شرب الخمر حرم بيعهاء فبركة الذى روى هذه القصة عن ابن عباس 
ترك السؤال وذكر الجوابء إلا أنه روى الجواب الثانى بالمعنى الذى فهمه» فأخرجه قوله: «إن الذى 
حرم شربها حرم بيعها»؛ مخرج الأصل الكلى زعما منه بأن كل ما يحرم أكله حكم أكل ثمنه 
حكم أكل عينة. 

وما يقوى هذا الظن أن ابن عمر روى عن النبى له أنه قال: «ويل لبنى إسرائيل أنه لا 
حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوهاء وكذلك ثمن الخمر حرام عليكم»» فإن حكم تحريم الثمن 
فى هذه الرواية مختص بالخمر» سواء كان هو قول رسول الله يكل أو قول ابن عم 
ولیس بحكم عام» فالظاهر أنه كان فى رواية ابن عباس أيضا مختصا بالخمر» سواء كان هو قول 
النبى َه أو قول ابن عباس» فرواه عنه بركة على حسب فهمه؛ وغره أنه ذكر فى الجواب قصة 
لعن اليهود على أكلهم ثمن الشجوم بعد حرمة أكلهاء فظن منه أن حرمة الأكل مستلزمة لحرمة 
البيع» وليس كذلك» فإن مقصود ابن عباس من نقل هذه القصة المبالغة فى الزجر عن بيع الخمر» 
بأن الله حرم على اليسبود أكل الشحوم لا أكل أثمانباء ولكنهم احتالوا للعصيان فأكلوا أثمانها 
قصدا إلى العصيان وتعنعاء فاستحقوا اللعن بهذا القصد تغنتاء مع أن نفس الثمن لم يكن حرم 
عليهم؛ فإن أكلتم ثمن الخمر بعد أن حرم عليكم صراحة وقصداء فأنتم شر من اليمود وأولى 
باللعن منهمء وهذا هو الذى أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قال إذ بلغه أن فلانا باع 
حمرا: ”قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله ع قال: قاتل الله اليبود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوها)” زواه عنه ابن عباس كما فى ”البخارى“» وبہذا يخرج الجواب عما يقال: إن 
الدارقطنى رواه عن بركة عن ابن عباس» وقال: إن النبى ي قال: «إن الله تعالى إذا حرم شيعا حرم 
ثمنه)ء وفيه تصريح بأنه من كلام رسول الله لأنه يظهر منه أنه نقل الرواية بالمعنى الذى فهمه لأنه 
حذف ههنا قصة لعن اليبهود» واقتصر على هذا القول فقطء وإذا تقر ر ذلك فلا دليل لهم فى هذا 
الحديث على حرمة بيع ما حرم أكله, وهذا التحقيق بما تفردت به فتنبه به. 


114 حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ش‎ E 


الرد على بعض الأحباب فى د عواه الإدراج فى الحديث من غير عير دليل: 

(قال العبد الضعيف: آفة هذا التحقيق تفردك به» والعجب ممن لا يبيح للعامى الاجتہاد فى 
فروع الفقه» كيف يبيح لنفسه الاجتهاد فى الحديث بجعل بعضه من كلام الرسول ع وبعضها 
من كلام الراوى؟ والأصل عدم الإدراج فى الحديث إلا أن يقوم عليه دليل ناهض» وكذا قوله: إن 
بركة روى الحديث بالمعنى الذى فهمه» لأنه حذف مرة قصة لعن اليمود إلخ» باطل ما لم ينص 
عليه إمام من أئمة الفن» فإن الراوى قد يسوق الحديث بتمامه» وقد يقتصر على جزء منه» كما 
لا يخفى على من مارس الأخاديث» فلا يصح جعل الاقتصار على جزء منه دليلا على كونه رواه 
بالمعنى» بل الأمر بالعكس» فإنه إذا اقتصر على جزء منه ورفعه إلى النبى َيه كان دليلا على نفى 
احتمال الإدراج فيه» لأن الإدراج أكثر ما يكون فی آخر الحديث دون أوله» وكان ذلك دليلا أيضا 
على أنه من كلام الرسول ل حتماء والحديث سكت عنه أبو داود» والمنذرى؛ ولم يعله البيبقى 
فى ” سننه“ بشىء» ولا الحافظ فى ” الفتح“» ولا الزيلعى فى ” نصب الراية » ولا ابن التركمانى فى 
”الجوهر النقى “» ولا أحد من المحدثين فيما علمناء وقال ابن القيم فى ” الهدى" : وقد رواه الحاكم 
والبيبقى» فجعلاه من مسند ابن عباس» وفيه زيادة فذكرهاء وقال: إسناد صحيح (477:7)) فمن 
أين للحبيب أن يحمله على الإدراج» أو على الرواية بالمعنى؟ 

فالحق فى الجواب ما ذكره فى ”الجوهر النقى “: ”أن قوله: إذا حرم أكل شىء حرم ثمنه» 
خرج على شحوم الميتة التى حرم أكلها والانتفاع بشىء منہاء وكذا الخمر أى إذا حرم أكل شىء 
ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه» ولم يعن ما أبيح الانتتفاع به» بدليل إجماعهم على بيع الهرء 
والفهود» والسباع المتخذة للصيدء والحمر الأهلية» وقال ابن حزم: وممن أجاز بيع المائع تقع فيه 
النجاسة والانتفاع به على وابن مسعود» ابن عم وأبو موسى الأشعرى» وأبو سعيد الخدرى؛ 
والقاسم» وسالم» وعطاء والليث» وأبو حنيفة» وسفيان» وإسحاق» وغيرهم اه . 

وفيه أيضًا: ”عموم هذا الحديث متروك اتفاقاء بجواز بيع الآدمى» والحمار» والسنورء 
ونحوهاء وفى ”التجريد ‏ للقدورى: الناس يتبايعون السرجين للزرع فى سائر الأزمان من غير 
نكير» وقد كان يباع قبل الشافعىء ولا نعلم أحدا من الفقهاء منع بيعه قبله. . وفى ' قواعد ابن 
رشد: اختلفوا فى بيع الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله» فمنعه مالك والشافعى؛ 
وجوزه أبو حنيفة» وابن وهب إذا بينء وروی عن ابن عباس» وابن عمر أنهم جوزوا بيعه ليستصبح 
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: به» وفى مذهب مالك جواز الاستصباح به» وعمل الصابون مع تحريم بيعه» وأجازه الشافعى أيضًا 
مع تحريم ثمنه» وهذا کله ضعيف فان جواز الانتفاع به بوجه ما يستلزم جواز الانتفاع بثمنه أيضًا.ظ 

وفى ' نوادر الفقهاء” يداني اي ET‏ ونحوه تنجس 
موت شىء فيه إذا بين ذلك. وفى التمهيد: وقال آخرون: ي ينتفع بالزيت الذى تقع فيه الميتة بالبيع» 
وبكل شىء ما عدا الأكلء ويبيعه ويبين» ومن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابهء والليث بن سعد» 
وروی عن أبى موسى الأشعرى قال: ال تأكلوه وبیعوه» وبینوا لن تبيعونه منه» ولا تبيعوه من 
المسلمين» وذكر ابن وهب عن ابن لهيعةء وحيوة بن شريح» عن خالد بن أبى عمران أنه قال: 
سألت القاسم وسالا عن ايت تموت فيه الفأرفء هل يصلح أنا يؤكل من؟ قال ل13 قلت: فبتيعة؟ 
قالا: : نعم! ثم كلوا ثمنه» وبينوا لمن يد يشتريه ما وقع فيه» ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد» عن 
معمرء عن الزهرى» عن سعيد بن المسيبء عن أبى هريرة» عن النبى مره فى الفأرة تقع فى 
السمن: إن كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعا فاستصحبوا به وانتفعوا. قالوا: والبيع من 
و ا قوله فى حديث عبد الرزاق: وإن كان مائعا فلا تقربوه» يحتمل أن يريد 
لا تقربوه بالأكل (حملا للمطلق على المقيد)» ومن جهة النظر شحوم الميعة محرمة العين والذات» 
والزيت تقع فيه الميعة» إنما تنجس بامجاورة» وذلك بيعه جائز» كشوب تنجس بدم ونحوه اه) 
ملخصا (۱۹:۲). 0 

قال الحبيب: ولو سلم أنه قول رسول الله َه فلا دليل فيه أيضا؛ لأنه ليس على عمومه 
بل خرج منه أشياء كثيرة» قلنا أن نخرج كل ما ينتفع به» ونقول: إن الحديث محمول على ما حرم 
أكله» ولم يبح الانتفاع بهء لأن إباحة الانتفاع دليل على جواز البيع. | 

والرابع: أنه قال ابن حجر: "إن معنى قوله: لا هو حرام» أن الحرم هو البيع لا الانتفاع» لان 
السؤال وقع عن البيع» كما ورد فى رواية أحمدء أنه قال رجل: sS‏ 
شحم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود إلخ". 

والجواب عنه: اعت ارط ل ا وك SE‏ البيع 
هو تحريم الانتفاع» فلا يمكن الاستدلال به على جواز الانتفاع. 

والخامس: أنه استدل به بعضهم على بطلان الحيلة مطلقاء وهو لا يصح» لأنك علمت أن 
مبنى ذم اليسهود ولعنهم فى الحديث هو الاحتيال للعصيان على وجه التعنت والعنادء كما كان 
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دأبهم فى مقابلة | لأحكام الآلهيةء لا الترخص برخصة شرعية» وإلا فنفس الحيلة ثابت من رسول 
الله می فی اشتراء الصاع من التمر بصاعين منه؛ بان يشترى الصاعان بالدراهم ثم يشترى بہا 
الصاعء ومعلوم أن الأحكام تختلف باختلاف النية. 
والسادس: أن الخطابى استدل على جواز الانتفاع بشحم الميعة: بأنه يجوز الانتفاع بالميتة 
يإطعامها للكلاب بالإجماع. والجواب عنه: منع الإجماع» فإنا لا نجوز الإطعام» نعم! نجوز أن 
يطعمه الكلاب بأنفسهاء وفرق ما بينهماء لأن الإطعام فعلناء والطعم فعل الكلاب» ونحن مكلفون 
فلا يجوز لنا الإطعام» والكلاب ليست كذلك فجاز لهمء وليس علينا التعرض لهم با منع من الطعم 
لكونها غير مكلفة فى أفعالهاء فافهم. 

. والسابع: أنه استدل ابن حجر على عدم جواز توكيل المسلم الذمى ببيع الخمرء وقال العينى: 
لا حلاف فيه» وإنما الخلاف فى توكيل الذمى المسلم ببيعهاء والحديث لا يدل على مسألة التوكيل 
من الجانبين. 

أقول: وجه الاستدلال إطلاق البيع فيعم البيع لنفسه ولغيره» وبواسطة وبغير واسطةء فتدبر. 
(قلت: تسامح الحبيب فى النفل» فإن حرمة ت وكيل المسلم الذمى ؛ ببيع ا حمر ليس بمجمع عليهاء 
ولفظ العينى: وقال أيضًا بعضهم (يريد به الحافظ ابن حجر): فيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من 
الذمى لا يجوزء وكذا ت وكيل الذمى المسلم فى بيع الحمر. . قلت: لا حلاف فى المسألة الأولى» 
ولا فى الثانية» وإغا الخلاف فيما إذا وكل المسلم الذمئ ببيع الخمر» والحديث لا يدل على مسألة 
الت وکیل من الجانبين اه (:5857). وأما ما ذكره الحبيب فى وجه الاستدلال ففيه نظرء لكون 
الخطاب للمسلمين» فلا يدل إلا على حظر البيع من المسلم» وأما الكفار ففى كونهم مخاطبين 
بالفروع حلاف مشهورء وإذا وكل المسلم الذمى ببيع الخمر لم يوجد البيع من من المسلم أضلاء 
وإنما وجد منه التوكيلء ولا يلزم مته کون الموكل بائعاء لأن التوكيل بالبيع كالعاقد لنفسه عنه 
لتعلق حقوق العقد به دون الموكل» وسيأتى بسطه فى باب الوكالة إن شاء الله تعالى» فانتظر).ظ 

والغامن: أن ابن حجر استدل على تحريم بيع جثة | لكافر ! بتحريم بيع الخمرء واعترض عليه 
العينى» بأنه لا دليل فيه على حرمته» وهو أيضًا غير صحيح» لأن العلة فى حرمة بيع بيع ا حمر هما 
أن يكون هو النجاسة أو حرمته الأكل؛ واحرية ادا رع E‏ اكات 
فيحرم بيعها. (قلت: لم يقل العينى إنه لا دليل فيه على حرمته» وإغا قال: : وجه هذا الاستدلال من 
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هذ الخديث غیر ظاهر اه ولا يخفى أن اة الآدمی بالوت سلف یپا وکنا ماه ربل 
والعقود الفاسدة مع أهل الحرب» ولا يصح القياس والحال هذه» فافهم).۲ ١ظ‏ 

والتاسع: أن حديث حرمة بيع. ليتة تدل على عدم جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ لأنها 
غير منتفعة قبله» وأما بعد الدباغ فمنتفع بہاء فيجوز بيعهاء وقد عرفت حكم عظام الميتة وقرونہاء 
وأشعارهاء وأوبارهاء فنتبه له. 


الرد على ابن حزم فى تشنيعه على أبى حديفة 
فى مسألة توكيل المسلم الذمى ببيع الخمر: 

قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى "المحلى : ”لا يحل بيع الخمر لا لمؤمن» ولا لكافرء 
ولا بيع الخنازير كذلك» ولا شعورها ولا شىء منهاء ولا بيع صليب» ولا صنم» ولا ميتة» ولا دم؛ 
ل وقال أبو 
ية إذا أمر المسلم نصرانيا بأن ب يشترى له خمرا جاز ذلك» وهذه من شنعه» التى نعوذ بالله من 
مثلها اه“ ملخصًا .)٩-۸:۹(‏ 

قلت: أبو حنيفة أعلم منك» ومن ألوف أمثالك بمعانى الكتاب والسنة» وأعرف بالآثارء 
فقد روى أبو عبيد فى ”الأموال“: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيد» (هو الثورق) عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى» عن سويد بن غفلة» قال: ”بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون 
ا جزية من الخنازيرء وقال بلال: فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر: لا تفعلوا ولهم بيعها . 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصارى محمد بن عبد اللهء عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى» عن سويد بن غفلة: أن بلال قال لعمر بن المخطاب رضى الله عنه: ”إن عمالك يأحذون 
الخمر والخنازير فى الخراج فقال: لا تأخذوها منہم» ولكن ولوهم م أنتم من الثمن " 
(وهذان سندان صحيحان كما ترى). ٠‏ 

قال أبو عبيد: ”يريد أن المسلمين كانوا يأحذون من أهل الذمة الخمر والختزير من جزية 
رؤوسهمء وخراج أراضيهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعهاء فهذا الذى أنكره بال ونين عنه 
عمرء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المدولين لبيعهاء لآن الخمر 
والختزير مال من أموال أهل الذمة» ولا تكون مالا للمسلمين اه“ (ص ٠‏ 0). ْ 

فهذا عمر قد أجاز لأهل الذمة بيع الحمر والخنازير» وأجاز للمسلمين أخذ أثمانهما فى 


چ 1۱۸ 


ه6- عن ابن عباس: ”أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من 


الجزية والخراج» وذلك بمحضر من الصحابة؛ ولم ينكر عليه منكرء فهل تراهم قد أحلوا ما حرم الله 
عليهم ولم يحل لهم؟ وإذا جاز لأهل الذمة بيع هذه الأشياءء وللمسلم أذ أثمانها منهم؛ فما ذا 
على أبى حنيفة لو قال بجواز توكيل المسلم الذمى بالتجارة فيما؟ فإن ذلك داخل فى عموم قول 

عمر: ”ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الشمن” فهل هذا من شنع أبى حنيفة» أو من محاسنه التى 
أخذها عن الخليفة الراشد المهدى عمر بن الخطاب» ومن حضره من الصحابة رضى الله عنہم؟ 
ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه. 

وأما قوله: ”ومن أجاز لهم أى لليہود والنصارى وامجوس بيع الخمر ظاهرا وشرائها كذلك؛ 
وتملكها علانية» وتملك الخنازير كذلك» لأنهم من ديدهم بزعمه» وصدقهم فى ذلك» لزمه أن 
يتركهم أن يقيموا شرائعهم فى بيع من زنى من النصارىٍ الأحرار» وخصاء القسيس إذا زنى» وقتل 
من يرون قتله» وهم لا يفعلون ذلك» فظهر تناقضهم اھ '. ففيه أنا لا نجيز لهم بيع الخمر والخنزير 
علانية ظاهرًا فى بلاد المسلمين» وإنما لهم ذلك سراء هذا حكم أهل الذمةء وأما أهل الصلح الذين 
صالحناهم على قدر معلوم من المال» ولم نجعلهم ذمة لنا فنتركهم وما يدينون» لأنهم لم يندبوا المال 
إلا على ذلك. 

فلا يرد علينا ما رواه عن على رضى الله عنه: E‏ 
ويباع فيبا الخمرء فقال: على بالنيران اضرموها فيهاء فاحترقت» وعن عمر بن الخطاب: 
رجلا من أهل السواد أثرى فى تجارة الخمرء فكتب أن أكسروا كل شىء قدرتم له عليه؛ 0 
كل ماشية له» ولا يؤوين أحد له شيئا” قال: فهذا حكم على وعمر بحضرة الصحابة رضى الله 
عنهم فيمن باع الخمر من المش ركين» ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة اه (۹: :(. قلنا: أما 
حكم على فى زرارة» فإنه | إنما أحرقها لكون الخمر كانت تباع فى سوقها علانية» وهذا لم يقل 
بجوازه فى بلاد الإسلام أحدء وأما حكم عمر فى رجل أثرى فى تجارة الخمرء فإن الرجل كان من 
أل الدينة من المسلمين» واسمه رويشد» فسماء عمر فويسقاء وكان من ثقيف» ذكره أبو عبيد فى 
"الأموال “ »)٩٩(‏ سلمنا أنه كان من امش ركين فيتحمل على أنه كان يسيع الخمر علانية» ولم يقل 
أحد بإجازة ذلك لأهل الذمة فى أمصار المسلمينء والله تعالى أعلم. 

باب بيع جثة المشرك 
قوله: ”غريب“ أقول: قال الذهبى فى ”الميزان“ (۸۸:۳): ” حسنه الترمذى» وقال عبد الحق 
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المش ركين» فأبى اليئ لل أن يبيعهم . اله 'الترمذى* وقال: غریب . وقال: رواه 


فی ”احکامه“ وابن القطان: : إسناده ضعيف ومنقطع» لا سماع للحكم من مقسم إلا لخدمسة ا 
أحاديث ما هذا منہاء وضعفاه من جهة ابن أبى ليلى اه“ » أقول: قال الترمذى: غريب» ولم يقل: 
إنه حسن» فلا أدرئ من أين؟ قال الذهبى : إنه حسنه. (قلت: : لعل منشأه اختلاف نسخ القرمذى» 
والحديث أخحرجه الحاكم فى ”المستدرك“ من طريق يونس بن بکير» عن محمد بن عنبد,الرحمن؛ 
عن الحكم» » عن مقسم» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قتل رجل من المشركين يوم الخندق» 
فطلبوا أن يواروه» فأبى رسول الله ي حتى أعطوه الدية»» الحديث. وقال: سحي و 
يخرجاه؛ وأقره عليه الذهبى (۳۲:۳)ء وأخرجه الهيثمى فى ”مجمع الزوائد“ من طريق أحمد 
. باللفظ الذى يأتى عن قريب» وقال: رواه أحمدء وفيه ابن أبى ليلى» وهو ثقة لكنه سىء الحفظ 
(47:5)؛ فلا شك فى کون الحديث حسناء كما قاله الذهبى).ظ ا 

وأما ما قال عبد الحق وابن القطان : إنه ضعيف ومنقطع؛ ففيه أن محمد بن أبى ليلى لم يتفرد 
به» بل تابعه أيضا الحجاج» وحجاج من رجال مسلم» فهو متابعة قوية» ورواية الحكم عن كتاب 
مقسم وهو لا يقتضى الانقطاع» كما صرح به ابن حجر.فى رواية الحسن عن سمرة» وقال ابن 
حجر: “ذكر ابن إسحاق فى ”المغازى“ أن المشر كين سألوا النبى لله أن يبيعهم جسد نوفل بن 
عبد الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندق» فقال النبى مَرِْ: لا حاجة لنا بشمنه ولا جسده» فقال ابن ٠‏ 
هشام: بلغنا عن الزهرى أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف اه" . ثم قال: ” فهذا شاهد لحديث ابن عباس» 
وإن كان إسناده غير قوی اه" (فتح البارى .)٠١7:5‏ 

ولا ثبت بت الحديث» علم منه أمران» الأول امتناع بيع جيفة الكافر لأنه ميتةء وبيع اميقة حرام» . 
والشانى عدم جواز العقود الفاسدة مع أهل الحرب» كما ذهب إليه أبو يوسف» ولأبى حينفة 
ومحمد أن يقولا: إنه لا يغبت منه عدم الجواز» لأنه يمكن أن يكون الامتناع لأمر آخرء ككونه 
خلافا للمروءة أو غيره من الأسباب»؛ ولكن يرد هذا التأويل ما رواه أحمد عن عبد الله بن محمد 
عن على بن مسهر عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أصيب يوم الخندق 
رجل من المشر كين» وطلبوا إلى النبى ي أن يحفوه» فقال: لا! ولا كرامة لكم» قالوا: فإنا نجعل 
لك على ذلك جعلاء قال: وذلك أخبث وأخبث اه (مسند أحمد .)١157:١‏ ويمكن الجواب عنه 
بأنه لا يدل أيضا على الحرمةء لأنه يمكن أن يحمل الخبث على الاستقذار الطبعى» لكونه من أفعال 
الدناءة لا على الحرمة. 

قال العبد الضعيف: منشاً إبداء الاحتمالات قلة الرجوع إلى كتب القوم؛ فإن معاملة الربا 


1۰ بيع جثة المشرك‎ ْ E 
.)٠٠٠:۱ الحجاج بن أرطاة أيضا عن الحكم (ترمذى‎ 


مع الحربى إنما يجوز فى دار الحرب دون دار الإسلام» فإن قيل: إن أهل الحرب كانوا فى 
معسکرهم» وله حكم أرض الحربء قلنا: لكن النبى ع والمسلمين لم يكونوا فى معسكرهم» 
بل كانوا فى مدينة الإسلام وراء الخندق» وإذا كان المسلم فى منعة المسلمين فكلمه الحربى من 
حصنه أو عسكره» وعامله بالمعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين» فإن ذلك لا يجوزء لأن مراعاة 
جانب من هؤ فى منعة المسلمين مفسذ لهذا العقذء والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفى 
لإفساده, نص عليه محمد كما فى "شح الس الك 1ن وجوزه بعض المشايخ قياس 
بما إذا دحل عسكر من أهل الحرب لهم منعة دار الإسلام ثم استأمن:إليهم مسلم» وعاملهم ببذه 
المعاملة التن لا تجوز فيما بين المسلمين: فلا بأس بذلك» كما فى ” شرح السير" (۲۲۸:۲) أيضا. 

ولا يخفى ما بينهما من الفرق» لأن المسلم إذا دحل فى منعة أهل الحرب مستأمنا إليهم صار 
كأنه فى دار الحرب» فدخل فى حكم قوله: «لا ربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب»» بخلاف ما 
إذا كان فى منعة المسلمين» فليس هو فى دار الحرب بوجه من الوجوه» والحديث نص فى اعتبار 
المکانء فلا بد من کون المسلم والحربى كليهما فى دار الحرب كما قاله محمد رحمه الله ويؤيده 
حديث ابن عباس هذاء حيث جعل النبى مإ ثمن جيفة المشرك أخبث وأخبث مع قوله: «لا ربا 
بين المسلم والحربى فى دار الحرب»» فثبت أن المسلم إذا كان فى دار الإسلام أو معسكر المسلمين» 
والحربى فى منعة أهل الحرب يحرم الربا بينبماء كما إذا كانا جميعا فى دار الإسلام» فافهم. وعلى 
هذا فلا حجة لأبى يوسف والشافعى ومن وافقهما فى حديث ابن عباس هذا على تحريم الربا بين 
المسلم والحربى فى دار الحرب. 

وبه تبين ضعف ما قالوه: إنه لا معنى لقول من يقول: كان موضع الخندق من دار الإسلام» 
لأن هذا يجوز عند كم ب ين السلم والحري الى لا مات لهء سواء كان فى دار الإسلام» أو فى 
دار الحرب» كما فى ”المبسوط (5١:لاه)»‏ قلنا: لا نسلم ذلكء والربا لا يجوز فى دار الإسلام 
أصلاء سواء كان الحربى الذى نرابيه مستأمنا أو غير مستأمن» وإلا لم يبق لقوله: «فى دار الحرب» 
.فى مرسل مكحول معنی» فالحق ما نص عليه محمد من اعتبار المکان» والله تعالى أعلم؛ ولا كان 
السرخسى قد اختار قول بعض المشايخ» قال: ”وتأویل حديث ابن عباس رضى الله عنه أنه نباهم 
عن ذلك لا رأى فيه من الكبت والغيظ للمشركين» ولعلا يظنوا بنا أنا نقاتلهم لطمع المال اه 
(8:15ه). وهذا أولى مما قاله الحبيب» كما لا يخفى» ولكن الظاهر من قوله مَك : «إن ذلك 
أخبث وأخبث» الحرمة فالحق ما قاله محمد» وهو أجل من هؤلاء المشايخ رواية ودراية واجتهاد.ظ 


۱۲۱ a 


ا را عن ال م تل قال: «قال الله تعثالى: ثلاثة أنا خصمهم 
و الشياجة ربخل عط E a‏ 
فاستوفى منه» ولم يطعه أجره)» رواه البخارى. 
باب الى عن بيوع الغرر 
17- عن أبى هريرة: «أن النبى ع نبى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»» 
رواه الجماعة إلا البخارى. 


باب الدمبى عن بيع الخر 
قوله: ”باع حراإلخ » أقول: قال ابن حجر: ”قال ابن المنذر: كان فى جواز بيع الجر 
خلاف قديم» ثم ارتفع» فروى عن على قال: من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد. قلت: يحتمل أن 
يكون محله فيمن لم تعلم حریته» لکن روى ابن أبى شيبة من طريق قتادة: أن رجلا باع نفسه» 
فقضى عمر بأنه عبد» وجعل ثمنه فى سبيل الله ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين: أنه باع 
حرا فى دين. ونقل ابن حزم: أن الحر كان يباع فى الدين حتى نزلت: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة» ونقل عن الشافعى مغل رواية زرارة» ولا يغبت ذلك أكثر الأصحاب واستقر 
الإجماع على المنع اه" 5:5 (. 
(قلت: أثر ققادة عن عمر أيضًا محتمل أن ون ابقل ارركم قل سرع ليا زان 
بيع نفسه كان ذلك إقرارا منه بعبديته. والمرء يؤخذ بإقراره إذا لم يكذبه الظاهرء وأثر زرارة 
محمول على الإجارة» وقد يطلق عليما البيع» > فكأنه جعله أجيرا لأحد ليقضى دنه بأجرته 
فإن ثبت أثر بان الحر كان يباع فى دينه فى صدر الإسلام كما ادعاه ابن حزمء وإلا فلا حجة فى 
شىء من تلك الآثار على ثبوت الخلاف فى بيع الحر). ١‏ ١ظ‏ 


باب النمبى عن بيوع الغرر 
قوله: ”نبى عن بيع الحصاة“» أقول: وهو بيع إلقاء الحجرء وهو منبى عنه وفاسد عندناء 
وتفسير أن يتساوما المتبايعان» فإذا رضى البائع بالبيع بثمن رضى المشترى بالشراء به ألقى أحدهما 
الحصاة» ويكون هذا بيعا بينمما باتا لا يمكن لأحد منبما رده فإن كان هذا الطريق معروفا بينهم 
للبيع» » كما كان فى الجاهلية لا يحتاج إلى لم بأن يقول أحدهما: إذا ألقيت الحجر 
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- وعن ابن مسعود أن النبى ر قال: «لا ڌ تشعروا السمك فى الماء فإنه 
غرر)» رواه أحمد. 

8- وعن ابن عمر قال: «نبى رسول الله مي عن بيع حبل الحبلة)» رواه 
احمد ومسلم والترمذى. 


وجب البيع» ويقول الآخر: نعم! وإن لم يكن معروفا يجب الواضعة قبل الإلقاء ليكون الإلقاء بيعاء 
ووجه فساد هذا البيع أنه لا يتحقق فيه ركن البيع» وهو القبول» بل تم البيع بالإيجاب فقط» وهو 
إلقاء الحجر؛ وقال فى ” الهداية“: ” لأن فيه تعليقا بالخطر اه“» وليس كذلك» لأن العقد هو إلقاء 
الحجرء وليس فيه تعليق» وإما التعليق عند التساوم وهو غير مفسدء وإنما المفسد هو التعليق فى 
العقدء وفى تفسيره قول آخر ذكرها فى ”اليل“ » فارج" إليه. | 
بيع الغرر“» أقول: هو كل بيع دخله الغرر بوجه من الوجوه» قال النووى: ” النهى 
عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع» يدخل تحته مسائل كثيرة جد اه“. وحص منه بعض الأفراد 
بالإجماع» كاللبن فى ضرع الدابة جاز بيعه فى ضمن بيع الدابة» ولا يجوز بيعه مستقلاء واختلفوا . 
فى بعض منباء فجعله بعضهم من أفراد بيع الغرر» وبعضهم لم يجعلوه من أفرادها كالعين الغائبة 
جعل بيعها الشافعى من بيوع الغررء ولم يجعله أبو حنيفة منباء د ل 
قوله: ”عن ابن مسعود“» أقول: رواه يزيد بن أبى زياد» عن المسيب بن رافع» عن ابن رافع؛ 
عن ابن مسعود» قال البيبقى: فيه إرسال من المسيب وعبد الله والصحيح وقفه؛ وقال الدارقطنى: 
اختلف فيه والموقوف أصح» وكذلك قال المخطيب وابن الجوزى؛ وقد روى أبو بكر بن أبى عاصم 
عن عمران بن حصين حديثا مرفوغاء وفيه الى عن بيع السمك فى الماء» فهو شاهد لهذا اه (نيل 
الأوطار 1/:0). أقول: وروى هذا بن عمر بن الخطاب أيضا موقوفاء وهو شاهد آخر. 
قوله: ” نبى عن بيع حبل الحبلة “» أقول: الظاهر فى معناه هو بيع حمل ولد الناقة» وقيل فى 


() قلت: : لم يذكر الیب لما ذكره من تفسير بيع الحصاة مستنداء وما ذكره فى وجه فساد البیع أنه لا يتحقق فيه ركن البيع وهو 
القبول» ففيه أن البيع يصح عندنا با معاطاةء ولا يوجد فيه ركن الأركان لفظاء فكيف يصح القول بفساد العقد لانعدام القبول 
لفظا؟ فالحق ما ذكره فى ”الهداية“: أن فيه تعليقا با خطرء وتفسيره أن يقول: : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة» 
ويرمى حصاة» أو من الأرض ما انتهت إليه الحصاة» ذكره الحافظ فى ” الفتح” (4: 0.1 7).ظ 

(۲) (قلت: بل لأبى حنيفة حجة من آثار الصحابة على صحة بيع الغائب وللمشترى الخيار إذا رآه» وقد قدمنا الآثار فى باب خيار 
الرؤية؛ فليراجع).ظ 


۲۳ النبى عن بيوغ الغرر‎ a 


- وعن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد» قال: «نہی رسول الله مه عن ٠‏ 
شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع؛ وعن بيع ما فى ضروعها إلا بكيل» وعن شراء 
العبد وهو أبق» وعن شراء المغاام حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن 
ضربة القانص). رواه أحمد و ابن ماجه» وللترمذى منه: شراء المغانم» وقال: غريب. 

١‏ "- وعن ابن عباس قال: (نہی النبى له عن بيع المغانم حتى تقسم»» رواه 
الا وعن أبى هريرة عن النبى عي مثله» رواه أحمد وأبو داود. 

5- وعن ابن عباس» قال: «نهى النبى له أن يباع ثمر حتى يطعم 
أو صوف على ظهر أو لبن فى ضرع أو سمن فى لين»» رواه الدارقطنى. 

٤۴۳‏ وعن أبى سعيد» قل: «نبى رسول الله مد عن الملامسةء والمنابذة فى 
البيع)» متفق عليه. 


ه: هو البيع إلى حبل الحبلة» وعلى كلا التفسيرين هو من البيوع المدبى عنهاء لكونه بيعا 
٠‏ قوله: ”عن أبى سعيد“» أقول: قال الشوكانى: قد ضعف الحافظ إسناده» وشهر بن حوشب 
فيه مقال تقكّدم» وقد حسن الترمذى ما أحرجه منه» ويشهد لأكثر الأطراف التى اشتمل عليها 
أحاديث أخر» منها النبى عن بيوع الغرر» وما ورد فى النبى عن بيع الملاقيح والمضامين» وما ورد ٠‏ 
٠‏ فى حبل الحبلة على أحد التفسيرين (نيل 4:0)» أقول: ويؤيد الدبى عن بيع ما فى ضروعها حديث 
ابن عباس» وسيأتى الكلام عليه» ولكن لا يؤيد ما فيه من الاستثناء رواية؛ فلا يحتج به إلا أن يؤول» 
ويقال: إن معناه إلا بعد الإخمراج منها وبيعه بالكيلء وحيتهذ يتأيد الاستغناء أيضا بالنصوص الثابتة 
الصحيحة. 
وببذا ظهر ضعف ما قال الشوكانى: إن بيعه منه كيلا نحو أن يقول: بعت منك صاعا من 
حلب بقرتى جائز» فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة اه“. ووجه الضعف أن. 
الرواية ضعيفة عنده» ولم يتأيد الاستفناء بحديث آخر وبعد القبوت فدلالته على ما قال غير مسلم» 
وبعد تسلم الدلالة فارتفاع الغرر غير مسلم, لأنه كيف يعلم أن فى ضرعها صاع من من اللبن؟ وإن 
قال: إنه ليس المراد من اللبن اللبن الخاص» بل مطلق اللبن» فهو بيع المعدوم؛ وفيه غرر أيضاء لأنه 
يحعمل أن تموت البقرةء أو ينقطع لبدباء فكيف يصح أن يقال: إن الحديث يدل على جوازه؟ 
وشراء الابق وإن ن لم يرد فيه نص آخر إلا أنه مؤيد بالأصول الصحيحة الشابتة لأن القدرة على 


إعلاء الستن ۰ النبى عن بيوع الغرر ١>‏ 


2665 - وعن أنس قال: «نمهى النبى ي عن المحاقلة» والخاضرة» والمنابذة» 
والملامسة» والمزابنة) رواه البخارى أخرج هذه الروايات فى المنتقى(نيل .)١ ._- ٩و V:o‏ 


التسليم شرط لصحة البيع» ولم توجد هنا فيفسد لا محالة» لكن بالفساد الموقوف» فإن قدر على 
التسليم قبل انفساخ البيع يعود صحيحاء وإلا فلاء ولا كان مبنى الفساد هو عدم القدرة» فإن باعه 
من هو فى يده لا يكون فاسدا أيضاء لاتغاء المقسدء وهو عدم النقدرة على التسليم؛ فهر أن ها 
قال الشوكانى: ايحي ان حي e‏ ' خطأة في النقل» بل مذهبه أنه فاسند بفساد 
موقوف أو باطل» كما فى ' 'فتح القدير " .)0۹:٦(‏ 

وقوله: ”عن شراء الغام“» مؤيد برواية ابن عباس وأبى هريرة» وما ورد فى النهى عن بيع ما 
لا يعلكه» وعن بيع ربح ما لم يضمنء وعن البيع قبل القبض» وكذا شراء الصدقات» و كذا قوله: 
”نى عن ضربة القانص “ مؤيد بالنصوص المذكورة» وبالدبى عن بيع الغرر. 

قوله: ”عن ابن عباس *» أقول: قال البيبقى: ”فى إسناده عمر بن فروخ وهو ضعيف» وتفرد 
برفعه» ووقفه غيره على بن عباس» وهو امحفوظ". أقول: هذا الحديث رواه عن ابن عباس سليمان 
ابن يسار وعكرمة» أما سليمان بن يسار فرواه عنه موقوفاء وأما عكرمة فرواه عنه أبو إسحاق» 
وحبيب بن الزبير» أما أبو إسحاق فرواه عنه موقوفاء وأما حبيب فرواه عنه عمر بن فروخ» 
واضطرب فيه؛ فإنه قد يقول: عن حبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى م وقد يقول: 
عن عكرمة» عن ابن عباس» وقد يقول: عن حبيب» عن عكرمة» عن النبى مء وقد يقول: عن 
عكرمة عن النبى ی وعمر وثقه ابو داود وابن معين وأبو حاتم» وذكره ابن حبان فى ' الثقات » 
وذكره ابن عدى فى ”الكامل » ولم يذكر فيه جرحاء وتفرد بتضعيفه البيبقى فهو ثقة. 

وأما الاضطراب فالجواب عنه: أن الراوى قد يكون الرواية عنده موقوفا ومرفوعا وبواسطة» 

فيرويه كما سمع حسبما يقضيه المقام» وليس هذا اضطرابا يضعف الحديث لأجله» ولا اضطرابا 

ا ل ا اا 

ثبت الحديث لا سيما إذا كان مؤيدا الموقوف» ومشيدا بالأحاديث والأصول الصحيحة المعلومة 
من الشار ع لأن قوله: «نبى عن بيع التمر حتى يطعم» روى بأسانيد صحيحة متفق على صحتهاء 
وأما الصوف على الظهر فهو من أجزاء الحيوان» فلا يجوز بيعه ما دام متصلا به» كما لا يجوز بيع 
سائر أجزاءه مع احتمال النزاع عند القطع» وأما اللبن فى الضرع» فقد مر الكلام فيهء وأما السمن 
فى اللبن ففيه بيع المعدوم والغرر» فإنه يحتمل أن يفسد اللبن ولا يخرج منه السمن. 


6 النبى عن بيوع الغرر 006 


65- وعن ابن عمر عن النبى ی : «أنه نبى عن المضامينء والملاقيح» وحبل 
الحبلة» قال: وا مضامين ما فى أصلاب الإبل؛ والملاقيح ما فى بطونهاء وحبل البلة ولد 
ولد هذه الناقة). أخرجه عبد الرزاق (نصب الراية ۲ :7 » وقال فى الدراية : 
إسناده صحيح. 

٤٦‏ - وقال أبو يوسف فى ” كتاب الخراج : حدثنا العلاء بن السبيب بن رافع» 
عن الحارث العكلى» عن عمر بن الخطاب» قال: ”لا تبيعوا السمك فى الماء فإنه غرر) 
(فتح القدير 159:5): 

7" 4- وعنن ابن عباس أنه قال: ”السلف فى حبل الحبلة ربا (مسند 
أحمد ٤٠:١‏ ۲). 1 


قوله: ”المحاقلة “» أقول: الحاقلة: هو بيع الزرع بالطعام كيلاء وقيل: غير ذلك» واخاضرة: 
هو بيع الفمر قبل بدو الصلاح» وفيه تفصيل مذكور فى بابه. والمنابذة: هو أن ينبذ البائع إلى 
المشترى السلعة أو ينبذ المشترى إلى البائع الشمن» ويكون هذا النبذ هو البيع على قياس ما قلنا فى 
إلقاء الحجرء والملامسة: أن يجعل نفس اللمس بيعا على قياس النبذء والمزابنة: هى شراء الثمر على 
النخل بالرطب أو التمر كيلاء وكل ذلك بيوع فاسدة إلا والخاضرة فإن فيه تفصيلاء وهو أنه منبى 

عنه إن كان بشرط الترك على النخيل» وإن كان بشرط القطع فلاء وعند الإطلاق يجب عليه 
القطع فى الحال» وإن ترك عليما يفسد البيع لاختلاط المبيع بغيرهاء هذا عندناء وقال الشافعى: 
لا يجوز مطلقاء والدلائل مذكورة فى بابه. 

قوله: ”عن عمر بن الخطاب“» أقول: فى سنده انقطاع بين الحارث العكلى وعمر بن 
الخطاب» ولا يضر الانقطاع عندنا فى القرون الثلاثة» ثم هو موجب للضعف والضعيف يصلح 
شاهداء وإنما نقلنام تأييدا لرواية ابن مسعود. ۰ 

قوله: ” السلف فى حبل الحبلة ربا“ أقول: هذا دليل على أن المراد فى الأحاديث التى ورد 
فيها النبى عن حبل الحبلة هو بيع نفس حبل الحبلة لا البيع إلى حبل الحبلة. 

قال العبد الضعيف: لا يلزم من كون السلف فى حبل الحبلة ربا بطلان ما ذكروه فى تفسير 
النبى عن بيع حبل الحبلة» بل غاية ما فيه أن السلف فى حبل الحبلة غير جائز أيضاء وهو لا يدل 
على أن ذلك هو المراد بالنبى عن بيع حبل الحبلة» كيف؟ وقد روى البخارى من طريق مالك» عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما: «أن رسول الله نبى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعا يتبايعه 


ا النبى عن بيوع الغرر ] فح 


أبن حافك كاده رع رقا N I‏ لاقام ف a‏ 

قال الحافظ فى 0 حارج جز اتفيشي لي الوا بتعا لويد رم 
الإسماعيلى: وهو مدرج» يعنى أن التفسير من كلام نافع» وكذا ذكر الخطيب فى ” المدرج”» 
وسيأتى فى آخر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكى عن جويرية التصريح بأن نافعا هو الذى 
فسره» لكن لا يلزم من كون. نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسيرء مما حمله عن مولاه ابن . 
عمرء فسيأتى فى أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر قال: كان أهل 
الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما فى بطنهاء ثم تحمل التى 
نتجت» فنهاهم رسول الله ءي عن ذلك . 

فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر» ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من 
تفسير ابن عمر» وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعى وجماعة: وهو أن يبيع 
بشمن إلى أن يلد ولد الناقة. وقال بعضهم: أن يبيع بغمن إلى أن تحمل الدابة وتلدء ويحمل ولدهاء 
والمنع للجهالة فى الأجل» ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر ذ فى السلم. 

(قلت: لا يخفى إمكان إرجاع قول ابن عباس إلى هذا بأن يكون معنى قوله: ا 
حبل الحبلة ربا»» أى البيع بث بغمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها باطل)؛ وقال أبو عبيدة» 
وأبو عبيدء وأحمد» وإسحاق» وابن حبيب الالكى» وأكثر أهل اللغة» وبه جزم الترمذى: هو بيع 
ولد نتاج الدابة» والمنع فى هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه؛ فيدخل 
فى بيوع الغرر» ولذلك صدر البخارى بذ كر الغرر فى الترجمة:؛ لكنه أشار إلى التفسير الأول 
بإيراد الحديث في كتاب السلم أيضاء ورجح الأول لكونه موافقا للحبيث» وإن كان كلام أهل ش 
اللغة موافقا للثانى» وقال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل» أو بيع الجنين» وعلى 
الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدهاء وعلى الغانى هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع 
جنين الجنين اه ملخصا .)3١.0-599:4(‏ 

قلت: ولا يبعد أن يكون المراد البيع إلى حبل الحبلة وبيع حبل الحبلة كلاهماء لبطلان . 
كليهما شرعاء وإلا فالراجح ما وافق الحديث وتفسير الصحابى» فإنه أعرف بمراد الرسول وباللغة 
واللسان من أهل اللغة المتأخرين. 


لي 3 ع gg‏ وكليد OSES N KE EE OTA‏ مز بو ل 
فق EEE EEE.‏ ع KAR‏ ابو م0 E‏ ”راي لود يا 


تفسير بيع الحصاة وترجيح ما قاله صاحب ”الهداية“: 

وقال ابن القيم فى ”الهدى : وأما بيع الحصاة فهى من باب إضافة المصدر إلى نوعه كبيع 
الخيار» لا إلى مفعوله كبيع الميتة» وفسر بيع الحصاة بأن يقول: : ارم هذه الحصاة فعلى أى ثوب وقع 
فهو لك بدرهم» وفسر بان يسيعه من أرضه قدر ما اند نتت إليه رمية الحصاة» وفسر بأن يقبض على 
كف من حصا ويقول: لى بعدد ما حرج فى القبضة من الشىء البيع» أو يبيعه سلعة ويقبض على 
كف من حصا ويقول: لى بكل حصاة درهم» وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأحذ حصاة» 
ويقول: : أى شاة أصابتها فهى لك بكذاء وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة فى يده ويقول: : أى 
وقت سقطت الحصاة وجب البيع» وفسر بأن يتبايعاء ويقول: أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة» 
فقد وجب البيع» قال: وهذه الصور كلها فاسدة لما تضمنته من أكل الال بالباطل» ومن الغرور 
والخطر الذى هو شبه بالقمار اه (؟:١551).‏ 

ولا يخفى أن أكثر هذه الصورة غير الخامسة متضمن لتعليق العقد على الخطرء والخامسة 
فمتضمن لتمام العقد بالإيجاب من غير قبول» فلا وجه لتغليط ما ذكره صاحب ' 'الهداية » فلعله 
ترجح عنده فى تفسير بيع الحصاة أحد الأقوال الأربعة المذكورة» سلمنا أن الراجح هو الخامسة» 
فلا دليل على أن التعليق كان يكون عند التساوم» ولم يكن فى العقد» بل الظاهر من إدخال الفقهاء 
إياه فى بيوع الغرر هو.الثانى دون الأول؛ والله تعالى أعلم. 


بيع المغيبات فى الأرض: 

قال ابن القيم: 700 المغيبات فى الأرض كاللفت؛ والجزر, والكفت» 
والفجلء» والقلقاس» والبصلء ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بهاء فظاهرها عنوان 
باطنهاء فهو كظاهر الصبرة مع باطنهاء ولو قدر أن فى ذلك غررا فهو غرر يسير يغتفر فى جنب 
الاح العامة الس ارد للماس ا فليس كر عر با لع والغترر ]ذا كان م الأ 
يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد» فإن الغرر الحاصل فى أساسات الجدران» وداخل 
بطون الحيوان» أو آخر الشمار التى بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه» بخلاف 
الغرر الكفير الذى يمكن الاحتراز منه» وهو المذكور فى الأنواع التى نبى عنها رسول الله ف 
وما كان مساويا بها لا فرق بينها وبينه» فهذا هو المانع من صحة العقد» فإذا عرف هذا فبيع 
المغيبات فى الأرض انتفى عنه الأمران» فإن غرره يسيرء ولا يمكن الاحتراز منه» فإن عرف الحقوق 


الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو فى الأرضء فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة» كان 
فى ذلك من المشقةء وفساد الأموال ما لا يأتى به شرع» وإن منع بيعه إلا شيا فشيما كلما أخرج 
شيعا باعه» ففى ذلك من الحرج والمشقة» وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال» ومصالح المشترى 
مالا يخفى» وذلك مما لا يوجبه الشارع» ولا تقوم مصالح الناس بذلك البعة» فليس هذا من الغرر 
الذى نبى عنه رسول الله مَك ولا نظيرا لما نبى عنه من البيوع اه ملخصًا (4517:7). 

وفى ”الدر“: ولا يجوز بيع المعدوم» ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجلء قال الشامى: 
أى ما ينبت فى باطن الأرض» وه ذا إذا كان لم ينبت» أو نبت» ولم يعلم وجوده وقت البيع» 
وإلا جاز بيعه كما يأتى قريباه أى فى قول ”الدر“: هذا إذا نبت ولم يعلم وجودهء فإذا جاز وله 
خيار الرؤية اه (: :/اه .)١‏ 

قلت: فما عزاه الموفق فى ”المغنى“ إلى الحنفية من أن ”بيع ما المقصود منه مستور فى الأرض 
لا يجوز عندهم ‏ لا يصح على إطلاقه» بل هو مقيد عندنا بما إذا لم يعلم وجودهء وطريق العلم 
لا تتحصر فى القلع والمشاهدة» بل يدخل فيها كل ما يعرف به أهل الخبرة وجوده» فافهم. 

قلت: ومن ههنا ظهرت ضرورة الاجتباد والتقليد» فإن من لم يعرف مقاصد الشرع وعللها 
يجعلها كلها سواسية الإقدام فى الأحكام» وظهر منه أنه لا يجوز لكل أحد أن يعمل بالحديث على 
ما فهمه» بل ذلك من وظيفة الجتمد» وعلى غير امجتهد أن يقلدهء فإن العامى لا يقدر على أن يعرف 
قليل الغرر من كشيره؛ وأن ایہما نظير ما نبى عنه رسول الله سإ أو نظير ما أباحهء فالعجب من 
اب بن القيم رحمه الله أنه كيف أنكر التقليد وذم أهله فى ”أعلام الموقعين “» وأطلق لكل من بلغه 
الحديث أن يتبعه على ما فهمه منه؟ 

ولا يخفى ما فيه من فت باب الإلحاد على العوام» فإنهم لا يد ركون معانى الكتاب والسنة 
ولا يفقهون مقاصد الشرع ولا يعرفون أساليب الكلام» ومن مارس علماء زمانه لا يشك فى 
كونهم بمنزلة العوام» وأنهم بمراحل عن فهم مراد النبى عليه الصلاة والسلام إلا الراسخون منهم» 
و 
احتلاف العلماء فى بيع الغائب: 

إذا عرفت هذا فنقول: قال الموفق فى ”ا مخنى“: وفى بيع الغائب روايتان» أظهرهما أن 
الغائب الذى لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه» وبهذا قال الشعبى والنخعى والحسن 


۲۹ النبى عن سيوع الغرر‎ E 
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والأوزاعى ومالك وإسحاق» وهو أحد قولى الشافعى. 

وفى رواية أخرى أنه يصح وهو مذهب أبى حنيفة والقول الفانى للشافعى» وهل يغبت 
للمشترى خير الرؤية؟ على روايتين: أشهرهما ثبوته» وهو قول أبى خنيفة» واحتج من أجازه 
بعموم قول الله تعالى: «إوأحل الله البيعج. وروى عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريمما بالكوفة 
والأخرى بالمدينة» فقيل لعفمان: إنك قد غبنت» فقال: ما أبالى لأنى بعت ما لم أره» وقيل لطلحة: 
فقال: لى الخيار, لأنى اشتريت ما لم أره» فتحاكم إلى جبير فجعل الخيار لطلحة, وهذا اتفاق منه 
على صحة البيع» ولأنه عقد معاوضة:؛ فلم تفتقر صحته إلى رؤية المعقود عليه كالنكاح» قال: ولنا 
ما روى عن النبى عر أنه نبى عن بيع الغرر رواه ”مسلم“» ولأنه باع ما لم یره ولم يوصف له 
فلم يصح» كبيع التوى فى التمرء ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم؛ والآية 
مخصوصة بالأصل الذى ذكرناه (قلت: قليل الغرر لا يخلو عنه بيع كما تقدم» ولیس بداخل فى 
الغرر المنبى عنه» والنبى إنما هو عن الغرر الذى فيه تعليق العقد على الخطرء وبيع الغائب خارج 
عنه لسلامة العقد من التعليق ومن الخطر كليهماء والغرر اليسير الذى حصل من عدم الرؤية ير 
بثبوت الخيار للمشترى). .| ٠‏ 

قال: وأما حديث عثمان وطلحة فيحتمل أنهما تبايعا بالصفة (قلت: لو كان كذلك لنقل 
ولو فى رواية ماء ولم ينقل» فالظاهر عدم الوصف). قال: على أنه قول صحابى» وفى كونه حجة 
خلاف (قلنا: هذه قضية قد ظهرت وانتشرت» ولم ينكرها على جبير منكر» ومثله حجة 
بالاتفاق). قال: ولا يعارض به حديث رسول الله م (قلنا: لا تعارض بينهما فقد بينا أن مطلق 
الغرر ليس بمراد وإلا لم يصح بيع المغيبات فى الأرض أيضاء والغرر اليسير مغتفر» فلا يصح إدخاله 
فى بيو ع الغرر). 

قال: فإن قيل: E‏ ل «من اشترى ما لم یرہ فهو بالخيار إذا رآه). 
والخديار لا يغبت إلا فى عقد صحيح. قلنا: يرويه عمر بن إبراهيم الكردى وهو متروك الحديث 
(قلنا: قال الطحاوى: إن خيار الرؤية لم نوجبه قياساء وإنما وجدنا أصحاب رسول الله عر أثبتوه 
وحكموا به» وأجمعوا عليه» ولم يختلفوا فيه» وإنما وجدنا الاختلاف فى ذلك ممن بعدهم» فجعلنا 
ذلك خارجا من قول النبى ب4 : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وعلمنا أن النبى ع لم يعن ذلك 
لإجماعهم على خروجه منه» وقال أيضًا: والآثار فى ذلك قد جاءت متواترة» وإن كان أكثرها 


متقطعاء فإنه منقطع لم يضاده متصل اه وقد تقدم بسطه فى باب خيار الرؤية» والحديث الضعيف ` 
إذا تأيد بأقوال الصحابة فهو حجة عند الكل» كما ذكرنا فى ' المقدمة “» فتذكر. 


آثار التابعين وأقوالهم فى خيار الرؤية: 

وروی ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة: نا هشيم» عن إسماعيل بن سالم» ويونس بن عبيد» 
والمغيرة» قال إسماعيل عن الشعبى» وقال يونس بن الحسنء وقال المغيرة عن إبراهيم» ثم اتفقوا 
كلهم فيمن اشترى شیا لم ينظر إليه کائنا ما كان قالوا: هو بالخيار» إن شاء أخذ» وإن شاء ترك 
وقال إبراهيم: هو بالخيار وإن وجده كما شرط له» وروی أيضا عن مكحولء وهو قول الأوزاعىة 
وسفيان الثورى. (قلت: وهذا حلاف ما عزاه الموفق إلى الشعبى والنخعى؛ والحسن» والأوزاعى). 
.ومن طريق ابن أبى شيبة: نا جرير» عن المغيرة» عن الحارث العكلى» فيمن اشترى العدل من البر 
فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه» (أى يبطل حيار 
الرؤية برؤية البعض إذا صلح أموذجا للباقى» وله الرد بخيار العيب إذا اطلع على عيب فيه). 
ومن طريق شعبة عن الحكم وحماد فيمن اشعرى عبدا قد رآه بالأمس ولم يزه يوم اشتراه قالا 
جميعا: لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه (۳۳۸:۸)» أى لا يسقط خياره برؤية سابقة على العقد» بل 
برؤية لا حقة له» وفى كل ذلك دليل لما قاله أبو حنيفة من جواز بيع الغائب وثبوت خيار الرؤية 
للمشترى» ثم ذكر أبو حنيفة لذاك فروعا مبناها على أن الشىء متى يسمى غائبا عرفا فيقبت لمشتريه 
الخيار» أو حاضرا فلا يكون له خيار الرؤية؛ ولا يخفى أن الغيبة والحضور مما لا يحتاج إلى أن ينص 
عليه الشارع؛ ولا نوابه من الصحابة والتابعين» وإنما ذلك مما يعرفه أهل اللسان با تعارفوه بينهم 
لكونه من العوائد» ولكن ابن حزم لم يتنبه لذلك المعنى فشنع على أبى حنيفة. 

وقال: فأما أقوال أبى حنيفة التى ذكرنا فأقوال فى غاية الفساد, لا تؤثر عن أحد من أهل 
الإسلام قبله» نعنى الفرق بين ما يسقط الخيار ما ما یری من الرقيق» وما یری من الدواب» (فيكتفى 
برؤية الوجه فى الأول وبرؤية الكفل فى الشانى» ويسقط به الخيار وإن لم ير سائره) و ما يرى من 
الثياب الزوية فى الوعاءء وما يرى من الثياب التى ليست فى العدلء (فلا يكتفى برؤية واحد منہا 
مالم ير كلها واحدا واحداء لكثرة الاحتلاف فى أفراد الثياب)» وما يرى من السمن» والزيت» 
والحنطة» والدور» (فيكتفى برؤية بعضها ويسقط به خيار الرؤية) وكل ذلك وساوس لا حظ لها 
فى شىء من العقل» ولا لها مجاز على القرآن ولا السنن» ولا الروايات الفاسدة» ولا قول أحد من 


السلف إلى آخر ما قال وأطال (۳۳۸:۸). 


الرد على ابن حزم» والجواب عن طعنه فى أبى حنيفة رحمه الله: 
قلت: قد أجمعت الأمة والأئمة المتقدمون على كون أبى حنيفة أعقل الناس» وأعلم الناس» 
وأن كلهم عيال عليه فى الفقه» وأما ابن حزم فعلمه أكثر من عقله قال الحافظ أبو بكر بن العربى: 
"كان أول بدعة لقيت فى رحلتى القول بالباطن» فلما أعدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به 
Ty‏ يعرف بابن حزم» نشأ وتعلق بمذهب الشافعى» ثم انتسب 
لى داود» ثم خلع الكل واستقل بنفسه» وزعم أنه إمام الأئمة يضع ويرفع ويحكم ويشرع ونسب 
ا ا ص ماس ري ب منهم؛ وخرج عن طريق 
المشبهة فى ذات الله وصفاته» فجاء فيه بطوام» واتفق كونه من قوم لا بصر لهم إلا بالمسائلء فإذا 
طالبتهم بالدليل فيتضاحك مع أصحابه منم اه ملخصا من ” تذكرة الراشد“ للفاضل العلامة 
اللكنوى (485). 
قلت: كنت أحمل كلام ابن العربى هذا على المبالغة فى الذم» ولكن ابن حزم قد صدق فيه 
ظنه بجعله أقوال أبى حنيفة وساوس لا حظ لها فى شىء من العقل إلخ» فإن ذلك مما لا يذعن له 
sS‏ 
وكونه من طبقة العوام الذين لا حظ لهم من الدراية والفهم» والسلام. 


دليل صحة بيع المعاطاة» وأنه ليس من بيع الملامسة والمنابذة فى شىء: 

ولنذكر تثمة للباب ما يتعلق ببيع المعاطاة» قال الحافظ: ” واختلف العلماء فى تفسير الملامسة 
على ثلاث صورء وهى أوجه للشافعية: أصحها: أن يأتى بثوب.مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستأم؛ 
فقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته» 
وهذا موافق للتفسيرين الذين فى الحديث, الثانى: أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة» 
الثالث: أن يجعلا اللمس شرطا فى قطع خيار المجلس وغيره» والبيع على التأويلات كلها باطل 
فيؤخذ منه (على بطلان الوجه الثانى) بطلان بيع المعاطاة مطلقاء لكن من أجاز المعاطاة قيدها 
بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة» وأما الملامسة والمنابذة عند من يستعملها فلا يخصهما 
بذلك» فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة فى بعض صور المعاطاة إلخ )٠٠:٤(‏ . 


النبى عن بيوع الغرر ۳۲ 


قلت: كلا! فإن المعاطاة لا يكون فيم ما اللمس والنبذ بيعاء بل حقيقتها أن أخذ المشترى 
المبيع برضاه يقوم مقام القبول» وكذلك أخذ البائع الفمن برضاه» ولا يكون شىء من ذلك مبطلا 
للخيارء ولا مشروطا فى العقدء فلا يجتمع المعاطاة بالملامسة والمنابذة فى شىء من صورهماء وقال 
العينى فى ' العمدة : وفى ”المغرب “: الملامسة واللماس أن يقول لصاحبه: إذا لمشت تويك ومست 
ثوبى فقد وجب البيع» وعن أبى حنيفة هى أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب 
البيع» أو يقول المشترى كذلكء قال: وهذان البيعان أى الملامسة والمنابذة عند جماعة العلماء 
من بيع الغرر والقمار اه (25.5:0). ولاشك أن بيع المعاطاة ليس من الغرر والقمار فى شىء 
فلا يصح القول باجتماعها بہما فى شىء من صورهما. 

قال الموفق فى المغنى ": والبيع على ضربين: أحدهما: الإيجاب والقبول..الضرب الثانى: 
المعاطاة» مثل أن يقول: أعطنى ببذا الدينار خبزاء فيعطيه ما يرضيه» أو يقول: خذ هذا النوب 
بدينار» فيأخذه» فهذا بيع صحيح نص عليه أحمد فيمن قال الخباز: كيف تبيع الخبزء قال: كذا 
بدرهم» قال: زنه وتصدق به فإذا وزنه فهو عليه» وقول مالك نحو من هذاء فإنه قال: يقع البيع ما 
يعتقده الناس بيعا. وقال بعض الحنفية: يصح فى خسائس الأشياء (فإن العرف إنما جرى بالمعاطاة 
فى الخسائس دون النفائس» فلا تكون بيعا فيما لم يجر به العرف). 

وحكى عن القاضى مثل هذاء ومذهب الشافعى رحمه الله أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب 
والقبول. وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولناء ولنا أن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته» فوجب 
الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه فى القبض والإحراز والتطرق» والمسلمون فى أسواقهم 
وبياعاتهم على ذلك» ولأن البيع كان موجودا بينهم معلوما عندهم» وإنما علق الشرع عليه أحكاما 
وأبقاه على ما کانء فلا يجوز تغييره بالرأى والتحكمء ولم ينقل عن النبى م ولا عن أصحابه مع 
كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول (لفظًا باللزوم والدوام) ولو استعملوا ذلك فى 
بياعاتهم لنقل نقلا شائعاء ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله؛ ولم يتصور مدهم [هماله والغفلة عن 
نقله؛ ولأن البيع مما تعم به البلوى فلو اشترط له الإيجاب والقبول (لفظًا) لبينه بُ بيانا عاماء 
ولم يخف حکمه» لأف ينهي إلى وترج السفره النائيلة Judy GEE yS‏ 
ذلك عن النبى َه ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه» ولأن الناس يتبايعون فى أسواقهم 
بالمعاطاة فى كل عصرء ولم ينقل إنكاره قبل مخالفيناء فكان ذلك إجماعاء وكذلك الحكم فى 


fF ۱ ES 


باب بيع العرايا 

- عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه: «أن رسول الله کل نبى عن 
٤٩٩٩‏ - وعن جابر رضى الله عنه أنه قال: «نہى النبى عل عن بيع التمر حتى 
. يطيب» ولا يباع شىء إلا بالدينار والدرهم إلا العراياه. ` 
/ 5- وعن أبى هريرة: «أن النبى م رخص فى بيع العرايا فى بحمسة أوسق 
أو دون خمسة اوسق». 

0- وعن ابن عمر أن النبى ع قال: ولا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه 
ولا تبيعوا التمر بالتمر). 

15- قال سالم وأخبرنى عبد الله» عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله مله 
رخص بعد ذلك فى بيع العرايا بالرطب أو بالتمر» ولم يرخص فى غيره) (بخارى 
OFAN:‏ 


الإيجاب والقبول فى الهبة والهديةء والصدقةء ولم ينقل عن النبى ُء ولا عن أحد من أصحابه 
استعمال ذلك فيه (لفظًا)» وقد أهدى إلى رسول الله ل من الحبشة وغيرهاء و كان الناس يتحرون 
ببداياهم يوم عائشة» متفق عليه. وروی البخارى عن أبى هريرة» قال: كان رسول الله َيه إذا أتى 
بطعام سأل عنه أ هدية أم صدقة؟ (وفى سؤاله عن ذلك دليل على أن الآتى به لم يكن يتكلم بشیی 
بل كان يكتفى بالإتيان به) فإن قيل: صدقة؛ قال لأصحابه: كلوا ولم يأكلء وإن قيل: هدية» 
ضرب بيده وأكل معهم» وفى حديث سلمان نحوا من هذاء ولم ينقل قبول ولا أمر يإيجابء وإنها 
سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية؛ وفى أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول» وليس إلا المعاطاة» 
والتفرق عن تراض يدل على صخته» ولو كان الإيجاب والقبول شرطا فى هذه العقود لشق ذلك» 
ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة» وأكثر أموالهم محرمةء ولأن الإيجاب والقبول إنما يوردان 
للدلالة على التراضى» فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطى قام مقامهما وأجزأ عنبماء لعدم 
التعبد فيه اه ۲.)١-٤:٤(‏ اظ 
باب بيع العرايا 
قوله: “رخص فى بيع العرايا» أقول: إنهم بعد الاتفاق على حرمة الرباء وحرمة المزابنة» 
اختلفوا فى أن المزابنة فى العرايا عاك أء لا؟ فقال الشافعى وأحزابه: نعم! وقال أبو حنيفة وأصحابه: 


إعلاء السنن ارا E‏ 
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لا احتج الشافعى على جوازها بما روى عن النبى عب من الرخصة فى بيع العراياء ووجه الاحتجاج 
به أن العرايا محتملة لصور مختلفة» وليس بعض الصور أولى من بعض» فلا بد أن يحمل هذا اللفظ 
على جميعهاء ويقال: إن كل ما يطلق عليه لفظ العرية فبيعه جائز, ثم النبى عن بيع المزابنة أولا 
واستثناء بيع العرايا منه ثانا يدل على أنه كان داخلا فى المدبى عنه ثم أخرج منه» ويدل عليه قوله: 
ورخص» أيضا؛ لأن الرخصة تنبئع عن الحرمة السابقة» وقوله: ”بعد ذلك» صريح فى أنه كان هذا 
البيع مدبيا عنه أولاء ويدل عليه أيضًا تحديد الجواز بخمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق» وقال 
أبو حنيفة: إن العرية إن كانت محتملة لصور مختلفة» فالظاهر منه ما هو المتعارف بينهم» وهو 
العطية» لأن العرب فى الجدب كان يتطوع أهل النخل منهم بثمر النخل دون الرقبة على من لا ثمر 
له» كما يتطوع أهل الشاة والإبل بالمنتيحة؛ وهى عطية اللبن دون الرقبة (فتح البارى 75:0)؛ 
فيكون حمل اللفظ عليه هو الراجح» ولا يصح حمله على كل ما يحتمله اللفظ؛ لان عموم 
المشترك غير جائز عندناء ولفظ البيع لا يدل على جواز المزابنة فى العراياء لان هذا البيع إما 
أن يكون من المعرى أو من غيره» وأيا ما كان فهو لا يدل عليه» أما الأول فلأنه ليس ببيع» لان الثمر 
لم يخرج من ملك المعرى لانعدام قبض المعرى له» لأن اتصاله بملك المعرى مانع من القبض» كما 
فى ”الكفاية “» والبيع من المالك غير معقول. 

وأما الشانى: فلأنه ليس ببيع أيضاء لأن الفمر ليس بمملوك له كما تبين» وإذا لم يكن بيعاء 
فكيف يدل على جواز المزابنة فى العرايا؟. 1 

فإن قلت: إن لم يكن هذا بيعا فكيف تصح الاستثناء من بيع المزابنة؟ قلنا: (المخطب فيه هين) 
نقد يطلق البيع على الاستبدال صورة» وإن لم يتحقق الاستبدال حقيقة؛ كما قوله تعالى: إأولفك 
الذين اشعروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتمم#» وقوله: «إبكسما اشتروا به أنفسهم4 فإذا 
وهبت لأحد شيئا ثم استبدلته بشىء آخر قبل قبض الموهوب له أو بعده» يصح عليه إطلاق البيع 
عرماء وإن لم يكن ذلك بيعًا حقيقة أو شرعاء فلفظ البيع فى قوله: «لا تبيعوا السمر بالتمر» ونحوه» 
وإن لم يكن شاملا لاستبدال المعرى له العمر المعرى قبل القبض بحسب إرادة الشارع إلا أنه شامل 
له بحسب العرف» فيصح الاستثناء على هذا الوجه» وهذا الاستثناء وإن كان منقطعا بحسب مراد 
الشارع إلا أنه متصل بحسب متفاهم العرف. 

فإن قلت: سلمنا أن استبدال المعرى له للعرية قبل القبض ليس ببيع» لكنه لا يضرناء لانه يازم 
منه أن يكون الاستبدال المذكور جائزا ومرخخصًا فيه» سواء كان من الواهب أو غيره» وهو المدعى؛ 


o بيع العرايا‎ a 


سواء سميتوه مزابنة أم لا. قلنا: أما الاستبدال من الواهب فجوازه مسلم» وأما من غيره فلاء لأن 
إضافة البيع إلى العرايا عهدية» والمعهود هو ما كان متعارفا بينهم؛ والمتعارف هو البيع من المعرى 
لامن كل أحد. قال مالك: ”العرية أن يعرى الرجل النخلة: ثم يتأذى بدخوله» فرخص له 
أن يشعريها منه بثمر اه (بخارى .)۲۹۲:١‏ ومالك أعلم بعرف أهل المدينة» فيكون هو المرخص 
فيه لا غيره؛ ومع قطع النظر عن العرف لا بد من الحمل على ما قلناء لأن حقيقة بيع المعرى له من 
المعرى أنه فسخ للهبة الأولى بالهبة الثانية» وله ذلك شرعاء وحقيقة بيعه من غيره أنه باع ما ليس 
عنده» وهو منبى عنه» فلا بد من الحمل على ما قلناء وقوله: رخص إما مبنى على دخوله فى المنبى 
عنه بحسب الإطلاق العرفى» وإما لأن الرجوع فى الهبة مستدكر شرعاء وفيه رجوع عن الهبةء 
وقوله: «فى حمسة أوسق أو فيما دونها»؛ ليس للتحديد بل بيان لما صدر منه مل فى عرية لقوم 

كان مقدارها خمسة أوسق أو دونها. 
فتبين من هذا التحقيق أنه ليس عند الشافعى دليل على جواز المزابنة فى العرايا سوى البحث 
اللفظى من أن المتبادر من لفظ البيع كذاء ومن الاستثناء كذا إلى غير ذلك. وأما أبو حنيفة فكلامه 
مبنى على التحقيق والتدقيق» مع رعاية ظواهر النصوص بقدر الإمكان وترجيح ما هو الراجح؛ 
ويؤيده عموم نصوص حرمة الرباء وحرمة المزابنة» وعرف العرب فى العراياء وعدم صحة حمل 
البيع على المعنى المتبادر أعنى بيع المملوك» لأنه ليس بمملوك قبل القبض» وعدم جواز بيع ما ليس 
عنده» وعدم جواز تخصيص العمومات بالمحتملات» وكون الاحتياط فيما ذهب هو إليه» لان فيه 
تحرزا من الرباء بخلاف ما ذهب إليه الشافعى» لأن فيه تعرضا له» مع أنه فى مقام المنع ويكفيه 
الاحتمال» بخلاف الشافعى فإنه مدع» ويلزمه إقامة دليل غير معارض بثله» أو الأقوى؛ وأنى له 

ذلك؟ فما قال أبو حنيفة هو أقرب إلى الصواب. 
قال العبد الضعيف: وقال أبو عبيد فى ”الأموال“: وأما العرية فإنها تفسر تفسيرين» فكان 
مالك بن أنس يقول: هى النخلة يبب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريما إياه» فيأتى المعرى وهو 
٠‏ الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيهاء فيشق على المعرى وهو الواهب دخوله عليه لمكان أهله فى 
الفخل؛ قال: فجاءت الرخصة للواهب خاصة أن يشترى ثمرة تلك النخلة من الموهوب له بخرصها 
تمراء فهذا قول مالك. 

وأما التفسير الآخر: فهو أن العرايا هى النخلات يستشنيما الرجل من حائطه إذا باع ثمرته 


إعلاء امسن بيع العرايا ١‏ 


فلا يدخلها فى البيع» ولكنه يمقيها لنفسه ولعياله» فتلك الثنيا لا تخرص عليه» لأنه قد عفى لهم عما 
يأكلون تلك الأيام» ذ فهى العراياء سميت بذلك لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص فى الصدقة» 
فأرحص النبى ي لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب» وهم يقدرون على التمر 
أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصهاء فعل ذلك بهم النبى ع ترفقا بأهل الفاقة الذين 
لا يقدرون على الرطب ليشار كوا الناس فيه» فيصيبوا منه معهم» ولم يخرص لهم أن يبتاعوا منه ما 
كان لتجارة ولا لادخار اه (ص .)٤۸۸‏ 

قلت: وكيف يكون هؤلاء فقراء أهل الفاقة» وهم أصحاب الحوائط قد باعوا ثمرة 
حوائطهم» واستثنوا من البيع نخلات لأنفسهم ولعيالهم؟ وكيف لا يقدرون على الرطب» ولهم 
فى حوائطهم نخلات قد استغنوها من البيع قد سميتموها عراياء وهی ترطب حين ترطب نخلات 
الناس؟ فالصحيح ما قاله مالك» وهو أعرف الناس بعرف أهل المدينة» وبمعنى العرية التى تعارفوها 
عونل ٤‏ 7 

قال أبو عبيد: وهذا التأويل (الغانى) أصح فى المعنى عندى من الآولء لآن له شاهدين فى 
الحديث» أما أحدهما: فشىء كان مالك دته هن واؤه ب این قن ابرع سفيان مول ابن ابيع 
أحمدء عن أبى هريرة» أن رسول الله مه أرخص فى العرايا بخرصها خمسة أوسقء أو ما دون 
خمسة أوسقء كان مالك يقول: الشك من داود» قال أبو عبيد: وأحسب أنا أن المحفوظ منهما إنما 
هو ما دون حمسة أوسقء لأن توقيته به ذلك وترك الرخصة فى خمسة أوسق يبين لك أنه إنما 
أذن فى قدر ما لا يلزمه الصدقة؛ لأن سنته أن لا صدقة فى أقل من خمسة أوسقء وأن لا صدقة فى 
العراياء فهذه تلك بأعيانماء والحديث يصدق بعضه بعضاء وتقليله ذلك يخبرك أنه إنما أرخص لهم 
فى قدر ما يأكلون قطء فهذا أحد الشاهدين اه. | 

قلت: ولقائل أن يقول: إن توقيته َيه ذلك | إنما كان لأجل أن أصحاب النخيل لم يكونوا 
يتصدقون على الحتاج من نخيلهم إلا قدر ما لا يلزمه الصدقة بهء كما هو الأدب عندنا أن لا يعطى 
الفقير من الصدقة قدر ما يغنيه. 

قال: ”وأما الحديث الآخر فحديث يروى عن أبى قتادة وسهل بن أبى حشمة: «أن رسول 
الله ب أرخص فى العرية أن ت تؤخذ بخرصها تمرا يأكلها أصحابها رطبا»» قال أبو عبيد: فقد وضح 
لنا الآن أن العرية هى التى يبتاعها المساكين من رب النخل ليأكلوها رطباء وعلى التفسير الأول 


تكون ھی التى يبيعونهاء فهى فى هذا التأويل مشتراة» وفى ذلك مبيعة اه“. قلت: معناه أرخص 
فى العرية أن يأخمذها الواهب من الموهوب له بأن يخرصها مرا ويعطى الموهوب له عوضه رطباء 

فلا تكون العرية إلا بيعة» قال: : ولو كان على معنى البيع لبطل قوله: «يأكلونها رطبا»» وكيف 
يأكلونها رطبا وقد باعوها؟ قلت: : لما باعوها بخرصها تمرا وأخذوا عوضه رطبا صح أن يقال: إنهم 
أكلزها »لان لحن ی ا 
فجملوها وباعوهاء وأكلوا ثمنهاء كانوا بمنزلة من أكل الشحوم؟ قال: وأى رفق لهم فى بيعهم 
إياها بالتمرء وإنما أعروها ليصيبوا من الرطب اه (ص١45).‏ قلت: ومن أنبأك أنهم كانوا يبيعونها 
بالتمرء بل کانوا يبيعونها بالرطب بعد خرصها تمرا. ' 

قال أبو عبيد: هذا كله قول أهل الحجاز أو بعضهم» (قلت: حاشا مالكا ومن وافقه) وأما 
أهل العراق فقولهم فى العرايا: غير ذلك؛ (فيه دليل على أن أبا حنيفة لم ينفرد به» بل هو قول أهل 
العراق قاطبة). قالوا: إن هذا البيع لا .يجوز من أجل أنه تمر برطب مجازفةء فلا يحل لأنه مزابنة, 
وقد نبى رسول الله عه عن ذلك» واحتجوا بأنه إنما جاءت الرخصة فى بيع العرايا لأنبا هية غير 
مقبوضة؛ وإنما هى فى رؤوس النخل» فهى فى ملك الواهب على حالهاء قالوا: ولو قبضها الموهوبة 
له ما حل بيعها إلا كيلا مثلا بمثل» قال أبو عبيد: وهذا التأويل عندى لا معنى له (قلت: ‏ 
سبحان الله! كيف يكون لتفسيرك بما نبى عنه رسول الله مه معئى» ولا يكون لتفسيرهم بما 
لم ينه عنه معنى؟ ونميه َه عن المزابنة وكون العرية داخلا فيما على ما أولتها عليه أقوى دليل 
على بطلان تأويلك» وصحة ما أولوها عليه) قال: لأن الثمرة إن كانت لم تخرج من ملك الواهب» 
وإنما هى ماله على حالها الأولى» فأى بيع يقع ههنا؟ (قلنا: وقع الاستبدال صورة؛ وقد يطلق عليه 
البيع» كما قدمنا) ولأى معنى جاءت الرخصة فيه؟ (قلنا: لاحك ردك ارما وإن 
كان النبى ی إنما أرخص للواهب أن يشترى ماله نفسه» فكيف يشترى ما هو ملك يمينه؟ (قلنا: 
سمى ذلك بيعا مجازا: لأنه فى الصورة عوض عما كان وهبه أولا) فهذا مما لا ينبغى لذى علم أن 
يحتج به» وليس الأمر عندى إلا على ذلك التأويل أن النبى ب أرخص فى العرايا خصوصية 
تحصها بهاء وإن كانت من المزابنة اه (ص .)15١‏ 

قلنا: إنما يكون الأمر على ذلك لو لم تفر العرية بتفسيرين» ولم يكن لها إلا تأويل واحده 
ولا فسرت بتفسيرين كما اعنترفت به فلا يجوز لذى علم أن يفسرها بما نبى عنه رول الله جلك 


إعلاء السنن بيع العرايا ۳۸ 


بل يجب عليه تفسيرها بما لم ينه عنه» والخصوصيات تبت إلا بدليل» وإذا جاء الاحتمال بطل 
اا ا تس تن ا کر ھا كه ع او اا 
قبل الصلاة يوم العيد أن يضحى بجذعة من المعز» وكما أرخص لعبد الرحمن بن عوف فى لبس 
الحرير لحاجة كانت إليه» كما قاله أبو عبيد» فلككن تلك مختصة بالذين رخص لهم النبى و فيا 
لا تتعداهم إلى غيرهم كالتضحية بجذعة من المعز ولبس الحرير» فلا عموم فى الخصوصيات› 
والوارد على خلاف القياس يختص بمورده ويقتصر عليه؛ ويظهر لك بما ذكرنا فى جواب أبى عبيد 
الجواب ما أورده ابن حزم عليناء وعلى المالكية فى هذا الباب» ولا نميب عن إقذاعه فى الكلام؛ 
وإساءته الأدب فى شأن الأئمة الأعلام. 

وبالجملة: العرية هى العطية لغدّ وتأويله أن يبب الرجل ثمرة نخلة فى بستانه للمسكين» ثم 
يشق على المعرى أى الواهب دخحول المعرى له فى بستانه كل يوم» ولا يرضى من نفسه خلف 
الوعد والرجوع فى الهبة» فيعطيه مكان ذلك تمرا أو رطبا مجذوذا با لخرص» دفعا للضرر عن 
نفسه» وتفاديا عن الحلف فى الوعد» وهو عندنا جائز, لأن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما 
دام متصلا بملك الواهب» فما يعطيه من التمر أو الرطب لا يكون عوضا عنه حقيقة» بل هو هبة 
مبتدأة» وإنما سمى بيعا مجازاء لأنه فى الصورة عوض يعطيه» واتفق أن ذلك كان فيما دون خمسة 
أوسق» فظن الراوى أن الرخصة مقصورة عليه؛ ففعل كما وقع عنده» وسكت عن السبب» واا حمل 
على هذا أولى كى لا تعضاد الآثار» وبسطه فى ”شرح معانى الآثار” للطحاوى. قال: وحجة 
أخرى فى أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة رحمه الله لا كما قال مخالفه. 

حدثنا أحمد بن داود (السدوسى وثقه ابن يونس كما فى المغانى) ثنا محمد بن عون 
الزيرى أو لادی ذكره ابن بان فی اققات شنا حما بن سلسة عن یرب نوعدي اله بن 
نافع» عن ابن عمر: «أن رسول الله ملي نى البائع والمبتاع عن المزابنة»» قال: وقال زيد بن ثابت 
"رخص فى العرايا فى النخلة والنخلتين توهبان للرجل؛ فيبيعهما بخرصهما تمرا » (وهذا سند 
حسن صحيح)) قال الطحاوى: فهذا زيد بن ثابت رضى الله عنه» وهو أحد من روى عن 
النبى لاد الرخصة فى العريةء فقد أخبر أنها الهبة اه والله أعلم (۲ (1o:‏ 

قلت: وحديث زيد بن ثابت هذا رواه البيبقى فى ` 'سئنه “» وقال: رواه مسلم فى ”الصيح ' 
عن يحبى بن یحی أنا هشیم عن یحی بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ: 


۳۹ E 


باب بيع الولاء 

51 4- عن ابن عمر: «أن النبى ر َه نبى عن بيع الولاء وهبته). رواه الستة» 
قلت: والحديث نص فى الباب. 
قال: والعرية النخلة تجعل للقوم يبيعونها بخرصها تمرا“ »)0٠١:0(‏ "وقوله: تجعل وتوهب” بمعنى . 
واحد» كما لا يخفى. 

ثم روى البيبقى من طريق هناد بن السرى» عن عبدة» عن ابن إسحاق» قال: «العرليا أن 
يبب الرجل للرجل نخلات فيشق عليه أن يقوم عليهاء فيبيعها بمثل خرصها». وهذا يؤيد ما قاله 
أبو حنيفة رحمه الله» إن العرية الهبة دون البيع» ويؤيده قول حسان بن ثابت: 

وليشت تساو لام حه ولكن عرايا فى السنين الجوائح 

فقوله: أقوى وأحوطء وأولى وأضبطء وله الحمد. 

وقال القرطبى: كان الشافعى اعتمد فى تفسير العرية على قول يحبى بن سعيد: ”العرية أن 
يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصتما ترا وليس يحبى صحابيا حتى يعتمد 
عليه مع معارضة رأى غيره له ثم قال: ”تفسير يحبى مرجوح» بأنه عين المزابنة المنبى عنما فى 
قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة لا تندفع بها مفسدة» فإن المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره 
بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطبء فإن قال: يتعذر هذا. قيل له: فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم 
يكن الرطب على رؤوس النخل» وهو لا يقول بذلك اه“» كذا فى ”فح البارى” (578:4)؛ 
وهذا إلزام قوى» وما ذكره الحافظ فى دفعه» فليس إلا تحكما تمشية للمذهب» فإن تفسير العرية 
بالاشتراء لم يثبت عن واحد من الصحابة» بخلاف تفسيرها بالهبة» فإنها ثابة عن زيد بن ثابت 
وابن عمرء فليكن هو الراجح وغيره مرجوحا البتة» والله تعالى أعلم).١١ظ‏ 

قال العبد الضعيف: وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسبء فإذا كان 
حب رح لك كبا يجار امي وج لحي IRL‏ 
وغيره» فنبى الشرع عن ذلك. وقال ابن عبد البر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلا ما 
روى عن ميمونة أنبا وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء: ”يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالى من شاء» قال الحافظ: قد تقدم البحث فيه فى 
الباب الذى قبله» وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» وكذا عن عروة» وجاء 
عن ميمونة جواز هبة الولاءء وكذا عن ابن عباس» ولعلهم لم يبلغهم الحديث» قال الحافظ: قد أنكر 


ذلك ابن مسعود فى زمن عثمان» فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول: "أ يبيع أح د كم نسبه ” 
ومن طريق على: ٠‏ الولاء شعبة ن النسب” ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته» ومن طريق 
عطاء أن ابن عمر كان ينكره» ومن طريق عطاء عن ابن عباس: لا یجوز» وسنده صحیح» ومن ثم 
فصلوا فى النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة» واختلف فيمن اشترى نفسه من سيده كالمكاتب» 
فالجمهور على أن ولائه لسيده؛ وقيل: لا ولاء عليه وفى ولاء من أعتق سائبة وقد تقدم قريبًا اه 
(۳۸:۱1)» وقوله: وقد تقدم قريبا إشارة إلى ما ذكره فى حديث على رضى الله عنه: «ومن والى 
قوما بغير إذن مواليه» فعليه لعنة الله) الحديث. 

قال الحافظ: وقد شذ عطاء بالأخذ بمفهوم هذا الحديث» فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن 
ابن جريج عنه: "إن أذن الرجل لمولاه له أن يوالى من شاء» واستدل بهذا الحديث. قال ابن بطال: 
وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء» قال: ويحتمل حديث على على أنه جرى على الغالب» 
(فإنهم لا يوالون غير مواليهم إلا بغير إذنهم عادة) مغل قوله تعالى: فإولا تقتلوا أولادكم خحشية 
إملاق4» وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء خشى الإملاق أم لاء وهو منسوخ بحديث 
النبى عن بيع الولاء» وعن هبته اه. 

قال الحافظ: وبه استدل مالك على ما ذكره ابن وهب عنه فى ”موطائه » قال: سكل عن 
عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالى من شاء فقال: لا يجوز ذلك» واحتج بحديث ابن عمر» 
ثم قال: فتلك الهبة المنبى عنهاء قال الحافظ: وقد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان» فروى ابن 
المنذر: أن عثمان اختصموا إليه فى نحو ذلك» فقال للعتيق: وال من شكت. 

(قلت: يحتمل أن يكون الفريقان ادعى كل واحد منهما أن هذا العبد مولاه» ولم يكن 
لأحدهما ترجيح على الآخرء فقال للعتيق: وال من شئت. ١١ظ)‏ وأن ميمونة وهبت ولاء مواليما 
للعباس وولده» والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك» فلعله لم يبلغ هؤلاء» أو بلغهم وتأولوه» 
وانعقد الإجماع على خلاف قولهم اه ”فتح البارى” .)۳١:۱۲(‏ 

وفيه أيضا: من طريق الإسماعيلى» عن عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان» عن أبى قيس» 
عن هزيلء قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: ' إنى أعتقت عبدا لى سائبة» فمات فترك مالا 
ولم يدع وارثاء فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون» وأن أهل الجاهلية كانوا يسيبون» ونت 
ولى نعمته فلك ميرائه» فان تأثمت وتحرجت فى شىء» فنحن نقبله ونجعله فى بيت الال » وببذا 


٤١ ١4 ج‎ 


باب عدم جواز الشراء بأقل ما باع قبل أخذ الثمن الأول 
4- قال عبد الرزاق فى ”مصنفه : أخبرنا معمر, والثورى؛ عن أبى إسحاق 
السبيعى» عن امرأته: ”أنہا دخلت على عائشة فى نسوةء فسألتما امرأة» فقالت: 


الحكم فى السائبة قال الحسن البصرى» وابن المنذرء والشافعى. 

وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزنى: ”أن ابن عمر أعتق عبدا له سائبة فمات» 
فأتى بمال لهء فأمر أن يشترى بشمنه رقابا فتعتق"» وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الندب؛ 
وحمله عطاء على الوجوب» وفيه مذهب آخر: أن ولائه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه؛ قاله عمر 
ابن عبد العزيز والزهرى» وهو قول مالك. وعن الشعبی» والنخعی» والكوفيين: لا بأس ببيع ولاء 
السائبة وهبته اهء ملخصا ۲.)٠٠:۱۲(‏ ١اظ‏ 

باب عدم جواز الشراء بأقل نما با عه قبل أخذ الثمن الأول 

قوله: "عن امرأته أنبا دخلت اه ٠‏ أقول: دل هذا الحديث على أنه لا يجوز الشراء بأقل ما 
باعه قبل أخذ الفمن الأول سواء قبض المشترى الأول المبيع أم لاء ووجه الدلالة أن عائشة رضي الله 
عنها لم تفتش أنه هل وقع القبض على البیع فى البيع الأول أم لاء بل لا سمعت أنها اشترت بشمن 
نقد أقل مما باعته نسيكة أفتت بعدم جواز هذا البيع» فدل هذا الأمر على أن الشراء بعد القبض» وقبله 
سواء فى الحكم» وهو المدعى» بقى ههنا شىء وهو أن الشافعى رحمه الله أنكر الحديث من غير حجة 
وقال الدارقطنى: العالية امرأة أبى إسحاق مجهولة. فالجواب عنه: أنه إنكار الشافعى رحمه الله لا يحتاج 
إلى الجواب» بل كونه بلا حجة هو الجواب الكافى له» وأما قول الدارقطنى: إن العالية مجهولة. 

فالجواب عنه: أنه قال ابن الجوزى: بل هى معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فى 
"الطبقات ٠“‏ فقال: العالية بدت الأيفع بن شراحيل امرأة أبى إسحاق السبيعى سمعت من عائشة اه 
(زيلعى ۱۷۷:۲). فالحديث حجة» ويؤيده ما روى فى ”المدونة  .)١87:1(‏ عن وكيع؛ عن 
سفيان» عن سليمان التيمى» عن حبان بن عمير القيسى» عن ابن عباس: أنه قال فى الرجل يبيع 
الحريرة (أى خرقة حرير جعلاها فى بيعهماء كما سيأتى) إلى رجل فكره ذلك أن يشتريها نقد 
يعنى بدون ما باعها به اه. ورجاله ثقات أثبات من رجال الصحيح» والله أعلم. 

(قال العبد الضعيف: وفى ”الجوهر النقى “: ذكر البيمقى فيه قضية عائشة مع زيد بن أرقي 
ثم ذكر أن الشافعى قال: إنا لا نشبت مثله» ولو كان ثابعا عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير 
معلوم؛ قلت: العالية معروفة روى عنما زوجها وابنها (يونس بن أبى إسحاق عند البيبقى وغيرم 
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يا أم المؤمنين! كانت لى الجارية فبعتها من زيد بن أرقم بشمانمائة إلى العطاءء ثم ابتعتما 

منه بستمائة» فنقدته الستمائة» وكتبت عليه ثمانئمائة» فقالت عائشة: بعس ما اشتريت» 
وین ما اشعرئ: أحبرى زید: بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله له إلى أن 
يتوب» فقالت المرأة لعائشة: أ رأيت إن أحذت رأس مالى ورددت عليه الفضل؟ فقالت: 


وهما إمامان» وذكرها ابن حبان فى الفقات من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا الشورى؛ 
والأوزاعى» وأبو حنيفة» وأصحابه» ومالك» وابن حنبل؛ والحسن بن صالح» وروى عن الشعبى؛ 
والحكم» وحماد» فمنعوا ذلك» ا . وقد ذكر جماعة أننها كانت تجيز البيع إلى 
العطاء» وذكر ابن أبى شيبة فى ' مصنفه “ أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. 

وقال أبو بكر الرازى: إن قيل: كيف أنكرت الأول وهو صحيح عندهاء قلنا: لأنها عملت 
أنبا قصدت به إيقاع البيع الشانى كما يفعل الناس؛ وفى قولها: أ رأيت إن لم آذ إلا راس مال 
وتلاوة عائشة الآية دليل على إبقائما العقد الأول وأن المنكر هو الغانى» ولو كانت إنما أنكرته 
لكونه بيعا إلى العطاء» كما زعم الشافعى رحمه الله لما أبقت الأول» ثم ذكر البيسبقى: أن ابن عمر 
لم ير بذلك بأسًا. قلت: يعارضه ما رواه وكيع: استان ری عن سلبان ای و بخان 
بن عمير القيسى؛ » عن ابن عباس» سأله رجل يبيع الحرير إلى أجل فكره أن يشتريه؛ يعنى بدون ما 
باعه» وهذا سند صحيح» ؛ ثم ذكر البيبقى: أن رجلا باع بعيراء فقال: اقبل منى بعيرك وثلاثين 
درهماء فلم ير به شريح بأساء قلت: هذه واقعة عين ويحتمل أن البيع الأول كان نقداء ولا خلاف 
فى جواز ذلك (ه ل 

وقال الموفق فى "ال : من باع سلعة بنسيمة (أى بثمن مؤجل) : ثم اشتراها بأقل منه نقدا 
لم يجز فى قول أكفر أهل العلم» زوى ذلك عن ابن عياس» ر والحسن» وابن سيرين» 
والشعبى» والنخعى» وبه قال أبو الزناد» وربيعة» وعبد العزيز بن أبى سلمة» والفورى» والأوزاعى» 
ومالك» وإسحاق» وأصحاب الرأى. وأجاز الشافعى؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها فجاز 
من بائعهاء كما لو باعها بمثل ثمدباء ولنا ما روى غندرء عن شعبة» عن أبى إسحاق السبيعى؛ عن 
امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل» فذكر الحديث. وقال: رواه الإمام أحمد» وسعيد بن منصورء 
والظاهر أنبا لا تقول: : مغل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بدوقيف سمعته من رسول الله مرف فجرى 
مجرى روايعما ذلك عنه» ولأن ذلك ذريعة إلى الرباء فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف 
EE‏ ل الوسر ادرو رابو ا : أرى مائة 


ج1١‏ عدم جواز الشراء بأقل مما باعه قبل أخذ الفمن الأول ١‏ 
ا ل ا ل ل و اا لك كر لما سد 


لفمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف) اه وأخرجه أحمد فقال: : حدثنا 
aR‏ د ثنا شعبة» كر أي إنسحاقه ص ا 


التنقيح” : هذا إسناد جيد (زيلعى ؟ {. 


بخمسين بينهما حريرة» يعنى خرقة حرير جعلاها فى بيعهماء والذرائع معتبرة لم قدمناه» وأما بيعها 
مغل الثمن أو أكثر فيجوز لأنه لا يكون ذريعةء وهذا إذا كانت السلعة لم تتقص عن حالة البيع؛ فإن 
نقصت مل أن هزل العبدء أو نسى صناعةء أو تخرق الثوب» أو بلى جاز ل راا عا اب ن 

نقص الثمن لنقص البيع لا للتوسل إلى الرباء وإن نقص سعرها أو زاد لذاك أو لمعنى حدث فيا لم 
يجز بیعھا بأقل من ٹمنہا كما لو كانت بحالهاء نص أحمد على هذا کله» وإن اشتراها بعرض» أو 
كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جازء وبه قال أبو حنيفة؛ لانعلم فيه خلافاء لأن التحريم إغا 
كان بشبسبة الرباء ولا ربا بين الأثمان والعروض» فأما إن باعها بنقد ثم اشتراها بتقد آخر لا يحرم 
التففاضل بيدهما جاز عند أصحابناء لأنهما جنسان» فجاز كما لو اشتراها بعرض أو بمثل الثمن» 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز استحساناء لأنبما كالشىء الواحد فى معنى الشمنية (وحرمة النسيكة) 
ولأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا (فى النقدين بالنسيئة)» فأشبه ما لو باعها بجنس الفمن الأول» 
وهذا أصح إن شاء الله تعالى (781:1). 

فإن قيل: إن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالاء ولا يبتاع إلا مثله» ولو أن رجلا باع شيا 
أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله عز وجل يحيط به من عمله شيئاء كما 
قاله البيبقى نقلا عن الإمام الشافعى رح. قلنا: لما كان فعل زيد بن أرقم اجتهادا بمعرض النص 
أنكرت عائشة ئشة فعله إنكارا بليغاء وهكذا يكون إنكار من كان متمسكا بتص على من لا نض عنده» 
ألا ترى إلى أبى أسيد كيف أغلظ القول لابن عباس حين رآه يفتى بالدينارين والدرهم بالدرهمين 
يدا بيد؟ حتى قاله ابن عباس: ”ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتى من رسول الله علب يقول لى 
مغل هذا يا أبا أسيد* الحديث» رواه الطبرانى فى الكبير» وإسناده حسن (مجمع الزوائد 4:4 .)١١‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب: 

وبہذا اندفع قول ابن حزم فى ' المحلى ": قال الحنفيون والمالكيون بتحريم البيع المذكور تقليدا 
لعائشة أم المؤمنين رضى الله عنباء ولم يقلدوا زيد ب بن أرقم فى جوازه. (قلنا: قد أنكرت عائشة فعل 
زيد» ولم ینکر هو قول أم المؤمنين» ولو كان قد أنكر لنقل ولو فى رواية)» قال: وقالوا: مثل هذا 
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باب توكيل المسلم الذمى ببيع خمره 
- عن أبى سعيد قال: ” كان عندنا حمر ليتيم» فلما نزلت المائدة سألت 


القول عن أم المؤمنين لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله َه ولم يقولوا: إن فعل زيد لا يكون 
إلاعن توقيف من رسول الله لاء لأن ما كان طريقه التوقيف فليست هى أولى بالقول من زيد 
SE‏ ااا القن 
والقول» وشتان بين القول بالرأى وبين قول عائشة: ”أبلغى زيد ب بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع 

رسول الله مي إلا أن يعوب “» ولو كان فعل زيد عن توقيف من رسول الله مرل لأبرز حجة» ولم 
يكتمها بعد ما بلغه إنكار عائشة فعله أبلغ إنكار» فافهم» ولا تدحض الحق بالباطل لتغربه السفهاء. 


اقول عك يسعدل ادبت على عدم عة و كل الق الذي نيع رة اندر 
كان هذا صحيحا لما أمر النبى َي بإهراق مر اليتيم» بل أمر بت وكيل الذمى ببيعه. 

والجواب عنه: أن الأمر بالإهراق لا يدل عدم صحة التو كيلء أما أولا: فلأن هذه الواقعة من 
وقائع أول التحريم» وقد كان إذ ذاق شدة فى الأمرء حيث أمر بكسر أوانى ا لحمرء ولم يبح 
استعمالهاء فيمكن أن يكون الأمر بالإهراق من قبيل الأمر بكسر الأوانى. وثانيا: أن أبا حنيفة 
لا يقول يإباحة التوكيل» بل بصحتباء لأنه قال ابن الهمام فى ”الفتح“ :)۷٦:٦(‏ ”وقد روى عن 
أبى حنيفة أن هذه الوكالة تكره أشد ما يكون من الكراهة اه » والصحة لا تستلزم الإباحة» 
على عدم الإباحة» وقد عرفت أنه لا يستلزم عدم الصحةء فاندفع الاحتجاج. 
وجواز تخليل الخمر: 
) قال العبد الضعيف: وقد فرغنا من بيان حجة أبى حنيفة فى الباب فيما تقدم» فليراجع» وقال 
أبو عبيد فى "الم RR‏ 
و لضي سوط جد 
عن أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء أنه قال: ”لا بأس بالمرى ذبحته الشمس» 
والملح» والحيتان »)2٠١7(‏ والمرى خل يتخذ من الخمر. 


ينا تو كيل المسلم الذمى ببيع خمره 4٥‏ 
رسول الله عو وقلت: إنه أهريقوه“ أخرجه الترمذى, وقال: حسن» 
وقد روى من غير وجه عن النبى مه نخو هذا.. 


ا ا له: "وقد بلغنا عن على بن أبى ا 
صنع الخمر خلا)» وبلغنا عن ابن عباس ذلك وبلغنا عن أبى الدرداء أنه قال لا بأس بخل الخمر. 
قال محمد: : أخبرنا ابن عبد ال عن عبد الله بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح فی رجل ورد 
خمراء قال: يبريقهاء قال: قلت: أرأيت لو صب فيا ماء فتحولت خحلا؟ قال: : إن تحولت خلاء 
فلا بأس به» إن شاء باعه. 
قال محمد: :وما هذا يأي» أ ليس جلد لية يديغ وهز للمسلم فيسل الاتطاح بت٠‏ وقد حرم 
الله الميتة كما حرم الخمر أرأيتم يتم إن كانت لنصرانى فأسدها فجعلها خلاء أ ترون بأسا للمسلم أن 
يشتريها فيأكلها؟ قالوا: فإن قلنا هذا لا بأس به فما 5 تقولون؟ قيل لهم: إنما أراد المسلم حين كانت 
عليه حراما أو يخرجها من الحرام إلى الحلال؛ كأنكم ترون الخمر حلالا للكافر» والخمر حرام 
للمسلم والكافر وعلى جميع الناس؛ ء غليجم أن يحرموا ما حرم القرآنء وأن يحلوا ما أحل القرآنء 
فإن قالوا: : إنا نزعم أن الخمر لا يملكها المسلم » وكذلك لا يحل له إصلاحها. قيل لهم: ارا 


7 مسلما له عصير فصار حمرا من جلك هذه الخمر؟ فى فى قولكم أن ترعمو أنه لا الك لها 


١ ٠‏ فإن:قلتم ذلك فلا بأس أن يأخذ المسلم شيعا لا مالك له فيصلحه فيجعله حلالاء أ رأيتم شاة ميتة 
ألقاها أهلهاء فأخذ رجل جلدها فدبغه فصير شيعاء أ ترون به بأسا بالانتفاع به؟ قالوا: لا! قيل لهم: 
فاجعلوا خمر كأنه لا مالك لها أخذها الذى كان العصير له» فجعلها خلا فرجعت إلى أمر حلال» 
كما رجع جلد الميتة إلى أمر حلال اه مع تقديم وتأخير (ص .)٠١۸‏ 

لا ثبت جواز تخليل الخمر التى بملكها المسلم جبرا بلا اختيار لزم حمل حديث المتن على 
أنه كان فى أول نزول التحري» إذ كان فى الأمر شدة» حيث أمر بكسر أوانى الخمرء وكذلك 
يحمل ما روى أبو عبيد فى ”الأموال” عن أسلم؛ قال: قال عمر بن الخطاب: ”لا تأكل خلا من 
حمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادهاء وذلك حين طاب الخل» ولا بأس على أمر أصاب خلا من 
أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها“ (ص 4 )٠١‏ على الور ي بدليل ما رواه أبو 


٠‏ . (۱) هكذا فى الأصلء وفى حاشيته: وفى ” كتاب الأموال”» لأبى عسيد من طريق سليمان التيمى عن أم خمداش قالت: رأيت عليا 
رضى الله عنه يصطبغ. بخل الخمر 0١١‏ أى يأتدم به. ظا 


إعلاء السنن ١55‏ 


باب النمبى عن البيع بالشرط 
5- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى ول : «أنه نبى عن 
بيع وشرط». أخرجه الطبرانى فى ”الأوسط » والحاكم أبو عبد الله فى ” كتاب علوم 
الحديث'» وسكت عليه عبد الحق فى ” أحكامه ” (زيلعى ۱۷۸:۲). 


عبيد أيضًا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدىء عن المثنى بن سعيد» قال: ” كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» وهو عامله على الكوفة: أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق» 
وما وجدت منها فى السفن فصيره خخلاء فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر 
بذلك» فأتى السفن فصب فى كل راقود ماء وملحا فصيره خلا“ ))٠١7(‏ فلو ما يجز للمسلم 
. تخليل الخمر ولا اشتراء خل من أهل الكتاب تعمدوا إفسادها لما أمر عمر بن عبد العزيز بتخليل 
خمورهم مخافة أن يبيعوه فيشتريه المسلم منہم فلا حجة فى حديث المتن على مسألة الت وكيل من 
الجانبين» وقد بينا ما يدل على إطلاق التجارة فى الخمر لأهل الذمة» وجواز أحذ المسلم أثمانها 
منم» وأن الوكيل بالبيع والشراء كالعاقد لنفسه؛ وفئ كل ذلك دليل لأبى حنيفة فى قوله بجواز 
توكيل المسلم الذمى ببيع الخمر وشرائهاء والله تعالى أعلم. 


باب النمبى عن البيع بالشرط 

قوله: ” نهى عن بيع وشرط *» أقول: تمسك به أبو حنيفة على فساد البيع بالشرط» وخالفه 
ابن شبرمة وابن أبى ليلى» فقال ابن شبرمة: الشرط جائز والبيع جائز» واحتج بما روى عن جابر أنه . 
قال: «بعت النبى به ناقة» وشرط لى حملانها إلى المدينة»» وقال ابن أبى ليلى: البيع جائز» 
والشرط باطل» واحتج بما روى عن النبى ع أنه قال لعائشة: «أنه اشترى بريرة وأعتقيها). 

والجواب عن حديث جابر أنه اختلف فيه الرواة» فقال نبيح فى هذه الرواية: ‏ قال: فنزلت 
عن الرحل إلى الأرض قال: ما شأنك؟ قال: قلت: جملك! قال: قال لى: اركب جملك» قلت: ما 
هو محملى» ولكنه جملك» قال: كنا نراجعه مرتين فى الأمر إذا أمرنا به» فإذا أمرنا الثالشة 
لم نراجعه؛ قال: فركبت الجمل”» أخرجه أحمد فى ”مسنده“ عن عبيدة» عن الأسود بن قيس» 
عن نبيع» عن جابر» ورجاله ثقات» لأن عبيدة أخرج له البخارى؛ والأربعة» والأسود أخرج له 
الجماعةء ونبيح أخرج له الأربعة» ووثقه أبو زرعة» وابن حبان» والعجلى» وصحح حديقه 
الترمذى» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 


4۷ النبى عن البيع بالشرط‎ E 
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وأما ذكر ابن المدينى إياه فى جملة المجهولين فرعمه أنه لم يرو عنه إلا الأسود بن قيس» 
وليس كذلك» فإنه روى عنه أبو خالد الدالانى أيضاء فخرج عن جهالة العين» وقال عطاء وغيره 
عن جابر: ولك ظهره” وقال شعبة عن مغيرة عن عامر الشعبى عن جابر: «أفقرنى رسول الله مل 
ظهره إلى المدينة»» وقال جرير عن مغيرة» عن عام "فبعته على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المديدة“ 
ورواه أبو عوانة عن مغيرة» عن عامرء قال: " بعنيه» ولك ظهره حتى تقدم ٠‏ وقال شريك عن مغيرة 
عن عامر: اشترى منى بعيرا على أن يفقرنى ظهره سفرى ذلك“ وقال زكريا عن عامر: 
"فاستشنيت حملانه إلى المدينة » وقال يسار عن عامر: "فاشترى منى بعيرا على أن لی ظهره حتى 
أقدم المدينة "» وقال محمد بن المنكدر عن جابر فى رواية ابنه عنه: ” شرط لى ظهره“. 

وفى رواية عثمان بن محمد عنه: فبعته إياه وشرطته أى ركوبه إلى المدينة » وقال زيد بن 
أسلم عن جابر: "ولك ظهره حتى ترجع» وقال أبو الزبير عن جابر فى رواية: ” أفقرناك ظهره إلى 
المدينة » وفى رواية: ”فبعته منه بخمس أواق» قلت: على أن لى ظهره إلى المدينة» قال: ولك ظهره 
إلى المدينة '» وفى رواية قال: ”أحذته بكذا وكذاء وقد أعرتك ظهره إلى المدينة '» وقال سالم عن 
جابر قال: ”قد أخذته فتبلغ عليه“ » وفى رواية: ”وقد أخذته بوقية اركبه فإذا قدمت فائتنا به“ 
ورواه أبو المتوكل عن جابر: "فبعنى ولك ظهره ٠‏ وفى رواية: ”أ تبيعنى جملك؟ قلت: نعم» قال: 
اقدم عليه المدينة » وقال أبو هبرة عن جابر: ”فاشترى منى بعيرا فجعل لى ظهره حتى أقدم ' 
المدينة '» لخصت هذه الطرق من ”فتح البارى” (587:0) و ”مسلم“ (۲۹-۲۸:۲). 

وقد علم منه أنه ظاهر رواية عطاء» وزيد بن أسلم» وسالم بن أبى الجعد, وأبى المتوكل 
ارا اجنو أنمالم يكن هذا على و شتراط» بل كان على وجه التبرع 
والإلحيان سد حكن راا ابو الي رله: ”أفقرناك ظهره إلى المدينة» وقد عرتك ظهره إلى 
المدينة “» يدل أيضًا على أنه لم يكن ذلك على وجه الاشتراط» بل على سبيل التبرع والإحسان» 
وكذا قوله: فبعته منه بخمس أواق» قلت: على أن لى ظهره إلى المدينة» قال: ”ولك ظهره إلى 
المدينة » يدل على أنه لم يكن على وجه الاشتراط فى صلب العقد» بل كان بعد تمام العقد على 
وجه التبرع والإحسان» غاية ما فى الباب أنه يعلم منه أن جابرا كان طلب هذا الإحسان منه» 
فأجابه رسول الله عر إليه» وهو لا يضرنا. 

A‏ م ا ا اما 


.كان بعد تام العقدء وتسميته الشرط مجازء كما يدل عليه رواية أبى الزبيرء وأما رواية الشعبى 
فيمكن :حمله على عدم الاشتراط» بأن يقال: إنه سمى قوله مِكهِ: «بعنيه» ولك ظهره حتى تقدم»؛ 
كما فى رواية أبى عوانة عن مغيرة عن الشعبى» شرطا مجازا واستثناء مجازاء وال حال أنه لم يكن 
شرطاء بل كان وعدا منه مركم وتبرعا وإحسانا إليه» ويدل عليه رواية شعبة عن مغيرة عن الشعبى 
بقوله: :#أفقرن رول الله علد ظهره إلى المدينة)» رواية نبيح نص فى باب عدم الاشتراط» وإذا 
كان الأمر كذلك فلا يتم الاحتجاج به على صحة الاشتراط. 

وظهر منه أن ما قال السخارى: ”إن الاشتراط أكثر وصح“ غير صحيح» لأن الذين ذكروا 
الاشتراط هم عامر» وابن المنكدرء وأبو الزبير» والذين لم يذكروهم نبيح» وسالم» وزيد بن أسلمء 
وعطاءء وأبو المتوكل» وأبو هبرةء فالذين لم يذكروه أكفر من الذين ذكروه» ثم الذين ذكروه 
لم يتفق رواياتهم على الاشتراطء فإن أبا الزبير لم يذكر الاشتراط فى روايتيه » وذكره فى رواية» 
لكن بور منه آنه ادج عام لاروم رك قرط قرا حقيقة» بل كان استعارة منه بء ويدل 
عليه قوله فى رواية: ”أفقرناك . وفى رواية: ”أعرتك“. 

وأما ابن المنكدر فقال فى رواية: ” شرط لى“ وهو يدل على أنه كان وعدا منه لقوله: 
"أخذت بكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة “» وفى رواية ”شرطته“» وهو فى رواية أبى الزبير: 
”فبعته منه ببخمس أواق» قلت: على أن لى ظهره إلى المدينة» قال: ولك ظهره » وهو ليس بشرط 

حقيقة بل هو استعارة» فلا يدل رواية ابن المنكدر على الاشتراط الحقيقى. 

وأما الشسعبى فروى عنه يسار» ومغيرة» وزكرياء وأما رواية يسار فهو بمعنى أبى الزبير: 
”أجذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره' » فلا يدل على اشتراط» وأما رواية زكريا فهو بمعنى رواية 
أبى الزبير بلفظ: ”فبعته منه بخمس أواق» قلت: على أن لى ظهره إلى المدينة» قال: ولك ظهره » 
فهو لا يدل على الاشتراط وأما مغيرة فرواه عنه شريك» وجريرء وأبو عوانة» وشعبة. 
ْ أما رواية شريك ففيه أنه قال: ”اشتری منى بعيرا على أن يفقرنى ظهره“» وهو يحتمل أن 
يكون بمعنى ” بعنيه» ذلك ظهره“ الذى رواه أبو عوانة عن مغيرة» ويحتمل أن يكون بمعنى رواية 
أبى الزبير: : أخذت بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره» ويختمل أن يكون بمعنى رواية أبى الزبير ٠‏ فبعته 
منه بخمس أواق» قلت: على أن لى ظهره | إلى المدينةء قال: ولك ظهره إلى المدينة“ فلا يدل على 
الاشتراط» وأما رواية آیی عنوانة چا أنه تال بعنيه» ولك ظهره إلى المدينة» وق 
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عدة منه لا شرطاء أما رواية جرير فيحتمل أن يكون بمعنى رواية أبى عوانةء ويحتمل أت يكون 
معنى رواية أبى الزبيرء فهو لا يدل أيضًا على الاشتراط» وأما رواية شعبة فهو ظاهر فى الأعارة» 
فلما لم يتفق رواياتهم على الشرظء والتى تدل على الاشتراط يمكن إرجاعها إلى التى ليس فيها 
اشعرائل» لعي ل وا نف فى امار یی أ ن 0 
وأصح؟ . ج 
وأما ما قال ابن حنجر: "إن الذين ذكروه يصيغة الاشتراط أكثر عدا من انين عار ٠‏ 
وهذا وجه من وجوه الترجح؛ فيكون أصحء ويترجح أيضًا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهثم 
زيادة وهم حفاظ» فتكون حجةء وليست رواية من لم يذكر الاشتراط فنافية لرواية من ذكره» لأن ٠‏ 
قوله: : لك ظهره» وأفقرناك ظهره» وتبلغ عليه لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك“. 
ففيه أولا: أنا لا نسلم أن الذين ذكروا الاشتراط أكثر عدداء وقد مر تفصيله» وأما ثانيا: ْ 
فلأن قوله: ”إن الذين ذكروه معهم زيادة» وهم حفاظ' ' لا يفيده» لأنا لا ننكر الزيادة بل نتكلم فى 
- معناهاء ونقول: هى لا تدل على الاشتراط فى العقدء بل الظاهر أنه كان وعدا منه لله وإعارة» 
فذكروه بصيغة الشرط كما قال الإسماعيل: "إن قوله: ولك ظهره وعد قام مقام الشرطء لأن 
وعد لا خلف فيه» وهبة لا رجوع فيسهاء لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق؛ فلذلك ساغ 
لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشروط ‏ . ووافقه عليه المهلب» واستحسنه ابن حجر أيضاء وقال: 
"وأقوى هذه الوخوه فى نظرئ با عدم ع عن الامساعبل من نه e‏ (فتح 
البارى 14:0 7). | 
وأما ثالثا: فلن قوله: ل م ل 
ذلك اه“ غير صحيح) لأنه ليست هناك رواية تدل على وقوع الاة شتراط قبله حتى تحتمل تلك 
الروايات عليها. بقى هنا كلام» وهو أن رواية نبيح صريحة فى أنه لم يكن هناك استدعاء من جابر 
للركوبء لأنه كان يمتنع من الركوب مع أن رسول الله يفم كان يقول له: اركب جملك: 
ولم يركب بعده إلا امتغالا لأمر رسول الله َم والروايات الأخر مخالفة له.. ا 
والجواب عنه: أن الروايات الحالفة مضطربة؛ لأن هنا ما يدل على أن جابرا كان استدعاء 
الركوب» ومنها ما يدل على أنه لم يكن استدعاه» بل كان هو تبرعا منه ع ابتداء» ثم منہا ما 
يدل على أن الوعد كان تمام البيع» ومنها ما يدل على أنه كان بعده» فالظاهر منه أن القيصة ٠‏ 
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غير محفوظة عندهم على ما هى عليه» فلا تعارض رواية نبيح» لأنها تدل على أنه حفظها كما 
هى» والمقبول من الروايات الأخرى ما يوافقهاء كرواية شعبة عن مغيرة عن الشعبى: «أفقرنى 
رسول الله َيه ظهره إلى المدينة»» ورواية أبى الزبير: " أفقرناك ظهره إلى المدينة » وروايته: 
”أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة “» ورواية سالم: ”أخذته فتبلغ عليه» أو قد أخذته 
بوقية اركبه» فإذا قدمت فائتنا به “» ورواية أبى المتوكل قال: ”اقدم عليه المدينة » ورواية أبى هبرة: 
”فجعل لی ظهره“» ولا يقبل ما يخالفها إلا ما يمكن إرجاعه إليها. 
(قال العيد الضعيف: ولقد أنصف البيبقى رحمه الله خيث قال بعد ما سرد للحديث طرقا 
عديدة بألفاظ مختلفة ما نصه: ‏ وبعض هذه الألفاظ تدل على أن ذلك كان شرطا فى البيع؛ 
واا قل أن ذلك سحلل مسجلا رتكونا وف رتاه اه والله أعلم (ه :۷ أى 
والاحتمال يضر بالاستدلال» فلا حجة فيه لمن جوز الشرط فى البيع)۲ اظ. 
وأجاب عنه فى ” فتح القدير“ بوجهين: ”أحدهما: أن الشرط لم يكن هناك فى صلب 
العقد» ونسبه إلى الشافعى. والثانى: أن حديث جابر خاص» وحديث عبد الله بن عمرو عام؛ والعام 
عندنا يعارض الخاص» ويطلب معه أسباب الترجيح, والمرجح هنا للعام» وهو نميه عن بيع وشرطء 
وهو كونه مانعاء وحديث جابر مبيح فيحمل على ما قبل الدبى» لأن القاعدة الأصولية أن ما فيه 
الإباحة منسوخ با فيه النبى .)۷۷:١(‏ 
وأجاب عنه الطحاوى أيضًا بوجهين: الأول: ما أجاب به الشافعى أنه لم يكن فى صلب 
العقد بل بعده. والثانى: أنه لم يكن هناك بيع حقيقة لأنه ظهر من صنيعه لي أنه لم يكن قصده 
إلى ملك الجمل» بل كان قصده إلى إ إيصال الثمن إلى جابر بہذه الحيلة» فلم يكن هذا شرطا فى 
البيع حقيقةء لأنه كان شرطا فى ملكه لا فى ملك رسول الله ه. . وأما حديث عائشة» فأجاب 
عنه ابن همام بما أجاب عن حديث جابر بأنه مبيح» وحديث عمرو بن شعيب محرم» واحرم ناسخ 
للمبيح. وأجاب عنه النووى أن قوله: "اشترطى لهم الولاء” لم يكن لإباحة الاشتراط» بل للمبالغة 
فى الزجرء وتصحيح العقد هذا مع الشرط كان مخصوصا بها. 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يغبت إلا بدليل. والجواب عنه أن الدليل هو النهى 
عن البيع والشرط» وأجاب عنه ابن الجوزى بأنه ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعسق كان 
مقارنا للعقد» فيحمل على أنه كان سابقا للعقد» فيكون الأمر بقوله: ”“اشترطى” مجرد الوعد» 


٥۱ النهى عن البيع بالشرط‎ is 
ولا يجب الوفاء اه. وتعقب باستبعاد أنه َه يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفى بذلك الوعد.‎ 

والجواب عنه أنه لا استبعاد فيه لأن المقصود منه زجرهم عن أمثال هذه الشروط بأبلغ 
وجه» وهذا المقصود لم يكن يحصل بدون هذا الوعدء لأنهم لم يكونوا بائعين لها بدون هذا 
وعد فأباح لها هذا الوعد ليتم البيع بلا شرط بناء على هذا الوعد» ولا يلزم عائشة ئشة إيفاء هذا 
الوعد, لأنه لم يكن فى قدرتہا إيفاؤهاء لأن الولاء أمر ضرورى تثبت من غير اخشيار» ولم تكن 
غرتہم لأنها لم تكن وعدت لهم من عند نفسهاء بل كانت وعدت بناء على إصزارهم وبناء على 
هذا أجاز لها رسول الله َه بهذا الوعدء فيكون معنى قوله: ”اشترطى لهم الولاء“ أن هذا الوعد ‏ 
ليس بنافع لهم» ولا ضارا لك» وهم يصرون عليه» فلا بأس عليك أن تشترطى لهم قبل العقدء 
ويتم العقد من غير شرط» بناء على زعمهم الفاسد أن الولاء يكون لهم بناء على هذا الاشتراط 
السابق» ولا كان الاغترار منهم» لا منك فليس عليك فيه شىء فلا بعد فيه. وأجاب عنه الطحاوى 
بما لست احصله» إن شعت الاطلاع عليه فارجع إلى ' معانى الآثار” (۲۲۲-۲۲۱:۲). وأجاب 
عنه غيره بأجوبة أخرىء إن شعت الاطلاع عليهاء فارجع إلى ”فتح البارى” (175:5)» وفيما 
ذكرنا كفاية. 

(قال العبد الضعيف: ا كذا رواه أصحاب هشام عن عروة» 
وأصحاب مالك عنه عن هشام بلفظ: ”واشترطى لهم الولاء“» واستشكل صدور الإذن منه عر 
فى البيع على شرط فاسهء واختلف العلماء فى ذلك» فمنمم من أنكر الشرط فى الحديث» 
فروى الخطابى فى ”معاله“ بسنده إلى يحبى بن أكثم أنه أنكر ذلك» وعن الشافعى فى ”الأم“: 
الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراطء لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه» 
وروايات غيره قابلة للتأويل» وقال الطحاوى: ففى هذا اختلف هشام والزهرى» فإن كان الذى 
يعتبر فى هذا هو الضبط والإتقان والحفظ فإن ما روى الزهرى أولىء لأنه أتقن وأضبط 
وأحفظ من هشام (۲۲۲:۲). ا 

وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذى وقع له» ولیس كما ظن» فإنه عبر عن قوله ره : 
راث شتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا»» كما هو فى رواية أيمن فى آخمر أبواب المكاتب عند 
البخارى بقوله: ” واشترطى لهم الولاء“» وأثبت الرواية آحرون» وقالوا: هشام ثقة حافظء 
والحديث متفق على صحته» فلا وجه لرده اه ملخصًا من ” فتح الباری“ (۱۳۹:۰). قلنا: لا ننکر 
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صحة الحديث من جهة الإسنادء وإنما الكلام فى أن قول هشام: "واشترطى لهم الولاء“» رواية 
باللفظ أو بالمعنى» فالراجح عندنا هو الثانى» دون الأول» بدليل ما فى رواية أيمن من قوله: «اشتريما 
ودعيهم يشترطون ما شاؤوا»» وهذا أولى من أن ينسب إلى رسول الله ع الإذن فى البيع على 
. شرط فاسدء وإذا كان كذلك فلا حجة فيه لمن جوز البيع بالشرط» وأبطل الشرط) ١١ظ.‏ 

واحتج الشافعى بهذا الحديث على أن شرط العتق جائز فى البيع» والجواب عنه أنه ليس فى 
الحديث شرط العتق» وإنما فيه شرط الولاء فإن قلت: إن شرط الولاء لا يكون بدون شرط العتق. 
قلنا: : كلا! لأن شرط الولاء كان لأجل أنهم علموا أن عائشة تشتريها للعتق لا لأنهم شرطوا العتق» 
والفرق بينهما ظاهر. 

بقى ههنا شىء» وهو أن رواية عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده: «أن النبى مه نبى 
عن بيع وشرط)» رواه عنه أبو حنيفة هكذاء ورواه عنه غيره: «أنه نبى عن شرطين فى بيع)» 
وهكذا رواه حكيم بن حزام عن النبى مُه وفسروه بأن بيع الرجل الشىء حالا بألف ونسيمة 
بألفين» أو إلى شهر بألف وإلى شهرين بألفين» فيكون رواية أبى حنيفة مخالفة لرواية غيره. 

والجواب عنه بوجهين: أحدهما: أن يقال: يبمكن أن يكون عمرو بن شعيب يروى عن أبيه 
عن جده كلتى الروايتين» فروى عنه أبو حنيفة رواية» وروی عنه آخرون رواية أخرى. والثانى: أن 
يقال: أن أصل الرواية كان أنه نبى عن شرطين فى بيع» إلا أن أبا حنيفة رواه بالمعنى» لأن معنى 
الشرطين فى البيع؛ هو البيع والشرطء لأن البيع نفسه شرطء فإذا شرط فى البيع شرط آخر اجتمع 
فيه شرطان» كذا قاله الطحاوى فى ” معانى الآثار” (۲۲۲:۲)» وما فسروا به الشرطين فى البيع؛ إنما 
هو على وجه التمثيل لا على وجه الحصرء وإن سلم الحصر فليس هو تفسيرا منقولا عن النبى وه 
حتى يلزم أبا حنيفة قبوله» فلا يلزم أن يكون ما رواه مخالفا لما رواه غيره. 

وأيضًا: لا وجه لجواز الشرط وعدم جواز الشرطينء وأيضا: كل شرط متضمن لشرطين: 
شرط الوجود وشرط العدم» فلا يخلو بيع بالشرط عن الشرطين» فلا يجوز لوجود الشرطين» وفى 
الباب آثار لعمر وابنه تدل على فساد البيع بالشرطء أخرجها الطحاوى فى ”معانى الآثار” 
(۲۲۲:۲)» ومحمد فى ”الموطاً“ (ص 17 ؟). 
تصحيح حديث أبى حنيفة فى النهى عن بيع وشرط: 07 

وفى “المحلى ” لابن حزم من طريق الحاكم: نا جعفر بن محمد الخلدی» نا عبد الله بن أيوب 


E‏ النبى عن البيع بالشرط مها 


أبن زاذان الفرير» نا محمد بن سليمان الذهلى؛ نا عبد الوارث هو ابن سعيدء قال: : قدمت مكة 
فوجدت بها أبا حنيفة؛ وابن أبى لیلی» وابن شبزمة فسألت أبا حديفة عمن باج بيعاء واشتر ترط 
شرطا؟ فقال: «البيع باطل والشرط باطل». ثم سألت ابن أبى ليلى عن ذلك؟ فقال: «البيع جائز 
والشرط باطل). ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك؟ فقال: «البيع..ائروالشرط جائز»» فرجعت إلى 
أبى حنيفة فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدرى ما قال حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله عل نہ عن بيع وشرطا» البيع باطل والشرط باطل؛ فأتيت ابن أبى ليلى فأخبرته بها 
قالاء فقال: لا أدرى ما قالاء حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول 
الله ی قال: «اشترى بريرة واشترطى لهم الولاء»» (أى دعيهم يشترطون) البيع جائزء والشرط 
باطل» فأتيت ابن شبرمة فأخبرته با قالاء فقال: لا أدرى ما قالاء نا مسعر بن كدام» عن محاردب بن 
دثار» عن جابر بن عبد الله» «أنه باع من رسول الله ا جملا واذ شترط ظهره إلى المدينة)» البيع 
جائز» والشرط جائزء لم يعله ابن حزم بشىء» واحتج بحديث أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده» وأجاب عن حديث جابر وعائشة بنحو ما ذكرناه. 

وقال: وههنا خبر رابع من طريق أحمد بن شعيب (النسائى): أنا زياد بن أيوب» نا ابن علية» 
نا یوب السختيانى» نا عمرو بن شعیب» ثنى أبى» عن أبيه» عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» قال: قال رسول الله سل : «لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان فى بيع» ولا ربح مالم 
يضمن»» وبه أخذ أحمد بن حنبل» فيبطل فيبطل البيع بشرطين ويجيزه بشرط واحدء قال ابن حزم: وهذا 
N E‏ شرن ES‏ جدبيدا LE‏ 
مسكوت عنه فى هذا الخبر» فوجب طلب حكمه فى غیره» فوجدنا قوله بُ : «كل شرط لیس 
فى كتاب الله فهو باطل» فبطل الشرط الواحد» وکل ما لم يعقد إلا به وبالله التوفيق اه .)٤۱۹:۸(‏ 

قلت: ولو كان لحديث أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب علة لصاح با ابن حزم ولم يبال» 
فشبت أنه حديث صحيح صالح للاحتجاج به» فلا يضرنا ما نقل عن ابن أبى الفوارس أنه قال: 
غريب» كما فى ”التلخيص ال حبر“ (ص۲۳۷). فإن تفرد الثقة بشىء» وهو المراد بالغرابة ههنا ليس 
بقدح فى الحدیث» ولا ما فى ” مجمع الزوائد' » رواه الطبرانى فى ”الأوسط“» وفى طريق عبد الله 
ابن عمرو مقال اه »)۸٥:٤(‏ فأن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده إذا رواه الثقات عنه 
صحيخ لم يزل الأئمة يحتجون به» ولا ما قاله القطان: إن علته ضعف أبى حنيفة فى الحديث» 


1 
bA 
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كما فى ”الزيلعى “ »)١78:7(‏ فإن قلامة ظفر أبى حنيفة ما لم تفارقه حير م نآلاف من أمثال ابن 
القطان» فالعجب منه أنه كيف أطلق اللسان بہذه الكلمة التى يعافها كل إنسان فى قلبه نور من 
العلم والتقوى وهو برىء من العصبية والشنآن؟ فهذا ما يغنى حكايته عن الاشتغال بجوابه» ومن 
أراد الاطلاع على درجة هذا الإمام فى علم الحديث وحفظه وأمانته» فليراجع ” مقدمة هذا 
الكتاب» فقد أتينا فيه على القدر الضرورى من هذا الباب.  ٠‏ 

واندحض با ذكرنا ما قاله ابن قدامة فى ”الشرح الكبير" له بما نصه: ولم يفرق الشافعى» 
وأصحاب الرأى بين الشرط والشرطين» ورووا: «أن النبى ت نبى عن بيع وشرط)» وقال: 
حديشهم ليس له أصل» وقد أنكره أحمدء ولا نعرفه مرويا فى مسندء فلا يعول عليه اه (01:5). 

أما قوله: ”لا أصل له ولا نعرفه مرويا فى مسند“ ففيه إشعار لقلة نظره فى الحديث وكتبه» 
فإن هذا الحديث رواه الحافظ طلحة بن محمد فى ” مسنده“ للإمام؛ عن أبى العباس بن عقدة» عن 
الحسن بن القاسم» عن الحسين البجلى» عن عبد الوارث بن سعيد» وأخرجه الحافظ بن خسرو فى 
”مسنده“ من طريق عبد الله بن أيوب بن الفيروز الخزاعى» عن محمد سليمان الذهلى» عن عبد 
الوارث» ومن طريق الثقة على بن محمد بن محمد الخطيب» عن أبى بكر عبد القاهر بن محمد بن 
محمدء عن أبى هارون موسى» عن عبد الله بن أيوب بن زاذان-المقرىُ عن الذهلى عنه عن أبى 
حنيفة» وأخرجه القاضى أبو بكر الأنصارى بسنده عن عبد الله بن أيوب القزوينى» عن الذهلى 
عنه» عن أبى حنيفة» وأخرجه الحافظ أبو نعيم الإصفهانى» عن أبى القاسم الطبرانى» عن عبد الله بن 
أبى بكر المقرئ» عن الذهلى عنه» عن أبى حنيفة» كما فى ” جامع المسانيد” (۲۳-۲۲:۲)» وبببذا 
السند أخرجه الطبرانى فى ”معجمه الأوسط“» والحاكم فى ”علوم الحديث » ومن جهة الحاكم 
ذكره عبد الحق فى ”أحكامه “ وسكت عنه» وسكوته عن شىء فى أحكامه حجة» فكيف يكون 
الحديث لا أصل له؟ وقد رواه وأخرجه جماعة من الحفاظ فى مسانيدهم ومعاجمهم ومصنفاتهم. 

وأما قوله: ”وأنكره أحمد“ فقد ذكرنا فى ”المقدمة“: أن المنكر أطلقه أحمد بن حنبل 
العاف تل ابوك الأرد امنيا يلدزى دوعر اق اميتي عارك a‏ 
ذكرناه فى ”المقدمة“ أيضا: إذا قالوا أنكر ما رواه فلان كذا لا يلزم منه ضعف الحديث» ولا ضعف 
راويه» فإنهم را يطلقونه على الحديث الصحيح والحسن أيضا بمجرد تفرد راويه» فتذكر. . فإن 
قيل: إنكار أحمد هذا الحديث مع تركه العمل به دليل على ضعفه عنده: قلنا: واحتجاج أبى حنيفة 


ج ٤ا‏ مه ١‏ 


باب البيع إلى أجل مجهول 


/1- قال الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم الجزرى» عن 


والشافعى به مع العمل دليل على صحته عندهماء فقد ذكرنا فى "المقدمة “: أن احتجاج المجتهد 
بحديث تصحيح له منه» ودرجة أبى حنيفة والشافعى فى الحديث ليس بأقل من درجة أحمد فيه 
مع مالهما من التقدم والسبق» فإن أبا حنيفة من التابعين» والشافعى من أتباعهم» وأحمد بعدهما 
بكثير» وأما الفقه والاجتهاد فلا يخفى أن أحمد عيال فى ذلك عليهماء والله تعالى أعلم. 

وقال شمس الأثمة فى ”المبسوط": والصحيح ما استدل به أبو حنيفة» فإنه حديث مشهور 
فأما حديث هشام بن عروة» فقد قال أبو يوسف: أوهم هشام بن عروة» ما قال رسول الله ِل : 
واشعرطن لهم الولاءوء لأن هذا ابر بالخترورء :ولا ريظن برمول الث عله دلت وتاويل ديق 
جابر رضى الله عنه أن ذلك لم يكن شرطًا فى البيع» على أن ما جرى بينهما لم يكن بيعًا حقيقة:: 
ونا E E‏ عليه تصن لزت bS‏ 
ذكرنا ٤:۱۳(‏ ۱۲)۱ظ. 

باب البيع إلى أجل مجهول 

قوله: ”لا تبيعوا إلخ“. أقول: اختلفوا فى جواز هذا البيع» فقال أبو حنيفة» ومن وافقه: بعدم 
جوازه» وتمسكوا برواية المتن» وخالفهم آخرون» واحتجوا بما روى عن عبد الله بن عمرو وغيره؛ 
قال سحنون: قال ابن وهب: أخبرنى ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: «أن رسول الله ّل أمره أن يجهز جيشا»» فقال عبد الله: ليس عندنا ظهر» فأمره 
النبى بل أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق» فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج 
المصدق بأمر رسول الله ع4 وقال أيضا: أخبرنى ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن ابن أبى جعفر» 
2 "أن ابن عمر كان ييماع البيع ويد يشترط على صاحبه أن يقضيه إذا حرجت غلته أو إلى 
عطاءه' ل ا فال ا رهنب : أخبرنى سلمة بن على قال: ”كن أمهات المؤمنين يشترين إلى 
أعطياتہن (المدونة *711/:1). 

والجواب عنه: أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص منسوخ» كما سيأتى تفصيله فى بيع 
الحيوان بالحيوان» وأما أثر ابن عمر وأمهات المؤمنين: فالجواب عنه أن المسألة مجتهد فيها» ورجحنا 
أثر ابن عباس لأنه أقيس وأبعد من النزاع» وتأويل ما روى أبو حنيفة رضى الله عنه عن معنى بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن عبد الله بن مسعودء عن النبى .آنه قال: «اشتروا على الله» 


ا البيع إلى أجل مجهول 8 
ظ عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: ”لا تبيعوا إلى العطاء» ولا إلى الأندرء 


قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يقولون: بعنا إلى مقاسمنا ومغائمنا»» أن لا يكون الأجل 
المجهول شرطا فى العقد» بل يكون البيع نقدا وبمهل البائع المشترى إلى الميسرة على وجه التبرع. 

ش قال العبد الضعيف: ‏ وهذا هو تأويل ما روى عن ابن عمر وعن أمهات المؤمنين من الاشتراء 
إلى العطاء أن الأجل لم يكن مشروطًا فى العقد» بل إمهالا من البائع بعد تمام العقد تبرعاء على أن 
العطاء فى زمن عمر بن الخطاب رضى لله عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدين كان موقتا بوقت 
معلوم» قال أبو يوسف فى * الخراج” له: حدثنا امجالد بن سعيد» عن الشعبى عمن شهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» قال: لما فتح الله عليه وفتح فارس والروم جمع ناسا من أصحاب رسول 
NET CES‏ 
للب ركة» قالوا: اصنع ما رأيت» فإنك إن شاء الله موفق اه“ وص وإجرفدا مرت جين بكانوا 
يقسمون العطاء على تمام السنة. 

ثم احتلف الأمور فكانوا يقسمون العطاء بعد تمام السنة مرة» وبعد شهر أو شهرين من 
تمامها أحرى» فصار وقت العطاء مجهولا بعد ما كان موقتا معلوماء ولذلك -والله أعلم- نى | 
عباس عن البيع إلى العطاء لكونه شبيها بالدياس والأندر فى آخر زمانه» فلا حجة فى أثر أمهات 
المؤمنين لمن جوز البيع إلى أجل مجهول» فافهم. ثم راجعت ”المحلى ' لابن حزم فوجدت مالكا 
رحمه الله قد قال ما قلته بعینه» قال ابن حزم: "وأباح مالك البيع إلى السطاء فيما خلا (ومضى) 
قال: وأما اليوم فلاء لأنه ليس الآن معروقّاء وكان معرومًا قبل ذلك اه“ (:445). 

قال ابن حزم: واحتج من أباح البيع ا ما رويناه من طريق الحجاج بن أرطاة» عن 
عطای وجعفر بن عمرو بن حريث» قال عطاء: ” كان ابن عمر يشترى إلى العطاء» وقال جعفر 
عن أبيه: .إن ذهقانا يعث إلى على .بن أبى طالب ثوب ديباج منسوج الذهبء فابتاعه منه عمرو بن 
حريث إلى العطاء بأربعة آلاف درهم“. قال حجاج: "وكان مهات المؤمنين يتبايعن إلى العطاء » 
ومن طريق إسرائيل» عن جابر الجعفى: عن الشعبى: ”لا بأس بالبيع إلى العطاء. 

وعن ابن أبى شيبة: نا أبو بكر الحنفى» عن نوع بن أبى بلال: ا 
طعاما إلى عطائه“. قال ابن حزم: كل هذا عن حجاج بن أرطاة» وناهيك به ضعفاء (قلت: كلا! 
بل هو ثقة» وإنما نقم عليه التدليس) وعن جابر وهو دون حجاج بدرج (قلت: نعم! ولكنه مختلف 
فيه)» ولا أدرى نوح بن أبى هلال (الصحيح ابن أبى بلال) من هو؟ 


ج ١4‏ ۰ ٍ لعزي أل جه /اه ١‏ 
سس سح .ا ا 


لا إلى الدياس “ (كتاب الأم »)٠٠:۲‏ وهذا سندذ صحيح. ' 


الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحداء فإنه جهل كثيرا من المعروفين: 

(قلت: قد مر فى “ المقدمة “ أن الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أجدا فإنه قد جهل كثير من 
المعروفين» ونوح بن أبى بلال هذا هو الجرى المدنى مولى معاوية, من رجال النسائى» روى عن ابن 
٠‏ عمر» وسعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وعلى بن الحسين» وغيرهم. وعنه الثورى؛ 
وإسحاق بن إبراهيم بن نسطاس» وعلى بن ثابت الجزرىء وداود بن إسماعيل بن إبراهيم» وأبو 
بئاتة» وأبو بكر الحنفى: وزيد بن الحباب» قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة 
والنسائى: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى الشقات» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء كذا فى 
"التبذيب” »)481:1١(‏ وفى ”التقريب : ثقة من الخامسة اه. 

قال ابن حزم: : ولقد كان يلزم الحنفيين امحتجين برواية حجاج بن أرطاة فى أن العمرة تطوع 
أن يحسجوا هنا بروايته» ولقد كان يازمهم إذا قلدوا أم اللؤمدين فيما خحالفها فيه زيد بن أرقم أن 
يقلدوها ههناء ومعها صواحبها أمهات المؤمنين» وعلى» وعمرو بن حريث؛ وأيضًا عمار بن ياسر 
وغيره؛ ولكن القوم متلاعبون. (قلت: حاشاهم من ذلك» وإنما هم فقهاء مجتہدون» يفقهون ما لا 
تفقهون» ويعلمون ما لا تعلمون» فإنهم حملوا هذه الآثار على كون العطاء موقتا معروفا إذ ذلك» 
وما يخالفها على ما إذا لم يبق موقتا كذلك» فافهم. ولا تعجل بالإنكار على الأئمة الأبرار 
والفقهاء الأخيار» فيلحقك الشين والعار). ٠‏ 

قال ابن حزم: وروينا من طريق سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم الجزرى» عن عكرمة» عن 
ابن عباس: لا يسلم إلى عصيرء ولا إلى العطاء» ولا إلى الأندر يعنى البيدرء ومن طريق وكيع عن 
سفيان الشورى؛ عن بكير بن عتيق» عن سعيد بن جبير: ”لا تبع إلى الحصادء ولا إلى الجدادء ولا 
إلى الدراس” (لعل الصحيح الدياس)» ولكن سمى شهراء ومن طريق ابن شيبة: نا محمد بن أبى 
ا ل ل ”لا أدرى ماهو؟”. 

ومن طريق ابن أبى شيبة: نا جرير» عن منصورء عن إبراهيم: ”أنه كره الشراء إلى العطاء 
والحصاد» ولكن يسمى شهرا“» ومن طريق ابن أبى شيبة: نا حميد TT‏ 
صالح بن حى» عن المغيرة» عن الحكم: “أنه كره البيع إلى العطاء“» وهو قول سالم بن عبد الله بن 
عمر وعطاء اه .)٤٤۷:۸(‏ قلت: عطاء هو الذى روى عن ابن عمير أنه كان يشترى إلى العطاء؛ 
ثم خالفه» ولیس ذلك إلا اختلاف الزمان عندنا كما ذكرناء والله تعالى أعلم) 7١١ظ.‏ 


إعلاء السئن : مه١‏ 


الوا الس عد 
-٨۸‏ عن حكيم بن حزام» قال: E a‏ منى البيع 
ليس عندىء أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: “لا تبع ما ليس عندك اخرحة أبو دة 
E‏ 


باب بيع ما ليس عنده 

قوله: "لا تبع ما ليس عندك “» أقول: معناه لا تبع ما ليس عندك أصلاء أى لا تملكه لا أصالة 
ولا يداء وليس معناه لا تبع ما لا تملكه أصالة» وإن كان بيدك وكالة» فلا يصح الاستدلال به على 
بطلان بيع الفضولى كما استدل به الشافعى. 

والدليل عليه أنه لا يدخل فيه بيع الوكيل إجماعاء ولا يقال له: إنه بائع ما ليس عنده؛ 
ولا فرق بينه وبين الفضولى فى نفس البيع» لأن كل واحد منبما بائع ملك غيره» والفرق إثما هو 
فى الإذن وعدمه وهو غير مؤثرء فلا يكون بيع الفضولى داحلا فیه» فان قلت: الإذن للو كيل يجعل 
المبيع مقدور التسليم» » فلا يكون الفضولى مغله» لأنه لا يقدر على التسليم» » فالجواب عنه (بالمنع لأنه 
يقدر عليه لكون المبيع بيده» وما لا يقدر على تنفيذ العقد وتصحيحه؛ وليس فى الأثر ما يد على 
المنع من بيع ما لا يقدر البائع على تنفيذ العقد فيه» ومن من ادعى فعليه البيان» وأيضام» أن القدرة على 
التسليم يجب بحسب البيع» » فإن كان البيع باتا يجب أن تكون القدرة أيضًا باتاء وإن كان موقوفا 
يجب أن يكون القدرة أيضًا كذلك» والقدرة الموقوفة موجودة هناء فلم يصح الفرق» بخلاف من 
يبيع ما ليس عنده لان بيعه بات ولا قدرة هناك فلا يصح. 


حجة من قال بجواز بيع الفضولى: 

قال اليد الععيت :وزع ذلك فد كر تة عن قال راز بيع اولي وده قال ابو 
حنيفة» ومالك» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» والشافعى فى القديم» وقواه النووى» وهو مروى 
عن جماعة من السلف» منهم على» وابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر. 

وقال الشافعى فى الجديد: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان؛ لقوله ی : ولا تبع ما 
ليس عندك)» واحتج تج الأولون بحديث عروة البارقى قال: «أعطاه النبى له دينارا يشترى به 
أضحية أو شاة» فاشترى شاتين» فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة فى بيعه» 


. فكان لو اشترى ترابا لربح فيه) رواه ”ابو داود“» ومثله عن حكيم بن حزام عنده» وزاد: «فتصدق 


o ملاظ موك‎ AN RF 
i is E ESED E TANA E E FE RD 
oa TES RE وا‎ O جو‎ a ET e و‎ 


به (أى بالدينار) البى مهه ويحتمل أنه تصدق به لأنه قد حرج عنه للقربة لله تعالى فنى الأضحية 
فكره ه أكل ثمنها قاله فى ' ائيل قال: : هذا الحديث ما يحتج به أصحاب الرأى؛ لأنهم يجيزون 
بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه أو توكيل به (لأنه َم لم يأذن لعروة ولا لحكيم بن حزام فى 
بيع الأضحية؛ وإنما وكلهما بشرائها). 

ويتوقف البيع على إجازة المالك» فإذا أجازه صح إلا أنهم لم يجيزوا الشراء له بغير إذنه 
وأجاز مالك الشراء والبيع معاء وكان الشافعى لا يجيز شيعا من ذلك؛ لأنه غررء ولا يدرى هل 
يجيزه أم لاء وكذلك لا يجيز النكا ح الموقوف على رضا المنكوحة أو إجازة الولى» غير أن الخبرين 
معا غير متصلين» لأن فى أحدهما وهو خمبر حكيم بن حزام رجلا مجهولا (وهو شيخ من آهل 
المدينة عن حكيم) لا يدرى من هو؟ وفى خبر عروة أن الحى حدثوه (أى شبيبا عن عروة)» وما 
كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجةء وقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف فى تأويل 
هذا الحديث إلى أن وكالته وكالة تفويض وإطلاق» وإذا كانت الوكالة مطلقةء فقد حصل البيع 
والشراء عن إذن انتهى» قال المنذرى: وفى إسناده مجهول» وأخرجه ” الترمذى ' من حديث حبيب 
بن أبى ثابت عن حككيم بن حزام» وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبيب بن أبى ثابت لم 
يسمع عندى من حكيم بن حزام» هذا آخر كلامه» وحكى المزنى عن الشافعى: أن حديث البارقى 
ليس بثابت عنده» قال البيبقى: وإنما ضعف حديث البارقى لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحى 
وهم غير معروفين» وحديث حكيم بن حزام» إنما رواه شيخ غير مسمی» ولیس هذا من شرط 
أصحاب حديث فى قبول الأخبار» والله أعلم اه ملخصا من ”عون المعبود“ .)۲٠٠:٤(‏ 

قلت: قال صاحب " الجوهر النقى ": علله البيسبقى با فى سنده من الإرسال» وقد قدمنا أن 
مثل هذا لا يسمى مرسلا عند أهل الشأن» بل فى سنده جهالة» وقد زالت بأن أبا داود والترمذى 
أخرجاه من غير وجه من حديث سعيد بن زيد. (قلت: وأخرجه البيهقى فى ”سننه“ أيضا 
25؛ وهو أخو حماد بن زيدء عن الزبير بن خمريت» عن أبى لبيد: حدثنى عروة فذكره» 
وسعيد وإن قال البيبقى عنه: ليس بالقوی» فقد احتج به مسلم» واستشهد به البخاری» ووثقه ابن 
معين وغيره؛ والزبير احتج به الشيخان وأبو لبيد ثقة» روى له أصحاب السنن» وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقد تابع سعيد بن زيد على رواية هذا الحديث هارون بن موسى الاعورء قال الترمذى: ثنا 
أحمد بن سعيد الدارمی» ثنا حبان بن هلالء ثنا هارون الأعورء ثنا الزبير بن خريت فذكره» وهذا 


السند على شرط الشيخين» فظهر بهذا أنه حديث ثابت متصل روى من وجوه وروی أيضا من 
حديث حكيم بن حزام من وجهين أخمرجه البيبقى من حديث (أبى حصين عن) شيخ من أهل 
المدينة عن حكيم بن حزام» قال الترمذی: ثنا أبو کریب» ثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى حصين» 
عن حبيب بن أبى ثابت عن حكيم بن حزام فذكره» ورجال هذا السند على شرط البخارى» وقال 
الترمذى: حبيب لم يسمع عندى من حكيم بن حزام اه ملخصا (۱۱۳-۱۱۲:۹). 

قلت: والمرسل إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل كما ذكرنا فى ”المقدمة »› وهذا يرويه 
أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة» وعن حبيب بن أبى ثابت» وليس من أهل المدينة» بل من أهل 
الكوفة كلاهما عن حكيم بن حزام» فهو حجة على الشافعى» وأما قول بعض أصحابه فى تأويله: 
إن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق» فاحدمال غير تاشئ عن دليل قغى سياق الحديث 
أنه مه أمره باشتراء شاة للأضحية» ولم يكن وكله ببيع ما يشتريه لهاء ؤلذا تصدق بالدينار» ولو 
كان وكله تفويضا وإطلاقها لم يتصدق به لكونه قد نوى التجارة من أول الأمرء فافهم. 

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود واللفظ له» والشيخات عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: 
1 سمعت رسول الله مَك يقول: «من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرزء فليكن مثله»» 
قالوا: ومن كان صاحب الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم ا جبلء فقال كل 
واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم» قال: وقال الشالث: اللهم إنك تعلم أنى استأجرت أجيرا بفرق. ش 
أرزء فلما أمسيت عرضت عليه حقه» فأبى أن يأخذه وذهب» فشمرته له حتى جمعت له بقر 
ورعائہاء فلقينى فقال: أعطنى حقى» فقلت: اذهب إلى تلك اليقر ورعائها فخذهاء فذهب 
فاستاقها (عون المعبود > :. وترجم له البخارى: إذا اش شترى شيا لغيره بغير إذنه فرضی» قال 
الحافظ فى ” الفتح“: هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولى» وقد مال البخارى فيا إلى الجوازء وأورد 
فيه حديث ابن عمر فى قصة الثلاثة الذين انحطت عليمم الصخرة فى الغار» وموضع الترجمة منه : 
قول أحدهم: ”إنى استأجرت أجيرا بفرق فأعطيته فأبى فعمدت إلى الفرق فزرغته” الحديث» 
فإن فيه تصرف الرجل فى مال الأجير بغير إذنه» ولكنه لما ثمره له ونماه وأعطاه أخسذه ورضى» 
وطريق الاستدلال به ينبنى على أن شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه» لكن يتقرر بأن 
النبى ل ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك» ولو كان لا يجوز لبينه» فيهذا 
الطريق يضح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا. 
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(قلت: ذهل الحافظ عن لفظ أبى داود ففيه أنه ع قال: «من استطاع منكم أن يكون مثل 
صاحب فرق الأرزء فليكن مثله»» وفيه الأمر بفعل مثل ما فعله»ء الاستدلال به لا ينبغى على أن 
شرع من قبلنا شرع لناء بل على أمره َيه باتباع الرجل فيما فعله) قال: وقد أجيب عن حديث 
الباب» بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق فى الذمة» ولا عرض عليه الحق» فلم يقبضه استمر فى ذمة 
المستأجرء لأن الذى فى الذمة لا يتعين إلا بالقبض» فلما تصرف فيه امالك صح تصرفه سواء اعتقده 
لنفسه أو لأجيره» ثم إنه تبر ع بما اجتمع فيه على الأجير برضا منه» والله أعلم (747:4). وفيه أن 
قوله: ولما عرض عليه الفرق فلم يقبضه استمر فى ذمة المستأجرء ينبنى على كون القبض لا يتم إلا 
بالأخذ باليدء وفيه خلاف شهير. 

قال الموفق فى ' المغنى ": وقبض كل شىء بحسبه» فإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه بكيله 
ووزنه» وبهذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: التخلية فى ذلك قبض» وقد روى أبو الخطاب عن 
أحمد رواية أخرى: أن القبض فى كل شىء بالتخلية مع التمييز» لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير 
حائل فكان قبضا له اه »)۲۲١:٤(‏ وقد وجدت التخلية والتمييز فيما نحن فيه» فلا نسلم كون 
الأجير لم يقبضه» ويدل على وجود القبض قوله: «فأعطيته) وفى رواية: «(عرضت عليه حقه)) 
. وأصرح منه ما وقع فى حديث النعمان بن بشير» ولفظه: كان لى أجراء يعملون فاستأجرت كل 
رجل منہم بأجر معلوم» فجاءنى رجل نصف النهار فاستأجرته بشرط أصحابه» فعمل فى نصف 
نباره كما عمل رجل منہم فى نہاره کله» فرأيت على فى الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به 
أصحابه لما جهد فى عمله» فقال رجل منہم: تعطى هذا مثل ما أعطيتنى؟ فقلت: يا عبد الله! 
لم أبخسك شيا من شرطكء وإنما هو مالى أحكم فيه بما شفت» قال: تغطني وذهية وترك اجره 
وكذا فى ”فتح البارى” (5:7)» وفيه أنه ترك أجره بعد ما أخذهء وقبض بيده عليه. 


الرد على ابن حزم فى إبطاله بيع الفضولى, وإيراده على حجج الجمهور: 

وبذلك كله اندحض ما قاله ابن حزم فى ” المحلى ' : هذا خبر لا حجة لهم فيه لوجوه» بل هو 
حجة عليهم» ومبطل لقولهم؛ فأولها: أن ذلك كان فيمن قبلنا ولا تلزمنا شرائعهم (قلت: قد مر أن 
النبى كته أمرنا باتباع الرجل فيما فعله). والثانى: أنه ليس فيه أن الإجارة كانت بفرق بعينه» بل 
ظاهره أنه كان بفرق فى الذمة فلم يبع له شيعاء بل باع ماله : ثم تطوع با أعطاه» وهذا حسن. 
(قلت: قد تعين الفرق حين أعطاه وعرض عليه وأخذه. كما فى رواية النعمان بن بشير عند البزار 
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بسند خسن» فلم يبع | إلا مال الأجير دون ماله). 

قال: والفالث: أنه حتی لو كان فيه أنه کان فرقا بعینه وأنه کان فی الإسلام لا کان لهم فيه 
حجة» لأنه أعطاه أكثر من حقه فرضى» وأبرأه من عين حقه» وكلاهما متبرع بذلك من غير شرطء 
وهذا جائز عندنا حسن جداء (قلت: بل فيه أنه أعطاه حقه بعد ما ثمره له» ولا دليل على التبرع فى 
الأثرء وقد أثنى رسول الله َو على تغميره حقه» فدل على جواز بيع الفضولى وتصرفه إذا كان 
على رجاء من رضا المالك به). 


السكوت فى باب البيع ليس برضا عند الجمهور خلافا لابن أبى ليلى: 

قال: وأما كونه حجة عليہم فإن فيه أنه عرض عليه حقه فأبى من أخذه وت ركه ومضىء 
فعلى أصلهم قد بطل حقه إذ سكت عن أخذه؛ فلا طلب له فيه بعد ذلك» (قلت: يا سبحان الله! 
ومتى كان الإباء والنسخط سكوتا؟ ومتى كان السكوت رضا فى البيع؟ فلعله من اختراعات هل 
أشبيلية» إن السكوت فى باب البيع ليس برضا عند الجمهور حاشا ابن أبى ليلى» قال ابن قدامة فى 
"الشرح الكبيز. ا له: اوناع عابت ES aS‏ الي 
فى قول الأكثرين» منهم أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعی» وقال ابن أبى ليلى: سكوته إقرار» لأأنه 
ل E‏ ولنا السكوت محتمل فلم يكن إذنا 
: كسكوت الفيب» وفارق سكوت البكر لوجود الخياء المانع من الكلام فى حقهاء وليس ذلك 
موجودا ههنا اه (5:4١)؛‏ ثم تكلم ابن حزم فى حديث خكيم بن حزام بأنه عن رجل لم يسم» 
وفى حديث عروة البارقى أن فى أحد طريقيه سعيد بن زيد يد وهو ضعيف» وأبو لبيد ليس بمعروف 
العدالة» وقد مر الكلام فيه مستوفى» فتذكر. 

قال: عسي لسر 9ق عمسي انلاب عي و ا 

يشترى له شاة فاشترى له شاتين» صار الشراء لعروة بلا شكء لأنه إنما اشترى كما أراد لا كما أمره . 
النبى مد ثم وزن ديدار النبى سیه إما مستقرضا له ليرده؛ أو متعدياء فصار الدينار فى ذمته 
بلا شك» ڈ و باع شا نفسه هذينار فصرفه إلى انی م تكسا مومه وأعدى زل الشات فنا كاه عو 
ظاهر الخبرء وليس فيه أصلا لا بنص ولا بدليل على أن الشراء جوزه النبى بُ والتزمه» فلا يجوز 
القول بما ليس فى الخبر اه (ص 7 57). 

قلت: يا سبحان الله! كيف جعل هذا الظاهرى كون عروة مشتريا لنفسه» ومستقرضا 
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لدينار النبى عله أو متعديا فيه ظاهر الخبر» وهذا ما لا يفهمه من لفظ الحديث جنى ولا إنسىء» 
ولا حضرى ولا بدوى» أ فبمثل هذا التأويل يفرح هذا الظاهرى ويعد نفسه من العاملين بالحديث 
والمتبعين للأثر» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ونسأله إن كان عروة مشتريا لنفسه 
مستقرضا لدینار النبى ع فهل كان ل قد أذن له فى أن يستقرض ديناره ويتصرف فيه كما 
يا ل 
فالمتعدى آثم لا يستحق المدح» بل يس يستحق الملام والزجرء وسياق الحديث صريح فى أنه بُ لم يلم 
ولراك GE SCG ECS‏ قاور 
جزاء المتعدى الاثم فما أبرك هذا التعدى وما أبرده على قلب المتعدى. ۰ 

وأما قوله: «وأهدى إليه الشاة) فيرده ما فى حديث سعيد بن زيد عند البيبقى من قول 
عروة: “فأتيت النبى عر فقلت: يا رسول الله! هذا دنا رکم» وهذه شاتکم“» وهذا صريح فى أنه 
لم يبد هذه الشاة من عنده» بل كان اشتراها للنبى 4ء وكذلك قوله: ”ليس فيه أصلا لا بنص 
ولا بدليل على أن الشراء جوزه النبى إل والتزمه “ يرده ما في هذا الحديث أيضا من قوله: «فقال 
النبى ركه : وصنعت كيف؟ قال: فأخبرته, فقال: اللهم بارك له فى صفقة يمينه) الحديث 
)١١7:5(‏ ففيه أنه ب قد علم بما فعله فأقره عليه ودعا له بالبركة» فأى دليل أكبر من هذا على 
أن النبى بُ جوز الشراء والتزمه؟ فافهم. ْ 

قال ابن حزم: وأما حبر حكيم فإنه تعدى فى بيع الشاة فلزمه ضمانها فابتاعها بدينار كما 
مر» وفضل دينار فأمره عليه السلام بالصدقة إذ لم يعرف صاحبه اه »)٤۳۷:۸(‏ قلنا: وكيف جاز 
الصعدق ين عو و و بحن عد له ريق لاف ةل بجر الس نافيا قل ذلك 
وكيف تقول: بأنه غليه السلام أمره بالصدقة؛ إذ لم يعرف صاحبه؟ وأنت لا تقول بوجوب ' 
العصدق على الملتقطء بل تقول بتملكه اللقطة بعد تعريفها سنةء وهل هذا إلا تناقض وتلاعب؟ 
وكيف يصح قولك: إنه لم يعرف صاحبه ولم مض على البيع والشراء يوم ولا ليلة» وإنما هو قد 
جاء من السوق إلى النبى ّل بشاة ودينار وأخبره الخبر» فتصدق به النبى مَْي؟ وفى مثل هذه 
المدة لا يغيب صاحبه عن المدينة» بل ولا عن السوق إلا أن تبتلعه الأرض» أو يبتغى سلما فى 
. السماءء فلا تكونن من الجادلين؛ وليت شعرى من أين لك أن ترمى حكيم بن حزام بالتعدی» 
ولم يرمه النبى ل به» ولو كان قد تعدى لنببه عليه وزجره» وبين له ما ارتكبه من الإثم؛ وإذ 
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باب بيع الماء والكلاً 
8- عن إياس بن عبد المزنى قال: «نهى النبى َه عن بيع الماء». قال 
الترمذى: حديث حسن صحيح. 


لم يكن من ذلك شىء فكل ما قتله كلام لا يعقل» بل هو مخالف لمفهوم كلام رسول اله َه 
وغلط مجاهر به بارد غث)7 ۱ ظ. 
باب بيع الماء والكلاً 

قوله: "عن إياس إلخ“» أقول: قال فى ”البحر“: والماء على أضرب؛ حق إجماعا كالأنهار 
غير المستخرجة والسيول» وملك إجماعا كماء يحرز فى الجرة أو نحوهاء ومختلف فيه كماء 
الآبار والعيون والقناة امحتفرة فى الملك اه (” نيل الأوطار“ .)١87:5‏ فظهر منه أن الحديث ليس 
على | إطلاقه» بل هو مقيد بالماء غير المملوك فجاز بيع الماء المحرز فى الآنية وغيرها بالاتفاق» 
ولا يجوز بيع ماء الأنهار غير المستخرجة بالاتفاق» وأما بيع ما ء الآبار ففيه اختلاف» فمن قال: إنه 
ملوك ينبغى أن يجوز بيعه عنده» ومن قال: إنه غير مملوك فلا يجوز بيعه عنده» وهو مذهب الحنفية 
وهو أمر احتيارى» وذهب الشوكانى إلى إطلاق النع» وقال: لا دليل على الاختصاص؛ 
والتخصيص بالقياس غير جائز» قلنا: ليس هذا تخصيصا بالقياس بل هو تقييد لمطلق الكلام بدلالة 
الحال ومقضود المتكلم» وهو جائز. 

قال فى ”شرح السير الكبير“: إن قالوا: نص لحكم على أن تؤمنونا على ألف ديدار» 
ولم يؤمنوا وقتاء فهذا على خروجه إلى دار الإسلام؛ لأن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال؛ وبا يعلم ٠‏ 
من مقصود المتكلم» وبعد ما أحاط بهم السرية يعلم أن مقصودهم من هذا الصلح الأمن من الخوف 
الذى نزل بہم» وإتما إا يتم ذلك بخروج السرية إلى دار الإسلام» فكأنهم صرحوا بذلك» وقالوا: 
آمنونا حتى تخرجوا إلى دار الإسلام اه (۳۰۳:۱)» وقال فى موضع آخر: فإن قيل: أ ليس أن الله 
تعالى قال: «وفإن كان له إخوة فلأمه السدس» ثم الأحوات المنفردات يحجين الأم من الثلث إلى 
السدسء قلنا: لا ببذه الآية» بل باتفاق الصحابة واعتبار معنى الحجب» وقد بينا ذلك فى الفرائض» 
ولكن اعتبار المعنى فى النصوص الشرعية جائ فأما فى ألفاظ العباد يراعى عين الملفوظ به من غير _ 
أن يشتغل بتعليله» واسم الإخوة لا يتناول الإناث المنفردات لا حقيقة ولا استعمالا اه (574:1). 

وإذا تقرر ذلك فنقول: العلة فى المنع عن البيع هو عدم الملك» كما يدل عليه قوله: «الناس 
شركاء فى ثلاث)» فيتقيد الكلام : بمعنى الحكم» ومقصود المتكلم» » فلا شك أنهم ليسوا بشركاء فى 


11° بيع الماء والكلاً‎ ١ 


1۷ - وعن أبى هريرة: أن النبى ند قال: :لامع قصل آناء ع 
قال الترمذى: : حديث حسن صحيح. 

9- وعن أبى خراش عن بعض أصحاب النبى لى قال: قال رسول 
الله يك : «المسلمون شركاء فى ثلاثة» فى الماء» والكلا والنار»» رواه أحمد وأبو اوت 
قال الحافظ فى ” بلوغ المرام: رجاله ثقات (نيل الأوطار .)۸٤:١‏ ) 


الام الذى فى بوت النا مخرزا بالخواز وو برلا طون نه ی البو وال 

قوله: " وعن أبى هريرة » أقول: ”ليمنع به الكاأً“ إشارة إلى إباحة الكلاً وعدم جواز بيعه» 
وهذا الحكم أيضًا مخصوص بالكلا الذى هو مباح» فيجوز بيع الكل المملوك» وهو يلك بالجر , 
والحش» وأما الإنبات فهو إن كان بالزرع فلا كلام فى كونه ملو کا للزار ع» وإن كان بسقى الماء 
فقط» دون إلقاء البذرء ففيه اختلاف أصحابناء فقال بعضهم: هو يثبت الملك» وقال بعضهم: لاء 
وأورده فى ”فتح القدير “ على من قال بثبوت الملك بالإنبات: ااي يكون ماء البير. 
مل وكا للحافر. والجواب أن الحافر لا دحل له فى وجود الما وإنما الماء كان مستورا تحت الأرض» 
فأظهر بالحفرء ورفع الستر عن الشىء؛ ليس يإحراز له فلا يكون مالكا بالحفرء والسقى”" له دخل 
فى وجود الكلأ» كما هو ظاهر» فيكون إحراز له» فثبت الفرق» واندفع الإيراد. 

قوله: ”الناس شركاء فى ثلاث » أقول: قد علمت معنى الشركة فى الماء والكلأء وأما 
الشركة فى النار فمعناها الانتفاع بضوءها وحرهاء وإيقاد السراج والحطب من شعلتبهاء وليس لهم 
أخذ الجمرات منما لأنبا ملو كة» فتنبه له. 
تفصيل القول فى بيع الماء والكلاً: 

قال العبد الضعيف: ولكن لا يجوز لأحد الدخول إلى ملك غيره من أرض أو دار بغير إذنه 
تود ارت تسر بنع زوب اک و ی و ا 
الأنبار النابعة فى غير ملك كالأنبار الكبار لا تملك بحالء ولا يجوز بيعهاء ولو دخل إلى أرض 
رجل لم يملكه بذلك» كالطير يدخل إلى أرضه ولكل أحد أخذه وتملكه: إلا أن يحتفر منه ساقية 
فيكون أحق بها من غيره» وأما ما ينبع فى ملكه كالبعر والعين المستنبطة بنفس النهر وأرض العين 


00 قلت: يا سبحان الله! وهل يخرج بالسقى إلا ما كان فى بطن الأرض مستورا؟ ولا شك أن الحفر أبلغ من السقى عملا وتأثيرا. 


. مملوكة لمالك الأرضء فالماء الذى فيها غير مملوك فى ظاهر المذهب» وهذا أحد الوجهين لأصحاب 
الشافعى.' ' 

والوجه الآخر يملك لأنه نماء الملك» وقد روى عن أحمد نحو ذلك» والخلاف فى بيع ذلك 
إنما هو قبل حيازته» فأما ما يحوزه من الماء فى أنائه» أو يأخذه من الكلاً فى حبله» أو يحوزه فى 
. رحله؛ أو يأخذه من المعادن» فإنه يملكه بذلك بغير خلاف بين أهل العلم» فإن النبى بُ قال: «لأن 
يأحذ أحدكم حبلاء فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها فيكفى بها وجهه خير له من أن يسأل الناس 
أعطى أو منع»» رواه البخارىء» (وفيه دلالة على جواز الاحتطاب من الأشجار المباحة التى لا مالك 
٠‏ لهاء وعلى كون المحتطب يملكه فكذلك الكلاً والماء). ْ 
٠‏ وقد روى أبو عبيد فى ”الأموال“ (حدثنى نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد» عن أبى بكر 


...أبن عبد اله ان آی مريم عن المشيخة: «أن رسول الله يله نبى عن بيع الماء | إلا ما حمل منه) (وفيه 


عنعنة "ابن الوليد والإرسال مع ما فى ابی بكر من المقال» وكان أحد أوعية العلم؛ وكان من العبادء 
| ون E‏ أحاديثه صالحة ولا يحتج به» كذا فى "الميزان" 
»)۳٠:۳(‏ وعلى ذلك مضت العادة فى الأمصار ببيع الماء فى الروايا والحطب والكلاً من غير 
٠‏ نكير (قلت: : وهذا مما يؤيد ما رواه أبو بكر عن المشيخةء فإن عمل الأمة من غير نكير يتنزل منزلة 
الإجماع؛ وهو من أقوى دلائل الصحةء والله تعالى أعلم). . وليس لأحد أن يشرب منه» ولا يتوضاً 
ولا يذ إلا بإذن صاحبه لأنه ملكه؛ قال أحمد: إنما نبى عن بيع فضل ماء البئر والعيون فى قراره؛ 
ويجوز بيع البشر نفسها والعين ومشتریہا أحق بمائہاء ك ولیس 
له أن بمنع الارة واين السبيل والدواب من الشرب بأشفة شفة 

وقد روى أن النبى َه قال: من ب ل 
(أخرجه ” النسائى” و ”البخارى “ فى باب الوقف وفى مناقب عشمان) فاشتراها عفمان رضى الله 
عنه من یہودی بأمر النبى مر وسبلها للمسلمین» وروى: "أن عفمان اشتری منه نصفها باثنى 
عشر ألفاء ثم قال لليبودى: : اختر إما أن تأحذها يوما وآخذها يوماء وإما أن تنصب لك عليها دلواء 
وأنصب عليها دلواء فاحتار يوما يوماء فكان الناس يستقون منها فى يوم عشمان لليومين» فقال | 
الیہودی: أفسدت على بغری فاشتر باقيباء فاشتراه بغمانية آلاف “» (وروى البغوى فى الصحابة أن 
عفمان اشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم» كما فى ”فتح البارى “ (:05). 


چ ج بيع الماء والكلاٌ ١‏ 


وق إكادرا اجا نمي ا ا قبس ا 
بالمهايأة» وكون مالكها أحق بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حق» وليس بمملوك؛ قال: فأما المصانع 
المتخذة لياه الأمطار تجتمع فيما ونحوها من البرك وغيرهاء فالأولى أنه يملك مائہاء ويصح بيعه إذا 
كان معلوما لانه مباح حصله بشىء معدله» كالصيد يحصل فى شبكة» والسمك فى بركة معدة له 
اه ملخصًا .)۲۲:٤(‏ قلت: لا فرق بين الحوض والبثر عندنا فإن كليهما معدان للماءء فلما لم يملك 
ا ل ل طن 
ونحوها فالماء ملك له. 

قال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: لا بأس ببيع ةا كان فى الأوعية» هذا ماء 
قد أحرزء فإذا أحرزه فى وعاءه فلا بأس ببيعه» وإن هيأ له مصنعة فاستقى فيها بأوعيته؛ حتى جمع 
ماء كثير ڈ ثم باع من ذلك فلا بأس» إذا وقع فى الأوعية فقد أحرزه؛ وقد طاب بيعه» فإذا كان إنما 
يجتمع من السيول فلا خير فى بیعه» وإن كان فى بثر أو عين يزداد ويكثرء أو لا يزداد ولا يكثر» 
فلا خير فى بيعه» ولو باعه لم يجز البيع» ومن استقى منه شيئا فهو له» قال: وليس لصاحب العين 
والقناة والبعر والنهر أن منع الماء من ابن السبيلء لما جاء فى ذلك من الحديث والآثار» وله أن يمنع 
سقى الزرع والنخل والشجر والكرم من قبل أن هذا لم يجئ فيه حديث» وهو يضر بصاحبه» فأما 
الحيوان والمواشى والإبل والدواب» فليس له أن يمنع من ذلك. ظ 

حدثنی محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده» قال: 
كتب غلام لعبد الله بن عمر (الصحيح عبد الله بن عمرو -بالواو-) إلى عبد الله بن عمر (الصحيح 
بالواو)» أما بعد: فقد أعطيت بفضل مائى ثلاثين ألفا بعد ما أرويت زوعى ونخلى وأصلىء فإن 
رأيت أن أبيعه وأشترى به رقيقا أستعين بهم فى عملك فعلت» فكتب إليه: قد جاءنى كتابك 
وفهمت ما كتبت به إلى؛ وأنى سمعت رسول الله عي يقول: «من منع فضل ماء ليمنع به فضل 
كلأ منعه الله فضله يوم القيامة» فإذا جاءك كتابى هذا فاسق نخلك وزرعك وأصلك» وما فضل 
فاسق جيرانك الأقرب فالأقرب» والسلام»» (قلت: سند حسن» فإن إن أبى لیلی لف مدلسء وقد 
تسن له اللرمدق غر ما غد 

| قال: وحدثنى حريز بن عفمان الحمصىء عن زيد بن حبان الشرعبى» (انقلب اسمه» وإفا.. 


إعلاء السان بيع الماء والکلا ۸ 


و بات يزيد" القترصين كما الأنسات للسيعاتى و الك للدر لایر ليت اديب 

وفى حاشيته عن ”لب اللباب ": الشرعبى نسبة إلى شرعب قبيلة من حمير» وهو حمصى 
يكنى أبا خداش» روى عن عبد الله بن عمرو» ورجل من المهاجرين» روى عنه حريز بن عثمان 
ذکره ابن حبان فى الثقات» وقد تقدم أن أبا داود قال: شیوخ حريز كلهم ثقات اه (۱۷۲:۲)» 
قال: كان منا رجل بأرض الروم نازلاء وكان قوم يرعون خول خبائه فطردهم» فنهاه رجل من 
المهاجرين عن ذلك وزجره فامتنع» فقال الرجل: لقد غزوت مع رسول الله مه ثلاث غروات 
أسمعه فيما يقول: «المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء» والكلأء والنار»» فلما سمع الرجل ذكر 
النبى ر رق فأتى فاعتنقه واعتذر إليه (قلت: سند صحيح). 

قال: وحدثنا العلاء بن كثير» عن مكحولء قال: قال رسول الله َيه «لا تمنعوا كلأ ولا 
ماء ولا ناراء فإنه متاع للمقوين وقوة للمستضعفين»» قلت: مرسل ضعيفء فإن العلاء هذا متروك. 

قال: وحدثنا محمد بن إسحاق» عن عائشة ئشة» قالت: «نسبى رسول الله ع عن بيع الماء)» 
قال أبو يوسف: وتفسير هذا عندنا -والله أعلم- أنه نبى عن بيعه قبل أن يحرز» والإحراز لا يكون 
إلا فى الأوعية والآنية» فأما الآبار والأحواض فلا اه ملخصا .)١١(‏ 

وقال أبو عبيد فى ”الأموال“: قد جاءت الأخبار والسنن مجملة ولها مواضع متفرقة؛ 
وأحكام مختلفةء فأول ذلك ما أباحه رسول الله مله للناس كافة وجعلهم فيه أسوةء وهو الماء 
والكلاً والنارء وذلك أن ينزل القوم فى أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذى أخرجه الله 
للأنعام» ما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقى يقول: : فهو لمن سبق إليه» ليس لأحد أن 
يحتظره منه شیا دون غيره» ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيسهم ودوابهم معاء وترد الماء الذى فيه 
كذلك أبعناة قدا قولة: «الناس شركاء فى الماء والكلأ»» وكذلك قوله: «المسلم خو المسلم 


(1) ولم يتنبه محشى ”الخراج“ لذلك فرعم أنه زيد بن حبان الرقى المذكور فى ”الميزان“» وليس كذالك» فإن الرقى من السابعة فلا 
يكاد أن يكون من شيوخ حريز وهو من الخامسة؛ ولم يذكره أحد فى شيوخه» ولم يدرك من الصحابة أحداء وشيخ حريز 
هذا قد أدرك رجلا من المهاجرين فى سياق الحديث» فلا يصح القول بأنه زيد بن حبان الرقى» فافهم» والحديث رواه أبو داود 
عن على بن الجعد: : نا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبی» عن رجل من قرن» ح وحدثنا مسدد» ثنا عيسى بن يوئسء 
نا حريز بن عشمان» حدئنا أيو خداش» وهذا لفظ على عن رجل من المهاجرين» فذكر المرفوع دون القصة» وأخدرجه أبو عبيد 
فى "الأموال* ' اطول مما هنا (4 5-199 55)» فليراجع.ظ 


حون بيع الماء والكلاً ۱۹ 


يسعهما الماء والشجر)ء فدبى ب أن يحمى من ذلك شىء إلا ما کاڈ من حمى لله ولرسوله فإنه 
اشترط ذلك» وهو الحديث الذى ذكرناه أول الباب. 
قال: وأما قوله: ولا يمنع فضل الماء ليمنع به E‏ 
التى لها رب ومالك» ويكون فيا الماء العد الذى وصفناه» والكلاً الذى تنبته الأرض من غير أن 
يتكلف لها ربها لذلك غرسا ولا بذراء فأراد أنه ليس بطيب لربها من هذا الماء والكلأء وإن كان 
ملك ينه إلا قدر حاجته لشفته وماشيته وسقى أرضه ڈ Ts‏ 
يبين أنه أراد ببذه المقالة أهل الملك» ذكره فضل الماء وفضل الكلأء فرخص ميه فى نيل ما لا غناء 
ماعنا قط عليه م اک ك ون كان رات لد ميا كان لاك ی ا 
موضع» ولكان الناس كلهم فى قليله وكثيره شرعا سواء. (قلت: وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة عصره 
مولانا الكتكوهى» كما رواه عنه الشيخ محمد يحبى فى حاشيته للترمذى» ونصه: وأما ماء البعر 
وما فى حكمه فصاحبه احق به من غيره ما احتاج إليه» وليس له بعد ذلك فيه استحقاق» ولذلك 
منع َيِه عن بيع فضل الماء دون أصله اه (۲ 37). 
ونرى أن هذا ما الذى جاء فيه الشبى فى منع فضله وبييعه إغا هو ما كان من اليا الأعداد 
التى ذكرناها مثل ماء العيون والآبار التى لها مادة» يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو” ' الذى فى 
سقى أرضه» ويبينه أيضا حديث عائشة: حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن محمد 
ابن عبد الرحمن؛ عن عمرة» عن عائشةء قالت: «سمعت رسول الله مله ين ينبى أن يمنع نقع قع البئر)» 
(أى فضل ماءها). 
قال أبو عبيد: وإلى هذا التأويل كان سفيان بن عيينة يذهب أنه نهى عن منع الماء» قال: هو 
لاء فى موضعه يعنى قبل أن یستقی» وكذلك يحكى عن سفيان بن سعيد (الشورى)» ومالك بن 1 
أنس» أنهما جميعًا قالا: ليس لرب الماء أن يمنع ابن السبيل الماء لشفته ولا ماشيته» ثم اخمتلفا فى 
سقى الأرضء فقال مالك: ليس له أن يمنع جاره فضل مائه» وقال سفيان: ليس يجب ذلك عليه فى 
الأرض (قلت: وهو قول أبى حنيفة كما مر عن ”الخراج“ لأبى يوسف)» قال أبو عبيد: وحديث 
)١1(‏ فإنه قد ورد فى ماء العين أخحرج ابن حزم فى ”انحلى “ من طريق ابن أبى شيبة: نا يحبى بن آدم» نا زهير؛ عن أبى الزبير» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: ”أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفاء فقال له عبد الله بن عمرو بن 
العاص: لا تبعه؛ فإنه لا يحل بيعه اھ“ (۷:۹).ظ 


Be‏ فاع قاع عقا قد قاع د قاع ماقام 
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عبد الله بن عمرو الذى ذكرناه فيه 5 قوة لقول مالك اه .)۳١۲(‏ 

قلت: ونا اختراء ماق تميق العر من اليبودى واقسيئة باليازاة كما تقد ويا لا بجر 
بيعه لا يجوز اشتراؤه» فدل على أنه لا يجب على صاحب البثر والعين أن يأذن للناس فى الاستقاء 
فى أوعيتهم؛ فأن لا يجب عليه الإذن لهم فى سقى الأرض أولى» لأن فى إيجاب ذلك عليه إبطال 
حقه» إذ لا نباية لذلك فيذهب بذلك منفعته» فيلحقه به ضررء ولا كذلك الشرب وسقى الدواب 
لأنه لا يلحقه بمثله ضرر عادة» وما أثبتنا حق الشرب لغيره للضرورة» فلا معنى لإثباته على وجه 
يتضرر به صاحبه إذ به تبطل منفعته» والشفة إذا كانت تأتى على الماء كله بأن كان جدولا صغيراء 
وفيما يرد عليه من المواشى كثرة ينقطع الماء عنه احتلفوا فيه» قال بعضهم: لا يمنع منه لإطلاق 
الحديث؛ وقال أكفرهم: له أن منع لأنه يلحقه ضرر بذلك كسقى الأرض» كذا فى ” حاشية 
الزيلعى على الكنز . 


الرد على قول ابن حزم فى الباب: 

وقال ابن حزم فى ”الحلى ": لا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه» لا فى ساقية» ولا من نهرء 
أو من عین» ولا من بشر ولا فى صهریج» ولا مجموعا فى قربة ولا إناء» لکن من باع حصته من 
عنصر الماءء ومن جزء مسمى منهاء أو باع البئر كلهاء أو جزء مسمى منباء أو باع الساقية كلهاء 
أو الجزء المسمى منما جاز ذلك» وكان الماء تبعا له» ومن ملك بكرا بحفر فهو أحق بمائما ما دام 
محتاجا إليه» فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه» وكذلك فضل النهر 
والساقية ولا فرقء ثم ذكر الآثار» وقال: فهذا إيا س بن عبد» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمروء 
يحرمون بيع الماء جملة» ولا مخالف لهم من الصحابة رضى الله عنمم» واثنان من التابعين القاسم 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء وروينا إباحة بيع الماء فى الآنية» وبيعه فى الشرب (بكسر الشين 
المعجمة) عن عطاء وأبى حنيفة» والشافعى» وإباحة بيعه كذلك» وفى الشرب عن مالك» وعن 
مسروق إباحة ثمن الماء جملة» ولا حجة فى أحد مع رسول الله م اه (۸:۹). 

قلت: لهم خجة من قول رسول الله مَل فإنه ننبى عن منع فضيل الماءء وفيه جواز بيع الما 
E‏ 
ابن عباس فى قصة هاجر وزمزم من قوله عرِية بل : «وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعم» ولا حق لكم فى الماء؛ قالوا: نعم»» وقررها النبى بع على نلك 


چ ظ بيع الماء والكلاً ۷۱ 


قال الخطابى: ”فيه أن من أنبط ماء فى فلاة من الأرضر* ملكه ولا يشا رکه فيه غيره إلا 
برضاه» إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه» وإغما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه) ”فتح 
البارى (۳۳:۷). قلت: وقد تقدم أن الآثار جاءت مجملة مختلفة» ولها مواضع متفرقة». 
فيحمل النبى عن منع فضل الماء على ما إذا منعه من الشفة» وسقى الدواب» وله منعه من سقى 
الأرض والنخل. ٠‏ 
أتى ابن حزم من ظاهريته بالعجب العجائب: 

ثم أتى ابن حزم من ظاهريته بما يتعجب منه فقال: وبرهان زائد على تحريم بيع ماء الشرب» 
وهو أن الله تعالى يقول: لإأنرل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض) وقد صح الدبى عن بيع 
امجهول لأنه غرر فلا يحل بيع الشرب» لأنه لا يدرى أ فى السماء هو أم لاء فهو أكل مال بالباطل؛ 
وأيضا: فإنه إنما يأتى إلى العين والنبر من خروق ومنافس فى الأرض بعيدة هى فى غير ملك 
صاحب المفجرء فإنما يبيع ما لم يملك بعد» وهذا باطل محرم اه (۸:۹). 

قلنا: وقد قال تعالى: إوفى السماء رزقكم وما توعدون)» فينبغى لك أن تقول بطلان البيع 
إلى الميسرة» لأنه لا يدرى أ فى السماء رزقه أم لاء وأنت قائل بجوازه» وأن تقول بطلان السلم 
جملةء وقد قام الإجماع على جوازه» وأن تقول ببطلان بيع حائط فيه أنواع من الثمار» قد ظهر 
صلاح شىء منها من صنف دون سائر أصنافه» ولكنك قائل بأن صلاح حبة واحدة يطلق عليه فى 
اللغة أنه قد بدا صلاح هذا الشمرء ويجعل ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا صلاحه» وتقول بجواز بيع 
الحائط جملةء فلم لم تقل بجواز بيع ما فى منافس الأرض من الماء تبعا ما هو موجود فى البثر والعين 
وقت السيع؟ ومن ادعى الفرق فعليه البيان وأن تقول ببطلان المزارعة بالنصف والثلث ونحوه 
رأساء فإنك لا تدرى هل تنبت الأرض شيعاء أم لاء وببطلان الإجارة شهراء أوسنة لندم العلم 
بحياة الأجير والمستأجر غداء وبعد غد هل كفاك أو أزيدك؟ 

وبالجملة: فإن ملاك الأمر فى المعاملات كلهاء إثما ھی الأسباب التى جعلها الله بأيدينا فى 
الظاهرء وأما فى الحقيقة فإن الأمر كله للهء ولا يخفى أن الظاهر من حال البكر والعين والساقية 
المستنبطة من الدبر الكبير جريان مائہاء وعدم انقطاعه» فلا غرر فى بيع الشرب أصلاء ولا هو من 
بيع لمجهول؛ ولكن ابن حزم إذا جزم بشىء من المسائل ينسى كل شىء غیره» ويبطل كل أصل 
ويبدم كل بنيان» وما هكذا يكون كلام أهل هذا الشأن» وأيضا: فإن أبا حنيفة لم يقل بجواز بيع 


س 


إعلاء السنن بيع الماء والکلاً ۷۲ 
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الشرب إلا تبعا للأرضء قال فى ”الدر“: وكذا بيع الشرب» وظاهر الرواية فساده إلا تبعاء ” خانية“ 
و ”شرح وهبانية“ وفى باب إحياء الموات منه: ولا يباع الشرب ولا يوهب ولا يتصدق بهء لأنه 
ليس بمال متقوم فى ظاهر الرواية» وعليه الفتوى» ثم نقل عن ”شرح الوهبانية : أن بعضهم جوز 
بيعه» ثم قال: وينفذ الحكم بصحة بيعه اه ۱۸١: ٤(‏ مع الشامية). 
ظ قلت: فمذهب أبى حنيفة جواز بيع الشرب تبعا للأرض لا قصداء وهذا مما قاله ابن حزم 
أيضا فيمن باع البئر كلها أو جزء منباء أو الساقية كلها أو جزء منهاء فإنه قال بجواز ذلك وكون 
الماء تبعا لهماء فكذا ههنا شرب الأرض تبع لهاء فيصح بيعه معها لا بدونهاء فافهم. . 
- ويلزم من قال بحرمة بيع الماء ولو محرزا بالآنية أن يقول بحرمة بيع الكل أيضاء لقول 
النبى یہ : «الناس شر کاء فى ثلاث: الماء» والكلأء والنار»» وقد قال ابن حزم: بيع الكل جائز فى 
أرض» وبعد قلعه» لأنه مال من مال صاحب الأرض» وكل ما تولد من مال المرء فهو من ماله 
كالولد من الحيوان والشمر والنبات واللبن والصوف وغير ذلك» وأحل الله البيع (4:9 5). قلنا: هذا 
قياس» والقياس كله باطل عندك» وأيضًا: فهو منقوض بالماء فإنه تبع للبثر والبئر مملوكة» فكذلك ما 
هو تبع له متولد منه» والعجب ممن يدعى اتباع الأثر وترك القياس كيف يستعمل القياس بمعرض | 
النص؟ وأما قوله: ”إن الأثر لا شىء أبو خداش حبان بن زيد الشرعبى مجهول” فهو رد عليه 
فقد ذكره ابن حبان فى الثقات» وصرح أبو داود بأن شیوخ حريز ثقات كلهم. 

وأما قوله: ”إنه مخالف للحنفيين لأنهم لا يختلفون فى أن صاحب اماء أولى به لا يشا ركه 
غيره فيه» وكذلك صاحب النار» فبطل تعلقهم ببذا الخبر اھ“ ففيه أنهم لم يقولوا ذلك بالرأى» بل 
جمعوا بين قوله ميل هذاء وبين قوله: «نبى عن بيع فضل الماء؛ كما مر» وهو يدل على أن صاحب 
الماء أحق به من غيره؛ وإلا لم يكن لذكر الفضل معنى» ولكنه منوع من بيع فضله للشفة ولسقى 
الدواب» وأما أنت فقد أخحذت بحديث واحد: «نهى عن بيع الماء»» وت ركت سائر ما ورد فى 
الباب» وليس هذا من الفقه فى شىء. ظ 

قال: وأيضًا: فإنهم لا يختلفون فى أن من أخذ ماء فى إناءء أو كلا فجمعه» فإنه يبيعهماء 
ولا يشا ركه فيهما أحدء وهذا خلاف عموم الخبر» فعاد حجة عليهم اهء قلنا: لم يذهب إلى 
عمومه أحد فقد مضت العادة فى الأمصار ببيع الماء فى الروايا والحطب والكلاً من غير نكيرء كما مر فى 
كلام الموفق» وراوى الحديث لم ينكر إلا المنع من الكلأ القائم بالأرض فهو المراد» ففى رواية أبى عبيد 


VY ا٤ ج‎ 


باب النمبى عن بيع العربان 
7 - قال يحبى فى ”الموطاً : مالك عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله َيه نبى عن بيع العربان». قال مالك: وذلك فيما 
تر -والله أعلم- يث يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة» ثم يقول للذى 


فى ”الأموال": أن رجلا من قومه (أى قوم حبان بن زيد) كان فى غزاة فكان يذب الدواب عن 
رحله» فزجره رجل من المهاجرين عما يصنع فلم يلعفت | إليه» فقال: لقد صحبت رسول الله مله 
ثلاث سنين فسمعته يقول: «الناس شر كاء فى الماء» والكلأ والنار» الحديث (صه 75). 
ولقد كثر إنكار ابن حزم تقاسم أبى حنيفة فى أجوبة المسائل؛ وقد نبمنا على منشائها فى 
كتاب الجهاد؛ أنها لاعتنائه بجمع الأحاديث الواردة فى الباب» وأما ابن حزم فلا يأخذ إلا بحديث 
واحد منباء ويترك سائرهاء فيتوحش من تقاسيمه» كما توحش ههناء وقال: "قال أبو حنيفة: 
لا يحل بيع الكلاً إلا بعد قلعه. قال: وما نعلم لهذا القول حجة أصلاء وهو تقسيم فاسد ودعوى 
ساقطة اه“ (204:9» ولقد صدق القائل: الناس أعداء لما جهلواء فلو اعتنى بما اعتنى به أبو حنيفة 
من جمع الأحاديث كلها لم يتوحش من تقسيمه» ولم يقل ما قال» والله أعلم بحقيقة الحال» وهو 
الكبير المتعال. 1 ١ظ‏ 
باب النمبى عن بيع العربان 
قوله: ”نمی عن بيع العربان أقول: قال الزرقانى فى شرح هذا الحديث: مراباطل عد 
الفقهاء لما فيه من الشرطء والغرر وأكل أموال الناس بالباطل» فإن وقع فسخ» وإن فات مضى» لأنه 
مختلف فيه» فقد أجازه أحمد» وروى عن ابن عمر وجماعة من التابعين إجازته» ويرد العربان على 
كل حال» قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روى عنه مره من إجازته؛ فإن صح احتمل أنه يحسب 
على البائع من الثمنء إن تم البيع» وهذا جائز عند الجميع اه (45:7): وأجاب المجوزون عن هذا 
الحديث بأنه ضعيف» والذى روى عنه مالك مجهول. 
والجواب عنه: أنه أخرجه ابن وهب عن مالك» عن ابن لهيعة؛ عن عمرو بن شعيب» 
وأخرجه الهيثم بن مان أبو بشر الرازى» عن عمرو بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» ورواه حبيب 
ابن كاتب» عن مالك» عن عبد الله بن عامر الأسلمى» وقال ابن عبد البر فى ”الاستذكار : إن 
الأشبه هو رواية الهیغم» كذا فى ”الزرقانى” .)٠١-۹٤:۳(‏ 
وقال الشوكانى فى ”نيل الأوطار “ (0:؟١):‏ الحديث منقطع» لأنه من رواية مالك أنه بلغه . 


إعلاء السئن شى عن بيع العربان . ل له V٤‏ 


اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو دزهما أو أكشر من ذلك أو أقل؛ على أنى 


عن عمرو بن شعيب ولم يدركه» فيتمارا ولم یسم» وسماه بن ن.ماجة فقنال: ماشه عات بن 
عامر الأسلمى» وعبد الله لا يحتج بحديثه وفى إسناد ابن ماجةا هذا أيضا حبيب كاتب الإمام 
مالك» وهو ضعيف لا يحتج به وقد قيل: إن الرجل الذى لم يسم هو ابن لهيعة» ذكر ذلك ابن 
عدى وهو أيضا ضعيف» ورواه الدارقطنى والخطيب عن عمرو بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» 
ا وثى ناخد ا اليم بن اليا وقد عق الأردى» وقال أب جام صدوق» ورواه البيبقى 
موصولا من غير طريق مالك» وأخرج عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن زيد بن أسلم: «أنه سكل رسول 
الله ري عن العربان ذ فى البيع فأحله»» وهو مرسل» وفى إسناده إبراهيم بن أ بی يحبى وهو ضعيف. 


قاعدة أصولية الحظر أرجح من الإباحة: 

ثم قال: وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان» وبه قال الجمهور, وخالف فى 
ذلك أحمد فأجازه» وروی نحوه عن عمر وابنه» ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المحقدم» 
وفيه المقال المذكورء والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمرو بن شعيب» قد ورد من 
طريق يقوى بعضها بعضاء وأنه يتضمن الحظرء وهو أرجح من الإباحة كما تقرر فى الأصول» 
والعلة فى النبى عنه اشتماله على شرطين فاسدين: أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا 
إن اختار ترك السلعة. والثانى: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع اه. 

والصحيح عندى أن يقال: إن من رواه عنه مالك كان ثقة عنده» كما صرح هو نفسه» 
ولاتدرى من كان هوء وتعتمد على توثيق مالك فى هذا الباب» لأنه لو لم يرد فيه الحديث 
بخصوصه كان الحكم هو فساد البيع أيضاء لأنه ثبت عنه بُ أنه نبى عن بيع وشرط» وصح 
أيضًا عنه أنه قال: لا يحل شرطان فى البيع» فكيف إذا ورد فيه الحديث أيضا؟ 


التوثيق المبمهم وفضيلة الإمام مالك: 

قال العبد الضعيف: قد ذكرنا فى ”المقدمة ا e‏ فنفى 
تدريب الراوى» إذا قال: ” حدثنى الثقة لاسي ا 
الصحيح» وقيل: يكتفى بذلك مطلقًا كما لو عينهء لأنه مأمون فى الحالتين معاء وقيل: إن كان 
العدل الذى روى عنه لا يروى إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا فلاء واختاره الأصوليون 
- كالآمدى وابن الحاجب وغيرهما .)١١5-115(‏ 


ج - ١4‏ ْ ادى عن بيع العربان . Vo‏ 


قلت: فالأولى أن يكون قوله: ' حدثنى الفقة“ تعديله: وقد علم الناس أن مالكا لا يدث إلا 
عن ثقة» فكيف وقد قال عن الثقة؟ وفى ”إسعاف المبطأ": ذكر مالك شيعا فقيل له: : من حدثك؟ 
قال: ما كنا نجالس السفهاء قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى وذكر هذا الحرف فقال: ما فى 
الدنيا حرف أجل من هذا فى فضائل العلماء» أن مالك بن أً انع ذ کر أنه هنا جال مقي قط 
ولم يسلم من هذا أحد غير مالك» وقال: أبو سعيد بن الأعرابى: كان يحبى بن معين يوثق الرجل 
لرواية مالك عنه» سكل عن غير واحد فقال: ثقة روى عنه مالك اه. 

وفيه أيضا فى ” باب المببمات": مالك عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده» قال ابن عبد البر: قد تكلم الناس فى هذا المبهم» وأشبه ما قيل فيه: إنه ابن لهيعة» وقيل: عبد 
لله بن عامر الأسلمى» فأما ابن لهيعة فهو الفقيه أبو عبد الرحمن قاضى مصر ومسندهاء وثقه أحمد 
وغيره» وضعفه يحبى القطان وغيره» وأما الأسلمى فهو أبو عامر المدنى القارئ» ضعفه أحمد 
ویحیی وغير واحد اه ملخصا (45). وقال البيبقى: ويقال: : إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن 
لهيعة؛ عن عمرو بن شعيب» والحديث عن ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب مشهور. قال أبو أحمد 
(ابن عدى الحافظ): أخبرناه محمد بن حفص» ثنا قتيبة» ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب فذكره 
قال البيمقى: وقد روى هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن عمرو بن 
شعيب» ثم أسنده من طريق عاصم بن عبد العزيز: ثنا الحارث فذكره؛ وقال: عاصم بن عبد العزيز 
الأشجعى فيه نظر اه (47:0 8). 

قلت: روى عنه على بن المدينى وإسحاق بن موسى الأنصارى» وإبراهيم بن المنذر وغيرهم» 
قال إسحاق بن موسى: سألت عنه معن بن عيسى» فقال: ثقة أكتب عنه وأثنى عليه خيراء كذا فى 
”التهذيب“ (47:0)؛ فهو متابع جيد لابن لهيعة؛ وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث» فإذا تابعه من 
هو مثله كان أولى بأن يكون حجة» والله تعالى أعلم. 

وقال الوق فى الع “+ الفريو13 © فى الس ندر أن رئ التتتلاسة وأو يكار الداية ا 
م ركوبا سواها)» فيدفع إلى البائع (أو المالك) درهما أو غيره على أنه أخذ السلعة احتسب به من 
الفمن» وإن لم يأخذها فذلك للبائع» يقال: عربون وأربون وعربان وأربان. قال أحمد: لا بأس به 


(۱) .يقال له فى الهندية بيعانه. ۲ظ 


إعلاء السنن النبى عن بيع العربان ۰ ۱۷٦‏ 


الدابة» وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شىء 
(زرقانی ۳ 6-5 1). 


وفعله عمر رضى الله عنه» وعن ابن عمر أنه أجازه» وقال ابن سيرين: لا بأس به» وقال سعيد بن 
المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. (قلنا: هذه إقالة وهى فسخ 
صورة» وبيع جديد حقيقة فليس مانحن فيه) وقال أحمد: هذا فى معناه (فيه نظر كما ذكرناه آنفا) 
واتار أبو الخطاب (من الحنابلة)» أنه لا يصح» وهو قول مالك» والشافعى وأصحاب الرأى؛ 
ويروى ذلك عن ابن عباس» والحسن, لأن النبى َه نى عن بيع العربون رواه ابن ماجهء ولأنه 
شرط للبائع شيعا بغير عوض» فلم يصح كما لو شرطه لأجنبى» ولأنه بمنزلة الخيار امجهول فإنه 
اشتراط أن له در المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح» كما لو قال: ولى الخيار متى شعت رددت 
السلعة ومعها درهم» وهذا هو القياس» وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى فيه عن نافع بن عبد 
الحارث: ”أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضى عمر وإلا فله كذا وكذا.. 
قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه» قال: أى شىء أقول هذا عمر رضى الله عنه؟ وضعف 
الحديث المروى» روى هذه القصة الأثرم يإسناده» فأما إن دفع إليه قبل البيع درهماء وقال: لا تبع 
هذه السلعة لغيرى» وإن لم أ* شترها منك فهذا الدرهم لك» : ثم اشتراها منه ذلك بعقد مبتدئ 
وحسب الدرهم من الشمن صح لأن البيع خلا عن الشرط المفسدء ويحتمل أن الشراء الذى لعمر 
كان على هذا الوجه» فيحمل عليه جمعا بين فعله وبين ين الخبرء وموافقة القياسء والأئمة القائلين 
بفساد العربون» وإن لم يشتر السلعة فى هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم» لأنه يأخط بغير 
عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره لأن الانتظار بالبيع» > لا تجوز 
المعارضة عنه اف ملخصا ٤(‏ :) وبه تبين أن الراجح عند الحتابلة فساد العربون موافقة للأثر 
الوارد فيه للقياس» وللأئمة القائلين بفساده. 

وأثر نافع بن عبد الحارث ذكره البيبقى فى ' سننه من طريق بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث» قال: ' اشترى نافع بن عبد الحارث من 
صفوان بن أمية دار صفوان بأربع مائة دار السجن لعمر بن اخطاب إن رضيسباء وإن كرهها أعطى 
نافع صفوان أربع مائة » قال ابن عيينة: فهو سجن الناس اليوم بمكة »)۳٤:٦(‏ قلت: وليس هذا من 
العربون في شىء» فإن العربون لا تكون بكل الشمن بل يبعضه» وههنا ليس كذلك بل نافع اشتراها 
لعمر بثمن معلوم ولا إن رضيباء ولنفسه بہذا الشمن ثانيا إن كرههاء وهذا ما لا حلاف فى جوازه 
ال لإ مشتريا لبيت المال أولا بشرط رضا 


ج 1۷¥ 
باب بيع العينة 

5107 4- قال أحمد: : حدثنا أسود بن عامرء ثنا أبو بكرء عن الأعمش» عن عطائ 

ابن أبى رباح عن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله َيِه يقول: «إذا ضمن الناس 

بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقرة» وتركوا الجهاد فى سبيل الله 

أنزل الله بهم ذلا فلا يرفعه حتي يراجعوا ديندهم». أخرجه ابن القيم فى ' أعلام الموقعين» 

وقال: رواه أبو داود پاسناد صحيح صحيح إلى حيوة بن شريح المصرىء عن إسحاق بن عبد 


أمير المؤمنين به» ومشتريا لنفسه ثانيا إن لم برض به» وهذا مما لا غر فيه ولا جهالة» ولا شرل 
فافهم. ْ : 
تحقيق اشتراء نافع دار السجن من صفوان: 

وأما ما رواه ابن حزم بلا سند أن نافع بن الحارث اشترى دار السجن من صفوان بن أمية 
لوكا ل ا و »؛ وظاهره أن أربعمائة كانت 
عربونا حقيقة حقيقة أنما Gig oe‏ 
با ترام باورا سي ا ل 
عمر فلصفوان أربعماقة دينار اه ٥ ٤:٥(‏ مع الفتح)» وأربعمائة بار قي أبن ادنب درم سواء» 
ووجهه ابن المنير بأن العهدة فى ثمن المبيع على المشترى» وإن ذكر أنه ب يشترى لغيره» لأنه المباشر 
اخ بجا a E NOE‏ 
بكل الثمن» بل بجزء منه قليل» كما لا يخفى. 

فالحق ما قاله ابن المنير: وما أورد عليه الحافظ فى الفتح (0:5)» ليس بوارد» وتأويله: ا 
يحتمل أن يكون جعلها أى أربعمائة دينار فى مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من 
عمر اه" وإن كان يخرج العقد من العربون» ولكنه بعيد جداء فإن مدة عؤد الجواب من عمر 
لا تكون أزيد من عشرة أيام» فيبعد أن يجعل أربعمائة دينار فى مقابلة الانتفاع بمثل هذه المدة القليلة 
كما لا يخفى» فا حق أن نافعا كان وكيلا لعمرء ولل وكيل أن يأخذ المبيع لنفسه إذا رده الكل 
. بالعيب ونحوه» قال | لمهلب: اشتراها نافع بن صفوان للسجن» وشرط عليه إن رضى عمر بالابتياع 
فهى لعمرء وإن لم يرض خلى بالثمن المذكورء فالدار لنافع بأربعمائة» وهذا بيع جائر» كذا فى 
حاشية "البخارى” عن الكرمانى (۳۲۷:۱)» وهذا يؤيد قول ابن المنير» ويرد تأويل الحافظ» فافهم. 
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الرحمن الخراسانى أن عطاء الخراسانى حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر. قال شيخنا: 
وهذان إسنادان حسنان: أحدهما: يشد الآخر ويقويه» فأما رجال الأول فأئمة مشاهبر» 
لكن يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء: أو إن عطاء لم يسمعه من ابن عمر. 


22 قلت: فى هذه الأحاديث دلالة على كراهة العينة» ولكن لم يقع تفسيرها فى الحديث» وقد 
فسر. فى أثر ابن عباس بأن يبيع الرجل حريرة بمائة» ثم يشتريها بخمسينء وهذا غير جائز عندنا إن 
كان البيع الثانى قبل نقد الفمن» لأنه شراء بأقل ما باع قبل نقد الشمن» > فإن كان بعد نقد الثمن» فإن 
كان البیع الأول مشروطا بالبيع الثانى فهو غير جائز أيضا لعدم جواز ز البيعتين فى بيعة» وإن لم يكن 
مشروطا فهو مكروه» لأنه بيع مضطر» ل RL‏ 
الدراهم» والبائع لا يرضى بالأقراضء وإنما يرضى بالبيع كذلك» فهو مضطر مضطر إلى الشراء فيكون 
مكروهاء والوجه فيه أن فيه بخلا مذمومًا وتركا للمبرة والإحسان الذين هما من مكارم الأخلاق» 
وقد روى عن أنس أنه سثل عن العينة» فقال: إن الله لا بخدع هذا مما حرم الله ورسوله»» رواء 
. الحافظ محمد بن عبد الله المعروف بمطون فى ” كتاب البيوع“ له. 

» وروى أيضًا عن ابن عباس أنه قال: ”اتقوا هذه العينة لا تبع درهم بدراهم بينهما حريرة‎ ٠ ٠ 
0 ري برا ا راع اوري سيره ماقام اتعراما جسم 01ل أب على‎ 
فقال: "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة » وسل ابن عباس عن العينة بمعنى بيع‎ 
الحريرة» فقال: إن الله لا بخدع هذا ما حرم الله ورسوله»» وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعى‎ 
قال: قال رسول الله مَركِنَهِ: «يأتى على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعنى العينة»» أخرجها ابن‎ 
القيم فى ”الموقعين. امحل هد الأخمار أن يكون الشراء بأقل مما باع قبل نقد الثمن» أو يكون‎ 
البيع الفانى شرطا للبيع الأول» وتسميته خمداعًا لأن فيه تحولا من الربا الظاهر إلى الربا انفى»‎ 
فلا دلالة فى هذه الأحاديث والأخبار على حرمة الحيل على الإطلاق» كما فهمه ابن القيم وخيرهء‎ 
لأن حرمة العينة ليس لأجل أنها حيلة» بل لأنها مشتملة على الربا.‎ 


الرد على بعض الأحباب فى رده على ابن القيم: 

قال العبد الضعيف: إن العدل والإنصاف أولى بأهل العلم من التحكم والاعتساف» 
ولا يخفى اشتمال العينة على الحيلة كما قاله ابن القيم» ومثل هذه الحيلة لم يقل بجوازها أحد من 
العلماء» فإنها حيلة لأخذ الرباء وإما يجوز الحيلة عندنا للقفصى عن الرباء ونحوه ن المنبيات» 
:شتات بيشبما كما سيأتى» فإنه من المعلوم أن العينة لا يستعملها إلا من لا يريد الإقراض بدون الرباء 


ج ٤ا‏ بيع العينة ۱۷۹ 


والإسناد النانى: يبين أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمرء فإن عطاء يم 

الخراسانى ثقة مشهورء وحيوة بن شريح كذلك وأفضلء وأما مكدر عار حم 
فشيخ روى عنه أئمة المصريين» مثل حيوة بن شريح» والليث بن سعد» ويحبى بن أيوب 
وغيرهم؛ قال: فقد روينا من طريق ثالث من طريق السرى بن سهل الجندسايورى يإسناد 

مشهور إليه: ثنا عبد الله بن رشید» ثنا عبد الرحمن» عن ليث؛ عن عطاء» عن ابن عمرء 
قال: : قد أتى علينا زمان ومنا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أيه المسلم؛ ولقد 
سمعت رسول الله مله يقول: وإذا سن اناس بالديار وار وتبايعوا بالعينة» 
وتركوا الجهادء واتبعوا أذناب البق أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه عنہم حتى يتولوا 
ويراجعوا دينهم)؛ وهذا يبين أن للحديث أصلا عن عطاء. 


وهى عند من يستعملها إنما يسميها بيعاء وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد, ثم غيرا 
اسمها إلى المعاملة وصورتما إلى التبايع الذى لا قصد لهما فيه البتة» وإنما هو حيلة ومكر وخديعة 
لله تعالى» فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما باسم القرضء ويبيعه 
خرقة تساوى درهما بخمسمائة درهم» فهذا إنما نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذى أظهر أنه 
ثمن الشوب» وهو فى الحقيقة أعطاه ألفا حالة بألف وخحمسمائة مؤجلة؛ وجعل صورة القرض 
وصورة البيع محللا لهذا المحرمء ولذلك سماها أنس وابن عباس خديعة: وقالا: ”إن الله 
لا بخدع ٠‏ وفيه تصريح باشتمال العينة على الخداع والحيلة» فلا يصح القول بأن حرمة العينة ليس ش 
اي ل الك 
من الحيل إنما هى الثانية دون الأولى» فافهم. 

الفرق بين الخيلة المباحة والحيلة الحرمة: : 

ونوضح لك الفرق بين الحيلتين بمثال» وهو أن ي وكل المسلم الذمى ببيع الخمرء وله صورتان: 
الأولى: أن يكون المسلم قد ورث الحدمر من قريبه الكافر» أو كان له عصيرء قد انقلب خمرا من 
غير صنعه» فو كل ذميا ببيعها. والثانية: أن يشترى المسلم الكرم والعنب للتجارة فى الخمر» ويوكل 
ذميا ببيعها تحرزا عن التهمةء وتخلصا عن رمى الناس إياه ببيع الحمرء فكلاهما قد جعل ت وکیل 
لون لله رلكن الأول جه له العم عن يع القير N‏ ل 
على الأول ولكن الثانى آثم. 


إعلاء السنن ۸۰ 
ا 
باب النمبى عن بيعتين فى بيعة 

۷٤‏ -عن ” أبى هريرة” قال: «نبى النبى ميلد عن بيعتين فى بيعة)؛ رواه أحمد 
والنسائى و الترمذى»› وصححه. 


والحنفية إنما قالوا بجواز النوع الأول من الحيل دون الغانى» بدلائل من الأحاديث والآثار 
التى سيأتى ذكرها فى باب الحيل؛ إن شاء الله تعالى» ولكن ابن القيم» ومن وافقه من احدثين 
لم نبوا لهذا الفرق» فوقعوا فيما وقعواء وشنعوا على الحنفية وطعنوا فأفظعواء وحاشا أبا حنيفة 
وأصحابه أن يبيحوا للناس التتسبب إلى الحرام؛ وإما أباحوا لهم التسبب إلى الحلال بالتخلص عن 
الحرام» ولهم حجة فى ذلك من الكتاب» ومن حديث سيد الأنام» عليه وعلى آله وأصحابه أفضل 
الصلاة وأزكى سلام. 
و العينة أخرجه أيضًا الطبرانى وابن القطان وصححه؛ قال الحافظ فى ” بلوغ المرام : 
ورجاله ثقات» وقال فى ”التلخيص ‏ و عندى أن إسناد الحديث الذى صححه ابن القطان معلول؛ 
لأنه لا يلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحاء لأن الأعمش مدلس» ولم يذكر سماعه من 
عطاء» وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراسانى؛ فيكون فيه تدليس التسوية يإسقاط نافع بين | 
عطاء وابن عمر (59:8 نيل). 


الرد على الحافظ فى تعليله الحديث الصحيح بمجرذ الاحتمال: 
قلت: لا يصح تعليل الصحيح بمجرد الاحتمال الناشئ من غير دليل؛ وقد تقدم من طريق 
عبد الرحمن (هو ابن مهدى) أن ليثا رواه عن عطاء عن ابن عمر أيضاء وليث أقعد الاس بابن أبى 
رباح» فتبين به أن للحديث أصلا عن عطاء؛ فالحق أن الحديث الذى صححه ابن القطان غير 
معلوم» وقد حسن ابن تيمية الحديث من طريق عطاء الخراسانى أيضًا كما مرء وسليمان بن مهران _ 
الأعمش ذكره الحافظ فى طبقات المدلسين فى الدرجة الثانية عنهم؛ وهم من احتمل الأئمة 
. تدليسه» وأخخرجوا له فى الصحيح لإمامته وقلة تدليسه» ويعضده حديث عائشة المقدم فى باب 
النبى عن شراء ما باع بأقل مما باع" » وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة 
وأحمد» وجوز ذلك الشافعى وأصحابه» كذا فى ' عون المعبود“ عن ” النيل” (۲۹۱:۳). 
| باب النمبى عن بيعتين فى بيعة 
قوله: ”نبتى عن بيعتين فى بيعة “ أقول: احطف وا فى تفسيره» فقال سماك: هو الرجل عي 
ابيع فيقول: هو بنساً بكذا وبتقد بكذاء ونقل ابن الرفعة عن القاضى: أن المسألة مفروضة أنه قبل 


دا النبى عن بيعتين فى بيعة ما 
ا اك ل ل اللا الاي ل لو اا كر را ل E‏ 


٥ح‏ وعن سماك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه, قال: 
نبى النبى عر عن صفقتين فى صفقة) رواه أحمد» وقال فى " مجمع الزوائد” 


على الإبهام» أما لو قال: قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيكة صح ذلك» ووجه الفساد فى الأول 
جهالة الفمن» وقد فسر الشافعى بذلك بتفسي رآخر هو أن يقول: بعتنك هذا العبد بألف على أن 
تبيعنى دارك بكذاء أى إذا وجب لك عندى وجب لى عندك؛ ووجه الفساد فى هذه الصورة هو 
تعليق البيع على الخطر. ٠‏ 
وأخرج ”أبو داود“ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مل : «من باع بيعتين فى بيعة» فله 

أ وكسهما أو الربا) وفى إسناده محمد بن عمرو بن علقمة» وقد تكلم فيه غير واحد» وقد تفرد به» 
وأيضا: هو مخالف لا هو المشهور عنه» وهو: «أنه نبى عن بيعتين فى بيعة) فإنه يدل على فساد 
البيع بخلاف ما رواه عنه ”ابو داود“» فإنه يدل على جوازه بأ وکس الثمنين فلا يحتج بما تفرد به» 
بل المقبول من حديثه ما وافقه عليه غيره» ولو سلم أنها صالحة للاحتجاج» فتفسيره غير متعين» لأنه 
يحتمل أن يكون معناه ما قال سماك: أن يبيع الرجل بنقد بكذا أو نسيكة بكذاء ويحتمل أن يكون 
معناه ما قال ابن رسلان» وهو أن يسلف دينارا فى قفيز حنطة إلى شهرء فلما حل الأجل وطالبه 
بالحنطة قال: بعنى القفيز الذى لك على بقفيزين إلى شهرين» فصار ذلك بيعتين فى بيعة» لأن البيع 
الغانى قد دخل على الأول فيرد إليه أ وكسهما وهو الأول» ويحتمل أن يكون معناه ما قال 
الأوزاعى: إنه لو باع الرجل سلعة نقدا بكذاء ونسيكة بكذاء فلا ينبغى للمشترى أن يفارقه على 
ذلك ختى يبانه بأحد البيعين للدبى عن بيعتين فى بيعة» وإن فارقه على الإبهام فهى بأقل الشمنين إلى 
أبعد الأجلين» ويحتمل أن يكون معناه ما قال مولانا محمد يحبى حكاية عن شيخه: إن فى هذه 
الصورة إن كان السلعة قائمة» فعليه الفسخ» وإلا فعليه القيمة» وهى أوكس من الثمن فى الغالب» 
أو المثل إن كان مثلياء ولكن لا يساعده اللفظ» ويحتمل أن يكون معناه أن يقول البائع: بعتك هذا 
بعشرة دراهم أو بأحد عشر درهماء ويقول الآحر: قبلت أحدهماء أو يقول البائع: بعتك هذا . 
بعشرة دراهم وبأحد عشر» أى بشمنين: أحدهما: أقل» والآحر: أكثر من غير ترديد فى الثمنين» 
ولا جمع بيدهماء ويقول الآخر: قبلته ببماء وإذا كان الحديث محتملا لهذه الوجوه» ولم يكن 
أحدها معيئًا سقط الاحتجاج به ومن أجل ذلك قال الخطابى: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال: بظاهر 
هذا الحديث» وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيئا يحكى عن الأوزاعى» هو تذهي :قاف 
وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل. 0 : 


ثقات» وسكت عنه ابن حجر فى " التلخيص” (نيل الأوطار .)١‏ 


وقال الشوكانى: أما فى التفسير الذى ذكره أحمد عن سماك» وذكره الشافعى ففيه 
نقمسك لن قال: يحرم بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأء وقد ذهب إلى ذلك زين 
العابدين على بن الحسين» والناصرء والمنصور بالله» والهادويه» والإمام يحيى» وقالت الشافعية» 
٠‏ والحنفية» وزيد بن على» والمؤيد بالله» والجمهور: إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو 
الظاهر, لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبى هريرة (يعنى من باع بيعتين فى بيعة» 
فله أوكسهما أو الربا)» وقد عرفت ما فى راويها من المقال» ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذى 
رواه غيره» وهو النهى عن بيعتين فى بيعة» ولا حجة فيه على المطلوب. 

ولو سلمنا أن تلك الرواية التى تفرد بها ذلك الراوى صالحة للاحتجاج لكان احتمالها 
لتفسير خخارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا فى الاستدلال بها على المتنازع 
فيه» على أن غاية ما فيم ا الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة» وهى أن يقول نقدا 
بكذاء ونسيفة بكذاء لا إذا قال من أول الأمر نسيعة بكذا فقطء وكان أكثر من سعر يومه» مع أن 
المتمسكين ببذه الرواية اية يمنعون من هذه الصورة:؛ والحديث لا يدل على ذلك» فالدليل أخص من 
الدعوى اه (نيل الأوطار .)٠٠:١‏ 

أقول: : لهم أن يقولوا: إن العلة فى البى عن بيعتين فى بيعة بالتفسير المذكور هو جعل 

بعض الثمن بمقابلة الأجل» وقوله: ”نقدا بكذا“ لا دحل له فى النبى» وإنما هو معرف لكون بعض 
شی فى مقابلة الأجل» فإن علم هذا من وج آخر يكون منهيا عن كما ذا باح شيم نسيغة بأكثر 
من سعر يومه؛ فلا يكون الدليل أخخص من الدعوى» ولا يقدح فى الاحتجاج أيضا ضعف 
رواية أبى داود. 

فالجواب الصحيح أن ينع كون بعض الفمن فى الصورة المذكورة بمقابلة الأجلء ويقال: : إن 
كل الغمن بمقابلة البيع إلا أنه فى صورة التقد قابله يشمن أقل» وفى صورة النسيئة بشمن أكثر» كما 
إذا قال إن اث شتريت اليوم أبيعك هذا بعشرة» وإن اشتريت غدا أبيعكه بأحد عشر» ولا شك أن 
الزيادة ههنا ليس إلا فى مقابلة المبيع فكذا فيما نحن فيه؛ وإذ كان كذلك فعلة النبى جهالة الثمن 


لاغير» فتدبر. 


۸۲۳ ad 


باب الى عن سلف وبيع والشرطين 
فى ببع ززح مالم يضمن وبيع ما ليس كندة 
كلاكة - عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله لي : «لا يحل سلف وبيع, : 


باب الدمبى عن سلف وبيع» والشرطين 
فى بيع وربح ما لم يضمنء وبيع ما ليس عنده 

قوله: ”لا يحل سلف وبيع“» أقول: هذا نص على حرمة الجمع بين القرض والبنيع فى عقد 
واحد» مغل أن يقول: أسلفتك كذا درهما على أن تبيعنى دارك بكذاء أو يقول: بعتك دارى بكذا ش 
على أن تسلفنى كذاء ويدخل فيه السلف بشرط الزيادة» لأنه سلف اجتمع بيعه بيع الأجل 
بالدراهم فى عقد واحدء وبيع الأجل نفسه باطل» لأنه ليس بمال متقوم شرعاء فكيف إذا اجتمع مع 
السلف الذى يفسد به البيع الصحيح فى عقد واحد؟ وهذا الدخول بعبارة النص» إن جرى لفظ 
البيع على إطلاقه» بحيث يكون شاملا للبيع الصحيح والفاسد والباطلء كما هو الظاهرء وبدلالته 
إن أريد منه البيع الصحيح أو ما يكون فيه مبادلة امال بالمال» سواء كان صحيحا أو فاسدا. 

وإن أنكر أحد دخلوه فى النص من حيث العبارة أو الدلالة» وأصر على أنه إلحاق لغير 
المنصوص بالقياس وهو ظنى» ويقبل من الجتمد لا من غيره» أو لا يقبل من المجتهد» ولا من غيره. 
يقال له: إن إنكار القياس مطلقًا مكابرة صريحة» فإنه يعرفه البله والصبيان» فإنه لو علم الصبى أن 
العلم ضرب صبيا على فعل» علم منه بالضرورة أنه لو فعل هو مثل ذلك» امعحق الضربء 
ولو علم بدوى أن الحاكم حبس فلانا؛ لأنه د شتم فلاناء يعلم منه أنه لو شمته أو ضربه هو يستحق 
الحجس» وهل هذا إلا قياس المثل» أو على أشد منه؟ فإنكار القياس أصلا مكابرة للعقل جهاراء 
ولا كلام مع المكابر والمعاند. | ظ ٠‏ 

وأما قوله: "إن القياس لا يقبل إلا من المجدبد“ فغير صحيح على إطلاقه» فإن القياس الذى 
يعرف الله الان لارا 5 فيه إلى الاجتباد كما ضربنا لك الأمثال» ومنه يعلم أن ليس كل 
قياس ظنياء لأن القياس ال جلى يبتدئ إليه البله والصبيان قطعى بالضترورة» راغا اللنى هو القياش 


)0 قلت: : ولكن الحبيب نسى ما قدمت يداه ههنا.وقت ترجمته الجزء السابع والثامن من الإعلاء بالهندية» فكم من إيراد له على 
المؤلف» وعلى جماعة الفقهاء بقوله: ك 
لا يتاج إلى الاجتهاد ولم تكن قيااتهم إلا من هذا النوع» كما ل يخفى على من طلع الكتاب» وله آعام اواب 
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ولا شرطان فى بیع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا ب اجع.ما ی ا ا 
ابن ماجة)» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح» وقال فى ل : وصححه ابن 
خزية والحاكم. 
الذى فيه خحفاءء ويصح فيه المنازعة مع القائس من غير اتباع الهوى والمكابرة واللدادء وقياسنا من 
قبيل الأول لا من قبيل الثانى». لان من عرف أن رسول الله َيه حرم جمع البيع الصحيح والفاسد 
مع السلف فى عقد واحد» عرف بالضرورة أنه حرم جمع البيع الباطل معه بالأولى» ولا يحتاج فى 
هذا العلم إلى الاجتباد المطلق أو المقيدء كما يعلم استحقاق الحبس على الضرب بعد العلم 
باستحقاقه على الشتم» وهذا أمر ضرورى لا ينكره إلا من هو ألد الخصام. 

قوله: ”ولا شرطان فى بيع'» أقول: هكذا رواه غير واحد عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمروء وتفرد أبو حنيفة فرواه عنه بلفظ: «نہی عن بيع وشرط)» واستغربه 
النووى وابن أبى الفوارس كما فى ” النيل” .)٠٠:٥(‏ 

قال العبد الضعيف: ولا غرابة فيه» فإن حديث عمرو بن شعيب» » عن أبيه» عن جده 
بلفظ: «ولا شرطان فى بيع»» إنما هو فى قصة عتاب بن أسيد» كما يظهر ذلك من طرقه عند 
البيبقى فى ”سنه“ فإنه رواه من طريق الأوزاعى: حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: 
«أن رسول الله مله أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عنى أربع حصال: أن لا يصلح 
شسرطان فی عو بيع وبلق ولا بیع ا لا ملف ,ولا ربح ما لا يضمن» ر :۰ ))» وحديث 
عتاب رواه الإمام أبو حنيفة أيضًا هكذا بلفظ: «فإنبهم عن أربع خمصال عن بيع ما لم يقبضوا 
وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين فى بيع وعن سلف وبيع»» كما فى ”الآثار " محمد (5 0٠١‏ 
عن أبى حنيفة عن يحبى بن عامر» عن زجل» عن عتاب» ECE SE‏ 
الحميرى» عن عامر الشعبى» عن رجل» قاله الشريف المسينى فى “التذدكرة » كما فى. عقود 
الجواهر” ؟:55). : 

ورواه الحارٹی من طريق بشر بن الولید» وعلى بن معبد» كلاهما عن أبى يوسف» عنه» عن 
أبى يعفور» عمن حدثه عن عبد الله بن عمروء عن النبى مل : «أنه بعث عتاب بن أسيد إلى مكة) 
فذكره نحو لفظ محمد» كذا فى ”عقود ال جواهر " »)۲٠:۲‏ فقد رأيت أن الإمام قد وافق القوم فى 
لفظ حديث عبد الله بن عمرو فى قصة عتاب» ثم روى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
مرفوعًا حديثا آخر بلفظ: «نبى عن الشرط فى البيع»» وبلفظ: «نبى عن بيع وشرط»» وهذا غير 


۸٥ ١4 ج‎ 


¥ - عن أبى هريرة قال: قال رسول لل م: دلا تناجشوا»». ا 
الترمذى» وقال:” “حديث حسن صحيح ” . 


الذى رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فى قصة عتاب» وليس من الغرابة ذكر الرجل ما 
لم يذكره غیره» ولا روايته حديثا لم يروه غيره» إذا لم يخالف الثقات من أصحابه؛ وههنا كذلك» 
فإن الإمام بعد ما وافق القوم فيما رووه تفرد عدهم بحديث آخر حدثه عمرو بن شعيب» ولا شك 
فى كون الإمام ثقة كبير الشأن عظيم المرتبة» فلا يكون ما رواه مما لم يروه غيره غريباء اللهم | إلا أن 
يراد بالغرابة تفرد الراوى بشىء مطلقًا دون ما حالف فيه الثقنات: فافهم» وقد مر الكلام فى هذا 
الحديث مستوفى فى ' باب النبى عن الشرط فى البيع "» فتذكر.۲ اظ 

قوله: ”ربح ما لم يضمن » يعنى لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنهاء مغل أن يشتر 
متاعا ويبيعه من آخر قبل قبضه: فهذا البيع باطل» وربحه لا يجوزء لأن المبيع فى ضمان البائع 
الأولء وليس فى ضمان المشترى منه لعدم القبض» وبسط الكلام فيه فى ”باب النبى عن بيع 
. الطعام قبل القبض “. 

قوله: ”ولا بيع ما ليس عندك' » أقول: الكلام فيه مذ كور فى بابء قال العبد الضعيف: 
وفى ”الآثار“ محمد بعد ما أخرج الحديث ما نصه: قال محمد: وببذا كله نأحذء وأما قوله: «سلف 
. وبيع»» فالرجل يقول للرجل: أبيعك عبدى هذا بكذا على أن تقرضنى كذا وكذاء أو يقول: 
تقرضنى على أن أبيعك» فلا ينبغى هذاء وقوله: «شرطين فى بيع»» فالرجل يبيع الشىء فى الحال 
بألف درهم» وإلى شهر بألفين فيقع عقدة البيع على هذاء فهذا لا يجوزء (ولو اتفقا فى العقد على 
أحد القولين صح لانتفاء الجهالة والغرر). 

وأما قوله: «ربح ما لم يضمنوا»» فالرجل يشترى الشىء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح» فليس 
ينبغى له ذلك» وكذلك لا ينبغى له أن يبيع شيئا اشتراه حتى يقبضه. وهذا كله قول أبى حنيفة إلا 
ر واحئة النقار ين الدوزاو رک قال: لا بأس أن يبيعها الذى اشتراها قبل أن يقبضها؛ 
الأنها لا يتحول عن موضعها اه .)٠١7(‏ ة قلت وساي دي الئاه فاضا لجان لكاب 

باب فى تحريم النجش 

. قوله: ”لا تناجشوا» أقول: الحديث نص فى الباب» ومعنى النجش أن-يزيد فى الشمن» 

ولا يريد الشراءء أو بمدحه بما ليس فيه ليروجه؛ والدبى محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتهاء 
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- وعن ابن عمر: «أن رسول الله ب نبى عن النجش)»» أخرجه مسلم. 


٠‏ أما إذا لم تبلغ لا يكره e‏ وذكر القهستانى» واب ا 
فى هذه الصورة محمودء كذا فى ”الدر الختار ‏ و ارد قار و ابو عماع في "الفتح :”| 
الزيادة جائزة لما فيه نفع المسلم من غير إضرار بغيره إذ كان شراء الغير بالقيمة “ انتبى. بمعناه. 

أقول: القيد ليس بمنقول عن الأئمة أصحاب المذهب» وإنما هو عمن بعدهم» والظاهر 
الإطلاق» لأن بعد بلوغ الشمن قيمتما فلا كلام فى كون الزيادة ههنا عيناء وأما قبله فلأن فيه خداعا 
وإضرارء أما الخداع فلأنه أظهر الشراى وهو لا یریده» ولا خفاء فى كونه خداعاء وأما الإضرار 
فلن السلعة لما كانت محتملة الحصول للمشترى بأقل من القيمة على الوجه المشروع» ثم اشتراها 
بالقيمة بسبب نجشه فكان الناجش أخذ الزائد من المشترى» وأعطاه البائع من غير رضاه» فيكون 
هذا إضرار بالمشترى لا محالة» ولا يعتبر نفع البائع لأنه لم يكن مكرها على البيع بأقل من القيمة» 
ولا مخدوعا من المشترى» بل كان مختارا فيه وراضيا بضرره باختياره» فنفى الخداع والضرر غير 
صحيح فى هذه الصورة» فيكون منميا عنه» فالصحيح هو الإطلاق» وهو ظاهر المذهب» وهو 
الظاهر من النصوص» فتدبر فيه. 

قال العبد الضعيف: هذا النظر قد سبقه إليه الحافظ فى ” الفعح' اسان وان 
الحبيب أنه رأى حديث «الدين النصيحة») معارضا لحديث النہى عن التلقى» وعن بيع الحاضر 
للبادى» وجعل عموم النہی مخصوصا به» وذكر قول مجاهد: إنه أى النبى منسوخ» وكان هذا 
الحكم إذ كان أهل البادية كفاراء فأراد أن يصيب المسلمون غرتہم» فأما اليوم فلا بأس كما سيأتى» 
ولم یره معارضا لحديث النہی عن النجشء فلا يخفى أن الناجش قد يكون ناصحا للبائع المضطر 
إلى بيع سلعته لضيق ذات يده» ومثله إذا لم يجد مشتريا غير واحد يضطر إلى بيع سلعته منه» ولو 
بأقل من ثمنها بكثير» فلا لوم على من قيد النبى با إذ كانت السلعة بلغت قيمتهاء وقال بجواز 
النجش إذا لم تبلغ نظرا إلى قوله بطل : «إنما الدين النصيحة) كما قيد أبو حنيفة حديث النهى عن . 
لتلق» وعن بيع الحاضر للبادى بہء وقال بجوازهما فى بعض الصور كما سيأتى فى بابه. 

قال الحافظ فى ”الفتح ': النجش بفتح النون وسكون اجيم بعدها معجمة» وهو فى اللغة: 
تنفير الصيد واستغارته من مكانه ليصاد» وفى الشرع: الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها 
ليقع غيره فيها سمى بذلك لأن الناجش يفير الرغبة فى السلعة» ويقع ذلك بمواطأة الب » فيشت ركان 
فى الإثم؛ ويقع ذلك بغير علم البائع» وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما 
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اشتراها به ليغر غيره بذلك» كما سيأتى من كلام الصحابى فى هذا الباب. 

قال الحافظ: وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش فى الشرع بما تقدم» وقيد ابن عبد 
البر وابن العربى وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المخلء قال ابن العربى: 
فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتهاء فزاد فيا لتنتسبى إلى قيمتها لم يكن ناجشا 
عاصياء بل يؤجر على ذلك بنيته» وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه نظرء إذ 
لم تتعين النصحية فى أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه» بل غرضه أن يزيد على من يريد 
الشراء أكثر نما يريد أن يشترى به فللذى يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة 
سلعتك أكثر من ذلك» ثم هو باختياره بعد ذلك» ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه“بذلك حتى 
يسأله للحديث الآتى: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فإذا استنصح أحدكم أخاه 
فلینصحه)» والله أعلم ٤(‏ :۲۹۸-۲۹۷). 

قلت: ولكن قد تتعين النصيحة فى أن يوهم أنه يريد الشراء كما إذا كان البائع مضطرا إلى 
بيع سلعته لضيق ذات يده» وقد علم المشترى باضطراره» وبأنه إذا لم يجد لها مشتريا غيره يبيعها 
منه بأقل من قيمتها بكثير» فلا وجه لنصح البائع فى هذه الصورة غير أن يوهم هذا المشترى أنه يريد 
الشراء ولعل الغيين قيدوا تحر النجش مما قيدوا به» إنما أرادوا مثل هذه الصورة التى ذكرناهاء كما 
يشير إلى ذلك لفظ ”البدائع »)٤١٠:١(‏ ونصه: ”وهذا إذا كان المشترى يطلب السلعة من 
صاحبہا بمثل ثمنهاء فأما إذا کان يطلبهاء بأقل من ثمنها فنجش رجل سلعته» حتى تبلغ إلى ثمنها 
فهذا ليس بمكروه؛ وإن كان الناجش لا يريد شرائها اه“» فإن المشترى لا يكاد يطلب سلعته» بأقل 
من ثمنها إلا إذا علم بكون البائع مضطرا إلى البيع» أو بكونه جاهلا يثمن السلعة» فالناجش نصح 
المضطر فى الأولى» والمغبون فى الثانية» وإنما الدين النصيحة» فالظاهر جوازه والحال هذه. 

وأما قول الحبيب: ”إن السلعة لما كانت محتملة الحصول للمشترى» بأقل من القيمة على 
الوجه المشروع» ثم اشتراها بالقيمة بسبب نجشه فكأن الناجش أخذ الزائد من المشترى» وأعطاه 
البائع من غير رضاه' » ففيه أنه كلام من لم يمارس الفقه» فإن كل ما قاله جار فى بيع المضطرء 
فإن المشترى يأخحذ سلعته» بأقل من القيمة على الوجه المشروع» فينبغى أن لا يكون مكروهاء 
وقد اعترف بكراهته فى باب الدبى عن بيع العينة» وإن سلمنا أن الناجش أخمل الزائد من المشترى» 
وأعطاه البائع من غير رضاه» فإن المشترى كان أراد أن يأخذ منه الزائد من غير رضاه» فجازاه بمثل 
) ما فعله وجزاء سيئة سيئة مثلها. 


إعلاء السنن A۸۸‏ 


باب فى النمبى عن بيع بعض على بعض 
8 :- عن ابن عمر» أن رسول الله َه قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض) 


وأما قوله: ”ولا يعتبر نفع البائع؛ لأنه لم يكن مكرها على البيع» بأقل من القيمة 
ولا مخدوعا من المشترى إلخ “» فنقول: هل لك أن تقول بجواز النجشء إذا كان البائع مضطرا إلى 
بيع سلعته» با وقع له لقلة ذات يده وضيق حاله» وكذا إذا كان جاهلا بشمن سلعته؟ فن قلت: 
نعم» فقد اعترفت بكون النص مقيدا غير مطلق» وإن قلت: لاء فقولك: إن البائع لم يكن مكرها 
ولا مخدوعا فى حيز المنع» ؛ فلا يخفى أنه قد يكون كذلك لا سيما إذا كان السلطان قد أمر بع 
داره» أو أرضة؛ أو هواكنية مضادرة أو لانكسار الخراج عند وبيعت هذه الأشياء مزايدة» فلو 
لم يكن ثمه ناجش لراحت سلعة الرجل بلا شىء» كما هو مشاهد والفقيه من عرف حال زمائهء 
وعلم بمقاصد الشرع» ومقاطع الحدود وعلل الأحكام؛ ومن حرم ذلك فلا ينبغى له تخطعة الأئمة 
الأعلام؛ ويجب عليه الوقوف عند حده والسلام. 

.وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله (أى مع القيد الذى مر ذكره)» 
واختلفواذ فى البيع إذا وت عى ل ونقل إن المذر من طائفة من آهل اديت نناة ذلك ي 
وهو قول أهل الظاهر (حاشا ابن حزم» فإنه قائل بصحة البيع؛ وللمشترى الخيارء كما فى "الحلى : 
> 448:8)» ورواية عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه» 
والمشهور عند المالكية فى مغل ذلك ثبوت الخيار» وهو وجه للشافعية قياس على المصراة» والأصح 
عندهم صحة البيع مع الإثم» وهو قول الحنفية» وأخمرج عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز 
أن عامله باع سبياء فقال له: لولا أنى كنت أزيد (علیہم)» فأنفقه لكان كاسداء فقال له عمر: هذا 
نجش لا يحل» فبعث مناديا ينادى أن اليع مردود» وأن البيع لا يحل» ذكره الحافظ فى ” الفتح” 
.)۲۹۷:٤(‏ وهذا نجش من البائ » وهو أن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر ما اشتراها المشترى به» 
ومن أنفق سلعته كذلك فهو آثم لكذبه وخدیعته» وينبغى له على سبيل الورع أن يرد البيع» كما 
رده الإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضى الله عنه وأرضاه. 

باب الى عن بيع البعض على بيع آخر 

قوله: ”لا يبيع بعضكم إلخ » أقول: قال ابن الهمام: “صورته أن يتراضيا على لمن سلعة 

جي از فينقول: : نا نيمك مثل هذه السلعة بأنقض من هذا المن؛ فينضر لصاحب السلع ام 


ج ٤ا‏ ۱۸۹ 


باب فى النہی عن سوم بعض على بعض 
16 - وعن أبى هريرة» أن رسول الله ءي قال: «لا يسم المسلم على 


ار سجس أن لابن هق شر رز الى با اله دو ل E RE‏ 
المشترى» فينبغى أن لا يحرم» وهو لا يقول له» فظهر أن ما قاله فى النجش غير صحيح. 

قال العبد الضعيف: إن ابن الهمام قد بين السوم على سوم أخبيه وبين الفرق بين البيع على 
بيع أخيه» فقوله: أن يتراضيا على ثمن سلعة» محمول على تمام العقد بوقوع الإيجاب والقبول» 
ش ولا يخفى أن المبيع يخرج بتمام العقد من ملك البائع إلى ملك المشترى» ويجب الثمن عليه للبائع» 
. فكيف يجوز لآخر أن يحمل المشترى أو البائع على فسخ البيع من غير رضا الآخر به؟ فقياسه على 
ل ل ل 
من الجاهلين. 

قال الحافظ فى ”الفتح “: قال العلماء: ا ك 
وهو أن يقول لمن اشترى فى زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص» أو يقول للبائع: افسخ لأشتر 
منك بأزيدء وهو مجمع عليه اه 3 :0 ). وبمثله قال الموفق فى ”المغنى ‏ (4 (VA:‏ وا کاد 
العقد لا يعم ولا يلزم عند الشافمية جرد الإيجاب والقبول» بل بالتفرق بالأبدان قالوا : ههنا أيضا 
مغل ما قاله ابن الهمام فى النجشء قال الحافظ فى ”الفتح “: وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم 
البيع والسوم على الآخمر ما إذا لم يكن المشترى مغبونا غبنا فاحشاء وبه قال ابن حزم: : واحتج 
بحديث: «الدين النصيحة)» ولكن لم تنحصر النصيحة فى البيع والسوم؛ فله أن يعرفه أن قيمتها 
كذاء وأنك إن بعتها (الصحیح إن اشتریتہا) بكذا مغبون من غير أن يزيد فیہاء فيجمع بذلك بين 
المصلحتين» وذهب الجمهور | SE E‏ 
فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهر اه (4. ). ق قلت: وابن حزم مجتبهد عند الحبيب كما 

سيأتى» فليكن استغناؤه صورة غبن المشترى غبنا فاحشا أولى وأقوى عنده» وما تعقبه به الحافظ 
أضعف وأبطل» لكونه مقلدا غير مجتبدء فلا يخفى على العارف الفقيه تمييز الصحيح من 
الضعيفء ولا الحق من الباطل.۲ ١ظ‏ 

باب الننبى عن السوم على مو ا 

قوله: ”لا يسم إلخ“» قال فى ”الفتح : ”وشرطه أن:يتراضيا بشمن ويقع الركون به» فيجىء 

آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله غير أنه رجل وجیه» فيبيعه منه لوجاهته اه وقال فى ' الدر 


ا النبى عن السوم على سوم آخجر كن 
سوم المسلم»» أخرجه مسلم. 


اار٠‏ وخا بع الفاق على ملع الفمن آر امه وإلاا لا یکره لان ین يويد اھ وى هذا 
الاشتراط أيضنًا نظر» لأن قبل التراضى وانقطاع الكلام الظاهر أنہما يتفقان على ثمن» فالسوم فى 
هذه الحالة هو كالسوم فى حالة التراضى» وليس هو بيع من يزيدء لأن فيه لا يكون المشترى معيناء. 
وهنا معين فحصل الفرق» فجعل أحدهما عين الآخر, أو مثله غير صحيح» فالظاهر الإطلاق» وهو 
الظاهر من المذهب» ولا يلتفت إلى تقييد المتأخرين بعلة غير صحيحة» فتنبه له. 

قال العبد الضعيف: ما أجرأ الحبيب على تخطية الأعلام بمجرد رأيه من غير تتبع النصوص 
المنقولة عن الإمام» قال القاضى ابن رشد فى ' بداية المجتبد” له: قال مالك: معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا بيع بعضكم على بيع بعض»» ومعنى نميه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه واحد» 
وهى فى الحالة التى إذا ركن البائع يها إلى السائم» ولم يبق بينم ما إلا شىء يسيرء مغل اختيار 
sS‏ وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث. وقال 
الشافعى: معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يفترقاء وهذا بناء على مذهبه فى أن البيع؛ إنما يلزم 
بالافتراق» ولم يحد الثورى وقت ركون ولا غيره» وفقهاء الأمصار على مذهبه أن هذا البيع يكر 
٠‏ وإن وقع مضىء لأن سوم على بيع لم يتم. 

وقال دادو وأصحابه: إن وقع فسخ فى أى حالة وقع» تمسكا بالعموم» وروى عن مالك وعن 
بعض أصحابه فسخه ما لم یفت» واختلفوا فى دخول الذمى فى النبى عن سوم أحد سوم غيره» 
فقال | لجمهور: لا فرق فى ذلك بين الذمى وغيره؛ وقال الأوزاعى: لا بأس بالسوم على سوم ' 
الذمى» لأنه ليس بأخى المسلم» وقد قال ّل : ولا يسم أحدكم على سوم أخيه)» ومن ههنا منع 
قوم بيع المزايدة» وإن كان ا لجمهور على جوازه» وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النبى على 
الكراهة أو على الحظرء ثم إذا حمل على الحظرء فهل يحمل على جميع الأحوال أو فى حالة دون 
حالة اه؟ )٠٠١:7(‏ ملخصا. فتبين بذلك كون شرط الركون فى كراهة السوم على سوم غيره . 
منقولا عن الإمام» وكون بيع من يزيد داخلا تحت النبى ظاهراء ومن أجازه قيد الدبى عن عن السوم 
على سوم أخيه بال ر كوت فبطل ما أوركة ابيب على ثقلة المذهب رأسا وأساسا. 


الاعتذاز عن حذف إيرادات بعض الأحباب على نقلة المذهب: 
وإنما نببت على ذلك ليعلم بقصور نظره وقلة مخبره فى الباب» ولا أنبهه على ذلك فى 


۱۹۱ السب ممق الوم على شوم غر‎ E 


سائر الكتاب» بل أحذف جميع ما أورده على نقلة المذهب من البين روما للاختصارء وحذرا 
من التطويل. 

وقال الحافظ فى "الفتح": وأما السوم فصورته أن يأخذ شيعا ليشتريه» فيقول له: رده 
لأبيعك خيرا منه بشمنه أو مثله بأرخص منه» أو يقول للمالك: استرده لأشعرية منك بأكثر» ومحله 
بعد استقرار الفمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحًاء فلا حلاف فى التحريم» وإن 
كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية» ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالكء وقال: لفظ الحديث 
لا يدل عليه» وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم فى السوم» لأن السوم فى السلعة التى 
تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاء كما نقله ابن عبد البر» فتعين أن السوم الحرم ما وقع فيه قدر زائد 
على ذلك اه »)۲۹۰:٤(‏ ودلالته على ما دل عليه كلام ابن رشد ظاهرة. 

وقال الموفق فى ' المغنى ': روى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يِه قسال: «لا يسم 
الرجل على سوم أخيه)» ولا يخلوا من أربعة أقسام: أحدها: : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا 
بالبيع» فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشترى» وهو الذى تناوله النہى. 

الثانى: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضاء فلا يحرم السوم» لأن النبى َه باع فى من 
يزيد» وهذا أيضا إجماع المسلمين يبيعون فى أسواقهم المزايدة. الثالث: أن لا يوجد منه ما يدل على 
الرضا ولا عدمه؛ فلا يحرم له السوم أيضًا ولا الزيادة» استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حين 
ذكرت للنبى مَهِ: أن معاوية وأبا جهم خطباهاء فأمر أن تنكح أسامة» وقد نى عن الخطبة على 
خطبة أخيه؛ كما نهى عن السوم على سوم أخيه» فما أبيح فى أحدهماء أبيح فى الآخر. والرابع: 
أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح» فقال القاضى: لا تحرم المساومة» وذكر أن أحمد 
نص عليه فى الخطبة استدلالا بحديث فاطمة» ولو قيل بالتحريم ههناء لكان وجها حسنا اه. 
»)۲۷۹:٤(‏ ودلالته على ما قاله ابن الهمام ظاهرة» وإذا كان قيد الركون متفقا عليه فى الخطبة؛ 
لكر كات السرم وم لاض و ا ا أعلم. 

وقال الشافعى رحمه الله فى ” كتاب الرسالة" ': وقد روى عن النبى عر أنه قال: «لا يسوم 
أحدكم على سوم أخيه»» فإن كان ثابتا -ولست أحفظه ثابتا- فهو مثل:.«لا يخطب أحدكم على 
خطبة أخيه» ولا يسوم على سومه إذا رضى البائع)»» قال: ورسول الله مُه باع فيمن يزيدء وبيع 
من يزيد سوم رجل على سوم أخبيه» ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة اه من 


إعلاء السئن 00 ۹۲ 


باب فى الدب عن التفريق بين ذوى الأرحام 
0ع عن أبى أيوب» قال: غت وشو ل الله كك يقول: «من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»» أخرجه الترمذى وقال: "حسن صحيح . 
5- وعن على قال: ”وهب لی رسول الله ل غلامين أخوين»؛فبعت 
أحدهماء فقال لی رسول الله عه : يا على! ما.فعل غلامك؟ فأخبرته» فقال: رده رده » 
أخرجه الترمذى» وقال: ع كس هت ش 


“سنن البيسبقى” (ه:ه 5 8)) العم وهنا زناه و ريك فى اا ن اه 
وصرح بكون بيع من يزيد سوما على سوم أخيه؛ وهو أعراف باللغة ومعانى الشرع من لوف من 
أمثال ابن حزم وابن تيمية وغيرهما من المتأخرين» وفى كل ذلك تأييد لابن الهمام؛ وأى تأييد؟ فما 
أورده الحبيب عليه بعيد من الفقه» ورد عليه من غير مزيد. 1١اظ‏ 


باب فى الدبى عن التفريق بين الحارم فى ابيع - 

قوله: ”عن أبى أيوب“» أقول: قال فى ”النيل“ (7:0؟): أخرجه أيضنًا الدارقطنى» والحاكم 
وصححه» وحسنه الترمذى» وفى إسناده حبى بن عبد الله المعافرى» وهو مختلف فيه» وله طريق 
أخرى عند البيبقى» وفيها انقطاع» لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندرانى عن أبى أيوب 
ولم يد رکه» وله طريق أخحرى عند الدارمى اه. أقول: رواه الدارمى عن القاسم بن كثير» عن 
الليث بن سعد» عن عبد الرحمن بن جنادة» عن أبى عبد الرحمن ا عن أن أيوب» وفيه عبد 
الرحمن بن صاده» ولم أقف على ترجمته فى كتب الرجال» والله أعلم. 

قوله: “عن على قال: وهب لى إلخ “» أقول: قال فى ”النيل“: هو من رواية ميمون بن أبى 
شيب عنه» وقد أعلمه أبو داود بالانقطاع بيدهماء وأخمرجه الحاكم وصحح إسناده» ورجحه 
البيمقى لشواهده اه. وقال أيضًا: الأحاديث المذكورة فى الباب فيبا دليل على تحرج التفريق بين 
الوالدة وولدها وبين الأخوين» أما بين الوالدة وولدهاء فقد حكى فى الو “ عن الإمام يحبى أنه 
إجماع حتى ييستغنى الولد بنفسه وقد اخمتلف فى انعقاد البيع؛ فذهب الشافعى إلى أنه لا يتعقدء 
وذهب أبو حنيفة وهو قول للشافعى: أنه ينعقد» وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق 
بين الأب والابن. 

وأجاب عنه صاحب ” البحر“ بأنه مقيس على الأم» ولا يخفى أن حديث أبى موسى 


0 النبى عن التفريق بين لحارم فى البيع ۹۳ 


AY‏ - وعن على رضى الله عنه قال: : مرن رسول الله له أن أبيع غلامين 
أخوين فبعتهما وفرقت بينهماء فذ کرت ذلك له فقال: أدركهما وارتجعهما ولا تبعهما 
إلا حميفاء . رواه أحمدء وقال فى ' الل : قد صححه ابن خزيمة» وابن الجارود؛ وابن 
حبان» والحاكمء والطبرانى» وابن القطان» وقال الحافظ: رجاله ثقات. 

3A4‏ - وعن سلمة بن الأكوع» قال: خرجنا مع أبى بكر أمره علينا رسول 
لله م فغزونا فزارةء فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من 


الور ااب تمل ااب اسول ع ا ارم اف علن ا راا 
القرابة» فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياساء وقال الإمام يحبى والشافعى: 
لا يحرم» والذى يدل عليه النص هو تحريم العفريق بين الإخموة» وأما بين من عداهم من الأرحام 
فالحاقه بالقياس فيه نظرء لأنه لا تحصل منهم بالمقارنة مشقة كما تحصل بالمفارقة من الوالد والولد 
وبين الأخ وأحيه» فلا إلحاق لوجود الفارق» فينبغى الوقوف على ما تناوله النص اه. 
ا أقول: الوقوف على ما تناوله النص ظاهر البطلان» لأنه لم يرد نص فى الخ والأخت» 
فينبغى أن لا يكون حكمهما حكم الأخوين وهو كما ترى» ثم جعل رسول الله َل الحالة بمنزلة 
الأم والعم بمنزلة الأب» فكيف يجوز العفريق بالرأى بين الخالة وابن أحتهاء والعم وابن أخيما؟ 
وما قال من عدم حصول المشقة فممنوعء والفرق بالشدة والضعف غير مؤثر» لأنه موجود بين 
الوالدة والولد وبين الأخوين كما لا يخفى» فالأول أن يجعل المعيار هو القرابة الحرمة للنكاح» كما 
هو مذهب أبى حنيفة» لأن حرمة النكاح ال علق كمال الاتصال بين القريبين» ولا يعتبر التفاوت 
بالشدة والضعف» م و ا 

قوله: ”عن سلمة بن الأأكوع“» أقول: الحديث ظاهر فى جواز التفريق بالبلو غ» لأن رسول 
الله ی قال لسلمة: ويا سلمة! هب لى المرأة»» ولا يقال للجارية الصغيرة امرأة» فهو دليل على 
كونها بالغة» وكذا اعتذار سلمة بأنه لم يكشف لها ثوبا يدل عليه» لأنه لا توطأ الصغيرة غالبا 
فإنكار ظهور البلوغ من الحديث كما صدر من الشوكانى عجيب» وقد حكى فى ' الغيث” 
الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ كما قاله الشوكانى» وأيضا ينبغى حمل الحديث على 
البلوغ جمعا بين الأدلة» بقى ههنا شبهة قوية» وهى أن قوله ل لعلى: «رده رده» أو أدركهما 
وارتجعهما»ء يدل على وجوب فسخ هذا البيع» ووجوب الفسخ يدل على الفسادء ومذهب الحنفية 
صحة البيع» فالمذهب يخالف الحديث. 


إعلاء السئن 207 ٠‏ النبى عن التفريق بين الحارم فى البيع ١5‏ 
قتلناء ثم نظرت إلى عنق من الناس فيم الذرية والنساء : نحو الجبل وأنا أعدو فى أثرهم, 
فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل» فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل» قال: فجئت بهم 
أسوقهم إلى أبى بكر ومنهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن 
العرب وأجمله؛ فنفلنى أبو بكر بنتهاء فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة» ثم بت 


والجواب: أن حكم ا الفاسد وجوب الفسخ قضاء وديانة للفساد فى العقدء والحديث. 
لا يدل عليه بخصوصه بل هو يدل على وجوب الفسخ قضاء مطلقاء فيحمل على وجوب الفسخ 
ديانة لا قضاءء لوقوع البيع صجيحا لاستجماعه شرائط الصحة» ويرد عليه أن البيع قد يفسد لحق . 
امبييع كما إذا اشترى عبدا على أن يطعمه طعاما بعينه أو يببسه لباسا بعينه؛ وهيا كذلك» لأن 
اا ع اع قري جن جى الع ؛ فينبغى أن يفسد. 

والجواب: TT‏ ولاق اا 0ن 
الحق الأول من متعلقات العقد لكونه مشروطا فيه بخلاف الحق الثانى» فإنه ليس من متعلقاته» 
بل من مجاورته امجتمعة معه على وجه الاتفاق» وامجاور لا يؤثر فى فساد العقد بخلاف المتعلق 
بالعقد» فلو رفعت هذه القضية إلى القاضى لا يحكم فيم ما بفسخ البيع قضاءء بل يأمر البائع 
والشترى بسع ايع على وجا الأمر بالمعروف والشبى عن المنكرء كما فعل رسول الله َكل إذ باع 
على رطتى اله عة أحل الأخويي دز 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: لا يجوز أن يفرق فى البيع بين كل ذى رحم 
محرم» وبه قال أبو حنيفة؛ وقال مالك: لا يحرم التفريق إلا بين الأم وولدهاء لأن النبى مه خحصها 
بذلك فى قوله: «من فرق بين الوالدة وولدها»» وقوله: «لا توله والدة بولدها»» فدل على الإباحة 
فيا زاء وقال الشافعى: يحرم ين الوالدين والمولودين وإث سفلواء ولا يحرم بين من عاف لأن 
القرابة التى بينهم لا تمنع القتصاصء ولا شهادة بعضهم لبعض» فلم تمنع التفريق فى البيع كابنى 
العم بزلا رد غود لاا يري راي N‏ 
«أدركهما فار تجعهما»» وروى عن أبى موسى أن النبى عه قال: «لعن الله من فرق بين الوالدة 
وولدهاء والأخ وأخيه». ولأن بينہما رحما محرما فلم يجز التفريق بيدهما كالولد مع أمه» ويفارق 
ابنى العم» فإنه ليس بينهما رحم محرم» فإن فرق بينم ما قبل البلوغ» فالبيع باطل» وبه قال الشافعى 
فيما دون السبع. 

وقال أبو حنيفة: البيغ صحيح» لأن الشبى لمعنى فى غير البيع» وهو الضرر اللاحق بالتفريق» 
فلم بنع صحة ابيع كالبيع فى وقت الندای ولنا حديث على وأن البى َه أمره بردهماء ولو ازم 


ج ١4‏ النهى عن التفريق بين ا حارم فى البيع 14° 


فلم أكشف لها ثوباء فلقينى النبى بُ فى السوق» فقال: يا سلمة! هب لى المرأة 
فقلت: يا رسول الله ركه !ا لقد أعجبتنى وما كشفت لها ٹوباء فسكت وتركنى حتى إذا 
كان من الغد لقينى فى السوق» فقال: يا سلمة! هب لى المرأة لله أبوك» فقلت: هى لك 
يا رسول الله ميك ! قال: فبعث بها إلى أهل مكة» وفى أيديهم أسارى من المسلمين» فقد 
اهم بتلك المرأة»؛ رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود. 


البيع لما أمكن ردهما (قلت: فيه نظرء لأن المتبادر من قوله: «ارتجعهماء الأمر بالاستقالة» وهى 
لا تكون إلا برضا العاقدين» فدل على تمام البيع ولزومه؛ ويمكن الرد والإقالة بإرضاء المشترى)» 
وروى أبو داود فى ” ستنه“ أن عليا فرق بين الأم وولدهاء فنهاه الشبى َيه فرد المبيع؛ (قلت:.رد 
المبيع قد يكون بالإقالة» فلا دلالة فيه على فساد البيع)» ولأنه بيع محرم لمعنى فيه ففسد كبيع 
الخمر» (قلت: كلا! فإن الخمر ليست بمال متقوم شرعاء والعبد مال متقوم فافترقا)» ولا يصح ما 
قاله فإن ضرر التفريق حاصل بالبيع» فكان لمعنى فيه» (قلت: لا يخفى أن البيع غير التفريق» 
والتفريق غير البيع» وإنكاره مكابرة» فشبت كون النهى لمعنى فى غير البيع» وهو الضرر اللاحق 
بالتفريق» ألا ترى أنه لو باع الأم من الذى اشترى ولدها فى صفقة أخرى فى يوم واحد لم يبطل 
البيع الأول لزوال التفريق؟ وظنى أن ذلك ما لا يختلف فيه) قال: وإن كان فرق بينهما بعد البلوغ 
جازء لما روى سلمة بن الأكوع» فذكر ما ذكرناه» ولأنه أهدى إلى النبى عل مارية وأخمتها 
سيرين» أعطى النبى مُه سيرين لحسان بن ثابت» وترك مارية له» ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلا 
بنفسه» والعادة التفريق بين البالغين» فإن المرأة تزوج ابنتتهاء ويفرق بين الحرة وولدها إذا افقرق 
الابوان اه .)۳٠۷:٤(‏ | 

وقال ابن رشد فى ” بداية امجتهد” له: إنهم اتفقوا على منع التفرقة فى المبيع بين الأم وولدهاء 
لشبوت قوله عليه الصلاة والسلام: «من فرق بين والدة وولدها) الحديث» واختلفوا من ذلك فى 
موضعين» فى وقت جواز التفرقةء وفى حكم البيع إذا وقع» فأما حكم البيع فقال مالك: يفسخ» 
وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يفسخ وأثم البائع والمشترى» وسبب الخلاف هل النہى يقتضى فساد 
المنبى إذا كان لعلة من خارج أولا؟ وأما الوقت الذى ينتقل فيه المنع إلى الجواز فقال مالك: حد 
ذلك الإثغار (أى إسقاط سن الرضاع)» وقال الشافعى: حد ذلك سبع سنين أو ثمان .)١٠١7:7(‏ 

وفى ”الهداية : فإن فرق كره له ذلك» وجاز العقدء وعن أبى يوسف رحمه الله أنه 
لا يجوز فى قرابة الولاد» ويجوز فى غيرهاء (لقوتها وضعفه)» وعنه أنه لا يجوز فى جميع ذلك لا . 


إعلاء السئن ۱۹٦ ٠ ٠‏ 
باب تلقى الجلب وبيع الحاضر للبادى 
1A‏ - عن أبئ هريرةة قال: «نهى النبى لل عن التلقى وأن يسيع حاضر لباده. 
(بخاری). 


رويناء فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا ف البيع الفاسد» ولهما أن ركن البيع صدر من أهاء 
فى محله» وإغا الكراهة لمغنى مجاورء فشابه كراهة الاستيام اه. 

قال ا محقق فى الفتح “ : وحينشذ يجب تأويل الأمر بالإدراك» والارتجاع على طلب الإقالة» 
أو أن يبيع الآخر منه» واعلم أن مدة منع التفرق إنما تمعد | إلى بلوغ الصغير بالاحتلام أو بالحيض» 
وفيه حديث عن عبادة بن الصامت» عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تفرقوا بين الأم وولدهاء فقيل 
إلى متى؟ فقال: | إلى أن يبلغ الغلام وتحيض الجارية»» وهو قول للشافعى: والحديث ذكره الحاكم 
وصححه» وخطاؤه صاحب ` التنقيح” » وقال: الأشبه أنه موضوع لأن فى سنده عبد الله بن عمرو 
ابن حسان (الواقعی) قال الذهبى: كذاب اه (٥:۱۲.)۱۱۲ظ‏ 


باب تلقى الجلب وبيع الحاضر للبادى 
نبى النبى إلخ“ أقول: الخبر مشتمل على الحكمين: الأول: النبى عن تلقى الجلب» 
والثانى: النبى عن بيع الحاضر للبادى. واختلف الناس فى تأويلهماء أما الحكم الأول أعنى النبى 
عن تلقى الجلب» فقال فيه أبو حنيفة: إنه ليس بمطلق» بل هو مقيد با إذا أضر بأهل البلد أو لبس 
السعر على الركبان» وإن لم يوجد الأمران فليس بمكروه؛ وقال آخرون: بل هو منہی عنه مطلقا 
والصحيح أن هذا الحكم ليس بتعبدى بل هو معلل بعلة الإضرارء فإذا اشتمل التلقى على الإضرار 
ینہی عنه وإلا لاء ويؤيده ما روى عن ابن عمر: ' إنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد 
رسول الله َه فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتراه حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون 
الطعام (طحاوى ؟:٠٠٠)»‏ وهذا يدل على إباحة التلقى» ووجه الجمع بينهما ما ذكرناء وجمع 
بين هما البخارى بأن المباح من التلقى هو ما كان فى أعلى السوق» والمنبى عنه هو ما كان فى غيره» 
وقال ابن حجر: ”لا يخفى رجحان الجمع الذى جمع به البخارى“ اه ويرده ما روى عن 
ابی مكل: «أنه نہی أن يتلقى السلع حتى يببط بہما الأسواق» (طحاوى »)۲١٠:۲‏ فإنه يدل على 
أن التلقى فى أعلى السوق أيضا منبى عنه» فالوجه ما ذكرناه من الطحاوى. 
ثم اختلفوا فى أن إن تلقى تلقيا منبيا عنه فالحكم ما ذا؟ فقال البخارى: ”البيع مردود» 


E‏ شاجب وبي الماضر لاد ۷وا 


ea RE UD E EOE EE EE E 


أن صاحبه عاص آنم إذا کان عالا ب وهو داح فى ال » والخداع لا يجوز“ ؛ ورده ابن خجر 
وغيره بأن هذا لا تقنتضى فساد الب E‏ 0 
0 البيع صحيح» ولكنه ينبت الخيار لصاحبه» لما روى عن 
. التب مِيْلك: «أنه نبى عن تلقى الجلب فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخبار إذا أتى السوق»» اراو 
ْ ارد الترمذى» وصححه ابن حرجت وأخرجه مسلم معن كما فى " (فتح البارى ه :۳( 

وقال آي غ البيع صحيح» ولا حيار للبا؛ ؛ لأن غاية ما فى الباب أن المشعرى خدع 
البائع؛ وهو لا يقتضى الخيار ر الحديث حبان بن منقذ» فإنه لم ينبت يثبت الشارع له الخيار من غير شرط» 
والقياس أيضا بنفيه؛ لأن البائع لم يكن مضطرا إلى الغرور» لأنه كان له أن لا يعتمد على قله ذلا 
تمد على وه کان غر من خف فلا يكن ل اليا ماما وى أ له حيار تسول على 
السياسة ليترك الناس التلقى» هذا ما عندىء والله أعلم بالصواب. 

وأجاب عنه الطحاوى بأنه مخالف لما تواتر عن النبى مَِلل: : «أن البييعين بالخيار ما لم يتفرةا» 
لأن النبى يوه حد للخيار حدا وهو عدم التفرق فلا يغبت بعده» ثم أورد التقض عليه بخيار الزؤيق». 
وأجاب عنه بأنه ثابت يإاجماع الصحابةء فجعلناه خارجا من قوله: : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) 
وعلمنا أنه لم يعن ذلك» ولیس كذلك هذا الحیار فافترقاء ثم هو معارض با روى عن النبى ملل 
أنه قال: : دلا يسيع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» ففى منعه لل الحاضرين 
من ذلك إباحة الحاضرين التماس غرة البادين فى البيع منهم» والشراء منم فتدبر فيه. ش 

وأما الحكم الثانى فالمفهوم من الطحاوئ أن معناه أنه نبى أن يتولى حاضر بيع مال البادی» 
والمفهوم من ' الهداية أن معناه أن لا يبيع حاضر ماله من البادى إذا كان أهل الحضر محتاجين إليه: 
الصحيح ما فى الطحاوى لقول رسول الله َيه : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» وقال 
فيه مجاهد: إنه منسوخء وكان هذا الحكم | إذ كان أهل البادية كفارا فأراد أن يصب المسلمون 
غرتمم» فأما اليوم فلا بأس؛ وأحذ أبو حنيفة بقول مجاهد؛ وتمسكوا بعموم قوله: «الدين 
النصيحة»؛ وزعموا أنه ناسخ بحديث الشبى» وذهب الجمهور إلى أنه منبى عنه» وخخصصوا بيع 
الحاضر للبادى من عموم قوله: «الدين النصيحة)»» لأنه خاض» والخاص يقضى على العام» أوقالوا: 
تأويل النسخ ليس بصحيح» » لأن النسخ لا يغبت بالاحتمالء وقال البخارى: إن معناه أن لا يبيع له 
الأجرة كالسمسار» وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر ككذاء فلا يدخل فى الببى اهه ما فى 
الفتح )31١١:5( ٠‏ ملخصا. 


0 تلقى الجلب وبيع الحاضر للبادى ۹۸ 


مبحث نعارض الخبرين: 

وأجاب العينى عما أورده الجمهور بأن قضاء الخاص على العام» ليس مسلما عندكم أيضًا 
على الإطلاق» لأنه يجوز أن يكون الخاص مدسوخاء أو يكون الناص ظنيا والعام قطعياء وأيض: 
يحتمل أن يكون الخاص مقارنا ومتأخرا أو متقدماء فكيف يكون الناص قاضيا على العام على 
الإطلاق؟ وأما ما قلتم: إن النسخ لا يخ ينبت بالاحتمال فمسلم لکن لم نقل بالنسخ بالاحتمال» بل 
الأصل عندنا أنه إذا تعارض الخبران» فإن كان أحدهما نما عمل به جميع الأمة والآخر ثما عمل به 
البعض يترك الآخرء لأن يدل على النسخ» إذ لو لم يكن منسوخا لعمل به الأمة أيضا كما عملوا 
بالأول» وكذا إذا كان أحد الخبرين أشهر من الآخر يقدم الأشهر على غيره» لأن عدم شهرته يدل 
على كونه منسوخاء لأن مقابله عمل به جميع الأمة بخلافهء وهو أشهر أيضًا اه ما فى العينى 
بمحصله ومعناه .)٥۲۲-۰۲۱:۰(‏ 

وما قال البخارى فى التطبيق غير كافء لأنه ما ذا يقول إذا كان النصيحة فى التولى للبيع» 
ولا يكون المشورة كافية؟ فإنه يلزم فى هذه ترك أحد الحدثيين لا محالةء فلا يصح هذا الجمع» 
فالراجح هو ما قال أبو حنيفة إلا إذا كان يضر بأهل البلد فلا يبيع له» لأن النصيحة لأهل البلد 
راجحة بالنسبة إلى البادى» فتدبر. 


الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية 
فى باب النمبى عن التلقی» و عن بيع الحاضر للبادى: 

قال العبد الضعيف: وقد تبين بذلك كله بطلان ما قاله ابن حزم فى ” المحلى” (550:8): 
”وأباحه أى تلقى الجلب أبو حنيفة جملة إلا أنه كرهه إن أضر ذلك بأهل البلد دون أن يخطره» 
وأجازه بكل حال» وهذا حلاف لرسول الله ِنَم وخلاف صاحبيه لا يعرف لهما من الصحابة 
مخالف» وما نعلم لأبى حنيفة فى هذا القول أحدا قاله قبله “ اهء وكل ذلك فرية بلا مرية» فإن أبا 
حنيفة لم يبح التلقى جملة» وهذه كتب الحنفية مشحونة ملآنة بذكر التلقى فى مكروهات البيع؛ 
قال صاحب ”البدائع“ فى بيان ما يكره من البياعات: ومنها: بيع متلقى السلع؛ واختلف فى 
تفسيره» قال بعضهم: هو أن يسمع واحد خبر قدوم قافلة بميرة عظيمة» فيتلقاهم الرجل» ويشترى 
جميع ما معهم من الميرة ويدخل المصر فيبيع على ما يشاء من الشمن» وهذا الشراء مكروه؛ لما روى 
عن رسول الله 222: «لا تتلقوا السلع حتى تهبط الأسواق»؛ وهذا إذا كان يضر بأهل البلد بأن كان 
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أهله فى جدب وقحط فإن كان لا يضرهم لا بأسء وقال بعضهم: تفسيره أن يتلقاهم فيشترى 
منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون سعر البلدء وهذا أيضا مكروه» سواء تضرر به أهل 
البلد أم لاء لأنه غرهم» والشراء جائز (أى صحيح) فى الصورتين جميعاء لأن البيع مشروج فى 
ذاته؛ لقوله تعالى: وا أحل الله البيع»» والنبى لغيره» وهو الإضرار بالعامة على التفسير الأول 
وتغرير أصحاب السلع على التفسير الثانی اه (15:0؟). 

فتراه قد قيد التحريم بإضرار أهل البلد على التفسير الأول دون الثانى» ووجه التقييد كون 
التعليل هو الأصل فى الأحكام» فالنبى عن التلقى معلل بالإضرار عند الإمام؛ وإلا فا مقصود من 
التجارة إنما هو الربح» فكيف يكون التسبب إلى الربح منهيا عنه مطلقا ما لم يكن فيه إضرار 
بالعامة؟ وأما إنه أجازه بكل حال أى قال بجواز البيع بالتلقى وصحته» فهذا ليس بأول قارورة 
كسرها أبو حنيفة فى الإسلام» بل وافقه على ذلك جماعة من الفقهاء الذين لا يرون النبى لمعنى 
خارج عن البيع مفسدا له. 

قال ابن رشد: وأما نبيه عن تلقى الركبان للبيع؛ فاختلفوا فى مفهوم النبى ما هو؟ فرأى 
مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق لكلا ينفرد المتلقى برخص السلعة دون أهل الأسواق» ورأى 
أنه إذا وقع جاز اه (۰:۲ ۰ ۱)» وسيأتى مفله عن الشافعى؛ وقد نبى رسول الله َه عن النجش فى 
البيع» ولا يقول ابن حزم بفساد البيع به» بل قال: بأن البيع غير النجشء وغير الرضا بالنجش» وإذ 
هو غيرهما فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شىء غيره» ولم يأت نبى قط عن البيع الذى 
ينجش فيه الناجش» بل قال الله تعالى: إوأحل الله البيع» (المحلى ٤۸:۸‏ 5)؛ وهذا عين ما قاله أبو ' 
حنيفة ههنا: إن البيع غير التلقى» فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شىء غيره» ولم يأت نبى قط 

عن البيع الذى يقع بالتلقى» وإنما ورد النہى عئاض الحو ود ذال E‏ «إوأحل الله 

البيع» ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 

وقد مر دليل أبى حنيفة فى | إباحة التلقى إذا لم يضر بأهل البلد من حديث ابن عمرء قال: 
”كنا نتلقى الزكبان* » ورد عليه ابن حزم بوجوه: منها: أن المحتجين بهذا هم القائلون: بأن 
الصاحب إذا روى خبرا عن النبى إلى ثم خالفه» أو حمله على تفسير ما فهو أعلم بما فسرء 
وقوله حجة فى رد الخبر» وابن عمر هو راوى هذا الخبرء» وقد صح عنه الفتيا برك التلقى؛ 
كما أوردنا آنفاء يشير إلى ما رواه من طريق ابن أبى شيبة: نا ابن المبارك عن أبي جعفر الرازى» 
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عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: "لا تلقوا البيو ع بأفواه السكك  .)٠٠٠:۸(‏ | 
قلت: أولا يستحبى تحبى ابن حزم من الاحتجاج بهذا الإسناد؟ وفيه ليث بن أبى سليم ضعفه فى ' 
الحلى غير مرة» ولكن كل ضعيف يصير حجة عنده إذا أراد به الرد على الحنفية, فإلى الله 
المشتكى, وفيه أبو جعفر الرازی» وفيه مقال أيضاء كما مر فى كتاب الجهاد وإن سلمنا فليس فيه 
هى عن التلقى مطلقاء بل عن التلقى بأفواه السكك» وهى لا تكون إلا فى داخل البلدةء فأين فيه 
النبى عن التلقى خارج البلد بعيدا منه؟ وحينئذ فلا تعارض بين خبر الراوى وفتياه» بل يحمل الخبر 
على التلقى خارج البلد والفتيا عليه داخله؛ أو يحمل الخبر على التلقى بالمعنى الأول من المعنيين 
الذين ذكرهما صاحب البدائع' إذا لم يكن فيه إضرارا بأهل البلدء والفتيا عليه بالمعنى الثانى» وهو 
مكروه بكل حال» وقول الراوى وفعله بخلاف مرويه إنما يكون قدحا فيه» إذا لم يمكن الجمع 
بينهما وإلا فلاء كما مر فى ”المقدمة» فليراجع ٠‏ 
قال وتان أ مغن ا aE EEE‏ 
حيث ابتاعه اه قلنا: لا دلالة فيهما على كراهة بيع الطعام حيث ابتاعه» وإنما فيهما النبى عن بيع 
المشترى قبل القبض» ولا كانت ال ركبان لا يحطون السلعة عن ظهر الدواب فى الطريق» بل كانوا 
يحطونها حيث تحط الأثقال من السوق» نبى النبى مره من يتلقاهم ويشترى منهم الطعام أن يبيعه 
حتى يبلغ به سوق الطعام» ويقبضه ورنا أو كيلاء فتراه لم يمنع الجاليين من البيع» ولا المتلقى من 
الشراء وإنما منع المشترى أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه. 
قال: والثالث: أنهما موافقان لقولناء لأن معنى نبى رسول الله بُ أن يبيعوه حتى يبلغوا به 
سوق الطعام هو نبى للبائع أن يبيعه وللمشترى أن يبتاعه حتى يبلغ به السوق» ومشهور غير منكور 
فى لغة العرب بعت بمعنى ابتعت ويخرج خبر موسى بن عقبة على هذا أيضاء وأنه عليه السلام نہى 
البائعين أن يبيعوه فى مكانهم الذى ابتاعه المشترون منهم» وهذا معنى صحيح لا داخلة فيه اه. 
قلت: بل هو معنى مجه الذوق السليم» ولا يفرح به إلا ظاهرى محروم عن الفهم القويم» 
فلا ننكر مجىء البيع بمعنى الشراء تارة» ولكنه إذا ورد فى مقابلة الاشتراء أو مقترنا به فى كلام 
واحد لا يكون بمعنى الاشتراء قط وههنا كذلك» فلفظ البخارى من طريق جويرية عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: اماق ر ر ا الى اد أن ريع حت بلغ به 
رمام قر فنبانا “ صريح فى أنه إنما نبى من د يشترى من الركبان عن بيعه حتى يبلغ به 


سی 
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سوق الطعام» ولم ينه الركبان عن بيعه منہم ذ فى الطريق» ومن أوله على أنه : نہى الر كبان عن البيع؛ 
الل عن الاشتراي فقد حرف الكلم عن مواضعه كما لا يخفى» ولفظه من طريقة موسى ب 
عقبة» عن نافع عنه: ' أنهم (أى ابن عمر ورفقاؤه من أهل لبلد) كانوا ب رار ور 
على عهد رسول لل م فيعث عليبم (أى على بن عر ورققاؤه) من جنعهم أن يسنعوه حيث 
اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام » فقوله: "اشتروه“ صريح فى وقوع الاشتراء وصدوره 
منهم» فمن أوله على معتى أنهم أرادوا ابتياعه فقد أتى بمعضلة لا تفهم من لفظ الحديث أصلاء وإنها 
هو ريف للكلم عن مواضعه تمشية للمذهبء وإن سلمنا صحة دلالة الحديث على هذا التأويل 
أيضاء فلا يخفى أنه خلاف المتبادر منه» فكيف يكون حجة على من حمل الحديث على ما يتبادر 
مته ظاهرا أنه نى المتلقين عن بيع ما اشتروه من الركبان حتى يبلغ به سوق الطعام أى حتى يقبضوه 
كما ذكرنا؟ ولم ينه الركبان عن البيع ولا امتلقين عن الاشتراء فى الطريق. 

قال: الراب بع: أنه حتى لو كان فیہما نص على جواز تلقى الركبان لكان النہی ناسخاء ولا بد 
بيقين لا شك فيه لأن التلقى كان مباحا بلا شك قبل الشبى» فكان هذان الخبران موافقين للحال 
امتقدمة بلا شلك» فقد بطل حكم هذين الخبرين» ونسخ لو صح فينهما إباحة التلقى؛ وهذا برهان 
قاطع لا محيد عنه اه. 

قلت: عجبا ممن أنكر على الطحاوى وأمثاله من الحنفية إذا ادعوا كون أحد الخبرين ناسخا 
للآخر لكونه حاظراء والآخر مبيحا کی لا يلزم النسخ مرتين» بقوله: | إن دعوى النسخ لا تقبل إلا 
بدليل» وليس كون أحد الخبرين حاظرا دليلا على النسخ البتة» ثم يستعمل هذا الأصلء وينسى ما 
قدمت يداه ويؤيده بما لا مزيد عليه» وبعد ذلك فالجواب أن النسخ إنما يصار ! إليه إذا لم يدل دليل 
على کون الراوى عاما بالمحاظرء وهنا ليس كذلك» فإن ابن عمر قد علم بالشبى عن التلقى» ومع 
رم : أنا كنا نتلقى ال ركبان» ولم يقل: فنهانا عنه رسول الله مَك بل قال: فنهانا أن نبيعه 

نشترى حتى ننقله حيث يباع الطعام» فدل على أن الدبى عن التلقى ليس على إطلاقه» بل هو 

ا 

وأيضا: فإنما يصا ر إلى النسخ إذا لم يمكن الجمع بين الخنبرين» وههنا ليس كذلك» بل بل الجمع 
مكن لما عرفت من اختلاف العلماء فى تفسير التق > فيحمل النهى على ما إذا لزم منه تغرير أهل 
السلع» وهم لا يعلمون سعر البلدء والإباحة على ما إذا لم يغرهم» واشترى ما معهم ودخل المصر 
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وباعه بأى ثمن شاء ولم يكن أهل البلد فى جدب وقحطء وإعمال الخبرين أولى من إعمال 
أحدهماء وإهمال الآخر. 

قال: وخامسها: أن يضم هذان الخبران إلى أخبار النبى» فيكون البائعون تخيروا إمضاء 
البيع» فأمر المبتاعون بنقله حيتئذ إلى السوق» فتتفق الأخبار كلهاء ولا تحمل على التضاد اه. 

قلت: وفيه أن البائعين إن كانوا تخيروا إمضاء البيع فى الطريق قبل بلوغهم السوق» فقد 
أثبت لهم الخيار حيث لا خيار لهم؛ فإن أحاديث الخيار قاضية بأنهم يتخيرون إذا وردت السلعة 
السوق» كما ورد ذلك فى حديث هشام» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة عند مسلم بلفظ: «فمن 
تلقاه فاش شترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»» وفى حديث أيوب السختيانى» عن ابن 
سيرين» عنه عند أبى داود بلفظ: «فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت 
السوق» ( المحلى * ۹:۸ )» وإن كانوا تخيروه بعد بلوغهم السوق فلا معنى لأمره المتابعين بنقله 
حيتئذ إلى السوق» فهل أمروا بنقله من سوق إلى سوق آخر؟ وبهذا تبين سخافة فهم ابن حزم» وقلة 
تدبره فى معانى الحديث» وأيضًا فكما أن له أن يحمل الخبرين على أخبار الدبى بالتأويل البارد الذى 
ذكره؛ فكذلك لخصمه أن يحملهما على أخحبار الدبى بالتأويل الصحيح الذى مر ذكره؛ لكى تتفق 
الأخبارء ولا تحمل على التضادء فكيف يكون تأويله حجة عليناء ولا يكون تأويلنا حجة عليه؟ 

قال: وسادسها: ”اننا روينا هذا الخبر ببيان صحيح رافع للإشكال من طريق من هو أحفظ 
وأضبط من جويرية» كما روينا من طريق البخارى: : نا مسدد» نا يحيى هو ابن سعيد القطان» عن 
عبيد الله هو ابن عمرء حدثه نافع عن عبد الله بن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام ذ فى أعلى السوق 
ويبيعونه فى مکانه» فنباهم النبى ل أن يبيعوه حتى ينقلوه '» ومن طريق مسلم بلفظ: «كنا 

نشترى الطغام من ال ركبان جزافاء فنہانا رسول الله يت أن نبيعه حتي ننقله من مكانه»» فهذا يبين 
أن البيع كان فى السوق إلا أنه فى أعلاه» وفى ازاف خخاصة» فدبى المشترون عن فاك ام" 

قلت: فهل البيع أو الاذ شتراء فى أعلى السوق داخل فى تلقى الجلب؟ فإن قال: نعم! فقد أتى 
ما لا يساعده لغة» ولا قياس ولا أثر, وبما لم يقل به أحد قبله» وإن قال: : لا! فكيف يصح جعله 
SS‏ 

لاشتراء فى أعلى السوقء فليس أحد الخبرين محمولا على الآخرء وإلا لزم كون الاشتراء فى فى أعلى 
رك الذي رحد ر دا راس ف سام هلا کر ب ليناد لاك : إننهم كانوا 
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يشترون من الركبان فى الطريق من غير أن يقبضوا الطعام؛ فنهوا أن يبيعوه حتى يقبضوهء فقوله: 
«جزافا) محمول على الشراء بمجرد الإيجاب والقبول» وقوله: «حتى ننقله من مكانه) كناية عن 
القبض» وبالجملة: فحديث ابن عمر من طريق جويرية وموسى بن عقبة حجة لأبى حنيفة قوية فى 
إباحة التلقى إذا لم يضر بأهل البلد» وكل ما أورده عليه ابن حزم رد عليهء فافهم. 

وكذا ما أورده عليه فى بيع الحاضر للبادى بقوله: وأما أبو حنيفة فلم يحتج إلى تطويل» لكن 
خالف رسول الله عله فى نهيه أن يبيع حاضر لباد بنقل الدواتر» وخالف ما جاء فى ذلك عن 
الصحابة رضى الله عنمم دون أن يعرف لهم منهم مخالف» فمن أعجب ممن يرد هذه الآثار 
المتواترة المتظاهرة الصحاح من السنن» وعن الصحابة» وهم يطلقون فى أصولهم أن الأثر» وإن كان 
ضعيفاء فهو أقوى من النظر اه ملخصًا (/:401). 


ليس الأخذ بحديث هو ناسخ لحديث آخر عند امجتمهد من الخالفة فى شىء: 

فقد عرفت أن أبا حنيفة قد تمسك فى ذلك بعموم قوله مَرَه: «الدين النصيحة)» وزعم أنه 
ناسخ لحديث النبى» وكيف يكون الآخذ بحديث هو ناسخ عنده للحديث الآخر مخالقًا لرسول 
الله ع وأصحابه؟ فإن كان ذلك هو الخالفة فابن حزم أول مخالف لرسول الله ج وأصحابه 
حيث قال بكون حديث النبى عن التلقى ناسخا لحديث ابن غمر: ” كنا نتلقى الركبان ' وغير ذلك 
من الأحاديث الكثيرة التى ردها وهى صحاح» كما لا يخفى على من أمعن النظر فى ”المحلى “ له. 

فإن قيل: مأ دليل قول الإمام فى هذا البابء قلنا: دليله ما ذكره ابن حزم نفسه من طريق 
سعيد بن منصور: نا سفیان» عن ابن أبى نجیح» عن مجاهدء قال: «إنما نبى رسول الله مره أن يبيع 
حاضر لباد» لأنه أراد أن يصيب المسلمون من غرتهمء فأما اليوم فلا بأس) (4:8 45). ومن طريق 
وكيع؛ عن ابن خيغم؛ قلت لعطاء: ”قوم من الأعراب يقدمون عليناء أفنشترى لهم؟ قال: لا بأس “» 
ومن طريق و كيع» عن سفيان الثورى؛ عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: "كان يعجبهم أن يصيبوا من 
الأعراب رخصة" اه وهو قول الأوزاعى» وسفيان الثورى وغيرهم» ومن طريق ابن أبى شيبة: 
نا وكيع» عن سفيان الفورى» عن أبى موسى» عن الشعبى» قال: كان المهاجرون يكرهون بيع 
حاضر لباد» قال الشعبى: وإنى”" لأفعله (/:4 55). 

فهؤلاء فقهاء التابعين لم يروا بأسسا ببيع الحاضر للبادى» ولا بالشراء لهم» وهم أعرف الئاس 


بمذاهب الصحابة» وبمعانى حديث رسول الله ملك لوو فسا د Ee a‏ 
إبراهيم وغيره» عن عبد الرزاق» عن معمرء والبخارى من وجهين آخرين عن معمر عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ا : «لا بيع حاضر لباد» قال: قلت: ما لا يبيع 
حاضر لباد؟ قال: لا تكن له سمسارا» كذا فى ”السنن الكبرى” للبيبقى (5147:0)» وترجمه 
البخارى بقوله: هل يبيع حاضر لباد ب بغير أجر وهل يعنيه أو ينصحه؟ قال ابن المنير وغيره: حمل 
البخارى النبى عن بيع الحاضر للبادى على معنى خاص» وهو البيع بالأجر أخذا من تفسير ابن 
عباس» وقوى ذلك بعموم أحاديث «الدين النصيحة)» لأن الذى يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح 
البائع غالباء وها غرضه تحصيل الأجرة» فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادى بغير أجرة من باب 
النصيحة. 

قال الحافظ: ويؤيده ما سيأتى فى بعض ظريق الحديث المعلق من قوله ي «دعوا الناس 
وراد عير ل ماي رج احفر وبر لبدو لي وين 
السائب» عن حكيم بن أبى يزيد, عن أبيه: حدثنى أبى» قال: قال رسول الله مَه: فذكره؛ 
والبموقى من طريق عبد املك بن عمير» عن أبى رمو عن ا 
من طريق أبى خيشمة» عن أبى ار دعوا الناس يرزق بعضهم من 
بعض)» کذا فى ”فتح الباری  .)۳۱:٤(‏ 

وقال ابن رشد فى ” بداية الجتبد” له: وا يِه عن بيع الحاضر للبادى» فاختلف 
العلماء فى معنى ذلك» فقال قوم: لا بيع آهل الحضر لأهل البادية قولا واحداء واخمتلف عنه فى 
شراء الحضرى للبدوى» فمرة أجازه» وبه قال ابن حبيب» ومرة منعه» وأهل الحضر عنده هم آهل 
الأمصارء وقد قيل عنه: إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين» وبمثل قول مالك قال 
الشافعى والأوزاعى؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يبيع الحاضر للبادى ويخبره بالسعر» 
وكرهه مالك أى أن يخبر الحضرى البادى بالسعرء وأجازه الأوزاعى» والذين منعوه اتفقوا على 
أن القصد ببذا النبى هو إرفاق أهل الحضرء لأن الأشياء عند البادية أيسر من أهل الحاضرة» وهى 
عندهم أرخص بل أكفر ما يكون مجانا عندهم» أى بغير ثمن» فكأنهم رأوا أنه یکره أن ينصح 
الحضرى للبدوى» وهذا منافق لقوله عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة)»» وبهذا تمسك 
فى جوازه أبو حنيفة» وحجة الجمهور حديث جابر أخرجه مسللم وأبو داود» وقال: قال رسول 
الله يِه : ولا يبيع حاضر لباد» ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» وهذه الزيادة انفرد بما 


nana ® ¢ 
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أبو داود فيما أحسب (قلث: كلا! بل شاركه فيها مسلم أيضا) والأشبه أن يكون من باب غین 
البدوى, لأنه يرد والسعر مجهول عنده إلا أن تنبت هذه الزيادة, (قلت: قد ثبتت فقد رؤاها مسل 
كما مر)» واختلفوا إذا وقې فقال الشافعى: إذا وقع فقد تم وجاز البيع» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) اه .)١٠١١:7(‏ 1 

وقال ابن حزم: ' فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدَاء فإنه بيع محرم من إنسان منہی عن ذلك 
البيع» وناقض الشافعى ههنا إذا لم يبطل البيع» وأبطل سائر البيوع المنبى عنما (458:4). 

والجواب ما ذكره الحافظ فى ”الفتح “ ردا على البخارى فى باب النبى عن تلقى الركبان» 
وقوله: إن بيعه مردود» لأن صاحبه عاص وآثم» بما نصه: جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن 
الدبى يقتضى الفساد» لكن محل ذلك عند امحققين فيما يرجع إلى ذات المنبى عنه لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمر خارج عنه» فيصح البيع» وأما كون صاحبه عاصيا لا يلزم من ذلك أن يكون البيع 
مردوداء لأن النهى لا بجع إلى تفسن العقيد ولا يخل بشئ من أركانه وشرائطه؛ وإنما هو لدفع 
الإضرار بالركبان» وقد تعقبه الإسماعيلى» وألزمه التناقض ببيع المصراة» فإن فيه خداعا (وقد ورد 
النبى عن التصرية صريحا)ء ومع ذلك لم يبطل اللبيع اه ملخصًا (011:4). 


فائدة يجب على المحدث معرفتباء والوقوف عندها: ' 

وليعلم ابن جزم ومن تبعه من الظاهرية أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما 
يتعمد مخالفة رسول الله َيه فى شىء من سنته دقيق ولا جلیل» ولكن ذا وجد لواحد مننهم قول 
قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر فى ت رکه» كاعتقاده ضعف الحديث باجتهاد قد 
خالفه فيه غيره» ولذلك أسباب: منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفاء والآخر 
ثقةء ومعرفة الرجال علم واسع» وللعلماء بالرجال وأحوالهم فى ذلك من الإجماع» والاختلاف 
مثل ما يعزهم من سائر أهل العلم فى علومهم؛ وكاشتراطه فى خبر الواحد العدل الحافظ شروطا 
يخالفه فيها غيره» مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة المشهورة» واشتراط 
بعضهم أن يكون المحدث فقيما إذا حالف الحديث قياس الأصولء واشتراط بعضهم انتشار 
الحدیث» وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك ما هو معروف فى مواضعه» قاله ابن 
تيمية فى رفع الملام عن الأئمة الأعلام كما مر فى المقدمة» فمن نسب الأئمة المقبولين إلى مخالفة 
الرسول بإ فقد جاوز الحد وأفرط» وعطى من سفاهته بقول شططء ومن أمعن النظر فى كتابنا 


إعلاء السئن ۲۰٦‏ 


باب البيع عند أذان الجمعة 
5- حدثنا مهران» عن سفيان» عن إسماعيل السدىء عن أبى مالك: قال: 
کان قوم يجلسون فى ب بقع ازير فيرو ن ويون إذا نودي للعلا يوم اجن 
ولا يقومون» فنزلت: «إإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة) (ابن جرير 17:7/8). 

7 - وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 2 «حرمت 
التجارة يوم الجمعة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة» أى انصراف الإمام» لأن الله يقول: 
ايا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع»» 
(الدر المنشور ٦‏ :3 )؛ وذكره الحافظ مختصرا ذ فى " الفتح” (5:759؟2)757 فهو حسن 
أو صحيح على أصله. 


هذا أيقن بأن أبا حنيفة رحمه الله من أتبع الناس للأثر» وإذا وجد له قول» قد جاء حديث صحيح 
بخلافه فله عنده تأويل لا يخالفه» ويساعده حديث آخر أصح منه» ولم ينفرد أبو حنيفة بهذا 
٠‏ الصنيع من بين الأمة» بل سائر الأئمة كذلك يفعلون» وكم من حديث صحيح قد ت ركه ابن حزم 
ورده بحديث آخر صحيح» أو لآية من كتاب الله عنده صريح» فافهم» ولا تعجل بالإنكار على 
الأئمة» فتندم. ١‏ اظ 
ش باب البيع عند أذان الجمعة 

قوله: ”حرمت التجارة ا “ وغيره من متون المذهب: 
”يجب السعى إليهاء وترك البيع بالأذان الأول“ . وقال فى ”العالمگيرية“: قال الطحاوى: يجب 
السعى ويكره البيع عند أذان المنبر» وقال الحسن بن زياد: المعتبر هو الأذان على المنارة» والأصح أن 
كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبرء والمعتبر أول الأذان بعد الزوال» سواء كان على المنبر» 
أو على الزوراء كذا فى ”الكافى“ (46:1)» وقال فى ”شرح المنية“: احتلفوا فى المراد بالأذان . 
الأول» فقيل: الأول باعتبار المشروعية؛ وهو الذى بين يدى انبر والأصح أنه الأول باعتبار 
الوقت» وهو الذى يكون على المنارة بعد الزوال اه ملخصا. 

وقال فى ” البحرا الرائق“: هذا القول هو الصحيح فى المذهب» وقيل: العبرة للأذان الثانى . 
الذى يكون بين يدى المنبرء لأنه لم يكن فى زمنه عليه السلام إلا هو» وهو ضعيفء لأنه لو اعشبر 
فى وجوب السعى لم يتمكن من السنة القبلية» ومن الاستماع» بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة 
اه :)١57:7(‏ فظهر منه أن المنصوص فى المذهب هو الأذان الأول من غير تفصيل بكونه أذان 


اعد كا البيع عند أذان الجمعة ۰۷ 
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ا متبر أو المنارة» واختلفوا فى تعيينه» فقال الطحاوى: هر أذان الیو بوقال الحسن ان ریاد هو أذان 
المنارة» ورجح الفقهاء قول الحسن بن زياد. 

قال العبد الضعيف: واخمتار صاحب 'البدائع“ قول الطحاوی كما سيأتى نظرا إلى أن 
الأذان عند المنبرء هو الذى كان حرمة البيع منوطا به فى عهد رسول الله م ورجح غيره من 
أصحاب المدون والشروح قول الحسن نظرا إلى أن أذان المنارة يكون فى وقت الأذان الذى كان 
حرمة البيع موطا به فى عهد النبى يبك وبيانه أن النبى مه كان يبكر بالصلاة ويعجلها بعد 
زوال الشمس معاء كما مر فى الجزء الثانى من الكتاب» حقى ظن أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه أنه مك كان يصليها قبل الزوال أحياناء ومن هنا قالا بجواز ز الجمعة قبل الزوال» وحمل 
الجمهور هذه الأحاديث التى احتجابها على المبالغة فى تعجيلهاء فروى البخارى عن أنس بن 
مالك: «أن رسول الله ره كان يصلى بالجمعة حين ميل الشمس»» ومسلم عن سلمة ؛ بن الأكو ي 
قال کنا نجمع مع رسول الله له إذا زالت الشمس' » والطبرانى بسند حسن عن جابر» قال: 
«كان رسول الله مل إذا زالت الشمس صلى الجمعة)» واب بن أبى شيبة بإسناد قوی عن سعيد بن 
غفلة: أنه صلى الجمعة مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمسء وفى رواية حميد عن أنس: كنا نبكر 
با جمعة ونقيل بعدها. 

وروى أحمد والدارقطنى عن عبد الله بن سيدان السلمى» قال: ”شهدت الجمعة مع أبى 
بکرء فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النہارء ثم شهدتها مع عمر» فكانت صلاته وخطبته إلى 
أن أقول: انتصف النبارء ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال الشهار“» 
احتج به أحمد لمذهبه» وحمله الجمهور على مبالغة الشيخين فى تعجيلهاء حتئ يظن من لا خبرة له 

بحقيقة الزوال أنهما صلياها قبل الزوال» ولم يكن فى نفس الأمر كذلك. 

وبالجلمة: فلا شك فى أنه مو والخليفتين بعده كانوا يعجلون صلاة الجمعة فى أول وقتها 
عند زوال الشمس» فلا بد من كون الأذان.بين يدى النبر علما لدخول وقت الجمعة إذ ذاك» فقوله 
تعالى: «إإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة كناية عن دخول الوقت» لا عن الأذان الخصوصء ألا 
ترى أنه لو لم يؤذن للجمعة أصلاء لا على الزوراء» ولا بين يدى المنبر» لكان السيع والشراء بعد 
الزوال منميا عنه» ولو أذن بين يدى النبر قبل الزوال لم يحرم به البيع وغيره؟ وإذا ثبت أن الأذان 
بين يدى المنبر كان علما لدخول وقت الجمعة كان فى حكمه الأذان الذى أحدثه عغمان على 
الزوراء» لكونه فى وقت ذلك الأذان الذى كانت حرمة البيع منوطة به فى عهد النبى ل 
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بخلاف الأذان الثانى» فإنه صار متأخرا عن الوقت المعهود جدا. 

قال الحافظ فى "الفح : قوله: قال ابن عباس: يحرم البيع حييذ أى إذا نودى بالصلاة أ 
وهذا الاثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: ”لا يصلح البيع يوم الجدمعة حين 
ينادى للصلاةء فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع » ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس 
مرفوعاء وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهورء وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدى الإمام» لأنه 
الذى كان فى عهد النبى م كما سيأتى قريبًا. 

وروى عمر بن شبة فى ”أخبار المديئة * من طريق مكحول: ”أن النداء كان على عهد 
Sl CSS LS‏ 
الذى يحرم عنده البيع أ» وهو مرس بك يشتواهد تا قريا: 

قال الحافظ: وأما الأذان الذى عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة» وعن الحنفية: 
يكره مطلقا ولا يحرم» (قلت: بل يحرم عندهم مطلقاء فإن الكراهة تحريمية كما صرح به صاحب 
"البحر ” وسيأتى)» وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النبى هل مقتضى 
الفساد مطلقًا أولا اه (4:7 79). وفى ”المهذب“: ولا يبطل البيع» لأن النبى لا يختص بالعقدء 
فلم بمنع صحته كالصلاة فى أرض مغصوبة» وفى شرحه للنووى: فرع فى مذاهب العلماء: إذا 
تبايعا بيعا محرما بعد النداء مذهبنا صحته. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وقال أحمد وداؤد فى 
رواية عنه: لا يصح .)٠۰۱-٠۰۰:٤(‏ 0 

وفى ”المبسوط“: لشمس الأئمة السرخسى: واختلفوا فى الأذان المعتبر الذى يحرم عنده 
البيع» ويجب السعى إلى الجمعة» فكان الطحاوى يقول: هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام» 
فإنه الأصل الذى كان للجمعة على عهد رسول الله بء وهكذا فى عهد أبى بكر وعمرء 
ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء فى عهد عثمان» وكان الحسن بن زياد يقول: المعتبر هو الأذان 
على المنارة» والأصح أن كل أذان يكون قبل زوال الشمس» فذلك غير معتبر» والمعتبر أول الآذان 
' بعد زوال الشمس سواء كان على المنبرء أو على الزوراء (1١:5؟١).‏ 


(1) أى قوله: ”إن النداء كان على عهد رسول الله ل يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام» فهذا خبر مرسل قد 
اعتضد بالشواهد» وأما قوله: ”وذلك النداء الذى يحرم عدده البيع "» فليس بخبر مرسل» ولاله شواهد» بل هومن رأى 
مكحول قاله تفقها واجتباداء فافهم.ظ 


ج - ۱٤‏ ۰ البيع عند أذان الجمعة ٠‏ ۲۰۹ 


قلت: ويؤيده قول ابن عباس عند ابن حزم فى احلی من طريق سليمان بن داود: نا سليمان 
ابن معاذ» نا سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ”لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى 
للصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع" » قال: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة (۲۷:۹). قلت: 
"ولا يخفى أن النداء للصلاة إنما هو الأول» وأما النداء بين يدى المنبر» فإنما هو للإنصات. قال 
المهلب: الحكمة فى جعل الأذان فى هذا امحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر» فينصتون له 
إذا خطب كذا قال. وفيه نظرء فإن فى سياق ابن إسحاق عند الطبرانى وغيره عن الزهرى فى هذا 
الحديث أى حديث السائب بن زيد: أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد“ . فالظاهر أنه كان 
عو aS‏ ا وي الأذان الأول كان عن وكان الذى بين يدى 
الخطيب للإنصاتء قاله الحافظ فى ” الفتح” (۳۲۷:۳). 

وبالجملة: فالنداء للإعلام هو الأذان الأول بعد الزوال» سواء كان على المنارة أو بين يدى, 
الخطيب» وهو الحرم للبيع الموجب للسعى لقول ابن عباس: ” حين ينادى للصلاة » وقوله: أرجح 
من رأى مكحول الذى تمسك به الجمهورء وقد تأيد بما ذكرنا قبل أن الأذان الذى أحدثه عثمان 
كان فى وقت الأذان الذى كان يؤذن به بين يدى الخطيب فى عهد النبى ی والخليفتين بعده» فإن 
الناس كانوا إذا ذاك يبكرون إلى الجمعة» يتميأون لها قبل الزوال» فلا تزول الشمس عن شطر النهار 
إلا والمسجد ملآن من المصلين» فلم يكن لهم حاجة إلى الإعلام بدخول الوقت إلا لقليل منہم» 
ثم لما كثر المسلمون بالمدينة وغيرها من البلاد» ووقع التساهل فى التبكير» مست الحاجة إلى 
إعلامهم بدخول الوقت قبل الأذان بين يدى الخطيب» فكان للنداء الأول حكم النداء الثانى الذى 
هو أول النداء فى عهد النبى عر لكونه فى وقته. ٠‏ . 

وبذلك اندحض ما ذكره بعض الأحباب فى ترجيح قول الطحاوى والجمهورء فإنه نظر إلى 
كون الحرمة منوطة بالأذان بين يدى الخطيب فى عهد النبى ي والخليفتين بعده» وأن أذان ال منارة 
ل ل ين 
فى ذلك الوقتء فافهم» ولا تكن من الغافلين. ۲ ١ظ‏ ش 

ثم اختلفوا فى حكم هذا البيع» فقال مالك: هو فاسد» وقال أبو حنيفة: 

واحتج مالك بكونه منهيا عنه. وا أن لبس كل انين يوج فاد د ن ا 
نبى عن البيع فى المسجدء ثم قال: «إذا رأيهم من يبيع فى المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك». 
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فأجاز رسول الله ل هذا البيع مع كونه ميا عنه» بل الدبى الموجب لفساده هو الذى يكون 
لمعنى فى العقدء وهذا النبى ليس كذلك» لأن العقد صحيح.مستجمع لشرائط الصحةء وإنما ورد 
النبى لكونه مخلا بالسعى» وهذا المعنى خارج عن العقدء فلا يوجب فساد العقد» بل يوجب 
كراهة الفعل وحرمته. 
ثم انتلفوا فى أن الكراهة مطلقة أم مقنيدة: اذا كان مخلا السعي؟ فقال يمضه 

بالإطلاق» وجعله فى ”النہر “ معولا عليه» وأقره عليه الشامى» وصرح صاحب ”السراج الوهاج“ 
بالشانى؛ وهو الأقوى من جهة النظرء إذ لو كان كذلك لامتسع كل فعل حتى الكلام فى حالة 
السعىء إذ لا فرق بينهماء وقال صاحب ”عمدة الرعاية“: والبيع عند ذلك مكروها تحريماء فإن باع 
ماشيا إليها فى الطريق لا يكره» حاشية ”شرح وقاية” »)١11:1(‏ وقال فى ”البدائع“: يكره البيع 
والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذنون من يديه» لقوله تعالى: يا يما الذين آمنوا 
إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)» والأمر بترك البيع يكون نبيا 
عن مباشرته» وأدنى درجات النبى الكراهةء ولو باع يجوزء لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع» 
بل لترك استماع الخطبة اه .)۲۷٠:١(‏ 
8 قال العبد الضعيف: وبالجملة: فالمذهب صحة البيع وقت النداء وبعده مع الكراهة تحريماء 
وهل يجب على المتبابعين فسخه؟ لم أره صريحا إلا فى كلام صاحب ”البحر“» حيث قال ردا 
على الإسبيجابى: إن كلامه يفيد أن الكراهة تنزيهية» وليس كذلك بل تحريمية اتفاقاء ولهذا وجب 
فسخه لو وقع اه .)١57:5(‏ 

ولا يخفى أن صحة العقد مع الكراهة لا ينافى وجوب فسخه برضا العاقدين» ألا ترى أن 
الصلاة نصح فى وقت الكراهة» ومع ذلك يجب فسخهاء فبطل ما أورده عليه بعض الأحباب: 
“أنه حلاف المعلوم من المذهب أن العقد صحيح» والكراهة فى الفعلء ولا فسخ مع صحة العقد“ 
اهء فإنه إن أراد أنه لا فسخ مع صحة العقد قضاء فمسلم» وإن أراد نفى وجوب الفسخ ديانةً برضا 
المتبايعين فلاء وأما إنه لا يرفع الإخلال بالسعى الذى كان موجبا للدبى فلا يفيد» ففيه أن المتبايعين 
إذا تبايعا باللسان إيجابا وقبولاء ولم يتقابضا المبيع ولا الثمن» ثم تذكرا كونهما قد تبايعا بعد الأذان 
وت ركا البيع وتفاسخا العقدء فلا شك كونه إقلاعا من الذنب الذى وقعا فيه. وتحرزا عن الإخلال 
الزائد الذى يلزم من نقد الشمن؛ ورؤية المبيع ظهر البطن» وربما يكون مما يحتاج إلى النقل والحفظء 
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ااا ادا فده لوجر يك رق o‏ يسار تيراي EEE‏ رقي“ ا لاد RSS‏ نع و ا لبو ا A‏ 


11-1 ا ا بر 
وأما إذا فسخاه بعد الصلاة ففائدته الإقلاع من الذنب» والانخلاع من العقد الذى وقعا فيه حلاف 
لله ورسوله» ومن شأن المؤمن أن ينخلع من مغل ذلك حسبما أمكن؛ فإن ذلك من توبعه» كما 
لا یخفی» والله تعالى أعلم. 

وفى ' شرح المهذب” وحيث حرمنا البيع» فهو فى حق من جلس له فى غير المسجدء أما إذا 
سمع النداء» فقام فى الحال قاصد الجمعة» فتبايع فى طريقه» وهو يمشى ولم يقفء أو قعد فى الجامع 
فباع فلا يحرم» لكنه يكره» صويح به المولى وغيره» وهو ظاهرء لأن المقصود أن لا يتأخر عن 
السعى إلى الجمعة اه .)٠١٠:4(‏ قلت: فليحمل ما فى ”الشهر“» وغيره من إطلاق الكراهة على 
الكراهة تنزيهاء وما فى ”السرا ا بن وار البيع ك 
الكراهة تحريماء وأما قول شارح ' الهدت” : أو قغد فى الجامع فباع فلا يحرم» لا ب يتمشى على أصلنا 
لكراهة البيع فى المسجد عندناء قال فى ”البحر“ عن ”المضمرات“: والذى يبيع ويشترى فى 
المسجدء أو على باب المسجد أعظم إثما وأثقل وزرا اه 610:99 .)١‏ ء' 

وقد أتى ابن حزم ههنا بطامة لا تطاق ولا تتحمل» فقال: وأما إجازة أبى حنيفة والشافعى 
البيع فى الوقت المذكورء فخلاف لأمر الله تعالى» ولا نعلم لهم حجة أصلا أكثر من أن قالوا: إنما 
نبى عن التشاغل عن السعى إلى الصلاة فقطء ولو أن امرء باع فى الصلاة لصح البيع اه (۲۷:۹)» 
فلا أدرى من أين عزى إليهم القول بأن امرء لو باع فى الصلاة لصح البيع» وبطلان الصلاة بكلام 
الناس الذى يتعلق بالبيع والشراء ما لا يخفى على جاهل فضلا عن عالم بمذهب الحنفية والشافعية» 
فإلى الله المشتكى» ثم قال بناء الفاسد على الفاسد» وأما قولهم: ”لو باع فى الصلاة لجاز البيع“ 
فتمويه بارد؛ لأن المصلى بأول أخذه فى الكلام فى المساومة بطلت صلاته» فصار غير مصل اه. 

قلنا: ليس المموه إلا أنت» فإنهم لم يقولوا قط بما عزوته إليهم» وإن كان قد ورد هذا اللفظ 
فى كلام أحد منم فإنما أراد بالصلاة المشى إليهاء لما ورد فى الحديث: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى الصلاة عامدا إليهاء فإنه فى صلاة ما كان يعمد إلى صلاة) رواه ابن حبان 
فى صحيحه » كمافى “الترغيب” (04:1)» والعجب ممن لا يفهم كلام مثله من العلماء 
أن يجبرئ على استتباط الأحكام من الكتاب والسنةء ويورط على جماعة الفقهاء. 

قال: مم "إنما أراد الله بذلك التشاغل عن السعى “ فو ا ١‏ 
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شعرى من أخبرهم بذلك» ولو أن الله تعالى أراد ما قالوا لما نانا عن البيع مطلقًاء ولا عجز عن بيان 
مراده | إلى آخر ما قال وأطال (۲۷:۹)» قلت: قد بين الله مراده بأوضح بيان» ولكنك لا تفقه 
. ولا تقهم» ”ولو ردوه إلى الرسول» وإلى أولى الأمر منهم بالسعى لا يتناوله النبى» ولأن الأصل فى 
ا ل e E‏ 
المسافر إن كان فى غير المصرء أو كان رجل مقيما بقربة لا جمعة على أهلها لم يحرم له البيع قولا 
واحدا؟ وأما ما رواه من طريق حماد بن زيد» عن الوليد بن أبى هشام» عن عبد الرحمن بن القاسم 
أبن محمد عن أبية: "أنه فسخ بيعا وقع بين النساء وعطار بعد النداء للجمعة” اه (۲۸:۹)۔ 

واحتج به على عموم التحريم للمخاطبين بالجمعة وغيرهم من النساء والصبيان والمسافرين 
. والكفار» ففيه أن أحد التبايعين إذا كان مخاطباء والآخر غير مخاطب حرم فى حق الخاطب وكره 
فى حق غيره» وقيل: يحرم عليهما جميعاء كما فى ”شرح المهذب” )٠٠٠:٤(‏ و "المغنى * 
»)١47:7(‏ وأثر القاسم وارد فى مثل هذاء فإن العطار كان مخاطبا بالجمعة محرما عليه البيع» 
فلا يتم به الاحتجاج» وإنما كان يتم إذا كان البيع قد وقع بين النساء بعضهن» وأمر بفسخه. فافهم. 

فائدة: قال فى ” شرح المهذب : حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع» وكل ما 
فيه تشاغل عن السعى إلى الجمعة» وهذا متفق عليه» ولا يزال التحريم حتى يفرغوا من الجمعة 
»)٠٠٠:٤(‏ وقال الموفق فى "المغنى : ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة» والصلح» 
والنكاح» وقيل: يحرم لأنه عقد معاوضة أشبه البيع» ولنا أن النبى مختص بالبيع» وغيره لا يساويه 
فى الشغل عن السعى لقلة وجوده» فلا يصح قياسه على البيع (47:7 »)١‏ ولا يخفى أن قلة وجوده 
لا يقتضى عدم مساواته البيع فى الشغل إذا وجدء ولا كان التحريم معللا بما يحصل به من الاشتغال 
عن التتبيه يجيا وعدت اماد رجه التجررم رمن لحري E‏ 
أيضًا بالإجماع» قال فى ”البحر“: والمراد من البيع ما يشغل عن السعى إليباء حتى لو اشتغل بعمل 
آخر سوى البيع فهو مكروه أيضا .)١57:1(‏ / 

وفى ” بداية محمد“ لا بن رشد: وأما سائر العقود» فيحتمل أن تلحق بالبيو ع» لآن فيمها 
العنى الذى فى البيع من الشغل به عن السعى إليباء ويحتمل أن لا يلحق به؛ لأنها تقع فى هذا 
الوقت نادراء بخلاف البيوع »)٠١7:7(‏ وفيه ما فيه» فتذكر. 


لا ينبغى المع عن البيع يوم الجمعة: 
فائدة: : قال مالك: لا ينبغى للإمام أن بع اكوا د لق بوه ا قال مالك: 
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باب النمبى عن بيع المضطر 


- عن على بن أبى طالب» قال: ” سیأتی على الناس زمان عضوض يعض 


وبلغنى أن بعض أصحاب رسول الله مره كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة؛ كما 
تركت الينهود والنصارى فى السبت والأحد (المدونة )155:١‏ أى بل يشرك العمل بعد النداء 
للصلاة إلى الفراغ منها: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 
والله تعالى أعلم. 5 ١ظ‏ 
باب النبى عن بيع المضطر 

قوله: "عن على إلخ » أقول: قال الخطابى: فى إسناد الحديث رجل مجهول لا يدرى من 
هو إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا هذا البيع اه وقال فى ”الدر الختار“: ”وفى النتف بيع المضطر: 
وشراؤه فاسد » وقال الشامى: هو أن يضطر الرجل إلى طعام وشراب أو غيرها ولا يبيعه البائع إلا 
بأكثر من ثمنها بكشير» وكذلك فى الشراء منه» كذا فى ”المنح“: وفيه لف ونشر غير مرتبء لأنه 
قوله: ' وكذا فى الشراء منه“ مغال لبيع المضطر أى بأن اضطر إلى بيع شىء من ماله ولم يرض 
المشترى إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش» ومثاله لو ألزمه القاضى ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم 
الذمى ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك» انتبى» ” بذل المجهود ' »))٠٠۲:٤(‏ وفيه أيضًا ما قال 
الخطابى: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز فى الحكم» ولا يفسخ إلا أن سبيله فى 
حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه» وأن لا يقتات عليه بماله» ولكن يعاون ويقرض 
ويستمهل له إلى الميسرة» حتى يكون له فى ذلك بلاغ اه بتغير يسير. 

وقال الشامى: سيذكر المصنف فى الإكراه» لو صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع 
صح» قال الشارح هناك: والحيلة أن يقول: من أين أعطى؟ فإذا قال الظالم: بع كذاء فقد صار 
مكرها فيه اهء فأفاد أنه بمجرد المصادرة لا يكون مكرهاء بل يصح بيعه إلا إذا أمره بالبيع مع أنه 
بدون أمر مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره اه. ثم أجاب الشامى عن هذا التدافع: بأن هذا 
ليس فيه أنه باع بغبن فاحش عن ثمن المثل» نعم! العبارة مطلقة» فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو 
باع بشمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين. 

وفى ”شرح المهذب“ للنووى: فيما إذا وجد المضطر الذى يحل له أكل الميتة» ونحوها 
طعامًا حلالا طاهرا لغيره ما نصه: ثم إن بذل المالك:طعامه مجانا لزمه قبوله» ويأكل منه حتى 
يشبع» وإن بذله بالعوض وقدره فإن كان المقدر ثمن المثل» فالبيع صحيح» وللمضطر ما فضل عن 
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الموسر على ما فى يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى: «ؤولا تنسوا الفضل بينكم»: 


الآخرء وإن كان أ شر من ثمن ال مل والتزمه ففيما يلزمه أوجه» أصحها عند القاضى أبى الطيب 
يلزمه المسمى» لأنه التتزمه بعقد لازم» وأصحها عند الرويانى لا يلزمه إلا ثمن المثل فى ذلك الزمان 
والمكانء لأنه كالمكره؛ والقالث: وهو اخمتيار الماوردى إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر 
ليساره لزمته وإلا فلاء قال الرافعى: وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع» وأن الخلاف فيما 
يلزمه ثمناء لكن الوجه جعل الخلاف فى صحة العقد لمعنى» وهو أن المضطر هل هو مكره أم لا؟ 
وفى تعليق الشيخ أبى حامد ما يبين ذلك» قد صرح به إمام الحرمين اه (47:9). 

وفيه أيضًا: المصادر من جهة | لسلطان وغيره ثمن يظلمه بطلب المال» وقهره على إحضاره؛ 
إذا باع ماله ليدفعه إليه للضرورة:؛ والأذى الذى يناله هل يصح بيعه؟ فيه وجهان مشهوران» 
حكاهما إمام الحرمين» والغزالى» وآخرون. وقد سبقا فى باب الأطعمة مسائل أكل المضطر مال 
الأجنبى (إشارة إلى ما ذكرناه آنفا)» أحدهما لا يصح كالمكره» وأصحهما يصح» وبه قطع الشيخ 
إبراهيم المروزىء لأنه لا إكرأه على نفس البيع» ومقصود الظالم تحصيل المال من أى جهة كان (من 
استدانة واستيهاب وسؤال أو بيع ونحوم» والله تعالى أعلم .)١15٠0:9(‏ 

وتبين بذلك أن المراد بالمضطر فى كلام ”النتف “ هو المضطر إلى سد رمقه وإبقاء مهجعته. 
وهو الذى حكم بفساد بيعه وشرائه» وهو وجه للشافعية لكون المضطر مكرهاء بل هو أسوأ حالا 
منه» كما لا يخفى» فلما كان بيع المكره فاسدًا عندنا فكذلك بيع المضطر لاتحاد العلةء فكما أن 
الإكراه يعدم الرضا كذلك الاضطرار إلى سد الرمق وإبقاء النفس يعدمه أيضاء فإن الإكراه إنما يعدم 
الرضا لخوف المكره على نفسه» وهو أشد منه فى الاضطرار» كما هو ظاهر. 

وأما ما ذكره الخطابى فى تفسير حديث علي رضى الله عنه أن بيع المضطر يكون على 
وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فلا ينعقد العقبد؛ (أى عند الشافعية؛ 
وأما عندنا فينعقد فاسداء كما سيأتى). والثانى: أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهقه» فيبيع ما 
فى يده بالوكس من أجل الضرورة» فسبيله من حيث المروءة أن لا يرك حتى يبيع ماله» ولكن 
يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتي يكون له فيه بلاع» فإن عقد البيع على هذا الوجه 
صح» ولم يفسخ ولكن كرهه عامة أهل العلم» كذا فى ”شرح المهذب” .)١١١:۹(‏ 
الفرق بين بيع المضطر واختاج: 

ففيه أن الوجه الغانى ليس من بيع المضطرء بل من بيع ا محتاج؛ فإن المضطر شرعا إنما هو 


چ الندبى عن بيع الضط Meo‏ 
ويباع المضطرون وقد : نہی النبى يله عن بيع المضطر “ إلخ أخرجه أبو داود. 


اخائف على نفسه» فلا يلحق به إلا من هو مثله لا من هو دونه» وإنا كره عامة أهل العلم بيع مثل 


هذا انحتاج لحق الدين والمروءةء لا لكونه فى حكم المضطرء > والظاهر أن اراد بالضطر .فى حديث 
على هو المكره من جهة السلطان؛ بدليل ما رواه البيسبقى فى ”سنه“ من طريق سعيد بن منصور: 
ا ا ام ا 

الله ع : «لا يركب البحر إلا حاج» أو معتمر أو غاز فى سبيل الله ولا ية يشترى من ذى ضغطة 
سلطان شيئا) (18:7). وبشير بن مسلم الكندى أبو عبد الله الكوفى» قال مسلمة بن قاسم: 
مجهول» وذكره ابن حبان فى الثقات من أتباع التابعين» وقال: روى عن وجل عن عبد الله ين 1 
a‏ فالإسناد كإسناد حديث على لا يخلو عن مقال» وهو مع ا 
ذلك مفسر جيد له» فمعنى قوله: ” نبى النبى مله عن بيع المضطر' E‏ 
السلطان على بيع ماله ظلما ومصادرة» وقد عرفت أن بيع المكره فاسد عندناء ولا يعد حمل كلام 
النتف على هذا المعنى. وما قاله بعض الأحباب: و 0 
٠‏ لأن بيع المكره عندناء ليس بفاسد حتى يجب فسخه شرعاء بل هو صحيح نافذ إلا أن للمكره أن 
كناك ارا ا a CC‏ اه ففيه أنا قد 
تدبرناء فبان لنا قلة معرفتك بالمذهب. 

فقد قال فى ' البدائع” : وأما النوع الى يحمل الفسخ فالبيع: والشراب والهنية: والإجارة 

رجو فار كرام يوسي اداه ده اا ات عند ااا ااه رضي الل غب وعلد 
زفر رحمه الله يوجب توقفها على الإجازة كبيع الفضولى» وعند الشافعى رحمه الله يوجب 
بطلانها أصلاء وجه قولهما: إن الرضا شرط البيع شرعاء قال الله تعالى: «إإلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم#» والإكراه يسلب الرضاء ولنا ظواهر نصوص البيع عاما مطلقاء ولأن ركن البيع 
وهو المبادلة صدر مطلقا من أهل البيع فى محلء فيفيد الملك عند التسليم» كما فى سائر البياعات 
الفاسدة» ولا فرق سوى أن المفسد هناك لكان الجهالة أو الربا أو غير ذلك» وهنا الفسناد لعدم 
الرضا طبعاء فكان الرضا طبعا شرط الصحة لا شرط الحكم» وإذا فسد البيع والشراء بالإكراه» 
فلا بد من بیان جا يععلق به من الأأحكام فذكرها (۱۸:۷) . وهو صريح فى فساد العقد بالإكراه؛ 
كما قاله صاحب ‏ الدر” ل ل لت 
عندنا مع فساده» وعندهم باطل غير منعقد. 
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فإن قيل: فساد العقد بالإكراه يقتضى وجوب فسخه» كما فى سائر البياعات الفاسدة» 
وليس كذلك عند كم قلنا: فسادها لحق الشرع من حرمة الرباء ونحو ذلك» فلا يزول برضا العبدء 
وههنا الفساد لحق العبد وهو عدم رضاه» فيزول بإجازته ورضاهء قاله صاحب ”البدائع“ أيضاء 
ولم يتنبه بعض الأحباب لهذه الدقيقة؛ فاغتر بعدم وجوب فسخه لصحته» وبمثل ذلك يبتلى من 
لم يراجع كلام الأئمة» واستشعر من نفسه الاجتاد» والله الموفق لسبيل السداد. 
وقال ابن حزم فى ” المحلى ": وقد وافقنا الحنفيون والمالكيون والشافعيون على إبطال بيع 
المكره على البيع» وبالله تعالى التوفيق (۲۲:۹)» ولعله حمل قولنا بالفساد على معنى الإبطال» وقال 
, © أيضا: أما المضطر إلى البيع كمن جاء وخشى الموت» فباع فيما يحبى به نفسه وأهله» وكمن لزمه 
ش ا 1 
' على البيع لكن ألزمه امال فقطء فباع فى أداء ما أكره عليه بغير حق» فقد اختلف الناس فى هذا 
فروينا من طريق سعيد بن منصور: نا هشيمء أنا صالح بن رستم» نا شيخ من بنى تميم» قال: 
خطبنا على أو قال: قال على: سيأتى على الناس زمان عضوض » فذكر حديث المتن» وبه إلى 
هشیم عن كوثر بن حکیم» » عن مكحولء قال: بلغنى عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله مر أنه ش 
قال: (إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضًا يعض الموسر على ما فى يديه؛ ولم يؤمر بذلك» قال الله 
تعالى: «إوما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)» ويشهد شرار خلق الله تعالى» 
ويبايعون كل مضطر إلا أن ب بيع المضطرين حرام» المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه» وإن كان 
عندك خير فعد به على أخيك» ولا تزده هلاكا إلى هلاکه». قال ابن حزم: لو استند هذان الخبران 
لقلنا به مسارعين ولكنبما مرسلان» ولا يجوز القول فى الدين بالمرسل» (قلت: هذه بدعة نشأت 
فى الإسلام بعد المأتين» وقد كانوا يحتجون به قبلها من غير نكير» كما ذكرنا فى "المقدمة ). 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى الباب: 

قال: ولقد كان يلزم من رد السنن الشابعة برواية شيخ من بنى كنانة» ويقول: المرسل 
كالمسند» من الحنفيين والمالكيين أن يقول ببذين الخبرين» ولكنهم قوم مضطربون (۲۲:۹). قلت: 
قد مر تحقيق احتجاجهم برواية شيخ من بنى كنانة» وذكرنا أن لها طرقا عديدة» وهى سنة مشهورة 
عندهم» وأنهم لم يردوا هذين الخبرين أيضا بل عملوا بهماء وحملوهما على ما إذا اضطر المسلم 
إلى الطعام» والشراب لإبقاء نفسه» ووجده عند آخرء وهو غير مضطرء فلا يعطيه مجاناء 


بل بالعسوضء فإن كان العوضء ثمن المثل فالبيع صحيح» وإن كان أكفر من تمن الغل» 
والتزمه لاضطراره فالبيع فاسدء ولا يلزمه إلا ثمن المثل؛ فقوله: «إلا أن بيع المضطرين حرام» أى 
مبايعتهم بأكثر من ثمن المثل» وقد مر فى كلام ” النتف “ أى بيع المضطر وشرائه فاسد» وفسره فى 
"امتح بما ذكرناء ويمكن حمل المضطر على المكره على البيع فيعود إلى المسألة التى وافقنا فيه ابن 
حزم أيضا. 

وأما قوله: “وجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للأكل واللباس» فإنه مضطر إلى ابتياعه 
بلا شك» فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته» وهذا باطل 
بلا حلاف» وبضرورة النقل من الكواف» وقد ابتاع النبى ل أصواعا من شعير لقوت أهله» 
ومات عليه السلام» ودرعه مرهونة فى ثمدباء فصح أن بيع المضطر إلى قوته» وقوت أهله» وبيعه 
ما يبتاعه به القوت بيع صحيح لازم اه. 

قلنا: لم يكن النبى مَك مضطرا قط بالمعنى الذى مر ذکره» وكيف يكون مضطرا من 
لا يزال عنده من الإبل والنوق خخمسة وأربعون» ومن الفرس خمسة عشرء ومن الغدم مائة ونحوها؟ 
وكان يدخر لأهله قوت سنة بعد ما فتح الله عليه خيبر» فيعطى كل امرأة منبن ثمانين وسقا من 
التمر» وعشرين وسقا من الشعير» كما هو معروف فى السيرء وأيضًا: فلم نقل بفساد بيع المضطر 
وشراءه مطلقًاء بل إذا لم يعطه البائع الطعام والشراب» إلا بأكشر من ثمن مثله بكشير أو لم يرض 
المشترى بشراء سلعته إلا بدون ثمن المثل بغبن فاحش» وليس فساده» والحال هذه لأجل الغبن» كما 
توهمه الحبيب» بل لكونه لم يرض بالبيع أو الشراء كذلك إلا للاضطرار» وهو يسلب الرضاء كما 
يسلبه الإكراه» وأما إذا بايعه أحد بثمن المثل أو غبن يسير فهو بيع لازم صحيح. 

قال ابن حزم: وأيضا فهو بيع تراض لم يجبره أحد عليه» فهو صحيح بنص القرآن اهء قلنا: 
هذا مسلم فى بيع امحتاج غير المضطرء وأما المضطر الذى كلامنا فيه» فلا شك أنه لا يرضى بالبيع» 
أو الشراء بغبن فاحش إلا لكونه مضطرا إليه» فلم يوجد البيع عن تراض أصلاء كما تقدم. 

قال ابن حزم: ثم نظرنا فيمن باع فى إنقاذ نفسه أو حميمه من يد كافر أو ظلم ظالم» 
فوجدنا الكافر والظالم لم يكرها الأسير ولا فادى الأسير ولا المضغوط على بيع ما باعوا فى استنقاذ 
أنفسهم» أو من يسعون لاستنقاذه» وإنما أكرهوهم على إعطاء امال فقط» ولو أنهما أتوهما بمال من 
قرض» أو من غير البيع ما ألزموهما البيع» فصح أنه بيع تراض اه (5:9)» قلنا: نعم» هو كذلك» 


إعلاء الستن : ش ۴۱۸ 


باب كراهة البيع فى المسجد 


۸A۹‏ حفن ا فوا قال رسول الله ميلك : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وإذ رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله 


وليس من بيع المكره» ولا من بيع المضطرء وإنما هو من بيع امحتاج إلى بيع ماله من غير إكراه» 
ولا اضطرار؛ وحكمه ما ذكره الخطابى أن سبيله فى حق الدين والمروءة أن لا يباع بأقل من ثمن 
الل بكثير» وأن لا يقتات عليه بماله» ولكن يعاون ویقرض» ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له 
فى ذلك بلاغ والله تعالى أعلم. ۲ ۱ظ 
باب كراهة البيع فى المسجد 

وقال ابن حزم فى ”المحلى “ ٤۹: ٤(‏ ۲): البيع جائز فى المساجدء قال الله تعالى: لإ وأحل الله 
البيع)» ولم يأت نبى عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهى صحيفة اه. 

قلت: اختلف الناس فى حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فقال بعضهم: إنه 
ضعيفء لأنه ليس بسماع بل صحيفة» وقال بعضهم: وإن كان صحيفة لكنه صحيح» واختار ابن 
حزم المذهب الأول» وذلك لأنه مجتمد» ولكنه أخطأ فى الحكم بتفرد عمرو بن شعيب» لأنه رواه 
أبو هريرة أيضا كما عرفت. 

قال العبد الضعيف: وأتى لابن حزم أن يكون مجتهداء والقياس كله باطل عنده؟ اللهم إلا 
أن يكون مجتمدا فى علم الحديث فنعم! هو محدث» حافظ للحديث رواية له» وأما الدراية والفقه 
فهو بمراحل عنبماء كما لا يخفى على من أمعن النظر فى * امحلى » واطلع على إيراداته السخيفة 
الباطلة الركيكة على مذاهب العلماء» مع إقذاعه فى الكلام وحطه ونقيضة وإساءته الأذب مع 
الأئمة ة الأعلام؛ فلو كان مثل ابن حزم مجتبدا لكان الطحاوى وابن الهمام وغيرهما کالبیہقی 
والنووى من منحدثى الحنفية والشافعية فى درجة فوق درجة الاجتهادء قال الموفق فى " المغنى ": 
ويكره البيع والشراء فى المسجدء وبه قال إسحاق» لما روى أبو هريرة» فذكر حديث المتن» ولأن 
المساجد لم تبن لهذا (إشارة إلى حديث أبى عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله مرت : 
«من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل: لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا» رواه 
مسلم »)۲٠١:1(‏ ولا يخفى أن إنشاد الضالة أهون من البيع والشراءء فلما لم تبن المساجد له 
فبالأولى لم تبن لهذا) ورأى عمر أن القصير رجلا يبيع فى المسجدء فقال: ”هذه سوق الآخرة فإن 
أردت التجارة فاخرج إلى سوق الدنيا"» فإن باع فالبيع صحيح لأن البيع تم بأركانه وشروطه» 


"1 كراهة البيع فى المسجد‎ E 
.)۸:۱( عليك))» اخ الترمذى» وحسنه‎ 


وام يشمت وجرد يفسد لهه وكراهة ذلك لا توجب الفسباد كالغش فى الميع والعديس 
والتصرية» وفى قوله رة : قولوا: لا أرب EE‏ إخبار بفساد البيع دليل على ' . 
صحته» والله أعلم (811:4). 

ومما يدل على قراهة البيع فى المسجد ما رواه الطبرانى فى الكبير ‏ عن مكحول رفعه إلى 
معاذ بن جبل» ورفعه معاذ إلى النبى می قال: د 
وحدودكم وشرائكم وبيعكم) الحديث. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ات 
من معاذ (77:7). قلت: :ومكله صالج الاد اء وما زؤاه الطيران فن ”الكبير أيضا عن 
ثوبان» قال: سمعت رسول الله می يقول: "لق زاره ينقد شعرا فى السجيد تقر ا فض الله 
فاك ثلاث مرات» ومن رأيتموه ينشد ضالة فى المسجدء فقولوا: لا وجدتها ثلاث مرات» ومن 
رأيتموه يبيع ويبتاع فى المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك» كذلك قال لنا رسول الله مَلم) . 

قال الهيشمى: رواه من رواية عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه» ولم أجد من ترجمه »)٠٠:۲(‏ 
قلت: : هو أبو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشى العامرى» ومحمد هذا من رجال الجسماعة 
مأمون» كما فى ”التهذيب” »)۲۹٤:۹(‏ والحديث رواه ابن مندة من طريق محمد بن حمیر» عن 
عباد بن كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبيه» عن جد قال: سمعت رسول 
الله مُه فذ كره» قال الحافظ فى ” الإصابة “ وعباد ضعيف .)1١7:1(‏ قلت: تصديه لعباد وسكوته 
عن بقية الرواة يدل على كونهم ثقات» والظاهر سلامة طريق الطبرانى عن عباد بن كثير» وإلا 
لصاح به الهيشمى أولا. 

وبالجملة: فليس مدار الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بل له طرق عديدة 
يقوى بعضها بعضاء وروی البيبقى فى "سننه ‏ من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان 
ابن بريدة» عن أبيه: «أن النبى عه سمع رجلا يقول فى المسجد: من دعا إلى الجبل الأحمر فقال 
البق م لا وجدت إنما بنيت المساجد لا بنيت له)» وقال: أخرجه ”مسلم“ من حديث عبد 
الرزاق عن الثورى (17:7 4)» قلت: وفى قوله ع4 : «إنما بنيت المساجد لا بنيت له»» إشارة إلى 
قوله فى قصة الأعرابى : لما هى أى المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن»؛ وأو كما قال 
رسول الله ملل رواه مسلم” .)١8:1‏ وقوله: «إنما هى لذكر الله إلخ» بصيغة الحصر يدل على 
أنه لا يجوز فيه بغير المذكورات إلا ما كان من متعلقاته؛ فافهم» فإن هذا هو الفقه لا ما قاله ابن 


حزم وجعله بعض الأحباب مجتبدا فيه والله تعالى أعلم. 


إعلاء السنن YY‏ 


باب جواز الإقالة وفضلها 
- عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َيه : «من أقال 
مسلما بيعته أقاله الله عثرته) رواه أبو داود» وزاد ”ابن ماجة“ : «يوم القيامة». ورواه ابن 
حبان فى ” صحيحه“ بلفظ ابن ماجة» والحاكم فى ”المستدرك“ بلفظ أبى داود» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وعند البيبقى: نادما (مكان مسلما)» كذا فى نصب 
الراية “ »)۱۸٤:۲(‏ وروی ابن حزم من طريق أبى داود بسنده بلفظ: من أقال نادماء 
(الحديث)» كما فى ” المحلى ” (۳:۹)» ولكنه فى ”السنن بلفظ مسلما. 


باب الإقالة فسخ فى حو المتعاقدين 
بيع جديد فى حق الثالث 

0ع عن الحجاج بن المنهال: نا الربيع بن حبيب: "كنا تخعلش إلى السواد 
فى الطعام» وهو أكداس قد حصد» فنشتريه منهم الكر بكذا وكذا وننقد أموالناء فإذا 
أذن لهم العمال فى الدراس» فمنهم من يفى لنا بما سمى لناء ومنهم من يزعم أنه تقص 
طعامه فيطلب إلينا أن نرتجع بقدر ما نقص رؤوس أموالناء فسألت الحسن عن ذلك 
فكرهه إلا أن يستوفى ما سمى لنا أو نرتجع أموالنا كلهاء وسألت ابن سيرين» فقال: إن 
كانت دراهمك بأعيانها فلا بأی» وسألت عطاء» فقال: ما أراك إلا قد رفقت وأحسنت 
إليه' » أخرجه ابن حزم فى الحلى” محتجا به (5:9). 


ثم رأيت ابن حزم» قد صرح بكراهة البيع فى المسجد فى ”المحلى ” (1۳:۹)» ونصه: ”البيع 
فى المسجد مكروه» وهو جائز لا يرد» والبيع قبل طلوع الشمس جائزء وابتياع المرء ما ليس عنده 
ثمنه جائز إلخ » فيحمل قوله فى المجلد الرابع من ”الحلى “» البيع جائز فى المساجد على هذا المعنى؛ 
يعنى أنه صحيح لا یرد» ولكنه مکروه» فافهم. 

باب جواز الإقالة وفضلها 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ » دلالته على معنى الباب ظاهرة» وهو نص فيه. 
باب: الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق الثالث 

قوله: ”عن الحجاج إلخ» قلت: دل اختلاف الفقهاء فى الجواب على أن الإقالة ليس بفسخ 

من كل وجه» ولا بيعا من كل وجه» فلو کان بيعا لاتفق الجميع على النہى عن ارتجاع رأس المال 


۲۱ حكم الإقالة فى البيع‎ 0 EE 
حلم ا فى يع‎ 7 


4۹۲ - وعن أبى سعید الندرى قال: قال رسول الله ميك : «من أسلم فى شىء 

فلا يصرفه | إلى غیره» رواه ابو دادو والترمذی» وقال: : حديث حسن (زيلعى .)۱۹٤:۲‏ 
A 0‏ > حدثنا محمد بن ميسرة عن أبن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن عبد . 
لله بن شعيب؛ أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له فى الطعام؛ ويقول للذى يسلف له؛ 
لا تأخذ بعض رأس مالا أو بعض طعامناء ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا'» 
رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (زيلعى ۲ 1 ). محمد بن ميسرة من رجال البخارى 
صدوق» وفى "الدراية” : إسناد جيد (۲۸۹). 

1< ]خيبر نا مغن ها عو ارو اعد از 0 
فلا تأحذ إلا رأس مالك أو الذى أسفلت فيه“ ا الف او 
"الدراية (۲۸۹) إسناد منقطع. 

65- وروی البيهقى فی سننه  )۲۷:٦(‏ عن ابن عباس: ”إذا أسلمت فى 
شىء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف* : 

قال البيمقى: والمشهور عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كره ذلك“ اه فدل 
على صحة هذا المنقطع. 

1 عن سعيد بن منصور: نا أبو شهابء عن داود بن أبى هند» عن 
E‏ "أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ویرد معه دراهي “ . رواه البيبقى 
فض سنه" 00 ) بسنده واحتج به» وهو سند صحیح» فان أبا شهاب عبد ربه بن 
نافع من رجال البخارى صدوقء والباقون لا يسأل عنہم. 


بقدر ما نقص المسلم فيه» لكونه من بيع الطعام قبل القبض وتفريق الصفقة» وهو منهى عنه» وإن 
كان فسخا لاتفق الجميع على قول عطاء؛ فدل على أن للإقالة شبها بالفسخ والبيع جميعًا. 

قوله: حدثنا محمد بن ميسرة إلى قوله: أخبرنا معمر إلخ“» قلت: فيه أن عبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن عمر كرها الإقالة فى بعض المسلم فيه» وأجازه ابن عباس» فإن كانت الإقالة فسخًا من 
كل وجه لاتفقا على قول ابن عباس» ولکنہا كرهاه لكون الإقالة لها شبه بالبيع» كما تقدم. 

قوله: عن سعيد بن منصور إلخ” قال البيبقى: " وفى هذا دلالة على أن الإقالة فسخ 
فلا تجوز إلا برأس المال” اه (17:7؟)» وفيه رد على ابن حزم حيث جعل الإقالة بيعًا من كل وجه 


إعلاء السنن 00 حكم الإقالة فى البيع حم 


7 - عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ل4 : «من 
أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره» رواه ”أبو دادو“ و ”أبن ماجة“ و ”الترمذى“ 
وحسنه» وقال: ”لا أعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وعطية العوفى ضعفه أحمد وغيره 
والترمذى يحسن حديثه. فهو مختلف فيه» فحدیثه حسن (فتح القدير »)۲۳۱:٦‏ وفى 


وأجازها بأكثر مما وقع به البيع أو لا وبأقل» وبغير ما وقع به البيع» وحالا وفى الذمة» وإلى أجل» 
فيما يجوز فيه الأجل سواء كانت الإقالة بعد قبض المبيع أو قبله» كما فى ”امحلى“ (5:9 و »)٦‏ ولو . 
كانت الإقالة بيعا من كل وجه لجازت برد المبيع» ويرد معه دراهم أو بأقل من الشمن الأول» وقد 
نص ابن عباس على كراهته ومنعه» فصح أن الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين» وهو قول أبى حنيفة» 
والشافعى» ومالك. وقال أبو يوسف: هى بعد القبض بيع» وقبل القبض فسخ بيع» قال بن حزم: 
فأما تقسيم أبى يوسف فدعوى بلا برهان وتقسيم بلا دلیل» وما كان هكذا فهو باطل (۳:۹). 

قلت: أما دليله فى كونه بعد القبض بيعًا فهو دليلك بعينه» وأما كونه قبل القبض فسخا 
لا بيعاء فلكونه مستازما لبيع المبيع قبل القبض» وقد نبى رسول الله عن بيع ما لم يقبض» كما مر 
وسيأتى» فليس دعواه بلا برهان» ولا تقسيمه بلا دليل. 

قوله: ”عن عطية العوفى إلخ' » قلت: لو كانت الإقالة فسخا من كل وجه كما قاله الشافعى 
وأحمد لكان مقتضى القياس جواز الاستبدال برأس مال السلم من المسلم إليه» وهو قول زفرء 
فعنده يجوز أن ي يشترى به ما شاءء ولأنه بالإقالة بطل السلم» وضار رأس الال دينا عند المسلم إليه» 
فيستبدل به كسائر الديون (فتح القدير 77:5؟). والحجة عليه ما رويناه» ولأنه أذ شبنها بالمبيع 
فلا يحل التصرف فيه قبل القبض» وهذا لأن الإقالة بيع جذيد فى حق ثالث غير المتعاقدين والشرع 
ثالث» ولايمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه بالإقالة» فجعل رأس المال مبيعاء لأنه دين مثله» فلم 
يجز استبداله بشىء قبل القبض (فتح القدير .)77١:5‏ 

بقى أن يقال: لما ث, ثبت بالنص كون الإقالة بيعًا فلا معنى للقول بكونها فسخاء وال واب أن 
النص كما دل على حرمة صرف رأس الال إلى عقد آخخر قبل القبض دل كذلك على جواز الإقالة 

فى المسلمء وأصرح منه لفظ الدارقطنى: ”فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله“ أى عند الفسخ» 

ا وجواز الإقالة فى السلم يقتضى كونها فسخا. قال ابن المنذر: وفى إجماعهم أن رسول الله مَك 
نبى عن بيع الطعام قبل قبسضه مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جسميع المسلم فيه دليل على 
أن الإقالة ليست بيعًاء كذا فى ”المغنى “: فثبت قول أبى حنيفة: إن الإقالة فسخ وبيع. 


۲۳ حكم الإقالة فى البيع‎ 0 EE 
اترغيب ۲م ادر قال رجام مین بک خی ووه ان من رغ‎ 
وحسن له الترمذى غير ما حديث» وأخرج حديثه ابن خزعة فى ” صحيحه» وقال: فى‎ 


واندحض بذلك ما قاله الموفق: ”ويدل على أبى حنيفة بأن ما كان فسخا فى حق المتعاقدين 
كان فسخا فى حق غيرهما" اه (0:5؟). والجواب أن هذا هو القياس» ولكنا تركناه بانس 
فإنه أجاز الإقالة فى المسلم فيهء وهو.يقضى کونہا فسخاء وحرم استبدال رس الال بشىء غير 
السام فيه قبل القہضء فدل على كونها بیعاء ولا يمكن اجتماع معنى البيع مع الفسخ فى حق 
المتعاقدين للتنافى» فأظهرناه فى حق الثالث» فجعل فسخ فى حقهما حتى يجوز فى السلم» وفى 
البيع قبل قبضه بيعا فى حق ثالث» حتى يجوز للشفيع أخذ الشقص الذى تقايلا فيه بالشفعة: 
وهذا ليس بمستنع» ألا ترى أنه لايمتتع أن يجعل الفعل الواحد من شخص واحد طاعة من وب 
ومعصية من وجه. ) ش 

وقال أبو يموسف: إنها بيع جديد فى حق العاقابين وغيرهماء إلا أن لا بمكن أن تجعل بين 
فتجعل فسخاء وقال محمد: إنها فسخء إلا أن لا عكن أن تجعل فسخا فتجعل بيعا ضرورة» وقال 
زفر: إنها فسخ فى حق الناس كافة وهو قول الشافعى وأحمد. وقال مالك: هى بيع» وهو رواية 
عن أحصد كما فى ”المغنى ” .)۲٠١:(‏ وثمرة هذا الاختلاف إذا تقايلاء ولم يسميا الفمن الأول 
أو سميا زيادة على الفمن الأول أو أنقص من الثمن الأول» أو سميا جنسا آخر سوى الجنس الأول 
قل أو كشرء أو أجلا الشمن الأولء فالإقالة على الضمن الأول فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى, 
(وفى قول الشافعى وأحمد) وتسمية الزيادة والنقصان والأجل وال جنس الآخر باطلة سواء كانت 
الإقالة قبل القبض أو بعدهاء والمبيع منقول أو غير منقول» لأنها فسخ فى حق العاقدين» والفسخ 
رفع العقدء والعقد وقع بالشمن الأول» فيكون فسخه بالفمن الأول ضرورة لأنه فسخ ذلكء وليس 
كذلك عند محمد وأبى يوسفء بل عندهما فيه تفصيل ذكره فى ”البدائع “ (:۳۰۷)» من أراد 
الوقوف عليه» فليراجعه» ولعل الفقيه والعارف قد تفطن با ذكرنا ما فى قول أبى حنيفة من القوة 
والجمع بين الآثار. 
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع: ش 

وأما ابن حزم فقد أتى ههنا بطامة ليست كغيرها من الطوام التى حلى بها كتابه ”الحلى “» 
فقال: وأما دعواهم الإجماع على جواز الإقالة فى السلم قبل القبض» فباطل. وإقدام على الدعوى 


إعلاء السئن حكم الإقالة فى البيع 0 


القلب منه شىء اه قلت: ومثله حسن الحديث على الأصل الذى ذكرناه فى المقدمة. 


على الأمة؛ وما وقع الإجماع قط على جواز السلم» (يا سبحان الله! ما أجرأه على القول بما لم يقل 
به أحد قبله) فكيف على الإقالة فيه» وقد روينا عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء والحسن» 
وجابر بن زيد» وشريح» والشعبى» والنخعى» وابن المسيب» وعبد الله بن معقل؛ وطاوس» ومحمد 
ابن على بن الحسن» وأبى سلمة بن عبد الرجمن؛ ومجاهدء وسعيد بن جبير» وسالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد» وعمرو بن الحارث أخى أم المؤمنين جويرية» أنهم منعوا من أخذ بعض السلم» 
والإقالة فى بعضه» فأين الإجماع؟ اه. 

قلت: هل منعوا الإقالة فى جميع السلم أيضًا؟ فإن قال: نعم! فليأت ببرهان» وإن قال: لاء 
ولا بد فقد تقدم فى كلام ابن المنذر ما يدل على أنهم إنما ادعوا الإجماع على جواز الإقالة فى 
جميع المسلم فيه دون بعضه؛ فلا يضرهم ما قد سردته من الأسماءء لكونهم لم بمنعوا الإقالة إلا فى 
بعض المسلم فيه دون كله فكيف ينخرق بقولهم الإجماع الذى ذكروه؟ فهل يشل هذه الدلائل 
يفرح الظاهريون؟ وهل يغرر بها إلا الجاهلون؟. ثم قال: فليت شعرى هل تقروا جميع الصحابة 
أولهم عن آخرهم» حتى أيقنوا بأنهم أجمعوا على ذلك؟ أم تقروا جميع علماء العابعين من اقصى 
خراسان إلى الأندلس» فما بين ذلك كذلك؟ اه. 

قلت: هذا كلام من لم يعرف معنى الإجماع الذى هو حجة عند الفقهاء» وإنما معناه 
أن يقول أحند من الصحابة قولا بمحضر منم فلم ينكر» وانعشر القول ولم يرذه أحد مدهم» 
فليس الإجماع إلا القول المنتشر الذى لم يثبت حلاف أحد له» قاله ابن قدامة فى ' الشرح 
الكبير” .)١7:5(‏ 

وههنا كذلك فقد ثبت عن النبى مه جواز الإقالة فى السلم فى حديث أبى سعيد الذى 
هوق القن وفيت جموازها فى ميغ السلم عنن عبد الله ين مرو كنا هوام كور فى اانه 
ولم ينبت خلافه عن أحد من الصحابة ولا التابعين» وما ثبت خلاف بعضهم فى الإقالة فى بعش 
السلمء فكان إجماعا. 

قال ابن حزم: ثم لو صح لهم هذا فما يختلف مسلمان أبدا فى أن من الجن قوما صحبوا 
رسول الله تلل وآمنوا به ومن أنكر هذا فهو كافر لتكذيبه القرآن» فلأولعك الجن من احق 
وو جوب التعظيم مناء ومن منزلة العلم والدين ما لسائر الصحابة رضى الله عدبم هذا ما لا شك 
فيه عند مسلم فمن له بإجماعهم على ذلك؟ اه. 


ا 40 


كيس u‏ 
- عن سعيد بن المسيب عن النبى برب قال: «التولية والإقالة سواء لا بأس 
به) رواه عبد الرزاق فى مصنفه كذا فى نصب الراية وفى فتح القدير(7:5١).‏ أخرجه 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن النبى ري 
قال: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به)» ولا حلاف فى مرسل سعيد. 


قلت: يا سبحان الله! وهل يكلف الإنسان بمعرفة أقوال من لا يمكنه رؤيته من الجان؟ وهل 
هذه إلا مكابرة ومجادلة بالباطل؟ وهل يجب على من قرع سمعه قوله تعالى: للإومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين» من الجن؟ هذا لا يقوله أحد له مسكة 
عقل أبداء وأنشد الله ابن حزم ومن تبعه هل سعى أحد منهم لمعرفة سبيلهم يوما من الدهر؟ وهل 
عرفوا بشىء من أقوالهم واختلافهم وإجماعهم؟ ولو صح لزومه لبطل قول ابن حزم بعد ذلك با 
نصه: لا تحل دعوى الإجماع إلا فى موضعين: أحدهما: ما تيقن أن جميغ الصحابة رضى الله 
عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به اه» فإن التيقن بقول الصحابة من الجن» ليس بممكن 
أصلاء فكان تقسيمه الإجماع إلى قسمين باطلا بالمرة» فهل هذه هى وساوس لا حظ لها من 
العقل» ولا لها مجاز على القرآن والسنن أم أقوال أبى حنيفة التى لا يكاد يقدر ابن حزم على 
فهمهاء ودرك مأخذها؟ والله المستعان. ١‏ ١ظ.‏ 

باب التولية والمرابحة وجوازها 

قوله: ”عن سعيد بن المسيب إلخ ٠“‏ قال العبد الضعيف: الحديث نص فى الباب أى فى جواز 
الاقالة وار ا قال ف الي رااان ف الشركة نينا ستو اه فجائران: 
لأنهما نوعان من أنواع البيع» وإنما اختصا بأسماء كما اخقص بيع المرابحة والمواضعة بأسماء» وفى 
حديث عن زهرة بن معبد: ”أنه كان يخرج به عبد الله بن هشام إلى السوق» فيشترى الطعام؛ 
يلاه ابن حفر وابن غ الزبير فيقولان له: أش ركناء فإن النبى بر قد دعا لك بالبركة» فيش ركهم 
فرعا صاب الراخلة كماع فم با إلى امبرل" ذكرة البخارت 5ه 6 . 

٠‏ قلت: وهذا دليل جواز التولية أيضاء فإن الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه؛ والتولية 
بيع جميعه بمثل ثمنه» قاله الموفق. وقال صاحب ” البدائع": وأما الإشراك فحكمه حكم التولية» 
لا أنه تولية حقيقة لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن اه (7:8؟7). 


عد لمان التولية والمرابحة وجوازها . اا 


8- وروى البخارى عن عائشة ا : أن أبا بكر قال 
للنبى ور : خحذ بأبى أنت وأمى إحدى راحلتى هاتين» فقال د بالثنمسن. وفى مسند 


دال مشروعية المراية: 
٠‏ وفيه أيضًا: وها أ من اشر اانا ری ناكو ناکرا لوا فى ع 
ريحت اتراي والإشراك والوضيعة, والأصل فى هذه النقود عمومات ابيع من خير قصل بین 
بيع وبيع» وقال الله عز وجل: لإوابتغوا من فضل الله وقال: «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ر 4 
٠‏ والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصاء ڈ TT‏ ران 
بالفمن الذى اشتراها. قال: وروی أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه اشترى بلالا فأعتقه» فقال له 
رسول الله :الشركة يا أبا بكر! فقال: يا رسول الله! قد أعتقته» فلو لم تكن الشركة مشروعة 
لم يكن ليطلبها رسول الله 4ء وكذا الناس توارثوا هذه البياعات فى سائر الأعصار من غير 
نكير» وذلك إجماع على جوازها اه .)7١١:0(‏ 

قلت: أما المواضعة؛ فهى ضد المرابحة» وهى بيع بمثل الفمن الأول مع نقصان شىء معلوم 
منه كما أن المرابحة بيع بمثل الشمن الأول مع زيادة ربح معلوم؛ والعلم بالغمن الأول شرط صحة 
هذه البيعات كلهاء فإن لم يكن معلوماء فالبيع فاسد إلى أن يعلم فى المجلسء فيختار إن شاء فيجوزء 
أو يترك فيبطل» والبسط فى ”البدائع“ وغيرها من كتب الفقه. 


لا يجوز الشركة والتولية قبل القبض: 

(فرع) لا تجوز الشركة والتولية (وكذا المرابحة والمواضعة) قبل قبض المبيع فيما يحتاج إلى 
القبض» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد. وقال مالك: يجوز هذا كله فى الطعام قبل 
قبضه» لأنها تحنص بمثل الشمن الأول فجازت قبل القبض كالإقالةء ولنا أن هذه أنواع بيع فتدخل 
فى عموم النبى عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه» وفارق الإقالة فإنها فسخ للبيع (فى حق العاقدين 
إجماعا)» فأشببت الرد بالعيب» وكذلك لا تصح هبته ولا رهنه ولا دفعه أجرة» ولا ما أشبه ذلك 
من التصرفات المفتقرة إلى القبض» كذا فى ”المغنى “ »)۲۲۳:٤(‏ وفيه أيضا: معنى بيع المرابحة هو 
البيع برأس المال وربح معلوم» ويشترط علمهما برأس المال» فيقول: رأس مالى فيه أو هو على بمائة 
بعتك بها وربح عشرة» فهذا جائز لا حلاف فى صحته» ولا نعلم فيه عند أحد كراهة؛ وإن قال: 


۲۷ التولية والمرابحة وجوازها‎ a 


احمد بلفظ: قال: قد احدتبها بالثمن. وذكر ابن إسحاق فى "السيرة ‏ «فقال رسول 
با صلالله . له ^ ياه 0 
الله له : لا أ ركب بعيرا ليس لى» قال: فهى لك يا رسول الله! قال: لا! ولكن بالشمن 


بعتك برأس مالى فيه وهو مائة» وأربح فى كل عشرة درهماء أو قال ده يازده أو ده دوازده فقد 
كرهه أحمدء وقد رويت كراهته عن ابن عمر» وابن عباس» ومسروق» والحسن؛ وعكرمة؛ وسعيد . 
ابن جبير؛ وعطاء بن يسارء (قلت: ومحمد عندنا إذا باع بده دوازده ورأس المال غير معلوم 
للمشترى» وإذا كان معلوما له فلم يقل بكراهته أحد من الضحابة» ومن ادعى فعليه البيان. 

وقال إسحاق: لايجوز لأن الثمن مجهول حال العقد فلم يجزء كما لو باعه بما يخرج به فى 
الحساب» ورخص فيه سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وشريح» والنخعى» والثورى» والشافعى؛ 
وأصحاب الرأى» وابن المنذر» ولأن رأس المال معلوم» والربح معلوم» فأشبه ما لو قال وربح عشرة 
دراهم» ووجه الكراهة أن ابن عمرء وابن عباس كرهاه» ولم نعلم لهما فى الصحابة مخالفاء ولأن 
فيه رعا من اا وارز یا ار رهه كرافة ر یورال صمت اذ كرناء واا 
يمكن إزالتها با حساب فلم تضرء كما لو باعه صبرة» کل قفيز بدرهم» وأما ما يخرج به فى 
الحساب فمجهول فى الجملة والتفصيل اه (59:5؟). 

اة فالخلاف وا هيو فيضا إذا لم يكن الريع ار ران الال عونا وأمانإذا کان کل 
ذلك معلوما مفصلا بأن قال: هو على بائة» وأبيعكه بمائة وربح عشرة» فلا خلاف فى جوازه» 
أو معلتومااق اا فهو جائر عندناء والآفاز الناهية متخيو لة عل ما إذا لم يكن لوم لا فى 
الجلمة» ولا التفصيل. 

وأخطأ ابن حزم حيث حمل قول ابن عباس وابن عمر وغيرهما على حرمة المرابحة مطلقاء 
وهو ما رواه من طريق وكيع: نا سفيان الثورى» عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: ”أنه كره بيع ده دوازده“» معناه أربحك للعشرة اثنى عشرة» وهو بيع المرابحة» وروينا عن 
ابن عباس أنه قال: ”هو ربا » ومن طريق وكيع وعبد الرزاق قالا جميعا: نا سفيان الثورى» عن 
عمار الدهنى» عن ابن أبى نعم» عن ابن عمرء أنه قال: ” بيع ده دوازده ربا وقال عكرمة: هو 
حرام» وكرهه الحسن» وكرهه مسروقء وقال: "بل أشتريه بكذا وأبيعه بکذا اه ٤:۹(‏ ۱)» فإن 
كل ذلك محمول على ما إذا لم يكن الثمن الأول معلوما للمشترى وقت العقد» فصار كما لو باعه 
ما يخرج به فى الحساب» وهو لا يجوز عندنا أيضاء وأما إذا كان معلوما فلا حلاف فى جوازه» 
وهومتحمل اروا الو عدم عن إن مرد أل اجان ذا له باع اة ريطا راجا ابن 


ا او ا اه ۲۸ 


الذى ابتعتما به» قال: كذا وكذاء قال: قد أخذتما بذلك». الحديث. 


المسيب وشريح» وقال أبن سيرين: لا بأس بده دوازده» وتحسب النفقة على الثياب (۹: ۱)» فان 
حمل الاثار على الاتفاق أولى من حملها على التضاد. 


الجواب عن حجة مالك فى جواز 
الشركة والتولية فى الطعام قبل القبض: 

فائدة: احتج مالك لجواز الشركة والتولية فى الطعام قبل قبضه بما رواه ابن حزم فى الحلى 
من طريق عبد الرزاق قال ابن جريج: أخبرنى ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن رسول الله ع قال 
حديثا مستفاضا فى المدينة: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه 
أو يوليه أو يقيله»» وقال مالك: إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة: والإقالة: 
والتولية فى الطعام وغيره» يعنى قبل القبض اه (۲:۹). ٠‏ 

وأجاب عنه ابن حزم بأن خبر ربيعة مرسل» ولا حجة فى مرسل» ولو كانت استفاضته عن 
أصل صحيح لكان الزهرى أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة» فبينهما فى هذا الباب بون بعيد» 
والزهرى مخالف له فى ذلك» روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن الزهرىء قال: التولية بيع 
فى الطعام وغيره» وبه إلى معمر» عن أيوب السختيانى؛ قال: قال ابن سيرين: لا تولية حتى يقبض 
ويكال» ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا الربيع بن صبيح» قال: سألت الحسن عن الرجل يشترى 
الطعام فيوليه الرجل؟ قال ليس له أن يوليه حتى يقبضه» فقال له عبد الملك بن الشعثاء: يا أبا سعيد! 
أبرأيك تقوله؟ قال: لا أقوله برأيى» ولكنا أخذناه عن سلفنا وأصحابناء قال ابن حزم: سلف الحسن 
هم الصحابة رضى الله عنهم» أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر» وغزا مع مثين منهم؛ 
وأصحابه هم أكابر التابعين» فلو أقدم امرء على دعوى الإجماع ههنا لكان أصح من الإجماع 
الذى ذكره مالك بلا شك» ومن طريق عبد الرزاق: نا سفيان الثورى» عن زكريا بن أبى زائدة» 
وفطر بن خليفة» قال زكريا: عن الشعبى» وقال فطر: عن الحكم» ثم اتفق الشعبى والحكم على أن 
التولية بيع» قال سفيان: ونحن نقول: والشركة بيع» ولا يشرك حتى يقبض» فهؤلاء الصحابة 
والتابعون» كما ترى. 


لطن عرص د اف ا 
بأنهم تركوا مرسل ربيعة مع قولهم بالمرسل: 
قال: وأما الحنفيون» فإنهم يقولون بالمرسل» ونقضوا ههنا أصلهم» فتركوا مرسل ربيعة الذى 


ا ا ورا ۲۲۹ 


۰ حح أخرج البيهقى من طريق ابن عون» عن محمد (هو ابن سيرين): أن 
عثمان بن عفان كان يشترى العير» فيقول: من يربحنى عقلها من يضع فى يدى ديناراء 
لم يعله البیہقی (۳۲۹:۰)» ولا ابن التركمانى بشیء فالحديث حسن» أو صحيح. 

-١‏ ومن طريق أحمد بن حنبل: ثنا وكيع؛ ثنا مسعر» عن أبى بحر» عن 
٠‏ شيخ لهم» قال: “رأيت على على رضى الله عنه إزارا غليظاء قالٍ:.اشتريت بخمسة 


ذكرناه اه (۳:۹). قلنا: تركناه لكونه خخلاف المسند المشهور عن النبى ملل : ال عن نهنا 
لم يقبض»» وهوسديت اجه اا الستة فى كتبهم كما سيأتى» وقد تقدم فى ”المقدمة“ أن 
المسند عندنا أولى من المرسل» وإن كان المرسل حجة أيضاء ولكونه مضطرب المتن» فإن عبد الرزاق 
أخرجه من طريق معمرء عن ربيعة» عن سغيد بن المسيب» عن النبى ميل بلفظ: «التولية» والإقالة» 
والشركة سواء لا بأس به»» كما هو مذكور فى المتن» ومفهومه جواز هذه الثلاثة فى الجملة دون 
جوازها فى الطعام المشترى قبل قبضه» وذكره الموفق فى ”المغنى “: بلفظ: روى عن النبى عَيْ: أنه 
نبى عن بيع الطعام قبل قبضه» وأرحص فى الشركة والتولية» قال الموفق: وهذا الخبر لا نعرفه» وهو 
حجة لنا لأنه نى عن بيع الطعام قبل قبضه» والشركة والتولية بيع فيدخلان فى النبى» ويحمل 
قوله: ”وأرخص فى الشركة والتولية) على أنه أرخص فيهما فى الجملة لا فى هذه المواضع وأما 
الإقالة فإنها فسخء وليست بیعا اه (أى فلا بأس بها قبل القبض) .)۳٤۲-۳٤۱:٤(‏ 

ولفظ مالك فى ”الموطاً“ قال: والأمر عندنا أنه لا بأس بالشركء والتولية» والإقالة فى الطعام 
وغيره قبض ذلكء أو لم يقبض» إذا كان ذلك بالعقد» ولم يكن فيه ربح» ولا وضيعة؛ ولا تأخير, 
فإن دخل ذلك ربح» أو وضيعة» أو تأخير من واحد منهما صار بيعاء يحله ما يحل البيع» ويحرمه 
ما يحرم البيع» وليس بشرك» ولا تولية» ولا إقالة اه »)۲۸٠(‏ وليس فيه دعوى الإجماع؛ وإنما فيه 
بيان مذهبه فحسب» فإن صح ما ذكره ابن حزم عنه» فيحمل على اتفاق أهل المدينة على ذلك 
عنده» وقد عرفت خلاف الزهرى فبطل الاتفاق» وضعف كون الحديث مستفاضا فى المدينة باللفظ 
الذى ذكره ابن جریج» والله تعالى أعلم. 
كل حديث سكت عنه البیہقی» ولم ينتقده عليه 
ابن التركمانى فهو صحيح أو حسن: 

قوله: ”أخرج البيبقى إلى قوله: ومن طريق أحمد بن حنبل إلخ » قلت: دلالتهما على 


مااع اسان التولية والمرابحة وجوازها 9 
دراهم» فمن أربحنى فيه درهما بعته یاه“ . قلت: وهذا سند صحيح غير أن فيه شيخا 
لم يسم» وأبو بحر ليس هو البكراوى الضعيف بل هو ثعلبة بن مالك نزيل البصرة مولى 
أنس بن مالك» وعنه القاسم بن شريح» وابن أبى ليلى» وشعبة» والمسعودى وغيرهم» 
قال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان فى ' الثقات'» كذا فى د 0 
(55)» قال البيسبقى: وروينا عن شريح وسعيد بن الممسيب وإبراهيم يم النخعى: ' 

كانوا يجيزون بيع ده دوازده” : 

- ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبى زياد» 

أو يزيد: ”مع ابن عباس ينهى عن بيع ده يازده أو دوازده. وقال: إنما هو بيع 
الأعاجم “» قال البيبقى (7:5): وهذا يحتمل أن يكون إنما نى عنه إذا قال: هو لك 
بده یازده» أو قال: بده دوازده لم يسم رأس المال» ثم سماه عند النقد» وكذلك ما روى 
عن ناعير فى ذلك والله أعلم. 


6 بيع المرابحة ظاهرة» : ثم اعلم أن العلامة الإمام ابن التركمانى قد تكلم على أحاديث ”السنن 
ا للبيمقى» وانتقدها أتم انتقاد» وفى كتابه ' الجوهر النقى' اعتراضات على البيبقى 
ومناقشات له» ومباحثات معه» كما لا يخفى على من طالعه» فكل حديث سكت عنه البيبقى؛ 
ولم يعترض عليه ابن التركمانى فهو حديث صحيح أو حسن» فإنه رحمه الله لا یت رکه يسكت عن 
حديث فيه علة إلا وينتقده عليه» ويبين ما فيه من العلة والاضطرابء والمقال فى الرجال ونحو 
ذلك» فتنبه» والله يتولى هداك. ش 

قوله: ”ومن طريق سعيد بن منصور إلخ” قلت: وهذا الذى ذكره البیہقی فى تأويل أثرى 
: ابن عباس وابن عمرء هو الذى ذكرته فيما مضى قبل الوقوف على كلام البيسبقى رحمه الله 
فالحمد لله على الموافقة» وبالجملة: فقول ابن حزم: ”لا يحل البيع على أن تربحنى للدينار درهماء 
ولا على أن أربح معك فيه كذا وكذا درهما إلخ“» باطل» بل البيع بالمرابحة ما قد تعامله المسلمون 
فى سائر الأعصار من غير نكير ولا إنكار. 

قال فى ”الهداية : ” فإن اطلع المشترى على خيانة فى المرابحة؛ فهو بالخيار عند أبى 
حنيفة رحمه الله إن شاء أخذه بجميع الفمنء وإن شاء ت ركه» وإن اطلع على خيانة فى التولية 
اشفا اس ردلا وت راد يحط فيهماء وقال محمد: يخير فيهماء فلو هلك 
قبل أن رده أواحدث فيد ما جنع الفح بار جميع الشمن فى الروايات الظاهرة» لأنه مجرد خيار 


۲۳۱ ا٤ج‎ 


باب النہى عن بيع المشترى قبل القبض 
47٠‏ - عن ابن عباس» قال: (أما الذى نى عنه النبى عه فهو الطعام أن يباع 
حتى يقبض) (بخاری .)5857:١‏ 


لا يقابله شىء من الثمن” اه (ه:١١‏ مع "الفتح ). 
حكم اطلاع المشترى على خيانة البايع فى المرابحةء 
والجواب عن إيراد ابن حزم عليه: 

وأورد عليه ابن حزم ما رواه من طريق ابن أبى شيبة: نا جرير هو ابن عبد الحميد» عن أبى 
سنان» عن عبد الله بن الحلرث» قال: «مر رجل بقوم فيهم رسول الله مُه ومعه ثوب» فقال له 
بعضهم: بكم ابتعته؟ فأجابه» ثم قال: كذبت» وفيهم رسول الله مَل فرجع» فقال: يا رسول الله! 
ابتعنه بكذا وكذا بدون ما کان» فقال له رسول الله ركه : «تصدق بالفضل»» قال: وهم يقولون: 
المرسل كالمستند» وهذا مرسل قد خالفوه» لانه لم يرد بيعه ولا حط عنه شيعا من الربح .)١5:5(‏ 

قلت: ولا يخفى على الفقيه العارف أنه لا يرد علينا ولا على جميع القائلين بالمرابحة أصلاء 
لأنه ليس فيه أن الرجل بايع صاحبه بالمرابحة» وغاية ما فيه أن آخر سأله بكم ابتعته؟ وأنه كذب فى 
قدر الثمن الذى اشتراه به وليس مغل هذا السؤال والجواب من المرابحة فى شىء ما لم تكن المرابحة 
مشروطة فى العقد» بأن يقول البائع: بعتكه مرابحة بكذاء وقد اشتريت بكذاء أو يقول المشترى: 
اشتريته بربح درهم على الفمن الذى اشريته به مثلاء ولم يوجد ذلك فى ما رواه» وإنما فيه أن البائع 
كذب فى بيان الثمن» والكذب والكتمان لا يبطل العقدء ولا يفسده. وإنما بمحق بر كته فندبه 
النبى ل إلى التصدق بالفضل» سلمنا ولكن الكذب فى المرابحة لا يوجب رد البيع» ونما يوجب 
. حيار المشترى» فيحتمل أن يكون المشترئ استعمل الثوب أو قطعه أو خاطه أو أهلكه وأبطل خياره» 
الي ا لوي فافهم. 

باب التمبى عن بيع المشترى قبل القبض 

قوله: ”الذى نبى عنه إلخ “» أقول: دل الحديث على أن ذكر الطعام فى نص رسول 
الله مله ليس للتخصيصء بل هو اتفاقى» وکل شىء سوى الطعام مثله فى النہی» ويؤيده ما روى 
عن عبد الله بن عمر أنه قال: ”ابتعت زيتا فى السوق فلم استوجبته لقينى رجل فأعطانى فيه ربحا 
حسنا ردت أن أضرب على مده قاح رجل من خلفى بذراعى فالضت» ف زد بن ثابت قال: 
لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك» فان رسول الله ل لله نبى أن تباع السلع حيث تبتاع 
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حتي تحوزها التجار إلى رحالهم رواه ابن حبان فى ”صحيحه“. والحاكم فى ”المستدرك“ 
وصححه» وقال فی التنقيح : سنده جيدء فإن ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث» ويؤيده أيضًا ما 
روى عن حكيم بن حزام أنه قال: SS‏ 
يحل لى ههناء وما يحرم؟ قال: انيس عا ج تقبضه) » أخرجه النسائى فى ” سننه الكبرى) 
ورواه أحمد فى ' مدو > وابن حبان فى ” صحیحه ' ولفظه: "قال: إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتی 
تقبضه » وقال ابن حبان: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام» ليس منهما 
ابن عصمة» وهو خبر غريب» وأخحرجه أيضا قاسم بن إصبغ من رواية يوسف عن حكيم 
بلا واسطةء وأخرجه النسائى» والدارقطنى» والبيمقى» فأدخلوا بينه وبين حكيم عبد الله بن عصمة» 
وسطبه الست ومن ليسي رامق قال هيا شو فى اكاب عاو روعي E‏ 
وتبعه على ذلك ابن القطان» وقال صاحب ” التنقيح “: كلاهما مخطئ؛ وقد اشتبه عليهما عبد الله 
ابن عصمة هذا بالنصيبى» أو غيره من يسمى عبد الله بن عصمةء وضعفه أيضًا ابن حزم 
ولكن قال: إذا سمعه يوسف بن حکیم» لمعيه عسي ريسم لوعت ررد 
ملخصا ؟ :18). 

نه ب صب حم Ce‏ ا 
الشافعى» فقال بجوازه» واستدل له ابن الجوزى فى ' التحقيق” بما روى عن ابن عمر: ”أنه كان 
يبيع الإبل بالدراهم ويأخذ الدنانير وبالعكس“» وليس فيه حجة له» لأنه استبدال للشمن قبل القبض» 
ونحن نقول بجوازه» والكلام فى بيع المبيع؛ إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف خصا النصوص بالمنقول 
بعلة النهى» وهو غرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض» ومحمد أجراها على عمومهاء والشافعى 
خصها بما لم يكن متميزا وهو اختلاف الاجتباد. 

وقد أخرج البخارى عن عبد الله بن عمر أنه قال: "لقن ريك الاس فى عمد رشول 
الله ميلك يبتاعون جزافًا د يعنى الطعام» يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم* اهف 
قال ابن حجر فی شرحه (۲۹۳:۰): وبه قال الجمهور لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه 
بالإيواء إلى الرحال» أما: الأول فلما ثبت من الدبى عن بيع الطغام قبل قبضه يدخعل فيه المكيل؛ 
وورد النص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أخرجه ”أبو داود“. 

وأما الغانى فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب» وفى بعض طرق مسلم عن ابن 
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عمر: "كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله ج من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه 
إلى مكان سواء قبل أن يبيعه“ > وفرق مالك فى المشهور عنه بين الجزاف والمكيل» » فأجاز بيع 
الجزاف قبل قبضه» وبه قال الأوزاعى وإسحاق» واحتج بأن الجراف مرئى» فيكفى فيه التخلية, 
والاستيفاء ء إنما يكون فى مكيل أو موزون؛ وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: : «من 
اشترى طعاما اشتراء بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه)» ورواه ' 'أبو داود“ و ”النسائى“ بلفظ: 
نہی أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل أو وزن حتى يستوفيه» و ' الدارقطنى” من حديث جابر: 
انبى رسول الله و عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائ ئع وصاع المشترى)» 
ونحوه للبزار من حديث أبى هريرة بإسناد حسن. 

وفى ذلك دلالة على اشتراط القبض فى المكيل بالكيل والموزون بالوزن» فمن اشترى شيعا 
مكايلة» أو موازنة» فقبضه جزافا فقبضه فاسد» وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس» 
ومن اشترى مكايلة وقبضه» ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه 
انياء وبذلك كله قال الجمهور وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاء وقيل: إن باعه بنقد 
جاز بالكيل الأول وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول» والحديث المذكور رد عليه» ثم قال: وفى هذا 
الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرهاء أو لم يعلم؛ وعن مالك التفرقة» فلو علم 
لم يصحء وقال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشترى . 
قدرهاء فإن اشتراها جزافا ففى بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد ونقلها قبضها اه. أقول: قد تبين 
منه أمور» الأول أن النبى عن بيع الطعام قبل القبض غير مقيد, با إذا كان الشراء جزافاء بل هو عام 
للأخبار المروية فى النبى عن بيع الطعام قبل القبضء إذا اشتراه مكايلة أو موازنة. 

والثانى: أن قيد الإيواء إلى الرحال ليس بلازم فى القبض» بل هو قيد خرج مخرج الغالب» 
والدليل عليه الأخبار التى رويت فى هذا الباب على الإطلاق من هذا القيد» ويؤيد الإطلاق أن 
شرط القبض» إنما هو للتحرز عن ربح ما لم يضمنء لأن مبيع ما لم يقبض يكون فى ضمان البائ» 
- وسثل ابن عباس عن سبب هذا النبى» فقال: الدراهم بالدراهم والطعام و 

قال الشوكانئ: وذلك لأنه إذا اشترى طعاما بمائة دينار» ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعا 
ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلا فكأنه اشترى منه بذهبه ذهبا أكثرء وقال أيضا: هذا 
التعليل أجود مما علل به النبى» لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول مر وفيه غرر الانفساخ 
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أيض لهلاك البيع» ولا كذلك بعد القبض فلا به برط الأبقال» لأن وتحوده ومةه سواء فى هذا 
المعنى» فاندفع ما قاله الشوكانى فى "النيل” )۲٠:٥(‏ : إنه لا يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى 
برهان» لأنبا مخالفة لما هو الظاهرء ولا عذر لمن قال: إنه يحمل المطلق على المقيد عند المصير إلى 
هذه الروايات اه ووجه الاندفاع ظاهرء وحمل المطلق على المقيد عند قائلء إنما هو إذا لم يكن 
القيد اتفاقياء وههنا كذلك فلا يتم الإلزام» لا سيما بعد التعليل بما علل به النبى ابن عباس» 
واستحسنه الشوكانى. 

فإن قلت: إن د شتراطه لإسقاط خيار مجلس لأن مع بقائه غر الانفساخء قلنا: قرف كان 
الجلس لا يتوقف على الانتقال بل هو يسقط أيضا بالاختيار بعد التخيير »> فلا وجه للاشتراط» ثم هو 
موقوف على ثبوت ذلك الخيار» ولم ثبت عندناء فإن قلت: إن اث شتراط لتمام القبض» لأن القبض 
لا يكون معتبرا بدون الانتقال اعد اا او ن القبض معلوم» واشتراط 
الانتقال لتمامه شرعا محتمل» ولا دليل فى المحتمل فلا يرك به المعلوم. 

الغالث: أن الحديث يرد على مالك حيث ذهب إلى جواز بيع الجراف قبل القبض. 

الرابع: أن الحديث يدل على جواز بيع الصبرة جزافاء سواء علم قدرها أو لم يعلم» فهو رد 
على مالك حيث قال: لو علم القدر لم يصحء ثم أبو حنيفة رحمه الله قصر الحكم على المنقول» 
وقال صاحباه بعموم الحكم فى المنقول وغير المنقول» واحتج تج أبو حنيفة بأن الحكم معلل بغرر 
انفساخ العقد بہلاك المبيع» والهلاك فى غير المنقول نادرء والنادر كالمعدوم. وقال صاحباه: إنه إن 
لم يكن فيه غرر الانفساخ ففى بيعه قبل القبض ربح ما لم يضمن» وهو منبى عنه» ويجاب عنه بأن 
الضمان مؤثر فيما لا يندر فيه الهلاك» وأما ما يندر فيه فضمان البائع والمشترى فيه سواء» وليس 
هذا قياسا بمعرض النص» بل هو تعيين حمل النص. 

وأجاب عنه الحقق فى ”الفتح“: بأنه عام مخصوص بالبعض لأنه خص منه أشياء» منها جواز 
التصرف فى الفمن قبل قبضهء وكذا المهر يجوز لها بيعه وهبته» وكذا الزوج فى بدل الخلع» وكذا 
رب الدين فى الدين إذا ملكه غيره» وسلطه على قبضه جازء وكذا أخذ الشفيع قبل قبض المشترى» 
ولا شك أن تملكه حينعذ شراء قبل القبضء فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل التمليك ببدل لم 
يثبت للشفيع حق الأخمذ قبل اقبض» وهذا يخرج إلى الاستدلال بدلالة الإجماع على جواز بيع 
العقار قبل القبض »)١۳۸:٦(‏ وهل هذا إلا اختلاف الاجتباد» وهو غير مضرء فافهم. 
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احتلاف غلك لى ا إذا علم البائع قدر المبيع: 

قال العبد الضعيف: وفى الحلى ” لابن حزم: من باع شيعا جزافا يعلم كيله أو وزنه أو ذرعه 
أو عدده» ولم يعلم المشترى بذلك فهو جائزء ولا كراهة فيه لأنه لم يأت عن هذا البيع فهى فى نص 
أصلاء ولا فيه غش ولا خحديعة» ومنع منه طاوس ومالك» وأجازه أبو حنيفة والشافعى وأبو 
سليمان» قال ابن حزم: ولا فرق بين أن يعلم كيله أو وزنه» أو ذرعه» أو عدده ولا يعلمه المشترى» 
وبين أن يعلم من نسج الشوبء ولمن كان ومتى نسج» وأين أصيب هذا البر وهذا التمرء ولا يعلم 
المشترى شيئا من ذلك» والمفرق بينهما مخطئ وقائل بلا دليل. (قلت: يا سبحان الله! كيف يصح 
قياس ما يفيد معرفة المبيع على ما علمه وجهله سواء فى ذلك فبينهما بون بعيد)» قال: واحتجوا فى 
ذلك بما روي يناه من طريق عبد الرزاق قال: قال ابن المبارك عن الأوزاعى : إن رسول الله عر قال: 
«لا يحل لرجل أن يبيع طعامًا جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه» وهذا منقطع فاحش الانقطاع 
»)۳٠:۹(‏ قلت: ولكن مالكا يرى المرسل والمنقطع حجة إذا أرسله ثقة عدلء والأوزاعى كذلك. 

وقال الموفق فى المغنى : من عرف مبلغ شىء لم يبعه صبرة نص أحمد على هذا فى 
مواضع» و كرهه عطاء وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة: وبه قال مالك وإسحاق» وروی ذلك 
عن طاوس» قال مالك: لم يزل أهل العلم ينبون عن ذلك» وعن أحمد: إن هذا مكروه غير محر 
فإن بكر بن محمد روى عن أبيه أنه سأله عن الرجل يبيع الطعام جزافاء وقد عرف كيله» وقلت له: 
إن مالكا يقول: إذا باع الطعام ولم يعلم المشترى فإن أحب أن يرده رده» قال: هذا تغليظ شديدء 
ولكن لا يعجبنى إذا عرف كيله إلا أن يخبره» فإن باعه فهو جائز عليه وقد أساءء ولم ير أبو حنيفة 
والشافعى بذلك بأساء لأنه إذا جاز البيع مع جهلمها بمقداره فمع العلم من أحدهما أولى» وجه 
الأول ما روى الأوزاعى أن النبى كله قال: «من عرف مبلغ شىء فلا يبعه جزافا حتى يسينه» 
والنبى يقضى التحريم» وأيضا: الإجماع الذى نقله مالك» ولأن الظاهر أن البائع لا يعدل إلى البيع 
جزافا مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير بالمشترى والغش له» فظاهر كلام أحمد فى رواية محمد بن 
الحكم أن البيع صحيح لازم وهو قول أبى حنيفة والشافعى» لأن المبيع معلوم لههما ولا تغرير من 
أحدهما فأشبه ما لو علما كيله أو جهلاه» ولم يثبت ما روى من الدبى فيه وإنما كرهه أحمد 
كراهة تنزيه لاحتلاف العلماء فيه اه ملخصا .)۲۲۸:٤(‏ 

قلت: لو صح ما رواه الأوزاعى معضلاء فمحمله ما رواه الأثرم بإسناده عن الحكم قالى: 


إعلاء السئن - 0 النبى عن بيع المشترى قبل القبض ٠‏ 5" 


”وقدم طعام لعذمان على عهد رسول الله َيِه فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان تعينه على طعامه» فقام 
إلى جنبه» فقال عثمان: فى هذه الغرارة كذا وكذاء وابتعتها بكذا وكذاء فقال رسول الله ريه : 
«إذا سميت الكيل فكل»» قال أحمد: إذا أخبره البائع أن فى كل قارورة منا فأخذ بذلك ولا يكتاله» 
فلا يعجبنى لقوله لعثمان: «إذا سميت الكيل فكل) كذا فى ”المغنى “ أيضا .)۲۲۸:٤(‏ وفيه دليل 
على احتجاج أحمد بالحديث وصحته عنده» فمعنى ما رواه الأوزاعى أن من عرف مبلغ شىء 
سماه للمشترى» فلا يبيعه على التسمية حتى يكيله» أو يزنه » وإلا فلا تبرأ ذمته» وله الزيادة» 
وعليه النقصان» كما سيأتى فى الباب الآتى» والأحاديث يفسر بعضها بعضاء وأما إذا عرف مبلغه» 
ولم يسمه للمشترى فلا بأس بأن يبيعه جزافا كما جهلا قدره» قال ابن قدامة: ويصح بيع الصبرة 
SS‏ 
عمر» وهو قوله: کتا نة نشترى الطعام من ال ركبان جزافا “ الحديث» متفق عليه (4 :). قلت: وإذا 
جاز البيع مع جهلهما بمقداره ذ فمع العلم من أحدهما أولى» والله تعالى أعلم. 


مذاهب العلماء فى بيع المبيع قبل القبض: 

وقال الإمام النووى فى ”شرح المهذب“ فى مذاهب العلماء فى بيع المبيع قبل القبض: قد 
ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقًا سواء كان طعاما أو غيره» وبه قال ابن عباس» ثبت ذلك عنهء 
ومحمد بن الحسنء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى أن 
يقبضه قال: واختلفوا فى غير الظعام على أربعة مذاهب: أحدها: لا يجوز بيع شىء قبل قبضه سواء 
جميع المبيعات كما فى الطعام؛ قاله الشافعى» ومحمد بن الحسن. والثانى: يجوز بيع كل مبيع قبل 
قبضه إلا المكيل والموزون» قاله عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيب» والحسن, والحكم» وحمادء 
والأوزاعى» وأحمد» وأسحاق. والثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض» قاله أبو 
حينة وا پو راراي : لا يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروبء قاله مالك» 
TE‏ :ابن المندرة ات ی یستوفی» واحتج 
Ser‏ أن النبى َه قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)» رواه 
" البخارى" و“مسلم وعنه قال: : لقد رأيت الئاس فى عھد رسول الله يي يتبايعون جزافا يعنى 
الطعام» فضربوا أن يبيعوه فى مکانہم حتى يأووه إلى رحالهم) رواه ”البخارى” و ”مسلم وعن 
ابن عباس قال: (أما لی تهت عبه ایی کے ذهو ا أن يباع حتي يقبض)» قال ابن عباس: 


'وأحسب كل شىء مثله » رواه البخارى ومسلم» وفى رواية لمسلم نحوه» وفيه قال ابن عباس: 
وأحسب كل شىء مثله» وعن جابر قال: قال رسول الله مله : «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى 
تستوفيه) رواه مسلم» قالوا: فالتنصيص فى هذه الأحاديث يدل على أن غيره بخلافه, قالوا: وقياس 
على ما ملكه يارث أو وصية وعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه» وعلى بيع الثمر قبل قبضه. 

واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام أن النبى عر قال: «لا تبع ما لم تقبضه)ء وهو 
حديث حسن كما سبق بيانه فى أول هذا الفصل» وبحديث زيد بن ثابت: اف نين أن 
تبتاع السلع حيث تباع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم»» رواه أبو داود؛ بإسناد صحيح إلا أنه من 
رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن أبى الزناد» وابن إسحاق مختلف فى الاحتجاج به» وهو 
مدلس» وقد قال: عن أبى الزناد» والمدلس إذا قال: ”عن“ لا يحتج به. 
ما لم يضعفه أبو داو فهو حجة عنده: 

لکن لريضعف ارو اداوة هذا كلد :وك ميق أن 1ق تعن فيو جم ن و 
اعتضد عنده أو ثبت عنده بسماع ابن إسحاق له من أبى الزنادء وبالقياس على الطعام (قلت: رواه 
ابن حبان فى ' صحیحه '» والحاكم فى “مستد ركه" وصححه» وفى ”التنقیح : إسناده جيد؛ (فإن 
ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث)» كذا فى حاشية ”الموطأً“ عن ”المحلى” .)٠٠١(‏ 

والجواب عن احتجاجهم بأحاديث النبى عن بيع الطعام من وجهين: أحدهما: أن هذا 
. استدلال بداخل الخطابء والتنبيه مقدم عليه» فإنه إذا نبى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره 
أولى. والفانى: أن النطق الخاص مقدم عليه» وهو حديث حكيم وحديث زيد» وأما بيع الميراث 
ا ا راك المبيع» والله أعلم. 

واحتج لأبى حنيفة يإطلاق النضوصء ولأنه لا يحصور تلف العقار بخلاف غيره 
واحتج أصحابنا بما سبق فى الاحتجاج على مالك» وأجابوا عن النصوص بأنها مخصوصة با 
ذكرناه» وأما قولهم: لا يتصور تلفه» فينتقض بالجديد الكثيرء والله سبحانه وتعالى أعلم اه 
ملخصًا (۲۷۲-۲۱۷:۹). 

قلت: أما النقض بالجديد الكثيرء فالجواب أن الجديد الكثير إنما هو البناء وحده دون 
العرصة» فإنها قديمة لم تتبدل لم تتلف» والبناء لا يتصور بيعه بدون العرصة إلا نادراء وإن سلمنا 


إعلاء السئن ۳۸ 


باب:الدمبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصا عان 
٤‏ ۰ ۷ - قال البزار فى سنده: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا مسلم أبحرىء ثنا 
ن عن هشام بن حسان» عن محمد بن سیرین» عن أبى هريرة» قال: نہی 
رسول الله د عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشترى» 


فلم نقل بجواز بيعه”" قبل القبض» وإنما الكلام فى العقار من الأرض والدور مع العرصات. 


دليل جواز بيع العقار قبل القبض من السنة: 
وما يدل لقول أبى حنيفة ما رواه ابن أبى مليكة: ”أن عثمان رضى الله عنه ابتاع من طلحة 
أرضًا بالمدينة نافلة بأرض له بالكوفة» فقال عثمان: بعتك ما لم أره» فقال طلحة: إنما النظر لى لأنى 
اکت معنا و انت قد رایت ماك بتعت» فتحاكما إلى جبير بن مطعم» فقضى على عثمان أن البيع 
جائزء وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيبا“» رواه البيبقى بإسناد حسن» لكن فيه رجل مجهول 
ميختلف فى الاحتجاج به» وقد روى مسلم له فى صحيحه كذا فى شرح المهذب أيضًا (۲۸۹:۹). 
قلت: ومسلم لا يروى عن مجهول ولا مجهول؛ فالحديث حسن حجة» وقد مر فى ' باب 
خيار الرؤية“ عن الموفق فى ”المغنى “: أن هذا اتفاق منهم على صحة البيع »)۷١:٤(‏ وهو يقتضى 
جواز بيع العقار قبل القبض» فإن عثمان رضى الله عنه باع أرضا له بالكوفة ولم يرهاء وهو ظاهر 
فى أنه باعها ولم يقبضهاء فإن القبض يستلزم الرؤية حتماء فإن قيل: لعله قبضها بواسطة الوكيل. 
قلنا: فرؤيته أيضًا رؤيته: وقد قال: بعتك ما لم أرهء فبطل احتمال رؤيته بواسطة الوكيل» وقبضه 
بقبضهء فافهم» فإن أبا حنيفة وأصحابه ينالون الإيمان من الثرياء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


باب النہی عن بيع الطغام ختى بتر فيه لقنا ات 
ی رول شي قال قى الل NE‏ 
اشترى شیا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غیره» لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من 
اشتراه ثانياء وإليه ذهب الجمهور كما حكاه فى ' الفتح “ عنہم» قال: وقال عطاء: يجوز بيعه 
بالكيل الأول مطلقاء وقيل: وإن باعه بنقد جاز بالكيل الأول وإن باعه بنسيكة لم يجز بالأول» 


19) قال فى ”الدر“: صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه لندرة هلاك العقار» حتى لو كان علوا أو على شط نهر» ونحوه 
كان کمنقول اه .)551١:4(‏ ۰ 


ا النبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان ` سن 


فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (نصب الراية »)١85:7‏ وقال فى ”الدراية“: 
إسناده جيك وقال الحافظ ی الفتح : بإسناد حسن. وريه ابن ماجة وغيره عن 


والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة فى الباب تفيد 
بمجموعها ثبوت الحجة اه .)5١:0(‏ 

والمشهور عند أصحابنا الحنفية أن يحمل جريان الصاعين هو اجتماع الصفقتين» 
وأما الصفقة الواحدة فيكفى فيه صاء تع البائع إذا كان بحضرةالمشترى» ونقل العينى الإجماع عليه 
ولكنه مخالف لما فى ' 'الهداية* 4 لأنة قال فيه لوكالة البائ نع بعد البيع بحضرة المشترى» فقد قيل: 
١‏ لكتيه لظام اليك ا ا ر 
الواحدة» لأن الاكتفاء ء بالكيل الواحد فى الصحيح من الروايةء إنما هو فى العقد الواحد بشرط 
الكيلء وأما! إذا وجد العقدان بشرط الكيل فالاكتفاء بالكيل الواحد فيهما ليس بصحيح من 
الرواية» بل الجواب فيه على الصحيح من الرواية وجوب الكيلين» ويدل على ذلك قوله: ومحمل 
الحديث اجتماع الصفقتين» » فيإنه يدل على أن فى هذه الصورة التى ذ ذكره فیہا الخلاف اجتماع 
الصفقتين غير منظور إليه فكأنه يقول: الحديث دليل على وجوب الصاعين فيما اجتمعت الصفقتان 
كما فى أول المسألة» وما سيأتى فى ' باب السلم » وأما فيما نحن فيه ”أعنى “ الصفقة الواحدة فلاح 
هذا هو محصل كلام ل ويظهر منه أنه لا حلاف فى الصفقتين» وإنما الخلاف فى الصفقة 
الواحدة» وصاحب ”الهداية“ رجح قول من قال بكفاية الصاع الواحد فى الصفقة الواحدة 
وحمل الحديث على اجتماع الصفقتين. 

والحق عندى أنه لا حاجة إلى هذا المحمل؛ بل الحديث محمول على صفقة واحدة» كما هو 
ظاهرء إلا أنا نتقول: بات رذ كال الطمام بد ا ر لی بكرن ذلك اا نهر 
es‏ حتى يجرى فيه الصاعان“ أعم من أن 
يكون جريان الصاعين حقيقة أو حكماء ويرشد إليه قوله فى حديث أبى هريرة «فيكون لصاحبه 
الزيادة وعليه النقصان»» لأنه يدل أن العلة فى النبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: صاع 
البائع» وصاع المشترى» إنما هو امتياز حق البائ ع عن حق ال مشترى» وبالعکس» وذا يحصل بصاع 
واحد إذا كان بحضرة المشترى» فعلم منه أن المراد من الصاعين أعم من أن يكونا صاعين حقيقة» 
أو حكماء وذهب البعض إلى وجوب التعدد الحقيقى جريا على الظاهر» والصحيح الراجح هو 
الأول وعد العامة تن ل ا لا لأن الصفقتين محمل للحديث» فتدبر فيه 
ان و لعل اخ لا و ما قلنا. 


إعلاء السئن النبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 0 
جابر بإسناد فيه محمد بن أبى ليلى بدون قوله: ”فيكون لصاحبه الزيادة» وعليه 
النقصان » وأخرجه ابن i‏ 


تفصيل القول فى معنى القبض وكيفيته 

قال العبد الضعيف: وفى ا 
فينظر إن كان المبيع ما لا ينقل كالدور والأراضى فقبضه بالتخلية بينه وبين المشترى وتمكنه من اليد 
والتتصرفء وإن كان المبيع من المنقولات» فالمذهب المشهورء وبه قال أحمد: إنه لا يكفى فيه 
التخلية» بل لا بد من النقل والتحويلء وقال مالك وأبو حنيفة: إنه يكفى فيه التخلية» كما فى 
العقار» وعن رواية حرملة قول مثله» وفيه وجه آخر: أن التخلية كافية لنقل الضمان إلى المشترى 
غير كافية للتسلط على التصرف. 

الحالة الثانية: أن يباع الشىء مع اعتبار تقدير فيه» كما إذا اشترى ثوباء أو أرضا مذارعة؛ 
أو متاعا موازنة» أو صبرة حنطة مكايلة» أو معدودا بالعدد» فلا يكفى للقبض ما مر فى الحالة 
الأولى» بل لا بد مع ذلك من الذرع» أو الوزنء أو الكيلء » أو العددء وكذالو أسلم فى أصع» 
أو أمناء من طعام لا بد فى قبضه من الكيل أو الوزن فلو قبض جزافا ما اشتر شتراه مكايلة دخل 
المقبوض فى ضمانه» وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوهء فإن باع الكل لم يصح لأنه قد يزيد على القدر 
المستحق» وإن باع ما يستيقن أنه له فوجهان» عن أبى إسحاق: أنه يصحء وقال ابن أبى هريرة 
وساعده الجمهور ا يضح لن ال ال بالعقاده وقيض ما كر شتراه كيلا بالوزن أو وزنا 
بالكيل كقبضه جزافاء ولو قال الدافع: خذه فإنه كذا عه ردقا له فال فاسد ایا حت 
جر ی اكتيال صحيح» فإن زاد رد الزيادة» وإن نقص أخمذ الباقىء قال الشيخ أبو حامد وغيره: 
وستى التصديق اكور فى صورة الس أن يحمل خبره على الصدقء ويأحن: اء عليه فأما إن 
أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه اهء ملخصا (۸: »)٤٤۹- EA:‏ وهو يفيد كفاية كيل البائع 
بحضرة ١‏ 7 لشترئ عن ضاع ١‏ لمشعرىء وإنما يلزم المشترى الكيل لنفسه» إذا أخذه مصدقا للبائع فى 
قوله: وخذه فإنه كذاء وأما إذا لم يأخذه مصدقا له بل جرى بينهما الكيل فلا». 

وليس معنى النبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع» وصاع المشترى 
وجوب جريان الصاعين فى صفقة واحدة» حتى يجب على البائع أن يكيله على المشترى بحضرته 
مرتين» بل معناه وجوب الكيل على البائع أو لا لنفسه إذا كان ابتاعه مكايلة ووجوب الكيل على 
المشترى منه إذا ابتاعه مكايلة كذلكء فإن الكيل» والوزن من تام القبض فى المكيل» والموزون إذا 


جم ١4‏ النبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان )م * 


ه- وقال عبد الرزاق فى ” مصنفه : أخبرنا معمر» عن يحبى بن أبى كثير» 
أن عشمان بن عفان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويجعلانه فى غرائر ثم يبيعانه 


' كان البيع مكايلةء فلا يجوز العصرف فيه بالبيع ونجوه قبل الكيل؛ أو الوزن لكوته من بيع المبيع 
قبل قبضة» والبيع لا يقتضى وجوب القبض فى مجلس العقدء فلو كاله المشترى بعد البيع فى 
بيته» أو كاله البائع له بعد البيع بحضرته صح وتم القبض» وجاز له التصرف فيه بالبيع ونحوه. 

قال فى "الدر : وكفى كيله من البائع بحضرته أى المشترى بعد البيع لا قبله أصلا أو بعده 
بغيبته؛ فلو كيل بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله لم يجز وإن اكتاله الثانى» لعدم كيل الأول» 
فلم يكن قابضه ”فتح ٠‏ قال الشامى: وفى ”الخانية“: لو اشترى كيليا مكايلة أو موزونا موازنة؛ 
فكال البائع بحضرة المشترى قال الإمام ابن الفضل: يكفيه كيل البائع» ويجوز له أن يتصرف فيه 
قبل أن يكيله اه ثم إن عبارة "الفتح “ هكذا: ومن هنا ينشأ فرع» وهو ما لو كيل طعام بحضرة 
رجل» ثم اشتراه فى المجلس ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شراءه لا يجوز هذا البيع» سواء اكتاله 
للمشترى منه أو لاء لأنه لما لم يكتل بعد شراءه هو لم يكن قابضاء فبيعه بيع ما لم يقبض فلا يجوز 
اه ومثله فى ”البحر“ و ”المنح “» فقوله: سواء اكتاله للمشترى منه أو لا إلخ صريح فى أن فاعل 
اكتاله المشترى الأول الذى كيل الطعام بحضرته ثم اشتراه ثم باعه» وقول الشارح: ” وإن اكتاله 
الثانى “. صريح فى أن فاعل اكتاله هو المشترى الفانى» وعبارة الفتح أحسن لإفادتها أن هذا الكيل . 
الواقع من المشترى الأول للمشترى الثانى لا يكفيه عن كيل نفسه لوقوعه بعد بيعه الثانى» فكان 
بيعا قبل القبض لعدم اعتبار الكيل الواقع» أو لا بحضرته قبل شراءه» وأما على عبارة الشارح؛ 
فلا شببة فى عدم الجوازء ثم إن ما أفاده كلام ” الفتح “ من أن كيله للمشترى منه لا يكفى عن كيل 
نفسه ظاهر للتعليل الذى ذكره» لكنه مخالف لما شرح به كلام ”الهداية“ أولاء حيث قال: " وإن 
كاله بعد العقد بحضرة المشترى مرة كفاه ذلك» حتى يحل للمشترى التصرف فيه قبل كيله» وعند 
البعض لا بد من الكيل مرتين“» فإن قوله: كفاه أى كفا البائع» وهو المشترى الأول يفيد أنه يكفيه 
عن الكيل لنفسه» لكن الظاهر عدم الاكتفاء بذلك» وإن وقع من المشترى الأول بعد البيع لما ذكره 

00 هه 5). 
: وإرجاع الضمير فى قوله ” كفاه” اتول د ارج و ر غا هو 

يي سواء صدر من البائع بحضرته أو من المشترى بنفسه» وأما الكيل الواقع 
قبل البيع فليس من كيل المشترى» بل هو من كيل البائع» فافهم. 


. إعلاء السنن النبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 4۲ 


بذلك الكيل» فنباهم رسول الله بُ أن يسيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منہما (نصب 


وقال صاحب ”البدائع“: وإن باع مكايلة أو مرازنة فى المكيل والموزون وخلى فلا حلاف 
فى أن المبيع يخرج عن ضمان البائع: ويدخل فى ضمان المشعرى» حتى لو هلك بعد التخلية قبل 
الكيل والوزن يبلك على المشتری» وكذا لا حلاف فى أنه لا يجوز للمشترى بيعه”" والانتفاع به 
قبل الكيل والوزن» وكذا لو اكتاله المشترى أو اتزنه من بائعه ثم باعه مكايلة».أو موازنة من غير 
لم يحل للمشترى منه أن يبيعه أو ينتفع به حتى يكيله أو يزنه» ولا يكتفى باكتيال البائع أو اتزانه من 
بائعه» وإن كان ذلك بحضرة هذا المشترى (لكونه صاع البائع دون صاع المشترى). 
لما روى عن رسول الله َه أنه نبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه صاعان: صاع البائع؛ 
صاع المشترى» لكن اختلفوا فى أن حرمة التصرف قبل الكيل أو الوزن لانعدام القبض بانعدام 
الكيل أو الوزن» أو شرعا غير معقول المعنى مع حصول القبض بتمامه بالتخليةء قال مشايخنا: إنها 
تثبت شرعا غير معقول المعنى. وقال بعضهم: الحرمة لمكان انعدام القبض على التمام بالكيلء 
» أو الوزن» وكما لا يجوز التصرف فى البيع المنقول بدون قبضه أصلا لا يجوز بدون قبضه بعمامه» 
وجه قول الأولين ما ذكرنا أن معنى التسليم والتسلم يحصل بالتخلية» ولهذا يدخل البيع فى ضمان 
المشترى بالتخلية نفسها بلا حلاف» دل أن الا قبض إلا أن حرمة التصرف مع وجود القبض 
بتمامه ثبت تعبدا غير معقول المعنى» وجه قول الآخرين تعليل محمد رحمه الله هذه المسألة فى 


)١(‏ عدم حل البيع والانتفاع لا يستلزم فساد الشراء المتقدم من غير اكتيال» فمفاده أن من اشترى شيعا موازنة أى على أنه كذا مناء 
أو مكايلة على أنه كذا قفيزا وقبضه من غير كيل ولا وزن أن شرائه صحيح» ولكن لا يحل له التصرف فيه ببيع وأكل ونحوه 
إلا بعد الكيل والوزن» وهذا هو معنى كلام محمد فى كتاب البيوع» وفى ”الحجج“ له» وهو الظاهر من لفظ الحديث» ولكن 
كلام الشامى فى ”رد انحتار" وسيأتى» يدل على فساد هذا البيع والشراء بدون الكيل والوزن؛ وقال الحافظ فى الفح : ومن ٠.‏ 
اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياء وبذلك كله قال الجمهور» 
وقال عطاء: مسو بف ان ل انار ل ا ا 
والأحاديث المذكورة ترد عليه اه (77:4). 
ولعل الحق هو القول بصحة البيع» وفساد قبض المشترى ما لم يكله البائع بحضرته أو يكيله المشترى بنفسه بعد البيع» وهو 
المراد بقول عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول» الكون البائع قد تم قبضه بالكيل الأول» فلم يكن بائعا ما لم يقبض» ولكن المشترى 
منه لا يتم قبضه حتى يكيله البائع عليه ثانياء أو يكيله هو بنفسه» هذا هو مقتضى ما ذكروه من التعليل» والله سبحانه أعلم» 
ويحمل كلام الشامى على ما إذا باع الرجل ما اشتراه بشرط الكيل» وقبضه من غير أن يكتاله» فالبيع فاسد لكونه قد باع ما 
لم يقبضه» وأما إذا باعه بعد ما كاله لنفسهء ولم يكله على المشترى فالبيع صحيح» ولا يتم قبض هذا المشترى بدون الكيل» 


: ١ فأؤم.‎ 


ج ٤ا‏ النبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان Yer‏ 


الراية 55) وهو مرسل صحیح» وقال البيسبقى: قد روى ذلك موصولا من أوجه 


"كتاب البيوع'» فإنه قال: لا يجوز للمشترى أن يتصرف فيه قبل الكيل؛ لأتدياعه قبل أن بق 
ولم يرد به أصل القبض لأنه موجود» وإنها أراد به تمام القبض. 

والدليل على أن الكيل والوزن فى المكيل والموزون الذى بيع مكايلة ومسوازنة من تمام 
القبضء أن القدر فى المككيل والموزون معقود عليه؛ ألا ترى أنه لو كيل فازداد لا تطيب له الزيادة, 
بل ترد أو يفرض لها ثمن ولو نقص يطرح بحصته شىء من الثمن ولا يعرف القدر ذ فيهما إلابالكيل 
رارف رر فيه من 5 اقنش وول بجر المي الغو قل ا 
كما لا يجوز قبل قبضه أصلا ورأساء إلا أنه يخرج عن ضمان البائع بالتخلية نفسها لوجود القبض 
بأصله» والخروج عن الضمان يتعلق به» لا بوصف الكمال» فأما التصرف فيه فيستدعى قبضا كاملا 
لورود النبى عن بيع ما لم يقبضء والقبض المطلق هو القبض الكامل اه ملخضًا (ه:45 ؟). 

ودليل تقييد الحديث با إذا وقع البيع والابتياع مكايلة أو موازنة ما رواه مسلم فى صحيحه 
عن أبن عباس مرفوعا بلفظ: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى یکتاله»» وما رواه البيبقى )8١4:0(‏ 
بسنده من طريق أبى داود: ثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن وهب» أخبرنى عمروء عن المنذر بن عبيد 
المدينى» أن القاسم بن محمد حدثه؛ أن عبد الله بن عمر حدثه: «أن رسول الله لل نبى أن يبيع 
أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه)» فقوله: «طعاما اشتراه بکیل» صريح فى ما قلناء وقوله: 
«حتى يستوفيه) مفسر لقوله فى حديث ابن عباس: «حتى يكتاله)» وأصرح منه ما رواه البيبقى من 
ريق ابن لويف ئی موسي بن وردان :اله سدع سعد بن ای يحدت أنه شيع لمانا بن ,عفان 
يقول على المنبر: "إنى كنت أشترى التمر كيلاء فأقدم به إلى المدينة من مكان قريب من المدينة 
ا RN‏ أصب لهم ما بقى من التمر» فحدث 
بذلك رسول الله ِء فقال: إذا اشعريت يا عفمان! فاكتل وإذا بعت فكل“ رواه ابن المبارك 
والولسافون سه و وطواتة :1ك اذ عن مانا كز ES‏ را 
رخال والبخارى فى ”الأدب“ صدوق من الثالفة» كما فى ا فالحديث حسن. ` 

ورواة حداف کت ابام ان ان اعرد يقال لمم ر قشاع را برت 
فبلغ ذلك النبى رث فقال: يا عثمان! إذا ابتعت فاكتل» وإذا بعت فكل» وأخرجه عبد الرزاق» 
ورواه الشافعى وابن أبى شيبة عن الحسن عن النبى عله مرسلا قال البيمقى: روى من أوجه 
موصولا إذا انضم بعضها إلى بعض قوى» وفى ' مجمع الزوائد : إسناده حسن» كذا فى 


إذا ضم بعضها إلى بعض قوى مع ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما فى هذا الباب. 


”انيل“ »)۲٠:١(‏ وهو صريح فى بيان المراد من صاع البائع وصاع المشترىء أن البائع لا يجوز له 
بيع ما اشتراه مكايلة إلا بعد أن يكيله» وإذا باعه مكايلة» فعليه أن يكيله للمشترى يتبرأ ذمته» وإلا 
- كان له الزيادة وعليه النقصان. 

وفى رواية البيبقى من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» (وهو ضعيف) عن سعيد بن 
المسيب» عن عثمان نحوه بلفظ: ” كنت أشترى الأوساق فأجىء بها إلى سوق كذاء فيأخذونها 
منى بكيلها ویربحوننی» فذكرت ذلك للنبى یہ فقال: «إذا ابتعت كيلا فاكتل وإذا بعت كيلا 
فكل)' » وروی من وجه آخر مرسلا: “أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يجلبان الطعام من أرض 
قينقاع إلى المدينة» فيبيعانه بكيله» فأتى رسول الله َيه فقال: ما هذا؟ فقالا: يا رسول الله! جلبناه 
من أرض كذا وكذاء ونبيعه بكيله» قال: «لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه فإذا بعتماه 
فكيلا) اه (817:0)» وأصرح منه ما رواه الأثرم بإسناده عن الحكم» وفيه قوله بُ لعشمان: «إذا 
ا الا ا سد م 

ا کا ئمة فى ”ار“ 0 لله : 0100 
لاد ل NIE r‏ 

وقال فى , ” العئاية * : فذلك على أربعة أقسام: اذ شترى مكايلة وباع مكايلة» أو ا شترى مجازفة 
وباع كذالك؛ أو اشغيرى.مكايلة وباع مجازفة أو بالعكس. ففى الأول لم يجز للمشعرى من 
الى الأول اد سعد حر وني الكل لطس كما كان الاك ىعسن E‏ 
إلى كيلء ليا اشعراه مجازفة ملك جمیع ما كان مشار لی فكان متصرفا فى ملك نفسه» وفى 
الراب بع يحتاج إلى كيل لحد إما کنیل المشترى أو کیل البائع بحضرته» لأن الكيل شرط جواز 
التصرف فيما بيع مكايلة كان الحاجة إلى تعيين المقدار الواقع مبيعا. 

وأما اجازفة فلا تحتاج إليه لما ذكرناء فإن<قيل: النبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 
يتناول الأقسام الأربعة نيما وجه تخصيصه با فى الكتاب؟ فال جواب: أنه معلول باحتمال الزيادة 
على المشروط (بدليل ما فى رواية البزار: فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) وذلك إما يتصور 


إذا بيع مكايلة (والموازنة مثلها) فلم يتناول ما عداه اه (ه .)١10-:‏ وفسر إمام الحرمين البيع .. 
مكايلة بأن يقول: بعك هذه الصببزة كل صاع بره زفلا يجوز للمشترى بيع كلها أو بعضها 
قبل الاكتيال)» ومنها أن يقول: بتعكها على أنها عشرة آصع» ومنها أن يقول: اصع 
منهاء كذا فى شرح الوجيز” »)٤٤۹:۸(‏ وقس عليه البيع موازنة. 1 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البائ تع لو باع مكايلة ما اشتراه مكايلة بعد ما اكتاله لنفسه قبل ' 
البيع؛ فإذا كاله على مشتريه عند البيع بحضرته» فلا حلاف فى وجود الصاعين» وللمشترى أن 
يبيعه مكايلة من غير تجديد الاكتيال منه» ولو لم يكن البائع اكتاله لنفسه» وكان قد اشتراء مكايلة 
ولكنه كاله على مشتريه» فهذا الكيل وحده لا يكفى عن الصاعين بل البيع فاسد» لكونه باع ما لم . 
يقبضه» فصاع البائع لا بد أن يكون متقدما على بيعه» والكيل الواقع عند البيع أو بعده» ليس من : 
3 البائع فى شىء» بل هو من صاع الشترىء» يدل على ذلك ما ذكرناه عن ”الدر“ و ”الشامية" . 
و ”الفتح“» فتذكر. وكلام صاحب "العناية “ صريح فيه» حيث قال: ذز ى الأول لم يجز للمشترى ا 
من المشترى الأول أن يبيعه حتى يعيد الكيل لنفسه كما كان الحكم فی م لشترى الأول كذلك اه.. 
وفى "رد انختار“ أيضًا: صرح محمد فى ”الجامع الصغير“ بما نصه: محمد عن يعقوب عن ` 
أبى حنيفة قال: إذا اث شتريت شيئا مما يكال أو يوزن أو یعد» كيلا ووزنا وعداء فلا تبعه حتى تكيله . 
وتزنه وتعده» فإن بعته قبل أن تفعله وقد قبضه» فالبيع فاسد فى الكيل والزون اه. ظ 
قلت: وظاهره أن الفاسد هو البيع الشانى» وهو بيع المشعرى قبل كيله» وأن الأول وقع 
صحيحا لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أو بيع حتى يكيله فإذا باعه قبل كيله وقع البيع 
الشانى فاسداء لما مر من أن العلة كون الكيل من تمام القبض» إن يانه قبل N‏ 
القبض» وببيع المنقول قبل قبضه لا يصح. ) 
والتحقيق: أن يقال: إذا ملك زيد طعاما ببيع مجازفة» أو يارث ونحوه ثم باعه من عثمرو 
مكايلة سقط هنا صاع الباة > لأن ملكه الأول لا يتوقف على الكيلء وبقى الإحتياج إلى كيل 
للمشترى فقطء فلا يصح بيعه من عمرو بلا كيل» فههنا فسد البيع الثانى فقط (دون الأول)» ثم إذا 
باعه عمرو من بكر لا بد من كيل آخر لبكرء فههنا فسد البيع الأول والثانى» لوجود العلة فى كل 
منہما اه ٤(‏ :517 ؟). 
وفيه أيضا: ولا حلاف فى أن النص محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة» فلو اشتراه 


هاف a a a‏ عقاف قاع قاف aaa‏ عقدا وى د قاع يار OGG‏ فا عاو ا مداه قاع مام erer ESB‏ 


مجازفة له التصرف فيه قبل الكيل» وإذا باعه مكايلة (بأن باعه على أنه كذا قفيزا مثلا) يحتاج إلى 
كيل واحد للمشترى اه» وهو صريح فى عدم وجوب الصاعين فى صفقة واحدة. 

وقال امحقق فى الفتح " : وقول الراوى: “حتى يجرى فيه صاعان صاع البائع ' معناه صاع 
البائع لنفسه» وهو محمول على ما إذا كان البائع اشتراه مكايلة» أما لو ملكه بالإرث» أو الزراعة؛ 
أو اشترى مجازفة» ثم باعها مكايلة» فالحاجة إلى صاع واحد» وهو صاع هذا المشترى؛ ولو 
اشتراها مكايلة» ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبضء فى ظاهر الرواية لا يجوز؛ لاحتمال 
اختلاط ملك البائع بملك بائعه» وق ترادو ابن شاع ينور وإذاغرت أن سيت الى ار 
يرجع إلى المبيع كان البيع فاسداء ونص على الفساد فى ”الجامع الصغير” اه .١40:6(‏ 

فما فى ”البدائع“: ”ولو كاله البائع أو وزنه بحضرة المشترى كان ذلك كافياء ولا يحتاج 
إلى إعادة الكيل؛ لأن المقصود يخصل بكيله مرة واحدة بحضرة المشترى اه (15:0 ؟)» محمول 
على ما إذا كان البائع ملكه يإرث أوببيع مجازفة أو ملكه ببيع مكايلة» وقد اكتاله لنفسه قبل هذا 
البيع» وإلا فلا يكفى كيله على المشترى منه عن الاكتيال المستحق عليه» بدليل ما فى ' البدائع . 
أيضًا: وما روى عن رسول الله ل أنه نبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه صاعان» صاع البائع 
وصاع المشترى» محمول على موضع مخصوصء وهو ما إذا اشترى مكيلا مكايلة فاكتاله ثم باعه 
من غيره مكايلة» لم يجز لهذا المشترى التصرف فيه حتى يكيله وإن كان هو حاضرا عند اكتيال 
ON‏ 

وبدليل ما فى ”المبسوط“: وإن اشترى المسلم إليه من رجل كرائم قال لرب السلم: اقبضه 
قبل أن يكتاله من المشعری» فليس ينبغى لرب السام أن يقبضه حتی بکتاله للمشترىء لأنه فى هذا 
القبض وكيل المسلم إليه» فكما أن المسلم إليه لو قبض بنفسه كان عليه أن يكيله؛ فكذلك إذا قبضه 
وكيله كان عليه أن يكتاله للمسلم إليه بحكم الشراءء ثم يكيله ثانيا للقبض بنفسه بحكم السلم» 
وليس له أن يأحذه بكيله ذلك» لأنه فى ذلك نائب عن المسلم | e‏ إليه فعله بنفسه» 
ثم سلمه إليه» فعليه أن يكتاله لنفسه بحكم السلم» وهو المراد من قوله عيكة لله : «حتى يجرى فيه 
الصاعان» أى إذا تلقاه البائع من غيره بشرط الكيل» ولقاه غيره بشرط الكيل. 

قال: واخختلفت مشايخنا رحمهم الله فى فصلء وهو ما إذا اشترى طعاما مكايلة» فكاله 
البائع بمحضر من المشترى» ثم سلمه إليه فمنهم من يقول: ليس للمشترى أن يكتفى بذلك الكيل» 


ولكنه يكيله مرة أخرى» استدلالا بہذه المسألة؛ وکیل البائع بحضرته لا يكون أقوى من كيله 
بنفسه» والأصح أن له أن يكتفى بذلك الكيلء لأن استحقاق الكيل بحكم عقده ففعل البائع 
. بحضرته كفعله بنفسه: وفى مسألة السلم استحقاق الأول بالكيل كان بالشراء» فلا ينوب ذلك عن 
الكيل المستحق بالسلم» فلهذا يلزمه الكيل مرة أخرى اه .)١57:7(‏ 


الرد على بعض الأحباب: 

وبه بين خحطأ بعض الأحباب حيث حمل الحديث على الصفقة الواحدة» وجعل جريان 
الصاعين أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء وتوهم أن كيل البائع بحضرة المشترى يكفى عن 
الصاعين» وهو باطل» وإنما هو صاع واحد أى صاع المشترى؛ وليس هو من صاع البائع فى شىء 
فإنه إن كان قد باع ما اشتراه مكايلة قبل الاكتيال فالبيع فاسد لا يصححه كيله على مشتريه 
بحضرته» وإن كان قد باعه بعد الاكتيال فقد وجد صاع البائع قبل البيع» فكيف يكون كيله على 
مشتريه قائما مقام الصاعين؟ ويرد وجوب الصاعين فى صفقة واحدة قوله لي لعفمان: «إذا 
اشتريت فاكتل وإذا بعت فکل»» وفى لفظ: «إذا ابتعت كيلا فاكتل» وإذا بعت كيلا فکل)» ` 
وتفسيره ما مر عن المبسوط” أى إذا تلقاه من غيره بشرط الكيل؛ ولقاه غيره بشرط الكيل» 
فتذكرء وهو صريح فى أن أن وجوب الصاعين ين إنما هو فى صفقتين إذا كانتا بشرط الكيل. 

وأما قوله: وتعدد الصاعين فى الصفقتين لتعدد الصفقتين لا لأن الصفقتين محمل الحديث 
اه ففيه أن تعدد الصفقتين لا يوجب تعدد الصاعين مطلقَا.لما قد عرفت أن ابا ع لو باع مجازفة ما 
ا إلى كيل ولو بصاع واحدء بدليل حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: 
«(کنا نشترى الطعام من ال رکبان جزافاء فنہانا رسول الله حل أن نبيعه حتى ننقله من مکانه»» 
أمرهم بالقبض ولم يأمرهم بالكيل والاكتيال» وأصرح منه قوله لعثمان: «إذا سميت الكيل فكل»»› 
تبان ررب الساحرن عر ما انر اقرط الكل كاك ارط كيل 

قال محمد فى ”الحجج“ له: قال أبو حنيفة فى الرجل يشترى الطعام فيكتاله» ثم يأتيه من 
يشتريه منهء فيخبر الى يأنيه أنه قد اكتاله لنفسه» واستوفاه فيريد المبتاع أن يصدقه؛ ويأخذ بكيله, 
إنه لا ينبغى أن يأخذ منه بکیله» إلا أن يكيله كيلا مستقبلاء ويكون على المشترى (الأول) نقصانه؛ 
وقال أهل المدينة: أما ما ابتيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وأما ما ابتيع على هذه الصفة إلى 
أجلء فإنه مكروه حتى يكتاله المشترى الآخر لنفسه» قال محمد: كيف جاز بيعه بكيله بالنقد 


إغلاء السان ۸ 


باب بيع الصكاك ١‏ 

٦‏ -عن سليمان بن يسار: «أن صكاك التجار حرجت فاستأذن التجار 

مروان فى بيعها فأذن لهم» فدخل أبو هريرة عليه» فقال له: أذنت فى , بيع الربا وقد نہی 

رسول الله مله أن يشترى الطعام» ثم یباع حتى يستوفى؟ قال سليمان: فرأيت مروان 

بعث الحرس» فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدى من لا يتحرج منهم'» رواه أحمد 
پاسناد صحيح (مسند ۳۲۹:۳). 


وجاز له (أى للمشترى) أن يقبضه بغير كيل؛ ولم يجز ذلك بالنسيغة؟ ليس الأمرء كما قلتم؛ 
ولکن رسول الله َل قال: «من اشتری طعاما كيلا (أى بشرط الكيل) فلا يبيعه حتى يكيله)؛ 
فهذا قد أخبره كيف اكتاله» وشرط له ذلك الكيل» فعليه أن يكيله» ولا يقبضه المشترى الآخر إلا 
بكيل مستقبل» لأن الكيل قد يزيد وينقص ما أعيد كيل إلا زادء أو نقص اه ملخصًا (41١)؛‏ 
وهذا كالصريح فيما قلنا فى تفسير الصاعين صاع البائع وصاع المشترى» فافهم» فلعلك لا تجد 
تحقيق المقام فى كتاب غير هذاء والعلم لله الملك العلام. ظ 
باب بيع الصكاك 

أقول: قد تعورف فى زماننا بيع الصكاك» وقد عرفت من هذا الحديث أنه رياء وهو مدبى 
عنه» قال العبد الضعيف: رواه أحمد عن أبى بكر الحنفى: ثنا الضحاك بن عثمان» خا بكبرريق 
عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار فذكره» أبو بكر الحنفى من رجال الجماعة ثقةء وأسمه عبد 
الكبير بن عبد اجيدء والضحاك بن عثمان من رجال مسلم والأ, بعة صدوق بسهم» والباقون لا سال 
عنهم فالإسناد صحيح والحديث أخرجه مسلم فى أصحيحه “ ببذا السند مختصراء كما سيأتى. 


الفرق بين الصك والبرنامجه: 
وقد ترجم الصكاك بعض الأحباب بالهندية ” بيجك بيجك ' » وليس كذلكء وإنما الصك هو 


الورقة المكتوبة بدين» عي سو سر Sona‏ ونحوه 
مستحقة بأن يكتب فيا لفلان كذا من الطعام وغيره» كذا فى حاشية ”الموطاً“ لمالك ومحمدء 
ومثله فى ” مجمع البحار “ عن ”النماية“ (565). 


ج ٤ا‏ 58 


تتمة باب بيع الصكوك 
7- مالك: أنه بلغه ”ان صکو کا حرجت للناس فى زمان مروان بن الحكم 
من طعام ال جار" فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوهاء فدخل زيد بن 


وأما بيجك فهى البرنامجه"" قال محمد: قال أبو حنيفة فى الرجل يقدم له أصناف من الب 
فيحضره السوام ويقرأ عليهم بارنامجه ويقول: فى كل عدل كذا وكذا ملحقه مصرية» وكذا. 
وكذا ريطة سابرية» ذرعها كذا وكذاء ويسمى أصناف البز لهم بأجناسه» فيقول: اشتروا منى على 
هذه الصفة» فيشترون الأعدال على ما وصف لهم» فيفتحونها فيستعملونبا ويندمون» إن لهم أن 
يردوا لأنهم اشتروا ولم يكونا رأوا ما اشترواء ومن اشترى شیئا ولم یرہ فهو بالخيار» إذا رآه إن شاء 
تركه» وقال أهل المدينة: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبارنامجه الذى باعهم عليه. 

قال محمذ بن الحسن: الحديث المعروف الذى لا-يشك فيه عن النبى له وعليه أمور 
المسلمين إلى يومهم هذا فى الآفاق» أن رسول الله َه قال: «ومن اشترى شيكا ولم يره فهو 
بالخيار» إذا رآه»» وقال أهل المدينة: إذا وجد موافقا للبارنامجه جاز عليه إن ما يجده موافقا 
للبارنامجه (هو) التسمية» وليس أن يعرفه بالصفة كما يعرفه إذا رآه» فهذا لا يكون أبداء ريما 
وصف الرجل الثوبين بصفة واحدة» والذى بينهما مختلف أن الصفة لا تغنى شيعا حتى يرى» فإذا 
رأى» فهو بالخيار» وبذلك جاءت الآثار» وعليه أمر الناس عامة اه ملخصا :.)۲۳١(‏ 

قلت: هذا إذا كان البائع قد قبض الأشياء الكتوبة فى البارنامجه؛ وأما إذا لم تكن وصلت 
إليه» وإنما وصل إليه البارنامجه وحده» فباعها من السوام على الصفة الى هى مكتوبة فى بارنامجه» 
فهو من بيع المبيع قبل القبض» ويجرى فيه الخلاف الذى ذكرناه فيما مضى» وأما بيع الصك؛ 
فسنذكر مذاهب العلماء فيه. ش ' 

تتمة باب بيع الصكوك 
قوله: ”مالك أنه بلغه إلخ“» قال محشى ”الموطاً“: وفى الأثر دليل على أن المشترى ممن 
خرج له الصك لو باعه ثانيا قبل أن يقبضه لا يجوزء فالشبى واقع عن البيع الثانى دون الأصل» لأن 

(۱) أى من قوت طعام الجار بالجيم موضع بساحل البحر. 


)2( قال محشى ”الحجج : ببرنامجه من مصطلحات التجار» بأنهم إذا أرسلوا صندوقا أو عدلا أو نحوه فيكتبون ما فيبها مع اسمه 


وثمنه ووزنه وعده وسعره» وما يجب اطلاعه للمشترىء ليعلم قبل انفتاحه با فیه» يسمى فى ديارنا بيجك. 


إعلاء السئن قمة باب تالكر 6" 


ثابت ورجل من أصحاب النبى َه على مروان بن الحكم فقالا: أ تحل ؛ بيع الربا يا 
مروان؟ فقال: أعوذ بالله» وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس : ثم باعوها قبل أن 


الذى له حرجت له الصك مالك ملكا مستقراء وليس هو بمشترء فلا يمتنع بيعه قبل القبض» كما 
لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضهه وما فى مسلم عن أبى هريرة أنه قال لمروان: ” أحللت بيع الصكاك 
قد نہی النبى مه عن بيع الطعام حتى یستوفی؟“ محمول على ذلك وإن كان ظاهره النبى عن 

البيع الأول» ومنهم من منع بيع الصك أول مرة أخذا بظاهر حديث أبى هريرة» قال النووى: 
والأصح عندنا جواز بيعها وهو قول مالك اه. 

قلت: هذا الكلام كأنه مأحوذ من النووى فى شرح مسلم له» ولفظ مسلم فى ”صحيحه“ 
من طريق الضحاك بن عشمان» عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن سليمان بن يسارء عن أبى 
هريرة» أنه قال لمروان: ”أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت» فقال أبو هريرة: أحللت بيع 
الصكاك, وقد نبى رسول الله َيه عن بيع الطعام حتى يستوفى» فخطب مروان الناس فنبى عن 
بيعهاء قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس “ اه .)٥:۲(‏ 

والظاهر المتبادر منه أن أبا هريرة جعل بيع الصكاك نفسها من الرباء وهو الذى خطب مروان 
لاس بالنبى عنه» وهو الذى فهمه منه محمد بن الحسن الإمام» حيث قال فى ”موطفه ” بعد ما 
أخرج من طريق مالك» عن يحيى بن سعيد» عن جميل المؤذن أثر سعيد بن المسيب المذكور فى 
المتن: ”لا ينبغى للرجل إذا كان له دین» أو يبيعه حتى يستوفيه. لأنه غرر فلا يدرى أ يخرج» أم 
لا يخرجء وهو قول أبى حنيفة* اه »)٠١۳(‏ فجعل بيع الأرزاق من بيع الدين من غير من عليه 
الدين وهو غير جائز. 


الفرق بين بيع الصكوك وبيع الأرزاق: ٠‏ 

ويعكر عليه أن زيد بن ثابت كان من قد أنكر بيع الصكوك؛ ومع ذلك كان يقول بجواز 
بيع الأرزاق التى يخرجها السلطان قبل قبضهاء وهذا يؤيد قول من قال بجواز البيع الأول دون 
الثانى» ولفظ مالك فى الموطاً: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوهاء يفيد جواز 
بيع الصكء والذى أنكروه إنما هو بيع مشترى الصك ما فيه قبل أن يستوفيه؛ وهو الذى أخذ به 
الشعبى حيث لم يكن يرى بأسا ببيع الرزق» ويقول: لا يبيعه الذى اشتراه حتى يقبضه» وكذلك 
عمر رضى الله عنه لم ینکر على حكيم بن حزام ابتياع الرزق» وإنما أنكر عليه بيعه قبل أن يستوفيه. 


۲۱ تتمة باب بيع الصكوك‎ a 


يستوفوهاء فبعث مروان الحرس ينزعونها من أيدى الناس ويرددونها إلى أهلها“ كذا 
ف الموطا (555”) ولا يخفى أن بلاغات مالك حجة عند القوم» وقد وة أحين 
ا 


والجواب: أن بيع الصك غير بيع الرزق» ومن ادعى الاتحاد فقد أخحطأ خطأ مبيناء ألا ترى أن 
الشعبى قائل بجواز بيع الرزق قبل قبضه. ولا يقول بجواز بيع الصك» فقد أخمرج ابن حزم فى 
”احلى “ من طريق وكيع: نا زكريا بن أبى زائدة» قال: سئل الشعبى عمن اشترى صكا فيه ثلاثة 
دنانیر بثوب؟ قال: لا يصلح» قال وكيع: وحدثنا سفيان» عن عبد الله بن أبى السفر» عن الشعبى 
قال: “هو غرر” (5:9). 

قال النووى فى ”شرح المهذب“ له: قال الرافعى رحمه الله: ووراء ما ذكرناه صور إذا 
تأملتها عرفت من أى ضرب هىء فمنها ما حكى صاحب ” التلخيص” عن نص الشافعى رحمه الله 
أن الأرزاق التى يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قبل القبض» فمن الأصخاب من قال: إذا 
أفرزه السلطان فتكون يد السلطان فى الحفظ يد المفرز له ويكفى ذلك لصحة البيع» ومن 
الأصحاب من لم يكتف بذلك» وحمل النص على ما إذا وكل وكيلا فى قبضه» فقبضه الوكيل؛ 
ثم باعه الموكل» وإلا فهو بيع شىء غير مملوك» وبهذا قطع القفال» قال النووى: والأول: أصح 
وأقرب إلى النص (أى نص الشافعى)» وقول الرافعى: وبه ”قطع القفال ‏ يعنى بعدم الاكتفاء 
لا بالتأويل المذكورء قال: ومراد الشافعى بالرزق الغنيمة» ولم يذكر غيره» ودليل ما قاله أولاء وهو 
الأصح أن هذا القدر من الخالفة للقاعدة احتمل للمصلحة والرفق بالجند لمسيس الحاجة» وممن قطع 
بصحة بيع الأرزاق التى أخرجها السلطان قبل قبضها المتولى وآخرون» وروی البيبقى فيه آثار 
الصحابة مصرحة بالجواز» قال المتولى: وهكذا غلة الوقف إذا حصلت لأقوام وعرف كل قوم قدر 
حقه فباعه قبل قبضه صح بيعه كرزق الأجناد» قال الرافعى: ومنها بيع أحد الغانمين نصيبه من 
الغنيمة على الإشاعة قبل القبض» وهو صحيح إذا كان معلوما (كما إذا كانوا خمسة فلكل واحد 
منم الخمس)» وفى حكمنا بشبوت الملك فى الغنيمة» وفيما يملكها به حلاف مذكور فى بابه اه 
5:9١‏ احله ). 

وفى ”الدر امختار” مع ”الشامية “: بيع البراءات التى يكتبها الديوان على العمال لا يصح 
بخلاف حظوظ الأئمةء لأن مال الوقف قائم ثمه ولا كذلك هناء أشباه و قنية (البراءات جمع براءة 
وهى الأوراق التى يكتببا كتاب الديوان على العاملين على البلاد بحظ كعطاء أو على الأكارين 


إعلاء السئن تعمة باب بيع الصكوك ۲ 


- مالك عن يحبى بن سعيد» أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول 
لسعيد بن المسيب: إنى رجل أبتاع من الأرزاق التى يعطى الناس بالجار ما شاء الله ثم 
اداع الضج المميوه على إلى اجر قاد ميد أ تريد أن توفيسهم من تلك 
الأرزاق التى ابتعتها؟ فقال: نعم فنباه عن ذلك “» كذا فى ”الموطاً“ أيضا (5؟). 


بقدر ما عليبم» وسميت براءة لأنه يبرأ بدفع ما فيباء وحظوظ الأئمة. بالحاء المهملة والظاء المشالة 
ا ا ا ل 
الصيرفية” > الإذموافها تل عن بيع اخظاء فاجاني ا بكر 

قلت: وعبارة ” الصيرفية " هكذا: سثل عن بيع الحظ قال: لا يجوز فإنه لا يخلو: ! إما أن باع 
ما فية» أو عين الحظ» لا وجه للأول» لأنه بيع ما ليس عنده» ولا وجه للغانى لأن هذا القدر من 
اي اموا ل ب ورا وو وو لام 
الإمام» وكلام "لص فة“ 0 كا ور ا ا 
قبضه من المشرف (الذى يتولى قبض الخبز» شامى) بخلاف ال جندى» بحر وتعقبه فى النبر (أى 
تعقب ما ذكره من مسألة بيع الاستجرار وما بعدهاء حيث قال: أقول: الظاهر أن ما فى "القنية " 
ضعيف» لاتفاق كلمتهم على أن بيع المعدوم لا يصح وكذا غير المملوك» وحظ الإمام لا يملك قبل 
القبض فأنى يصح بيعه؟ ولا ينافى ذلك أنه لو مات يورث عنه» لأنه أجرة استجقهاء ولا يازم من 
الاستحقاق الملك (فالميراث ينبغى على الاستحقاق» والابيع يستدعى ملك البيع)» كما قالوا فى 
الغنيمة بهد إحرازها بدار الإسلام» فإنها حق تأكد بالإحرازء ولا يحصل الملك فيا للغائمين إلا بعد 
القسمة» والحق المتأكد يورث كحق الرهن والرد بالعيب» بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار 
الشرط كما فى الفتح» وقدمنا أن معلوم الإمام له شبه الصلة وشبه الأجرة» والأرجح الثانى» وعليه 
يتحقق الإرث ولو قبل إحراز الناظر» ثم لا يخفى أنها لا تملك قبل القبض فلا يصح بيعهاء شامى). 

وأفتى المصنف ببطلان بيع اا جامكية لم فى ”الأأشباه“: بيع الدين إنما يجوز من المديون 
(عبارة المصنف فى فتاواه: سكل عن بيع الجامكية وهو أن يكون لرجل جامكية فى بيت الالء 
ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن يخرج الجامكية» فيقول له رجل: بعنى جامكيتك التى قدرها 
كذا بكذا أ نقص من حقه فى الجامكية فيقول له: بعتك»-فهل البيع المذكور صحيح أم لاء لكونه 
بيع الدين بنقد؟ 


چ - تتمة باب بيع الصكوك ش Yor‏ 


8- وأخرج البيبقى من طريق سفيان عن معمر عن الزهرى عن ابن عمر 
وزيد بن ثابت: أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأساء وعن سفيان عن إسماعيل بن أبى 
خالد عن الشعبى أنه لم يكن يرى بأسا ببيع الرزق ويقول: لا يبيعه الذى اشتراه حتى 
يقبضه» قال البييبقى: وهذا هو المراد إن شاء الله ما روى فى ذلك عن عمر رضى الله عنه 
وسيأتى قلت: سكت عنه البيبقى وأقره عليه ابن الت ركمانى فالحديث حسن أو صحيح. 


اراي مي بترا كسا ايعو زرط ناي أفوائده”* : 
وبيْع الدين لا يجوز؛ ولو باعه من المدیون» أو وهبه جاز اه (شامى 4 ل °( 


بيع الصك والبراءة والجامكية والنوط: 

قلت: حاصله: أ بيع الصلش» ورایت والجامكية غالا يجوز لكوته من بيع الدين من غير 
من هو عليه؛ ولا بد من كونه من باب البيع إذا أحذه الآخر بأنقص مما فيه أو بأزيد منه» وأما إذا 
أخذه بما فيه من غير زيادة أو نقصان فيمكن تصحيح العقد بجعله من باب الاستقراض والحوالة» 
كما هو المتعارف فى المعاملة بالنوط» فإن صاحب النوط يستقرض من آخر خمسة؛ أو عشرة» 
أو مائة» ويعطيه النوط بقدر ما أخذه» وليس معنى ذلك إلا أنه يحيله على الحكومة فى استيفاء حقه . 
منباء هذا إذا كان الصلك والبراءة والجامكية قد خرجت بالدراهم» أو الدنانير ونحوها من النقود» 
وأما إذا كانت خرجت بالطعام ونحوه» فإن كان السلطان قد أفرز الطعام» وسلمه للمتولى» 
أو المباشرء أو العريف» فلا يخفى أن هؤلاء وكلاء الذين خرجت الصكاك والجامكيات بأسماءهم 
وقبض الوكيل قبض الموكل» فيجوز لصاحب الصك بيع ما فيه لكونه من بيع العين بعد املك 
والقنيض» » لا من بيع الدين» وعليه يحمل ما فى, "الأكنباة* .و القنية» ولا يصح ما تعقنبه به فى 
" النبر'؛ لما ذكرنا. 

ويؤيد ما قلنا قول محمد فى "السير الك" راملا راس ARE‏ 
ولم يقسم الأخحماس الأربعة حتى أعشق رجل منهم جارية من الغنيمة أو استولدها لم يصح شىء 
من ذلك منهء لأن الملك لا ينبت بهذا القسمة للغانمينء وبدون الملك فى امحل لا ينبت الإعتاق 
والاستيلاد» وإن كان الأمير قسم الأخحماس الأربعة بين العرفاء» وأهل الرايات» ثم 5 بعضهم 
جد ميدي ان عه وا GS‏ اكع ين الكو لي اله متسر 
بعتقه بعضهم» إلى أن قال: لأن الملك كان يثبت لهم بالقسمة بين الأشخاص» أو بين أهل الرايات» 
حتى ينفذ تصرفهم فيا اه »)۳١٠-٠١ ٠:۲(‏ ولا ثبت ملك الغزاة فى الغنيمة بتقسيمها بين | 


إعلاء السنن تتمة باب بيع الصكوك of‏ 


- أخرج البيبقى من طريق مالك» عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أن 
حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن 
يستوفيه» فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرد عليه» وقال: لا تبع طعاما 
ابتعته حتى تستوفيه '» سكت عنه البيبقى» وأقره عليه ابن الت ركمانى» ولم يعله بشىء. 
قال البيبقى: فحکیم كان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بيعه حتى يستوفيه » 
والحديث أخرجه محمد فى "الموطاأً” عن نافع نحوه» وهذا سند صحيح. 


أصحاب الرايات والعرفاة» فثبوته فى عطاء بيت المال بعد تقسيمه كذلك أولى» لأن عطاء إنما 
يكون من الفىء» وهو فى حكم غلة الوقف» بل فوقهاء فمن له حق فى بيت المال إذا ظفر بماله وجه 
لبيت المال فله أن يتملكه ويأخذه ديانة» كما فى ”الشامية“ »)۳۷٤:۳(‏ ولا شك أن صاحب 
الصك من المستحقين» فهو مالك لما فيه» بقى أن ثبوت الملك لا يستلزم وجود القبض» فإن لم يكن 
من بيع ما لم يملكه؛ فهو من بيع ما لم يقبض» ولا يبعد أن يقال: إن قبض ال وكيل قبض ال وكلء 
| فلم يكن من بيع ماكم يقبض» قال الشامى: وينبغى أن تكون الغلة بعد قبض الناظر ملكا 
للمستحقين» وإن لم تقسم حيث كانوا مائة”" فأقل قياسا على الغنيمة إذا قسمت على الرايات قبل 
أن تقسم على الرؤوس» فقد مر قريبًا أنها تملك للشركة الخاصة. 

فالحاصل: أن غلة الوقف بعد ظهورها تورثء لأنه تأكد فيا حق المستحقين» وبعد إحرازها 
بيد الناظر صارت ملكا لهم» وهى فى يده أمانة لهم يضمنما إذا استبلكهاء وإذا كانت حنطة؛ 
أو نحوها يصح شراء الناظر حصة أحدهم منهاء هذا ما ظهر لى» ويؤيده ما سيأتى فى الحوالة» إن 
شاء الله تعالى عن ” البحر“» حيث جعل ال حوالة على الناظر من المستحق كال حوالة على المودع» والله 
سبحانه أعلم »)۳١۸:۳(‏ فتراه قد صحح بيع حصة أحدهم من غلة الوقف إذا كانت بيد الناظرء 
وما ذلك إلا لكون قبضه لقبضهم» والنبى عن بيع ما لم يقبض لم يفرق بين البيع بين البيع من 
الناظرء ومن غيره» فافهم» وإن لم يكن السلطان أفرز الطعام» أو أفرزه ولم يسلمه للعرفاء ونحوهم» 
فلا يجوز لصاحب الصك والجامكية بيع ما فيها. 

وإذا تقرر ذلك فما رواه البيبقى عن ابن عمر وزيد بن ثابت: " أنهما كانا لا يريان ببيع 


)١(‏ قدروا الشركة الخاصة بما لا تكون بين أزيد من المائة» والحق بأن مبناها على العرف» والأولى تفويضه للإمام كما فيه أيضا 


.(1:) 


Yoo ١54 ج‎ 


باب استبدال الثمن 
3A‏ - عن ابن عمر قال: أتيت النبى م فقلت: إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع 
بالدنانیر واخذ الدراهم وأبيع بالد راهم وأخذ الدنانير» فقال: لا بأمن أن تأخذ بسعر 


ارقا » محمول عندنا على بيعه بعد ما أفرزه السلطان» وسلمه a‏ 
ما رواه مالك عن نافع: "أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر ب بن الخطاب للناس " أ ا 

أفرزه وسلمه إ إلى العرفاء والناظرين» وكذا ما رواه مالك أيضًا: د ”أن صكوكا حرجت للناس فى 
زمان مروان من طعام ال جار» فتبايع الناس تلك الصكوك بي: بينهم » أى بعد ما أفرز الطعام وسلمه إلى 
القاسمين» وإلا فظاهر ما فى مسلم يدل على إنكار أبى هريرة ب بيع الصكوك أول مرة» وكذا النہى 
عن بيع الطعام ما لم يقبض يقتضى حرمة بيعهاء والله تعالى أعلم. 

وأما بيع الغنيمة فقد قدمنا فى ” كتاب السير“ عن رويفع بن ثابت أن رسول الله مك قال 
يوم حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليو م الآخمر أن يبتاع مغنما حتى يقسم»» الحديث» رواه 
أحمد» وأبو داود» وابن حبان. . وفى ' مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب 
وهو ثقة» وعن ابن عباس قال: «نبى رسول الله مره يوم خحيبر عن بيع المغائم حتى تقسم»» 
ی روا 14 كم روسج على نرطهماتروأتزوعلية یی و 

قال المحقق فى ”الفح : وهذا فى ب يع الغزاة ظاهر (لأنهم لا بملكونها قبل القسمة)» وأما بيع 
الإمام لها فذكر الطحاوى أنه يصح اه (5710/:8): وفى ”شرح السير الكبيرٴ ا 
فى المالية دون العين» ألا ترى أن له أن بيع الكل ويقسم الفمن بينهم؟ اه .)۲۸٠:۲(‏ والآثار التى 
ذكرناها حجة على الشافعى حيث قال بجواز بيع الغنيمة قبل القسمة: إلا أن أصحابه حملوا كلامه 
على ما إذا أفرز السلطان الغنيمة» وعندنا لا يصح بنفس الإفراز بل بالقسمة على أصحاب الرايات 
أو على الرؤوس» فاغتنم هذا التحرير» وكن من الشاكربن؛ والحمد لله رب العالمين. 

قوله: ”إنى أبيع الإبل » أقول: تأويل الحديث عندنا أنه إذا ذكر فى الثمن الدينار أو الدرهم 
ويكون المقصود تقدير المقدار الخاص من المال لا حصوصية الدينار أو الدرهم» فلا بد فى الاستبدال 
من رعاية سعر ذلك اليوم» لغلا يزيد على المقدار المقرر المعين بينبما أو ينقص منه؛ وإن كان 
المقصود من ذكر الدرهم أو الدينار حصوصية المذكورء ثم شاء أن يستبدله بالآخر على وجه البيع 
الجديد فلا حاجة إلى رعاية سعر ذلك اليوم» بل يجوز بأقل وأكثر ومسار» لقوله عليه السلام: دإذا 
| اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شفتم»» فلا يرد على أبى حنيفة أنه خالف الحديث حيث أجاز 


إعلاء السان استبدال الشمن ٦‏ 


يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء رواه الخمسة صححه الحاكم (نيل الأوطاره:5١17-1١).‏ 


الاستبدال بأقل وأكثر ومساو بسعر ذلك اليوم» وفى الحديث أنه لا بأس أن تأخذ بسعر ذلك اليوم» 
وقال فى ”عون المعبود“ التقييد بسعر ذلك اليوم على طريق الاستحباب» قاله فى ” فتح الودود“ 
و" عون المعبود” (57:7؟). 

قال الد الضغيفت : والأولى ها قاله:فى "المتسوط” :عون الام دال باقن ولكن يشرط 
أن يرضى به صاحب الحق (4 4:1): فلما كان قول ابن عمبر: أبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» 
وبالعكس» مظنة أن يفعل ذلك بدون رضا صاحبه قيده ل برضاه» فقوله: ولا بأس أن تأخذ بسعر 
يومها» كناية عن رضا صاحبه» لأن الظاهر أنه لا يرضى بخلاف السعرء فافهم.۲ ١ظ‏ 

قوله: ” صححه الحاكم“» أقول: وسكت عليه أبو داود» وقال بعضهم: وروی موقوفا على 
ابن عمرء والموقوف أصحء ولا دليل عليه إذا لا تعارض بين الوقف والإسناد حتى يرجح الوقف» 
فإن الراوى قد يروى الحديث موقوفا مرة» وأخرى مسنداء كما هو معلوم عند أهل الفن. قال العبد 
الضعيف: قال النووى فى ”شرح المهذب : حديث ابن عمر صحیح» رواه أبو داود» والترمذى؛ 
وآخرون بأسانيد صحيحة عن سماك بن حرب» عن سعيد» عن ابن عمرء قال الترمذى وغيره: لم 
يرفعه غير سماك» وذكر البيمقى فى ” معرفة السنن والآثار“: أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر. 

قلت: وهذا لا يقدح فى رفعه» وقدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاء وبعضهم 
متصلاء وبعضهم موقوفاء أو مرفوعاء كان محكوما عليه برفعه ووصله على المذهب الصحيح 
الذى قاله الفقهاء والأصوليون» ومحققو الحدثرن من المتقدمين والمتأخرين اه (۲۷۳:۹). 

والحديث المذكور حجة على من كره اشتراء شىء بالقمن قبل القبض» كسعيد بن ا مسيب 
وسليمان بن يسار وغيرهماء قال محمد فى ”الموطاً“: ذكر هذا القول (أى قول سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار) لسعيد بن جبير فلم يره شيقاء وقال: لا بأس به» وهو قول أبى حنيفة والعامة من 
فقهاءنا (۳۳۳)» ثم هذا الحكم فى غير الصرف» وأما الصرف فلا يجوز فيه الاستبدال قبل القبض» 
لأن الشمن هناك غير متعين» لأن كل واحد منهما مبيع وثمن» فيلزم استبدال المبيع قبل القبض» وهو 
لا يجوزء ثم القبض هناك واجب بالنص» كما سيأتى» وبالاستبدال يفوت هذا القبض فلا يجوز. 


جواز بيع الدين من هو عليه: 


البدائع': أما بيع الدين قبل القبض فنقولء وبالله التوفيق: الديون أنواع: منہا: ما لا يجوز بيعه قبل 
الفبض) ومتباء منا بسو أما الذى لا يجوز بيعه قبل القبض فنحو رأس مال السلم لعموم النبى» 
ولأن تبضه فى المجلس شرطء (سيأتى دليل كل ذلك فى باب المسلم)» وبالبيع يفوت القبض 
حقيقة» وكذا المسلم فيه لأنه مبيع لم يقبض» وكذا لو باع رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض 
لا يجوز استحساناء والقياس أنه يجوزء وهو قول زفرء وجه الاستحسان عموم الشبى الذى رويناء 
وفى الباب نص خاص» روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن انى لله أنه قال لرب السلم: 
«لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك» (مر تخريجه فى باب الإقالة» فليراجع)» نبى النبى مَك رب 
السلم عن الأحذ عاماء واستثنى أخذ السلم أو رأس الالء فبقى أذ ما ورائبما على أصل الدبى: 

وأما بدل الصرف فلا يجوز بيعه قبل القبض فى الابتداء» وهو حال بقاء العقد» ويجوز فى 
الانتباء» وهو ما بعد الإقالة بخلاف رأس مال السلم فإنه لا يجوز بيعه فى الحالين» وجه الفرق أن 
القياس جواز الاستبدال بعد الإقالة فى الأثمان جميعا إلا أن الحرمة فى باب السلم ثبتت بخلاف 
القياس» وهو ما رويناء فبقى جواز الاستبدال بعد الإقالة فى الصرف على الأصل» وكذا الشياب 
الوضوفة فى أل ارج يخر ان ات واه كان وتيا فى النندية يعقيد السسليء 
أو غيره» كمن أجر داره بشوب موصوف فى الذمة جازت الإجارة» ولا يكون سلماء ولا يجوز 
الاستبدال به كما لا يجوز بالمسلم فيه» (لأن العين الموصوفة فى الذمة لها شبه بالمبيع» ولا يجوز 
الاستبدال به» كما لا يجوز بالمسلم فيهء (لأن العين الموصوفة فى الذمة لها شبه بالبيع» ولا يجوز 
المبيع قبل القبض» وما سواها من ثمن المبيع» والقرض» وقيمة المغصوبء والمستهلك ونحوهاء 
فيجوز بيعها ممن عليه قبل القبضء وقال الشافعى رحمه الله ثمن المبيع إذا كان عينا لا يجوز بيعها 
قبل القبض قولا واحداء وإن كان دينا لا يجوز فى أحد قوليه أيضاء بناء على أن الثمن والمثمن عنده 
من الأسماء المرادفة يقعان على مسمى واحد» فكان كل واحد منم ما مبيعّاء فكان بيع المبيع قبل 
القمض» وكذا النبى عن بيع ما لم يقبض عام لايفصل بين المبيع والثمن» وأما على أصلنا فالمبيع 
والقمن من الأسماء المشباينة فى الأصل» يقعان على معنيين متباينين على ما نذكرء إن شاء الله تعالى 
فى موضعه؛ ولا حجة فى عموم الدهى لأن بيع ثمن المبيع من عليه صار مخصوصا بحديث عبد 
الله بن عمر رضى الله عنہما على ما نذكر ه (5: 165). 

وفيه أيضا: لا يجوز التصرف فى المبيع المنقول قبل القبضن بالإجماع» وفى العقار اختلااف» 


اع استبدال امن 2 


ويجوز التنصرف فى الأثمان قبل القبض إلا الصرف والسلم» وقال الشافعى رحمه الله: إن كان 
الثمن عينا لا يجوز اتتصرف فيه قبل القبض» وهذا على أصله مستقيم» لأن الثمن والمبيع عنده من 
الأسماء المترادفة» فكان كل واحد منبما مبيعاء ولا يجوز بيع المبيع قبل القبض» وإن كان دينا فله 
فيه قولان: فى قول لا يجوز أيضًا لما روى عنه ع أنه نبى عن بيع ما لم يقبض» فيتناول العين 
: والدين» ولنا ما روى عن عبد الله بن سيدنا عمر رضى الله عنما -فذكر حديث المتن- وقال: فهذا 
نص على جواز الاستبدال من ثمن المبيع» ولأن قبض الدين بقبض العين» لأن قبض نفس الدين 
لا يتصورء لأنه عبارة عن مال حكمى فى الذمة» أو عبارة عن الفعل» وكل ذلك لا يتصور فيه 
قبضه حقيقة» فكان قبضه بقبض بدله» فيلتقيان قصاصاء هذا هو طريق قبض الدين» وهذا المعنى 
لا يوجب الفصل بين أن يكون المقبوض من جنس ما عليه أو من حلاف جنسه, لأن المقاصة إنما 
تتحقق بالمعنى وهو المالية» والأموال كلها فى معنى المالية جنس واحد. 

وبه تبين أن المراد من الحديث العين لا الدين» لأن النبى عن بيع ما لم يقبض يقتضى أن 
يكون المبيع شيعا يحتمل القبض» ونفس الدين لا يحتمل القبض على ما بيناء (قلت: ولأبى حنيفة 
أن يخص الحديث بالمنقول بهذا الدليل بعينه» قال فى حاشية ”الموطأ“ عن ”المحلى “: وتمسك أبو 
حنيفة بقوله: «حتى يستوفيه) وما لا ينتقل تعذر استيفاؤه اه .)۲٣١(‏ 

فالمراد من الحديث العين المنقولة لا الدين؛ ولا العين غير المنقولة» فافهم) بخلاف السلم 
والصرف» أما الصرف فلن كل واحد من بدليه مبيع من وجه ومن من وجه» (لما سيأتى)؛ ومن 
حيث هو بيع لا يجوز التصرف فيه قبل القبض» فرجحنا جانب الحرمة احتياطاء وأما المسلم فيه 
فهو مبيع بالنص» والاستبدال بالمبيع المنقول قبل القبض لا يجوزء ورأس المال الحق بالمبيع العين فى 
حق حرمة الاستبدال شرعا (بالنص وهو حديث أبى سعيد الذى مر ذكره)» فمن ادعى الإلحاق فى 

ئر الأموال فعليه الدليل» وكذا يجوز التصرف فى القرض قبل القبض» وذكر الطحاوى رحمه 
الله أنه لا يجوزء وفرق بين القرض وسائر الديون بأن الإقراض إغارة لا مبادلة والحق أنه مبادلة 
حقيقة» ولهذا احتص جوازه بما له مثل من المكيل والموزون والعددى المتقارب» دل أن الواجب 
على المستقرض تسليم مثل ما استقرض لا تسليم عينه | العا جام لل امل e‏ 
فأشبه دين الاستبلاك وغیره» والله أعلم اه ملخصًا (71). 

لا يقال: إن بيع الدين ممن هو عليه بيع بعين» فينبغى أن لا يجوز ولكنه جائز» کمن له على 


eA با ار‎ e ادبو‎ AA لل‎ AK CER ترات‎ E TE اا ال‎ 


آخخر عشرة دراهم» فباعه دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار» وتقاصا العشرة بالعشرة» ولكنه جازء 
كما فى ”الهداية ‏ (:57). 

والجواب أن عقد الصرف على وجه المقاصة جائزء لأن قبض البدلين إا يكون شرطًا 
احترازا عن الرباء فإنه إذا كان أحدهما مقبوضاء والآخر غير مقبوضء وافترقا يكون بيع عين بدين» 
وان خر من الدين لأ الدين م يع ف الخطر فى عاشبته» ولا كذلك فى امقاصة له ل خطر ٠‏ 
فى دين يسقطء فلا ربا بينه وبين المقبوض ذ فى امجلس» كذا فى حاشية ' الهداية* 357:5) وزوؤی . 
عبد الرزاق: : نا لبن جريج فا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اله یسال عمن له هين فابتاع به غلابا 
قال: لا بأسء قال: : وحدثنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى فى مكاتب 
اشترى ما عليه بعرض» فجعل المكاتب أولى بنفسه» ثم قال: إن رسول الله ميم قال: من ابتاع دينا 
على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذى أدى صاحبه» كذا فى ”المحلى" (1:۹)» وهذا 
كما ترى إسناد منقطع» ولكنه تأيد بفتوى جابر» ودلالته على جواز بيع الدين من هو عليه ظاهرة. 

واحتج الموفق فى ' المغنى “ بحديث ابن عمر هذا على أن ما ليس بمكيل ولا موزون يجوز 
بيعه قبل قبضه» فقال: ولنا ما روى ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فذكره. وقال: وهذا 
تصرف فى الثمن قبل قبضه» وهو أحد العوضين اه »)۲۲٠: ٤(‏ قلنا: قياس المبيع على الفمن باطل؛ 
لكونهما متباينين عندناء كما قاله صاحب ”البدائع“» فلا يلزم من جواز التصرف فى الشمن قبل 
القبض جوز التصرف فى المبيع قبله» فافهم. قال: وروی ابن عمر: «أنه كان على بكر صعب يعنى 
لعمر» فقال النبى عر لعمر: بعينه» فقال: هو لك يا رسول الله! فقال النبى برلل : هو لك يا عبد الله 
ابن عمر فاصنع به ما شئت»» وهذا ظاهره التصرف فى المبيع بالهبة قبل قبضه» واشترى من جابر 
جملة ونقده ثمنه شم وهبه إباه قبل قبضه اه وقد مر الجواب عن خحديث ابن عمرء فتذكرء 
وحاصله: جواز التصرف فى المبيع بالهبة والصدقة قبل القبض عند محمد لكونهما لا تتمان بدون 
لقبض» فيكون الموهوب له» والمتصدق عليه وكيلا عن الواهب فى قبضه» وعند أبى يوسف 
عر ل ال قة أيضًا كالبيع» ولكن القبض قد حصل بالتخلية. ۰ 

وأما حديث جابر فقد ورد فى بعض طرقه ما يدل على القبض صريحاء روى البخارى فى 
"كتاب الجهاد” من طريق أبى المتوكل عن جابر: «فلما قدم رسول لله مم المدينة غدوت اليد 
بالبعير» فدخلت يعنى المسجد إليه وعقلت الجمل» فقلت: هذا جملك» فخرج فجعل يطيف : 


إعلاء السنن 1۰ 


أبواب بيوع الربا 
ظ الربا فى كل ما يكال ويوزن وأن الجيد 
والردىء فى الربويات سواء 


70 عن أبن سعيد دري مرفوعناء والعمر بالعسر والكتطلة بالختطة 
فهو ربا». ثم قال: وكذلك ما يكال ويوزن أيضاء أخحرجه الحاكم فى ” المستدرك” 


بالجمل» ويقول:.جملناء فبعث إلى أواق من ذهب» ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم»» ولفظ 
زكريا عن عامر عن جابر: ' فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدنى ثمنه» ثم انصرفت فأرسل على إثرى 
قال: ما كنت لأخذ جملك» فخذ جملك ذلك فهو مالك . 

وفى رواية مغيرة عن الشعبى: «فأعطانى ثمن الجمل» والجمل وسهمى مع القوم) اه» من 
“فتح البارى” 5837:59)» فقوله: «فخرج فجعل يطيف بالجمل» ويقول: جملنا إلخ) صريح فى 
القبض» وبالجملة: فالتصرف فى البيع المنقول بالبيع قبل القبض لا يجوزء وهو جائز فى الثمن» 
والله تعالى أعلم.ظ - ش ٠‏ 

باب الربا فى كل ما يكال ویوزن» وأن الجيد 
والردىء فى الربويات سواء 

قوله: عن أ سعيد الخدرى )2 أقول: صححه الحاكم» وتعقبه الذهبى فى "تلخيص 
المستدرك ' » وقال: حيان فيه ضعف ؤليس بحجة» وقال البيبقى: تكلموا فيه» وذكره ابن عدى فى 
الضعفاءء ولكن قال فى الجوهر النقى (؟:"))» حيان هذا ذكره ابن حبان فى الشقات من أتباع 
. التابعين» وقال الذهبى: فى الضعفاء جائز الحديث» وقال عبد الحق فى ”أحكامه“: قال أبو بكر 
البرار: حبان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال ابن حجر 
فى ”اللسان:: قال إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حبان بن عبيد اللّه» و کان رجل 
صدقء فثبت أن الرجل مختلف فيه» فلا يمسقط حديثه عن درجة الحسن» وهو حجة لا سيما إذا 
تأيد ما رواه با روى عنه فى الصحيحين أنه قال: « وكذلك الميزان»» وبما روى الحسن عن عبادة 
وأنس» عند الدارقطنى والبزار» بسند فيه الربيع بن صبيح وهو مختلف فيه» وثقه أبو زرعة وغيره» 
وضعفه جماعة» فهو خسن وله يسقط ما قال النيبقى: إن الأشبه فى قوله: ووكذللة الميزان» من 


قول أبى سعيد, لأن رواية الحسن عن عبادة وأنس صريح فى أنه من قول رسول الله عي . 


ج ١4‏ الربا فى کل ما يكال ویوزنء وأن الجيد والردىء.فى الربويات سواء E‏ 


(:2) فى حديث طويل» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ببهذه 
السياقة. وقال محمد فى ” كتاب البيوع فى آخره: وكذلك کل ما يكال أو یوزن“ 
رواه من طريق مالك بن أنس»؛ وإسحاق بن ابراهيم الحنظلى (بدائع 0١64:‏ 
٠‏ والمبسوط “ للسرخسى ١١7:17(‏ ظ). ر 


فشبت من هذا التفصيل أن علة الربا هو الكيل والوزن مع اتحاد الجبس» وما روى عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله ل قال: «لا ربا إلا فى ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن أو 
يؤكل أو یشرب»» فليس بثابت» لأنه قال عبد الحق فى ' أحكامه" مبارك بن مجاهد وهم فى رفعه 
على مالك» وإنما هو قول سعيد, وقال ابن القطان: وإنما علته أن المبارك ضعيف ومع ضعفه قد انفرد 
عن مالك برفعه» والناس رووه عنه موقوفاء وقال الزيلعى: رواه البيبقى فى ”المعرفة “ من طريق 
مالك موقوفا على ابن المسيب ولم يتعرض لرفعه أصلا (زيلعى »)١817:7‏ وقال فى ”الدراية“ 
(24): وهو فى الموطا” من قول سعيد بن المسيب» وهو أشبه اه . ٠ ٠‏ 

وما قالوا: إن العلة فى تحريم الربا هو الكيل والوزن قالوا: يجوز التفاضل فيما لا يدل تحت 
الكيل والوزنء وقالوا: بجواز بيع الحفنة بالحفنتين, والتفاحة بالتفاحتين» ولكن قال ابن الهمام فى 
"الفتح": لا يسكن الخاطر إلى هذاء بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم 
التفاحة بالتفاحتين» والحفنة بالحفنتين» أما إن كانت مكاييل أصغر ههنا كما فى ديارنا من وضع ربع 
القدح وثمن القدح المصرى فلا شك وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشزعية فى 
الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه (أى من نصف الصاع) لا يستلزم إهدار 
التفاوت المتيقن» بل لا يحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره» ولقد أعجب غاية العجب من 
كلامهم هذاء وروی المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين» وقال: كل شىء حرم فى الكثيرء 
فالقليل منه حرام اه (فتح القدير »)١ ٠١-٠١٠۲:‏ وهو كلام فى غاية الحسن والمتانة» وهو ليس 
خلافا للمنقول؛ بل هو ترجيح لرواية محمد كما فى ”منحة الخالق“ لابن عابدين”" (حاشية 
البحر الرائق “ 11 »© ثم إطلاق قوله: «التمر بالتمر إلخ» يدل على أن الجيد والردىء فى 
الربويات سواء. 1 


(1) قال الشامى: ونقل من بعده كلامه هذاء وأقروه عليه كصاحب ”اليحر” و ”النهر“ و ”المنح" و ”الشرنبلالية“ و ”المقدسى “ 
(880:4). قلت: ولكن قول أبى حنيفة أقوى دليلا فهو المذهب كما سيأتى» وقول ابن الهمام أحوط. 


السة ١‏ 5 د 
إعلاء السئن الربافى كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ‏ 517 
ولاق 13 اقل لان - E‏ ي 


41- وعن سعيد بن المسيبء أن أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة حدثاه: أن 
رسول الله َيِه بعث سواد بن غزية وأمره على خيبرء فقدم عليه بتمر جنيب يعنى | 
الطيب» فقال رسول الله ی : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله! إنا 
نشترى الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع» فقال عليه السلام: لا تفعل ولكن 
بع هذا واشتر بغمنه هذاء وكذلك الميزان». أخرجه الشيخان. ٠‏ 

١‏ -وعن الحسن» عن عبادة وأنس بن مالك أن رسول الله مَك قال: 
«ما وزن مثل بمفل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان 


قوله: ”عن سعيد بن المسيب“» أقول: هذا نص فى إهدار تفاوت الجودة والرداءة فى 
. الربويات» فلا يجوز بيع الجيد بالردىء إلا مغل بمثل. 0 

قوله: "ما وزن مغلا بمغل إلخ “» أقول: إطلاقه يدل على أن الجيد والردىء فى الربويات 
سواء. قال العبد الضعيف: وفى ”شرح المهذب : ذكر ابن عدى فى ترجمة حيان حديثه فى 
الصرف هذا بسياقه» ثم قال: وهذا الحديث من حديث ابی مجلز عن ابن عباس تفرد به حیان» قال 
ال حيان تكلموا فيه» وأعلم أن هذا الحديث ينبغى الاعتناء بأمره وتبين صحته من سقمه» 
وقد تكلم فيه بنوعين من الكلام؛ أحدهما: تضعيف الحديث جملةء وإليه أشاز البيمقى» وممن 
ذهب إلى ذلك ابن حزم أعله بشىء أنبه عليه ئلا يغكر به؛ وهو أنه أعله بثلاثة أشياء: أحدهما: أنه 
منقطع من أبى سعيد» وكذا من ابن عباس. والشانی: لذكره أن ابن عباس رجع؛ واعتقاد ابن حزم 
أن ذلك باطل خالفة سعيد بن جبير. الثالث: أن حيان بن عبيد الله مجهول؛ فأما قوله: ”إنه منقطع” 
فغير مقبول» لأن أبا مجاز أدرك ابن عباس وسمع منه» ودرك أبا سعيدء ومتى ثبت ذلك لا تسمع 
دعوى عدم السماع إلا بثبت. 

وأما مخالفة سعيد بن جبير فسنتكلم عليماء وحاصل ما قاله: إن رواية سعيد بن جبير 
شهادة على النفى فلا تقبل» وقد روى عنه أبو الجوزاء عند ابن ماجة وأحمد بإسناد رجاله على 
شرط الصحيحين إلى سليمان بن على» وسليمان روى له مسلم» قال: لقيت ابن عباس بمكة؛ 
فقلت: إنه بلغنى أنك رجعت» قال: نعمء إنما کان ذلك رأيا منی» وهذا أبو سعيد حدث عن رسول 
الله ی أنه نہى عن الصرف. ا 
رجوع ابن عباس فى قوله: ”الدينار بالدينارين : 

٠‏ وزوينا عن عبذ الرحمن بن أبى نغم» وأن.أبنا سعيد لقى ابن عباش» فشهد على رسول 


فلا بأس بهاء رواه ‏ الدارقطنى “ بسند حسن» كما فى "المنتقى “ و ”النيل“. 
الله ر أنه قال: : الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء مغلا بمثل فمن زاد فقد أربى؛ فقال ابن عباس: 
توب إلى الله ما كنت أفتى به ثم رجع»» رواه الطبرائى بسند صحيح» وعن الرحمن بن أبى نعم 
ثقة» متفق عليه معروف بالرواية عن أبى سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة. 

وعن أبى الشعثاء قال: ٠‏ سمعت ابن عباس يقول: اللهم إنى أتوب إليك من الصرف» إما هذا 
رأيى وهذا أبو سعيد الخدرى يرويه عن النبى ل رؤاه الطبرانى ورجاله ثقات مشهورون 
مص رحون التحديث فيه من أولهم | إلى آخرهم. 

وروی الطحاوى فى ”معانى الآثار' ' باسناد حسن إلى أبى سعيد قال: ”قلت لابن عباس: 
أرأيت الذى تقول: الدينار بالدينارين» ثم قال: قال ابو سعیگ: ونزع عنما ابن عباس“. 

وروی الطحاوى أيضا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به عن أبى الصهباء: ”أن ابن 
عباس نزل عن الصرف” وخا سبي مزرواية صلم امال اتوبعياي مه أى a‏ 
و ومفسر له» إلى أن قال: 

وا أت ارواات الدكورة وجدت أصسحها إسن قلأ الصها لى روا سل 
لكن لفظ الكراهة ليس بصريح إلا أنى قدمت من رواية الطحاوى عن أبى الصهباء ما ينفى ' 
الاحتمال؛ ويبين أنه زل عن الصرف صريحاء وإسناده جيد كما تقدم» والحديث الذى أخرجه . 
الحاكم فى المستدرك” صريح لكن سنده تقدم الكلام عليه» ولا يقصر عن رتبة الحسن» ويكفين. 
فى الاستدلال أنه لم يعارضه ما هو أقوى منه» وحديث ابن ماجه الذى قدمته وبينت أنه على شرط 
ميسلم صريح فى الرجوع» وكذلك رواية ابن أبى نعم بإسناد صخيح عند الطبرانى» فهذه عدة 
روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أضحاب ابن عباس تدل على رجوعه» وقد روى فى 
رجوعه أيضا غير ذلك وفيما ذكرته غنية» إن شاء الله تعالى ( تالوم لع 


حيان بن عبيد الله: . 
قال: وأما قوله: إن حيان بن عبيد الله مجهول» فإن أراد مجهول العين» فليس بصنشيح» بل ' 
هو رجل مشهور» روى عنه حديث الصرف هذا محمد بن عبادة عند الحاكم وابن حزم» وإبراهيم | 
ابن الحجاج الشامى عند ابن عدى بصرى» ويونس بن محمد عند البيبقى» وهو حبان بن عبيد الله ٠‏ 
ابن حيان بن بشر بن عدی» سمع أبا مجلز لاحق بن حميد والضحاك وعن أبیه» وروي عن عَظاء 
وابن بريدة» روى عنه موسى بن إسماعيل؛ ومسلم بن إبراهيم؛ وأبو دادو وعبيد الله بن موسى) 


إعلاء السان الرباغی كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 1٤‏ 


عقد له البخارى وابن أبى حاتم ترجمة» فذكر كل منہما بعض ما ذكرته» وله ترجمة فى كتاب 
ابن عدى أيضا كما أشرت إليه» فزال عنه جهالة العين» وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق 
إسحاق بن راهویه» فقال فى إسناده: أخبرنا روح» قال: حدثنا حيان بن عبيد الله وكان رجل 
صدق» فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح محدث نشا فى الحديث 
عارف به مصنف فيه متفق على الاحتجاج به بصرى بلدى للمشهود له» فتقبل شهادته له وإن 
كان هذا القول من إسحاق بن راهويه قناهيك به» ومن يثنى عليه إسحاق» وقد ذكر ابن أبى حاتم 
حيان بن عبيد الله هذاء وقال: إنه سأل أباه عنهى فقال: صدوق اه (. ٠١‏ 1ه 3), 


الرد على ابن حرم: 

قلت: وقوله: وكذلك ما يكال ويوزن” مفسر لقوله: «وكذلك الميزان» عند الشيخين» 
فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم: إن قول رسول الله مره : «وكذلك الميزان» قول مجمل مثل قول 
لله تعالى: لإأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» نطلب بيانه من نصوص أخرء فوجدنا حديث عبادة» 
وأبى بكرة» وأبى هريرة قد بين فيا مراده عليه السلام بقوله ههنا: «وكذلك الميزان»» وهو تفسيره 
عليه السلام هنالك أنه لا يحل الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن» 
٠‏ فقطعنا أن هذا هو مراد رسول الله َل بقوله: «وكذلك الميزان» اه )4841-40:9٠١(‏ من الحلى. 
ظ وحاصله أن قوله: «وكذلك الميزان»» ليس يعم كل موزون» بل هو مختص بالذهب والفضة 
لاغير ووجه البطلان أن تفسير حديث أبى سعيد بحديث غيره؛ ليس بأولى من تفسير حدينه 
بحدیثه» فلما ورد فى حديثه مرة: دو كذلك الميزان» مجملا وأخرى: د وكذلك ما يكال ويوزن» 
ا 5 2 ا ا ن وا ا وال مارو ا بات 
كان ذلك دليلا واضحا على أنه لم يرد به الذهب والفضةء بل أراد كل ما يوزن ويكال ما سوى 
المذكورات» ولعل هذا مما لا يخفى على من له مسكة عقل. والعجب من ابن حزم أنه معترف 
بكون لفظة «وكذلك الميزان» عند الشيخين من قول رسول الله َء لا من كلام أبى سعيدء 
ويتكلم فى لفظة «وكذلك ما يكال ويوزن» عند الحاكم» ويقول: بأنه ليس من كلام رسول 
اله م وإنما هو من كلام أبى سبعيد لو صح )٤۸۳:۸(‏ من المحلى » وهل هذا إلا تحكم؟ فإنه 
لا يخفى على عاقل فضلا عن فقيه محدث أن اللفظتين كلاهما بمعنى واحدء فإذا ثبت كون 
أحدهما م كلام النبى له فى حديث أبى سعيد عند الشيخين» فكيف يصح أن تكون الأخرى 


ج - ١4‏ الربا فى كل ما يكال ویوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 1° 
65- عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ميته قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا 


معناها من کلام أبى سعيد فى حديثه عند غيرهما؟ وسيأتى ما يدل على کون الكيل والوزن علة 
للربا فى آثار كثيرة سنذكرهاء إن شاء الله تعالى. 
قوله: عن أبى سعيد إلخ' ra‏ «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)» وهو 


٠‏ صريح فى أن المراد من قوله: : يدا بيد) فى بعض الروايات كون البيع والمشترى متعينا لا مقبوضاء 


لأن الروايات بعضها يفسر بعضا. 

فإن قيل: فسر قوله: «يدا بيد) بالقبض فى بيع النقدين من الذهب والفضة» وهذا يقتضى 
كونه مفسرا بذلك فى الأموال الربوية بأجمعهاء وإلا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فى لفظ واحدء 
وهو لا يجوز. 


ليس التقابض من قا عدة الربا فى شىء 
قلنا: فى الحقيقة ليس التقابض عندنا من قاعدة الربا فى شىء لا فى الصرف ولا فى الطعام؛ 
وإنما الربا هو الفضلء أو النسيعة, وإذا باع عينا بعين متساويين انتفى الفضلء والنسيئة كلاهما 


تفابضاء أو لم يتقابضاء وإنما اشترطنا القبض فى الصرف لأجل التعيين» فإن من أصلنا أن الدراهم 


والدنانير لا تتعين بالتعيين (فى العقود والفسوخ وتتعين فى الأمانات ونحوها)» وإنما تتعين بالقبض 
(لكونمما أثمانا خلقة)» وهو رواية عن أحمد, والثمن مفسر بما هو فى الذمة. 
إقامة الحجة من الحديث على أن الأثمان لا تتعين بالعقد: 

واا و رطان أن ا 
الذمة» قيل: إنه ذكر ذلك فى معانى القرآن» كذا فى ” شرح المهذب” »)44:٠١(‏ ومن جهة الشرع 
بحديث ابن عمر أنه قال: «يا رسول الله! إنى أبيع الإبل بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم, ٠‏ 


٠‏ وآخذ الدنائير» فقال: لا بس إذا تفرقتما ولیس بینکما شىء)» ولم يفنصل بين أن يكون الشمن 


مطلقاء أو معينا. 
وأجاب عنه شارح ”المهذب “ بأن الحديث محمول على الغالب» وهو كون الأثمان مطلقة» 
قلنا: تقييد للمطلق بلا دليل تمشية للمذهبء وعن قول الفراء بأن التعيين حكم شرعى لا مجال للغة 


إعلاء السنن الربا فى كل ما يكال ويوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ۲٦‏ 


مثلا بمثل» ولا تبيعوا”'' بعضها على بعض» ولا تبيعوا منبا غائبا بناجز) (متفق علیه)» 
وفى ' شرح المهذب” ))٦٤-٦۳:۱۰(‏ أما حديث أبى سعيد الخدرى فهو أتمها وأحسنہا 
بعد حديث عبادة» لا سيما وهو المناظر لابن عباس فى ذلك» وهو فى أصله متفق على 


فيه. قلنا: مصادرة على المطلوب» فإن كون التعيين فى الأثمان شرعيا محل النزاع بعينه. 

وقال القاضى أبو الطيب: إن الفراء حلط فى هذا الكتاب اللغة بالفقه» وعول على فقه 
الكوفيين أيضا (شرح ات قلنا: قد اغتر القاضى فى ذلك بنقل الفراء فى كتابه أقوال محمد 
ابن الحسن وأمثاله من الفقهاء الذين هم من أئمة اللغة أيضًاء فظن أنه حلط اللغة بالفقه» ولم يدر أن 
محمد بن الحسن كما هو إمام فى الفقه فى اللغة» فلا ينقل اللغوى أقواله فى كتاب اللغة من حيث 
كونه فقيباء بل من حيث كونه لغويا عارفًا باللسان» مع أن لفظ الفراء ههنا يدفع هذا الاحتمال 
رأسا وأساساء فإنه قال: القمن عند العرب ما يثبت ديئًا فى الذمة» كما فى ”المبسوط” »)۲:١٤(‏ 
وهذا صريح فى أنه أراد تفسير اللفظ لغة لا شرعاء وهو ثقة فى بيان اللغة» فلا يرد قوله بلا حجة 
تحكماء فكان يجب على القاضى أن ينقل عن أحد من أئمة اللغة قولا يدل على كون الشمن دينا 
وعينا حلاف ما قاله الفراءء وإذ تأيد دليل اللغة بدليل الشرع فناهيك به حجة» وأى حجة؟ 

وأما قوله: وحجتنا فى التعيين من الحديث قوله بُ فى حديث الربا: «عينا بعين»» ولو كانا 
لا يتعينان لما كانا عينا بعين» (فهذا إنما يرد على من قال: بأن الأثمان لا تقبل التعيين مطلقاء وأما 
نحن فنقول: إنها لا تتعين فى عقود المناوضات وفسوخها بمجرد العقين بل بالقبض» وفى غير 
عقود المعاوضات كالوديعة؛ وأمثالها من الإرث» والصداقء والوكالة» تتعين بالعقد» لخلوها عن 
الوجوب فى الذمة رأسّاء فافهم)» ومن جهة النظر أن الحرم فى الآية هو الرباء والربا هو الزيادة» 
وذلك إما فى المقدارء وإما فى الميعاد للاستحقاق وهو النساً (أو فى كليهما معا)» أو الجودة» أما فى 
الجودة فقد أسقطها الشرع» وكذلك كل مكيل وموزون» لأن قيمة الجودة فى الربويات ساقطة؛ 

. فالتفاضل فى المقدار» أو فى الميعاد بالاستحقاق هو الرباء فليس بالتقابض من الربا فى شىء 
إذ قيحة لوف رعق رة تقدا ية غير المفتوطل في املس بخلاف قيمة المؤجلء فإنه يخالف 
قيمة الحال» فلو حرم ترك التقابض بحكم الربا لكان زيادة على كتاب الله تعالى» وأيضً فإن القبض 


)١(‏ هكذا فى الأصل من ”شرح المهذب“» وفى الصحيح: ولا تشفوا بعضها على بعض فى الموضعين. 


ج - ۶ الربافى کل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ۲٣۷ ٠‏ 


ا ل ا ا د 
ألفاظه: «قال رسول اله : الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير 


موجب للعقد؛ إذ بالعقد يجب الإقباض» فكيف يكون شرطا فيه؟ لأن حق الشرط أن يقترن 
بالعقد» فالواجب التعين فقط لا القبض. 

وأما قوله: «یدا بید»» فالمراد به عينا بعين كما ورد فى بعض روايات عبادة عند مسلم» ورواه 
الشافعى رحمه الله بالجمع بلفظ «عينا بعين» يدا بيد» بتقديم قوله: «عینا بعين) على قوله: (يدا بيد)» 
زف اترك غك لم انه رامن تسرف الزواة کا لذ تنلا برد أن 
المفسر (اسم فاعل) لا يكون سابقا على المفسر (اسم مفعول)» ولا أن الصريح فى معنى يستغنى عن 
التفسير بمحتمل لأن هذا إنما يرد إذا ثبت التقدي» أو الجمع عن النبى بء أو عن الصحابىء وإذا 
احتمل كونه من تصرف الرواة روايةً بالمعنى فلاء وإذا كان النظر القياسى متأيدا بالدليل» فلا بد من 
قبوله» فالتعيين هو المقصود فى الربويات» وفى السلم أيضاء ذكره فى ”شرح المهذب“ »)۷٠:٠١(‏ 
وقد أشرت فى أثناء التقرير إلى الجواب عما أورده شارح "المهذب على دليلنا. 

وأما قوله: أما التعيين فيشارك اليد فيه الإشارة بالرأس والعين» أى فلا وجه لتشتخصيص ذكر 
اليد فى تفسير قوله: «عينا بعين»» فلا يخفى أن اليد آلة الإحضار والإشارة والتعين» كما هو آلة 
القبض» والإشارة والتعين بها أكثر منها بالرأس والعين» فيجوز أن يكنى بها عن التعيين» كما يكنى 
بہا عن القبض. 0 ْ 

قال: وقد اعتضد أصحابنا فى المسألة بالأثر والمعنى» أما 50 الله عنه مع 
مالك بن أنس وطلحة لما تصارفاء وقوله: ”لا تفارقه“» فلما نى مالكا عن مفارقة طلحة حتى 
يقبض منه» واستدل على ذلك لقوله رَرلَِهِ: إلا ها وهاء دل أنه فهم منه التقابض لا مجرد الحلول؛ 
وأنه أخذه من قاعدة الربا لا من قاعدة التعيين» وهذا الحديث سيأتى مستوفى» إن شاء الله» وفهم 
الراوى أولى من فهم غيره لا سيما مثل عمر بن المخطاب رضى الله عنه 0١:1١‏ (قلنا هو حجة 
لنا لا عليناء فإن حديث عمر مع مالك وطلحة إنما ورد فى الصرف أى بيع الذهب بالفضة» وقد قلنا 
بوجوب الشقابض فيه لكون النقود لا تتعين فى العقد والفسوخ إلا بالقبض عندناء وتحريم التفرق 
قبل التقابض فى بيع الذهب والورق مما لا حلاف فيه؛ قال ابن المنذر: اخ كل هن احق عه من 
أهل العلم على أن المتصارفين | ER I RN‏ ”شرح المهذب” 
. أيضا ( ). 


ا العا ليقي كل E I‏ 


بال يرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مغلا بمثل يدا بيد» فمن زاد واستزاد فقد أربى» 
الآخذ والمعطى فيه سواء. وكذلك رواه أحمد فى ”المسند“ اه. 


الجواب عن تمويمبات ابن حزم: 

وبہذا كله ظهر الجواب عن تمويبات ابن حزم فى امحلى " حيث شنع على الحنفية فى 
قولهم: بأن النقود لا تتعين فى العقود والفسوخ» وأن القبض لا يشترط فى غير الصرف من العقود 
الربوية وقال: فهل بعد هذه الفضائح فضائح؟ أو يبقى مع هذا دين أو حياء من عارء أو خوف نار 
نعوذ بالله من الضلال والدمارء حيث يقولون جهارا: نعم» يجوز غير عين بغير عين» ويجوز عين 
بغير عين» نعم يجوز بتمرة بتمرتين وبأكثر .)٤۸۳:۸(‏ 

قلت: إن الرزية كل الرزية أن تنسب إلى أحد قولا لم يقل به» ثم تشنع عليه فيه» فمثله 
لا يرجع إلى إليك» ومتى قال أبو حنيفة أو أصحابه: إنه يجوز غير عين بغير عين» أو يجوز عين بغير 
عين؟ وهل هذه إلا فرية بلا مرية» أو رمية بغير رؤية» فإن القوم قد صرحوا بوجوب التعيين فى 
عقود الربا بأجمعهاء وبوجوب التعيين والقبض فى عقد الصرف» ولكن ابن حزم لا يدرى ما 
يخرج من رأسه. ولا يتأمل فى أقوال حصمه» ولا يمعن النظر فى مأخذه» فالله المستعان» وأما إنهم 
أجازوا تمرة بتمرتين» فسيأتى برهانهم على ذلكء فانتظر صابرا. 


الجواب عن إيراد شارح ”المهذب": ٠‏ 

قال شارح " المهذب": ' وأما المعنى فهو أن ترك التقابض رباء لأن الربا عبارة عن الفضل 
المطلق» والفضل يكون من وجوه كثيرة» يكون قدرا فى الصاع بالصاعين» ونقدا فى العين بالنسأء 
وقبضها فى المقبوض وغير المقبوض» بل الزيادة من حيث اليد فوق الزيادة من حيث العينيةء 
لأن الأعيان إنما تطلب ليتوصل إليما بالأيدى» ولأن اليد تقصد بنفسها فى كثير من العقود والعينية 
لا تقصد بنفسهاء وإذا ثبت أنه رباء فيجب التقابس نفيا للربا" »)۷۲:٠١(‏ قلنا: لو كان ترك 
التقابض ربا لم يكن قيمة المقبوض كقيمة غير المقبوض فى المجلسء والمشاهدة قاضية بمساواتهماء 
وبزيادة قيمة المؤجل على قيمة الحال. 

فالربا إنما هو فى الفضل قدراً وفى الأجل استحقاقاء وأما إن الأعيان إنما تطلب ليتوصل إليمها 
بالأيدى: قعايته أن القبض موجب للعقدة فكيق يكون شرطاء وى الشرط أن يرن لمق" 
وأما إن اليد تقصد بنفسهاء والعينة لا تقصد بنفسها إلخ» فهذا إنما هو" فيما لا تععين بمجرد العقدء 


© - 5١1_الربافى‏ کل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 2 ۲۹۹ 


5- عن عبادة بن الصامت أنه قام فقال: «يا أيما الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا . 
ما أدرى نا هى؟ وأن الذاهب بالذهب تبره وغيته وزنا يوزن يدا بك والقضنة بال رة 
تبرها وعينها وزنا بوزن يدا بید» ولا يصلح نسأ» والبر بالبر مدا بمد يدا بيده والشعير 
بالشعير مدا بمد يدا بيد» ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد ولا يصلح 
نسئة» والتمر بالكمرء حتى عدا الملح بالملح» مغلا بمثل يدا بيد من زاد أو ازداد فقد 
أربى». كذا رواه ابن أبى ععروية» ورواه همام» وهو من الفقات عن قغادة» عن أبى 
الخليل» عن مسلم» عن أبى الأشعث» عن عبادة موصولا مرفوعا إلى النبى ل فذكرى 
ثم قال: هذا هو الصحيح الثابت عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث؛ عن عبادة مرفوعا 
رواه مسلم فى ' الصحيح* (سنن البيبقى .)۲۷۷:١‏ وسنذكر لفظ مسلم فى الحاشية» 
ولیس فيه «مدا بمد)ء قلت: ورواه أبو داود (54:5؟). بلفظ: البر بالبر مدى بمدى» 
والشعير بالشعير مدى بمدىء والتمر بالتمر مدى بمدى, والملح بالملح مدى بمدى), 
الحديث. وفى الح للس ر خحسى بلفظ: ألا وأن الحنطة بالحنطة مدين بمدين» 
والشعير بالشعير مدين بمدين» وذكر فى التمر والملح مغل ذلك» اه. وهو كذلك فى 
“لفان (515:5) بلفظ ' مدين بمدين » وعزاه إلى أبى داود والنسائىء 
وإسناداهما صحيحان على شرط مسلم. ش 


فلم يكن المطلوب إلا التعيين» سلمنا ولكن نعلم بالضرورة أن المساواة من كل الوجوه غير مطلوب 
شرعاء وإلا لم يجز بيع ا جيد بالردىء للتفاوت فى العينين حساء فلما أهدر الشرع هذا التفاوت فى 
العينين» فإهداره التفاوت فى وصف الملك بعد حصول نفس الملك أولى» هذا هو مقتضى النظرء 
وقد تأيد بما ورد فى حديث عبادة عند مسلم من الاقتصار على قوله: «عينا بعين)» ولا حجة فيما 
ورد فيه «يدا بيد) مكانه» لاحتمال كونه من تصرف الرواة» ولكونه مقابلا لقوله: «نسيئة)» 
رالنسيئة ما كان دينا فى الذمة» فيكون معنى قوله: «يدا بيدء عينا بعين»» فافهم, والله تعالى أعلم. 

ا . قوله: “عن عبادة بن الصامت إلخ » قلت: هو أتم الأحاديث وأكملها فى الرباء ولذلك ٠‏ 
جعله الشافعى العمدة فى هذا الباب» وهو من إفراد مسلم؛ ورواة معه من أصحاب ”السنن" أبو 
دادو والترمذىء وابن ماجة» والنسائى» ولفظه فى مسلم من رواية أبى الأشعث عنه قال: «سمعت 
رسول الله مه يدبى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والبر والشعير بالشعير 


إعلاء السئن الونا في كل ما يكال وتوف وان اميد رال ری في ایر یات اء 1 


7- محمد: قال أخبرنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سليمان بن 
يسارء عن أبى الأشعث الصنعانى» قال: ” خطبنا عبادة بن الصامت قال: يا أيها الناس! 


والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء وعينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى)» ولم يخرجه بهذا 
الحم م ساب لحي الو روداو عار و يعر لي ا مستتو واي 
داود» والترمذى» فأردت التنبيه على ذلك لكلا يغتر به. 


فرق ما بين نسبة الحدث حديثا إلى كتاب» وبين نسبة الفقيه إياه إليه: 
فإن امحدث إذا نسب الحديث إلى كتاب مراده منه أصل الحديث» فيحتمل منه ذلك» وأما 
الفقيه فمراده ذلك اللفظ الذى يستدل به فلا بد من الموافقة قة كذا فى شرح المهذب (. --1ا1). 
وأما قوله: «يا أيها الناس! حو قد سراق e‏ برها يكام 
وأبو داود» والترمذى» وابن ماجة» واللفظ لمسلم فى ” صحيحه" قال: غزونا عزاة وعلى الناس 
معاوية؛ فغنمنا غنائم كثّنة» فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية رجلا أن يبيعها فى أعطيات 
الناس» فتسارع الناس فى ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت فقام فذكره» فرد الناس ما أخذواء فبلغ 
ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال يعحدثون عن رسول الله َيه أحاديث قد كنا 
نشهده ونصحبه» فلم نسمعها منه» فقام عبادة» فأعاد القصة» وقال: لنحدثن بما مسمعنا الخديث» 
ووقع مثل ذلك لأبى الدرداء مع معاوية حين باع سقاية من ذهب بأكثر من وزنہاء وسيأتى. 
ومعنى إنكار مغاوية أنه كان لا يرى الربا فى بيع العين بالتبر» ولا بالمصوغ؛ وكان يجيز فى 
ذلك التفاضل (لكونما أنواعا مختلفة عنده)» ويذهب إلى أن الربا لا يكون فى التفاضل إلا فى التبر 
بالتبرء وفى المضوغ بالملصوغ» وفى العين بالعين» كذلك نقل عن ابن عبد البر (شرح 
الملهذب 981:٠١‏ ثم رجع معاونة عن ذلك إلى ما قاله عبادة وأبو الدرداء حين كتب إليه 
عمر رضى الله عنه بما قالاه» كما سيأتى» وفيه دليل على أن لا تأثير للصنعة فى الذهب والفضة» 
بل برها وعيدها سواءوعر الاب وساني ما يدل على ذلك صريسا. 


دليل الحنفية فى قولهم: بجواز بيع الحفنة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين: 

وأما قوله: ”والبر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد » وفى رواية: «مدين بكدين)» وفى 
لفظ «مدى بمدی»» فقال فى ”المبسوط“: فيه دليل على أن ما يجرى فيه الربا من الأشياء المكيلة 
نصف صاع لأن قوله: «مدين بمدين) عبارة عن ذلك اه (4 ٠:۱‏ ۱)» وبيانه أن الربا لو كان يجرى 


۲۷۱  ءاوس الربا فى كل ما يكال ويوزن, وأن الجيد والردىء فى الربويات‎ ES 
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إنكم أحدثتم أمرا ما ندزى ما هو؟' » فذكر الحديث وفيه. «ألا وأن الحنطة بالحنطة مدين 
بمدين» ولابأس أن يبيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهماء ولا يصلح نس ألا 
وان التمر بالتمر مدين بمدين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى) كتاب الحجج محمد (. 3). 


فى فى القليل والكثير من الأشياء المكيلة سواء دخلت تحت الكيل أو لم يدخل؛ لم يكن للتنصيص على 
الدين بلفظ التثنية معنى» فلما ورد النص بلفظ المدين وهو نصف صاع دل على أن الربا لا يجرى 
فيما دونه» ومن هنا قال فى ”الهداية“ : يجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين» لأن المساواة 
بالمعيار» ولم يوجد فلم يتحقق الفضل» وما دون نصف الصاع فهو فى حكم الحفنةء لأنه لا تقدير 
فى الشرع بما دونه اه ١67:0(‏ مع الفتح) أى لا سيما وقد ورد التنصيص على المدين فى حديث 
الرباء فدل على انتفائه عما هو دونه وإلا كان ذكر العدد لغوا وحاشا الشارع بُ منه. 

بقى الكلام فى تصحيح لفظ المدين فى الحديث فنقول: قد تبين بكلام ”المبسوط“ أن 
الحديث رواه محمد فى ”الأصل“ بلفظ: «مدين بمدين» على صيغة الثدئية» لأنه قال: وقد دل على 
ما قلنا الأخبار التى بدأ (أى محمد) الكتاب بها فمنها حديث أى سعيد فذكره إلى أن قال بعد ما 
سرد روايات كثيرة: ثم ذكر (أى محمد) حديث عبادة بن الصامت فى الربا عن رسول الله َيه 
فى الأشياء الستة فذكره (4 ))٠١-: ١‏ ثم وجدناه فى ”الحجح“ كما ذكره الس رخحسى سوای 
ومحمد إمام فى الحديث والفقه واللغة» فإذا اختلفت الرواة فى لفظ الحديث كان قوله: أرجح 
وأولى» لكونه فقيا محدثا عارفا باللسان» كسيف وقد تأيد بما رواه أبو داود والنسائى» كما عزاه 
إليبما صاحب ” كنز العمال' » وقد ذكرناه فى المتن. 

وأما ما فى نسختيهما المطبوعتين بالهند من لفظ: «مدى بمدى» مكان «مدين بمدين) فلعله 
بويت الان لأن الدى ليشن من مكنال آهل ا بل ر كيال أل الغا ا 
فى ”عون المعبود” عن الخطابى: المدى مكيال معروف ببلاد الشام وبلاد مصر به يتعاملون» 
وأحسبه خمسة عشر مكوكاء والمكوك صاع ونصف اه »)۲١٤:۳(‏ ومنه قوله مَيْيه: «منعت 
الشام مديها ودينارها ومنعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم كما 
بدأتم) الحديث, رواه أبو داود وأبو عبید» ويحبى بن آدم فى ”الخراج ' بسند صحيح (۷۱ و ۷۲). 

ولا معنى لذكر مكيال الشام عند أهل المدينة والحجاز» لا سيما وقد ثبت منه ع أنه قال: 
«المكيال مكيال المدينة» والميزان ميزان مكة»» وحمله العلماء على أن المرجع فى معرفة المكيال 
والميزان إلى عرف الحسجاز فى عهد النبى مَل كما سیأتی» وحینعذ فلا وجه لذكر المدى» ولیس 


إعلاء الست ١‏ . الريافى كل ما يكال يرد وآن اید رالردی2 ف ارات نوك ۲۷١ ٠‏ 
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من مكيال السجاز فى حديث الرباء فالظاهر -والله أعلم- أن بعض رواة سننى أبى داود والنسائى 
من أهل الشام رواه بالمعنى تفهيما لأهل بلده» ولا يبعد”" أن يكون عبادة قد روى الحديث باللفظ 
مرة» فقال مدين عدين» وبالمعنى أخرى لتفهيم أهل الشام فقال: مدی عدى ويكون ذلك منشأ 
الاختلاف بين نسخ الكتابين» أو صحفه بعض من لا علم له من الناسخين من مدين إلى مدى. 

فإن قيل: إن البيهقى رواه بلفظ «مدا بمد» على صيغة المفرد؛ دون المننى» وهو يبطل 
الاسسدلال الد كور لكونه مبنيا على ضنيغة الى : قلنا: ولكنه من رواية سعيد ين أبى عروبة عن 
قتادة كما ذكرناه فى المتن» ومحمد رواه عن سعيد بلفظ: «مدين بمدين)» وفيه زيادة فهو أولى؛ 
ورواه أبو داود من طريق همام فى نسخة بلفظ: «البر بالبر مدين بمدين» والشعير بالشعير مدى 
بمدى) الحديث (54:7؟ مع العون)» وبلفظ: «البر بالبر مدين بمدين» والشعير بالشعير مدين 
بمدين» فى أخرى» وهى نسخة ” كنز العمال“» وأخرج النسائى حديث سعيد بن أبى عربة عن 
قتادة» عن مسلم بن يسار فى نسخة بلفظ: «ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدى» وأن التمر 
بالتمر مديا بمدى» (۲۲۱:۲)» وفى أخرى بلفظ: «مدين بمدين» فى المواضع كلها كما فى “كنز 
العمال »> فثبت أن الراجح فى الحديث إما «مدى بمدى) أو «مدين عدي وأما لفظة: «مدا بمد) 
فلم يوجد إلا فى حديث البيبقى وده» وقد عرفت أن المدى ليس من مكيال أهل المدينة» بل من 
مكيال أهل الشام» فالظاهر الراجح فى لفظ الحديث «مدين بمدين») بصيغة التثنية» ولفظة «مدى 
بمدى» إما تصحيف أو تصرف من بعض الرواة رواية بالمعنى لتفهيم أهل الشام» كما تقدم. 

وإن سلمنا صحة الرواية بلفظ: «مدا بمد» مفردا فنقول: إن وا بلفظ: «مدين بمدين») 
فقد زاد أى فى اللفظ» وهو المراد بالزيادة فى اصطلاح الحدثينء والأحذ بالزيادة إذا جناءت من ثقة 
لازم» وههنا كذلك» فإن هماما ثقةء وكذا محمد بن الحسن الإمام» فالراجح التثنية» ومن رواه 
بالإفراد فقد قصرء وليس قصور القاصر حجة على من حفظ وزاد» وبعد ذلك كله فلفظ: 


)١(‏ ولكنه بعيد عند التأمل؛ فإن التنصيص على المعيار الخصوص يدل على عدم جريان الربا فيما هو دونه» وإلا لم يكن للتنصيص 
معنى» والمدى مكيال كبير يسع أكثر من اثنتين وعشرين صاعاء وجريان الربا فى نصف صاع فما فوقه إجماع» فلا يكون فى 
ذكره فائدة يعتد يهاء فالراجح كون لفظة المدى من تصحيف الناسخين» ولا يعد أن يكون الحديث بلفظ الثنية بحذف 
النون تخفيفاء كما يقال: ثوب بثوب وثوبى بثوبى بحذف النون» فقرأه بعضهم مدى بمدى وحمله على مكيال الشام» 


والله تعالى أعلم. 


ع الزبا فى كل ما يكال ويوزن» وأن اجيد والردیء فى الر ریات راغ YT‏ 


امدا د إن لم يكن دليلا لا قالوا من کون ما دون نصف صاع فى حكم الحسفنة» فهو دليل لا فى 

متن الهداية” أنه يجوز بيع الحفنة بالحفتين لككون الحفتين أقل من امد غالباء فالتتصيص على الد 
يدل على عدم جريان الربا فیما هو دونه وإلا لم يكن للتنصيص معنى» لا سيما وفى ” ع 
البحار“ عن ”الناية“ فى يديك ل الجا «ما أدرك مد أحدهم) هو بالضم ربع الصاع 8 
وهو أقل ما كانوا يتصدقون به عادة اه 9م م وفيه إشعار بأنه لم يكن بالمدينة مكيال أصغر 
من المد» فلم يكن ما دون المد داخلا تحت الكيل شرعا فانعدم المعيار فلم يتحقق الفضل» لأن تحقق 
e SL‏ » ولا كيل فى الحفنة والحفنتين» فينتفى تحقق 
الفضل» داف العناية* (or: 5١‏ | 

والأولى أن يقال: إن علة حرمة ربا الفضل هو الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس» والمراد 
بالکیل والوزن کون الشىء مما يتأتى فيه الکیل» والوزن شرعاء وعادة» لا ما يكون جنسه مكيلاء 
أو موزوناء وإن لم يعات فيه الكيل والوزن» كما سيأتى فى شرح قوله: «المكيال مكيال المدينة)» 
فإذا اتفى أحد جزئى العلة انتفت الحرمة» ضرورة انتفاء المعلول بانعفاء العلة» فكل ما خرج عن 
. الكيل والوزن بهذا المعنى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء كالحيوان بالحيوانين والجوزة 
بالجوزتين» فكذا الحفنة الحفنتين والتمرة بالتمرتين لهذه العلة بعينباء هذا هو مقتضى النظر القياسى» 
وإذا تأيد النظر بالدليل السمعى وهو تنصيص الشارع على المد بالمد فناهيك به حجة؛ وأية حجة؟ 
فلا بد من قبوله نص عليه شارح المهذب ٠‏ كما مر والأصوليون قاطبة. 

وبہذا اندحض بحث ابن الهمام فى هذا المقام» وكذا تحسين بعض الاحباب له» فإن المتون 
قاطبة متفقة على جواز بيع الحفنة بالحفنتين» وهو المذهب المشهور لأبى حنيفة وأصحابه؛ عزاه إليهم 
الموفق فى " المغنى ٠“‏ وابن حزم فى ”الحلى» وشارح ” المهذب” فى ”شرح المهذب”. 

وأما ما رواه المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين» وقال: كل شىء حرم فى الكثير» 
فالقليل منه حرام» فيعارضه ما فى ”الجامع الصغير “ قال محمد رحمه الله: لا يجوز فلس بفلسين» 
ويجوز تمرة بتمرتين (47)؛ وظاهر الرواية أقوى وأرجح من * النوادر “> كما لا يخفى؛ فجواز بيع 
الحفنة بالحفنتون والتمرة بالتمرتين هو مذهب المنصورء لا سيما وهو قوى من حيث النظر» ومؤيد 
اور دوف ا ع ی الوط "بن ا وار سين دري واش 
. بالشعير مدين بمدين»» و كذا هو عند أبى داود والنسائى فى نسخة ” كنز العمال » ويؤيده أيضا 


إعلاء السئن. الربا فى كل ما يكال ویوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ‏ 74" 


رواية البيبقى بلفظ: «مدا بمد»» كما ذكرناء فليس بحث ابن الهمام بعد ذلك وتحسين بعض 
الأحباب له إلا كهباء منثور» وكيف يظن بأبى حنيفة أن يتساهل فى أحكام الربويات ومذهبه فى 
٠‏ هذا الباب أضيق المذاهب وأحوطها وأشدها وأضبطها؟ كما ستعرف كل ذلك مفصلاء إن شاء الله 
تعالى» نعم! لا شك فى أن التوقى من بيع الحفنة بالحفنتين والتمرة بالتمرتين متفاضلا أولى» لا يكون 
ما ذهب إليه الإمام ضعيفا من حيث الدليل» بل خروجا من الخلاف» وعملا بقول البى ميك : «دع 
ما يريك إلى ما لا يريبك»» وبقول عمر بن الخطاب: ”إنه كان من آخر القرآن نزولا آيات الرباء 
فتوفى رسول الله مك قبل أن.يبينه لنا فدعوا الربا والريبة»» ولكن ذلك لا يختص بهذ المسألة 
وحدهاء بل يعم الخلافيات كلهاء فافهم. 


تحقيق علة الرباء ومذاهب العلماء فيما: 
ثم اعلم أن حديثى أبى سعيد وعبادة» هما العمدة فى أبواب الربا لكونهما أتم» وأكمل» 
وأفمل من غيرهماء وغيرهما من الأحاديث يغسر بعض ما أجمل فيهما ويوضح بعض ما م 
٠‏ قال صاحب ” البدائع“: الأصل المعلول فى هذا الباب يإجماع القائسين الحديث المشهورء وهو ما 
: روی أو سد لفرت وعدن قبت کی لل فهذا النص معلول باتفاق القائسين غير 
نهم اختلفوا فى العلة (ه: :) وفى "الملبمسوط” ': بدأ محمد الكتاب بحذيث رواه أبو حنيفة» 
1 عن عطية العوفى» عن أبى سعيد» عن رسول الله م وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول 
a‏ لس روط اه زهان ويك كاي 
الصرف» ومثله نحجة فى الأحكام تجوز به الزيادة على الكتاب عندناء ودار هذا الحديث على أربعة 
الحا عي عر عرو .)١ ٠6: N E‏ 
وقال الموفق فى المغنى ": وقد روى عن التبى عر فى الربا أحاديث كثيرة» ومن أتمها ما 
روى عبادة فذکره» وقال: فهذه الأعيان المنصوص عليها يقبت الربا فيها بالنص والإجماع؛ 
واختلف أهل العلم فيما سواهاء فحكى عن طاؤس وقتادة أنهما قصرا الربا عليها وقال: لا يجرى 
فى غيرهاء وبه قال داود (الظاهرى)» ونفاة القياس» وقالوا: د لقول الله 
تعالى: طإوأحل الله البيع). 1 
واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيسبها بعلة وأنه يشبت يغبت فى كل ما وجدت فيه 
علعباء لأن القياس دليل شرعىء فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته فى كل موضع وجدت 


٣۷١ ٠ الربا فى كل ما يكال ویوزن؛ وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء‎ E 


علته فيه؛ وقول الله تعالی: : فإوأحل الرب يقتضى تحر كل زيادة» إذ لبا فى الغة: لريادت إلا 
أجمعنا على تخصيصه وهذا يعارض ما ذكروه. 
ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجرى إلا فى الجنس الواحد | إلا سعيد بن جبيرء فإنه 

قال: : كل شيئين يتقارب الانتفاع بها لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا؛ كالنطة بالشعي 
والتمر بالزبيب» ور بالدخنء لأنهما يتقارب نفعهما فجريا مجری نوعى جنس واحد» وهذا 
يخالف قول النبى مَك : «بيعوا الذهب بالفضة كيف ثء شكتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شه شكتم)» 
فلا يعول عليه» ثم يبطل بالذهب بالفضة» فإنه يجوز التفاضل فیہما مع تقاربهما. 

واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة» وعلة الأعيان الأربعة واحدة» ثم اختلفوا. 
زا لي روف ع عد بوك زايا ورين امل راون ليوب 
والفضة كونه موزون جنس» وعلة الأيان الأربعة مكيل جنس : ش 

(قلت: إ إن الكيل والوزن اخنتلاف عبارة فى القدر كالصاع والقغيز: فى الكيل» فالحق أن 
العلة فى الكل واحدة» وذلك ال جنس والقدرء وبه قالت الحنفية؛ كما فى ' "اليوط (١11:١5طاي‏ 
نقلها عن أحمد الجماعة» وذكرها الخرقى وابن أبى موسى وأكثر الأصحاب» وهو قول النخعى 
والزهرى؛ والثورى» وإسحاق» وأصحاب الرأىء لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله مَل : 
(لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين» الحديث» رواه الإمام 
أحمد فى ' مسنده" (وهو حديث حسن» كما ذكرناه فى المتن)» وعن أنس أن النبى عله قال: 
اما وزن مثلا بمثل إذا کان نوعا واحداء وما كيل مثلا بمثل ذا کان نوعا واحدا» رواه الدارقطنى. 
(وسنده حسن أيضا كما ذكرناه) وعن عمار أنه قال: «العبد خير من العبدين والثوب خير من 
الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا فى النسأ إلا ما كيل أو وزن» (أخرجه ابن حزم ولم يعله 
بشىءء كما ذكرناه)» ولأن قضية البيع المساواة: والمؤثر فى تحقيقهما الكيل» والوزن» والجنس» 
فإن الوزن أو الكيل يسوى بينهما صورة؛ والجنس يسوئ بينهما معنى» فكأنه علة» ووجدنا 
الزيادة فى الكيل محرمة دون الزيادة فى الطعم» بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة» فإنه جائز إذا تساويا فى 
الكيل .)١١:4(‏ 

وقال الشافعى رحمه الله: إن العلة فى الأثمان جوهرية الشمنية: وفيما عداها الجلة الطعم 
والجنس شرطء وعلته فى الأثمان قاصرة فتختص بالذهب والفضة دون ما سواهماء وهذا فى قوله . 
الجديد» وفى القديم العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزوناء فلا 


إعلاء السنئن الربا فی كل ما يكال ويوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سوا 511 


يجرى الربا فى مطعوم» لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان وغيرهما من العدديات» ولا فيما ليس 
بمطعوم كالحديد والرصاص ونحوه» وقال مالك مغل قول الشافعى إلا أنه زاد على الطعم إما صفة 
واحدة» وهو الادخار» كما فى ”الموطاً“ وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره 
البغداديون. 
تحقيق أن علة الحنفية أولى العلل ذه 
فى مسائل الربا أقوى المذاهب وأحوطها: 
- قال القاضى أبو الوليد بن رشد فى ٠‏ بداية الجتمد“ بعد ذكر المذاهب بنحو ما ذكرناه: وأما 
الحنفية فعمدتمم فى اعتبار المكيل والموزون أنه مَك لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدرء 
وعلق التحري باتفاق الصنف واختلاف القدرء فى قوله سب لعامله بخيبر من حديث أبى سعيد 
وغيره: «إلا كيلا بكيل يدا بيد»» رأوا أن التقدير أعنى الكيل» أو الوزن هو المؤثر فى الحكم كتأثير 
الصنف» ورجا احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيما تنبيه قوى على اعتبار الكيل والوزن» وهى: 
ركذلك ما يكال ویوزن» (أخرجه الحاكم وصححه وقد مر الكلام فيه مستوفى)» وفى بعضها: 
«وكذلك المكيال والميزان»» (رواه البخارى فى حديث أبى سعيد وأبى هريرة بلفظ: وقال فى 
الميزان مفل ذلك » ومحمد بن الحسن الإمام بلفظ: « و كذلك ما يكال ویوزن»» كما تقدم)» وهذا 
نص لو صحت الأحاديث (قلت: وقد صحتء وال حمد لله كما ذكرناه فى المآن). 
قال: ولكن إذا تؤمل الأمر من حيث المعنى ظهر -والله أعلم- أن علتهم أولى العلل» وذلك 
أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الرباء إنما هو لمكان الغبن الكثير الذى فيه (بدليل قوله تعالى 
ش فى آية الربا: إفلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)» جعل الربا ظلما)» وأن العدل فى 
المعاملات إنما هو مقاربة التساوى» ولذلك لما عسر إدراك التساوى فى الأشياء الختلفة الذوات جعل 
الدينار والدرهم لتقوبمها أعنى تقديرها ولا كانت الأشياء الختلفة الذوات أعنى غير الموزونة والمكيلة 
العدل فيا إنما هو فى وجود النسبة» أعنى أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة 
الشىء الآخر إلى جنسه مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكونٌ نسبة قيمة 
ذلك الفرس إلى الأفراس هى نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب» فإن كان ذلك الفرس من قيمته 
حمسون» فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خمسون» فإذا احتلاف هذه المبيعات بعضها ببعض 
فى العدد (والقدر) واجب فى المعاملة العدلة» رفلا يحرم التفاضل عند اختلاف الأجناس البتة). 
وأما الأشياء المكيلة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل اختلاف» وكانت منافعها 


VY الربا فی كل ما يكال ویوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء‎ ١-2 


متقاربة» ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا 
على جهة الصرف» كان العدل فى هذه إنما هو لوجود التساوى فى الكيل؛ أو الوزن إذا كانت 
لا تتفاوت فى المنافع» وأيضا: فإن منع التفاضل فى هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل لكون 
منافعها غير مختلفةء والتعامل إنما يضطر إليه فى المنافع المختلفة» فإذا منع التفاضل فى هذه الأشياء 
“أعنى المكيلة والموزونة (المتحدة الجنس) علتان: إحداهما: وجود العدل فيها. والغانى: منع المعاملة 
إذا كانت المعاملة بها من باب الصرف» وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيا أظهر إذا كانت هذه 
ليس المقصود منها الربح» وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التى لها منافع ضرورية اه .۸٠-۷۹:۲(‏ 

وأيضا: فإن علة الفمنية والطعم قاصرة» أما الفمنية فلقوهم باختصاصها بالذهب والفضة 
دون غيرهماء وعلة لا تتعدى ليست بعلة كما تقرر فى الأصول» وأما الطعم فلقولهم: بجواز بيع 
الحيوان بالحيوان متفاضلا مع كونه مطعوماء فإن قالوا: إنه لا يؤكل إلا بعد الذبح. ة قلنا: وكذلك 
اللحم لا يؤكل إلا بعد الطبخ» وكذلك الحنطة والدقيق لا يؤكل إلا بعد الخبز» وقد قلقم بجريان 
الربا فيماء وأيضا: فإن الشازع صلوات الله وسلامه عليه قد نص على الأشياء الستة سواء» وعطيف 
بعضها على بعضء فينبغى أن تكون العلة فى الكل واحدة» وذلك الجنس والقدر ثم الكيل والوزن 
.اختلاف عبارة فى القدر كالصاع والقفيز ونحوه» فأما إذا كانت العلة فى النقود الثمنية» وفى سائر 
الاشياء الاربعة الطعم لم يستقم عطف بعضها على بعضء إذ لا موافقة بين الثمنية والطعم» كذا فى 
'البسوط” .)۲١:1۲(‏ 

وفيه أيضا: وإذا ثبت أن الحكم وجوب المماثلة ولا يتصور ثبوت الحكم بدون محله» عرفنا 
أن امحل الذى لا يقبل المماثلة لا يكون مال الربا أصلاء والحفنة والتفاحة لا تقبل المماثلة بالاتفاق» 
فلم يكن مال الرباء والدليل عليه أن صاحب الشرح عل ما نص على حكم الربا إلا مقرونا 
بالخلص» فكل علة توجب الحكم فى محل لا يقبل الخلص أصلاء فهى علة باطلةء والطعم بهذه 
الصفةء فإنها توجب الحكم فى الرمان والسفرجل» ولا يتصور فيه الخلص» (لشروجه من الكيل 
والوزن وهو الخلص)» وكذلك قوله إل : «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء مغلا بمثل»» كلام 
مقيد بالاستثناء (وهو المماثلة والمساواة) والمستثنى من جنس المستغنى منه (فثبت أنه لم يرد بالبر إلا 
ما يتأتى فيه المماثلة والمساواة بالكيل) فإن قال: هو استثناء مقطوع بمعنى لكن أى جعلتموه سواء 
بسواءء فيبيعوا أحدهما بالآخر» قلنا: هذا مجاز ولا يترك الحقيقة إلا عند قيام الدليل» وربما يقول 
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و سه ل ا 


بعضهم: إن الحفنة مقدرة إلا أنه لا يمكن معرفة مقدارها إلا بضم أمثالها إليهاء ولا تخرج به من أن 
تكون مقدره كالصبرة» وهذا فاسدء فإن المقدر ما يمكن معرفة مقداره» فإذا ضم إلى الحفنة أمثالها 
وكيلت يصير مقدار القفيز معلوما لا مقدار الحفنة» بخلاف الصبرة فإنما إذا فرقت أجزاءها 
وكيلت يصير مقدار الصبزة معلوما .)١50-111:5(‏ 

قال الموفق فى ” المغنى “ : قوله: ”ما کیل أو وزن“» أى ما کان جنسه مكيلا أو موزوناء وإن 
لم يتأت فيه كيل ولا وزنء إما لقلته كالحبة والحبعين والحفنة والحفنتين وما دون الأرزة من الذهب 
والفضة» أو لكفرته كالزبرة العظيمة» فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثل بمثل» ويحرم التفاضل 
فيه» وببذا قال الثورى» والشافعى» وإسحاقء وابن المنذر» ورخص أبو حنيفة فى بيع الحفنة 
بالحفنتين والحبة بالحبتين» وسائر المكيل الذى لا يتأتى كيله» واحعج بأن العلة الكيل ولم يوجد فى 
اليسير اه .)۲۸:٤(‏ 1 

قلت: أما الزبرة العظيمة فهو مكيل إجماعًاء فإن الكيل يتأتى فيه بالشفريق وهو ظاهرء وأما 
احتجاجهم بقوله مَل : «البر بالبر والشعير بالشعير مغلا بمثل؛ فقد مر فى كلام ” المبسوط” أن المراد 
به البر المكيل بالبر المكيل دون جنس البرء فافهم. 


الجواب عن حجة الخصم لكون الطعم علة الربا: ْ 
واحتجوا لكون الطعم علة بما رواه مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله العدوى قال: كنت 
أسمع النبى مت يقول: الطعام”" بالطعام مغلا بمثل» الحديث» وقالوا: إن الاسم المشتق من فعل إذا 
علق به الحكم يصير ذلك الفعل علة له» والطعام اسم مشتق من الطعم معنى فكان علة» كما فى | 
قوله تعالى: «الزانية والزانى والسارق والسارفة). ش ش 
وأجيب أن ذلك إا هو إذا كان الفعل صا حا لأن يكون عل كالزنا والسرقة؛ وهنا ليس 
كذلك» فإن الثمنية والطعم ينبئان عن شدة الحاجة فلا يصلحان أن يكونا علة للحرمة» كذا فى 
ا ؟ »١‏ وأيضًا: فإن الشارع لم يقتصر على قوله: «الطعام بالطعام؛ ليجعل الحظر 
فيه أصلاء بل قرن به قوله: دمثلا بمثل»: فلا يدل على كون الطعم أصلا فى الحرمةء ولم قلتم بأن 


)1غ( قال ابن حزم فى المحلى: وصرفه بعض المتأحرين تمن لا علم له بالحديث فأطلقه إطلاقا بلا إسناداء فقال: قال رسول الله مد : لا 
يباع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل قال: وهذا كذب بحت وما جاء هكذا قط ولا يوجد أبدا من طريق غير موضوعة .)٤۷۳:۸(‏ 


1۹ الربا فی كل ما يكال ویوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء‎ ١ md 
سال سر کک ا کا کک کک .ر‎ 


1 ولو ل ري‎ E a RL ابو 1ه :2 ايز‎ N AEE RE N سه يا شيف‎ E بها امل روا‎ E OOM E CT FN PBS 


للطعم أثرا فى الحظر؟ وكونه متعلق البقاء لا يكؤن أثره ذ فى الحظر أولى من الإطلاق» فإن الأصل فيه 
هو التوسيع دون التضييق على عرف ما اه (بدائع ه :86 .)١‏ 

وأيضا: فما فيه: «الطعام بالطعام مثلا بمثل»» وليس فيه المنع عنه مثلا بأكثر ولا إباحته» إنما 
هو مسكوت عنه» فوجب طلبه من غير هذا الخبر» كيف؟ وقد قلتم: بجواز بيع الحنطة بالشعير 
متفاضلاء وأيضا: فلو كان اقتصاره َو على ذكر الطعام فى هذا الحديث موجبا لحصر الربا فى 
الطعام؛ فاجعلوا ولا بد اقتصاره عليه السلام على ذكر الأشياء الستة مانعا من وقوع الربا فيما 
عداهاء لا سيما والطعام لا تطلق فى لغة العرب إلا على البر وحده؛ كما روينا من طريق أبى سعيد 
الخدرى: كنا نخرج على رسول الله صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا 
من تمر» الحديث» فلم يوقع اسم الطعام إلا على البر وحده» وأيضاً: فلا يطلق عربئ ولا مستعرب 
على السقمونيا اسم طعام قط لا بإطلاق ولا يإضافة (فمن أين قلعم بجريان الربا فى بيع بعضه 
ببعض متفاضلا)» فإن قالوا: قد تؤكل فى الأدوية» قلنا: والصندل قد يؤكل فى الأدوية؛ وكذلك 
ا ل وين 
لأنها قد تؤكل أيضاء من ” المحلى ” ملخصا (/ ). . 

واححتجوا أيضا بما رواه ابن حزم من طريق عطاء بن يسار وأبى ا علد ا ن 
كلاهما عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: «قسم رسول الله مه طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة» 
فنبانا رسول الله م أن نذه إلا كيلا بكيل) .)٤۷٤:۸(‏ 

والجواب أن الاختلاف فيه محمول على اختلاف الوصف فى جنس واحد» بدليل ما رواه 
ابن أبى شيبة عن عطاء بن يسار عنه بلفظ: «قسم فينا رسول الله مه طعاما من التمر مختلفا بعضه , 
أفضل من بعضء فذهبنا نتزايد فيه؛ فنہانا رسول الله مه إلا كيلا بكيل؛؛ كما فى " امحلى “ أيضاء 
وسنده حسن (470:8). واحتجوا أيضا بجا رواه من طريق أحمد بن شعيب بسنده عن جابر» قال:. 
قال رسول الله مله : الماع ی الما عير امن ا 
المسمى من الطعام». 

والقوايت >5 أضصحيحه “عو عالطا نب رسول ال يله عن 

بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر»» كما فى: "المحلى “ »)٤۷1:۸(‏ فهذا 
هو المتصل الصحيح بخلاف الأول» فإن أحد رواته حجاج بن محمد لم يذكر سماعه من أبن 


إعلاء السئن الربا فى كل ما يكال ويوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ۸۰ 


جريجء بل قال: قال ابن جريج» فظاهره الانقطاعء والمتصل أولى من المنقطع؛ قال ابن حزم أيضاء 
فبطل 3 تعلقهم به جملة» والله تعالى أعلم. 


الجواب عن إيراد ابن حزم على علة الحنفية: 

وأورة ابن حرم علق قول المنفية: بان عة الريا فى الكيل والوزة فى عل واحنده 
أو جنسين» بأن بعض المتأخرين منم قد رغب عن هذه العلة بسبب انتقاضها عليهم فى الذهب 
والفضة بسائر الموزونات (حيث يجوزون أن يباع بهما سائر الموزونات نسيئة مع أن وجود أحد 
العلتين محرم للنساء عندهم)» فلجأ إلى أن قال: علة الربا هى وجود الكيل» أو الوزن فيما يتعين» 
فمازادونا ببذا إلا جنوناء وكذبا بدعواهم أن للدنانير والدراهم لا تتعين» وهذه مكابرة العيان» 
ثم أتوا بتخاليط منها مخالفتهم السنة المتفق عليما من كل من يرى الربا فى غير النسيعةء فأجازوا 
التمرة بالتمرتين يدا بيد» ويلزمهم أن يجيزوا تسليم ثلاث حبات من قمح فى حبتين من ثمر» وهذا 
روج عن الإجماع المتيقن اه (41/:8) ملخصا. ٍ 

قلت: لا أدرى من هذا المتأخر الذى رغب عن هذه العلة» وزاد ابن حزم جنونا؟ والذى فى 
كتب القوم أن بيع سائر الموزونات حاشا الذهب والفضةء ما جاز بالنقدين لأنهما لا يتفقان فى 
صفة الوزن ويختلفان ذ فى المعنى» لأن النقود توزن بالصنجات والزعفران ونحوه بالأمناء» فالدراهم 

مع الزعفرانء وإن اتفقا فى الوزن صورة» فقد اختلفا فيما يوزن به صورة ومعتی وحكماء فيجوز 

التأخيرء أما الاختلاف الصورى فما ذكرناه وأما الاختلاف فى المعنى فلأن النقود أثمان» 
والزعفران ونحوه ليس من الأثمانء وأما الاخمتلاف فى الأحكام فيجوز التصرف فى النقود قبل 
قبضها بخلاف المثمن» فلم يجمعهما القدر من كل وجهء كذا فى ” البحر” .)١78:5(‏ 

وحاصله: أن اتحاد القدر ليس باشتراك الشيئين فى مطلق الوزن» كما أن اتحاد الجنس ليس 
باشتراكهما فى وصف مطلقاء وإلا لكان الحنطة والشعير جنسا واحدا لكونهما من جنس العلة 
والطعام» بل والحنطة والرمان أيضًا لكونبما من جنس المأكول» ولم يقل به أحد» بل اتحاد الجنس 
واختلافه يعرف باتحاد الاسم والغرض واختلافهماء فكذا اتحاد القدر إغا يعرف باتفاقهما فى صفة 
الوزفن ومعناه وحكمه» وإلا فكيف يظن بعاقل أن يقول: أ لاطت الع مدان قدا 
لكونبما يوزنان» والفرق بينبما فى صفة الوزن أكفر ما بين الحنطة والشعير والتمر والرمان فى 
الجنس» فافهم. 


ج - ۱٤‏ الربا فی کل ما يكال ویوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء  "8١‏ 


۸-عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ر : «لا تبيعوا الدينار بالدينارّين» 
رارق رد ولا ااا حاف عارك او 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! أ رأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة 
بالإبل؟» قال: لا بأس إذا كان يدا بيد). رواه أحمدء والطبرانى فى ”الكبير ‏ بنحوهء 
وفيه أبو خباب وهو ثقة» ولكنه مدلس (مجمع الزوائد 5:؟١١).‏ 

قلت: أبوه أبو حية الكلبى اسمه حى» قال أبو زرعة: محله الصدق» كذا فى 
"التبذيب” (۷۲:۳). وجهله ابن حزم فى ”الحلى “» ولكن أبا زرعة عرفه ووثقه» 
والعارقف مقدم علق من لم يرف فالديت حشن: ) 

8- نا ابن أبى زائدة» عن عمرو بن علقمة الليشى» عن أبى سلمة بن عبد 


وأما كون الأثمان لا تتعين» فقد مر الكلام فيه مستوفى» وأقمنا الحجة عليه من اللغة والشرع 
والنظر» ولا يزيد مثله جنونا إلا من حرم الفقه وفهم السنة والكتاب» وكذلك أثبتنا قولهم بجواز 
بيع التمرة والتمرتين بالدليل المستند إلى الحديث الصحيح غير عليل. وأما إنه خروج عن الإجماع 
لين فلا يستحسسن هذا لقول من يوجب معرفة أقوال الصحاب من الجن فى ققق الإجماع. 
ا : فإن القرن الأول من الصحابة ومن عاصرهم من التابعين لم يتكلموا فى هذه المسألة بشىء 
ومن ادعى فعليه البيان» ومن تكلم فيها من تأخر عنهم» وهم أهل القرن الثانى» فأبو حنيفة رحمه 
لله قد خالفهم معاصرا فلم يتحقق الإجماع فافهم» فإنه نفيس وهو من المواهب. 
قوله: ”عن ابن عمر"» وقوله: ”نا ابن أبى زائد إلخ“» قلت: دلالة قوله: «ولا الصاع 
بالصاعين»» وقوله: دولا صاع بصاعين» على كون القدر علة للربا ظاهرة» وهو نص فى تعدية 
الحكم إلى سائر الأموال طعاما كان أو غيره» ومن الستة كان أو ما عداهاء لأنه لم يرد به عين 
الصاع» وإنها أراد به ما يدخل تحت الصاع؛ كما يقال: : حذ هذا الصاع أى ما فيه» ووهبت لفلان 
صاعا أى ما يسعه من الطعام وغيره» فتعين ببهذه الثار قيام الدليل على تعدية الحكم من الأشياء 
الستة إلى غيرهاء وهذا بخلاف قوله مِيَِهِ: «حمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم»» فلم يجز 
قياس ما سوى الخمس على الخمس» » لأن التعليل لتعدية حكم النص إلى غير م 
المنصوص باطلء وقد نص فى الحديث على أن الفواسق خمس» فلو اشتغلنا بالتعليل كات أ ك 
ل TT‏ 
فالاشتغال بالتعليل لا يؤدى إلى إبطال المنصوص عليه؛ فلذا جوزنا ذلك» وفائدة تخصيص هذه 


إعلاء السأن._الزيا فى كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردیء فى الربويات سواء ٠“‏ ۲۸۲ 


الرحمن؛ عن أبى سعيدء عن رسول الله م أنه قال: «لا يصلح درهم بدرهمين 


الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بہاء كذا فى ”المبسوط  .)١1١:19(‏ 
الجواب عن حجة الظاهرية فى قصرهم 
الربا على الأشياء الستة ونفيه عما عداها: 

وبهذا بطل قول ابن حزم: فإذا أحل الله تعالى البيع وحرم الربا فواجب طلب معرفته 
ليجتنب» وقال تعالى: «إوقد فصل لكم ما حرم عليكم)» فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان 
رسوله عليه السلام من الربا أو من الحرام فهو رباء وما لم يفصل لنا ولا بينه رسوله عليه السلام 
كان تعالى كاذبا فى قوله: وقد فصل لكم ما حرم علیکم)» وهذا كفر صريح ممن قال به 
ولكان رسول الله بُ المأمور بالبيان» وماعدا ذلك فحلالء وما كان ربك نسيااه 
(:459-478). وهذا كله تمويه وتغرير للعوام كما لا يخفى» فنسأله أن المراد بقوله: فإوقد 
فصل لكم ما حرم عليكم)» تفصيل الأصول أو تفصيل الفروع الجزئية بأسرها؟ فإن قال بالأول 
فلا يلزم من نصه على أشياء معدودة تمثيلا نفى حكم الربا عن غيرهاء وهو داخل تحت الأصول» 
. وإن قال: بالثانى» فما أقر به من الجهل بالشريعة ومن العمى بعد الهداية. 
تفسير قوله تعالى: «إوقد فصل لكم ما حرم عليكم» 
وأن الكتاب والسنة إنما فصلا الأصول دون الفروع: 

فقد علم كل من له مسكة عقل» ولام بالدراية أن الكتاب.والسنة إنما فصلا الأصول دون 
الفروع» ومن هنا قال النبى مَلك: «رب مبلغ أوعى من سامع»» وجوز للحاكم أن يجتهد برأيه» 
وجعل له على خخطائه فى اجتهاد الرأى أجرا واحدا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه» وأقر معاذا 
على اجتهاد رأيه فينما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله» رواه شعبة: ثنى أبو عون» عن الحارث بن 
عمروء عن أناس من أصحاب معاذء عن معاذ: «أن رسول الله َه لما بعفه إلى اليمن قال: 
كيف تصنع إن عنرض لك قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله» قال: فإن لم يكن فى كتاب اللّه؟ 
قال: فبسنة رسول الله م قال: فإن لم يكن فى سنة رسول الله مَّ؟ قال: أجتسهد رأبى لا آلوء 
قال: فضرب رسول الله مو صدری» ثم قال::الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى 
زسول الله مَل . 


ج - ۱٤‏ . الزبافى كل ما يكال ويوزت» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ۰ 8 
ولا صاع بصاعين). رواه ابن أبى شيبة» و صححه ابن حزم فى ”جلى“ 725:9 5). 


تصحيح حديث معاذ فى الاجتمباد, وفضل شعبة فى حديث: 

فهذاء وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلكء لأنه يدل على شهرة 
الحديث» وأن الذى حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منہم» وهذا 
أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمى» كيف؟ وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بالحل الذى لا يخفى» ولا يعرف فى أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح؛ بل 
أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم؛ لا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك» كيف؟ وشعبة حامل 
لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به؛ 
وقال أبو بكر الخطيب: قد قيل: إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وهذا 
إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم» كما وقفنا به على صحة عدة أحاديث لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا بصحتما 
عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له 
اه من ” أعلام الموقعين” لابن القيم .)۷۳:١(‏ 


قد اجتمبد الصحابة فى كثير من الأحكام: 

وفيه أيضًا: قال أسد بن موسى: ثنا شعبة عن زبيد اليامى عن طلحة بن مصرف عن مرة 
الطيب عن على كرم الله وجهه: كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم يزرون على من 
سواهم ويعرف الحق بالمقايسة عند أولى الألباب» قال: وقد اجتبد الصحابة فى زمن النبى مه 
فی كثير من الأحكام» ولم يعنفهم فذكر نظائره» وقال الشعبى عن شريح: قال: قال لى عمر: أاقض 
ما استبان لك من كتاب الله» وبا استبان لك من قضاء رسول الله مل ومن أثمة المهتدين؛ فإن 
لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم والصلاح» وقد اجتهد ابن 
مسعود فى المفوضة وزيد بن ثابت فى مسألة زوج وأبوين وقايس على بن أبى طالب وزيد بن ثابت 
فى الكاتب» وقايسه فى الجد والإخوة؛ وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع؛ وقال المرنى: الفقهاء 
من عصر رسول الله م إلى يومنا وهلم جراء استعملوا المقاييس فى الفقه فى جميع الأحكام فى 
أمر دينهم؛ قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل اه ملخصا (0714:1. 

وفى كل ذلك دلالة واضحة على أن لكاب والسنة لم يفصلا فروع الأحكام؛ وإنها 
فصلا أصولهاء ورلا لم يحتج إلى الاجتهاد والاستنباط فى شىء» ولم يكن المبلغ أوعى من سامع؛ . 
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إعلاء السنن الربا فى كل ما يكال ویوزن» وأن الجيد والردىء ذ فی الربؤيات سراد A4‏ 


VY‏ - وأخصرج ابن حزم فى ' المحلى 7 (5:8؟5غ5): من طريق ابن أبى شيبة: 
ا عبد الأعلى» عن عمرء عن الزهرى» عن سال » عن ابن عمر: ”کان لا یری بأسا فيما 
يكال”" واحدا باثنين إذا اختلفت ألوانه “» ولم يعله بشىء ورجاله ثقات كلهم. 

-١‏ ومن طريقه نا ابن فضيل عن أشعث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الل 
قال: إذ اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد » لم يعله بشىء ورجاله ثقات كلهم. 

- ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن حماد بن أبى سليمان» عن 
الشف وعن رجا غر اسن قا جا اف نا ركال فیا يوون زلا يكال 
وسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا یوزن '. سنده إلى إبراهيم صحیح» وفيه إلى 
الحسن رجل لم يسم. 


ولم يجز للحاكم أن يجتمد برأيه» ولم يجعل له الأجر على خطائه فى الاجتهاد ولم يقل معاذ: 
أجتسهد رای ولا آلوء وكم من مسائل ذهب إليها ابن حزم ومن وافقه من غير نص من الشارع؛ 

000 ا‎ ul 
. الله عز وجل: فإوقد فصل لكم ما حرم عليكم) الآية» لكونه داخلا فيما فصله وبينه رسوله عليه‎ 
السلام من الأصول» ولو كان اقتصار النبى َه على ذكر الأشياء الستة دليلا على نفى الربا عن‎ 
غيرها فليكن قوله: «الطعام بالطعام مغلا بمثل) دليلا على جريان الربا فى أنواع الطعام مغلا بأكثر‎ 
وبأقل» ولم يقل به ابن حزم كما مرء فالدليل الدليلء والجواب الجواب.‎ 

قوله: ”وأخرج ابن حزم إلى قوله: ومن طريق عبد الرزاق إلخ » قلت: دلالة قول ابن عمر: 
”لا بأس فيما يكال واحدا باثنين إذا اخمتلفت ألوانه * على كون الكيلء والجنس علة للربا ظاهرة» 
وإلا لم يكن للتقييد بالكيل» واخمتلاف اللون معنى» وكذا دلالة قول جابر: ”إذا اخمتلف النوعان 
فلا بأس بالفضل“ على أن حرمة الفضل ترتفع وتنتفى باحتلاف الجنس وحده» وإن اتحد القدرء 


(1) ولا يضرنا ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه» بلفظ: ”ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا . 
بيد» وكرهه نسعة“. الحديث» ذكره ابن حزم (477:4) أيضا. فإن العام يقضى على الخاص عندناء ويعمكن أنه قال مرة بالعموم 
وأخرى بالخصوصء ولا تعارض بين العموم والخصوص كما تقرر فى الأصول» فيجرى العام على عمومه» ويحمل الخاص 
على واقعة بعينهاء وهذا هو الجواب عما ورد فى حديث عمر الآتى من لفظ الطعام فى بعض الآثار. ش 


ج ١4‏ : ا 1 
3 الربا فى كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ويا 


- روى ابن حزم فی المحلى :)٤۸۸:۸(‏ من طريق ابن وهب؛ عن 
مخرمة بن بكر» عن أبيه» سمعت عمرو بن شعيب قال: ” كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبى موسى الأشعرى: أن لا يباع الصاع بالصاعين إذا كان مثله» وإن كان يدا بيد فإن 
اختلف فلا بأس» وإذا اختلف فى الدين فلا يصلح» وكل شىء يوزن مثل ذلك كهيكة 
المكيال ". رجاله ثقات كلهم» وأعله ابن حزم بالانقطاع» وليس هو عندنا بعلة لا سيما 
وهو متايد بالشواهد. 

٤‏ - ومن طريق: يحبى بن سعيد القطان: نا صدقة بن المثنى» نا جدى هو 
رباح بن الحرث أن عمار بن ياسر قال فى المسجد الأكبر: العبد خير من العبدين» والأمة 
خير من الأمتين» والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا بيد فلا 
بأس به نما الربا فى النسأ إلا ما كيل أو وزنء لم.يعله ابن حزم بشىء؛ ورجاله ثقات. 


فافهم» ودلالة قول إبراهيم والحسن على حرمة النسيئة باتحاد القدر ظاهرة» وهو المذهب. 

قوله: ”روى ابن حزم إلخ “» دلالة قول عمر على حرمة التفاضل فيما يكال عند اتحاد 
الجنس» وعلى جوازه نقدا مع حرمة النسيئة عند اختلافه ظاهرة» وقوله: «وكل شىء يوزن مثل 
ذلك كهيئة المكيال» صريح فى كون الوزن والكيل علة للرباء فافهم. ۰ 

وقوله: ”لا يباع الصاع بالصاعين” صريح فى أن الربا لا يختص بالأشياء الستة» 
ولا بالمطعوم؛ بل يعم كل مكيل وموزون. 

قوله: ”ومن طريق يحبى بن سعيد إلخ “» دلالة قول عمار على جواز التفاضل» وحرمة 
الدسيعة عند اتحاد الجنس وانتفاء القدر ظاهرة» وقوله: وإنما الربا فى النساً إلا ما كيل أو وزن» صريح 
فى-كون الكيل والوزن علة للربا. ظ 
حديث: «إنما الربا فى النسيئة) ليس على إطلاقه 
بل مقيد با لا يكال ولا يوزن: ) 

وهو دليل على أن حديث أسامة بن زيد: «إنما الربا فى النسيئة» ليس على إطلاقه» بل مقيد 
ما لا يكال ولا یوزن» فلا ربا فيه إلا بالنسيئة عند اتحاد ا جنس» وأما ما یکال» أو يوزن» فيجرى فيه 
الربا بالنسيعة مرة» وبالتفاضل أخرىء وقد تخبط ابن حزم فى معنى قول عمار هذا وغر السفهاء 
بتمويبه» حيث قال: لا يخلو قوله: «إلا ما كيل أو وزن) من أن يكون استقناء من النساً الذى هو 


إعلاء الستن الربا فى كل ما يكال ويوزن» وان الجيد والردىء فى الربويات سواء e‏ 


.حح ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن موسى بن أبى عائشة عن 
إبراهيم النخعى قال: ما كان من بیع“ واحد يكال مغلا بمثل» فإذا اختلفت فزد وازدد يدا 
ش بيد وإن کان شيئا واحدا يوزن فمثلا شل فإذا اختلفت فزد وازدد يدا بيد سنده صحيح. 

67- ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهری» قال: كل شىء يوزن» 
فهو يجرى مجرى الذهب والفضة؛ وکل شىء يكال فهو يجرى مجرى البر والشعير”» 
وهذا سند صحيح أيضا. 


رباء أو يكون استغناه ما قال: إنه لا بأس به ما كان يدا بيدء ولا سبيل إلى وجه ثالث (قلت: بلى 
كما سيأتى)» فإن كان اسفتناه من النساً الذى هو رباء فهو ضد مذهبهم عيناء وموجب أنه لا ربا 
فيما يكال أو يوزن فى النسيقة» فإن کان استشناه مما لا بأس به يدا بيدء فهو أيضا ضد مذهبهم؛ 
وموجب أنه لا يجوز ما كيل بما وزن يدا بيد اه (/ 86 4). 

قلت: بل هو استثناء من مفهوم الحصر المستفاد من لفظة «إنما»» ومعناه أن تحقق الربا فيما 
ذكر منحصر فى النسيئة غير ما كيل أو وزن» فتحققه فيه غير منحصر فى النسيئة» بل يكون 
بالتفاضل مرة» وبالنسيئة أخرىء وهذا أظهر من أن يخفى على مل ابن حزم» ولكنه قد جبل على 
إدحاض دلائل الخصوم؛ وإن كانت صحيحة صريحة الدلالة على معناه» وأما قوله: وزاد بعضهم 
فى هذا الخبر: «فلا يباع صنف منه بالصنف الآخر إلا مغلا بمثل)» وهو ضد مذهبهم عيانا بكل 
حال اهء ففيه أن هذا البعض لو كان ثقة غير مجهول لصاح ابن حزم باسمه» ولكنه أبهمه» ‏ 
ولم يستح من الاحتجاج بمثله» ولو سلم فالمراد صنف من التمر بصنف آخر منه» وصنف من الحنطة 
بصنف آخر منہاء كما فى حديث أبى سعيد: «قسم فينا رسول الله م طعاما مختلقا»» وأراد به 
أصنافا من التمر بعضها أفضل من يعض كما تقدم» وهو لا يباغ عنذتا إلا مئلا مثلء فلم يكن ضذ 
مذهبناء ولكنه حجة على من حصر الربا فى الأشياء الستة ونفاه عما عداهاء فإن قوله: «إلا ما كيل 
أو وزن» يفيد جريان الربا فى كل مكيل وموزون لا مخلص له منه أبدا. 

قوله: ”ومن طريق عبد الرزاق مرتين إلخ ٠‏ قلت: دلالة قول إبراهيم والزهرى على . 


(۱) أخرجه محمد فى ” الآثار” )۱١۸(‏ أبسط منه» ولفظه: ”وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا 
ا و وه . رواه عن أبى حنيفة, عن حمادء 
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7- عن أبى الزيير المكى» قال: ” سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة ال 
بفضل يدا بيد» فقال: لقد كنا على عهد رسول الله مره نشترى الصاع الحنطة بست 
أصع من تمر يدا بيد» فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمفل' » رواه أبو يعلى» 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 4:4 .)١١‏ ظ 

- عن حنش الصنعانى: كنا مع فضالة فى غزوة» فطارت لى ولأصحابى 


كون الكيل والوزن علة للربا ظاهرة» ودل قول إبراهيم: إن اتحاد القدر مع اتحاد الجنس يوجب 
حرمة الفضلء والنسيئة معاء واتحاد القدر مع اختلاف الجنس حرمة النسيفة وحدها دون الفضل 
وهو المذهب. 
قوله: ”عن أبى الزبير المكى | إل افك ولاه جو له: E‏ 
وحدة ا لجنس محرمة للربا ظاهرة» وقوله: ” كنا على عهد رسول الله َه نشعرى الصاع الحنطة 
إلخ' ' صريح فى أن اتحاد القدر مع احتلاف الجنس محرمة للنسأ دون الفضلء وقول الصحابى: 
"كنا على عهد رسول الله ريه نفعل كذا“ فى حكم المرفوع كما تقرر فى الأصول» فبطل ابن ٠‏ 
حزم: الو موقوفا على جابر» واندحض بقول الهيثمى: " رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح” قول ابن حزم: هذا شی لأنه من طرق ابن ا وو ساقط» بات ابن لهيعة ليس من 
رجال الصحيح» فثبت أن سند أبى يعلى سالم منه. 
وبمافى متنه: ”فإن كان نوعا واحدا فلا حير فيه إلا مغلا ثل" ارتفع ما يرد على لفظ ابن 
لهيعة: ”فأما سؤى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثلا ثل“ اه من كونه مخالفا لقول المالكيين 
والشافعيين والحنفيين جملة» لأنهم لا يمنعون من التفاضل فى التمر مع غير البر» ولا يقصرون فى 
إباحة الشفاضل فى البر مع التمر خاصةً كما فى هذا الخبرء قاله ابن حزم فى ”الحلى ” (417:4)؛ 
فاللفظ الذى رواه أبو يعلى بسند رجاله رجال الصحيح سالم من هذا الإيراد» والاثار يفسر بعضها 
بعضاء فيحمل الطعام فى لفظ ابن لهيعة على البر خاصة» فإن لفظة الطعام لا تطلق فى لغة العرب 
إلا على البر وحده عند ابن حزم» كما صرح به فى "امحل »)٤۷۳:۸(‏ فالمعنى أن التفاضل إنما 
يجوز فى بيع الحنطة بخلاف جنسهاء فأما بالحنطة فلا يجوز إلا مثلا بمثل» فافهم. 
مسألة مد عجوة أى بيع الربوى بجدسه 


ومعهما أو مع أحدهما شىء من غير جنسه: 
قوله: ”عن بحنش الضصنعانى إلخ" > قال فى oes e‏ ۰ 


ا ای كل ما يكال وور وان د والردىء فى الربويات سواء فا 
قلادة فيما ذهب وورق وجوهر» فأردت أن أشتريباء فسألته. فقال: انزع ذهبها 


يكره أن يباع السيف الحلى بالفضة بالنقرة مخافة أن تكون الفضة التى أعطى أقل مما فيه» ويكره 
أن يبيعه بالنسيغة» ولا يرى بأسا بأن يبيعه بالذهب وبه تأخذء فنقول: بيعه بالذهب جائز بالنقد 
لقوله مَيهِ: «إذا احتلف النوعان فبيعوا كيف شكتم يدا بيد»؛ ولا يجوز بيعه بالنسيئة سواء باعه 
بالذهب أو بالفضة» لأن العقد فى حصة الحلية صرف» فاشتراط الأجل فيه مفسدء ولا تنزع من 
السيف إل بضرر ففساد العقد فيها يفسد الكل دفعًا للضررء أما بيعها بالفضة فعلى أربعة أوجه» إن 
كان يعلم أن فضة الحلية أكثر فهو فاسدء وكذلك إن كانت الحلية مغل النقد فى الوزن» لأن الجفن 
والحمائل (والحديد) فضل خال عن العوض» فإن مقابلة الفضة بالفضة فى البيع تكون بالأجزاء 
(دون القيمة)» وإن كان يعلم أن الفضة فى الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل» والباقى 
بإزاء الجفن والحمائل (والحديد) عندنا خلافا للشافعى» وإن كان لا يدرى أيهما أقل فالبيع فاسد 
عندنا لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم الفضلء وعند زفر هذا يجوزء فإن الأصل الجواز 
والمفسد هو الفضل الخالى عن العوض» فما لم يعلم به يكون العقد محكوما بجوازه اه (4 ١:5)؛‏ 
ولنا أن العلم بالممائلة واجب» لقوله 2َيلهِ: «مغلا بمثل سواء بسواء»» فلا يجوز البيع مجازفة ما 
لم يتيقن بكون فضة النقد أكثر من فضة الحلية. 


الجواب عن إيراد ابن حزم فى بيع السيف امحلى 
بالفضة بفضة أكثر منمها بفوات التعيين: 
وأورد عليه ابن حزم بأنكم إن كنتم تخلصتم بہذه النية (أى بجعل المثل بالمثل والباقى بإزاء . 
الجفن والحمائل (والحديد) من الوزن فلم تتخلصوا من التعيين» لأنه لا يعرف أى فضة هذا الدرهم 
بعتم بفضة ذلك الآخرء وقد افترض رسول الله َل أنه لا يحل ذلك إلا عينا بعين اه (:455). . 
والجواب ما قاله الشيخ: إن المراد من التعيين كون البدلين حاضرين مشار إليهماء فقد عرفت 
أن قوله: «عينا بعين» قد ورد فى مقابلة النسيئة» ولا شك فى وجود التعيين إذا بعنا السيف انحلى 
بالفضة بفضة مفردة هى أكثر من حلية السيف نقداء فكل من البدلين عين ليس شىء منهما بدين» 
وأما إن أى فضة هذا الدرهم بعناه بفضة ذلك الآخر؟ فلا يجب معرفته» لعدم توقف التعيين على 
معرفة مقدار البدلين ولا على تمييزهماء ألا ترى أن بيع الذهب وشىء آخر غير الفضة معه أو مركبا 
. فيه يجوز كما هو بالدراهم أو الدرهم نقداء ولا يجوز نسيئة اتفاقا؟ كما فى ”الحلى " (5.00:8))؛ 


1q 


ج - 20١5‏ الربافى کل ما يكال ویوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ۰ ۲۸۹ 
فاجعله فى كفة واجعل ذهبك فى كفة» ثم لا تأخذن إلا مغلا بمثل» فإنى سمعت رسول 


مع أنك لا تعرف أن أى فضة هذا الدرهم بعته بالذهب» وأيبا بعته بجا هو معه أو مركب فيه؟ فإن 
كان عدم معرفتك بذلك يفوت التعيين لزمك بيع الذهب بالفضة غير عين بغير عين» وهو حرام“ 
إجماعاء وإن كان لايفوته, فكذلك لا يفوته فيما ذكرناء وظهر بذلك تمويه ابن حزم» وتغريره 
للعوام» وإيقاعه الخواص فى المغالطة» والله المستعان. 


الجواب عن احتجاج الخصم بحديث فضالة: 

وبما ذكرنا عن ' المبسوط” ل تركو ی ای اعا ریا ا ت 
الجواب عن احتجاج الخصم بحديث فضالة بن عبيد هذاء وبا رواه مسلم من طريق على بن رباح؛ 
عن فضالة: «أتى رسول الله ل وهو بخيبر بقلادة فيما ذهب وخرز وهى من المغائم تباع» فأمر 
رسول الله عي بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده» ثم قال لهم عليه السلام: «الذهب بالذهب 
وزنا بوزن»» وبا رواه أبو داود: نا محمد بن العلاءء نا ابن المبارك» عن سعيد بن يزيد - هو أبو 
شجاع عن خالد ب بن أبى عمران» عن حنش» عن فضالة: «أتى رسول الله يد عام خيبر بقلادة فيا 
ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير» فقال رسول الله مَرْكهِ: لا حتى تميز بينه وبينه» فقال: إنما 


- أردت الحجارة» فقال عليه السلام: لا حتى تميز بيدهماء فرده حتى ميز بينهما»؛ قال ابن حزم: فهذا 


رسول الله َه لم ياتفت | إلى نيته فى أنه إنما كان غرضه الخرزء ويكون الذهب تبعاء ولا راعى 


. كثرة ثمن من قلته» وأوجب التمييز والموازنة ولا بد اه (۹1:۸٤)»ء‏ فكل ذلك محمول عندنا على 
أن الذهب الذى فى القلادة كان أكثر من الذهب المنفرد» أو لم يدر أيبما أقل وأكثر» و 


نوجب الفصل والتمييز والموازنة إذا كان الحال هذه ولا بد. 

ويؤيد ما قلنا ما رواه مسلمء وأبو داود» والترمذی» والنسائى من طريق خالد بن أبى عمران؛ 
عن حنش» عن فضالة: «قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار فيها ذهب وخرزء ففصاتها 
فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دیناراء فذكرت ذلك للنبى مَك فقال: لا تباع حتى تفصل) 
”عون المعبود” »)۲٥:۲(‏ وبہذا نقول ونأخذ لا يباع مثله حتى يفصل. ٠‏ 

وفيه أيضًا: قال الخطابى: ”وما ذهب إليه أبو حنيفة» فإنه يخرج على القياس؛ لأنه يجعل 
الذهب بالذهب سوا ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة غير أن السنة منعت هذا القياس 
أن يجرىء ألا تراه يقول: إنما أردت الحجارة؛ فيقول: لا حتى تميز بينهما“» فدل على أن هذا البيع ` 


إعلاء السنن ۰ الربا فى كل ما يكال ویوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ۹۰ 


الله عل يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مغلا بمثل)»؛ رواه مسلم 
(تيسير الوصول .)۳١‏ 


على الوجهين فاسد اه مختصراء قلنا: لم تمنع السنة هذا القياس مطلقاء ونا منعته فى صورة 
خاصة» وهى أن الذهب الذى فى القلادة كان أكثر من الذهب» أو لم يدر أيبا أقل؛ أو أكثرء وأبو 
حنيفة يمنع هذاء وسيأتى ما يدل على عدم وجوب الفصل فى الأحوال كلهاء وجواز البيع من غير 
فصل فى آثار الصحابة وأجلة التابعين» فانتظرء وبه يتبين صحة ما أوله عليه أبو حنيفة» وأضحابه 
حديث فضالة هذاء فإن الصحابة أعرف الناس بمقاصد الشرع ومعانى كلام النبى وة . 


الجواب عن حجة الشوكانى فى مسألة بيع القلادة: 1 

حرج بما ذكرنا الجواب عما فى ”النيل“ (ه:۸٥)»‏ وكذلك فى مسألة القلادة يتعذر الوقوف 
على التساوى من دون فصلء ولا يكفى مجرد الفصل بل لا بد من معرفة مقدار المفصولء والمقابل 
له من جنسه اه فإنا لم نقل بجواز بيع ما لم يفصل إذا تعذر الوقوف على التساوى والتفاضل من 
غير فصلء والنزاع إنما هو فيما إذا كان الوقوف على ذلك متيسرا بدونه» وأما قوله: "ولا يكفى . 
واه ر وام ر الت نولكاي لاهن ج هری م عن اليل : 
وقول باطل» فإن الشر ع إنما أوجب التساوى والتماثلء وذلك يحصل باعتدال لسان الميزان سواء . 
عرفنا قدرهما أو لم نعرف» روى مالك فى ”الموطأ“ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط:. "آنه رأى ْ 
سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفر غ ذهبه فى كفة» ويفرغ صاحبه ذهبه فى كفةء فإذا 
اعتدل لسان الميزان أحذ وأعطى” (57).» هذا هو الواجب فى بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالقضة» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. ٠‏ 

وأما إذا بعنا الذهب بالذهب ومعه شىء آخر أو مركب فيه فلا يجب الفصلء ولا معرفة 
المقدار» وإنما يجب المعرفة بكون الذهب المنفرد أكثر من الذهب الذى معه شىء آخر. 

روى ابن حزم فى ” احلى“ (447:4) من طريق شعبة: نا عمارة بن أبى حفصة» عن المغيرة 
ابن حنين: ”سمعت على بن أبى طالب وهو يخطبء إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! إن بأرضنا 
قوما يأكلون الرباء قال على: وماذلك؟ قال: يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق فنكس 
على رضي الع راو لا أى لا بأس به . 

ومن طريق ابن أ بى شيبة: نا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم النخعى 


ج - 0-15 الربافى كل ما يكال ويوزن؛ وان الجيد والردىء فی الربويات سواء "4١‏ 


قال: كان خباب قينا وكان ربما اشعرى السيف الحلى بالورق “» (مرسل حسن» ومراسيل النخعى 
مقبولة عند القوم» فهذا على وخباب لم يوجبا الفصل ولا معرفة القدر). : 

ومن طريق ابن أبى شيبة أيضا: نا عبد السلام بن حرب» عن يزيد الدالانى» عن قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب قال: “كنا نبيع السيف الحلى بالفضة ونشتريه'» (طارق بن شهاب قال 
أبو داود: رأى النبى عر ولم يسمع منه» كما فى ”التقريب* 91). 2 ٠‏ 

وومن طريقه: نا وكيع؛ عن إسرائيل؛ عن عبد الأعلى؛ 570020 
قال: اباي بين البييف اخلى ر ؤس صحيخ تهذا لارق وابن عبان و 
ما فى السيف من ألفضة» وقول طارق: 00١‏ ترى” دليل على کون مثل ذلك متعارفا فى 
الصحابة» وهم أعرف الناس بكلام رسول الله ر فعبت أن القصل ليس براه وديف 
فضالة محمول على ما قلنا). 

وروی ابن حزم من طريق أحمد بن حنبل» عن يحبى بن أبى زائدة» أخبرنى ابن أبى غنية: 
عاك كر سوداو الح عري ولد تومن الوه دوه رحسي انار لال 1 ابي 
به ألف بألف والفضل بالدنانير' » ومن طريقة شعبة شعبة: ”أنه سأل الحكم بن عتيبة عن السيف امحلى 
يباع بالدراهم؟ فقال: إن كانت الدراف ا رن الخلية فلا با »)٤۹۷:۸(‏ وهذا عين ما قاله 
أبو حنيفة رحمه الله. 

وروی محمد فى ”الحجج" له: أخبرنا سفيان بن سعيد الثورى» حدثنا عثمان بن الأسود 
عن مجاهد فى الرجل يكون له على الرجل دينارين موقتين فيعطيه شاميين (الدينار الموقت أنقص 
من الشامى) فيأخذ فضل ما بينهما دراهم"" أنه لا یری بأسّا) .)5١1(‏ 

ورواه الطخاوى فى ”معانى الآثار “: حدثنا ابن مرزوق» ثنا سفيان» عن عثمان بن الأسودء 
عن مجاهدء بلفظ: أنه كان لا يرى بأسًا أن يشترى ذهبًا بذهب وفضة» أو فضة بفضة وذهب“ 
9515 کو كلاهيا من اکان وتجاهد أجل و صرحا باه شتراط كون 
الذعب المنفرد أكثر من الذهب امجمو ع»ووافقهما فى ذلك ابن سيرين كما مر عن | الوط . 

وروی محمد فى ”الحجج : أخبرنا ابن أبى ععروبة» عن أبى معشرء عن إبراهيم يم النتخعى» 


)0 لايقال: ل ا د 


إعلاء السئن الربا فى كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ۹۲ 


فم 4 0 a a a‏ هاه قاع قاع قاف فاه mmm BG aA BO DG aA aA‏ هاه فاه فاه قاف قاف فاو Onno‏ 


. ح وأخبرنا عباد بن العوام» ثنا عمر بن عامر» عن حمادء عن إبراهيم: ”فى شراء السيف الحلى» 
قال: لا بأس إذا كان حليته أقل من الفمن» بلفظ سعيد» وزاد عباد: ”أنه كان يكره شراء السيف المحلى 
بدون الفضةء ولا يرى بأسا بأكثر من حصته» فيكون الفضة بالفضة:والفضل بالفضل”“ (5 ١؟).‏ 

قلت اسه ضح وخر بن عاتن السلمى قاطت البعيزة صدوق فة تح رال مك > 
كذا فى ”التمذيب ‏ (477:17).: فعليه يحمل ما روى عن الصحابة من الإطلاق فى بيع السيف 
الحلى بالفضة: فافهم» فإن أبا حنيفة لا يفسر الحديث إلا بأقوال الصحابة؛ ولا أقوالهم إلا بأقوال 
| التابعين» فعجبا من برمنيه بالرأى ويستشعر من نفسه العمل بالحديث» مع كونه يفسر الأحاديث 
برأيه» ويترك أقوال الصحابة وآثار التابعين سدى ويتخذها ظهريا. 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة: نا وكيع؛ عن محمد بن عبد الله الشعيثى» عن 
أبى قلابة» عن أنس قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأرض فارس: لا تبيعوا سيوفا فيما 
حلقة فضة بالدراهم” »)٤۹۹:۸(‏ فلا يضرنا؛ لكونه محمولا على ما إذا لم يعرف مقدار حلقة 
الفضة» aS e‏ 
الفصل أطلق النبى» ولم يقيده بالقلة والكثرة» وهو ظاهر. 

ومن طريق نسي بل فور نا مهدى بن ميموث؛ عن محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب» ‏ 
حدثنى يحبى الطويل» عن رجل من همدان» قال: ”"سألت على بن أ طالب ك با امير 
المؤمنين! إنه يكسد على الورق» فأصرفه بالزيادة والنقصان. قال: ذلك الربا العجلان” ا فليس 
من هذا الباب هو من باب بيع الجيد بالردىء متفاضلاء قال: رايع مار مهدر 
باب الربويات فيما قوبل بجنسه. 

ومن طريق سعيد بن منصور: سروم تسو قي عن أبينهء عن رجل من 
السمانيين» قال: قال على ب بن أبى طالب: ”ذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق» > فليبتع بها ذهباء 
وليبتع بالذهب ما شاء “ محمول على بيع الجيد بالردىء أيضا أى لا يجوز له صرف الدراهم 
الكاسدة بالنافقة قة متفاضلاء بل يبيعها بالذهب ثم يبتاع به ما شاء من الدراهم. 


ينبغى للمفتى أن يبين للمستفتى الطريق الذى 


يحصل به مقصوده مع التحرز عن الحرام: 
وفيه أن المفتى إذا بين جواب ما سثل عنه فلا بأس أن يبين للسائل الطريق الذى يحصل به 


ج - ١6‏ الربا فى كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 4۲ 


مقصود مع التحرز عن الحرام» ولا يكون هذا ما هو مذموم من تعليم الحيلء بل هو اقتداء برسول 
الله مه حيث قال لعامل خيير: «هلا بعت تمرك بسلعة ثم اشتريت بسلعتك هذا العمر؟»» كذا فى 
"المنسوط : .)5:1١5(‏ 


احتجا ابن حرم باجاهيل: 
والعجب من ابن حزم أنه يحتج بہذه الآثار على وجوب الفصل فى مسألة القلادة» وفى 
رواتہا مجاهيل» فلا ندرى متى يصير المجهول حجة عنده» ومتى هو مردود؟ وما رواه من طريق 
وكيع: نا فضيل بن غزوان عن نافع قال: كان ابن عمر لا يبيع سرجا ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعه 
ثم يبيعه وزنا بوزن اه »)5.٠0(‏ محمول على الورع» أو على ما إذا لم يعرف قدر ما فى السرج 
والسيف من الفضةء وكذلك كل ما روى عن ابن سيرين والشعبى وشريح والنخعى أنهم كرهوا 
بيع الخاتم فيه فضة بالورق» أو كرهوا أن يث يشترى ذهب وفضقربذهب أو أمروا فى طوق ذهب فيه 
فصوص بنزع الفصوص محمول على الورع؛ أو على ما إذا لم يعرف قدر ما فى الخاتم والسيف 
والطوق من الفضة والذهب بدون الفصل» وقد قلنا بوجوب الفصل فى هذه الصورة ولا بد. 
وأما ما روى من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الحسن؛ وعن سفيان» عن 
الغيرة» عن إبراهيم النخعى رحمه الله وعن حبى بن عمر» عن عبد الكريم بن أبى أمية» عن 
الشعبى» قالوا كلهم: ”لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنقط والخاتم أن يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل 
ونسيئة »)٤۹۷:۸(‏ فهو خلاف الاحاديث الصحيحة المتواترة فى إيجاب التماثل والمساواة فى بيع 
ا جنس بالجنس من الذهب والفضة وحرمة النسيئة عند اختلاف الجنس» وعليه الإجماع» فلعل 
زيادة لفظة: " نسيئة أو بأقل“ فيه من زيادة حيى بن عمر» عن عبد الكريم بن أبى أمية» عن الشعبى» 
. وحبى لم أعرفه» وعبد الكريم ضعيف فلا حجة فيه. وأما الحسن فروى الطحاوى عنه فى ” معانى 
الآثار“: حدثنا ابن مرزوق» ثنا أبو عاصم» عن مبارك» عن الحسن: ”أنه كان لا يرى بأسا أن يباع 
السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه» تكون الفضة بالفضة والسيف بالفضل » سنده حسن. 
وأما النخعى» فقال الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعيب» عن أبيه» عن محمد بن الحسن» 
عن أبى يوسف» عن سعيد بن أبى عروبة» عن أبى معشرء عن إبراهيم: "أنه قال فى السيف المحلى: 
إذا كانت الفضة التى فيه أقل من النمنء فلا بأس بذلك” (589:7). وهذا سند جيدء فقد رأيت 
أنهما قد شرطا كون فضة الثمن أكثر مما فى السيف والخاتم ونحوهما. ٠‏ 


. إعلاء السئن2 الربافى كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 0 


و و اك ا و ا له a‏ عو رد وك E aE RS‏ اه" هد نه أل رافق قر أ سا ع سال يف مويق و Rp E‏ جود عي رف TE Er‏ عيب ا E‏ 


وأما الشعبى فروى الطحاوى عن سليمان بن شعيب: عن أبيه» عن محمد بن الحسن؛ عن 
أبى يوسف» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عامر الشعبى؛ قال: ”لا بأس ببيع السيف امحلى 
بالدراهم» لأن فيه حمائله وجفنه ونصله“» وهذا سند جيدء وليس فيه بأكثر» وبأقل ونسيئة» فهذا 
هو الحفوظ عن الشعبى» والزيادة التى زادها حبى بن عمر عن عبد الكريم ضعيفة لا حجة فيها. 

وما رواه ابن حزم فى "الى" من طريق سعيد بن منصورء نا هشیم» أنا حصين -هو أبو 
عبد الرحمن- عن الشعبى: ”أنه كان لا يرى بأسا بالسيف المحلى يشترى نقدا ونسيقة» ويقول: فيه 
الحديد والحمائل“ »)٤۹۷:۸(‏ فمعناه: يشترى حصة الحلية نقدا وحصة الحديد والحمائل نسيئة هو 
٠‏ جائز عندناء كما فى ” المبسوط” 21:14 وإن سلمنا أن الشعبى قال بجواز البيع نسيكة» أو بأقل 
فقد عارضه أقوال غيره من التابعين كما ذكرناء فلا يكون قوله حجة. 

وكذا لا يضرنا ما رواه محمد فى ”الآثار“: عن أبى حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم: "أنه 
أجاز بيع الخاتم من فضة فيبا فص بدراهم أقل منها"» فإن رواية محمد عن أبى يوسف عن ابن أبى 
عروبة؛ عن أبى معشرء عنه يعارضه» فإما أن يعساقطا أو يرجح الثانى على الأول لموافقته للقياس 
دون الاول» فافهم. 

وكذلك ما رواه ابن حزم أيضًا من طريق حماد بن سلمة: نا الحجاج بن أرطاة» عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث: ”أن أباه اشعرى من على بن أبى طالب ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف 
درهم بنسأء فأحرقها فأخخرج متها قيمة عشرين ألف درهم" (01:4 0)؛ فمحمول على أن السا 
كان فى حصة الوب من الثوب من الثمن لا فى حصة الذهب» فقد روى الحاكم وقال: صحيح 
غريب» من طزيق محمد بن العباس جد الشافغى» عن عمر بن محمد» عن أبيه -وهو من ا تفي 
عن جده وهو على رضى الله عنه مرفوعا: «من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت 
له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف ها وها»ء كذا فى ”شرح المهذب” (١70:1)؛‏ فكيف 
يسوغ له بيع الذهب بالورق نسيفة» وهو يروى عن رسول الله مه الصرف ها وها؟ فبطل قول 
ابن حزم: وهذا ما تناقض فيه المالكيون ال حثفيون» فخالفوا عمل على وعمرو بن حريث بحضرة 
الصحابة رضى الله عنهم اه (/:5:1): لأنا لم نخالف عمله بل حملنا على محمل حسنء لا قد 
ثبت فى الأصول أن القول والفعل إذا تعارضاء فا حجة إما هو فى القول دون الفعل؛ فإن الفعل 
واقعة عين يحتمل الوجوه» والقول يعطى حكما كليا لا احتمال فيه» ولكن ابن حزم يلزم القوم 
بالبتناقض من دون معرفته بأصولهم» والله تعالى أعلم. 
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الكلام و فى اضطراب حديث بيع القلادة: 

(فائدة حديثية) قال الحافظ فى ”التلخيص الحبير “: له أى لحديث e‏ 
ا ا د 
وجوهر aE e‏ “خرز معلقة بذهب” » وفى بعضها: | 
عشر دينارا » وفى أخرى: ” بتسعة دنانير “» وفى أخرى: " بسبعة دنائير . 

وأجاب البيبقى عن هذا الاعتلاف بأنها كانت بيومًا شهدها فضالة (ولكن مخرج الحديث ‏ 
إذا كان واحدا لا يجوز حمله على وقائع كثيرة مختلفة إلا بدليل ناهض» ولأجل ذلك -والله 
أعلم-) قال الحافظ: والجواب المسدد عندى أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفاء بل المقصوه 
من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النبى عن بيع ما لم يفصل» وأما جنسها وقدر ثمنهاء 
فلا يتعلق به فى هذه ا حالة ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحيتئذ فينبغى الترجيح بين رواتهاء وإن 
كان الجميع ثقات» فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم» ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه 
شاذة اه .)۲۳١:۲(‏ 

قلت: قوله: انق كواته امسر لخت “ محل نظرء لأن بعض 
طرقة حال عن النبى عن بيع ما لم يفصل؛ منها ما أخرجه مسلم من طريق على بن رباح عن فضالة 
«أتى رسول الله مه وهو بخيبر بقلادة فيما خرز وذهب وهى من المغام تباع» فأمر رسول 
م ل ل 0 : الذهب بالذهب وزنا 
بوزن» (۲ :©" ففيه أن رسول الله ب نزع الذهب فجعله على حدة ثم قال إلخ» وهل نزعه لأن 
بع اذهب قبل أن مزع مع غيره فی صفقة واحدة غير جار؟ و عم اا كيف حکم اللمب 
بالذهب؟ أو لأن الفصل كان أصلح وأنفع للمسلمين لكون القلادة من المغائم؟ كل ذلك محتمل 
ليس بعضها أولى من بعض» فمجرد نزعه الذهب لا يون دليلا على وجوبه» ولا على حرمة بيعها 
من غير نزع. 

ومنها: ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق حنش عن فضالة: «قال كنا مع رسول الله مول يوم 
خيبر نبايع اليمود الأوقية الذهب بالدينارين والغلاثة» فقال رسول الله مَل : لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا وزنا بوزن» (55:7)» وليس فيه ذكر القلادة ولا الذهب ولا المخرز ولا الأمر بالتفصيل 
والتمييز ونحوه. 
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ومنہا ما رواه من طريق حنش عنه» قال: «اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيا . 
ذهب وخرزء ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبى م فقال: 
«لا تباع حتي تفصل»» وفيه أنه أمر بالفصل حين علم بزيادة ذهب القلادة على ذهب الثمن» 
ولا نزاع فيه» وأين الدلالة فيه على وجوب التفصيل مطلقًا؟ 

ومنها: ما للطحاوى بسند حسن من طريق حنش الصنعانى: ”أنه كان فى البحر مع فضالة 
ابن عبيد» قال حنش: فاشتريت قلادة فيا تبر وياقوت وزبرجدء فأتيت فضالة فذكرت له ذلك» 
فقال: لا تأخذ التبر بالتبر إلا مغلا بمثل» فإنى كنت مع رسول الله ل بخيبر فاشتريت قلادة بسبعة 
دنانير فيها تبر وجوهر» فسألت رسول الله ری عنها؟ فقال: لا تأحذ التبر بالذهب مثلا بمثل» قال 
الطحاوى: وفيه أن ما حكى فضالة عن رسول الله َي هو التبر بالذهب مغلا بمثل (أى لا يكون. 
ذهب الثمن أقل من ذهب القلادة)» ولم يذكر فساد البيع فى القلادة المبيعة بذهب إذا كان فيا 
ذهب وغيره؛ ثم ا 
وبيعه وحده» ولم يذ كر ذلك عن النبى بء والذى ذكره عن النبى ريل هو نميه عن بيع الذهب 
بالذهب إل ؤزنا يوزن فهذا ما لا اعتلاف فيه والأمر بالتفصيل من قول فضالة رضى الله عنةء 
فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أنه لا يجوز عنده بيعها حتى تفصل» وقد يجوز أن يكون أمر 
بذلك لإحاطة علمه أن تلك قلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد أن 
يفصله منهاء فقد اضطرب علينا هذا الحديث» فلم يوقف على ما أريد منه» فليس لأحد أن يحتج 
بمعنى من المعانى التى روى عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر (۲۳۸:۲). 

وصنيع مسلم فى ”الصحيح“ يشعر بترجيح لفظ الليث عن سعيد بن يزيد» وفيه الأمر 
بالفصل بعد ما علم النبى َي بزيادة ذهب القلادة من ذهب الثمن» على لفظ ابن المبارك عن سعيد 
ابن يزيد» وفيه: «أن رجلا ابتاع قلادة فيها ذهب وخرز بدسعة دنانير» أو بسبعة دنانير» فقال 
النبى ل : لاء حتى تميز بينه وبينه» فقال: إنما أردت الحجرء فقال: لاء حتى تميز بينهماء قال: فردة 
حتى ميز بينسهما) (عون المعبود 8:17 5؟). 

وفيه الأمر بالفصل مطلقًاء والنبى عن بيعها قبل التمييزء فإن مسلما أودع لفظ الليث فى 
ال وأشان إلى حديث ابن المبارك» ولم يسق لفظه» فقال: حدثنا أو کو ب أ اة 
.وأبو كريبء قالا: نا ابن المبارك» عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه» (أى نحو حديث 


€ - 0015 الربافى كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ۰ ۲۹۷ 


الليث عنه) (۲: :)» وابن المبارك وإن كان ثقة فى الحديث ثبتا حجة؛ ولكن الليث ! إمام جليل 
الشأن لا سيما وسعيد بن يزيد إسكندرانى» فالليث أعلم به وبحديفه: لأنه من أهل مصر بلدى له 
بخلاف ابن المبارك فإنه من أهل مروء ليس بلديا لسعيدء ولأجل ذلك -والله أعلم- ساق مسلم فى 
الصحيح” سند الليث ولفظه» ولم يسق لفظ ابن البارك لكونه الف ليثا فى مغن الحدیث» وليث 
أرجح وأولى وأجل وأعلم بحديث سعيد منه وأعرف. ' 

ولايخفى أن الحديث إنما يصلح حجة للخصم بلفظ ابن المبارك فى الجملة» وأما لفظ الليث 
فلا حجة له فيه أصلاء كما تقدم» والله تعالى أعلم» وعمله أتم وأحكم. 

فإن قيل: حديث الليث أحرجه النسائى من طريق هشيم: نا الليث بن سعد عن خالد بن 
أبى عمران» عن حنش» عن فضالة» قال: «أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخخرزء فأردت أن 
أبيعهاء فذكر ذلك للنبى ب فقال: فصل بعضها من بعض ثم بعها» (۲۲۲:۲). 

قلت: لم یزد هذا إلا اضطرابا فى الحديث أكثر ما كان» فإنه جعل مكان قوله: ”اشتريت 
قلادة إلخ“ ”أصبت قلادة فأردت أن أبيعها'» وجعله عن الليث عن خالدء وخذف أبا شجاع من 
البين» فإن حملناه على تعدد الواقعة فنقول: إنما أمره بُ بالفصل لكونه قد علم مرة بزيادة الذهب 
الذى فى القلادة على ذهب الثمن قيما كان فضالة اشتراهاء فأمره بالفصل فيما أصابها وأراد بيعهاء 
كى لا يقع ثانيا فيما وقع أولاء وإن لم يكن محمولا على التعدد, فالراجح ما رواه قشيبة» عن 
الليث» عن أبى شجاع» عن خالد بن أبى عمران» لا ما رواه هشيم عن الليث عن خالد» فإن الليث 
رد كا ارك لح راكو يد اليك ابد بن ea‏ سيط واي 
أبى شجاع عنه» ولذا أودع مسلم فى ” صحيحه“ الأول دون الثانى. ٠‏ 

ولعلاك فل عرفت يذلاك اتوك قر اى ي ك ا 
”شرح المهذب“ له: وليس ذلك باضطراب قادح ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل هذه 
الاحتمالات اه »)۳٠١:٠١(‏ فلو كان مثل هذا الاضطراب فى حديث» احتج به أحد من الحنفية 
لاتخذه المحدثون سخرياء ورموه بقلة المعرفة بالحديث والإسنادء وإنما أشبعت الكلام فى المسألة 
ودلائلها لكونبا معترك الأعلام ومزلة الأقدام. 

(فائدة ثانية) قال النووى فى ' شرح مسلم 'له: وقال حماد بن أب بى سليمان: يجوز بيعه 
ا ل يد 
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مخالف لصريح الحديث اه (۲۹:۲). قلت: لا أدرى من أين عزا النووى هذا القول إليه» والذى 
ذكره ابن حزم فى ”الحلى '» إنما هو عن شعبة» قال: سألت حماد بن أبى سليمان عن السيف امحلى 
يباع بالدراهم؟ فقال: لا بأس به »)٤۹۷:۸(‏ وهذا مجمل يحتمل الوجوه» ثم روى من طريق حماد 
ابن سلمة» عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم النخعى: "أنه كان يكره أن يشترى ذهب وفضة 
بذهب“» وقال حماد فى من أراد أن يشترى ألف درهم بمائة دينار ودرهم» فمنع من ذلك» وقال: 
"ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دینار“ »)٥۰۰:۸(‏ وهذا صريح فى أنه كان یکره بيع 
ذهب وغيره بذهب» وإنما يجوز عنده بيع الذهب بالفضة بالذهب. 


الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية فى قوله: بجواز بيع ما يتخذ 
as‏ ل ل 

وفى ”عون المعبود” : ذهب الشيخ ابن تيمية تيمية إلى جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلى 
متنفاضلاء وجعل الزائد مقابلا للصنعة؛ وقد أطال الكلام فى أدلته شيخنا العلامة الفقيه خاتمة 
المحققين السيد نعمان الشهير بابن الالوسى البغدادئ فى كتابه " جلاء العينين فى محاكمة 
الأحمدين“ »)۲٠٠:۳(‏ قلت: هذا غلط باطل مخالف لصريح الأحاديث المشواترة عن النبى و 
القاضية يإهدار الصنعة والجودة فى الربويات» وعليه الإجماع قال الموفق فى ”المغنى : والجيد 
والردىء والعبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء فى جواز البيع مع التماثل» وتحريعه فى 
التفاضلء وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعى» وحكى عن مالك جواز بيع 
المضروب بقيمته من جنسه» وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه» ثم استدل لقول الجمهور با مر عن 
عبادة: «الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينها» الحديث» وهو صريح فى 
وجوب التمائل بين التبر والمضروب وزنا بوزن» وبا مر عنه أيضا أنه أنكر على معاوية بيع آنية من 
فضة إلا وزنا بوزن يدا بيدء وبما سيأتى عن أبى الدرداء أنه أنكر على معاوية بيع سقاية من ذهب» 
أو ورق بأكثر من وزنهاء وقال: «سمعت رسول الله م یہی عن مثل هذا إلا مغلا بمثل)؛ 
وموافقة عمر لأبى الدرداء وكتابه إلى معاوية: ولا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن»» وهذا كلها 
أسانيدها صحاح» أودعها مسلم فى ”الصحيح '» ومالك فى ” الموطأ . 

وروى محمد فى ”الآثار“ بسند صحيح عن أنس قال: «بعث عمر بإناء من فضة خخسروانى 
قد أحكمت صنعته» فأمر الرسول أن يبيعه» فرجع الرسول فقال: إنى أزاد على وزنه؛ قال عمر: لاء 
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فإن الفضل ربا»» وهو مذكور فى المتن أيضًا. 

وروى مالك فى ”الموطا“ gk‏ “كنت مع عبد الله 
ابن عمر» فجاءه ضائغ» فقال: يا أبا عبد الرحمن إنى أصوغ الذهب ثم أبيع الشىء من ذلك بأكثر 
لس سي ا ل 
المسألة» وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبباء ثم قال عبد الله: 
الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم” »)۲٠٠(‏ 
فهذا أبو الدرداء وعبادة» وعمرء وابنه رضى الله عدهم» كلهم أوجبوا التماثل بين التبر والمضروب 
من الفضة والذهب, والمصنوع وغير المصنوع» والمصوغ وغير المصوغ منهماء فما ذا بعد الحق إلا 
الضلال» ولكن ابن تيمية مجهول على إحداث أقوال يشذ فيا عن الجماعة: ويخالف الإجماع 
ومذاهب السلف كلهاء فإلى الله المشتكى . 

وروى الممشاوى ف غاي ااا له دا ول فن فن عل شي ا 
موسى بن على (هو بالتصغير على وزن حبى كما فى التقريب ‏ وحاشية "التذيب عن يزيد بن 
أبى منصورء عن أبى رافع؛ قال: ”مر بى عمر بن الخطاب ومعه ورق» فقال: اصنع لنا أوضاحا 
لصبى لناء قلت: يا أمير المؤمنين! عندى أوضاح معمولة فإن شعت أخذت الورق وأحذت 
الأوضاح» فقال عمر: مثلا بمثل؟ فقلت: نعم» فوضع الورق فى كفة الميزان والأوضاح فى الكفة 
الأخرىء فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى * 080:7١‏ بحر بن نصر قد مر 
توثيقه غير مرة» وشعيب: هو ابن الليث بن سعد ثقة فقيه من رجال مسلم» وموسى بن على: هو 
ابن رباح اللخمى ثقة متقن من ثقات المصريين» روى له مسلم والأربعة ويريد بن أبى منصور من 
رجال مسلم والترمذی» ذكره ابن حبان فى ثقات أتباع التابعين» وأبو رافع لا يسأل عنه» فالسند 
صحيح على شرط مسلم. 0 

ورواه البيبقى فى ”سننه ” من طريق عبد الوهاب بن عطاءء أنا سعيد: هو ابن عروبة عن 
دينار أبى فاطمة» عن أبى رافع: أنه قال لعمر: ”إنى أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه» وآخذ لعمالة يدى 
أجراء قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن» ولا تأخذ فضلا” 
(۲۹۲:۰)» ورواه عبد الرزاق نحوه» كما فى ” کنز العمال” (۲۳۱:۲)» والحديث احتج به 
البيبقى» وسكت عنه ابن الت ركمانى ولم يعله بشىء فهو صحيح أو حسن» وعبد الوهاب بن عطاء 
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صدوق من رجال مسلم» ودينار أبو فاطمة لم أعرفه بجرح ولا تعديل. 

وروى عبد الرزاق» وابن راهويه» وابن أبى شيبة» والحارث» وأبو يعلى» عن محمد بن . 
السائب» عن أبى رافع مولى رسول الله بء قال: ”احتجنا فأخذت خلخال امرأتى فى السنة التى 
استخلف فيها أبو بکر» فلقينى أبو بكر فقال: ما هذا؟ فقلت: احتاج الحى إلى نفقة» فقال: إن معى 
ورقا أريد بها فضة؛ فدعا بالميزان فوضع الخلخالين فى كفة» ووضع الورق فى كفة» 
فشف الخلخالان نحوا من دانق فقرضه. فقلت: يا خليفة رسول الله كما هو لك حلالء فقال: 
يا أبا رافع! إنك إن أحللته فإن الله لا يحله» سمعت رسول الله مله يقول: «الذهب بالذهب وزنا 
بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن» الزائد والمستزيد فى النار». 

قال الحافظ ابن حجر: فيه الكلبى متروك بمرة قال: وكأن ابن راهويه أخرج حديثه لان له 
أصلا عن ثابت بن الحجاج» كذا فى ” كنز العمال” (۲۳:۲). قلت: وثابت بن الحجاج الكلابى 
روى عن زيد بن ثابت» وأبى هريرة» وعوف بن مالك» وغزا معه القسطنطينية» وعن زفر بن 
الحارث» وأبى بردة بن أبى موسی» وثقه ابن سعد وأبو داود» وذكره ابن حبان فى الثقات فى أتباع 
التابعين» كذا فى ” التبنذيب" (4:7)» فهو متابع جيد محمد بن السائب الكلبى» وفى "شرح 
المهذب” : أما حديث أبى بكر رضى الله عنه فمشهور عن محمد بن السائب الكلبى» عن سلمة بن 
السائب» عن أبى رافع» عنه» وفى سنن أبى قرة عن محمد بن السائب عن أبى رافع؛ والكلبى 
ضعيف .)٥۹:۱۰(‏ : ش 

قلت: وهذا ليس الجا ار aS‏ 
سمعه أولا بواسطة سلمة ثم سمعه من أبى رافع نفسه» وكونه مشهورا من جهته يدل على تلقى 
الغلماء هذا الحديث بالقبول كما أشار إليه الحافظ ابن حجر أن ابن راهويه أخرجه لأن له أصلا عن 
ثابت الحجاج والحديث إذا تلقاه العلماء بالقبول لا يضره ضعف إسناده كما تقرر فى الأصتول: 

وروی ابن راهويه والطحاوى بسند صحيح عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص» قال: 
"عيب اوبكر ال إلى أمراء الأجناد حين قدموا الشام؛ إنكم هبطتم أرض الرباء فلا تبتاعوا 
الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن» ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا 
بمكيال”» وروى ابن أبى شيبة عن مجاهد عن أربعة عشر من أصحاب محمد ل أنهم قالوا: 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة (مغلا بمثل) منهم أبو بكرء وعمرء وعفمان؛ وعلى» وسعدء 
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. وطلحة» والزبير» كذا فى ” كنز العمال” ٠ .)۲۳٠:۲(‏ ۰ 
ولا يخفى أن الذهب والفضة يعم العين والتبرء والمصوغ وغير المصوغ» فلو لم يرد تصريح 
بکون تبرها وعینہا ومصوغها وغير مصوغها سواء لكان مقعضى قوله مَرله: «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة مغلا مثل وزنا بوزن» قاضيا على بطلان قول ابن تيمية كافيا لرده عليه كيف؟ 
وقد ورد التصريح بذلك عن النبى ر فى غير ما حديث. 
منها: حديث القلادة» وحذيث بيع السعدين آنية من فضة أو ذهب بجنسها متفاضلاء 
وقوله ر لهما: «قد أربيتما فردا»» رواه مالك فى ' الموطاً“ » وسيأتى فى المتن» ثم جاء عن أصحابه 
بيان واضح فى إهدار الصنعة والجودة» وإيجاب العماثل فى E‏ بالورق 
مطلقاء كما ذكرناه آنفا. 
وفى ”شرح المهذب”: قال أصحابنا: لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاء ولا الفضة 
بالفضة كذلك» سواء كانا مصوغين» أو تبرين» أو عينين» أو أحدهما مضوغاء والآخر تبرا أو عيناء 
أو جيدين أو رديئين» أو أحدهما جيداء والآخر ردياء أو كيف كان» وهو مذهب الأوزاعى وأبى 
حنيفة» وأحمد» وأكثر العلماء» وعلى ذلك مضى السلف والخلف. 
قال الشافعى فى كتاب الصرف من ”الأم“: ولا خير فى أن يصارف الرجل الصائغ الفضة 
بالل الفضة المعمولة ويعظية يه إجارتهء لأن هذا الورق بالورق متفاضلاء ولا نعرف فى ذلك خلافا 
إلا ما روى عن معاوية أنه كان لا يرى الربا فى بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ» ويذهب إلى أن الربا 
لا يكون فى التفاضل إلا فى التبر: بالتبرء وفى المصوغ بالمصوغ» وفى العين بالعين» (وقد تقدم أن 
الصحابة لم يسلموا له هذا الرأى وردوه عليه؛ فأنكر عليه عبادة بمحضر من الناس» وفيهم 
الصحابة» وأغلظ له القولء وكذا أبو الدرداء» وأن عامتهم كانوا معهما لا مع معاوية» حتى بلغ 
ذلك عمرء فكتب إلى معاوية يناه عن ذلك» فرجع إلى قوله). | 
قال: وحكى بعض أصحاب أحمد عن أحمد أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة» لأن 
للصناعة قيمة (ولكنه لم يقل بجواز بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلة كما قاله ابن تيمية» وشتان بين 
القولين)» وحكى أصحابنا وغيرهم عن مالك رحمه الله جواز بيع المضروب بقيمتبه من جنسه» 
كحلى وزنه مائة يشتريه بمائة وعشرة» وتكون الزيادة فى مقابلة الصياغة» قال الشيخ أبو حامد: قال 
. الأوزاعى: كان أهل الشام يجوزون ذلك» فنهاهم عمر بن عبد العزيز. . 
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قال: والمالكية ينكرون هذا النقل عن مالكء قال القاضى عبد الوهاب فى شرح الرسالة» 
وحكى بعضهم عنا فى هذا العصر أنه يجوز أن يستفضل بينهما قدر قيمة الصياغة» وهذا غلط 
عليناء وليس هذا بقول لا ولا لأحد على وجه؛ والدليل على منع ذلك عموم الظواهر التى قدمناهاء 
وليس فيها فرق بين المصوغ والمضروب» وصرح القاضى عبد الوهاب بأن زي يادة قيمة الصنعة إنما 
لا تراعى إلا فى الإتلاف دون المعاوضات به» فلا وجه لنصب الخلاف معهم وهم موافقون. 

ثم ذكر شارح ”المهذب“ شبمة النقل عن مالك فى ذلك» وهى مسألة نقلها الشافعى عن 
مالك» ذكرها ابن عبد البر فى الاستذكارء وقال: رواها جماعة من أصحاب مالك عن مالك» وهى 
ما سوع كر ة لا عدرل ما احم تو اتقواء ال وقد ع ع للها عبر ماله ما 
بخالفهاء ثم ذكرهاء قال مالك فى التاجر يأتى دار الضرب بورقة؛ فيعطيهم أجر الضربء ويأخذ 
منهم دون ورقة مضروبة؛ قال: إذا كان ذلك لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس» وقال ابن 
القاسّم: أراه حقيقيا للمضطر ولذى الحاجة» قال ابن وهب: وذلك رباء ولا يحل شىء منه إلى أن 
نال نقلا عن ابن رشد: والصواب أن ذلك لا يجوز إلا مع الخوف على النفس الذى يبيح أكل 
اميتةء وإنما حفف ذلك مالك ومن تابعه مع الضرورة التى تبيح أكل الميتة مراعاة لقول من لا يرى 
الربا إلا فى النسيئة» روى ذلك عن ابن عباس (ثم رجع عنه» كما مر» وسيأتى). 

: ثم قال ابن رشد فى آخر كلامه: ولم يجز مالك ولا أحد من أصحابه شراء حلى الذهب 
والفضة بوزنه من الذهب والفضة وزيادة قدر الصناعة؛ إذ لا ضرورة فى ذلك اه. 

- قال شارح ”المهذب“: فقد ظهر بذلك تحريم مذهب مالك» ووجه الاشتباه ة ف التقل غاب 
انتہی مختصرا »))86-88:٠6 ٠(‏ فالذى قاله ابن تيمية تيمية قول سوء منكر لم يقل به أحد من فقهاء 
المسلمين» وهو خلاف صريح للأحاديث المدواترة فى هذا الباب» وما روى فى ذلك عن أصحاب 
ايى م وهم حير أصحابء والحمد لله املك الوهاب على توفيقه إينا لفهم السنة والكتاب. 
(فائدة فقهية): قال فى ' الهداية“: ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبًا بذهب» وأحدهما أقلء 
ومع أقلهما شىء آخر يبلغ قيمته باقى الفضة (والذهب) جاز البيع من غير كراهية» وإن لم تبلغ فمع 
SA‏ لا عي كالعراب E E E‏ 
فيكون ربا اهء وفى حاشيتها عن ”الفتح" قوله: فمع الكراهة» قيل محمد: كيف تجده فى قلبك؟ 
قال: مغل الجبل» ولم تتروا الكراهة عن أبى حنيفة» بل صرح فى الإيضاح أنه لا بأس به عند 


ج - ٤‏ _الربافى كل ما يكال ويوزن؛ وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ‏ ۳۰۴۳ 
4- عن ابن عمر» عن النبى ريك قال: «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن 


أبى حنيفة» قال: وإما كره محمد ذلك لأنه إذا جاز على هذا الوجه ألف الناس التفاضل» 
واستعملوه فيما لا يجوز (يعنى كرهه سدا للذريعة)» وهكذا ذكر فى ”امحيط » وقيل: إنما كره 
لأنهما باشرا الحيلة لسقوط الربا کبیع العينة؛ فإنه مكروه بہذا فأورد لو كان مكروها كان البيع 
فى مسألة الدينار والدرهمين بدرهم ودينارين -وهى المسألة الخلافية- مكروها ولم يذكره» قلت: 
الذى يقتضيه النظر أن يكون مكروهاء | إذ لا فرق بينه وبين المسألة المذكورة فى جهة الكراهةء غاية 
الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهةء ثم ذكر أصلا كليا يفيده» وينبغى أن يكون قول أبى حديفة 
أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف من غير ذكر خلاف اه (م ل 
والكراهة إذا أطلقت يراد بها التحربم» نص عليه صاحب ” الهداية “ فى باب الكراهة (45:4). 

وعلى هذا فلم يبق مسألة ”مد عجوة“ خلافية فى التحريم» وصورتها أن يبيع مد عجوة 
درهما بمدى عجوة» فان کان المدان قيمة كل واحد منهما درهم جاز اتفاقا» كما فى ”شرح 
المهذب »)۳٤١٠:٠١(‏ وإن كان المدان قيمتما درهم لم يجز عندنا ولا عند الشافعى» نعم» يصح 
العقد عندنا مع الكراهة» ويبطل عنده؛ وكذا لو باع ديناراء ومد عجوة بدينارين» ومد عجوة 
لا يساوى دينارا لم يجزء وإن كان يساويه جازء والله تعالى أعلم. 

قوله: “عن ابن عمر إلخ ٠‏ قال الموفق فى “المغنى ": لا حلاف بين أهل العلم فى وجوب 
الممائلة فى بيع الأموال التى يحرم التفاضل فيبهاء وأن المساواة المرعية هى المساواة فى المكيل كيلا 
وفى الموزون وزناء ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواهاء وإن لم يوجد لم يصح 
. البيع» وإن تساويا فى غيرهاء وهذا قول أبى حنيفة» والشافعى» وجمهور أهل العلم؛ لا نعلم أحدا 
خالفهم إلا مالكاء قال: يجوز بيع الموزونات (غير الذهب والفضة) بعضها ببعض جزافاء ثم رده 
عليه» وقال: إذا ثبت هذاء فإنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزناء ولا بيع الموزون بالموزون كيلاء 
لأن التماثل فى الكيل مشترط فى المكيل؛ وفى الوزن فى الموزون؛ قال: وأما معرفة المكيل والموزون 
فالمرجع فى ذلك إلى العرف بالحجاز فى عهد النبى بإ وبہذا قال الشافعی» وحكى عن أبى 
حنيفة أن الاعتبار فى كل بلد بعادته» ولنا ما روى عبد الله بن عمر مرفوعا: «المكيال مكيال المدينة 
والميزان ميزان مكة) والنبى ّل نما يحمل كلامه على بيان الأحكام .)١ 351 ٤(‏ 
فكل ما نص على كونه مكيلا فهو مكيل 
وكذا ما نص على كونه موزوناء فهو موزون أبدا: ٍ 

قلت: أما ما نص رسول الله كله على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل عندنا أبداء وإن 


إعلاء السان ‏ الربافى كل ما يكال ویوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء "١4 ٠‏ 


وزن أهل المكة». رواه أبو داود والنسائى؛ وسكت عنه أبو داود والمنذرى» وار 


ترك الناس فيه الكيل» مغل الحنطة» والشعير» والشمر والملح» وكل ما نص على تحر التفاضل فيه 
وزنا فهو موزون أبنأ وإن ترك الداس فيه الوزن» كالذهب والفضةء وأما ما لم ينص عليه فهو 
'محمول على عادات الناس كما فى ”الهداية »)١517:5(‏ ففى حكاية الموفق مذهب أبى حنيفة 
تسامح» ولعل شبهة النقل رواية عن أبى يوسف أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص أيضاء 
ولكن المتون على قول أبى حنيفة ومحمد وهو المذهبء قوله مرك : «المكيال مكيال المدينة إلخ» 
محمول على ما نص رسول الله َه على كونه مكيلا أو موزوناء ولا دليل على كونه عاما 
للمنصوصء وغير المنصوص عليه» لا سيما وظاهر الحديث أن لا يعتبر الكيل فى المكيلات إلا 
بمكاييل كان قد تعارفها أهل المدينة فى عهده من المد والصاع والقفيز ونحوهاء ولا يعتبر بمكاييل 
سواهاء وكذلك الوزنء ولا قائل به» بل يجوز بيع المكيل بالمكيل إذ تساويا فى الكيل» وبيع 
الموزون بالموزون إذا تساويا فى الوزن بأى مكيال وميزان كان اتفاقا”" لا نعلم فيه خلافاء فلما كان 
ظاهر الحديث متروكا بالإجماع» لم يكن حجة لاعتبار كيل الحجاز ووزنه فى كل مكيل وموزون 
هناك» بل فى المنصوص عليه وحده» هذا. 
وكلام الطحاوى فى ”مشكله“ يشعر بكون الأصل فى الموزون ما كان يوزن حيتئذ بمكة» 
وفى المكيل ما كان يكال حينشذ بالمدينة» سواء كان منصوصًا عليه أو غير منصوصء وإما يعتبر 
العرف فيما لم یعرف كونه موزونا أو مكيلا فى عهده بء وهذا نصه: روى عن النبى مَك 
أنه قال: «الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة»» ومكة أرض متجر ليس فيا زرع؛ 
ولا تم تباع الأممعة فيبا بالأثمان» ألا ترى إلى قول إبراهيم: وبواد غير ذى زرع) بخلاف 
المدينة» فإنما دار نخل وزرع» فكانت جل تجاراتهم فى المكيلء » فجعل النبى ب الأمصار كلها 
اتباعا لهذين المصرين فيما يحتاجون إليه من الكيل والوزن. 2 ۰ 
ولا كانت السنة منعت من إسلام الموزون فى الموزون» والمكيل فى لمكيل» وأجازت 
عكسهماء ومنعت من بيع الموزون بالموزون إلا مغلا بمثلء كان الأصل فى الموزون ما كان يوز , 
)١(‏ قال إمام الحرمين: ولو اتخذ مكيال لم يعهد مثله فى عصر الشارع» وكان يجرى التماثل به فالوجه القطع بجواز التماثل به 
فإن النبى عر لم يتعبدنا فى الحديث إلا بالكيل المطلق فيما يكال» ولم يعين مكيالاء قلت: وهذا الذى قاله إمام الحرمين حق لا 
شك فيه» وإذا تأملت ما قدمته لك من أن التساوى:فى مكيال دال على التساوى فى كل مكيال؛ تنببت لذلك» فافهم» فإنه 
المقصود وليس المقصود أعيان المكاييل اه من ”شرح المهذب” ملخصا .)۲۷٤:۱۰(‏ 


ج - ١5‏ الربافى كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء عق 
أيضا البزار» وصححه ابن حبان والدارقطنى (نيل الأوطار ه:09). 


حينئذ بمكة» وفى المكيل ما كان يكال حينغذ بالمدينة» لا يتغير عن ذلك بمغيرء ومن هنا أخذ أبو 
حنيفة أن ما لزمه اسم مختوم”” أو اسم قفيز أو مكوك أو مد أو صاع فهو كيلى تجرى فيه أحكام 
الكيل فى جميع ما وصفناء وما لزمه اسم الرطل والوقية فهو وزنى كذلك اهء من ' المعتصر من 
الختصر” »)51١(‏ فقوله: ”إن ما لزمه اسم مختوم إلى آخره فهو كيلى» وما لزمه اسم الرطل 
والوقية فهو ؤزنى » يعم كل مكيل وموزون لا يتقيد بالأشياء الستة المنصوص عليهاء هذا هو قول 
أبى حنيفة» ولعل أصحاب المتون خصوه بالمنصوص؛ لان كو ما سواه شكيلة أد.سوزونا فى 
عهده رل غير متيقن به» ولا يجوز إلحاقه بالمنصوص قياسا لكون ذلك خارجا عن مواضع القياس 
كما لا يخفىء وعند الماوردى أشياء ادعى فيها أنها كانت فى عهده ّي مكيلة أو موزونة» كما 
فى ”شرح المهذب” »)۲۷۷:١ ١‏ ولعله منازع فى أكثر ما ادعاه ما عدا المنصوص عليه. 


تحقيق حديث ابن عمر فى مكيال المدينة» ووزن مكة سندا ومتنا وتفسيرا: 

ثم اعلم أن حديث ابن عمر هذا ذكر أبو داود فى سنده ومتنه اختلافاء أما السند فقيل: فيه 
عن ابن عباس عن النبى م وهذا لا يضرء فإنه أيا ما كان فهو صحابىء وأما المتن» فإنه رواه 
باللفظ المذكور فى المتن من حديث سفيان» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمرء قال: ورواه 
الوليد بن مسلم عن حنظلة فقال: «وزن المدينة ومكيال مكة)» قال أبو داود أيضًا: واختلف فى 
المتن فى حديث مالك بن دينار» عن عطاء» عن النبى م وقد ذكره أبو عبيد فى الغريب» فقال: 
وبعضهم يقول: «والميزان ميزان المدينة» والمكيال مكيال مكة» (هكذا رواه البزار عن ابن عباس 
أيضاء ورجاله رجال الصحیح» كما فى ” مجمع الزوائد“ »)۷۸:٤(‏ قال أبو عبيد: يقال: إن هذا 
الحديث أصل لكل شىء» والكيل والوزن» إنما يأتم الناس فيسها بأهل مكة وأهل المدينة» وإن تغير 
ذلك فى سائر الأمصار. 

قال الخطابى: نل و ا د 
أراد بهذا القول تعديل الموازين والأرطال والمكاييل» وجعل عيارها أوزان أهل مكة ومكاييل أهل 
المدينة» فيكون عند الشارع حكمًا بين الناس يحملون عليما إذا تداعواء فادعى بعضهم وزنا أوفى 
أو مكيالا أكبر» وادعى الخنصم أن الذى لزمه هو الأصغر منہما دون الأكبرء قال: وهذا تأويل 


إعلاء السنن 


فاسد خارج عما عليه أقاويل أكثر الفقهاءء وذلك أن من أقر لرجل بمكيلة بر أو بغيره أو برطل من 
تمر أو غيره» فاختلفا فى قدر المكيلة والرطل» فإنهما يحملان على عرف البلد» وعادة الناس فى 
أوزان البلد الذى هو به» ولا يكلف أن يعطى برطل مكةء ولا بمكيال المدينة» وإما جاء الحديث فى 
نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة فى حقوق الله تعالى» دون ما يتعامل به الناس فى مبايعاتهم وأمور 
معاشهم» وقوله: «والوزن وزن أهل مكة) يريد الذهب والفضة خحصوصاً دون سائر الأوزان؛ معناه 
أن الوزن الذى تتعلق به الزكاة فى النقود وزن أهل مكةء وهى دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة 
بسبعة مثاقيل» فإذا ملك الرجل منها مائتى درهم وجبت فيما الزكاة» وذلك أن الدراهم مختلفة 
الأوزان فى بعض البلدان» فمنها البغلى» ومنها الطبرى» ومنما الخوارزمى» وأنواع غيرهاء فالبغلى 
ثمانية دوانيق» والطبري أربعة دوانيق» وهو نقد أهل مكة الجائز بينهم» وكان أهل المدينة يتعاملون 
. بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله عي إياهاء والدليل عليه قول عائشة رضى الله عنما فى فضة 
إزيرزة: إن كفت شعت أعدها لهم» فأرشدهم به إلى الوزن فيهاء وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما 
يتفاوت وزنه فیا فی سائر البلدان» وأطال الخطابى فى تحقيق لرام ورتا 
ثم قال: وأما قوله: «والمكيال مكيال أهل المدينة) فنا هو الصاع الذى يتعلق به وجوب 
الكفارات» ويجب إخراج صدقة الفطر به» وتكون بقدر النفقات وما فى معناها معيار» وللناس 
صيعان مختلفة» فصاع أهل الحجاز خمسة أرطالء وثلث بالعراقى» وصاع أهل البيت فيما يذكره 
زعماء الشيعة تسعة أرطال وثلث» ينسبونه إلى جعفر بن محمد, وصاع أهل العراق ثمانية أرطال» 
وهو صاع الحجاج الذى سعر به على أهل الأسواق» فإذا جاء باب المعاملات حملنا العراقى على 
الصاع المتعارف المشهور عند أهل بلاده» والحجازى على الصاع المعروف ببلاد الحجازء كذلك 
أهل كل بلد على عرف أهله» ااا ا ا ا 
وتوجيبه عندی» والله أعلم. 
وجوز إمام الحرمين فى حمل الحديث احتمالين: أحدهما: ما قاله الخطابى. الثانى: أنه لعل 
اتحاد المكاييل كان يعم فى المدينة» واتحاد الموازين كان يعم بمكة. فخرج الكلام على العادةء قال 
شارح "المهذب : وكلا الاحتمالين ممكن» وما قاله الخطابى أقرب إلى تأسيس القواعد الشرعية» 
وأما انحصاره فى الأشياء التى ذكرها فلا يلزم» بل من جملة الأمور الشرعية التى يجب إندراجها 
فيه كل ما اعتبر الشرع التقدير فيه بالكيل أو الوزن» ومن ذلك ما يكال ويوزن من الربويات فيعتبر 


€< الرباق كل اکال ويورَةة:وأن ادو دف ارات 2 


به» والمقصود أن يعتبر بعادة أهل الحجاز فى الكيل والوزن أى فى زمان النبى بل فهو الععبرء 
وأما العادة الحادثة بالحجاز فى غير زمنه ی فلا اعتبار بہا اتفاقًا اه ملخصًا (. ٤-۲۹۳:‏ ۷)). 

قلت: فلا يرد على أبى يوسف أنه حالف الحديث» فقد رأيت اختلاف العلماء فى تأويله» 
والاحتمال يضر بالاستدلالء إلا أن ما نص رسول الله مُه فيه على الكيل فهو مكيل أبدا لا يتغير 
بمغير» فيشترط فيه التساوى بالكيل؛ ولا يتلفت إلى التساوى بالوزن» وما نص فيه على الوزن 
موزون أبداء فلا بد فيه من التساوى فى الوزن» حتى لو تساوى الذهب بالذهب كيلا لا وزنا 
لم يجزء لأن طاعة رسول الله يل واجبة عليناء ولأن النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى 
بالأدتن#ومالم ينص عليه فهو مسرل على غادات اناس لأنبا ولآلة على الجواز يماو قتف 
عليه لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. 

وأجيب عن أبى يوسف بأن النس على ذلك أى على الكيل فى المكيل والوزن فى الموزون 
ما كان إلا لأن العادة إذ ذاك بذلك» وقد تبدلت فتبدل الحكم. 

وأورد عليه بأن تقريره بريه إياهم على ما تعارفوه من ذلك بمنزلة النص منه عليه فلا يتغير 
ارف ارت لا ارق الس كال فى في" اله ول من أن عدا لا بلخم 
أبا يوسف» لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك» وهو يقول: إن تغير العادة يستلزم تغير النص إذا كان 
مبناه العادة» فلو تغيرت تلك العادة التى كان النص باعتبارها فى حياة النبى عر لتغير النص» 
والله أعلم .)٠١۸:٥(‏ 

وبا جملة: فظاهر ما فى ”الفح“ يفيد ترجيح ما روى عن أبى يوسف حيث انتصر له ورد ما 
أورد على تعليله» ولا يخفى ما رواه الطحاوى عن أبى حنيفة الإمام أفضل وأحوط وهو مذهب 
الغا أحصدوننا المعا زه اما ارق أغدل: وأصنيظة وروی عن أن يوست اوم 
وأرفق» فافهم» وكن من الشاكرين. 

(نتمة): قال شيخ الإسلام: اجيعواعل انا ت ثبت كيله بالنص إذا بيع وزنا بالدراهم 
يجوزء وكذلك ماثبت وزنه بالنص اه من حاشية ' البحر” لابن عابدين »)١79:5(‏ قلت: 
فلا يمتنع السلم بالحنطة وزناء لأن الكيل إنما يجب إذا بيع المكيل بالمكيل» وأما إذا بيع بالدراهم فلا 
فافهم» ولا تكن من الحائرين. 


إعلاء السنن الربا فى كل ما يكال ويوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 8 


A‏ - عن عبد الله بن مسعود: “أن رجلا من بنى سمح بن فزارة سأله عن 
رجل تزوج امرأة» فرأى أمها فأعجبته» فطلق امرأته» أيعزوج أمها؟ قال: لا باس» 
ا ل ل يعطى الكثير 
ويأخذ القليل» حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محم مَل ريد ؟ فقالوا: لايحل لهذا الرجل 
هذه المرأة» ولا تصلح الغضة إلا وزنا بوزنء فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم 
يجده ووجد قومه» فقال: : إن الذى أفتيت به صاحبكم لا يحلء فقالوا: إنه قد نثرت”" له 
بطنهاء قال: وإن كان» وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة! إن الذى كنت أبايعكم 
لا يحل» لا تحل الفضة إلا وزنا بوزن»» رواه البيبقى فى كتابيه ' المعرفة“ ف الساق”* 
مختصرا ومطولا بإسناد كله ثقات مشهورونء والنفاية بنون مضمومة وفاء وبعد الألف 
ياء مثناة من تحت» ما نفيته من الشىء لرداءته» قاله ا جوهری (شرح المهذب ۲۹:۱۰). 

| وأخرج ابن حزم من طريق سعيد بن منصور: : نا هشيم» عن مجالد» عن‎ 0١ 
الشعبى: أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيانا" بدراهم دون‎ 
وزنهاء فنهاه عمر عن ذلك» وقال: أوقد عليها حتى يذهب ما فيما من حديد أو نحاس‎ 
وسنده حسن مرسلء وفيه تأبيد لما‎ »)٤۹۹:۸ وتخلص ثم بع الفضة بوزنها" (الحلی‎ 
اشتبر على ألسنة العلماء والفقهاء جيدها ورديكها سواء.‎ 


قوله: “عن عبد الله بن ممسعود إلى قوله: ومن طريق الحسجماج بن امنهال إلخ “» دلالته على 
كون الجيد والردىء سواء فى الربويات» وأنه إجماع الصحابة ظاهرة» قال فى ”المبسوط”“: كان 
من مذهب ابن مسعود فى الابتداء أن اختلاف الصنعة كاختلاف النوع» وكان يجعل النفاية مع 
الجيد نوعين» فيجوز التفاضل بينهما عملا بقوله َيه : «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شكتم إذا 
كان يدا بيد»» (وسيأتى)» ثم سأل عمر رضى الله عنه فبين له أن الكل نوع واحد فإن الكل فضةء 
فرجع ابن مسعود إلى قوله» لأنه بين له الحق فى مقالته. 
معنى فولهم: عالم الكوفة كان يحتاج إلى عالم المدينة: 

ومن هذا يقال: عالم الكوفة كان يحتاج إلى عالم المدينة» يراد به ابن مسعود 


(۱) أى ولدت منه ولدا. ۲ظ 
٠‏ (۲) جمع قسى كصبى بمعنى الردى كذا في حاشية ”المحلى “.۲ظ 


55-2 ب الزبافى: كلها يكال رر وأن ايد واد ا وك د .ويم 


ابن سيرين قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: ألا إن الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار 
فنعطى الخبيث وناخذ الطيب فقال عمر: لا ولكن ابتع بها عرضا فإذا قبضته وكان لك 
فبعه واهضم ما شكت وخذ اى نقد شعت») أخرجه ابن حزم فى ' المحلى ” (8:١1ه)»؛‏ 
واحتج به وقال: فهذا عمر بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم لا مخالف له منهم. 
7 - ومن طريق سعيد بن منصور: نا جرير» عن السماك بن موسى» عن 
موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه: ”أن عمر أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب» 
فقال عمر: اذهب فبعها واشترط رضاناء فباعها من يبودى بضعف وزنها ثم أخبر عمس 
فقال عمر: اذهب فاردده لا إلا بزنته . أخرجه ابن حزم فى ”امحل“ (:59357)» واحتج 
به» ورواه محمد فى ” الأثار” )١١١(‏ عن أبى حنيفة الإمام: حدثنا الوليد بن سريع» عن 
الرسول أن يبيعه» فرجع الرسول فقال: إنى أزاد على وزنه» قال عمر: لا فإن الفضل 


(وعنمر) رضى الله عنهماء »)۸:۱٤(‏ ومفاده أن ابن مسعود لم يكن مذهبه كمذهب ابن عباس» 
ولكن القصة رواها الطبرانى فى الكبير عن سعيد بن إياس بلفظ: كان ابن مسعود يرخص فى 
الدرهم بالدرهمينء والدينار بالدينارين» فنهوه عن ذلك» فخرج إلى المدينة فلقى عمر وعليا 
وأصحاب رسول الله ّل فلما رجمع رأيته يطوف بالصيارفة» ويقول: ويلكم يا معشر الناس! لا تأكلوا 
الرباء ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين» ولا الدينار بالدينارين» قال الهيشمى فى ”مجمع الزوائد : 
رجاله رجال الصحيح »)١١7:4(‏ ويمكن أن يقال: إن مخرج الحديث واحدء والفصة واد واه 
الرؤاة اا ك تسمل رة ير عض ف اديه ادرف غل بيع الدرهم ايه يالةر هين 
الرديكتين» بدليل ما رواه البيبقى وابن حزم مفسرا والمفسر قاض على امجمل» والله تعالى أعلم. 
قوله: ”ومن طريق سعيد بن منصور”» قلت: لفظ أبى حنيفة صريح فى كون الإناء فضة» 
فما فى لفظ سعيد بن منصور: ”آنية مجموعة بالذهب” محمول على كون الفضة مشتملة على 
شىء من ذهب لم يظهر له أثر» ولا يخفى أن المغلوب لا حكم له» أو كان من ذهب قد أحكمت 


لاو اسان الربا فی كل ما يكال ویوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 2 "٠١‏ 


4-> أبو حنيفة (الإمام) عن مرزوق (التيمى)» عن أ بى جبلة» عن ابن عمر»' 
قال: قلت له: إنا نقدم بأرض بها الورق الثقال الكاسدة» ومعنا ورق خفاف نافقة أنبيع 


صنعته» هذا هو المراد بقوله: ‏ مجموعة بالذهب » قال فى ”المبسوط : وهذا الإناء كان من ذهب 
أو فضة اه .)٤:١٤(‏ 

فاندحى ما أورده ابن حزم علينا بقوله: فهؤلاء عمر وعلى وأنس وابن مسعود وغيرهم 
لو يخصوا با کر ها يها من اف ولا آل » وعمر راعى وزن الفضة وألغى الذهب اه (۸ <A:‏ 
وا الاو عتطله و آنه عة بالذدهك” غلى آنا كانت من دقل الخد فة كمي 
أو من فضة معها ذهب كذلك» ولا دليل على ذلك أصلاء بل فيه ما ذكرنا من الاحتمال» وأما 
قوله: إن عمر أجاز الصرف بخيار رضاه بعد افعراق المتصارفين اه فمنشاؤه حمل قوله: ” فبعها 
واشترط رضانا » وقوله: فباعها من يبودى على الحقيقة» وليس كذلك» بل هو مجاز عن 
المساومة» بدليل ما فى لفظ أبى حنيفة: فرجع الرسول فقال: إنى أزاد على وزنه“ اه لم يقل: 
بعته بزيادة» فافهم» فإن الآثار يفسر بعضها بعضاء وأما ما رواه عن على وابن مسعود فسيأتى 
الجواب عنه» فإن ابن حزم لم يرو عنهماء غير ما يدل على حرمة التفاضل بين الجيد والردىء من 
الدراهم» وهو لا يضرنا. 

وما روى من طريق ابن أبى شيبة: نا وكيع» عن إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: «لا بأس ببيع السيف الحلى بالدراهم» اه فهو محمول عندنا على ما 
إذا كانت فضة الدراهم أكثر مما فى السيف» بدليل ما روى عن النبى عل من حرمة التفاضل فى 
الربويات» وعليه حمله حكم بن عتيبة» والحسن» والنخعى» ومجاهد» وابن سيرين» كما مر ذكره 
بما لا مزيد عليه. 

قوله: " أبو حنيفة الإمام عن مرزوق إلخ'» قلت: أما مرزوق فهو أبو بكر التيمى الكوفى؛ 
ا وهو من رجال الترمذى» يروى عن أم الدرداء» عن أبى 
الدرداء» عن النبى عد قال: «من رد عن عرض أخيه) الحديث» وعنه أبو بكر النهشلى» وهو 
مرزوق بن بكر الديمى الكوفى مؤذن لتيم» روى عن سعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وعنه 
ليث بن أبى سليم» وإسرائيل» وعمر بن محمد بن زيد العمری» والشورى» وشريك» ذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال: أصله من الكوفة وسكن الرى» كذا فى ” العبذيب” ..)81:1١(‏ 

وأما أبو جبلة فهو تصحيف عندىء وإنما هو جبلة بن سحيم التيمى» روى عن ابن عمرء 
ومعاوية» وابن الزبير» وعنه أبو إسحاق السبيعى» وأبو إسحاق الشيبانى» وشعبة» والفورى» 


ج - 2-١4‏ الزبافى كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 2 "١١‏ 


ورقنا بورقهم؟ قال: لا! بع ورقك بالدنانير واشتر ورقهم بالدنانير» ولا تفارق صاحبك 


£ 


ومسعر» وحجاج بن أرطاة ثقة صالح الحديث» روى له الجماعة كلهم» كما فى ”التہذيب “ أيضاء 
وليس هو بأبى جبلة حيان بن عبد الله بن حيان الدارمى الذى كذبه الفلاس» فإنه أصغر بكثير من 
أن يروى عنه مرزوق» فإنه من شیوخ عمر الأنماطى؛ كما فى ”اللسان* (۳۹۹:۲)» متأخر جدا. 

وفى شيوخ الإمام واحد يكنى أبا يحبى» وقيل: أبو جبلة» وقيل: أبو عمر» يروى عن سعيد 
اخ یی عن از عبان رضي الله عا أن وسترل آنه ال : إن الرجل إذا أخذ بعض رأس 
ماله وبعض سلمه فلا بأس به)ء كما فى ” جامع المسانيد” )٥۸۷:۲(‏ والحديث» أخرجه البيبقى 
فى سنه من طريق سفيان» عن سلمة بن موسى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفا عليه 
(77:5)» فإن كان سلمة هذا يكى أبا جبلة فهو ثقة أيضاء قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عنه 
فقال: لا أرى به بأساء وذكره ابن حبان فى” الفقات“» كذا فى ”تعجيل المنفعة“ »)١17(‏ ولكن 
فى سماعه من ابن عمر نظر» فالراجح ما ذكرته أولاء والله تعالى أعلم. 
جواز تأخير القبض فى الصرف ما لم يتفرقا بأبدانمهما: 

وفى قول ابن عمر: ” فإن صعد فوق البيت فاصعد معه» وإن وثب فثب معه“» دلالة على أن 
التقابض قبل الافتراق ة فى الصرف مستحق» وأن القيام من غير افتراق لا بمنع بقاء العقد» فإنه قال: 
وإن وثب من السطح فغب معه“ للتحرز عن مفارقة أحدهما صاحبه قبل القبض اه من 
”المبسوط “ (4 »)4:١‏ فلو فسد العقد بموائبتهما معا لم يكن لقوله: "فثب معه” معنى. 

وببذا اندحض إيراد ابن حزم على أبى حنيفة والشافعى أنبما أجازا بيع كل ذلك بغير عينه» 
e‏ 
ولا من رواية سقيمة» ولا من قياس» ولا من قول صاحبء بل هو خلاف أمر رسول الله ع 
الذى ذكرنا من أمره أن نبيع الفضة بالذهب كيف شنا يدا بيد .)٤۹۳:۸(‏ 

قلت: ليس هو حلاف أمر رسول الله ل فإنه لم يقل كما قلت: إنه لا يجوز التأخير فى 
القبض طرفة عين فأكثرء وإنما قال: «يدا بيد)» فإذا تقابضا فى المجلس كان البيع يدا بيدء وكذلك إذا 
تبايعا عينا بدين» وصار الدين عينا فى ا مجلس فقد تحقق مصداق قوله: «عينا بعين)»» والذى قاله أبو 
حنيفة» والشافعى متأيد بأثر ابن عمر هذاء وليس قولك أنت إلا بمجرد الرأى من غير دليل» وقول 
عمر فى قصة مصارفة طلحة ومالك بن أوس: يي ين » رواه البخارى» 


| 6. 98 ع 
ا ليان ييا كان اوروز وذ لايل راود E had‏ 
شبرا حتى تستوفى منه» فإن صعد فوق البيت فاصعد معه» وإن وثب فثب معه » أخرجه 


وقوله مرك يه لابن عمر: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس»» رواه النسائی» نص فى 
المسألة فى الصرف (شرح المهذب ٠١‏ :)» فهو صريح فى أنه إنما تحرم المفارقة قبل التقابض 
فحسب» وليس فيه أن يكون زمن العقد قصيراء ولا يؤخر القبض عن العقد طرفة عين» بل يصح 
سواء طال امجلس أم قصرء إذا تفارقا عن تقابض» وافقنا على ذلك الشافعية» والحنبلية كما فيه أبضًّ 
»)۸۹:۱١(‏ وفيه دليل على إهدار الجودة فى باب الرباء فلا تجوز بيع الدراهم الجياد النافقة بالدراهم 
الزيوف الكاسدة متفاضلاء وهو إجماع الفقهای صرح به الموفق فى ” المغنى * (179:4). 


حكم بيع الدراهم المغشوشة بالفضة أو بعضها ببعض: 

والزيافة قد تكون بغش من جدسهاء وقد تكون بغش من غير جنسهاء فان كان بغش من 
جنسها فلا حلاف فى إهدار الجودة» وأن الجيد والردىء منها سواء» وإن كانت بغش دخلها من 
غير جنسها فالحكم للغالب» فإن كانت الفضة هى الغالبة فحكمها حكم الفضة الخالصة؛ لا يجوز 
بيعها بالخالصة إلا سواء بسواء» وكذا بيع بعضها ببعض لا يجوز إلا مثلا بمثل» لأن اعتبار الغالب 
وإلحاق المغلوب بالعدم» هو الأصل فى أحكام الشرع» ولأن الدراهم الجياد لا تخلو عن قليل غشء 
لأن الفضة لا تنطبع بدونه على ما قيل» فكان قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه فكانت العبرة 
للغلبة» (فقوله مو : «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما)» رواه الحاكم فى 
'المستدرك” عن على مرفوعا وصححه. وقوله: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم 
بالدرهمين) رواه مسلم فى صحيحه عن عثمان مرفوعاء وقوله: «الذهب بالذهب تبرها وعينهاء 
والفضة بالفضة تربها وعينهاء فمن زاد أو ازداد فقد أربى» رواه أبو داود» والنسائى» والترمذى» 
وصححه عن عبادة» كما فى "شرح المهذب” »)۲۲:٠١(‏ دليل على أن قليل الغش فى حكم 
العدم» وقد اعترف بذلك ابن حزم أيضاء كما فى ”الحلى (455:8).؛ ونصه: وما هذا الذى 
ذكرنا أى من عدم جوز بيع الخلوط لغير الخلوط كله إذا ظهر أثر الخلط فى شىء ما ذكرناء 
وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له فيه عين ولا نظر أيضاء فحكمه حكم المحضء لأن الأسماء إنما هى 
موضوعة على حسب الصفات التى بها تنتقل الحدود) اه. 

وإن كان الغش هو الغالب» فإن كانت الفضة لا تخلص بالذوب والسبك» بل تحترق ويبقى 


)١(‏ التبر غير المضروبء والعين هو المضروب. 


ج ١5‏ الربا فى كل ما يكال ويوزن, وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 17" 


النحاس (أو الصفر) فحكمها حكم النحاس الخالص؛ لأن الفضة إذا كانت مستبلكة كانت ملحقة 
بالعدم» فيعتبر كله نحاسا لا يباع بالنحاس إلا سواء بسواء يدا بيد» (ويباع بالفضة كيف شاع» 
إن كانت تخلص من النحاس ولا تحترق ويبقى النحاس على حاله أيضاء فإنه يعتبر فيه كل واحد 
منهما على حاله» ولا يجعل أحدهما تبعا للآخر بل كأنهما منفصلان أحدهما عن صاحبه 
لأنهإذا أمكن تخليص أحدهما من صاحبه على وجه يبقى كل واحد مدهما بعد الذوب والسبلك 
لم يكن أحدهما مستهلكاء فلا يجوز بيعها بفضة خالصة إلا على طريق الاعتبار» وهو أن تكون 
الخالصة أكثر من الفضة امخلوطة» فيصرف الفضة إلى الفضةء والزيادة إلى الغش (بدليل حديث 
القلادة» وقد مر الكلام فيه مستوفى). 

فإن كانت الخالصة أقل من المخلوطة أو مثالهاء أو لم يدر أيهما أقل أو أكثر لم يجز كما س 
ولو بيعت هذه الدراهم بذهب جازء لأن ا مانع هو الرباء واحتلاف الجدس بمنع تحقق الرباء ولكن 
يراعى فيه شرائط الصرف» وإن كانت الفضة والغش سواء فإن كانت الفضة لا تعميز من الصفر 
عند الإذابة حتى يحترق الصفر فلا يجوز بيعها بالفضة الخالصة» ولا بيع بعضها ببعض إلا سواء 
بسواء» كبيع الزيوف بالجيادء لأن الصفر إذا كان يتسارع إليه الاحتراق كان مغلوبا مستبلكا 
فكان ملحقا بالعدم» وإن يغلب أحدهما على الآخر وبقيا على السواء يعتبر كل واحد منهما على 
حياله كأنهما منفصلان» ويراعى فى بيعهما بالفضة الخالصة طريق الاعتبار» كما فى النوع الأول 
ويجوز بيع بعضها ببعض متساويا ومتفاضلاء ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس كما فى النوع 
الأول» كذا فى ”البدائع“ .)١57:(‏ 

هذا هو حكم الدراهم المغشوشة عندنا من حيث الفقه» وحاصله: أن الفضة إذا كانت 
غالبة» فهى فى حكم الخالصة: وإن كانت مغلوبة» فهى فى حكم الغش إن كانت لا تخلص 
بالذوب بل تحترق» وإلا فهما كالمنفصلين» وإن كان الغش والفضة مساويين» فإن كانا لا يحترقان 
كلاهما بالسذوب فهما كالمنفصلين» وإن كان الغش هو الذى يحترق» فهى فى حكم الفضة» 
ولا يخفى صحة هذا الكلام» ورزانته على جاهل فضلا من عالم عاقل. 
الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الدراهم المغشوشة: 

ثم إن محمدا رحمه الله ذكر بعد ذلك فى ”ال جامع“ قول الصيارفة فى أنه متى تحترق الفضة 
وتستبلك بالذوب» ومتى يحترق الغش ويستهلك به تسهيلا على العوام لكى يعرفوا بذلك» 


إعلاء السئن الربا فی كل ما يكال ويوزنء وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 5١4‏ 


أن الغش والفضة متى يكونان فى حكم المنفصلين؟ ومتى يكونان فى حكم الواحد؟ ولم يقطع 
الجواب فيه لكونه مما لا يتعلق بالفقه» صرح به صاحب ” البدائع“ أيضاء فاغتر ابن حزم بذلك» 
وظن أن بناء الحكم على كون الغش ثلشين» والفضة ثلثاء أو بالعكس» فقال: وهذه وساوس لو 
قالها صبى فى أول فهمه لشيس من فلاحه» ولوجب أن يستعدله بغل؛ وما لهذه الأحكام وجه 
أصلاء لا من قرآن» ولا من سنة» ولا رأى سديد, ولا رواية سقيمة» ولا احتياط» ولا سمعت عن 
أحد قبله» والعجب أنه مرة رأى الثلث ههنا قليلاء ومرة رأى الربع كثيرا فيما ينكشف من بطن 
الحرة فى الصلاة» ومرة رأى مقدار الدرهم البغلى كثيرا فيما ينكشف من فخذها ودبرهاء ومرة 
رأى النصف قليلاء ومرة رأى ثلاثة أصابع من جميع الرأس كثيراء وهذه تخاليط لا تعقل» وتحكم 
فى دين الله بالباطل اه .)٤۰۹:۸(‏ 

قلت: حاشا أبا حنيفة من الوسواس والتخليط» وقد علم امحفوظون من أمة محمد عر أنه 
كان أعلم الناس وأعقلهم وأفقههم فى زمانه والناس كلهم عيال عليه فى الفقه» والموسوس الخلط 
الذى يعدله البغلء إنما هو من حرم الفقه والدراية» ولم يرزق من الفهم ما يدريك به كلام العلماء 
فضلا عن أن يفهم كلام الله وكلام رسوله ل فهل رأيحم أو سمعتم بأعجب وأغرب من 
هذا الذى لا يفرق بين المقصود والمبنى» وبين ما ذكره محمد تبعا واستطرادا من غير قصد إليه 
توضيحا للمعنى. 

ومن تأمل فيما ذكرناه عن ”البدائع“ لم يخف عليه أن مراد أبى حنيفة رح» ليس إلا ما 
ذكره ابن حزم نفسه أن الخلطء إنما يعتبر إذا ظهر أثره» وأما ما لم يؤثر ولا ظهر له أثر» فحكمه 
حكم المحض الخالص» لأن الأسماء إنما هى موضوعة على حسب الصفات التى بها تنتقل الحدودء 
وأما إنه متى يظهر أثره؟ ومتى لا يظهر؟ ومتى يكون المخلوط فى حكم المنفصلين» ومتى يكون فى 
حكم الواحد؟ ومتى يكون الاسم على حده؛ ومتى ينتقل عنه؟ فابن حزم لم يعترض لذلك أصلا؛ 
لكونه بمعزل عن درجة الاجتباد» فأى لوم على أبى حنيفة أو محمد لو تعرضا لبيان ذلك» وتفصيله 
من بين الأنام لکونہما مرجعًا للخواص والعوام؛ قد رزقهما الله حظا وافرا ين الاجتہادء وأتاهم 
منصب الإفتاء فى الأحكام؟ : 

ومذهب أبى حنيفة فى أمثغال هذه الأمور تفويضها إلى رأى المبتلى به» ولكن أصحابه 
تعرضوا لتفاصيلها على مقتضى العرف تفهيمًا للقاصرين» وتحذيرا للعامة عن السلوك فى سبيل 


ج ١4‏ الربا فى كل ما يكال ويوزن؛ وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 1° 


الحائرين) بيان ذلك أن الأصل فى ستر العورة كون انكشاف الكثير منبا مفسدا للدي والقليل 
غير مفسد» وهذا ما لا مده جاحلب ولا يتكره إلا مکار معان ت ويدوا تمد القليل رانک 
منها على مقتضى الغرف» فقالوا: إن الأعضاء كلها ليست يسواسية فى ذلك» بل القليل فى بعضها 
کی موبلا ا قاف القليل من الربع لا يمنع الصلاة فى سائر الأعضاء غير الفخذين 
رلور كين» فان انكشاف مثله مدها كثير بل أكثرء وإما يعفى من ذلك انكشاف قدر الدرهم أو أقل 
منه على اخستلاف الروايتون دون أكثر منه؛ لأن عورة الفخذين والوركين أشد وأغلظ من عورة 
الساقين والبطن والظهرء وهو أظهر أن يخفى على صبى فضلا عن عاقل ذکی» فهل هذه وساوس 
أو تخاليط؟ أو تفصيل ما أحاله الشرع على العرف؛ ما ظهر لهم من الأمل فى ما تعارقه الناس من 
اعتتبار حد القلة والكثرة فيه؟ ومن ذلك ذكره محمد فى ”الجامع" من اعتبار الثلث والثلثين فى 
الدراهم المغشوشة حسب ما ظهر له من أصحاب المعرفة با 

وأما إنه رأى مرة مقدار ثلائة أصابع من جسيع الرأس كثيراء فغلط محض» بل هو أقل ما 
يجب مسحه من الرأس عنده» بدليل حديث المغيرة بن شعبة المشهورء أنه رأى النبى بل مسح 
على ناصيته» والناصية لا تزيد على قدر ثلاثة أصابع؛ كما لا يخفى على من له أدنى مسكة. 

واحتج ابن حزم بما رواه من طريق الشعبى: ”أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت الال 
زيوفا وقسيانا بدراهم دون وزنہاء فنهاه عمر عن ذلك» وقال: اوقد علیہا حتى يذهب ما فیہا من 
حديد أو صفر وتخلصء ثم بع الفضة بوزنما“ اه على ما ذهب إليه من عدم جواز بيع الخلوط 
من فضة وغيرها بفضة أصلا إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة (/:4514). 

ولا حجة له فيه» فإنه مرسل الشعبى لم يدرك عمرء ولا ابن مسعود» ولا حجة عنده فى 
مرسل أصلاء ولكنه لا يستقر على أصل» فتراه كثيرا ما يحتج لمذهبه بالمراسيل» والمقاطيع» 
وبروايات امجاهيل؛ وإن سلمنا فليس أمر عمر بالإيقاد على الزيوف» دليلا على عدم جواز بيعها 
بالفضة بوزنهاء لاحتمال أنه لم يجد من يشتريها زيوفًا بالفضة وزنا بوزن» أو كرهه لما فيه من 
التغرير بالمسلمين» فإن مشتريما ربما خلطها بدراهم جيدة» واشترى بها ممن لا يعرف حالهاء 
لا لعدم جواز بيعها بالفضة أصلا كما زعمه ابن حزم, ألا ترى أن بيعها بالذهب أو بسلعة جائز 
اتفاقا بيننا وبين ابن حزم؟ ومع ذلك أمر ابن مسعود بالإيقاد عليهاء وتخليص الفضة منهاء فهل 
لأحد أن يستدل بأمره ذلك على أن بيع الدراهم المغشوشة لا يجوز قبل السخليص أصلاء لا بفضة 


إعلاء السنن الربا فی كل ما يكال ويوزن» وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء 1 


ه "+ - مالك عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار: "أن هعارية بق أ فيان 
لله كد ينبى عن مغل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساء فقال 


حكم إنفاق المغشوش من النقود: ) 

وهذه مسألة على حيالها مبنية على إنفاق المغشوش من النقود خارجة من باب الرباء 
وحكمه أن المغشوش إذا كان شيعا اصطلحوا عليه» كما اصطلحوا الفلوس فلا بأس يإنفاقه» 
وإن کان ما لم يصطلحوا علیه» وظهر غشه”"» وبان زيفه بحيث لا يخفى على أحد ولا يحصل 
بها تغرير جاز إنفاقه والمعاملة به» إذ ليس فيه أكثر من اشتماله على جنسين لا غرر فيهماء فلا يمنع 
من بيعهماء كما لو كانا متميزين» ولأن هذا مستفيض فى الأعصار جاز بيدهم من غير نكير» وفى ْ 
تحرعه مشقة وضررء وليس فى الشراء به غش للمسلمين ولا تغرير لهم» والمقصود منها ظاهر مرئى 
معلوم» وإن خفى غشه» ويقع اللبس به» فإن ذلك يفضى إلى التغرير بالمسلمين» فيمنع منه لأجل 
ذلك» (صرح به الموفق فى ”المغنى " :177 وقواعدنا تساعده)» لا لإفضائه إلى الرباء فإن باعه 
رجل بالفضة بوزنه صح العقد» وأثم البائع» لقوله مره : «من غشنا فليس منا». 

وقد صرح ابن حزم بصحة العقد مع الغش» إذا لم يشترط فيه السلامة؛ وللمشترى ايار 
إذا عرف بالغش فى رد وإمساك لأن البيع وقع سالا على الجملة» فهو بيع صحيح (احلى) 
)66:۸( فماله لا يحمل أثر عمر هذا على ذلك؟ لا سيما وقد رواه البيبقئ بلفظ: ” فسأل أى 
ابن مسعود أصحاب محمد بل عن ذلك» أى عن بيع نفاية بيت الال بالدراهم متفاضلا؟ قالوا: 
لا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن”» كما ذكرناه فى المتن» فجعلوا الزيوف فضة» وأوجبوا بيه 
بالدراهم؛ أو الفضة بوزنهاء وفيه تأييد ما قاله محمد بن الحسن الإمام: إن الغش إذا كان يحترق 
ويستبلك بالإذابة والسبك» فهو حكم العدم» ولا يجوز إذن بيع الدرهم المغشوش بالفضة الخالصة 
إلا وزنا بوزن» فافهم. 

قوله: "مالك عن زيد بن أسلم إلخ“» فيه حجة لما عليه إجماع الفقهاء أن المصنوع» وغير 


(1) وعليه يحمل ما روى عن عمر أنه قال: «من زافت عليه دراهم فيخرج إلى البقيع فليشتر بها سحق الشياب»؛ كما فى؛ 
”المغنى * .)۱۷۷:٤(‏ 


0 الربا في كل ما يكال ويوزن, وأن الجيد والردىء فى الربويات سواء ٣۱۷ ٠‏ 


أبو الدرداء: : من يعمذرنى من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله َيه ويخبرنى عن رأيه؛ 
لا أساكدك بأرض أنت بہاء ثم ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك 
فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع مغل ذلك إلا مغلا بمثل وزنا بوزن“ . رواه مالك فى 
الموطاً (111)) وسنده صحيح. 

و أ ج أيضا عن يحبى بن سعيد مرسلا أنه قال: مر رول ا ا 
اسع اين أذ يما آية من الغام من ذهب أو فضة» فباعا كل ثلاث بأريسة عبن أو کل 
اربعة بثلاثة عيناء فقال لهما رسول الله مل : : أربيتما فردا؟»» ومراسيله صحاح. 

۷ح مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر: Ea‏ 
الا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلابمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء وكذلك الورقء 
ولا تييعوا شیتا مها غائبا بناجزء وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره» إنى حاف 
عليكم الرماء وهو الربا"» وهذا من أصح الأسانيد. 

- مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: 
"الدينار بالدينارء والدر هم بالدرهم؛ والصاع بالصاعء ولا يباع كالئ بناجز“ (الموطاً 
61 ؛ وبلاغات مالك صحاح. 


الصنوع من الذهب والفضة سواءء فلا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن» فما قاله ابن تيمية من 
جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلى متفاضلاء وجعل الزائد مقابلا للصنعة؛ رد عليه» كما مر 
الكلام فيه مستوفى. 
قوله: مالك عن نافع إلخ”. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته“ دلالة على وجوب التقابض 
فى امجلس فى بيع الصرف» ولیس كماظن بن رم ا اتأحير فيه طرفة عين» وإلا 
لم يكن محلا للاستنظار ورده» ولم يكن لقوله: "وإن استنظرك فلا تنظره “ معنى» بل كان حقه أن 
يقول: وإن استنظرك | إلى أن يلج بيته فسد العقدء أ نظرته أو لم تنظر لتحقق التأخير طرفة عن 
فافهم» فإن ابن حزم لا يعرف | إلا الرواية ولم يؤت حظا من الدرايةء فلله در نبيه مله حيث قال: 
«فرب مبلغ أوعى من سامع»» والله تعالى أعلم. 
قوله: مالك أنه بلغه إلخ “» دلالة قوله: الصاع بالصاع” على عدم كون الربا مقصورا 
علن الاش الس ولا على المطعوم» وعلى عمومه كل مكيل وموزون ظاهرة» كما تقدم الكلام 


1 
- عبادة بن الصامت» عن ا قال: «الذهب بالذهب مشلا 


فيه مستوفی» وقوله: ”ولا يباع کالئ بناجز “ محمول على ما دام کالفا إلى أن تفرقاء وإن كان 
كالكا حين العقد» ثم تعين قبل التفرق فى مجلس العقد فالبيع جائزء لأن مجلس العقد له حكم 
العقدء بدليل ما ذكرناه فى أثرى ابن عمر وأبيه رضى الله عنہماء هذا. 

وقد طال منا الكلام فى هذا الباب لحاجته إلى نزع القشر عن اللباب» ولم يتيسر لبعض 
الأحباب الخوض فى لجة هذا العباب» فالحمد لله العلى الوهاب» على ما عملنى وفهمنى من معانى 
السنة والكتاب» جعله الله تذكرة وتبصرة لأولى الألباب» وقد بقى بعد خبايا فى الزوايا سنظهرهاء 
. ونرفع اللثام عن وجهها فى باب الصرفء إن شاء الله تعالى. 


باب جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا 

وأن القدر فقط أو الجدس فقط محرم للنسأ 
قوله: ”عن عبادة بن الصامت“» أقول: اختلفوا فى بيع الحنطة بالشعير متفاضلاء فقال 
بعضهم: لا يجوزء وقال الجمهور: هو جائز» واحتجوا بحديث عبادة المذكور» وهو صريح فى 
الباب» وتمسك المانعون بما روى عن معمر بن عبد الله: ”أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح» فقال 
له: : بعد ثم اشتر به شعيراء فذهب الغلام أذ صاعاء وزيادة بعض صاع» فلما جاء معمر حبرم 
فال لمعد لم فعلت؟ انطلق فرده» ولا تأخذ إلا مغلا بمثل» فإنى كنت أسمع رسول الله ميك 
يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعيرء » قيل له: فإنه ليس مخله» قال: إنى 

أخاف أن يضارعه)» أخرجه الطحاوى فی ”معانی الآثار” (۱۹۷:۲). 
والجواب أن معمرا أخبر عن النبى ل أنه كان يسمعه يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل»» 
ثم قال معمر: «و کان طعامنا يومئذ الشعير»» فيجوز أن يكون النبى اراد بقوله الذى حكاه عنه 
معمر الطعام الذى كان طعامهم يومعذ» فيكون ذلك على الشعير بالشعير فلا يكون فى هذا 
الحديث شىء من بيع الحنطة بالشعير مما ذكر فيه عن النبى ر وإغا هو مذكور عن معمر من 
رأیه» ومن تأويله ما كان سمع من النبى مَل ألا ترى أنه قيل له: : «فإنه ليس مثله» أى ليس من 


ج ٤ا‏ جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا وأن القدر فقط أو الجدس فقط محرم للد A‏ 


«الشعتر د عثل» من راد وازداد فع أري» بدو لاطب بالق کین کی بدا يده 


وعه فلم يدكر ذلك على من قاله؟ وكان جوابه له أنى أخدشى أن يضارعه: كانه اف أن يكون 
قول النى َي على الأطعمة كلهاء فتوقى ذلك وتنزه عنه للريب الذى وقع فى قلبه منه اى قال 
الطحاوى. 

فإن قلت: إن معنى قوله: «الطعام بالطعام) الطعام بجنسه من الطعام» قلنا: نعم» ولكن ما 
الدليل فى الحديث على أن الحنطة من جنس الشعير؟ وإذ لا دليل فيه عليه فلا حجة فى الحديث, 
ل لمعمر بن عبد الله ولا لغیره» فبقى. رأى معمر أنه من جنسه ولا حجة فيدء لامسيما إذا کان بنا 
على الا حتياط لا على الدليل» وعارضه النص الصريح أعنى حديث عبادة المذكور فافهم. 

قوله: . بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم إلخ ٠“‏ أقول: هذا يدل على أن تحقق أحد جزئى علة 
الا أعنى الجنس أو القدر وحده مبيح للفاضل ومحرم لاما أما حرم السا مع وجوه القدر: 
واختلاف الجنس فمنصوص» وأما حرمته مع اتحاد الجنس» وانعدام القدرء فغابت بالقياس» لانه 
لا فرق فى القدر والجنس فى هذا المعنى» فيثبت لأحدهما ما ثبت للآخبرء بل الجنس اول لأنه 
أصل فى هذا الباب» والقدر تابع لهء كما لا يخفى على من له طبع سليم. ٠‏ 

قال العبد الضعيف: بل هو منصوص أيضًا للدبى عن بيع الحسيوان بالحيوان نسيعة» كما 
سيأتى» والقياس إنما هو فى وجود القدر مختلفا مع اختلاف الجنس كالمكيل بالموزون» أى كبيع 
اللحم بالبر» فيجوز عندنا الفضل النسيئة كلاهماء وعند بعض الفقهاء يحرم النسأء كما سيأتى. 

وقال محمد فى الحجج” له: وما بين الحنطة والشعير مثلين بمثل؟ قالوا: لانه نوع واحد 
عندناء قيل لهم: أ رأيتم صدقة الفطرء وغيرها من الصدقات؟ أ ليس قد قيل فيما: نصف صاع من 
بر أو صاع من تمر أو شعير؟ فلو كان البر والشعير صنفا واحدا كما يكون التمر كله؛ وإن اختلفت 
أصنافه صنفا واحداء ما قيل فى الصدقة فى البر نصف صا وفى الشعير صاع» ويجعل ذلك شيعا 
واحداء كما جعل ذلك فى التمر شيا واحد» وأصنافه مختلفةء فهذا يدلكم على أن الشعير صنف 
غير البرء فإذا كانا صنفين فلا بأس أن يبتاع يدا بيد» وأحدهما أكثر من الآخرء مع ما قد جاء فى 
ذلك من الآثارء مدا حديث عبادة بن الصامت الذى يرويه عن رسول الله مك أنه قال: ولا خير 
فى البر إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا بأس بالشعير اثنان بواحد بدا بید» (أى صاعان بصاع.١١ظ)»‏ من 
غيره من الأحاديث؛ وهذا حديث معروف عن رسول الله بء ولا نعلم تروون عن رسول الله 


إعلاء السنن جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا وأن القدر فقط أو الجنس فقط محرم للنسأ بلق 


الباب عن أبى سعيك» وأبى هريرة» وبلال» حديث عبادة حديث حسن صحیح» كذا 


ميد ولاعن أحد من أصحابه» أنه كره ذلك» إلا حديثا واحدا أخبرنا به مالك بن أنس» أن 
الأسود”" بن عبد يغوث فنى علف دابته» فقال لغلامه: خذ من حنطة هلك واشتر به شعيراء ولا 
تأخذ إلا مغلا بمثل» وأين هذا من الأحاديث فى ذلك عن رسول الله مه وعن أصحابه؛ وما جاء 
من السنة أن الشعير جعل ضعف الحنطة فى صدقة الفطر؟ ثم ذكر الآثار من طرق عديدة .)١١۹(‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى“: لا حلاف فى جواز التنفاضل فى الجنسين نعلمه إلا عن سعيد بن 
“جبير أنه قال: ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهماء وهذا يرده قول النبى َي : «بيعوا 
الذهب بالفضة» كيف شعتم يدا بيدء وبيعوا البر بالتمر» كيف شئتم يدا بيدء وبيعوا التمر بالشعيرء 
كيف شم يدا بيد»» وفى لفظ: «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شعتم إذا كان يدا بيدا» 
رواه مسلم وأبو داود» ولأسيما جنسان فجاز التفاضل فيبما كما لو تباعدت منافعهماء ولا خلاف 
فى إباحة التفاضل فى الذهب بالفضة مع تقارب منافعهماء فأما النسأ فكل جنسين يجرى بينم 
الربا بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل» والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم» عند من يعلل به فإنه 
يحرم بيع أحندهما بالآخر نساً بغير حلاف نعلمه» وذلك لقوله عليه السلام: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد إلا أن يكون أحد العوضين ثمناء والآخر مشمناء فإنه يجوز 
النسأ بينبما بغير حلاف» لأن الشرع أرخص فى السلم» والأصل فى رأس الال الدراهم والدنائير 
(وهى موزونة) فلو حرم النساً ههنا لا نسد باب السلم فى الموزونات فى الغالب. ا 

ما إن اختلف علا كالمكيل بالموزون مغل بيع البر باللحمء ففيه روايتان: إحداهما: يحرم 
لني سبماء ھر اتی شعره ارت وع ما الآ سن أمؤال الرباء جوم اا ف 
كالمكيل بالمكيل. والثانية: يجوز النسأ فيهماء وهو قول النخعى؛ لأنهما لم يجتمعا فى أحد وصفى 
علة ربا الفضل» فجاز النساً فيهما كالثياب بالحيوان اه .)١70:4(‏ 

قلت: ومذهب الحنفية فى ذلك كقول النخعى» ومفاده أن القدر بانفراده لا يحرم الفا 
ظ بخلاف الجنسء فالمراد بقولهم» وعلته القدرء هو القدر المتفق كبيع موزون بموزون» أو مكيل 
مکیل» بخلاف الختلف كبيع مكيل بموزون نسيئة؛ فإنه جائر» ويستئنى من الأول إسلام منقود فى 


(1) كذا فى الأصلء والصحيح عبد الرحمن بن الأسود» كما سیأٹی.۲ اظ 
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عن عبادة» وقال فيه: «بيعوا الذهب بالورق» والحنطة بالشعير» والتمر بالملح» يدا بيد 
كيف شئتم» (معانی الاثار ۱۹۸:۲). 


موزون للإجماع» كما مر» وعلى هذا جاز إسلام الحنطة فى الزيت لاختلاف القدرء لكون الحنطة 
مكيلة والزيت موزوناء بقى ما لو أسلم الحنطة فى شعير وزيت أى أسلم المكيل فى مكيل وموزون» 
رق كم فين الكافى” على أنه لا بجر عدعياء ويج عبد معي في تيف الريك 


كذافى ”الدر“ و ”الشامية* .)۲۷۸:٤(‏ 


وقول النخعى ذكره محمد فى ”الآثار“» قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» قال: 
أسلم ما يكال فيما يوزن» وما يوزن فيما یکال» ولا تسلم ما يكال فيما یکال» ولا ما يوزن فی ما يوزن» 
وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بید» ولا بأس به نسأء وإذا 
كان من نوع واحد ما لا يكال ولا یوزن» فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد »)٠١(‏ وهو صريح فى 
أن العلة» هو القدر المتفق دون امختلف» وإلا لم يجر إسلام ا مكيل فى الموزون؛ وبالعكس. 


قال الموفق: والبر والشعير جنسان هذا هو المذهب» وبه يقول الثورى» والشافعى» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأى» وعن أحمد أنهما جنس واحد» وحكى ذلك عن سعد بن أبى وقاص» وعبد 
الرحمن بن الأسود بن يغوث» وابن معيقيب الدوسى» والحكم» وحمادء ومالك» والليث» لما روى 
الصحيح إلى الطحاوى فقطء وليس ذلك من دأب المحدثين”» ولأن أحدهما يغش بالآخر فكانا 
كنوعى الجنس» ولنا قول النبى می فذكر أحاديث المتن» وقال: فهذا صريح صحيح لا يجوز 


تركه بغير معارض هثله؛ ولأنهما لم يشتركا فى الاسم الخاص» فلم يكونا جنسا واحدا كالتمر 


والحنظة ولأنبما مسميان فى الأصناف الستة» فكانا جنسين كسائرهاء وحديث معمر لا بد فيه 
من إضمار الجنس (أى الطعام بجنس طعامه مثلا بمثل)» بدليل سائر أجناس الطعام» ويحتمل أنه أراد 
الطعام المعهود عندهم وهو الشعير» فإنه قال فى الخبز: ”وكان طعامنا يومغذ الشعير » ثم لو كان 
عاما لوجب تقديم الخاص الصريح عليه» وفعل معمر» وقوله لا يعارض به قول النبى بر وقياسهم 
ينتقض بالذهب والفضة (لأن أحدهما يغش بالآخر) .)١٤١:٤(‏ 

وقال ابن حزم فى ”الحلى“: واحتج المالكيون بما روينا من طريق ابن وهب» فذكر حديث 


/ 
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معمر بن عبد الله كما ذكرناء ڈ ثم قال: و روي من طرق ن نافع تن ان بن ينار 
قال: قال عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث لغلامه: ” خذ من حنطة أهلك طعاماء فابتع بها 
شعيراء ولا تأخذ إلا مثله “ (قلنا: الطعام محمول فيه على الشعير)» ومن طريق ابن أبى شيبة: نا أبو 
داود الطيالسى» صن عا الد را عن يحي بن أن كين قل ارتا عير بن اطا 
له لصاع من بر يشترى له به صاعا من شعيرء وزجره إن زادوه أن يزداد“» ومن طريق ابن أبى 
شيبة: نا شبابة» عن ليث» عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن سعد بن أبى وقاص مثل هذا» ومن 
طريق مالك: ”أنه بلغه عن معيقيب مثله؛ وهو قول أبى عبد الرحمن السلمى صح عنه ذلك» قالوا: 
فهؤلاء خمسة من الصحابة: عمر» وسعل» ومعيقيب» وعبد الرحمن بن الأسود؛ ومعمر بن عبد 
لله رضى الله عدهم؛ وجسر بعضهم» فقال: لا يعرف لهم مخالف من الصحابة» وجسر آخر منهم 
فادعى إجماع السلف فى ذلك. 

قال ابن حزم: فأما حديث معمر» فهو حجة عليہم» لأنهم يسمون التمر طعامًا ويون فيه . 
التفاضل بالبرء فقد خالفوا الحديث على تأويلهم يإقرارهم» ولا حجة لهم أصلا فيه» لأنه ليس فيه 
إلا الطعام بالطعام مثلا بمثل» وهذا مما لا نخالفهم فيه» وفى جوازه» وليس فيه أن الطعام لا يجوز 
بالطعام إلا مغلا بمثل» بل هذا مسكوت عنه جملة فى خبر معمر» ومنصوص على جوازه فى خبر 
أبى هريرة وعبادة عن رسول الله َل وأما قول معمر من رأيه فلا متعلق لهم فيه لأنه قد صرح 
بأن الشعير ليس مثل القمح» لكن تخوف أن يضارعه فت ركه احتياطًا لا إيجاباء وأما عن عمر 
فمنقطع (ومع ذلك فلا يعد حمله على ما حملنا أثر معمر» وهو محمل ما روى عن سعد" 
ومعيقيب» وعبد الرحمن بن الأسود). 

قال وقد عمالق.من 3 كرنا طائفة من الصخابة كما روا من طريق ابن ألى شيبية:: نا يريد 
ابن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة؛ عن قنادة» عن مسلم بن يسارء عن أبى الأشعث: أن عبادة بن 
الصامت قال: ”لا بأس ببيع الحنطة بالشعير» والشعير أكثر منه يدا بيد؛ ولا يصلح نسيئة » فهذه 
عبادة أسنده (وهو أثر متواتر كما قال ابن حزم)» وأفتى به» وعن ابن عمر: ”کان لا یری بأسا فيما 


)0 على أن المروى عن سعد إنما هو كراهة البيضاء بالسلت متفاضلاء وقد اختلفوا فى السلت» هل هو نوع من الحنطة أو نوع من 
شعیر» كما ذكره شارح ”المهذب“ بأبسط وجه (. ۱ و ۸)» فلا حجة فيه . 
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باب اشتراط التعيين فى الربويات دون القبض 
- عن عبادة بن الصامت» أنه قال: «سمعت رسول الله ی یہی عن بيع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
بالملح» إلا سواء بسواء عينا بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى). أخرج مسلم (؟:40؟) 


يكال واحدا باثنين يدا بيد إذا اختلفت ألوانه » وعن جابر بن عبد الله قال: ”إذا احتلف النوعان» 
فلا بأس بالفضل يدا بيد“ (ذكرنا الأثرين فى المتن فى الباب الماضى)» فهذه أسانيد أصح من 
أسانيدهم بخلاف قولهم» وهو قول ابن مسعود وابن عباس بلا شك صح عنبما. 

ثم روى بأسانيد صحاح من طريق عبد الرزاق وابن أبى شيبة» عن الشعبى» وإبراهيم 
النخعى ي والزهرى» وعطاء نحوه؛ قال: فهؤلاء خمسة من الصحابة» صخ غنهم جواز التفاضل فى 
البر بالشعير» وطائفة من التابعين» وهو قول سفيان» وأبى حنيفة» والشافعى» وأبى ثور» وأحمد بن 
عزو ت وأبى سليمان» وإذا اختلف الناسء فالمردود إليه هو القرآن والسنة» وقد صح عن 
رسول الله مُه جواز التفاضل فى البر والشعير» كما ذكرناء فلا قول لأحد معه» وما علم قط أحد 
لافى شريعة» ولا فى لغة ولا فى طبيعة أن الشعير برء ولا أن البر شعير» بل كل يشهد أنهما صنفان 
مختلفان كاختلاف التمر والزبيب والتين» والعجب من مالك إذ يجعل ههناء وفى الزكاة البر 
والشعير صنفا واحداء ثم لا يجيز لمن يتقوت البر إخراج الشعير فى زكاة الفطر ولا يختلفون فى 
أذ فق خلف لآ یا کل يرا فأكل کیا أو لا يكل را اکل بزاء ار للا شی رن فاشعرئ شمر 
أ لا یشتری شعيرا فاشقری براء أنه لا يخدث» فهذه تناقضات فاحشة اف ملخصًا (/:47).ظ 


باب اشتراط التعيين فى الربويات غير الذهب والفضة دون القبض 

قوله: ”عينا بعين » أقول: استدل به الحنفية على اشتراظ التعيين دون التقابض فى الربويات 
غير النقود» وقالوا: هو تفسير لقوله: «يدا بيد)» وأما النقود فلما لم تكن تتعين بدون التقابض 
أوجبوا فيها التقابض» لكن لا لنفسه؛ بل لأنه هو التعيين فيهاء والشافعى أوجب التقابض فى الكل 
عملا بظاهر قوله: («یدا بيد)) شرك اعد باهر ول «عينا بعین»» وقال: معناه يدا بيدء قال فى 
"الفتح': ويؤيده فهم عمر رضى الله عنه كذلك» فى الصحيحين: «أن مالك بن أوس اصطرف من 
طلحة بن عبيد الله صرفا بمائة دينار» فأحذ طلحة الذهب يقلبها فى يده ثم قال: حتى يأتى خازنى 
من الغاية» وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه» حتى تأخذ منه» قال رسول الله عه : الذهب 


إعلاء السنن <١‏ اشتراط التعيين فى الربويات غير الذهب والفضة دون القبض 2 4"؟" 
من طريق أبى الأشعث» وأخرجه أيضا من طريقه بقوله: ”يدا بيد" بمكان ”عينا بعين" . 


بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء). 

وببذا استدل ابن الجوزى لاشتراط التقابض على أبى حنيفة» وكيف؟ ومعنى «هاء) خذ» 
وهو من أسمناء _الأفعال.:؛ ثم قال بعد نقل قياس الشافعى على الصرف ورده: إنه لا حاجة له إليه؛ 
لأن الدليل السمعى على الوجه الذى قررناه يستقل بمطلوبه اه .)١51:5(‏ 

أقول: هذا لا يستقل طلوبهء لأنديمكن تأويله يحتمل على الدعيين يإطلاق السب وإرادة 
اة فإن القبض من أسباب التعيين» والظاهر أن يقال: إن قوله: «عينا بعين) و «يدا بيد) و «هاء 
وهاء»» كل واحد منها محمول على معناه الظاهرء إلا أن قوله: «عينا بعين» محمول على الوجوب» 
وقوله: «يدا بيد) و «هاء وهاء» على الندب والأولوية جمعا بين الأدلة. 

وبهذا يندفع شبہة أخرى اختلجت فى صدرى ولم أره منقولاء وهو أنا سلمنا أن بالتعيين 
يصير البدلان مملوكين للمتعاقدين بحيث يجوز لهما التصرف فيم ماء إلا أن القبض متمم للملك؛ 
ويخرج به البيع عن احتمال الانفساخ بہلاك المبيع» ويخرج المبيع من ضمان البائع إلى ضمان 
المشترى» فيكون له مزية على عدمه» فلما قبض أحدهما السلعة» ولم يقبض الآخر تم ملكه فيماء 
ولم يتم ملك الآخر؛ فلم يحصل المساواةء ووجه الاندفاع أنا نعلم بالضرورة أن المساواة من كل 
الوجوه غير مطلوب شرعاء وإلا لم يجز بيع الجيد بالردىء للتفاوت فى العينين» فإذا أهدر الشرع 
هذا التفاوت مع كونه فى وصف العينين» فإهداره التفاوت فى وصف الملك بعد حصول نفس 
الملك أولى؛ فلهذا حملنا رواية: «عينا بعين» على الوجوب لتحصيل المساواة فى نفس الملك» 
ورواية: «يدا بيد» و «هاء وهاء؛ على الأولوية لتحصيل المساواة فى وصف الملك» وقال فى " بذل 
المجهود“: إن قوله: «يدا بيد) مقابل لقوله: «نسيغة)» والنسيئة ما كان دينا واجبا فى الذمة» فيكون 
معنى قوله: «یدا بيد) عينا بعين» كما ورد فى النص مفسرا. 
الجواب عن شببة بعض الأحباب» و عن إيراد ابن الهمام: 

| قال العبد الضعيف: وقد تقدم الكلام فى ذلك فى الباب الماضى بأبسط وجه وأكمله» 
فليراجع؛ وقد أجاب صاحب ”البدائع“ عما اخمتلج فى صدر بعض الأخباب» بأن قولهم: المقبوض 
ی راا ی لاحش الرباء و يستقيم أن لو قلنا بوجوب تسليم أحدهما دون 


9 ٠ اشتراط التعيين فى الربويات غير الذهب والفضة دون القبض‎ a 


الأخرء وليس كذلك اه (١:۹٠۲)ء‏ ولنذكر تقرير حجة الحنفية عن ”البدائع“؛ لكونه ما لا يرد 
علي م أوده أبن العا عليهم مع اشتمال على امراب عن حبجة الخصم بحسن وج تال: 

"وأما التتقابض فى بيع المطعوم بالمطعوم بجنسه أو بغير جنسه بأن باع قفيز حنطة بقفيز 
حنطة أو بقفيزى شعير» وعينا البدلين بالإشارة إليهماء فهل هو شرط فيه؟ قال أصحابنا: ليس 
بشرط» وقال الشافعى رحمه الله: شرط» حتى لو افترقا من غير قبض عندنا يغبت الملك؛ وعنده 
لا ينبت ما لم يتقابضا فى المجلسء احتج بقوله عليه السلام فى الحديث المشهور: «الحنطة بالحنطة 
يدا بیده» ولنا عمومات البيع من نحو قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» وغیر 
ذلك» نبى عن الأكل بدون التجارة عن تراض منكم» وغير ذلك عن تراض» فيدل على إباحة 
الأكل فى التجارة عن تراض من غير شرط القبض» وذلك دليل ثبوت الملك بدون التقابض؛ لأن 
أكل مال الغير» ليس بباح (والقبض خارج عن مفهوم التجارة لغة وعرفا كما لا يخفىء فلا يزاد 
. على النص إلا بمثله)”. 00 ظ 

وأما الحديث؛ فظاهر قوله عليه السلام: «يدا د ا غير مهو به» لأن اليد بمعنى 
الجارحة ليس بمراد بالإجماع: (فصار الحديث ظنى الدلالة على مفهومه» وإن كان قطعى الثبوت 
لشهرته» لا سيما وقد صح فى بعض طرقه «عينا بعين» مكان (يدا بيد»»)» فلأن حملها الشافعى 
على القبض» لأنها آلة القبض» فنحن نحملها على التعيين لأنها آلة التعيين» لأن الإشارة باليد سبب 
للتعيين: وعندنا التعيين شرط» فسقط احتتجاجه بالحديث بحمد الله تعالى» على أن الحمل على ما 
قلا أولى» لأن فيه توفيقا بين الكتاب والسنة» وهكذا نقول فى الصرف: إن الشرط هناك هو التعيين 
لا نفس القبضء إلا أنه قام الدليل عندنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين؛ وإنما تدعين 
بالقبض» فشرطنا التقنابض للتعيين لا للقبضء وههنا التعيين حاصل من غير تقابض» فلا يشترط 
التقابض» والله عز وجل أعلم اه »)7١5:5(‏ فللّه دره من فقيه قد ألين له الفقه» كما ألين الحديد 
لداود عليه» وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. 

لايقال: حرط لسن E‏ ا بلخم ش 
عليه» فلم يكن دلالته عليه ظنية بل قطعية» فلم يتحقق الزيادة على الكتاب إلا بمثله» وهو جائزء 
ولقائل أن يقول: نص الكتاب وارد فى الأعيان؛ لما فيه من النهى عن أكل الأموال المراد به التصرف 
فيها دون حقيقة الأكل اتفاقاء وغير الأعيان لا يصلح للعصرف» وأما الدين» فإنما يصير محلا 


إعلاء السئن ۳۲٦‏ 


باب بيع الحيوان باللحم 
01- أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزنادى عن سعيد بن المسيب» قال: (نبى. عن 


للتصرف بعد كونه عينا كما مر كل ذلك فى الباب الماضى مفصلاء فلم يكن شرط التعيين زيادة 
على الكتاب» فافهم. 
باب بيع الحيوان باللحم 

أقول: اختلف فى بيع ال حيوان باللحم؛ فقال سعيد بن المسيب: إن كان اشتراها لينحرهاء 
أو ليذبحها فلا حير فيه» كذا فى ”الموطأ“» وهذا يدل على أن محمل النبى عنده إذا كان المقصود 
من الحيوان هو اللحم؛ وإن لم يكن كذلك فلا نہی» وحمله محمد على أن يكون اللجم من جنس 
الحيوان» وإن كان من غير جنسه كبيع لحم الشاة بالإبل أو البقرء فلا كراهة ولا فساد» وحمله أبو 
حنيفة على بيع النسيئة» وقال: لا بأس إذا كان البيع يدا بيد. 

واختلف المشايخ فى منشأ هذا الحمل ومبناه» فقال بعضهم: e‏ 
الحيوان جنساء واللحم جنسا آخرء فلا يتحقق الربا فى البيع يدا بيد فلا يكون منبيا عنه» وقال 
آخرون: مبناه على أن الحيوان» وإن کان من ج N‏ 
والجنس الموجبان لحرمة الفضل. ٠‏ 

قال العبد الضعيف: وفى ”البدائع“: أما الحيوان مع اللحم» فإن اختلف الأصلان» فهما 
جنسان مختلفان» كالشاة مع لحم الإبل والبقر» فيجوز بيع البعض ببعض مجازفة نقدا ونسيكة 
لانعدام الوزن وال جنس» وإن اتفقا كالشاة الحية مع لحم الشاةء فمن مشايخنا من اعتبرهما جنسين 
مختلفين» وبنوا عليه جواز بيع لحم الشاة بالشاة الحية مجازفة عندهماء لأنه باع الجنس بخلاف 
الجنس» ومنهم من اعتبرهما جنسا واحداء وبدوا مذهبهما على أن الشاة ليست بموزونة» وربا 
الفضل يعتمد اجتماع الجنس مع القدر» فيجوز بيع أحدهما بالآخر مجازفة ومفاضلة بعد أن يكون 
يدا بيد» وهو الصحيح على ما عرف فى الخلافيات؛ وقال محمد: : لا يجوز إلا على وجه الاعتبار 
على أن يكون وزن اللحم الخالص أكثر من قدر اللحم الذى فى الشاة الحية اه .)۱۸۹:٥(‏ 

وببذا التقرير يندفع قياس محمد هذا البيع على على المزابنة» والمحاقلة» وبيع الزيت بالزيتون» 
والحل بالنمسمء موجود القدر والجنس ف فى امقيس عليه وانعدامهما أو أحدهما فى المقيس» ووافق 
أبا حنيفة من أصحابه أبو يوسف» ومن أصحاب الشافمى امزنى» والذى يظهر من ”فتح القدير “ أن 


ا بيع الحيوان باللحم | 0 VY‏ 


يقول: "كان من مب 00 0 
”الموطاً“ والة ب اعد مون ليما رييتك الع باوج لا يقرى اللعتا ده 


مالكا وأحمد مع محمد وقالا: لا يجوز مع اتحاد الجنس» ويجوز مع اختلافه» وللشافعى فيه 
قولان» والذى يظهر من ”نيل الأوطار“ خلافه؛ لأنه قال: إلى ذلك (أى عدم الجواز) ذهبت القرة» 
والشافعى إذا كان الحيوان مأكولاء وإن كان غير مأكول جاز عند القرة» ومالك وأحمد والشافعى 
فى أحد قوليه لاختلاف الجنسء وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا يجوز لعموم النى» وذ 
أنه لا اختلاف بين الأئمة فى نفس الحديث» وإنما الاختلاف فى تأويله» ويظهر منه أيضًاً أن ما قال 
| ابن القيم: إنهم احتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون بالنبى عن بيع اللحم بالحيوان» ثم خالفوه 
نفسه» فقالوا: يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه» (أعلام الموقعين ۲۲۹:۱) باطلء لأن 
القائل بجواز البيع مطلقا هو أبو حنيفة» وأبو يوسف» والمزنى من الشافعية» وهؤلاء لم يجعلوا مبنى 
عدم جواز بيع الزيت بالزيتون النهى عن بيع اللحم بالحيوان» بل مبناه عندهم نصوص حرمة الربا 
فى المقدرات المجانسات؛ فمبنى هذا الإيراد عدم وقوفه على مدارك الفقهاء ومآخذهم, والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: ودليل حمل الآثار على النسيئة ما رواه محمد: أخبرنا مالك» أخبرنا 
داود بن الحصين» أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ” وكان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة 
والشاتين” (۳۳۷)» والميسر مفسر بالقمار» وهو لا يكون إلا نسيئة» وبدليل ما رواه الطبرانى عن 
عبيد بن نضلة الخراعى» قال: ”صاب الناس جهد شديد على عهد رسول الله بء قال: فعشر 
ری جظلة عة ا جاع رل يقرا لعفا : ثم قال: من أحب أن يأخذ من هذا اللحم بقلوص 
إلى حبل الحبلةء قال: فأخذ ناس» فبلغ ذلك النبى به فأمر أن يرد» فرد البيع'» وهو مرسل؛ 
ورجاله رجال الصحیح» وفى رواية له عنه: «أن رجلا نحر جزوراء فاشترى منه رجل عشيرا 
بحقة» فبلغ ذلك رسول الله َه فرده»» قال أبو نعيم : قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان: El‏ 
أجل » ورجاله رجال ”الصحيح» كذا فى ”مجمع تيع الزواقد ٠١4:47‏ وه١٠)»‏ فهذا هو الذى, 
نبى عنه رسول الله مه من بيع اللحم بالحیوان» لا كما قاله والشافغى ومحمد رحمهم الله. ) 
وأما رواه الشافعى فى ”الام“ عن إبراهيم بن أبى يحبى» عن صالح مولى التوأمة؛ عن ابن 
عباس: ”أن جزورا نحرت عهد أبى بكر فجاء رجل بعناق» فقال: أعطونى منباء فقال ابو بکر: 
لا يصلح هذا“ ” التلخيص الحبير “ (577)» فإبراهيم بن أبى يحبى مكشوف الحال عند المحدثين» 
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أو ما فى الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه لا ينبغى» وهذا مغل المزابنة» وامحاقلة» وكذا بيع 
الزيتون بالزيت» ودهن السمسم بالسمسم (موطأ للإمام محمد .(TY‏ 


وإن سلمنا فلعل الجزور كان من إبل الصدقة» فكره أبو بكر بيع لحمه» لأنه إنما نحر ليتصدق به على 
الفقراءه فلهذا قال: لا يصلح ” المبسوط“ (181:125)» أو كان من الأضحية؛ ولا يجوز بيع لحم 
أضحية عندنا كما سيأتى» ورواه البيبقى فى ”سنن“ عن أبى بكر بہذا الإسناد بلفظ: ”أنه كره بيع 
الحيوان باللحم“» وهو مختصر ما ذكره الشافعى فى ”الأم » وإلا فهو محمول على ما حملنا عليه 
أثر سعيد بن المسيب» فافهم. 

| وروی ابن حزم من طريق حماد بن سلمة: ثنا عبد الكريم» عن يزيد بن طلق» "أن رجلا 
نحر جزوراء فجعل يبيع العضو بالشاة» وبالقلوص إلى أجل» فكره ذلك ابن عمر » ومن طريق 
وكيع: نا إسرائيل» عن عبد الله بن عصمة: ”سمعت ابن عباس» وسئل عمن اشترى عضوا من 
جزور قد نحرت برجل عناق» وشرط على صاحبها أن يرضعها حتى تفطم؟ فقال ابن عباس:. 
لا يصلح“» قال: وروينا من طريق عبد الرزاق: نا معمر» عن يحبى بن أبى كثير» عن رجل» عن 
ابن عباس» قال: ”لا بأس أن يباع اللحم بالشاة“» فإن قيل: هذا عن رجل؟ قلنا: وخبر أبى بكر عن 
أبي يحبى» ولیس بأوثق من سكت عنه كائنا من كان» ومن طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثورى: 
”لا بأس بالشاة القائمة بالمذبوحة" اه (018:8)» الل ل ا 
ابن المسيب من طريق مالك» عن زيد بن أسلم؛ عنه: الى سول الله ميل عن ب بيع الحيوان 
باللحم»» إن ذلك مرسل لم يسند قطء والعجب من قول الشافعى: : إن المرسل لا يجوز الأخذ به 
ثم أخذ ههنا بالمرسل اه. قال المحشى: وعجب آخر من الشافعى يقول: إنى تتبعت مراسيل؛ 
فوجدتها مسانید» وهذا مرسل لم يسند قط اه .)5١1/:8(‏ 


الرد على ابن حزم» و على محشى ” امحلى 
فى تعجبما من احتجاج الشافعى بمرسل ابن المسيب: 

قلت: لا عجب من ابن حزم» فإنه لا يراعى حرمة الصغير ولا الكبير» وإنما العجب من 
المحشى» فكيف ساغ له أن يرد على مثل الإمام بقول ابن حزم وحده» وقلامة ظفر الشافعى خير 
منه» والأثر قد وصله الدارقطنى فى ”سننه“ عن يزيد بن مروان (الخلال)» ثنا مالك بن أنس» عن 
الزهرى» عن سهيل بن سعد» قال: «نبى رسول الله َيِه عن بيع اللحم بالحيوان»» تفرد به يزيدء 


۳۲۹ بيع الحيوان باللحم‎ EE 


وهو ضعيف جداء وأخرج ابن خزية ومن طريقه البيبقى عن سمرة» قال: «نبى رسول الله م 
عن بيع اللحم بالحيوان» ' الدراية” (587)» ولفظ البيبقى فى ” سننه“: نبى أن تباع الشاة باللحمء 
وقال: هذا إسناد صحيح» ومن أثبت سماع الحسن البصرى من سمرة بن جندب عده موصولاء 
ومن لم ينبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب» والقاسم بن أبى بزة» وقول أبى 
بكر الصدیق رضى الله عنه (7347:0)» قلت: قد أثبت البخارى وشيخه على المدينى والترمذى 
سماع الحسن عن سمرة» كما مر غير مرة. 

فاندفع إيراد ابن حزم على الشافعى» وتبين أن تعجب الحشى منه فى غير موضعه» ويكفى 
لصحة قول الشافعى كون مرسل سعيد موصولا من طريق» ولو بسند ضعيف» فإن المرسل إذا تأيد 
بموصول ولو ضعيقاء فهو حجة عنده كما مر بيانه فى المقدمة» وهذا قد تأيد بموصول يزيد بن 
مروان» وبرواية الحسن عن سمرة» فمن أين لأحد أن يقول: هذا مرسل لم يسند قط؟. 


الرد على ابن حزم فى تعجبه من ترك الحنفية مرسل ابن المسيب 

قال ابن حزم: وعجب آخر من الحنفيين القائلين: المرسل كالمسندء ثم خالفوا هذا المرسل 
الذى ليس فى المراسيل أقوى منه» وهم يعظمون هذا اهء قلت: قد تقدم منا أن لا اختلاف بين 
الأئمة فى نفس الحديث وتسليمه» وإنما الاختلاف فى تأويله» فالحنفيون لم يخالفوا المرسل؛ ولم 
يت ركوا العمل به» ولكنهم حملوه على ما كان من بيع اللحم بالحيوان بطريق الميسرة والقمارء 
بدليل ما روينا من قول سعيد بن المسيب نفسه» ومن رواية الطبرانى عن عبيد بن نضلة الخزاعى» 
وبدليل ما.ذكرناه من طريق ابن حزم من الآثار عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم» وأيضا: 
فإن ظاهر هذا المرسل متروك بالإجماع لعمومه كل لحم» وکل حيوان مأكولا كان أو غيره» وإن 
باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز فى قول عامة الفقهاء كما فى ”المغنى“ لابن قدامة 
»)٠١١:٤(‏ وإن باعه بمأكول اللحم من غير جنسه. فللشافعى فيه قولان» وعند الحنابلة وجهان» 
وعن مالك أنه يجوز لغير معد للحم كما فى المغنى أيضاء فلما كان عمومه مخصوصا بالإجماع 
فلنا أن نخصه بما كان نسيئة فى جنس واحد بدليل ما ورد فى بعض الآثار من التصريح به. 


الرد على بعض الأحباب فى قوله: ”إن اللحم الذى فى الحيوان حيوان“: 
ولعلك قد عرفت بنص ”البدائع“ أن لا حلاف بين أئمتنا فى جواز بيع اللحم بالحيوان من 


إعلاء السنن ۰ .۳ 


باب بيع الر طب بالتمر ‏ 
۴ أخيزنا'مالك» أختبرنا عبد الله بن يزيد فولن الأسودين سفيان أن زيدا 
أبا عياش مولى لبنى زهرة أخبره» أنه سأل سعد بن أبى وقاص عمن اشترى البيضاء 


عبر كضيبية ا و د فال وقد أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الشاة بلحم الشاة نسيئة 
لوجود الجنس المحرم للنسأء لأن اللحم الخنالص من جنس اللحم الذى فى الشاة اه (89:0١)؛‏ 
وبهذا ظهر سخافة رأى بعض الأحباب حيث قال: اللحم المفرز جماد» و اللحم الذى فى الحيوان 
حيوان» واختلاف جنس الحيوان والجماد ظاهر» فالصحيح عندى أن اللحم جنس» والحيوان جنس 
آخر اه قلت: كون اللحم حيوانا لا يقول به أحد له مسكة عقلء ولو كان كذلك لكان حكم 
بيع اللحم بحيوان من جنسه» أو بغير جنسه سواء وهو باطل بالمرة» فإن بيعه بحيوان من جنسه 
لا يجوز عند أحمد, ومالك» والشافعى» وفيه بغير جنسه قولان للشافعى» ووجهان عند أحمد» 
أما عندنا فيجوز بيعه بحيوان من جنسه مجازفة ومفاضلة عندهماء وبطريق الاعتبار عند محمد 


باب بيع الرطب بالتمر 

قوله: ”فنبى عنه“» أقول: اختلف فى بيع الرطب بالتمرء فقال أبو يوسف» ومحمدء 
وأحمدء والشافعى» ومالك» وغيرهم: إنه لا يجوزء وتمسكوا بهذا الحديث» وقال أبو حنيفة: إنه . 
يجوزء وقال ابن المنذر: أظن أن أبا ثور وافقه على ذلك» قاله العينى فى عمدة القارى .)517١:6(‏ 
وحكى عن أبى حنيفة أنه لا دخل بغداد سألوه عن هذه المسألة» وكانوا أشداء عليه مخالفة . 
الحدييثُء فقال: الرطب إن كان ترا أو لم يكن فإن كان تمرا أو جاز لقوله عليه السلام: «العمر 
بالتمر مغلا بمثل)» وإن لم يكن تمرا جاز لقوله: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شعتم)» فأوردوا 
عليه الحديث» فقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهولء أو قال من لا يقبل روايته» (لجهالتم» ‏ 
واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه» حتى قال ابن المبارك: كيف يقال: إن أبا حنيفة لا يعرف 

الحديث؟ وهو يقول زيد ممن لا يقبل روايته اه ”التعليق الممجد“ على ”الموطأ” للإمام محمد. 
وقال ابن الهمام فى ” الفتح": إنه رد ترديده بين كونه تمرا أولاء بأن بينهما قسما ثالثاء وهو 
- كونه من الجنس» ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير المقلية لعدم تسوية الكيل بينهماء فكذا 
الرطب بالتمر لا يسويمما الكيل» وإنما هو يسوى فى حال اعتدال البدلين» وهو أن يجف الآخرء 


رك - 
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بالسلت؟ فقال له سعد: أيبما أفضل؟ قال: البيضاء قال: فنهانى عنه» وقال: إنى‎ 


وأبو حنيفة يمنعه ويعتبر التساوى حال العقد» وأجيب بأن عروض النقص بعد ذلك لا نع مع 
الا اا تا كا مره أ قي ومر دة ارط بحلا لقي بعل انی 
دكي أشي انه رن عليه لان دان DEE AA‏ 
المنطة بها مثلية؛ بخلاف التتفاوت الحاصل بأصل الخلقة كالرطب مع التشمرء والعنب مع الزيت 
لا يعتبر» فهذا هو الأصل اه. 
ثم قال: : قد نقض أبو حنيفة هذا الأصل» وهو أن التفاوت بصنع العباد معتبر فى المنع» 

وما بأصل الخلقة لاء بالخنطة المبلولة» فإن الرطوبة الحاصلةء فيها بصنع العبادء وها يحصل التفاوت 
مع أنه أجاز العقد اه ثم قال: وأجيب عنه بأن الحنطة فى أصل الخلقة رطبةء وهى مال الربا إذ 
ذلك» والبل بالماء د يعيدها إلى أصل الخلقة فيہاء فلم يعتبر بخلاف القلى اه ما فى ” الفتح ” ملقطًا: 

والصحيح فى الجواب أن يقال: إن المعتبر عنده التساوى فى الحال» ولا دخل فيه لصنع 
العبادء إذا لم يخل بالتتساوى فى الحال» والتخفيف فى التمرء والبل فى الحنطة غير مخل لعدم 
التخلخلء والقلى مخل؛ لأنه يحدث التخلخل والخلاء بين الأجزاء بإفناء الرطوبة الأصلية المالعة 
للخلل» (وبالجملة: فمدار التساوى» ليس إلا على کونہما مكتنزين فى الكيل؛ والتمر والرطب فى 
ذلك سواءء بخلاف المقلية وغير المقلية فلا مساواة بينهما فى الاكتناز فى الكيل» فكانا كالحنطة 
والدقيق» فافهم ٠ظ)‏ فاندفع | لإيراد على الترديد المذ كور. 

اا ا لديف ,أن راع ابل کو هنول ا 
اراد أنه مجهول العين فلا یصح» لأنه روى عنه ثقتان» عبد الله بن يزيد» وعمران ب بن أبى أنس» وهما 
رجال مسلم» وإن أراد أنه مجهول الحال» فلا يصح أيضاء لأنه | ن لم يعرفه أبو حنيفة» فقد عرفه 
الأئمة» ذكره ابن حبان فى الثقات» صحح الترمذىء وابن حبان» وابن خزيمة حديثه المذكور وقال 
الدارقطنى: ثقة ثبت» وقال الحاكم فى ” المستدرك” : هذا حديث صحيح لإجماع أئمة ة أهل النقل 
لا اله واطاوكر قي كر باررون لالج رسا E‏ 

والجواب عنه أنه أبا حنيفة لم يتفرد بتعجهيله» بل وافقه عليه آخرون» ولم يعتمدوا على رواية 
٠‏ مالك عنه فى هذا الباب» وقال الحاكم نفسه فى المستدرك ': لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد» 


a 


إعلاء السنن بيع الرطب بالتمر TY‏ 
ظ سمعت رسول الله ل سكل عمن اشترى العمر بالرطب؟ فقال: أ ينقض الرطب إذا 


وقال ابن حزم: يول وقال الطبر عق " تدب الآتار" عل افير يان زيا ارد ةه وهو 
غير معروف فى نقلة العلم» وطعن فى الحديث أيضًا عبد الحق» وقال ابن عبد البر: وأما زيد» فقيل: 
إنه مجهول» وقيل: إنه أبو عياش الزرقى اه فلم يتعين عنده من هو؟ وقال الطحاوى: قيل فيه: أبو 
عياش الزرقى» وهو محالء لأن أبا عياش الزرقى من أجلة الصحابة لم يد ركه ابن يزيد» وقال ابن 
حجر: قد فرق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبى عياش الزرقى الصحابى» وبين زيد أبى عياش الزرقى 
التابعى» وأما البخارى فلم يذكر التابعى جملة» بل قال: زيد أبو عياش» هو زيد بن الصامت من 
صغار الصحابة اه. 

فتلخص منه أن زيدا المذكور لم يتعين عند هؤلاء الأئمة» ولم يعرفوه أنه من هو؟ وإن عرفه 
الأئمة فحديثه حجة عليهم؛ لا على أبي حنيفة» فإنه لم يعرفه» وهو إمام مجتمد لا يجب عليه تقليد 
من عرفه» والذين صححوا حديثه فقد اعتمدوا على مالك فقطء وبعد تسليم أنه معروف» فالجواب 
عنه من وجوه: أحدها: ما أجاب به الطحاوىء وقال: احتلف فيه على عبد الله بن يزيد» فرواه عنه 
مالك وأسامة كما فى ”الموطأ“» ورواه عنه يحبى بن أبى كثير: «أنه نبى عن بيع الرطب بالتمر 
نسيئة)» ورواه عمران بن أبى أنس عن مولى بنى مخزوم: «أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن الرجل 
يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نہانا رسول الله ينه عن هذا»» ثم قال: فكان 
ينبغى فى تصحيح ”معانى الآثار ' أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لم اختلف عنه فيه أن يرتفع» 
ويشبت حديث عمران هذاء فيكون هذا النبى الذى جاء فى حديث سعد هذاء إنما هو لعلة 
النسيكة لا بغير ذلك اه وأورد عليه أنه اختلف فيه على عمران أيضا؟ فإنه رواه مخرمة بن يكيرء 
ع يموعن صم رايا حت ى انهل ارو ملك عن عيذ ال ارجا نرياب أن سننه » 
فلا يفيده روايته. 

وثانيها: ما أجاب به ابن التركمانى فى ”الجوهر الق“ ': أنه مضطرب سندا ومتنا اضطرابا 
شديداء لأن أبا عياش يروى عنه عبد الله بن يزيدء وعمران ابن أبى أنس» وعبد الله يروى عنه مالك 
بنحو ما ذكرناء ويخالفه يحبى» فيروى عنه: : «أنه مى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»» وأما عمران 
فيروى عنه مخرمة بن بكيرء عن أبيه ما يرويه مالك» ويروى عنه عمرو بن الحارث عن بكير مثل ما 
يرويه عنه يحبى؛ ثم مالك قند يرويه عن عبد الله وقد يرويه عن داود ين ححصين عن عبد اله 
ثم إسماعيل قد يرويه عن عبد الله ويقول: عن أبي عياش مولى بنى زهرة» وقد يرويه عنه» ويقول: 


ج ٤ا‏ بيع الرطب بالتمر rr‏ 
يبس؟ قالوا: نعم! فنہی عنه) (الموطأ للإمام محمد ۳۳۱). 


عن أبى عياش الزرقى؛ أخمرجه الطحاوى» وقال: إنه محال أبو عياش الزرقى صحابى جيل 
ل 0 
وقد يرويه عنه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبى ِل َم وقد يرويه عنه عن أبى 
BE‏ هري عدا لا ME‏ علد لي ا 
ومتنه» وزيد مع الاختلاف فيه مجهولء كذا قاله ابن حزم وغيره» فالحديث لا يصلح للاحتجاج» 
انتبى ما فى * الجوهر النقى “ ملخصا (3:7). 

وأجيب عنه بترجيح ما رواه مالك للاتفاق على إمامته وتثبته» وإحكام ما يرويه» والاختلاف 
عليه إن ثبت ثبت فهو لا يضر لأنه يمكن أن يكون الرواية عنده من طريقين» ويدل على تثبته» وإحكامه 
أنه لم يضطرب فى الزواية» كما اضطرب فيه غير والجواب عنه أنه يشاركه فيه يحبى أيضاء 
فإنه لم يضطرب فى روايته أيضا. 

وأيضاء فلا نسلم أن مالكا لم يضطرب» فإن مالكا وإسماعيل ؛ بن أمية روياه عن عبيد الله بن 
يزيد» عن زيد بن أبي عياش» عن سعد» وقال مالك مرة: زيادة أبى عياش مولى بنى زهرة» وهو 
رجل مجهول بالمرة» لا يدرى من هو؟ كذا فى "المحلى ‏ (457:8)» وإن سلمنا صحته فهو 
محمول عندنا على بيع الرطب فى رؤوس النخل بتمر كيلاء وهو فاسد لانعدام الكيل فى الرطب» 
ودليل ذلك قيام الإجماع على اشتراط المساواة فى الربويات الجانسات وقت البيع لا فيما بعد 
ومن هنا قالوا بجواز بيع التمر الحديث بالتمر القديم كيلا بكيل يدا بيد» وهو ينقص عنه فيما بعدء 
وكذا ببيع مدين من تمر جيد غاية الجودة بمدين من تمر ردىء غاية الرداءة كيلا بكيل» وهو ينقص 
فيما بعد» وكذا ببيع صاع من حنطة جيدة رطبة بصاع حنطة قدية يابسة قد أكلها السوس» 
وإذا كان كذلك: فلا معنى لقوله ّ4 : دأ ينقص الرطب إذا يبس»» إلا إذا كان محمولا على بيع 
الرطب فى رؤوس النخل بتمر مجذوذ كيلا. 

وحاصله: أن الكيل إذا لم يجر فى الرطب وقت البيع لا يحصل المساواة بينه وبين التمر 
ْ بكيله بعد الجذاذ لنقصانه فيما بعد بلا شك» وهذا منه تنبيه على ظهور الخطأ فى ا خرص والظن فى 
مثل هذه الصورة قطعاء فلا دلالة فيه على جواز , بيع التمر فى رأس النخل بتمر مجذوذ كيلاء فإن 
الخرص وإن كان لا يخطئ فيه قطعا ولكنه يخطئ ظناء ولا أقل من أن يزيد أحدهما على الآخر فى 
بيع الربويات امجانسات من العلم بالمساواة كيلا بكيلء يدا بيد» بدليل الآثار المتواترة فى هذا الباب. 


مقس بيع الرطب بالتمر ٤‏ 


KE‏ هاه مهاعد فادها ع قاع aA‏ عد هقشاع دهاع هف amam mmm HOG‏ و قدا فى قافا هادع عام 


ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن حزم من طريق ابن وهب: أخحبرنى ابن جريج؛ عن عطاء وأبى 
الزبير» عن جابر» قال: «نہی رسول الله عو عن بيع الغمر» حتى يطيب ولا يباع شىء منهء إلا 
بالدنائير والدراهم»» ورواه أيضا من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاء عن جابر» 
عن رسول الله َه وقال: هذا خبر فى غاية الصحةء وما نعلم أحدا منع من بيع الثمر بغير الدنانير 
والدراهم اه (/:457)» فقوله: «نبهى عن بيع الثمر» حتى يطيب») صريح فى أنه أراد الثمر فى 
رؤوس النخلء وقوله: دولا يباع إلا بالدراهم والدنانیر» أى لا يباع ما دام فى رأس النخل إلا بغير 
جنسه» ولا يباع بتمر مجذوذ كيلا لقيام الإجماع على جواز بيع الرطب من التمر» والتين» والعنب 
باليابس من غير جنسه» فخصوصية الدراهم والدنانير ليست بمرادة» وإنما المراد أن لا يباع ما فى 
رؤوس الأشجار من المكيل والموزون بجدسه مجذوذا مكايلة أو موازنة - 

ويؤيدنا أيضا ما رواه ابن أبى شيبة: نا ابن المبارك» عن عثمان بن حكيم» عن عطاء عن ابن 
عباس» قال: التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة» إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم» فلا بأس 
به» وهذا خبر صحيح» وعثمان بن حكيم ثقة» وسائر من فيه أئمة أعلام كذا فى امحلى (/:570). 

وبهذا يخرج الجواب عما رواه البيمقى فى ” سننه “ عن عبد الله بن أبى سلمة» «أن رسول 
الله ييه سكل عن رطب بتمر؟ فقال: أ ينقص الرطب إذا يبسء قالوا: نعم» فقال: لا يباع رطب 
بيابس»» قال البيبقى: وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم (۲۹۰:۰). 

وتقرير الجواب أن عمومه مخصوص بالإجماع» وإلا لم يجز بيع الرطب بعلب يابس» ولا 
بيع الرطب من التين بيابس من التمر» وهو جائز بلا خلاف» فإن حمله الجمهور على رطب بيابس 
من جنسه» فلأبى حنيفة أن يحمله على رطب فى رأس النخل بتمر مجذوذ» لي 
وبدليل ما رواه الشيخان عن ابن عمرء عن رسول الله عي أنه قال: «لا تبايعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتمر»» وفى لفظ صححه ابن حزم» من طريق ابن عمر: «نبى رسول 
الله ي عن المزابنة» والمزابنة أن E‏ إن زاد فلى» 

وإن نقص فعلى) (۹۹:۸). 

ورواه مسلم من طريق عبيد الله عن نافع بلفظ: والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاء وبيع 
العنب بالزبيب كيلاء وبيع الزرع بالحنطة كيلا (فتح البارى »)۳٠٠:٤‏ وأخرجه ابن حزم فى 
”الحلى “ بلفظ: ” والمزابنة اشتراء الشمر بالتمر» واشتراء العنب بالزبيب كيلا » وبلفظ: " بيع الكرم 


ا رق O NR‏ افرح 4 E SESE‏ 
اا O‏ “ان .ل ميد رح وا ار حا NE‏ ب FS ESAD‏ بو ليث ري 


الزبيب كيلا (470:8)؛ فحمله على النهى عن بيع الرطب بالتمر مطلقاء مسواء كان فى رأس 
النخل اولا ولا يخفى بظلانه, فإن الحديث واحدء فلا بد من أخحذ الزيادة التى زادها النقات» 
وقد وقع التصريح فى لفظ مسلم بلفظ: «تمر النخل بالتمر كيلا وببيع الزرع بالحنطة كيلا»: وعليه 
يحمل قوله: « واشتراء العنب بالزبيب كيلاء أى العنب الذى فى رأس الكرم» فبيع الرطب انجذوة 
باليابس منه» ليس من ا مزابنة فى شىء» وإما المزابنة بيع الرطب فى رؤوس النخل بالتدمرء كذا فى 
“المجمع “ عن ” النسباية * 5 ۱ 

ووقع التصريح بذلك فى حديث أبى سعيد الخدرى» رواه مالك: ثنا داود بن الحصين أن أبا 
سفيان مولى ابن أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: ««نمبى رسول الله مي عن المزابنة» 
والمحاقلة, والمزابنة اشتراء الثمر فى رؤوس النخل بالتمر) الحديث. 

قال محمد فى “الموطأ” : المزابنة عندنا اشتراء الشمر فى رؤوس النخل بالتمر كيلا اه 
(251)؛ فحديث زيد بن عياش بعد صحته محمول على المزابنة لاغير» وقد يطلق عليها بيع 
الرطب باليابس» كما روى الدارقطنى من طريق موسى بن عبيدة الربذى» عن عبيد الله بن دينار 
عن ابن عمرء قال: «نبى رسول الله َه عن المزابنة أن يباع الرطب باليابس» (زيلعى 04:۲ 
وموسى بن عبيدة لا حجة فيه» ولكن المقصود إثبات إطلاق الرطب باليابس على المزابنة» وهو من 
٠‏ وقد ثبت بتصريح ابن عمرء وأبى سعيد» ومحمد بن الحسن -وهو إمام فى اللغة- أن المزابنة 
لا تكون إلا فى بيع ما فى رؤوس النخل بالتمر كيلاء فيحمل على ذلك كل ما ورد فيه النبى عن 
بيع الرطب باليابس» أو عن بيع الرطب بالتمر مطلقاء والعجب من ابن حزم» ومن وافقه أنهم كيف 
حملوا قوله: «نبى عن بيع الثمر بالتمر) فى حديث ابن عمر» وسهل بن أبى حثمة عند مسلم» وفى 
حديث رافع بن خمديج وأبى هريرة عند غيره» على بيع الرطب بالتمر مطلقًا؟ والشمر لا يطلق إلا 
على الرطب ما دام فى رأس النخلة ومنه الحديث: «لا قطع فى ثمر ولا كثر»» وقال فى ” النهاية“: 
. الفمر الرطب ما دام فى رأس النخلة» فإذا قطع فهو الرطبء فإذا كنز فتمرء والثمرة واحد الثمرء 
ويقع على كل الثمار» ويغلب على ثمر النخل» والكثر الجمار» كذا فى مجمع البحار (١:57١)؛‏ 
وتأيد ذلك بما وقع فى بعض الطرق عن ابن عمر وغيره تقبيده بما فى رأس النخل» فافهم. 

قال صاحب " البدائع : وا سمه اد الكتاب الكري» والسنة المشهورة» 


أما الكتاب فعمومات البيع (فلا يحكم بحرمة بيع إلا بنص مفلهم» وأما السنة المشهورة» فحديث 
أبى سعيد الخدرى» وعبادة بن الصامت -رضى الله عنہما- حيث جوز رسول الله يله بيع الحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعيرء والقمر بالتمرء مثلا بمثل عاما مطلقّاء من غير تخصيص وتقييد 
ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على اخحتلاف أنواعهما 
وأوصافهماء وكذلك اسم التمر” يقع على الرطب والبسرء لأنه اسم لثمر النخل لغة» فيدخل فيه 
الرطبء واليابس» والمذنب» والبسرء والمنقع. 

وروى أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله َيه تمرا جنيبا (والتمر ال جنيب هو الرطب)» 
فقال عليه الصلاة والسلام: أو كل تمر خيبر هكذا؟ (متفق عليه)» وكان أهدى إليه رطبا (بدليل ما 
ذكرناء وهو المراد بقول صاحب ”الهداية“: ولأبى حنيفة أن الرطب تمرء لقوله مله : حين أهدى 
إليه عامل خيبر رطبا إلخ» لم يرد ورود لفظ الرطب فى الحدیث» بل ورود ما يدل على أنه كان 
أهدى إليه رطباء فما أورده عليه الحافظ فى ”الدراية“ ۲۸۷ رد عليه)» فقد أطلق عليه الصلاة 
والسلام اسم التمر على الرطب» وروى: «أنه نبى عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر حتي يزهو) 
أى يحمر أو يصفرء وروی «حتى يحمار ويصفار) (لم أجده هكذاء وإما رواه الشيخان بلفظ: 
«نہی بيع الفمار حتى يبدو صلاحهاء وعن بيع النخل حتى يزهوء قيل: ما يزهو؟ قال: يحمار 
ويعفان رای ۲ الاصفرار من أوصاف البسرء فقد أطلق اسم التمر على البسرء 
فيد حل تحت النص. ) 

٠‏ وأما الحديث (الذى احتج به الجمهور) فمداره على زيد بن عياش» وهو ضعيف (لجهالته) 
عند التقلة» فلا يقبل فى معارضة الكتاب والسنة المشهورة» ولهذا لم يقبله أبو حنيفة رحمه الله فى 
. المناظرة فى معارضة الحديث المشهورء مع أنه كان من صيارفة الحديث» وكان من مذهيه تقديم 
الخبرء وإن كان فى حد الأحاد على القياس؛ بعد أن كان راويه عدلا ظاهر العدالة» أو يؤوله فيحمل 
على بيع الرطب بالتمر نسيئة) توفيقا بين الدلائل» والله تعالى أعلم اه (ه:188١).‏ 


)0 مم رطبا كان أو بسرا أو يابسًا ثابت لغة» لعن الو ا بالنص» وإنما ذكروا 


a‏ بيع الرطب بالتمر شف 


وجه الجمع بين قول الحنفية: "إن الحديث ولو ضعيفا أو مرسلا مقدم 
. على القياس ٠‏ وبين ت ركهم العمل ببعض الأحاديث الصحيحة من الآحاد: 


قلت: ولو قرع سمع ابن حزم هذا الكلام لسكت عن كثير ما تكلم به فى هذا المقام؛ لعدم 
معرفته بأصول مذهب الإمام» فمنه قوله: والعجب من الحنفيين الأخذين بكل مرسل وضعيف» 
كالوضوء من القهقهة فى الصلاة» والوضوء بالنبيذ» وغير ذلك» ثم يخالفون هذا المرسل» وهذا 
الضعيف اه »)٤11:۸(‏ فإن حديث الوضوء من القهقهة والوضوء بالنبيذ لم يصادما نص الكتاب» 
ولا السّئة المتتهورة» وإنما خالفا القياس فحسبء والخديث ولو ضغيفا أو مرسلا مقدم عندنا على 
الرأى» وأما إذا حالف نص الكتاب أو السنة المشهورة فلا يقبل وإن كان صحيحا حسئا من الآحادء 
ومن حيث الإسناد بل يحمل على محمل حسن جميل» ويؤول أحسن تأويل يرتفع به التضاد. 

٠‏ “فإن قيل: تأويل حديث زيد بن عياش هذا بحمله على المزابنة يأباه ما فيه من قول سعد بن 
أبي وقاص فى كراهة بيع البيضاء بالسلتء فإنه لم يخصه ببيع الرطب فى رأس النخل بتمر كيلاء 
بل هو عام كل رطب بيابس عنده» ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عدهمء قلنا: تأويل 
سعد متروك بالإجماع» فإن البيضاء مفسر بالحنطة» والسلت بالشعير» قال صاحب ”المحكم : 
السلت ضرب من الث لشعير» قال: وقيل: فى السلت هو الشعير بعينه» وقيل: هو الشعير الحامض» 
وقال أبو عبيد الهروى فى هذا الحديث: البيضاء الحنطة وهى السمراءء وإنما كره ذلك» لأنبما عنده 
جنس واحد» وكلام الشافعى فى ”الأم“ أيضاء يدل على أن البيضاء بالسلت هى البر بالشعير» وهو 
بينهما (شرح المهذب ۸۰-۷۹:۱۰)» وعلى هذا فيحرم بيع كل رطب بيابس من جنسه» أو غير 
جنسه» ولم يقل به أحد فيما علمناء فإن القائلين بحرمة بيع الرطب باليابس قيدوها بجنسه» 
وجوروة بعر یه ا ا 


الكلام فى حدیث النمبى لان على راشان 

فائدة: طرق هذا الحديث كلها ترجع إلى زيد بن أبى عياش مولى بنى زهرة؛ تقال مولى 
بنى مخزوم» وقيل: غير ذلك» ورواه أبو داود من طريق يحبى بن أبى كثير» روى هذا الحديث عن .. 
عبد الله بن عياش عن سعدء قال ابن عبد البر: يقولون: إن عبد الله بن عياش هذا هو أبو عياش 
الذى قاله مالك» وقال ابن عبد البر.فى ” كتاب الاستذكار“ و ”التمهيد“ بعد أن ذكر الخلاف فى 


ا ھار افد ۸ 


جهالعه: وقيل: إن زيدا أبا عياش» هذا هو أبو عياش الزرقى» وأبو عياش الزرقى اسمه عند طائفة 
من أهل العلم بالحديث زيد بن الصامت» وقيل: زيد النعمان؛ وهو من صغار الصحابة» ومن روى 
عنه مر وشهد معه بعض مشاهده» رواه ابن عبد البر من طريق ابن أبى عمر وهو العدنى» عن 
سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أمية» فقال فيه: الزرقى» وهذه زيادة من عدل مغبت أنه هو 
الصحابى» وكذلك رويناه فى سنن الشافعى عن سفيان بن عيينة» فاجتماع الشافعى والعدنى» عن 
سفيان على ذلك دليل على أنه هو لكن ذلك مخالف لما اشتهر فى الروايات أنه مولى بنى زهرة» 
وأحال الطحاوى أن يكون أبر عياش هو الزرقى» لأنه من جلة أصحاب النى م لم يد ركه عبد 
الله بن يزيدء کُذا فى ' شرع الهاي (:454). 

قال شارح "المهذبي”* من كان عو لياة معد شيف بزو لكا ولك انه يل 
توثيق الدارقطنى له» وحكم الأئمة س يميج داف فلت: وكيف كفيته مؤنة الكلام؟ وإن ٠‏ 
كان هو الزرقى صار الحديث منقطعاء > لأن عبد الله بن يزيد لم يد ر كه» كما قاله الطحاوى» وهو 
ا ل ل ا 
منه» وأما قولك: وإلا فيكفى ما تقدم من توثيق الدارقطنى له» ففيه أن توثيقه يشعر بكون أبى عياش 
تابعيا لا صحابياء فيان الصحابى مستغن عن التوثر ثيق» وهو خلاف ما قاله العدنى» والشافعى عن 
سفيان بن عيينة أنه الزرقى» وقول سفيان يخالف قول مالك: إنه مولى بنى زهرة» وهذا هو عين 
الاضطراب» مرجعه إلى جهالة أبى عياش هذا. 

وأما تضحيح الأئمة حديثه فمبنى على قولهم: إن مالك ف دروف عمسن مز لاديف 
. وهذا من شأن مالك وعادته معلومة» ولا يخفى أن هذا توثيق سترورظه بحرن يي إلا على 
من قلد مالكا دون غيره؛ وقول أبى حنيفة: "إن زيد بن عياش هذا مجهول” جرح مفسرء فلا يقبل 
معارضه ما لم يكن مفسرا مثله» كيف؟ وقد تأيد قوله باختلاف الثقات فى تعبين الرجلء فمنهم 
من يقول: هو الزرقى» ومنهم من يقول: مولى بنى زهرة؛ وبعضهم يقول: مولى بنى مخزوم» وأما 
توئيق الدارقطنى فلا يصلح أن يعارض جرح أبى حنيفة» وأنى له أن يوثق أحدا من التابعين من غير ` 
أن يو ثقه أحد من المتقدمين؟ ولم نر لأحد من المتقدرمن فيه تعديلا ولا توثيقا مبهما ولا مفسراء غير 
اخ ب عل الك ضما وق عرض و أى سب لإ شر وص 0 ش 

وظنى أن الدارقطنى إنما وثقه على أصله الذى ذكرناه فى المقدمة» أن من روى عنه ثقعان» ‏ 
سن GS‏ ”فتح المغيث أء وخالفه الجمهورء 


ج - ١4‏ وخ ارط ار ظ ۳۹ 


RR‏ هد A‏ 9 قاع عدا فاع قاع HCE oO‏ فاع قاع ع دهاع قاع قاع .ودف ها قاع قاع قاع فاع قفاعف د فاعف د .د و نثاعُ هار 


| فقالوا: برواية عدلين ترتفع جهالة العين» ولا تثبت به العدالة» لا سيما إذا كان الثقتان قد اختلفا 
غليه» وههنا كذلك» فإن عمران ب بن أنس خالف عبد الله بن يزيد فى موضعين: الأول: أنه جعله 
مولى بنى مخزوم دون مولى زهرة. والفانى: أنه زاد فى المتن " نسيكة ٭ كما رواه يحبى بن أبى 
كثير» أشار إليه أبو داود فى ' ضلثه . 

وأخرجه الطحاوى فى ”مشکله“: حدثنا يونس» ثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث» 
أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه عن عمران بن أنس» أن مولى بنى مخزوم حدثه: «أنه سأل 
سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتعمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله مره عن 
هذا»» وهذا السند أجل من السند الذى يكره البيمقى (وفيه موافقة ة عمران بن أبى أنس لعبد الله بن 
يزيد فى لفظ الحديث)» فيونس هو ابن عبد الأعلى حافظ احتج به مسلم» وهو أجل من الربيع وهو 
مرادی» لأنه كان فی عقله شىء؛ حكاه ابن أبى حاتم عن النسائی» ولم يخرج له صاحبا 
الصحيحين» وعمرو بن الحارث المصرى الراوى عن بكير حافظ جليل؛ وهو أجل من مخرمة بن 
بكير بلا شك» لان مخرمة ضعفه ابن معين وغيره» وقال ابن حنبل وابن معين: لم يسمع من أبيه 
وإفا وقع له كتابه» كذا فى * الجوهر النقى “» وصنيع أبى داود مشعر بأن عمران» إنما وافق يحبى بن 
أبى كثير فى المتن دون عبد الله بن يزيدء فهو الصحيح ولا بد. فاندحض قول المنذرى: وكيف 
يكون مجهولاء وقد روي عنه اثنان ثقستان» عبد الله بن يزيد عمران بن انس» وهما ممن احتج به 
مسلم فى ”صحيحه“ ” شرح المهذب“ (۰ A OTE‏ تدرواءا اريت 
وزادت فى زيد بن عياش جهالة على جهالة» وفى ”“تبذيب الآثار“ للطبرى: علل الخبر بأن زيدا 
انقرد به» وهو غير معروف فى نقلة العلم» كما فى ”الجوهر النقى “ أيضا (ه:755)؛ وببذا كله 
تبين قوة :ما قاله أبو حنيفة الإمام» أو أنه كما قال الشاعر: 

. إذا قالت حذام فصدقوها . فإن القول ما قالت حذام 

ويرد قول المنذرى أيضًا: ما ذكرنا فى المقدمة ' أن المجهول عندناء هو من لم يعرف 
إلا بحديث» أو حديثين وجهلت عدالته» سواء انفرد بالرواية عنه واحد» أم روى اثنان» فصاعداء 
ولا يخفى أن زيد بن عياش» ليس له إ إلا هذا الحديث الواحد» لم يعرف له غيره» فهو مجهول عند 
أبى حنيفة بكل حال» وإن روى عنه فكة من الرجالء ما لم يثيت يفيت عدالته بتصريح أجد من أثمة الفن 
بأوضح مقال» لا يجدى فى ذلك الاعتماد على العادة» ولا الاستناد إلى قرائن الأحوال. 


ج ¬ ١4‏ بيع الرطب بالتمر ۰ 4٠‏ 


1 4 Sa el وسو‎ ar سين ون حي ها هيد وق باك هد كو جو ارم‎ E yD تقد‎ TS A أ‎ NEA ادا كد لقت‎ E E a 


قال شارح المهذب" : فإن ثبت (أى حديث يحبى بن أبى كثير عن عبد الله بن يزيد» 
ورواية عمران بن أبى أنس» كلاهما. عن زيد بن عياش عن سعد بلفظ: «نبى رسول ال َه عن 
بيع الرطب بالتمر نسيئة»» فيحبمل على أنهما حديثان (قلت: احتمال بعيد» لأن مخرج الحديث 
واحد فلا يحمل على التعدد بمجرد الاحتمال» بل لا بد له من دليل ناهضء وإلا بطل الاستدلال)» ٠‏ 
قال: وإن لم يكونا حديثين» فالحكم يإسقاط الزيادة متغين. 

(قلت: وهل هذا إلا تحكم؟ ويحبى بن أبى كثير إمام جليل؛ وزيادة الثقة مقبولة» كيف؟ 
وفى رواية عمران ما يقوى حديثه؛ وتبين أنه لم ينفرد به» وأما إن مالكاء وإسماعيل بن أمية» وأسامة 
ابن زيد» والضحاك بن عثمان» خالفوه كما قاله البيبقى» فقد أجاب عنه صاحب ” الجوهر النقى “ 
بأن مالكاء قد اختلف عليه فى سند الحديث» كما ذكره البيسبقى» واختلف أيضا على إسماعيل». 
واختلف أيضًا على أسامة» فرواه عنه ابن وهب نحو رواية مالك رواه الليث عن أسامة وغيره» عن 
. عبد الله بن يزيد» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبى يرف لم يذكر زيد بن 
عياش ولا سعداء ذكره الطحاوى وابن عبد البر» وفى أطراف المزى رواه زياد بن أبى أيوب» 
عن على بن غراب» عن أسامة بن زيد» عن عبد الله بن يزيد» عن أبى عياش» عن سعد موقوفاء 
ولم يذكر الدارقطنى» ولا غيره فيما علمنا سند الضحاك لينظر فيه» فكيف يحكم يإسقاط الزيادة 
لوي O‏ لو ا ا 

يحبى أولى بالقبول» لأنه زاد عليهم؛ وهو إمام جليل» فافهم). ! 

قال البيهقى: الخبر مصرح بأن المنع قا ان لفسا ر وا تصن لفطك 
بينهما بذلك» وهذا المعنى يمنع أن يكون النبى لأجل النسيكة. 

(قلنا: لا يراعى عن لقب لازن كاد عسي ا ا 
المساواة أو الفضل حال العقد جوازًا وحرمة كما تقدم» فهذا حجة عليك لا لكء وأما إن هذا المعنى 
بمنع أن يكون الى لأجل النسيعةء فغير مسلم؛ لما فيه من التنبيه على المعنى الذى لأجله حرم بيع 
الرطب بالعمر نسيئة» وإن كان المنع لنقصان الرطب فى المتعقب مطلقا من غير أن يكون اعقب | 
مشروطًا فى العقد للزم حرمة ب بيع الرطب بالرطب أيضاء لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل 
العلم» بأنه مثل نقص الآخحرء فإن فى الأرطاب ما ينقص كثيراء ومنه ما ينقص قليلاء ولم يذهب 
إلى حرمة , بيع الرطب بالرطب أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم غير الشافعى وأصحابه» 


إعلاء الستن بيع الرطب بالتمر ۰ ۳٤١‏ 


وقد حالف الشافعى فى هذه المسألة جمهور العلماء» فذهب مالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» 
ومحمد وأحمد بن حنبل فى المشهور عنه» والمزنى إلى جواز ذلك» واخمتاره الرويانى من 
. الشافعية» فقال فى ”الحلية“: وهو القياس والاختيار» حتى قال ابن المنذر: إن العلماء اتفقوا على أن 
بيع الرطب بالرطب جائز إلا الشافعى» كذا فى ”نيل الأوطار“ (11:0). و ”شرح المهذي“ 
OS 0)‏ مسار بح فى e‏ 
انہی ميك عن ب بيع الغمرة بالتمرة)» قالوا: وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب. 

قلنا: لا حجة فيه أما أولا فلكونه شاذاء ولمحفوظ عن ابن عمر فيه بلفظ: «نبى رسول 
الله مره عن المزابنة»» والمزابنة بيع : ثمر النخل بتمر كيلا كما مرء وأما ثانيا فلأن الشمرة هى الرطب 
.ما دام فى رأس > كر ترك على Si E‏ 
كما نہ عن بيع لمن المخل بعر مجذوذ كيلا). | 

وأما قال شارح ”المهذب“: ا زوين انض ايعان و و 
مكايلةء بأن يبيع قفيزى رطب من نخلة أخرىء وذلك لا يجوز مالم يحضرا مجذوذين فى 
٠‏ مجلس العقد» وإلا لزم بيع التمر بالتمر نسيقة» ولم يقل بجوازه أحد. 
بقى الجواب عن إيراد ابن حزم حيث قال: لكن يا هؤلاء! أين كنتم عن هذا الاستدلال 
| الفاسد الذى صححتموه إذ حرمتم برأيكم الفاسد بيع الدقيق بالحنطة أو بالسويق جملة؟ فلم تجيزوه 
لا متفاضلا ولا متملاثلاء ولا نقدا ولا نسيكة» ولا كيلا ولا وزناء فقال قائل منهم: التفاضل فى 
الدقيق بالحنطة موجود فى الوقت» وأما فى الرطب بالتمر فلا يوجد إلا بعد الوقتء قلنا: فكان ما ذا 
لو كان ما قلتم حقا؟ ومن أين وجب مراعاة التفاضل فى الوقت أو بعده» فكيف؟ والذى قلتم 
باطل» لأن الممائلة بالكيل موجودة فى الرطب بالتمر كما هى موجودة فى الدقيق بالسويق» وفى 
الدقيق بالحنطة فى الوقت» فلا تفاضل فيهما أصلا اى ملخصا (411:۸). 

قلت: أما مراعاة التفاضل فى الوقت» فقد أوجبما النصوص التواترة عن أبى سعيد وعبادة 
وغيرهما مرفوعاء وفيبا: «والفضل ربا»» وأما بعده فلا دليل على وجوب مراعاته فيه» كما مر 
الكلام فيه مستوفى» وأما قوله: «إن الممائلة بالكيل موجودة فى الرطب بالتمر» فمسلم» وأما إنها 
موجودة فى الدقيق بالسويق» وفى الدقيق بالحنطة» ففى الدقيق بالسويق وجهان عندناء وأما الدقيق 
بالحنطة فلا يجوز قولا واححداء لأن فى الحنطة دقيقا إلا أنه مجتمع لوجود المانع من التفرق» 


Per بيع الرطب بالتمر‎ a 


وهو الت ركيب» وذلك أكثر من الدقيق المتفرق» عرف ذلك بالتجربةء لأن الحنطة إذا طحنت ازداد 
دقيقا على المتفرق» ومعلوم أن الطحن لا أثر له فى زيادة القدرء فدل أنه كان أزيد فى الحنطةء 
فيتحقق الفضل من حيث القدر بالتجربة فيتحقق الرباء بخلاف الرطب بالتمرء فإنما يتساويان فى 
المعيار الشرعى أى الكيل (البدائع »)١8/:‏ فإن كان فى تجربة ابن حزم مساواة ما فى الحنطة من 
الدقيق بالدقيق المتفرق فلا مشاحة فى الاصطلاحء وإلا فما قاله فى ”البدائع ‏ حق لا يجوز غيره» 
وقد وافقنا على منع الحنطة بالدقيق مما خالفنا فى جواز الرطب بالتمر أحمد والشافعى. . 

قال الموفق فى ”المغنى “ :)١10:4(‏ القسم الفالث الدقيق» فلا يجوز بيع الحنطة به فى 
الصحيح» وهو مذهب سعيد بن المسيبء والحسن؛ والحكم» وحماد» والشورى» وأبى حنيفة) 
ومكحولء وهو المشهور عن الشافعى» وعن أحمد رواية أخرى أنه جائز» بهذا قال ربيعة» 
ومالك» وحكى ذلك عن النخعى» وقتادة» وابن شبرمة» وإسحاقء وأبى ثورء لأن الدقيق نفس 
الحنطة» وإنما تكسرت أجزائباء فجاز بيع بعضها ببعض» كالحنطة المكسرة بالصحاح» ولنا أن بيع 
الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلا فحرم» كبيع مكيلة بمكيلتين» وذلك لأن الطحن 
قد فرق أجزائبا فيحصل فى مكيالها دون ما يحصل فى مكيال الحنطة» وإن لم يتحقق التفاضل» 
تقد جهل التمائل؛ والجهل بالتمائل كالعلم بالفاضل فيما يشترط التماثل فيه» وتساويهما فى 
GS‏ 
ينقل عنه» وا مكيل لا يقدر بالوزن كما لا يقدر الوزن الكيل اى ملخصا 

قال ایی سحرم: ایشا فا أباج رسول ال 2 عر بلتمر مفلا مكل وبالشاحدة ندرى أن 
الرطب ليس مثلا للتمر فى صفاته اه .)55١:8(‏ 

قلث: يا سبحان الله! وهل هذا إلا كالعلكة؟ أى الحنطة الجيدة السالمة من السوس مع 
السوسة» ومع ذلك جعلا جنسا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالأخرى إلا كيلا بكيل مغلا ثل» مع 
أن المسوسة ليست مثلا للعلكة فى أكثر صفاتهاء وقد صرح ابن حزم نفنسه بأن من الحلال الحض 
بيع مدين من قمح جيد غاية بمدين من قمح ردىء غاية» واه تعالى أعلم. 

قال فى ”البدائع“: وأما بيع الحنطة المبلولة أو الندية بالندية» أو الرطبة بالرطبة» 
أو المبلولة بالمبلولة» أو اليابسة باليابسة» وبيع يع التمر بالرطب» والرطب بالرطب أو التمرء والمنقع 
بالمقنع» والعنب بالزبيب اليابس» واليابس بالمقنع» والمنقع بالمقنع متساويا فى الكيل فهل يجوز؟ قال 
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GG ®‏ هاه وهاه واه مام ده 
OGM RT‏ مفلل E‏ ,ا و E RE FOR‏ اي لوي DRS‏ “يد الج اما لي يك ا ا ا و اي 


أبو حنيفة رحمه الله: كل ذلك جائز (الحصول المساواة فى الكيل)؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: 
كله جائز إلا بيع التمر بالرطب» وقال محمد: كله فاسد إلا بيع الرطب بالرطبء والعنب بالعنب» 
وقال الشافعى: كله باطل» ويجوز بيع الكفرى بالتمرء والرطب بالبسر متساويا متفاضلا 
بالإجماع» لعدم الجنس والكيل إذ هو اسم لوعاء الطلع» فأبو حنيفة يعتبر المساواة فى الحال عند 
العقد» ولا يلتفت إلى النقصان فى المآل» ومحمد رحمه الله يعتبرها حالا ومآلاء واعتبار أبى يوسف 
مثل اعتبار أبى حنيفة إلا فى الرطب بالتمر» فإنه يفسده بالنص» (فلعله صححه كما صححه بعض 
المتأخمرين من امحدثين» ولم يحمله على النسيئة ولا على المزابنة)» وقصره على محل النص لكونه 
حكما ثبت على خلاف القياس» وأصل الشافعى ما ذكرنا فى مسألة علة الربا أن حرمة بيع المطعوم 
بجنسه هى الأصلء والتساوى فى المعيار الشرعى مع اليد مخلص» إلا أنه يعتبر التساوى ههنا فى 
المعيار الشرعى فى أعدل الأحوال» وهى حالة الجفاف اه ۱۸۸:١(‏ ملخصً). 

والأصل عندنا الإباحة» والحرمة منوطة بالعلة التى ذكرناهاء وهى التفاضل مع الجنس 
والقدر» فظاهر النصوص يقتضى جواز كل بيع إلا ما حص بدليل» وقد خص البيع متفاضلا على 
المعيار الشرعى» فبقى البيع متساويا على ظاهر العموم» والسنة المشهورة جوزت بيع التمر بالتمر 
مثلا بمثل من غير تخصيص وتقييد» واسم التمر يقع على الرطب والبسرلغةء كما مرء فيدخل فيه 
الرطب واليابس والمذنب والبسرء وحديث زيد بن عياش لا يصلح معارضا لهاء كما مر كل ذلك 
مفصلاء فالحق أن قول أبى حنيفة الإمام أقوى حجة وأضبط» وقول أبى يوسف أوفق وأحوط 
والله تعالى أعلم. ١١ظ‏ 

ثم اعلم أن لابن القيم كلاما فاسدا فى هذه المسألة» فلننقله أولاء ثم لنجب عنه ثانياء فنقول: 
قال ابن القيم فى ”أعلام الموقعين” :)۲۷٠:١(‏ ” المثال الفالث والعشرون رد السنة الثابتة المحكمة فى 
النبى عن بيع الرطب بالتمر بالمتشابه من قوله: إوأحل الله البيع؛ وبالمتشابه من قياس فى غاية 
القسادء وهو قولهم: ”الرطب والتمر إما أن يكونا بجنسين» وإما أن يكونا جنسا واحداء وعلى 
التقديرين فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر“» وأنت إذا نظرت إلى هذا القياس رأيته مصادما للسنة أعظم 
مصادمة» ومع أنه فاسد فى نفسه بل هما جنس واحدء أحدهما أزيد من الآخر قطعا بلينه» فهو أزيد 
أجزاء من الآخر بزيادة لا.مكن فصلها وتميزهاء ولا يمكن أن يجعل فى مقابلة تلك الأجزء من 
الرطب ما يتساويان به عند الكمال إذ هو ظن وحسبان» فكان المنع من بيع أحدهما بالآخر محض. . 
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aa‏ قاف فاع دقاف هاف قأعد قا a‏ ماع قاع عا ءاف قاع .اع قاعا اه أعا ع قاع SRA‏ .د وا واه عا ماع هام 


0111 اقا وک کان اد اتا په یجب 
التسليم وإلانقياد له» كما يجب لسائر نصوصه المحمكة» ومن العجب رد هذه النسة بدعوى أننها 
مخالفة اللقياس والأصولء وتحريم بيع الكست بالسمسمء ودعوى أن ذلك موافق للأضول» فكل 
يعلم أن جريان الربا بين الرطب والتمر أقرب | إلى E‏ رقبابا و بجرلا من جربا نين ليت 
والسمسم.اه. 

E قد كلا‎ O E Se 
العلم» وفساده من وجوه: أما أولا: فلأنك قد عرفت أن أبا حنيفة لم يرد حديث النهى عن بيع‎ 
الرطب بالتمر بالمتشابه من قوله تعالى: لإ وأحل الله انبيع)» بل رده بجهالة أبى عياش (وحمله على‎ 
النسيكة» وعلى المزابنة بدلائل قوية» قد مر ذكرها. 1١ظ)» فدعوى رده بالقول المذكور مردود.‎ 

وأما ثانيً: فلأنك قد عرفت أن الحديث المذكور غير ثابت» فدعوى ثبوته غير صحيح. وأما 
ثالثا: فلآن قول أبى حنيفة: ” الرطب والتمرء إما أن يكون جنسين أو جنسا واحداء على الفانى 
يجوز البيع بأول الحديث» وعلى الأول يجوز بآخره“» استدلال بالنص لا بالقياس» فدعوى كونه 
قياساء وكونه مصادما للنص دعوى باطلة» وهو مبنى عن جهالة القائل بمعنى القياس. . 

وأما رابعًا: فلن الحديث إن كان ثابتا فهو يدل على أن منشأ النبى هو نقصان الرطب فى 
المآل لا كونه أزيد من التمر فى الحال» لأن سؤال رسول الله َريلهِ: «أ ينقص الرطب بعد ما جف؟) 
يدل على أنه تسليم المساواة فى الحال» وإنما الكلام فى النقصان بعد الجفاف. 

فدعوى زيادة الرطب فى الحال مصادم للنص من وجهين: أما أولا: فلن رسول الله می 
يسلم المساواة فى الحال؛ وابن القيم لا يسلمه. وثانيا: أن رسول الله َه يجعل الرطب ناقصا 
لنقصانه بعد ال جفاف» وابن القيم يجعله زائدا بزيادة الرطوبة. 

وأما خامسًا: فلأن الأجزاء الرطوبة إن كانت زائدة فى الرطب» ففى مقابلتها أجزاء فى 
القمرء فالزيادة ليس بخالية عن العوض فى الحال» بل يكون أجزاء التمر بعد فناء رطوبة الرطب 
زيادة خالية عن العوض» فالحكم على الرطب بالزيادة غير صحيح لا فى ا حال» ولا فى المآل. 

وأما سادممًا: فلأن قوله: ”كان المنع من بيع أحدهما بالآخر محض القیاس» لو لم يأت به 
سنة“ باطل» إذ لا وجه له» ولو كان كما قال لم يسأل رسول الله ع عما بعد الجفاف» بل قال: 
إن فى الرطب زيادة على التمر فى الخال فلا يجوز. 


إعلاء السنن to‏ 


باب الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى 
4 - عن مكحولء أن رسول الله ع قال: «لا ربا بين أهل الحرب»» وأظنه 
قال «وبين آهل الإسلام» أخرجه البيبقى من طريق عن أبى يوسف» عن بعض المشيخة» 
عن مكحول (دراية ۱۸۷)» هذا حديث مرسلء والمرسل ججة عندناء وجهالة بعض 
المشيخة غير مضرء لأن تلك الجهالة بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى امجتهد. 


وأما سابعا: فلآن قوله: ”حتى لو لم يكن رباء ولا القياس يقتضيه إلخ“ فاسدء لأن هذا مبنى 
على ثبوت النص» وعدم كونه مؤولاء وكلاهما ممنوع» وأما ثامتًا: فلأن قوله: إن جريان الربا بين 
الرطب والتمر أقرب إلى الربا نصا وقياسًا ومعقولا من جريانه بين الكست والسمسم دعوى 
مجردة لم يقم عليها دليلاء فكيف ساغ له رد دليل أبى حنيفة بدعوى مجردة؟ فهذه وجوه فساد 
هذا الكلام» فالعجب من صاحب ” الزوضة الندية“ أنه يمتنع من تقليد الأثمة امجتبدين» ويأبى عنه 
أشد الإباءء ومع ذلك هو يقلد ابن القيم فى أمثال هذه المفهومات» وينقلها فى معارضة الإمام من 
غير أن يتدبر فيها. 

باب الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى 

قوله: ”لا ربا بين أهل الحرب' » أقول: قد طال النزاع فى هذه المسألة قديما وحديثاء 
فقال إبراهيم النخعى» وأبو حنيفة» والثورى» ومحمد: إنه لا ربا بين أهل الحرب» وأهل الإسلام 
فى.دار الحرب» وقال أبو يوسفء والشافعى» وأحمد» ومالك» بخلافه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قال فى ”المبسوط :ركنن عن سوك انا 
دلا ربا بين المسلمين» وبين أهل دار الحرب فى دار الحرب»» وهذا الحديث وإن كان مرسلا 
فمكحول فقيه ثقة» والمرسل من مثله مقبول» وهو دليل لأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله فى جواز 
بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربى فى دار الحرب» وعند أبى يوسف والشافعى رح لا يجوز 
وكذلك لو باعهم ميتة» أو قامرهم وأحذ منهم مالا بالقمار» فلذلك المال طيب له عند أبى حنيفة 
ومحمدء خلافا لأبى يوسف والشافعى» وحجتهما حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه وقع 
للمشركين جيفة فى الخندقء فأعطوا بذلك للمسلمين مالاء فدبى رسول الله مل عن ذلك 
(وقد مر الحديث فى باب بيع جثة الكافرء وذكرنا أنه لا حجة لهما فيه» فتذكر): 

والمعنى فيه أن المسلم من أهل دار الإسلام فهو ممنوع من الربا بحكم الإسلام حيث كان» 
ولا يجوز أن يحمل فعله على أخذ مال الكافر بطيبة نفسه» لأنه قد أخحذه بحكم العقدء 


ج ١4-‏ الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى Ê‏ 


ا ار راع اد E E‏ وا ع وت ا يق DD E DEVE HE aA.‏ وا جه زه كه الث كدق RAD Sir‏ ل اده ارم درت 


ولأن الكافر غير راض بأخمذ هذا امال منه إلا بطريق العقد منه» ولو جاز هذا فى دار الحرب لجاز 
مثله فى دار الإسلام بين المسلمين على أن يجعل الدرهم بالدرهم والدرهم الآخر هبة. 

وحجتنا فى ذلك ما روينا (من مرسل مکحول)» وما ذكر عن ابن عباس رضى الله عنہما 
وغيره أن رسول الله ی قال فى خخطبته: كل ربا كان فى الجاهلية فهو موضؤعء وأول ربا يوضع 
ربا العباس بن عبد المطلب» (رواه مسلم فى * الصحيح” من حديث جابر فى حجة النبى ئ 
بلفظ: «وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله»» 
قال الطحاوى: وفيه ما قد دل أن ربا العباس كان قائما حتى وضعه رسول الله مي لأنه لا يضع 
إلا ما قد كان قائما لا ما قد سقط قبل وضعه إياه. كذا فى ” مشكل الأثار” (718:5). 

وهذا لأن العباس رضى الله عنه بعد ما أسلم رجع إلى مكة» وكان يربى» وما كان يخفى 
فعله عن رسول الله َيه فلما لم ينمه عنه دل أن ذلك جائزء وإنما جعل الموضوع من ذلك ما لم 
يقبض» حتى جاء الفتح وبه نقول» وفيه نزل قوله تعالى: فإوذروا ما بقى من الربا أخمرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله تعالى: «إيا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقى من الربا» الآية» قال: نزلت فى العباس بن عبد المطلب» ورجل من بنى المغيرة» كانا 
شريكين فى الجاهلية يسلفان فى الربا إلى ناس من ثقيف من بنى ضمرة» وهم بنو عمرو بن عمير» 
فجاء الإسلام (أى الفتح)» ولهما أموال عظيمة فى الرباء فأنزل الله: وذروا ما بقى من فضل كان 
فى الجاهلية من الرباء كذا فى ”الدر المنغور” (57:1*)؛ وأخرج ابن جرير: حدثنا بشرء ثنا يزيدء 
ثنا سعيدء عن قتادة» ذكر لنا أن النبى َيه قال فى خطبته يوم الفعح: «ألا إن ربا الجاهلية موضوع 
كله أول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد المطلب» اه (۷۲:۳)» وهذا مرسل صحيح» ومعناه 
وضع ربا العباس عمن كان يرابيه من أهل مكة بعد ما فتحت» لا وضعه عن جميع من كان يرابيه 
من المشركين من أهل الطائف وغيرها من البلاد التى تأخر فتحها عن فتح مكة؛ فقد علمت فى قول 
السدى نزول قوله تعالى: #إوذروا ما بقى من الربا» فى العباس بن عبد المطلب وشريكه» وكان 


نزوله بعد فتح مكة بمدة. 
أخرج ابن جرير: ثنا القاسم» ثنا الحسن» شی حجاج؛ عن ابن جريج؛ قوله تعلى: فيا أيبها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن إن كنتم مؤمنين4: قال: كانت ثقيف قد صالحت 


الى عق عن النما اسمس نا على E‏ فور او سوم لل ان 


إعلاء السئن الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى -- 


o o‏ السو رمق لل E‏ لوه جه فو ارق" تو" رون SD SU‏ فا ام اوجرب e‏ جين مو “مو بو Se‏ مي E‏ م نا 


الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة» وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من 

ی الغيرة؛ وکانت بد الغرة ريون لهم فى الاهلية» فجاء الإسلام؛ ولهم عليهم مال عظيم؛ 
e‏ يطلبون رباهم» فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم فى الإسلام» ورفعوا ذلك إلى عتاب بن 

سيدء فکقب عتاب إلى رسول الله مد فنزلت0©: ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من 
5 إلى وولا تظلمون#؛ فكتب بہا رسول الله م إلى عتاب» وقال: إن رضوا ولا فآذنهم 
بحرب» قال ابن جريج عن عكرمة» قوله: «إاتقوا الله وذروا ما بقى من الربا©) قال: كانوا يأخذون 
الربا على بنى المغيرة» يزعمون أنهم مسعود» وعبدياليل» وجيب» وربيعة بنو عمرو بن عمير» فهم 
الذين كان لهم الربا على بنى المغيرة» فأسلم عبدياليل وجيب وربيعة وهلال ومسعود اه .)۷١:۳(‏ 

وقد ذكرنا فى أبواب السير أن صلح ثقيف كان مرجع رسول الله من تبوك» وذلك بعد فتح 
مكة بكثيرء فإذا كان نزول قوله: لإوذروا ما بقى من الربا) فى ثقيف فيما كان لهم من ربا على 
بنى المغيرة من قريش» وفى العباس بن عبد المطلب فيما كان له من ربا على بنى عمرو بن عمير من 
ثقيف» ومحال أن يضع رسول الله َل شيئاء ولا يضعه العباسء فلا بد من القول با قلنا: إن 
قوله عر يوم الفتح: «أول ربا أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب»» إنما أراد به ما كان له من ربا على 
أهل مكة؛ لكونها قد صارت دار الإسلام بالفتح» ولم يرد به وضع ما كان له على ثقيف من 
الطائف» ونحوهم من المش ركين من غير أهل مكة, فكان ذلك باقيا إلى أن أسلمت ثقيف» ونزلت 
الآية: «إيا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا)» ولأجل ذلك -والله أعلم- وضع 
رسول الله ل ربا الجاهلية؛ وربا العباس ثانيا فى خطبته يوم عرفة فى حجته؛ وأراد به وضع ما 
كان له من ربا على أهل الطائف» وغيرهم الذين تأخر إسلامهم» وفتح بلادهم عن فتح مكة -زادها 
الله شرفا وكرامة-. 
الجواب عن إيراد بعض الأحباب على الطحاوى: 

فلا يرد على استدلال الطحاوى به ما أورده بعض الأحباب بقوله: إن وضع النبى عل ربا 
الا قن خو دل على جواز الربا بين المسلم» والحربى فى دار الحرب» لدل على جوازه فى 
دار الإسلام أيضاء لأن حجته ّل كانت بعد فتح مكة بسنتين» ولا يوضع إلا ما كان باقياء فيدل 


)١(‏ صريح فى نزول الآية بعد فتح مكة بمدةء فإن عتابا استعمله النبى ْو على مكة يوم الفتح, 1 اظ 
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على بقاء ربا العباس بعد فتح مكة سنتين اه» وتقرير الجواب ظاهرء فلا نشتغل بإعادته. 

: واندحض ما ذكرنا من مرسل قتادة قوله: إن الإعلان بوضع الرباء لم يكن فى فتح مكة 
أصلاء وإنما كان فى حجة الوداع فقطء فلا يصح الاستدلال به على بقاء الربا إلى وقت الإعلان 
بوضعه» بل لا بد من القول: بأن الربا كان قد سقط بآية الرباء وإنما أعلن عه بوضعه تأكيدا لعدم 
قدرته على ذلك من قبل اه» وهذا كما ترى سخيف جداء لثبوت قدرته مَك على ذلك يوم الفتح 
بتمام ولايته» فكيف يصح القول: بأن وضع الربا لم يكن فى فتح مكة؛ وإما كان فى حجة الوداع 
فقط؟ وبمثل ذلك يبتلى من لم يراجع الآثار كلهاء وفسر ما اطع عليه منها بمجرد الرأى والظن» 
.وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا. 

ل و لقاع ار 
وصحته مغل ابن رشد من فقهاء المالكية» حيث قال فى المقدمات له: وقال رسول الله مَك فى 
خطبته: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية فهو موضوع وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب»» 
وفى هذا ما يدل على إجازة الربا مع أهل الحرب فى دار الحرب على ما ذهب إليه أبو حنيفةء لأن 
مكة كانت دار حزب» وكان بها العباس بن عبد المطلب مسلماء إما من قبل بدر على ما ذكره ابن 
إسحاق» أو من قبل فتح خيبر على ما دل عليه حديث الحجاج بن علاط من إقراره للنبى مَك 
بالرسالة وتصديقه ما وعده الله به» وقد كان الربا يوم فتح خيبر محرماء فلما لم يرد رسول الله م 
ما كنان من رياه يعدا إسلامة إلى أن.ذغيت الجاهلية يفتيح مكة وإفنا وضع منه ها كان وا 
لم يقبض» دل ذلك على إجازته اه ملخصا (۲: (TYA:‏ 

وفى ”المعتصر من الختصر“ من ”مشكل الآثار“ له (5١؟):‏ وهذا استدلال صحيح» لأن العباس 
ل » قال تعالى: «إوإن تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم» الآية» ويؤيده ما روى عن رسول الله مْكهِ: كل قسم قسم فى الجاهلية 
فهو على قسم الجاهلية وكل قسم أد ركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»» (رواه الطحاوى فى 
”مشكله“: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» ثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة» ثنا موسى بن . 
داود» ثنا محمد بن مسلم الطائفی» عن عمرو بن دينار» عن أبى الشعثاء عن ابن عباس» قال: : قال 
رسول الله ل فذكره »)۲٤۷(‏ وهذا سند صحيح على شرط مسلم)» لأن فيه ما يوجب أن 
القسمة بمكة لميراث لو وقعت تمضى على حكم الجاهلية» وإن كانت مخالفة لقسم الإسلام؛ 


فكذلك حك الربا الى كان بين المشركين والمسلمين جائرا عددهم غير جنا دد المسلمين: 

وما يدل على أن حكم الرباء لم يعد إلى دار الحرب أنه لو تعدى إليسها لوجب أن يكون 
موضوعا على کل حال» كان أصله قبل تحريم الربا أو بعده» كما يكن موضوعًا فى دار الإسلام ' 
كان أصله قبل تحريم الربا أو بعد لأنه إن كان أصله» قبل تحريم الربا بطل بتحريه؛ وإن كان بعده 
فهر أبطل» فلما أخبر الى مك أنه وضعه يوم الفتح دل على أنه لم يكن موضوعا قبل» وأن الحرم 
لم يلحقه ولا تعدى إليه اه. 0 

وبهذا كله اندحض ما قاله شارح ”المهذب“: إن العباس كان له ربا فى الجاهلية من قبل 
إسلامه» فيكفى حمل اللفظ عليه وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه اسعمر على الرباء ولو سلم 
استمراره عليه» فإنه قد لا يكون عالما بسحريه» فأراد النبى م إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من 
يومشذ اه (۲۳۰:۱۱)» فقد ورد فى بعض الآثار» ما يدل على أنه كان يسلف فى الربا إلى أن ْ 
ذهبت الجاهلية بالفتح» وكان يسلف فى ثقيف إلى أن نزلت الآية: إوذروا ما بقى من الربا) فى 
شأنه» وذلك بعد فتح مكة بمدة» والظاهر منه استمراره على الربا بعد إسلامه» ويبعد كل البعد أن 
يخفى عليه تحريم الربا بخيبر» وقد علم بقصة فتحهاء وأخبره الحجاج بن علاط بقذها وقذيذهاء 
فالظاهر ما قلنا» وخلافه احتمال غير ناشئ عن دليل» ومثله لا يضر الاستدلال» وحديث الحجاج 
ابن علاط أخرجه الطحاؤى بسند حسن» وعبد الرزاق كما فى ” الإصابة“ 71:1) بسند 
صحيح» قال: أخبرنا معمر» عن ثابت» عن أنس بطوله» وفيه قول العباس له: “ويلك ما الذى جعت 
به؟ فالذى وعد الله ورسوله خمير مما جئت به“ اه وفيه تصديققه لرسول الله لله بالرسالة من الله 
وتصديقه ما وعده» فقول بعض الأحباب: إنه لا يدل إلا على كآبته وحزنه من انہزام المسلمين حين 
أخبر به الحجاج احتيالا لأخذ ماله دالا على سروره» وفرحه بغلبة المسلمين» وظفرهم بعدؤوهم 
حين أخبره بذلك مختليا به» ولا دلالة فيه على سلامه» بل على مجر خميقه لزسول الله عفر . 
محبته له كمثل أبى طالب اه رد علیه» ولعله لم يطلع على الحديث بطوله» ولم تمل سياقه ولا 
فدلالته على إسلام العباس أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل. ٠‏ 

وأما ما أبداه سوى ذلك من الاحتمالات فكلها غير ناشئة عن دليل» ومفلها لا تضر 
الاستدلال؛ فإن أمثال هذه الاحتمالات لا ينقطع عرقها فى القطعيات أيضاء فضلا عن الظنيات. 

قال فى ”المبسرط“: وهذا لأن مال الحربى مباح؛ ولكن المسلم بالاستعمان ضمن لهم أن 
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لا يخونمم وأن لا يأخذ منهم شيعا إلا بطيبة أنفسهم» فهو يتحرز عن الغدر ببذه الأسباب» 
ثم يتملك المال عليهم بالأخذ» لا بهذه الأسباب» وهذا لأن فعل المسلم يجب حمله على أحسن 
الوجوه ما أمكن؛ وأحسن الوجوه ما قلناء والعراقيون يعبرون عن هذا الكلام ويقولون: حل لنا 
دمائهم طلق لنا أموالهم فما عدا عذر الأمان يضرب سبعا فى ثمان (قلت: وهذا كما ترى صريح 
فى الإباحة من غير كراهة. ١١‏ ظ). 

وأما التاجران من المسلمين فى دار الحربء فلا يجوز بينم ما إلا ما يجوز فى دار الإسلام؛ 
لأن مال كل واحد منهما معصوم متقوم» ولا ينعدم ذلك بالاستعمان إليهم؛ ويتدملك كل واحد 
مما على صاحبه بالعقد الذى باشره» ولا يجوز إثبات عقد لم يباشراه بينهما من هبة أو غيرهاء 
وإن كانا أسلماء ولم يخرجاء حتی تبايعا بالربا كرهته”" لهماء ولم ارده له» وهو قول أبى حنيفة» 
وقالا: يرده والحكم فيبا كالحكم فى التاجرين» ولأبى حنيفة أن بالإسلام قبل الإحراز تشبت 
العصمة فى حق الآنام يون الأحكام» ألا ترى أن أحدهما لو أتلف مال صاحبه أو نفسه لم يضمن» 
وه وآثم فى ذلك» إلا تثبت العصمة فى حق الأحكام بالإحرازء والإحراز بالدار لا بالدين» فلثبوت 
العصمة فى حق الا » قلنا: يكره لهما هذا الصنيع» ولعدم العصمة فى حق الحكم» قلنا: لا يؤمران 
برد ما أخذه» لأن كل واحد منبماء إنما يتملك مال صاحبه بالاخذ. 

فإن دخل تجار أهل الحرب دار الإسلام بأمان» فاشتر ی أحدهم من صاحبه درهما بدرهمين 
لم أجز ذلك رلا ما أجيزه بين أهل الإسلام» وكذلك أهل الذمة إذا فعلوا ذلك» لأن مال كل واحد 
منهم معصوم متقوم» ولا يتملكه صاحيه إلا بجهة العقدء وإذا تبايع أهل الحسرب بالربا فى 
دار الحرب» ثم خرجوا فأسلمواء أو صاروا ذمة قبل أن يتقابضوا أو يقبض أحدهماء ثم اخمتصموا 
ف ذلك أبطلته: لأن العصمة الثابعة بالإحرازء كما تمنع ابعداء العقد تمنع القبض بحكم العقدء 
وفوات القبض المستحق بالعقد مبطل للعقدء والأصل فيه قوله تعالى: «إوذروا ما بقى من الرباه؛ 
وسببه مروى عن مكحول قال: أسلم ثقيف بشرط أن لا يدعوا الربا (فذ پر ه نحو ما ذكرناه من اثر 
ابن جريج فيما مضى). َ2 

فعرفنا أن الإسلام يمنع القبض كما يمنع ابعداء العقدء وكذلك لو اختصموا بعد التقابض فى 


MD‏ تصريحه بالكراهة فى هذه الصورة» وعدم تصريحه بها فيما إذ بايع المسلم الحربى الكافر بالربا على إباحته وجوازه لا سيما 
وعلة الكراهة» وهى بوت العضمة فى حق الآثام منتفية ههناء فافهم.۲ ١ظ‏ 
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دار الإسلام (متعلق بالتقابض)» فإنهم يؤمرون برد ذلك» لأن التقابض بعد العصمة بالإحراز كان 
طلا شرعاء و كذلك المسلم قبايع الخمربى بذلك فى دار ارب ثم ألم الحربى» وخر ج إلى دارا 
قبل التقابض» فإن خاصمه فى ذلك إلى القاضى أبطله» وإن كانا تقابضا فى دار الحرب» ثم اختصما 
لم أنظر فيه ويستوى إن كان المسلم أخحذ الدرهمين بالدرهم أو الدرهم بالدرهمين, لأنه طيب 
نفس الكافر بما أعطاه قل ذلك أو كشرء وأخمذ ماله بطريق الإباحة» كما قررناء وال أعلم اى 
ملخصا .)55:١ ٤(‏ 

وفى ”البدائع“: وأما شرائط جريان الرباء فمنها أن يكون البدلان معصومين, فإن كان 
أحدهما غير معصوم لا يتجقق الزيا عندناء وعند أبى يوصف هذاء ليس يشرط ويتبحقق ال با 
وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا ذخخل مسلم دار الحرب تاجراء فباح حربيا درهما بدرهميئ؛ أو غير 
ذلك من سائر البيوع الفاسدة”” فى حكم الإسلام أنه يجوز عند أبى حنيفة ومحمدء وعند أبى 
يوسف لا يجوز وجه قول أبى يوسف: إن حرمة الربا كما هى ثابتة فى حق المسلمين» فهى ثابتة 
فى حق الكفارء لأنهم مخاطبون بالحرمات فى الصحيح من الأقوال» فاشتراطه فى البيع يوجب 
فساده» كما إذا بايع المسلم الحربى المستأمن فى دار الإسلام؛ ولهما أن مال الحربى ليس بمعصوم 
بل هو مباح فى نفسه» إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاهء لم فيه من الغدر والخيانة 
فإذا بذله باختياره ورضاه» فقد زال هذا المعنى» فكان الأخذ استيلاء على مال مباح”" غير 
ملوك وأنه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش» وبه تبين أن العقد ههنا 
لين بتملك» بل هو تحصيل شرط التملك””» وهو الرضاء لأن ملك الحربى لا .يزول بدونه» وما لم 
يزل ملكه لا يقع الأححذ تملكاء لكنه إذا زال فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقده 


)١(‏ هذا صريح فى إطلاق الفساد عليه نظرا إلى ما هو الأصل فى حكم الإسلام» فلا دلالة فيه على فساد العقد من بحيث جريانه بين 

ش المسلم والحربى» وقد خفى ذلك على بعض الأحباب» فوقع فيما وقع» ولم يتنبه لما بيدهما من الفرق» وقوله: "إنه يجوز عند 

3 نى حنيفة ومحمد“» صريح فى الجواز» ونفى الكراهة؛ وهذا ما قد اتفقت عليه كلمات فقنهائناء وعبارات العلماء من صنف 
فى الخلافيات أن عقد الربا بين المسلم والحربى جائز عند أبى حنيفة فى دار الحرب» وتخبط بعض الأحباب فى تحرير محل 
التزاع فى المسألة» فنسب إلى أبى حنيفة الجواز مرة والكراهة أخرى. ١١ظ‏ 7 

. (5) فيه تصريح بکون مال الحربى مباحا فى حق المسلم غير مماوك للحربى فى حقه كالحطب والحشيش؛ فبطل قول بعض الأحباب: 
إن الاستيلاء على الحطب والحشيش استيلاء على غير ملوك والاستيلاء على مال الحربى بالعقد استيلاء على ملوك. ١١ظ‏ 

(۳) . أى فالعقد صادر منه خدعة» ويجوز خداع آهل الحرب ما لم يكن غدرا أو نقض أمان.؟١اظ‏ 
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فلا يتحقق الربا"» لأنه اسم لفضل يستفاد بالعقدء بخلاف المسلم إذا باع حربيا دخل دار الإسلام 
بأمان» لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان» والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء؛ 
فتعين التملك فيه بالعقد» وشرط الربا فى العقد مفسد اه »)١97:0(‏ وبعد ذلك فتحرير محل 
النزاع بين أبي حنيفة ومحمد» وبين غيرهما من العلماء أن الاعتبار فى وجود الرباء وتحققه عندهما . 
بالدار وعندهم بالعاقد (شرح المهذب ۲۲۸:۱۱). 0 ْ 
قال شارح ”المهذب“: فإذا أربى الذمى فى بلاد الإسلام مع الذمى لم يفسخ» كذا قال 
القفال فى ”شرح التلخيص“» قال: وهكذا سائر البياعات الفاسدة» والله أعلم (۲۲۸:۱۱). 
ولنا أن حرمة الربا ثابعة فى حقهم» وهو مستخنى من العهدء فإن النبى مَك كتب إلى 
نصارى نجران: «من أربى فليس بيننا وبينه عهد)» و كتب إلى مجوس هجر: (إما أن تدعوا الربا أو 
تأذنوا بحرب من الله ورسوله)» فالتعرض لهم فى ذلك بالمنع لا يكون غدرا بالأمان كذا فى 
”المبسوط" (08:14). وقد تقدم فى شروط أهل الذمة من كتاب الجهاد ما يدل على نميه مَل 
والخلفاء الراشدين أهل الذمة عن الإرباء فى دار الإسلام: وأيضًا: فما تنبت العصمة فى حق 
الأحكام بالإحران والإحراز بالدار لا بالدين: لأن الدين مانع لمن لا يعتقد لا دون من يعتقده) 
ولقوة الدار يمنع عن ماله من يعتقد حرمته» ومن لم يعتقده» كما فى ”المبسوط” (08:14) أيضاء 
فالاعتبار بالدارء هو الصحيح» والله تعالى أعلم. د 
ويؤيد ما قلنا ما فى مرستل مكحول من تقسبيئده له انتقناء الربا نين المسلم والحسربى بدار 
الحرب» فلو كان الاعتبار بالعاقد لم يكن لتقييده الحكم بداز الحرب معئى» وبہذا اندحض قول من 
قال من الشافعية كشارح ”المهذب": إن مرسل مكحول محتمل» لأن يكون نبياء فيكون المقصود 
به تحريم الربا بين المسلم والحربى؛ كما بين المسلمين» مغل قوله تعالى: لإفلا رفث ولا فسنوق | 
ولا جدال فى احج اه فإن الشبى عنه ليس بمقيد بدار الحرب عندهم» فلا يصح حمله على ٠‏ 
النبى» وإلا لزم جواز الربا بين المسلم والحربى فى دار الإسلام بطريق المفهوم» وهو حجة عندهم» 
ويرده أيضًا: .ما روأه الطحاؤى عن إبراهيم النخعىء قال: ”لا باس بالدينار وبالدينارين فى 
دار الحرب بين المسلمين» وبين أهل الحزب“» وهو مفسر جيد لمرسل مكحولء ولم نقف على قول 
للمتقدمين يؤيد حمله على معنى النبى؛ ومن ادعى فعليه البيان. و 


)١(‏ فلا يرد علئ أبى حنيفة تخصيص عمومات الرباء وهی متواترة بمرسل مكجول» وهو من الآخاد» لأن العمومات لم تتناول.ما 
أخذ بالاستيلاء» وإنما تعم ما أخخذ بالعقدء فافهم» وأيضًا: فإنها إما تتتاول الرباء وهذا ليس بربا. ١٠‏ 


إعلاء السئن الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى ١‏ 
ج فى واو ارو لساري و 


وأيضاً: فإن الأصل فى مثل هذا الكلام.هو الإخبار عن الانتفاءء فلا يحمل على النبى إلا 
بدليل ناهض» ومجرد الاختمال الناشىئع عن غير دليل لا يضر الاستدلال»ء وقد قام الدليل على 
. حرمة الرفث والفسوق والجدال فى الحج وفى غيره» فصح حمله على النبى فى الآية» ولم يقل مغله 
على حرمة الربا فى دار الحرب» والعمومات لم تتعرض للمكان أصلاء ولو سلم» فمعناها: أن الربا 
إذا تحقق فهو حرام فى كل مكانء وأما إنه يتحقق فى كل مكان فلا دلالة للعمومات على ذلك 
أصلاء كما لا يخفى من له مسكة» ولیس معنى مرسل مكحول أن الربا يجوز فى دار الحرب بعد 
تحققه» وإنما معناه: أنه لا يتحقق بين المسلم والحربى هناك فلا منافاة بينه وبين العمومات المتواترة 
الواردة فى الرباء فلا يرد على أبى حنيفة تخصيص المتواتر العام بمرسل من الآحاد. 

. وإذا تحرر محل النزاع أن الاعتبار فى تحقق الربا عندهما بالدار» وعند الجمهور بالعاقد» 
تفرع عليه كون العقود الفاسدة بين المسلم والحربى فى دار الحرب مباحة عندهماء لكون الفساد 
معللا بكونه تصرفا فى امال المعصوم بما ينافى العصمة:؛ ولم توجد علة الفساد ههنا لانعدام 
العصمةء فانعدام الفسادء وغير مباحة عندهم لكونه معللا بكون المسلم منبيا عنه» فكل ما كان 
حراما على مسلم فى دار الإسلام كان حراما عليه بكل مكان» ولنا أن أموال لحربى مباحة للمسلم 
بغير عقد» فبالعقد أولى. ٠‏ 

فإن قيل: استباحة أموالهم إذا دحل إليهم بأمان ممنوعة» فكذا العقد فاسد» ولو فرض ارتفاع 
الأمان لم يصح الاستدلالء لأن الحربى إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقدء ولا يستباح 
بعقد فاسد. ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح لعقد فاسد» كالفروج تستباح بالسبى» 
ولا تستباح بالعقد الفاسد (شرح المهذب ۲۲۹:۱۱). 

قلنا: إن الاستعمان لم يزد شيعا سوى تحريم الغدر بهم فإباحة أموالهم له على حالهاء كما 
كانت قبل الاستعمان» غير أنه منوع عن الغدر والخيانة» فمتى استولى عليها من غير غدر جاز له 
أخذهاء ومن ادعى غير ذلك» فعليه البيان» والحربى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان, لا يكون ماله 
مباحا لكل من أخذه» بل هو فىء للمسلمين لا يجوز لأحد أن يستبد به دون الإمام» قال فى ”شرح 
السير": ومن أصل أبى حنيفة رحمه الله أن الحربى إذا دخل دارنا بغير أمان؛ فأخذه مسلم يكون 
فيا لجماعة المسلمين» وعندهما يكون فيئا للآحذ» وفى [یجاب الخمس فيه روايتان (۳۳۹:۱)» 
سلمناء ولكن مراعاة جانب الدار أى دار الإسلام مفسد ا ,نشد رذ رحد من وج 


ج4١‏ الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى د 
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لأحد» لذلك يكفى فإفساده» وقد تقدم أن المعتبر عفدنا فى تمق ار با بالدار لا بالعاقد. 

وقوله: ”إن الفروج تستباح بالسبى» ولا تستباح بالعقد الفاسد“ منوع» قال فى ' شرح 
السير“: ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوهاء ثم قدر المستأمن منهم على أن يسرقها 
فيخرجها إلى دار الإسلام» لا ينبغى له أن يفعل ذلكء لأنهم ملكوها بالإحراز» فهو فى هذه السرقة 
يغدر بہم» والغدر حرام» ولو رغبوا فى بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك» لأنه 
يأخذها منهم بطيب أنفسهم» فلا يتمكن فيه معنى الغدر وبعد ما يشتريها بخمرء إذا أخرجها 
كانت مملوكة له حتى ينفذ عتقه فيهاء وإن جاء صاحبها أخذ منه بقيمتها إن شاى لأنه تملكها 
بطيب أنفسهم لا بجهة البيع» فيكون بمنزلة ما لو وهبوها له فأخرجها اه (۲۲۷:۳). 

لا يقال كما قال بعض الأحباب: ليس هناك استيلاء فقطء بل هو استيلاء من جهة العقدء 
لأن الحربى لم يسلطه على ماله إلا لأنه اشعراه منه» فيكون استيلاء فاسداء وقبضا بالشراء الفاسد» 
لا استيلاء كالاستيلاء على الحطب والحشيش» لأنه استيلاء على غير مملوك» والاستيلاء على مال 
الحربى استيلاء على تملوك» فلا يكون مغله اه لأنا نقول: هذا كلام من لم يمارس الفقهء شبيه | 
ببذر الفلاسفة» فإن الاستيلاء لا يكون فاسدا | إلا إذا كان على طريق الغدر» وإذا سلم منه» فهو 
استيلاء صحيح؛ ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان بالبرهان» والمستأمن إنما هو مأمور بإرضاء أهل 
الحرب فيما يأحذه من أموالهم بأى وجه كانء ومن ادعى تقييده بوجه دون وجه فعليه البيان» 
ومال الحربى مباح فى حق المسلم (شرح السير ": :۷ ) فمن فرق بينه وبين الحطب والمسشيش 
فعليه البيان» وإنما يفشرق المسلم المستأمن من غير المستأمن في حرمة الغدر بالأمان» وأما فيما سوى 
ذلك فمال الحربى مباح لهما على السواء وأيضا: : فحقيقة العقد غير معتبرة ههناء ألا ترى إلى . 
قوله: لأنه تملكها بطيب أنفسهم لا بجهة البيع» فإذا انعدم البيع انعدم الفسادء فلا يصح القول. 
بكونه استيلاء بالشراء الفاسد. 

وأما قوله: إن کون مال الحربى مباحًا لمعتى أن لنا أن نتملكه» أو نستبلكه قهرا من غير تبعة» 
أو ضمان لا ينافى العملك بالعقد» فدعوى التملك بالاستيلاء دون العقد بلا دليل» بل هو خللاف 
دليل. ففيه أن ما كان مباحا بالاستيلاء بغير العقدء يكون مباحا به بالعقد بالأولى لتمام الولاية» ‏ . 
والقهر فى الثانى دون الأول» وليس العقد من المسلم إ إلا حدعة لتتحصيل رضا الحربى په» , 
واتفقوا على. جواز خداع الكفار من أهل الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهدء أو أمان» ' 


ی 
كما مر فى أبواب الجهاد من هذا الكتاب» ولا كان العقد خدعة خرج من البين» ويكون الحكم 
مبنيا على الأخذ والاستيلاء من غير غدر ولا خيانة. 

وأماٍ إذا لم يتحقق الاستيلاء» بأن لم يتقابضا الفمن» أو المشمن» حتى أسلم أهل الدارء لم يجز. 
للمسلم أن يطلبه بشىء بحكم هذا العقد» لكونه من المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين من حيث 
الأصلء فلا يغبت به شىء» وهذا هو معنى قول السرحسى فى ' شرح السير“ : لو كان المسلم باع 
الحزن تسمراء وسلنيا سلمها إليه» ولم يقبض الشمن حتى أسلم أهل الدار» فليس للمسلم أن يطالبه 
بالشمن» بخلاف ما إذا باع الذمى من ذمى خمراء وسملها | إليه» ولم يقبض الشمن حتى أسلم؛ لأن 
العقد هناك كان صحيحا بيدهماء فكان الشمن دينا مستحقا للمسلم بحكم العقدء والإسلام لا يمنع ٠‏ 
الفا ري قدي مح جا O‏ 
أنفسهم وقد انعدم ذلك ين أسلم أهل الدار» فلا يكون له أن يطالبا ؛ بشىء اه .)۲۲٣:۳(‏ 

واغتر به بعض الأحباب فقال: فيه تصريح بفساد العقد» فيكون نسبة إباحة العقد إليہما 
ناشما من قلة التدبرء أو مبنيا على المسامحة فى التعبير» قلت: ليس فساد العقد من حيث الأصل فيما 
بين المسلمين مستلزما لعدم إباحته بين المسلم والحربى فى دار الحرب» لم بينا أن علة الفساد عندهماء 
هو التتصرف فى المال المعصوم بما ينافى العصمة:؛ وهى منتفية ههناء وليس العقد من المسلم إلا 
خدعة لتحصيل رضا الحربى به حذرا عن الغدر» فكيف يحكم بعدم جوازه أو كراهته؟ كلماتهم: 
متفقة على الجواز كما لا يخفى» وأما إذا تفرقا من غير تقابض» ڈ ثم أسلم أهل الدارء فإن البقعة إذا 
صارت دار الإسلام» قبل القبض يمتنع بحكم ذلك العقد الذى كان خدعة للاستيلاء على ماله 
بالرضاء ا د بالإسلام, فافهم. 

يؤيد ما قلنا قول السرخسى فى ”شرح السير“ أيضا: ولو كان السام فى منعة يمين 

ا ا ا فإن ذلك لا یجو 
لأن مراعاة جانب هو فى منعة المسلمين مفسد لهذا العقد (لكونه فى دار الإسلام؛ وفيه دليل على 
عدم فساده إذا لم يكن فى منعة المسلمين لانتفاء الحكموانتفاء العلة)؛ والعقد اذا دمن وه 
واحد فذلك يكفى لإفساده» قال: وقد بينا أن كثيرا من مسايخنا يقولون بالجواز ههناء لأن مال 
الحربى مباح فى حق المسلمين» فهذا بمنزلة ما لو كان دخل إليسهم بأمان اه (۲۲۹:۳)» فتراه 
قد حكم بكونه من ن المعاملات الفاسدة فيما , بين المسلمين» » ولم يقل بفساده من حيث كونه بين 


ج ١4-‏ ۰ الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى حك 


المسلم والحربى» وكيف له أن يقول بفساده» أو عدم إباحته نظرا إلى ذلك» وقد صرح فى غير 
ما موضع من كتابه أن للمستأمن فى دار الحرب أن يأخذ مالهم بأى وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز 
عن الغدر (۲۲۳:۳). 1 1 

والحاصل: أن اله يوون کی أن وة وا ا ا ت ا 
فى الأصل» وجواز الربا كذلك فى .دار الحرب بين المسلم والحربى من غير كراهة حملا لها على 
التسبب إلى تحصيل الرضاء والتملك بالأخذ والاستيلاء» كما صرح به فى ”الممسوط“ و" البدائع » 
نعم قول السرخسى فى " شرح السير : ولو أن مسلما مستأمنا فيهم اشترى مل وکا منم بقيمته؛ 
فالبيع فاسد بجهالة الفمن» كما لو كانت هذه المبايعة فى دار الإسلام» وهذا لأن المستأمن فيهمء إنما 
يتمكن من أذ مالهم بطيب أنفسهم» وعليه يبنى أبو حنيفة رضى الله عنه حكم عقد الرباء فيما 
بينه وبين الحربى» وأما فيما سوى ذلك فالمعاملة فى دار الحرب ودار الإسلام سواء فى حق المسلم؛ 
لاه ملترم حكم الإسلام حيث ما يكون» فإن قبض المشترى العبد» وأعطى القيمة ثم خرج الحربى 
مسلماء فأراد أحدهما نقض البيع؛ فإن القاضى لا ر يسمع الخصومة فى ذلك» لأنبما تقابضا. 
بالتراضى على وجه التمليك والتملك» بح الى قح ككل رسك سوا بارع الس 
وإن كان أصل البيع فاسداء ولو كان المشترى منهما قبض ال ملوك ولم يدافع القيمة حتى أسلم 
الحربى» فإن القاضى يقضى برد المملوك على البائع» لأن المعاملة ما انتہت نتبت ههنا بالتقابض» والمشترى 
إنما أخذ العبد على أن يعطى صاحبه ثمنه» وهو لا يتمكن من ذلك للجهالة المدفاحشة فى القيمة» 
. فكان عليه رد ما أخذ منه اه (4 30 .)١‏ 

يؤيد بظاهره ما ذكره شيخنا فى رسالته "تحذير الإخموان عن شيخه مولانا محمد 
يعقوب -قدس سره- فى تأويل قول الإمام بجواز الربا فى دار الحرب أن معناه: : أنه لو أخذ مسلم 
درهمين بدرهم من الحربى فى دار ا لحرب» لم يتعرض له الإمام» كما لا يحده إذا زنى فى دار 
الحرب» a‏ اه وحاصله: الجواز قضاء لا ديانة» ويعكر عليه أن 
الا يجوز دیات ا يفيد الملك ولا الحل» وقد صرح محمد فى الست الك" و ا بحل 
الال» وحصول الملك له. 

لايقال كما قال بعض الأحباب: | إن حل الال لا يقتضى حل الد لأن حله يس مستا 
من العقد» بل من جهة أخرى» لأنا نقول: قد صرح محمد بجواز العقد فى غير ما موضع أيضاء 

من" السير الكبير '؛ حيث قال: ولو أن أهل دار من دار الحرب وادعوا أهل الإسلام؛ فد حل إليهم 


إعلاء السنن الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى عات 


465- قال ابن حزم: روينا من طريق قاسم بن إصبع: نا بكر بن حمادء 
ا ع ا و كان ابن عباس يبيع 
ا ا ا ا د 1 

ي عن هذا؟ فقال ابن عباس: يلى! ولكن ليس بين العبد وبين سييده ربا“ (لمحلى 
0 
7- أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبى سعيد؛ أظنه عن ابن عباس» 


مسلم» وبايعهم الدرهم زعي لو يكن اا با لأن بالموادعة لم يصر دارهم دار الإسلام» 
وإنما يحرم على المسلمين أخذ مالهم بغير طيب أنفسهم لما فيه من غدر الموادعة» فإذا استرضاهم 
بهذه المعاملة» فقد انعدم معنى الغدرء ولهذا طاب له ما أذ قال: ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء 
الموادعين» أو دحل دار الحرب بأمان» وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم» ثم صالحهم على أن يعجلوا له 
ويضع عدبم البعض فذلك جائزء لأن حرمة هذا التصرف فى دار الإسلام لمعنى الربا من حيث إن 
فيه مبادلة الأجل بالدراهم» وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربى فى دار الحرب» فيجوز هذه 
المعاملة» واستدل عليه بحديث بنى النضير حين أجلاهم رسول الله ميم وقالوا: إن لنا ديونا على 
الناس لم تحل بعد فقال: ضعوا وتعجلواء وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل حرب فعرفنا أن مثل هذه 
المعاملة تجوز بين المسلم والحربى» وإن كان لا يجوز بين المسلمين فى دارنا اه (۲۲۹-۲۲۸:۳). 
وهذا صريح فى جواز عقد الرباء وسائر المعاملات الفاسدة فى دار الحرب بين المسلم 
والحربى كما لا يخفى» فلا بد من حمل قوله فى مسلم مستأمن فيهم اشترى ممل وکا مدهم بقيمقه: 
أن البيع فاسد إلخ على أنه إنما حكم بفساده نظرا إلى الأصلء لكونه من المعاملات الفاسدة فيما بين 
المسلمون» ولم يرد فساده من حيث كونه بين المسلم والحربى» ومعنى قوله: وأما فيما سوى ذلك 
فالمعاملة فى دار الحرب» ودار الإسلام سواء فى حق المسلم إلخ» أن ا معاملة إذا خلت عن معنى 
الاستيلاء فهى من حيث المعاملة سواء فى حق المسلم فى دار الحربء ودار الإسلام؛ وأما من 
حيث كونها تسببا لحصول الاستيلاء على مال الحربى برضاه» فجائز فى دار الحرب» وغير يجائز 
- فى دار الإسلام» لكون الأولى محلا للاستيلاء دون الأخرى؛ وإنما نبه محمد على ذلك ليتفرع ' 
عليه حكم ما إذا لم يقبض المشترى المملوك؛ أو قبضه ء ولم يدفع القيمة حتى أسلم الحربىة 
فإن القاضى يقضى برد المملوك على البائع» لخلو العقد عن معنى الاستيلاء إذن» ب 
ققد مر أن هذه العاملة من جيب العاملة لا انيرا شى و والله تعالى أعلمء وعمله اكم 
قوله: ”قال ابن حزم إلى قوله: ا :دلا على الزء لان من الاب ظافرق. 


ج٤ا‏ الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى فر 


"أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم وكان لا یری بينه وبين غلامه ربا أخرجه 
الإمام الشافعى فى مسنده (65))» وسنده صحيح)» وابو سعيد هو مولى ابن عباس 


اسمه نافذ من رجال الجماعة ثقة. ” تقريب“» والباقون لا يسأل عنهم. 


وفيه دلالة أيضا على أن عقد الربا إذا خلا عن حقيقته» فلا كراهة فى صورته ولا إثم» ألا ترى 
جابراء قد أنكر ذلك على ابن عباس لكونه ربا صورة» فقال ابن عباس: ” بلى! ولكن ليس بين العبد 
وسيده ربا“ أى فلا بأس بالصورة إذ حلت عن الحقيقة» وفيه دليل على جواز صورة الربا بين 
المسلم؛ والحربى فى دار الحرب لخلوها عن الحقيقة» كما مر ذكره مستوفى» لأن أهل الحرب كلهم 
عبيد» وأرقاء فى حق المسلم» فقول ابن عباس هذا شاهد جيد لمرسل مكحولء كما لا يخفى؛ 
لايقال: إن مال العبد ملك لسيده بخلاف مال الحربى» فإنه ليس بملك للمسلم» لأنا نقول: مال 
الحربى مباح فى حق المسلم كالحطب والحشيشء فلم يكن ملكا للحربى حقيقة» فأشبه مال العبد 
وقد وافقنا على ذلك أى على أن ليس بين العبد» وبين سيده ربا الحسن (البصرى)» وجابر بن زيد 
(أبو الشعفاء)» والنخعى» والشعبى» وسفيان الثورى» وعثمان البتى» والحسن بن حبى» والليث؛ 
والشافعی» قاله ابن حزم فى ”امحل . 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن العبد يملك: 

قال: ونما جرى هؤلاء على أصلهم الذى تقدم إفساده» مآله من أن العبد لا يعلك» وذكرنا 
أن ابن عمر يرى العبد يملك (قلت: إنما سكل ابن عمر عن المملوك» هل عليه زكاة؟ قال: أليس 
سلما؟ قيل: بلى! قال: فإن عليه فى كل مائتين خمسة: فما زاد فبحساب ذلك» كما فى ”المحلى“ 
0٠١ 4:5(‏ ولا دلالة فيه على كونه مالكا لاختلاف العلماء فى أن الزكاة واجبة فى ذمة المالك؛ 
أو هى حت الملك واجبة فى رقبة المال» فافهم. ولنا ما رواه الشيخان عن ابن عمر: «من باع عبداء 
وله مال» فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)» وهو نص فى أن مال العبد لسيده» ولو كان كما قال 
ابن حزم لقال فماله له إلا أن ينتزعه منه المولى فللمولى) قال: وهذا جابر قد أنكر ذلك على ابن عباس؛ 
(قلت: ورده عليه ابن عباس بأن لا بأس بصورة الرباء إذا خلت عن حقيقته» فلم ينكر ذلك عليه). 

قال: وروينا من طريق ابن أبى شيبة: نا إسحاق بن منصورء نا هريم» عن أبى إسحاق» عن 
عبد الله بن شدادء قال: ”مر الحسين بن على رضى الله عنما براع» فأهدى الراعى إليه شاة» فقال 
له الحسين: حر أنت أم مملوك؟ فقال: مملوك؟ فردها الحسين عليه» فقال له المملوك: إنها لى» فقبلها 


FSA E ASAE Sa a Eg TDS SE E جد اال يهان ات د جا‎ | RCE ابيا ؤم بها ايده‎ OF اولان نوها‎ BORU EO ان راسك تان‎ a) FF 


منه» ثم اشتراه واشترى الغنم فأعتقه» وجعل الغنم له “» فهذا الحسين تقبل”" هدية المملوك إذ أخبره 
أنها له» وقد ذكرنا مغل ذلك عن رسول الله َه فيما سلف (إشارة إلى قوله َب هدية سلمان 
وهو عبدء وكان يجيب دعوة المماوك؛ ولا حجة له فيه؛ فإن للعبد أن يأكل يؤكل من طعام سيده 
بالمعروف إذا كان مأذونا فيه» كالمرأة يجوز لها التصدق والإهداء من مال زوجها بالمعروف يإذنه 
من غير أن تكون مالكة لهء فافهم). ٠‏ 

قال: والعجب أن الشافعى وأبا حنيفة لا يجيزان أن يبيع المرء مال نفسه من نفسهء فإن كان 
مال العبد لسيده» فقد نقضوا أصلهم» وأجازوا له بيع مال نفسه من نفسه» وإن كان مال العبد ليس 
للسيد أن يبيعه» أو ينتزعه؛ فقد أجازوا الربا صراحا (قلنا: مال العبد المأذون فى التجارة للعبد 
صورة» وللسيد حقيقة» فلم يجيزوا الربا إلا صورة لا حقيقة» ومعنى قولهم: لا يجوز بيع المرء مال 
SE‏ ل E‏ ل 
حرام؛ فافهم). 


الجواب عن إيراد ابن حزم على أبى حنيفة فى 
قوله بجواز الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى: 

قال: وأما الكفار, فإن الله تعالى يقول: ال ا 000 
ان احكم بينهم بما أنزل الله)» فصح أن كل ما حرم عليناء فهو حرام عليهم (قلت: وحرام علينا 
الكفر والشرك وترك الصلاة والزكاة والصوم والحج» فهل تجيزهم على الإبمان» وعلى سائر 
العبادات وأمثالهاء فإن قال: قد جاء النص بأن لا نجبرهم على ذلك» وكذلك جاء بأن نحكم بينهم 
بما أنزل اللهء فلا يحل ترك أحد النصين بالآخرء قلنا: قد جاء النص بالتخيير: لإفإن جاءوك فاحكم 
بيدهم أو أعرض عدهم» وبه نقول: إذا جاءونا فى أمر قد وقع فى دار الإسلام نحكم بيهم با 
أنزل الله وارجها e a‏ جاءونا فى أمرء قد وقع فى دار الحرب نعرض عنہم» 
ولم ننظر فيه» وأيضًا: فإن النص إنما حرم الرباء وهو اسم لفضل مستحق بالحقد» والذى يأخذه 
امشلم من المحربى فى دان المرب من درهمين بدرهم لا يأنحذه يجهة البيع» بل ما بع ملكه بطب 
أنفسبهم» والعقد ليس إلا تسببا إلى حصول الرضا خدعة محضاء وهذا ما لم يتعرض له نص الربا 
E‏ عليه). 


yT 0)‏ مكاتبا أو عبدا مأذونا له فى التجارة؛ ويجوز لهما الإهداء والإطعام بالمعروف.۲ اظ 


اراك حدقا ميد اش رصانع عن الت بن سحت فنس ع 2 
عبد الله بن هبيرة السبائى قال: ” صالح عمرو بن العاص أهل إنطابلس -وهی من بلاد 
برقة بين أفريقسية ومصر- على الجزية على أن يبيعوا من أبناءهم ما أحبوا فى جزيتهم". 
رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ »)١47(‏ ورجاله ثقات» ولم أعرف سهيل بن عقيل هذاء 
ولكن الليث أجل من أن يروى عمن لا يحتج به» وهو إمام مجتهد. 


قال: وقال أبو حنيفة: لا بأس بالربا بين المسلم والحربى» وهذا عظيم جدا اه »)١٠١:۸(‏ 
قلت: ليس ذلك بأعظم من قول ابن عباس: ”ليس بين العبد» وبين سيده ربا“» وأهل الحرب كلهم 
أرقاء فى حق المسلم» وأموالهم مباحة له» كما تقدم» فأبو حنيفة لم ينفرد بما قال» بل له سلف فى 
ذلك من الصحابة؛ من التابعين أيضاء كما سيأتى. 

قوله: ” حدثنا عبد الله بن صالح إلى قوله: حدثنى محمد بن سعد إلخ“ فى الآثار دلالة على 
جواز بيع أهل الحرب أبناءهم» واشتراء المسلمين منهم» والولد لا يكون عبدا لأبيه» فكان هذا من 
بيع الحر وشراءه» ومله لا يجوز فى دار الإسلام أصلاء حتى لو باع حربى مستأمن ولده لم يصح 
عند أحد من العلماء لا نعلم فيه خلافاء وقد أجاز عمرو بن العاص ذلك فى دار الموادعة» فدل على 
أن المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين تجوز فى دار الحرب بين المسلم والحربى» وقد تقدم فى 
كلام السرخحسى أن بالموادعة لا تصير الدار دار الإسلام» بل هى دار الحرب» كما كانت قبل 
الموادعة» حتى جاز للمسلم أن يبايع أهلها درهما بدرهمين» فكذا شراء أبناءهم منهم؛ وقد اختلفت 
كلمة أصحابنا الحنفية فيما إذاءباع الحربى ابنه» أو ابنته من مسلم مستأمن فيهم» فقال الأكثرون: 
بأن البيع باطل» وذكر الكرخى أنهم إن كانوا لا يرون جواز البيع بطل» وإن كانوا يرون جوازه 
جاز» وصححه فى ” الغيائية » قيل: وهو الختار »)١ ٠۲(‏ وهو الراجح عندنا لتأيده بالآثار. 

قال أبو عبيد فى ” الأموال“: وكذلك كان رأى الأوزاعى (فى دار الموادعة)» قال: لا بأس 
به» لأن أحكامنا لا تجرى عليہم» وأما سفيان وأهل العراق فيكرهون ذلك» قال أبو عبيد: وهو 
أحب القولين لين إلى» لأن الموادعة أمان» فكيف يسترقون؟ (57 »)١‏ قلت: هذا إذا كانوا لا يرون جواز 
هذا البيع مسلم» وأما إذا كانوا يرون جوازه فلا يفضى | إلى غدر الموادعة ولا نقض الأمان» لا سيما 
إذا شرطنا عليهم عند الموادعة أن يبيعوا فى جزيتهم من أبنائهم ونسائهم من أحبوا بيعه» كما فعل 
. عمرو بن العاص لكونه مستثنى من العهد. 
قال فى ”المبسوط“: وإن أراد قوم من أهل الحرب من المسلمين الموادعة على أن لا تجرى 


4 - حدثنا عبد الله بن صالح» ا اه "إنما الصلح بيننا وبين 
انوبة على أن لا نقاتلهم ولا يقاتلوناء وأنم يعطوننا دقيقا ونعطيسهم طعاماء قال وإن 
باعوا أبناءهم ونسائهم لم أر بأسا على الناس أن يشتروا منہم» قال الليث: وكان يحبى 
ابن سعد الأنصارى لا يرى بذلك بأ“ . رواه أبو عبيد أيضا »)١47(‏ وفيه دليل على 
أن الليث ويحبى بن سعيد قد احتجا بما رواه سهيل» عن عبد الله بن هبيرة. . عن عمرو 
ابن العاص» وفيه دلالة على كون سهيل ثقة. 

۹ - حدئنا أبو عبيد القاسم بن سلام» حدئنا عبد الله بن صالح» » عن الليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبى حبيب: ”أن عمرو بن العاص كتب فى شرطه على أهل لواتة من 
البرير من أهل برقة: | إن علیکم أن تبيعوا أبدائكم ونسائكم فيما عليكم مق اوي رواد 
البلاذرى فى ` الفتوح" (۲) وهذا مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات» وأخرجه ابو 
عبيد فی ”الأموال“ أيضا )۱۸٤(‏ عن عبد الله بن صال» > عن الليث» ولم يذكر يزيد. 

{No‏ - حدثنى محمد بن سعد» عن الواقدی» عن شرحبيل ب بن أبى عون» عن 
عبد الله بن هبيرة» قال: لمأ فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سار فى جنده يريد المغرب» 
حتى ققدم برقة وهى مديئة إنطابلس - فصالح أهلها على الجزية» وهى ثلاثة عشر ألف 
دينار» يبيعون فيه من أبنائهم من أحبوا بيعه “» رواه البلاذرى فى ” الفتوح“ (۲۳۱)» 
وشرحبيل هو مولى أم بكر بنت المسور بن مخرمة؛ ذكره ابن يونس فى المصريين 
(تعجيل المنفعة ۱۷۷)» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وذكرته اعتضادا. 


أحكام المسلمين عليهم فى بلادهم لم يفعل ذلكء إلا أن يكون فى ذلك خير للمسلمين» انويع 
بمذه الموادعة لا يلتزمون أحكام الإسلام» ولا يخرجون من أن يكونوا أهل. حربء وترك القتال مع 
أهل الحرب لا يجوز إلا أن يكون خيرا للمسلمين» فإن وقع الصلح على أن يؤدوا إليسهم كل سنة 
مائة رأس» فإن كانت هذه المائة رأس يؤدونها من أنفسهم وأولادهم لم يصح» لأن الصلح وقع على 
جماعتهم فكانوا جميعا مستأمنين» واسترقاق المستأمن لا يجوزء ألا ترى أن واحدا منهم لو باع 
ابنه بعد هذا الصلح (دليل على جوازه قبل الصلح) لم يجزء وإن صالحوهم على مائة رأس بأعيانهم 
أول السنةء وقالوا: آمنونا على أن هؤلاء لكمء فهذا جائز» لأن المعنيين لا تتاولهم الموادعة» وباعتباره 
(أى باعتبار التناول) يغبت الأمان» فإذا جعلوهم مستكنين بجعلهم إياهم عوضا للمسلمين صاروا 


ج ١54‏ الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى ۳۲ 


ثنا محمد بن أبان بن صالح» عن حماد» عن إبراهيم» قال: ”لا بأس بالدينار بالدينارين 
فى دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب“. رواه الطحاوى فى ” مشكل الآثار” 
٤٥: ٤(‏ ۲)» وسنده حسن. 


مماليك للمسلمين بالموادعة اه» ملخصا .)۸۸:١ ٠(‏ 

قلت: ولا يخفى أنا إذا شرطنا عليهم فى الموادعة أن يبيعوا فى ال جزية من أحبوا من نساءهم 
وأولادهم» فهذا بمنزلة استثناء النساء والولدان من الموادعة» ولو لم نشرط عليهم ذلك» وكانوا 
يرون بيع النساء والولدان جائزا فى دياناتهم فكذلك» لأن الموادعة إنما تمنع ما يعده أهل الصلح 
حلاف الأمان ومالا فلاء فإذا رضى أهل الصلح ببيع أولادهم ونساءهم» ولم يعدوا شراءنا إياهم 
حلاف الأمان والموادعة لا البائع والمبيع؛ انعدم المعنى الذى لا يجوز به استرقاق المستأمن» هذا هو 
تحقيق الحكم فى هذا الباب عندىء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وإذا تقرر ذلك فجواز بيع الحربى ولده هناك» وشراءه منه كما فعل غمرو بن العاص؛ 
أوضح دليل على أن لا ربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب» لأن بيع الحر والربا فى الحرمة سوا 
فجواز أحدهما فى دار الحرب يستدعى جواز الآخر هناك لا يقال: من أبن علمت أنهم أى أهل 
برقة وأنطابلس كانوا يسيعون نسائهم وأبنائهم فی دارهم؟ فلعلهم كانوا يسيعونهم فى دار الإسلام؛ 
لأنا نقول: : إن مثل هذا البيع لم يذهب إلى جوازه فى دار الإسلام أحدء فلا بد من القول بأنهم 
كانوا يسيعونهم فى دارهم» وكذلك الجزية كانت تۇ تؤخذ من أهل الذمة وأهل الصلح فى بلادهم» 
وتجبيها الجباة والمصدقون فى عقر دارهم» كما هو معروف فى سير اخلفاء فافهم. 

قوله: "حدثنا محمد بن العباس إلخ“» فيه دلالة على أن لأبى حنيفة سلفا فى قوله يجواز 
لربا ين المسلم وامحربى فى دار الحرب» وقد مر فى القدمة أن قول العابعى فيما لا يدرك بالرأى 
مرفوع مرسل حكماء فهو شاهد جيد لما رواه مكحول عن النبى ل مرسلاء فاعتضد كل منهما 
بالآخمرء وفيه رد على من حمل مرسل مكحول على معنى الدبى» فإن قول إبراهيم لا يحدمله 
أصلاء a e‏ 


: )0( أظنه الإصبمانى المعروف بابن الخرمء كان من الفقهاء الحفاظ المتقنين. وا ”اللسان“ (ه-/ا ١‏ 1). فإنه يروى عن طبقة على 
۰ بن معبد» والله أعلم. وقد احتج الطحاوى يحديث مجمد بن العباس فى "مشكله ' وناهيك به عارفًا .۲ظ 
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- حدثنا إبراهيم بن أبى داود» ثنا نعيم» ثنا ابن المبارك» عن سفيان بذلك. 
رواه الطحاوى فى مشكله" أيضا (4 :40 1)) وسنده صحيح. ا 


قوله: " حدثنا إبراهيم بن أبى داود إلخ“؛ فيه دلالة أيضًا على عدم تفرد الإمام بمسألة الباب» 
بل وافقه على ذلك سيد المحدثين فى زمانه سفيان. 

قوله: “عن عكرمة عن عباس إلخ ٠ء‏ قال الموفق فى ”المغنى *: إذا كان عليه دين مؤجل؛ فقال 
لغريمه: ضع عنى بعضه وأعجل لك بقيته؛ لم يجزء كرهه زيد بن ثابت» وابن عمر» والمقداد. 
وسعيد بن المسيب» وسالم؛ والحسن» وحماد, والحكم» والشافعى» ومالك» والشورى» وهشيم» 
وابن علية» وإسحاق» وأبو حنيفة. وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلا كما قد آذن بحزب من الله 
ورسوله اه »)۱۷٤:٤(‏ فقد اتفقت الأئمة الأربعة المقتدى بهم فى الدين على خرمة هذه المعاملة 
فيما بين المسلمين» وعدوه من الرباء وروى الطبرانى فى ”الكبير“ عن أبى المعارك: ”أن رجلا من 
غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار فى زمن عثمان» فغنموا غنيمة حسنة» فقال المهرى: 
أعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عنى المائةء وكانت المائة مستأخرة» فرضى الغافقى بذلك» 
فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشهده؛ فلما قص عليه الحديث قال: كلا كما قد آذن بحرب 
من الله ورسوله؛ قال الهيشمى: وأبو المعارك لم أجد من ترجمه غير أن المزى ذكره فى ترجمة 
عياش بن عباس» فسماه عليا أبا لمعارك الوادى» وبقية رجاله رجال الصحيح .)١١7:4(‏ 

٠‏ قلت: وكذا سماه أبو بشر فى ”الكنى “» وقال أبو معارك على الودانى» وقال السمعانى فى 
”الأنساب“: الواذى بفتح الواو» وكسر الدال المهملة» هذه النسبة إلى وادى القرى؛ وهى مدينة 
قديمة بالحجاز مما يلى الشام» قال أبو حاتم: أبو المعارك على الوادى من أهل وادى القرى من الشام» 
يزوى عن رجل عن المقداد» روى عنه عياش بن عباس الغسانى» وحزم بن حون العذرى من أهل 
وادى القرى والى مصر توفى رجب سنة مائتين اه (07/5)؛ قلت: وعادة أبى حاتم ذكر اجرح 
وا مجروحين» ولم يجرح أبا المعارك بشىى فهو ثقة عنده. ‏ 20 

. قال الهيشمى: وتقدم حديث ابن عمر أن النبى ما نبى عن أشياء فذكرهاء وهتها أنه نهى. 
عن بيع آجل بعاجل قال: والآجل بالعاجل أن يكون لك على رجل ألف درهم» فيقول الرجل: 
أعجل لك خمسمائة ودع البقية» فذكره؛ وفيه موسى بن عبيدة الربذى» رواه البزار )١70:5(‏ . 
“مجمع الزوائد » قلت: هو مختلف فيه» وثقه وكيع» وحدث عنه هو وشعبة» وقال ابن سعد: 
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أن يخر ج بنى النضير قالوا: يا رسول اللّه! إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم 
تحل» قال: ضعوا وتعجلوا»» رواه الحاكم فى المستدرك .)٥۲:۲(‏ وقال: حديث صحيح 


كان ثقة كثير الحديث» وليس بحجة» وقال البزار: موسى بن عبيدة رجل مفيد» وليس بالحافظ» 
وأحسب إفا قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة» كما فى ” التبذيب” »)٠١۹:۱۰(‏ 
فالرجل محله الصدق» ولم يتهمه أحد بالکذب» وحديث مثله حسن» لا سيما وقد تأيد بما روى 
أبو المعارك عن مقداد» والله تعالى أعلم. 

وروی البيبقى فى ”سننه“ من طريق مالك» عن أبى الزناد» عن بسر بن سعيد» عن أبى 
صالح مولى السفاح» أنه قال: بعت بزا من أهل السوق إلى أجل» ثم أردت الخروج إلى الكوفة» 
فعرضوا على أن أضع عدبم وینقدونی» فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضى الله عنه؟ فقال: 
”لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله » وعن طرق مالك» عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة» عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ”أنه سكل عن رجل يكون له الدين على 
رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآحر» فكره ذلك ابن عمر ونهاه عنه” (1:5)؛ 
والأثران رواهما مالك فى ”موطفه* (174؟١-175؟).‏ 

وروی البيبقى من طريق سعيد بن منصور: ثنا سفيان» عن عمرو بن دینار» عن أبى المنجال» 
أنه سأل ابن عمر؟ قلت لرجل على دين» فقال لى: عجل لی وأضع عنك» فنهانى عنه» وقال نہی 
أمير المؤمنين يعنى عمر رضى الله عنه أن نبيع العين بالدين (وهذا سند صحيح)» قال البيبقى: 
وروی فيه حاديث مسند فى إسناده ضعف» ثم أخرج من طريق يحبى بن يعلى الأسلمى» عن عبد 
الله بن عياش» عن أبى النضر عن بسر بن سعيد» عن المقداد بن السود قال: ”أسلفت رجلا مائة 
دينار» ثم حرج سهمى فى بعث بعفه رسول الله مله » فقلت له: عجل لى تسعين دينارا» وأحط 
عشرة دنانير» فقال: نعم» فذدكر ذلك لرسول الله یف > فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته 
5,١‏ », والأسلمى شيعى ضعیف» كما فى ”التقريب» ولكن الطرق يقوى بعضها بعضاء 
وقد صح النبى عنه عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعمر رضى الله عدهم. 

وروی البیہقى من طريق سعيد بن منصور: as‏ "أن ابن عباس 
كان لا يرى بأسا أن يقول: أعجل لك وتضع عنى” 530 :) وهذا سند صحيح أيضاء رواه ابن 
أبى شيبة بلفظ: ”أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل | إلى أجل» فيقول: عجل لى وأضع 
عنك» لا بأس بذلك» إا الربا أخسر.لى» وأنا أزيد يدك؛ وليس عجل لى» وأنا أضع لك 'كذافى 
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الإسناد» وتعقبه الذهبى بأن الزنجى ضعيف» وعبد العزيز ليس بثقة اه. قلت: تابع عبد 
العزيز الحكم بن موسى ابو صالح عند البيبقى فی سننه” (۲۷:۲)» وهو من رجال 


"كنز العمال” (5128:7)» وهذا مبنى على مذهبه المعروف أنه كان لا يرى الربا إلا فى النسيكة» 
وقد صح رجوعه إلى قول الجمهور من الصحابة» كما سيأتى» فلا حجة فيه. 

وقد احتج محمد فى " السير الكبير“ بحديث بنى النضير حين أجلاهم رسول الله ملل 
وقالوا: إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعدء فقال: ضعوا وتعجلوا“» على جواز الربا بين المسلم 
والحربى فى دار الحرب» لأن ديونهم كانت على المسلمين» قال: وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل 
حرب (ودارهم دار جرب قد حاصرهم رسول الله ره فى حصنهم) فعر فنا أن مثل هذه المعاملة 
تجوز بين المسلم والحربى» وإن کان لا يجوز بين المسلمین فى دارنا اه كما تقدم» ثم فرع عليه أن 
مسلما لو دخل إلى هؤلاء بأمان» وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم» ثم صالحهم على أن يعجلوا ويضع 
. عنهم البعض» فذلك جائزء لأن حرمة هذا التصرف فى دار الإسلام لمعنى الربا من حيث أن فيه 
ببادلة الأسل والتراهن :وقد ينا أن اا رون الله ری فل دار تومه ی ن 
المعاملة» كذا فى "شرح السير” (۲۲۹-۲۲۸:۳). ٠‏ 

ورد به بعض الأحباب على ابن الهمام قوله فى ”الفتح“: إنه قد ألزم أصخاب الدرس أن 
مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة» وإن كان إطلاق الجواب 
خلافه اه فقال بعد نقله عبارة ” شرح السير” المذكورة: فانظر كيف جوز هذه المعاملة مع كون 
الزيادة فيا للحربى؟ وعلله بجواز الربا بين بين الحربى والمسلم» فظهر منه صراحة أن قولهم بجواز 
هذه المعاملة غير مشروط بما إذا حصلت الزيادة للمسلم» بل هو عام اه. 

قلت: لا نسلم كون الزيادة فيها للحربى؛ لأن المعجل خير من المؤجل؛ وقد أشار إليه بقوله: 
إن فيه مبادلة الأجل بالدراهم (وهو الربا بعينه) فلم تكن الزيادة للحربى بل للمسلم» أو يكونان قد 
استوياء نعم» فى هذه العنارة دليل على جواز المعاملات الفاسدة فى دار الحرب بين المسلم والحربى» ' 
خلاف ما ادعاه بعض الأحباب من حرمة مباشرة العقد على المسلم» وحل المال له فإن قوله: 
”فذلك جائز“» وقوله: ” فيجوز هذه المعاملة “ صريح فى جواز مباشرة العقد مفسر فى معناه» وقد 
مر عن ” المبسوط” قوله: ويستوى إن كان المسلم أخذ الدرهمين بالدراهم أو الدرهم بالدرهمينء 
أنه طيب نفس الكافر بما أعظاه قل ذلك أو كفرء وأخذ ماله بطريق الإباحة كما قررنا اه 
عام كذ عن و الا عبات رد اقول ان ال قله ييا ره" برح اتر الى 


ج - ١4‏ الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى حك 


مسلم» وروی له البخارى تعليقاء وثقه ابن معين» والعجلى» وأبو حاتم» وابن سعد» وقال 
صالح جزرة: ثقة مأمون (التذيب »)٤ ٤0:١‏ والزنخى مختلف فيه» قد مر توثيقه فى 


ذكرهاء وليس معنى كلام ”المبسوط “ أنه يجوز للمسلم أن يعطى الحربى الكثير بالقليل مطلقاء 
- ولو برا وإحساناء بل معناه جواز ذلك له إذا كان له فيه منفعة» كأن يأخذ درهما بدرهمين إلى 
أجلء» أو يأخذ درهما جيدا برديئين ونحو ذلك» لأن وضع المسألة إنما هو فى البيع» ومبنى البيع على 
المماكسة دون المسامحة» فجواز مبادلة الكثير بالقليل فى البيع لا يكون من باب الإحسان» كما 
ترجه بعص الأحباب» راطا فى ذلك مالا طائل تنه من القيل والقال: 


الجواب 0 على استدلال محمد بقصّة بنى النضير: 

ثم اعلم أن فى استدلال محمد بقصة بنى النضير على جواز الربا بين المسلم» والحربى فى 
.دار الحرب نظرا لكونها قبل خيبر بمدة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» كما فى 
' الخصائص الكبرى” من رواية البيبقى عن ابن شهاب مرسلاء وعن الزهرى عن عروة عن عائشة 
موصولاء وأخرّج الطريق الموصولة الحاكم» وقال: صحيح »)۲٠٠:1(‏ والمشهور عند المحدثين 
وأرباب السير أن تحريم الربا كان فى وقعة خيبرء بدليل حديث فضالة بن عبيدة» قال: كنا مع 
رسول الله ع يوم خيبر نبايع اليبود الأوقية قية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله مطل : 
دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن)» رواه مسلم (؟1:١).‏ -/ 

قال شارح ”المهذب”“: ثم فى حديث عبادة ما يدل على أن التحريم كان يوم خيبر (وفى 
حديث أبى هريرة مقرونا بحديث أبى سعيد عند البخارى: «أن رسول الله مَل استعمل رجلا على 
كي ا ل تفار : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا وال يا رول 
الله! إنا لنأحذ الصاع من هذا من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله ع : لا تفعل! 
بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا»» قال: وحديث فضالة ظاهر فى أن التحريم كان يوم 
خیبر» ثم ذكره من ظريق مسلم كما ذكرناء قال: ولكن النووى قال: إنه يحتمل أنهم كانوا 
يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين» ظنا منهم جوازه للاختلاط» حتى بين النبى مي 
أنه حرام حتى تميز» ثم ذكر قول عمر وابن عباس: "إن آخر آية نزلت آية الربا“» وقول عائشة رضى 
الله عنبا: دلا ترلت الآيات فى آخر سورة البقرة فى الربا حرج رسول الله مه فحرم التجارة فى 
الخمر» متفق عليهءإوتحرم الخمر فى السنة الثاثة والرابعة على أنه يحتمل أن يكون اراد جدد تمرم 
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الكتاب غير مرة» والحدیث رواه الواقدى فى سيتره عن ابن أخى الزهرى» عن الزهرى 
عن عروة بن الزبير» قاله البيبقى» وهذا شاهد جيد؛ لما رواه الزنخى فالحديث حسن. 
یی ا ی ا ي 
التجارة فى الخمر» ولا يكون ذلك أول تحريمها (١٠1:”*ه‏ و هه). 

قال الحافظ فى ' الف“ : قال القاضى عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا مده 

يلةء فيمحتمل أنه َه أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيداء قال الحافظ: : ويحتمل أن يكون 
0" :)ع ))» قلت: لا يجدى احتمال 
العقلى فى النقل شيقاء وقد روى مسلم فى ”الصحيح“ عن أبى تسعيد قال: «سمعت رسول 
الله ع يخطب بالدينةء قال: : يا أيه الناس! إت الله تعالى يعرض بالخمرء ولعل الله سينزل فيها 
أمراء فمن کان عنده منها شىء فلييعه وفليتشفع به قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبى ل : إن 
الله تعالى حرم الخمرء فمن أدركته هذه الآية» وعنده منها شىء فلا یشرب ولا يبع» قال: فاستقبل 
الناس بما كان عندهم مہا فى طرق المدينة فسفكوها» (۲۲:۲)» وهذا صريح فى تحريم التجارة فى 
الخمر مقرونا تتحريم عيدهاء هذا ما احتجوا به على أن ترم الربا كان بخيبر. 

ويعكر على ذلك ما رواه الشيخان عن أبى المنہال» قال: ”باع فريك لاا 
إلى الموسم أو إلى الخجء فجاء إلى فأخبرنى» فقلت: هذا الأمر لا يصلح» قال: فقد بعته فى السوق» 
فلم ينكر ذلك على أحد”" فأتيت البراء بن عاذب فسألته؟ فقال: قدم النبى ع بامدينة» ونحن نبيع 
هذا البيع» فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به» وما كان نسيكة فهو رباء وائت زيد بن أرقم فإنه 
(كان) أعظم تجارة منى» فأتيته فسألته؟ فقال: مغل ذلك » وفى لفظ للبخارى: «سألت البراء بن 
عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فقالا: سألنا رسول الله ركه عن الصرفء فقال: إن كان يدا بيد 
فلا بأس» » وإن كان نسأ فلا يصلح»» وفيه دليل على أن ربا النسيئة كان حراما مقدم النبى مَك 
المدينة» وكذلك قوله تعالى فى سورة الروم -وهى مكية- «إوما آنيتم من ربا ليربو فى أموال الناس 
فلا يربو عند الله يدل على تحريم الربا بمكة. 1 

قال الجصاص فى ”أحكام القرآن" له: والربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعله» إنما كان 
قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يدراضون به» ولم يكونوا 
يعرفون البيع بالنقدء وإذا كان متفاضلا من جنس واحد رباء هذا كان المتعارف المشهور بيني 


(۱) أى وما كان يجلس فى السوق» ولا يتجربها إلا فقيه» لا صح عن عمر أنه قال: اسرد الس تقر 


ج.-.4١‏ - الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى ظ ف 


ولذلك قال الله تعالى: «إوما آتيتم من ربا ليربو" فى أموال الناس فلا يربو عند الله فأخبر 
أن تلك الزيادة المشروطة» إنما كانت ربا فى المال العين, لأنه لا عوض لها من جهة 
المفرض اه (ا١:٥٦٤).‏ 

وكذلك قوله تعالى: و ا ر ی واف ا 
عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوا عنه» وأكلهم أموال الناس بالباطل# الآية» يدل على ذم 
أهل الكتاب وشناعتهم لأخذ الربا وقد نبوا عنه» وسورة النساء زعم النحاس أنبها مكية» ويرد عليه 
ما أخرجه السخارى عن عائشة» قالت: ”ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ْله '» 
وک له عليه كناك يذ الهجخزة اتفاقاة وقيل: نزلت عند الهجرة» كما فى ” الإتقان” »)١:1(‏ 
وتقرر فى الأصول أن شرائع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينكر عليه فلا بد من القول: بن الربا كان 
حراما بمكة» وعند الهجرة وبعدها بالمدينة» لم يحل فى الإسلام قطء كيف؟ وقد سماه الله السحت 
والظلم» ولم يكن ليحله لرسوله وللمؤمنين. 


ربا النسيئة لم يحل فى الإسلام: 

فالحق أن الربا ربوان: أحدهما: ربا النسيئة» وربا الدين» وهو ربا الجاهلية. والفانى: ربا 
النقد» ويسمى ربا الفضل» وربا البيع» وربا الصرف. 

فالأول: كان حراما بمكة والمدينة لم يكن حلالا فى الإسلام قط والثانى: حرم بخيبر» ولذا 
خفى تحريمه على ابن عباس» فكان يقول درا من بر دلا ربا إلا فى النسيكة»» حتى أخبره أبو 
سعيد الخدرى رضى الله عنه بقول النبى حل : «التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء 
والذهب بالذهب» والفضة بالفضةء يدا بيد» عينا بعين» مغلا بمشلاء فمن زاد فهو رباة» ثم قال: 
وكذلك ما يكال أو يوزن أيضاء فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة» فإنك ذكرتنى أمرا 
نسيته» أستغفر الله وأتوب إليه» فكان يى عنه بعد ذلك أشد النهى» رواه الحاكم فى ”المستدرك » 
وقدم تقدم أول أبواب الرباء وهو الذى خفى على زيد يد بن أرقم» والبراء بن عازب» فقالا: «قدم 
النبى لر المدينة» ونحن نبيع هذا البيع» فقال: ما کان يدا بيد فلا بأس به به وما كان نسيئة فهو ربا». 


(1) ولا حجة فى قول من قال: أراد به الهدية يهديبها الرجل لآخر طلبا لبدل أكثر منهء فإن إطلاق الربا على الهدية لا تعرفه العرب» 
فلعلهم -والله أعلم- أدخلوا مثل هذه الهدية فى الربا حكما. ١‏ ١اظ‏ ' 0 


إعلاء السئن الربافى دار الحرب بين المسلم والحربى حن 


قال شارح " المهذب” )47:1١(‏ حكاية عن حجة من قصر الربا على النسيفةء وأنكر ربا 
الفضل» ما نصه: وغاية الأمر أن الأحاديث المقتضية لتحري ربا الفضل صحيحة صريحة» لكن 
الأحاديث المقعضية لجوازه أيضًا كذلك» كما سيأتى (إشارة إلى حديث أسامة: «إما الربا فى 
النسيئة»؛ وحديث البراء وزيد بن أرقم الدال على قصر الحرمة فى ربا النسيئة)» والترجيح معناء فإن 
القرآن وقوله تعالى: «إوذروا ما بقى من الربا» يبين أن الذى نبى عنه ما كان ديناء وكذلك 
كانت العرب تعقد فى لغتهاء وقد دل النبى ل على أن النقد ليس بالربا المتعارف عند أهل اللسان 
بقوله: «ولا تبيعوا الذهب بالذهب» الحديث» فسماه بيعاء وقد قال تعالى: للإذلك بأنهم قالوا إنما 
البيع مغل الربا وأحل الله البيع وحرم الرباك» فذم من قال: إنما البيع مثل الرباء ففى تسمية النبى مل 
الزيادة قى الأصئاف (الستة) بيعا دليل على أن الربا فى النسا لا فى غيره» ثم أجاب بجمل الآية 
على ربا الجاهلية» وكوت النظر فى حرمنة ربا التقد مقصورا على السنةء وأن الأحاديث البيحة له 
متقدمة على الحاظرة عنه 57:١ ٠(‏ و ١٥ه٥)»‏ كما قلنا. 

وعلى هذا فمعنى قول عمر: ”إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وأن رسول الله مر قبض» 
ولم يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة“ إن آخر ما نزل من القرآن التشديد فى الرباء لآن المراد بها قوله 
تعالى: لإيا أيبا آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا#» والآية التى بعده: إواتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله آخر آية نزلت من القرآن كله» كان بين نزولها وبين موت النبى مه أحد وثمانون 
يوماء أو تسع ليال» على اخمتلاف الروايات» كما ذكرها السيوطى فى ”الإتقان »)۲۸:١(‏ والمراد ... 
بالتشديد إلحاق ربا النقد بربا النسيئة فى الحرمة» لأن ربا النقد هو الذى كان عمر يتمنى بيانه» 
وأما ربا التسيئةء وهو ربا الجاهلية» فلم يكن مما يخفى على مثله لكونه معروفا متعارفا فى الناس». 
ES‏ لملا باع اروز عليه في رونا فيان ب كشف 
الدجى عن وجه الربا"» فلتراجع 

وإذا تقرر ذلك» نح ل أ اي السو اق الل 
المسلم والحربى فى دار الحرب استدلال صحيح» وكذا احتجاجه لذلك با قال: «بلغنا أن أبا بكر ' 


)0 قد ألحفنا هذه الرسالة بآخر هذا الجزء من ” الإعلاء "أن لكويا حلومة على كثي من مسقل ال لمك لا دعا فى بتو 
إن شاء الله تعالی.۲ ۱ظ 


ج٤ا‏ الربافى دار الحرب بين المسلم والحربى ٣۷‏ 
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الصديق رضى الله عنه قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: الم غلبت الروم فى أدنى الأرض)» قال 
له المش ركون: ترون أن الروم تغلب فارس؟ فقال: نعم» فقالوا: 0 
بيننا وبينك خخطرا؟ فإن غلبت الروم أخذت خطرناء وإن غليت فارس أخذنا خطرك» فخاطرهم 

بكر رضى الله عنه على ذلك» ثم أتى النبى مل وأحبره» فقال: اذهب | E‏ 
فى الأجل» ففعل أبو بكر رضى الله عنه؛ وظهرت الروم على فارسء فبعث إلى أبى بكر رضى الله 
عنه أن تعال فخذ خطرك» فذهب وأخذه؛ فأتى النبى بل فأمره بأكله»» وهذا القمار لايحل بين 
آهل الإسلام» وقد أجازه رسول الله مم بین أبى بكر رضى الله عنه -وهو مسلم- وبين مشركى 
قريش» لأنه كان بمكة فى دار الشرك؛ حيث لا يجرى أحكام المسلمين. 

قال: «ولقى رسول الله م ركانة بأعلى مكةء فقال له ركانة: هل لك أن تصارعنى على 
ثلث غنمى؟ فقال صلوات الله عليه: نعم» وصارعه فصرعه» الحديثء إلى أن أخذ منه جميع غنمه 
. ثم ردها عليه تكرماء وهذا دليل على جواز مثله فى دار الحرب بين المسلم والحربى»» كذا فى 
"المبسوط” (01/:14)» وبلاغات محمد عندنا حجة. 

وقصة مخاطرة أبى بكر فى غلبة الروم أخرجها الترمذى عن ابن عباس وقال: حسن صحيح 
غریب لا نعرفه إلا من حديث سفيان» عن حبيب بن أبى عمرة» ثم أخرجها من طريق بن أبى 
الزنادء وصححه عن أبيه» عن عروة» عن نيار بن مكرم الأسلمى بزيادة» وذلك قبل تحرج الرهان 
)۱۰۰:۲ و ٠5١‏ )» ولیس فى كلا الطريقين قوله: ”زد فى الخطر وأبعد فى الأجل“» وهو عند ابن 
جرير فى خديث الشعبى عن ابن مسعود بسند حسن بلفظ: “وقال: اذهب فزايدهم وازدد سنتين» 
قال: فما مضت سنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس» ففرح المسلمون بذلك » 
وفى مرسل قتادة عنده أيضا بلفظ: ” زايدوهم فى القمار ومادوهم فى الأجلء ففعلوا ذلك» فأظهر 
لله الروم على فارس» وكان ذلك مرجعه من الحديبية”" ففرح المسلمون بصلحهم الذى كان 
وبظهور أهل الكتاب على المجوس* .)١٤:۲١(‏ 


(۱) اختلفوا فى وقت ظهور الروم على فارس» فقال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر» أخرجه الترمذى والحاكم» وقال 
قتادة: كان ذلك مرجعه من الحديبية» على هذا فكان أذ أبى بكر قماره بعد تحريمه الربا والقمار قطعاء كما لا يخفى على من 
تأمل الآثار التى مر ذكرهاء فإن تحريم الأزلام والميسر كان مع تحريم الخمرء والخمر حرمت سنة ثلاث أو أربع؛ والحديبية وقعت 
سنته ست بلا حلاف» فافهم.۲ ۱ظ 


إعلاء السنن الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى 


ثم أخرجه عن يونس» قال: قال ابن زيد فى قوله: الم غلبت الروم» بلفظ: ” ارجع إلى 
القوم فزد فى المناحبة» فرجع إليهم قالوا: فناحبهم فزاد“ الحديث» وأخرج بسند حسن عن عكرمة 
بلفظ: ” فزايد فى الخطر وماده فى الأجل» فخرج أبو بكر فلقى أبياء فقال لعلك ندمت؟ قال: لاح 
فقال: ای E‏ ا ا وون ا قاو إلى تشع ن قال 
قد فعلت ‏ (۱۳:۲۱). 

وهذه طرق عديدة تؤيد لفظ محمد رحمه اللهء وأما قوله: فذهب (أبو بكر) وأخذه» فأتى 
النبى مرل فأمره بأكله اه فلم أججده فى شىء من طرق الحديث» بل قد احرج أبو يعلى» وابن 
حاتم» وابن مردویه» وابن عساكرء عن البراء بن عازب الحديث بطوله» وفيه: «فقمر أبو بكر فجاء 
به يحمله إلى رسول الله مء فقال رسول الله ل : هذا السحت تصدق به»» كذا فى 
”الدر المنقور” »)١50:0(‏ ولعله لم يصح عند محمد ولو سلم فهو لا يضر استدلاله» E‏ 
ل ال ل ل إلى 
من أخذه منه. 

ES 001‏ 
الترمذىء ولفظ قتادة عند ابن جريرء لأنا نقول أولا: لا نسلم حل الويا والقمار: فى الإسلام فى حين 
من الأحيان؛ لا بمكة ولا المدينة؛ ولعل قوله: ” وذلك قبل تحريم الرهان“ ونحوه مدرج فى الحديث 
من بعض الرواة» ظنًا منه أن الربا والقمار لا يحل فى دار الحرب كما لا يحل فى دار الإسلام؛ 
فحمل ما رواه من مخاطرة أبى بكر مع المشركين على أنه كان قبل تحرج الرهان» ولو سلمناء فنقول 
ثانيا: :إن كون العقد قبل التحرم لا يقيد. حل أخخذه يعد التحرع» لأن الإسلام يرد الحرا إذا كان خير 
مقبوص صرح به فى ”شرح السير” (۳ :6 » وفى ”المبسوط ": إن الإسلام بمنع القبض كما يمنع 
ابتداء العقد »)٥۹:١ ٤(‏ وكان أخذه بعد التحريم قطعاء كما دل عليه قوله: «إن هذا السحت 
فتصدق به)» ففى عدم نبيه ب إياه عن الأحذ وعدم أمره بالرد إلى من أخذه منه دليل على جواز 
الأحذ» وحل الأخذ يستلزم حل المأخوذء فلا بد من القول بأن الأمر بالتصدقء إنما كان تورعا 
وتنزهاء لكونه مأخوذا بصورة القمار» وإن كانت حقيقته منتفية؛ لكونه استيلاء على مال الحربى 
برضاه» وهذا هو معنى قوله: «هذا السحت» أى هو السحت صورة لا حقيقة» وإلا لنہاه عن أخذه 
بدياء فافهم. ش ١‏ 
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ل الربا من البنك ثم التصدق به: 
وليكن هذا هو الحجة لم أفتى به بعض أكابرنا أن للمسلم أن يأخذ الربا من أصحاب البنك 
أهل الحرب فى دارهم» ثم يتصدق به على الفقراء ولا يصرفه إلى حوائج نفسه» والله تعالى أعلم. 
وأما مصارعته ع ركانة على ثلث غنمه, فأخرجه البيبقى عن ركانة نفسه» وفيه:”أن 
المصارعة كانت ثلاث مرات» كل مرة على شاة من الغنم “» وأخرجه البيبقى؛ وأبو نعيم عن أبى 
أمامة كذلك» وفيه: ”عشر شیاه فى كل مرة» حتى أتى على ثلاثين شاة من غنمه» ثم قال: ليس لی 
حاجة إلى غنمك إذ أبيت أن تسلم“» وفيه ما يدل على أن ذلك كان بعد نزول قوله تعالى: #والله 
. يعصمك من الناس)» كذا فى ”ا لخصائص الکبری“ للسيوطى (۱۲۹:۱ و١۳٠).‏ 
2 وبالجملة: فقول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن فى هذا الباب أقوى ما يكون روايةً ودراية» 
وليس مبناه على مرسل مكحول وحده» كما هو ظن الأكثرين من العلماء والمصنفين» بل له على 
ذلك دلائل عديدة قوية؛ واصحة الدلالة على صحة ما قاله» وله سلف فيه من إبراهيم النخعى فى 
جواز الربا فى دار الحرب» ومن ابن عباس رضى الله عنما فى جواز الربا بين العبد وسيده» ووافقه 
على كل ذلك سفيان الثورى» ولولا ثبوت ذلك بالآثا وأقوال الصحابة واتابعين ا واققه سفيان 
على مثل هذا القول أبدا. 
مع ذلك فلا شك فى كون التوقى عن الرباء ولو مع ن فی دار E‏ أحسن وأحوط 
وأزكى وأحرى خمروجا من الخلاف» وهو الذى ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة وأفتى به» واختاره 
ترجيحا لقول أبى يوسف وال جمهورء لا سيما وكون الهند دار الإسلام أو دار الحرب فى قول 
الإمام بعد.تغلب النضارى. عليه منذ مائة عام محل تأمل» فإن عنده لا تصير دار الإسلام دار حرب 
إلا بأمور”" ثلاثة» بإجراء أحكام أهل الشرك» (أى على الاشتبار» وأن لا يحكم فيها بحكم أهل 
الإسلام» وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين» وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب ط 
شامى)» وباتصالها بدار الحرب (بأن لا يتخلل بين ما بلدة من بلاد الإسلام» ”هندية“ طء قلت: 
والهند متصلة بدار الحرب فى بعض الجهات وبدار الإسلام فى بعضها)» وبأن لا يبقى فيها مسل» 
أو ذمى آمنا بالأمان الأول على نفسهء كذا فى الدر مع الشامية (۳۹۰:۳۴)» وفى تحقق بعض هذه الشروط 
٠‏ )0( وقالا بشرط واحد» وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس ٠:۴(‏ ۳۹)ء فجواز الربا فى الهندية مع كفارهاء لا يتأتى إلا على قول 
2003 محمد وحده لا على قول ایی حنيفة©:7١ظ‏ 


فى أرض الهند نظر كما لا يخفى على من له معرفة بحالهاء والله تعالى أعلم؛ وعلمه أتم وأحكم. 
الرد على أبى إسحاق الهندى مؤلف ”كشف الغطاء“: 
هذاء وقد نبغ فى الهند نابغة يكنى أبا إسحاق الهندى» ألف وريقات سماها ” كشف الغطاء 
عن وجه الربا » تدل على جهل مؤلفهاء وتنادى على سخافة رأى مصنفهاء رد فيها على شيخناء 
وأساء الأدب وجانب الإنصاف» وسلك مسلك الاعتساف» حيث قال: اعلم أن دار الحرب 
مخصوص بأحكام» وهى جواز الربا فيها مطلقًا الجلى والخفى» وكان بين المسلمين أو بين المسلم 
والحربى بضرورة» وبغير ضرورة اه (١؟).‏ ٍ 
ولا يخفى ما فى إطلاق القول بذلك من السخافة:؛ فإن المسألة مختلف فيما بين الأئمة 
المقتدى بهم فى الدين» فا جمهور وأبو يوسف معهم لا يجوزون ذلك أصلاء وما قال: بجوازه فى 
دار الحسرب أبو حنيفة ومحمدء ثم اخمتلفا فأجازه أبو حنيفة بين المسلمين الذين أسلموا فى 
دار الحرب» ولم یہاجروا كما أجازه بين المسلم والحربی» ول بجوازه بين المسلمين 
أصلاء کما لا يخفى على من نظر فيما ذکرناه عن ”المبسوط“ و ”شرح السير“» فهل قوله: 
"وكان بين المسلمين أو بين المسلم والحربى إلخ“ إلا جرأة شديدة لا يرتكبها إلا من لا يخاف الله 
و ئمة المذهب أولى الفضل. 20 
ثم قال فى الفصل السادس -وموضوعه ا جواب عما أورد على ما ذكره من جواز الربا فى 
دار الحربج ما نصه: فقال بعض الناس: إ إن مكة قبل الفتح كانت دار الحرب» فلو كان الربا حلالا 
بح الإسا ور ارما GS‏ لي SS‏ ثم أسلمء يجوز له 
aa‏ ' لا نقر الذميين على المراباة بخلاف بيع الخمر” 
oT‏ ”الهداية لترية الأول فى اأتيرو” كلها جلاب لاني نيم يستحلونهة. 


(۱) قد أشرنا إلى ما بينهما من الفرق» كر وحاضل أن ارا من للسلم ورین عقا صورة وای عتا يلاف ااام 
ل SS OG‏ خلا الأول اهنا مج 
الاستيلاء بالإسلام. ؟ 1ظ 2 

(۲) قد مر ما فیه» فتذكرء وحاصله أ ا سحن من اعد د دل ع قرا یل ا عي ل رت یار ا لر 
وأيضا: فإن دار الإسلام ليس بمحل الاستيلاء. ؟ اظ ' 

ف لر ت ذلك لكل مهنا ذكة أذ سی لم بل ف السلا قط رکا ریا له دمم" ار امیر ق j‏ 
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وإنا أمرنا أن نت ركهم وما يدينون» فكما أنه منوع فى حق الذميين ممنوع فى حق الحربيين أيضاء لأن 
الديانات لا تتفاوتء وإنا لا منع الحربيين لعدم الولاية» فإذا كان منوعا فى حربيين أنفسهمء فمع 
المسلمين أولى» كما لا يخفى اه. ش 

قال: رجلا رصاع و م کرد ای نس قاطن ر كلت إل لديل 
عليه القرآن» ولا الحديث» ولا القياس الصحيح» ولا الإجماع؛ فلنا أن منعه» ولا نجوز قبض هذا 
النمن الخبيث» والدليل على عدم الجواز أن هذا المسلم لا يقبض الثمن حين كونه مالا حلالاء لأنه 
التزم بالإسلام أن لا يرتكب شيئا ما منع منه فيه» وهذا القبض منه» فإن سبيه حرام إلخ. 

قلت: يا قليل الفقه! وهل دل القرآن أو الحديث أو الإجماع على جواز الربا بين المسلمين 
الذين أسلموا فى دار الحرب ولم يباجروا؟ فإن كان عندك دليل على ذلك فأرنا نص الكتاب 
والسنة» أو قول أهل الإجماع» وإلا فمن أين لك أن تجوزه بين المسلمين كما ادعيت؟ فإن قلت: 
قد صرح بذلك علماء المذهب من الحنفية فى كتبهمء قلنا: : فكذلك قد صرحوا بأن الذمى لو باع 
من ذمى خمرا وسلمها | إليه» ولم يقبض الثمن حتى أسلم» فله أن يطالب المشترى بالثمن» لأن العقد 
كان صحيحا بينهماء فكان الثمن دينا مستحقا للمسلم بحكم العقد» والإسلام لا يمنع من قبضه» 
كما فى ”شرح السير” .)١15:7(‏ 

وتبين بذلك أن قول الشيخ مؤيد بالقياس الصحيح» وقولك: ولا نجوز قبض هذا الشمن 
الخبيث “ رد عليك» وما ذكرته من الدليل على عدم الجواز باطلء فإن المسلم لا يرتكب هناك شيئا 
منع منه فى الإسلام» وإنما يطالب دينا مستحقا بحكم العقد ولا ينع الإسلام من قبضهء فافهم. 

وأما قولك: وكيف يقال بكون ذلك السبب حلالا لهم» وحراما للمسلمين مع أنهم أحباء 
الله وهم أعداء الله اهء ففيه أن ذلك كله كلام جاهل بالشرع» غافل عن مدار ركه فإن التحريم 
لا ينافى الحبةء فإن الله تعالى امتن علينا بتحريم الخبائث» كما امتن بتحليل الطيبات» حنيث قال: 
«الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل» يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليمم الخبائث ئث الآية» ألا ترى أنه 
يجوز نكاح شرك المشركةء وحرم ذلك على المؤمنين؟ فهل هذا الحرم ينافى ولاية الله للمؤمنين» 
أو يؤكد محبة لهم؟ فافهم» فإن تحرج الخبائث لا ينافى انبة؛ والخمر مشهاء بل هى آم البائ 
د 
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وأما قولك: والكفار مخاطبون بالفروع والأصول جميعًاء كما يدل عليه الكتاب والسنة 
واختاره الحققون اه ففيه أن المسألة مختلف فيهاء والدلائل متدافعة متنازعة» والترجيح e‏ 
وفائدة الخلاف إنما تظهر فى حو المعاقبة» فالقائلون بالتكليف» قالوا: يعاقبون لأجل ترك الاعتقاد 
والفروع جميعاء والقائلون بنفيه قالوا: يعاقبون على ترك الاعتقاد فقط رفوا الرحموت 14). 

وأما صحة ما عاملوا به فى الكفر على ديانتهم» فلا نزاع فيه» كيف؟ وقد صح عنه بُ أنه 
قال: «كل قسم قسم فى الجاهلية فهو على قسم الجاهلية) الحديثء وقد مر آنقًا. 

وأيضا: فلو كان ثمرة كون الكفار مخاطبين بالفروع فساد ما يعاملون به ويعقدونه على 
خلاف حكم الإسلام لزم حرمة إقر لهم على بيع الخمر والختزير فى دار الإسلام» وعلى عقد 
النكاح بغير شهود وبمعتدة فى عدتهأء وبمن يحرم نكاحها فى الإسلام كالأخت رضاعا ونحوهاء 
ومع ذلك كله فهو حجة عليك لا لك» فلقائل أن يقول: إن الربا حرام فى | لإسلام» والكفار . 
مخاطبون بأصوله وفروعه» فما كان حراما علينا كان حراما عليہم» فالربا حرام بين المسلم والحربى 
فى دار الإسلام ودار الحرب جميعاء كما هو حرام بين المسلمين فى دار الإسلام» ومن ادعى الفرق 
. فعليه البيان» وهذا ما لا يتخلص عنه من يدعى أن ثمرة كون الكفار مخاطبين بالفروع تظهر فى 
أخكام الدنيا غير مختص بأحكام الآخرة وحدهاء فافهم» ولا تكن من الجاهلين. 

وأما قولك: إن الإسلام قد منع منه أى من استيفاء ما وجب بالربا قبل الإسلام سدا للذريعة 
ولا ريب أن سببه كان حلالا على ما قدمناه من الدليل الصحيح القوى إلخ» ففيه أنه لو كان المنع 
من ذلك سدا للذريعة لم يأذن إليه من لم يترك ما بقى له من الربا بحربه وحرب رسوله» وهذا أشد 
ما يكون من الوعيد فى التحريم» فكيف يصح القول: بأنه لم يمنع منه قصداء وإنما منع منه سدا 
للذريعة؟ وأيضا: فلو كان المنع سدا للذريعة لأباحه بعد حصول المقصود» كما أذن فى أوانى 
الخمرء فصح أن المنع كان مقصوداء وأما ما ذكرته من أن الساقط لا یعود» أنه يؤدى إلى الاستہزایء 
فكله يدل على سخافة رأى قائله» وقلة عقل المغتر بباطله. 

وأا ما قدمته من الذليل الفتميس» وهو حديك وضع ربا العباسن فلاادلالة فيه على جواز 
الربا بين المسلمين فى دار الحرب» وغاية ما فيه جوازه بين المسلم والحربى» ولا يتم الاستدلال به ما 
لم يشبت وقوع هذا الوضع يوم الفتح» وإلا لزم قيام ربا العباس بمكة سنتين بعد ماصارت 
دار الإسلام» ولا يجدى قولك فى وجه تخصيص البيان فى حجة الوداع أنه مه ذكر ذلك 
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تأكيداء فللخصم أن يقول: بسقوطه ووضعه يوم نزلت آية الرباء ولكنه ل إنما أعلن بذلك فى 
حجة الوداع ليكون أوقع فى نفوس الخاطبينء لكونه ْلَه قد ودع المسلمين فى هذه الحجة؛ 
وأوصاهم هناك وصية مودع» فالحق فى الجواب ما أشرنا إليه سابقا متنا وحاشية» وهو ما لم تمسه 
يد لامس» ولم يسبق إليه«فكر حادس» فضلا عن مؤلف ” كشف الغطاء» فإنه بمراحل عن د ركه 
وفهمه» كما لا يخفى عن من نظر فى رسالته» واطلع على مبلغ علمه ودرايته. 

قال: وأما قوله: فلا نقر إلخ» فالجواب أن قوله: ”لحرمة لرل غ فإن بعضهم 
يستحلونه أيضًاء ولو سلم لم يؤثر فى حكم الشرع الحق الناسخ لما سواه من الملل السماوية 
فما ظنك بالملل امخترعة الباطلة من أصلها اه قلت: فأرنا نصا من الكتاب» أو السنة» أو الإجماع 
أو القياس على أن شريعة الإسلام أحلت شيعا من الرباء قد كان حراما من قبل» ولو تأملت 
. النصوص لبان لك تحريم الشرع أبوابا من الربا لم تكن حراما فى شرع سواه» كربا الفضل نقداء 
وشراء ما باع بأقل مما باع قبل أن ينقد الفمن» وكالسلم فى الحيوان ونحوها ما لا يحصى كثرة» 
ولما كان الربا عند الله سحتا وظلماء كما يدل عليه قوله: «إوإن تبتم فلكم رءوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون4» ولم يكن الظلم مباحًا فى شريعة قطء فالظاهر كون الربا حراما فى الملل 
كلهاء وبعد ذلك فلا معنى لقوله: ولو سلم لم يؤثر فى حكم الشرع الحق الناسخ إلخ» فإن محل 
هذا الكلام» إنما هو عند التخالف بين الإسلام وسائر الملل سواءء وأما بعد توافقها للإسلام» كما هو 
مقتضى التسليم بهذا الكلام فى غير محله» كما لا يخفى على من له مسكة عقل وفهم. 

قال: وأما قوله: إنا أمرنا إلخ» فجوابه أن مدار الترك على ما يصالح بيننا وبينهم» وكل صلح 
أحل حراماء وحرم حلالا فهو باطل؛ وأما ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: «صالح رسول 
الله ل أهل نجران» الحديث» وفيه: «ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا»» قال السدى: فقد أكلوا 
. الربا سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج عنده» ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ 
عن الشعبى» قال: «كتب رسول الله إلى أهل نجران -وهم نصارى- أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له)» 
وإسناده مقارب مرسل» وقد تأيد بالذى قبله» فلا دليل فيه على قول ذلك القائل: لحرمة الأول إلخ. 

قلت: وكيف لا يكون فيه دليل لما قاله» وقد اعترفت بأن كل صلح أحل حراماء وحرم 
حلالا فهو باطل؟ فلا بد من القول بأنه يد لم يحرم عليهم فى هذا الصلح ما كان حلالا لهم؛ 
وإنما حرم عليهم الربا لكونهم قد نبوا عنه» فلم ينتهوا بغيا وعدواناء فدل نميه إياهم عن الربا على . 
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كونه حراما فى الديانات كلها. 

قال: فقد قال الإمام أبو عبيد فى ” كتاب الأموال“ : وإغها غلظ عليهم أكل الربا دون غيره 
تن العاصنى مع أنهم يمكنون ما هو أعظم منه» كالشرك» وشرب الخمرء وأكل الختزير» وغير ذلك» 
لأن فى منعهم كف المسلمين عن أكل الرباء ولولا امسلمون لكانوا: فى الربا كسائر ما هم فيه من 
المعاصىء والله أعلم اه قلت: فهل فى كلام أبى عبيد هذا ما ينافى قول الشيخ؟ وهل فيه أن الربا 
كان حلالا لهم؟ وإذ ليس فيه شىء من ذلك» فهل نقل كلامه ههنا إلا تشبث الغريق بالحشيشء أو 
خبط عمياء كالذى يتخبطه الشيطان من الس» وأيضاً: فقول أبى عبيد: ” وإنما غلظ عليهم أكل 
الربا لأن فى منعهم منه كف المسلمين عن أكل الربا" يؤيد ما ذهب إليه الشيخ يشیده» فإنه ميلك 
لام اکر حتفل لزنا قينا بردي ایل ف ھی عه کت برض بد به للمسلمين أن 
يعاملوا به مع الكفار فى دار الحرب» أو مع المسلمين الذين لم يباجروا؟ وهذا ما لا يتخلص عنه إلا 
من أمعن النظر فيما قدمناه من أن أبا حنيفة لم يقل: بجواز الربا بين المسلم والحربى بعد تحققه» وإنما 
قال: بأنه لا يتحقق بينهما هناك حقيقة» بل صورة محضاء لكون الدار وأهلها محلا للاستيلاء» 
فافهم» ولا تكن من الغافلين. 

والحق أن كلام الشيخ فى رسالته ” تحذير الإخوان“ شبيه بكلام الأئمة امجبدين» لا يدان 
لرده عند القاصرين المقلدين» بل ولا عند أحد من الفضلاء الراسخين فضلا عن هذا الهندى الذى 
لا يعرف يمينه عن شماله» ولا يدرك معنى كلام الشيخ» ولا حقيقة مقاله» هذاء ولم أقدر على تأبيد 
مذهب الإمام فى هذا الباب» ولا على الجواب عما أورد عليه جمهور أولى الألباب إلا بعد 
الاقتباس من أنوار الشيخ -أدام الله ظله- وبعد الاغتراف من بحار علومه وأحواله -رفعه الله 
وأجله- والارتشاف من كأس فضله ونواله -سقاه الله وأعله- فتيقظ» ولا تكن من النائمين. 


تحقيق كون الهند دار الحرب أو دار الإسلام 
بعد تغلب النصارى علیہا فى هذه الأيام: 

قال: ثم أعلم أن بلاد الهند ونحوها لا ريب فى كونها دار الحرب عند المحققين» وقد أفتى به 
العلامة المحدث الدهلوى مولانا عبد العزيز» والعلامة المولى مولانا رشيد أحمد الجنجوهى رضى الله 
تعالى عنهما وأرضاهما اه قلت: عجبا لهذا الهندى الذى قد يستشعر من نفسه الاجتبهاد مرة» 
فيرد قول أبى حنيفة وصاحبيه فى مسألة ذمى قد باع الحمر من ذمى» ثم أسام إلخ» ويقول هو: 
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لم يدل على ذلك القرآنء ولا الحديثء ولا الإجماع» ولا القياس الصحيح» قلنا: أن نمنعه ولا نجوز 
قبض هذا الثمن الخبيث كما مرء ويتنزل إلى درجة العوام أخرى» فيحتج بأقوال من لو أصابه تراب 
نعال أبى حنيفة وأصحابه؛ لكان أرفع لشأنه وأنور لبرهانه» فإلى الله المشتكى» وكيف ساغ له أن 
يرتاب فى جواز ما صرح بجوازه أئمة المذهب ويرده» ولا يرتاب فى قول المتأخرين من العلماء 
ويقلده؟ 
ا اما ا ب 
بفضيلتهما علما وعملاء وتفصيلا وجملاء ولكن مبنى قولهما ذلكء إنما هو على قول الصاحبين 
دون قول الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه وأرضاهء فقد مر أن عنده لا تصير دار الإسلام دار حرب 
إلا بأمور ثلاثة: أحدها: إجراء أحكام أهل الشرك على الاشتهار» وأن لا يحكم فيها بحكم أهل: 
الإسلام» وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين» وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب» 
وفى شرح ”درز البحار“ قال بعض المتأخرين: إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة فى مصر المسلمين» 
ثم حصل لأهله الأمان ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام اه 
ملخصًا من ”الشآمية“ ٠:۳(‏ ۹)» وعلى هذا فالرياسات الإسلامية بالهند مثل حيدرآباد» وبوفال» 
وغيرهما دار الإسلام حتماء وهى متخللة بين ما تغلب عليه النصارى» كما لا يخفى» فانتفى 
الشرط الثانى قطعاء وهو اتصالها بدار الحرب بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام (هندية). 
وإذ كان كذلك فلا بد أن فتيا من أفتى بكونها دار الحرب محمولة على قول الصاحبين دون 
قول الإمام؛ ومع ذلك فأبو يوسف ينع الربا بين لمسلم والمحربى فى دار المرب أيضاء فلا يتأت 
جواز الربا بين المسلم والحربى فى أرض الهند إلا على قول محمد وحدهء وقد صرحوا فى رسم 
المفتى أن الأصحء كما فى السراجية “» وغيرها أنه يفتى على الإطلاق بقول أبى حنيفة» ثم قول 
أبى يوسفء ثم قول محمد» ثم قول زفر والحسن بن زياد» وقيل: : إذا كان أبو حنيفية فى جائبء 
وصاحباه فى جانب» فالممتى بالخيار» والأول أصح» إذا لم يكن المفتى مجتبهدا اه من الشامية” 
و"الدر “ 77:1 و۷۳)» ومفاده أنه إذا اجتمع أبو يوسف مع الإمام أبى حنيفة» فلا يفتى بقول 
غيرهماء ولو كان المفتى مجتبدا أى أهلا للنظر فى الدليل؛ ولا شك أنهما قد اجتمعا على حرمة 
الربا بين المسلم والحربى فى دار الإسلام التى تغلب عليها الكفار» وأجريت فيا أحكام المسلمين» 
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وأحكام أهل الشرك جميعاء ولم تتصل بدار الحرب» وإن اختلفا فى العلة» فلا يجوز الإفتاء بقول 
غيرهما والحال هذه. 
فيا لجرا أة هذا الهندى الجاهل بآداب الفتيا وشرائطهاء العارى عن الفقه والسنة ودلائلهاء 
القاصر عن درك علل الأخكام ومتسائلهاء كيف أغمض عينيه عن كل ذلك؟ وقال: : إن الأمر لما 
تحقق فلا معنى للاحتياط والورع فى ترك الرباء وإنما الورع حيث اشتبه الأمرء ولم يتميز الحلال من 
الحرام» ومثل هذا الورع ينبغى أن يسم توهماء وهو مذموم شرعاء فلا ينبغى أن يترك الال الحاصل 
بالربا المباح اتباعا للتوهم» فإنه كفران النعمة» إلى آخر ما هذى وهذر وافترى» معرضا عن الحق 
متبعا للهوى» فضل وأضل» وعصى وغوىء ألم يعلم بأن الله يرىء وأنه يعلم السر وأخفى؟ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء ونسأله الصدق فى 
أقوالنا وأحوالناء وظنى أن كل من له أدنى مام بالعلم لا يشك فى جهل هذا الهندى أبى إسحاق» 
ولا يرتاب فى قصور نظره عن الفقه على الإطلاق. 
فقد اشتہر عن مالك» والشافعى» وأحمد» وأبى' يوسق» وغيرهم من جماهير الفقهاء 
تحريمهم الرباء بين المسلم والحربى فى دار الحرب» فهل التوقى عنه خمروجا من الخلاف يسمى 
توهماء أو يحكم بكونه مذموما شرعا؟ وقد اتفقت”" الأمة على أن لي سودت 
قطعاء لأن حلاف الأئمة لا سيما حلاف جمهورهم يورث شببة ة فى الجوازء وقد قال النبى للد : 
«الحلال بين» والحرام بين» وبينهما شبہات» فمن اتقى الشببات فقد استبرأ لدينه) لا سيما وكون 
غير ريبة. 
وأما إن المسلمين يحتاجون إليه احتياجا شديداء ويتمندل بم الخالفون» ولم تبق لهم شوكة 
ولا عزم ف فليعلم هذا الهندى أن الربا وجمع الال وعده لا يفيد شوكة ولا عزماء وإما يتأتى كل 
ذلك بإطاعة الله ورسوله» واتباع الأحكام» وبحب الله ورسوله» والتزوع عما سواهماء وباتحاد 
كلمة القوم واتفاقهم فيما بينهم» واجتماع قلوب بعضهم ببعضء وقيامهم بأمر اللّهء وإلا فاليبود 
)0 قد ألى مسد وهه وطلاب عة نولانا ركيد انمد الکو على شيا في ا اعد جات الأسطاط فى هذا 
الباب» حهث قال: كيف أمنع من أحذ بالتقوى» ولم يأخذ بالفتوى من الاستبراء لدينه؟ اه بمعناه فعجبا من هذا الهندى كيف 
يؤمن ببعض أقوال ذلك القطب ويكفر ببعضهاء ويعد ما عده من التقوى توهما مذموما؟ فإلى الله المشتكى. 


عت الربا فى دار الحرب بين المسلم والحربى 2 


كانوا أكالين للسحت» أخاذين للرباء جماعين للمال» مناعين له أكثر من أهل أو رباء فلم ينفعهم 
ذلك كله إذ عصوا وكفرواء وغيروا وبدلواء وتشتتوا واختلفواء فکانوا كما قال الله تعالى: 
«إضربت عليمم الذلة أينما ثقفوا©)» وقال: «إلأنتم أشد رهبة فى قلوبهم من الله ذلك بأنهم قوم 
فا السك ا ا ات ف كن 

جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون». 

وذلك هو شأن المسلمين فى هذا الزمان» لا سيما مسلمى الهندء كما لا يخفى على من 
امتلاً قلبه من الإيمان» وإذا كان كذلك فكثرة امال لا تنفع قوما لا فقه له يخاف الناس أشد رهبة 
من الله ولا قوما لا عقل له تحسبهم جميعا وقلوبهم د شتىء أنشدكم الله العظيم؛ > هل كانت 
الصحابة رضى الله عدهم أكثر مالا من نصروا عليهم؛ وظفروا بهم من أهل فارس والروم وال ؟ 
أو كانوا أكالين للرباء جماعين للمال من بين الأنام» كلا! انرا مال قراو أقل الا مالا وغ 
وعدة» ولكن حب الله وتقواه واتحاد كلمتهم زادهم قوة على قوة» «إأولعك الذين هدى الله 
فبہداهم اقتده4 فڑیا أييبا الذين آمنوا اصبرواء وصابرواء ورابطواء وا تقوا الله لعلكم تفلحون» هذا 
هو طريق النجاة والفلاح والفوز بالمراد لإفيا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ولا تتبعوا السبل 
فتقرق بكم عن سبيل السداد». ٠‏ 

وجزى الله حيرا شيخنا حكيم الأمة مجدد الملقه كاشف الغمة ذا مناقب حجة» حيث 
أوضح لنا الحجةء وأقام على حرمة الربا فى الهند حجةء أية حجة؟ فدته نفوس الحاسدين» فإنها 
معذبة فى حضرة ومغيب» وفى تعب من يحسد الشمس ضوئهاء ويجهد أن يأتى لها بضريب» 
ولمن أفتى بجوازه بين المسلم والحربى فى الهند أن يقول: إنا جعلناها دار الحرب بقول الصاحبين» 
وإذا كان أبو حنيفة فى جانب» وصاحباه فى جانب» فالمفتى بالخيار على ما مرء لا سيما وإذا كان 
مجتهدا له نظر فى الدليل» وأفتينا بجواز الربا فى الحرب على قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ولا شك فى جواز الإفتاء بقول الإمام منفرداء وإذا كان معه أحد صاحبيه فبالأولى» قلت: نعم» 
ولكن لا يخفى ما فيه من التلفيق والتخليطء ولو سلمنا جواز الربا بين المسلم» والحربى فى الهند» 
فلا ريب أن جانب الاحتياط والتوقى عنه أولى وأحرى» كما قاله شيخنا أدام الله ظلهء وأفاض 
بركاته على الوری» ويرحم الله عبدا قال آميناء فاحفظ هذا التحقيق» فلعلك لا تجده فى كتاب على 
هذا النمط الأنيق» والله تعالى ولى التوفيق» وهو المعين وخير رفيق» وصلى الله تعالى على سيدنا 
محمد الهادى إلى سواء الطريق» وعلى آله وأصحابه أهل النبى والنظر العميق.۲ اظ 
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٤‏ 76 4- عن ابن عباس: (أن النبى ا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة»» 
أخرجه ابن حبان فى صحیحه) والبزار فى “مسنده “» وقال: ليس فى الباب أجل © 
إسنادا عن هذا (زيلعى .)١355‏ 
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وعن > عن سمرة: «أن لنبى می نہی عن بيع الحيوان بالحيوان 

نسئة)» أخرجه أصحاب السنن الاربعة (زيلعى ۹۳:۲). 


باب النمبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

000 قوله: ”عن ابن عباس إلخ : قال العبد الضعيف: رواه البييبقى فى ”سنن“ من طريق إبراهيم 
. ابن طهسمان؛ عن معمر» عن يخبى بن أبى كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موصولاء ثم قال: 
وكذا رواه داود العطار عن معمر موصولاء وكذا روى عن الزبيرى؛ وعبد الملك الذمارى» عن 
الشورى» عن معمرء وكل ذلك وهم» والصحيح عن عكرمة عن النبى ب مرسلاء ثم أخمرجه 
كذلك من حديث الفريابى؛ عن الثورى» عن معمرء ثم قال: وكذا رواه عبد الرزاق» وعبد الأعلى. 
عن معمرء و كذا رواه على بن المبارك» عن يحبى بن أبى كثير» عن عكرمة» وروينا عن البخارى أنه 
وهن رواية من وصله» ثم أخرج عن ابن خزية قال: الصحيح عند أهل المعرفة هذا الخبر مرسل ليس 
متصل» ثم ذكر عن الشافعى أن حديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت. 

قلت: حاصله: أنه احتلف على الثورى فيه فرواه عنه الفريابى مرسلاء ورواه عنه الزبیری 
والذمارى متصلاء واثنان أولى من واحد» كيض؟ وقد تابعهما أبو داود الحفرى, فرواه عن سفيان 
موصولاء كذا أخرجه عنه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه فظهر بهذا أن رواية من رواه عن الثورى 
موصولا أولى من من رواية من رواه عنه مرسلا واختلف أيضًا على معمر فيه فرواه عنه عبد الرزاق 
وعبد الأعلى مرسلاء على أن عبد الرزاق رواه عنه متصلاء كذا رأيت فى نسخة جيدة من نسخ 
الملصنف له» ورواه عن معمر بن طهمان والعطار موصولاء وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن 
عبد الرزاق» وبما رجح من رواية الثورى» فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولا أولى» معمر 
أحفظ من على بن المبارك» فروايته عن يحبى موصولا أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا. 

وبامجملة: فمن وصل حفظ وزاد» فلا يكون من قصِر حجة عليه» وقد أخرج البزار هذا 


(۱) رواة الطبرانئ فى ”الكبير“ و ”الأوسط ورجاله رجال الصحيح» كذا فى " مجمع الزوائد” ۲.)٠٠٠:٤(‏ اظ 
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-٤۷ ٥٦‏ وعن محمد بن دينار الطاحى» قال: حدثنا يونس بن عبيد» عن زياد بن 
جبيرء عن ابن عمر: «أن النبى َل نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)» أخرجه 
الطحاوى فى ”معانی الأثار” (۲۲۹:۲). 

وو و م اد ا ا ٠‏ 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يك ِلهِ: ولا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين» فقال رجل: ا رسول لذ أرأيت الرجل يبع الفرس بالأفراس» والنجيية 
بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدا با اغ جا خد الست 0511 


الحديث» وقال: ليس فى هذا الباب حديث أجل إسنادا منه» كذا TY‏ (:۲۸۹). 

فاندحض قول البيبقى: إن وصله وهم» والصحيح الإرسال ولم يبق له حجة فيما روى عن 
البخارى أنه وهن رواية من وصله. وعن ابن خزيمة أنه صحح إرسالهء لأن الذين وصلوه حفاظ 
متقنون» فلا وجه لتصحيح الإرسال وتوهين الوصل» وبالجملة: فحديث ابن عباس ثابسته عنه 
صحيح لا مغمز فيه. 

قال ابن الت ركمانى: : وقد ورد فى هذا الباب حدیثان آخران جيدان» وحديث ثالث مرسل» 

ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق الطحاوى؛ وحديث أبى الزبير عن جابر أخرجه ابن ماجه؛ 

والترزمذى وقال: حسن» وحديث زياد ابن ا أبى مرم مولى عشمان مرسلا (وقد رويناه من طريق 
أحمد موصولاء كما هو مذكور فى التن)» قال ابن الأثير فى شرحه: : يدل على صحة قول من منع 
النسيعة فى الحيوان بالحيوان لأنه لما قال له: : يدا بيد أقره على فعله» فظهر ببذه الأحاديث المختلفة 
الطرق التى أيد بعضها بعضا أن هذا الحديث ثابت» خلافا للشافعى رحمه الله» وروى عبد الرزاق: 
أنا الثورى وإسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع: : ”سمعت محمد ابن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان 
نسيعة“» ورواه عبد الرزاق عن عكرمة» وعن أيوب» وابن سيرين نحوهء وروی ابن أبى شيبة 
بسنده عن عمار بن ياسر نجوه» كذا فى ” الجوهر النقی“ (140:0) أيضا. 

وأما حديث الحسن عن سمرة» فقال البيهقى: إنه منقطع» ؛ لأنه لم يغبت سماع ا حسن عن 
سمرة ف غير حديث العقيقة عند أكثر الحفاظ. والجواب عنه أن الترمذى حسن هذا الحديث 
وصححه» وقال: : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم» وهو قول الثورى» وأهل 
1 الكوفة» وأحمد وسماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال على بن المدينى» وفى ” الاستذكار : 
قال الترمذى: قلت للبخارى فى قولهم: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة» قال: سمع 
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4- وعن الحجاج بن أرطاة» عن أبى الزبير» عن جاي قال: كال رميول 
الله ميلك : «الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئاء ولا بأس به يدا بيد». أخرجه الترمذى 
وقال: حديث حسن (زيلعى ۹۳:۲ ). 

69- وأخرجه الطحاوى فى ' معانى الآثار” (۲۲۹:۲) بسند آخر. قال: 
حدثنا محمد ابن إبراهيم الصيرفى قال: حدثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح 
الزهرى, قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث. عن أبى الزبير» عن جابر: «أن 
رسول الله ميم لم يكن یری بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد» ويكرهه نسيئة». ش 


منه أحاديث كثيرة» وجعل روايته عنه سماعًا وصححهاء وقال البيبقى فيما بعد فى باب قتل الحر 
٠‏ بالعبد: كان شعبة يغبت سماعه منه» وكلامه هذا مخالف لكلامه فى هذا الباب» كذا فى ” الجوهر 
النقى ” ):۸۸ ). 

٠‏ وفى ”التبذيب": وأما سماع الحسن من سمرة» فقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها فى 
السنن الأربي وعند على بن المدينى أن كلها سماع» وكذا حكى الترمذى عن البخارى» وقال 
يحبى القطان وأخرون: هی کتاب وذلك لا يقتضى الانقطاع اه, ملخصا (۲۹۹:۲)» فحديث 
الحسن عن سمرة لا انقطاع فيه» سواء ثبت سماعه منه لغير حديث العقيقة أو لم يثبت» لا سيما 
والمذهب المنصور أن عنعنة المعاصر محمولة على السماع؛ خخصوصا إذا وقع التصريح بالسماع منه 
فى حديث ما» فالحديث ثابت لا مطعن فيه. 

وأما حديث محمد بن دينار الطاحى» فأخرجه البيبقى أيضا فى ” كتاب المعرفة “» وقال: 
تفرد به محمد بن دينار» وسكل ابن معين عنه؟ فقال: ضعيفء انتسبهى. وقد ذكر الذهبى فى 
”الكاشف“ ابن دينار هذاء فقال: حسنوا حديغه» وفى ”الميزان : قال أبو زرعة: صدوق» وقال 
النسائى: ليس به بأس» و كذا قال ابن معين فى رواية ابن أبى خيشمة عنه» وقال ابن عدى: حسن 
الحديث ”الجوهر النقی ‏ (۲۸۹:۰)» وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: لا بأس به» وذكره ابن حبان فى 
الثقات» وقال العجلى: لا بأس به؛ كذا فى ”التهذيب“» ومع ذلك فلم يتفرد به» بل رواه أيضًا أبو 
خباب الكلبى عن أبيه» عن ابن عمر» عند أحمد» وهو مدلس ثقة» كما فى ”مجمع الزوائد” 
»)3١5:5(‏ فالحديث جيد كما قاله ابن التركمانى. 

وأما رواية الحجاج» فقال ابن حجر: فيه لين ومجرد اللين ليس بطعن» فالرجل حسن 
الحديث كمنا مر غير مرة» وقد حسن الترمذى حديثه هذاء ومع ذلك فلم ينفرد به» بل تابعه 


ج ۱٤‏ النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة A٤ ٠‏ 


- وقال الطبرائى فى معتجمه: حدثنا أحمد بن زهير التسترى. ثنا إبراهيم 
ابن راشد الأدمى» ثنا داود بن مهران» ثنا محمد بن الفضل بن عطية» عن سماك» عن 
جابر بن سمرة: «أن النبى عر نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة) (زيلعى (۱۹۳:۲). 
65- وقال عبد الله بن أحمد فى زيادات ”المسند“: حدثنى أبو إبراهيم 
الترجمانى -هو إسماعيل بن إبراهيم- ثنا أبو عمر المقرئ» عن سماك» عن جابر بن 
سمرة : «أن النبى ل نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيقة) (مسند" أحمد 19:0). 


الأشعث» عن أبى الزبير» عن جابر» عند الطحاوى» كما ذكرناه فى المتن. 

وأما رواية جابر بن سمرة» فأخرجه الهيغمى فى ”مجمع الزوائد )٠١:4(‏ من طريق عبد 
الله بن أحمدء وقال: فيه أبو عمرو المقرئ؛ فإن كان هو الدورى» فقد وثق والحديث صحيح» وإن 
كان غيره فلم أعرفه (ولا أدرى من أين عرف بعض الأحباب أنه حفص بن سليمان المقرئ ئ؟) قال: 
وإسناد الطبرانى ضعيف اه لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف» وقد اتهم بالكذب 
والوضع» ولكن متابعة أبى عمرو المقرئ له أرجت حديثه عن درجة السقوطء فلا أقل من أن 
يكون شاهدا لحديث ابن عباس» وسمرة» وجابر بن عبد الله وابن عمر رضى الله عدهم. ٠‏ 

وبالجملة: فالحديث ثابت حجة على من أنكره؛ ودلالته على عدم جواز بيع الحيوان ٠‏ 
بالحيوان نسيئة ظاهرة» وقال الإمام محمد بن الحسن فى ”الحجج” له: قد جاءت فى عدم جواز بيع 
الحيوان (بالحيوان) نسيئة آثار كثيرة لا يححتاج معها إلى نظرء ولا قياس» ثم ذكر بعض ما ذكرناه 
فى المتن ١95(‏ و ۱۹۷). 

وقال الموفق فى ” المغنى' : يحرم النسأ فى كل مال بيع بجنسهء كالحيوان بالحيوان» والثياب 
بالثياب» ولا يحرم فى غير ذلك» وهذا مذهب أبى حنيفة» وممن كره بيع بيع الحيوان بالحيوان نساً ابن 
الحنفية» وعبد الله بن عمير» وعطاء» وعكرمة بن خالد» وابن سيرين» والثورى» وروى ذلك عن 
عمار» وابن عمرء لما روى سمرة: «أن النبى< ی نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)» وقال 
الترمذى: : حديث حسن صحيح» ولأن ال جنس أحمد وصفى علة ربا الفضلء > فحرم النسأ كالكيل 
والوزن اه :)١751١:5(‏ 

وفى ”الدر“: وإن وجد أحدهما أى القدر وحده أو الجنس حل الفضل» وحرم النسأ ولو مع 


(1) الحديث صححه الهيثمى فى ”المجمع” (8:4١٠1.)1اظ‏ 


إعلاء السنن | السبى عن :بيع اللديوان باليوان فة 03 


اثلا عن سعيد بن سالم: عن أبن جريجء عن عبد الكريم الجزرى» أن زياد ابن 
أبى مريم مولى عثمان أخبره: «أن النبى ل مصدقا له» فجاء بظهر مسنات» فلما نظره 
النبى َي قال: هلككت وأهلكت, فقال: يا رسول الله! إنى كنت أبيع البكرين والفلاثة 


التساوى» حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية اه» قال الشامى فيه: إن علة 
الحكم هنا عدم قبول العبد التأجيل لا وجود الجنسية» فلو مثل ببيع هروى بمثله لكان أولى ح 
(7717:5)» وقال محمد فى الحجج" له عن أبى حنيفة: قال: لا يجوز بيع شىء من الحيوان من 
الرقيق ولا غييره بشىء من الحيوانات الرقيق ولا غيره نسيكة» لأن الحيوان لا يجوز فيه السلم (أى 
التأجيل)» وقال عن عبد الله بن مسعود أنه نبى السلم فی الحيوان اه .)١5(‏ 

فاندحض قول بعض الأحباب: إنه يحتمل أن يكون النبى لاتحاد الجنس لا لكونه بيع 
الحيوان نسيئة» كما هو مصرح فى أثر عمار بن ياسرء حيث قال: ”العبد خير من العبدين لا بأس به 
يدا بيد» إنما الربا فى النسىء” » فإنه صرح بكونه رباء وبيع الحيوان نسيئة ليس بمنبى عنه لكونه ربا 
بل لعدم صلوحه للشبوت فى الذمة لكونه غير مضبوط بالوصف» فيكون بيعا بالجهالة المفضية إلى 
افراع اهت ليس الآمر كما وعم :ققد د كر مرو ين أن عبرو عن محمل رهم اة فال: 
قلت له: إنما لا يجوز السلم فى الحيوان لأنه غير مضبوط بالوصف» قال: لاء فإنا نجوز السلم فى 
بالج رلا حور فى a‏ ,اوضق اعون من ضبط اللنبائخ» ولكيه 
للسنة» كذا فى ' المبسوط” .)١۳۳:١۲(‏ 

وفى ” أحكام القرآن“ للرازى: وأن النسأ قد يكون ربا فى البيع بقوله َيه : «إذا اخمتلف 
النوعان فبيعوا كيف شعة شكتم يدا بيد)» وأن السلم ذ فى الحيوان قد يكون ربا بقوله: (إنما الربا فى 
' النسيفة)» وتسمية عمر إياه بالربا اه ١(‏ ,»؛ فقوله: «إن بيع الحيوان نسيئة ليس بمنبى عنه 
لكونه ربا» إلخ» رد عليه فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ”إن من الربا أبوابا 
لا يكدن يخفين على أحدء منها السلم فى السن» كذا فى ”المبسوط* .)١۳۲:۲(‏ 

وإن أصحابنا قد عدوا السلم فى الحيوان» وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الربا للسنة» 
لا لكونه غير مضبوط بالوصفء والذين ذكروا.عدم ضبطه بالوصفء إنما ذكروه تعليلا للنص 
لا تعليلا للحکم» وشتان بینہماء وأما إنه يحتمل أن يكون النہى لاتحاد الجنس لا لكونه بيع الحيوان 
نسيغة فاحتمال بعيدء لأن حديث الحسن عن سمرة» و:جحديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء 


ج ۱٤‏ النين عن بيغ الميوان باللنيوان نة ۳۸٦‏ 


بالبعير السن يدا بيد وعلمت من حاجة رسول الله ب ب إلى الظاهرء فقال عليه 
السلام: فذلك إذا) ارج ااي الإمام فى " سه (الجوهر النقى © c(۹:‏ 
وهذا مرسل حسن. 


كلاهما إلى النبى عه أنه نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعم ال جنس" والجنسين» وأما إن 

تخصيص النہى عنه بأن يكون بالحيوان يدل على اعتبار الجنس» وإلا لم يكن لهذا التتخصيص 

معنى» بل كان له أن يقول: نبى عن بيع الحيوان نسيئة؛ ففيه أن وجه التخصيص به الدلالة على 

جواز بيع الحيوان بالدرام والدراهم نسيئة» وأما بيعه بالدراهم نقدا وهو نسيئة» فقد دل على عدم 
جوازه نبيه مو عن السلم فى الحيوان» كما سيأتى. 


الجواب عن حجة الجمهور فى جواز الحيوان بالحيوان نسيئة: 

واحتج الحالفون بما روى عن أبى رافع وأبى هريرة عند مسلم: «أن رسول الله لله 
استقرض من رجل سناء وأعطاه سنا فوقه»» وهذا يدل على جواز استقراض الحيوان» فدل على 
جواز السلم فيه» وبيع الحيوان بالحيوان نسيئةء لكونه صا حا للقبوت فى الذمة كالمكيل والموزون» 
وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ”أنه ابتاع بعيرا يبعيرين وبأبعرة إلى إبل الصدقة بأمر رسول 
الله كدو أخرجه الدارقطنى بسند يحتج به »)۳٠۸(‏ والبيبقى» ولفظه فى طريق: "إلى خروج 
المصدق* .)١88:5(‏ 

والجواب عن الأول أن المراد استقراض لبيت المال» وكما يجوز أن يثبت لبيت المال حق 
مجهول يجوز أن يثبت ذلك على بيت المال أيضاء كذا فى ” المبسوط' “روب ام يدن على ذلك 
لفظ الطحاوی وأبى داود (4:4 ؟ مع ”البذل“) عن أبى رافع: «استسلف النبى مر من رجل 
بكراء فقدمت عليه إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره» الحديث» فلا يقضى من إبل 
الصدقة إلا ما استقرضه لبيترالمال لا ما استقرضه لنفسه»ء فافهم. وعن الثانى أن هذا ابتياع إلى أجل" 
مجهول يتقدم ويتأخمرء وهو مفسد للبيع» فيحمل على أنه أمره أن يستسلف الزكاة من أريابباء 


09١‏ روى أعنمد فی ”مسنده": ثنا يحيئ بن سعيدء عن ابن أبئ عروبة» ح وابن جعفر ثنا.سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة: بن جندب» عن النبى َه : «أنه نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيقة»» قال يخبى: ثم تسى الحسن فقال: إذا 
اختلف الصنفان فلا بأس (ه :۹ »)١‏ فلولا أن الحديث يعم الجنس والجنسين لم يكن لقوله: ”ثم نسى ا حسن“ معئى» فمن ادعى 

تخضيضه بالجنس الواحد فعليه البيان.١١اظ‏ ش 


إعلاء السنن  ٠٠‏ النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة AV‏ 


V1‏ - حدثناعتاب زيادء ثنا عبد لله بن مبارك أنا خالد بن سعييد» عن قيس 
ابن أبى حازم؛ عن الصنابحى» قال: «زأى رسول الله عل فى إبل الصدقة ناقة مسنة 
فغضب وقال: ما هذه؟ فقال: بار تول الا إنى ارتجعتها بسعيرين من حاشية الصدقة» 


فيأخذ بعيرا يصلح للحمل والقتال بسعيرين من أسنان الصدقات» أو يأحذ ذلك من أهل الحرب 
. (امجاورين للمدينة) على قول من يجوز الربا معهمء أو كان ذلك قبل النبى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيثة (الجوهر النقى .)۲۸۷:١‏ 

E E OE SA,‏ اا ن 
مضطرب الإسناد» فرواه حماد بن سلمة هكذا عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبى حبيب» عن 
مسلم بن جبير» عن أبى مسفيان» عن عمرو بن حريشء عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن 
رسول الله يل أمره أن يجهز جيشاء فنفدت الإبلء فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» وكان 
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (أخرجه أبو داود 47:4 ؟)» ولیس فيه أنه أمره بابتياع بعير 
بعيرين إلى أجل» وغايته أنه أمره باستقراض الأبعرة على بيت المال» ونحن نقول بجواز مثل ذلك 
إذا كات لبيت الال كما تقذم» فقوله: فإنه ابتاخ بعنيرا ببعيرين وأبعرة إلى إبل الصدقة؛ من تصرف 
الرواة بالمعنى» فافهم). 

ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق» فأسقط يزيد بن أبى حبيب» وقدم أبا سفيان على 
مسلم بن جبير» ذكر هذه الرواية-الدارقطنى» ورواه عفان عن حماد بن سلمة» فقال فيه: عن ابن 
إسحاق؛ عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى حبينب؛ عن مسلم» عن أبى سفيان» عن عمرو بن 
حريش» ورواه عبد الأعلى عن ابن إسحاق» عن أبى سفيان» عن مسلم بن كثير» عن عمر بن 
حريش» ورواه عن عبد الأعلى أبو بكر بن أبى شيبة» فأسقط يزيد بن أبى حبيب وقدم أبا سفيان 
كما فعل جرير بن حازم» إلا أنه قال فى مسلم بن جبير مسلم بن كثير» ومع هذا الاضطراب _ 
لشروين عريل N e e‏ افاي ترهبا لزاه 
وأبو سفيان فيه نظرء انتہی كلامه. 

فلا حجة فيه مع أنه معارض بما هو أقوى منه» وهو حديث أبن عباس: ون رمنول الله علد 
نبى عن بيع الجيوان بالحيوان نسيئة»» فقد قال البزار: ليس فى هذا الباب أجل إسنادا من هذاء 
وحديث سمرة: «أن النبى عب نبى عن بيع الحيوان لحيوان نسيئة) أخرجه الأربعة» وقال الترمذى: 
حسن صحيح» وحمل هذه الأحاديث على كون الدبى فيما إذا كان النسأ من الجانبين حتى يكون 


6 النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيغة ۳A۸‏ 


فسكت»» رواه أحمد »)۳٤۹:٤(‏ ورجاله ثقات» غير ما فى نسخة الهيثمى من مجالد 
ابن سعيد مكان خالد» وابن المبارك قد روى عن كليهماء فأما خالد فمن رجال 


بيع الكالئ بالكالئ تقييد للأعمء فإنه أعم من ذلك» فلا يجوز المصير إليه بلا موجب اه ملخصًا 
من " فتح القدير” 5١١:(‏ و .)5١١‏ 

وفى ”نيل الأوطار“: ولكنه أى حمل الأحاديث على النسيئة من الطرفين متوقف على 
صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم؛ فإن ثبت ذلك فى لغة العرب أو فى اصطلاح 
الشرع فذاك» وإلا فلا شك أن أحاديث النبى ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة» وجابر بن 
سمرة» وابن عباس» وبعضها يقوى بعضاء فهى أرجح من حديث واحد غير خخال عن المقال» وهو 
حديث عبد الله بن عمرو» ولعي تمصع ليواي لازو عدي سر فإن ذلك 
مرجح آخر. 


. تقرر فى الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة: 

وأيضا: قد تقرر فى الأصول أن دليل الحرم أرجح من دليل الإباحةء وهذا أيضا مرجح 
ثالث اه ملخصًا (ه :۷( 5 قلت: وأيضا تقرر فى الأصول إذا تعارض الحاظر والمبيح وجهل 0 
التاريخ يجعل الحاظر متأخرا كى لا يلزم النسخ مرتين» فافهم. 

واحتج البخارى على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» بأنه اشترى ابن عمر راحلة بأربعة 
أبعرة مضمونة عليه يوفيما صاحبما بالربذة» وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من بعبيرين» 
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخر غدا وهواء إن شاء الله 
تعالى» وقال ابن المسيب: لا ربا فى الحيوان البعير بالبعيرين» والشاة بالشاتين إلى أجل» وقال ابن 
سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين» ودرهم دراهم نسيئة» وبقصة صفية أنها كانت فى السبى فصارت 
إلى دحية الكلبى» ثم صارت إلى النبى عر اه. 

والجواب عنه أن شيئا منها لا يدل على مقصوده. أما أثر ابن عمر فلأن ابن أبى شيبة رواه 
من طريق أبى بشر عن نافع بلفظ: ”إن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة» فقال لصاحب 
الناقة: اذهب فانظر» فإن رضيت فقد وجب البيع“» كما فى ”فتح البارى” »)۳٤۸:٤(‏ فقوله: 
”اشترى ناقة“ محمول على المساومة بدليل قوله: ”فإن رضيت فقد وجب البيع“سلمناء ولكن غاية 
ما فيه أن الأبعرة كانت بالربذة» فهذا بيع غائب بناجز» وليس بنسيغة» وقد جاء عن ابن عمر 


إعلاء السئن النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة هاا 
البخارى وأبى داود ثقة ا 


علات هذا الزبعيد الرراف اام عن ابن ار عن اه ای ادان ع بي 
يبعيرين نظرة؟ فقال: لا وكرهه وقال ابن أبى شيبة: ثنا ابن أبى زائدة» عن ابن عون» عن ابن 
سيرين قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه “» كذا فى ” الجوهر النقى“ (:+ 
و١5)»‏ وهذان سندان صحيحان. 

ش اراب عن ار راقع ن ديج بوتا مر الغا داشر ی را بيعرين عتين: أحدهما: 
ناجزء والآخر: غائب» ولم يكن نسيئة» فافهم. 

وأما أثر ابن عباس فليس فيه ما يدل على جواز النسيفة فى الحيوان» بل غاية ما فيه إباحة 
التفاضل فيه» وهو متفق عليه بينناء وبين الخصم» وأما قول ابن المسيب فلا حجة فيه» لأنه روى عن 
على رضى الله عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة أخرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ أخبرنى عبد الله 
ابن أبى بكير» عن ابن قسيط» عن ابن المسيب فذكره (الجوهر النقى ۲۸۸:۰)» فيحتمل أن يكون 
قال بجوازه قبل أن يبلغه عن على ما رواه عنه» وإلا فهو محجوج با روى عن النبى َه وأصحابه 
فى ذلك» وقد ذكرناه بما لا مزيد عليه. 

وأما قول ابن سيرين: فلا حجة فيه أيضاء وإلا فليكن قوله: «ودرهم بدرهم نسيفة) حجة 
وهو ربا بالإجماع» والظاهر أن ما علقه البخارى عنه خطأ من بعض الرواة» والصحيح ما روى غير 
سعيد بن منصور من طريق يونس عنه: "أنه كان لا یری بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيدء والدراهم 
نسيئة» ويكره أن يكون الدراهم نقداء والحيوان نسيئة» ذكره الحافظ فى ” الفح“ »)۳٤۸:٤(‏ وهذا 
مفسر قاض على المجمل الذى فيه جواز الدرهم بدرهمين أو بدرهم نسيئة» وهو باطل حاشا ابن 
سيرين أن يقول.به. 

راذا اه ريق SSA‏ تلزام بل ع را بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
ففى رواية عبد العزيز عن أنس: (عند البخارى ومسلم) «فجاء دحية فقال: أعطنى يا رسول اللها, 
جارية من السبى» قال: اذهب فخذ جارية» فأحذ صفية» فجاء رجل فقال: يا نبى الله! أعطيت 
دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح | إلا لكف فال ادغو بيا فا بها فلا نظ إا 
النبى عر قال: خذ جارية من السبى غيرها»» وعن ابن إسحاق: «أن صفية سبيت ومعها بنت 
عاو غيزه بنع عع روجيك كلما استرجم النبى ل صفية من دحية أعطاه بنت عمها»» 
قال السهيلى: لا معارضة بين هذه الأخبان فإنه أحذها من دحية قبل القسمء > والذى عوضه عنما 


ج٤ا‏ النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ۳۹۰ 
وثقه النسائى وغيره» وضعفه أخرون» فالحديث حسن» وهو شاهد لا قبله» ورواه أبو 


ليس على سبيل البيع» بل على سبيل النفل. 

قال الحافظ: وقع فى رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء عند مسلم: «أن صفية 
وقعت فى سهم دحية)؛ وعنده أيضا فيه: «فاث شتراها من دحية بسبعة أرؤّس»» فالأولى فى طريق 
الجمع أن المراد بسهمه ههنا نصيبه الذى اختاره لنفسه بإذن النبى علي فلما قيل: إنها بنت ملك 
من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية (وأنه اختار لنفسه ما لا يصلح له» ولم يكن ذلك 
مرادا بالإذن) فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه» واختصاص النبى لي بہاء فإن فى ذلك رضا 
الجميع» وليس ذلك من الرجوع فى الهبة من شىء (لأنه عب لم يببه صفيةء وإنما أذن له فى أخذ 
جارية تصلح له» فلما أخذ فوق ما يستحقه عاقبة بالحرمان وعوضه عنما تطييبا لقلبه)» وأما إطلاق 
الشراء على العوض فعلى سبيل الجازء ولعله عوضه عنما بنت عمها أو بنت عم زوجهاء فلم تطب 
نفسه» فأعطاه من جملة السبى زيادة على ذلك اه ملخصا من ”فتح البارى” .)۳٠١٠:۷(‏ 

وقال النووى: إن معناه أى معنى قوله: «وقعت فى سهم دحية فاشتراها منه رسول الله مله 
س روون أدبا خضت له ادن ر سول الله َيِه فاستردها منه» وأعطاه مكانها سبعة أرؤس 
تطييبا لقلبه» لا أنه جرى بينهما عقد بيع» وعلى هذا تتفق الروايات اه ١(‏ :))» وقوله: ' وعلى 
هذا تتفق الروايات“» إشارة إلى ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة: ”أن صفية كانت من الصفى › 
والله تعالى أعلم وإن سلمنا أنه كان هناك عقد بيع» فلم يكن نسيئة» بل نقداء ومن أدعى غير ذلك 
فعليه البيان. ظ 

وقد وقع بعض الأحباب ههنا فى الخبطء حيث قال: ولو كان هذا بيعا وشراء لزم أن تكون 
صفية مولا لرسول الله م ويكون ولاءها له ولمصابة أو للمسلمينء ولم يقل به أحد» فاق أن 
سبعة اروس كان فداء لها لا قيمة اء قلت: کونہا مولاة لرسول الله مَك يلم ما لا شك فيه فقد ثبت 
٠‏ فى الصحيح أنها سبيت» وأنه مَك أعتقها وجعل عقتها صداقهاء وقى لفظالمسلم' «وأعتقها 
.وتزوجها فقال له أى لأنس ثابت: يا أبا حمزة! ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجهاء» وأما 
ولاؤها فلم يكن لأحد بعد رسول الله ی لكونها قد صارت من أزواج النبى ب وأزواجه 
. أمهات المؤمنين» فافهم» فإن قصتها شبيهة بقصة جويرية رضى ضى الله عنباء وقد اشتراها النبى مَك 
بلا شك وأعتقها وتزوجهاء فكانت مولاة لرسول الله مي وزوجة له» ولم يكن ولاؤها لأحد بعده . 
لما قلناء والله تعالى أعلمء وأيضا: فإن المولى إذ أعتق أمته وتزوجهاء فهل يكون له ولاءهاء 


إعلاء السنن ٠‏ اورت ا ا 


ويكون عصبة لهاء أو يرثها كما يرث الزوج من زوجته؟ لم أر من صرح به. 

واحتج البيہقى بما رواه من طريق الشافعى» عن مالك» عن صالح بن كيسان» عن الحسن بن 
محمد بن على» عن على بن أبى طالب: ”أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين جملا إلى 
أجل »قال ابن الت كماق :د کر ابن الأير فى ” شرح مسدد الشافعى “ أن هذا الحديث مرسل» لأن 
الحسن لم يلق جده علياء ويعارضه ما رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“: أخبرنى عبد الله بن أبى بكرء 
عن ابن قسيط» عن ابن المسيب» فذكر ما ذكرناه سابقاء وقال ابن أبى شيبة: ثنا وكيعء ثنا ابن أبى 
ذنبه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبى الحسن البرادء عن على قال: يمام جراد 
بالحيوان» ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد" اه (1:۲ و .)5١‏ 

وهذا قول» وما رواه الحسن بن محمد حكاية فعل تحمل الوجوه» فيقدم القول عليه ويخمل 
فعله على أنه فعله فى زمن النبى َل قبل التحريم» أو المراد بالأجل تأخير القبض» لا الوجوب فى 
الذمة» وإلا فمذهب على تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو مذهب محمد ابن الحنفية» فقد 
روى عبد الرزاق: أنا الثورى وإسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع: * سمعت محمد ابن الحنفية يكره 
الحيوان.بالحيوان نسيكة كما مر ضابقًا' » وقال ابن أبى شيبة: شا على بن مسهر وابن أبى زائدة؛ عن 
عبد الله بن المثنى» عن جده ره TE‏ 103 'العبد خير من العبدين 
لا بأس به يدا بيدء إنما الربا فى النسىء” (أخرجه ابن حزم فى ”الحلى “ من طريق يحبى بن سعيد 
القطان» عن صدقة بن المثنى» عن جده رياح بن الحارث؛ عن عمار أطول منه» ولم يعله بشیء» 
وصدقة ثقة من السادسةة وجده رياح بالمهملة ثم التحتانية إبن إلحارث السجخعى أبو:الثنى الكوفى 
ثقة من الثانية» كما فى 'التقريب فالحديث صحيح). ش 

وقال أيضا: نا ملازم بن عمرو» عن زفر بن يزيد» عن أبيه» قال: " سألت أبا هريرة عن الشاة 
بالشاتين إلى أجل؛ فسهانى» وقال: لا إلا يدا بيد“ » ”الجوهر النقى” (۲۱:۲)» ملازم صدوق من 
رجال الأربعة وزفر بن يزيد هو ابن أبى كثير السحيمىء أبو كثير هذا ثقة من الثالثة» كما فى 
”التقريب“ »)۲٦٤(‏ وزفر ابنه ذكره» ولم أجد من ترجمه بجرح ولا تعديل» وهو ثقة على قاعدة 
ابن حبان المذكورة فى المقدمة: وبا جملة: فمذهب أبى حنيفة وأصحابه ومن وافقهم أقوى ما يكون 
فى هذا الباب رواية ودراية» وقد تخبط ههنا بعض الأحباب» فأطال الكلام بالقيل والقال» وأبدى 
فى الدلائل الصحاح بعيد الاحتمال» وخرج عن مسلك الاعتدال» ووقع فى حضيض الباطل الحال 


۳4۲ النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيكة‎ ٠ EG 
والمرسل إذا تأيد بموصول» فهو حجة عند الكل» كما مر غير مرة.‎ 


والعلم عند الملك المتعال» وسيأتى لهذا الباب بقية فى باب السلم فى الحيوان» إن شاء الله تعالى. 

واحتج الشافعى رحمه الله على جواز النسيئة فى الحيوان» وصلوحه للفبوت فى الذمة بأنه 
بيع معلوم مقدور التسليم» > فيجوز النسيئة فيه كالثياب والمكيلات والموزونات» والدليل على أنه 
معلوم» أنه إذا سمى الإبل صار الجنس معلوماء وإذا قال حيوانا صار النوع معلوماء وإذا قال: جذع 
أو ثنى يصير السن معلوماء وإذا قال سمين تصير الصفة معلومة؛ وإعلام الشىء من الأعيان بہذه 
الأشياء» رشرط جواز العقد إعلام العين» ولا يعتبر بعد ذلك جواز تفاوت فى امالية كما فى الذبائح 
والثياب الفاخرة» والدليل عليه أن بنى إسرائيل استوصفوا البقرة» فوصفها الله تعالى لهم وأدركوها 
بتلك الصفة» حيث قالوا: والآن جعت بالحق4» وقال إل : «لا صف الرجل الرجل بين يدى 
امرأته حتى كأنها تنظر | إليه)» فقد جعل الموصوف من الحيوان كالمرئى (الحديث أخرجه الشيخان 
عن عبد الله مرفوعا بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه»)» والدليل عليه أنه 

يبت فى الذمة مهراء وأن الدعوى والشهادة ذ فى الحيوان ت تسمع بذكر الصفة» فدل أنها تصير 
0 حتج أيضا بوجوبه فى الذمة فى الديات)» كذا فى المبسوط OY: ٠۲(‏ 

والجواب أن بعد ذكر الأوصاف التى ذكرها الشافعى رح يبقى تفاوت عظيم فى المالية 
فإنك تجد فرسين مستويين فى السن وقيمة أحدهما أضعاف قيمة قيمة الآخر لتفاوت بيدبما فى المعانى 
الباطنة» وكذلك فى البعيرين» وهذا فى بنى آدم لا يخفى. 

رب واحد يعدل ألفا زائدا والعرف تراهم لا يساوون واحدا 

وكما أن العين مضو دة فالمالية ايسا لأن المقصود هو الاسترباح» بخلاف الثياب؛ فإنها 
مصنوع بنى آدم إذا نسجت على منوال واحد على هيئة واحدة لا تعفاوت فى المالية إلا يسيراء 
ولا معتبر بذلك القدر كالتفاوت بين الجيد والردىء فأما الحيوان مصنوع الله تعالى» وذلك يكون 
على ما يريده فقد يكون على وجه لا نظير له ولو بالغ فاستقصى فى بیان وصفه يصير عدم 
النظير» ومثله لا يجوز السلم والنسيئة فيه بالاتفاق» واذكر قول محمد» حين قيل له: إنما لا يجوز 
السلم فى الحيوان» لأنه غير مضبوط بالوصف» قال: لاء ولكنه للسنة» وإنما ذكر الله تعالى لبنى 
إسرائيل الأوضاف الظاهرة» وذلك يمكن إعلامه عندناء ثم كان المقصود التشديد عليهم لم 
استقصوا فى الاستيصاف (حتى صار عدم النظير لم يعيسر لهم إلا بملاً مسكه ذهبا) وذلك يقع 
بالأوصاف الظاهرة» وكذلك سماع الدعوى والشهادة» لأن الأوصاف الظاهرة منها تصير معلومة» 


وبوقه فى الذمة مهرا لکوت الكاح مبنا على التوسع» فن القصود من شی آخر سوى اللي 
ولهذا يجوز من غير بيان الوصف هناك بخلاف البيع؛ > كذا فى ”المبسوط “ ملخصًا ( 0:1 1). 

وهذا هو الجواب عن القياس س بالديات» لأنها ليست من المعاوضات المالية» وليس مبناها على 
الةو اة إنما تجرى فى المعاوضات المالية كما لا يخفى» فيجوز ثبوت الحيوان فى الذمة 
فى الديات والمهور وغيرها التى ليس فيا معاوضة مال بمال» ا 
والقرض للجهالة الفاحشة المفضية إلى التراع» فتدبر. 

سلمنا ولكنا منعنا استعراض الحيوان والسلم فيه؛ وبيعه نسيئة بالنص لأنه غير مضبوط 

بالوصفء وبينا أن ما ظنه الشافعى وأصحابه معارضا له لا يصلح للمعارضة أصلاء بل ترم بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة أرجح من وجوه شتى. 


عدم جواز استقراض الحيوان: 
وقال الطحاوى بعد ما ذكر الآثار الناهية عن بيع الحيوان بالحيوان نسيفة: : فدخل فى هذا 
استقراض الحيوان أيضاء فإن قيل: : هذا لا يلزمنا لأنا قد رأينا الحنطة لا يساع بعضها ببعض نسيكة 
وترضها جائرء فكذلك النيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيعة وقرضه جائر» فكان من حجتنا 
عليهم أن نبى النبى مزر عن ب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» يحتمل أن يكون ذلك لعدم الوقوف منه 
على المثل» ويحتمل أن يكون من قبل أنهما نوع واحد» فاعتبرنا ذلك فرأينا المكيلات ت لا يجوز بيع 
بعضها ببعض نسيئة» ولا بأس بقرضهاء والموزونات كالمكيلات سواء خلا الذهب والورق» ورأينا 
غير المككيلات والموزونات مثل الشياب؛ وأما أشيبهها فلا بأس ببيع بعضها ببعض» وإن كانت 
متفاضلةء وبيع بعضها ببعض نسيكة فيه اختلاف بين الناس» فمنهم من منع النسيئة فى نوع واحد 
دون نوعين مختلفين» ومنهم من أباحها مطلقاء فهذه أحكام الأشياء المكيلات والموزونات 
والمعدودات غير الحيوان» وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة» وإن اخمتلفت أجناسه» 
ولو كان النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» لاتفاق النوعين لجاز بيع العبد بالبقرة نسيئمة؛ لأنبها 
من غير نوعه؛ فلما بطل ذلك فى نوعه» وفى غير نوعه ثبت أن النبى» إنما كان لعدم وجود مثله» 
لأنه غير موقوف عليه وإذا كان كذلك بطل قرضه أيضاء لأنه غير موقوف عليه» وما يدل على 
ذلك أيضاء ما قد أجمعوا عليه فى استقراض الإماءء أنه لا يجوز وهن حيوان» فاستقراض سائر 


الحيوان فى النظر كذلك. ٠‏ 


ا . النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيغة ۳44 


فإن قالوا: كيف يطأها ثم يردها فيكون فرجا معاراء فلذا فرقنا بين الجوارى» وسائر الحيوان 
فى الاستقراض» قيل لهم كما قال صاحب ” المحلى ': إنهم يوجبون هذا فى التى يجدبها عيباء فهلا 
قاسوا تلك على هذه؟ وليس ذلك فرجا معارا لأن العارية لا تزيل ملك المعير» فحرام وطؤهاء وأما 
اا ا ا لمعف قو وه وا ررد ری ذا فى روفراف 
»)۳٠۳:(‏ ولا يخفى أن ذلك لا يرد على الحنفية» فإنهم يمنعون رد الجارية إذا اطلع المشترى على 
عيب فيما بعد ما وطأهاء وإنما يقولون بالرجوع بالنقصان» فافهم). ‏ 

فإن قال قائل: رأينا رسول الله َو حكم فى الجنين بغرة عبد أو أمة» وحكم فى الدية بمائة 
من الإبل» وفى أروش | لأعضاء بما قد حكم به» وكان كل ذلك حيوانا يجب فى الذمة» قيل له: قد 
حكم النبى عه بذلك» ومنع من بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» فثبت النبى عن وجوب الحيوان فى 
الذمة بأموال أبيح وجوبه فى الذمة بغير أموال» فنجعل ما كان بدلا من مال حكمه حكم القرض 
الل رسكنا وما كان بدلاامن غير مال که مک اتناك وال الثن کرت ومن ذلك 
الترويج أو الخلع على أمة وسط أو عبد وسط. 

والدليل على صحة ما قلنا: إن النبى ييه قد جعل فى جنين الحرة عبدا أو أمة؛ وأجمع 
المسلمون أن ذلك لا يجب فى جنين الأمة» وأن الواجب فيه دراهم أو دنانير على ما اختلفواء 
وأجمعوا فى جنين الببائم أن فيه ما نقص أم الجنين» وكذلك الديات من الإبل يجب فى أنفس 
الأفراد» دون أنفس العبيد» فكان ما حكم فيه بالحيوان فى الذم» هو ما ليس يبدل من مال» ومنع 
من ذلك فى الأبدان من الأموال؛ فغبت بذلك أن القرض الذى هو يمدل من مال لا يجب فيه 
حيوان فى الذم» وهذا قول أبى حنيفة؛ وأبى يوسف» ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين» وقد 
روى ذلك عن نفر من المتقدمين اه ملخصا (۲: و (ITI‏ 

وفى ”الجوهر النقى “ عن ”الاستذكار ‏ (لابن عبد البر): و الحيوان 
والسلم فيه عبد الله بن مسعود وحذيفة» وعبد الرحمن بن سمرة» وأبو حنيفة» وأصحابه» 
والثورى» والحسن بن صالح» وسائر الكوفيين. 

وحجتهم أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته (قلت: : بل حجتهم أنه من ذوات القيم 
ْ دون ذوات الأمغال)» وادعوا نسخ حديث أبى هريرة» وأبى رافع بحديث ابن عمر: : «أنه عليه 


إعلاء السان اا ۳40 


السلام قضى فيمن أعتق نصف عبد مشترك بقيمته نصف شريكه؛ ولم يوجب عليه نصف عبد» 
وعن يحبى بن سعيد قلت لربيعة: حدثنى أهل أنطابلس أن خير بن نعيم”" كان يقضى عندهم بأن 
لا يجوز السلف فى الحيوان» وقد كان يجالسك ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك» فقال ربيعة: : قد 
كان ابن مسعود يقول ذلك اه (ه ”). 

فلك ومع نيك اع | شرج اليا و ر وة راو ديك ي 
هريرة رفعه بلفظ: «من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه فى ماله» فن لم يكن له مال قوم 
المملوك قيمة عدل» ثم يستسعى فى نصيب الذى لم يعتق غير مشقوق عليه» (جمع الفوائد 
2١‏ ورواه الجماعة غن ابن عمر رفعه بلفظ: « من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ 
وال سدع تي E ECE O‏ رزلا روي 
عليه ما عتق» والدارقطنى ؤزاد: «ورق ما بقى)» كذا فى " النيل” ١.) ٤:٥(‏ اظ 

. باب الحقوق 

من اشترى أرضاء فهى له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت» كذلك من اشترى دارا 
فبناءها كله لهء وکل ما كان مركبا فیا من باب أو درج أو غير ذلك» وهذا إجماع متيقن ما زال 
الناس يتبايعون الدورء والأرضين من عهد رسول الله َل هكذاء لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع 
ذا رارض مااي بك لالجا اذ عجر ا لفير واي زا رار تكله 
ولا ينبتء بل هو لبائعه وبالله التوفيق» كذا فى ”المحلى ” لابن حزم (۸۲:۹). 

١‏ ازالت ربط عرض اقترى را وبي نر ور أو ويد اا كوه له لمان ا 

يشترطه أو يشتريه بكل حق هو له» فالدار اسم لما أدير عليه الحدود» فينتظم العلو والكنيف 
الب يل ار يي ا ل كي الوا ل 
والبيت» ومبنى كل ذلك على العرف» فلو صار العرف فى البيت والمنزل» كمثله فى الدار» كان 
الحكم فى الكل سواء؛ كما فى ”الهداية“ وغيرهاء والله تعالى أعلم. اظ 


(۱) هو الخضرمى المصرى قاضى برقه» صدوق فقيه من السادسة» روى له مسلم والنسائى» كذا فى "التقریب .۲ ١ظ‏ 


۳۹٦ ١ ٠ 0-2 


أحكام الاستحقاق 
باب يرجع المشترى على البائع بالدرك 
4 - عن موسى بن السائب» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» 
قال: قال رسول الله 4 : «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق (به) ويتبع البيع من 
باعه). رواه أبو داود وسكت عنه» قال المنذرى: وأخرجه النسائى» وقد تقدم الكلام 
على الاختلاف فى سماع الحسن من سمرة اه (عون المعبود :11 7). قلت: وقد 
أثبتنا سماعه منه. عن الترمذى والبخارى وغيرهما. 


باب يرجع المشترى على البائع بالدرك 

قوله: ”عن موسى بن السائب إلخ"» قال العبد الضعيف: دلالته على الباب ظاهرة» وهو 
الأصل لما ذكره الفقهاء فى باب الاستحقاق» فمن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل 
ببينة» فإنه يأخذها وولدهاء ويرجع المشترى على البائع بشمن الجارية» وإن أقربها الرجل لم يتبعها 
ولدهاء لأن البينة حجة مطلقة فى حق الناس كافةء ولهذا إذا أقامهاء ولم يجز البيع يرجع المشترى 
بالشمن على البائع» وترد جميع الباعة بعضهم على بعض» فيظهر بها ملكه من الأصلء والولد كان 
متصلا بها ويتفرع عنباء وهى ممل وكة فيكون له وأما الإقرار فحجة قصرة» فيثبت الملك فى الخبر 
به ضرورة صحة الإخبار» والضرورى يتقدر بقدر الضرورة» وهى تندفع بإثباته بعد الانفصال» 
فيقتصر على الحال» فلا يظهر ملك المستحق من الأصل» ولهذا لا يرجع المشترى على البائع بالشمن 
ولا الباعة بعضهم على بعض» قلا يكون الولد له» يعنى إذا لم يدع المقر له الولد» أما إذا ادعاه كان 
له» لأن الظاهر أنه له» كذا فى العناية “ نقلا عن ” النباية * »)١۸٠:١(‏ فقوله مَرَيه: «من وجد عين 
ماله عند رجل فهو أحق به)ء معناه إذا أقام البينة على أنه له» أو يقر به من هو فى يده وهذا ظاهرء 
وإلا لادعى من شاء ما شاء» وظهر الفساد فى البر والبحر. 


الرد على بعض الأحباب حيث اد عى فى حديث أحمد النكارة: 

ثم اعلم أن هذا الحديث أى حديث سمرة أخرجه أحمد فى ”مسنده :)١١:6(‏ حدثنا عبد 
الصمد -هو | بن عبد الوارث- ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة» عن الحسن عن سمرة عن النبى َك 
بلفظ: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به) اه فادعى بعض الأحباب أنه حديث منكر» 
وليس من حديث قتادة» عن الحسن» عن سمرة» بل هو من حنديث قتادة» عن النضر بن أنس؛ 


إعلاء السنن يرجع المشترى على البائع بالدرك 4¥ 


41 عن الحجاج بن أرطاة عن سعيد بن زيد يد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن 
جندب قال: قال رسول الله ريلك : : فإذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق له متاع فوجده فى 


عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة» كما رواه عنه شعبة وغير عند مسلم» والصحيح من رواية 
قتادة عن الحسن عن سمرة ما رواه عنه موسى بن السائب بلفظ: : من وجد عين ماله عند رجل فهو 
أحق هه ريع ايع من باعداء لأن موسى أو من عسمر» ويشهد له رواية سعيد بن زيد بن عقبة 
. عن أبيه عن سمرة» وعبمر بن إبراهيم ضعيف فى قتادة: كما فى ' الكقريب” و ”التہذيب“» يروى 
من قتادة أحاديث مناكير يتفرد عنه با لا يشبه حديثه» وذهل ابن حجر صما صرح به هو فی 
التقريب » وعما نقله عن الأئمة فى ' التبذيب ٠‏ فقال: "إسناده حسن“» وهو سهو منه رحمه 
لهء ويدل على خطائه أنه عزاه لأبى داود وأحمدء وعزوه لأحمد صحيح بلا شك وأما عزو 
لأبى داود فخطأ فاحش» لان أبا داود لم يخرج رواية عمر بن إبراهيم» وإنما حرج رواية موسى بن ٠‏ 
السائب وبيدهما بون بعید وأخطاء الشوكانى فى ”النیل“ فى | لاعتماد على قوله» وزاد فى 
الخطأء فقال: : ويشهد لصحته حديث أبى هريرة» لأن حديث أبى هريرة إن صح» يكون حجة 
مستقلة» ولا يكون شاهدا لصحة ما رواه عمر عن قتادة عن الحسنء فإن الصحيح من رواية عن 
ا حسن عن سمرة» ما هو رواه عنه موسى السائب والذى يرويه عمر عن قتادة إنما يرويه قتادة عن 
النصر بن أنس عن بشير بن نبيك عن أبى هريرة» لا عن الحسن عن سمرة» فاختلط الأمر على 
عمر» فركب متن حديث أبى هريرة على سند حديث سمرة» إلى آخر ما قال وأطال. 
قلت: ولكن مبنى هذا التحقيق؛ | إما هو على أن سمرة لم يرد عن النبى َي ما ما رواه عنه أبو 
هريرة» ومن لنا بذلك؟ لا سيما وقد قال الترمذى ” جامعه“ بعد ما أخرج حديث أبى هريرة مرفوعا 
بلفظ: ما امرئ افلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى به من غیره»» ما نصه: وفى الباب 
عن سمرة وابن عمر »)١57:1(‏ وإذا ثبت ثبت أن سمرة أيضا روى عن النبى مره حديث: «من أفلس 
وعنده أبى هريرة بعيدها»» كما رواه أبو هريرة» فالحمل على عمر بن إبراهيم بأنه ركب من حديث 
أبى هريرة على سند حديث سمرة دعوى بلا بينة ورمية من غير رؤية» بل الأولى أن يقال: : إن 
سمرة قد حدث عن النبى مره مرة ما رواه موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عنه» وأخرى ما 
رواه عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عنه» وعمر هذا قد وثقه ابن معين» وقال عبد الصمد بن 
عبد الوارث: ثنا عمر بن إبراهيم» وكان ثقة وفوق الفقة» كما فى ”التبذيب”“ (477:7): وهذا 
توثيق مطلق , يفيد كونه ثقة فى قتادة أيضاء وإذا عارضه قول من ضعفه فيه صار مسختلفا فیه» ومثله 


نا ٠‏ يرجع المشترى على البائع بالدرك وعدا 


حسن الحديث على الأصل الذى ذكرناه فى المقدمة» فلا يصح نسبة السهو إلى الحافظ فى تحسينه 
حديثه» نعمء قد أخطأ فى عزوه لأبى داود» فإنه لم يخرج إلا حديث موسى بن السائب عن قتادة 
عن الحسن» لا حديث عمر بن إبراهيم فيما علمناء والله تعالى أعلم. 


الجواب عن حجة الجمهور فى مسألة البائع 
يجد متا عه عند المشترى بعد ما أفلس: 

وقد احتج صاحب ”المنتقى “ والحافظ فى ”الفتح“ بحديث عمر هذا على أن من وجد سلعة 
ْ باعها من رجل عنده» وقد أفلس فهو أحق ببا بها دون الغرماء ولا حجة لهم فيه» لكونه مطلقًا عن 
قيد البيع» ومقيدا بان يكون وجدها عنده بعينهاء والمبيع ليس هو عين ماله (بعد ما قد دخل فى 
مان لحري تن الشرع قد شكم كل الى بعد س انعفد ای إلى قوله یه فى 
لحم تصدق به على بريرة: «هو لها صدقةء ولنا هدية)» وإلى المطلقة بالثلث إذا نكحت زوجا غيره 
ترجع إلى الزوج الأول بالحل الجديد بعد ما كانت محرمة عليه» فكأنها امرأة أخرى؛ فكذلك المبيع 
إذا قبضه المشترى ليس هو عين مال البا, > بل هو مال المشترى» وليس للبائع | إلا الشمن فى ذمته)› 
وإنما هو عين مال قد كان له» وإنما ماله بعينه يقع على الغصوب والعوارى والودائع (والرهون وما 
قبض على سوم الشراء)» وما أشبه ذلك فذلك ماله بعينه فهو أجق به من سائر الغرماءء وفى ذلك 
جاء هذا الحديث عن رسول الله مه يدل عليه ما رواه الحجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه 
عن سمرة» أن رسول الله مي قال: «من سرق له متاع أو ضاع له متاع فوجده عند رجل بعينه فهو 
أحق به» ويرجع المشترى على البائع بالشمن» (رواه أحمد كما فى المتن)» وأخرجه الطبرانى أيضاء 
فهذا يبين أن اراد من حديث أبى هريرة (وابن عمر وسمرة) أنه على الودائع والعوارى والغصوب 
ونحوهاء وليس للغرماء فيه نصيب» لأنه باق على ملكه» لأن يد الغاصب يد التعدى والظلم» وكذا 
يد السارق (ويد المودع عنه يد أمانة وحفظ) بخلاف ما إذا سلمه إلى المشترى؛ فإنه يخرج عن 
ملكه» وإن لم يقبض الثمن» فإن قلت: حديث سمرة هذا فيه الحجاج بن أرطاة» فيه مقال. 

قلت: ما للحجاج وقد روى عنه الإمام أبو حنيفة؛ والثورى» وشعبة» وابن المبارك» وقال 
العجلى: كان فقيباء وكان أحد مفتبى الكوفة» وكان جائز الحديث» وقال أبو زرعة: صدوق 
مدلس» وقال ابن حبان: صدوق يكتب حديثه» وقال الخطيب: أحد العلماء بالحديث والحفاظ له 
وفى ”الميزان“: أحد الأعلام» كذا فى ”العمدة“ للعينى (57:7). 
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يرجع المشترى على البائع بالدرك ۳۹۹ 
وأحمد فی مسندة” .)١1:5(‏ وسنده حسن» وقد مر غير مرة أن ابن أرطاة ثقة مدلس 


تحفيق الكلام فيمن أفلس أو مات 
فود وجل عنده سلعته التى باعها منه: 

فلما أنجر الكلام | إلى المسألة» فلنا أن نتكلم عليهاء وإن كان المقام غريباء فنقول: قد اختلف 
لعلماء فيمن أفلس أو مات فوجد عنده إنسان سلعته التى باعها منه» ولم يقبض الفمنء هل هو أولى 
بها من الغرماء» وله أن يأخذهاء أو هو أسوة الغرماء؟ فقال إبراهيم النخعى, والحسن» والشعبى» 
وابن شبرمة» وأبو حنيفة» وو كيع» » وأهل الكوفة: هو فيا أسوة الغرماء فى الإفلاس والموت جميعاء 
وهو قول سيدنا أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه» وقال مالك: هو أحق من الغرماء فى 
التفليس فى الحياةء وأما بعد اموت فهو أسوة الغرماء» وقال الشافعى : إن وجدها أو بعضها فهو أحق 
بها أو بالذى وجد منہا من الغرماء» ولم يعخص حياة من موت» قال: فإن كان قبض من الثمن شيئا 
فهو أحق با قابل ما بقى له فقط وقال أحمد: هو أحق بما فى الحياة» وأما فى الموت فهو أسوة 
الغرماءء كذا فى ”المحلى * (:10717). 

واحتجوا بما رواه زهير بن معاوية» والليث بن سعدء ومالك» وهشیم» وحماد بن زيد. 
وسفيان بن عيينة» ويحبى بن سعيد القطان» وحفص بن غياث» كلهم عن يحبى بن سعيد 
الأنصارى: أخبرنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أن عمر بن عبد العزيز أخبره» أن أبا بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله َيِه : «من 
أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» (رواه البخارى ومسلم 
وغيرهما من أصحاب الصحاح) اللفظ لزهير» ولفظ سائرهم نحوه» ومن طريق أبى عبيد: نا 
هشيم» أنا يحبى بن سعيد الأنصارى بهذا السندء بلفظ: «من وجد عين متاعه عند رجل قد أفلس 
فهو أحق به من سواه من الغرماء» (امحلى »)٠۷١:۸‏ وهذا ليس فيه ذكر البيع» فيحمل على 


الغصوب والعوارى والودائع ونحوهاء بدليل حديث سمرة الذى أودعناه فى المتن ثانياء وبدليل 


قوله: «بعينه»» فلا حجة لهم فيه» بل هو حجة على الشافعى رحمه الله حيث لم يفرق بين تغير 
السلعة أو بقاءها على حالها فح البازى »)٤۷:١‏ والحديث مقيد بأن يجدها بعيذباء وكذا لم يفرق 
بين قبض بعض ثمنهاء أو عدم قبض شىء منه. 

وقد روى ابن أبى شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال: «قضى رسول 
الله ريه أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيعا فهو أسوة الغرماء»» وكذلك رواه 


ا يرجع المشترى على البائع بالدرك ٠‏ 


وهو حسن الحديث» وسعيد وأبوه ثقتان» كما فى ”التقريب . 
عبد الرزاق عن عطاء وطاوس صحيحا (فتح البارى أيضا)» وكذا هو مفهوم مرسل أبى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحرث عند مالك» ورواه إسماعيل بن عياش» عن الزبيدى» عن الزهرى» عنه» 
' عن أبى هريرة موصولا بلفظ: «أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس ولم يقبض 
من ٹمنہا شيئا فهى له فان كان قضاءه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء»» وقول البيبقى: 
”لا يصح موصولا“ رد عليه فقد صرح بأن ما روى ابن عیاش عن الشاميين صحیح» وكذا قال 
ابن معين وغيره» والزبيدى من أهل الشام» وإذا قبض البائع بعض الثمن لا يجعله الشافعى فيما بقى 
أسؤة الغ اء ا إلى احا اونا مات ارا موي او ان اوور رول الت 
فافهم من ”ال جوهر النقى .)٤۷:٦( ٠‏ 

وبالجملة: فا محفوظ عن أبى هريرة مرفوعا إنما هو بلفظ: «من وجد متاعه بعينه عند رجل 
قد افلس فهو أحق به من غيره)» من دون ذكر البيع» وإنما وقع ذكر البيع فى مرسل أبى بكر بن عبد 
الرحمن عند مالك عن ابن شهاب عنه بلفظ: «أبما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض 
البائع من ثمنه شيعا فوجده بعينه أحق به وإن مات المشترى فصاحب التاع أسوة الغرماء)» ومفهومه 
أنه إذا قبض من ثمنه شيا كان أسوة الغرماء» وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر 
عنه (فتح البارى 7:0 4)؛ وهو منطوق رواية ابن عياش عن الزبييدى عن الزهرى موصولا كما مرء 
وقوله: «وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء» يرد على الشافعى قوله: إنه أحق به بعد 
الموت أيضاء فأجاب عنه أولا بأنه مرسل» وأبو بكر بن عبد الرحمن يروى عن أبى هريرة حديفا 
ليس فيه ما يرويه ابن شهاب عنه مرسلاء ولا أدرى عمن روا ولعله روى أول الحديث» وقال 
برأيه آخره كذا حكاه البيبقى عنه فى ”سننه“ (417:0). 

وأجيب بأن الحديث أخرجه أبو داود من طريق اف ی او 
أبى بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبى هريرة موصولاء وفى آخره: «فإن كان قضاه من ثمنها شیا فهو 
أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقدضى منه شيعا أو لم يقعض فهو أسوة 
الغرماء) »)۳١۹:۳(‏ فتبين أن الزهرى رواه عن أبى بكر عن أبى هريرة ولم يقل ذلك برأيه. 

ولو ساغ للشافعى رحمه الله أن يرد لفظ الحديث ظنا منه أن الراوى زاده من رأيه فلأبى ‏ 
حنيفة أن يقول: إن المحفوظ من لفظ الحديث إنما هو من دون ذكر البيع» كما هو رواية الجماعة عن 
يحبى بن سعيد الأنصارى» وكذلك رواه شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
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نهيك» عند مسلم ولفظه: «إذا فلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)» وكذا رواه 
همام» وحماد بن سلمة» وأبان بن يزيد عن قتادة عند أحمد فى ”مسنده” ۳٤۷:۳(‏ و ٠١۸‏ 
و١4)‏ لم يذكروا البيع» وكذا رواه عراك بن مالك عن أبى هريرة عند مسلم» ولفظه كلفظ بشير 
ابن نبيك» ولفظ الحسن عن أبى هريرة عند أحمد: وأيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله 
ولم يكن اقتضى من ماله شیا فهو له) »)٥۲٥:۲(‏ ولفظ هشام بن يحبى عنه: ومن وجد ماله عند 
رجل مفلس فهو أحق به) (مسند أحمد 15:7 .)١‏ 

واختلف فيه على أبى بكر بن عبد الرحمن» فروى عنه عمر بن عبد العزيز والزهرى» أما 
عمر بن عبد العزيز فلم يذكر البيع فى حدیثه» إلا ابن أبى الحسين؛ عن أبى بكر بن حزم» عنه» عند 
مسلمء ولفظه فى الرجل الذى يعدم: «إذا وجد عنده المتاع» ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه)؛ 
ورواه يحبى بن سعيد الأنصارىء عن أبى بكر بن حزم» عنه» فلم يذكر البيع فيه فى رواية جماعة 
من الحفاظ» زهير» وهشيم» وليث بن سعد» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وعبد الوهاب» 
والقطان» وحفص بن غياث» وأنس بن عياض» وأبى خالد الأحمرء ويزيد بن هارون» ومالك 
كلهم قالوا: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» إلا الثورى وحده؛ فرواه 
عنه فى ” جامعه“ بلفظ: «إذا ابتاع الرجل سلعته؛ * ثم أفلس؛ وهى عنده بعينها فهو أحق بها من 
الغرماء)» ورواه ابن حبان من طريق يحبى بن هشام المخزومى عن أبى هريرة بلفظ: «إذا أفلس الرجل 
فوجد البائع سلعته) والباقی مثله (فتح البارى د :4 وبالجملة: فلفظ البيع فى هذا الحديث تفرد به 
هشام الخزومی عن أبى هريرة» وابن أبى الحسين عن أبى بكر بن حزم» والثورى عن يحبى بن سعيد 
الأنصارى؛ والجماعة من أصحاب أبى هريرة وأصحاب أبى بكر بن حزم» ويحبى الأنصارى 
لا يذكرونه أصلا. 1 

وأما الزهرى فا لمحفوظ روايته عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلاء كذا رواه مالك فى | 
"موطفه “ عنه» عن أبى بكر بن عبد الرحمن» عن النبى مر قال أبو داود: هو أصح من رواه عن 
مالك مسنداء وقال الدارقطنى: ولا يه يغبت هذا عن الزهرى مسنداء وما هو مرسلء وقال أبو بكر: 
كذا هو مرسل فى جسيع الوطآت الى رأياء وكذلك رواه جماعة الرواة عن مالك فيما غلا 
مرسلاء إلا عبد الرزاق» فإنه رواه عن مالك» عن الزهرى؛ عن أبى بكرء عن أبى هريرة» فأسنده» 
وقد اختلف فى ذلك عن عبد الرزاق» كذا فى ”العمدة" ' للعينى (0/:7). 


۲ يرجع المشترى على البائع بالدرك‎ E 


قلت: وكذلك رواه يونس عن الزهرى مرسلا عند الطحاوى فى ” معانى الآثار » وعند أبى 
داود فی سلنه » ورواه الزبيدى عنه» عن أبى بكر بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة موصولاء 
واخحتلف عليه فى سنده» فرواه | إسماعيل بن عياش عنه هكذاء ورواه اليمان بن عدى عنه» عن 
زوع عن ی عن أي خريرة عند ابن ماجة ۷ واليتمان بن ر لبي ينوت أبن 
عياش» فكلاهما مختلف فيهما. 

وإذا تقرر ذلك فحديث الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن ليس من مسانيد أبى هريرة» 
بل هو مرسل» ولولا ترجيح الإرسال لزم القول بكونه مضطربا سندا ومتناء كما لا يخفى على من 
مارس الحديث وجمع طرقه» فلا يضرنا ما فيه من ذكر البيع» كما لم يضر الشافعى ما فيه من قوله: 
«وإن كان قبض من ثمنها شيا فهو أسوة الغرماءء وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى 
منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء»» وكذا الراجح من لفظ أبى هريرة عندنا ما اتفق عليه 
الجماعة» وليس فيه ذكر البيع» دون ما تفرد به واحد من أصحابه أو أصحاب أصحابه. 

ويؤيده أن الحديث قد روى من غير طريق أبى هريرة بدون لفظ البيع» فرواه ابن عمر 
وسمرة عن النبى مل أيضاء أما لفظ سمرة فقد مر من رواية قتادة عن الحسن عنه» قال: «من وجد 
متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به»» أخحرجه أحمدء وأما ابن عمر فلفظه عند البزار: أن النبى و 
و أل الرجل فوجلا الرجل ماله يس د نای بطينه فهر أحى يده قال ال في ْ 

مجمع الزوائد” )5 NEE:‏ رجاله رجال الصحيح اه وقال الحافظ فى "الفعح” : رواه أيضا ابن 
ا إلا أنه لم يذكر سنده ولا متنه. 

وكل ذلك محمول عندنا معشر الحنفية على الغصوب والعوارى والودائع ونحوهاء بدليل 
ما رواه الحجاج عن سعيد بن زيد عن أبيه عن سمرة» وقد أودعناه فى المتن» وهو نص فى أنه مرك 
إا جعل الذى يجد متاعه عند مفلس أحق من غيره من الغرماء إذا كان المتاع قد سرق منه» 
أو ضاع» لا إذا كان قد باعه منه. 

وه ارارم اناي مريم» عن الزهرى» عن أبى بكر بن عبد الرحمن؛ 
اا وس هه را رمم مو د 
«من باع بيعا فوجده بعينه» وقد أفلس الرجل فهو ماله بين غرماءه» (المحلى ۱۷۸:۸)» وأبو عصمة | 


إعادء السنان يرجع المشترى على البائع بالدرك ۳ 


من رجال الترمذی» قال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديثه (تبذيب »)٤۸۸:۱۰‏ وجرحه آخرون» 
غر ن فيش قال ابورا لين الحديث» وضعفه آخرون (تبذيب )٤۹۱:۷‏ فالحديثان, إن كانا 
ضعيفين» ولکنہما يصلحان مؤيدين بحديث الحجاج» وشاهدين للتأويل الذى ذكرناه» فإن تأويل 
الحديث على معنى يجوز بالقياس إجماعاء فبالحديث الضعيف المؤيد بضعيف مثله بالأولى. 

فإن قيل: إن قوله: «أفلس» يمنع من هذا الحخمل» لأن حكم الوديعة والغصوب سواء فى 
الإفلاس وغيره. قلنا: هذا إذا كان قوله: «قد أفلس» للاحترازء وأما إذا كان لتصوير النزاع فلاء لأن 
النزاع بين المالك والغرماء لا يكون إلا إذا أفلس من عنده المتاع أو مات» وليس معنى قوله: «أحق 
به من الغرماء» أن للغرماء فيه حقاء ولكن إذا وقع النزاع بين المالك والغرماء» وادعى كل واحد 
منهم أن له حقا فيه صح للحاكم أن يقول: إن امالك أحق به» ولو تعلق الخصم بقوله: «قد أفلس 
وهو أحق به» تعلقنا بقوله: «سلعته» ومتاعه»ء وماله)» فإن الإضافة ظاهرة فى الملك» وبقوله: (بعينه) 
فإن المبيع لا يكون عند المشترى كما كان عند البائع بعينه» بل يصير غيره شرعاء بدليل قوله لبريرة: 
«هو لها صدقة» ولنا هدية)» كما مر. 

قال ابن حزم: روينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائى عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن 
على قال: اوو أسرة ا رجدها بتعا ر ات الريكل وعلية دی عدو ا ا 
لرجل بعينما فهو فيها أسوة الغرماء ' 'المحلى “ »)١77:(‏ وهذا سند صحيح, وقد صحح ابن حزم ` 
حديث خلاس عن على فى كتاب الجهاد كما مرء قال: وهو قول إبراهيم النخعى» والحسن ”إن 
: من أفلس» أو مات» فوجد إنسان سلعته التى باع بعيدهاء فهو فيا أسوة الغرماء“» وقال الشعبى 

فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة فمات فوجد كيسه بعينه فهو والغرماء فيه سواء اه (111/:8). 


الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب: 

تقول ابن حر اا ا و ا 
- وكيف جاهروا بالباطل؟ وقد قلدوا فيه على بن أبى طالب رضى الله عنه» وتأيد ما أولوا عليه 
يسنن أبن هري کک مسر را وار داد و عل قرة ا كرناة من طرق ادت وان 
ااتم احالئة عوفكر ابيع وهر ال اعد ا سلجا كر اليد فيه ركاه امرامية 
المقبوض على سوم الشراءء ولا يخفى !| إطلاق ابي على سوم تار كما مر فى قول ع : «لا یع 
أحدكم على بيع أخيه»» ا د انهم 


دن يرجع المشترى على البائع بالدرك ٤‏ 


ولعلك قد عرفت بذلك أن أبا حنيفة لم يخالف الحديث» ولم يترك العمل به وإنما رجح من 
لفظه ما اتفق عليه الجماعة دون ما شذ به واحد من بينهم» وحمل المحفوظ من لفظه على الغصوب 
والودائع والعوارى ونحوهاء لا بمجرد الرأى» بل بدلالة حديث سمرة عليه» وهو حسن الإسنادء 
وقد أيده ما ورد فى بعض الطرق الضعيفة عن أبى هريرة نفسه» وأول ما ورد فى بعض الطرق عنه 
من ذكر البيع على معنى السوم» وليس ذلك من ترك الحديث» ومخالفته فى شىء ولولا ترجيح 
بعض الروايات على بعض وصرف المرجوح إلى الراجح بتأويل لزم كون الأئمة كلهم مخالفين 
للحديث تاركى العلم به. 

قال ابن حزم فى ”الحلى “: وأما من فرق بين الموت والحياة» وبين أن يدفع من الثمن شيئاء 
أو لا يدفع منه شيئاء فإنهم احتجوا بآثار مرسلة من طريق مالك ويونس بن عبيد عن الزهرى» عن 
أبى بكر بن عبد الرحمن؛ أن النبى 4ء وإسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبى مليكة» أن 
النبى مر ومسند من طريق إسماعيل بن عياش» وبقية» كلاهما عن الزبيدى» عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن؛ عن أبى هريرة» أن النبى مم وآخمر من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتى» عن 
عبد الرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبد الرحمنء عن أبى هريرة» أن رسول 
الله َيِه قال: «أبما رجل باع رجلا متاعاء فأفلس المبتاع» ولم يقبض الذى باع من الثمن شيعاء فإن 
وجدا البائع ساعته بعينها فهو أحق بباء وإن مات المشترى فهو أسوة الغرماء»» قال ابن حزم: وبقية 
وإسماعيل ضعيفان. 

(قلت: ولكن إسماعيل ثقة فى حديث أهل الشام وهذا منه)» وإسحاق بن إبراهيم بن جوت 
مجهول .)١175:(‏ قلت: ولكن عبد الرزاق وصله عن مالك فى" "مصنفه “ كنا فى ”فتح البارى” 
»)٤۷:(‏ فبرئ إسحاق من العهدة» وأيضًا: فالمرسل حجة عند الشافعى إذا تعددت طرقه» أو ورد 
من طريق موصولا ولو ضعيفة» ومع ذلك فهذه الآثار كلها مخالفة لقول مالك والشافعى» لأن فى 
جميعها الفرق بين الموت والحياة» والشافعى لا يفرق بينبماء وفى جميعها الفرق بين أن يكون قبض 

من الفمن شيغاء وبين أن لا يكون قبض» ومالك لا يفرق بينهماء وفى كلها أن يجد السلعة بعينهاء 

وأما إذا لم يجد إلا بعضها فلم يجدها بعينہاء ومالك والشافعى لا يفرقان بينبماء فحصل قولهما 
مخالفا لكل الآثارء فافهم» ولا تعجل بالإنكار على أبى حنيفة رحمه الله وغيره من الأئمة؛ فتندم. 


الجواب عن حجة الشافعى فى الباب: 

واحتج الشافعى رحمه الله بما أخرجه أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن بشارء نا أبو داود 
هو الطيالسى» نا ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر عن عمر بن خلدة قال: ”أتينا أبا هريرة فى صاحب 
ال المتذرى: و اسركه ابن ماخ وک عن أب وو ا فال ن اجا ا واو لحمو 
هؤلاء لا يعرف اه من ”عون المعبود” »)۳١۹:۳(‏ قال الشافعى: أخذت' به يعنى حديث ابن خلدة 
٠‏ من قبل أنه موصول يجمع فيه النبى يله بين الموت والإفلاس» حكاه البيبقى فى ” سننه عنه. 

و ا د سرس يوم E‏ 
Ty‏ ا فيه لل E‏ 
أو الموت» وفى ”الإشراف ‏ لابن المنذر: حديث مجهول الإسناد .)٤۷:٦(‏ 

وأيضًا: فليس فيه ذكر للبيع» فيحمل على الغصوب ونحوهاء فقول ابن حزم ردا لما رواه أبو 
عصمة وعمر بن قيس سندل بما نصه: ثم لو صحا لكان الفابت عن أبى هريرة زائداء وكان هذان 
موافقين لمعهود الأصلء والأخحذ بالزائد هو الواجب» والعجب من أصلهم أن الصاحب حب إذا روى 
رواية» ثم خالفها دل ذلك على بطلانهاء وقد صح عن أبي هريرة حلاف هذين الأثرين» إلى آخر 
ما قال وأطال وأقذع فى المقال (۱۷۸:۸) رد عليه: أما أولا: فلأنه لم يصح عن أبى هريرة خلاف 
هذين الأثرين» فقد عرفت أن ما زواه عمر بن خلدة عنه من مذهبه لا ذكر فيه للبيع» والذى رواه 
عمر بن قيس وارد فى البيع؛ وهو محمل ما رواه أبو عصمةء وأما ثانيا: فلأن أثر عمر بن خلدة 
أيضًا لم يصح» لأنه إسناد مجهول كما قاله ابن المنذرء وأما ثالثا: : فلن رأى الراوى بخلاف مرويه 
إغا يكون قدحا فيه إذا عرف تأخره عن الرواية وإلا فلاء كما مر فى المقدمة» فلتراجع» وأما رابعا: 
فلأنا لم نتقصد الاحتجاج ببذين الأثرين» وإنما ذكرناهما تأييداء لما دل عليه حديث سمرة من أن 
حديث أبى هريرة محمول على الغصوب ونحوها. 

اچوا ایشا عا روا او عبيد: نا إشماعيل بن جعفر» عن محمد بن أبى حرملة» عن 
سعيد بن | لمسيب» قال: أفلس مولى لأم حبيبة» فاخمتصم فيه إلى عثمان» فقضى أن من كان اقتضى 
من حقه قبل أن يتبين إفلاسه فهو له» ومن عرف متاعا بعینه» فهو له اه من ” المحلى” (۱۷۹:۸)» 
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ولا حجة لهم فيه لكونه خاليا عن ذكر البيع» فيحمل على ما حمل عليه حديث أبى هريرة من 
الغصوب والودائع ونحوهاء فاندحض قول ابن المنذرء ولا نعلم لعثمان فى هذا مخالفا من 
الصحابة» كما فى ” فتح الباری“» فإن هذا إنما كان يجديبم لو كان فيه ما ذهبوا إليه من كون 
البائع أحق با باعه من المفلس وإذ لا فلاء وأيضًا: فقد صح عن على رضى الله عنه أنه قال: 
”هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينما“» وهذا يرد على ابن المنذر قوله صريحاء وأما قول الحافظ 

فى ”الفتح“: و اجيج انه عل على عل ت روت ان ا زد تفي أن الا 
E O a‏ ال 

' قال محمد بن الحسن الإمام فى ” الحجج” له: وقد جاء الحديث عن على بن أبى طالب أنه 
قال: إنه أسوة الغرماء والأثر عن أبى هريرة لا يعدل عندنا ما قال على بن أبى طالب» لأن قول على 
ابن أبى طالب عندنا أثبت من رواية أبى هريرة اهزة 4 ؟) أى لم فى رواية أبى هريرة من الاختلاف» 
فقال فى رواية: «من وجد متاعه بعينه فهو أحق به) بغير ذكر البيع» وفى رواية مع ذكر البيع مقيدا 
بأنه لم يكن قبض من ثمنه شیا ولم يفرقه» وإن كان قبض من ثمنه شيا فهو أسوة الغرماء» وفى 
رواية: «أبها رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) وهو رواية ابن خلدة عنه. 

وزاد فيه يونس بن حبيب» عن أبى داود الطيالسى عند البيبقى: «إلا أن يدع الرجل وفاء)» 
قال: وكذلك رواه شبابة بن سوار وعاصم بن على وغيرهما عن ابن أبى ذئبء وقالا: «إلا أن يترك 
صاحبه وفاء) »))٤٦:٥(‏ والجمهور من الشافعية والمالكية والظاهرية المدعين العمل بحديث أبى 
هريرة لم يقيدوا الحكم بذلك» وفى رواية: «أبما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا 
أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء»» رواه ابن ماجة من طريق اليمان بن عدى: ثنى الزبيدى» عن 
الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة مرفوعا (۱۷۲) واليمان قال فيه أبو حام: : شيخ صدوق» 
وضعفه آخحرون» كما فى ”التمذیب  .)405:1١(‏ 
نهذا هو وجه ترجیح قول على على رواية أبى هريرة؛ لا ما زعمه بكضهم أن المنفية الوا 

الحديث إذا حالف القياس يشترط فقه الراوى» وأبو هريرة ليس كذلك» فهذا ت E‏ 
لأن الكرخى قال: ليس فقه الراوى شرطًا لتقديم خبره على القياس» بل يقبل خبر كل عدل فقيما 
كان أر ير ذا لم يكن ممارضا بدليل قن مدب وتبعه على ذلك جماعة من للشايغ؛ قال صدر 


وو ا کو 
OTOP E 7‏ ريق موقل ع RE E A RE KCR TEL E O ROT E E‏ اليا لي 
Oh ER BR E‏ الى Ro CA a E‏ 


الإسلام: وإليه مال أكثر العلماء والذى ذكروه هو مذهب عيسى بن أبان» وبعض المتأخرين» مع 
ان أحدا منهم لم يذ كر أبا هريرة بما نسب إليه من قلة الفقه» وکیف لم يكن فقيهاء وكان يفتى فى 
زمن الصحابة ولم يكن الفتوى فى زمانهم إلا للفقهاء؟ كذا فى ”العمدة“ للعينى (5:/ه)» 
وبالجملة: فقول على رضى الله عنه أثبت وأقوى لم يختلف عليه فيه عندناء ومن ادعى غير ذلك 
فعليه البيان. ش 

قال العلامة العينى: وقد تكلم جماعة من يلوح منهم لوائح التعصب با فيه ترك مراعاة 
حسن الأدب» وهؤلاء كلهم صدروا عن مكرع واحدء أما القرطبى والنووىء فإنهما ادعيا بأن 
تأول الحنفية ضعيف مردود» ولم يبينا وجه ذلك» وأما ابن بطال فإنه قال: الحنفية دفعوا حديث 
التفليس بالقياس» ولا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة» وليس كما قال» لأنهم ما دفعوا الحديث 
بالقياس» بل عملوا ببماء أما عملهم بالحديث فظاهر قطعاء لأنه قال: «من أدرك ماله بعينه»» 
وإدراك المال بعينه لا يتصور إلا فيما قالوا نحو الغصوب والعوارى والودائع ونحو ذلك لأن ماله 
فى هذه الاشياء محقق» ولم يخرج من ملكه بوجه من الوجوه فلا يشا رکه فيه أحد, وأما عملهم 
بالقياس فظاهر قطعاء (وتذكر ما أسلفنا لك من أنهم لم يحملوا الأثر على ذلك بمجرد الرأى» 
بل بدلالة الآثار» من حديث سمرة المودع فى المتن). 

والاضاعي اموي فان حمل أن عدف اديه ا ال واد 9ه 
لم يذكر البيع فيه (أى وهو الحفوظ من رواية اجماعة كما مر الكلام فيه مستوفى)» وأول الحديث 
بتاويلات ضعيفة مردودة. ١‏ 

(قلت: إنما يكون التأويل مردودا إذا لم يتأيد بالأثرء وأما إذا تأيد به فلا يكون مردودا أبداء 
بل يكون قول من رده مردودا عليه)؛ وتعلق بشىء يروى عن على وابن مسعود» ولیس بغابت 
عنهما اه وليس كذلك» لأنه قد ذكرنا فيما مضى أن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن على: 
وأنه رة الترساء إذا زتها باهر م اين جوم وقال يعض الشناضعية: فال ل :هذا 
الحديث مخالف للأصول الثابتة (أى إذا حمل على ما حمله عليه الجمهور وأما إذا حمل على ما 
دل عليه حديث سمرة من الغصوب ونحوها فلا)» فإن المبتاع قد ملك السلعة» وصارت فى 
ضمانه» فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. 

وأجيب بأن كل حديث أصل برأسه» وقد ينقض ملك المالك فى غير موضع» كالشفعة» 
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والطلاق قبل الدخول بعد أن ملكت الصداق» وتقديم صاحب الرهن على الغرماءء واخحتلاف 
المتبايعين» وتعجيز المكاتب» وغير ذلك» وقد أخذت الحنفية بحديث القهقهة فى الصلاة مع كونه 
والجواب أن قولهم: كل حديث أصل برأسه مسلم إذا كان كل واحد متعلقا بأصل غير 
الأصل الذى يتعلق به الآخرء وأما إذا كان حديثان أو أكثر ومخرجهما واحد فلا يفترق حيقذ 
بينبما (بل يجعلان حدينا واحدا بالجمع بين ما لو أمكن» أو بترجيح أحدهما على الآخر» كما 
فعلنا فى حديث أبى هريرة هذاء حيث جمعنا بينه وبين حديث سمرة أو لا بحمله على الغصوب 
ونحوهاء ورجحنا من ألفاظه ثانيا ما خلا عن ذكر البيع لكونه محفوظًا عن الجماعة» ورأينا ما ورد 
فيه ذكر البيع شاذاء وحملناه على معنى السوم بعد التسليم كما مر بما لا مزيد عليه). 
ش وأما قولهم: وقد ينقض ملك المالك كالشفعة إلى آخره غير صحيح» لأن مشترى الدار 
'لايثبت له املك مع وجود الشفيع» ولو قبضها فملكه على شرف السقوط ولا يتم له الملك إلا 
بعرك الشفيع شفعته» والمرأة لا تملك الصداق قبل الدخول ملكا تاماء وهو أيضا على شرف 
السقوط ولهذا لو قبضت صداقهاء وطلقها زوجها يرجع عليما بنصف الصداقء والملك فى 
الصورتين غير تام» فكيف يقال: وقد ينقض ملك المالك؟ وأما الرهن فيد المرتتهن يد استيفاء لا يد 
ملك» ولهذا ليس له أن يتصرف فيه تصرف الملاك» وأما عند اختلاف المتبايعين» فلا يغبت الملك 
لأحدهما إلا.بعد الاتفاق على الإتمام أو على الف وأما المكاتب فإنه عبد ما بقى عليه درهم» 
فمتى يملك نفسه حتى يقال ينقض ملكه عند العجز؟ وأما حديث القهقهة فإما أخذوا به لكون 
راويه معروفا بالعدالة» والمعروف بالعدالة يقبل قوله» وإن لم يكن معروفا بالفقه» سواء وافق خبره 
القياس أو حالفه» وأما تضعيفهم خبر القهقهة فغير صحيج. لأنه رواه جماعة من الصحابة الفقهاء 
كأبى موسى الأشعرى» وجابرء وعمران» وسلمة بن زيد -رضى الله عنهم- وقد أتقنا الكلام فيه 
فى شرحنا ”للهداية“ اه ملخصًا (1/:7ه و 09)؛ وببذا يظهر الجواب عما أورده ابن حزم على 
الحنفية فى هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


e 


أم لم يملك؟ فإن کان لم يملكه فلم يحلون به الانتفاع والوطأ والبيع؟ وإن كان ملكه فبأى شىء 
يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه؟ (۱۷۸:۸) من ع ” المحلى "» قلنا: هذا ليس بأعجب من قولكم: من 
اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك» فوط الجارية أو افتضها إن كانت بكراء أو زوجها 
فحملت أو لم تحمل» أو لبس الثوب» وأنضى الدابة وسكن الدار» واستعمل ما اشترى واستغله 
- وطال استعماله المذكور أو قل ثم وجد عيباء فله الرد كما ذكرنا أو الإمساك» ولا يرد مع ذلك 
شيئا من أجل استعماله لذلك» لأنه تصرف فى مال نفسه» وفى متاعه با أباح الله تعالى لهء ثم هو 
كسائر واجدى الغبن فى أن له الرضاء أو الرد اه ملخصا من ”المحلى “ (۷۲:۹)» فيا هؤلاء جعلتم 
للمشترى أن يرد ال جارية على البائ ع إذا طلع على عيب فيها بعد ما وطفہا ثيبا أو افتضها بكرا رضى 
البائع بردها أو لم يرضء ولا تجعلون الواهب أحق باسترداد جاريته الموهوبة بعد ما وطفها الموهوب 
له؟ وهل هذا إلا تحكم بالباطلء فإن الواهب متبرع بالهبة بخلاف المشترى» فإنه لم يكن متبرعا 
بالشراءء» فلو جاز للمشترى ردها بعد الوطئ» فالواهب أولى باستردادها بعده» ومن ادعى الفرق 
فعليه البيان» فالدليل الدليل» والجواب الجواب. 
وأما قوله فى ' امحلى “: روينا من طريق أبى عبيد أنه ناظر فى هذه المسألة محمد بن الحسن» 
فلم يجد عنده أكثر من أن قال: هذا من حديث أبى هريرة (۱۷۸:۸)» ففيه أنه يرده كلام محمد 
فى ” الحجج” له» فهو صريح فى أنه إنما ذهب فى ذلك إلى حديث على بن أبى طالب لكونه أرجح . 
وأثبت عنده من حديث أبى هريرة بوجوه» قد ذكرناها بما لا مزيد عليه» ولم يترك حديث أبى 
هريرة لجل كونه متفردا ب فكم من مسائل قد تفرد بہا أبو هريرة عن النبى عي وأخذ بها 
محمدء وأصحابهء ومشايخه ويرده أيضًا كلام الطحاوى» وحمله حديث أبى هريرة على 
الغصوب ونحوها بدليل حديث سمرة المودع فى المتن» وفيه دليل صريح على أن الحنفية لم يخالفوا 
حديث أبى هريرة» ولم يتركوا العمل به وإنما أولوه على ما ظهر لهم من معناه بدلالة ما رواه غيره 
عن النبى مر فإن الآثار يفسر بعضها بعضاء ولكن ابن حزم قد جبل على إقذاع الكلام فى شأن 
الأئمة الأعلام أركان الدين وأعمدة الإسلام» كمالا يخفى على من طالع ديوانه» ومع ذلك 
فلا نشنع عليه» ونعظمه وشأنه» ونكل الأمر إلى الله سبحانه» فافهم» وكن من الشاكرين» والحمد 
لله رب العالمين. ۲ ١ظ‏ 


باب بيع الفضولى 
5- عن عروة بن أبى الجعد البارقى: «أن رسول الله ع أعطاه دينارا 
ليشترى له شاة» فاشترى له شاتين» فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار» فدعا له 
رسول الله مه فى بيعه بالبركة» فكان لو اشعرى ترابا لربح فيه»» رواه البخارى 
(مشكاة ٤‏ ١؟).‏ 


باب بيع الفضولى 

قوله: "فاشعرى له شاتن إلخ' : أقول: دل الحديث على أن عروة تصرف ههنا تصرف 
فضولى فى مقامين: الأول: فى الشراء الشاة الأحرى مع الشاة المأمور بشرائها. والفانى: فى بيع 
إحدهماء وأجاز رسول الله مه هذين التصرفين» فدل هذا على جواز بيع الفضولى» وهو مذهبناء 
وقال الشافعى رحمه الله: لا يجوزء واستدل بحديث حكيم بن حزام أنه قال له رسول الله مه : 
E E‏ بيع ما E‏ 

وأجاب عنه فى ” فتح القدير' : بأ اماد ابيع الذى تجمرى فيه المطالبة من الطرفينء وجو 
النافذ» أو المراد أن يبيعه ثم ي يشتريه فيسلمه بحكم ذلك العقد» وذلك غير ممكن» لأن الحادث يغبت 
مقصورا على الحال» وحكم ذلك السبب ليس هذاء بل أن يغبت بالإجازة من حين ذلك العقدء 
ولهذا يستحق المبيع بزوائدة المتصلة والمنفصلة؛ وسبب ذلك النبى يفيد هذاء وهو قول حكيم: 
يا رسول الله! إن الرجل يأتينى فيطلب منى حاجة» ليست عندى» فأبيعها منه ثم أدخل السوق 
فأشتريها فأسلمهاء فقال رسول الله مَل : ولا تبع ما ليس عندك) اه (فتح القدير 5 أقول: 
قال فى ”المنعقى“: رواه الحمسة» وقال فى ”النيل“ (ه:6١):‏ أخعرجه أيضا ابن حبان فى 
”"صحيحه “» وقال الترمذى: حسن صحیح» وقد روى من غير وجه عن حكيم أه. 

والأولى عندى فى الجواب أن يقال: إن المنبى عنه هو البيع أصالة» وما نحن فيه ليس 
كذلك» لأن الفضولى يبيع ملك غيره نيابة منه لا أصالة؛ ولا فرق بينه وبين الوكيل إلا بأن الوكيل 
مأمورء والفضولى ليس بمأمورء وبيع الوكيل ليس بداخل فى بيع ما ليس عنده بالاتفاق» فكذلك 

بيع الفضولى ليس بُداخل فيه» ووجه الأولوية أنه تقرر فى الأصول أن العبرة لعموم اللفظ 

لاالخصوص المورد» وقد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال رسول الله: «لا يحل سلف وبيع 
ولا شرطان فى بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)» أحرجه أبو داود والتعرمذى 
وصححه والنسائى وابن ماجه (نيل »)٠٠:١‏ وليس فيه ذكر السبب فلا يختص به» والتخصيص ۰ 


بالبيع النافذ تخصيص من غير ممخصصء وليس هذا فيما قلناء لأن بيع الوكيل خارج منه 
بالإجماع» ولا يقال له: إنه بائع بما ليس عنده» لأنه ليس ببائع أصالة» بل هو بائع نيابة» والفضولى 
أيضًا كذلك» > غاية ما فى الباب أنه فضولى فى هذه النيابة» فلا يقال له: إنه بائع لما ليس عنده» كما 
لا يقال ذلك للوكيلء فتأمل. 

بقى ههنا شىء» وهو أنه قال البخارى: قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاء بهذا 
الحديث (أى حديث شيب بن غرقدة عن عروة البارقى)» قال: سمعه شعيب بن عروة فأتيته فقال 
شعيب: إنى لم أسمعه من عروة» سمعت الحى يخبرونه عنه» ولكنى سمعته يقول: سمعت 
النبى ر يقول: «الخير معقود بنوا ب امبرو اف ذكره لي #اإجريد الطاوو ني اباي الى انيل 
باب فضائل الصحابة (قاله الزيلعى فى ” نصب الراية“* 4:7 1؟). 

وهذا يدل على أن البخارى لم يذكره فى كتابه على وجه الاحتجاج به» والتصحيح لهه 
وإمااذكره للقدح فيه بأنه منقطع بين شعيب وغروة» فعزو صاحب ”المشكاة“ إياه للبخارى 
غفلة منه رحمه اللّه» لكن الحديث حجة عندناء لأن الانقطاع غير مضر عندناء ومع ذلك فلم يتفرد 
به شعيب» بل رواه أبو لبيد أيضا عند أحمد عن عروة وهو متصل» وقد جسنه المنذرى كما فى 
نصب الراية“ 4:7 »)7١‏ وقال المنذرى والنووى: إسناده صحيح لمجيئه من وجهين (نيل الأوطار 
.)١ ٥‏ وقال الشوكانى: وأجابوا عن حديثى الباب (أى حديث عروة وحكيم بن حزام) بما 
فيها من المقال» وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه َه اه (نيل 
الأوطار ه :4< 

ES‏ ا ا يمكن أنه كان وكيلا بالبيع إلخ» 
فاحتمال ناشئ عن غير دليل» ويمكن أن يقال عن كل فضولى مغل ذلك أنه وكيل» لأنه فهم ذلك 
منه بقرينة» لأن الذى يتصرف لغيره من غير إذنه فهو إنما يتصرف له لأنه ميد له عنده» ولا يرد 
عاقل تصرفا مفيدا له فإن كان هذا القدر كافيا لل وكالة فكل فضولى وكيل» وإذ ليس كذلك» 
فلا يقال: إن عروة وحكيما كانا وكيلين» لأن بناء تصرفهما كان ذلك فحسب أنبما حسباه مفيدا 
صرفاء ولم يكن عند النبى مه شىء من ذلك حين أمرهما بشراء الأضحية» كما لا يخفى على 
من تأمل فى سياق الحديث. قال العبد الضعيف: وقد أشبعنا الكلام فى المسألة فى باب بيع ما ليس 
عنده» فليراجع. ۲ ۱ظ 


ج ٤ا‏ 1۲ 


أبواب السلم 
باب شرائط السلم 
1 4- عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «قدم النبى َه المدينة وهم 
ساون بالفمر السنتين والثلاث» فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم» (بخارى ۹۹:۱). 
- وعن ابن عباس رضى الله عنبما قال: لا تسلف إلى العطاء ولا إلى 
الحصاد واضرب أجلا)» أخرجه ابن أبى شيبة (فتح البارى .)١59:4‏ 


باب شرائط السلمر ‏ 2 
قوله: ”إلى أجل معلوم“» أقول: احتج به الحنفية على وجوب التأجيل فى السلم وعدم 
صحته حالاء وخالفهم الشافعية» فقالوا: بصحته حالاء واحتجوا بإطلاق الرخصة فى السلم» 
والجواب عنه بمنع الإطلاق؛ واحتجوا أيضا بأنه لما جاز السلم إلى أجل فجوازه لا إلى أجل أولى؛ 
لأنه أبعد عن الغرر» وتعقب بالكتابة» وأجيب بالفرق» لأن الأجل فى الكتابة شرع لعدم قدرة العبد 
غالبا ورد هذا الفرق بأنه كذلك السلم شرع لعدم قدرة المسلم إليه على المسلم فيه فى ا حال غالباء 
وإلالما احتاج إلى السلم. 
قوله: ”لا يسلف إلى العطاء“» أقول: احتج به الحنفية على اشتراط تعيين الوقت بشىء 
لا يختلف» فإن ٠‏ من الحصاد يختلف ولو بيوم» وكذلك خروج العطاءء ومثله قدوم الحاج» وأجاز 
ذلك مالك» ووافقه أبو ثور» والأثر المذكور حجة عليبماء واختار ابن خزية من الشافعية توقيته 
إلى الميسرة» واحتج بحديث عائشة: «أن النبى ل بعث إلى يبودى: ابعث لى ثوبين إلى المسيرة»؛ 
وأخرجه النسائى» وطعن ابن المنذر فى صحته بما وهم فيه» والحق: أنه لا دلالة فيه على المطلوب» 
لأنه ليس فى الحديث إلا مجرد الاستدعاءء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه» ولذلك 
لم يصف الثوبين» كذا قال ابن حجر فى ” الفتح” (1759:5). 
ولكن لا يستريح القلب إلى هذا ا جواب» فالصحيح أن يقال: إنه ليس فى الحديث ما يدل 
على كونه سلماء بل كان شراء القويين بشمن مؤجل» لکن على وجه لا يكون التأجيل شرطا فى 
العقدء بل يكون على وجه التبرع من البائع فقطء لأن لفظ الحديث فى النسائى: «لو أرسلت إليه 
فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة»» وهو ظاهر فيما قلناء وإن كان الاستدلال بالقياس على المنصوص» 
فالجواب عنه أن قوله: «إلى الميسرة» فى الحديث ليس على وجه الاشتراط» بل على وجه الوعدء 


إعلاء السئن شرائط السلم ۳ 


6- عن ابی حسانء قال: قال ابن عباس رضى الله عدبما: أشهد أن السلف 
الضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى الكعاب وأذن فيهء قال الله عز وجل: : ويا أيبا 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل معيو سير 0 الآية» أخمرجه الحاكم فى 


ومعنى الحديث أنه أرسل إليه بشراء الثوبين بلا شرط» ولكن وعده | إيفاء الثمن إلى الميسرة» وفرق ما 
ين الشراء بشرط الأجل الجهول» وبينه بلا شرط الأجل» بل بوعد | إيفاء الشمن إلى أجل مجهول؛ 
لأن فى الأولى الأجل حق للمشترى بخلاف الفانية» فإن الأجل فيه ليس بحق له» وها يشرط " 
ليدفع عنه تهمة المماطلة فقطء فتأمل. 

ثم أقول: حديث ابن عباس احتج به الشافعية على عدم وجوب وجود المسلم فيه إلى الأجل 
المعين» ووجه الاحتجاج به أنه لم يذكر فيه وجوب الوجود المذكورء وهو ضعيف» لأن ما يعلم منه 
أن ما ذكر فيه هو شرط لا أن ما لم يذ کر فيه ليس بشرط» لأنه لم يذكر فيه الوصف أيضًاء فيتبغى 
أن لا يكون شرطاء وكذا لم يذكر فيه الجنس» فينبغى أن لا يكون شرطّاء وهو باطل بالاتفاق» 
فلا يتم هذا الدليل» وأيضا احتجوا بما روى البخارى عن ابن أوفى أنه قال: کنا نصيب الغنائم فى 
عهد رسول الله ب فنسلفها فى البر والشعير والزيت والتمرء ولا نسألهم هل لهم زرع أم لا 
اه» وهو أضعف من الأول» لأن هذا السؤال ليس بضرورى عندنا أيضّاء لأن كون المسلم إليه 
صاحب زرع بخصوصه» ليس بشرط عندناء فتنبه له. 

واحتجوا أيضا بأن استحقاق القبض يغبت وقت حلول الأجل» فأما وجوده قبله لغو 
والجواب عنه أن الوجود بعد العدم محل خطرء فيدخل السلم فى بيوع الغرر» فلا بد للمسلم فيه 
أن يكون موجودا من وقت العقد إلى حلول الأجل؛ ليسلم السلم من كونه بيع المعدوم» وبيع الغرر 
فاحفظه» ثم الحديث يدل على جواز السلم فى المكيلات والموزونات نصاء وعلى جوازه فى 
المذروعات والعدديات المتقاربة قياساء لأن خصوصية الكيل والوزن لا دخل لهما فى جواز السلى 
وإنما اجوز هو كون المسلم فيه معلوماء وهو متسحقق فى المذروعات والعدديات المتقاربة أيضاء 
فيجوز فيها السلم أيضاء ويعلم منه أنه لا يجوز السلم فى العدديات المتفاوتة تفاوتا فاحشا غير 
مضبوط بالوصف» كا حيوانات والرؤوس والأكارع» ويعلم منه أيضًا اشتراط معلومية القدر وأما 
معلومية الجنس والنوع والوصف وغيرهاء فمعلوم بالضرورة. 

قوله: ”عن أبى حسان إلخ'» قال العبد الضعيف: قال البخارى فى باب السلم إلى أجل 
معلوم» وبه قال ابن عباس» أى باختصاص السلم بالأجل» قال الحافظ فى ”الفتح“: فأما قول ابن 


41 شرائط السلم‎ E 


"المستدرك” »)۲۸٦:۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره عليه 
الذهبى إلا أنه قال: إبراهيم (الرمادى) ذو زوائد عن ابن عيينة اه. وسنجيب عنه فى 
الحاشية» وأنه ليس من اجرح فى شىء»؛ ورواه ابن حزم فى ” المحلى” (9:9 )١ ٠‏ من 


السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه فذكره» وأخرجه الحاكم من هذا الوجه 
وصححه (3509:5). 


إبراهيم بن بشار الرمادى: 
قلت: رواه الشافعى رحمه الله» عن سفيان -هو ابن عيينة- عن أيوب» عن قتادة» عن أبى 
حسان» عنه» كما فى ”سان البیہقی » ورواه ابن مرزوق» عن سعيد بن عامر» عن شعبة به فبرىاً 
إبراهيم بن بشار الرمادى من العهدة: فإن له متابعًا مثل الشافعى؛ قد رواه عنه إبراهيم؛ على أن 
الرمادى ثقة وثقه غير واحدء قال ابن عدى: لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذى ذكره 
البخارى أنه حدثه عن ابن عيينة» عن برید» عن أبى موسى: «كلكم راع)» كان ابن عيينة يرويه 
مرسلاء وباقى حديثه مستقیم» وهو عندنا من أهل الصدقء وقال ابن حبان فى الثقات: كان ضابطا 
متقناء صحب ابن عيينة سنين كثيرة» وسمع أحاديثه مراراء وقال أبو عوانة: : كان إبراهيم بن بشار 
ثقة من كبار أصحاب ابن عيينة» ومن سمع منه قديماء وقال الحاكم: ثقة مأمون من الطبقة الأولى 
من أصحاب ابن عبيينة» وقال يحبى بن الفضل: كان واشعةء كداق التديت: ملخصا 
»)١١١:1١‏ فقول الذهبى: 'إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة TT‏ 
على كون الأجل شرطا في السلم ظاهرة. 
وأيضا: : فلو جاز السلم فى الحال» وفى الأجل فسا لحديث رسول الله له معنى حين نبى 
أن بيع الرجل ما ليس عنده؛ وهو حديث معروف قد رواه أهل العراق وأهل المجازء قاله محمد 
ابن الحسن الإمام فى الحجج له (۲۲۳)» وبيانه ما فى ”المبسوط” ': أن الشارع استثنى السلم من 
بيع ما ليس عند الإنسان» وبالإجماع: : المراد بيع ما ليس فى ملكه» فإن ما فى ملكه» وإ إن لم يكن 
حاضرا يجوز بيعه إذا كان المشترى رآه قبل ذلك» وما ليس فى ملکه» وإن كان حاضرا لا يجوز 
بيعه» فعرفنا أن المراد قبول السلم فيما لا يقدر على تسليمه وبالعقد لا يصير قادرا على التسليم؛ > لأن 
العقد سبب للوجوب عليه لا له فلا يشبت ESE‏ ل ونما تكون قدرته بالاكتساب». 


إعلاء السنن شرائط السلم °\4 
طريق الشورى؛ عن أَبى حيان التيمى؛ عن رجل» عن ابن عباس:” نزلت هذه الآية فى 
السلف فى كيل معلوم إلى أجل معلوم“ اه. 


ويحتاج ذلك إلى مدةء فإذا كان مؤجلا لا يظهر المانع؛ وهو عجزه عن التسليم» وإذ كان حالا 
يهر المانع» والدليل عليه أن بالاتفاق يجب تسليم رأس الال أولاء فلو جاز أن يكون المسلم فيه 
حالا لم يجب تسليم رأس الال أولاء لأن قضية المعارضة المسوية بين المتعاقدين فى العمليك 
والتسليم» وبه يبطل قولهم: إن السلم الحال أبعد عن الغرر من مؤجل» لان السنلم: فى لعن أبعت عن 
الغرر من السلم فى الدين» ومع ذلك اخمتص السلم بالدين (لأن معناه شرعا بيع آجل بعاجل أو بيع 
موصوف فى الذمة» كما فى ' فتح البارى“ وغيره) بخلاف الكتابةء فإن البدل فى الكتاب معقود 
به لا معقود عليه؛ والقدرة على تسليم المعقود به» ليس بشرط لجواز العقد كالئمن فى اليم فأما 
المسلم فيه معقود عليه والقدرة على تسليم المعقود عليه شرط جواز العقد» ولأن الكتابة عقد 
إرفاق» فالظاهر أن المولى لا يضيق عليه؛ وأما السلم عقد تجارة مبنى على الضيق» فالظاهر أنه يطالبه 
بالتسليم عقيب العقد» وهو عاجز عن ذلك» فلهذا لم نجوزه إلا مؤجلا اه .)١75:17(‏ 

وأيضا: فإن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه» أما الاسم فلأنه يسمى سلما وسلفا لتعجل 
أحد العوضين» وتأخر الآخرء ومعناه ما ذكره الموفق فى ”المغنى “ من أن الشارع أرخص فيه 
للحاجة الداعية» ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلمء فلا يثبت اه .)۳۲۸:٤(‏ 

وقال محمد فى الحجج" له: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن نافع بن 
جبير بن مطعم» قال: "بعت طعاما من عمر بن عثمان» منه ما ليس عندی» ومنه ما عندى» رسول 
فأتانى من عند ابن عباس» ومن عند ابن عمر فقال: أما ما يكون عندك فأجزه» وما لم يكن عندك 
. فاردده » وهذا سند صحيح» فلو كان السلم حالا يجوز لم يكن لقولهما: ”وما لم يكن عندك 
فاردده معنى» قال محمد: أخبرنا سفيان القورى ثنا محمد بن قيس قال: سثل ابن عمر وأنا أسمع 
عن السلف؟ فقال: كيل معلوم إلى أجل معلوم اه (4 ۲۲)» وهذا أيضا سند صحيح» ومحمد بن 
قيس هو الهمدانى المرهبى» وثقه ابن معين» وأبو حاتم» وابن حبان» وقال أحمد: صالح أرجو أن 
يكون ثقة» كما فى " التبذيب” »)٠٠۳:۹(‏ وفيه دلالة واضحة على كون الأجل شرطًا فى السلم. 

واحتج البيبقى جواز السلم الحال بما رواه من طريق يحيى بن عمير» عن هشام» عن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: «اشعرى رسول الله مُه جزورا من أعرابى بوسق تمر عجوة» فطلب 
رسول الله َه عند أهله تمرا فلم يجده» فأرسل إلى خولة بنت حكيم» فاستسلف منها وسق تمرة 


ج ١4‏ شرائط السلم 2.25 


.لاع - عن أبى المتهال» قال: سمعت ابن عباس يقول: «قدم رسول الله مله 
المدينة وهم يسلفون فى الغمار السنة والسنتين والفلاث؛» تقال رسول ا ا 
من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». رواه الأئمة 
الستة فى كتبهم؛ ورواه أحمد فى ”مسنده“ بلفظ: «فلا يسلف إلا فى كيل معلوم» 
(زيلعى ۱۹۲:۲). 


عجوة) الحديثء قال ابن التركمانى: رواه عبد الرزاق عن معمر» عن هشام» عن أبيه؛ مرسلا 
(ولا حجة للشافعى ومن وافقه فى المرسل) كذا ذكره عبد الحق فى ”أحكامه“» ومعمر أجل من 
يحبى بن عمير بلا شك» وذكر صاحب ”الحلی“ أنه لا حجة فيه على مذهبهم؛ لأن البيع لم يتم 
بينهماء لأنهما لم يفترقا فاستقرض عليه السلام الوسق» وتم البيع بحضور الثمن» وفى ” التجريد 
للقدورى: التمر ههنا ثمن بدليل أن الباء تصحبه اه )۲٠:٦(‏ أى فلم يكن من باب السلم» بل من 
الشراء بثمن مؤجلء ولا نزاع فيه. 

واحتج أيضا بما رواه من طريق جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المحاربى؛ وذكر 
حديئا طويلا» فيه: ” فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم عليناء فقال: من أين القوم؟ 
فقلنا: من الربذة» ومعنا جمل حمر فقال: تبيعونى الجمل؟ قلنا: نعم» فقال: بكم؟ فقلنا: بكذا 
وكذا صاعا من تمر» قال: قد أخذته وما استقصى فأخذ بخطام الجمل فذهب به“» الحديث» 
ولا حجة له فيهء لأن التمر كان ههنا ثمنا أيضا بدليل أن الباء تصحبه» وتأجيل الفمن ليس من باب 
السلم فى شىء» وما هو من باب البيع والشراء بشمن مؤجلء فافهم. 0 

قوله: ”عن أبى المنهال إلخ » فى قوله: ومن انلف فى غرة زه على ابن حزم سيت قال جنع 
السلم وتحربمه إلا فى مكيل وموزون» واستدل بكون المذكور فى الحديث من الكيل والوزن تعيينا 
لهماء وأمرا بخصوصهما على تقدير السلم كما فى ”امحل (1:9 ۰ ولیس الأمرء كما زعم» 
بل حاصله أمر بتعيين الأجل والكيل على تقدير السلم فى المكيل بيانا لشرط الصحة؛ وو 7م 
الجهالةء يدل عليه سياق الحديث أنه ينه قدم المدينة وهم يسلفون فى الشمار السنة والسنتين 
والفلاث» فقال: «من أسلم يعنى فى هذه الثمار فليكن إلى أجل معلوم وفى كيل معلوم»؛ 
فم زاد فك الوزن ليفيد عدم الاقتصار على الكيلء فإن سبب شرعية بيع ما ليس عنده 11+ اى 
الاسترباح» والتوسعة على المقل الراجى؛ فأنيط بمظنة ذلك من الإقدام على أخخذ العاجل بالاجل 
وإعطاءه» وشرط الضبط لدفع المنازعة والقدرة على التسليم؛ ولذا أجمعوا على عدم الاقتصار على 
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الالال دعن ابن سد ادرف فا اجن ده ال 
ل 0 . علقه البخاى» ووصله عبد الرزاق من طريق 

نبيح العنزى عنه ' فتح البارى)» وتبيح من رجال الأربعة مقبول» فالحديث حسن. 

"لا/ا؛- وقال ابن عمر: الا بأس فى الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل 
معلوم» ما لم يكن فى زرع لم يبد صلاحه“ : علقه البخارى» ووصله مالك فى ” الموطأ“ 
عن لالع كله رقع البازى. 4 :0125 وهر إسناد جليل: 

1 غ- عن ابن عباس» قال: إذا سميت فى السلم قفيزا وأجلا فلا بأس“» رواه 
ابن أبى شيبة من طريق سالم بن أبى الجعد عئه (فتح البارى ه (e:‏ 


اها 


۰ امكيل والموزون» للقطع بأن سبب شرعيته لا تختلف» وهو الحاجة الماسة إلى أخذ العاجل بالآجل» 


وهى ثابتة من البزازين فى المذروع» كما في أصحاب المكيلات والموزونات» يفهم ذلك كل من 
سمع سبب المشروعية المنقول فى أثناء الأحاديث» سواء كان له رتبة الاجتهاد أو لم يكن فلذا كان 
كرت اولي e‏ أعنى دلالات النصوص المتضمنة للسبب لمن سمعهاء قاله 
امحقق فى "الفتح  ٠ ٠ .)٠۷:1(‏ 
قال الموفق فى ”ا لمغنى ': قال ابن المنذر: أجمح كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم جائز فى الثياب بذرع معلوم اه ٤(‏ :۹ ) فإن قيل: كما قال الكرمانى: ليس ذكر الأجل 
فى الحديث يث لاشتراط الأجل» بل معناه إن كان أجل فليكن معلوماء كما أن الكيل ليس بشرط» 
ولا الوزن» بل يجوز فى الغياب بالذرع» وإنما ذكر الکیلء أو الوزن بمعنى أنه إن أسلم فى مكيلء 
أو موزون فليكونا معلومين (عمدة 4:6 51)» قلنا: وقد ادر ل الت ال او ارد 
إنما كان بهذا المعنى» وهو قوله يل «من أسلم فى تمر) الدال على ت تخصيص الكيل والوزن 
اکر لكرةا الكلام فى د لحان ولي يقي سای اا ف لا م لد ن 
فلا بد من القول بكونه قيداء والقيد شرطء فافهم» وتذكر ما أسلفناه فى اشتراط الأجل للسلم من 
الدلائل» وفيها رد على قول الكرمانى هذا بما فيه كفاية. 
قوله: "عن أبى سعيذ الخدرى إلى قوله: عن ابن عباس إلخ": دلالة الآثار على اشتراط 
الأجل للسلم ظاهرة» وقول ابن عمر: ”ما لم يكن فى زرع لم يبد صلاحه“ استدل بمفهومه 
بعضهم على جواز السلم فى الزرع المعين والنخل والمعين بعد بدو صلاحه» وهو استدلال ضعيف» 


ج - ١4‏ شرائط السلم 1۸ 


4- عن أبى سعيد الخدرى» قال: ”لا يصلح السلف فى الفصيح والشعير 
والسلت حتى يفرك» ولا فى العنب والزيتون وأشباهه حتى يمجج, ولا ذهب عينا بورق 
ديناء ولا ورق دينا بذهب عينا'» رواه أحمد موقوفاء وفيه ابن لهيعة وحديفه حسن؛ 
وفيه كلام (مجمع الزوائد (4:5 .)٠١‏ 


قال ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم فى بستان معين لأنه غرر. 

قلت: وهو مذهب الحنفية» والدليل عليه ما رواه ابن حبان» والحاكم؛ والبيبقى» من حديث 
عبد الله بن سلام فى قصة إسلام زيد بن سعنةء أنه قال لرسول الله ريل : «هل لك أن تبيعنى تمرا 
معاون لى أخل معلوم من اط بي فلات قال: لا ]يماك من اوا دی :بل أبيمك ريسا 

مسماة إلى أجل مسمى» (عمدة القارى ه :14. 

قوله: "عن أبى سعيد الخدرى برواية أحمد إلخ '» قلت فى قوله: "لا يصلح السلف فى 
كي رك كل ا سريت وا ای يحلو 

يطيب- دليل على قول الحنفية باشتراط وجود المسلم فيه بأيدى الناس عند العقد» ولو كان 
ا وجوده عند امحل لجاز السلم فى الشعير ونحوه قبل الفرك» وفى العنب والزيتون وأشباهه 
قبل أن يحلو ود بطیب» وهو ظاهر» وحمله على شعير زرع معين أو على عنب بستان معين ضعيف» 
لا ذكرنا من الدليل على منع السلم فى زرح أو بستان معين» فافهم. ش 
| وقوله: ”ولا ذهب عينا بورق دينا اليل على عت ج 

وبالعكس» وهو إجبماع المسلمين» » قال المحقق فى ” الفتح" : أما الدراهم والدنانير فإن مم فيها 
دراهم أو دنانير» فالاتفاق أنه باطل» وإن أسلم غيرها من العروض ككر حنطة أو ثوب عشرة 
دراهم» أو دنانير فلا يصح سلما بالاتفاق» لأن المسلم فيه لا بد أن يكون مثمناء والنتقود أثمان 
فلا تكون مسلما فيباء وإذا لم يصح (السلم)» فهل ينعقد بيعا فى الكر والشوب بثمن مؤجل» 
أو يبطل رأساء حكى المصنف فيه خلافا اه .)١٠۹:٦(‏ 

وقال شارح ”المهذب“: إن كل عوضين مجتمعين فى علة تحريم التفاضل فلا يجوز إسلام 
أخدهما فى الآخرء كالحنطة مع الشعيرء والدراهم مع الدنانيرء هذا هو المشهور المنتصوص» 
كاله لا حون ملم اا قينا هرقن جه بطريق ری قال اتی ریت الله فى + 
”الام “: ولا يجوز أن يسلم ذهب فى ذهبء ولا فضة فى فضة» ولا ذهب فى فضة؛ ولا فضة فى 
ذهب اه (۹۰:۱۱). e‏ 


إعلاء السنن 4 


٥ح‏ أخرج البيهقى من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم» عن يحبى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد عن ابن عباس فى السلف فى الكرابيس» قال: (إذا كان 
ES‏ اي رطا مد مضي 1 (YT:‏ 


باب النمبى عن السلف فى الحيوان 
7- عن ابن عباس رضى الله عدهما: «أن رسول الله ل نبى عن السلف 
فى الحيوان»» اة الحاكم ف 'المستدرك”* .)٥۷:۲(‏ وقال: صحيح الإسناد, 


قوله: "حرج البيسبقى إلخ“» قلت: هو نص فى جواز السلم فى الشياب بذرع معلوم إلى 
أجل معلوم؛ وفيه رد على ابن حزم حيث قال: وعن ابن عمر إباحمة السلم فى الكرابيس؛ وهى 
ثياب وفى الحرير؛ وعن ابن عباس فى السبائب وهو الكتان» وكل ذلك يمكن وزنه» وما نعلم عن 
أحد من الصحابة إجازة سلم حال؛ ولا فى غير مكيل ولا موزون» إلا ما اختلفوا فيه من السلم فى 
الحسيوان اه »)٠١۹:۹(‏ قلت: قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عدهم إجازة السلم فى 
الكرابيس» وهى لا توزن» وإنما تباع ذرعاء وقد صرح ابن عباس بالذرع المعلوم إلى أجل معلوم: 
فلو كان الوزن شرطًا أيضا لما أهمله» فدل على جواز السلم فيه بالذرع بغير وزن» وهو أظهر من أن 
يخنى على عاقل فضلا عن فقيه محدث» وابن عباس أعرف بمعانى كلام رسول الله مر فنبت أن 
ذكر الوزن والكيل فى قوله مَيهِ: امن أسلم فليسلم فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» 
ليس الحصر السلم فى المكيل والموزون» ونفيه عن المعدود والمذروع؛ وإثما حص الكيل والوزن 
بالذكر لكون الكلام فى إسلام الثمار» كما تقدم.۲ ١ظ‏ 

باب الندبى عن السلف فى الحيوان 

قله "عن ابن عباس إل فال العبد الضغيفنة: دلآلته على معنى الباب ظاهرة» وأعله بعض 
الأحباب بتفرد إسحاق بن إبراهيم بن جوتى به» وهو ضعيف عن عبد الملك الذمارى» عن سفيان» 
عن معمر» عن يحبى بن أبى كثيرء والمعروف من رواية يحبى بن أبى كثيرء «أنه نبى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة) اه. | 

والجواب: أما عن الأول» فإنه قد اغتر فيه كلام صاحب ”التنقيح“ الذى ذكزه الزباعئ» . 
والذى قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدا يأتى عن الثقات بالموضوعات» وقال الحاكم: روى 
أحاديث موضوعة» ليس هو إسحاق بن إبراهيم بن جوتى» وإنما هو إسحاق بن إبراهيم الطبرى» 


م ٠‏ النبى عن السلف فى الحيوان 3E‏ 
ولم يخرجاه» وأقره على ذلك الذهبى فى ” تلخيص المستدرك . 


كما فى ” الميزان” و ”اللسان ‏ (۸۳:۱ و744:1): وصاحب ” التنقيح” لم يفرق بينهما. 

واستظهره الحا فى E‏ بعلا ريع أما أولا: فلأن الذهبى قد ضعف 
الطبرى؛ واتهمه بالوضع فى "الميزان "۽ وكذا اتهمه به الحاكم فى " المدخل » فلم يكن ممن يخفى ٠‏ 
عليهما حاله» فكيف ساغ لهما أن يصححا حديثه؛ وهو متهم بالوضع عندهما؟ وأما ثانا فلأن 
الذهبى لم يذكر ابن جوتى فى "الميزان بالمرة» وإنما ذكر الطبرى وحده» وضعفه وجرحه بجرح 
فظيع» وهذا يدل على التفرقة بينهماء وأما ثالغا: فلأن الطبرى يروى عن ابن عيينة» والفضيل بن 
عياض» وعن مروان بن معاوية» وعبيد الله بن نافع» وطبقتہم» فهو من أهل الطبقة التشاسعة؛ وهى 
طبقة الشافعى وعبد الرزاق وأمفالهماء وابن جوتى لا يكاد أن يكون إلا عن الحادية عشر ومن 
بعدهم» فكيف يمكن أن يكون الطبرى هو ابن جوتى؟ ظ 

فالحق أنه من الثقات» وليس بالطبرى المتهم؛ وقد صرح الهينمى فى مقدمة مجمع 
الزوائد“ بأن شيوخ الطبرانى الذين لم يضعفوا فى ”الميزان “ ثقات» وعلى هذا فابن جوتى ثقةء 
وذكره السمعانى فى ”الأنساب“»؛ فقال: الجوتى بضم الجيم» وفى آخرها التاء المنقوطة باثنتين 
فوق» هذه النسبة ذكرها بعضهم بغير الألف واللام» وقال: هو اسم يشبه النسبة» وبعضهم ذكرها 
بالألف واللام» وهو إسحاق بن إبراهيم بن الجوتى من أهل صنعاء» يروى عن عبد الملك بن عبد 
الرحمن الذمارى» حدث عنه أبو زيد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الجبار» وابنه محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن جوتى» يروى عن أبيه أيضاء روى عنه محمد بن إسماعيل الفارسى شيخ 
الدارقطنى» وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى اه ٠(‏ ۰ ) لم يذكره السمعانى 
بجرح وعادته ذكر الجرح والمجروحين؛ فهو ثقة على أصله» لا سيما قد صحح الحاكم» والذهبى 
حديغه» فلا شك فى كونه ثقة والحال هذه» وروى عنه عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعانى 
عند الدارقطنى »)۳١۹:۲(‏ والحاكمء فقد وجدنا ثلاثة يروون عنه» فليس بمجهولء كما زعم ابن 
حزم (لسان .)۳٤٤:۱‏ 

وأما عن الفائىء فلا منافاة بين قنوله: ا ف ا لرا وف (نہی عن بيع 
الحيوان بالحيوات نسيغة»» بل كل واحد من اللفظين يؤيد الآخر كما لا يخفى» ومن عد المنافاة بين 
العام وا لخاص» فقد خلع ربقة العلم عن عنقه» فرواية ابن جوتى عن عبد الملك؛ عن سفيان» عن 
معمر» عن یحیی بن أبى كثير» لا ينافى ما رواه ا لجماعة عن يحبى بن أبى كثير» فلا يرد بل يحمل 


فل لمان النبى عن السلف فى الحيوان _ قد 
لسع ل ا الول تس 


110 - ثنا أبو خالد الأحمرء عن الحجاج» عن قتادة» عن ابن سيرين: ”أن عمرء 
وحذيفة» وابن مسعود؛ كانوا يكرهون السلم فى الحيوان » أخرجه ابن أبى شيبة فى 
“مصنفه " (الجوهر النقى ”:؟؟)» وسنده حسن. ١‏ 

- ثنا وكيع؛ ثنا سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب: ”أن 
زيد بن خليدة أسلم إلى عتر ليس فى قلائص» فسأل ابن مسعود فكره السلم فى 
الحيوان » رواه أيضا عبد الرزاق عن الثورى (الجوهر النقى :؟؟). 


على أن يحبى رواه مرة كذاء ومرة كذاء فهما حديئان برأسهماء لا يرد أحدهما بالآخرء لا سيما 
وقد ثبت عن عمر» وحذيفة» وعبد الرحمن بن سمرة» النبى عن السلم فى الحيوان» وكذا عن ابن 
مسعود» وهذا كله يشهد لحصة ما رواه وابن جوتی» فافهم. ‏ - ْ 1 

فإن قيل: قد روى عن ابن عباس من رأيه أنه کان لا یری بأسا بالسلف فى الحيوان» وقول 
الراوى: بخلاف ما رواه قدح فى روايته عند کم» قلنا: هذا ما رواه البيبقى من طريق هشيم عن 
عبيدة يعنى ابن حميد» كذا فى أصل المؤلف» وضرب على قوله يعنى ابن حميد» عن عبد الملك بن 
سعيد بن جبير عن أيه عه( وعبيدة هذا إا هو ابن متب الضدق الضرير ضغي الحاط 
بآخره» كما فى ”التقريب“ (۱۳۹)» وهو الذى يروى عنه هشيمء لم نر أحدا ذكره فى أصحاب 
عبيدة بن حميد» والصحيح لا يعلل بالضعيف» فلا يكون قدحًا فى الزواية» وأيضا: فإن الرأى 
7 بخلاف ما رواةإنما يكون قدحا فيه إذا عرف كونه متأخرا عن الرواية وإلا فلاء ولم يعرف 

ب د لي OR‏ 
0 «لا ربا إلا فى النسيكة) قبل أن يبلغه حديث رسول الله عر فى الصرف» ثم كان ينبى عن 
الصرف أشد النبى» كما سيأتى. 

قوله: ” حدثنا أبو خالد الأحمر » وقوله: ” ثنا وكيع | لخ لالتعا مان شبنى ب 
ES E‏ لقانم بوكب a‏ ”أن ابن مسعود أسلم فى 
وصفاء (5:؟5). 

والجواب: أن الى عن السلف فى الحيوان» قد ثبت عن ابن مسعود موصولا ومرسلا 
بإرسال مثل ابن سيرين وإبراهيم النخعى الذين إرسالهما صحيح كوصلهماء ولم يثبت إسلامه فى 
وصفاء إلا عن القاسم منقطعاء والموصول لا يعل بالمنقطع؛ وأيضا: فهو حكاية عن فعل تحتمل 
الوجوه» فلعله أعطى رجلا دراهم ليشترى وصفاءء فظنه الراوى إسلاما فیہم» ولم يكن إلا توكيلا 


چ- 4 النبى عن السلف فى الحيوان ۲ 


قلت: وهذا سند صحيح موصول» ورواه محمد فى ”الآثار“ عن أبى حنيفة: ثنا 
حماد» عن إبراهيم؛ فذكره اطول منه» وهو مرسل» ولكن مراسيل إبراهيم عن عبد الله' 
صحاح حجة؛ كما مر غير مرة» لا سيما وقد رواه الثورى موصولا كما تراه قال 
محمد: وبہذا كله نأخذء لا يجوز السلم فى شىء من الحيوان» وهو قول أبى حنيفة. 

6- عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمر أنه ذكر فى أبواب الربا أن يسلم 
فى سن» رواه البيبقى فى ”سننه“ وقال: هذا منقطع» قلت: قد تقدم أن ابن سيرين أيضا 
رواه عن عمر» ومراسيل ابن سيرين صحيحة» كذا ذكر صاحب ” التمهيد” (الجوهر 
لنقى ۲۳:۹)» وقال ابن حزم فى ”الحلی“ )٠١9:5(‏ روينا النبى عن ذلك أى عن 
السلم فى الحيوان عن عمر» وحذيفة» وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا اه. 


بالشراء» سلمنا ولكنه يحتمل أن يكون فعل ذلك قبل أن يسمع من عمر بن الخطاب ما رواه محمد 
فى ”الحجج“ له: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد لله بن عتبة» عن القاسم”؟ بن محمد» عن عبد الله بن 
مسعود» قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ”إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الرباء ولأن يكون 
أعلمها أحب إلى من أن يكون لی مثل مضر وكورهاء ولكن منہا أبوابا لا يخفين على أحدء أن 
يبتاع”" الثمرة» وهى مغضفة لما تطبء أو يسلم فى سنء أو يبتاع الذهب بالورق» والورق بالذهب 
نس“ (۱۹۷)» كما كان يقول ببيع نفاية بيت امال بالذّراهم الجياد متفاضلاء قبل أن يسمع من عمر 
وعلى وغيرهما: «أن رسول الله م نبى عن بيع الفضة بالفضةء والذهب بالذهب» إلا وزنا بوزن 
سواء بسواء6» كما تقدم فى أبواب الرباء فلا يصلح معارضا لما ثبت عنه موصولا ومر سلا من النبى 
عن السلف فى الحيوان» فافهم. . ٠‏ 

واحتج الشافعى رحمه الله بجواز السلم فى الحيوان بحديت أبى رافع وأبى هريرة: 
واستسلف رسول الله م بكراء فجاءته إبل من الصدقة؛ فأمر أن يقضى الرجل بكره»» رواه 


ر( هكذا فى الأصلء وامحفوظ إنما هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» فهذا سند صحيح مرسل.۲ اظ 

(۲) أورد علينا ابن حزم هذه اللفظة» وقال: ثم لو صح لكان حجة عليكم» لأن فى هذا الخبر نفسه أنه نبى عن بيع الشمرة» وهى 
مفضفة لما تطب بعد» وأنتم تجيزونه على القطع اه .)١ ٠۷:۹(‏ والجواب: أن المراد بالابتياع الإسلام فى الشمر» وليست بأيدى 
الناس» بل هى مغضفة بعد ولا يجوز السلم فى الشمر عندنا إلا فى زمانها بعد بلوغهاء ويجعل أجل السلم قبل انقطاعهاء قاله 
محمد فى ”الآثار“ »)٠١9(‏ وكيف يدبى عمر عن بيع الشمرة قبل أن تطيب؟ وقد صح عن النبى سه أنه قال: دمن باع نخلا 
مؤبرا فشمرته للبائع إلا أن يشترط البتاع»» وهو يدل على جواز بيع الشمرة المؤبرة طابت أو لم تطب» فافهم» فإن الفقه عزيز. ‏ - 


إعلاء السنن السبى عن ال لذ فى الحيوان YY‏ 


GVA:‏ - حدثنا أبو ب بشر الرقى» ثنا شجاع ب بن الوليد؛ عن ستعيد بن أبىعروية, 
عن أبى معشرء عن إبراهيم؛ عن ابن مسعنود» قال: ”السلف فى كل شىء إلى أجل 
مسمى لا بأس به ما خلا الحيوان '» رواه الطحاوی فى معانى الآثار (۲۳۱:۲)» وسئده 
صحيح على شرط مسلم إلا أنه مرسل» ومراسيل إبراهيم عن عبد الله صحاح حجة. 


البخارى ومسلم» وفيه ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة» قاله البيبقى فى 
"السنن” (11:3): وقد مر الجواب عنه» أنه كان قد استقرض لبيت المال» ومثله جائز عندنا أيضاء 
نلا حجة فيه على جواز السلم فى الحيوان» وبما روى عن على: ”أنه باع جملا له يقال له عصيفير 
بعشرين بعيرا إلى أجل" » وبا روى عن ابن عمر: ”أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة يوفيها 
صاحبها بالربذة' » وتقدم الجواب بأنه قد ثٍ ثبت عنما خلافه قولاء والقول مقدم على الفعل لكونه 
يحتمل الوجوه» فيحمل على بيع غائب بناجز» ولم يكن من النسيئة» ولا من السلم فى شىء. ١‏ 
ثم ذكر البيسبقى أن الشافعى عارض محمد بن الحسن بأن ما روى عن ابن مسعود من 
كراهته السلم فى الحيوان منقطع عنه» ويزعم الشعبى الذى هو أكبر من الذى رؤى عنه كراهيته» 
أنه غا اسلف له فى لقاح فحل إبل بعينه» وهذا مكروه عندناء وعند كل أحدء هذا بيع الملاقيح؛ 
أو المضامين» أو هما اه. 
قلت: لو صح ذلك عن الشعبى فهذا التأويل؛ إنما يتمشى فى ما روى عنه من كراهته فعلاء 
ولا يتأتى فيما روى عنه من كراهته قولاء وهو ما رواه الطحاوى والبيبقى من طريق سعيد عن أبى 
معشر عن إبراهيم يم: ”أن ابن مسعود كان لا یری بسا بالسلم فى کل شىء إلى أجل مسمى ما خلا 
الحيوان” ويه صصح برل ود مرسل سعيد بن جبير عن ابن مسعود: ”أنه كره السلف 
فى الحيوان“» ومرسل ابن سيرين: ”أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم فى 
الحيوان “» فحمل كل ذلك على بيع الملاقيح والمضامين بعيد كل البعدء ولو ساغ رد السان ثل هذا 
التأويل والاحتمال البعيدء فلقائل أن يقول: إن الرجل الذى استسلف منه رسول الله نب بكرا كان 
حربياء ولعله استسلف منه خارج المدينة فى مكان لم يدخل فى ولايته» ومغل ذلك يجوز عندناء 
فلا حجة فيه. 
ثم ذكر عن الشافعى قال: قلت محمد بن الحسن: أنت أخبرتنى عن أبى يوسف» عن عطاء 
ابن السائب» عن أبى البختري» ”أن بنى عم لعثمان أتوا وادياء فصنعوا شيئا فى إبل رجل قطعوا به 
لبن إبله» وقتلوا فصالهاء فأتى عفمان بن عفان» وعنده ابن مسعود فرضى بحکمه» فحكم أن يعطى 


a: ۰ : ۰ : ا٤‎ = ج‎ 


باب اشتراط فبض رأس الال فى انلم 
۰ ۱ -عن ابن غمر وراقع بلن حدیج: أن السبى بل نبى عن بيع الكالئ 
الكالئ). أخحرجه الدارقطنى والطبرانى» كما فى ' الع * و0 ال 
قال الحافظ فى ' الفتح :)٠٠٦:٤(‏ الحديث ضعيف باتفاق المحدثين اه. قلت: وأين 
الاتفاق؟ وقد صححه الحاكم فى 'المستدرك (017/:7) على شرط مسلم» وأقره عليه 
الذهبى» وصححه الطحاوى» كما مر والعمل عليه عند أهل العلم. 


بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مغل فصاله» فأنفذ ذلك عشمان» فقضى ابن مسعود فى حيوان بحيوان 
مثله دينا إلخ . 

قلت: أبو البخترى لم يدركهما وابن السائب تغير بآخره» كذا فى " الجوهر النقى” (7:5؟) 
أى ومثله ليس بحجة عند الشافعى» فلا حجة له فيه» وإن أراد الإلزام فإن ذلك ليس من باب البيع 
والسلم فى شىءء وإنما هو من باب ضمان المتلف» والحيوان وإن كان يضمن بالقيمة عندنا إلا أن 
للحاكم أن يوجب على الظالم العادى ضمانه بالمثل أحيانا تشديدا عليه سياسة إذا رأى المصلحة فيه 
واذكر قول الطحاوى: قد د ثبت النبى فى وجوب الحيوان فى الذمة بأموال أى فى العقنود الماليةء 
وأبيح وجوب الحيوان فى الذمة بغير أموال أى فيما عدا العقود امالية» ولا يخفى أن ضمان الإتالاف 
أشبه بالدية ونحوها منه بالبيع» هذا قد تقدم بعض دلائل هذا الباب فى باب النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة مع الجواب عن أكثر ما احتج به من خالفنا فى ذلك فليراجع» والله تعالى أعلم. 

باب اد شتراط قبض رأس امال فى السلم 

قوله: "عن ابن عمر إلخ' » قال العبد الضعيف: قال الحافظ فى ”التلخيص : رواه الحاكم 
والدارقطنى من طريق عبد العزيز الدراوردى» عن موسى بن عقنبة» عن نافع» عن ابن عمر» ومن 
- طريق ذويب بن عمامة» عن حمزة بن عبد الواحد» عن*موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر» وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم» فإن راويه موسى بن.عبيدة الربذى لا موسى 
: ابن عقبة» قال البيبقى: والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال فى روايته عن موسى بن عقبة» وهو 
خطأء والعجب من شيخ عصره أبى الحسن الدارقطنى حيث قال فى روايته عن موسى بن عقبة؛ 
وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران» عن على بن محمد المصرى شيخ الدارقطنى فيه» فقال: عن 
موسى غير منسوبء ثم رواه المصرى أيضا بسنده» فقال: عن أبى عبد العزيز الربذى» وهو موسى 
ابن عبيدة اه .)۲٤۲:۲(‏ 


إعلاء السئن اشتراط قبض رأس الال فى السلم t٥‏ 


| عن أبى المنہال عن ابن عباس» قال: : «قدم النبى عرب المدينة وهم يسلفون‎ - VAY 
فى :العمر سدين ولات فقال: : من اسلف (وفى رواية من سلف) فليسلف فى كيل‎ 
معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم». هكذا رواه البيہقى من طريق الشافعى بالواو فى‎ 


قلت: قد بان لنا بمتابعة الدارقطنى للحاكم أنه لم يهم فى قوله: عن موسى بن عقبة 
واخاكم لم يروه من طريق على بن محمد المصرىء وإنما رواه أولا من طريق أبى العباس محمد بن 
يعقوب: : ثنا الربيع بن سليمان, ثنا الخنصيب بن ناصح» ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى» عن 
موسى بن عقبة» ثم أردفه بما حدثه أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران: ثنا أبى» ثنا المقدام بن 
داود الرعينى» ثنا ذويب بن عمامة» ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة؛ عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر» فنبه على أن الدراوردى لم ينفرد 5-5 : عن موسى بن عقبة» تابعه على تسميته 
حمزة بن عبد الواحد أيضا. 

لا يقال: ذويب واهء كما قاله الذهبى فى ” تلخيص المستدرك ' »)٥۷:۲(‏ فقد روى عنه أبو 
حاتم» وهو لا يروى إلا عن ثقة» وقال أبو زرعة: هو صدوق» وذكره ابن حبان فى ”الققات > 
وقال: يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه (لسان 25,»؛ وهذا من غير رواية شاذان عنه» فهو 
صالح للاعتبار» فالظاهر أن الحديث قد رواه موسى بن عقبة أيضاء كما رواه موسى بن عبيدة 
OS‏ ا ع ا لي 
ويح على شرط نسلم» والله تعالى أعلم. 

قال الموفق فى ”المغنى “: قال ابن المنذر: أجممع أهل العلم على أن بيع ألدين بالدين لا يجوزء 
وقال أحمد: إنما هو إجماع؛ وقد روى أبو عبيد فى الغريب: «أن النبى ل نبى عن بيع الكالئ 
بالكالئ»» وفسره بالدين بالدين. (قلت: بل فسره بذلك نافع عند البيمقى فى ”سننه “ إلا أن الأثرم 
روى عن أحمد أنه سئل أيصح فى هذا حديث؟ قال: لا »)۱۷۲:٤(‏ قلت: ومبناه على ظنه بتفرد 
وسور د ال ريما ف على وي الم مسارم جين a‏ 
ل ل ل 

قوله: “عن أبى المنبال إلخ'» قال ابن حزم فى ” المحلى “ :)١٠١9:9(‏ يحون أن يكرت لثمن 
فى السلم إلا مقبوضاء فإن تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلهاء لأن رسول الله ل أمر 
بأن يسلف فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» والتسليف فى اللغة التى خاطبنا عليه 
السلام هو أن يعطى شيا فى شىء» فمن لم يدفع ما أسلف فلم يسلف شيئاء لكن وعد بأن يسلف» 


ج ١4‏ اشتراط قبض رأس المال فى السلم Ah‏ 


الأجل» وأصله عند الشيخين بغيرهاء قال الشافعى: قول النبى مَ: «من سلف 
فليسلف) إنما قال: فليعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارقه 
(سنن البيبقى ":77). ش 


إلى أن قال: وقال أبو حنيفة: يصح السلم فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض» وقال مالك: إن تخر 
قبض الشمن يوما أو يومين جازء وإن تأخر أكثر أو بأجل بطل الكل» وهذان قولان فاسدان» كما 
ذكرناء لا سيما قول مالك فإنه متناقض مع فساده اه. 

قلت: أما فساد قول أبى حنيفة فغير مسلم لوجود التسليف فيما قبض» فر فيصح السلم فيه 
لوجود الشرطء ويبطل فيما لم يقبض لانتفائه» وأما قوله: ”هى صفقة واحدة وعقد واحد والعقد 
لا يتبعض “» فلا دلالة فى الحديث عليه» وإنما هو قياس» والقياس كله باطل عند ابن حزم» فلا حجة 
له فيه» وأما قوله: إن التراضى منهما لم يقع حين العقد إلا على الجميع لا على البعض دون البعض» 
فلا يحل إلزامهما ما لم يتراضيا جميعا عليه إلخ» ففيه أنبما حين تراضيا بقبض بعض رأس المال 
دون بعضبء فقد تراضيا بعقد السلم فى بعض المسلم فيه دون بعضه» فلم نلزمهما إلا ما تراضيا عليه 
جميعاء ولم يكن من اکل المال بالباطل فى شىء. 

قال فى ' 'الهداية “: فإن أسلم مائتى درهم فى كر حنطة: مائة منهبا دين على المسلم إليهء 
ومائة له نقد» فالسلم فى حصة الدين باطل لفوات القبض» ويجوز فى حصة النقدٍ لاستجماع 
فوائئاة راشي E N‏ 

وقال المحقق فى ”الفتح' : وهذا لا يشكل على قولهماء لأن الفساد إذا تمكن فى بعض البيع 
لا يشبع فى الكل عندهماء وأما عند أبى حنيفة رحمه الله فمشكل» » لأنه إذا ورد العقد على شيئين» 
وفسد فى أحدهما-يفسد فى الآخر أيضًا عنده» لأنه يصير قبول الفاسد شرطا لصحة العقدء فيفسد 

فى الكل ضرورة إلا أن هذا فى الفساد المقارن الذى تمكن فى صلب العقد لا فى الفساد الطارىا 

وهذا فساد طارعاء لأن قبض رأ الال فى املس شرط لبقا العقد على الصحة» أما العقد فى ذات 
فقد وقع صحيحاء فلهذا المعنى افترقا اه :٦(‏ ) بمعناه» وأما ابن حزم فلم يحفظ إلا قوله: إن 
هذاعقد واحدء وكل عقد واحد جمع فاسدا وجائزاء فهو كله فاسدء لأن العقد لا يتبعض” 
ولم يفرق بين الفساد المقارن الطارئ» ولا يفرق بينبما إلا فقيه» فافهم. 


إعلاء السنن A‏ 


۲ح عن عطاء» أنه سمع ابن عباس يقول: لا نری بالسلف بأساء الورق فى 
شىء الورق نقدا » حر جه البيبقى من طريق الشافمى» عن سعيد بن سالم» »> عن ابن 
جریج» عنه» وهذا سند حسن. 
باب الى عن السلم فيما فيه الغرر وفيما ينقطع 
من أيدى الناس بين العقد ومحل الأجل 
45- عن أبى البخترى» قال: سألت ابن عمر عن السلم فى النخل؟ قال: 


قوله: "عن عطاء إلخ » قلت دلالة قوله: ” الورق نقدا“ على اشتراط قبض رأس المال فى 
٠‏ مجلس ظاهرة» وروى أبو يوسف فى ” كتاب الآثار “ عن أبى حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» فى 
رجل يكون له على رجل دین» فيجعله فى السلم؟ قال: "لاء حتى يقبضه '» وأخرجه محمد فى 
الآثار“ له وزاد: ”لا خير فيه حتى يقبضه*» : قال: وبه نأخذ, لأن ذلك بيع الدين بالدين» وهو 
قول أبى حنيفة اه (۱۸۸)» قال فى ” الهداية “: ولا يصح السلم حتى يقبض رأس الال قبل أن 
يفارقه فيه» أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين» وقد نهى النبى عليه الصلاة والسلام 
عن الكالئ بالكالئ» وإن كان عينا فلأن السلم أخذ عاجل بآجلء إذا الإسلام والإسلاف ينبئان عن 
التعجيل؛ فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ولأنه لا بد من تسليم رس | لمال 
ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم اه (إذا الفرض إفلاسه وحاجته إلى العقد لإفلاسه؛ لان 
السلم بيع الحاويج» كما هو معروف).۲ ١ظ‏ 
قال الحقق فى * الفتح“: وبقولنا: قال الشافعى وأحمد إلا أن مالكا يجيز التأخير (يوما 
أو يومين)» ويقول: إذا لم يشترط التأجيل لا يخرجه إلى الدين عرفاء هذا إذا كان رأس الال من 
النقود» وإن كان عينا ففى القياس لا يشترط تعجیله» لأن عدم تسليمه لا يؤدى إلى بيع دين بدين 
بل بيع عين بدين» وفى الاستحسان يشترط إعمالا لمقتضى الاسم الشرعى» لأن الإسلام والإسلاف 
فى كذا ينبئ عن تعجيل المسلم دون الآخر لأن وضعها فى الأصل لأخذ عاجل بآجل والشرع قرره 
كذلك» فيجب أن يغبت على اعتبار المعنى الذى اعتبر فيباء فلزم التعجيل اه ملخصا (۲۲۷:۹). 
باب النمبى عن السلم فيما فيه الغررء وفيما ينقطع 
فن أيدى الاس بن العقد رمل الأخل 
قوله: ”عن أبى البخترى إلخ“» قال العبد الضعيف: قال العينى فى ”العمدة : احتج بهذا 


رن النبى عن السلم فيما فيه الغرر 4۸ 


0005 ل بيع الدخل حتى يصلح) . وسألت ابن عباس عن السلم فى 
النخل؟ قال: «نبى رسول الله َه عن بيع الدخل حتى يؤكل منه) رواه البخارى 
(ز یل 151:7 

40786- عن أبى إسحاق» عن رجل نجرانی» عن ابن عمر: ”أن رجلا اسلف 


الكوفيون والثورى» والأوزاعى» بأن السلم لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا فى أيدى 
الناس فى وقت العقد إلى حين حلول الأجلء فإن انقطع فى شىء من ذلك لم يجزء وهو مذهب 
ابن عمرء وابن عباس رضى الله عنهم» وقال مالك» والشافعى» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور: يجوز 
السلم فيما هو معدوم فى أيدى الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل فى الغالب» فإن 
ل 1 4ات). 

وقال امحقق فى الفح : فقد : et‏ رو ل ا ؛ أنهما 
ا ی و ا «من باع نخلا مؤبرا 
فدمرته للبائع إلا أن يشترط البتاع» الدال على جواز بيع الشمرة بعد ما أبرت طابت أو لم تطب» 
فنبت أن نميه عن بيع النخل حتى يصلح محمول على السلم كى لا يتضادا)» فقد دل الحديث على 
اشتراط وجوده وقت العقدء والاتفاق على اشتراطه عند الحل» فلزم اشتراط وجوده عندهما على 
حلاف قولهم (أى ال جمهور)» وأما لزوم وجوده بینہماء > فإما لعدم القائل بالفصل» فالقول باشتراطه 
عندهما لا غير إحداث قول ثالث أو نقول ذلك بتعليل النص على اشتراطه عند العقد مع أن الأداء 
يتأحر عنه بأن اشتراطه للقدرة على التتسليم ظاهر» وبالاستمرار يتمكن من التحصيل؛ و بالحذ 
بذلك مظنة التحصيل» وبالمظنة تناط الأحكام اه ملخصاً ( (T4:‏ ش 

وهذا كما ترى كلام لا يشك عاقلی فى متانته ورزانته» والعجب من بعض الأحباب حيث 
نظر فيه بإبداء احتمالات بعيدة تشاكل هذر الفلاسفة» لا تعد من الفقه فى شىء؛ وهل يرتاب عاقل 
فى أن سؤال أبى البخترى» إنما كان عن عقد السلم فى النخل؟ فأجابه ابن عمر وابن عباس بأن 
رسول الله ب نبى عن بيع الدخل حتى يصلح أو يؤكل منه» وهل مفاده إلا الدبى عن السلم فى 
النخل قبل أن يوتجد فى أيدى الناس؟ هذا هو الظاهر من هذا السؤال والجواب» ليس إلا فكل 
ما اللي ات لايضر استدلال ابن الها لکونہا خالاف الظاهر غير نائشة عن 
دليل» والعلم لله الملك العلام. 

قوله: ”عن أبى إسحاق إلخ قال العبد الضعيف: موضع الاستدلال منه قوله مله : 
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دلا تسلفوا فى فى النخل حتى يبدو صلاحه)» فهو صريح فى الدبى عن السلم فى الثمرة قبل أن يوجد 
فى أيدى الناس» لأنها قبل بدو الصلاح فى حكم العدم» وهو محمل قول عمر رضى الله عنه: ”إن 
من أبواب الربا أبوابا لا يكدن يخفين على أحد» مدا أن يبتاع الشمرة وهى مغضفة (أى مسترسلة) 
٠‏ الما تطب” » أراد السبى عن عن السلم فى الثمرة قبل أن تطيب وتوجد فى أيدى الناس» كما تقدم. 

وقال الشوكانى فى ” النيل “ : واستدل أبو حنيفة» ومن معه بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر» 
فذكر حديث المتن» ثم قال: : وهذا نص فى التدمرء وغيره قياس عليه» ولو صح هذا الحديث لكان 
المصير | إليه أولى» لأنه صريح فى الدلالة على المطلوب» بخلاف حديث عبد الرحمن بن أبزى وعيد 
الله بن أبى أوفى (الذى احتج به الجمهور» وهو ما رواه أحمد والبخارى عنهماء الا" ااي 
المغائم مع رسول الله مرك وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزيت 
إلى أجل مسمى» قيل: أ كان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك “)؛ فليس فيه إلا 
مظنة التقرير. منه َه مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم» (وأيضًا: فليس كون المسلم 
إليه صاحب زرع شرطاء وإإما الشرط وجود المسلم فيه بأيدى الناس وقت العقدء ولا يخفى أن 
الحنطة والشعير والزيت لا تفقد من الأسواق فى وقت من الأوقات كما هو مشاهد» وقال ابن 
رسلان: وأما المعدوم عند المسلم إليه» وهو موجود عند غيره» فلا حلاف فى جوازه كما فى 
"النيل“ أيضا)؛ قال: ولکن حديث ابن عمر هذا فى إسناده رجل مجهولء فإن أبا داود رواه عن 
محمد بن كثير» عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن رجل نجرانی» عن ابن عمر» ومثل هذا لا تقوم به 
حجة اه (ه:580). 

قلت: ولكن أبا داود سكت عنه» وسكوته عن شىء فى ”ستنه“ حجة» كما ذكرناه فى 
المقدمة» والعجب من الشوكانى وأمثاله أنهم يجعلون سكوته حجة مرة إذا وافقهم» وغير حجة 
أخرى إذا خالفهم؛ وليس هذا من الإنصاف فى شىء وأيضا: فقد رواه أبو حنيفة» عن جبلة بن 
سحيم» عن ابن عمر موصولا كما ذكرناء وأيضا: فقد تأيد بما رواه أبو البخترى عن ابن عمسن 
وعن ابن عباس عند البخارى» ورواية المجهولء إذا تأيدت بشاهد صلحت للاحتجاج بہاء لا سيما 
والمجهول فى القرون الفاضلة مقبول عندناء كما مر فى المقدمة. . ٠‏ 

وقد تأيد أيضا بما رواه الطبرانى فى "الأوسط' » وفى فسن الشاميين: ثنا أيو ززعنة عبد 
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أبو ادود (TAT:T)‏ وسكت عنه وابن ماجة وغفل المنذرى فى ”مختصره" عن ابن 
ماجه فلم يعزه إليه» وإغا قال: فى إسناده رجل مجهول (زيلعى ۲ (. 


الرحمن بن عمروء ثنا أبو اليمان» ثنا حريز بن عثمان» ح: وحدثنا أبو زرعة (عن)”" على بن 
عباس» ثنا حريز بن عشمان؛ عن حبيب بن عبيد» عن أبى بشر» عن أبى هريرة» عن النبى مَك 
الحديث بطوله» وفيه: «ولا تسلموا فى ثمرة حتى يأمن عليہا صاحبها العاهة»» ذكره الزيلعى 
(۱۹۳:۲)» رجاله كلهم ثقات”" غير أنى لم أقدر على تعبين أبى بشر هذاء وذكرته اعتضادا. 

قال الشوكانى: وقال القائلون بالجواز: ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان؛ 
أو على السلم الحال عند من يقول به» أو على ما قرب أجله (قلت: وفى كل ذلك تقييد للمطلق بلا 
دليل» ومثل هذا الاحتمال لا يضر الاستدلال)» قالوا: وما يدل على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا 
يسلفون فى الغمار السنتين والثلاث» ومن المعلوم أن الشمار لا تبقى هذه المدة» ولو اشترط الوجود 
لم يصح السلم فى الرطب إلى هذه المدةء وهذا أولى مما يتمسك به فى الجواز اه (4:9). 

قلت: لا يتم الاستدلال به ما لم يغبت يبت أنه له أقرهم على بيع السنين» وغاية ما فى حديث 
ابن عباس أنه سكت عن ذكر إقراره ل على ذلك وعن إنكاره؛ وقد روى مسلم وأبو داود» 
والنسائى» وابن ماجة» عن جابر: «أنه م نبى عن بيع السنين»» ولفظ مسلم: «نہى عن بيع الثمر 
سنين) (عون المعبود 57:7 7» والبيسبقى 707:0)» وهذا منطوق صريح فى النبى عن بيع الشمرة 
سنين ثلاث أو أربعا ونحوهاء فيرجح على مفهوم حديث بن عباس» فافهم. 

وقال ابن حزم فى ” الى “: واحتج المانعون من هذا أى من الإسلاف فى شىء ليس 
بموجود عند العقد بنبى رسول الله عو ِهِ عمن بيع السنبل حتى يشحد» وعن .بيع الشمر حتى يمدو 
صلاحه» قال: وهذا لا حجة لهم فيه أول ذلك أنهم مخالفون له» لأنهم يجيزون السلم فى فى البر 
والشعير» وهما بعد تنبل لم يشعد (قلت: : أما الحنفية فلا يجيزون السلم فى زرع معين» ولا فى 
نخل معين» فكيف يصح القول بأنهم يجيزون السلم فى سنبل لم يشتد؟ وإنما يجيزون السلم فى 
البر والشعيرء إذا كانا موجودين بأيدى الناس فى الأسواق» وإن لم يكونا بيد المسلم إليه» وكان 


(1) هذا هو الظاهرء ولعل لفظة ”عن“ قد سقطت من الكتابة» سهواء فإن على بن عباس» ويقال: ابن عابس بأبى زرعة» ولم نجد 
فى الرجال أحدا يكنى أبا زرعة اسمه على بن عباسء وأیضًا: فشيخ الطبرانی لا يكاد يروى عن حريز بلا واسطةء فافهم. ۲ اغ 
(۲) ولا يضر ما فى على بن عباس من المقال» فقد تابعه أبو اليمان» كما تری.۲ اظ 
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قلت: ولكنه تأيد بما قدم» ورواه أبو حنيفة» عن جبلة بن سحيم» عن ابن عمرء 
قال: «انبى رسول الله مي عن السلم فى النخل حتى يبدو صلاحه)». كذا رواه الحارٹی 
فى مسنده (عقود الجوهر ۲ )) وهنا كما تری سند جيد موصول. 


زرعه سنبل لم يشتد أو نخله ثمر لم يبد صلاحه» فلا يضر ذلك إذا كان المسلم فى بر وتمر مطلقين 
غير مقيدين بزرعه ونخله» كما تقدم). ا 

قال: وأما بيع الغمر قبل بدو صلاحه فلا حجة لهم فيه و رن 
ليس بيعاء فبطل تعلقهم به جملة اه قلت: ومن أنبأك أنه ليس بيعا عندهم؟ فقد صرحوا قاطبة 
بكونه من أنواع السيوع؛ ولذا يذكرونه فى باب البیع» كما يذكزون الصرف فى بابه» وإذا بطل 
البنى بطل إيرادك عليهم جملة. 

قال:.ولو كان بيعالما حل لنبى النبى علا عن ما لان :عقاف إلا ا شر 

السلم» فإن حصوا السلم منه» قلنا: فعخصوه من جملة بيع الثمر قبل بدو الصلاح فيه» وإلا فقد 
تحكمتم بالباطل آه :)١١4:5(‏ قلت: إنما خصوا السلم منه لإجماع المسلمين قاطبةٌ على جواز 
السلم» لمن ليس هو عنده حين السلم» إذا كان موجودا عند غيره» وإنما لم يخصوه من جملة بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه لعدم قيام الإجماع على جوازه» فقد ثبت عن ابن عباس» وابن عمر» وعن 
عمر رضى الله عدهم؛ أنهم نهوا عن السلف فى الفمر قبل بدو صلاحه» وبه قال إبراهيم النخعى 
والأوزاعى وغيرهم» كما تقدم» وسيأتى» فانظر من هو المتحكم بالباطل؟. 

قال: وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين السلم إلى حين أجله 
لا ينقطع فى شىء من تلك المدة» وما نعلم هذا القول عن أحد قبله» وقال الحسن بن حبى: لا يجوز 
السلم فى شىء ينقطع» ولو فى شىء من السنة» ولا يعلم أيضا هذا عن أحد قبله» قلت: وكيف 
. يقول ابن حزم ذلك؟ وقد ذكرة نفسه أنهم احتجوا بقول ابن عمر» وابن عباس» وعمر رضى الله 
عنهم» وذكروا كراهية ذلك عن الأسود» وإبراهيم» وأثر عمر وابنه رواه من طريق البخارى ومن 
أبى ثور: نا معلى نا أبو الأخوص: نا طارقء عن سعيذ بن المسيبء» قال: قال عمر: ”لا تسلموا 
فى فراخ حتى تبلغ “» (وهذا مرسل صحيح» ومراسيل ابن المسيب حجة عند الجمهور)» وأما قوله: 
ل ل E E E‏ 
٠‏ بلا دليلء فلا يلتفت إليه. 

E EE E ETT وأما قوله:‎ 
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5- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة» ثنا حنمادء عن إبراهيم» فى الرجل يسلم 

فى الشمرء قال: 'لاحتى يطعم » رواه فى ” كتاب الآثار” (۱۰۹)» وقال: به نأحذ لا 
ينبغى أن يسلم فى ثمرة ليست فى أيدى الناس إلا فى زمانما بعد بلوغهاء ويجعل أجل 
: السلم قبل انقطاعهاء فإذا فعل ذلك فهو جائز وإلا فلا خير فيه» وهو قول أبى حنيفة اه. 


لا يرونه بيعا أه »)١٠١:۹(‏ فكله بناء الفاسد على الفاسدء ققد تقدم أن السلم نوع من أنواع. 
البيوع عندناء وأما قوله: وقال القمى -وهو من كبار الحنفيين-: السلم ليس بيعا اه ))٠١7:9(‏ 
ا ف ی ا ا ن ی 
”فح القدير“» وقوله: تقدم أن البيع ينقسم إلى بيع مطلق» ومقابضة» وصرف» وسلم» إلى أن قال: 
إن معناه الشرعى بيع آجل بعاجل» وعرف أيضًا أنه يصدق على عقده بلفظ البيع» بأن قال المسلم 
| إليه: ا ل ين ند اشعريت متك إلى . 
آخرة اه ملخصا (4:5 °( ش 
وأما ما رواه البيبقى فى ”سنه“ من طريق الشافعى: أنبأ إبراهيم بن محمد عن يحبى بن . 
سعيد» عن نافع» عن ابن عمر: ”أنه كان لا یری بأسًا أن يبيع الرجل شيا إلى أجل ليس عنده 
أصله “. قال: وأنباً الشافعی» أنباً سعيد» عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر مثله )٠١:5(‏ 
. فلا يضرناء فإن كون أصل كون المسلم فيه عند المسلم إليه» ليس بشرط عندناء وإنما الشرط كونه 
. موجودا بأيدى الناس» وهذا هو الجواب عن أثر ابن أبى أوفى وابن أبزى قال: كنا نسلف على عهد 
رسول الله» وعمر فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب إلى قوم ما هو عندهم (البيبقى .)5١:5‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب: 

قوله: ”محمد إلخ“» دلالته على عدم جواز السلم فيما ليس بموجود وقت السلم ظاهرة؛ 
وفيه رد على ابن حزم حيث قال: وما نعلم هذا القول عن أحد قبله أى قبل أبى حنيفة اه فله 
سلف فيما قاله من الصحابة والتابعين» كما ذكرناء ويؤيده النظر القياسى أيضاء فإنه َيه إا نبى 
عن بيع الفمر قبل بدو الضلاح لأجل الغررء وفى السلم فى المعدوم غرر أيضاء لأن الوجود 
عند الحلء وإن كان مظنونا عادة» ولكن العادة قد تتخلف» كما لا يخفى» ولو تحمل السلم مثل 
هذا الغرر لجاز السلف إلى الأندر, وإلى العصيرء ولم يجب ضرب الأجلء وتسمية الشهرء 
وقد نبى ابن عباس عن ذلك» كما تقدم» ورواه البيهقى من طريق سفيان عن عبد الكريم الجزرى . 


إعلاء السنن : < 


باب لا يجوز السلف فى زرع معين أو نخل معين 

07 - عن عبد الله بن سلام رضى الله عنهء قال: ”إن الله لما أراد هدى زيد بن 
سعنة فذكر الحديث» إلى أن قال: فقال زيد بن سعنة: يا محمد! هل لك أن تبيعنى تمرا 
معلوما إلى أجل معلوم من حائط بنى فلان؟ قال: لايا يبودى! ولكنى أبيعك تمرا معلوما 
إلى كذا وكذا من الأجل. ولا أسمى من حائط بنى فلان» فقلت: نعم! فبايعنى» 
فأطلقت هميانى وأعطيته ثمانين دينارا فى تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل” , رواه 
البيسبقى (4:5 ؟) والحاكم فى ”المستدرك "» وقال: حديث صحيح الإسناد» وهو من 
غرر الحديث ومحمد بن أبى أسرى العسقلانى ثقة اه (۲ ٩:‏ ۰)» ورواه ابن حبان فى 


دان ني 


صحيخه ابعاء a aS‏ الباب السابق: 


.(o: TT‏ وا د جي ربا شور وهه رتو ال فيه إلى 
امحل» وعدم جواز الصلع في معام ئرية يدوا بوتكبال بويعل يقيته» اراق وجوه ر كل 
ذلك» والله تعالى أعلم. 
باب لا يجوز السلف فى زرع معين أو نخل معين 

قؤله: “عن عبد الله بن سلام إلخ' » قال الغبد الضعيف: : قال الموفق فى المغنى ” : ولا يجوز 
أن يسلم فى ثمرة بستان بعينه؛ ولا قرية صغيرة لا يوجد فيه إلا نادراء فلا يؤمن انقطاعه» قال ابن 
المنذر: | إبطال السلم إذا أسلم فى ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم» وممن حفظنا عنه ذلك 
الثورى» وؤمالك» والأوزاعى» والشافعى؛ وأصحاب الرأى» وإسحاق» قال: وروينا عن النبى اط : 
«أنه اسلف إليه رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى» فقال اليبودى: من تمر حائط بنى فلان» فقال 
النبى ی : أما من حائط بنى فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى» رواه ابن ماجة وغيره» 
ورواه أبو إسحاق الجوزجانى ذ فى المترجم» وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع» لأنه إذا أسلم 
فى ثمرة بستان بعينه لم يؤمن انقطاعه وتلفه فلم يصحء كما لو أسلم فى شىء قدره بمكيال معين أو 
صنجة معينة» أو أحضر خرقة» وقال: أسلمت إليك فى مثل هذه اه (4:؟7171). 

وفيه أيضا: ولا نعلم فى اعتبار معرفة المقدار خلافاء ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال 
معلومة عند العامة» فإن قدره بإناء معلوم أو صنجة معينة غير معلومة لم يصح» لآنه يبلك فيتعذر 
معرفة قدر المسلم فيه» وهذا غرر لا يحتاج إليه العقّدء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن السلم فى الطعام» لا يجوز بقنفيز لا يعلم عياره» ولا فى ثوب بذرع فلان» 


ج ١5‏ فت 


٠‏ باب السلف لا يحول إلى غيره 
لي - عن أبى سعيد الخدری» قال: قال رسول الله مرك : امن أسلف فى شىء 
E E sS‏ العلل 
٠‏ الكبير” > كما فى . 'نصب الراية” .)۱۹٤:۲(‏ 


لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم» منهم الثورى» والشافعى» وأبو حنيفة وأصحابه» وأبو 
ثور» وإن عين مكيال رجل أو ميزانه» وكانا معروفين عند العامة (كالصاع الحجاجى) جازء ولم 
يختص ببماء وإن لم يعرفا لم يجز اه (8780:4). 

قال العبد الضعيف: وفئ حديث المتن دلالة أيضا على صحة عقد السلم بلفظ البنيع» لما فيه 
من قوله مَييِهِ: «ولكنى أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل»» وفيه رد على ابن حزم فى 
قوله: السلم ليس بيعاء لأن التسمية فى الديانات ليست إلا لله عز وجل على لسان رسوله مَل 
وإنما سماه رسول الله َه السلف أو التسليف أو السلم إلخ »)٠١5:9(‏ قلنا: قد سماه رسول 
الله ج بيعا أيضًا كما ترى» فبطل القول بأن السلم ليس بيعاء فاحفظه» وكن من الشاكرين. .۲ظ 


باب السلف لا يحول إلى غيره 

قوله: ”لا يصرفه إلى غيره“» أقول: صرف رأس مال السلم | إلى الغير لا يكون إلا 
السلم فى المسلم فيه» فقبث منه أنهما إن تقايلا السلم لم يكن لرب السلم أن يشتر 0 
برأس الال شيعا حتى يقبضه كله» وهو حجة على الشافعى وزفر حيث جوزا ذلك» وما قال 
الخطابى: ”إن معنى النہی عن صرف السلف إلى غيره» هو أن يصرف قبل الإقالة' فكلام فاسدء 
.لأنه لا معنى للصرف قبل الإقالة» ويؤيد حديث أبى سعيد ما روى عن ابن عمر أنه قال: ' إذا 
أسلفت فى شىء فلا تأخذ إلا رأس مالك الذى أسلفت فيه“ أخرجه عبد الرزاق فى "مصنفه عن 
معمر عن قتادة عنه» قال ابن حجر فى ”الدراية “: إسناده منقطع» ولكن الانقطاع غير مضر عندناء 
لا سيما فى مرتبة التأييد. 

قال الغيد الضنغيف: وأجريجه البيمقى من طريق أبى عوانة» عن حصين» عن محمد بن يزيد 
ابن خليدة» قال: ” سألت ابن عمر عن السلف؟ فقال: أسلم فى كل صنف ورقا معلوماء فإن 
أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده فى سلعته أخرى“ (۳۰:۹)» وهذا سند موصول كما ترى. 
وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا ابن عيينةء و قال: سمعت أبا الشعثاء يقول 


إعلاء السنن السلف لا يحول إلى غيره 26 
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نحوه» وأبو الشعفاء من كبار التابعين» قال فيه ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن 
زيد لأوسعهم علما من كتاب الله وقال تميم بن حدير عن الوهاب: سألت ابن عباس عن شىء؟ 
فقال: تسألونى وفيكم جابر بن زيد؟ وقال جابر بن زيد: لقينى ابن عمر فقال: يا جابر! إنك من 
فقهاء أهل البصرة (تهذيب التبذيب)» وقد أخرج الدارقطنى أيضا عن عطية بن بقية قال: 
حدثنى أبى» حدثنى لوذان بن سلیمان» نا هشام بن عروة» عن نافع» عن ابن عمر» أن النبى مَل 
قال: «من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضاءه) (دارقطنى ص ۳۰۸)» وهذا وإن كان 
ضعيفا لأن فيه لوذان بن سليمان» وهو مجهول إلا أنه يصلح للاعتبار» ويتأيد به رواية قتادة عن ابن 
عمرء لا سيما وقد ذكره ابن حبان فى ” الثقات'» كما فى ”اللسان .)٤۹۲:٤(‏ 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: أما بيع المسلم فيه (من غير بائعه) قبل قبضه» 
فلا نعلم فى تحريمه خلافاء وقد : نبى النبى ر عن بيع الطعام قبل قبضه» وعن ربح ما لم يضمن 
ولأنه مبيع لم يدخل فى ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضهء وأما الشركة فيه والتولية فلا تجوز 
انش لأنبما بيع ما ذكرنا من قبل؛ وبہذا قال أكثر أهل العلم» وحكى عن مالك جواز الشركة 
والتولية (فيه قبل القبض)» لما روى عن النبى عه أنه نبى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص فى 
التولية والشركة» ولنا أنها معاوضة فى المسلم فيه قبل القبض فلم يجز كما لو كانت بلفظ البيع» 
ولأنهما نوعا بيع فلم يجوزا فى السلم قبل قبضه كالنوع للآخرء والخبر لا نعرفه وهو حجة لناء 
لأنه نبى عن بيع الطعام قبل قبضه»ء والشركة والتولية بيع فيدخلان فى النبى» ويحمل قوله: 
”وأرخص فى الشركة والتولية “ على أنه أرخص فيا فى الجملة لا فى هذا الموضع» وأما الإقالة 
فإنها فسخ» وليست بيغا 

واا بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأحذ غير ما أسلم فيه عوضا عن المسلم فيه فهذا حرام 
سواء كان المسلم فيه موجوداء أو معدوماء سواء كان العرض مثل المسلم فيه فى القيمة» أو أقل» 
أو أكثر» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى» وعن أحمد رواية أخرى فيمن أسلم فى بر فعدمه عند 
امحل فرضى المسلم بأخذ الشعير مكان البر جاز» ولم يجز أكثر من ذلك» وهذا يحمل على الرواية 
التى فيا أن البر والشعير جنس واحدء والصحيح فى المذهب خلافه, وقال مالك: يجوز أن يأخذ 
غير المسلم فيه مكانه يتعجله ولا يؤخره إلا الطعام» قال ابن المنذر: وقد ثبت أن ابن عباس قال: " إذا 
ألم فى شىء إلى أجلء فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه» ولا تربح مرتين » 


ج ١ ۱٤‏ : طرف 


باب جواز الإقالة فى السلم 
سواء كان فى بعض المسلم فيه أو كله 
8- أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا أبو عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فى السلم يحل فيأخذ بعضه ويأخذ بعض رأس ماله فيما بقى» قال: ”هذا 
المعروف الحسن الجميل"» رواه محمد فى "کاب الآثار” )٠١9(‏ ومثله فى ٠‏ كتاب 
الآثار “ لأبى يوسف )٠١5(‏ إلا أنه قال: عن أبى حنيفة» عن حمادء عن أبى عمرء بدون 


رواه سعيد فى سننه . 

ولنا قول النبى ََكّهِ: «من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غیره»» رواه أبو داود وابن ماجة» 
ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع» فلم يجز كبيعه من غيره» فأما إن أعطاه من جنس ما أسلم فيه 
خيرا منه» أو دونه فى الصفات جاز لأن ذلك ليس ببيع» وإنما هو قضاء للحق مع تفضل من 
أحدهما اه ملخصًا (47:4 0 أى وهو محمل قول ابن عباس: ”وإلا فخذ عوضا أنقص منه» 
أراد أن يأخذ الأنتقص فى الصفات» وأن لا يجبر ه على أداء الأفضل» فإن أدى أفضل من المسلم فيه 
من غير جبر» فلا بأس به» والله تعالى أعلم. 

هذا هو حكم استبدال المسلم فيه قبل قبضه» وأما الحوالة به فسجوز عندنا لوجود ركن 
الحوالة مع شرائطه» لكون المسلم فيه دينا فى الذمة (بدائع 0١ ٠‏ وقال الموفق فى ”المغنى “: وأما 
الحوالة به فغير ججائزة» لأن الحوالة إنما تجوز على دين مستقر» والسلم بعرض الفسخ فليس بمستقرء 
ولأنه نقل للملك فى المسلم فيه على غير وجه الفسخ» فلم يجز كالبيع اه (5 :51 7). 

والجواب أن الحوالة شرعاء إنما هو نقل الدين من ذمة الحيل إلى ذمة الحتال عليه» وليس فيه 

معنى البيع أصلاء بل هو فى معنى الكفالة إلا أن الحوالة يبرا المسلم إليهء والكفالة لا تبرأه» ونقل 
الدين أعم من أن يكون مستقرا أو غير مستقرء فتقييده بالمسعقر تقييد للمطلق بلا دليل» ولأن كل 
دين فهو بمعرض الفسخ لاحتمال موت المديون مفلساء أو إبراء الدائن إياه من الدين» فلم يبق شىء 
من الدين مستقراء فافهم. 

باب جواز الإقالة فى السلم سواء كان فى بعض المسلم فيه أو كله 

قوله: ” أخخبرنا أبو حنيفة إلى قوله: عن سفيان إلخ “» قال العبد الضعيف: دلالة الآثر على 

معنى الباب ظاهرة لا يحتاج إلى التقريرء وجواز الإقالة فى كل المسلم فيه مشفق عليه بين فقسهاء 


٠ | ||‏ 
إعلاء السنن جواز الإقالة فى السلم سواء كان فى بعض المسلم فيه أو كله ۴۷ 


الواو» وأرى زيادة حماد بينه وبين أبى حنيفة من غلط الكتابة» وأبو عمر هذا أظنه ذر بن 
عبد الله المرهبى» فإنه يكنى أبا عمر والإمام يروى عنه بلا واسطة» وهو يروى عن سعيد 
ابن جبير وغيره» روى له الجماعة ووثقه غير واحد. 

4۰ - عن سفيان» عن سلمة بن موسى؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
"إذا أسلمت فى شىء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك 
المعروف : رواه البيمقى (> N RT‏ 
وسلمة بن موسى قال أحمد: لا أرى به بأساء وذكره ابن حبان فى ' 'الثقات” (تعجيل 
المنفعة )١5‏ وهذه متابعة جيدة لما رواه أبو عمر عن سعيد بن جبير» فالحديث صحيح. 


e‏ واخختلفوا فى الإقالة فى بعضه» قال الموفق فى ”المغنى “: فأما الإقالة فى المسلم فيه 
فجائزة لأنها فسخ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة فى . 
ا UR‏ بعض المسلم فيه فاختلف عن أحمد فيهاء فروى عنه 
أنها لا تجوزء ورويت كراهتها عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسنء وابن سيرين» 
والنخعى» وسعيد بن جبير» وربيعة» وابن أبى ليلى» وإسحاق» وروى حنبل عن أحمد أنه قال: 
لا بأس بہاء وروی ذلك عن ابن عباس» وعطاء» وطاوس» ومحمد بن علی» (ابن الحسن)» وحميد 
ابن عبد الرحمن» وعمرو بن دينار» والحكم» والفورى» والشافعى» والنعمان (أبى حنيفة)» 
وأصحابه» وابن المنذر» ولأن الإقالة مندوب إليباء وال سروت جاز فى الجميع؛ جاز فى البعض 
كالإبراء والإنظار اه ملخصًا (747:4). 
قلت: واختلف عن ابن عمر» فروى جابر الجعفى عن نافع عنه معنى قول ابن عباس» 
والمشهور عنه أنه كره ذلك» قاله البيبقى فى ” سننه “ »)۲۷:٦(‏ فيحمل المشهور عن ابن عمر على 
الكراهة من غير تحريم» بدليل ما رواه جابر عن نافع عنه» وأما ابن سيرين» فأجاز الإقالة فى البعض 
إذا كانت برد عين الفمن كما سيأتى» وأغرب ابن حزم حيث رد الإجماع على جواز الإقالة فى 
جميع المسلم فيه بأقوال من كرهها فى بعضه» وهذا ليس من الفقه فى شىء؛ ولم يصبر على ذلك 
بل أنكر وجود الإجماع فى شىء من المسائل بالمرة» لعدم الوقوف على أقوال الصحابة من الجن؛ 
. وهل هذا إلا مكابرة أو تحكم بالباطل» فإن الإجماع الذى هو حجة عليناء إنما هو إجماع الصحابة 
من بنى آدم دون إجماع الصحابة من الجن لمظنة الاختلاف فى أحكام الإنس والجان» وقد فرغنا من 
الكلام معه فى باب الإقالة من هذا الكتاب» فليراجع. 


0 


جب 14 جواز الإقالة فى السلم سواء كان فى , بعض المسلم فيه أو كله يك 


۹۱ دع و نا الربيع بن حبيب: ” كنا نختلف إلى السواد 
فى الطعام وهو أكداس قد حصدء فنشتريه منهم الكر بكذا وكذا وننفذ أموالناء فإذا أذن 
لهم العمال فى الد وي ل ا 0 
فيطلب إلينا أن نرتجع بقدر ما نقص رؤوس أموالناء فسألت الحسن عن ذلك؟ فكرهه إلا 
أن يستوفى ما سمى لنا أو نرتجع أموالنا كلهاء وسألت ابن سيرين؟ فقال: : إن كانت 
دراهمك بأعيانها فلا بأس» وا عطاء؟ فقال: ما أراك إلا قد وققات وأاحسنت إليه : 


أخرجه ابن حزم فى "الحلی ‏ (0:9)» ولم يعله بشىء. 


قوله: ”عن الحجاج بن المنهال إلخ” دلالته على جواز الإقالة فى جميع المسلم فيه بالإجماع» 
وفى بعض المسلم فيه بقول ابن سيرين وعطاء ظاهرة» وهو أى قول عطاء الراجح عندناء وقول 
الحسن محمول على الكراهة من غير تحريم» وتقييد ابن سيرين بكون رأس المال محفوظا بعينه 
محمول على النندب دون الوجوب» وهذا كله ظاهر لا يخفى على من أراد التوفيق بين الآثار.۲ ١ظ‏ 

قلت: رجاله ثقات کما فی ”الفتح ” ٤(‏ :۳ ولم يبين” “ وجه النكارة فلا يقبل» ويظهر 
من كلام الدارقطنى أن وجه النكارة فيه هو كونه مرفوعاء لأنه أخرجه أولا كما أخرجه النسائى» 
لكر 8 يد بن عمروء عن حماد به سلمة؛ عن أب الزبير» عن جایر أنه قال: نہی 

ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد » وقال: لم يذكر حماد عن النبى يد هذا أصح من 
ا 

وهو لبش شيف لأفقول جابر؛ "نبى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد“ معناه أن 
رسول الله َه نبى عنهء فهو مرفوع لا موقوف» ولو سلم فلا نكارة أيضاء لأن الراوى قد يسند 
وقد يفتىء ولم يتشرد حجاج بالرفع؛ بل تابعه علديه اليم بن جميل عن حماد عند الدارتنى» 
وكذا تابعه عليه عبيد الله بن موسى عنده» لأنه رواه عن جماد عن أبى بی الزبير عن جابر» وقال فى 
حديثه: : لا أعلمه إلا عن ابی يك ولم يتفرد به حماد أبشاء بل تایه عليه امسن بن بن أبى جعفر 
عند الدارقطنى؛ فرواه عن أبى الزبير عن جابر عن النبى ل4 : «أنه نبى عن فمن الكلب والهر إلا 
لكاب العلم»» والحسن بن أبى جعفر وإن كان ضعيفا عند البعض إلا أنه لا يسقط عن درج 


(0 قلت: وجه النكارة ذكر السنور فيه مع الكلب» كما سيأتى» وأكثر الرواة لم يذكروه فى الحديث» وإنما هو أى كراهة ثمن 


السنور موقوف على جابر: 7 اظ 


إعلاء السئن e۳۹‏ 


باب جواز بيع الكلب 
سلمة؛ عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله: «أن النبى ركه نبى عن ثمن الكلب» 


الاشتهار والاعتبار» فقد قال مسلم ب ا كان من خيار الناس» وقال أبو بكر بن أبى الأسود: 
ترك ابن مهدى حديثه ثم حدث عنه» وقال: ما كان لی حجة عند ربى (وهذا تعديل مفسر)» وقال 
ابن هدق" ا عاد سنا ةوهق يوري ر واه تيون جاده لد ا 
الجارودى عن أبيه عنه» وله عن كين ل ESE EE‏ وهو 
عندى ممن لا يتعمد الکذب» وهو صدوق (تهذيب 170:7). 0 E ٠‏ 

قلت !رودن البو مح شيف الا راودو ل ی عنمن عد عاك بن 
الموام عه عن أبن ار رار :]80 ف فيدر أن ات مک ولس عكر كما ظنه 
النسائی» ويؤيده ما أخرجه الدارقطنى من طريق الوليد بن عبد الله بن أبى رباح» عن عمه عطاء بن 
أبى رباح» عن أبى هريرة؛ عن النبى ری قال: «ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام» ومهر البغى؛ 
وثمن الکلب» ولا الكلب الضارى» اه (۳۱۹)» وسنده جيد كما قاله فى ” الجوهر النقى “» لأن 
الوليد بن عبد الله وإن ضعفه الدارقطنى» فقد أخرجه به ابن خزيمة فى ” الثقات“» كما فى ” لسان 
الميزان “» وفى ” الجوهر النقى“: ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت» بل حكى ابن أبى حاتم عن ابن 
معين أنه ثقة» وأخرج له ابن حبان فى “صحيحه » والحاكم فى ”مستد ركه » ومع ذلك لم يتفرد 
به الوليد» بل تابعه عليه الخنبى عن عطاء عند الدارقطنى» والمثنى وإن ضعفه الأئمة» لكنه وثقه ابن 
معين فلا أقل من أن يكون من يعتبر به. 

ورواه أيضًا أبو المهزم يزيد بن سفيان» عن أبى هريرة» عن النبى مَك : 57 نهى عن بيع 
الكلب إلا كلب صيد أو ماشية)» أخرجه الت رمذى» وقال: لا يضح من هذا الوجه» ربو المهزم 
تكلم فيه شعبة» قلت: قد عرفت أنه لم يتفرد به» بل تابعه عليه الوليد والمثنى عن عطاء عن أبى 
هريرة» وهذه الطرق يتقوى بعضها ببغخض» وقد روى ابن عدى فى ' الكامل” عن ابن عباس» عن 
النبى مرك : «أنه رخص فى من كلب الصيده؛ ولكن فى سنده أبو على الكندى المغروف 
باللجلاج وهو ضعيفء كذا فى الزيلعى ))١55:7(‏ هذا كما عرفت كله من الأحاديث المرفوعة» 
وأما الآثار فقد أخرج البيبقى بسندين منقطعين عن عثمان أنه أغرم رجلا قيمة كلب» ومذهب 
الشافعى أن المرسل إذا روى مرسلا من وجه آخر صار حجةء كما فى ” الجوهر النقى" (8:7). 


2 جواز بيع الكلب‎ zê 


والسنورء إلا كلب صيد)» أخرجه النسائى» وقال: هذا منكر. 


وأخرج الطحاوى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ”أنه قضى فى كلب صيد قتله رجل 
أربعين درهماء وقضى فى كلب ماشية بكبش“» أخرجه من طريق ابن جريج» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده» (معانی الاثار ۲۲۸:۲). 
وأما قول البيبقى: وابن جريج لا يرون له سماعا من عمر» وقال البخارى: لم يسمعه» فلا 
يصح على مذهب الجمهور وهو المذهب المنصورء أن عنعنة المعاصر محمولة على السماع» 
وخالفهم البخارى ورد عليه مسلم فى ”مقدمة الصحيح” ما لا مزيد عليه» وأخرجه أيضا 
الدارقطنی »)٥۲۸(‏ والبيبقى (6:5) من طريق إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمروء 
وإسماعيل وإن ضعفه العقيلى والأزدى؛ وقال البخارى: لا يتابع على حديثه» لکن ذكره ابن حبان 
فى ”النقات » وكيف يقول البخارى لا يتابع على حديثه» وقد أخرجه البيبقى من حديث عمرو 
ابن شعیب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو؟ وذكر ابن عدى فى ”الکامل“ كلام البخارى ثم قال: 
لم أجد لما قال البخارى فيه أثرء كذا فى ” الجوهر النقى“ »)۸:٦(‏ فهذه الأحاديث والآثار تدل على 
أن الكلب مال متقوم يجوز بيعه» ويجب على متلفه الضمان. 
واحتج السرخخسى فى ”شرح السير الكبير“ على جواز بيعه بأنه مال متقوم يجوز الانتفاع 
به بطريق مباح شرعاء وقال: ولهذا جوز علماونا بیعه» واستدل عليه بحديث إبراهيم» قال: 
«رخص رسول الله مي لأهل البيت القاصى فى الكلب يسخذونه يعنى للحرس»» ثم شبه الكلب 
بالهرة» وبيع الهرة جائز» لأنه ينتفع به وإن كان لا يحل أكله؛ فالكلب المنتفع به مثله (۲۷۹:۲)» 
وهو دليل صحيح» لأن الأصل فى هذا الباب أن ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه» وهذا أصل 
مطرد» ولا ينتقض بشعر الخنزير» لأن إباحة الانتفاع به للضرورة ولا ضرورة فى البيع» نعم» يجوز 
شراءه إذا لم يحصل له بدونه للضرورة. 
وما روى أبو داود وأحمد عن ابن عباس مرفوعا: #إن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم 
عليهم ثمنه)» فقال فى ”الجوهر النقى“ (۱۹:۲): إن معناه إذا حرم أكل شیء ولم يبح الانتفاع به 
حرم ثمنه» ولم يعن ما أبيح الانتفاع به» بدليل إجماعهم على بيع الهرء والفهود» والسباع المتخذة 
للصيد» والحمر الأهلى اه وقد اغتر صاحب ”النتقى“ بهذا الحديث وقال بحرمة بيع الدهن 
العجس» وليس فيه دلالة على المدعى كما علمت؛ واغتر به صاحب ”اليل“ أيضاء حيث أقره على 
هذا الخطأء وقال: إن فى الحديث دليلا على أن كل ما حرمه على العباد فبيعة حرام لتحريم ثمنه» 


إعلاء الستن ا 
باب النہى عن بيع الكلب 

- عن أبى مسعود الأنصارى: «أن رسول الله ل نبى عن ثمن الكلب» 
ومهنر البغى» وحلوان الكاهن)» أخرجه البخارى ومسلم. 


فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خمصه الدليل اه (نيل 8:0): لأنه يقال له ما ذا أردت من الدليل؟ 
فإن أردت النص الخاص فيقال لك: أين النص على جواز بيع الفهد والهر وغيرهما بخصوصها؟ 
وإن أردت الدليل العام» فهو تتحقق فى الدهن النجس أيضاء لأنه مال منتفع به فيجوز بيعه» فكيف 
يقال بحرمة بيعه مع دليل الجواز؟ 

وبا جملة: حديث ابن عباس المذكور إما مؤول» أو مخصوص فلا يضرناء وقال الشافعى: 
لا يجوز بيع الكلب» وبيعه باطل لصحة الأحاديث فيه» وهو مذهب الجمهورء وسيأتى الجواب 
عنه» واختلف فيه الروايات عن مالك» والمشهور من مذهبه صحة البيع مع الكراهة» لأنه حيوان 
طاهر مباح الانتفاع» فحكم بيعه ما هو حكم سائر المبيعات» لکن الشرع نهى عن بيعه تنزيباء 
لأنه ليس من مكارم الأخلاق» كذا فى ”الفتح“ »)٠٠٠١:٤(‏ وهو لا يخالف مذهب أبى حنيفة» 
لأنه لم يحكم بكونه من مكارم الأخلاق» وإنما قال لصحة البيع فقطء والله أعلم. 


باب النمبى عن بيع الكلب 

أقول: تعلق بہذه الأحاديث الدليل» وأمثالها من قال بعدم جواز بيع الكلب» ونحن نقول: 
إنا لا ننكر النبى» ولكن الكلام فى محمل الشبى» هل هو لبطلان بيعه» أو بغير ذلك؟ فنقول: 
لم يكن هذا النبى لبطلان بیعه» بل لكونه أمرا خسيسا دنيئاء كما يدل عليه النبى عن كسب 
الحجام» والزجر عن بيع السنور» وقوله فى حديث جابر: «طعمة جاهلية»» وكون الكلب مالا 
منتفعا به» وصحة استثناء كلب الصيد كما هو مذكور فى باب آخر من هذا الكتاب» ومن روى: 
«أن النبى يله حرم ثمن الكلب» أو أنه قال: «لا يحل ثمن الكلب»» أو أنه قال: «ثمن الكلب 
سحت» إلى غير ذلك من العبارات» فمنشاه حمل الدبى على التحريم؛ وهو تأويل؛ وتأويل أحد 
امجتهدين لا يلزم الآخر. 

وماروى عن ابن عباس أنه قال: «نہی رسول الله عن ثمن الكلب» وقال: إن جاء يطلب 
ثمن الكلب فاملاًٌ كفه ترابا»» تفرد به قيس بن جتر» وهو ليس من المعروفين بالرواية» والصدق 
والعدالة» بل قال ابن حزم: مجهولء وقال أحمد: لا أدرى كيف هو؟ وتوثيق أبى زرعة والنسائى» 


ونا النهى عن بيع الكلب حك 


VA‏ - وعن رافع بن خديج: وأف ر سول الله > نه قال ثمن الكلب خبيث ومهر 
البغى خبيث وكسب: الحجام خبيث)) اجه مسلم. 


وذكره ابن حبان فى ”الثقات“» ليس بحجة على الإطلاق» وإنما هو حجة على أنفسهم؛ ومن 
قلدهم فى ذلك» فلا يكون حجة على أبى حنيفة ومن تبعه وعلى تقدير الصحة يحمل على التغليظ 
والتشديد فى النبى عن هذا الفعل الحسيس والدنىء» ولا يكون نصا فى بطلان البيع» ولو سلم أن 
الشبى كان للتحريمء وإبطال البيع يكون محمولا على أنه كان ذلك حين تحرج اقتناء الكلاب» 
والانتفاع بها جمعا بين الأدلة» وبالجملة مذهب آي حديفة لين مكالفا لهذ الأحادية لأنغايته 
اخهلاف التأويل» وهو لا يعد مخالفة» وإلا ساغ لأبى حنيفة أن يقول لمن خالفي إنكم خالفتم 
الأحاديث أيضاء لأنكم خالفتم تأويلى بحمل النهى على التحريم» وإبطال البيع» وحمله على التأبيد 
وترك العمل بالاستغناءء ومخالفة القاعدة الشرعية أن ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه» فافهم. 

٠‏ قال العبد الضعيف: رد البيبقى احتجاجنا بما روى أن عثمان أغرم رجلا قيمة كلب» با 
حكى عن الشافعى أنه قال: الفانت عن عثمان خلافه» أخبرنى الشقة» عن يونس» عن الحسن؛ 
سمعت”" عثمان يخطبء وهو يأمر بقتل الكلاب» قلت: لا يكفى بقوله: أخبرنى الثقة» فقد يكون 
مجروحا عند غیره» لا سيما والشافعى كثيرا ما يعنى بذلك ابن أبى يحبى أو الزنجى وهما ضعيفان 
(عند المحدثين)» وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب» وآخر الأمر من رسول الله َه النبى عن قتلها 
إلا الأسود (الببيم) مبا؟ فإن صح أمره بقتلهاء فإنما كان ذلك فى وقت من الأوقات لمفسدة ة طرأت 
فى زمانه قال صاحب ”التمهيد“: ظهر بالمدينة اللعب بالحما» والمهارشة بين الكلاب» ار 
وعثمان بقتل الكلاب» وذبح الحمام» قال الحسن: سمعت عثمان غير مرة يقول فى خطبته: "اقتلوا 
الكلاب واذبحوا الحمام “» فظهر من هذا أنه لا يلزم من الأمر بقتلها فى وقت لمصلحة أن لا يضمن 
قاتلها فى وقت آخرء كما أمر بذبح الحمام (الجوهر النقى)» أى وقاتل الحمام عاق © اع 
وض لمنه حرام 

(۱) فيه سماع الحسن من عدمَانء فكيف ینکر سماعه من على» وكانا بامدینة فى خلافة عثمان» وبعد شهادته برهة؟ ثم جاء اسن 

البصرة وعلى الكوفةء وليس بينهما إلا مسافة قليلة.۲ اظ 
(۲) وأيضا: : فمجرد الأمر بقتل الكلاب لا يدل على تحريم بيع المعلم منباء ما لم يغبت أمره بقتلها كلهاء لما سيأتى أن رسول الله سر 


حين أمر بقتل الكلاب كلها نزل قوله تعالى: و SNE‏ 
بشم أن ل برخص فيما رخص فيه احق سبحانه ورسوله کاله ۲ غ : 


إعلاء الستن النبى عن بيع الكا : 557 
65- واخرج أيضا عن جابر: (أن النبى م زجر عن ثمن الكلب والسنور». 


وأجاب البيهقى عن استثناء كلب الصيد قى أحاديث النهى عن بيع الكلب» بأن الاستثناء 
إنما هو فى الأحاديث الصحاح فى النہى عن الاقتناء» ولعله شبه على من ذكره فى حديث النبى 
عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين اه» قلت: وهل هذا إلا كما قاله بعض 
الأحباب: إن من روى: «أن النبى ات حرم ثمن الكلب» أو قال: «لا يحل ثمن الكلب» أو قال: 
«ثمن الكلب سحت» إلى غير ذلك من العبارات» فمنشاه حمل النبى على التحريم تأويلاء وتأويل 
الرواة ليس بحجة اه وكلا القولين خطأ عندناء وإلا لزم ارتفاع الأمن من الأحاديث النبوية 
ورواتهاء والحق ما قاله الطحاوى وغيره: إن النبى عن ثمن الكلب محمول على أنه كان ذلك حين 
ورود الأمر بقتل الكلاب جملة» والله تعالى أعلم. 

ألا ترى إلى عطاء يقول: س شبن الكلي ای ' أخحرجه الطحاوى من طريق 
إسرائيل» عن جابر» عنه» وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا: «أن ثمن الكلب من السحت»» وإلى 
الزهرى يقول: ”إذا قتل الكلب المعلم» فإنه يقوم قيمة» فيغرمه الذى قتله؟“» أخرجه الطحاوى أيضا 
من طريق الليث» عن عقيل» عنه» وقد روى عن أبى بكر بن عبد الرحمنء عن النبى مَك : «أن ثمن 
الكلب سحت»» وأخرج أيضا من طريق سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن 
يخ بن حبان الأنصارى» قال: ”كان يقال يجعل فى الكلب الضارى إذا قتل أربعون درهما"» 
وأخرج أيضًا من طريق شريك ومحمد بن فضيل» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: ”لا بأس بشمن 
كلب الصيد“» كذا فى ”عقود الجواهر” (۳۳:۲). 

وروى أبو حنيفة عن الهيثم» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: رخص رسول الله َيه فى 
ثمن الكلب للصيد» كذا رواه طلحة من طريق محمد بن المنذر» وابن خحسروء وابن المظفر من 
طريق الحسين بن الحسين الأنطاكى: كلاهما عن أحمد بن عبد الله الكندى (المعروف باللجلاج)؛ 
وهو ضعيف لكن له طريق؛ ليس فيها الكندى المذكورء روى ابن خسرو عن ابن خيرون» عن أبى 
على بن شاذان» عن أبى نصر بن أشكابء عن عبد الله بن طاهر» عن إسماعيل بن توبة القزوينى» 
عن محمد بن الحسسن (عن ابی حنيفة به)» وهذا سند لا يأس بی كذا فى عقو 
الجواهر” (۳۱:۲)» وقال الزيلعى: سند جيد »)١956:17(‏ وبالجملة: فبمذهب أبى حنيقة فى الباب 
أقوى ما يكون رواية ودراية» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال محمد فئ الحجج له: قال أبو حنيفة: لا بأس بثمن كلب الصيد ولا بأس ببيعه )۲٠٠١(‏ 


ج٤ا‏ النبى عن بيع الكلب 2 


5- وعن أبى جحيفة: أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت مجاحمه» وقال: إن 
درل الله يليم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغى). أخحرجه البخارى ومسلم. 


وقال الطحاوى فى ” مشكله“: وقد اختلف أهل العلم فيه» فطائفة ذهبت إلى تحريم أثمان الكلاب 
كلهاء ومن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعى» وطائفة ذهبت إلى تحريم أثمان ما لا يحل الانتفاع به. 
منهاء وإباحة أثمان غيرهاء وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وهو أولى القولين بالقياس» لأن 
الكلب المأذون فى الانتفاع به كال حمار الأهلى فى جواز الانتفاع به» وتحريم أكل لحمه» فوجب أن 
يكون مثله فى جواز بيعه اه (۲۳۰ من ” المعتصر ). 
وفيه رد على ابن حزم حيث قال فى ”المحلى “: ثم لو صح (الاستغناء) لكانوا مخالفين له» 
لأنه ليس فيه إباحة ثمن شىء من الكلاب غير كلب الصيدء والنبى عن ثمن سائرهاء وهم يبيحون 
أثمان سائر الكلاب المتخذة لغير الصيد اه »)١١1:4(‏ فقد عرفت أن أبا حنيفة لم يقل إلا يإباحة 
ثمن كلب الصيدء وألحق به المشايخ كلب الماشية والزرع الذى أذن فى الانتفاع به» ولم يقل أحد 
منهم يإباحة أثمان سائر الكلاب» فافهم. قال الطحاوى: ولا نبى (رسول الله ي ) عن ثمن 
الكلب والسنور» ولا حلاف أن ثمن السنورء ليس بحرام» ولكنه دنىء كان ثمن الكلب المقرون 
معه فى الحديث مثله اه (۲۲۹ من المعتصر). 
قلت: وبجواز ثمن الهر قال الجمهور: وهو قول الحسن البصرى» ومحمد ابن سيرين» 
والحکم» وحماد. ومالك وسفيان الثورى» وأبى حنيفة» وأصحابه» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» 
وقال ابن المنذر: وروينا عن ابن عباس أنه رخص فى بيعه» قال: وكرهت طائفة بيعه» روينا ذلك 
عن أبى هريرة» وطاوس» ومجاهدء وبه قال جابر بن زيد. وأجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث 
(الذى رواه الترنذى والنسائى ومسلم عن جابر: «زجر النبى م عن ذلك» أى عن ثمن الكلب 
والسنور) بأجوبة: أحدها: أن الحديث ضعيف» (قال الترمذى: فى إسناده من طريق أبى سفيان عن 
جابر اضطراب» وهو من طريق أبى الزبير عنه غريب)» وهو مردود (فقد عرفت أن مسلما صححه. 
حيث أودعه فى ” الصحيح“). ومنہا أن النبى محمول على التنزيه لا على التحري» ولفظ مسلم 
#زجر) يشعر بتخفيف النبى» فليس على التحريم بل على التنزيه» وعكس ابن حزم هذا فقال: 
الزجر اشد النہیء وفى كل منبما نظر لا يخفى. 
وقال النووى: والجواب المعتمد أنه محمول على ما لا نفع فیه» أو على أنه نبى تنزيه حتى 
يعتاد الناس هبته وإعارته اه ملخصا من “عمدة القاری“ 111:6 قلت: فليكن النہى عن ثمن 


إعلاء السنن النبى عن بيع الكلب tt‏ 


47 - وعن ابن عباس قال: «نہی رسول الله مره عن ثمن الكلب» وقال: إن 

جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا)» رواه أحمد وأبو داوده كذا فى ' لقي 
و الغيل” .)٤-۳:١(‏ 

الكلب كذلك محمولا على ما لا نفع فيه. 

قال القرطبى: وأما تسويته أى تسوية ثمن الكلب فى التنبى بينه وبين مهر البغى وحلوان 
الكاهن محمول على الكلب الذى لم يؤذن فى اتخاذه» وعلى تقدير العموم فى كل كلبء فالنبى 
فى هذه الثلاثة فى القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم» إذ كل واحد منهما منهى 
عنه» ثم تؤخصذ خحصوصية كل واحد منهما من دليل آخبرء فإنا عرفنا تحريم مهر البغى وحلوان 
الكاهن من الإجماع؛ » لا من مجرد النبى» ولا يلزم من الاشتراك فى الحطف الاشتراك فى جميع 
الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النبى والإيجاب على النفى اه ملخصا من فتح البارى (4 ). 

وبہذا اندحض قول ابن حزم: ويلزمهم أيضا أن ينسخ تحريم مهر الزانية» لأنه ذكر معها اه 
)1 :۲ لأن مجرد الاقتران فى الذكر لا يوجب الاشتراك فى جميع الوجوه؛ فافهم» وخالف ابن 
حزم فقهاء الأمصارء فقال بتحريم بيع الهر» وثمنه جرد كونه مذكورا فى الحديث مع ثمن الكلب؛ 
وهذا كما ترى استدلال ضعيفء والله تعالى أعلم. 

وأخرج البيهقى فى ”سننه“ من طريق سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء وقال: ”لا بأس 
بشمن السنور » قال البيهقى: إذا ثبت الحديث» ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء اه 
»)١١:5(‏ قلت: ل ISG‏ 
الكلب والسنور؟ فقال: «زجر النبى مَك عن ذلك»» والزجر أعم من التحريم والدبى تنزيهاء فقول 
ا عد لاس لين ٠»‏ فافهم. 

قال الموفق فى ”المغنى “: وبيع الفهد والصقر المعلم جائزء وكذلك بيع الهر وكل ما فيه 
المنفعة» وجملة ذلك أن كل ملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع من الكلب» وأم 
الولد» والوقف ونحوهاء لأن الملك سبب لإطلاق التصرفء والمنفعة المباحة يباح له استيفاؤهاء 
فجاز له أذ عوضهاء وأبيح لغيره بذل ماله فیہا توصلا إليهاء ودفعا لحاجته بہا كسائر ما أبيح 
بيعه» وسواء فى هذا ما كان طاهرا كالثياب» والعقارء وبهيمة الأنعام؛ والخيل؛ والصيودء 
أو مختلفا فى نجاسته كالبغلء والحمار» وسباع البسبائم» وجوارح الطير التى تصلح للصيد كالفهد, 
والصقرء والبازى» والشاهين» والعقاب» والطير المقصود صوته كالهزان والبلبل» والسبغاء» وأشباه 


a‏ ۰ النہى عن بيع الكلب ك 


- وعن جابر» عن النبى إل : «أنه نى .عن ثمن الكلب» وقال: طعمة 
جاهلية). رواه أحمد عن حسين بن محمدء عن أبى أويس؛ عن شرحبيل» عن جابر 
(مسند ۰۳:۳). قلت: سنده حسن» ونحوه للطبرانى من حديث ميمونة بنت سعد» 
كذا فى ”الفتح .)٥۳:٤(‏ 


. ذلك فكله يجوز بيعه» وببذا قال الشافعى (وأبو حنيفة» وأصحابه). 

وأما الكلب فإن الشرع توعد على اقتناءه» وحرمه إلا فى حال الحاجة» فصارت إباحته ثابته 
بطريق الضرورة بخلاف غيره» ولأن الأصل الإباحة بدليل قول الله تعالى: «إوأحل الله البيع»؛ 
فبقى على أصل الإباحاحة» وأما الهر فقال الخرقى: يجوز بيعهاء وبه قال ابن عباس» والحسن» وابن 
سيرين (وعطاء) والحکم» وحمادء والثورى» ومالك» والشافعى» وإسحاق» وأصحاب الرأى» وعن 
أحمد أنه كره ثمنهاء وروی ذلك عن أبى هريرة» وطاوس» ومجاهد» وجابر بن زيد» واختاره أبو 
بكر لما روى مسلم عن جابر: أنه مسثل عن ثمن (الكلب والسنور)» فقال: «زجر النبى َه عن 
ذلك»» وفی لفظ رواه أبو داود عن جابر: «أن النبى ر نبى عن ثمن السنور»» قال الترمذى: 
حديث حسنء وفى إسناده اضطراب» ولنا ما ذكر فيما يصاد به من السباع» ويحمل الحديث على 
غير ملوك منهاء أو ما لا نفع فيه منهاء بدليل ما ذكرناء ولأن البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء 
الحاجة» واستيفاء المنفعة المباحة» فما يباح الانتفاع به» فينبغى أن يجوز بيعه اھ ٤(‏ :۳۰۳). 

قلت: وهذا هو دليلنا بعينه فى جواز بيع كلب الصيد ونحوه ما أبيح الانتفاع به» وكل ما 
ورد فيه الدبى عن بيعه؛ أو تحريم ثمنه مطلقًا حملناه على ما لا نفع فيه بهذا الدليل» لا سيما., 
وقد روى الطحاوى من طريق موسى بن عبيدة (وهو مختلف فيه كما تقدم): ثنى أبا بن صالح؛ 
عن القعقاع بن حكيم» عن سلمى أم رافع؛ عن أبى رافع» قال: لما أمر رسول الله َه بقتل الكلاب 
أتاه ناس» فقالوا: يا رسول الله! ما يحل لتا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها؟ فنزلت: فإيسألونك ما 
ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين© (۲۲۸:۹)» وأخرجه ابن جرير 
»)٥۷:۲(‏ من طريق الحجاج» عن أبن جريج» عن عكرمة مرسلاء والمرسل إذا تأيد بموصول ولو 
ضعيفًا صح الاحتجاج به عند الشافعى؛ ومن وافقه أيضاء ففيه نزول هذه الآية بعد تحريم الكلاب 
أى تحريم اقتنائهاء وأن هذه الآية أعادت الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها أى اقتنائہا حلالاء وإذا 
صارت كذلك» كانت فى سائر الأشياء التى هى حلال كذلك فى حل إمساكهاء وإباحة امانا 
وضمان متلفيها ما أتلفوا منہا كغيرها قاله الطحاوى.١١ظ‏ 


عوك ا ش ۷ 


باب بيع من يزيد 

28 - عن الأخضر بن عنجلان: عن أبى :بكر الحنفى» »عن أنس بن مالك ”أ 
رجلا من الأنصار أتى النبى فل يسأله فقال: أما فى بيتك شىء؟ قال: ا 
بعضه ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه من الماء قال: ائتنى بهماء قال: فأتاه بهماء 
فأخذهما رسول الله َيِه بيده وقال: اشن يشت يشترى هذين؟ قال رجل: آنا أخذهما بدرهم 
قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثاء قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين, فأعطاهما 
یاه » الحدیث› ار جه أبو داود وسكت عنه هو والمنذری» وقال: وأخيرجه الترمذى» 
والنسائى» وابن ماجة» قال الترمذى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر 
ابن عجلان» هذا آخر کلامه» والأخضر بن عجلان قال يحبى بن معين: صالح» وقال 
أبو حاتم الرازى: يكتب حديغه (عون المعبود »)٠۱:۲‏ وأخرجه ابن حزم فى ”الحلى“ 
»)٤٤۸:۸(‏ ولم يعله بشىء. 


باب بيع من يزيد 

قوله: ”عن الأحضر بن عجلان إلخ“» قال العبد الضعيف: قال العينى فى ” العمدة “: ضعفه 
الأزدى بالأخمضر بن عجلان فى سنده اه »)٤۹۸:٥(‏ قلت: قال الأزدى: ضعيف لا يصح يعنى 
حدیثه» (ولم يعن ضعيف الأخضر فى نفسه كيف؟) وقد قال النسائى: ثقة» وفى ”العلل الكبير” 
للترمذى: أن البخارى قال: أخحضر ثقة» وذكره ابن حبان وابن شاهين فى ” الفقات* ١5:19‏ 
تهذيب)» وقال ابن القطان فى ” کتابه“: والحديث معلول بأبى بكر الحنفى فإنى لا أعرف أحدا نقل 
عدالته فهو مجهول الحالء وإتما حسن الترمذى حدينه على عادته فى قبول المشاهير (زيلعى 
۲ ) فان الحديث مشهور عن الأخضر بن عجلان» رواه عنه غير واحد» كما يظهر من طرقه 
التى سردها الزيلعى. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: وهذا أيضًا إجماع المسلمين يبيعون فى أسواقهم بالمزايدة 
»)۲۷۹:٤(‏ وقال عطاء: ”أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغاتم فيمن يزيد“ علقه البخارى؛ 
ووصله ابن أبى شيبة عن وکیع» عن سفيان» عمن سمع مجاهدا وعطای قالا: "لا بأس ببيع من 
يزيد » وهذا أعم من تقييدى البخارى ببيع المغانم» كذا فى ”العمدة ‏ للعينى .)٤۹۹:٥(‏ 

قال الحافظ فى "الفح : رووى عر وسغينداين موو عن ابن عيينة» عن ابن أبى نجيح» 
عن مجاهد» قال: ”لا بأس ببيع من يزيد“ وكذلك كانت تباع الأخماسء وقال الترمذى عقب 


إعلاء السئن ٠‏ م EA‏ 
- ومن طريق وكيع؛ عن حزام بن هشام المخزاعى» عن أبيه: ”شهدت عمر 
E‏ (اكلي 115111 
<A»‏ حون طريق ماد بن مات عن ای - جعفر الخطمى» عن المغيرة بن 
3: ”أنه باع المغائم فيمن يزيد" امحلى“ ولم يعلهما ابن حزم بشىء. واحتج بہماء 
ولم أقف على حزام بن هشام بجرح ولا تعديل» والسند الشانى صحيح مرسلء فإن أبا 
جعفر الخطمى من السادسة لم يدرك المغيرة. 


حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد فى الغنائم 
والوارة يث» قال ابن العربى: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث» فإن الباب واحد والمعنى 

مشترك اه» وكان الترمذى ية يقيد با ورد فى حديث ابن عمر الذى أخرجه ابن خزيةء وابن 
ا جارود» والدارقطنى» من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: «نبى رسول الله َل أن يبيع أحدكم 
على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث يث؛ اهء وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع 
مزايدة» وهى الغناتم والمواريث» ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك فى الحكم» وقد أخذ بظاهره 
الأوزاعى وإسحاق» فخصا الجواز ببيع المغائم والمواريث» وعن إبراهيم النخعى أنه كره بيع من 
يزيد اه .)۲۹٦: ٤(‏ 

ا : «سمعت النبی م يدبى 
عن بيع المزايدة)» وفى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفء قاله الحافظ فى " الفح" : أيضاء ورواه 
الدارقطنى من رواية ابن لهيعة: حدثنا عبيد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمرء بلفظ: 
انبى رسول الله لل عن بيع المزايدة» ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث»؛ كذا 
فی ”العمدة“ للعينى (ه ؛؛ وهو مفسر لما فى حديث سفيان بن وهب من الإجمالء وأن المراد 
بالمزايدة بيع الرجل على بيع أخيه» وهذا إنما يكون إذا ركن البائع إلى المشترى ولم يطلب الزيادة» 
فلا يجوز للآخر أن يزيد على ثمنه» وأما إذا لم يركن البائع | إلى المشترى» وطلب الزيادة» وقال: من 
يزيد؟ فليس ذلك من البيع على بيع أخيه: وقد استوفينا الكلام فى ذلك فى باب الدبى عن السوم 
على سوم أخيه» فليراجع» قال العينى: فأما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس به» وهو قول مالك» 
والشافعى» وجمهور أهل العلمء كالخطبة على خطية أخيه إذا رد الخاطب الأول» لأنه لا فرق بين 
الموضعين اه »)٤۹۸:٩(‏ والله تعالى أعلم. 

قوله: ”ومن طريق وكيع ومن طريق حماد إلخ “» دلالدهما على معنى الباب ظاهرة. 
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5- عن مالك بن أوس: ”أنه التمس صرف بمائة دينار» فدعانى طلحة بن 
عبید الله فتراوضنا حتى اصطرف منى» فأخمذ الذهب يقلبسها فى يده؛ ثم قال حتی 
لي e‏ والله لا تفارقه حتى تأخذ منه: قال 
زول الله ر : RR‏ . رواه البخارىء وقال العينى: 
ويروى الذهب بالورق ٠‏ وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن الزهرى وهی رواية 
أكثر أصحاب الزهرى (عمدة القارئ ه (A۹:‏ 

A.‏ - وعن عرو بن دينارء أن أبا صالح الزيات أخبره» أنه سمع أبا سعيد 
الخدرى يقول: ”الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم» (أى لا يحل التفاضل). 

فقلت له: إن ابن عباس لا يقوله» فقال أبو سعيد: سألته فبقلت: سمعته من 


باب الصرف والمراطلة 

قوله: "عن مالك بن أوس إلخ“» أقول: دلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة إلا مثلا شل ويدا بيدء وأما إذا اختلفت الجنس» فالتفاضل جائز 
لا النسيئة» ولا يجوز بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة مجازفةء ولكنه يستفنى منه ما إذا كان 
فى أحد المجانبين مع الذهب أو الفضة جنس آخرء ويباع امجموع بالذهب أو الفضةء ويكون هذا ١‏ 
الذهب أو الفضة أزيد بيقين ما فى الجانب الآخرء ليكون بيع الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة 
مطل عل ويكرن إلى الذاعب واا فى ا لحني لاخر 

قال العبد الضعيف: وحينغذ فقوله ا NGS‏ 
شښہة التفاضل» وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضىء فتذكر. ١١ظ‏ 

وليس هذا نسخ النص بالقياس» بل هو تأويل للكلام وصرف له عن الظاهر» وتعبين بمحمله 
بالاجتہاد» فتدبر فيه» فإنه قد اشتبه الأمر على كثير من الناس» وجعلوا كل تقييد للمطلق نسخا 
للإطلاق» ولم يفرقوا بين النسخ» وتأويل الكلام» وتعيين احمل مع أن بينهما فرقا ظاهراء فإن النسخ 
هو رفع الحكم الثابت» والتأويل هو تعيين ا محمل للحكم الوارد على الإطلاق» فافهم. 

قال العبد الضعيف: ولا يخفى على من راجع ما ذكرناه فى باب الربا أن أبا حنيفة لم يؤول 
الحديث بمجرد الرأى» بل له سلف فيه من الصحابة والتابعين. ۲ ١ظ‏ 
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النبى ی أو وجدته فى كتاب الله؟ فقال: كل ذلك لا أقولء وأنتم أعلم برسول الله 
متى» ولكنى أخبرنى أسامة أن النبى ع قال: لا ربا إلا فى النسيئة" رواه البخارى. 


قوله: ”لا ربا إلا فى النسيئة'» أقول: قال العينى: اختلفوا ذ فى الجمع بينه وبين حديث أبى 
سعيد» فقيل منسوخ» وقيل: معنى «لا ربا» لا ربا أغلظ شديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد» كما تقول العرب: لا عالم فى البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفى 
الأكمل لا نفى الأصل» وأيضًا: نفى تحريم ربا الفضل من حديث أسامة: إنما هو بالمفهوم فيقدم 
حديث أبى.سعيدء لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الربا الأكير» وقال الطبرى: 
معنى حديث أسامة «لا ربا إلا فى النسيئة»» إذا اختلفت أنواع البيع» وفضل فيه يدا بيد ليس برباء 
جمعا بينه وبين حديث أبى سعيد» وقال الكرمانى: فإن قلت: ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث 
أبى سعيد» قلت: الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع» فلعله كان يعتقد الربا فى غير 
الجبس حالاء فقيل ردا لاعتقاده: «لا ربا إلا فى النسيئة) أى فيه مطلقاء وقد أوله العلماء بأنه . 
محمول على غير الربویات» وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاء بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه 
بعبد موصوف مؤجلاء وإن باع به حالا يجوز أو محمول على الأجناس اختلفة» فإنه لا ربا فيما 
من حيث التفاضلء بل يجوز متفاضلا يدا بيد وهو مجمل وحديث أبى سعيد مبين» فوجب 
العمل بالمبين وتنزيل الجمل عليه أو هو منسوخ» وقد أجمع المسملون على ترك العمل بظاهره» 
انتبى (عمدة القارى (9V:‏ 

قال العبد الضعيف: : إن هذه التأويلات كلها متفقة فى الجمع بين الحديثين» ولا يخفى أنه 
أولى من الترجيح فيما أمكن ولكن كلام ابن الصباع يقتضى أن ههنا مانعا من الجمع بون الحديثين» 
فإنه قال ”فى كتاب عدة العالم“ فى أصول الفقه أنه إن أمكن الجمع بين الحديثين > جمع إلا أن يقع 
الإجماع على تعارضهما مثل حديث ابن عباس: : ولا ربا إلا فى النسيئة»» وحديث أبى سعيدء قال: 
فإنه يمكن أن يحمل حديث ابن عباس الجنسين الختلفين إلا أن الجماعة اتفقوا على تعارض الخبرين؛ 
فالأكفر تركوا حديث ابن عباس» والقليل أجروا حديث ابن عباس على العموم» فعلى طريقة ابن 
الصباع هذه يعين المصير إلى الترجيح أو النسخ» والله تعالى أعلم (شرح المهذب .)07:٠١‏ 


تفسير قوله ل : «لا ربا إلا فى الدسيئة): 
ثم اعلم أن ابن عباس وموافقوه تعلقوا فى ذلك بيحديثين: : أحدهما: حديث أسامةع وقد ورد 
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بألفاظ مختلفة» معناه سواء أو متقاربء منما: «لا ربا إلا فى النسيغة)» ومنبا: «إنما الربا فى 
النسيمة)» ومنها: «لا ربا فيما كان يدا بيده» وهذه الألفاظ كلها صحيحة» ومنما: «ليس الربا إلا 
فى النسيئة والنظرة»» ومنها: «لا ربا إلا فى الدين»» رواهما الطبرانى» ومنما: «الربا فى النسيكة)» 
واتفق الأثمة على حديث أسامة» وإن اختلفوا فى تأويله. ٠‏ 

والحديث الغانى حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم» وقد رويناه بطرق مختلفة وألفاظ 
متباينة» فألفاظه التى فى ” الصحيح“ لا متعلق لهم بهاء ومنما لفظ فى طريق خارج الصحيحين لهم 
فيه متعلق» وهو ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدى صاحب الشافعى» وشيخ البخارى» عن سفيان 
ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» أنه سمع أبا المنبال يقول: «باع شريك لى بالكوفة دراهم بدراهم ٠‏ 
0 ما أرى هذا يصلح, » فقال: لقد بعتما فى السوق فما عاب ذلك على أحد» 

تيت البراء بن عازب فسألته؟ فقال: قدم النبى رب المدينة وتجارتنا هكذاء فقال: ما كان يدا بيد 
شان رن .وما کا و ر و ريق ون اک و ا 
فذ كرت ذلك» فقال: صدق البراء“) قال الحميدى: هذا منسوخ لا يؤخذ بہذا. 

وهذا الإسناد من أصح الأسانيد فإن رواته كلهم أئمة ثقات» ولكن سنذكر ماعلل به» 
فشرط الحكم بصحة الحديث سلامته من التعليل» وقد ادعى بعضهم فى حديث البراء وزيد بن 
أرق هذا او فيمتنع الحكم بصحته» وهذه الطريقة سلكها الحافظ أبو بكر البيبقى» وذلك 
أن لفظه الذى فى ” الصحيح “ عن أبى المنهال» قال: «سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن 
الصرف؟ فقالا: كنا تجرين على عهد رسول الله مَك فسألنا رسول الله مَل عن الصرف؟ فقال: 
إن كان يدا بيد فلا بأس» وإن كان نسأ فلا يصلح»؛ رواه البخارى بهذا اللفظ من حديث ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار» وعامر بن مصعب. 

ورواه مسلم بلفظ آخر عن أبى المنہالء قال: ‏ باع شريك لى ورقا نسيئة إلى الموسم أو إلى 
الحج» فجاء إلى فأخبرنى» فقلت: هذا الأمر لا يصلح» » قال: فقد بعته فى السوق فلم ينكر ذلك على 
أحد» فأتيت البراء بن عازب فسألته؟ فقال: قدم النبى مله المدينة» ونحن نبيع هذا البيعء فقال: 3 
کان يدا جين فلا بای بهه وما كان نسيعة فهو ریا وأت زهد ين أزقم قان أعلم تاره ملى» چ 
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فسألته؟ فقال مثل ذلك” كدعا ووا«اليخاريعن على إن العقوج وصطلم عن تكبد رن عام 
والنسائى عن محمد بن منصورء ثلاثتهم عن سفيان. 

وهذان اللفظان فى ” الصحيح“ لا منافاة بينهما ولا إشكال» ولا حجة لمتعلق فيم ماء لأنه 
بمكن حمل ذلك على أحد أمرين» إما أن يكون المراد بيع دراهم بشىء ليس ربوياء ويكون الفساد 
لأجل التأخير بالموسم أو الحج» فإنه غير محرر» ولا سيما على ما كانت العرب تفعلء والفانى: أن 
يحمل ذلك على اختلاف الجنسء ويدل له رواية أحرى عن أبى المنبال» قال: سألت البراء بن 
عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فكلاهما يقول: «نبى رسول الله ريه عن بيع الذهب بالورق 
دينا»» ورواه البخارى ومسلم» وهذا لفظ البخارى ومسلم بمعناه» وفى لفظ مسلم: «عن بيع الورق 
بالذهب دينا»» فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخرء وكلها أسانيد فى غاية الجودة» ولكن 
حصل الاختلاف فى سفيان» فخالف الحميدى على بن المدينى» ومحمد بن حاتم» ومحمد بن 
وکل مل اى وغل بن الد ن غاية الفبكاء رر جح أن ابن الد هنا ماب 
محمد بن حاتم» ومحمد بن منصور له» وبشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة رواية حبيب بن أبى 
ثابت لرواية شيخه» ولأجل ذلك قال البيبقى رحمه الله: إن رواية من قال: «إنه باع دراهم 
بدراهم) خطأ عنده اه ملخصًا من ” شرح المهذب” (0107-07:1). 

قال الحاوى: ثم فى حديث عبادة ما يدل على أن التحريم أى تحريم الصرف كان يوم خيبر» 
وذكر حديفا من رواية محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» أنه حدث عن عبادة بن 
الفبنامكة فال نانا رشول الله ا “ يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب» وتبر الفضة 
. بالفضة العين» الحديثء قال الحاوى: هذا الحديث بهذا الإسناد» وإن كان فيه مقال من جهة ابن 
إسحاق غير أن له أصلا من حديث عبادة» ثم يشيده حديث فضالة بن عبيد (وهو مخرج فى 
ا لل ل «(کنا مع رسول الله می يوم 
خيبر نبايع اليبود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله َيه : لا تبايعوا الذهب إلا وزنا 


(1) :مسقطت لفظة يوم خيبر من : مع نوكن ل لسوت انان سيره ايو سيوس ابو ]تيساك سه 
B.A 1‏ 
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1 - وعن فضالة بن عبيد, قال: ”اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر 
دا را ہا ذهب وخرزء ففصلتها فوجدت منها أكثر من اثنى عشر ديناراء فذكرت 
للنبى ر فقال: لا تباع حتى تفصل” » قال الترمذى: حسن صحيح. 


لل تيان لدي مء وقبل خخيبر فقد ثبت ثبت السخء وإلا فالحكم ما صار إليه 


ی هل دارو اليك تو كناب حيلف ی ی : الله أعلم قد 
يحتمل أن يكون سمع رسول الله ّل يسأل عن الربا فى صنفين مختلفين؛ ذهب بفضة وتر 
و ها الربا فى السيكة؛ فحفظه فأدى قول الى َل ولم يؤد مسألة السائل» (لكونه لم 
يسمعها أو سمعها وظن أن العبرة بعمو م اللفظ لالخصوض الورد۱۲ظ) فكان ما أدى عنه من سمع أن لا 
ربا إلا فى النسيعة هذا جواب الشافعى رضى الله عنه» وهو مشتمل على الترجيح والتأويل» فهما 
ا اي CG‏ 
يخالفهاء وإن إن لم يكن كذلك وكان مخالفا لها فالعمل بالراجح متعين» ورواية الجماعة أرجح من 
رواية واحد» وهذا التأويل الذى ذكره الشافعى هو الذى ذكره ابن عبد البرء وقنال إنه معنى 
الحديث عند العلماغء قال: والدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناس» ما عدا ابن عباس عليه 
وما صح عن النبى مَك وذكر الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل اه ملخصا ( (٩‏ 


(1) وببذا اندحض ما أورده بعض الأحباب على هذا التأويل بقوله: وأما ما قال الطبرى: ”إن معناه لا ربا إلا فى النسيئةء إذا اختلف 
الأنواع“» ففيه أنه حينهذ يكون قوله: "إذا اختلف الأنواع“» مقصودا فى الكلام ومحطا للفائدة؛ فيكون حذفه إما تقصيرا فى 
الروايةء أو عدم فهم للمقصود اه. 
وتقرير الجواب ظاهر أن الطبرى لم يرد أن لفظة "إذا اختلف الأنواع“ كان جزء للحديث» بل أراد أن قوله َي : دإنما الربا فى 
النسيىة) كان واردا فى جواب من سأل عن الربا فى صنفين» فأدى أسامة قول النبى بُ كما سمعه؛ ولم يؤد مسألة السائل 
لكونه لم يسمعهاء اولي حي E‏ لا لاوا اه 
الحديث» كحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»» «والميت يعذب ببكاء أهله عليه»» و «وولد الزنا شر الثلاثة). 
وغير ذلك من الأحاديث التى وقعت فى موارد مخصوصة: فذكر الراوى قول النبى ل4 ولم يذكر المورد» وأما ما قاله بعض 
الأحبابهذا: إن النبى م كان قد قال: إنما فى النسيئة الرباء أى نما فى | لنسيئة ثبوت الربا لا عدمه» وهو قصر القلب» فلم 
يفهم أسامة مراد رسول الله م ورواه على ما فهم من المعنى» وقال: إنما الربا فى النسيفة؛ أو لا ربا إلا فى النسيفة؛ فتغير 
المعنى بتغير العنوان إلى آحر ما قال وأطال» وهذر وافترى» فسخافته ما لا يخفى على جاهل؛ فضلا عن عالم عاقل» فكيف 
لا يفهم أسامة مراد الرسول» ويفهمه هندى ظلوم جهول؟ نعوذ الله من الخذلان» وسوء الأدب. 7 اظ 
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قال شارح ”المھذب“: روى ذلك أى تحريم ربا الفضل من حديث أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه» وعمر بن النطاب رضى الله عنه» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وسعد بن أبى 
وقاص» وعبادة بن الصامت» وأبى سعيد الخدرىء» وأبى هريرة» وعبد الله بن عمر بن ال خطاب» 
وفضالة بن اغبي وأبئ بكرة ومعمر بن عبد الله .راقع بن ديج وأبى الدرداء» وأبى أسيد 
الساعدى» وبلال» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» ورويفع بن ثابت» وبريدة رضى الله عنم 
أجمعين» ثم سرد أحاديشهم حديفا حديثاء وقال: فهذه اثنان وعشرون حديفاء منها فى الصحيحين 
حديث أبى سعيد» وأبى بكرة» وفى مسلم وحده حديث عبادة وأبى هريرة» وعثمان بن عفان 
وفضالة» وعلى الخمسة الأول اقتصر الشافعى رضى الله عنه» ومنها خارج الصحيحين وهو حديث 
أبى أسيد» وأبى الدرداء وسعد بن أبى وقاص والله أعلم» وفى بقية ذلك ما ينطر فيه اه .)518:1١(‏ 

قلت: وهی ما بين حسان وضعاف تحتمل» » إلا مرسل مالك بن أوس بن الحدثان» فإسناده فى 
غاية الضعف» فيه رجل وضاع؛ وآخر مجهول» ومن ع أراد التفصيل» فليراجع ” شرح المهذب » فقد 
شفى مؤلفه الغليل» وميز الصحيح عن العليل؛ جزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء (آمين). 

وما يؤيد تأويل الشافعى رحمه الله حديث عمار بن ياسر الذى ذكرناه فى أبواب الرباء 
ونصه: «العبد خير من العبدين والأمة خير من الأمتين والبعير خير من البعيرين والشوب خير من 
1 الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا فى النساً إلا ما کیل أو وزن»» رجه ابن حزم 
الس وال ع 0 
من الإجمال» وفيه أن قوله ءا لر : «إنما الربا فى النسيئة»» ليس على | إطلاقه» بل هو مقيد با لا يكال» 
ولا يوز فلا زيا فيه إلا بالتسيعة عند اتماد الجنس» » وأما ما يكال أو يوزن فيجرى فيه الربا بالدسيقة 
مرة» وبالتفاضل أخرى؛ , وقد علم كل من له أدنى إلام بالحديث أن بعض الرواة يسوق الحديث أتم 
من غيره» ولذا يحتاج إلى جمع طرقه» وألفاظه الختلفة فى شرحه؛ و بيان معناهء كما فعله الحافظ 
فى " الفتح . 

ولا يخقى أن تفسير الحديث بالحديث أولى من تفسيره بارأى؛ وقد تخبط بعض الأحباب 
٠‏ فئ هذا الباب» فأتى من رأيه الباطل بالعجب العجاب» بل بطامة تقشعر تقشعر منها جلود أولى الألباب» 
والله ولى التوفيق» ومنه الهداية للصواب. 

وفى حديث مالك بن أوس دلالة على وجوب تقابض البدلين فى مجلس الصرفء وعايه 


1 الصرف والمراطلة o0‏ 


الإجماع» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل 
أن يتقابضا أن الصرف فاسد, والأصل فيه قول النبى ل : «الذهب بالورق ربا إلا هاء هاء), 
وقوله عليه السلام: «بيعوا ا لذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد)» «ونبى النبى بُ عن بيع الذهب 
بالورق دينا»» «ونہی أن يباع غائب منها بناجز»» وكلها أحاديث صحاح» ويجزى القبض فى 
امجلس وإن أطال؛ ولو تماشيا مصطجبين إلى منزل أحدهما أوالى الصراف فتقابضا عنده جازء 
فوخ تال الفنافهى زرا وک وقال مالك: لا خير فى ذلك» 
لأنهما فارقا مجلسهماء ولنا أنهما لم يفترقا قبل التقابض» فأشبه ما لو كانا فى سفينة تسير بهماء 
أو راكبين على دابة واحدة تمشى ببماء قاله الموفق فى ”المغنى ” .)١17177:5(‏ 

وإذ وجب التقابض ذ فى المجلس لم يجز الاستبدال ببدل الصرف» لأن قبض البدل شرط بقاء 
العقد على الصحة» وبالاستبدال يفوت قبضه حقيقةء لأنه يقبض بدله» وبدله غيره» وقال زفر: إن 
TS‏ مار نا لا يحتمل التعيين 
بلا حلاف» فكان مشتريا بمثل ما فى الذمة» فيجب لن عليه الدين فى ذمة ا لمشترى دراهم مثل ما 
فى ذمته فى النوع والصفة» فلا يفوت قبض البدل بالاستبدال» بل يصير قابضا بطريق المعاوضة» 
فيصح الاستبدال. 

اموب أ الدراهم والدنتير وإن كانت لاتمين بالعقده ولكنبا مين بالقبض» وقبضها 
لخت وبالمقاضية ينوت القيض شيف فلم تفخ الناسة: فقي التمتزاء يبا إلببقاطا القبض 
المع ا لخر لد يعي اضرا ولي الصرف صحيحا موقوفا بقائه على الصحة على 
القبض قبل الافتراق» كذا فى ”البدائع“ (ه :) ولو راجع بعض الأحباب كلامه لم يقل ما 
قال» وظهر له الجواب عن دليل زفر رحمه الله العزيز المتعال. 


قد ثبت رجوع ابن عباس إلى قول الجمهور: 
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ههنا تفصيلاء رو ی الطبرانى فى ” الكبير “ بإسناد حسن عن أبى الزبير المكى» قال: سمعت أبا أسيد 


الساعدى وابن عباس يفتى بالدينار بالدينارين» فقال أبو أسيد وأغلظ له" القول» فقال ابن عباس: 
ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتى من رسول الله يِه يقول لی مثل ما هذا يا أبا أسيد! فقال أبو 
أسيد: أشهد سمعت رسول الله عي يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» وصاع حنطة 
بصاع حنطة» وصاع شعير بصاع شعير» وصاع ملح بصاع ملح» لا فضل بين شىء من ذلك»» 
فقال ابن عباس: هذا شىء كنت أقوله برأبى ولم أسمع فيه شيعا (مجمع الزوائد ))١١ ٤‏ ورواه 
الحاكم فى ' المستدرك » وصححه على شرط مسلم. 

وعن أبى صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنة يقول: ”الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهم» فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله» فقال ابو سعيد: سألته فقلت: سمعته من 
النبى مله أو وجدته فى كتاب الله تعالى؟ فقال: كل ذلك لا أقول؛ وأنتم أعلم برسول الله ع 
منى» ولكنى أخبرنى أسامة بن زيد أن النبى علي قال: «لا ربا إلا فى النسيئة) ' » رواه البخارى 
ومسلم "شرح المهذب .)77:1١(‏ 

قلت: ولا منافاة بينه وبين قوله فيما مضى: ”هذا شىء كنت أقوله برأبى ولم أسمع فيه 
شيعا“ فإن معناه لم أسمع فيه من النبى بب شيثاء وإنما سمعت أسامة يحدث عنه: (لا ربا إلا فى 
النسيئة)» فحملته على الإطلاق برأبى» أى وقد بان لی بما رويتموه أنه ليس على إطلاقه» بل مقيد 
بقيد لم يذكره أسامة رضى الله عنه» وعلى هذا فيصح الجمع بين الحديفين بمثل ما ذكره الشافعى رحمه 
الله من التأويلء خلافا لما قاله ابن الصباغ أن الجماعة اتفقوا على تعارض الخبرين» فافهم. 

وعن أبى صالح ذكوان: ”أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة؟ قال: هو حلال 
بزيادة» أو نقصان إذا كان يدا بيد قال أبو صالح: فسألت أبا سعيد بما قال ابن عباس» وأخبرت ابن 
عباس بما قال أبو سعيد») والتقيا وأما معهماء فابتدأه أبو سعيد الخدرى فقال: يا ابن عباس! ما هذه 
الفعيا التى تفتى با الناس فى بيع الذهب والفضة؛ تأمرهم أن يشعروه بنقصان أو زيادة يدا بيد؟ 


)0 فيه أن الصحابة كانوا يغلظون القنول من قال برأيه ما يخالف السنة صريحا كائنا من كان» مع أن امجتهد إذا أخطأ استحق 
الأجرء فلا يصح رد حديث العالية لما فيه من قول عائشة: "أبلغى زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله مله إلا أن 
تتوب “؛ ولا يصح قول قائل لو أن رجلا باع شيعاء أو ابناعه؛ نراه نحن محرماء وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله عز وجل 
يحبط به من عمله شيفاء بيبقى (۳۳۱:۰)» فإن الصحابى الذى قد شهد الوحى» وصحب النبى َب إذا زعم ذلك» وأغلظ 
القول لمن خالفه كان ذلك دليلا على وجود نص عنده من رسول الله مه .۲ اظ 
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فقال ابن عباس رضى الله عن ما: ”ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله إل وهذا زيد بن أرقم 
والبراء بن عازب يقولان: سمعنا رسول الله مه » رواه الطبرانى بسند حسن. 

وروينا فى ٠‏ صحيح مسلم” عن أبى نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ 
فلم يريا به بأساء (أى بصرف النقد بجنسه متفاضلا يدا بيد)» فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى» 
فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت 
من رسول الله م جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب» و كان تمر النبى َل هذا اللون» فقال 
له النبى ل : أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع» فقال رسول الله لل : 
ويلك! أربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أى تمر شكتء قال أبو سعيد: 
. فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد» فنہانى» ولم آت ابن 
عباس» قال: فحدثنى أبو الصهباء: إنى سألت ابن عباس رضى الله عنما بمكة فكرهه“. 

قال شارح ` المهذب” : وفى هذا الحديث ما يدل على أن أبا سعيد استعمل | لقياس فى 
إشارته إلى أن الفضة بالفضة أحق بالربا من التمر بالتمرء وأن تحريم الربا فى الأشياء الستة معلل 
(۲۹:۱۰)» ولا يلزم منه أن أبا سعيد لم يسمع من النبى ر تحريم الفضة بالفضة: والذهب 
با ايا ينا وب اك رق مح خوك تيان وغتر ينا أو E‏ 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل؛ ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا 
۔ مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منبا غائبا بناجز)» كما هو فى المتن» ولكنه رما 
أيد تحريم ا لتفاضل فى الذهب بالذهبء والفضة بالفضة بالقياس أيضاء كى لا يقصره السامع على 
الأشياء المذكورة ذ فى النص» كما فعله الظاهرية» فافهم. 

وقد تقدم حديث أبى مجلز: ” کان ابن عباس لا یری بالصرف بأسا زمانا من عمره ما كان 
منه عينا يعنى يدا بيدء وكان يقول: إنما الربا فى النسيئة» فلقيه أبو سعيد فقال له: يا ابن عباس! إلى 
متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله ميته قال ذات يوم» الحديث. وفيه فقال ابن عباس: 
جزاك الله يا أبا سعيد ال جنة! فإنك أذكرتنى أمرا كنت نسيته» أستغفر الله وأتوب إليه» فكان ينہى 
عنه بعد ذلك أشد النبى “» أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

وعن أبى الجوزاء قال: ” سمعت يأمر بالصرف يعنى ابن عباس» وتحدث ذلك عنه ثم بلغنى 
أنه رجع عن ذلك» فلقيته بمكة» فقلت: إنه بلغنى أنك رجعت» قال: نعم إنما كان ذلك رأيا منى» 


إعلاء السان ا 0۸ 


وهذا أبو سعيد حدث عن رسول الله ع أنه نبى عن الصرف » رواه ابن ماجة وأحمد بإسناد 
رجاله على شرط الصحيحين إلى سليمان بن علی» وسليمان بن على روى له مسلم» وقال ابن حزم 
مجهولء وهو غير مقبول منه لما تبين ٠‏ 

وروينا عن عبد الرحمن بن أبى نعيم: "أن أبا سعيد لقى ابن عباس» فشهد على رسول 
الله ریه أنه قال: التب الع را با يفاد له فن زاد ققد ارا تقال ابن عاي 
أتوب إلى الله ما كنت أفتى به» ثم رجع » رواه الطبرانى بإسناد صحيح» وعبد الرحمن بن أبى 
نعيم تابعى ثقة» متفق عليه معروف بالرواية عن أبى سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة. 

وعن أبى الجوزاء قال: ” سألت ابن عباس عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ فقال: 
لا أدرى ما كان يدا بيد بأساء ثم قدمت مكة من العام المقبل» وقد نى عنه » رواه الطبرانى بإسناد 
حسن. وعن أبى الشعثاء قال: «سمعت ابن عباس يقول: اللهم أتوب إليك من الصرفء إنما هذا من 
رأبى» وهذا أبو سعيد الخدرى يرويه عن النبى َه رواه الطبرانى» ورجاله ثقات مشهورون 
مصبرحون فيه بالتحديث من أولهم إلى آخرهم ظ 

وروی أبو جعفر الطحاوى بإسناد حسن إلى أبى سعيد قال: «قلت لابن عباس: أرأيت الذى 
تقول: الدينار بالدينارين وذكر الحديثء ثم قال: قال أبو سعيد: ونزع عنما ابن عباس. وروی 
الطحاوى أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناده لا بأس به عن أبى الصهباء: "أن ابن عباس نزل عن 
الصرف“» وهذه أصرح من رواية مسلم ومبينة لها. 

E ee‏ عل الى طون "إن رجلا من أهل 
العراق قال لعبد الله بن عمر: إن ابن عباس قال: -وهو أمير علينا- من أعطى بالدرهم مائة درهم 
فليأخذهاء وذكر الحديث إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمرء قال: فأستغفر ربه» وقال: 
إغا هو رأى منى " . وعن أ بى هاشم الواسطى -واسمه يحبى بن دينار- عن زياد» قال: "كنت مع 
ابن عباس بالطائف فرجع”" عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما این عبد ابر :فى 
”الاستذكار . 

وذكر أيضًا عن أبى حرة قال: ”سأل رجل ابن سيرين عن شىء؟ فقال: لا علم لی به» فقال 


)0 أى علم زياد برجوعه قبل أن يموت بسبعين يوماء فلا ينافى ما ذكره أبو الصهباءء وأبو الشعثاء وغيرهما أنه رجع عنه بمكة.ظ 
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فلا أجدكء أن ابن عباس رأى فى الصرف رأيا ثم رجع“. 

وذكر أيضا عن ابن سيرين عن الهذيل؛ قال: ”سألت ابن عباس عن الصرف فرجع عن 
فقلت: إن الناس يقولون, فقال: الناس يقولون ما شاءوا . 

وإذ تأملت الروايات المذكورة وجدت أصحها إسنادا قول أبى الصهباء عند مسلم: أنه سأل 
ابن عباس عنه فكرهه؛ لكنه ليس بصريح إلا أنى قدمت من رواية الطحاوى عن أبى الصهباء ما 
ينفى الاحتمال» ويبين أنه نزل عن الصرف صريحاء وإسناده جيد» والحديث الذى أخرجه الحاكم 
صريح» ولا يقصر عن درجة الحسن»ء وحديث ابن ماجة الذى قدمته وبينت أنه على شرط مسلم 
صريح فى الرجوع أيضاء وكذلك رواية ابن أبى نعيم المنقدمة عن الطبرانى بسند صحيح» فهذه 
عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس رضى الله عنما تدل على 
رجوعه» وقد روى فى رجوعه أيضا غير ذلك» وفيما ذكرته غنية» إن شاء الله تعالى. 

وأما ما روى فى خلافه فهو ما رواه ابن حزم من طريق أحمد بن حنبل:. حدثنا هاشم 
أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه قال: ”ما كان الربا قط فى ها وهات» 
وحلف سعيد بن جبير بالل ما رجع عنه حتى مات“ وهذا إسناد متفق على صحته» لكنها شهادة 
على النفى (فتحمل على عدم علمه بالرجوع؛ ولا يبعد خمفاء شىء على أخص أصحاب الرجل 
وظهوره لغیره» ألا ترى أنه قد خفى على ابی بكر وعمر رضى الله عنهماء وهما من أخص الناس 
برسول الله ع وأقربهم إليه كثير ما ظهر لأصغر الصحابة وأحدثهم سناء كما لا يخفى من 
مارس الحديث» فترجيح ابن حزم قول سعيد بن جبير على رواية الجماعة لكونه من أخص أصحابه 
E hia‏ 

وأصرح منه ما ذكره ابن عبد البر عن ابن عيينة عن فرات القزار» قال: ' دخلنا على سعيد 
ابن جبير نعوده» فقال له عبد الملك بن ميسرة الزراد: كان ابن عباس نزل عن الصرف؟ فقال 
سعيد: عهدى به قبل أن يموت بستة وثلاثين يوماء وهو يقوله وما رجع عنه » ذكره هكذا بغير 
إسناد إلى ابن عيينة (شرح المهذب ۳۹:۱۰). 

والجواب عنه مثل الجواب عن رواية أبى بشر عن سعيد بن جبير أنه شهادة على النفى؛ 
والمثبت مقدم على النافى لا سيما وفيهم كثرة» فلا يترك قولهم بقول واحدء والله تعالى أعلم. 
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قال ابن المنذر: أجمع عوام (علماء) الأمصار مالك بن أنس» ومن تبعه من أهل المدينت 
وسفيان الثورى» ومن وافقه من أهل العراق» والأوزاعى» ومن قال بقوله من أهل الشام؛ والليث؛ 
ومن وافقه من أهل مصرء والشافعى وأصحابه» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والنعمان (أبو حنيفة) 
ويعقوب» ومحمد بن على (الصحيح محمد بن الحسن) على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب» 
ولا فضة بفضة» ولا بر ببر» ولا شعير بشعير» ولا تمر بتمرء ولا ملح بملح» متفاضلا يدا بيد 
ولا نسيئة» وأن من فعل ذلك فقد أربى؛ والبيع مفسوخ» قال: وقد روينا هذا القول عن جماعة من 
أصحاب رسول الله مء وجماعة يكثر عددهم من التابعين. 

قلت: وممن قال بذلك من الصحابة أربعة عشرء منهم أبو بكر» وعمر» وعثمان؛ وعلى» 
وسعد» وطلحة؛ والزبير» روى مجاهد عنهم الأربعة عشر أنهم قالوا: ”الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» وأربوا الفضل“؛ روى ذلك ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ عن ابن فضيل» عن ليث -هو ابن 
أبى سليم- عن مجاهد» وهؤلاء السبعة من العشرة المشهود لهم بالجنة» وممن صحح ذلك عنه أيضا 
غير هؤلاء السبعة عبد الله بن عمر» وأبو الدرداءء وفضالة بن عبيد» وقد تقدم كلام أبى سعيد» 
وأبى أسيد» وعبادة» وقد رويت أحاديث تحريم ربا الفضل من جهة غيرهم من الصحابة» والظاهر 
أنهم قائلون بها لعدم قبولها للتأويل» والله أعلم. 

وقال الترمذى بعد ذكره حديث أبى سعيد: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
. النبى مال وغیرهم» إلا ما روى عن ابن عباس» وكذلك روى عن بعض أصحابه شىء من هذاء. 
وقد روى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله؛ والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم؛ 
وروى عن ابن المبارك أنه قال: ليس فى الصرف اختلاف. 

وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين أثمة الأمصار بالحجاز والعراق» وسائر الآفاق فى أن 
الدئيار لا يجوز بيعه بالدينارين ولا بأكثر منه وزناء ولا الدرهم بالدرهمين» ولا بشىء من الزيادة 
عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من إجازتمم التفاضل على ذلك إذا كان يدا بيدء 
أخذوا ذلك عن ابن عباس رضى الله عنہما. 

(قلت: بل عن سعيد بن جبير» فإن ابن عباس رجع عن ذلك» ولولا قول سعيد نه لم يرجع 
لم يأحذ أحد بقول ابن عباس أبدَ)» قال ابن عبد البر: ولم يتابع ابن عباس على قوله فى تأويله 
حديث أسامة أحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين» (فكلهم 
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لم یجروه على عمومه» بل خصوه بصرف الختلف من الأجناس» أو بما لا یکال» ولا يوزن من 
المتخذة الأجناس)» إلا طائفة من المالكيين أحذوا ذلك عنه» وعن أصحابه؛ (قلت: بل عن سعيد بن 
جبير وحده» كما تقدم)» وهم محجوجون بالسنة الثابتة التى هى الحجة على من خالفهاء ولي 
أحد بحجة عليباء ونقل النووى فى ' شرح مسلم' إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث 
أسامة اه ملخصا من " شرح المهذب“ .)٤۱:۱۰(‏ 
وبا جملة: فتحريم ربا الفضل مما قد أجمع عليه» ولا ينكره منكرء ولا يجحده جاحدء وأما 
ربا النسيئة مع التفاضل» فهو حرام بنص القرآن: «إوأحل الله البيع وحرم الربا» وقوله: #إوذروا ما 
بقى من الربا» فإنه وارد فى ربا الجاهلية» ولم يكن إلا نسيعة» قال شارح ”المهذب : وقد أطبقت 
| لأمة على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع النسأء وأما إذا انفرد نقداء فإنه كان فيه حلاف قد 
وانتدب جماعة من العلماء لتبيين رجوع من قال بذلك من الصدر الأول» والتشرف إلى دعوى . 
الإجماع على التحريم اه ملخصا (. 11. 
وأما النسيئة بدون التفاضل فهو حرام فى الجنس والجنسين» إذا كان العوضان جميعًا من 
أموال الرباء كالذهب بالذهب والذهب بالفضة:؛ والحنطة بالحنطة» والحنطة بالتمر» وذلك مجمع 
عليه بين المسلمين» ومن نقل الإجماع عليه صريحا الشيخ أبو حامد» ونقل جماعة عدم الخلاف 
فيه» منمهم ابن حزم فى كتاب مراتب الإجماع من الأدلة على التحريم فى ذلك الأحاديث المتقدمة» 
كحديث أسامة» وحديث البراء» وزيد بن أرقم» وحديث أبى سعيد الخدرى. أما حديث أسامة 
فقوله: «إنما الربا فى النسيئة) إن جعلناه منسوحًاء فالمنسوخ منه الحصر خاصةء كما قيل مثله فى (إنما 
الماء من الماء»» فإن الحكم بالإثبات مستمر لم ينسخ» وإن حملناه على أنه جواب عند اخحقلاف 
الجنسين» فيكون دالا على تحريم النسأ فى الجنسين» وفى ال جنس الواحد بطريق أولى» لأن تحر“ 
السا آكد بدليل تحريمه فى الجنسينء فإذا حرم التفاضل فالنساً أولى» وحديث البراء» وزيد صريح 


(1) وبہذا اندحض قول بعض الأحباب: إن ربا الفضل أظهر نوعى الرباء ولا يظن أن يشتبه على من يعرف الرباء وأما ربا النسيئة 
ففيه خفاء» وهو ما يمكن أن يشتبه على الناس إلى آخر ما قال» وأطال ولم يدر أن ربا الفضل كان فى تحريمه حلاف قدي إذا 
كان يدا بيدء وربا النسيئة مجمع على تخريمه بين المسلمين لم يختلف فيه اثنان» ويدل على أشديته ما ذكره شارح ”المهذب“ 
أن ربا الفضلء إننا يخرم فى الجنس الواحد دون الجنسين؛ والدسنيئة حرام فى الجنسين أيضًاء فافهم» فإن الفقه عزيز» وذلك 


فضل الله يتيه من يشاء. ۲ 1ظ 
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فى النبى عن بيع الذهب بالورق ديناء ففى الجنس الواحد آولى» كما تقدم. 

| وفى حديث أبى سعيد: «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» وهذا صريح فى منع الآجل فى 
الجنس الواحد» بل عمومه شامل لكل المذكور سواء كان جنساء أو جنسين» وقد أخذ هذا الحكم 
أيضا من قوله ی : «ها وها) (شرح المهذب .)18:٠١‏ 


الرد على إبى إسحاق الهندى فى قوله بإباحة ربا التجارة: 

هذا وقد ظهر فى الهند جاهل أو متجاهل ألف وريقات سماها ب" كشف الغطاء عن وجه 
الربا“» ادعى فيا أن الربا المعروف الآن بربا التجارة» ولم يكن فى خير القرون ويعبر عنه بالهندية 
(بتجارتى بياج)» وبالبريطانية (إنتترست)» فهو ربا صورةً ولفظاء لا حقيقة ومعنى» وهو مثل ربا 
ا لجاهلية فى الصورة» وغيره فى الحقيقة» فهذا الربا نوع من التجارة المباحة فى الحقيقة» فلذلك 
سمى بربا التجارة» فهذا هو القسم الثالث من الرباء وهو الحادث بعد خير القرون المشاببة فى 
الجملة بالمضاربة وغيرها من العقود» والدليل على ذلك أن الربا ا حرم فى الشريعة يبلك يبلك به المعطى» 
ويتمول به الآخذء ويعطيه الفقراء ويأخخذ الأغنياء» وهذا الربا يعطيه الأغنياء كثيراء والفقراء قليلاء 
ويأخذ الفقراء كثيراء والأغنياء قليلاء وينتفع به الفريقان انتفاعا كغيراء والمعطى أكثر انتفاعا من 
الآخذء فبين الربا ا حرم وربا التجارة بون بعيد» ولا تصح مقابلته بالصدقة» وقد شاع فى الدنياء 
واشتغل به الأعلى والأدنى» كما لا يخفى على الماهرين» ينبغى الإعراض عن المجاهلين» ومن لم 
يعرف حال زمانه فهو جاهل؛ ولا ريب فى حله؛ ولم يدل على حرمته» وقد أخطا من حرم هذا 

الرباء وأوقع المسلمين بالردىء فإلى الله المشتكى» انتبى كلامه ملخصًا (IA: ١5(‏ 
فهل سمعتم أو رأيتم تم أجهل من هذا الذى يعترف بكون ربا التجارة نوعا من الرباء ثم يجسر 
على الإفتاء بحله اتباعا للهوى؛ ناسيا قوله تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الربا#؛ ومعرضا عن 
حديث عمر رضى الله عنه: «فاتقوا الربا والريبة»» وسلمنا أن هذا الربا ببذه الصورة لم يكن فى 
خحير القرون» فهل الحرام بتغير صورته ينقلب من الحرمة إلى الحل؟ لا أظن جاهلا يدعى مثل ذلك 
نضا مى عاقل» وإلا فليقلأهذا الدع بجواز الزن بالإيلاج فى الق يديل أن هذا نوع قالث من 
الزناء لم يكن فى خير القرون» وما كان الزنا إذ ذاك بالإيلاج فى القبل أو الدبرء ولم يكن بالإيلاج 
e‏ 
نفضى إلى اختلاط الأنساب» وبقاء أولاد الزنا بلا ولى مرشدء .كما يفطى | إليه الإيلاج فى قبل 
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المزنية» ولا إلى الإضرار بالمرأة أو الصبى كما يؤدى إليه الإتيان فى الدبر» وليقل أيضًا: إن الرقص 
الحرم هو الذى يفعله الرجال وحدهم أو النساء وحدهن, وأما الرقص الذى قد شاع فى هذا 
الزمان» وهو رقص الرجل آخذا بيد المرأة عارمين كلاهماء فهو نوع ثالث من الرقص» لم يكن فى 
خير القرون» ولم يدل دليل على حرمته» لأن هذا يفعله أهل الذول» وأرباب الحكومة؛ والرقص 
اهر إا كان ركه الشهلة من الزجال أو المومسات من اتساب وليفل آيضاة جرا شرب ال 
المستقطرة من بخبرة عصير العنب ونحوه» فإن الخمر المستقطرة لم تكن فى خير القرون قطء 
بل ھی من اختراعات هذا الزمان الذى هو مبدع كل شرء وعدو كل خير وأمان» وإنما كانت تتخذ 
فى سالف الزمان من عصير العنب بنقعه وعصره. 

وبعد ذلك فنقول: إن ملاك الأمر فى العقود, إنما هى حدودها وأركانها التى ذكرها الفقهاء 
رحمهم الله تعالى بعد إمعان النظر فى الكتاب والسنة» فمتى صدق على عقد حده الذى ذكره 
الفقهاء كان له حکمه» سواء كان فى خیر القرون أو لم يكن» ولولا ذلك لم يكن كتاب الله تبيانا 
لكل شىء» ولا الشرع كافلا لأحكام الحوادث الكائنة إلى يوم القيامة» ولزم الخلف فى قوله تعالى: 
«إاليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى4» ولا يلتزمه إلا كافر أو منافق أو ملحد زنديق» 
وإذا عرفت ذلك فسل هذا المدعى المفترى على الله ورسوله عن ربا النجازة التى شاعت فى هذا 
الزمان وادعى حله أنه ماذا حقيقته؟ فإن قال: ولن يقول غير ذلك أبدا: إن حقيقته أن تقرض البنك 
أو البوسطة دراهم معدودة مائة أو مائتين» أو ألفا ونحوهاء وتأخذ منه كل شهر ربحا معلوما مع 
كون دراهمك بتمامها دينا على البنك أو البوسطة من غير أن ينقص منها شىء» فسله هل هذا إلا 
إقراض واستقراض واسترباح بالقرض؟ فإن أجاب نعم» ولا بد قلنا: هذا هو عين الربا | لذى حرمه 
القرآن» وأذن بحرب من الله ورسوله من ارتكبه من الإنس والجان. 

قال ابن حزم فى ' المحلى #الرنالا بكرن القن بيع أو كرض أو سال تو عناملا وف 
فيه من أحد» وهو فى القرض فى كل شىء فلا يحل إقراض شىء ليرد إليك أقل أو أكثر ولا من 
نوع آخر أصلاء لکن مغل ما أقرضت فى نوعه ومقداره» وهذا إجماع مقطوع به »)٤1۷:4(‏ _ 
والاسترباح بالقرض هو ربا الجاهلية الذى نزل تحربمه فى الكتاب» وتوعد عليه بشديد العقاب. 

قال الجصاص فى ”أحكام القرآن “ له: والربا الذى كانت العرب تعرفه وتفعلهء إنما كان 
قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به (١:478)؛‏ 
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وفيه أيضا: أنه معلوم أن ربا ا لجاهلية» إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة» فكانت الزيادة بدلا 
من الأجلء فأبطله الله تعالى وحرمه» وقال: «إوإن تبتم فلكم رءوس أموالكم)» وقال: «إوذروا ما 
بقى ما الربا/ه حظر أن يؤخذ للأجل عوض (4717:1). 

وهذا هو الذى ذكره هذا المدعى المبطل عن لباب النقول من طريق عطاء قال: كانت ثقيف 
تداين بنى المغيرة فى الجاهلية» فإذا جاء الأجلء قالوا: نربيكم وتؤخرون عناء فنزلت: طلا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة» وقال: | إسناده مقبول إلى مجاهد وعطاء على قاعدة لباب النقول» 
وهما إمتاماة جليلاة من فاكمدة عي الأمة سيدا عبد الله ين عباس وهذة مر اسيل يشل يعضبها 
بعضاء فلا ريب فى (صحة) الاحتجاج با ورد فيها (ص٤)»‏ بل نقول: إن ربا التجارة المتعارف فى 
هذا الزمان أشدء وأقبح من ربا الجاهلية» فإنہم لم يكونوا يربون من اول يوم يقرضون فيه بل إذا 
لم يقض المديون دينه عند حلول الأجل؛ بخلاف ربا التجارة» فإنه يلزم المسعقرض من أول يوم» 
ولا يزال يربو يوما فيوماء وأيضًا: فإن هذا المدعى قد نقل عن ابن القيم أن ربا النسيكة لم يبح منه 
شىء» ولا يشك عاقل فى كون ربا التجارة من ربا النسيعة» فمن أين له أن يدعى حله ما لم يقم 
الحجة على كونه خارجا منه؟ ودونه خرط القتاد. 

وأما قوله: إن الربا الحرم فى الشريعة يبلك بها المعطى» ويتمول به الآخذ إلخ» فنقول: ليس 
ذلك من ركن الرباء ولا من حقيقته فى شىء وإنما ذلك بعض آثاره وعوارضه التى لا يصح بناء 
الحكم عليها أصلاء وحقيقته ما ذكره هو نفسه عن شرح كنز العمال أنه فضل مال بلا عرض فى 
معاوضة مال بمال (بيعا كان أو دينا)» وما ذكرناه عن الجصاص أنه أن يؤخذ للأجل عوض اه . 
ولا شك فى تحقق هذا المعنى فى ربا التجارة كتحققه فى ربا الجاهلية» بل بزيادة عليه» كما عرفناك أنفا. 

ومن كان مبلغ علمه بناء الأحكام على الآثار» دون الحقائق يوشك أن يدعى | إباحة الزنا؛ 
لكونه لا يوجب الذلة ولا المسكنة فى هذا الزمان الذى هو مبدأ كل شر وآفة» كما كان يورثها فى 
الزمن الماضى» وسقوط فرضية | لزكاة لكونها لا تورث البركة فى المال وامنحبة فى قلوب الرجال؛ 
كما كانت تورشها من قبل» ومن سلك هذا الطريق لا يبعد منه تحليل كل حرام؛ وتحريم كل حلال. 

والعجب ممن يرد قول ابن نجيم فى ” الأشباه“: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح» وذلك 
نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلاء ويجعل لربہا شيئا معلوما فى كل يوم ربحا اھ ويقول: معناه 
عندى أن من اضطر ولا يجد ما يحبى به نفسه من حلال» أو حرام كاميتة؛ أو ما يتحصل من الال 
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بالسۇال» يجوز له الاستقراض بالربح ليستبقى به نفسه» وإلا فلاء ولا بد من التأويل» ولو لم يؤول 
قول ”الأشباه» لكان رأيا باطلا مخالفا للنص اه» كيف ساغ له القول بجواز ربا التجارة؛ 
وحقيقته الاستقراض بالربح ليس إلا؟ وهل هذا إلا خبط عشواء أو تحير عمياء. 

وبعد ذلك فلا نسلم أن ربا التجارة لا يبلك به المعطى» إذا كسدت تمارته» وانخمدت 
إجارته» ومن اطلع على ربا أمريكة الذى زلزل أ ركان الدول العظمى» وأقام على أرباب المخزائن 
الطامة الكبرى» لم يشك قط فى كون الربا ل وسفكا لدم ' 
الإنصاف» ولكن أبا إسحاق الهندى لا يعرف إلا ربح نفسه» ويغمض عينيه عن مضرة غيره» والله 
سبحانه رحيم بعباده أجمعين. 

وأما قوله: إن ربا التجارة مشابه فى الجملة للمضاربة اهء فليس إلا كقول من قال: إن ربا 
الجاهلية» إنما هو من باب الهبة والإحسان» لكون الدائن قد أحسن إلى المديون بتأخير الأجلء 
فكافأه بزيادة فى قدر الدين» عملا بقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان4» أو كقول من قال: 
«إإنا البيع مثل الرباه» لكونهما مشتملين جميعا على الاسترباح بالمال» فلو صح ذلك صح كون ِ 


.ربا التجارة من باب المضاربة ونحوهاء وإلا فلا يخفى على جاهل فضلا عن عاقل؛ أن للمضاربة 


أركانا وشروطا لا تصح بدونباء ولا ينعقد بلفظ الإقراض أصلاء فالمضاربة فى الشرع عبارة عن 
عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين» وعمل من الآخرء وركنبا الإيجاب والقبول بألفاظ تدل 
عليهاء مثل أن يقول رب المال: دفعت هذا المال إليك ماري ار مقارضة أو معاملة ونحوهاء 
ويقول المضارب: قبلت أو ما يؤدى معناه» وحكمها الإيداع عند الدفع؛ والوكالة عند العمل 
والش ركة بعد الربح (فتح القدير ۷ :)> وربا الشجازة بمعزل عن ذلك کله ولا ينعقد إلا بلفظ 
الإقراض والاستقراض» E‏ 
وعليه أن يدفع ال مقرض دراهم معلومة فى كل شهر ربح» أو لم يربح» ولا حق للمقرض فيما يشتر 
المستقرض بماله» لخ ملك ا للك وموس وا ا۵ كاك لا يقب شاه 
إل من أعمى الله قلبه وأضله على هواه. e‏ : 
مزا وقد اول رد على هذا لعن لياع ينان اا ا5 ا ها 
“صيانة الورى عن خيانة الربا “ فكفى واشتفىء إلا أنه قد جاوز الحد فى إبطال قول الإمام بجواز 
ربا فى دار الحرب وتوهينه» وإدحاض.دلائله وبراهينهه وأخطً في قوله: إن ربا الفضل أشد من ربا 
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تتمة كتاب البيوع ٠‏ 
وفيما أبواب متفرقة ومسائل منثورة من غير نظم ولا ترتيب 


٠‏ باب يدخل المبيع فى ضمان المشترى بالقبض 
ولا يدخل فى ضمانه قبل القبض 

7 4- أخرج ابن حزم فى ”الحلی “ (۳۷۳:۸) من طريق وكيع: نا زكريا -هو 
ابن أبى زائدة- عن الشعبى» قال: اشتری عمر فرسا واشترط حبسه إن رضيه وإلا 
فلا بيع بيدبما بعد» فحمل عمر عليه رجلا فعطب الفرس» فجعلا بينبما شريحاء فقال 
شريح لعمر: سلم ما ابتعت (به)» أو زد ما أخذت»ء فقال عمر: قضيت بر الحق ٠‏ وهو 
مرسل صحيح. | 

۸ - أخرج ج البيبقى (717:5) من طريق عبد الرزاق: اه 
عن ابن المسيب» قال: قال أصحاب رسول الله مره : ”وددنا أن عثمان وعبد الرحمن بن 


النسيئة» وقد نببت على خطائه فى ذلك» وأجبت عما أورده على دلائل الإمام فى ما مضى» 
فليراجع هنالك» ولعل فيما ذكرته غنية وكفاية» والعاقل تكفيه إشارة وكناية» وكتابنا ا لمسمى ‏ 
ب" كشف الدجا عن وجه الربا“» حافل لمسائل هذا الباب» كافل للرد على سائر المنتحلين المبطلين 
المنحرفين عن الحق والصواب» قد ارتضاه الفحولء ونظر إليه بعين القبول جماعة من أولى الألباب» 
فانتظره صابراء فستراه ملحقا بآخر هذا الكتاب» والحمد لله الذى بعزته» وجلاله» ونعمته تتم 
.الصا حات» وصلى الله تعالى وسلم على أشرف الخلوقات» وأفضل الكائنات» سيدنا محمد» وعلى 
آلهء وأصحابه» وأزواجه» وذريته الطيبات الطاهرات.۲ ١ظ‏ 


باب يدخل المبيع فى ضمان المشترى بالقبض 
ولا يدخل فى ضمانه قبل القبض 
قوله: ”أخرج ابن حزم إلخ “» قال العبد الضعيف: دلالته على ال جزء الأول من الباب ظاهرة» 
فإن عمر كان قد اشترى الفرس بالخيار» وقضى شريح بدخوله فى ضمانه بالقبض» فلأن يدخل فى 
ضمانه به» إذا كان البيع باتا أولى» ولا نعلم فيه خلافا. 
قوله: ”أخرج البيبقى إلخ “» قد تقدم أن البيع يفسد بشرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة 


15 يدخل المبيع فى ضمان المشترى بالقبض ۷ 
ا a a‏ ل ا ئس 


عوف قد تبايعا حتى ننظر أيمما أعظم جدا فى التجارة» فاشترى عبد الرحمن من عثمان 
رضبی الله عنما فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة 
:وهی نالم ثم أجاز قليلا فرجعء فقال: أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولى© 
٠‏ اسالمة فقال: نعم» فو جد ها سيول عبد الرحمن قد هلكت» فخرج منهما بشرطه 
الآخر“ . وهو مرسل صحيح؛ وقال البيسبقى: ورواه غیره وزاد فيه: “ولا أخال عبد 
الرحمن إلا وقد عرفها .2 

- أخبرنا أبو حرة» عن الحسن» 5 ابتاع من رجل طعاما 
والطعام فی بيت» فأمر به أن يغلق ويدفع المفتاح إليه حتى يستوفيه» فأحرق البيت با فيه 


لأحد المتعاقدين؛ فلو كان المبيع يدخل فى ضمان المشترى قبل قبضه لم يجز شرط عدم دخوله فى 
ضمانه قبل القبض» فثبت أن هذا شرط يقتضيه”" العقد ولا ينافيه» ولذا صح البيع معه ولم يفسدء 
وفيه دلالة على اتفاق الصحابة على أن المبيع لا يدخل فى ضمان المشترى قبل قبضه» سواء كان 
مكيلاء أو موزوناء أو غيرهماء وفيه أيضا جواز الزيادة فى الشمن» وأنما تلتحق بالعقد. ٠‏ 

قوله: "أخبرنا أبو حرة إلخ“: اسم أبى حرة واصل بن عبد الرحمن» وهو ثقة من السابعة 
روى له مسلم وغيره» وكان يدلس عن الحسنء وهو ليس بعلة عندناء ودلالته على الجزء الثانى من 
الباب ظاهرةء قال الحافظ فى الفتح : قال ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبداء واحتبسه 
بالشمن فهلك فى يديه قبل أن يأتى المشترى بالشمن» فقال سعيد بن المسيب وربيعة: هو على البائع» 
وقال سليمان بن يسار: هو على المشترى؛ ورجع إليه مالك بعد أن كان أخحذ بالأول» وتابعه أحمد؛ 
وإسحاق» وأبو ثور» وقال بالأول الحنفية والشافعية. 

والأصل فى ذلك اشتراط القبض فى صحة البنيع» » فمن اشترطه فى كل شىء جعله من 
ضمان البائع» رقن الع a‏ يعلد بن معان امار ا والله تعالى أعلم» وروى عبد الرزاق 
فنا ضحي عن لاوس فى ا ا سيك بحي تقيض ا 


۰ ۰ المراد بالرسول ال وكيل بالقبض» وقد يطلق الرسول على الو کیل اتکی نانیم‎ )١( 

(۲) لا يقال: إن المبيع» الم دعل فى شما عبد الرحتن اشرطم وأولاة دل ف اة يذل عليه فول الراوى:: خر 
بشرطه الآخر “» لأنا نقول: قد أجمعنا على أنه لا يدخحل فى ضسان المشترععإذا كان هالكا عند العقد» فلم يكن شرطة الأول 

ش ---للاجترازي فكذا شرطه الثانى» وقول الراوی: فخرج مدها قوط لتر مبنى على الظاهر, ولا حجة فيه فافهم ل 
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من مال» قال: هو من صاحب الطعام» من أجل أنه لم يستوفه » أخر جه محمد فى 
الحجج له (۲۲۷). 


.)۲۹٤:٤(  یرتشملا ولا فهو من ضمان‎ » e EE 
“عن‎ aT سس دل 00 جا رواه عن أبى حنيقة:‎ 
١ 1 2 د ا ب‎ 0 
وهذا سند صالح مع انقطاعه فيه» ورواه البيبقى من حديث ابن إسحاق» عن‎ »)٠١5( وبيع)‎ 
صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» قال: «استعمل رسول الله مَل عتاب بن أسيد)» فذكر نحوه»‎ 
قال الذهبى فى ”احعصار السئن': سنده جيدء وأحرجه أيضا من حديث.إسماعيل بن أمية» عن‎ 
عطاء عن ابن عباس» قال رسول الله مره لعتاب: «إنى قد بعنتك إلى أهل الله وأهل مكة؛ فإنهم عن‎ 
بيع مالم يقبضواء وربح مالم يضمنواء وعن قرض وبيع» وعن شرط فى بيع» وعن وسلف»»‎ 
وأخحرجه الطبرانى فى ”الاوسط “ عن أبى عائشة أن النبى عر قال لعتاب» فذكره بلفظه المتقدم.‎ 
قال محمد بن الحسن: وأما قوله: ووج مالم يضهوا قار جل يشترى الشىء فيبيعه قبل‎ 
أن يقبضه بربح» فإن ذلك لا يجوز اه من ' عقود الجواهر ˆ (57:7)» قلت: وفيه النبى عن بيع ما‎ 
لم يقبض أعم من أن يكون طعاما أو غيره» أو مكيلا أو موزونا أو غيره» وفرق أحمد بینہماء فقال‎ 
ابن قدامة فى ”الشرح الكبير “: من اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه حتى يقبضه» وإن تلف‎ 
قبل قبضه» فهو من مال البائع» ثم قال: وما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه» فهو من ضمان‎ 
البائع» فإن تلف بآفة سماوية بطل العقد» ورجع المشترى بالثمن؛ وإن كان بفعل المشترى استقر‎ 
عليه القمن وكان كالقبض» لأنه تصرف فيهء وإن أتلفه أجنبى لم يبطل العقد على قياس قوله فى‎ 
الجائحة» ويشبت للمشترى الخيار بين الفسخ والرجوع (على البائع) بالقمن»› لان التلف حصل فى‎ 
يد البائع» وبين البقاء على العقد» ومطالبة المتلف بالمفل إن كان مثلياء وبالقيمة إن لم يكن مثلياء‎ 
وببذا قال الشافعى (أى وأبو حنيفة أيضً)» ولا نعلم فيه مخالفاء وإن أتلفه البائع فقال أصحابنا:‎ 
الحكم فيه» كما لو أتلفه أجنبى وقال الشافعى: ينفسخ العقد» ويرجع المشترى بالثمن لا غير اه‎ 
.)١١5:4( ملخصا‎ 
هذا هو الصحيح كما نبه عليه الحافظ فى ”التعجيل“» وفى الأصل يحبى بن عامر» ويحبى هذا هو يحبى بن عبيد الله بن عبد‎ )1: 
الله بن موهب مختلف فيه»وثقه ابن معين فى رواية» وقال الجوزجانى: أحاذيفه متقاربة من حديث أهل الصدق» كما فى‎ : 
التبذيب » وضعفه آخرون (7.078:11اظ‎ ” 


قلت: وقول الشافعى فى إتلاف البائع: : هو قولنا معشر الحنفية» وقد ذكر أصحابنا فى كتبهم 

قول الشافعى» كقول أصحاب أحمدء والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة: وما عد المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ وإن تلف فهو من 
مال المشترى» وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز بيع شىء قبل القبض» اخمتارها ابن عقيل» وروى 
ذلك عن ابن عباس» وهو قول أبى حنيفة والشافعىء إلا أن أبا حنيفة استنى العقار» وقال أبو 
حنيفة: : كل مبيع قبل قبضه من ضمان البائع غير العقسار؛ وقال الشافعى: ا 
الجميع» وحكى أبو الخطاب عن أحمد مثل ذلك واحتجوا با روى عن ابن عباس أنه قال: ” 
كل شىء بمنزلة الطعام“ (رواه اجماعة)» وروى أن النبى ا ب 
قال: «إنهم عن ربح ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا»» قال: ولنا على بجواز بيعه قبل قبضه ما 
روى ابن عمر قال: ٠‏ كنا نبيع الإبل بالدراهم» فنأخذ بدل الدراهم الدنائير“» الحديث.. 

(قلنا: ليس هذا من باب بيع بالبقسيع المبيع قبل القبض» بل من باب الاستبدال بالشمن قبل 
ل لين نينا 
بوجوده» وينعدم بانعدامه» ولا كذلك الثمن).' ش 

قال: ولنا على أنه إذا أتلف فهو من ضمان المشترى قول النبى ل ا سن 
وهذا المبيع نماؤه للمشترى فضمانه عليه» (قلنا: زوائد المبيع مبيعة عندنا تبعاء وليست من الخراج؛ 
وإنما الخشراج ما وهب له أو تصدق عليبه أو حصل من کسبه» وكل ذلك لاتملكه المشترى قبل 
القبض» بل يملكه البائع)» وقول ابن عمر؛ حب ابا أن با ا ميق عا يسرع هو 
من مال المبتاع " اه E a .)۱۱۸:٤(‏ : 

قلت: لأنزاع فيه نل هو مج لنافى کرد زوا ابيع مع لكونبا اد ادر 
الضفقة حبا مجموعا مع المبيع» وإنما النزاع فيما هلك فى يد البائع بعد البيع» ولا دلالة فى الأثر 
على كونه من مال المشترى إلا بطريق المفهوم» وهو ليس بحجة عندناء كما تقرر فى الأصول. 

واحتج البخارى رحمه الله بقوله ع لأبى بكر فى قصة الهجرة: «قد أخذتها بالشمن»» 
وقد علم أنه لم يقبضهاء بل أبقاها عناء أبى بكر» فدل على تحقق انتقال الضمان فى الدابة ونحوها 
إلى المشترى بنفس العقد اه ولا يخفى ما فيه من التعسفء فإن قوله مر : «قد أخذتها بالنمن»» 
ها قم فى راب كول أبن بكرن" يعد جد اهنا" م ونه رز غد ار فول مج فان + 
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باب لا قوحضع الجوائح عن المشترى بعد ما قبض المبيع 

-٠‏ عن أبى سعيد الخدری» قال: ” أصيب رجل فى عهد رسول الله مَل فى 
ثمار ابتاعها فكثر دینه» e‏ تصدقوا عليه» فقصدق الناس عليه» 
فلم يبلغ ذلك وفاء دینه» فقال رسول الله ب َيه لغرماءه: خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا 
ذلك” أ» رواه مسلم (امحلى (۳۸۰:۸). 

ري رحباي ىنا مط ري كار ال 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله مي : «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه»» فقيل لابن عمر: ما صلاحع؟ قال: ” تذهب عاهته” (امحلى .(TAV:A‏ 


معنى قوله: وقد أخذتها بالشمن)»؛ قبلتها به» ولا دلالة فيه على إخراجها من ضمان أبى بكر إلى 
ضمانه» لأن البائع إذا قال: بعته بكذاء وقال المشترى: أخذته به» لم يستلزم ذلك دخوله فى ضمان 
المشترى ما لم يقبضه عندناء ذ فكيف إذ ورد فى جواب من لم يرد البيع» بل أراد الهدية؟ فافهم.ظ 


باج لا برضع الجوائح عن المشترى بعد ما قبض المبيع | 
| قوله: ”عن أبى سعيد إلخ“» قال العبد الضعيف: قال الطحاوى: فلما لم يبطل دين الغرماء 

بذهاب الثمار» وفيهم باعتهاء ولم يؤخذ الشمن م: منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح» ليس على 
عمومه» قال: وما فى هذه الآثار المروية عن رسول الله عب التى ذكرتموها فى وضع الجوائح؛ 
فمقبول صحيح على ما جاء» ولسنا ندفع من ذلك شيشا لصحة مخرجه» ولكنا نخالف التأويل 
الذى تأولتموها عليه» ونقول: إن معنى الجوائح المذكورة فيباء ھی الجوائح التى يصاب الناس بہاء 
ويحتاجهم فى الأرضين الخراجية التى حراجها للمسلمين» فوضع ذلك الخراج عدهم واجب لازم 
لأن فى ذلك صلاحا للمسلمين» وتقوية لهم فى عمارة أرضيهم؛ فأما فى امبيعات فلا فأما حديث 
جابر الثانى (ولفظه: أن رسول الله ب قال: «إن بعت من أخيك ثمراء فأصابته جائحة» فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيعاء بم تأخذ مال أخيك بغيرٌ حق»» فمعناه غير هذا المعنى» لأنه ذكر فيه البيع؛ 
ولم يذكر فيه القبض» فذلك عندنا على البياعات التى تصاب فى فى"أيدى بائعیہا قبل قبض المشترى 
لهاء فلا يحل للباعة أخذ أثمانها؛ لنم يأخذونها بغير حقء فأما ما قبضه المشترون» فذلك كسائر 
البياعات التى يقبضها المشترون لهاء فيحدث بها الآفات فى أيديوم؛ فكما كان غير الثمار يذهب 
من أموال المشترى» لا من أموال البائع فكذلك الثمار اه ملخصًا »)۲٠٠١:۲(‏ فإن القائلين بوضع 


ج ۱٤‏ لا توضع الجوائح عن المشترى بعد ما قبض المبيع ۷۱ 
- ومن طريق أبى عبيدة: نا عبد الله بن صالح» عن الليث بن سعد» أخبرنى 
أبو بكر بن سهل بن حنيف: ”أن أهل بيته كانوا يلزمون المشترى الجائحة “» قال الليث: 
وبلغنى عن عثمان بن عفان: ”أنه قضى بالجائحة على المشترى “ (الحلى :4 /8). 
- أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمى» أخبرنى موسى بن إبراهيم 
التيمى؛ عن أبيه؛ عن سليمان بن يسار» عن" سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: ”أنه 
باع عنبا له بالعقيق من عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» فجاء بالبينة أنه كان باعه 
. سالما من الجرادء فاخمتصما إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه» فقضى بالثمن وافياء 
وقال: هو من مال الله من هذا وابتلاك به "» رواه محمد فى ”الحجج” له (۲۰۸)» 
وسنده حسن» وفى الواقدى كلام إلا أنه مختلف فيه. 


الجوائح لم يقولوا به إلا فى | لثمار خاصة» فافهم. 

وقال الحافظ فى "الفتح ": وقال الشافعى» والليث» والكوفيون: لا يرجع المشترى على البائع 
بشىء» وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الشمرة قبل بدو صلاحهاء بغير شرط القطع» 
فيحمل مطلق الحديث فى رواية جابر على ما قيد به فى حديث أنسء والله أعلم (98:4)» 
وحديث أنس الذى أشار إليه» رواه البخارى وغيره بلفظ: «أن رسول الله مه نبى عن بيع الثمار 
حتى تزهی» فقيل له وما تزهى؟ قال: حتى تحمر» فقال رسول الله مَزَيْه: أ رأيت إذا منع الله الشمرة 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه) اه فقوله: «أ رأيت إذا منع الله الثمرة» صريح فى أنه أراد ما بيعت من 
الثمار قبل بدو صلاحهاء فإذا أصابتها عاهة قبل أن يبدو صلاحهاء فقد هلكت قبل قبض المشترى» 
وقد تقدم أن المبيع لا يدخل فى ضمان المشترى قبل قبضه» بل يبلك على ضمان البائع؛ فافهم. 

وقال ابن حزم فى ”المحلى “ بعد ما ذكر حديث أبى سعيد: هذا الذى نحن بصدده» فأخرجه 
رسول الله ّل ما ماله كله لغرمائه» ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيئاء فنظرنا فى هذا الخبر مع 
خبرى جابر المتقدمين (أحدهما: ما رواه مسلم عنه مرفوعا بلفظ: «أمر بوضع الجوائح»» وثانيهما: 
ما ذكرناه آنفا عن الطحاوی» ورواه مسلم أيضا)» فوج دنا خبرين عن جابر وأنس» قد وردا ببيان 
تتألف به هذه الأخبار كلها بحمد الله تعالى» فروى أولا حديث أنس الذى ذكرناه» ثم روى من 


)3( وأخرجه ابن حزم فى ”المحلى “ من طريق الواقدى أيضا بسنده هذاء بلفظ: ”باع عبد الرحمن بن عوف من سعد بن أبى وقاص . 
عنبا له» فأصابه الجراد فأذهبه أو أكثره» فاختصما إلى عثمان» فقضى على عبد الرحمن برد الثمن إلى سعد اه (87:4؟).ظ 


إعلاء السنن VY‏ 


باب الدبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصا عان 

4 441- نا شريكء عن ابن ایی ليلى: عن محمد بن بيان» عن ابن عمر: ”أنه 
سكل عمن اشترى الطعام قد شهد كيله؟ قال: لا حتى يجرى فيه الصاعان . أخرجه ابن 
أبى حزم فى ”امحلی " )٥۲۳:۸(‏ من طريق ابن أبى شيبة» وسنده حسن» ولكنى لم أقف 
على محمد بن بيان هذاء وليس هو بالمضعف فى ”الميزان » فإنه أصغر منه بكثير 
واحتج ابن حزم ببذا الأثر فهو حجة عنده. 

65- نا محمد بن فضيل» عن مطرف -هو ابن طريف- قلت للشعبى: أكون 
شاهد الطعام وهو يكال فأشتريه آخحذه بكليه؟ فقال: مع كل صفقة كيلة » أخرجه ابن 
حزم أيضا من طريق ابن أبى شيبة» وسنده على شرط الصحيح. 

415- ومن طريق ابن أبى شيبة: نا مروان بن معاوية» عن زياد مولى آل سعید» 
قلت لسعيد بن المسيب: e‏ كيل الرتجل؟ 

قال: "لا حتى يكال بين يديك » وصح عنه أنه قال فيه: ' هذا ربا (المحلى)» زياد مولى 
آل سعيد لم أعرفه. ' 


طريق النسائى حديث جابر: «أن النبى ل نبى عن بيع الثمر السنين»» نصح ببذين الخبرين أن 
الجوائح التى لم يسقطهاء وألزم المشترى مصيبتهاء وأخرجه عن جميع ماله بها هى التى تصيب 
الثمر المبيع بعد ظهور الطيب فيه» وجواز بيعه» والله تعالى أعلم (8:8. لظ 

قلت: روى البخارى فى ” الصحيح” عن الزهرى قال: "لو أن ا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو 
صلاحه» ثم أصابته عاهة» كان ما أصابه على ربه“ اه من. ”فتح الباری“ :099). 


نتمة باب النممى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصا عان 
قوله: ”نا شريك إلى آخر الباب ' » قال العبد الضعيف: دلالة الاثار على معنى الباب ظاهرة» 
الشعبى: ”لكل صفقة كيلة“ صريح فى أن وجوب الصاعين» إما هو فى صفقتين» كما قاله 
حب ” الهداية“» فتذكر» قال ابن حزم فى ”امحلى “: وهو قول عطاء ابن أب رباح» وأبى حنيفة» 
ا سليمان» وقال مالك: إذا بيع بالنقد» فلا بأس بأن 
يصدق البائع فى كيله ولا يكتاله» ويكره ذلك فى الدين» وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله؛ 
وخالف فيه صاحبا لا'يعرف له مخالف منهم (أراد به ابن عمر رضى الله عنهما)» وخالف فيه 


3a E 


۷~ ومن طریق ابن أبى شیبة: نا زی ہن ابعباب» عن سرادة بن خیان» 
سمعت محمد بن سيرين سل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه فقال: قد 
شهدت البيع والقبض» فقال: خذ منى ربحا وأعطنيه؟ فقال: ”لا حتى يجرى فيه 
الصاعان» فتكون لك زيادته وعليك نقصانه“ (وفى نسخة: له زيادته وعليه نقصانه) 
(امحلى)» سوادة بن حيان لم أعرف من ترجمه. 

- ومن طريقه نا وكيع عن عمر أبى حفص» قال: E‏ 
وسئل عمن اشترى طعاما وهو ينظر إلى کیله؟ قال: ”لا حتى یکیله“ (المحلى )٥۲۳:۸‏ 
سند حسن. 

۸۱۹ تومن يق ع ا اواقوض تعر N aE‏ 
قال: فى السنة التى مضت أن من ابتاع طعاما أو ود كا أن يكتاله قبل أن يبيعه» فإذا باعه 
اکتیل منه أيضا إذا باعه كيلا” (امحلى ۸ وهذا سند صحيح» وقول ابن المسيب: 
"فى السنة التى مضت حكم الرفع. 


E Ne 
إذا كان المشترى يعلم مكانه‎ 
روى ابن أبى.شيبة: نا عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر؛ عن‎ - 
' نافع» عن ابن عمر: "انه اشترى بعيرا وهو شارد“ (المحلى ۳۹۱:۸)» وسنده صحیح.‎ 


جمهور العلماء» وما نعلم لقوله حجة أصلا اه ۲.)٥۲۳:٤(‏ اظ 
باب جواز بيع العبد ا لآبق والجمل الشارد 
٠‏ إذا كان المشترى يعلم مكانه 
قوله: “روى ابن أبى شيبة إلخ'» قال العبد الضعيف: جعل ابن حزم أثر ابن عمر هذا 
معارضا لحديث أبى سعيد الخدرى: «نہی رسول الله عه عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى 
تضع» وعن ما فى ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد الآبق؛ وعن شراء المغائم حتى تقسم» وعن 
شراء الصدقات حتى تقبض»» ولا منافاة بينهماء فإن أثر ابن عمر محمول على ما إذا علم 
المشتری» أو البائع؛ أو كلاهما مكانته» وكان مقدورا عليه وحديث أنى:سعيد على ما إذا لم يغلم 
ل ل ل 


إعلاء السان ‏ جوز بيع العبد ا لآبق والجمل الشارد إذا كان المشترى يعلم مكانه ل 


0- ومن طريق حماد بن سلمة» عن أيوب السختيانى» عن محمد ابن 
سيرين: "أن رجلا أبق غلامه» فقال له رجل: بعنى غلامك» فباعه منه ثم اختصما إلى 
شریح» فقال شريح: إن كان أعلمه مثل ما علم فهو جائز ". (النحلى)» وسنده صحيح. 


وأما تعليله حديث أبى سعيد بكون جهضم» ومحمد بن إبراغيم» ومحمد بن زيد 
مجهولين» وشهر بن حوشب متروكاء فرد عليه» فإن جهضما هذا هو جهضم بن عبد الله ابن أبى 
الطفيل القيسى مولاهم اليمامى» روى عنه إبراهيم بن طهمان» وحاتم بن إسماعيلء والثورى» 
ومعاذ بن هانئ» وابن مهدی» ومحمد بن سنان العوفى وغيرهم. 

قال الدورى عن ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: هو أحب إلى من ملازم وهو ثقة» وذكره 
ابن حبان فى ” الفقات“» وقال أبو داود عن أحمد: كان رجلا صا حا لم يكن به باس (تہذیب 
5 ؛» ومن يروى عنه أمغال هؤلاء الأئمة الثقات لا يكون مجهولا قط. وأما محمد بن زيد 
' العبدىء فالظاهر أنه ابن زيد بن على بن القموص الكندى؛ ويقال العبدى قاضى مرو» روى عنه 
الأعمش» ومقاتل بن حيان» ومعمر» وداود بن الفرات» وعلى بن ا حكم البنانى وغيرهم» قال أبو 
حاتم: صالح الحديث لا باس به» وذكره ابن حبان فى ”الثقات” (تہذیب ۱۷۳:۹). 2 

وأما شهر بن حوشبء فقال أبو حاتم: ليس بدون أبى الزبير» وقال أبو زرعة: لا بأس به» 
وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة طعن فيه بعضهم» ووثقه ابن معين» وأحمد بن حنبل؛ والعجلى؛ 
والفسوی» وروی له مسلم مقروناء واحتج به غير واحدء قاله المنذرى فى خاتمة الترغيب (555)) 
ومثله لا يكون متروكاء بل هو حسن الحديث» كما مر غير مرة. وأما محمد بن إبراهيم الباهلى فلا 
نعلم روى عنه غير جهضم اليمامى» ولم نر فيه جرحا ولا تعديلاء إلا أن الترمذى قد حسن حديثه 
كما مر» ولا يبعد من جهل العرمذى أن يجهل من رواته من هو حسن الحديث عنده» والله تعالى 
أعلم. وقال ا محقق فى ”الفتح ': وعلى كل حال فالإجماع على ثبوت حكمه دليل على أن المضعف 
بحسب الظاهر صحيح فى نفس الأمر اه »)٠١:5(‏ قلت: : وابن حزم ومن وافقه محجوجون ‏ 
يإجماع من قبلهم. 

فإن وجدها المبتاع ذهب من مال البائع بثلاثين ديناراء وإن لم يجدها ذهب البائع منه 
بعشرين ديناراء وهما لا يدريان كيض يكون حالهما فى ذلك؟ ولا يدريان أيضاء إذا وجدت ت تلك 
الضالة كيف تؤخذ؟ وما حدث.فيها من أمر الله ما يكون فيه نقصها وزيادتها؟ فهذا أعظم المخاطرة» 
(روى) ابن وهب وأنس بن عياض وابن نافع عن عبد العزيز بن أبى سلمة مثله» وقال عبد العزير: 


عاج 1 جواز بيع العبد | لآبق وال جمل الشارد إذا كان المشترى يعلم مكانه {Vo‏ 


75- ومن طريق عبد الرزاق: نا معمر» عن أيوب السختيانى» قال: ”أبق غلام 
لرجل» فعلم مكانه رجل آخر فاشتراه منه» فخاصمه | إلى شريح بعد ذلك» قال ابن 
سيرين: : فسمعت شرر بحا يقول له: أ كنت أعلمته مكانه ثم اشتريقه؟ فرد البيع» لأنه 
لم يكن أعلمه" اهل ۳۹۱۰۸)» وسنده صحيح. ءظ 


وبما يشبه الخاطرة اشتراء الضالة والأبق» كذا فى ”المدونة“ (4:7 8 ؟). 

قلت: وهو محل ما روى عن بعض السلف من النبى عن بيع الغائب» أراد به غائبا مفقودا 
لا يعلم مكانه» ولا حياته من موته» ولم يكن مقدورا عليه وأما الغائب الذى قد علم مكانه» وهو 
مقدور عليه» فبيعه جائز. 


أغرب ابن حزم فى قوله: "إنه لا غرر فى بيع الآبق مطلقًا“: 

وأغرب ابن حزم حيث ادعى أنه لا غرر فى بيع ا لآبق» والجمل الشارد» عرف مكانه 
أو لم يعرف لأنه بيع شىء قد صح ملك بائعه عليه» وهو معلوم الصفة والقدرء فعلى ذلك يباع 
ويملكه المشترى» فإن وجده فذلك» وإن لم يجده فقد استعاض الأجر الذى هو خير من الدنيا وما 
فيباء وربحت صفقته اه (۳۸۹:۸). 

قلت: aa‏ كان ميدن سان | تر EEA ah‏ 
مستحقا للأجرء وليت شعرى ما هو الخطر الذى حرم القمار لأجله وما الفرق بينه وبين الغرر 
a‏ ولو كان هذا غررا لكان بيع الحيوان کله حاضره وغنائبه 
غرراء لأنه لا يدرى م مشتريه أ يعيش ساعة بعد ابتياعه أن يموت؟ ولا يدرى أ يسلم أم يسقم؟ اه 
ففيه أن احتمال الموت فيما هو حى سالم نادر» ولا عبرة بالنادر» وإلا لانسد باب البيع» والنكاح 
وغيرهما من العقود» لاحتمال موت المشترى بعد القبول قبل أداء الثمن» وكذا موت البائع بعد 
البيع قبل تسليم المبيع» وكذا موت الناكح والمنكوحة بعد الإيجاب والقبول» واحتمال عدم القدرة 
على البق والشارد إذا لم يعرف مكانهما غير نادر» بل هو الظاهر عادة» فليس كل ما يتوقع فى 
المستقبل غررا إلا إذا كان ظاهرا غير نادر» ولا يفرق بينهما إلا من آتاه الله الحكمة وفقها فى الدين. 

وأما قوله: ثم لو صححوه أى حديث أبى سعيد» فهو دمار عليهم؛ لأنبم مخالفون لما فيه 
وكلهم يجيزون بيع الأجنة فى بطون الأمهات مع الأمهات اهء فكلام لا يصدر إلا عمن حرم 
الفقه والدراية رأساء فإن قوله: «نبى عن شراء ما فى بطون | لأنعام حتى تضع»» إنما هو فى معنى 


إعلاء السنن ْ كلاع 


باب العقد الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به 
7 - عن رجل من الأنصارء قال: «خخرجنا مع رسول الله ع فى جنازة» 
فرآيت رسول الله َيه وهو على القبر يوصى الحافر: أوسع من قبل رجليه» أوسع من 
قبل رأسه» فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء وجىء بالطعام» فوضع يده ثم وضع القوم 


قوله: «نمى عن بيع المضامين والملاقيح»» ولم يكن مع الأمهات؛ بل بدونهاء كما لا يخفى على من 
مارس الحديث» وأما بيع الحوامل» فالمقصود منه بيع الأمهات؛ ويدخل فيه ما فى بطونها تبعا كما 
يدخل فيه كرشها وكبدهاء وطحالهاء وجلدها تبعاء وفرق بين شراء الحيوان مع جلده وما فى بطنه 
وبين شراء ما فى بطنه وحده فافهم فإنه لا یرتاب فى الفرق بينهما جاهل فضلا عن عالم عاقل. 

وأغرب من ذلك قوله: والحنفيون يجيزون أخذ القيمة عن الصدقة الواجبة» وهذا هو بيع 
الصدقة قبل أن تقبض اه (۳۹۰:۸)» قلنا: ليس هذا من باب البيع» وإنما هو من باب أداء الصدقة 
من غير جنسهاء وحيئئذ يكون غير الجنس صدقة بعينها؛ لكونه مثلها شرعاء وهذا مما يعرفه أطفال 
الحنفية من طلبة العلم فضلا عن كبارهم ومشايخهم» ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه» 
. فيورد على الخصم من غير معرفة بمذهبه ما لا يرد عليه أصلا. 

قال فى ”الهداية“: ولا يجوز بيع الآبق إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده» لأن المنبى عنه 
بيع آبق مطلق» وهو أن يكون آبقا فى حق المتعاقدين» وهذا غير آبق فى حق المشتری» ولأنه إذا كان 
عند المشترى انتفى العجز عن التسليم وهو المانع اه (51:5). 

قلت: وقوله: ”إلا أن يبيع من رجل زعم أنه عنده» دليل على اذ شتراط علم البائع بكون 
الآبق عند المشترى» أو بکونه عارفا بمكانه, فلو لم بعلم بذلك لم يجز بيعه ولو كان فى نفس الأمر 
بيد المشترى أو فى علمه» كما دل على ذلك أثر شريح المذكور فى المتن» ووجه ذلك وقوع البيع 
على آبق مطلق فى حت المتعاقدين ظاهراء فينقص البائع من ثمنه ما لا ينقصه. إذا علم بكونه فى يد 
المشترى أو بكونه عارفا بمكانه» فينعقد البيع على الخطرء فافهم» والله تعالى أعلم. 

"باب العقد الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به 

قوله: ”عن رجل من الأنصار إلخ“» قال العبد الضعيف: قوله: «فأرسلت إلى بہا» أى 
بالشاة يفيد أن شراءها وقع فاسداء لأن إذن زوجعه ورضاها غير ٠‏ صحيح» هو كبيع الفضولى 
المتوقف على | إجازة صاحبه» وقوله س : «أطعميه الأسارى» أفاد الأمر بالتصدق زوال ملك المالك؛ 


نا العقد الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به VV‏ 
ل لت ا ل او ا ا ی 


فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله م يلوك لقمة فى فمهء ثم قال: أجد شاة أخمذت بغير 
إذن أهلهاء فأرسلت المرأة قالت: يا رسول اله! إنى أرسلت إلى البقيع يشعرى لى شاة 
فلم أجد» فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بشمنما فلم يوجد» 
فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بہاء فقال رسول الله مد : أطعميه الأسارى)» رواه 
أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود c(۹:‏ وأخرجه البيبقى» ولم يعله 
بشىء هوء ولا ابن التركمانى. 


وتملك المشعرى شراء فاسدا بقبضه إياه» وتصرفه فيه مع الكراهة مأ لم يرتفع سبب الفسادء وأما 
قول البيبقى رجمه الله: "وهذا لأنه كان يخشى عليها الفساد وصإحبها كان غائباء فرأى من 
المصلحة أن يطعمها الأسار ى» ثم يضمن لصاحبما“» ففيه أن الإمام إذا حاف التلف عل ملك 
غائب يبيعه؛ ويحبس ثمنه عليه؛ ولا يجوز له أن يتصدق به» كذا فى ” الجوهر النقى“ (۳۳:۲). 

وقال امحقق فى ' الفتح": وإذا قبض المشترى المبيع فى البيع الفاسد بأمر البائع صريحاء 
أو دلالة» وفى العقد عوضان كل منهما مال» ملك المبيع ولزمته قيمته» ومعلوم أنه إذا لم يكن فيه 
خيار شرطء ولا يخفى أن لزوم القيمة» إنما هو بعد هلاك المبيع فى يده (حقيقية أو معنى)» أما مع 
قيامه فى يده» فالواجب رده بعينه» وقال الشافعى: لا يملكه وإن قبض» لأنه أى البيع الفاسد 
محظورء فلا ينال به نعمة الملك» ولنا أن ركن العقد صدر من أهله فى محله» ولا خفاء فى الأهلية» 
ولا فى الحليةء وركنه مبادلة المال بالمال. 

. وفيه الكلام» وقوله: نعمة الملك لا تنال بامحظور“ ممنوع» بل ما وضعه الشارع سببا لحكم 
إذا نبى عنه على وضع حاص ففعل مع ذلك الوضع رأينا من الشرع أنه أثبت حكمه وأتمه» أصله 
الطلاق وضعه لإزالة العصمةء ونبى عنه بوضع خاصء وهو ما إذا كانت المرأة حائضاء ثم رأيناه 
أثبت حكم طلاق الحائض» فأزال به العصمة» حتى أمر ابن عمر بالمراجعة رفعا للمعصية بالقدر 
الممكن» وأثم المطلق» فصار هذا أصلا فى كل سبب شرعى نبى عن مباشزته على وضع خاص إذلا 
بوشر معه يثبت حكمه ويعصى به» وهذا بخلاف ما إذا لم يكن الثابت ركن العقد» بأن لم يكن 
مالاء بأن عقد على الخمر أو الميعة لعدم الركن» فلم يوجد السبب أصلاء فلا يفيد الملك» فوضعنا . 
الاصطلاح على الفاسد والباطل باعتبار اختلاف حكمهما تمييزاء فسمينا ما لا يفيد نحكمه باطلاء 
وما يفيده فاسدا اه ملخصا (9172:5). ولا خفاء فى حسن هذا التقرير وكفايته ومتانته ورزانته» إن 
شاء الله تعالى فاندحض ما أورده ابن حزم فى الحلى على أبى حنيفة رحمه الله فى الباب(۲۱:۸٠).‏ 


إعلاء الستن ۷۸ 


باب اعتبار العرف فى البيوع والإجارات 
والكيل والوزن ونحوها 

٤‏ - قال شريح للغزالين: ' سنتكم بينكم » علقه البخارى» ووصله سعيد بن 
منصور من طريق ابن سيرين: ' إن ناسا من الغزالين اختصموا إلى شريح فى شىء كان 
بینہم» فقالوا: إن سنتنا بيننا كذا وكذاء فقال: سنتكم بینکم (فتح البارى .)۲۳۸:٤‏ 

6- وقال عبد الوهاب» عن أيوب» عن محمد: -هو ابن سيرين- لا بس 
العشرة بأحد عشرء ويأخذ للنفقة ربحا“» علقه البخارى» ووصله ابن أبى شيبة عن عبد 
الوهاب هذا (فتح البارى). 

5- واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال: بكم قال: بدانقين» 
ف ركبه» ثم جاء مرة أخرى» فقال: الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف 
درهم علقه البخارى» ووصله سعيدٍ بن منصور عن هشيم عن يونس مثله (فتح البارى). 

م - وقال 00 وحذى مايكفيك وولدك بالمعروف)») 
«وحجم رسول الله َيِه أبو طيبة فأمر” له بصاع من تمر» رواه البخارى وغيره (فتح 
الباری ٤‏ :۳۳۸): 


باب ا عتبار العرف فى البيوع والإجارات والكيل والوزن ونحوها 

قوله: ”قال شريح إلخ ٠‏ قال العبد الضعيف: عنوان هذا الباب عند البخارى فى 
”صحيحه“» من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والإجارة والكيل والوزن» 
وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة؛ ولله درة من محندث فقيه قد تنبه لما لم يتتبه له هل 
الظاهر كابن حزم وأمثاله» قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على 
العرف» وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ» ولو أن رجلا وکل رجلا فى بيع سلعة» فباعها بغير 
النقد الذى عرف الناس لم يجزء وكذا لو باع بغير الكيل أو الوزن المعتاد» وذكر القاضى الحسين 
من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التى يبنى عليما الفقه» ثم فصلها تفصيلا 
حسناء من أراد الاطلاع علیه» فليراجع ”فتح البارى” .)۳۳۸:٤(‏ 


)602 وجه دخوله فى الترجمة كونه م لم يشارطه على أجرته اعتمادا على العرف فى مثله» قاله الحافظ فى ” الفتح "+ قلت: وفى 
آثار الباب دليل ل قاله فقهاؤنا إن المعروف كالمشروط.١١ظ‏ . 


باب كراهية بيع العصير ممن يتخذه خمرا 
) 4- عن بريدة» قال: قال رسول الله مويه : «من حبس العنب أيام القطاف 
ج ی و ر ب وا و ےه و 
وقال العينى فى ' العمدة” فى شرح قوله: ' والكيل والوزن“ ما نصه: کل شىء لم ينص 
عليه الشارع أنه كيلى ؛ أو وزنى يعمل فى ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة» مغلا لأزر فإنه 
لم يأت فيه نص من الشارع أنه كيلى أو وزنى» فتعتبر فى عادة أهل كل بلدة على ما بيهم من 
العرف فيه» فإنه فى البلاد المصرية يكال؛ وفى البلاد الشامية يوزن» ونحو ذلك من الأشياى لأن 
الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية (078:0). 
وإذا تقر تقرر ذلك فعلى الفقيه أن ميز من أحكام الشارع مره ما هو شرع عام للأبد» وما هو 
مبنى على عرف زمانه» ومن لم كيز هذا من ذاك» فلا يشبع إلا ظواهر الألفاظ وصحة الإسنادء 
ويرمى من الأئمة بمخالفة من الحديث الصحيح» والنص الصريح» ولا يؤتى إلا من قبله» فلا يلومن 
ل نفسهء فإن حفظ المتون والأسانيد شىء؛ والفقه والدراية والفهم يؤتاه الرجل فى الكتاب والسنة 
شىء» ولكل فن رجال» والعلم لله الملك المتعال. 
قال العبد الضعيف: وفى ”ثقات | بن حبان“: عبد الكريم البتجلى عن عبد الله بن عمرء 
وعنه جبارة بن المفلس مستقيم الحديث» فالظاهر أنه هوء لعل ما أنكره أبو حاتم من جهة صاحبه 
جار كان العا ري 
قلت: والظاهر سلامة السند من جبارة» وإلا صاح به الهيثمى أولاء فالحديث صالح 
للاحتجاج به ولكن لا دلالة فيه على حرمة بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا على الإطلاق» 
وغاية ما فيه حرمة حبس العنب» حتى لا يصلح إلا للعصر واتخاذ الخمر» ولا حلاف فى حرمة 
هذا الفعل لكونه حبسا على قصد الخمرية» وعين هذا الفعل معصية بهذا القصد؛ لانه إنما يحبسه 
ليبيعه من يعصر ويتخذه خمرا لكونه يشتريه بشمن غال» ولا يبيعه من يأكله عنباء أو يشربه عصيراء 
أو يتخذه خلاء لكونه يشتريه بغمن رخيص» فكان حبسه على قصد الخمرية» وهو حرام اتفاقا. 
وأما من لم يحبس العنب والعصير لمن يتخذه خحمراء وباعه من جاءه يشتريه» وفيهم من 
يشتريه للخمر» ومنهم من يشتريه لغيرهاء فقال أبو حنيفة بجوازه» لأنه لم يقصد الخمرية» وإإما أراد 
بيع العنب أو العصير فقطء والمعصية لا تقوم بعينه» بل بعد تغيره» بخلاف من حبسه لمن يتخذه 
خمرا لا يبيعه إلا منه» فإنه يبيعه على قصد الخمرية» وشتان بينهماء ودليل ذلك إجماعهم على 
٠‏ جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يعصره» ويتخذ خحمراء وإنما اختلفوا فى بيع العصير منه» والحديث 


إعلاء السغن كراهية بيع العصير ممن يتخذه خمرا ۸۰ 


حتى يبيعه من يبودى أو نصرانی أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصره» رواه 


يفيد حرمة بيع العنب منه أيضاء فإن أولوه على معنى الحبس الذى ذكرناء فليكن بيع العصير منه 
حراما على ذلك المعنى أيضا. 

قال الموفق فى ”المغنى “: إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يعتصرها خمرا محرم» وكرهه 
الشافعى» وحكى ابن المنذر عن الحسن» وعطاءء والثورى: أنه لا باس ب ببيع التمر لمن يتخذه مسكراء 
قال النورى: بع الحلال من شعت» واحتج لهم بقول الله تعالى: : إوأحل الله ابيع ولان البيع نم 
بأركانه وشروطه» قال: ولنا قول الله تعالى: «إولا تعاونوا على الإثم والعدوان). 

:(قلنا: لا إثم فى بيع العصيرء ولا شرائه» وإما الإثم فى الخمر» والعصير غيرهاء ولم يقصد 

الى 

تقوم المعصية بعينه» وإلا حرم ب بيع الكروم» وشجر النخيل من الفساق أيضاء وكذا بيع اللحم» 
يم لأنهم يتقوون بها على المعصية» فافهم). 

قال: وروى عن النبى مه أنه لعن فى الخمر عشرة» وذكر فيم عاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء وامحمولة إليه» وأشار إلى كل معاون عليهاء ومساعد فيها. 

. (قلنا: أراد عاصرهاء ومعتصرها على قصد الخمرية» وإلا فلا حلاف فى جواز الاستفجار 
لقطف العنب» وعصرها إن لم يكن بهذا القصد). 

قال: : روى ابن بطة فى تحريم النبيذ يإسناده عن محمد بن سيرين؛ أن قيما كان لسعد بن أبى 
وقاص فى أرض لله.فأخيره عن عنب أنه لا يصلح زبياء ولايصلح أن باع إلا من يعصرم» فأمر 
بقلعه» وقال: بعس الشيخ أنا إن بعت الخمر. 

(قلنا: ما قله مشافة أن حبس القيم كن ته مرا لا ببيعه إلامنه ولا حلاف فى 
حرمته» كما تقدم). قال: : وإذا ثبت الحرم بأن علم البائع قصد المشترى ذلكء إما بقوله أو بقرائن 
مختصة به تدل على ذلك» فالبيع باطلء لأنه عقد على عين لمعصية الثم بهاء فلم يصح. 

(قلنا: فليكن بيع اللحم» والشواء والفواكه ممن يعلم ا ل 
لكونه عقدا على عين لمصصية الله بهاء فإن قيل: : إن المعصية لا تقوم بعين اللحم والشواء قلنا 
فكذلك العصير). قال: كإجارة الأمة للزنا والغناء اه (5 :8 ) قلنا: قياس مع الفارق» فإن هذه 
إجارة عل المصية قصدا لكون الؤجر قد أجرها لزنا والاء عمداء ولا كذلك بيع العصير من 
ْ يعخذه خحمراء إذا كان البائع لم يرد إلا بيع يع العصير لمن جاءه يشتريه» ولم يحبسه لمن يتخذه خمرا 


a‏ كراهية بيع العصير ممن يتخذه خمرا ا 


الطبرانى فى ” الأوسط' » وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم» قال أبو حاتم: حديثه يدل على 
الكذب» كذا فى “مجمع الزوائد” (50:5). 


حيث لا يبيعه إلا منه» فهذا لم يرد إعانته على المعصية» وإنما أراد بيع سلعته وماله الحلال. 
قلت: وبہذا يجتمع ما فى الشروح من جواز بيع الجارية من لا يستبرئها أو يأتيہا فى دبرهاء 
وبيع الغلام من لوطى» وما فى الفتاوى من تحريعه» وأشكل الجمع بيدهما على العلامة ابن عابدين 
كما فى ”رد امحتار” )۳۸٦:(‏ فما فى الفتاوى محمول عندى على من حبس الأمردء والجارية 
للبيع من الفساق خاصة طمعا فى غلاء الثمن» ولا شك فى حرمة هذا الفعل وخامته» وما فى 
الشروح محمول على من أراد بيع الغلام والجارية فقط» ولم يحبسهما للفساق خاصة:؛ بل قصد 
البيع ممن جاءه يشتريه» فيجوز له أن يبيع ماله لمن اشتراه مطيعا كان أو عاصياء ونظيره الفرق بين 
من يبيع اللحم» والشواء» والفواكه لمن اشتراه سواء كان مطيعا أو عاصياء فلا حلاف فى جوازه». 
وبين من يذهب إلى محل يجتمع فيه الفساق» وقصده أو يشتروا منه الشواء» والبيض» والفواكه إذا 
قعدوا على مائدة الخمر فى بيوت المومسات» فيبذلوا له من الثمن أكثر مما يبذله غيرهم» فذلك حرام 
لا شك فيه لقصده إعانتهم على المعصية ورضاه بہاء وإرادته الانتفاع بمعصيتهم, فافهم. 
ولا يبعد أن يحمل ما فى الشروح على الجواز بمعنى صحة العقد» ولو مع الكراهة» وما فى 
لار على ای صبيعة العقدء کا النداعء ا 
الحافظ فى ” الفتح“ ردا على البخارى فى قوله: إن بيع من تلقى ال ركبان مردود؛ لأن صاحبه عاص 
وآثم» بما نصه: : جزم المصنف بأن بيعه مردود بناء على أن الدبى يقتضى الفسادء لكن محمل ذلك 
عند الحققين فيما يرجع إلى ذات المدبى عنه لا ما إذاءكان يرجع إلى أمر خخارج؛ في فيصح البيع» وأما 
کون صاحبه عاصيا لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا (باطلام لأن الدبى لا يرجع إلى نفس 
العقد» ولا يخل بشىء من أركانه وشرائطه» وتعقبه الإسماعيلى» وألزمه التناقض ببيع المصراة» 
عاط رت ادلم (TIT: E‏ 
قلنا: وكذلك ب بيع العصير تمن يتخذه خممرا صحيح غير باطل» لأن الشبى لا يرجع إلى نفس 
العقد» ولا يخل بشىء من أركانه وشرائطه» فكان راجعا إلى أمر خارج» وهو لا یقتضی فساد 
البيع؛ ولا بطلانه» وإن كان البائع والمشتری عاصيين» وذهب أبو يوسف ومجمد منا إلى أنه 
لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمراء ولا بيع الغلام من لوطى» ولا بيع الججارية ممن يأتيها فى. 
دبرهاء سواء حبسها لهم » أو لم يحبسهاء وقولهما أح ط» كما لا يخفى» وإن كان قول الإمام 


باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن الحرم 

5- أخرج البيبقى من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم عن أبى حمزة 
عمران بن أبى عطاء» قلت لابن عباس: إن أبى جلاب الغنم وأنه يشارك اليبودى 
والنصرانى قال: لا تشارك يهوديا ولا نصرانياء قلت: ولم؟ قال: لأنهم يربون والربا 
لا يحل (7706:0)) أبوحمزة القصاب من رجال مسلم صدوق له أوهام» فالحديث 

- ومن طريق شعبة» عن مزاحم بن زفر» عن ربيع بن عبد الله “أسمع 
رجلا سأل ابن عمر أن لى جارا يأكل الرباء أو قال: خبيث الكسبء وربما دعانى 
بطعامه أفأجيبه؟ قال: نعم! "١!‏ مزاحم من رجال مسلم ثقة» وربيع بن عبد الله ليس هو ابن 
خطاف الأحدب؛ فإنه أصغر من أن يروى عنه شعبة فضلا أن يروى عنه مزاحم» بل هو 
آخر غيره» وشعبة لا يتحمل من أحاديث مشايخه إلا ما صح كما مر فى ' المقدمة: . 

-١‏ ومن طريق مسعز» عن جواب التيمى» عن الحارث بن سويد قال:. 
جاء رجل إلى عبد الله يعنى ابن مسعود فقال: إن لى جارا ولا أعلم له شيعا إلا خبثا أو 
حراماء وأنه يدعونى فأحرج أن آنيه وأتحرج أن لا آتیه» فقال: ائته وأجبه» فإنما وزره 
عليه" . قال البیہقى : جواب التيمى غير قوى» وهذا إذا لم يعلم أن الذى قدم إليه حرام» 
فإذا علم حراما لم يأكله كما لم يأكل رسول الله عه من الشاة التى قدمت إليه اه. 
قلت: وقد مر حديث الشاة فى باب العقد الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به 
وجواب التيمى وثقه ابن حبان ويعقوب بن سفیان» وقال ابن عدى: لم أر له حدينا 
منكرا فى مقدار ما يرويه؛ كما فى ”التبذيب”“» فالحديث حسن. 


أقيس وأضبط وله سلف فى ذلك من الحسن وعطاء ووافقه عليه سفيان الشورى سيد المحدثين فى 
زمانه» والله تعالى أعلم. ١ ٠‏ 
باب كراشية مبايعة من أكثر ماله من الرباء أو ثمن الحرم 
دلالة أثر ابن عباس على كراهية مبايعة المرابى» وكل من هو خبيث الكسب ظاهرة» وهو 
مقعضى قوله څل «إن الحلال بين والحرام بين وأن بين ذلك مشتبسبات فمن ترك ما اشتبه عليه من 
الإثم كان لما استبان له أترك» الحديث» متفق عليه» وقوله َيه.: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 
فيان الصدق طمأئينة وأن الكذب ريبة»» ورواه أحمدء والترمذى» وابن حبان» قال الشيخ: 


ج ٤ا‏ ۰ ”الى 


أبواب الكفالة 
باب الكفالة بالنفس 

9م ع - عن أبى أمامة مرفوعا: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضى» 
والزعيم غارم»» رواه أبو داود» والترمذى. وقال: حديث حسن» وابن ماجه» وأحمد» 
والطيالسى» وأبو يعلى» وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة» كلهم من حديث إسماعيل بن 
عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عنه» مطولا ومختصرا. قال صاحب ”التنقيح : رواية 
إسماعيل بن عياش من الشاميين جيدة» وشرحبيل من ثقات الشاميين» قاله الإمام أحمدء 
ف کا اا ران عات رخفن مقن اه ر 71/1 


حديث صحیح» كذا فى ”العزیزی“ (1۰:۲)» ومع ذلك لو بايعه أو شا رکه أو أجابه إلى ما دعا 
إليه ولم يعلم أن الذى قدم إليه حرام جازء وكان حلاف الأولى. 
قال الموفق فى ”المغنى “ : وإذا اشترى ممن فى ماله حلال وحرام كالسلطان الجائر والمرابى؛ 
فإن علم أن المبيع من حلال فهو حلال» وإن علم أنه من ال حرام فهو حرام» فإن لم يعلم من يا هو 
كره» لاحتمال التحريم. فيه» ولم يبطل البيع لإمكان الحلال» سواء قل الحرام أو كثرء وهذا هو 
الشببة» وبقدر قلة الحرام» وكثرته تقل الشببة وتكثر قال أحمد: لا يعجبنى أن يأكل منه لما روى 
النعمان بن بشيرء والحسن بن على» فذكر ما ذكرنا من الحديثين» وهذا مذهب الشافعى اه 
(047:4: قلت: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه أيضا. قال: وكان أحمد بن حنبل لا يقبل جوائز 
السلطان» وينكر على ولده وعمه قبولهاء ويشدد فى ذلك» وممن كان لا يقبلها سعيد بن المسيب») 
والقاسم» وبشر بن سعيد» ومحمد بن واسع» والثورى. 
(قلت: وأبو حنيفة) وابن المبارك» وكان ما من لن سيل الوزع لاعلى آنا حرام» فإن 
أحمد قال: جوائز السلطان أحب إلى من الصدقة» وقال: ليس أحد من المسلمين إلا وله فى هذه 
الدراهم نصيب» فكيف أقول: إنها سحت؟ وممن كان يقبل جوائزهم ابن عمرء وابن عباس» 
وعائشة» وغيرهم مثل الحسن»؛ والحسين؛ وابن جعفر ورخص فيه الحسن البصرى» ومكحول» ‏ 
والزهرى؛ والشافعى» واحتج بعضهم بان النبى ل اشترى من يبودى طعاماء ورهنه درعه 
عا يبوديا دعاه» وأكل من طعامه» وقد أخبر الله تعالى: إنهم أكالون للسحت (4 5 .۲ظ 
باب الكفالة بالنفس : 
قوله: ”عن أبى أمامة إلخ“» قال العبد الضعيف: الزعيم الكفيل؛ ا 


إعلاء السنن الكفالة بالنفس A٤‏ 


ATTY‏ - وقال أبو الزناد» عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى؛ عن أبيه: “أن 
عمر رضى الله عنه بعثه مصدقاء فوقع رجل على جارية امرأته» فأخذ حمزة من الرجل 
كفلاء حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده مائة جلدة» فصدقهم وعذرهم 
بالجهالة' أخرجه البخارى فى الترجمة معلقاء وأخرجه أيضا الطحاوى مفصلاء كما 
قال ابن حجر فى ' افتح البارى  .‏ 


نفس الحديث» قال الموفق فى المغنى ": الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فى التزام 
الحق» فيغبت فى ذمتهما جميعاء ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهماء واشتقاقة من الضمء 
والأصل فى جوازه الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: (إولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم#» قال ابن عباس: الزعيم 
. الكفيل» وأما النسئة فما روى عن النبى مِفهِ قال: «الزعيم غارم»» رواه أبو داود والغرمذى؛ وقال: 
حديث حسنء وأ جمع المسلمون على جواز الضمان فى الجملة» وإنما اختلفوا فى فروع نذكرهاء 
إن شاء الله تعالى» إذا ثبت هذا فإنه يقال: ضمين» وكفيل» وقبيل» وحميل» وزعيم» وصبيرء 
بمعنى واحد» ولا بد فى ضامن عنه» ومضمون له» ولا بد من رضا الضامن» فإن أكره على الضمان 
لم يصحء ولا يعتبر رضا المضمون عنه لا نعلم فيه خلافاء ولا يعتبر رضا المضمون له. 

وقال أبو حنيفة: يعتبر» لأنه إثبات مال لآدمى فلم يغبت إلا برضا أو رضا من ينوب عنهء 
ولنا أن أبا قتادة ضمن من غير رضا المضمون له ولا المضمون عنه» فأجازه النبى بلي اه .)17١:0(‏ 

.قلنا: الكفالة عن الميت كفالة مجازا لا حقيقة» لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة» 
ولا مطالبة من الميت» ولا.من ورثة | إذا لم يترك وفاء» فسقطت ذمتهء ولا ي تضع القيم إلى الما 
كما سیاتی» فافهم. والشذييف بو مهيدل عل مشتروعية الكفالة باقر اة لأنه يفيد مشروعية 
الكزاة كي والعاء اللار الا كاد ار قير ره دكار حوره رصم 
النفس» فكان غارما بهذا المعنى» كذا فى ”فتح القدير  .)۲۸٠:٦(‏ 

قوله: ” وقال أبو الزناد إلخ“» أقول: قال ابن حجر فى ”الفتح “ :)۳۸٤:٤(‏ استفيد من هذه 
القصة مشروعية الكفالة بالأبدان» فإن حمزة بن عمرو الأسلمى صحابى» وقد فعله» ولم ينكره 
عليه عمر مع كثرة الصحابة اه وقد نقل فيها صاحب ' الهداية “ حلاف الشافعى» ولكن قال ابن 
الهمام: هو قول مخالف للقول الأظهر عندهم» وهو أنها جائزة» وقال ابن حجر: والكفالة اين 
قال بها الجمهور اه» ولم ينقل فيه خلاف الشافعى» والله أعلم. 


MA الكفالة بالنفس‎ E 


٤‏ -وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود فى المرتدين: ”استتبمم 
و كفلهم» فتابوا وكفلهم عشائرهم » علقه البخارى» وأخرجه البيبقى بطوله من طريق 
أبى إسحاق» عن حارثة بن مضربء قال: ”صليت الغداة مع عبد الله بن مسعودء فذكر ٠‏ 
قصة ابن النواحة وأصحابه وشهادتهم لمسيلمة بالرسالة» وأن عبد الله بن مسعود أمر 


الجواب عن إيراد ابن حزم فى الباب: 

قال العبد الضعيف: وذهب ابن حزم إلى بطلان الكفالة بالنفس» وقال: ”إننا نسألهم 
أى القائلين بجوازها عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول» ماذا تصنعون بالضامن لوجهه؟ 
أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل؛ لأنه لم يلتزمه قط أم تش ركونه؟ 
داع لت ري رضي الام ا ا 
لا طاقة له به . ش 

قلنا: aS‏ رمالا ناف SE‏ عراف اسيل 
طلب امجرمين» وإحضارهم عند السلطان؟ فهل هذا تكليف الحرج؟ وظنى أن القائل بذلك يريد أن 
بعتلا العالم بالفساد والمفسدين» فإن قيل: أعوان السلطنة يكلفون ذلك بالتزامهم إياه» قلنا: فبطل 
كونه من تكليف الحرجء وإذا كان كذلك فنكلفه الضامن لالتزامه ذلك أيضاء وعدم إيفائه با 
التزمه)» قال: وما لم يكلفه الله تعالى إياه قط. (قلنا: هذا بناء الفاشد على الفاسد» ولا ثبت أنه ليس 
من تكليف الحرج» وقد أمر الله يإيفاء ما التزمه العبدء بطل القول بأن الله لم يكلفه إياه قط). 0 
قال: ولا منفعة فيهء ولعله يزول عن موضعکم» ولا يطلبه» ولكن يشتغل بما يعنيه يعنيه (قلنا: . 
يخرج الطالب أو أعوان السلطان معهء فلا يمكنه القعود عن الطلب» ولو تقاعد عنه حبسه الحاكم . 
ا إلى أن يظهر له عجره عن إحبضاره)» قال: وقولنا: هذا هو أحد.قولى الشافعى وأبى سليمان اها 
O: ۸)‏ ايس رتا بظامر عن شوتر أطهر قوليه بنذ أمسحايه ما وافق فيه الجسهور 
ورد ل حديث حمزة بن عمرو الأسلمى؛ وقال: أما ير حمزة بن عمرو فاطلة. 
لأنه عن عبد الرحمن بن أبى الزنادء وهو ضعيف (قلت: كلا! بل هو مختلف فيه قال مصعب . 
كان أبو الزناد أحب أهل المدينة» وابنه وابن ابنه» وقال مالك: عليك بابن أبى الزناد ل 9 
معين: ات ثبت الناس فى هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبى الزناد» وقال ابن المدينى: ماحدث 
بالديئة فهو مسحيح: وقال وب بن يية: TM SIE‏ مستا 


إعلاء السنن الكفالة بالنفس ۸٦‏ 


بقعل ابن النواحة» ثم إنه استشار الناس فى أولئك النفر» فقام جرير والأشعث فقالا: 
استتبہم» و كفلهم عشائرهم» فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشائرهم (فتح البارى .)۲۸٤:٤‏ 


أحاديثه صحاح» وقال ابن معين فيما حكاه الساجى أيضا: عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن 
الأعرج عن أبى هريرة حجة؛ وقال الترمذى والعجلى: ثقة» وصحح الترمذى عدة من أحاديثه؛ 
وقال فى اللباس: ثقة حافظ» ولق و كما فى ” التبذيب” (۱۷۳:۹). 

. قال: ثم امحتجون به أول مخالف لا فيه» فليس أحد منهم يرى أن يجلد الجاهل فى وطئ أمة 
امرأته مائة (قلت: قد تقدم فى باب التعزير أن للإمام أن يبلغه ما رأى؛ وقد جلد النبى عه رجلا 
قتل عبده مائة ونفاه سنة» رواه الطحاوى عن ابن أبى داود: ثنا محمد بن عبد العزيز والواسطى» ثنا 
إسماعيل بن عياش» ثنا الأوزاعى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده (۷۹:۲)» وهذا سند 
صحيح» فإن ابن عياش ثقة فى الرواية عن أهل الشام). قال: ولا أن يدرأ الرجم عن الجاهل (قلت: 
قال الطحاوى: من وق يجتازية أشرانه عبد إلا أن يدع شب ل أن يقول: ظننت أنها تحل لى» 
أو تكون المرأة أحلتها له؛ فيدر عنه الحدء ويعزرء ويجب عليه العقرء وهذا قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى (۲ :م ولا يدعى الشبهة إلا الجاهل» فبطل قوله: : إن أحدا 
لم يقل بدرء الرجم عن الجاهل). 

قال: وأيضًا فكلهم لا يجيزون الكفالة فى شىء من الحتدود, وهذا الخبر | إنما فيه الكفالة فى 
حدء فأعجبوا لهذه العجائب اه ))١71١:8(‏ قلت: لم يكن ذلك من الكفالة فى الحد» بل من 
:الكفالة فى أن الأمر قد رفع إلى عمر بن خطاب» وأنه قضى فيه ما حكوا عنه» لأن حمزة بن عمرو 
هذا كان مأمورا بإقامة الحدود» ويدل عليه لفظ الطحاوى: ”فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك» 
فقيل له: أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر إلخ '» فلم يكن له حاجة إلى أخخذ الكفيل لإقامة 
الحدء وإغا أخذه لشحقيق ما ادعوه على عمر رضى الله عنه» ولولا ذلك لادعى من شاء على الإمام 
ما شاء» فافهم. 


الرد على ابن حزم فى تضعيفه إسرائيل: . 
وأعل حديث ابن مسعود بأن ذكر الكفالة فيه تفرد بي إسرائيل عن أبى إسحاق» ورواه 
- الأعمش» وشعبة» وسفيان الورى كلهم عن أبى إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن ابن مسعود 
بدونباء وإسرائيل ضعیف» ولو كان ثقة ما ضر روايته من خالفها من الشقات» ولكنه ضعيف ا 


AV الكفالة بالنفس‎ aE 


٥ح‏ - وروی البيهقى من طريق شعبة» عن سليمان الشيبانى» قال: سمعت 
حبيبا (هو ابن سليم) الذى كان يقدم الخصوم إلى شريح قال: " خاصم رجل ابنا لشريح 
الله بفراش وطعام» وكان ابنه يسمى عبد الله“ 108259 وسنده صحيح. لم يعله البيبقى 
ولا ابن الت ركمانى بشىء. 


“837 4- ومن طريق إبراهيم بن خيثم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن جده» عن 


قلت: هذا من إطلاقاته المردودة» فإن إ إسرائيل من رجال الجماعة ثقة ثقة» وهو أثبت الناس فى حديث 
جده أبى إسحاق» وإنما تكلم فيه من تكلم لأنه روى عن إبراهيم بن المهاجر ثلاثماثة» وعن أبى 
يحبى القنات ثلاثمائة» قال ابن معين: ولم يؤت منه أتى منهما جميعاء قال الحافظ فى * التبذيب » 
وأطلق ابن حزم ضعف إسرائيل» ورد به أحاديث من حديثه فما صنع شیا اه (771:1)؛ على أنه 
لم ينفرد بذكر الكفالة فيه» بل تابعه عليه أبو عوانة» فرواه عن أبى إسحاق به عند البيسبقى» فسلم 
الحديث من العلة جملة» وأما قوله: إنهم لا يجيزون الكفالة فى الحد إلخ» ففيه أن هذا ليس من 
الكفالة فى الحدود فى شىء لأن ابن مسعود | إنما كفلهم عشائرهم بعد ما تابواء والردة تنعدم: 
وتنتفى بالتوبة» ونفاهم إلى الشام سياسة وتعزيراء ولا بأس بتعزير المرتد بعد توبته إذا رأه امام 
مصلحة حتى يظهر فيه سيماء الصالحين. 
قوله: ”وروى البيسبقئ إلخ ل E‏ 
لم بحضر المكفول ظاهرة» وفيه ا جواب عن قول ابن حزم: إننا نسأل عمن تكفل بالوجه» فغاب 
المكفول ما ذا تضنعون بالضامن؟ قلنا: نصنع به ما صنع شريح بابنه» وهو أعلم بقضايا رسول 
الله ل والخلفاء بعده منك» ومن أتباعك أجمعين. 
وقوله: ”ومن طريق إبراهيم بن يم إلخ "» قلت: إبراهيم ين خيثم هذا ضعيف بالمرة؛ 
يوثقه أحد من أئمة هذا الشأن» وإنما ذكرت الحديث فى المتن تبعا للبيمقى» فإنه احتج به على 
الكفالة بالبدن مع تصريحه بضعفه» ولعل ذلك أظنه أنه تأيد بأثر شريح المذكور من قبل» . 
ثم راجعت ”لسان الميزان“» وفيه أن ابا عبيد روى الحديث عن أبى بكر بن عياش» عن يحبى بن 
سعيد» عن عىراك بن مالك ٠: ١(‏ وهذا سند صحيح؛ وفيه دلالة على أن إبراهيم بن خیشم لم 
تفرد به عن أبيه عن جده» بل رواه عن عراك بن مالك يحبى بن سعید أيضاء وناهيك به معابعاء 


والله تعالى أعلم. 


إعلاء السنن الكفالة بالنفس A^‏ 


أبى هريرة: «أن النبى ره حبس رجلا فى تهمة) وقال مرة أخرى: "أخذ من متهم 


دليل صحة الكفالة بالنفس» وبالمال من القرآن: 

والأصل فى صحة الكفالة بالنفس قوله تعالى حاكيا عن سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: لقال لن أرسله معكم حتى تؤتون موقا من الله لتأتننى به إلا أن يخاط بكم»؛ 
فجعلهم كفلاء بنفس أخى يوسف عليه اسلام» كما أن الأصل فى الكفالة بالمال قوله حاكيا عن 
مؤذن يوسف: لإؤولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم)» قال الموفق فى ” المغنى ": إن الكفالة بالنفس 
صحيحة فى قول أكثر أهل العلم» هذا مذهب شريح» ومالك» والثورى» والليث» وأبى حنيفة. 

وقال الشافعى فى بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة» واختلف أصحابه» فمنهم من قال: 
هى صحيحة قولا واحداء إنما أراد نها ضعيفة فى القياس» وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر (أو 
أنها ضعيفة فى الضمانء فإن الكفيل بالنفس لا يلزمه عليها إن لم يسلمها)» ومنهم من قال: فيبا 
قولان: أحدهما: أنها غير صحيحة» لأنها كفالة بعين» فلم تصح كالكفالة ببدن الشاهدين» ولنا 
قول الله تعالى: لإقال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتننى به إلا أن يحاط بكم»» إذا 
ا هاا ننه مى تمدن على الكفيل إخضار المكقول به مع بكياته أو امع من إا رة ما 
عليه وقال أكثرهم: لا يغرم» ولنا عموم قوله عليه السلام: «الزعيم غارم»» ولأنها أحد نوعى 
الكفالة» فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال (35:6). 


الجواب عن حجة من أوجب الغرم على الكفيل بالنفس: 

يوقلنا: معنى قوله عليه السلام: «الزعيم غارم» أنه ضامن لما تكلفه» ألا ترى أنه لا يضمن كل 
دين على المكفول عنه» وإنما يضمن الدين الذى تكلفه؟ وإذا ثبت ذلك فإن تكفل بالمال غرمه» وإن 
تكفل بالنفس لزمه إحضارهاء ولا يلزمه غرامة لمال بحالء لأنه لم يلتزمه أصلاء فكيف نلزمه ما . 
لم يلترم» وأيضا: فإن عموم قوله: «الزعيم غارم) متروك بالإجماع» فقد صرح الموفق نفسه بأن 
الضمان لا يصح من امجدون والمبرسم» ولا من صبى غير مميز بغير خلاف» ولا يصح ضمان العبد 
بغير إذن سيده» سواء كان مأذونا له فى السمجارة أو غير مأذون له» وببذا قال ابن أبى ليلى». 
والثورى» وأبو حنيفة» وكذا لا يصح ضمان المكائب بغير إذن سهده (:۷۹-۷۸)» فلو سلمنا أن 
عموم قوله: «الزعيم غارم» يفيد كون الكفيل بالنفس غارما للمال» قلنا: أن نخصه منه بدليل 
القياس الذى ذكرناه» فإن العام الخصوص يجوز تخصيصه بالقياس» كما تقرر فى الأصولء فافهم. 


ج ١5‏ ش الكفالة بالنفس ۸۹ 
كفيلا تثبتا واحتياطا . إبراهيم بن خيثم ضعيف (البيبقى ۷۷:۲). 


قال الموفق: ثم اعلم أن المضمون عنه فى الكفالة بالمال لا يبرا نفس الضمانء كما كما يبرأ امحيل 

بنفس الحوالة قبل القبض» بل يغبت ينبت الحق فى ذمة الضامن مع بقائه فى ذمة المضمون عنهء فعلى هذا 
ا لي a‏ 

وبهذا قال الثورى والشافعى وأصحاب الرأى (أبو حنيفة وأصحابه)» وأبو عبيد: وحكى 
عن مالك فى إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه؛ ولأنه 
وثيقة فلا ييستوفى الحق منها إلا مع تعذر استيفائه من الأصل كالرهن» ولنا قوله عليه السلام: 
الزعيم غارمه والغارم مطالب بالغرم» ولأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمةء وذلك نوغ مطاييما 
أو مطالبة أيهما شا وبه فارق الرهنء فإنه لا ذمة له. 


الفرق بين الكفالة والحوالة: ۰ 
وقال أبو ثور: الكفالة والحوالة سواء» وكلاهما ينقل الحق عن ذمة المضمون عنه والحيل» 

وحكى ذلك عن ابن أبى ليلى» وابن شبرمة؛ وداودء واحتجوا بما فى حديث أبى سعيد عند 
الدارقطنى: «أن عليا ضمن درهمين على ميت» فقال له رسول الله ملل : جزاك الله خيرا عن 
الإسلام» وفك رهانك كما فككت رهان أخيك)»» وربا روى جابر عند أحمد: «أن أبا قتادة تحمل 
دينارين على ميت» فقال له رسول الله عله وجب حق الغريم (عليك) وبرئ الميت منبهماء قال: 

نعم» فصلى عليه ثم قال بعد ذلك: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس» قال: فعاد إليه من الغدى 
فقال قضيتبماء فقال رسول الله ميلك : الآن بردت جلدته»» وهذا صريح فى براءة المضمون عنه 
لقوله: «وبرئ اميت مدهما»» ولأنه دين واحدء فإذا صار فى ذمة ثانية برئنت ت الأولى منه كاحال به 
وذلك لأن الدين الواحد لا يحل فى محلين. 

ولنا قول النبى مرل : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) (رواه أحمدء والترمذى» 
وابن ماجه» والحاكم عن أبى هريرة» وإسناده صحیح» كما فى ”العزیزی .)۳۸٤:۳(‏ 

ش وقوله فى خبر أبى قتادة: «الآن بردت جلدته) حين أخبره أنه قضى دينه» ولأنها وثيقة 
فلا تنقل الحق كالشهادة» وأما صلاة النبى مَل على المديون الميت بتحمل أبى قتادة دينه» فلا دلالة 
قيه على براءته منه بمجرد الضمان» لأنه َه نما كان بمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاى. 


5 اه اواس هوک لي سي ص د که 


إعلاء السنن ۹۰ 


باب الكفالة عن الميت 
وخر - عن سلمة بن الأكوع: قال: كنا عند النبى يي فأتى بجنازة» فقالوا: 
يا رسول الله! صل عليہاء قال: هل ترك شيغا؟ قالوا: لا! فقال: هل عليه دين؟ قالوا: 
ثلاثة دنانير» قال: صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى 
دينه». رواه أحمد والبخارى» والنساقى» وروى الخمسة إلا أبا داود هذه القصة من 
ديت أ قتادة» وصححه الترمذى» وقال فيه النسائى وابن ماجه: ” فقال أبو قتادة: أنا 
أتكفل به“ » وهذا صريح فى الإنشاء ولا يحتمل الإخبار عما مضى. 


وبالضمان صار له وفاءء وأما قوله”" لعلى: «فك الله رهانك كما فككت رهان أخحيك»» فإنه كان 
بحال لا يصلى عليه النبى م فلما ضمنه فكه من ذلك أو مما فى معناه» وقوله: «برئ الميت 
منبما» معناه صرت أنت المطالب بہماء وهذا على سبيل الاستيفاق منه لإثبات الحق فى ذمته» فلو 
كان نفس التكفيل بيرئ المشنمون عنه لم يكن لهذا السؤال وا لواب معنى» و إلى الاستيثاق 
حاجة» ويفارق الضمان الحوالة» فإن الضمان مشتق من الضمء في 0 
به» وبذمة الراهن اهء ملخصا من ”المغنى “ (۸۲:۰)» وبهذا كله اندحض ما ذكره ابن حزم مور کا 
علينا فى ” امحلى “ فى هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصواب.۲ اظ 
باب الكفالة عن الميت 

فول عن سلمة ين الأكبوزع | إلخ“» أقول: قال فى النيل: أحاديث تدل على أنها تصح 
الضمانة عن الميت» ويازم الضمين ما ضمن بهء سواء كان الميت غنيا أو فقيراء وإلى ذلك ذهب 
الجمهور. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه» وإلا لم يصح اه 
وقال العينى: قال الكرمانى: والحذيث حجة على أبى حنيفة رح» حيث قال: لا يجوز الضمان عن 
الميت إذا لم يترك وفاء» وقال ابن المنذر: خالف أبو حنيفة الحديث. 


)ع( قلت: وهذا كله بعد التسليم؛ وإلا فحديث على هذا ضعيفء رواه الدارقطنى والبيبقى من طريق عطاء بن عجلان» وهو 


متروك بَئذرة» ومن طريق عبيد الله الوليد الوصافى؛ وهو ضعيف جدا.١١ظ‏ 


۹۱ الكفالة عن الميت‎ E 


4- وعن جابرء قال: کان رسول الله عه لا يصلى على رجل مات وعليه 
دين» فأتى بميت» فسأل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران» قال: صلوا على ا فقال 
أبو قتادة: هما على يا رسول اللهء فصلى عليه ولا ذ فتح الله على رسوله قال: أنا أولى 
. بكل مؤمن من نفسه» فمن ترك دينا فعلى» ومن ترك مالافلورثته»» رواه أحمدء وأبو 
داود والنسائى (نيل الأوطار ه :و ظ 


قلت: هذا إساءة الأدب» وحاشا أبى حنيفة أن يخالف الحديث الثابت عن رسول الله ع 
عند وقوفه عليه» وكان الأدب أن يقول: : ترك العمل بهذا الحديث» ثم تركه فى الموضع الذى ترك 
العمل به» إما لأنه لم يثبت عند أو لم يقف عليه؛ أو ظهر عنده نسخه» وحديث أبى هريرة التى 
يأتى بعد أربعة أبواب يدل على النسخ» وهو قوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفى من 
المؤمنين فترك دينا فعلى قضائه» ومن ترك مالا فلورثته إلخ» ”عمدة القارى” (575:0). 

وهذا عجيب منه -رحمه الله- فإن الحديث الذى جعله ناسخا للكفالة مقررة للكفالة“ 
كما يدل عليه قوله: «من توفى من المؤمنين وترك دينا فعلى قضاءه»» فكيف يكون ناسخا؟ وقال فى 
بذل ا مجهود” »)۲٠٠:٤(‏ قال أبو حنيفة: لا تصيّح الكفالة عن ميت مفلس» لأن الكفالة عن الميت 
المفلس كفالة بدين ساقط» والكفالة بالدين الساقط باطلة» والحديث يحتمل أن يكون إقرارا بكفالة 
سابقة» فإن لفظ الإقرار والإنشاء فى الكفالة سواء ولا عموم لحكاية الفعل» ويحتمل أن يكون 
عهدا لا كفالة اه. 

وفيه نظر أيضاء لأن احتمال الإقرار يبطله قوله: «أنا أتكفل به»» وكذا هو يبطل احتمال 
العهدء لأن اللفظ صريح فى إنشاء الكفالة» وقوله: لفظ الإقرار والإنشاء سواء فى الكفالةء إطلاقه 
ممنوع» فان قوله: «أنا أتكفل به) صريح فى الإنشاء ولا يحتمل» وإن كان قوله: «هما على) 
محتملا له احتمالا بعيداء وقوله: لا عموم للحكاية عن الفعل» لا يجديه شيغاء لآن تقرير 
الاستدلال أن أبا قتادة تكفل عن الميت بدينه» فأجازه رسول الله مر وهو يدل على صحة الكفالة 
عن الميت» لأن خصوصية الكفيل؛ أو الميت» أو الدين ملغاة بداهة» فأى قدح فى هذا الاستدلال» 


)0( قلث: وأنا أتعجب من فهم بعض الأحباب هذاء فإن قوله مَِْدِ: «من ترك دينا فعلى قضائه»» ليس من باب الكفالة عن الميت» 
بل هو من تعليق الكفالة بديون الأحياء من المسلمين بكونهم من غير وفاءء» وشتان بين الكفالة عن الميت» وبين تعليقها بموته» 
فافهم» ولا تكن من الغافلين. ۲ 1ظ 


إعلاء السئن ش الكفالة عن الميت 4Y‏ 


: وعن أبى قتادة: ران النبى ميك أتى برجل ليصلى عليه» فقال النبى ی‎ - A4 
صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناء قال أبو قتادة: هو على» كان زر ا اد‎ 
.)۱۲۷:۱( بالوفاء؟ فقال: بالوفاء» فصلى عليه. رواه الترمذى وقال: حسن صحيح‎ 


ثم قول رسول الله َيهِ: «من ترك دينا فعلى قضائه» نص فى الباب» واحتمال كون الحكم 
مخصوصا برسول الله عب دفعه كفالة أبى قتادة» فما ذا يجديه عدم عموم حكاية الفعل. 
فال جواب الصحيح أن يقال: | إن الأمر المعنازع فيه» هو الكفالة للغري» بأن يكون الكفالة 
لتوثيق دينه وحفظه عن التوى» ويكون له حق المطالبة» وهذا لا يصح عند أبى حنيفة؛ لأنها تصح 
بضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة» ولا مطالبة من الميت لسقوط ذمته» فلا يصح الضم إلى الساقط» 
وأما الكفالة للميت بقضاء دينه لأن يسراً ذمعه عن المطالبة الأحروية من غير أن يكون للغريم حق 
المطالبة فلا ينكره أبو حنيفة» والحديث يدل على جواز الثانية دون الأولى» فلم يغبت يغبت مخالفة أبى 
اعت وري نك SS‏ 
ألذمة بخلاف الثانية» فإنه ليس فيه ضم الذمة إلى ذمة الميت» بل فيه تخليص عن ذمته المطالبة 
الأخروية فقط بالتزام امتبر ع بأداء دينه» ولهذا لم ب يشترط قبول الغريم لصحة هذه الكفالة» ولا يرتد 
برده بخلاف الأولى» فيجوز الثانية دون الأولى» ويمكن إرجاع ما قال فى " بذل اهود : إنه 
يخلمل أن يكوك عههدا لا كفالة إلى هذا الجواب» بأن يكون نفى الكفالة هناك راجعا إلى القسم 
الأول من القسمين الذين ذكرناهماء أعنى الكفالة للغريم بضم ذمته إلى ذمة المديون فى المطالبة؛ 
وإثبات العهد راجعا إلى القسم الثانى منہماء أعنى التزام أداء دين المديون من غير أن يكون للغريم 
حق المطالبة» فتدبر. 
قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى' a‏ 
حيا كان» أو ميتاء مليقاء أو مفلساء لعموم لفظه فيه» وهذا قول أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: 
لا يصح ضمان دين الميت إلا أن يخلف وفاء فإن خلف بعض الوفاء صح ضمانه يقدر ما حلف؛ 
لأنه دين ساقط فلم يصح ضمانه» كما لو سقط بالإبرای ولان ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعدهء 
ظ فلم يبق فیہا دين» والضمان ضم ذمة إلى ذمة فى التزامه. 
ونا حديث أبى قنادة وعلى» فإنيما ضمنا دين امیت ولم يخلف وفاى (كلنا : لا نزاع فى 
صحة ضمانة ديانة ونما النزاع فى صحته قضاءء حيث يجبر الكفيل على أداء ما ضمنه؛ وحديث 
أبى قتادة | إا يدل على الأول دون الثانى» ألا ترى أنه لما قال: : «هو على» قال له رسول الله مله : 


اا ا م IEE‏ نح او و ام E‏ 


«بالوفاء؟) فقال: «بالوفاء), وفيه دلالة على أن ا «هو على»» إنما كان وعدا ولم يكن ضماناء 
وإلا لم يكن لقول رسول الله كه له: «بالوفاء؟» معتّی» فافهم). 

قال: ولأنه دين ثابت فصح ضمانه» كلها لو خلف وفای (قلت: الدين الشابت إنما هو ما 
يطلب به املديون أو نائبه, وإذا ماتء ولم يترك وفاءً لا يطالب به أحد فى الدنياء فلم يكن ثاب من 
كل وجه» بل ساقطا قضاء ثابتا ديائة» فبطل قياسه بما لو خلف وفای لأن الؤارث مطالب يهم قال: 
ودليل ثبوته أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه جاز لصاحب الحق اقتضاءه. ` 

(قلنا: إنما هو دليل ثبوته ديانة لا قضاع» قال: ولو ضمنه حيا ثم مات لم تبرأ ذمة الضامن» 
ولو برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن »)۷٤:١(‏ قلنا: لم تقل ببراءة ذمة الميت بموته 
مفلساء وإنما قلنا: بفساد ذمته به» إذا لم يترك وفاء» أو كفيلاء وإذا ترك وفاء» أو كفيلا لم تفسد 
ذمته» لكون وارثه أو كفيله مطالبا به عند موته؛ فلا يصح قياسه بمن مات من غير وفاي ولا کفیل» 
فافهم» سلمنا ولكن هذا فساد طارئ» وهو لا يمنع صحة الكفالة» وإئما بمنعها الفساد المقارن فافترقا. 

ويدل على سقسوط الدين بإفلاس المديون» فساد ذمته به قضاء ما رواه مسلم بسنده عن 
أبى سعيد الخدرىء قال أصيب رجل فى عهد رسول الله فى ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول 
الله لكر : «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله مقر 
لغرمائه: خذوا ما وجدتم» ولیس لكم إلا ذلك» (المحلى ۳۸۰:۸)» فقوله مَل : «خذوا ما وجدت» 
«وليس لكم إلا ذلك» يدل على سقوط الدين قضاء عمن ليس عنده وفاءء ولا كان هذا حكم 
المفلس فى حياته مع أن المال غاد ورائح فلأن يكون حكمه بعد موته أولى. 

لا يقال: إن هذا يفيد صحة القضاء بالتفليس» وأبو حنيفة لا يقول بهء لأن الخصم قائل به 
فهو حجة عليه» ومعناه عند أبى حنيفة ليس لكم الآن إلا ذلك» وأما الباقى» فتأخذونه بعد النظرة 
إلى الميسرة لأن المال غاد ورائح ما دام المفلس حياء وأما إذا مات فلا يرجى له ذلك» فيفسد ذمته 
فسادا لا تصلح بعده أبداء فلا تصح الكفالة بدينه بعد الموت قضاء وتصح ديانة» فافهم حق الفهم, 
ولا تظن بأبى حنيفة أنه حالف الحديث» فإنه أتبع الناس للأثر» كما لا يخفى على من له معرفة 
بأصول مذهبه؛ منها تقديمه النص» ولو ضعيفا على القسياس؛ فليس -والحمد لل فى مذهبه قول 
خلاف حديث إلا وعنده حديث آخر يؤيد ما قاله» والذى خالفه ظاهرا فله عنده تأويل لا تخالفه. 
وكذلك الأئمة كلهم وأصحابهم يفعلون.۲ ١ظ‏ 


إعلاء السنن ۹4 


باب فى أن المكفول عنه إ نما يبراً 

بأداء الكفيل عنه لا مجرد الكفالة 
۰ -عن جابر» قال: توفی رجل فغسلناه» وحنطناه» وکفناه» ثم أتينا به 
البى مده فقلنا: تصلى عليه؛ فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران» 
فانصرف» فتحملهما ابو قتادة» فقال أبو قعادة: الديناران على. فقال رسول الله مله : أ 
حق الغريم وبرىء منم ما الميت؟ قال: نعم! فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل 
الديناران؟ فقال إنما مات أمس» قال: فعاد إليه من الغدء فقال: قد قضيتبماء فقال رسول 

الله ره : الآن بردت عليه جلده“ (مسند أحمد :0 717). 


باب فى أن المكفول عنه إنما يبرأ بأداء الكفيل عنه لا بمجرد الكفالة 
قوله: ”الآن بردت عليه جلده“» أقول: قال فى ”النيل“: فيه دليل على أن خلوص الميت من 
ورطة الدين» وبراءة ذمته على الحقيقة) ورفع العذاب عنه» إنما يكون بالقضاء منه لا بمجرد التحمل 
بالدين بلفظ الضمانة اهء أقول: ومغله الكفالة عن الحى» لأنه لا فرق بينهما فى هذا ال معنى» 
بل الكفالة عن الحى أولى به لأن فى الكفالة عن الميت التزام الدين بخلاف الكفالة غن الحى» فإنه 
ليس فيه إلا التزام المطالبة فقط. فتدبر فيه. 
وهذا الدديث يرد على الخطابى قوله فى شرح حديث سلمة بن الأكوع: إن فيه ما يدل 
على أن ضمان الدين عن الميت يبرأه إذا كان معلوماء سواء ترك اميت وفاء أو لم يترك وذلك 
أنه حل إنما امتنع عن الصلاة لارتهان ذمته بالدين» فلو لم يبرأ بضمان أبى قتادة لما صلى عليهء 
والعلة المانعة قائمة اه (عمدة القارى ©:55"")» ووجه الرد ظاهرة ما قلنا. 
والجواب عما قاله: أن العلة المائعة لم تكن بمجرد اشتغال الذمة بالدينء وإلا لزم أن يصلى 
عليه» ولو ترك مالا قبل الأداء» بل العلة هو اشتغال الذمة من غير رجاء البراءة» وهذه العلة انعدمت 
حمل أبى قنادة الدين عنهء فصلى عليه م ويدل على عدم التبرئ بنفس الكفالة أنه لا تكفل 
ابو قتادة عنه بدينه استوثق منه رسول لله طب بالأداء بقوله: «أحق الغريم وبرئ منہما الميت؟)» فى 
رواية جابر» وبقوله: «بالوفاء؟» فى رواية غيره» فلو كان نفس التكفل مبرئا؛ لا احتاج إلى هذا 
الاشتياق» فافهم. 
ثم هذا الاشتياق يدل أيضا على أن هذه الكقالة لم تكن كفالة مصطلحة كالكفالة عن 
الحى» وإلا لزم ذلك بقوله: «هما على وأنا أتكفل به)» ولم يحتج إلى الاستيثاق. 1 
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تتمة أبواب الكفالة 
باب صحة الكفالة بحق مجهول قدره 
قال الله تعالى: فون جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» 
484١‏ عن أبى پهريرة فى حديث: فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفى من المؤمنين فرك دينا فعلى قضائه؛ ومن ترك مالا 
فلورثته » أخرجه الشيخان (فتح البارى ۰:6 8م). : 


باب صحة الكفالة بحق مجهول قدره 

قال العبد الضعيف: احتج صاحب ” البدائع “ لذلك بقوله تعالى: «وولمن جاء به حمل بعير» 
الآيةء وقال: لو كفل عن رجل يمال فلان عليه أو بما يد ركه فى هذا البيع جازء لأن جهالة قدر 
الكفول به لا تمنع صحة الكفالة» قال الله تعالى جل شأنه: إإومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم», 
أجاز الله تعالى عز شأنه الكفالة بحمل البعير مع أن الحمل يحتمل الزيادة والنقصان» والله عرز وجل 
أعلم اه (4:7)» واحتج به أيضا -جواز الكفالة بالعين لكون حمل البعير عينا لا ديناء قال: فقد أخبر 
الله عز شأنه عن الكفالة بالعين عن الأم السابقة ولم يغبيرء والحكيم إذا حكى منكرا غيره ولأن 
هذا حكم لم يعرف له مخالف من عصر الصحابة والتابعين إلى زمن الشافعى رحمه الله فكان 
إنكاره إياه خروجا عن الإجماع اه (8.:5). 

وقال الموفق فى المغنى : دلت مسألة الخرقى على أحكام؛ منها صحة ضمان المجهولء 
بقوله: ما أعطيته فهو على» وهذا مجهولء فمتى قال: أنا ضامن لك مالك على فلان» أو ما يقضى 
به عليه» أو ما تقوم به البينةء أو ما يقربه لك» أو ما يخرج فى روزنامجك» صح الضمان» وببذا . 
قال أبو حنيفة» ومالك» وقال الفورى» والليث» وابن أبى ليلى» والشافعى؛ وابن المنذر: لا يصح؛ 
لأنه التزام مال فلم يصح مسجهولا كالفمن فى المبيع» ولنا قول الله تعالى: «إولمن جاء به حمل بعير 
وأنا به زعيم)» وحمل البعير غير معلوم لأنه يختلف باختلافه» وعموم قوله عليه السلام: «الزعيم 
غارم»» ولأنه التزام حق فى الذمة من غير معاوضة» فصح فى المجهول كالنذر والإقرار اه (ه:؟/0. 

قوله: “عن أبى هريرة إلخ ٠“‏ دلالة قوله: «فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى» على ضمان 
مجهول ظاهرةء لا يقال: إن فيه ضمانا عن امجهول وللمجهول أيضاء وهو ليس بصحيح عندكم 
كما فى 'البدائع ٠‏ وأما الذى يرجع إلى الأصيل فأن يكون معلوماء بأن كفل ما على فلان» فأما إذا 
قال على أحد من الناس فلا يجوزء وكذا قال فى المكفول له أنه يشترط أن يكون معلوماء حتى إذا 


صحة الكفالة بحق مجهول قدره ۹٦‏ 


من وخ لام اكه وو اندو اوم تقر م امار ا اح سا ا ا ا ا 


كفل لأحد من الناس لا تجوز لأنه إذا كان مجه ولا لا يحصل ما شرع الكفالة وهو التوثيق» ولأن 
الكفالة جوازها بالعرف و الكفالة بهذا | لوجه غير معروفة اه ملخصا (5:0)» لأنا نقول: إن المانع 
نما هو الجهالة الفاحشةء كما إذا ضمن ما على أحد من الناس وهم غير معلومين» أو كفل لاحد من 
الناس» وهم غير محدودين» وأما إذا ضمن ما على أحد من جماعة معلومةء أو كفل لأحد من 
الناس» وهم محدودون فيجوزء بدليل احتجاجهم بقوله تعالى: ومن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم#» وهو كفالة للمجهول؛ ولكن الجهالة غير فاحشة» لأن المراد من جاء به منهم؛ وهم 
محدودون فكذا ههناء لأن المراد من توفى من المؤمنين من توفى من أهل المدينة» الذين كان رسول 
اله إل يصلى على جنائزهم» ويتنكب عن الصلاة على من مات مدهم مديونا من غير وفاء» 
وكانوا معلومين محدودين. 

ودليل ذلك ما فى حديث أبى هريرة هذا أن رسول الله يه کان يؤتى بالرجل المتوفى عاي 
الدين» فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاغ صلىء وإلا قال للمسلمين: ضلوا 
على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح؛ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) الحديث» وفى 
حديث ابن عباس أن النبى مه لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل؛ فقال: [ها 
الظالم فى الديون التى حملت فى البغى والإسراف» فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدى عنه» 
فضلى عليه النبى مه و قال بعد ذلك: ومن ترك ضياعاء ا حديث» وهو ضعيف. 

وقال الحازمى بعد أن أحرجه: لا بأس به فى المشابعات اه من ”فتح البارى (890:5)»ء 
فالمراد بقوله: «من ترك ضياعا فإلى»» وبقوله: «من ترك دينا فعلى) ليس إلا من كان كذلك من 
مسلمى المدينة» فهم الذين كان يؤتى بهم إلى النبى مز ليصلى عليهم؛ وهم جماصة محد ور 
معلومون؛ فلم تكن فى المكفول عنه» وله جهالة فاحشة وإن كان فيه جهالة ماء ولكن الها 
اليسيرة لا تمنع صحمة الكفالة» لأنه ازام حق فى الذمة من غير معاوضة» فلا قضره شىء ٠‏ من 
الجهالة» كما قدمنا. ْ 

وقد ابد لماعت اا لانعقاد الكفالة بقوله: ”هو على" أو ” إلى “ بقوله مَرِه: «من 
زرك كلا فإلى», ولا يتم الاستدلال به إلا بحمله على الكفالة, وبصحة مثل هذه الكفالة عندم, 
فنبت ما قلنا: إن ا جهالة اليسيرة لا تمنع صحة الكفالة» والله تعالى أعلم. 

لأيقال كنا قال بعض الأحباب: إن الحديث يدل على صحة الكفالة عن الميت» لانا 5 
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۲ -عن قبيصة بن الخارق» قال: «أتيت النبى إل أسأله فى حمالة؟ فقال: إن ” 
لمسألة حرمت إلا فى ثلث؛ رجل تحمل بحمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم مسك 
ورجل أصابته جائحة فاحتاجت ماله حلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عيش أو 
سدادا من عيش ثم ليمسك» ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوى 
الحلم من قومه» فقد حلت له المسألة» وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت»» أخرجه 


مسلم فى “الصحيح” (البيبقى 177:5). 
باب رجوع الكفيل على الأصيل بما ضمن بأمره 


۳ 4- عن ابن عباس: ”أن رجلا لزم غربا له بعشرة دنانير» فقال: والله ما 
أفارقك حتى تقضينى أو تأتينى بحميلء» قال: فعحمل بہا النبى ب فأتاه بقدر ما 


ليس فيه كفالة عن الميت بعد موته» بل فيه تعليق كفالته بديون الأحياء من المسلمين بموتتهم من غير 
وفاءء وهو نظير قولك لصاحبك: أن كفيل بكل ما عليك إذا مت من غير وفاء» ولا نزاع فى صحة 
هذه الكفالة» فشتان بين الكفالة عن الميت» وبين تعليقها بموت أحد مفلساء فافهم. 

قوله: "عن قبيصة إلخ ٠‏ قال ابن التركمانى فى قوله: ” أسأله فى حمالة“» ولم يذكر مبلغها 
دليل على جواز الكفالة بامجهول؛ كما قال أبو حنيفة» ومالك» وأصحاببماء وأبطلها الشافعى اه 
"الجوهر النقى ‏ (0:7)» ولا يخفى ما فيه لأن عدم ذكره مبلغها عند المسألة لا يستلزم عدم 
ذكره عند الكفالة» والنزاع فى هذا لا فى ذاك؛ والأولى أن يقال: إن فى قوله ال4 : «رجل تحمل 
بحمالة) بالتنكير دلالة على جواز المسألة لكل من تحمل بحمالة معلومة كانت أو مجهولةء فإن 
الأصل :فى الدكرة العسوق رامن اد الخصسيض قيلي البيان» ولا يسح القاس بالبيم لكر من 
المعاوضات دونها فافترقاء قال: وإنه عليه السلام أباح له المسألة بنفس الكفالةء ولم يعتبر حال 
المكفول» ففيه رد على مالك حيث لم يجوز له مطالبة الكفيل» لسري ا كول عه 
اه» قلت: هذا الاستدلال صحیح» ومن ادعى اا اا .۲ظ 


١‏ باب رجوع الكفيل على الأصيل بما ضمن بأمره 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ“» قال العبد الضعيف: فيه رد,على هن قال: إن الدين يسقط عن 
المديون بالضمان» وينتقل إلى الضامن» ولا يرجع الضامن على المضمون عنهء ولا على ورثته أبدا 


إعلاء السئن رجو ع الكفيل على الأصيل بما ضمن بأمره 4۸ 


وعده» فقال له النبى عه : من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن» قال: لا حاجة 


لیا فيباء ليس فيبا خحير»› فقضاها عنه رسول الله عه '. رواه أبو داود »)۲٤۷:۳(‏ 
وسكت عنه هو والمنذرى» قال: وأخرجه ابن ماجه اه. وعمرو بن أبى عمرو من رجال 


|الجماعة ثقة صدوق» وإنما أنكروا عليه حديث الببيمة و حده» وأفرط ابن حزم حيث 
أطلق فيه الضعف» كما فى ” المحلى” ED‏ 


بشىء أصلاء سواء بأمره ضمن عنه أو ب بغير أمره؛ إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه» وهو مذهب 
ابن حزم وأتباعه؛ واحتجوا بأن الحق قد سقط عنه وبرئ منه» واستقر على الضامن: كاف 
”ا محلى " »)١١١٦:۸(‏ وهذا كله بناء الفاسد على الفاسد» فإن الضمان لا يسقط الدين عن المضمون١‏ 
تاولا يرأء دسا بل يضم به ذلة الكفيل إى ا ا و 
يطالب أيبما شاء» كما مر ذكره مستوفى. 

وحديث ابن عباس هذا نص فى هذا البابء فإن الدين لو سقط عن المديون بالضمان لم يأت 
لجل بذهب عند رسول الله مه ولو نا ب لرده عليه البى يمن أول الأمر؛ وم مسأله من 
اين أصبت هذا؟ وإذا لم يكن شىء من ذلكء بل أتاه الرجل بذهب تحمل به النبى موا ی عنه فلم يرده 
عليه بدياء ولم يقل لا يحل لى أن آخذ منك شيكا لسقوط الحق عنك» وبراءتك منه جملة» وانتقاله , 
إلى» واستقراره على» بل سأله من أين لك هذا؟ فلما أخبره أنه أخذه من معدن رده يسبب علمه 


رسول الله ل فيه حاصةء لا من جهة استخراجه من المعدن» فإن عامة الذهب والورق مستخرجة 


من المعادن» وهو عمل المسلمين» وعليه أمر الناس إلى اليوم. 


وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها من يعالجه» فيحصل 


مافيه مرخ ذهب أو فضة وهو غررء وقد يفضى | إلى الرباء ولذلك كره بيع تراب المعدن جماعة من 


لااو بكرن سل قرلة: : لا حاجة لنا فیا ليس فیہا حیر» أى ليس فيها رواج؛ ولا حاجتا . 


فیہا نجاح» لأن الدين الذى كان قد تحمله عنه دناثير مضروبة؛ والذى جاء به تبر غير مضروب» أو 


رده لكون الوذ من المعدن لم يخمسء والله تعالى أعلم؛ دل على أن الدين لا يسسقط عن 
ا مضمون بالضمانء وإن للضامن أن يرجع عليه با داه وضمنه بأمره. ش 

قال ابن حزم: ولو صح لما كان لهم فيه حجة» لأن فيه: : «فاتاه بقندر ا 
المضمون عنه وعده عليه السلام بأن يأتيه با تحمل عنه» وهذا أمرلا تأبام» بل به نقول: إذا قال ب 
الضمون عنه للضامن: أنا آتيك با تتحمل به عنى اه قلنا: ليس معنى قوله: دأنه تاه بقدر متا 


ج - ٠ ١4‏ رجوع الكفيل على الأصيل بما ضمن بأمره ۹۹ 


٤‏ - عن ابن عباس» عن الفضّل بن عباسء قال: «أتانى رسول الله ل وهو 
يوعك وعكا شديدا قد عصب رأسه فقال: خذ بيدى يا فضل! فأخذت بيده حتى قعد 
على المنبر» ثم قال: فذكر الحديث» وفيه قال: من قد كنت أخذت له مالا فهذا مالى 
فليأخذ منه» فقام رجل فقال: يا رسول اللّه! إن لى عندك ثلاثة دراهم» فقال: أما أنا فلا 
أكذب قائلا ولا أستحلف على یین» فيم كانت لك عندى؟ قال: : أماتذ كر أنه مر بلك 
سائل فأمرتنى فأعطيته ثلاثة دراهم؟ قال: أعطه يا فضل»» رواه البيمبقى (74:7)» ولم 
يعله بشىء هو ولا ابن الت ركمانى» فهو صحيح أو حسن» ورواه أبو يعلى وفى إسناده 
عطاء بن مسلم» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعةء وبقية رجاله ثقات (مجمع 
الزوائد .)١7:5‏ قلت: وسند البيبقى سالم من عطاء بن مسلم هذا. 


- وعده» أى من الذهبء بل معناه أتاه على الأجل الذى وعدهء لما فى لفظ البيبقى «إن الغريم كان قد 
استنظر صاحبه شهرا فلم ينظره إلا بحمیل)» أى فلما تحمل عنه رسول الله م استنظره شهراء 
فأتاه بقدر ما وعده من الأجلء هذا هو الظاهر من سياق الحديث لا ما قاله ابن حزم» قال البيبقى: 
(74:7)» قال ابن حزم: ثم العجب الثالث احتجاجهم ببذا الخبر» وهم أول مخالف لهء لأن فيه أن 
ما أخذ من معدن فلا خير فيه» وهم لا يقولون ببذا اه (۱۱۷:۸). 

قلت: هذا ثانى لا ثالث» والجواب أن هذا المعنى لا يفهمه من هذا الحديث إلا من قال بجواز 
التغوط فى الماء الراكد مع حرمة البول فيه» ومن قال ببطلان إذن البكر بالقول مع كون صماتما 
إذنهاء ومن قال بحرمة الصوم فى السفر مطلقا لقوله مَك : ي و 
ل لس لي E‏ 
ع اي و ع وار حي ار ل 
فيه أمر ٠‏ له بإعطاء السائل» وأن الرجل أعطاه ثلاثة دراهم» فإن كان ذلك استقراضا 5-7 
بدين أحد بأمره أولى بأن يكون إقراضا واستقراضا من غير حاجة إلى التصريح به» ومن ادعى 
الفرق فعليه البيان» قال صاحب ”البدائع“ فى شرائط ولاية الرجوع: منها أن تكون الكفالة بأمر 
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باب جواز الكفالة فى البيع والسلم والدين 
٥‏ - عن ابن عباس» قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله 


المكفول عنه» لأن معنى الاستقراض لا يتحقق بدونه؛ ولو كفل بغير أمره لا يرجع عليه عند عامة 
العلماء» وقال مالك رحمه الله: يرجع» والصحيح قول العامة لأن الكفالة بغير أمره تبرع بقضاء 
دين الغيرء فلا يحتمل الرجوع» ومنها إضافة الضمان إليه» بأن يقول: اضمن عنى» ولو قال: اضمن 
كذاء ولم يضف إلى نفسه لا يرجعء لأنه إذا لم يضف إليه» فالكفالة لم 7 تقع إقراضا إياه» فلا يرجع 
عليه اه .)١7:5(‏ 

وبالجملة: فلا نزاع فى أن الكفيل لا يرجع على الأصيل إلا إذا تضمنت الكفالة معنى 
الاستقراضء وإنما النزع فى أنبها متى تتضمنه؟ فقال ابن حزم: إنها تتضمنه إذا قال الذى عليه الحق: 
اضمن عنى ما لهذا على» فإذا أديت عنى فهو دين لك على» ونحن نقول بتضمنها إياه بمجرد قوله: 
اضمن عنى ما لهذا على» ولا يخفى دلالته على معنى الاستقراض من غير حاجة إلى قوله: فإذا 
أديت عنى فهو دين لك على» فإنه نظير قولك لأحد: اعتق عبدك عنى بألف» أى بعه منى ثم أعتقه 
عنى» فإن إعتاقه لا يكون عنك إلا بتملكك إياه بالشراء» فكذلك قوله: اضمن عنى ما لهذا على» 
يتضمن معنى الاستقراض عرفاء ولا ينكره إلا من كان غافلا عن E‏ بين الناس فى 
مخاطباتہم» والله تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 

قال الموفق فى ”المغنى “: إن قضى الكفيل الدين متبرعا به غيرناء وللرجوع به فلا يرجع 
بشىء» لأنه يتطوع بذلك أشبه الصدقة» سواء ضمن بأمره أو بغير بغير أمره (وهذا ما لا حلاف فيه)» 
فأما إذا أداه بنية الرجوع به» فإن كان ضمن بأمره» وأدى بأمره فإنه يرجع عليه؛ سواء قال له: 
او غ أو أد عنى» أو أطلق» وبهذا قال مالكء والشافعى» وأبو يوسفء وقال أبو حنيفة» 
ومحمد: إن قال: اضمن عنى وانقد عنى رجع عليه وإن قال: انقد هذا لم يرجع إلا أن يكون 
مخالطا له يستقرض منه» ويودع عنده» لأن قوله: اضمن عنى إقرار منه بالحق (عرفا)» وإذا أطلق 
ذلك صار كأنه قال: هب لهذا أو تطوع عليه» وإذا كان مخالطا له رجع استحساناء لأنه قد يأمر 
مخالظه بالنقد عنه اه (ه :, قلت: فقول ابن حزم أضيق» وقول مالك والشافعى أوسع؛ وقول 
أبى حنيفة أوسط وأحوط وخير الأمور أوساطها. 


باب جواز الكفالة فی البيع» والسلم» والدين 
قوله: ”عن ابن عباس إلخ » قال العبد الضعيف: أمر الله بكتابة الدين المؤجل» وهو يعم 


ج4١‏ جواز الكفالة فى البيع» والسلم؛ والدين 5 ليت 


الله فى كتابه وأذن فيه» ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه). رواه الحاكم فى "المستدرك » وقال صحيح على شرط الشيخين (زيلعى 
). 

65- ومن طريق الأعمشء قال: تذاكرنا عند إبراهيمٍ 00 
السلف» فقال إبراهيم: حدثنا الأسود: عن عائشة رضى الله عنبا: «أن النبى مه اشتر 
من یہودی طعاما إلى أجل ورهنه درعه)» رواه البخارى ومسلم. 


السلم أيضاء كما صرح به ابن عباس» وقال تعالى فى سياق الآية: «إفإن كنتم على سفر ولم تجدوا 
كاتبا فرهان مقبوضة» فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى ائتمن أمانته» وليتق الله ربه الآيةء فأذن 
فى الرهن عند فقد الكاتب» وأجاز أمن بعضهم بعضاء وهو يعم أن يكون الذى عليه الحق أمينا عند 
صاحب الحق أو يكون كفيله أمينا عنده» فثبت به جواز اشتراط الكفيل فى السلم والدين كما ثبت 
جواز اشتراط الرهن فيهماء ومن أنكر الكفالة فى السلم والدين قصر قوله تعالى: «إفإن أمن 
يوسكوينت ادق E‏ اير وني« بابل لعز الما SS‏ 
من غير دليل. 

قوله: ”ومن طريق الأعمش إلخ “؛ فيه احتجاج إبراهيم بجواز الرهن فى السلم لجواز الكفالة 
فيه لكونبا وثيقة كالرهن» والحاصل: أن الله تعالى إنما أمر بكتابة الدين المؤجل» والإشهاد عليه؛ 
أو الرهن به إذا لم يكن الذى عليه الحق أو كفيله أمينا عند صاحب الحق» وإذا كان أمينا عنده هوء 
أو كفيله فلا يجب الكتابة» ولا الإشهاد, ولا الرهن: وقوله: لإعلى سفر ولم تجدوا كاتبا» خرج 
على الغالب» فلا مفهوم له» فنجواز الرهن فى الحضر مع وجود الكاتب متفق عليه بين فقهاء 
الأمصارء بدليل رهنه ّي درعه فى الحضر مع قدرته على الكاتب» واحتجوا له من حيث المعنى 
بأن الرهن شرع توثقه على الدين؛ لقوله تعالى: لإفإن أمن بعضكم بعضا)» فإنه يشير إلى أن المراد 
بالرهن الاستيغاق» وخالف فى ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبرى عدبماء فقالا: لا يشرع إلا 
فى السفر حيث لا يوجد الكاتب» وبه قال داود وأهل الظاهر. 

وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك» وإن تبرع به الراهن 
جاز» وحمل حديث الباب على ذلك اه من ” فتح البارى” (45:4)» قلنا: لما ثبت بالحديث أن الله 
سبحانه» إنما قيده بالسفر لأنه مظنة» فقد الكاتب فأحرج مخرج الغالب» ولا مفهوم له» فالرهن فى 
الحضر مثل الرهن فى السفرء فيجوز اشتراطه كاشتراطه ولا فرق» ومن ادعاه فعليه البيان» كيف؟ 


إعلاء السئن جواز الكفالة فى البيع» والسلم» والدين له 


CAY‏ - قال ایی وروينا عن مقسم عن ابن عباس: آنه كان لا یری بأسا 
بالرهن والقبيل فى السلف .)١9:7(‏ 

اا - ورج من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن جريج أن عمرو بن دينار 
أخبرة عن عيك الله ين غم "أنه كان لا يرى :اهن والحميل مع السلف بأسا“ (سنن 
البيبقى)» وهذا سند صحيح. 1 


وقد روى أبو رافع: «بعنه النبى بل إلى يبودى ليسلفه طعاما لضيف نزل به» فأبى إلا برهن فرهته 
درعه»» قال ابن حزم: هذا خبر انفرد به موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيف (لمحلى ۸۸:۸). 

قلت: نعم» ضعفه ابن معين» وأحمد» وغيرهما من أجل ما روى عن عبد الله بن دينار 
مناکیر» قال أحمد: لم يكن به بأس» ولكنه حدث بأحاديث منكرة» وقال ابن معين: ليس 
بالكذوبء وقال ابنأ بى خيثمة: : ما ضعف ابن معين حديفه لأنه روى عن عبد الله بن دينار 
مناكير» وقال أبو داود أحاديفه مستوية إلا عن عبد الله بن دينارء 'وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث» وليس بحجة»ء وقال البزار: رجل مفيدء وليس بالحافظ» وقال الساجى: كان رجلا 
. صالحاء كان القطان لا يحدث عنه» وقد حدث عنه وكيع, وقال: كان ثقة» وقد حدث عن عبد 
لله بن دینار أحاديث لم يتابع عليهاء كما فى ”التہذیب“ »)870:1١(‏ ومثله لا يرد حديثه بمجرد 
الرأى» بل لا بد من معارضته بحديث مثله» لا سيما وليس ذلك من حديفه عن عبد الله بن دينار» 
بل هو مما رواه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى رافع» ولم ينفرد به» بل رواه عبد الله بن واقد 
عن يعقوب بن يزيد عن أبى رافع أيضا عند ابن جرير فى تفسيره .)١19:17(‏ 

وعبد الله بن واقد هذا هو العدوى العمرى أو الهروى؛ وليس بالحرانى» فإنه يصغر عن 
إدراك يعقوب بن يزيد» وهما ثقتان كلاهساء وظهر بہذا أن الخبر لم ينفرد به الربذى» بل له شاهد 
فيما رواه» والله تعالى أعلم. 

وروى أبو حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم؛ أنه قال: ”لا 0 بالرهن والكفيل فى السلم 
والبيع” أحرجه أبو يوسف فى ”الآثار“ له» وكذا محمدء وقال: به نأحذ» وهو قول أبى 
حنيفة رضى الله عنه اه (۱۸۸). 

قوله: ' وقال البيبقى وقوله: 5 من طريق ابن وهب إلخ » قلت: وهذان صاحبان 
لم نعرف لهما مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم» وكفى بهما قدوة» ودلالة قولهما على معنى 
الباب ظاهرة. 


8- وقال البخارى: قال الليث: : حدثنى جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
هرمز. عن ابی هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله مله «أنه ذكر رجلا من بنى 
إشرائيل سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار. فقال: ائ ئتنى بالشهداء أشهدهم» 
فقال: كفى بالله شهيداء قال: فائتنى بالکفیل» قال: كفى بالله كفيلاء قال صدقت. 
فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج فى البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركا ب کی 
يقدم عليه للأجل الذى أجله» فلم يجد مركباء فأحذ خشبة فنقرها فأدخل فيما ألف 
دينار وصحيفة منه إلى صاحبه) الحديث. وقع فى نسخة الصنعانى: : حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثنى الليث»› ووصله أبو ذر وأبو الوقت فى باب التجارة فى البحر فى آخره. 
قال البخارى: حدثنى عبد الله بن صالح» حدثنى الليث به. . ولم ينفرد عبد الله بن صالح 
ب فقد أخرجه الإسماعيلى من طريق عاصم بن على وآدم بن أبى إياس» والنسائى من 
طريق داود بن منصورء كلهم عن الليث؛ وأخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن 
الليث أيضاء وله طريق و اشقيس ريعي وطلتها ا منت فى ا E‏ 
”الأدب المفرد' أ» وابن حبان فى 'صحيحه" اه من ” فتح البارى” (785:4). فتعليل 
ابن حزم إياه» كما فى المحلى” (۸: :۱ بالانقطاع وبضعف عبد الله بن صالح رد 

عليه. وكذا إطلاقه الضعف على عبد الله بن صالح مردود» فإن الرجل مختلف فيه 
حسن الحديث صالح» كما لا يخفى على من راجع ترجمته فى التہذيب وغيره. 


قوله: "وقال البخارى إلخ“» دلالته على جواز اشتراط الكفيل فى الدين ظاهرة؛ وخالف ابن 
حزم فقال: ولايجوز أن يشترط فى بيع ولا فى سلم» ولا فى مذاينة صلا إعطاء ضامن» وأعل 
الحديث بأن البخارى ذكره منقطعا غير متصل» وأن هذا خبر لا يصح؛ لأنه من طريق عبد الله بن 
صالح» وهو ضعيف جدا اه (لمحلى ۸: .)١1‏ 
الجواب عن طعن ابن حزم فى حديث علقه البخارى: 
وقد رددنا عليه طعنه فى الحدیث» قال: ثم لو صح لم يكن لهم فيه خجة» لأنه شريعة غير 
شريعتناء ولا يلزمنا غير شريعة نبينا مره اهء قلنا: : تحديث النبى م بذلك وتقريره له جعله شريعة 
لنبيناء وإنما ذكر ذلك ليتأسى به» وإلا لم يكن لذكره فائدة. . قال: والعجب أنہم أول مخالف له» 
فإنهم لا يجيزون البتة لأحد أن يقذف ماله فى البحر لعله يبلغ | إلى غريمه؛ بل يقضتون على من فعل 


اج ١6‏ : 5مده 


كتاب الحوالة 
باب الاتباع إذا أحيل على ملىء 
- عن أبى هريرة» قال: «مطل الغنى ظلم» وإذا أتبع أحدكم على ملىء 
فليتبع». رواه الجماعة؛ وفى لفظ لأحمد: ”ومن أحيل على ملىء فليحتل“. 


هذا بالسفه» ويحتجرون عليه؛ ويؤدبونه اه قلنا نجیز مله لمن صح تو کله» فان من صح تو كله 
تكفل الله بنصره وعونه» وهذا كما أخبرنا للصديق رضى الله عنه التصدق بجميع ماله وأخبرنا 
للعلاء بن | لحضرمى وسعد بن أبى وقاص الاقتحام فى البجر على متون الخيل» وأخبرنا لخالد بن 
الوليد تناول سم الساعة؛ ونحو ذلك مما يطول ذكره» فافهم.۲ اظ 


١> ٠‏ باب الاتباع إذا أحيل على ملىء 

قوله: "إذا اتبع أحدكم على ملىء إلخ ٠‏ أقول: الحديث نص فى و الحوالة والأمر 
للندب» قال العبد الضعيف: الحوالة ثابتة بالسنة» والإجماع» أما السنة: فما ذكرناه فى المتن» وأما 
الإجماع: فقال الموفق فى " المغنى “: أجمع أهل العلم على جواز الحوالة فى الجملة (أى وإن اختلفوا 
فى بعض شروطها)» واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة اه (5:؛ ه). 

ويشترط لصحة الحوالة رضاء امحيل؛ وامحتال؛ وامحتال عليه عندناء وذكر الموفق فى ” المغنى “ 
أنه يشترط فى صحتها رضا الحيل بلا خلاف» فإن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة لدين الذى 
له على احال عليه؛ ولا حلاف فى هذاء وإذا أحيل على ملىء لزم المحال» وا محال عليه القبول» ولم 
يعتبر رضاهما.. ش شْ 

وقال مالك والشافعى: يعتبر رضا امحتال؛ لأ حقه فى ذمة المحيل؛ فلا يجوز نقله إلى غيرها 
بغير رضاه (لأن الذمم متفاوتة» ولقول النبى ملك : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)؛ رواه أحمد» 
والنسائى» وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه؛ والحاكم من حديث الحسن عن سمرة؛ كما فى 
'التلخيص"* »)۲٠۳:۲(‏ وقد أثبتنا سماع الحسن من سمرة» فالحديث صحيح» وفيه دلالة على 
ثبوت الحق فى ذمة المديون حتى يؤديه» فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضا المحتال)» وقال أبو 
حنيفة: يعتبر رضًا امال عليه أيضاء لا لأنه عقد معاوضة كما ذكره الموفق» بل لأنه يلزمه الدين: 
ولا لزوم إلا بالتزامه» ولو كان مديونا للمحيل» لأن الناس يتفاوتون فى الاقتضاء من بين سهل 
ا وصعب معسر» كما قاله المحقق فى ”الفتح * (9417:5). 


إعلاء السان لابا إذا أحيل على ملىء ٠‏ 
o‏ الات ل ل a‏ الت ل ماد د 
-١‏ وعن ابن عمرء عن النبى ل قال: «مطل الغنى ظلم إذا أحلت على 


دليل حمل الأمر على الندب فى قوله: «فليتبع» و «فليحتل): 

واندحض با ذكرنا قول من حمل الأمر فى قوله مله : يه : «إذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع) 
على الوجوب» فقد بينا أن معارضته لقوله مَك ك: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) تدفع حمله 
على الوجوب» وتعين إرادة الندب» وأيضا: لو أجبر ا محال على قبول الحوالة لوجب إذا أحاله الحال 
عليه على آخر آن يجبر على اتباعه» ثم إذا أحاله ذلك على آخر أن يجبر أيضًا على اتباعه 
وهكذا أبداء وقول ابن حزم: "هذه معارضة لأمر رسول الله ههه رد عليه؛ بل هو معارضة لرأى 
من حمل أمره م على الوجوب» وتأبيد لحمله على الندب بالنظر» ولكن ابن حزم لا يدرى ما 
يخرج من رأسه. 

وأما قوله: افيف والذى اعترضوا به فاسدء لأنه مطل من غنى أو حوالة على غير ملىء» 
ففيه أنه حوالة على ملىء بلا مطل» لأن الحوالة على ملىء ليس من المطل فى شىء وإلا لم يجز 
لأحد أن يحيل داينه على مديونة | إذا عجز عن الأداء بنفسه» ولا قائل به» بل يجوز له ذلك مع كونه 
قادرا على الأداء» فيه من التخفيف على الحيل والتيسير عليه. 

يدل عليه ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن على بن 
عبيد الله عن سعيد بن المسيب: ”أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم» ولرجل آخر 
على على بن أبى طالب آلفا درهم» فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على على» وأحلنى أنت 
على فلان» ففعلا” الحديث »)٠١5:8(‏ وفيه إحالة أخدهما الآخر على مديونه من غير حاجة إليه» 
بل بمجرد رغبتهما فيه» فلو أحال الأول على ملىء مع قدرته على الأداء وأجبر ا محال على القبول 
فى قولكم» لوجب أيضً إذا أحاله ا محال عليه على آخر ملىء أن يجبر على اتباعه» لعدم الفرق بين 
الحوالة الأولى والغانيةء ثم إذا أحاله ذلك على آخر أن يجبر أيضا على اتباعه لما بيناء ولا قائل به» 
فبطل القول يإجبار امحال على القبول مطلقاء وتعين حمل الأمر على الندب بدليل ما ذكرنا من 
الأمر والنظرء والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أنه قال فى ”العناية“: إن شرط صحة الحوالة رضا المحتال» لأن الدين حقه» وهو 

ينعقل بالحوالة» والذم متفاوتة» فلا بد من رضاه» ولا حلاف فى ذلك لأحد من أهل العلم 
(47:5")؛ فتراه قد حكى الإجماع على اشتراط رضا المحتال» وهو خلاف ما ذكره الموفق من 
اختلاف أحمد فيه» قال: وأما رضا الحتال عليه فهو شرط عندناء وقال الشافعى إن كان للمحيل 


چ الاتباع إذا أحيل على ملىء 50 
ملىء فاتبعه)) روأه ابن ماجه» والترمذى» وأحمد (نيل الأوطار © .)١ ٠‏ 


دين عليه فلا يد يشترطء وبه قال مالك وأحمدء لأنه محل التصرف فلا يث يشترط رضاه لأن الحق 
للمحيل عليه» فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره» كما لو وکل فى الاستيفاء» وأما إذا لم يكن للمحيل 
دين عليه فيشترط رضاه بالإجماع (وقال الموفق: وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه 
0000 نص عليه أحمدء فلا يلزم الحال عليه الأداءء ولا امحتال قبول ذلك (51:0). 
الم كت ل ار E‏ » کمالا یٹ ا 
الكفالة كون الكفيل مديونا للأصيل» لأن الحوالة والكفالة كلاهما متقاربان» وإنما يفترقان فى أن 
الأولى تتضمن براءة الأصيل بخلاف الثانية؛ فإنما لا تعضمنه وما تفيد ضم الذمة إلى الذمة فى . 
المطالبة» فمن شرط فى صحة الحوالة كون ا محال عليه مديونا للمحيل» فعليه البيان» وإذا تقرر ذلك 
ففى قولهم: "إنه لا يلزم ا محال عليه الأداءء ولا المحتال القبول إذا لم يكن على محال عليه دين ؛ 
تخصيص لعموم قوله م : ومن أحيل بحقه على ملىء فليحتل)» أو تقييد لإطلاقه بالقياس 
والنظر» فما ذا علينا لو حملنا الأمر على الندب» وقلنا: لا يجبر محال عليه ولا انحتال على القبول» 
بل لا بد من رضاهماء ولو تنبه ابن حزم لهذا امعنى لعرف بطلان ما أورده علينا فى هذا الباب. 

قالى صاحب ” العناية' : وأما رضا المحيل فقد شرطه القدورى» وعسى يعلل بأن ذوى 
المروءات» قد يأنفون بعحميل غيرهم ما عليهم من الدين» وذكر فى الزيادات: أن الحوالة تصح 
بدون رضاه؛ لأن العزام الدين من امحال عليه تصرف فى حق نفسه» وانحیل لا يعضرر به بل فيه 
نفعه» لأن المحال عليه لا يرجع عليه | إذا لم يكن بأمرهء والظاهر أن الحوالة قد يكون ابعداؤها من 
المحيل» وقد يكون من المحتال. عليه» والأوؤل: : إحالة» وهو فعل اخمتيارى لا يتصور بدون الإرادة 
والرضاء وهو وجه رواية القدورىء والفانى: احتيال د يعم بدون إرادة المحيل بإرادة احتال عليه؛ 
ورضاه» وهو وجه رواية الزيادات» (أى إذا كان مديونا للمحيل؛ » وإلا فيكون متبرعا إذا احتال 
بدون أمرهء ولا يتم التبرع إلا ا ا ور 
برضأه)» وعلى هذا اشتراطه مطلقاء كما ذهب إليه الأئمة الغلائة أو عدم اشتر ت اطه مطلقاء كما 
ذهب إليه بعض الشارحين ليس على ما ينبغى اه ملخصًا (1: :۷ ) ولله دره من فقيه قد اتی 
بوجه وجيه» وتحقيق بديع لبيه. 

قال الموفق فى المغنى" ': فإذا اجتمعت شروط الحوالة» وصحت برئت ذمة ا محيل فى قول 


إعلاء السنن o.¥‏ 


باب إذا أفلس الحال عليه أو مات 
يرجع اختال على اخيل 

1- أخرج البيبقى من طريق شعبة: أخبرنى خليد بن جعفر» قال سمعت أبا 
إياس» عن عثمان بن عفان» قال: ليس على مال امرئ مسلم توى يعنى حوالة) 
(۷۱:1)» وهذا سند صحيح موصول» ولیس خليد بن جعفر بمجهولء ولا أبو إياس من 
الطبقة الثالفة كما زعمه البيسبقى» كيد نه معزرف» راو ا باس من الثانية» "كما 
سنذکره» والأثر ذكره ابن حزم فى ' جلى“ بلفظ: “قد روى عن عثمان أنه قال فى 
الحوالات» ليس على مال مسلم توا » ولم يعله بشىء (۱۰۹:۸). 


عامة الفقهاء (براءة مقيدة عندنا كما سنذكره» ومطلقة عند الجمهور)» إلا ما يروى عن الحسن أنه 
كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه (امحتال)» وعن زفر أنه قال: لا تنقل الحق» وأجرها مجرى 
الضمان» وليس ب بصحيح» لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق بخلاف الضمان» فإنه مشتق من ضم 
ذمة إلى ذمة» فعلق كل واحد مقتضاه» وما دل عليه لفظه اه .)٥۸:٥(‏ 


أغرب ابن حزم فى معنى قول الحسن وابن سيرين الكفالة والحوالة سواء: 

وأغرب ابن حزم فى ” المحلى “ )١١:(‏ حيث حمل قول الحسن وابن سيرين: أن الكفالة 
والحوالة سواء على انتقال الدين من ذمة المديون إلى ذمة الضامن فى الكفالة» فعكس الأمرء وهكذا 
اجتباد أهل الظاهر يحتجون بالمجمل» ويأولونه على آرائہم» وإنما أراد أن الحوالة لا تنقل الحق 
كالكفالة» كما قاله زفر» وهو أعرف بمذهب الحسن وابن سيرين من ابن حزم وأمثاله؛ لكونه 
بلديهما وقد أدرك أصحابباء فافهم.؟ اظ 


باب إذا أفلس اغغال عليه أو مات وين شنال على اغيل 
قوله: ”أخرجه البيمقى إلى آخر الباب قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على معنى الباب 
ظاهرة» وذكر البيبقى عن الشافعى أن محمد بن الحسن احتج بأن عثمان قال فى الحوالة» 
أو الكفالة: ”يرجع صاحبها لا توى على مسلم» فسألتة عنه فزعم أنه عن رجل مجهول عن رجل 
معروف منقطع عن عثمانء قال الشافعى: فهو فى قوله: يبطل من وجهين» ولو كان ثابًا لم يكن 
فيه حجة: لأنه لا يدرى أ قال ذلك فى الحوالة أو الكفالة؟ قلت: الذى فى كتب الحنفية أن محمدا 
ذكره فى ”الأصل “ عن عثمان فى ال حوالة من غير شك» كما أخرجه البيبقى أولاء وكذا أخرجه 


ع ا إذا أفلس ا محال عليه أو مات يرجع الحتال على امحيل ٥۰۸‏ 


67 4- ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر أو غيره» عنه» عن قتادة» عن على بن 
ابی طالب» آنه قال فى الذى أحيل. "لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت" . وهو 
قول شريح؛ والحسنء والنخعى» والشعبيي» كلهم يقول: إن لم ينصفه رجع على اغخيل» 


ابن أبى شيبة في ”مصنفه“ عن وكيع عن شعبة بسنده» وكيف يقال ذلك فى الكفالة والرجوع 
فيا على الأصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسا؟ (وهو المراد بالتوى» بل لصاحب الحق 
مطالبة الأصيل والكفيل أيبما شاء أو مطالبتهما جميعا من غير شرط)» وذكر أبو بكر الرازى؛ 
وغيره أنه لا يعلم لعثمان قى ذلك مخالف من الصحابة. 
خليد بن جعفر: 

ثم قال البيبقى: الرجل المجهول فى هذه الحكاية خليد بن جعفر بصرىء لم يحتج به 
البخارى (قلت: ليس هذا من اجرح شىء كما لا يخفى)» قال: وأخرج مسلم حديثه الذى يرويه 
مع المستمرء وكان شعبة إذا روى عنه أثنى عليه» قلت: عدم احتجاج البخارى به لا يضره؛ كما 
عرف» ومسلم وإن قرنه فى حديث مع المستمر؛ فقد احتج به فى موضع آخرء وقد ذكر البيبقى 
ذلك فى " كتاب المعرفة “» وكلامه ههنا يوهم أن مسلما لم يحتج به» وقد روى عنه غزوة بن 
ثابت» وشعبة كان يعظمه ويثنى عليه» وقال: كان من أصدق الناس وأشدهم إتقاناء ووثقه ابن معين 
وغيره» فكيف يجعل مثل هذا مجهولا؟ قال البيبقى: والعرؤف معاوية بن قرة وهو منقطع» لأنه 
من الطبقة الثالثة من تابعى أهل البصرة:» لم يدرك عفمان ولا كان فى زمانه» قلت: ذكر ابن عساكر 
فی تاريخ دمشق“ أن له رؤية» وحكى عن ابن سعد أنه عده فى الطبقة الثانية» وحكى عن خليفة 
وغيره أنه توفى سنة ثلاث عشرة ومائة» وعن يحبى”" وغيره أنه بلغ ستا وتسعين سنة» فعلى هذا 
يكون مولده سنة سبع عشرة» فكيف لم يكن فى زمن عفمان؟ اه من ” الجوهر النقى .07١1:7(‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم علينا فى الباب: 

وقال ابن حزم فى ' امحلى “ بعد ما ذكر أثر على المذكور فى المتن من طريق عبد الرزاق 
وغيره عن معمر عن قتادة عنه: لا حجة فى أحد دون رسول الله ع (قلت: : كلمة حى أريد بنا 


)0( والذى فى ”التہذيب“ عن يحبى بن معين: : مات وهو ابن ست وسبعين سنة» وعلى هذا فمولده سنة سبع وثلائين» وهو الموافق 
لما فى ”الخلاصة“: أن مولده يوم ال جمل ومثله لا يدرك عثمان» وبالجملة: a‏ 
الفاضلة لا يضرناء والله تعالى أعلم .۲ظ 


إعلاء السنن إذا أفلس امحال عليه أو مات يرجع الحنال على الحيل 0 


وعن الحكم: لا يرجع على ايل | إلا أن يموت احال عليه قبل أن ينتصفء فإنه يرجع إلى 
امحیل » ذكره ابن حزم فى ”الحلى “ (۹:۸ رك يطل بشي ومن علل الإساد. 


الباطل» فإن قول رسول الله عرلا : Ea‏ بريد الاتباع لاحتمال 
كون الأمر للندب بدليل ما ذكرناء ولو سلمنا ما يوجبه ما دام مليئاء وأما إذا أفلس أو مات مفلسا 
فلا» ومن أين فيه الدلالة على أن لا رجوع للذى أحيل على الذى أحاله بشىء من حقه» انتصف. 
أو لم ينتصفء أعسر الحال عليه أم لم يعسر؟ وهل هذا إلا تحكم بالرأى؟). ش 

قال فكيف؟ وقد روينا من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن على بن عبيد 
الله عن سعيد بن المسيب: ”أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم؛ ولرجل آخر على 
على بن أبى طالب ألفا درهم» فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على على» وأحلنى أنت على 
فلان» ففعلا فانتصف المسيب من على» وتلف مال الذى أحاله المسيب عليه» فأخبر المسيب بذلك 
على بن أبى طالب» فقال له على: أبعد الله » قال ابن حزم: فهذا خلاف الرواية عن عثمان» والذى 
ذكرنا عن على» وهذه موافقه لنا إلخ »)٠١3:4(‏ قلت: ليس هذا من الحالفة فى شىء» ولا هو مما 
يواففكم» لأن معنى قول على: ”أبعده الله“ » أنه لا يستحق الرجوع عليه» أى على على بعد ما 
قد أدى الألفين إلى من أحاله عليه وأما إنه لا يستحق الرجوع على المسيب فلاء ويحتمل أنه أبعده 
لكونه قد طمع فى غير مطمع حيث خاف المطل من علىء؛ فأحال ما كان له عليه إلى المسيب» 
ولم يخف من فلان ورجا منه القضاء عاجلاء فعوقب بالمطل والتأخير. 

وأيضا: فإن إحالة الرجل مسيبا على على» وإحالة المسيب إياه على فلان لم يكن من إحالة 
من له الحق على من عليه مغل ذلك الحق» لأن المسيب لم يكن له دين على على» ولا للرجل على 
فلان» فكان ذلك من باب من أحال من لا دين عليه على آخر له عليه دين» وليس ذلك بحوالة» بل 
هى وكالة تثبت فيها أحكامهاء لأن الحوالة مأخوذة من تحويل الحق» وانتقاله» ولا حق ههنا ينتقل 
ويتحول» نص عليه الموفق فى "ا مغنى ' (57:0)» فكان المسيب وكيل الرجل فى اقتضاء الحق من 
على» والرجل وكيل المسيب فى اقتضاء حقه من فلان» ومثل هذا الوكيل إذا لم يقدر على قبض 
الدين لمانع ما أى مانع كان رجع على الحيل بحقه الذى أخذه هو من مديون ال وكيل اتفاقا» وصرح 
ابن حزم فى ”امحلى ” بأنه إن كان الحق على الحيل من بيع (كما فى ما نحن فيه» لأن إحالة الرجل 
مسيباء وإحالة المسيب إياه كان لأجل بيع أحدهما دينه بدين الآخرء لا من قرض ونخوه)» لم يجز 
إلا بوجه التوكيل» فيو کله على قبض حقه قبله؛ فإن قبضه للموكل برئ امحيل» وإن لم يقدر على 


ج ٤ا‏ 01۰ 


SS Se A 
ع ؛ “ عن جعفر بن عون» عن أبى عميس» عن ابن جعدبة» عن عبيد -هو ابن‎ ê 
السباق- عن زينب» قالت: «أعطانى رسول الله له خمسين وسقا كرا بخير وعشرين‎ 


ارول ا :۹ ۱۰ فلم يكن أثر على هذا مواقا لقول ابن حزم» ولا مسخالف 
لا روی عن عثمان» وعلى فى هذا الباب. 

ولو سلمنا فلا يخفى أن المروى عن عثمان صريح فى الدلالة ااا 
مسلم توى فى الحوالة» وكذا ما رواه قتادة عن على فى رجوع المحتال على الحيل إذا مات المحتال 
عليه أو أفلس» وليس ما رواه ابن المسيب» عن أبيه» عن على صريحا فى نفيه» بل هو مجمل 
يحتمل الوجوه كما قدمناء ولا يصح معارضة المجمل للمفسر كما لا يخفى على من له مسكة عقل 
وفقه» بل يقضى المفسر على المجمل» ويحمل الآخر على محمل حسن أو يرد» وأقل ذلك أن يقال: 
قولا على متعارضان» فإما أن يرجح أحدهما على الآخر بالطريق الذى ذكرناء إلا فقد تساقطا 
ويبقى قول عثمان بلا معارض» فهو المعول عليه» وكفى به قدوة» ولأجل ذلك -والله تعالى أعلم- 
لم ير أبو حنيفة رحمه الله قول على رضى الله عنه حجة فى الباب» أى لأجل التعارض بين قوليه. 

واقتصر على قول عفمان وحده» فقال: لا يرجع ا محتال على الحيل إلا أن يتوى حقه» 
ولا يتوى إلا بأحد أمرين» وهو إما أن يجحد الحتال عليه الحوالة» ويحلف ولا بينة للمحيل عليه» 
أو يموت مفلسًاء لأن العجز عن الوصول يتحقق بأحد هذين الوجهين» وهو التوى فى الحقيقة 
ولا يرجع عليه بحكم الحاكم بإفلاس المحتال عليه حال حياته» لأن امال غاد ورائح» فلم يوجد 
التوى حقيقة بل توهماء وقالا: يرجع فى هذا الوجه أيضاء لما روى عن على کرم الله وجهه أنه قال 
فى الذى أحيل: ”لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت (مفلسا) فدل على جواز رجوعه 
على الحيل بإفلاس المحتال عليه حال حياته» والمراد حكم الحاكم يإفلاسه لا مجرد دعواه الإفلاس» 
وإلا لادعى من شاء ما شاء وفيه من إضاعة حقوق الناس ما لا يخفى» فافهم» فلعل الحق 
لا يتجاوز عن قول أبى حنيفة رحمه الله» وقد نبسبناك على ما فى قول الصاحبين وغيرهما من 
الكلام؛ والعلم لله الملك العلام. ١١‏ اظ 

باب كراهة السفا ج بشرطء وجوازها بلا شرط 

. قوله: ”عن جعفر بن عون إلخ ٠‏ قال العبد الضعيف: ابن جعدبة هذا قال أبو حاتم: هو يزيد 

ابن جعدبة جد يزيد بن عياض» وكذا قاله الذهبى فى "الميزان الخد جعي تبان 


إعلاء السان كراهة السفاتٌح بشرط» وجوازها بلا شرط 0 الات 
كج ا كرك 2 E a‏ 


شعيراء قالت: فجاءنى عاصم بن عدى فقال لى: هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ههنا 
بالمدينة فاقبضه منك بكيله بخيبر؟ فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك» قالت: فذكرت ذلك 
لعمر بن الخطاب فقال: لا تفعلى» فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك؟) رواه البيبقى 
فى "سنه (2)707:0 ولم يعله هو ولا ابن التركمانى بشىء؛ وابن جعدبة ليس هو 
يزيد بن عياض الذى كذبه مالك وضعفه غيره» فإن عمرو بن دينار روى عن أبن عبيد 
. ابن السباق» وقال ابن خزيمة: عمرو أجل وأكبر من أن يروى عن يزيد بن عياض» كذا 
فى 'التہذیب .)٠١۲:۱١(‏ 

- ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا هشیم أنا خالد عن ابن سيرين: أنه كان 
لايرى بالسفتجات بأسا إذا كان على الوجه المعروف» رواه البيبقى (57:5”) أيضاء 


عمرو بن دينار» عن يزيد بن جعدبة» عن عبد الرحمن بن مخراق» عن أبى ذر مرفوعا: «أن الله 
خلق فى الجنة ريحا) الحديث» قال ابن عدى: يزيد بن جعدبة هو يزيد بن عياض» وعمرو أكبر 
منه» قلت: ما أظن إلا أن هذا آخرقدي» لعله جد صاحب الترجمة» وكذلك ابن مخراق تابعى 
كبير» وصاحب الترجمة أى يزيد بن عياض يصبو عن ذلك اه .)۳١۷:۳(‏ 
وقد ذكر الحافظ فى ترجمة عبيد بن السباق من التذيب يزيد بن جعدبة فى الرواة عنه» 
ولم يذكر يزيد بن عياض (7577:17)» ويزيد بن جعدبة لم نر فيه جرحا ولا تعديلاء والحديث رواه 
مالك فى ” الموطأ "» قال: "بلغت أن عمر سكل فى روبعل لسلت ملعاما على أن ينطب إياه فى بلد آخرء 
فكره ذلك عمرء وقال: أين كراء ا لحمل“ (جمع الفوائد ١‏ ) وبلاغات مالك صحاح» كما 
مر فى المقدمة» ودلالته على كراهة السفتجة إذا كانت مشروطة فى القرض ظاهرة» وإن أقرضه 
بغير شرط» وكتب له سفتجا جازء كما فى ”فتح القدیر ' (507:5)» فإطلاق القدورى كراهتها. 
مقيد بما إذا كانت مشروطة:» قاله محشى الهداية نقلا عن ”الدر الختار و رد امحتار” .)١٠١:۳(‏ 
قوله: ”من طريق سعيد بن منصور إلى آخر الباب “؛ دلالة الآثار على جواز السفتجة من غير 
شرط ظاهرة» وأثر ابن سيرين اصرح شىء فى هذا الباب» وعليه يحمل ما روى عن ابن عباس 
وعلى رضى الله عنہماء أنهما لم يريا بها بأساء أى إذا كانت بغير شروط» وبذلك يجتمع الآثار فى 
.الياب+ فلا ييقى فيما بيدهنا تضاد والله تعالى أعلم a a‏ الرجع a‏ وقال الموفق فى 
الي : فإن شرط أن يعطيه إياه فى بلد آخر لم يجز إن كان لحمله مؤنة» لأنه زيادة» وإن لم يكن 
لحمله مؤنةء فقد روى عن أحمد أنه لا يجوز أيضاء ورويت كرام e E‏ ومیمون 


o1۲ a 


-.٩‏ وأخرج ابن حزم فى ”امحل ˆ (۷۸:۸) من طريق معمر» عن أيوب» عن 
ابن سيرين: "وإذا أسلفت طعاما فأعطاكه بأرض أخرى فإن كان عن شرط فهو مكروه 
وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به “. وهذا كما ترى سند صحيح. ٠‏ 

1 - ومن طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم» أنا حجاج بن أرطاة عن عطاء 
ابن أبى رباح: "أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم, ثم يكتب بها إلى 
مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه» فسئل ابن عباس ذلك؟ فلم ير به بأساء فقيل 
له: إن أذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم . رواه 
البيمقى »)٠٠:١(‏ وقال: وروى فى ذلك أيضا عن على رضى الله عنه» وإنما أراد 
-والله أعلم- إذا كان ذلك بغير شرط» قلت: وأخرجه أى أثر الزبير وابن عباس رضى 
اله عنهم ابن حزم فى المحلى ” (/:7) من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
عطاءء بلفظ: ” كان ابن الزبير يستسلف من التجار أموالاء ثم يكتب لهم إلى العمال: 
فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا بأس به '» وهذا سند صحيح موصول. 


باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ش 
- عن على أمير المؤمنين مرفوعا: كل قرض جر منفعة فهو ربا». أخرجه 


ابن أبى شبيب» وعبدة بن أبى لبابة» ومالك» والأوزاعى؛ والشافعى» لأنه قد يكون فى ذلك زيادة» 
وقد نص أحمد أن من شرط أن يكتب له سفتجة لم يجزء ومعناه اشتراط القضاء فى بلد أخرء 
وروی عنه جواز ذلك» حكاه عنه ابن المنذر لكونه مصلحة لهماء وحكاه عن على» وابن عباس»؛ 
والحسن بن على» وابن الزبير» وابن سيرين» وعبد الرحمن بن الأسود» وأيوب السختيانى» 
والثورى» وإسحاق واختاره» قال: والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء 
والشرع لا يرد بتحريم المصالح التى لا مضرة فيهاء بل بمشروعيتها» ولأن هذا ليس بمنصوص على 
تحريمه» ولا فى معنى المنصوص» فوجب إبقاؤه على الإباحة اه (770:4)» قلت: ولكنه بالشرط 
يدخل فى قرض جر منفعة» وهو منصوص على تحريمه» كما سيأتى.١١ظ‏ 
باب كل قرض جر منفعة فهو ربا 

قوله: ”عن على إلخ“» قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ”الحلى ": والربا لا يكون إلا فى 

بيع» أو قرض» أو سل» وهذا ما لا خلاف فيه من أحدء لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك» إلى 


22 


إعلاء السنن کا ی جرم فوا o1۳‏ 
الحارث بن أبى أسامة فى مسنده قال الشيخ: حديث حسن لغیره» کذا فی ”العزيزى" 
«(AY:T)‏ وفى سنده سوار بن مصعب وهو متروك (التلخيص الحبير .)۴٤٠٠:۲‏ قلت: 
ولا رواه شواهد كثيرة كما سيأتى ولأجل ذلك -والله أعلم- صححه إمام الحرمين كما 
فى ”التا ر 2 اشا 


أن قال: وهو فى القرض فى كل شىء فلا يحل إقراض شىء ليرد إليك أقل» ولا أكثر» ولا من 
نوع آخر أصلاء لكن ما أقرضت فى نوعه ومقداره» وهذا إجماع مقطوع به اه (:471 
و۸٤)» TT‏ 
على من راجع ”الحلى “ »)٤:۹(‏ فمغله لا يذعن الإجماع إلا إذا جاءه فيه مغل فلق الصبح. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: وكل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف» قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية؛ فأسلف على ذلك أن أخذ 
الزياده على دالت رباء وقد روى عن أبى بن كعبء وابن عباس» وابن مسعودء أنهم نهوا عن قرض 
جر منفعة» ولأنه عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» ولا فرق بين الزيادة 
ل لي أو يبيعه شيئاء أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى 
لم يجز» ولان النبى ر نبى عن بيع وسلف» وإن شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتهاء أو على 
أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتهاء أو على أن يبدى له أو يعمل له عملا كان أبلغ فى 
التحري» وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله» ولم يجز قبوله» إلا أن يكاقه أو يحبسه 


من دینه» إلا أن يكون شيعا جرت العادة به بينهما قبل القرضء لما روى الأثرم» فذكر قول ابن 


عباس فى مقاصة السماك» وحديث عمر فى رده هدية أبى بن کعب» وقد كان أسلفه» وقول أبى 
لزر بن حبيش: ”إن أقرضت رجلا قرضا فأتاك به» ومعه هدية فاقبض قرضك واردد عليه هديته 2 
وقول عبد الله بن سلام لأبى بردة رواه البخارى» وقد ذكرنا كله فى المتن. 

قال ابن أبى موسى: ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا لم يكن ليستعمله مغله قبل القرض 
کان قرضا جر منفعة؛ ولو استضاف غريعه» ولم تكن المادة جرت بيهم ذلك حسب لهم کالم 
اوی ابن تاج فى سنه عن ات قال: قال.رسول الله مَل : «إذا أقرض أحدكم قرضاء 
فأهدى إليهء أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلهء إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»» 
قال: : وهذا كله فى مدة التقرض» فأما بعد الوفاء فهو كالزيادة من غير شروط» وحكمه أنه إذا 
أقرضه مطلقًا من غير شرط فقضاه خميرا منه فى القدرء أو الصفةء أو دونه برضاهما جازء و كذاك 


كل قرض جر منفعة فهو ربا 3 


8- روى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه " : حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج؛ 
عن عطاء» قال: ' كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة “ .(زيلعى (۲ »؛ وهذا سناد 
حسن» وقول عطاء: كانوا يكرهون” يريد به الصحابة رضى الله عنهم. 


إن كتب له بها سفتجة» ورخخص فى ذلك ابن عمر» وابن ا لمسيب» والحسنء والنخعى» والشعبى» 
۰ والزهرى»ء ومكحولء وقتادة» ومالك والشافعى؛ وإسحاق» وقال أبو الخطاب: إن قضاه خيرا منه» أو زاده 
ظ زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين» وروی عن أبى بن کعب» وابن عباس» وابن عمر» 
أنه يأخذ مثل قرضهء ولا يأخذ فضلاء لكلا يكون قرضا جر منفعة اه ملخصا (4 (TY g1:‏ 
وبالجملة: فحرمة الزيادة المشروطة فى القرض مجمع عليہاء لا حلاف فيها من أحد لكونها 

منفعة قد جر القرضء وإنما اختلفوا فى زيادة يزيدها المستقرض من غير شرطء فذهب بعض السلف 
1 إلى جوازهاء وبعضهم إلى عدم جوازها إلا أن يكون شيعا جرت العادة به بينهما قبل القرض» وفى ' 
ظ . كل ذلك دليل على صحة ما رواه سوار ين مصعب عن على مرفوعا: : (كل قرض جر منفعة 
فهو ربااء فإن إجماع الأمة» وعمل الأئمة بحديث أكبر دليل على صحتهء فقد مر فى المقدمة أنه 
قد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول» وإن لم يكن له إشناده صحيحء قاله ابن عبد 
| البر وغيره» بل ما تلقاه الناس من أخبار الأحاد بالقبول فهو عندنا فى معنى المتواتر» كما بينه 
الا فى نواطيع بن كام القرآن له. . 

فقول الشوكانى فى ' النيل“ : ووهم إمام الحرمين والغزالى فقالا: إنه صحء ولا خبرة لهما 
بهذا الفن اه (ه ٠:‏ خارج عن الأدب» ولو قال كما قلنا: لكان أولى وأصوبء واغتر بكلامه 
بعض من لا دين له» ولا أمانة من أبناء الزمان» فادعى بطلان هذا الحديث رأسا وأساساء وأجاز 
الزيادة المشروطة فى القرضء وأباح الربا العجلان» وزعم أن الربا لا يتتحقق فى القرضء وإنما 
يختص بالبيع والشراء وأغمض عينيه من شواهد هذا الحديث التى أودعناها فى المتن» ومن إجماع 
الأئمة الفقهاء» وجعل يحرف كلمهم عن مواضعهاء ويتكلم فى بعض الشواهد من غير علم» كما 
يتكلم السفهاءء فال الله المشتكى من الإحداث فى الدين والابتداع» وترك الاعتناء بالتقليد 
والإتباع» ولو ردة إلى الرسول وإلى أولى الأمر منم لعلمه الذين يستنبطونه منهمء ولولا فضل الله 
عليكم ورحيعه لانبسخم الشيطان إلا ليلا فد استوفينا الكلام فى ذلك فى رسالا كشن الدج 
عن وجه الربا. 

قوله: ”روى ابن أبى شيبة إلى قوله: عن فضالة بن عبيد إلخ “» دلالتبما على ما دل عليه 


و كل قرض جر منفعة فهو ربا | | ٣٣اه‏ 

- أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد عن إبراهيم» قال: كل قرض جر منفعة 
فلا خير فيه.. أخرجه محمد فى ”الآثار“ وقال: به نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه )١١1(‏ 
وقوله: ‏ فلا خير فيه" لا ينافى التحريم» كما لا يخفى على من مارس كلام الفقهاء. . 

-0١‏ عن فضالة بن عبيد -صاحب النبى مله أنه قال: «كل قرض جر 
منفعة فهو وجه من وجوه من الربا» أخرجه البيبقى (75.:5)» ولم يعله هو ولا ابن 
الت رکمانی بشیء» وفى سنده عبد الله بن عياش روى له مسلم استشهاداء وقال أبو 
حاتم. ليس باللمتين صدوق يكتب حدیثه» وذكره ابن حبان فى ”الفقات » وتكلم فيه 
يعض كناف المد #8163 وة شبد ادر كسا ماف "ال 
ات ين 

- ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عياش» عن عتبة بن حميد 
الضبى» عن يزيد بن أبى يحبى» قال: سألت أنس بن مالك» فقلت: يا أبا حمزة! الرجل 
منا يقرض أخاه المال فيبدى إليه؟ فقال: قال رسول الله مَي: «إذا أقرض أحدكم قرضًا 
فأهدى إليه طبقا فلا يقبله» أو حمله على دابة فلا يركبهاء إلا أن يكون بينه وبينه قبل 
ذلك»» رواه البيبقى »)٠۰:۰(‏ وقال: كذا.قال» ورواه هشام بن عمار» عن إسماعيل» 
عن عتبة» عن يحبى بن إسحاق» وقال المعمرى: قال هشام فى هذا الحديث: يحبى بن 
إسحاق الهنائى ولا أراه إلا وهم وهذا حديث يحبى بن يزيد الهدائى عن أنس اه. 


حديث على رضى الله عنه ظاهرة» وهی شواهد لصحته» وترد على من قال لا أصل له. . 

قوله: ”ومن طريق سعيد بن منصور إلخ » قال الحافظ فى ترجمة يحبى بن أبى إسحاق 
الهنائى: عن أنس فى القرضء والمعروف أن الهنائى يحبى بن يزيدء وسيأتى إن شاء الله تعالى 
(تمذيب »)۱۷۸:١١‏ فيه ترجيح لقول المعمرى وابن تيمية» ورد على من قال بضعف الحديث 
لجهالة يحيى بن أبى إسحاق الهنائى» فإن خطأ الرواة فى اسم الراوى لا يوجب ضعف الحديث» 
ولا جهالة راويه إذا تحقق خطأهم فى ذلك» وقد ذكر السمعانى فى ” الأنساب“: يحبى بن يزيد 
الهنائى فى من اشتہر بببذه النسبة» ولم يذكبر يحبى بن أبى إسحاق بالمرة» فغبت بذلك ما قاله 
المعمرى: إن الحديث ليحبى بن يزيد» ووهم من قال فيه يحبى بن إسحاق» كما وهم من قال يزيد 

اين يعن اود ون أبن ب ضغ اب جا كاف الات وا ٠‏ 
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وقال ابن القيم فى ”الأعلام“ )۷٠:۲(‏ بعد ما عزاه إلى ابن ماجه فى ”سننه“: قال 
شيخنا: ويحبى هذا يحبى بن يزيد الهنائى من رجال مسلم» وعتبة بن حميد معروف 
بالرواية عن (يحبى بن يزيد) الهنائى. قال أبو حاتم: مع تشديده هو صالح الحديث؛ 
وال ليس بالقوی» وإسماعيل بن عياش ثقة فى حديثه عن الشاميينء ورواه 
سعید فى ' ننه 'فقال: عن يزيد أبى إسحاق الهنائى» ورواه البخارى فى ` تاریخه عن 
يزيد بن أبى يحيى الهنائى» قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه اه» وبال جملة 
فالندية حسم 


والحديث نص فيما ذهب إليه مالك» وأبو حنيفة» وأحمد إذا اقترض رجل من رجل قرضاء 
فلا يجوز للمقرض أن ينتفع بشىء من مال المقترض ما لم تجر عادة به قبل القرض» فإن قوله ميك : 
«إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله» أو حمله على دابة فلا يركبها» مطلق عن 
الشرط وغيره» وقوله: «إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك» يأبى حمله على الشرط البتة فإن شرط 
. الهدية أو الحمل فى القرض لا يحل مطلقا ولو جرى به عادة» كما تقدم بيانه مستوفى» فلا بد من 
حمله على ما إذا أهدى إليه أو حمله على دابته من غير شرط فلا يجوز قبوله ما لم تجربه عادة قبل 
القرض» وهو شاهد جيد لحديث: «كل قرض جر نفعا فهو ربا». 

وفيه رد على قول ابن حزم فى ” المحلى “: بعد ما نص على حرمة هدية الغريم والضيافة إذا 
كان عن شرط» ولو كانت هدية الغرم والضيافة منه حراما أو مكهوها أى من غير شرط لما أغفل 
الله تعالى بيانه على لسان رسوله یف وما كان ربك نسيا (87:8)» قلنا: لم يغفل الله بيانه على 
لسان رسوله وأصحاب رسوله» ولكن حفظت شيئاء وغابت عنك أشياء» قال: فإذ لم ينه تعالى عن | 
ذلك فهو حلال محض إلا ما كان عن شرط بینہما اهء قلنا: بناء الفاسد على الفاسد» فقّد نهى 
رسول الله ل عن قبول هدية الغريم مطلقا إلا أن تكون عن عادة بينهما قبل القرض من غير 
شرط؛ وهو يدل على حرمة سلف جر منفعة» وأما قوله: إنه ليس فى العالم سلف إلا وهو يجر 
منفعة» وذلك اتعفاع المسلف بتضمين ماله» فيكون ماله مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر 
المستقرض إياه» وانتفاع المستقرض جال غيره مدة إلخ» ففيه أن هذه منافع قد تضمنها السلف» 
وأوجبها ولم يجرهاء وشتان بين منفعة يوجبها الشىء وبين منفعة يجرهاء ولا يفرق بيدهما إلا من 
أوتى الحكمة» وفهما فى الكتاب وفقها فى الدين. 
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7 4- ومن طريق أبى عبيد: ثنا هشيمء أنا يونس وخالد» عن ابن سيرين» عن 
عبد الله يعنى ابن مسعود: "أنه سكل عن رجل استقرض من رجل دراهم» ثم إن 
المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته؟ فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا . 
قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. رواه البيبقى (ه:.٠55)»؛‏ وقال: هذا 
منقطع» ورواه عن ابن سيرين ابن عون وأيوب أيضا عنده» قال العبد الضعيف: قد مر 
غير مرة أن مراسيل ابن سيرين صحاح عند القوم» فلا يضرنا انقطاعه. 

4- ومن طريق مالك» عن نافع» أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: ”من 
اسلف سلفا فلا يشترط إلا قضائه . رواه البيبقى (0:١.ه")»‏ ركد مد مجع 

- وقال ابن وهب» عن رجال من أهل العلم؛ عن ابن شهاب» وأبى الزناد» 
وغير واحد من أهل العلم: ”إن السلف معروف أجره على الله فلا ينبغى أن تأخذ من 
صاحبك فى سلف أسلفته شيقاء ولا تشترط إلا الأداءً (المدونة مالك ٠ .)۱۹١:۳‏ 

- مالك أنه بلغه: "أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن! 
إنى أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته» فقال عبد الله بن عمر: فذلك 
الربا (الموطأ ۲۸۳). 

۷ - مالك أنه بلغه: ” أن عمر بن الخطاب قال فى رجل أسلف رجلا طعاما 
على أن يعطيه إياه فى بلد آحر» فكره ذلك عمرء وقال: فأين الحمل؟ يعنى حملاته” 
(الموطأ) وبلاغات مالك ا ان 

4- ومن طريق كلفوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبى بن 


قوله: ”ومن طريق أبى عبيد إلخ“» دلالته على حرمة الانتفاع بمال المقترض» ولو من غير 
شرط ظاهرة» لأن قوله: ”ثم إنه المستقرض أفقر المقرض ظهر دابعه“ صريح فى أنه كان من غير 
دحي ئس وي ا دس وي جل ارا E‏ 
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قوله: ”ومن طريق كلفوم بن الأقمر إلخ“» دلالته على حرمة الانتفاع بهدية الغريم ولو من 


كعسب: يا أبا المنذر! إنى أريد الجهاد فآتى العراق فأقرض؟ قال: إنك بأرض الربا فيا 
كثير فاش» فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هدية؛ رواه 
البيبقى (49:0 ؟) واحتج به وكلثوم بن الأقمر ليس بمجهولء بل هو معروف» ذكره 
ابن حبان فى الثقات وقال: روى عن جماعة من الصحابة» روى عنه أهل الكوفة» وهو 
أخو على بن الأقمر (لسان 4 © قلت: على بن الأقمر من رجال الجماعة مغروف. 
8 وق طريق ان عا هو مسد رو ر "أن أن إن كن اهدض 
إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه فردهاء فقال أبى: لم رددت على هديتى وقد 
علمت أنى من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ خذ عنى ما ترد على هديتى» وكان عمر رضى 
. الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم» رواه البيبقى (5195:5)) ولم يعله بشىء غير 
الانقطاع» وقد عرفت أن مراسيل ابن سيرين صحاح عند القوم» صرح به ابن عبد البر 
فى أوائل " التمهيد” كما فى ”ال جوهر النقى” (747:1)؛ ورواه ابن حزم فى ”امحلى“ 
(87:8) من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الشورى» عن يونس بن عبيد وخالد الحذاي 
كلاهما عن محمد بن سيرين» فذكره واحتج به. 
غير شرط ظاهرة» وهو محمول على ما إذا كان عن غير عادة بینہما قبل القرض» بدليل ما سيأتى 
عن أبى بن كعب نفسه: أنه أهدى إلى عمر بن الخطاب ثمرة حائطه؛ وقد كان استسلفه عشرة 
آلاف درهم. 
قوله: “ومن طريق ابن عون إلخ'» قال العبد الضعيف: ليس فيه عند ابن حزم قوله: " خذ 
عنى ما ترد على هديتى'» ولفظه: "فقال له أبى بن كعب: لا حاجة لى بما منعك طيب ثمرتى» 
فقبلها عمرء وقال: إا الربا على من أراد أن يربى وينسئ“» فاغتر به» وزعم أن هدية الغريم 
والضيافة منه» إذا كان.من غير شرط حلال مطلقاء سواء جرت به عادة بينهما قبله» أو لم تجر» 
ولم ير أن عمر نما قبل أهديته بعد ما رد عليه ما استقرضه منه؛ ولو كانت هدية الغريم من غير شرط 
تحل مطلقا لم يكن لرد عمر هديته معنى» للقطع بأن هدية أبى إنما كان من غير شرط البتة» 
وأما قوله: "إنما الربا على من أراد أن يربى وينسئ” فلا ينفى كون هدية الغريم ربا إذا كان عن غير . 
عادة» وإنما أراد تبرئة أبى بن كعب» وأنه لم يرد ببديته الإرباء ولا الإنساء ونما أهدى إليه لعادة 
بينبما قبل القرض» وأن عمر رد هديته؛ أو لا ليراجعه أبى فى ذلك» ويبين للناس أن هدية الغريم 
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AY‏ لي و د 
عباس: "أنه قال فى رجل كان له على رجل عشرون درهما فجعل يبدى إلیه» وجعل 
. كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهم» فقال ابن عباس: لا تأحذ 
منه إلا سبعة دراهم › رواه البيبقى (49:0")» ولم يعله بشىء والحديث صحیح» كما 
سند كز 

AY!‏ - ومن طريق شعبة» عن عمار الدهنى» عن سالم ب بن أبى الجعد» قال: 
كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهماء فكان یہدی إليه السمكء فأتى ابن 
عباس فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه با أهدى إليك'» رواه البيبقى (845:5) ولم يعله 
بشىء؛ وصححه ابن حزم فى "الحلی ” .871:4): كما سيأتى . 

AVY‏ - صح عن ابن عباس: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية قراع» 
ولأقارية ية ركوب دابة» وأنه استفتاه رجل فقال له: أقر ساق اکا حيدين ها 
وكان يبعث إلى من سمكه؟ فقال له ابن عباس: جاسة نإن کان فقيل فرد عليه وا 
كان كفافا فقاصصه' ' (لنحلى لابن حزم ۸ 85 ). 

37 - وصح عن ابن عمر: ”أنه سأله سائل فقال له: أقرضت رجلا فأهدى لى 
هدية؟ فقال: أثبه أو احسبها له ما عليه أو ارددها عليه . وعن علقمة نحو هذا» وصح 
النبى عن سلف جر منفعة عن ابن سيرين» وقتادة» والنخعی» (امحلی (ATA‏ ايضا. 


لا تمل إلا إذا كانت كهدية أبى عن عنادة» أو ردها عليه تورعا كى لا يظن الاس حل هذية الغريم 
مطلقاء وبذلك يظهر التوفيق بين قول أبى» وفعله كما أشرنا إليه آنفا. 
قوله: ”ومن طريق الأوزاعى إلخ“» أحرجه الدولابى فى ”الكنى “: حدثنا محمد بن بشارء 
ثنا يحبى بن سعيدء ثنا على بن المبارك» ثنا يحبى بن أبى كثير» عن أبى صالح» قال: ”کان له على 
علج عشرون درهماء فأهدى لنا هدية قومتما اثنى عشر درهماء فسألت ابن عباس؟ فقال: قاصه 
وخذ ما بقى” (۱۰:۲). 
يحبى بن أبى كثير لا يروى إلا عن ثقة: ٠‏ 
وفيه رد على من قال من أبناء الزمان: إن أبا صالح هذا لم يسمع من ابن عباس» وسند 
الدولابى صحيح إلى يحبى بن أبى كثير» وأبو صالح هذا ثقة» وإن لم أقدر على تعيينه» لأن يحبى 
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5 - عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه؛ قال: " أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن 
سلام» فقال: ألا تجىء فأطعمك سويقا وتمراء وتدخل فى بيت؟ ثم قال: إنك بأرض 
الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو احمل شعير أو حمل 
قت فلا تأحذه» فإنه ربا“. رواه البخارى”" فى ”الصحيح من وجهين (فتح البارى 
5 ؛ وكلاهما صحيح وأعله بعض من لا علم له ولا خبرة بهذا الفن بالاضطراب» 


ابن أبى كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقةء قاله أبو حاتم» كما فى * التبذيب” (۲۹۹:۱۱) ودلالته» 
و كذا دلالة ما بعده إلى آخر الباب على حرمة الانتفاع بهدية الغريم» وكونها ربا ظاهرة» وهو مقيد 
با إذا كان عن غير عادة به قبل القرض» بذليل ما مر من حديث أنس مرفوعاء ولأن المستقرض إذا 
أهدى إلى المقرض من غير عادة به فالظاهر لم يبد إلا بسبب القرض» وليس كذلك إذا أهدى عن 
عادة به قبله» فافهم» فإن الظاهرية لا يفقهون. 


الجواب عن حجج ابن حزم جواز الزيادة 
فى مقدار القرض من غير شرط: 

نتمة: احتج ابن حزم لجواز الزيادة فى مقدار القرض عند القضاء تطوعا من غير شرط 
بحديث جابر» قال: «كان لی على رسول الله يله دين» فقضانى وزادنی» اهء ولیس ذلك من 
باب الزيادة فى القرض» بل من باب الزيادة فى ثمن المبيع لأنه ل كان قد اشترى منه جملا 
بأوقية» ولم يكن استقرضه شيئا. 

1 ثم احتج بحديث أبى هريرة قال: «استقرض رسول الله مه سناء فأعطاه سنا فوق سنه) اه 

وهذا من باب الزيادة فى الوصف دون القدر على أن استقراض الحيوان منسوخ عندناء كما مر. 

ثم احتج بما رواه سفيان بن عيينة ووكيع؛ عن إسماعيل بن أبى خالدء عن أبيه قال: 


(1) وقد أغرب العلامة ابن الأمير اليمانى الذى أبلغه القاضى الشوكانى درجة الاجتباد المطلق» وعده من حفاظ الحديث» حيث ' 
قال فى ”سيل السلام“: لم أجده فى البخارى فى باب الاستقراض» ولا نسبه المصئف أى الحافظ ابن حجر فى ” التلخيص” 
إلى البخارى؛ بل قال: رواه البيبقى فى "السنن الكبرى” عن ابن مسعود وأبى بن کعب» وعبد الله بن سلام» وابن عباس» 
موقوفا علیسہم انتبى» فلو کان فى البخارى لما أهمل نسبته إليه فى ”التلخيص“ (۲۹:۲)» ولو راجع هذا الشيخ (فتح البارى 
7 ) لعرف أن البخارى أخرجه فى مناقب عبد الله بن سلام» و کاب الاعتصام» ولو راجع البيسبقق لعرف أن البخارى 
أخرجه من وجهين» ولو راجع ”الصحيح“ لوجده فى الموضعين» ولكن قلة المراجغة للكتب يوقع الرجل فيما هو أشد من 
ذلك» والله تعالى أعلم.۲ ١ظ‏ 


علاء اسن 00000 ْ 
ا كل قرض جر منفعة فهو ربا ا 


فلم يصنع شيئاء قال ابن حزم فى ”الحلی “ (:87)؛ وصح عن عبد الله بن سلام أنه 


تقاضیت الحسن بن على دينا لی عليه» فوجدته قد حرج من الحمام فقضانی» ولم يزنه» فوجدته 
٠‏ قد زادنى على حقى سبعين درهمًا“ اه ولیس نصا فى القرض لاحتمال أن يكون دينا من ثمن 
المبيع» فيكون من باب الزيادة فى الثمن ولا نزاع فيه. 

ثم احتج بقول ابن عمر: ”فإن أعطاك مثل الذى أسلفته قبلته» وإن أعطاك دون ما أسلفته 
فأحذته أجرت» وإن أعطاك أفضل مما أنلفته طيبة به نفسه» فذلك شكر شكره لك“ اه» وليس 
نصا فى الزيادة فى القدر» بل الظاهر أنه أراد الأفضلء أو الأدون وصفاء بدليل ما رواه ابن حزم 
نفسه من طريق ابن أبى شيبة: نا وكيع» نا هشام عن القاسم ابن أبى بزة عن عطاء بن يعقوب قال: 
”اقترض منى ابن عمر ألف درهم» فقضانی أجود من دراهمی» وقال لى: ما كان فيها من فضل» ٠‏ 
فهو نائل منى لك أ تقبله؟ قلت: نعم“ (۷۸:۸)» وفيه إطلاق الفضل على الجودة» فكذا فيما قبله. 

قال: وحكى شعبة أنه سأل الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبى سليمان عمن اقترض دراهم فرد 
عليه خيرا منبا؟ فقالا جميعا: إذا كان ليس من نيته (أى شرطه) فلا بأس» وصح عن قتادة عن 
الحسن البصرى؛ وسعيد بن المسيب» قالا جميعا: لا بأس أن نقرض دراهم بيضاء وتأخذ سوداء 
وتقرض سودا وتأخذ بيضاء ومن طريق ابن أبى شيبة: نا قطرى بن عبد الله» عن أشعث الحمرانى؛ 
قال سألت الحسن إن لی جارات» ولهن عطاء على فيقترضن منى» وينتبى فى فضل دراهم العطاء 
على دراهمی» قال: لا بأس به (۷۸:۸)» قلنا: أراد فضلها على دراهمه جودة. 

وبالجملة: فلا حوف فى جواز اقتضاء الأفضل مما أقرضه وصفا بلا شرط؛ إلا ما روى عن 
إبراهيم يم النخعى: فى رجل أقرض رجلا ورقا فجاءه بأفضل منهاء قال: ” الورق بالورق أكره الفضل 
فيبا حتى يأتى بمثلها '» رواه محمد فى ” الآثار “ عن أبى حنيفة» عن حماد عنه» وقال: لسنا نأخذ 
بهذا ما لم يكن شرطا اشترطه عليه؛ فإذا كان شرطا اشتر شترطه فلا خير فيه (۱۱۱)» وكذا لا نزاع 
فى حرمة الفضل المشروط فى القرض» سواء كان وصفًا أو قدراء كما مرء واختلفوا فيما إذا تطوع 
المقترض عند قضاء ما عليه» فأعطى أكثر ما أخذه قدراء أو عددا من غير شرطء وقد ذكرنا أقوال 
الفقهاء فى ذلك فى رسالتنا “كشف الدجى ٠“‏ فلتراجع» وكل ما احتج به من أجاز التطوع بالزيادة 
قدراء أو عددا عند القضاء» ليس بصريح فيه» كما ذكرنا. 


القرض لا يتأجل بالتأجيل: 
فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: للمقرض المطالبة بحقه فى الحال» لأن القرض سبب يوجب 
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قال: إذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلهاء فإنما رباء اردد 


رد ا مغل فى المثليات» فأوجبه حالا كالإتلاف» ولو أقرضه تفاريق ثم طالبه بها جملة فله ذلك لأن 
الجميع حال» وإن أجل القرض لم يتأجل وكان حالاء وببذا قال أحد» وإن أجل فى غصب غصبه 
إياه» أو فى سائر الحقوق ما عدا القرض لزمه التأجيل» وقال مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل» 
قال ابن بطال: اختلف العلماء فى تأخير الدين فى القرض إلى أجل» فقال أبو حنيفة وأصحابه: 
سواء كان القرض إلى أجل أو إلى غير أجل له أن يأخذة متى أحب» وكذلك العارية وغيرهاء لأنه 
عندهم من باب العدة والهبة غير مقبوضة:» وهو قول الحارث العكلى وأصحابه» وإبراهيم النخعى. 
. وقال ابن أبى شيبة: به نأخذ» وقال مالك وأصحابه: إذا أقرضه إلى أجلء ثم أراد أخذه قبل الأجل 
لم يكن له ذلك اه» ولا حلاف بين العلماء فى لزوم الآجال فى البيع» لأنه من باب المعاو ضات» 
فلا يأخذه قبل محله» وقال الشافعى: إذا أخر الدين الحال فله أن يرجع فيه متى شاء سواء كان ذلك 
من قرض أو غيره. 

وقال أبو حنيفة: كل دين يصح تأجيله إلا القرض» فإن تأجيله لا يصح» كذا فى “عمدة 
القارى“ (1:7١1)؛‏ ولنا أن الأجل يقتضى جزاء من العوضء والقرض لا يحتمل الزيادة والتقص فى 
عوضه» وبدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة» ولا نقص» فلذلك لم يتأجل» وبقية الأعواض 
تجوز الزيادة فيسهاء فجاز تأجيلهاء واحتج مالك بقول النبى بل : «المؤمنون عند شروطهم»» وهو 
يقتضى وجوب العمل بالشرط فى كل دين قرضا كان أو غيره؛ ولنا أن الحق يثبت فى القرض 
حالاء والتأجيل تبرع منه ووعدء فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيا وأجله» وهذا لا يقع عليه 
اسم الشرط فلم يتناوله الحديث؛ ولو سمى فالخبر مخصوص بالعارية» فيلحق به ما اختلفنا فيه لأنه 
مثله» ولأن القرض صدقةء وتبرع ابتداءء ولهذا لا يجوز الإقراض إلا من هل التبرع» ولو جاز أى 
أرم تأجيله لزم أن يمنع المقرض عن مطالبته قبل الأجلء ولا جبر على المتبرع» بهذا ظهر أن الخلاف 
إنما هو فى لزوم التأجيل لا فى الصحةء والجوازء كما فى ”الأشباه” (79؟). 
دليل كون القرض صدقة ابتداء: 

قلت: والدليل على كون القرض صدقة ابعداء» ما رواه الطبرانى والبيبقى بإسناد حسن 
عن عبد الله بن مسعود أن النبى َي قال: «كل قرض صدقة»» وعن أبى أمامة رضى الله عنه عن 


سهد كل قرض جر منفعة فهو ربا ظ ۲ 


ا ا ل ا ا ا و 


عليه هديته او أله 'اه. 


النبى م قال: «دخل”' رجل ال جنة» فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض 
بشمانية عشر)؛ رواه الطبرانى والبيبقى» كلاهما من رواية عتيبة بن حميد» ورواه ابن ماجة 
والبيبقى أيضًا عن خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أنس» قال المنذرى: وعتبة بن حميد عندى 
أصلح حالا من خالد. 

(قلت: وقد مر توثيقه فى الكتاب من قريب» فالحديث حسن)» وعن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أن النبى مره قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان كصدتتها مرتين»: 
رواه ابن ماجة» وابن حبان فى صحیحه» والبيبقى مرفوعا وموقوفاء كذا فى ”الترغيب” .)١6(‏ 


التبيه على وهم المنذرى فى التر غيب 

قلت: أخرجه البيسهقى من طريقين مرفوعا بلفظ: «من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة 
مرة»» وأعل الأولى بسليمان بن يسير» فقال: قال البخارى: ليس بالقوى» والثانية بأبى حريز قاضى 
سجستان» وقال: ليس بالقوی» ولكن ابن حبان أخرج الحديث فى ” صحیحه“ من طريق أبى حريز 
هذا فهو ثقة عنده» وأخرج الترمذى فى أبواب النكاح حديثا فى سنده أبو حريز هذاء وقال: حسن 
صحيح» كذا فى ' الجوهر النقى “ »)٠١٤٠:٥(‏ وأخرجه موقوفا على عبد الله بلفظ: «لأن أقرض 
مرتين أحب إلى من أن أتصدق مرة)» وروى نحوه عن أبى الدرداء» وابن عباس رضى الله عنم من 
قولهما »)۳٠۳:۰(‏ ولفظ ابن ماجة فى ”سننه: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضًا مرتين إلا كان 
كصدقتها مرة) (۱۷۷)» فإن كان ابن حبان أخحرجه باللفظ الذى ذكره المنذرىء وإلا فالوهم 
متعين» وبالجملة: فكون القرض صدقة ما لا يدكرء ولا جبر على المتبرع» فلا يلزم تأجيله. 


الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى هذا الباب: 

وق حفى ذلك كله على ابن حزم» فقال: واحتج بعضهم بأن قال: إن التأجيل فى أصل 
القرض لا يصح» فما زاد هذا امحتج على خلاف الله تعالى فى قوله: «إإذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى 4 اه »)۸٤:۸(‏ ولم يدر المسكين أن لا دلالة فيه على جواز التأجيل» أو لزومه فى الديون» 
لأن الآية ليس فيهما بيان جواز التأجيل فى سائر الديون؛ وإنما فيا الأمر بالإشهاد إذا كان مؤجلاء 


ظ١١.سنأ هو النبى بلي دخلها ليلة أسرى به» كما فى رواية أخرى عن‎ )١( 


ثم يحتاج أن يعلم بدلالة أخحرى جواز التأجيل فى الدين وامتناعه» ألا ترى أنها لم يقتض جواز 
دخول الأجل على الدين بالدين» حتى يكونا جميعًا مؤجلين؟ (ولا لزوم الأجل فى دين حال أو 
مؤجل قد حل أجله فرغب الذى عليه الحق أن ينظره أيضنًا إلى أجل مسمى ففعل أو أنظره كذلك» 
فقد نص ابن حزم نفسه بأنه لا يلزمه شىء من ذلك» والدين حال يأخذه به متى شاء )۸٤:۸(‏ مع أن 
قوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 4 ينتظمه إذا سلمنا عمومه للقرض» لكونه عاما لكل 
قرض مۇجل» سواء كان مؤجلا فى أول عقده» أو فى ثانيه» ومن ادعى اختصاصه بالأول» فعليه 
البينان وهو بمنزلة قوله: «من أسلم فليسلم فى كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم»» لا دلالة 
فيه على جواز السلم فى سائر المكيلات والموزونات. 

وما ينبغى أن يثبت جوازه بدلالة أخرىء وإذا ثبت أنه ما يجوز فيه السلم احتجنا بعد ذلك 
إلى أن نسلم فيه فى كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (ألا ترى أنه لا يجوز إسلام الذهب 
فى الفضة وإسلام الفضة فى الذهب إجماعا)؟» وكما تدل الآية على جواز عقود المداينات» 
ولم يصح الاستدلال بعمومها فى إجازة سائر عقود المداينات» لأن الآية إنما فيبا الأمر بالإشهاد إذا 
صحت المداينة» كذلك لا تدل على جواز شرط الأجل فى سائر الديونء وإنما فيا الامر بالإشهاد 
إذا صح الدين والتأجيل فيه. | 0 ش 

وقد احتج بعضهم فى جواز التأجيل فى القرض بذه الآية» إذ لم تفرق بين القرضء وسائر . 
عقود المداينات» وقد علمنا أن القرض مما شمله الاسم؛ وليس ذلك عندنا كما ذكر» لانه لا دلالة 
فيها على جواز كل دین» ولا على جواز التأجيل فى جميعهاء وإنما فيا الأمر بالإشهاد على دين 
قد ثبت فيه التأجيل؛ لاستحالة أن يكون المراد به الإشهاد على ما لم يشبت من الديون» ولا من 
ش الآجال» فوجب أن يكون مراده إذا تداينتم بدين» قد ثبت فيه التأجيل فاكتبوه» فالمستدل به على 
جراد اج القرض يل فن اندلا 

وما يدل على أن القرض لم يدخل فيه أن قوله تعالى: إإذا تداينتم بدين» قد اقتضى عقد 
المداينة» وليس القرض بعقد مداينة» إذ لا يصبر دينا بالعقد دون القبض» فوجب أن يكون عقد 
القرض خارجًا منه» كذا فى ”أحكام القرآن” للجصاص (4:1)» فليس القائل بعدم تأجل 
القرض بالتعجيل مخالفا لقوله تعالى: طإإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى#؛ ومن رماه بذلك؛ فقد 
أخطأ فى تأويل الآية ووضعها فى غير موضعها. ٠‏ 


كل قرض جر منفعة فهو ربا ش ع 


الأمر بكتابة الديون, والبيوع المؤجلة, والإشهاد عليما للندب 
لا للوجوب» والجواب عن حجة ابن حزم فى هذا الباب: 

فائدة: قال ابن حزم: إن كان القرض إلى أجل ففرض عليبما أن يكتباه» وأن يشهدا عليه 
واحتج بالايةء قال: ومن قال: إنه ندب فقد قال الباطل؛ ولا يجوز أن يقول الله تعالى: «إفاكتبوه)» 
فيقول قائل: لا أكتب إن شعت ويقول الله تعالى: «إوأشهدوا» فيقول قائل: لا أشهد إلخ .)۸٠:۸(‏ 

(قلت: لا يقول القائل بالندب: لا أكتب ولا أشهد, وإنما يقول: ينتحبء وينبغى أن يكتب 
ويشهد عليه وما ذا یقول ابن حزم فى قوله تعالى: «إوإذا حللتم فاصطادوا»؟ وفى قوله: لإفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض)؟ هل يجب عنده على الحرم الاصطياد إذا حل من إحرامه؟ 
وعلى المصلين الانتشار فى الأرض» إذا قضوا صلاتهم؟ فإن قال: لا يجب عليهم ذلك فكيف جاز 
له أن يقول الله تعالى: لإاصطادوا» ويقول: هو لا أصطاد؟ ويقول: «إفاتتشروا فى الأرض»» 
ويقول: هو لا أنتشر؟ وإن قال: قد قام الدلالة على كون الأمر فى ذلك للإباحة أو الندبء قلنا: 
فكذلك قد قام عندنا الدلالة على كون الأمر فى قوله: #إفاكتبوه واستشهدوا شهيدين» للندب» 
فكيف يكون قولنا باطلا» وقولك هو الحق؟ 

وقد روى عن الحسن والشعبى: دا وإ تار قر يبوه ا «إفإن أمن 
بعضكم بعضا»؛ وروی ليث عن مجاهد: أن ابن عمر كان إذا باع أشهد ولم يكتب» وهذا يدل 
على أنه رآه ندباء لأنه لو كان واجباء لكانت الكتابة مع الإشهادء لأنهما مأمور ببما فى الآية» قال 
الجصاص: لا يخلو قوله تعالى: «ؤفاكتبوه» إلى قوله: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم؛ 
وأشهدوا إذا تبايعتم من أن يكون موجبا للكتابة الإشهاد على الديون الآجلة فى حال نزولهاء 
وكان هذا حكما مستقرا ثابتا إلى أن ورد نسخ إيجابه بقوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضنًا فليؤد 
اؤتمن أمانته» (وإليه ذهب أبو سعيد الخدرى» كما سنبينه)» أو أن يكون نزول الجميع معاء فإن 
كان كذلك» فغير جائز أن يكون المراد بالكتاب والإشهاد الإيجاب» لامتناع ورود الناسخ 
والمنسوخ معا فى شىء واحدء إذ غير جائز نسخ الحكم قبل استقراره» ولما لم يغبت عندنا تاريخ 
نزول هذين الحكمين وجي الحكم بورودهما معاء فلم يرد الأمر بالكتاب والإشهاد إلا مقرونا 
بقوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد اؤتمن أمانته» فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة» والإشهاد 


ندب غير واجب. 


a‏ ش ' كل قرض جر منفعة فهو ربا 1ه 


aA am‏ عد عع ma a‏ فاه قد عاق عه GGA‏ ا قاع قاع قاع وفوا قاو قاع قاع قاع قاع OOS OGG‏ عد مد فد ما 


وما روى عن ابن عباس من: ”أن آية الدين محكمة لم ينسخ منهما شىء لا دلالة فيه 
على أنه رأى الإشهاد واجباء لأنه جائز أن يريد أن الجميع ورد معاء فكان فى نسق التلاوة ما أوجب 
أن يكون الإشهاد ندباء وهو قوله تعالى: لإفإن أمن بعضكم بعضا؛ وما روى عن ابن عمر أنه 
كان يشهد» وعن إبراهيم وعطاء أنه يشهد على القليل» كله عندنا أنهم رأوه ندبا لا إيجاباء وما 
. روى”" عن أبى موسى: ”ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم» أحدهم من له على رجل دين ولم 
يشهد' » فلا دلالة له على أنه رآه واجبا ألا ترى أنه ذكر معه: «من له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها». 

ولا حلاف أنه ليس بواجب على من له امرأة سيعة الخلق أن يطلقهاء وإِنما هذا القول منه على 
أن فاعل ذلك تارك للاحتياط» والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيه الخرج والخلاص» ولا حلاف 
بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة» والإشهادء والرهن المذكور جميعه فى هذه الآية ندب» 
وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ» والصلاح» والاحتياط للدين والدنياء وأن شيئا منه غير واجب إلى آخر 
ما قال» وأطال» وأفاد وأجاد (487:1). ْ 

وأخرج الطبرى بطريق عديدة صحاح عن الشعبى أنه قال فى هذه الاية: : فإيا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوهي» حتى بلغ هذا المكان: «إفإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذى اوتمن أمانته», قال: رخص فى ذلك فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه» وبسند حسن 
عن ابن جريج قال: قال غير عطاء: نسسخت الكتاب والشهادة» فإن أمن بعضكم بعضاء وبسند 
صحيح عن ابن زيد قال: تبح ذلك ا «إفإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذى اؤتمن أمانته)» 
قال: فلولا هذا الحرف لم يبح لأحد أن يدان بدين إلا بکتاب» وشهداء أو برهن» فلما جاءت هذه 
نسخت هذا كله صار إلى الأمانة» قال: وحدثنا عمرو بن على» ثنا محمد بن مروان العقيلى؛ ثنا 
عد الك بن أن تدر ماعن أن بيد ادر أنه قرا : لايا يما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه» قال: هذه نسخت ما قبلها (۷۸:۳). ش 

قلت: سند حسن» فإن محمد بن مروان وثقه ابن معين» وقال ابو داود: صدوق» وذكره ابن 
نان فن الفقاك ويد الملك ذكره ابن حبان فى ”الفقات“» وقال الدارقطنى: لا بأس به» 
والحديث أخرجه ابن ماجة فى ”سننه“ (177)» وفيه: ثنا عبد الملك بن أبى نضرة» عن أبيه» عن 


(۱) أخرجه ابن حزم فى ” المحلى” (۲.)۷۹:۸ ۱ظ 
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أبى سعيد الحدرى الحديث» وهو الصحيح» فإن عبد الملك لا يروى إلاعن أبيه عن أي سمي 
لم يدرك.أبا سعيد» »٠‏ لانه من السابعة يصغر عن إدراكه» وأبو نضرة المنذر بن مالك ثقة من الثالفة من 
دحال ملم والأرعةء وليس الراد بالنسخ السسخ الاصطلاحى» إن هذه الشرطية ل يرع اكم 
النابق» لآنها مقرونة بشرط الأمن, فالنسخ ههنا بمعنى التخصيصء أى أن الأحكام السابقة لمن 
لم يثق بأمانة المدينون» ومن يثق بها فهو فى مندوحة عن الكتابة والشهود» والرهن. 
وأغرب ابن حزم حيش*فال: : الظاهر من قول أبى سعيد رضى الله عنه نها أى لإفإن أمن 
بعضكم بعضًا)» | ؛ إنما نستخت الأمر بالرهن» لأنه هو الذى قبلها متصلا بہاء ولا يجوز أن يظن بأبى 
سعيد أنه يقول: : إنها ننسخت كل ما كتب قبلها من القرآن | إلخ (۸: ٣:‏ ) ولو راجع لفظ الحديث 
عند ابن ماجة» أو الطبرى بعرف أن أبا سعيد لم يرد الرهن فقط ولا جميعما كتب قبلا من القرآن؛ 
وإنما أراد الأمر بالكتابة» والإشهاد, والرهن» لأنه قرأ: فیا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه) إلى أن قراً: «إفإن أمن بعضكم بعضا»»؛ فتعين ما قلناء وبه صر اح الشعبى وابن 
زيد» وذهب إلى ذلك جماهير التابعين غير عطاءء وأما قوله: : دعوى النسخ لا يجوز إلا ببرهان» 
تسج ا ل 0 
تخصيص الحكم لا تبديله» والتخصيص يجوز عندهم بخبر الواحد» نبايه عن الكفاب بالأولى» 
لاقع :وال ا 
لا يجوز فرض ما لا مثل له من الحيوانات والمعدودات: 
فائدة: قال صاحب ”البدائع' فى شرائط القرض: : منها أن يكون نما له مثلء 
كالمكيلات» والموزونات والعدديات المتقاربة» فلا يجوز قرض ما لا مغل له من المذروعات؛ 
والمعدوات غير المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين» ولا إلى إيجاب رد القيمة: لأنه يؤدى 
إلى المنازعة لاخمتلاف القيمة باخمتلاف المقومين» فتعين أن يكون الواجب فيه رد المخل» فيختص 
جوازه با له مثل اه .)۳۹۰٥:۷(‏ 
وقال الموفق فى " المغنى “ : يجوز قرض المكيل والموزون بغير حلاف» قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم عسلى أن اسشقسراض ما له مثل من الكيل» والموزونء والأطعمة 


a‏ كل قرض جر منفعة فهو ربا 4ه 


جائز» قال الموفق: ويجوز قرط مکل ما يثبت فى الذمة سلما سوى بنى آدم» وبہذا قال الشافعی.. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل» والموزون» لأنه لا مغل له أشبه ال جواهرء ولنا أن 
النبى یه استسلف بكراء ولیس بمكيل ولا موزون إلخ (595:5). قلت: ولنا ما روينا أنه مَك 
نبى عن السلم فى الحيوان» وصح النبى عنه عن عمر وابن مسعود رضى الله عدبماء وقصة 
استسلاف البكرء قد أجبنا عنما فى باب النبى عن السلم فى الحيوان» فليراجع. 

وإذا جاز قرض الحيوان فكذا الجوارى؛ والإماء لعموم الدليل» وبذلك قال المزنى ومحمد بن 
جریں والظاهرية كما فى السلم ومن منع قرض الجوارى» قال: كيف يطوها ثم يردها؟ فيكون 
| فرجا مغاراء وأجاب عن ذلك صاحب ”امحلى “ بما ملخصه: أنهم يوجبون هذا فى التى يجد بما 
عيباء فهلا قاسوا تلك على هذه؟ وليس ذلك فرجا معاراء لأن العارية لا تزيل ملك المعير» فحرام 
وطكباء وأما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها أو يرد غيرهاء كذا فى الجوهر النقى. 
تعقيق حكم القرض فى الخبز وزنا أو عددا: 

فائدة: قال صاحب ”البدائع : ولا يجوز القرض فى الخبز لا وزناء ولا عددا عند أبى 
حنيفة وأبى يوسف -رحمها الله تعالى- وقال محمد: يجوز عدداء وما قالاه هو القياس لتفاوت 
فاحش بين خبز وخبز» لاختلاف العجن» والنضجء والخفة» والفقل فى الوزن؛ والصغر» والكبر فى 
العددء ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع (أى بإجماع أصحابنا)» فالقرض أولى» لأن السلم أوسع 
جوازاء من القرض والقرض أضيق منه» ألا ترى أنه يجوز السلم فى الشياب» ولا يجوز القرض 
نيبا؟ فلما لم يجز السلم فيه فلن لا يجوز القرض أولى» إلا أن محمد -رحمه الله استحسين فى 
جوازه لعرف الناس» وعادتهم فى ذلك» وترك القياس لتعامل الناس فيه» وهكذا روى عن إبراهيم 
النخعى -رحمه الله- أنه جوز ذلك اه .)۳۹٥:۷(‏ ۰ 

| وقال الموفق فى ”المغنى “: يجوز قرض الخبز» ورخص فيه أبو قلابة ومالك» ومنع منه أبو 

حنيفة» ولنا أنه موزون» فجاز قرضه كسائر الموزونات (فيه ما مر» فتذكر) ووجه الجواز ما روت 
عائشة رض الله عنما قالت: ”قلت: يا رسول اللا إن الجيران يستقرضون الخيزء والحميرء ويردون 
زيادة وتقصاناء فقال: لا بأس» إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الففضل"» ذکرہ أبو بكر فى 


كل قرض جر منفعة فهو ربا 3 


الشافى بإسنادهء وفيه أيضًا اناده عن معاذ بن جبل: "أنه سقل عن استقراض الخبز» والخمير؟ 
فقال: سبتحان الله! نما هذا من مكارم الأخلاق: فخذ الكبيزء وأعط الصغيء وخذ الصغيزء وأعظط 
الكبير» خير كم أحسنكم قضاء» سمعت رسول الله ل يقول ذلك“ . 

(قلت: رواه الطبرانئ فى الكبين" أيضاء وفيه سلمان سلمة.الخبائرى» ونسب إلى الكذب» 
کمافی ' مجمع الزوائد” ٤(‏ » ولم أطلع على سند حديث عائ ئشة» ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا)» قال: فإن شرط أن يعطيه أكثر مما أقرضه أو أجودء أو أكبرء أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده 
كسرة كان حراماء لأن الأصل التحريم» وإنما أبيح لمشقة إمكان التحرز منه» فإذا قصدء أو شرطء 
أو أفردت ارا م ب الال كبا لو فل ذلك فى غر اه ملخصا (7509:4). 


لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل بشرط الإبراء عن البافى: . 


فائدة: لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقى» وقد مر ذكره فى 
أبواب الرباء وهذا إذا كان بطريق الشرطهء فلو عجل الذى عليه الحق بعض ما عليه بغير شرطء ثم 
رغب إلى صاحب الحق أن يضع عنه الباقى أو بعضهء فأجابه إلى ذلك» أو وضعه عنه أو بعضه بغير 
رغبة» فكل ذلك جائز حسن» وكلاهما مأجور لأنه ليس ههنا شرط أصلاء لكن أحدهما سارع 
إلى الخير فى أداء بعض ما عليه فهو محسنء والآخر سارع إلى الإبراء من حقه فهو محسنء قال 
لله عز وجل: لإوافعلوا الخيريه: وهذا كله خير ”المحلى “ »)۸٤:۸(‏ وقواعدنا لا تأباه. 
كل دين مؤجل يحل بالموت سواء كان له أو عليه: 

فائدة: كل من مات» وله ديون على الناس مؤجلةء أو للناس عليه ديون مؤجلة» فكل ذلك 
سوا وقد بطلت الآجال كلهاء وصار كل ما علیه» وله من دين حالاء سواء فی لاي القرض 
والبيع وغير ذلك. 

وقال مالك: أما الديون التى عليه مؤجلة فقد حلت» وأما التى له على الناس فإلى أجلهاء ولنا 
ما رواه ابن حزم من طريق أبى عبيد: نا إسماعيل بن إبراهيم -هو ابن علية- عن الشعبى واللخعى» 
قالا جميعًا: ”من كان له دين إلى أجل» فإذا مات فقد حل“ » ومن طريقه عن معاذ بن معاذ 


ع - ١4‏ كل قرض جر منفعة فهو ربا r.‏ 


العنبرى» عن أشعثء عن الحسن: ”أنه لا يرى الدين حالا إذا مات وعليه دين » ومن طريق محمد ' 
بن الثنى» ثنى عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان الثورى» عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم؛ قال: 

'إذأ مات الميت فقد حل دينه “» وهذا عموم لما عليه وله (/:85). 
قلت: وهذه أسانييد كلها صحاحء ولا نعلم مالك فى تفريقه بين ماحليه» وما له حجة من 
e‏ .۲ظ ا 
لمكا نع نز للد ات ررد سسكا و E E‏ 
الهو اما وا اع این ا كات اش رة وس ف وا ع راطيا و ا 
والحمد لله الذى بعزته» وجلاله» ونعمته تتم الصالحات» وقع الفراغ من تأليفه ضحوة السبت لتاسع 
عشر من صفر الخير سنة ألف وثلاثمائة وست وخمسين» من هجرة أفضل الكائنات» عليه وعلى . 1 
حاتمة الكتاب 


وأنا العبد الضعيف ظفر أحمد بن لطيف العثمانى التہانوى» المتمم لما فات فى تأليف هذا 
الجزء من بعض أحبابه الکیرانوی» حفظهما الله جمیعا من شر كل غبى وغوىء وتجاوز عن ذنبهما 
الجلى والخفى» ورزقهما فى الدنيا والآخرة الحسنة والعيش الهنىءء والفضل السنى» آمين. 

ويتلوه الرسالة المسماة ب” كشف الدجى عن وجه الربا” ألحقناها به لكونها مناسبة لبعض 
أبواب هذا الجزء البارك الميمون» كاشفة عن شبهات يغتر بها كل قاصر مفتون» بما يعرضه عليه 
بعض من فوسدی ؛ الإفتاء بغير علم وهم ضالون مضلون» والله خبير با يعلمون. 


جد جد جد 


إعلاء السنن ۳ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا” 
فی 
جواب الاستفتاء عن الربا 
الوارد علينا من الحكمة الشر عية ببلدة حيدرآباد دكن 
ومن جرع من کاب االو ر علا الشان 


ا خمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: فقد اطلعنا على الاستفتاء الذى ورد علينا 
من الصدارة العالية» المحكمة الشرعية للدولة الآصفية» فى حقيقة الرباء فأردنا أن نخرج للمستفتى 
ما عندنا من العلم وفق طلبه» ونوضح له طريق الحق ومحجة الصدق إنجاحا لمراده ومأربه» وبالله 
أعتضد فيما أعتمد» وهو حسبى ونعم الوكيل» ولنذكر قبل الشروع فى الجواب أصولا موضوعة» 
ليتسير لنا بها طريق الإيجاز فى بيان الصواب. 

الأصل الأول ٠‏ 

إن إجماع امجتهدين حجة لا يجوز لأحد حلافه» والأئمة الجتمدون إذا اختلفوا فى مسألة 
فى أى عتصر كان على أقوال كان إجماعا منهم على أن ما عداها باطل؛ ولا يجوز لمن بعدهم 
إحداث قول آخمر (نور الأنوار ۲۲۳)» وكذا صرح به الأصوليون قاطبةء ومن أراد التفصيل؛ 
فليراجع " التوضيح والتلويح” و ”إحكام الأحكام“ و ”فواتٌ الرحموت“ وغيرها. 


' الأصل الثانى 
العامى ومن ليس له أهلية الاجنباد حوإن كان محصلا لبعض العلوم المعتيرة فى ا 


00 يلزمه اتباع قول المجتبدين» والأخذ بفتواهم عند امحققين من الأصوليين؛ ( (إحكام الأحكام) للآمدى 


۳٠.٤‏ أى ولا يجوز له الاجتباد فى القرآن والحديث والعمل باجتهاده ما لم يظهر موافقته 
لقول مجتہد من الجتسبدين. 
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الأصل الثالث 
لايك دا العمل ما بك عسي امسن ف ل ا و ر د م اتر 
الموضوع له» بل معناه الالتزامى كالإيلام من التأفيف» والحاصل: أنه إذا وجد فى معنى النص علة 
: يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم فى المنطوق لأجلها فدلالة نصء والثابت بدلالة النص كالثابت 
بالعبارة والإشارة» فى الشبوت بالنظم والقطعية» وهو فوق القياسء لأن المعنى فى القياس مدرك 
رأيا لالغة بخلاف الدلالة اه (نور الأنوار) )١44(‏ و (التوضيح مع التلويح ١5‏ مصر: ). 


الأصل الرابع ْ 
مدار التصحيح والتصئيف + حديث ليس على الإسناد فقطء فإذا قيل: هذا حديث” صحيح» 
فمعناة قبلناه عملا بظاهر الإسناد. ١‏ أنه مقطوع به فى نفس الأمرء لجواز الخطأ والنسيان على الثقة» 
وإذا قيل: هذا حديث ضعيف» فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور: لا أنه كذب فى نفس 
الأمرء لجواز صدق الكاذب» وإصابة من هو كثير الخطأ اه (تدريب الراوى ٠۸‏ و ۹ امجعهد إذا 
' استدل بحديث كان ذلك تصحيحا له منه» كذا فى ' التحرير” '(لابن الهمام) وغيره اه ' 'شامى ” 
»)٠۷:٤(‏ قال أبو الحسن بن الحضار فى ” تقريب المدارك على موطأ مالك“: قد يعلم الفقيه صحة 
الحديث إذا لم يكن فى سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة؛ فيحمله 
ذلك على قبوله والعمل به اه كذا فى ”تدريب الراوى“ (5١)؛‏ وقال المحقق ابن الهمام فى 
”الفتح“: إذا تأيد الضعيف با يدل على صحته من القرائن كان صحيحا اه (087:1. ٠‏ 
ش وقد يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول» وإن لم يكن له إسناد صحيح قال ابن 
. عبد البر فى * الاستذكار” لما حكى عن الترمذى أن البخارى صحح حديث: «البحر هو الطهور 
ماءه»» وأهل الحديث لا يصحون مثل إسناده» لكن الحديث عندى صحيح» لآن العلماء تلقوه 
بالقبول اه من ” تدريب الراوی .)١5(‏ 
والقبول يكون تارة بالقول» وتارة بالعمل عليه قال الحقق فى ' 'الفتح": وقول الترمذى: 
"العمل عليه عند أهل العلم يقتنضى قوة أصله وإن ذ ء ى خحصوص هذا الطريق »)۱۸۸:١(‏ وقال 
السيوطى فى التعقبات: الحديث (أى حديث ابن عباء, ٠,‏ «من جمع بين الصلاتين من غير عذر» فقد 
انى بابا من”الكبائر)» أخرجه الترمذى» وقال: حسن ضعفه أحمد وغيره؛ والعمل عليه عند أهل 
العلم» فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم» وقد صرح غير واحد بأن من دليل 
SDS SEE‏ 
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الأصل الخامس 
. الحديث المرفوع الضعيف إذا تأيد بأقوال الصحابة» أو قول أكثر العلماء» فهو مقبول محتج 
به» كالمرسل عند من لا يحتج به إذا تأيد بشىء من ذلك كان حجة اتفاقاء ومن أراد التفصيل؛ 
فليراجع " تدريب الراوى” » ورسالتنا المسماة ب”إنهاء السكن“» وقد مر فى الأصل الرابع ما يؤيده 
ويشيده. 
الأصا ل السادس 
أن الأجل لا قيمة له منفردا فى نفسه عند الشارع؛ صرح به الفقهاء قاطبة واعترف به 
المستفتى فى هذا الاستفتاء أيضً ( ص ۸). ١‏ ظ 
الأصل السابع 
علة حرمة الربا كونه ظلما وغبنا لقوله تعالى: «إفإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون# الآية» فما كان من معاملات الال بحيث يكون الظلم فيه أكثر كان أولى بكونه ربا 
من غيره» لضرورة وجود المعلول مع وجود العلةء قال ابن رشد فى ” بداية امجتمد“: وذلك أنه 
يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الرباء إما هو لمكان الغبن الكثير الذى فيه» وأن العبدل فى 
المعاملات» إنما هو مقاربة التساوى اه (۷۹:۲).. 


الأصل الثامن 

أقوال الناس فى تفسير الآيات حجة: قال ابن القيم فى ”الأعلام“ : ومن تأمل كتب الأئمة 
ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعى اه (۲۳۲:۲). 

وبعد ذلك فلنشرع فى الجواب» وبيان الحق والصواب فيما سكلنا عنه» فنقول: الفضل 
المشروط فى القرض ربا محرم لا يجوز للمسلم أخذه من أخيه المسلم أبداء لإجماع العلماء 
امجبدين على حرمته» فلم يقل أحد منهم بجواز الفضل المشروط فى القرض» ومن ادعى غير ذلك 
نسأله» هل هو مجتہد أو غير مجتههد؟ فإن ادعى الاجتاد وتيسر آلاته -ودونه خخرط القتاد-. 
فليجعل نفسه عرضة للامتحانء لكى یکرم أو یہان» وأيضا: فلا يجوز له وإن كان مجتهداء 
إحداث قول قد أجمع السابقون من المجتبدين على بطلانه» فقد قال فى "رحمة الأمة": وإذا 
افترض رجل من رجل قرضاء فهل يجوز أن ينتفع بشىء من المال المقترض أو لا يجوز ذلك مالم 
تجر عادة به قبل القرض؟ قال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد: لا يجوزء وإن لم يشرطه» وقال الشافعى: 
إن كان من غير شرط جازء والخبر محمول على ما شرط اه (۷۳)» وهذا هو مختار الكرخى مناء ‏ 
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وقال شمس الأئمة الحلوائى بمثل ما قال الثلاثة» كما سيأتى. 

فقد أجمعوا على حرمة الفضل المشروط فى القرض» واتفقوا على الاحتجاج بحديث النهى 
عن كل قرض جر نفعاء وإنما احتلفوا فى تأويله؛ واستدلال المجتبد بحديث تصبحيح له كما تقدم 
فى الأصل الرابع» فبطل ما زعمه المستفتى أنه غير ثابت» ولا أصل له (ص ))١8‏ وأنه متروك العمل 
باتفاق الأمة (ص »)١5‏ وإن اعترف بقصوره عن درجة الاجتماد» قلنا له: فلا يجوز لك الاستنباط 
من القرآن والحديث» بل يلزمك اتباع أقوال امجتهدين المتقدى بم فى الدين» فأرنا نصا منم لى 
جواز ما ادعيت جوازه» وإن لم تفعل ولن تفعل أبدا فاتق ل وا يح إلى اسراح لتر 
فى دين الله بغير علم» ولا هدی» ولا كتاب منير. 

ولم يأت السعفتى بدليل على جواز الفضل المشروط فى القرض م أقبوال اجتيدين؛ 
بل حاضل كلامه كله أن لا دليل على حرمته من القرآن والحديث» وحيثما اطلع في كلام الفقهاء 
على حرمته» وأنه رباء يرده بقوله:أن لا دليل عليه ونحوه؛ ولم يدر المسكين أن قول امهتهد بمجرده 
دليل فى حق العامى» وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة» وهو حجة ملزمة لا يجوز للعامى 
خلافه» كما تقرر فى الأصل الثانى» ولعل هذا القدر كاف لجواب هذا الاستفتاء بطولهء واف 
للمستفتى فى إنجاز سؤله» وإنجاح مأموله» ولكن نريد أن نتكلم على ما أبداه من الدلائل بالتفصيل» 
حيث يخي يه الل و المتضيع تل العليل: 

فنقول”": قد زعم المستفتى أن الأمة بعد انفاقها على أن امن اللشوى ارب ليس مرا فى 
الآية تشعبت فرقتين» فالأئمة وجمهور العلماء عينوا هذه الأفراد بالسنة» فالرها عندهم منحصر فى 
البيع لاغير» وذهب البعض إلى أن اللام فى الربا للعهد, والمردا به ربا الجاهلية إلخ. ٠‏ 

قلت: أما الأئمة فلم يرد منهم تصريح يإجمال الآية أصلاء ومن ادعى فليرنا نصوصهم» وأما 
المتأخرون من العلماء فقد ذهب بعضهم إلى ما قال المستفتى» وقد بقى قول آخحر ذكره ابن العربى 
فى ” أحكام القرآن “ له» وصححه» ونصه: قال علماؤنا: الربا فى اللغة هو الزياذة» ولا بد فى الزيادة 
من مزيد عليه تظهر الزيادة به» فلأجل ذلك اختلفواء هل هى عامة فى تحريم كل رباء أو مجملة 
لا بيان لها إلا من غيرها؟ والصحيح أنها عامة» وكان الربا عندهم معروقاء إلى أن قال: إن من زعم 
أن هذه الآية مجملة» فلم يفهم مقاطع الشريعة» فإن الله تعالى أرسل رسوله عه إلى قوم هو منهم 
بلغتهمء وأنزل عليه كتابه تيسيرا منه بلسانه ولسانہم» والربا فى اللغة الزيادة» والمراد به فى الاية 


.)5 إلى (ص‎ )١ أطال فى بيان الإجمال من (ص‎ )١( 
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كل زيادة لم يقابلها عوض اه ملخصًا .)٠۰۲-۱۰۱:۱(‏ 

فإن قيل: لو كان الربا باقيا على حكمه فى أصل اللغة لما خفى على عمرء لأنه كان عام 
بأسماء اللغة لكونه من أهلهاء قلنا: لفظ الربا كالميسر فالميسر اشتقاقه فى اللغة من اليسر“ 
أو اليسار» سمى به اللعب بالأزلام أى القمار عرفاء لما فيه من أخذ المال بيسير وسهولة من غير كد 
ولا تعب» أو لأنه سبب اليسار والغنى اه فكذلك الربا كان اللغة عاما لكل زيادة ولكن خص فى 
العرف بكل زيادة لا يقابلها عوض بدليل تفرقتهم بين البيع والرباء كما يشعر به قولهم: طإإما البيتع 
مغل الربا»؛ ولا شك أن البيع» والتجارة يقصد بهما الربح والزيادة» فثبت أن مطلق الزيادة لم يكن 
ربا عندهم» فبقاء لفظ الربا على حكمه فى أصل اللغة لا يتتصور أصلاء بل المراد بقاؤه عاما لكل ما 
كان يطلق عليه الربا عرفاء لو كان الشارع اقتصر فى تحريم الربا علي ما كان يطلق عليه فى العرف» 
لما خفى على عمر لكونه من أهل العرف» ولكنه حرم مع ذلك» وأدخل فيه صورا أخرى ما كان 
يطلق عليه لفظ الربا فى العرف» فاستشكله عمر رضى الله عنه لخفاء العلة الجامعة بين تلك الصور. 

ولأجل ذلك اخختلف العلماء المجتهدون فى علة الرباء فقال أبو حنيفة: علتها اتحاد الجنس 
والقدر» وقال الشافعى: الجنسء والطعمء والثمنية. وقال مالك: القوت والادخار مع الجبسء فهذا 
هو سبب خفائه على عمر رضى الله عنه لا ما زعمه بعضهم من الإجمال فى الآية. 
فإن قيل: فما معنى قول من قال يإجمال فى آية الرباء قلنا: الح فناء انما تسم لين a‏ 
وأن الرب لم تعرف الربا إلا يبيان الرسول يَف كيف؟ وقد حكى الله قولهم: «إنما البيع مثل 
الربا4 الدال على تفرقتهم بينهماء وأمرهم بترك ما بقى لهم من الربا الدال على أخذهم إياه» ويمتنع 
الأحذ بدون المعرفة» بل معناه أنها صارت مجملة حين أدخل الشارع فيه أشياء لم يكن يطلق 
عليبما الربا عرفاء فقد قال مَفِةِ: «الربا ثلاثة وسبعون بابا» الحديث» وسيأتى: ونظيره قوله تعالى: 
لإوامسحوا برؤوسكم#» فإنه ظاهر فى وجوب المسح على الرأس مجمل فى مقداره؛ ولا يصح 
. القول بأنه مججمل من كل وجه» ولا بيان له إلا من السنةء بل لو لم يرد بيان المقدار من السنة 
لوجب المسح على كل الرأس» أو على أدنى ما يصح إطلاق مسح الرأس عليه فكذا ههناء فالاية 
ظاهرة فى تحريم الربا العرفى» ومجملة فى توم غيره من أنواع ار الشرعية؛ هكذا ينبغى أن يفهم 
المقام. : ش ش 
فالربا اثنان: عرفى» وشرعى» كما قال الرازى: ونصه: اعلم أن الربا قسمان: ربا النسيعة» 


)١(‏ قاله الإمام الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى: إيسألونك عن الخمر والميسر». 
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وربا الفضل. ماربا انسیا" فهو الأ لكان مشهورا مارفا ف الام وذلك أنهم كانوا 
يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معيناء ويكون را س المال باقياء ثم إذا حل الدين طالبوا 
المديون برأس المال» فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل» فهذا هو الربا الذى كانوا فى 
الجاهلية يتعاملون به» وأما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منهاء وما أشبه ذلك» إذا عرفت 
هذا فنقول: : المروى عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول؛ فكان يقول: اراق 
النسيئة)ء وكان يجوز ربا النقد, ثم إنه رجع عنه اه (17: 01 7). 

قلت: وخلاف ابن عباس فى ربا النقد دليل على أن الربا الحقيقى هو الأول دون ربا النقده 
وإلا لزم كون الحقيقى مختلفا فيه مخفيا عن مل ابن عباس» وذلك بعيد وأبعد» وإنما يتعصور 
الاختلاف والخفاء فى غير الحقيقى الملحق بالحقيقى» وقال الجصاص الرازى: فمن الربا ما هو بي 
ومنه ما ليس ببیع» وهو ربا اهل الجاهلية» وهو القرض ا مشروط فيه الأجلء وزيادة مال على 
المستقرض اه .)٤۲۹:۱(‏ 

وبه ظهر بطلان قول المستفتى: (قد تقدم ذكر هذا القول)» فالربا عندهم (أى عند الجمهور 
من الأئمة) منحصر فى البيع لا غير» وهذه والله فرية بلا مرية» وكيف يجوز القول بحصره فى 
البيع؛ وسياق الآية يدل على التفرقة بينهما؟ قال تعالى حاكيا عن المشركين: للإذلك بأنهم قالوا إنما 
البيع مغل الربا»» (وهل يمثل الشىء ويشبه إلا بغيره) لإ وأحل الله البيع وحرم الربا/ه» فكل من 
سمع هذه الآية من أهل اللسان تبادر إلى فهمه التغاير بين البيع والرباء وأن الربا الذى نعاه الله إلى 
أهله وذمهم لأجله. ليس عين البيع» ولا منحصرا فيه» وبالجرأة هذا المستفتى كيف عزى القول 
بحصر الربا فى البيع إلى الأبمَة والجمهور؟ وهذا الجصاص الرازى وهو من الحفاظ للحديث» ومن 
طبقة القدماء من فقهاء الحنفية» وهذا الفخر الرازى وهو من أفاضل المتأخرين» كلاهما مصرحان 


)02 أورد عليه المستفتى أن ربا النسيغة لا يكون إلا فى البيع؛ وهو الشمن الؤجلء أى والفضل المشروط فى القعرض ليس بريا التسيئة 
لكون القرض غير البيع وى 4 ؟ و ص 4١٠‏ وص 004 
قلت: ل شك أن لفظ النسيغة قد طاق مقيدا بلبيع على ابيع إلى أجل أي وأا نه لا بطق على القرض فباطل» لأن انس 
والنسيعة هو التأخير لغ وعرقاء والنسيىة الآخرة» واستثناءه سأله أن ينسثه دينه (أى يؤخره)؛ كذا فى ' 'القاموس” ؛ وهو يعم 
البيع والقرض جميعًاء يقال: النقد خير من النسيئة» أى العاجل خير من الآجبل؛ ولا يجوز تخصيصه بالبيع كما لا يخفى على 
من له مسكة باللسان» واحتج الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له على عدم جواز التأجيل فى القرض لقوله َيك: «إنما الربا فى 
النسيعة»» وقال: ولم يفرق بين السيع والقرض فهو على الجميع اه ١(‏ وها جريح فن وم النسيلة البيع وان 
جميعًاء فبطل ما زعمه هذا المستفتى بكجرد رأيه. 
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"اكوريا ارت ی فام ر کی ا غير البيع» ولم نر أحدا من القدماى ولا 
لمتأخرين رد عليبه؛ ما قالاه غير هذا المستفتئ الذى نشأ فى الهندفى المائة الرابعة عشرء وهو زمان 
انقراض العلم» وقبض العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ولا ريب أن الجصاص 
والفخر الرازيين أعلم الناس بأقوال الجمهور من العلماء فى عصرهماء فكيف يجوز أن ينسب إلى 
جمهور | لقول بحصر الربا فى البيع مع تصريح هؤلاء بخلافه؟. 

وقال الحافظ فى ” الفتتح“: وأصل الربا الزيادة» إما فى نفس الشىء كقوله تعالى: إاهترت 
وربت4 وإما فى مقابلة كدرهم بدرهمين: فقيل: هو حقيقة فيهماء وقيل: حقيقة فى الأول مجاز 
فى الشانى» زاد ابن سريج أنه فى الفانى حقيقة شرعية”"» ويطلق الربا على كل بيع محرم اه ٠‏ 
(574:5)» ولا يخفى أن الزيادة فى المقابلة تعم البيع والقرض وغيرهما جميعاء وهذه حقيقة 
شرعية) وعرفية؛ وقد يطلق الربا'جلى كل بيع محرم سواء کان فيه زه اد أو لاه كبيع حبل اليل 
وبيع ما لم يضمن ونحوهماء وإطلاق الربا عليه مجاز شرعاء ولغة» وعرقًا. 

وقال الفقيه أبو الوليد القاضى ابن رشد فى ” بداية المجعهد“ له: اتفق العلماء على أن الربا 
يوجد فى شيئين: فى البيع» وفيما تقرر فى الذمة من بيع أو سلف» أو غير ذلك» فأما الربا فيما تقرر 
فى الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه» وهو ربا الجاهلية الذى نبى عنه» وذلك أنهم كانوا 
٠‏ يسلفون بالزيادة ويعظرون» فكاتوا يقولون: أنظرى أزدكء وهذا هو الذى عناه غليه الصلاة 
والسلام بقوله فى حجة الوداع: «ألا! وأن ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
المطلب»» والثانى: ضع وتعجل» وهو مختلف فيه (والجمهور على حرمته أيضا). 

وأما الربا فى البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل» وإنما صار جمهور 
الفقهاء | إلى أن الربا فى هذين النوعين لغبوت ذلك عنه عر اه (۷۷:۲). وهل بعد إجماع العلماء 
على كون الربا فى البيع؛ وفيما تقرر فى الذمة من سلف أو غيره القول بحصر الربا فى البيع فقطء 
إلا جرأة على الله وشريعته؟ وعلم من ذلك أن جريان الربا فى النوعين أى القرض والبيع ثابت 
عنه ميد فبطل ما زعمه المستفتى من عدم ثبوت | لربا فى القرض عنه 4ء وسيأتى الكلام فيه 
بالبسط» وفيه دليل أيضا على أن الربا الذى يكون فيما تقرر بالذمة من البيع من ربا البيع» بل هو 
قسيمه» وسيأتى تفصيل الكلام فيه؛ فانتظر» فالفضل المشروط فى القرض ربا منصوص محرم 
قطعاء قد اتفق العلماء على كونه ربا الجاهلية» فافهم» ولا تكن من الغافلين. 


)( قلت: بل حقيقة عرفية يدل عليه تفرقة المشر ی بين الربا والبیع» وإليه يشير كلام ابن العربى» كما تقدم ذكره. 


o۸ a 


وقال فى المقدمات الممهدات له: الربا فى الصرف» وفى جميع البيوع» وفيما تقرر فى الذمة 
من الديون حرام محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة اه (۲:۳)» وتفسير الدينون بالأثمان 
الواجبة فى البيوع لا يصح فى كلامه» لفصله الديون عن البيوع» ولقوله فی " بداية الجتمد : وفيما 
تقرر فى الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك اه. ش 

فعلم أن المراد بالدين كل ما تقرر فى الذمة» سواء كان بالبيع أو بالقرض ونحوه» والربا. 
يجرى فيهما جميعاء وأن كل ذلك محرم بالكتاب والسنة وبالإجماع» والعجب من المستفتى 
كيف لم يفتح عينيه» ولم ينظر إلى هذا الكلام الواضح؟ وجعل ينقل من أقوال”' ابن رشد ما 
لا تضرنا ولا ينفعه شيئاء وأيضً" فتخصيص الدين بالواجب فى الذمة بالبيوع باطل» بل هو يعم 
القرص لغة وعرفاء قال فى ” القاموس“ : الدين ما له أجل وما لا أجل له فقرضء والموت وكل ما 
ليس حاضراء وأدنته أعطيته إلى أجل أو أقرضعه ودان هو أخذه. ورجل مديان يقرض كفثيرا 
ويستقرض كثيراء ضد وداينته أقرضته وأقرضضى اه .)۸۷٦(‏ 

وأما ما ذكره المستفتى عن الغتضر الرازئ أن القرض لا يجوز فيه الأجل» والدين يجوز فيه 
الأجلء وكذا ما نقله عن ”الكليات “ لأبى البقاء »)٤١(‏ فلا حجة فيه لكونهما ليسا فى معرفة اللغة 
كصاحب ”القاموس“» وأيضا فبحثبما عن جواز الألج فى القرض؛ وعدم جوازه فيه مشعر بأنهما 
ليسا بصدد بيان اللغة على طريقة اللغويين» بل بصدد بيان الحكم الشرعى لهما عند الفقهاء. 

وأما قوله صاحب ” المغرب” ': القرض مال يقطعه الرجل من أمواله» فيعطيه عيناء فأما الحق 
الذى يغبت له دينا فليس بقرض اه فلا دلالقفیه على أن الدين لا يطلق على القرض» بل معناه أن 
القرض لا يطلق على كل دين؛ فإن من الدين ما هو حق يثبت يغبت للدائن على المديون من غير أن يعطيه 
عينا» كدين المهر للزوجة:» ولا يصح إطلاق القرض عليه فبينبما عموم وخصوص مطلقاء فكل 
'قرض دين» ولا عكسء فإن المديون إذا استبلك العين التى استقرضها صار حقا واجبا فى ذمته» 
فهو دين عليه» وأما من قال: إن القرض لا يجوز يه الأجل» فإن أراد عدم جوازه فى مذهبه 
فمسلم» وإن زعم عدم جواز لغة» فهو محجوج بقول لشافعى ومالك» فإنهما قائلان بجواز الأجل 


إلق إشارة إلى ما ذكره فى صفحة ١5‏ من قول ابن رشد فى تفسيررقنول ابن عمر: "من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه» 
وإن كان قبضته من علف فهو ربا“ اه أى أنه مقيس على الربا الحرم بالقرآن ربا الجاهلية اه وسيأتى الكلام فيه بالبسط. 

(۲) قال المستفتى فى (ص ٠‏ وص :)4١‏ إن القرض غير الدينء والقرض لا يندرج فى الدين المؤجل» وبنى عليه أن الآثار الواردة 
فى تفسير ربا الجاهلية لا تشمل القرض» قلت: وهذا كله بناء الفاسد على الفاسد؛ كما ستعلم. 

(۳) سيأتى جواز التأجيل فى القرض عند مالك والشافعئ» فقوله: ”ما له أجل “ يعم الدين المؤجل والقرض المؤجل جميعاء منه. 
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فى القرض ولزومه. 

قال فى حاشية " الهداية" نقلا عن ”الكفاية“: واعلم أن القرض مال يقطعه من أمواله 
فيعطيه» وما ثبت عليه ديناء فليس بقرض» والدين يشمل كل ما وجب فى ذمته بعقد أو استبلاك؛ 
وما صار فى ذمته دينا باستقراضه فهو أعم من القرضء وقال مالك: التأجيل فى القرض لازم لأنه 
صار دينا فى ذمته بالقبض8 فيصح التأجيل فيه كسائر | لديون اه (1۰:۳)» وفى ” أحكام القرآن“ 
اكام وأجاز الشافعى التأجيل فى القرض اه (479:1)» ومالك والشافعى أعلم الناس باللغة 
فى عصرهماء وأعرف بها ممن تأخر عنہما. 

فبطل قول المستفتى: إن شرط الأجل مناف لحقيقة القرض» فالقرض لا يندرج فى الدين 
المؤجل» فلا يجوز أن يراد بالدين القرض إذا كان فيه أجل إلخ 1٠(‏ و١٤)»‏ بل الحق ما ذكره 
الراغب الإصفهانى» وابن الأثيرء والقاضى محمد أعلى التسبانوى: أنه أى الدين تشمل القرض» 
وهو التحقيق الأنيق» وبالقبول حقيق. 

قال الجصاص فى * أحكام القرآن“ له: قوله تعالى: اذ تداينتم n‏ أجل مسمى4 
ينتظم سائر عقود المداينات لتى يصح فيما الآجال» ولا دلالة فيه على جواز التأجيل فى سائر 
الديون» لأن الآية ليس فيها بيان جواز التأجيل فى سائر الديون؛ وإنها فيها الأمر بالإشهاد إذا كان 
دينا مؤجلاء ثم يحتاج أن يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل فى الدين وامتناعه؛ وقد احتج بعضهم 
فى جواز التأجيل فى القرض ببذه الآية» إذ لم تفرق بين القرض» وسائر عقود | لمداينات» وقد 
علمنا أن القرض مما شمله الاسم وليس ذلك عندنا كما ذكرء لأنه لا دلالة فيها على جواز كل 
دين» ولا على جواز التأجيل فى جميعهاء وإفها فيا الأمر بالإشهاد على دين» قد ثبت فيه التأجيل» 
فالمستدل به على جواز التأجيل فقى القرض مغفل فى استدلاله» وما يدل على أن القرض لم يدخل 
فيه أن قوله تعالى: اذا تداينتم بدین)» ئل اق عق الا ولس رض دا إذ 
لا يصير دينا بالعقد دون القبض اه (487:1)» وفيه تصريح بأن القرض شمله اسم الدين لغة» وأنه 
يصير دينا بعد القبض» وأن عدم جواز التأجيل فيه» إنما هو لدليل آخر قد أفاده شرعا. قال المستفتى: 
وذهب البعض إلى أن اللام فى الربا للعهدء والمراد به ربا الجاهلية» فا لال على هذا التفسير أن القرآن 
حرم ربا الجاهلية» ولا لم ينبت صورة ربا الجاهلية من حديث مرفوع متصل إلى الآن؛ لم يلتفت 
الأئمة واجمهور إليه» وقالوا: إن ربا القرآن مجملء والحديث مفسر له اه ( ص .)١‏ 

قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء وهل يقدر المستفتى على أن 


04۰ ٤ ج‎ 


أيرينا نصا من واحد من العلماء يفيد أن علة قولهم بالإجمال فى آية الربا عدم ثبوت ربا الجاهلية 
عندهم» ولذا لم يلتفتوا إليه؟ وإن لم يفعل» ولن يفعل أبداء فليتق النار التى أعدت لأهل الرباء 
وكيف يجوز لهم القول بأن الربا مجمل رأسًا يحتاج إلى بيان الرسول بل من أصله؟ وقد كان 
الربا فاشيا فى مش ركى العرب» وأهل الكتاب قبل نزول الآية؛ وبيان الرسول» فحكى الله عن 
المشركين: «إذلك بأنهم قالوا إنما البيع مغل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا»» وقال فى أهل 
الكتاب: لإفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 
وأخذهم الربا وقد نبوا عنه» وأكلهم أموال الناس بالباطل الآية» فلو كان الربا لا يعرف إلا ببيان 
الرسول فكيف أخذه أهل الكتاب وذموا لأجله؟ وكيف فرق المش ركون بين البيع والرباء وقاسوا 
أحدهما بالآخر قبل علمهم ببيان الرسول؟ فإن بيان الرسول متأخر عن" نزول الآية قطعاء فلا بد 
من القول بأن الربا كان معلوما عند العرب وأهل الكتاب قبل نزول الآية» وبيان الرسول» وهو 
الذى نعاه الله إلى أهلهء وذمهم لأجله فى القرآن» واتفقت الأمة وأجمعت الأئمة على حرمة الربا 
الذى كان عليه أهل الجاهلية؛ وبينوا صورتباء كما مر ذكره فى كلام ابن رشد» والإمام الحافظ 

ا لجصاص» والفخر الرازيين» وهل بعد الإجماع حاجة إلى السند المتصل؟ 

٠‏ ومن الذين بينوا صورة ربا الجاهلية» وذهبوا إلى عدم الإجمال فى الآية الإمام العلامة 
الطحاوی» حيث قال.فى ”شرح الآثار“ له فى تأويل حديث ابن عباس رضى الله عدهما عن أسامة 
رضى الله عنه «إنما الربا فى النسيكة): إن ذلك الربا إنما عنى به ربا القرآن الذى كان أصله فى 
النسيئة”", وذلك أن الرجل”" كان يكون له على صاحبه الدين فيقول له: أجلنى منه إلى كذا 
وكذاء بكذا وكذا درهما أزيدكها فى دينك» فيكون مشتريا لأجل بمال» فنهاهم الله عز وجل عن 
ذلك بقوله: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين#» ثم جاءت 
السنة بعد ذلك بتحريم E‏ الأشياء 
المكيلات والموزونات» فكان 0 ربا حرم بالسنة» وتواترت به الآثار عن رسول الله عر حتى 


)١(‏ ضرورة تأخر البيان عن المبين كما هو ظاهر» وصرح به الطحاوى أيضًاء كما سيأتى» منه. 

(؟) قلت: فى جزم مثل الطحاوى الحافظ الناقد الحجة الإمام الجتمد بذلك أكبر دليل على ثبوت تفسير ربا الجاهلية عند e‏ 
قول المستفتى: إن تفسير ربا الجاهلية لم يغبت إلى الآن. 

() المراد بالدين القرضء وكل ما ثبت فى الذمة» سو ما لوق NS REGS‏ وقد 
فرغنا من تحقيق معنى الدين» فلا دليل للمستفتى فى حمله على الثابت فى الذمة لأجل البيع» وكذا حمله النسيعة على البيع 
بالنسيكة لغو باطل؛ بل المراد به ماهو عام من ذلك» وقد ذكرنا عموم النسيئة للقرضء فتذكرء منه. 
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قامت به الحجة. 


والدليل على أن ذلك الربا الحرم فى هذه الآارء هو خير الربا الذى رواه اين عباس عن 
أسامة رضى الله عدهم عن رسول الله م رجو :ابن عباس رضى الله عنما إلى ما حدثه به أبو 
سعيد رضى الله عنه عن رسول الله یل فلو كان ما حدثه به أبو سعيد رضى الله عنه من ذلك فى 
معنى الذى كان أسامة حدثه به إذا لما کان حديث ابی سعيد رضى الله عته عنده بأؤلى”؟ من 
حديث أسامة رضى الله عن ولكنه لم يكنعلم بتحرم رسول الهم هذا لرا حت حدق يه 
أبو سعيد رضى الله عنه» فعلم أن ما كان حندثه به أسامة عن رسول الل م كان فى ربا غير ذلك 
الربا اه (۲۳۲:۲). 
وقال شارح ” المهذبب “ ل لمعل إررن لد عو ا 
لاء ما نصه: فإن قلت: ليس القول بذلك أى بعحريم ربا الفضل نقدا خاليا عن وجه» وغاية الأمر أن 
الأحاديث المقتضية لتحريم ربا الفضل صحيحة صريحةء لكن الأحاديث المقتضية لجوازه أيضا 
كذلك (وهو حديث أسامة: لا ربا إلا فى النسيعة»» وحديث البراء وزيد يد بن أرقم بمعناه) كما 
سيأتى؛ وقد مضى شىء منه» والترجيح معناء فان القرآن وقوله تعالى: «إوذروا ما بقى من الربا» 
ييين أن الذى نہی عنه ما كان ديناء وكذلك كانت العرب تعقد فى لختہاء وقد دل النبی َه على 
أن النقد ليس بالربا المتعارف عند أهل اللسان بقوله: «ولا تبيعوا الذهب بالذهب» الحديث» فسماه 
بيعاء وقد قال تعالى: للإذلك بأنهم قالوا إنما البيع مغل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباه» فذم من 
قال: : نما البيع مشل الرباء ففى تسمية النبى َي الزيادة فى الأصناف بيا دليل على أن الربا فى 
الفا لا فى غيرة. 
قلت: أا :وين الأساديف اه وا ا ل 
فسنبين إن شاء الله تعالى الجواب عنه» ووجه الجمع بينهما بأوضح شىء يكون» وكون الآية الكريمة 
وردت فى تحريم نوع من الربا إن سلم اقتصارها عليه لا يدل على نفى غيره إلخ )47:٠١(‏ إلى أن ٠‏ 
قال بعد تفصيل الكلام فى أن الآية محمولة على ربا الجاهلية أو على العقود الربوية كلهاء إما عامة ٠‏ 
)١(‏ لا يقال: حديث أبى سعيد متواتر بخلاف حديث أسامة فكان أولى منه» لأنا نقول: إن تواتره إنما هو بالنسبة إل لكوننا جمعنا 
آثار الصحابة كلها فى الباب» وأما بالنسبة إلى ابن عباس فلا فإنه رجع عن الإفتاء بحديث أسامة بمجرد قول أبى سعيد 
وروايته» كما دلت عليه الآثار» فافهم» منها ما ذكره الحافظ فى ”الفتح“ عن أبى مجلز أن أبا سعيد لقى ابن عباس فذكر 
٠‏ الحدیث» فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليهء فكان ينبى عنه اشد النہی اه (819:4). 
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فيهاء وإما مجملة» ما نصه: والظاهر الأول فتكون الآية مرادا بها تحرج النسأء والأحاديث المبنية 
المتقدمة (أى حديث أسامة: «لا ربا إلا فى النسيئة»؛ وحديث البراء وزيد بن أرقم بمعناه) تقتضى 
حكمين» أحدهما: تحرج النسأ (منطوقها)» وهو موافق للآية» والفانى: إباحة النقد (متفاضلا 
بالمفهوم فى حديث أسامة» وبا منطوق فى بعض ألفاظ حدهث البراء وزيد)» وهو ثابت بالسنة 
الخاصة» وهو المنسوخ بالسنة (المشهورة مع كون الآية باقية ة على كون المراد بها النسيعة) 
ولا يستدل بها فيما عداه» و تحريم النقد (متفاضلا) بالسنة زائد عليها. 
معنى كون الزيادة على النقن نسخا عند الحنفية: 
وقديقال: إنه يأتى بحث الحنفية فى أن الزيادة على النص؛ ! إذا كان لها تعلق به تسخ 
عندهم» والصواب أن ذلك لا يأتى ههناء لأن إباحة النقد لم تفهم من الآية وهم إنما يقولون» ذلك 
فيما كانت الزيادة تدفع مفهوم اللفظ اه ملخصا(١٠:١٠‏ و01). 
قلت: إذا كان ربا الفضل الذى حدث به أبو سعيد غير ربا القرآن الذى حدث به أسامة 
لم يكن حديث أبى سعيد بيانا للآية» ولا هی مجملة» لكون البيان عين المبين لا غيره كما تقرر فى 
الأصولء بل ربا الفضل انى جاءت السنة ملحق بربا القرآن الذى كان عليه أهل الجاهلية؛ 
ولا دليل على حرمته إلا بالصهة المتواترة دون القرآن» فثبت أن الفضل المشروط فى القرض حرام 
محرم بآية الربا المفسرة بربا ألجاهلية: 
لا يقال: إن معنى حدييث أسامة: إنما الربا فى النسيئة» أن لا تبيعوا غائبا بناجز فى المكيللات؛ 
. والموزونات» ولا دليل فيه على حرمة الفضل المشروط فى القرض» لأنا نقول: تمر على ليخ 
بالنسيعة لا يصح لوجوه: الأول: ما قدمنا عن الجصاص وغيره أن لفظ النسيعة عام لغة» وعرقاء 
وشرعًا للشمن المؤجل فى البيع» وللقرض جميعاء لكونه بمعنى الدين» وعمومه للقرض ظاهر» كما 
مء يقال: النقد خير من النسيكة. 
والثانى: : أن حديث أسامة زواه البعض بلفظ النسيعة: ورواه بعضهم يلفظ: ولا ربا إلا فى 
السين»: رجه الطحاوى بسند صحيح (۲۳۲:۲)» ولا يطلق الدين”" على البيع أصلاء كما 


)١(‏ فإن الدين ضد العين» فالعين عند العرب ما كان حاضراء والدين ما كان غائياء قال الشاعر: 
وعدتنا بدرهمينا طلاء ٠:‏ وشواء معجلا غير دين 
ولا يطل لدي على الع أصلاء ونا بطل على امن وجل أن دین» والنسيئة معنى الدين» فلا بصح لته على الع وان 
يقال: باعه نسيغة» د البيع بالدسيئة قدا فافهم. 


إعلاء الشان رسالة کف الین وا o4‏ 


لا يخفى؛ وعمومه للقرض ظاهرء والأحاديث يفسر بعضها بعضا. 

فالمراد بالنسيئة فى حديث أسامة إنما هو الدين لا غير» أو أعم منه» ومن البيع بالنسيفة: 
ومعنى حديث أسامة: : «لا ربا إلا فى النسيعة» أى الربا الأغلظ الشديد التحري المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد» كما تقو تقول العرب لا عالم فى البلد إلا زيد مع أن فيا علماء غيره» وإما القصد نفى 
الأكملء > لا نفى الأصلء قاله الحافظ فى ' الفتح " .)۳۱۹:٤(‏ 

وفيه أيضا: يبحمل حديث أسامة على الربا الأكبرء والله أعلم - قلت: ولا يستقيم هذا المعنى 
لو حملناه على على البيع بالنسيئة فى المكيل والموزون» فإن بيع الذهب بالذهب مغلا بمثل نسيئة ليس 
بأشد من بيعهما متفاضلاء ؛ بل البيع متفاضلا أشد شد لتحقق معنى الربا فيه صريحا وحقيقة» بخلاف 
البيع بالنسيئة متماثلاء فإن تحقق الربا فيه ليس إلا شرعاء فلا يجترئ عاقل على حمل قول 
النبى ره : «لا ربا رلا فى النسيكة» وإنما الربا فى النسيعة» على الربا الأصغر الذى كان يتحقق فيه 
معنى الربا حقيقة» قفلا بد من حمله على الربا الأكبر, وليس هو بيع المكيل بالمكيل» الموزون 
بالملوزون متفاضلاء لعدم إطلاق النسيئة علية» ولكون ابن عباس كان ينكره أولاء ولا يحرمه» فلم 
يبق إلا الربا الذى كان عليه أهل الجاهلية» وهو الزيادة فى الديون والقروض. 

وبالجملة: فلا يصح قصبر قوله مر : «لا ربا إلا فى النسيئة) على البيع بالنسيئة» بل المراد به 
الربا فى الدين لا غير أو أعم منه ومن ن البيع بالنسيئة» كما قلنا أولاء فافهم» ولا تكن الغافلين. 

فظهر ما ذكرنا أن الربا المذكور فى القرآن ليس بمجمل رأساء بل كان معلوم المعنى واضح 
المراد عند العرب» وإنما حدث الإجمال فيه عند من قال بالإجمال فى آية الربا بعد ما أدخلت السنة 
فيه أشياء لم يكن العرب يعرفها بالرباء ودليل ذلك اتفاق القائلين بالإجمال» وغيرهم على بيان ربا 
الجاهلية فى تفسير الآية» وعلى حرمته قطعاء منم الخصاص والفخر الرازيان وابن الهمام» حيث 
فسر قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا بقوله: أى الزائد فى القرض والسلف على 
القدر المدفوع» والزائد فى بيع الأموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه» وتبعه فى ذلك الشيخ ثناء 
الله فى ” تفسيره المظهرى“» قاله المستفتى (4 )١‏ فهؤلاء مع كونبم قائلين بالإجمال فى الآية 
متفقون على تفسير الربا فى الآية بالزائد فى القرض والسلف» ومجمعون على أنه هو الربا الذى 
كان عليه أهل الجاهلية» كما تقدم ذكره عن ابن رشد وغيرة» فلو كان الربا مجملا غير معلوم . 
المراد عند العرب لم يذكروا ربا الجاهلية فى تفسيره» بل اقتصروا على تفسيره بالسنة فقط. 

والمستفتی حيث لم یعرف بمرادهم جعل ورد عليهم ما لا يرد إلا عليه؛ فقال موردا على 
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ابن الهمام فى تفسير الآية: هذا خلاف ما قال أولا من أن الربا بيع» وأيضا: هو صرح بنفسه فى 
التحرير أن الآية مجملة والحديث يفسرهاء فكيف يصح منه هذا القول اه (4 7)» ولم يدر المسكين 
أن الفقهاء والمصنفين إذ ذكروا الريا فى باب|البيوع يريدون به ربا البيعء دون المعنى العام الشامل 
لربا الدين أيضاء ولذا يقولون فى با البيوع هو أى الربا من البيو ع المنبية قطعاء ويعرفونه بما يشعر 
بكون الربا بيعاء فظن المستفتى أن الأيا لا يتحقئ إلا بالبيع» > وهذا باطل قطعاء فإن الربا الذى هو فرد 
من أفراد البيع يسمى بربا البيع» ويقال له: ربا السنة أيضا. 

وأما ربا الدين» ويقال له: .ربا القرأن» وربا الجاهلية أيضاء فليس من أفراد البيع» وهذا هو 
معنى قول الفقهاء: إن الربا بخص من قوله تعالى: #إوأحل الله البيع»؛ بقوله: فإو حرم الربا» أى 
خص ربا البيوع من قوله: لإ وأحل الله البيع4؛ ولا يفزم من كون قبسم من الربا داخلا فى البيوع أن 
اع ار ل ل 0 
ذكرناه مراراء فلا نعيده» فتذكر. 

ويرشد”" إلى ما قلنا قول الشاه ولى الله حكيم الأمة فى ”.حجة الله البالغة“: وكذلك الرباء 
رهن اقرط هلل أن وض E‏ إلى أن قال: واغلم أن الربا على 
وجهين: حقيقى» ومحمول عليه. 

وأما الحقيقى: و ت والثانی: ربا النضء ا المستفيض: 
«الذهب بالذهب» الحديث» وهو مسمى بربا تغليظاء وتشبيها له بربا الحقيقى» وبه يفهم معنى 
قوله ل : ولا ربإلا قى النسيقة» ثم كثر فى الشرع استعمال الربا فى هذا المعنى حتى مار حقية 
شرعية فيه أيضًا اه وقال ابن الهمام فى ”الفتح“ باب الصرف: إن اسم الربا تضمن الزيادة من 
الأموال الخاصة فى أحد العوضين فى قرض أو بيع اه» وفى فى ”الملتقى “ الربا هو فضل مال خال عن | 
عرضن دري لاحل E O E‏ “شرح العاقدين 
البائعين أو المقترضين“ اه. ۰ 

ومن فهم منه كون القرض بيعا كما ذكره المستفتى عنه Ê‏ فقدس ها“ 
ay,‏ اي ره اا 00 


)00 ذكر الأقوال كلها المستفتى فى ص٣۲‏ وص ۲٤‏ وض 
2( وك ع اد رهشلل لوست > لكون شرط الفضل فيه مؤديا إلى 
كونه معاوضة ابتداء» وانتباء» والقرض ليس كذلك» فيبطل العقد. ويلغو الشرط صوئًا للعقد عن الانقلاب عن حقيقته. 
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الجصاص» وابن رشدء ونقل اتفاق الكل عليه» وذكره الطحاوى أيضاء وصرح به الشاه ولى الله 
وقبله ابن الهمام وغيره» كابن القيم والفخر الرازى. 

وأورد عليه المستفتى (فى حاشية ص٤‏ ۲) أن هذا ليس بصحيح» لأن جمهور العلماء قالوا 
لجال نذاو كرد NAE‏ لأنه لنين ف القرآن ربا رى 

ثبت كونه ربا بالسنة» فلا نجترئ على أن نقول: إن ما ثبت كونه ربا من القرآن والحديث هو ربا 
SES E EEE E‏ 

والجواب أن قوله: ”ليس فى القرآن ربا سوى ما ثبت كونه ربا بالسنة“ غلط ظاهر كما 
قفا قل وذكر أذ اللحاوى صرح بكرن ازيا القوّآن غير الريا الى ورد بالة ودا هو 
الحق» وإلا لزم كون العرب» وأهل الكتاب غير عارفين بمعنى الربا قبل علمهم بالسنة» وهذا لا يقوله 
من له أدنى معرفة باللسان والشرع» وأما قوله: ”إن الربا الذى جعلوه ربا حقيقيا لم يرد به أثر خخال 
عن العلة “» فأبطل وأبطل» وسنتكلم عليه فيما سيأتى» وإن سلمنا فقيام الإجماع على كونه ربا 
الجاهلية الذى نبى الله عنه فى القرآن أغنانا عن تحقيق سنده. 

وأورد عليه (فى حاشية ص" 1؟) أيضا بقوله: aS A‏ 
له على لسان الشرع» وأما المحمول عليه والمشبه به فهو مروى عن جماعة من الصحابة» وكذلك 
انها لا كرون اليا قبتي آ۷ معنا ارا ا بيع اتروع راا یل ی ا 

غير الحقيقى. 
والجواب عنه أولا أن الشرع لم يذكر من أحكام ابول والعذرة إلا حكم النجاسة؛ و 


“يتعرض لحرمة أكلهما وشرببماء وكذلك الفقهاء لم يتعرضوا لهاء وإنما ذكروا جميع الفروع 


والتفاصيل فى باب النجاسة فقط» فهل يجترئ أحد من الجهلاء فضلا عن العقلاء على القول بحل 
تناولهما أكلا وشرباء كلا! لن يجترئ أحد على القول بمثل ذلك أبداء فكذا الربا فى القرض إن 
سلمنا قلة تعرض الشار ع والفقهاء له» ذ فليس ذلك لكونه جائزا أو أقل من ربا البيع حرمة؛ بل سببه 
عدم الحاجة إلى التعرض به» حرق اه ا وال ووم ا 
كانت العامة تعرفه بالرباء وربا البيع كان خافيا على الناس لم يكونوا يعدونه رباء فلذا تعرض له 
الشارع والفقهاء أكثر من الأول فافهم؛ ولا تكن من المكابرين» فإن حرمة الربا ليست مختصة 
بالشريعة الإسلامية» بل هى محرمة فى الاديان والملل كلها. 
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فأنشدك الله أن تسأل أهل الأديان والملل والجهلاء من المسلمين عن الربا ما هو عندهم؟ فلا 
تجد”" أحدا ینکر کون القرض المشروط بالزيادة رباء نعم ربا البيع لا يعده كثير منهم رباء وإذا كان 
كذلك فالشارع الحكيم» وكذا نوابه الفقهاء لا يتعرضون إلا لتفصيل ما كان خافيا دون ما كان 
ظاهرا باديا. ١‏ 

وثانيا: أنا لا نسلم قلة تعرض الشارع؛ ونوابه الفقهاء لربا القرض الذى هو ربا حقيقى» فقد 
صح عنه عو أنه قال: «لا ربا إلا فى النسيئة»؛ وهو حديث صحيح أخرجه البخارى ومسلم 
وغيرهما عن ابن عباس عن أسامة» وقد ذكرنا أنه محمول على الربا الأكبر» وقال ييه : دكل 
قرض جر منفعة فهو ربا»» وهو حديث حسن لغيره» صرح به العزيزى فى شرح ” الجامع الصغير “ 
للسيوطى (۸۷:۳)» والحسن لغيره حجة أيضاء كما لا يخفى على من مارس الحديث والفقه» 
وسيأتى ذكر الآثار فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما الفقهاء فقد تعرضوا لكلا القسمين من الرباء ولكنهم يبحثون عن ربا البيع فى أبواب 
البيوع» وعن ربا الدين فى باب القرض» ولا كان ربا البيع طويل الذيل دقيق المباحث كثر بحثهم 
عنه» واشتغلوا بتفضیل أحكامه وتفريع شعوبه» بخلاف ربا الدين» فلم يطولوا فى ذكره لضبط 
أحكامه؛ وقلة فروعه» وظهور حقيقته على الناس كلهم كما لا بخفى» وأكثر الفقهاء عرفوا الربا 
ما يعم كلا القسمين» ربا المبايعة وربا الدين» فقد قال فى ”الهداية : الربا هو الفضل المستحق لأحد 
لمتعاقدين فى المعاوضة:؛ وفى ” الملتقى “: الربا فضل مال خخال عن عوض؛ شرط لأحد العاقدين فى 
معاوضة مال بمال. ش ْ 

وف 7 اک ای ا ی غبار عم فطل اناق لذ شه ر مر ان 
بمال» وفى ” النقاية“: الربا هو فضل خمال عن عوض بمعيار شرعى بشرط أحد المتعاقدين فى 
المعاوضة» ذكر الأقوال كلها المستفتى نفسه (ص١٠‏ و٠۲)»‏ وفى ”تنوير الأبصار“: هو فضل حال 


(1) (تنبيه) قال المستفتى فى آخر الاستفتاء بوجوب اعتبار العرف» والعادة» وحال الزمان فى الأحكام؛ فنقول: إن عرف أهل 
الإسلام يقتعضى تخصيص آية الربا بربا لقرض لا غير فإنهم لا يعرفون غير ذلك بالرباء وكذا حال الزمان تقتضى تحريم ربا 
القرض أشد تحريم: لفشو الإفلاس» وكثرة الإعسار فى المسلمين» واضطرارهم إلى الاستقراض من أرباب الأموال» وقليل ما 
هم) وبتجويز الاسترباح على القرض لا يزول إفلاس المفاليس» بل يفضى ذلك إلى استباحة بيضكهم؛ وحروج الديار والعقار 
من أيديهم كما هو شاهد» ففيه ترك مصالح العامة لمراعاة الخاصة» وليس ذلك من العدل فى شىء» وإنما العدل ترجيح مصالح 
الأكثرين على الأقلينء فافهم. 


ا رسالة ‏ كشف الدجى عن وجه الربا“ o۷‏ 


عن عوض بمعيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين فى المعاوضة. 

والمستفتى حمل تلك التعريفمات كلها على البيع» > حمل التعاقدين على البائع وال مشترى» 
وزعم أن القرض ليس من المعاوضة, هذا باطل قطعاء فقد قال فى ' واتار تحت تفسير سات 
"الدر” الاين مدر أى بائع ومشتر» ما نصه: أى مثلاء فمثلهما المقرضان والراهنانء 
“قهستانى” اه ٤(‏ :) وكذا فسبر العلامة الشيخ زاده لفظ المتعاقدين فى ' شرح الملتقى “ 
بالبائعين أو المقترضين» كما ذكره المسنفقى (ص 5 ؟). 

قلت: فكل من ذكر لفظ البيع أو البائع والمشترى من الفقهاء فى حد الربا فهو تمشيل, ' 
وليس مراده قصر الرباء وحصره فى البيع كما زعدمه المستفتى» ووجه ذكرهم البيع أو البائعين فى 
حد الربا تمثيلا لكثرة بحث الفقهاء عن ربا الفضل» لكثرة شعوبه ودقة أحكامه» يدل عليه قول ابن 
عابدين موردا على حد الربا الذى ذكره فى تنوير الابصار بما نصه: وهذا لا يدخل ربا النسيعة» ولا 
البيع الفاسد إلا إذا كان فساده لعلة الربا ثم أجاب عن هذا الإيراد بقوله: فالظاهر من كلام المصنف 
تعريف ربا الفضل» لأنه هو المتبادر عند الإطلاق اھ )۲۷۲:٤(‏ أى فى کلام الفقهاء لكثرة بحثهم 
عنه لما ذكرناء وبهذا ظهر لك صدق ما قلنا آنقاء إن الحدود التى ذكرها الفقهاء فى معنى الرباء منها 
ما هو حد لأحد قسميه أى ربا البيع» ومنہا ما هو حد حقيقى له يعم كلا القسمين له» وقد اغتر 
المستفتى برؤية لفظ البيع فى بعض الحدود» فزعم أن الربا مختص بالبيع منحصر فيه لا غير. 

وأما قوله: "إن القرض ليس من المعاوضات“ فباطل» كيف؟ وقد صرح الفقهاء بكونه 
معاوضة انتما فكيف لا يكون داخلا فى المعاوضة المذكورة فى حد الربا؟ إلا أن يقيم الدليل على 
أن المراد بالمعاوضة فيه ا معاوضة ابتداء» وانتباء» فإن قدر على ذلك فليرنا نصا من واحد من الفقهاء 
الى كيم فل الذي رقي حمسن لار ال الذى د وأنا فحن هف أ زناه ميا بشع 
صريحا بأن ذكر البيع» والبائعين فى حد الرباء إنما هو للتمثيل لا للقصرء فكون القرض غير اليع؛ 
لا يستلزم خروجه عن المعاوضة أيضاء لا سيما القرض المشروط بالفضل» فإنه معاوضة ابتداء 
وانتهاءء فإن الهبة لما تغيرت عن كونها تبرعا محضا باشتراط العوض فيها إلى كونها معاوضة 
انتباء فى حكم البيع بعد التقابض كما فى ' الهندية » لا بد أن يتغير القرض عن كونه معاوضة 
انتهاء إلى كونه. معاوضة ابتداء وانتباء بشرط الفضل فيه» ومن ادعى غير ذلك فليأت بيرهان من 
كلام الفقهاء» ولا يقبل دعواه وحده فقد بينا فساد قياسه» وسيأتى الإشارة إلى كون القرض 
المشروط بالفضل فى حكم البيع فى كلام الإمام مالك والشافعى. 
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وأما ما نقله المستفتى من تصريحات الفقهاء بكون القرض تبرعا ابتداء بخلاف البيع (فى 
ص٠۲‏ و۲۷)» فكلها فى القرض غير المشروط بالفضل والمنفعة» وهو عند الجمهور معلوضة انتهاء» 
وا غ رة فول عن عله عا وقال؟ إنام باب الإزهناق لآ من بان ار ات م ا 
بين» لكونه حلاف المشاهد» وخحلاف غرض العاقدين» ولكونه منافيا لحد القرض» فإن العارية. 
مردودة بعينهاء ولذلك لا يصح عارية الأثمان والمكيل» والموزون ضرورة استهلاك عينهاء 
ولا كذلك القرض» ولو لم يكن من باب المعاوضات لم يستحق الدائن المطالبة عن المديون إذا 
أعسرء ولم يبق عنده شىء كالعارية إذا هلكت بلا تعدء وإطلاق المنيحة عليه فى الحديث للترغيب 
والتحضيض عليه» كإطلاق الصدقة» فهل يستدل بإطلاق الصدقة عليه على عدم وجوب الرد على 
المديون أصلا؟ ٠‏ ْ 
وأما القرض المشروط بالفضل والمنفعة فلم يقل أحد: إنه من باب الإرفاق» بل اتفقوا على 
كونه مثل البيع» ثم اختلفوا فقال الشافعى ومالك ببطلان عقد القرض» أما قول الشافعى: فذكره. 
العزيزى فى شرح حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» أى فهو حرام» وعقد القرض باطل اه 
(۸۷:۳)» وقول مالك ذكره فى ”المدونة » وسيأتى. 

وقال الحنفية: يبطل الشرط لكونه منافيا للعقد» ويبقى القرض صحيحاء وقولهم ببطلان 
الشرط لكونه منافيا للعقد: فيه تصريح بأن القرض إذا كان مشروط بالمنفعة يلزم منه انقلابه بيعاء ٠‏ 
ولذا أبطلوا الشرط حفظا للعقد عن الانقلاب» وإلا لم يكن لإبطلاله معنى» ومرادهم بكون القرض 
صحيحاء والشرط باطلاء أن المستقرض إذا قبض الدراهم التى استقرضها بالشرط يصير دينا عليه» 
ولا تكون أمانة غير مضمونة:» وأما إن الإقراض والاستقراض بالشرط جائز فكلاء فقد صرح فى 
”الدر“ عن ” الخلاصة“ القرض بالشرط حرام» والشرط لغوء وفيه أيضا: واعلم أن المقبوض بقرض 
فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء اه ۲۹٦:٤(‏ و٠۲۷)»‏ فثبت بذلك أن القرض المشروط بالنفع 
كالبيع عندهم» ولذا أبطلها الشافعى ومالك عقد القرضء والحنفية أبطلوا الشرط صونا له عن معنى 
البيع» فافهم. 

فقول المستفتى: إن القرض من التبرعات دون المعاوضات عند الفقهاءء غلط بين إن اراد به 
أنه من التبرعات الحضةء وليس من المعاوضة فى شىء فإنهم لما عرفوا الربا بفضل خال عن عوض 
لأنند من العاقندين: فى العارضة وفسروؤا المعتاقدية بالبائعين والمتعرضيية وعد ر را بأ د كير 
بعضهم البائع والمشترى فى تفسير المتعاقدين» إنما هو مجرد تمثيل» ظهر بذلك كون القرض 
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والاقتراض من المعاوضة:؛ وإلا كان قيد المعاوضة منافيا لتعميم المتعاقدين للمقترضين» ولا يلزم من 
كونه معاوضة كونه بيعاء فإن الرهن أيضا من المعاوضة» وليس من البيع» فافهم. 

فقد ظهر بذلك بطلان ما أراده المستفتى بإثبات المغايرة بين القرض والبيع (فى ص٣۲‏ و۲۷ 
و۲۸ و۲۹ و٠۳)»‏ وحاصله: أن الربا مختص بالبيع» والقرض ليس منه» وهذا كله بناء الفاسد على 
الفاسد» فقد بينا أن الربا لا ينحصر فى البيع» بل يجرى فى المعاوضات بأسرهاء والقرض من 
العاوضات» لا سيما القرض المشروط بالنفع» فإنه مغل البيع» وأكبر ما استدل به المستفتى على عدم 
٠‏ جريان الربا فى القرض وقصره على البيع» أن تحقيق الربا لا يتوف على الشرطء بل الزيادة بلا شرط 
ربا أيضاء كما صرح به ابن عابدين فى ”شرح الدر“ .)۲۷٤:٤(‏ 

قال: ودليله ما فى ”المدونة : إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه راطل أبا رافع الحديث 
(ص۷)» قال المستفتى: فيه دلالة على أن الزيادة فى القرض ليست برباء لأنه لو كانت ربا الحرمت 
بدون شرط أيضاء ولم يقل به الفقهای على أنه ل اا ا ا 
الأداء فى القرض اه (ص8). ْ ١‏ 

أقول: أما استدلاله بأثر الصديق على أن الربا لا يتوقف تحققه مطلقا على الشرط» فغير تام 
لوجوة: الأول :عقف الأثروشدة وهه فان ف ده جد ين السات الكل مروك اة 
متهم بالکذب» ورمى بالرفض» كما فى التقريب (ص۱۸۲))» و ”تہذیب التسبذيب” (۱۷۸:۹)» 
وهو يروى عن أخيه سلمة أو أبى سلمة بن السائب» وهو مجهول لا يعرف له راو غير أخيه محمد 
ابن السائب الكلبى» ولم يغبت سماع سلمة بن السائب عن أبى رافع» والعجب من الذى يضعف 
حجة الجمهور بحديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»» كيف يؤسس بنيان دعواه على مثل هذا 
الأثر الواهى؟ فلم يبق له دليل فى عدم توقف الربا على الشرط سوى قول ابن عابدين» فإن كان 
قول ابن غابدين فى ذلك جه ل فليكن قوله فى تفسير المتعاقلبين مدل المقترضين والراهدين جا 
عليه أيضاء وهو يفيد جريان الربا فى القرض» وكونه من المعاوضة خلاف ما زعمه المستفتى. 

وثانيا: لو سلمنا صحة الأثر فغاية ما فيه أن تحقق الربا فى المراطلة (أى الذهب بالذهب 
والورق بالورق) لا يتوقف على الشرطء فإن الأثر إغا ورد فى ربا البيع» > وربا الفضلء ولا يلزم منه ' 
عدم توقف تحققه على الشرط فى ربا الدين أيضا. 

وثالفا: أنا لا نسلم أن تحقق الربا فى القرض موقوف على الشرط عند الفقهاء مطلقاء بل فيه 
تفصيل عندهم» حاصله: أن المنفعة الحاصلة من المقترض لا تخلو إما أن تكون قبل أداء الدين» 
أو بعده» كأن يبدى الغرم إلى الدائن» أو يطعمه الطعام ونحوه» أو تكون وقت الأداء» وهذا 
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الأخير على وجهين: إما أن تكون المنفعة الحاصلة من جنس الجودة» أو من جنس الزيادة فى الوزن 
والكيل» فهذه صور ثلاثء الأولان”": يتوقف حرمتهما على الشرط عند البعض» والثالث: حرام 
مطلقاء سواء كان مشروطا أو لاء إلا أن تكون الزيادة قليلة لا تظهر فى موازين الوازنين» كزيادة 
دانق فى مائة درهم ونحوهاء أو تكون الزيادة بطريق الهبة والعطية”"» والنائلة» ويعتبر فيه شروط 
الهبة من صحتها فى المشاع فيما لا يقسم» وعدم صحتها فى مشاع يقسم» وصرح مالك باشتراط 
أن تكون هبة الزيادة فى غير مجلس قضاء الدينء ولا تجوز إن لم تتبدل امجلس. 

وقال الشامى فى ' رد امحتار” تحت قول ”الدر“: فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن 
يؤدى صحيحا كان باطلاء وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رد فى مكان آخرء وكان عليه مغل ما 
قبض» فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجودء وقيل: لا ”بحر“ اه ما 
نصه: وذكر الشارح أعطاء الأجودء ولم يذكر الزيادة» وفى ” الخانية “: وإن أعطاه المديون أكثر مما 
غل ورن کف انت الزيادة ترق ييف الر ونين لباك كاك تظهدر ف ترات مون وات خان 
وأجمعوا على أن الدانق فى المائة يسير يجرى بين الوزنين» وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز» 
واختلفوا فى نصف الدرهم» قال الدبوسى: إنه فى المائة كثير يرد على صاحبه» فإن كانت كثيرة 
لا تجری بين الوزنين إن لم يعلم المديون بہا ترد على صاحبهاء وإن علم وأعطاها اختياراء إن كانت . 
الدرهم المدفوعة مسكرة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض» وتكون 
هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ وإن كان يضره التبعيض وعلما جازء وتكون هبة المشاع فيما 
لا يحتمل القسمة اه »)۲۷٠:٤(‏ ومثله فى ” الخلاصة” .)٠١7:7(‏ 

ر الاك ف رنه ار و اهاه ده نين زكر الا تلات رين الي 
وشمس الأئمة الحلوائى» فقال الأول: لا بأس به إذا لم يكن مشروطا فى القرض» وقال الثانى: إنه 
حرام» ما نصه: قال شمس الأئمة ما ذكر محمد (فى كتاب الصرف أنه لا بأس به) محمول على 
ما إذا کان يدعوه قبل الإقراض أن إذا کان لا بره أو يذغوة قله فق كل عكرين يرما وب 
٠‏ الإقراض جعل يدعو فى كل عشرة أيام» أو زاد فى الباجات فإنه لا يحل» ويكون خبيثاء وإذا رجح 


)١(‏ أى المنفعة الحاصلة قبل الأداء أو بعده» والحاصلة وقت الأداء من جنس الجودة. 

(۲) وهذا هو معنى قول الشافعى فى ”الأم“: إن أسلفه شيعاء ثم اقتضى منه أقل فلا بأس» لأنه متطوع له بهبة الفضل» وكذلك إن 
تطوع له القاضى بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس» إلى أن قال: فلا بأس إذا كان هذا متطوعاء وإن كان هذا عن شرطء فلا خير 
فيه لأن هذا حيئذ ذهب بذهب أكثر منہا اه (۲۷:۳ و .08 وفيه دلالة على أن القرض ينقلب بيعًا بالاشتراط فافهم. 
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فى بدل القرض» ولم يكن الرجحان”“ مشروطا فى القرض فلا بأس به» كذا فى ”امحيط “. 

وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزناء فإن كانت الزيادة تجرى بين الوزنين جاز» وأجمعوا 
على أن الدانق فى المائة يسير يجرى بين الوزنين» وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا يجوزء واختلفوا 
فى نصف الدرهم» قال الدبوسى: نصف الدرهم فى المائة كثير يرد على صاحبه» فإن كانت الزيادة 
كثيرة لا تجرى بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة يرد على صاحببهاء وإن علم المديون بالزيادة» 
فأعطاه الزيادة اختيارا هل يحل الزيادة للقابض؟ إن كانت الدراهم المدفوعة مكسورة» أو صحاحا 
لا يضره التبعيض لا يجوز - إذا علم الدافع والقابض» وأما إذا كانت الدراهم صحاحا ينضرها ' 
الكسرء فإن كان الرجحان زيادة يمكن تمييزها بدون الكسرء بأن كان يوجد فيها درهم خفيف 
يكون مقدار الزيادة لا يجوزء وإن كان الرجحان زيادة لا يمكن تمييزها بدون الكسر يجوز بطريق 
الهبة» كذا فى 'المحيط” اه .)١١١:٤(‏ : 

- وببذا التفصيل اندفع ما عسى يتوهم أن مدار جواز الرجحان فى الوزن فى بدل القرض 
على اشتراط الرجحان» وعدم اشتراطه» كلاء بل الرجحان إن كان مشروطا لا يجوز مطلقا لا 
قليلاء ولا كثيراء وإنما الكلام فى غير المشروط» فيجوز بطريق الهبة إذا كان مشاعا فيما لا يقسم» 
ولا يجوز فيما يقسم إلا مفرزا متميزاء فلو كان مدار الجواز على عدم الاشتراط لم يحتاجوا إلى 
مثل هذا التطويل والتفصيل فيما يقسم ولا يقسم» وفيما يجرى بين الوزنين» وفيما لا يجرى 
بينهماء فافهم. ٠‏ ْ 

وصرح ابن القاسم فى ”المدونة“ عن مالك فى الرجل يتسلف الدراهم فيقضى أوزن» 

أو أكثرء قال: لا يعجبنى أن يقضيه فضل عدد» لا فى ذهب» ولا فى طعام عند ما يقضيه» ولو 
كان ذلك بعد ذلك لم أر بذلك بأسا إذا لم يكن فى ذلك" عادة ولا موعد» ومعنى قوله: " بعد 


)١(‏ المراد الرجحان القليل أو ما يكون هبة بدليل ما سيأتى. 

(۲) عرف متعارف» ولا بد من هذا القيد عندنا أيضاء فإن المعروف كالمشروط كما صرح به فقهاؤنا فى غير ما موضع؛ وأما ذكره 
الحموى تحت قول ”الأشباه“: لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض هل يخرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط اه ما 
نصه: قيل: الذى يؤدى إليه نظر الفقيه أنه لا يحرم» لأنه يحمل على المكافأة على المعروف» وهو مندوب إليه شرعاء حيث 
دفعه المقرض قرضا محضاء فجازاه عليه» ولم يشترط ودفعه المستقرض لا على وجه الربا اه (ص۸۲)» ففيه أنه لا يحل 
الإفتاء من القواعد والضوابط وإنما على المفتى حكاية النقل الصريح كما صرح به الحموى بعد ذلك بقليل» فالقول الذى 
حكاه بقيل لا حجة فيه» مع كونه حلاف القاعدة المشهورة: المشروط عرفا كالمشروط شرعاء وإن سلم» فلا راحة فيه 
للمستفتی» لاتفاق هذا القائل على حرمته إذا كان مشروطاء والله أعلم. 
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ذلك“ أى بعد مجلس القضاء الذى يقضيه فيه يزيده بعد ذلك» وأما حين يقضيه فلا يزيده فى 
ذلك الجلس اه .)٠١1:37(‏ 

قلت: والزيادة بطريق الهبة يجوز فى بيع الصرف أيضناء كما سنذكره» وعلى هذا فأثر أبى 
بكر الصديق الذى نقله المستفتى عن ”المدونة” محمول عندنا على التورع والتنزه على تقدير 
صحته» لأن أبا رافع كان قد أحل له الزيادة أى وهبما له» والخلخال ما يتضرر بالكسر وينتقض به» 
وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة» ومع ذلك لم يرض بها الصديق» وردها عليه» فذلك”“ من ورعه 
رضى الله عنه وتقواه. : 

قال فى ”الدر“: فليس الفضل فى الهبة برباء فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم» 
وزاده دانقا إن وهبه منه انعدم الرباء ولم يفسد الشراءء وهذا إن ضرها الكسرء لأنه هبة مشاع 
لا يقسمء كما فى ”المنح “ عن ”الذخيرة“ عن محمدء وفى ”الخلاصة : لو باع درهما بدرهم» 
وأحدهما أكثر وزناء فحلله زيادته جاز» لأنه هبة مشاع لا يقسم اه قال ابن عابدين تحت قوله: 
"وزادة دائقا“ أى ولم يكن مشروطا فى الشرأء» كما هو فى عبارة ” الذخيرة" المنقول عنما إلى أن 
قال: فلو مشروطة وقع العقد على الكل ووجب نقض العقد حقا للشر ع» ثم قال:.وإن الزيادة إنما 
تصح إذا صرح بكونها هبة» فتكون هبة بشروطهاء ومع عدم التصريح فهى باطلة» وهو الذى فى 
"المجمع اه (786:4 و 185). 

قلت: وبعد ذلك ظهر لك بطلان قول المستفتى: إن الفضل فى البيع أى بيع الصرف» 
ونحوه ربا مطلقاء لا دخل فيه لتراضى العاقدين إلخ (ص./7)» وكذا تفرقته بين ربا البيع» وربا 
الدين» بأن الأول لا يتوقف تحققه على الشرطء والثانى يتوقف تحققه عليه» بل الحق إن الزيادة الذى ` 
لا تجوز فى البيع الربوى مطلقا لا تجوز فى الدين كذلك» والتى تجوز فى الدين بلا شرط كقبول 
الهدية» وإجابة الدعوة قبل أدائه أو بعده لا مع الأداء تجوز فى بيع الصرف كذلك أيضاء وكذا 
المنفعة الحاصلة من جهة الجودة والوصف تجوز بلاشرط فى الصورتين. 5 ٠‏ 

وكل ما استدل به المستفتى من الآثار على جواز الزيادة على القرض (فى ص۱۸ وص9١)»‏ 


)١(‏ قال الشافعى فى مسألة مراطلة الذهب بالذهب أى بيعهما بالوزن؛ ما نصه: وإن رجحت إحدى الذهبين فلا بأس أن 
يترك صاحب الفضل فضله لصاحبه لأن هذا غير الصفقة الأولى اه(۲۹:۴) أى لكونه هبة والهبة صفقة أخرى غير البيع 
والله أعلم. Ei‏ 


إغلاء الان ر کن ا هن و o۲‏ 


لا حجة له فيه» أما حديث جابر إنه ّي قال لبلال: : «زن فارجح فى الميزان» فأعطانى أوقية من 
ذهب وزادنى قيرطا»» فيه أنها زيادة قليلة لا تظهر فى الوزنينء فإن القيراط هو نصف عشر الدينار 
فى أكثر البلاد» وعند أهل الشام جزء من أربعة وعشرين منه» كذا فى ”مجمع البحار“ (؟:14)؛ 
والأوقية وزن أربعين درهماء كما فيه أيضًا (؟:455)» قلت: هذا أوقية الفضةء وأما أوقية الذهب 
فهى قد تساوى مائتى درهم المساوية بعشرين ديناراء كما ورد فى رواية عند البخارى عن أبى 
نضرة عن جابر رضى الله عنه: اشر بعر دارا »)۳۷١:١(‏ فنسبة القيراط إلى الأوقية أقل 
من نسبة نصف درهم إلى مائة درهم» ومثل هذه الزيادة جائزة» وإما اختلفوا فى نصف الدرهم 
وأيضا: فإن تلك الزيادة إنما كانت فى ثمن الإبل» وهى ملحقة بالعقد إذا كان المبيع قائماء وجائزة 
بالاتفاق فى غير الصرف» لا سيما فيما نحن لعدم جريان الربا فى الأوقية والحيوان» فافهم. 

وأما ما روى أبو هريرة: “أن رجلا اتی النبى ر يتتقاضاه؛ قد استسلف منه شطر وسق» 
فأعطاه وسقاء فقال: نصف وسق لك» ونصف وسق من عندى إلخ“» وفى رواية: ” جاء صاحب 
الوسق يعقاضاه» فأعطاه وسقين» فقال: وسق لك ووسق نائل من عندى إلخ ٠‏ ونحوه من الآثار 
ففيه تصريح من النبى بُ بكون الزيادة هبة» ونائلا من عنده» وما لا تصريح فيه به يحمل عليه؛ 
لكون الأحاديث بعضها يفسر بعضهاء وهو محمول على أنه َل وهبه الزيادة مفرزة متميزة عن 
حقه الذى قضاهء ومالك يزيد فيه قيد تبدل المجلس أيضاء بأن قضاه حقه أولاء ثم لما قبضه واستوفاها 
RS‏ بعده. ا 

_ فإن قيل: وأين الدلالة فى الآثار على مثل تلك القيود؟.‎ ٠ 

قلنا: ومن أين الدلالة فى هذه الآثار على كون القضايا وقعت بعد نزول أحكام الربا 
وتشريعها؟ لم لا يجوز أن تكون”" قبله؟ كما قالت الحنفية فى استقراضه َل الإبل: إن ذلك كان 
قبل تحريم الرباء ثم نى ّل عن الحيوان بالحيوان نسيعةء قاله الطحاوى فى ”معانى الآثار” 
(۲۲۹:۲)» فإن سلمنا كون تلك القضايا وقعت بعد تحري الرباء نقيدها بقيود عرفناها من نصوص 
أخر غيرهاء وإلا فلا لوم علينا إن قلنا بنسخها بآية الرباء وبالأحاديث الواردة فيه فافهم. 

وأما ما نقله المستفتى عن العينى بلفظ: وفيه ما يدل أن المقرض إذا أعطاه المستقرض أفضل مما 


)١(‏ وأما تأخير إسلام الراوى فلا ينافى ذلك» لاحتمال أن يكون رواه بالإرسال عن صحابى قديم الإسلام» كما قلنا مثل ذلك فى 


حديث أبى هريرة عن قصة الكلام فى الصلاة. 


ج م ١8‏ هه 


اقترض جنساء أو كيلاء أو وزنا أن ذلك معروف» وأنه يطيب له أخذه إلخ (ص »)١7‏ فهو محمول 
على الزيادة القليلة التى لا تجرى بين الوزنين» أو على ما تكون بطريق الهبة والنائلة من المستقرض» 
وإلا فنقول: إن إطلاق هذا الحكم منسوخ» بدليل : نسخ استقراض الحيوان الوارد فى هذا الحديث» 
وإذا كان جزء من الحديث منسوخا لا يصح الاستدلال بباقيه» لحدوث احتمال النسخ فيه. 

والعجب من المستفتى كيف يحتج باستدلال العينى هذا؟ ولا حجة فيه على أحدء 
ولا يحتج بنقله الإجماع بقوله: وقد أجمع المسلمون نقلا عن النبى لي أن اشتراط الزيادة فى 
الماح لق كرب عا ني E GSS‏ 
حاشية ص )١۷‏ بأن العلامة العينى شرح ' الهداية ' بعد ”شرحه“ للبخارى بكثير من الزمان» 
واعترف فيه بأنه لم يقبت فى هذا الباب النبى عن النبى بء وهو المعتبر لأنه آخر أقواله إلخ. 

ومنشأ القدح عدم إدراكه بمراد العينى» ولذا ظن قوليه متعارضین» ولا تعارض بيدبماء فإن 
كلامه فى " شرح الهداية ' على سند حديث: «كل قرض جر نفعا) معناه بعد صحة النقل أن هذا 
اديت ل بلايتوبيلة اررق عن انيح مو على طريقة علم الإسنادة بوتي كلاتاافي "شري 
البضازق ” أن الحو ت ثبت عن النبى عر بطريق إجماع المسلمين عليه نقلا عنه» ولا يلزم من عدم 
ثبوت النقل بطريق الإسناد عدم ثبوته بطريق الإجماع والتلقى» فقد مر فى الأصل الرابع أن مدار 
الصحة ليس على الإسناد فقطء بل قد يصح بالتلقى» واستدلال المجتهد به» وإن لم يكن له سند 
يعول عليه. 

فيا لتلبيس هذا المستفتى! كيف يحرف الكلم عن مواضعه» ويخدع الجهلاء بتناقض هذا 
الكلام وتدافعه» مع أنه برىء من كل ذلك» وأبعد عنه بمراحلء أو نقول: حاصل كلامه فى ”شرح 
الهداية “ عدم ثبوت النبى عن كل منفعة» مشروطة كانت أو غير مشروطة» وفى شرح "البخارى ٠‏ 
ثبوت النبى عن اشتراط الزيادة فى القرض» وكونه ربا بإاجماع المسلمين نقلا عن النبى مروف 
فافهم» ولا تعجل فى رد بعض الكلام ببعض ونقضه به. ٠‏ 

وأما أستدلال المستفتى بكون آية الربا مجملةء والأحاديث بيانا لهاء فقد فرغنا عن الجواب 


فإن قيل: حاصله: أن الربا كان معلوم المراد عند العرب» ثم صار مجملا حين أدخل الشارع 
فيه أشياء لم يكن العرب يعرفه بالرباء ومقتضاه حدوث الإجمال فى الآية بسبب الأحاديث» مع أن 


٠ a‏ ههه 


الفقهاء جعلوا السنة بيانا لهاء ولا يجوز كون البيان سببا للإجمالء قلنا: سبيب الإجمال من 
الأحاديث بعضهاء وهى التى تدل على أن للزبا معنى شرعيا أعم من العرفى» كحديث: «إن الربا 
بضع وسبعون شعبة)» والبيان منها بعضها كحديث أبى سعيد وعبادة» ومثل ذلك جائز حتماء 
وحاصله: كون الآية مجملة فى الربا الشرعى» ظاهرة فى العرفى الذى كان أهل الجاهلية بتعارفونه 
ويتعاملون به» وهو الذى نعاه الله إليهم. 

ثم نقول: لو سلمنا الإجمال فى ربا القرآن مطلقاء فلا نسلم كون ربا البيع ريا تنصوصاء 
وربا الدين ربا قياسيّاء بل نقول: بأن كلاهما منصوصء أما الأول: فببيان السنة المشهورة» والثانى: 
بدلالة النص» وبالإجماع» بالآثار الواردة فى تفسير ربا ا جاهلية» وبحديث: «كل قرض جر نفعا 
فهو ربا»» أما دلالة النص فبيانها أن الأمة والأئمة قد أجمعت على كون حرمة الربا معللة» سوى 
من شذ من أهل الظاهرء فلا عبرة بقولهم؛ » ولا يقدح به الإجماع» لكون مذهبهم فى إنكار القياس» 
وتعليل النصوص باطلا بالكتاب» والسنةء وإجماع الصحابة» ومن بعدهم» ولتفصيل هفز البعحث 
موضع آخر. 

وا ر ااا که غوف ن ایر کے ای ات 
الإيادة جع الخلول فى بيع مد تكد لين رديئين» وبيع درهم مضروب بدرهمين مكسورين» وبيع 
حلى من الفضة-بأكثر من وزنهاء وإن كانا يساويانه فى المعنى حيث تكون الزيادة فى مقابلة جودة 
أو صفة أو سكة ونحوهاء ربا محبرماء فكون الزيادة المشروطة فى القرض حيث لا مقابل لها إلا 
مجرد الأجل أولى بكونها ربا محرما ممنوعاء وكذا إذا كانت زيادة الأجل فى بيع الدرهم بدرهم 
لح e‏ بأ باد ارظن كان الا اة 

عشرين أولى بكونها ربا محرماء لكون الزيادة ليست إلا لأجل الزمان؛ والأجل لا قيمة له شرعاء 
كنا قير ف الأصل السادسںء وهمذاما ل یکره إلا مکار ناه إن کون ذلك ريا وتم غا 
لا يحتفىئ على آحاد من المسلمين» بل ولا على أحد من أهل الملل» بل هذا هو الربا عند الناس كلهم 
دروا ا وموك ين ادر رای م لوا ۷ ا ی ا و لاسي عن يكل 
ذلك باكل الربا. 

قال العلامة الحافظ ابن القيم فى ”الأعلام“ ARSE‏ 
الربوى بمثله قبل القبض» لكلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذى هو أصل باب الرباء فحماهم من قربانه 
باشتراط التقابض فى الحال» ثم أوجب عليهم فيه التمائل» وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا 


ا إعلاء سنن إسالة "كش الدجى عن وجه ارا" 0 


كان من جنس واحدء حتى لا يباع مد جيد بمدين رديئين -وإن كانا يساويانه- سدا لذريعة ربا 
النساً الذى هو حقيقة الرباء وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة فى مقابلة 
TT‏ ل ل 0 

تحريماربا الفضلء التى حفيت على كثير من الناس حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لى 
حكمة تحربم ربا الفضلء» وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينهاء فإنه حرمه سذا لذريعة ربا النسأء 
فقال فى تحريم ربا الفضل: فإنى أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فتحريم الربا نوعان: نوع حرم 
لما فيه من المفسدة» وهو ربا النسيكة» ونوع: حرم تحريم الوسائل» وسد الذرائع اه (1۹:۲ و .)7١‏ 

وهذاء والله كلام فى غاية القوة؛ والعجب من المستفتى أنه كيف قلب الأمر؟ فجعل ربا 
القرض الذى هو أصل الربا وظهرت حكمة خرمته للناس- ربا قياساء وسغى لعحايله أشد 
السعى» وجعل ربا الفضل -الذى خفيت حكمة تحريمه على بعض العلماء- ربا حقيقيا منصوصا 
قطعيا» مع كونه مختلفا فيه بين الصحابة أولاء وهل هذا إلا الضلال؟ فمن قال بتبحريم ربا الفضل 
لزمه القول بتحريم ربا الدين بالأولى» لما فيه من الظلم» والعدوان» وسفك دم العدل» ما ليس فى ربا 
الل كما لا يخي على من تسم رائجة بن العقل والذين: 

وأيضا: تقول حور زا الاو سو أن E NAN‏ 
تضييع الزمان وإتعاب النفوس بلا فائدة فإنه لا يشاء أحد أن يبتاع ربويا بأكثر منه من جنسه إلا 
قال: أقرضتك مائة درهم بمائة وعشرين من الصبح إلى العصر أو إلى الغد ونحوه؛ وإذا كان هذا 
ئزاء وبيع مائة درهم بمائة وعشرين حزاماء فهل يبتاع هذا بذاك إلا أحمق أو مجنون؟ وأى حاجة 

له إلى البيع إذا كان يتخلص oy‏ وي الور رماوا ودين 

الله قط بأدنى حيلة. 

بع كان يل ودار لل فضت ل كالما قر ا عياض 
ولعن أكله؛ وموکله» وشاهدیه» وکاتبه» وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ فى غيره إلى أن يستحل 
بأدنى حيلة لا كلفة فيها أصلا؟ فكيف يستحسن أن ينسب نبى من الأنبياء فضلا عن سيد الأنبياء» 
اي اس اشاح م او 1 
الوعيد على بيع درهم جيد بدرهمين رديكين حالاء مع کونہما يساويانه معنى» ولا ظلم فيه على 
أحدء ثم يبيح تلك المجرمات والزيادات كلها بحيلة الإقراض والاستقراض» مع وجود الفضل 
والزيادة فى ذلك حقيقةء وفيه من الظلم ما لا يخفى؛ فلا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم. . فإذا' 


ooY ١4 ج‎ 


كانت آية الربا محرمة لربا الفضل فى البيع فهى محرمة بدلالة النص لربا القرض والدين بالأرلى» 
كدلالة تحريم م القول بأف للوالدين على تحريم إيلامه ما بالضرب والشتم بأولى» ودلالة النص ليست 
من القياس بل هى فوقه» وأنها قطعية كعبارة النص ونحوهاء كما تقرر فى الأصل الثالث. 

وأما الإجماع فقد ذكره القاضى أبو الوليد بن رشد فى ' بداية امجعبد” له وابن حزم 
والموفق وغيرهم» وقد ذكرناه قبل» وحاصله: أن العلماء قد اتفقوا على أن الربا يوجد فى شيئين فى 
البيع, »> وفيما تقرر فى الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك» فأما الربا فيما تقرر فى الذمة فهو صنفان» . 
صنف متفق عليه» وهو ربا الجاهلية الذى نبى عنهء وذلك أذهم کانوا يسفلون بالزيادة وينظرون» 
وكانوا يقولون: أنظرنى أزدك إلخ» وذكره العلامة العينى أيضا فى ”شرح البخازى“ بقوله: 
وقد أجمع المسلمون نقلا عن النبى َل أن اشتراط الزيادة فى السلف ريا اه. 
ا وقد صرح الطبحاوى بكون ربا الدين الذى كان متعارفا بين أهل الجاهلية ربا القرآن» وكذا 
صرح به الفخر الرازى وابن حجر الهيفمى فى تقرير حجة ابن عباس» وسيأتى» وكذا صرح 
الجصاص الرازى رح بكون الربا نوعين: منه ما هو فى القرضء ومنه ما هو فى البيع» وكذا صرح 
ابن القيم والشاه ولى الله بكون ربا الدين ربا حقيقيا أولى بالتحر» وربا البيع ربا غير حقيقى» 
حرمه الشارع ي سدا للذرائع» وفى كل ذلك دليل على ! إجماع الأمة والأئمة ة كلهم على تحريم 
ربا القرض قطعاء لم يقل أحد منهم بجوازه أصلا. ٠‏ 0 

وأما الآثار الواردة فى تفسير ربا الجناهلية الذى هو ربا القرآث» فمنه ما رواه مالك فى 
”الموطأ عن زد لي كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل 
حق إلى أجلء فإذا حل قال: أ تقضى أم تربى؟ فإن قضاه أخذه. وإلا زاده فى حقه» وزاده الآخر فى 
الأجل“ء وروى الطبرى من طريق عطاء ومن طرق مجاهد نحوه» كذا قاله الحافظ فى ”فتح 
البارى” (5554:5)» وقد التزم الصحة أو الحسئن فى الأحاديث المريدة ذ فى الشرح, ذ فهذه الآثار كلها 
صحاح أو حسان» ولفظ مجاهد عند الطبرى قال: ”الربا الذى نبى الله عنه كانوا فى الجاهلية 
يكون للرجل على الرجل الدين؛ فيقول: لك كذا وكذاء وتؤخر عنى فيؤخر عنه اه (517:7). 

وروى عن قتادة: أن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى» فإذا حل الأجل» 
ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه اه إسناده صحيح أو حسن أيضاء لكون الحافظ ذكره 
فى ” الفتتح “» وقد تقدم فى الأصل الثامن أن أقوال التابعين فى تفسير القرآن حجة: لا سيما زيد بن 
أسلم» ومجاهد» وعطاء وقتادة» فهؤلاء أجلة التابعين» رؤوس علماء التفسير فى زمانہم» وقد 


ا را کک ا عو جاو“ 00۸ 


صرح العلماء بأن مراسيل ” موطأً" مالك» ومقاطيعه وبلاغه كلها مسندة من غير طريق مالك إلا 
أربعة» كما فى تزيين الممالك " للسيوطى عن ابن عبد البر (01)» وهذا ليس منهاء فاندحض بذلك 
قدح المستفتى فى هذه الآثار بالانقطاع» وعدم الاتصال. 

وقد أغرب المستفتى حيث قال: إن هذه الآثار كلها مختصة بربا البيع؛ لما فى أثر قتادة من 
ذكر البيع (ص 2*5 0858/6737 5)» ولم يدر المسكين أن ذكر شىء لا يستلزم نفى غيره 
لا سيما إذا لم يكن بينہما منافاة» وههنا كذلك» فإن أثر زيد بن أسلم» ومجاهد» وغيرهما عام 
للبيع» والقرض جميعاء وأثر قتادة حاص بالبيع» ولا تنقفى بين العام والخاص» بل“ يجرى العام على 
عمومه» ويحمل الخاص على التمثيل» كيف؟ وأن سياق القرآن يأبى قصر الربا المذكور فيه على ربا 
البيع» لدلالة القول المحكى عن المش ر كين فيه: «إإنها البيع مثل الربا» على تفرقتمهم بين البيع والرباء 
كما لا يخفى. 

وأيضا: ای کي کو لين اام ي راتت اليرت «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة) الحديثء فإن ربا البيع منحصر فيما يكون مع البيع فى وقت العقد. كما 
لا يخفى على من عرف حده وأنواعه» وليس فى أثر قتادة تقييد الربا بوقت البيع» بل فيه تصريح 
بأنهم إنما كانوا يربون إذا حل الأجل» ولم يكن عند المشترى قضاء ولا يخفى أن البسيع يتم 
بالإيجاب والقبول» ويتفرق العاقدين عن مجلس العقد إجماعاء فالربا الذى يوجد بعد نمام البيع 
عند حلول الأجل؛ ليس من ربا البيع فى شىء وإنما هو من ربا الدين الذى لم يبينه السنة المشهورة» 
ولا فرق بينه وبين ربا القرض أصلاء بل كلاهما غير ربا البيع الذى ورد بيانه فى السنةء فذكر لفظ 
البيع فى أثر قتادة لا يجدى المستفتى شيئاء وقد صرح الجصاص فى ”أحكام القرآن“» بأن العرب 
لم يكونوا يعرفون البيع بالتقد إذا كان متفاضلا من جنس واحد رباء إلى أن قال» ولم یکن 
تعاملهم بالربا ! إلا على الوجه الذى ذكرنا من قرض”" دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة اه 
»)٤٦٥:1(‏ ومن ادعى خلافه فعليه البيان» وإلا فا لجصاص ومثله من العلماء الذين قصروا ربا 
الجاهلية على ربا الدين حجة على من ناواهم. 


(1) ذكر الزيلعى فى ”نصب الراية “ عن السغناتى قاعذة» محصلها: أنه إذا ورد حديثان» أحدهما: عام» والآخر: خخاص» فإن علم 
تقديم العام على الخاص؛ حص العام بالخاص» وإن علم تأخير العام كان العام ناسخا للخاصء هذا إذا علم الشاريخ» أما إذا لم 
يعلم فإن العام يجعل آخرا لما فيه من الاحتياط اه .)4٠8:1(‏ ش 

(۲) والقرض المؤجلء والدين كلاهما واحد. 
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والعجب من المستفتى أنه كيف يصرح قتادة» وبتفسير سعيد بن جبير» والشافعی» واين 
العربى المالكى؛ وبتفسير الواحدى وغيرهم من المفسرين؟ ولا راحة له فى شىء من ذلك فان 
هؤلاء جميعاء بل كل من ذكر لفظ البيع فى تفسير ربا الجاهلية متفقون على أن المرب كانوا 
يقولون إذا حل الاجل: أ تقضى أم تربى؟ فإن لم يقض زادوا فى الفمن على أن يؤخرواء وهذا 
لا يصدق عليه حد الربا الذى ذكره المستفتى بقسوله: الربا هو الفضل الخالى عن العوض فى البيع 
(صن؛ 5) فإنه الزيادة فى الثمن المؤجل عند حلول الأجل» ليس بالفضل الخالى عن العوض فى الب 
بل هو الفضل الخالى عن العوض بعد انقراض البييع وقد تقدم عن ابن رشد فى بداية الجبد له اتفق 
تصريح بان الربا الموجود فيما تقرر فى الذمة من بيع» ليس من ربا البيع الذى هو التوع الأول» 
بل هو من النوع الثانى الذى يكون فيما تقرر فى الذمةء فبطل ما زعمه المستفتى من دخوله فى ربا 
الع ش 

فإن قيل: إن الزيادة فى الشمن» والحط منه يلتحقان بأصل العقدء قلت: ذلك مشروط”' بقيام 
المبيع» وبغير الصرفء وبأن لا تكون الزيادة والحط فى مقابلة الأجلء وأما بعد هلاك المبيع» ولو 
حكماء وكذا إن كانت الزيادة والحط فى مقابلة الأجل» فلا يلتشحق بالعقدء كما لو قال المشترى: 
علماءناء ومنهم الجصاص فى ”أحكام القرآن* له (4517:1). 

٠.‏ فظهر بما ذكرنا أن الزيادة إلتى كانت العرب تزيدها عند حلول الأجل فى مقابلة التأخير 
لم تكن ملحقة بالعقد أصلاء وإلا لم تكن رباء بل كانت جائزة والمبيع قائم» ولكن الآثار وأقوال 
المفسرين كلها مطبقة على.كون هذه الزيادة التى كانت العرب تفعله ربا محرماء فإدخال هذه 
الزيادة فى الثمن وإلحاقها بالعقد باطل قطعاء بل إنما هو من ربا الدين» وإذا كان كذلك» وآية الربا 
مجملة عند المستفتى لا بيان لها إلا بالسنة المشهورة» وهى واردة فى ربا البيع عنده لا غير» فمن أين 
قال١١‏ لمستفت بحرمة الربا الذى ورد ذكره فى أثر قتادة» وسعيد بن جبير» وقول الشافعى؛ 
وابن العربى» والواحدى وغيرهم من المفسرين؟ فإن قال: قلت بحرمته لكونه داخلا فى ربا المبيع 
الذى ورد بيانه فى السنةء فقد ظهر بطلان ذلك بما ذكرناء وإن قال: قلت بحرمته ودخوله فى 


(1) صرح بالأولين فى الدر” و "رد الحتار“ وغيره فى باب التصرف فى الشمن» ولزم الثالث ببطلان: أخمر عنى وأزيدك وعجل 
وأضع عنك. 


ا رسالة "لقي ا ر 1۰ 


الربا بأثر قتادة» انراق EN‏ فيازمك كون الأثر الموقوف غير القطمى يبان لل5ية» وقد 
أنكرته فى (ص ٠ .)١5‏ 

وأيضًا: يلزمك القول بحرمة الفضل المشروط فى القرض بالآثار الخالية عن ذكر البيع العامة . 
للقرض وغيره وبأقوال العلماء الذين فسروا ربا الجاهلية بالزيادة فى القرض» وأيضا: نطالبك بالفرق 
بين الزيادة فى الشمن المؤجل عند حلول الأجل بشرط التأخميرء والزيادة المشروطة فى القعرض» 
فإن قلت: إن الزيادة فى الأول بمقابلة المبيع» فقد ظهر بطلانه» وان قلت: نبا بد الأجل لا فن 
ابتداء العقدء وفى الثانى تكون الزيادة مشروطة من أول العقد. ش 

قلنا: فالغانى أولى بالحرمة» اح اسه E E‏ إذا 
ا رتكب” المطل الذى هو ظلم شرعا وعرفاء بخلاف المقرض إذا 

شترط الزيادة على القرض من أول الأمر من غير أن يوجد من المديون مطل» فيان هذه الزيادة 
ليست إلا مال ایل 

وأيضا: نر نايع چو فون وج ودا و ارو ت ا لخر ى إذا لم يقض 
ال لاود ال e‏ 
الزيادة مشروطة من أول العقد؟ فإن اجترأ على ذلك فقد جعل نفسه سخرة للصبيان» حيث أدخل ظ 
الزيادة فى الشمن عند حلول الأجل بعد انقراض البيع» وانتهائه فى ربا البيع؛ > ولا يجعل الزيادة 
الشروطة فى العقد داخلا فيه؛ وإن قال بحرمته فقد أبطل الفرق الذى أبداه فى ربا الجاهليةء' , 
والفضل المشروط فى القرض. 3 ظ 
2 وأيضًا: فلو استقرض رجل من آخر مائة درهم إلى شهرء ولم د يشترطا الزيادة من أول الأهرء 
فإذا مضى الشهرء قال المقرض للمستقرض: أ تقضى أم تربى؟ هل يجوز ذلك أم هو ربا محرم؟ فإنٍ, 
قال بالأول نطالبه بالفرق بينه» وبين ري الجاهلية» فإن هذه زيادة بعد حلول الأجل أيضاء لافى 


)١(‏ ولا يصح القول بأن المجمل لا يصير مفسرا بخبر الواخد؛ فقد صرح فى "التوضيح “ بجواز التفسير للكتاب بخبر الواحد» 
وكذا جعل فى " نور الأنوار “ أخبار الآحاد بيانا مجمل الكتاب» وقال الآمدى: ف يكون البيان: إما بدليل قاطع» أو ظنى 

اقترن به من القرائن ما أوجب العلم AE‏ : 

(0) ذكر المستفتى هذا الفرق فى (41). 

(۳) حاصله: : أن ربا الجاهلية كان فى مقابلة الأجل مع كونه عقوبة الطل» والفضل المشروط فى القرض» ليس إلا عوض ض الأجل من 
غير عقوبة أصلاء فحرمة الانى أولى من الأول: لا بالقياس» بل بدلالة النص» كسا أن حرمة إيلام الأبوين بالضرب والشتم 
أولى من حرمة قول أف لهماء فافهم. 0 
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ابتداء العمد, وإن قال بالفإنى» فقد أبطل الذى أنداه وبالجملة فلم يأت المستفتى فى رسالته إ إلا 
الأباطيل والأغلوطات الت يتعجب مدها كل عاقل لبيب» أو عالم أريب هذا. 

ونقول الثافى. تجواب الاستدلال بالإجمال: بأنا لو سلمنا إجمال الآية» فلا نسلم أن بيانها 
حديث أبى سعيد وعبادة: ' «الذهب بالذهب» الفضة بالفضة إلخ) فقط› بل بيانها هذا الحديث مع 
حديث: : کل قرض جر نفعا فهو ربا»ء ومع حديث: «إما الربا فى النسيئة»» وغيرهماء ولا يلزم من 


ذكر أهل الأصول حديث أبى سعيد وعبادة» وجعلهم إياه بيانا للآية أن لأيكوة غو انا لها 


فان ذكره شىء لا يستلزم نفى ما عداه» فيحمل ذكرهم له على التمشيل» وأما إن خبر الواحد 
لا يصلح بيانا للقطعى كما زعمه المستفتى» فقد رددناه» وبينا أن الحق جوازه» كيف؟ وأكثر ما 
ذكروه من أمثلة البيان من أخبار الآحادء فافهم. 

و ساخنرين 2 ترش عر رطي و با نالا سواء 


. كانت من قبيل الوصف كالجودة ونحوهاء أو من قبيل الزيادة كالإرجاح فى الوزن» أو غيرهما 


كالهدية والدعوّة ونحوهاء أما المنفعة الى هى من قبيل الوصفء أو من جنس الهدية والدعوة 
فاختتلفت أقوال العلماء فى خرمتها مع اتفاقهم عليما إذا كانت مشروطة» وذهب شمس الأئمة 
الحلوائى منا إلى حرمة قبول الهديةء وإجابة الدعوة من غير شرط أيضاء إذا لم يجر بها عادة قبل 
الإقراض» وقامت قرينة على كونها لأجله» وهو الحق عندناء لكونه مؤيدا بالآثار» وقال الكرخى: 
لا بأس بها إذا لم تكن مشروطة:؛ وأما التى من جهة الإرجاح فى الوزن» والعددء فاتفقوا على 
حرمتهاء سواء كانت مشروطة أو لاء إلا ما قل منها كدانق فى مائة درهم» أو تكون بلفظ الهبة» 
أو ما يجرى مجراه» وقد مر تفصيل الأقوال فى هذه المسألة من قبل. 

ووجه الفرق فى أحكام هذه الأنواع من المنفقة ظاهر على كل من مسكة فقه» وعقل» 
فإن الجودة والرداءة ونحوهما من الأوصاف هدر فى الأموال الربوية» فإن الشار ع قد جعل الدرهم 
الردىء والجيد سواءء وكذا الصاع الردىء من التمر والجنيب منه كلاهما سواء فإذا قضى المديون 
درهما جيدا مكان درهم ردىء» من غير شرظ لا يصدق عليه أنها منفعة جرها القرض» لكون 
الوصف هدرا فئ الأموال الربويةء نعم إذا اشترط المقترضان الجودة مثلا صارت مقصودة لهماء 
فيضدق عليها أنها منفعة جرها القرض» وهدية الغريم ودعوته منفصلا كلاهماء عن مجلس القضاء 
ووقته أجنبى عن القرض ظاهراء لكونه من غير جنس ألدين منفصلا عن قضائه» ووصل الأجنبى 
بالأجنبى لا يكون إلا برابط» فلا يقال فى كل هدية ودعوة: إن القرض جرهماء إلا إذا كانتا 


إعلاء السئن رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا“ 1 


مشروطتين عند الإقراض» أو قامت قرينة على جره لهماء بخلاف الزيادة والرجحان فى دراهم 
القرض عند قضائهء فإن جر القرض لهما ظاهر لكونها مقرونة بقضائه ومن جنسه. فلا تجوز مطلقا 


إلا إذا كانت قليلة لا يعتد بہاء أو كان قد صرح المديون بكونما هبةء فإن القليل يتعذر الاحتراز ١‏ 


منه» والتصريح بالهبة ينفى الرباء لكونها عقدا مستقلا أجنبيا عن الإقراض إلا إذا كانت الهبة 
مشروطة» فيصدق عليما أنها منفعة قد جرها القرض فلا تجوز. 

وإذا علدت :ذلك ظيئر لك يطلاة قول المسعفتن: إن الفنقهناء ل يتمسكوا بهذا المنديث 
والأثر من لدن رسول الله مره إلى زمننا هذاء ولم يفتوا بحرمة أمثال هذه المنافع» بل اتفقوا على أنه 
لا يكون ربا إلا أن يكون مشروطة فى العقدء وهذا حلاف ما دلت عليه هذه الآثارء والأحاديث 
الواردة فى هذا الباب على ما فيبهاء لأنها تدل على حرمة كل منفعة» سواء شرطت أو لم تشترط» 
مع أنما بدون الشرط جائزة بالاتفاق اه (ص ١١5‏ و 107). ظ 

فهذه والله فرية بلا مرية» فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين» وأتباعهم لم يزالوا يستدلون 
على حرمة منافع القرض بهذا الحديث ومعناد» وصرح بعضهم كشمس الأئمة مناء ومالك 
وأحمد بحرمتها مطلقاء سواء شرطت أو لم تشترطء والذين قيدوا الحرمة بالاشتراط» فإنما قيدوها 
به عملا بهذا الحديثء لا إعراضا عنه» لما فيه من لفظ الجر» فقالوا: إن القرض لا يجر إلى نفسه 
منفعة أجنبية» كالهدية والدعوة» أو منفعة قد هدرها الشارع كالجودة» ونحوها إلا بالاشتراط. 

فمنشأ الاختلاف فى التقييد بالاشتراط النظر إلى لفظ الجرء وإلى صدق مفهومه بدون 
الاشتراط أو د وقول المستفتى: ”مع أنماءبدون الشرط جائزة بالاتفاق “ باطل» منشأه قلة 
المراجعة إلى مذاهب العلماءء فقد ذكرنا عن ” رحمة الأمة“ أن أبا حنيفة» ومالكاء وأحمد ذهبوا 
إلى حر مشبا مطلقاء إلا إذا جرت العادة بها بين المقترضين من قبل» وهوقول شمس الأئمة الحلوائي؛ 
وذهب الشافعى.إلى جوازها من غير شرط» وهو قول الكرخى مناء ويشير إليه كلام محمد فى 
بعض كتبه» وهذا الاحتلاف» إنما هو فى النافع التى هى من جنس الجودة أو الهدية والدعوةء وأما 
ما كان من جنس الزيادة فى الوزن» والعدد فلا احتلاف فى حرمتما"“ مطلقا كما قدمناه» ومن 
ادعى الاختلاف فيه فعليه البيان. 

وظهر بذلك بطلان قول المستفتى: إن الفضل المشروط فى القرض» ليس ربا منصوصا لأن 
الفقهاء استدلوا على حرمته بحديث: «كل قرض جر منفعة)» وجعله الفقيه أبو الوليد مقيس على 


)1١(‏ أى إلا إذا كانت قليلة لا يعتد بہاء أو كانت بطريق العطاء والهبة» كما مر. 
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الربا امحرم بالقرآن ربا الجاهلية» وكذا جعله العلامة الكاسانى”" شبيها بالرباء وأطلق محمد عليه 
الكراهة لا الحرمةء فلو كان الفضل المشروط فى القرض ربا منصوصا لم يستدلوا عليه بمثل هذا 
الحديث غير المشهورء الذى ضعفه بعض امحدثين» ولم يجعلوه مقيسا على الرباء وشبيها له 
ولصرحوا بحرمته اه ملخصا بمعناه (ص ۱۲ و ۱۳). 

فإن استدلالهم بالحديث» ليس على حرمة الفضل الذى يكون بالزيادة ذ فى الوزن والعددء 
بل على حرمة المنفعة التى تكون من جهة الوصف كالجودة» أو من جنس والهدية؛ والدعودة 
ونحوهماء وهذا لا ندكر كونه شبيها للربا الحقيقى ومكروهاء مع أن إطلاق الكراهة لا ينفى 
الحرمةء فإن إطلاق المكروه على الحرام شائع E‏ 
٠‏ موطائه فى بيع المضامين والملاقيح؛ وحبل الحبلةء هذه البيوع كلها مكروهة ولا ين ينبغى اه» وقد 
انع العلا على مرم ا ليرت اهر عا عن لان ازع ى وسل ذلك فى كلانه 
کشیر» وكذا فى كلام غيره من الفقهاء» وفى ”الدر“: كل قرض جر نفعا حرام» وفيه أيضًا عن 
الخلاصة : القرض بالشرط حرام اه (4: ٠‏ . باب القرض فمن أطلق عليه المكروه يراد به 
ارام يتا إذا كان هذا الإطلاق في كلام المتعابة»:فإذهم كانبوا لا بفرقون بين المكروه 
والحرام» والواجب والفرض» لكون الاصطلاح حادثا بعدهم. 

. فاندحض قول المستفتى: إن الصحابة اتفقوا على كراهته» وهو دليل على عدم كونه ربا 
وإلا كان حراما (ص »)١ ٤‏ فالفرق بين المكروه والحرام فى كلامهم باطل لا قلنا. 

وأما الفضل المشروط فى القرض من جهة الوزن والعدد فلم يستدلوا على حرمته بحديث 
«كل قرض جر نفعا) بفقط» بل استدلوا عليها بآية الربا التى فى القرآن» وجعلوه من ربا الجاهليةء 
واحتجوا عليها بالإجماع أيضاء كما مر كل ذلك مفصلاء فافهم» ولا تكن من الغافلين. 

وإذا عرفت ذلك فقد علمت أنا لا نحتاج إلى تصحيح حديث: «كل قرض جر نفعا) فى 
جواب هذا الاستفتاء الذى ورد عليناء لما بينا أن حرمة الفضل المشروط فى القرض لا تتوقف عليه 
ولكن نتكلم على ذلك تبرعا فنقول: قد مر نقلا عن ”العزيزى“ شارح ”ال جامع الصغير” للسيوطى 
أن حديث: «كل قرض جر منفعة فهو حرام) حسن لغيره» فاندحض بذلك قول المستفتى: إنه غير 
ثابت» ولا أصل له. 


)١(‏ وفيه أن ملك العلماء قد صرح بأن الاحتراز عن شبهة الربا واجب أيضاء فلا ندرى كيف فرح المستفتى بنقل كلامه» وأيضًا: 
صرح عيذ بأن الكراهة بمعنى الحرمة» قال فى ”الهداية: والمروئ عن محمد نضا أن كل مكروه حرام اه .)٤١١:٤(‏ 
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قال ابن حجر فيه”"©: الحارث بن أسامة» وإسناده ساقطء وأعله عبد الحق بسوار بن مصعب» 
وقال: إنه متروك إلخ »)١1(‏ فإن الكلام فى طريق لا ينفى حسن الحديث» ولا صحته لغيره؛ 
فإن الحديث بتعدد الطرق قد يصل إلى رتبة الصحيح مرة؛ وإلى درجة الحسن أخرى» وهذا 
الحديث قد بلغ بتعدد طرقه» وبشواهده درجة الحسن كما قاله السيوطى» فالقول بأنه غير ثابت» 
ولا أصل له» لا یجترئ عليه إلا من لا علم له» ولا مساس بالحديث» بل نقول: إن الحديث قد بلغ 
الصحة والشهرة لتلقى الأئمة له بالقبول؛ ولا له من الشواهد, ولاحتجاج الأئمة الجتهدين له» 
وذكر الفقهاء إياه فى معرض الاستدلال» وأما شواهده فمنها ما ذكره ابن تيمية فى "المنتقى » 
وعزاه إلى ابن ماجة عن أنس: وسكل الرجل منا يقرض أخأه المال» فيمدى إليه فقال: قال رسول 
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يكون جرى بينه وبينه ذلك) اه. 
وأشار الشوكانى فى ”اليل“ إلى تضعيفه »)۹۹:٥(‏ واغتر بكلامه المستفتى» فقال: والراوى 
عن أن تيل كنا تسو EERE ANA‏ 
ليس بالقوى» وفيه إسماعيل بن عياش الحمصى» وهو مختلف فيه» وضعيف بالإجماع» إذا روى 
عن غير أهل بلده اه ( (Ig‏ 
والجواب عنه ما ذكره ابن القيم فى ” الأعلام “ م وهو أعرف الف من اشر کان 
ومن ألف مثله, بما نصه: قال شيخنا رضى الله عنه: (ويحبى) هذا (الراوى عن أنس) يحبى بن يزيد 
لهدائى من رجال مسملم؛ وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائى» قال أبو حاتم: مع تشديده 
هو صالح الحديث”” » وإسماعيل بن عياش جح علي اوه (فيه دلالة على كونه عتبة . 
من أهل الشام» ولكن صرح الحافظ فى ”التقريب“ و " التبذيب” بكونه بصريام. 
قلت: وقد وثق بعضهم إسماعيل بن عياش مطلقاء وفصل أكفرهم روايته عن أهل بلده عن 
)00 قلت: ولا يخفى ما فى هذا النقل من التحريف» فإن الحافظ لم يقل فيه: الحارث بن أسامة المشعر بضغف الحارث» ونا قال: 
رواة الخارث بن أسامة (وهو صاحب ”المسند“ كما فى ”كنز العمال” فى ذكر الكتب التى استمد بها فى تأليف "جمع 
الجوامع“ (1:1)» وثقه ابن حبان» وأبو حاتم» وإبراهيم؛ والدارقطنى وغيرهم من أئمة الحديث؛ كما فى ” بستان المحدثين” 
للمحدث الدهلوى» وإنما قال الحافظ: إسناده ساقط» لأن فيه سوار بن مصعب» ومع ذلك لم يقل: إن الحديث غير ثابت» ولا 
أصل له» بل قال: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه عند البيبقى: وآخر موقوفايهن عبد الله بن سلام رضى 
الله عنه عند البخالزى اهب ى والإسناد الضعيف إذا تأيد بالشواهد تقوى كمدلا تى على من ماز علم الأسناد. 
(۲) وذكر ابن حبان فى ”الثقات “» كما فى ” تبذيب التہذیب“. 
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روايته عن غيرهم؛ كما يظهر من تہذيب التمذيب *» وقال السيوطى فى ”اللآلئ المصنوعة“ نقلا 
عن القول المسدد للحافظ ابن حجر: وقد وثقه (أى إسماعيل بن عياش) بعضهم مطلقا اه 
01:1 فبطل الإجماع الذى ذكره المستفتى» وبال جملة: فحديث أنس هذا إن لم يكن صحيحاء 
فلا أقل من أن يكون حسنا. ٠‏ 

وأما قول المستفتى: ومع هذا هو خلاف ما عليه الأمة من لدن رسول الله َج إلى يومنا هذا 
»)۲١(‏ فجرأة شديدة» وفرية بلا مرية» فقد ذكرنا عن ” رحمة الأمة “ أن قول أبى حنيفة» ومالك» 
رأة هران كا فى جدرك أ هلا وهر رشني اا ار کک 
'الهندية » نعم ذهب الشافعى إلى جواز قبول هدية الغريم» ودعوته إذا كان من غير شرطء وإليه 
مال الكرخى منا. ٠‏ 

وقال الشوكانى فی ”الیل“ فى شرح حديث ابی هريرة: فى استقراض النبى رلاب سنا من 
الإبلء وقضائه سنا فوقه» ما نصه: وفيه جواز رد ما هو أصل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية 
ذلك» وبه قال الجمهورء وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجزء وإن كانت بالوصف 
جازت» ویرد عليهم حديث جابر المذكور فى الباب» فإنه صرح بأنه مره زاده قيراطا. 

(قلت: لا يرد ذلك عليہم» فإنهم إنما منعوا الزيادة عددا فى القرض» وحديث جابر وارد فى 
الزيادة فى ثمن الإبل» ولا حلاف فى جوازهاء والعجب من المستفتى أنه مع تفرقته بين القرض 
والدين بجعل الأول من التبرعات» والثانى من مبادلة المال بالمال» كيف يستدل بحديث جابر هذا 
على جواز الزيادة فى أداء القرض؟). 

قال الشوكانى: وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فى العقدء شرم اتقاقاء (فية رذ ضريح على 
المستفتى» حيث جوز الفضل المشروط فى القرض» وخالف الإجماع)» قال: والحاصل: أن الهدية 
والعارية ونحوههابإذاءكانت لأجل التنفيس فى أجل الدين» أو لأجل رشوة صاحب الدين» أو 
لأجل أن يكون »شن الدين منفعة فى مقابل دينه» فذلك محرم» لأنه إما نوع من الربا أو رشوة» 
(فيه رد صريح على المستفتى» فإن الفضل المشروط فى القرض لا يخلو من أحد هذه الأغراض)» 
وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس» وإن لم يكن ذلك 
لغرض أصلاء فالظاهر المنع؛ لإطلاق النبى عن ذلك (فيه دليل على کون حديث انس معمولا به 
حلاف ما ذكره المستفتى جرأة على دين الله وتقولا بالرأى). 

قال:.وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرطء ولا إضمارء فالظاهر الجواز من 
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غير فرق بين الزيادة فى الصفة والمقدارء والقليل والكثيرء (قلت: لم ينسبه الشوكانى إلى أحد من 
الأئمة» بل ذكر من قبل خلاف المالكية فى الزيادة بالعدد والمقدار» وقول الحنفية مغل قولهم» 
كما ذكرناه قبل» فلا حجة لأحد فى قول الشوكانى وحده» ما لم يظهر موافقته لقول واحد من 
امجتهدين» اللهم إلا أن يحمل على الزيادة بطريق الهبة فتجوز وإلا فلاء وإن سلمناه بلا تأويل» 
فلا راحة للمستفتى فيه» لكونه قد قيد الجواز بأن يكون من غير شرط» ولاإضمار). 2 - 

قال الشوكانى: تلاقام ردقن اشاس مسقي امهل افير الور عل 
(قلت: هذا من الزيادة فى الوصف» ولا خلاف فى ذلك إذا كان من غير شرط)» قال: وما يدل 
على عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعاء ما أخرجه البيبقى فى ' المعرفة' عن فضالة بن 
عبيد موقوفا بلفظ: ” كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا » ورواه فى ” السنن الكبرى“ 
عن ابن مسعود» وأبى بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم اه (49:0 و١٠٠).‏ 

قلت: فى كلامه دلالة على صلاحية الآثار كلها للاحتجاج بهء وأنها بأجمعها بمعنى أثر 
فضالة بن عبيد» وقد مر ذكرها فى متن ” الإعلاء” فى ”باب كل قرض جر نفعا فهو ربا فبطل ما 
ذكر المستفتى من الكلام فى بعض هذه الآثار» وإأن بعضها خال عن ذكر الربا (۲۱ و ۲۲)» فإن 
جميع هذه الآثار مشتمل على المنع من منفعة جرها القرض» والنمى أصله التحريم, ولا ورد فى 
بعضها مفسرا أن علة المنع كونها ربا والأحاديث يفسر بعضها بعضا يحمل الكل على ذلك حتما. 

قال المستفتى: أما أثر أبى بن كعب أنه قال لزر بن حبيش: ”نك بأرض الربا فیہا كبر فاش» 
فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية» فخذ قرضكء واردد هديته “» ففيه كلثوم بن الأقمر مجهول 
اه (۲۱)» قلت: كلاء بل هو معروف» ذكره ابن حبان فى ”الثقات » وقال: روى عن جماعة من 
الصحابة» روى عنه أهل الكوفة» وهو أخو على بن الأقمرء كذا فى ”اللسان“ (485:4)» وكذا 
جزم عمران بن محمد بن عمران الهمدانى فى ”طبقات رجال همدان” بأنه أخوه» وتبع فى ذلك 
ابن سعد كما فى ”التہذيب “ »)۲۸٤:۷(‏ وعلى بن الأقمر من رجال الجماعة معروف. 

وقال: وكذلك ما روى ابن سيرين: ”أن أبى بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من تمر 
أرضه؛ فردهاء فقال أبى: لم رددت على هديتى؟ وقد علمت أنى من أطيب أهل المدينة تمرة» فخذ 
عنى ما ترد على هديتى» وكان عمر أسلفه عشرة آلاف درهم » قال البيبقى: هذا منقطع اه 
(ص۲۱)» قلت: وما له؟ فن مراسيل ابن سيرين صحاح عندهم» صرح به ابن عبد البر فى أؤائل 
"التمهيد “» كما فى ” الجوهر النقى ” (417:1 7). 

قال: وكذلك ما روى أبو صالح عن ابن عباس» قال فى رجل كان له على رجل عشرون 
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درهماء فجعل يبدى إليه» فجعل كلما يبدى إليه هدية باعهاء حتى إذا بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما. 
فقال ابن عباس: ”لا تأحذ منه إلا سبعة دراهم ‏ لأن أبا صالح لم يسمع عن ابن عباسء وكذلك ما 
روى سالم بن أبن الجعد: ” كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهماء فكان يبدى إليه 
السمكء فأتى ابن عباس» فقال: قاصه با أهدى إليكُ اه (ص ١؟).‏ 

قلت: أما قوله: إن أبا صالح لم يسمع من ابن عباس» فإن كان أبو صالح هذا اسمه ميزان 
البصرىء» فقد صحح ابن حبان حديغه عن ابن عباس فى زيارة النساء للقبور» وأورده فى 
"صحيجه ".كما فى ”العذيب“ »)۳۸:١١(‏ والمنقطع ليس بصحيح عندهم ففيه دليل على 
سماع أبى صالح عن ابن عباس» وإن كان هو باذام أو باذن مولی أم هائ بنت أبى طالب» فعدم 
سماعه من ابن عباس ليس بممجمع عليهء واغا هدو قول البعض» قال الش وكانى فى "النيل : قد قيل: 
إنه لم يسمع من ابن عباس اه ۲ SBE‏ 

وقد تابعه سالم بن أبى الجعد على رواية مثل تلك القصة عن ابن عباس؛ وعدم سماع سالم 
منه لم نر أحدا قاله غير المستفتى» » کیف؟ وقد اصح سماعه من ابن عمرو عند البخارى» وعبد الله 
ابن عمرو أقدم موتا من ابن عباس» كما فى ”دول الإسلام“ للذهبى» وسمع جابر بن عبد الله 
عندهماء كما فى E E.‏ ' (ص۱۸۸)ء وهو أى سالم أقدم موتا من 
عكرمة مولى ابن عباس» كما يظهر من ”التقريب”؛ فكيف لا يسمع ابن عباس؟ وأيضا: فإن 
المرسل إذا تأيد بمرسل آخر فهو حجة عند الكلء كما فى ”تدريب الراوى“ وغيره؛ وأيضاً: فقد 
ذكرنا فى حاشية ”الإعلاء“: أن الحديث أخرجه الدولابى فى ' الكنى » وفيه تصريح بسماع أبى 
صالح من ابن عباس» وأنه صاحب القصة» وهو الذى سأل ابن عباس عن ذلك. 

قال المستفتى: وأثر فضالة بن عبيد مع ضعفه أيضاء ليس فيه لفظ ”الربا"» بل لفظه: كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا“» فظاهره يدل على أنه ليس برباء بل له شبه من الربا اه 
وقال فى الحاشية: أخرجه البيبقى بسند إبراهيم بن سعد» عن إدريس بن يحبى» عن عبد الله بن 
ا وعبد الله بن عياش منکر الحديث» وإبراهيم لم يعرف حال وكذا حال إدريس» ويمكن أن 
يكون إدريس بن يحبى الخولانی» ذكره ابن حبان فى "ثقاته اه (ص .)١١‏ 
اقلت عبد الله بن عياش روى له مسلم استشهاداء وقال أبو حام: لع قن مسق كنت 
حدیغه» وذكره ابن حبان فى ”الفقات “» كما فى ” القبذيب” »)٠٠:٥(‏ ومنكر الحديث ليس 


اا رسالة ‏ كشف الدجى عن وجه الربا“ ۰ ۸ه 


بجرح فى كلام غير البخارى» ما لم يعرف أن النكرة منه؛ أو من هو فوقهء أو دونه» وما لم يعرف 
لنها من كثرتهاء فعد الله هذل حسن الحديث التق لا سما وقد استشهد به مسلم فى ”صحيحه “. 
وإبراهيم بن سعد» وإدريس بن يحبى لم يضعفهما الذهبى فى "الميزان” e‏ 
. اسم أحد من له ذكر بين ما فى كتب الأئمةء فهما ثقتان» ومن هنا قال الهيشمى فى ” مجمع 
الزوائد “ (۳:۱)» إن شيوخ الطبرانى الذين لم يضعفوا فى ”الميزان“ ثقات اه فالحديث حسن. 
وأما قوله: فظاهره يدل على أنه ليس برباء بل له شبه من الرباء ففيه أن هذا الظاهر خفى 
عندناء بل الظاهر أن المراد بوجه الرباء ما رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء عن النبى ل 
قال: «الربا ثلاث وسبعون باباء أيسرها مغل أن ينكح الرجل أمه»» رواه الحاكم».وقال: صحيح على 
شرطهماء كذا فى ' الترغیب ‏ للمنذرى؛ وروی بعناه آثارا عديدة (ص۳۳۱)» فالمعنى أن كل 
تر عر عو مكقعة كوو ران هن ارات الرباء التى أدناها أن يزنى الرجل بأمه» وأيضًا: فإن الاحتراز عن 
شبهة الربا واجب أيضاء وهذا إذا لم تكن المنفعة مشروطة» وإلا فهى أشد الربا وأعظمه» لكونه من 
ربا الجاملية الذئ نی عه الان ) ) 
ومن شواهده ما رواه مالك فى ” الموطأ“ أنه بلغه ”أن رجلا أتى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا 
عبد الرحمن! إنى أسلفت رجلا سلفاء واشترطت عليه أفضل مما أسلفته؛ فقال عبد الله بن عمر: 
فذلك الربا"» وقال مالك: إنه بلغه» ”أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فى رجل أسلف رجلا 
طعاما على أن يعطيه یاه فى بلد آخرء فكره ذلك عمرء وقال: فأين الحمل يعنى حملانه '» قال 
امحمشى نقلا عن ”امحلى": أى أجرة ع وصار ذلك قرضا جر منفعة» وهو ربا بالنص» قال 
مالك: با أن ابح مرد خان يقر ل: ”من أسلف سلفا فلا ي يشترط أفضل منه» وإن كان قبضة 
من علف فهو ربا“ اه (ص ۲۸۳)» قلت: وبلاغات مالك كلها مسندة صحاح» سوى أربعة 
ليست هذه منباء كما تقدم. 
ومن شواهده أيضاء ما أخرجه البخارى عن عبد الله بن سلام» أنه قال لأبى بردة بن أبى 
موسى: "إنك بأرض فيها الربا فاش» فإذا كان لك على رجل حق» فأهدى إليك حمل تبن 
أو حمل شعير» أو حمل قت» فلا تأحذه فإنه ربا » كذا فى ”النيل“ (55:5)» وقول المستفتى: إنه 
متروك العمل"باتفاق الأمة (ص 5 ١‏ باطل قطعاء وفرية بلا مرية حتماء كما ذكرناه غير مرة» وقوله: 


)١(‏ فإن قلت: فلم ضعف الحافظ ابن حجر أثر فضالة فى ” بلوغ المرام؟ قلت: لعله رجح قول من ضعف عبد الله بن عياش هذاء 
ولكنه لا يتمشى على أصلناء فإن التعديل مقدم عندنا على الجرح» إذا كان غير مفسر» وإن كان عدد المضعفين أكثر. 
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إنه مضطرب» كما فى (ص41)» فدعوى بلا بيئة منشأها الغفلة عن معنى الاضطراب. 
ومن شواهده أيضا ما رواه حماد بن سلمة فى ٠‏ جامعه " (عن أبى هريرة مرفوعا) بلفظ: «إذا 
ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفهاء فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو رباي» 
كذا فى ”نيل الأوطار* (ه:7١؟)؛‏ ومعناه إذا أذن الراهن للمرتبن فى شرب لبنها بالنفقةء وإلا 
فقال الشافعى» وأبو حنيفة» ومالك» وجمهور العلماء: لا ينتفع" المرتهن من الرهن بشىء» بل 
الفوائد للراهن والمؤن عليه كما فى ”النيل” أيضاء وإذ كان ما استفضل من اللبن بعد ثمن العلف ربا 
-مع كونه قى مقابلة العلف» ويصح مقابلة اللبن الكثير بالعلف القليل فى البيع» وإنما منع منه فى 
الرهن لكون الراهن لا يرضى بذلك إلا لما عليه من ثقل الدين» وضلع القسرض- كان الفضل 
المشروط فى القرض ربا حتماء لكونه ليس فى مقابلة شىء غير الأجلء فافهم. 
وأما تلقى الأئمة لهذا الحديث بالقبول» فدليل ذلك اتفاق فتاوى امجتبدين على حرمة المنفعة 
التى جرها القرض» وعدهم إياها من الرباء قال محمد فى ”الآثار : أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء 
عن إبراهيم» قال: «(كل قرض جر منفعة فلا حير فيه)» وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة اه 
(ص١١١)»‏ وقوله: «لا حير فيه) لا ينافى الحرمة لما مر أن الفقهاء رما أطلقوا «المكروه» و ذلا خير 
فيه» على الحرام؛ وأصحاب المتون» والشروح من العلماء أعرف جراد صاحب المذهب من غيرهم 
وقد صرح فى "الدر" و ”الخلاصة بحرمته» كما مر فهى المرادة. 
وقال فى ”المدونة الكبرى“ لالك: وقد سكل عن رجل على رجل دين» أ يصلح له أن يقبل 
من هدي قال مالك لا يضلم أن يقبل سه هديعه إلا أن بكرن رجلا كان ذلك وينما منتزوقاء 
وهو يعلم أن هديته ليس بمكان دينه فلا بأس بذلك» قال: ابن وهب عن محمد بن عمروء عن ابن 
جریج» أن عطاء بن أبى رباح» قال له رجل: إنى أسلفت رجلا فأهدى لى» قال: لا تأخذه قال: 
قد كان يهدى إلى قبل سلفى» قال: فخذ منه» قال عطاء: إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك 
أو خاصتك؛ لا یہدی لك لا تظن» فخذ منه» وعن يحبى بن سعيد أنه قال: أما من كان یتہادی هو 
' وصاحبهء وإن كان عليه دين أو سلف» فإن ذلك لا یعقأبحه أحد, ثم ذكر أثر أبى بن كعب فى 
(1) وما ذكر فى بعض كتب الفنتاوى من جواز الانتفاع بالمرفون بإذن الراهن» فلا يصح أصلاء وإفا هو قول بعض المتأخرين» ولا . 
عبرة به إذا كان خلاف المنقول عن الإمام» ومعارضا للحديث» وإن سلم فلا راحة للمستفتى فيه لاتفاقهم على حرمة الانتفاع 
به» إذا كاه مشروطًاء قال الطحاوى: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الاتتفاع» ولولاه لما أعطاه الدراهم» 
وهذا بمنزلة الشرطء فإن المعروف كالمشروط» وهو ما يعين المنع» والله تعالى أعلم» كذا فى ”رد التار“ .)٤۷۸:(‏ 


إعلاء الان رسالة ”كشف الدجى عن وجه الربا“ ٠‏ 0 مله 


إهداءه إلى عمر هدية فردها إليه» وقد مر اه (۱۹۹:۳). 

وقال فى باب السلف الذى يجر منفعة: وكذلك إن ارما اف ل ا 
المنفعة بذلك لنفسه»ء ولم يعلم بذلك صاحبه إلا أنه كره أن يكون فى بيتة» وأراد أن يحرزها فى 
ضمان غيره» فأقرضها رجلاء قال مالك: لا يجوز هذاء قلت: أرأيت إن قال المقرض: إنما أردت 
بذلك منفعة نفسى» أيصدق فى قول مالك» ويأخذ حقه قبل الأجل» قال: لا يصدقء ولكنه 
قد حرج فيما بينه» وبين خالقه» قلت: وإن كان أمرا معرومًا ظاهرا يعلم أنه إنما أراد المنفعة لنفسه» 
أخذ حقه خالاء ويبطل الأجل فى قول مالك؟ قال: نعم لأنه ليس بسلف”" والتمام إلى الأجل 
خرب وا مكل ذلك الذفن بيع اليم الترام إن أجل فيضي الأجزه ويكون علي ق هدا إا 
نك السلعة: ولا يوجر القيمة إلى الأجل: 

قال: وسمعت مالكا يحدث: ”إن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنى 
أسلفت رجلا سلفاء واشترطت عليه أفضل مما أسلفته, فقال عبد الله: ذلك الرباء فقال: كيف 
تأعرنى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله 
وسلف تريد به وجه صاحبك» فليس لك إلا وجه صاحبك» وسلف تسلفه لاذ خبيقا بطیب» 
فذلك الرباء قال: فكيف تأمرنى يا أبا عبد الرحمن! فقال: أرى أن تشق” الصحيفة» فإن أعطاك 
مثل الذى أسلفته قبلته» وإن أعطاك دون ما أسلفته» فأخذته أجرت“» الحديث. قال ابن عمر: "إا 
القرض منحة“» وقال القاسم وسالم: ”إنه لا بأس به (أى بأن يستسلف بأفريقية دينارا جرجريا 
ورد ر يكن بينهما شرط . 

وقال ابن عمر: ”من أقرض قرضا فلا يشترط إلا قضاؤه '» وقال ابن وهب عن رجال من 
أهل العلم» عن ابن شهاب» وأبى الزناد» وغير واحد من أهل العلم: ”أن السلف معروف أجره على 
البو ب ع و ا ا 0 ط إلا الأداىء قال عبد الله بن 
مسعود: من أسلف سلفا واشترط أفضل منه» وإن كان قبضة من علف فإنه ربا روط مالك 

وات شلك : أرأيت إن أقرضنتك حنطة بالفسطاط على أن توضيما بالإسكندرية؟ قال: قال 

مالك: ذلك“ حرام» قال مالك: نہی عنه عمر بن الخطاب اه(94:7١‏ و »)١18‏ وقال عطاء: 


)١(‏ فيه دليل على أن القرض إذا ريد به المنفعة» فليس هو بقرض» وإنما هو كالبيع. 

(؟) أى تريد إرضائه لمصالح دنيوية لا لكونه أخاك فى الإسلام. 

(0) الذى كتبت فيه الشرط أى وأخبر صاحبك بإبطالك الصحيفة وتمزيقها. 

(4) قلت: فيه دلالة على إرادة الحرام بلفظ الكراهة» فإن الرواية عن عمرء إنما هى بلفظ الكراهة؛ كما تقدم عن الموطأً. 


ج - ٤ا‏ ش آلاه 


8 الل a‏ 
ذكره المستفتى» وقد مر. 
) وقال المستفتى: إن جمهور الفقهاء يستدلون على حرمة منافع القرض بحديث: ٠‏ کل قرض 
جر منفعة فهو ربا» اه (ص١7)؛‏ قلت: : فقد اعترف بأن الأئمة والأمة تلقوه بالقبول» وقد ذكرنا فى 
الأصل الرابع» أن مدار تصحيح الحديث ليس على الإسناد فقط» بل قد يكون صحيحاء إذا تأيد بما 
يدل على صحته من القرائن» أو تلقاه الناس بالقبول» إما بالقول» وإما بالعمل عليه والإفتاء به» وأى 
قرينة أقوى من موافقة أجلة الصحابة له» ومطابقة فتاوى الفقهاء إيا إياه» واتفاق الصحابة» ومن بعدهم 
على كون اشتراط الزيادة» والمنفعة فى القرض ربا؟ كمأ قاله عطاءء والعلامة العينى» وابن رشد 
المالكى» وغيرهم من العلماء» وإذاتقرر ذلك فقول إمام الحرمين» والغزالى: إنه (أى حديث: «كل 
ا ال ل و 0 يه 
صحيح لا غبار عليه 

1 :لا خبرة لهما بالفن » منشأه عدم الفهم لوجه قولهماء 
فإنهما لم يصححاه على طريقة الإسنادء وإنما صححاه ه لتلقى الناس له بالقبول» واتفاق عملهم» 
وفتاواهم عليه فافهم» ولا تكن من الغافلين» والحديث إذا تلقاه الأمة بالقبول يصير بذلك مشهورا 
فوق الآحاد, حتى يجوز به الزيادة على الكتاب» كما صرح به الأصوليون فى غير ما موضي 
5-5 ا لجصاص فى ” أحكام القرآن” له (۳۸۹:۱). 

هذاء وما يدل على كون الربا غير البيع خلاف ما زعمه المستفتى من حصره فى البيع» ما 
رواه الأوزاعئ عن النبى سل أنه قال: «يأتى على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع»» قال ابن 
القيم: والحديث وإن كان مرسلاء فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسندات”' ما يشهد 
له كذا فى ”النيل “ (ه:٠۷)»‏ فلو كان الربا بيعا لم يكن لاستحلاله بالبيع معنى» فإن الشىء إنما 
يستحل باسم غيره من المباحات» كما فى حديث عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه» أنه سمع 
رسول الله ميم يقول: «تشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمهاء يخسف الله بهم 
الأرضء ويجعل الله منهم القردة والخنازير»» رواه ابن ماجه» وابن حبان فى ”صحیحه“» كما فى 
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00 منه ما مر فى قول ابن القيم من هذا الكتاب ولفظه: وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينهاء فإنه حرمه سدا لذريعة ربا النسأء 
فقال فى تحريم ربا الفضل: ”فإنى أخاف عليكم الذماء والذما هو الربا“ اه واللفظ رواه مالك فى "موطائه“ عن عمر» وفيه: 
"إنى أخاف عليكم الرماء“ بالراء (501؟). 


إعلاع الان ا كنف ای عو وا ۷۲ 


”الترغيب .)٤۱۷(‏ 
فعلم بذلك أن الربا الحقيقى هو غير البيع التى عدها الشارع عليه السلام من الرباء فهى ربا 
غير حقيقى» ألحقت بالحقيقى سدا للذرائع» وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن: «إذلك بأنهم 
. قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل البيع وحرم الربا» فإنه مشعر بالتفرقة بينهما خلاف ما زعمه 
المستفتى من كون الربا من البيع» ومعنى الآية» وأحل الله البيع لذاته (إلا ما حرمه لعارض سد 
الذريعة إلى الربا)» وحرام الربا لذاته (وهو ما تعارفه أهل الجاهلية)» فالربا والبيع شيئان مفترقان» 
هذا حرام لذاته» وهذا حلال لذاته» فافهم» فإن الحق لا يتجاوز عنه» وهو الذى صرح به غير واحد 

من العلمای كما تقدم. 
قال المستفتى: وإذا كان القرض عبادة وصدقة» فحكم الاستعجار والاستنفاع عليه كحكم 
الاستغجار على الصدقات والعبادات» كالاستمجار على تعليم القرآن» وتعليم الفقه والحديث» 
والاستمجار”" على قرآن التراويح» وسائر أمور الدين» من الوعظء والتذكيرء والإفتاء إلخ (47). 
والجواب: أن البغاث بأرضنا لا يستنسرء وهذا كله من الأغلوطات والأباطيل التى لا يلتفت 
. إليها مسلم فى قبله حب الله ورسوله أبداء فإن القرض فى الأصل من المعاوضاتء ولذا يذكره 
.الفقهاء فى المعاوضاتء والمعاملات» لا فى العبادات» والطاعات» وإنما هو تبرع ابتداء فقطء كما 
مر مفصلا. 
وأيضًا: فإن حرمة الاستمجار على الطاعات ليس بمتفق عليه بين الأمة والأئمة» ولم يرد فى 
حرمته نص قاطع» » بل النصوص فيها مختلفة» بعضا تفيد حله» وبعضها حرمته؛ قال النبى مرو : 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللم)ء أخرجه البخارى فى " أصحيحه ' عن ابن عباس مرفوعاء 
وبه احتج الأئمة الشلاثة على جواز الاستسجار على الطاعات» وحملوا ما يعارضه إن وني علق شن 
تعين عليه التعليم؛ ولذا أفتى المتأخرون من الحنفية بقول الأئمة الشلاثة فى مثل ذلك» اتسر حفط 
الدين والأحكام بدونه» بخلاف الاستعجار والاستنفاع على القرض» فحرمته متفق عليها قد 
أجمعت الأمة والأئمة عليها كما قدمناه مفصلاء فقياس الحرمة المجمع عليها على الحرمة الختلف 
فيها قياس مع الفارق» باطل لا محالة. 
وإما أفتى المتأخرون من الحنفية بجواز الاستئجار على بعض الطاعات لضرورة دينية» لما 
شاهدوا فى الناس من التكاسل والتقاعد فى أمور الدينء وتعذر بقاء الدين» وحفظه بدون الإفتاء 


)١(‏ لا يخفى ما فيه» فإن الاستعجار على قرآن التراويح لم يجوزه الحنفية أصلا. 
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بمذهب الغير» ولا ضرورة ة للدين إلى إجازة الاسشجاز على القزض والاستتفاع منه» بل فيه توهين ١‏ 
الإسلام» وتحقيره ه فى عيون الخالفين» وجعله أضحوكة بين الأنام» فإن حرمة هذا الاستعجار 
واستقباحه ما جبلت عليه أهل الأديان كلهاء والناس كلهم يعدونه ظلما وعدواناء وينسبون فاعله 
إلى البخل الذى لا داء أدوأ منه» ولا يرضى به إلا طائفة قليلة من الأغنياء الذين جعله امال وعددوه 
وقليل ما هم» وأما المعسرون والمفاليس -وهم أكثر الناس عددا- والموسرون الذين لا يجمعون 
الملل» فلا يرضون بربا القمرض أبداء والواجب على واضع القانون مراعاة الأأكثرين دون الأقلين: 
فتحريم الربا من محاسن الشريعة الإسلامية ومناقبهاء التى جذبت القلوب إليهاء فالضرورة الدينية 
داعية إلى تحريم ذلك حرمة أبدية. E‏ 

والعجب من المستفتى» ومن جرأته على الاجتهاد ومن غير علم» كيف يرضى بجعل ؛ 
الإسلام أضحوكة بين الأنام» وبذلته فى عيون العقلاء أولى الأفهام؛ بتجويز الظلم الصريح الذي 1 
لا يجوزه إلا طائفة من اللئام الطعام الذين قالوا: ل إنما البيع مثل الربا > وذهلوا أن الله أحل البيع» ٠‏ 
وحرم الرباء هذاء ولنجب بعد ذلك عن الأسئلة التى عرضها علينا المستفتى فى خاتمة الكتاب مع 
ا جواب» وإلى الله المشتكى من تخليطه ولبسه الحق بالباطل» والخطأً بالصواب. 

-١‏ فنقول: لفظ الربا فى آية: #إوأحل البيع وحرم الربا#؛ ليس بمجمل عرفاء كانت العرب 
تعرفه وتفعله قبل نزول الآية» وكذلك أهل الكتاب» فإن الله تعالى قد ذم المشركين» وأهل الكتاب 
لأكلهم الرباء وقد نهوا عنه» ولم يكونوا يعرفون حديث عبادة» ولاغيره» كما هو مصرح فى 
قوله: لإفإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)» وهو يقتضى وقوع الربا قبل نزول الآية حتماء والسنة 
متأخرة عن الآية قطعاء فلو كانت لفظه الربا فى القرآن مجملة لا بيان لها إلا بالسنةء لكان أكلهم 
الربا قبل نزول الآية» وقبل معرفتهم بالسنة مستحيلاء ولا يقول بذلك» ولا يحمل كلا العلماء عليه 
. إلا من أعمى الله قلبه» وجعل على بصره غشاوة» بل مراد من قال بالإجمال فيها: إن لفظ الربا 
. معروف المعنى» وظاهر المراد عند أهل العرب» ولكنه صار مجملا لما ألحق الشارع به بعض ما 
لم يكن يعرفه بالرباء قال ر4 : «الربا ثلاث وسبعون بابا)» كما تقدم. 2 

وقد ذهب الطحاوى من الحنفية -وهو أعرف الناس بمذهبهم ومذاهب العلماء- إلى أن ربا 
القرآن غير ربا السنة» كما قدمناه» فالقول بأن الربا المذكور مجمل عند الأحناف وغيرهم من 
الأئمة» حتى يصح أن يقال: اتفقت عليه الأمة» كما قاله المستفتى (44) باطل قطعاء كيف؟ 
وقد صحح ابن العربى المالكى فى ”أحكام القرآن“ له كونه غير مجملء كما مر مفصلاء 
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ولو سلمنا كونه مجملا لا نسلم أن بيانه حديث: «الذهب بالذعبء والفضة بالفضة إلخ» فقطء 
بل بيانه هذاء وحديث: « كل قرض جر منفعة إلخ»» و «إنما الربا فى النسيئة» أيضا. 

- الربا أن يؤخذ للأجل عموضء هذا هو الربا الحقيقى الذى كان العرب يعرفه بالرباء 
صرح به الجصاص فى ” أحكام القرآن” له »)٤۲۷:۱(‏ والطحاوى فى ” معانى الآثار“ (۲۳۳:۲) 
بلفظ: فيكون مشتريا لأجل بمال اهء واتفقت الآثار على كونه ربا أهل الجاهلية الذى,نبى الله عنه» 
كما ذكره مالك فى ”الموطاً“» وابن جرير فى تفسيره» واتفق العلماء على ذلك أيضاءككما حكاه 
ابن رشد المالكى فى ” بداية ا مجتبد“" له وأما ما ذكره الفقهاء: أن الربا هو الفضل الخالى عن 
العوض فى البيع» فهو حد لرب“البيع الذى هو ربا السنة» أو يقال: إن زيادة لفظ البيع فيه تمغيل» 
وليس للحصرء كما تقدم بيان ذلك عن ابن عابدين وغيره. ا 

1- الفضل المشروط فى القرض ربا منصوصء وهو الربا الحقيقى الذى كانت العرب تعرفه : 
بالرباء ونهى عنه القرآن» دون ربا البيع الذى ورد بيانه فى السنة» فإن العرب لم تكن تعرفه رباء 
صرح به الجصاص وغيره من العلماء» کالطحاوی» وابن رشد» والفخر الرازى وغیرهم» ودل عليه 
الآثار الواردة فى تفسير ربا الجاهلية. 

دن على عرمة انعد ای ار و ر و ت 
نبى الله عنه فى القرآن بقوله: «إوأحل البيع وحرم الربا)» هو هذا الفضل المشروط فى القرض 
والدين» كما تقدم تفصيله مستوفى» وقال الهيئمى فى ” الزواجر” »)۱۸۷:١(‏ وهو أى الربا ثلاثة 
أنواع» ربا الفضل» وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفق الجنس على الآخرء وربا اليدء وهو البيع 
مع تأجير قبضهما أو قبض أحدهما عن المجلس بشرط اتحادهما علة» وإن اختلف الجنس» وربا 
النسأء وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقى أو امختلفية لأجلء وزاد المتولى نوعا رابعاء وهو ربا 
القرض» ولكنه فى الحقيقة يرجع إلى ربا الفضلء» لأنه الذى فيه شرط يجر نفعا للمقرضء فكأنه 
أقرضه هذا الشىء بثله مع زيادة النفع الذى عاد إليه. 

وكل من هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع بنص الآيات المذكورة» والأحاديث الاتية 
وكل ما جاء من الوعيد شامل للأنواع الأربعة» وربا النسيعة هو الذى كان مشهورا فى ال جاهلية 
لأن الواحد منہم كان يدفع ماله لغيره» إلى أجل على أن يأخذه منه كل شهر قدرا معيناء ورأس 
المال باق بحاله» فإذا طالبه برأس ماله؛ فإن تعذر عليه الأداءء فى الحق والأجلء.وهذا النوع مشهور 
الآن بين الناس وواقع كثيراء وكان ابن عباس رضى الله عنما لا يحرم إلا ربا النسيئة محتجا بأنه 
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المتعارف بينهمء ؛ فينصرف النص إليه» لكن صحت الأحاديث بتحريم الأنواع الأربعة السايقة من 
غير مطعن ولا نزاع لأحد فيها» ومن : أجمعو على خلاف قول بن بای على أن رجع عن اه 

قال المستفتى: : النفع المشروط فى القرض لما لم يثبت كونه ربا القرآن والحديث؛ استدل على 
كونه ربا تارة بالقياس» وتارة بحديث: «كل قرض جر نفعا» إلخ (40). 

قلت: إن أراد بالشفع المشروط اشتراط الجودة والسكة ونحوهاء أو اشتراط الأداء ببلد 
المقرض ونحوه» فاستدلال الفقهاء ء على حرمته بهذا الحديث مسلم» وقد قدمنا أنه حديث صحيح 
لتلقى الأمة له بالقبول» وإن كان حسنا لغيره ه من حيث الإسناد» ولا حاجة إلى القياس بعد وجود 
النص» وربما يذكر الفقهاء العلة القياسية مع النض تأييدا له» لا احتجاجا به» كما هو دأب صاحب 
الهداية و ”البدائع“ والطحاوى وغيرهماء فمن فهم من ذلك كون الحكم قياساء فقد حلع ربقة 
الفقه عن عنقه» لكون ذلك مفضيا! إلى أن لا يوجد حكم منصوص فى الشرع أصلاء فإنهم 
لا يذكرون النص فى مسألة إلا ويذكرون معه علة قياسية أيضّاء وإن أراد بالتفع المشروط الفضل» 
والزيادة المشروطة فيه وزنا أو عدداء فقوله: "إنهم يستدلون على كونه ربا تارة بالقياس» وتارة؛ 
بحديث: «كل قرض جر منفعة) غير قسلم» بل باطل قطعاء فإن دليله عندهم الإجماع على 
حرمته» وكونه من ربا الجاهلية الذى نبى الله تعالى عنه مع الآثار الواردة فى تفسير ربا الجاهلية» 
كما تقدم» وإنما يذكرون هذا الحديث والقياس تأييدًا. 

قال المستفتى: ولو سلم صحة القياس» ففيه أن الأحكام القياسية تقبل التغير بتغير الأزمان 
إلخ (45)» قلت: هذا كله بناء الفاسد على الفاسد» فقد بينا أن حرمة الفضل المشروط فى القرض» 
ليست بقياسية» بل هى منصوصة:؛ ومجمع عليما بين الأئمةء والأمة كلهم وأيضًا فقوله: 
"إن الأحكام القياسية تقبل التغير بتغير الأزمان“ على الإطلاق باطل» بل إذا تغيرت العلة بتغير 
الزمان» ومثل ذلك يقبله الحكم المنصوص أيضاء كما فى خروج النساء إلى الأعيادء والجمعات» 
والجماعات» فكان جائزا فى الصدر الأول» أى زمان النبى َي لعلة الأمن من الفساد إلا نادراء 
ثم تغير الحكم بتغير الزمان لتغير العلة. ش 

وكوقوع الطلقة الواحدة بقول الرجل للمدخول بما: أنت طالق» طالق» 5006 
الأول لعلة سلامة اللسانء وقلة الافتراق إذ ذاك» فإذا قال الرجل: ما أردت به إلا واحدة» قبل قوله: 
قضاء وديانة» ثم لما تتابع الرجال فى الطلاق» ولم يبق فيهم سلامة الصدرء وصدق اللسانء» كما 
كان قبل» قضى عمر بإيقاع الثلاث قضاءء وأن لا يقبل نية الواحدة إلا ديانة» ومن زعم أن الأحكام 
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١‏ ا تحر ريني الزمان مع بقار الا ارق على اة ثئمة كذباء وليس منه الإفتاء بعذهب غير 
مال قن نة للبحاجةء ؛ فبذلك لم يتغير مذهب الإمام بتغير الزمان» بل هو على خاله؛ وإنما غايته 
ترك تقليد الإمام فى المسألة» وانخنيار قول الآخرين من امجدبدين فيباء لكون اخعلاف الأمة رحمة» 
فلم يتغير الحكم» وا تغير التقليد. ظ 

وأما ما نقله المستفتى هناك فى الحاشية عن بعض الفقهامن اعتبار العرف» ا 
واختلاف الأحكام باختلافه» فإنه لم يدرك مرادهي زلم بش حو التب واف ما كرو أن 
ما كان من الأحكام مبينا على ألفاظ المتعارفة؛ كاليمين» والطلاق» فلا بد فيه من اعتبار عزف كل 
قوم فى کل زمان» فلو قال: لا أضع قدمى فى دار فلان؛ الحعارف عندهم به اللأخول» يحكم 
با لحنث بالدخولء لا بوضع القدم من غير دخول» وقس على ذلك ألفاظ الطلاق وغيره» 
فلو تعارف قوم بلفظ البتة الثلاثة المغلظةء يفتى بوقوع الثلاث حتماء وما كان منها لا يبتتى على 
الألفاظ المتعارفة» بل على الدلائل الفقهية فاختلفوا فى کون العرف دلیلا بہا أو لا 

فزعم بعضهم أن تعارف المسلمين عملا فى ديارهم من زمان من غير نكير دليل على جوازه 
شرعاء لكونه داخلا فيما رآه المسلمون حسناء ولكونه نوعا من أنواع الإجماع العملى. 

ولا شك فى أن تعامل الصحابة» وتعارفهم عملا من غير نكير حجة؛ لكونهم عدولا خيارا 
لا يخالفون النص فى عملهم عمدا أصلاء وأما تعامل غيرهم لا سيما تعامل من بعد القرون الثلاثة 
المشهودة لها بالخير» قفى اعتباره تفصيل» ذكره ابن عابدين فى رسالته ” نشر العرف“» والعجب 

من المستفتى أنه ذكر منم شيئا يسيراء وترك منه ما بخالفه» وهل هذا إلا تباع الهوى الذى من اتبعه 

فقد غوى؟ وهل هذا إلا لبس الحق بالباطل؛ وبيع العاجل بالآجل؟ أعاذنا الله منه. 

قال ابن عابدين رحمه الله: قد صرحوا بأن الرواية إذا كانت فى كتب ظاهرا لرواية لأ يعلال 
عدهاء إلا إذا صحح المشايخ غيرهاء كما أوضحت ذلك فى شرح الأرجوزة» فكيف يعمل بالعرف 
المخالف لظاهر الرواية؟ وأيضًا: فإن ظاهر الرواية قد يكون مبنيا على صريح النص» من الكتاب» 
أو السنةء أو الإجماعء ولا اعتتارٌ للعرف الخالف للنصء لأن العرف قد يكون على باطل بخلاف 
النص كما قاله ابن الهمام؛ وقد قال فى ”الأشباه“: العرف غير معتبر فى المنصوص عليه قال في 
الظهيرية من الضلدة: وكان محمد بن الفضل يقول: السرة إلى وضع بات الشعر يمن العانة 
ليست بعورة» لتعامل العمال فى الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار» وفى التزرغ'عن العادة الظاهرة 
1 نوع حرجء وهذا ضعيف وبعيد» لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر. 
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وفى ”الأشباه“ أيضا: الفائدة الثالثة: المشقة وا حرج إا يعتبران فى موضع» لا نص فيه وأما 
مع النص بخلافه فلاء إلى أن قال: فنقول: إن العرف نوعان: خاص» وعام» وكل منبماء إما أن 
يوافق الدليل الشرعى» والمنصوص عليه فى كتب ظاهر الرواية أو لاء فإن وافقهما فلا كلام وإلا 
فإما أن يخالف الدليل الشرعىء» أو المنصوص عليه فى المذاهب» فنذكر ذلك فى بابين: الباب 
الأول: إذا حالف العرف الدليل الشرعىء» فإنه خالفه من كل وجه» بأن لزم منه ترك النص» فلا 
شك فى رده» كتعارف الناس كثيرا من المحرمات من الرباء وشرب الخمر» ولبس الحرير» والذهب» 
وغير ذلك جما ورد تحريمه نصاء وإن لم يخالفه من كل وجه» بأن ورد الدليل عاماء والعرف خالفه 
فى بعض أفراده» أو كان الدليل قياساء فإن العرف”" معتبر إن كان عاماء فإن العرف العام يصلح 
مخصصاء ويترك به القياس» كما صرحوا به فى مسألة الاستصناع» ودخول الحمام» والشرب من 
السقاء وإن كان العرف خاصاء فإته لا يعتبر» وهو المذهب كما ذكره فى ”الأشباه“ قال؛ هل. 
المعتبر فى بناء الأحكام العرف العام» أو مطلق العرف» ولو كان خاصاء؟ المذهب الأول انتبى. 
ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفاء واستأجر المقرض لحفظ مرأة» أو ملعقة كل شهر 
بعشرة» وقيمتها لا يزيد على الأجرء ففيما ثلاثة أقوال: ۰ 

-١‏ صحة الإجازة بلا كراهة؛ اعتبارا لعرف خواص بخارى. 

e) ۲ 

۳- والفساد لأن صحة الإجازة بالتعارف العام ولم يوجدء وقد أفتى الأكابر بفسادها ان 
قال» وحاصله: أن ما.بذكروا فى حيلة”" أخذ المقرض ربحا من المستقرض» بأن يدفع المستقرض إلى 
المقرض ملعقة مغلاء ويستأجره على حفظها فى كل شهر بكذاء غير صحيح» لأن الإجارة مشروعة 


)١(‏ انظر إلى هذا القيد فيما إذا كان الدليل قياسيا أنه لا بد من كون العرف عاما من غير نكيرء وحرمة الفضل المشروط فى القرض 
ليس بالقياس» بل بالنص والإجماع» وليس فى التعامل به عرف عام من المسلمين» بل إنما يرتكبه بعض الفساق والجهال من 
العوام الذين جمعوا مالا وعددوه: وهؤلاء شرذمة قليلون» وأما المفاليس وكثير ما همء وكذا الأغنياء الذين لا يجمعون المال 
فلا يرضون به أبداء. ولا يتعاملون إلا مضطرين» وينكره الصلحاء والعلماء إلا من كان العلماء قد باع دينه بالدنياء وزل حماره 
فى الطين. 

(۲) قلت قلت: ولو كان الاستكجار والاسترباح على القرض جائزاء ولو عند أحد من الجتدين» لم يحتاجوا إلى مثل تلك الحيلة» والويل 
كل الويل لأهل الربا أن تلك الحيلة أيضًا لا تجوز فى المذهبء فيا لجرأة هذا المستفتى كيف أغمض عينيه عن كل ذلك» وقال: 
بجواز الاسترباح والاستمجار على القرض نفسه. فخالف الإجماع» ولم يخش الله فى تحليل الربا احرم؟ نعوذ بالله من 
الخذلان. 
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على خلاف القياس» لأنها بيع المنافع الملعدومة وقثْ العقدء وإئما جازت بالتعارف العام 
وقد تعارفوها سلفا وخلفا. 

ولا يخنفى أنه لا ضرورة إلى الاستفجار”" على حفظ ما لا يحتاج إلى حفظه بأضعاف 
قيمته» فإنه ليس ما يقصده العقلاء» ولذا لم يجز استعجار دابة ليجنبباء أو دراهم ليزين بہا دكانه 
کا ضرهوايه أيضاء عب على آمل الا ولا شت رازه ارف الا انامرف 
الال بعر قد اا ای ع 3481 ون ن ر ا ا 
هل بخارى دون عامتہم» ولا يثبت التعارف بذلك (۱۱۸-۱۱۹:۲). 

هذا آخر ما أردنا إيراده فى جواب هذا الاستفتاءء الذى وصل صاحبه فى تحريم الأحكام» 
وتبديل الشرع غاية الفتراءء ولعمرى أن الذين كانوا يجوزون الربا فى الهند مع الكفار؛ لكونها 
دار الحرب هم أحسن حالا من هذا المستفتى» وخير مآلاء لكونهم آخذين بقول إمام من الآئمة؛ 
ولو ضعيفا لا يجوز الإفتاء به عندنا إلا لضرورة شديدة» وأما هذا المستفتى» فقد أتى بالعجب 
العجاب من تحليل الحرام» وإلى الله المشتكى مما أحدثه المنتسبون إلى العلم فى الأحكام» وغيروا من 
شرع الله وشرع رسوله أفضل الأنام» عليه صلاة الله وسلامه إلى يوم القيام» وعلى آله وأصحابه 
البررة الكرام» والحمد لله رب العالمين» اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفنى غير مفتون» حرره المفتقر إلى رحمة ربه الصمدء عبده المذنب ظفر أحمد. . 

النزيل بالخانقاه الإمدادية بتهانه ببون ٤‏ ؟ / ذى الحجة ١47‏ من الهجرة النبوية 


)١(‏ وكذا لا ضرورة إلى اسثجار الدراهم» بل ولا يتحقق فيه معنى الإجارة أصلاء لضرورة بقاء المستأجر. بالفتح» والانتفاع بمنافعه» 
وأما الإجازة على استبلاك العين» فباطلة قطعا. 


ج ١5‏ ۰ : 8/اه 


) ا 

قد أورد المستفتى فى آخر رسالته على قول الشيخ ثناء الله: ونصه: إن المراد بالربا معناه 
اللغوى» وهو الزيادة» وهى عبارة عن فضل يعلو على المماثلة» والمساواة» فأوجب تعالى فى المبايعة: 
والمقارضة: المماثلة» والمساواة» فالمعتبر فيما الممائلة بالأجزاء كيلا أو وزنا إن اتحد جنس البدلين» 
وكان من ذوات الأمثال» وعند اختلاف الجنس تكتفى المماثلة المعنوية» وهى القيمة» وجعلت 
القيمة مماثلا للبدل؛ لأن مالكى البدلين رضيا عليه عند المبادلة» فيصير كل من البدلين مغلا لمجموع 
البدل الآخر باصطلاحهما انتمى» بأن المماثلة لا يوجد فى القرض» لأنه ليس فيه وجود الطرفين؛ 
وبأن القرض ليس فيه المبادلة عند الشرع» وهذا الشيخ أيضاء أقام عليه الأدلة» ثم قال: أعطى الشرع 
لثله حكم عينه» وبأنه على هذا لا يجوز للمشترى أن يبيع ما اشتراه بأكثر من الفمن الذى اشتراه 
به» لأنه الفضل لغة مع أنه جائز باتفاق الأمة» وعند الشيخ أيضا اه (47). 

والجواب عن الأول والثانى بأن القرض معاوضة انتهاءء كيف لا يوجد فيه المبادلة» والممائلة 
من هذه الجهة؟ وهذا هو مراد الشيخ -قدس الله سره- نعمء لا مبادلة؛ ولا ممائلة فى القرض ابتداءء 
لكونه تبرعا من هذه الجهة» فلا يصح القول بنفى المماثلة» والمبادلة عن القرض مطلقاء بل لا بد من 
ليدب لجاز رومالا بضو القع ولاه ينفع المستفتى») على أن القرض كالبيع عند محمد رحمه 
٠‏ الله كما صرح به ملك العلماء فى ”البدائع“» ونصه: أما ركنه فهو الإيجاب والقبول» وهذا قول 
محمد وإحدى الروايتين عن أبى يوسف» وروى عن أبى يوسف أخرى: أن الركن فيه الإيجاب» 
والقبول ليس بركن» وجه قول محمد: إن الواجب فى ذمة المستقرض مثل المستقرض» 7 
00 » فكان القبول ركنا فيهء كما فى البيع اه (۷ (A4:‏ 

يؤيده قول الهيغمى فى ” الزواجر” : بأن ربا القرض يرجع فى الحقيقة إلى ربا الفضل إلخ؛ 

ا ا ل 0 
له» بل داخل فيه (الصواب أن يقال» بل هو مثله) لأن القرض مبادلة انتباء فهو قسم من أقسام 
البيع لا غير (الأصوب القول بأنه فى حكم البيع) صحيح على قول مبحمد» ومن وافقه» فإنه قاسه 
على البيع لأجل المبادلة التى فيه» وجعل الإيجاب القبول ركنين له كالبيع» فافهم. 

وعن الثابت بأن الممائلة المعنوية» وهى القيمة عند اخحتلاف جنس البدلين» لما كان مدارها 
على اصطلاح العاقدين ورضاهماء لا بد وأن تختلف باختلاف العاقدين والعقد فالفمن الذى 
اصطلح عليه العاقدان هو مثل بدله فى هذا العقدء والشمن الذى تراضى عليه الآخران هو مثل هذا 
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الشىء فى ذلك العقد» فيجوز للمشترى بيع ما اشتراه بأكفر من الفمن الذى اشتراه به لغير البائع ٠‏ 
الأول» ولهذا البائع أيضا بعد أداء القمن فى العقد الأول لاختلاف العقد والعاقدين» لكون البائع 
مشترياء والمشترى بائعا فى الغانى» وليس ذلك من الفضل لغة» ولا عرفاء فإن الفضل والزيادة 
لا يظهر لغةء وعرا إلا فى المتحدة الأجناس» فلا يقال: إن مائة درهم أزيد من الفوب» ولا أن 
الدينار أزيد من الفلوس» فإذا تراضى العاقدان فى الحتلفة الأجناس على ثمن كان مثل بدله ماثلة 
معنوية» فافهم» وكن من الشاكرين» هذا جوابنا عن إيراد المستفتى على كلام الشيخ ثناء الله | 

وأما دعواه أن الشيخ إنما قال ذلك -أى أن المراد بالربا معناه اللغوى- بعد ما تنبه على أن نفع , ٠‏ 
القرض المشروط لا يدخل فى الربا حرم بالنص على المسلكين إلخ» فدعوى بلا بينة» فإن كلام 
الشيخ -رحمه الله- فى تفسير آية الربا صريح فى كون ربا القرض داخلا فى ربا القرآن» محرما 
بالنص» كما تقدم ذكره» واعترف المستفتى بذلك نفسه. ولكنه نسى ما قدمت يداه» فذكر 
انا حلاف ما أولا أبداه» وذلك من ديدن الخلطين RT‏ خرن دائما خبط عشوايی 
ولا يستقيمون ساعة على منهج سواءء والله تعالى أعلم. 


ج ١4‏ ألممه 


تقاريظ 


ف 


العلماء الكرام السادة القادة الأجلة الأعلام 


ثم لما استراح القلم من تسويد هذه الرسالة» واهتم مدير مجلة ”النور “ بطبع هذه 
العجالة» وشاعت فى الأقطار - ووقعت موقع القبول من أولى البسصائر 
والابصار» وقرظها جماعة من العلماء الكرام بتقاريظ عالية» فى كلمات ثمينة 
غالية» كأنها جنة قطوفها دانية؛ أردنا أن نزين الكتاب» بما وصل إلينا من آراء 
أولى الألباب» فخذها بقوة» وأمر قومك يأخذوا بأحسنهاء وقطع دابر القوم الذين . 
ظلمواء والحمد لله رب العالمين» فهذه هى تقاريظ العلماء الكرام» السادة القادة 
الأجلة الأعلام» جعلها الله تعالى نافعة لأهل التقى» دافعة لأغاليط أهل الهوى؛ 
وأباطيل من ضل وأضل وغوىء هادية لمن طلب الحق» والنجاة من ورطة العمى 
SES‏ .لولف ° 1 
هذا ما قرظ به هذا الكتاب 
سلالة من أوتى الحكمة, وفضل الخطاب» شمس سماء التحقيق» مركز دائرة التدقيق 
حلال المعضلات» وكشاف المغلقات, مخزن العلوم» ومنبع الكمالات 
المولى الحبر النبيل ذو الجد الميف» الأستاذ المتبحر مولانا السيد عبد اللطيف ‏ 
ناظم الجامعة الإسلامية المشتمبرة بمظاهر علوم فى سهارنفور 
حفظها الله وحماها من جميع الفتن والشرور 
مع تقاريظ بقية الأفاضل من العلماء, بتلك المدرسة العالية ذات بمبجة وبمباء 
' حمدالمن قال: «صلوا عليه وسلموا تسليما» مؤتمرا بأمره» وبعد: فيا ويل عصرنا الفتن» 
وعصر الضلال والإضلال! فإن العلوم الدينية والأحكام الشرعية قد كسدت اليوم أسواقهاء وقد 
خبت الآن نيرانهاء فو الله غلا العلوم فيه والتقوى» وقد تر جص الاجتهاد والفتوى» كل من حصل 
حرفا أو حرفين» أو تكلم بكلمة أو بكلمتين» فلا يزال يرتدى برداء الاجتہاد» ويأترر بإزار رأيه 
المرتاد» والذى نفسى بيده هذا العصرء هو عصر إعجاب كل ذى رأى برأيه» ومن أهون أنموذجاته 
ما اخترعه بعض المعتزين إلى العلوم فى مسألة الرباء من المتوطنين بدار الإسلام والمسلمين حيدراباد 
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دكن -صانه الله تعالى عن مثل هذه الفتن- وقد زياه بزى الاستفتاء والجواب» فأحجبه بحجاب 
فوق حجاب» واخترع فيه صورا أثبت فيها جوازه» وقد زاغ عن الحق واجتازه. ٠.‏ 
فاحتاجت المسألة -مسألة الربا وإن كانت بالحرمة فى أعالى الرتبى- إلى توضيح» وتفصيل» 
وتنقيح» وتهذيب» ورفع الستور عن وجوه الحق» وإظهار تلميح وتزوير فى التقرير والتحرير» 
فجزى الله عناء وعن سائر المسلمين أفاضل الخانقاه الأشرفية بتبانه بهون -التى هى من أعالى 
يقرا كز العلم والعمل فى مثل ذيوك عصر الفتن- قد شمروا ذيل جهدهم» وأدوا من الحق الواجب 
عليهم؛ فجاء مفتيها الفاضل الأوحد مولانا ”ظفر أحمد“ برد الباطل وهزله» وتأييد جد الحق 
وجزله» وسرد الكلام فيها سردا كان يرتجئ من مثل تلك المخانقاه بسطاء وتفصيلاء وتبذيباء 
وتنقيحاء إحقاقاء وإبطالاء فلله دره ودرهم» وقد سرحنا النظر فى بعض مواضعه» فقسنا عليها جل 
مباحثه» وأى فضل له بعد الانتماء إلى الخانقاه» فوفقهم الله وإيانا مرضاته» وعلينا أن ننادى بأعلى 
صوت أنه يجب على سائر علماء العصر إحقاق الحق» وإبطال الباطل فى تلك الفتنة الربوية» وقد 
أتى الكلية مظاهر علوم بسهارنفور بحق صريح» وفتوى صحيح فى هذا الباب» وهو قريب الطبع. 
وأنا العبد الضعيف عبد اللطيف 
ناظم المدرسة العالية مظاهر العلوم الواقعة بسهارنفور 
سنة ثمانية وأربعين بعد الألف وثلاثمائة» الثالئة والعشرون حلت من رجب من السنة المذكورة 
الد الأحقر عبد الحم 
المدرس بالمدرسة العالية مظاهر العلوم ببلدة سهارنفور 
۳ رجب ۸٤۱۳ھ‏ | 
محمد زكريا الكاندهلوى 
المدرس بالمدرسة العالية الشهيرة بمظاهر علوم بسهارنفور 
سا ° 
المدرس بمدرسة مظاهر علوم بسهارنفور 
الك الضحيف ضياء أحمن غفا الله عه 
المفتى بالمدرسة العالية مظاهر العلوم 


oA a 


صورة ما قر ظه البحر الزاخرء سلالة السب الطاهر 
حضرة الإمام الهمام الحبر العلامة المقدام, منبع الفضائل والأنوار» البحر الزخار 
والغيث المدرارء إمام أهل الحفظ والرواية» شيخ الحدثين والفقهاء أهل الدراية, 
الأستاذ الكامل مولانا السيد أنور شاه - غفر الله له وبلغه أقصى ما يتمناه 
صدر المدرسين والعلماء بدارالعلوم الديوبندية أولاء وبدارالعلوم الدابمبلية آخرا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى خلق الإنسان» وعلمه البيان؛ ea,‏ و ادن حاكما على الطول 
والعرض» وآتاه تقوى من نفسه ونوراء وهدى» يحكم بين الناس بالحق» ولا يتبع الهوى» وأعطاه 
بلج الجبين» وثلج اليقين عند وضوح الحق والصوابء فالصدق طمأنينة يرتاح له المهتدى بدون 
اضطراب وارتياب» أفاض ببسط الحق» والعدل فى البسيطة ب ركات» وثمرات» ورفع الذين آمنوا 
منكم» والذين أوتوا العلم درجات» أضاء نوراء ونور برهاناء وأنزل القرآن والفرقان» وأنار حجة؛ 
وأبان محجة» ووضع الميزان» والصلاة والسلام على سيد البراياء وكريم السجاياء الذى بعث متمما 
مكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال» صاحب اللواء» وخاتم الأنبياء» خير الخليقة» وإمام الطريقة 
الذى أنافت شريعته على كل الشرائع فى تمام الحقيقة» وكمال الأعمال» فلن ترى نورا إلا هو فيباء 
ولا ظلمة إلا هو فيما عداهاء رحمة من ربه الكري» وعناية من الملك المتعال» وعلى آله وأصحابه 
خير أصحاب وآل» ما دام الحق يعلو» ولا يعلى فى تباشير الصبح» وظلم الليال. ش 

وبعد: فقد وصلت إلى رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا" للمولى المحقق العارف 
العلامة» غرة عصره» وطراز دهره» مسند الوقت» وشيخ الورى» الفقيه المحدث المفسر المفتى للأنام» 
والهادى للصواب فى كل ما سنح وانبرى» الخصوص بالفضلء والفيض الخفى والجلى؛ 
مولانا المحقق ”أشرف على “ -أدام الله ظله وفضله- قط اليك اطا على ما امن الأضنول 
والفروع»› والمسائل والدلائل» فرأيتبا كلها حقا حقيقا يہدى الراشد» ويكفى القاصدء يهدم 
الباطل» ويدمغ الفائلء ورأيت فيها سوى هذه المسألة أن أشار المولى المجيب إلى مسائل من علم 
الأصول فقها وحديفاء يرتاح لها الناظر» ويقع على طرف الحصول فى ذلك الحاصل والمحصول» 
وأمورا أخر يرتاح لها اللبيب» وللأرض من كأس الكرام نصيب» هذا. 

وقد تلخص من الرسالة أن آية الربا قطعية فى ربا الجاهلية» بخاف على جاحده وقد ألحقت 
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الشريعة به أبوابا اشتبرت فيا الأحاديث؛ وتبينت لقاصد الحق» ورائده» ومن قال يإجمالها أراد 
. إجمالا يكون فى ما ألحق بعد تقرر الأصل ولا بدء لا يطلع على تفاصيل تلك الملحقات إلا رقاء 
على الثنايا وطلاع أنمد» وهذا ما لا يزيغ به هالك» فإن الإجمال كما يكون بالغرابة وبازدحام 
ش المعانى فى أصل الموضوع» كذلك قد يطلقونه على ما ألحق بتنقيح المناط أو القياس على المشروع 
عند تفريع الفروع؛ وأن قول الفقهاء: ”إن الربا فضل خخال عن العوض فى المعاوضات" يريدون به 
إخراج محض المبرات» والصلات» والتبرعات» والهبات» لا إخراج ربا النسيعة الذى هو الخرب 
للعمرانات» والمصطلم للديانات» وأن الفرض للاسترادة هو ربا النسيئةء وهو ربا الجاهلية» وهو 
المراد الأولى بالآيات البينات» فجزى الله المستعان مولانا المؤلف» وشكر سعيه وزاد رعيه بأفضل 
درجات» وأسنى ب ركات» فقد أوضح المنار للسارى» وأنار المحجة للدارى؛ وبين الصواب للمهتدى؛ 
الذى آتاه الله سبيل الاستقامة والنجاة» فخذه منه صدقة جارية؛ وحسنة باقية» بمحق الله الربا ويربى 
الصدقات» ولا قرط بسيعة أو تسويق فيه فاا اصرف تحيث هات وهات؛ وال الموفق للق 
وعنده الأعمال بالنيات» والنيات بالحسنات الصالحات. ٠‏ 

وأنا العبد الحقير الكسير البال الشتيت الحال 

محمد أنور الكشميرى -عفا الله عنه- 

المدرس بمدرسة تعليم الدين فى قصبة داببيل من مضافات سورت 
۸ / شعبان ۱۳٤۸‏ ه. 


ج - ؛١‏ ْ همه 


هذا ما حرره العلامة النحرير» صاحب القلم» شمس فلك التحريرء فريد دهره . 
ووحيد عصرة. الفاضل الحبر النبيل» خليفة إمام العارفين ا محدثين 

مولانا السيد الخليل جامع الظاهر والباطن» قامع البد عات عن سائر المواطن 
ومولانا محمد عاد شق إلهى خصه الله تعالى باللطفف اللا متناهى 


يوان ارخ ازب 


الحمد لله الذى لا تد ركه الأبصارء ولا الظنونء ولا تحوية الأبصارء ولا العيون» ولا تناله 
الأفات» ولا النون الذى أخمرج رطب الثمار من يابس الغصون» وخلق الإنسان من صلصال من 
حم مسنونء وإذ قضى أمرا فإ يقول له كن فيكون أحمده حمدا يرب به التقريون» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده شهادة تنفع قائلها يوم لا يشفع مال ولا بنون» والصلاة والسلام الأتمان 
والأكملان على سيد الإنس والجان؛ أفضل الخليقة بالبرهان» محمد النبى الأمين المأمون» وعلى آله ' 
وصحبه الذين أوضحوا سبيل الرشاد ومسالكه» وأسبغوا على العباد نعم الله المتداركة» وكشفوا 
القناع عن وجوه الشرائع» فهى مسفرة ضاحكةء لا يحزنهم الفزع الأكبرء وتتلقاهم الملائكة» هذا 
يومكم الذى كنتم توعدون. 

أما بعد: فقد 7 تشرفت بمطالعة هذه الرسالة المنيفة المسماة ب" كشف الدجى عن وجه الربا“ 
فوجدت ما فيه قولا حقا مطابقا للواقع؛ وكلاما صادقا يقبله القانع والمانع» كيف لا؟ وقد نمقها من 
هو فلك العلوم النقلية» وشمس سماء الفنون العقلية» نور الحقيقة» وإمداد الطريقة» رشيد الملة 
البيضاءء وخليل الخلة الغراى محمود الزمان» وأشرف الأقران» مقدام الشريعة المصطفوية» وحكيم 
ا ج الذى أضحت رياض العلم والهداية بسحاب فيضه زاهرة» وأمست حياض 
الجهل والغواية بصواعق نقمته غائرة» حامل لواء السنة السنية» قامع البدعة السيعة الشنيعة» الحاج 
. الحافظ التقى النقى الولى» مولانا المولوى أشرف على التهانوى؛ لا زالت شموس فيوضاته بازغة 
لمر شدي ودامتت اة ب كانه ساط ااانه امين: 0 

لهاك تيت فطل أديت عارك ا به ت تى اة اللي ا اة 
المذهب المنيف» فأنار سبنيل الهدى» وألبس الملبس ثوب الهم والردئء مير الحبيت من الطيب) 
وكشف الدجى عن وجه الرباء ثم لله دره حيث نطق بالصواب فى كل باب» ووافق السنة 
والكتابء أزال اد وأزاح الارتياب» أتى بدلائل بان وكواة تاظع اكيس الست 


ا . رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا" RW f‏ 


العجاب» إن فى ذلك لذ كرى لأولى الألباب» والعجب كل العسجبء والأسف غاية الأسف» على 
المستفتى الذى يدعى العلم والاجتهاد» وتصدى بتحليل ما يعتقد حرمته کل حاضر وباد» حيث 
يخرج ربا القرض من الربا المحرم الشرعى» ودونه خرط القتاد» وما مثله إلا كمثل رجل قال: إن 
لفظ أهل البيت فى أية التطهير مجمل» وفسره الحديث بالبشت وزوجهاء فلا يصدق على الزوجة 
إلا بالقياس» والقياس ينتقض بمقابلة أخبار الآحاد, مع أن آهل كل لسان فى كل أوان وزمان يدعون 
أن الزوجة هى المعنى الحقيقى المشهور غير المحتاج إلى التفسير المأثور» وإنما ذكر البنت البتول» 
وزو جھا وابنيها فى كلام الرسولء فإ اقا لهم بہا TE‏ فأعاذنا الله من مثل هذا الاجتهاد 
-الذى لا ينبت منه إلا الفساد- ولا يغتر بقول من قال: لا ربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب» 
فإن مبنى قول الإمام أن لا عبرة بالعقود بینمما فيه إذا حصل المال بالتراضی» لا أنه يحرف فى معنى 
الرباء ويخرج ربا القرض عن مفهوم الربا الشرعى» فلا يعمسك بهذا فى تحليل ربا القرض بين 
المسلمين إلا من تخبطه الشيطان من المس» وإن هذا إلا ضلال مبين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدء وآله وضحبه أجمعين. 


وأنا الراجى إلى الفضل اللا متناهى 
محمد المدعو بعاشق إلهى الميرتبى عفى عنه 
۹ / رجب سنة 75/8 اها 


oAY ١4 ج‎ 


هذا ما قر ظه به المقدام الذى لا يجارى, والهمام الذى له يبارى 
ولا بدع فإنه فارس الميدانء ذو امجد والكرم والعرفان» صاحب القدر الرفيع 
والفخر المنيع» مولانا العلامة محمد شفيع 
رئيس الإفتاء بدا رالعلوم الديوبددية-” لا زالت رياضها نحضرة ندية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» ولا سيما سيدنا ومولانا محمد المجتبى» 
ومن بهديه اهتدى» وبأسوته ائتسی» ما أظلم ليل أو أشرق ضحى. | 

أما بعد: فإنى قد تشرفت بالنظر فى الرسالة الغراء ” كشف الدجى عن وجه الربا"» فوجدتها 
بحمد التدنالى كاسمها كاشفة لدياجى التلبيس والتخليط» كاشفة لأغاليط التخبيط» ولا ريب أن 
المستفتى فى ضمن استفائه جاء بكل ما يتشبث به الحرفون المارقون عن الدين» فى غاية من الزخزفة 
والتزيين» حتى كاد أن يفتنى به من نم يجرب الأقوال» ومن قال» وإن كان مكره لتزول منه الجبال؛ 

حتى أظهر الله تبارك وتعالى تصديق رسوله َه فى قوله: «إن الله ليغرس لهذا الدين غرساء» فقام 
الحبر المقدام؛ الفاضل العلام» ظفر الحق الأوحد» مولانا ظفر أحمدء كثر الله تعالى فينا أمثاله» وأدام 
على المسلمين أفضاله؛ بفصل خطاب مميز بين الغث والسمين» فابان اليساز عن الينمينه ونين ع 
يصدق عمن يمين» ليحبى من حى عن بينة» ويلك من هلك عن بينة» ولا ريب أن قصر مفهوم 
الربا على ما كان فى البيع والشراء والحكم بحل ما يعتاضه عن القرض -كما زعم المستفتى- فما 
لا يجترأ عليه إلا متجاسر متہالك» ولن يبلك على الله إلا هالك» فإنه حلاف ما أجمعت عليه 
الأمة» وصدعت به النصوص» ونطقت به الروايات» ولا ريب أن الاعتياض عن الأجل؛ وأخنذ 
الزيادة فى القرض حرام؛ وهو المدلول الصريح للربا المنبى عنه فى الكتاب» وهو ثما لا يخالف فيه 
اثنان» بل لا ينتطح فيه عنزان» فلله در المؤلف قد أفاد وأجادء وقطع عرق الفساد. وكشف كل غمة 
غماء» وليلة ليلاء» وأتى من النصوص والشواهد با لا مزيد عليه» والأمر على الله وإليه» والقلوب 
بين إصبعيه» نسأل الله الاقتصاد فى العلم والعمل» ونعوذ وبه عن طرفيه. 

كتبه العبد الضعيف 
محمد شفيع عفا الله عنه 
المفتى بدارالعلوم الديوبندية 


عادو اسان رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا” o۸‏ 


وهذا تقريظ صاحب التحرير والقلم» محبى دولة الأدب بعد العدم 
صاحب التصانيف الكثيرة» والتآليف الشهيرةء العلامة الفهامة الفاضل الأديب 
الحبيب الأريب ذى القلب الميب» قرع السلالة النبوية 
طراز العصبة الهاشمية القرشية, الناظم الناثر الألمعى 
مولانا السيد سليمان الندوى حفظه الله عن شر كل غبى و غوى- 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله صاحب النعمةء والصلاة على نبيه نبى الرحمةء,وعلى آله وأصحابه أولى العزيمة 
وذوى الهمة. 

وبعد: ایت ی عط ران ی انارق ا ا 
المرمى» وأحاط بالمعنى» وأجاد فيما أفادء وسدد فيما حدد» فليست الحاجة ماسة إلى إطالة الببحث» 
وإسهاب الكلام فى الرد» بل يكفينى مؤنة الأخذ والرد» الكشف عن لعام الكلمة» وإزاحة ما 
غشاها من حجاب الظلمة» الربا كلمة تطلق بالوضع» أو بالعرف العام على ما يؤخحذ من المستدين 
من المال زيادة على ما آتاه الدائن» وهذا المعنى قد اتفقت كلمة أهل الأرض من الع المتباينة» 
وسكان البلاد المتنائية» والمتكلمين باللغات المتخالفة» لا يختلف فيه اثنان» فالربا هو ما يرادفه 
”سود“ فى الأردوية» و ”بياج“ فى الهندية» و يوزرى” فى إنكليزية» وقس على ذلك ما يساويه 
من الكلمات فى اللغات الأخرىء نزل القرآن وقد كان الربا فاشيا فى العرب» والروم» واليہودء 
والنصارىء من الأم المسجاورة» فأحل الله البيع وحرم الرباء فلم يكن ليريد الله ببذه الكلمة إلا ما 
كان يتعارفه الناس ويتداولونه» فلم يكن الربا يومئذ مقصورا فى البيع؛ » ولكن كان أكثره فى القرض 
والدين» كما يدل عليه تاريخ غ الم وأخبارها. 

فهل لرجل أن يقول: | إن الربا فى العرب لم يكن إلا فى البيع؟ فعليه أن يدلنا على كلمة 
عربية تعبر عن الزيادة ة فى القرض غير الرباء بل لما لم تكن السكك المضروبة بأيدى العرب إلا قليلاء 
وكل ما كان لهم من الدراهم والدنانير المضروبة» كانت تأتيهم من جهة الفرس والروم امجاورتين 
لهم فلذلك كانت مبايعاتهم» ومعاملاتهم» ودیونہم» وقروضهم بالفمار» والغلات -التى كانت 
تنبت بلادهم- فكانوا يستقرضون الثمار فى أيام الإعار» ويدفعونها زمن بدو الثمارء وإدراك ٠‏ 
الغلات» وقد أطلق على هذا النوع من معاملتهم كلمة السلف» والحق» والدين» والبيع المؤجل؛ 


ج ٤ا‏ 8ه 


وتلك الكلمات كلها تشمل كل ما آتيت رجلا ساعة حاجته وإعاره» ليرده إليك عند يسار 
فلذلك فسر المفسرون ربا ا جاهلية بالسلف» والحق» والدين» والبيع ا لمؤجلء كما حكاه الثقات من 

المفسرين» وأهل الشأن من الرواة» فالمراء فى هذا الرباء أو ادعاء بعض الناس أنه بيع ولا قرض» شىء 
ل يارب الق» فلذلك ألو عليك ما رووه عن الربا فى الجاهلية؛ فهو المعنى الذى كان يعرفه 
العرب» ونبى القرآن يشمله ويحتويه» وقول المستفتى: إنه لم يتبين إلى الآن بسند صحيح مرفوع 
ربا الجاهلية فى أى شىء كان“ > مدفوع بأن ذلك لإثبات حكم أو أمر من النبى َي أو أصحابه 
لا لإثبات شىء من عوائد العرب وآراءهم» فالتابعون قد علموا ذلك بالتناقل» والاشتهار لقرب 
عهدهم به» وبلغنا عنهم بالسند الصحيح. 

* فأخرج آدې» وعبد بن حميد؛ وابن أبى حاتم» وابن جرير» والبيبقى فى ”سننه» عن‎ -١ 
مجاهد؛ قال: كانوا فى الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين» فيقول: لك كذاء وتؤخر عنى»‎ 
٠ فيؤخر عنه» ”الدر المنغور” (777:1) للسيوطى.‎ 

؟- وأخصرج ابن أبى حاتم عن مقاتل: وكانوا يداينون بنى المغيرة فى الجاهلية فى الربا 
(السيوطى فى دره ). ظ ظ 

۳- وأخمرج ابن جرير» وابن المنذر وابن أبى: حاتم عن السدى» قال: نزلت هذه الآية فى 
الى ان للك بر رول نو اي لحري كال خرياكت وي لازي امات وز 
(السيوطى فى ' دره ). 

٤‏ - وأخرج مالكء والبيبقى فى ” سئئه " عن زيد د بن اسل ؛ قال: كان الربا فى الجاهلية أن 
يكون للرجل على الرجل ال حق إلى أجلء فإذا حل الحق قال: أ تقضى أم تربى؟. ) 

ار ار دوا ا راد التاق وى الرجر الي لي رصي 
فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده» وأخر عنه. 

فترى أنهم ذكروا ربا الجاهلية فى الدين» والمداينة» والسلف» والحق» والبيع المؤجل؛ وكل 
هذه الكلمات يحتوى معانى منها القرض الذى نحن بصدده» وإنهم يعبروه بلفظة القرضء لأن 
هذا العقد كانت الزيادة مشروطة فيه عند حلول.أجله» والقرض براء ساكت عن شرط الزيادة التى 
هى الرباء وشرط الأجل الذى هو من أركانه» فهو تبرع محض» ولم يكن هذا العقد الذى كانوا 
يعقدونه فى الجاهلية كذلكء فعبروه بالدين» والسلف» وال حق» والبيع المؤجلء وذلك هو منشأ خطأ 
المستفتى . 


إعلاء اسان رسال ”کش الدجی عن وجه الي 3 


الدين والمداينة: 

قال صاحب ” لسان العرب“: ودنت الرجل أقرضته» ومديان إذا كان عادته أن يأخذ بالدين 
ويستقرض» وأدان واستدان استقرض» واستدانه طلب منه الدين» واستدانه استقرض منه» ودنته 
الاستعمالات (ملتقطًا)» ومنه قوله تعالى: لإمن بعد وصية يوصى بما أو دين4» وما ذكره المستفتى 
للتفريق بين الدين والقرض» فإها هو بين الدين؛ والقرض الذى هو التبرع؛ لا القرض الذى فيه 
أجل» ومنفعة وزيادة» فهو ليس بقرض عندهم» بل من العقود الفاسدة» أو قل من البيوع الفاسدة» 
ومن لم يبطل القرض أبطل الشروط والزيادةء وأثبت القرض تبرعا بلا شرط» وزيادة» وأجل. 
السلف:- 

قال صاحب ”لسان العرب“: ويجىء السلف على معان: السلف القرض والسلم» والسلف 
القرض» وللفعل أسلفت» يقال: أسلفته مالا أقرضته؛ وقال الأزهرى: والسلف فى المعاملات له 
معنيان: أحدهما: القرض الذى لا منفعة للمقرض فيه غير الأجر والشكرء وعلى المقترض رده 
كماء والعرب تسمى القرض سلفا كما ذكر الليثء والمعنى الفانى فى السلف: هو أن يعطى مالا 
فى سلعة إلى أجل معلوم بزيادة فى السعر الموجود عند السلف» وهو فى المعنيين معا اسم من 
أسلفت» وفى الحديث: «استسلفت من أعرابى بكرا» أى استقرضت (ملتقطا)» وفى الحديث الذى_ 
وا ا وأنه َل استسلف حين غزا حينا ثلاثين أو أربعين ألفا»» أى استقرض. 


الحق: 

والحق ما بجالرعل على وجل كما فى لكر «إوليملل الذى عليه الحق4؛ وفى 
الحديث رووه: : وأن أعرابيا جاء يتقاضاه 2 فاشتد عليه» فانتہره أ ابه فقال: رهلا مع 
صاحب الحق كنتم) (ابن ماجه »)١1/5‏ فى رواية: «دعه فإن لصاحب الحق مقالا). 


البيع المؤجل: 
فعلم بهذا الذى أوردناه أن الربا فى الجاهلية لم يكن فى البيع خاصة:؛ دون غيره من 
المعاملات من الدين والقرض. فالسلفء والدين» والحق الذى فسر به الربا فى ال جاهلية» يعم البيع 
المؤجلء والدين» والقرض بالتفسير اللغوى» ثم كون الشىء بيعا من جهة لا ينافى كونر ديناء 
أو حقاء بل قرضا من جهة أخرى إن كان مؤجلاء فكلما ابتعته وما أديت ثمنه يدا بيده بل أخرته 
إلى أجل فهو دين وحق» بل قرض عليك» فإنه تبرع بالإمهال» فيجوز أن تملك الشىء بيعاء وثمنه 


٥۹۱ ۰ ا٤ ج‎ 


قرض عليك ودين» أو تقدم الشمن والسلعة يؤخر دفعها إليك إلى أجل قد قدر» فهو لك مدين 
ومقروض بهذا المعنى» فالقرض فى اللغة ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه» ويقال: أقرضت 
فلانا وهو ما تعطيه ليقضيه» والقرض ما يعطيه من الال ليتقاضاه؛ (راجع كلمة القرض فى ”لسان 
عرب )» وذلك ما فسر قدادة: الريا فى الجاهلية فى البيع الذى لم يعسجل ثمنه؛ وبقى دينا أو قل 
قرضا حتى حل الأجلء ولم يكن عند المشترى قضاء زاد فى رأس الالء وأخر الأجلء فلذلك قال: 

ولم يكن عند صاحبه قضاء. 

ش ولذلك ترى الله تبارك وتعالى ذكر فى آية الربا كلمات نظرة» وميسرة؛ وذو عسرة» وهذه 
الكلمات لا تستعمل إلا فيما لم يد ولم يوف.من الخق» ولا سيما فى القرض والدين» وإذا اتبعت 
أحاديث إنظار المعسر إلى اليسارء أتاك الثلج من اليقين أن هذه الكلمات تعم الديون كلهاء ومنما 
القرض المبحوث عنه» العمدة فى هذا البحث أن تقول: إن العرب كانوا يتعاملون بالرباء ويفهمون 
معناه» ويحسبونه غير البيع» وكانوا يفرقون بينهماء ولذلك قالوا: الما البيع مثل الربا)» ولا تجهل 
أن المشبه غير المشبه به» فكان أصل الربا غير البيع» وهما معاملتان متباينتان تباينا ماء فكيف لك أن 
تقول: إن الربا لم يكن فى الجاهلية إلا فى البيع» ثم الربا لم يكن مختصا بأهل الجاهلية من العرب» 
فكان اليبود يتعاملون به» ويأكلون السحت» وقد نهوا عنه» وهم كانوا أعظم تجارة فى العرب» 
وأكل للرباء فقال الله تعالى: لإفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم 
عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نموا عنه) الآية. : 

فعلم بذلك أن الربا المنبى عنه فى التوراة هو منبى عنه فى القرآن» فإن الكلمة واحدة فى 
الموضعين (النساء ٤‏ ۲)» فحق لنا أن نفحص عن الربا المنبى عنه فى التوراة» ليبستبين معناه”2 فى 

القرآن» ففى الإمحاح الثانى والعشرين من سفر الخروج من التوراة: 

إن أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك» فلا تكن له كالمرابى لا تضعوا عليه ربا (0 ؟). 
وفى الإمحاح الخامس والعشرين من سفر الأحبار: ٠‏ 

وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك» ولا تأخذ منه ربا ولا مرابحة. 

فضتك لا تعطه بالربا؛ وطعامك لا تعطه بالمرابحة (ه 8-8). 


)0 ولا يندفع بقول المستفتى أن شرائع من قبلنا حجة بشرط النقل فى شرعناء وعدم الرد عليها عند الحنفية (47): فإن الذى يعيننى 

ش هنا هو إيضاح معنى الكلمة لا نقل الحكم» ولكن لى أن أجترأ وأقول: إن هذا الحكم قد نقل فى شرعناء ولم يرد عليه كما 

ترى فى الآية لإقد نموا عنه» أى فى التوراق كدأب الحنفية فى أمر النفس بالنفس الذى ثقله القرآن عن الشوراة ولم يرده 
فقبلوه (سليمان). ش 


إعلاء السنن ٠‏ رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا“ ش 0۹۲ 


وفى الإمحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية: 

اا قا ا ل و ا 
تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا يباركك الرب إلهك .)١5(‏ 

الآن حصحص الحق» واستبان الأمرء أن الربا المدبى عنه يعم ربا القرض» وربا الطعام» وكل 
ما يقرض رباء وصالح رسول الله َه نصارى نجران على ألفى حلة؛ مالم يحدثوا حديشاء 
أرب كرا لزي ركم روا ابر ذا وق ا مهاري وك يسألوه عن 
فإن النصرانية أيضًا قد جاءت بتحريمه» والعرف قد أغناهم عن السؤال» وأغناه ءل عن البيان. 

. وتعلم أن الأحكام فى المعاملات ليست تعبدية محضة» بل لها مصالح وحكم تقتضى ذلك»‎ ٠ 
وقد حرم الله الرباء ونبى عن أذ ما زاد على رأس الالء وعلله بكونه ظلما للعباد» وإتلافا للحق»‎ 
فقال فى آخر آية الربا: إلا تظلمون ولا تظلمون» فظهر بذلك أن علة حرمة الربا هى الظلم؛‎ 
فأُسألك بالل العظيم» هل التفاضل فى البيع -على اختلاف أوصافه من الجودة والرداءة» واتحاد‎ 
جنسه- أظلم عندك أو أذ الربا على القرض من الرجل المعسر المعدم؟ ولا يختلجن فى صدرك أن‎ 
قول عمر بن الخطاب: ”إن النبى َه توفى ولم يبينه لنا“ حجة على أن الربا لا يعرف معناه باللغة»‎ 
| والعرف العام.‎ 

فقد أصاب المجيب فى دحضهاء وأزيدك بيانا أو الربا فى الجاهلية كان معروفاء لم يرتب فى 
: فهمه أحد من العرب» واليبود» والنصارى القاطنين ببلاد العرب» فضلا عن سيدنا عمر وهو عربى 
قح عارف بأسماء اللغة حق معرفة؛ بل إنما الإشكال فى إلحاق بعض المعاملات المالية التى ألحقها 
لنبى مل بالرباء ولم يكن من جنسه لا لغة» ولا عرفاء وذلك ما حمله رضى الله عنه أن يقول: 
”فدعوا الربا والريبة “ فالربا ما كان ربا معروفا فى الجاهلية فى القرض المشروط بالأجل» والزيادة» 
والدين» والسلفء والزيبة ما ألحقه رسول الله مَل بالربا لتشاببه به فإن الربا إن لم يكن معروفاء 
فكيف كان له أن يأمر الناس بترك ما يجهله ويجهلونة؛ ويطالبهم بما لم يعرفه ولم يعرفوه؟ فافهم. 

ولا يغرنك قول بعض الفقهاء: إن الربا مجمل» فيحتاج إلى البيان» فإن الربا فى معناه اللغوى 
والعرفى» ليس بمجمل» بل إنما الإجمال فى إلحاق بعض البيوع التى لم تكن من الربا فى اللغة 


oS E 0) 
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والعرف» فالربا فى الشرع يقغ على معان لم يكن موضوعا لها فى اللغة» ولا معروفا فى العرف 
العام الشائع فى الجاهلية» فالربا كما فى الخبر: «ثلاث وسبعون بابا»» وأن التبى عه سمى النسأ 


. رباء فقال: «إنما الربا فى النسيئة»» وقال: «إن من أربى الربا الاستطالة فى عرض المؤمن».. 


وقال عمر بن.الخطات: "إن من الربا أبوابا لا تخفى » وكيف يقول: لا تخفى وهو لا يعلم 
حق العلم؟ ؤيدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة نساً رباء 
ولا كانوا يعدون التفاضل فى مبايعة الأشياء الستة رباء وغير ذلك من أبواب الربا التى هى ربا فى 
الشرع» وليست فى اللغة والعرف الشائع فى الجاهلية منه» وهذه هى جهة إجماله. 

. هناك أمر آخر يستحق العناية» هو أن القرض معناه فى العرف العام» وعرف الشرع ما تعطيه 
رجلا يحتاج إليه» ويطلبه منكء ولا ترجو منه غير رده إليك بدلا بلا زيادة» ونما تبغى به وجه الله 
كما قال الله تعالى: «إوأقرضوا الله قرضا حسنا؛ فالقرض بهذا المعنى لم يكن مظنا للرباء فلذلك 
لم يذكره أحد فى أبواب الرباء بل لم يخطر ببال أحد أهن يتعرض لذكره فى صدد الرباء بل غاية 
ما قالوا: إن هذا القرض إن جر منفعة من المقروض» فهو رباء حتى الاستطلال بظله» وإجابة دعوتي 
وقبول الهدية منه» وهذه المنافع هى التى كرهوها وقدروهاء لا آخحذك أكثر مما أعطيت شرطاء 
وعقداء فقد حرموه وعلموه عين الرباء ولذلك استعار الله تعالى كلمة الربا للهدية والعطية» التى 
تہذى إلى الناس أو تعطيهم» وتريد بها ثواب الدنياء أو ترجو منها أكثز ما أهديت وأعطيت؛ كما 
قال الله تعالى: «إوما آنيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله وذلك على ما فسره 
التابعون» ويدل عليه سياق الآية وسباقهاء فترى الربا أطلق على عطية تريد بها ثواب الدنياء أو أكثر 
ما أعطيت» فكيف لا يطلق على قرض تريد به ثواب الدنياء وأكثر ما أعطيت. 

وقال أبو إسحاق اللغوى النجوى فى تفسير الآية المذكورة آنفا:.يعنى به دفع الإنسان الشىء 
ليعوض به ما هو أكثر منه» وذلك فى أكثر التفسير ليس بحرام» ولكن لا ثواب لمن زاد على ما 
أذ قال: والربا ربوان» فالحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه» أو يجر به منفعة» والذى ليس 
بخرام أن يببه الإنسان يستدعى به ما هو أكثرء أو يبدى الهدية ليبدى له ما هو أكثر منہا ( لسان 
العرب” كلمة الربا).. 

فلذلك لم يستعمل الفقهاء كلمة القرض هو تبرع محض فى الأصل فى المعاملات؛ بل 
أكفر ينا استعملوا كلمة الدين الذى على الحق» وكلمة البيع الذى يدل على التبادل» فلا يستدل 


)١(‏ ذلك فى العطية والهدية» كما يأتى متصللاء (سليمان). 
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أحد بصنيعتمم هذه أن القرض الذى زيد فيه ليس برباء ټل إنه بهذه الزيادة خحرج من جنس 
القرض» ودخل فى جنس الدين» والحق» والبيع المؤجل الذى فيه الرباء واتفقوا على أنه يصير بذلك 
عقدا منسوخاء أو بيعا فاسداء حتى يزول موجب فسخه أو فساده. 

ثم انظر أن القرض ليس إلا مبادلة درهم بدرهم نسيعة» فأنت تعلم أن مبادلة ذهب بذهب 
نسيئة ربا حرام» وإنما حلله الشرع لاضطرار الناس إليه» فحلله بشرط التبرع وعدم الظلم» فإذا زال 
التبرع ولزمه الظلم عاد الشىء حراماء ويزيد الطين بلةء إذا اشترط فيه الزيادة» فهو إِذًا عين الربا. 

وقد صرح به الفقهاء كما ذكره صاحب ”الهداية » فقال: وكل دين حال إذا أجله صاحبه 
صار مؤجلا إلا القرض» فإن تأجيله لا يصح» لأنه إعارة وصيلة ٠‏ فى الابعداء» حتى يصح بلفظة 
الإعارة» ولا يملكه من لا يملك التبرع» كالوصى والصبى» ومعاوضة قفى الانتهاء؛ فعلى اعتبار 
الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما فى الإعارة» إذ لا جبر فى التبرع» وعلى اعتبار الانتباء لا يصحء 
لأن يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة» وهو رباء (باب المرابحة والتولية)» وكلما ذكره المستفتى 
فى الرد عليه (ص5 ١‏ و١‏ 7)» فليس بشیء» وفسر كلام الإمام ابن القيم بتفسير لا يرضى به قائله 
. فإنه فرق بين البيع والقرض الذى هو التبرع؛ لا الرض المشروط بالزيادة» فكما فى البيع يكون 
الغرض من البادلة تحصيل النفع لا غيرء فكذلك يكون غرض المقرض المستزيد تحصيل النفع لا غير» 
والاستشهاد بالسفتجة ليس بنافع» فإن الانتفاع فيما لا يكون بالزيادة» بل بنوع من المنافع التى 
كرهها أهل التقوى» واستحلها أهل الفتوى» فيستغنى كل واحد من المقرض والمستقرض عن الحمل 
إلى بلده وه تمان جد ا الى ل الي وال هو الذى أجازه ابن واكم 
لا الزيادة فى رأس المال. ش 

وفذلكة ما أسلفت من الكلام» أن القرض الم حي ا دان اناك قايرت 
إليه بعد حين عينا أو بدلاء يقع على معنيين: أولهما: ما تدفعه تبرعا لا ت تشترط فيه الزيادة والأجل» 
هو قرض شرعى ترجو به الأجر من الله» والشكر .من العبد» وهو ليس بمحل للربا طبعّاء ولذلك لم 
يذكروه فى أبواب الربا. a‏ 

وثانيهما: قرض فيه زيادة وأجل» هو .ين ومحل الرباء وذكروه فيهاء فأجازوا الأول» 
وكرهوا فيه المنافع التىّ ليست من جنس الزيادة المحرمة» أجازها الآخرون إن لم تكن ذات بال» 
كالاستظلال بظل جدار المستقرضء أو قبول الهدية منه حباء أو إجابة دعوته [كراماء أو قبول شىء 
طفيف أكثر ما أعطاهء أو أفضل ما أعطاه» إن وهبه المستقرض عند القضاء عن طيب نفسء أو ما 


ج ٤ا‏ ا هوه 


ينفع الطرفين المقرضء والمستقرض على السواء» مثل 8 والصكوك التى تغنى کل واحد منہما 


ق 
وأما الثانى: قد فقت كلمهم على شریه ومر لدی فس بادین ليع لجل لین إت 
حل أجلهما قال الذى له الحق: أ تقضى أم تربى؟ فيزيد أحدهما فى رأس المال» والآخر فى الأجل 


والتبس المعنيان على صاحب الاستفتاء» فتقرق به سبيلاء والله يبدى سواء الطريق» ومنه التوفيق» 
هذاء وإنى أعرضت عن الأخبذ بأطراف الروايات وآراء الفقهاء فإن المجيب -أكرمه الله تعالى- 
قد قضى منه الوطرء وتتبع فيه العين والأثرء'ولم يدع عرقا تنبض للشك إلا قطعهاء ولا مادة للريب 
لا سيا واكاك ماو المي ولا أدعيباء والحمد لله أولا وآخرا. 
سليمان الندوى 
5 / شعبان ۱۳٤۸‏ هھ 


صورة-ما قرظه جامع المعقول والمنقول؛ عالم الفروع والأصول . 
العلامة المفضال» صاحب الفضل والكمال» وارث امجد كابرا عن كابر 
ومورثه للأقران والأصاغرء ذو القلب المنيب الأواه 
مولانا السيد مختار الله -المد عو ب” ميرك شاه“- أطال الله بقاءه وبلغه ما يتمناه 
| بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: فلا يخفى على ولى البصيرة والنهى» 
' أن الربا الذى نطق بحرمته كتاب الله محله أولا وبالذات إنما هو القرضء وثانيا: وبالتبع البيع وما . 
يتبعه من العبقوذ الفاسدة» وهذا هو الذى وقع عليه إجماع الأئمة ئمة» وتواتر فى الأمةء الوت لم 
يزالوا على بصيرة» وثلج يقين من هذا بلا ريب وشببة» ولم يخطر ببالى قط أن أحدا -ممن له أدنى 
ممارسة بالديانة الإسلامية» فضلا عن مس ومناسبة ما بالعربية» ومعرفة الأصول العلمية» والقواعد 
الشرعية؛ والضوابط الفرعية- يقوم قائلا بالعكس» ويأتى بلبس هو صريح الدنسء أعما أن الربا 
محله فى الأصل | إا هو البيع» ولا يصدق على غيره إلا بالجاز» ثم يدرقى فى الذهول؛ والتبلد» 
والغفلة عن اللغقع ار اذا افيد بي لاق الوم روماه 
فى العقود لا غير. 
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هذا كلام أستحيى أن أذكرهء فضلا عن أن أعزوه إلى من ينتحل كونه من أهل العلم 
والمعرفة» ولكن الزمان أبو العجب» ولا سيما هذا البرهة التى وقعنا فيماء وضاع فيها الدين والديانة 
والأدب» ولم يبق لبنيها إلا آمال طلب الجاه والأرب» وقام جمع مهم باسم الحسية الملية أو القومية 
-التى ليست حقيقتها إلا الحمية الجاهلية- وأرادوا نسخ الدين» ومسخ الأصول والقوانين» ليكون 
ESE‏ ا الخمرء والخنزيرء والرباء ولا كانوا 
يعلمون أن الكلمة المعزوة إلى الدين لا يصغى إليما إلا بعد أن يعرف قائلها بالعلوم ا لإسلاميةء 
والدراية الشرعية» تشدقوا أولا بما يوهم اح اهل اطخ اليه :ل تقار إلى e‏ 
بعكم اا ر خالفة الذين بل جو وإقامة کی بابتيه فى له :ومن هذا ای 
ينسب إلى الذى قال فيه: إنه سمى نفسه بالمستفتى» فى تأليف أفرده لإثبات أن الربا الذى ذكره الله 
تعالى فى كتابه» إنما هو ما يوجد فى عقود البيوع» ولا وجود له فى القرض» هو بجميع صوره 
مباح ومشروع. 

فرتحم الله المولى الكرج الأمجد» الشيخ الفاضل الأوحدء مولانا ظفر أحمد» فإنه شمر عن 
ساعد الجد» وقام بالحجج الدامغة لما شيد به المستفتى ما اخترعه من الدعوىء وأقام عليه الطامة 
الكبرى» وأثبت فيما كشفه من الدجى عن وجوه الرباء أن كل شىء تعلق به المستفتى بعيد كل 
البعد من الحق» ووجود الهدى» ومبنى على محض الوساوس والهوىء لا يقول به إلا من اتبع 
النفس وطغى» وخلع ربقة الشرع عن عنقه» فهوى فى مهارى الغى وغوىء ولا شك أن المولى 
الموصوف لم یعضد لشىء فى رسالته من هذا الباي إلا أتى فيه بما كفى وشفىء فليس بعده 
للمخالف إلا الرجوع عن مزعوماته إن كان منشأ قوله: اجهل وعدم الرواية» مع قلة العلم والدراية؛ 
مالا ل ل 
قلة الدين وهوى النفس» فليس له أي يض إلا العناد الصريح» والاستنكاف عن اتباع الحق الصحيح؛ 
ا ع “ قد أوضح له الحجةء ولم يدع لأحد فى هذا الموضوع حجة» جزاه الله 
خيراء وهدى المرتابين بما أتى» فإن هدى الله هو الهدى. 


وأنا العبد الأواه 
مختار الله المدعو ميرك شاه عفا الله عنه وعافاه ‏ . 
۵ / رمضان سنة /5١ه‏ 


o۹¥ ۰ ١54 ج‎ 


تقاريظ علماء حيدراباد دكن 


تعريب ما قرظه به الفاضل المقدام, الأديب الكامل العلام 


مولانا عبد الحى السهارنفورى 
ناظر الجامعة العثمانية, تغمده الله برحمته ورضوانه 


صنف هذه الرسالة ” كشف الدجى “ -التى 53 وذاعت من تهانه ببون- مولانا ظفر 
أحمد العثمانى بأمر سيدى حكيم الأمة -متع الله بفيضه القاصى والدانى- وهى جواب عن 
استفتاء قد أشاعته محكمة الأمور المذهبية (بحيدرآباد دكن) بذل المستفتى جهده فى جعل ربا 
القرض غير منصوص على حرمته» وادعى أن الربا الحرم فى القرآن» نما هو ربا البيع والشراء فقطء 
وأن الفقهاء جعلوا ربا القرض قياسا على ربا البيع» فحكموا بحرمتهما جميعاء وإذ الأمر كذلك 
وسع لنا تغيير هذا القياس بتغير الزمان» فإن الأحكام القياسية تقبل التغير بتبدل الأحوال. 

فأجاب المصنف عن كل ذلك وتكلم كلام المحققين» وأثبت أن الربا الذى نص القران على 
حرمته هو ربا القرض والنسيعةء وأن ربا البيع ملحق بهء وشيد ذلك بأقوال الفقهاء والمفسرين؛ 
فللّه در المؤلف لقد أجاد فى تحقيق الحق وأفاد» وأتى ببراهين قاطعة تشفى الغليل» وتميز الصحيح من 
العليل» وهى كافية لطالب الحق إن كان منصفاء وما توفيقى إلا بالله» انتبى بمعناه 


(مولانا) عبد الحى عفى عنه (غفر الله له» وأعلى درجاته) 
ناظر الجامعة العثمانية (بحيدرآباد دكن). 


إعلاء الشننق ۰ ؤسالة a>‏ 5 الدجى عن وجه الربا” 2 ۹۸ هم 


تعريب ما قرظه به صدر الأفاضل» وفخر الأماثل 
- مولانا محمد يعقوب صدر المدرسين بالمدرسة النظامية (بحيدرآباد دكن) 


كل ما اشتملت عليه مجلة النور (الحاملة ل" كشف الدجى عن وجه الربا“) من الأجوبة 
المؤيدة باقوال المفسرين والفقهاءء قد بلغ من التحقيق والإنصاف» والتجنب عن الاعتساف غايتباء 
ومن طالع كلام المستفتى» وفهمه يجد أسلوب بيان اجيب مستحقا للثناء عليه» والعرحيب» 
قد أحاط بأطراف الاستفتاء» وما يتعلق بها من كل وجه» وناهيك به كافلا لرد ما يشاهد فى الناس 
عامةق من التخبط فى الدين» وتخليط الحق بالباطل» وتدئيس أحكام الملة البيضاء بتأويلات باطلة» 
أخذوها من فلاسفة أورباء وتركوا مقاصد الشرع ورائهم ظهرياء لا سيما ما فعلوه فى مسألة الرباء 
وبذلوا جهدهم فى تحريف نصوص الشريعة | لمتعلقة بہاء فقد أبطل المصنف جل مساعيهم فى هذا 
..الباب» وكشف الدجى عن وجه الرباء وسد طرق الباطل بأسرهاء وأظهر الحق والصوابء (انتهى 
بحاصله). ٍ 


تعريب ما قرظه به الأديب الكاملء اللبيب الفاضل» سلالة العترة النبوية 
فرع الشجرة الهاشمية القرشيةء مولانا السيد جاه بحب e SE‏ 
أديب المدرسة النظامية بحيدراباد دكن. 


A EAE ES AEE 
مؤلفها الفاضلء ما أبرك مساعيه؛ وما أجدرها للترحاب» فقد أتى بما لم تر العيون نظيره من‎ 
التحقيق الأنيق فى هذا الباب» ولو أن المستفتى -الذى أجاب مؤلف ” كشف الدجى “ عن سؤاله-‎ 
ترك طريق الجدل والخلاف» وجانب التعنت والاعتسافء ومال إلى الحق والإنصافء لوجد‎ 
كشف الدجى تبصرة له كافيةء وتذكرة له شافية» وإلا فليعلم هؤلاء المتزيون بزى العلماء أن‎ 
اجتبهاداتهم هذه المتجددة» وتحقيقاتهم الخترعة فى الملة البيضاءء تفتح للناس أبواب استحلال‎ 
الحرام» وهى فتنة دهماءء لو انفتحت أبوابها فلا يدان لغلقهاء ولا رتق لها بعد فتقهاء لا سيما فى‎ 
هذا الزمان الذى هو منشأ الشر والآفات» لا بمضى يوم» إلا وفيه حملة» بل حملات على الإسلام؛‎ 
والمستلمين من جميع الجهات» يبذل أعداء الله جهدهم فى تعطيل أحكام الإسلام» وإبطال ما جاء به‎ 


۹۹ 8 


سيد الأنام عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام» فعلى المستفتى أن يرجع عن استفتاءه» 
ويتوب عما بذل جهده فى ترويج باطل رأيه» إن كان فى قلبه حرمة للإسلام» والمسلمين» وعزة 
للدين الحين الذئ جاء به سيد المرسلان» اسي خصو ٠‏ : 

٠‏ الأنضاء بط سور ةر لأنا السود كام مسد القتطاوص القادري 
أديب المدرسة النظامية بحيدرآباد دكن 
الجواب صحيح 
نور محمد أب الفداء عفى عنه 
صدر المدرسين بمدرسة الدينيات بحيدرآباد دكن 
* / شعبان ۱۳٤۸‏ هھ 


رایت جواب الامعقناة* 
| الذى أجاب به العلامة”" مولانا أشرف على -دام مجده وعلاه- 
فوجدته جوابا شافياء ولسد باب الفتنة كافياء جزاه الله خير الجزاء 
٠‏ الناظر الأول لشعبة الدينيات - بكلية ا جامعة العثمانية (حيدرآباد دكن) 


)232( قد عزا صاحب المطبع هذا الجواب إلى حضرة سيدى حكيم الأمة استحساناء فاغتر بذلك بعض العلماء من المقرظين» وهم 
معذورون فى ذلك» كما لا يخفى» فليعلم أن ا جواب» إنما هو من أقل خدامه ظفر أحمد عفا الله عنه - وليتنبه لذاك. 


إعلاء السنى رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا” 0 


تعريب ما قرظه به فخر الأماثل والأقران» طراز عزة الدهر وسواد عين الزمان 
مولانا مناظر أحسن الكيلانى متع الله بعلومه القاصى والدانى 


| بسم الله الرحمن الرحيم ۰ 

سبحان الله وبحمده» والصلاة واا على نبيه وعبده» وعلى آله وصحبه (الموفين بعهده) 
کشف الدجى عن وجه الربا“ کتاب مدلل مبرهن مبسوطء قاطع للشبهات مبكت مسكت 
للخصمء جواب عن استفتاء أشاعته الصدازة العالية فى (تحيل) ربا القرض والنسيئة» ولقد أجاد 
المؤلف جزاه الله عناء وعن المسلمين خير الجزاء فيما قاله: إن الأمة والأئمة إذا أجمعوا على تحريم ربا 
القرضء فليس لمقلد بعد ذلك أن يطالبنا بدليل حرمته من القرآن» والحديث» والقياس» فإن هذا 
السؤال لو سلمنا جدواه وإفادته درسا وتعليماء فلا ريب أنه اشتغال بما لا يعنيه.عملاء وتسليماء 
وإذا قد صرحت جماعة من علماء الإسلام بكون ربا القرآن هو ربا القرض بعينه» وأن ربا الجاهلية 
لم يكن إلا فى القرض والدين؛ كما قاله ا لجصاص» ونصه: فمن الربا ما هو بيع» ومنه ما ليس ببيع؛ 
وهو ربا الجاهلية» وهو القرض المشروط فيه الأجل» وزيادة مال على المستقرض. 

وقال (الفخر) الرازى: إن الربا قسمان: ربا النسيئة» وربا الفضل» أما ربا النسيئة» فهو الأمر 
الذى كان مشهورا متعارفا فى الجاهلية. وقال ابن الهمام فى تفسير آية الربا: «إيا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا4 أى الزائد فى القرض والسلف على القدر المدفوع اهء وقال الشاه ولى الله: واعلم 
أن الربا على وجهين: حقیقی» ومحمول عليه أما الحقيقى» » فهو الديون» والثانى: ربا الفضل اى 
والتفصيل فى ”الكشف ٠‏ فليراجع 

ففى كل ذلك دليل له ربا القرض بنص الكتاب» بل وبنص الحديث الصحيح 
أيضاء وهو قوله : «لا ربا إلا فى النسيعة»» وبالحديث المتلقى بالقبول عملا: «كل قرض جر 
نفعا فهو ربا وقد حمله علماء الإسلام على ربا القرض قاطبةء ويدى على حرمته القياس أيضاء 
كما ذكره المؤلف مد ظله العالى فى رسالته هذه بأبسط وجه» وأكمله. 

ثم قيام الإجماع على حرمته المنصوصة الثابتة بالقرآن» والسنةء والقياس جعلها حرمة قطعية 
فوق القطيعات» ولأجل ذلك نص العلماء فى حد الربا بما يعم ربا القرض بالأولى» كما فى 
”الهداية“: الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضة اه. 

وفى الملتقى: الربا فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين فى معاوضة مال بال اه 


وفى العالمكيرية": الربا فى الشريعة عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بال اه. 
وفى "التقابة": الربا هو فضل حال عن عوض بمعيار شرعى يشرطه أحد المدعاقادين فى 
الملعاوضة اه فهذه وأمثالها من الحدود تشتمل ربا القرض قطعاء ولأجل ذلك قال أعلم الناس 
بمذاهب الأئمة» وعمدتهم فى معرفتهاء ومستندهم فى نقلهاء القاضى أبو الوليد بن رشد: إن الربا 
فى الصرف» وفى جميع البيوع» وفيما تقرر فى الذمة من الديون» حرام محرم بالكتاب» والسنة» 
وإجماع الأمة اه ( المقدمات الممهدات “ له). 
هذا هو القول الفصل» a IE a‏ 
الاستفتاء أنه إذا كان الأمر كذلك» فلم جعل أرباب الفقه والأصول من الفقهاء آية الربا من القرآن 
مجملة؟ وقد حل حضرة المؤلف عقدة هذا الإذكال فى ربت ”كشف الدجى “ بأحسن تفصيل» 
وأجاب عن هذا السؤال بأبسط جواب يشفى الغليل» إن فى ذلك لذكرى للذاكرين فقط انتہی 
بمحصله. 
حرره بيراعه العبد الجانى 
مناظر أحسن كيلانى غفر الله له» ولمن رباه 


ا رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا“ A‏ 


تعريب ما قر ظه به العالم الفاضل العامل الرافل؛ فى حلة العز والقبول 
معلم الفقه والأصولء بكلية ا جامعة العثمانية 

مولانا محمد عبد الواسع لا زال راقيا فى المعارج الإيانية 
ف عصرم ربا ق ا ی ا کی الملا" عزن ا 
الربا" ومن رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا“ التى ألفها المولوى ظفر أحمد» فقد كشف اللثام 
عن كل ما خفى على الأنام فى هذه المسألةء التى هى من مزال الأقدام» ومحصله أن حرمة ربا 
القرض ثابتة بالكتاب» والسنةء وإجماع الأمة» فهو حرام قطعى» حكم جاحده» ما هو حكم منكر 
القطعيات» وكل ما ذكره المستفتى فى استفتائه من الأقوال» والأدلة فقد رده عليه مؤلف ” كشف 

الدجى “ بما أغنانا عن الاشتغال به» فلا حاجة إلى إعادته؛ انتتبى بمعناه. 
محمد عبد الواسع عفى عنه 
معلم الفقه وأصول الفقه بكلية الجامعة العثمانية 


العبد الضعيف متفق ومصدق لا فى رسالة ” كشف الدجى ` 
من الحكم الشرعى أن ربا القرض داخل فى ربا القرآنء 
وهو أحسن جواب للاستفتاء الذى طبعته دائرة المعارف 
فقط 
محمود حسن التونكى مؤلف ”معجم المصنفين” 


)١(‏ قد طبعت مطبعة الجامعة الإسلامية (المعروفة بمسلم يُونيورستى) بعلى كره رسالة سمتها ب" كشف الدجى عن وجه الربا” 
ومؤلفها بأبى إسحاق الهندى» فلا أدرى هل مولانا عبد الواسع هذا هو المكنى بأبى إسحاق أم هو آخر غيره؟ وأيا ما كان فإن 
أبا إسحاق الهندى هذاء قد جسر جسارة عظيمة» واجترأ جرأة عظيمة» واجترأ جرأة وحيمة» حيث قسم الربا إلى أنواع 
ثلاثة: ربا القرضء وربا البيع» وربا التجارة. 
وادعى حل النوع الثالث بدليل أنه لم يكن فى خير القرون فهو خارج عن ربا القرآن» والسنة كليہماء وقد رددنا ذلك عليه 
ا ”إعلاء السئن” بأبسط وجه وأكمله؛ وبينا الحق للناس بأحسن بيان وأجمله» فليراجع. 


ج ١4‏ ْ ,> 
تقاريظ علماء جالندهر ‏ 


هذا ما قرظه به العارف الكامل» العلامة الفاضلء الحبر المتبحر الحدث الأوحد 
| مولانا الشيخ خير محمد 
ناظم التعليم بالمدرسة المعروفة ب فيض محمدى” جالندهر 


قد طالعت هذه العجالة المنيفة, فوجدتها مشحونة بتحقيقات لطيفة» وتدقيقات أنيقة» 
فليؤخسد عليما بالنواج.ة» فإ الق لا يتجاوز عشباء وما يؤيد عمومية الدين للقرض ما نص عليه 
الحافظ ابن تيميةرح فى ” كتاب الاختيارات العلمية ". حيث قال: والدين الحال يتأجل بتأجيله 
سواء كان قرضا أو غيره إلخ ص۷۷ (انتہی بلفظه). 

العبد خير محمد 
ناظم التعليمات بمدرسة فيض محمدى جالندهر 


تعريب ما قرظه به بقية المدرسين بالمدرسة المذكورة 


تشرف العبد الضعيف بمطالعة كشف الدجىء فوجدتها مدللة مبرهنة جامعة عدم النظير 
فى هذا الباب» قد أقام المصنف الحجة البالغة على حرمة الربا بنوعيه» سواء كان ربا القرض» أو ربا 
البيع» وشيدها بأقوال الفقهاء والمحدثين» ولا سلامة لاإمانء ولا خير إلا فى اتباع السلف الصا حين» 
لا سيما فى هذا الزمان الذى قد تتابع فيه الفتن» وظهر الفساد فى البر والبحر» فالله يرزق الرسالة 
(ومؤلفها) قبولا عاما من المسلمين» وجعلها نافعة لجميع العالمين» وشكر مساعى مؤلفها الجميلة 
الحسنة» آمين. 
العبد أحمد بخش حعفا الله عنه- : 
صدر المدرسين بمدرسة فيض محمدى جالندهر 


طالع العبد الضعيف تلك الرسالة بالإجمال» فإذا هى عديمة النظير فى حسن البيان» وبلاغة 
المقال» قد أقام مؤلفها الدلائل» والبراهين القاطعة على حرمة الربا مطلقًاء فمن على المسلمين بتأليف 


إعلاء السنن ر "كشت الد عن ال 5 


مثل هذه الرسالة عند اشتداد الحاجة إليه» وأحسن إليهم إحسانا عظيماء فجزاه الله عنى» وعن سائر 
المسلمين أحسن الجراء: 
الأحقر غلام محمد -غفر له- 
المدرس بمدرسة فيض محمدى جالندهر 
”كشف الدجى المشعمل على تحقيق حرمة الربا بأبسط وجه» وأكمله؛ سواء كان فى 
القرض» أو فى البيع» كله حق» والحق أحق أن يتبع. 
محمد على -عفا الله عنه- 


المدرس بمدرسة فيض محمدى جالندهر 


تعريب ما خطه يراع الفاضل والأديب» الباع الفطن اللبيب 
مولانا محمد عماد الدين الأنصارى -لا زال محفوفا بنعمة ربه البارى- 
امون REE‏ سا رسيي ابره محرو E‏ 
الديار» فقام بعض من انتصب لكسب قوة الاجتماع a‏ أو لإباحة بعض أنواعه» 
وادعى الاجتبهاد فاشتدت الحاجة إلى العلماء الراسخين أن يصرفوا همتهم إلى هذه الفتنة التى 
قد:دهمت المسلمين» وستكون | لرسالة ”كشف الدج“ التى ألفها حكيم الأمة الحمدية -عم 
فيضه- ث شمس الهداية كاشفة لظلمات الغواية تطمعن بها القلوب المتدشرة» وتزول بها الشكوك, 
الشبهات الدكرةالبكره:فإنا كافية لن عنده بصيرة من العلم وادين» واف ن فى قبله حرمة 
للدين المتين» ومن كان مسلما للأصول الأربعةء مذعنا بكونها حجةء فهذه الرسالة تشفى تشفى غليله» 
وتصح عليله» وتوضح له ا محجة» وبالجملة: : فقد قضى مؤلفه ضرورة الوقت عند اشتداد الحاجة؛ 
أطال الله بقاء أمثال هؤلاء الراسخين لرفع العجاجة» فقط بمعناه. 
محمد عماد الدين الأنصارى -غفر له- 
أستاذ العربيات» وناظم الدينيات يإسلاميه هائى سكول جالندهر 


1.0 ٤ - ج‎ 


تعريب ما قر ظه به العالم العامل, العارف الزاهد الكامل 
الذى لا يخاف فى الله لومة لائم لإيقاظ النائم؛ وإرشاد الهائم 
مولانا الشيخ فقير الله -بلغه الله فى الدنيا والآخرة مأ بتمناه- 


ا a‏ فقد اقتربت الساعة» وغلب الشر وحب الدنيا 
على اوت اتمم اه "كل ائ دحي الاححسياد: اين الهوى ررك راما فا 
الصاحين وراءهم ظهرياء وجعلوا النصوص تابعة لهوى النفس» واتخذوها سخرياء لا يخافون الى 
١‏ ولا اليوم الآخسرء قل فقههم للدين» وأعلنوا بذم الأكابرء اللهم ألهمنا رشدناء واححفظنا من شرور 
أنفسناء وارزقنا اتباع السلف الصالحين» وكان من فتن هذا العصر الجديد فتنة عظيمة ظهرت من 
احكمة الشرعية بحيدرآباد دكن أن الربا ا حرم إنما هو فى البيع دون القرض, فيا لها فتنة من أشد 
الفتن! ولأجل ذلك شمر غزالى العصر حكيم الأمةء مولانا التہانوى عن ساق الجد فى تسكينهاء 
وفى رد دلائل تمسك بها أصحاب الفتنة وتوهينهاء فألف رسالة سماها ” كشف الدجى “ مدللة 
مبرهنة بأبسط وجه» وأحسن تفصيل فدرأ بها فى نحورهم» وجعل كيدهم فى تضليل» كيف لا؟ 
ولا يزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله ولنذكر 
ههنا آثارا عديدة صحيحة ڌ تبر كا بها وتيمنا. 

مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كان بای نمی أن يكو للزجل علق ازج الي 
إلى أجلء فإذا حل الحق» قال: لعي أ تبي دفني ELS‏ : 
الأجل» (الموطأ مالك ص۲۷۹ قلت: إطلاق ا أكثر من إطلاقه على الثمن المؤجل 
فى البيع). 

(ما لا يجوز فى السلف) مالك أنه بلغه: أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء 
فقال: يا أبا عبد الرحمن! إنى أسلفت رجلا سلفاء واشترطت عليه أفضل مما أسلفته, فقال عبد الله 
ابن عمر: فذلك الربا (الموطأ 781)» قوله: ”أسلفته“ أى أقرضته. ٠‏ 

حدثنا سليمان بن حرب» ثنا شعبة» عن سعيد بن أبى بردة» عن أبيه» قال: أتيت المدينة» 


إعلاء السنن ' 0 


لقنت فاه بی س فقال: ألا تجىء فأطعمك سويقا وتمراء وتدخل فى بيت؟ ثم قال: إنك 
بأرض الربا فيبا فاش» إذا كان لك على رجل حدقء فأهدى إليك 0 تبن» أو حمل شعير» 
أو حمل قت فلا تأخذه, فإنه ربا (بخارى ١‏ 88 0). 
2 هذاء وقد كان التبس بعض صور الربا على مولانا ' ناظر حسن“ الديوبندى -غفر الله له- 
يبعضَ صور المضاربة (فأفتى بجوازه)» ثم رجع إلى الحق حين ناظره علماء يوبند فى ذلك (فأفتى 
بحرمته)» وكذلك فليتب هذا المستفتى الذى أشاعت الصدارة الكالية ا دكن استفتاءه إن 
كان فى قلببه طلب الحق» وشىء من خشية الله وليراجع الى عا لذ بات لواحف 
وأما اتباع الهوى والعنادء فلا داء أدواً منه» ولبعس المهادء فقط بمعناه» والله تعالى أعلم. 
العبد الراقم ” فقير الله“ -عفى عنه- ٠‏ 
مدرس مدرسة العربية برای بور كوجران من مضافات جالندهي . 
(المصدق) عبد العزيز عفى عنه رائيبور جالندهر 


تقاريظ علماء كانفور 
تعريب ما نمقه الفاضل الحقق العلام, الكامل المدقق عمدة الأعلام ‏ 
مولانا محمد خان زمان لازال محفوفا بالحفظ والأمان 
تشرف العبد الضعيف بمطالعة ” كشف الدجى“ فوجدت مؤلفه قد بالغ فى تحقيق الحق» 
وهداية طالبيه إلى الصراط المستقيم» ورأيحه قد استأصل الشكوك؛ والشبهات الركيكة التى آفتما 
من الفهم السقيم» وإنا يرتكب تحريف معانى القرآن من كان أقصى مراده الصعود» والرقى فى 
المعارج الدنيوية ية من أبناء الزمان» نسوا الله واليوم الا م ا 
والخسرانء فيا أسفى على تغير الأخوال] ' 
الهم اسح أقفال قلوبهم؛ فارحمه» وارزقهم البصيرة» ونور الامانء على وجه الكمال 
والسلام؛ انتہى بمعناه. 
۰ محمد خان زمان 
- (المدرس الأول) بمدرسة جامع العلوم فى كانفور 
8 / رجب سنة ۱۳٤۸‏ هجرى 


>. ١4 - ج‎ 


تعريب ما قرظه به صاحب العلم والعمل » كامل الإخلاص بالجهد الأججل 
مولانا محمد عثمان -تغمده الله بالرحمة والرضوان- 

يسم الله والحمد للف والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أما بعد: 
فقد قرأت هذه الرسالة (أى” كشف الدجى ) بغاية رغبة» واشتياق» فوجدتها بفضل الله جامعة 
نافعة» ودافعة للشببات» قامعة لها على الإطلاق» مدحضة لدلائل قد تمسك بها الممستفتى لترويج 
. ضلالته فى الآفاق» فهى كافية لرد أقوال الملحدين فى آيات الربا عامة» ولإبطال أغاليط المستفتى» 
وهفواته حاصة» فخص الله مؤلفها بالأجر الجزيل» حيث قطع عرق الالحاد» والزندقة بهذا التأليف 
الجليل» ولو نظره [خحواننا الذين تراهم سكارى فى حب الصعود والرقى» يحلون الحرام؛ ويبيعون 
الآخرة بالدنى. بعين العدل والإنصاف لصاحوا قائلين لله در المؤلف, ثم لله در المؤلف فقط (انتبى 
بمعناه). ْ ْ ش 

الأحقر محمد عثمان -عفى عنه- 
(المدرس الأول والناظر) لمدرسة ة أشرف العلوم؛ كانفور 


. تقاريظ علماء لاهور ' 
تعريب ما قرظه به دبير اللجنة النعمانيةء ومدير مجلتهها الشهرية 
) مولانا تاج الدين أحمد -لا زال محفوفا بألطاف رتال 
وصلت إلينا فى شهر رجب الماضى مجلة ” النور” المشتملة على (” كشف الدجى“) من . 
أحد تلامذة العلامة مولانا أشرف على الشبانوى؛ لنظهر ما عندنا من الرأى فى هذا الباب» فأرسلناه 
إلى مدرسى المدرسة النعمانية إظهارا للحق» والصواب» فقرظها منهم اثنان» ثم ضاعت امجلة من يد 
الثانى» فيا لها من حسران! فكتبنا إلى حضرة المولف أن يرسل إلينا نسخة أخرى» فلم تمشرف”" 
. بجوابه إلى الآن» وقد مضى على ذلك شهران» فرأينا أن نبرئ الذمة يإشاعة ما وصل إلينا من رأى 
الاثنين» ونقضى بذلك ما علينا من الدين» وقد كنت رأيتها من أولها إلى آخرها حين وصلت إلى» 
فتأسفت على ضياعها من بين يدى. 


01 لعل صحيفتكم لم تصل إليناء و الله تعالى أعلم. 


4 رسالة ” كشف الدجى عن وجه الربا‎ e 


والحق أنہا عديمة النظير لم تر العيون مثلها من تحرير» فهى أحسن جواب» وأجمله فى رد ما 
أشاعه أصحاب التعليم الجديد» وطالبوا الرقى فى الدنيا الدنيعة» والصعود من تحليل الربا (الذى نطق Ù‏ 
القرآن بتحريمه» وأفصح الرسول بلع نآكله وم وكله» أجمعت الأئمة على تفسيقه وتأثينمه) لم نر 
قبله مثله من تحرير مدلل مبرهن» جامع» مانع» واضح» صريح فى هذا الباب» خص الله مؤلفه 
بالأجر الجزيل فى الدنياء يوم الحسابء والاسعفتاء الذى أجاب عنه المؤلف فى هذه الرسالة» قد 
غرت العامةء وأوقعتسهم فى حضيض الغواية والضلالة؛ ادعى المسفتى أن ربا القرآن مسختص بربا 
البيع والشراء فرد ذلك عليه مؤلف ” كشف الدجى ٠“‏ وأقام الحجة على أن الربا الحرم فى القرآنء 
إنما هو ربا السا وأوضح المحجة؛ وكشف عن وجه الربا كل غطاءء والأسف كل الأسف أن 
لااد کو لبهت الآن هنالك» وإلا أظهرت محاسنها بأزيد من ذلك» (انتبى بمعناه). 

الفقير تاج الاخ ` 
دبير اللجنة النعمانية بلاهور و ”مدير مجلتها الشهرية' 


تعريب ما قر ظه به العلامة الأوحد: ذو الرأى الثاقب كدرى يوقد 
مولانا سراج الدين أحمد مدرس دارالعلوم المتعلقة باللجنة النعمانية 
لا زالت محفوفة بالأنوار الإيمانية- 


رأيت مجلة ” النور" المشتملة على ”كشف الدجى“» فالحق أن مؤلفها قد أقام على حرمة 

الربا براهين قاطعة» ودلائل واضحة ساطعة لم نر فى رسالة قبلها مثلهاء فهى مغنية عن كل رسالة 
فى هذا الباب» واللّه عنده علم الكنات ابال 
ظ . العبد سراج الدين أحمد 


مدرس دارالعلوم باللجنة النعمانية بلاهور 


1۰۹ چ‎ a 


تعريب ما فر ظه به صاحب الفضل والكمالء الذى حفه من العلم جمال وجلال 
مولانا جمال الدين مدرس دارالعلوم المذكورة ش 
لقد طالعت مجلة ”النور“ المشتملة عل" ا ف فيك انا ين 
التحقيق الأنيق» ولعمرى أن لسانى فى ثنائها قاصرء ولقد صدق القائل كم ترك الأول للآخرء 
فالرسالة جديدة فى شأنباء عديمة النظير فى زمانهاء مزينة بالدلائل مع الاختصار» مسكتة مبكتة 


ش لحماة تحليل الربا فى الأقطارء عجبا لإيجازها كأن الكأس محيطة بالبحر الزاخرء ظاهرها بجل 


المحاسن عامر باطنها خزينة البصائر» ومجمع المعازف والسرائر» دونت فيها دلائل حرمة الربا من 
الكتاب» والسنة الصحيحة بأحسن ترتيب» لا يمكن الثناء كما كان حقها فيا لها من عجيب. 

تتضح بها مسألة الربا لقارئها وضوحا لا يخشى عليه بعده من الضلال» ويصير مأمونا من 
التباس الحق عليه بالباطل من القيل والقال» والعبد العاصى قاصر عن الإحاطة بمحاسن هذه الرسالة» . 
فليكتف الناظرون منى ببذه العجالة» (انتبى بمعنام. ٠‏ ْ 


حرره 
< العبد جمال الدين 
مدرس دارالعلوم باللجنة النعمانية لاهور 
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كتاب القضاء ش 

باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه 
6- عن عبد الرحمن بن يزه يدء قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم» فقال عبد 
الله : : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا هنالك» ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون» 
نون عرض المت لقنا بعد و ی بمافى كتاب اللهء فإن جناءه أمر ليس فى 


باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نض فيه 

أقول: قد علم من الأثر المذكور كيفية القضاء بأنه يقضى أولا بما فى كتاب الله ثم بها 
فى سنة رسول الله مه ثم بما قضى به الصادون : ثم بما يؤدى إليه اجتباده؛ وهو مذهب أبى 
حنيفة رحمه الله . 1 
مشرو عية القضاء بالكتاب والسنه والإجماع : 

قال العبد الضعيف : الأصل فى القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب 
: فقول الله تعالى : ليا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق ولا تت تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله » > وقوله : #إوأن احكم بيهم بما أنزل الله » وقوله : لإوإذا دعوا إلى الله . 
ورسوله ليحكم بينهم4؛ وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لايجدواذ فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما». ١‏ 

وأما السنة : فما روى عمرو بن العاص عن النبى ّل أنه قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» متفق عليه فى آى وأخبار سوى ذلك كثيرة» وأجمع 
المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. قاله الموفق فى ' المغنى” (700/9:11). 
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بالآيات على تحريم الحكم بالقياس: 

واحتج ابن حزم بما تلونا من الآيات على بطلان الحكم يتياس ررأی» أو استحسان» وقال: 
لا يحل الحكم إلا بما أنزل الله على لسان وسوله ر وهو الح عي ل 


وظلم لا يحل الحكم به اه (۳-۲:۹) . 


إعلاء السنن كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه : 


كتاب الله فليقض ما قضى به نبيه ن فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به 
نبيه َيه فليقض مما قضى به الصالحون» فان جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى نبيه 


ا ا ل ا 
کاب اله و فة وسو ع حا ابن الا اها أفرل او عل ان وله يه ومن أنكر 
القياس محتجا بقوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم). وقوله: «إما فرطنا فى الكتاب من 
شىء فقد خلع ربقة الفقه من عنقه» فإن ذلك لا يقتضى وجود حكم كل نازلة فى كتاب الله 
صريحاء وإلا لم نحتج إلى سنة الرسول بر ولا إلى أقوال الصحابة» وبطلان ذلك ما لا يخفى 
على جاهل فضلا عن عالم عاقل؛ وإذا أثبت الاحتياج إلى السنة ثبت أن قوله تعالى: #إما فرطنا فى 
الكتاب من شىء وقوله: اليم أكملت لكم دينكم» محمول على تكميل الأصول الحتوية 
على الفروع الحادثة إلى يوم القيامة» ومن تلك الأصول مشروعية الاجتهاد والاستنباط من الكتاب 
باجعهاد الرأى فى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضى الله عنهم: ودليل ذلك أثر ابن مسعود 
ا فان جاءه أمر ليس فى كتاب الله “ ولا قضى به نبيه م ولا قضى به 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن زول الله ره 
وأصحابه لم ب يحكموا بالرأى قط: 

وأما قول ابن حزم: ولا سبيل لهم البتة إلى وجود حكم طول مدة رسول الله يي قياس 
أصلا ولا برأى البعة ولا إلى أن يوجد عن أحد من الصحابة الأمر بالقنياس فى الدين من طريق 
صحيحة أبدا اه. فما أدله على جهل قائله أو قلة مراجعته السنة أو تغريره العوام بتمويهاته الباطلة 
! فأنشدكم للها هل كان حكم رسول الله باستحياء أسارى بدر بأخذ الفدية منهم إلا بالرأى؟ وهل 
لأحد قد شم رائحة من العلم والحياء أن يدعى أن حكمه ذلك كان بالنص؟ وهل كان سوقه الهدى 
فى حجته إلا بالرأى؟ بدليل قوله مه : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى». ' 
إثبات القياس والحكم بالرأى من الصحابة: 


وهل كان قتال أبى بكر أهل الردة الذين منعوا الزكاة ولم يجحدوا رسالة سيدنا 
محمد ی وقالوا: لا إله إلا الله إلا بالرأى؟ وهل كان جمعهم القرآن فى المصحف إلا بالرأى؟ 


محم ع ا 
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ولو كان كل ذلك بنص من رسول الله َه صريح لم يقل له عمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس» 
وقد قال رسول الله مرفي : أمرت أن أقاتل الناس. حتى .يقنولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله 
عصم» منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فان الزكاة حق المال (كمًا أن الصلاة حق النفس)» والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله ب لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى 
بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. رواه البخارى وغيره (فتح البارى 45:17 ؟). 

ظ وكذلك لم يقل أبو بكر لعمر حين أشار عليه بجمع القرآن فى مصحف واحد: كيف تفعل 
شيكا لم يفعله رسول الله َه فقال عمر: هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله 
صدره لذلك» ورأى فى ذلك الذى رأى عمرء رواه الشيخان وغيرهماء وفى كل ذلك دليل على 
مشروعية الاجتهاد فى النوازل وردها إلى الأصولء ولم يكن قتال أبى بكر أهل الردة وجمعه 
القرآن فى مصحف إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه للّه ولزسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم؛ ولعل من أنكر القياس والاجتهاد وأبطل الحكم ببما يوجه الاعتراض على أبى 
بكر فى ذلك» ويقول كقول الروافض: كيف جاز له أن يفعل شيمًا لم يفعله الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام؟ وكيف ساغ له قتال من قال لا إله إلا الله بمجرد الرأى؟ فان قوله: إن الزكاة حق 
المال (كما أن الصلاة حق النفس)» وقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق صريح فى أنه لم يكن عندهما نص من رسول الله عي فى ذلك أصلا: 
قبطل قول اين مزع ولا سيل البجة إلى أن ير جد عن أخل من :الضتخابة رضن الله عدم الاسر 
بالقياس فى الدين من طريق صحيحة أبدًا (المحلى 755:9) . 


قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية لم يكن إلا عن اجتہاد: 

وهذا لو قاله جاهل بالسنة لعذرناه ولكن كيف بابن حزم فى حفظه وجمعه للآثار؟ فنسأله 
أن قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية هل كان بنص أو بقياس ورأى؟ لا سبيل إلى الأول لما 
فى الصحيح عن أبى وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال: اتهموا الرأى 
فلقد رأيتنى يوم أبى جندل (أراد يوم الحديبية) ولو أستطيع أن أرد على رسول الله َيه أمره 
لرددت» والله ورسوله أعلم ما وضعناه أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه 


إعلاء البنين كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ٠‏ : 


وبين ذلك أمور مشتببات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائى» وقال: هذا 
الحديث حديث جيد. وأخرج نحوه عن عمر (نسائى 0:۲( 


قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندرى كيف نأتى له أى وذلك لشدة 
المعارضة بين حجج الفريقين» إذ حجة على ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغى» حتى يرجعوا 
إلى الحق» وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عفمان مظلوما ووجود قتلته بأعيانهم فى العسكر 
العراقى» فعظمت الشبسةء حتى اشتد القتال وكثر القتل فى ال جانبين إلى أن وقع التحكيم» فككان ما 
كانء كذا فى ' فتح البارى” 01:1" و 514:11 .)١‏ 
2 وسثل على رضى الله عنه عن مسيرته إلى صفين هل كان بعهد عهده إليه رسول الله عة أم 
رأى رآه؟ قال: بل رأى رأيته (إعلام الموقعين ۲۲:۱ لابن القيم» وعن قيس بن عباد قال : كنا مع 
على قال: فكان إذا شهد مشهداء أو رقى على أكمة: أو هبط واديا قال: سبحان الله صدق الله 
ورسوله» فقلت لرجل من بنى يشكر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله: صدق الله 
ورسوله فانطلقنا إليه» فقلنا: يا أمير المؤمنين! رأيناك إذا شهدت مشهدا أو هبطت واديا أو أشرفت 
على أكمة قلت: صدق الله ورسوله فهل عهد إليك رسول الله له شيعا فى ذلك؟ قال: فأعرض 
عنا وألححنا عليه» فلما رأى ذلك قال: ما عهد إلى رسول الله ْب عهدا إلا شيعا عهده إلى الناس 
ولكن الناس وقعوا فى عفمان فقتلوه فكان غيرى فيه أسوأ حالا أو فعلا منى (أشار إلى طلحة 
والزبير)» ثم إنى رأيت أنى أحقهم ببذا الأمر فوثبت عليه فالله أعلم أصبنا أم أخطأناء رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح غير على ابن زید» وقد يحسن حدينه (مجمع الزوائد /40:1 .)1١‏ 

وفيه ما يدل على أن قتال أهل الجمل وصفين كان عن اجتهاد ورأى واتفق أهل السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك لأنهم لم يقاتلوا فى تلك 
الحروب إلا عن اجتبهاد وقد عفا الله تعالى عن الخطى فى الاجتباد» بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا 
وأن المصيب يوجر أجرين. قاله الحافظ فى * الفتح” (۲۸:۱۳). 

وثبت فى الصحيح من طريق شعبة أخبرنى عمر وهو ابن مرة سمعت أبا وائل يقول: دخل 
أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه على إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقالا: ما رأيناك أتيث 
أمرأ أكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أسلمتء فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتهما 
آم رأ أكره عندى من إبطالكما عن هذا الأمر (فتح البارى .)٠ :٠١‏ 

وهل هذا إلا اختلاف اجتہاد ورأى؟ وهل كان إسراع من أسرع فى هذا الأمرء وإبطاء من 
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أبطأ عنه بنص من رسول الله كله كلا لن يقول بذلك إلا من خلع ربقة الفقه والعلم من عنقه 
فمن أين لابن حزم أن يقول: لا سبيل البتة إلى أن يوجد عن أحد من الصحابة الأمر بالقياس فى 
الدين من طريق صحيحة أبداء وهل هذا إلا غفلة عن سير الصحابة واتخاذها وراءه ظهريا. 


لا شك فى أنه ج ربما عمل بالرأى: ظ 

بزكولا يقيك كلمن تارش الأخوا قن أنه قرعا عسل الراك عن ای ارب ا 
الجيوش وإعطاء المؤلفةء وأخذ الفداء من الأسارى» ومن ذلك إذنه للمنافقين فى القعود عن غزوة 
تبوك وتحريمه على نفسه مارية أو العسل بالرأى» وفيه نزل قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت 
لهم)» وقوله تعالى: للإلم تحرم ما أحل الله لك)» وغير ذلك ما يطول ذكره. 

وأما ابن حزم فلم يحفظ من القرآن إلا قوله: لإوأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله: 
لإلتبين للناس ما نزل إليهم» ونسى قوله: لإلتحكم بين الناس با أراك الله؛ لأن المراد بقوله: إبما 
أراك الله ليس محصورً فى المنصوصء بل فيه إذن فى القول بالرأى» ولا يعارضه قوله تعالى: 
«إوما ينطق عن الهوی) فإن رأى الأنبياء وحى باطن مل رؤياهم؛ ومن ع ادعى الفرق بين الرأى 
والرؤيا فعليه البيان. 

وقد شرع ل أت القياس وأعلمهم كينية الاستباط فيما لاص فيه حيث قل لی 
سألته: هل نحج عن أمها؟ : أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله 
محا ل ب ا امو 0 7 
بالآية الجامعة: للإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخرهاء وهذا هو القياس عند العلماء. 


قد اجتهد الصحابة فى زمن النبى س وبعده: 
وقد اجتهد الصحابة فى زمن النبى م فى كثير من الأحكام؛ وله يعنفهم كما أمرهم يوم 
الأحزاب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة» فاجتمد بعضهم وصلاها فى الطريق وقال: لم يرد منا 
التأحير وإنها أراد سرعة النبوض فنظروا إلى المعنى؛ ولما كان على باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون 
فى غلام فقال كل منہم: هو ابنى. فأقرع بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثى 
as‏ واجتهد سعد بن معاذ فى بنى قريظة وحكم 
فيم باجتباده فصوبه النبى َيِه واجتمد الصحابيان اللذان خرجا فى سفر فحضرت الصلاة 


وليس معهما ماء فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوببماء وقال 
للذى لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. . 

وقال الصديق رضى الله عنه فى الكلالة: أقول: فيها برأيى» فإن يكن صوابا فمن الل 
وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولد. وقد اجتبد ابن مسعود فى المفوضة» 
وسأل ابن عباس زيد بن ثابت عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى» وللأب 
بقية المال فقال: تجده فى كتاب الله أو تقوله: برأيك؟ قال: أقوله: برأيى» ولا أفضل أما على أب. 
0 ولا باع سمرة بن جندب خممر أهل الذمة وأخذه ذ فى اورا عه ن ر 
قال: قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله عي قال: «لعن الله اليبود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها) وهذا محض القياس من عمر رضى الله عنه» فبإن تحريم ج 
على اليبود كتحريم الخمر على المسلمين» وكما يحرم ثمن الشحوم امحرمة فكذلك يحرم ثمن 
الخمر الحرام. ومن ذلك أن الصحانة رضى الله عم جعلوا العبد على النضف من الحر قى النكاح 
والطلاق والعدة قياسا على ما نص الله عليه من قوله: لإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليبن نصف 
ما على ا محصنت من العذاب4©. 

ش وقدموا الصديق فى الخلافة» وقالوا: رضيه رسول الله ع لديننا أ فلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا 
الإمامة الكبرى على الصغرى؛ وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب 
واحد وحرف واحد فى زمن عثمان» وكذلك تسوية الصديق بين الناس فى العطاء برأيه وتفضيل 
عبد ا و ذلك زناف عم وار هة لفلف اوا اجار ذلك توويك 
عفمان بن عفان رضى الله تعالى عنه المبتوتة فى مرض الموت برأيه» ووافقه الصحابة» وكذلك قول 
ابن عباس فى نبى النبى مره عن بيع الطعام قبل قبضه» وقال: أحسب كل شىء بمنزلة الطعام. 

فهل نسى ابن حزم هذه الآثار وهى صحاح كلها؟ فما أبعده من حافظ مثله أو أراد با قاله 
تغرير العؤام» وتمويه القول بالباطل من الكلام» كفاك أم أزيدك؟ 

ومن ذلك أذ الصحابة فى الفرائض بالعول» وإدخال النقص على جميع ذوى الفروض 
قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم وهذا محض العدل؛ ومن 
ذلك قول ابی .بكر وعمر بالرأى: إن الجد أولى من الأخ, وقد أنكر ابن عباس على زيد ابن ثابت 
مخالفة القياس فى مسألة الجد والإخوة» فقال : ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل 


أب الأب أبا؟ وهذا محص القاس 

وهل مع زيد بن ثابت فى مسائل الجد والإخوة» والمعادة والأكدية نص من قرآن أو سنة أو 
إجماع إلا مجرد الرأى؟ ومن ذلك اختلافهم فى قول الرجل لامرأته: أنت على حرام. فقال شيخا 
الإسلام -أبو بكر وعمر-: هو يمين . وقال سيف الإسلام على كرم الله وجهه: هو طلاق ثلاث. 
وقال ابن مسعود: طلقة واحدة. وهذا من الاجتباد والرأى» ومن أراد تفصيل الآثار وتحقيق 
أسانيدها فى هذا الباب» فليراجع ”إعلام الموقعين” لابن القيم (717:1 و ۷۸). 

فقد أتينا على القدر الضرورى منه ولم نقصد الاستيعاب مخافة طول الكتاب» وبالجملة 
فالصحابة رضى الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالهاء وردوا بعضها إلى بعض فى 
أحكامهاء وفتحوا للعلماء بأب الاجتباد ونبهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله» وهل يستريب عاقل 
فى أن النبى َل لما قال: «لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان»» إنما كان ذلك لأن الغضب 
يشوش عليه قلبه وذهنه» ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمى عليه طريق 
العلم» فمن قصر النبى على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظماً 
الشديد» وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه كما فعلت الظاهرية فى باب الرباء 
حيث قصروه على الأشياء الستة التى ورد ذكرها فى نص الحديث تمفيلاء وقالوا: لو كان الربا 
يجرى فى غيرها لبينه الرسول ميك . 


الجواب عن قول ابن حزم: إن النبى لل ما عجز قط 
عن أن يبين لنا مراده وحاشاه أن يكلنا إلى الآراء والظنون: 


:ونا عر قط عن أن مين ا سراد وما كان ربك نسياء وحاش له من أن يكلنا فى أصعب 
الأشياء من الرباء إلى الظنون الكاذبة ظلمات بعضها فوق بعض» كما فى ”الحلى (/:585)) 
ولم يدر هؤلاء المساكين أن القرآن والسنة قد نزلا فى بلاغة قد أعجزت من رامها وأسلوب هو 
أعلى وأرفع من أساليب كلام الملوك والسلاطين» وقد عرف كل من له مسكة عقل أن كلام الملوك 
ملوك الكلام لا يدرك كنبه؛ وإن کان لسنانا عربيا مبينا كل بدوى ولا قروى ولا كل سخيف» بل 
لا بد لإدراكه من فهم سليم وفكر مستقيم ومناسبة وذوق بأسلوب كلام السلاطين» الك سول 
لم يعجزا قط عن أن يبينا لنا مرادهما ولكنبما بيناه لنا كبيان السلاطين وا ملوك البلغاء لا كبيان أهل 


الحاجة المساكين. وشتان ما بين البيانين فلا بد لفهم الكتاب والسنة من قريحة نابغة واقدة» وفطرة 
سليمة قاصدة. 
سيوف حداديا لوی بن غالب مواض ولكن أين للسيف ضارب 
ودليل ذلك كله قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم#» وقول النبى ر4 : «نضر الله أمرأ سمع مقالتى فوعاها وأداها كما سمعهاء فرب 
مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» ولا يرى علل الأحكام التى ذكرها 
الفقهاء كهانات كاذبة وظنونا آفكة إلا كل من اقتصر الحكم على اللفظ وحرم فقه المعانى ودراية 
المقاصد والمبانى. 
فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
فلا يستريب عاقل فى أن التعويل فى الحكم على قصد المتكلم» والألفاظ لم تقصد لنفسها 
وإنما هى مقصودة للمعانى المتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم» ومراده يظهر من عموم لفظه تارة 
ومن عموم المعنى الذى قصده تارة» وقد يكون فهمه من المعنى أقوى» وقد يكون اللفظ أقوى» وقد 
يتقاربان» وقد يكون فهمه متوقفا على رؤية لهجة المتكلم» وعلى معرفة قرائن الأحوال. 


لا بد لفهم كلام الرسول من الرجوع إلى 
أقوال الصحابة؛ فإن م أعرف الناس بمراده: 


ومن هنا كان رأى أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأكملهم فطرة 
رأقوع إدراكا وأضفاهم ادهانا الذين ادرا التريل وعرفوا التأويل:وفهمرا معاد الرسول شيا 
لنا من رأينا لأنفسناء فنسبة آراءهم وعلومهم وقضودهم إلى ما جاء به الرسول ل كنسبتهم إلى 
صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم فى ذلك كالفرق بينهم وبيدهم فى الفضلء وأن أحدا من 
بعدهم لا يساويبم فى رأيهم» وكيف یساویہم وقد كان أحدهم يرى الرأى فينزل القرآن بموافقته» 
فلا بد لمن أراد فهم كلام الرسول من الرجوع إلى أقوال الصحابة» وأفعالهم فى كل باب» ولحّن 
ابن حزم ومن وافقه من الظاهرية لم يحفظوا من العلم إلا قولهم: لا حجة فى أحد دون رسول 
الله مُه وإنما ھی كلمة حق أريد بها بالباطل» فإن كلام النبى ری لم يبلغنا إلا من جهتہي 
فكيف يتبون لنا مراده برأينا دونهم وكيف وهو الرأى الصادر من قلوب ممتلفة نورا وإعانا وحكمة 


E TL ززعي ب سيط ااا رار‎ a 
وبينه وهم يتلقون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا طريا لم يشبه إشكال» ولم يختلط به‎ 
اختلاف» ولم تدنسه معارضة؟ ومن هنا ترى أبا حنيفة رضى الله عنه» قد اعتنى بآثار الصحابة أشد‎ 
الاعتناءء وبها يفسر كلام النبى مر لا برأيه» بخلاف ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر فإنهم‎ 
يفسرون كلام الله وكلام رسوله با استقر عليه رأيهم» ويتخذون آثار الصحابة وراءهم ظهريا.‎ 


تقسيم الرأى إلى محمود ومذموم: 

والحاصل: :أ ؛ الرأى إن كان مستندا للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود» وإن تجرد عن 
علم فهو مذموم» وعليه يذل حديث عبد الله بن عمرو: «إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه 
منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فیبقی أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون». رواه 
البخارى وغيره. فالرأى المذموم إنما هو رأى الجهال من غير علم بمجرد ظن» وتخمين بلا دليل 
لا رأى العلماء والفقهاء المستند للكتاب والسنة» ومن هنا قال علماءنا: إن القياس مظهر لا مثبت 


أبو حنيفة أتبع الناس للأثر وأبعدهم من الرأى: 

هذا وقد علم امحفوظون من أمة سيدنا محمد ب أن أبا حنيفة أتبعهم للأثر وأقلهم قياسا 
فى الدين وأبعدهم منه» فإن جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث 
عنده أولى من الرأى» صرح به ابن حزم نفسه فى غير ما موضع واخد من "امحل » وابن القيم فى 
"إعلام الموقعين“ (1/:1؟). ومن هنا احتج أبو حنيفة بالمراسيل والمقاطيع وروايات المستورين من 
أهل القزون الفاضلة وترك بها القياس» وأيضا فقول الصحابى امجتهد فيما لا نص فيه حجة عنده 
يترك به القياس» فإذا شاع وسكتوا مسلمين يجب تقليده إجماعا ولا يجب إجماعا فيما ثبت 
الخلاف بيدهم» فيجوز لمن بعدهم بالعمل بأيبما شاء؛ ولا يجوز التعدى إلى الشق الثالث لكونه 
باطلا بالإجماع المركب من الخلافين. 

وأيضا فقول اتايى الكبيرالذى ظهر قدواه فى زمن الصحابة حجة عنده كشول الصحانى 
يترك به القياس» كما ذكرنا كل ذلك فى ' المقدمة + فأبو حنيفة رضى الله عنه لا يستعمل القياس» 
إلا فى ما لا نص فيه من الكتاب» ولا من السنة صحيحة كانت» أو ضعيفة» أو موصولة» او 
ولا من أقوال الصحابة» ولا من أقوال الأجلة من التابعين» ومع ذلك فلم يس تعمل من الأنواع 


الأربعة للقياس إلا نوعا واحدا وهو القياس الؤثر بأن يكون بين الأصل والفرح معنى مشعرك موا 
وأما القياس المناسب: وهو أن بكرت ين الأصل والفرع معنن اسب رهاس الب وهو أن يكون 
بين الأصل والفرع مشاببة صورة فى الأحكام الشرعية؛ وقياس الطرد وهو أن يكون بين الأصل 
والفرع معنى مطرد فليس بحجة عنده» أجمع أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله على أن قياس الشبه 
والمناسبة باطل» واختلف هو وأصحابه فى قياس الطرد فأنكره بعضهم» قال أبو زيد الكبير رحمه 
الله: بأن القياس المؤثر حجة والباقى ليس بحجة؛ وقال الشافعى رحمه الله: بأن الأنواع الأربعة من 
القياس كلها حجةء ويستعمل قياس الشبه كثيراء كذا فى ” جامع المسانيد” (47:1). 
أو ليس عجيبا أن يكون من يرد الحديث الضعيف» والمرسل والمقطوع ورواية المستور» 

ويرجح القياس علية ويستعمل الأنواع الأربعة من القياس أبعد من الرأى» وأتبع للأثر عند ك» 
ويكون أبو حنيفة مع قبوله الضعافء والمراسيل؛ والمقاطيع» وأحاديث المستورين» وأقوال الصحابة 
وأجلة التابعين» وتر كه القياس بها ولا يستعمل من القياس عند الضرورة إلا نوعا واحداء أو نوعين 
عاملا بالرأى تاركا للأثر» هل هذا هو الإنصاف والعدل؟ ولو أنصفوا لقالوا: إن أبا حنيفة من أعلم ْ 
الناس بالأخبار وأتبعهم للآثار» هذا هو القول الفصل وما هو بالهزل» وكتابنا ”إعلاء السنن” على 
ذلك شاهد عدل؛ والحمد لله ذى الطول والفضل. 

قال ابن عبد البر فى بيان العلم: ليس أحد من علماء الأمة يشيت عنده حديث عن رسول 
الله يه بشىء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على أصله 
الانقياد إليه (لكونه كالإجماع عنده)» أو طعن فى سنده» ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته 
فضلا عن أن يتخذ إماما وقد أعادهم الله تعالى من ذلك اه من ” فتح البارى” (45:1 ؟). 


الرد على من أنكر القياس بقول تعالى: «إما فرطنا فى الكتاب من شىء4: 
وأما من أنكر القياس بقوله تعالى”": «لإما فرطنا فى الكتاب من شىء)» (وقوله تعالى: 


)١(‏ وقال الجصاص فى تفسير قوله تعالى : فإونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شىء أن فى هذه الآية دلالة واضحة على القول 
بالقياس وذلك لأنا إذا لم نجد للحادثة حكمًا منصوصًا فى الكتاب ولا فى السنةء ولا فى الإجماع» وقد أخبر الله تعالى أن فى 
الكتاب تبيان كل شىء من أمور الدين ثبت أن طريقه النظرء والاستدلال بالقياس على حكمه إذ لم يبق هناك وجه يوصل إلى 
حكمها من غير هذه الجهة» ومن قال بنص خفى أو بالاستدلال فإنما حالف فى العبارة» وهو موافق فى المعنى» ولا ينفك من 
استعمال اجتهاد الرأى والنظر والقياس من حيث لا يشعر اه (۱۹۰:۳) ظ. 


ةف TE Hn‏ الا مق DEC‏ ل في لهك قاذ E Ce mat‏ لس aes‏ اه اليه 


0 ديتكم#: فقد رد عليه ابن بطال بأن قد علم اجميع بأن النصوص لم تحط 

بجميع الحوادث (نصا)» فعرفنا أن الله تعالى قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: لإلعلمه الذين يستنبطونه منهم» لأن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس» لأن 
النص ظاهر» ثم ذكر فى الرد على منكرى القياس وألزمهم التناقض» لأن من أصلهم إذا لم يوجد 
النص الرجوع إلى الإجماع» قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول ولا سبيل لهم إلى 
التمتروع قات نا كر اسل مو رودرة العو او الجاع رماع اميا ارات 
5 "فح البارى” ١54:19‏ أيضا. 

وفيه أيضا: قال ابن:بطال: النشبيهوالتمثيل هو القياس عند العرب» قد احج الزنی بين 
الحديين (حديث أعرابى قال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود وأنى أنكرته فقال له رسول الله مَل : 
«هل لك من إبل؟) الحديث وفيه قوله: «لعل عرقا نزعها)». وحديث ابن عباس فى قصة المرأة التى 
ذكرت أن أمها نذرت الحج فماتت أفأحج عنبا؟ قال: نعم حجى عنهاء أرأيت لر كان على أمك 
دين أ كنت قاضيته؟ قالت: نعم» قال: فإن الله أحق بالوفاء) على من أنكر القياس. 


أول من أنكر القياس إبراشيم النظام: 

قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة» ومن ينسب إلى الفقه داود 
ابن على» وما اتفق عليه الجماعة هو الحجةء فقد قاس الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وبالله 
التوفيق. قال الحافظ: وتعقب بعضهم الأولية التى ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن 
مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبى من فقهاء الكوفة وعن ابن سيرين من فقهاء 
البصرة اه (57:17؟). ش ظ 


الرد على الحافظ ابن حجر حيث سكت على قول 
من قال: إن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود: 

والعجب من الحافظ أنه كيف سكت على هذا التعقب ولم يرده على قائله» فإن القياس 
الذى أنكره ابن مسعود إنما هو قياس الجهلاء دون رأى الفقهاء. قال البخارى: حدثنا جنيد ثنا 
يحبى بن زكريا عن مجاهد عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: لا يأتى عليكم عام إلا وهو 
شرمن الذي قله اما إن لا اقولة بر حبر من أو ولا عام عضب من عا وان هکم 


يذهبون ثم لا يجدون منهم حلفا ويجىء قوم يقيسون | ا واف ان أسى شية عن أى 
خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عنه: : علماءكم يذهبون مه بعخذ الا lf‏ 
جهالا يقيسون الأمور برأيهم (إعلام الموقعين “ ا oS‏ 
الصحابة لكونهم جاهلين غافلين عن ذلك كله, ومثل هذا الرأى لا يشك مسلم فى بطلانه وذمه, 
وهذا هو الذى أنكره الشعبى وابن سيرين» وإلا فقد صح عن ابن مسعود فى المفوضة أنه قال: أقول . 
فيها برأبى فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خخطأ فمنی» ومن الشیطان» والله ورسوله برىء. 
وصح عنه الأمر باجتهاد الرأى فيما لا نص فيه عن رسول الله مكل ولا عن الأئمة ئمة الصالحين». 
وقد ذ كرناه فى امثن» وكذلك صح عن الشعبى وابن سيرين استعمال القياس فى مسائل لا تحصى» 
كما لا يخفى على من راجع ' المصنف لابن أبى شيبه وعبد الرزاق» و الآنار” محمد بن الحسن 
و المحلى ” لابن حزم و»غيرها من الكتب المدونة فى الآثار والأخبار. 


الرد على ابن حزم حيث أنكر القياس 
بأنه حكم بغالب الظن والظن أكذب الحديث: 
ولم يتنبه ابن حزم لهذه الدقيقة» فجعل يرد القياس والرأى بقوله تعالى: 9 اللو الاي 

من الحق شيا وقوله: «إإن يتبعون إلا الظن وما تتهوى الأنفس» وقوله مَييِهِ: «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث» وقال: إن الحكم بالقسياس والرأى كل ذلك حكم بغالب الظن اه (امحلى 
۹" أى والحكم بالظن باطل بالنص» ولم يدر أن المذموم”" إنما هو الظن الغير المستند لدليل» 
كما هو شأن ظن المشر كين والجاهلين. وأما الظن المستند لدليل من الكتاب والسنة فليس بمذموم بل 
هو محمود بل مأمور به» ألا ترى إلى قوله تعالى: لإلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
ا ل ا ل ا 
۰ راجعون) وفوله م يك : «عن ربه تعالى: أنا عند ظن عبدى بی فليظن بی خيرا»» وغير ذلك من 


)١‏ ثم رأيت الأمير محمد بن إسماعيل اليمانى قد رد على ابن حزم قوله هذا بما رددته به وزاد فأجاد وأفاد حيث قال: الظن لفظ 
مشترك بين معان يطلق على الشك كما صرح أئمة اللغة» ففى ”القاموس“: الظن التردد والراجح بين طرفى الاعتقاد الغير 
ا جازم» ويطلق على اليقين وعلى التهمة» وإذا عرفت هذا عرفت أن المذموم من الظن هو ما كان بمعنى الشك وهو التردد بين 
طرفى الأمر فهذا يحرم العمل به اتفاقاء وهو الذى هو أكذب الحديث» وهو بعض الإثم الذى أراد تعالى بقوله: فإإن بعض 


Ea EOE ATER‏ اوتا رقا E AR‏ بهن ميق وم يوط "ها بو بعد هلك فر ا ب نأ 


التنبيه على تمویه ابن حزم وتغريره: 

ثم أتى ابن حزم ههنا بتمويه لم أكن أظن به أن يغرر العوام بمثله حيث قال: فإن قيل: ایک ظ 
فى أخذكم بخبر الواحد متبعون للظن؟ قلنا: كلا بل للحق المتيقن» قال الله تعالى: «إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون4 وقال تعالى: #إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» فإن قيل: 
فإنكم فى الحكم بالبينة واليمين حاكمون بالظن؟ قلنا: E NE‏ 
وما علينا من مغيب الأمر شىء اه (0771:9). 

'قلنا: لا نزاع فى أن من صحب الرسول وشاهد التنزيل وسمع كلامه وفهم مراذه متنبع 
للحق المتيقن لكونه قد علم أن الرسول ع نطق بهذا القول: «إوما ينطق عن الهوى وإنما الكلام 
فيمن ولد بعد النبى بُ بثلائمأة سنين فصاعداء وحدثه واحد عن واحد أن رسول الله ر قال 
كذاء فهل هو على يقين من صدق من حدثه به» أو صدق شيخه ومن فوقه؟ أو على يقين من 
حفظهم وعصمتهم من الخطأ والنسيان؟ أو على يقين من أنهم حدثوا الحديث باللفظ الذى نطق به 
الرسول مه لا بالمعنى الذى فهموه؟ أم على يقين من أن من وثقه من أئمة الجرح والتعسديل وكذا 
من وثق شيخه وشيخ شيخه إنما وثقه لاطلاعه على حقيقة الأمر لا لما شهذ له الظاهر؟ فإن ادعى أنه 
فى حبر الواحد على يقين من كل ذلك فما أجدره بأن يعدله بغلء وإن كان هذا هو اليقين فحن 
فى الأخذ بالرأى فيما لا نص فيه متبغون للحق المتيقن أيضاء لأن الله تعالى أمرنا بذلك نصا حيث 


الظن إثم» وذلك لما نقرر فى الفطرة وقررته الشريعة أن لا عمل إلا براجح يستفاد من علم أو ظن. 
وأما الظن بمعنى الطرف الراجح: فهو متعبد به قطعا بل أكثر الأحكام الشرعية دائرة عليه وهو البغض الذى ليس فيه إثم المفهوم 
من قوله: إن بعض الظن إثم فإن خبر الآحاد معمول به فى الأحكامء وهو لا يفيد بنفسه إلا الظنء وقد تقدم عن ابن حزم أن 
الجاهل يسأل العالم عن الحكم فيما يعرض له فإذا أفتاه وقال: هذا حكم الله ورسوله عمل به أبداء ومعلوم أن هذه رواية آحادية 
من العالم بالمعنى» ولا تفيد إلا الظن وقد أوجب قبولهاء وكذلك أمر الله باشهاد ذوى عدل» وشهادتهما لا تفيد إلا الظن بل 
كونبما ذوى عدل لا يكون إلا بالظن» بل قال مَريهِ: «إنكم تختصمون إلى» إلى قوله: «فإئما أقظع له قطعة من نار» صريح فى 
أنه مُه حكم بالظن الحاصل بالبينة» إذ لو كان بالعلم لما كان اكوم به قطعة من نار وفى حديث ابن مسعود فى سجود 
السهو؛ إذا كنت فى صلاة» وشككت فى ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع الحديث» فاعتبر الظن فى أشرف العبادت» 
فهذا كله عمل بالظن الراجح الصادر عن إمارة صحيححة. 
وأما ما صدر لا عن إمارة صحيحة (بل عن جهل) نحو ظن الكفار فهذا ظن باطل فظنهم مستند إلى الجهل» وببذا نعلم أن ابن 
حزم حل بما يذكره هو فى هذا الكتاب أى ” امحلى“ - فإنه لا يزال يستدل فيه بأخبار الآحاد وبعموم ألفاظها وألفاظ القرآن» 
والكل لا يخرج عن الأدلة الظنية» فاعرف قدر هذه الفائدة السنية اه من حاشية ” المحلى ” (17-1/1:1) ظ. 
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قال: لإفاعتبروا يا أولى الأبصار وقال: «إلعلمه الذين يستنبطونه نه منهم» وقال: وما يعقلها إلا 
العالمون». 

وبعد ذلك نسأله الفرق بين خبر الواحد والمشهور والمتواتر» وهل القرآن والخبر الذى تفرد به 
البخارى أو مسلم أو أبو داود مثلا عن واحد عن واحد إلى النبى ل كلاهما عنده فى حد سواء؟ 
فإن قال: نعم» ولا أظنه قائلا ضما أبعده من منزلة العلماء والعقلاء وما ألحقه بطبقة الجهلاء والبله 
والصبيان والسفهاء وإن قال: ليسا سواء فقد أبطل قوله بأنه فى الأخذ بخبر الواحد متبع للحق 
المتيقن وثبت أنه فى ذلك آخذ بالظن. 

وأبها لا تراع فى أن اه تعالى أا با لمكم بالبيية اران مل هد أنرنا بان شقن صنق 
كل من أقام البينة على دعواه» وكذب من لم يقمهاء وكذا بصدق كل من حلف على يمين؛ 
وكذب كل من نكل عنباء وهل الأمر الذى علمناه بالخبر والبيان كالأمر الذى نعلمه بالعيان؟ فإن 
قال: نعم» ولا أظنه قائلا فليأت على ذلك ببرهان» وإن قال: لا ولا بد فلأى شىء يغرر العوام ببذه 
التمويبات الباطلة والتلبيسات الغائلة» ولم لا يقول: إن الحكم بالظن المستند للدليل الشرعى واجب 
عملا كالحكم باليقين عملا وعلما؟ وكيف يدعى ابن حزم أنه فى الأخذ بخبر الواحد» بل بنص 
القرآن متبع للحق المتيقن لأن كون النص صحيحاء أو متواترا متيقتا به لا يستلزم كون المعنى الذى 
فهمه منه حقا متيقتاء وإلا لزم القول بتعدد الحق فى مسألة واحدة إذا كان كل واحد من امجتهدين 
آخذا بالنص» وهو لا يقول به بل صرح فى ” كتاب الأحكام“ بخلافه حيث قال بعد تفسير 
الاجتهاد بما هو عنده: فهذا هو الاج باد الصحيح الذى يؤجر من فعله على كل حال؛ فإن وافق 
لوعت انع ودر اجر ناذا ملي الأمساية» يطل لد لجرا وان راف زرا الاي 
لم يأثم وقد حصل له أجر الطلب اه .)١3 :٤(‏ 

وهذا صريح فى أن الأخذ بالنص لا يوجب كونه متبعًا للحق المتيقن» فإن الحق المتيقن 
لا يحتمل الخطأء وإن احتمله لم يبق فرق بين الأخذ بالنص وبالرأى أصلاء ولكن ابن حزم وحزبه 
من أهل الظاهر قد جبلوا على رد دلائل الخصوم بكل حيلة ضعيفة أو ركيكة ولو كانت دلائلهم 
قوية صحيحة لا يدان لردها. وليس ذلك من العلم والتحقيق فى شىء وإنما هو شأن المجادلين» 
والعجب ممن يدعى أنه فى الحسكم بالبينة حاكم باليقين دون الظن كيف ينازع أبا حنيفة فى قوله: 
بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنًا فى العقود والفسوخ» فإن مقتضى الحكم باليقين ليس إلا نفاذه من 
كل وجه. وهل هذا إلا تناقض من القول وتہافت وتلاعب بالدين. 
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الرد على ابن حزم فى نفيه القياس 

وفى قول ابن مسعود: فان جاءه أمر لیس فى كتاب الله ولا قضی به نيه ولا قضى به 
الصالحون فليجتهد رأيه إلخ رد على ابن حزم فى قوله: لا يخلو ما أوجبه القياس» أو الرأىء 
أو الاستحسان أو تقليد قائل من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ضرورة؛ إما أن يكون ذلك مواققًا لقرآن» 
أو لسنة صحيحة عن رسول الله ميقل أو مخالقا للقرآن» أو لسنة ده ورلا يق إن ان لا اوعد ی 
القرآن» والسنة ما يوافقه نصا ولا ما يخالفه» فهذا معدوم من العالم لا سبيل إلى وجوده قال تعالى: 
«اليوم أكملت لكم دينكم» وقال تعالى: ما فرطنا فى الكتاب من شىء» (7114:9 من الحلى). 

قلنا: إن كان ذلك معدوما من العالم لم يكن لقول ابن مسعود هذا معنى بل ولا لقول 
رسول الله َه لمعاذ: فن لم یکن فى ” كتاب الله “» وقوله: فان لم يكن فى سنة رسول الله م 
. كما سيأتى. ومن اطلع على المسائل التى أجاب عنها الفقهاء الجتمدون» وهى تزيد على ألف ألف 
مسائل لم يشك قط فى أن النصوص لم تحط بجميع الحوادث نص وتفنصيلاء وإغا أحاطت به 
اعتبارا وتأويلا حيث مهدت لنا أصولا تحتوى على الجزئيات تفريعاء وتفريع الفروع من الأصول 
هو القياس بعينه» ومن ادعى أن النصوص قد أخاطت بجميع الحوادث نص فليحب عن تلك 
المسائل مسألة مسألة بالحديث الصريح أو بآية من ” كتاب الله“ صريح الدلالة عليهاء وإن لم يفعل 
ولن يفعل أبدا فلا يغرن الجهلاء بتمويماته» ولا يلبس الحق بخزعبلاته» ولكن ابن حزم لا يدرى ما 
يخرج من رأسه ولا يبالى حين يرد على خصمه أنه قد أنكر طلوع الشمس فى نصف النہار ليس 
دونها سحاب ولا غبار. 
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع على حجية القياس: 

ثم حاول الرد على من ادعى الإجماع على حجية القياس بعد الكتاب والسنة والإجماع؛ 
حيث قال: وأيضًا فمدعى الإجماع على ما لا يتيقن أن كل مسلم قد عرفه وقال به كاذب على 
الأمة كلهاء وقد نص الله تعالى على أن نفر! من الجن آمنوا وسمعوا القرآن» فهم ضحابة وفضلاء 
فمن لهذا المدعى بالباطل نإجتماع أولتك؟ فكيف وإخصاء أقوال الصحابة رضى الله عنهم لا تحصر 
إلا حيث لا يشك فى أن كل مضلم فقند عرفه» وقد قال أحمد بن حنبل رحمه اللّه: من ادعى 
الإجماع فقد كذب» وما يدرنيه لعل , الناس اخثلفوا اه؟ (امحلی ۳۹۲:۹). 

وهذا من تمويسراته البتاطلةالتى لا يزال يغرر بها العوام قد شحن بها ديوانه كأنه يفشخر بہا 


على علماء الإسلام» ونحن قد رددنا كل ذلك عليه»ء وأدحضنا حجة فيه غير مرة» والآن نريد 
استيفاء الكلام معه فى المسألة بأبسط وجه» وأكمله لنقطع به شغب الشاغبين» ونرفع الستر عن 
وجه انلقيقة تسكينا للطاليية. 

فنقول: قد اعترف ابن حزم فى الحلى وفى "لاسكا" له بحجية الإجماعء فقال: إن 
الإجماع الذى هو الإجماع المتيقن» ولا إجماع غيره ينقسم قسمين: أحدهما: كل ما لا يشك فيه 
أحد من أهل الإسلام فى أن من لم يقل به فليس منسلما كشهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول الله» وكوجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان» وكتحري الميقة والدم والخنزير ٠‏ 
والإقرار بالقرآن وجملة الزكاة» فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلماء فقد صح أنبا 
إجماع من جميع أهل الإسلام» والقسم الثانى شىء شهده جميع الصحابة من فعل رسؤل الله ب 
أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه عليه السلام منم كفعله فى خبير إذ أعطاها يبو يضف ا 
يخرج منہا من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاءواء ملخصا ٠١٠١:٤(‏ من الأحكام 0 

فلو كان معرفة أقوال الصخابة من الاق واشتقاء أقوال الصحابة من الإنسن شنرطاً لصحة 
الإجماع لم يسلم له نوع من النوغين البتةء فمن أين له أن يدعى إجماع الصحابة من الجن على 
تحريم الميتة والدم والخمر الخنزير؟ هل لقيهم”" ابن حزم أو صحبهم وروی عنہم أم حكى كل ذلك 
عدبم بالظن والتخمين؟ ومن أن له أن يدعى عَلمّهمْ جما فعله علية السلام فن خيبر؟ بل ومن أين له 
أن يدعى معرفة جميع الصحابة من الإنس بذلك» فبالضرورة ندرى يقينا لا مرية فيه أنهم كانوا 
عشرات ألوف» فقد غزا عليه السلام خنينا فى اثنى عشر ألف إنسان» وغزا تبوك فى أكثر من ذلك» 
وحج حجة الوداع فى أضعاف ذلك؛ ووفد عليه من كل بطن من بطون قبائل العرب وفود أسلموا 
وسألوه عن الدين» وأقراً هم القرآن وصلوا معه» كلهم يقع عليه اسم الصحبةء فمات بر عن نيف 
ومائة الف صحابى؛ فنهل تقصى ابن حزم کلهم» وتقرى أقوال جمیعهم» وروی عن كل صحابى 
صبحابى متهم أنه 5 وها ا ا فى پیر إن دال نعم ولا أراه قائلا فليرنا 


ان قيل؛ لكر لوس ا وکم می مسائل قد ورد بها القرآن وهی غير مجمع 
' عليها كوجوب الإنضات عند قراءة القرآن؛ فمجرد كونه فى القرآن لا يكفى لصحة دعوى الإجماع ما لم يشبت قول أهل 
الإجماع ب وإذا لم نعرف E‏ ل ل الكتاب لا 


: غير» فافهم. ظ 
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e‏ را او أظور بون أن ی و ف 
التمتوبه اباط والتغرير ما لن ق طا ية تعد القرل ال والأمر الظاهر إجماعا عه 
تحوى وتدحض دعوى خصمك الإجماع بذلك وتقولء فيا هؤلاء هبكم جسرتم على دعوى العلم 
بقول عشرات ألوف من الناس من الصحابة أتراكم يمكنكم الجسر على دعوى إجماع أولفك 
الصحابة من الجن على ما تدعون بظنكم الكاذب الإجماع عليه» كما فى ”الأحكام* (1717:4). 
قلنا: فهل لك أن تجسر على العلم بقول عشرات ألوف من الناس من الصحابة وعلى العلم 
بإجماع أولفك الصحابة من الجن فى أى نوع من التوعنين الذين قسمت الإجمناع إليسهما؟ 
وإذ لا يمكنك الجسر على ولاقام بور زحي اح حا ريو اضرا الا 


ع 


بأرضنا لا يستنسر. 


بيان معنى الإجماع عند أهل الأصؤل: 

فليس معنى الإجماع أن يدون فى كل مسألة إجماعية مجلدات تحتوى على أسماء مائة ألف 
صحابى مات عدهم النبى مَل بالرواية عن كل واحد متم فيهاء فإن ذلك لا يعيسر لأحد ولا فى 
مسألة أبداء مع أن حجية الإجماع ما اتفق عليه فقهاء الأمة جميعا وعدوه من الأدلة ووافقهم عليه 
الظاهرية على بعدهم من الفقه» فاعترفوا بحجية إجماع الصحابة رضى الله عنهم كما مرء فإذا 
٠‏ اذك ر أهل العلم الإجماع فإما يريدون به إجما.ع.من بلغ زتبة الاجتهاد من بين العلماء باعترافهم مع 
ورع يحجزه عن محارم الله ليكون من الشهداءِ على الناش» فمن لم يبلغ مرتبة الاجعسهاد باعتراف 
العلماء فهو خارج من أن يعتد بكلامه فى الإجماغ ولو كان من الصا حين الورعين» وكذلك من 
ثبت فسقه أو خروجه عن معتقد أهل السنة لا يتصور أن يعتد بكلامه فى الإجماع لسقوطه من 
درجة الشهداء على الناس» على أن المبتدعين كالخوارج وغيرهم لا يعتدون بروايات الفقات من . 
أهل السنة فى جميع الطبقات» فكيف يتصور أن يوجد فيم ع ما يؤهلهم للارجة 
الا E‏ 
ا lS ay‏ 
ْ لتدوين أحوال من له شأن فى العلم وتسسابقهم فى كتابة العلوم وتس جيلهاء وإفشاء ما يلزم الجمهور 


31 علمه فى أمر دينهم ودنياهم أن لا تكون جماعة العلماء ف كل عضر يعلمؤن من هم مجتبدون 


فى ذلك العصر القنائمون لواجبهمء فإذا ذاع رأى رأه جمهور الفقهاء فى أى قرن من القرون من 


غير أن يعلم أهل هذا الشأن مخالفة أحد من الفقهاء لهذا الرأى لا يستريب عاقل قط فى أن هذا 
الرأى مجمع عليه» وهو الذى يعول عليه امحققون من أئمة الأصولء وهذا ما لا يمكن حوله الثرثرة 
بما ذكره ابن حزم تغريرا للعوام وتمويها للباطل. ٠‏ 

نعم! ومن الإجماع ما يشترك فيه العامة مع الخاصة لعموم بلواهم كإجماعهم على أن الفجر 
ركعتان والظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات. ومنه ما ينفرد به الخاصة؛ وهم امجتمدون 
كإجماعهم على الحق الواجب فى الزرع والفمار» وتحريم الجمع بين العمة وبنت الاخ وتحريم 
التفاضل بين جيد الفضة ورديكها فى البيع والقرض مثلاء فلا تنزل مرتبة هذا الإجماع عن ذاك؛ لأن 
المجتبدين لا يزدادون حجة إلى حججهم بإنضمام العوام إليہم» وما ذا على الإجماع من كون 
بعض أنواعه ظنياء فإن جحد ما هو يقينى منه كفر» وإنكار ما جرى مجرى الخبر المشهور منه 
ضلال وابتداع» وجاحد ما دون ذلك كجاحد ما صح من أخبار الآحاد. 

وقد اعترف ابن حزم بأنه فى الأخذ بخبر الواحد متبع للحق المتيقن دون الظن» فما له 
لا بأحذ بهذا النوع من الإجماع وهو أقوى من خبر الواحد بيقين؟ ولكن قول بعض الائمة بتجويز 
الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد أداه إلى القول بأن خبر الأجاد يفيد العلم مطلقاء وبأنه لا حجة فى 
الظن أصلا كما أن قوله فى الإجماع السكوتى بأن الساكت لا ينسب إليه قول مع أن الشرع 
ينسب إليه القول فى كشير من المواضع كالبكر والمأموم والسکوت فى معرض البيان وغيرها أدى 
به وبأتباعه إلى التوسع فى نفى الاحتجاج بالإجماع» وكذلك قوله فى قول الصحابى: لا حجة فى 
أحد دون رسول الله َء وفى رد الحديث المرسل شجعهم على الإعراض عن أقوال الصحابة 
وعن الأحاديث المرسلة بالمرة» ففاتهم شطر الشرع؛ ثم ما أورده على الاستحسان جرأهم على 
الإعراض من القياس؛ وزاد على ذلك تشكيك إبراهيم بن سيار النظام فى الإجماع والقياس» فإنه 
أول من قام بنفيهماء وسرعان ما تابعه حشوية الرواة والداودية والخرمية وطوائف الشيعة والخوارج 
فى نفى الاحتجاج ببماء فهؤلاء وأذنابهم من نفاة الإجماع والقياس تراهم إنما يرددون مدى 
القرون فى نفيهما كلام النظام المدون فى كتب الأقدمين ليس إلاء ويا ليتهم حينما حاولوا ان 
يتابعوا أحد المعتزلة تابعوا من لا يتهم منهم فى دينه» لكن الطير على أشكالها تقع» فقد ذهب جماعة 
من العلماء إلى أن النظام كان فى الباطن على مذهب البراهمة الذين ينكرون النبوة» وأنه لم يظهر 
ذلك خوفا من | لسيف» فكفره معظم العلماءء بل كفره جماعة من المعتزلة- كأبى الهذيل والاسكافى 
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وجعفر بن حرب» وصنف كل منهم كتابا فى تکفیره» وكان مع ذلك فاسقا مدمنا على الخمر. 

قال ابن أبى الدم فى ”الملل والنحل“: كان فى حداثة سنه يصحب الثنوية» وفى كهولة 
يصحب ملاحدة الفلاسفة» وهذا هو إمام نفاة الإجماع والقياس نسأل الله السلامة» فمن أصابه 
بعض شظايا من تشكيكهم فى الإجماع والقياس» فليراجع ' أصول الجصاص إن كان له حظ من 
النظرء أو إلى الفقيه والمتفقه للخطيب إن كان ميله إلى الأثر ففيهما ما يشفى غلته» وأما القول الشاذ 
إزاء القول المجمع عليه فكالقراءة الشاذة فى جنب القرآن المتواتر بل هو أنزل من القراءة الشاذة» فإن 
القراءة الشاذة قد تعلم بها صحة التاويل فى الكتاب» بخلاف القول الشاذ فإنه لا يصلح لغير الهجر 
اه ملخصا من ”الإشفاق فى أحكام الطلاق” للأستاذ الكوثرى (ص٦۸۷-۸).‏ 


تفسير قول أحمد: من اد عى الإجماع فقد كذب: ' 

وأما قول أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فقد كذب» وما يدربه لعل الناس اخمتلفوا؟ 
معناه ما فهمه ابن حزم وأتباعه من نفى الإجماع رأسا بل معناه: لا ينبغى لأحد أن يطلق دعوى 
الإجماع فى الإجماع السكوتى الذى هو نوع منهء بل ينبغى له أن يقول: : لا أعلم فيه خلافاء قال 
ابن القيم فى ”إعلام الموقعين ': قال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو 
كاذب» لعل الناس اختلفواء ولكن يقول: لا أعلم الناس اختلفوا وقال فى رواية أبى طالب: : هذا 
كذب ما علمه أن الناس مجمعون ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله: : إجماع 
الناس اه (۲۳۸:۱). : 

وهذا كما ترى من تعليم الأدب فى الكلام لا من نفى وجود الإجماع مطلقا كما فهمه ابن 
حزم من بين الأنام وإلا للزم كون ابن حزم نفسه كاذبا فى دعوى الإجماع على ما فعله عليه 
السلام فى خيبر» وما يدريه لعل الناس اختلفواء فافهم. شْ 

قال الإمام الشافعى فى كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب 
والسنة» الفانية: الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة؛ الفالثة: : أن يقول الصحابى قولا فلا يعلم له 
مخالف من الصحابة؛ الرابعة: اختلاف الصحابة؛ الخامسة: القياس. كذا فى ”الإعلام“ أيضا 
)۳۸:1( فالنوع الثالث هو الذى منع أحمد إطلاق الإجماع عليه تورعا فى الكلام تحسينا 
للعبارة دون النوع الثانى» oy‏ ال الان ورلا 
فلم يخالفه آخر فإما أن يشتهر يشتبر قوله فى الصحابة أو لا يشتبرء فإن اشتبر فالذى عليه جماهير 


إعلاء السئن 


۲۲ 


الطوائفف من الفقهاء أنه إجماع وحجة» وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتبر أم لا فالذى عليه 
جمهور الأمة أنه حجة, هذاءقول الجمهور الحنفية» صرح به محمد بن الحبسن» وذكر عن أ 
حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصحابه وتصرفه فى موطأه دليل عليه» وهو قول إسحاق وأبى عبيد 
وهو منصوص الإمام ممم واخشيار ججهور أصحابه» وهو منصوص الشافعى 
فى القديم وال جدید اه (۲ ا 1 : 

وذكر اسحا أ فول الان اليد قينالا نمل فد خجة دنا يعر به تیاس فإ 
شاعء وسكتوا مسلمين يجب تقليده إجماعاء كذا فی قور الأنوار” ور اقيق شرع 


و من كتب الأول كما ذكرناه ف ْ لمقدمة “» وقال الموفق ف “الع : وهذا قول عمر 
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فى المهاجبرين والأنضار تفط ادوا ا وأتمتهم فلم .ینکر فكان إجماعاء ولا سبيل إلى 
0 اماع أقوى من هذا وشبه إذ لا سبيل إلى نق قول جسيع الصححابة فى مسأل ولا إلى 
ال و حد الرجما KS YF‏ ر م ¿ فالإجما | 2 لت 

ر : 1 0 


ب نقلهء فاحفظ هذا | مقي تمك لخدن کاب بيك ا 
الائ ق» وبالله التوقيقة وهو الهاضى إلى سوا لمر 


الجاع غير خار جاه ومن با الال اقل نا قيل إلخ (ه TT‏ 
بلا ذليل ورمية من غير رام» فهل يحبسر اب بن جزم على ذغوى العلم بقول عشرات ألوفك من الناس 
هنن الصحابة وغلى ,العم جاع الصبحابة من اي إل وعلى:العلم بقل رة البشرة: وقول 
الخلفاء الأربعة بصحة الاستدلال باستصحاب الحألي» وأقل ما قيل؟ a‏ 
وقد علم کل من له علم لار احلا الصسحابة رضى ال جنم فى ارام لفقو كان 
عمر رضى الله عنه بالتربص أربعة أعوام» ثم تعتد وتزوج زوجا آخر بعذ العدة» وقال على رضى الله 
عنه ھی أمرأته تی يأتيما البيان. فلو كان استصحاب ال جال حجة بالإجماع لاتفقوا كلهم على 
قول على ولم يختلشواء وقد علم کل من لهام بالفقته باخجبلاف العلماء مجهدين فى حبجية 
الاستصيحاب أبضاء فقال الشافعية: موحي ار عرد N‏ 


ل 1 كيقية القضناء وجواز التكم بالرآى يما لانص فيه ۲ 


ْ 1 اع Cau‏ رق افيتان عن اتير 
عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله» فكتب إليبه أن اقض با فى كتاب الله» فإن لم 
| كوني عاك انا مره رعرل E‏ انه را" في انا رول 


وهواغتاره فهل زمام الإجماع ید این حزم دعيه شيم شاه وفيه متی شاء؟ وذ تد بل دعوى 
متبعا للظن دون اليقين» بل تابعا للظن الضعيف الباطل الذى هو أضعف» وأبطل من القياس المؤثر 
بلا شك» فافهم. ۰ 

قوله: اا ارال 

قال العبد الضعيف: فى قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله مده فاقض 
بماقضى به الصالحون دليل على أنه لا يجوز الاجتماد بالرأى فيما قضى به السلف» فإن كان 
قد قضى به الصالحو ا ا ل ا 1 
بعضهم وسكت غيره مسلمين فكذلك؛ وإن اختلفوا بینہم لا يجوز التعدى إلى السشق لثالث لكونه 
باطلا بالإجماع ال ركب من الخلافين ويجوز لن بعدهم العمل بأيبما 0 
ذکره» وفى قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى 
أت ار( شت أن تسمه رابك وإن شت شعت أن تؤامر فى دليل على مشروعية الاجتهاد» 
والقياس فيما لا نص فيه وإن مؤامرة العلماء فى مثله أولى من القول برأيه وحده وهذا هو دأب أبى 


حنيفة رضى الله عنه وطريقته فى الاجتهاديات. 


أثبت أب و حنيفة الأصول شورى 

ولم يتفرد بمبا كغيره من الأئمة: 

00 ْ فقد اشتهر واستفاض أن أبا حنيفة حين أمره شيوخه بالإفتاء جلس فى مجلس فى جامع 
1 الكوفة فاجتمع معه ألف من أصحابه أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغرا جد الاجتباد فقريوم 
وأدناهم وقال لهم: وأنتم أجلة أصحابى ومسار قلبى» وإنى ألجمت هذا الفقه فأعينونى. اکال رسمه 
الله إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاو رهم وسألهم فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار 
ويقول ما عنده حتى يستقر أحد الأقوال فيثبته أبويوسف رحمه الله حتى أثبت ثبت الأصول على هذا 
لمنباج شورى لا أنه تفرد بذلك كغيره من الأئمة ذكرة الخوارزمى فى جامع السانيد CT:1)‏ 


إعلاء السئن كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه 5 


لسن مص ا کن كنات دولا ی رنيو 
اله عل ولم يقض به الصالحون فإن شعت فتقدم وإن شه شعت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا 
خيرا لك والسلام عليكم. رواه النسائى (۲: :)» ورجاله رجال الصحيح. 


وذكر من طريق الحارٹى» والخطيب بأسانيدهما ما يؤيد ذلك ويشيده» وهذا ما نقله الكافة عن 
الكافة من أصحابنا الحنفية فأغنانا عن الإسناد؛ وفى الأثر وفى ما قبله من أثر 
ظاهرة على مشروعية الحكم بالرأى» والاجتهاد فيما لا نص فيه. 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن اجتمباد الرأى هو مشاورة أهل العلم: 

وأجاب ابن حزم عنه وعن حديث معاذ ما فى معناه بأجوبة: أحدها ما رواه من طريق الحق 
عن سفيان بن عيينة قال: اجتهاد الرأى هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه (كتاب الأحكام 
5 وهذا يرده قول عمر: فأنت بالخيار إن شعت أن تجتهد رأيك وإن شعت أن تؤامرنى إلخ» 
فإنه صريح فى أن اجتماد الرأى غير المؤامرة» يرده أيضا قول ابن مسعود: فليجتمد رأيه ولا أقول: 
وإنى أخاف كما لا يخفى على من له مشكة. 
الرد عليه فى قوله: إن الفقهاء مخالفون لما فى حديث معاذ: 

وثانيها: أنهم -أى الفقهاء- مخالفون ل فيه تا رکون له لأن فيه أنه يقضى أولا بجا فى كناب 
الله » فإن لم يجد فى كتاب الله فحيكذ يقضى بسنة رسول الله َء وهم كلهم على خلاف هذاء 
بل يتركون نص القرآن إما لسنة صحيحة» وإما لرواية فاسدة كما تركوا مسح الرجلين» وهو نص 
القرآن لرواية جاءت بالغسل. 

(قلت: كلا! بل نص القرآن هو الغسل لتواتر القراءة فى قوله: «إوأرجلكم إلى الكعبين» 
بالنصب عطفا على قوله: إووجوهكم#» وقراءة الجر محمولة على الجر بال جوار لا على العطف 
الجرور فى قوله: إبرؤسكم)» وإنما قالوا بجواز المسح على الدفين للحديث المشهور فى ذلك 
اشتهار الشمس فى نصف النهار» والعجب من ابن حزم أنه كيف يغرر العوام بتمويهاته مع علمه 
ومعرفته بمذاهب العلماء وأقوالهم فى ذلك؟ وإلى الله المشتكى). 

قال: وكما تركوا الوصية للوالدين والأقربين لرواية جاءت: «لا وصية لوارث»» (قلت: بل 
بقيام الإجماع على كون الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث» وحديث: وض 
رارك سعانا رسا لسري عاتل طني بم من القرآن ناسخا ومنسوخاء قال 


ابن مسعود دلالة 
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عز وجل ولا فى سنة رسول الله عه ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن 


تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها»» ولا سبيل إلى معرفة النسخ إلا بالسنة أو . 
الإجماع» وإذا ثبت النسخ فلا يقال: إنهم تركوا القرآن بالسنة» بل يقال: تركوا منسوخ القرآن 
بناسخه» وهذا أظهر من أن يخفى على طالب فضلا عن حافظ للحديث عارف به) قال: وكما 
تركوا جلد امحصن وهو نص القرآن لظن كاذب فى ت رکه اه (77:5). 

قلت: كلا! بل نص القرآن محمول بالإجماع على الزانى الغير الحصن» وأما حد المحصن 
وهو الرجم فنابت بالأحاديث المشهورة فى الباب» ولا ذكر للجلد فيما ولا أثر كما ذكرنا كل 
ذلك فى أبواب الحدود واستوفينا الكلام مع ابن حزم هناك» فليراجع. وبالجملة فالأئمة لا سيما أبو 
حنيفة منهم لا يترك نص القرآن بالسنة أصلا إلا أن تقوم الحجة غلى كونه منسوخا. 


الرد عليه فى قوله: إن اجتاد الرأى هو استنفاذ الجهد 
حتى يرى الحق فى القرآن والسنة لا يزال يطلب ذلك أبدا: 

قال: وثالشها: أنه لو صح لكان معنى قوله: اجتہد رأيى استنفد جهدى حتى أرى الحق فى 
القرآن والسنةء ولا أزال أطالب ذلك أبدا اه. وهذا يرده قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى 
سنة رسول الله ولا فيما قضى أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شعت أن تجتبد رأيك إلخ» فإن ذلك 
صريح فى أن التخيير بين الاجتهاد بالرأى وبين المؤامرة إنما هو بعد التيقن بكونه ما لا نص فيه» وإذا 
كان كذلك فلا يكون قوله: اجتہد رأيى بمعنى استنفد جهدى» حتى أرى الحق فى القرآن والسنة 
لكونه حلاف المفروض أولاء ولكونه من الحرج المفضى إلى تعطيل القضاء رأساء بل معناه ما بينه 
كتاب عمر إلى أبى موسى: اعرف الأمفال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك إلخ. | 

وحاصله: أن الأمر إذا لم يكن فى الكتاب والسنة وفيما قضى به الصالحون صريحا فعلى 
القاضى أن يعرف أمثاله وأشباهه من الكتاب والسنة» ثم يقيس هذا الأمر على أمثاله وأشباهه ويعمد 
إلى أحبما إلى الله وأشبهما بالحق عنده» وهذا هو القياس الذى يستعمله امجتهدون من الفقهاءء 
والآثار يفسر بعضها بعضاء فلا يصح تفسير كلام عمر إلا بكلامه لا برأى ابن حزم وأمثاله. 

والعجب من هؤلاء أنهم يبطلون القول بالرأى رأسا ثم لا يزالون يفسرون حديث رسول 
الله ميته وقول أصحابه بالرأى؛ وهل هذا إلا تناقض من القول وتلاعب بالدين» وأما إن قوله: فإن 


إعلاء السئن كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ش 


شعت أن تجتهد رأيك وإن شعت أن تؤامرنى ولا أرى مؤامرتك إياى إلا حيرا لك 
كا الأحكام لابن حزم 79:5). 

لم تجد فى ككتاب الله ولا فی سنة رسول الله له معاوض بقوله تعالى: TT‏ 
ربكم وقوله: «إاليوم أكملت لكم دينكم فقد أجبنا عنه فيما مضى؛ وحاضله: أن الحكم 
بالقياس المستنبط من الكتاب والسنة فيما لا نص فيه ليس إلا حكما بما.أنزل الله على رسوله مف 
وأما من أنه معارض لما ثبت عنه عليه السلام من تحريم القول بالرأى من قوله عليه السلام: «فاتخذ 
الناس رؤساء جهالا فأفتوا بالرأى فضلوا وأضلوا»» فقد أجبنا عنه أيضا بأن الرأى ا محترم, إنما هو ما 
كان غم معد لدليل كنا عو شان رائ اهال دون ما كان سيدا لديل من الات رال 
ترشب عه زو و ا ساعن الغا و او فى ا ر ايو 
مقعده من النار» أن المراد بالرأى ما كان صادرا عن جهل لا ما كان صادرا عن علم بدليل NW‏ 
ابن حزم نفسه بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا: كلق له رفوك ايا اب 
AE‏ “كتاب الأحكام” ). 


الرد عليه فى قوله: إن المراد اجتماد الرأى 


*. فى أمور الدنيا لا فى أمور الدين: 


ل 0 


قلنا: د اا 020 
رأيه على الاجتاد فى أمور الدنياء لما لا يخفى على جاهل فضلا عن عاقل أن القضاة ة لا يراجعون 
فى أمور الدنيا من تلقيح النخل ونحوها وإثما يراجعون فى أمور الدين من النكاح والطلاق والرجعة . 
والعتاق وامرأة افقو والبيع والشراء والشفعة والإجاراث والحدود والقصاص واليسب والوصية ا 
والمواريث ث والأوقاف نحوهاء فليس معنى قوله: اجتمد رأيى إلا الاجتهاد برأيه فى الدين» وهذا 
أظهر من أن يخفى على طالب فضبلا عن عالم متبجر فی الحسديث» ولكن ابن حزم قاد جبل على 
تغرير العوام بعمويماته وليس الحق بالباطل تلبيساته» منها قوله فى ”الحلی “: إن كل رأى روى.عن 
بعض الصحابة كان على سبيل صلح صلح بين السلمين لا على أنه إلزام ولا أنه حق لكنه إشارة 


E‏ ش كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه نا 


408 نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حتيل ثنى أبى نا سفيانٍ بن 
الل و اه لتاشم لوس ا 


بعفو مر ع ف لاغلى ددر الوب وم 

٠‏ قلنا: هذا فى الشضاء غير مسنئلم» فإن القضاء لا يكون إلا بطريق الإلزام والإيجاب» ومن 
) العلوم يقينا أنه لم بأت فى كل .ححادثة نص ينحكمها فباليقين ندرى أنه اتفقت قضايا اختلفت فيما 
الصحابة برأيهم لعدم النص». وهم أعرف إلناس بالنصوصء فإنهم اختلفوا فى مسائل من المواريث 
كميراث الجد ومسائل العول» و مبسبألة بيع أمهات الأولادء واختلفوا فى معاوية وعلى رضى الله 
عنما أيبما على الحق وأدى ذلك إلى تفاتل الفعتين» وغير ذلك من مسائل لا تتحصر فى التتوع 

من الطلاق والعددء وتحكموا فيا تحليلا وتحرجا بالآر اء. 

وقد اعترف ابن حزم بأنه وقع الحكم بالرأى فى القرن الأول» وهو قرن الصحابة» فكيف 

يقول: فأى حاجة إلى القياس؟ فهل يرى ابن حزم أن هداياهم هذه كانت على سبيل الصلح 
والمشورة كلها؟ كلا بل كانت على سبيل الإلزام والإيجاب» على أننا حققنا لك أن القياس على 
العلة المنصوصة هو من النص» فالرجوع إليه عند التنازع رجوع ! إلى الله ورسوله» وليس هذا القياس 
من نرب التاق فى اليو بل هو مني ال و ع أراد البسط ف فى رد ما احتج به على نفى القياس 
وإبطال الرأى» فليراجع تتمة ٠"‏ مقدمة الإعلاء” ا يعض الأحباب الل لبا بور 
وأوضح الحق والصواب. 


الرد على ابن حزم فى حكمه على ا 
كتاب عمر إلى أبى موسى 0 

- قال العبد الضعيف e loy‏ لا سبيل إلى وجود حديث 
ا الصحابة رضى الله عدهم أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا إلا فى الرسالة المكذوية 
الموضوعة على عمر رضى الله عنه فإن فيها: واعرف الأشباه والأمثال» وقس الأمور؛ وهذه رسالة 
لم يروها إلا عبد املك بن الوليد بن معدان عن أبيهء وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه أو من 
هو مثله فى السقوط اه (5:1ه من ”الحلى ). 
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ما يبلغك فى القرآن والسنة» اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى 
أحبها إلى الله وأشببها بالحق فيما تری» الحديث أخرجه الدارقطنى (017:7)» ورجاله 
ثقات كلهم وفى "أعلام الموقعين” )۳٠:۱(‏ من طريق سفيان ثنا إدريس قال: أتيت 
سعيد بن أبى بردة فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التى كان يكتب بها إلى أبى موسى 


فهل رأيتم وسمعتم بأجرأ منه على تكذيب الأحاديث والحكم يوضعها بمجرد وصولها إليه 
بسنددواه أو سيت بع اال أن تركرة ليا سند آخر افق م هذا الت الذي هر عد فمن 
رسالة عمر قد رواها الدارقطنى فى ٠‏ سننه : بسندين ليس فى واحد منهما عبد الملك بن الوليد بن 
معدان» فأخرجه أولا: عن أبى جعفر محمد بن سليمان النعمانى نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى 
خداش نا عيسى بن يونس نا عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلى قال: كتب عمر إلى أبى 
موسى الحديث. ثم أخرجه عن محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى أبى نا سفيان بن 
عيينة نا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر إلى أبى 
موسى فذكره؛ وفى الأول عبيد الله بن أبى حميد ضعيف» وأما الثانى: فليس فيه أحد من الضعفاءء 
بل رجاله ثقات كلهم» وإدريس الأودى: هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن ثقة من رجال 
الجماعة» قال: إن سعيد بن أبى بردة بن أبى موسى أراه الكتاب وقرأه لديه» وهذه وجادة جيدة فى 
قوة الإسناد الصحيح إن لم تكن أقوى منه» فإن القراءة من الكتاب أوثق من التلقى عن الحفظ 
لا سيما وقد تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة وغيرها؛ فهل قول ابن حزم: 
إنها رسالة مكذوبة موضوعة على عمر إلا تحكم بالرأى الباطل من غير دليلء لا سيما وعبد الملك 
بن الوليد بن معدان ليس كما قال ابن حزم ساقطا بلا خلاف, بلی قال فيه يحبى بن معين» وهو 
أقعد الناس ببذا الشأن صالح» كما فى ”الميزان“ و ”التبذيب” (478:7)» فكيف يكون ساقطا 
بلا حلاف من يوثقه ابن معين ویصلحه» وأبوه الوليد بن معدان» ذكره ابن حبان فى ”الفقات » 
وقال: يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه» كذا فى ”اللسان“ (:7777)» وإنما قال: من غير رواية ابنه 
ضعيفا لكون ابنه عند ابن حبان» وأما عند ابن معين فيعتبر بحديثه من رواية ابنه وغيره من الثقات. 
<< وبالجملة: فعبد الملك مختلف فيه انفرد ابن حزم بتضعيفه إلى الدباية» وإما هو متوسط وأبوه 
الوليد لم يضعفه أحد غير ابن حزم فيما علمناء وأنى له تضعيف القدماء من الحدثين من غير أن 
يأخذ ذلك عمن سبقه من أئمة اجرح والتعديل. وأخرجه أبو عبيد والبيسبقى من طريق كثير بن 
هشام عن جعفر بن برقان عن معمر عن ابی العوام قال: كتب عمر إلى أبى موسى فذكره» وهذا 


ااا كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ۲۹ 


الأشعرى وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبى بردة فأخرج إليه بء فرأيت فى كتاب. 
منها فذكره. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول 
الحكم والشهادة» والحاكم والمفتى أحوج شىء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه اه. وقد 
ذكرنا فى المقدمة أن من دليل صحة الحديث ث تلقى العلماء له بالقبول. 


شاهد جيد لما رواه عبد الملك بن الوليدء ولكن ابن حزم يحكم برأيه فى الحديث يصحح ما يشاء 
ويكذب ما يشاء مع کون الحكم بالرأى والظن باطلا عنده بالمرة» لأن الظن أكذب الحديث» فيا 
للعجب كيف جاز له قبول الحديث ورده بالرأى والظن» ولا يجوز له العمل بالسنة والكتاب 
بالقياس والرأي» وهل هذا إلا مكابرة وتحكم بالباطل. 


٠‏ الجواب عن قول ابن حزم: إن أصحاب القياس كلهم مختلفون فى قياساتہم: 

وببذا ظهر الجواب عما أورده على القائلين بالقياس بقوله: لا سيما وجميع أصحاب القياس 
مختلفون فى قياساتهم لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتى بقياس تدعى صحته تعارض 
به قياس الأأخرى وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل قياس صحيحا ولا كل رأى حقاء 
فقلنا لهم: فهاتوا أحد العلة الصحيحة التى لا تقيسون إلا عليها من العلة الفاسدة فلجلجواء وهذا 
مكان إن زم عليهم فيه ظهر فساد قولهم جملة اه (58:1 من "الحلى *). 

وحاصل الجواب أن جميع أصحاب الحديث مختلفون فى أصولهم لتصحيح الحديث 
وتضعيفه وتوثيق الرواة وتزييفهم لا يكاد يوجد حديث إلا وکل طائفة منہم تأتى بكلام فى رواته 
يعارض به كلام الأخرى؛ وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل حديث صجيحا ولا كل 
راو ثقة حجة» فقلنا لهم: E‏ ا e E‏ 
الحديث إلا عليما من الحد الفاسد فلجلجواء وإن اتفقوا على بيان الحد مرة اضطربوا فى إعماله 
أخرى كما لا يخفى على من مارس اخحتلاف المحدثين وتباين مشروطهم وتجاذب أقوالهم فى 
تصحيح الأحاديث وتزييفهاء وتوثيق الرجال» وتضعيفها فلم يسلم منهم من اجرح إلا قليلء 
٠‏ وهنا مكان إن زم على ابن حزم فبية طهر ساد قوله أنه فى الأخذ يخير الواجد علي المق ايقن 
جملةء فافهم. 
الجواب عن قوله: إن فى هذه الرسالة أشياء خالفوا فيا عمر 

وأما قوله: فكيف وفى هذا الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيا عمر رضى الله عنه» منها قوله 
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7- قال شعبة: حدثنى أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب 
معاذ عن معاذ أن رسول الله ل لما بعنه إلى اليمن قال: : كيف تصنع إن عرض لك 
قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله» قال: فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله ی قال: فإن لم يكن فى سنة رسول الله مَيكهِ؟ قال: أجتبد رأيى لا آلو قال: 
فضرب رسول سار 05 ليه ري وفق رسول رسول الله َي 
ما يرضى رسول الله .واه أحمد وأبو داود والترمذى وابن عدى والطبرانی 


والبيبقى (التلخيص الحبير .)٤١٠:۳‏ 


فيها: واللمون قترل شيم على ين ل مجدر دا ل سد ار تاق ري أو نسب» وهم 
لا يقولون بهذا: بح ينيع اللالتر ول ذى استتحاب LL‏ لاشسي وق هيم وب الكيوم إلخ 
7( من“ "امحلى ') ففية: أن هذه فرية بلا مرية» فقد أ جمع المسلمون على رد شهادة احدود فى 
“انناف و هو المراد بامجلود ههنا ثم اخستلقواء فقال أبوحديفة: لا تقبل شهادته وإن تاب. وقال . 
ار تقبل شهاؤته إذا ثاب؛ قال ابن القيم فى ”الإعلام : وقول أمير المؤمنين: أو مجاودا فى حد 
المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا معفق عليه بين الأمة قبل التوبة 
والقرآن نص فيه» وأما إذا أناب ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء اه .)٤٤:۱(‏ 

وأما الظنين فى الولاء والندسب: فقد اتفق فقهاء الأمصار على رد شهادته» كما سيأتى فى 
ا الا ولس بر عير ف کر وا از ی وک ن درم :فى غير زات 
من أمور الدين تقبل شهادته» كما فهمه ابن حزم» بل المراد أنه لا يجوز شهادة كل متهم فى دينة 
سواء كان متمما فى النسبء والولاء» أو غير ذلك من المحرمات» وإنما ذكر الظنين فى الولاء؛ 
والنسب تمثيلا لكثرة ابتلاء الناس بمثل هذه» فقول أبى حنيفة أن الخصم إذا طعن فى الشاهد توقف 
فى شهادته حتى تنبت عدالته ليس بخلاف قول عمر هذاء ولكن ابن حزم لاحظ له من الدراية 
والفقه فيجعل ما ليس بمخالف مخالفاء والظن أكذب الحديث» وإذ قد ثبتت صحة هذه الرسالة 
اللا ا ا 


18 السب اك رده ابو نسي اننا دل الاحتماج به زرفل م رذ لا 


من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدرى أحد من هو؟ ثم هو عن رجال من أل نمض ٠‏ 


ف لل كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ۳١‏ 


وقال الخطيب: قد قيل: إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» 
وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به 
فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة أحاديث لا تثبت من جهة 
ار را IS EC‏ 


لايدرى من هم وهو باطل» لا أصل له (كتاب الأحكام + ؟). 

قلت: ومن أنباك أن رواية من لا تعرفه أنت تكون باطلة لا أصل لها؟ هل ورد بذلك نص فى 
القرآن» أو أثر فى الحديث؟ أم هذا كله تحكم منك بالرأى الذى تبطله من غيرك وتستعمله: 
ولا تبالى؟ كفاك أم أزيدك؟. 

قال الحافظ فى ”التہذيب “ : قال ابن عدى: هو معروف بهذا الحديث؛ وذكره ابن حبان فى 
"الثقات“ اه (۲ :۲ )))» وقال ابن القيم فى 'الإعلام” : فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين 
ا بعاد قلا يعجر ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وإن الذى خذث به الحارث بن. 
عمرو جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهمء وهذا أبلغ ‏ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منم 
لو سمى» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم» والدين» والفضل: والصدق بالحل الذى لا يخفى» 
ل ل ل ا 
لايشك أهل اللاوااعكر ل ات الموج اب رام جا SS‏ أئمة 
الحديث: إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به أه .)۷۳:١(‏ 
ش وقد ذكرنا قول الخطيب فى المن: أنه حكم بصلحة هذا الحديث فانظروا إلى اخبتنلاق ٠‏ 
المحدثين فى تصحيح الأحاديث وتزييفهاء فالذى يقول فيه ابن حزم: إنه باطل لا أصل له يجعله غيره . 
حدينا جليلا مشهورا متلقى بالقبول مستغنيا عن الإسناد لشهرته عند أهل العلم» وتلقيهم له 
ر کی ما فن ابن حر من الور فى رذ الأحاديك المشيعة هتجرد راه والحرأةغلى:تضبعيك 
الرجال» وترهينهم لعدم معرفته بهم وجهله عن حالهم فالأمان مرتفع من تضعيفه للأحاديث 
وتزييفه للرواة» ودلالة الحديث على الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ظاهرة. 

قال الحافظ فى * التلخيص“: قال ابن طاهر فى تصنيف له مفرد فى الكلام على هذا 
الحديث: إن أقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين فى ' كتاب أصول الفقه '» و "العمدة فى هذا 
الباب على حديث معاذ قال: وهذه زلة منه» ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة» قلت 
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فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له اتتبى كلامه 
ملخصا من * أعلام الموقعين” (7/:1). 


أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين 
أشد مما نقله عنه فإنه قال: والحديث مدون فى الصحاح”" متفق على صحته”" لا يتطرق إليه تأويل 
كذا قال رحمه الله وقد أخرجه الخطيب فى ” كتاب الفقيه والمحفقه“ من رواية (عبادة بن نسى 
عن) عبد الرجمن بن غنم عن معاذ بن جبل» فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا فى 
صحة الحديثء وقد استند أبو العباس بن القاص فى صحته إلى تلقى أئمة الفقه والاجتهاد له 
بالقبول» قال : وهذا القدر مغن غن مجرد الرواية» وهو نظرى أخذهم بحديث: «لا وصية لوارث» 
مع كون رواية إسماعيل بن عياش اه (401:7 و07 5) وأنشد ابن عبد البر لأبى محمد اليزيدى 
النحوى المقرئ المشهور برواية أبى عمرو بن العلاء من أبيات طويلة فى إثبات القياس. 


لاتكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت فى القرآن 

إن هذا القياس فى كل أمر عند أهل العقول كالميزان 

لا يجوز القيسس فى الدين إلا لفقيه لدينه صوان 

ليس يغنى عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان 

إن أتاه مسترشد أفتاه بحديثين فيبما معنيان 

إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه المراد كالصيدلانى 

حكم الله فى الجزاء ذوى عدل الذى الصيد بالذى يريان 

لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان 
موتناف الي عاك ها ةا الفا سيوف كل اة 
أسوة فى مقالة لمعاذ: اقض بالرأى إن أتى الخصمان 
وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعرى فى تبيان 

قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان 

4 أراد به الصحاح الستء ولا ريب فى صحة هذا الكلام فإن الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وهما من الصحاح. 


(۲) أراد به اتفاق امجتبدين من الفقهاء ولا شك فى استقامة هذا الكلام فإن الفقهاء كلهم يذكرونه فى كتبهم ويعتمدون عليه» وقد 
مر غير مرة أن احتجاج المجتبد بحديث تصحيح له فكيف باحتجاج امجتهدين كلهم به. 


E ٥ اج‎ 


868 - عن بريدة عن النبى لل قال: «القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى 
ره الذي فى ی ی و ترك اق وجار فى ی 


باب فى تقسيم القاضى 

0 < قوله: القضاة ة ثلاث إلخ أقول: : هذا تقسيم للقضاء بحسب القضاء ء فالتتقسيم فى الحقيقة 
تقسيم للقضاءء وتوضيحه: إن القضاء لا يخلو من أن يكون عن معرفة الحق أو عن جهله» والثانى 
خحرام: وَالأول لا يخلؤ من أن يكوت موافقا للجلم أو مخالفا لهء والفانى حرام. والأول جائز 
وموجب للشواب. ومعرفة الحق أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو مخالفا له للخطأ فى الاجتهاد 
كما يدل عليه حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة أن للمخطئ أجرا واحدا. والمطابق للواقع أعم 
من أن يكون حاصلا بالاجتهاد أو بتقليد العالم الجتمدء واستدل ابن تيمية فىي”. الي بحديث 
بريدة على أنه لا يصح قضاء المرأة. ووجه الاستدلال أنه ملم جعل القضاة منحصرة قى ثلالة. ٠‏ ثم 
جعل كل واحد منهم رجلا فعلم منه أن المرأة لا تصلح للقضاء. والجواب عنه أنه ليس المقصود منه 
حصر القضاة فى الرجال بل المقصود هو حصر قضاء القضاة فى ثلاثة أنواع. رالقضاة أعم من أن 
يكؤنوا ريخالا أو نباف أو رجالا وسا وتخصيص الرجل بالذكر إما لأن.الرجل أصل في" 
الأحكام والمرأة تابعة له» أو حرج الكلام مخرج الغالب والعادة أو ذكر الرجل واقع على سبيل 
التمغيل فلا يتم الاستدلال. واحتج ابن حجر وتبعه الشوكانى لهذا المطلب لقوله يه : «لن يقلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة». ١‏ 

والجواب عنه: أنه لا يدل على عدم الصحة وإغا يدل على عدم الاستحسانء ولو سلم فهو 
يدل على عدم جواز الإمامة الكبرى لا على عدم جواز القضاء مطلقا. ثم المنقول من أبى حنيفة أنه 
لا يجوز قضاء المرأة فيما دون الحدود والقصاص» والمنقول من ابن جرير أنه يجوز قضاء المرأة 
مطلقا. وقال ابن العربى المالكى فى "أحكام القرآن” : أنه لم يصح ذلك عنه» ولعله كما نقل عن أبى 
حنيفة أنها تقضى فيما تشهد فيه» وليس بأن يكون قاضية على الإطلاق ولا بأن تكتب لها منشور 
بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا فى الذماء والنكاح» وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة فى 
القضية الواحدة بدليل قوله مَيتّه: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن 
جرير» وقد روى أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا إليه» فإثما هو من 
دسائس المبتدعة فى الأحاديث اه وهذا توجيه حسن لمذهب أبى حنيفة» وابن جنرير فى المسألة» 


إعلاء السئن أقسام القضاء 1 


فهو فى النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار». رواه ابن ماجة وأبو داودء 
وأخرجه أيضا الترمذى والنسائى والحاكم وصححه» قال الحاكم فى علوم الحديث: 


وإن دفع به ما أورد أبو بكر بن الطيب الشافعى عليهما بقوله: ليس كلام الشيخين (أبى حنيفة وابن 
جرير) فى هذه المسألة بشىء؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس» ولا تخالط الرجالء 
ولا تفاوضهم معروضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليبا واستماع كلامها وإن 
كانت بتحالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزوحم فيه معهم وتكون منظرة لهم؛ ولا يفلح قط 
من تصور هذا ولا من اعتقده اه. ووجه الاندفاع أن هذه المفاسد إنما تلزم لو قال الشيخين بأنه 
يجوز تفويض منصب القضاء للمرأة ولم يقولا بذلك وإما قالا بصحة قضاءها فيما تشهد فيه لو 
وليت أو تغلبت بشوكتها وحينعذ لا يلزمهما ما ألزم من المفاسد» ثم مقصودهما أن المرأة أهل لذلك 
لا أنه يجوز تفويض ذلك اا لأن الأهلية لا تستلزم الإباحة كما لا يخفى» فلا يرد عليهما ما أورد. 
فتنبه له. ولا يبعد أن يكون مبنى الإجماع على أنه لا يجوز تولية المرأة للإمارة هو ترتيب المفاسد 
على إمارتها لا كونها غير أهل ذلك إذ لم يظهر لى دليل على عدم أهليتباء بل ظاهر قوله: لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة يدل على صحة التولية مع ترتب عدم الفلاح عليه والله أعلم» فإن كان كذلك 
فلو ولوا امرأة» أو تغلبت بشوكتهاء ينبغى أن يصح إمارتها ولكن يجب عليما إن تولى من يصلح 
لها فى أمور لا تصلح المرأة لها بنفسها كالإمامة فى الصلاة والقضاء فى الحدود والقصاص» ولكن 
لايق أن فل ذلك لغاس الى فرت على إقاراقيا: 

ثم لما كان مبنى الإمارة والقضاء على الإلزام فلا يصح لها من لا ولاية له على الإلزام 
كالصبى والعبد والكافر وما روى عنه يله أنه قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشى 
ما أقام فيكم كتاب الله) لا يا.ل على أهلية العبد للولاية وإنما يدل على وجوب السمع والطاعة» 
ووجوب السمع والطاعة لا يستلزم الولاية» لأن كل من أمر بالمعروف أو نى عن المدكر وجب له 
السمع والطاعةء وإن لم يكن أهلا للإمارة» ثم الأمر بوجوب السمع والطاعة مبنى على التحرز عن 
. فتنة القيام عليه» فلا يدل على أهلية العبد للولاية فتنبه» وبالتفسير الذى فسرنا به حديث بريدة يعلم 
. أنه لا يشترط الاجتبهاد فى القضاء ولا دليل لمن اشترطه لأن مقصود القضاءء كما يحصل 
بالاجتباد يحصل بالتقليد أيضا فلا ؤجه للاشتراط وما قال الشوكاتى فى هذا الباب فى ”انيل 
(17:4ه): إن كان لإثبات أولوية الاجتباد فلا كلام وإن كان لإثبات الاشتراط» كما هو الظاهر 
فالجواب عنه أنه منقوض بعمل غير المجتبد بالشريعة فإنه مكلف به؛ وتقرير الإشكال جار فيه» فما 
كان جوابه فى عمله يكون هو جوابنا فى قضاءه» فافهم. 


35 0 أقسام القضاء ْ وم 


تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة. وقال الحافظ: له طرق غير هذه جمعتها فى جزء 
مفرد اه (نيل الاوطار AA‏ 56 


قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى ”امحلى ": وجائز أن تلى المرأة الحكم وهو قول أبى 
حنيفة (وليس معناه أن يجوز توليتها الحكم) وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء امرأة 
من قومه السوق (قد تقدم فى كلام ابن العربى أنه لم يصع فلا تلعفتوا إليه) فإن قيل: قد قال 
رسول الله ميته «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى أمرأة) قلناء إنما قال ذلك رسول الله عجر فى الأمر 
العام الذى هو الخلافة» برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة راعية على مال زوجها وهى 
مسؤولة عن رعيتسها» وقد أجاز المالكيون أن ر ووكيلته ولم يأت نص من منعها أن تلى 
بعض الأموز اه .)٤۳۰:۹(‏ | 

وقال المحقق فى ل 
والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك» أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله أ كان 
ينفذ أم لا؟'لم ينتمض الدليل على نفيه بعد موافقة ما أنزل الله إلا أن يغبت شرعا سلب أهليتها 
وليس فى الشرع سوى نقصان عقلهاء ومعلوم أنه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية» ألا ترى 
أنها تصلخ شاهدة وناظرة فى الأوقاف ووصية على اليتامى» ثم النقصان منسوب إلى الجدس فجاز 
فى الفرد خلافه» ألا ترى إلى صدق قولنا: الرجل خير من المرأة مع جواز كون بعض أفراد النساء 
حيرا من بعض أفراذ الرجال» ولذلك النقص الغريزى نسب برلل من يوليهن لعدم الفلاح» فكان 
الحديث متتعرضا للمولين ولهن بنقص الحالء وهذا حق ولكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق 
لا ذا يبطل ذلك احق اه (0091:7)» ولو راجع بعض الأحباب هذا الكلام لعرف بحقيقة قول 
الإمام من نصوص أئمة المذهب الأعلام ولم يحتج إلى القيل والقال» والتعويل على التأويل الذى 
ذكره من عند نفسه» أو حكاه عن غيره من توجيه المقال. 
حجة الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتمها: 

والأولى أن يستدل لمذهب الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتها بقصة عائشة رضى الله 
عنما فى وقعة الجمل» فقد ثبت فى الصحيح عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل لما 


بلغ النبى بی أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهذا يدل على أن 
أصحاب_الجمل كانوا قب ولوا أمرهم عائشة رضى الله عدباء وأصرح منه ما رواہ أبو بكر بن أبى 


اوا أقسام القضاء 


E 


6- عن عمرو بن العاص وأبى هريرة عن النبى تلل قال: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) أخرجه الشيخان 
-البخارى ومسلم- كما ت ا ١00:١‏ ه). 


شيبة من طريق عمر بن الهجنع عن أبى بكرة وقيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم 
الجمل؟ فقال: سمعت رسول الله ع يقول: «يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة فى الجنة) 
(فتح البارى 47:17)) وأخمرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة 
أرسلت إلى أبى بكرة فقال: إنك أم وإن حقك عظيم» ولكن سمعت رسول الله َيل يقول: «لن 
يفلح قوم تملكهم امرأة) اه. فتح البارى أيضاء فيه أصرح دلالة على كون عائشة ئشة قائدة القوم أميرا 
عليهم وفى القوم عدد عظيم من الصحابة كما لا يخفى» وكلهم لم يحمل الحديث على بطلان 
إمارة المرأة وعدم صحتما بل حمله من حمله على أن ذلك مما لا ينبغى» لأنه لا يوججب الفلاح 
غالباء ولم ينقل عن الصحابة أنهم أنكروا إمارة عائشة رضى الله عنما من حيث الإمارة وحكموا 
ببطلانهاء وإنما أنكرها من أنكرها لكون الحق مع على رضى الله عنده» فافهم» فإنه من المواهب. 

قوله: وعن عمرو ابن العاص وأبى هريرة إلخ. فيه جواز الحكم بالاجتهاد وهو القياس فيما 
لا نص فيهء وروی ابن حزم من طريق سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة تا محجمد بن شبد الأعلى 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال: جا فان بخان إلى ركرك الله د 
فقال لى: يا عمرو! اقض بيدهما. قلت: أنت أولى بذلك منى يا نبى اللّه! قال: وإن کان قلت: على 
ما ذا أقضى؟ قال: إن أصبت القضاء بينبما فلك عشر حسنات» وإن اجتمدت فأخطأت فلك 
حسنة (كتاب الأحكام 75:5 و77)» فرج بن فضالة ليس بذلك قد ضعفوه» ولكن حديث الباب 
يشهد له ورده ابن حزم بقوله: وأما حديث عمرو بن العاص فأعظم حجة عليهم لأن فيه أن الحاكم 
الجسبد يخطئ ويصيبء فإذ ذلك كذلك فحرام الحكم فى الدين بالخنطأء وما أحل الله تعالى قط 
إمضاء الخطاء فبطل تعلقهم به اه. 

ولا يخفى ما فيه من التمويه وليس الحق بالباطل» فكما أن فى الحديث أن الحاكم الجصهد 
يخطئ ويصيب كذلك فيه أنه مأجور فى الحالتين فإن أصاب فله أجران أو عشرة أجورء وإن أخطأً 
فله أجرء وفيه أن خمطأ امجتبدين فى الاجتباديات معفو عنه غير مواخذ به» وهو صريح فى جواز 
الحكم بالرأى وإلا لم یہ يستحق انجتہد أجرًا على خخطأه فى الاجتهاد» وأيضا فما ذا يقول ابن حزم فى 
الذى يحكم بالنص: هل لا يخطئ هو فى حكمه أبدأ؟ فإن قال: نعم ولا أظنه قائلا فما أجدره 


ث6 ١‏ ۾ 
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ا كيف وقد صرح بخلافه فى الأحكام بقوله: aS e‏ 
شان E E‏ 
أحد ثلاثة أناسى» أما عالم فيفتى بما بلغه من النصوص بعد البحث والتقصى كما يلزمه فهذا مأجور 
أخطأ أو أصاب» وواجب عليه أن يفتى بما علم إلخ »)١۲۸:١(‏ وقال فى باب الدليل والاجتهاد: 
والاستدلال هو غير الدليل» لأنه قد يستدل من لا يقع على الدليلء وقد يوجد الاستدلال وطلب 
الدليل ممن لا يجد ما طلب» كما قال الشاعر: 
وما كل موصوف له الحق يبتدى2 وما کل من أم الصوى يستبينها 
) اھ ١7300117:‏ ). 

وإذا قد أفروت بأنه ليش الحلد بعد ادبي ب إلا وهو يخطيء وإصيت وإن كان عأنا 
بالنصوص حق العلم فمن أين أوجبت على العالم أن يفتى بما علم وقد علمت بأنه يخطئ ويصيب» 
وحرام الحكم فى الدين بالخطأ وما أحل الله قط إمضاء الحكم بالخطأ؟ فبطل الحكم بالنص بالدليل 
الذى أبطلت به الحكم بالقياس» واندحض إيرادك على أصحاب القياس جملةء ويجب عليك 
القول بأنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء إلا لمن هو معصوم من الخطاء باليقين» وليس المعصوم إلا النبى 
عند أهل السنةء أو الأئمة من أهل البيت عند الروافض» فانظر ما ذا ترى» هذا مع قولك بأن 
الصحيح أن أبا حنيفة ومالككًا رحمهما الله اجتبداء وكانا من أمر بالاجتهاد» إذ كل مسلم» ففرض 
عليه أن يجتبد فى دينه وجريا على طريق من سلف فى ترك التقليدء فأجرا فيما أصابا فيه أجرين 
وأجرا فيما أخظأ فيه أجررًا واحداء وسلما من الوزر فى ذلك على كل حال» وهكذا حال كل عالم 
ومتعلم غيرهما من كان قبلهما ومن كان معهما ومن أتى بعدهما ولا فرق اه (۲: .))١١‏ 

وقد علمت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعى قد اجتدوا وأفتوا بالقياس والرأى أيضا كما قد 
٠‏ اجتبدوا وأفتوا بالنصوص»ء وقد اعترفت بصحة اجتمادهم وكونهم مأمورين به مأجورين عليه 
وفيه زد على ما ذكرته من نفى القياس وإبطال الحكم والإفتاء به من خيث لم تشعر» وكذلك أهل 
الباطل لا يسلمون من التناقض فى الكلام والتهافت فيه. 
دلائل جواز القضاء والإفتاء بالتقليد: ا 

فائدة: قال العبد الضعيف: يجوز الحكم والقضاء بالتقليد كما يجوز الإفتاء به وهو المذهب 
بدليل قول عمر لشريح: فإن لم يكن فى كتاب الله عزوجل ولا فى سنة رسول الله ولا فیما قضی 


إعلاء السنن أقسام القضاء ش ۳۸ 


تنة الب كات ا کت TT‏ شعت أن تؤامرتى.ولا أرى مؤامرتك 
اك اح E MG E e‏ 
على من له مسكة عقل» وقال تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)» » فأمر سبحانه من 
ا ع ل يرو لوا 
وألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال). 
وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر فى الكلالة وفى قتال أهل الردة» فروى شعبة عن 
عاصم الأحول عن الشعبى أن ابا بكر قال: أقضى فیہا برای فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطاً 
فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بریء» هو ما دون الولد والوالد. فقال عمر بن الخنطاب: إنى 
لأستحبى من الله أن أخالف أبا بكرء ولا يرد عليه التقض بما خالفه فيه من المسائل فإنه إما إن كان 
من الخلاف المباح كالمفاضلة فى العطاء فإن أبا بكر لم يكن یری التسوية واجبة» وإما إن كان فيما 
لاح له الح فى غير ما قاله أبو بكر لكون عمر عانًا مجتہا لا يجوز له تقليد غيره إلا فيما لم يتبين 
له الصواب فيه من الخطأ فافهم؛ فإن أهل الظاهر لا يفقهون» وصح عن عمر أنه قال لأبى بكر: ر رأينا 
Ey‏ ماتيا عا شرل مر E‏ 
عنده علم به بالنص» وقال الشعبى عن مسروق: كان سنة من أصحاب النبى ميد يفون الناس 
(أراد الرجال وإلا فقد كانت عائشة رضى الله عنما تفتى النسناعء وكذا أم اة رهن اله غت 
ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلى وزيد ابن ثابت وأبى بن كعب وأبو موسى» و کان ثلاثة منهم 
يدعون قولهم (أى فى الاجتباديات التى لا نص فيها) لقول ثلاثة: : كان عبد الله يدع قوله لقول 
عم وكان ابو موسى يدع قوله لقول على (وإنما لم يتابعه فى قتال أهل الجمل وصفين لكون رأى 
على عنده مصادما للنص:الوارد وفى قال المسنلمين.بينهمء ولم يتحقق عنده “كون هؤلاء من البغاة) 
وكان زيد يدع قوله لقول أبى بن كغب إوفيه دلالة على أن من عدا ؤلاء الستة كانوا يقلدونم 
فيما يفتونهم به). 
وقال جندب: : ما كنت لأدع قول ابن مسعود (فى الاجتماديات) لقول أحد من الناس» وقد 
أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم العلماء والأمراءء وطاعتهم تقليدهم فيما 
ل E‏ رانين رم 
ياحسان رضي الله عنهم ورضوا عه وتقلی دهم اتباع لهې» ففاعله من رضى الله عدهم» 


ج ١٠6‏ ۰ أقسام القضاء ۳۹ 


وقال ابن مسعود بعد ما أثنى على أصحاب النبى بر4 : فاعرفوا لهم حقهم» تمسكوا بهديهم فإنهم 
كانوا على هدى مستقیم» وقد روى عن النبى َيه : «عليكم بسنتى'وسنة الخفاء الراشدين المهديين 
من بعدى»» وقال: «اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر» واهتدوا بہدی عمار وتمسكوا بعهدى 
ابن أم عبد) اه من ” الإعلام” (۲۱۹:۱ و٠۲۲)»‏ والحديثان صحيحان» وأخطأ ابن حزم حيث 
ادعى بطلان الثانى فقد رواه الترمذى وحسنه ورواه الحاكم بأسانيد عديدة و صححه» وأقره 
الذهبى على تصحيحه (1/5:7). 1 


الجواب عن إيراد ابن حزم على من احتج للتقليد ‏ 
يحديث: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين: 


وأما قوله: : نا وجدنا الحلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلاًا شديدً فما أن 
نأحذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إلية إلية إذ فيه الشىء وضده» أو يكون مباحا لنا أن تأخذ بأى 
ذلك شغناء وهذا حروج عن الإسلام لأنه يوجب أن يكون دين الله موكولا إلى اخعيارنا إلخ 
0 ”من الأحكام “): فالجواب أن هذا وارد بعينه فيما إذا اختلف أهل اللسان وللغة فى تفسير 
مشترك أو مجمل ٠‏ من القرآن والسنة» فإما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إليه» أو 
ل ا ا ا ا 
وهو خد ما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه» وهذا يفضى إلى ترك العمل بكثير من الآيات 
والسعن المفعملة على الألغاظ المشتركة بين معان عديدة أو الجملة امحتاجة إلى البيان» وكذلك إذا 
اختلف امحدثون فى تصحيح الأحاديث وتزييفها فإما أن تأعذ يكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل 
إل أو يكون مباحًا لنا أن تأخذ بقول أيهم شنا وهذا عندك خروج عن الإسلام فلم يبق إلا أن 
تأخذ جا أجمعوا عليه ونترك ما اختلفوا فيه جملةء هذا يؤدى إلى ترك العمل بكشير من الأحاديث 
وإضاعة معظم السنن كما لا يخفى» فالجواب والدليل ولكن الظاهرية لا يفقهون. 
وأما الجتهدين قد خالفوا فى كشير من المواضع أبا بكر وعمر رضى الله عنما فا جواب أن 
ذلك إنما يكون لضعف فى الرواة أو الخطأ فى الفهم ممن حمل قولهم على اخاغ . وهذا هو الغالب» 
فإن أهل الظاهر يرمون الأثمة المجتهدين فى كثير من المسائل بمخالفة الحديث» ولم يخالفوه فى 
الحقيقة: وإ نشأت اخالفبة من قلة فهم الظاهرية حيث يحملوا الحديث على غير ما حمله عليه 


امجتهدون» وهم متعبدون باتباع الرسول لا باتباع أهل الظاهر فيما يفسرون به كلامه مرل فافهم. 

وقال العلامة السندى فى حديث عبد الله بن مسعود عند النشائى: قوله: فليجتهد رأيه أى 
إن كان له أهلاء وهذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد؛ نعم! أنه موقوف لكنه فى حكم الرفع 
على مقتضى القواعد» بقى أنه يدل على تقديم الد قليد بالسلف الصالحين كالخلفاء الأربعة على 
. الرأى والقياس ولذا حمله المصنف على صورة الاتفاق ليكون إجماعا اه .)٠٠٠:۲(‏ 

'قلت: وسبب حمله على الاتفاق لكونه لا يرى قول الصحابى حجّة يترك به القياس وأما 
عندنا --معشر الحنفية- فهو حجة» وإذا اختلفوا فكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به» 
ال ل ا ل ل 
منه يه بل هو رأيه فرأى الصحابى أقوى وأخد من رأى غيرهم؛ كذافى "نور الأنوار” و 
"التوضيح” وغيرهما من كتب الأصول» وروى ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور قالا: ثنا سفيان بن 
عبينة ثنى عبيد الله بن أبى يزيد قال: شهدت ابن عباس» إذا سكل عن شىء فن كان فى كاب الله 
تغالى تال به قاد لم یکی فى كنات الل عو وکل وخدت يعن زشيول الله عله قال نات 
لم يكن فعن أبى بكر وعمرء فإن لم يكن قال برأيه» كذا فى ”كتاب الأحكام“ لابن حزم 
(:58؟)» وسنده صحيح» وهذا صريح فى جواز الحكم والإفتاء بالتقليد» وأذا كان ذلك لمن هو 
أهل للاجتماد فلأن يجوز لمن ليس له بأهل أولى» ولو لا ذلك لانسد باب القضاء والإفتاء فإن 
٠‏ شروط الاجتہاد التى ذكرها الموفق فى ”المغنى“ (۳۸۳:۱۱)» وغيره من الفقهاء فى کتبہم لا تكاد 
تجتمع اليوم فى أحد من العلماء فكيف يجوز اشتراطها؟ وأما قول الموفق: ليس من شرط الجتمد أن 
يكون محيطًا بہذه العلوم أحاطة تجتمع أقصاها وأنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق 
بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان العرب» ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة فى هذا الباب» 
ولا يشترط معرفة المسائل التى فرعها امجتهدون فى كتبهم؛ وليس من شرط الاجتہاد فى مسألة أن 
يكون مجتهدا فى كل المسائل» بل من عرف أدلة مسألة؛ وما يتعلق بها فهو مجتهد فيهاء وإن 
جهل غيرهاء وإإما المعتبر أصول هذه الأمور وهو مجموع مدون فى فروع الفقه وأصوله» فمن 
عرف ذلك ورزق فهمه كان مجتهدًا له الفتيا وولاية الحكم اه ملخصاً ١١(‏ :». فاصطلاح ٠‏ 
جديد لم يسبق إليه ولا مشاحة فى الاصطلاحم وعلى هذا فكل مقلد صنف فى مسألة فهو 

مجتهد» ولم يبق للاجتهاد مزية؛ فإن كان هذا هو الاجتهاد فعلى الاجتهاد السلام» وكيف يكون 
يدي امن بوش لي ار التى دونها فى الفقه والأصول؟ وإما الجتهد من يؤسس لنفسه 


ج :١ 0 ٠ ٠١‏ 
باب الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له 

+١‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَفِكِ: «من جعل قاضيًا بين الناس فقد 

eS STS ا‎ 


أ ا ا 2111111111110 
العلماء» وبها يلوح للقاصر أن منصب الاجتهاد ليس بشحيمة» بل دونه خرط القتاد» ولما ادعى 
العلامة الحافظ السيوطى تيسر آلات الاجتهاد له» واستشعر من نفسه أنه مجتهد فى زمانه اقترح 
العلماء عليه تأسيس الأصول لنفسه بنفسه كما أسسها المجتبدون قبله» فلم يجبهم إلى ذلك ورجع 
عن دعوى الاجتماد المطلق إلى الاجتهاد المقيد» كذا رأينه فى كتاب موثوق به ولم أجد الآن 
موضع التصريح به والله تعالى أعلم» ومن هنا قال الغزالى: اجتماع هذه الشروط من العدالة 
والاجتهاد وغيرهما متعذر فى عصرنا لخلو العصر عن المجتهد العدل» فالوجه تنفيذ قضاء كل من 
ولاه سلطان ذو شوكة ويحكم بفتوى غيره» ذكره المحقق فى ' الفتح” .)١۷:٦(‏ 0 

وقال ابن هبيرة فى الإفصاح: والصحيح فى هذه المسألة أن من شرط الاجتهاد إنما عنى به ما 
كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذهب الأربعة التى اجتمعت الأمة على أن كل واحد منها يجوز 
العمل به» لأنه مستت إلى سنة رسول الله يه (فليس مقلد واحد منها إلا متبعًا لرسول الله ي 
فالقاضى الآن وأن لم يكن من أهل الاجتباد ولا سعى فى طلب الأحاديث وانتقاد طرقها لكن 
عرف من لغة الناطق بالشريعة كه ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وأما غير ذلك من 
شروط الاجتباد فإن ذلك ما قد فرغ له منه ودأب له فيه سواه وانتسبى الأمر شهلا الأكشة 
مجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم (كما أراحهم الحدثون من تنقيد الرجال وتصحيح الأحاديث 
وتضعيفها بما دونوا من الكتب فى الرجال» والصحاح من الأحاديث وغيرها) وانحصر الحق فى 
أقاويلهم؛ وتدونت العلوم» وانتبى إلى ما اتضح فيه الحق» وإنما على القاضى فى أقضية أن يقضى بها 
يأخذه عنهم (وعن الواحد منهم اه ملخصا) من ”رحمة الأمة“ (صص "5 »)١‏ وكلام ابن هبيرة هذا 
فى غاية الحسن والرزانة من أراد الاطلاع عليه بتمامه» فليراجع ا 

باب الترشيب عن القضاء ن هو ليس بأهل له. 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. أقول: الحديثان نصان فى الباب» قال العبد الضعيف: وجه حمل 

الآثار على من ليس له بأهل أن القضاء من فروض الكفايات» لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان 


إعلاء السنن ۰ الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له 5 


وحسنه الترمذى وصححه ابن خزعة وابن حبان» وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة 
وأبى أمامة وعبادة بن الصامت أخرجها فى المنتقى". 


واجبًا عليمم كالجهاد والإمامة» قال أحمد: لا بد للناس من حاكم» أتذهب حقوق الناس؟ وفيه 
فضل عظيم لمن قوى على القيام به وأداء الحق فيه ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ فى الاجتباد» ٠‏ 
وأسقط عنه حكم الخطأء ولأن فيه أمر بالمعروف ونصرة المظلوم» وأداء الحق إلى مستحقه وردا 
للظالم عن ظا مه» وإصلاحًا بين الناس وتخليصًا لبعضهم من بعض» وذلك من أبواب القرب» 
ولذلك تولاء النبى إل والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون لأمهم وبعث عليا إلى اليمن قاضياء وبعث 
أا اذا ضا 

قال الحافظ فى ”الفح : ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفايةء لأن أمر الناس لا 
يستقيم بدونه» فقد أخرج البيبقى بسند قوى أن أبا بكر لما ولى الخلافة ولى عمر القضاءء؛ وبسند 
آخر قوى أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاءء وكتب عمر إلى عماله: استعملوا 
صا حيكم على القضاء وأكفوهم» وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقضى بدمشق 
:من لهذا الأمر بعدك؟ قال: فضالة بن عبيدء وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم» وإنما فر منه من 
راخف د و عله وقل وها رض الاج سيف يلم تولية من دو اا 
إذا امتنع المصلح والله المستعان» وهذا حيث يكون غيره» ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون 
إذا طليواء واختلفوا هل يستتحب لمن استجمع شرائطه» وقوى عليه أولا؟ والثانى قول الأكثر لما فيه 
من الخطر والغرر ولما فيه من التشديد» وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم» وكان خاملا بحيث 
لا يحمل عنه العلم أو كان محتاجا وللقاضى رزق من جهة ليست بحرام استحب له ليرجع إليه 
فى الحكم بالحق» وينتفع بعلمه» وإن كان مشهوراء فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى» وأما إن 
لم يكن فى البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره 
لا يجب على المرأ إذا أضربه نفع عیره: 

وعن أحمد ل بأ أنه ليجب عليه إن أرب نع ضیرم ولا سيم من لا کن عمل الح 
لانتشار الظلم اه (۸:۱۳. ببوقال الوافق فى " انى ' : والناس فى القضاء على ثلاثة أضرب» 
منهم من لا يجوز له الدخول فیه» وهو من لا یحسنه» ولم تجتمع فيه شروطه؛ ومنهم من يجوز 


۳ الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له‎ E 


500 - وعن أبى ذر أن النبى ٹہ قال: (يا أبا ذر! إن أراك ضعيفًا وإنى 
لك ما أحب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم) رواه أحمد ومسلم منتقى . 


ولا يجب عليله وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله» فله أن يلى القضاء 
بحكم حاله وصلاحيته ولا يجب عديه» لأنه لم يتعين له» وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له 
الدخول فيه لما فيه من الخطر والغرر وفى ت ركه من السلامة» ولا ورد فيه من التشديد والذم» ولأن 
طريقة السلف الامتناع منه والتوقى» ثم.ذكر عن ابن حامد الفرق بين شتامل فالأولى له توليه» 
وبين من هو مشهور فى الناس بالعلم فالأولى له التوقى» وعن أصحاب الشافعى الفرق بين من كان 
ذا حاجة» وبين من هو فى غنى عنه» ثم قال: الثالث من يجب عليه» وهو من يصلح للقضاءء 
ولا يوجد سواه فهذا يتعين عليه» لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه كغسل 
امیت وتکفینه» وقد نقل عن أحمد أنه لا يمعين عليه (وإن لم يوجد سواه) فإنه سئل هل يأثم 
القاضى إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم فهذا يحتمل أن يحمل على ظاهره فى أنه لا يجب عليه | 
فيه من الخطر بنفسه فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره» ولذلك امتنع أبو قلابة منه» وقد قيل له: 
ليس غيرك» ويحتمل أن يحمل على من لم بمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره» فإن أحمد 
yS‏ 
قلت: ولا يخفى أن الجمع بين القولين أولى من جملهما على التضاد؛ ودليل كونه 

من فروض الكفاية قوله تعالى: لإإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الفاسقون» وقوله: 
لوان احكم بينهم بما أنزل الله وقوله مرك : «كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم) 
رواه ابن خزيمة وابن ماجة وابن حبان من حديث جابر (التلخيض الحبير (e:‏ 

نويد يد من قال بوجوب الدحول فيه حيث يع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع الصاح ما 
رواه عمر بن شبة فى كتاب السلطان له: نا محمد بن حاتم نا إبراهيم بن ا منذر نا إبراهيم بن محمد 
ابن عبد العزيز عن أبيه عن اين شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمعت أنا ونفر من 
أبناء المهاجرين فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية» ثم قلنا: .لو استشرنا من أمنا عائشة فدخلنا عليها فذكرنا 
لها العيال والدين» فقالت: : سبحان اللد! ما لتاس بد من" سلطانهم قلنا: : إنا نخاف أن يستعملناء 
قالت: : سبحا الا ذا لم يسعمل خياد كم يستععل شراركم» ذكره لحافظ فی الخيص أ 


1١‏ فيه جواز قبول جوائز السلاطين. 


إعلاء السنن الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له . كت 


8 - عن عبد الله بن موهب أن عفمان قال لابن عمر: اذهب فاقض. قال: أو 
تعافينى يا أمير المؤمنين؟ قال: عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت. قال: لا تعجل» أما 
سمعت رسول الله عه يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟ قال: نعم قال: فإنى أعوذ 
بالله أن أكون قاضياء قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضى؟ قال: سك ول 
الله مره يقول: امن كان قاضيًا فقضى بالجور كان من أهل النار» ومن كان قاضيًا عا 
يقضى بحق أو بعدل سألت التفت كفافا» رواه الترمذى وأبو يعل وابن حبان واللفظ له 
(التلخيص الحبير ١7:7‏ 4) ولفظ الترمذى :)١5/:1(‏ فبالحرى أن ينقلب منه كفافاء فما 
أرجو بعد ذلك؟ وفى ” مجمع الزوائد“ »)١۹۳:٤(‏ رواه الطبرانى فى ” الكبير” و 

"الأوسط” والبزار وأحمد كلاهما باختصارء ورجاله ثقات» وزاد أحمد: فأعفاه وقال: 
لحرن اا 


وفى ” الهداية' ٠١‏ (الضادية أن« النحترق ثيه کے ی إقابة ان راد که اه 
يخطئ ظنه ولا يوفق له أو لا يعينه عليه غيره» ولا بد من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دون 
غيره» فحيتكذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد اه. وفى ”العناية“: 
فإذا كان فى البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنع كل واحد منهم عن الرخول فيه أثموا إن كان 
السلطان بحيث لا يفصل بينهم وإلا فلاء ولو امتنع الكل حتى قلد جاهل اشتركوا فى الإثم لأدائه 
إلى تسبي حك اند تولى E‏ 

تنبيه: قوله: ذبح بغير سكين» قال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى (وإن لم يذبح فى 

الظاهر) لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عنذاب الآخرة إن فسدء وقال الخطالى ومن تبعه: إنها 
عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه. 

والشانى: أن الذبح بالسكين يريح» وبغيرها كالختق وغيره يكون الألم فيه أكثرء فذكر 
ليكون أبلغ فى التحذير» ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه 
فقال: إنما قال: ذبح بغير سكين يشير إلى الرفق به» ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه» ولا يخفى 
فساد هذاء (التلخيص الحبير ص ”5.0). لأنه لو أراد الإشارة إلى الرفق به لم يذكر الذبح أصلاء 
لا بالسکین» ولا بغيرهاء فافهم. 

قوله: عن عبد الله بن موهب إلخ. قال الحافظ فى ”التلخيص“: وقع فى روايته -أى ابن 
حبان- عبد الله بن وهب وزعم أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود وهم فى ذلك وإنما هو 


ين 7 


باب كراهية طلب القضاء 
وجواز الدخول فيه من غير طلب له 
4- عن أبى موسی قال: دخلت على التبى م أنا ورجلان من بنئ عمى 
فقال أحدنا: يا ر ول الله! أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل» وقال الآخر مثل 
ذلكء فقال: أما والله لا نولى هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه (متفق عليم). .. 


عبد الله بن موهبء وقد شهد الترمذى وأبو حاتم تبعا للبخارى أنه غير متضلء ورواه أحمد من 
وجه آخر عن ابن عمر وعثمان بغير تمامه اه. | 

قلت: فيه إشعار أكرة سا ارين الس او يده فول الک رجاله ثقات وسكوته 
عن علة الانقطاع» والله تعالى أعلم. 

وفيه دلالة على ما قاله أصحابنا أن الدخول فيه رخصة طمعًا فى إقامة العدل والترك عزيمة 
ف بخ ف ق وقول ان ولا ديرن أا ما لا تة اعفان ااك ين الفا 
فيستعفى منه كل واحد مدهم ويضيع حقوق العباد» وليس المراد النبى عن الإ خبار بالحديث الذى 
سمعه من النبى ع فافهم. 

1 باب كراهية طلب الإمارة والقضاء 
وجواز الدخول فيهما من غير طلب ا 

قوله: عن أبى موسى إلخ أقول: لال الأحاديث على الاب ظاهرة لا يحتاج إلى التقرير: 
قال بعض الأحباب: لكن بقى ههنا أمران» يجب التنبيه عليهما. 

الأول: :أذ السؤال الى ورد النبى عنه هو أعم من أن يكو بالقلب أو باللسان كما يدل 
ا جا يسأله.أو حرص عليه» وحيئئذ يكون معنى قوله: لاتسأل 
الإمارة إلخ أن لا تشته الإمارة ولا ترغب فيما فإنك إن أعطيتما من غير اشتهاء ورغبة وطلب من 
نفسك أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن طلب ورغبة وحرص عليها وكلت إليهاء ومعنى قول فى 
حديث أنس: من سأل القضاء إلخ أن من طلب القضاء واشتهاه ورغب فيه» وكل إلى نفسه سواء 
سأله بلسانه أيضًا أم لاء ومن أعطيها من غير رغبة واشتهاء من نفسه ينزل عليه ملك يسددهء 
ولعل اق عاد والشر كاي a‏ التبادر نيل الأوطار ۸ :0۱( 


)003 م ا ل امف عور o E‏ خا 
ووجه الدفع أن الخطأ فى القضاء ليس بمراد بل المراد الخطأ فيما ظنه من نفسه أنه يريد التقليد لإقامة العدل ظ. 


إعلاء السان ‏ كراهية طلب الإمارة والقضاء وجواز الدخول فيهما من غير طلب 0 


6- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله مويله : ويا عبد الرحمن 
e‏ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها 


120016 0 aT 
عبد الرحمن يدل على أنه يعان فى هذه الصورة» وعوويف انش دل ع أنه لايعان فى هذه‎ 
الصورة» فوقع التعارض بين الحسديثين, فأجاب عنه ابن رسلان بحمل المطلق اذى فى حديث‎ 
عبد الرحمن على المقيد الذى فى حديث أنسء وأجاب عنه الشوكانى .ن الإعانة أعم من نزول‎ 
الملك» فالإعانة مبنبة على عدم السؤال» ونزول الملك مبنى على الإجبار فلا تعرس. وقد علمت أن‎ 
هذا كله مبنى على عدم فهم المراد لأن بعد تعيين المعنى الصحيح لا يرد الإشكال» ولا يحتاج‎ 
إلى الجواب. قال العبد الضعيف: ويعكر على ما قاله بعض الأحباب ما رواه البخارى وغيره‎ 
عن عبد الله مرفوعا: «ولاحسد إلا فى اثتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» وآخر‎ 
آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها». والمراد بالحسد الغبطة ولا تكون إلا بالقلب» ففيه‎ 
الترغيب فى ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوى على إعمال الحق ووجد له أعوانا‎ 
.)۱٠۸:۱۳ (فتح البارق‎ 

والذى رغب فيه الشارع لا محذور فى الرغبة إليه فبطل قول بعض الأحباب أن معنى قوله: 
شال الإمازة أ لا تشهبها ولا ترغب فما ومع قولة فى ديك أنس: من سال القضاء أ 
طله روشاه ورغي فة وکل إلى شه شرا سال بلسانه آم لاه ويعكر عليه أيضا ما أخرجه أبو 
داود عن أبى هريرة رفعه: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن 
غلب جوره عدله فله النار» سكت عنه أبو داود والمنذرى وسنده لا مطعن فيه (” نيل الأوطار “ 
۸ أو أقل درجات الطلب الرغبة بالقلب» وقد بشر طالب القضاء بالجنة إذا غلب عدله 
جوره فدل على أنه طلبه بالقلب ليس بمنبى عنه» ويؤيد من حمل السؤال على السؤال باللسان ما 
فى حديث أنس عند الطبرانى وأبئ داود بلفظ: ”من للب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه» 
زلفظ ابن المذر وار مى فيد" من طب القضناء ونان عليه بالشفعاء و كل إلى تة ريل 
الأوظار ايض والاثار يقس بعضها بعضنا. 


وجه الجمع بين الأحاديث الناهية عن طلب الولاية والحرضة عليه: 
ERT‏ يساق "إن ملت Ey‏ (الكتت و مي نيف الإننارة والشكوية تيه الال 


ع 6 كراهية طلب الإمارة والقضاء وجواز الدخول فيهما من غير طلب 0 
SAA“‏ - وعن أنس قال: : قال رسول الله مَييهِ: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه 


والوياسة2توالشرك سی غه اا راد کان القت وخاد او باللسان أيضًا لکر هان ناتحدية 
الدنيا لا الدين» وأما طلبها لا من حيث الإمارة» بل إرادة الإصلاح بين الناس» وإقامة العدل فيهم 
والقضاء بالحق لما فى العدل من الأجر الجزيل فليس بمنبى عنه لا بالقلب» ولا باللسان بدليل 
قوله ّل : ولا حسد إلا فى اثنين» الحديث. ولا كان الغالب فى العادة أن طلب الولاية وإرادتها 
والرغبة فيها لا تكون إلا من حيث الولاية والإمارة لحب الال والشرف والرياسة» وظلبها لمصحلة 
الناس وحاجتهم لا لحظ النفس نادر أشد النكرة» ومبنى الأحكام إنما هو الغالب من أحوال الناس 
دون النادر منها نبى رسول الله كه عن سؤالها وإرادتهاء والحرص عليباء وحضهم على أن 
لك عار افين رهن وقال ف راه لأ نوت هذا العمل ادا ال أو أحذا خرص 
عليه وليس معناه أن سؤالهاء والحرص عليما محظور مطلقاء وبهذا تجسمع الآثار فى الباب» 
ولا يبقى بینہا تضاد» والله ا الحو ع ٠‏ 

ومع ذلك فلا يخفى أن من تعاطى أمرا وسولت له نفسه أنه قائم بذلك الأمرء فإنه يخذل فيه 
فى أغلب الأحوال» لأن من سأل الإمارة لا يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها إلا من عصمه الل 
ومن دعى إلى عمل أو إمامة فى الدين فقصر نفسه عن تلك المنزلة وهاب أمر الله رزقه الله ا معونة 
قال النبى مو : «من تواضع لله رفعه الله»» فمن كان على قدم التواضع لله مع سؤاله الإمارة» كما 
هو شأن الأنبياء والكمل من الأولياء يجوز له سؤالها وطلبهاء ومن لم يقدر على الجميع بينهما لم 
يجز له إرادتها ولا طلبباء ولا الحرص عليما فضلا عن سؤالها باللسان» والاستعانة عليها بالشفعاءء 
قال المهلب: : الحرص على الولاية (أى من حيث الولاية» كما هو الغالب) هو السبب فى اقتتال 
الناس عليها حتى سفكت الدماء» واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد فى الأرض بذلك 
قال: ويستشنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالى ولا يوجد بعده من بقوم بالأمر غيره» وإذا ش 
لم يدخل فى ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. 

قلت: وهذا لا يخالف ما فرض فى الحديث من الحصول بالطلب أو بغير طلب» بل فى 
التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد 
٠‏ الحرص غالبا عمن هذا شأنه» وقد يغتفر الحرص فى حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه (فتح 
البارى 5:11 .)١١‏ 

وقال ابن العربى فى E‏ “رق فر قا كا من يوسن حلي السلام؛ 


ا و كرامية فاي الامازة والإتضاء وجرا الدسول تسن مک تلب ى 
ومن أجبر عليه ينزل عليه الملك يسدده»» رواه الخمسة إلا النسائى. 


اجعلنى على خزائن الأرض: كيف سأل الإمارة وطلب الولاية وقد قال النبى ل لسمرة: لا تسأل 
الإمارة الحديث وقال: إنا لا نولى على عملنا من أراده؟ والجواب أنه سأل ذلك ليوصل إلى الفقراء 
حظوظهم لا لحظ نفسه» ولأنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه لأنه لم يكن هناك غيره اه. ملخصا 
- (44:1)» وذكر مثله فى قوله تعالى: حكاية عن سليمان عليه السلام: درب هب لى ملكا 
لا ينيغ لخد من بعدى» كيف سأل سليمان الك وهو من ناحينة الدنيا؟ قال علماءنا: إنما سأله 
ليقيم فيه الحق ويستعين به على طاعة الله كما قال يوسف عليه السلام: إاجعلنى على خزائن 
٠‏ الأرض 6 اه (0159:7. 


يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه: ۰ 
وفى قول يوسف عليه السلام: «وإنى حفيظ عليم» دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف 
. نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وأنه ليس من امحظور من تزكية النفس فى قوله تعالى: فلا تركوا 
أنفسكم4. قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن ' له (:174)» والحق أن الحظور من تزكية النفس ما 
كان منشأه رؤية النفس والمأذون فيه ما كان تحدثا بالنعمةء والله تعالى أعلم. 
والأمر الثانى: أن حديث أنس رواه الترمذى أولا من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن 
بلال عن أبى موسى عن أنس ثم أخرجه من طريق أبى عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس 
واعترض عليه ابن القطان بأنه كيف يكون أصح من حديث إسرائيل» وفيه بلال بن مرداس وهو 
مجهول الحال؛ وخحيئمة بن أبى خيغمة وقال فيه ابن معين: ليس بشىء اه. وتبعه من جاء بعده 
فى رواية إسرائيل» إن كان هو بلال بن مرداس» كما يظهر من ” التبذيب” و التقريب” و الميزان” 
أنهما واحد» فهو مشترك بين الحديثين» وأما خيفمة: فت ركه إسرائيل فى حديثه» وأثبته أبو عوانة: 
وهو حافظ ثقة».فيكون زيادته حجة» فيكون حدينه أصح من حديث إسرائيل من هذه الجهة 
لا محالة» وإن كان هو بلال ابن أبى بردة بن أبى موسى» كما وقع فى رواءة الطبرانى والبيبقى 
مصرحاء فهو وإن ذكره ابن حبان فى ”الثقات ˆ إلا أنه قدح فيه عمر بن عبد العزيز» وكتب إلى عامله 
على الكوفة أن بلالا غرنا بالله فكدنا أن نغتر به» ثم سبكناه فوجدناه حبث كله. وقال جويرية بن 


أسماء: لما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد عليه بلال بن أبى بردة فهنأه ثم لزم المسجد يصلى» 
ويقرأ ليله ونہاره فدس إليه ثقة له فقال: إنه إن عملت لك فى ولاية العراق أتعطينى؟ فضمن له مالا 
جزيلا فأخبر بذلك عمر فنفاه» وأخرجه وقال : يا أهل العراق! إن صاحبكم أعطى مقولا ولم يعط 
معقولا (تهذيب التمذيب)» يكون رواية أبى عوانة أصح من رواية إسرائيل الذى هو منقطع بين 
بلال وأنس» وفيه أيضا بلال بن مرداس أو بلال بن أبى بردة الذى هو أضعف من بلال بن مرداس. 

وظهر منه أنهم أخطأوا فى هذه التخطئة من وجوه: الأول: أنهم اغتروا برواية الطبرانى 
والبيبقى» وزعموا أن بلال بن أبى موسى هو ابن أبى بردة» وإما هو بلال بن مرداس» كلما صرح 
ف ارات و ارت و اله واكان أنيم رع ان يلال ابن أى رة ار من 
بلال بن مرداس؛ زليس كما زعمول والثالث: أنهم زعموا أن مغنى قول الترمذى: إنه أصح من 
حديث إسرائيل أن رواته أوثق من رواته وليس كما زعمواء وإنما معناه: أنه اختلف إسرائيل وأبو 
عوانة فى ترك خيغمة وإثباته» والإثبات أصح. ثم إنهم اختلفوا فى نسبة بلال» فقال إسرائيل: ابن 
موسى» وقال أبو عوانة: ابن مرداس» وهو أرجح لأن فى رواية إسرائيل إيباماء أو تصريحا بأن عبد 
الأعلى يرويه عن غير ابن مرداس» فافهم. 

قال الد الطتعيق: والحاريث أخرجه الحاكم فى ا و ی ارا ع ا 
الأعلى عن بلال بن أبى موسى عنم أنس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأقره 
الذهبى على تصحيخه (17:4). 

وفيه تأييد لما قاله ابن القطان: إن حديث أبى عوانة ليس بأصح من حديث إسرائيل» أى بل 
كنوت اد أصح منه» وأما الاحنمالات التى أبداها بعض الأحباب فإن هذا العلم لا يؤخذ 
بالعقل وإنما ملاك الأمر فيه النقل أو ذوق المحدث العارف بالعللء وإذا تعارض الذوقان» فلا يحكم 
. بينهما واحد من أمغالناء بل يرجع إلى ثالث عارف بالحديث وعلله وأحوال رواته؛ وقد وقع 
التصريح فى "ال للطبرانى بأن عبد الأعلى يرويه عن بلال بن E‏ 
کما فی ”التلخيص الحبير” (۲ (t1:‏ 

وفيه رد على من زعم أن بلال بن أ أبى موسى هو بلال بن مرداس الفزاری» فإن المفسر قاض 
على المبهم؛ وأما أن بلال بن مرداس أوثق من بلال بن أبى بردة فغير مسلم لأن الحاكم أخرج فى 
”مسعد ركه" للثانى» وصحح حدیثه هو والذهبى كما أن ابن خزيعة أخرج للأول» ووثقهما ابن 


إعلاء السنن ش : 6ه 


باب صحة تقلد القضاء من السلطان الجائر 

- عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسنول الله ر: إنكم سترون 
دی آثرة وامورا كرون قالواة فما تأمرنا يا رسول الله! قال: «أدوا إليبم حقهم 
وسلوا الله حقکم» رواه البخاری» (۲ (fo:‏ 


جود حميها ال وكيان وول ر و 
الذى دسه إليه وهو نكرة ارقاو بجر اللقدات المع <اذا لوو معدا روطو اقول اراي 
فى بلال بن مرداس: لم يصح حديفه. وقول ابن القطان: إنه مجهول الحال. وبلال بن أبى بردة 
أعرف من أن يجهله جاهل فضلا عن عالم كان أمير البصرة وقاضيهاء روى عنه قتادة وثابت 
. البنانى ومعاوية بن عبد الكريم وعبيد لله بن الوازع وغيرهم» وأما إن رواية إسرائيل منقطعة بين 
بلال وأنس ففيه أن إسرائيل رواه عن عبد الأعلى عن بلال بن أبى موسى الأشعرى لا عن بلال بن 
مرداس» وبلال الأشعرى لا عن بلال بن مرداس» وبلال الأشعرى قد وفد على عمر بن عبد العزيز 
وهتأه بالخلافة وأنس رضى الله عنه حى بين أظهرهم؛ فكيف لا يسمع أنسا ولا يدركه؛ وقد أدركه 
من هو أصغر منه بكشير؟ فالظاهر والله أعلم أن عبد الأعلى يرويه عن بلال بن أبى بردة عن أنس 
وعن بلال بن مرداس عن خيثمة عنه» لأن إسرائيل وأبا عوانة كلاهما ثقتان حافظان فلا يعل 
حديث أحدهما بلآخرء قال ابن القطان: وإسرائيل أحد الحفاظ» ولولا ضعف عبد الأعلى كان هذا 
الطريق خيرا من طريق أبى عوانة الذى فيه خيفمة وبلال (زيلعى ۳:۲ و ۲). 

قلت: عبد الأعلى قد حدث عنه شعبة (ولا يروى إلا عن ثقة) وغيره من الغقات» وإنما 
تكلموا فى حديثه عن ابن الحنفية يقولون: إنما هى صحيفة. قال العقيلى: فى حديفه لين وهو ثقة 
صحح له الطبرى حديثا فى الكسوف وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم» كما فى ”التہذيب ‏ . 
(:» والله تعالى أعلم. 

باب صحة تقلد القضاء من السلطان ال جائر 

قوله: إنكم سترون إلخ أقول: دل الحديث على صحة إمارة الإمام ال جائ لأنه عه ندب 
الناس إلى إطاعتمم لقوله: أدوا إليبم حقهم فإذا صح إمارة الجائر وجب عليه ما يجب على الإمام 
العادل من تقليد القضاة والولاة فى مملكة لإقامة العدل وحفظ نظام السلطنة» وهذا لا يكون بدون 
صحة التقلد منهم» لأن وجوب التقليد لا يجتمع مع عدم صحة التقليد» كما لا يخفى» فوجب 


ه١ صحة تقلد القضاء من السلطان الجائر‎ a 


عن أبيه.عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الحم قأل: اجتمعت أنا و نق م أبتاء 
| حمن وون 
امهاجرين فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية» ثم قلنا: لو استشرنا أمنا عائشة فدخلنا عليها 


القول بالصحة؛ ويمكن أن يقرر الاستدلال بأنه ي أوجب أطاعة الأمراء فيما هو ليس بمعصية 
على جورهم» وعلى هذا ينبغى أن يجب على الناس التقلد للقضاء أن دعاهم السلطان إليه إن لم 
بمنع منه مانع مثل أن يعلم أنه إن تقلد لا يمكنه السلطان من العدل» ويحمله على الجور» أو يعلم أنه 
لا يقوى على تحمل أعباء القضاء لضعفه» وحينكذ يسوغ له أن بمتنع من قبوله ويعتذر أليه بأنه ليس 
بأهل لهذا المنصبء وعليه يحمل ما نقل عن الإمام أبى حنيفة أنه امتنع من التقلد للقضاء من 
المنصورء ويقال: إنه امتنع إما لأنه رأى فيه ضعقا أو لأنه ظن أنه لا يمكنه من العدلء ولا كان هذا 
الامتناع لعذر شرع لا يكون خروجا عن طاعة الإمام التى وجبت عليه بقوله: أدوا إليهم حقهم 
قال فى ذيل ” الجواهر المضيعة  .)٤۹۲:۲(‏ 

ال عر NG O‏ 
خرج من عند المنصور تنقع اللون سألته عن ذلك فقال: دعانى إلى القضاء فقلت: لا أصلح لذلك» 
لأنه ليس لى قلب أحكم به عليك وعلى أولادك وقوادك إلخ» وهذا حجة على ما قلناء فلما ثبت 
وجوب التقلد فى جملة ثبت الجواز والصحة بالأولى» ويمكن أن يستدل عليه بأنه سأل رجل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان عن الصلاة خلف إمام الفتنة قال: إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا 
أساءوا فاجتنب إساءتهم. 

ووجه الاستدلال أن عثمان أمر باتباع فعله الحسن واجتناب فعليه ا وكذلك الإمام 
ا جائر يفعل أفعالا حسنة وسية» وتقليد القضاء لإقامة العدل فى الرعية من أفعاله الحسنة فلا بأس 
باتباعه فى ذلك وتقلد القضاء منه» فتدبر. 

قوله: نا محمد بن حاتم ألخ. 
أ قال العبد الضعيف: لا يتم الاستدلال به ما لم يغبت وقوع القصة فى أيام محاربة معاوية 
وعلى رضى الله عنهما قبل اجتماع الناس على معاوية رضى الله عنه» والظاهر من صنيع الحافظ فى 
”التلخيص“ حمله على ذلك لكونه قد ذكر الأثر فى تأييد قول الرافعى أن عائشة سعلت عن 
القاضى العادل إذا استقضاه الأمير الباغى هل يجيبه إلى ذلك؟ فقالت: أن لم يقض لكم خياركم 
قضى لكم شرا ركم اه. فذكرت الأثر فى هذا الباب اعتمادا عليهما والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن صحة تقلد القضاء من السلطان ال جائر ف 


فذ كرنا لها العيال والدين» فقالت: E‏ بد من سلطانهم. قلنا: إنا نخاف 


أن يستعملناء قالت: سبحان الله فإذا لم يستعمل خيا ركم يستعمل شرا رکم. رواه عمر 
ابن شبة فى كتاب السلطان له وسكت عنه الحافظ فى * التلخيص* (407:7). 


قال صاحب ”الهداية : ويجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل لأن 
الصحابة رضى الله غنهم تقلدوه من معاوية رضى الله عنه» والحق كان بيد على رضى الله عنه فى 
نوبته» والتابعين تقلدوه من الحجاج وكان جائراء قال المحقق فى الفتح: وهذا تصريح بجور معاوية. 

(قلت: : كلا! بل كناية عن ختطأه فى الاجحہادء فإن كون الحق بيد على لا يسلزم جور 
مخالفيه إلا إذا ثبت تركهم للحق بعد وضوحه عمدا ودونه خرط القتاد)» والمراد فى خروجه لا فى 
اهارن فال ملي ای اران بعد سيج كاف وس 
ذلك العام عام الجماعة. (قلت: قد ثبت بقاء الصحابة على تقلد القضاء منه أيام محاربته قبل تسليم 
امسن له كما دكن فى ان وال عليه مثل ادال حكما ونوية على اتی كوه لصتف هی 
كو رواسا د ان 


كان الحق بيد على فى نوبته وكان مخالفوه 
من أهل الجمل وصفين على خطأ فى الاجتعباد: 

'وإنما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بيعته وانعقادها فكان على الحق فى قتال أهل 
الجمل وقتال معاوية بصفين (قلت: ولكن معاوية وأصحابه أنكروا صحة البيعة وانعقادها لزعمهم 
أن المهاجرين والأنصار من أهل المديتة إنما بايعوه كارهين مكروهين خوفًا من قتلة عثمان الذين 
كانوا بأعيانهم فى عسكر على» واحتجوا لذلك بقول طلحة والزبير: بالغياه واللج على أعناقناء 
وقول عبيد بن أبى سلمة لعائشة: قتل عفمات وبقوا ثمانياء قالت: ثم صنعوا ما ذا؟ فقال: أخذوا أهل 
المدينة بالإجماع على على والقوم الغالبون على المدينة يعنى قتلة عثمان» وقال عبدالله بن الحسن: لم 
يبايعه من الأنصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدرى ومحمد 
ابن ٠‏ مسلعة ا بن بشي وريد دين اب وراقع بن نح وا بن یار کا بن عجر 
. وقال الزهرئ: هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا عليا ولم يبايعه قدامة .ن مظعون وعبد . 
الله“ بن سلام والمغيرة بن شعبة. 


(۱) لعله لم يبايعه أولا ثم بايعه. 


o۳ هببّحة تقلد القضاء من السلطان الجائر‎ ٠ ” E 
ا - وقال ابن حبان: ولى معاوية أب الدرداء قضاء دمشق ق فى خلافة عمر»‎ 


لالدو جاتر بايع الناس عليا بالمدينة وتربص سبعة نفر منهم سعد بن 
أبى وقاص ومنهم ابن عمر وصهيب ؤسلمة بن وقش.وأسامة بن زيد اه: ؤحين اجتمت إليه 
شْ الصحابة فى عدتهم بعد ما بايعوه وقالوا : إنا قد اشترطنا إقامة الحدود وإن هؤلاء قد اشتركوا فى دم 
هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم قال لهم على: يا إخوتاه! إنى لست أجهل ما تعلمون» ولكنى كيف 
أصنع بقوم يملكونا ولا ملكهم» ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم وهم 
خلالكم يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعا لقدرة على شىء ما قلتم؟ قالوا: لا. قال: فلا والله 
لا أرى إلا رأيا ترونه» إن شاء الله إلخ ذكر ذلك كله الطبرى فى ”تاريخه" .)١56:0(‏ 

وهذا صريح فى كون قتلة عثمان هم الغالبين على المدينة ومن فيما من المهاجرين والأنصار 
قالوا: فالبيعة التى قد أخذت من الناس وأهل الفتنة غالبون عليهم لم تكن صحيحة ولا منعقدة 
(وقوله عليه السلام لعمار: ستقتلك الفئة الباغية وقد قتله أصحاب معاوية يصرح بأنهم بغاة)؛ 
قلت: نعم! كان هذا هو والله قاصمة الظهر لأصحاب معاوية وبذلك انكشف الغطاء وارتفع 
السترء وبطل القيل والقال وتبين خطأهم فى اجتبادهم؛ وظهر أمر الله بكون الحق بيد على وهم 
کارهون. ۰ 

وزاده إيضاحا ما رواه أبو سعيد رفعه: تكون إمتى فرقتين فيخرج من بيدهما مارقة يلى قتلهم 
ا تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق» رواه 
أحمد ومسل كما فى ”النيل (۷ :) والمارقة هم المخوارج الذين رفضوا علديا ومعاوية جميعا 
حين رجعا إلى التحكيم وتولى قتلهم على بن أبى طالب وأصحابه دون معاوية وأصحابه رضى الله 
عدهم أجمعين فافهم وکن من الشاكرين)» ولقد أظهرت رضى الله عدم الندم كما أخرجه ابن ع 
البر فق ”الاستيعاب“ قال: قالت عائشة رضى الله عنما لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن! ما منعك أن 
تنهانى: عن مسيرى؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك -يعنى ابن الزبير- فقالت: أما والله لو نبيتنى ما 
حرجت اھ (7556:5). 

قلت: و كذلك طلحة والزبير أظهر الندم فانصرفا عن المعركة حين عرفا أن الحق بيد على 
فقتلا غيلة» وذلك أمر-قد عرفه كل من له ممارسة بعلم الأيام وتاريخ الخلفاء والله تعالى أعلم. 

قوله: ونال يعاد اح دلالته على تقلد الصحابة القضاء من معاوية وهو محارب 
. عليًا ظاهرة. 


إعلاء السنن صحة تقلد القضاء من السلطان الجائر: ش 5 


وقال ابن السكن: وولى معاوية قضاء دمشق ق بعد أبى الدرداء فضالة بن عبيد» وكان 
ذلك بمشورة من أبن الدررداء قناله عالد بن يزيد ا أبى مالك عن أبيه» وقال ابن عبد 
البر: مات أبو الدرداء بعد صفين والأصح عند الحدثين أنه مات فى خلافة عنمان 
(الوصاية ة 0 6 قلت: ولكن فضالة بقى على قضاء دمشق أيام حارب معاوية 
علياء وفى الطبقات لابن سعد: أن معاوية .ما رجع من صفين إلى الام افر فضا يرد 
عبيد الانصارى على قضئ بالشام (زيلعى ۳:۲ . °( 

6- حدثن اخسن بن رافع ثنا ضمرة قال: استقضى الحجاج أبا بردة بن أبى 
و و ا معه سعيد بن جبير» ثم قتل سعيد بن جبير ومات الحجاج بعده بستة 
أشهر ولم يقتل بعده أحداء رواه البخارى فى تاريخه الوسط (زيلعى .)۲٠۳:۲‏ 

-0١‏ وقال الحافظ أبو نعيم فى تاريخ إصبهان: إن عبد الله ابن أبى مريم 
الأموى ولى القضاء ياصبهان للحجاج ثم عزله الحجاج» وقال | بن القطان فى كتابه فى 
TS‏ ل 


ع 


0 98 هريرة وأبى بكرة رضى اله عتمم (زبلعی اا 52 


قول : حدشا الحسن بن راقع إلخ دلالمه على تقلد لابين القنضاء من مت الجر 0 
تقليلا للفساد وترويحا للعبادء فإن إئمةٍ العدل لا يستعملون الأشرار المفسدين:لعدلهم» وأئمة الجور 
لا يبالون أيهم عمل لهم» فإن لم يتقلده الصالحون استعملوا الجائرين المفسدين وقلدوهم أمر الأمة 
ولايخفئ .ما فى ذلك من تفاهم الأمر وتضايق :الخال و تراك الأهوال والفقيه من عرق حال زمانه, 
تقلد الولاية والقضاء من كافر: 

ولأجل ذلك -والله أعلم- طلب سيدنا يوسف عليه , وعلى نبيئا الصملاة والسلام الولاية 

ل ا اك 0000 وفيه دليأ یل على 
E‏ 
وترك لينتقل إليّه إلخ »)٤٤١:١(‏ فتكلف وتعسفء وتأويل مجه الطبع السليم» ودلا لة ما ذكره 


ج ١6‏ ش مه. 


۲-عن عوف بن مالك مرفوعا فى حديث: ألا من ولئ عليه وال فرآه 
ا ا ميد الى كلركز هنا يان و و برعي تمن جلاع 
(رواه مسلم ۱۲۹:۳). ٠‏ ا 

۳- عن أنس رض الله عنه رفعه: «ثلاث من أصل الإيمان» فذكرالحديث 
وفيه: «والجهاد ماض مذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر 
ولاعدل عادل) الحديث رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى وله شواهد» كذا فى 

”النيل” »)١١1:17(‏ وهذا الحديث فتحنا به أبواب السيرء فليراجع. 

٤‏ - عن مكحول عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل : اهاد وان 
عليكم مع كل أمير برا كنان أو فاجرا الحديث. رواه أبو داود وسكت عنه» وفى 
العزيزى: رواته ثقات لكن فيه انقطاع اه. وقد مر الحديث فى كتاب السير ويؤيده 
حديث عمرو بن النعمان عند الشيخين: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

باب فى جواز القضاء فى المسجد 
م - عن أبى هريرة قال: أتى رجل رسول الله مَك وهو فى المسجدء فناداه 


ارجا لا راط اا 

قوله: عن عوف بن مالك إلخ دلالة قوله وا ل : «فليكره ما يأتى من معنصنية الله ولا ينزعن 
يدأ من طاعت» على جواز قاد القضاء من وال فاسق ظاهرة» فإن تقلد العمل منه من طاعته 
اا كما مل 

قوله: عن أنس وقوله: عن مكحول إلخ. دلالتبما على وجوب الجهاذ ولو كان الإمام جائرا 
ظاهرة والإمام قد يغزو بنفسه وقد يؤمر على العسكر غيره» والحديث بعمومه يفيد وجوب الجهاد 
فى الصورتين جميعًاء فدل على وجوب تقدد العمل منه إذا لم يغز بنفسه» والوجوب على الكفاية 
إذا لم يتعين عليهء وكان فى القوم مثله إذا فضل منه وعلى العين إذا تعين عليه ولم يقم غيره مقامه, 
ولا فرق فى تقلد الولاية على العسكر للجهاد؛ وفى تقلد الولاية على البلد للقضاءء فدل على 
وجوب تقلد القضاء من الإمام الجائر بهذا التفصيل الذى ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

باب فى جواز القضاء فى المسجد 
قوله: عن أبى هريرة إلخ.أقول: لا حلاف فى جواز القضاء فى المسجد وإنما ا لحلاف ني 


إعلاء السنن جوا التاق ال 55 


فقال: يا رسول اللّه! إنى زنيث» فأعرض عنه» فلما شهد على نفسه أربعًا قال: أ بك 
جنون؟) قال: لاء قال: «اذهبوا به فارجموه» رواه ”البخاری . 


الجلوس للقضاء فى المسجد وبينهما فرق لا يخفى فاستحسنه أبو حنيفة وكرهه الشافعى» واحتج 
أبو حنيفة يما روى عن النبى مَل والصحابة والتابعين أنهم قضوا فى المسجدء فظهر أن القضاء فيه 
ليس مخالفا لآداب المسجد كالبيع والشراء» وإذا لم يكن مخالقًا له» فجاز الجلوس فيه له» وقال الشافعى: 
سلمنا أن نفس القضاء ليس مخالفا لآداب المسجد إلا أن الجلوس فيه له يكره لعارض» وهو أن 
اللذين يحضرون مجلس القضّاء منهم مؤمن و منهم كافر» ومنهم جنب وحائض ومنهم طاهر» 
ومنهم عالم ومنهم جاهل» ومنهم صالح ومنهم فاسق» فالجلوس فيه للقضاء فيه يفضى إلى دخول 
هؤلاء فيه» وهو يفضى إلى انتسهاك حرمة المسجد فيكره» فالخلاف عندى خلاف لفظى فقط لأن 
أبا حنيفة رضى الله عنه لا يجوز المفاسد إن تحققت والشافعى لا يمنع نفس القضاء بدون المفاسد. 

. وقال فى " كنز الدقائق” : ويقضى فى المسجد أو داره اه. وقال فى ”البدائع“ : ومنها أن 
يجلس للقضاء فى أشهر المجالس ليكون أرفق بالناس» وهل يقضى فى المسجد؟ قال أصحابنا: 
فى نالفاي را لوطت بل تق ف اهدر هة ايفاك دن غ أن 
ليس فى المذهب أولوية المسجد للقضاء بل هو فى حد الجواز فقط» ويقيد با إذا خلا عن المفاسد 
بالضرورة» فتدبر. 

قل الد الست ولكى فف ارط طرف ارتي المتبيخد اقاب فال ولا باي 
بأن يقضى فى منزله وحيث أحب لأن عمل القضاء لا يختص بمكان ولأنه فى كونه طاعة لا بون 
فوق الصلاة» وقد قال رسول الله مر : جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء فأحسن ذلك وأحب 
إلى أن يقضى حيث تقام جماعة الناس يعنى فى المسجد الجامع أو غيره من مساجد الجماعات» لأن 
ذلك يكون أبعد عن التهمة» ولأنه يتمكن كل واحد من أن يحضر مجلسه عند حاجته» ولا يشتبه 
عليه موضعه ولا يحتاج إلى من يبديه إلى ذلك من الغرباء كان أو من أهل المصر اه .)۸۲:٠١(‏ 

وفى ” الهداية “: ويجلس جلوسا ظاهرا فى المسجد كى لا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض 
المقيمين» والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر اه. قال المحقق فى ” الفتح “: ويجوز أن يحكم فى بيته 
وحيث كانء إلا أن الأولى ما ذكرناء وبقولنا قال أحمد ومالك فى الصحيح عنه اه (779:5). 

وقال مالك: القضاء فى المسجد من أمر الناس القديم» فعل ذلك شريح والحسن والشعبى 
. ومحارب بن دثار ويحبى بن يعمر وابن أبى ليلى وابن خلدة قاض لعمر بن عبد العزيز رضى الله 


EG‏ 1 جواز القضاء فى المسجد ش /اه 


A۹٦1‏ عوسيل وس انوعدي سارك زد ل المي شر فقال: أ 


عنه» وروى عن عمر وعثمان وعلى أنهم كانوا يقضون فى المسجدء وبه قال مالك وإسحاق وابن 
المنذرء وقال الشافعى: يكره ذلك إلا أن يتفق خصمان غنده فى المسجدء لما روى أن عمر”" كتب 
إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تة تقض فى المسجد لأنه تأتيك الحائض والجنبء ولأن الحاكم يأتيه 
الذمى والحائض والجنب» وتكثر غاشيته» ويجرى بيئهم اللغط والتكاذب والتجاحد, وربما أدى إلى 
السب» وما لم تبن له المساجدء ولنا إجماع الصحابة بما قد رويناه عنهم» وقال الشعبى: رأيت عمر 
وهو مستند إلى القبلة يقضى بين الناس» وقال مالك: هو من أمر الناس القدي» ولأن القضاء قربة 
وطاعة وإنصاف بين الناس» ولا نعلم صحة ما رووه عن عمر» وقد روى عنه خلافه. 

وأما الحائض: فإن عرضت لها حاجة إلى القضاء وكلت أو أتعه فى منزله (أو وقفت خارج' 
المسجد وخرج القاضى إليها أو نائبه)» والجنب يغتسل ويدخل والذمى يجوز دخوله يإذن مسلم» 
وقد كان النبى عه يجلس فى مسجده مع خاجة الناس إليه للحكومة والفتيا وغير ذلك من 
حوائجهم (وهو أقرب إلى التواضع كما لا يخفى)» وكان أصحابه يطالب بعضهم بعضا بالحقوق 
فى المسجدء وربا رفعوا أصواتهم فقد روى عن كعب بن مالك أنه قال: تقاضيت ابن حدر دينا 
فى المسجد حتى ارتفعت أصواتنا فخرج ال ل ل 
نعم يا رسول الله! قال: فقم فاقضه» كذا فى ' المغنى ˆ (۳۸۹:۱۱). وقال الكرابيسى: كره بعضهم 
الحكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك» فيدخل المشرك المسجد قال: 
ودخول المشرك المسجد مكروه. ) 

(قلنا: لا كراهة فى دخوله بإن المسلم» فقد أنزل رسول الله عَم وفد ثقيف فى المسجد وهم 
مش ركون) قال: ولكن الحكم نيهم لم يزل من صنيع السلف فى مسجد رسول الله باه ويره 
ثم ساق فى ذلك آثارا كثيرة» كذا فى ا CFV‏ 

وذكر الخافظ هناك وا محقق فى ”الفتح " 59:5" و٠۳۷)‏ جملة كبيرة من الآثار من أراد 


)0 قلت: ليس هو عمر بن الخطاب» وإنما هو عمر بن عبد العزيز» كما صرح به الحافظ فى ”الفح“ »)١۳۷:١١(‏ وقول التابعى لا 
يقاوم أقوال الصحابة وأفعالهم كما. 


إعلاء السنن . جواز القضاء فى المسجد oN‏ 


17- وقال البخارى أيضا: لاعن عمر عند منبر النبى مإ وقضى شريح 
والشعبى ويحيى بن معمر فى المسجد. 


الاطلاع عليهاء فليراجعهماء قال: ويمكن أن يكون جلوس القاضى فى الرحبة المنصلة وقيام 
المتضوم مارجا غا أو فى الرحية المتضلة اى فلا يلزم امحذور الذى ذكر الشافعى رحمه الله. 

فقد أخرج مالك فى ”الموطأً“ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بنى إلى جانب 
المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول: من أراد أن يلفظ أو ينشد شعرا أو يرفع صونًا فليخرج 
إلى هذه الرحبة (فتح البارى .)١7:11‏ 

فإن صح ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه نبى القاسم بن عبد الرجمن عن القضاء فى 
المسجد» فهو محمول على النبى عن إدخال الخصوم فيه» فيجلس القاضى فى المسجدء ويقوم 
الخصوم فى الرحبة المتصلة مثلاء والله تعالى أعلم. 
ذكر ما فى القضاء فى المسجد من المصالح: 


ا ىماق اون ا مو الماك ادي والذجرية ا ق 
ذكرها فى عبارة "المبسوط و "المغنى“. وأما الدينية فمنما مواظبة القضاة وغاشيتهم؛ وأهل 
الخصومة على الصلاة وهذه من أكبر مصالح الإسلام والمسلمين» ومنها تعظيم شأن المساجد فى 
قلوبهم» فإن محل القضاء لا يزال معظما فى القلوب» ومنها تعمير المساجد ورم ما شعث منهاء 
فإن محل القضاء ما يبتم القضاة والحكام بتعميره» ويعتنون بتطهيرة وتنظيفه. 

ولا يخفى ما فى عمارة المساجد من الفضيلة وصيانتها عن الخراب» ولو تركوا القضاء فى 
ماحد اتك ااي كنا دز سكاعلا نرق موت الاو وو العا ةعادو عا الان 
. والمساجد غامرة خاوية على عروشها خالية عن العمران والسكان» ولا يخفى ما فى ذلك من 
المفاسد» ومنها وضع الإصر عن بيت مال المسلمين فإن بلاد المسلمين لا تخلو عن المساجد عادة» 
ويجب على الإمام بناءها فى موضع الحاجة» فلو ت ركنا القضاء فى المسجدء وبنينا دار القضاءء 
ودار العدالة منفصلة عنما أدى ذلك إلى إضاعة المال فى التراب والطين وإخلاء بيت مال المسلمين 
بلا منفعة تعود إلى دنيا أو دب . فافهم:29 الله يتولى هداك. 


ج - ه٠١‏ 1 0۹ 


باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس 
4- عن عمرو بن مرة قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «ما من إمام أو 
وال يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خاته 
وحاجته ومسكنه) رواه أحمد والترمذی. 
8- وعن أبى مرم الأزدى مرفوعا: «من تولى شيئا من أمر المسلمين 
ا ل e‏ اوه او کاود وا می 
قال الحافظ فى ` الفتح” ا e‏ 


. باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس 

أقول: دل الحديثان على حرمة الاحتجاب دون حاجة الناس» وهو لا يدل على حرمة اتخاذ 
اناجب لأن ااذ المناجت لا يستلزم الاحتعيتات الد كور الاترى أنه اتحقذ رول الله للد 
حاجبًا فى بعض الأحيان كما يدل عليه قصة قف البير وقصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهراء 
وكذا اتخذ عمر حاجباء كما يدل عليه قصة تخاصم على والعباس فى صدقات النبى رة 

ولعل من منع اتخاذ الحاجب إنما منع الاتخاذ الذى يستلزم الاحتجاب كما هو عادة أهل 
الإسراف والإتراف من الأمراء والحكام فافهم. 

قال العبد الضعيف: قال المهلب: لم يكن للنبى ثب بواب راتب يعنى فلا يرد ما تقدم فى 
المناقب من حديث ابی موسى أنه كان بوابا للنبى يِه لا جلس على أسقف قال: فالجمع بينهما أنه 
إذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انفراد شىء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز 
لطالب الحاجة إليهء وقال الطبرى: دل حديث عمر حين استأذن له الأسود -يعنى فى قصة 
حافه مر أن لا دحل على نسائه شهر كما تقدم فى النكاح أنه َيه فى وقت خلوته بنفسه 
يتخذ بوابًاء ولو لا ذلك لاستأذن عمر لنفسه» ولم يحتج إلى قوله: يا رباح! استأذن لى. 

وقد اختلف فى مشروعية الحجاب للحكا» فقال الشافعى وجماعة: ينبغى للحاكم أن 
لا يتحذ حاجبّاء وذهب آخرون إلى جوازه» وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على 
الخير وطواعيتهم للحاكم» وقال آخرون: بل يستحب ذلك حيتئذ ليرتب الخصوم ونع المستطيل 
ويدفع الشرير. ونقل ابن القين عن الداودى قال: الذى أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب. 
وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى. فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت فى قصة عمر 
فى منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له: رقا و فلا لكا تكن الكل راضحا 


إعلاء السنن ١‏ 5 


باب الرشوة 
> عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميكل : «لعنة الله على 
الراشى والمرتشى) رواه أبو داود وأحمد والترمذى وحسنه وابن حبان وصححه 


ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوس للناس لفصل الأحكام ومنهم من عمم جواز كما مضى» 
وأما البطائق فقال ابن التين: إن كان مراده البطائق التى فيها الأخبار بما جرى فصحيح» يعنى أنه 
حادث. قال: وأما البطائق التى تكتب للسبق ليبداً بالنظر فى خصومة من سبق فهو من العدل فى 
الحكم (قلت: وهو حادث أيضا فإن السلف إنما كانوا يكتفون بالسؤال عمن حضر الجلس أيهم 
أسبق لقلة من يعرف الكتابة إذ ذاك» ثم أحدثوا لذلك البطائق فهو كإحداث كتابة العلم وتدوين 
الأحاديث, فافهم). ٤‏ 

وقال غيره: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحكام بحال من حضر ولا سيما من 
الأعيال لاحتمال أن يجىء مخاصماء والحاكم يظن أنه جاء زائراء فيعطيه حقه من الإكرام الذى 
لا يجوز لمن يجىء مخاصماء وإيصال: الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة» ويكره دوام 
الاحتجاب وقد يحرم بدليل ما أخمرجه أبو داود والترمذى فدكر ثانى الباب» وقال: ففى هذا 
الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عدبم لغير عذر لما فى ذلك من تأخير 
إيصال الحقوق أو تضييعهاء واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على 
المقيم» ولا سيما إن خشى فوات الرفقة» وأن من اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيفا أميئا 
حسن الأخلاق عارفا بمقادير الناس اه من ”فتح البارى“ ملخصا .)١١8:17(‏ 

وقال الموفق فى " المغنى” : ولا يتخذ حاجبا يحجب الناس عن الوصول إليه لما روى القاسم 
ابن مخيمرة عن أبى مريم صاحب رسول الله مَل فذكر ثانى الباب وقال: ولأن حاجبه رما قدم 
اسراح تلم على اوور سرك جوازت بحاي ااا اي 
فى غير مجلس القضاء اه (۳۸۹:۱۱). 

TT TTT TT 
حجب الناس عن حوائجهم ولا التضييق عليہم» والله تعالى أعلم.‎ 

باب الرشوة 

أقول: إعطاء الرشو إن كان الطل امهو معو عاق مجر وال كيان ادق E‏ 

مختلف فيه فقيل: جائز. وقيل:لا. وأما الأخذ فحرام مطلقا لأنه لا يتصور فيه الأخذ لدفع الظلم» 


4١ بار قو‎ Ea 


ون عبن الله بن عمرو أيضا مثل ذلك. رواه الخمسة إلا النسائى» وصححه 
الترمذى وقال الشوكانى فى "النيل  :)5١ 4:١‏ إسناده لا مطعن فيه. 


وما قال المغربى فى شرح * بلوغ المرام “أنه يجوز للمرتشى أن يرتشى إذا كان فى حق لا يلزمه فعله . 
اه فباطل لأن عدم لزوم الفعل لا يقتضى جواز الارتشاء عليه لأن الرخصة له إنما هو فى الترك لا 
فى أخذ المال فيكون أخذ المال على الفعل بالباطل؛ وبغير حق فلا يكون جائزاء بخلاف الإعطاء 
لدفع الظلم فإنه يدفع عن نفسه ظلما هو أشدء فبتحمل ظلم هو أخفء وله دفع الظلم عن نفسه 
بدون تحمل ظلم أصلاء فبتحمل الظلم أولى. فقد علم منه أن المراد من الراشى فى الحديث هو الذى 
يرشى ليظلم الغير لا الذى يرشى لدفع الظلم عن لأنه مظلوم وليس بظالم فكيف يكون مستحقا 
للعنة؟ فاندفع ما قال الشوكانى فى ”انيل“ :)١٠١:۸(‏ إن التتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم 
الرشوة منه إلى الحاكم لا أدرى بأى تخصيص؟ والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث» ومن 
زعم الجواز فى صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه» فإن الاصل 
فى مال المسلم التحريم «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»» ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 

نفسه انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه لأحد الأمرين: إما لينال به حكم الله إن كان محقا 
وذلك لا يحل لأن المدفوع فى مقابلة أمر واجب أوجب الله على الحاكم الصدع به» فكيف 
لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئا من الحطام» وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرع 
الله إن كان مبطلا فذلك أقبح لأنه مدفوع فى مقابلة أمر محظور اه. ظ 


الجواب عن إيراد الشوكانى على الجمهور القائلين 
بجواز الرشوة لدفع الظلم عن نفسه وماله: ْ 

قال العبد الضعيف: والمخصص للحديث والله أعلم ما رواه ابن إسحاق فى المغازى ثنى 
عاصم بن حمزة ومن لا أتهم عن الزهرى قال: لما اشتد على الناس البلاء (فى يوم الأحزاب) بعث 
رسول الله لله إلى عبينة بن حصن وإلى الحارث بن أبى عوف المزنى وهما قائدا غطفان فأعطاهما 
ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح ونم تقع 
الشهادة الحديث ذكره الحافظ فى ”التلخیص“ مفصلا (۳۸۱:۲)» وسكت عنه وهو مرسل قوی 
تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به لجواز مصالحة الكفار بدفع شىء من المال إليمم إذا كان ذلك 
أصلح للمسلمين» وفيه دفع ظلم الظالم بإعطائه شيعا من الالء و به ال وة ليس بار وة 
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وما رواه الطبرانی فى ا بسند رجاله ثقات عن جبير بن مطعم أنه افتدى ينه بعشر ة آلاف 
درهم ثم قال: ورب هذه الكعبة لو حلفت حلفت صادقا إا هو شىء افتديت به يمينى كذا فى 
مجمع الزوائد” (4:١181)؛‏ وعن الأشعث بن قيس مثله بسند ضعيف» ولا يخفى أن افقداء 
اليمين بالمال إذا كان المدعى مبطلا والمنكر محقا صادقا شبيه بالرشوة وقد أجمعت الأمة على افتداء 
أسارى المسلمين ببذل المال للمشركين» وهل هو إلا رشوة لدفع الظلم. ش 

قال الموفق فى المغنى : وروى عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله َل الراشى والمرتشى 
قال الترمذی: حديث حسن صحیح» ورواه أبو هريرة وزاد: فى الحكم ٠‏ قال ابن رسلان وزاد 
الترمذى والطبرانى بإسناد جيد: فى الحكم (نيل ۸ 14 وزواه أو بكر فى زاة الاي وراد 
والرائش وهو السفير بينہما. 

(قلت: وهو كذا عند أحمد من رواية ثوبان وأخرجه أيضا الحاكم» وفى إسناده ليث بن أبى 
سليم (نيل »)٥۱ ٤:۸‏ (وهو حسن الحديث كما مر غير مرة) قال: ولأن المرتشى إنما يرتشى ليحكم 
بغير الحق أو ليوقف الحكم عنه وذلك من أعظم الظلم» فأما الراشى فإن رشاه ليحكم له بباطل أو 
يدفع عنه حقا فهو ملعون» وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجزئه على واجبة فقد قال عطاء وجابر بن زيد 
والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا فى زمن زياد أنفع لنا من الرشاء 
ولأنه يستنقذ ماله» كما يستنقذ الرجل أسيره اه (48/:11). 

وقال ابن حزم فى ”امحل “: ولا تحل الرشوة وهى ما أعطاه المرأ ليحكم له بباطل أو ليولى 
ولاية أو ليظلم له إنسان فهذا يأثم به المعطى والآخذ؛ فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه 
الظلم فذلك مباح للمعطى؛ وأما الآخذ فأثم»-وفى كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك 
صابحه الذى أعطاه كما كان كالغصب ولا فرق» ومن جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر فى فداء 
الأسرى وفى كل ضرورة وكل هذا متفق عليه إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه فى فداء الأسير 
وغير ذلك فمختلف فيه: قال قوم: قد ملكوه. 

فإن قيل: لم أبحتم إعطاء المال فى دفع الظلم وقد رويتم من طريق أبى هريرة قال: 
جاء رجل رسول الله ع فقال: يا رسول الله! إن جاء رجل يريد أذ مالى قال: فلا تعطه 
مالك. قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتله قال: أريت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال أرأيت 
إن قتلته؟ قال: فهو فى النار. وبا خبر المأثور: لعن الله الراشى والمرتشئ» قال أبو محمد: حبر لعنة 


اد باب الرشوة 


الراشى إنما روا" الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوى. وأيضا فإن المعطى فى ضرورة دفع الظلم 
. ليس راشياء وأما الخبر فى المقاتلة فهكذا نقول: من قدر على دفع الظلم عن عن نفسه لم يحل له 
إعطاء فلس فما فوقه فى ذلك» وأما من عجز فالله تعالى يقول: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 
وقال عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فسقط فرض المقاتلة والدفاع وصار 
فى حد الإكراه على ما أعطى فى ذلك. وقد قال رسول الله َي : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف. 
(قلت: وهو حديث صحيح الإسناد كما ذكرناه فى باب طلاق المكره) قال: وقد صح عن 
رسول الله َيه من طريق أبى موسى الأشعرى: «أطعموا الجائع وفكوا العانى»» وهذا عموم لكل 
عان عند كل كافر أو مؤمن بغير حق» روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى ومعمرء قال 
معمر: عن الحسن السصرى» وقال سفيان عن إبراهيم النخعى ثم اتفق الحسن وإبراهيم قالا جميعا: 
ما أعطيت مصانعة على مالك ودمك فإنك فيه مأجور اه ملخصا ١51:8(‏ و .)٠١۸‏ 
وفى ”الدر امختار“: ولا بأس بالرشوة إذا حاف على دينه والنبى عليه الصلاة والسلام كان 
يعطى الشعراء» لمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة” من الصدقات دليلا على أمثاله اه 
قال الشامى: فقد روى الخطابى فى الغريب عن عكرمة مرسلا قال: أتى شاعر النبى م فقال: 
«یا بلال! اقطع لسانه عنى)» فأعطاه أربعين درهما اه (418:0). 
وقال القارى: لعن رسول الله َل الراشى والمرتشى -أى معطى الرشوة وآحذها- وهى 


)١(‏ قلت: لم يضعفه أحد فيما علمنا؛ قال الفضيل بن عياض: ولا يخيل إلى أنى رأيت قرشيا أفضل منه. وقال النسائى: ليس به 
بأس. وذكزه ابن حبان فى ” الثقات"؛ وقال: غزا مع جماعة من الصحابة» وقال ابن معين: يروى عنه وهو مشهور. (فيه رد 
على ابن المدينى حيث جهله) وقال أحمد: لا أرى به بأسا كذا فى ”التہذيب“» ولعل الحارث بن عبد الرحمن هذاء وهو خخال 
ابن أبى ذئب اشتبه على ابن حزم بالحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب» قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوى؛ كما فى " التهذيب” 
»)١4:5(‏ وهو أيضا ليس بضعيف» فقد أخرج له مسلم وعلق له البخارى» فافهم ‏ 

(۲) وفيه أن تخصيص الرشوة بما يعطى للظلم يستلزم تخصيص الإرتشاء بما يؤخذ بطريق الظلم أيضا وقد صرحوا بأنه يحرم على 
القاضى والحاكم أن يقبل هدية من لم يكن يهدى إليه قبل ولايته وجعلوه فى حكم الرشوة والارتشاء مع أنه لم يؤخذ ظلما 
ولا يطلب من القاضى أو الحاكم وإنما أهداه الذى أهداه إليه ابتداء من غير ظلم. 

(۳) قلت: وهذا مخصص آخر لحديث: لعن الله الراشى والمرتشى. 

)٤(‏ لله دره من فقيه فإلى مغل ذلك لا يبتدى إلا من خلقه الله للفقه فى الدين؛ وأما أهل الظاهر ومنهم الشوكانى فبمعزل عن ذلك. 


اموت باب الرشوة ‏ ظ 4 


الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطى 
ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به» وكذا الآخذ إذا أذ ليسعى فى إصابة 
صاحب الحق (حقه) فلا بأس به» لكن هذا ينبغى أن يكون فى غير القضاة والولاةء لأن السعى فى 
إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم» فلا يجوز لهم الأخذ عليه. قال 
00 كذا ذكره ابن الملك» وقوله: وكذا الآحذ بظاهره ينافيه حديث أبى أمامة أن رسول 

لله ينه قال: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من 5 
الرباء (رواه ابو داود وسكت عنه .)51١5:59‏ قال المنذرى: والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد 
الرحمن الأموى مولاهم الشامى فيه مقال) وفى ” مجمع البحار“ : ومن يعطى توصلا إلى أخذ حق 
أو دفع ظلم » فغير داخل فيه روى أن ابن مسعود”" أذ بأرض الحبشة فى شىء فأعطى دينارين 
حتى خلى سبيله» وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا 
خاف الظلم, انتتبى من "عون المعبود ‏ (۳۲۷:۳). 


تحقيق معنى الرشوة لغة وشرعا: 

قال العبد الضعيف: ولا بد من تحقيق معنى الرشوة» ففى ” المتتخب ” : الرشوة بالكسر 
والضم اسم من الرشوة بالفتح كما فى ”القاموس“ فهى لغة: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة بأن 
تصنع له شيئا ليصنع لك شيعا آخرء قال ابن الأثير: وشريعة: ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعة 
الدافع إليه من هذه الجهة كذا فى ” جامع الرموز ‏ وفى البرجندى: الرشوة مال يعطيه بشرط أن 
يعينه» وفى ” المصباح“: الرشوة بالكسر ما يعطيه رجل حاكما أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما 
يريد؛ وفى ”البحر“: حد الرشوة يذل المال فيما هو مستحق على الشخصء وقالوا: بذل المال 
لاستخلاص حق له على آخر رشوة. 

والحاصل: أن حد الرشوة هو ما يؤخذ عما وجب على الشخص سواء كان واجبا على العين 
أو على الكفاية» وسواء كان واجبا حقا للشرع» كما فى القاضى وأمثاله» وفى ولى امرأة لا يزوجها . 
إلا أن يدفع إليه كذاء وفى شاعر يخاف منه الهجوء لأن الكف عن عرض المسلم واجب ديانة 
أو كان واجبا عقدا كمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلقة بالمسلمين فيما لهم» أو عليهم 
كأعوان القاضى؛ وأهل الديوان وأمثالهم: كذا فى ”الکشاف “ للتبانوى (/99:1). 


(۱) لم أقف على من خرجه» وإن صح فلا حجة فيه لكونه محمولا على أنه كان قبل النبى عن الرشوة والارتشاء. 


bs 
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وعلى هذا فلا يصح القول بأن المعطى فى ضرورة دفع الظلم ليس راشيا كما ذهب إليه ابن 
حزم وتبعه بعض الأحباب مناء لو صح القيل الذى ذكره القارئ.أن الرشوة ما يعطى لإبطال حق أ 
لإحقاق باطل لكان لا قاله ابن حزم وجه وجيه» ولكن ذلك يقتضى تقييد الارتشاء بمثل هذا القيد 
أيضاء فيقال كما قال ابن الأثير: هو ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة, 


ا OG LS CS‏ ل ل 


و 2 1 5 معام ا : 
ففى الخانية الرشوة على وجوه أربعة: ما هو حرام من الجانبين وذلك فى موضعين: 


أحدهما: إذا تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا وهى حرام على القاضى والآخذ, والثانى: إذا 


دفع الرشوة إلى القاضى ليقضى له؛ حرام على الجانبين» سواء كان القضاء بحق أو بغير حق» 
ومدها: إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله» فهذه حرام على الآخذ غير حرام على الدافع؛ 
وكذا إذا طمع ظالم فى ماله فرشاه يبعض المال» ومنسما: إذا دفع الرشوة ليسوى أمره عند السلطان 
حل للدافع» ولا يحل للآخذ. ٠.‏ 

رهد ]ذا عط ا مو ابره ع الا وا ظلي ان سيوف اب 
ولم يذكر له الرشوة ولم يشترط أصلا ثم أعطاه بعد ما سوى أمره اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا 
يحل له» (وهو ظاهر حديث أبى أمامة وقد مر ذكره) وقال بعضهم: يحلء وهو الصحيح لأنه من 
مجازاة الإحسان بالإحسان فيحل (ولعلهم حملوا حديث أبى أمامة على أعوان السلطان وأهل 
الديوان الذين يجب عليمم تسوية أمور المسلمين عند السلطان عقدا لكونهم قد أجروا أنفسهم 
لإقامة أمور المسلمين فيما لهم أو عليهم» وأما من لا يجب عليه هذه التسوية عقدا فيحل له ما 
يعطيه المشفوع له من غير شرط فافهم» فإن عموم الحديث مرجح لقول من ذهب إلى حرمته والله 
تعالى أعلم. وفى نصاب الاحتساب ما يفيد ترجيحه أيضا) قال: ولم أر قسما يحل الأخذ فيه دون 
الدفع اه من ” الكشاف “ للتبانوى (095:1). وفيه أيضا عن ' القنية": الظلمة تمنع الناس من 
الاحتطاب فى المروج إلا بدفع شىء إليهم, فالدفع والأخذ حرام لأنه رشوة إلا عند الحاجة فيحل 


للدافع دون الآخذء وفى ”البحر“: إذا كان ولى امرأة لا يزوجها إلا أن يدفع إليه كذا فدفع له» 


فروجه إياها فللزوج أن يسترده منه قائما أو هالكا لأنه رشوة اه. 


0 ركلا اة عن الف 
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باب هدايا العمال من القضاة و غير هم 

۰۱ - عن أبى حميد الساعدى قال: استعمل النبى إو رجلا من بنى أسد 
يقال له: ابن اللتيبة على صدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لى» فقام النبى مَك 
على منبر فحمد الله وأثنى عليه : ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا لك وهذا 


قلت: والظاهر حرمة الدفع والأخذ معاء ولا يخفى أن الدفع للاحتطاب فى المروج أو 
للتزوج بامرأة ليس من الإعطاء لإبطال حق أو لإحقاق باطل بل هو من الدفع لاستخلاص حق 
والتوصل إلى سنة ومع ذلك عدوه من الرشوة. 

الى ف ده امنا د كر صباحن” الجر أنه يدل الال فا جج عل فك فدح 
فيه ما يعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلماء فلا بد من دليل لتخصيصه من عموم 
قوله َيه : «لعن الله الراشى والمرتشى» وهو ما ذكرناه من سهام المؤلفة قلوبهم وكانوا ثلاثة أقسام: 
نحم ا ر و ا رسع ارا 
وفيهم ضعف فى الإسلام» كما فى الشامية عن ”الفتح ‏ (1۷:۳). 

لا يقال: سهام المؤلفة قد سقطت عندكم وما بقيت فمن أين لكم أن تقيسوا عليها غيرها؟ 
لأنا نقول: إنما سقطت لزوال العلة فلو وجدت العلة لبقيت ومثل هذا الساقط يصلح محلا للقياس 
نظرا إلى العلة» فافهم» ومن فداء الأسرى بالمال وهو متفق عليه» ومن مصاحة.الكفار ببذل شىء من 
الال لهم إذا كان خيرا للمسلمين وهو متفقٍ عليه أيضاء هذا ولا يجوز نسبة الرشوة إلى النبى مرف 
كما لا يجوز نسبة الفقر والإفلاس إليه لما فيه من الاستخفاف بشأنه عرفاء فإن لفظ الرشوة لا يطلق. 
فى عرفنا إلا فى موضع الذم» فيجب الاحتراز عن إبهام ما لا يليق بشأنه» وهو -بأنى وأمى- أكرم 
الناس عند الله منزلة وأفضلهم وأشرفهم فى الدارين مرتبة» وأرفعهم شأنا ومكرمة صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وأصحابه غدوة وعشية. 


باب هدايا العمال من القضاة و غيرهم 
قوله: فهلا جلس فى بيت أبيه إلخ أقول: دل هذا القول على أن كل هدية يبدى إلى 
القاضى لا لقرابة أو معرفة سابقة بل لحكومة فهو حرام» وأما الذى لا دخل فيه للحكومة بل كان 
يبدى إليه أيضا لو لم يكن حاكما فهو حلالء هذا هو الأصل الكلى فى الباب» ويتفرع منه مسائل 
: جزئية مذكورة فى كتب الفقه. 
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لى» فهلا جلس فى بيت أبيه أو أمه فينظر أ يبدى له أم لاء والذى نفسى بيده لا يأتى 


قال العبد الضعيف: وفى الحديث منع العمال من قبول الهدية ممن لهم عليه حكم؛ وفى 
فتح البارى” )١47:17(‏ أن محل ذلك إذا لم يأذن له الإمام فى ذلك لما أخمرجه الترمذى من 
رواية قيس بن أبى حازم عن معاذ بن حبل وحسنه (53:1١)؛‏ قال: بعننى رسول الله ج إلى 
اليمن فقال: «لا تصيبن شيعا بغير إذنى فإنه غلول» اه. وثبت عنه ره أنه قال: «هدايا الأمراء 
غلول» رواه أحمد والبیہقی وابن عدى من حديث أبى حميد وإسناده ضعیف» والطبرانی فى 
'الأومط "من تسريف أن خرورة و اة أن ا لاعن با حوس يفيك بن د 
“تفسيره ” عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر» وإسماعيل ضعيف» 
كذا فى ”التلخيص الحبير” (5 .)5١‏ 

قلت: إسماعيل مختلف فيه حسن الحديث كما مر غير مرة» ورواه الخطيب فى " تلخيص 
الاه بالل وعدا الخال سمو مو ديه اند كاي الل أا وروا 
يعلى عن حذيفة بلفظ: «هدايا العمال حرام كلها) (العزيزى »)4٠١:7‏ وهذه طريق عديدة ينجبر 
بها ما فی كل واحد منها من الضعف على أن الهيقمى قد حسن طريق جابر عند الطبرانی فى 
مجمع الزوائد” )١5١:4(‏ وقال: إسناده حسن» وحديث أبى حميد إنما ضعفه من ضعفه لأنه من 
طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وقد ذكرنا فى الاستدراك أن ابن معين قد وثق إسماعيل 
هذا مطلقًاء وحديث أبى هريرة قال الهيشمى:فيه حميد بن معاوية الباهلى وهو ضعيف» وحميد بن 
معاوية لم أجده ذ فى التبذيب ولا فى الميزان ولا فى اللسنان فإن كان نصحفا عن حميد بن مسعدة 
الباهلى فهو من رجال مسلم والأربعة ثقة» لم نر أحدًا ضعفه وترجمته فى التبذيب .)٤۹:۳(‏ 

وأما ما رواه الطبرانى فى ” الكبير “ عن عبد الله بن صخر بن لودان قال: قال النبى رر لمعا 
ابن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن: «إنى قد عرفت بلاءك فى cy‏ 
أهدى لك شىء فاقبل» فرجع حين رجع بثلاثين رأسا أهدوا له)» ففيه سيف بن عمر التميمى» وهو 
ضعيف (مجمع الزوائد »)١ ١٠:٤‏ وهو صاحب الفتوح ولا يقبل حديث فى الأحكام» وأيضا فهو 
معارض لرواية الترمذی من طريق قيس بن أبى حازم عن معاذ فإنه مركم لو كان قد أذن له فى قبول 
الهدية لم يكن لقوله: لا تصيين شيئًا بغير إذنى معنى وهو ظاهر. 
تحقيق هدايا الأمراء: 

قال الموفق فى ”المغنى“ : ولا يقبل هدية من لم يكن يبدى إليه قبل ولايته» وذلك لأن 
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بشىء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو 


الهدية يقصد بها فى الغالب استمالة قلبه ليعتنى به فى الحكم فتشبه الرشوة» قال مسروق: إذا قبل 
القاضى الهدية أكل السحت» وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر ثم ذكر حديث الباب وقال: متفق 
عليه» ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنها أجلها ليتوصل با إلى ميل الحاكم 
معه على خحصمه» فلم يجز قبولها منه كالرشوة. ش 
۰ فأما إن كان ينبدى إليه قبل ولائعه جاز قبولها منه بعد الولاية لأنها لم تكن من أجل الولاية 
لوجود سببما قبل الولاية بدليل وجودها قبلهاء قال القاضى: ويستحب له التنزه عنهاء وإن أحس 
أنه يقدمها بين يدى خصومة أو فعلها حال الحكومة حرام أخذها ف , هذه الجال» لأنها كالرشوةء 
eS EEL EO‏ 
وفيما ذكرنا دلالة على التحريم اه .)٤۳۷:۱١(‏ 

قلنا: قد اعترفت بأن الهدية تشبه الرشوة -أى وليست برشوة- فلا بد من الفرق بينهماء 
وأيضا فإن الرشوة تجب ردها على أربابها والنبى َي لم يأمر ابن اللتبية برد الهدايا على أربابهاء 
والظاهر أنه جعلها فى بيت المال وإنما استحقها بيت المال لكون الوالى عاملا للمسلمين فالإهداء إليه 
[هداء إليبم كما إذا أهدى النطريق إلى صااحب اليش عينًا أو افضة لم تكن له دون سائر الجيش)» 
بل يكونون فيه سواء: بخلاف الرشوة فإن بيت المال لا يستحقها بل تبقى على ملك المعطى كما . 
كانت» على أن الكراهة المطلقة عندنا هى كراهة التحري» وإنما لم يطلق الأئمة عليه الحرام فرقا بين 
التصوص على حرمته وبين ما هو ملبحق به فافهم. وفي قوله وى حديث الباب: «هلا جلس فى 
يفك مور تفط انبر نه أ E‏ الجمية عق كان واه قبل للف ولأ يعض أن 
محل ذلك إذا لم يزد على العادة ولم يقدمها بين يدى خصومة أو حال الحكومة. 

قال السرخسى فى ”شرح السير“ للإمام محمد بن الحسن: قالوا: لو أهدى إلى مفت أو 
واعظًا شيعًا فإن ذلك سالم له خاصة, لأن الذى حمل المهدى إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معنى 
فيه خاصة؛ بخلاف الهدية إلى الحكام فإن ذلك رشوة لأن المعنى الذى حمل المهدى على التقرب 
إليه ولايته الفابعة بتقليد الإمام إياه» والإمام فى ذلك نائب المسلمين» والأصل فى ذلك قول 
النبى َه : «هدايا الأمراء غلول» يعنى إذا حبسوا ذلك لأنفسهم فذلك بمنزلة الغلول منهم؛ 
ا ل ا و ون 
وفى الحديث: أن رسول الله ر بعث عاملاً فجاء بال فقال: هذا لكم وهذا أهدى إلى؛ 
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شاة تبعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه: ألا هل بلغت ثلاثًا. (أخرجه البخارى).‎ 


فقال رسول الله ريك فى خطبته: «فهلا جلس فى بيت أمه وأبيه حتى يبدى إليه»» وفى هذا 
إشارة إلى ما قلنا اه (۷۳:۳). ش ٠‏ 

وقال الحقق فى ' الفتح“: والحاصل أن المهدى إما له خصومة أو لاء فإن كانت لا يقبل منه 
وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم محرم» وإن لم يكن خصومة فإن لم يكن له عادة بذلك قبل 
القضاء بسبب قرابة أو صداقة لا ينبغى أن يقبل» وإن كان له عادة بذلك جاز بشرط أن لا يزيد على 
المقدار المعتاد قبل القضاءء فإن زاد لا يقبل الزيادة» وذكر فخر الإسلام: إلا أن يكون مال الهدى قد 
زاد فبقدر ما زاد ماله إذا زاد فى الهدية لا بأس بقبولهاء ثم إذا أخذ الهدية فى موضع لا يباح أخذها 
قيل: يضعها فى بيت المال لأنها بسبب عمله لهم» وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم» 
ا ا ا وإن لم يعرفهم أو كانوا بیدا حن تدر الد نف یت الال 
ويكون حكمها حكم اللقطةء فإن جاء امالك يوما أعطاهاء و كل من عمل" للمسلمين عملا 
حكمه فى الهدية حكم القاضى» وفى ” شرح الأقطع” : الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة يعطيه 
بشرط أن يعينه» والهدية لا شرط معهاء انتبى ملخصا (0/1:7). 

قلت: ليس فى شرح السير ردها على أربابها مطلقاء بل فيه تفصيل حيث قال: وكذلك لو ٠‏ 
بعث الخليفة عاملاً إلى زكاة فأهدى إليه فإن علم الخليفة أنه أهدى إليه"“ طوعا أذ ذلك منه 
فجعله فى بيت الال لأنه أهدى إليه لعلمه الذى قلده وقد كان هو نائبًا فى ذلك عن المسلمين» فهذه 


)١(‏ أى بأجرة أو رزق من بيت المال. 

6 قلت: وهذه واقعة الفتوى سكلت عن سفير للمدرسة بعثه مديرها لجمع الزكاة وأخذ الجعل من المسلمين للمدرسة فأهدى إليه 
شىء فأجبت إن لم يكن للمهدى عادة بالإهداء إلى هذا السفير قبل العمل فهو حق المدرسة ليس للسفير منه شىءء فأورد عليه 
بعض الناس أن قياسه على هدايا الأمراء باطل» لأن الأمير والعامل ی لأجن الأغاره رانو لأ يردي ليلا 
لعلمه أو وعظه» فأجبت أن العمل للمدرسة كالعمل لبيت الال وقد جغلوا ما يبدى إلى المصدق حقا لبيت المال فكذا هذاء 
وأيضًا فقد روى نحن عمر رضى الله عنه أن امرأته أم كلشوم بنت على لما أهدت إلى امرأة ملك الروم فأهدت إليها هدايا 
فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها وأخذ ما بقى من ذلك فجعله فى بيت المال فكلمه فى ذلك عبد الرحمن ابن عورف رضى _ 
الله عن فقال له عمر: قل لصاحبتك فلتہد إلیہا حتى تنظر أتهدى إلیہا مغل هذا أم لا؟ (شرح السير .)۷١:۳‏ 
ولا يخفى أن امرأة الخليقة لم تكن حاكمة على امرأة هرقل ولا لها عليما ولاية ولم يكن إلا أنبا كانت معظمة فى قلوب 
الناس لكونها امرأة أمير المؤمنين ففبت أن العمل والولاية ليس بشرط لرد الهذايا إلى بيت المال بل يكفى لذلك تعلق الرجل به 
نسبة أليهء فافهم. ش 
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E REO a Ê e a OE EE ولح حر‎ a a أي ل‎ E E E E محم ناو عو احرل‎ 


الهدايا حق المسلمين توضع فى بيت مالهم فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغى أن يأخذه فيرده 
على أهله وإن لم يقدر على ذلك عزله فى بيت المال حتى يأتى أهله بمنزلة اللقطة اه (۷۳:۳ و4/). 
قال امحقق فى ' الفتح": واستعمل عمر رضى الله عنه أبا هريرة فقدم بمال فقال له: من أين 
ووو ب E‏ 
أيبدى لك أم لاء فأخذ ذلك منه وجعله فى بیت المال اه (+ ٠ (VY:‏ 
قلت: لم أقف على لقظ الهدايا فى هذا الأثر -والله أعلم- من أين أخذو المحقق؟ والأثر 
أخرجه أبو عبيد فى الأموال: حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لما قدم أبو هريرة من 
البحرين قال له عمر: يا عدوالله وعدو كتابه! أسرقت مال الله؟ قال: لست بعدوالله ولا عدو كتابه 
ولكنى عدو من عاداهما ولم أسرق مال الله» قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف؟ فقال: 
خيلى تناسلت وعطائى تلاحق وسهامى تلاحقت» فقبضها منه» قال أبو هريرة: فلما صليت الصبح 
استغفرت لأمير المؤمنين (ص 555). 
٠‏ وأخرجه عبد الرزاق فى ”المصنف “: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل 
أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر: استأثرت يله ا سوال فمن أين لك؟ قال: 
.م حيق ننجت 'وأعطية تتابعت وخراج رقيق لى» فنظر فوجدها كما قال» ثم دعاه ليستعمله فأبى؛ 
كذا فى الإصابة ‏ (707:7)» وهذا أصح من الأول إسناداء والمراد بالأعطية ما كان له من العطاء 
فى ديوان الخلافة دون الهدايا بدليل ما فى الأول من قوله: وعطائى تلاحق؛ فافهم. وأخرج الطبرى 
فى التاريخ: حدثنى عمر حدثنا على بن محمد عن محمد بن صالح عن عبد الملك بن نوفل بن 
مساحق قال: استعمل عمر عتبة بن أبى سفيان على كنانة فقدم معه بمال فقال: ما هذا يا عتبة؟ قال: 
مال حرجت به معى واتجرت فيه قال: ومالك تخرج المال معك فى هذا الوجه فصيره فى بيت 
امال فلما قام عثمان قال لأبى سفيان: إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة رددته عليه. ٠‏ 
قول أبى سفيان هذا حرى بأن يكتب بماء الذهب: 
فقال أبو سفيان: إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأى الناس فيك» إياك أن ترد على من 
كان قبلك فيرد عليك من بعدك اه (5:0؟). وهو محمول على أنه ترك له رأس المال وأخذ الربح 
لأن الأمير يجائى فى البيع والشراء يحتشمه الناس ويزيدون له فى الشمن تقربا إليه فلا ينبغى له أن 
يتجر إلا أن يأذن له الإمام» فافهم» والله تعالى أعلم. 


۷۱ a 


باب عيادة المريض وانباع الجنازة للفاضى 
9 + عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَرَكد: «حق المسلم 
على المسلام رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة واتباع الجنازة وإذا أاستنصحك 


أمره ميد فى الهدايا قد حالف أمر الأمة: 

فائدة: وهذا بخلاف ما كان يبدى إلى رسول الله مَك فكان له خاصة ولم يكن لبيت 
المال» سواء أهداه إليه أهل الحرب لأن قوته ومنعته لم يكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى: 
«إوقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض ':ؤمنين» وقال: «إوالله يعصمك من الناس إن 
الله لا يبدى القوم الكافرين أى إليك وقال :ريتة: «نصرت بالرعب مسيرة شهر) متفق عليه. 

قال الطحاوى: إنما حالف أمر الأمة فى الهدايا أمر النبى يِه لأن. الله تعالى اختصه فى أموال 
أهل الحرب بخاصة خالف بها غيره من أمته فقال: «إما أفاء الله على رسوله منم فما أو جفتم عليه 
من حل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء# الآية من ذلك أموال بنى النضير كانت 
له خالصة فكان ينفق على أهله» منها نفقة سنة ويجعل الباقى فى الخيل والكراع فى سبيل الله 
ومن ذلك الهدايا لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركابء والذى يروى من رده هدايا المش ركين 
بقوله: «إنا لا نقبل زبد المش ركين» كان قبل أن تنزل عليه هذه الآية» فلما نزلت أباحت له من 
أموالهم ما صار إليه بغير إيجاف خيل عليه ولا ركاب اه من الختصر من ” مشكل الأثار 
( ص٤٤ 0١‏ أو أهداه إليه أهل الإسلام لأنهم لم يكونوا يدون إليه لولايته وإمارته» بل لكونه 
محبوبًا لهم بنبوته ورسالته كما لا يخفى على من مارس سيرته وسير أصحابه وعرف تفانيهم فى 
محبته) ولذا قال عمر بن عبد العزيز لا قيل له: ألم يكن رسول الله يِه وأبو بكر وعمر يقبلون 
الهدية: إنبا لأولعك هدية وهى للعمال بعدهم رشوة (ورواه ابن سعد بقصة فيه وعلقه 
البخارى» كما فى فتح البارى557:0١).‏ 


باب عيادة المريض واتباع الجنازة للقاضى 
قوله: اتباع الجنازة وعيادة المريض: أقول: استدل به على جواز عيادة المريض» واتباع الجنازة 
للقاضى لالتماس حقوق المسلم على المسلم وليس فيها تهمة؛ بخلاف إجابة الدعوة فإن فيه تهمة 
فيمنع منه القاضى› قال العبد الضعيف: وكذا المريض إنما يعوده إذا لم تكن له خصومة عند القاضى 
وإلا لا يعوده» صرح به المحقق فى " الفتح .. : 
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ET‏ : (إذا استنصحك فانصح 
له) . بل فه: «وعيادة المريض». 


سك كرد بين الهدية وإجابة الدعوة» فلا يحضر دعوة إلا إذا كانت عامة ولا 
ا مداعى لأن الخناصة لأجل القضاء فيتهم بالإجابة» وعن محمد: يجيب قريبه وأن 
كانت خاصة هكذا حكى الخلاف الطحاوى» وقال الخصاف: يجيب الخاصة لقريبه بلا حلاف 
لصلة الرحم» وعلى تقدير الخلاف طولب بالفرق فى القريب بين الهدية فقال: يقبل منه مطلقّاء 
ولم يفصل بين جرى العادة وغيره» وفى الدعوة فصل بين العامة والخاصة» كما ذكر فى المتن» 
قال شيخ الإسلام قالوا: ما ذكر فى الضيافة محمول على ما إذا كان الحرم لم يجرى بينهما 
الدعوة والمهاداة وصلة القرابة وأحدث بعد القضاء ذلك» فإذا كانت الحالة هذه فهو والأجنبى 
سواء» وما فى الهدية محمول على أنه كان جرى بينهما المهاداة وصلة القرابة قبل القضاء فإذا 
أهدى بعد القضاء لا بأس بقبوله انتبى» فقد آل الحال إلى أنه لا فرق بين القريب والغريب فى 
الهداية والضيافة سوى ذلك الإمكان الذى قدمناه. وهو أن يكون سبب عدم إهدائه قبل القضاء 
فقره ثم أيسر بعد ولاية قريبة» فصار يبدى إليه اه (وهذا كما ترى يعم القريب والغريب معّاء 
فلا يصلح سببا للتخصيص). 

واختلف فى الخاصة والعامة؛ والأصل فيه ما ذكره فى ”الهداية“: إن الخاصة ما لو علم 
المضيف أن القاضى لا يحضرها لا يتخذهاء ولكن الأضبط ما حكى عن القاضى أبى على النسفى 
أن العامة دعوة العرس والختان وما سواهما خاصة؛ فإن معرفة كون الرجل لو لم يحضر القاضى 
لم يصنع أو يصنع غير محقق فإنه أمر مبطن وإن كان عليه لوائح فليس كضبط هذاء ويكفى عادة 
الناس فى ذَلَكء وعادة الناس هى ما ذكره النسفى» والله أعلم. 

وعند الشافعى وأحمد يحضر الولائم مطلقا (عامة كانت أو خاصة) لأنه مله كان 
يحضرها وهو الذى كان يقضى. قلنا: كان َل معلوم العصمة عند الكل (وما كانوا يهدون إليه 
ويضيفونه إلا بإخلاص المحبة لا غائلة فيها أصلاً) فلا يضره حضور وليمة ولا قبول هدية (فتح 
القدير 777:5) بدليل ما مر من قبول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فى آخر الباب ا ماضى» 
فدذكرء فإن كثرت الولائم العامة ؤازدحمت تركها كلها ولم يجب أحدا لأن ذلك يشغله عن 
الحكم الذى قد تعين عليه لكنه يعتذر إليهم ويسألهم التحليل؛ ولا يجيب بعد دون يطل وف 
ذلك كسر القلب من لم يجبه إلا أن يختص بعضها بعذر يمنعه دون بعض مثل أن يكون فى 


۷۲ E, 


باب رزق القاضى والعاملين عليمها 
۲۳ - عن عبد الله بن السعدى أنه قدم على عمر فى خلافته فقال له عمر: 
| ألم أحدث أنك تلى من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» 
فال عه ها تريد إلى دلا فل إن ل أفرامنا وأختذا و آنا بخ وأريد أن تكون 


إحداهما منکرا وتكون فى مكان بعيد أو يشتغل بها زمتا طويلاً والأخرى بخلاف ذلك فله الإجابة 
إليها دون الأولى: لأن عذره ظاهر فى التخلف عنهاء قاله الموفق فى "المغنى ” )4414:1١١(‏ 
وقواعدنا تساعده قال: وله إتيان مقدم الغائب وزيارة إخوانه والصا حين من الناس أى بشرط أن لا 
يكون لأحد مهم خسصومة عنده» لأنه قربة وطاعة وإن كثر ذلك فليس له الاشتغال به عن ا حك 
لأن هذا تبرع فلا يشتعل به عن الفرض وله حضور البعض دون البعض لأن هذا يفعله لنفع نفسا 
لتحصيل الأجر والقربة لهء وكذا فى عيادة المرضى وشهود الجنائز» وأما الولائم فيراعى فيها حق 
الداعى فينكسر قلب من لم يجبه إذا أجاب غيره اه (441:11). 

وعلق اللساري رها عن عقنان أنه اباب عدا للمغيرة بن تة ووصله أبو حم يه 
الصاعد فى ”فوائده“» وابن المبارك فى زوائده بسند صحيح إلى أبى عثمان الهندى أن عثمان بر 
عفان رضى الله عنه أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال: أردت أن أجيب الداعو 
وأدعو للبركة» قال أبن بطال عن مالك: لا ينبغى للقاضى أن يجيب الدعوة إلا فى الوليمة خاصاً 
(أى وهى عامة)» ثم إن شاء أكل وإن شاء ترلكء والعرك أحب إلينا لأنه أنزه إلا أن يكون لأخ فو 
اذإر حداص راح أوحوده ر عر ولك لعل الإتصل | لاوخييرا كل بو دساف ذلك 
الحافظ فى ” الفتح” .)١٤٤:۱۳(‏ 

قلت: وقد تقدم الجواب عن احتجاج الشافعية ومن وافقهم بحديث أبى موسى مرفوعا: 
. «فكوا العانى» «وأجيبوا الدعى» ورجا ورد من الوعيد فى تركه من قوله ع : «ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله) بأنه ليس على أطلاقه لجواز ترك الدعوة إذا كان هناك منكر اتفاقا 
فكذا إذا كان فی إجابتها مظنة التہمة ألا ترى أنه ْنُك قد أمر بالتہادی فى قوله: تہادوا تحابو» ومع 
الك لرويداتر لاحي ورلا بسي المع 


باب رزق القاضى والغاملين علا 
ا قوله: عن عبد الله بن السعدى إلخ. قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ' المغنى : يجوز 
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عمالتى صدقة على المسلمين» قال عمر: لا تفعل فإنى كنت أردت الذى أردت وكان 
رسول الله مُه يعطينى العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منى حتى أعطانى مرة مالا 
فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبى رل4 : «خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك»» رواه البخارى 
ومسلم (فتح البارى .)١7 154:١7‏ 


للقاضى أخذ الرزق ورخص فيه شريح وابن سيرين والشافعى وأكثر أهل العلم» وروى عن عمر 
أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا (رواه ابن المنذر بلفظ: أن زيد بن ثابت كان 
يأحذ الأجر على القضاء» ” فتح البارى“ 177:1)» ورزق شريسًا فى كل شهر مائة درهم (قال 
الحافظ فى ” التلخيص” : لم أره هكذا ص5 ٠‏ 4) وبعث إلى الكوفة عمارا وعضمان بن حنيف وابن 
مسعود ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان» وكان ابن مسعود 
قاضيبم ومعلمهم. (رواه أبو عبيد فى ”الأموال “ بسند صحيح (ص18) أتم وأطول). 

وكتب إلى معاذ بن جبل فذكر ثانى الباب وقال: قال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع 
الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين» وقال أحمد: ما يعجبنى أن يأخذ على القضاء أجرا (لا تزاع 
فيه وإنما الكلام فى الرزق)» وإن كان فبقدر شغله مغل والى اليتيم» وكان ابن مسعود والحسن 
يكرهان الأجر على القضاء (لا دليل فيه على كراهة الرزق)؛ وكان مسروق وعبد الرحمن بن 
القاسم لا يأخذان عليه أجرًا وقالا: لا نأخذ أجرا على أن نعدل بين اثنين (وفيه ما قد تقدم)» وقال 
أصحاب الشافعى: إن لم يكن متعيتا جاز له أخذ الرزق عليه» وإن تعين لم يجز إلا مع الحاجة» 
والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال (بدليل حديث عمر وهو أول الباب) لأن أبا بكر رضى 
الله عنه لما ولى الخلافة فرضوا له الرزق كل يوم درهمين (لم أره هكذاء وسيأتى بيان الاختلاف فى 
مقداره)» ولما ذكرناه من أن عمر رزق زيا وشريحا وابن مسعود أمر بفرض الرزق لمن تولى من 
القضاة (من غير تقليد بالحاجة وغيرها ولا بأن يكون ممن تعين له أو لا) ولو لم يجز فرض الرزق 
لتعطل القضاء وضاعت الحقوق» فأما الاستعجار عليه فلا يجوز. . 

قال غعمر رضى الله عنه: لا يسبغى لقاضى المسلمين أن يأحذ على القضاء أجرا وهذا 
مذهب الشافعى ولا نعلم فيه خلافا قال: فإن لم يكن للقاضى رزق فقال للخصمين: لا أقضى 
بينكما حتى تجعلا لی رزقًا عليه جاز ويحتمل أن لا يجوز اه ملخضًا (۳۷۷:۱۱). 
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3 4- وآخرجه البخارى من طريق سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر قصة 
ور كم اب sS a‏ 
يرد شيئًا أعطيه (فتح البارى أيضً). 


وقال الطبرى: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضى الأجرة”" على الحكم لكونه يشغله 
الحكم عن القيام بمصالحه غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك» وقال أبو 
على الكرابيسى: لا بأس للقاضى أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة 
ومن بعدهم» وهوقول فقهاء الأمصار لا أعلم بيندهم اختلاقًاء وقد كره ذلك قوم منہم مسروق» 
ولا أعلم أحدا منم حرمه. 

وقال المهلب: وجه الكراهة أنه فى الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: بقل ٠‏ 
لا أسعلكم عليه أجرا)» فأرادوا أن يجرى الأمر فيه على الأصل الذى وضعه الله لد لنبيه ولعلا يدخحل 
فيه من لا يستحقه» فيتحيل على أموال الناس. وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة 
الأحذ من الحلال جائز إجماعاء ومن تركه إنما ت ركه تورعاء وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى 
الترك جزم ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت امال من غير وجهه. ‏ 

ا كان القالت سراما ا بيك الال فتن و ن الجا کین 
خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطًا لا بد منهاء وقد حبر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشا 
ذلك فى هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك والله المستعان» وأثر شريح وصله عبد الرزاق وسعيد 
ا فتصوو من ظريق جاك عن العتفين لفط كان تررق لا باع ةعلق القضناء أجبراء كان 
شريح يأحذ» وأثر عائشة وصله ابن أبى شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فى قوله 
تعالى: لإومن كان فقيرا فليأكل با معروف4 قالت: أنزل الله ذلك فى والى مال اليتيم يقوم عليه بما 
يصلحه إن كان محتاجًا أن يأكل منه» وأثر أبى بكر أسنده البخارى فى البيوع من طريق الزهرى 
من عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنما قالت: اشک ا بک الق قال لقد علم قومى 
أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى وشغلت بأمر المسلمين فسي أكل آل أبى بكر من هذا المال 
وأحترف للمسلمين فيه» ورى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: لم استخلف أبو بكر أصبح 
غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب يتجربها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فقالا: 


)١(‏ لو قال: الرزق بدل الأجرة لكان أصوبء فإن أخذ الأجرة مختلف فيه جدا. 


سے 0 
مہ 


إعلاء السان روه الاق رااان عي 7 4 


4.0 - وذكر البخارى تعليقًا کان شريح القاضى يأخذ على القضاء أجرا وأكل 
أبو بكر وعمر وقالت عائشة اذ بأكل اوی بقدر ا رفع ری 7 


1211111111110 
له كل يوم شطر شاة؛ وزاد الإسماعيلى فى أثر أبى بكر من طريق معمر عن الزهرى: 
فلما استتخلف عمر أكل هو وأه له من امال -أى مال المسلمين- واحترف فى مال نفسه (فتح 
البارى ۱۳: ۱۳۲ و ۱۳۳ و .)۲٥۸:٤‏ ۰ 
وأما أثر عمر فوصله ابن أبى شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب قال: قال عمر: إنى 
أنرلت نفسى من مال الله بمنزلة قيم اليتيم» إن استغنيت عنه تركت» وإن افققرت إليه أكلت 
بالمعروف» وسنده صحيح» وأخرج الكرابيسى بسند صحيح عن الأحنف قال: كنا بباب عمر 
فذكر قصة وفيما: فقال عمر: أنا أخب ركم بما أستحلء ما أحج عليه وأعتمرء وحلتى الشتاء والقيظف 
وقوتى وقوت عيالى كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم. ورخص فيه الشافعى وأكثر أهل 
العلم» وعن أحمد لا يعجبنى» وإن كان فبقدر عمله مغل ولى اليتيم» واتفقوا على أنه لا يجوز 
الاستعجار عليه» رجعنا إلى حديث الباب. ٠‏ 
قال الطبرى فى حديث عمر: الدليل الواضح على أن لمن شغل بشىء من أعمال المسلمين 
أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الفىء وعمال الصدقة وشببهم لإعطاء رسول 
الله ع عمر العمالة على عمله» واحتج أبو عبيد فى جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة 
وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيہاء وحكى الطبرى عن العلماء هل الأمر فى قوله فى هذا 
الحديث: حذه وتموله للوجوب أو للندب؟ وقال ابن بطال: فى الحديث أن أخذ ما جاء من المال من 
غير سؤال أفضل من تركه لأنه يقع فى إضاعة المال وقد ثبت النهى عن ذلك» وتعقبه ابن المنير بأنه 
ليس من الإضاعة فى شىء لأن الإضاعة التبذير بغير وجه صحيح» وأما ألترك توفيرا على المعطى 
تنزيبًا عن الدنيا وتحرجا أن لا يكون قائمًا بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة ثم قال: والوجه 
فى تعليل الأفضلية أن الأخحذ أعون فى العمل وألزم للنصيحة من القارك لأنه إن لم يأخذ كان عند 
نفسه متطوعا بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركونا إلى أنه غير ملتزم» بخلاف الذى يأخذ فإنه 
يكن ا ان لحمل و التي عليه تة سه كا وال ارو اندر ديف ابن اف 
حجة فى جواز أرزاق القضاة من وجوههاء كذا فى ”فتح البارى“ )١7:1(‏ أيضًا. 


۷۷ ررق الفا واا غا‎ a 


5 + - و کب مر الى باه استمماوا صالحيكم على القضاء واكفره» 
أخرجه البيمقى بسند قوى (فتح البارى »)٠١8:317‏ وذكره الموفق فى ” المغنى “ 
)۳۷۷:۱١(‏ بلفظ: وكتب عمر إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن 
انظرا رجالا من صا حى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم 
واكفوهم من مال الله اه. 

0 - عن بريدة مرفوعا: أبما عامل استعملناه وفرضنا له رزقًا فما أصاب بعد 
رزقه فهو غلول. رواه أبو داود والحاكم (التلخيص الحبير E ٠:۲‏ 
داود والمنذرى (عون المعبود ٤:۳‏ 5). 

- عن ميمون الجزرى والد عمرو كل e‏ ا 
ألفين» قال : : زد يدونى فإن لى عيالا وقد شغلتمونى عن التجارة فزادوه حمس مائة؛ رواه 
ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون (التلخيص 5 أيضا. 

قوله: وكتب عمر إلى عماله إلخ. دلالته على رزق القضاء من بيت المال بقدر الكفاية من 
غير تضييق عليهم ظاهرة. ١‏ 

قوله: عن بريدة إلخ. دلالته على فرض الرزق للعمال من بيت المال ظاهرة. 

قوله: عن ميمون الجزرى إلخ. قد اخمتلفت الروايات فى قدر ما فرضوه لأبى بكر 
ففى رواية: أنهم فرضوا له نصف شاة كل يوم» وفى رواية: أنهم فرضوا له ألفين ثم زادوه 
حمس مائة وروى الطبرى بسند فيه الواقدى وبقية ثقات أنهم فرضوا له فى كل سنئة ستة ` 
آلاف درهم .)٥٤:٤(‏ 

وذكر الموفق أنهم فرضوا له كل يوم درهمين» ويمكن الجمع بأنهم فرضوا له فى الابتداء 
قليلا لقلة المال فى بيت الال ثم زادوه حين وسع الله على المسلمين وأعطاهم من غنائم الكفار 
والمشركين» ومع ذلك فإن أبا بكر وعمر رضى الله عنما حين حضرهما الوقاة ردا على بيت الال 
ا جد سور اا رو ی و ع فى امول حدثنا أبو النضر عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن أبا بكر قال لعائشة ةوه قرضة: أما والله لقد كيت 
حريضا على أن أوفر فىء المسلمين» على أنى قد أصبت من اللحم واللبن» فانظرى ما كان عندنا 
فأبلغيه عمر» قال: وما كان عنده دينار ولا درهم وما كان إلا خادما ولقحة ومحلباء فلما رجعوا 


vv 
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- عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبى مر يقول: من كان لنا عاملا 
فليكد فليكتسب زوجة» فان لم يكن له خادم فليكتسب خادماء فن لم يكن له مسكن 


من اجنازقه اشرت به غنائشة إلى عن فال :رحا أبا بكر لقند أن من بده لإوهذا شئد 
صحيح) قال: وحدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة 
قال لعائشة: إنى لم أرد أن أصيب من هذا المال شيعا فلم يدعنى ابن الخطاب حتى أصبت منه ستة 
آلاف» وإن حائطى الذى بمكان كذا وكذا فيما (أى جعلته فى هذه الستة آلاف) قال: فلما قبض 
بعنت عائشة إلى عمر فذكرت له ذلك فقال: رحم الله أباك لقد أحب أن لا يدع لأحد مقالاء وإنى 
ولى الأمر بعده وقد رددتہا إليكم (ص‌۲۱۷). 
وهذا مرسل صحيح ولعل ابن سيرين سمعه من أنس رضى الله عنه. وهذا لا ينافى ما رواه 
الطبرى أنهم فرضوا له فى كل سنة ستة آلاف» فلعلهم فرضوا ذلك توسعة عليه وعلى عياله حين 
وسع الله على المسلمين ولكنه لم يأحذ من بيت الال إلا بقدر الكفاية -أى ألفين وخمس مائة- 
وكانت مدة خلافته سنتين وأشهراء فأخذ بها ستة آلاف» وفى رواية الطبرى المذكورة: فلما 
حضضيرته:الوفاة قال: ردروا ما غندنا من مال المسلحين فإتى لا أصي من هذا الال شيكاء وإن أرضى 
التى بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم» فدفع ذلك إلى عمر ولقوحًا وعبدًا صيقلا 
وقطيفة ما تساوى خمسة دراهم» فقال عمر: لقد أتعب من بعده» وفى لفظ له: قال أبو بكر: 
. أنظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عنى» فوج دوا مبلغه ثمانية آلاف درهم فى“ 
ولايته اه ١ .)٥٤:٤(‏ 
وروى البخارى عن عمرو بن ميمون فى قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان أن عمر 
. حين حضرته الوفاة قال: يا عبد الله بن عمر! أنظر ما ذا على من الدين» فحسبوه فوجدوه ستة 
وثمانين ألا أو نحوه» قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل فى بنى عدى بن 
كعب» فان لم تف أموالهم فسل فى قريش ولا تعدهم إلى غيرهم اه. قال الحافظ فى "الفتح : 
وفى حديث جابر (عند ابن سعد): ثم قال: يا عبد الله! أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت ٠‏ 
فدفنتنى أن لا تغسل 'رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بغمانين ألا فتضعها فى بيت مال المسلمين» 
فسأله عبد الرحمن بن عوف فقال: أنفقتها فى حجج حججتها وفى نوائب كانت تنوينى» وعرف 
بهذا جهة .ين عمر قال ابن التين: قد علم عمر أنه لا يلزمه غرامة ذلك إلا أنه أراد أن لا يتعجل من 
عمله شى: فى الدنياء وبهذا يجتمع ما روى عمر بن شبة فى * كتاب المدينة ' يإسناد صحيح 
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فلکت سكا قال أبو بكر: حبرت أن النبى إل قال: «من اتخذ غير ذلك فهو 


أن نافعا قال: من أين يكون على عمردين وقد باع رجل من ورثة ميراثه بمائة ألف؟ انتبى »)٠۳:۷(‏ 
ولقد صدق لم يكن عليه دين يلزمه غرامته» ولكنه عد ما كان له من الحق فى بيت المال» وأخذه 
عند الحاجة دينا عليه تورعا كيلا يععجل من عمله شىء فى الدنياء ولعل الرباع التى أمر يسيعها 
كانت لا تزيد على الثلث» والله تعالى أعلم. 

وحديث جابر هذا ذكره المنقى فى كنز العمال مطولا وفيه: فقال له عبد الرجمن بن 
عوف وكان عند رأسه: يا أمير المؤمنين! وما قدر هذه الثمانين ألفًا فقد أضررت بعيالك أو بال عمر 
(أى لم توسع عليهم فى مدة ولايتك فلا تبعة عليك فيها)» فقال: إليك عنى يا ابن عوف! فقال له . 
عبد الرحمن بن عوفف: يا أمير المؤمنين! أبشر وأحسن الظن بالل فإنه ليس أحد منا من المهاجرين 
والأنصار إلا وقد قبض مغل الذى أحذت من الفىء الذى جعله الله لنا وقد قبض رسول الله ال 
وهو عنك راض وقد كانت لك معه سوابق (أى فلم يكن الذى أخذته من بيت المال عمالة العمل 
الذى عملته للمسلمين» بل كان حقًا لك تستحقه مثل الذى يستحقه كل مسلم فى الفىء) فقال: 
يا ابن عوف! ود عمر أنه خرج منہا كما دخل فیہاء إنى أود أن ألقى الله فلا تطالبونى بقليل ولا 
كثير اه (7557:5). 

قلت: فامتفل أبو بكر وعمر رضى الله عنبما قول رسول الله عر فى العمالة: «خذه فتموله 
أو تصدق”" به» فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك» 
فأخذا رضى الله عنهما العمالة ثم تصدقا به على بيت المال» وهذا أفضل من إيغار المرأ بعطائه عن 
لعو هن اف ا هة أعدهاللنطاء راه الد بيه اقل لا جره رها بلع 
عظيم فضل الصدقة بعد التمول لما فى النفوس من الشح على المال قاله ابن بطال» كما فى ”فتح 
البارى” 4:17 .)١1‏ 


أخخذ أبى بكر و عمر الرزق على الولاية 
كان أشد وأحمز على النفس من تركه: 

قلت: ولا يخفى أن مثل هذا التسبب أشد على النفس وأحمز من ترك التسبب رأسساء فكان 
الشيخان رضى الله عنبما سيدى التاركين وإن كانا فى الظاهر من المتسببين فعجبا من رأى أخذهما 


(1) هكذا فى رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر: أو تصدق به بلفظ أو بدل الواو» كما فى " فتح الباری  .)١١١:۱۳(‏ 
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ال أو سارف رؤاه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود 88:8). 


الرزق من بيت المال حين وليا الأمر وأغمض عينيه عن ردهما كل ما أخذاه على بيت مال المسلمين 
فى آخر العمر. 
حكم الهدية إذا كانت فيه شبببة: 

فائدة: وما فى رواية سالم من قوله: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيكاء 
ولايرد شيعا أعطيه» بعمومه ظاهر فى أنه كان لا يرد ماافيه شببة وقد ن ثبت أنه كان يقبل هدايا 
الختار بن أبى عبيد التقفى» وهو أخو صفية زوج ابن عمرء وكان الختار غلب على الكوفة» وطرد 
. عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرا عليما مدة فى غير طاعة"“ خليفة وتصرف فيما يتحصل.منها من 
الال على ما يراه» ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه”” وكان مستنده (والله أعلم) أن له حقا فى 
بيت المال فلا يضره على أى كيفية وصل إليه» أو كان يرى أن التبعة فى ذلك على الآخذ الأول 
أو أن للمعطى المذكور مالا آخر فى الجملة وحقا ما فى المال المذكورء فلما لم يتميز وأعطاه له عن 
طيب نفس دخل فى عموم قوله: ما أتاك من هذا امال من غير سؤال ولا استشراف فخذه» فرأى أنه 
لا یستشنی من ذكل إلا ما علمه حراما محضاء قاله الحافظ فى ”فتح البارى” .)١55:1(‏ 

قلت: ويحتمل أنه كان يأخذه ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف 
بيت المال» والله تعالى أعلم. 


.من أعطى شيئا من غير مسألة لا يجب ھک 
أعطانى مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه منى » فقال الب : : «وخذه فتموله وتصدق به)» الحديث 


)0 زهان ستيار ات ان يات لخدام رھ ولدلا يلايع عليا ولا معاوية وهما متحاربان» ثم بايع معاوية حين 
سلم له الحسين» وبايع يزيد لاتفاق الناس عليه فى الابتداء ثم لم يبايع ابن الزبير ولا مروان ولا غيرهماء حتى اجتمع الناس على 
عبد الملك بن مروان فبايعه فلم يكن الخليفة عنده إلا من اجتمع عليه الناس» والله تعالى أعلم. 

(۲) أى لكونه لم يكن عاصيا عنده بالخروج على ابن الزبير لما مر من أن الخليفة عنده من اجتمع الناس عليه» وإذا عدم الخليفة فكل 
متغلب أمير على ما فى يده وتصرفه فيه صحيح نافذ ما لم يخالف الشرع» ولعل ابن عمر لم يتحقق عنده ما تحقق عند غيره 
من سوء مذاهب الخعار ودعواه النبوة والوحى لنفسه فإنه كان فى أول أمره يتشحل أخذ ثارات الحسين رضى الله عنه 
والتعصب لأهل بيت النبوة. 
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ليل على أن من أعطى شيثا من غير مسأل ل يجب عليه قبل لأن عمر رضی الله عه رده غير مرة 
الس : «خذه فتموله وتصدق به»» ولو كان القبول واجبا لأمره 


الرد على ابن حزم حيث قال: : فرض عليه قبوله: 

ولكن ابن حزم لم يتأمل سياق البخارى» فقال: الس ا ل ا 
قبوله وله أن يبه بعد ذلك إن شاء للذى وهبه له» وهكذا القول فى الصدقة والهدية وسائر وجوه 
النفع اه (14:9 ١١‏ من المحلى”' )» ويرده حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله! والذى 
بعئك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيعا حمتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيما ْ 
إلى العطاء فيأبى أن يقبله منهء ثم إن عمر رضى الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيعا فقال: 
ئی أشهدك معشر السلمین على سکیم ألى آعرض عليه حقه من هذا الف في أن ذه فام 
يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله رل حتى توفی» رواه البخارى (77:7؟ مع ” الفتح '). 

وأما قول ابن حزم: : إنه علم من نفسه الإشراف إلى المال فلم يستجز أخذه اه. فرد عليه لأنه 
بعيد من الصحابى أن يشرف نفسه إلى المال بعد ما سمع النبى يك يقول: إن من أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذى يأكل ولا يشبع» اليد العليا خير من اليد السفلى. فلو كان فيه 
شىء من الإشراف إليه حين سأل النبى ريل فأعطاه ثم سأله فأعطاهء ثم سأله فأعطاه» فلم يكن 
ليبقى فيه ذلك بعد ما نصحه فى الثالثة» وخاطبه بما خاطبه به» هذا هو اللائق بالصحابى لا سيما” 
. يفل حكيم بن حزام فى شرفه وكرمه وجوده وحسبه ونسبه» فافهم. 
الاحتجاج بحديث: «ثلاث لا ترد): 

ولو كان قبول الهدية واجبا مطلقا لم يكن لقوله لله : «ثلاث لا ترد: الوسائد 
والدهن واللين» معنى. قال الترمذى: يعنى بالدهن الطيب» وإسناده حسن ولا لقوله: «من عرض 
عليه طيب فلا يرده فإنه حفيف احمل طيب الرائحة» رواه أبو داود والنسائى وأبو عوانة عن أبى 
هريرة» وأخرجه مسلم إلا أنه قال: ريحان بدل الطيب (فتح البارى »)١6+:‏ فإن قوله: «ثلاث 
لا ترد» صريح فى جواز رد ما سواها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر وجه» وكذا ورود النہی 
عن رد الطيب مقرونا بقوله: فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة يدل على جواز رد ما لم يكن 
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كذلك فى الخفة» فافهم. 

فإن أهل الظاهر لا يفقهون» وقال الطبري: اختلفوا فى قوله: فخذه بعد إجماعهم على أنه 
أمر ندب فقيل: هو ندب لكل من أعطى عطية أبى قبولها كائنا من كان» وهذا هو الراجح يعنى 
بالشرطين المقدمين (أن يكون بلا إشراف نفس ولا مسألة)» وقيل: هو مخصوص بالسلطان فلا يرد 
عطيته ندبا)» ويؤيده حديث سمرة فى الستن إلا أن يسأل ذا سلطان (فمن جاز سؤاله لا ينبغى رد 
ما أعطاه من غير سؤال ولا إشراف نفس)» وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان 
وبعضهم يقول: يكره وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر» والكراهة محمولة 
على الورع وهو المشهور من تصرف السلفء والله أعلم. 


تحقيق المسألة وبيان الإجماع على أن الأمر فى حديث عمر للندب لا للوجوب: 

قال الحافظ فى ” الفتح“: والتحقيق فى المسألة أن من علم كون ماله حلالاء فلا ترد عطيته» 
ومن علم کون ماله حراما فتحرم عطيته؛ ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع» ومن أباحه أخذ 
بالأصل اه (۲۹۷:۳). 

وأغرب ابن حزم حيث قال: وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو من أعطاه سلطان أو غير 
سلطان كائنا من كان من بر أو ظالم من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: إما أن يوقن المعطى أن الذى 
أعطى حرام» وإما أن يوقن أنه حلال» وإما أن يشكء فإن كان موقنا أنه حرام وظلم وغصب فإن 
رده فهو فاسق عاص لله تعالى ظالم لأنه يعين به ظالما على الإثم والعدوان بإبقائه عنده» ولا يعين 
على البر والتقوى فى انتزاعه منه وقد نبى الله تعالى عن ذلك وأمره بخلاف ما فعل» فإن كان 
يعرف صاحبه الذى أخذ منه بغير حق فهنا زاد فسقه وتضاعف ظلمه» وصار أظلم من ذلك الظالم 
لأنه قدر على رد المظلمة إلى صاحبما فلم يفعل بل أعان الظالم على المظلوم؛ وإن كان لا يعرف 
صاحبه فكل مال لا يعرف صاحبه» فهو فى مصالح المسلمين» فالقول فى هذا القسم كالقول فى 
الذى قبله سواء؛ إذ منع المساكين والفقراء حقهم وأعان على هلاكهم وقوى الظالم با لا يحل له 
وهذا عظيم جداء نعوذ بالله منه اه (4:9 ١5‏ من ' نحلى ). 
الرد. على ابن حزم فى قوله: إن قبول الهدية فرض حلالا 
كان أو حراما أو مشتبما وبرا كان المهدى أو ظالما: 

قلنا: ما للنظر ولأهل الظاهر؟ والقياس كله باطل عندهم فمن أين لابن حزم أن يحرم شيئاء 
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أو يحله بالقياس؟ وقد علم كل من له إلا باللة ومعرقة باللسان أن رد هدي الظالم ليس من الظلم ۰ 
فى شىء وإغا الظلم أن نأخذ مال أحد من غير طيب نفس منه سرقة» أو غصباء أو خيانة: أو تؤذيه 
فى جسمه وعرضه» ولو وجب علينا قبول هديته لرد المظلمة إلى صاحبما وانتزاعها من الظالم 
فليقل ابن حزم بوجوب سرقتها على القادر عليها أيضاء وبأن من لم يسرقها منه بكون فاسقا 
عاصيا لله تعالى ظاما لأنه قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى | إزالتها عن الظالم فلم يفعل حيث 
ألقاها عنده ولم ينتزعها منه بالسرقةء وكذلك فليقل لوجوب السؤال وطلب الال منهم بهذا الوجه 
عينه» فأنشدكم الله أهل الظاهر هل أفتى زعيمكم أو أحد من علماءكم بوجوب سرقة المظالم على 
قوعت ب شل لزبيج المساة رس ا E‏ 
صادقین» وإن قلتم: لا؛ ولا بد فما الفرق بين انتزاع المظالم بالسرقة والسؤال وبين انتراعها بقبول 
الهدية من الظالم إذا كان كلاهما مقدورين على السواء؟ وما الذى أوجب حرمة الأول أو عدم 
وجوبه واقتضى فرضية الثانى وحرمة تركه؟ ولو تأملتم لرأيتم السرقة أهون من قبول الهدية» لما فى 
قبول هدية الظالم من التعظيم لشأنه لأن المهدى لا يزال معظما فى القلوب فإن اليد العليا خير من 
اليد السفلى» واليد العليا هى المعطية والسفلى هى الآحذة كما ثبت فى الحديث» وفى رد هديته 
استخفاف بشأنه وتصغير له فى عيون الناس وقد أمرنا بتحقير الظلمة وترك تعظيمهم» والتباعد عن ' 
أبواب السلاطين فقد روى ابن ماجة عن ار بن عباس رضى الله عنہما عن النبى س قال: (إن ناسا 
من أمتى سيتفقهون فى الدين ويقرأون القرآن يقولون: فأتى الأمراء فنصيب من دنياهم وتعتزلهم 
بديننا. ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا»» قال ' 
ابن الصلاح: كأنه يعنى الخطايا رواته ثقات. 
وعن ثوبان مولى رسول الله م أن رسول الله دعا لأهله: فذكر عليا وقاطمة وغيرهما ما 
لم تقم على باب سدة أو تأتى أميرا تسأله» رواه الطبرانى فى ' ارجف وراه قات واد 
بالسدة هنا باب السلطان ونحوه» قال المنذرى: ويأتى فى باب الفقراء ما يدل له» كذا فى - 
الترغیب (ص »)۳۹٤‏ ومن كان قربه مذموما كيف يكون قبول هديته محمودا فضلا عن أن 
يكون واجباء أو فرضاء.فانظروا فساد النظر الذى احتج به ابن حزم ههناء وهكذا قياس أهل الظاهر 
فإنهم بمراحل عن الفقه والدراية» وماذا يقول ابن حزم فى جديث المغيرة بن شعبة وكان قد صحب 
باوص سير اسار و رامعل لي «أما الإسلام فأقبل وأما المال 
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فلست:منه في شىء). أخبرجة البخنازى من طريق المسوز بن مخرمة ومروان فى قصنة 
الحديبية مطولا (14:5؟ مع 5 )» ولفظ أبى داود: مادام كيد دا رسالل زر 
مال غدر لا حاجة لنا فيه "١‏ :40 مع 'العون ). 

فهل يقول: إن قبول هذه الهدية كان فرضا على النبى َب وإن كان ما أعطاه المغيرة حراما؟ 
لأنه لا يخلو من أن يكون صاحبه الذى أخذ منه بغير حق معلوما أو غير معلوم فإن كان يعرفه فقد 
قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظالم 0 يفعل» وإن كان لا يعرف صاحبه فهو 


2 فماذا يقول فى حديث 5 قال: ار رسول ال الله مله لله بصدقة فقيل: : منع | د 
وخالد بن الوليد والعباس» فقال: ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله الحديث» 
والمشهور أن اسمه ثعلبة وحكى المهلب أنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك كما فى الإصابة .)٠٠:۲(‏ 

وروى الحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والعسكرى فى الأمشال 
والطبرانى وابن منده والباوردى وأبو نعيم فى معرفة الصحابة» وابن مردويه والبيمقى فى الدلائلء 
وابن غساكر عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله َي 
فذكر الحديث بطوله» وفيه أنه منع الصدقة فأنز الله: ا ا ع 
الآيةء فقدم ثعلبة على رسول الله َه فقال: يا رسول الله! هذه صدقة مالى فقال رسول الله ميك : 


إن الله قد منعنى أن أقبل منك» قال: فجعل يبكى ويحنى التراب على على رأسه: فلم يقبل منه رسول 


الله سی حتى مضى ثم أتى أبا بكر فلم يقبلهاء ثم ولى عمر بن الخطاب فأتاه وقال: يا أمير المؤمنين! 
اقبل منى صدقتى» وتوسل إليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبى مر فأبى أن يقبلهاء ثم ولى 
عثمان فهلك فى خلافة ا يي ا 

ال ل 7" الفقراء فهل يقول ابن حزم: إن الله ورسوله والخلفاء بعده كانوا 


)١(‏ فإن.قال: كان هذا :المتصدق منافقا؛ قلنا: : فكان ماذا؟ وقد أمر رسول الله ره أن يعاملهم معاملة المسلمين» وأما كلام | بن حزم 
فى. رزواته فيرده شهرة القصة عند المحدثين» وأما قوله: إن ثعلبة بدرى معروف )۲٠۸:۷(‏ من ”احلى“ وكون أحد من البدريين 
منافقا يجيد بل باطل بالمرة ففيه: أن الحافظ قد فرق فى " الإصابة “ بين علبة بن أبى حاطب وهو بدرى وبين ثعلبة بن حاطب 
وليس بدرياء فليراجع ّْ 
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ظا مين -والعياذ بالله- فى رد هذه الصدقة إذ منعوا المساكين والفقراء والضعفاء حقهم وأعانوا 
الظالم على منعها؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء وماذا يقول فى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما قال: كان رسول الله له إذا أصاب غنيمة أمر بلالا 
فنادى فى الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر 
فقال: يا رسول الله! :هذا كان فيما أصبناة من الغنيمة فقال: «سمعت بلالا بنادى ثلاثا)؟ قال: نعم . 
قال: «فما منعك أن و فاعتذر إليه فقال: «كن أنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله عنك»» 
رواه أبو داود وابن حبان فى ” صحیحه“ (الترغيب ص۲۳۷). ْ 

فهل لأحد بعذ ذلك أن يقول كما قال ابن حزم: أن قبول ما أعطى من غير مسألة فرض على 
المسلم صدقة كانت أو هدية أو عطية» من سلطان أو غير سلطان» بر أو ظالم؛ حلالا كان أو حراما 
أو مشتببا؟ هذا والله لا يقول أحد له مسكة عقل فضلا أن يكون عالما ذا فضل. 

قال: فإن كان يوقن أنه حلال فإن الذى أعطاه مكتسب بذلك حسنات جمة بلا شك» فهو 
فى رده عليه غير ناصح له» إذ منعه الحسنات الكثيرة وقد قال رسول الله مَّْ: «الدين النصيحة 
. فمن لم ينصح لأخيه المسلم فى دينه ققد عصى الله عز وجل»» ولعله إن رده لا يحضر المردود عليه. 
نيه ی ل شكوق قد م اجر وصد صن م من اسيل ار ۰ 

- قلت: ومن أنبأك بحصر النصيحة للمسلم فى قبول هديته وصدقته وعطيته؟ وما المانع من 
کون توفير امال على المعطى نصيحة له؟ وكيف يكون رادها عليه غير ناصح له مانعا إياه الحسنات 
الكثيرة وقد قال رسول الله له : «دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة» ودينار تصدقت 


به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذى أنفقته على عيالك) رواه مسلم عن 


وأما قوله: فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولا بدء وإن كان كافرا ففرض أن لا يقر 
.فى جزيرة العرب اه فنقول: كان منافقا ولا يجب إخراج المنافقين منها لكونهم مسلمين فى الظاهرء وقد روى البخارى عن 
حذيفة أنه كان يعرف النافقين وقال: لم ببق من المنافقين إلا أربعة؛ ومع ذلك لم يخرجوهم من ال جزيرة» وأيضا فاظاهر من 
حال ثعابة أنه كان قد تاب من تفاقه ولذلك توسل إلى عمر بالأنصار والمهاجرين وأزواج النبى مله فشفعوا له ولم يكوتوا 

۰ يشفعوا إلا لمن صح توبته عندهم؛ فمن أنبأك أن أخذ صدقات المسلمين فرض على الإمام لا يجوز له ردها عليهم ليفرقوها على 
الفقراء بأنفسهم؟ بل غاية الأمر أنه لا يجوز لأهل الأموال منع صدقاتهم إذا طلبها الإمام» ولو منعوا جاز له قتالهم» ولكن ابن 
حزم لا يزال يغرر الغوام بدعاوى لا دليل له علیہاء فافهم. 
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E Gy 
مينك وعن شمالك (۳۲۲:۱)» وقال لسعد بن أبى وقاص حين اراد أن يوصى بماله کله فى سبيل‎ 
الله : نما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء بخير فقال: «أوص بالعشر)» فما زال يناقصه حتى قال:‎ 
أوص بالثلث والغلث كثير» رواه الترمذى وزاد الشيخاد: .نان إن نذر ورثتك أغنياء خير من أن‎ 
نذرهم غالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتعى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة‎ 
1 .)۲۲ 4 ترفعها إلى فى امرأتك» (مشكاة صن‎ 

اولع دكين ١‏ اااي وماك نارجه عن المستو يان E‏ 
عليه أفضل مما يؤجر على إهداءه» أو تصدقه على من سواهم» وأيضا فمن أنبأك أن الذى أعطاك» 
أو أهدى إليك» أو تصدق عليك يكتسب بذلك حسنات كثيرة بلا شك وإنما يؤجر الرجل على 
ولم يرد التقرب إليك ولا المن عليك؟ 

وإذالا سيل إل الم يذلاك ف ركوق فقول هاه ف ا وروتها جرا ودا عن 
سبيل الخير؟ قال: وإن كان لا يدرى أحلال هو أم حرام؟ فهذه صفة كل ما يتعامل به الناس إلا فى 
اليسير الذى يوقن فيه أنه حلال أو أنه حرام» فلو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات كلها. (قلنا: 
عبرو عن ال > فإن الكلام إنما هو فى جواز قبول الهدية م هذا شأنه أو فئ وچوبه ولم يقل 
أحد بحرمته» فقولك: لو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات مجرد تمويه وتغرير للعوام). 

قال: و نقد كان على عهد رسول الله يِه سرقات ومعاملات فاسدة غير مشهورة» فما حرم 
عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك أخحذ مال يتعامل به الناس» (قلنا: فأخبرنا بالذى حرم حل |؟ فقد 
مر أن أحدا لم يقل بحرمة المعاملات مى البيع والشر ء وة هل الهدبة من لا يدرى أحلال ماله أو 
حرا وغاية ما قاله أهل الورع أن ما يشك فيه فالاحتياط رده عملا بقول النبى عله : «من اتقى 
الشبيت فقد استبرأ لدينه) ومن أين لك أد فون بوجوب قبول انهاءاية من يشلك فى ماله؟ فهل 
عدم تجرد َيه إياه سلزم وجوبه؟ فإن كان هدا هو فقه الحدبن -عنى مثل هذا الفقه السلاء). 

تال: وإن من الجهل المفرط والعمل بغير علم أن بحو المرأ يستسهل بلا مؤنة أخد مال زيد 


المع û‏ الإجارة ثم يتجنب إاخذ ماله بعيلنه إذا أعطاه يك امسا نا اتس ند فهداأ سحت سجيبا 
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الي ار ابد الزن رظي لرجيوارت رسيي لد ده لي البيع والإجارة» 
فهذا يكاد يكون رياء مشوبا بجهل اه .)١54:9(‏ 

قلت: وأعجب من هذا أن قوما من أهل الظاهر يتقاتلون ويتفانون على رفع الأيدى فى 
الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وعلى الجهر بآمين» وأمثالها من السنن الختلف فيا ولا يتجنبون 
عن الغش والخيانة فى البيع والشراء وأمغالهما من احرمات امجمع علينها فى الدين: فن كان ذلك 
يدلى إلى ابن حزم وأمثاله من العلماء شيئاء وإلا فلا حجة فى ما يعمل به الجاهلون من الفريقين. 

ثم احتج بما روى البخارى عن أبى هريرة عن النبى ر قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع 
لأجبت» ولو أهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت». (قلت: فهل فيه أن الإجابة والقبول فرض عليه ولو 
كان الداعى والمهدى برا أو فاجراء ظالما أو مظلوماء وماله حراما أو مشتبها؟ وإذ ليس ذلك فأى 
حجة لك فيه؟ وإنما معناه أن لا يحتقر أحد هدية أخيه ولو قليلةء فافهم. كيف وقد صح أنه ميك 
نبى عن طعام المتباريين أن يؤكلء رواه أبو داود والحاكم عن ابن عباس» كما فى العزيزى 
٠ 3:‏ وإذا نى عن طعام المتباريين المتفاخرين ولو كان مالهما حلالا باليقين فكيف ممن كان 
ماله حراما أو مشتبها فى حله» فثبت أن الإجابة والقبول فى الحديث ليس على إطلاقه. 

قال: وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله 
المرهبى عن عبد الله بن سمعود أن رجلا سأله فقال: لى جار يأكل الربا وإنه لا يزال يدعونى» فقال 
له ابن نعود مهناه لك وإثمه عليه» قال سفيان: إن عرفته بعينه فلا تأكله (قلنا: وأى حجة فيه 
على وجوب الإجابة وفرضية القبول؟ وإنما غايته الجواز إذا لم يعرف حراما بعينه وبه نقول). 

قال: ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق السبيعى عن الزبير هو ابن الخريت 
. عن سلمان الفارسى قال: إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل» فدعاك إلى 
طعامه فاقبله» فإنه مهناه لك» وإثمه عليه؛ (قلنا: ال لحري رط ارا 
لم يعرف حراما بعينه وبه نقول). 

قال: وبه إلى عبد الرزاق عن معمر قال: كان عدى بن أرطاة هو عامل البصرة يبعث إلى 
الحسن كل يوم بجفان ثريد فيأكل الحسن منها ويطعم أصحابه. (قلنا: وهل فيه أنه كان يرى 
القبول فرضا عليه أو واجبا؟ كلا! ويحتمل أن عديا كان يبعفها إليه من بيت المال لا من عنده). 

قال: وبعث عدى إلى الحسن والشعبى وابن سيرين فقبل الحسن والشعبى ورد ابن سيرين 
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(قلت: فهل كان ابن سيرين فاسقا عاصيا لله فى رده؟ والعياذ بال . 

قال: وستل الحسن عن طعام الصيارفة فقال: : قد أخمب ركم الله عن اليبود والنصارى أنهم 
يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم (قلت: : فهل فرض الله علينا أكل طعامهم وحرم علينا رده أم كان 
ذلك على الإباحة فقط؟ أو لا يستحبى ابن حزم من الخلط فى المبحث فيدعى الوجوب ويحتج با 
لا يدل عليه بل على الإباحة والجواز فحسب؟ وهكذا قياس من حرم الفقه والدراية جملة). 

قال: وبه إلى معمر عن منصور بن المعتمر؛ قلت لإبراهيم النخعى: عريف لنا يمل 
ويصيب من الظلم فيدعونى فلا أجيبه» فقال إبراهيم الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة» وقد كان 
العمال يبمطون ويصيبونء ثم يدعون فیجابون» قلت له: نزلت بعامل فنزلنى وأجازنى قال: اقبل. 
قلت: فصاحب ربا؟ فقال: : اقبل مالم تره بعينه» قال اين حزم: وهكذا أد ركنا من يوثق بعلمه» وبال 
تعالى التوفيق .)١81:5(‏ 

قلت: أو لا يستحيى ابن حزم أنه يرد أقوال الصح : ذا خادع ره ر 
فمه: : لا حجة فى أحد دون رسول الله َيه ثم يحتج بقول إب براهيم ومن أدركه من العلماء إذا وافق 
غرضه» هل هذا هو العمل بالسنة واتباع ما جاء به الرسول َِرْ؟ وقد روى أبو داود وسكت غنه 
عن سفينة أبى عبد الرحمن أن رجلا ضاف" على بن أبى طالب فصنع له طعاماء فقالت”” فاطمة: 
لو دعونا رسول الله َيه فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتى الباب» فرأى القرام 
قد ضرب به فى ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلى: الحقه انظر ما رجعه فتبعته فقلت: يا رسول 
الاما ردلة؟ فقال: إنه لين لى أو الى أن« يشل بيغا مزؤقا: قال المطذرى: فيه سعيد ين جحهاة 
وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به اه ..)٤۰۲:۳(‏ 

قلت: فالحديث حسن الإسناد صالح» وفيه دلالة على أنه لا يجوز قبول دعوة يكون فيا 
منكر .مما : نبى الله ورسؤله لما فى ذلك من إظهار الرضا به» قاله ابن بطال ونقل مذاهب القدماء فى 


(1) أي يأخذ الال من غير وجهه. 
22 أى صاز ضيفا له. : 
ف اما تاد E‏ جين بين و اميه سار ن 
الأدب معه؟ حيث دعونا إلى الطعام الذى لم يصنع له بل صنع لغيره» فلما اطلعت على هذا الحديث, زال به ما كان يختلج 
فى صدرى» وحمدت الله عليه» وعلمت أنه ليس من إسادة الأدب فى شىء. 
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ذلك» وأى منكر أشد من أن يكون الداعى صاحب ربا أو ظالما يغصب أموال الناس ويدعو إلى 
أكلها؟؟ فلا يشك عاقل فى كونه أقبح من البيت المزوق بالقرام» ولكن ابن حزم ينسى كل شىء إذا 
كان بصدد الاحتجاج لغرضه. رواه أبو داود والترمذی وحسنه (۱۳۰:۲) عن ابن مسعود رفعه: 
إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما 
تصنع فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه بث 
وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بيعض ثم قال: للإلعن الذين كفرؤا من بنى 
ار ا 8 ارد ا وفيه ذلالة ا على حرينة مؤاكلة الفاسقين 
الظالمين وأهل الربا ومشاربتهم ومجالستمم» فلا بد من حمل أثر إبراهيم على ما إذا ترتب على رد 
الدعوة وعدم الإجابة فتنة بدليل قوله: وا عار لو على جار الجا" برقا ساد بن 
أن تكون فريضة أو واجبة؟ هذا وقد روى أبو داود والترمذى والنسائى من طريق سلمة بن الفضل 
ثنى محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله م : «وأي الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدي إلا أن يكون مهاجريا قرشي أو أنصاريا 
أو دوسيا أو ثقفيًا» (عون المعبود 4:7 71). ش ظ 

قال المنذرئ: فى إسناده محمد بن إسحاق (قلت: فكان ما ذا؟ فلم يزل المحدثون يحتجون 
بحدیشه)» وذكر الترمذى أن حديث سغيد عن أبيه عن أبى هريرة حديث حسن اه قلت: فهو 
حجة فى الباب وفيه دلالة صريحة على أنه لا يجب على المرأ قبول كل هدية تسهدى إليه وإما يقبل 
الهدية ممن عرف فيه سخاوة النفس وعلو الهمة وخلوص الحبة وقطع النظر عن الأعواض؛ فبطل إطلاق 
ابن حزم بوجوب قبول ماجاءه من غير مسألة من هدية أو صدقة أو عطية» وأما قوله”'': فيه سلمة 


)١(‏ وأغرب من ذلك قوله: أما حديث: «لقد هممت أن لا أقبل هبة إلا من قريش أو أنصارى أو ثقفى أو دوسى» فإنما فيه أنه عليه 
السلام هم ذلك لا أنه أنفذه» وهو موافق لمعهود الأصل أن المعطى منخير إن شاء قبل وإن شاء رد» وحديث عمر وارد بإبطال 
الحال الأولء ةذ فصح أن هذا الهم قد صح نسخه اه (4 (e:‏ 1 

En TE NE IN KAKO SÊ i GEE E 
له بذلك؟ وقد ورد فى حديث سلمة ب بن القضل وأحمد بن خالد الحمصى عن ابن إسحاق حلفه ّي على هذا الهم. وقوله:‎ 
وأم الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدية إلخ وهو صريح فى إنفاذه سه همه ذلك وفى عدم قبوله النسخ» لكونه مشتملا‎ 

على الحلف مع التابيد والحديث واحد لاتحاد الخرج» ولكن ابن جزم قد جبل على جعل الحديث الواحد حديثين» فافهم. 
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بن الفضل الأبرش وهو ساقط مطرح» فبطل التعلق به جملة اه )١57:9(‏ فمن إطلاقه المردودة. 
سلمة بن الفضل الأبرش: 

فإن سلمة بن الفضل وثقه ابن معين» وقال: ثقة كتبنا عنه» كان كتب مغازيه أتم ليس فى 
الكتب أتم من كتابه وفى رواية: كتبنا عنه ولیس به بأس وفى رواية عنه: سمعت جريرا يقول: ليس 
من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت ثبت فى ابن ن إسحاق من سلمة وقال ابن سعد: کان ق موقا 
وكات يقال إنه:من E‏ ولالواين مويه أحاديثه متقاربة محتملة. وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال أبو داود: ثقة ثقة. وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرا كما فى "التذيب” (154:5) 

فهل مثل من وثقه هؤلاء الأئمة الأعلام يكون ساقطًا مطرخا؟ ولو رجح ابن حزم إلى نفسه 
لوجده يحتج كثيرا بن هو دونه إذا وافق غرضه فإلى الله المشتكى» على أن سلمة لم ينفرد به 
بل تابعه على ذلك أحمد بن خالد ا لحمصىء» فرواه عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد 
عن أبيه عن أبى هريرة نحوه عند الترمذى (۲۳۳:۲)» وقال: هذا أصح من حديث يزيد بن هارون 
(عن أيوب عن سعيد عن أبى هريرة لم يذكر أباه). 


أحمد بن خالد الخمصى: 
وأحمد بن خالد الحمصى من رجال الأربعة» روى عنه البخارى فى جزء القراءة والذهلى 
وأ زرغ وشل عن ابن نحن انق قال ا ار ی لا بای بسيو ارخ الاين شرم في 
صحيحة» وذكره ابن حبان فى ”الغقات (تبذيب »)۲٦:١‏ وإنها أطلنا الكلام فى هذا الباب لكونه 
معترك الأفهام عند أولى الألباب قد أتى فيه ابن حزم بالعجب العجاب» وقد غر كلامه هذا كثيرا 
من الظاهرية فخلعوا ربقة التقوى عن أعناقهم ولم يبالوا بالشبہات واستسهلوا أمرها حت حتى ارتكبوا 
كير من احرمات فى البيع والشراء وغيرها من المعاملات» ولقد صدق رسول الله عو : «من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه» و ل لي ا 
الورع جهالة؛ واستبراء المرأء لدينه ضلالة وجعلت أكل الشببات فضيلة» وقبول الهدايا برمتها 
وجمع الصدقات والعطايا بجملتها إلى الحسنات وسيلة» وأم الله لقد كاد ابن حزم أن يحرم الحلال 
ويحلل الحرام فالحمدلله الذى رزقنا الفهم فى الكتاب والسنة والسلامة والعافية من غوائل ترك 

التقليد فله الفضل والمنة. 


چ ج ٠‏ ْ 53 


باب حكم التجارة للقاضى والوالى 
۹1۰ - روى أبوالأسود المالکی عن أنيه عن جده أن النبى ل قال: ما عدل 
وال اتجر فى رعيته أبداء ذكره الموفق فى ' المغنى ” (ص »)٤۳۹‏ واحتج به» ولم أقف له 
على سند» ولا على من خرجه. 


باب حكم التجارة للقاضى والوالى 

قوله: روى أبو الأسود إلخ. قال الموفق فى ”المغنى “: ولا ينبغى للقاضى أن يتولى البيع 
والشواء يتفيس خاروئ أب الاس وقد كر اديت ولان فت فاس فيكو كالهدية 
ولأن ذلك يشغله عن النظر فى أمور الناس» وإن احتاج إلى مباشرته ولم يكن له من يكفيه جاز 
ذلك ولم يكره» لأن أبا بكر رضى الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه» ولأن 
القيام بعياله فرض عين فلا یتر که لوهم مضرة وأما إذا استغنى عن مباشرته ووجد من يكفيه ذلك 
كره له لما ذكرناه من المعنيين» وينبغى أن یو کل فى ذلك من لا يعرف أنه وكيله لفلا يحابى. 

وهذا مذهب الشافعى» وحكى عن أبى حنيفة أنه قال: لا يكره له البيع والشراء وت وكيل من 
يعرفلا ذكرنا من قضبية أبى بكر رضن اله عت ولا ماد كرناه, 

(قلت: لم نقف له على سند ولم نعرف أبا الأسود المالكى من هو؟ ولا أباه ولا جده» وإن 
صح فهو محمول على من منعه التجارة عن العدل بين الناس ولا حلاف فى كراهة ما يفضى إلى 
ترك العدل) وروى عن شريح أنه قال: شرط على عمر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أشترى 
رلا اع ولا ی ولا انض راذا ا 

(قلت: قال الحافظ فى ”التلخيص : لم أجده ٠. ٦:۲(‏ ؛4) فلا حجة فيه» وأيضًا فلا نزاع فى 
كراهته إذا منع منه الإمام وشرط تركه) قال: وقضية أبى بكر حجة لنا فإن الصحابة أنكروا عليه 
فاعتذر بحفظ عياله عن الضياع؛ فلما أغنوه بما فرضوا له قبل قولهم وترك التجارة» فحصل الاتفاق 
منهم على تركها عند الغنى عنما اه .)5150:١١(‏ 

قلت: ولكن ليس فى اتفاقهم ذلك أن التجارة مكروهة للإمام» وغاية ما فيه أنه يتعذر الجمع 
بينها وبين النظر فى أموّر المسلمين عادة لا سيما لمغل أبى بكر وقد اشتعلت نار الفتنة والفرقة والردة 
فى قبائل العرب حين قام بالأمر فاستحبوا له تركهاء ولا نزاع فى الأولوية» ولا يكون خلاف 
الأولى مكزوها لا سيما إذا لم يتعذر المجمع بينهما وهو المراد بقول أبى خنيفة: لا يكره له البيع 
00 0 اشْراء فافهم. وقال نحقق فى الفتح عن فتاوى قاضيخان: لا ينبغى للقاضى أن يبيع ويشترى 


إعلاء سان حكم التجارة للقاضى والوالى ۹1 


oT E eT 
رسول الله له واين أسير المؤمنين وأحب الناس إليه! وأنت كذلك؟ فكان أن يرخصوا‎ 
' عليك بمائة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم وإنى قاسم مسؤول» وأنا معطيك أكثر‎ 
ار ا ل و ود دخ يه‎ 
e ا ا ل‎ 

0:٦‏ (. . ورواه مالك فى الموطأ مختصرا والشافعى عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه أتم 
منه» وإسناده صحيح (التلخيص الحبير (o:‏ 

۲- عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يتجر وهو خليفة» وجهز عير إلى 
الشام فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهم فقال للرسول: قل 
له: يأذها من بيت الال ثم ليرذهاء فلما جاءه الرسول فأعبره بما قال» فبشق“عليه فلقيه 
عمر فقال: أنت القائل: ليأخذها من بيت المال؟ فإن مت قبل أن تجىء قلتم: أخذها أمير 
المؤمنين دعوها له وأواخذ بها يوم القيامة» لا ولكن أردت أن آخذها من رجل شحيح 
مكلت ا ادها من ورای رواه أبو عبيد فى الأموال؛ وابن سعد والحاكم فى 
تاریخه (كنز العمال 4:5 ه8). 


الاي TT e‏ 
3 :)2 ومفاده كراهة ل للقاضى والوالى عند حنيفة TT‏ الغلائق وإباحتها له عند 
محمد مع الكراهة تنزيباء كما يشعر به لفظة: لا بأس غالبًا. 

قوله: عن ابن عمر إلخ. فيه كراهة عمر العجارة لابنه كلئة الحابات ولا يخفى أن ذلك فى 
لسر چ ادع تجار ارک را على ورا ر 
عمر رضى الله عنه لم يبال بذلك ولم یکرهه» وأن عمر رضى الله عنه لم يبطل تجارته رأساء بل 
أعطاه ربح درهم درهماء ولو كانت محرمة لأبطلها ولم يعطه من الربح شيعا فافهم. 

قوله: عن إبرا هيم إلخ. جر ن لامي ا ا يتس نويا رقا يله 


0 حكم التجارة للقاضى والوالى ۹۳ 


قلت: سند أبى:عبيد فى ”الأموال“ (5/:179) حسن صالح وليس فيه:.أن عمر 
كان يتجر وإنما ذكر قصة الاستسلاف فقط. ا ش 

۹۳۲۰ - روى الطبرى (050:17) بسند فيه الواقدى عن عائشة رضى الله عنها . 
قالت: كان منزل أبى بالسنح عند زوجته ابنة خخارجة: فأقام هنالك بالسنح بعد ما بؤيع 
له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى مدينة» وربما ركب على فرس له وكان رجلا تاجراء 
فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع» فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر» ثم نزل 
إلى المدينة فأقام بها ونظر فى أمره فقال: لا والله ما تصلح أمور الناس التجارة وما 
يصلحهم إلى التفرغ لهم والنظر فى شأنهم؛ ولا بد لعيالى نما يصلحهم» فترك التجارة 
واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عمياله يوما بيوم ويحج ويعتمر» وكان 
ا ل ل ا ال ل 
امتبول فى المفازق» العمل على تر ثيقه عندنا» كما مر فى 'المقدمة . 


والظاهر أن أهل الشام لم يكونوا Ns‏ لأساف رفي ارا كراهة E‏ 
الاسر من ب اا ن يموت فيحابى ويقول الناس: أخذها الأمير دعوها له» وفى حكمه 
الوالى والقاضى كما هو ظاهرء والله تغالى أعلم. 

قوله: روى الطبرى إلخ. فيه أن أبا بكر رضى الله عنه اشتغل بالتجارة ستة أشهر بعد ما 
ولى واسخلف وبايعه الناس» فإن صح فهو حجة لأبى حنيفة ظاهرة ولكنه معارض لما روى ابن 
سهد باشتاة: مرّمل رز جال قات قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأمنه 
أثواب يتجر بباء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وفرضوا له» كما مر مفصلا فى 
(باب رزق القاضى). 

ومقاده: أنهم فرضوا له فى الغد من يوم استخلافه» ولا يخفى أن المرسل الصحيح ليس 
بأولى من الموصول الذى فيه الوقدئء فإما أن يقال بالترجيح لأمور أخر, أو يحمل قوله فى المرسل: 
أصبح غاديًا إلى السوق على أنه أصبح يومًا غاديا إليهه فيتحصل الاتفاق وير تفع الاخعلاف من 
البين. والله تعالى أعلم. شْ 

وظنى أن الخلاف فى المسألة لفظى لا حقيقى» فمن جوز التجارة للأمير والوالى والقاضى 
نظر إلى نفس الفعل فأباحهاء ومن كرهها نظر إلى العوارض التى تترتب عليها من خشية انحاباة 


إعلاء اسان ٤‏ 


باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة 
~E‏ عن الحسسن عن على أن النبى عل نبى”" أن نضيف الخنضم إلا ومعه 


(T°: e 


eT ys 
فالأولى أن يفتى بالكراهةت وهو ظاهر کلام قاضیخان» فافهم وتأمل.‎ 


باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة 

عن الحسن عن على إلخ. أقول: اختلفوا فى سماع الحسن من على» فمنهم من أنكره ومنهم 
ل قال فى ”التہذيب الكمال “ : قال يونس بن عبيد: سألت الحسن قلت: 
يا أبا سعد! إنك تقول: قال رسول الله عل وإنك لم تدركه؟ قال: يا ابن أخى! لقد سألتنى عن 
شىء ما سألنى أحد قبلك؛ ولو لا منزلتك منى ما أخبرتك؛ انی فی زمان كما ترى (وكان فی عمل 
الحجاج) كل شىء سمعتنى أقول: قال رسول الله مه فهو عن على بن أبى طالب غير أنى فى 
زمان لا استطيع أن أذكر علياء وهذا دليل جليل على سماع الحسن من على المرتضى وأكثاره 
عنه كرم الله وجهه» ووجه من رأى وجهه» والرواة ليس فيهم كلام للثقات اه. قاله فخر الدين 
النظامى فى فخر الحسن كما نقله عنه أحمد حسن السنبهلى وجدته بخطه على هامش ” تذيب 
التسيليسب : 
1 قال العبد الضعيف: ولو راجع بعض الأحباب التعليق الحسن (۹:۲ )١ ١‏ لم يحتج إلى النقل 
بالواسطة فإن السنبهلى أحذه من التعليق. وقالوا أيضا: قال أبو يعلى فى ”مسنده : حدثنا حوثرة 
ابن أشرس قال: أخبرنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى قال: سمعت الحسن يقول: سمعت عليا يقول: 

قال رسول الله مَه: «مثل أمتى مثل مطر» إلخ. 0 
قال السيوطى فى إتحاف الفرقة بوصل الخرقة“: قال محمد بن الحسن الصيرفى شيخ 
شيوخنا: هذا نص صريح فى سماع الحسن من على ورجاله ثقات» حوثرة وثقه ابن حبان» وعقبة 
وثقه أحمد وابن معين انتبى. نقله أحمد حسن المذكور عن التعليق الحسن (قال العبد الضعيف: 

وفيه مثل ما تقدم فيا لقلة مراجعته للكتب حتى احتاج إلى النقل عمن لا يعتد به). 


(1) فى الأصل نانا 
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٥ح‏ وعن حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن على قال: نمى النبى عر أن 


تل بعل لأ ابد انا ا .د e‏ ان فك لاون EAE‏ 
رمن اجاح وره من غير كر عا رال الا اا هذه یری باز ليل قبل ی 
ولم ينقل عن أحد أن الحجاج عاقب أحدا على روايته عن على» فكيف يسلم أن الحسن لم يذ كر 
عليا خوفًا من الحجاج؟ 

قال العبد الضعيف: هذا كله كلام من لم بمارس تاريخ الأيام وأحوال الرجال» سلمنا أن 
الحساج لم يكن يعاقب أحدا على مجرد الرواية عن على رضى الله عنه ولكنه كان عثمانيًا شديدا 
. على أصحاب على وشيعته؛ والحسن كان يتهم بالتشيع له» ولذا كان يتقى ذكره كيلا يحتجوا 
بذلك على ما اتہمواه به من التشيع» فافهم. 

قال: ولو سلم الرواية فهو لا يدل على السماع لأنه يمكن أن يكون سمعها منه بواسطة 
(قلت: يا سبحان اللّه! وهل هذا إلا احتمال كاحتمال الفلاسفة يفرضون امحال وإلا فلا يخفى على 
جاهل فضلا عن عالم عاقل أن سؤال يونس لم يكن إلا عن الواسطة بينه وبين رسول الله مين 
ليصير مراسيله عنده مسندة» فكيف یسو غ حمل كلام الحسن: كل شىء سمعتنى أقول: قال 
رسول الله ي فهو عن على بن أبى طالب» على أنه سمعه منه بواسطة» وهل هذا إلا حمل الكلام 
على غير محمله وصرفه عن الظاهر بلا دليل) قال: إذ لو سلم أنه سمعها منه من غير واسطة كان 
يجب أن يكون مراسيله أصح المرسيل ولم يقل به أحد. 

وغ وأى م بن ال وای أن يو قن بن فد يذكر كوك اسن يعاذا 
إلا لخواص أصحابه فلم يشتبر ذلك عند امحدثين» على أن بعض الحدثين -كابن المدينى وأبى زرعة 
وغيرهما- قد صححوا مراسیله» فافهم). 

قال: وأما رواية أبى ليلى فلا يصح عندى أيضاء الوت اعت لكان اجس اعاب 
الحسن الذين رووا عنه كثيرا أولى بروايته من عقبة بن أبى الصهباء الذى هو غير معروف فى 
أصحاب الحديث (قلت: وهذا أيضًا كما ترى علة لا تقوم على رجليه» فقد خص النبى له 
حذيفة وأبا هريرة رضى الله عدبما بأحاديث لم بخص بها أبا بكر وعمر رضى الله عدهماء وهما 
حص الناس به له وأقربهم إليه منزلة» كما لا يخفى). 

قال: ولا أدرى من أين نقل السيوطى توثيقه عن أحمد وابن معين» وكذا حوثرة بن شرس 
غير معروف فى أهل العلم. (قلت: ما أعجل ما نسى ما قدمت يداه فإن السيوطى قد صرح بأنه 
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نضيف أحد الخصمين دون الآخر. رواه الطبرانى فى معجمه الو سط وقال: تفرد به 
الواسطى (نصب الراية). 


نقل ذلك عن شيخ شيوخه محمد بن الحسن الصیرفی» ومنزلته فى الحديث ورجاله ما لا يخفى 
على من له إمام بهذا الفن» فمن أين لبعض الأحباب أن يشك فى توثيق ابن معين وأحمد لعقبة وفى 
توثيق ابن حباب لحوثرة» وأنى لمن كان مبلغ عمله فى الرجال (التقريب والتهذيب واللسان لابن 
حجر) و (الميزان للذهبى) أن يطعن عقبة بأنه غير معروف عند المحدثين» فإن كثيرا من المعروفين 
اللذين أخرج لهم عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى وغيرهم ذكرهم الذهبى فى ” الكاشف “ 
وابن سعد فى ”الطبقات“ وابن حبان فی ثقاته ” كما لا يخفى على من له إلمام بهذا الفن). قال: 
فلا يعتمد على روايشهما فى معارضة الحفاظ من الحدثين الذين أنكروا سماعه فالرواية مرسلة. 

(قلك :فيك اف نبت سماعه منه طائفة من الحدئين واتفق عليه السادة الصوفية الكرام حيث 
وصلوا خرقتهم من طريق الحسن بعلى كرم الله وجهه» والمثبت مقدم على النافى فالرواية متصلة 
غير مرسلة). قال: وروی عن الحسن إسماعيل بن مسلم ولم يتحقق لی من هو؟ لأنه عبدى ومكى 
کلاهما پروی عن الحسن» والعبدى ثقة والمكى ضعيف. قلت: بل مختلف فيه حسن الحديث» 
كما مر غير مرة. قال: وروى عن إسماعيل بن مسلم محمد بن الفضل ولم يتعين لى أيضًا لأنه 
عه روي والارل ممع اناي ليه رلك مجن اوه ع ا 
لأن إسحاق بن راهويه وعبد الرزاق روايا هذا عنه ولا يرويان إلا عن عارم). 

قال: رؤاه عنه أيضا يحي بن العلاء وجارية بن مصرم وهما ضعيفان. (قلت: وأيْش يضره 
ضعفهما وقد رواه عنه ثقتان إسحاق وعبد الرزاق» وكثرة المتابعين إنما تفيد قوة لا ضعقًا). 

قال: وأما طريق الحرب بن أبى الأسود فرواه عن حرب داود بن أبى هند وهو ثقة وعنه 
القاسم بن معن. (قلت: بل قاسم بن غصن) وهو أيضا ثقة. (قلت: بل مختلف فيه). وعنه محمد 
ابن عبد العزيز الواسطى وهو مختلف فيه» ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم ووثقه ابن حبان والعجلى» 
فهو حسن الحديث» روى عنه البخارى ثلاثة أحاديث وروى عنه موسى بن سهل الرملى وهو ثقة: 
E)‏ وك مفو روات ملح N‏ (قلت: فالحديث حسن). 

قال: ولا ضير فإن مضمون الرواية ثابت ت بالأصول لأنه من فروع العدل الذى هو مأمور به. 
قال“الغبد الضعيف: : وهم بعض الأحباب فى قوله: وعنه القاسم بن معن وهو أيضا ثقة. وإنما هو 
القاسم بن غصن؛ كما فى ”التلخيص البير “ (8:7. ١5-4‏ 4). 
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باب التسوية بين الخصمين فى النظر و غيره 
٦‏ -عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عي : «من ابتلى بالقضاء بين 
اجا امار ار E‏ ابرع مدعي E‏ 


وقال: والقاسم بن غصن مضعف» وفى ' مججمع الزوائد :)١917:5(‏ رواه الطبرانى فى 
'الأوسط'» وفيه الهيشم بن غصن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات اه. 

قلت: إنما لم يجده لتصحيف وقع فى اسمه وإنما هو القاسم بن غصن وترجمته فى ”الميزان“ 
و" اللسان ' ناقض فيه ابن حبنان» فدكره فى الثقات مرة وفى الضعفاء أخرى» وغمزه أحمدء 
وضعفه أبو حاتم» وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة وغرائب ومناكيرء وقال أبوزرعة: ليس 
بالقوى. وقال أبو داود: سكل عنه وكيع فقال: لا بأس به اه ٦٤: ٤(‏ ٤).قلت:‏ لكل ين الذي 
عندنا على الأصل الذى مر ذكره غير مرة. 

۰ . باب التسوية بين الخصمين فى النظر و غيره 

قوله: عن أم سلمة إلخ. أقول: روى عنما من طريقين: إحداهما: طريق بقية عن إسماعيل بن 
عياش عن أبى بكر التيمى عن عطاء بن يسار عن أم سلمة» والأخرى: طريق عباد بن كثير عن أبى 
عبد الله عن عطاء بن يسار عدباء أما طريق بقية ففيه بقية وإسماعيل وهما ضعيفان (قلت: كلا بل 
بقية ثقة مدلس» وإسماعيل ثقة فى حديث أهل الشام» ووثقه بعضهم مطلقا). وأما طريق عباد: . 
ففيه أبو عبد الله قال الذهبى: لا يعرف» وضعفه الشوكانى بعباد بن كثير. (قلت: وكذا ضعفه به . 
الهییٹمی فى ' مجمع الزوائد .)١917:4‏ ۰ 

قال بعض الأحباب: ولكن هذا غير مضر أيضًا فإن الرواية ليست ما : ا 
مذلوله عقلى ثابت بالأصولء لان هذه الأمور من فروع العذل المأمور به والله أعلم. 

"قال العبد الضعيف: والأولى أن يقول: إن حكم الباب ثابت بالإجماع» وضعف الاثار 
منجبار بكثرة الطريق. قال لموفق فى المغنى: إن على القاضى العدل بين الخصمين فى كل شىء من 
الجلسن والخطاب واللحظ واللفظ والدخول عليه والإنصات إليها والاستماع منماء وهذا قول 
شريح وأبى حنيفة والشافعى؛ ولا أعلم فيه مخالفا. (وهذا منه حكاية الإجماع)» وقد روى عمر 
ابن شبة فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن أم سلمة فذكر حديث لمن بلفظ: : أن النبى ب قال: 
«من بلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينم فى لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد 
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اكش من ااي رواه إسحاق: بن راهويه والطبرانی» ولفظ الدارقطنى: «من ابتلى 
ااقضاء بين المسلمين فيعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده» (نصب الراية ۲ (o:‏ 


لصم مالا برع على الآخر وى رولا يس م فال وال والإشارة رکب عم 
شريف فی حيفك وقد مر أن هذ الحديث رواء الدارقطى سند رجاه قات وتا الأمة بالقيول: 


.ناكم عمر وأبى إلى زيد بن ثابت: 
وقال سعيد: ثنا هثيم ثنا سيار ثنا الشعبى قال: كان بين عمر بن الخطاب وأبى بن كعنب بدار 

فى شیء» فجعلا بيدهما زيد بن ثابت» فأتياه فى منزله فقال له عمر: أتيناك لتحكم بينناء وفى بيته 
يوتى الحاكم' ' فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ههنا يا أمير المؤمنين! فقال له عمر: جرت فى 
أول القضاء. ولكن أجلس مع خصمىء فجلسا بين يديه فادعى أبى وأنكر عمر فقال زيد لأبى: 
اعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت.لأسألها لأحد غيره» فحلف عمر ثم أقسم: لا يدرك زيد 
باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء.(قلت: وهذا مرسل صنحيح). 

را عون کے وقد افا انا بان رب خد معان الام ليك يا ا اا 
لو أرطت ا م قن ا وی دكي ا دوع هامر ا و 
بل أجلس مع خصمى. فادعى أبى وأنكر عمر ولم تكن لأبى بينة فقال زيد: اعف أمير المؤمنين من 
اليمين» فقال عمر: تالله إن زلت ظالما السلام عليك يا أمير المؤمنين! هنا يا أمير المؤمنين! اعف أمير 
المؤمنين! ولم يعفى أمير المؤمنين؟ كان لی حق استحققته بيمينى وإلا ترکته» والله الذی لا لَه إلا هو 
.إن النخل لنخلى وما لأبى فيها حق.ثم أقسم عمر: : لايصيب زيد وجه القضاء حتى يكون عمر 
وغيره من الناس عنده سواءء فلما خرجا وهب النخل لأبى» فقيل له: يا أمير المؤمنين! فهلا كان 
هذا قبل أن تحلف؟ قال: حفت أن أترك اليمين فتصير سنة» فلا يحلف الناس على حقوقهم. 

وقال إبراهيم (النخعى): جاء رجل إلى شريح وعنده السرى بن وقاص فقال الرجل لشريح: 
أعدنى على هذا الجالس عندك» فقال شريح للسرى: قم فاجلس مغ خحصمكء قال: إنى أسمعك 
من مکانی» قال: لا قم فاجذس مع خشمكء فأبى أن يسمع منه حتى أجلسه مع حصمه» وفى رواية 
قال: إن مجلسك يريبه وإنى لا أدع النصرة وأنا عليها قادر. 


)١(‏ وفى نسخة: الحكم. 
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باب کتاب القاضى إلى القاضى 
7- إن عمر کتب إلى عامله فى الحدود أخرجه البخارى تعليقا. 
۸ -وقال إبراهيم: ا 
E‏ 


حاكم على يمبوديًا إلى شريح: 
ولما تحا كم على ع رح العا وجري اي ا : إن خصمى لو كان مسلما 
لجلست معه بين يديك اه (472:11 )٤‏ وتمامه: ولكنى. ستمعت رسؤل الله م يقول: لا تساووهم 
فى المجالس. رواه أبو أحمد الحاكم فى ”الكنن " فى ترجمة أبى سمير عن الأعمش عن أبراهيم 
التیمی قال: عرف على درعا له مع يبودى؛ فقال: یا يبودى! درعى سقطت منى. فذكره مطولا 
وقال: منكر. وأورده ابن الجوزى فى العلل من هذا الوجه؛ وقال: لا يصح. تفرد به أبو سمير. 
ورواه البيبقى من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبى فذكره بغير سياقه» وفى رواية له: لو لا أن 
خصمى نصرانى لجفيت بين يديك كذا فى التلخيص الحبير(؟:405) أبو سمير هذا اسمه: حكيم 
بن حزام» قال القواريرى: لقسيته وكان من عباد الله الصالحين» وذكر له ابن عدئ أحاديث ثم قال: 
وهو من يكتب حديثه» وضعفه أبو حاتم والبخارى والنسائى والساجی كما فى اللسنان .)۳٤١۲:۲(‏ 
وبالجملة: فهذه عدة آثار بعدة طرق يقوى بعضها بعضاء ودلالتها على معنى الباب ظاهرة. * 
باب كتاب القاضى إلى القاضى ‏ 
أقول: اختلف فيه فى موضعين: الأول أنه هل يجوز ذلك فى الحدود والقصاص أم لا؟ فقال 
أت شف و رفس : لا. وقال البخارى ومن وافقه: 0 . واحتج البخارى بقوله: إن ع کي 
إلى عامله فى الحدود, والجواب عنه أنه قال ابن حجر فى ” الفتح “: استعمل عمر قدامة بن مظعون 
فقدم الجارود -سيد عبد القيس- على عمر فقال: : إن قدامة شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة فى 
ذلك فذكر القصة بطولها فى قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبى هريرة عليه وفى احتجاج قدادة 
بآية المائدة» وفى رد عمر عليه وجلده الحد وسنده صحيح اه .)١١٤:۱۳(‏ ّْ 
تيدر مد اذا تان عم إلى ا کا ا جف كدب لقال ول ا كي 
ال رارع ل ا ال ار 
شهود على حد ويكتب بشهادتهم إلى القاضى الآخر ليحكم بشهادتهم على المشهود عليه با 
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648 - وكان الشغبى يجيز الكتاب الختوم بما فيه من القاضى. 


وليس فيما ذكر البخارى شىء من هذاء فلعل البخارى لم يعرف المذهب المتناز ع فيه بل زعم أن . 
الحنفية بمنعون من مطلق الكتابة فى الحدود» وليس كما زعم. 

ثم أورد البخارى على الحنفية وقال: قال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا فى الحدودء 
ثم قال: إن كان القتل خخطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه» وإنما ضار مالا بعد أن ثبت القتل» فالخطأ 
والعمد واحد اه. وقال ابن بطال: حجة البخارى على من قال ذلك من الحنفية واضحة, لأنه إذا 
لم يجز الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والعمد فى أول الأمر» وإنمايصير مالا بعد الشبوت عند 
الحاكم» والعمد أيضا ربما آل إلى المال فاقتضى 'انظر التسوية اه. 

وأجاب العينى عنه بأنا لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد» وكيف يكونان واحدا ومقتضى 
العمد القنصاصء ومقتضى الخطأ عدم القصاص» ووجوب الال لثلا يكون دم المقتول خخطأ هدراء 
وسواء كان هذا قبل الثبوت وبعده اه. وهذا الجواب وإن كان صحيحا فى نفسه إلا أنه لا يدفع 
مشا الإيرادء فإن منشأ الإيراد هو أن نفس القتل موجب للقتصاص وإنما يصير موجبًا للمال إذا ثبت 
أنه كان نخطأ فهو فى أول الأمر ليس بمال» فكيف يجوز فيه أبو حنيفة كتاب القاضى إلى القاضى. 

. اتجواب غنه أن الإيراد مبنى على زعم أن أبا حنيقة لا يجوز كاب القاضى إلى القاضى 
مطلقا فى الحدود والقصاصء سواء كان لإحضار المدعى عليه أو للحكم عليه وقد علمت أن هذا 
زعم باطل فالإيراد غير وارد» ثم المدعى إذا ادعی على رجل أنه قتل فلانا فإن كان دعواه أنه قتل 
خطأ فهو فى الحقيقة ذعوى المال من أول الأمرء وإن كان دعواه أنه قثل عمدا أو أطلق فى الدعوى 
فإن كتب القاضى إلى قاض آخر لإحضاره للجواب فهذا جائز عند أبى خنيفة» وإن شهد الشهود 
عنده بقتله وثبت عنده من الشهادة أن القعل كان عمدًا ويكتب فيه إلى القاضى الآحر بأحذ 
القصاص عنه أو ليحكم عليه بالقصاص بجذه الشهاذة فهو غير جاثر عنده» وإن ثبت غنده أن القتل 
كان خخطأ وكتب إليه ا N‏ لأنه فضا الال 
٠‏ فيكون حكمه كسائر الأموال» وبعد هذا التفصيل لا يرد عليه ما أورد. ٠‏ ' 
0 والموضع الغانى: أنه هل يجب الشهاذة على كعاب القناضى أم لا؟ ففقال أبو حديفة ومن 
وافقه: نعم. وقال البخارى ومن وافقه: لا. واحتج لقوله بقتاوى التابعين وقال: أول من سأل البينة 
على کتاب القاضى ابن أبى ليلى وسوار بن غبند الله اه. وقال ابن بطال: وما ذكره من القضاة من 
التابعين من إجازة ذلك حجعمم فيه ظاهرة من الحديث» لأن النبى ّث كتب إلى الملوك» ولم ينقل 


o كتاب القاضى إلى القاضى‎ EE 


- وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفى: شهدت عبد الملك بن يعلى -قاضى 
البصرة- وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبى بردة وعيد 
الله بن بريدة الأسلمى وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير 
محضر. من الشهود؛ فإن قال الذى جیء عليه بالکتاب: إنه زور» قيل له: اذهب فالتمس 
الخرج. أخرجه البخارى تعليقاء ثم أسند من طريق أبى نعيم: حدثيا عبيد الله ين مجحرز 
جعت بكتاب من موسى بن أنس قاضى البصرة وأقمت عنده البينة أن لى عند فلان كذا 
وكذا وهو بالكوفة» وجعت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه (فتح البارى .)١77:17‏ 


أنه أشهد أحدًا على كتابه اه. والجواب عنه ما قال ابن بطال نفسه: ثم أجمع فقهاء الأمصار على 
ما ذهب إليه سواء وابن أبى ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفساد فاحتيط للدماء 
والأموالء وقد روى عبد الله بن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم حتى 
إن القاضى ليكتب إلى الرجل الكتاب فما يزيد على ختمه ويعمل به جتى اتهموا فصار لا يقيس إلا 
بشاهدين اه. ٠‏ 

والجبواب عما احتج به للعابعين من الحسديث أن كتب رسل الله مه إلى الملوك كانت من 
باب التبليغ لا من ياب القضاء فى الحقوق» فلا حجة لهم فيه. 

ثم اختلف فى أنه مل يجب الشهادة علي المكتوب أو على الكتاب؟ فقال أبو حنيفة ومحمد 
بالأو ل وقال أبو يومف بالغانى» واتار شمس الأئمة السرخسى قول أبى يوسف وهو الراجح 
عندى» لأنه أرفق وقولهما أحوطء وقال فى "فتح القدير” : وقبيل: أصل كتاب القِاضِى ماروي 
الضحاك بن سنان أنه عليه السلام كتب أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها. رواه ابو داود 
ا وليس هذا من كاب القاضى إلى القاضى المتنازع فيه بل هو إما فتبوى من رسول 

لله لله ليقضى به الضحاك أو كتاب له لإنفاذ ما قضى به رسول الله مي والظاهر هو الأول. 

ومن هذا القبيل ما روى أبو بكر الخبلال من طريق عبد الله ابن المبارك عن حكيم بن زريق 
عن أبيه قال: كتب أبى عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت. . (فتح 
القدير 4:1 )١7‏ لأنه ليس من باب كيتاب القاضى إلى القاضى بل هى من باب تعديل الشاهد؛ 
أو الفتوىء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”الغنى “ : ثم الأصل فى كتاب القاضى إلى القاضى 
والأحتو الل الأمير الكتاب والسنة الإحماع, أما الكتاب: فقول الله تعالى: لإإنى ألقى إلى كتاب 


إعلاء الستن 1۰۲ 


باب فضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى 
EA‏ - عن أم سلمة أن النبى ل قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضى ينحو ما أسمي » فمن قضيت له 


كريم؛ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن حمن الرحيمء ألا تعلوا على وأتونى مسلمين» (وفيه أنه ليس 
من باب القضاء وإثما هو من باب الدعوة:والتبليغ ولا كلام فية) وأما السنة: فإن النبى لله كتب 
إلى كسرى وقنيصر والنجاشى وملوك الأظراف (فيه ما تقدم) وكان يكتب إلى ولاته ويكتب 
لعمالم وسشعاته؛ (فيه أنه كان يكتب إلى ولاته وعماله ما يتعلق , بهم أو بمن معهم من المسلمين من 
الأحكام والصبائح امام والمواغظ والعصائح: ولم يكن يكتب إيهم شهادة الور وسک 
بشهادتهم فى قضايا معينة والكلام إنما فى هذا لا فى ذلك) قال: وروى الضحاك بن سفيان قال: 
كتب إلى رسول الله مي أن ورث امرأة أشيم الضيابى من دية زوجها.(رواه الترمذى وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه» وقال الترمذى: : حسن صحيح. قاله المنذرى» كما فى ' العون” (:51). 

قال أبو داود: وقال أحمد بن صالح: : نا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهرى عن 
سعيد وقال فيه: وكان النبى عرب استعمله على الأعراب اه. 

قلت: : وهذا من كتاب القاضى إلى القاضى» وأما قول بعض الأحباب: بل هو إما فتوى من 
رسول الله م ليقضى به الضحاك؛ أو كتاب له لأنفاذ ما قضى به رسول الله َكل الظاهر وهو 
الأول اه ففيه أن الظاهر هو الشانىء لأن الفتوى إا تكون عامة غير مختصة برجل معين ولا امرأة 
معينة عادة» وإنما ذلك شأن القضاءء و كتاب الحاكم إلى نائبه لأنفاذ ما قضى به هو كتاب القاضى 
إلى القاضى بعينه» فتأمل. قال: وأجمعت الأمة على كتاب القاضى إلى القاض» ولأن الحاجة إلى 
مشا اع ا ا ل ا 
قبوله اه ١١(‏ :5 ). قلت : والآثاز التى علقهنا السخارى» وصلها الحافظ فى " الفتح' » فليراجع, 
ودلالتها على اتفاق القضاة من التابعين على جواز كتاب القاضى إلى القاضى ظاهرة. 


باب قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود اال لله تعالى 


ول : أفضى ناخو ما أستمع إلخ. أقول: اال يمادق يعض فاد اک اه و رد 
الاستدلال أنه قال: أقضى بنحو ما أً سمع؛ ولم يقل: بما أعلم» وأجاب عنه الشوكانى بأن التنصيص 
لط ا الم يي علي ان يقال: إن الاحتجاج بهذا الحديث 


E: 


٠ Sa‏ قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى ند 


من حق أيه شيعا فلا يأحذه فإنما أقطع له قطعة من النار) رواه الجماعة» كذا فى 
التتقی ” (نيل »)٥۳۳:۸‏ ووقع فى رواية لأبى داود: أتى رسول الله م رجلان 
E‏ ارت اجات دكي ابعر د دصو مداع , وفئ رواية له: فى 
مواريث وأشياء قد درست إلخ. 


للمجوزين أظهر فإن العلم أقوى من السماع» لأنه عكر بطلان ما سمعه الإنسان ولا ممكن بطلان ٠‏ 
ما يعلم» ففحوى الحديث تقتضى جواز القضاء بالعلم اه (نيل الأوطار .)581١:/‏ 

والأقرب عندى أن يقال: إن قوله: أقضى بنحو ما أسمع يدل على جواز القضاء بالعلم 
الحاصل من سماع حجة أحد الخصمين من غير بينة وإقرار» وهو من أفراد القضاء بالعلم المتنازع 
فيه» فثبت المدعى من عبارة النص» ولا حاجة إلى القول بالفحوى ولا إلى أن يقال: إن التتصيص 
على السماع لا ينفى كون غيره طريقًا للحكم فتنبه له» ويدل على جواز القضاء بالعلم أيضا قضاء 
سليمان عليه السلام بين المرأتين لأنه عليه السلام تفطن من بيان الصغرى أن الصبى الذى تنازعتا فيه 
ابن لها فقضى لها بذلك العلم الاستدلالى» ولا جاز القضاء بالعلم e‏ فجوازه بالعلم 
العيانى أولى. 

قال العبد الضعيف: ولا يخفى ماافيه ركسع ل كي لا 
ولا قائل به» والذين اختلفوا فى قضاء القاضى بعلمه إنما اختلفوا فى القضاء بعلمه المستند إلى 
المشاهدة والعيان دون الاستدلال بالعقل والبرهان. ١‏ 

والحق أن سليمان عليه السلام لم يحكم فى ذلك بعلمه بل باعتراف الكبرى بأن الولد 
للصغرى» فقد أخرج النسائى هذا الحديث من طريق مسكين بن بكير عن شعيب» وفيه: فقال: 
اقطعوه نصفين» لهذه نصف» ولهذه نصفء فقالت الكبرى: نعم اقطعوه» فقالت الصغرى: 
لا تقطعوه هو ولدها. ثم ساقه من طريق بشير بن نہيك عن أبى هريرة مختصرا وقال فى فى آخره: 
فقال: سليمان -یعنی للكبرى-: لو كان ابنك لم ترض أن يقطع»› » كما فى ”فتح الباری  ٤۷:۱۲(‏ 
و48)» فقول الكبرى: نعم اقطعوه اعتراف منبا بأن الولد ليس لها وألزمها بذلك سليمان عليه 
السلام» فمن حمله على الحكم بالعلم فقد سها سهوا ظاهرا. 

وأيضًا فإن الحديث قد أشكل على العلماء قديما وحديثاء فقيل فيه: كيف ساغ لسليمان أن 
ينقض قضاء داود؟ فقال بعضهم: كان ذلك على سبيل الفتيا منها لا الحكم» وتعقب بأن فى لفظ. 
الحديث أنه قنضى وأنهما تحاكماء ثم قيل: كيف ساغ لداود أن يحكم للكبرى؟ فقال بعضهم: 


إعلاع السان قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى ٤‏ 


5- وعن أبى هريرة رفعه: كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب 
بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» 
فتحا كما إلى داود» فقضى به للکبری» فخرجتا به على سليمان بن داود فأخبرتاه» فقال: 


اسدويا عند داود فى اليد فقدم الكبرى للسن» وقیل: كان من شرع داود أن يحكم للكبرى وهو 
فاسد» ١‏ كيو اضر ويف > الود e‏ 
ذلك فى الترجيح» وهذا مما يكاد يقطع بفساده. 

والذى ينبغى أن يقال: إن الولد الباقى كان فى يد الكبرى ى وعجزت الأخرى عن إقامة 
البينة» وهذا تأويل حسن جاز على القوعد الشرعية؛ وكونه لم يذكر فى الحديث اختصار لا يلزم 
منه عدم وقوعه؛ فليس فى السياق ما يأباه ولا يمنعه» فكذلك الحق أن يقال: إن سليمان استقر 
الکبری» فأقرت بعد ما قالت: نعم اقطعوه. وألزمها سليمان بأنه لو كان ابنك لم ترض أن يقطع بأنه 
ليس لها وأنما هو ولد الصغرىء وهذا وإن لم يكن مذكورا فى الحديث صريحًاء ولكنه مقتضى 
سیاقه» فافهم. 

وقد ذهب أبو حنيفة فى جواز القضاء بعلمه إلى قول شريح» فإنه كان يرى للقاضى أن 
يقضى بعلمه فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح 
بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه فقال: أتقضى على بغير بينة؟ فقال: شهد عليك ابن احت 
خالتك -يعنى نفسه- ووافقه على ذلك مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكيةء قال 
ابن التين: وجرى به العملء كذا فى ”الفتح البارى” .)١41:1(‏ 

وعلق البخارى عن القاسم (وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» كما فى ” الفعح” 
١41:1‏ لا ينبغى للقاضى أن يقضى قضاء بعلمه دون علم غيره» مع أن علمه أكثر من شهادة 
غيره؛ ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم فى الظنون وقدكره النبى مه الظن 
فقال: إنما هذه صفية أه. ولا حلاف فى الأولوية فإن الأولى أن لا يقضى بعلمه مطلقًا ما لم يشهد 
الشهود عنده؛ وإنما الكلام فى الجواز» ولا يخفى أن فى قول القاسم مع أن علمه أكثر من شهادة 
'غيره ودلالة عليه» فلم يخالف القاسم فى ذلك أصحابه الكوفيين» ولا وافق أهل المدينة» كما زعمه 
الحافظ فى ”الفتح ‏ (ص مذكور). 

وقال أبو على الكرابيسى: قال الشافعى بمصر فيما بلغنى عنه: إن كان القاضى عدلا 
لا يحكم بعلمه فى خد ولا قصاص إلا ما أقربه بين يديهء ويحكم بعلمه فى كل الحقوق هما علمه 


1 قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى o‏ 


ائكونى بالسكين أشقه بينبماء فقالت الصغرى: لا تفعل -يرحمك الل هو ابنباء 
فقضى به للصغرى» فقال أبو هريرة: والله إن سمعت السكين إلا برعت وما كنا تقول 


قبل أن يلى القضاء ار بعك ما ول اه وعدا هر غين مذهب أن ورف ومحمة را فال 
بعض الأحباب: إلا أن أبا حنيفة قيد ذلك ال جواز بأن يكون العلم حاصلا بعد الولاية وفى حدود 
ولايته» وخالفه صاحباه فلم يقيداه بذينك القيدين» وحجة أبى حنيفة أن العلم الحاصل قبل الولاية 
أو فى غير حدود الولاية ليس بعلم القاضى» بل هو علم الشاهد لأنه ليس بقاض إذ ذاك بل هو من 
العامة. والجمواب عنه أنه وإن كان ذلك العلم علم الشاهد فى أول الأمر إلا أنه صار علم القاضى 
إذ صار قاضيًا أو رجع إلى حدود ولايته والحدود الخالصة حقا لله تعالى مستناة منه بالإجماع 
لقوله رو : «لو كنت راجما أحدا من عير بينة لرجمتها) وقوله: «نو لا الأبمان لكان لى ولها شأن». 

واحتجوا أيضا لحديث أم سلمة على عدم جواز القضاء باطتًا على الإطلاق وتعلقوا فيه 
تراد وام سيت لشو اق اعرد دوا قاذ ادم ليا a‏ الناز» وعدي لوم كيده 
لأن التراع إنما هو فى العقود والفسوخ» والحديث إنما ورد فى المواريث والأموال التى هى ليست 
منهاء فلا تعلق له محل النزاع» فإن قلت: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص الموارد؟ قلنا: نحن 
لا نقول بخصوصه بالمورد بل نقول لعمومه إلا أنا نقول: إنه عام لما هو من نوعه أعنى ما ليس من 
جنس العقود والفسوخ -كالمواريث والأملاك المرسلة- وليس شامل للعقود والفسوخ» وإنهما 
نوعان مختلفان من جهة النظر لكل واحد منهما حكم يخصه. فإن قلت: هذا نسخ للإطلاق 
وتتخصيض للعام بالقيان؟ قلنا: ليس هذا نسحا للإطلاق: وتخضيض للعام بل هو تأويل نا هو 
محتمل للتأويل بالقياس. 


الفرق بين التخصيص والتأويل: 

اعرد يك ان ادس اف اک ر ا ارك وار لزان تك 
الشابت» وإنما يمنعه من الشبوت» وهذا فرق قد خحفى على كغير من أهل العلم وجعلوا التأويل 
تخصيصا فى كثير من المواضع» ويرشدك إلى ما قلنا قول السرخسى فى ”شرح السير : إن مطلق 
الكلام يتقيد بدلالة الحال ربما يعلم من مقصود المتكلم اه. فإنه يدل على أن هذا التقيد من قبيل 
التأويل لا من قبيل التخصيصء وإلا لم يجز بدلالة الحال ربما يعلم من مقصود المتكلم فتدبرء 


إعلاء السئن 0 


باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة 
37 - عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن 


ولو سلم عموم قوله ل فلا حجة فيه أيضاء لأنه لا يدل على نفى الملك؛ وإنما يدل على عدم 
جواز الأخذ لهذا الطريق امحرم؛ وأما املك وعدمه فمسكوت عنه ويعلم حكمه بدلائل أخرى. 
ثم اعلم أنه قال فى التمميد: إنه بما يحتج به على جواز القضاء بالعلم الحاصل قبل الولاية ما 

رويناه من طرق عن عروة وعن مجاهد جميعا بمعنى واحد أن رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر 
ابن الخطاب على أبى سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا فى موضع كذا وكذا من مكة» فقال عمر: 
إل لأغلم الناس بذلك وربا لعنتأنا وأنت كيه و نحن غلمان»:فإذا قذمت مكة فاتك بأبى سفيان» 
فلما قدم مكة أتاه الخزو می بأبى سفيان فقال له عمر: يا أبا سفيان! انمض بنا إلى موضع كذاء 
فنبض ونظر عمر فقال: يا أبا سفيان! حذ هذا الحجر من ههناء فقال: والله لا أفعل فقال: والله 
لتفعلن» فقال: لا أفعل» فعلاه عمر بالدرة فقال: خذه -لا أم لك- وضعه ههنا فإنك ما علمت قديم 
الظلم» فأخذ الحجر أبو سفيان» فوضعه حيث قال عمر إلخ ثم قال: قال أبو عمرو: ففى هذا قضاء عمر 
بما علمه قبل ولا يته» وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد والشافعى اه (جوهر النقى 17:7 .)١‏ 

والجواب عنه من جانب أبى حنيفة أن هذا لم يكن من باب القضاءء بل من باب النبى عن 
المنكر ممن يقدر على تغييره باليد. قال فى الدر الختار عن الإمام: إن علم القاضى فى طلاق وعتاق 
وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء اه (551:15). 

ويظهر منه أن النزاع فى المسألة لفظى والله أعلم. وهذا التفصيل إنما هو لأصل المذهب ولكن 
المتأخرين أفتوا بعدم الجواز مطلقا لفساد الزمان وتغير حال القضاة والعوام» فتنبه له. 

قال العبد الضعيف: وقال الحافظ فى ”الفح“ نقلا عن الكرابيسى قال الشافعى: لو لا قضاة 
السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه. انتبى. وإذا كان هذا فى الزمان الآول فما الظن 
بالمتأخر؟ فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم فى هذه الأزمان امتأخرة لكثرة من يتولى الحكم من 
لا يؤمن على ذلك اه .)١ 4١:1١7(‏ قلت: ولذا اختار المتأخرون منا الإفتاء بعدم الجواز مطلقا لفساد 
الزمان وتغير الحال والعلم لله العزيز المتعال. 

باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة 
قوله: لو رجمت أحدا إلخ. وقوله: لو لا ما مضى من كتاب الله إلخ أقول: هذان النصان 


۰۷ امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة‎ E 


شداد: : ھی التى قال رسول الله ل : الى كنك انيما ارا ر ف وة ل لا تلك 
امرأة أعلنت» رواه البخارى وفى رواية أخرى له: «لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت 
هده) قال: ولا تلك امراة كانت تظهر ق الإسلام السوء). 


صريحان فی الباب» لأنه يعلم مدهما أنه مك کان علی علم من زنا ارين ولكن لم بيحد هما 
لعدم البينة أو الإقرار» فلا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه فى الزنا وما هو مثله فى كونه حل 
خالصا لله تعالى. قال العبد الضعيف: وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد 
زنا أو سرقة وأنا أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: صدقت. علقه البخارى 
ووصله الثورى فى " الجامع” وابن أبى شيبة فى ' المصئف“» وقال أبو على الكرابيسى: أظن مالكا 
ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن زبيد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال لو وجدت رجلا على 
حد ما أقمته عليه حتى يكون معى غیری» ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهاب» ذكره الحافظ فى 
الفتح ٠۳۹:۱۳(‏ و .١ ٤١‏ 

وفى كل ذلك برهان واضح على أن القاضى والإمام لا يقضى بعلمه فى الحدود» والمراد با 
الحدود الخالصة لله تعالى بدليل قول عمر على حد زنا أو سرقة؛ لأن مبناها على الإسقاط 
بالشبهات» وفى القضاء بعلمه السعى فى إثباتهاء ولأن القاضى نائب عن الله تعالى فى استيفاءهاء 
فقضاءه فيها بعلمه يكون كالقضاء لنفسه» وقد أطال بعض الأحباب ههنا بما لا طائل تحته» فرأينا 
خد فإن موضوع الكتاب ليس إلا تائيد المذهب لا o‏ فإن الفقهاء 
قضوا منه الوطرء والله تعالى أعلم. 

ومن أفضل ما يحتج به فى أن القاضى لا يقضى بعلمه ما أخرجه النسائى وأبو داود واللفظ 
او سان رف مومس رع I‏ 
جهم ابن حذيفة مصدقًا فلاحه رجل فى صدقة» فضربه أبو جهم فشجه» فأتوا النبى ب فقالوا: 
القوديا رسول الله! فقال رسول الله مرك : لكم كذا وكذا فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذا فلم 
يرضواء فقال: لكم كذا وكذا. فرضواء فقال النبى ي : إنى خاطب العشية على الناس ومخبرهم 
برضاكم؟ قالوا: نعم. فخطب رسول الله ر فقال: إن هؤلاء الليشيين أتونى يريدون القود 
فعرضت عليهم كذا و كذا فرضواء أرضيتم؟ فقالوا: N‏ 
أن يكفوا عنہم فكفواء ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. فقال: إنى خاطب على 
الناس ومخبرهم برضاكم. 0 : نعم. د م أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال 


إعلاء الستن امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة ا 


495- وعن أب بن عباس أن النبى ري قال فى امرأة هلال بن أمية: «لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لی ولها شأن»» رواه البخارى. 


صاحب التمهيد: إن هذا الحديث بين لأنه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم ولا قضى بذلك عليهم وقد 
علم رضاهم» كذا فى ”ال جوهر النقی “ )۲٤۳:۲(‏ قلنا: لا نزاع فى أن القاضى لا يقضى بعلمه على 
قوم يتهمونه ويكذبونه وإنما الكلام فيما إذا أمن ذلك فافهم. 

قال العبد الضعيف: وقول أبى حنيفة: إنه لا يقضى بعلمه فيما علمه قبل أن يتقلد القضاء 
أو علمه فى غير موضع ولایته مروى عن شریح» فقال: وسأله إنسان الشهادة: ائت الأمير» وأنا 
أشهد لك» علقه البخارى ووصله سفيان فى جامعه عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبى قال: أشهد 
رجل شريحًاء ثم جادء فخاصم إليه» فقال: ائت الأمير أنا أشهد لك (فتح البارى 5:17١)؛‏ 
وقد تقدم عن شريح أنه قضى على من اعترف عنده ثم أنكر باعترافه من غير بينه» فيحمل هذا 
على أنه كان قد تحمل الشهادة قبل أن يتقلد القضاءء ومن طريق الضحاك أن عمر اختصم إليه فى 
شىء يعرفه فقال للطالب: إن شعت شهدت ولم أقضء وإن شعت قضيت ولم أشهد» وصح عن 
الشعبى: لا أكون شاهدا وقاضياء كذا فى ' المحلى” .)٤۲۷:۹(‏ 

والمعنى فيه أنه حين عاين السبب فقد استفاد به علم الشهادة» وبأن استقضى بعد ذلك 
لا يزداد علمه بذلك» وعلم القضاء فوق علم الشهادةء فإن علم القضاء ملزم والشهادة بدون 
القضاء لا تكون ملزمة» بخلاف ما إذا رأى وهو قاض لأنه استفاد علم القضاء بمعاينة السبب» 
والدليل على الفرق أن ما يستفيد بمعاينة السبب وما يستفيده بشهادة الشهود عنده فى فى الحكم سوای 
ثم شهادة الشهود عنده بعد ما استقضى تقيده علم القضاء وقبل أن يستقضى لا تفيد له ذلك. 
(فعلمه قبل القضاء كسماعه شهادة الشاهدين قبله» فكما لا يجوز له أن يقضى بتلك الشهادة ما 
لم يشهد الشهود عنده بعد ما صار قاضيًا فكذا لا يجوز له أن يقضى بما علمه قبل القضاء فافهم). 

وعلى هذا الخلاف لو عاين السبب بعد ما استقضى لكن فى غير مصره لأنه حين عاين 
السبب لم يكن له أن يقضى به فى ذلك الموضع» فهو وما علم به به قبل أن يستقضى سوای كذا فى 
”المبسوط“ ٠١٠:19‏ ولو تأمل ابن حزم هذا المعنى لأمسك عن إقذاعه فى الكلام فى هذا 
المقام» والعلم لله الملك العلام. 

والأصل ذ فى أن القاضى لا يقضى بعلمه فى الحدود الحديث الثابت عن رسول الله مَك 
أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرقء قال له عيسى عليه السلام: سرقت؟ قال: كلاء والله الذى 


۹ E 


باب امتنا ع القضاء على الغائب 
6- عن على؛ قال: بعننى رسول الله ميت إلى اليمن قاضيًا فقلت: يا رسول 
الله ! الى وان خديت امسر رااعل لى بلقنا فكدال: «الله سيهدى قلبك ویشبت 
لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت 
عن الأول فانه ضري أن حراك سد وروا سوم وماك وود 
بعل رواه أبو داود وسكت عنه. 


لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: أمنت بالله وكذبك عينى: وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه 
الله أو رسوله علينا من غير إنكا رء فافهم. 


باب امتناع القضاء على الغائب 

قوله: عن على إلخ. أقول: وجه الاستدلال بحديث على الباب أنه لما نبى رسول الله ته 
عله ووه لان مويك انارو الى ا a E e‏ 
الحكم لزم منه حضورهماء ولزم منه امتناع القضاء على الغائب» وامتناع القضاء على الغائب أمر 
عقلى أيضاء لأن فى القضاء على الغائب فسادا عظيماء كما لا يخفى. 

واستدل البخارى على جوازه بقوله ل لهند زوجة أبى سفيان: «خذى ما يكفيك 
وولدك». ولا حجة له فيه» لأن قوله ييه لم يكن من باب القضاء بل من باب الفتوئ» وإلا لزم أن 
يجوز القضاء من غير بينة وبمين» ومن غير استماع كلام الآخر أصلاء وهو غير جائز. 

قال العبد الضعيف: وقال ابن المنير: كان ينبغى للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لانه 
يمنعك حقك جاز لك استيفاءه مع الإمكان اه من ”فتح البارى ” .)١١۳:۱۳(‏ 

وقال ابن الت ركمانى فى ”الجوهر النقى “: ذكر جماعة من الحققين أن ذلك كان فتوى 
لا قضاء» وقال النووى فى ”شرح مسلم“: استدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز 
القضاء على الغائب» ولا يصح الاستدلال به لأن هذه القضسية كانت بمكة» وكان ایو سفيان 
حاضرا بباء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائيًا عن البلد» أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززاء 
ولم يكن هذا الشرط فى أبى سفيان موجوداء فلا يكون قضاء على الغائب» بل هو إفتاء انتسبى 


إعلاء السئن امتناع القضاء على الغائب ٠‏ ۱1۰ 


5- وعن عبد الله بن زبير قال: قضى رسول الله مين أن الخصمان يقعدان 
بين يدى الحكمء رواه أبو داود» وسكت عنه. 


كلامه. وأيضا فإنه ي لم يستحلفها أنها لم تأخذ النفقة» ولم يقدر النفقة بل قال لها: خذى من 
ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجعل التقدير إليها فيما تأخذه؛ ومعلوم أن ما كان من فرض 
النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه اه .)17١:7(‏ 

وبهذا اندحض كل ما ذكره الحافظ فى ”الفتح“ فى حمله على القضاء من قوله: ولأنه لو 
كانت فتيا لقال مثلا: تأخذ. فلما أتى بصيغة الأمر بقوله: فخذى» دل على الحكم اه فإن دلالته 
على الحكم أضعف من دلالة قوله: خذى من ماله ما يكفيك» وولدك بالمعروف على الفتياء 
فإن القضاء لا يكون إلا بالتقدير لا بتفويضه إلى المستحق فافهم. ومن أين للحافظ أن يستدل بلفظ 
الأمر فى قوله: فخذى وقد ورد فى رواية شعيب عن الزهرى فى المظالم عند البخارى: لا حرج 
عليك أن تطعميهم بالمعروف مكان قوله: فخذى. 

ومع ذلك فقد اعترف الخافظ نفسه بأن قول النووى: إن أبا سفيان كان حاضرا بمكة حق» 
وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلى» بل أورد أحص من ذلك » وهو أن أبا سفيان كان جالسًا معها 
فى المجلس. لکن لم يسق إسناده» وقد ظفرت به فى طبقات أبن تاعرج ببق رجاه رخال 
الصحيح إلا أنه مرسل عن الشعبى أن هذا لبايك واد قرلة ولا برتقي فالك» قل كنت 
أصبت من مال أبى سفيان» فقال أبو:سفيان: فما أصبت من مالى فهو حلال لك. 

وأخرج ابن منده فى ”المعرفة“ من طريق عبد الله بن محمد بن زازان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن هند فذكر الحديث. وفيه: فلما فرغت قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل بخيل 
الحديث. قال: ما تقول يا أبا سفيان! قال: أما يابسًا فلاء وأما رطبًا فأحله. قال أبو نعيم: تفرد به 
ببذا السياق عبد الله وهو ضعيف. (قلت: نعم ولكن قد تأيد بمرسل الشعبى المذكور آنفا وبما يأتى) 
فقد أخرجه الحاكم فى تفسير الممتحنة من المستدرك عن فاطمة بنت عتبة أن أبا حذيفة ابن عتبة 
ذهب بها وبأختها هند يبايعان فلما اشترط: ولا يسرقن قالت هند: لا أبا يعك على السرقة إنى 
أسرق من مال زوجىء فكف حتى أرسل إلى أبى سفيان يتحلل لها منه» فقال: أما الرطب فنعمء أما 
اليابس فلاء كذا فى ”فتح البارى” ٤٤٥:۹(‏ و١٤٤).‏ 

والحديث أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ (485:7) مطولا وفيه: فقالت هند: لا أبايعك 
على السرقة إنى أسرق من مال زوجی» فكف النبى ب يده وكفت يدها حتى أرسل إلى أبى 


باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطتا فى العقود والفسوخ 
۹¥ - قال محمد فى ` الأصإ“ : بلغنا عن على كرم الله وجهه أن رجلا أقام 
عنده بينة على امرأة أنه تروجها فأنكرت» فقضى له بالبينة فقالت: : إنه لم يتزوجنى. فا 
إذا قضيت على فجدد نكاحى. فال ادق كا دلق الشاهدان زوجاك. وقال: 
وبهذا نأخذ» (شامى ١٠٦:٤‏ نقلا عن رسالة القاسم المؤلفة فى هذه المسألة). 


سفيان فتحلل لها منهء فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم» أما اليابس فلا. ولا نعمته. الحديث. قال: 
حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبى على تصحيحه. وبعد ذلك فلا حجة فيه على جواز القضاء 
على الغا و جه ا ال اح وي ارا ارا كاج لات عي رفون 
إلى باب القضاء والأمر كله بيد الله سبحانه. 

وقال الموفق فى "المغنى : وقد ناقض أبو حنيفة أصله فقال: إذا جاءت امرأة فادعت أن لها 
زوجا غائبا وله مال فى يد رجل حاضر وتحتاج إلى النفقة فاعترف لها بذلك فإن الحاكم يقضى 
عليه بالنفقة» وكذلك لو ادعى على حاضر أنه اشترى من غائب ما فيه شفعة وأقام بينة بذلك حكم 
بالبيع والأخذ بالشفعة إلخ (455:11). 

قلت: لم ينا قض ولكن الموفق لم يتأمل كلامه ولم معن النظر فيه فقد قال فى ”الهداية“ ولا 
يقضى القاضى على الغائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه» ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا عنه بإنابته ٠‏ 
كال وكيل أو بإنابة الشرع كالوصى من جهة القاضىء وقد يكون حكما بأن كان ما يدعى على 
الا م لا اردع كات ف وتفصيله فى ”الفعح“ و ”العناية“ و ” الكفاية“ 07:5 4)» فليس 
القضاء فى الصور المذكورة إلا على الحاضر قصداء وإن استلزم القضاء على الغائب ضمتاء 
وقد يتحمل فى التبع ما لا يتحمل فى الأصلء فافهم. 

باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ 

قول قال محمد ألع, أقول: انح برواية محمد القاسم فى "رسالته “م وقال: الو لم يتعقد 
النكاح بينهما بالقضاء لما امتنع على من تجديد العقد عند طلبها ورغبة الزوج فيهاء وقد كان فى 
ذلك تحصينها من الزنا وصيانة مائه» واححج الجصاص برواية أبى يوسفء ولم يذكر وجه 
الاستدلال بہا. 

قال السك الف مزعي ادل مد رل عن روجف الشامداةلدلالمة على اتعقاد 


إعلاء السئن نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطتا فى العقود والفسوخ ؟ ١١‏ 


4- وقال الجصاص: ذكر أبو يوسف عن عمرو بن أبى المقدام عن أبيه أن 
رجلا من الحى خطب امرأة وهو دونها فى الحسبء فأبت أن تزوجه» فادعى أنه تزوجها 
وأقام شاهدين عند على» فقالت: إنى لم أتزوجه؛ فقال: قد زوجك الشاهدان» فأمضى 
عليها النكاح اه (أحكام القرآن .)١57:١‏ 


النکاح بينمما بقضاء القاضى بالشهادة» وأما أنه لم يقل: قد زوجتك بقضائى بل قال: الشاهدان 
زوجاك. ومعناه أنهما أثبتا نكاحك بشهادتهما فباطل بالمرة» لأن الشهادة لا تعمل ما لم يتصل 
القضاء بباء فقوله: الشاهدان زوجاك» وقوله: قد زوجتك بقضائى كلاهما سواء. والمعنى أنهما 
ألزمانى القضاء بالنكاح بينكماء فغبت النكاح بقضائى» وقوله: قد زوجك الشاهدان قد ورد فى 
جواب قولها: إنى لم أتزوجه» فلا يصح حمله على معنى أنهما أثبتا نكاحك بشهادتهما لكون المرأة 
مدعية كذب الشاهدين قادحة فى عدالتهماء وشهادة الزور لا تصلح للإثبات» فلا يستقيم الجواب 
بأنهما قد أثبتا نكاحك ما لم يجب عن قدحهاء فلا بد من حمله على معنى الإنشاء. 

وحاصله: أن القضاء بالشهادة قد أنشأ النحاح بينكما عادلة كانت الشهادة أو غير عادلة» 
ولو لا ذلك لأرشدها على كرم الله وجهه إلى تجديد التكاح بمحضر من شاهدين بعد انصرا فها من 
مجلس القضاء تحصيئًا لها من الزنا وصيانة لماءه» فافهم. 

فإن بعض الأحباب قد تخبط ههنا خبط عشواء. وقول على فى هذا الباب كالمرفوع إلى 
رسول الله مَل إذ لا طريق إلى معرفة ذلك حقيقة بالرأى» كما فى ' المبسوط' (۸۲:۱۲). 

فبطل قول بعض الأحباب أنه لا نص عند أحد فى هذه المسألة لا عند الحقسيقة ولا عند 
غيرهم» بل هى من المسائل الاجتہادية التى وقع فيا ا لحلاف بالاجتباد» فإن مثل هذه المسألة 
إن کان يدرك بالرأى لم يبق لما لا يدرك به مغال» كيف ولم يزل الحنفية يحعجون له بالاثارء 
وأقوال الرسول وأصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم ورضى عدهم؛ وس كا 
الإمام» أو فهمه عن مدا ركه» فلا يلومن إلا نفسه والسلام. 

وأما قول الحافظ فى " الفتح' ': واحتج (أبو حنيفة) بأثر عن على فى نحو هذاء قال فيه: 
شاهداك زوجاك, وخالفه صاحباه» وأجيب أن الأثر عن على لا يثبت وبأنه موقوف» وإذا اختلف 
الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة بغير مزجح اه (؟١‏ :.)» ففيه أن أبا حنيفة قد أدرك زمن 
الصحابة ورأى أصحاب على وابن مسعود, فلا يكون قول متأخر مثلك حجة عليه بل احج ج٠‏ 
' بهذا الأثر حجة على كل متأخر» وقول محمد فى ”الأصلٴ ': بلغنا عن على» ثم قوله: ويبذا بأحذ 


ج ه ١‏ 1 نفاذ قيا ألقاقسى ظاهرؤياطتا ف اليقوه:والفسوع 1 ١1‏ 


ر 4 قال آي برسي وک ی سني لياع وان ودا رجا 
شهدا على ر جل أنه للق انرا يوون فرق القاضئ ييشهماء a‏ 
قال .الشعبى: ذلك جائر ثز (أحکام ل (Ter:‏ 1 


210110 رجا چ 0 ا CS‏ ابن حزم شيعا جازما به 
حجة كيف لا يجعل احتجاج مجتهد مثل أبى حنيفة ومحمد بشىء حجة؟ فإن قيل: عمرو بن أبى 
امقام شيخ أبى يوسف فى الطريق الثانية رمى بالرفض» تركبه:الأئمة لبسوء منذهبه قلنا: .ومع ذلك 
قال بو داود: ليس حديثه أحاديث: الشبعق وإن. أحاديثه مستقيمبة» ولیس فى جديئه نكارة؛ وزاد 
فى رواية ابن الأعرابى: ولكنه ,كان موقا فى الحديث. وقال يحبي: : كان لا يكذب فى حدیث» 
وزاد أبو حاتم» كما.فى "تبذيب التهذيب “ (4:8): فهو نظير جإبر ا جعفى» وقد مر غير مرة أن 
ا ل : وخالفه صإحباه» فمبنى عبلى ما ذكر 
بعض الحنفية فى السألة من حلاف محمذ» ولكن ظاهر مبيجوط أب سليمان يفيد أن قول محمد 
ترك الا سمال فد كتاب الحيل”: بعد ما ذكر هذا الأثر "وبيذا ناخد 

بلا ذكر خلاف» وفى أول ” المبسنوط” ما نصه: ا E‏ 
المروفال: قد بينت يكم قول أبى جنيضة وقول أبى يوسب وقولى ما لم يكن فيه اخدلافتء فهو 
قولنا' جميعاء وفى.. “رد الحتار :.وقوله: بهذا تأخذ دليل لما جكاه الطحاوي من أن قول محمد 


كقول أى جيفة امن کل ف ريض اا وص 015 . 

.. وأما قوله:.وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم جح E‏ 
الاعلاف؟ بل وف علا على ذلك عبمر واه كما سبأنىء ولم نلم لهم مالقا من المصحابة 
دمل ادع نويه ای 


قولە : فالاو يوسف. وكتب إلى شعبة إلخ. 6 قك: + عورالا عن لوعن بروىا 
o‏ 0 الجماعة» :وعن.زيدرين الجوارى العمى البصري ور ن 
زخالةالأزيسنة نخدا نی جسن المدييجه ارعن يد عن ومد البهزى الدلدی 3 ثقة. من رجال 


0 قول يحبى هذا ذكره الذهیی فی ايزا“ 95 AY:‏ 00 

0 لا یقال: قول محمد فى ' الأ“ : وببذا نأخذ من غير ذكر الخلاف يدل غلى أنه قول أبن يوسف أيضًا لأنا تقول: كان أبو 

ش يوس يقول به أولا: :الم رجح غنة» صترّح به فى ”المبسوط" ( ۰511 ۱۸): وما منا فيد من حلاف محمد فلا يعول غليه فقد 
“وقح العضريخ فئ يطوط أب سليمان بأن قول محمد فيه هو قول الإمام» وبه.صرخ الطخإوى» .وهو أعلم الناس بالمذهب. 


إعلاءالسان نفا قضاء القاضى ظاهرا وباطتا فى العقود والفسوخ 1٤‏ 

۰ - مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أبيه أن ابن عمر باع عبدا بثمان 
مائة درهم بشرط البراءة» فأصاب المشترى به عبيًاء فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله 
وترافعا إلى عثمان. فقال لابن عمر: أ تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لاء فرده ' 
عليه قباعه ابن عمر بألف و حمس مائة درهم. رواه مالك فى ”الموطأً» وصححه 
البيبقى (التلخيص الخحبير 5١:7‏ ؟7). 


٠‏ مسلم والنسائى» وأيا ما كان فالأثر حسن صحيح صالح للاحتجاج به» ودلالته على نفاذ قضاء 
القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود» والفسوخ ظاهرة» وفيه دلالة أيضا على أن الإمام لم ينفرد با قال» 
بل له سلف فى ذلك من الشعبى» وهو تابعى كبير قد أدرك جماعة من الصحابة كبيرة» ومثله 
لا يقال بالرأى» فهو مرسل مرفوع حكماء كما مر فى ”المقدمة“ نقلا غن ”التدريب“» وفيه تأييد . 
للأثر المروى عن على كرم الله وجههء فإن الضعيف إذا تأيد بفتوى عالم من الصحابة» أو التابعين 
صار حجة كالمرسل عند الشافعى» فافهم. ظ 

قوله: مالك عن يحبى بن سعيد إلخ. قال العبد الضعيف: قد تقدم فى أبواب البيوع أن ابن 
عمر كان يرى جواز البيع بالبراءة من كل عيب» ولم يكن يرى للمشترى القيام بعيب أصلا علمه 
البائع أو لم يعلمه» ولذلك لم يسترد العبد حين أراد المشترى رده عليه لكونه لا يرى له حق الرد 
أصلاء فلما قضى عليه عثمان بالنكول وارتجع العبد استجاز ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن 
ذلك الحكم حلاف ظاهره؛ وأن عثمان لو علم منه مغل ما علم ابن عمر لما رده» فشبت بذلك أنه 
كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه» وإن كان فى الباطن خلافه» وإلا لم 
«.ستجز بيعه» ولو استجازه لم يستجز الربح لنفسه » بل رده على المشترى» فافهم. ش 

قال الجصاص: وما يدل على نفاذ حكم الحاكم بما وصفنا من العقود وفسخها اتفاق الجميع 
على أن ما اختلف فيه الفقهاء إذا حكم الحاكم بأحد وجوه الاختلاف نفذ حكمه» وقطع ما أمضاه 
تسويغ الاجت باد فى رده» ووسع المحكوم له أخذه ولم يسع الحكوم عليه منعه وإن كان اعتقادهما 
خلافه كنحو الشفعة بالجوار والنكاح بغير ولى (والتفريق بالزناء ودواعيه الموجبة لحرمة الصاهرة» ‏ 
أو التفريق بإعسار الزوج أو تعنته أو فقده أو إيقاع الطلقات الفلاث بقوله: حرام أو البتة مغلا)» 
ونحوها من اختلاف الفقهاء اه ٤: ١١(‏ 6 ؟) أى وما ذلك إلا لصيانة القضاء عن البطلان فيما 
للقاضى ولاية إنشاءه ابتداء» فكذا فيما نحن فیه» وببذا اندحض استبعادهم قول الإمام بأنه كيف 
أباح امرأة للمدغى وهو علم بکذبه وكذب شهوده؟ قلنا: كما تبيحون ا مرأة التى تكحت بلا ولى 


چ - ١6‏ نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطتا فى العقود والفسوخ 1٥‏ 


۱ح عن عمر رضي الله عنه أنه قضى للمفقود فى امرأته بالخيار بين أن ينزعها 
من الثانى وبين أن يتر كها ويأخذ الصداق. رواه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن 
أبى ليلى ومن طريق مجاهد عن الفقيد الذى أفقدء وابن أبى شيبة من طريق يحبى بن 
ع ل سوير ابحو ون ار اعادو la‏ 
مطولا (التلخيص الحبير ۳۲۹:۲). 

7 - عن ابن عباس رضى الله عنہما أن النبى ي قال فى امرأة هلال ابن أمية 
وقد جاءت بالولد على الصفة المكروهة: لولا ما مضى من الأبمان لكان لى ولها شأن. 
رواه البخاری وغيره وقد تقدم فى الباب الذى قبل هذا البابء وفى اللعان أيضًا. 


لأحد منكم إذا قضى القاضى بجوازه مع أنكم لا ترون صحة النكاح بلا ولى أصلاء وكما تجوزون 
للمرأة التى فرقها القاضى من زوجها لأسباب توجب حرمة المصاهرة عنده أن تنكح زوجا غيره» 
ولو كان واحد منكم مع أنكم لا نرر.. خرام يحرم الحلال ولا يحل الحرام» ولعمرى أن هذه حجة 
لأبى خنيفة قوية لو تأملها الخصوم لأذعنو لإمامته» ونكسوا رؤوسهم لجلالته. 
٠‏ فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب 

قوله: عن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: قد تقدم فى كتاب المفقود ذكر اختلاف عمر 
وعلى فى امرأة المفقود إذا قدم وقد ترو جت امرأته فقال على: هى امرأة الأول» وقال عمر: يخير 
بينهاء وبين الصداق فإن اختارها أخذهاء وإن لم يخترهاء واختار الصداق فإنهما تكون مع الثانى. 
ولم يذكروا لها عقدا جديذاء بل قد صرح عطاء وهو ممن قلد عمر فى هذا الباب بأن الأول إن 
اختار صداقها غرمته هى من مالها ولم تعتد من الأخر وقرت عنده» كما هى» وهذا هوالمتبادر من الاثار 
المروية عن عمر رضى الله عنه» وليس ذلك إ إلا لكون قضاء القاضى بالفرقة ة نافذا ظاهرا وباطنا عنده. 
ش لأنها بانت منه بفرقة الحاكم» فأشبه ما لو فسخ نكاحها لعسرته عند القائل به؛ ولو لا ذالك لوجب 
أن يستأنف الثانى لها عقدا بعد طلاق الأول وانقضاء عدته» لأنا تبينا بطلان” عقده بمجىء الأول 
حياء وباليقين ندرى أن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها ما لم يتزوجا بعد العدة 
فانهې فإن مدارك الإمام أبى حنيفة دقيقة حداء ينال الإيمان من الثريا إذ لم ينله غيره من الثرى. 

قوله: عن ابن عباس وعن ابن عمر ألخ: قال الجصاص: و يدل على صحة قول أبى حنيفة 
فن الباب حديث ابن عباس فى قصة هلال بن أمية فذكره» وقال: فلم يبطل الفرقة الواقعة بينهما 


٠‏ (1) :قد اعترفف الموفق فى الخ بکون لمسألة مبب على تفاذ قضاء القاضئ ظاهرا وباطناء وهو رواية عن أحمد. 


| الس" ls‏ أعات IL‏ ا ا 2 0 
إعلاء السنن ٠:‏ .. نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ ١1‏ 


٠‏ 491+ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرق النبى َيه بين أخوى بنى 
العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟ فأبيا فقال: الله يعلم أن 


ات علي كلدي ار ادوس لوج نسار ذلك املق E‏ 
بها الحأكم ما لو ادا أيضا بحكم الحاکم وقع اه (01:1؟). ش 
وقال السرحسى فى المبشيوظ” OAT:‏ : وكذلك يغبت له ولاية إنشاء التفبريق بين 
التلاعنين لقطع المنازعة مع يقينه بكذب أحدهما كما قال عليه السلام : الله يعلم أن أحدكما 
كاذب :كناك يحت له ولاية الاكتتاء مع كلاب اھ ارج اا بالفتضاء علية شرعنا. 
(وأجاب عنه الحافظ فى ”الفتح“ بأن الفرقة فى اللعان ثبعت بالنص اه قلنا فكان ما ذا؟ فإن القضاء 
بالشهادة ثبت بالنص أيضا فإن القاضى مأمور بالقضاء إذا شهد عنده شهود عدول. قال: والذى 
حكم بلإلاعة ا لمآ لاعن حلب کا اه ۲7 ۱ (TY:‏ 
0 قلنا: ولكنه يعلم باليقين أن أخذهما كاذب» ومع ذلك ينغذ قضاءه بالفرقة ظاهرا وباطنا 
إجماعاء وفى محل التزاع لا يعلم القاضى بكذب واحد من الشهود كاي عدرل E‏ 
قضاءه ظاهرا وباطنا أولى» ولا بد لمن يقول: إنه فى الحكم بالبينة واليمين حاكم باليقين, لأن الله 
تعالى أمرنا بذلك نصا وما علينا من مغيب الأمر شىء من القول بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطناء 
لأن الحكم باليقين لا يكون باطلا بل حقاء فلا بد من ثبوت مقتضاه باطناء كما هو ثابت ظهراء 
ولكن ابن حزم ومن وافقبه ينسون ما قدمت أيديهم؛ فيقولون فى باب عدم جواز الحكم بالقياس 
والرأى» إنهم فى الحكم بالبينة واليمين حاكمون باليقين دون الظن؛ وفى باب حكم القاضى 
بالعقود وفسخها أنه منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذاء وليس ذلك من شأن الحكم 
باليقين» كما لا يخفى؛ فمن أ ين له أن يشنع على أبى حنيفة بأنه أتى بطوام ما نعلم مسلما أتى بهاء 
ولم يدر أن قوله بأن الحكم بالبينة واليمين حكم باليقين دون الظن مؤيد لأبى حنيفة؛ ولكن أهل 
الظاهر لا يفقهون.: ا ْ ! 
ظ e‏ وآمر التئلة غل :هذا فإنه لما توجه عليه الأمر بالصلاة إلى جهة القبلة 
وأتى عا فى وسعه ثبت له ولاية نصب القبلة حتى أن الجهة التى أدى إليما اجتهاده تتتصب قبلة فى 
حقه فيجوز صلاته إليها وإن تبين له الخطأ بعد ذلك» وبهذا تبين فساد ما قالوا: إن المدعى عالم بما 
لو علمه القاضى امتنع من القضاءء ففى اللعان الكاذب منبما عالم بما لو علمه القاضى امتنع من 
التفريق» ومع ذلك يتضذ القضاء فى حقه اموجه الأمر على القاضى» وتوجه الأمر بالانعقاد واتباع 
أمر القاضى فى نخقه الناس اه. وأيضا ما ذا يفول ابن جزم وغيزها ف غل المرأة التئ أشهد عليما 
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بتكاح وحكم به الحاكم هل لها أن تتروج غيره؟ فإن قال: تحل لزوج ثان ويصح النكاح. قلنا: هذا 
يفضى إلى الجمع بين الوطئ للمرأة من اثنين» أحدهما يطؤها بخكم الظاهر والآخر بحكم الباطن» 
وهذا فساد يجب صون الشرع والقضاء عنه فلا يشر ع» ولأنها منكوحة لهذا الذى قامت له البينة 
عند القاضى وعند الناس فكيف يجوز تزويجها لغيره» كالمتزوجة بغير ولى إذا قضى القاضى 
بصحة نكاحها ومن هنا قال أحمد فى رواية أبى الخطاب عنه مثل مذهب أبى حنيفة أن حكم 
الحاكم يزيل الفسوخ والعقود كما فى المغنى 05:11 4)» وإن قال: لا تحل لغيره ولا يصح التكاح فهذا 
عين ما قلنا وبالجملة فقول أبى حنيفة فى التحقيق مشتمل على حكمة بالغة وهو أن لا يجتمع رجلان 
على امرأة واحدة أحدهما بنكاح ظاهر له والآخبر بنكاح باطن» ففى ذلك من القبح ما لا يخفى» والدين . 
مصون عن مثل هذا القبح» ولا يكون القاضى بقضاءه مكنا من الزنا ففيه من الفساد ما لا يخفى. 
وقال ابن التين: قال أبو حنيفة: إذا شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضى بها تصير المرأة 
مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لها أن تتزوج حتى بأحد الشاهدين» وقال فيما لو أقام شاهدى زور 
على محرم أنها زوجته: إن الحكم لا ينفد فى الباطن» ولا يحل له وطؤها وهو يعلم» وكذا لو شهدا. 
له بمال» قال: وفرق بين الموضعين» فإن كل شىء جاز أن يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء أنه ينفذٍ 
حكمه فيه ظاهرا وباطناء وما لا فلا ينفد فيه إلا فى الظاهر دون الباطن» فلما أن كان للحاكم ولاية 
فى عقید النکاج وولاية فى أنه يطلق علي غپره نفل كمه ظاهر آو باطناء وما لم يكن له ولاية فى . 
ترويج ذوات الحارم ولا فى نقل الأموال نفذ ظاهرا لا باطنا. قال: والحجة للجمهور قوله َيِه : 
«فمن قضيت له من حق أخيه شيعا فلا يأخذه»» وهذا عام فى الأموال والأبضاع؛ فلو كان حكم 
الحاكم يحيل الأمور عما هى عليه لكان حكم النبى م أولى اه من ' 'فتح البارى KURA)‏ 
قلنا: قوله مُه فى هذا الحديث: «فإنما أقطع له قطعة من النار» ظاهر فى إرادته القضاء 
بالأملاك المرسلة SS‏ 
للأموال والعقود والفسوخ ممنوع. 
وأيضا فإن الحديث قد ورد فى أخوين اختصما إليه فى ا دزسٹ e‏ ولم يكن لهما 
بينة إلا دعواهماء كذا ذكره أبو داود عن أم سلمة؛ والميراث ومطلق الملك سواء فى الدغوئ وبه 
نقول» مع أنه ليس فيه ذكر السبب والكلام فى | القضاء ببب علي أنا نقول موججبه لكن لم قلتم: 
إن القضاء بسبب قضاء له من مال آخر بغير حق» بل هو قضاء له من مال نفسه وبحق؛ | لأن القضاء 
بسبب املك صحيح عندناء فقد قلنا بموجب الحديث» والحمد لله وحده» كذا فى البدائع (1: 0 


قال الشيخ : ويمكن أن يقال: إن نفى الحل لا يستلزم نفى الملك ونفى الحل لا بمعنى حرمة 
ا لع وميا اميد وتو لاز كاعرو لداع وار تراز اه. 0 
الوط :واب فة نويه ا اة يقول: المراد الأملاك المرسلة (قال الحافظ فى ” الفح “: 
حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال» فإن الخصومة ايم 
۲ و۴١١)»‏ والمراد بيان الوعيد لمن يدعى الباطلء ويقيم عليه شهود الزور» فالوعيد يلحقه 
بذلك عندنا وإن كان الملك يثبت له بقضاء القاضى بسببه اه (86:15). 

فإن قيل: هذا يستدعى جرأة الناس على إبطال الأنكحة وإثباتها بشهادة الزور بأدنى حيلة؟ 
قلنا: وكذلك التفريق باللعان إذا هو رجل زوجة أخيه أو صديقه زين لها أن يدعى على زوجها أنه 
قذفها بالزنا وأنها تطلب اللعان» وإذا تلاعنا -والله يعلم أنبا كاذبة- فرق الحاكم بين ما وحل لها 
التروج بغيره وهى تعلم بكذبهاء فإن قيل: فرق بين القضاء بين المتلاعنين وبين القضاء بشهادة 
الزور» لأن الأول قضاء بحق والثانى قضاء بغيرحق؟ قلنا: لا نسلم كون الثانى قضاء بغير حق» وإنما 
يكون كذلك لو علم القاضى بكذب الشهوء وأما إذا قضى وهو لا يراهم إلا عدولا فقضاءه حق» 
وإن كان الشهود كاذبين فى نفس الأمر فما عليه من مغيب الأمر شىء. 

قال الطحاوى: وقد حكم رسول الله مُه فى المتبايعين إذا اختلفا فى الغمن» والسلعة قائمة 
أنهما يتحالفان ويترادان» فتعود الجارية إلى البائع» ويحل له فرجهاء ويحرم على المشترى 
(وهذا بالإجماع)» ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضى بما يقول الصادق» ولم يقض بفسخ 
بيع» ولا بحرمة فرج الجارية المبيعة على المشترى» فلما كان ذلك على ما وصفنا كان كذلك كل 
قضاء بتحريم: أو تحليل» أو عقد نكاح» أو حله على ما حكم القاضى فيه فى الظاهر لا على حكمه 
فى الباطن» وهذا قول أبى حنيفة ومحمد”"؟ رحمهما الله اه (۲۸۸:۲). 

وأجاب الحافظ عنه فى " الفتح “ بأن مسألة البيعين فإنما كان الحكم فيها كذلك للتعارض 
(۳۰۲:۱۲) قلنا: فكان ماذا؟ فإن البيعين إذا تعارضا يكون أحدهما كاذبا حتماء ومقتضى كذبه أن 
لا يحل له ما رجع إليه بالقضاء وأنتم قائلون بحله له» وهذا هو القول بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا 
وباطناء وحديث اختلاف المتبايعين أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن مسعود, وله 


)١(‏ قلت: الطحاوى أعلم دای بحلاف العلا لا سيم باعشلا أصحاب آی يفة فاقول اا : إن محمدا قوله كقول 
الإمام فى هذا الباب» وال أعلم بالصواب. 
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طرق عديدة عندهم» ورواه الحاكم فى المستدرك من طريقين و صحيحهماء وقال فى "التنقيح : 
. والذى يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل» بل هو حديث حسن يحتج به لکن فى 
لفظه اختلاف: ويدل على ذلك أن مالكا أخرجه فى ”الموطاً“ بلاغا اه من ”الزیلعی ‏ (۲۲۲:۲). 
وفى ”مبسوط السرخحسى“: بعد الاحتجاج لأبى حنيفة بأثر على رضى الله عنه ما نصه: 
ويتبين بهذا أن ما استدلوا به من الآية: لإولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا با إلى الحكام» 
(الدالة على النبى عن أكل مال الغير بالباطل محتجا بحكم الحاكم) والحديث (كلاهما) فى 
الأملاك المرسلة وبه نقول؛ والمعنى فيه أنه قضى بأمر الله تعالى فيما له فيه ولاية الإنشاء وقضاءه بأمر 
الله تعالى يكون نافذا حقيقة لاستحالة القول بأن يأمر الله تعالى بالقضاء ثم لا ينفذ ذلك القضاء 
منه» وبيان الوصف أنه لما تفحص عن أحوال الشهود وزكوا عنده سرا وعلانية وجب عليه القضاء 
بشهادتهم؛ حتى لو امتنع من ذلك يئم ويجرح ويعزل ويعزر؛ فعرفنا أنه صار مأمورا بالقضاءء 
وهذا لأنه لا طريق إلى إلى معرفة حقيقة الصدق والكذب من الشهادة؛ لأن الله تعالى لم يجعل لنا 
طريقا إلى معرفة حقيقة الصدق من خبر من هو غير معصوم عن الكذب» ولا يتوجه عليه شرعا . 
الوقوف على ما لا طريق له إلى معرفته لأن التكليف بحسب الوسع والذى فى وسعه التعريف عن 
أحوال الشهود» فإن استقصى ذلك غاية الاستقصاء فقد أتى بما فى وسعه وصار مأمورا بالقضاء 
لأن ما وراء هذا ساقط عنه. 
ثم إما يدوجه عليه الأمر بحسب الإمكان» والمأمور به أن يجعلها بقضاءه زوجته (مغلا) 
ولذلك طريقان: إظهار نكاح إن کان» وإنشاء عقد بینہماء فإذا لم يسبق منبما عقد تعذر إظهاره 
بالقضاءء فيتعين الإنشاء إذ ليس هنا طريق آحر» فيثبت له ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل 
الشرعى» ويجعل إنشاءه كإنشاء الخصمين» فيغبت به الحل بيدهما حقيقة بل قضاءه أولى وأقوى من 
إنشاء الخصمين عن اتفاق. ٠‏ 
ألا ترى أن فى المجتسبدات صفة اللزوم يغبت بإنشاء القاضی» ولا يغبت بإنشاء”"؟ الخصمين 
فعرفنا أن قضاءه أقوى من إنشاء الخصمين» وشرط صحة الإنشاء الشهادة وامحل القابل له» ولا شك 
)١(‏ كما لو تزوج شافعى شافعية بغير إذن وليها لم يصح النكاح» ولو قضى به قاض يرى ذلك صح النكاح بالإجماع» وبذلك 


اندحض إيراد ا لخصم علينا بأن قضاء القاضى لا يحل حرامًاء ولا يحرم حلالاء فإنه قائل بذلك فى ما إذا قضى فى امحہدات 
ما لا يراه الخصمان» ولا يعتقدانه» فافهم. 


أن امحل شرط؛ حتى إإذا كنانت المرأة منكوحة الغيز» أو مخخر مة عليه بسبب لا ينفل قلضاءه لانعدام 
امخل وكذلك الشهادة شرط إلا أن مجلس القضاء علا يخلو عن شاهدين فلهذا لم يذ كر الشهادة 
فأما الولى ليلس بشزط عيدنا ۋلا حانج ة إلى ذكر المهر» وإذا كان يغبت له ؤلاية إنشاء التفريق بين 
العنين وامرأته ليعفها به عن الزنا ويقبت له ولاية تزويج الصغيرة ة لمعنى النظر لهما فلأن'يثبت له ولاية 
إنشاء العقد ههنا ليعفها به عن الزنا أولى: و كذلك يقبت له ولاية إنشاء التفريق بين المتلاعنين لقطع 
المنازعة مع يقينه بكذب أخدهما كمال قال :الله يعلم أن أحد كما كاذب.:فكذلك يقبت 
E‏ ل ا 
عدو لاعند. ٠‏ د ا 
وهذا بخلاف ما إذا'ظهر أن الشهود عبيد أو 00 مخدودون فى قذف فإن هذه 05 
بمكن الؤقوفن غايما عند الاشتقضناء فلا يعوجه الأمر بالقضاء بدونها حقيقة: فأما خقيقة الضدق 
فلا طريق إلى الوقوف عليه والأممر بالقضاء يتوجه بدونه وهو بمنزلة ما لو قضى باجنتباده ثم ظهر 
نص بخلافه أو تؤضأً بماء أو ضلى فى ثوب ثم تبين أنه كان نجسا فإنه يلزمه الإعادة, فأما الأملاك 
المرسلة فليس للقاضيح هخا ولاية:الإنشساء لأن تمليك' الال خن الخيير بغثير: ينبا ليس فنيدولاية 
القاضى ولا لصاحب الال أيضاء وفى أسباب تمليك“المال كثرة» فلا يمكن تعيين شئ متباء فغرفنا أنه 
ليس له فى ذلك الموضع إلا ولاية إظهار الملك (لا إنشاءه)» فإذا لم يكن هناك ملك سابق فلا تصور 
لإظهاره بالقضاء والتكليت بحسب الوسع» ويوضحه أن هناك لا يقول القاضئ للمدعى: ملكتك 
هذا امال وإنما يقصر يد المدعى عليه عن امال ويأمره بالتسليم إليه ليأخذه على أنه ملكه كما يدعيه» 
وقضاءه بهذا نافذ» فأما هنا يقول: قضيت بالنكاح بينكما وجعلتها زوجة لك. فينبغى أن .يقبت 
النكاح بينهما بقضائه إلى أن قال: فعرفنا أن الوجه بطريق الفقه ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله 
واتبع فيه عليا رضى الله عنه وأن قضاء القاضى ينفذ» 2 ا لس 
TORE IAT:‏ ۰ 
وقالالعلامة العيّى فى العمّدة* (حند :)۷١‏ 00000 صحابةء ومن 
التابعين خلقا كثيراء وقد تكلم فى هذه المسألة بأصل وهو أن القضاء لقطع المنازعة بين الزوجين من 
كل وجو فلو لم با اجا بشهادة الزور باطنا كان تمهيدا للمنازعة بين ما اه. وعليه اعتمد 
فا جا وإن لم يعز الكلام إلى قائله ولم يدر أن ذلك,وارد: بعينه فى.القبضاء بالأملاك 


إعلاء اسان اونا اد وام بمو 
.باب مي بين" آهل :الدمة”. 


EAE:‏ عن أبن عفن نايهنو جاعوا إلى رمتؤل الله ميك ع ا 


الرسلة فيإ القضاء ا شرزع لقطع المنازعة بین كل منلاعيين قن كل و جم ليولا بثتقاة القضاء 
ظاهرا وباطنا فى الأملاك المرسلة أيضا بهذا الدليل ولا قائل بهء فاق أن أن المسألة ليست من المسائل 
الاجهاذية الى وقغ فينتها الخلاف بالاجتسهاد, بل من اننال السمغية الى لا طريق إلى معرفتہا 
حقيقة بالرأى» وقد ذكرنا فى المآن من النصوص وأقوال الصحابة ما يصلح حجة لللآمام؛ وكل ما 
ذكره صاحبُ” 'المبسوط” وغيره من الفقهاء من آلعلة فليست بعلة للحكم بل هى من باب تعليل 
النصوصء ولا يخفى على الفقيه ما بينهما من الفرق» فافهم؛ والله تعالى أعلم» وعلمه أم وأحكم. 
. قال الشيخ فى ' بوادر النوادر“ انقلاعن' 'الهداية” ' قبيل باب الأولياء والأكفاء لأبى حنيفة: 
إن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الرقوف على حقيقة الصدق بخلاف الكفر والرق لأن 
لوقوف عليهما متيسر وإذا اني القضاء على الحجةء وأمكن تنفيذه باطن بتقدم النكاح نفذ قلعا 
اللمنازعة؛ بخلاف الأملاك المرسلة لأن 6 الأسباب تزاحما فلا إمكان اه. ٠‏ وفى الحاشية لعبد 
الغفور: قوله: أمكن تنفيذه إما بأن يجعل هذا القول من القاضى إنشاء التكاح أو يثبت بالاقتضاء إذا 
كف مصبوا على اکر (ونيد رد على + بعض الأجياب حيث حمله على الإنشاء فقط). 1 

0 ينذا طم الجراب چیا عض أن برو أن النقهاء قائرا: إن القضاء مظهر لا 

.والإظهار يتوقف على التحقق فى الواقع ولم إيكنء فبطل الإظهار فبطل القضاءء وجه 

م او ا إثياتا وههنا قبل مسب فيجيب» إنشاىء ولو 
تلم كونه إظهارا مطلقنا حكم بكونه واقعا على سبيل الاقتضاءٍ بضرورة الدليل» ثم يجعل هذا 
القضاء إظهارا له فلذا بنى المحسشئ. الحكم:على: كلا الاحتمالين» فافهم. وأيضا.فى الجماشية له: قوله: 
تلن فى الأستباب ترلخها أ ى إا لأ بونجب الاك البباطت مهنا لأن وجنوه املك إلذى هو مسيبي 
بدون السبب محال التي بمقعلفد كالفهية والإرنمة وألشزاءء لهد أ جكام مختافة؛ ولا .يجوز أن 
اس حر بم لم م Se‏ 
ا عم 3 


ْ ات الحكم بين آهل الذمة‎ e 
ا ا م لأن الزانية والزانى‎ E aE 


۲۲ الحكم بين أهل الذمة‎ E 


منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله له : ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا؟ فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيم ا الرجم فأتوا بالتوراة» 


يوجد بين ما التحكيم» واللذين رفعوا الأمر لم يكن التحكيم إليهم وقوله تعالى: «إفإن جاءوك 
فاحكم بينہم أو أعرض عنهم» ليس منه اشتراط التحكيم» وإنما فيه التخيير بين الحكم والإعراض 
بعد رفع القصة إليه» وليس فى هذا التخيير اشتراط التحكيم» بل معناه: أنهم إن رفعوا إليك القصة 
فاحكم بينهم إن رأيت قوة إنفاذ الحكم» أو أعرض ععننبم إن لم تر ذلك» فإن قيل: إنه قد علق 
الحكم بالمجىء» فينتفى بانتفاءه قلنا: ليس فى الشرط دلالة على انتفاء المعلق به بانتفاءه فلا حجة 
للقائل باشتراط التحكيم فى الآيةء ولا حاجة إلى القول بالانتساخ» فاعرف ذلك. 
قال العبد الضعيف: وهذا كله كلام من لم يطلع على مذهب الحنفية فى الباب» والذى 
ذكره إنما هو مذهب أصحابنا فى عقود المعاملات من البيوع والتجارات والمواريث والحدود؛ أهل 
الذمة والمسلمون فيها سواء إلا أنهم لا يرجمون لكونهم غير محصنين. (ورجمه بر اليبوديين 
إنما كان بحكم التوراة» بدليل ما فى حدیث أبى هريرة عند أبى داود من قوله ميْك.: فإنى أحكم بما 
فى التوراة» وأما قول الحافظ فى ” الفتح ': إن فى سنده رجلا مبهما فلا يضرناء لأن المجهول فى 
القرون الفاضلة مقبول عندنا. 
وأيضا فإن سياق الحديث عند الشخين مؤيد لما صرح به هذا المبهم لا سيما وقوله تعالى: 
#إوكيف يحكمونك وعندهم التوراۃ فیہا حكم الله صريح فى أنه كه حكم بينهم بحكم 
التوراة فافهم) وأما سوى ذلك من المناكحة وما يتعلق بها من الطلاق والعدة فقال ل أبو حنيفة: هم 
مقرون على أحكامهم لا يعترض عليهم فیہا إلا أن يرضوا بأحكامناء فإن رضى بها الزوجان حملا 
على أحكامنا وإن أبى أحدهما لم يعترض عليہم» » فإذا تراضيا جميعا حملهما على أحكام الإسلام 
إلا فى النكاح بغير شهود والنكاح فى العدة فإنه لا يفرق بينبم» وكذلك إن أسلمواء وقال 
محمد: إذا رضى أحدهما حملا جميعا على أحكامنا. وإن أبى الآخر إلا فى النكاح بغير شهود 
خاضةء وكال أبو يوس: يحملون على أحكامنا وإن أبواء بدا الجاع a‏ 00 
ترضوا بباء فأما أبو حنيفة فإنه يذهب فى إقرارهم على مناكحاتهم إلى أنه قد ثبت أن النبى ءا ا 
أذ بالجزية من المجوس مع علمه بأنهم يستحلون نكاح ذوات المحارم؛ ومع علمه بذلك لم يأمر 
5 بالشفرقة بيهم حين عقد لهم الذمة من أهل نجران ووادى القرى وسائر اليبود والنصارى الین 
دخلوا فى الذمة يستحلون كثيرا من عقود المناكحات المحرمة, ولم يأمر بالتفرقة بيدهم وفى ذللك 
دليل على أنه أقرهم على مناكحاتهم كما أقرهم على مذاهبهم الفاسدة» واعتقاداتهم التى هى 


إعلاء السئن. الحكم بين أهل الذمة 2 


فترروا ني a‏ جاريم ل AER e‏ 
الله بن سلام: : ارفع يدك فرفعها فإذا فيما آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمد! فيما آية 


لال باط ألا ترى أنه لما علم استحلالهم للرباء كد كتب إلى أهل نجران: إما أن تذروا الرباء» وإما أن تأذنوا 
بحرب من الله ورسوله» فلم يقرهم عليه. (وهذا يدل على التفرقة بين المناكحات وسائر المعاملات. 

وأما ما روى عن عمر أنه أمر بالتفريق بين ذوى ا محارم من المجوس فكان قبل أن يسمع من 
عبد الرحمن بن عوف أنه عر أخذ الجزية من مجوس هجر كما مر ذكره مفصلا فى كتاب 
الجهاد فلا يفيده) وإنما اعتبر أبو حنيفة تراضيهما جميعا بأحكامنا فيما هم مقرون فيه على 
أحكامهم لا يعترض عليهم فيه من قبل قول الله تعالى: «فإن جاءوك فاحكم بينهم) فشرط 
مجيكهم» فلم يجز الحكم على أحدهما بمجىء الآخر. 

فإن قيل: إذا رضى أحدهما بأحكامنا فقد لزمه حكم الإسلام فيصير بمنزلته لو أسلم فيحمل 
الآخر معه على حكم الإسلام؟ قلنا: هذا غلط لأن رضاه بأحكامنا لا يلزمه ذلك إيجاباء ألا ترى أنه 
لو رجع عن الرضا قبل الحكم عليه لم يلزمه إياه» وبعد الإسلام يلزمه الرضاء بأحكامناء وأيضا إذا 
لم يجز أن يعترض عليهم إلا بعد الرضا بحكمنا فمن لم يرض به مبقى على حكمه لا يجوز إلزامه 
حكما لأجل رضا غيره» وذهب محمد إلى أن رضا أحدهما يلزم الآخر حكم الإسلام كما لو 
أسلم» وذهب أبو يوسف إلى ظاهر قوله تعالى: لإوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» . 
اه ملخصا من " أحكام القرآن “ للجصاص ٠ .)٤۳۸:۲(‏ 

وفيه أيضا قال الله تعالى: لإفإن جاءوك فاحكم بيدهم أو أعرض عنهم» ظاهر ذلك يقتضى 
معنيين: أحدهما تخليتبهم وأحكامهم من غير اعتراض عليهم؛ والقانى: التخيير بين الحكم 
والإعراض إذا ارتفعوا إليناء وقد اختلف السلف فى بقاء هذا الحكم فقال قائلون منهم: إذا ارتفعوا 
إلينا فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى دينهم؛ وقال آخرون: التخيير 
منسوخ فمتى ارتفعوا إلينا حكمنا بينهم من غير تخيير» فمن أخذ بالتخيير عند مجيئه إلينا: الحسن 
والشعبى وإبراهيم رواية وروى عن الحسن خلوا بين أهل الكتاب وبين حاكمهم وإذا ارتفعوا إليكم 
فأقيموا علیہم ما فى كتابكم ورى سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائد وقوله تعالى: لإفاحكم بينهم أو أعرض عنهم4» فكان 


(۱) رواه ابو داؤد من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس مختصرا 59 


1 5 : الحكم بين أهل الذمة 55 ٤‏ 


الرجمء:فأمر:لهما زسول الله مي فرجماء قال عبد الله بن عمر: ف ريت الزنجل حفن 
على المرأة يقيبها الحجارة. رواه أبو داود» وسكت عنه» قلت: بل هو صحیح» أخرجه 
الشيخان ا 


رضن ۴ َيه مخيرا إن شاء 5 بينهم أو أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم» حتى نزلت: 
ل جع حرابم ) دام زيبول الحو :أن يسكم برهم جا أنزل 
الله فى کتابه.. 1 

! ري عو ع لما را عباس فى قوله: SA‏ 
أو أعرض عنم قال: نسخها قوله تعالى: لإوأن احكم بينم بما أنزل الله» وروی سعيد بن 
جبير عن الحكم عن مجاهد مثله» روى سفيان عن السدى عن عكرمة مثله» قال الجصاص: فذكر 
هؤلاءِ أن قوله: «إوأن احكم بينم بما أنزل الله ناسخ للتخيير المذكور فى قوله: وفإن جاءوك 
فاحكم بي ارات هد برس اوتاه كارع ري راب ا رتوار د 
الآى لا يدرك بالرأى والاجتباد» وإنما طريقه التوقيف: : 

.ويحتمل: أن يكون قوله تعالى:لإفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض ا 
لهم الذمة» ويه خلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية» فلما أمر الله بأحذ الجزية منهم وجرت عليهم 
أحكام الإسلام مر بالحكم بینہم بما أنزل الله فيكون حكم الآيتين جميعا ثابتا التخيير فى آهل 
العهد الذين لا ذمة لهم ولم يجبر عليهم أحكام المسلمين» كأهل الحرب إذا هادناهم يؤيده ما روى 
محمد" بن إستحاق عن داو د بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآية إنما نزلت فى الدية بنى 
قريظة والنضين» ومعلوم أن بن قر ل ا 0 
وتهدنة فنقضوها فأجلوا وقتلوا.. 

٠:‏ وزوى عن ابن عباس وعن الحسسن ومجاهد والزهری أنها رلت فئ شان الرجم جين 
تحاكسوا إايه وهؤلاء أيضا لم يكونوا أهل ذمة» فجائز أن يكون حكمهما باقيا فى أهل الحرب من 
أهل الصتانخ» وحكم الآية الأخرى فى وجوب الحكم بينم ما أنزل الله ثابعا فى أهل الذمةء فلا 
يكون فیا نسخ» وهذا تأويل سائغ لولا ما روى عن السلف من نسخ التخبير بالآية الأخرى والذى 
ثبت نشخه امن ذلك هو التخيير.فأما شرط امجئء منم فلم تقم الدلالة على نسخه فينبغى أن يكون 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائی» وسنده حسن (عون المغبود ان 


باب فى القضاء فى حالة الغضد 
- عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله مد ية يقول: ال يقضين رجا کم بين 


نكم الغرط تنقيا رئ الأحتكام لين افر رناهم ليا وكرت هيك I‏ 
ا م ا ل e‏ 
تليق لمكم برقن كم ا ارا لمم يقي ف ل مدي 
فيا بحكم شرعنا ما لم يتحاكموا إليناء فكلام بعض الأحباب ههنا لا يخلو عن تمخل» فافهم. 

ش ومن ذهب إلى بقاء التخبير مالك رحمه الله فإنه قال: الحاكم مخير إذا اختصموا إليه بين أن 
يحكم بینم بحكم الإسلام أو يعرض عدوم فلا يحكم بی بينهم» وكذلك قوله فى العقود والمواريث 
وغيرهاء اله المصاص فى 0 له Et‏ رھ ولخد د ایی د ول افق 
الإجباع ا حفظ ا e‏ و 0 وإن اک بعضهم مع 
ن اه لي 08 TT‏ ا و 
الإسلام لقول الله-تغالى: للد وقبال: e‏ 
ارلا EY‏ ا ْ 

:وفى "تفضنيز اللجخلالين :هذا التخيب ا اا ا اتچب 
اکم بينم 1 إذا تزافعوا إليناك وهو أصح قولى“الشافعى: الإوكذ! ]ذا لنم يترافعوا لينا بل استعدى 
ل رك الو 2ه امس e n‏ 


٠‏ باب فى القضاء فى حالة الي 
0 - الاؤس لمر اكب RESEN ١ O‏ ) 


> القضاء فى حالة الغضب‎ ٠ e 


اثنون وهو غضبان»» رواه الجماعة» كذا فى المنتقی ‏ (نيل .)٠۲۳:۸‏ 


فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير 
الفكر كال جوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء 
النظرء وهو قياس مظنة» وكان الحكمة فى الاققصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس 
وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. 1 
ثم قال: وظاهر الببى التحريم ولا يوجب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى الكراهة» فلو خالف 
الماک فحكم فى سالا فضي لهب الممهور إلى أنه بصي ااا ادف لمق أنه ی ل 
للزبير بعد أن أغضبه الأنصارىء فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة لإنهى إلى الكراهة» ولا يخفى أنه 
لا يصح إلحاق غيره مي به فى مثل ذلك» لأنه معصوم عن الحكم بالباطل فى رضائه وغضبه» وأما 
٠‏ غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ فى الحكم» ولهذا ذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم فى 
حال الغضب لثبوت النبى عنه» والنهى يقتضى الفسادء وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طراً 
عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر» وإلا فهو محل الخلاف. 
قال الحافظ ابن حجر: وهو تفطديل معتبر؛ وقيد إمام الحرمين والسغوى الكراهة با إذا كان 
الغضب لغير الله واستغرب الرديانى هذا واستعبده غيره لخالفته بظاهر الحديث وللمعنى الى لأجله 
انى عن الحكم لجال الغضب» ثم قال: وقد تعقب القول بالسحريم وعدم انعقاد الحكم بأن النبى. 
الذى يفيد فساد المنبى عنه هو ما كان لذات المنبى عنه أو جزئه أو لوصفه اللازم له لا المفا ف کا 
مضى» وكما فى الدى عن البيع حال النداء للجمعةء وهذه قاعدة مقررة فى الأصول مع اضطراب 1 
فيها وطول نزاع وعدم اطراد اه. والحق أن الغضب لا يبطل القضاء؛ لأنه إن وقع حقاء ظهز أنه لا ' 
دخل فيه للغضبء وإن وقع باطلاء فبطلائه لکۈنه باطلا لا للغضب - والنابى عنه إرشادى) فقطء 
والله أعلم. : قال العمد الضعيف: ولا حلاف فلى كراهة القضاء فى حال.الغضب. قال الموفق فى 
اتی" . لا.خلاف بين أهل العلم فيما علمناه فى أن القناضى لا ينبغى له أن يقضى وهو غنضبان: 
كره ذلك شرهج وعم بن عبد العزيز وأبواحخنيفة والشبافعى» وكتب أبو بكرة» فذكر حديث لمن | 
متفق عليه. ش 
وكتب عمر إلى أبى موسى: إياك والغضبء والفلق» والضجرء والتأدى بالناس» 00 
لهم عند الخضومة؛ فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم» فأوجع رأسه. ولأنه إذا غضب تغير عمّله. 
ولم يستتوف رأيه وفكره» وفى معنى الغضب كل ما شغل فكره من الجوع المفرط والعطش الشديد 
وتخويهما. (فقد أخرج البيهقى بسند ضعيف عن أبى سعيد رفعه: دلا يقض القاضى إلا وهو شبعان 


باب فى بقية آداب القضاء 
5 قال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس 
ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلاء ثم قرأ: فيا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقراً: فنا أثلنا العوراة فيها هدى 
ونور إلى قوله: فلا تخشوا الناس واخشونى ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا). وقراً: 


ريان» اه (فتح البارى ۱۲۱:۱۳)» فإن حكم فى الغضب أو ما شاكله فحكى عن القاضى أنه لا 
ينفذ قضاؤه؛ وقال فى امجرد: ينفذ قضاؤهء وهو مذهب الشافعی» ثم ذكر قضاءه ريم فى شراج 
الحرة وقد أغضبه الأنصارى متفق عليه .)٠۹٥:۱۱(‏ 


باب فى بقية آداب القضاء 
قوله: قال الحسن إلخ. قال العبد الضعيف: ذكر الحافظ فى ”الفح“ عن أبى على الكرابيسى 
-صاحب .الإمام الشافعى- فى كتاب آداب القضاء له قال: لا أعلم بين العلماء من سلف خلافا أن . 
ء: أحق الناس أن يقضى بين المسلمين من بان فضله وصدقة وعلمه ؤورعه قارئا لكتاب الله عالما بأكثر 
أحكامه عالما بسان رسول الله مَك حافظا لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف 
وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع فى النوازل الكتاب؛ فإن.لم يجد فالستن» فإن 
لم يجد عمل جا اتفق عليه الصحابةء فإن اختلفوا فما وجده أشبة بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر . 
الصحاية عمل به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع؛ ويكون 
حافظا للممانه وبطنه إفرجه» فهمنا بكلام الخصوم ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهَوى» وهذا 
وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أنٍ يطلب من أهل ٠‏ 
' كل زمان أكملهم وأفضلهم» وقال المهلب: اعت ا يه أن برى نفسه أهلا 
لذلك بل أن يراه الناس (مى أصحاب المعرفة) أهلا لذلك. E‏ 1 
ولا ع ا لا بد أن يكون القاضى غالا عاقلاء قال ابن حبيب: فإذالم کن 
SES CLT‏ 
يجده اه (۱۲۹:۱۳). 


60 وهو كما قال الشاعر: ' | ش 
بنماى بصاحب نظرى كوهر خود را عيسى نتوا ككشت بتصديق خرى چند ' 
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جر ب إل عسي ب 0000 
حكما وعلما» فحمدٍ سليمان ولم يللم .داود, ولولا ما ذ کر الله من امز هنين 'لرأيت أن ) 
القضباة ؛ هلكواء فإنه أثثى على هذا بعلمه -أى فهمه- وغذز هذا باجكهادة. علقه 
البخبارى ووصله أبو نغيم فى" الجليق © وبعضه فى تفسير ابن أبئ.خاتم.وفئ المجيالسة 
للدينوري؛ وفىالأمالى للصولى زیا يعضهم على معط من ظري ادناو .لمع هئ 
ONE 3 E‏ 


n‏ و ارا جلاع أى يومف رحمه لقال حدقا شمر عن رجل عن خمز رضى اف 
لاشقص غر ولا یکشم فى اخ على عرد ادر 


اجتمهاد:النبى فی الأحكام: ET ٠:‏ ا اا وريم اد يسنان ال E N e‏ 
وفی۔ قول ,ابلنسرع: :ولو :لاما كال مك أن عاذي ای ارد سیا زا أ أن :القضّاة 
ملكو إلخ. ذليل على :اتل أن يجت نفنفين الأحكام ولا ينتظر. نزول الو حي لأن داو د عله 
السقلاخ على :ما وود الجتقباد فى المي اة ا مذ كو رف قمعا لأنه لوه كان قضان. فيسب باو حر احص الث 
سليمان بفهدمهنا دونه ومن تأمل القصة ظهر له أن الاخنتلاف »بين اللتكسين كان خن الأولوية لا فئ 
العمد والفظأء زيكوك سعنن قول الحسن: e GE‏ ا ٠‏ 
لا على: الطريق 5 (فعم :البارى 9 Ya:‏ ا 0 
6 و انيدل على انج نباد الت فن الأستكام حديت أم مامد عيذ ا نا مرقنوغا: 
وإفتا أنا “بشو انه ايأتيتق: :ا مخضم قلعل:. بخ نكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسبب أنه:صادق فأقضى 
له تلاك فمن .قطني تله بحق مسلم فإنها هى قطعة 'من:الناوء فلي أُخذ ها أُو. ليعربكهل» قال الحافظ فى 
”الفتح ‏ : وفيه أنه ريدي كان يقضى بالاجشهاط ينها لج يعو علهسفيسة شیئ و شالف ف ظللك قوم 
تتم ابن حزم ومن تبعه) و هذ اللحديث من اصرح ما ا يحتج به علیمم» .وفيه:.أنه را أداه اجتہاده 
إلى أمر فيتحكم به يكوت فئ الباطن بخلافة ذلك» لكن مغل !ذلك لو وقع لم يقر عليه مر لثبوت 
عصمته» واحتج من منع مطلقا بأن الإجماع معصوم من الخظأء فالرسول أُؤلئ بذلك لعلو مرتبته 
والجواب أن الملازمة مردودة فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن 
الرسول» فرجع الاتباع إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع اه )٠١۲:١۳(‏ ملخصا. قلت: وكما 
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310 4- عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ردوا ا لحصوم حتى يصطلحواء فإن 
- فصل القضاء يورث الضغائن. أحسن طرقه محارب بن دثار عن عمرء قال: ابن حزم: 
ومحارب لم يدرك عمر (المحلى »)٤۲۳:۹‏ وقد أدرك ابنه وعبد | لله بن يزيد الخطمى 
وجا اوو كيه عالقا تان فة امون عق ر جال عة قد کات فيه ختضال 
ارده وقال فيان ما كس إلى أ تراك زاهذا قصل عن محارت اهن 
"اليك ١١‏ ا برل سر مي عزن e E‏ يصح 
رد عليه وله شاهد. 


يرجع الاتباع فى الإجماع إلى الرسول كذلك يرجع إليه فى قياس الجتهد أيضًا. 


مقلد الإجماع متبع للرسول وكذا مقلد امجتهد: 

فكما أن.مقلد الإجماع متبع للرسول كذلك مقلد امجتهد» إن الجاهل مأمور باتباع القالم 
والسؤال عنه كما أن الأمة مأمورة بتقليد إجماع الصحابة وامجتهدين بعدهم. قال تعالى: لمارا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4؛ ومن ادعى الفرق» فعليه البيان. 


0 SE 
لا سيما فى موضع الاشتباه:‎ 

قوله: عن عمر إلى قوله: ومدوقع راخ دليل على أن القاضئ مندوب إلى أن يدعو 
: الخصم إلى الصلح حصوصا فى موضع اشتباه الأمر» وذكر محمد فى "الأصل” من طريق غار هر 
ی ا "وميك 
ال ع ار وی فة وإشارة أن اضرع امور باد 
الخضمين ا الصلح» وقد وصف الله تعالى الصلح بأنة خير وذلك دليل النهاية فى الخيرية؛ كذا 

فى "المبسوط" 105159 وک 
ْ وبوب البخارئ فى ”الصحيح“ : هل يشير الإمام بالصلح؟ وأشار به إلى الخلاف فإن 
: الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم 
وهو عن المالكية» واحتج البخارى لترجمة الباب بحديث عائشة رضى الله عنما تقول: سمع رسول 


الله يله صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم؛ وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شىء 
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۸ تیا عمر ای أبى نوس فى رسالته الو رة: اجتعا ن ادغ قا 
غائبًا أو بينة أمدا ينتبى إليه» فإن أحضر بينة إلى ذلك الأمد أخذت له بحقه وإلا 
أوجبت عليه القضاءء فإنه أبلغ للعذر وأجلى للعمى. وقد مر أنه رسالة تلقاها العلماء 
بالقبول. رواه الدارقطتى بسندين أحدهما ضعيف والآخر رجاله ثقات.  ١‏ 


وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله َه فقال: أين ال نألى على الله لا يفعل . 
العروف» فقال: أنا يا رسول الله! فله أى ذلك أحبء وفيه: أنه عه أشار بالصلح بعد معرفته باتجاه 
الحق لأحد الخصمين لكون الأخر يستوضعه ويسترفقه فيه» وهو اعتراف منه بأن الخصم يستحق 
عليه ما يطلبه إلا أنه استدعى منه الوضيعة والرفق به فافهم. 

ثم احتج بحديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى مال؛ 
فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهماء.فمر بہما النبى َيِه فقال: يا كعب! فأشار بيده كأنه يقول: 
الصف فاخا فصق ماله عليه ترك تيا وف أيه إشازه ا الم يقد هضرف باجا 
الحق لأحدهماء واحتج أيضا بحديث سهل بن الساعدى قال: كان قتال بين بنى عمرو» فبلغ ذلك 
النبى عر فصلى الظهر ثم أتاهم”" يصلح بينهم الحديث. 

قال ابن المنير: فقه الحديث التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم ولا يعد 
ذلك تصحيفا فى الحكم كذا فى ”فتح الباری“ »)٠١۹:۱۳(‏ وقال الموفق فى ”المغنی “ : ومن رأى 
الإصلاح بين الحصمين: شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشعبى والعنبرى» وروى عن عمر 
أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. قال أبو عبيد: 
إنما يسعه الصلح فى الأمور المشكلةء أما إذا استنارت الحجة لأحد الخنصمين وتبين له موضع الظالم 
فليس له أن يحملها على المصلح» ونحوه قول عطاء» واستحسنه ابن المنذر اه (۳۹۹:۱۱). 

قلت: والحق أنه يسعه الحمل على الصلح بعد استنارة الحجة لأحدهما أيضا كما يسعه 
الحكمء فإن الصلح خير كله وإن كان فيا لبس يجب عليه حملها على الصلح فإن أبيا أخر هما 
إلى البيان» فإن عجلها قبل البيان لم يصح حکمه» هذا هو مدلول قول عمر» ويؤيده ما احتج به 
البخارى على جواز إشارة الإمام بالصلح من الأحاديث» وهو مذهب أبى حنيفة فى الباب» قال ابن 
حزم فى امحلى: ولا يحل التأنى فى إنفاذ الحكم إذا ظهر وهو قول الشافعى وأبى سليمان وأصحابنا. 


(۱) لم يقل: ثم أتاهم يقضى بينهم» فدل على جواز إشارة القاضى بالصلح ابتداء. 
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9- وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب ما وقع لسليمان عليه السلام وذلك 
أن بعض أصحابه مات وخلف مالا له نماء وديوثاء فأراد أصحاب الديون بيع المال فى 
وفاء الدين لهم» فاسترضاهم عمر بأن يۇخروا التقاضى حتى يقبضوا ديونهم من النمای 
ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال» فاستحسن ذلك من نظره. ذكره الحافظ فى ” الفتح “ 
(۳۱:۱۳) جازما به» فهو صحيح أو حسن على أصله. 


وقال أبو حنيفة: إذا طمع القاضى أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما المرة والمرتين» 
فإن لم يطمع فى ذلك فصل القضاءء.وقال مالك: لا بأس بترديد الخصوم. (قلت: قد مر فى قول 
الحافظ أن الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ولم يذكر 
خلاتة النائي: ققوله فى ذلك كول ابن ر ودر رف عله الغا من ان رع 
فالقول قوله» ونما حكى فيه الاختلاف عن المالكية دون مالك» وقول ابن حزم يدل على أن مالكا 
نفسه لم يخالف أيا حنيفة» بل وافقه عليه» فافهم). 


الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الصلح: 

قال ابن حزم: أما قول أبى حنيفة ففاسد لأنه لا فرق بين ترذيد مرتين وثلاث مرار أو أربع» 
وهكذا ما زاد إلى انقضاء العمرء وإلا فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اه قلت: برهانه فى كلامه 
٠‏ ولكن ابن حزم لا يفقه ولا يفهم فإن أبا حنيفة إنما يقول برد الحصوم إذا طمع القاضى أن يصطلح 
الخصمانء وباليقين ندرى أن الطمع فى ذلك لا يمتد إلى انقضاء العمرء بل يبطل وينقطع إذا لم 
يصطلحا بالرد مرة أو مرتين» ثم قال: واحتج بعضهم بالرواية عن عمر: زدوا الخصوم حتى 
يصطلحوا إلخ» قال: وهذا لا يصح عن عمر لأن أحسن طرقه محارب بن دثار أن عمر» ومحارب 
لم يد ركه اه. قلت: ولكن حصمك يرى مراسيل الثقات حجة وأنت أيضا إذا وافق غرضك» كما 
لا يخفى على من أمعن النظر فى " احلى . 00 

قال: ومعاذ الله أن يصح هذا عن عمر لأن فيه المنع جملة من إنفاذ الحق لآن علة توريث 
الضغائن موجودة فى ذلك أبداء فإن وجب أن يراعى وجب ذلك أبداء وإن لم يجب أن يراعى؛ 
فلا يجب ذلك طرفة عين اه. ش 

قلت: قد اعترفت بالحق من حيث لا تشعرء فقد قلت بأن علة توريث الضغ: .٠‏ جودة 
فى فصل القضاء أبداء ولا يشك عاقل فى أن التحرز مما يورث الضغائن مندوب إليه» كيف لا؟ 
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- وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: حمس إذا أخطأ 
القاضى منبن خطة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبًا عامًا سؤولا عن 
العلم. علقه البخارى ووصله ابن سعد فى الطبقات عن محمد بن عبد الله الأسدى هو 
احمد الزبيرى عن سفيان هو الثورى عن يحبى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال: 


وقد قال الله تعالى: #إوالصلح حير وأحضرت الأنفس الشح) ولم نقل بأن مراعاة ذلك واجبة 
أبداء وإنما تحب إذا لم نستئر الحجة وكان فيها لبس» وأما إذا استنارت يسعه فصل القضاء ويجوز له 
أن يحملهما على الصلح» فما أعجل ما نسيت قول أبى حنيفة إذا طمع القاضى أن يصطلح 
الخصمان فلا بأس أن يردهما إلخ وهو صريح فى عدم الوجوب» فعجيب من مثلك أن يحكى عن 
خصمه الجواز» ويورد عليه ما يرد على القول بالوجوب وقول عمر: ردوا الخصوم حتى 
يصطلحوا. محمول على الندب عندناء فليس فيه المنع من إنفاذ الحق جملة» فافهم. 

قال: ولم يأت قط عن رسول الله َيِه أنه رد خصوما بعد ما ظهر الحق» بل قضى بالبينة 
على الطالب وألزم المنكر اليمين فى الوقت وأمر المقر بالقضاء فى الوقت اه. 

قلنا: : هذا كله كلام من قصر نظره عن أحاديث الأحكام أو فهمه عن درك معانيهاء ألا ترى 
أنه َيه قال للزبير حين خاصمه رجل فى شراج الحرة: اسق يا زبير -فأمره بالمعروف- ثم أرسله 
إلى جارك» ثم قال حين أحفظه الأنصارى: إسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدرء واستوعى له 
حيئئذ حقه» وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه ولا يلزمه به إلا إذا 
رضی» وأن يستوفى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضياء وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله 
صاحب الحق» كذا فى ”فتح البارى “ .)١:(‏ وهذا هو قول أبى حنيفة بعينه» ورد الخصوم فى 
كلامه وفى أثر عمر كناية عن حملهما على الصلح» فإن اصطلحا بدون الرد فلا حاجة إليه وإلا 
ردهما ليتراضيا على شىء يصلح يبنهما ويتراوضا فيه. 

قال: وقال الله تعالى: #إكونوا قوامين بالقسط وقال: «إوتعاونوا على البر والتقوى» 
وقال: لإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم فمن حكم بالحق حين يبذو إليه فقد قام بالقسطء وأعان 
على البر وسارع إلى مغفرة من ربه» ومن تردد فى ذلك» فلم يسارع إلى مغفرة من ربهء ولا قام 
بالقسط ولا أعان على البر والتقوى اه .)٤١۳:۱١(‏ 

قلت: هذا كلام ظاهرئ قد حرم الفقه والدراية رأساء فمن أنبأه أن الحمل على الصلح ليس 
من القسط ولا من البر والتقوىء والمسار ع إليه ليس بمسارع إلى مغفرة من ربه؟ وقد قال الله 


€ 
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لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال: عفیف» حلیم» عالم با 
كان قبله. يستشير ذوى الرأىء لا يبالى بملامة الناس (فتح البارى 7:1 .)١‏ 


تعالى: لإوالصلح خير فإن ادعى ذلك فعليه البيان ودونه حرط القتاد. وهل له أن يقول: بأن 
رسول الله مه حين أشار على الزبير بالصلح» ولم يحكم له بالحق» لم يسارع إلى مغفرة من ربه؟ 
وإنما سارع إليها حين أغضبه الأنصارى وحكم بالحق واستوعى لازبير حقه» هذا لا يقوله قط 
جاهل فضلا عن عالم عاقل» فافهم ولا تعجل فى الإنكار على أئمة الهدى فتندم» والله تعالى أعلم. 

والأصل فى هذا الباب: قوله تعالى فى داود وسليمان: إإذ يحكمان فى الحرث أذ نفشت. 
فيه غنم القوم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» فأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ۰ 
مسروق قال: كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أى رعت ليلا فقضى داود بالغنم لهم فمروا على 
سليمان فأخبروه الخبر» فقال سليمان: لا ولكن أقضى بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنما 
وصوفها ومنفعتہاء ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم. وأخرجه 
الطبرى من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود» وأخرجه ابن مردوية والبيبقى عن 
ابن مسعود وسنده حسن اه من ”فتح البارى” (۱۳۱:۱۳). 

وفيه أيضا: قال ابن المنير: والأصح فى الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى 
الصلح اه ولا يخفى ما فى مدح الله سليمان من ترجيح الإرشاد إلى الصلح على فصل القضاء 
وقد وقع لعمر رضى الله عنه مثله فاستحسن ذلك من نظره» وقصة نفش الغنم حرث القوم محمولة 
عندنا على أن أهل الغنم كانوا أرسلوها لترتعى ليلا أوكانوا معها فأفسدت الحرث فضمنوا قيمة 
المتلف والغنم لتساويباء ولم يكن عندهم شىء سواهاء فقضى داود عليهم بدفعهاء ولولا ذلك 
لم يضمنوها لما روى الشيخان من قوله له : (جرح العجماء جبار»» وسياق القصة يدل على أن ما ' 
حكم به سليمان فيها غير منسوخ فى شريعتناء فتحمل على ما ذكرناء وهذا | إولى ما قاله الجبصاص 
فى ”أحكام القرآن“: إن حكمها منسوخ» والله تعالى أعلم. 

ولا يرد عليه أن القاضى لا يجوز له أن ينقض من حكم غيره ما حالف اجتهاده» فإن 
سليمان لم ينقض قضاء داود» وإنما قال حين أخبروه احبر أن غير هذا أرفق بالجانبين» فسمعه داود 
عليه السلام فدعاه فقال له: : بحق النبوة والأبوة ألا أخبرتنى بالذى هو أرفق؟ فقال: أرى أن تدفع 
الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرها ونسلها وصوفهاء وا حرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه 
حتى يعود كما كان ثم يتراداء فكان داود هو الذى نقض قضاءه» وقال: القضاء ما قضيت» 


۳٤ بقية أدات القضاء‎ a 


ا ا شه أن غا ةم الفا و ا 
ال SS‏ 
البارى (١۳۲:۱۳‏ أيضا. 

5- عن ابن عباس أن الحر بن قيس بن حصن كان من النفر الذين يدنيهم 
عمر كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته» كهولا كانوا أو شباتا: رواه 
البخارى فى حديث (فتح البارى .)۲٠۱۸:۱۳‏ 


وأمضى الحكم. فكان هذا مما تغير فيه اجتهاد القاضى قبل الحکم كما ورد فى بعض الآثار أن 
داود عليه السلام لم يكن بت الحكم فى ذلك حتى سمع من سليمان لما سمع أو بعد الحكم قبل أن 
يتبدل مجلس الحكم» فإن سليمان عليه السلام كان يجلس على الباب الذى يخرج منه الخنصوم 
(روح المعانى ٠٥:۱۷‏ و1۸) فلعله قال ما قال قبل أن يخرج كلهم من مجلس القضاء والله تعالى 
أعلم. قوله: وقال مزاحم بن زفر إلخ» دلالته على أدب القاضى ظاهرة» وقد مر فى كلام الكرابيسى 
ما يدل على أنه مما أجمع عليه السلف. 


لا يجلس القاضى فى مجلس القضاء وحده: 

قوله: عن الشعبى وقوله: عن ابن عباس إلخ. فيهما دلالة على ما ذكره فقهاءنا أن القاضى 
لا يجلس فى مجلس القضاء وحده» لأن فى جلوسه وحده تهمة» كذا فى ” الهداية". 

وقال الموفق فى ”المغنى “: وروى أن عمر كان يكون عنده جماعة من أصحاب رسول 
لله يه -منهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف- (وا حر بن قيس كما فى أثر 
امن وابن عباس وغيرهم) إذنزل به الأمر شاورهم فيه» ولا مخالف فى استحباب ذلك. قال أحمد: 
لما ولى سعد بن إبرهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهماء وولى محارب بن 
دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهماء ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه 
يشاورون وينتظرون! ولأنه قد يتنبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة, ولأن الإحاطة بجميع 
العلوم متعذرة» وقد ينتبه لإصابة احق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضى» فكيف بمن يساويه» 
أو يزيد عليه؟ فقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه جاءته الجدتان فورث أم الأم» وأسقط 
أم الأب» فقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله! لقد أسقطت التى لو ماتت ورثها 
وورثت التى لو ماتت لم یرٹہاء فرجع ابو بكر فأشرك بینہما. 


إعلاء السنن قن اذا اا م١‏ 


الحسن -یعنی على بن أبى طالب- أخرجه الحميدى فى كتاب النوادر وابن سعد فى 


وروى عمر بن شبة عن الشعبى أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر فجاءته امرأة 
فقالت: يا مير المؤمنين! ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجىء والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نہاره 
صائما فى اليوم الحار ما يفطر» فاستغفر لها وأثنى عليها وقال: مغلك أثنى الخير. قال: واستحيت 
المرأة فقامت راجعة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين! هلا أعديت المرأة على زوجها؟ قال: وما شكت؟ 
قال # شكت زو جها أشد الشكاية: قال: أو ذاك أردت؟ الشف . قال ردوا على المرأة» فقال: 
لا بأس بالحق أن 7 تقوليه» إن هذا زعم أنك جعت جعت تشكو زو جك أنه يجتنب فراشك» قالت: أجل! 
زف امراة شا راي اها نن الحا تار [ إلى زوجهاء فجاء فقال لكعب: اقض بينهما. 
قال: يا أمير المؤمنين! أحق أن يقضى بينباء قال: عزمت عليك لتقضين بينهما فإنك فهمت من 
أمرهما ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها عليبا ثلاث نسوة هى رابعتمن» فأقضى له بثلاثة أيام 

بلياليبن يتعبد فيبن» ولها يوم وليلة» فقال عمر: والله ما رأيك الأول أعجب إلى من الآعرء إذهب 

فأنت قاض على البصرة”". إذا ثبت هذاء فإنه يشاور أهل العلم والأمانة» ا اا 
فلا قول له فى الحادثغة ولا يسكن إلى قوله قال سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل 
الأمانق» ويشاور الموافقين والخالفین ويسألهم عن حجتهم ليبين له الحق اه (۳۹۷:۱۱). 

وقال المحقق فى الفتح عن المبسوط: فإن دخله حصر فى قعودهم عنده أو شغله عن شىء من 
أمور المسلمين جلس وحده. فإن طباع الناس تختلف» فمنهم من يمنعه حشمة الفقهاء من فصل 
القضاء» ومنهم من يزداد قوة على ذلك فإذا كان من يدخله حصر جلس وحده اه .)7171١:5(‏ 
لا يدع القاضى مشاورة العلماء: 

قوله: عن سعيد بن المسيب إلى قوله: عن ميمون بن مهران إلخ. فيه دليل على أن القاضى 
وإن كان عالما فقيما فينبغى له أن لا يدع مشاورة العلماء وقد كان رسول الله م أكثر الناس 
مشاورة لأصحابه رضى الله عنهم» ولأن المشورة تلقح العقول وقال مره : : «ما هلك قوم عن 


)0 والقصة ذكرها الحافظ فى الإصابة مختصرة فى ترجمة كعب وقال: إنها مشهورة» ولا يخفى ما فيه من حكم كعب بالقياس 


والرأى وتصويب عمر إياه فيه» فمن أين لابن حزم ومن تبعه أن يقول: لم ينبت عن أحد من الصحابة الحكم بالقياس» فافهم. 


8 - 1ْ بقية آداب القضاء ١‏ 


e 25‏ بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال: جاء رجل إلى 
معاوية فسأله عن مسألة» فقال: سل عنها علياء قال: : ولقد شهدت عمر أشكل عليه 
شىء فقال: ههنا على؟ قال الحافظ فى ' الفتح E E :)5 85:15 ٠‏ 
وهو صحيح» أو حسن على أصله. 


مشورة قط). (وقال: «ما خاب من استخار وما ندم من استشار») وكان أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما يستشيران الصحابة مع فقههما وفضلهما حتى كان عمر إذا رفعت إليه حادثة قال: ادعوا لى 
علياء وادعوا لی زيد بن ثابت وأبى بن كعب رضى الله عنہم» فكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا 
عليه» فعرفنا أنه لا ينبغئ للقاضى أن يدع المشاورة وإن كان فقيہا ولكن فى غير مجلس القضاء, ' 
لأن الاشتغال بالمشورة فى مجلس القضاء رجا يحول بيه وبين فصل الققضاء ويكوق مسا لاؤدزاء 
بعض الجهال به ونسبتهم إياه إلى الجهل» كذا فى ' المبسوط” .)7١:15(‏ 

وفيه أيضا عن الشعبى قال: كانت القضية ترفع إلى عمر رضى الله عنه» وربما يتأمل شهراء 
ويستشير أصحابه» وحديث ابن مسعود رضىلله عنه فى المفوضة معروف» فإنه ردهم شهراء ثم 
قال: أقول فيه برأى فإن يك صوابا فمن الله ورسوله» وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطان الحديث. 
فعرفنا أنه ينبغى للقاضى أن يتأنى ويشاور عند اشتباه الأمر اه (814:15). وقد أخرج البخارى فى ش 
”الدب“ وابن انى حاتم بسند قوى.عن الحسن قأل: ما تشاور قوم قط بينم إلا هداهم الله لأفضل 
ما يحضرهم» وفى لفظ: إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذى ينفع. 
تحقيق مشاورة النبى و ومتعلقها: ٠‏ 

وأما قوله تعالى لنبيه ِيِلهِ: لإوشاورهم فى الأمر» فأخرج ابن أبى حاتم بسند حسن عن 
الحسن أيضا قال: قد علم أنه ما به إليبم حاجة» ولكن أراد أن يستن به من بعده» وقال البخارى: 
إن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: إفإذا عزمت فت و كل على الله وكانت الأئمة بعد 
النبى ل يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب» 
أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقنداء بالنبى مَك . ٠‏ 

وقال الحافظ فى ”الفتح' ووو كلقن معنن انور ان سا زر الي E‏ 
أصحابه- فقيل: فى كل شىء ليس فيه نص. وقيل: فى الأمر الدنيوى فقط. وقال الداودى: إغا 
كان يشاورهم فى أمر الحرب مما ليس فيه حكم لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه قال: ومن زعم 


إعلاء السنن بقية آداب القضاء PV 00٠١‏ 


٥‏ - عن على قال: ما فعل عثمان الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا مناء 
أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف من طرق عنه وسنده حسن (فتح البارى 
1 ,»؛ ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما 
قتل الهرمزان وغيره ظنا منه أن لهم فى قتل أبيه مدخلاء رواها ابن سعد وغيره بسند 
حسن (فتح البارى 7385:17). 

- عن أبى هريرة قال: ما رأيت أحدا أكفر مشورة لأصحابه من النبى ل 
رجاله ثقات إلا أنه منقطع وقد أشار إليه الترمذى فى الجهاد (فتح البارى ۲۸۳:۱۳). 


أنه كان يشاورهم فى الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة. وأما فى غير الأحكام فربما رأى غيره أوسمع 
مالم يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل فى الطريق» وقال غيره: اللفظ وإن كان عاما لكن 
لمراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم فى فرائض الأحكام ووقع فى الأدب من 
رواية طاؤس عن ابن عباس فى قوله تعالى: #إوشاورهم فى الأمر قال: فى بعض الآمرء قيل: 
وهذا تفسير لا تلاوة. ونقله بعضهم قراءة عن أبن مسعود. 
حديث على قال: لما نزلت: يا أيما الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول4 الآية» قال لى النبى َه : ما 
ترى؟ دينار؟ قلت: لا يطيقونه؛ قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: شعيرة» 
قال: إنك لزهيد» فنزلت: «إأأشفقتم » الآية قال: فبى خفف الله عن هذه الأمة. ففى هذا الحديث 
المشاورة فى بعض الأأحكام. 

قلت: بل فى ما يتعلق بالخبرة من أحوال الناس لأنه مَل إنما شاوره فى قدر الصدقة التى 
تقدم بين يدى النجوى» وكان القرآن قد نزل فيه بالإطلاق من غير تقييد بقدر معلوم ولكن 
النبى حل رأى أن يقدرها بقدر تسكينا لقلوب العامة كيلا يترددوا فى براءة ذمتهم عن امتفال الامر 
بادام فشاو عليا فى قدو ما بطیقوته من غير جر فكان ذلك من المشاورة فيما يتعاق بابر من 
ش أحوال الناس لا فيما يتعلق بالأحكام. 

والحق أنه تله كان يشاورهم فى الأحكام أيضا فى كل شىء ليس فيه نص إذا اراد أن 
يحكم فيه باجتہاده» فقد ثبت ثبت أنه شاورهم فى أسارى بدر وقال: «أشيروا على فى هؤلاء القوم»» 
__ فأشار عليه أبو بكر وعمر برأيين مختلفين» فاختار رأى أبى بكر ونزل الوحى بموافقة عمرء وكان 
ذلك من المشاورة فى الاأحكام قطعا. 


چ بقية آداب القضاء ۳۸ 


sS ۹۷‏ کان أبو بكر الصديق رضى الله عنه إذا ورد 
عليه أمر نظر فى كتاب اله فإن وجد فيه ما يقضى به قضی بيدهم؛ وإن علمه من سنا 
رسول الله مُه قضى به» وإن لم يعلم حرج» فسأل المسلمين عن | لسنة» فإن أعياه ذلك 


وفى " فضائل الصحابة “ لأسد بن موسى و ”المعرفة“ ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن 
عبد الرحمن بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون- وهو مختلف فى صحبته أن النبى بلي قال ` 
ال CSS‏ 
حديث أبى قتادة فى نومهم بالوادى إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. 

قال: واختلفوا فى وجوب المشاورة فنقل البيمبقى فى 'المعرفة الاستحباب عن النص» وبه 
جزم أبو نصر القشيرى فى تفسيره وهو المرجح اه ملخصا (7/87:17)؛ وقال الموفق فى ”المغنى “: 
إن المشاورة ههنا لاستخراج الأدلة» ويعرف الحق بالاجتمادء ولا يجوز أن يقلد غيره ويحكم بقول 
سواه» سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه أو لم يظهر له شىء وسواء ضاق الوقت» أولم يضق» 
وببذا قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 


يجوز للمجتمهد ترك رأيه لرأى من هو أفقه منه: 
وقال أبو حنيفة: إذا كان الحاكم من أهل الاجتهاد جاز له ترك رأيه لرأى من هو أفقه منه 
عنده» وإذا صار إليه فهو ضرب من الاجتماد» لأنه يعتقد أنه أعرف منه بطريق الاجتبهاد اه 
(۳۹۸:۱۱). قلت: وهذا متفرع على تقليد المجتبد مجتمدا غيره هو أفقه منه» وقد تقدمت منا 
الإشارة إليما فى دلائل جواز القضاء الإفتاء بالتقليد» فهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر رضى 
الله عنه فى الكلام» وفى قتال أهل الردة؛ وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر (أى فى 
الاجتہاديات). ش 
N NE a a.‏ ابن مستعود 
وعمر بن الخطاب وعلى وزيد بن ثابت وأبى بن كعب وأبو موسىء و کان ثلاثة منهم يدعون 
قولهم لقول ثلاثة: كان عبد الله يدع قوله لقول عمر» وكان أبو موسى يدع قوله لقول على وكان 
زيد يدع قوله لقول أبى بن کعب» وقال جندب: ما كنت لأدع قول ابن مسعود لقول أحد من 


)١(‏ فيه دليل لما قاله أصحابنا ومر ذكره فى ”المقدمة“ أن الصحابة إذا اختلفوا فى أمر فكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء 
به فتذاكر. 


إعلاء السئن ش بقية آداب القضاء ١)‏ 


ا ا وإن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك» 


الناس» كذا فى ' الإعلام” (۲۲۰:۱)» وقد تقدم قول عمر لشريح: فإن لم يكن فى كتاب الله ٠‏ 
ولا فى سنة رسول الله» ولا فيما قضى به أئمة الهدى» فأنت بالخيار: إن شعت أن تجتبد رأيك» وإن 
شعت أن تؤامرنى ولا أرى مؤامرتك إياى إلا خيرالك. وسنده صحيح؛ وأمره إياه بمؤامرته ليس إلا 
أمرا بالتقليد كما لا يخفى. 

وقال أبو يوسف الإمام فى ”الخراج“ له: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سالم بن 
الجعد عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى أن عمر بن الخطاب خطب يوما فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: اللهم إنى أشهدك على أمراء الأمصارء فإنى إنما بععنتهم ليعلموا الناس دينهم» وسنة 
نبيهم م ويقسموا فيهم فيأهم ويعدلوا بینہم» فمن أشكل عليه شىء رفعه إلى اه (ص5١)»‏ 
وهذا سند صحيح على شرط مسلم» ودلالته على ما دل عليه أثر شريح ظاهرة. ولا يخفى أن 
امجدد إنما يقلد مجتهدا آخر فيما لم يتبين له خطأه وأما ما تبين له فيه خطأه فلاء فما أورده الموفق 
على أبى حنيفة لا يرد عليه أصلا فإنه لا يقول بتقليد الأفقه إذا اعتقد أن ما قاله خطأء وإنما يقول به 
إذا لم يبين له خطأه» وأما أنه مما يجوز أن يبين له خطأه إذا اجتہد فكيف يجوز له أن يحكم به ففيه . 
أن هذا الإمكان معرض باعتقاده فيه الآن أنه أفقه منه» فالظاهر كون الحق والصواب معه» فافهم. 

قال فى البدائع: ولو أفضى رأيه إلى شىء وهناك مجتهد آخر أفقه منه له رأى آخر فأراد 
أن يعمل برأيه من ء غير النظر فيه ويرجح رأيه بكونه أفقه منه هل يسعه ذلك؟ ذكر فى كتاب 
٠‏ الحدود أن عند أبى حنيفة يسعه ذلك وعندهما لا يسعه إلا أن يعمل برأى نفسه» وهذا يرجع إلى أن 
كون أحد المجتهدين.أفقه منه هل يصلح مرجحا من غير النظر فى رأيه؟ من قال: يصلح مرجحا 
١‏ قال: یسعه» ومن قال: لا يصلح قال: لا يسعه وجه قول من لا يرى الترجيح بكونه أفقه» أن 
ارجح كوت بابل ر کرت اه ایی حجني الدليل نلا بقع به ار يح» ولهذا لا يصلح دليل 
الحكم بنفسه» وجه قول من يرى به الترجيح أن هدا من جنس جنس الدليل لأن كونه أفقه يدل على 
أن اجتهاده أقرب إلى الصوابء فكان من جنس الدليل» فيصلح للترجيح وإن لم يصلح دليل 
الحكم بنفسه» وأبدا يكون الترجصيح بما لا يصلح دليل الحكم بنفسهء ولهذا قيل فى حده زيادة 
ل ا 
الصحابة الكرام رضى الله تعالى عدهم ورجحه على القياس لما أن قولهم أقرب إلى إصابة الحق من 


8م بقية بالقنا ١ ET‏ 


- عن عمر أنه حكم فى المشركة يإسقاط الإخحوة من الأبوين ثم شرك 
بينهم بعد ذلك» فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا؟ فقال: تلك على ما قضينا 
وهذه على ما نقضى. ولم ينقض قضاءه الأول» رواه الدارمى والدارقطنى والبيبقى من 
حديث الحكم بن مسعود ووقع فى "النهاية و ”الوسيط على العكس» قال ابن 
الصلاح: وهو سهو قطعا وإما هو شرك بعد أن لم يشرك. كذا رواه البيبقى والناس 
(التلخيص الحبير ٠5:7‏ 5) قلت: وفجددلالة عن کرو الأثر سكيلور اغ عنميو 
وسكوت الحافظ عنه يشعر بكونه صحيح الإسناد عنده. 
EN. £,‏ حوور نوع مميز رع رز انور ارت رار سيكو ا 
مختلفة» علقه البخارى» وذكر الخطابى فى الغريب بسند صحيح عن ابن سيرين عن 


قول القائس كذا هذا اه ٤:۷(‏ وه). 

قلت: وقد رأيت شيخى المولى الخليل -غشاه الله برحمته ورضوانه- قد ترك رأيه فى 
مسائل برأى شيخه القطب الربانى قدس الله سره» ولم يجسر على الإفتاء بما يخالف رأيه فى 
الاجتماد التى قد اختلفت نصوص المذهب فيها أو اشتبهت» فاختار شيخه أحد الوجوه وكان 
الختار عنده وجه آخر سواه فلم يفت برأيه بل برأى شيخه لكونه يراه أفقه منه وأعلم» فافهم ذلك» 
والله يتولى هداك. ش 


إذا تغير اجتہاد القاضى بعد القضاء 
أو خالف اجتہادہ اجتہاد من قبله لم ينقضه: 

قوله: عن عمرء وقوله: ويروى عن عمر إلخ. فيه دلالة على أن القاضى إذا تغير اجتہاده من 
غير أن يخالف نصا ولا إجماعا أو حالف اجتهاده من قبله لم ينقضه لخالته» قال الموفق فى " المغنى " 
0:11 4): لأن الصحابة رضى الله عنم أجمعوا على ذلك فإن أبا بكر حكم فى مسائل 
باجتهاده وخالفه عمر ولم ينقض أحكامه وعلى خالف عمر فى اجتهاده فلم ينقض أحكامه فإن أبا 
بكر سوى بين الناس فى العطاء وأعطى العبيد وخالفه عمر ففاضل بين الناس وخالفهما على فسوى 
بين الناس وحرم العبيد» ولم ينقض واحد منهم ما فعله من قبله» وجاء أهل نجران إلى على فقالوا: 
يا أمير الموّمنين! كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك فقال: ويحكم! إن عمر كان رشيد الأمر ولن أرد 
قضاء قضى به عمر رواه سعيد قلت وقد تقدم كل ذلك فى أبواب السير من هذا لكتاب» فليراجع 


إعلاء السنن بقية آداب القضاء ١4١ ٠‏ 


عبيدة قال: ما تصنع بالجد؟ لقد حفظت عن عمر فيه مائة ة قضية”" يخالف بعضها بعضاً . 
(التلخيص الخحبير 55:7؟). 


ومن ذلك ما روينا فى المتن أن عمر حكم فى المشتركة بإسقاط الإخوة من الأبوين ثم شرك 
يسيم بعد وقال: تلك على :نا قضينا وهذه على ما قضيياء وقضى فى لبقتا ميخلفة وام برد 
الأولى» ولأنه يفضى إلى نقض الحكم بمثله» وهذا يؤدى إلى أن لا ية يثبت الحكم أصلاء لأن الحاكم 
الثانى يخالف الذى قبله والثالث يخالف الثانى فلا يغبت حكم (وهذا هو الذي أشار به أبو سفيان 
على عثمان بن عفان رضى الله عنما حين أراد أن يرد على عتبة بن أبى سفيان ما أخذه منه عمر 
وأدخله ف .بيك اال :قال أو شان أك إن حافت ماك قبلك اتراي الاس فيك 
إياك أن ترد على من كان قبلك فيرد عليك من بعدك اه أخرجه الطبرى فى التاريخ وقد ذكرناه 
فى تحقيق هدايا الامراء). 

قال الموفق: فإن قيل: فقد روى أن شريحا جكم فى ابنى عم» أحدهما أخ لأم أن امال للأخ» 
فرفع ذلك إلى على رضى الله عنه» فقال: على بالعبة#»سىء به فقال: فى أى كتاب الله 
وجدت ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: «إوألو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله): فقال له 
على: قد قال الله تعالى: «لإوإن كان رجل يورث كلالة أؤامرأة وله أخ أو أت (أى من الأم)؛ 
فلكل واحد منہما السدس» ونقض حكمه. قلنا: لم يثبت عندنا أن عليا نقض حكمه» ولو ثبت 
فيحتمل أن يكون على رضى الله عنه» اعتقد أنه حالف نص الكتاب فى الآية التى ذكرها فنقض 
حكمه لذلك اه (405:11). قلت: ومقتضى ذلك أن للقاضى أن ينقض قضاء غيره إذا كان 
مخالفا لنص الكتاب أو السنة عنده وإن كان مجتبدا فيه» فتأمل. 
فإن قيل: كتب عمر إلى أبى موسى: لا بد عن قضاء قضية ثم راجعت فيه نفسك فهديت 
لرشدك أن تنقضه: فإن الحق قديم لا ينقضه شىء والرجوع إلى الحق خير من التمادى فى الباطل 
إلخ. وهو.يدل على نقض القضاء بتغيير الاجتباد قلنا: معناه أن القاضى ينقض قضاءه إذا تبين له أنه 
قضى بالرأى فى معرض النص بدليل ما مر عنه أن القضاء لا ينقض بتغيير الاجتباد» فافهم. قال 
لمحقق فى ”الفح “: وأو کد الأمور فى هذا حكم شريح با يخالف رأى على كثيراء وهو يعلم 
ويوافقه» (ولا ينقض قضاءه)» كما علم فى رده شهادة الحسن له وعمر قبله» فقيل: صح عن 
عمر رضى الله عنه أنه قلد أبالدرداء القضاء فاختصم إليه رجلان فقضى لاحدهماء ثم لقى المقضى 


)0 محمول غنى مب عة وإلا فهو ظاهر البطلان. : 


ا بقية آداب القضاء 4۲ 
۰ - عن عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول الله له : «من أحدث فى 


عليه عمر فسأله عن حاله» فقال: قضى على» فقال: لو كنت مكانه قضيت لكء قال: فما يمنعك؟ 
فقال: ليس هنا نص» والرأى مشترك اه (895:5). 
إذا قضى القاضى با يخالف نص الكتاب ظ 
أو السنة أو الإجماع فهو باطل: 

قوله: عن عائشة إلخ. فيه دلالة على أن القاضى إذا قضى بما يخالف الكتاب» أو السنة» 
أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه فهو رد» أى باطل منقوض يجب على من رفع إليه من 
القضاة أن ينقضه كما إذا قضى بالقياس فيما فيه نص يخالف رأيه.» قال فى ”الهداية : وأذا رفع 
إلى القاضى حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل 
عليه» وفى ”ال جامع الصغير" : وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى ثم جاء قاض آخر يرى غير 
ذلك أمضاه. 

والأصل أن القضاء متى لاقى فصلا مجتبدا فيه ينفذه ولا يرده غيره (وإلا نقضه ورده) . 
والمراد بالسنة المشهورة منهاء وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض» وذلك خلاف 
وليس باختلافء والمعتبر الاختلاف فى الصدر الأولء وامجتبد فيه أن لا يكون مخالفا لما ذكرنا اه 
أى من الكتاب والسنة المشهورة والإجماع» فإذا حكم حاكم بخلاف ذلك ورفع إلى آخر لم ينفذه 
بل يبطله» حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض نقض لانه باطل وضلال» والباطل لا يجوز عليه الاعتماد 
بخلاف امجتبد فيه (وهو ما لا يكون مخالفا لص يح الكتاب أو السنة أو الإجماع) فإنه إذا رفع إلى 
الثانى نفذه كما مرء فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول ويبطل الثانى» لان الأول كان 
فى محل الاجتهاد وهو نافذ بالإجماع» والثانى مخالف للإجماع اه من العناية . 

وقال امحقق فى ” الفتح “ : فشرط حل الاجت باد أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة -يعنى 
المشهورة- (وهى ما تلقاه الأمة بالقبول لا ما اصطلح عليه المحدثون) مثل: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر»» فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف على إمضاء قاض آخر كذا فى 
. أقضية الجامع» وفى بعض المواضع ينفذ مطلقاء ثم يراد بالكتاب: المجمع على مراده أو ما يكون 
مدلول لفظه ولم يغبت نسخه ولا تأويله بدليل مجمع عليه فالأول مثل: لإحرمت عليكم 
أمهاتكم» الآية» لو قضى قاض بحل أم أمرأته (أو بحل موطوءة الأب منكوحة كانت أو جارية) 


إعلاء السنن بقية أداب القضاء ۳ 


امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»» وفى لفظ: «من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد). رواه 


كان باطلا لا ینفذ» والغانی: مثل «ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا ينفذ الحكم بحل 
متروك التسمية عامداء ولقائل أن يقول: إن النص مأول بالمذبوح للأنصاب فيقع الخلاف فى أنه 
مأول أو ليس بمأول فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنه غير مأول قاضيا على غيره بمنع الاجتهاد 
فيه» نعم قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل (ومنعه)» فيقع الاجتباد فى بعض 
أفراد هذا القسم أنه ما يسوغ فيه الاجتهاد أولا ولذا نمنع نحن نفاذ القضاء فى بعض الأشياء 
ويجيزونه وبالعكس» وفى الخلاصة من أدب القاضى قال: وأما القضاء بحل متروك التسمية عمدا 
فجائز عندهماء وعند أبى يوسف لا يجوز. 
| وأما عدم تسويغ الاجتبهاد بكونه مخالفا للإجماع سواء كان ذلك على الحكم أو على تأويل 
السمعى أو بنقل عدم تسويغ فقهاء العصر اجتهاده وذلك مثل اجتهاد ابن عباس رضى الله عنهما 
فى جواز ربا الفضل لم يقبله الصحابة منه» فلو قضى به قاض لا ينفذ وهذا هو المراد بقول المصنف: 
وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض ولا يعنى أنه لا يعتبر فى انعقاد اللإجماع» بل لا 
يعتبر فى جواز الاجتماد» فالمراد إذا اتفق أهل الإجماع على حكم فخالفهم واحد لا يصير امحل 
بذلك محل اجتماد» حتى لا ينفذ القضاء بقول ذلك الواحد» والذى صححه شمس الأئمة 
واختاره أن الواحد الخالف إن سوغوا له اجتهاده لا ينبت حكم الإجماع» وإن لم يسوغوا لا يصير 
امحل مجتبدا فيه» قال: وإليه أشار أبو بكر الرازى» لأن ذلك كما قال المصنف خلاف لا اختلاف. 

ثم المعتبر الاختلاف فى الصدر الأول يعنى إنما يكون امحل محل اجتهاد بتحقيق الخلاف فيه 
بين الصحابة» وقد يحتمل بعض العبارات ضم التابعين» وعليه فرع الخصاف أن للقاضى أن ينقض 
القضاء ببيع أم الولد لأنه مخالف لإجماع التابعين» وقد حكى فى هذا الخلاف عندنا فقيل: هذا 
قول محمد أما على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فيجوز قضاءه ولا يفسخ» وفى النوازل عن أبى 
يوسف: لا ينفذ القضاء به فاختلف الرواية عن أبى يوسف. 

وقال شمس الأئمة السرخسى: هذه المسألة تبتنى على أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف 
المتقدم عند محمد» وعند أبى حنيفة وأبى يوسف لا يرفع» يعنى اختلف الصحابة فى جواز بيعهن: 
فعن على الجواز» وعمر وغيره على منعه. ثم أجمع التابعون على عدم جواز بيعهن» فكان قضاء 
القاضى به على خلاف الإجماع عند مجمد فيبطله الثانى» وعند هما لما لم يرفع اختلاف الصحابة 
وقع فى حمل الاجتهاد فلا ينقضه الفانى» ولكن قال القاضى أبو زيد فى التقويم: إن محمدا روى 


٤٤ : ناداب فضا‎ ۰ E 
(۹:4 ابو داود واللفظ له واخحرجه البخارى ومسلم وابن ماجة بنحوه (عون‎ 


عنهم جميعا أن القضاء يبيع أم الولد لا يجوز اه ملخصا »)۳۹٤:٦(‏ وهو يفيد أن الإجماع 
اللاحق يرفع الاختلاف السابق عندهم جميعا والله تعالى أعلم. 
وظهر بهذا التفصيل الجواب عما أورده الموفق على أبى حنيفة ومحمد من التناقض فى 
القول حيث قال: وعن مالك وأبى حنيفة أنهما قالا: لا ينقض الحكم إلا إذا حالف الإجماع ثم 
ناقضا فقال مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه. وقال أبو حنيفة: إذا حكم ببيع متروك 
التسمية أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه. وقال محمد بن الحسن: إذا حكم بالشاهد 
واليمين نقض حكمه» وهذه مسائل خلاف موافقة للسنة اه .)1١5:11١١‏ 
قلنا: إن مالكا اعتمد فى الشفعة على عمل أهل المدينة وهو كالإجماع عنده» فكان الحكم 
بالشفعة للجار خلاف الإجماع على أصله» وفى نقض الحكم ببيع متروك التسمية خلاف عندناء 
كما مر» ولو صح القول بالنقض فإن هذا الحكم مخالف لصريح النص عندناء وكونه مأولا عند 
الخصم ليس بحجة عليناء فإن محل التأويل إنما هو ا مجمل دون الصريح» والحكم بالقرعة منسوخ 
عندناء والقضاء بالمنسوخ باطل إجماعاء وكون الخصم لا بلتزم النسخ لا يكون حجة على من ثبت 
عنده» أو هو محمول على الصلح دون القضاءء والحكم بالشاهد واليمين خلاف للسنة المشهورة»: 
«البينة على المدعى واليمين على من أنكر» ولنص الكتاب: «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضنون من الشهداء إلى قوله: «إذلك أدنى أن لا ترتابوا)» 
. ولم يقل: فإن لم يكونا رجلين فرجل ويمين المدعى» ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه؛ ولا 
قال: لإذلك أذنى أن لا ترتابواه» فلا مزيد على الأدنى (كذا فى الكفاية 191:7) وعن الزهرى 
:قال: هى أى القضاء بشاهد وبين بدعة» أول من قضى بها معاوية. فالحديث المروى فى القضاء 
بالشاهد واليمين وإن رواه مسلم» لكنه ضعيف لا يعمل به ببذا الانقطاع» فلا يقبل عند المعارضة 
بما هو أقوى منه فافهم. كذا فى ”فواتٌ الرحموت” (ص 1۱۹)» وسنبين علة الحديث فى باب 
الدعوى إن شاء الله تعالى» وقد مر أن حلاف الواحد لا يجعل امحل اجتباديا ما لم يسوغوا له 
اجتباده» وأيضا فنقض القضاء بشاهد ويمين مختلف فيه عندناء ففى بعض المواضع من الجامع: ينفذ 
مطلقاء كما مر. 


ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله: 
فائدة: ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله لأن الظاسر صحتها وصوابهاء فإن تتبع 


إعلاء السنن ْ بقية آداب القضاء ه01 


4401 - عن الزهرى عن سالم عن أبيه قبال: بعث النبى ر خالد بن الوليد 
إلى بنى جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقبولون: 
dE yy‏ 
النبى ی يديه فقال: اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين» رواه البخارى مختصرا 
وزاد الباقر فى رواية عند ابن إسحاق: ثم دعا رسول الله ميك عليًا فقال: احرج إلى 
هؤلاء القوم فاجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق 
أحد إلا وداه» (فتح البارى /:47). 


: نظر فى الحاكم قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء فما وافق من أحكامه الصواب أو لم يخالف كتابا 
ولا سنة ولا إجماعا لم يسغ نقصه وإن كان مخالفا لأحد هذه الثلاث (بالمعنى الذى مر ذكره فى 
٠‏ كلام المحقق)» وكان فى حق الله تعالى -كالعتاق والطلاق- نقصه. لأن له النظر فى حقوق الله 
سبحانه: وإن كان يتعلق بحق آدمى لم ينقصه إلا بمطالبة صاحبه» وإن كان القاضى قبله لا يصلح 
للقضاء نقضت قضاياه امخالفة للصواب كلهاء سواء كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا يسوغ» 
لأن حكمه غير صحيح» وقضاءه كلا قضاء لعدم شرط القضاء فيه» وليس فى نقض قضاياه نقض 
الاجتہاد بالاجتباد لأن الأول ليس باجتباد» ولا ينقض ما وافق الصواب لعدم الفائدة فى نقضهء 
فإن الحق وصل إلى مستحقه. وقال أبو الخطاب: تنقض قضاياه كلها ما أخطأ فيه وما أصاب» وهو 
مذهب الشافعى» لأن وجود قضائه كعدمه. ولا أعلم فيه فائدة» فإن الحق لو وصل إلى مستحقه 
بطريق القهر من غير حكم لم يغير ذلك» وكذلك إذا كان بقضاء وجوده كعدمه والله تعالى أعلم؛ 
كذا قاله الموفق فى ”المغنى » وقواعدنا تساعده. 

قوله: عن-الزهرى عن سالم إلخ. قال العبد الضعيف: ترجم له البخارى إذا قضى الحا كم 
بجور أو حلاف أهل العلم فهو رد. قال العينى: أى مردود ينقضء وهذا لا حلاف فيه بين آهل 
العلم؛ فإن كان على وجه الاجتہاد والتأويل كما صنع خالد ؛ بن الوليد رضى الله عنه فإن الإثم فيه 
ساقطء والضمان لازم فى ذلك عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا فيه فقالت طائفة: إذا أخطاً 
الحاكم فى حكمه فى قتل أو جراح فدية ذلك فى بيت المال. وكذا عند الثورى وأبى حنيفة وأحمد 
وإسحاقء وعند الأوزاعى وأبى يوسف ومحمد والشافعى على عاقلة الإمام. وموضع الترجمة 
قوله مي : اللهم أبرأ إليك ما صنع خالد -يعنى من قتله الذين قالوا: صبأنا قبل أن يستفسرهم عن 
مرادهم بذلك القول- فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه فى ت ركهم متابعة خالد 


١5 ١٠ه‎ - ج‎ 


باب يجوز للحاكم ترجمان واحد 

۲ - وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: إن النبى لر أ مره أن 
يتعلم كتاب الیہود» قال: فتعملته فى نصف شهر حتى كتبت للنبى ل كتبه وأقرأته 
كتبهم إذا كتبوا إليه. علقه البخارى فى الصحيح ووصله مطولا فى كتاب التاريخ عن 
إسماعيل بن أبى أويس ثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة به» وأخرجه 
أبو داود والترمذى من رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد. قال الترمذى: حسن صحيح. 
وقد رواه الأعسمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت أن النبى مره أمره أن يتعلم 
السريانية» وله طريق أخمرى أخرجها ابن سعد» وفى كل ذلك رد على من زعم أن عبد 
الرحمن بن أبى الزناد تفرد به» نعم! لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا هو» فهو تفرد 
نسبى (فتح البارى ۱۹۲:۱۲). 


فو 


على قتل من أمرهم بقشلهم من المذكورين. وقال المخطابى: الحكمة فى تبريه مه من فعل خالد 
مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتبدا أن يعرف أنه لم يأذن له فى ذلك خشية أن يعتقد أحد 
أنه كان يإذنه» ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن قتل مثله» وقال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطا 
عن المجتهد فى الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم لكن الضمان لازم للمخطئ عند 
الأكثر مع الاحتلاف» وقد بيناه الآن اه »)4١0:11(‏ وقال الحافظ فى ” الفتح“ : والذى يظهر أن 
التبراً ا يار إن اماد را راق را فإن إثم امخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس 
بمحمود اه .)٠١۹:۱۳(‏ قلت: ولكن إيجاب الله تعالى الدية على القاتل خطأ يشعر بأن الضمان 
غير ساقط عن الخطئ ويؤيده ما رواه ابن إسحاق فى القصة من طريق الباقر رضى الله عنه أنه مَك 
أدى ديات المقتولين من بيت المال أو من عنده» وفيه حجة لما ذهب إليه الثورى وأبو حنيفة ومن 
تبعهما رضى الله عنهم. 
باب يجوز للحاكم ترجمان واحد 

قوله: وقال خحارجة إلخ. قال العبد الضعيف: قال ابن البطال: أجاز الأكثر ترجمة واحد. 
وهال اعدو | مدو ا تنه وقد و ةوقال اکا د فق 
كالبينة. وعن مالك روايتان» قال: وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبى مه وأبى جمرة 
لابن عباس» وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول: أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار» وهو تفسير ما 


إعلاء السئن يجوز للحاكم ترجمان واحد 17 ١‏ 


۳ - وقال أبو جنمرة: كنت أترجم نين ابن عباس وبين الناسء 
ذكره البخارى فى حديث أخرجه فى العلم من رواية شعبة عن أبى جمرة فذكر 
(فتح البارى ؟5١:؟5١).‏ ش 


يسمعه من الذى يترجم عنه» ونقل الكرابيسى عن مالك والشافعى: الاكتفاء بترجمان واحد» وعن 
أبى حنيفة: الاكتفاء بواحد» وعن أبى يوسف: اثنين» وعن زفر: لا يجوز أقل من اثنين. 

وقال الكرمانى: الحق أن البخارى لم يحرر هذه المسألة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفى ترجمان 
واحد عند الإخبارء وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة» فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار» أو شهادة» 
فلو سلم الشافعى أنها إخبار لم يشترط العدد» ولو سلم الحنفى أنها شهادة لقال بالعددء والصور 
المذكورة فى الباب كلها أخبارتء أما المكتوبات فظاهرء وأما قصة المرأة وقول أبى جمرة فأظهرء 
فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض» وقال بعض الناس: بل الاعتراض عليه أوجه؛ فإنه نصب 
الأدلة فى غير ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل بهء انتبى. 

قال الحافظ فى الفتح : وهو أولى بأن يقال فى حقه: إنه ما حرر فإن (البخارى ذهب إلى أن 
الترجمة من جنس الإخبار مطلقا سواء كان من ترجمان الحاكم عند الحكم أو من غيره» وإن) أصل 
ما احتج به اكتفاء النبى ي بترجمة زيد بن ثابت واكتفاء به وحده» وإذا اعتمد عليه فى قراءة 
الكتب التى تردد فى كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه التحقيق به اعتماده عليه فيما يترجم له عمن 
حضر من أهل ذلك اللسان. (ولو لم يعتمد على ترجمان واحد لنقل ولو مرة أنه اتخذ ترجمانين 
عند الحكم» وإذ لم ينقل ذلك ولا فى رواية سقيمة ولا مرسلة دل على جواز الاكتفاء بترجمان 
واحد مطلقا) فإذا اكتفى بقوله فى ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على الأحكام وقد يقع فيما 
طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تعجه الحجة به وكيف يقال: إنه ما حرر المسألة 
وقد ترجم امحب الطبرى فى الأحكام ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد وأورد فيه حديث زيد 
ابن ثابت» وما علقه البخارى عن عمر وعن ابن عباس ثم قال: احتج بظاهر هذه الأخبار من ذهب 
إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه» وما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أنها كانت 
فيما يتعلق بالحكم» لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليباء وكاد يقيم عليہا 
الحد» واكتفى فى ذلك بإخبار واحد بترجم عن لسانہاء وكان ذلك بمحضر من على وعثمان وعبد 
الرحمن رضى الله عنهم ولم ينكروه ولم ينقل عن غيرهم خلافهء فقوى الاحتجاج به. .. 

وأا قصة أبى جمرة مع ابن عباس (فإن أبا جمرة كان ترجمانا له وهو ؤال على البصرة 


مه ين : يجوز للحاكم ترجمان واحد 0 م١‏ 


- وقال عمر وعنده على وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال عبد 
الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذى صنع بہاء علقه البخارى مختصرً 


فالظاهر أنه كان يترجم له عند الحكم وغيره كما هو مقدضى الإطلاق» ومن ادعى التقييد بغير 
الحكم فعليه البيان وأما) قصة هرقل فإنها وإن كانت فى مقام الأخبار الحض فلعله إنما ذكرها 
استظهارا وتاكيدا. وقد قال ابن المنذر: القياس يقتضى اشتراط العدد فى الأحكام» لأن كل شىء 
غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة» والواحد ليس ببينة كاملة حتى يضم إليه كمال 
النصاب» غير أن الحديث إذا صح سقط النظر» وفى الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة 
لا يجوز خلافهاء انتبى. قال الحافظ: ويمكن أن يجاب أن ليس غير النبى و من الحكام فى ذلك 
مثله؛ لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحى بخلاف غيره بل لا بدله من أكثر من واحدء فمهما 
كان طريقه الإخبار يكتفى فيه بالواحد» ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب. 

قلت: إن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل» وإلا جاز لنا أن نقول: إن قصاءه َه بشاهد ويمين 
املس تن ربع قور الاق ذلك ل وأيضا فإمكان إطلاعه على ما غاب عنه بالوحى 
يغنى عن الواحد كما يغنى عن الاثنين» فلم يكن له حاجة إلى :زيد بن ثابت ولا غيره» ولكنه إنما 
اتخذ الترجمان العارف بلسان القوم إقامة للحجة عليہم» فكان اكتفاءه بالواحد دليلا ظاهرا 
ل يجوز علافه. وقد نقل الكرابيسى أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا 
ترجمان واحد اه (157:1 و »)١154‏ وهو منه حكاية الإجماع على ذلك. وفيه أنهم لم 
يحملوا اكتفاءه ل بترجمة زيد على النصوصية بل أجروه على العموم» وأورد بعض الأحباب 
على ابن المنذر أن قوله: كل شىء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة غير صحيح على الإطلاق» 
لأن قول الشاهد: رأيته يفعل كذا وسمعته يقول كذاء شىء غاب عن الحاكم ينبغى أن لا يقبل إلا 
بالبينة فيلزم التسلسل فى الشهود وهو باطل» فكذلك قوله المذكورء اه. 

قلت: وهذا بهذر الفلاسفة أشبه منه بكلام العلماء» فإن قول الشاهد إن كان ما يتعلق 
بدعوى المدعى ويؤيدها فلم يقبل إلا ما قال المدعى. وهذا شاهد له والآخر شاهد ثان. وإن كان مما 
لا يتعلق بدعواه كان لغوا لا يلتفت إليه فأين التسلسل؟ ٠‏ 

قال: وأما ثانيا: فلأن الحديث لا يتعلق بالشهادات بل هو يتعلق بالأخبار» فكيف يترك به 
القياس فى الشهادات اه. 

قلى: هيه تقييد للمطلق من غير دليل» ومن أنبأك أنه ل لم يكن يكتب فى الأحكام؟ 


إعلاء السنن يجوز للحاكم ترجمان واحد ١1‏ 


. ووصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرق عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب 
عن أبيه مطولا (فتح البارى .)١ ٦۲:۳‏ قلت: وهو فى قصة لعمر وعثمان فى جارية زنت 


وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار SS‏ 
يترك به القياس فى الشهادات إنما يتم لو ثبت كون الترجمة من جنس الشهادة» وظاهر الآثار فى 
هذا الباب أن الترجمان كان يجرى عند الأم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة» فقوله: إن الاستدلال 
E EE NES‏ علي بن امي اللي 
الدلائل وتأمل تقرير الاستدلال الذى ذكرناه. 

وفى ”الميسوط عن أبى حنيفة وأبى يوسف أنهما قالا: ا مترجم مخبر غير ملزم» وخبر 
الواحد مقبول بشرط العدالة والإسلام وإن كان ملزماء كما فى رواية الاخبار وكما فى الشهادة 
على هلال رمضانء والدليل عليه أنه لا يعتبر فيه لفظة الشهادة (بالإجماع) ولو كان هذا فى معنى 
الشهادة لاختص با اختص به الشهادة من بين سائر الأخبار بلفظ الشهادة» فإذا لم يجعل هذا الخبر 
بمنزلة الشهادة فيه ففى العدد أولى» واشتراط الإسلام والعدالة هنا بمنزلة اشتراط ذلك فى رواية 
الأخبار واشتراط الحرية» لأنه يلزم الغير ابعداء من غير أن يلتزم شيئاء وكان من باب الولاية» والرق 
ينافى الولاية على الغير» بخلاف رواية الأخبار والشهادة على هلال رمضان فإنه يلتزم ذلك بنفسه 
ثم يتعدى إلى غيره؛ فلا : لد اك ري الور 
أو رجل وامرأتان أوثق لأنه فى الاحتياط أقرب اه .)50:١15(‏ 

رحد اراد المزكى ورسول القاضى إلى المزركى» ولكن ذكر صاحب ”* الهداية ' 
وتبعه المحقق فى " الفتح' ': أن الخلاف فى تركية السر (فیکتفی بالواحد عندهما فيماء ولا بد من 
اثنين عند محمد) SS‏ 
الوجه المذكور يجرى فيه» وقدمنا أنه زيادة شبه لها بالشهادة من حيث اشتزاط مجلس القضاء لها 
اتفاقا اه (471:5) . 

قلت: : ومقتضى ذلك أن يشترط فى الترجمان العدد بالإجماع لأنه يترجم للقاضى كلام 
الشاهد فى مجلس القضاء فكان كالزكى علانية» وإ وإلا لزم القول بالفرق بين الترجمان والمزكى 
وقد صرحوا بالتسوية بینہما كما فى ”الهداية“ مع "فتح القدير“ (470:7)؛ فليتأمل. 

ثم ریت صاحب العناية “ قد بحث فيه بأن اشتراط العدد فى تزكية العلانية ينافى عدم ْ 

اشتراط ذلك فى تزكية السرء لأن المزكى فى السر هوال زكى فى العلانية» ثم أجاب بأن ا لخصاف 


١6١ يجوز للحاكم ترجمان واحد‎ E 
وهى أعجمية وادعت أنها لم تعلم تحربمه فأشار عليه عثمان بأن ليس الحد إلا على من‎ 


شرط أن يكون المزكى فى السر غير الم كى فى العلانية» فيجوز أن يكون العدد شرطا فى أحدهما 
دون الآخر قال فى الخلاصة: شرط الخصاف أن يكون المزكى فى العلانية غير المزكى فى الس 
أما عندنا فالذى يزكيبهم فى السر يزكيهم فى العلانية اه »)45١:5(‏ وفيه إشعار بأن ما ذكره 
الخصاف ليس بظاهر الرواية عن أصحاب المذهب والله تعالى أعلم. 


الكلام فى مراد البخارى ببعض الناس فى مسألة الترجمان: 


فائذة: قال البخارى: وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين اه قال الكرمانى: قال 
مغلطائى: كأنه يريد ببعض الناس الشافعى وهو رد لقول من قال: إن البخارى إذا قال: بعض الناس» 
أراد به أبا حنيفة» ثم قال الكرمانى: غرضهم بذلك: غالب الأمر» أوفى موضع تشنيع عليه وقبح 
الحال: أو أراد به ههنا أيضا بعض الحنيفة» لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين» غاية ما فى 
الباب أن الشافعى أيضا قائل 5 لکن لم يكن مقصودا بالذات انتہى. وقال بعضهم: (هو الحافظ ابن 
حجر فى الفتح): المراد ببعض الناس محمد بن الحسنء فإنه الذى اشترط أنه لا بد فى الترجمة من 
اثنين ونزلها منزلة الشهادة» ووافقه الشافعى فتعلق بذلك مغلطائى فقال: فيه رد لقول من قال إلخ. 

قلت: سبحان الله! ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا به أنفسهم فى الحذور. فمآله 
الكرمانى الذى طرح جلباب ال حياء ويقول: أوفى موضع تشنيع عليه وقبح الحال» وما التشنيع وقبح 
ان ا ير الذين سبقوهم بالإسلام وقوة الدين كثرة العلم وشدة 
الورع والقرب من زمن النبى وف رمع هلا فالكرماتي لم يجيزم بأن مراد البخارى ببعض التاس 
أبو حنيفة ومحمد بن الحسن» لأنه ردد فى كلامه. ٠‏ 

والعجب من بعضهم الذى جزم بأن المراد به محمد بن الحسن» فهرويهم عن کون المراد به 
الشافعى مغل ما ذكره الشيخ علاء الدين مغلطائى» لماذا؟ والحال أن المراد به لو كان الشافعى لما يلزم 
به النقض للشافعى (لأنه لا يرمى إلا شجر فيه ثمر) ولا ينقض من جلالة قدره شىء على أن 
البخارى لا يراعى الشافعى قطء والدليل عليه أنه ما روى عنه قط فى جامعه ”الصحيح » ولو كان 
يعترف به لروى عنه كما روى عن الإمام مالك جملة مستكثرة» وكذلك روى عن أحمد بن حنبل 
فى آخر المفازى فى مسند بريدة أنهاغزا مع النبى لل ست عشرة غزوة» وقال فى كعاب 
الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنا أبى حدثنا ثمامة الحديث. ثم قال عقبة 
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عليه وقد تقدم بتمامه فى كتاب الحدود. 


وزادنی أحمد بن حنبل عن الأنصارى» وقال فى تاب التكاح: فال لها ی ل كذافى 
”العمدة” للعينى .)57١:11١(‏ 

قلت: ولا راحة لهم فى أن البخارى ذكر الشافعى فى موضعين من صحيحه فى (باب 
الركاز الخمس) وفى تفسير العرايا من البيوع» كما فى ”الطبقات“ للسبكى (4:7) أما أولا: فلأنه 
إما ذكر قوله فى ترجمة الباب تعليقا وقد علق عن جماعة هم ضعقاء عنده كما لا يخفى على من 
راجع مقدمة ”الفتح“ للحافظ ورأى أسماء من علق عنم البخارى فى الصحيح» وأما ثالثا: فلأنه 
لم يعلق عنه شيئا من الحديث» وإنما ذكر قوله فى تفسير الركاز والعرية. . وأما رابعا: فلأنه لم يذكره 
باسمه وإنما قال: قال ابن إدريس. ويحهمل أن يكون أراد به عبد الله بن إدريس الأودى الكوفى» 
كما جزم به ابن التين فى الموضع الشانى. ومن تأمل طريق البخارى فى التفقه لعرف بأنه برئ من 
التقليد لا يقلد مالكا ولا الشافعى ولا أحدا من الناس» وأنما يتبع ما لاح له من الكتاب والسنة أنه 
الحق باجتباده؛ وليس ذكره أقوال مالك أو الشافعى فى الصحيح ولا سماعه من الزعفرانى وأبى 
ثور والكرابيسى والحميدى من أصحاب الشافعى دليلا على كونه مقلدا لواحد منہم» فإنه سمع 
من كثير من أصحاب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد أيضاء وحفظ كتب ابن المبارك وو كيع 
وغيرهما من أصحاب أبى حنيفة؛ كما لا يخفى على من وقف على سيرته وأحواله رضى الله عنه. 
العجب من الحافظ فى جزمه بأن المراد 

ببعض الناس محمد بن الحسن دون الشافعى: 

افج ن انظ إن سجر أنه كرفت جرم بأن المراد ببعض الناس محمد بن الحسن فإنه 
الذى اث لسع اب ب عدي ب سحل عه 1 
كان تقليدا له فتلك بن الحسن لا يوزن اعتراض البخارى عليه بجنبها بشىء. وإن كان 
لمم ا 
التعصب الباطل الذى ألا القوم إلى تفصيل ما أجمله البخارى رحمه الله وتفسير ما أبهمه» فوقعوا 
7 فى ورطة الغيبة التى سام مها البخارى يإجماله وإبہامه ما كان ضرهم لو أجملوا ما جما 
وأبهموا ما أبهمه؟ لا سيما والأقوال التى عزاها | إلى بعض الناس لم ينفرد بمها الإمام أبو حنيفة بل له 
ْ سلف فى بعضها من أجلة التابعين ووافقه على البعض منها الثورى وغيره من قيار العراق وأئمة 


قدا ا ٠‏ يجوز للحاكم ترجمان واحد | ١61‏ 
المسلمين كما لا يخفى على من عرف باختلاف العلماء وتتبع مذاهب الفقهاء. 
لا يضر أبا حنيفة وأصحابه ! عراض البخارى عن الرواية عدهم: 


وأيضا فما ذا يضر أبا حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعى رحمهم الله إعراض البخارى عن 
الرواية عنهم أو اعتراضه عليهم وقد أعرض عن الرواية عن بعض أثمة أهل البيت فى صحيحه 
كلامم جعفر بن محمد الصادق رضى الل عه- وأخرج فيه لمرو بن عبيد شيخ المعتزلةولم 
يسمه (فتح البارى ١١‏ » وأخرج لعمران بن حطان” ا س الخوارج الذى أثنى على ابن ملجم 
الشقى فى قتله أمير المؤمنين على ب بن أبى طالب رضى الله عنه بقوله: 
ياضربة من كمى ماأراد بها إلا لي بلغ عنذالله رضوانا 
ان دک :يرا فاج تيك أ ال عد ان م 
إلى آخر ما هذى وهذر وافترىء فأخزى الله قائل هذه الأبيات وأبعده» وقبحه ولعنه. 57 
ما أجراموعلى الله! ولقد أحسن وأجاد بكر بن حماد فى معارضته بقوله فرضى الله عنه وعنا 
وأرضاه وأرضانا حيث يقول: 
قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا 
قتلت أفضل من يمشى على ققدم2 وأول الناس إسلاما وإمانا 
وأعلم الناس بالقران ثم بما شرح ال شرن اشر عا مانا 
صهسر النتبى ومولاه وناصره ‏ أض حت مناقبه نورا وبرهانا 
وكان منه على رغم الحسود له مكان هرون من موسى بن عمرانا 
وكان فى الحرب سيفا صار ما ذكرا << ليفاإذا لقى الأقران”" إقرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت: سبحان رب الناس سبحانا . 
إنى لأحسبة ما كان من يشر .> يخشى المعاد ولكن كات شيطاا 
(1) قال الحافظ فى مقدمة ”الفتح": وهوالذى رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل على رضى الله عنه بتلك الأبيات السائرة اه ثم" 
اعتذر عن البخارى أنه إنما أخرج حديثه فى المتابعات» فللحديث عنده طرق غير هذه اه قلنا: وأى حاجة للصحيح إلى المتابعة 
وإلى مثل هذه المتابعة؟ لا سيما وللحديث عنده طرق عديدة» وأيضا فهل جعفر بن محمد الصادق وغيره من أئمة أهل البيت 
كزيد بن على وأماله أنزل رتية عنده من عمران بن حطان حيث لم يخرج لهم فى الصحيح شيها ولا مابعة فإلى الله لمشتكى . 
(۲) الأول جمع قرين» والثانى مصدر من الإفعال بمعنى القوة»ظ. 
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كتاب الشهادات 
باب التر غيب فى أداء الشهادة 
- عن زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله ع قال: ألا أخب ركم بخير 


أشقى مرادا إذا عدت قبائلها 


كعاقر الناقة الأولى التى جلبت ` 


قد كان يجزهم أن سوف يخضبها 
فلاع فا الله عنهماتحمله 
بقوله بيت شعر ظل مجترما 
من ضربة من كمى ما أراد بها 
بل ضربة من غبوى أو ردته لظى 
کان ةل يرذ قق ابره 


إنى لأبراً ما أنت ذاكسسره 
إق لاذ ره برا فال 
فأنتمامن كلاب النار جاء به 


وأحسر الناس عند الله ميزأًا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية أزمسانا فأزمنانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
الاليببلع عفد الله رض رانا 
م فة ان ارم فا 
إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


عن ابن ملجم الملعون بهتانا 
دينا وألعن عمرن بن حطانا 
لعائن كثرت سرا وإعلانا 

نص الشريعة إعلانا وتبيانا 


وقد أخطأً من زعم أن عمران بن حطان صحابى فليس بصحابى وإنما هو رجل من الخوارج؛ 
عده الحافظ فى ' التقريب' من الفالثة (ص 1 )ومن أراد الإطلاع على ما رد به علماء الأمة على 
عمران هذا فليراجع طبقات الشافعية للسبكى ١(‏ :7( فليت البخارى رحمه الله لم يخرج له فى 
اع نكا رد سور اوعد راح و الود TG‏ 
قد ينبو والجواد قد يكبي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ودلالة بقية الاثار على معنى 
الباب ظاهرة» وقد مر تقريرها فى غضون الكلام على الحديث الذى فتحنا به الباب والله تعالى أعلم 

باب التر غيب فى أداء الشهادة و عدم كتمانہا ۰ 
أقول: سيق الحديث للترغيب فى أداء الشهادة لملا يتساهل الناس فيه» فقال: خير الشهداء 


ج - ١٠6‏ ش الترغيب فى أداء الشهادة وعدم كتمانها ٤‏ 
الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألهاء رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه 


من يتسار ع فى أداء ما عليه من الشهادة» ولا ينتظر أن يسأله صاحب الحق أن يشهد له» ولا يعارضه 
ما فى الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبى ل قال: «خير إمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم -قال عمران: فلا أدى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة- ثم إن من بعدهم قوما يشهدون 
ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيم السمن» (نيل الأوطار 
والمسابقة IS‏ كود اوعد اللي رد يكرك a ESA‏ 
مطلقا ولا مذموما مطلقاء بل هو تابع ذ فى المحمودية والمذمومية لمنشائه إن محمودا فمحمود كما فى 
حديث زيد بن خالد الجهنى» وإن مذموما فمذموم كما فى حديث عمران» وقيل فى دفع التعارض 
غير ذلك» كما فى ”نيل الأوطار“» والأحسن ما قلنا. ٠‏ 
قال العبد الضعيف: وفيه أن التسارع إلى الشهادة إن كان محمودا شرعا فكيف تكون 
الشهادة قبل الطلب علما على قلة اعتناء الشهود بالدين؟ فإن العلم على المذموم لا يكون إلا 
مذموماء ألا ترى أن الصلاة قد تكون لله وقد تكون للنفس رياء وسمعة» ومع ذلك فلم يجعلها 
الشارع علما على مذموم قط. ش 
وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تكون علما على مذموم» فالأولى فى الجمع بين الحديثين 

أن يحمل حديث زيد بن خالد على شاهد قد حضر الواقعة وشهدهاء فيستحب له أن يأتى بشهادته 
قبل أن يسألهاء وحديث عمران على شاهد قد غاب عن الواقعة ولم يشهدهاء فقوله: يشهدون 
ولا يستشهدون» معناه: يشهدون من غير أن يدعوا لتحمل الشهادة فيشهدون بمجرد السماع من 
غير مشاهدة وعيان. 

. ولا يبعد أن يحمل حديث زيد بن خالد على شهادة الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة 

منه -كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود (إذا لم يتعين استحباب سترها) 
ونحو ذلك- وحديث عمران على الشهادة فى حقوق الأدميةة فإن الأصل فى أداء الشهادة عند 
الحاكم أن لا يكون | إلا بعد الطلب من صاحب الحق لقوله تعالى: لإولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» 
اللهم إلا أن يكون عند أحد شهادة لإنسنان بحق لا يعلم بها صاحبهاء وليس له إلا شاهد واحد 
سواه فيأتى إليه فيخبره بباء وهذا أحسن الأجوبة» وبه أجاب يحبى بن سعيد شيخ مالك ومالك 
وغيرهماء كذا فى ”فتح البارى” ملخصا (۱۹۰:۰). 
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وك رياح ع امل لمم لالد لا يده جدود علق ل راي 
بحديث عمر عن النبى عر أنه قال: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستش قد والمراد 
بحديث زيد بن خالد: الشاهد على الشىء فيؤدى شهادته ولا يمتنع من إقامتها اه من ' العمدة" 
للعينى )۳٤٠٦:٦(‏ وقال الطحاوى: قالوا: فقد ذم النبى عط فى هذا الحديث من يشهد 
ولا يستشهد» قيل لهم: هذا على الذى لا يستشهد فى بدأ الأمر فيكون فى شهادته عند الحاكم 
عا ديار عا رد aR‏ راي إلى ما ذكرته أولا ومؤيد له ولله 
الحمد على الموافقة. 
حكم تحمل الشهادة وأداءها: 

قال الموفق فى ” المغنى “: وتحمل الشهادة وأداءها فرض على الكفاية لقول الله تعالى: 
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»» وقال تعالى: للإولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 
ولأن الشهادة أمانة» فلزم أداءها كسائر الأمانات» فإن دعى إلى تحمل شهادة فى نكاح» أو دينء 
أو غيره لزمته الإجبة» وإن كانت عنده شهادة فدعى إلى أدائها لزمه ذلك فإن قام بالفرض فى 
التحمل» أو الأداء اثنان سقط عن الجميع» وإن امتنع الكل أثمواء وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه 
ضررء وكانت شهادته تنفع» فإن كان عليه ضرر فى القحملء أو الأداء» أو كان ممن لا تقبل 
شهادته» أو يحتاج إلى التبذل فى التركية ونحوها لم يلزمه لقول الله تعالى: «إولا يضار كاتب ولا 
شهید)» وقول النبى عي : «لا ضرر ولا ضرار» ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غیره» وإذا كان 
ممن لا تقبل شهادته لم يجب عليه لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه. ٠‏ 

وهل یئم بالامتناع إذا وجد غيره من يقوم مقامه؟ فيه وجهان: : أحدهما: يأثم؛ لأنه قد تعين 
بدعاءه» ولأنه منبى عن الامتناع بقوله: لإولا يأب الشهداء أذا ما دعوا والثانى: :ل لأن 
لوح ساب را عاو O‏ إليها اه ملخصا .)١١:5(‏ 

وقال المحقق فى ”الفتح“ : وسبب وجوبها طلب ذى الحق» أو خوف فوت حقه فإن من 
عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخناف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب» وسببية 
الطلب ثبتت بقوله تعالى: : لإولا يأب الشهداء إذا ما دعوا©)» وسببية خخوف الفوت بالمعنى» وهو أن ا 
سببية الطلب إنما ثبتت كى لا يفوت الحق قال: وقوله تعالى : «إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» . 


و FR‏ واو EE‏ الل OPE‏ لد حسفا بنك بالل E O TE‏ هك وا فل لجف" لي[ يقد تقد عل ف :تن دقح" O‏ هك كه" اا EE‏ يحو الو e a E E e‏ 


محتمل أن يراد النبى عن الإباء عن التحمل إذا دعى إليه» ويكون اسم الشهداء مجازا فيمن 
سيتصف بالشهادة» فيكون النبى لكراهة الإباء عن التحمل كراهة”" تنزيه» ومرجعها خلاف 
الأولى: ويستعمل أن يراد ذبئ س الشهداء عن الام حفيقة الشهلاء من اتضق بالنهادة 
فيكون نى من اتصف بالشهادة حقيقة عن الإباء إذا دعى ولا اتصاف قبل الدعاء إلا بالتحمل» 
فيلزم كون النبى عن إباء الأداء وهو الراجح لما فيه من المحافظة على حقيقة اللفظ, فقد فرض الله 
سبحانه وتعالى على المتحمل أن يذهب إذا دعى إلى الحاكم للأداء» فالأداء المفروض لا يكون إلا 
عند الحاكم» وقال تعالى: #ؤولا تكتموا الشهادة» وهو تحر الكتمان عن القاضى» فيكون الإظهار 
للقاضى وهو الاداء فرضا عليہم» قالوا: يلزم إذا كان مجلس القاضى قريباء فإن كان بعيداء فعن 
نصر إن كان بحال يمكنه الرجوع إلى أهله فى يومه يجبء لأنه لا ضرر عليه؛ ولو كان شيخا لا 
يقدر على المشى فأ ركبه الطالب لا بأس بهء وعند الفقيه أبى بكر فيمن لا يعرفه القاضى إن علم أن 
القاضى لا يقبله نرجو أن يسعه أن لا يشهد وفى العيون: إن كان فى الصك جماعة تقبل شهادنهم 
وسعه أن يمتنع» وإن لم يكن أو كان لکن قبولها مع شهادته أسرع وجب اه ملخصا .)٤٤۸:٩(‏ 
أخذ الأجرة للشاهد: 

وقال ابن قدامة فى ”الشرح الكبير“ : من له كفاية فليس له أحذ الجبعل -أى الأجرة على 
الشهادة- لأنہا أداء فرضء فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منم فرضاء وإ ن لم تكن له 
كفاية ولا تعينت عليه حل له أذ الجعل» لأن النفقة على عياله فرض عين» فلا يشتغل عن بفرض 
الكفاية» فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين؛ فإن تعينت عليه الشهادة احتمل ذلك أيضاء واحتمل أن 
يجوز لفلا ياعة الغوضن عن أداء فروض الأعيان» وقال أصحاب الشافعى: ابورا اة 
لمن تعينت عليه وهل يجوز لغيره؟ على وجهين اه .)٥:۱۲(‏ ومذهب الحنفية فى الباب يوافق ما 
ذكره أصحاب الشافعى رحمه اللهء قال فى ”الدر“ عن البزازية : كل ما يجب على القاضى 
والمفتى لا يحل لهما أذ الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه» وكجواب المفتى بالقول؛ 
وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتابتهما لأن الكتابة لا تلزمها اه (017:4). 


)١(‏ قلت: وهذا إذا لم يتعينا للتحمل» وأما إذا تعينا فيحرم عليهما الإباء عنه. قال فى ”الدر“: لأنبا -أى الشهادة- فرض كفاية 
تتعين لو لم يكن إلا الشاهدان لتحمل أو أداءء وكذا الكاتب إذا تعين اه (0174:4) مع الشامية. 


إعلاء السنن | زه ١‏ 


باب شهادة الزور 

E 4۹٦‏ قال د کر زشسول الله جك الكيائر أو ستل عن 
ا الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال: ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ 
قول الزور أو قال: شهادة الزور. 

-٤ 5‏ وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله يه : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكأء فجلس وقال: 
الا وقول اور و شهادة الزور» فما زا ي> رها حتى قلنا: الا متفق عليهما 
(نيل الأوطار .)٥ ٠٥:۸‏ 


قال ابن عابدين: ولیس ذلك خاصا بہما (أى بالقاضى والمفتى بل يعمهما وغيرهما) بدليل 
ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل اه 5 :4 ) ومقاده أنه 
يعن إن لويسو ركذا الام وال بعلي عل 


٠‏ . - باب شهادة الزور 

أقول: فلاعرفك من هذه الأحاديث والآثار إن شهادة E‏ 
حد» ونما يعزر» والتعزير مفوض إلى رأى الحاکم» گنان شاء ضربه كما ضرب عمر وشریح» وإن 
شاء اكتفى بالتشهير كما اكتفى به عمر وشريح» وقال أبو حنيفة: أشهره فى السوق» ولا أعزره 
من دون أن يسرم الضرب» وقال صاحباه: نضربه ونحبسه من دون تحزيم الاكتفاء بالتشهير». 
افلا خنلاف بيهم وما قالوه ليس مبنيا على الروايات المذكورة فقط بل نهو ثابت بالأصول 
. الممحيحة لأنه ثبت أن شهادة الزور من المدكرات » فيكون للخاكم الزجر عليه؛ ولا لم يكن طريقه Ù‏ 
متعيئة. من المشازرع يكون,ميفوضا إلى رأى الحاكم من الضرب والتشبهير وغيرهما والله أعلم. 
| قال.العبد الضعيف: كل ذلك من تأويل القول با لا يرضى به قائله» فإن قول أبى حنيفة 
أشهره فى السوق ولا أعزره. ولفظ ال جامح الصغير: : شاهدان أقرا أنبما شهدا بزور لم يضرباء 
وقالا: ١‏ يسراد صريح فی أن أا حيفة لا ری للحاکم أن يعزرهما اوی بل يجب تل 
الاكتفاء بتشهيرهمًا فحسبء هذا هو الذى فهمه علماء المذهب من عبارة ”القدورى. و الجامع . 
اق أن أبا حنيقة إا احتج جا رواه هو نفسه عن اليثم عمن حدثه عن شريج؛ وقد علمت أنه قد . 
١‏ وى عنه من طريق أخرى صحيحة موصولة» وروى مله عن عمدر رضى الله عنه بسند حسن 


10۸ شهادة الزور‎ E 


- وقال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن مكحول عن الوليد 
ابن أبى مالك أن عمر كتب إلى عماله بالشام فى شاهد الزور يضرب أربعين سوط 
ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه (زيلعى ۲ :۲) قلت: مرسل وفى الحجاج 
كلام لكنه غير مضر عندنا. 

26 - وقال عبد الرزاق: : أخبرنا ابن جريج قال: حدثت ت عن مكحول أن عمر 
ابن النطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطاء قلت: E‏ ويح ابن جريج 
یول ول ااج وقال أيضا: أخبرنا يحبى بن العلاء أخبرنى الأحوص بن حكيم 
عن بيه أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه ويلقى عمامته فى 
عنقه ويطاف به فى القبائل (زيلعى). قلت: هو مرسل» والأحوص متكلم فيه وهو غير 
مضر عندنا. 
موصول» ففى الجعديات للبغوى قال: نا على بن الجبعد نا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد 
الله" بن عامر قال: أتى عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور 
فاعرفوه» ثم حبسه» وعاصم فيه لين كذا فى ” التلخيص الحبير “ (ص: 8557). 

ولم يكن الحبس للتعذيب بل لزيد التشهير ليقفه الناس أياما عديدة» هذا هوالصحيح الثابت 
عن عمر وشريح رضى الله عدبماء وعدى ذلك لا يخلو عن مقال كما لا يخفى على العارف 
بالأسانيد وأحوال الرجال» وإن صح بتعدد الطرق فهو محمول على المصر دون الذى رجع عن 
شهادته تائباء قال الجصاص فى " أحكام القرآن“ له: وقد اختلف فى حكم شاهد الزورء فقال أبو 
حنيفة: لا يعزر» وهذا عندنا على أنه إن جاء تائبا فإما إن كان مصرا فإنه لا حلاف عندى بينهم فى 
أنه يعزر اه .)۲٤۱:۳(‏ 

وقال المحقق فى ”الفعح“: وقيل: لا حلاف بينهم؛ فجواب أبى حنيفة رحمه الله فى التائب 
لأن المقصود من التعزير الانزجارء وقسد انزجر بداعى الله تعالى» وجوابهما فيمن لم يتب» 
ولا يخالف فيه أبو حنيفة اه (5:3) هكذا فليكن التوفيق بين القولين» لا كما قاله بعض 
الأحباب» ولا يخفى أن لتعزير شاهد الزور ولو كان تائبا يكون صارفا له عن الرجوع وحاملا على 
التمادى» فوجب أن يترك ويكتفى بما ذكرنا من التشهير» لا سيما وقد علمنا أن التعزير بالضرب 


(۱) هو عبد الله بن عامر بن ربيعة أدرك النبى مره صغيرا وروى عن أبيه وعن عمر وغيرهما من أجلة الصحاية كما فى التبذيب. 


إعلاء السنن شهادة الرور : 1۹ 


- وقال محمد بن الحسن فى ” كتاب الاثار“ : أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم 
ابن أبى الهيثم عمن حدثه عن شريح أنه إذا أخذ شاهد زور فإن كان من أهل السوق قال 
لهم: إن شريحا ر السلام ويقول لكم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» وإن 
ني الغرك ل ى مستتيجد قرم اجمع ها كارا فقال ارول مغل ما قال ف 
المرة الأولى. قلت: * حي اليثم مجهول» وو عبر بطر عيدنا 9 ينيم اجاح اجديد 
بحديث تصحيح له. وقد روى من طريق أخرى موصولة» وقال ابن أبى شيبة: حدثنا 
وكيع ثنا سفيان عن أبى حصنن قال: كان شريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه» 
أو إلى سوقه» ويقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا. وفى لفظ: يكتب اسمه عنده» فإن كان 
من العرب بعث به إلى مسجد قومه» وإن كان من الموالى بعث به | ائ سوقه يعلسهم 
ذلك منه (زیلعی)» وهذا سند صحيح متصل» فإن أبا حصين عشمان بن عاصم الأسدى 
الكوفى روى عن جابر بن سمرة» وابن الزبير» وابن عباس وأنس» وأبى سعيد الخدرى 
وزيد بن أرقمء أ عبد رجي ي وأبى وائلء سوبد ان عدي وغيرهم ومثله 
لا يفون شري 
1- وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن الجعد بن زكوان قال: أنى شريح 
بشاهد زور فنزع عمامته عن رأسله وخفقه بالدرة خفقات» وبعث به إلى المسجد يعرفه 
الناس (زيلعى)» ولم أر ترجمة الجعد بن زكوان ولكنه ليس بمضر 


والتسخيم ونحوه إما كان من بطريق الاجتهاد لا بالنقل عن رسول الله مه فجاز أن يجتهد فى 
نفيه باعتبار ثبوت معنى آخرء فإن الفقيه من عرف بحال أهل زمانه وقد علمنا بأن أهل القرن الأول 
لم يكن التعزير ولا الحد ولا الرجم صارفا لهم عن الاعتراف بالحق ولا حاملا لهم على التمادى 
بالباطل» ثم تغير الحال يعزر شاهد الزور إذا جاء تائبا ويعزر إذا كان مصراء فافهم. 
وروى أبو حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار وهو قاضى الكوفة فجاء رجل فادعى 
على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له فقال المشهود عليه: والذى به تقوم 
السماء والأرض لقد كذبا على فى الشهادة وكان محارب بن دثار متكئاء فاستوى جالسا وقال: 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله مَل يقول: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمى ما فى 
حواصلها من هول يوم القيامة» وإن شهدا لزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعدة من النار» 


u a 


باب أفضلية الستر فى الحدود 
41ء - عن ابن هزال عن أبيه أنه ذكر شيا من أمر ماعز للنبى مي فقال 
سول ان اده الو رة ربك کان خبير ال رواه أحسد :ورواه أيضا او داز 


فإن صدقتما فاثبتاء وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفاء فغطيا رؤوسهما وانصرفاء ذكره الموفق 
فى ' المغنى ” (478:11). / 
والحديث أخرجه الحافظ محمد بن المظفر فى مسنده عن أبى بكر مكرم بن أحمد وعن عبد 
الله بن أحمد كلاهما عن أبى حازم عن شنعيب بن أيوب عن الحسن بن زياد مختصرا بلفظ 
المرفوع» والحافظ ابن خسرو فى مسنده للإمام مفصلا مع القصة كما فى" أجامع المسانيد” 
(۲۷۹:۲)» روى ابن ماجة بعضه» ورواه الطبرانى فى الأوسط» قال الهيثمى فى ” مجمع الزوائد“ 
: وفيه من لا أعرفه »)۲٠٠:٤(‏ وروى البيمقى عن على .بن الحسين قال: كان على إذا أخذ شاهد 
زور بعثه إلى عشيرته فقال؛ إن هذا شاهد زور فاعرفوه ثم خلى سبيله. (كنز العمال ۷:۳). 
ش وفيه تائيد لقول الإمام,صريح؛ وفى أثر محارب دلا لة على أن من ثبت عليه شهادة الزور 
من غير بينة ولا إقرار به صريحا لا يعزر ولا يشهرء فإن محاربا لم يعزر الشاهدين ولم يشهرهماء 
لأنهما لم يقرا على أنفسهما بالزور وإنما غطيا:رؤواسهما وانصرفا فافهم» قال الموفق فى ” المغنى “: 
وإن ادعى على شاهديرٌ أنهما شهدا عليه بزور أحضرهماء فإن اعترفا أغرمهماء وإن أنكرا 
وللمدعى بينة على إقرارهما بذل ك/أقامها لزمهما ذلك؛ وإن أنكرا لم يستحلها لأن إجلافهما 
يطرق عليبما الدعاوى فى الشهادة:والامتبان» وربا منع ذلك إقامة الشهادة» ونهذا قول الشافعى 
ولا تعليفيه مخائفا اه »)١ 4: ١ ١[‏ وأيضا فإن هذا ليس من مواضع الاستحلاف عند الإمام أبى . 
EE‏ 


| باب أفضلية الستر فى الود 
قوله: إنه ذكر شيعا من أمر ماعز إلخ. أقؤل: معناه: أن هذا لا ذكر مده أنه هو فى بحمل 
ماغزا على أنه أقر عنده بالزنا-لأنه كان زنى بجارية فاطمة فقال له النبى :لو سترته بقويك 
٠‏ کان خيرا لك- ولا كان هذا شهادة من هزال على أنه زنى بجارية) قال صاحب الههاية: والستر 
أفضل لقوله عليه السلإم للذى شهد عنده: «لو ستر* ٠‏ بنوبد. .لكان خيرا لك» فاندفع ما قال الزيلعى 
: إن«الذى قال له النبى مه هذا القول لم يشهد عنده بشىء ولكنه حمل ما غئزا على أنه انعرف 


إعلاء السنن ا أفضلية الستر فى الحدود | ١5١‏ 


عند النبى ay‏ 0 وهذا هو 
المراد فى قول صاحب ”* الهداية” من الشهادة فافهم. 
قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فيه فإن صاحب ” الهداية“ قال أولا: إن الشاهد فى 

الحدود يخير بين الستر والإظهار والستر أفضل» ثم احتج لذلك بأنه ّم قال للذى شهد عنده: 
«لو سترته بثوبك» الحديث» وذلك يستدعى كون الذى قال له النبى ي هذا شاهد فى الحدء 
والمعروف أنه لم يكن شاهدا لإن ماعزا إنما حد بالإقرار» والظاهر من طرق الحديث يث أن هزالا إا 

ذكر من أمر ماعز للنبى َيه ما ذكره بعد ما رجم ومات» ولا يكون مثل هذا الذكر من الشهادة 
- فى شىء فلا يندفع» ما قاله الزيلعى بما ذكره بعض الأحبابء فالحق حمل الكلام على المسامحة» 
والمعنى أن الستر أفضل؛ لقوله عليه السلام للذى اعترف ماعز عنده بالزنا أولاء فصار شاهدا على 
1 إقراره به : «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك». فدل أن الشاهد فى الحد سواء كان شاهد الواقعة» أو 
شاهدا على اعتراف مرتكب الحد به يخير بين الستر والإظهار والستر أفضل له. والله تعالى أعلم. 

وقد مرت دلائل مندوبية الستر فى أبواب الحدود فلتراجع؛ فإن قيل: هذا معارض لإطلاق 

قوله تعالى: إلا تكتموا الشهادة& وغيره من النصوص المقتضية لوجوب الشهادة قلنا: هذه الآية 
محمولة على الشهادة فى حقوق العباد بدليل سياقها وهو قوله تعالى: ل يا أيما الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى » إلى أن قال: طاولا يأب الشهداء» إلى «ؤولا تكتموا الشهادة)» 
. فكان الحديث والدليل العقلى الذى ذكره صاحب ” الهداية' أنه بين حسبتين: إقامة الحد والتوقى 
عن الهتك سالمين عن المعاوضة:؛ والمعنى فيه أن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعى 
لمحتاج إلى إحياء حقه» وذلك فى حقوق العباد. وأما الحدود فحق الله تعالى وهو موصوف بالكرم 

والغنى» وليس فيه فوت حقه لقدرته على الاستيفاء فى الدنيا والآخرة» فجاز لذلك أن يختار 
الشاهد جانب الستر وكان هو أفضل صيانة لهتك عرض أخيه المسلم» وأيضا فان هده الأخمار 
الواردة فى طلب ستر الحدود قد بلغت مبلغا لا تنحط به عن درجة الشهرة لتعدد متونها مع قبول 
الأمة لها ذ فصح التخصيم بہاء أو هى مستند الإجماع على تخيير الشاهد فى الحدودء فنبوت 
الإجسناع دليل ثبوت اخضصء كنذا قى فتح القدير '(4594:5). وقال صاحب " العناية ": والحق 
:أن يقال: القدز المشعرك فيما نقل عن النبى ي وأصحابه فى الستر والدرأ متواتر فى المعنى؛ 
فجازت الزيادة به اه. 1 
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باب تلقين الدرء 

1۳ - عن أبى هريرة أن النبى يله أنى بسارق سرق شملة ضقال عليه السلام: 
ما أخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله! فقال: «اذهبوا به فاقطعوه). رواه 
الحاكم فى المستدرك” وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود فى المراسيل 
عن يزيد بن خصيفة مرسلاء وفى الباب عن السائب بن يزيد عند الطبرانى وعن أبى أمية 
OS‏ ل 

14- وروى البخارى عن النبى ءا َيِه أنه قال لماعر: «لعلك قبلت أو غمزت 
أو نظرت). 

٠‏ 4956 وعن أبى بكر الصصديق قال: كنت عند النبى يقد جالسًا فجاء ماعز 
فاعترف عنده مرة» ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده» ثم جاء فاعترف الثالغة فرده» 
فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة يرجمك» قال: فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه 
فقالوا: لا نعلم إلا خيراء فأمر به فرجم» أخرجه أحمد فى مسنده بسند فيه جابر الجعفى 
وهو مختلف فيه. 


باب فى تلقين الدرء 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. أقول: الحديئان نصان فى جواز التلقين وقد ورد فى هذا الباب آثار 
من الصحابة كعمر وعلى وغيرهماء ذكرها الزيلعي فى ” نصب الراية"» وقد مر هذا البحث فى 
كتاب الحدود فارجع إليه» قال العبد الضعيف: وأما فى غير الحد فيكره تلقين الشاهد وهو أن يقول 
له القاضى كلاما يستفيد به الشاهد علماء هذا هو قول الإمإم أبى.حنيفة ومحمد» وعليه الأثمة 
الثلاثة» وعن أبى يوسف وهو وجه للشافعى رحمه الله: لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة فترك 
شيئا من شرائط الشهادة فيعينه بقوله: أتشهد بكذا وكذا بشرط كونه فى غير موضع التسهمة» أما 
فنيها بأن ادعى المدعى ألفا وخمسمأة والمدعى ينكر الخمسمائة وشهد الشاهد بألف فيقول 
القاضى: : يحتمل أنه أبرأه من الخمس مائة) واستفاد الشاهد بذلك فوفق به الشاهد فى شهادته» فهذا 
- لا يجوز بالاتفاق كما فى تلقين أحد الخصمين» وفى ”المبسوط“ : ما قالاه عزيمة» لأن القاضى 
منبى عن اكتساب ما يجر إليه تتهمة الميل» وتلقين الشاهد لا يخلو منه» وقول أبى يوسف رخصة 
فإنه لما ابتلى بالقضاء شاهد اللحصر عند أداء الشهادة» لأن مجلس القضاء مهاب فيضيع الحق إذا 


إعلاء الان ش 1۳ 


باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا يعرفهم 
بالعدالة والاكتفاء بتركية الواحد 
5- عن داود بن رشيد عن الفضل بن زياد عن شيبان عن الأعمش سليمان 


نويع على أداء ا ا یر إن الله ب يوم اوی و ا ا إعانة 
وإكرام حيث لا ينسب إليه القصورء كذا فى ” الهداية” مع ” فتح القدير " ):4( 
حديث: أكرموا الشهود: 

قلت: حديث إكرام الشهود رواه البانياسى أبو عبد الله مالك بن أحمد فى جزئه والخطيب 
وابن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس» قال المناوى: قال الخطيب: تفرد به عبد الله ابن موسى كذا 
فى ” العزيزى” (7076:1)» وفى ” المقاصد الحسنة بعد عزوه إلى النقاش والعقيلى والديلمى: 
وبالجملة فقد قال العقيلى: إنه غير بحفوظ بل صرح الصنعانى بأنه موضوع» ولم يستدرك ذلك 
الغراقى اه رص ۳۸> وفى ” رحمة الأمة : اتفق الأئمة على أن الشهادة شرط فى النكاح» وأما 
سائر العقود --كالبيع- فلا تشتر ط الشهادة فیہاء (أى لثبوتها وصحتها فى نفس الأمرء وأما لإثباتها 
عندالقاضى فلا بد من البينة إذا أنكرها الخصم) واتفقوا على أن القاضى ليس له أن يلقن الشهود بل 
يسمع ما يقولون اه (ص .)١5١‏ 1 


باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا يعرفهما بالعدالة 
والاكتفاء بتزكية الواحد 

قوله: عن داود بن رشيد إلخ. قال العبد الضعيف: الفضل بن زياد هذا هو البغدادى يباع 
الطساس قد وثقه أبو زرعة وحدث عنه» كما فى ” اللسان” (51:4 5)» وقد روى عنه داود بن 
رشيد أثر المتن» ومن روى عنه ثقتان ارفعت جهالة عينه عند امحدثين وإذا وثقه أحد من الناقدين 
ارفعت جهالة حاله؛ فالأثر صحيح كما قاله ابن السكين» وذكره الموفق فى ” المغنى” بلفظ: إنه إ 
بشاهدين فقال لهما عمر: لست أعرفكما ولا يضركما إن لم أعرفكما. جيئا بن يعرفكماء فأتيا 
برجل فقال له عمر تعرفهما؟ فقال: نعم. فقال عمر: صحبتمما فى السفر الذى تبين فيه جواهر 
الناس؟ قال: لاء قال: عاملتهما فى الدنانير والدراهم التى تقظع فيها الرحم ؟ قال: لا. قال: كنت 

جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا. قال: ا ابن خی! لست تعرفهما. جیا من 

نكما را 41). 


ج- ١6‏ السؤال ع عن الشهوة كا 0 


لا أعرفكما ولا يضركما إن لا أعرفكما اثتيا من يعرفكماء فأناه رجل فقال: : بم تعرفهما؟ 
قال: بالصلاح والأمانة, قال: كنت جار لهما؟ :قال: ل قال: صحبتہما ى السفر الذى 


وبالجملة فإن الشاهد يعتبر فيه أربعة شروط إجماعا: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة وليس 
فيها ما يخفى ويحتاج إلى البحث | إلا العدالة فيحتاج إلى البحث عنما لقول تعالى : لمن ترضون 
من الشهداء4» ولا نعلم أنه مرضى حتى نعرفه أو نخبر عنه» فإن عرفهما عدلين حكم بشهادتهماء 
وإن عرفهما فاسقين لم يقبل, قولهماء وإن لم يعرفهما سأل عنهماء لأن معرفة العدالة شرط فى قبول 
الشهادة ب بجميع الحقوق» وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد» وعن أحمد رواية: 
٠‏ يحكم بشهادتهما إذا عرف إسلامهما بظاهر الحال إلا أن يقول الخصم: هما فاسقان. وهذا قول 
الحسن» والمال والحد فى هذا سواء لأن الظاهر من المسلمين العدالة. ولهذا قال عمر(فى رسالته إلى 
أن عوسي الأشيغر: وقد تقدم أنها.متلقاة بالقبول احتج بها العلماء فى كل زمان» ورواه 
' الدارقطنى بسندين أخدهما جيد رجاله ثقات): المسلمون عدول بعضهم على بعض» ولأن 
العدالة أدر خفى سببها الوف من الله تعالى» ودليل ذلك الإسلام فإذا وجد فليكتف به ما لم يقم 
ْ على خلافه دليل» وقال أبو حنيفة فى الحدود والقصاص كالرواية الأولى عن أحمد» وفى سائر 
١ 0‏ المتتوه والقضاض ها E‏ موروب ايها كذ 
فى ” المغنى ” .)٤٠١:۱١(‏ ش 
وإذا عرفت ذلك» فلا يرد على أبى حنيفة ما روينا عن عمر فى المتن» وليس لقائل أن يقول 
كما قال الموفق: وأما قول عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض» فالمراد به أن الظاهر العدالة» 
ولا يمنع ذلك وجوب البحث ومعرفة حقيقة العدالة» فقد روى عنه أنه أتى بشاهدين فسأل عنهماء 
وهذا بحث يدل على إنه لا يكتفى بدونه اه فلإبى حنيفة أن يحمله على الشهادة فى الحدود 
والقصاص» ولا يخفى أن قوله: المسلمون عدول بعضهم على بعض بصيغة الجمع المحلى باللام يدل 
على كونهم عدولا أجمعين» والحكم بعدالتهم ينافى وجوب البحث عنهاء وإلا لم يصح الحكم 
بباء هذا هو الظاهر وما أوله عليه الموفق بعيد جدا وصرف للكلام عن ظاهره» ومثل هذا الاحتمال 
لا يضر الاستدلال. 
وفى ”الهداية : وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: اانه باكر 
والغلانية فى سائز الحقوق» لأن القضاء مبناه على الحجة» وهى شهادة العدول» فيتعرف عن العدالة 
وفيه صون قضاءه عن البطلان» قال المحقق فى ”الفتح“: ولا يخفى قوة دليل أبى حنيفة» وكونه 


00 ا ا E £ Er‏ 53,9 7 
عدالة المسلم خصوصا مع ما روينا عن النبى َه (وهو ما أخرجه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“: 


إعلاء السنن 0 السؤال عن الشهود . 1 


يسفر عن أحلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهماء اثتيا من يعرفكماء أخرجه 
العقيلى والخطيب فى الكفاية" والبيبقى» فذكره أتم من هذاء قال العقيلى: الفضل 


لا بد أن يغبت العدالة لم يخالف فيه أبو حنيفة» ولكن يقول: طريق النبوت هو البناء على ظاهر 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قال رسول, 
الله عله : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية)» كذافى "الزيلعى" »)١١5:7(‏ 
وهذا إسنادحسن)» والصحابة والسلف فإن السلف لم يكونوا يسألون قبل؛ وأول من سأل ابن 
شبرمة» ومع ذلك الفتوى على قولهما لاختلاف حال الزمان» ولذلك قالوا: هذا الخلاف خلاف عصر 
وزمان لا حجة وبرهان» فإن الغالب فى زمان أبى حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما اه (45/:5). 

وفى أثر عمر حجة لأبى حديفة فى الاكتفاء بتعديل الواحد فإنه قال: ائتيا بمن يعرفكما. 
فأتيا برجل فلم يرده لكونه واحداء وإنما رده لكونه لم يكن يعرفهماء والمسألة خلافية شهيرة قال 
'الموفق فى ”المغتى :ولا يقبل الجرح:والتعديل إلا من أثنين».وببذا قال مالك والشافعئ ومحمد 
ابن الحسن وابن المنذر» وروى عن أحمد: يقبل ذلك من واحدء وهو اختيار أبى بكر وقول أبى 
حنيفة لأنه خبر لا يعتبر فيه لفظ الشهادة فقبل من واحد كالرواية» قال: ولنا أنه إثبات صفة من 

يبنى الحاكم حكمه على صفته فاعتبر فيه العدد» وفارق الرواية فإنها على المساهلة» ولا نسلم 
N‏ ای الشهاذة ر فى لديل والبرع لفط ا تقول فى اا شين 
أنه عدل اه .)٤۲۱:۱۱(‏ 

قلنا: حار للق امحواناي ل زاف ال SSS‏ 
ومن ادعى فعليه البيان؛ وهذا عمر رضى الله عنه عدل عنده رجل ولم يقل: شید وإفاقال: 
أغرفهما بالصلاح والأمانة» وا جاءه أبو جميلة بمنبوذ فاتهمه عمرء وقال: عسى الغوير أبوسا. قال 
له عريفه: يا أمير المؤمنين! إنه رجل صالح» قال: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: اذهب به فهو حر 
وعلينا نفقته. رواه عبد الرزاق (الزيلعى 7:7 »)١‏ فاكتفى بقول العريف: إنه رجل صالح ولم يقل 
له: أتشهد بذلك؟ وأيضا: فقياسه على شهادة الشاهد غير صحيح» فإن التعدية تكون بجامع يعلم 
اعتباره» واشتراط العدد فى الشهادة أمر تحكمى -أئ تعبدى- وفى ” الميبسوط": هو يخلاف 
القياس» إذ فى القياس يكفى الواحد العدل لأن خبره موجب للعمل لا علم القين» وكما لا يقبت 
العلم بخبر الواحد لا يثبت بخبر الاثنين فلا يتعداها إلى الت زكية قاله امحقق فى "الفتح ” (E:‏ 


عد ٌْ السؤال عن الشهود فت 


وأذا ثبت هذا فالحق قول أبى حنيفة رحمه الله: إن التعديل والجرح إخبار لا شهادة» فيقبل 
من واحد» وقد مر الكلام فيه فى (باب الاكتفاء بترجمان واحد) مستوفى» فليراجع» وفيه دلالة 
أيضا على الاكتفاء بتعديل العلانية» قال المحقق فى ”الفتح“: وقد كانت العلانية فى الصدر الأول 
لانهم كان يغلب عليهم الصبر للحق» ووقع الاكتفاء بالسر فى زماننا لغلبة النفوس فيه» وقد روى 
عن محمد أنه قال: تزكية العلانية بلاء وفتنة اه (459:5). 

وفيه دلالة أيضا أن التعديل لا يقبل إلا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادفة» وهذا مذهب 
الشافعى وبه قال أصحاب أحمدء لأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار المعاصىء فإذا لم يكن 
ذا خبرة باطنة ربما اغتر بحسن ظاهره وهو فاسق فى الباطن» وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم 
إذا علم أن المعدل لا خبرة له لم تقبل شهادته بالتعديل» كما فعل عمر رضى الله عنه» ويحتمل أنهم 
أرادوا أنه لا تجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة» فأما الحاكم إذا شهد عنده 
العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف» وإن استكشف الجال» 
كما فعل عمر رضى الله عنه فلا بأس. قاله الموفق فى ”ا مغن" (477:11). 

قلت: وقد مر فى المقدمة عن فواتح الرحموت: أنه لا بد للمزكى أن يكون عدلا عارفا 
بأسباب الجرح والتعديل وأن يكون منصفا ناصحا لا متعصبا ولا معجبا بنفسه اه. 


حكم قضاء القاضى شاد الفاسق: 
فائدة: هل العدالة شرط لأهلية الشهادة أو لقبولها وجوبا؟ ذهب الشافعى رحمه الله إلى 
الأول؛ وقلنا بالغانى. SS‏ 
بالعدالة» لأن خبر من ليس ؟>عصوم عن الكذب يحتمل الصدق والكذبء ولا يقع الترجيح إلا 
بالعدالة» واحتج بقوله عليه السلام: ولا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» ولنا: عمومات» منها قوله 
تعالى: لإإواستشهدوا شهيدين من رجالكم) «إواستشهدوا عليبن أربعة منكم» والفاسق شاهد 
- لقوله سبحانه: لإمن ترضون من الشهداء» قسم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين» فيدل على 
كون غير المرضى وهو الفاسق شاهداء وأما الحديث فقد روى عن بعض نقلة الحديث أنه لم يغبت 
(مرفوعا وامحفوظ وقفه على ابن عباس وقد صح عنه: : ولا نكاح إلا بأربعة خاطب وولى وشاهدين» 
من غير تقييد بالعدل» وإن سلمنا فقد صح عنه: : ولا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل»» فليكن 


إعلاء السنن ' السؤال عن الشهود ۱1۷ 


السكن (التلخيص الحبير 501:7) قلت: وهو مذكور بتمامه فى ” كنز العمال“ وعزاه ' 
إلى الملخص فى أماليه والبيبقى. 


رشد الولى شرطا لصحة النكاح ولم يقل به أحد وإنما هو شرط الكمال فكذلك عدالة الشاهدين) 
وإن ثبت فلا حجة له فيه بل هو حجة عليه» لأنه لم يجعل العدالة فيه صفة للشاهدء لأنه لو كان 
كذلك لقال: لا نكاح إلا بولى وشاهدين عدلين» بل فيه إضافة الشاهدين إلى العدل”' وهو كلمة 
التوحيد» فكأنه قال: لا نكاح إلا بولى وقائلى كلمة العدل وهى كلمة الأسلام» والفاسق مسلم 
فينعقد النكاح بحضرته» ثم النكاح يشتهر بعد وقوعه فيمكن دفع الجحودء والإنكار بالشهادة 
بالتسامع وحضرة الشهود فى النكاح لدفع تهمة الزنا لا لدفع الجحود» والتهمة تندفع بحضرة 
الفاسق فينعقد النكاح بحضرتهم» وأما قوله: ال ركن فى الشهادة هو صدق الشاهد فنعم لكن 
. الصدق لا يقف على العدالة لا محالة» فإن من الفسقة من لا يبالى بارتكابه أنواع من الفسق 
ويستنكف عن الكذب» والكلام فى فاسق قد تحرى القاضى الصدق فى شهادته فغلب على ظنه 
صدقه» ولو لم يكن كذلك لا يجوز القضاء بشهادته عندناء كذا فى” البدائع” .)۲۷٠:١(‏ 

والمعنى أن القاضى إن قضى بشهادة الفاسق وقد تحرى االصدق فى شهادته يصح وينفذ 
عندنا ويكون القاضى عاصياء ولا يصح قضاوه من غير تحر بالإجماع» قال فى ”الهداية : ولا بد 
فى ذلك من العدالة ولفظة الشهادة» أما العدالة فلقوله تعالى: «إممن ترضون من الشهداء ولقوله: 
«إوأشهدوا ذوى عدل منكم» وعن أبى يوسف: أن الفاسق إذا كان وجيها فى الناس ذا مروءة 
تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته» والأول أصح, لأن 
هذا التعليل فى مقابلة النص فلا يقبل إلا أن القاضى إن قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون 
القاضى عاصياء وقال الشافعى: لا يصح والمسألة معروفة اه من ”فتح القدير ‏ (558:5). 

ومفاده أنه لا يجوز للقاضى القضاء بشهادة الفاسق اتفاقاء وإنما الخلاف فى صحته ونفاذه لو 
قضى بها وقد تحرى الصدق فيباء ولا يصح من غير تحر بالإجماع فافهم» وهذا كقولنا: إن العدالة 
ليست بشرط لأهلية القضاء حتى لو قلد الإمام فاسقا صار قاضيا عندناء وصح قضاءه إذا 


(1) لا يخفى ما فيه من البعد» والأسلم أن يقال: إن وصف العدالة فى الشاهدين كوصف الإرشاد فى الولى» فكما أن المراد 
الكمال؛ فافهم. 


۱۸ ۰ ١٠6 - ج‎ 


باب شهادة النساء 
07 - عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن أبى لبيد أن عمر أجاز 
شهادة النساء 2 طلاق» أخرجه الجصاص ف أحكام القرآن." .)٠١6:1(‏ 


لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع» وعند الشافعى لا" يضير قاضياء وكان قضاءه كلا قضاء؛ 
ولا يخفى على من له معرفة بالأيام أن الصحابة رضى الله عنم كانوا يصلون خلف أئمة الجور 
ويجاهدون معهم ويتحاكمون إلیہم فى النوائب ولم يجعلوا حكمهم كلا حكم ولا قضاءهم كلا - 
- قضاءء وأيضا ففى إبطال قضاء الفاسق مطلقا من الفساد ما لا يخفى لكون العدل اليومُ كالكبريت 
الأحمر فأكثر الحكام والقضاة فسقة جائرون راشون ومرتشون» فلو أبطلنا قضاياهم كلها لتعطلت 
الأحكام وضاقت الأرض على أهل الإسلام» وإذا صح قضاء الفاسق ونفذ فلأن يصح القضاء 
بشهادته وينفذ أولى وإن كان القاضى بها عاصياء كما أن مقلد الفاسق القضاء عاص أيضاء فافهم 
فإن بعض الأحباب قد طوى عن هذه المسألة كشحا ولم يتعرض لها أصلاء وكانت من أهم المسائل 
عقلا ونقلا فاستدركتها عليه وله الحمد شكرا وله المن فضلا. 


باب شهادة النساء 

لت رجاله ثقات إلا أنه معلق ولكن لا ضير لأن من عاد احدثين أن ما يسقطونه من أولى 

السند لا يكون فيه كلام. 
وأخرج الجصاص أيضا فقال: حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: ٠‏ 
حدثنا يحى بن عباد قال: حدثنا شعبة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح أن عمر أجاز 
شهادة رجل وامرأتين فى نكاح» وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مختلف فيه» ورواه الدار قطنى فى 
سننه (ص: 4 017) من طريق بقية عن شعبة عن الحسجاج عن عطاء عن عمر فقال: أجاز رسول 
لله ل شهادة رجل وامرأتين فى النكاح؛ وبقية فيه مقال» وخر ج الجصاص معلقا عن الحجاج 
عن عطاء أن ابن عمر كان ينجي شهادة النساء مع الرجال فى النكاح» وفيه الحجاج أيضاء وأخرج 
الجصاص أيضا من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن على قال: يجوز شهادة 
النساء فى العقد» ويعل بالانقطاع بين عبد الأعلى ومحمد بن الحنفية» لأن عبد الأعلى لم يسمع من 
ابن الحنفية؛ وإنها هو كتاب من رواية عامر بن هنى» وعامر ضعيف وكذا عبد الأعلى؛ كما فى 


2 97 


اا 


إعلاء السان .' شهاذة النساي ٠‏ ' ۱۹۹ 


والجواب عنه أن عبد الأعلى قال فى "التقريب“: صدوق بہم» وعامر قال فى اللسان: ذكره 
أبو حاتم ذ فى الثقات» ثم الروايات بعضها يشد بعضاء وفى هذه الروايات حجة لأبى حنيفة فى قوله: 
إن كتهادة الا ميرول فيا دون ادود والقتصاضة ومن قال نينا ل تيل إلى الأمسنوال 
ولواحقها وفيما لا يطلع عليه غيرهن كالولادة فلا حجة له لا من جهة.الرواية ولا من جهة الدراية؛ 
| أما الرواية فلأن ما احتجوا به فى هذا الباب هو قول الزهرى: مضت السنة بأن لا تجوز شهادة 
. امرأتين مع الرجل فى القتل والطلاق والنكاح والحدود» أخرجه سحنون عن ابن وهب عن يونس 
ابن يزيد عن الزهرى» ورواه سحنون أيضا عن ابن وهب عن عقيل عن ابن شهاب وقال: مضت 
٠‏ السنة من رسول الله بء ورواه أيضا سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج 
عن الزقوى وقال 2 ميك السنة من رسول اله عله واطلييدين بده كما فى ادر ا . 

ولا حجة لهم فيه» لأنه من مراسيل الزهرى؛ ومراسيله ليس بشىء. قال فى ' التهذيب” : 
قال أحمد بن سنان: كان يحبى بن سعيد لا يرى إرسال الزهرى وقتادة شيئا ويقول: هؤلاء قوم 
حفاظ إذا سمعوا الشىء علقوه اه ثم يحتمل أن يكون مراد الزهرى من السنة سنة أهل المدينة 
وزعمه عقيل وغيره سنة النبى ي فرواه بالمعنى؛ ثم ما روينا عن النبى ءي وعمر وابن عمر وعلى ا 
مقدم على قول الزهرى كما لا يخفى» فلا حجة لهم فى هذه الرواية» وأما الدراية فلاء فهم قبلوا 
شهادة النساء فى الرلادة ومثلها مع كونها غير مالى» » فكيف لا يقبلون شهادتهن فى النكاح 
والطلاق مع كونهما غير مالى؟ والفرق بالضرورة وعدمها فرق باطلء لأن شهادتهن لم تقبل فى 
الأموال إلا للضرورة كما يدل عليه قوله تعالى: لفان لم يكونا رجلين .فرجل وامرأتان فلما کان 
فى الأموال ضرورة فكيف لا يكون فى النكاح والطلاق ضرورة؟ | ش. 

ثم قوله تعالی: :لفان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا» يدل على أن امرأنين مثل رجل واحد 
فى الشهادة» فما يقبل فيه شهادة الرجل ينبغى أن يقبل فيه شهادة المرأتين إلا أنه خص منه الحدود 
والقصاص بالإجماع لأن فيها شببة البدلية والحدود والقصاص يؤثر فيما الشببة» فلا تقبل 
شهادتهن فيباء بخلاف غير الحدود والقصاصء فإنه لا يؤثر فيه الشبهة» فتقنبل فيه شهادتهن 
لكونهن كالرجال فى أهلية الشهادة» ويظهر منه أنه لو لم تكن فى الباب رواية كان مقتضى النظر , 
قبول شهادتهن فى النكاح والطلاق» فكيف إذا كان مؤيدا بالروايات هذا هو التحقيق فاحفظه. 

قال العبد الضعيف: : الإنصاف أولى بأهل العلم فكيف يقول بعض الأحباب: : لااحجة لهم . 


amde Gan اب‎ a و11‎ E إل لمق ال وو أربي برل قا لمح كود وف‎ O O ES 


فيه لأنه مرسل ومراسيل الزهرى ليس بشیء وقد احتج الإمام أبو يوسف بمرسله هذا فى الخراج له 
على عدم جواز شهادة النساء فى الحدود, فقال: وحدثنا الحجاج عن الزهرى قال: مضت السنة من 
لدن رسول الله َي واخليفتون من بعده أن لا تجوز شهادة النساء فى الحدود (ص 195). 

وقد ذكرنا فى المقدمة أن رد مراسيل الزهرى لا يتأتى على أصلنا وإما يتأتى على مذهب 
انخدثين الذين لا يحتجون بالمرسل» وهو مذهب الشافعى وأصحابه» وأما مالك فقد أكثر الاحتجاج 
عراسيله فى المؤطا وكذا أحمد لا يرد المرسل» فكان على بعض الأحباب أن يقول: ومراسيل 
الزهرى ليس بشىء عند الحدین ثم يجيب عنه بعد تسليم كونها حجة لكون الحنفية يرونها حبجة 
فالأشبه أن يقال -والله أعلم- إن هذا الأثر معلول فقد رواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب أنه قال: الأ ثر لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى الطلاق ولا فى 
القتل» قال ابن شهاب: مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة النساء فى القتل والنكاح والطلاق 
والحذود. كذا فى ”المدونة (84:4) فالأثر هذا وهو يدل على أن ابن شهاب روى ذلك أولا من 
قول ابن المسيب ثم قال: مضت السنة بذلك؛ وهو يرجح كون المراد بالسنة عمل أهل المدينة» ولو 
كان المراد عمل النبى مي وخلفاءه لم يذكره ابن شهاب من قول ابن المسيب أولا ثم يعقبه بقوله: 
مضت السنة بذلك» بل عكس الأمرء ويونس بن يزيد أثبت فى الزهرى من الحجاج وليس عقيل 
دونه» ولكن يونس قد زاد وميزء فيرجح لفظه على لفظ غيره» على أن الحجاج قد روى عن عطاء 
عن ر ترد علي الزغرى را الا زول ال والخايفين بهذه اع درد تمر 
أجاز شهادة النساء مع الرجال فى الطلاق والنكاح كما سيأتى» وروى سحنون فى ”المدونة“ من 
طريق ابن مهدى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود» والطلاق 
من أشد الحدود؛ ومن طريق ابن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى حصين عن إبراهيم قال: لا تجوز 
شهادة النساء فى الفرقة والنكاح» وقال الحسن: لا تجوز فى الحدود والطلاق من الحدود .)۸٤:٤(‏ 

وهذا يدل على أنهم إنما منعوا شهادة النساء فى الطلاق لكونهم قاسوه بالحدود» فلو كانت 
شْ السنة مضت بذلك من رسول الله ي والخليفتين بعده لم يكن لهم حاجة إلى القياس» وتبين بذلك 
أن عدم قبول شهادتين فى الحدود كان مجمعا عليه عندهم» وإلا لم يصح قياس الطلاق عليهاء 
وأيضا: فلم يقل أحد بقبول شهادتهن فى الحدود فالحجة فى ذلك الإجماع دون أثر حجاج الذى. 
ذكره أبو يوسفء ونما ذكره من ذكره من أصحابنا تأييدا لا احتجاجا به» ودليل الإجماع ما قاله 


إعلاء السنن شهادة النساء ۱۷۱ 


فى رحمة الأمة: والنساء لا يقبلن فى الحدود والقصاص (ص:١٠١)‏ ويذكر فيه خلافاء وقال ابن 
المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية» أى قول الله تعالى: للإفإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» فأجازوا شهادة النساء مع الرجال» وحص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا: لا 
تجوز شهادتهن فى الحدود والقصاص. 
وقال أبو عبيد: أما اتفاقهم على جواز شهادتبن فى الأموال فالآية المذكورة» وأما اتفاقهم 
على منعها”" فى الحدود والقصاص فلقوله تعالى: «إفإن لم يأتوا بأربعة"“ شهداء» وأما اختلافهم 
فى النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال» فذلك ل فيما من المهور والنفقات ونحو ذلك» ومن ألحقها 
بالحدود فلأنها تكون استحلالا للفروج وتحريمها بها اه من ”فتح البارى” )١97:5(‏ وفيه دلالة 
على أن من منع شهادتبن فى النكاح» والرجعة» والطلاق» والعتاق» ونحوها إنما منعها إلحاقا 
الأموال قياساء ولو كان عندهم سنة من رسول الله ميك ونجلفائه ماضية لم يحتاجوا إلى القياس . 
وقال الموفق فى المغنى” : إن العقوبات وهى الحدود والقصاص لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين جلين إلا ما 
روى عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل وامرأتان قياسا على الشهادة فى الأموال» ولنا: أن 
هذا ما يحتاط لدرئه وإسقاطه» ولهذا يندرئ بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلى إثباته» وفى شهادة 
النساء شببة (البدلية) بدليل قوله تعالى: لإفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) لاحتمال أن 
يكون ذلك كقوله: «إفإن لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا: وقوله: لإفمن لم يجد فصيام شهرين» 
اام رى ذلك فى الأبدال التى أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه وشببة القصور بدليل 
قوله: لإأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» (الدال على نقصان شهادتہن)» وأنه لا تقبل 
شهادتبن وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل (بالإجماع؛ خلافا لابن حزم وأمغاله من الظاهريةء 
ولا يعتد بخلافهم) فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه» ولا يصح قياسه على امال لما ذكرنا من 
الفرق» وبهذا قال سعيد بن المسيب والشعبى والنخعى وحماد والزهرى وربيعة ة ومالك والشافعى 
وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى اه (5:؟7١).‏ 


)0 وقال ابن حزم فى ”الحلى ": فإن ادعوا إجماعا على أن لا يقبلن فى الحدود أكذبهم عطاء فإن قالوا: خالف جمهور العلماء؟ . 
قلنا: وأن راح خلنع في اد لايجا الفبساء سترةات رف ارش سدور الفلا ل 1 O N‏ 
وعلى والمغيرة بن شعبة وابن ح عباس أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة فى الرضاع» كما ذكره أبن حزم نفسه. )5٠١:5(‏ ويه 
قال الجماهير من العلماء» كما نذكره. 


(۲) الصحيح: «إثم لم يأتوا بأربعة شهداء». 


قال الموفق» وما ليس بعقوبة من غير الأموال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإيلاء 
والظهار والنسب والتوكيل والوصية والولاء والكتابة وأشباه هذا -فالمعول عليه فى المذهب أن هذا 
لا يغبت إلا بشاهدين ذكرين » ولا تقبل فيه شهادة النساء وهو قول النخعى والزهرى ومالك 
واهل المدينة والشافعى؛ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة فى الطلاق» ورواية أخرى عن 
٠‏ أحمد: تقبل فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين» روى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية 
والشعبى والثورى وإسحاق وأصحاب الرأى؛ وروی ذلك فى e‏ “ عن عطاءء واجتجوا بأنه 
لا يسقط بالشببة فيغيث برجل وامرأتين اه ٠‏ | ش 

قلت: وفى _امحلى لابن حزم: صح عن شريح أنه أجاز شهادة 0 
وصح عن الشعبى قبول شهادة رجل وامرأتين فى الطلاق وجراح الخطأء ولم يجز شهادة النساء فى 
جراح العمد ولا فى حد» وصح عن أبى الشعفاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل فى الطلاق 
والنكاح؛ وصح عن أياس بن معاوية قبول امرأتين فى الطلاق -أى مع رجل- ومن طريق أبى عبيد 
نا هيشم عن حجاج بن أرطاة عن عطاء قال: أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال فى 
الطلاق والنكاح» ومن طريق أبى عبيد نا يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أجاز شهادة النساء فى 
النكاح» ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال: تجوز شهادة النساء مع 
الرجال فى كل شىء وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال اه ملخصا (۳۹۸:۹). قلت: قوله: 
وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال قياس فى مقابلة النص» فإن النص أوجب فيه أربعة شهداءء 
ولا يقال: أربعة شهداء إلا على أربعة رجال» فإن ظاهر إتيان التاء فى العدد مشعر باشتراط كونهم 
کذلك؛ فلا يصح القول بنجواز شهادتهن فى ادود إلا بنص مُثله لا بمجرد الرأئ. 
الرد على ابن حزم فى قوله بجواز شهادة النساء 
فی الحدود مجتمعات ومنفردات: 

محا رو الح لف زا N‏ يشا رو اقم ار 
القوم بجواز ثلاثة رجال وامرأتين» أو رجلين وأربع نسوة» أو رجل واحد وست نسوة» أو ثمان 
نسوة فقط فى شهادة الزنا (كما فى ”المحلی “ ۹:٩‏ ۳۹) وخالف نص الكتاب برأيه وقال: إن شهادة 


(1) قلت: بل فى كل شىء» كما سيأتى. 


ثلاثة رجال وامرأتين فى الزنا يقع عليهم وعلى واحدة مهما أربعة شهداء. قلنا: لا يقع ذلك إلا 
مجازا وتغليباء ولا يقع على أربع من ثمان نسوة ليس معهن رجل أبعة شهداء قط» فمن أين قلت 
بجواز ثمان نسوة فيما؟ وإن سلمنا أن شهادة ثلاثة رجال مع امرأة يقع عليما أربعة شهداءء فأى 
حاجة لك ألى امرأة أخرى معها؟ 

فإن قلت: أخذت ذلك من قوله: «إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأ تان) قلنا: إنما ذلك 
حكم ما يكفى فيه بشهادة رجلين» فمن أين لك أن تقيس عليه ما يجب فيه شهادة أربعة شهداى 
وأيضا قوله: «وفرجل وامرأتان» يدل على أنه لا بد من رجل مع النساءء ولو جازت شهادتہن 
منفردات لقيل: فإن لم يكونا رجلين فامرأتان مكان كل ؤاحد منهماء فمن أين قلت بجواز 
كيادتن سغردات؟ وهل هذا إلا القبان الذي ل ر طلا رمه بلا ھر می افیا رجن 
النص الذى لم يقل أحد بجوازه فإلى الله المشتكى. 1 

فإن قال: روينا من طريق محمد بن المثنى نا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن أبيه ظ 
عن عطاء قال: لو شهد عندى ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها. (۳۹۸:۹) من ”الحلی“ قلنا: 
لايليق فلك وقد شحتت ديواتك ”المحلى “ بقولك: لا خجة فى أحد .هون رسول أل مَل أن 
تحتج بقول عطاء وتدرك به نص الكتاب» وكيف لك بقوله » وقد حالف فى ذلك الجمهورء ١‏ 
ولونيقل ها قاله أحذ ن دت رلا من اجر م ولعن ابن حزم وأتباعه الظاهر لا يزالون يتتبعون ۰ 
“الغرائت من الأقوالل ليغروا بها العوام» ويفتنوهم عن ديدهم» وأيضا فخازم أبو محمد بن خازم غير 
معروف فى الرواة لم نر له رواية غير هذه التى رواها عنه ابنه» ولم يذكره أحد ممن صنف فى 
الرجال» فلا ندرى متى:يكون امجهول حجة عند ابن حزم متى هو ليس بحجة؟ كيف وقد صرح . 
ش ابن حزم نفسه أنه صح عن عطاء وعن عمر بن عبد العزيز أنه لا تجوز شهادة النساء بحا حتى 
يكون معهن رجل (۳۹۹:۹). ش 

اکن ا را یا حادم عن ای شد ی نان اشير غ ادر أده 
بالزنا لرنجمتهها > ولوصح فإنه إنما قال بذلك إذا شهد ثمان نسوة على امرأة لا إذا شهدن على رجلء 
فمن أن قلت بتجواز ثمان نسوة ذ فى الزنا مطلقا على رجل أو على امرأة؟ وهل هذا إلا اختراع قول 
لم يقل به أحد ممن تقدم وتأخر؟ ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه والله المستعان: - فإن 
.قيل: روى أبو عبيد نا يزيد هو ابن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبى لبيد 


۷٤ شهادة النساء‎ a 


قال: إن سكرانا طلق امرأته ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز 
شهادة النسوة وفرق بينهما (كما فى ” امحلى” ۳۹۷:۹) قلنا: أراد بذلك أنه أجاز شهادتهن مع 
رجل بدليل ما مر عن عطاء قال: أجاز عمر شهادة النساء مع الرجال فى الطلاق والنكاح» وإغا 
اقتصر الراوى على ذكر النساء ردا على من قال: لا تقبل شهادتهن فى غير الأموال» فذكر أن عمر 
أجاز شهادتهن فى الطلاق ولیس بمال؛ وعليه يحمل ما رواه ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن 
أبى طلق عن أخته هند بنت طلق قالت: كنت فى نسوة وصبى مسيحىء فقامت امرأة فمرت 
فوطأته» فقالت أم الصبى: روات جود عه على مر اجر اما دري ولي لير بان 
وأعانها بألفين» (امحلی ۳۹۸:۹). 

ولا يبعد أن تكون المرأة قد اعترفت بالوطأ فكان القضاء عليما باعترافهاء والحديث إنما سيق 
لبيان أن القتل بالوطئ يوجب الدية دون القصاصء فاقتصرت الرواية على ذلك» ولم تتعرض 
لنصاب الشهادة» ولا لاعتراف المشهود عليباء وهذا كله بعد التسليم» وإلا فأبو طلق هذا وأخته 
كلاهما مجهولان لم نقف لهما على ترجمة؛ ولا جرح ولا تعديل» ولكن ابن حزم لا يالى 
بالاحتجاج بامجاهيل ولا بالضعفاء إذا وافق غرضه» وليس ذلك من أهل الظاهر ببعيدء فإن قيل: إن 
اعتبار النساء فى الشهادة إنما ثبت على خلاف القياس لكون المرأة عورة يجب سترهاء وشهادتما 
بمحضر من القاضى والشهود وأعوان القضاء ينافى الستر» فلتكن مقتصرة على مورد النص» وهو 
عقد المداينة وهو من باب الأموال فلا تقبل شهادتبن فى غير الأموال. قلنا: لا نسلم أن ذلك ينافى 
الستر فإن المرأة إذا كانت من المحدرات تشهد مجلس القضاء متنقبة ويعرفها للقاضى واحد من 
معارفها عدل أو يرسل القاضى إليها من يسمع شهادتها فى بيتها ويعرفها له عدل من معارفها. 

وأيضا: فإن كات ذلك علة الاقتصار على مورد النص فلتكن شهادتها مقتصرة على عقود 
المداينة إذ هى مورد النص حتما لا تتعداها إلى غيرها من عقود الأموال -كالبيع والشراء والإجارة 
إذا حلت عن الدين- والخصم لا يقول به» فظهر أنه قائل فيما بالتعدية» وأذا كان كذلك فلاو جه 
لاقتصارها على الأموال» فإن غير الأموال -من النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء والنسب 
والوضيةت اول بظواذة N‏ يقير الاو الايقا كز e‏ 
الال كنا ليحن 

وأما قول الشافعى رحمه الله ومن وافقه أن شهادة النساء سجة ضرورة لأنها جعلت حجة 


فى باب الديانات عند عدم الرجال» ولا ضرورة فى فى الحقوق التى ليست بال لاندفع الحاجة فيي 
بشهادة الرجال» ولهذا لم تجعل حجة فى باب الحدود والقصاص وكذا لم تجعل حجة بانفرادهن 
فيما يطلع عليه الرجال. فالجواب أن قوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم» الآية جعل 
لرجل وامرأتين شهادة على الإطلاق أنه سبحانة جعلهم من الشهداءء والشاهد المطلق من له شهادة 
على الإطلاق» فاقتضى إن يكون لھم شهادة فى سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل» وروی عن سيدنا 
عمر رضى الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجال فى النكاح والطلاق» ولم ينقل أنه أنكر عليه 
منكر من الصحابة بل:روى عن ابنه عبد الله أنه وافق أباه فى ذلك» ولم نعلم لهما مخالفا من 
الصحابة فكان إجماعا منهم على الجواز» ولأن شهادة رجل وامرأتين ذ فى إظهار المشهود به مثل 
شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيم على جانب الكذب بالعدالة إلا أنها لم تجعل حجة فيما 
يدرأ بالشسهات لنوع قصور وشبهة فيا لا ذكرناء وهذه الحقوق ما لا تدراً بالشسبات. وأما قوله: 
:2 سرررة» نا سام ونا ع رل وادة ی ا رل مقو ایا دز 
أنها شهادة مطلقة لا ضرورة» وبه تيون أن نقصان الأنوثة يصير مجبورا بالعدد فكانت شهادة مطلقة 
اه من" البدائع” (680:5). 

وأيضا: ام كيذ الدازدة يط جرا لهال قن مع ارال فى افر فود المداينات» وهى 
كل عقد واقع على دين سواء كان بدله مالا أو بضعا أو منافع أو دم عمد لأنه عقد فيه دين؛ إذ 
المعلوم أنه ليس مراد الآية أن يكون المعقود عليسبما من البدلين دينين لامتشابع جواز ذلك إلى أجل 
مسمى» فتبسكق أن المراد وجود جين عن بدل أى دين كان بأى بدل كان» فاقتضى ذلك جواز شهادة 
النساء مع الرجبال على عقاد نكاح في مهر مؤجل؛ وكذا على الطلاق بمال» وكذلك الصلح من دم 
العمد والخلع على مال والإجارات» إذ كل ذلك من عقد المداينة فمن ادعى خروج شىء من هذه 
العقود من ظاهر الآية لم يمنلم له ذلك إلا بدلالة» | إذ كان العموم مقتضيا لجوازها فى الجميع. 

وأيضا: للا ثبت ثبت أن إسم الشهيدين واقع فى الشرع على الرجل والمرأتين وقد ثبت أن اسم 
البيئة يتناول الشهيدين واجب بعموم قوله له «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) 
القضاء بشهادة الرجل والمرأتين فى كل دعوى لشمول اسم البينة لهم ألا ترى أنها بينة فى 
الأموال؟ فلما وقع عليباالاسم وجب بحق العموم قبولها لكل مدع إلا أن د تقوم الدلالة على 
تخضيص شىء منه» وإنما خصصنا الحدود والقصاص لما ذكرناء وأيضا: لما اتفق الجميع على قبول 


۱۷٦ ٥ ج‎ 


باب شهادة الأعمى 
4- عن محمد بن سليمان بن مشمول ثنا أبى ثنا عبيد الله بن مسلمة بن 


شهادتهن مع الرجل فى الديون والأموال وجب قبولها فى كل حق لا تسقط الشببة؛ إذ كان الدين ٠‏ 
حقا لا يسقط بالشبهة. 

وما يدل على جوازها فى غير الأموال من الآية أن الله تعالى قد أجازها فى الأجل بقولة: 
«إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» ثم قال: «إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)» 
فأجاز شهادتها مع الرجل على الأجل؛ وليس بمال كما أجازها فى المال» فإن قيل: الأجل لا يجب 
إلا فى المال؟ قيل له: هذا حطاً لأن الأجل قد يبت فى منافع الأحرارءالتى ليست بمال» وأيضا فإن 
البضع لا يستحق إلا بمال (بدليل قوله تعالى: «إأن تبتغوا بأموالكم#)» ولا يقع النكاح إلا بمال؛ 
فينبغى أن تجيز فيه شهادة النساء, قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن” له )٥٠۲:١(‏ هذا هو الفقه. 
فلله دره من فقيه! والله أعلم بالصواب. 


“i 


باب شهادة الأعمى 

قوله: و ينان ا أقول: قال الزيلعى بعد نقل التصحيح من الحاكم: تعقبه 
الذهبى فى مختبصره ا و و وو ا 
واحد اه. ثم قال: وواه كذلك ابن عدى فى ”الكامل“» والعقيلى فى كتابه» وأعلاه محمد بن 
سليمان ب مشصول وأسند ابن علا تضعيفه عن النسائی» ووافقه وقال:-عامة ما يرويه لا يتابع 
عليه لا إسنادا ولا متنا اهء ولكن قال ابن حجر فى ”لسان المیزان : ذكره ابن حبان وابن شاسن 
. فى ”اققات“ وزعم أن يحبى ین معين وثقه» وذكره العقيلى والساجى والدولابى وابن الجارود فى 
الضعفاء ٠‏ وقال ابن حزم: منكر. الحديث اه. فقد علم منه أن الرجل ممخطف فيه والحديث حسن 1 
على أصولناء واسعدل به الحتفية على عدم قبول شهادة الأعمى» والأوجه الاستدلال بقوله تعالى: 
«إواستشنهدوا شهيدين من رجالكبم» لأن الشهاة والاستشهاد والشهيد ء م أخوذ من المشاهدة» 
ولا مشاهدة فلأعمى» فلا تقبل شهادته سواء كان أعمى عند القحمل؛ » أو عند الأداءم 0 عدر ١‏ 
القضاعع أما عند التحمل والأداء فظاهرء وأما عند القضاءء فلأن الشهادة إء' يقر شهادة بالقضا 
فوجب أن يبق الأهلية إلى ذلك الؤقت. ْ 
٠ ©‏ قال العبد الضعيف: ولقائل أن يقول: :إن شهادة الأعى ما جازم من أجازها فى الال 


إعلاء السان اد الأعمى VVÎ‏ 
دهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس أن رجلا سأل النبى إل عن الشهادة» فقال: 


فقط دون الافعال» ومشاهدة الأقوال إنما تكون بالسماع دون البصرء والأعمى يعرف الضرت كما 
يعرف البصير الصورة» فينبغى أن تقبل شهادته إذا تيقن الصوت» وراز اشعاه الأميوات کار 


اشتباه الصورء وملاك الامر فى الشهادة إنما هو غلبة الظن دون اليقين» ألا ترى أنه يجوز الشهادة 


بالنسب والموت والنكاح والدخول بالتسامع؟ ومن كان فى يده شىء سوى العبد والأمة وسعك أن 
تشهد أنه له» والأعمئ إذا تيقن الصوت يحصل له غلبة:الظن حتماء ومن هنا جاز له وطأ امرأته إذا 
عزفها بصوتماء وسيأتى الجواب عن ذلك فانتظرء وقال البخارئ بجواز شهادته» واستدل له 
بأحاديث: منها أنه عه عرف عبادا بصوته» وكذا عائشة عرفته به. 

ووجه الاستدلال به أنه كما عرفه بر هو وعائشة بصوته من غير أن يرياه كذلك يمكن 
للأعمى المعرفة بالصوت والشهادة به» وهو استدلال غير صحيح لأنا لا نكر حصول المعرفة 
بالصوت» ولكنا نقول: إن كل معرفة لا يكفى للشهادة بل لا بد فيه من المشاهدة. 

ومنبا: أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. ووجه الاستدلال به 
أن ابن أم مكتوم كان يعرف الصبح بقول الناس ثم يؤذن» وكان هذا التأذين شهادة منه بطلوع 
الصبح» ويقبلها رسول الله مره وغيره» ويقاس عليه غيره» والجواب عنه أن هذا من جملة الأخبار 


. لا من قبيل الشهادة المتنازع فيباء وليس كل من يقبل خبره يقبل شهادته -لأن الشهادة تبتتى على 
.المشاهدة وليس الخبر كذلكء ثم الشهادة من باب الإلزام والخبر ليس كذلك» ثم الشهادة يشترط 


فيها أن تكون عند القاضىء والخبر ليس كذلك» ثم الشهادة متعلق بما يدخل تحت القضاء والخبر 
ليس كذلكء ثم الشهادة يشترط ' فيه لفظ: أشهد بخلاف الخبر فلما ظهر الفرق بينهما بطل القول 
بكون التأذين شهادة وقياس غيره عليه» ومنها: أن رسول الله َه عرف مخرمة بصوته من غير 
رؤيته» ووجه الاستدلال به وال جواب عنه ما مر. ۰ 

قال العبد الضعيف: واحتج البخارى أيضا بما علقه عن القاسم والحسن وابن سيرين 
والزهرى وعطاء أنهم أجازوا شهادة الأعمى: وكان ابن.عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر 
ويسأل عن الفجر فإذا قيل: طلع» صلی ركعتين» ووجه التعلق به كونه يعتمد على خبر غيره مع أنه 


لا یری شخصه ونما سمع صوته» وقال الزهرى: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت 


ترده؟ واحتجوا أيضا بجواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتها. (فدل أن الصوت فى 
الشرع قد أقيم مقام الشهادة» فإن الإقدام على استباحة الفرج أعظم من الشهادة فى الحقوق. قاله 


چ 0 شهادة الأعمى ١‏ 
هل ترى الشمس؟ قال: نعم» قال: على مثلها فاشهد أو دع» أخرجه الحاكم فى 


ابن القصار اه من ' العمدة” للعينى (5:؟ه"). 

وقال الإسماعيلى: ليس فى أحاديث الباب دلالة على الجواز مطلقاء لأن نكاح الأعمى 
يتعلق بنفسه لأنه فى زوجته وأمته وليس لغير فيه مدخل» وأما قصة عباد ومخرمة ففى شىء يتعلق 
بهما لا يتعلق بغيرهماء وأما التأذين فقد قال فى بقية الحديث: كان لا يؤذن حتى يقال له: 
أصبحت. فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت» وكفى بخبر سيدنا رسول الله ي شاهدا 
: له أنه لا يؤذن حتى يصبحء قال: وأما ما ذكره الزهرى فى حق ابن عباس» فهو مجرد تہویل لا 
احتجاج تقوم به حجة» لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما لا تجوز فيه شهادته فإنه لو شهد . 
لأبيه أو ابنه أو مملوكه لما قبلت شهادته وقد أعاذه الله من ذلك اه من ”فتح الباری“ .)١55:0(‏ 

قلت: وهذا هوا جواب عن قول ابن حزم فى "الحلى : وما نعلم فى الضلالة بعد الشرك 
والكبائر أكبر ممن دان الله برد شهادة جابر بن عبد الله وابن أم مكتوم وابن عباتن وابن عر ولعوذ 
بالله من الخذلان اه (5 «EY:‏ 

قلنا: وما نعلم فى الضلالة بعد الشرك والكبائر أكبر ممن دان الله بأن هؤلاء الأجلة يشهدون 
فيما لا تجوز فيه شهادتهم؛ وهل نسى ابن حزم أن عمر رضى الله عنه جلد أبا بكرة ومن معه حد 
القذف ورد شهادته» فهل يدين الله برد شهادة هذا الصحابى ولا يدينه برد شهادة غيره من 
الصحابة إذا شهد فيما لا تجوز فيه شهادته؟ وهل هذا إلا مجرد تہويل تغريرا للعوام وتمويها 
بالباطا #وهوة بالل من اسا لادا + 

بقى الجواب عن قول القائل أن مشاهدة الأقوال إنما تكون بالسماع دون البصرء والأعمى 
عرق لفرت وة ها يدرت الست الور وراه فقول :إن ا الماع إا تشد العلم 
بالقول دون القائل» ولا بد فى الشهادة من معرفة القول مع القائل» والأعمى لا يشاهد القائل البتة 
وإنما يشاهد عليه بالاستدلال» قال فى ”البدائع“: إن الشرط هوالسماع من الخنصم (لامجرد 
السماع) لأن الشهادة تقع رت د E N‏ 
بعضها بعضا اه (> فلا تصح شهادته ألا ترى أن الصوت قد يشبه الصوت وأن المتكلم قد 
يحاكى صوت غيره ونغمته حتى لا يغادر منها شيئاء ولا يشك سامعه إذا كان بينه وبينه حجاب 
أنه المحكى صوته» فغير جائز قبول شهادته على الصوت» إذا لا يرجع منه إلى يقين بالقائل يبنى أمره 
على غالب الظنء والشاهد مأحوذ عليه بأن يأتى بلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بان 


إعلاء السئن شهادة الأعمى ۱۷۹ 


مدرك وصححه (زيلعى ص .)5١١‏ 


يقول: أعلم أو أي تيقن لم تقبل شهادته» فعلمنا أنها حين كانت مخصوصة بہذا اللفظ هذا اللفظ 
يقتضى مشاهدة المشهود به ومعاينته فلم تجر شهادة من خرج من هذا الحد وشهد عن غير معاينةء 
قاله ا لجصاص فى ” الأحكام” له (49/8.:1). 

وبهذا خرج المجواب عن قول القائل: إن ملاك الأمرة فى الشهادة إنما هو غلبة الظن دون 
اليقين إلخ. فهذا مما لا نقول به ولا نذهب إليه» كيف وقد احتج أصحابنا بحديث ابن عباس 
مرفوعا: سثل النبى ي عن الشهادة «فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم» قال: على مثلها فاشهد 
أودع». وقالوا: إن الشهادة لا بجوز إلا على ما حضره الشاهد وشاهده ولم يشك فيه. وأما جواز 
الشهادة بالنسب والموت والنكاح ونحوه بالتسامع فمعناه جواز الشهادة بالخبر المستفيض فيما ليس 
شرط الشهادة فيه معاينة المشهود به» لأنها أمور تختص بمعاينة أسبابهبا خواص من الناس كولاية 
السلطان القاضى لا يحضرها إلا الخواص» وإنما تحضر العامة جلوسه وتصديه للأحكام» والحاسم 
لمادة الشغب الإجماع على وجوب الشهادة بأن عائشة بنت أبى بكر رضى الله عدهما وأنها زوجة 
النبى ع وأنه دحل بہاء وأن عليا رضى الله عنه ابن أبى طالب» وعمر رضى الله عنه ابن 
ا لخطاب» وأنهما كانا من أصحاب النبى به وخلفائه» وأن شريحا كان قاضياء فالشهادة بالخبر 
المستفيض والمتواتر فى تلك الأمور بمنزلة الشهادة بالمعاينة بل فوقهاء وأما أن من كان فى يده شىء 
سوى الأمة والعبد وسعك أن تشهد أنه له فلأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك» إذ هى مرجع 
الذلالة فى الأسباب كلهاء ولا دليل سواه لأن غاية ما يمكن فيه أن يعاين سبب اللاك من الشراء 
والهبة» وموت المورث» وشىء من هذه الأسباب لا يفيد ملك الثانى» حتى يكون ملك الأولء 
ولا دليل له سوى اليد بلا مناز ع» فالشهادة بها ليس من الشهادة بالظن بل باليقين» فافهم. 

وأما قوله: إن جواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور: فالجواب أن اشتباه الصور نادر 
لا عبرة بالنادر, بخلاف اشتباه الأصوات فإن فيه كثرة» وأيضا فهذا | إنما يرد على من أجاز الشهادة 
حال الاشتباه ف فى الصورء ولم نقل بجوازه» فلا يجوز لأحد أن يشهد على أحد بشىء عندنا ما 
1 لم يتقين بأنه هو الذى رآه وشاهده يفعل كذا أو يقول كذاء فافهم. ٠‏ ش 

وأما قول القائل: يجوز للأعمى إقدامه على وطأ امرأته إذا عرف صوتها فعلمنا أنه يقين ليس 
بشك إذ غير جائز لأحد الإقدام على الوطاً بالشك» فالجواب أنه يجوز له الأقدام على وطئ امرأته 
بغالب الظن إذا شهد قلبه بصدق الخبر» فمن زفت إليه امرأة وقيل له: هذه امرأتك» وهو لا يعرفها 


۸۰ شهادة الأعمى‎ E 


من قبل يحل له وطؤهاء وكذلك جائز له قبول هدية ال جارية بقول الرسول» ويجوز له الإقدام على 
وطئها (وأما قول بن حزم: لا يجوز لأحد وطأ من زفت عليه أول مرة حتى يوقن أنها التى تزوج 
بہاء فباطل بالمرة» لانه لا سبيل إلى التيقن بذلك غير الاعتماد على من يخبره بذلك من واحد» 
أو اثنين» وهو لا يفيد إلا غلبة الظن» فإن قال بأنه لا بد فى ذلك من شهادة جماعة عظيمة يستحيل 
العقل تواطأهم على الكذب فهذا ما لم يقل به أحد» ولن يقول به به إلا ظاهرى قد حرم الفقه 
والدراية جملةء كي كيف وقد قبل النبى مه هدية المقوقس أرسلها على يد جاطب وفيما جارية 
مارية» ES‏ على مر الجن وكذلك الصحابة كلهم والتابعونإلم يقل أحد منهم أنه 
يشترط فى قبول هدية الجارية شهادة جماعة عظيمة بأن فلانا أهداها إليه» فافهم) ولو أخبره مخبر 
عن أحد يإقرار أو بيع أو قذف لما جاز له إقامة الشهادة على الخبر عن لأن سبيل الشهادة اليقين 
والمشاهدة وسائر الأشياء التى ذكرها الخصم يجوز فيما اشعمال غلبة الظن وقبول قول الواحد 
فليس ذلك إذا أصلا للشهادة اه من أكاء ل“ للجصاص .)٤۹۸:۱(‏ 

وقد روى عن على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه: لا تقبل شهادة الأعمئ. رواه 
لأسو بن تيسن عن أشنا جزمن قرمهة؟ورواة الماع : بن أرطاة أيضاء والأسنود بن قيس ثقة من 
التابعين صدوق عظيم الأمانة كما فى ' العينديب “» والأشياخ من.قومه لا يكونون | إلا من التابعين 
الكبار» وجهالة الراوى فى القرون الفاضلة لا يضرنا لا سيما وله طريق أخرى من الحجاج بن 
أرطاة» فقول ابن حزم فى ”الحلی“ :)٤۳٤:۹(‏ إنه لا يصحء رد عليه وکم من حديث صحيح 
قد رده إذا خالف غرضه» وكم من ضعيف قد احتج به إذا وافقه. , 3 

وأما قوله: ا ا ل 0 
علقه البخاری فى هذا الباب عن ابن عباس أنه كان يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل ع 
. الفجر فإذا قيل: طلع صلى ركعتين اه. فلا دلالة فيه على أن الأعمى يجوز له الشهادة بالسماغ. 
< وغاية ما فيه أنه يجوز له الاعتماد على خبر الواحد فى الديانات» ولا نزاع فيه» وإن كان أراد غيره . 
فليأتنا ببيان. وقال الجصاص فى الأحكام له: واختلف فى شهادة الأعمى فقال أبو حنيفة ومحمد: 
لا تجوز شهادة الأعمى بحال. وروى نحوه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» وروی عمرو بن 
عبيد عن الحسن قال: لا تجوز شهادة الأعمى بحال» وروی عن أشعث مثله إلا أنه قال : إلا أنا 
تكون فی شىء رآه قبل أن يذهب بصرهء ورى ابن لهيعة عن أبى طعمة عن سعيذ بن جبير قال: 
لا تجوز شهادة الأعمى. 


إعلاء السنن شهادة الأعمى ۸۱ 


عبد الرحمن بن سيما: 

.وحدثنا عبد الرحمن بن سيما (بغدادى وثقه الخطيب» كما فى اللسان” »)٤۱۸:۳(‏ 
ولا يصح القول بأن الدار قطنى ضعفه بمحرد تضعيفه سندا هو فيه ولم يستثنه فإن ضعف السند إنما 
يستلزم ضعف واحد منه فقط قاله الحافظ) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد (هو ابن حنبل”" ثنى أبى 
ی حجاج بن" جبير بن حازم عن قتادة قال: شهد أعمى عند إياس بن معاوية على شهادة» فقال 
له إياس: لا نرد شهادتك أن لا تكون عدلا ولكنك أعمى لا تبصر قال: فلم يقبلها اه .)٤۹۸:۱(‏ 

وقال ابن حزم فى ' المحلى ‏ : وقالت طائفة: لا تقبل -أى شهادة الأعمي - حملة رہ :ا ذا 
عن على بن أبى طالب عن أياس بن معاوية» وعن الحسن والنخعى أنهما كرها غ هادة الأعمى» 
وقال أبو حنيفة: لا تقبل فى شىء أصلاء لا فيما عرف قبل العمى ولا فيما عرف بعده اه 
.)٤۳۳:۹(‏ قال ابن حزم: وقالت طائفة: لا تقبل فى شىء أصلا إلا فى الأنساب» وهو قول زفرء 
رويناه من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن أبى حنيفة ولا يعرف أصحابه هذه الرواية اه. 

قلت: بل قد عرفواء ففى الهداية: وقال زفر رحمه الله وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله: 
تقبل فيما يجرى فيه التسامع» لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه اه. 

قال امحقق فى” الفتح “: وهو قول الشافعى ومالك وأحمد والنخعى والحسن البصرى 
والثورى» تقبل فى الترجمة عند الكل؛ لأن العلم يحصل بالسماع» وقال أبو يوسف: تجوز فيما 
طريقه السماع؛ وفيما لا يكفى فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل ثم عمى عند الأداء إذا 
كان يعرفه باسمه ونسبه» وهو قول الشافعى ومالك وأأخمدء لأنه إذا كان يعرفه باسمه ونسبه كفى 
كالشهادة على الميت اه .)٤۷٤:٦(‏ 

. ونما قلنا: إذا استشهد وهو بصيرء ثم عمى لم نقبل شهادته» لأنا قد علمنا أن حال تحمل 
الشهادة أضعف من حال الأداء» والدليل عليه أنه جائز أن يتحمل الشهادة» وهو كافرء أو عبد 
أو صبى ثم يؤديها وهو حر مسلم بالغ تقبل شهادته» ولو أداها وهو صبى أو عبد أو كافر لم تجزء 
فعلمنا أن حال الأداء أولى بالتاكيد من حال التحمل» فوجب أن يمنع صحة الأداء. 

(1) صرح به الجصاص فى ”أحكامه” .)٠۰۹:۱(‏ 


)( لعل لفظة بن تصحيف عن لفظة عن» فإن حجاج بن جبير لم نجده فى شيوخ أحمد, وإنما شيخه حجاج بن محمد» وهو 
لايروى عن قتادة إلا بواسطة. ١‏ 


ْ باب شهادة العبد , 
8- وعن حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة 
العبد» أخرجه الجصاص فى أحكام القرآن تعليقا» وفى سنده حجاج» وهو مختلف فيه 


والجواب عن القياس بالشهادة على الميت من وجهين: أحدهما: أنه إنما يجب اعتبار 
الشاهد فى نفسه» فإن كان من أهل الشهادة قبلناء .ت لم يكن من أهل الشهادة لم نقبلهاء 
والأعمى قد حرج من أن يكون من أهل الشهادة» وأما الغائب والميت فإن شهادة الشاهد عليهما 
صحيحةء إذ لم يعترض فيه ما يخرجه من أن يكون من أهل الشهادة» وغيبة المشهود عليه» وموته 
لا تؤثر فى شهادة الشاهدء فذلك جازت شهادته» والوجه الآحر: أنا لا نجيز الشهادة على الميت 
والغائب إلا أن يحضر عنه خصم فته فتقع الشهادة عليه فيقوم حضوره مقام حضور الغائب والميت» 
والأعمى فى معنى من يشهد على غير خصم حاضر فلا تصح شهادته. 
وأما قول زفر: أنه تجوز شهادة الأعمى فى النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان» فيشبه أن 
يكون ذهب فى ذلك إلى أن الشف فد تح اهاه علي اشر الله رأة تفاش الشاهد, 
فلذلك جائز إذا تواتر عند الأعمى الخبر بأن فلانا ابن فلان أن يشهد به عند الحاكم وتكون شهادته 
ش و و دل غل ف للك يأف الأغين) وال سرك قينا قرت حكه ا ا تة 
الخلفاء وإمارة الأمراء وولاية الحكام قضاء القاضى ونحوها) وإن لم يشاهد الخبرين من طريق 
المعاينة» وإنما يسمع أخبارهم فتجوز إقامة الشهادة به وتكون شهادته مقبولة فيه» إذ ليس شرط هذه 
الشهادة معاينة المشهود به» قاله الجصاص أيضا فى ” الأحكام“ له .)٠٠٠0:١(‏ واندحض بذلك قول 
اس ا ا O‏ 
ا له منهم فقط اه (477:9 من النحلى). قلنا : إن الأنساب 
ما يشتهر الخبر به ويتواترء ولا كذلك غيرهاء ألا ترى أن العلم بكون سيدنا محمد مَك ابن عبد 
ا ا a ERTL‏ 
ا محمد توه و کرو او ر ان أبتى خاطحة وغل رضن ا عسو ما يشترك فى العلم 
به الصغير والكبير والعالم والجاهل لتواتر الخبر به فكذا الأعمى والبصيرء فالفرق فى الأنساب 
وغيرها أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل» فافهم» والله يتولى هداك. 
باب شهادة العبد 
أقول: قال العينى: للعلماء فى شهادة العبد ثلاثة أقوال: أحدها جوازها كالحر روى عن على 


إعلاء السان شهادة العبد 1 ۱۸۳ 


وذكره ابن حزم أيضا فى المحلى )4١7:(‏ وقال: لا يصح لأنه عن الحجاج بن أرطاة اه 


كقول أشن وشريخ.: وبه قال أحنمد وإستحاق' وأبو ثور ثانيبا: ينوارها فی الشىء لاف رو عن 
الشعبى كقول الحسن والنخعی» وثالفها: لا يجوز فى شىء أصلاء روى عن عمر وابن عباس؛ 
وهو قول عطاء ومكحولء وإليه ذهب الثورى والأوزاعى ومالك وأبوحنيفة والشافعى» وذهب إلى 
القول الأول البخارىء واستدل له بما رواه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحبى بنت أبى إهاب 
قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبى ل فأعرض عنى 
قال:فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنہاه عنما اه. 

ولا حجة لهم فيه» لأن قول الأمة ذلك كان من باب إخبار العدل لا من باب الشهادةء 
وقول رسول الله َيه لعقبة كان من باب الفعوى لا من باب القضاءء ومال ابن الهمام فى " الفعح” 
أيضا إلى هذا القول وقال: المعول عليه فى المنع عدم ولايته على نفسه» وما هو إلا معنى ضعيف بعد 
ثبوت عدالة العبد وتمام تميزه» وعدم ولايته على نفسه معارض يخصه من حق المولى لا لنتقص فى 
عق له ولا خلل فى تحمله وضبطه فلا مانع» والجواب عنه أن المعول عليه فى هذا الباب هو قوله 
تعالى: لإمن رجالكم) لأن الله تعالى أضاف الرجال إلى الخاطبين الذين خوطبوا بقوله: فيا أيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين وهم الأحرار البالغون» لأن العبيد لا يملكون عقود المداينات؛ ولأنه 
قال الله تعالى: لإوليملل الذى عليه الحق» وفحوى الخطاب يدل على أن المراد من يصح منه 
الإقرار على الإطلاق» والعبد ليس كذلكء لأنه لا يصح منه الإقرار بدون إذن المولى. 

ثم قوله تعالى: طإمن رجالكم) يدل بفحواه على أن الخاطبين به هم الأحرار كقوله تعالى: 
وإ وأنكحوا الأيامى متكم» وفسره أيضا مجاهد بالأحرارء كذا قال الجصاص فى "أحكام القرآن » 
واستنبط أيضا هذا المعنى من آيات أخرى» وعدم الولاية هو لنقصان الأهلية فى نفسها لالحق المولى 
فقطء ولو سلم أنه لحق المولى فخروجه عن أهلية الشهادة أيضا لحق المولى» لأن الشهداء مأمورون 
بأداء الشهادة عند الطلب» وفيه إضاعة حق المولى» وأيضا الشهود مغرمون بما أتلفوا على الناس 
بشهادتهم؛ وفيه إضاعة حق المولى» ولا نسلم أن كل من هو عدل كامل العقل وتام الضبط 
وصحيح التحمل وصحيح الأداء أهل للشهادة» لأنه لا بد فيه من أهلية الإلزام أيضًا. وهى الأصل 
فى الباب وهی ليست فى الغبذ: سواء كان هذا لنقصان أهليتة فى ننيسها أو تق الولیء فاندقع ما 
قال ابن الهمام رحمه الله تعالى. 

وقال ابن عابدين فى منحة الخالق: قال فى الحواشى السعدية: ركاه ولاك كيم يوا من 


١0 شهادة العبد‎ E 
قلت: هذا من إطلاقاته المردودة فقد مر غير مرة أنه حسن الحديث صالح للاحتجاج.‎ 


أوائل عبزل ال وكيل» والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فعأمل فى جوابه اه. ومغله 
توكيل صبى يعقل» وقد يقال: ولايتسهما فى الوكالة غير أصلية فتأمل اه. أقول: فى هذا الجواب 
e‏ تثبت بدون الولاية الأصلية لأن ال وكيل لا يتصرف لغيره إلا 

فإن قلت: إن العبد يمكن أن يبيع شيئا لغیره؛ ويشترى شیئا لغيره» ولا يمكن أن يبيع» 
أو يشتر يشعرى لنفسه قلنا: ليس هذا لأنه لا يملك البيع والشراء لنفسه» بل لأنه لايملك شيعا لنفسه» 
ثم لا نسلم أنه لا يملك البيع والشراء لنفسه لأن العبد المأذون بملكهماء كما لا يخفىء وانتقال الملك 
من العبد إلى المولى لا ينافيه» كما لا ينافى انتقال الملك من ال وكيل إلى الموكل فتأمل» فالجواب 
الصحيح أن يقال: إن ولاية التصرفات -مثل البيع والشراء- و 
فيه لا فى مطلق الولاية» فتدبر. 

قال العف الشعيك : قد اشتبه على سعدى جلبى وابن E)‏ اليك ل 
التصرف» والمنفى عن العبد فى (باب الشهادة) هو الأولء والثابت له فى (باب الوكالة) هو الثانى» .. 
بشرط أن يكون ماذونا له فى التجارة دون الأول؛ وولاية التصرف لا تغنى فى (باب الشهادة) شيئا 
بل لا بد لها من ولاية التمليك؛ والصبى والعبد كلاهما بمعزل عدباء فلا يصلحان للشهادة؛ قال في 
الهداية” ارمح را كر ارا ار a‏ 
حر ار حل ير يوس تدر وا ام 

بي فرط في لر کل ونیک رز کی عون بزو امل سا ر ر ل ا 
أو صبيا عاقلا مأذونين صح» ويتعلق بهما الحقوق» وإن وكل صبيا محجورا يعقل العقد أو عبدا 
محجورا جاز» ولا يتعلق بہما الحقوق وتتعلق بموكلهماء ويكونان سفيرين محضاء كما فى 
"الهداية“ أيضاء وفى صحة وكالة الصبى والعبد الحجورين وعدم صحة توكيلها أحدا رد على 
بعض الأحباب فى قوله: إن الولاية الغير الأصلية لا تنبت بدون الولاية الأصلية؛ لأن الوكيل 
ا 
له ورت ف لير كاهو ظاهو) فكاق عليه أن رقيد الولآية بر لآية التمليك ولا رظلقهاة فاق 
أن يقال: إن ولاية التصرف ليس من جنس ولاية التمليك والكلام فيه. 

قال فى ”البدائع“: ومنها أى من شرائط الشهادة الححرية»ء فلا تقبل شهادة العبد» ‏ 


إعلاء السنن شهادة العيد ۱۸٥‏ 


عفان قضى فى الصغير يشهد بعد كبره» والنصرانى بعد إسلامه» والعبد بعد عتقه أنها 


جائزة إن لم تكن ردت عليهم. 


ولقوله تعالى: وضرب الله مغلا عبدا ملو کا لا يقدر على شىء» اا أنه لم يرد تفى القدرة 
رأسا لأن الرق والحرية لا تختلف بهما القدرة العرفية؛ فدل أن مراده نفى حكم أقواله وعقوده 
تصرفه وملکه» وقد روى عن ابن عباس أنه استدل بہذه الآية على أن العبد لا يملك الطلاق» ولولا 
احتمال اللفظ لذلك ل تأوله ابن عباس عليه» فدل على أن شهادة العبد كلا شهادة كعقده وإقراره 
وسائر تصرفاته التى هن من جهة القول» فلما كانت الشهادة قوله وجب أن ينتفى وجوب حكمه) 
فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة» ولأن الشهادة تجرى مجرى الولايات والتمليكات» أما معنى 
. الولاية فلأن فيه تنفيذ القول على الغير وأنه من باب الولاية» وأما معنى التمليك فإن الحاكم يملك 
الحكم بالشهادة» فكان الشاهد ملكه الحكم» والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك اه (578:5). 

قوله: عن ابن وهب إلخ.قال العبد الضعيف: دلالته على أن شهادة العبد لا تجوز قبل العتق 
وإنما تجوز بعده ظاهرة» كشهادة الصبى قبل البلوغ وشهادة النصرانى قبل الإسلام اتفاقاء وأما قوله: 
إن لم تكن ردت عليهم» يحتمل الرد قبل الإسلام والبلوغ والعتق والرد بعدهاء والراجح عندنا 
الثانى دون الأول» وهو قول الحسن والحكم» وبه قال مالك والشافعى وغيرهما من الجمهور. 
الل سياذة ون روت جهاد لجيج القسق جره 

قال الموفق فى ' المغنى' : إن الحاكم إذا شهد عنده فاسق فرد شهادته لفسقه ثم تاب وأصلح 
وأعاد تلك الشهادة لم يكن له أن ية يقبلهاء وبمذا قال الشافعى و(مالك) أصحاب الرأى؛ لأنه متهم 
د عاك قي RS‏ ردن ربيب وله تون NEE‏ 
ذلك من فعله ليزول به العار» فلحقته تهمة فى أنه قصد إظهار العدالة وإعادة الشهادة لتقبل» فيزول 
ما حصل بردهاء ولأن الفسق يخفى فيحتاج فى معرفته إلى بحث واجتاد» فعند ذلك نقول: 
شهادة مردودة بالاجتهادء فلا تقبل بالاجتمادء لأن ذلك يؤدى إلى بعض الاجتماد بالاجتہاد. 


٠‏ (وقد مر إجماع الصحابة على أن الاجتہاد لا ينقض بالاجتباد). 


لو ردت شهادة الكافر لكفره والصبى لصباه والعبد لرقه 
ثم أعادوها بعد الإسلام والبلوغ والعتق تقبل: 
وفارق ما إذا ردت شهادة كافر لكفره» أو صبى لصغره» أو عبد لرقه : ثم أسلم الكافر» وبلغ 


۱۸٦ شهادة الد‎ E 


١‏ - وروينا من طريق عمرو بن شعيب وعطاء عن عمر بن الخطاب مثل 
ذلك» وروينا ذلك فى شهادة العبد من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر عن عمرو بن 
ليغ عن ابن اليب عن غير كنذااقن ”اغلى "641753 وسعد الأول موصؤل 
صحيح» والبقية تعضده وتشيده» ولفظ أثر عمر عند عبد الرزاق أنه قال: تجوز شهادة 
الكافر والصبى والعبد إذا لم يقوموا بها فى حالهم تلك» وشهدوا بها بعد ما يسلم 
الكافر ويكبر الصبى ويعتق تق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولاء قال ابن شهاب: إن 
ذلك سنة اه (كنز العمال .)٥:٤‏ 


الصبى وعتق العبدء وأعادوا تلك الشهادة» فإنها لا ترد لأنها لم ترد أولا بالاجتمادء بل باليقين» 
وقد حصل اليقين بزوال سبب الرد) ولأن البلوغ والحرية ليسا من فعل الشاهد فيتهم فى أنه فعلهما 
لتقبل شهادته» والكافر لا یری كفره عارا ولا يترك دينه من أجل شهادة ردت عليه؛ وهذه كلها 
أمور تظهر بخلاف الفسق» فقياسها على شهادة الفاسق قياس مع الفارق اه ملخصا ..)۸۳:١۲(‏ 

وفى ” أحكام القرآن “ للجصاص: وإنما قال أصحابنا أنها أذا ردت لتهمة لم تقبل أبدا من قبل 
أن الحاكم قد حكم بإبطالهاء وحكم الحاكم لا يجوز فسخه إلا بحکم» ولا يصح فسخه بما لا 
يغبت من جهة الحكم وأما الرق والكفر والصغر فإن المعانى التى ردت من أجلها وحكم الحاكم 
بإبطالها محكوم بزوالهاء لأن الحرية والإسلام والبلوغ كل ذلك ما يحكم به الحاكم» فلما صح 
حكم الحاكم بزوال المعانى التى من أجلها بطلت شهادتهم وجب أن تقبل» وما لم د يصح أن يحكم 
الحاكم بزوال التهمة لأن ذلك ا ا ي و ا 
بإبطالها ماضيا اه .)١۱۱:۱(‏ 


الجواب عن إيراد ابن حزم فى هذا الباب على الجمهور: 
وببذا كله اندحض ما قاله ابن حزم فى ”المحلى “: إن قول عمد وعثمان هو على الحنفيين 
والمالكيين والشافعيين لا لهم لأنهم خالفوهما فى الصبى يشهدء فيرد ثم يبلغ فيشهدء فقالوا: 
يقبل» ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر وعثمان حجة وبعضه غير حجة» وهذا تلاعب بالدين 
ممن سلك هذا الطريق اه. قلنا: ولا شك فى أنه حجة عليك» فإنه يدل على أن شهادة العبد إما , 
تجوز بعد العتق لا قبله» وأما أنها إذا ردت قبل العتق فهل تقبل بعده أم لا؟ ففيه وجهان يحتملهما 
كلامهماء ونما يكون علیہم لو حملوه على المعنى الذى حملته عليه» ولیس بنص فيه كما ذ كرناء 


إعلاء السئن شهادة العبد ' ف را لاما 


۲ ح- عن و كيع عن سفيان الشورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال: 
«وشهيدين من رجالكم» قال: من الأحرارء قال وكيع: لا يجيز سفيان شهادة 
عبد وهو قول و کیع (امحلى )٤۱۲:۹‏ وأخرج الطبرى فى تفسيره (۱۸:۳) من طريق 
هشيم عن داود بن أبى هند قال: سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال: ليس 


فالأثر حجة لهم وقد أعاذهم الله من التلاعب بالدين» وإنما هو شأن من حرم الفقه والدراية جملة 

قوله: عن وكيع إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة» وقد مر فى المقدمة أن قول التابعى 
فيما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل حكماء ولا يخفى أن تفسير الكتاب لا يجوز بالرأىء فأقوال 
التابعين فى التفسير محمولة على السماع» لا سيما إذا وردت فيما لا يدرك بالرأى أصلا. قال ابن 
القيم فى "الإعلام : ومن تأمل كنب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير 
التابعی اه (۲۳۲:۲). ش 


الجواب عن إيراد ابن حزم على مجاهد 
فى تفسير لإمن رجالكم) بالأحرار: 

- فقول ابن حزم فى ”الحلى“: وأما قول مجاهد ومن اتبعه للإشهيدين من رجالكم» من 
الأحرار فباطل وزلة عالم وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهآن اه )4١4:(‏ رد عليه» فإن 
مجاهدا أجل وأرفع من أن يقول فى كتاب الله برأيه ما ليس منه» كيف وقد صح عن عمر وعثمان 
وابن عباس ما يدل على عدم جواز شهادة العبد قبل العتق» فالظاهر أن مجاهدا أخذ ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وتفسير الصحابى حجة اتفاقاء قال ابن حزم: وبالضرورة بدرى كل ذى 
حس سليم أن العبيد رجال من رجالناء وأن الإماء نساء من نسائناء قال تعالى: «إنساءكم حرث 
لكم» فدخل فى ذلك بلا حلاف الحرائر والإماءء فظهر فساد هذا القول اه قلنا: هذا دليل لنا 
على أن مجاهدا لم يقل ما قال برأيه لكونه مما لا يدرك بالرأى بل قاله سماعاء فهو تأييد لمن احتج 
بقوله لا رد عليه. : ش 

وأيضا: فلو قال ابن حزم: إن العبيد رجال من الرجال والإماء نساء من النساء لكان مسلماء 

وأما إنهم رجال من رجالنا أو نساء من نساءنا فلاء ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم أراد بهم الأحرار وقال: «إوأنكحوا الأيامى منكم) وفيه خطاب للأحرار 


ا شهادة العبذ ۸۸ 


بشىء. قلت: أ ليس الله يقول: «والذين يظاهرون من نسائهم» أ فلسن من النساء؟ 
فقال: والله تعالى يقول: طوواستشهدوا شهيدين من رجالكم# أفتجوز شهادة العبيد؟ 
(الدر المنثور .)۳۷١:١‏ 


بدليل قوله: فإوالصالحین من عباد كم وإمائكم) فلو اشتمل قوله: «إمنكم» العبيد والإماء لم يكن 
٠‏ حاجة إلى قوله: للإوالصا حين من عبادكم وزمائكم) فتبت أن دليل الخطاب خخصه بالأحرار» وأما 
قوله: إنساءكم حرث لكم) فالمراد به الأزواج» فإن الزوجة هى الحرث وهى التى تقصد تقصد للوطأ 
دون الأمة» فإنما تقصد للخدمة دون الوطأ فلا تشملها الآية» وإما حل وطيها بقوله: «إوالذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؛ ونحوه من الآيات. 

ش وجواز نكاح الإماء إنما ثبت بآية النساء: لإفمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم» وهى متأخرة عن البقرة كما لا يخفى على من له معرفة بترتيب 
نزول السورء ولما جاز التزوج بها كان لها من أحكام الحرث ما للأزواج ال حرائر بالإجماع» فافهم. 
قال: وما حاطب الله تعالى فى أول الآية «إالذين آمنوا» والعبيد بلا حلاف منهم» فهم فى جملة 
الخاطبين بالمداينة والإشهاد والشهادة اه. 

قلت: يا سبحان الله! كيف عكس الأمرء فجعل دليل تخصيص الآية بالأحرار دليل عمومها 
للعبيد, فإن قوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين وقوله: لإوليملل الذى عليه الحق» يدل بفحوى 
ا لخطاب على أنه فى الأحرار دون العبيدء لأن العبد لا يملك عقود المداينات» وإذا أقر بشىء لم يجز 
إقراره إلا يإذن مولاه» والخطاب إنما توجه إلى من يملك ذلك على الإطلاق» فدل ذلك على أن من 
شرط هذه الشهادة الحرية. 

قال ابن حزم: ونقول لهم: هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة ويحرم عليهم من 
المأكل والمشارب والفروج كل ما يحرم على الأحرار؟ فإن قالوا: نعم. فقد أكذبوا أنفسهم وشهدوا 
بأنهم يقدرون على أشياء كثيرة اه قلنا: ومن قال لك أن قوله تعالى: لإعبدا مل وكا لا يقدر على 
شىء أريد به نفى القدرة العرفية عن العبدء وإنما أريد به نفى حكم أقواله وعقوده وتصرفه 
وملكه» كما مرء والصلاة والصيام والطهارة ليست من العقود والتصرفات» كما لا يخفى. قال: 
وقالوا: لا يقدر العبد على أداء الشهادة لأنه مكلف خدمة لسيده فقلنا: كذب من قال هذاء بل هو 
قادر على أداء الشهادة» كما يقدر على الصلاة اه. 

قلت: فهل تقول بوجوب الجمعة والجماعة والحنج واللجهاذ عليه؟ فإن قلت: نعم فهذا ما 
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77 4-- ومن طریق :ابن أبى شيبة نا عيسى بن يونس و وكيع وعبد الرحمن بن 
مهدى ومعاذ بن معاذء وقال عيسى: عن الأوزاعى عن الزهرى» وقال وكيع: عن شعبة 

عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعى؛ وقال عبد الرحمن بن مهدى: عن حماد بن 
سلمة وأبى عوانة» قال أبو عوانة: عن عمر. بن أبى صلمة عبد الرحمن بن عوف عن أبيه؛ 
وقال حتماد: عن قتادة عن شريح» وقال معاذ بن معاة: عن أشعث عن الحسن البصرى 
الوا كلهم فى العبد يؤدى الشهادة فترد ثم بعد فيشهد بها أنه لا موز إلا امسن 
والحبكم فإنهما قالا: إنها تجوز (الحلى .)1١17:5‏ 

4 - ومن طريق أبى عبيد عن عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل بن يونس 
عن مجاهد قال: أهل درفل لدي جور سوا ابد واي :7 4) وهذا 
سند صحيح. 


ا a O A‏ 
- لا يخفى سخافته وبطلائب وإن قلت: لاء فما الفرق بين الصلاة والصيام والطهارة حيث وجبت 
عليه» وبين الجمعة والجماعة والحج والجهاد حيث لم تجب؟ وهل هذا إلا لكون:الأولى لا تۇدى إلى 
فوات حق المولى بخلاف الثانية» فإنها تؤدى إلى فوات حقه» وكذلك الشهادة فإن لو كان من أهل 
الشهادة لوجب أن لو شهد بہا فحكم بشهادته ثم رجع عنما أنه نه يلزم غرم ما شهد به لأن ذلك من 

حكم الشهمادة» فلما لم يجز أن يمه الشرم بالرجوع علمنا ئه يس من أهلها وأ حك بشهادته 4 
غير جائز فافهم: ٠‏ 
قوله: وماك ار لايس ا اختلف الفقهاء فى شهادة العبد إذا شهد يبا 
بعد العتق وقد ردت قبله الراحج عندنا قول الحكلم والحسن بدليل ما ذكرناه من قبل» وبا جملة قد 
اتفقوا غلى أنها لا تجوز قبل العتق» وهذا حجة على ابن حزم ومن تبعه. ۰ 
قوله: ومن طريق أبى عبيد عن عبد الرحمن إلخ. دلالته على إجماع أهل الحرمين على أن 
E 1‏ ا ع a‏ 
(457:1) 53 يدل ا قهاء راق ر والشام على ذلك أيضاء us‏ 
ر سلمة رضى الله عنه قال: : كان يحبى بن أكثم رمه الله له أعملم الناس باختلاف العلماء» وكان إذا . 
قال فى شىء: الف الغلماء على كذا برل أهل امراق على قو ولد قال: اتفق العلماء على أن 0 
E‏ اليوط 5١‏ 758:1 1). ش 


1۹۰ شهادة العبد‎ EE 


٥ح‏ ومن طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الكاتب 
ولا یرٹ (الحلی .)٤۱۲:۹‏ 

1 - ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إذا شهد العبد فردت 
شهادته ثم أعتق فشهد بها لم تقبل» وروى ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وهو قول أبى 
الزناد» وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعى وا بن أبى ليلى والحسن بن حى وأبو عبید 
وأحد قولى ابن شبرمة اه امحلى“ أيضا (و ١72:‏ 1). 

۷ح ومن طريق أبى عبيد عن حسان بن إبراهيم الكرمانى عن إبراهيم الصائغ 
عن نافع عن أبى عمر: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقى عليه درهم (المحلى (1Y: ٩‏ 
حسان بن إبراهيم الكرمانى من رجال الشيخين؛ وإبراهيم الصائغ من رجال أبى داود 
والنسائی» علق له البخارى» صدوق من السادسة (تقريب ص 21١‏ /1"). 


قوله: ومن طريق شعبة إلى قوله: ومن طريق عبد الرزاق إلخ. دلالته على أن شهادة العبد 
لا تجوز قبل العتق ظاهرة. 
قوله: ومن طريق عبيد عن حسان إلخ. دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهة» وقد مر عن 
عمز وعفمان وابن عباس ما يدل غلى بطلان شهادة العبد قبل العتق» فوجب التعويل عليه لا سيما 
وقد أجمع عليه فقهاء الأمصارء وقال ابن حزم: فلم يبق لهم إلا ابن عمرء وقد صح خلافه عن 
أنس» فبطل تعلقهم بالآثار اه (4:9 .)4١‏ 
قلت: بل سلم لنا عمر وعفمان وابن عباس أيضا كما ذكرنا ووافقهم ابن عمرء فهؤلاء 
أربعةه عنييم اقات ن اخلفاء الراشادين الذين أمرنا باتباعهم» فالحق ما ذهب إليه الجمهور وهوالقول 
المنصور. وأما ما روى عن أنس فإنما رواه عنه الختار بن فلفل» وهو وإن كان ثقة فيما يروى عن غير 
ا د كن لكاي ودوتي e‏ بن أبى عياش وغيره» كما 
فى * التبذيب” .)59:1١(‏ 
ارا بعد آن كن ا اكوا افيه ا وهر عه ااه عوقو ا ی 
إلى قول عمر: تجوز شهادة الكافر والصبى والعبد إذا لم يقوموا بها فى حالهم تلك إلخ» فلعل بعض 
الناس ترددوا فى شهادة العبد إذا تحملها وهو عبد» وزعموا أنها لا تقبل ولو أداها وهو حر لكونه 
ضعيف التحمل» والأداء يبتنى عليه» فلا يعبر أداءه و هذه رد ذلك أنس وقال: شهادة العبد 
جائزة أى بهذا المعنى الذى ذكرناه. 
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- ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن المبارك وو كيع قال ابن المبارك: عن ابن 
جريج عن عطاء؛ وقال وكيع: عن زكريا بن أبى زائدة عن الشعبى قالا جميعا: لا تجوز 
شهادة العبد (المحلى ٠ .)٤ ١۲:۹‏ | 

2۹۹ - ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن راشد عن 
کول لا تجوز شهادة العبد (امحلى ٠۱۲:۹‏ 4) أيضا. 


فإن قيل: زوك ابن جرع من طزيى ر کے ا ماد ای فو عبار اتح قار شهدت 
شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل: إنه عبدء فقال شريح: كلنا عبيد وإمای ومن 
طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبى قال: قال شريح: لا تجوز شهادة 
العبد» فقال على: لكنا نجيزهاء فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده اه .)4١:9(‏ 

قلنا: لا حجة فيه لابن حزم ومن تبعه» فإنهم يجيزون شهادته لسيده ولغيره» ومن الباطل أن 
يكون بعض قول شريح حجة وبعضه غيرحجة» وهذا تلاعب بالدين» وأيضا فإن المراد بالعبد 
هوالمولى -أى المعتق- بدليل ما ذكره الرافعى عن على أنه نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى 
ل تقبل بالقياس الجلى وهو أن ابن العم تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى» كذا فى ” التلخيص 
الحبير” .)٤۰1:۲(‏ 

ولا أقل من أن يكون ضعيفاء امي بونرا سنوت راف aS‏ 
وقد يروى أن عليا وزيدا رضى الله عدبما اختلفا فى المكاتب إذا أدى بعض بدل الكتابة» فقال ٠‏ 
على رضى الله عنه: يعتق بقدر ما أدى منهء وقال زيد: لا يعتق ما بقى عليه درهم» فقال زيد 
لعلى رضى الله عنم ما: أرأيت لو شهدا كان يقبل بعض شهادته دون البعض» فهذا دليل الاتفاق 
منهما على أن لا شهادة للعبد اه من ” الميبسوط” .)١74:15(‏ 
1 قلت: وها لماكو باريحه بن رو اين عن ر و واي ا 
'المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» وقال عبد الله: إذا أدى الثلث أو النصف فهو غريمء وقال على: 
يعتق بحسات ما أدى ويرثه ولده بحساب ذلك» قال جابر: بلغنى أن عمر بن الخطاب جمع عليا 
وعبد الله وزيدا فى المكاتب» فقال زيد: نقيس لهمء فقال: أرأيتم إن أصاب حدا؟ وكيف يدخل 
على أمهات المؤمنين؟ فجعل يقيس لهم بنحو هذاء ففضله عمر عليهما فى المكاتب اه من كنز 
العمال“ (555:5)» فلعله ذكر فى ما ذكر من قیاسه» أرأيت لو شهدا كان يقبل بعض شهادته دون 
البعض؟ فإن الراوى قد يختصر ما يأتى به غيره أتم وأكمل. ۰ 


۹۲ : ١6 - ج‎ 


باب شهادة المحدود فى القذف 
۰٠ح‏ قال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو 
. ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مر : « المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدودا فى فرية)» أخرجه ' الزیلعی ‏ (۲۰۹:۲)» وحجاج حسن الحديث» 
فا حديث حسن هو مفسر جيد لما ورد فى بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو وعن 


وأما ما رواه ابن حزم من طريق أحمد بن حنبل نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة قال: 
سكل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ قال: أنا أرد شهادة عبد العزيز ابن صهيب؟ على الإنكار 
لردها »)٤۱۳:۹(‏ فحعجصة لنا لا عليناء. فإن عبد العزيز ابن صهيب لم يكن عبدا مل وكاء وإنما 
كان من الموالى كما فى "الت زيب » وهو دليل لما قلنا: إنهم أرادوا بالعبد المولى ولا تیاغ فى قبول 
شهادته» فافهم. 

وأما قول الموفق: وقد اكز سی ا نمار وار راا عليه 
العزيز بن صهيب وزياد بن أبى زياد مولى ابن عباس كان عمر بن عبد العزيز يرفع قدره ویکرمه» 
ومنهم عكرمة مولى ابن عباس أحد العلماء القات» وكثير من العلماء الموالى كانوا عبيدا أو أبناء 
عبيد لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الجرية والحرية لا تغير طبعا ولا تحدث علما ولا مروءة اه 
(1:17/). فمجرد تبويل لا احتجاج» فإن الصبى المراهق إذا شهد قبل البلوغ ردت ا 
شهد بعد البلوع وإن كان قد احتلم ف فی اليوم الذى ردت فيه شهادته قبلناهاء وباليقين ندرى أذ 
الاحتلام لم يغير طبعه ولم يحدث فيه علما ولإ مروءة فى يومه ذلك» ومع ذلك أجمعنا على أنه لم 
يكن أهلا للشهادة قبل البلوغ بساعة وصار أهلا لها بالبلوغ فى ساعة هذه فكذلك العيد يصير أهلا 
للشهادة أعتقه ' . اعة العتق فافهم فإن الفقه من المواهب ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثرا. 

| ْ باب شهادة الحدود فى القذف ظ 
قوله: قال ابن أبى شيبة إلخ. أقول: احتج به المتأخصرون من أصحابنا الحكفية على عدم قبول 
) شهادة امحدود فى القذف قبل التوبة وبعده» قال العبد الضعيف: : والحديث رواه ابن ماجة . 
(ص۱۷۲) من طريق معتمر بن ملإينمان؛ ويزيد بن هارون عن حتجاج بن بن أرطاة بسنده بلفظ : 
لا تجوز شهادة حائن وخائنة ولا محدود فى الإسلام أولا ذى غمر على أخيه أه. ولا منافاة بينه 
وین مارراه عبد الرحيم بن سلیمان عن حجاج» فإن مخرج الحديث واحد» وزيادة الفقة مقبولة» ٠‏ 
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عائشة من إطلاق امحدود» وفى بعضها بلفظ المحدود فى الإسلام فإن ا 00 
بعضها بعضاء لا سيما وقد اتفقو تفقوا على أنه ليس من انحدودين فى الإسلام من يسقط 
شهادته بالحد غير المحدود فى القذف» ولما أخرجه أبو داود“ سكت عنه» وهذا دليل 
الصحة عنده (عمدة القارئ > (TEY:‏ 


اوو ی ولا لمخد ودا فى فزية فن الامتلام: 
وبه نقول كما فى الآثار محمد: أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم فى نصرانى قذف مسلمة 
فضرب الحدء ثم أسلم أنه جائز الشهادة» قال محمد: وبه نأحذ» وهو قول أبى حنيفة لأنه 


.)58 4 لم يضرب حدا فى الإسلام اه (ص:‎ ٤ 


لا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخر ج الحديث واحدا: 

وبالجملة فلا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا ان مخرج الحديث واحدا فيحمل على أن 

بعض الرواة سمع ما لم يسمعه غيره» وليس ذلك من الاضطراب فى شىء ما توهمه بعض 
الأحباب ولا خناجة إل الترجعم؛ قال أبن اقيم فى" الإعلام” فى شرح رسالة أمير المؤمنين عمر 
إلى أبى موسي الاجر رق اله عنما نسدد وقول أمير المؤمنين رضى الله عنه فى كتابه: 
أو مجلودا فى حدء المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا متفق عليه بين 
الأمة قبل اريت الراك تصن فهر اما إذ انان فى رل هاده تلان ماشهو زان ا اد 
8800 فكي رايع مد شر الطلى اة هرو ا ائفد ادير فت ف ا 


للحدود في القذف و حده. 


)١(‏ قال الحافظ فى ”الفتح“: واحتجوا -أى الحنفية- بأحاديث» أشهرها: نحديث عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: دلا 
تجوز شهادة حائن ولا خمائنة ولا محدود فى الإسلام» أخمرجه أبو داود وابن ماجة» ورواه الترمذى عن عائشة نحوه اه 
)١188:5(‏ وأورد عليه بعض الأحباب بأنه وهم فى عزوه رواية الحدود فى الإسلام لأبى دأود» فإنه ليس فى روايته هذا اللفظ 
وإما هو فى رواية ابن ماجة وغيره اه: 
قلت: وما يدرك بأنك لم تهم فى نسبتك الوهم إليه بمجرد الاعتماد على نسخة للسنن رائجة فى بلادك» فعسى أن يكون 
الحافظ ير': فى نسخة أخرى لهاء فإن للسنن نسخا عديدة كما لا يخفى على من له إلمام بهذا الفنء وأيضًا فإن المحدث إذا عزا 
الحديث !أ لى جماعة من الخر جين فإنما يريد أصل الحديث دون السياق» وقد ثبت بقول الحافظ كون حديث عمرو بن شعيب 
أشهر الأحاذيث فى ایاب» فلا يضرا حار من اختصيره ولا جرح من جرجه بالكلام ف مشن اروا فان تهرة ابی 


تغنی عن الإسناد. 
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۱-- عن ابن عباس فى حديث اللعان: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن 
أمية» وهو أحد الغلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلاء 
فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يبجه حتى أصبح فغدا على رسول الله َه فکره رسول 
الله ملك ما جاء به واشتد عليه» واجتمعت الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن 
اف الآن يدري رفول ا تله علي انق رويطل ادو ق الملمينه قرا 
إن رسول الله َه ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله مه الوحى فنزلت: 
«إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم# الآيةء فذكر الحديث. 
قلت: حديث ابن عباس فى الصحيح باختصارء وقد رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد 
باختصار عنه» ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)١1:‏ 


وأما ما روى عن الأوزاعى أن المحدود فى الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب» ووافقه الحسن بن 
صالح فقد خالفا فى ذلك جميع فقهاء الأمصار ”فتح البارى“ (ه:۱۸۹)» ولعلهما ذهبا فى ذلك 
إلى أن الصحابة جعلوا حد الخمر ثمانين جلدة قياسا على حد القذف» فينبغى قياسه عليه فى رد 
الشهادة أيضا وإن تاب» ولا يخفى ما فيه» فإن حد الخمر ثمانين قد ثبت ثبت بإجماعهم ولا إجماع فى 
رد شهادة الشارب بل لم يقل به أحد ممن تقدمهما فكانا محجوجين بالإجماع السابق» ولا مجال 
للقياس فى الحدود فلا عبرة به» ولا يكون مثله قادحا فى الإجماع اللاحق. 

وأما قول ابن حزم: هذه صحيفة» وحجاج هالك. فرد عليه فلم يزل الائمة يحتجون 
بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما ذكرناه غير مرة» والحجاج حسن الحديث احتج 
به مسلم فى الصحيح مقرونا بغیره» ووثقه غير واحد؛ وقد مر فى كلام الحافظ کون الحديث 
مشهورا فاستغنى عن الإسناد» وأما قوله: ثم هم أول مخالفين له لأنهم لا يقبلون الأبوين لا بيدبماء 
ولا الابن لأبويه» ولا أحد الزوجين للآخرء ولا العبدء وهذا خلاف مجرد لهذا الخبر اه 
(:487). فالجواب أنا لم نسقط شهادة هؤلاء لفوات العدالة» بل لكونهم شهداء لأنفسهم» 
. ولا يجوز شهادة المرء لنفسه إجماعاء ولكون العبد لا يستاهل للشهادة كالصبى. 

والحاصل أن العدالة وحدها لا تكفى» وانتفاءها يمنع الشهادة» فلما نفى عليه السلام العدالة 
عن المحدود فى القذف مطلقا دل على أن شهادته لا تقبل أبداء ولو كان المراد أن شهادته لا تقبل إلا 
إن تاب لم يكن لتخصيصه بالذكر معنى» فإن كل غير عادل من الفساق كذلكء فافهم. 

قوله: عن ابن عباس فى حديث اللعان وقوله: أخرج الطبرانى عن عبادة بن الصامت إلخ 


إعلاء السنن . شهادة امحدود فى القذف ١‏ 


قلت: : كلا بل هو صدوق حسن الحنديث؛ قال یحی القطان: قدة لا بيني أن 
يترك حديثه لرأى أخطأ فيه يعني القدر: کا التقريب“ (ص:55) و ا 
وهو من رجال الأربعة قد علق له البخارى وسكت عنه أبو داود فى سننه فهو حمسن 
الحديث صالح للاحتجاج به ولا رواه شاهد. 

- أخر اعد لعن سد وك ان بن الع ما نزلت آية الرجم قال 
ا «إن الله قد جعل لهن سبيلا» الحديث» وفيه: فقال أناس لسعد بن عبادة: يا 
أبا ثابت! قد نزلت الحدود, أ رأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعًا؟ 
قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكناء فأنا أذهب وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قضى 
الخائب حاجته» فأنطلق وأقول : رأيت فلاا فعل كذا وكذا فيجلدونى ولا يقبلون لی 
شهادة أبداء فذكروا ذلك لرسول الله َر فقال: كفى بالسيف شاهدا ثم قال: ولاف 
أخخاف أن يتتابع فيا السكران والغيران» ذكره الحافظ فى ' 'الفتح” »)٠١١:۱۳(‏ فهو 
حسن» أو صحيح على أصله. 

وأخرجه ابن ماجه (ص:۱۹۰) من طريق سلمة بن البق وفي الفضل بن دهم ثقة 
ا E‏ مجمع الزوائد“ 
)١057:5(‏ قال العبد الضعيف: وإنما أنكروه عليه لأنه رواه عن الحسن عن قبيصة عن 
سلمة بن امحبق» وهو قد رواه قتادة وغيره عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن 
عبادة بن الصامت وصحح البخارى حديث حطان» كما فى ” التبذيب” 17:0 
وقد رأيت أن الفضل بن دلهم قد وافق الجماعة مرة» فرواه من طريق عبادة أيضاء 
فلا وجه للإنكار» والحديث صحيح بلا غبار. 


قول الأنضار: الآن يضرب:رسؤل اله عله هلال بن أمية ويبطل شهاد فى المسلمين وقول سعد 
. ابن عبادة: فيجلدونى ولا يقبلون لى شهادة أبدا دليل على ما قاله أصحابنا أن رد شهادة القاذف من 
تمام عقوبته وحده» وإن ذلك كان معروفا عند الصحابة وإلا لم يكن لذكرهم إياه مع الجلد معنى» 
وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة» ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد 
عليه فكذلك شهادته» فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى ”امحلی با نصه: ثم لو صح لما كان لهم 
فيه متعلق» لأنه ليس فيه أنه إن تاب لم تقبل شهادته» نحن لا نخالفهم فى أن القاذف لا تقبل 


د 


شهادة امحدود فى القذف 55 ١‏ 


87 - وروي ابن جرير بإسناد صحيح عن شريح أنه كان يقنول فى القاذاف: 
يقبل الله توبته ولا أقبل شهادته (فتح البارى .)١8/8:5‏ 

5 - وقال ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن ابن عباس: شهادة لاذ ل 
عرورا سرامي دن ترون E‏ ”العمدة (957:5): سند 


شهادته اه. قلنا: ار ا شفط علد هرد او کف دلق 
على سقوط الجلد بالتوبة» وإلا فما الفرق بين الجلد ورد الشهادة وقد ذكروهما معاء وهو يدل على 
كون رد الشهادة من تمام الحد فلا يسقط أحدهما بالتوبة مغل الآخر. 

قال: وأيضا: فليس من كلام النبى تيء ولا حجة إلا فى كلامه عليه السلام (۹ (TEY:‏ 

قلنا: ولكن كلامهم قد ذكر للنبى ل كما هو الظاهر» وقد وقع فى حديث عبادة صريحا أنهم 
ذكروا قول سعد للنبى عه فلم ينكر بل قرره» وقال: «كفى بالسيف شاهدا) الحديث 
وتقريره و حجة مثل قوله كما تقرر فى الأصول. 
وشريح من ل سيط ا ا دو اطي و 
امحدثين فى الصحابة» وقد قضى برد شهادة المحدود فى القاذف وكانت قضاياه تنتشر تتعشرء ولا تكاد 
تخت على الخلفاء الراشيدين» ولم بنكر عليه أحد من المتحابة خكان منرلة إجماعهم على ذلك 
كما لا يخفى. 

قوله: وقال ابن جريج إلخ. الحديث أخرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه“» كما فى فتح 
البارى” .)١185:5(‏ 


الجواب عن كلام الحافظ فى حديث عطاء الخزاسانی: 

قال الحافظ: وهو منقطع ولم يصب من قال: إنه سند قوى اه. قلت: أما اقطاعه فإغا يتأن 
على مذهب البخارى وقد اشتر ط فى قبول عنعنة المعاصر اللقاء؛ وأما على مذهب مسلم ومذهب 
الجمهور فعنعنة المعاصر المسكن اللقاء محمولة على السماع إذا لم يكن مدلساء وعطاء الخراسانى 
لم يهم بالتدليس ولم يذكره الحانظ نقسه فى علبقات 0 
E‏ لط مااي تاح وه سباعنةا من ابن عباس ومو 
عند وفاته ابن ثمانية عشر قد بلغ الحلم م درك ابن عمر قال مالك عنطاء بن عبد الله ولك سنة 


إعلاء السئن شهادة الحدود فى القذف ۹۷ 


شهادت إذا تانت) بل يفضل عليديم و كقى به لعحة ا 


خمس ومات سنة ثلاث وثمانين ورأى ابن عمر كما فى الميزان” (۱۹۸:۲). وأما قول من قال: 
إنه سند قوى فهو نظير قولك فى على ابن أبى طلحة عن ابن عباس» وقد قال قوم: لم يسمع من ابن 
عباس التفسير وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن نجبيرء فقلت بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة: 
9 تجرانى للك كما قي الإنقان "8307 85)مع أذ عل بن ا لبي ی 
كان يرى السيف» ضعفه يعقوب بن سفيان» وقال: ضعيف الحديث منكر. وقال أخمد: له أشياء 
منكرات» كما فى ”التہذیب * (۳۳۹:۷). | 
وعطاء الخراسانى لم يتهم بسوء المذهب قط وهو من كبار العلماء روى عنه مالك» وناهيك 

عالك. قال أحمد ويحبى والعجلى وغيرهم: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى 
. والجهاد. وقال أبو حاتم: ثقة محتج به. وقال الترمذى: عطاء ثقة روى عنه مثل مالك ومعس 
ولم أسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه وهو من رجال الجماعة أخرج له الشيخان وغيرهماء 
كما فى ميزان (۱۹۹:۲). وفى قول الترمذى رد على من تكلم فيه من المتأخرين بلاحجة 
فكيف يكون قول من قال: إنه سند قوى غير صواب» وقد عرف أن الواسطة بينه وبين ابن عباس 
ثقة» فإنه يروى عن عكرمة وعطاء بن أبى رباح وعروة وسعيد بن المسيب وغيرهم من ثقات 
أصحاب ابن عباس وابن عمر رضى الله عنہم. 


نضعيف ما رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى الباب 
والجمع بينه وبين ما رواه عطاء الخراسانی عنه: 

وبهذا تبين ضعف ما رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس: القاذف إذا ثاب فشهادته عند 
اله عز وجل فى كتابه تقبل. كما فى ”المحلى “ (471:9). فإن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى فوق 
على بن أبى طلحة بدرجات» فلا يعل حديفه بحديث من هو أضعف منه» وإن صح فل نسلم 
المنافاة بينهما بل يحمل ما رواه على بن أبى طلحة عنه على قبول شنهادته فى الديانات والروايات 
دون أحكام القضاءء وفى قوله عند الله عز وجل وفى كتابه دلالة على ذلك» كما لا یخفی» أى 
شهادته مقبولة عند الله وفى حقوقه وإن لم تكن مقبولة عند الناس وفى حقوقهي وقد أجزنا شهادة 
المحدود لرؤية هلال رمضان» وقد قلنا بجواز النكاح بشهادة محدودين؛ فإن شهادة هلال رمضان 


۹۸ ٠ شهادة ا محدود فى القذف‎ E 


6- وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا أبو داود الطيالسى عن حماد بن 
سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له وتوبته فيما بينه وبين 


أجراها أبو حنيفة مجرى الخبر, إذ لو كانت شهادة حقيقة لما جاز الحكم بشهادة واحد فيه مع أنه 
يكتفى بشهادة واحد عند اعتلال المطلع بشىء» والعدالة لا تشترط فى شهود النكاح لأن الغرض 
شهرته دفعا لتهمة الزناء وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحملء وأما عند الأداء» فلا يقبل إلا 
العدل» ويمكنه الشهادة عليه بالتسامع وببذا كله اندحض ما أورده الإمام البخارى على بعض الناس 
فى هذا الباب. زب د د به أبا حنيفة الإمام من بين الأنام والعلم لله الك العلام» والأولى ترك ما 
أببمه على لإسيام كما قننا فى باب لترجمان) والسلام. 

قوله روى ابن أ ابو شيبة فى NY‏ إلخ. دلالته على رد شهادة القاذف المجلود وإن تاب 
ظاهرة» و به فح“ صعب ما تمسك به الشافعية وغيرهم وهو ما ذكره البخارى تعليقا ووصله ٠‏ 
الشافعى فى الأء عن سفيان بن عيينةء قال: سمعت الزهرى يقول: زعم أهل العراق”" أن شهادة 
لی لاون نهد رن لاق أن رو ااال ای کی : تب وأقبل شهادتك. 
قال سفيان: اصع نيدي الى ار وو ا E‏ -هو ابن 
المسيب- كذا فى ”فتح البارى” .)۱۸۷:١(‏ 

وفيه ثلاثة أشياء: أحدها: : أنه تقدم غير مرة أن مالكا وابن معين أنكرا سماع ابن المسيب من 
عمر وقد اعترف البيبقى بأن روايته عنه مرسلة. (ولا حجة فى المرسل عند امحدثين لا سيما عند ابن 
حزم ولكنه خلع ربقة الحياء من عنقه ههناء فاحتج بهذا المرسل ولم ينال بمرسل على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس أيضا فانظروا من هو المتلاعب؟ ) الشانى: : أن ابن عيينة رجع فى تعيين اسم من أخبر 
الزهرى- وهو ابن المسيب- إلى عمر بن قيس فكأنه روى ذلك عنه (عن الزهرى) وعمر هذا 
ضعيف (وهو المعروف بسندل كذبه مالك وغيره). وأشار الشافعى إلى الجواب عن هذه العلة» 
وهو أن ابن عيينة تذكر بقول عمر بن قيس أنه ابن المسيب. 

(قلت: : لم يتذكر بل لم يزل معرددا فيه فقد أخرج الطبرى فى التفسير: : حدثنا أحمد بن ش 
حماد الدولابى ثنى سفيان عن الزهرى عن سعيد إن شاء الله أن عمر قال لأبى بكرة: : إن تبت قبلت 


)1غ( والعجب من البخارى أنه مع احتجاجه بهذا الأثر نسب إلى شريح» ومحارب بن دثار ومعاوية بن قرة والشعبى وهم من آهل 
العراق أنہم أجازوا شهادة القاذف امجلود إذا تاب والزهرى يقول: زعم أهل العراق أن شهادته لا تجوز فلا بد أن يكون أحد 
القولين خطأء فتدبر. 


إعلاء السنن شهادة امحدود فى القذف ۱۹۹ 


شهادتك أو رديت" شهادتك .)١170:1(‏ ففى قول سفيان: إن شاء الله دلالة على تردده فى 
سعيد» سلمنا ولكن قول عمر: قبلت شهادتك أو رددت شهادتك يحتمل أمرين: الأول أن الإمام 
فى القاذف الحدود إذا تاب بالخيار بين قبول شهادته وردهاء ولم يقل به أحدء والفانى أن يكون 
معناه: إن تبت لم أجلدك واستعفيت لك من المغيرة فيترك حقه وقبلت شهادتك» وإن لم تتب 
جلدتك ورددت شهادتك. وهذا ما لم يختلف فيه اثنان. فالواجب حمل الحديث على ذلك دون 
الأول وإذا كان كذلك فلا حجة فيه للخصم» فافهم) الثالث أن ابن السيب الذى (يقال فيه: إنه) 
روى عن عمر قبول شهادته إذا تاب خالقه فى ذلك» كذا فى ” الجوهر النقی  .)١55:1(‏ 

فإن قيل: قد روى الطبرى فى تفسيره من طريق معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: 
تقبل شهادة القاذف إذا تاب (11:4). قلنا: إذا تعارض القولان وجهل التاريخ فإما أن يجمع بينهما 
لو أمكن وهو أولى» أو يعمل بالتر جيح» وإلا فيتساقطان» ويمكن الجمع ههنا بما مر ذكره فى الجمع 
بین حديث عطاء الخراسانى عن ابن عباس وبين حديث على بن أبى طلحة عنه» وأيضا فإن التاريخ 
وإن كان مجهولا ولكن الظاهر أن قوله بعدم القبول متأخرء لأن القول بقبول شهادته هو مذهب 
أهل المدينة كما علقه البخارى عن أبئ الزناد وهو مدلول هذا الأثر ايضاء فالظاهر أن ابن المسيب 
كان على مذهب أهل بلده أولا ثم رجع عنه إلى قول أهل العراق» ويبعد عكسه كل البعد كما 
لا يخفى» وفى رجوعه إلى قول أهل العراق عن قول أهل المدينة قدح فى ما رواه عنه عن عمر بن 
الخطاب فى هذا الباب» وإلا لم يخالفه سعيد إلى غيره» فافهم. 

وإن عملنا بالترجيح فمعمر إغا هو حجة فى الزهرى وابن طاوس حديثه عدهما مستقيم؛ فأما 
إذا حدث عن العراقيين من الكوفة والبصرة #فلاء قاله يحبى بن فعين» كما فى "الشبذيب” 
٠١: )‏ :0 ۲)» وقتاهق من أهل البصرةء فالقول فيه قول حماد بن سلمة دون معمر والله تعالى أعلم. 

ومن الدليل على ضعف ما رواه معمر عن قتادة ما ورد فى لفظ لعبد بن حميد عن سعيد 
قال: شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة بن شعبة ثم دعا أبا بكرة فقال: إن تكذب 
نفسك جز شهادتك. فأبى أن يكذب نفسه کذا فى ” الدر المنثور“ »)5١:5(‏ والحفاظ لا يثبتون له 
سماعا من عمر إلا رؤية رآه على المنبر ينعى النعمان بن مقرن» وأيضا فقد روى أبو داود الطيالسى: 


)١(‏ لغة فى ردت» ظ. 


ج - ٥‏ شهادة امحدود فى القذف 5 


5 - محمد قال: : أخبرنا أبو حنيفة ثنا حماد عن إبراهيم قال: إذا جلد القاذف 
ل ا لد مم 


١‏ ا ا ا 
أشهد غيرى» فإن المسلمين قد فسقونى كذا فى ' أعمدة القارى” (ص:١51‏ ”)2 ورواه إسماعيل 
القاضى نا ابو الولنيد الطبالمتى نا فيس عن نالم هو الاايح عن يس . بن عاصم نحوه» كما فى 
۰ امحلى " »)٤۳۱:۹(‏ وهذا سند حسن صحيح فإن سالما من رجال البخارى وغيره» وقيس هو ابن 
الربيع وثقه شعبة والثورى وغيرهماء وقيس بن عاصم لا يسأل عنه. 

ومعنى قوله: فسقونی» أى ردوا شهادتى. فقول ابن حزم: ما سمعنا أن مسلما فسق أبا بكرة 
ولا امتنع من قبول شهادته على النبى ع فى أحكام الدين اه .)٤۳۳:۹(‏ لا يقدح فى صحة 
الحذيث أصلاء لأنه لا يلزم من قبول روايتة قبول شهادته ولا يلرم من عدم تفسيق المسلمين إياه أنه . 
لم يردهم شهادته تفسيقاء ولا يخفى أن أبا بكهرة كان من أزهد الناس وأتقاهم وأورعهم وأعبدهم ' 
لله بعد ما جلده عمر الحدء ومع ذلك ردوا شهادته ولم يردوا روايته فكان فى قبولهم روايته دلالة 
E ET‏ ل 
وإن تاب وحسنت حالته» فافهم. 

قوله: محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة إلخ. ا ر « إلا الذي تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا» استغناء من قوله: «إوأولمك هم الفاسقون» دون قوله: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا»» ويدل على ذلك أن قوله تعالى: لإفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ٠‏ 
ا أبدا©» كل واحد مهما أمر وخطاب للأئمة» ورد الشهادة يصلح جزاء فيكون مشاركا للأول فى 
٠‏ كونه حدا. وقوله: «إوأوائك هم الفاسقون) خبرء والاستنناء داخل عليه ولا يصلح جزاءء لأنه 
. ليس بخطاب للأئمة بل هو أخبار عن صفة قائمة ئمة بالقاذفون» فلا يصلح أن يكون من تام الحد لأنه 
كلام منبتدأ على سبيل الاستيناف منقطع عما قبله لعدم صحة عطفه على ما سبق. لأنه جملة 
إخبارية ليس بخطاب للأئمة» وقوله: إفاجلدوهم» جملة إنشائية خطاب للأئمة» فيصلح أن 
يكون عطفا على قوله: «إفاجلدوا»» ولا يصلح قوله: إوأواكك هم الفاسقون) أن يكون عطفا 
عليه» لأنه غير جائز أن ينتظم لفظ واحد الأمر والخبر» ألا ترى أنه لا يصح جمعهما فى كناية» 
ولافى لفظ واحد؟ 
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سند صحيح» وروى عبد الرزاق عن الثورى عن واصل عن إبراهيم نحوه قال الثورى: 


وأماقوله تعالى: تنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله: لإوذلك لهم خزی فى 
الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم» ثم قال: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليبم فإن أوله 
وإن كان أمرا فى الحقيقة فإن صورته صورة الخبر» فلما كان الجمع فى صورة الخبر جاز رجوع 
الاستثناء إلى الجميع» وأيضا فقوله: للإمن قبل أن تقدروا عليهم بمنع رجوع الاستثناء إلى القريب» 
٠‏ فإن التوبة ترفع الخزى والعذاب من غير تقييد بأن تكون قبل القدرة عليمم» فافهم. 

بخلاف أية القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خبرء ولا يجوز أن ينتظمهما جملة واحدة» 
فلذلك كانت الواو فى قوله: لإوإولئك هم الفاسقون» للاستعناف دون العطف» وأيضا فقد اتفقنا 
على أن التوبة لا تسقط الحد» ولم يرجع الاستثناء إليه» فوجب أن يكون رد الشهادة مثله لأنهما 
جميعا أمران قد تعلقا بالقذف» فحيث لم يرجع الاستثناء إلى الحد وجب أن لا يرجع إلى الشهادة» 
وأما التفسيق فهو خبر ليس بأمرء فلا يلزم على ما وصفنا. 

والعجب من الشافعى رحمه الله أنه قال: الثنايا على أول الكلام وآخره فى جميع ما يذهب 
إليه أهل الفقه» ذكره البيهقى فى " السنن" » وكيف يقول هذا وهو لم يرجع الثنيا إلى أول الكلام؛ 
وإنما أرجعه إلى وسطه؛ ولو كان راجعا إلى أول الكلام لزمه سقوط الحد بالتوبة» وهو لا يقول به» 
والذى عرفناه من مذاهب أهل الفقه واللغة أن الثنيا يرجع إلى ما يليه أو إلى أول الكلام وآخره» وأما 
إرجاعه إلى وسط الكلام فلم يقل به أحدء وإنما هو تحكم بلا دليل» وكيف يقول الشافعى هذا وقد 
ذكره البيبقى عن جماعة من السلف أنهم أعادوا الاستثناء إلى الجملة الأخيرة» وذكر أبو عمر فى 
'التمهيد : أنه قول الحكم ومعاوية ابن قرة وحماد بن أبى سليمان ومكحولء وهو رواية عن ابن 
. المسيب وعكرمة» وإليه ذهب أكثر أهل العراق» وفى ”الحلى “ لابن حزم: وصح عن الشعبى 
والنخعى وابن المسيب فى أحد قوليه والحسن البصرى ومجاهد فى أحد قوليه ومسروق وعكرمة 
فى أخد قوليه أن القاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب. وعن شريح: المحدود فى القذف لا تقبل 
شهادته أبدا وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وسفيانء كذا فى ” الجوهر النقى" (55:7؟). 
20 وفى ”الأحكام“ للجصاص: روى ابن جريج وعفمان بن عطاء عن عطاء الخراسانى عن ابن 
عباس فى قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولفك هم الفاسقون) ثم استثنى فقال: إلا الذين تابو فتاب 
عليهم من الفسق» وأما الشهادة فلا تجوز اه (۲۷۳:۳). وفيه تصريح برجوع الثنيا إلى ما يليه دون 
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ونحن على ذلك (فتح البارى ۱۸۹:۰). 


أول الكلام وآخرهء خلافا لما قاله الشافعى رحمه الله وفيه تأييد لما قاله إبراهيم النخعى وإشعار بأنه 
لم ينفرد بما قال» بل له سلف فيه من ترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنبماء وقد تقدم الجواب 
عما رواه على بن أبى طلحة عنه بخلافه فلا يفيده. 
وحجتنا فى ذلك أيضا من حيث الظاهر قوله تعالى: طإولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) والأبد 
ما لا نباية له» فالتخصيص عليه فى بيان رد شهادته دليل على أنه يتناول الشهادة على التأبيد. وأنه 
حكم برأسه غير متعلق بسمة الفسق ولا بترك التوبة» لأن كل كلام حكمه قائم بنفسه وغير جائز 
تضمينه بغيره إلا بدلالته» وفى حمله على ما ادعاه الخصم تضمينه بغيره وإبطال حكمه بنفسه 
وله وف مت اللنظ: أشنا تلدع ما اد روحت أن بكرف الق الد كور فى 
. الآية علة لما ذكر من إبطال الشهادة» فيكون تقديره: ”ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا“ لأنهم فاسقون» 
وفى ذلك إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى مجاز لا دلالة عليه» لأن حكم اللفظ أن يكون قائما 
بنفسه فى إيجاب حكمه وأن لا يجعل علة لغيره ما هو مذكور معه ومعطوف عليه» فقبت بذلك | 
أن بطلان الشهادة بعد الجلك حكم قائم بنفسه على وجه التأبيد غير موقوف على التوبة. (الأحكام 
للجصاص ۲۷۷:۳). 
ومعنى قوله: «ؤولا تقبلوا لهم أى للمحدودين فى القذف بالوبة لا يخرج من أن يكون 
محدودا فى القذفء بخلاف قوله تعالى: إولا تصل على أحد منهم مات أبدا» فإن معناه 
(لا تصل على أحد) من المنافقين (مات على نفاقه أبدا) وبالتوبة يخرج من أن يكون منافقا (فافترقا) 
والمراد بالآية شهادته أى شهادة المجلود فى القذف لا ما يأتى به من الشهود على صدق مقالتهء 
ال ادهب عندنا أنه إذا أقام المحدود أربعة اد صدق مقالته بعد إقامة الحد 
۰ عليه تقبل"» ويصير هو مقبول الشهادة» كذا فى ' المبسوط” .)١77:15(‏ 
ووجه ذلك قوله تعالى: لإثم لم يأتوا بأربعة شهداء» وثم للتراخى فى أصل اللغة» فاقتضى 
ذلك أنهم متى أتوا بأربعة شهداء متراخيا عن القذفب أن يكونوا غير مردودى الشهادة بالقذف» 
)١(‏ أى ولا تقبل فى حق المقذوف: فلا يقام عليه الحد بهذه الشهادةء لأن الحدود تدرأ بالشببات؛ وهذه شهادة لا تخلو عن شبهة 
ورد شهادة القناذف وإن كان من تتمة الحد عندنا ولكنه ليس مما يدراً بالشبهات» أما أولا: فلكونه تعمة للحد لا حدا برأسه» 
وأما ثانيا: فلاختلاف العلماء فى كونه تدمة للحد» فلوا أقام احدود أربعة من الشهداء على صدقه تقبل ويصير مقبول الشهادة» 


فافهې 
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۲۷ -وقال سعيد بن جبير: تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب 
العظيم ولا تقبل شهادته (إعلام الموقعين لابن القيم )44:١‏ أخرجه سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر» كما فى "الدر المنثور (11:0) وجزم ابن القيم به 
دليل على صحته عنده. 

ء' 4- حدئثنا ابن المغنى ثنا ابن الوليد ثنا شعبة قال المغيرة: سمعت إبراهيم 
يحدث عن شريح قال: قضاء من الله لا تقبل شهادته أبداء توبته فيما بينه وبين ربه. قال 


والتراخى يعم ما قبل الجلد وبعده على حد سواء» فمن خصه با قبل جلد فعليه البيان. 

اندحض بذلك كله ما قاله الحافظ فى ” الفتح” أن الجمهور تأولوا قوله تعالى: «إأبدا# على 
أن المراد ما دام مصرا على قذفه لأن أبد كل شىء على ما.يليق به كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر 
ش أبداء فإن المراد ما دام كافرا اه (ه .)١‏ فإن قوله تعالى: «إولا تقبلوا لهم كناية عن امجلودين؛ 
فكان معناه: لا تقبلوا للمجلودين شهادة أبداء وبالتوبة لا يزول عنهم اسم الجلود بخلاف الكافرء 
فإن الشوبة تزيل عنه اسم الكفرء وأما الإصرار على القذف فلا ذكر له فى النص فلا يجوز تعليق 
الحكم عليه أصلاء والدليل على كون قوله: طإولا تقبلوا لهم كناية عن امجلود ما ذكرناه فى المآن 
من قوله : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية)» وكذا قول عمر رضى 
اه ونالقه إلى أبن هوينى الأشعوف: E‏ يعض 1 مساو أ 
حد أو ظنينا فى ولاء أو قرابة) الحديث. ع ايد 
كا ا 2 

له: وقال سعيد بن جبير: إلخ. يعارضه ما علق عنه البخارى ووصله الطبرى بلفظ: : تقبل 
e‏ قال الحافظ فى ”الفتح '! وروی این حاتم من وجه أخر عنه: : لا تقبل» لکن 
e‏ :818 ا ). 
لت: ولكن فى حكمه بضعفه نطراء فإ انی حام قد ال أن يرج أصح ما ور 

كما فى ”الإتقان” (۱۹۰:۲) . فالظاهر أن الذى هو ضعيف عند الحافظ من رواته ثقة عنده» ويدل 
على ذلك أيضا أن الحافظ ابن القيم ذكره فى فى ”الإعلام ak‏ 
الأثر على رد شهادة المحدود فى القذف وإن تاب ظاهرة.. 

قوله: حذثنا ابن المثنى إلخ. قول شريح: : قضاء من الله لا تقيل شهادته أبدا دليل على أنه قال 
ذلك سماعا وتوقيفا لا اجتباداء لأنه لا يجوز لأحد أن يقضى على الله سبحانه برأيه. 
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ابو موسى: يعنى القاذف. اخحر جه الطبرى فى ”تفسيره“ cO:‏ وهذا سند كما 
ْ 5 عو مجهول :ني ا ا اپ الى فل ماد أخر جه عبد بن 
حمكد. ش 


- وعن محمد بن سيرين قال: القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين 
الله فاما شهادته فلا عي بادا أخر جه عبد بن حميد. 
و ارچ عر غا 5 لا شهادة له» (الدر المنشور /57:1). 


قوله: عن مكحول وعن محمد بن سيرين إلخ. لم أقف لهما على سند ولكن قد تقدم فى 
قول ابن عند البر أن مذهب مكحول فى ذلك مذهب أهل العراق» ولا يخفى أن ابن سيرين منهمء 
وفى كل ذلك دلالة على قوة مذنهبنا فى الباب» فإن سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة فى زمائه, 
وابن عباس إمام أهل مكة» وسعيد بن جبير إمامهم بعده» ومكحول والأوزاعى أئمة أهل الشام فى 
الفقه والحديث» وهؤلاء كلهم وافقوا أهل العراق فى أن شهادة امحدود فى القذف لا تقبل أبدا وإن 
تاب. وهو ظاهر نصن الكتاب» ومدلول حاديث عمرو بن شعيب عن أبيبه عن جده مرذوعاء 
ومدلول قول عمر رضى الله عنه فى رسالته المشهور المتلقاة بالقبول» ويؤيده قول الأنصار فى 
حديث اللاعنة: الآن يضرب رسول الله َي هلال بن أمية ويبطل شهادته فى المسلمين» وقول 
سعد بن عبادة: فيجلدونى ولا يقبلون لى شهادة أبدا. 

والعجب من بعض الأحباب أنه أغمض عينيه عن كل ذلك وقال: لا حجة لهم -أى 
ْ للحنفية- فى الحديث فى هذا الباب» ثم قصر حجتهم على نص الكتاب» ولا يخفى على الفقيه 
العارف أن نص الكتاب والاستثناء الذى فيه هو عمدة من أجاز شهادته إذا تاب» وبه تمسكوا 
لمذهبهم. كما قاله الحافظ فى ”الفتح“ .)۱۸۷:١(‏ فلا يتم حجة الحنفية به إلا إذا ضمت إليما 
الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة والتابعين كيلا يلزم رد التأويل بالتأويل» والاجتهاد بالاجتماى 
والخصم ليس عنده حديث مرفوع فى الباب» وإنما عمدته ترجيح ما أول عليه نص الكتاب جما رواه 
سفيان بن عيينة وغيره عن الزهرى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وما رواه عن جماعة من 
التابعين مغله» والجواب عن ذلك كله أن تأويل النص بالنديث المرفوع أولى من تأويله بغيره» وقول 
عمر فى رسالته المشهورة بعارض ما رواه الزهرى عنه مع علل أخرى فيه قد ذكرناهاء وإذا اختلف 
التابعون» فإنما يؤخذ من أقوالهم ما كان أقرب إلى ظاهر النص متأيدا بالحديث المرفوع. 


إعلاء السنن شهادة امحدو : فى القذف _ 1.0 


۹۲ ۹“ حدثنی يعقوب ثنا هشيم أخبر EOE EL‏ 
الشعبى أنه كان يقول فى القاذف إذا شهد قبل أن يضرب الحد: قبلت شهادته. 


ولا يحي أن فول م كال لاتقل اا ا بالل راقرت إلى اش اكات انی 
ننه وهو لويذ ا عات اا عة ف الاه كنا عدت الان الله اذ كر نا أن ديت عمزو 
ابن شعيب عن أبيّه غن ججده مشهور عند أو الألباب» فالحق فى تأويل الكحاب ما ذهينا إليه لا ها 
ذكره الخصمء والله تعالى أعلم. 
شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف بل بإقامة الحد عليه: 

قوله: حدثنى يعقوب إلخ. فيه دلالة على أن شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف» بل بإقامة 
الحد عليه» واحتنف أهل العلم فى ت ذلل لك نقال بعضهم: قد بطلت شهادته ولزمته سمة الفسق قبل 
إقامة الحدء وهو قول الليث بن سعد والشافعى» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك: 
شهادته مقبولة مالم يحدء (وهو قول الشعبى كما علمت) وهذا يقتضى من قولهم: إنه غير 
موسوم بسمة الفسق ما لم يقع به الحد لإنه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شهادته إذا كانت سمة 
الفسق مبطلة لشهادة من وسم بها إذا كان فسقه من طريق الفعل لا من جهة الاعتقادء والدليل على 
صحة ذلك قوله تعالى: «إوالذين يرمون ا محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلى قوله: «إوأولئك 
هم الفاسقون» فأوجب بطلان شهادته عند عجزه عن إقامة البينة» وثم للتراخى فى حقيقة اللغة 
فاقتضى ذلك أنبم متى أتوا بأربعة شهداء متراخيا عن حال القذف أن يكونوا غير فساق» فمن 
حكم بفسقهم بنفس القذف فقد خالف حكم الآية. 

وأيضا: فلو كانت شهادته تبطل بنفس القذف لما كان تركة إقامة البينة على زنا المقذوف 
مبطلا لشهادته» وهى قد بطلت قبله» وأيضا: فلو كان القاذف محكوما بكذبه بنفس القذف 
لوجب أن لا تقبل بعد ذلك ببينته على زنا المقذوفء إذ قد وقع الحكم بكذبه فى قذفه حكم 
ببطلان شهادة من شهد بصدقه؛ فلما لم يختلفوا فى قبول بينته على المقذوف بالزنا وإن ذلك 
يسقط عنه الحد ثبت أن قذفه لم يوجب أن يكون كاذباء فواجب أن لا تبطل شهادته إذ لم يحكم 
بکذبه» ألا ترى أن قاذف امرأته بالزنا لا تبطل شهادته بنفس القذفء ولا يكون محكوما بكذبه 
نفس قذفه: ولو كان كذلك لما جاز إيجاب اللعان بينه وبين امرأته» وما أمر أن يشهد اربع شهادات 
ارس a‏ دم E‏ سانا لاعن E‏ : الله يعلم 
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5- قال: ثنا هشيم أخبرنا عبيدة عن إبراهيم» وإسماعيل بن سالم عن 


أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأخبر أن أحدهما بغير عينه هو الكاذب» ولم يحكم بكذب 
القاذف بنفس قذفه» ويدل عليه قوله تعالى: فلو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء 
فأولفك عند الله هم الكاذبون) فلم يحكم بكذبهم بنفس القذف فقط بل إذ لم يأتوا بالشهداءء 
yS‏ لياه و 
شهادته بنفس القذف فقد خالف الآية. 

فإن قيل: لا قال تعالى: «إلو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا 
هذا إفك مبين دل ذلك على أن على الناس إذا سمعوا من يقذف آخر أن يحكموا بكذبه ورد 
شهدت 

(قلت: كلاء وغاية ما فيه الأمر بتكذيب الخبر دون الخبر وإنما يحكم بكذب الغبر عند 
عجزه عن الإتيان بالشهداء) وقيل له لما قال فى نسق التلاوة: «إفإذ لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند 
الله هم الكاذبون4 علمنا أنه لم يرد بقوله: فإوقالوا هذا إفك مبين) أيجاب الحكم بكذبهم بنفس 
القذف» بل معناه: وقالوا: هذا إفك مبين إذا سمعوه ولم يأت القاذف بالشهود» وأيضا فمعلوم أن 
الآية نزلت فى شأن عائشة رضى الله عنما وقذفتباء وقد كانت بريكة الساحة غير متبمة بذلك» 
وقاذفوها أيضا لم يقذفوها برؤية منهم لذلك» وإنما قذفوها ظنا منهم وحسبانا حين تخلفت» ومن 
أخبر عن ظن فى مثله فعلينا إكذابه والنكير عليه (بمجرد السماع)» والشافعى رحمه الله يزعم أن 
شهود القذف إذا جاءوا متفرقين قبلت شهادتہم» فإن كان القذف قد أبطل شهادته» فوجب أن 
. لايقبلها بعد ذلك وإن شهد معه ثلاثة» لأنه قد فسق بقذفه وحده» فوجب الحكم بتكذيبه» وفى 
ل ل ل "أحكام 
القرآن ” للجصاص (۲۷۲:۳ و ۲۷۳). 

ويدل لصحة قولنا من جهة السنة قوله بُ : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
محدودا فى فرية) حيث علق انتفاء العدالة بالحد ويلزمه بقاء العدالة ما لم يحد» وكذا قول عمر فى 
”رسالته “ مثلهء وقول الأنصار: أيجلد هلال وتبطل شهادته فى المسلمين فأخبروا أن بطلان شهادته 
معلق بوقوع الجلد به ولو بطلت بنفس القذف لقالوا: قد بطلت شهادة هلال فى المسلمين فهل 
يجلد ظهره أيضاء فافهم. 

وإذا ٹہ ثبت أن شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف عندناء بل بتمام الحد عليه قلنا أن تحمل 


إعلاء السئن شهادة المحدود فى القذف ۷¥ 
الشعبى أنبما قالا فى القاذف إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة» رواه الطبرى فى 


قول من قال: إن شهادة القاذف تقبل إذا تاب على قبولها قبل إقامة الحد عليهء لأنه قبل إقامة الحد 
قاذف وليس بمحدودء فلا حجة للخصم فيما ذكره من أقوال التابعين ما لم يرد التصريح منهم 
بقبول شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد» ودون إثباته خرط القتاد» والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الحافظ فى الفتح: وعن الحنفية: لا ترد شهادته حتى يحدء وتعقبه الشافعى بأن الحدود 
كفارة لأهلها فهو بعد الحد خير منة قبله فكيف يرد فى خير حالقيه ويقبل فى شرهما اه 
(۱۸۷:۰). قلنا: لا نسلم كونه بعد الحد خيرا منه قبله لما بينا أن الحكم بكذته وتفسيقه لا يلزمه قبل 
الحد ولو لم يتب وأقام على قذفه كان عدلا مقبول الشهادة كما كان قبل القذف» وإها يلزمه سمة 
الفسق مرتبا على وقوع الحد به» ولا يخفى أن العدل خير من الفاسق الحتاج إلى الكفارةٌ والتطهير 
ووجه ذلك أن من سمعناه يخبر بخبر لا نعلم فيه صدقه من كذبه لا يحكم بفسقه ما لم يتحقق 
كذبه ولا يتحقق ذلك إلا بوقوع الحد به ألا ترى أن قاذف امرأته لا يكون محكوما بكذبه بنفس 
قذفه. إلا لم يجز إيجاب اللعان بينه وبينهاء ولم يؤمر بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين مع الحكم بكذبه» فافهم.مع أن كون الحدود كفارة مطلقا من غير تقييد فى محل النزاع؛ 
كما ذكره الأصوليون» وأيضا: فإن رد الشهادة تتمة للحد عندنا فلا يثبت قبله» وأيضا فإن القذف 
لا يغبت قبل القضاء فلا يغبت ما هو مبنى عليه قبله» والحد من تمام القضاء فلا بد أن لا يسقط 
عدالته قبل الحد. ش 

فإن قيل: إذا كان رد شهادة القاذف من تتمة الحد عندكم فما بالكم تقبلون شهادة الذمى 
المحدود فى القذف إذا أسلم بعد الحد؟ قلنا: لأن الذمى لم يدخل فى الاية وذلك لان الاية إنما 
اقتضت بطلان شهادة من جلد وحكم بفسقه من جهة القذف» والذمى قد تقدمت له سمة الفسق 
لكفرة فلما لم يستتحق هذه السمة بالجلد لم يدخل فى الاية» وإنما جلدناه بالاتفاق ولم يحصل 
الاتفاق على بطلان شهادته بعد إسلامه بالجلد الواقع فى حال كفره فأجزناها كما نجيز شهادة 
سائر الكفار إذا أسلموا. 

وأيضا: فإن الحد فى القذف يبطل العدالة من وجهين: أحدهما عدالة الإسلام والآخر عدالة . 
الفعل» والذمى لم يكن مسلما حين وقوع الحد به فلا يكون الحد مبطلا لعدالة إسلامه. وإثما بطلت 
عدالته من جهة الفعل فقط» فإذا أسلم فأحدث توبة فقد حصلت له عدالة من جهة الإسلام ومن 
طريق الفعل أيضا بالتوبة» فلذلك قبلت شهادته» وأما المسلم: فإن الحد قد أسقط عدالته من طريق 


۲۰۸ ۰ شهادة امحدود فى القذف‎ E 


TT ١۸(  ريسفتلا‎ 


الدع رك بجع كارن عالة | E o E‏ 
عدالته من طريق الفعل» فلذلك لم تقبل شهادته, إذ شرط قبول الشهادة وجود العدالة من جهة 
E‏ اليل سينا 5اله السام فى "أحكام القرآن * (378:7)» ويؤيده قوله تعالى: «إفأولئك 
له" هم الكاذبون» وقوله 2 «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا”" فى 
الإسلام فتدبر وهذا أولى ما ذكره بعض الأحباب فى هذه المسألة من الجواب والله أعلم بالصواب. 
فإن قيل: إذا كان التائب من الكفر مقبول الشهادة فالتائب من القذف أحرى به قلنا: 
عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الأجرام؛ ألا ترى أن القاذف بالكفر لا يجب عليه الحد 
والقاذف بالزنا يمستحق الحد؟ فغلظ أمر القذف من هذا الوجه بما لم يغلظ به أمر الكفر فى أحكام 
الدنيا وإن كانت عقوبة الكفر فى الآخرة أعظم» وأيضا فإن التائب من الكفر يزول عنه حكم القتل 
ولا يزول عن التائب من القذف حد القذف اتفاقاء فجاز أن لا يزول عنه الحكم برد الشهادة أيضا 
لكونه من تتمة الحد كما مر» فإن قيل: فإذا تاب وأصلح فهو عدل ولى لله تعالى وقد كان بطلان 
ل ل بطلان 
شهادته بعد توبته. 
قلنا: روات Nani EER‏ 
إقامة الحد عليه بعد التوبة على جهة العقوبة بل على وجه امحنة» ولله أن يمتحن عباده بما شاء على 
وجه المصلحة» (والسر فيه أن الحدود إنما شرعت لزجر العباد وحسم مادة الفساد» فلو درئت 
بالتوبة لم يحصل الزجر ولم تنحسم مادة الفساد» فإن إظهار التوبة لا يعجز عنه أحدء والوقوف 
على حقيقتما متعسر جداء وأيضا: بطلان الشهادة لا يتوقف على وجه العقوبة) ألا ترى أن 
العبد(المملوك) قد يكون عدلا مرضيا عند الله تعالى وليا له» وهو غير مقبول الشهادة» وكذلك 
الأعمى والوالد لولده ومن جرى مجراه» فليس بطلان الشهادة فى الأصل موقوفا على الفسق ولا 
على وجه العقوبة حتى يعارض با ذ كرت. 


عند الله 


(۱) أى فى حكسه وشرعه وإن كانوا صادقين فى نفس الأمرء ولكن يجب على أهل الشرع الحكم بكذب القاذف إذا عجز عن 
الإتيان بالشهود» ففيه إشارة إلى سقوط عدالتهم من جهة الدين.ظ. 

(۲) دل بطريق المفهوم على أن المحدود فى الكفر لا تسقط عدالته إذا أسلم لأنه لم يكن حين وقوع الحد به محدودا فى الإسلام» وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك أول الباب. 


إعلاء السنن شهادة الحدود فى القذف ۲۰۹ 


وما يدل على أن توبة القاذف لا توجب جواز شهادته أن شهادته إما بطلت بحكم الحاكم 
عليه بالجلد وجلده یاه ولم تبطل بنفس القذف كما بیناه» فلما تعلق بطلان شهادته بحكم الحاكم 
لم يجز إجازتها إلا بحكم الحاكم بجوازهاء وقد تقرر فى الأصول أن كل ما تعلق ثبوته بحكم 
الحاكم لم يزل ذلك الحكم عنه إ إلا بما يجوز ثبوته من طريق الحكم > فلما لم تكن توبته مما تصح 
الخنصومة فيه؛ ولا يحكم بها الحاكم لم يجز لنا إبطال ما قد ثبت ثبت بحكم الحاكمء (وإليه أشار 
إبراهيم النخعى 'حين سأله الشعبى: ألا تقبل شهادته إذا تاب؟ فقال: لأنى لا أدرى أ تاب أم لا؟ رواه 
الطبرى بسند صحيح (1۱:۱۸) أى فلا يبطل الحكم برد شهادته با لا يدخل تحت الحكم). ا 

فإن قيل: فلو أن رجلا زنى فحده الحاكم ثم تاب جازت شهادته بعد التوبة» وكذلك 
السارق» ولم يكن حكم الحاكم مانعا من قبولها بعد التوبة» قلنا: إن الزانى والسارق» وكذلك ` 
الشارب لم يتعلق بطلان شهادتهم بحكم الحاكم» ونما بطلت بزناه وسرقته ونحوه قبل أن يحده 
الحاكم لظهور فسقه بفعله» فلما لم يتعلق بطلان شهادته بحكم الحاكم: بل بفعله جازت عند 
ظهور توبته بفعله» وشهادة القاذف لم تبطل بقذفه لما بينا لأنه جائز أن يكون صادقا وإنما يحكم 
بكذبه وفسقه عند جلد الحاكم إياه» فأما قبل ذلك فهو فى حكم من لم يقذف» كذا فى ”أحكام 
القرآن “ للجصاص (۲۷۹:۳). ومما يدل أن رد شهادة القاذف من تمام حده لا من لوازم فسقه أنه 
تعالى حكم بالفسق على طوائف فى مواضع من کتابه» ولم يصرح فى موضع ما بعدم قبول 
شهادتہم» وإنما قال: «وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا/» فدل تخصيص هذا المقام بالتصريحء واقترانه 
با لحد على أنه من تمام الحد» ولو كان من آثار الفسق لكان حكمه الدوقف فى شهادته إلى التبين 

لا ردها على وجه التأبيدء فافهم. 

وأيضا: فلو كان كما قال الخصم لكان الوجه فى الكلام أن بقال: فاجلدواهم ثمانين بجلدة 
وأوائك هم الفاسقون فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أو يقال: فاجلدواهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا لأنهم فاسقون» ليدل الكلام على كون رد الشهادة مترتبا على الفسق متسببا منه» وإذ 
لم يفعل ذلك دل هذا الصنيع البديع من الحكيم العليم الخبير على أن ليس المراد ترتب رد الشهادة 
على الفسق بل هو من تتمة الحد» والحكم بالفسق أمر مستأنف» وقوله: إلا الذين تابوا 
وأصلحوا)» إما استثناء من ذلك الحكم المستأنف إن كان متصلا أو استدراك منه إن كان منقطعاء . 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك فيما مضىء» فتذكر. ظ 
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وقال ابن المنير: تمر اط قو الاق رل شهادتم إذا كان عبد ف ا قن غا 
الإشكال بخلاف ما إذا كان كاذبا فى قذفه» فاشتراطها واضح» ويمكن أن يقال: إن المعاين 
للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبما إلا إذا تحقق كمال النصاب معه» فإذا كشفه قبل ذلك 
عصى» فيتوب من المعصية فى الإعلان لا من الصدق فى علمه» قال الحافظ فى ”الفتح : ويعكر 
عليه أن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كمال النصاب معه كما تقدم» ومع ذلك فأمره عمر بالتوبة 
لتقبل شهادته» ويجاب عن ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة» ولذلك لم يقبل منه 
أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه اه .)١85:5(‏ 

تلك ا اة ا قرطل متشو رابو رک یه را ان تحن کل زياف عن 
الشهادة بمثل ما شهد به أصحابه بأن أبا بكرة وأصحابه قد أخطأوا فى كشفهم ستر المسلم قبل 
تحقق كمال النصاب» وإن ظنہم بكمال النصاب أولا كان باطلا آخراء فكان على أبى بكرة أن 
فوص من ننس اوو عن تلفق ا بنکول زیاد» وبذلك أمره عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» فكيف يصح أن يقال: إن عمر لعله لم يطلع على ذلك إلخ. فالظاهر أن أبا بكرة إنما أبى 
واستنكف من التوبة» لأن توبة القاذف عند عمر إكذابه نفسه» فلم يرض أبو بكرة بإكذابه» وهو 
فى زعمه صادق» فقد أخرج عبد بن حميد بن سعيد بن المسيب قال: شهدت عمر بن الخطاب 
ن لد فا الک بن شعبة مسيم أبو بكر وسات وغل كم ينا آبا یکر ة هال إن تكب 
نفسك نجر شهادتك فأبى أن يكذب نفسه» ولم يكن عمر يجيز شهادته حتى هلكاء فذلك قوله: 
إلا الذين تابو وتوبتهم إكذاببم أنفسهمء كذا فى ”الدر المنشور :)5١:5(‏ وهو مذهب 
الشافعى وأحمد أن توبة القاذف أن يكذب نفسه» ذكره الموفق فى ”المغنى ‏ (71/:17). 

ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكذب نفسه قط» فلو كان أكذاب القاذف نفسه شرطا فى قبول 
توبته لم يقبل المسلمون روايته ولم يعملوا بباء ولذا قال المهلب: إن إكذاب القاذف نفسه ليس 
شرطا فى قبول توبته» لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه» ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا 
بباء كذا فى ”فتح البارى” ):۸۸( فاعلم ذلك والله يتولى هداك» ولعل تائيد الحنفية فى هذا 
الباب بمثل هذا التحقيق العجب العجاب لا تجده فى كتاب غير هذا الكتاب» والله أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمأب. 
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خلاصة الكلام فى هذا الباب: 

فائدة: : قال ابن القيم فى 'الإعلام” : وهذا -أى رد شهادة القاذف- متفق عليه بين الأمة 
قبل التوبة» والقرآن نص فيهء وأما إذا تاب» ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: 
لا تقبل» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وأهل العراقء والثانى: تقبل» وهو قول الشافعى وأحمد 
ومالكء وقال ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن ابن عباس: شهادة القادف لا تجوز وإن تاب» 
وقال القاضى إسماعيل ثنا أبو الوليد-هوالطيالسى- ثنا قيس عن سالم عن قيس بن عاصم قال: 
كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال: أشهد غيرى فإن المسلمين قد فسقونى. وهذا ثابت عن 
مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق والشعبى فى إحدى الروايتين عنهم» وهو قول شريح» واحتج 
أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبد المنع من قبول شهادتهم بقوله: «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وحكم عليهم بالفسقء ثم استثنى التائبين من الفاسقين» وبقى المنع من قبول الشهادة على إطلاقه 
وتأبيده» قالوا: وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ل : ولا تجوز شهادة 
خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ولا محدودة ولااذى غمر على أخيه»» وله طرق إلى 
عمرو» وروی يزيد بن أبى زياد عن الزهرى عن عروة عن عائشة نحوه» وروى عن سعيد بن 
المسيب عن النبى َيه مرسلاء قالوا: ولأن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته» ولهذا 
لار لتم الأ بها هور :قلف ولم وح له ترد تهادته ومطوم أن تله ها زادهطوترة 
وخفف عنه إثم القذف أو رفعه» فهو بعد الحد خير منه قبله» ومع هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد 
فردها من تمام عقوبته وحدهء وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسنقط بالتوبة» ولهذا لو تاب 
القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد عليه (مع أن التوبة كفارة للإثم بالاتفاق)» فكذلك شهادته. 

وقال شريح: لا تجوز شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبين ربه» وسر المسألة أن رد شهادته جعل 
عقوبة لهذا الذنب فلا يسقط كالحد, قال الآخرون واللفظ للشافعى: أن الثنيا فى سياق الكلام على 
أول الكلام وآخره فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذل ك(قلنا: فارجعه رحمك 
الله إلى قوله: لإفاجلدوهم ثمانين جلدة)» فإنه أول الكلام ولكنك خالفت جميع ما يذهب إليه 
أهل الفقه» فرجعته إلى وسط الكلام)» قال: وأنبأنا ابن عيينة سمعت الزهرى فذكر قصة عمر مع 
أبى بكرة (وقد تقدم ما فیہاء فتذكر). | | 

قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدم سوى الحد فإن المسلمين مجمعون على أنه 
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لا يسقط عن القاذف بالتوبة (قلنا: فلما منع هذا الإجماع من رجوع الاستغناء إلى أول الكلام 
فليكن راجعا إلى ما يليه لا إلى وسط الكلام» فإن هذا هو الأصل فى اللغة» وهو المستعمل فى 
القرآن بدليل قوله تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته4 فكانت المرأة مستفناة من 
المنجين» ولو قال رجل: لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهم كان عليه ثمانية دراهم 
وكان الدرهم مستثناة من الشلاثة. وأيضا: قوله تعالى: للإفإن لم تكونوا دخلتم ببن» فى معنى 
الاستثناء وهو راجع إلى الربائب دون أمهات النساءء فثبت بذلك ما ذكرنا من الاققصار بحكم 
الاستثناء على ما يليه دون ما تقدمه. قاله الجصاص فى ” الأحكام “ له »)۲۷٤:۳(‏ وقال أبو عبيد فى 
"كتاب القضاء: وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته. 

(قلت: ولكن أئمتهما كابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وسعيد بن المسيب 
على عدم قبولها كما مر) وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبداء وكلا الفريقين 
إنما تأولوا القرآن فيما يرى. (قلت: ولكن أهل العراق تأولوه على ما أوله“عليه الحديث المرفوع الذى 
كومشهور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وله شاهد من حديث عائشة ومرسل سعيدء 
زیرف ارلا ۷ لی و ایت اعدو کیا فاع ا ی جل أهل ۱ 
العراق الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة» وأما الآخرون الكلام يتبع بعضه بعضا على نسق 
واحد فقال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا4 (قلت: بل قال: #إفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 4 
الآية)» فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله (قلت: ولكنه لم ينتظم ال جلد إجماعا فلم ينتظم كل ما 
كان قبله» فليكن مقتصرا على ما يليه فقط» كما هو الأصل فى اللغة). 

قال أبو عبيد: وهذا عندى هو القول المعمول به لأن من قال به أكثر (قلت: كلا فإن أهل 
العراق كلهم قائلون بخلاف ما ذهبت إليه من روى عنه من أهل الحرمين ما يوافق رأيك» فقد روى . 
عنه ما يخالفه كما لا يخفى على من أمعن النظر فى الآثار) قال: وهو أصح فى النظر ولا يكون 
القول بالشىء أكثر من الفعل وليس يختلف المسلمون فى الزانى المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب. 
(قلت: قد يكون القول بالشىء أكثر من الفعل» فإن قول الزور أشد من فعل الزورء روى أبو 
داود والترمذى عن أيمن بن خزيم رفعه: «أيما الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بلله تعالى»» ثم قرا 
النبى لله : للإفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الآية (جمع الفوائد »)55١:١‏ , 
وقد رأيت الله قد حكم على طوائف بالفسق فى مواضع من كتابه» ولم يصرح فى موضع برد 
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شهادتهم» وحص القاذف بذلك» وأجمعت الأمة على شهادته قبل لتوية وفى ذلك ما يدلك على 
ا لحن 0 
الجرائم» فناسب تغليط الزجزء ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجرء لما فيه من إيلام القلب والنكاية 
فى النفسء إذا هو عزل لولاية لسانه الذى استطال به على عرض أخيه وإبطال لهاء ثم هو عقوبة 
فى محل الجناية» فإن الجناية حصلت بلسانه» فكان أولى بالعقوبة فيه» وقد رأينا الشارع قد اعتبر 
هذا حيث قطع يد السارق» فإنه حد مشرو ع فى محل الجناية. 

ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزانى بقطع العضو الذى جنى به لوجوه: أحدها: أنه 
. عضو مستور لا تراه العيون» فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه. الثانى: أن ذلك يفضى 
إلى إبطال التناسل وانقطاع النوع الإنسانىء الغالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو 
الخصوصء ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن. الرابع: أن قطع هذا العضو مفض إلى الهلاك 
أعضائه اه ملخصا >٤:١(‏ و 45). قلت: وهذا الذى ذكره ابن القيم آخرا ليس من العلل» بل من 
الحكم والأسرار الموجبة لترجيح ما اخختاره أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق فى تأويل الكتاب» 
ذكرته ته تنشيطا للأذهان وتفريحا للأصحابء فافهم» وكن من الشاكرين. 

فائدة: أحرج الإمام محمد فى ”الآثار“ له عن أبى حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر 
الشعبى غن شريح قال: أتاه أقطع بی أسد فقال: أتقبل شهادتى؟ -وكان من خيارهم- فقال: نعم 
وأراك لذلك أهلاء قال محمد: وبه نأخذ كل محدود فى سرقة أو زنا وغير ذلك إذا تاب قبلت 
شهادته إلا الحدود فى القذف خاصة لقول الله تعالى: «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» اه (ض٤‏ ۹)» 
وهو كذلك فى ”الآثار“ لأبى يوسف (ص77١):‏ وأخرج الإمام أبو يوسف فى "الأثار له عن 
أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى مسلم ضرب حدا فى قذف وارتد عن الإسلام ثم أسلم 
أن شهادته لا تجوز اه زص77١)»‏ وروى محمد فى ”الآثار: عن الإمام عن حماد عن شريح 
كال: المكاتب فى الحدود والشهادة عبد ما بقى عليه درهم» قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبى 
٠‏ حنيفة اه. قلت: ل ا E‏ ا له 
المكيقى ی و ر ا ا ا 


باب شهادة الصبيان 
٤‏ - أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس فى 


باب شهادة الصبيان 

أقول: أثر ابن عباس المذكور فى المتن يدل على عدم جواز شهادة الصبيان» وقال عثمان بن 
عفان أيضا مثل ما قال ابن عباس إلا أنه قال: يقبل شهادته بعد البلوغ إن لم يكن ردت قبل ذلك» 
قال سخنون: إن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن 
عفان أنه قضى فى شهادة المملوك والصبى والمشرك أنها جائزة إذا شهد به المملوك بعد عتقه 
والصغير بعد كبره والمشرك بعد إسلامه إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك (المدونة الكبرى 
24 وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: إنه تقبل شهادة الصبى بعد البلوغ والمملوك بعد العتق 
سواء ردت قبله أم لاء بخلاف المشرك فإنه لا تقبل شهادته بعد الإسلام لو ردت قبله» وهو قول 
إبراهيم النخعى. 

ويه EGE‏ فزواستشهدوا شهيدين من رجالكم» إلخ» 
وَالضى ليس من الرجال ولا النساء فلا تقبل شهناده لآن الله جال أخرجه عن الأهلية للشتهادة: 
ولما حرج عن الأهلية فيقال: إن ما ردت من شهادته فى الصبا لم تكن شهادة فتقبل بعد البلوغ» ٠‏ 
وكذا العبد لم يكن أهلا للشهادة فشهادته المردود -ولم تكن شهادة- فتقبل أيضاء بخلاف المشرك 
فإنه أهل للشهادة فشهادته يكون شهادة» فإذا ردت مرة واحدة لا تقبل أبدا. 

فإن قلت: إن قوله: لإمن رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4 كما يدل على 
اشتراط الحرية والبلوغ فى الشهادة كذلك يدل على اشتراط الإسلام؛ فينبغى أن يكون حكم 
للصبى والمملوك والمشرك سواءء قلنا: الآية تدل على عدم أهلية الصبى والعبد مطلقاء أما المشرك 
فلا تدل على عدم أهليته مطلقاء بل بالنسبة إلى المسلمين فقطء وأما بالنسبة إلى الكافرين» فهو أهل 
له» وإذا كان كذلك» فيكون شهادته عند القاضى فى حال الكفر شهادة فى الجملة» فإذا ردت مرة 
لا تقبل أبداء وهذا هو الفرق. 

كال ال الخ ل درم أ ا هدا افر ف يعض ااب رار ف 
'الفتح” )٤۷۹:٦(‏ و" البدائع” و"البحر (۷۸:۷) حلاف ذلك فلم يفرقوا بين الصبى والعبد 
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والكافر فى هذا الحكمء قال فى ”البدائع : لو شهد الفاسق فردت شهادته لتهمة الفسق أو شهد 
أحد الزوجين لصاحبه» فردت لتهمة الزوجية» ثم شهدوا فى تلك الحادثة ثة بعد التوبة والبينونة 
لا تقبل» ولو شهد العبده أو الصبى العاقل» أو الكافر على مسلم فى حادثة فردت» ثم أسلم الكافرء 
وعتق العبد» وبلغ الصبى» فشهدوا فى تلك الحادثة تقبل» وجه الفرق أن الفاسق والزوج لهما 
شهادة فى الجملة وقد ردت» فإذا شهدوا بعد التوبة» وزوال الزوجية» فقد أعادوا تلك الشهادة؛ 
والشهادة المردودة لا تحتمل القبول بخلاف الكافر والعبد والصبى لأنه لا شهاده للكافر على المسلم 
أصلاء وكذا الصبى والعبد لا شهادة لهما أصلاء فإذا أسلم الكافر» وعتق العبد» وبلغ الصبى» فقد 
حدثت لهم بالإسلام والعتق والبلوغ شهادة وهى غير المردودة فقبلت فهو الفرق اه (555:5). 

قلت: وإنما قيد شهادة الكافر بأن تكون على المسلم لتصوير الرد فإنها لا ترد إذا كانت على 
الكافر بعلة الكفر والكلام فى ذلك» وليس المراد أنها تقبل فى حق المسلمين فقط (بحر)» فافهم؛ 
وقد قدمنا الجواب عن أثر عثمان فى باب شهادة العبدء فتذكر. 

وما أخرجه الجصاص عن على فى ”أحكام القرآن“: أنه قال: شهادة الصبى على الصبى 
والعبد على العبد جائزة فمحمول على تحقيق الحال من إخبارهم» وليس المراد الشهادة بمعنى الإلزام 
كما يدل عليه ما روى عن على نفسه أنه كان يستشبت الصبيان فى الشهادة» أخرجه المخصاص فى 
”أحكام القرآن” ' بسند معصل صحيح لأن”" معنى قوله: يستنبت أنه كان يسألهم ويستفيد منهم 
هر يناما ررد سار عع رم الاق EE‏ 
الصبيان فيما بينبم من الجراح (موطأ مالك ص ٠”‏ ۰) محمول على قبول خبرهم للتأديب» 
لا للقضاءء إذ لا فرق فى الجراح وغيره لو كانوا أهلا للشهادة» فافهم» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى ”الدر الختار“: لا تقبل من أعمى مطلقاء ومرتد وتملوك وصبى 
a‏ ا 1 ا 
ولا شهادة النساء فيما يقع فى الحمامات وإن مست الحاجات» لنع الشرع عما يستحق يستجق به السجن 
وعن ملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع (بزازية وصغرى 
وشرنبلالية) لكن فى ”الحاوى القدسى“: تقبل شهادة النساء وحدهن فى القعل فى الخمام 
() قال العبد الضعيف: ويحتمل أن يحمل على أنه كان ينتظر باتہم عليبا حتى يبلغواء كما روى عن عطاء واين سيرين والشعبى 

وشريح أنهم كانوا يقبلونها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا. 
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6 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال: 
كتب هشام إلى ابن هبيرة يسأله عن خمس: عن شهادات الصبيان» وعن جراحات 
النساء والرجال؛ وعن دية الأصابع» وعن عين الدابة» وعن الرجل يقر بولده عند الموت 
فكتب إليه: أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة إذا اتفقوا وجراحات الرجال 


بحكم الدية كيلا يبدر الدم اه» فليتنبه عند الفتوى» وقدمنا قبول شهادة المعلم فى حوادث 
الصبيان اه (4 .)٥۸۷:‏ 1 ش ْ 

وعلى هذا فشهادة الصبيان وحدهم تقبل أيضا فى شجاجهم بينهم بحكم الدية كيلا يبدر 
الدم» وهذا وإن كان ضعيفا فى المذهب رواية» ولكنه قوى دراية لكونه مجأيدا بأثر على واين 
الزبير رضى الله عنهماء وعلى هذا فوجه تخصيص ابن الزبير قبول شهادة الصبيان بالجراح إنما هو 
لأجل مساس الحاجة كيلا يهدر الدم» ولا حاجة فى غيرها إلى قبول شهادتهم وشهادتين 
وحدهن» فمعنى أثر على وابن الزبير أنهما كانا يقبلان شهادة الصبيان وحدهم فى الجراح 
والشجاج بحكم الدية دون القصاص بہاء فافهم. 

قوله: محمد إلى آخر الباب إلخ دلالة ”الآشار “ على أن شهادة الصبيان لا تجوز فى شىء 
ظاهرة. هذا هو ظاهر المذهب وعليه المتون» قال ابن حزم فى امحلى : لا تقبل شهادة من لم يبلغ 
من الصبيان» ولا ذكورهم ولا إناثهم؛ ولا بعضهم على بعض» ولا على غيرهم؛ لا فى نفس» 
ولا جراحة ولا فى مال» ولا يحل الحكم بشىء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعد افشراقهم؛ وبمثل ش 
قولنا يقول مكحول وسفيان الثورى وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو حنيفة 
والشافعى وأحمد بن حنبل وأبو سليمان وجميع أصحابناء وقال مالك: تجوز شهادة الصبيان على 
. الصبيان فقطء ولا تجوز شهادتهم على صغير أنه جرح كبيراء وعلى كبير أنه جرح صغيراء 
ولا تجوز إلا فى الجراح خخاصة (دون الأموال والعقود)» ولا تجوز شهادة الصبايا فى شىء من ذلك ٠ ٠‏ 
E‏ ولا تجوز فى شىء من ذلك من كان منہم .عبداء فإن اختلفوا لم يلتفت إلى شىء من قولهم» 
وقضى على جميعهم الدية سواءء قال ابن حزم: ما نعلم من أحد قبله فرقا بين صبى وصبية 
ولا بين عبد منهم من حر ولم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلاء لا من قرآنء ولا من 
سنة» ولا رواية سقيمة؛ ولا قياس» ولا نظر » ولا احتياطء بل هو قول متناقض لأنهم فرقوا بين 
شهادتهم على كبيرء أو لكبير» وبين شهادتهم لصغيرء أو على صغير» وفرق مالك بين ال جراح 
وغيرهاء وفرق بين الصبايا والصبيان» وهذا كله تحكم وخطأ لا خفاء به. 


إعلاء السئن . .. شهادة الصبيان 0100" 


والنساء يستويان فى السن والموضحة وتختلفان فيما سوى ذلك» ودية أصابع الرجلين 
واليدين سواء» وفى عين الدابة ربع ثمدها والرجل يقر بولده عند الموت أننه أصيدق هنا 
يكون عند الموت. كذا فى ”الآثار “ (ص:٩۹)‏ وسنده صحیح» قال محمد: وبهذا كله 
نأحذ إلا فى خصلتين: أحدهما شهادة الصبيان عندنا باطلة» اتفقوا أو اختلفواء لأن الله 
تعالى يقول فى كتابه: «ؤوأشهدوا ذوى عدل منكم» لإواستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن توضون من الشهداء» فالصبيان ليسوا 
يمن يوصف أن يكونوا عدولاء ولا من" يرضى به من الشهداء. والخصلة الأخرى: 
جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال فى السن والموضحة وغير ذلك» 
وهو قول أبى حنيفة اه. 


وقد اختلفت الصحابة فى ذلك» فصح عن" ابن الزبير أنه قال: إذا جىء بهم عند المصيبة 
جازت شهادتهم» قال ابن أبى مليكة: فأخذ القضاة بقبول ابن الزبير» وروينا عن قتادة عن الحسن 
قال: قال على بن أبى طالب: شهادة الصبى على الصبى جائزة» وشهاذة العبد على العبد جائزة. 
قال الحسن: وقال معاوية: شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ما لم يدخلوا البيوت فيعلمواء وعن 
على مثل هذا أيضاء ومن طريق ابن أبى شيبة عن وكيع نا عبد الله ابن حبيب بن أبى ثابت عن 
الشعبى عن مسروق أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون» فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما 
غرقاه» وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه» فقضى على بن أبى طالب على الثلاثة خمسى الدية 


(1) سبقه إلى هذا الاستدلال حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنما كما رواه الحاكم عنه فى ”المستدرك” )۹۹:٤(‏ وصححه على 
٠‏ شرطهما وأقره عليه الذهبى. ٠‏ 0 
(۲) فيه وفيما روى عن على ومعاوية رد على الزهرى فى قوله: إن أول من قضى بذلك مروان. 
(۳) قال الجصاص فى ”أحكامه“: إن عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلم» ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل 
لايصدق مثله عن على رضى الله عنه» لأن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم فى شهادتهم على غيرهم؛ 
وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعاء فهذا غير ثابت عن على کرم الله وجهه اه (491/:1). 
قلت: أما عبد الله بن حبيب فمن رجال مسلم ثقة وثقه ابن معين وغيره لم نر فيه جرحا لأحد إلا ما قال أبو حاتم لا يحتج به 
كما فى "الميزان” (۳۰:۲). لكك ا كر ر و جا ف ال (:۱۸۳)» ولم يذكر قول أبى حاتم هذاء 
فكأنه لم يعباً به» وأما معنى الحديث فيحتمل أن يكون أولياء الغريق كانوا قد ادعوا على واحد من الخمسة من غير تعيين» فلما 
اختلف الصبيان فى شهادتهم جعل على الدية على كلهم خمسين وثلاثة أخماسش» خلاف قول مالك فى صورة الاختلاف. ظ . 


۸ شهادة الصبيان‎ ea 


57- عن عمر وعثمان فى الصغير والعبد والكافر: لا تقبل شهادتهم قبل 
البلوغ والعتق والإسلام وإنما تقبل إذا شهدوا بها بعد أن يسلم الكافر ويكبر الصبى 
ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولاء وقد مر فى (باب شهادة العبد). ظ 

- وصح عن ابن عباس من طريق ابن أبى مليكة: لا تقبل شهادة الصبيان 
فى شیء. 

- وعن عطاء: لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا. وعن القاسم بن 
محمد وسالم والنخعى مثل قول عطاء. 

48- وعن الحسن: لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان. 


وعلى-الاثنين ثلاثة أخماس الدية. وروينا عن يحبى بن سعيد القطان: نا سفيان الغورى عن فراس 
عن الشعبى عن مسروق: أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة» وشهد الأربعة على الثلاثة» فجعل 
مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية» وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية. (وهذا خلاف قول مالك؛ 
فإنه جعل الدية على كلهم سواء إذا اختلفوا» كما مر). 

وروينا أيضا عن ابن المسيب والزهرى جواز شهادة الصبيان مع أيمان المدعى ما لم يتفرقواء 
وعن أبى الزناد: السنة أن يؤخذ فى شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح مع أيمان المدعين 
(أراد بالسنة عمل أهل المدينة» وهو حجة عند مالك وأقوى من خبر واحد صحيح)» وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح المتقاربة» فإذا بلغت النفوس قضى 
بشهادتهم مع أيمان الطالبين وعن ربيعة: جواز شهادة بعض الصبيان على بعض مالم يتفرقوا. وعن 
شريح: أن شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقواء ولا تقبل إذا اختلفوا. (وإنما تقبل عنده إذا ثبتوا عليها 
حتى يبلغوا كما فى المتن) وأنه أجاز شهادة صبيان فى مأمومة. وعن ابن قسيط وأبى بكر بن حزم: 
قبول شهادة الصبيان فى ما بينهم مالم يتفرقوا. وعن عووة بن الزبير: تجوز شهادة الصبيان فيما 
بينهم وفى الجراح خاصة ويؤخذ بأول قولهم؛ وعن عطاء والحسن: تجوز شهادة الصبيان على 
الصبيان. (قلت: قد روينا عنما فى المتن خلافة) وعن إبراهيم يم النخعى: تجوز شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض» وقال: کانوا يجيزونها بينهم اه .)17١:5(‏ 

قلت: قد روى عنه خلافه كما فى المتن» والمذهب أن اد لا شب نو انين 
ليسوا من العدول ولا من يرضى من الشهداء. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه» فأخبر أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم والصبى لا يأنم» فدل على أنه ليس بشاهد» 


إعلاء السنن شهادة الصبيان ۲۱۹ 


-٠‏ وعن ابن سيرين: لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا. 

-١‏ وعن الشعبى وشريح أنهما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا. 

۲ > وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى فى غلمان شهد بعضهم 

' على بعض بكسر يد صبى منهم فقال: لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان 
تقبل» وأول من قضى بذلك مروان» كذا فى 'المحلى” .)٤۲۱:۹(‏ ' 


ولأن الصبى لا يخاف من مأثم الكذب فينزعه عنه ويمنعه منه» فلا تحصل الشقة بقوله ومن عادة 
الصبى إذا كان منه جناية أحالته بها على غيره خوفا من أن يؤاخذ بهاء كما هو معلوم مشاهد» 
فكيف تجوز شهادة من هو غير مأخوذ بكذبه ولیس له حاجز يحجزه عن الكذبء ولا حياء يردعه 
ولا مروءة تمنعه» وقد يضرب الناس المثل بكذب الصبيان فيقولون: هذا أكذب من الصبى» ومن 
ظن أنهم لا يتعمدون الكذب دون تلقين غيرهم فليس ذلك كما ظن؛ لأنهم يتعمدون الكذب من 
غير مانع يمنعهم وه يعرفون الكذب» كما يعرفون الصدق إذا بلغوا الحد الذى يقومون فيه بمعنى 
الشهادة» وقد يتعمدون الكذب لأسباب عارضة» منها: خحوفهم من أن تنسب إليهم الجناية» 
أو قضِيذا للمشهود عليه بالمكروه ومعان غير ذلك معلومة من أحوالهم؛ ولما لم يجز أن يلحقهم 
ضمان بالرجوع دل على أنهم ليسوا من أهل الشهادة؛ لأن كل من صحت شهادته لزمه الضمان 
عند الرجوع» كذا فى ”أحكام القرآن “ للجصاص .)٤۹۷:۱(‏ 

ولأن من لا يقبل قوله على نفسه فى الإقرار لا تقبل شهادته على غيره كالجنون» يحقق هذا 
أن الإقرار أوسع» لأنه يقبل من الكافر والفاسق والمرأة» ولا 7 تصح الشهادة منهم» ولأن من لا تقبل 
شهادته فى المال لا تقبل فى الجراح كالفاسق» ومن لا تقبل شهادته على من ليس بمثله لا تقبل على 
مثله كالمجنونء قاله الموفق فى ” المغنى” (۲۸:۱۲). 

وفى ' بداية الجتمد“ لابن رشد: وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط 
العدالة» واخمتلفوا فى شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح وفى القتل» فردها جمهور 
فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة» ومن شرط العدالة 
البلوغ» ولذلك ليست فى الحقيقة شهادة عند مالكء وإنما هى قرينة حال» ولذلك اشترط فيما أن 
لا يتفرقوا لكلا يجنبوا (أو يعلموا). 

واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا؟ واختلفوا هل يشترط فيا 


۲۰ E 


باب رد الشهادة للتمة والفسق 
-٠ ۳‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ع رد شهادة 
الخائن والخائنة» وذى الغمر على أخيه» وشهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهي 


الذكورة أم لا؟ واخحتلفوا أيضا هل تجوز فى القتل الواقع بينهم؟ ولا عمدة لمالك فى هذا إلا أن“ 
مروى عن ابن الزبير» قال الشافعى: فإذا احتج محتج بهذا قيل له: إن ابن عباس قد ردها والقرآن 
يدل على بطلانها؛ وقال يقول مالك ابن أبى ليلى وقوم من التابعين» وإجازة مالك لذلك من باب 
إجازته قياس المصلحة اه (۲۷۹:۲). 

قلت: والحق أنها ليست فى الحقيقة شهادة عند مالك وإنما هى قرينة حال» وقد قبل 
الجمهور أيضا إخبارهم إذا انضمت إليها قرينة. قاله الحافظ فى ”الفتح “ :)٠٠٠:١(‏ وهو محمل ما 
ذكره فى "الحاوى " من كتبنا: تقبل شهادة النساء وحدهن فى القتل فى الحمام بحكم الدية كى 
لا يبدر الدم؛ فافهم» ولا تكن من الغافلين. 


باب رد الشهادة للتهمة والفسق 

أقول: الروايات نص فى الباب» ولا حلاف فى أن التهمة والفسق مانعان من قبول الشهادة» 
لكن التهمة أمر يختلف باختلاف الاجتهاد؛ فأبو حنيفة يتسهم الأب فى شهادته لابنه» وبالعكس» 
لأن الابن جزء من الأب» فشهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه من وجه» ولا يتهم الخ فى شهادته 
للأخ لعدم علاقة الجزئية الموجبة للشهادة لنفسه؛ نعم» أن التهمة للقاضى باجتباده؛ فله أن يرد 
شهادته» كما له أن يرد شهادة الأجنبى للولاء أو العداوة الموجبين للتهمة. 
ظ فحاصل مذهب أبى حنيفة أن نفس علاقة الأخوة ليست بموجبة لرد الشهادة» نعم إن تحقق 
بينهما موالاة موجبة للتهمة ترد للموالاة لا للأخوة نفسهاء كما ترد شهادة العدو للعداوة الموجبة 
للتبمة» وقال ابن رسلان: إنه قال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة لأنها لا تحل بالعدالة» فلا تمنع الشهادة 
كالصداقة اه (007:4)» فليس بصحيح على إطلاقه» بل للعداوة والصداقة مراتب» بعضها 
يوجب رد الشهادة وبعضها لاء وهذا أمر اجتهادى مفوض إلى رأى الحاكم. 

ولع حوزن قت إل كال المد اقبت فيد يأرل اليل ر ولازان 


)١(‏ قلت: بل وعن على ومعاوية أيضا وبه عمل قضاة المدينة» وعملهم حجة عند مالك. 


إعلاء السا رد الشهادة الندبدة والشسق ل 


رواه أبو داود وسكت عليه. وی هذا إسناد لا مطعن فيه. قلت: وزاد فى ْ 
رواية أخرى له: ولا زان ولا زانية. E‏ فى التلخيص الحبير “ (۲ :¥ °( رواه أبو داود 
وابن ماجه والبيبقى» ولیس فيه ذكر الزانی والزانية إلا عند ابی داود وسنده قوى. 

-6٠4‏ وعن سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا يجوز شهادة الابن 
لأبيه ولا الأب لابنه, ولا الرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته ولا الشريك لشريكه فى 
سء دیما لکن فی خيره» .ولا الاجر أن اتأجرمة ولا ایت ایدم أعزبعه ابن أبى 
شيبة وعبد الرزاق (نصب الراية 7١:١١؟).‏ 


لاه مووي بارا REL A A CO‏ 
ليس بوجیه» لآن رد شهادتيما للفسق لا للحت وليس كل زان متجدودا لان الحندود تند 
بالشبمات» ولا يثبت الحد بدون معاينة أربعة شهداء بخلاف الفسق”" فإنه لا يتوقف على المعاينة 
ولايندرئ بالشبہات. قلت: قد ورد فى بعض ألفاظ الحديث: «ولا محدودا فى الإسلام 
ولا محدودة) مكان قوله: «ولا زان ولا زانية) والآثار يفسر بعضها بعضاء فحمله الشيخ على 
الزانى والزانية المحدودين حملا للمطلق على المقيدء ولا بعد فيه وإن كان الحق فى تفسير المحدود 
حماء على الحدود في ا عبان بالل ما ووه فى ايك جاح بن اا ای يلقظ : 
إلا محدودا فى فرية» كما قدمناه. | ٠‏ 

قوله: وعن سفيان إلخ قال بعض الأحباب: هو مذهب أبى حنيفة ولعله سمعه من عامر 
الشعبى بدون توسط جابرء لا حابرا و إن ولق سان ولكن كدب أبو هة عد أن يسن 
على روايعه» فالظاهر أنه سمعه من الشعبى لأنه من مشايخه اه. قلت: وكم لقلة المراجعةٍ من 
آفات» فلو رجع كتاب الآثار “ محمد و ” جامع المسانيد” للخوارزمى لم يقع فيما وقع؛ ولم يتقيد 
بلعل وعسى. 


(1) فال الخصاص فى " الأحكام" له عن أبى يوسف: فإن قالوا: تسمه بالفست والفجور نظن ذلك به ولم ترم فإنى أقبل ذلك زلا 
ات شهادته (4:1 ۰ وفی ” الخدانية*: من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته» والمعدل إذا قال للشاهد: هو متهم بالفسق لا تبطل 
عدالته» كذا فى ”رد الحتار“ )٥۸٤: ٤(‏ فالذى ذكره الجصاص عن أبى يوسف يؤيد بعض الأحباب ولكن عبارة الخانية ويد 
الشيخ وليه المعتوئ» وتر عل من قال : إن البق لا يتوقف ثبوته على اماينة؛ وأما القذف بالزنا فلا يجوز ما لم يكن أريعة. 

ا شهداء يشهدون بذلك معاينة Gk‏ د ثمانين جلدة. * 
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ه..ه- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبى عن 
شريح قال: أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض: المرأة لزوجهاء والزوج لامرأتهء والأب 
لابنه» والابن لأبيه» والشريك لشريكه» والمحدود حدًا فى قذف. قال محمد: وبه نأخذ» 
وهو قول أبى حنيفة إلا آنا نقول: تجوز شهادة الشريك لشريكه فى غير شر كتهما 
(كتاب الاثار ص 2)55 وهذا سند صحيح. 

7- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الهيثم عن عامر الشعبى أنه قال: 
لا تجوز شهادة المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا الأب لابنهء ولا الابن لأبيه. 
ولا الشريك لشريكه. والله أعلم (كتاب الآثار ص 40)» وسنده صحيح أيضا. 

٥٠۷‏ - ابو يوسف عن أبى حنيفبة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه كان 
لا يجيز شهادة الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجهاء ولا الشريك لشريكه. ولا السيد 
لعبده» ولا رجل لأبيه» ولا أبا لابنه» ولا الأعمىء ولا المحدود فى قذف (كتاب الآثار 
لابى يوسف ص:؟57١).‏ 

قوله: محمد قال: أخبرنا إلى قوله: أبو يوسف عن أبى حنيفة إلخ. 
تصحيح حديث شريح والرد على ابن حزم فى تضعيفه: 

قال العبد الت لضعيف: الهيثم هذا هو الهيغم بن حبيب ويقال: الهيثم بن أبى الهيثم الصراف 
وثقه ابن معين وغيره» أثنى عليه أحمد» وقال: ما أحسن أحادينه وأسد استقامتها. وقال أبو زرعة 
وأبو حاتم: ثقة في الحديث صدوق. وذكره ابن حبان فى ”الفقات » روى عنه أبو حنيفة 
والمسعودى وشعبة وأبو عوانة» وقال: قال لى شعبة: الزم الهيشم الصيرفى. كذا فى " التهذيب" 
(41:11)» والباقون لا يسأل عنهم. 

فاندئحض بذلك قول ابن حزم فى ”الحلی : روينا من طريق لا تصح عن شريح أنه لا يقبل 
والشعبى فئ أحد قوليهما اه »)4١5:9(‏ فقد رأيت أنه قد صح عن شريح أيضاء ولعل ابن حزم 


)١(‏ هذا ساقط مان نسخة الآثار محمد عندنا ولكنه ثابت فى نسخته عند صاحب ” جامع المسانيد” للإمام (؟:7/7؟)» وكذا هو 


ثابت فى نسخة الآثار لأبى يوسف» كما سيجىء. 
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4- تنا صالح بن رزيق -وكان ثقة- ثنا مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد 
بن زياد الشامى عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنما عن النبئ َيِه أنه قال: 
الا جوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته 
ولا العبد لسيده» ولا السيد لعبده» ولا الشريك لشريكه» ولا الأجير لمن استأجره» 
أخرجه الخصاف» وشهد له أكابر المشايخ أنه كبير فى العلم (فتح القدير .)٤۷۷:١‏ 


لم يطلع إلا على طريق سفيان عن جابر الجعفى عن الشعبى عن شريح» ولم يطلع على سند أبى 
حنيفة الإمام» ولا يعارضه ما رواه عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت 
شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجهاء فقال الرجل: إنه أبوها وزوجها. فقال شريح: فمن شهد 
للمرأة إلا أبوها وزوجها؟ كما فى ”الحلى ". )4١7:9(‏ فإنه واقعة حال لا عموم لهاء وما رواه أبو 
حنيفة عنه قول يفيد الحكم الكلى» ويحتمل أن يكون الأب والزوج قد شهدا لها فيما لا يطلع عليه 
الرجال غالباء وفى مغله تجوز شهادة عدلة من النساء أيضاء فشهادة الزوج والأب بالأولى» يدل 
على ذلك قول شريح: فمن يشهد للحرأة إلا أبوها وزوجها؟ أي قى مغل ما شهدا به. 

ولا حجة فى مارواه أبو عبيد من طريق الحسن بن عازب عن جده شبيب نحوه» وفيه: فقال 
له شريح: هل تعلم شیا تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة. فإن الحسسن بن عازب غير 
معروف,فى الرراة لم نر أحدا تمن صنف فى الرجال ذكره» والله تعالى أعلم. وفى قوله: أربعة 
لاتجور شهادة بعضهم لبعض دليل على رد شهادتهم مطلقاء سواء كانوا متهمين فى .الشهادةء 
أو لاء وإلا لم يكن لتخصيصهم بالرد معنى» فافهم. ) 

قوله: ثنا صالح بن رزيق إلخ قال العبد الضعيف: صالج بن رزيق هذا لم نر من وثقه غير 
الخصافء والحديث رواه الترمذي من طريق الفزارى عن يزيد بن زياد الدمشقى عن الزهرى 
عن غتروة عن غافشة رض الله نها رفاحه بلفقل: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا مجلود 
حداء ولا ذى غمر على أخيه» ولا مجرب بشهادة زورة ولا القانع بأهل البيت» ولا ظنين فى ولاء 
ولا قرابة». كذا فى " فتح القدير" قال المحقق: فهذاالحديث لاينزل عن درجة الحسن اه. 
(478:5) أى لما له من الشواهد التي قد ذكرهاء وبهذا اللفظ رواه أبو عبيد نا مروان ابن معاوية 
عن يزيد الجزرى قال: أحسبه يزيد بن سنان عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبى إل : 
دلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ظنين فى ولاء أو قرابة» ولا مجلود فى حد». الحديث» كما 
فى ”امحلی ‏ (9: 415). ٠‏ 
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وقال: “الزيلعى” عن الحلاصة: إن الحصاف رفعه» وكذا قال الحافظ فى 
"الدراية“ ويقال: إن الخصاف أسنده مرفوعا. قلت: ولكن يزيد بن زياد الدمشقى 
ضعفه غير واحد. وقال ابن شاهين فى الثقات: قال وكيع: كان رفيعًا من اهل الشام فى 
المع والقبلاع ب 1 


الجواب عن قول ابن حزم: هذا علیہم لا لھم فى حديث عائشة: 
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» إلخ: 
قال ابن حزم: وهذا عليهم لا لهم لوجوه: أولها: أنه لا يصح» لأنه عن يزيد وهو مجهول» 
فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب اه. قلت: لا يعرف بالجزرى إلا هو» وليس بمجهول 
ولا متهم بالكذب» روى غنه شعبة ولا يروى إلا عن ثقة عنده» ومروان ابن معاوية وأبو خالد 
الأحمر وعيسى بن يونس وأبو عقيل وأبو أسامة ووكيع ويحبى بن سعيد الأموى وآخرون» ومن 
روى عنه أمثال هؤلاء لا يكون مجهولا قط» وكان مروان بن معاوية يثبته» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال البخارى: مقارب الحديث (وناهيك بمن جعله البخارى 
مقاربا) إلا أن ابنه محمد يروى عنه مناكير» كذا فى ” التبذيب” (۱۱- ۳۳۹)» والحديث ليس 
من رواية ابنه عنه بن من رواية مروان بن معاوية؛ كما لا يخفى» وأيضا فقد تابع يزيد بن زياد 
الدمشقى عند الترمذى؛ كما ذكرناه. ٠‏ 
وهذا يصدق قول ابن بالهمام: E EA‏ قال: ثم وضع و 
اول مخالف له فى موضعين: أحدهما تفريقهم بين الأخ والأب» وبين العم وابن الأخ» وبين الأب 
والابن. وكلهم سواء؛ إذهم متقاربون فى التهمة بالقرابة» وكلهم يجيز المولى لمولاه وهو خلاف 
الخبرء وكلهم يجيز امجلود فى الحد إذا تاب وهو خلاف هذا الخبر» ف فمن أضل سبيلا أو أفسد دليلا 
ممن يحتج بخبر هو حجة عليه وهو مخالف له اه؟ 
قلت: الأضل سبيلا إما هو من حرم الفقه والدراية جملة فسوى بين الأخ والأب وبين الاين 
وابن الأخ. وقد قال مَفه: أنت ومالك لأبيك» ولم يقل: لأحيك ولا لعمك؛ وبين الأصول 
والفروع من البعضية ما يمنع قبول الشهادة كما منع من إعطائهم من الزكاة» فكما أن من أعطاهم 
من الزكاة فقد أعطي نفسهء فكذلك من شهد لهم فقند شهد لنفسه» وشهادة المرأ لنفسه باطلة 
٠١‏ إجماعاء ولا كذلك الأخ والعم ولا ابن العم وسائر الأقارب. وقال تعالى: «إوجعلوا له من عباده 
ا إن أطيب ما 


ذر 
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4 -- وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا مجربا عليه شههادة زور أو مجلودا فى حد أو ظنيتا فى ولاء أو قرابة. وهو 
كتاب تلقاه الأمة بالقبول؛ ورواه 'الدارقطنى” بسندين أحدهما رجالسثقات» كما مر. 


أكل الرجل من کسبه» والإنسان متهم فى ولده مفتون به كما قال تعالى: لإإنما أموالكم واولا دكم 
فتئة4» فكيف تقبل شهادة المرأ لمن قد جعل مفتونا به» فهذا وجه الفرق بين الأب والابن وبين 
کیا بق ارت را واه وره ف ر «ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة»» فى ما رواه 
الخصاف عن صالح بن رزيق بسنده عن عائشة مرفوعا وغيره عن شريح موقوفا بقوله: (لا تجوز 
شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته؛ ولا العبد لسيده 
ولا السيد لعبدهء لم يذكر الأخ ولا العم» » ولا ابن العم ولا المولى. :وتفسير الحديث بالمنقول أولى 
من تفسيره بالمعقول» وأبو حنيفة لم يفرق بين الأب والابن» بلاره شهادة بعضهما لبعض مطلقاء 
ولم يقل بقبول شهادة القاذف الجلود بعد توبته» فانظر من هو المتلاعب المتجازفت؟ . 2 

قوله: وقال عمر بن الخطاب إل قال ابن حزم :وذ كرا ما رؤيناه عن وكيع عن عبد الله بن 
أبى حميدء قال: كتب عمر | إلى أبى موسى“فذكره وقال: القول فى هذا كالذى قبله من أنه لم 
يصح قط عن عمر ثم قد خالفوه کیا ذكرنا سواء ا (410/:5) قلت: فد اغتر ابن حزم بطريق 
عبيد الله بن أبى حميد وهو ضعيف.وغفل عن:طزيق أحمد بن حنبل عن سفيان بن" عيينة عن 
إدريس الأودى عن سعيد بن أى برةخند الدار قطلى رجاله كلهم قات؛ وعن طريق جعفر بن 
برقان عن معمر عن أبى العوام البصرى عند البينهقى فى “المعرفة » كمافى "التعليق المغني . : 
(۲ 7 وهو مرسل قوعم وأنا لفق نقد ذكزنا نة ل افر في فی 1 .. 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن الأنبت عن عمر قبول الأب لابنه 
واحتجاجه بسند فيه متهم بالوضع: ل ا 0 
قال ابن حزم: والأثبث عن:عمر قبول الأب لابن اه قلت: أسازيذلك إلى ما روا من : 4 
طريق عبد الرزاق:عن أبى بكر بن أب سبرة علن أبى الزناد عن عنبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 0 
قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالسد لولد والولد لوالده والأخ لأحيه إهازه: Eo:‏ 
ولم يستح عن إثباته وفيه أبو بكر بن أبى سبزة مت معسهم بالوضح. : قال أحمد: كان يضع الحديث ٠‏ 
و ی سبد ا او غير محفوظه وجو فى جملة من بضع النديك»كذا .. 
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فى ” التبذيب” (۲۷:۱۲و ۲۸) لم يوثقه أحد من أهل هذا الشان» فمن أين لابن حزم أن يجعل ما 
رواه أثبت مااروى عن عمر؟ ولكنه لا يدرى ما يخرج من رأسه» فيجعل كتاب عمر إلى أبى 
موسى. وله إسناد قوى موصول. وطريق أخرى قوية مرسلة وقد تلقاه الأمة بالقبول موضوعا 
مكذوبا على عمر غير صحيح» ويجعل ما رواه متهم بالوضع والكذب صحيحا ثابتا عن عمر» بل 
أثبت ما روى عنه» فهل هذا هو الإنصاف؟ هل بمثل هذا النقد المشعمل على الجور والاعتساف 
يفرح ابن حزم وأتباعه عند البحث والاختلاف» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» نسأل الله 
السلامة» ونعوذ به من الخذلان. 


الرد على ابن حزم فى احتجاجه بأثر واه ساقط مكذوب فى مسألة فدك: 
وأغرت من ذلك درل وروی أن على بن أن طالب رضى اللاعنة ت يد لناظمة رضن الله 
عنما عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه ومعه أم يمن» فقال أبو بكر: لو شهد معك رجل أو امرأة 
أخرى لقضيت لها بذلك اه. ولا يحتج بمقل هذا الأثر الساقط المكذوب الختلق إلا من خلع ربقة 
الحياء والعلم عن عنقة جملة» فإنا لم نعرفه إلا من طريق عبد الله بن ميمون المكتب (إن كان هو 
القداح الخرومى فهو ذاهب الحديث واه جداء يروى عن الأثبات الماروقات» روى عن عبيد الله بن 
عمر أحاديث موضوعة» كما فى ”التبذيب” (41:7) وإلا فلا أدرى من هو؟) قال: أخبرنا الفضل 
ابن عياض عن مالك بن جعونة (نكرة لا تتعرف). 
ولا يبعد أن يكون محمد بن سعيد المصلوب الشامى» فقد غيروا اسمه على وجوه سترا له» 
قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة كما فى ” الميزان” ٣(‏ :4 وهو هالك اتهم بالزندقة والوضع) عن 
أب وول لو د که اجا نين طني فى ارال وار وول قالت فاطمة لأبى بكر: إن رسول 
الله ينم جعل لى فدك فأعطنى إياها وشهد لها على بن أبى طالب» فسألها شاهدا آخر فشهدت له 
أم أن فقبال: قد علمت يا بث رسول اللا إنه لا تجوز إلا شهادة رجلين أورجل وامرأتين 
فانصرفت» أخرجه لت قال: وحدثنى روح الكرابيسى ثنا زيد بن الحباب 


(1) لم أجد أحدا يسمي روحا يلقب بالكرابيسى» فالظاهر أنه روح بن الفرج البزاز أبو الحسن البغدادى من شيوخ ابن ماجة؛ 
أو روح بن حاتم البزاز البغدادى يروى عن هشيم وطبقته» والأول صدوق ولكن يصغر عن إدراك زيد بن الجساب» والثانى 
ليس بشىء» كما فى ”الميزان *» ظ 5 
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أخبرنا خالد بن طهاما (ضعفه ابن معين وغيره؛ وقال أبو حاتم: كان من عنق الشيعة محله الصدق» 
كذا فی التبذيب” ولكن مثله يحتج به فيما يؤيد مذهبه» كما لا يخفى) عن رجل حسبه روح 
جعفر بن محمد (وهذا ظاهره الجهالة» وقد روى عن زيد بن على ما يخالف”" هذا أن 
فاطمة رضى الله عنما قالت لأبى بكر الصديق رضى الله عنه: أعطنى فدك» فقد جعلها رسول 
لله مه لى . اا مسال ار راع شواى الي نيلها نكال : إن هذا 
الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين اه (ص /7). 
ا CE Gs‏ 

ميراثها عن رسول الله مره فقد روى الشيخان من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة رضى الله عدباأن فاطمة والعباس رضى الله عنہما أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من 
رسول الله ل وهما حينعذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خببرء فقال لهما أبو بكر: سمعت 
رسول آله رل لآ نورك ما ر كاد د ا اكل ال :محمد من هذا الال الحديق: 

' ورى البخارى من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى ثنى عروة أن عائشة رضى الله 
E‏ 
رسول الله له ما أفاء الله على رسوله إل وفاطمة حينعذ تطلب صدقة النبى ملي التى بالمدينة 
وفدك وما بقى من حمس خيبر الحديث . وفي: فوجدت فاطمة على ی بكر رضى اله عنهما من 
ذلك» فقال أبو بكر لعلى رضى الله عنہما: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله ا ل أحب | إلى أن 
أصل من قرايتى: فأما الذى شجر بینی وبيتكم ہن هذه الصدقات قإنى لا کو فیا عن الجيرة وا 
لم أكن لأترك فيا أمرا رأيت رسول الله رلب يصنعه إلا صنعته اه. 

وروى الشيخان من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب يسنده أن فاطمة 

بست رسول الله مه سألت ابا بكر بعد وفاة رسول الله م أن یسم لها ميرائها مما ترك رسول 

لله مي فكانت فاطمة تسأل أبا بكر رضى الله عنما نصييها ما ترك رسول الله مي من خيبر 
وفدك وصدقته بالمدينة» فأبى أبو بكر رضى الله عنه عليها ذلك قال: لست تاركا شيئا كان رسول 
الله مار يعمل به إلا عملت» فإنى أخشى إن ت ركت ثكا من أمره أن أزيغ» فأما صدقته بالمدينة 
- فدفعنا عمر إلى على والعباس» فغلب على عليهاء وأما خيبر وفدك:فأمسكها عمر وقال: هما صدقة 


)١(‏ وسنذكره فيما بعد وأثر جعفر بن محمد هذا لا حجة فيه لابن حزم» أما أولا فلكونه مرسلا ضعيفاء وأما ثانيا فلأنه لم يذكر 
على بن أبى طالب» فلا دلالة فيه على شهادة الرجل لأهلهءظ. . 
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رسول الله مب كانت لحقوقه التى تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولى الأمرء فهما على ذلك اليوم اه. 

وقصة مخاصمة العباس وعلى رضى الله عنهما عند عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة 
قول عمرللعباس: فجكت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك؛ وقوله لعلى: وجعت أنت تطلب 
نصيب امرأتك من أبيها مشهورة فى الصحاح والسنن والمسانيد لا يجهلها طالب فضلا عن عالم؛ 
ل ل 0 
لكونه ي وهبه لهاء وإنما كانت تطلبه ميراثا من رسول الله َه فمن روى أنها ادعت فيه الهبة 
من رسول الله ع لنفسها فقد أتى بزور وببهتان» يرده ما تواتر وصح فيه من الحديث عند القوم. 

فقد روى أبو داود فى سننه ومن طريق البيبقى: حدثنا عبد الله بن الجراح (ثقة محدث 
كبير كما فى ”التبذيب') نا جرير (هو ابن عبد الحميد من رجال الجماعة ثقة صحيح الكتاب) 
عن المغيرة (الضبى لا يسثل عنه) قال: جمع عمر بن عبد العزيز بنى مروان حين استخلف فقال: إن 
رسول الله د كانت له فدك» فكان ينفق منہاء ويعود منها على صغير بنى هاشم ويزوج منہا 
أبمهم » وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها (لفظ البلاذرى فى الفتوح من طريق عثمان بن أ بى شيبة عن 
جرين ع مَغْيِرَة غنه: : وأن فاطمة سألته أن يبهالها) فأبى فكانت كذلك فى حياة رسول الله موه . 
حتى مضى لسبيله» فلما أن ولى أبو بكر عمل فيا بما عمل النبى عا فى حياته؛ حتى مضى 
ا 
لعمر بن عبد العزيز (يريد نفسه) قال عمر: -يعنى ابن عبد العزيز- e‏ 
فاطمة ليس لی بحق» وإنى أشهدكم أنى قر رددتہا على ما كانت يعنى على عهد رسول الله عل 
اه »)۱۰٤:۳(‏ وهذا سند كما تری» صحيح لا مطعن فى رجاله. 

فالعجب من ابن حزم أنه كيف أغمض عينيه عن ذلك وهو صريح فى أنه عب لم يبب 
لفاطمة فدك بل منعها حين سألعه» واغتر بأثر لا يقوم على رجل ولا أساس وجعل يحتج به على 
جواز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء وهل هذا إلا مجرد تمويه للباطل تغيرا للعوام نسأل الله 
السلامة» أو لم يدر ابن حزم أن الأثر الذى ذكره فى شهادة على لفاطمة إنما هو من وضع الروافض 


)١(‏ ولا غضاضة عليها فى ذلك أصلا فقد خفى كثير من الأحكام على كثير من أكابر الصحابة وعمله أصاغرهم» ويمكن لو 

كانت علمت بذلك أن تكون اعتقدثت أن عموم: ولا نورث» مخصوص بأعيان ما خلفه دون منافعه» ورأت أن منافع 

۰ ما خلفه من أرضي وعقار لا يمتنع أن يورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم واختلفا فى أمر محتمل التأويل» كذا فى 
"فتح البارى” )١٤٠:٥(‏ ظ. 
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وضعوة لذ ما ترهمرة من القشاضة ضة”' على فاطمة رضى اللہ عنہا فى سؤالها أبا بكر ميرثها من 
E Ga‏ 
حيث لم يقبل قول فاطمة بنت رسول الله م سط وسألها البينة» ولما أقامت البينة ردها بقوله: إن هذا 
الأمرالا رر إلا شهادة رجل وافرأتين) ا وا همون بوذا ا ا 
مع اليمين» فأنشد الله ابن حزم ومن تبعه فى الاحتجاج بببذا الأثر الواهى الختلق المكذوب أنه لو 
صح فما ذا يقولون فى امتناع أبى بكر من القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين مع أنهم يرونه سنة 
ماضية من رسول الله م والخلفاء بعده؟ كما سيأتى فى موضعه» إن شاء الله تعالى» ولكن ابن 
حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه ولا يشعر أنه قد احتج بما هو حجة عليه. 

وروی أبو داود”" من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكر 
. تطلب میراٹہا من النبى ماھ قال: فقال أبو بكر: سمعت رسول الله َي يقول: «إن الله إذا أطعم 
نبيا طعمة فهى للذى يقوم من بعده) اه. ای يعمل فیہا ما كان النبى عو يعمل» لا أنها تكون له 
ملكاء قاله العزيرى» وحمله عفمان إلى أن للإمام أن يعصرف فيا برأيه» ولذا أقطع مروان فدك. 
قال المنذرى: فى إسناده الوليد بن جميع» قد أخرج له مسلم وفيه مقال اه. قلت: فهو صحيح 
على شرط مسلم. ش 

وإخرج البيسبقى من طريق أبى الوليد الطيالسى: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
اط ع م ا و ا اا ل 
قال: أهلى وولدى. قالت: فمالی لا أرث النبى يَركِهِ؟ قال: إنى سمعت رسول الله عو يقول: 
إنا لا نورث» ولكنى أعول من كان النبى مه يعوله» وأنفق على من كان ينفق عليه (701:3)؛ 
ys‏ ْ 


() لاوجه لللمن فی إذا کان متمسكا بالكتاب والسنت آلا ترى أن شرییا يحا رد شهادة الحسن رضى الله عنه ولم يكن ذلك سبب 
غضاضة لأحد مدهماء بل أذعن على رضى الله عنه لحكمه» وهذا من أجل محاسن الإسلام التى جذب قلوب أعدائه إليهء كما 
سيأتى»ءظ. : 

(۲) وأخرجه البيبقى من هذا الطريق بلفظ: با أن کر رضن ای فا يا خليفة رسول الله! أنت ورئت 

رسول الله ميد أم أهله؟ قال: لا بل أهله. قالت: فما بال الخمس؟ فقال: إنى سمعت فذكره وزاد: : فلما ولیت رأيت أن ارده 

على المسلمين» قالت: أنت ورسول الله أعلم ثم رجعت اه (-07) وفيه لفظة منكرة» وهو قول أبى بكر: بل لا هله 

والمشهور عنه أن النبى لا يورث» ظ. 
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وأخرج من طريق ابن أبى داود عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن على بن الحسين بن 
على: أما أنا فلو كنت مكان أبى ‏ بكر رضى الله عنه لحكمت بثل ما حكم به أبو بكر 
فى فدك اه. 

وبالجملة فقد تواترت الآثار بأن فاطمة رضى الله عنما إنما كانت تطلب من أبى بكر ميراثها 
لا ما وهب لها النبى َء ولو كان عند أهل البيت أن النبى بو كان قد وهب لها فدك لم يقل 
زيد بن على: لو كنت مكان أبى بكر لحکمت بمثل ما حكم به أبو بكر فى فدك. فأحسن الله 
OT‏ ا ل ل ل 
الاحتجاج به فلم نكن نظن بك مثل هذا. ْ 

وبعد التسليم فالجواب ما أشار إليه السرحسى في ” المبسوط” أنه كان لرد هذه الشهادة 
وجهان: الزوجية ونقصان العددء فأشار أبو بكر إلى أبعد الوجهين تحرزا عن الوحشة )١75:15(‏ 
. مع ما روى أنه شهد لها رباح وأم أيمن» ولم يشهد لها على رضى الله عنه» وهذا اضطراب يقتضى . 
طرح الروايتين جميعاء ولو لم يكن لها علة سواه» فكيف وكلاهما لا يخلو عن ضعيف متبم ' 
بالوضع» أو متهم بالغلو فى التشيع؛ كما مر؟ ومثل هذا الأثر الواهى ما روى فى عكسه عن 
عمر رضى الله عنه؟ قال: لما قبض رسول الله ْو جعت أنا وأبو بكر إلى على فقلنا: ما تقول فيما 
ترك رسول الله مَيِنه؟ قال: نحن أحق الناس برسول الله بء قال: فقلت: والذى بخيبر؟ قال: 
والذى بخيبر» قلت: والذى بفدك؟ قال: والذى بفدكء. فقلت: أما والله حتى تخروا رقابنا بالمناشير 


رضى الله عنه 


فلا. زواة ارا لار رر ب ناسو ابن ار وهر سحيب كجا ف 
مجمع الزوائد” 92 ا 'اللسان* )5 :)2 
5 


إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ترضى 
فاطمة بنت رسول الله َيِه حتى رضيت: 00 

وأخرج البيبقى فى سننه بسند صحيح إلى الشعبى قال: لما مرضت فاطمة رضى الله عنما 
أتاها أبو بكر الصديق رضى الله عنه» فاستأدن عليهاء فقال على رضى الله عنه: يا فاطمة! هذا 
أبو بكر يستأذن عليك» فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم فأذنت له فدخل عليها يترضاهاء 
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وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم 
أهل البيت» ثم يترضاها حتى رضيت. قال البيمقى: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح اه. 
2١ :1(‏ وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلهاء وكمال دينها عليها السلام؛ 
ونما بنت أبيها بضعة خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته البررة الكرام 
وسل صيليها كديا كيرا 

وقال المحقق فى ”الفتح“: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وقال الشافعى رحمه الله: 
تقبل» وبقولنا قال مالك وأحمد. وقال ابن أبى ليلى والثورى والنخعى”: لا تقبل شهادة الزوجة 
لزوجها لأن لها حقا فى ماله لوجوب نفقتها. وتقبل شهادة الزوج لها لعدم التهمة» وجه الشافعى 
رحمه الله أن الأملاك بينبما متميزة والأيدى متحيزة» فلا احتلاف فيبهاء ولهذا يجرى بينهما 
القصاص والحبس بالدين» ولا معتبر بما بينهما من المنافع المشتركة لكل مدا بمال الآخسرء لأنه غير 
مقصود بالنكاح وإنها يث ينبت ذلك تبعا للمقصود عادة» وصار كالغريم | إذا شهد لمديونه المفلس بمال له 
٠‏ على أ حر تل مع ود ار كد قن ا 

ولنا ما روينا من قوله مَيهِ: ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته». وقد سمعت أنه من قوله 
شريح» ومرفوع من رواية الخصافء ولو لم يثبت فيه نص كفى المعنى فيه» وإلحاقه بقرابة الولاد فى 
ذلك الحكم بجامع لشدة الاتصال فى النافع» حتى يعد كل غنيا بال الآخرء ولذا قال تعالى: 
طإووجدك عائلا فأغنى# قيل: بمال خحديجة رضى الله عنباء بل ربما كان الاتصال بينهما فى 
منافع والانبساط فيها أكثر ما بين الآباء والأبناء» بل قد يعادى أبويه لرضا زوجته وهی لرضاهء 
ولأن الزوجية أصل الولادء لأن الولادة عنما تثبت» فيلحق بالولاذة فيما يرجع إلى معنى اتصال 
المنافع. (ولذا لا يجوز لأحد منبما أن يدفع زكاة ماله إلى الآخر) كما أعطى كسر بيض الصيد 
حكم قتل الصيد عندناء بخلاف القصاص لأن بعد القتل لا زوجية» ولو شهد أحدهما للآخر 
فردت فارتفعت الزوجية فأعاد تلك الشهادة تقر » بخلاف ما لو ردت لفسقء ثم تاب وأعاد 
لا تقبل» وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى الأصح اه ملخصا ( )2 


6 صح عن النخعى أنه لا يقبل أحد الزوجين للآخر كما مر عن ابن حزم» فتذكر » ظ. 
(۲) روى أحمد من حذيث مسروق عن عائشة رفعته: أنها -أى خديجة- أمنت بی إذ كفر بى الناس؛ وصدقتنى إذ كذينى الناس» 


وواستنى بما لها إذ حرمنى الناس ورزقنى الله ولدها إذ حرمنئ أولاد النساء اه من ” فتح البارى” (فحين 36 


ES: ١ رىالشتهادة للسيمة و الى ا‎ Ea 
قصة تحاكم على إلى شريح فى درع له وجدها عند یہودی:‎ 


وما يؤيدنا فى رد شهادة الابن لأبيه ما رواه الشعبى قال: ضاع درع لعلى.يوم الجمل؛ 
فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليبود فخاصمه إلى شريح» فشهد لعلى الحسن ومولاه 
قنبر» فقال شريح لعلى: زدنى شاهدا مكان الحسن» فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لاء ولكنى 
حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده. كذا فى ” كنز العمال“(٤:)»‏ وعزاه السيوطى إلى 
الحاكم فى ”المستدرك؟ ؛ ولم يتعقبه بشىء» وأخناديث الحاکم كلها صحاح غنده إلا ما تعقبء 
كما صرح به فى خطبة ” كنز العمال“» وعزاه أيضا إلى الترمذى والحاكم فى التاريخ وإلى أبى 
أحمد الحاكم فى الكنى وإلى عبد الله بن أحمد بن حنبل» وذكره أتم من ذلك وأطول؛ وعزاه 
الحافظ فى ” التلخيص" إلى أبى أحبمد الحاكم فى الكنى فى ترجمة أبى سمير عن الأعمش عن 
أبراهيم التيمى (عن أبيه كما فى ”الكنز') قال: فذكره مطولا وقال: منكر تفرد به أبو سميرء 
ورواه البيبقى من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبى» وفيه عمرو بن شمر عن جابر وهما 
ضعيفان اه. .)٤٠٥:۲(‏ قلت: أبو سمير اسمه حكيم بن حزام كما فی "الكنى” للدولابی» وله 
ذكر فى اللسان ضعفه غير واحدء وقال القواريرى: لقيته وكان من عباد الله الصالحين» وذكر له. 
ابن عدى أحاديثء ثم قال: وهو من يكتب حديثه اه .)۳٤۲:۲(‏ 

| وباجملة فا حديث حسن لا سيما وله طرق وهو فوق ما رواه ابن حزم فى شهادة على 
لفاطمة رضى الله عنما بدرجات» وأيضا: فإذا ردت شهادة القانع بأهل البيت لكونه كالتابع لهم 
وإن كان عدلا فالولد'للوالد والزوج للزوجة والعبد للسيد ونحوهم أولى بالردء لأن قرابة الولاد 
والزوجية ونحوها أعظم فى ذلك» فيثبت حيتهذ رد شهادتهم بدلالة النص؛ وقد عرفت أن الحديث 
رواه ابو داود فى سننه» وإسناده لا مطعن فيه؛ وصرح الحافظ بأنه سند قوی» فيكون دليلا على 
صحة حديث الترمذى أيضاء وفيه: ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة. وإن كان راويه مضعفاء إذ ليس 
کل مارو به الراوى المضعف باطلاء وإنما يرد لتهمة الغلط لضعفه » فإذا قامت دلالة أنه أجاد فى هذا 

المتن وجب اعتباره صحيحا والله تعالى أعلم» قاله المحقق فى ”الفتح . (47:5). 
فإن قيل: إذا كان الشاهد عدلا فنواجب قبنؤل شهادته لهؤلاء كما تقبل.للأجنبى» وإن 


كانت شهادته لهؤلاء غير مقبولة لأجل التهمة فغير.جائز قبولها للأجنبى» لأن من كان معہما فى 3 


الشهادة لابنه بما ليس بحق له فجاز عليه مغل هذه التهمة للأجنبى» قيل له: ليست التبمة المانعة 


إعلاء السنن ش رد الشهادة للتہمة والفسق YY‏ 


من قبول شهادته لابنه ولأبيه تبمة فسق ولا كذبء وإنها التبمة فيه من قبل أنه يصير فيها بمعنى 
المدعى لنفسه. 
لا يكون أحد من الناس مصدقا فيما يد عيه لنفسه: 

الأترى اا عداو ی ون ليرت اھ م ا کے ا کر ا ا 
يدعيه لنفسه؟ لا على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعواه غير ثابتة إلا ببينة 
تشهد له بها» فالشاهد لابنه بمنزلة المدعى لنفسه ما بيناء وكذلك قال أصحابنا: إن خل شاهد يجر 
بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع بها عن نفسه مغرما فغير مقبول الشهادة» لأنه حينشذ يقوم مقام 
المدعى» والمدعى لايجوز أن يكون شاهدا فيما يدعيه» ولا أحد من الناس أصدق من نبى الله مَل 
إذ دلت أعلام المعجزة على أنه لا يقول إلاحقاء وإن الكذب غير جائز عليه» ومع ذلك لم يقتصر 
فيما ادعاه لنفسه على دعواه دون شهادة غيره حين طالبه الخنصم بہاء وهو قصة خزبة بن ثابت 
الأنصارى حين اباع مله فرسا من أعرابى» فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا يشهدد أنى 
قد بايعتك» فقال خزيهة :أنا أشهد أنك بايعته» فأقبل النبى بره على خزعة فقال: بم تشهد؟ فقال: 
بتصديقك يا رسول الله! فجعل النبى ثي شهادته بشهادة رجلين» (وهو حديث صحيح؛ كما 
سيأتى فى موضعه) فلم یقتصر النبى ب فى دعواه على ما تقرر وثبت بالدلائل أنه لا يقول إلا 
حقاء (وكذالك لم يقتصر خلفاء فيما ادعوه على أحد من الناس أو نازعوه فى شىء على ما تقرر 
بالنصوص أنهم شهداء الله فى الأرض عدول هداة مهديون» بل تحاكموا فيه إلى القضاة» وطولبوا 
بالبينة واليمين» فقد تحاكم عمر رضى الله عنه دين خاصمه أبى بن كعب إلى زيد بن ثابت» 
وتحاكم عثمان وعبد الرحمن بن عوف إلى جبير بن مطعم كما مر فى (باب البيوع والقضاء) 
وتحاكم على مع یہودی إلى شريح القاضى كما ذكرناه آنفاء ولم يقل النبى مر للأعرابى حين 
قال: هلم شهيدا: أنه لا بينة عليه» وكذلك سائر المدعين» فعليهم إقامة بينة» وشهادة الوالد لولده 
يجر بها إلى نفسه أعظم ا مغنم» فهى كشهادته لنفسه» والله تعالى أعلم. كذا فى " أحكام القرآن" 
للجصاص .)51١:١(‏ ا 

وفى ”البدائع ات فقون عرسي لكوك فلك أن اند ارج ن القيادة 
لصاحبه عدل ومرضىء بل هو مائل ومتہم (مدع لنفسه) لما قلنا لا يكون شاهداء فلا تتناوله 
العمومات اه (۲۷۲:۹). 


ج62١‏ رد الشهادة للتهمة والفسق ٤‏ 


٠.ه-‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول | لله َُه: «لا تجوز شهادة ذى الظنة ولا ذى الجنة»» أخرجه الحاكم فى 
'مستدركه” (99:4) صححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. 
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قوله: عن العلاء بن عبد الرحمن إلى آخحر الباب.قال العبد الضعيف: الظنين وذو الظنة 
هو المتهم فى ولاء أو قرابة» كما فى أثر عائشة رضى الله عنما من التصريح بہاء وأما امتهم بالفسق 
فلا تسقط عدالته» كما مر فى الحاشية عن ”الخانية“ أول الباب» اللهم إلا أن يكون قد اشتهر بذلك 
بين العامة وتواتر عندهم الخبر بفسقه» فلا تقبل شهادته» وهو المراد بقول أبى يوسف. فإن قالوا: 
نتهمه بالفسق والفجورء ونظن ذلك به ولم نره فإنى أقبل ذلك» ولا أجيز شهادته اه. وعلى هذا 
فلا منافاة بينه وبين ما فى ” اطخانية » فافهم. فمن فسر الظنين بالمتهم فى دينه يحمل كلامه علي من 
اشتبر بذلك» وتواتر فسقه عند الناس. 

الخصم نو عان 

والخصم نوعان: أحدهما کل من خاصم فى حق فلا تقبل شهادته فیه» کال وکیل لا تقبل 
شهادته فيما هو وكيل فيه ولا الوصى فيما هو وصى فيه» ولا الشريك فيما هو شريك فيه 
وكذلك ما أشبه هذا لأنه خصم فيه فلم تقبل شهادته به كالمالك. 


الجواب عما عسى أن يتوهم من رد شهادة الزوج 
إذا شهد على امرأته بالزنا مع ثلاث لكونه خصما فى شهادته: 

وعلى هذا فينبغى أن لا تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا ما لم يأت بأرتعة شهداء سواه» 
وهو قول مالك والشافعى وسائر المدنيين فى ذلك» واختاره الطلحاوى فى ” مشكل الآثار » وروى 
حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فى أربعة 
شهدوا امرأة بالزنا أحدهم زوجء قال: إنه يلاعن الزوج» قال أبو الزناد: وذلك رأى أهل بلدناء ثم 
أخرجه من طريق أخحر بلفظ: يلاعن الزوج ويجلد الغلاثة اه. (507:1). ومذهب الحنفية أن 
. شهادتهم جائزة» ويقام الحد على المرأة وقالوا: إن الزوج إنما يكون خمصما إذا قذف امرأته عند 
القاضى وحده» فيجب عليه اللعان أو يجىء بأربعة شهداء سواه وإذا جاء مجىء الشهود مع ثلاثة 
غیره» فليس بخصم»› ولا قاذف» ولا لعان عليه» كالأجنبى إذا قذف وحده وجب عليه الحد» 


إعلاء السئن . رد الشهادة للتبمة والفسق ۳٥‏ 


0- مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: ا 
(الموطاً ص: ٠١‏ ۳) وبلاغاته حجة. و ا (5:5:9): ليس له 
إسناد صحيح لکن له طرق يقوى بعضها ببعض 


ا 0 
فكذلك الزوج» ومن ادعى الفرق فعليه البيان» وأثر ابن عباس محمول على إذا جاء الزوج والثلاثة 
الشهداء متفرقين» فافهم. 
تحقيق مذهب الحنفية فى شهادة العدو: 

والثانى: العدو. فشهادته غير مقبولة على عدوه فى قول أكثر أهل العلم» روى ذلك 
عن ربيعة والفورى وإسحاق ومالك والشافعى وأحمدء ويريدون بالعداوة ههنا العداوة 
الدنيوية» فأما العداوة فى الدين كالمسلم يشهد على الكافر» أو احق من أهل السنة يشهد على 
مبتدع» فلا ترد شهادته» لأن العدالة بالدين» والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه» ذكره الموفق 
فى ”المغنى “. وقال: قال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخل بالعدالة» فلا تمنع الشهادة 
كالصداقة اه (؟5:17ه). 

قلت: وهذا الذى ذكره إنما هو رواية القنية ولكن المشهور على ألسنة فقهائنا هو التفصيل 
فى العداوة الدنيوية والدينية تبعا ” للمختصر” و”الكنز” وغيره» وقد جزم به المتأخرون. وفى 
الخيرية ما نصه: فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلاء وصرح 
يعقوب باشا فى حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضى بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة فى 
الكتب اه. ملخصا من ”رد الحتار .)٥۹۰:٤(‏ 

وفى ”الدر' ees‏ لالد ادرو ينونه لدت اال ران 
من التقول عليه كما سيجيىءء» وأما الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث 
يتصرف كل فى مال الآخر اه. (087:4) وفيه أيضا عن ”الأشباه": ولو العداوة للدنيا لا تقبل 
سواء شهد على عدوه أو على غيره؛ لأنه فسق وهو لا يتجزى اه. قلت: وإنما يكون فسقا إذا أدى 
إلى الحقد والضغينة والله تعالى أعلم. ثم اعلم أن أصحابنا وكذلك الشافعية والحنابلة ذكروا فى حد 
العدل أنه من كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة والمروءة» وإذا كان الأغلب من أمره المعصية 
وخلاف المروءة» فهو غير عدل لا تقبل شهادته. 


0 الى رد الشهادة للتهمة والفسق ۳٦‏ 


۲ - وروی أبو داود فى ”المراسيل“ من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف 
أن رسول | لله بُ بعث مناديا أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور 
فى اشتراطهم المروءة فى عدالة الشاهد: 
وأورد عليه ابن حزم أنه كان يجب أن يكتفى بذ كر الطاعة والمعصية» وأما ذكر المروءة ههنا 
ففضول من القول وفساد فى القضية» لأنها إن كانت من الطاعة فالطاعة تغنى عنباء وإن كانت 
ليست من الطاعة» فلا يجوز اشتراطها فى أمور الديانةء | ذلم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة» قال: 
والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة لصغيرة» والكبيرة هى ما سماها رسول الله عه 
كبيرة أو ما جاء فيه من الوعيد. والصغيرة ما لم يأت فيه وعيد» وليس إلا فاسق أو غير فاسق» 
فالفاسق هو الذى يكون منه الفسوق» والكبائر كلها فسوق» فسقط قبول خبر الفاسق» فلم يبق إلا 
العدل» وهو من ليس بفاسقء وأما الصغائر فإن الله عزوجل قال: لإإن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه 
نكفر عنكم سيآتكم4؛ فصح أن ما دون الكبائر مكفرة باجتناب الكبائر» وما كفره الله تعالى 
وأسقطه؛ فلا يحل لأحد أن يذم به صاحبه؛ ولا أن يصفه به اه (۳۹۳:۹ و 8960 

ا قلت: والمذكور فى ” الهداية “ من معنى العدل هو ما ذكره ابن حزم بعينه فلفظه: وإن كانت 
الحسنات أغلب من السيآت والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم معصية. هذا 
هو الصحيح فى حد العدالة المعتبرة» إذ لا بد من توقى الكبائر كلهاء وبعد ذلك يعتبر الغالب 
اه. وأورد عليه المحقق أن فيه قصورا حيث لم يتعرض لأمر المروءة» بل اقتصر على ما يتعلق 
بالمعاصىء والمروى عن أبى يوسف هو قوله: أن لا يأتى بكبيرة ولا يصر على صغيرة» ويكون 
ستره أكثر من هتکه» وصوابه أكثر من خطأه؛ ومروءته ظاهرة» ويستعمل الصدق» ويجتنب 
الكذب ديانة ومروءة اه (550:5). 


دليل اشتر اط المروءة فى عدالة الشاهد: 
وحجة من اشترط المورءة فى العدالة قوله ْله : رإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 
«إذا لم ت تستح فاصنع ما شئت») . رواه أحمد والبخارى وأبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود» كما 


فى العزيزى (۲۸:۲) يعنى من لم يستح صنع ماشاء» والمروءة أكبر دليل على حياء المرء وقلته على 
قلة حيائه» ومن فاته الحياء يصنع ما يشاءء فلا تحصل الثقة بقوله» ولآن المروءة تمنع الكذب» وترجر 


إعلاء السنن . | رد الشهادة للتہمة والفسق NG‏ و 
0 - وروی أيضا والبيهقى من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله ع 


عنه» ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دين؛ ألا ترى إلى قول أبى سفيان حين سأله قيصر 

عن النبى ری وصفته: والله لو لا أنى كرهت أن E‏ بوداي 
وإذا كانت المروءة مانعة من الكذب اعتبرت فى العدالة كالدين. 

راشا هر فان جزمن ترسو من القنهذاءة يذل على أن أمر ديل هزه م رل ٠‏ 
إلى اجتهاد رأيناء وما يغلب فى ظنوننا من عدالتهم وصلاح طرائقهم» وجائز أن يغلب فى ظن ٠‏ 
بعض الناس عدالة شاهد » وأمانته فيكون عنده رضياء ويغلب فى ظن غيره أنه ليس برضى. روى 
الجصاص فى أحكامه عن أشعث الجدانى أنه شهد عند أياس بن معاوية رجل من أصحاب الحسن 
فرد شهادته» فبلغ الحسن» وقال: قوموا بنا إليه. قال: فجاء إلى أياس فقال: يا لكع! أترد شهادة 
رجل مسلم؟ فقال: نعم. قال الله تعالى: طبن ترضوه من الشوجداء» ولي خرن أرصي: قال: 
فسكت الحسن» فقال: خصم الشيخ. 

وروى ابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: قلت لأياس بن معناوية: 
أخبرت أنك لا تيز شهادة الأشراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين يركبون التحر. قال: 
أجل. أما الذين يركبون إلى الهندرو كان إذ ذلك دار الحرب) حتى يغرروا بدينهم ويكثروا عددهم 
من أجل طمع الدنياء فعرفت أن هؤلاء لو أعطى أحدهم درهمين فى شهادة لم يتحرج بعد تغريره 
بدينه» وأما الأشراف فإن الشريف”" بالعراق إذا أنابت أحد منهم نائبة أتى إلى سيد قومه فيشهد له 
ويشفع» فكنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر أن لا يأتينى بشهادة» وقد روى عن 
السلف رد شهادة قوم ظهر منبم أمور لا يقطع فيا بفسق فاعليماء إلا أنها تذل على سخف» 
أو مجون. روى المجصاص بسنده عن بلال بن أبى بردة ومكان على البصرة أنه كان لا يجيز شهادة 

من يأكل الطين وينتف حيته. 

وبسنده عن ابن جريج أن رجلا من أهل مكة شهد عند عمر بن عبد العزيز وكا ينتف 
عنفقته ويحفى لحيته وحول شاربيه فقال: ما اسمك؟ قال: فلان» قال: بل اسمك ناتف» ورد 
شهادته» وبسنده عن الجعد بن ذكوان قال: دعا رجل شاهدا له عند شريح اسمه ربيعة فقال: 
يا ربيعة! ياربيعة! فلم يجب» فقال: يا ربيعة الكويفر! فأجاب» فقال له شريح: دعيت باسمك 


)١(‏ لعلهم كانوا روافض لا يبالون بالكذب» ويسمون تقية» كما سمو الزنا متعة» ظ. 


۳۸ رد الشهادة للتهمة والفسق‎ ee 


فلم تجب» فلما دعيت بالكفر أجبت؟ فقال: أصلحك الله إنما هو لقب» فقال له: قم. وقال لصاحبه 
هات غيره. 


شهادة الأقلف وإمامته: 

قال: وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد حدثنى إسماعيل بن إبراهيم حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته. . 

(وهذا سند صحيح لا مطعن فيه» ومحمله إذا ترك الختان من غير عذر أو استخفافا بالدين 
أو رغبة عن السنة فلا تقبل شهادته. وأما إذا تركه بعذر كمن أسلم كبيرا وخاف على نفسه فتقبل 
شهادته وتجوز صلاته وإمامته» وکل من يراه واجبا يبطل به شهادته» وعندنا هو سنة. قال المحقق فى 
"الفتح": وما روى عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاته ولا توكل ذبيحته غا 
أراد به المجوسىء ألا ترى إلى قوله: ولا توكل ذبيحته اه .)45١:5(‏ 

وروی عن حماد بن أبى سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة: لا تجوز شهادة أهل الحمر يعنى 
النخاسين. وروی عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام”" ولا حمام وروی مسعر: أن 
رجلا شهد عند شريح وهو ضيق كم القبا فرد شهادته» وقال: كيف يتوضأ وهو على هذه ا حال؟ 
وحدثنا عبد الباقى بن قانع حدثنا معاذ بن المثنى ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن 
الأعمش عن تميم بن سلمة قال: شهد رجل عند شريح فقال: اشهد بشهادة الله فقال: شهدت 
بشهادة الله لا أجيز لك اليوم شهادة. قال الجصاص: لا.رآه تكلف من ذلك ما ليس عليه لم يره 
أهلا لقبول شهادته. 

فهذه الأمور التى ذكرناها عن هؤلاء السلف من رد الشهادة من أجلها غير مقطوع فيها 
بفسق فاعليه ولا سقوط العدالة» وإنما دلهم ظاهرها على سخف من هذه حاله فردوا شهادتهم من 
أجلها لأن كلا مهم تحرى موافقة ظاهر قوله تعالى: «إمن ترضون من الشهداء# على حسب ما 
أداه إليه اجتباده» فمن غلب فى ظنه سخف من الشاهد» أو مجونه؛ أو استهانته يأمر الدين أسقط 
شهادته» قال محمد فى كتاب أدب القاضى: من ظهرت منه مجانة لم أقبل شهادته اه. )٠۰٠:۱(‏ 
فهذا دليلهم فى اشتراط المروءة فى العدالة من السنة والكتاب لا يمتدى إليه إلا من أوتى الحكمة 


.(1) بتشديد الأول وتخفيف الثانى» والمراد بالأول الحمامى وبالثانى من يطير الحمام ويطلع على عورات الاس 
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حديث عائشة فى حديث أوله: «لا تجوز شهادة خائن» الحديث. وفيه: ولاذى غمر 


وفصل الكتاب» وأما من حرم الفقه والدراية جملة فلا يبتدى إليه سبيلا؛ ومرادهم بالمروءة 
التصاون والسمت الحسن وحفظ الحرمة وتجنب السخف والمجون. 

ولعل ابن حزم حيث أنكرها حملها على نظافة النوب وفراهة ال ركوب وجودة الآلة 
والشارة الحسنة» فإن كان كذلك فقد أبعد, لأن هته الأمور لست م كز اقل الها دوعي اد 
من المسلمين وأيضا: فماذا يقول ابن حزم فى التيقظ والحفظ وقلة الغفلة هل تشترط فى الشاهد أم 
لا؟ فإن قال: لاء فقد حالف الإجماع؛ فإن الفقهاء والحدثين قاطبة اعتبروا فى الشاهد أن يكون ٠‏ 
رن رق بر تدر تعره الجا E‏ يدل على ذلك اشتراطهم ذلك فى الراوى» 
فلا يقبلون إلا حديث عدل تام الضبط» ولا يخفى أن أمر الشهادة أضيق من أمر الرواية» وإن قال: 
نعم» فقد خالف قوله: وليس إلا فاسق» أو غير فاسق» فسقط قبول حبر الفاسق» فلم يبق إلا العدل 
. وهو من ليس بفاسق اه. فإن كثرة الغلط والغفلة ليس من الفسق فى شىء فدليل اشتراط التيقظ» 
الحفظ وقلة الغفلة فى الشاهد هو دليل اشتراط المروءة بعينه» وهو قوله تعالى: لإممن ترضون من 
الشهداء فإن المغفل ليس ممن يرضى» وكذلك قليل المروءة. قال ابن رستم: وعن محمد بن 
امسن فی رجل أسعدن عبوام قرام مكل يتمق غليه أن بلقن فيأخد به. 0 مداكرم ا : 
فی شهادته» ذكره الجصاص فى ”الأحكام“ له .)٥۰۳:۱(‏ 
قول أبى يوسف فى صفة العدل: 

وفيه أيضا: ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى صفة العدل أشياء منها: أنه قال: من سلم 

من الفواحش ی ای كينها اود وی يشي نا جو فيه بن الفظاتم و ان بودن الفرائس 

وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصى الصغار قبلنا شهادته» لأنه لا يسلم عبد من ذنب» وإن کانت 
ذنوبه أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته» ولا تقبل شهادة من يلعب بالشطرخ يقامر عليماء ولا من 
يلعب بالحمام ويطيرهاء وكذلك من يكثر الحلف بالكذب لا تجوز شهادته؛ قال: وإذا ترك الرجل 
الصلوات الخمس فى الجماعة استخفافا بذلك» أو مجانة» أو فسقاء فلا تجوز شهادته» وإن تركها 
على تأويل (بأن كان الإمام من لا يصلح للإمنامة لبدعة ونحوها)» وكانةعدلا فيما سوى ذلك 
قبلت شهادته» قال: وإن داوم على ترك ركعتى الفجر لم تقبل شهادته» وإن كان معروفا بالكذب 
الفاحش لم أقبل شهادته» وإن كان لا يعرف بذلك» وریا ابتلى بشىء منه» والخير فيه أكثر من 
الشر قبلت شهادته» ليس يسلم أحد من الذنوب. 


4 رة الشهادة هة والفنى‎ a 
على أخيه اه. قلت: وهو من طريق يزيد بن زياد الشامى عن الزهرى عن عروة عن‎ 


قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبى.ليلى: شهادة أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عدولا 
إلا صنفا من الرافضة يقال لهم: الخطاية» فإنه بلغنى أن بعضهم يصدق بعضا فيما يدعى إذا حلف 
له ويشهد بعضهم لبعض» فلذلك أبطلت شهادتهم» قال اووس اعا رل أظهر ية 
أصحاب النبى ل لم أقبل شھادتہم» لأن رجلا لو كان شتاما للناس والجيران لم أقبل شهادته» 
فأصحاب النبى ري أعظم حرمة. 
دليل قبول شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولا فى أفعالهم: 

وقال أبو يوسف: ألا ترى أن أصحاب رسول الله ي قد اختلفوا واقتتلواء وشهادة الفريقين 
جائزة لأنهم اقتتلوا على تأويل» فكذلك أهل الأهواء من المتأولين» وذكر ابن رستم عن محمد أنه 
ما قال: لا أقبل شهادة الخوارج إذ كانوا قد خرجوا يقاتلون المسلمين قال: قلت: ولم لا نجيز 
شهادتهم وأنت تجيز شهادة الحرورية؟ قال: لأنهم لا يستحلون أموالنا ما لم يخرجواء فإذا خرجوا 
استحلوا أموالناء فتجوز شهادتهم ما لم يخرجوا اه ملخصا (504:1). 

والسر فيه: أن خروجهم” “ من فسق الأفعال» ولا حلاف فى رد شهادة من كان فبسقه من 
حيث الأفعال» وأما قبل الخروج ففسقهم من جهة الاعتقادء وهو اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام 
أشبه الاختلاف فى الفرو ع» ولأن فسقهم هذا لا يدل على كذبمم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا 
واعتقادا أنه الحق» ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق الأفعال» يؤيد ذلك قوله مَك : «فإذا 
خحرجوا فاقتلوهم) وحكى الطبرى الإجماع على ذلك فى حق من لا يكفر باعتقاده» وأسند عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كتب فى الخوارج بالكف عنہم مالم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالاء فإن 
فعلوا فقاتلوهم؛ ولو كانوا ولدی» ومن طريق ابن جريح قلت لعطاء: ما يحل لی قتال الخوارج؟ 
قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن. وأسند الطبرى عن اسن أنه سكل عن رجل كان يرى رأى 
الخوارج ولم يخرجء فقال: العمل أملك بالناس من الرأى» كذا فى ”فتح البارى” (۲۹۸:۱۲). 

ويؤيده ما رواه كثير بن نمر قال: دخلت مسجد الكوفة عشية جمعة وعلى يخطب الناس؛ 
فقاموا فى نواحى المسجد يحكمون (أى يقولون: لا حكم إلا اللّه) فقال بيده هكذا ثم قال: : كلمة 
حق يبتغى بها باطل: حكم الله أنتظر فيكم » أحكم بينكم بكتاب الله وسنة رسوله عا لل وأقسم 


(۱) ثم راجعت ” فتح القدير“ وفيه: فإذا قاتلوا ردت شهادتهم لإظهار الفسق بالفعل اه »)۸۷:٦(‏ فالحمد لله على الموافقة. 
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عائشة ونذكره بتمامه فى الحاشية. 


یکم بالسوية ولا نمكم من هذا السجد أن تصلو فی سا كانت یکم مع ارلا شه 
حتى تقاتلونا. رواه الطبرانی فى الأوسط“ » وفيه محمد بن كثير الكوفى» وهو ضعيف (مجمع 
الزوائد 47:5 ۲). 
لك راكي رب سن رق زا ا E‏ ار 
فإنى قد رأيت حديث الشيخ مسنتقيما اه. ومن انکر ما روتى عنه حديث: من لم يقل على خير 
الناس فقد كفرء كذا فى ' التهذيب” (414:3)» ولعل الحمل فيه على غيره أيضاء والله تعالى 
صلم وفية دالة على أن حكههم قبل الخروج سکم المسلمين» ومن أستكامنا بول الشهادة» فقيل 
منهم قبل الخروج. 
وقال الموفق فى ” المغنى” : لااتقنبل شهادة الفاسق لقنوله تعالى: #وأشهدوا ذوى عدل 
منكم) ولقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا©)» فأمر بالتوقف عن نبا لقاسق» والشهادة نبأ فيجب 
التوقف عنه» وقد روى عن النبى عر أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» الحديث» رواه أبو 
عبيد (وغيره كما مر)» وكان أبو عبيد لا يراه» خص بالخائن والخائنة أمانات الناس».بل جميع ما 
افترض الله تعالى على العباد والقيام به» أو اجتنابه من صغير ذلك» وكبيره» قال الله تعالى: 
لإإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وا بال الآيةء وروى عن عم رضى الله عنه أنه قال: 
لايور رجل:يغير العدول, لإرواة ابن حرم فى" اجان من طريق ابن أبى شيبنة شد صحيح 
بلفظ: ألا لا يؤسر أحد فى الإسلام بشهود الزور فنا لا نقبل إلا العدول »)۳۹٤:۹‏ ولأن دين الفاسق 
لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب» فلا تحصل الثقة بخبره. 
وإذا تقرر هذا فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال فلا نعلم خلافا فى رد شهادته» 
والثانى: من جهة الاعتقاد فيوجب رد الشهادة أيضاء وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم: رافضى يزعم أن له إماما مفترضة طاعته. وخارجى 
يزعم أن الدنيا دار حرب وقدرى يزعم أن المشيئة إليه» ومرجئ يرى أن المعاصى لا تضر والطاعات 


الجواب عن رد شريك شهادة أبى يوسف: 
فن اود ها5 برت او مد ون ان وفال: ا اه شهادة من يزعم أن الصلاة ليست 
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من الإبمان. كان أحق برد شهادته منبما لكونه يحكم بكفر المسلم بالذنب لكون الأعمال ذاخلة 
فى الإيمان عنده» والعجب من الموفق أنه كيف رضى بحكاية مثل هذه» وأبو يوسف أول من تقدم 
إليه أحمد بن حنبل يطلب الحديث» ومحمد أول من أخذ هو الدقائق من كتبه كما ذكرناه فى 
"المقدمة “» وهل وضع حكم بن داود القاضى ومن وافقه من العلماء والقضاة على أحمد بن حنبل 
بالف الف ہن اا خی يقت رد ریت ھا ای يوسن من انه ا کال 
كلاهما قد ارتفع بذلك شأنهماء حتى صار أبو يوسف قاضى القضاة فى الإسلام» وهو أول من 
دعى بذلك» وصار أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بعد الابتلاء من بين الأنام» وقاتل الله العصبية 
'فإنها تورد صاحبما الموارد). 

وقال أبو جامد من أصحاب الشافعى: المحتلفون على ثلاثة أضرب: ضرب اختلفوا فى 
الفروع» فهؤلاء لا يفسقون بذلك» ولا ترد شهادتهم؛ وقد اختلف الصحابة فى الفروع ومن 
بعدهم من التابعين؟ الفانى: من نفسقه ولا نكفره وهو من سب القرابة كالخوارج» أو سب 
الصحابة كالروافض» فلا تقبل لهم شهادة لذلك. 

(قلت: سودي ا أذ اتير ا کک ا 
من فسق الأفعال وإنما النزاع فى فسق الاعتقاد فقط) الثالث: : من نكفره وهو من قال بخلق القرآن 
ونفى الروية أضاف المشيئة إلى نفسه» فلا تقبل لهم شهادة. (قال فى ”الدر' ': تقبل من أهل الأهواء 
ل فمن وجب إكفاره منهم» فالأكثر على عدم قبوله» كما فى تقريره 
فى ”الحيط البرهانی“ هو الصحيح (شامى 585:4). 

وقال أحمد: ما تعجبنى شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة» وظاهر قول الشافعى وابن 
أبى ليلى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الأهواءء وأجاز سوار شهادة ناس من بنى 
العنبر ممن يرى الاعتزال» قال الشافعى: إلا أن يكونوا من يرى الشهادة بالكذب بعضهم لبعض 
. كالخطابية؛ وهو رواية عن أحمدء ولنا: أنه أحد نوعى الفسق؛ فترد به الشهادة كالنوع الآخرء 
ولأن المبتدع فاسق فترد شهادته للآية والمعنى اه ملخصا .)17١0:١1(‏ 


الجواب عن حجة من رد شهادة أهل الأهواء مطلقا 
قلنا: إن الفاسق إنما لا تقبل شهادته لتہمة الكذب» والفسق من حيث الاعتقاد لا يدل على 
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ذلكء لأنه إنها وقع فى الهوى للععمق فى الدين» ألا ترى أن مهم من يعظم الذنب حتى يجعله 
كفرا؟ فيكون متنعا عن الكذب» كمن تناول الغلث» أو متروك التسمية مدا معتقداإباحته فإنه 
لا يصير به مردود الشهادة» وأما الآية فمخصوصة بالفسق من جهة الاعتقاد مع الإسلام» فكان 
المراد منما الفسق العمل» والدليل على التخصيص اتفاقنا على قبول روايتهم للحديث» وفى صحيح 
ا ل ل 
كذا فى ' افتح القدير “ (5:/ا48). 


لا تقبل شهادة أهل الإلهام: 

قال فى "البدائع“: ولا عدالة لأهل الإلهام”" (أى لا تقبل شهادتهم) لأنهم يحكمون 
بالإلهام فيشهمدون لمن یقع فى قلوبهم أنه صادق فى دعواء» ومعلوم أن ذلك لا يخلو عن الكذب 
اه (5153:7). ةق قلت: وا محققون من الصوفية على أن الإلهام ليس بحجة فى الأحكام؛ وأما إلهام 
الخضر عليه السلام فكان وحيا لكونه نبيا عند الجمهور» ويدل عليه حديث أبى أمامة الباهلى عند 
الطبرانى» مسقي a‏ الرليي عطاق لاي OE‏ ومن أراد 
البسط فى أحوال الخضرء فليراجعهاء فإن الحافظ قد أتى على القدر الضرورى من أحواله. 
الغناء والسماع: 

قال فى ”البدائع“: وأما المغنى فإن كان يجتمع الناس عليه الفسق بصوته» فلا عدالة له وإن 
كان هو لا يشرب لأنه رأس الفسقة» وإن كان يفعل ذلك مع نفسه (أو مع جماعة من الصلحاء) 
لدقع الوحشة لا سقط عدالتةء لأن ذلك ما لا بأس به لأن السماع ما يرقق القلوتب بتكن لا يحل 
الفسق به. 
الغناء بالآلات: 

وأما الذى يضرب شيعا من الملاهى فإنه ينظر» إن لم يكن مستشنعا كالقضب والدف 
Ss‏ حر ا 
لا يحل بوجه من الوجوه اه .)١53:5(‏ قال المحقق فى ”الفتح : قيل: ولا يكره لاستماع الناس 


(1) هم طائفة من الصوفية يرون الإلهام حجة. 
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إذا كان فى العرس والوليمةء وإن كان فيه نوع لهو بالنص فى العرس اه. قال: وفى «مغنى ابن 
قدامة): الملاهى نوعان: محرم» وهو الآلات المطرية بلا غناء كالمزمار والطنبور ونحوه» لا روى أبو 
..أمامة أنه عليه السلام قال: (إن الله تعالى بعثنى رحمة للعالمين» وأمرنى بمحق المعازف والمزامير)» 
يواه أ ج وإن الى امو أن اس اراسي وکا که يعنى البرابط والمعازف» وهو 
ضعيف قاله العراقى فى ' تخريج الإحياء“ (۲:). 
د اقا مباع رهوا کی کا زی ا ماق مرخ اوت رون ركه 
غيره SSS CEES‏ 
Ce‏ وإن کان فی غيره عمل بالدرة اه (AY: ٦(‏ 

فلت ا یات و 'مصنفه "أن خدیت ان سین أن ضر کان إذا 
سمع صوتا أنكره» فإن كان عرسا أو ختانا أقره» كذا فى ” التلخيص” .)4٠١:7(‏ ظ 
اللعب بالشطر ج حرام ومسقط للعدالة إلا إذا فعله أحيانا ولم يقامر به: 

فائدة: قال فى ”البدائع“: ومن يلعب بالنردء فلا عدالة له. وكذلك من يلعب بالشطرخٌ 
ويعتاده» فلا عدالة لهء وإن أباحه بعض الناس لتشحيذ الخاطر» وتعلم أمر الحرب» لأنه حرام عندنا 
لكونه لعباء قال عليه الصلاة والسلام: «كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه 
عن قوسه). وكذلك إذا اعتاد ذلك يشغله عن الصلاة والطاعات» فإن كان يفعله أحيانا ولا يقامر به 
لا تسقط عدالته اه (5 :3۹( 

قلت: أما حديث: «كل لعب حرام) فأخرجه أصحاب ”السان الأربعة“ من حديث عقبة بن 
عامر بلفظ كل شىء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه» ورميه بقوسه» وملاعبته زوجته. 
قال العراقى: وفيه اضطراب (تخريج الإحياء »)٠٠۲:۲‏ وأما اللعب بالنرد فروى مالك 
وأحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطنى والبيبقى من حديث أبى موسى الأشعرى 
0 رفعه: ومن لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله» ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم» وإغا حر جه 
ا ا ل ل 
الحبير 08:37 5). 

وقال النووى فى ” شزح مسلم“: هذا الحديث حجة للشافعى والجمهور فى تحريم اللعب 


إعلاء السسان رد الشهادة للتهمة والفسق ioe‏ 
بالترد» وفيه رد على البيسبقى حيث أطلق فيه الكراهية دون التحريم؛ وهو خملاف مذهب للشافعى 
ارو ثبت أن اللعب بالترد محرم يقاس عليه الشطرج» فلا نسلم للشافعية كراهية اللعب _ 
به. قال المازرى فى ”شرح مسلم“: مالك ينهى عن اللعب بالنرد والشطر ج ويرى أن الشطرنح شر 
من النرد وألهنى منهاء وهذا الحديث حجة له وإن كان ورد فى التردء فقيست الشطرخ عليها 
لاشتراكهما فى كونهما شاغلين عما يفيد فى الدين والدنياء موقعين فى القمار والتشاجر الحادث 
فيهما عند التغالب مع كونهما غير مفيدين؛ وقد نبه على هذا بقوله: الشطرخ ألهى. وقد ذكر 
البيبقى فى (باب اللعب بالشطرج) عن ابن عمر قال: شر من النرد. وعن أبى موسى: لا يلعب 
بالشطر نج إلا خاطئ. وفى التمهيد: قال بعضهم: الشطرخ شر من النرد. وممن قال ذلك الليث 
GT‏ 0 
ا sS‏ ترود بير الجوهر 
النقی 4:7 .)١5‏ 
وقال الموفق فى ”المغنى “: فأما الشطرخ فهو كالنرد فى التحريم E OS‏ 
التحريم» لورود النص فى تحريمه» لكن هذا فى معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه؛ وذكر القاضى أبو 
حسين ممن ذهب إلى تحريمه: على بن أبى طالب وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والقاسم 
وسالما وعروة ومحمد بن على بن الحسين ومطر الوراق ومالكاء وهو قول أبى حنيفة» وذهب 
الشافعى إلى إباحته (مع الكراهة» وأما لو شغل عن الصلاة أو قامر به فحرام إجماعا). وحكى ذلك 
أصحابه عن أبى هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» واحتجوا بأن الأصل الإباحة؛ ولم يرد 
بتحريمها نص» ولا هى فى معنى المنصوص عليه؛ ويفارق النرد من وجهين: أحدهما أن فى 
الشطرخ تدبير الحرب» فأشبه اللعب بالحراب والرمى بالنشاب والمسابقة بقة بالخيل؛ والثانى أن المعول 
فى النرد على ما يخرجه الكعبتان فأشبه الإزلام» والمعول فى الشطرخ على حذقه وتدبيره» فأشبه 
المسابقة بالسهام. وانا قول الله تعالى: لإا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه» قال على رضى الله عنه: الشطرخ من الميسر. (وللشافعی أن يحمله على ما إذا 
قامر به) ومر على رضى الله عنه على قوم يلعبون بالشطرڅ فقال: يا 
عاكفون؟ 
قال أحمد: اف ای و ر ا aE,‏ 
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باب شهادة آهل الذمة 
4 ه- عن مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله أن النبى جلي أجاز شهادة 
أهل الكتاب بهم :على بعض.. أخرجه ابن مااجة» قال فى نضب الراية وسالد فة 
مقال. قلت: قال البخارى: صدوق. وأخرج له مسلم مقروثاء وأتحرج له الأربعة» وقال 


عنه مرفوعا: «إن الله عز وجل ينظر .فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاة فيها 
نصيب). رواه أبو بكر (الخلال) بإسناده» ولأنه لعب يصد عن ذكر الله وعن الصلاةء فأشبه اللعب 
1 انرود ونه رد على و ا نمي فا نقد در فيا تسا بزو هر ما ر واه الخلال عن وا ری 
أيضا فى معنى النردء وقولهم: إن فيها تدبير الحرب؟ قلنا: لا يقصد هذا منماء وأكثر اللاعبين إنها 
يقصدون منبا اللعب أو القمارء وقولهم: إن المعول فيا على حذقه وتدبيره فهو أبلغ فى اشتغاله 
بها وصدها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وإذا ثبت تحريمها فقال القاضى: هو كالنرد فى رد 
الشهادة» وهذا قول مالك وأبى حنيفةء لأنه محرم مثله» وقال أبو بكر: إن فعله من يعتقد تحريعه فهو 
کالنرد فى حقه» وإن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته إلا أن يشغله عن الصلاة فى أوقاتهاء أو 
بحر ] إلى الحلف الكاذب ونحوه من امحرمات» أو يلعب بها على الطريق» أو يفعل فى لعبه ما 
يستخف به من أجله» ونحو هذا نما يخرجه عن المروءة وهذا مذهب الشافعى» وذلك لأنه مختلف 
فيه فأشبه سائر امختلف فيه اه ملخصا (۳۷:۱۲). 

والعجب من بعض الأحباب أنه ترك دلائل هذه المسائل التى استد ركتها عليه؛ مع أن 
صاحب ”الهداية قد تعرض لها. وأما غير هؤلاء ممن ترد شهادتهم كأكل الرباء والخنث فى 
الردىءَ من الأفعال والنائحة والمغنية وشارب الخمر ومدمن الشرب من غيرها على اللهو» ومن 
يدخل الحمام من غير مئزر» ومن يأتى بابا من الكبائر» فلا حلاف فى رد شهادتهم؛ لكونهم 
فاسقين فى أفعالهم» كما هو ظاهرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

باب شهادة أهل الذمة 

أقول: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائز عندنا بالحديث الذى رويناه» وأما 
شهادتهم على المسلمين فلا يجوز عندنا ولا عند أحد من فقهاء الأمصارء لقوله تعالى: ولم يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا#» وأورد عليه أن أبا داود والدارقطنى قد أخرجا عن الشعبى أن 
رجلا من المسلمين حضرته الوفاة مدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعرى -يعنى أبا موسى- فأجزاه» فقدما بتركته 
ووصیته» فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله مء فأحلفهما بعد 
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ابن عدى: له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر» وعامة ما يرويه غير 
محفوظة. وقال يعقوب بن سفيان: تعلم الناس فيه وهو صدوق» فظهر منه أن الحديث 


اض ما انك ولا كدياة ولأ يدلا ولا كتساء ولاغيراء وأنينا لوْصية الرجل وتركنه. فأمضى 
شهادتبما. وإن أبا داود والبخارى أخرجا عن ابن عباس قال: خرج رجل من بنى سهم مع تميم 
الدارى وعدى بن بداءء فجاب السهمى بأرض ليس يها مسلم» فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من 
فضة ميخوصبا بذهب» فأحلفهما رسول الله َء ثم وجد ال جام بمكة فقالوا: اتبعناه من تميم وعدى 
ابن بداء؛ فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهماء وأن الجام لصاحبهم؛ قال: 
وفيهم نزلت هذه الآية: لايا أيبا الذين آمنوا شهادة بينكم» اه. 

وهذان الحديثان يدلان على جواز شهادتهم على المسلمين» والجواب عنه أنه لا دلالة فى . 
شىء من الحديفين على المدعى لشهادة لا توجد بدون الدعوى والمدعى والمدعى عليه؛ ولم يوجد 
شىء من ذلك» بل الكافران فى هاتين القضيتين كانتا وصيين ورسولين إلى الورثة من مورثهما 
يوصلان إليهما ما تُرك» ويخبرانهم با أوصىء فأين الدعوى؟ ومن المدعى والمدعى عليه؟ وهذا قبل 
أن يتبمهما الورثة» وبعد الاتهام صارا مدعى عليهماء فمتى صارا شاهدين حتى يقال: إن الحديثين 
يدلان علل قبول شهادة أهل الذمة على المسلم؟ والذى أوقعهم فى هذه الشببة هو لفظ الشهادة» 
ففهموا منه الشهادة المعروفة» وإنما هو بمعنى الإخبار فقط. 

وما أورد عليه أن الإخبار لا يث ندر ل فت فة ا اة اتان افا رة 
والجواب عنه: أنه ليس على وجه الاشتراط بل على وجه الاحتياط فقطء ألا ترى أنه إذا حضر 
أحدهم الموت» ومعه مال» وليس هناك عدلان فما ذا يفعل؟ أله أن يوصى إلى واحد ليوصل ماله 
إلى ورثعه أم لا؟ إن كان له ذلك» فقد علم أنه لا اث شتراط» وإن قلتم: إنه ليس ذلك» فقد خالفتم 
البداهة» فاندفغ الإبراد. 

وقال الكرابيسى والطبرى وآخرون: لل اف ولا أفهمه لأنه 
لا قرينة عليه فى الحديغين ولا فى الأيةء بل الظاهر خلافه» لأنه تعالى قال: لإفيقسمان باللّه لشهادتنا 
أحق» وظاهر أن معناه: أذهما يقسمان بأن ما نقول”© ونخير أحق ما قالا وأخبرا به» فافهم. 


6 قلت: وهذا لا ينافى كون الشهادة بمعنى اليمين فإن اليمين تكون لتأكيد الخبر تارة كما فى اللعان قال الله تعالى: لإفشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين). 


حسن صحيح على شرط مسلم؛ وعلله ليسبقى بان غير مجالد روا عن الشعبى عن 


وأخبرج اللا علي سناد ديه عر ين را ع ا : أن النبى مرك 
الا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد»؛ وقال عبد الحق فى اة" TT‏ 
يقوى» ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن معين» وقال الزيلعى: أخرجه ابن عدى 
. فى الكامل* ؛ وأعله بعمر بن راشد» وأسند تضعيفه عن البخارى وأحمد والنسائى وابن معين اه. ٤‏ 
.فلا حجة فيه» ولو سلم فيقال: إن الملة ملتان: ملة الإسلام» وملة الكفر» فتأويل الحديث أنه لا يجوز 
شهادة إحدى هاتين الملتين على الأخرى إلا ملة محمد وليس معناه أنه لا يقبل شهادة فرقة من ملة 
مب الكفر على فرقة أخرى منباء فبطل الاحتجاج. وقال السحنون فى ”المدونة  :)8١:4(‏ ابن الحارث بن 
نبنهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قنال: لا تجوز شهادة أهل 
الملل بعضهم على بعض» وتجوز شهاداة المسلمين عليهم ولا تجوز شهاداتهم على المسلمين اه. وهو 
ليس بنابت» لأن الحارث بن نبان ضعيف فى الغاية وكذا محمد بن عبد الله إن كان هو العزرمى» 
ولو صح فهو محمول على ما حملنا عليه حديث أبى هريرة من طريق عمر بن راشد» فتذكر. | 
قال العبد الضعيف: ومما يدل على أن الشهادة المذكورة فى قوله تعالى: «إشهادة بينكم إذا ` 
e‏ أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غي ركم) ليست من الشهادة 
امتنازع فيهاء وإنما هى شهادة بمعنى الإخبار عن وصاية أو رسالة أنه تعالى أوجب على الشاهدين. 
E‏ لل E‏ ل 
على المدعى عليه. 
ولكن يعكر عليه أن النقهاء 57 شهادة ثم اخطفوا فى قبولها وردهاء قال الموفق فى 
"المغنى “: إذا شهد بوصية المسافر الذى مات فى سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت شهادتهما إذا 
لم يوجد غيرهماء قال ابن المنذر: وببذا قال أكابر الماضين يعنئ الآية التى فى سورة المائدة» وممن 
قاله شريح والنخعى والأوزاعى ويحبى بن حمزة» وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى رضى الله 
, عنهماء وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: لا تقبلء لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية 
لا تقبل فى الوصية -كالفاسق- ولأن الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى» واختلفوا فى تأويل 
الآية» فمنهم من حملها على التحمل دون الأداءء ومنهم من قال: المراد بقوله: من غي ركم أى من 
غير عشيرتكم» ومنهم من قال: المراد بالشهادة فى الآية اليمين اه .)5١:17(‏ ٍ 
وأيضا فقبوله تعالى: للإحين الوصية4 يدل على قبول قولهما فى حق الوصية ولو كافرين» 


هه 
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شريح من قوله. قلت: يحمل على ان الشعبى رواه عن جابر مرفوعا وكان شريح فقيما 


وعلى هذا فقولهما: | إن الميت أوصى بكذا وكذا يوجب على الؤرثة العمل بوبهيته وصرف الال 
إليها وليس هذا إلا شهادة ملزمةء وإنما يكون من الإخبار والرسالة إذا لم يجب على الورثة ثة العمل 
به» فإذا اختلفوا فى وجوب العمل به دل على أنه شهادة على الميت عندهم» كما إذا شهد اثنان من 
الورثة أنه أوصى بكذا وكذا وهو شهادة عندهم جميعاء فكذا هذاء فا جواب ما ذكره محمد فى 
"الآئار“ : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فى قوله تعالى: : لإشهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال: : منسوخة. ولفظ أبى يوسف 
فى ”الآثار“ له: : نسخت شهادة أهل الكتاب فى السفر (ص »)١7‏ قال محمد: وببذا نأحذ, وهو 


قول أبى حنيفة» ونما يعنى ببذه الشهادة ذ فى السفر عند حضرة الموت على وصيته؛ فلا تجوز على 


وصية المسلم ولا غير ذلك من أمره إلا المسلمين, والله أعلم اه (ص ٤‏ . 

قلت: وروی ابن ججرير القول بالنسخ عن زيد بن أسلم بسند صحيح قال: كان ذلك فى 
رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار 
إلا أن رسول الله ع وأصحابه بالمدينة» وكان الناس يتوارثون بالوصيةء ثم نسخت الوصية 
وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها اه (1۸:۷)» وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق 
العوفى عن ابن عباس فى حديث طويل أنهاقال: وهى منسوخة» كذا فى ”الدر المنشور“ »)۳٤۲:۲(‏ 
وعطية العوفى حسن الحديث» قال السيوطى فى ”الإتقان“: والعوفى ضعيف ليس بواه» وربا 
حسن له الترمذی .)١95:9(‏ 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: أماادعوى النسخ فباطل إلخ (405:5)» وكيف يكون 
باطلاء وقد ذهب إليه ابن عباس وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعى وكفى بهم قدوة فإن الصحابة 
والتابعين لا يدعون النسخ بمجرد الرأى ما لم يكن عندهم نص فيه مسموع. 

وادعى بعض الحققين أن الشهادة ههنا لا يمكن أن تكون بمعناها المتبادر بوجه ولا تتصورء 
لأن شهادتهما إما على اميت" ولا وجه لها بعد موته وانتقال الحق إلى الورثة أو على الوارث“ 
الخاصم» وكيف يشهد الخصم على خحصمه» فلا بد من التاويل» وذكر أن الظاهر أن تحمل الشهادة 


)1غ( فيه أن الشهادة على الميت يجيزها من أجاز الشهادة على الغائب» كما مر» ظ. 
(۲) فيه أن شهادة بعض الورثة على الميت بأنه أوصى بكذا جائزة» وهى شهادة على الوارث الخاصم الذى ينكرهاء ظ. 


0٠ شهادة أهل الذمة‎ E 
.)۲٤٠1:۲(  ىقنلا یری ذلك فأفتی به فسمعه الشعبى منه فرواه مرة أخرى عنه ” الجوهر‎ 


فى قوله سبحانه: [شهادة بينكم# على الحضور والإحضار إذا حضر الموت المسافر» فليحضر من 
و إليه بإيصال ماله لوارثه مسلماء فإن لم 558 فكافراء والاحتياط أن يكونا اثنين» فإذا جاء 
ما عندهما وحصل ريبة فى كتم يعضه فليحلفاء لأنبما مودعان مصدقان بيمينيبماء فإن وجد ما 
خانا فيه وادعيا أنهما تملكاه منه بشراء ونحوه ولا بينة لهما على ذلك يحلف المدعى عليه على عدم 
العلم بما ادعياه من التملك» وأنه ملك لمورثهما لا نعلم انتقاله عن ملكه» والشهادة الثانية بمعنى 
العلم المشاهد أو ما هو بمنزلته؛ لأن الشهادةء المعاينة» فالتجوز بها عن العلم صحيح قريب» 
واخيياك الاق رجا يد الح ارد عي لمن موصي بهذا قلا يتين لي لايك رد العو 
أفاضه الله على ببركة كلامه سبحانه» وسبب النزول وفعل الرسول یه مبين لما ذكر اه من ” روح 
المعانى ‏ (57:377)» وفيه ما فيه» فتذكر. 

, وقال الجصاص فى ”الأحكام“ له: والذى يقتضيه ظاهر الآية جواز شهادة أهل الذمة على 
وصية المسلم فى السفر شواء كان فى الوصية بيع أو إقرار بدين أو وصية بشىء أو هبة أو صدقةء 
هذا كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده فى مرضه» وعلى أن الله تعالى أجاز شهادتهما عليه 
حين الوصية لم يخصص بما الوصية دون غيرهاء وحين حين الوصية قد يكون إقرار بدين أو بال عين 
وغيره لم تفرق الآية بين شىء منه. 

ثم قد روى أن أية الدين من آخر ما نزل من القرآنء وإن كان قوم قد ذكروا أن المائدة من 
آخر ما نزل» وليس يمتنع أن يريدوا بقولهم: من آخمر ما نزل؛ من آخمر سورة نزلت فى الجملة) 
لا على أن كل آية منها من آخر ما نزل» وإن كان كذلك فآية الدين لا محالة ناسخة جواز شهادة 
أهل الذمة على الوصية فى السفر لقوله: فإيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) إلى قوله: #إواستشمدوا 
شهيدين من رجالكم»#» وهم المسلمون لا محالة: لأن الخطاب توجه إليهم باسم الإيمان؛ 
ولم يخصص بها حال الوصية دون غيرها فهى عامة فى الجميع؛ » قال: فمن ترضون من 
الشهداء»» وليس الكفار بمرضيين فى الشهادة على المسلمين» فتضمنت آية الدين نسخ شهادة أهل 
الذمة على وصية المسلم» ومن حيث دلت على جوازها على وصية المسلم فى السفرء فهى دالة 


0١‏ فيه أن تخ 1 قوله: حين الوصية بالإيصاء بإيصال الال تقييد للمطلق بلا دليل» بل يجوز أن يوصى إليہما يإيصال الال إلى 


الورثة مع ما أوصى إليهم أن يفعلوا فى تركته من الإنفاق فى وجوه الخير» وأداء الدين ورد الوديعة ونحوها. 


إعلاء السنن شهادة أهل الذمة ۱ 


عن الشعبى عن جابر أن الي هود جاؤوا إلى رسول | لله بُ برجل وامرأة منم زنياء 


أيضا على وصية الذمى» ثم نسخ فى جوازها على وصية المسلم بأية الدين وبقى حكمها على 
الذمى فى السفر وغيره إذ كانت حالة السفر والحضر سواء فى حكم الشهادات. ولا يخفى متانة 
هذا الكلام ورزانته ولكن ابن حزم مجبول على قصر النصوص على ظواهرها ینکر تعدیتہا إلى غير 
مواردها لعلة جامعة مشتركة بيدهاء ويرمى الفقهاء بالكذب على الله جهارا. 


وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم: 

ودلت الآية على جواز شهادة الوصيين على وصية الميت لأن فى التفسير أن الميت أوصى 
إليبما وأنهما شهدا على وصيته» ودلت على أن القول قول الوصى فيما فى يده للميت مع بمينه 
لأنبما على ذلك استحلفاء ودلت على أن دغواهما شرى شىء من الميت غير مقبولة إلا ببينة» وأن 
القول قول الورثة: إن الميت لم يبع ذلك منہما مع أيمانهم اه .)٤۹۱:۲(‏ 


تأويل ما ورد فى بعض الآثار: إن سورة المائدة لم ينسخ منمها شىء: 

وتبين بذلك أن الحنفية ليسوا بقائلين بنسخ الاية جملة» وإنما قالوا بننسخ جزء منها وهو 
شهادة الكافرين على وصية المسلم» فلا يرد عليهم ما رواه ابن حزم من طريق عائشة رضى الله عنما 
أن سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيما حلالا فحللوه» وما وجدتم فيها حراما فحرموه 
ومن طريق أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: لم ينسخ من سورة المائدة شىء »)٤۰۷:۹(‏ فإن 
الحلال والحرام أكثر ما يطلق فى المأكل والمشارب» ومراد أبى ميسرة أن عامتها محكمة لم ينسخ 
منها آية كاملة» ولا ينافيه نسخ شىء يسير منهاء وقد ذكر من صنف فى الناسخ والمنسوخ أن من 
المائدة قوله تعالى: #إولا الشهر الحرام منسوخ بإباحة القتال فيه» وقوله تعالى: وفإن جاءوك 
فاحكم بینہم أو أعرض عنہم) منسوخ بقوله: لإوأن احكم بینہم بما أنزل الله وقوله تعالى: «إأو 
آخران من غي رکم منسوخ بقوله: «#وأشهدوا ذوى عدل منكم»» كما فى "الإتقان .)۲٤:۲(‏ 

قلت: واتفقت الأمة على نسخ قوله: «إولا الشهر الحرام) بإباحة القتال فيه» كما تقدم فى 
الجهاد» فلا بد من التأويل فى قول عائشة رضى الله عنما وأبى ميسرة» فافهم. 

قوله: عن أحمد بن أبى عمران إلخ. قال امحقق فى ” الفتح“: ثم قول القائل لا يقبل ما تفرد 
به مجالد» يجرى فيه ما ذكرنا من أن الراوى المضعف إذا قامت دلالة على صحة ما رواه حكم به 


ج. ١6‏ شهادة أهل الذمة - YoY‏ 


فقال لهم رسول الله مك ِهِ: «ائتونی بأربعة منكم يشهدون»» رواه الطحاوى وهذا سند 
أجيد» لبق أن هران ا و و 35 
مسلما انفرد به (الجوهر النقى 15:7 ۲). 


لارتفاع وهم الغلط ولا شك أن رجمه عليه السلام اليبوديين كان بناء على ما سأل من حكم 2 
التوراة فيهما وأجيب به من أن حكمها الرجم شهادة أربعة» فلا بد من كونه بنى على شهادة أربعة 
منهمء وإن لم يذكر فى الرواية المشهورة» لأن القصة كانت فيما بين يهود فى محالهم وأماكنهم» 
فهذه دلالة على أن مجالدا لم يغلط, فى هذه وأنت علمت فى مسألة أهل الأهواء أن مراد الآية فسق 
الأفعال؛ لأنه الذى يتهم صاحبه بالكذب لا الاعتقاد (جواب عن استدلال الخصم بقوله تعالى:: 
إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا» والكافر أشد من الفاسق» فلا يقبل شهادته أصلا.) إلا أن 
شهادتهم على المسلمين نسخت بقوله تعالى: #ؤولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيّلا» 
فبقيت على بعضهم بعضاء وأيضا فإن الذمى من أهل الولاية على جنسه بدليل ولايته على أولاده 
الصغار ومماليكه» فجازت شهادته على جنسه» جد ودام يه إذ لا ولاية له أضلاء 
فلا شهادة له اه ملخصا (585:5).. 
مجالد بن سعيد: 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: مجالد هالك إلخ :)4١١1:5(‏ وكيف يكون هالكاء 
وقد استشهد به مسلم فى الصحيح ووثقه النسائى مرة» وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه 
وهو صدوق. وقال العجلى: جائز الحديث» وهو أرفع من أشعث بن سوار. وقال البخارى: 
صدوق» كذا فى ”التهذيب” )4١1:٠١(‏ وسرد أقوال الجارحين والسكوت عن أقوال المغدلين بعيد 
من الإنصاف» هذه عادة ابن حزم فى ”امحلى “» كما لا يخفى على من أمعن النظر فيه» واحتج من 
رد شهادة أهل الذمة مطلقا بقوله تعالى: «إواشهدوا ذوى عدل منکم)» وقوله: ا 
شهيدين من رجالكم)» وقوله: فمن ترضون من الشهداء©. 

قال الشافعى رحمه الله: ففى هاتين الآيتين دلالة على أن الله تعالى إنما غنئ المسنلمين دو 
غیرهم» قلنا: ل ا ضري ل رار 
«إيا أيما الذين آمنوا إذا تدا ينتم» إلى قوله: لمن ترضون من الشهداء» فلما أمرنا بذلك إذا تداينا 
علمنا أن المراد الشهادة على المسلمين» وقال: «إيا أيما النبى إذا طلقتم النساء ثم قال: «وأشهدوا 


إعلاء السنن شهادة أهل الذمة o۲‏ 


كلاءهم- نا زيد بن الحباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال: الت 
انعا هو مولى ابن عمر- عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض» فقال: تجوز. 
رواه ابن أبى شيبة (احلى ٠١:9‏ 4). 

١١‏ 0- ومن طريق أبى عبيد عن أبى الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث 
عن قينادة أن على بن آين :طالب قال: : تجوز شهادة النصرانى على النصرانى (الحلى 

4٠5‏ وأعله بالاتقطاع وبابن لهيعة, ؛ أما الانقطاع فليس بعلة عندنا فى القرون 
الفاضلة؛ وأما ابن لهيعة فحسن الحديث» كما مر غير مرة. ش 

٥ ۸‏ ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن الثورى عن عمرو بن ميمون عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة نصرانى على مجوسى أو مجوسى على نصرانى 
(امخلى :)5٠١:5‏ وصححه ابن حزم. : 

8 -ه- قال: وصح من طريق شعبة عن حماد بن أبى سليمان أنه قال: تجوز 
هات صر على البو البو على الصا م مآع لرا وم 
أيضا هذا عن الشعبى وشريح وإبر اهيم النخعى اه. 


ذوى عدل منکم» فهذا أيضا على طلاق المسلمين» فلا دلالة فيه على رد شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض (الجوهر النقى 15:7 .)١‏ 
قوله: نا زيد بن الحباب إلى آخر الباب: دلالة الآثار على جواز شهادة أهل الذمة بعنضهم 
على بعض ظاهرة. وقول على رضى الله عنه: تجوز شهادة النصرانى على النصرانى لا يفيد ردها 
على اليبودى وا مجوسى وغيرهماء كما لا يخفى. 
الجواب وت 0 
على أهل ملة أخرى من الكفار: . ١‏ :. 
0 0 0 0 
النصرانئ على اليبودى وعكسه كما ذكره ابن خزم واحتجوأ يقولة تعالى: لإوأغرينا بيهم العناوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة# قلنا: هذا يستلزم رد شهادة النصرانى على النصرانى"أيضاء وكذلك 
اليبؤدى على اليبودىء فإن معنى الآية: أغرينا بين الذين قالوا: إنا نصارى العداوة والبغضاء. وقال 
فى اليبود: لإبأسهم بینہم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) وأنتم لا تقولون برد شهادة أهل 


"+ td 


باب شهادة الخصى 

.و قال ابن أب شيبة: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر 
أجاز شهادة علقمة الخصى على ابن مظعون (نصب الراية). 

-0١‏ وأخرج أبو نعيم فى ”الحلية' عن أبى المتوكل أن الجارود شهد على 
قدامة فى شرب | لخمر فقال عمر رضى الله عنه: هل معك شاهد آخر؟ قال: لا. فقال 
عمر: يا جارود! ما أراك إلا مجلودا قال: يشرب ختنك وأجلد أنا؟ فقال العلقمة الخصى 
لعمر: أ تجوز شهادة الخصى؟ قال: ما بال الخصى لا يقبل شهادته؟ قال: فإنى أشهد أنى 
رأيته يقىء» فقال عمر: ما قاءها حتى شربها. فأقامه ثم جلده الحد (نصب الراية). 


ملة على جنسهم» وأيضا فقد تقدم أن العداوة الدينية وهى المرادة بالعداوة والبغضاء ههنا لا تورجب 
رد شهادة الشاهد, وإنما توجبه العداوة الدنيوية ولا نزاع فيهاء فلو شهد نصرانى على يبودى 
وبالعكس بل ونصرانى على نصرانى واتہم بالعداوة الدنيوية لم تقبل شهادته كما إذا اتهم بہا 
مسلم على مسلم» فافهم. 

وقد تقدم الجواب عن احتجاجهم بخديك أن هريرة رفعه: ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا 
ملة محمد مَِيِنهُ) فتذكر. وببذا حرج الجواب عن بحث ابن الهمام رحمه الله فى هذا امقام حيث 
قال بعد تعليله رد شهادة المرتد بأنه لا ولاية له أصلاء وبأنه يتقول على المسلم لغيظه بقهره فكان 
متهما فيه» بخلاف أهل ملة على أهل ملة أخرىء لأنه وإن عاداه ليس أحدهم تحت قهر الآخر 
فلا حامل على التقول عليه» قال: ولا يخفى ما فيه» إذ مجرد العداوة مانع من القبول» كما فى 
مسلم يعادى مسلما إلخ. 
الجواب عن بحث ابن الهمام فى هذا المقام: 

وحاصل الجواب: أن المرتد متهم بالعداوة الدنيوية» وهى الموجبة لرد الشهادة» بخلاف أهل 
ملة أخرىء فإنه ليس بمتهم بہاء بل بالعداوة الدينية» وليست بمانعة من قبول الشهادة كما فى مسلم 
يعادى مسلماء فإن العداوة الدينية لا تحمل على التقول على الخصم كما مرء والله تعالى أعلم» ظ. 

باب شهادة الخصى ۰ 

أقول: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة ولكنه معارضة ما أخرجه عبد الرزاق أن عمر حد 

قدامة بشهادة جارود وأبى هريرة وتصديق امرأة قدامة» وليس فيه ذكر لعلقمة الخصى» كما فى 


إعلاء السنن Yoo‏ 


باب شهادة ولد الزنا 

1+ عن عزوةبين ن الزبير قال: بلغ عائشة شة رضى الله عنما أن أبا هريرة رضى 
الله عنه يقول: إن رسول الله مره قال: لذن اسع برف فى جلا إلى عق أن 
أعتق ولد الزناء وإن رسول | لله َج قال: «ولد الزنا شر الشلاثة» و «أن الميت يعذب 
ببكاء الحى)» فقالت عائشة: رج الله آنا هريرة! أساء سما امتا اا أما قوله: لأن 
أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعنتق ولد الزنا أنما لما نزلت: : فلا اققحم 
العقبة وما أدراك ما العقبة4 قيل: يا رسول | لله! ما عندنا ما : عق إلا انا له جاور 
سوداء تخدمه وتسعى عليه» فلو أمرناهن فزئين نجعن بالأولاد فأعتقناهم؟ فقال رسول 
الله مط : «لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزناء ثم أعتق الولد). 


“نصب الراية” »)۲٠۱۲:۲(‏ وقال ابن حجر فى ”الفتح“: سنده صحيح (فتح القدير ٤:۱۳‏ ؟) فإن 
أمكن التوفيق فبهاء وإلا فالتر جيح لما رواه ابن سيرين» لأنه تابعه عليه أبو المت وكل» ولم يتابع رواية 
عبد الرزاق. ثم المسألة ثانية من الأصول» لأن ا حصا لا دخل له فى رد الشهادة؛ فالأثر المذكور 
للاستشهاد لا للإثبات» فافهم. ۰ ا 
قال العبد الضعيف: وقد أخرج أبو على بن السكن من طريق على بن عاصم عن أبى ريحانة 
عن علقمة الخصى يقول: لما قدم الجارود على عمر قال: إن قدامة شرب الخمرء قال: من يشهد 
معك؟ قال: علقمة الخصىء قال: فأرسل إلى عمر فقال: أتشهد على قدامة؟ فقلت: إن أجزت 
شهادة خصىء قال: أما أنت فإنا نجيز شهادتك» فقلت: .أنا أشهد على قدامة أنى رأيته تقيأ الخمر: 
قال عمر: لم يقأها حتى شربها الحديث» كذا فى ”الإصابة“ (7770:0)» وأخرج ابن حزم فى 
الحلى " من طريق سحنون: ثنا ابن وهب أنا السرى بن يحيى حدثنا الحسن البصرى فذكر نحوه 
»)١48:1١(‏ فهذه طرق عديدة تؤيد أثر ابن سيرين» ودلالتها على جواز شهادة الخصى إذا كان 
عدلا ظاهرة» ولا دلالة فيها على جواز إقامة الحد بمجرد الشهادة على تقىء الخمرء لما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» ظ 
باب شهادة ولد الزنا 
اوري قال العبند الضعيف: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة ولد الزنا 
فى الزنا وغيره إذا كان عدلا» منم عطاء والحسن والشعبى والزهرى والشافعى وإسحاق 


۲٦ . شهادة ولد الزنا‎ E 


وأما قوله: «ولد الزنا شر الثلاثة)» فلم يكن الحديث على هذاء إا كان رجل من 
امنافقین يؤذى رسول | لله َي فقال: من يعذرنى من فلان؟ قيل: يا رسول | لله! مع ما 
به ولد زنا. فقال رسول | لله َه : «هو شر الفلاثة) والله عز وجل يقول: «إولا تزر 
وازرة أخرى)» الحديث أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” »)۲٠٠:۲(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم. وقال الذهبى: كذا قال» وفيه سلمة بن الفضل (الأبرش)» لم يحتج به 
مسلم وقد وثق اه. 

قلت وتقه ابن معين وهو أقعد الناس با الشأن وة جرير قن :ابن إشحاق: 
وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا. وقال أبو داود: ثقة. وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراً. 
وقال ابن عدى: أحاديثه متقاربة محتملة. وقال أبو حاتم: محله الصدق» يكتب حديثه 
ولا يحتج به وذكره ابن حبان فى الفقات » وتكلم فيه ابن المدينى وإسحاق بن 
راهویه» كما فى ”التہذیب .)١5:14(‏ 


وأبو بي وابو ختيفة رأ ابه رجنهع الله تال وقال هالت والليعه لاوز شنهادته فن الزنا 
وحده» لأنه متہم» فإن العادة فى من فعل قبيحا أنه يحب أن يكون له نظراء» وحكى عن عثمان أنه 
٠‏ قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين. ولنا: عموم.الآيات» وأنه عدل مقبول الشهادة فى غير 
الزناء فقبل فى الزنا كغيره ومن قبلت شهادته فى القتل كولد الرشدة. قال ابن المنذر: وما احتجوا 
به غلط من وجوه: أحدها أن ولد الزنا لم يفعل قبيحا يحب أن يكون له نظراء فيه. 

والثانى: أننى لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتا عنه» وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتا عنه» وغير 
جائر أن يطلق عقمان كلاما بالظن عن ضمير امرأة لم يسمعها تذكره. (وفيه أنه لم يقل ذلك عن 
امرأة بعينما وإنما ذكر عادة أهل السوء أنهم يودون أن يكون الناس كلهم أهل السوء أمثالهم» وهذا 
ا لا دكرة من رقت على الغادات: فإن كل إناء ترش عاق ` 

الغالث: أن الزانى لو تاب لقبلت شهادته» وهو الذى فعل القبيح» فإذا قبلت شهادته مع ما 
ذكروه فغيره أولى» فإنه لا يجوز أن يلزم ولده من وزره أكثر مما لزمه» وما يتعدى الحكم إلى غيره 
من غير أن يغبت فيه مع أن ولده لا يلزمه شىء من وزره لقول الله تعالى: للؤولا تزر وازرة وزد 
أخرى4: وولد الزنا لم يفعل شيكا يستوجب به حكماء كذا فى ”المغنی ‏ (۷۳:۱۲). 

وقال ابن حزم فى ”الحلى “: وقال مالك والليث: يقبل فى كل شىء إلا فى الزناء وهذا فرق 
لا نعرفه عن أحد قبلهماء قال الله عز وجل: لإفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين 
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إعلاءِ السنن Yo¥‏ 


باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع 
عليه الرجال من عورات النساء 

۲۳ و أخصبرنا ابن جريج عن ابن شهاب الزهرى قال: مضت السنة أن تجوز 
شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعميوبين» رواه عبد الرزاق 
فى مصنفه (زيلعى ۲۰۸:۲)» وسنده صحيح. 

4 ه- ثنا عيسى بن يونس .عن الأوزاغنى عن الزهرى قال: مظبت السنة أن 
تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة 
القابلة وحدها فى الاستهلال؛ رواه ابن أبى شيبة (الجوهر النقى ۲ :4 قال: وفى 7 


۰ اح 00 ل لت أمير المؤمنين وابن عمر 


ومواليكم4؛ وإذا كانوا إخواننا فى الدين فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء فإن قيل: قد جاء «ولد الزنا 
شر الفلاثة»» قلنا: هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا الزناء ومعنى هذا الخبر عندنا أنه فى إنسان 


بعينه للآية التى ذكرنا اه .)٤۳۰:۹(‏ 


قلت: قد أول ابن حرم الحديث برأيه ولم يذكر له مستندا من السنة وقد ظفرت به -لله 
الحمد- عن عائشة رضى الله عنما عند الحاكم فى ”المستدرك“ وهو صريح فى أن قوله: «ولد الزنا 


" شر الثلاثة) كان فى إنسان بعينه» وفيه دلالة على عظيم منزلة عائشة رضى الله عنما فى فقه الحديث 


وأنها كانت منه بمكان فلله درها. 


باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع 
عليه الرجال من عورات النساء 

قرلا أخيرنا لين جروج ]لخ “قال الا الت وروي ممه بن لسرن الإمام فى اول 
باب شهادات النساء من الأصل عن أبى يوسف عن غالب بن عبد الله (الصحيح: ابن عبيد الل 
کا ا مجاهة :ون يجيد بن ابی وحن مطادين أي رتاج وطاويق تالا قال 
زسول الله عكار : شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» قال المحقق فى ' الفح : 
وهذا مرسل يجب العمل به اه. قلت: ركيت يجب العمل يده زعالب تعيف لبوق أحند 
فيما علمتاء وترجمته مستوفاة فى ”الميزان“ و ”اللسان (4 ١:‏ 4) اللهم إلا أن يقال: إنه قد تأيد 


ج - ٠١‏ قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء ۲١۸‏ 


6-- عن الفورى عن أشعث عن الحسن والشعبى قالا: يجوز شهادة المرأة 
الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ (الجوهر ‏ 
النقى ۲ ؟)» وسنده صحيح. ش 

5 ه- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يجيز شهادة المرأة على 
الاستهلال فى الصبى. قال محمد: وبه تأحذ إذا كانت عدلا مسلمة. وكان أبو حنيفة 
يقول: لا تقبل على الاستهلال إلا شهادة رجلين أو زجل وامرأتين» فأما الولادة من 
الزوجة فتقبل فيبا شهادة المرأة» إذا كانت عدلا مسلمة؛ فهذا عندنا سواء (كتاب 
الآثار ص ©40). 


ما رواه الدارقطنى فى "سننه “ من طريق محمد ابن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أبى وائل 
عن حذيفة عن النبى مايل أنه أجاز شهادة القابلة. ظ 

قال الدارقطنى: محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش» بيدبما ر جل مجهول وهو أبو 
عبد الرحمن المدائنى اه من الزيلعى (۲۰۹:۲) قلت: وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه ثقتاه: 
أحدهما محمد بن عبد الملك هذا والثانى حبرول بن جيفل أبو توبة النميرى» وهو صدوقء كما 
فى ” اللسان” ٠١٠:۲(‏ و »)٤٠٦:٦‏ ومذهب الدارقطنى أن من روى عنه ثقتان ارتفعت جهالة 
حاله وثبتت ت عدالته كما مر فى المقدمةء فالحديث صالح للاحتجاجء ولا أقل من أن يستشهل به. 
وأيضا فقول الدارقطنى أن محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش محل تأمل» فيحتمل أن 
يكون هذا هو محمد بن عبد الملك عبد الواسطى الكبير أبو إسماعيل وهو يروى عن إسماعيل بن 
أبى خالد ويحبى بن أبى كثير وغيرهما من طبقة الأعمش» ذكره ابن حبان فى ' التقات » كما فى 
”التمذيب »)۳٠۸:۹(‏ وقد تأيد هذا المرفوع بمرسل ابن شهاب المذكور فى المتن» وله طرق 
عديدة» كما فى الزيلعى وبا رويناه عن على وعمر بن الخطاب رضى الله عنهماء وروينا ذلك عن 
أبى بكرء وهو قول الزهرى والنخعى والشعبى والحسن البصرى وشريح وأبى الزناد ويحبى بن 
سعيد الأنصارى وحماد بن أبى سليمان قال: وإن كانت يهودية» كل ذلك قالوه فى الاستہلال إلا 
الشعبى وحمادا فقالا فى كل ما لا يطلع عليه إلا النساء وهو قول الليث بن سعد وقال الثورى: 
يقبل فى عيوب وما لا يطلع عليه إلا النساء المرأة الواحدة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» وصح 
عن ابن عباس رضى الله عدهماء كما فى ”امحلی“ (۳۹۹:۹)» وفى كل ذلك دليل على صحة ما 
روى فى الباب مرفوعاء والله تعالى أعلم. ۰ 


إعلاء السنن قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات لوا 


۷ عن جابر عن عبد الله بن نجى عن على قال: ES‏ 
الاستہلالء لفظ ' الدارقطنى “ (0514:5). ولفظ عبد الرزاق عن الشورى به: أن علي 
ش أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها فى الاستهلال (زيلعى ؛: :۸ ) وقال: هذا سند 
ضعيفء فإن الجعفى وابن نجى فیہما مقال اهم. 


وجه الاستدلال عر عليه السلام: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» 
أن الجمع انحلی باللام يراد به الجنس إذا لم يكن ثمه معهود» والكل ليس راد قطعاء فيراد به الأقل 
ووو ااا اماد بر ا ا ویر تيه على ایی رج ال في اقرط ری 
وعلى ابن أبى ليلى فى اشتراط الثنتين. ذكره فى المبسوط' » وذكر فى الإيضاح مالكا. مكان ابن 
أبى ليلى» ولمالك أن المعتبر ذ فى الشهادة أمران: العدد والذكورة» فبقى العدد. ولنا ما ذكرنا من 
ال ري ارال NS i‏ ود را علي تيه ريأ" 
اراح في مالا بزاع عليه الرجال: 

وفى ' نوادر الفقهاء“ لابن بنت نمي أجيع الصبحابة على أن الراة الواحدة مقبولة على 
الولادة. (الجوهر النقى 44:7 7)؛ وقال الموفق فى ”المغنى : يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل 
الرضاع”' والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل» لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى 
قبول شهادة النساء المنفردات فى الجملة» وقد روى عن على رضى الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة 
وحدها فى الاستهلال. رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور» إلا أنه من حديث جابر الجعفى» 
وأجازة شريح والحسن والحارث العكلى وحماد اه (17/:17). 

وأما شهادتهن على استهلال الصبى فتقبل فى حق الصلاة عليه بالاتفاق» أما فى حق الإرث 
فعندهما كذلك» وعند أبى حنيفة: لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأن الاستبلال 
صوت مسموع والرجال والنساء فيه سواء» فكان ايملع عليه ا يخلات اوا فإنها 


(1) فإن شهد الرجل بذلك تقبل شهادته وحده لأنه أكمل 8 131 O O‏ 
قول المرأة الواحدة قبل فيه قول الرجل كذا فى” المغنى ” )١8:17(‏ ولو شهد بالولادة فقال: فأجأتها فاتفق نظرى إليها تقبل إذا 
كان عدلاء ولو قال: تعمدت النظر اختلف المشائخ فيه» فقال بعضهم: تقبل» وبعضهم: لاء قاله المحقق فى ”الفتح “ (488:7)» 
وذهب الأصطخرى من الشافصية إلى أن شهادة الرجال لا تقبل فيما لا بطع عليه غير النساءء كذا فى ”فتح البارى“ 
(۱۹۸:۰)» ظ. ش 1 

(۲) فيه حلاف أبى حنيفة وأصحابه» ظ. 


ج - ٠١‏ قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء "5٠60‏ 


- قلت: أما جابر فوثقه الثورى وشعبة» وأما ابن نجى فقال النسائى: ثقة» وذكره ابن 
حبان فى الثقات “ مع تعنتهما فى الجرح» وقال البزار: سمع هو وأبوه من على» كذا 


انفصال الولد من الأم» فلا يطلع عليه الرجال؛ وهما يقولان: صوته يقع عند الولادة» وعندها. 
لا يحضر الرجال» فصار كشهادتهن على نفس الولادة» وبقولهما قال الشافعى وأحمد وهو أرجح 
كما فى ”فتح القدیر“ (400:5) ويؤيدهما ما ذكره ابن حزم فى ” امحلى“: روينا ذلك عن أبى 
بكر وعمر رضى الله عنہما وأن عمر ورث بذلك اه (۳۹۹:۹). 
لا ينبت الرضاع قضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين: 

فائدة: لا تقبل شهادة النساء منفردات على الرضاع عندناء لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم 
المرأة من الرجال» فلم يثبت بالنساء منفردات» بل لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين. قال الحافظ فى 
”الفعح“: وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها. 
وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة ابن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس أنهم امتنعوا 
٠‏ من التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت ببينة» وإلا فخل بين الرجل ‏ 
وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت اه 
(ه :»؛» سكت الحافظ عنه فهو حسن أو صحيح عنده على أصله الذى مر ذكره غير مرق 
والبينة إنما هو رجلان أو رجل وامرتان. واحتج من قبل شهادة المرضعة وحدها ومنهم أحمد رھ 
قول الأوزاعى؛ ونقل عن عفمان وابن عباس رضى الله عنم والزهرى والحسن وإسحاق بحديث 
عقبة بن الخارث عند البخارى وغيره أنه تزوج أم يحبى بنت أبى إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت: 
قد أرضعتكماء فذكت ذلك للنبى جل فأعرض:عنى. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له» قال: 
وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنہاه عنها. ا 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول 
امرأة سوداء أنها أرضعتهم. قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» وأجيب ' 
بأنه فم لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له: دعها عنك. وفى رواية: كيف قد زعمت). زاد 
الدارقطنى فى رواية أيوب فى آخره: لا حير لك فأشار إلى أن ذلك على التنزيه. كذا فى ' فتح 
البارى “ أيضا. وعليه يحمل ما روى عن عثمان ومعناه: أنه أمر ناسا تناكحوا أن يفارقوا أزواجهم 


قرها يقول امزأة سردا وحمت آنا ارت 


إعلاء الستن :قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء 0 


فى التبذيب” »)٥:(‏ فالحديث حسن. وروى عبد الرزاق عن الأسلمى عن إسحاق 


| قال ابن حزم فى ”المحلى “ : وروينا عن عمر وعلى والمشيرة بن شعسة وابن عباس أدبم 
لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة ذ فى الرضاعء وهو قول أبى عبيد قال: أفتى فى ذلك بالفرقة» 
ولا أقضى بہا. ورويما عن عمر: أنه قال: : لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل 
وامرأته إلا فعلت . قال ابن حزم: و لو فتحنا هذا الباب. فهو عن الحارث الغنوى 
وهو مجهول. . وأيضا فإن هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله» لأنه لا فرق بين هذا وبين أن لا يشاء 
٠‏ رجلان قعل رجل وإعطاء ماله لآخر وتفريق امرأته عنه إلا قدرا على ذلك بأن يشهدا عليه بذلك» 
وبضرورة العقل يدرى كل أحد أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل» وبين رجلين وبين امرأتين» وبين 
أربعة رجال وبين أربعة نسوة فى جواز تعمد الكذب والتواطئ عليه» وهذا كله لا معنى له إغا هو 
القرآن والسنة ولا مزيد اه ملخصا .)٤٠۳:۹(‏ ۰ 
قلت: أما الكلام فى السند فإن ابن حزم قد جهل كثيرا من المعروفين» فالأمان مرتفع عن 
تجهيله ما لم يوافقه غيره» ولم نر أحدا قبله تكلم فى هذا الحديث لأجل الحارث هذاء وأيضا فإن أبا 
عبيد حين أخرج الحديث احتج به وهو إمام فى الفقه والحديث لا يحتج إلا يما هو صحيح عند 
وأما الكلام ذ فى المعنى فقد صح عن عمر أنه كان لا يرى شهادة امرأة واحدة ذ فى الرضاع؛ روى ابن 
وهب عن عبد الرحمن بن زيد : بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة 'ققال: 
يا أمير المؤمنين! إن هذه تزعم أنها أرضعتنى وأرضعت امرأتى» فقال: فأما إرضاعها امرأتى فمعلوم» 
وأما إرضاعها إياى فلا يعرف ذلك» فقال عمر: كيف أرضعتيه؟ فقالت: مررت وهو ملقى ييكى 
ا ا 
إلى امرأته» كذا فى ” المدونة “ ):1( : 
وهذا مؤيد لما رواه أبو عبيد كما لا يخفى. وأما قوله: إن هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله' 
إلخ.فإغا يستبعده من لم يقف على جبلة النساء وعادتهن فى إضرار من عادينه لا سيما إذا عادين 
ضرائرهن» فلا يلون عن جهد فى تفريقهن عن الزوج ولو بدعوى الإرضاع. وأا قوله: لا فرق بين ٠‏ 
امرأة وبين رجل وبين رجلين وبين امرأتين وبين أربعة رجال وبين أربع نسوة إلخ فيرده قوله تعالى: 
أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الأحرى) وقوله َل «جعلت شهادة النساء على النصف من 
شهادة الرجال» وهو يفيد أن الرجل خير من المرأة» والمرأتان خير من امرأة» وأن ضلال امرأتين أبعد 
. من ضلال واحدة» فكيف يصح القول بالتسوية بين المرأة والرجل وبين المرأتين وواحدة؟ وفى المثل 


ج - ٠١‏ قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء  ۲٠۲‏ 


عن ابن شهاب عن عمر رضى الله عنه نحوه (زيلعى ۲۰۹:۲)» وهو مع انقطاعه صالح 
للاعتبار. | 
عاك 


السائر: إذا كان السر بين اثنين شاعء وبمثل هذا الكلام لا ترد الأخبار» وإلا لا نفتح باب الزندقة 
والإلحادة وز من شاء من الأحاديت ما شتاءيرأية: وادعئ أن هذا كلام بعد عن النبى و قول 
مثله» لكون عق له القاصر يستبعده ويعجز عن دركه؛ ولو كنا رددنا شيعا من السنة بمثل هذا 
الاستبعاد لكان ابن حزم أول من زمانا بمصادمة الشرع بالرأى الفاسد والقياس الكاسد, لأن القذاة 
فى عين غيره جبل» فافهم» ولا تكن من الغافلين. 
- وأيضا: فإن الأصل فى باب الشهادة أن لا يقبل أقل من رجلين أو رجل وامرأتين لقوله 

تعالى: إوأشهدوا ذوى عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالکم)» وقوله: طإفإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان4؛ ولا يترك هذا الأصل إلا بنص قاطع مثله أو إجماع» ولا نص فى قبول 
شهادة المرضعة وحدهاء والذى ذكروه من حديث عقبة بن الحارث ليس بنص على وجوب الحكم 
بها كما م بل الظاهر كونه محمولا على الشورعء ألا ترى أنه ل أعرض عنه فى المرة الأولىء 
وقبل فى الثانية أيضاء وإنما قال له: «دعها عنك» فى القالثة» لو كان حكم ذلك الإخبار وجوب 
التفريق لأجابه به من أول الأمرء إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك» ففيه 
تقرير على امحرم. 

ما يؤيد حمله على العورع أنه يه أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة» ولا شهادة للعبدء 
ولا للأمةء كما تقدم؛ نقد ورد التصريح فى الحدیث بأنها كانت أمة سوداء» كما فى الفتح 
البارى“ (١:۹۷١)ء‏ واحتجاج الخصم به على قبول شهادة الإماء والعبيد مصادرة على المطلوب» 
فإن كونبا شاهدة فى محل النزاع» فعلم أنه قال له ذلك لظهور اطمعنان نفسه بخبرها لا من باب 
الحكم» وقد قلنا: : أنه إذا وقع فى القلب صدقها يستحب التنزه ولو بعد النكاح»ء وكذا إذا شهد به 
رجل واحد (فتح القدير 4:7 77). 

وأما انتفاء الإجماع: : فظاهر لا ينكره إلا مجادل مکابرء فإن ابن حزم ومن تبعه لا يقدرون ‏ 
على إنكار اختلاف الصحابة والتابعين فى شهادة المرضعة وحدهاء وإما أجمعوا على أن شهادة 
النساء وحدهن تجوز فيما لا يحيل للرجال النظز إليه من عورات النساءء صرح به الشافعى رحمه 
الله فى ”الام“ (:14)» والموفق فى ”المغنى“ (15:17) ولذا قال أبو حنيفة بقبول شهادتين 
منفردات فى الولادة دون الاستبلال؛ لكون الأول ما لا يحل للرجال النظر إليهء ويتعذر اطلاعهم 


إعلاء السئن ۹۳ 


باب شهادة البدوى على القروى 
~٥۰۲۸‏ روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهد أعرابى عند 
رسنول اله عله عن روي الولذل قار ذلا كادي فاا ارما غا رورا 
أبو داود ۲۲۷:۱) وسكت عنه» وفى ”المرقاة* (0017/:7): وصححه الحاكم والبيبقى 
اه وقد مر فى كتاب الصوم من هذا ”الکتاب .)۷٤:۹(‏ 
9 ه عن ربعى بن خراش عن رخل من أصحاب الننى م قال: اختلف 


عليه, بخلاف الثانى» فكذلك الإرضاع کف الشينادة على اا الذى قد ورد به . 
النص» ولم يرد بخروجه منه نص ولا إجماع. وقولهم: إن الرضاع لا يطلع عليه أحد من الرجال 
منووع فإن المحارم من الرجال يطلعون عليه فافهم» والله تعالى أعلم. 


| باب شهادة البدوى على القروى 

قوله: روى سماك بن حرب وقوله: عن ربعى بن خراش إلخ. دلالتهما على جواز شهادة 
الأعراب وهم أهل البدو ظاهرة» والشهادة على هلال رمضان وإن كانت مختلفا فى كونها شهادة 
فالشهادة على هلال الفطر شهادة إجماعاء واختلف العلماء فى شهادة البدوى على القروى: فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والأوزاعى والشافعى: هى جائزة إذا كان عدلا. 
وروی نحوه عن الزهرء وروی ابن وهب عن مالك قال: لا تجوز شهادة بدوى على قروى إلا فى 
الجراح. وقال ابن القاسم عنه: لا تجوز شهادة بدوى على قروى نى ا خض إلا فى وصية القروى 
فى السفر أو فى بيع؛ فتجوز إذا كانوا عدولاء كذا فى ” الأحكام” للجصاص .)5:00:1١(‏ 

وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة أن شهادة البدوى على من هو من أهل القرية وشهادة آهل 
القرية على البدوى صحيحة إذا اجتمعت شروط الشهادة» وهو قول ابن سيرين وأبى ثور» واختاره 
أبو الخطاب» وقال الإمام أحمد: أخشى أن لا تقبل شهادة البدوى على صاحب القرية» فيحتمل 
هذا أن لا تقبل شهادته» وهو قول جماعة من أصحابه ومذهب أبى عبيد. وقال مالك كقول 
أصحاب أحمد فيما عدا الجراح» وكقول الباقين ذ فى الجراح احتياطا للدماء» واحتجوا با روى ابو 
داود فى سننه عن أبى هريرة عن النبى ع أنه قال: جور SES SS‏ 
ولأنه متهم حيث عدل عن أن يشهد قرويا وأشهد بدويا. . كذا فى 'المغنى" (۳۱:۱۲)؛ والبدوى 
هو الذى يسكن البادية فى المضارب والخيام؛ ولا يقيم فى موضع حاص بل يرتحل من مكان إلى 


٤ شهادة البدوى على القروى‎ E 


افاس فى آخر يوم من رمضانء ققدم أعرایان فشهدا عند البى عل : بالله لأهل الهلال 
5 ام غ . فأمر رسول | لله َل الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم؛ رواه 
الدارقطنى وقال: هذا إسناد حسن ثابت» والبيبقى؛ وقال: الصحابة كلهم ثقات سموا 
أو لم مرا راطا فى الستدرك ٠‏ وی الفا أبن عوط 6 کن رال 
صحيح على شرطهماء (نصب الراية ۳۲۱:۱)» ورواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو 


مكان» وصاحب القرية هو الذى يسكن القرى» وهى المصر الجامع. 

. قال فى ”النهاية“: إنما كره شهادة البدوى لما فيه من الجفاء فى الدين والجهالة بأحكام 
الشرع» ولأنهم فى الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. قال الخطابى: يشبه أن يكون إنغا كره 
شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجههاء ولا يقيمونها على حقنها 
لقصور علمهم عما يغيرها عن وجههاء وكذلك قال أحمد» وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من 
أصحابه» وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف 
. عدالته من أهل البدوء والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. كذا فى ”النيل“ قال المنذرى: وأخرجه ابن 
ماجة ورجال إسناده احتج بهم مسلم فى ” صحيحه . وقال البيبقى: هذا الحديث مما تفرد به 
محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار» فإن كان حفظه فالوجه ما قاله الخطابى رحمه الله اه 
ملخصا من ”عيون المعبود” 8:7 م). 

ل م ا ل ا م EG‏ زر 
الضبط وحسن الأداء وفصاحة الكلام» ولا ي يشترط فى الشاهد أن يكون عاما با يغير الشهادة عن 
وجههاء وإلا لزم رد شهادة الجهلاء من أهل الحضر ولا قائل به. وأما قول ابن رسلان أنهم لا ' 
تعرف عدالتهم فإنما يستقيم على قول من شرط فى الشاهد أن يكون معروف العدالة» وأما على 
قول من اكتفى بظاهر الإسلام كما دل عليه حديث ابن عباس فى شهادة الأعرابى على هلال 
رمضان وفيه: فقال رشتول الله ا أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم» قال: أتشهد أن محمدا 
رسول الله؟ قال: نعم» قال: يا بلال! أذن فى الناس فليصوموا غدا اه. أى ولم يبحث عن العدالة 
فلاء فإن إسلام أهل البدو وإسلام أهل الحضر سواء فى طريق حصول المعرفة به لا يحتاج أحدهما 
إلى البحث والتنقير عنه بأزيد من الآخر. وأيضا: فإن كان رد شهادة البدوى لطعن فى دينه فإن هذا 
غير مختلف فى بطلان شهادته ولا يختلف فيه حكم البدوى والقروی» وإن كان لجهل منه 
بأحكام الشهادات فوجب أن لا تقبل شهادته على بدوى مثله» وأن لا تقبل شهادته فى الجراح أيضا 


إعلاء السنن شهادة البدوى على القروى . 0 


TG a Ey 
عالما بأحكام الشهادة على القروى وعلى غيره لزوال المعنى الذى من أجله امتنع قبول شهادته» وأن‎ 
لا يجعل لزوم سمة البدو إياه علة لرد شهادته» كما لا تجعل نسبة القروى إلى القرية علة جواز‎ 
شهادته إذا كان مجانبا للصفات المشروطة لجواز الشهادة» فالحق ما قاله الجصاص فى ”الأحكام“‎ 
له: إن نص الكتاب يوجب التسوية بين شهادة القروى والبدوى لأن الخطاب توجه إليهم بذكر‎ 
الإيمان بقوله: ليا أيما الذين آمنوا إذا تداينتم» وهؤلاء من جملة المؤمنين ثم قال تعالى:‎ 
«إواستشهدوا شهيدين من رجالكم أى رجال المؤمنين الأحرار» وهذه صفة هؤلاء. ثم قال:‎ 
«إممن ترضون من الشهداء» وإذا كانوا عدولا فهم مرضيون. وقال: فإوأشهدوا ذوى عدل‎ 
منكم» هذه الصفة شاملة للجميع إذا كانوا عدولا.‎ 

وفى تخصيص القروى بها دون البدوى ترك العموم بغير دليل» ولم يختلفوا أنهم مرادون 
بالنص» لأنهم يجيزون شهادة البدوى على بندوى مثله على شرط الآية» وإذا كانوا مرادين بہاء 
فقد اقتضت جواز شهادتهم على القروى من حيث اقتضت جواز شهادة بعضهم على بعض» ومن 
حيث اققضت جواز شهادة القروى على البدوى. (ولأن رد شهادته لعلة كونه بدويا غير مناسب ١‏ 
. لقواعد الشريعةء لن المساكن لا تأثير لها فى الرد والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطا شرعيا 

ولعدم انضباطه» فالمناط هو العدالة الشرعية» وهومما لا يختص بمكان دون مكان» فعند وجود. 

العدالة يوجد القبول وعند عدمها ينعدم). 

وأما الحديث فجائز ز أن يكون فى أعرابى بخصوصه أبطل النبی َه شهادته لعلمه بخلافهاء 
فأخبر به فنقله الزاوئ من غير ذكر السبب (كما فعله أب و هريرة فى حديث: «ولد الزنا شر 
الثلاثة). وفى حديث: «لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا». . (وقد مر 
وجهه عن قريب). وجائز أن يكون قاله فى الوقت الذى كان الشرك والنفاق غالبين على الأعراب» 
كما قال عز وجل : ومن حولكم من الأعراب منافقون» وقال: ومن الأعراب e‏ 
ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر4» فإما منع قبول شهادة من هذه صفته من الأعراب» وقد وصف 
الله قوما آخرين من الأعراب بعد هذه الصفة ومدحهم بقوله: لإومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول4 الآيةء فمن كانت هذه صفته» فهو 


۴ 


عه 6 
و ظ 3 


۰ - حدثنا ابن أبى داود ثنا الوهبى ثنا إسحاق عن صالح بن كيسان عن 
عروة عن عائشة قالت: قدمت أم سنبلة الأسلمية ومعها رطب من لين تہديه لرسول 
الله مُه فوضعته عندى ومعها قدح لهاء فدخل النبى ل فقال: مرحبا وسهلا بأم 
سنبلة» قالت: بأبى وأمى أهديت لك رطبا من لبن قال: بارك الله عليك صبى لى فى هذا 
القدح» فصببت له فى القدم فلما أخذه قلت: قد قلت: لا أقبل هدية من أعرابى» قال: 
أعراب أسلم يا عائ نشة! إنهم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إفا 
دعوناهم أجابوا وإذا دعونا أجبناهم» ثم شرب. 

١"ا.‏ ه- حدثنا ابن أبى داود ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يونس بن بکیر ثنا 
ابن إسحاق فذكر بإسناد مثله» رواه ' الطحاوى” »))١597:7(‏ وستده حسن. 

-٥ ۲‏ قال: وحدثنا الربيع بن سليمان الجيزى ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا 
سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة 
عن النبى ر بنحوه. وزاد فى آخره: فليسوا بأعراب. وهذا سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات من رجال الصحيح خلا شيخ الطحاوى» وهو ثقة. 


باب شهادة اختبئ والشهادة على الخط 


۳ ه- فيه حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبى ي عن الشهادة فقال: “هل 


مرضى عند الله وعند المسلمين مقبول الشهادة اه ملخصا .)٠٠٠:١(‏ 
قوله: حدثنا ابن أبى داود إلخ. فيه تأييد صريح لما قاله ا لجصاص أن أهل البدو الذين عناهم 
رسول الله مه فى حديث أبى هريرة هم الذين لا يجيبون إذا دعواء وأما من كان منهم يجيب إذا 
دعى وفيه من أسباب العدالة ما فى أهل العدالة من أهل الحضر فشهادته مقبولة وهو كأهل الحضر 
سؤاء» والله تعالى أعلم بالصواب. 
باب شهادة المختبئ والشهادة على الخط 
قوله: فيه حديث ابن عباس إلخ. قال العبد الضعيف: فيه أمره مَك بالشهادة عند العلم 
يقيناء فدل على رد شهادة الختبى» وهو الذى يخفى نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره» ولا يعلم 
به» فلو سمع کلامه» وهو لا یری شخصه من وراء حجاب كثيف لا يشف لا يجوز له أن يشهدء 


إعلاء السنن شهادة الختبئ والشهادة على الخط TY‏ 


ترى الشمس؟ قال: نعم» قال: على مثلها فاشهد أو دع». أخمرججه الحاكم فى 
”المستدرك" ل ا 
مر ذكره فى (باب شهادة الأعمى). 
ررو ارون شه طلوف اطي دا ريه ان لون واد 
احصبئ قال: وقال عمرو بن حريث E‏ ¿ الظالم أو الفاجر» كذا فى 
فتح البارى ٠‏ (ه ١8:‏ وعلقه البخارى مختصرا. 


NA a e O e EE 
تشبه النغمة إلا إذا أحاط بعلم ذلك» لأن المسوغ هو العلم غير أن رؤيته متكلما بالعقد طريق العلم‎ 
به» فإذا فرض تحقق طريق أخر جازء وذلك بأن يكون دخل البيت فرأه فيه وعلم أنه ليس به أحد‎ 
غيره ولا منفذ غير الباب» وهو قد جلس عليه وسمع الإقرار أو البيع فإنه يجوز له الشهادة عليه با‎ 
سمع» لأنه حصل به العلم فى هذه الصورة وكذلك إذا أقرت المرأة من وراء حجاب لا يجوز من‎ 
.)471:5(  ريدقلا سمع أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها فحينعذ يجوزء كذا فى " فتح‎ 
وبسبذا تبين أن بناء رد شهادة الختبى عندنا على أن شرط الشهادة هو السماع من الخصم»‎ 
ولا يعرف كونه خصما إلا بالرؤية لا بمجرد سماع الكلام» لأن النغمة تشبه النغمة» فلم يحصل‎ 
للمختبىء العلم وكان فى ذلك بمنرلة الأعمى لا على ما ذكره الموفق فى ” المغنى ” من قول الله‎ 
تعالى: لإولا تجسسوا» ومن قوله مَفيِة: دمن حدث بحديث ثم التفت فهى أمانة) يعنى أنه‎ 
لا بجوز لسامعه ذكره عنه لالتفاته وحذره اه(17:١١٠)» فإن تجسس الظالم الخائن لإحياء حق‎ 
المظلوم غير ممنوع شرعاء وإذا سمع رجلا يقول بحضرته لآخر: بقى لك على كذا. ثم التفت‎ 
لا يكون ذلك أمانة وجاز للسامع» بل يجب أن يشهد عليه بذلك» ولو لم يجز الشهادة بشىء حتى‎ 
يقول المشهود عليه: اشهد على ببذا لأدى ذلك إلى سد باب الشهادة بالكليةء فإن الغاصب‎ 
لا يقول لأحد: اشهد على أنى أغصب ولا السارق ولا الزانى ولا القاتل ولا قاطع الطريق وأشباه‎ 
هلاي وقد شهد الصحابة بعضهم على بعض» فلم يقل له الخلفاء: هل أشهدكم على ذلك أو لا؟‎ 
ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا من غيرهم» وقد اغتر ابن حزم بقول أبى حنيفة: لا يجوز شهادة‎ 
الختبئع فظن أن معناه: لا يجوز الشهادة على أحد بشىء حتى يقال له: اشهد عليناء كما فى‎ 
٠ :”المحلى“ (44:9)» وهذا لم يقل به أبو حنيفة قطء وكتب أصحابه مشحونة بخلافه.‎ 
قال فى ” الهداية“: وما يتحمله الشاهد على ضربين: أحدهما ما يغبت حكمه بنفسه مثل‎ 


نينا شهادة امختبئ والشهادة على الخط ۹۸ 


6 :0 وروی سعيذ من متعنور من طرق عن ريخ أنه کان برد شیا اشن 


البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحساكم» » فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به 
وإن لم يشهد عليه. لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو هو الركن فى إطلاق الأداء قال الله تعال: إإلا 
من شهد بالق وهم يعلمون4 (أفاد أن من شهد عاما بحق كان ممدوحا فازم أن ذلك مطلق شرعام 
ومنه ما لا يثبت ينبت الحكم فيه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة» فإذا سمع شاهدا يشهد بشىء لم يجز 
له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهد عليهاء لأن الشهادة غير موجبة بنفسهاء وإما تصير موجبة 
بالنقل إلى مجلس القضاء فلا بد من الإنابة والتحميل ولم يوجد اه (455:5 مع ' الفعح' )» فهذا 
كما ترى صريح فى أن أبا حنيفة لا يقول بتوقف الشهادة على الإشهاد إلا فى الشهادة على 
الشهادة لكون شاهد الفرع غير عالم بالواقعة مشاهدة» وأما الذى شهد الواقعة بنفسه فله أن يشهد 
بما رآه وسمعه وإن لم يشهد عليه. 
وإذا عرفت ذلك فما علقه البخارى عن الشعبى وابن سيرين وعطاء وقتادة أن السمع شهادة 
اه. لا يدل على جواز شهادة الحتبئ» ولا يرد عليناء فإن معناه جواز الشهادة بالسماع من غير 
قصد» وإن لم يشهد عليه» ويؤيد ذلك ما فى الجعديات قال: حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر 
وهو الشعبى قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته يقول» وإن لم يشهده» وكذا لا يرد علينا قول 
الحسن: لو أن رجلا سمع من قوم شيئاء فإنه يأتى القاضى فيقول: لم يشهدوا لى» ولكن سمعت 
كذا وكذاء كما فى ”فتح البارى" )١4:5(‏ فإن معناه أن للشاهد أن يشهد على من نمعه يقر 
بحق وإن لم يقل له: اشهد على. ولي هذا من باب شهادة الحتيئ بل من باب جواز الشهادة من 
دون الإشهادء ولا نزاع فيه. 
واحتج البخارى رحمه الله بحديث ابن عمر فى قصة 1 صياد وفيه قوله: وهو يختل أن 
يسمع من ابن صياد شیا قبل أن يراه اه. ولا حجة له فيه» لأن معناه قبل أن يرى ابن صياد رسول 
لله مله لا قبل أن يراه النبى عل وأيضا فإن النبى َيه لم يرد بذلك إلا تحقيق الأمر ديانة فهو 
خارج عن الموضوع» نعم يرد ذلك على من بنى رد شهادة الختبئ على النبى عن التجسسء وله أن 
يقول: إن ذلك ليس من التجسس المنہى عنه» كما لا يخفى. 
واحتج أيضا بحديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة وأبو بكر جالس عند النبى عر وخالد بن 
سعيد بالباب ينتظر الإذن له فقال: يا أبا بكر! ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبى ر وفيه 


علدا الس 0 شهادة الختبئ والشهادة على الخط 0358 


ولا يذكر الشهادة أنه لا يشهد به حتى يذكرها. ذكره الجصاص فى الأحكام له 
(014:1)» وأبو معاوية اسمه: عمرو بن عبد الله بن وهب وهو ثقة من رجال الصحيح 
والمحدث لا يحذف الإسناد إلا ما كان ساكًا من الكلام. 


إنكار خالد على امرأة رفاعة مع كونه محجوبا عنما حارج الباب» ولم ينكره النبى ر عليه 
ذلك اه. ولا حجة له فيه أيضا فإن إنكار خالد لم يكن من باب الشهادة بل من باب الأمر 
با معروف والنبى عن المنكر» ولا نزاع فى جوازه بالسماع وإن كان السامع محتجباء ألا ترى أنه 
يجوز للمرأة أن تحدث بالحديث, وللسامع أن يرويه عنها بالسماع من وراء حجابء فإن الرواية قد 
سومح فيما ما لم يسامح مثله فى الشهادة» وكذلك الأمر بالمعروف فافهم. ويحتمل أن يكون خالد 
ابن سعيد قد رأى المرأة حين دخلت بيت النبى م وعرفهاء ثم سمع صوتها وهو جالس على 
الباب» وليس ذلك من شهادة امختبئ فى شىء. ٠‏ 

قوله: وروى عن أبى معاوية النخعى إلخ. قال العبد الضعيف: قد اختلف الفقهاء فى 
. الشهادة على الخط فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يشهد بها حتى يذكرهاء وهذا هو المشهور من 
قولهم: وروی ابن رستم قال: قلت لمحمد: رجل يشهد على شهادة» وكتبها بخطه وختمهاء أو 
لم يختم عليها وقد عرف خطه قال: إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليها ختم عليہا أو لم يختم. 
قال أو غا ما و جد لاضن فی دراه لأ فی ره إلا أن يذ که وقال ابو يوست ينص به 
إذا كان فى قمطره وتحت خاتمه» لأنه لو لم يفعله أضر بالناس» وهو قول محمدء ولا خلاف بينهم 
أن لا بمضى شيعا منه إذا لم يكن تحت خاتمه» وأنه لا بمضى ما وجده فى ديوان غيره من القضاة إلا 
أن يشهد به الشهود على حكم الحاكم الذى قبله. وقال ابن أبى ليلى مثل قول أبى يوسف فيما 
يجده فى ديوانه» وقال مالك فيمن عرف خطه ولم يذكر الشهادة: أنه لا يشهد على ما فى 
الكتاب» ولكن يؤدى شهادته إلى الخاكم كما علم؛ وليس للحاكم أن يجيزهاء فإن كتب الذى 
عليه الحق شهادته على نفسه فى ذكر الحق ومات الشهود فأنكر فشهد رجلان أنه خط نفسه فإنه 
ينك عمال لزلا حلت رب المال» كذا فى ” أحكام القرآن ” للجصاص (011:1). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إذا عرف الشاهد خطه ولم يذكر أنه شهد به فهل يجوز له أن 
دك فيه روفاد مداه لبور أن ينيل نيا" ” 

وفى رواية: إذا عرف خطه ولم يحفظ فلا يشهد إلا أن يكون منسوخا عنده موضوعا تحت 


YN ١6ه ج‎ 


باب جواز تزكية المرأة وقول المزكى: لا أ علم إلا خير 
۷ - عن أبن شهاب: أخبرنى عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضى الله عنما حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
فدعا رسول | لله َيه عليا وأسامة حين استلبث الوحى يستأمرهما فى فراق أهله» أما 


ختمه وحرزه فيشهدء ولا يشهد إذا لم تكن كذلك بمنزلة القاضى فى إحدى الروايتين إذا وجد 
حكمه بخطه تحت ختمه أمضاه» ولا بمضيه إذا لم يكن كذلك اه (۲۲:۱۲). 
قال الجصاص أبو بكر الرازى فى ”الأحكام“ له: قد ذكرنا دلالة قوله تعالى: «إأن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب: لإذلكم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا! #4 على أن من شرط الشهادة ذكر الشاهد لها (وأن لا يكون 
م تابا فيها) وأنه لا يجوز الاقتصار على الخطء إذا الخط والكتاب مأمور به لقذكر به الشهادق 
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم یعلمون) فإذا لم يذكرها فهو غير عالم بباء 
وقول تعالى: فإولا تقف ما ليس لك به علم» يدل على ذلك أيضاء ويدل عليه حديث ابن عباس 
مرفوعا: إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. وقد تقدم ذكر سنده» وأما الخط فقد يزور عليه 
وقد يشتبه على الشاهد فيظن أنه خطه وليس بخطه: ولا كانت الشهادة من مشاهدة الشىيء 
وحقيقته العلم به فمن لا يذكر الشهادة فهو بخلاف هذه الصفة فلا تجوز له إقامة الشهادة به» وقد 
أكد أمر الشهادة حتى صار لا يقبل فيها إلا صريح”" لفظها ولا يقبل ما يقوم مقامها من الألفاظء 
فكيف يجوز العمل على الخط الذى يجوز عليه التزوير والتبديل اه .)١١٤:١(‏ 
ولعلك قد تفطنت بذلك أن حديث ابن عباس المذكور فى المتن مفسر للشهادة المذكورة فى 
النص» وبمجموعهما تبين اشتراط العلم اليقينى لجواز الشهادة وهو الأصل لكشير من الفروع التى 
ذكرها الفقهاء فى باب قبول الشهادة وردهاء والله تعالى أعلم. 
باب جواز تزكية المرأة وقول المزكى: لا أ علم إلا خيرا 
قوله: عن ابن شهاب إلخ. قال العينى فى ”العمدة“: روى الطحاوى عن أبى يوسف أنه إذا 
)١(‏ قال الموفق فى ”المغنى“ :)١٠١٠١:17(‏ ويعتبر لفظ الشهادة فى أداءها فيقول: أشهد أنه أقر بكذا ونحوه. ولو قال: أعلم أو أتيقن 
أو أعرف لم يعتد به» وهذا مذهب الشافعى» ولا أعلم فيه حلافا اه قلت: وخلاف ابن حزم ومن تبعه ليس مما يلعفت إليه» 


فافهم. 


ا جواز تزكية المرأة وقول المزكى: لا أعلم إلا خيرا ۲۷۱ 


أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرً. وقالت بريرة: إن رأيت عليم ا أمرا أغمصه أكثر 
من أنہا جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء فتأتى الداجن فتأكله. فقال النبى حطر : 
من يعذرنا فى رجل بلغنى أذاه فى أهل بيتى؟ فو الله ما علمت من أهلى إلا خيرًاء ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً. رواه البخارى واللفظ له (فتح البارى ۸۳:۰). 


قال ذلك (أى لا أعلم إلا حيرا) قبلت شهادته ولم يذكر خلافا عن الكوفيين فى ذلك واحنجوا 
بحديث الإفك وعن محمد لا بد أن يقول المعدل: هو عدل جائز الشهادة والأصح أنه يكتفى 
بقوله: هو عدل وذكر ابن التين عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرا. 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله: لا أعلم إلا خيرا تزكية. وقال: لا يكون تركية 
حتى يقول: رضاء وأراه عدلا رضا وذكر المزنى عن الشافعى قال:.لا تقبل فى التعديل إلا أن يقول: عدل 
على ولى. ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته فإن كان يعرف حاله الباطنة يقبل وإلا لم يقبل ذلك. 

وفى التوضيح: والأصح عندنا يعنى الشافعية أنه يكفى أن يقول: هو عدل ولا يشترط على 
ولى اه (775:5): وقال ابن المنير: التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة» وعائشة رضى الله عنما لم تكن 
شهدت ولا كانت محتاجة إلى التعديل لأن الأصل البراءةء وإنما كانت محتاجة إلى نفى التهمة 
عنما حتى تكون الدعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا شبہة» فيكفى فى هذا القدر هذا اللفظ 
فلا يكون فيه لمن اكتفى فى التعديل بقوله: لا أعلم إلا خيرا حجة اه (فتح البارى ٠ .)١87:0‏ 

قلت: هذه مصادرة على المطلوب» وحاصلها: التفرفة بين ت زكية متهم ومتهم» وأنه يجب 
فى تعديل الشاهد ما لا يجب فى تعديل غيره من المتبمين» وهذا هو محل النزاع» ونحن نقول: إن 
الأصل فى الشاهد المسلم العدالة» فلا يسأل القاضى عن الشهود ما لم يطعن الخنصم فيم فإذا 
طعن سأل عنہم» ويكفى فى تزكيتهم ما يكفى فى تزكية كل متہم» وقد ثبت بالنص كفاية قوله: 
لا نعلم إلا خخيراء ووالله ما علمت إلا خيرآ تزكية» ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 

وفى الحديث دلالة على جواز تعديل النساء أيضا لما فيه من سؤاله عر بريرة عن حال 
عائشة بعد ما قال له على: واسأل الجارية تصدقكء فقال له: يا بريرة! هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ 
فقالت: لا والذى بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط الحديث. فاعتمد النبى ل . 
قولها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبى» وكذلك سأل زينب بنت جحش عن أمرها فقال: 
يا زينب! ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله! أحمى سمعى وبصرى والله ما عل ت عفيها 
إلا خميرا. قالت عائشة: وهئ كانت تسامينى فعصمها الله بالورع: ظ 


اج ه٠١‏ ظ ۲ 


باب الشهادة على الشهادة 


لمعل اك لالس ا ا 


وسنده ضعيف. 

4 ه- قال ابن حزم فی المحلى" :)٤۳۹:۹(‏ روينا عن على من طريق ابن 
ضميرة وهو مطرح أنه لا يقبل على شهادة واحد إلا اثنان اه. قلت: وهذا قريب من 
لفظ " الهداية » فليس ما رواه بغريب» كما زعمه الحافظ الزيلعى. 


قال ابن بطال: فيه حجة لأبى حنيفة فى جواز تعديل النساءء وبه قال أبو يوسف ووافق 
محمد الجمهور. وقال الطحاوى: التزكية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول اه من ” فتح 
البارى ' »)١95:5(‏ وفى ”الهداية : ولا يشترط أهلية الشهادة فى المزكى فى تزكية السر حتى 
صلح العبد مز كياء فأما ت ركية العلانية فهو شرط وكذا العدد بالإجماع على ما قاله الخصاف رحمه 
الله لاختصاصها بمجلس القضاءء قالوا: ويشترط الأربعة فى تزكية شهود الزنا عند محمد رحمه 
الله (471:7)» وقد مر ما فيه» فتذكرء والله أعلم. 


باب الشهادة على الشهادة 

قوله: عن حسين بن ضميرة إلخ. قال العبد الضعيف: الشهادة على الشهادة جائزة ياجماع 
العلماء وبه يقول مالك والشافعى وأحمد. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق 
على إمضاء الشهادة فى الأموالء ولأن الحاجة داعية إليباء فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على 
الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفى ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة 
فوجب أن تقبل كشهادة الأصل ولا تقبل فى حد» وهذا قول النخعئ والشعبى وأبى حنيفة 
وأصحابه» وقال مالك والشافعى فى قول وأبو ثور: تقبل فى الحدود وكل حق» لأن ذلك يغبت 

شهادة الأصل فيثبت بشهادة الفرع. 
ولنا: أن الحدود منيبة على الستر والدرء بالشبات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار وفى 
الشهادة على الشهادة شبهة لما يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب فى شهود الفرع مع 
اعمال ذلك عن حر انل ؤهذا احتمال زائد لا يوجد فى شهادة الأصل» وهو معتبر بدليل 
أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل» وجب أن لاتقل فى ما يندرئ بالشجبات» ولأنبا إما 


إقلاع السان ١‏ الشهادة على الشهادة ۷۳ 


٠‏ - حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبى قال: لا يجوز شهادة 
الشاهد على الشاهد حتى يكون” اثنين» رواه ابن أبى شيبة فى ”المصنف (زيلعى 
۲ والأزرق هذا ضعيف ضعفه غير واحد» وذكره ابن حبان فى ” الثقات “ روى 
له البخارى فى "الذي أ» وابن ع ماجة فى ”" السنن” (التبذيب .)٠٠۳:١‏ 


تقبل للحاجة ولا حاجة إليما فى الحد» لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه ولأنه لا نص فيماء 
ولا يصح قياسها على الأموال لما بينهما من الفرق فى ال حاجة والتساهل فيهاء ولا يصح قياسها على 
شهادة الأصل لما ذكرنا من الفرق» فبطل إثباتها. 

وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل فى القصاص أيضا ولا حد القذف, لأنه قال: إنما تجوز فى 
الحقوق» أما الدماء والحد فلاء وهذا قول أبى حنيفة لأنه عقوبة بدنية تدرا بالشببات وتبتنى على 
الإسقاط» فأشببت الحدود» فأما ما عدا الحدود والقصاص والأموال كالنكاح والطلاق» وسائر ما 
لا يغبت إلا بشاهدين فنص أحمد على قبولها فى الطلاق والحقوق» فيدل على قبولها فى جميع 
الحقوق» وهو قول الخرقى (وقول أبى حنيفة رحمه الله). ويشترط لها أن تتعذر شهادة الأصل لموت 
أو غيبة» أو مرضء أو خوف من سلطان» أو غيره. 

. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى. وحكى عن" أبى يوسف ومحمد جوازها مع 
القدرة على شهادة الأصل قياسا على الرواية وأنجبار الديانات» وروى عن الشعبى أنبا لا تقبل إلا 
أن يموت شاهد الأصل لأنهما إذا كانا حيين رجى حضورهماء ويمكن تأويل قول الشعبى على أن 
ذكر الموت كناية عن تعذر شهادة الأصل تمثيلاء وفى معناه الغيبة البعيدة والمرض والحبس 
والخوف» كما لا يخفى. 

ووجه اشتراط التعذر أنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدى الأصل ر عن 
البحث عن عدالة شاهدى الأصلء وكان أحوط للشهادة» فإن سماعه منهما معلوم وصدق 
a e‏ البعين مع اكان أولى من اتباع الظن» ولأن شهادة الأصل تثبت 

نفس الحق» وهذه |: تبت الشهادة عليه ولأن فى شهادة الفرع ضعفا لأنه يتطرق إليما احتمالان: 


6 كذا هو فى ”فتح القدير“: عن المصنف بصيغة التثنية يكوناء ونسخة الزيلعى عندنا كثيرة الأغلاط واتدصحيف وفيه: حتى 
يكون بالمفرد. ش 

(۲) هكذا قاله الموفق» والذى فى كتب أصحابنا حكاية ذلك عن محمد فقط. نعم لم يقيد أبو يوسف التعذر بغيبة الشاهد مسافة 
السفرء بل بما لو غدا إليه لم يستطع المبيت فى أهله» كما سيأتى. 


٤ الشهادة على الشهادة‎ E 
وصح عن الشعبى وقتادة والنخعى: لا تجوز شهادة على شهادة فى‎ - ١ 


احتمال غلط شاهدى الأصلء واحتمال شاهدى الفرع. (و كلما كثرت”" الوسائط كثر الاحتمال) 
فيكون ذلك وهنا فيہاء ولذلك لم تنتهض لإثبات الحدود والقصاص فينبغى أن لا تغبت إلا عند 
عدم شاهدى الأصل كسائر الأبدالء ولا يصح قياسها على أخبار الديانات لأ حفن فا ولهذا 
لا يعتبر فيها العدد ولا الذكورية ولا الحرية ولا اللفظ. (وأوضح دليل على الفرق بين شهادة الأصل 
والفرع أن شاهدى الفرع لو شهدا على شهادة رجلين أن هذا المملوك لهذا الرجل بعينه وشهدا 
على شهادة رجلين آخرين أن هذا المملوك بعينه لآخر غيره لم يكونا شاهدى زور وإما أديا 
قول غميرهماء لو كانا شاهدين على الأصل كانا شاهدى زورء قاله الإمام الشافعى رحمه الله فى 
الام (3:؛؛ 0 ١‏ 

فلله دره من فقيه مجتهد! ولم يتنبه ابن حزم لذلك» وأخلق به أن لا يتنبه له لظاهزيته فسوی 
بين شهادة الأصل والفرع من كل وجه وأتى بما لا يساعده النقل ولا العقل. وإذا ثبت فلا تقبل 
شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا أو 
يعرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم» لأن جوازها للحاجة وإنما تمس عند عجز 
الال وده الا اء قق العخرة زف اضرا الف أن الج بد الاي فرت اة 
اعتبرها الشرع بعيدة حتى أثبت رخصا عندها -من الفطر والقصر وامتداد مسح الخف وعدم 
وجوب الأضحية والجمعة- فكذا سبيل هذا الحكم» وعن أبى يوسف رحمه الله أنه إن كان فى 
مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت فى أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس» لأن 
الشاهد تشق عليه المطالبة بمثل هذا السفرء وقد قال الله تعالى: «إولا يضار كاتب ولا شهيد» وإذا 
لم يكلف الحضور تعذر سماع شهادتهء فاحتيج إلى سماع شهادة الفر ع» قلنا: هذا مطلق» وقيده 


)0 قلت: وهذا ما لا يخفى على محدث له ممارسة بالأسانيد؛ والعجب من ابن حزم أنه مع كونه محدثا حافظا للحديث كيف 
جعل شهادة الفرع كشهادة الأصل سواءء وهل هذا إلا مكابرة للعيان؟ فقال: لم نجد لمن منع من قبول الشهادة على شهادة 
الحاضر حجة أصلاء لا من قرآن ولا من سنة ولا قول أحد من السلف ولا قياس ولا معقول» وقد أمرنا الله بقبول شهادة العدل 
والشهادة على الشهادة عدول فقبولها واجب اه .)٤۳۹:۹(‏ قلت: يا سبحان الله! وهل أمر إلا بقبول شهادة من شهد بالحق 
وهو عالم به» والشاهد على الشاهد لم يشهد باحق ولم يعلم به وإنما شهد على شهادة من شهد بالحق وعلمه» فأين الأمر 
بقبول هذه الشهادة؟ وإنما قلنا به للحاجة وللإجماع» ولا حجة إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة الأصلء ولا إجماع لما ذكرنا 
عن الشعبى أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل فافهم. ظ. 


إعلاء السنن الشهادة على الشهادة Yo‏ 


حد. وهو قول الاوزاعى ورويناه أيضا عن شريح ومسروق والحسن وابن سيرين 
(انخلى .)٤۳۹:۹‏ 


اسنة بالسفر فجاجت ما دون ذلك فى حكم الحاضر فى الترخص وغيره» فلم يكن مضارا فى 
المطالبة بما دون مسافة السفر شرعاء كذا فى ”فتح القدير “ (018:7) بمعناه. ويعتبر دوام هذا 
الشرط إلى الحكمء فلو شهد شاهدا الفرع فلم يحكم بشهادتهما حتى حضرا شاهدا الأصل وقف 
الحكم على سماع شهادتهماء لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل» فلم يجز العمل به كامتيمم 
يقدر على الماء قبل الصلاة» كذا فى المغنى (40:17)» وفى ”فتح القدير“: ولو شهدا على شهادة 
رجلين بشىء ولم يقض بشهادتهما حتى حضر الأصلان ونهيا الفروع عن شهادة صح الدبى عند 
عامة المشائخ» وقال بعضهم: لا يصح. والأظهر الأول اه (8:5/؟ه)» وتقييده بقوله: ونيا الفروع 
عن الشهادة يدل على أنه يقضى بشهادة الفرعين لو لم يسبهما الأصلان والله تعالى أعلم. 

قال الموفق فى المغنى : ويشترط أن يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها كل واحد ْ 
من شهود الأصل والفرع؛ لأن الحكم يبتتى على الشهادتين جميعاء فاعتبرت الشروط فى كل 
واحد منهماء ولا حلاف فى هذا نعلمه» فإن عدل شهود الفرع شهود الأصل فشهدا بعدالتهما 
وعلى شهادتهما جاز بغير خلاف نعلمه؛ وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك فإن 
علم عدالتهما حكم فإن لم يعرفها بحث عنهماء وبهذا قال الشافعى (وأبو حنيفة). وقال الثورى 
وأبو يوسف: (قلت: بل محمد بن الحسن كما فى ”الهداية“» وأما أبو يوسف فقوله كقول الإمام) 
إن لم يعدل شاهدا الفرع شاهدى الأصل لم يسمع الحاكم شهادتهماء لأن ترك تعديله يرتاب به 
ا حاكم» وليس بصحيح» لأنه يجوز أن لا يعرفا ذلك فيرجع فيه إلى بحث الحاكم اه (۹۰:۱۲). 

قال العبد الضعيف: ودل الأثران الذين أو دعناهما فى المتن على أنه لا تقبل على شاهد 
واحد إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وعن ربيعة مثله وهو قول أبى حنيفة ومالك إلا أنهما 
أجازا شهادة ذينك الاثنين أيضا على شهادة العدل الآخر (لمحلى »)٤۳۹:۹‏ فتجوز شهادة شاهدين 
على شهادة شاهدين إذا شهدا على شهادة كل من الشاهدين» فيكون لهما شهادتان» شھادتہما 
معا على شهادة هذا وشهادتهما أيضا على شهاد الآخرء أما لو شهدا على شهادتهما بأن شهد 
واحد على شهادة الأصل والآخر على شهادة الأصل الآخر فلا يجوز إلا على قول أحمد وعلى 
قول مالك على ما نقل عنه فى كتب أصحابناء لکن فى كتب أصحابه أنه لا يجوز كذا فى ”فتح 
القدير” 77:59 2). 


۲۷٦ الشهادة على الشهادة‎ E 


ونقل أصحابنا عن الشافعى رحمه الله أنه قال: لا يجوز إلا الأربع على كل اثنان لأن كل 
شاهدين قائمان مقام شاهد واحد» فصار كالمرأتين. وكذا حكاه ابن حزم عنه فى ”الحلى ” 
(43:9)» والذى ذكره الشافعى فى ” الأم “ يدل على جواز الشاهدين على شاهدين» ونصه: وإذا 
شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتيين يجيزه» فمن أجازه فينبغى أن 
يكون من حجة أن يقول: ليسا بشاهدين على شهادة أنفسهما وإنما يشهدان على شهادة رجلين» 
فهما رجلان کل واحد منہما على رجل ورجل وقد سمعت من يقول: لا أقبل على رجل إلا 
شهادة رجلين وعلى آخر شهادة آخرين غيرهما اه (44:7؟)» فنسبه القول الأول إلى كثير من 
الحكام والمفتين دون الثانى تدل على ترجيح الأول عليه والله تعالى أعلم. 

رلا ما روغ عن قان رطن الله خد وهو وإ كان طنسيها بجنا لاه الاق اكرام ركه 
تأيد بقول الشعبى نحوه» وقد تقدم فى المقدمة أن المرسل ضعيف عند الشافعى ومن وافقه من 
. المحدثين» وإذا تأيد بفتيا عالم من الصحابة أو التابعين صار حجة» والشعبى تابعى كبير أدرك جماعة 
من الصحابة وأفتى فى زمنمم» فإذا تأيد الحديث الضعيف بقوله صار حجة. 

ويحتمل أن يكون حديث على قد بلغ الإمام بسند غير هذا فلا لوم عليه فى الاحتجاج؛ لان 
الإمام قد سمع جماعة من أصحاب على وأد ركهم» كما لا يخفى على من تتبع مشائخه» وهذا يرد 
على إسحاق بن راهويه وأحمد قولهما: لم يزل أهل العلم على هذاء أى على جواز أن يشهد على 
كل واحد من شاهدى الأصل شاهد فرع حتى جاء هؤلاء أى أبو حنيفة وأصحابه» كما فى 
”المغنى " (40:17): وكيف يقول: لم يزل أهل العلم على هذا وقد قال ربيعة كقول أبى حنيفة 
كما ذكره ابن حزم وقد ثبت عن الشعبى بإسناد حسن قال: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد 
حتى يكونا اثنين. وهو مؤيد لما روى عن على فى هذا المعنى» فكيف يصح دعوى الإجماع مع 
خلاف هؤلاء وقد عرفت أن قول مالك كقولنا. وهو لا يخالف عمل أهل المدينة ويتحرى موافقة 
العمل ما لا يتحراه غيره. 

فالظاهر أن عمل أهل المدينة على عدم جواز شهادة واحد على شهادة واحد» وبالجملة فإن 
الشعبى وربيعة ومالكا وأبا حنيفة والشافعى لم يكونوا ليخالفوا الإجماع البتة» فقولهم بعدم جواز 
شاهد على شاهد» وبأنه لا بد من اثنين على واحد دليل على أن الإجماع لم يصح على خلاف 
ذلك عندهم» ولو صح لم يخالفوه إلى غيره ولو قلنا: E‏ سل 


إعلاء السئن | الشهادة على الشهادة VV ٠‏ 


مقدمون على أحمد وإسحاق وقد أجمع هؤلاء وأصحابہم على عدم جواز شاهد على شاهد 
فاحمد وإسحاق محجوجان بإجماع من تقدمها لكان له وجه» كما لا يخفى. 

وأما ما رواه ابن حزم فى ”امحلى “ من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا عبد الله بن المبارك عن 
حكيم بن رزيق قال: قرأت فى كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبى أن أجز شهادة رجل على شهادة 
رجل آخر» وذلك فى كسر سن. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ومعمر قال سفيان: عن المغيرة 
ومقسم: عن إبراهيم النخعى أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل» وقال معمر: عن أيوب 
السختيانى عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان يجيز شهاذة رجل على شهادة رجل ويقول له: 
أشهدنى ذوى عدل. وروينا عن الزهرى والقضاة قبله اه »)٤۳۹:۹(‏ فمعناه أنهم كانوا يجيزون 
الشهادة على الشهادة. والمراد بالرجل ورجل فى كلامهم الجنس دون الواحدء فلا دلالة فيه على 
كفاية واحد على واحدء ألا ترى أن شاهد الفرع كان يقول لشريح: أشهدنى ذوى عدل. فدل 
على أنه لا يكفى شهادة واحد من شهود الفرع أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل؛ ولأن 
شاهد الفرع لا يشهد على ما شاهده هو بنفسه»ء وإنما يشهد على الشهادة» ولا يكون شاهدا على 
الشهادة مالم يسمع كلام شاهدى الأصل جميعاء ولو سمع كلام واحد منهما فإنما هو شاهد على 
خبر لا على شهادة» فإن الشهادة لا تتحقق إلا بكمال نصابها. 

وأما قول رسول الله يل «بينشاك أو ينه»» فإنما ورد فى البينة التى هى الأصل وأما البينة 
التى هى الفرع فلم يرد بها نص» وإنما قلنا بها للإجماع وللحاجة والقياس» فاندحض قول ابن حزم 
قال رسول الله يله : «بينتك أو بمينه) ولا فرق بين واحد وبين اثنين فى تبيين الحق بذلك» كلاهما 
يجوز عليه ما يجوز على الواحد »)٤۳۹:۹(‏ فقد بينا ما هو الفرق بينبماء وأن قوله ري هذا إنما 
ورد فى بينة الأصل دون الفرع؛ والقياس يقتضى أن لا تجوز شهادة واحد على واحد بل لا بد من 
شهادة رجلين على كل واحد من شهود الأصل؛ وهذا هو المروى عن على رضى الله عنه» وهو وإن 
كان سنده ضعيفا ولكن تأييد القياس الصحيح له قد جبر ضعفه» فافهم» فإن مدار صحة الحديث 
ليس على السند فقط» بل على ذوق امجتهد والمحديث» فكم من حديث بسند رجاله سلسلة الذهب 
وهو موضوع عند العارف بعلل الحديث» وكم من ضعيف ليس فى سنده كذاب يعلم الفقيه 
الجتمد صحته بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل بهء 
كما ذكرناه فى "المقدمة » فلتراجع. ظ 


۷۸ الشهادة على الشهادة‎ a 


SY a E E RO RO Ba EE 
A Fe GSR LUE 108 الود ل قا بورق‎ E ge E OD لانت لول‎ a 


وذهب أبو عبيد وابن حامد (من الشافعية) وأبو بكر (الخلال من الحنابلة) إلى أن الشهادة 
على الشهادة لا تقبل إلا فى الأموال ولا تقبل فى النكاح والطلاق ونحوها (المغنى ۸۸:1۱۲( 
واحتجوا بما رواه الحارث بن نيهان عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
قال: لا تجوز شهادة على شهادة فی حد» ولا فى دم» ولا فى طلاق» ولا نکاح» ولا عتق إلا فى 
المال وحدهء قال ابن حزم فى ' امحلى ": وروينا ذلك عن إبراهيم النخعى اه (459:9): والحارث 
ابن نبهان هالك وابن عمارة ضعيفء ولا يساعده القياس لأنه حق لا يدراً بالشببات فيشبت 
بالشهادة على الشهادة كالمالء وبهذا فارق الحدود والقصاصء والله تعالى أعلم. 

واختلفوا فى اشتراط الذكورية فى شهود الفرع؛ فعن أحمد أنها شرط فلا يقبل فى شهود 
الفرع نساء بحال سواء كان الحق ما تقبل فيه شهادة النساء أولاء وبهذا قال مالك والشورى 
والشافعى» والثانية للنساء مدخل فيما لو كان المشهود به ينبت بشهادتبن فى الأصل (وهو ماعدا 
الحدود والقصاص عندنا) قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على امرأتين تجوز؟ قال: نعم. 
يعنى إذا كان معهما رجل» وذكر الأوزاعى قال: سمعت مير”” بن أوس يجيز شهادة المرأة على 
المرأة (يعنى إذا كان معها رجل وامرأة) لأن شهود الأصل يدخل فيهم النساء فيجوز أن يشهد 
رجلان على شهادة رجل وامرأتين فى كل حق يثبت بشهادتهن مع الرجال فى قول أكثر أهل العلم 
(فكذا بالعكس) ذكره الموفق فى ”المغنى ” .)۹٤:۱۲(‏ 

ويشترط فى شاهد الفرع أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة فيقول: أشهد على شهادتى أنى 
أشهد أن لفلان على فلان كذا أو أقر عندى بكذا لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من التتحميل 
٠‏ والتوكيلء بخلاف شهادة الأصل تجوز على المقر وإن لم يحمل وكذا كل من شاهد أمرا غير 
الشهادة له أن يشهد به وإن لم يحمل كالإقرار والبيع والغصبء وهذا كله لم نعلم فيه خلافا؛ وأما 
لو سمع شاهدا ليسترعى آخر شهادة يشهده عليهاء فهل يجوز لهذا السامع أن يشهد بها لحصول 
الاسشرعاء» قال أب و هة لآ ترز ك أن هد إلآأن يسترعيه عه :ويه قال اح لانن 
شهادة إلا أن يشهدك. فأما إذا سمعته يتتحدثء فإنما ذلك حديث. قال الموفق: وبما ذكرناه قال 
الشافعى وأصحاب الرأى وأبو عبيد: لأن الشهادة على الشهادة فيما معنى النيابة فلا ينوب عنه 


)3( هو الأشعرى قاضى دمشق» روى عن مالك بن مسروح وأبى الدرداء وأم الدرداء وأبى موسى الأشعرى» وارسل عن معاذ بن 
جبل وحذيفة ثقة قليل الحديث من الثالثة. 1 


إعلاء الستن ۲۷۹ 


باب الرجوع عن الشهادة 
۰۲ ه- عن الشعبی أن رجلين شهدا عند على بن أبى طالب رضى الله عنه على 
رجل بالسرقة فقطع يده» ثم أتيا بعد ذلك بآخر فقالا: أوهمناء إنما السارق هذا. فقال 
على رضى الله عنه: لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول ولو أنى 


إلا پاذنه اه ملخصا (4۲-۹۱:۱۲)» ومثله فى ” فتح القدير” (75:5ه)؛ ظ. 


باب الرجوع عن الشهادة 

قوله: عن الشعبى إلخ قال العبد الضعيف: يجب على كل مسلم الاجتناب عن شهادة الزور 
بجهده والتوبة عنها متى وقع فيها عمداء أو خطأء وذلك بأن يرجع عن الشهادة وليكن رجوعه فى 
حجلني التضاء» لأنه فسخ للشهادة التى أداها وقد اختصت بمجاس القضاءء فالرجوع عنما 
كذلك» لان التوبة بحسب الجريمة» السر بالسر والعلانية بالعلانية فإذا كانت جريعته فى مجلس 
القضاء جهرا فلتكن توبته بالرجوع كذلك» ولا يمنعه الاستحياء من الناس وخوف اللائمة من 
إظهار الرجوع فى مجلس القضاءء فلن يراقب الله خير له من أن يراقب الناس» وهل إذا أظهر 
الرجوع للناس وأشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضى بالبينة عليه يصح الرجوع؟ فالذى فى متون 
المذهب وشروحها أنه لا يصح. 

ومال الحقق ابن الهمام فى ”الفتح إلى صحته (51/.:7)» ورجوعه صحيح مقبول فى حقه 
لر کان مردودا فيما يرجع إلى حق غيره؛ حتى إذا رجع قبل القضاء لم يقض القاضى بشهادته 
لبطلانها بالرجوع» وسقوطها عن الاعتبار لأن كلامه متناقض» والثانى ليس بأولى من الأولء 
ولا الأول من الغانى فتعارضاء ولا ترجيح قبل الحكم لأحد الكلامين» فلا يحكم بأحدهماء لأن 
القاضى لا يقضى بكلام متناقض» ولا ضمان عليه لأنه ما أتلف شيا لا على المدعى ولا على 
المشهود عليه فإن حكم بشهادتهم؛ ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ولم يبطل برجوعهم حق المقضى 
له» لأنه بعد الحكم ترجح الأول لاتصال القضاء به لأنه مؤكد لحكمه وقع فى حال لا معارض له 
فيه» فلا ينقض الأقوى بالأدنى وكما أن القاضى لا يقضى بكلام متناقض» فكذلك لا ينقض 
الأقوى بالأدنى» وكما أن القاضى لا يقضى بكلام متناقض» فكذلك لا ينقض ما قضاء بالكلام 
التناقض. وأيضا: فلو أبطل القضاء باعتبار هذا المعنى أدى إلى ما لا يتناهى» لأنه قد يأتى بعد ذلك 
فيرجع عن هذا الرجوع فيجب إعادة القضاء الأول فيتسلسل الحكم وفسخه وذلك خارج عن 


۸۰ الرجوع عن الشهادة‎ e 


أعلمكما فعلتما ذلك عمد قطعت أيديكما. ذكره محمد فى ”الأصل“» واحتج به 
(المبسوط للسرخسى »))۱۷۸:۱١‏ وأخرجه الإمام الشافعى» وقال: بهذا نقول: (فتح 


موضوعات الشرع. 

وقد دل قول على رضى الله عنه: لا أصدقكما على هذا الآخر على ما قلنا: إنهم لو رجعوا 
بعد الحكم لم يفسخ الحكم ويتعين كذبهم فى الرجوع شرعاء لأن صدقهم قد تغين فى الشهادة 
وتأكد بقضاء القاضى فى حق المقضى له ولكن يجب الضمان عليهم لإقرارهم عند الرجوع 
بأنهم أتلفوا امال على المشهود عليه بشهادتهم بغير حق» والتناقض لا يمنع ثبوت حكم إقرارهم على 
أنفسهم» والإتلاف وإن كان قد حصل بقضاء القاضى فسبب القضاء شهادة الشهود» وإنما يحال 
بالحكم على أصل السبب. 

وهذا لأن القاضى منزلة”" الملجأ من جهتمم» فإن بعد ظهور عدالتهم يجب عليه القضاء 
شرعا حتى لو امتنع منه يأثم ويعزل ويعزر» ثم السبب إذا كان تعديا بمنزلة المباشرة فى إيجاب 
نان الملل وقد أقر الشهود بالتعدى فى السبب الذى كان منهمء وبهذا السبب ساط المشهود له 
على مال المشهود عليه ولو تسلطا عليه لأنفسهما ضمنا فكذلك إذا سلطا الغير عليه ولا يكن 
إيجابه على القاضى» لأنه غير متعد فى القضاءء بل هو مباشر لما فرض عليه ظاهراء فتعين الشهود 
لإيجاب الضمان عليہم» وهو معنى قول على: وأضمنكما دية يد الأول. 

وقد كان أبو حنيفة يقول أولا كقول شيخه حماد بن أبى سليمان أن الشاهدين إذا رجعا 
عن الشهادة بعد قضاء القاضى ينظر إلى حالهما يوم رجعا فإن كان حالهما أحسن منه يوم شهدا 
صدقهما القاضى فى الرجوع ورد القضاء وأبطله. وإن كان حالهما يوم رجعا مثل حالهما يوم 
شهدا أو دون ذلك لم يصدقهما القاضىء ولم يقبل رجوعهما ولم يضمنهما شيئاء وكان قضاء 
الأول ماضيا ثم رجع فقال: لا أبطل القضاء بقولهما الآخر وإن كانا أعدل منهنما يوم شهدا لما 
ذكرنا ولكن أضمنهما المال الذى شهدا به» وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» كذا 
فى ”المبسوط” (173-11/8:15) بمعناه» وفى ” رحمة الأمة“: إذا شهد شاهدان بمال ثم رجعا 
بعد الحكم به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القديم وأحمد: عليهما الغرم. وقال الشافعى فى 
)١(‏ ولم يقل: إنه ملجأ لأنه لو صار ملجأ حقيقة لوجب القصاص على الشاهدين فى الشهادة بالقتل العمد إذا ظهر كذبهم كما فى 

المكره» وليس كذلك لأن الملجأ حقيقة هو من يخاف عقوبة الدنياء والقاضى إنما يكون ملجأ إلى القضاء بالشهادة مخافة 
عقوبة الآخرة» ولا يصير به مكرها لأن كل أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها فى الآخرة» ولا يصير به مكرهاءظ. 


اا الرجوع عن الشهادة ٠‏ ۲۸۱ 
القدير co:‏ واحتجاج المجتمبد بحديث تصحيح له» كما ذكرناه فی المقدمة“. 


الجديد: لا شىء عليهما. واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذى حكم بشهادتم ما فيه وأنهما إذا 
رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما اه (ص57١).‏ 

ثم الشافعى رحمه الله استدل بحديث على فى فصلين أحدهما فى وجوب القصاص على 
الشهود إذا رجعوا بعد ما استوفى العقوبة بشهادتهم وزعموا أنهم تعمدوا ذلك فى شهادتہم» وفى 
أن اليدين تقطعان بيد واحدة فقد قال: ولو أنى أعلمكما فعلهما ذلك عمدا قطعت أيديكماء فإذا 
جاز قطع اليدين فى يد واحدة بطريق الشهادة فبالمباشرة أولى ولكنا نقول: هذا اللفظ منه على 
سبيل التهديد بدون التحقيق» وقد يهدد الإمام بما لا يحقق» قال عمر رضى الله عنه: ولو تقدمت 
فى المتعة لرجمت والمتعة لا توجب الرجم بالاتفاق. 

ثم لم يكن هذا من على رضى الله عنه كذبا لأنه با لا طريق إليه» وهو العلم بأنهما فعلا 
ذلك عمداء فلم يكن هذا كذبا ببذا التعليق ويحصل المقصود وهو الزجرء وهو نظير قوله تعالى 
(حكاية عن إبراهيم صلوات الله عليه) لإبل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون» ولم 
يكن هذا من إبراهيم عليه السلام كذبا لأنه علقه با لا يكون ومعناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله 
كبيرهم؛ والدليل عليه أن من مذهب على رضى الله عنه أن اليدين لا تقطعان بيد واحدة فقد روى 
ذلك (محمد) عنه فى الكتاب فبہذا تبين أن مراده التبديد» كذا فى ”المبسوط (107:17) أيضاء 
وفيه دلالة على كون الأثر محتجا به عند امجتبدين» والله تعالى أعلم. 

وقول على رضى الله عنه: لا يقطع يدان بيد رواه إبراهيم يم التخعى رحمه الله عنه» كتما فى 
”المبسوط (۲۲:۱۷) أيضاء ومراسيل إبراهيم صحاح عندنا وعند القوم» واحتجاج محمد به 
دليل على صحة إسناده عنده؛ فافهم. 
الرد على ابن حزم فى قوله بنقض القضاء برجوع الشاهد عن شهادته: 

وقال ابن حزم فى ”الحلى“: وإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل أن 
يحكم بها فسخ ما حكم بها فيه؛ واحتج بأن عدلين لو شهدا بجراحته حين شهدا لوجب رد ما 
شهد به وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت ثبت عليه من شهادته غيره عليه بذلك اه 
(473:9) قلنا: هذا احتجاج بما هو مختلف فيه بيننا وبينه» ذإن القاضى لا يسمع الشهادة على 
جرح عندنا ولا يحكم بذاك لأن الفسى ما لا دحل تحت الحكم: لأن له الدقع بویت فلا يتحقق 
الإلزام» ولأنه هتك السترء والستر واجب والإشاعة حرام» كما فى ”الهداية (1يز430)؛ 


و الرجوع عن الشهادة ۸۲ 


۳ - وعن إبرا عو كوو ی : إذا شهد شاهدان على قطع 
بد فقضى القساضى بذلك ثم رجعا عن الشهادة فعليهما الديةء وإن رجع أحدهما فعليه 
نصف الدية. وبه نأحذ. وذكره محمد فى ”الأصل“ کمافی ' اللو (80:15ل). 

٠ ٤‏ ه- وعن الشعبى أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وفرق 
القاضى بيدهما ثم تزوجها أحد الشاهدين ثم رجع عن شهادته فلم يفرق بينهما الشعبى 
وبه كان يأحذ أبو حنيفة رحمه الله ذكره محمد فى الأصل“ (المبسوط )١8٠١:1١5‏ 
وقال أبو يوسف: كتب إلى شعبة بن الحجاج برويه عن زيد فذكر الحديث. وفيه: قال 
الشعبى: ذلك جاء اا في "أحكام القرآن” له» وقد مر فى (باب نفاذ 
قضاء القاضى ظاهرا وباطتا)» وسنده صحيح. ٠‏ 

١ 5‏ ه- قال أبو يوسف: وحدثنى ابن جريج عن عطاء قال: اتی على رضى الله 


وإنما يرخص ضرورة فى أن يخبر القاضى سرا تفاديا من إشاعة الفاحشة والتعادى» والضرورة إنما 
ا تاخيرة ارح رت الا رکا مد فى راش ا لجال 
أن يكون المدعى عليه رشاه وأطمعه فی الال أو هده بما يضره فى جسمه أو ماله إن لم يزجع مع ما 
ذكرنا أن القاضى كما أنه لا يقضى بكلام متناقض كذلك لا ينقض قضاءه بكلام متناقض لكون 
الكلامين معا محتملين للصدق والكذب جميعاء وقد ترجح الأول بالسبق» وباتصال القضاء به 
فلا ينقض الأقوى بالأدنى» والعجب ممن يقول بأن القياس كله باطل كيف يحتج على المجتهدين 
بمثل هذا القياس الذى لا رجل له ولا رأس. 

قوله: وعن إبرا رحو ضع لسري EE E E‏ 
ظاهرة. 

قوله: وعن الشعبيٍ إلخ فيه دلالة على أن القاضى لا يبطل قضاءه برجوع الشهود عن 
شهادتهم. ١‏ ْ 
قوله: قال أبو يوسف إلخ. دلالته على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم 
لا يحكم بها ظاهرة» والله تعالى أعلم بالصواب. قال الموفق فى ”المغنى “: إن الشهود إذا رجعوا 
عن شهاتهم بعد أداءها لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يرجعوا قبل الحكم بہاء فلا يجوز 
الحكم بها فى قول عامة أهل العلم. وحكى عن أبى ثور أنه شذ عن أهل العلم» وقال: يحكم بہاء 


إعلاء السنن الرجوع عن الشهادة ۸۲ 


عنه برجل فشهد عليه رجلان أنه سرقء قال: فأخذ فى شىء من أمور الناس ثم هدد 
يجدهما فخلى سبيل الرجل (كتاب الخراج ص١١7)»‏ وهذا سند صحيح مع انقطاع 
فيه وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة. 


لأن الشهادة قد أديت» فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجعا بعد الحكم؛ وهذا فاسدء لأن 
الشهادة شزط الحكم فإذا أزالت قبله لم يجز كما لو فسقاء ولأنه زال ظنه فى أن ما شهد به حق» 
فلم يجز له الحكم به وفارق ما يعد الحكم فإنه تم بشرطه» ولأن الشك لا يزيل ما حكم به كما لو 
تغير اجتهاده. الثانى: أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فينظرء فإن كان المحكوم به عقوبة كالحد 
والقصاص لم يجز استيفاءه» لأن الحدود تدرأ بالشببات ورجوعهما من أعظم الشببات» وإن كان 
المشهود به مالا استوفى ولم ينقض حكمه فى قول أهل الفتيا من علماء الأمصارء وحكى عن سعيد 
ابن المسيب والأوزاعى أنهما قالا: ينقض الحكم وإن استوفى الحق» لأن الحق ثبت بشهادتجماء فإذا 
رجعا زال ما ثبت به الحكم فنقض الحكمء كما لو تبين أنهما كانا كافرين. 

ولنا: أن حق المشهود له وجب له فلا يسقط بقولهماء كما لو ادعياه لأنفسهماء تحقيق هذا 
أن حق الإنسان لا يزول إلا ببينة أو إقرار» ورجوعهما ليس بشهادة» ولهذا لا يفتقر إلى لفظ 
الشهادةء ولا هو إقرار من صاحب الحق» وفارق ما إذا تبين أنهما كانا كافرين لأننا تبينا أنه لم 
يوجد شرط الحكم وهو شهادة العدول. وفى مسألتنا لم يتبين ذلك» لجواز أن يكونا عدلين صادقين 
فى شهادتهما كاذبين فى رجوعهماء ويفارق العقوبات حيث لا تستوفى فإنها تدرأ بالشبہات. 

الثالث: أن يرجعا بعد الاستيفاء فإنه لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شىء كان المشهود 
به مالا أو عقوبةء لأن الحكم قد تم باستيفاء الحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه ويرجع به على 
الشاهدين. ثم ينظر فإن كان المشهود به إتلافا فى مثله القصاص-كالقتل والجرح- نظرنا فى 
رجوعهما فإن قالا: عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهما القصاص. وبہذا قال ابن 
شبرمة وابن أبى ليلى والأوزاعى والشافعى وأبو عبيد» واحتجوا بحديث على المذكور فى المتن 
٠‏ أولاء قالوا: ولا مخالف له فى الصحابة» فيكون إجماعا. وقال أصحاب الرأى: لا قود عليهما 
(وإنما عليهما الدية) لأنهما لم يباشرا الإتلاف» فأشبها حافر البفرء وناصب السكين إذا تلف بهما 
شىء اه ملخصا »)١78:17(‏ وقد تقدم الجواب عن قول على: لو علمت أنكما تعمدتما 
لقطعتكما. أنه محمول على التبديد دون التحقيق كقول عمر: لو تقدمت فى المتعة لرجمت» 
فتذكرء وبقولنا قال إبراهيم النخعى» كما ذكرناه. 


١ a‏ م31" 


باب الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب 
5 ه- عن يزيد بن شريك بن طارق التميمى قال: رأيت عليا رضى الله عنه 
على المنبر يخطب فسمعته يقول» فذكر الحديث ورفعه وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه» أو 
انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
زاوا غدل وواه اتخات واا رة الأ ابو ما ورواو امد و ای ما واب ان 


نات الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالدسب 
قوله: عن يزيد بن شريك إلخ فى هذا الحديث أن الانتساب إلى أبيه ومولاه واجب على كل 
حر وعبد» ولا يجوز لهما التحول عنهما إلى غيرهماء وهذا يقتضى وجوب التصديق بأمر الولادة 
والنسب بالتسامع لعدم إمكان المشاهدة بذلك كما لا يخفى» والولاء لحمة كلحمة النسب» 
ومقتضاه: صحة الشهادة بالتسامع فيها وما فى معناها. 

قال الموفق فى ' المغنى ': وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته فى قلبه شهد به 
كالشهادة على النسب والولادة» وهذا النوع الثانى من السماع وهو ما يعلمه بالاستفاضة» وأجمع 
أهل العلم على صحة الشهادة بها فى النسب والولادة (وإن اختلفوا فيما يلحت بهما) قال ابن 
'المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه» ولو منع ذلك لاستخالت معرفة الشهادة به 
إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره» ولا تمكن المشاهدة فيه» ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه 

ولا أمه ولا أحدا من أقاربه» وقد قال الله تعالى: لإيعرفونه كما يعرفون أبناءهم» اه (۲۳:۱۲). 
وقال الحافظ فى الفتح: واختلف العلماء فى ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة» فتصح - 
عند الشافعية فى النسب قطعا والولادة. (لأمر من إجماع العلم عليه) وفى الموت والعتق والولاء 
والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه (من الخلوة والدخول بها ونحوهما) والتعديل والتجريح 
. والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح فى جميع ذلك» وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية 
بضعة وعشرين موضعا وهى مستوفاة فى قواعد العلائى. وعن أبى حنيفة: تجوز فى النسب والموت 
والنكاح والدخول وكونه قاضيا (أو واليا أو أميرا) زاد أبو يوسف: والولاءء وزاد محمد: والوقف. 
قال صاحب ”الهداية“: وإنما أجيز استحسانا وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من 
المشاهدة؛ وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل: أقل ذلك أربعة 
| أنفس. وقيل: يكفى من عدلين» وقيل: يكفى من عدل واحد إذا سكن القلب إليه اه (187:6١)؛‏ 


إعلاء السئن الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب MA‏ 


فى صحيحه عن ابن عباس» وأبو داود عن أنس» وله طرق عن جماعة من الصحابة 
عند أصحاب السنن والمسانيد وابن حبان وغیرهم» كما فى الترغيب” (صه 70). 


وقال مالك: ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله َيه إلا بالسماع. وقيل 
لأحمد: تشهد أن فلانة امرأة فلان» ولم تشهد النكاح؟ فقال: نعم إذا كان مستفيضا فأشهد. أقول: 
إن فاطمة ابنة رسول الله عي وأن حديجة وعائشة زوجاه» وكل أحد يشهد بذلك من غير 
مشاهدة اه من ”المغنى  .)١1:17(‏ 

وفى ” البدائع“: فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا فى أشياء مخصوصة: وهى التكاح والنسب 
والموت» لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهار فقامت الشهرة فيا مقام المعاينة» وكذا إذا شهد 
العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالنكاح؛ لأنه دليل النكاح. وكذافى الموت إذا شهد جنازة 
رجل» أو دفنه حل له أن يشهد بوته. 

واحكلبر فى لصي لايع لاحي هو أن يٿ شعو ذلك ك ترات يهال اعبار 
عنده من غير تواطئ» لأن القابت بالتواتر اال ب O‏ الشهادة 
بالتسامع شهادة عن معاينة» فعلى هذا إذا أخبره بذلك رجلان أو رجل وامرأتان لا يحل له الشهادة 
مالم يدخل فى حد ا الخصاف أنه يحل له الشهادة بذلك استدلالا بحكم الحاكم 
وشهادته» فإنه بحكم بشهادة شاهدين من غير معاينة منه» ويجوز له أن يشهد بذلك بعد المعزل 
كذا هذا اھ ملخصا (47:5)» قال الموفق: فإن كان فى يد رجل دار أو عقار يضرف فيبا 
تصرف اللاك بالسكنى والإجارة والعمارة والهدم والبناء من غير منازع (والناس ينسبونها إليه) 
فقال أبو عبد الله بن حامد: يجوز أن يشهد له بملكها وهو قول أبى حنيفة والأصطخرى من 
أصحاب الشافعى. 
00 قال القاضى: ويحتمل أن لا يشهد إلا بما شاهده من (دليل) املك واليد والتصرف» لان اليد 
ليست منحصرة فى الملك» قد تكون بإجارة وإعارة وغصبء وهذا قول بعض أصحاب الشافعى. 
ووجه الأول أن اليد دليل الملك» واستمرارها من غير منازع يقويما (بل لا دليل يشاهد فى الأموال 
أقوى منہا. بدائع)» فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها اه (70:117)؛ وزاد أبو يوسف 
فقال: لا تحل له الشهادة حتى يقع فى قلبه أيضا أنه له» وينبغى أن يكون هذا قولهم جميعاء واستشنى 
فى ” الجامع الصغير “ العبد والأمة» فيقتضى أن لا تحل الشهادة بالملك لصاحب اليد فيهما إلا إذا أقرا 
بأنفسهما وهما كبيران يعبران عن أنفسهماء إذ الأصل فى بنى آدم الحرية والرق عارض» فكانت 


يا حك 


٠‏ باب التحكيم. 

١ 7‏ ه- أخبرنا قتيبة ثنا يزيد .وهو ابن القدام بن شرح عن شري" ' بن هانوع 
عن أبيه أنه لما وفد إ إلى رتسول ١‏ يله نا ده وسمعهم وهم يكنون هانا أبا الحكم فدعاه 
رسول الله ی فقال له: إ إن الله هو الحكم وإ وإليه الحكم. > فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن 
قومى إذا احتلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين» قال: “امنا أحسن 
بعاد انما اك من الولد؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلمء قال: فمن أكبرهم؟ قال: 


ل ه فلم تصلح يد غيره دليل الملك فيه؛ ولأن الحر قد يخدم كأنه عبد 
عادة وهذا أمر ظاهر فى منعارف الناس وعاداتهم فتعارض الظاهران فلم تصلح اليد دليلا فيه أما 
إذا كان صغيرا لا يعبر عن نفسه كان حكمه حكم الثوب والبهيمة» لأنه لا يكون له فى نفسه يدء 
فيلحق بالعروض والبهائم فتحل للرائى الشهادة بالملك فيه لصاحب اليدء والله سبحانه ونعالى أعلم 
اه من البدائع” ملخصا (5717:5). 
باب التحكيم 

قوله: أخيرنا قعبية ]لخ قال العبد الضنعيض: والتحكيم جائز بالكتاب قوله تعالى: «إفابعتوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها©)» وبالسنة فقد قال رسول الله ل لأبى شريح: «ما أحسن هذا 
حين أخبره أن قومه | إذا اختلفوا فى شىء فأتوه فحكم بينهم رضى عنه الفريقان»» وقد أجمع على 
أنه م عمل بحكم سعد بن معاذ فى بنى قريظةء فإذا تحاكم رجلان إلى رجل جكماه د بین چبما 
ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهما. 6ه 

وبهذا قال أبو حنيفة (ومالك وأحمد) وللشافعى قولان: أحدهما: لا يلزمهما حكمه إلا 
بتراضيهما لأن حكمه إنما يلزم بالرضاء يه ولا يكون الرضاء إلا بعد المعرفة» ولنا ما رويناه فى المتن» 
ولو لا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم الدى ورد به الحديث: ولان السحكيم لا يكون دون 
الصلح» وبعد ما تم الصلح ليس لواحد أن يرجع)» وما ذكروه يبطل بما إذا رضى بتصرف وكيله 
فإنه يلزمه قبل المعرفة به كذا قال الموفق فى ” المغنى “ (4/814:11)».وأيضا؛ فلو لم يكن حكم ٠‏ 
(1) .ليس هو بشريح القاضى الكندى» بل هو غيره» قد اشتبه ذلك على بعض الحشين فظنهما واحداء وقد فرق بينم ما الحافظ فى 

التہذيب » فليراجع 


إعلاء السنن باب التحكيم AV‏ 


شریح» قال: : فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده. رواه ا (۲ :۳ ۰ ) واب بو داود» 


وقال: : حلا الي بن نع عن يريد بن ادا بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن 
بيه هانئ فذ کر الحديث وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود EE: ٤‏ ۰ 


الحكم لازما على الفريقين لأنكر رسول الله يله على سعد بن معاذ قوله: : عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه أن الحكم فيسهم لما حکمت» وحيث لم ينكره ه بل قرره دل على أن حكم الحكم لازم نافذ 
إلا أن يرجع امحكمان قبل حكمه لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا يرضاهماء كما أن للسلطان 
أن يعزل القاضى قبل أن یحکم» ولو حكم قبل عرله نفذ وعزله بعد ذلك لا يبطله فكدا هذا قال 
امحقق فى الفتح” 0070 4). 
لا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص 

ولأ رر اك نون ارد راان الما قاض رة كان اوعنة الله رر 
الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان» وذكرنا هناك آثارا عديدة تؤيدى 
والقصاص قياس على الحدود» لكونه مما يندرأ بالشبهات» والحكم ليس بسلطان» ولا مولى من 
فلا يملك الحكم فيما هو إلى السلطان شرعا. وأيضا فإن حكم الحكم بمنزلة الصلح ولا يجوز 
استيفاء الحدود والقصاص بالصلح› ولان حكم المحكم ليس بحجة فى حق غير المحكمين فكانت فيه ' 
شبہة» لأنه حكم فى حقهما لا فى حق غيرهماء وأى شببة أعظم من هذا؟ والحدود والقصاص 
دران بالكنسبات: 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا رفع حكمه إلى القاضى فإن وافق مذهبه أمضاه لأنه لا فائدة 
فى نقضه: ثم فى إبرامه» وإن خالفه لم يجب على القاضى تنفيذ حكمه بل له أن يبطله أو يىفذه إلا 
أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم فعليه أن يبطله» وذلك لقصور ولاية الحكم عن ولاية 
القاضى» فإن ولاية القاضى عامة على الناس لعموم ولاية الخليفة المقلد له» بخلاف المولين له إغا 
لهما ولاية على أنفسهما فقط لا على القاضى» فلا يلزم حكمه القاضى لأنه لم يحكمه» ولأن 
تقليدهما إياه بمنزلة اصطلاحهما على شىء ذ فى المجتهدات» وللقاضى أن ييطل اصطلاحهما هذاء 
أو ينفذه» فكذا هذا اه من ' افتح القدير” (408:7) ملخضا. 

وببذا ظهر الجواب عما ذكره الموفق فى ' المغنى ": أن هذا حكم صحيح لازم فلم يجز 
مدنف كير داسك AN gO‏ نكس ارد الور 


ما باب التحكيم ۲۸۸ 


۰۸ ه- وعن النبى ره انه قال: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما 
فهو ملعون» ذكره الموفق فى ' المغنى” (414:11) واحتج به. 
TS‏ 
اليبود على الرضاء بحكمه؛ وقال سعد لمن فى الناحية التى ليس فيها رسول | لله َي : 
عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيم لما حكمت» قالوا: نعم. قال: وعلى من 
ههنا فى الناحية التى فيا رسول الله ي وهو معرض عنه إجلالا له» فقال رسول 
اله ر نعم. قال سعد: فإنى أحكم فيهم. الحديث ذكره ابن إسجاق فى المغازى كما 
فی ا »)١٠١٠:۲(‏ وأصله فى ” الصحيحين“ وغيرهما. 

٠ه‏ : ه- وعن عائشة رضى الله عنما قالت: كنات بی وون التبين. - ييه كلام 
فقال: اجعل بينى وبينك عمر فقلت: لا. قال: اجعل بينى وبينك أباك. 

فلت ورا "الظطبراقى :ف ا مط ويه مالع ين ای الامشو وهو 
ضعيف (مجمع الزوائد .)١ ۹1:٤‏ قلت: وهو غير ابن أبى الأحضر وله ترجمة فى 
"اللسان 5 

٠١‏ ه- وإن عمر واب تحاکما إلى زيد وحاكم عمر أعرايا إلى شريح قبل أن 
يوليه» وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاةء وقد مرت الآثار . 
بذلك فى أبواب البيوع وفى (باب التسوية بين الخصمين) من كتاب القضاء. 


ES‏ ورا ارا بوجو رجت التي 
يصح القياس مع الفارق» والله تعالى أعلم. 

قوله: وعن النبى ع إلخ. ل E‏ 
وكذا دلالة قصة سعد على ذلك أيضا كما مرء فتذكر. 

قوله: عن عائشة وقوله: وإن عمر وأبيا إلخ. دلالة الآثار على مشروعية التحكيم ظاهرة 
وهو أجماع المسلمين» وما أنكره الخوارج على على رضى الله عنه حين رضى بشحكيم الحكمين 
بينه وبين معاوية رضى الله عنم ما فقالوا: لا حكم إلا لله كلمة حق أرادوا با الباطل فقاتلهم على : 
رضى الله عنه حين حر جوا عليه واستحلوا دماء المسلمين فشتتهم وبددهم وكفى الله شرهم فلا 
يعتد بخلافهم. 


0 


٤ 


إعلاء السنن A‏ 


باب حبس المديون و غيره ممن يتمهم بالفساد | 
۰۲ - عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول | لله عب قال: «لى الواجد 
يحل عرضه وعقوبته). قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له. وعقوبته: يحبس له. 


ليس للإمام أن يحكم لنفسه: ١‏ 
وفيها دلالة أيضا على أن ليس للإمام أن يحكم لنفسه» كما لا يجوز أن يشهد لنفسه 


فإن عرصت له حكومة مع بعض الناس» جاز أن يحاكمه إلى بعض خلفاءه من القضاة» والحكام, 


أو بعض رعيته» فإن عمر حاكم أبيا إلى زيدء وحاكم عمر عراقيا إلى شريح» وحاكم عثمان طلحة 
إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة» وحاكم على اليبودى إلى شريح وهو قاض إذ ذاك فافهم» 
والله يتولى هداك.فإن عرضت حكومة لوالديه أو ولده أو من لا تقبل شهادته له» يجوز له الحكم 
فيها بنفسه» وإن حكم لم ينفذ حكمه» وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وبه قال أحمد فى رواية» 
وقال أبو يوسف وابن المنذر وأبو ثور: ينفذ حكمه لأنه حكم لغيره لا لنفسه؛ فأشبه الأجانب» كذا 
فى ”المغنی  .)٤4۸۳:۱١(‏ ج' 
باب حبس المديون و غيره ممن يتمهم بالفساد 

قوله: عن عمو بن الشريك ال قال العبد الضعيف: أحكام القضاء كثيرة ومنسها الحبس» 
وهو مشرو ع بالكتاب» لأنه المراد بالنفى المذكور بقوله تعالى: لإأو ينفوا من الأرض قال الطبرى. 
وقال آخرون: معنى النفى من الأرض فى هذا الموضع الحبس» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه اه 
(511:7) وفى "أحكام القرآن “ للجصاص: قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق: النفى هو الحبس» 
لأن النفى عن جميع الأرض غير ممكن» وإلى بلدة أخرى استضرار بالغير» ومعلوم أن المراد بالنفى 
زجره عن إخافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مبخلى 
كانت معرته قائمة» وإن كان هناك محبوسا كما قاله مالك والشافعى فى رواية » ففيه أن الحبس 
یستوی فى اليد الذى أصاب فيه وفى غيره؛ فلا معنى لحبسه فى غير بلده (مع ما فيه من إرادة 
معنيين بلفظ مشترك فيهما :أى الطرد والحبس - معا وهو غير جائز) وبمتنع أن يكون المراد نفيه عن 
دار الإسلام إلى دار الحربء لما فيه من تعريض المسلم للردة» فثبت أن المراد بالنفى نفيه عبن سائر 
الأرض إلا موضع حبسه الذى لا يمكنه فيه العبث والفساد اه »)4١7:7(‏ وبالسنة وهى ما فى المتن 
أنه سل حبس رجلا فى تهمة. وذكر الخصاف أن ناسا من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بيهم قتيلاء 
فبعث عليهم رسول الله مَك وحبسهم كذا فى ” فتح القدير” (718:1). 


ج ه٠١‏ حبس المديون وغيره ممن يهم بالفساد 1۹۰ 
1 رواه ابو داود )۳٤۹:۳(‏ وسكت عنه هو والمنذری» وأخرجة النسائى وابن ماجة وعلقه 


قلت: روى ابو داود فى ”سننه“ وأحمد فى مسنده من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بہز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: أخذ النبى مره ناسا من قومى فى تهمة؛ فحبسهم فجاء رجل من 
قومى إلى النبى عو وهو يخطبء فقال: يا محمد! علام تحبس جيرانى؟ فأعرض عنه مرتين» ثم 
ذكر شيعا فقال النبى م : خلوا له عن جیرانه» كذا فى ”عون المعبود” »))۳٠۰:۳(‏ فهذا يدل على 
أنهم كانوا محبوسين. وأخرج ابن حزم عن الحسن أن قوما اقتتلوا: فقتل بيدهم قتيل فبعث إليهم 
رسول الله سر فحبسهم ولم يعله بشىء سوى الإرسال (۸ .)١1‏ 
وقال فى البحر: يجب حبس من عليه الحق لإ يفا إجماعا إن طلب حبس م من أعق 
شقصا فى عبد حتى غرم لشريكه قيمته » وكذلك التقييد. 
قال الشوكانى فى " النيل”: والحديث الذى ذكره (صاحب البحر) أخرجه البيمقى وهو 
منقطع اه (1۱:۷)» قلت: وسيأتى تحقيقه ولم يكن فى عهده ر وأبى بكر سجنء إنما كان 
يحبس فى المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر رضى الله عنه دارا بمكة بأربعة آلاف درهم واتخذه 
محبساء وقيل: بل لم يكن فى زمن عمر ولا عفمان أيضا إلى زمن على رضى الله عنهم فبناه وهو 
أول سجن بنى فى الإسلام» قال فى الفائق: إن عليا بنى سجنا من قصب فسماه: نافعاء فنقبه 
اللصوص وتسيب الناس منه» ثم بنى سجنا من مدر فسماه: مخيساء وفى ذلك يقول على رضى 
الله عنه: 
ألا ترانى كيسا مكيسا 
فيك دات عا 
بابا حصينا وأمينا كيسا 
قاله ا محقق فى الفتح " :ها ؟). 
زي ادت الذى نخان انات دا علن جو ا ى لد 9 ب جر ال 
الغنى ظلماء والظالم لا محالة مستحق العقوبة وقد وقع التصريح به فى قوله: «لى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته)» وفسره سفيان ووكيع وابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له» عقوبته: حبسه» وهو 
كذلك لاتفاق الجميع على أنه لا يسحق العقوبة بالضرب» فوجب أن يكون حبسا لاتفاق الجميع 


(1) أى موضع التخييس وهو التذليل. 


[غلاء السان حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد ۲۹۱ 


البخارى. وقال: قال سفيان: عرضه: يقول: مطلتنى» وعقوبته خبسه. قال الحافظ فى 


على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه فى الدنياء ويؤيده حديث هرماس بن حبيب عن أبيه عن 
جده وفيه قوله لم للطالب: : الزمه ثم قال: : يا أخا تميم! ما تريد تفعل بأسيرك؟ وهذا يدل على أن 
له حبس الغريم لأن الأسير يحبس» فلما سماه أسيرا له دل على أن له حبسه؛ وأيضا فان تسليط ذى 
الحق عليه وملازمتة له نوع من الحبس أيضاء وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء 
الأمصار وقضاتهم يرون الحبس فى الدين» منم مالك والشافعى والنعمان وأبو عبيد وسوار وعبيد 
الله بن الحسن» وروی عن شريح والشعبى» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء 
ولا یحبن» وبه قال عبد الله بن جعفر والليث ابن سعد كما فی ”المغنى “ .)٥۰۳:٤(‏ 

قلنا: ما يقسم ماله بين الغرماء إذا كان عنده مال من جنس حقھم كأن يكون لهم عليهم 
دراهم وعنده دراهم أو دنانير مغلاء وأما إذا كان عليه دراهم أو دنانير» وعنده عروضء أو عقا 
فكيف يجوز قسمته بينهم؛ أو يباع عليه غير الجنس ما لم يبعه هو نفسه؟ لأن حق الغرماء إنما تعلق 
بذمته لا بعين ماله» ولا يجوز بيع مال الرجل العاقل البالغ إلا بإذنه» وأما ما ورد فى حديث معاذ أن 
رسول الله َم باع ماله فى دين لزم فإن ذلك كان من رسول الله رو برضا معاذ بل بأمره؛ كما 
فى " مجمع الزوائد : من طريق كعب بن مالك وفيه: قال معاذ: يا رسول الله! ما جعلت فى نفسى 
حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته» وإنى أنفقت مالى فى أمر الإسلام» فأبقى ذلك على دينا عظيماء 
فادعو غرمائى فاسترفقهم فإن أرفقونى فسبيل ذلك» وإن أبوا فاجعل لهم من مالى اللحديث 
»)١5:4(‏ وببذا تبين أن احتجاج من احتج به على جواز حجر المديون وبيغ المشاكم ماله ليش 
على ما ينبغى: كما سيأتى تفصيله فى (باب الحجر)» إن شاء الله تعالى. 

وأما ابن حزم: فقن شك الام وقال من ثبت لقان علية قري مو ماله ار ما برجب 
غرم مال ببينة عدل أو بإقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له» وأنصف الغره «'ء» ولا يحل أن 
لي ل E‏ 
دراهم أو عليه طعام» ووجد له طعام. و حتج بأنه لم يكن لرسول الله ع َيِه سجنء وبأن الله إنما 
أوجب علينا وعلى كل أجد إنصاف ذى الخق من أنفسنا ومن غيرنا» ومنع تعالى من السجن بقوله: 
لؤفامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه4 وافترض حضور الجمعة والجماعات» والذين أجازوا الحبس 
منعوا المدين من حضور الصلوات فى الجماعة ومن حضور الجمعة ومن المشى فى مناكب الارض. 

قال: فإن لم يوجد له مال فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى ينبت 


ين حبس المديون وغيره ممن يتهم بالفساد ۹۲ 
الفتح (551:5): والحديث وة امد وإسحاق وأبو داود والنسائى من حديث عمرو 


العدم اه (۱۷۲:۸)» قلنا: فهل كان لرسول الله عل سجن لحبس المعدمين ولم يكن له سجن 
لحبس الواجدين؟ وهل فرض الله تعالى ال جمعة والجماعات على الواجدين فقط ولم يفترضها على 
العدمين حيث أجزت منع المعدمين منم ا بالسجن ولم تجز منع غيرهم؟ وهل قوله تعالى: 
#إفامشوا فى مناكبم ا خاص بالواجدين حيث لا يجوز منعهم من المشى» ويجوز منع المعدمين 
منه؟ وهل هذه إلا وساوس يض حك منما البله والصبيان. وأيضا فمن لم يوجد له مال أصلا ظاهر 
حاله الفقر والعدم» ومثله لا يكون ظالما فى المطل» بخلاف من وجد له مال من غير نوع ما عليه 
. من الدين فظاهر حاله الغناء» ومثله ظالم فى المطل لقول رسول الله مَل : «مطل الغنى ظلم»» 
فهل سمعتم بأعجب من تحريم حبس الظالم وإيتجاب حبس المظلوم؟ هذا هو قياس أهل الظاهر, 
فإلى الله المشتكى. ٠‏ 

قال ابن حزم: فإن صح أن له مالا غيبه أدب وضرب حتئى يحضره أو يموت لقول رسول 
الله يه : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» الحديث. فأمر رسول 
الله مه بتغيير المنكر باليد» ومن المنكر مطل الغنى» فمن صح غناه ومنع حصمه فقد أتى منكرا 
وظلما فواجب على الحاكم تغييره بالید» قلنا: هذا هو دليلنا بعينه فى حبس من وجد له مال من غير 
نوع ما عليه» فإن غناهأظهر من ث, ثبت غناه بالبينة ولا مال يوجد له» ومطله أجلى من مطله» فمن أين 
حرمت حبس هذا وأوجبت ضرب هذا؟ ومن أين علمت جواز ضرب المديون وحرمة حبسه؟ فإن 
قوله م : «فليغيره بيده»» لا يدل على الضربء ومن التغيير باليذ أن تكف الظالم عن الضرب 
وتأخذ بيده وتحبسه فى بيتك حتى يقر المظلوم ويبلغ مأمنه» ومنه أيضا حبسه فى السجن؛ ومن 
ادعئ الفرق فعليه البيان» وأيضا: فقوله عل : «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته» يدل بصراحته على 
تخروعية کو اد ت ر عقوي المندم وه :هنذا إلا علوت تصن رمتول اله ملك ریخا 

وأيضا: فقد ثبت حبس المديون عن الصحابة والتابعين ولم ينبت عنهم ضربه» وهو مدلول 
قوله مل جد هرماس: الزمه؛ وقوله له: ما تفعل بأسيرك؟ ولم يشبت عنه يذ ضرب المديون 
بحديث صحيح ولا سقيم» فهل القول بذلك | إلا لقول بارأى الذى تذمه بلا فمك دائماء فإلى 
لله المشتكى. ) 

ومن أمعن النظر فى كلام الأئمة امجتبدين يجدهم أتبع الناس للأثر» وأهل الظاهر أبعدهم 
منه» لأن أهل الظاهر يأخذون بالعمومات فى الغالب» وما من عام إلا وقد حص منه البعض» كما 


إعلاء السنن حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد زركلا 


ابن الشريد عن أبيه» وإسناده حسن» وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد اه. 


لا يعخفى» فن قيل: قوله َيِه : «مطل الغنى ظلم ولى الواجد يحل عرضه وعقوبته» يدل على أن 
شرط استحقاق العقوبة وجود المال الذى كته أداءه منهء فينيغئ أن لا يجوز حبسه وعقوبتة إلا 
بعد أن يشبت أنه واجد ممتنع من أداء ما وجب عليه» وأنتم قائلون بحبس المديون بعد ثبوت الدين' 
عليه إذا طلبه الغريم موسرا كان المديو أو معسراء وليس ثبوت الدين عليه علما لإمكان أدائه على 
الدوام لجواز أن يحدث الإعسار بعد ثبوت الدين. 

قلنا: أما الديون التى حصلت إبدالها فى يده فقد علمنا يساره بها يقينا ولم نعلم إعساره بہاء 
فوت كونه باقيا على سک الان ی بیت الإغسيازء ر اما ھا كان ارم مكراهن غيل يدل فان 
دخوله فى العقد الذى ألزمه ذلك اعتزاف بلزوم أدائه وتوجه المطالبة عليه بقضاءه»وهذا اعتراف منه 
بيساره لأدائه» ودعواه الإعسار به بمنزلة دعوى التأجيل للموسر فهو غير مصدق عليه؛ لأن كلا 
المتعاقدين دخلا فى عقد» فدخولهما فيه اعتراف منهما بلزوم موجب العقد من الحقوق وغير 
مصدق بعد العقد على نفى موجبه» ولا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن مدعى الفساد منهما بعد 
وقوع العقد وصحته فى الظاهر غير مصدق عليه؛ وأن القول قول مدعى الصحة منهماء فكذلك 
من ألزم نفسه دينا بعقد عقده على نفسه أنه يلزمه أداءه» ومحكوم عليه بأنه موسر به وغير مصدق 
على الإعسارء كمالاً يضندق على اتال بعد رة عليه خالا 

وإنما قال أصحابنا: إن القاضى يحبسه فى أول ما يرفعه الطالب إلى القاضى» وطلب منه 
ذلك ولا يسأل عنه لأنه قد توجهت عليه المطالبة بأداءه وهو محكوم عليه باليسار فى قضاءه؛ 
فالواجب أن يستبرئ أمره بدياء إذ جائز أن يكون له مال قد خبأه لا يقف عليه غيره؛ فلا يوقف 
بذلك على إعساره؛ فينبغى له أن يحبسه استظهارا لما عسى أن يكون عنده» إذ كان فى الأغلب أنه 
إن كان عنده» شىء آخر أضجره الحبس وألجاه إلى إخراجه؛ فإذا حبسه هذه المدة (أى شهرين 
أوثلاثة) فقد استظهر فى الغالب» فحينعذ يسثل عنهء لأنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سراء 
فإذا ثبت عنده إعساره خلاه من الحبس» كذا فى ” أحكام القرآن” للجصاص )٤۷٠١:1(‏ ملخصا. 

وبا جملة فلم نقل بحبس المعسر أصلاء وإنما قلنا يحبس الموسر أعم من أن يكون موسرا 
ظاهرا أو محكوما عليه باليسار كما.مرء وإذا ثبت الإعسار بالحبس والبينة العادلة وجب على 
القاضى الإنظار فليس.قول الحنفية خلافا لقوله تعالى: «إفإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#» 
فإن معناه من تحقق كونه ذا عسرة لا من ادعى العسرة» وإلا لم يبق فى الدنيا غريم موسرء لأن أكثر 
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eT‏ بالحق» ولا من كان فى الظاهر معسرا لجواز أن يكون له مال 
مخبوء» وقد أظهر الإعسارء فلا بد لتحقيق الإعسار من الاستظهار وهو با قلناء م فإن أهل 
الظاهر لا يفقهون. 


الرد على ابن حزم فى إنكاره الحبس والسجن: 

وأما ما رواه ابن حزم من طرق أبى عبيد القاسم بن سلام: نا أحمد بن خالد الوهبى عن 
الرجل فى السجن بعد ما يعرف ما عليه من الدين ظلم (۱۹۹:۸)» فلا ندرى أنه متى يكون المرسل 
حجة عند ابن حزم» ومتى هو ليس بحجة؟ فإن محمد بن على بن الحسين لم يدرك غلياهو . 
ولا أبوه» وأيضا فأين فيه المنع من حبس المديون فى دينه إذا طلبه الغريم؟ وإنما معناه: منع الولاة من 
حبس المديونين فى السجن بأدنى جريمة صدرت عنهم لما فى حبسهم من الإضرار بالغرماء» 
ولا كذلك إذا كان حبسهم يطلب الغرماء فافهم. 5 

وهذا كقول القارى: حبس ذى العيال فى السجن ظلم. أى لكونه إضرارا بعياله» وكذلك 
إذا طلب عياله حبسه. وأيضا قد عارض هذا المرسل ما رواه إسماعيل ب بن إبرهيم بن المهاجر عن عبد 
املك ين عير قال! كان على بن أبى طالب إذا أتاه رجل بغريمه قال: هات بينة على مال أحبسه 
فإن قال: فإنى إذا ألزمه قال: ما أمنعك من لزومه. أخرجه الجصاص فى ”الأحكام“ له »)48٠١:1١‏ 
وهذا وإن كان ضعيفا لأجل إسماعيل ولكن المرسل ضعيف أيضا عند الحدثين فتساويا. وأما عندنا 
فإن أبا يوسف قد احتج بإسماعيل هذا فهو ثقة عنده» وكفى بذلك حجة؛ وفيه دلالة على جواز 
حبس المديون إذا ثبت بالبينة أن له مالا يماطله عن الغرماء. 

ثم رأيت ابن حزم قد احتج بأثْر أسماعيل هذا عن عبد الك بن عمير قال: كان على بن أبى 
طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: أحبسه. قال له على: أله مال؟ فإن قال: نعم قد لجأه 
-أى أخفاه وغيبه- قال: أقم البينة على أنه لجأه» وإلا أحلفناه بالله ما جاه اه )١7/١:8(‏ ولا دلالة 
فيه على نفى الحبس» بل مفهومه أنه لو أقام البينة على أن له مالا قد لجأه لحبسه؛ وقد وقع التصريح 
به فى لفظ رواه الجصاصء ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه؛ فيورد على خصمه ما 


حبس المديون وغيره من يتمهم بالفساد 4° 


دين هى من طريق جابر الجعفى وهو كذاب اه قلت: قد مر غير مرة أنه مختلف فيه» وثقه شعبة 
وسفيان ووكيع وشريك وضعفه آخرون ومثله حسن الحديثء ولا اقل من أن يعتبر به» ويؤيده ما 
رواه سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه حبس عصبة منفوس ينفقون عليه الرجال دون النساءء 
كما فى ”المحلى” (171:8). 

وأما قول ابن حزم: إن حبس عمر للعصبة للنفقة على الصبى إنما هو إمساك» وحكم وقصر | 
لا سجنء لأن من الباطل أن يسجنهم أبدا ولم يذكر عدبم امتناع» ثم هم لا يقولون بإيجاب النفقة 
على العصبة فقد خالفوا عمر» فكيف يحتجون به فى شىء هم أول مخالف له؟ ففيه أن تفسير 
الحبس بالإمساك والقصر دعوى بلا بينة» والمتبادر من حبس الحاكم رجلا حبسه فى السجن أو فى 
ما هو فى معنى السجن» وبعيد من مثل عمر أن يحبس أحدا ما لم يمتنع عن امتثال الواجب» ونحن 
لا نقول أنه سجنمم للأبد» سلمنا أنه سجنهم يوما أو يومين فذلك يكفيناء ويرد عليك كل ما 
ذكرته فى إنكار الحبس والسجن ومن أخبرك أن الحنفية لا يقولون بإيجاب النفقة على العصبة؟ فقد 
حكى ابن المنذر إجسماع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال 
واجبة فى مال الولد قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرأ نفقة أولاده 
الأطفال الذين لا مال لهم. 

قال الموفق فى ”المغنى' ': ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن 
سفلوا. وبذلك قال الشافعى والقورى وأصحاب الرأى لقول الله سبحانه: : لووعلى الوارث مثل 
ذلك وإ وإن امتنع المييراث مع وجود القرابة كأن يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب 
منه فينظر: : فإن كان الأقرب موسرا فالنفقة عليه ولا شىء على المحجوبء وإن كان الأقرب معسرا 
(والقريب مرسرا) وجبت نفقته على الموسر. ذكر القاضى فى أب معسر وجد موسر أن النفقة على 
الجد. وقد قال أحمد: لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبى ءا ر : «إن ابنى هذا سید». فسماه ابنا 
E‏ ا 
مذهب الشافعى اه ملخصا .)١59:9(‏ 

وفى ” الهداية” افق لكل ذى حم محرع إا کان غير قير أو كانت امرأة الت 
فقيرة» أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى» لأن الصلة فى فى القرابة القريبة واجبة دون البعيدة؛ 
والفاصل أن يكون ذا رحم محرم. وقد قال الله تعالى: لإوعلى الوارث مثل ذلك)» ويجب ذلك 


على مقدار الميراث ويجبر عليه اه (7: »))١:‏ وقد مر كل ذلك فى باب النفقة مفصلاء فليراجع 
EN e |‏ 
بمكة للسنجن. 

وأماقول ابوس : إن كلهم لا يراه بیعا صحيحا بل فاسدا مفسوخاء فكيف يستجيز مسلم 
أن يحتج بحكم يراه باطلا؟ والحفوظ عن عمر مغل قولنا على ما نذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى 
اه (/- -۱۷۱)» فحاشاهم أن یروا بيع عمر رضى الله عنه فاسدا غير صحيح» » بل كلهم قد احتج به 
ورأه صحيحا. . فالجمهور حملوه على أن نافعا كان وكيلا لعمرء وللوكيل أن يأخذ المبيع لنفسه إذا 
حر وي م ب ل م ا : إن رضى 
ل ل 
من ابن حزم أنه كيف خفى عليه ذلك ومن أين قال: إن كلهم لا يراه بيعا صحيحا بل فاسدا 
مفسوخا؟ فهل قاس الجميع على نفسه» وزعم أنهم يردون آثار الصحابة» كما يردها هو بقوله: 
لا حجة فى أحد دون رسول الله مَْهِ؟ ولم يدر أن آثار الصحابة شارحة مبينة لمعنى حديث 
النبى مه كما أن حديث النبى َك بیان لكتاب الله عز وجلء فافهم. 

وأما ما رواه من طريق مالك عن عمر” “ بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلا من 
جهينة كان ب يشترى الرواحل إلى أجل؛ > فيغالى بها فأفلس» فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بغد! 
انبا الناس! فإن الأسفع أسفع بنى جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج» وأنه أدان 
معرضا فأصبح قد دين به» فمن كان له عليه شىء فليفد بالغداة فإنا قاسمون ما له با لحصص اه 
فأين فيه أن غرماءه طلبوا من عمر حبسه فامتنع من حبسه؟ وإنما نقول بحبس المديون إذا طلبه 
الغرماء» وأين فيه أنه قسم ماله بين الغرماء من غير نوع ما هو عليه؟ سلمنا فأين فيه أنه فعل ذلك من 


)١(‏ قلت: هذا حديث مضطرب الإسناد جدا فقال بعضهم هكذا. وقال زبير بن معاوية عن عبد الله بن عمرو: ليس دون مالك فى 
الحفظ والإتقان عن عمر بن عبد الرحمن عن أبيه عن بلال بن الحارث. وكذا رواه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن إدريس عن 
العمرى. وروى الدارقطنى فى غرائب مالك بن طريق بن مهدى عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه 
عن جده» كذا فى" التلخيص” »)۲٤۸:۲(‏ ولكن ابن حزم لا يبالى بالإرسال» ولا بالاضطراب ولا بشىء» ذا وافق غرضه» ظ. 


٠‏ وأما ما رواه من طريق أبى عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن 
سليم عن غالب القطان عن أبى المهزم عن أبى هريرة أن رجلا أتاه بآخر فقال له: إن لى على هذا 
دينا. فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق. قال: فاقضه. قال: إنى معسر. فقال للآخر: ما تريد؟ قال: 
احبسه. قال أبو هريرة: لا ولكن يطلب لك ولنفسه ولعياله. قال غالب القطان: وشهدت الحسن 
وهو على القضاء قضى بمثل ذلك اه .)۷١:۸(‏ 

ففیه أبو المهزم تركه ابن مهدى والقطان وضعفه ابن معين وغيره واتهمه شعبة بالوضع» كما 
فى ” التسبذيب” )۲٤۹:۱۲(‏ أولا يستحبى ابن حزم من الاحتجاج بمغله؟ ولكنه لا يبالى بشىء إذا 
وافق غرضه. وأيضا فأين فيه الدلالة على تحريم حبس المديون؟ بل غاية ما فيه أن أبا هريرة لم 
يحبسه» وهذا لا يضرنا ولا يفيد الخصم» فإنا لم نقل بوجوب الحبسء وإنما قلنا بجوازه إذ رأه 
القاضى» وله أيضا أن يحمل الخصمين على الصلح وهو محمل حديث أبى هريرة هذا بدليل أن 
الغربم لم يذكر له مقدار الدين» ولا يجوز القضاء قبل معرفته» فالظاهر أن أبا هريرة حملها على 
الصلح وهذا مما لا ننكره» ويحتمل أن يكون دينا لم ير أبو هريرة حبس الرجل به» وهذا وجه قد 
ذهب إليه متأخرو أصحابناء منہم محمد بن شجاع قالوا: إن كل دين كان أصله من مال وقع فى 
يد المدين -كأثمان البياعات والعروض ونحوها- تبح حون ام كو امايو بال رع 
يده مل المهر وا لجع من الخلع والصلح من دم العمد والكفالة (ونحوها) لم يحبسه به حتى يقبت 
وجوده وملاءه» كذا فى ”الأحكام“ للجصاص (4176:1). 
وأيضا: فإن الحبس إنما هو لاستظهار الحال» فلو علم القاضى بحال المديون أنه لم يخبئ شيا 
لا يحبسه» فلعل أبا هريرة كان قد علم بذلك من حال الرجل. وأما قول ابن حزم: إن السجن مطل 
وظلم لما فيه من منع الذى له الحق من تعجيل حقه ففيه أنا لم نقل بحبس المديون إلا إذا طلبه الغريم؛ 
رقو ا ارا العمل ع 
لا يؤاجر لغرمائه مطل وظلم فلا يجوزء وهو مفترض عليه إنصاف غرمائه وإعطاءهم حقهم» فإن 
امتنع من ذلك وهو قادر عليه بالإجارة أجبر على ذلك. واحتج بما روى من طريق عمرو بن ميمؤن 
أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس فى شر صنعته وهو قول الليث بن سعد اه .)١157:١١(‏ 
قلنا: : هذا حلاف الآية والآثار المروية عن رسول الله مرب أما الأية فقوله تعالى: وان کان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» ولم يقل: فليؤاجر بماعليه» وسائر الأخبار المروية عن رسول الله و 


انا حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد اك 
٠ 0‏ ه- عن هرماس بن حبيب:-رجل من اهل البادية- عن أبيه عن جده: قال: 


ليس فى شىء منها إجارته وإنما فیا لزومه أو حبسه» وفى حديث أبى سعيد الخدرى عند مسلم أن 
رجلا أصيب فى عهد رسول الله ره فكثر دينه فقال رسول الله علو : «تصدقوا عليه) فتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله مَكه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» 
فهذا نص جلى على أنه ليس للغرماء غير ما وجدوا له» وليس لهم مؤجرته. 

وبہذا اندحض قول ابن حزم: إن قول الله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
لا يمنع من استجاره بل يوجبه لأن الميسرة لا تكون إلا بأحد وجهين: إما بسعىء أو بلا سعى» 
وقد قال تعالى: #ؤوابتغوا من فضل الله فنخن نجبره على ابتغاء فضل الله إلخ .)١۷۳:۸(‏ 

قلنا: لم يجعل الله ابتغاء فضله محصورا فى الإجارة فمن أين لك أن تجبره عليما ولا تأذن له 
فى الغزو وابتغاء الفضل بالغنيمة؟ ومن أين لك أن تمنعه من الزراعة والتجارة وغيرهما؟ ولا يشك 
عاقل فى أن إجبار المعسر على المؤاجرة للغرماء ليس من الإنكار فى شىء» وإنما الإنظار أن يخلى 
سبيله ويترك وشانه حتى يغنيه الله من فضله» إن شاء. | 

وأيضا: فلو كان ذلك من الإنظار لم يقل النبى لل لغرماء الذى أصيب فى ثمأر ابتاعها: 
«خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك» حين لم يجدوا غير ما أخذواء لقال ل رحدو ما ودام 
وواجروه فيما بقى لكم» والعجب من ابن حزم أنه رأى قوله مَك : «ليس لكم إلا ذلك» نصا جليا 
على نفى الحبس ولم يشعر بأنه دليل صريح على نفى المؤاجرة أيضاء ولم يدر أنه ليس بوارد على 
خصمه لأنه لا يقول بحبس المديون إلا إذا طلبه الغرماء» وليس فى الحديث أنهم طلبوه» وإذا طلبوه 
فلا يحبسه الحاكم إلا استظهاراء وأما إذا كان عالما بحاله وعارفا بشانه فلاء ورسول الله َم كان 
عالما يإعسار الرجل بدليل أنه أمر الناس بالتصدق عليه ومعنى قوله: ليس لكم إلا ذلك. أى ليس 
لكم الآن إلا هذاء وخذما ما بقى لكم إذا آتاه الله من فضلهء لأنا لا نختلف فى ثبوت حقوقهم فيما 
يكسبه فى المستقبل فقوله: ليس لكم إلا ذلك. لم ينف بقاء حقوقهم فيما يستفيده؛ فافهم. 

وبالجملة فلا حجة لابن حزم على إنكار الحبس والسجن ولا تحرمه» وكل ما زعمه حجة» 

فهو رد عليهء كما ذكرنا. وبعد ذلك فلنذكر حجة ما ذهبنا إليه ليتبين الحق ويتضح الصدقء فمنها ' 
حديث عمرو بن الشريد الذى فتحنا به الباب» وفيه قوله عه : «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته»» 
وقد مر تقريره. ۰ 

قوله: عن هرماس بن حبيب إلخ. فى قوله مَيهِ: الزمه وفى قوله: يا أخا تميم! ما تريد أن 


إعلاء السئن حبس المديون وغيره من يتمهم بالفساد ۲۹۹ 

تيت النبى عه بغريم لى فقال لى: الزمه. ثم قال لى: يا أخا تميم! ما تريد أن تفعل 
--- ا أبو داود (۳ :)» وسكت عنه. وحكى المنذرى عن أبى حاتم أن 
هرماس شيخ أعرابى لم يرو عنه غير النضر بن شمیل ولا يعرف أبوه ولا جده اه. 
والحديث أخرجه ابن ماجه فى الأحكام' أبضاء وسكوت أن ذاوة شم بكر به هبتكا 
للاحتجاج عنده. 


تفعل بأسيرك؟ دلالة على جواز حبس المديون كما مر تقريره» ويؤيده ما رواه البيسبقى من طريق 
أبى مجاز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبى مَك حتى باع غنيمة له 
وقال: هذا منقطع. وروی من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن عن جده عبد الله بن مسعود 
امرض من ق ا ان ا ا ا 

قلت: قد مر فى "المقدمة" أن المرسل إذا تعدد مخرجه صلح للاحتجاج به عند الكل 
وقد مر أيضا أن ابن حبان قد صرح بقبول مراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابى» 
وأبو مجلز لاحق بن حميد من كبار التابعين جل روايته عن الصحابة» فاندحض قول ابن حزم. 
وحديث الحبس: حتى باع غنيمته مرسل» ولا حجة فى المرسل اه (۱۷۰:۸). 

قلنا: ولكنك تحتج به إذا وافق غرضك كما نبنا على ذلك غير مرة قال: ولو صح لما كان 
لهم فيه حجة» لأنه قد يخاف عليه الهرب بغنيمته فحبس ليبيعها. قلنا: وأى حجة أقوى من 
أنه َيه حبسه» ولم يبع عليه ماله» وهو يرد عليك قولك: من ثبت للناس عليه حقوق من مال 
أو غرم بيع عليه كل ما وجد له. قال: وليس فيه الحبس الذى يرون هم ولا أنه امتنع من بيعهاء 
. قلنا: نعم» لم يحبسه فى السجن لأنه لم يكن يومعذ سجن فكان ماذا؟ فهل الحبس فى المسجدء 
أو الدهليزء أو فى السجن إلا سواء والظاهر من حبسه عي إياه أنه كان قد امتنع من بيع ماله › 
وإلا لم يكن للحبس معنى» ومن يخاف عليه الهرب بماله كيف لا يكون متنعا من بيعه» وهل هذا 
إلا تناقض من القول وتہافت فيه. 

قال: وقد يكون الضمير فى قوله: باعها راجعا إلى النبى َه قلنا: لو راجعت فيه نفسك لم 
تصدقك فى هذا التأويل» وكذبتك لتحريفك الكلم عن مواضعه» وهل بأمغال هذه التأويلات 
الباردة يفرح الظاهريون ويعدون أنفسهم من المتبعين للأثر؟ فإن كان هذا هو الاتباع» وفهم الحديث 
فعلى هذا الاتباع والفهم السلام -قال: وقد يكون هذا الحبس إمساكا فى المدينة» وليس فيه أصلا 
أنه حبس فى سجن فلا حجة لهم فيه أصلا اه» قلنا: وأى فرق بين الحبس فى السجن وبين الجبس 


a‏ ۰ حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد ا 


٠ 4‏ ه- عن طلق بن معاوية قال: : كان لی دين على رجل فخاصمته إلى شريح 
فقال له: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وأمر بحبسه. رواه ابن أبى 
شيبة» وسكت عنه الحافظ فى ' الفعم” (:41))» فهو حسن أو صحيح على أصله. 

هه ٠‏ ه- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أنا عبد الرزاق عن معمر عن بز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن النبى بُ حبس رجلا فى تهمة. رواه أبو داود وسكت 


فى بيت من المدينة؟ وهل هذا إلا كقول القائل: لا حق لأحد من المسلمين فى بيت المال بل كل ما 
فيه للخليفة وحده» لأنه لم يكن فى عهد النبى َه بيت مال قط؛ ونحن إثما نقول بحبس المديون 
سواء كان فى ست أو فى سجن ونحوه» فافهم. 

وبا جملة فمرسل أبى مجلز صالح للاحتجاج به وهو حجة لمن قال بحبس المديون فى دينه 
إذا امتنع من أداءه» وهو شاهد لحديث هرماس بن حبيب أيضاء فانجبر به ما عسى أن يتوهم فيه من 
الضعف» والله تعالى أعلم. 

قوله: عن طلق بن معاوية إلخ: قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة وشريح من أجلة التابعين 
الكبا, ر استقضاه عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وكانت قضاياه تشتهر ولا تكاد تخفى على 
الخلفاء» فلو كان حبس المديون بدينه ظلما وعدواناء كما زعمه ابن حزم لأنكروا عليه وإذا 
لم يغبت ذلك فكان بمنزلة إجماعهم عليه» كما ذكره صاحب ”البحر“. وأما قول ابن حزم: وأما 
جرع تبي حا EAE‏ ذا الف رسيا برأم ا زفي E‏ 
قول من دونه ما حجة عنده» وإلا فلما ذا شحن ديوانه ”الحلى“ ارال التابعين وأتباعهم لا یرال 
يسردها كسرد الأحاديث؟). 

وأقرب ذلك أنهما قد ثبت E‏ وان جع Ey‏ ناشت الإجارة ذا 
شاء وإن كره الآخر وهم كلهم مخالف لهذا الحكم» فالشعبى وشريح حجة إذا اشتهواء وليسا 
حجة إذا اشتبواء أف لهذه العقول والأديان اه »211/1١:8(‏ ففيه أن قول التابعى الكبير حجة عندنا 
إذا لم يخالفه أقوى منه نص أو قول صحابى ونحوه» وإلا فلا يترك الأعلى بالأدنى. ومسألة الإجارة التى 
ذكرها من هذا النوع كما سنذكره إن شاء الله تعالى» والعجب ممن يجعل المرسل ورواية الجهول 
والمتهم بالوضع كأبى المهزم وغيره حجة إذا اشتبى» ولا يجعله حجة إذا اشتهى أن يلزم خصمه 
بأقل من ذلك» فأف لن الجبل. فى عينه قذاة عنده والقذاة فى عين غيره جبل؛ وإلى الله المشتكى. 

قوله: حدثنا إبراهيم بن موسى إلخ. قال الشوكانى فى ”النيل“: فيه دليل على أن الحبس 


إعلاء السنن حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد ۳١١‏ 
عنه. قال المنذرى: وأحرجه الترمذى والنسائى؛ وقال الترمذى: حسن وزادا: ثم خلى 
غ وبل بیان معن عن بز بن حكيم عن او ين تجذه ال إسناد صح إذا 
E‏ ”عون المعبود“ (60:5”) عن "أسد الغابة . وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك ‏ وصححه. 


كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار فى غير حق» بل ليكشف به بعض ما وراءه» 
وقد بوب أبو داود على هذا الحديث فقال: باب فى الحبس فى الدين وغيره. وذكر معه حديث 
عمرو بن الشريد» وحديث الهرماس بن حبيب» وأخرجه أيضا ابن ماجة. 

قال فى ”البحر : مسألة: ارس سان م العامة قد ل ٠‏ 
على رضى الله عنه عمر وعثمان ولم ينكرء وكذلك الدرة والسوط لفعل عمر وعثمان. 

فرع: ويجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلب» لحبسه به من أعتق شقصا فى 
عبد حتى غرم لشريكه قيمته» وكذلك التقیید اه (1۱:۷). وأما قول ابن حزم: وحديث بہز بن 
حكيم عن أبيه عن جده ضعيف اه فرد عليه بقول ابن معين» وقد ذكرناه فى المتن. واذكر قول 
الحاكم فى تقسيم الحذيث الصحيح إلى عشرة أقسام إلى أن قال: الخامس:,أحاديث جماعة من . 
الأئمة عن آباءهم عن أجدادهم لم تتواتر الرواية عن آباءهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأياس بن قرة عن أبيه عن جده؛ 
أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات» فهذه أيضا محتج با إلخ» ذكرناه فى "المقدمة .)١7:7(‏ 


الظاهرية يردون أحاديث كثيرة برأيهم 

قلت: وتلك أحاديث كثيرة قد ردها ابن حزم ولم يحتج بها لو جمعت لكان مجلدا 
ضخمال فانظروا من هو المتبع للأثر ومن الذى يرد الأحاديث الصحيحة برأيه؟ وأما قوله: ومن هذه 
الطريق بعينها فيمن منع الزكاة إنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء فإن احتجوا به فى 
الحبس فى تہمة فليأحذوا بروايته هذه» وإلا فالقوم متلاعبون بالدين اه (۱۹۹:۸)» ففيه أن 
المتلاعب ليس إلا من حرم الفقه والدراية جملةء وإنما نحتج بحدیث بہز بن حكيم إذا كان من 
o eS‏ 
O O yy‏ 


عن حبس المديون وغيره من يتسهم بالفساد ۳.۲ 


ه- ثم أخرج له شاهداً من حديث أبى هريرة وفيه؛ أن النبى سل ی حبس فى 
ةرون ا ٠‏ (نيل الأوطار ۷: .)1٠‏ 


الشطرين عقوي نمه الر کات فأما ما لا ازم فلا قله ابن الموزى فى ” جامع الايد ": اع 
الحزلى» وقال البيبقى وغيره: : حديث بہز هذا منسوخ» كذا فى ' التلخيص الحبير* ".0۷۷:١(‏ 

وأورد عليه ابن حزم بما نصه: فإن قالوا: هذا منسوخ قيل لهم: أ ترون خصمكم يعجز عن 
أن يقول لكم: والحبس فى التهمة منسوخ بقوله َيه : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 
٠‏ ومنسوخ بوجوب حضور الجمعة والجماعات؟ اه قلنا: نعم! هو يعجز عن أن يقول بذلك لثبوت 
الحبس فى العهمة عن الخلفاء بعده مَك وما كانوا ليعملوا بالمنسوخ, بخلاف أخذ الزكاة مع شطر 
المال من منعها فلم يعمل به أحد منهم ومن ادعى فعليه البيان» على أن هذا إنما يرد على جواب 
البيهقى ومن تبعه؛ ولا يرد على جواب إبراهيم الحزلى وهو حافظ للخديث عارف بعلله فقوله 
حجة» هذا وقال الحافظ فى " التلخيص” أيضا (47:7 7): فى مشروعية الحبس حديث أخرجه أبو 
داود والنسائى من طريق بہز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبئ مره حبس رجلا فى تهمة ساعة 
من نهار ثم خلى سبيله اه قلت: ويؤيده ما رواه أبو بكر بن عياش عن أنس أن رسول الله ميلم 
حبس فى تهمة. . وما رواه الحسسن (مرسلا) أن قوما اقتعلوا فقعل بينسهم قتشيل فبعث | إليهم رسول 
الله مك فحبسهمء » كذا فى ” امحلى ” .)١159:8(‏ 

قال ابن حزم: وأبو بكر بن عياش ضعيف وحديث الحسن مرسل اه قلت: يا سبحان الله! 
أيحتج بأبى المهزم» ويضعف أبا بكر بن عياش» وهو من رجال البخارى» والأربعة أخرج له مسلم 
فى مقدمة الصحيح أثنى عليه الثورى وابن المبارك وابن مهدى» ووثقه أحمد وابن معين وغيرهماء 
كما فی التهذيب” (0:17؟) نعم» تغير حفظه لما كبر سنه لكونه من المعمرين وكان أصح 
أصحابه كتاباء فالصواب فى أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج با يرود يه» سواء وافق 
الثقات» أو خالفهم» والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنما البشرء فمن كان لا يكثر منه ذلك» 
لا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته» كما فى ”التهذيب ‏ أيضاء وأما مرسل الحسن فلا علة له 
سوى الإرسال» ولو كانت لصاح بها ابقْ حزم ولم يسكت» وهو ليس بعلة عندنا لا سيما 
ومراسيل الحسن صححها بغض الحديثين كما مر غير مرة» كيف وقد تأيد بشواهد عديدة منها ما 
ذكره الحاكم عن أبى هريرة» كما فى المتن. 00 

وأما قوله: وأيضا فإنما هو حبس فى قتيل» وحاش لله أن يكون عليه السلام يحبس من 


إعلاء السئن حبس المديون وغيره تمن يتهم بالفساد - 


لم يصح عليه قتل بسجن فيسجن البرىء مع النطف» هذا فعل أهل الظلم والعدوان لا فعله 
عليه السلام اه .)۱۷٠:۸(‏ ۰ 

قلنا: فعل أهل الظلم أن يحبس من حضر القتال ومن لم يحضره مطلقاء وأما إذا اقتتل قوم 
فقتل بينهم قتیل فحبس من حضر القتال ليس بظلم أصلا لكون كل واحد منهم حريصا على قتل 
صاحبه» ولأجل ذلك قال النبى ل4 : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل: 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه). رواه البخارى وغيره فكيف يكون 
حبس المقتتلين ظلما وكلهم ظالمون وعقوبة الظالم مشروعة نقلا وعقلا. قال: واللّه لقد قتل عبد الله 
ابن سهل رضى الله عنه وهو من أفاضل الصحابة فيما بين أظهر شر الأمة وهم اليبود لعنهم الله 
فما استجاز عليه السلام سجنهم اه. 

قلت: لم يققتل عبد الله بن سهل جهرة وإغا قتل غيلة فلم يتسهم بقتله إلا أهل خيبر كلهم 
وفيهم البرئ والنطف» فلأجل ذلك لم يستجز النبى له حبسهم» فافهم» فإن الفقه عزيز» ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا. 

قوله: عن نافع بن عبد الحارث إلخ دلالته على مشروعية الحبس فى السجن ظاهرة باتفاق 
ثلاثة من الصحابة: عمر بن الخطاب ونافع بن عبد الحارث وصفوان رضى الله عنه ولم ينكر ذلك 
منكر فكان إجماعا. 

قال الحافظ فى ” الفتح“: كان البخارى أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن طاؤس» فعند ابن أبى 
شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه كان يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغى لبيت عذاب أن 
يكون فى بيت رحمة» فأراد معارضة قوله بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصحابةء 
وقوى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط فى مسجد المدينة وهى أيضا حرم (عند الجمهور ولا خلاف فى 
كونه بيت رحمة)» فلم يمنع ذلك من الربط فيه اه (4:0 5). 

قلت: أثر ابن الزبير وأنه سجن بمكة وصله حليفة بن خياط فى ”تاريخه“ وأبو الفرج 
الأصبهانى فى ”الأعانى“ وغيرهما من طرق؛ منها ما رواه الفاكهى من طريق عمرو بن دينار عن 
الحسن بن محمد حيعنى ابن الحنفية- قال: أخحذنى ابن الزبير فحبسنى فى دار الندوة فى سجن 
عارم فانفلت منه» فلم أزل» أتخطى الجبال حتى سقطت على أبى بمنى» وفى ذلك يقول كثير عزة 


حدما حبس المديون وغيره ممن يتهم بالفساه . e‏ 


الحبير .)٤٠۷:۲‏ 
ا كرا لاف شرت راي لحري ملي لي 
فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير -صاحب النبى مَل فحبسهم أياماء ثم 
خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: 
ما شكتم؟ إن شعتم أن أضربهم فإن حرج متاعكم فذاك وإلا أحذت من ظهو ركم مثل ما 
أخذت من ظهورهم» فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسول 
الله ميلك . رواه أبو داود وسكت عنه» قال المنذرى: وأخرجه النسائى وفى إسناده بقية 
بن الوليد وفيه مقال اه (عون 715:4). قلت: ولكنه صرح بالتحديث فزالت علة 


يخاطب ابن الزبير: 
تخبر من لاقيت أنك عابد إل االعابدةالقطار ی سكن غار 
كاف" 'فتح البارى” (6:هه): وقد ٠‏ مر الجواب عما أورد ابن حزم على الجمهور فى 
احتجاجهم بأثر عمر هذا على مشروعية السجن فتذكر عن أزهر بن عبد الله إلخ فيه دلالة على 
حبس المتهم من فعل النعمان بن بشير وهو من أجلة الصحابة وفقهاءهم. قال أبو داود: أى لا يجب 
الضرب إلا بعد الاعتراف قال السندى: أراد أنه لا يحل ضربہم» فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا 
قضاصا اه وفى الحديث دليل أنه لا يجوز امتحان السارق رولا المسيم بالنسرقة) بالضسرب بل 
يحبس. كذا فى ”العون (4 897 ولد تقد فى أبواب ا رد عن إبراهيم إن يكم بن رالا 
عن أبيه عن جده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن البى بُ حبس فى تهمة احتياطا أو قال 
استظهارا يوما وليلة. 
وأما قول ابن حزم: كنال جه ام لبي يعار E‏ ن: إما أن يكون 
ا کے نك نيه أو نكر قن ا کو لكالا يها بشن وار أو ره 
أو شرب أو غير ذلك فلا يحل سجن لأن الله تعالى يقول: «إإن الظن لا يغنى من الحق شيعا 
وقال رسول الله مر الياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وقد كان فى زمن رسول الله َل ش 
المتبمون بالكفر» وهم المنافقون فما حبس رسول الله س منهم أحدا اه »)١7172:11(‏ ففيه أن 
المراد بالظن ههنا الظن الناشئ من غير دليل أما فى الآية فلقوله: «إإن يتبعون إلا الظن» وكان ظن 
المشركين كذلكء وأما فى الحديث فبقرينة قوله: «فإن الظن أكذب الحديث» وهذه إنما هى شان 
الظئون التى لا منشاً لها فى الظاهرء وأما الظنون التى لها مناشيع ظاهرة فلا تكون فى الأغلب إلا 


20 


إعلاء السنن حبس المديون وغيره من يتهم بالفساد ممع 
ادل وإذا قال بقية: حدثناء أو سمعته فهو ثقة. 

5 قال أبو يوسف: حمدثتى إسماعيل بن مھ اجر عن عيد املك بن عمير 
قال: كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه» فإن كان 
ل مال أن علينة من مال رات لج يكن له مال ان عليه من بيت مال الا ,قال 
حبس عنهم شره وينفق عليه من بیت مالهم (كتاب الخراج ص۱۷۹)» وهذا سناد 
حسنء وعبد الملك رأى عليا رضى الله عنه, كما فى ”التبذيي“. 

م فة غير كاذية؛ وكيف يصح حمل الآبة والجديث على ذم مطلق الظن ومن الظن ما هو بأ" 
* قال تعالى: واولا اذ سمععموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير الآبة» وقال: وزان 
۶ وهن مؤمنات فلا ترجسعوهن إلى الكضار» أراد به الظن دون اليقون بدليل قوله: وال أعل 
يإعانين 4. ١‏ ش 
وأما عدم حبسه مل ادافقين فلأنه كان مأمورا بأن يعاملهم معاملة المسلمين وبأن يعض 
عنهم كما قال له تعالی: إیحلفوت بائ لكم لتعرضوا عدهم فأعرضوا عنم إنم رجس ومأواى 
جف ال,ة. ولا اناق ما يملق ومتخيض بالباطن :دوت الظتاهرة ولي شرة عند ما دام تفن 
وقد أمرنا بأن نكل السرائر إلى الله تعالى بخلاف القتل والزنا والسرقة والشرب فإنها تتعلق 
بالظاهرء ويمكن الوقوف عليها بدلائل الأعمال؛ وشرها متعد إلى العباد من النساء والرجال فافترقا. 
والحاصل: أن اجيس وقع فى زمن النبوة وفى أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن 
لا يدكره إلا جاحدء فقد وقع ذلك فى جميع الأعصار فى سائر الأمصار والأقطار من دون إنكار, 
وفيه من المصالح ما لا يخفى لو لم يكن مدا إلا حفظ أهل الجرائم المتشبكين للمحارم الذين يسعون 
فى الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا 
حتى يقام عليهم أو ارتكبواء ودرنب حدود عنهم بالشبهات فهؤلاء إن تركوا وخلى بيهم وبين 
السلمين بلغوا من الإضرار بهم كل غاية وإن قتلوا كان سفنك دماءهم بغير حق فلم ببق إلا حفظهم 
فى السجن والمحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة أو يقضى الله أمرا كان مفعر لا 
وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعسروف والنہی عن المنكرء والقيام بهما فى حق من كان كذلك 
ولا يكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس» كما يعرف ذلك من عرف أحوال هذا اجنين 
قوله: قال بو يوسف: وقوله: قال: وحدثنا إلخ قلت: دلالشهما على مشروعية الحبس ظاهرة 
وفيه دلالة أيضا على حبس المتهم» فإن المطلوب بالدم لا يحبس إذا ثبت عليه القتل بل يقتص منهء 


عاد حبس المديون وغيره من يتهم بالفساد ___ EE‏ 


.ه- قال: وحدثنا بعض أشياخنا عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن 
عبد العزيز: لا تدعن فى سجونكم أحدًا من المسلمين فى وثاق لا يستطيع أن يصلى 
قائمًا ولا تبيتن فى قيد إلا رجلا مطلوبًا بدم» وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم فى 
طعامهم وأدمهم والسلام ركتاب الخراج ص۷۹ ۵) أيضًا. وجعفر بن برقان من رجال 
مسلم والأربعة صدوق» كما فى ” التقريب“. واحتجاج المجتبد بحديث تصحيح له؛ 
فلا يضر جهالة بعض الأشياخ هذا. | ظ 

+ . - ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
كتابًا قرأته: إذا وجد المتاع مع الرجل المتهم فقال: ابتعته فاشدده فى السجن وثاقاء 
ولا عد يكتاب أك حى يأنيه فيه أمر الله تعالى: قال ابن جريج: فقذاكرت ذلك ان 
أو يؤدى» وما يحبس إذا كان مهما به ؤلم يقم عليه البينة ولا الاععراف» وكذلك الرجل 
الداع كما لا يخفى. 

قوله: من طريق عبد الرزاق إلخ دلالعه على حبس المتهم ظاهرة ولا يضرنا أن عطاء أنكره 
فلم يزل الجتہدون ينكر بعضهم على بعض» وإنها الحجة فى إنكار الجميع ولم يوجدء قال الإمام أبو 
يوسف فى أمر أهل الدعارة والفسق والتلصص: إذا أخسذوا فى شیء من الجنايات (التى ا جاور 
فيهاء کمن دخل دار قوم تلصصاء وأخخذ قبل إخراج المتاع من الدار ونحوه)» وحبسوا هل يجرى 
علي ما یوقم فى اطیس؟ قال: لا بد لمن كان فى مثل حالهم نالم يكن له شیء اکل من 
لیل ی يقيم يده أن بيج عليجم من الصدقةء أ من بیت امال وأحب إلى أن ری 
نلعن N‏ ا 
es‏ الا ا علو اي E‏ 
بدك بجوت جوعا؟ ولم تزل الخلفاء تجرى على أهل السجن ما يقوتهم فى طعامهم وأدهم 
ر الا رت ا ر أي لازي ا 
فعله معاو ية بالشام» ثم فعل ذلك الخلفاء بعده. 

E SE‏ مو 
القضاة فى عصره» وهو عصر أتباع التابعين» فقوله حجة فى لباب كما لا يخفى) قال: وأغنهم عن 
لمرو فى السلاسل يمصدق عليهم الناس» فإث ذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين قد بو 


إعلاء السنن حبس المديون وغيره من يتهم بالفساد ۳۰۷ 
فأنکره» كذافى امحلی  .۵۳۲:١١(‏ 

7 عن جندب بن مككيث قال: بعث رسول الله ل عبد الله بن غالب 
اللينى فى سرية وكنت فيسهم» وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الوح بالكديد لققينا 
الحار ك بن البرصاء الليثى فأخذناه فقال: إنما جعت أريد الإسلام وإثما خرجت إلى رشول 
لله ل فقانا: إن تك مسلما لم يضرك رباطنا يومًا وليل وإن تك غير ذلك نستوثق 
منك فشددناه وثاقًا. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذری» وقال: الصواب: غالب 


وأخطأوا يخرجون فى السلاسل يتصدقونء وما أظن أن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلميت 
الذين فى أيديہم» فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل الإسلام؟ ا بإقامة الحدود لقل أهل 
ابس و اناف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عما هم عليه؛ وإثما يكثر أهل ا لحيس لقلة النظر فى 
أمرهم ما هو حبس ولیس فيه نظرء فمر ولائك جسميعا بالنظر فى أمر هل الحيوس فى کل باب 
فمن كان عليه أدب وأطلق» ومن لم يكن له قضية خلى عنه ولا يسرفوا فى الأدب ولا يتجاوزوا 
بذلك إلى ما لا بحل ولا يصح طم راون حدق إلا من حق يجت بفجون أو قذف» أو سک 
ا وتر لآم أناء لا نە 

ومن كان منهم أنى ما يجب عليه قود أو حد أو تعزير أقيم عليه ذلك» وكذلك من 
كان منهم سرق ما يجب فيه القطع قطعء إن الأجر فى إقامة الحسدود عظيم والصلاح فيه 
لأهل الأرض قير حدثنى الحسن بن عمارة عن جرير بن يزيد سمعت أبا زرعة ن عمرو 
يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يه: حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض 
من أن يمطروا ثلاثين صباحا اه ملخصا (ص )١0‏ وقد ذكر المحقق فى ”الفتح“ جملة من آداب 
الحبس» فيراجع. ا 

قوله: عن جندب بن مكيث إلخ. دلالته على حبس المتهم ظاهرة لقولهم: إن تك مسلما 
لم يضرك رباطنا يوما وليلة» وإن تك غير ذلك نستوثق منك» فشدده وثاقا. فهل برى ابن حزم أن 
هؤلاء الصحابة قد خالفوا قول الله تعالى: إفامشوا فى مناكبها»؛ وقول رسول الله مد فى 
حضور الجماعة عملوا بالظن الذى ذمه الله وأهله وجعله رسول الله ركه أكذب الحديث؟ كلا! بل 
هم أعرف الناس بمقاصد الشرع ومقاطع الحدود ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. 


ا ۳۰۸ 


ابن عبد الله (عون ۹:۳). 
باب للقاضى أن يفرق بين الشهود . 
إذا ارتاب بشهادتهم 

م+ . ه- عن ابن عباس فى قصة طويلة لسليمان بن داود على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام فى الأربعة الذين شهدوا على المرأة بالزنا لكونها امتنعت منم أن يزنوا 
بباء فأمر داود برجمهاء فمروا على سليمان ففرق بين الشهود ودرأ الحد. رواه الحسن 
ابن سفيان فى ”مسنده“ وابن عساكر فى ترجمة سليمان من طريقه (التلخيص امير 
»)٤ ٧۲‏ سكت عنه الحافظ فهو صحيح؛ أو نسي غتدمه وذ گره الحافظ فى ”الفتح ٠‏ 
)١1:10‏ أيضاء وسكت عنه. 


باب للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم 

-قوله: عن ابن عباس وقوله: عن أبى إدريس إلخ: قلت: دلالعما على الباب ظاهرةء لأن ‏ 

شرائع من قبلنا شرع لنا إذا لم پنکرها نبينا يه ولا ورد نص من الله بخلافهاء وههنا كذلك» فدل 

على جواز التفريق بين الشهود. قال فى ”الأشباه“: وللقاضى أن يفرق بين الشهود إلا فى شهادة 

النساء. قال فى الملتقط: حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال: فرقوا بيدبما. فقالت: ليس لك 
ذلك قال الله تعالى: فون تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»؛ فسكت الحاكم اه. 


تفقه أم الشافعى رحمهما الله وفرط ذكاءها: 

قال الحموى: وفى الطبقات التاجية قبيل الطبقة الغانية: أن أم الشافعى شهدت هى وأم بشر 
المريسى عند القاضى» فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفساراء فقالت له 
أم الشافعى: أيہا القاضى! ليس لك؛ لأن الله تعالى يقول: «إأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأحرى فلم يفرق بيدهم. قال التاج السبكى بعد تقل هذه الحكاية: وهذا فرع حسن واستنباط 
جيد ومنزع غريبء والمعروف فى مذهب ولدها رضى الله تعالى عنما إطلاق القول بأن الحاكم إذا 
ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم؛ وكلامها رضن الله عدا صريح فى امستناء النساء 
للمنزع الذى ذكرته ولا بای بس اندي أقول: وما فى الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا 
فى أن المذهب عندنا عدم التفريق فى شهادة النساء إذا ارتاب القاضى اه (ص١75١).‏ 

قلت: وجدت الحكاية فى ” الطبقات” »)۲۸١:۱(‏ قال: وكانت أم الشافعى رضى الله عتا 


. إعلاء السئن للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم ۳۰۹ 

4 ه- عن أبى إدريس قال: كان دانيال أول من فرق بين الشهود شهد عنده 
بالزنا على امرأة ففرقهم وسألهم فقال أحدهم: زنت بشاب تحت شجرة كمثرى وقال 
باتفاق النقلة من القانتات العابدات ومن أذكى الخلق فطرة. ثم ذكر الحكاية» وذكرها الحافظ فى 
الفتح” أيضا عن الشافعى عن أمه .)١97:8(‏ 

قلت: ولا كانت E‏ نوعطلا ار 
فالظاهر عدم التفريق بينهما لفوات التذكير والتذكر من إحداهما للأخرى» فهذا وإن لم يكن 
منصوص عليه فى المذهب ولكن قواعدنا لا تأباه ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
تفقه فتاة من بغداد: 

N,‏ ان اورت ني " الأذكياء ا ار سمعت فناة 
yS‏ 
القرافى» كذا فى ”الطبقات التاجية .)١ 57:١(‏ 


احتلاف داود وسليمان عليمما السلام فى قضايا مختلفة: 

هذا وقد تقدم فى (باب اللقيط) شرح القصة التى وقعت لداود وسليمان عليهما السلام فى 
المرأتين التين أخذ الذئب ابن إحديهما واحتلاف حكم داود وسليمان فى ذلك» وكذلك تقدم 
اختلاف حكمهما فى قصة أصحاب الحرث والغنم أول القضاءء فليراجع 

ووقعت لهما قصة ثالفة -وهى المذكورة فى المتن- أن امرأة اتهم ت انما تمل على فيا 
فشهد عليما أربعة بذلك» فأمر داود برجمهاء فعمد سليمان وهو غلام» فصور مثل قصتما بين 
الغلمان» ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفواء فدراً عنباء ووقعت لهما رابعة فى قصة المرأة 
التى صب فى دبرها ماء البيض وهى نائمة وقيل: إنها زنت. فأمر داود برجمها. فقال سليمان: 
يشوى ذلك الماء فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو منى»› فشوى فاجتمع» ذكر كله الحافظ فى 
"الفتح” .)۱١١:۱۳(‏ 

ففيه رد على أهل الظاهر فى إنكارهم القياس والرأى جملة؛ وهل كان اختلاف سليمان 
على أبيه داود علي مما السلام إلا بالرأى» فحمد الله سليمان ولم يلم داود حيث قال: لإففهمنها 
سليمان وكلا أتينا حكما وعلما». 


0 للقاضى أن يفرل بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم ۳1۰ 


الاخر: تحت شجرة تفاح. فعرف كذبهم (التلخيص الحبير أيضًا 00 

- عن على رضى الله عنه أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم» فأتت 

قوله: عن على إلخ: دلالته على تفريق القاضى بين الشهود إذا ارتاب بهم ظاهرة. 
جواز التحيل على إظهار الحق: 

وفيه جواز التحيل على إظهار الحق» فإن عليا كرم الله وجهه احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما 
فى نفس الامر. وهذا نظير احتيال سليمان عليه السلام فى قصة المرأتين أخذ الذئب ابن إحداهما 
فإنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة دعا بالسكين يشقه بينهما ولم يعزم على ذلك فى الباطن» وإنما أراد 
استكشاف الأمر» فحصل مقصوده لذلك بجزع الصغرى» وفيه استعمال الحيل فى الأحكام 
لاستخراج الحقوق ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وتمارسة الأحوالء والفطنة والفهم موهبة من الله 
لا تتعلق بكبر سن ولا صغره» والعلم لله العزيز المتعال. 
احتلاف الشهود فى الشهادة يبطلها: 

وفى قصة سليمان ودانيال دلالة على أن اختلاف الشهود فى الشهادة زماناء أو مكاناء أو 
وصفاء أو فعلا ونحوه يبطل الشهادة إذا لم يمكن التوفيق» لأن من شرط الشهادة اجتماع الشهود 
على فعل واحد, فإن لم يجتمعوا لم تكمل الشهادة» فلو شهد اثنان أنه زنى بها فى هذا البيت» 
يشهدان أنه زنى بها ليلا وآخران أنه زنى بها نہاراء أو يشهدان أنه زنى بہا غدوة وآخران أنه زنى 
بها عشيا وأشباه هذا فإنهم لم يجتمعوا على الشهادة بزنا واحد» فلم تكمل شهادتہم» ويدراً الحد 
عن المشهود عليه. ْ 

وقال أبو بكر -الخلال-: تكمل شھادتہم ويحد المشهود عليه. واستبعده ابو الخطاب وقال: 
هذا سهو من الناقل» لأنه يخالف الأصول والإجماع, والحد يدرأ بالشبہات فكيف يجب ببها؟ 
ولا على المشهود عليه لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد يجب الحد به كذا فى ” المغنى” .)١١۹:۱۲(‏ 

قلت: ولنا أن الشببة دارئة للحد وقد وجدت فى حق الشهود أيضاء لأنهم شهدوا ولهم 


إعلاء السنن للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم ۳۱۱ 
زوجته عليًا فدعا الستة فسألهم عنه فأنكرواء ففرقهم وأقام كل واحد عند سارية» ووكل 
به من يحفظه. ودعا واحدا منہم فسأله» فأنكن فقال: الله أكبر. فظن الباقون أنه قد 


أهلية كاملة وعدد كامل على زنا واحد فى زعمهم لنسبتهم الزنا إلى امرأة واحدة» وبذلك حصل 
شبمة اتحاد الزنا المشهود بهء فيندرئ الحد عنم والحاصل أن فى الزنا شبمة أوجبت الدرأ عن 
المشهود عليه وفى القذف شببة أوجبت الدرأ عن الشهود. قاله المحقق فى ” الفتح” (51:0) 
ومقتضاه: أنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة وآخران أنه زنى بأخرى فالأربعة قذفة» وعليهم الحد. 
لأنهم لم يشهدوا على زنا واحد لا فى نفس الأمر ولا فى زعمهم» لكونهم لم ينسبوه إلى امرأة 
واحدة» فلم يحصل شببة اتحاد الزنا المشهود به بالمرة» فافهم» واللّه تعالى أعلم. 
الرد على ابن حزم حيث لم يبطل الشهادة بالاختلاف: 

وخالف ابن حزم الإجماع حيث قال: إذا تمت الشهادة من أربعة عدول بالزنا على إنسان 
بامرأة يعرفونها أجنبية ثم اختلفوا فى المكان أو فى الزمان أو فى المزنى بها فقال بعضهم: أمس 
بامرأة سوداء وقال بعضهم: بامرأة بيضاء اليوم. فالشهادة تامة والحد واجبء لأن الزنا قد تم عليهء 
ولا يحتاج الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمان ولا ذكر التى زنى بہاء فالسكوت عن ذكر ذلك 
وذكره سوای وكذلك فى السرقة لو قال أحدهما: أمس. وقال الآخر: عام أول. أو قال أحدهما: 
* ينكة . برقال لاخر ببغداد. فالسرقة قد صحت وتمت الشهادة فيها. وكذلك فى شرب الخمر وفى 
القذف» فالحد قد وجب ولا معنى لذكر المكان والمقذوف فى ذلك» والمسكوت عنه وذ كره 
والاتفاق عليه والاختلاف فيه سواء اه .)١ 51:1١(‏ 

وهذا كله ظاهرة محضة لا يشك عاقل فى سخافتها وبطلانهاء إن اللقصود بالشهادة عدم 
الحاكم بالقضية على وجههاء ولا يتأتى ذلك إلا بصدق الشهود فى شهادتہم» ولا يخفى أن 
احتلافهم فى الشهادة على عمل واحد بحيث يتعذر التوفيق بين الكلامين يدل على كدب 
أحدهماء أنشد الله ابن حزم! أنه لو شهد عليه اثنان بأنه باع داره الفلانية من فلان ابن فلان» فقال 
أحدهما: إنه فعل ذلك بعد صلاة الفجر يوم الجمعة. وقال آخر: إنه باعه يوم السبت بعد العصر. 
نهل كلاهما صادقان عنده؟ لا أظنه يقول ذلك أبدا. أو شهد عليه اثنان بأنه کسر هذه الخوهرة 
وهی لفلان بن فلان؛ ققال أحدهما: كسرها بعد الضبح قبل طلوع الشمس. وقال الآخر: كسرها 
بعد العصر قبل غروبهاء فهل يحكم عاقل بصدقهما جميعا. كلاء لن يقول بذلك إلا سخيف 5 


چ للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم ١‏ 1۲ 
اعترف» فدعاهم اعترفواء فقال للأول: قد شهدوا عليك وأنا قاتلك, فاعترف فقتلهم. 


حرم اقل واستحق أن يعدله البغل» فكيف يحكم بصسدق الشهود إذا اخمتلفوا فى الشهادة على 
فعل واحد زمانا ومكانا ومحلا ووصفاء وإذا لم يكونوا محكومين بالصدق كلهم فلا بد من صدق 
بعضهم وكذب الآخمرين كما قال برلل للمتلاعنين: الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تنب؟ وإذا تيقنا بكذب بعض الشهود لم يصح الحكم بشمام الشهادة ولا بوجوب الحد على 
امشهود عليه؛ وهذا أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل. 

وأما قوله: ومن ادعى الخلاف فى ذلك فیازمه أن يراعى اختلاف الشهود فى لباس الزانى 
والسارق والقاذف كما إذا قال أحدهما: كان فى رأسه قلنسوة. وقال الآخر: عمامة. أو قال 
احدهماء كان عليه ثوية عضر وال الأعرة بل حت وال اسدعماة فى حي ولط راف 
صحو. فهذا كله لا معنى له »)١41:11(‏ ففيه أن هذا كله ممكن التوفيق» ولأ يدل على الشهادة 
بفعلين مختلفين كما لا يخفى. وقياس ما يحتمل التوفيق من الاحتلاف على ما لا يحتمل التوفيق 
منه باطل قطعا. ثم احتج بما رواه من طريق سحنون ثنا ابن وهب أنا السرى بن يحيى قال: حدثنا 
الحسن البصرى قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمرء وكان عمر قد أمر قدامة 
على البحرين» فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصى. فدعا علقمة فمن له 
عام ج كال لف وهل جور شهادة الى قال حمر وها عه أن رر او ذا 
كان مسلما؟ قال علقمة: رأيته يقىء الخمر فى طست. قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتی شربباء 
فأمر به فجلد اليد 
ا قال ابن حزم: فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف له منهم فى إقامة 
الحد بشهادتين مختلفتين: إحداهما: أنه رآه يشرب الخمرء والأخرى أنه لم يره يشرب الخمر. 
والأخرى: أنه لم یرہ يشربها لکن رأه يتقيأها اه .)١48:11(‏ ففيه أنه مرسلء فإن الحسن لم يدرك 
ارود ولا قدامة را غل ا می زقلا تذرى نتن يصبيرا الرزسل تححة عفن ابل ترم رم افق" 
ليس بحجة؟ وعهدنا به أن خصمه إذا احتج عليه بمرسل يرده بقوله: إنه مرسل ولا حجة فى مرسل 
قطء وأيضا فإن هذا الاختلاف ممكن التوفيق» كما صرح به عمر فى قوله: فلا وربك ما قاءها حنى 
شربها. فجعل الشهادة على تقيئها شهادة على شربها بخلاف ما ذكرنا من الاختلاف الذى يبطل 
الشهادة فإنه غير ممكن التوفيق» وقياس أحدهما على الآخر باطل. 


إعلاء السنن للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم م 


ذكره الموفق فى " المغنى” (15172:11)» ولم أقف على سنده. 


ولو راجع ابن حزم المصنف لعبد الرزاق لعلم أن عمر رضى الله عنه لم يحد قدامة بمجرد 
الشهادة على تقيئه الخمر وإنما حده حين شهد عليه الجارود وأبو هريرة وعلقمة وابنة الوليد امرأة 
قدامة» واعترف به قدامة نفسه» وقال: لو شربت كما تقول ما كان لكم أن تحدونى. فقال عمر: 
لم؟ قال قدامة: قال الله عز وجل: #إليس على الذين آمنوا وعملوا الصلحات جناح فيما طعموا» 
فقال عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل عمر على الناس. 
الحديث» كما فى ”الإصابة“ »)۲٠٠:١(‏ وبعد ذلك فانهدم استدلال ابن حزم به على إقامة الحد 
بشهادة مختلفة. ْ 


لا حجة لأحد فى قصة قدامة على إقامة الحد بتقىء الخمر: 


وكذا احتجاج من احتج به على إقامة الحد بتقىء الخمر من غير أن يشهد الشاهدان عليه 
بشرب الخمر» فافهم» وكن من الشاكرين. 


إذا شهد شاهد بألف» والآخر بألف وثلاثمائة: 


فائدة: أخرج البيبقى رحمه الله فى " سننه ": من طريق حفص وسليمان بن حرب قالا: ثنا 
شعبة عن الحاكم عن شريح قال: شهد عنده رجلان» شهد أحدهما على ألف وثلاثمائة» وشهد 
الآخر على ألف» فقضى عليه بألف» فقال: تقضى على وقد امتلف شهادتهماء؛ قال: استقامت 
على ألف» وقال سليمان: إنهما قد اجتمعا على ألف »)۸1:٦(‏ وهذا سند صحيح» وبه نقول إذا 
كان المدعى يدعى ألفا وثلاثمائة لاتفاق الشاهدين على الشهادة لفظا ومعنى» لأن الألف وثلاثماثة 
نطف ا عدف عن الا راطف قزر الأول بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف والأخر 
بألفين» والمدعى يدعى ألفين» لم تقبل الشهادة عند وعندهما تقبل على الألف سيول ق 
عليه» وله: أنهما اختلفا لفظا لأن الألف لا يعبر به عن الألفين» فهما لفظان متباينان فحصل على 
كل واحد منهما شاهد واحدء فصار كما إذا اختلف جنس المال» والبسط فى ”الهداية 


»)١5:5(‏ وغيرهما من كتب الفروع. 
عن اعد ع 


كتاب الوكالة 
باب الوكالة فى البيع والشراء والنكاح و غيرها 


ات اث كاله فى الج a‏ 

أقول: قال الش و کانی فى ' نيل الأوطار“ :)١51:5(‏ وهذه الأحاديث تدل على صحة 
الوكالة -وهى بالفتح وقد تكسر- : التفويض الحفظ» تقول: وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت 
الأمر إليه -بالتخفيف- إذا فوضته إليه» وهى فى الشرع: إقامة الشخص وغيره مقام نفسه مطلقا 
أومقيداء وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى: إفابعفوا أحدكم بورقكم» 
وقوله: «إاجعلنى على خزائن الأرض» وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها: ما ذكره 
المصنف فى هذا الكتاب» وقد أورد البخارى فى ” كتاب ال وكالة ستة وعشرين حديثاء ستة معلقة 
والباقية موصولة. وقد حكى صاحب البحر” الإجماع على كونها مشروعة وفق كونما نيابة» أو 
ولاية وجهان: فقيل: نيابة لتحريم الخالفة وقيل: ولاية» الجواز الخالفة إلى الأصلح كالبيع ععجل» 
وقد آمر بمؤجل اه. 

قلت: القول بكونما ولاية باطل» والتعليل لجواز انخالفة إلى الأصلح غير صحيح» لأن معنى 
الولاية هو إنفاذ القول على الغير شاء؛ أو لم يشأه وجواز لدي جزل لأنه برضاه دلالة» 
وإن صرح بالمنع لا يجوز الخالفة. 

قال العبد الضعيف: هذا كله من آفة الاجتباد من غير أهلية له. ولو قال: إن الوكالة ولاية 
فى بعض المعاملات نيابة فى بعضها لكان أولى؛ فإن الموكل به نوعان: نوع لا حقوق له إلا ما أمر 
به الموكل كال وكيل بتقاضى الدين والتوكل بالملازمة ونحوه» ونوع له حقوق كالبيع والشراء 
والنكاح والخلع ونحوه» فكل عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه 
بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى الوكيل؛ كالبياعات والأشربة والإجارات والصلح الذى هو 
فى معنى البيع» فيكون الوكيل فى حقوقها كالالك» والمالك كالأجنبى» حتى لا يملك الموكل 
مطالبة المشترى من ال وكيل بالشمن» ولو طالبه فأبى لا يجبر على تسليم الثمن إليه» ولو أمره الوكيل 
بقبض الثمن ملك المطالبة» ولو نهاه عنه صح نميه» ولو نبى الموكل الوكيل عن قبض الثمن 
لا يعمل نبيه» وكذا ال وكيل هو المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشترى الثمن ولا يطالب به الموكل؛ 
والوكيل بالخصومة بملك الإقرار على موكله فى الجملة عند أصحابنا الثلاثة. 


ا الوكالة فى البيع والشراء والنكاح وغيرها 0 اولس 


وقال الشافعى: لا يملك. وقال: لا يرجع شىء من الحقوق إلى الوكيل؛ وإنما يرجع إلى 
المؤكل. وجه قوله: أن الوكيل متصرف بطريق النيابة» وتصرف النائب تصرف المنوب عنه» ألا 
ترى أن حكم تصرفه يقع للموكل فكذا حقوقه. ولنا: أن الوكيل هو العاقد حقيقة, لأن عقده 
كلامه القائم بذاته حقيقة» ويستحل أن يكون الإنسان فاعلا بفعل الغير حقيقة» وهذه حقيقة مقررة 
بالشرع. قال الله عز وجل: للإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى#» وقال: فڑلھا ما كسبت وعليما 
مااكتسبت »4 وكان ينبغى أن يكون أصل ا حكم له أيضاء لأن السبب وجد منه حقيقة وشرعا إلا 
أن الشرع أثبت ثبت أصل الحكم للموكلء لأن الوكيل إنما فعله له بأمره وإنابته» وفعل المامور ضاف 
إلى الآمرء فتتعارض الشبهان» فوجب اعتبارهما بقدر الإمكان» ولأن الأصل فى نفاذ تصرف 
الوكيل هو الولايةء لأنما علة نفاذه» إذ لا ملك له» والموكل أصل فى الولاية وال وكيل تابع» لأنه لا 
يتصرف بولاية نفسه لعدم اللك» بل بولاية مستفادة من قبل ال وكل» فكان إثبات أصل الحكم 
للم وكل. وإثبات التوابع لل وكيل وضع الشىء فى موضعه» بخلاف النكاح وأخواته ما يحتاج 
ال وكيل فيه إلى إضافة العقد إلى الموكل فحقوقه ترجع إلى الموكل؛ لأن ال وكيل هناك سفير محض 
ومعبر بمنزلة الرسول» ألا ترى أنه لا يضيف العقد إلى نفسه» فلم يكن علة نفاذ العقد ولايته بل 
عبارته. وإنما ترجع الحقوق إلى الوكيل وتلزمه العهدة فى فى البيع وأخواته إذا كان من أهل العهدة» 
ل ل ا 

سفارة محضا لحصول التجربة والممارسة فى التصرفات اه ملخصا من البدائع (:۳). 

وقد نسى بعض الأحباب ههنا ما قدمت يداه فى (باب شهادة الصبى) حيث أورد على 
قولهم بعدم صحة شهادة العبد والصبى الحجورين» وتعليلهم ذلك بأن الشهادة من باب الولاية, 
ولا ولاية للعبد ولا للصبى أن العبد مسحجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته والوكالة ولاية إلخ. 
فكيف جاز له بعد ذلك القول بأن كون ال وكالة ولاية باطل» وشل هذا يبتلى من يستشعر من نفسه 
الاجتهاد ويجزئ على تخطية الفقهاء السادة الأمجاد من غير علم» ولا هدى ولا فهم ولا رشاد. 

وقد نسى بعض الأحباب مأ سيأتى أيضا من جواز توكيل المسلم الذمي يسيع الخمرء 
أو شراءه. وما مر من جواز إعطاء المسلم | الذمى ماله مضابة ليتجر فى الخمر عند أبى حنيفة» وهل 
هذا إلا لكون الو كالة ولاية عنده» فتصح بتصرف بملكه || لوكيل وان لم يملكه الم وکل بنفسه» ولو 
كانت نيابة محضة لم يصح ت وكيل المسلم الذمى بعقد لا يصح من ا مو كلء فافهم. 


ا ا ا د 


ه- عن حكيم بن حزام أن النبى يِه بعف ن قله اي ودنا 
ْ فاشترى أضحية فاريح فيم ديتاراء فاشترى أخرى مكانباء فجاء بالأضحية والدينار إلى 
رسول الله ل فقال: : «ضح بالشاة وتصدق بالدينار» رواه الترمذى وقال: : لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع عندى من حکیم» ولأبى داود نحوه من 
حدديث أبى حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم (منتقى لا بن تيمية). 

قلت: رواه أبو داود وأحمد من حديث الزبير من فرييت عن أ بي لبيد عن عروة 
البارقى ورجاله ثقات. 


وقد صرحوا فى (باب العزل) أن الوكيل إذا لم يبلغه العزل فهو على وكالته» وتصرفه جائز 
حتى يعلم لأن فى العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته اه من ' الهداية". وأيضا فإن الوكالة فى 
اللغة تذكر ويراد بها الحفظ» وتذكر ويراد بها الاعتمادء وتفويض الأمر. وفى الشريعة تستعمل فى 
هذين المعنيين أيضا على تقر ير الوضع اللغوى» كما فى ' البدائع” »)١9:5(‏ ولا يخفى: أن الاعتماد 
وو ی نيدي ي وأن الو كيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الو كل» كما صرح 
به فى البدائع” فى غير ما موضع واحد. 
قوله: عن حكيم بن حزام م إلخ. قال العبد الضعيف: قد تقدم الكلام فيه فى (باب جواز بيع 
الفضولى)؛ وفى (باب بيع ما ليس عنده) مستوفى» وأجبنا هناك عن قدح بعض امحدثين فى حديث 
عروة البارقى بالانقطاع بأن شبيبا لم ينفرد به» بل رواه أبو لبيد أيضا عند أحمد عن عروة وهو 
متصل. وقد حسنه المنذرى. وفى ”نيل الأوطار“: وقال المنذرى والنووى: إسناده صحيح جيئة من 
وجهين. فاندحض به قول ابن حزم فى 'المحلى : من أمره موكله بأن يبتاع له شیا بشمن مسمى» 
أو يبيعه له بشمن مسمى فباعه» أو ابتاعه بأقل أو أكثرء ولو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل» ولم يكن 
له البيع أصلاء وكذلك من ابحاع لآخرء أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم فى البيع أصلاء ولا جاز 
للأخر إمضاءه لأن إمضاءه باطل» واحتج قوم بإجازة ذلك بحديث عروة البارقى وحكيم بن حزام 
وهما خبران منقطعان لا يصحان اه .)١17:8(‏ 
قلنا: هذا كله بناء الفاسد على الفاسد» فإن حديث عروة صحيح متصل» وحديث حكيم 
روى من وجهين» والمرسل إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل» ولا يخفى: أن الوكيل بالبيع بدينار 
لو باعه بدينار ودرهم والوكيل بالشراء بدينار لو اشتراه بأقل من دينار فهو ناصح للمؤكلء والدين 
النصيحة» فمن أين لابن حزم إبطال مثل هذا البيع» والشراء أو القول بعدم نفاذه؟ وأما قوله: إنه 
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۷ ه- وعن أم سلمة رضى الله عنما أن النبى لله بعث إليها يخطبهاء 
رس إليه أنى امرأة حيبي راف أ ران لسن دمن ار ا اه قال 
النبى ل : «أما كونك أغير فسأدعو إليه فيذهب غيرتك» وأما كونك مصبية» فإن الله 
سيكفيك صبيانك» وأما إن أخذا من أولياءك» ليس شاهداء فليس أحد من أولياءك 
لا شاهد ولاغائب إلا سيرضانى» فقالت أم سلمة: قم يا عمر! فزوج رسول الله م . 
ارج اا و اميد وابن راهویه» وابن حبان فى ”صحیحه » والحاكم فى 
”المستدرك » وصححه زيلعى. ْ 


لم يؤمر بذلكء قلنا: لم يؤمر به صراحة ولكنه قد أمر به دلالة كدلالة قوله: : لإولا تقل لهما أف» 
على تحريم الضرب والشتم» ومثل هذه الدلالة لا ينكره ه إلا مكابر جاحدء والله تعالى أعلم. 

وقد تنبه الإمام البخارى لذلك حيث ذكر فى كتاب الوكالة حديث كعب بن مالك أنه 
العام عيب الف با ا ا 000 
ذلك للنبى مي فأمره بأكلها وبوب عليها: : باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاه تموت أو شيعا 
ا ا م وی ا 
فى الذبح» وإنما جاز له ذلك لكونه مأذونا فيه دلالة» فافهم. . وفى الحديث دلالة على جواز الت وكيل 
بشراء الأضحية وجواز تصرف الفضولى إذا رضى به المالك» وأن الجهالة اليسيرة ة لا يبطل الوكالة» 
والقياس أن ينع قليلها وكثيرهاء ولا تجوز إلا بعاد بيان النوع والصفة ومقدار الثمن» لأن البيع 
والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة» فكذا الت وکیل بہما أيضا. 

وجه الاستحسان أن رسول لله به دنع دنار إلى حكيم بن حزام ليشترى له به أضححية. 
ولو كانت الجهالة القايلة مانمة من صحة التوكيل بالشراء ا فعله رسول الله يي لأن جهالة 
الصفة لا ترفع بذكر الأضحية ولا بقدر الشمن» كذا فىٍ البدائع " 5:9)» فرحم الله من رمى 
الحنفية بالرأى والقياس وهم أتبع الناس للأثرء وإنها أهل الرأى من تراهم يردون الأحاديث الصحاح 
بظنونهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة» ا 
لطرقهاء ولا التفات إلى ما حصل لها من القوة بمجموعهاء فلا حول ولا قوة إلا بالل العلى العليم 

قوله: عن أم سلمة إلخ: فى سنده ابن عمر بن أ ا ا 
حماد بن سلمة (فتح القدير 8:5 55). 


۳1۸ الوكالة فى البيع والشراء والنكاح وغيرها‎ mE 


٥۰۸‏ وقال ابن أ أوفى: تيت النبى ا بصدقة مال أبى فقال: «اللهم صل 


وفى ”التہذيب“: كان اسمه محمد فإن يعقوب بن محمد الزهرى روى عن عبد الرحمن 
عن محمد بن عمر بن أبى سلمة أحاديث اه (8.00:11). قلت: ولكن الصحيح ما قاله امحقق 
ترك اك فى السيارة بعقها روم لكديث أن ازع سعرين أن :ملس للق الم سم ندا د 
سلمة فى هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبى سلمةء وأقره عليه الذهبى (10/:4). 

ونظر ابن الجوزى فى هذا الحديث لعلة باطنة» وهی أن عمر كان إذ ذاك يعنى حين تزوجها 
عليه السلام ابن ثلاث سنين» فكيف يقال لغله: زوج. واستبعده صاحب التنقيح “ ابن عبد الهادى 
قال: وإن كان الكلاباذى وغيره قاله فإن ابن عبد البر قال: إنه ولد فى السنة الغانية من الهجرة إلى 
الحبشة (دون المدينة) ويقوى هذا ما أخرجه مسلم عن عمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله عقر 
عن القبلة للصائم» فقال 4 : سل هذه فأخبرته أم سلمة أنه عليه السلام يصنع ذلك فقال عمر: 
يا رسول الله ! قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر. فقال ع : «أما والله إنى لأتقاكم لله 
وأخشاكم له» وظاهر هذا أنه كان كبيرا. وأخرج البيمقى من طريق الواقدى أنه له خطب أم 
سلمة إلى ابدها عمر بن أبى سلمة» فزوجها رسول الله َيه وهو يومعذ غلام صغير. 


ليس الواقدى بضعيف عندنا -معشر الحنفية-: 

إلا إنهم يضعفون الواقدى خملافا لناء وفيه دليل على وكالة الصبى العاقل خلافا لهم إن 
نظرنا إلى حديث الواقدى فظاهرء وإلى الحديث الصحيح فلأنه لم يزوجها بحكم الولاية على أمه 
لأن الصبى لا ولاية له» فيكون ترويجه بحكم الوكالة. قاله امحقق فى ”الفتح“ (08:5ه). 

قلت: ولعل الراجع ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير» كنت أنا وعمر بن 
أبى سلمة يوم الخندق مع النسوة. وفى رواية عنه: كان آکیر می بسحن كما فى" اہی“ 
57:9 4). اتفقوا على أن عبد الله الزبير ولد فى السنة الأولى من الهجرة» فكان عمر بن سلمة 
حين تزوج رسول الله َم أمها ابن ست أو سبع سنينء فإنه مه تروجها فى ليال بقين من شوال 
سنة أربع» كما فى ”المستدرك“ )١8:4 ٠(‏ ولعل سؤاله عن قبلة الصائم كان بعد ما بلغ من العمر 
ثنى عشر عاما أو نحوه. فإن فى مثل هذا السن يصير الصبى مراهقاء كما لا يخفى. وبا جملة: 
فدلالة الحديث على وكالة الصبى العاقل ظاهرة. 

قوله: وقال ابن أبى أوفى إلخ. دلالته وكذلك دلالة ما بعده على جواز التوكل فى الصدقة 
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٩‏ . ه- وقال النبى حل : وإن الخازن الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملا موفرا 

طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذى أمر له به أحد المتصدقينْ) (منتقى). 
| ./.ه- وقال على رضى الله عنه أمرنى النبى اه أن أقوم على بدنه» وأقسم 

جلودها وجلالها (منتقى). 

۷۱ ه- وقال أبو هريرة: وكلنى النبى َيه بحفظ زكاة رمضان (منتقى). 

9. ه- وأعطى النبى َل عقبة بن عامر غنمًا يقسمها من أصحابه (منتقى). 

۳ ه- وقال النبى ميته «اغد يا أنيس! إلى امرأة هذاء فإن اعقرفت 
فارجمها (منتقى). ظ 0 0 ٠ ١‏ 


ودلالة حديث أبى هريرة على جواز التوكيل بحفظ الصدقات وجمعها ودلالة حديث عقبة على 
جواز التوكيل بقسمة الصدقات ونحوها ظاهرة. ش 

وقول: وقال النبى مَلِيدِ: اغد يا أنيس إلخ. فيه دلالة على جواز توكيل الإمام فى استيفاء 
الحدود وهو مجمع عليه وقد أمر النبى عو برجم ماعز فرجموه» ووكل عثمان عليا فى إقامة حد 
الشرب على الوليد بن عقبةء وو كل على الحسن فى ذلك فأبى» فوكل عبد الله بن جعفر فأقامه 
وعلى يعد. زواه مسلم: ولأن الحاجة تدعوا إلى ذلك لأن الإمام لايمكنه تولى ذلك بنفسه؛ 
ويجوز التوكيل فى إثباتها أيضا. وقال أبو الخطاب: لا يجوز فى أثباتها. وهو قول الشافعى» لأنها 
تسقط بالشببات وقد أمرنا بدرئہا بہاء والتوكيل يوصل إلى الإيجاب. 

ولنا: حديث أنيس» فإن النبى مَل وكله فى إثباته واستيفاءه جميعاء فإنه قال: «فإن اعترفت 
فارجمها». وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت وقد وكله فى إثبات الحد واستيفائه جميعاء ولأن 
اكم إذا استتاب دخل فى ذلك الحدودء فإذا دنخلت فى التوكيل بطريق العموم وجب أن تدخل 
بالتتخصيص بہا أولى: وال وکیل يقوم مقام الم وکل فى درئہا بالشبهات» كذا فى ”المغنى" 
(ه:٦۲۰)»‏ وقواعدنا تساعده وما ذكر فى ”الهداية " من الخلاف بين أبى حنيفة -حيث أجاز 
الو كالة يإثبات الحدود والقصاص- وبين أبى يوسف حيث منعهء فالمراد به الت وكيل با لخصومة فى 
اتبا بأن يو كل مدعى السرقة والزنا والقصاص مغلا غيره» ليثبتها عند القاضئ بإقامة الشهور 
ا وأما ت وکیل الحاكم؛ وإنابته أحدا فى قضايا الحدود والقصاص يسمع الدعوى والبينة) 
فلا حلاف فى جوازه عندناء والله تعالى أعلم. 
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باب الو كالة بالخصومة 
4 0- عن ابن عباس فى قصة قدوم مسيلمة الكذاب: اقل ار 
الهم ومعه ثبت بن قيس بن شماس» وفى بد رسول الله مه قطعة رید حي 
وقف على .مسيلمة فى أصحابه فقال؛ الو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو 
أمر الله فيك» ولعن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأريك الذى أريت فيه ما رأيت» وهنا 
ثابت يجيبك عنی» الحدیث» رواه البخارى (۲۸:۲). 
656 ومن طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبى 
الجهم عن عبد الله بن جعفر قال كان على بن أب طالب وى الله عنه يكره ام ت 
فكان إذا كانت له خصومة؛ وکل فیہا عقيل بن أبى طالبء فلما كير عقيل وكلنى. 
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قوله: عن ابن عباس إلخ. قال العبد الضعيف: فيه جواز الاستعمال بأهل البلاغة فى جواب 
الخصم» وإنما قال ع4 : «وهذا ابت يجيبك عنى». لأنه كان خطيب الأنصارء وكان النبى مَل 
قد أعطى جوامع الكلم» فاكتفى جا قاله لسيلمة» وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب فى الخطاب 
والجواب فهذا الخطيب يقوم عنى فى ذلك» قاله الحافظ فى الفتح  »)۷٠:۸(‏ وفيه دلالة على 
جواز التو كيل فى الخصومة لما فيه من الاستعانة أيضا بأهل البلاغة» وأيضا فلينس كل أحد يبتدى 
إلى وجوه الخصومات» ففيه من الحاجة ما فى سائر الحقوق» فافهم. 

قوله: ومن طريق عبد الله بن إدريس إلخ: دلالته على التو كيل بالخصومة ظاهرة إلا أن أبا 
حنيفة قال: التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم صحيح» لكن للخصم أن يطلب الخصم أن يحضر 
بنفسه ويجيب إذا كان صحيحا غير غائب. وقال صاحباه والجمهور: ليس له أن يطلبه. وبالجملة 
فالتو كيل بالخصومة لا يلزم الخصم إلا برضاه عنده وبرضاه وبغير رضاه عندهې فلا خلاف فى 
احوازء وإنما الخلاف فى اللزوم؛ لهم: أن الت وكيل تصرف فى خالص حقه فلا يتوقف على رضا 
غيره كالتوكيل بتقاضى الديون» وله: أن اجواب الخصم مستحق على خصمه زلاستحقاقه عليه 
يستحضره الحاكم قبل أن يثبت له عليه ليجيبه عما يدعيه عليه. | 

وغاية ما ذكرتم أنه تصرف فى خالص حقه» لكن تصرف الإنسان فى خالص حقه إنما ينفذ 
إذا لم يتعد إلى الإضرار بغيره؛ كالعبد المشترك إذا كاتبه أحد الشريكين فإنه تصرف فى خالص 
حقه» ومع هذا لما كان متضمنا الإضرار بالآخر كان له فسخهاء وكمن استأجر دابة لي ركبماء 
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كلاده- ومن طريق أبى عبيد ثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن رجل 

من أهل المدينة يقال له: : جهم عن على رضى الله عنه أنه وكل عبد الله بن جع فر 
بالخصومة فقال: إن للخصومة قحما. قال او غ .قال ا القجم امهالك رواء 
البيهقى” )8١:5(‏ فى سنن ٠‏ والجهم بن أبى الهم ذكره ابن حبان فى ” الفقات “ع 


وإجارته إياها تصرف فى حقه» ومع ذلك لا يجوز لما فيه من الإضرار بالمؤجر إذ الناس مختلفون 
فى الركوب» ولا شك أن الناس يتفاوتون فى الختصومة؛ كما صرح به قوله 2 : وإنكم 
تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الأخر فأقضى له» فمن قضيت له بحق 
أخيه فما هى قطعة من النار» ومعلوم أن الوكيل | إنما يقصد عادة لاستحتراج الحيل والدعوى الباطلة 
ليغلب وإن لم يكن الحق معه» وفى هذا إضرار بالآخرء فلا يلزم إلا بالترامه إلا إذا كان معذوراء 
وذلك بسفره أو مرضه فإنه يعجز عن الخصومة بنفسه مع غيبته أو مرضه؛ وت وکیل على رضى الله 
عنه وغيره بالخصومة إن لم:ينقل فيه استرضاء الخصم لم ينقل عدمه فهو جائز الوقوع» فلا يدل 
ا قاله الحقق فى ' الفتح“ 50:5١‏ ة). 
وأيضا: إن عليا رضى الله عنه كان أقضى الصحابة بشهادة الحديث وبدلائل ما تقل ! إلينا من 
قضناياه» فكان أهدى إلى ارات :من أيه عقيل وان أ عبد اين جعفر» قتالظاهر رسا 
.٠‏ حصومه بوكالتهماء والكلام فيما إذا كان ال وكيل ألحن من الو كل وأبلغ وأهدى منه إلى وجوه 
الخصومات لا سيما إذا كان المؤكل صالخا يتقى عن استخراج الحيل والدعاوى الباطلة للغلبة 
وال وکیل بضذه» فلا بد أن فى وكالته ضرارا بالآخرء فلا يلزم إلا بالترامه» ومن شاهد حال وكلاء 
الزمان فى إحقاقهم الباطل» وأبطالهم الحق لم يشك قط فى صحة قول أبى حنيفة رحمه الله ودقة 
همه فى السنة» فباليقين ندرى أن لو انسد باب الوكالة با لخصومات وسمع الولاة كلام المدعى 
والمدعى عليه من غير واسطة وشهد شهود عندهم من غير أن يتلقنوا الشهادة من ال وكلاء لوضح 
لهم الحق من أول يوم ترفع فيه ا لخصومة إليهم؛ وأكثر ما يقع التاخير فى معرفة الحق من الباطل إنما 
و ا للق وديم ا 
زمانه» والسلام. ۰ ٠‏ 
وأورد ابن حزم على أبى حنيفة ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن بشير بن يسار عن سهل 
ابن أبى حثمة ورافع بن خديج فى حديث القسامة» وقد قتل عبد الله بن سهل بخيبر“فاتهموا اليہود 
فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل» وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله عايب فتكلم عبد 
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روى عن أبى بردة بن نيار والمسور بن مخرمة وعبد الله بن جعفرء وعنه ابن إسحاق 
وعبد الله والعمرى والوليد بن عبد الله بن جميع (تعجيل المنفعة ص٤‏ ۷)» وليس بمجهول 
من روى عنه ثلاثة ثقات» فالحديث حسن. 


الرشعن فى أمن أحية ويعو ا طيد رهم وتقال رسو لسار «الكبر الكبر»» أو قال: «ليبداً الأكبر)» 
فتكلما فى أمر صاحبهما الحديث. قال: وقال أبو حنيفة: لا أقبل توكيل خاضر ولا من كان غائبا 
على أقل من مسيرة ثلاث إلا أن يكون الحاضر أو من ذكرنا مريضا إلا برضا الخصم» وهذا حلاف 
السنة وتحديد بلا برهان وقول لا نعلم أحدا قاله قبله اه من ” المحلى ˆ (45:4 ٠ .)١‏ 
20 قلت: قد تقدم برهان أبى حنيفة وبه تبين أنه لم يخالف السنة بل اتبعهاء وأما هذا الحديث 
فلو هقافرو دل عل أن صاخ الى ]ذل كان أ القوم يسا عليه ر كز ال كر 
لقوله ل : «الكبر الكبر» فى رواية: كبر الكبير ولم يقل بوجوبه أحد» وأيضا فحيث قال أبو 
حنيفة بجواب توكيل الحاضر إذا كان مريضا فقوله بجواز توكيله إذا كان صبيا أولى» والظاهر أن 
عبد الرحمن بن سهل كان إذ ذاك صبيا لم يبلغ الحلم. وأيضا فإن عبد الرحمن وحويصة ومحيصة 
جاءوا إلى رسول الله مه وتكلموا فى الأمر بغير محضر من الخصم فلو سلمنا عن عبد الرحمن 
وكل أخويه فى الكلام فلم يكن ذلك من التوكيل بالمخصومة فى شىء فإن كلام الوكيل با لخصومة 
لا يكون إلا محضر من الخصم أو من وكيله كما لا يخفى» ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من 
رأسه فيورد على الخصم ما لا يرد عليه أصلا. 

قال فى الهداية: وتجوز الوكالة بالخصومة فى سائر الحقوق وكذا يإيفاءها واستيفاءها إلا فى 
الحدود والقصاصء فإن الوكالة لا تصح باستيفاءها مع غيبة المؤكل عن المجلس» لأنها تندرئ 
بالشببات» وشبهة العفو ثابتة حال غيبة ال وكل» بل هو الظاهر للندب الشرعى» بخلاف غيبته 
الشاهد لأن الظاهر عدم الرجو ع» لأن الأصل صدقه خصوصا مع العدلة بل هو نادر» فمن نحو 
ثمان مائة عام لا يعرف إلا ما وقع عند على كرم الله وجهه فهو بمنزلة ما لا وجود له فلا يصير 
شبهة يدرأ باعتبارها حكم (فتح). وبخلاف حضرة المؤكل لانتفاء هذه الشببة» وليس كل أحد 
يحسن الاستيفاءء» فلو منع عنه ينسد باب الاستيفاء أصلا اه قال الحقق: إن التعليل بثبوت شبببهة 
العفو حالة الغيبة إما يستقيم فى القصاص دون الحدود لأن العفو فيها لا يتحقق أصلاء فالوجه أن 
يضم ما يجرى فيه من إمكان ظهور شببة أو غلط» فبعد الاستيفاء لا يمكن تدا ركه فيزخرزالي أن 
يحضر نفس المستحق احتياطا للدرأ اه ملخصا (5 ره ه). 
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باب التؤكيل فى ات من الزوج 
٠‏ ه- عن سليمان بن يسار أن النبى َه بعث أبا رافع -مولاه- ورجلا من 
الأنصاة رجاه مر ةت ا ارت -وهو بالمدينة- قبل أن يخرج. رواه مالك فى 
لوط + وأعله ابن عبد الي بالانقطاج بین شلیمان بن نسار وآ رانع لأنه لم يسمع 
منه» ورجح ابن القطان اتصاله (نيل الأوطار ه Of‏ 
لاه عن أم حبيبة -أم المۇمنین- أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش 
فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشى البى له وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث 


وقال الموفق فى " المخنى “ لفل حلانا فى عرد الت وكيل فى البيع والشراء» وقد ذكرنا 
الدليل عليه من الآية والخبر» ويجوز الت وكيل فى الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة 
والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة 
والفسخ والإبراء» لأنها فى معنى البيع فى الحاجة إلى التوكيل فبيهاء فيثبت فيها حكمه» ولا نعلم 
فى شىء من ذلك اختلافا اه (ه (TY:‏ قلت : SR EE‏ 
محجوج يإجماع من تقدمه. 


باب الت وکیل فى عقد النكاح من الزوج 
قوله: عن سليمان إلخ. قال الد الت حت ا ةف ااب الاضی لم نكن 
صريحا فى التو کیل فى عقد النكاح من الزوج وحديث الباب صريحان فى ذلك فلذا استدركتهما 
على بعض الأحبابء ودلالتهما على معنى الباب ظاهرة. والصحيح أن وكيل النبى ل فى عقد 
النكاح على أم حبيبة كان هو النجاشى دون عمرو بن أمية الضمرى كما فى المغنى» فإن عمرو بن 
أمية إنما كان رسولا إلى النجاشى ليخطب أم حبيبة على النبى يد تولى التجاقي الخطة وجا 
العقد» كما هو معروف فى السير. ْ 


تزوج رسول الله َيه ميمونة وهو محرم: 

فائدة: قال ابن تيمية فى ”المنتقى “: وفيه -أى فى حديث سليمان بن يسار - دليل على أن 
تزو جه بُ بميمونة سبق إخرامه وأنه خفى على:ان عباس اه قلت: الإنصاف أولى بأهل العلم» 
اكيت مليها نر لاز ميظع الاهراباوزة علجنا Es‏ اباد علي ا وهار كات 


۳٤ الت وكيل فى عقد النكاح من الزوج‎ a 


فنا إلى التي لَه مع شرحبيل بن حسنة» رواه أبو داود» وهذا الخبر منقول نقل 
الكافة (المحلى .4:4 7؟). 


قوله وهو بالمدينة قبل أن يخرج ظرفا لقوله: فزوجاه”"؛ لم لا يجوز أن يكون ظرفا لقوله: بعث؟ 
فهذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامته كما هو مذهبهم فإن حديث أبى رافع 
إنما وصله مطر الوراق ومطر عند هم ليس ممن يحتج به» ورواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ 
فقطعنه» وحديث يزيد بن الأصم أن النبى ّل نكح خالته ميمونة وهو حلال» ضعفه عمرو بن 
دينار حين حدثه الزهرى به فقال: وما يدرى يزيد بن الأصم أعرابى بوال» أتجعله مثل ابن عباس؟ 
فسكت الزهرى ولم ينكره عليه» وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو دون 
عمرو بن دينار والزهرى» فكيف وقد أجمعا جميعا على الكلام فى يزيد بن الأصم وأما حديث 
ميمون ابن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمون بنت الحارث قالت: تروجنى رسول الله مله 
بسرف» ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة (فمع كونه محمولا على البناء للإجماع على أنه 
+تزوجها قبل الرجوع من مكة)» فإن أثبت ت الناس عندهم فى ميمون بن مهران هو جعفر بن برقان. 
وقد روى هذا الحديث منقطعاء قال الطحاوى: حدثنا فهد ثنا أبو نعيم ثنا جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران قال: كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال: هل يتزوج امحرم؟ فقال عطاء: ما 
حرم الله عز وجل النكاح منذ أحله. قال ميمون: فقلت له: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أن سل 
٠‏ يزيد بن الأصم: أكان رسول الله م حين تزوج ميمونة حلالا أو حراما؟ فقال يزه بد: تروجها وهو 
حلال. فقال عطاء: ما كنا تأخذ هذا إلا عن ميمونة» كنا نسمع أن رسول الله ع تزوجها وهو 
محرم. . فأخبر جعفر بن برفان عن ميمون بالسبب الذى وفع إليه هذا الحديث.عن يريد بن الأصم 
(۱) ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه ابن سعد بسند فيه الواقدى (وهو ثقة عندنا ومقبول فى المغازى والسير إجماعا) إلى على بن عبد 
الله بن عياس قال: لما أراد به اروج إلى مكة للعمرة بعث أوس بن خولى وأبا رافع إلى العباس ليزوجه ميمونة فأضلا 
بعير ببماء فأقاما أياما يبطن رابغ إلى أن قدم رسول الله مله كله فوجدا بغيريبما فسارا عنه حتى قدما مكة» فأرسل إلى العباس 
يذكر ذلك له» فجعلت أمرها إلى رسول الله مي فجاء إلى منزل العباس فخطبها إلى العباس فزوجها إياه اه من " الإصابة . 
(۱۹۲:۸)» فهذا صريح فى أنهما لم يزوجاه وهو بالمدينة قبل أن يخرج» وإغا بعذهما قبل حروجه من المدينة» وأما التزوج فإغا 
كان بمكة وهو محرم. قال الحافظ: قد جزم ابن عباس :بأنه تروجها وهو محرم» وهو فى صحيح البخاری» وقد انتشر 


حلال فى الحل؛ وذلك بين من سياق القصة عند ابن إسحاق اه. ش 


۳Yo ١ ` إعلاء السئن‎ 


وأن الوكيل إذا باع بيعا فاسدًا وجب عليه رده 
9 0- أخرج سعيد بن منصور من طريق بموسى بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه 
أنية مموهة بالذهب» فقال له: اذهب فبعها. فباعها من يبودى بضعف وزنهء فقال له . 


وإما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيرهاء ولو كان عنده من هو أبعد منه لاحتج 
به على عطاء ليؤيد به حجته» فهذا هو أصل هذا الحديث عن يزيد بن الأصم لا عن غيره» والذين 
رووا أن النبى ع تزوجها وهو محرم أهل علم وأثبت أصحاب ابن عباس: سعد بن جبير وعطاء 
وطاوس وجاهد وعكرمة وجابر بن زيد» وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم والذين 
نقلوا عنم فكذلك أيضاء منهم: عمرو بن دينار وأيوب السختيانى وعبد الله بن أبى نجيح» فهؤلاء 
أيضا ائمة يقتدى برواياتهم. 

ثم قد روى عن عائشة أيضا ما قد وافق ما روى عن ابن عباس روى ذلك عنها من لا يطعن 
أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبى الضحى عن مسروق» فكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم؛ فما 
رووا من ذلك أولى ما روى من ليس كمثلهم فى الضبط والقبت والفقه والأمانة» وأما حديث 
عثمان مرفوعا قال: «امحرم لا ينكح ولا ینکح)» فإنما رواه نبيه بن وهب» ولیس كعمرو بن دينار 
ولا كجابر بن زيد ولا كمن روى عن مسروق عن عائشةء ولا لنبيه أيضا موضع فى العلم 
كموضع أحد ممن ذكرناء فلا يجوز أن يعارض به جميع من ذكرنا. 

(وأيضا: فقد ثبت فيه قوله: ولا يخطب. وقد إقفقوا على جواز خطبة امحرم» فالجواب 
الجواب والدليل الدليل) وأما النظر فى ذلك فإنهم قد أجمعوا أنه لا بأس للمحرم بأن يبتاع جارية 
ولكن لا يطأها حتى یحل» ولا بأس بأن يشترى طيبا ليتطيب به بعد ما يحل» ولا بأس بان يشتر 
قميصا ليلبسه بعد الحل» وذلك الجماع والتطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم» فلم يكن 
حرمة ذلك غليه تمنعه عقد الملك عليه» فكذا التكاح. وقد صح عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا 
أن يتزوج امحرم؛ وكذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك ذكره الطحاوى فى معانى الأثار بسند 
قوى ١(‏ اقيق اكلام في الال فى بابد الكاح ا و 
هناك فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 

باب الوكالة فى الصرف 
قوله: أخرج سعيد بن منصور إلى أخر الباب. دلالتها على الباب ظاهرة» قال ابن المنذر: 


ع الوكالة فى الصرف ۳۲٢‏ 


عمر: اردده. فقال له اليبودى: أزيدك؟ فقال له عمر: لا إلا بوزنه. وعلقه البخارى 
مختصراء وإسناده صحيح» كما فى ' فتح البارى” (097:5). 

٠‏ ه- وأخرج سعيد بن منضور ایض من طريق الحسن بن سعد قال: كانت لى 
و د فأصبت عنده دنائير فأرسل معى رسولا إلى السوق» فقال: إذا 
قامت على سعر فأعرضها عليه فإن أخمذها وإلا فاشتر له حقه ثم اقضه إياه» وعلقه 
البخارى مختصراء وإسناده صحيح (فتح البارى 8917:4). 

٥۸۱‏ - وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنہما أن رسول الله ءل استعمل 
رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ 
: ا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم : ثم ابتع بالدراهم 
جنيبًاء وقال فى الميزان مغل ذلك. را «بيعوا تمرها واشتروا لنا 
| من هلاه رفس الباري :017و المحلى  ٠ .)٤٤:۸(‏ 


٠‏ أجمعوا على أن الوكالةر فى .العسرف جائزة حتى,لو وکل رجلا يصرف له دراهم و وکل أخبر 
توف ردانب شلا ةهروتصمار فا صرفا عبرا بشرطة“جداز ذلك. كذا فى ”فح البازى“ 50 
٠‏ . المنديث دلالة.أيضا على أن الوكيبل إذا باع بيعا فاسدا فبيعه مردود لما فى بعض طرق الحديث عند 
مسم من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد فقال: هذا الربا فرده. وعند الطبرى من طريق سعيد بن 
المسيب عن بلال قال: : كان عندى تمر دون فابتعت منه تمرا أجود منه الحديث. وفيه: فقال 


النبى ا : هذا الربا بعينه فردة علي ابول مرك ويعه بحنطة إو شعير ثم اشتر به من هذا 

العمر ثم جكنى به اه ذكره الحافظ فى ” الفتخ“(44:4): وهذا لا يرد على ما فى ” الفتاوى 

الهندية “ أن الوكيل بالبيع لمطلق إذا باع بيعا فاسدا لا يضمن بالبيع والتسليم وللوكيل أن يسترده» 

والمأمور بالبيع الفاسد إذا أتى بالبيع الجائز جاز استحساناء كذا فى ” الخلاصة” اه »)٠۳١:٤(‏ فإن 

حديث أبى سعيد وبلال لا دلالة فيها على كون الوكيل ضامناء وغاية ما فيببما وجوب فسخ البيع 

ورده على الوكيل؛ ووجوب ذلك عليه يستدعى بقاءه على الوكالة» ولا ضمان على الوكيل ما دام 
و 


وكيلا لكونه آم أميناء فافهم. 
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باب لل وكيل أن يصدق رسول الموكل . 
إذا علم بصدفه بعلامة بین ہما  -‏ 
۲ ه- نا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم نا سعد نا عمى هو يعقوب بن إبراهيم نا 
أبى هو إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن أبى نعيم وهب بن كيسان قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: أردت الخروج إلى يبر فقال لى رسول الله مَيله: «إذا 


باب لل وكيل أن يصدق رسول الموكل إذا علم بصدقه بعلامة بينمهما 

قوله: نا عبيد الله إلخ. فيه دليل صحة الوكالة وفيه دليل أيضا على جواز اتخاذ علامة بين 
الوكيل ومؤ كله لا يطلع عليها:غيرهما ليعتمد ال وكيل عليها فى تصديق الرسول لأنها سهل من 
الكتاب» فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنهاء ولأن الخط يشبه الخط» وهل إذا دفع الوكيل بالعلامة 
يبرأ بالدفع إليه ولا يضمن؟ قال فى ”الدر“ عن ”الأشباه“: إذا قال الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة 
00+ اعط المال قابض خنصر فأعطاه لم يبرأ وبالمال يخسر ‏ (148:4) 
ب وفى ”الأشباه“: ومن الت وكيل المجهول قول الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذاء ومن أخذ 
إصبعك» أو قال: لك كذا فادفع مالى عليك إليه لم يصح لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه 
كما فى القنية اه قال الحموى: وفيا من باب الوكالة بقضاء الدين وكل بعض الورثة إنسانا 
ليستوفى نصيبه من ديون مورثه على الناس ولا يعلم المؤكل وال وكيل بعض من عليمم الديون 
يصحء أفتى به تاج الدين أخو الحسام الشهيد بعد التأمل والمباحث الكثيرة» وفيها آخر الكتاب فى 
المسائل التى لم يجد فيها رؤاية منصوصة ولا جوابا من المتأخرين إذا قال المودع للمودع: من جاءك 
بعلامة كذا بأن أخذ من إصبعك وقال لك كذا فادفع إليه الوديعة هل يصح هذا الت وكيل أم لا يصح 
وتردد هناك مع أن فى كل منہما توكيل مجهولء فليتأمل اه (ص 5١‏ "). 0 

قلت: ولا يخفى أن حديث المتن ليس بنص فى جواز ت وكيل امجهولء فليس فيه أنه عو 
كان قال لوكيله: من جاءك بعلامة كذا فادفع إليه المال» بل غاية ما فيه أنه اتخذ علامة بينه وبين 
وكيله ليعتمد ال وكيل عليها فى تصديق-الرسول» فدل على جواز اتخاذ مثل هذه العلامة» وعلى أن 
للوكيل تصديق الرسول بها إذا شهد قلبه بصدقه» وأما أنه يبرأ بالدفع إليه ولا يضمن فالحديث 
ساكت عنه فللمجتمد أن يميل إلى أحد الجانبين باجتماده» والمسألة لا نص فيها عن الإمام وأصحابه 


ع ٠‏ لل وكيل أن يصدق رسول الو كل إذا علم بصدقه بعلامة بينهما ۳۲۸ 


یت وكيلى بخيسر فخل منه خسمسسة عشر وسقًاء فان فى مك آية ضع بدك على 
ار رواه أبو داود» كمافى ' ا محلى (۸ ٤:‏ )) ولم يعله بشیء» وفى ' عون 
ليوك :)١۱:۳(‏ قال المنذرى: فى إسناده محمد بن إسحاق اه أى وفيه مقال لا 
سيما إذا لم يصرح بالتحديث فالحديث حسن» كما يدل عليه سكوت أبى داود عنه. 


ولا عن المتأخرين من مشائخ المذهب كما قاله صاحب ' القئية . وقال الموفق فى ”المغنى : وإذا 
كان على رجل دين وعنده وديعة فجاءه إنسان فادعى أنه وكيل صاحب الدين والوديعة فى 
قبضهما وأقام بذلك بينة وجب الدفع إليه» وإن لم يقم بينة لم يلزمه دفعهما إليه سواء صدقه فى أنه 
وكيل (بعلامة أو بغير ها)» أو كذبه. وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة : إن صدقه لزمه وفاء الدين وفى دفع العين إليه روايتان: أشهرهما: لا یجب 
تسليمهاء واحتج بأنه أقر له بحق الاستيفاء فلزمه إيفا عه» كما لو أقر له أنه وارثه. ولنا: أنه تسليم 
لا يبرئه فلا يجبء وفارق الإقرار بكونه وارثه» لأنه يتتضمن براءته فإنه أقر بأنه لا حق لسواه» فإن 
دفع إليه مع التصديق أو مع عدمه فحضر المؤكل وصدق الوكيل برئ الدافع» وإن كذبه فالقول 
قوله مع بمينه» فإذا حلف وكان الحق عينا قائمة فى يد الوكيل (المدعى الوكالة) فله أخذهاء وله 
مطالبةامن شاء ردهاء لأن الدافع دفعها إلى غير مستحقهاء وإن تلفت العين أو تعذر ردها فلصاحبما 
الرجوع ببدلها على من شاء منبماء لأن الدافع ضمنها بالدفع» والمدفوع إليه قبض ما لا يستحق 
قبضهه وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر إلا أن يكون الداقع دفعها إلى إل وكيل من غير تصديقه 
فيما ادعاه من الوكالة. وإن كان المدفوع دينا لم يرجع إلا على الدافع وحده لأن حقه فى ذمة 
الدافع لم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيل صاحب الحق» ويرجع الدافع فيما أخذ منه الوكيل» 
ويكون قصاصا مما أخذ منه صاحب الحق» وإن كان قد تلف فى يد ال وكيل لم يرجع عليه بشىء 
لان مقر بأنه أمين لا ضاق عليه إلا أن يتل دة ريط فيرجع عليه اه ملخصا (174:0؟). 

والأشبه بمذهب أبى حنيقة أن لا يجب على المديون ولا على المودع دفع الدين أو الوديعة 
إلى من جاءه يدعى كونه وكيلا عن الدائن أو المودع بعلامة بینہما لا يطلع عليها غيرهماء كما 
قال فى اللقطة أن الملتقط لا يجبر على دفعها إلى من وصفها بصفاتهاء نعم! يجوز له دفعها إليه إذا 
غلب على ظنه صدقه ولا يبرأ بالدفع إليه ما لم يصدقه الدائن أو المودع فافهم. وأما ما ذكره الموفق 
ومثله فى ” الكنز” وغيره أن من ادعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه فصدقه الغريم مر بدفعه إليه» 
والمراد بأمره جبره عليه» كما فى ”البحر“ عن السراج »)١7:17(‏ فهذا إذا كان الغريم صدقه لعدالة 


باب يصح إقرار الوكيل . 
على الموكل عند الحاكم دون غيره 
~٥ ١87‏ عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة وفد هوازن أن رسول 
الله ع قال: (أما بعد! فإن إخوانكم قد جاؤوا تائبين وإنى قد رأيت أن أرد عليهم 
سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل) فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول 
لله ييه فقال رسول الله ّل : «إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن 
فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفائكم أمركم)؛ فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم ثم رجعوا 
إلى رسول الله ر فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. رواه البخارى فتح البارى(:4 95). 


عنده لا بمجرد الاعتماد على العلامةء وأما إذا صدقه اعتمادا على العلامة فحكم المديون والمودع فيه 
سواء أنهما لا يجبران على الدفع؛ لأن الاعتماد على العلامة ليس بحجةء هكذا ينبغى فهم المقام 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


باب يصح إقرار الوكيل 
على الموكل عند الحاكم دون غيره 

قوله: عن مروان بن الحكم إلخ. قال الخطابى: فيه أن إقرار الوكيل على الموكل مقبول» لأن 
العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم. وببذا قال أبو يوسفء وقيده أبو حنيفة ومحمد 
بالحاكم أى قالا: إقراره جائز عليه عند الحاكم ولا يجوز عند غيره (عينى)» قال: وقال مالك: 
لا يقبل إقراره ولا إنكارة إلا أن يجعل ذلك إليه موكله :6488 وقال الشافعى وابن أبى ليلى: 
لا يصح إقرار الوكيل على الموكل. قال الحافظ فى ”الفتح“: وليس فى الحديث حجة للجواز لأن 
العرفاء ليسوا وكلاء وإنما هم كالأمراء عليهم فقبول قولهم فى حقهم بمنزلة قبول قول الحاكم فى 
حق من هو حاكم عليه؛ والله أعلم اه .)۳۹٤:٤(‏ 

قلت: ولا يخفى أن العرفاء بالوكلاء أشبه منهم بالأمراء سلمنا ولكن قبول قول الحاكم فى 
حق من هو حاكم عليه مسبب من.وصف نيابة عنہم لا من حكومة عليہم» ألا ترى أن السنجان 
حاكم على المسجونين» ولا يصح إقراره عليهم لكونهم لم يؤمروه؛ وكذلك الباغى إذا تغلب على 


E يصح إقرار الو كيل على الموكل عند الحاكم دون غيره‎ E 


5 ه- وفيه أيضا: أخرج ابن إسحاق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبى ری قال لوفد هوازن: : نصيبى لكمء وعلقه البخارى. 


أهل العدل لا يكون قوله مقبولا فى حقهم؛ وظنى أن لا حجة لأحد فى الحديثء لأن الناس 
کانوا'' قد وكلوا عرفاءهم بأن يبلغوا رسول الله ل إذنهم ويطيبهم؛ أو كانوا رسلا منهم لی 
ولا راع فى ذلك» وإنما النزاع فيما إذا لم يجعل الموكل أمر الإقرار والإنكار إلى ال وكيلء واستدل 
به بعضهم على جواز القرص إلى أجل مجهول لقوله: حتى نعطيه أياه من أول ما يفىء الله عليناء 
ولا يرد عليه جواز استقراض الحيوان لأن ذلك كان استقراضا على بيت المال» وقد قلنا بجوازه: 
كما مر عن المبسوط فى بابه. 

وقال ابن المنير: قوله ل للوفد: «نصيبى لكم) قد يوهم أن الموهبة وقعت للوسائط وليس 
كذلك» بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه» فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا 
على الصورء وأن من شفع لغيره فى هبة فقال المشفوع عنده للشفيع: قد وهبتك ذلك فليس 
للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسه» بل الهبة للمشفوع له ويلتحق به من وكل 
على شراء شىء بعينه فاشتراه الوكيل» ثم ادعى أنه نما نوى نفسه فإنه لا يقبل منه ويكون المبيع 
للمؤكل. قال الحافظ فى ' الفتح": وهذا قاله أى ابن المنير على مقتضى مذهبه وفى المسألة 
خحلاف مشهوراه (595:4). قلت: مذهبنا فى ذلك ما ذكره ابن المنير سواءء كمافى 
”الهداية  .)١1۸:۳(‏ | 


حكم ما يبه الناس لسفراء المدارس: 


وعرف بمسألة الهبة للشفيع حكم ما يبه الناس لسفراء المدارس ويقولون: هذا لكم فليس 
لهم أن يتعلقوا بظاهر اللفظ ويخصوا به أنفسهم بل الهبة للمدارس لا لهمء إلا أن يكون الواهب 
من معارفهم» وقد جرت عادته بالإهداء إليهم من قبل» وهذه واقعة الفتوى قد سكلت عنها فاجبت 
يما قاله ابن المنير سواء من غير سابقة الاطلاع عليه فلله الحمد على الموافقة. 


(1) بدليل قوله ي : «فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمر كم» وهو يشتمل الأمر بتوكيلهم العرفاء فى ذلك أو جعلهم إياهم رسلا 
إليه أو يقال: إن رسول الله مله وكل العرفاء فى تحقيق الحال» فاعتمدهم فيما أخبروه به كما يعتمد القاضى على المزكين فى 
تعديل الشهود ونحوه. 


إعلاء الستن 1 اس 


باب التوكيل بحفظ الصدقة وأدائما ظ 
وأنه يجوز للوكيل التصدق با على غير من أمره الموكل 
بالتصدق عليه أو بالحفظ له من الفقراء والمساكين إذا أجازه الموكل 
6 - كتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكى عن أهله 
الصغير والكبير علقه البخارى (فتح البارى ۳۹۳:۹). 


باب التوكيل بحفظ الصدقة وأدائہا 
وأنه يجوز لل وكيل التصدق بها على غير من أمره الموكل 
بالتصدق عليه أو بالحفظ له من الفقراء والمساكين إذا أجازه المي كل 


قوله: كتب عبد الله بن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على الت وكيل بأداء الصدقة 
ظاهرة. 


جواز أداء الزوج عن زوجته والأب عمن هو فى عياله من الأولاد الكبار 
صدقة الفطر والزكاة بدون إذنهم وكذلك التضحية: ٠‏ 

فيه أيضا جواز أداء الزوج صدقة الفطر عن زوجته بدون إذنما وكذا الأب عن أولاده الكبار 
بدون إذنهم إذا كانوا فى عياله» لأن عبد الله بن عمرو أمر قهرمانه بأداء الزكاة أى زكاة الفطر عن 
أهله صغيرهم و كبيرهم» ولم يأمره بأن يستأذن أهله فى ذلك» أو يخبرهم بأمره» قال فى ”الدر: 
لاعن زوجته وولده الكبير العاقل» ولو أدى عدبما بلا إذن أجزاه استحسانا للإذن عادة» أى لو فى 
عياله» وإلا فلا. ”قهستانى ‏ عن ”المحيط” فليحفظ اه قال الشافعى: وقال فى ”البحر : وظاهر 
الظهيرية“ أنه لو أدى عمن فى عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقيبد بالزوجة والولد اه. وأشار 
بقوله: للإذن عادة. أى وجود النية حكما وإلا فقد صرح فى ”البدائع“ بأن الفطرة لا تتأدى بدون 
النية تأمل اه .)١7١:7(‏ 

قلت: وقس على ذلك دفع الزكاة والتضحية عنهم بغير أمرهم والله تعالى أعلم؛ ويشهد 
لذلك أنه َل ذبح عن عائشة رضى الله عنما بقرة يوم النحرء وفى رواية: أن.رسول الله عو نحر 
عن نسائه رواه مسلم )٤۲٤:۱(‏ ولم يثبت أنه استأذنبن فى ذلك» ولو وقع لنقل ولو فى رواية كما 
هو مقتضى العادة. ۱ 


r۲ التوكيل بحفظ الصدقة وأدائہا‎ . FNC 


5ه - عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله و بحفظ زكاة رمضان فأتانى 
آت» فجعل يحثو من الطعام فأخذته. وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله َب قال: إنى 
محتاج وعلى عيال ولى حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحت فقال النبى لل : 
«يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا ' 
فرحمته فخليت سبیله» قال: E‏ لوغري 

۷ ه- وفى رواية الرويانى عن معاذ بن جبل فقلت: يا عدو الله! وڈ ثبت إلى تمر 
الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك» الحديث (فتح البارى 595:14). 


قوله: عن أبى هريرة إلخ. قلت: فيه أن أبا هريرة حلى سبيل الآتى حين شكا إليه الحاجة 
عادر ناكد تاه بين أمر التي جا يط لد ل لاي بوكرل ات 
إلى رسول الله ري وفى حديث معاذ من قوله: وكانوا -أى فقراء المدينة- أحق منك» فدل على 
أن لوكيل الصدقة أن يتصدق بها على غير من أمر بالتصدق عليمم» أو بحفظ الصدقة لهم. وبوب 
البخارى على ذلك إذا وكل رجلا فترك ال وكيل شيعا فأجازه المؤكل فهو جائز. قال المهلب: مفهوم 
ا ل لت 
“البارى” (93:4). 
وف" ود اهار تحت فول الد : وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إل 
مانصه: وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين» إذ لو حالف ففيه قولان حكاهما فى ” القنية » 
وذكر فى ”البحر“ أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم: لو نذر التصدق على فلان له أن 
يتصدق على غيره اه. أقول: وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدراهم والفقير غير معتبر فى 
النذرء لأن الداخل تحته ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم القربة كما صرحوا 
به» وهنا الو كيل إنما يستفيد التصرف من الو كل وقد أمره بالدفع إلى فلان يملك الدفع إلى غيره» 
كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصى الدفع إلى غيره» فتأمل اه .)١۷:۲(‏ 03 
وقد كنت ذهبت إلى ترجيح قول صاحب ”البحر” فى ذلك» ورأى شيخنا حكيم الآمة 
تيع قول ای عابدين فر بجعت إلى زی القلجا ی ی و على ما اكز ه الموفق فى 
"المغنى" بما نصه: ولا ملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن مو كله من جهة النطق» أو من 
جهة العرف» لأن تصرفه بالإذن فاختص با أذن فيه» والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى إلى 
نكال وإ نعي له شرق لقالا ينه من :قالطنال علك ريع و لاف کا دقر 


۶ 


ان ش rr‏ 


باب إذا قال المو كل لل وكيل: أ عط فلانًا شيئا 
أو قال: اقضه حقه وزده. يحمل على المتعارف 
۸ > عن جابر بن عبد الله فى قصة اشتراء النبى ر جمله وفيه أنه قال: بل 
بعنيه قد أحذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة قال: فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال! 
اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنائير وزاده قيراطًا. رواه الشيخان”' (فتح البارى 0:4((. 


له الفمن أو لم يقدرهء لأنه قد يكون له غرض فى تمليكه إياه دون غيره إلا أن يعدم الوكيل بقرينة, 
أو صريح أنه لاٍغرض له فى عين المشترى اه (:181). 

وهذا عين ما قاله الشيخ فى مسألة التعيين فى الزكاة : إنه قد يكون قصد المؤكل إيصال النفع 
إلى معين (لقرابة» أو صدقةء أو زهدء أو حاجة) مع سقوط الواجب اه فلا يجوز للوكيل الدفع إلى 
غيره» فحمدت الله على الموافقة فلا يجوز لأهل المدارس دفع ما جاءهم من الصدقات باسم المدرسة 
إلى من لا علاقة له بهاء أو باسم الطلبة إلى من ليس هو منم فليحفظ ذلك» ظ 


دليل جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد: | 
فائدة: وفى الحديث دلالة أيضا على جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد, لأن المراد بزكاة 
رمضان صدقة الفطر ليس إلا وكانوا يجمعونها قبل ليلة الفطر وي ؤكلون البعض لحفظها وتفرقتها. 


باب إذا قال الموكل للوكيل: أ عط فلانًا شيئا 
أو قال: افضه حقه وزده. يحمل على المتعارف 
قوله: عن جابر إلخ. قال ابن بطال: فيه الاعتماد على العرف» لأن النبى م لم يعين قدر 
الزيادة فى قوله: وزده. فاعتمده بلال على العرف فاقتصر على قيراط» فلو زاده مغلا دينارا لتناوله: 
مطلق الزيادة لكن العرف يأباه كذا قال» ونازعه الحافظ فى ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان 
النبى ملي أذن فى زيادة؛ وذلك القدر الذى زيد عليه كأن يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة 
على كل دينار ربع قيراط» فيكون عمله فى ذلك بالنص» لا بالعرف اه (95:14؟). 
قلت: ولكن مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى النقل شيعاء ولو كان بناء فعل بلال هذا 
وم تمن عادة الحاظة ات ھی فى اع کل ان عن طده رر یات :فى اقل علبباء وعلن انلا وافقه على ر ها سو 
أحاديث بينهماء فليعلم ذلك 


ج3315 , إذا قال الموكل أعط .هلان شيا أو اقضه قا وزد يعمل على المعازق. ‏ عم 


أن لين تقل رادي رزاية TT‏ رس ال حي دوك TT‏ 
وكثير ما يتعلق بالقصة:؛ وإذ لم يكن من ذلك شىء بالظاهر ما قاله ابن بطال» وإليه مال 
البخارى رحمه الله حيث بوب عليه: إذا وکل رجل رجلا أن يعطى شیا ولم یبین كم يعطى 
فاعطى على ما يتعارفه الناس. وإذا لم يكن هناك عرف بطلت الوكالة لفحش الجهالة» فإن الجهالة 
الفاحشة لا تعحمله الوكالة إلا إذا قيل للوكيل: اعمل برأيك أو افعل ما شعت فتصح» ولل وكيل أن 
يعمل برأيه لأن الجهالة الفاحشة لا تضر مع تفويض الرأى إليه. 

قال فى ”البدائع“: والأصل فيه أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل؛ وإن كانت 
قليلة لا تمنع» وهذا استحسان. وفيه أيضا أن التوكيل بالشراء نوعان: عام وخاص» فالعام أن يقول 
له: اشتر لى ما شعت أو ما رأيت. ويصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع والصفة والشمن» 
لأنه فوض الرأى إليه فيصح مع الجهالة الفاحشةء والخاص أن يقول: اشتر لى ثوبا أو حيوانا أو دابة 
أو جوهرا ونحوه» فلا يجوز التوكيل إلا بعد بيان النوع» أو الصفةء أو الفمنء أو جميعا لتقل 
اجهالة اه ملخصا (5:5)» هذا ما ظهر لى فى حكم مسألة الباب من القواعد» ولم أره صريحاء 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 


إذا وكله بشراء شاة بدینار فاشترى به شاتين: 


فائدة: قال الموفق فى ”المغنی : وإن وكله فى شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوى كل 
واحدة منہما أقل من دينار لم يقع” للموكل» وإن كانت كل واحدة منهما تساوى دينارا أو 
دافحا تساوى دينارا والأخرى أقل من دينار صح ولزم الموكل. هذا المشهور من مذهب 
الشافعى. قال أبو حنيفة: يقع للموكل | إحدى شاتين بنصف دينار والأخرى للوكيل» لأنه لم يرض 
إلا بالزامه عهدة شاة واحدة. ولنا: أن النبى بي أعطى عروة بن الجعد ديناراء فقال: اشتر لنا به 
شاة. فاشترى شاتين دازام باع مي كاه بديئار فأتى النبى ب بالدينار وبالشاةء الحديث اه 
ملخصا .)۲٥۹:۰(‏ | 

قلت: هذا حجة لأبى حنيفة لاعليه وإفا كان ججة عليه لو كان أنى النى لله 


(1) لأن شاة بدينار أعلى مما هى بأقل من دينار» فلعله كان يريد الأعلى دون الأدنى. 


إعلاء السنن Yo‏ 


باب التوكيل بالجعل المسنمى 
٥۹‏ أخرج البيبقى (77:1؟): من طريق سفيان الثورى يحدث عن سماك 


بشاتين"' وأما إذا باع واحدة مدهما وأتى بشاة فهو يؤيد قول أبى خنيفة يقع للموكل 
إحدى الشاتين بنصف دينار والأخرى للوكيل» وإقدام عروة على بيعها دليل على أن الأخرى 
. لم تفع للنبى َيه عنده» بل وقعت له» فافهم. قال الموفق: فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر 
الموكل ففيه وجهان: أحدهما: البيع باطلء لأنه باع مال موكله بغير أمره فلم يجز كبيع الشاتين. 
والثانى: إن كانت الباقية تساوى دينارا جاز لحديث عروة البارقى ولأنه حصل له المقصود وزيادة.. 
ولو كانت غير الشاة جاز فجاز له إبدالها بغيرها. وظاهر كلام أحمد صحة البيع» لأنه أخذ 
بحديث عروة وذهب إليه (وهذا هو الصحيح لوجوب حمل فعل الصحابى على الصحة لا سيما 
- وقد قرره النبى بُ عليه) اه ملخصا .)۲٦۰:٥(‏ 


باب التوكيل بالجعل المسمى 

قوله: أخرج البيمقى إلخ. قلت: اختلف سفيان وشعبة فى سنده فقال سفيان: عن سماك عن 
سويد بن قيس. وقال شعبة: فقال عن سماك عن أبى صفوان بن عميرة وفى رواية: قال: سمعت 
أبا صفوان مالك بن عميرة. ذكره أبو داوةوالبيبقى رجحا قول سفيان وأخرجه الحاكم.فى 
"المتعدرك” ؤقال أو صنفوان: كثية شريد ين قيس :هما واحد مجان من الأتضنان والخديث 
. صحيح على شرط مسلم وقال الحاكم أبو أحمد فى ”الكنى : أبو صفوان مالك بن عميرة» 
ويقال: سويد بن قيس» وقال أبو عمر -ابن عبدالبر-: أبو صفوان مالك بن عميرة» ويقال: سويد 
ابن قيس. وذكر له الحدیث» وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد كنيته أبو صفوان» واختلف 
فى اسمه قاله المنذرى» كما فى ”العون أيضا. 


)١(‏ وأيضا: فأبو حنيفة لم يقل بفساد البيع» ولا ببطلان الولاكة» وما قال: بأن الأخرى لا يلزم امو كل ما لم يرض بهاء فلو أتى 
عروة بشاتين» ورضى بہما النبى َل كان ذلك أيضًا حجة له لا عليه» وإنما كان ذلك يرد عليه لو أنككر النبى َو على 
عروة بيعه إحدى الشاتين» وإذا فلاء فافهم. : 


نت التوكيل با جعل المسم ف 


sS‏ لالت »رز يون يالا جره 
فدفع إليه رسول الله َيه الفمن. ثم قال له: «زن وارجح»» وكذلك رواه قيس بن 
الربيع عن سماك اه. وأخرجه أبو داود فى السنن. قال المنذرى: وأخرجه الترمذى 
والنسائى وابن ماجة. وقال الترمذى: حسن صحيح اه. ومخرفة هذا بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة بعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث (عون المعبود 5٠0:7‏ ؟) ومن 
التوكيل بالأجر بعث العاملين على الصدقات وإعطائهم العمالة وهو جائز بالنص. 
ومعروف من فعل النبى عيب ولهذا قال له ابنا عمه:-لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدى 


قلت: فليس خطأ شعبة فيه بمتعين» ولم أر موضغا نسبوه فيه إلى الخطأ إلا وجدت له ما يبرئه 
من الخطأء كيف لا وهو أمير المؤمنين فى الحديث فارس هذا الميدان» قال أحمد: كان أمة وحده فى 
هذا الشأن يعنى فى الرجال وبصره بالحديث وتفبته وتنقيته للرجال» وقال الشافعى: لولا شعبة ما ' 
عرف الحديث بالعراق اه من ” التبذيب* (47:4 4). 

قلت: وهو الذى كتب إلى أبى حنيفة الإمام أن يحدث يأمره به وشعبة شعبة» قاله ابن معين» 
كما مر فى المقدمة» ودلالة الحديث على جواز الت وكيل بالأجر ظاهرة» فإن الوزان كان وكيلا عن 
المشترين فى الوزن وكان يزن بالأجر ولم ينكره النبى 4ء ثم بعث النبى ب العاملين وأعطاهم 
العمالة وكانوا نوابا له َه فى ذلك» وهو ظاهر. قال بن قدامة: ويجوز التوكيل بجعل وغيره لأنه 
تصرف بغيره لا يلزمه» فجاز أخذ الجعل عليه كرد الأبق» ويجوز بغيره بغير خلاف قال: ولو قال 
(المؤكل): بع ثوبى بعشرة فما زاد فلك» صح نص عليه (أحمد). وروى ذلك عن ابن عباس وهو 
قول ابن سيرين وإسحاق» وكرهه النخعى وحماد وأبو حنيفة والثورى والشافعى وابن المنذر لانه 
أجر مجهول يحتمل الوجود وعدمه. 

ولنا: أن عطاء روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل الثوب» أو 
غيره فقول؛ به هكذا فما ازددت فهو لك.و لا يعرف له مخالف فى عصره فكان إجماع”"© 
واا غ بالعم| عليبا أشبه دفع ماله مضاربة اه (:755/8)» قلنا: إن كان هذه 
إجارة فيشترط فى .عوض الإجارة كونه معلوما بالإجماع لا نعلم فى ذلك مخالفاء وقد روى عن 


)0 قلنا: لم يكن النخعى ولا حماد ولا أبو حنيفة والثورى والشافعى وابن المنذر ليخالفوا الإجماع؛ فالظاهر ثبوت الخلاف فى 
ذلك بدليل ما سيأتى. . ش 
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إليك ما يؤدى الناس وذ نصيب ما ر يصيبه الناس -يعنيان العمالة- (59:9) رواه مسلم» 
باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب 
أو فى دار الإسلام جاز 
۰ -- عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف 


النبى ل : «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره) صرح به الموفق فى ”المغنى “ »)١١:7(‏ وسيأتى بسطه 
فى الإجارات» وإن كان مضاربة فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
إبطال القراض (وهو المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» ومن حفظنا 
ذلك عنه مالك والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى ذكره الموفق فى ”المغنى“ أيضا 
»)١٤۸:(‏ ونص على أن من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط فلم 


مد وه a O‏ 
كذلك فالريج ملك الوكل وني له أن بيه لاوکیل اء ذأ واعده ولا يجب غلية ذلك أنه 
جبر فى التبرع» فافهم. 
رف د لاسا 7 
اي و ا IS‏ 
الحرب ما يتعلق بأموره» والظاهر اطلاع النبى عه ولم ينكره. قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيا 
مستأمنا وتو کیل الحربى المستأمن مسلما لا حلاف فى جوازه» كذا فى ”فتح الباری .)۳۹۲:٤(‏ 
قلت: ولكن ظاهر الحديث يدل على جواز ت وكيل الحربى فى دار الحرب أيضاء وبه قال 
الأئمة ة الفقهاء فإن أمية بن خلف قتل ببدر وكاتبه عبد الرحمن بن عوف بعد الهجرة وكانت مكة 
إذ ذاك دار حرب كما هو ظاهر. قال الموفق فى المغنى : : وإن وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه 
فيه صح توكيله سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حربيا أو مرتداء لأن العدالة غير مشتر مشترطة فيه وكذلك 
الدين كالبيع» وإن وکل مسلما فارتد (والعياذ بالثه) لم تبطل وكالته سواء لحق بدار الحرب أو أقام. 


جما إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز 5 
ES‏ مكة» وأحفظه فى صاغيته بالمدينة» الحديث رواه 


وقال أبو حنيفة: إن لحق بدار المحرب ب بطلت وكالته لأنه صار منم ' ولنا: أنه يصح تصرفه 
لنفسه فلم تبطل وكالته» كما لو لم يلحق بدار الحرب» ولأن الردة لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع 
استدامتها كسائر الكفرء وإن ارتد المؤكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه. فأما الوكيل فى 
ماله فيبنى على تصرفه نفسه» فن قلنا: يصح تصرفه لم يبطل ت وکیله» ون قلنا: هو موقوف» 
فوكالته موقوفة» ون قلنا: يبطل تضرفه بطل توكيله» وان وکل فى حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة 
أيضا اه ٤٥: ٥(‏ ۲) فتراه إنما ذكر الاختلاف فى توكيل المرتد وكالته ولم يذكره فى توكيل المسلم 
الكافر» ولو حربيا. وفى “ البحر الرائق": وما يرجع إلى ال وكيل فالعقلءفلا يصح ت وكيل مجنون 
وصبى لا يعقل؛ لا البلوغ والحرية وعدم الردةء فيصح.توكيل (المسلم) المرتد ولا يتوقف لأن 
SSI‏ 
لا يعقل مطلقاء وصبى يعقل بنحو طلاق وعتاق من التصرفات الضارة» فيصح تو كيله بالنافعة 
بلا إذن وليه كقبول الهبة إلى أن قال: ا 

قر وماك لك عند وقالا: نافذ اه (7:97 5 .)١‏ 
وحاصله: أن عدم الردة ليس بشرط لل وكيل وإنما هو شرط فى المؤكلء فإن احق ال وكيل 
بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلماء ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحاق 
لا تعود الوكالة فى الظاهر -أى ظاهر الرواية- والفرق أن مبنى الوكالة فى بخن الركل على املك 
وقد زال فى حق ال وكيل على معنى قائم به ولم يزل باللحاق» كذا فى ” الهداية* (184:7١)؛‏ 
ومقتضاه: صحة توكيل المسلم الحربى فى دار الحربء لأنه إذا لم يزل مبنى الوكالة فى حق ال وكيل 
ا تررك و لايرول بكرنة فى :ذا مرت ره ای ولكن فی الهندية "عن 
” الحاوى “ : وإن وكل مسلم حربيا فى دار الحرب والمسلم فى دار الإسلام فالوكالة باطلة. وكذالو 
وکل حربى فى دار الحرب مسلما فى دار الإسلام» وإذا وكل المسلم أو الذمى حربيا مستأمنا فى 
دار الإسلام جازء وإذا التحق بدار الحرب بطلت وكالته اه »)۲۹۱:٤(‏ فانظر ما هو الفرق بين 
لاق المرقة يدان ر ب يك ل مطل الوتكالة ب رن اق الها ميك طا اود بسي 
٠‏ فى المذهب ما ذكره الحاوى فلعلهم يحملون أثر عبد الرحمن بن عوف على أنه كان قبل نزول 

الحكم بقطع الولاية عن أهل دار الحرب. 


00 قلت: بل لأن اللحاق بدار الحرب والمراد به حكم الخاكم بلحاقه حكم بموته عندناء فافهم. 


إعلاء السا رک لمم ی قو كان ارت أونقن الاک يجار كم 


.)۳۹۲:٤( البخارى‎ 

0١‏ - عن ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن علقمة , بن الفغواء 
عن أبيه قال: : بعثنى رسول الله مه بال إلى أبى سفيان بن حرب فى فقراء قريش وهم 
مشركون يتألفهم فقال لى: التمسس صاحبا. فلقيت عمرو بن أمية فقال: أنا أخرج معك | 
الحديث وفيه: فدقعت الال إلى أنى سفيان فقال أبو سفيان: ما رأيت أبر من هذا ولا 
أوصل! إنا نجاهده ونطلب دمه وهو يبعث إلينا بالصلات يبرنا بہا. أخرجه عمر بن شبة ْ 
والبغوى وهو عند أبى داود وغيره من طريق ابن إسحاق لكن قال: عن عبن “الله بن 
عمرو بن الفغواء عن أبيه (الإصابة ص ٠‏ 5). 

وأخرجه أبو داود فى باب الحذر من الناس» كما فى ”عون العبود“ :)4١8:4(‏ 
وفيه: دعانى رسول الله عه وقد أراد أن يبعثنى بمال إلى أبى سفيان يقسمه فى قريش 
بمكة بعد الفتح. الحديث, وقوله: بعد الفتح يرده ما فى لفظ ابن شبة والبغوى: وهم 
مشركون» وقول أبى سفيان: إنا نجاهده ونطلب دمه وهو يبعث إليئا بالصلات فلم يكن 
بعد الفتح فى قريش مشرك ولا من يجاهد رسول الله كته ويطلب بدمه» ولفظ أبى 
داود مختصرء وجاء ابن شبة والبغوى بالحديث على وجهه وساقاه أتم منه» فالترجيح له . 
كما مر فى المقدمة» قال المنذرى: وفى سنده ابن إسحاق» وقد تقدم الكلام عليه اه. 


وأما القول بأنه ْب لم يطلع على ذلك فبعيد» وفى "الأفتهاة ‏ عن "الولواطية” ومثله ف 
”الهندية“ عن المبسوط أن تصرفات المرتد على أربعة أو جه: ناف بالاتفاق كقبول الهبة والاستيلاد 
وتسليم الشفعة والطلاق والحجر على المأذون؛ وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبائح والإرث» 
وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة مع المسلم» وما احتلفوا فى توقفه كالبيع والشراء والعتق والتدبير 
والكتابة والوصية وقبض الدين عند الإمام هذه التصرفات موقوفةء إن أسلم نقذ وإن قتل» أو مات 
على الردة» وقضى القاضى بلحاقه بدار الحرب بطلء وعندهما ينفذ إلا أن عتد أبى يوسف ينف 
كنا نقذ ين الي حش تر من يجميع امال وع محم قد كما دن من الريض عت 
تعتبر من الثلث انتہی (ص۳۹۲)» فانظر أن الوكالة والتوكيل بأى هذه التصرفات أشبه؟ وقد قدمنا' 
فى أحكام المرتدين من امجلد الثانى عشر دليل كون لحاق المرتد فى حكم الموت شرعاء فتذكر. 

۰ قوله: عن ابن إسحاق إلخ. قال العبد الضعيف: ويمكن الجمع بين ما رواه بو داود وبين ما 
رواه ابن شبة والبغوى بالجمل على.تعدد الواقعة لكون أبى داود رواه من حديث عمرو ابن الفغواء 


4 e 


باب الت وکیل بالاستقراض 
۲ - أخرج البيہقى  :)۸٠:٦(‏ من طريق أبى توبة ثنى معاوية بن سلام عن 
زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام حدثنى عبد الله الهوذنى -يعنى أبا عامر الهوذنى- قال: 


النبى مَريَهِ؟ فقال: ما كان له شىء إلا أنا الذى كنت إلى ذلك منه مذ بعغه الله إلى أن 
توفى» فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عاريا يأمرنى فأنطلق فأستقرض - فأشترى البردة 
والشىء فأكسوه وأطعمه حتى اعترضنى رجل من المش ركين فقال: يا بلال! إن عندى 
سعة فلا تستقرض من أحد إلا منى ففعلت» فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن 
بالصلاة فإذا المشرك فى عصابة من التجار» فلما رآنى قال: يا حبشى! قال: قلت: يا لبيه؟ 
فتهجمنى وقال قولا غليظًا فقال: أ تدرى كم بينك وبين الشهر؟ قال قلت: قريب. قال: 
إما بينك وبينه أربع ليال» فآحذك بالذى لى عليك فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من 
كرامتك ولا من كرامة صاحبك ولكن أعطيتك لتجب لى عبدا فأردك ترعى الغنم كما 
كنت قبل ذلك الحديث. قلت: سند صحيح. وقال ابن حزم فى ”امحل :)۲٤٤:۸(‏ 
قن كان بلال غلى نفقات رسول الله يك ذكرة جازما به. 


وغيره رواه من حديث علقمة بن الفغواء وهما أخخوان» فيحتمل أن رسول الله ليه بععث أحدهما 
بالمال قبل الفتح وثانيها بعد الفتح» والله تعالى أعلم بالصواب» وفيه توكيل النبى ب أبا سفيان 
بقسمة المال بين فقراء قريش وهو إذ ذاك حربى فى دار الحرب» فافهم. 


باب التوكيل بالاستقراض 


قوله: أخرج البيمقى إلخ. فال الشد التق ظاه اديت جراز اليو كيل بالاستقراض 
لأن بلالا كان يستقرض للنبى َه ويستدين عليه بدليل ما فى الحديث من قول المشرك: فإنى 
لم أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبكء وأيضا فإن الناس كانوا قد عاموا 
من حال بلال أنه لم يكن ليستقرض لنفس هذه الأموال العظيمة وهو لا يأوى إلى أهل ولا مالء 
وأنما يستقرض للنبى مي ولأجل ذلك قال له المشرك: يا بلال! إن عندى سعة فلا تستقرض عن 


إعلاء السنن التو كيل بالاستقراض ۳٤١‏ 


7 عن عر رضى لاعن قال جاء رجل إلى النبى ر فسأله أن يعطيه 
فقال النبى : (ما عندى شىء ولكن استقرض حتى يأتينا شىء فنعطيك») الحديث. 
رواه الترمذى فى الشمائل (ص55)» ولفظه: «ولكن ابتع على». والبزار وابن جرير 


أحد إلا منى» لمعرفته بأن البنى َه من أوفى الناس بذمته ودينه وأداهم للأمانةء وكذا الظاهر 
من قوله ميكل فى حديث عمر للسائل: «استقرض) أنه أراد استقرض على» لأن السائل لا يجد من 
يقرضه غالبا إلا إذا استقرض على ملىء أو على عظيم. 
فدل على جواز الت وكيل بالاستقراض وهو المذكور فى ”البدائع“ من غير ذكر حلاف فيه 
فقال: ويجوز (التوكيل) بالإقراض والاستقراض إلا أن فى الت وكيل بالاستقراض لا يملك الموكل ما 
استقرضه الوكيل إلا إذا بلغ على وجه الرسالة بأن يقول: أرسلنى فلان إليك ليستقرض كذا اه 
(7:7؟)» بخلاف ما إذا قال: أقرضى أو أقرضنى كذا لفلان» فلا يملك الموكل ما استقرضه الوكيل 
بل بملكه ال وکيل بل زكر فاق د طا به و ن اجن أن طا الو كل فا قال فى 
حاشية ”البحر“ عن ” نور العين“: بعث رجلا (إلى آخر) ليستقرضه فأقرضه فضاع فى يده فلو قال 
(له): أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال: أقرضنى للمرسل» ضمن رسوله. والحاصل أن التوكيل 
بالإقراض جائز لا بالاستقراض» والرسالة بالاستقراض تجوز» ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه 
مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ولو مخرج الوكالة بن أضافه إلى نفسه يقع لل وكيلء وله منعه من 
أمرهء يقول الحقير: إنما لم يجوز الت وكيل بالاستقراض ظا منهم أنه لا محل فيه لعقد الوكالة؛ 
وقد أطال شراح ”الهداية الكلام فى هذا المقام. 
ولنا: أن نقول: ع انح مهار الك E CO‏ 
الوكيل فيه سفيرا مخضا فلا بأس أصلا فى أن تسمى الرسالة بالاستقراض وكالة كما تسمى 
الرسالة بالنكاح ونحوه وكالة» ويؤيد با راما كال الإمام الكاسائى في البدائع” : ويجوز 
التوكيل فى القرض والاستقراض. وما قال الإمام الزيلعى فى ”شرح الكنز": وعن أبى يوسف أن 
التوكيل بالاستقراض جائز اه (577:5 »)١‏ فلا يقال: إن الوكالة غير موضوعة لنقل عبارة الموكل 
بل العبارة للوكيل» فلا يمكننا تصحيح هذا الأمر باعتبار العبارة كما نص عليه فى ”الذخيرة » لإن 
ذلك منقوض بجواز التو كيل بالاستيهاب والاستعارة ( و كذا بجواز الت وكيل بالنكاح» كما مر) اه 
من تكملة ”فتح القدير” (۳:۷). 


۳Y : ١ a 


باب جواز التو كيل بالعبادات المالية مطلقًا . 
وبما هو بين البدنية والمالية عند العجز 
ولا يجوز بالبدنية الحضة مطلقًا 
١ ٤‏ ه- إن النبى إل بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها (هو معروف 
مستفيض) وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم 
فترد فى فقراءهم) الحدیث» متفق عليه كما فى ”المغنی ‏ (1/:0١؟).‏ 
5 . ه- وعن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن فريضة 
الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبير لا يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
نعم. وذلك فى حجة الوداع. متفق عليه» وقد مر فى كتاب الحج» ومثله عن ابن عباس 
فى امرأة من جهينة سألت رسول الله َه أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. 
65 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن: قلت لعائشة رضى الله عنما: إن أمى 


باب جواز الت وكيل بالعبادات المالية مطلقًا 
وبا هو بين البدنية والمالية عند العجز 
ولا يجوز بالبدنية الحضة.مطلقًا 
قوله: إن النبى م إلخ. دلالته على جواز الت وكيل بالصدقات ظاهرة» فإن الصدقة كانت 
على الأغنيناء وكات المصدقنون وكلاء عدهم فى ردها على الفقراء» ويلعحق بالزركاة صدقة الفطر 
والعشر والكفارات وغيرها من العبادات المالية كالأضحية. 
قوله: عن الفضل بن عباس إلخ. دلالته على جواز الاستنابة فى الحج عند العجز عنه بالمرض 
أو الموت ظاهرة» وفى حكمه العمرة والطواف» وأما السعى فليس بمشروع منفردا وإنما يشرع فى 
ضمن الحج أو العمرة» فلا يجوز الاستنابة والنيابة فيه منفردا. وكذلك رمى الجمار والوقوف بعرفة 
ونحوها ما لم یشرع منفردا لا فرضا ولا نفلاء فافهم. 
قوله: عن عمرة بنت عبد الرحمن إلخ. دلالته على عدم جواز الاستنابة والنيابة فى العبادات 
البدنية المحضة ظاهرة» وأما ما روى عنما مرفوعا: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه 
فمعناه: قضى عنه وليه صومه. وتفسير القضاء هو ما ذكرته عائشة لعمرة بنت عبد الرحمن أن 
يتصدق عنه مكان كل يوم على مسكين» أو يحمل المرفوع على ما إذا لم يكن الميت أوصى بقضاء 


إعلاء السئن الت وكيل بالعبادات المالية أو البدنية 4 


توفيت وعليها صيام رمضان أ يصلح أن أقضى عنما؟ فقالت: لاء ولكن تصدقى 
عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك» رواه الطحاوى وسنده صحيح 
(الجوهر النقى). 

١ 37‏ ه- وعن ابن عباس قال: ”لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد“ 
رواه النسائى فى الكبرى يإسناد صحيح (الجوهر النقى)» وكذلك رواه عبد الرزاق فى 
o‏ ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت (زيلعى)» 

سنده صحيح على شرط مسلم. | 

4- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله للٍ: ومودات a‏ 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيئا قفبال القرطبى فی ' شرح الموطاً“ جاتن 
(عمدة القارئ)» وقد مرت الأحاديث فى الجر التاسع من الكتاب OEY‏ 


صلاته وصومه عنه» فيصوم الولى عن الميت لكن لا بطريق النيابة» بل يصوم لنفسه ويبب ثوابه له 
ويؤيد الحمل على ذلك لفظ البزار فيه: فليصم عنه» وليه إن شاءء وبالاتفاق لا يتخير الولى إلا إذا 
لم يكن الميت أوصى بقضاء ما عليه من الصلاة والصيام. وإذا كان قد أوصى بذلك ويسعه الثلث» 
فلا خيار له بل عليه أن يقضى عنه صلاته وصيامه ولا بد وإذا تعين حمل الحديث على الولى 
المنطرع عن الميت فلا دلالة فيه على إجزاء صومه وصلاته عن الميت إذا كان قد أوصى بقضاءهما 
عنه ولم يكن الولى متطوعا. 

وباليقين ندرى أن محل الوصية إنما هو مال الميت دون بدن الوارث» فينفذ وصيته فى الفلث 
ويتصدق منه مكان كل يوم أو كل صلاة على مسكين. وأيضا: فإن قوله تعالى: «إوأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» يبطل الوكالة فى العبادات كلها فلا تجوز تخصيص شىء منها إلا بنص مثله 
متواتر أو مشهورء وقد وجد فى الماليات وفيما هو بين البدنية والمالية» ولم يوجد فى البدنية الحضة. 
إلا حديث عائشة هذا وقد خالفته بنفسهاء وأفتى ابن عباس وابن عمر بخلافه» وروی ابن عمر عن . 
النبى ر مرفوعا: «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين) قلا يصح القول. 
بجواز الاستنابة والنيابة فى البدنيات المحضة بمثل هذا ألخبر الذى قد اشتبه مراده وأشكل معنا 
ومفاده لتلك العلل التى ذكرناها فيجب العمل فى ذلك على مقتضى النص وإرجاع الحديث إليه ش 
الاي لی ذكرت اشد رشي اله عنما تسیا وال تی عل وقد مر اكلا في السا 
مستوفى فى كتاب الصيام» فليراجع 


E‏ م 


باب جواز تعليق الوكالة 
-٥ ۰۹‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما قال: أمر رسول الله ي فى غزوة 
موتة زيد بن حارثة فقال رسول الله رلك : «(إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله 
ابن رواحة) الحديث» رواه البخارى 


قال ابن قدامة فى ” المغنى“: فأما العبادات فما تعلق منما بالمال كالصدقات والزكاة 
والمنذورات والكفارات جاز الت وكيل فى قبضها وتفريقها ويجوز للمخرج الت وكيل فى إخراجها 
. ودفعها إلى مستحقها ويجوز أن يقول لغيره: أخرج زكاة مالى من مالك» لأن النبى رل بعث 
عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء ويجوز الت وكيل فى الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه 
ش وكذلك العمرة» ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت. 
فأما العبادات البدنية المحضة»ء كالصلاة والصيام انيار فقن ادت ر 
٠‏ الت وكيل فيها فإنها تتعلق ببدن من هى عليه فلا يقوم غيره مقامه؛ إلا أن الصيام المنذور يفعل عن 
اميت ليس ذلك بتو کیل» لأنه لم يوكل فى ذلك ولا وکل فيه غيره. قلنا: فكيف يكون عاملا عن 
غيره من غير استنابة ولا نيابة لم لا يقال: إنه عامل لنفسه» وإنما يبب ثواب عمله لغيره؟ وهذا ما 
لا نزاع فيه وإنما النزاع فى أن يجوز قول أحد على غيره أو حكمه على غيره أو يكون عمله عن 
غيره لقول الله تعالى: إولا تكسب كل نفس إلا عليها» وفعل الصوم عن الميت كسب على 
غيره» كما لا يخفى. 

وأيضا: فما الفرق بين المنذور والصوم الواجب وحديث عائشة الذى احججتم به يعمها 
سواء مع ما قدمنا أن حديث عائشة ئشة لا يصلح ناسخا لنص الكتاب ولا مخصصا له لكونه من أخبار 
الآحاد قد خالفه راويه مع غيره من الصحابة فافهم. قال: ولا يجوز فى الصلاة إلا فى ركعتى 
الطواف تبعا للحج. (وعندنا لا نيابة فيهما أصلا ولا تبعا)» ولا فى الطهارة إلا فى صب الما 
وإيصاله إلى الأعضاء اه .)۲١۸:(‏ ظ 


باب جواز تعليق الوكالة 
قوله: عن عبد الله بن عمر إلى آخر الباب» قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى " : 


e‏ ال وكالة- على شرط» 0 يقول: إذا 3 الحاج فبع هذا الطعام, وإذا جاء 
الشتاي فاشتر لنا فحمال وإذا جاء الأضحى» فاشتر الا أضحية» وإذا طلب منك أهلى شيكاء .قادفعه 


إعلاء الان جواز تعليق ال وكالة to‏ 


-٠ ۰۰‏ عن أبى قتادة قال: بعث رسول الله جيش الأمراء وقال: «عليكم زيد بن 
حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر). الحديث» رواه أحمد والنسائى» وصححه ابن حبان» 
وفى حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد والنسائى بإسناد صحيح: إن قتل زيد فأميركم 
جعفر (فتح البارى  .)۳۹۳:۷‏ 


إليهم؛ وإذا دحل رمضان فقد وكلتك فى هذا أو فأنت وكيلى. وببذا قال أبو حنيفة رحمه الله 
وقال الشافعى رحمه الله: لا يصح» لكن إن تصزف صح تصرفه لوجود الإذن» وإن كان وكيلا 
بجعل فسد المسمى وله أجر المثل؛ لأنه عقد يملك به التصرف فى الحياة» فأشبه البيع. 

ولنا: أن النبى َه قال: أمي ركم زيدء فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن رواحة». 
وهذا فى معناه (لأن التأمير ت وكيل أيضا)»ء ولأنه لو قال: وكلتك فى شراء كذاء فى وقت كذا 
صح بلا خلاف ومحل النزاع فى معناه اه ملخصا ٠ .)١١١:5(‏ 

وروى البخارى عن أنس أن النبى َيِه نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم 
خبرهم. فقال: وأخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه 
تذرفان» حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم». وفى حديث أبى قتادة (عند 
أحمد والنسائى وابن حبان): ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه 
الحديث. والمراد نفى كونه منصوصا عليه وإلا فقد تبن أنهم اتفقوا عليه. قال الحافظ فى ”الفح : 
وفيه تعايق الإمارة. (قلت: والوكالة مثلها) بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب. 

وقد اختلف هل تنعقد الولاية الغانية فى الخال أو لا؟ والذى يظهر أنها فى الحال (ولكن 
معلقة). وفيه جواز التأمر فى الحرب بغير تأمير (من الإمام) قال الطحاوى: وهذا أصل يؤخذ منه أن 
على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر اه (795:1). 


تحقيق فتح الله على المسلمين بمؤنة: 

قلت: وحديث الصحيح صريح فى أن المسلمين غلبوا على المشركين فى مؤتة) وهذا موهم 
بہاء وأما ما فى رواية عند ابن إسحاق: فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز عنه ثم انصرف 
بالناس» ومثله فى بلاغ سعيد بن أبى هلال» فمع كونه لا يصلح معارضا لحديث الصحيح محمول 
على حال يوم تأمر فيه خالد» ثم لما حاز المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير هيقة العسكر فجعل 
مقدمته ساقة وميمنته ميسرة أنكر العدو حالهم وقالوا: جاءهم مدد فرعبواء وحمل عليهم خالد 


ا : 84 


باب جواز توكيل السام الذمی ب ببيع الخمر 


-١‏ روى أحمد بسنده عن سويد بن غفلة عن عمر قال: ولو هم بيع الخمر 


حينئذ فانكشفوا منهزمين ولم يتبعهم خالد» ورأى الرجوع بالمسلمين هى الغنيمة الكبرى خشية أن 
يتكاثر العدد عليهم راجعا فقد قيل: إنهم كانوا أكثر من مائة ألف» ولا قفل المسلمون مروا على 
طريقهم بقرية بها حصن كانوا فى ذهابهم قتلوا رجلا من المسلمين فحاصروهم» حتى فتح الله 
عليهم عنوة وقتل خالد مقاتلتهم فسمى ذلك المكان نقيع الدم إلى اليوم. كذا فى ”فتح البارى“ 
(۳۹۰:۷) ملخصا. 


باب جواز توكيل المسلم الذى ببيع الخمر 

قوله: روى أحمد إلخ. قال العبد الضعيف: قول غمر: ولوهم بيع الدمر والخنزير بعشرها. 
يعم اسان تامسر ين a‏ تارق علدا 
ويوليهم بيعها. ومن ادعى 7 تخصيص الحكم بأحد الوجهين فعليه البيان» فإن قوله: ولوهم. وقوله: 
ا و ا ا كيل لضن ديق 
قمر زتها هال بجرر للجم مه مةه راا وة ال إا حر متوع مين التق فلي ا“ 
والختزير وتناولهما ليس بممنوع من التملك بلا عقد. ألا ترى أنه لو تخمر عصيره لم يخرج من 
ملكه» ولو مات قريبه الكافر» وترك خمراء أو خنزيرا دحل كل ذلك فى ملكه وإن حرم عليه بيعه 
وتناوله. 

فكذلك إذا وكل ذميا ببيع المخمر لم يوجد العقد من المسلم وهو الحظورء وإثما وجد املك 
فقطء والعاقد هو الذمى ولا محظور فيه» لأنها من أموالهم التى نقرهم على اقتناءها والتصرف 
فيباء فكما جاز لنا أخذ العشر من أثمانها جاز لنا أخذ ما كسبه الذمئ:من.أثمان الخمر التى اتجر 
فيا بأمرنا. ومن ادعى الفزق فعليه البيان» فإن قول عمر المذكور فى المثن يدل على جواز أن يعين 
الوالى فى كل قرية من قرى أهل الذمة رجلا منهم يجمع عشر ما عند تجارهم من الخمر والختزير 
ثم يبيعها ويؤدى ثمنما إلى الوالى» وفيه تأييد ظاهر؛ لما قاله أبو حنيفة الإمام. 007 

قال الموفق فى ”المغنى " : وإذا اشترى ال وكيل لم وكله شيعا بإذنه انتقل الملك من البائع إلى 
الموكل؛ ولم يدحل فى ملك الوكيل. وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يدخل فى ملك الوكيل 
ثم ينتقل إلى الو كل» لأن حقوق العقد تتعلق بال وکیل بدليل أنه لو اشتراه بأكثر من ثمنه دخل فى 


إعلاء السئن جواز توكيل المسلم الذى ببيع الخمر بدن 


ل إستاذ جيذ SS‏ 


ملكه ولم ينتقل إلى الموكل. ويتفرع عن هذا أن المسلم لو وكل ذميا فى شراء خحمرء أو خنزير 
(أو بيعهما) فاشتراه له (أو باع) لم يصح الشراء (ولا البيع) وقال أبو حنيفة: يصح ويقع للذمى» 
لأن الخمر مال لهم لأنهم يتمولونها ويتبايعونها فصح توكيلهم فيها كسائر أموالهم (من الثياب 
ونحوها) قال الموفق: E,‏ المتاد عليه لا يجوز :أن يراكل ليه كترويج 
الجوسية. (قلنا: منوع وإنما لم يجر التوكيل بتزويج الجوسية لأن حقوق العقد ترجع إلى الموكل فئ . 
النكاح دون الوكيل فافترقا) اه (71:6؟). 

قلت: وليس جواز توكيل الذمى ببيع الخمر وشراءها متفرعا على ما ذكره الموفق أن الملك 
يغبت لل وكيل أولا وللموكل ثانيا عند ابى حنيفة بل هو متفرع على ما ذكرنا أن المسلم ممنوع من 
العقد عليها لا من تملكها بغير العقدء فإذا وكل ذميا ببيعها وشراءها لم يكن المسلم عاقداء لما مر أن 
كل عقد يضيفه للوكيل إلى نفسه فحقوقه تتعلق بال وكيل» ويكون هو العاقد فيه حقيقة دون 
الموكل» ولا يلزم منه أن يكون أبو حنيفة قائلا بنبوت الملك للوكيل أولا وانتقاله إلى الموكل ثانياء 
لأنه لا محظور فى ثبوت الملك للمسلم إذا لم يكن عاقدا. قال فى ”الهداية“: والملك يغبت للموكل 
خلافة عنه اعتبارا للت وكيل السابق أى يغبت له ابعداء بدلا عنه» لا أن يغبت للوكيل ثم ينتقل إلى 
لوكل كاد سيب و وک لام ينوه لق ااي ابلك يتلاك ا هر 
الصحيح احترازا عن طريقة الكرخى» وهى أن الملك ينبت لل وكيل لتحقق السبب من جهته» 
ثم ينتقل إلى ا موكل؛ وإنما كان الأول هو الصحيح لأن المشترى (اسم مفعول) | إذا كان منكوحة 
الوكيل أو قربيه لا يفسد التكاح ولا يعتق عليد: ولو ملك المشتترى - أى الوكيل- لكان ذلك اه 
114:5 مع ” الحاشية “)» ومن أراد البسط.فى تحقيق المسألة» فليراجع شروح " الهداية . 

ولا يرد على أبى حنيفة أمره ب إهراق خمر كانت لليتامى» فإن غاية ما فيه أن توكيل 
الذمى ببيعها ليس بواجب وبه يقول: وليس فيه دليل على نفى.الجواز. وأيضا فإن ذلك كان حين 
وجوب التشديد فى أمر الخمر حتى حرم أوانيها. ولاما روى غن على أنه حرق قرية كان يلحم 
فيباء ويباع فيما الخمرء لأنا لا نقول بإطلاق بيع الخمر لأهل الذمة فى قرى المسلمين علانية وإنما 
يجوز لهم ذلك فيما بينهم سراء ولا ما روى عن عمر فيمن أثرى فى تجارة الخمر أنه أمر بكسر كل 
شىء له وبتسيير مواشيه» لأن الرجل كان مسلما وليس للمسلم بيعها بنفسه إجماعا. وقد مر 


ون ۳4۸ 


باب إذا تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به 

بطلت الوكالة علم به الوكيل أو لم يعلم 
- عن ابن مبارك عن داود بن أبى الفرات عن محمد بن زيد قال: قضى 
عمر فى أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعهاء ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك» وقد 
بيعت الجارية فحسبواء فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر رضى الله عنه أن يقضى بعتقها 


الكلام فى المسألة مستوفى فى باب العشر من كتاب الجهاد وفى باب توكيل الذمى بالبيع من 
كتاب البيوع» فليراجع. وتذكر ما أسلفناه فى كتاب الشركة عن ”المبسوط “ أن جواز ت وكيل 
المسلم الذمى ببيع الخمر ونحوها إنما هو فى القضاء عند أبى حنيفة» وأما فى الديانة فلا يجوز له 
ذلك بل يكره» فالنزاع إنما هو فى صحة هذا الت وكيل فى الحكم لا فى جوازه بمعنى الإباحة والحل» 
فإن عدم الجواز بهذا المعنى مجمع عليه" فافهم والله يتولى هداك. 


باب إذا تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به 
بطلت الوكالة علم به الوكيل أو لم يعلم 
قوله: عن ابن المبارك إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب ظاهرة» لأن المولى 
حين أعتقها لم تبق الأمة محلا لتصرف الوكيل فيا بالبيع» وخروج محل الوكالة عن صلاحيته 
للتصرف عزل حكمى -كالموت- فلا يتوقف على علم ال وكيل كال وكيل ببيع العبد إذا باعه 
الموكل يصير الوكيل معزولا حكما لفوات محل تصرف الوكيل» كذا فى ”الهداية مع الحاشية" 
»)۱۸٤:(‏ وعلم الوكيل إنما يشترط عندنا فى العزل القصدى دون الحكمى» فاحتجاج البيمقى 
بهذا الأثر على أن الوكيل ينعزل إذا عزل وأن لم يعلم به ليس على ما ينبغى» ونما كان له أن يبوب 
عليه إذا تصرف الموكل فيما وكل به تصرفا يخرجه عن صلاحيته للتصرف انعزل الوكيل علم به 
أو لم يعلم» وهذا ما لا حلاف فيه لكونه عزلا حكماء وإنما الخلاف فى العزل القصدى. 
قال الموفق فى ”المغنى *: إن الوكالة عقد جائر من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء 
وللوكيل عزل نفسه لأنه إذن فى التصرف» فكان لكل واحد منبما إبطاله» كما لو أذن فى أكل 


. وأما أثر عمر فليس بصريح فى جواز الت وكيل كما أشرنا إليه» وإنما يحتمله ويشتمله بعمومه» فقلنا: بالجواز قضاى لا ديانة عملا‎ )١( 
ْ بالدلالتين.‎ 


إعلاء السنن إذا تصرف الو كل بنفسه فيما و كل به بطلت الوكالة 4۹ 


ویرد ٹمنہا ويؤخذ صداقها لما كان قد وطعہا. رواه البيمقى بسنده وقال: وأنبأ أبو الوليد 
. ثنا الحسن بن سفيان عن حبان عن ابن المبارك فذكر نحوه وقال فيه: فقضى عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه اه سكت عنه البيبقى وابن الت ركمانى كلاهماء فهو حسن؛ 
0 


طعامه» وتبطل أيضا بموت أحدهما أيہما كان وجنونه المطبق» ولا حلاف فى هذا كله فيما نعلي 
فمتى تصرف الو كيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك» فإن لم يعلم الوكيل بالعزل 
ولا موت ال وکل فعن أحمد فيه روايتان» للشافعى فيه قولان» وظاهر كلام الخرقى أنه ينعزل علم أو 
لم يعلم ومتى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو موت موكله فتصرفه باطل» وعن أحمد لا ينعزل 
قبل علمه بموت الو کل وعزله» نص عليه فى رواية جعفر بن محمد؛ لأنه لو انعزل قبل علمه كان 
فيه ضرر لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة» وريا باع الجارية فيطأها المشترى والوكيل» ولأنه 
يتصرف بأمر الموكل ولا يثبت حكم الرجوع فى حق المأمور قبل علمه كالنسخ؛ فعلى هذا متى 
ش تصرف قبل العلم نفذ تصرفه» وعن أبى حنيفة أنه إن عزله الموكل فلا ينعزل قبل علمه لما ذكرناء 
E‏ ال ل ل 
حضرته كالمود ع فى رد الوديعة اه (57:0 ؟). 

وأما فى موت الموكل فقول أبى حنيفة أن الوكيل ينعزل به علم أو لم يعلم» كما قدمناه عن 
"الهداية “ بدليل ما فى المتن من أثر عمر بن عبد العزيز لأنه لما انعزل بخروج محل الوكالة عن 
صلاحية التصرف فخروج الموكل عن أهلية التوكيل أولى لأن الت وكيل تصرف غير لازم» فيكون 
لدوامه حكم ابتدائهء فلا بد من قيام الأمر أى أمر الموكل بالت وکیل فى کل ساعة» وبالموت والجنون 
والردة يبطل الأمر فلا تب تبقى ال وكالة من هؤلاء كما لا تنعقد منهم ابتداء» كذا فى العناية .)١57:1/(‏ 


وكيل السلطان على بيت المال ونحوه لا ينعزل بموته: 

وهذا إذا كان الموكل قد وكله لنفسه, وأما إذا كان وكله لمصلحة العامة كو كيل السلطان 
على بيت المال ونحوه» فلا ينعزل بموت السلطان» لأن المال كان قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته 
فى الأول فلا يجوز فى مالهم حكم من لم يؤكلوه» وليس كذلك فى الغانى» لأن بيت المال 
لا ينتقل إلى ورثة الإمام بعوته» وهذا نظير قولهم: تبطل الإجارة بموت أحد العاقدين إذا عقدها 
الموجر لنفسه» وإن عقدها لغيره لم تنفسخ. وقد مات عليه السلام وولاته باليمن ومكة والبحرين 


كتاب الد عوى 
ْ باب البينة على المد عى واليمين على من أنكر 
ولا يرد اليمين على المد عى ولا يقضى بشاهد ويمين المد عى 

00- عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من ”حضر موت ورجل من كندة 
ا َيه فقبال الحضرمى: يا رسول الله! إن هذا غلبنى على أرض لىء فقال 
الكندى: هی أرضئ وفى يدى ليس له فیا حق» فقال النبى به للحضرمى: أ لك 
بينة؟ قال: لا. قال قلك بمينه» قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف 
عليه» وليس يتور ع من شىء» قال: ليس لك منه إلا ذلك» قال: فانطلق الرجل ليحلف 
له» فقال رسول الله ی لما أدبر: «لثئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه 
معرض»» رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. 

٤‏ ١٠ه-‏ عن الأشعث بن قيس قال: كان بينى وبين رجل أرض باليمن فخاصمته 
إلى رسول الله مله فقال: شاهداك أو يمينه» قلت: إذًا يحلف ولا يبالى» فقال عليه 
السلام: «من حلف على مین يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان» 
فأنزل الله تصديق ذلك: «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمتا قليلا) إلى قوله: 
لولم عذاب عظبم» (متفق عليه). 


١‏ 6ه وعن ان عباس فال قال رسول الله م : ا 


وغيرها فنذت أحكامهم وتصرفاتهم قبل أن يبلغهم موته عليه السلام ولم يختلف فى ذلك أحد من 
أصحابه» والله تعالى أعلم. 
باب البينة على المد عى واليمين على من أنكر 
ولا يرد اليمين على المد عى ولا يقضى بشاهد ويمين المد عى 
وقوله: عن وائل ابن حجر وقوله: عن الاشعث وقوله: عن ابن عباس إلخ: قال العبد 

الضعيف: حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه مشهور تلقته الآمة بالقبول» 
لم يختلف فيه اثنان» قال النووى: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الشرع اه »)۷٤:۲(‏ وقد 
أقدمنا أن كتاب عمر إلى أبى موسى كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم 


إعلاء السئن البينة على المدعى واليمين على من أنكر الك 


لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعى اوغ اا عليه)» 
أخرجه البيهقى فى سننه قاله الزيلعى» وقال أيضا: : والحديث د فى الصحيحين بلفظ: لكن 


والشهادة» وصرح به ابن القيم فى ' الإعلام” 1١١‏ وهو متكتل عن قوله: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكره وأيضا ققد روى هذا اللفظ مرفوعا ابن عباس وسنده حسن أو صحيح» 
كما قاله الحافظ فى ”الفتح' والنووى فى شرح مسلم» وعن ابن عمر عند الطبرانی وغيره وسنده 
صحيح أو حتتن» وعن عبد الله بن عرو بن العاص عند الدارقطنى وفيه مسلم بن خالد الزنجى 
مختدف فيهء قد تأبعه محمد بن عبيد الله العزرمى عند الترمذى وفيه مقال» ورواه أبو هريرة عند 
الدارقطنى أيضا وفيه مسلم بن خالد المذكورء وراه الواقدى فى ' المغازى : من طريق منصور 
الحجبى عن أمه صفية بنت شيبة عن برة بنت نجران بلفظ: «البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر) (زيلعى ۲۱۷:۲) الجصاص فى أحكام القرآن“ له. وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق . 
الآحاد» فإن الأمة قد تلقعه بالقبول والاستعمال» فصار فى حيز المدواتر؛ وفى معناه قوله عل 
اف اديت الأشعت بن قيس: «شاهداك أو يمينه) وفى حديث وائل: «ليس لك إلا ذلك»» فنفى 
انبى سه أن يستحق المدعى شيعا بغير شاهدين وأخبر أنه لا شیء له غير ذلك اه (۱ ها ه). 

فاندحض بذلك قول الموفق فى المغنى ': وحديشهم ضعيف »)١١:17(‏ والعجب منه أنه 
يضعف الحذيث فى موضع إذا ورد عليه ويحتج به فى موضع إذا وافق غرضه» فإن الموفق نفسه قد 
احتنج بهذا الحديث على الشافعى ورد به قوله برد اليمين على المدعى إذا لم يحلف المدعى عليه 
وأراد تحليف المدعى فقال: ولنا قول النبى مَي: ولكن اليمين على المدعى عليه فحصرها فى 
جانب المدعى عليه وقوله: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» فجعل جنس اليمين فى ' 
جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة فى جنبة المدعى اه 4:17 ؟١)‏ وبعد ذلك فنقول: إن 
قوله ع4 : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وقوله: «شاهداك أو يمينك) يدل بمنطوقه 
على أن اليمين لا ترد على المدعى مطلقاء وإنما عليه البينة وعلى المنكر اليمين, لأنه قسم والقسمة 
تنافى الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء ا لجنس شىء. (هداية) لأن لام 
التعريف تحمل على استغراق الجنس إذا لم يكن هناك معهود» كما تقرر فى ”الأصول“. 

وقد ذهب بعض السلف إلى رد اليمين على المدعى استظهارا وهو أن المدعى إذا أثبت ما 
يدعيه ببينة فللحاكم أن يستخلفه أن بينته شهدت بحق لما روى ابن أبى ليلى عن الحكم عن الحسن 
أن عليا رضى الله عنه استخلف عبد الله بن الحر مع بينة (قلنا: قضية حال لا عموم لهاء فلعله 
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اليمين على المدعى عليه؛ وقال الحافظ فى ”الفتح“ (0:/١؟):‏ أخرجه البيبقى من طريق 


استراب من الشهود لكونهم مستورين ولم يجد من يزكيمم أو غير ذلك ما قد ألجأه إلى 
استخلافه» فلا حجة فيه ولا يصلح معارضا للأصل الكلى الذى تظاهرت به النصوص) وذهب 
مالك والكوفيون والشافعى وأحمد إلى أنه لا بمين عليه بعد ما أقام البينةء والحجة لهم قوله مَل 
للأشعث: «شاهداك أو بمينه) ولم يقل له: لي م اليه لم ووس على E E‏ 
وأيضا قوله تعالى: #والذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» فبرأه الله تعالى من الجلد 
بإقامة أربعة شهداء من غير بين (ولم يزد: ولم يحلفوا على شهادتهم, كذا فى "العمدة للعينى 
)۳۷۷:٦(‏ ملخصا. 

وذهب مالك والشافعى إلى رد اليمين على المدعى إذا لم يكن له بينة ونكل المدعى عليه عن 
اليمين» فقال مالك: ترد اليمين فى الأموال ولا يرى ردها فى النكاح والطلاق والعتاق» وقال 
الشافعى وأبو ثور وأصحابه: ترد اليمين فى كل شىء (امحلى ۳۷۷:۹)» واختاره أبو الخطاب من . 
الحنابلة أن له -أى للمدعى عليه- رد اليمين على المدعى إن ردها حلف المدعى وحكم له بما ادعاه؛ 
ونص أحمد على أنه المدعى عليه إذا نكل فإن كان مالا أو المقصود منه امال قضى عليه بنكوله» ولم 
ترد اليمين على المدعى» قال.أحمد: : أنا لا أرى رد اليمين إن حلف المدعى عليه وإلا دفع إلى المدعى 
حقهء وبهذا قال أب حيفة (المغتئ (0۲٤:١١‏ 

واحتج الخصم بما رواه الدارقطنى (۲ :ه ١ه)‏ عن نافع عن ابن عمر أن النبى بُ رد اليمين 
على طالب حق اه. الاصاة ا وا لازي مار مر را E‏ 
الفرات مختلف فيه» رواه تمام فى ”فوائده“: من طريق أخرى عن نافع (التلخيص ۲ :)أى عن 
نافع من قوله كما هو الظاهرء وبما رواه أيضا عن على بن أبى طالب قال: 0 
فإن نكل أحلف صاحب الحق» وفيه حسين بن عبد الله بن ضمرة كذبه مالك» وقال أبو حاتم 
متروك كذاب وتركه آخرون» وبا رواه عبد الملك بن حبيب (وهو مالك) عن أصبغ عن ابن وهب 
عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبى أخبره أن رسول الله مه قال: : «من كانت له طلبة 
عند أحد فعليه البينة المطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأحذ»» وهو مرسل وسالم بن 
غيلان قال الدارقطنى: متروك. ووثقه آخرونء وما رواه الشافعى عن مالك عن ابن شهاب عن 
سليمان بن يسار أن زجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على إصبع رجل من جهينة 


CY 
ق ج‎ 


ول اة على الا وان غل فين اکر rer‏ 


وقال: فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن رسول الله ّي قال فذكر الحديث وفيه: 
ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر» وهذه الزيادة ليست فى الکن 


فنزا منها فمات» فقال عمر للذى ادعى عليهم: تحلفون خمسين يمينا ما مات منبا؟ فأبوا وتحرجواء 
فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا. (التلخيص ص ؟١4)‏ زاد البيبقى: فقضى عمر بشطر الدية على 
السعديين (الجوهر النقى .)١7١:7‏ 

ولا حجة فيه للشافعى ولالمالك بل حجة عليهما لأن هذا الأثر قد عرف فيه الجانى لكن 
لم يدر هل مات من جنايته أو من غيرهاء فأمكن أن يجعل فى حال قتيلا ننجب الدية وفى حال 
غير قتيل فقضى بالنصب» وليس هذا من محل القسامة فى شىء لأن القسامة إنما هى فى قتيل 
وجد فى محلة ولم يدر من قتله» وإذا عرف القاتل فإنما على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين مرة» 
وليس عليه ولا على عاقلته خمسون يمينا بالاتفاق» ولكن عمر جعله قسامة مع علمه بالقاتل» 
ومذهب الشافعى أنه لو أبى المدعى عليه والمدعى أن يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشىء 
حتى يحلف المدعى» فترك هذا الأثر فى نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل أبطل الحق كله 
(الجواهر النقى 070:7). فال جواب الجواب والدليل الدليل» وبالجملة فهو مؤول عند الكل. 

وبما رواه الشعبى أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أتاه بأربعة 
آلاف» فقال عثمان: إنها سبعة آلاف» فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة آلاف» فارتفعا إلى عمر» 
فقال المقداد: يا أمير المؤمنين! ليحلف أنبا كما يقول ويأخذ هماء فقال له عمر: أنضفك» احلف 


أنبا كما تقول وخذهاء فأبى عفمان أن يحلف فقال له عمر: خذ ما أعطاك (لمحلى ۳۷۷:۹) 


وأخرجه أبو الوليد فى كتاب الخر ج بإسناد صحيح عن الشعبى مرسلاء ورواه الشافعى بلاغا وزاد: 
فافتداها عثمان بمال وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: هذا بيمينه (زيلعى »)707٠:7‏ وأخرجه 
البيبقى فى " السنن” وقال: إسناده صحيح إلا أنه منقطع (الجوهر النقى .)١5١:7‏ 

والجواب أن عثمان كان مدعى عليه مفتديا بمينه بمال لأن المقداد كان يدعى عليه إيفاء تمام 
الدين بما أداه وهو ينكر ذلك ويقول: بل أوفيت البعض منه وهو أربعة الاف» وبقى البعض فى 
ذمتك وهو ثلاث آلاف» فلم يكن فيه رد اليمين على المدعى» ولكنه لما كان بالنظر إلى أصل مقدار 
القرض مدعيا اغتر به الخصم وظن أن فيه رد اليمين على المدعى» لم يدر أنه كان مدعى عليه نظرا 


ش إلى دعوى المقداد عليه الإيفاء ا أدام وافتداء المدعى عليه يمينه بمال جائز عندناء فالحديث لا 


لا علينا (تكملة فتح القدير .)٠۹۰:۷‏ 
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وإسنادها حسن اه. وفى النيل (084:8): بإسناد صحيح» وفى ”شرح مسلم 
(Y:)‏ للنووی: پاسناد حسن» أو صحيح . 


وفى ”البدائع“: وأما حديث المقداد فلا حجة فيه لأن فيه ذكر الرد من غير نكول المدعى 
عليه وهو خارج عن أقاويل الكل فكان مؤولا عند الكل» ثم تأويله أن المقداد رضى الله عنه ادعى 
الإيفاء فأنكر سيدنا عثمان رضى الله عنه» فتوجهت اليمين عليه ونحن به نقول اه (5: 90؟5؟). 

وتخبط بعض الأحباب ههنا فحمل الأثر على أن رد اليمين على عثمان كان على سبيل 
المصالحة دون القضاء» واستدل على ذلك بأنه لو كان رد اليمين على المدعى بعد إباء المدعى عليه 
واجبا لما احتاج المدعى عليه أن يرد اليمين على عثمان» فهذا الصنيع منه يدل على أنه كان يعلم أنه 
إن لم يرد اليمين على المدعى يقضى عليه بالنكول وهو عين ما ادعينا اه وهذا غفلة منه عن 
مذهب الخصم وعن مذهبه جميعاء فإن الخصم لا يقول برد اليمين على المدعى إلا إذا ردها المدعى 
عليه على المدعى وطلب تحليفه كما مر» فلم يكن فى قول المقداد: يا أمير المؤمنين! ليحلف أنها 
كما يقول إلخ دليل على ثبوت المصالحة ولا على نفى القضاء. 

وأما غفلته عن مذهبه» فلأنه لم يفرق بين افتداء المدعى عليه يمينه بمال وبين افتداء المدعى) 
ولا تجب على المدعى» فلا معنى للافتداء ما لا يجبء فلو حملنا أثر عثمان على المصالحة مع كونه 
”البدائع : وببذا يتبين بطلان مذهب الشافعى رحمه الله فی رده اليمين إلى المدعى عند نكول 
الا عليه لأف الب تلت نا جه او جه واف جات الدع عليه فالرد إن املاع 
يكون وضع الشىء فى غير موضعه وهذا حد الظلم اه (5:5؟51). وفيه أيضا: وأما رد اليمين على 
المدعى فليس بمشروع لما قلنا من قبل (770:5). وفى ”البحر عن الواقعات الحسامية قبيل الرهن: 
وعن محمد من قال لآخر: لى عليك ألف درهم فقال له الآحر: إن حلفت أنها لك على أديتما 
إليك» فحلف فأداها إليه المدعى عليه إن كان أداها على الشرط الذى شرطا فهو باطل» وللمؤدى 
أن يرجع فيما أدى لأن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشرع» لأن حكم الشرع أن 
اليمين على من أنكر دون المدعى اه (5:9 ١؟).‏ 

واجتراً بعض الأحباب جرأة شديدة حيث قال: والظاهر أنه رواية شاذة مخالفة لاصول 
المذهب لأنه َل قال: المسلمون عند شروطهم. (ولم يدر أن المراد الشروط الجائزة شرعاء ألا ترى 


أن الدائن والمديون لو تصا حا على أن يؤدى المديون مكان عشرة دراهم عشرين بطل الصلح 
والشرط كلاهما). وقال أيضا: الصلح جائز فيما بين المسلمين ما لم يحلل حراما أو يحرم حراما 
(ولم يدر أن هذا الشرط كذلك» فإنه يوجب اليمين على المدعى» وهو غير مشروع عندنا). قال: 
ألا ترى أنهما لو اصطلحا على شىء من غير بينة ولا مين أفلا يكون جائرا؟ بلى» فإذا جاز الصلح 
بلا بينة ولا يمين فكيف لا يجوز بيمين المدعى؟ ٍ 

اقلنا: لأن الصلح بلا بينة ولا يمين ليس فيه شرط غير مشروع بخلافه بيمين المدعى» وأيضا 
فمن أين لك أن تحمل قول محمد: إن كان أداها على الشرط الذى شرطا فهو باطل إلخ على ما إذا 
كان أداها على سبيل الصلح برضاه؟ وما منعك أن تحمل قول محمد هذا على ما إذا كان المدعى 
عليه رد اليمين على المدعى لا على سبيل الصلح بل على سبيل التعجيز اعتمادا على صدقه ظنا منه 
أنه ليس ممن يقدم على الحلف كاذباء فحلف المدعى وخالف فيه ظنه فأدى إليه المدعى عليه الألف 
على الشرط الذى شرطا وظن الأداء واجبا عليه للشرط ولم يؤدها إليه باذلا برضاه؛ فلا شك فى 
بطلان الأداء وبطلان الشرطء فله أن يرجع فيما أدى. 

وأيضا فما منعك أن تحمل قول محمد على حكم الديانة؟ ألا ترى أن افتداء المدعى عليه يمينه 
مال جائز عندناء ومع ذلك لا يحل للمدعى أخذ المال فى الفداء والصلح عن اليمين إلا إذا كان 
محقا ليكون المأخموذ فى حقه بدلاء صرح به فى ”البحر“ (۲۱۸:۷)» فكيف يحل للمدعى أخذ 
الملل بيمينه إذا كان مبطلاء فالمعنى أنه كان أداها على مجرد الشرط مع علمه ببراءة ذمته وكذب 
المدعى فى حلفه كان للمدعى أن يرجع فيما ادعى» لأن الشرط الباطل لا يصلح موجبا لما ليس 
بواجب عليه فى نفس الأمر. ) 

وهذا مما أجمع الأئمة عليه؛ فإن الشافعى ومالكاء وإن قالا.بضحة رد اليمين على المدعى؛ 
فلم يقولا قط بأن يأخذ المدعى بيمينه ما ليس له» فافهم» ولا ترد كلام الفقهاء بمجرد قصور فهمك 
عن دركه؛ ولا تجعل روايتهم شاذة مخالفة للأصول لعجزك عن فهم مراد الفحولء ولا ينبغى للمرأ 
أن يعدو قدره والسلام. هذه وإنما تركنا الآثار الواردة فى رد اليمين على المدعى مع أن المرسل حجة 
عندناء ولا يضر الاختلاف فى التوثيق» لأنها جاءت مخالفة للأحكام الظاهرة والسنن القائمة 
كحديث: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) وهو مشهور متلقى بالقبول» كما مر 
وكحديث الأشعث وفيه قوله مَرَْه: «شاهداك أويمينه) أخرجه الشيخان وقد قضى عفمان بن عفان 


وأبو موسى الأشعرى وغيرهما من الصحابة بإباء اليمين» فإن احتج الشافعى فى ردها بحديّث 
القسامة يقال: أنت تزعم أن القسامة مخالفة لغيرهاء فإن عندك أن رسول الله ي بدأ يأيمان المدعين 
ثم ردها منهم إلى المدعى عليمم» وعندك فى غيرها لا يحلف المدعى إلا إذا أبى المدعى عليه 
تک اخ ديا مال ها رع مكنا لا عرز أن يقش للمدعى ابلا هة ولو سلف 
خمسين ميناء فكذا فى رد اليمين بعد نكول”" المدعى عليه ”(الجوهر النقى .)٠۷٠:۲‏ 
حائط فقال: بينى وبينك زيد ب EE dg‏ 
أمير المؤمنين من اليمين فأعفه الحديث. وقد تقدم فى (باب التحكيم) فهذا زيد لم يذكر رد يمين» 
ال يس لامر ود الو جا لامي ارس عرد 
TTS 00‏ مم 
ولم يقل: فإن نكل فعلى المدعى. وأخرجه الزيلعى عن عغمان وشريح بأسانيد صحاح القضاء 
وأخرج ابن حزم بأسانيد صحاح عن الحكم بن عتيبة وابن أبى ليلى كانا لا يريان رد اليمين 
أى ردها على الطالب إذا نكل المطلوب(۳۸۲:۹). وأيضا لو مات من لا وارث له» فوجد الإمام 
فى دفتره دينا له على إنسان فطالبه به» فأنكره وطلب منه اليمين فأنكره؛ فإنه لا حلاف أن اليمين 
يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف» وكذلك لو ادعى رجل على ميت أنه أوصى إليه بشفريق 
E‏ ونكلوا عن اليمين قضى عليهم (بالتكول ولم ترد اليمين على المدعى) قاله الموفق 
ا (۲:). 
قال: والخبر (الذى رواه الدارقطنى عن ابن عمر أنه مَك رد اليمين على الظالب) لا تعرف 
صحته» ومخالفة ابن عمر له تدل على ضعفه؛ قال أحمد: قدم ابن عمر إلى عثمان فى عبد فه» فقال 
له: احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته» فأبى ابن عمر أن يحلف» فرد العبد عليه ولم يرد ابن عمر 
اليمين على المدعى ولا ردها عثمان اه وقد تقدم تصحيح الحديث فى (باب البيع بالبراءة)» 


)1١(‏ أى لا يقضى له باليمين» بل يقضى له بنكول المدعى عليه.. 


وسيأتى فى (باب القضاء بالدكول). 

قلت: فلما أجمعوا على أن اليمين لا ترد على | الدع قن بض الأحوال فو ر الاجا 
ما روى فى رد الیمین عليه فى بعضها ما لم يتبين أنه بل فى أى الأحوال ردها عليه» وروی ابن 
ماجة فى السان حدثنا محمد بن يحبى (هو الذهلى الإمام الحافظ الحجة) ثنا عمرو بن أبى سلمة 
وأبو حفص التنيسى (من رجال الجماعة صدوق) عن زهير (هو ابن محمد التميمى من رجال . 
الجماعة ثقة) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


شهادة ابن القيم على أن ابن حزم لم يكن فقيما: 

قال ابن القيم فى الإعلام: وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ولا يعرف فى أئمة الفتوى إلا من اححتاج إليما واحتج باء وإما طعن فيما 
من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبى حاتم البستى وابن حزم وغیرهما )20:١(‏ عن النبى مَل 
قال: إذا ادعت المرأة طلاق زؤجهافجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زو جهاا) فإن حلف 
بطلت شهادة الشاهد, وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقە(ص۸٤‏ 56 وأعتر عه 
الدارقطنى فى سننه (407:5) بهذا السند هكذا بهذا اللفظ سواء. وهو صريح فى وجوب 
. القضاء بنكول المدعى عليه من غير ذكر رد اليمين على المدعى» وهذا حديث قولى صحيح الإسناد 
فهو أقوى مما احتج به الخصمء اي sS‏ 
حجة عنده ولا عندنا إذا عارض ما هو أقوى منه. 


التنبيه على سهو ابن القيم: 

ولا تغتر بصنيع ابن القيم فى الإعلام حيث ذكر الحديث بلفظ: أن المرأة إذا أقامت شاهدا 
واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى 
عليه اه )55:1١‏ فإن لفظة: وإن لم يحلف حلفت المرأة لا أثر لها فى هذا الحديث» ولو صحت أو 
ثبتت فى طريق ولو ضعيفة لم يدعها الدارقطنى ولا الحافظ ابن حجر البتة» فالله أعلم من أين أخذها 
ابن القيم؟ وظنى أنه كتب الحديث حين كتبه بالحفظ من غير مراجعة الأصول» فأخطأ فى لفظه. 


(1) لا خلاف فى الاستحلاف فى الطلاق» وإنما حالف أبو حنيفة الجمهور فى الأشياء الستة؛ وليس الطلاق منهاء والفتوى على 
قولهما: إنه يستخلف المنكر فى الأشياء المذكورة أيضاء كما فى ”العینى ‏ (77/8:5) و ”فتح القدير“. 


رد القضاء بشاهد ويين: 


والحديث صريح فى رد القضاء بشاهد ويمين المدعىء لأنه َي أمر بالقضاء بنكول المدعى 
عليه من غير أن يرد اليمين على المدعى ويرده أيضا قوله: البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه لكونه يفيد حصر جنس الأبمان فى جنبة المدعى عليه كما يفيد حصر جنس البينة فى جنب 
المدعى» وكذا قوله فى حديث الأشعث: شاهداك أو بمينه بالتقرير الذى مر ذكره. 
الرد على ابن القيم فى قوله: إن البينة لا تختص بالشاهدين: 

وأما قول ابن القيم: إن البينة فى كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق 
فهى أعم من البينة فى اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين فيقع بذلك الغلط فى فهم 
النصوصء لم يختص لفظ البينة بالشاهدين بل ولا استعمل فى الكتاب فيهما البتة» فقول 
ا السدعن: ن ا وقول ع ا غلك کے و كان هذا قد رو مر غا لزاه 
به: ألك ما يبين الحق من شهود أو دلالة أى فيعم الشاهدين والشاهد واليمين سواء (۳۲:۱) فكله 
رد عليه» سلمنا أن البينة لم يختص بالشاهدين فى كلام الله ورسوله مطلقاء ولكنه قد اختص بہما 
. إذا ورد فى أحاديث القضاء والشهادات» وقد قام الإجماع على أن المراد بالبينة فى قوله: «البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر) إنما هو الشاهدان لا غير. 

قال الجصاص فى ”الأحكام“ له: ويدل عليه -أى على بطلان الشاهد واليمين- قوله مله : 
«البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) وفرق بين اليمين والبينة» فغير جائز أن تكون اليمين 
بينة». لأأنه لو جاز أن تسمى اليمين بينة لكان بمنزلة قول القائل: البينة على المدعى: والبينة اسم جنس 
فاستوعب ما تحتهاء فما من بينة إلا وهى التى على المدعى (وليس اليمين كذلك فإنها على المدعى 
غل نض لديف د ب أن يكو عن الدع الم رارف ا كاتف اة ف مت 
٠‏ وقد يقع على معان مختلفة واتفقوا أن الشاهدين والشاهد والمرأتين مرادون بهذا الخبر وأن الاسم 
يقع عليهم صار كقوله: الشاهدانء أو الشاهد والمرأتان على المدعى» فغير جائز الاقتصار على 
مادوتهم .)6١8:1١(‏ 

وبالجملة: فقد وقع الإجماع على كون الشاهدين أو الشاهد والشاهدتين مرادا بالبينة فى 
هذا الحديث. واختلفوا فى كون الشاهد واليمين مرادا به» فيجب تفسير الحديث با مجمع عايه دون 


ا البينة على المدعى واليمين على من أنكر عي 


ا و ا اکن لفط ا و نشي ی ا و 
استعماله ههنا إلا فى واحد منماء لأنه لا عموم للمشترك كما تقرر فى الأصول» وقد ثبت 
بالإجماع كون الشاهدين أو رجل وامرأتين مرادا به» فلا يجوز إرادة غيره من المعانى. وأيضا: فإن 
الأشعث بن قيس ووائل بن حجر كلاهما روى قصة خصومة الكندى والحضرمى عند رسول 
الله ل فقال وائل: إنه ل قال للمدعى منهما: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه» ليس لك 
إلا ذلك قال الأشعث: إنه ج قال للمدعى: شاهداك أو يمينه إلخ فالحديث واحد قد رواه 
الراويان بلفظين فيجب حمل أحدهما على الآخر لأن الآثار يفسر بعضها بعضاء فتبين بذلك أن 
المراد بالبينة فى حديث وائل إنما هو الشاهدان كما وقع التصريح به فى حديث الأشعث فلا يصح 
حمل البينة على غير ذلك» كما فعله ابن القيم. قال فى ”النيل“: قد تقدم فى كتاب الغصب أن 
الأشعث بن قيس قال: إن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت اختصما إلى النبى يِه وهكذا ' 
وقع فى رواية أبى داود وذلك يقتضى أن ا لخصومة بين رجلين غيره» ورواية حديث الباب تقتضى 
أنه أحد الخصمين وكذلك حديث وائل المذكور ههنا بأن الخصومة فيه لقصة الكندى والحضرمى 
وهما المذكوران فى حديث الأشعث فلعل الرواية لقصة الكندى والحضرمى من طريق الأشعث 
ومن طريق وائل (كليبما) وأما الخاصمة بين الأشعث وغريه فقصة أخرى رواه الأشعث 
. (وحده) (9۷۰:۸). 


الرد على الحافظ ابن حجر فى جعله 
قوله: شاهداك أو يمينه عاما للشاهد الواحد مع اليمين: 

وأغرب من صنيع ابن القيم صنيع الحافظ فى ” الفتح* حيث حمل قوله: شاهداكء أو ينه 
على معنئ بينتك سبواء كانت رجلين) أو رجلا وامرأتين» أو رجلا وبين الطالب قال: فالمعنى: 
شاهداك أو ما يقوم مقامهما اه .)5١59:5(‏ 

قلت: إطلاق الشاهدين على الشاهد الواحد مع يمين المدعى لا يصح لغة ولا شرعاء أما من 
حيث اللغةء فلأن لفظة الشاهدين تستدعئ التعدد فى الشاهد» وهو معدوم ههناء آفا م حت 
الشرع فلأنه يستلزم كون المدعى شاهدا وهو باطل قطعا لا يجيزه أحد من الفقهاء. وظنى أن. 
الحافظ لا يجيزه أيضا ولكن نصرة المذهب جرته إلى هذا التاويل الباطل الذى يمجه الطبع السليم. 

ويرده أيضا قوله ّ4 :« لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)؛ 


ولا يخفى أن مین المدعى من دعواه مخبرها ومخبر دعواه واحد فلو استحق بيمينه كان مستحقا 
بدعواه» وقد منع النبى ري ذلك» لأنه منع استحقاق المدعى شيعا بقوله وعينه بعينه من قوله» فلم يجز 
ال S‏ ا ا د قال الحافظ: 00 
ل ري ل يي 
يصح إذا كان عنده أحد وعشرون فصاعداء ولا يصح إذا كان عنده أقل من عشرين. فقوله: 
شاهداك» أو يمينه نفى أن يستحق المدعى شيعا بأقل من شاهدينء فلزم منه رد الشاهد واليمين» 
ولم ينف الزيادة فلم يلزم رد الشاهد والمرأتين. 

وأيضا فكفاية الشاهدين لإثبات الدعوى تستلزم كفاية ما فوقها بالأولى» ولا يستلزم كفاية 
ما دونهماء كما لا يخفى. وقال العينى فى "العمدة : هذا تأويل غير صحيح» فسبحان الله! كيف 
يدل قوله: شاهداك على رجل وبمين الطالب؟ وأى دلالة هذا من أنواع الدلالات واللفظ صريح» 
فمن أ بن يأتى هذا ١‏ التأويل البعيد اه؟ (“ (TAL:‏ 

وأيضا فكون الشاهد والمرأتين بمنزلة الشاهدين قد عرف بالنص والإجماع قال تعالى: 
لفان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)» ولم يثبت كون الشاهد واليمين بمنزلتهما بنص الكتاب 
ولا بنص خبر صحيع- تيح صريح فى الدلالة على ذلكء ولا بالإجماع» وإنما هو مجرد دعوى لم يقم 

عليها دليل ناهض. فقولك: إن المراد بقوله وة : شاهداك أى بينتك سواء كانت رجلين» أو رجلا 
وامرأتين» أو رجلا بمين الطالب مصادرة على المطلوب وصرف للكلام عن ظاهره من غير دليل. 
وقولك: إن الملجأ إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد واليمين اه عين النزاع» كما سيأتى تفصيله 
لك»-إن شاء الله تعالى: 

ويرده أيضا السنة المجمع عليباء وهى أن لا يحكم» ولا يقضبٍ a‏ 
ولا دافع عنما مغرما بشهادته» فالحكم للمدعى بيمينه» حكم لجار إلى نفسه مغنما بيمينه فهذه سنة 
متفق عليها تدفع الحكم باليمين والشاهد» فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله مَك إذا 
ورد بطريق الآحاد وسلم من العلة إلى ما يوافق كتاب الله والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفهماء 


حديث القضاء بالشاهد واليمين ليس متلقى بالقبول 
بل أنكره جما عة من الفقهاء وامحدثين: 

وبعد ذلك فنقول: إن خبر القضاء بشاهد وبين لم يتلقه الأمة بالقبول» بل رده أجلة الفقهاء 
واحدثين فى كل طبقةء فهذا الزهرى يقول : هذا شىء قد أحدثه الناس» هى بدعة وأول من 
قضى معاوية؛ والزهرى من أعلم أهل المدينة فى وقته بالحديث وقضايا الخلفاء» فلو كان هذا الخبر 
ثابتا واجب العمل عنده لم يخف مثله عليه» وهو أصل كبير من أصول الأحكام ولم يقل: إنه 
بدعة أحدثها الناس» وهذا عطاء يقول: أدركت هذا البلد -يعنى مكة- وما يقضى فيه فى الحقوق 
إلا بشاهدين حتى كان عبد الملك بن مروان. وهذا عمر بن عبد العزيز ترك العمل به بعد ما 
كان يقضى به» وقال: إنا وجدنا الناس على غير ذلك ونبهى عامله أن يقضى إلا بشهادة رجلين أو 
برجل وامرأتين. 

وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أبى أن يأخذ باليمين مع الشاهد. ذكرنا كل ذلك 
فى المتن بأسانيد صحاح. وهذا ابن شبرمة وكافة علماء العراق قد تركوا العمل به» وقد سبق أن 
عمر بن عبد العزيز وجد أهل الشام على خلافه» فثبت بذلك أن أهل الشام والعراق لم يعملوا به 
فط واا عمل به أهمكل المجاز مح لدن معاوية ويد املك بن عروان لا قبلا وأغديحب وة 
أظهرها معازية وعبد الملك فى الشام فلم يأخذ بها أهل بلدهما وكانوا أحق بأخذها من غيرهم ْ 
وأخذ بها أهل الحجاز. ش 


)١(‏ قال الجصاص: حدثنا عبد الرحمن بن سيما ثنا عبد الله بن أحمد ثنى أبى ثنا عبد الرزاق وروح ومحمد بن بكر أخخبرنا ابن 
جريج أخبرنى ابن أبى مليكة أن غلقمة بن أبى وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبى ميد شهدت محمد بن عبد الله بن زهير 
وإخوته أن ربيعة بن أبى أمية أعطى أخاه زهير بن أبى نصيبه من ربعه ولم يشهد على ذلك غيرهاء فأجاز معاوية شهادتها 
وحدها وعلقمة حاضر. ذلك من قضاء معاوية (وهذا سند صحيخ رجاله ثقات) قال الجصاص: فإن كان قضاء معاوية 
بالشاهد واليمين جائزا فينبغى أن يجوز أيضا قضاءه بشهادة امرأة واحدة فى المال من غير مين الطالب» فاقضوا بمثله وأبطلوا 
حكم الكتاب والسنة اه (1:/ا01). 
قلت: وروى مثل ذلك عن مروان فقد أخرج البخارى من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبى مليكة أن بنى صهيب مولى بنى 
جدعان ادعوا بيتين وحج : وأن النبى ّي أعطى ذلك صهيبا فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فقضى 
مروان بشهادته لهم (جمم الفوائد »)71:١‏ وكل ذلك محمول عندنا على أن الدعوى لم تكن على رجل معين بل جماعة 
المسلمين» كما سيأتى بيانه. 


E‏ البينة على المدعى واليمين على من أنكر اق 


علل ابن معين حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم وقال: ليس بمحفوظ: 

وقال ابن معين فى حديث ابن عباس الذى هو أمثل ما ورد فى الباب إسنادا: أخرجه مسلم 
فى ” صحيحه : أنه ليس بمحفوظ. ذكره ابن عدى فى ”الكامل » وذكر الترمذى فى ”العلل 
الكبير : سألت محمد بن إسماعيل البخارى عنه فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندى هذا 
الحديث من ابن عباس (العمدة للعينى .)۳۸٠:٦‏ 


لم يذهب البخارى إلى حديث القضاء بشاهد ويمين: 

و صنيع البخارى فى صحيحه يدل على أنه لم يذهب إلى حديث القضاء بشاهد وبين لأنه 
ذكر فى باب اليمين على المدعى عليه قوله ل : «شاهداك أو بمينه) وقصة رد ابن شبرمة على أبى 
الزناد قوله بشهادة الشاهد ويمين المدعى بنص الكتاب» ثم أسند عن ابن عباس أن النبى رر قضى 
باليمين على المدعى عليه يشير بكل ذلك إلى الرد على المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر 
القائلين بالحكم بشاهد واحد وين المدعى. والعجب من الحافظ أنه كيف سكت فى الفتح عن 
ذكر إشارته هذه وصنيعه كالصريح فى ذلك. 


علل أبو حاتم حديث أبى شريرة فى القضاء بشاهد ويمين: 

وقال ابن أبى حاتم فى ”علله“ فى حديث أبى هريرة: إن النبى ر قضى باليمين مع الشاهد 
وهو عند أصحاب السنن رجاله مدنيون ثقات. رواه الدراوردى عن ربيعة عن سهيل بن أبى صالح 
عن أبيه عنه قال أبو داود: ثم سأل الدراوردى سهيلا عنه فلم يعرفه. 

٠‏ قلت: وهو أمثل ما روى”" فى الباب بعد حديث ابن عباس) قیل لأبى: يصح حديث أبى 
هريرة عن النبى مله فى اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردى ما يقول؟ يعنى 
قوله: قلت: سهيل فلم يعرفه» قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة وربيعة ثقة 
والرجل يحدث بالحديث وينسىء قال: أجل هكذا هوء ولكن لم نر أن يتبعه متابع على روایته» وقد 
روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث» قلت: إنه يقول بخبر الواحد» 
قال: أجل غير أنى لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة أعتبر به. 

)0 ذكر البيبقى عن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس فى هذا الباب حديث أصح من هذا أى من حديث أبى هريرة وقال ابن عبد البر: 

أصح إسناد لهذا الحديث ابن عباس (الجوهر النقى ۲ )» ولکن صنيع مسلم يدل على ترجيح قول ابن عبد البرء فافهم. 


و ال على الف و اتن ع ك ۹۳ 


موافقة أبى حاتم للحنفية فى رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة اه“ (454-1457:1), يدا حال الطريقين 
اللتين هما أمثل الطريق لهذا الحديث قد طعنهما جهابذة الحدثين من القدماء والمتأخرين ولم يعتبروا 
بهما. فما بال غيرهما من الطرق التى لا تخلو عن ضعف وعلة قادحة عندهم كما سيأتى ذكره؟ 
وقد ذكرنا فى المقدمة أنه يشترط عندنا لصحة الحديث مع عدالة الراوى وضبطه كون الحديث 
بحيث لا يخالف قطعى الكتاب ولا السنة المشهورة وأن لا يكون معرضا عنه فى الصدر الأول» 
اذيك ارو فى ا ااه ران ررر امسلل كه ع ل خلا 
الانقطاع فلا يقبل عند المعارضة بما هو أقوى منه» كذا فى ' فوات الرحموت“ ( ص .)5١5‏ 


الجواب عن ما توهم بعضهم أن أبا حاتم 
صحح حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت فى هذا الباب: 
فإن قيل: قال ابن أبى حاتم فى “علله': سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن 
سهيل بن أبى سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى مَل قضى بشاهد ويعين» فقالا: هو صحيح. 
قلت: يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذاء قلت: فإن بعضهم يقول: عن سهيل عن أبيه عن زيد 
ابن ثابت» قالا: هو أيضا صحیح» جميعا صحيحين اه (ص455). ٠‏ 
قلت: قد مر ما يعارضه فى تصحيح حديث أبى هريرة ويعارضه فى تصحيح حديث زيد 
ابن ثابت قوله: سألت أبى عن حديث حدثنا به بحر بن نصر عن ابن وهب عن عفمان بن الحكم 
الحزامى عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله ر 
أنه قضى باليمين مع الشاهد فسمعت أبى يقول: إنما هو سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ع 
وعفمان بن الحكم ليس بالمتقن اه (47/4:1). فليس معنى قولهما: جميعا صحيحين أنهما صححا 
Os‏ وج ممع وإلى هذا أشار ابن أبى 
حاتم بقوله: يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذاء وأيضا فجرح أبى حاتم فى حديث أبى هريرة وزيد بن 
ثابت مفسر وتصحيحه لهما ممم ومذهب الفقهاء والمحدثين أن الجرح المفسر أولى من التعديل 


)1غ( يعنى أن ربيعة قد تفرد برواية تعم بها البلوى فلا يقبل تفرده به» وفيه تأييد لما قاله الحبفية: إنه يشترط لصحة الحديث مع عدالة 
الراوى وضبطه أن لا يكون شاذا فيما تعم به البلوى؛ فافهم. 


والتصحيح المبهم» أما كون الجرح مفسرا فلقوله فى حديث أبى هريرة: ترى الدراوردى ما يقول؟ 
وقوله: لم نر أن يتبعه متابع على روايته» وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم 
هذا الحديث. وقوله: لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة أعتبر به» وهذا أصل من الأصول 
لم يتابع عليه ربيعة اه. قد ناظره ابنه فى ذلك فرد عليه كل ما شيد به هذا الحديث وأصر على 
كونه غير ثابت: 

وقال فى حديث زيد بن ثابت عن عغمان بن الحكم: ليس بالمتقن» أى أنه قد وهم فى 
الإسناد حيث جعل زيد بن ثابت مكان أبى هريرة» فالراجح فى السند أبو هريرة مع كونه غير 
ثابت عن أبى هريرة أيضاء فما قاله ابن رسلان فى شرح أبى داود» وتبعه الحافظ فى ” التلخيص“» 
والشوكانى فى ' النيل” أنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث 
أبى هريرة وزيد بن ثابت (نيل ٤۲:۸‏ ه) غفلة من ابن رسلان وممن تبعه فى ذلك حيث اعتمدوا 
كلامه امجمل ولم يعرجوا على جرحه المفسرء فالحق أن أبا حاتم برىء ما نسب إليه » وقد ألقينا 
عليك كلامه برمته فتأمل وأنصف» ولا يبعد أن يقال: إن أبا حاتم صحح الحديثين مرة قبل الوقوف 
على العلة» فلما وقف عليها رجع عن تصحيحه لهماء والله تعالى أعلم. 


تفصيل الكلام فى حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم فى صحيحه : 
وأما حديث ابن عباس فرواه قيس بن سعد عن عمرو بن ديار عن ابن عباس وقال ابن 
القطان: وهذا الحديث وإن كان مسلم قد أخرجه فى صحيحه فهو يرمى بالانقطاع فى 
موضعين. قال الترمذى: قال البخارى: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث. وقال 
الطحاوى: قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء. وقد أخرج الدارقطنى فى 
سننه “ ما يوافق قول البخارى عن عبد الله بن محمد بن ربيعة ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قضى عليه السلام باليمين مع الشاهد. ولكن هذه الرواية 
لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة وهو القدامى يروى عن مالك وهو متروك قاله 
الدارقطنى (زيلعى ۲۱۸:۲)» وضعف ابن حنبل محمد بن مسلم وقال: ما أضعف حديثه! (الجوهر 
النقى .)١ ٤۷:۲‏ 
وفى الزيلعى أيضا: قال البيبقى فى ”المعرفة “: قال الطحاوى: لا أعلم قيس بن سعد يحدث 
عن ابن دينار بشىء وهذا مدخولء فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان فى "صحيحيهما . 


(قلت: قد علق له البخارى ولم يخرج له فى الأصول ولم يخرجا له عن عمرو بن دينار 
شيكا فيما نعلم) وابن المدينى هو أثبت» وإذا كان الراوى ثقة وروی حديث عن شيخ د يحتمله سنه 


ولقيه وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله. 


حكم من لم يوصف بالتدليس إذا روى عمن لقيه 
أو عمن عاصره من غير تصريح بالسماع: 

(قلت: ليس ذلك مما أجمع عليه» بل فيه تفصيل عند بعضهم. قال الحافظ فى ”طبقات 
المدلسين : ومن لم يوصف بالتدليس من الثقات إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة حملت على 
السماع» وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة لم يحمل على السماع الصحيح الختار وفاقا 
للبخارى وشيخه ابن المدينى (ص۳)» وقيس وإن عاصر عمرو بن دينار فلم يغبت لقيه منه» فقول 
الطحاوى مبنى على الصحيح الختار وليس اجتہاد البيبقى وغيره حجة عليه) قال: قد روى قيس 
ابن سعد عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو بن دينار كعطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبير» 
وقد روى عن عمرو بن دينار من كان فى قرن قيس وأقدم لقيا منه -كأيوب السحتيانى- فإنه رأى 
أنس بن مالك» وروى عن سعيد بن جبير ثم روى عن عمرو بن دينار فكيف ينكر رواية قيس بن 
سعد عن عمرو بن دينار؟ (قلت: لم يأت البيهقى با ينبت لقاءه منه» وكل ما ذكره إنما يدل على 
إمكان اللقاء وهو لا يجدىء ألا ترى أن الحسن لقى على ابن أبى طالب وعثمان» ومع ذلك جعلوا 
روايته عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأمثالهما من أصاغر الصحابة الذين وفاتهم متأخرة عن 
E‏ ان متي كر a‏ 

قال: وقد روى جرير بن حازم وهو ثقة عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار(لفظه فى 
الخلافيات: سبعته يحدث عن عمرو بن دينار) عن سعید بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقضته 
ا وهو مدر ندر اديت فق ها نها روف عن ابح ديار غير حلايك اليمين والشاهة 
قلت: مراد الطحاوى أنه لا يعلم قيسا يحدث عن ابن دينار بشىء بلا واسطة» ورواية جرير هذه 
لايدل على سماعه منه. قال صاحب ”ال جوهر النقى“: لم يصرح أحد من أهل هذا الشان فيما 
علمنا بأن قيسا سمع من عمرو بن دينار» ولا يلزم من قول جرير: سمعت قيسا يحدث عن عمرو 
'أن يكون قيس سمع ذلك منه» فقد روى البيبقى فى باب التأذين من حديث أبى حمزة السكرى 
فك ع يعدت عن أبى صالح عن أبى هريرة رفعه: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 


ثم لم يجعل البيبقى ذلك سماعا للأعمش من أبى صالح» بل قال: هذا الحديث لم يسمعه الأعمش. 
من أبى صالح؛ إنما سمعه من رجل عن أبى صالح »)۲٤۷:۲(‏ فكيف يجعل مثله سماعا لقيس من 
عمرو بن دينار؟ غير أنه اراد نصرة مذهبه ولم يجد ما يشهد له غير حديث ابن عباس هذا فى ثقة 
الرواة» فجعل يشيده ويدفع طعن الصحاوى عنه بالا يدفعه) قال: ثم قد تابع قيسا على روايته هذه 
محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس بلفظ حديث قيس (قلنا: قد مر أن 
أحمد قد ضعف محمد بن مسلم هذا إن سلمنا فطعن البخارى بالانقطاع بين ابن دينار وابن 
عباس قائم لم يرتفع بعد وقد أشار الحاكم فى علوم الحديث إلى أنه كان يدلس» كما فى ” طبقات 
المدلسين (ص 1)» وقد عنعن فى الرواية فلا يقبل» ثم قال: وقد روى من وجه آخر ثم ساق من 
طريق الشافعى ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمى عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس أن رسول الله َه قضى باليمين مع الشاهد اه. 

قلنا: إبراهيم مكشوف الحال رماه غير واحد بالكذب» وربيعة هذا قال أبو زرعة: ليس 
بذلك. وقال أبو حاتم: منكر الحديث (الجوهر النقى 417:7 7)» فقول الشافعى رحمه الله: إن هذا 
الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن غيره مع أن معه غيره تما يشده» وكذا ما قال 
ابن عبد البر أنه لا مطعن لأحد فى إسناده» وكذا قول النسائى أن إسناده جيد كما فى النيل وغيره 
معارض بقول ابن معين: إنه ليس بمحفوظء وقول البخارى والطحاوى وابن القطان أن فى سنده 
انقطاعا فى موضع أو موضعين» وقول الحاكم أن عمرو بن دينار كان يدلس» ويقول الزهرى أن 
القضاء بيمين وشاهد بدعة أحدثه الناس» وأول من قضى به معاوية» ويقول عطاء: كان هذا البلد 
CA EDE E‏ ع كان نشول انلع J EES SS‏ 
عمر بن عبد العزيز: قد كنا نقضى كذلك» وإنا وجدنا الناس على غير ذلك فلا تقضين إلا بشهادة 
رجلين أو برجل وامرأتين» كما مر» وهذا قدح من هؤلاء الثلاثة فى كل ما روى فى القضاء بشاهد 
وبمين» ومنه حديث ابن عباس هذاء فلا يكون إخراج مسلم إياه فى الصحيح حجة والحال هذه. 
تفصيل الكلام فى حديث أبى هريرة: 

ثم ذكره البيبقى من وجه آخر من حديث مغيرة بن عبد الرحمن (الحزامى) عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة (الجوهر 48:7 ؟). 

قلت: عده ابن عدى فی مفاريده (ومنكراته) قال: ينفرد بأحادیث» وأورد منها جملة» 


إعلاء الست ` ابينة على المدطن والنمين عل ناگ E.‏ 


ثم قال: عامتها مستقيمة أى وبعضها ليس بمستقيم» أورد له عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة مرفوعا فى القضاء باليمين والشاهد» وقد رواه ابن عجلان وغير واحد عن أبى الزناد عن ابن 
أبى صفية عن شريح قوله» كذا فى ' التسبذيب” (١٠557:1؟)‏ و ”المیزان »)١۹۲:۳(‏ فالسند هذا 
واخقلط الأمر على مغيرة فجعله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وسلك الجادة لأن أبا 
الزناد روى کا ا عن اي هريرة» فجعل هذه الرواية منها أيضاء والصواب ما رواه ابن 
عجلان وغير واحد عن أبى الزناد عن ابن أبى صفية عن شريح من قوله» ومغيرة وإن كان من 
رجال الجماعة وثقوه» ولكن قال فيه ابن معين: ليس بشىء. وقال النسائى: ليس بالقوى. (تبذيب) 
وقال الجصاص فى ”الأحكام“ له: حدثنا عبد الرحمن بن سيما (قد مر توثيقه) حدثنا عبد الله بن 
أحمد(ابن حنبل) حدثنى أبى قال: حدثنا إسماعيل (ابن علية) عن سوار بن عبد الله قال: سألت 
ربيعة الرائى قلت: قولكم: شهادة الشاهد ويمين صاحب الحق؟ قال: وجدت فى كتاب سعد. فلو 
كان حديث سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أو حديث أبى الزناد عن الأعرج عنه صحيحا عند ربيعة 
لذكره ولم يعتمد على ما وجد فى كتاب سعد اه (017:1) لأن الرواية مقدمة على الوجادة 
حتماء وقد تقدم أن سهيلا لما سعل عن هذا الحديث قال: ما أعرفه. ومغل هذا الحديث لا تنبت 
شريعة مع إنكار من أروى عنه إياه وفقد معرفته به. فإن قيل: يجوز أن يككون رواه ثم نسيه؟ قلنا: 
ويجوز أن يكون قد وهم بديا فيه وروی مالم يكن سمعه» وقد علمنا أنه كان آخر أمر جحوده 
وفقد العلم به فهو أولى» ويؤيذه اعتماد ربيعة على ما وجد فى كتاب سعدء وإعراضه عن حديث 
سهيل وغيره ممن رواه عن أبى هريرة (الأحكام للجصاص). ٠‏ 
الكلام فى حديث وجد فى كتاب سعد: 

وحديث كتاب سعد ذكره الحافظ فى ”الإصابة “ :)۲۷٠:٤(‏ ونصه روى أحمد وأبو عوانة 
وابن قانع من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة قال: وجدت فى 
e‏ ميحد برا عبادة عو E EE E‏ بالبنمون ع E‏ 
وقال الشوكانى: قال فى "مجمع الزوائد : رجاله ثقات (/:47 ه)» وهو حديث مضطرب سنداء 
لأن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قد يرويه عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه 
ادم وكدواتي ES‏ فصي E N a‏ 
ليس , بذاك» فإن إسماعيل وأباه لا يعرفان» قاله الحافظ فى تعجيل النفعة ‏ (ص .)٠٠١‏ 


6 البينة على المدعى واليمين على من أنكر ۳۸ 


وقد يرويه عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة قال: وجدت فى 
كتاب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد الجديث» كما فى ”تعجيل المنفعة “ 
و الإصابة » وقد يرويه عن ابن سعد بن عبادة أنه قال: وجدنا فى كتاب سعد رواه الترمذى 
والدارقطنى. فتراه يجعله من مسند سعد بن عبادة مرة ومن مسند عمارة بن حزم أخرى» وينسب 
الوجادة إلى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة تارة وإلى كتاب سعد بن عبادة أخرى» وهل هذا إلا 
اضطراب. ومع ذلك فهو وجادة ليس برواية فلا حجة فيه. وقال بعض الأحباب: إن حديث عمارة 
ابن حزم قد عزاه صاحب "المنتقى * والحافظ ابن حجر لأحد ولكنى تصفخت المسند صفحة 
افموجوداقي: المستيد ۸557© 


الجواب عن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين بعد تسليم صحتما: 

وبعد تسليم الصحة فالجواب أن الحديث لا يفيد العموم لكونه حكاية عن الفعل ولا عموم 
له اتفاقا. قال الإمام فخر الدين -الرازى-: قول الصحابى: نہى النبى رث عن كذاء وقضى بكذاء 
لا يفيد العموم» لأن الحجة فى المحكى لا فى الحكاية» وا محكى قد يكون خاصا (زيلعى .)5١8:7‏ 

وقال الجصاص: إن أكثر ما فيه أن النبى بُ قضى بشاهد ويمين» وهذه حكاية قضية من 
النبى ر لیس بلفظ عموم فى إيجاب الحكم بشاهد وین حتى يحتج به فى غيره اه (51/:7). 
وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون النبى بُ قضى بذلك فى قضية يجوز فيما الاكتفاء بشاهد 
إجماعا واستحلف المدعى مع ذلك لزيد التثبت» قال فى ”البدائع“: وقد روى عن بعض الصحابة 
أنه قضى ا 
يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد: 

وعندنا يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد إذا كان عدلا بأن شهد أنه آمن 
هذا الكافر تقبل شهادته» حتى لا يقتل لكن يسترق» والأمان من باب ما يحتاط فيهم فحمل على 
هذا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض اه (10:5؟)» ويشهد له ما رواه أحمد والترمذى؛ 
قال دی جن عن ابن سحتو قال: لا كان یوم بدر وجىء بالأسارى قال رسول الله مي : 
«لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق» قال عبد الله بن سعود: تقلت نا رول الا 
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ا ا سس جار ل د : فسكت رسول الله م فما رأيتتى فى يوم 
أخوف أن يقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليوم؛ حتى قال رسول الله م : إلا سهيل بن 
بيضاء الحدیث» وفيه أنه يعون فلك ا وا ا إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد 
له بذلك شاهد» وكذلك إذا لم تقع منه دعوى وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسرء كما 
رق علوت ر °( 

وفى. شرح السير“ : عن محمد أن الإمام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل (على 


, ایی أنه كان خر ھا الم قبل أن بوسر قال: ES‏ 


شهد بعد ما قسم أو بيع لا تقبل شهادته» والوجه أنه وإن يك هدعي المتتلمين بالا شر اة لين 
ا ار يداس إن سي موسا ی طن ينا ينا لصو له 
فجعل بمنزلة الشهادة فى أمر من أمور الدين فيقبل» إذ حرمة الاسترقاق من أمور الدين» هخلاف ما 
داه U‏ الأصخار من 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين اه .)۲۲۷:٤(‏ : 

قلت: وأما قول محمد: إن شهادة العدل مقبولة على إسلام الأسير الميت إذا شهد أنه أسلم 
قل أذ فوت فيصلى عليه المسلمون» ولو كان حيا فشه د له اعد أنه ألم قل أن :بوسر لم يكن 
حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن يجوز شهادتهما فى الحقوق اه. فهو محمول غلى ما ' 
م IR‏ هو الواجع عندنا 
لكونه متأيدا بالأثر» إن حديث ابن مسعود هذا يدل أن شهادة الواحد العدل: عل إسلام الأسير 
قبل أسره مقبولة قبل القسمة.. 
حديث القضاء باليمين والشاهد محمول على ما لم يكن فيه إبطال حق خاص 


. لرجل معين أو على أنه جعله سببا للصلح دون القضاء بالد عوى: 


فحديث قضاء النبى مث بشهادة الواحد ومين المدعى محمول على مثل هذا ما لم يكن فيه 
إبطال حق خاص لرجل معين» ولعله استحلف المدعى لكون الشاهد مستورا غير ظاهر العدالةء 
ولا بأس بذلك فيما لم يكن الدعوى على معين فأمره إلى الإمام» ألا ترى أنه لم يستخلف سهيل بن 
البيضاء لكون الشاهد على إسلامه عدلا ظاهر العدالة» ولا يبعد أن يقال: إنه ءي جعل اليمين مع 
الشاهد سببا للصلح دون القضاء بالدعوى على وجه الإلزام» يؤيده ما رواه أبو داود فى سننه 
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وسک عند خد دی غيدة نااعمار ين شعي بن اعيد الله بق الزيب التعتيرى تجلالتي أبن 
سمعت جدى الزبيب يقول: بعث رسول الله َه جيشا إلى بنى العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية 
الطائف فاستاقوهم إلى نبى الله م فركبت فسبقعهم إلى النبى ر فقلت: السلام عليك يا نبى 
الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا"" آذان النعم فلما قدم بلعنبر 
قال لی نبى الله : هل لكم بيئة" على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا فى هذا لأيام؟ قلت: نعم. 
قال: من بينتك؟ قلت: سمرة رجل من بنى العنبر”” ورجل آخر سماه له» فشهد الرجل وأبى سمرة 
أن يشهدء فقال نبى الله َيه : قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخرء فقلت: نعم 
فاستحلفنى فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخحضرمنا آذان النعم. فقال نبى الله َه : 
«اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأمول ولا تمسوا ذرايهم لو لا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما 
رزيناكم عقالا) الحديث. 

قال المنذرى: قال الخطابى: إسناده ليس بذلك» وقال أبو عمر النمرى(هو الحافظ ابن عبد 
البر): إنه حديث حسنء هذا آخر كلامه. قال فى ” فتح الودود“: هذا يدل على أنه و جعل 
اليمين مع الشاهد سببا للصلح والأخذ بالوسط بين المدعى والمدعى عليه لا أنه قضى بالدعوى بہما 
اه من ”عون المعبود“ .)۳٤۳:۳(‏ 

قلت: ولا نزاع فى ذلك فيجوز للإمام أن يجعل الشاهد مع يمين المدعى أو الشاهد وحده 
سببا للصلح: لأن الصلح خير كله لا سيما إذا لم يكن الدعوى على معين ولا مبطلة لحق خاص 
لرجل معين» كما وقع فى حديث الباب. 

وأما قول بعض الأحباب: قال الخطابى: ليس إسناده بذاك ومع ذلك فهو ليس مما نحن فيه 
لأنه لم يكن ثم مدع ولا مدعى عليه بل كان ما وقع من زبيب أخبار رسول الله م أن الأسر 
والاغتنام منالمسلمين وقع فى غير محله» لأن قومه أسلموا قبل قبل ذلك إلخ فكلام من لم يعرف 
(1) قال الخطابى: يقول: قطعنا أطراف آذانہاء وكان فك انراق اة يوسن اع وین عن م 
(؟) فيه دليل على أن شهادة الواحد على إسلام الأسير قبل أن يؤسر تقبل فى حق إسلامه دون ما أخمذ ماله» بل لا بد فيه من شهادة 

رحن أو ككل وامرأتين» سواء شهد بها قبل القسمة أو بعدهاء لأنه ميم سألهم البينة قبل القسمة؛ فلما عجزوا عن البينة أطلق 


ذراريهم» وقاسم أموالهم. 
(۳) فيه دليل على أن اسم البينة إذا أطلق فى باب الأحكام والشهادات» يراد به الشاهدان خلاف ما زعمه ابن القيم» فتذكر. 
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الدعوى» ولا الشهادة» وكيف يقول: لم يكن ثم مدع وزبيب كان مدعيا إسلام قومه قبل أن 
يؤخذواء والمدعى عليهم هم المسلمون الذين أسروهم وغنموهم» ولو لم يكن هناك مدعء 
ولا مدعى عليهم ولا دعوى لم يسألهم النبى مله البينة على ذلك» فطلبه البينة منهم دليل على 
وجود الدعوى والمدعى والمدعى عليه. وقول الخطابى: ليس إسناده بذاك معارض بقول ابن عبد 
البر: إسناده حسن» وبسكوت أبى داود عنه» فافهم. 


اجواب عن حديث عمرو بن شعيب 
فى هذا الباب وفيه حكاية عن القول: 

فإن قلت: إن هذا التأويل إنما ي يقن لل حاديقة و و ی و 
عن الفعل لا يجرى فى حديث عمرو بن شعيب» وفيه حكاية عن القول رواه الدارقطنى وغيره 
يلف قال رسيول اه مقف : ونی الل ور سولق الى يشاهدين ن جاء يشاهدين اعا ف 
وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده» اه (01:7). وما رواه الطبرانى عن جابر بن عبد الله: 
قال قال رسول الله َه : «أمرنى جبريل عليه السلام أن أقضى باليمين مع الشاهد». قلنا: إنما يلزمنا 
ر ا يحل المح درن ال يلها املد ولي أنه علد فض افد رن قد ور 
بطرق كثيرة مجموعها يفيد العلم بأن للحديث أصلا وإن كان كلها مدخولا بانفراده. 

وأما ما رواه الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والطبرانى عن جابر حكاية 
عن القول فلا يحتمل الصحة. أما حديث عمرو فلأن فيه محمد بن عبد الله الكنانى» وهو لا يتابع 
على حدیثه» قال البخارى. وقال أبو حاتم: مجهول» كذا فى ”الميزان '» وظنى أنه محمد بن عبد 
الله بن عبيد بن عمير الليشى» فإنه من ولد ليث بن كنابة» نسبه بعضهم إلى الليث وبعضهم إلى 
كنانة» ونسبته إلى الليث بن كنانة» ذكره السمعانى فى ” الأنصاب* '(ص97:) ضعفه ابن معين. 
وقال البخارى:منكر الحديث. وقال النسائى: متروك. وقال ابر اوو لينن يثقة: 

وال ا عا سيوك ».قال ا انهاه الس لتقا لا کی و ابن 
مهدى ما يدل على أنه كان متهما بالكذب كان يلقن فيتلقن كما فى " اللسان” (510/:0)) وفيه 
أيضا إسحاق بن جعفر بن محمد وهو مجهول. وفى ”اللسان“: إسحاق بن جعفر بن محمد على 
ابن الحسين ذكره ابن عقدة فى رجال الشيعة فإن كان هو هذا فالحديث مجروح بجرح قادح. 
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57- وأخخرج الطبرانى من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر (مرفوعا) 
بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه). وقال: لم يروه عن سفيان إلا 
الفريابى. وأخرجه الإسماعيلى من رواية ابن جريج بلفظ: ولكن البينة على الطالب 
واليمين على المطلوب. كذا فى ' فتح البارى” »)۲٠۸:١(‏ وسكوت الحافظ عنه دليل 
على صحته؛ أو حسنه. 
070١٠ه-‏ حدثنا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى أبى نا سفيان 
ابن عيينة نا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب 

عمر إلى أبى موسى الأشعرى وفيه: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) 
الحديث رواه "الدارقطنى” (۲ 515 ورجالة قات كلهي وخنه ر ا 
وقد تقدم أنه كتاب عظيم تلقاه الأمة بالقبول وجعلوه عمدة “أحكام القضاء” قاله ابن . 
القيم فى ” الإعلام” . ظ 

4- ثنا سويد بن عمرو ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبى فى 
الرجل يكون له الشاهد مع بمينه قالا: لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قال 
عامر -هو الشعبى-: إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع بمين الطالب. رواه ابن أبى 
شيبة وهذا السند رجاله على شرط مسلم (الجوهر النقى 19:7 ؟). 


وفيه يعقوب بن محمد الزهرى» وقد تكلم فيه الحفاظ وأما حديث جابر ففيه إبراهيم بن أبى حية 
وهو متروك (مجمع الزوائد 4:؟١٠).‏ 

وبالجملة: فالحديث القولى فى هذا الباب ليس مما يقوم به حجة فلا حاجة لتاويله ولا يندفع 
دما 5 كرنا مق القا ري[ قن اديت الف 

قوله: وأخرج الطبرانى. 

وقوله: حدثنا محمد ين مخلد إلخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: حدثنا سويد بن عمرو ألخ. دلالته على أنه لا يجوز القضاء بشاهد وبمين ولا يجوز إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ظاهرة. قال صاحب التمبيد: وقال أبو خنيفة وأضحابة والتورئ 
والأوزاعى: لا يقضى باليمين مع الشاهد. وهو قول عطاء والحكم وطائفة. وزاد فى.” الاستذكار” 
النخعى» وفى ”الحلى “: أشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة وابن شبرمة» وفى ”التمميد : ت ركه يحبى 
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89- ثنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: هى بدعة (أى 
اليمين مع الشاهد) وأول من قضى بها معاوية. رواه ابن أبى شيبة» وهذا السند على 
شرط مسلم أيضا (الجوهر النقى ۲ ا 


ابن يحبى بالأندلس وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب لیه» وقوله عليه السلام فی 
االصحيحين : «شاهداك أو بمينه» وكذا قوله فى ' الصحيحين' : «اليمين على المدعى عليه) وفى” 
رواية: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) يرده مع ظاهر القرآن (الجوهر النقى 0:7٠5؟).‏ 

- قلت: وأثر النخعى أخرجه الإمام أبو يوسف فى كتاب الآثار له له وكذا محمد عن أبى 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وكان لا يرد 
اليمين. قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبى حنيفة. كاري و 
اليمين» وأن حمادا كان لا يفعل شيئا من ذلك.اه (ص .)١ ٦۲-١٠٦۱‏ 

قوله: حدثنا حماد بن خالد إلى قوله: وروى الليث بن سعد إلخ. قلت: فى قول الزهرى: 

هى بدعة أحدثه الناس» وفى قول عطاء: لا يجوز شهادة على دين ولا غيره دون شاهدين إلخ» 
وفى قول عمر بن عبد العزيز: قد كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك» فلا تقضين 
ضهان عبد اع ا حي عر اهمه بن ین اج قاض تعض مكب وهر 
بدعة» كما فى العمدة” (37:5) للعينى. 


الرد على الموفق بن قدامة فى تشنيعه على الإمام محمد بن الحسن: | 
وقد أترط اه "الي ا م الو فول معنن قن تمعن 
قضاء من قضى بالشاهد واليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله َي والخلفاء الذين قضوا 


(۱) وذكر أبو عمر مذهبنا فی E,‏ رده علينا أشد الرد ولم يكن هذا الإنكار دأبه فذكر نظائر فى مذهبنا فيها الزيادة بخبر 
الواحد على النص وقد ذكرنا منشأ الخطأ فى ذلك؛ ثم أظهر أبو عمر الغضب على قول محمل: إن حكم به قاض نقض 
حكمه. فقال: أو ليس مذهبنا مجتبدا فيه أيضا أى وقضاء القاضى فى الاجتهاديات نافذء لا يجوز نقضه ولكنه أخطأ فى 
معنى قولنا: إن قضاء القاضى فى الاجتباديات نافذء فإن هذا إذا لم يكن القضاء نفسه مجتهدا فيه بل ما يتعلق به القضاء وإذا 
كان نفس القضاء مجتهدا فيه فإنه لا يصير مجمعا عليه ومحكما بنفس القضاء بل لا بد له من الإمضاء حتى إذا رفع إلى قاض 
آحر فنفذه لا يقبل النقض بعد ذلك لاتصال الإمضاء به» صرح به فى الهداية (۳۳۸:۳) (كتاب الحجر)» فمعنى قول محمد: 
إن القضاء بالشاهد واليمين يقبل النقض ما لم يتصل الإمضاء به فليس فيه إنكار كونه من المسائل امجتبد فيها فافهم (145:7). 
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۰ه- ثنا معمر سألت الزهرى عن اليمين مع الشاهد» فقال: هذا شىء أحدثه 
الناس» لا بد من شاهدين. وعدا 6 فة رقو الايد كا زهو اا هر 
عن الزهرى (الجوهر النقى .)۲٤۹:۲‏ 

١0-ه‏ ثنا وهبان”" ثنا أبو حمام ثنا ابن المبارك عن ابن أبى ذئب عن الزهرى أن 
ماز ازل سن قسن الم م الشاهد و كان الان عل غير ذلك رواه الطحاوى 
(۲۸۳:۲)» رجاله ثقات وسنده صحيح. 


به. قد قال الله تعالى: لافلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينم الأية. والقضاء بما 
قضى به محمد بن عبد الله ر أولى من قضاء محمد بن الحسن الخالف له اه .)١١:١7(‏ 

قلت: يا سبحان الله! هل يكون محمد بن الحسن الإمام مخالفا لرسول الله َيه ومن كتبه 
أخذ أحمد بن حنبل المسائل الدقيقة وتكون أنت موافقا له؟ لا والله! بل محمد بن الحسن وشيخه 
ال ل ل 
فى كتابنا هذاء إن شاء الله تعالى. 

والعجب ممن يرد على الشافعى قوله برد اليمين على المدعى إذا نكل المدعى عليه عن اليمين؛ 
ا ولكن اليمين على المدعى عليه ويقول: فحصرها فى جانب المدعى عليه 
وبقوله ا : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) ويقول: فجعل جنس اليمين فى جنبة 
المدعى عليه كما جعل جنس البينة فى جنبة المدعى ولم يكن بذلك مخالفا لرسول الله عه وإذا 
احتج عليه محمد بن الحسن بعين ذلك الدليل فى رد القضاء بشاهد ويمين المدعى ورد قوله عليه بما 
رد هو على الشافعى قوله يجعله مخالفا لرسول الله يي فهذا لعمرى فى الفعال عجيب. 

فإن قال: إا رددنا على الشافعى قوله لكون حجته ضعيفة وحجتنا قوية» قلنا: وهل ذلك إلا . 
دعوى محضة تدعيبا والشافعى ينازعك فيها ولا يلزم من ضعفها عندك ضعفها عنده» فهل 
جاءكم وحى من السماءء أو قال لكم رسول الله مر : : إن حجتكم قوية وحجة الشافعى ضعيفة؟ 
وإذا ليس شىء من ذلك فهل للشافعى وأصحابه أن يقولوا فيك وفى أصحابك جميعا: : أنكم 
مخالفون لرسول الله مَِِ؟ وإلا فمن أين لك أن ترى مجمد بن الحسن با هو برىء منه قطعا 
لا سيما وقد اعترفت بقوة حجته حيث اختججت بها على الشافعى» ومحمد بن الحسن لا يعترف 


6 هو وهب بن بقية بن عثمان أبو محمد يقال له: وهبان» ثقة» كذا فى ” كشف الأستار“ ون 


إعلاء الستن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ام 


7 وروئ محمد ب این عر ابن أن کی قال: شالت الوقرى عرد 
شهادة شاهد ويمين الطالب فقال: ما أعرفه وإنبا لبدعة» وأول من قضى به معاوية» 
الزهرى من أعلم أهل المدينة فى وقته» فلو كان هذا الخبر (أى قضاؤه ر وقضاء 
خلفائه بشاهد واحد مع مین المدعى) ثابتا كيف كان يخفى مثله علیه» وهو أصل كبير 
من أصول الأحكام؛ على أنه قد علم أن معاوية أول من قضى به وأنه بدعة. كذا فى 
”الأحكام“ للرازى (51177:1)» وذكره محمد فى ”الموطاً“ مختصرا (ص5١7).‏ 

- ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: كان عطاء يقول: 
لا يجوز شهادة على دين ولا غيره دون شاهدين حتئ إذا كان عبد الملك بن مروان 
جعل مع شهادة الرجل الواحد يمين الطالب. 


بقوة حجتك فيما احتججت به عليه» أما الأحاديث فقد وقفت على حالها. 

وأما ما ذكرته عن الخلفاء فقال أبو عمر-ابن عبد البر-: وروى عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وأبى كعب وعبد الله بن عمرو القضاء باليمين وإن كان فى الأسانيد عدهم ضعف (عينى 
۹ ) فإن كان هؤلاء قد روى ذلك عدهم بأسانيد ضعيفة فقد روى عن غيرهم بأسانيد صحاح 
أنه لا يجوزء ولو كان ذلك صح عن الخلفاء لما جعله الزهرى بدعة» ولا قال عطاء: : كان الأمر على 
غير ذلك» حتى جاء عبد الملك بن مروان. ولم يقل عمر بن عبد العزيز- وهو الخليفة الراشد أتبع 
الناس للسنة فى زمانه وأعلمهم بقضايا الخلفاء- : كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا الناس على غير 
ذلك فلا نقضين إلا بشهادة رجلين. وقد مر أن الأوزاعى وأهل الشام والقورى وابن شبرمة وأهل 
العراق كلهم منعوا منة» فهل ترى أن هؤلاء كلهم مخالفون لرسول الله مك وأنت موافق له؟ 

قال النووى: : واخمتلف العلماء فى ذلك» فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبى والحكم 
والأوزاعى والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد وبين فى شىء من الأحكام 
(عون المعبود : :۲ )» وهل ترى محمدا قد قال غير ما قاله الزهرى أن القضاء بذلك بدعة وقد 
أجمعنا نحن وأنت على أن القضاء بالبدعة منقوض مفسوخ. . وأيضا: فمن أين لك أن تكون موافقا 
لول الله َيل وأنت لا تقضى بالشاهد واليمين فى غير الأموال فهل عندك نص من رسول 
الله مله أنه قضى به فى الأموال حاصة دون غسيرها؟ فإن قلت: ل ع و هو لين 
الأموال. قلنا: هو قول عمرو بن دينار ومذهبه ولیس فيه أن النبى له قضى بها فى الأموال 
شا ا انت مواق لترو ومخالق الرسول الله و 


0 البينة على المدعى واليمين على من أنكر ظ هه 


4-- وروی مطرف بن مازن -قاضى أهل اليمن- عن ابن جريج عن عطاء 
ابن أبى رباح ققال: أدركت هذا البلد -يعنى مكة- وما يقضى فيه فى الحقوق إلا 
بشاهدين حتى كان عبد الملك بن مروان يقضى بشاهد وين. أخرجه الجصاص فى 
'الأحكام” له (0117:1)» وذكره محمد فى "الموطأ”" بلفظ: وكذلك (روى) ابن 
جريج أيضا عن عظاء بن أبى رباح قال: إنه كان القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان» 
فأول من قضى باليمين مع الشباهد عبد الملك بن مروان اه. ومطرف بن مازن قال فيه 
ابو غدی ما رایت لدامعا مدكرا: زد کر عن صاب ابن سيان قال: كان طرف ب 
مازن رجلا صالخا ونسبه هشام بن يوسف إلى الكذب ووافقه ابن معين على ذلك 
ولم يثبت عليه. قاله الحافظ فى التعجيل” ( ص٥ »)٤ ٠‏ ولما رجع الحديث إلى محمد بن 
الحسن الإمام أغنى عن مطرف» فإن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له. 


فان قلت: راوى الحديث أعلم بمعناه من غيره. قلنا: ثبت الجدار فانقش» فإن هذا الأصل 
٠‏ لا تأعنةا مه أنت ولا إمامك» فالعبرة عندكم بالرواية لا برأى الراوى وفتواه» سلمنا ولكن عطاء 
وعمر بن عبد العزيز والزهرى أولى بمعرفة معناه من عمرو بن دينار وحده» وقد أنكروه وجعلوه 
بدعة وأعرضوا عن العمل به» فكيف تككون أنت بتقليد عمرو بن دينار موافقا لرسول الله عي 
ويكون محمد بن الحسن بتقليق هؤلاء الأئمة مخالفا له؟ إا احالف من حالف خحديث رسول 

لله م بعل بوت الحديث عنده» وأما من خالفه أو ت رکه لكونه غير ثابت عنده فلاء وإلا فأنتم 
أشد الناس محالفة لرسول الله مله حيث ت ركتم أحاديث كثيرة قد أخذ بها أبو حنيفة وأصحابه 
وتركتموها يعلة الإرسال مرة وبعلة الضعف أخرىء وأيضا فكما أخذتم بحديث القضاء بالشاهد 
واليمين فى الأموال فكذا أذ به محمد بن الحسن وأصحابه فى الحقوق التى تتعلق بجماعة 
المسلمين ولا تخقص برجل معين كما قدمناء فكنتم نتم ومحمد بن الحسن سواء فى الأخذ به فى 
بعض الحقوق وت ركه فى البعض» فكيف جاز لك أن تجعله مخالفا لرسول الله ءل وتجعل نفسك 


)١(‏ فإن قيل: روى الدارقطنى عن أبى هريرة أن النبى َيِه قال: استشرت جبريل فى القضاء بالبمين والشاهد. فأشار على بالأمؤال 
لا تعدو ذلك؛ كما فى ' التلخيص” (ص١٠١4).‏ 

قلنا: لم نجنده فى ” الان" له وما وجدتاه فى ”منجمع الزوائد” “من ف جار ول ينه اهاز على امان اغارف سنت 
إبراهيم بن أبى حية متروك بالمرة» ومع ذلك فقد صرح الحافظ بتضعيفه له فلا حجة فيه. 


إعلاء السنن البيئة على المدعى واليمين على من أنكر ۷Y‏ 


65-- وروی الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أنه كتب إلى عمر بن عبد 
م الاو كدر العا ا 5 


59 0 أو برجل وامرأتين» 0 ال )۱۷:1( ضا وهو حجة ة حافظ 
ثقة فى النقل. 
مرأققا له؟ 


ش ساس اه a E‏ 
داود من حديث زبيب وفيه أنه يه جعل اليمين والشاهد سببا للصلح والأخذ بالوسط بين المدعى 
والدعى عليه» وهو موافق لما ذهب إليه محمد بن الحسن لا أنه قضى بالدعوى بهماء ولو كان 
قضى ببما بالدعوى لرد على بنى العنبر أموالهم كلهاء كما هو قولكم» فانظروا من هو الموافق. 
لرسول الله َي ومن هو الخالف له؟ 

Ty 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضى با فى كتاب الله. قال: فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال: فبسنة‎ 
' رسول الله ر الحديث. وقد تقدم أنه حديث مشهور متلقى بالقبول» وصح عن عمر أنه كتب‎ 
. إلى شريح أن اقض با فى كتاب الله فإن لم يكن فى كتاب الله فبسنة رسول الله َيه وصح‎ 
نحوه عن ابن مسعود كما مر فى أوائل كتاب القضاء.‎ 

وفى كل ذلك دليل على أنه لا يقضى بالسنة إلا فيما لم يكن فيه نص الكتاب» وإذا كان 
الحكم منصوصا عليه فى الكتاب فلا يؤخذ إلا به ما لم يكن منسوخاء وإن ورد فى السنة ما يخالفه 
ويعارضه لزم إرجاعه إليه. وهذا ما أجمع عليه الأمة لا نعلم فيه خلافاء وحكم الشهادة منصوص 
عليه فى الكتاب» فما ذا على محمد بن الحسن إن أخذ به» وأرجع السنة إليه؟ وكيف يكون 
بهذا الصنيع مخالفا لرسول الله مره وهو فى ذلك متبع لما أوصى به معاذا أن يأحذ بالكتاب أولا 
فإن لم يكن فيه فبالسنة» وسيأتى تقرير احتجاجه بالكتاب فى هذا الباب” ظ 


)01( ومتبع أيضا ما زواه الدارقطنى عن أبى هريرة وعلى بن أبى طالب والطبرانى عن ابن عسمر مرقوعا. . لفظ الدارقطنى: «سيأتيكم 
a‏ ل و ل 
(01:9). قال السخاوى فى ”المقاصد : سكل شيخنا عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طريق لا تخلو من مقال. وقد جمع 
البيبقى طرقه فى المدخل وبين معناه اه(ص7١)»‏ قلت: والمراد بالسنة السنة المشهورة» كما لا يخفى. 


56 البينة على المدعى واليمين على من أنكر ۷۸ 


5- وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبزمة كلمنى أبو الزناد فى شهادة 
الشاهد وين المدعى فقلت: قال الله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 


احتجاج ابن شبرمة على أبى الزناد بالآية الكريمة وتقرير الاستدلال بمها: 

قوله: وقال قتيبة إلخ. قال الحافظ فى ” الفتح": وكان مذهب أبى الزناد القضاء بذلك كأهل 
بلده» ومذهب ابن شبرمة خحلافه كأهل بلده فاحتج عليه أبو الزناد بالخبر الوارد فى ذلك فاحتج 
عليه ابن شبرمة بما ذكر فى الآية الكريمة (:017؟)» قال العينى: مذهب ابن شبرمة ومذهب أبى 
ليلى وعطاء والنخعى والشعبى والأوزاعى والكوفيين والأندلسيين من أصحاب مالك وهم يقولون: 
نص الكتاب العزيز فى باب الشهادة رجلان فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» والحكم بشاهد 
و لقص ولاه اذا ك اه را ارون هرا قفن دوه مع الت ,تفي 
ما اقتضته الآية)» فلا يجوزء والأخبار التى وردت بشاهد وبين أخبار آحاد فلا يعمل بها عند 
غا ن انه وكوك سار م کاب يكين ارايت لا تور 8م 

وقال الجصاص: ووجه النسخ منه أن المفهوم من النص الذى لا يرتاب به أحد من سامعى 
الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين أو رجل وامرأتين» وفى استعمال هذا الخبر ترك 
موجب الآية والاقتصار على أقل من العدد المذكورء إذ غير جائز"" أن ينطوى تحت ذكر العدد 
المذكور فى الآية الشاهد واليمين» كما كان المفهوم من قوله تعالى: «إفاجلدوهم ثمانين جلدة# 
وقوله: لإفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة منع الاقتصار على أقل منهما فى كونها حداء 
فكما أن القائل بجواز أن يكون حد القاذف أقل من ثمانين وحد الزانى أقل من مائة مخالف للآية 
كذلك من قبل شهادة رجل واحد قد خالف أمر الله تعالى فى استشهاد شاهدين(نصا) وهو 
مخالف لمعنى الآية» كذلك من وجه آخر وهو ما أبان الله تعالى به عن المقصد فى الكتابة واستشهاد 
الشهود فى قوله: لإذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا» وقوله: فمن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى» فأخبر أن المقصد فيه الاحتياط 
والتوثق لصاحب ا حق والاستظهار بالكتابة والشهود لنفى الريبة والشك والتهمة عن الشهود» وفى 
الحكم بشاهد وين رفع هذه المعانى كلها وإسقاط اعتبارها لما فى قبول يمينه من أعظم الريب 
والشك وأكبر التبمة؛ ولا يجوز أن يكون رضى فيما يدعيه لنفسه فثبت بما وصفنا أن الحكم بہا 
حلاف الأية (2511/:1 .)0١8‏ 


6 رد على تأويل الحافظ الشاهدين بالبينة وتعميمها للرجلين ورجل وامرأتين» وشاهد ويعين» كما تقدم» ظ. 


إعلاء السنن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ۳۷۹ 


لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 


الجواب عن إيراد الحافظ فى ” الفتح” على حجة ابن شبرمة: 

00 
للنص بالرأى وهو غير معتبر به اه فيا سبحان الله! كيف يكون الاحتجاج بكتاب الله معرض 
السنة احتجاجا بالرأى؟ فهل نص الكتاب داخل عنده ف فى الرأى؟ وأما قوله: وإنما تتم له الحجة بذلك 
على أصل مختلف فيه بين الفريقين وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما فى القرآن هل 
يكون نسخا والسنة لا تدسخ القرآن؟ أو لا يكون نسخا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت 
سنده وجب القول به؟ والأول مذهب الكوفيين والثانى مذهب الحجازيين اه. 

قال: وقد أجاب عنه الإسماعيلى فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو إذا 
شهدتاء وإن لم تشهد أقامت مقامهما مين الطالب ببيان السنة (قلنا: هذا هو نسخ الكتاب بالسنة 
فإن نص الآية ظاهر فى لزوم العدد فى الشهود حيث قال: لإفاستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
ولم يكتف فيما إذا لم يكونا رجلين بأقل من رجل وامرأتين» فتجويز الاكتفاء بأقل من ذلك هو 
النسخ ليس إلا) قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين لأنه ليس فى القرآن للزم إسقاط 
الشاهد والمرأتين» لأنبما ليستا فى السنة» لأنه مله قال: «شاهداك أو مينه» اه (قلنا: هذا هو 
خلط المبحث بعينه فإنا لم نسقط القول بالشاهد واليمين؛ اق ارات ل لاله 
مخالف لنص القرآن» فلا يازمنا إسقاط الشاهد والمرأين لكونه ليس فى السنة» لأنه لا يخالف السنة 
ويوافق القرآن. 

وأيضا فالممنوع إغا هو الزياذة على النص المدواتر بالسنة دون الزيادة على السنة بالقرآن» 
وقد مر الكلام فى ذلك كلا مستوفى فيما تقدم فتذكر» ثم أجاب الحافظ عن قولنا: : إن الزيادة على 
القرآن نسخ بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا. (قلنا: مكابرة صريحة لأن المفهوم من النص الذى 
لا يرتاب به أحد من سامعى الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من من شاهدين أو رجل وامرأتين» وفى 
استعمال هذا الخبر ترك موجب الآية والاقتصار على أقل من العدد وهو رفع الحكم بعينه» كما إذا 
قال قائل بجواز الاقتصا ر على أقل من ثمانين فى حد القاذف أو على أقل من مائة ضى حد الزانى 
فافهم) قال: وأيضا فالناسخ والمنسوخ ع لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق فى 
الزيادة على النص» وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح» فلا يلزم منه نس 
الكتاب بالسنة لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائزء وكذلك الزيادة عليه أه. . قلنا: مبناه على الغفلة 
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إحداهما الأخرى) قلت: إذا كان يكتفى جشهادة شاهد وين المدعى فما يحتاج أن 
عن معنى الزيادة التى منعتها الحنفية» وعن الفرق بينها وبين التخصيص. 


تحقيق معنى الزيادة على الكتاب: 

فالزيادة التى منعوها بخبر الواحد إنما هى الزيادة التى تدفع معنى اللفظ لا الزيادة معنى ما 
ذكر مالم يتعرض له النص لا نفيا ولا إثباتاء فالزائد على النص إذا كان حكما مستقلا بنفسه 
مسكوتا عنه فى النص لا يضرو لأنه لا يغير ولا يبدل فلا يسمى نسخاء صرح به العينى فى 
"العمدة” (37"80:7)» والإمام السبكى الشافعى فى ”شرح المهذب »)07:1١١(‏ ونصه: أن المراد 
بآية الربا تحريم النساء وتحريم النقد زائد عليها بالسنة. وقد يقال: إنه يأتى بحث الحنفية فى أن الزيادة 
على النص إذا كان لها تعلق به نسخ عندهم» والصواب أن ذلك لا يأتى ههناء لأن إباحة النقد 
لم تفهم من الآية وهم إنما يقولون ذلك فيما كانت الزيادة تدفع مفهوم اللفظ اه. والتخصيص هو 
بيان عدم إرادة بعض ما يتناوله اللفظ» فيبقى الباقى بذلك النظم بعينه» فإن العام إذا خص منه البعض 
بقى الحكم فيما وراءه بلفظ العام بعينه» فلم يكن التخصيص نسخا؛ لأن النسخ بيان انتهاء مدة 
الحكم الثابت» والتخصيص بيان أن الخصوص لم يكن مرادا بالعدم» فلا يكون رفعا بعد الثبوت» 
بل منعا عن الدخول فى حكم العام» ولهذا قلنا: التخصيص لا يكون إلا مقارنا لأنه بيان محض» 
وشرط النسخ أن يكون متأخرا فيكون تبديلا لا بيانا محضاء فلا نسلم أن الزيادة على النص 
كالتخصيص مطلقا (عینی .)۳۸۰:٦‏ 

ولا شك أن الحكم بشاهد ومين رفع لحكم الشاهدين والشاهد والمرأتين أى رفع لزوم العدد 
الذى اقتضاه لفظ النص» فكيف يقول الحافظ: إنه لا رفع ههنا وأن الناسخ والمنسوخ لم يتواردا 
على محل واحد؟ قال: كما فى قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء ذلكم» وأجمعوا على ترم 
نكاح العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع فى ذلك السنة الشابتة اه قلنا: فالزيادة إنما هى 
بالإجماع دون خبر الواحد» والخبر لم يكن ظنيا عند أهل الإجماع بل قطعيا وإن كان قد وصل 
إلينا بخبر الآحاد» قال: وكذلك قطع رجل السارق فى المرة الثانية» وأمثلة ذلك كثيرة اه. قلنا: 
هذه زيادة حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النض نفيا ولا إثباتاء فليس من الزيادة التى منعناها مع 
أن ذلك مما قد أجمع عليه أيضاء ويجوز الزيادة على النص بالأجماع مطلقا لكونه قطعيا فافهم. 
الجواب عن إيراد الحافظ على الحنفية أنمهم زادوا على النص فى مسائل كثيرة: 

قال: وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة فى 
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ا إحداهما الاخرى ما كان يصنع بذ کر هذه الأخرى؟ رواه البخارى (05:0؟). 


أحكام كثيرة كلها زائدة على ما فى القرآن» ثم ذكر لها أمثلة تشعمل على نحو من خمسة عشر 
مسائل تتضمن الزيادة على الكتاب ظاهراء والجواب ما قدمناه أنا لا منع زيادة حكم مستقل بنفسه 
ام يعرض النص له لا إنباتا ولا نفياء وإما نع الزيادة التى تدفع معنى اللفظ بخبر الواحد» ولا منع 
الزيادة على النص بالإجماع أو السنة المتواترة مطلقاء وکل ما ذكره الحافظ لا يخلو من أحد هذين: 
الوجهين» كمسألة الوضوء بالنبيذ فإن النص ليما ورد بوجوب سل الأعضاء بالماء» وأما أن النبيذ إذا 
كان رقيقا سائلا غير مسكر ماء أم لا؟ فلم يتعرض له مع ما مر فى الخبر» والأول من رجوع أبى 
حنيفة عن ذلك» وكذا الوضوء من القهقهةء ومن القىء حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص 
لا نفيا ولا إثباتا. 

وأما إيجاب المضمضة والاستنشاق فى الغسل فلأن قوله: إوإن كنتم جنها فاطه روا 
بصيغة المبالغة يدل على وجوب غسل ما يمكن غسله من البدن من غير مشقة» فلم يكن زائدا على 
النص بالسنة بل ثابتا بدلالة النص» وزيد الاستبراء فى المسبية لأن قوله: فووا محصنات من النساء إلا 
ما ملكت أمانكم) إنما يفيد جواز وطى المسبية فى الجملة لا جرد ثبوت الملك معا بل بشرط 
ارتفاع الموانع من الحيض والنفاس مثلاء فهو عام فى أفراد المسبيات لا فى أوقات جواز الوطى 
وأحوإله» فهذه أيضا زيادة حكم لم يتعرض له النصء وإنها لا يقطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء 
لأن النص إنما تعرض لحكم السارق» وأما إن السارق من هو؟ فلم يتعرض له» فيجوز ر 
إلى السنة كما يجوز إلى اللغة. 

وإنما جازت شهادة المرأة الواحدة فى الولادة لأن نص الاستشهاد لم يتعرض لما يطلع عليه 

الرجال؛ وإنما تعرض ها يستوى فى الاطلاع عليه الرجال والنساء جميعاء وإنما لم يجز القود إلا 
بالسيف لأن نص القصاص لم يتعرض لكيفيته أصلاء ولم تجز الجمعة إلا فى مصر جامع لكون 
النص ساكتا عن ال بالمرة» وإنما تعرض لإيجابها إذا نودى لهاء وأما أنها فى أى موضع ينادى لها 
وفى أى وقت؟ فمسكوت عنه NS,‏ والأمر 
لا يفيد الفور فلم يكن النبى عن القطع فى الغزو زيادة عليه. ٠‏ 

وكذلك آية الميراث إنما تعرضت لأحكام ميراث المسلمين لقوله تعالى: لإيوصيكم الله فى 
أولادكم» الآية» ولم يتعرض ليراث الكفار ولا لميراث المسلم والكافر» فقوله ّل : «لا يرث 
الكافر المسلم) ليس بزيادة على النص بالمعنى الذى منعناها به» وكذا قولنا: لا يؤكل الطافى من 
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.السمك» لأن النص إنما تعرض لإباحة صيد البحر» وما مات بنفسه ليس من الصيد فى شىء» وتحريم كل 
ذى ناب من السباع ومخلب من الطير والنبى عن قتل الوالد بالولد وحرمان القتيل من ميراث المقتول 
ثابت بالإجماع» كما لا يخفى. قال: وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها. 
(قلنا: لا نقول بذلك ولا تلتزم الشهرة فى جميعهاء فالأصل الذى نحن عليه فيه الكفاية). 


الجواب عن د عوى الحافظ الشهرة فى حديث القضاء باليمين والشاهد: 

قال: فيقال لهم: وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة كمشهورة بل ثبت 
من طريق صحيحة متعددة» (قلنا: إن كان المراد ببذه الشهرة الشهرة عندهم فلا يلزمنا ذلك» وإن 
كان المراد الشهرة عند الكل فلا نسلم ذلك» لأن الشهرة عند الكل منوعة» كيف وقد أنكرها 
الزهرى وجعلها بدعة وأنكرها عطاء وقال: أول من قضى بها عبد الملك ورجع عنما الخليفة الراشد . 
عمر بن عبد العزيز» ومنع من القضاء بها وترك العمل بها فقهاء العراق والشام والليث بن سعد 
الإمام والأندلسيون من أصحاب مالك» وأشار البخارى إلى تركها كما تقدم. وأما وروده من 
طرق كثيرة فمسلم» ولكنها بمجموعها لا تفيد الشهرة» وإنما تفيد أن للحديث أصلاء وقد تقدم 
أنها حكاية فعل لا تفيد العموم والخصم لم يجرها على العموم أيضا وإنما أخذ بها فى الأموال 
خحاصة» ونحن أخذنا بها فى قضايا لا تختص برجل معن بل تتعلق بجماعة المسلمين» وجعلناها فى 
الأموال وفيما يختص برجل معين سببا للصلح بدليل حديث زبيب» كما تقدم). 

قال: فمنبا: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله مه قضى بيمين وشاهد 
(قلنا: قد تقدم عن ابن معين أنه قال: : ليس بمحفوظ وأن البخارى رماه بالانقطاع» وكذا الطحاوى 
وابن القطان. فقول من صححه معارض بقول من تكلم فيه) قال: ومنها: حديث أبى هريرة أن 
النبى تيل قضى باليمين مع الشاهد (قد تقدم ما فيه ون أبا حاتم أنكر صحته؛ وربيعة الرأى أيضا 
لم يعتمد عليه وهو الذى تفرد بروايته). 


الكلام على حديث جابر فى هذا الباب: . 

قال: ومنها حديث جابر مثل حديث أبى هريزة أخرجه الترمذى وابن ماجة وصححه ابن 
خزيعة وأبو عوانة (قلنا: قد اختلف فيه على جعفرء فعبد الوهاب الثقفى يرود يه عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر عن النبى مق وعبد العزيز بن سلمة وغيره يروونه عن جعفر عن أبيه عن على 
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عن النبى ر ومالك وسفيان وإسماعيل بن جعفر وغيرهم يروونه عن جعفر عن أبيه عن 
النبى عر مرسلاء فالحديث مضطرب سنداء ورجح صاحب التمهيد والترمذى الإرسال. وقال 
البيسهقى فى المعرفة: إن الشافعى لم يحتج بهذا الحديث فى هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ إلى 
كونه غلطاء كذا فى الجوهر النقى' »)۲٤۸:۲(‏ وقال أبو حاتم فى ”العلل : أخخطأ عبد الوهاب 
فى هذا الحديث إنما هو جعفر عن أبيه أن البق ام مرسل ( 1۷ 


الجواب عن قول الحافظ: إن فى الباب عن نحو من عشرين من الصحابة: 
قال: وفى الباب عن نحو من عشرين”' من الصحابة فيها الحسان والضعاف» وبدون ذلك 
تنبت الشهرة اه. قلنا: قد بلغوا طرقه هذا العدد بجعلهم الحديث الواحد عدة أحاديث» مثلا 
حديث جابر هذا قد اضطربت الرواة فيه» يرويه بعضهم عن جعفر عن أبيه عن على» وبعضهم 
يقول: عن جعفر عن أبيه عن جابر» وبعضهم عن جعفر عن أبيه عن النبى رة مرسلا فجعلوه 
ثلاثة أحاديث» وفى الحقيقة هو حديث واحد قد اختلف فيه على جعفر. 
وكذا حديث سعد بن عبادة قد اختلف فيه على ربيعة» فروى بعضهم عنه: أخبرنى ابن 
سعد بن عبادة قال: وجدنا فى كتاب سعد أن النبى َيه قضى باليمين مع الشاهد. رواه الترمذى 
ابن عبادة قال: وجدت فى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد الحديث. وفى 
رواية عند البيبقى فى سننه من رواية سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد أنه وجد فى كتاب آباءه 
هذا ما وقع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: بينا نحن عند رسول الله عي فجعل 
رسول الله ری مين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه (عينى 5) فالحديث واحد 
قد اختلف فيه على زواته جعله مرة من مسانيد سعد بن عبادة وأخرى من مسند عمارة بن حزم 
وتارة من مسند عمرو بن حزم والمغيرة» وأخرى من مسند سعيد بن سعد بن عبادة فإنه صحابى 
)0 قال فى ”التلخيض” (ص ١٠١‏ 5): ذكر ابن الجوزى فى التحقيو عدد من رواه فزاد على عشرين صحابياء وأصح طرقه حديث 
ابن عباس ثم حديث أبى هريرة وعدهم فى فى ”انیل“ ٤٤:۸(‏ 5)» فقال: ابن عباس وجابر وعمارة بن حزم وعلى بن أبى طالب 
وأبو هريرة وسرق وسعد بن عبادة وزبيب وعمر بن المخطاب والمغيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله ن 
عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخندرى وبلال بن الحارث وسلمة بن قيس وعامر بن ربيعة وسهل بن سعيد وتميم الدارى 
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أا فقالوا: هله جي الخاد وليل فى اق إلا واحد قد افوا اة 

وكذا حديث زيد بن ثابت قد اختلف فيه على سهيل بن أبى صالح فرواه ربيعة عنه عن أبيه 
عن أبى هريرة» ورواه زهير بن محمد عنه عن زيد بن ثابت عند ابن عدى والبيبقى» قال ابن 
عبدى: لم يقل: عن سهيل عن أبيه عن زيد غير زهير. وقال أبو عمر فى التمهيد: هذا خطأء 
والصواب: عن أبيه عن أبى هريرة. وقال:ابن حبان: رید بن ثابت وهم من زهير بن محمد (عينى 
2,25 وقدم تقدم مثله عن ابی حاتم» فالحديث واحد وهم الراوى فيه فجعله عن زيد فقالوا: 
هذان حديثان: وكذلك حديث الزبيب رواه أبو داؤد عن أحمد بن عبدة عن عمار بن شعيب بن 
عبد الله الزبيب ثنى أبى سمعت جدى الزبيب فصحفه بعض الرواة فقال: عن أحمد بن عنبدة 
عدم ی شعي بن ود اشيى ار عن أيه عن و ر بن البرام أن لنب مي قضى ش 
بيمين مع الشاهد. ذكره الحافظ أبو سعيد فى ”كتاب الشهود” (عينى 87:5 7)» فجعلوه حديثين: 
أحدهما: عن زبيب وآخر عن الزبير بن العوام» وليس هو إلا حديثا واحدا قد صفحه بعض من 
لا معرفة له بالإسناد» فجعل الزبيب (يباعين) زبير: بباء (وراء فى آخره)» وزعموا أن فى الباب عن 
نحو من عشرين من الصحابة» فإن كان هذا هو طريق الشهرة وتعدد الطرق فعلى الشهرة السلام. 

وأما حديث سرق فأخرجه ابن ماجة من رواية عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من 
أهل مصر عن سرق أن رسول الله َيه أجاز شهادة الرجل مع مين الطالب وهذا فيه مجهول 
(عينى 7/87:7): وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو غير ثقة ت رکه غير واحد وضعفوه كما مر. وأما حديث 
زبيب بن علبة فرواه أبو داود وقد تقدم أنه حجة لنا لا عليناء وقد ضحفه” بعضهم فقال: زيب 
بنك تعلق و ا ودالوا وس ذلك هن اتناف فی شن راما ديق عبد الله بق 
عمر فأخرجه ابن عدى من رواية أبى حذافة السهمى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. . وقال: هذا 
بهذا الإسناد باطل. قال أبو عمر: حديث أبى حذافة منكر. وأما حديث رجل له صحبة» فأخرجه 
| البيبقى فى سننه من حديث الشافعى: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن 
عبد الرحمن عن ابن عباس» وآخر له صحبة» وقد ذكرنا أن إبراهيم بن محمد مكشوف الحال 
يرمى بالكذب» وربيعة منكر الحديث. قاله أبو حاتم» والبسط فى ” الغمدة” للعينى (787:5). 


. كما فى رواية عند الطبرانى» ذكره الهيقمى فى ” مجمع الزوائد‎ )١( 


إعلاء السنن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ٠‏ عق 


وحديث بلال بن الحارث رواه الطبرانى بلفظ: أن النبى له قضى باليمين 
والشاهد» ورجاله ثقات» وحديث أبى سعيد رواه أيضا بهذا اللفظ وفيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف» كما فى ' أمجمع الزوائد” (4:؟. )٠‏ والستة الباقون لم أقف على أحاديشهم 
ومن خرجها وحدیث عمر ذكره أبن حزم موقوفا عليه من قوله ولم يذكر سنده» وقد صح عنه 
خلافه» كما سيأتى. ش 


الجواب عن فول الحافظ: إن د عوى نسخه مردودة: 
قال الحافظ: ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لا يغبت بالاحتمال اه. ورده العينى بأن 
قوله ء4 : «اليمين على المدعى عليه) وقوله: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) يرد ما قال 
وكذا قوله: «شاهداك أو مينه) مع ظاهر القرآن له أوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين. 
وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان ففى قبوله مع اليمين نفى ما اقتضته الآية (وهى" غير 
منسوخة إجماعا. فلا بد أن يكون معارضها منسوخا أو مؤولا) ويؤيد من يدعى النسخ أن الأشعث 
إا وفد سنة عشرة وقد قال له رسول الله ميلك : «شاهداك أو يمينه) وأيضا فإنه تعالى قال: ومن ! 
ترضون من الشهداء# (واحتجوا به على وجوب عدالة الشاهد وأن لا يكون متبما فى شهادته . 
كما مر)» ولیس المدعى بشاهد واجد من يرضى باستحقاق ما يدعيه بقوله وبمينه اه. ظ 
وقال الجصاص: وأيضا فلما كان حكم القرآن فى الشاهدين والرجل والمرأتين مستعملا 
ابتاوكانت أحبار الشاهد واليمين مختلقا فيبا وجب أن يكرك عبر الشاهد والبعين مسو شا 
بالقرآن» لأنه لو كان ثابتا لاتفق على استعمال حكمه كاتفاقهم على استعمال حكم القرآن اه 
(018:1)» والحق أنه لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ» بل هو خاص عندنا بقضايا تعلق بجماعة 
المسلمين دون رجل معين» والخصم لا يقول بعمومه أيضا بل يخصه بالأموال» أو نقول: إن رسول 
الله ميلد جعل اليمين مع الشاهد سببا للصلح دون القضاء بالدعوئ بدليل حديث زبيب بن ثعلية 
عند أبى ذاود وقد مر الكلام فيه مستوفى. 
الجواب عن قول الإمام الشافعى رحمه اللّه: إن القضاء بشاهد 
ويمين لا يخالف نص القران: 
قال الحافظ: وقال الشافعى: القضاء بشاهدء ويمين لا يخنالف ظاهر القرآن لأنه لم يمنع 


أن يجوز أقل ما نص عليه (قلنا: وكيف يقول الشافعى رحمه الله ذلك وقد أجمعنا على أن قوله 
تعالى: #إفاستشهندوا عليبن أربعة منكم#» وقوله: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم# الآية» بمنع أن يجوز فى الشهادة على الزنا أقل مما نص علية. وكذا قوله: 
«وفاجلدوهم ثمانين جلدة وكذا قوله: «إقاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة4 يمنع أن يجوز فى 
حد القاذف والزانى أقل ما نص عليه فكيف لا يدل قوله: «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم)» 
وقوله: ووأشهدوا ذوى عدل منكم# على المنع من أن يجوز فى الشهادة أقل بما نص عليه لا سيما 
وقد نص على العدد أيضا فيما إذا لم يكونا رجلين مع أن الحال تقتضى التوسع وجواز التقليل فقال: 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) ولم يقل: فرجل وبين ولم يكتف بذلك بل نص على علة 
التعدد فى قوله: إأن تضل إحداهما فتذكر إجداهما الأخرى»» فالحق ما قاله الجصاص وغيره أن 
المفهوم منه الذى لا يرتاب به أحد من سامعى الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين»› 
أو.رجل وامرأتين» كما مر. 


الجواب عن قول الحافظ: إن الحنفية لا يقولون بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد: 

قال: يعنى والخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد, والله أعلم .)١٠۸:١(‏ 

قلت: لو عكس الإضراب لكان أولى فإن عدم قولنا بالمفهوم أى مفهوم الصفة والشرط 
مسلم» وأما عدم قولنا بمفهوم العدد ففيه خلافف. قال فى ”شرح مسلم الفبوت“: واخنتلف الحنفية 
فيه أى فى مفهوم العدد فمنهم منكر له- كالإمام فخر الإسلام وشمس الائمة- ومنهم قائل 
كالطحاوى”' وأبى بكر الرازى. قال الشيخ ابو بكر: قد كنت أسمع كثيرا من شیوخنا يقولون فى 
الخصوص بالعدد أنه يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه» ويؤيده ما فى الهداية ردا على الشافعى: 
القياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد اه. وأيضا فإن النزاع فى مفهوم العدذ إنما هو فى 
نفى الحكم الثابت بعدد معين عما زاد عليه كما فيه أيضا (ص07.”) لا فى خطر التقليل منه فيجوز 
عند البعض الزيادة على الخدمس الفواسق المذكورة فى الحديثء ولا يجوز التقليل منها اتفاقاء فلو 
قال أحد بحرمة قتل واحد من الخمس لكان قولا باطلاء فافهم» على أن خطر أقل من شاهدين؛ 
أو رجل وامرأتين ليس ثابتا بمفهوم العدد فقط بل بعبارة النص وفحواه ودلالته» كما مر. 


)1١(‏ قلت: والطحاوى أعرف الناس بمذاهب العلماء لا سيما بمذهب الحنفية» فافهم. 


الجواب عن فول الإمام الشافعى فى الأم*: 

وقال الإمام الشافعى فى الأم وغيره ما ملخصه: e‏ 
للكتاب لأنه شرط فى الاستشهاد أن يكون رجلين أو رجلا وامرأتين يكون إجازة شهادة أل الذمة 
معيع لو سين جوات د الغا امعد ل N‏ 
شهادة امرأة الواحدة فى الولادة وغيره (من عيوب النساء) مخالفا له أيضاء وكذا يكون الققضاء . 
بالدية للمدعى فى القسامة بالأبمان أيضا مخالفا اى ٠‏ 

والجواب أن الآية لم تتعرض للعقود الواقعة بين الكفار فيما بينهم أو بين المسلمين والكفار 
لقوله فى الابتداء: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية» فكيف يكون شهادة الكفار قيما 
سكتت عن ولم عرض له مالفا ا نطقت به وکنا لم عرض لأمور لايمكن في الاش ماد 
لدلالة قوله: «إفاستشهدوا»ك على أنه حكم ما يمكن فيه الاستشهاد من المعاملات والقسامة خارجة 
عنة كما لا يخفى» لأنها لا تكون إلا فى قتيل وجد فى محلة أو قربة ولم يدر قاتله» وككذا قوله: 
#إفاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» صريح فى أنه حكم ما 
يكون الرجال والنساء فى الاطلاع عليه سوای > فلم يتعرض لمالا يمكن فيه استشهاد الرجال» 
ولا يطلع عليه غير النساء بل النص ساكت عنه» فليس قولنا بالقضاء بيمين المدعى فى القسامة 
وبشهادة القابلة فى الولاد مخالفا للكتاب» بل هو زيادة حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص 
لا إثباتا ولا نفياء بخلاف القضاء بيمين وشاهد فإنكم تجوزونه فى عين تلك المعاملات التى شرط 
الله فيها استشهاد رجلين» أو رجل وامرأتين» فيكون مخالفا للكتاب لا محالةء ولا ثبت التعارض _ 
فالسبيل الترجيح. وترجيح الكتاب والسنة المشهورة المتفق عليها ظاهر» فير جحان عليه» ويؤول 
حديث القضاء باليمين» والشاهد على ما ذكرناه سابقا. 


الرد على الموفق وابن القيم فى قولهما: إن الآية واردة فى التحمل دون الأداء: 

وقال الموفق فى ”المغنى ' )١7:11(‏ وتبعه ابن القيم فى ”الأعلام“ :)۲:١(‏ إن الآية واردة 
فى التحمل دون الأداءء ولهذا قال: لإأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى4» والنزاع فى 
الأداء اه. والجواب أنا أجمعنا نحن أنتم على أن حال الأداء أقوى من حال التحمل بدليل كون 
الكافر والعبد والصبى أهلا للتحمل دون الأداء كما مر فى باب الشهادات» فإذا كان العدد شرطا 
اا وهو أدنى فلأن يكون شرطا عند الأداء» وهو أقوى أولى» وهذا من باب دلالة النص 


۳A۸ اال على المدعى والشين غا من آنكر‎ ٠ e 


مع باب القاى» E‏ اريك أن + تتفقوا باليمين والشاهد إلا لمن 
کان استشهد عند التحمل شهيدين أو رجلا وامرأتين وا نتم لا تلترمونه» فلم تكن الآية واردة 
عندكم فى شىء لا فى التحمل ولا فى الأداء وفيه إبطال حكم النص رأساء ولا يخفى وهنه 
وبطلانه» فالقضاء بما قضى الله به ورسوله أولى من قضاء من أبطل قضاءهما. 

. وأيضا فلا يخفى أن الغرض من الإشهاد على العقد إنما هو إثباته عند التجاحد فقد تضمن 
لا محالة استشهاد الشاهدين أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحاكم وإلزامه الحكم به» وإذا كان 
كذلكء فظاهر اللفظ يقتضى الإيجاب لأنه أمر فقد ألزم الله الحاكم الحكم بالعدد المذكور لقيام 

الإجماع على كون الأمر للوجوب ههنا. وأيضا فلو كانت الآية واردة فى التحمل دون الأداء لزم 
رد شهادة مسلم أو حر أو بالغ أو عدل كان كافرا عند التحمل» أو عبداء أو صبياء أو غير عدل؛ 
ثم أسلم» أو عتق» أو بلغ» أو صار عدلا وقت الأداء لكون الإسلام والحرية والبلوغ والعدالة شرطا 
فى الاستشهاد لقوله: لإفاستشهدوا شهيدين من رجالكم (أى الأحرار البالغين المسلمين بدليل 
الخطاب كما مر فى باب الشهادات) ولقوله: لمن ترضون من الشهداء» وقد حملتموه على 
التحمل فلا بد من اشتراط كل ذلك عنده» وهو خلاف الإجماع» لآن شهادة هؤلاء المذكورين 
Gs :‏ 

وايضا: قد التعظلمت الآية شيعن من أمر الشهنود: أحدهما العدد والآخر الضفة» وهى أن 
يكونوا أحرارا مرضيين لقوله تعان. «إمن رجالكم# وقوله: فمن ترضون من الشهداء4 
وبالإحماع لا يجوز إسقاط الصفة المشروطة لهم والاقتصار على ما دونها عند الأداى فلا يجوز 
إسقاط العدد أيضا إذا كانت الآية مقعضية لاستيفاء الأمرين فى تنفيذ الحكم بها وهو العدد 
والعدالة» فغير جائز إسقاط واحد منهما عند الأداء» والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لأن 
العدد معلوم من جهة اليقين» والعدالة إنما نغبتسها من طريق الظاهر لا من طريق الحقيقة» فلما لم يجز 
إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم يجز إسقاط العدد المعلوم من جهة الحقيقة واليقين» قاله 
الجصاص .)١١٤:١(‏ 

'وأيضا فقوله: «إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا» يدل على کون 
الآية واردة فى الشهادة-أى أداءها- دون الاستشهاد والتتخمل فقطء لأن الشهادة غير التحمل» 
ولأن نفى أسباب التهمة والريب ونحوه إنما يحتاج إليه عند الأداء والتجاحد» كما لا يخفى. 


إعلاء السنن البينة على المدعى واليمين على ر ۳۸۹ 


ل فلما أراد الله الاحتياط فى إجازة شهادة النساءء أوجب شهادة المرأتين ثم قال: #ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا4 فنفى ذلك أسباب التهمة والريب والنسيان» 
وفى مضمون ذلك ما ينفى قبول يمين الطالب والحكم به بيمينه لما فيه من الحكم بغير ما أمر به من 
الاحتياط والاستظهار ونفى الريب والشك. وفى قبول ۽ بمينه أعظم الريب والشك وأكبر التبمة 
وذلك خلاف مقتضى الآيةع فافهم (الأحكام للجصاص). ` 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحدفية 
يحتجون با مرسل والضعيف, فكيف لم يحتجوا به شهنا؟ 

aS Gy 
دهرهم كله: ال ' والمرسل سواء فى كل بلية يقولون بہاء ثم يردون حديث جابر بأن هذا‎ 
اسل غير القفق واه زوف فرطلا من طريق شعيد بن مسبت و غر ارال اليا رة‎ 
(fo: :۹( الدين إلخ‎ 

قلنا: A aS‏ الذي رلا حت ها ال ل 
يقبلون المرسل» وكل حديث ضعيف إذا كان فيه حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص لأن 
الحديث الضعيف مقدم عندهم على آراء الرجال» وأا إذا كان فيه زيادة على النص تدفع لفظه 
ومغناه» فلا يقبلون فيه خبر الآحاد مطلقاء ولو كان مسندا بأصح الأسانيدء لأن خبر الواحد 
لا يصلح معارضا للقطعى وقد أمرنا الله ورسوله بمراعاة الحدود وأن ننزل الأشياء منازلهاء والذى 
ذكرنا من علة الإرسال والانقطاع» وضعيف الرواة فى أحاديث الباب كله لإلزام الحصم وإلا 
فقد بينا أنها لو صحت وسلمت من العلل كلها لم تصلح للزيادة على النص لكونها آحاداء وإئما 
الج ف ردا ايل وا لا اديت العاف برا فطلا سواء عخارضت اكاب وال 
المشورة» أو لم تعارض» فانظر من هو عدم الحياء ورقيق الدين؟ 

قال: وعجب آخر وهو أنهم يقضون بالنكول فى الدماء (كلا! فإنهم لا يقضون بالنكول 
فى الحدود والقصاص) والأموال فيعطون المدعى بلا شاهد ولا مين لكن بدعواه امجردة (كلا! بل 
بنكول المدعى عليه عن اليمين) وإن كان يهوديا أو نصرانيا برأيهم الفاسد (كلا! بل بالنتصوص» 


' لم نقل بذلك قطء بل المسند أولى عندنا من المرسل وكان المرسل حجة أيضا إذا لم يعارض أقوى منه» كما مر فى المقدمة.‎ )١( 


۳۹۰ البينة على المدعى واليمين على من أنكر‎ E 


الطلب قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله له أقطع لى البحرين. TT‏ 
شهودك من؟ قال: المغيرة بن شعبة» قال: ومن معه؟ قال: ليس معه أحد. قال عمر: 


كما سيأتى) ويردون الحكم باليمين والشاهد اه. قلنا: إنما نقضى بالنكول لكونه إقرارا من المدعى 
عليه بحق المدعى والمرأ يؤخذ يإقراره إجماعاء ولو كان خصمه يهودياء أو نصرانياء أو مجوسياء 
أو وثنياء وليس الحكم بالنكول مخالفا للنص لكونه ساكتا عما إذا لم يحلف المدعى عليه» وقد ورد 
فى الأخبار ما يدل على القضاء بالنكول فقضينا به» وذلك عين الاتباع للنص والأثرء ولكن أهل 
الظاهر لا يفقهون. 

وأيضا: فمن أخبرك أن الحنفية تركوا حديث القضاء بالشاهد واليمين؟ فقد مر أنا عملنا به 
فى بعض القضايا وجعلنا الشاهد واليمين سببا للصلح فى بعضها كما فعله النبى بء ولا دليل فى 
لفظ الحديث على العموم وكل ما رميت الحنفية به من العظائم فى زعمك فقد ارتكبت ما هو أشد 
مننها فى عملك بحديث الشاهد واليمينء فإنك لا تعمل به فى الحدود والقصاص ولا معنى له لأن 
تخصيص للخبر بلا دليل مع أنك قائل بعمومه» وأيضا فقد ألغيت قول الله تعالى: «إواستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان)» لأن أحدا لا يعجز عن أن يحلف مع 
الشاهد الواجد» فأى حاجة إلى شاهد آخر؟ فكان ذكره لغوا عندك. 

وأيضا: فقد رجخت اليمين على الشاهد, لأن المرأة إذا ادعت تقضى لها بيميدها مع الشاهد 
مع أنها لو كانت شاهدة لم تقض بشهادتها مع الواحد. وأيضا يلزمك جواز شهادة الكافر على 
. المسلم إذا كان المدعى كافرا والمدعى عليه مسلما وقضيت عليه بشاهد واحد وبين المدعى» وهذا 
الي ا بمينا لم تقبل شهادته ولا يمينه على المسلم. وإذا ادعى 

لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله وبمينه مع أنه غير مرضى ولا مأمون لا فى شهادته ولا ف 9 
أبمانه» وكذلك شهادة الفاسق مردودة بالنص» ولو كان مدعيا معه شاهد واحد استحق ما ادعاه 
بیمینه مع أن لا عبرة بشهادته ولا بمينه» وفى كل ذلك دليل على بطلان قولك وتناقض مذهبك» 
فافهم» ولا تجعل بالإنكار على الأئمة الهدى» فتندم. 

قوله: أنبأنا ابن عيينة إلخ. دلآلة قوله: فان عمر أن يأحد باليمين مع الشاهد على أنه 
لا يقضى بالشاهد مع يمين المدعى فى الأموال ظاهرة» وتبين بذلك ضعف ما ورد فى بعض 
الروايات أن عمر قضى باليمين مع الشاهد الواحدء كما فى ”الحلی“ بلا سند (407:9). 
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فلا إذن» فأبى عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد» فقال له العباس شيئًا فقال عمر لابن 
عباس: يا عبد الله! خذ بيد أبيك فأقمه» رواه عبد الرزاق فى ” المصنف ”“ (كنز العمال» 
وسنده صحيح مع إرساله (TA:‏ 


وأما ما رواه الدارقطنى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه أن رسول ٠‏ 
الله َيه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد وبين المدعى. قال جعفر: ٠‏ 
والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم (؟:0517). ومن طريق أبى بكر بن أبى سبرة عن أبى الزناد عن 
عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنم يقضون باليمين مع الشاهد 
اه. ففى الأول طلحة بن زيد قد تر كه الأئمة ورموه بالوضعء كما فى ”التبذيب” (7:4١)؛‏ وفى 
الثانى أبو بكر بن أبى سبرة رماه أحمد وابن عدى بالوضع وضعفه آخرون» وقد ذكرنا أن حديث 
جعفر بن محمد عن النبى عي فى هذا الباب مضطرب جداء فلا حجة فيه» كيف وفى سنده 
متهم بالوضع والكذب. 

قال البيبقى: ورواه أبو بكر بن أبى سبرة عن أبى الزناد عن عبد الله بن عامر حضرت أبا 
بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد ثم قال: والرواية فيه عنهم ضعيفة وهى عن على 
وأبى مشهورة اه. ورده صاحب ” الجوهر النقى “ وقال: من نظر فى الرواية عنهما عرف أنها 
عنهما أيضا ضعيفة. ثم قال البيبقى: وفيما روى سليما عن ربيعة أن عمر بن الخطاب كتب بذلك 
إلى شريح وهو وإن كان منقطعا (قلت: بل معضلا) ففيه تاكيد لرواية ابن أبى سبرة. 

قلت: ابن أبى سبرة ضعفه البيبقى رماه أحمد بالوضع» وذكره الذهبى فى كتاب الضعفاء 
ومثل هذا كيف يتقوى بهذا المنقطع. وأيضا فرواية ابن أبى سبرة فيها ذكر الفلاثة وهذا الأثر 
المنقطع مقصور على عمر وحده اه ٠ .)۲٤١۹:۲(‏ 

قلت: وقول ربيعة هذا يعارضه قول الزهرى: إنه بدعة أول من قضى به معاوية» وقول 
عطاء: كان الأمر على غير ذلك حتى كان عبد الملك» وقول عمر بن عبد العزيز: أنا وجدنا الناس 
على غير ذلك ومنع من القضاء بالشاهد واليمين» وقول جعفر بن محمد فى حديث المتن: فأبى 
عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد وهو مرسل صحيح الإسناد. فهؤلاء فى عددهم أولى بمعرفة 
قضايا الخلفاء من ربيعة وحده» وبعد التسليم فإنها حكاية فعل لا عموم لهاء وقد قلنا بجواز القضاء 
بالشاهد واليمين فى بعض القضايا وبجعلها سببا للصلح فى بعضهاء كما تقدم» وهذا هو الجواب ,. 
غا زوا ایا تر دت أن ار ادغو ان أى ت اکر اه ر راف جا 
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- وقال ابن حزم: وروينا إنكار الحكم به عن الزهرى وقال: هو بدعة ما 
أحدثه الناس وأول من قضى به معاوية. 


الكوفة قضى باليمين مع الشاهد اه عينى (۳۸۳:۹). 

٠‏ وأماماروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى باليمين مع الشاهد وأنه كتب إلى عامله 
بالمدينة أن يقضى به فقد صح عنه رجوعه عن ذلك ومنعه من القضاء إلا بشاهدين أو رجل وامرأتين 
كما مرء وأما قول الموفق: وليس هو أى قوله ل : «إالبينة على المدعى واليمين على من أنكر» 
للحصر اه (۱۱:۱۲)» فقد رده هو نفسه فى (باب رد اليمين) 4:17 »)١7‏ وسلم كونه للحصرء 
ورد به على الشافعى قوله برد اليمين على المدعى إذا نكل المدعى عليه» وهل هذا إلا تہافت من 
القول وتناقض فيه» وأما قوله: بدليل أن اليمين تشرع فى حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها 
وفى حق الأمناء لظهور جنايتهم وفى حق الملاعن وفى القسامة وتشرع فى حق البائع والمشترى إذا 
جناي اكير ار رطنت ناب الدندر ليطا واد اليو ارا معي ليا 

قال فى ” الهداية* الي ل كي ل ال له إن EE E‏ 
الخصومة. ومعرفة الفرق بيدهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى. قال محمد رحمه الله فى 
الأصل: المدعى عليه هو المنكر. وهذاصحيح لكن الشان فى معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق 
من أصحابنا رحمهم الله» لأن الاعتبار للمعانى دون الصورء فإن المودع إذا قال: رددت الوديعة 
فالقول له مع اليمين» وإن كان مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان اه. 

وأما اللعان والقسامة فكلاهما وردا على خلاف القياس» ألا ترى ما فى اللعان من تكرار 
الأبمان أربع مرات والخامسة باللعنة والضب وما فى القسامة من عدد الخمسين» وأن الأيمان فى 
اللعان قامت مقام حد الفرية فى حق الزوج ومقام حد الزنا فى حق المرأة» فوجب أن يقتصر على 
مورد الحديث» ولا يقاس عليه» وإن أبيتم إلا القياس فابدأوا فى سائر القضايا بيمين المدعى ثم 
ردوها على المدعى عليه» فإذا نكل ردوها على المدعى كما هو الحكم فى اللعان حيث يبدأ بيمين 
الزوج اتفاقا ثم بيمين المرأة وفى القسامة عندكم وعند الشافعية حيث قلتم بالبداءة بأمان المدعين» 
فإن لم يحلفوا رددتم اليمين على المدعى عليهم؛ فإن نكلوا حلفتم المدعين وإلا فقد أبطلتم القياس. 

قال ابن حزم: وإنما فى هذا الحديث تحليف المدعين أولا حمسين يمينا بخلاف جميع 
الدعاوى ثم رد اليمين على المدعى عليهم بخلاف قولهم» فمن أين رأوا أن يقيسوا عليه ضده من 
تحليف المدعى عليه أولاء فإن نكل حلف المدعى ولم يقيسوا عليه فى تبدية المدعى فى سائر 
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48- وقال عطاء: أول من قضى به عبد الملك بن مروان وأشار إلى إنكاره 


٠‏ الدعاوى وأن يجعلوا الأيمان فى كل دعوى خخمسين بميناء فهل فى التخليط وخلاف السنن وعكس 
القياس وضعف النظر أكثر من هذا؟ (71/9:9). 

وأما مشروعية اليمين فى حق البائع والمشترى إذا اختلفا فى الفمن والسلعة قائمة فلكون كل 
واحد منهما مدعيا ومدعى عليه كما سيأتى» وبالجملة فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون 
روابة ودرا فى هذا الاب وخم فى ذلك تن الكتات والسنة الشهورة الى بالقيول عند 
أولى الألباب» وحديث القضاء بالشهادة واليمين مع ما فيه من كلام المتقدمين والمتأخرين من أئمة 
الفقهاء وأجلة المحدثين ليس بمشهور ولا متلقى بالقبول» فلا يصلح معارضالما هو أقوى منه كما 
تقرر فى الأصولء وظنى أن تائيد الإمام ببذا النمط بأبسط وجه فى هذا الباب ما قد تفردت به من 
بين الأصحابء فاغتنم هذا التحقيق الأنيق» فعسى أن لا تجد مثله فى غير هذا الكتاب» والحمد لله 
العلى الوهاب الملهم الموفق للحق والصواب» وصلى الله على سيدنا النبى محمد أفضل من أوتى 
الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله خير آل وأصحابه خير أصحاب. 

تتمسة: روى الدارقطنى من طريق محمد بن الحسن نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن 
ss‏ 86 قال رسول الله : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) 
(وسنده حسن) ٩‏ 

وروى من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن (الجزرى وهو ضعيف وتابعه عبد الله بن عبد 
امن الشر ى وإسحاق ين الد بن بريد غد انى تروف بيده فالا نا ابو فة عن 
حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبى ب قال: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه) زاد ابن خحسرو: ذا أنكر (5117:7) (دارقطنى ۲۷٠:۲‏ جامع المسانيد). ٠‏ 

وأخرج الدارقطنى من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر أن النبى َك قال: 
«المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة». والحديث أخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضا من 
طريق مجاهد عن ابن عمر (التعليق المغنى 011/:7). 

ولا شك أن الشاهد الواحد لا يسمى بينة» كما مر بما أغنانا عن الإعادة» فعلى مقتضى 


(1) وراه أبو حنيفة أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هكذاء كما فى " جامع المسانيد” .)717١:1(‏ 
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oT ودوك رو وان داور‎ Ns 
أهل الشام على خلافه» ومنع منه ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه اه من ”امحلى“ ولم‎ 
يعل شيعا من تلك الآثار بشىء, ففيه تصحيح لبعض ما ذكرنا من الآثار عن الجصاص‎ 
. تعليقاء فإن جزم ابن حزم بشىء حجة عند محدثين» كما مر ذكره فى المقدمة‎ 


الحديث يكون المدعى عليه أولى باليمين دون المدعى ولو شهد له شاهد, لأن مفاده أنه إذا لم يكن 
بينة فالمدعى عليه أحق باليمين. وأخمرج من طريق مروان بن معاوية عن حجاج بن الصواف ثنى 
حميد بن هلال عن زيد بن ثابت قال: قضى رسول الله َه أن من طلب عند أخيه طلبة من غير 
شهداء' ' فالمطلوب أولى باليمين وسنده صحيح. 

قلت: فلا يكون المدعى أولى باليمين مع الشاهد الواحد لكونه طالبا من غير شهداء. وأخرج 
أيضا من طريق ابن وهب أخبرنى يزيد بن عياض (ضعيف بالمرة ومع ذلك روى عنه الأجلة الثقات 
كأنس بن عياض وابن وهب ويزيد بن هارون وابن أبى فديك وغيرهم. وليس أدنى حالا من 
عبيد وهو من رجال النسائى) عن خرنيق :نت الحصين (صحابية ذكرها الحافظ فى " الإصابة”؛ 
وهى أخت عمران بن الحضين أسلمت وبابعت) عن عمران بن ألحضين قال: ار م 
بشاهدين على المدعى واليمين على المدعى عليه اه (51/:7). 

وفيه رد على من فسر البينة فى حديث: البينة على المدعى بما يبين الحق أعم من أن يكون' 
شاهدا واحدا مع اليمين» والحديث ذكرناه اعتضادا لا احتجاجا ر ولا شك أنه صالح 
للاعتضاد» زاد به عدد رواة الحديثء وفيه رد للقضاء بشاهد واحد مع يمين المدعى لما فيه من 
التتصريح بأنه كه أمر المدعى بشاهدين» ويؤيده حديث زيد بن ثابت المنقدم. وبالجملة 
فحديث: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» حديث مشهور متلقى:بالقبول» وقاعدة 
كبيرة من قواعد الشرع» وهو ينفى القضاء بيمين وشاهد ورد اليمين على المدعى بعد نكول 
المدعى عليه» والذى روى فى القضاء باليمين والشاهدء أو فى رد اليمين ليس متلقى بالقبول» 
ولا مشهوراء فلا يصلح معارضا للسنة المشهورة والكتاب. فهو إما مؤول» أو متروك بالمعارضة» 


(1) أقل الجمع اثنان اتفاقًا. 


ج س 8 ۳40 


باب القضاء بالنكول وأنه كالإقرار 

۱ - حدثنا محمد بن يحبى ثنا عمرو بن أبى سلمة أبو حفص التنيسى عن 
زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى َيه قال: «إذا 
اقعت المرأة طلاق رواجها فجاءت على ذلك يعاهد غدل اسل زوين فان 
حلف بطلت شهادة الشاهدع وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. رواه ابن 
ماجه فی سننه (ص8 4 )١‏ والدارقطنى (407:7) بهذا السند هكذا بلفظه» وسنده 
إلى عمرو بن شعيب صحيح على شرط البخارى» فإن محمد بن يحيى هو الذهلى 
الإمام الحافظ الحجة أخرج له الجماعة إلا مسلم» وعمرو بن أبى سلمة من رجال الجماعة 
صدوق» وثقه ابن سعد ويونس وغيرهماء وزهير هو ابن محمد التميمى من رجال 
الجماعة ثقة» وابن جريج من رجال الجماعة لا يسأل عنه. 


باب القضاء بالنکول وأنه كالإقرار 

قوله: حدثنا محمد بن يحبى إلخ. قال العبد الضعيف: ولا يخفى على الحاذق الفطن أن 
أحاديث الباب كما توجب القضاء بالتكول كذلك ترد القضاء باليمين والشاهد ورد اليمين على 
المدعى. أيضاء وقوله ّل : «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف 
زوجها» صريح فى أن الشاهد الواحد لا يوجب استحقاق المدعى شيعا بيمينه» ولو كان كذلك 
لقال امحل عة ولم يستحلف الزوج. وأصرح منه قوله: فإن حلف بطلت شهادة الشاهدء 

. ففيه دلالة على أن الشاهد الواحد لا يفيد المدعى شيئا مع حلف المدعى عليه. 
وقوله: وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه» صريح فى القضاء بالنكول» وأنه 
كشهادة المدعى عليه للمدعى بحقه» ولیس معناه أنه لا يقضى بنكوله إذا لم يكن للمدعى شاهد 
لأنه له حيث جعل نكول المدعى عليه بمنزلة شهادته للخصم» وشهادة الخصم لخصمه إقرار منه 
به واا يوك بإقتراره ماعا فلا بذ من القضاء باتكول طلقا سوا كان لدع شاهد 


)1١(‏ واذكر ما كتبنا فى حاشية الباب السابق أن الاستحلاف يجرى فى الطلاق عندنا بلا حلاف» سواء ادعت الطلاق قبل الدخول 
أو بعده صرح به فى ' البحر“ »)۲١۹:۷(‏ وقد أغرب صاحب إنجاح الحاجة حيث قال: الحديث مخالف لمذهب الحنفية فإن 
عندهم نصاب الشهادة فى الحقوق من المال والنكاح والطلاق رجلان أو رجل وامرأتان» انتبى. فحمل الحديث على القضاء 
بشاهد و احد وليس كذلكء بل فيه القضاء بنكول المدعى عليه عن اليمين وهو عين مذهب الحنفية» فافهم. ٠‏ 
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صحنة رين عيبا 

وقال اين الیم فى ”الإعلام: قد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولا يعرف فى أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها 
واحتج بہاء وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى» كأبى حاتم وابن حزم 
وغيرهما اه. فالحديث حسن صحيح صالح للاحتجاج به. 

-١5‏ حدثنا يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد الانصارى عن سالم بن عبد 
لله بن عمر بن الخطاب أن أباه باع عبد له بشمانمائة درهم بالبراء» ثم إن صاحب العبد 
خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من 
داء. فأبى ابن غمر من أن يحلف» فرد عليه عثمان العبد» رواه أبو عبيد (الحلى)» وسنده 
صحيح رجاله رجال الجماعة. 


أولاء قال الموفق فى ال “+ إن الآأئمة أجمع حلى ضدخة الإقزان زلا ن الأقرار إخخار غل و ج 
ينفى عنه التهمة والريبة» فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضربباء ولهذا كان أكد من 
الشهادة» فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر اه .)٠۷٠:١(‏ 

وبا جملة فجعل النبى عي نكول المدعى عليه بمنزلة شاهد آخر للمدعى دليل على كونه 
بمنزلة الإقرار» وبالإجماع لا حاجة فى الإقرار إلى التكرار فلا مفهوم لقوله: شاهد آخر. وإنما ذكر 
لفظ الآخر اتفاقا لكون القضية مفروضة فى مدع له شاهد واحد والله تعالى أعلم. واندحض بذلك 
قول ابن حزم فى ' المحلى' أنه لم يأت نص بكون النكول بمنزلة الإقرار لا فى كتاب ولا فى سنة 
اه. فهذا نص من السنة صريح فى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومن تبعهم ولكن أهل الظاهر 
لايفقهون. 

قوله: حدثنا يزيد بن هارن إلخ. دلالته على القضاء بنكول المدعى عليه من اليمين ظاهرة» 
فإن عثمان رضى الله عنه رد العبد على ابن عمر رضى الله عنما حين أبى أن يحلف. وأورد عليه 
ابن حزم أنه من العجب أن يكون حكم عفمان بعضه حجة وبعضه ليس بحجة؛ لأنه لم يجز البيع 
بالبراءة إلا فى عيب لم يعلمه البائع وهذا خلاف قولكم اه ملخصا (717/7:9). قلنا: لا عجب فيه 
فإنا أخذنا فيه بقول ابن عمر لكونه أشبه بالسنة وأقرب إلى القياس» كما مرت الإشارة إلى ذلك فى 
(باب البيع بالبراءة) وأخذنا فى القضاء بالنكول بقول عثمان» لكون أشبه بالسنة التى فتحنا با 
الباب ولم يعرف له مخالف فى ذلك من الصحابة. 
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- حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس 
أنه أمر ابن أبى مليكة أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك. رواه ابن أبى شيبة 
(زيلعى ۲۱۹:۲)»ء والمحلى (۳۷۳:۹)» واللفظ له: وزاد أبو نعيم فيه عن إسماعيل بن 
ااك الأسدف عن أبن أ وا فإن لم تحلف فضمنها اه وإسماعيل هذا من 
رجال أبى داود والترمذى وابن ماجه روى عنه الشوری والحمانى وعيسى بن يونس 
روكيع وأبو نعيم وغيرهم؛ ت رکه ۽ يحبى القطان ثم كتب عن سفيان عنه وقال ابن معين: 
ليس به بأس» وهو توثيق منه» ولينه أبو حاتم» وقال البخارى: يكتب حديفه. وقال ابن 
عدى: هو من يكتب حدينه» وضعفه آخرون (تبذيب 017:1 فهو حسن الحدیث» 
e‏ ر ابن حزم» والأمان ل يس د 


o TT 
عشمان برضباه» فبطل بهذا أن يصح عن عثمان القضاء بالنكول اه فلا راحة له فيه لأن الارتجاع‎ 
بمعنى الاسترداد وهو مطاوع للردء يقال: رده عليه فاسترده» وارتجعه سواء كان بالرضا أو بدونه»‎ 
فلا منافاة بينه وبين ما رواه يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد أن عثمان رده عليه» ولا دلالة فى‎ 
لفظ الاسترداد والارتجاع على الرضا أصلاء ومن ادعى فعليه البيان» وإنكار ابن عمر من ارتجاعه‎ 
أولا حتى احتاج حصمه إلى الاستعداء عليه من عفمان دليل على عدم رضاه به فالظاهر أنه ارتجع‎ 
العبد لحكم عثمان لا برده عليه برضاه» ولا يجوز صرف الكلام عن الظاهر بمجرد الاحتمال؛‎ 
ولا لم يصح لأحد أبدا استدلال.‎ 

قوله: حدثنا حفص بن غياث» إلخ. دلالته على القضاء بالنكول ظاهرة» وأغرب ابن حزم 
حيث قال: ليس فيه أن ابن عباس ألزم الغرامة بالنكول» إذ ليس للغرامة فى الخبر ذكر أصلا اه 
(7:9"). قلنا: لا حاجة إلى ذكره لأنه هو المفهوم من سياق الخبر وحمله على أنه ألزمها اليمين 
ال فعا ا ا شور غك | ماع هين تللق الأسدى وقول سدم + نه یول لأ يدر 

يما رواه ابو نعيم عن ۾ ل بن ع 
أحد من هو؟ رد علیه» فقد روى عنه الثورى والحمانى ووكيع وأبو نعيم وغیرهم» ولا يكون 
مجهولا من روى عنه الأجلة من الثقات» وقد أخرج له أصحاب السنن ولكن ابن حزم مسرف فى 


تجهيل المعروفين. 
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٤ه-‏ وأخرج الطحاوى فی مشکله عن عبد الله بن عون من أهل فلسطين 
قال: أمرت امرأة وليدة لها أن تضطجع عند زوجهاء فحسب أنها جاريته فوقع عليها 
وهو لا يشعر»ء فقال عثمان: خلفوة اسا يقعن واا أبن أن بخ قار تسوه و إن 


٠‏ قوله: وأخرج الطحاوى إلخ. قال بعض الأحباب: إن فى حديث عثمان ما هو حلاف 
الجر ا عر NS E‏ 
قلت: ولكنه مع ذلك موافق لمذهب الحنفية فى وجوب الحد بوطئ امرأة وجدها على فراشه 
خلافا للأئمة الثلاثة» قال الحقق فى ' الفتح” تحت قول الهداية: ومن وجد امرأة على فراشه فرطئما 
فعليه الحد اه خلافا للأئمة الشلاثة -مالك والشافعى وأحمد- قاسوها على المزفوفة بجامع 
طرخ اخل: 
لنا: أن المسقط'شينية الحل ولاشبية ههنا ألا وى أن:ودها على قراظهة'ومجرة ودود 
امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليهء وهذا لأنه قد ينام على الفراش غير الزوجة 
من حبائبها الزائرات وقراباتهاء فلم يستند إلى ما يصلح دليل حل فكان كما لو ظن المستأجر 
للخدمة أو المودعة حلالا فوطكها فإنه يحد اه (40:0). أى ولو ادعى عدم الشعور بأن قال: ظننتما 
امرأتى» أو جاريتى» كما فى حديث الباب» فإإن الرجل لم يقل: ظننت أن جارية امرأتى تحل لى 
ولا أنہا أحلتها له» وإنما ادعى عدم الشعور بہاء ودعوى عدم الشعور غير مسموعة: لأنه لا اشتباه 
بعد طول الصحبة ولو أعمىء ولأنه يمنكه التمييز بالسؤال وغيره» فعلى مذهب الحنفية يجب الحد. 
ولا حاجة إتى الاسعخلاف ولا إلى انكر ولا ند عليه عند الفلقة ولا يستخلف. وبالجملة 
فحديث الباب يوافقنا فى إيجاب الحد على من وطئ امرأة وجدها على فراشه» وفى كون النكول 
بمنزلة الإقرار فى الجملة يخالفنا فى الاستحلاف» وفى القضاء بالنكول فى هذا الموضع بخصوصه» 
ويخالف الجمهور فى إيجاب الحد والاستحلاف والشافعية فى القضاء بالنكول مطلقا. 
قال الموفق فى ”المغنى “: الضرب الثانى حقوق الله تغالى» وهى نوعان: أحدهما: الحدود 
فلا تشرع فيها يمين ولا نعلم فى هذا خلافاء لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلى من غير . 
بمين» فلأن لا يستخلف مع عدم الإقرار أولى؛ ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقربه بالرجوع عن 
إقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه. قال عليه السلام لهزال فى قصة ماعز: «يا هزال! لو 
سترته بثوبك لكان خيرا لك) فلا تشر ع فيه مین بحال اه (۱۲۸:۱۲)» فاستحلاف الواطئ فى 
حديث الباب لم يقل به أحد من أئمة المذاهب» وإذا كان كذلك فلا يتم به الاستدلال على كون 
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حلف فاجلدوه مائة جلدة واجلدوا امرأته مائة جلدة» وجلدوا الوليدة الحد . قال 


الطحاوى: : لا نعلم له مخالقا من الصحابة ولا منكرا عليه» يعنى ذ فى الحكم بالنکول وأنه 
كالإقرار (زيلعى ۲۱۹:۲). 


النكول بمنزلة الإقرار فى غير هذا الموضع؛ لأنه فرع جواز القضاء بالدكول فى هذا الموضع ولا قائل 
به» ولكنا ذكرناه فى المتن تبعا لبعض الأحباب» وقد تبع فى ذلك الطحاوى حيث قال: فحكم 
عثمان فى هذا الحديث للنكول بحكم الإقرار ولا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه منهم 
إياه وفى ذلك ما قد شد ما وصفناه اه (۲۳۷:۱) من ' المختصر من مشكل الآثار“. 
ولا حجة له فيه» لأنه لو صح به الإجماع على كون النكول بحكم الإقرار يصح به 
الإجماع على الاستحلاف فى الحدود والقضاء بالنكول فيها أيضاء وهو خلاف ما ذهب إليه فقهاء 
الأمصار» كيف والحد فى مغل ذلك مختلف فيه بين الصحابةء فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو 
أخته له جاریتہا فليصبها وهی لها فليجعل به بين وركيها. قال ابن جريج: وأخبرنى ابن طاوس عن 
أبيه أنه كان لا یری به بأسا وقال: هو حلال فإن ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج 
شيئا. قال ابن حزم فى "احلى ": أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس فى غاية الصحة ولكنا لا 
نقول به اه .)۲١۸:۱١(‏ ولا يخفى أن أمر الزوجة وليدتها بأن تضطجع عند زوجها إحلال”" له 
وطئ أمتها وهو صحيح عند ابن عباس كإعارة ما سواها من الأموال فى إباحة الانتفاع بہاء فلم 
يجب به الحد على الزوج ولا على الوليدة ولا على المرأة» وإذا لم يصح الإجماع على وجوب الحد 
لم يصح على ما سواه ما اشتمل عليه الخبر. 
فالحق أن ذلك اجتهاد من عثمان رضى الله عنه حيث رأى الحد واجبا على الواطئ 
والموطوئة جميعا وقد أصاب فى ذلك لأن إعارة الفروج لا تحل عند الجمهورء وشذ ابن عباس 
)١(‏ ولو نوزع فى وجود الإحلال فلا شك أنه وطئ جارية امرأته يإذنها ولا إجماع فى وجوب الحد عليه. قال الموفق فى " المغنى * 
١17:1‏ ): إذا وطئ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيباء وحكى عن النخعى أنه يعزر ولا حد عليه» 
لأنه يملك امرأته فكانت له شبهة فى تملوكتهاء وعن عمر وعلى وعطاء وقتادة والشافعى ومالك أنه كوطئ الأجنبية سواء 
أحلتها له» أو لم تحلهاء لأنه لا شببة له فيما لأنه إباحة لوطئ محرمة عليه. وعن ابن مسعود والحسن: إن كان استكرهها فعليه 
غرم مثلها وتعتق» وإن كانت طاوعته فعليه غرم مثلها وبملكهاء لأن هذا يروى عن النبى رواه ابن عبد البر وقال: هذا حديث 


مبجيج اه. 
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6- حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن 


بالقول بإباحتهاء ورأى أن دعوى عدم الشعور بها غير مسموعة» وهو كذلك عندناء ورأى 
الاستخلاف احتيالا للدرء, فإن الحدود تندرئ بالشبہات» وهو منازع فى ذلك» لأن دعواه به عدم 
الشعور بها إن كان شببة يندرئ بها الجد» فلا معنى للاستحلاف لما فيه من معنى الإثبات وهو 
ينافى الدرء والإسقاط ولا معنى للقضاء بالنكول ههناء لأنه وإن كان بمنزلة الإقرار» فليس كصريح 
الإقرار» فلا يصح الحكم به فيما يندرئ بالشبهات فافهم» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

قوله: حدثنا شريك إلخ. دلالته على القضاء بالنكول ظاهرة» وبه تبين أن ما روى عن شريح 
أنه کا د الخ على الدع بعد كول الد عليه أو كان بق بشاهد ومين ليس عل 
عمومه بل حكاية قضية حال تحتمل وجوها عديدة قد تقدمت الإشارة إليها. 


تقبل البينة لو أقامها المد عى بعد يمين المد عى عليه 
وإذا نكل المد عى عليه عن اليمين وقضى عليه بالنكول لا تسمع يمينه بعده: 

وتى الاترزولانة علي أن E‏ زاكر رس عليه اللكر لهام أراد أن يحلف 
لا يلعفت إليه والقضاء على حاله ”در“ ' 10:4 مع الشاميةع» وفيه أيضا: وتقبل البينة لو.أفاتتها 
المدعى بعد يمين المدعى عليه وإن قال قبل اليمين: لا بينة لى. سراج ' خلافا لما فى شرح المجمع عن 
المحيط (لأن حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال) إلى غاية إحضار البينة وهو الصحيح. قيل: 
انقطاعها مطلقا. رها كما وا اا ا عند وو لی قر 
ري : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة» ولأن اليمين كالخلف عن البينة فإذا جاء الأصل 
انتبى الخلف كأنه لم يوجد أصلا (بحر) اه. 

قال ابن حزم فى ”ا محلى : روينا من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن هشام بن حسان عن 
ابن سيرين قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته ويقبل البينة بعد اليمين ويقول: البينة العادلة 
أ من الان التاحوة وال هارع وال طاوس وراه ر فر ا الاد ای من 
اليمين الفاجرة. قلال الحافظ: أما قول شريح فوصله البغوى فى الجعديات من طريق ابن سيرين 
عنه قال: من ادعى قضائى فهو عليه حتى يأتى ببينة» الحق أحق من قضائىء الحق أحق من يمين 
ا د نشي في از طامط داه افق كبر اا A NE‏ اميق 
الفاجرة اه 5:5١‏ ١؟).‏ 
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اليمين» فقضى شريح عليه» فقال الرجل: أنا أحلف» فقال شريح: قد قضى قضائى. رواه‎ 


a aT 
الثورى والليث بن سعد وبه يقول أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إن عرف‎ 
الطالب أن له بينة فاختار تحليف المطلوب فقد سقط حكم بينة ولا يقضى له بها إن جاء بها بعد‎ 
ذلك» وأما إن لم يعرف أن له بينة فاختار تحليف المطلوب فحلف ثم وجد بينة فإنه يقضى له بها.‎ 
وقد روى عنه أنه قال: إن قال الطالب: إن له بينة بعيدة ولكن أحلفه لى الآن ثم إن حضرت بينتى‎ 
أتيت بها فإنه يجاب إلى ذلك ويحلف له المطلوب ثم يقضى له بينة إذا أحضرهاء وقد روى نحو‎ 
هذا عن شريح. قال ابن حزم: ولا متعلق لأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بشريح» لأنهم قد‎ 
حالفوه فى تحليفه مقيم البينة مع بينة» ومن الباطل أن يكون قول شريح حجة فى موضع وغير حجة‎ 
فى موضع. قلنا: لا بدع فى أن يؤخذ من قول الرجل ما وافق السنة ويترك ما خالفها.‎ 

وأيضا: فإن الجمهور لم يععمدوا فى ذلك قول شريح فقط بل عمدتهم فى ذلك قول 
النبى له للمدعى: «بينتك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك) فحملته على منع الجمع وحملوه على منع 
الخلو» وهو الصحيح لتأيده بقول عمر وشريح وعامة العلماء فيجوز للمدعى إقامة البينة بعد يمين 
. المدعى عليه لأن البينة هى الأصل فى الحجة لأنبا كلام الأجنبى» فأما اليمين فكالخلف عن البينة 
لأنبا كلام الخصم صير إليها للضرورة» فإذا جاء الأصل انتبى حكم الخلف فكأنه لم يوجد أصلاء 
(بدائع 475:5)؛ وجملته أن المدعى إذا ذكر أن بينته؛ بعيدة منه أولا يمكنه إحضارها أولا يريد 
إقامتها فطلب اليمين من المدعى عليه أحلف له فإذا حلف ثم أحضر المدعى عليه بينة حكم له 
وببذا قال شريح والشعبى ومالك والشورى والليث والشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف وإسحاق 
(وعامة العلماء). 
ANSE‏ " وداود أن بينته لا تسمع لأن اليمين حسجة المدعى عليه فلا تسمع 
بعدها حجبة المدعى كما لا تسمع جين المدعى عليه بعد بينة المدعى. ولنا قول عمر رضى الله عنه: 


(۱) وهو قول ابن حزم أيضاء ولا أورد عليه أنكم تجوزون للقاضى لس د رن أجاب 
نعم وكل هذا ليس يبينة لكنه بيقين الحق ویقین الحق فرض إنفاذة اه (۳۷۲:۹): قلنا: نسيت ما قدمت يداك فقد جعلت خبر 
الواحد والبينة من يقين الحق فى باب عدم جواز القضاء بالقياس والاستحسان والرأى» وأيضا فكيف يكون علم القاضى يقين 
الحق والقضاء به مختلف فيه بين العلماء فمنهم من ذهب إلى عدم جواز القضاء بعلمه» كما ذكرته غير مرة» والقضاء بالبينة 
لا حلاف فيه فهو أولى بكونه من القضاء بيقين الحق من القضاء بالعلم» فافهم. 


إعلاء السئن © , القضاء بالنكول وأنه كالإقرار ۲ 


ابن أبى شيبة (زيلعى 5 )١5١‏ وسنده حسن. 


النينة الضادقة أحب إلى من اليمين الفاجزة. وظاهر هذه البينة الضندق ولكونه كلام الألحسى» 
وظاهر اليمين الفجور لكونها كلام الخصم يجربها لنفسه مغنما ويدفع عنما مغرما). 
وبهذا اندحض قول ابن حزم: إن قولهم: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة صحيح لو 
. أيقنا أن البينة عادلة عند الله عزوجل وأن يمين الحائف فاجرة بلاشكء وأما إذا لم يوفق فليست 
الشهادة أولى من اليمين إذ الصدق فى كليهما ممكن» وكذا الكذب اه. فإن الإيقان بكون 
أحدهما صادقا عند الله او كاذبا عنده ليس بواجبء وإنما الواجب الحكم على الظاهر» ولا شك فى 
ظهور صدق الشاهدين لكونهما أجنبيين على المدعى والمدعى عليه» وقد علم القاضى بعدالتهما 
) اد ا e‏ ين لدعي علي ا وز باكر E‏ كينا اليم 
٠.‏ لا سيما إذاشهد الشاهدان على الحالف بأنه أقر بخلاف ما حلف عليه فيتبين به أن يمينه كانت 
A UES OES SE OR :‏ صيلتها تخور N‏ 
: المتقدمة (فيه حلاف بين محمد وأبى يوسف ذكره فى ”البحر“ »)۲۰٦:٦(‏ فتكون أولى؛ ولأن 
٠‏ كل حالة يجب عليه الحق فيا بإقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين» وما ذكروه لا يصخ؛ لأن 
البينة الأصل واليمين بدل عدهاء ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرهاء والبدل يبطل بالقدرة على الأصل 
5 كبطلان التيمم بالقدرة على المأء» ولا يبطل الأصل بالقدرة على البدل. 
ويدل على الفرق بينها أنهما حال اجتماعهنا وإمكان سماعهما تسمع البيئة ويحكم بها ْ 
i‏ ولا تسمع اليمين ولا ينأل غنها. انى 1 ۰ ولو قال المدعى: ;لا بيتة لى شم جباء بالبينة 
ا يقبل؟ روئ الحسن عن أبي#خنيفة رجمهما الله تقبل. وعن مخمد: لا تقبل. وجه قول متحمد . 
:. اقوله: لا بينة لى إقرار على نفسبه) والإنسان لايتبع'فى إقراره على نفسهء فالإتيان بالبينة بعد ذلك 
8 رجوع عبما أقر به» فلا يصج. او رواية ال عن أي تحتيفة ا راورن 
3 - يلها الاق بأد افر انی عليه بين یی هؤلاء وهو لا يعلم ته قم علم بعد ذلك بها فأمكن 
” التوفيق» فلا يكون الإتيان بالبينة,بعد ذلك E‏ :£( 
E‏ يؤيد قول أبى حنيفة ما ذكره الموفق فى ال اتون اى شا غدل 
1 فنأبكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك وقال: :كدت انيتا قبلت نه ولم ترد 
شهادته. بهذا قال الثورى والشافعى وإمنحاقء ولا أعلم فيه مخالفاء وذلك لأنه يجوز أن يكون 
نسيهاء وإذا كان ناسيا لها فلا شهادة عنده» فلا نکذبه مع إمكان صدقه اه .)١51:17(‏ 


۳ القضاء بالنكول وأنه كالإقرار‎ E 


قلت: وكذلك المدعى إذا لم يعلم بالبينة كان صادقا فى قوله: لا بينة لى ثم علم بها بعد 


ذلك» فلا نكذبه مع إمكان صدقه» والفرق بينبما بما ذكره الموفق لا يخلو عن التحكم 
والتعسف» والله تعالى أعلم. 


لا يستحلف المد عى عليه إلا بعد طلب المد عى يمينه: 

فائدة: استدلوا بقوله و للمدعى: «ألك بينة؟) قال: لا. قال: «فلك بمينه). على أن 
القاضى يسأل المدعى البينة أولاء فإن أحضرها قضى بباء وإن عجز عنما لم يستحلف المدعى عليه 
إلا إذا طلب المدعى بمينه» لأن اليمين حقه. ألا ترى أنه أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه. 
واستدل أبو.حنيفة بما فيه من ترتيب اليمين على فقد البينة أن المدعى لو قال: لى بينة حاضرة أى فى 
E‏ ممست E‏ مدني أذ الم مس ا 
طالبه به يجيبه». ولأبى حنيفة أن ثبوت”" حق المدعى فى اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة 
لما رويناء فلا يكون حقه دونه (هدايه مع ” الفتح” .)١50:1/‏ 

فائدة: قال: فى ” المبسوط' : نكول المدعى عليه عن اليمين وجب للقضاء عليه بالمال عندنا 
(احتراز عن الحد والقصاص ونحوهما)» ولكن ينبعى للقاضى أن يعرض عليه اليمين ثلاث مرات 
ويخبره فى كل مرة أن من رأيه القضاء بالنكول إبلاء لعذره (وهذا على سبيل الندب» فلو قضى 
عليه بالنكول بعد العرض مرة جاز لكون النكول إقرار أو بدلاء ولیس التكرار بشرط فى شىء 
منهما هو الضحيح» والأول أولى)» (هداية). 1 
دليل عرض اليمين على الناكل ثلاثا: 

لا ثبت أنه م كان إذا تكلم أعاد ثلاثاء وفى حديث: كان لا يراجع بعد ثلاث رواه أبو 
داوو وابن أبى شيبة عن عائشة» قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى 417:7 »)١‏ وقد روى 
أحمد من حديث ابن أبى حدرد الأسلمى أن النبى ل قال له: أغطه حقه -أى اليبودى الذى 
استعدى عليه رسول الله َيه فى أربعة دراهم- فقال: والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: 
أعطه حقه. قال: والذى بعثك بالحق ما أقدر علیہا. قال: أعظه حقه» قال: وكان النبى مَك إذا قال 


)0 لابرد علي أن لين جه الدعى عليه فكي يكو سی الدع له يول انیا کرت جه ادير عليه بعد سجر لدي : 
عن البينة وطلبه اليمين» فافهم. 3 3 


ثلاثا لم يراجع الحديث. قال فى ' مجمع الزوائد “: وجاله ثقات إلا أن محمد بن أبى يحبى لم أجد 
له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا كذا فى " النيل” (:570)؛ واستدل به ابن تيمية فى 
المنتقى على أن الحاكم يكرر”" على الناكل وغيره ثلاثاء وعند الشافعى يرد اليمين على المدعى» فإن 
حلف أخذ المال وإن أبى انقطعت المنازعة بيننبماء وحجته فى منع القضاء بالنكول أنه سكوت فى 
نفسه فلا يكون حجة القضاء عليه لأنه محتمل قد يكون للتورع عن اليمين الكاذبة وقد يكون 
للترفع عن اليمين الصادقة كما فعله عثمان رضى الله عنه وقال: خشيت أن يوافق قدر يمينى» فيقال: 
أصيب بيمينه. (وقد أجبنا حجته فى رد اليمين على المدعى فى الباب السابق). 
الجواب عن الحجة العقلية للشافعى ٠‏ ظ : 
فى رد اليمين على المد عى بعد نكول المد عى عليه: 

ولا عبرة للاحتمال فى النكول لأن الشرع ألزمه الدورع عن اليمين الكاذبة دون الترفع عن 
الصادقة (ألا ترى أن عمر حلف حين قضى زيد عليه باليمين وقد مر) فيترجح هذا الجانب فى 
نكوله» ولأنه لا يتمكن من الترفع عن اليمين إلا ببذل المال؛ فإنه إما يترفع ملتزما الضرر على نفسه 
لا ملحقا الضرر بالغير بمنع الحق. وأما قوله: إن اليمين فى جانب المدعى عليه فى الابتداء لكون 
الظاهر شاهدا له بنكوله صار الظاهر شاهدا للمدعى» فيعود اليمين إلى جانبه اه فلا يكون ذلك 
إلا بترجح جانب الصدق فى دعوى المدعى» وذلك موجب للقضاء. 

ثم اليمين مشروعة للنفى لا الإثبات وحاجة المدعى إلى الإثبات فلا تكون اليمين حجة له. 
ولنا فى المسألة حديث عمر رضى الله عنه فإنه قضى على الزوج بالطلاق فى قوله: حبلك على 
غاربك عند نكوله عن اليمين على إرادة الطلاق» وقضى شريح بالنكول بين يدى على فقال له: 
قالون. وهى بالعربية: أصبت. وقضى أبو مؤسى الأشعرى بصحة الرجعة عند نكولها عن اليمين 
على أنها كانت بعد حل الصلاة اه .)۳٤:۱۷(‏ 

٠‏ قال العبد الضعيف: وتشبعت هذه الآثار فى مظانها فلم أقف لها على أثر» ولعلى أطلع عليه 

فى أصل محمد إذا تبع وشاعء وما ذلك على الله بعزيز. وقد روى مالك فى الموطأ أنه بلغه أنه 


)0( وببذا اندحض قول ابن حزم: لا حجة لهم فى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مرات ولا صحح ذلك قرآن ولا سنة ولا رواية 
سقيمة إلخ (۳۷۳:۹)» فقد أثبتنا ذلك بالسنة ولم نقل بوجوبه» وإنما هو أمر ندب» كما مر. ۰ 


2 القضاء بالنكول وأنه كالإقرار‎ SE 


كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر بن 
الخطاب إلى عامله أن مره أن يوافينى بمكة الموسم, فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم 
عليه" فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذى أمرت أن أجلب عليك. قال عمر: أسألك برب 
هذا البيت ما أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين! لو استحلفتنى فى 
غير هذا الموضع ما صدقتك» أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت اه 
(ص .)۲١ ٠‏ وليس فيه القضاء بالنكول بل فيه القضاء بإقرار المدعى عليه. والأثر وصله البيبقى فى 
سننه .)۳٤۳:۷(‏ 

وقال الطحاوى فى مشكل الآثار: على الحاكم أن لا يحول بين المدعى والمدعى عليه حتى 
يعينه على الذى يدعى عليه يحلفه؛ وإذا حلفه خلى بين المطلوب وبين ذلك الشىء» وإن نكل 
يستحقه المقضى له على المقضى عليه بذلك. وهو قول أبى حنيفة والثورى ومن تبعهما. وقال 
بعض: يحلف المدعى ثم يقضى به عليه وكان قبل النكول لا يستحقه بحلفه وإنما استحقه بذلك 
بعد نكول المدعى عليه عن اليمين» فقد أجمعوا على أن النكول حجة للمدعى على المدعى عليه 
وإذا ثبت كونه حجة كان من المعقول أن لا يسئل معها حجة أخرى كما لا يسل مع الإقرار 
والبينة» فالحق أن يقضى بالنكول الذى هو حجة ولا يكلف إقامة حجة أخرى سواها اه ملخصا 
من ”المختصر* (585:1). ا 
بينة الخارج أولى من بينة ذى اليد: 

فائدة: احتج أصحابنا بقوله ّ4 : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه»» على أن 
بينة الخارج أولى من بينة ذى اليدء لأنه مره جعل البينة حجة المدعى واليمين حجة المدعى عليه؛ 
فلو أقاما البينة لا تقبل بينة ذى اليد لأنها جعلت حجة للمدعى وذو اليد ليس بمدع بل هو مدعى 
عليه» فلا تكون البينة حجة له» فالتحقت بينة بالعدم فخلت بينة المدعى عن المعارض فيعمل بہا 
” بدائع' (۲۲۰:۹)» وفيه تفصیل وخلاف ذكره الموفق فى ” المغنى ” (۱۹۷:۱۲)» وسيأتى فى بابه 
إن شاء الله تعالى. 


6 فيه جواز الكلام فى الطواف. 
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باب كيفية الاستحلاف 
عن ابن بز رضى اند عنم افال. الوسر ا e‏ 


باب كيفية الاستحلاف 

قوله: عن ابه عمر إلخ. قال العبد الضعيف: لا حلاف فى أن الاستحلاف بغير الله غير 
E‏ «من كان حالفا فليحلف بالله)» وللنبى عن الحلف بغير الله» قال فى 
“الهداية : واليمين بالله دون غيره؛ وقد يؤكد بذكر أوصافه تعر التغليظ, والقاضى بالخيار إن شاء 
غلظء أو لم يغلظ ولا يستحلف بالطلاق ولا العتاق لما رويناء ويستحلف اليبودى: بالله الذى أنزل 
التوراة على موسى عليه السلام والنصرانى: بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام؛ 
ولا يحلفون فى بيوت عبادتہم» ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان اه. 

وفى المبسوط مثله )١1:17(‏ وزاد: والشافعى رحمه الله يقول: فى المال العظيم يستحلف 
بمكة عند البيت وبالمدينة بين الروضة والمنبر» وفى بيت المقدس عند الصخرة» وفى سائر البلاد فى 
الجوامع اه. وقال الحافظ فى * الفتح“ فى (باب يحلف المدعى عليه حيث وجبت عليه اليمين» 
ولا يصرف من موضع إلى غيره) أى وجوبا وهو قول الحنفية والحنابلة» وذهب المجمهور إلى 
وجوب التغليظ» ففى المدينة عند المنبر» وبمكة بين الركن والمقام وبغيرها بالمسجد الجامع؛ واتفقوا على أن 
ذلك فى الدماء والمال الكثير لا فى القليل» واختلفوا فى حد القليل والكثير فى ذلك اھ .)"١1:9(‏ 


رافق البخارى الحنفية فى مسألة الاستحلاف أيضا: 

هذا مما وافق البخارى فيه الحنفية وترك مرافقة الشافعية كمثل فعله فى بسألة القضاء 
بالشاهد واليمين وليته كان كما قال القائل: 

أقلى اللوم عاذل والعتابن . وقول إن أصبت لقد أصابن 

قال العينى: : وقال ابن عبد البرك جملة مذهب مالك فى هذا أن اليمين لا تكون عند المنبر من من 
کل جامع ولا فى الجامع حيث كان إلا فى ربع دينار فصاعداء وفى ما دون ذلك حلف فى مجلس 
الحاكمء » أو حيث شاء من المواضع» وليس عليه التوجه إلى القبلة قال: : ولا يعرف ملك منبرا إلا منبر 
المدينة فقط» قال: ومن أبى أن يحلف عنده» فهو كالناكل عن اليمين قال: وذهب الشافعى إلى نحو 
قل مالك إلا أن الشاقعى لا يرى اليمين عند التب با مدينة ولا بين الركن والقام تيكة إلا فى رين 
دينارا فصاعدا. وقال أبو حنيفة وصاحباه: : لايجب الاستحلاف عند متبر النبى عر على أحدء 


مام كيفية الاستتحلااف : ¥ 


فليحلف بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم». أخرجه الشيخان 
(زيلعى 7۲ 


ولا بين الركن والمقام على أحد فى قليل الأشياءء ولا كثيرهاء ولافى الدماء ولا غيرهاء لكن 
الحكام يحلفون من وجب عليه اليمين فى مجالسهم اه .)۳۷۹:٩(‏ ظ 
قلت: وقد توهم بعضهم من قول صاحب ”الهداية“ فى حق المسلم: وقد يوكد بذكر 
أوصافه وهو التغليظ» وقوله: ويستحلف اليمودى والنصرانى بما ذكره فى حق الذمى أن مفهومه 
أن تغليظه بالأوصاف على الذمى واجب وليس كذلك فقد صرح صاحب البدائع أن الحالف إن 
كان كافرا فإنه يحلف باللّه عزو جل أيضا ذميا كان أو مش ركا لأنهم لا يتكرون الصانع ويعتقدون 
حرمة الآلة» إلا الدهرية والزنادقة وأهل الإباسة» وهؤلاء لم يتجاسروا على إظهار نحلتهم فى عصر ٠‏ 
من الأعصار إلى يومنا هذا ونرجو”" من فضل الله عز وجل على أمة حبيبه َه أن لا يقدرهم على 
إظهار ما انتحلوه إلى انقضاء الدنياء وإن رأى القاضى ما يكون تغيظا فى دينه فعل اه (5/:5؟). 
وإذا تحقق أن التغليظ غير واجب عندنا لا على المسلم ولا على الذمى ثبت أنه لا يقضى على 
أخن انكر ل إذا نجلل الله ونكل عن الخليظ كما رق اضر به فى "الدى" فى حى اللي 
SENSIS‏ فقط وركل BENE‏ 
يكفيه أم لا؟ قلت: لم أره صريحا وظاهر قولهم أنه يغلظ به أنه ليس بشرط. (قلت: قد صرح 
صاحب ”البدائع“ بهذا الظاهر) وأنه من باب التغليظ فيكتفى بالله ولا يقضى عليه بالنكول عن 
اوفك للد كور اكوا 
وذكر الموفق فى ”المغنى “ عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم حجة توجب أن يستحلف (الذمى) 
فى مكان بعينه ولا بيمين غير الذى يستحلف بها المسلمون» وعلى كل حال فلا حلاف بين آهل 
العلم فى أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر أن فى وجوب 
التغليظ بالمكان قولين للشافعى( و كذا ذكر ابن عبد البر عن مالك أن من أبى أن يحلف عند المنبر 
(1) والأسف كل الأسف أنهم تجاسروا على ذلك فى زماننا هذا وهو زمان حربة الشياطين من عبودية رب العالمين فعرى 
الاشتراكيين من الروسية قد تجاسروا بإنكاز الصانع الحكيم وكذا دهرية اليابان واتبعتهم ذرية من هنود هندستان لا سيما 
قائدهم ورئيس لجنتهم السياسية فإنبما أعدما المذاهب والمذهبية رأسا ورافع لؤاء الدهرية جهاراء وغاية الأسف على طائفة من 
علماء هذا الزمان حيث دخلوا فى هذه اللجنة الاشتراكية السياسة الدهرية وأذعنو لرياسة هذا الدهرى اللعين وجاهروا 
بتعظيمه وتفخيم أمره وشأنه تكاد السموات يتفطرّن منه وتنشق الأرض وتخر الجيال هدا. 


بالمدينة» فهو كالناكل عن اليمين)» وخالفه ابن العاص فقال: لا خلاف بين أهل العلم فى أن 
. القاضى حيث استحلف المدعى عليه فى عمله وبلد قضاءه جازء وإنما التغليظ بالمكان فيه اخحتيارء 
فيكون التغليظ عند من رآه اختيارا واستحسانا. 

قال ابن المنذر: ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمضحف وقال الشافعى: رأيتهم يؤكدون 
بالمصحف. ورأيت ابن مازن (هو مطرف)» وهو قاض بصنعاء يغلظ اليمين بالمصحف. قال 
أصحابه (أى أصحاب الشافعى): فيغلظ عليه بإحضار المصحف لأنه يشتمل على كلام الله تعالى 
وأسماءه» وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله مزه فى اليمين (أى لو كان على سبيل الوجوب 
والتحتم» ققلهاللدلشاء الراسندوك وقظاتيم مع غير دلبل" ولا حجة ينشد إليبا ول برك 
فعل رسول الله ْله وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره اه (۱۱۸:۱۲). 

قلت: قد اعترف الموفق ههنا الزيادة على النص نسخ له لأنه حمل الزيادة على المامور تركاء 
ولم يقل كما قال فى (باب القضاء بالشاهد واليمين) إن قولهم الزيادة فى النص نسخ له غير 
صحيح لأن النسخ الرفع» والزيادة ذ فى الشىء تقرير له لا رفع اه »)١١:1١(‏ وكفى بالحق أن تذعن 
له الضمائر؛ وتعتزف به القلوب» وإن أنكرتة الألسئة» وشقت عليه الجيوب: 
ْ حسبى بقلبك شاهدا لی فى الهوى والقلب أعدال شاهد مهد 


الرد ا e‏ 


كز a‏ ع ان اد "اليس" : 
ظاهر ما فى الهداية أن المنقى وجوب التغليظ بهما فيدل على مشروعيته (وجوازه) وإن لم يجب» 
وظاهر ما فى الكتاب عدم المشروعية؛ وظاهر قوله فى,الكافى لأن التغليظ بالزمان تأخير حق 
المدعى فى اليمين إلى ذلك الزمان أنه غير مشرو ع» ولذا قال الشارح: فلا يشرع. وظاهر ما فى 
امحيط أن التغليظ به ليس بحسن عندنا أصلا فيفيد الإباحة. ولكن ذكر بعده أنه لا يجوز التغليظ 
بالمكان اه 51:9): فلا يفيد كون المسألة غير منقح فى المذهبء لأن بناء ذلك كله على ما 


)0 لقائل أن يقول أنه من جنس التغليظ بالأوصاف لاشتمال الصحف على كلام الله وهو صفة له لا سيما على مذهب أحمد من 
أنكار لمسألة اللفظء والتغليظ بالأوصاف ثابت بالحديث فكذا هذاء فانهم. ٠‏ 3 


۹ كيفية الاستحلاف‎ EE 


۷ه- وعنه عن النبى ي قال: «من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالل 
فلیرض» ومن لم يرض فليس من الله) رواه ابن ماجه؛ قال فى ” النيل": رجال إسناده 
رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة .)٥۷۹:۸(‏ 

۸ - وعن البراء بن عازب أن رسول الله َم دعا رجلا من علماء اليهود 
فقال له: نشدتك بالله الذى أنزل التوراة على موسى أ هكذا تجدون حد الزانى فى 


ذكره صاحب المبسوط” أن فيه الزيادة على النصوص الظاهرة وهى تعدل النسخ عندناء وفيه 
أيضا بعض الحرج على القاضى اه .)١١9:١5(‏ 

ولا يخفى أن الزيادة لا تلزم على القول بوجوب هذا التغليظ» لا على القول بجوازه وإلا 
لم يجز التغلبظ بالصفات أيضاء وكذا ما فيه من بعض الحرج على القاضى أر من تأخير حق المدعى 
فى اليمين إن هو على القول بالوجوب دون الجواز إذا رضى القاضى بحرجه» والمدع © بتأخير 
حقه لمصلح نفسه» فالحق ما فى ”الهداية ‏ أن المنفى وجوب التغليظ بہما دون مشروعيته» ومعنى 
قول المحيط: إنه لا يجوز التغليظ بالمكان أى إذا كان على سبيل الإيجاب والإلزام» وببذا تجتمع 
الآثار الواردة فى الباب» وإلا تعسر الجمع بينما وتعذرت وأشكلت على أولى الألباب» وعهدنا 
بالحنفية أنهم لا يردون شيعا من صحيح الاثار» ويجمعون بين النصوص المشهورة والآحاد من 
الأعاريعها فهر لهاع ار من أل الآثان وا هان بوسر فوت أن الديفية فن اول اله 
والأبصار الذين أخلصهم الله بخالنسة ذكرى الدار فافهم ولا تكن من الغافلين. 

قوله: وعنه عن اذبى عه إلخ. استدل به الشوكانى فى "النیل )٥۸۱:۸(‏ على عدم جواز 
التغليظ مطلقا لا بالصفه ولا بالمكان ولا بالزمان لقوله عط : «من لم يرض فليس من اللّه»» وفيه 
الأمر بالرضا لمن حلف بالله ووعيد لمن لم يرض» وهو استدلال فاسد لكون الحديث مسوقا لنفى 
الحلف بغير الله والمعنى أن من لم يرض بالحلف بالله وطلب الحلف بغير الله فليس من الله وليس فيه 
نفى للتعليظ» لأنه من الحلف بالله مؤكداء نعم! لو استدل به على تحريم الاستحلاف بالطلاق 
والعتاق الذى أحدثه القضاء لكان أشبه. 
ا قوله: عن البراء بن عازب. وقوله: عن الزهرى إلخ. فيه دليل جواز التغليظ على أهل الذمة 


01 وأما إذا لم يرض بتأخير حقه وطلب اليمين عاجلا فإنه يجاب إلى ذلك ولا يجير على التأخير كما إذا نكل المدعى عليه عن 


إعلاء السان ٠‏ كيفية الاستحلاف ا أ 


كتابكم؟ فقال: ا ا lS‏ 
(امحلى ۳۸۷:۹)» وعن أبى هريرة نحوه. : 
ا قال النبى 8 


فى اليمين لمن أراد الاختصار ومن ل o es‏ 
النبى ری قال له -يعنى ابن صوريا-: أذكر كم بالله الذى نجاكم من آل فرعون وقطعكم البحر 
قر ى ا اال ل وأنزل التوراة على موسى لجرلاف ام 
الرجم؟ قال: ذكرتنى بعظيم» ولا يسعنى أن أكذبك. قال الشوكانى فى ”النيل“: هو مرسل. 
وقد سكت عنه أبو داود والمنذرى وجال إسناده رجال الصحيح اه .)٥۷۹:۸(‏ 

زف اا وقد روف ان وسلان اک لو يطفن فى جار التخليظ على الف ا م 
الإجماع فذلك عند من يقول بحجيته؛ وإن لم يصح فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد فى 
حديث الباب وما يشاببه من التغليظ باللفظء وأما التغليظ بزمان معين أو مكان معين على أهل 
الذمة مغل أن يطلب منه أن يحلف فى الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك اه (8: 5/5). 

قلت: إن أراد به نفى الطلب على وجه الإلزام فصحيح» وإن أراد نفى الطلب مطلقا ففيه 
كلام کا عن كس رق يتور تومو :توه فى الجا ولاه تمر ا ا عجري 
مشهور جرى له مع امرأة شكت زوجها إلى عمر» وله طرق كما فى * الإصابة ' (:777). 

روى ابن حزم فی ' انحلى * من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن عبد الله بن أبى السفر 

عن الشعبى عن شريح قال: يستحلف أهل الكتاب بالله حيث يكرهون» وبه إلى سفيان عن أيوب 

السختيانى عن ابن سيرين أن كعب بن سور أدخل يبوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه 
واستحلفه بالله» ومن طريق عند الرزاق عن سفيان الثورى عن أيوب عن ابن سيرين أن كعب بن 
سور كان يحلف أهل الكتاب يعنى النصارى يضع الإنجيل على رأسه ثم يأتى به المذبح فيحلفه 
بالله. ومن طريق أبى عبيد نا محمد بن عبيد عن إسحاق بن أبن نيسرة قال بعصم إلى :الشعبى 
مسلم ونصرانی» فقال النصرانى : أحلف بالله. فقال له الشعبى: لا يا خبيث! قد فرطت فى الله . 
ولكن اذهب إلى البيعة فاستحلفه با يستحلف به مثله. 

وقد روى أن عمر بن عبد العزيز أحلف عمال سليمان عند الصخرة فى بيت المقدس» ومن 
طريق عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبى أن أبا موسى الأشعرى أحلف 
بهوديا بالله تعالى» فقال الشعبى: لو أدخله الكنيسة اه .)۳۸٤:۹(‏ وفيه أن أبا موسى لم يدخله 


ج ه٠١‏ كيني تحاف 4١‏ 


لليبود: أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ 
رواه ابو داود وفيه انقطاع (زيلعى (TY:‏ 


الكنيسة. قال ابن حزم: فهذا عن شريح والشعبى استحلاف الكقار حيث يعظمون» وكذلك 
كعب بن سور وزاد وضع التوراة على رأس اليهودى والإنجيل على رأس النصرانى» وعن عمر بن 
عبد العزيز استحلاف العمال عند صخرة بيت المقدس» وعن ابن عمر وعلى وزيد بن ثابت وأبى 
موسى الأشعرى الاستحلاف بالل حيث كان من مجلس الحاكم وهو عن ابن عمر وزيد فى غاية. 
أ الصحة» كذلك عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ثم روى من طريق أبى عبيد عن مروان بن 
ببعاوية الفرازى عن يحبى بن ميسرة عن عمرو بن مرة قال: كنت مع عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
.هو قاضى فاختصم إليه مسلم ونصرانى فقضى باليمين على النصرانى فقال له المسلم: استحلفه لى 
ى البيعة» فقال له أبو عبيدة: استحلفة بالله وخل سبيله. ونحوه عن عطاء اه (886:9). 

وأما ما ذكره علماءنا: ولا يحلفون فى بيوت عباداتهم لأن القاضى لا يحضرها بل هو 
ممنوع عن ذلك كما فى ' الهداية". ولو قال: المسلم لا يحضرها لكان أولى لما فى التتارخانية: يكره 
للمسلم الدخول فى البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث أنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس 
له حق الدخمولء والظاهر أنها تحريمة لأنها المرادة عند إطلاقهم وقد أفتيت بتعزبر مسلم لازم 
الكنيسة مع اليبود (بحر 4:5١5؟)»‏ فمحمول على ما إذا لم تكن حاجة إلى دخولهاء وأما عند 
الحاجة بأن يكون المدعى عليه قليل المبالاة باليمين بالله تعالى فلا بأس بدخول الكنيسة والبيعة 
لإحلافه فيهاء ألا ترى أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة من نصار الشام أن لا بمنعوا 
كنائسهم من المسلمين وأن ينزلوها فى الليل والنهار وأن يوسعوا أبوابها للمارة ؤابن السبيل كما 
ذكرنا فى شروط أهل الذمة من كتاب الجهاد» وشروط عمر هذه مجمع عليها لا يعرف لها 
مخالف من الأئمة» فلو كان دخول الكنائس والبيع محظورا عنه مطلقا لم يكن لهذا الشرط معنى. 

وأما أن فى إحلافه فيما تعظيما لها والمسلم ممنوع من تعظيم الكنائس والبيع ففيه أن القاضى 
لا يستحلف أهل الكتاب فى بيعهم وكنائسهم لعظمتہا فى قلبه بل لعظمتها فى قلوبهم؛ ولا أثر 
فيا لفعل القاضى» فإنها معظمة عندهم قبل التحليف وبعده» وإنما يستحلفهم فيها لاستجلاب 
الصدقء فإنہم لا يكذبون فى معابدهم» ويمتنعون من الكذب فى اليمين هناك غالبا. 

وبالجملة فلا يجب تغليظ اليمين على الذمى لا بالصفات ولا بالمكان ولا بالزمان» ولو رآه 
ا ار 2ن يفاط متنا ا ان حو فة اک ا مط مر كات بالصفات» 


أو بالمكان أو بالزمان» وسواء كان على المسلم أو على الذمي» وأجاب عن أحاديث الباب» وفيها ٠‏ 
قوله َيِه : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى إلخ. أن هذا لم يكن فى خصومة وإنما كان 
فى مناشدة ونحن لا تمنع المناشد أن ينشد با شاء من تعظيم الله عز وجل» وليس فيها أن رسول 
الله ميته أمر أن يحلف هكذا اه (۳۸۷:۹). وهذا كما ترى جمود على الظاهرء فإن المنا شدة 
عو احا و كاد وسقي قول: اة بالل الذى انوك اكور أ ى اط سه فلك 
هكذا (قاموس ۲۱۲:۱). 

وإذا ثبت منه الاستحلاف هكذا دل على جوازه مطلقا سواء كان فى حصومة» أو فى ' 
غيرهاء لأنه لا دليل على تخصيصه بموضع دون موضع» ومن ادعى فعليه البيان. والعجب من يذم 
القياس ويقول دهره: القياس كله باطل أن يخص الحديث برأيه من غير دليل؛ وإذا جاز تغليظ 
اليمين فى المناشدة لاستجلاب الصدق فلأن يجوز ذلك فى الخصومة أولى لشدة الحاجة فيها إلى 
استجلاب الصدق صيانة لحق المدعى» كما لا يخفي. 

وأيضا فقوله: الح وي بر تي و E‏ 
الیہود جاءوا إلى رسول الله ع فذكروا له أن رجلا منم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله مي : 
«ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا»؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» 
إن فيها الرجم» فلما اختلفوا فى حكم التوراة قال: لإيتونى بأعلمكم». فأتى بفتى شاب وهو عبد 
الله بن صوريا فنشده رسول الله ب ما مر ذکره» فهل كان ذلك إلا فى خصومة؟ وهل أنشده با 
أنشد إلا لاستبانة وجه القضاء فيما ترافعوا وتحاكموا إليه؟ فقول ابن حزم: فكان من ألزم ذلك فى 
التحليف شارعا ما لم يأذن به الله تعالى» رد عليه بل من ادعى خخصوصه بال مناشدة فى غير الخصومة 
مخصص بأريه ما لم ينص الله ورسوله على خحصوصه فافهم. 
الجواب عن قول ابن حزم: إن أبا حنيفة زاد فى أسماء الله الطالب الغالب: 

وأما قوله: إن أبا حنيفة قال: يستحلف المسلم بالله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية» وهو قول الشافعى إلا أنه 
لم يذكر الطالب الغالب» فلا ندرى من أين أخذاه ولا متعلق لهم فيه لا بقرآن» ولا بسنة صحيحة 
ولا سقيمة » ولا بقول أحد قبل أبى حنيفة» ثم أغرب شىء زيادة أبى حنيفة فى أمسماء الله تعالى: 
الطالب الغالب» فما ندرى من أين وقع عليه؟ ومن كثر كلامه با لم يؤمر به» ولا ندب إليه كثر 


خطأه ونعوذ بالله من الضلال اه ملخصا (۳۸۹:۹). 

فيه أنه قد علم الحفوظون من أمة محمد إل أن أبا حنيفة كان كير الصمت قليل الكلام 
دائم الفكرة ة متواصل الأحزان؛ ولم يكن یسرد الحديث كسردكم له يا هؤلاء! ولم يكن يسب أهل 
العلم ولا يشم حامله كمثل سبكم وشتمكم إياه يا أعداء العلماء والفقهاء! ! وبعد ذلك فثبت الجدار ٠‏ 
؛ أولا فانقش وأرنا نص أبى حنيفة أنه أين قال ما قلعه؟ وفى أى كتاب زاد: الطالب الغالب كما 
ا ا ل 
الزيادة التى عزوتها إليه رحمه الله لم نر لها فيما أثرا ولا عينا وهم أعرف الناس بنصوصه ومذهبه 
فانظر من هو كثير الكلام كفير الخطاء؟ ولو سلم فإن أبا حنيفة لم يزد فى صفات الله | إلا ما نطق به 
القرآن والسنة قال الله تعالى: «إوالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ومن هنا ذكره 
الحافظ فى أسماء الله الحسنى التى تتبعها من الكتاب العزيزء كما فى ” التلخيص" (۳۹۸:۲). 

وقال تعالى -أى الغالب-: للإإن ربك لبالمرصاد»» وهو بمعنى الطالب سواء. وأيضا: فإن 
ابن حزم منازع فى دعوى حصره أسماء الله تعالى فى العدد.”"' المذكور أى التسعة والتسعين. 
ويدل على صحة ما خالفه حديث ابن مسعود فى الدعاء الذى فيه: أسألك بكل اسم سميت به 
نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به فى الغيب عندك. 
وقد صححه ابن حبان وغيره (وفيه دليل على أن الله أسماء قد علمها أحدا من خلقه نبيا كان» 
أو ولياء محدثا كان» أو ففيماء إماما كان» أو مأموماء فافهم)» ويدل على عدم الحصر أيضا 
ا و الوارةة فى رهه وتوت أا قيرز اشع ف الأحادية اة ققد 
ورد فى دعاء النبى مكلك : يا حنان يا منان. وليس شىء من الأحاديث التى وردت فى سرد الأسماء» 
ولا فی القرآن. كذا فى ”التلخیص “ ملخصا (۳۹۸۰۳۹۷:۲). 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن تحليف النصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل 
على عيسى جهل محض فإنهم لا يقرون بكونه منزلا من الله على عيسى: 

قال ابن حزم: ا :ننصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل على 


)0( والحديث محتمل أن يكون المراد به أن الأسماء التى يدخل العبد باحصاءها الجنة هى تسعة وتسعون وليس معناه أن ليس لله 


اسم سواها. 
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عيسى فعجبء ولا ندرى من أين أخذه؟ فما فى الأمر لهم ببذه اليمين قرآن ولا سنة صحيحة» 
ولا سقيمه ولا قول صاحب أصلا اه. قلنا: كفى بالمرء إذا لم يعلم شيعا أن يكله إلى عالمه؛ فإن 
تحليفه ر اليبود بالله الذى أنزل التوراة على موسى يدل على تحليف النصرانى بما ذكراه لا ينكره 
إلا من جبل على الجمود على الظاهرية الحضة. قال: وأعجب شىء جهل من يحلفهم بهذا وهم لا 
يعرفونه ولا يقرون به ولا قال نصرانى قط: إن الله أنزل الإنجيل على عيسى وإنما الإنجيل عند جميع 
النصارى أربعة تواريخ ألف أحدها: متى. والآخر: يوحناء وهما عندهم حواريان. 

والثالث: ماركش. والرابع: لوقا. وهما تلميذان لبعض الحواريين عند كل نصرانى على ظهر 
الأرض» ولا يختلفون أن تأليفها كان على سنين من رفع عيسى عليه السلام اه (۳۸۷:۹). 

قلت: وأعجب من ذلك كله جهلك بكتاب الله تعالى وقوله: لإوليحكم أهل الإنجيل با 
أنزل الله فيه» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)» فهل ترى قد خاطب الله بذلك 
قوما لم يقروا قط بإن الله أنزل الإنجيل على عيسى؟ أو أمرهم بالحكم بهذا الإنجيل الذى ألفه 
الحواريون بعد عيسى ولم ينزله الله عليهم من السماء. وأغرب من ذلك جهلك بقوله تعالى: 
الاير ا رت م ار 0 
الكتاب#» وقوله تعالى: #إولو أنهم اا رورو ی وها ازل ا من ريم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم)» فهل تراه قد أمرهم بإقامة هذه الأناجيل التى ألفها الحواريون؟ وهل : 
تراه قد حاطب بذلك أقواما لم يقروا قط بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى؟ وما أغفلك عن قوله 
تعالى: : #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإجيل)» 
وعن قول سلمان الفارسى رضى الله عندفى قصة إسلامه ولقائه بالموصل قسا من النصارى أنه حمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر من أرسل الله من رسله وأنبياءه حتى ذكر عيسى ابن مريم؛ ثم وعظهم» 
وقال: اتقوا الله وألزموا ما جاء به عيسى ولا تخالفوه فيخالف بكم. أخرجه الحاكم والبيبقى. 

وعن قول عائشة: إن النبى ميته مكتوب فى الإنجيل: لا فظ ولا غلظ» ولا سخاب فى 
الأسواق» ولا يجزئ بالسيعة مثلها ولكن يعفو ويصفح. أخرجه ابن سعد والبيبقى وأبو نعيم 
والحاكم وصححه. وعن قول ابن عباس قال: قدم الجارود بن عبد الله فأسلم وقال: والذى بعذك 
بالحق لقد وجدت وصفك فى الإنجيل ولقد بشر بك ابن البتول. أخرجه البيبقى. 

وعن قول عداس وورقة بن نوفل لخديجة قال أحدهما: قدوس قدوس: ما شان جبرئيل 
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مهت وعن أى هريزة عن الى ر فال :لا يخا عة عا الي عة 
ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا أوجب الله له النار» رواه أحمد وابن 
ماجة والحاكم فى ' المستدرك ” (نيل الأوطار »)٥۷۹:۸‏ وسكت عليه فى ” النيل” . 

ه- وعن أبى هريرة عن البى َه :«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إلبيم يوم 


يل كسيد الارن ى التى أهلها أهل الأوثان فقالت: أخبر نى بعلمك فيه. فقال: إنه أمين الله بينه وبين 
ان ره اج و قال ا مل ان ا ي ا أهل الكتاب 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل. أخرجه البيبقى وأبو نعيم. وعن حديث الفلتان بن 
عاصمء قال: كنا مع النبى ل فجاء رجل فقال له النبى َيِه : أتقرأ التوراة؟ قال: نعم» قال: 
والإنجيل؟ قال: نعم. فناشده: هل تجدنى فى التوراة والإنجيل؟ قال: نجد نعتا مغل نعتك. الحديث 
أخرجه الطبرانى والبيبقى وأبو نعيم وابن عساكر. 

فهل تراه ريل ناشده الإنجيل وضعه الحواريون ولم يقر أحد من النصارى بكونه منزلا من 
الله على عيسى بن مريم» ولو أردنا ذكر كل ما ورد فى هذا الباب لطال الكتاب ومن أراد البسط 
فى ذلك فليراجع الخصائص الكبرى للسيوطى ودلائل النبوة للبيبقى ولأبى نعيم. ومن أين لابن 
حزم إن لم يجد فى نصارى أندلس من يقول أو يعرف أو يقر بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى أن 
يجهل من وجد من يقول به ویعرفه ويقر به» وهل هذا إلا تحكم بالباطل وتجهيل من هو فوقه فى 
العلم والمعرفة درجات بغير علم ولا برهان مع اعترافه بأن كعب بن سور كان يحلف النصارى 
ويضع الإنجيل على رؤوسهم فهل تراه E AE‏ بكونه كتابا من الله 
منزلا؟ كلا لا يظن به ذلك أصلا. 

والحق أن النصازى كلهم يعتقدون فى الإنجيل أنه كتاب من الله منزل على عيسى بن مريم 
صلوات الله وسلامه عليه ونسبتهم الإناجيل إلى الحواريين إنما هى على سبيل الرواية لا على سبيل 
التاليف. نعم! وهانحققون منهم يعترفون بأن أصل الإنجيل المنزل من الله على عيشى مفقود من 
العالم. والموجؤد بأيديهم من الأناجيل إنما هو تاليف بعض الحواريين أو تلاميذهم ألفوه بعد عيسى 
عليه السلام بمدة فافهم ومن أراد البسط فى الباب» فليراجع ”إظهار احق" للعلامة رحمت الله 
الهندى فهو كتاب كافل لبيان معتقد النصارى فى الإنجيل وأقوال علمائهم وه وكتاب عدم 
ار اانا ١‏ 

قوله: عن أبى هريرة مرتين 6 قال العبد الضعيف: ل ل 
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القيامة ولا يزكيبم ولهم عذاب أليم» وعد منهم رجلا باع سلعة بعد العصر فحلف 
بالله للاحذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك). رواه الجماعة إلا الترمذى 
(نيل .)٥۷۹:۸‏ 


التغليظ على الحالف بمكان معين كا حرم والمسجد ومنبره بر وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة 
ونحو ذلك» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور كما حكاه صاحب ” الفتح وقد تقدم كلامه» وذهبت 
الحنفية إلى عدم وجوب التغليظ» بذلك» وليس فى أحاديث الباب ما يدل على مطلوب القائل 
بوجوب التغليظ» لأن الأحاديث الواردة فى تعظيم ذنب الحالف على منبره له وفى تعظيم ذنب 
الحالف بعد العصر لا تدل على أنبا تجب إجابة الطالب للحلف فى ذلك الزمان أو ذلك المكان. 
وجملة ما استدل به البخارى على عدم وجوب التغليظ حديث شاهداك أو يمينه» ووجه 
ذلك أن الذى أوجبه النبى له هو مطلق اليمين وهى تصدق على من حلف فى أى زمان وأى 
مکان» فمن بذل لخصمه أن يحلف له حيث هو ولم يجبه إلى مكان مخصوص ولا إلى زمان 
مخصوص فقد بذل ما أوجبه عليه الشارع» ولا يلزمه الزيادة على ذلك لأن الذى تعبد به هو 
اليمين على أى صفة كانت ولم يتعبد بأشد الأيمان جرما وأعظمها ذنباء على أنه قد ورد فى اليمين 
التى يقتطع بہا حق امرئ مسلم من الوعيد ما ليس عليه مزيد» فقد روى أحمد ومسلم وابن ماجة 
والنسائى عن أبى أمامة أن رسول الله َه قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيسمينه ققد أوجب الله 
له النار وحرم عليه الجنة) فقال رجل: وإن كان شيعا يسيرا؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك). 
وروى أحمد والبخارى والنسائى عن عبد الله بن عمرو عن النبى ل قال: الكبائر: 
الاشراك بالل وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس جعلها من الكبائر وأنها من 
la‏ سين I E E E El‏ اانه 
اوه الشى :د كر السوتقى فی باب تأكيد اليمين بالمكان حديث جابر: «لا يحلف أحد على 
مين آثمة» الحديث» ولیس فيه إلا تعظيم اليمين عند منبره َي ولا حلاف فيه» ولیس فيه أنه عليه 
السلام أمر أن لا يحلف المطلوب إلا عنده ولو كان ذلك فيه فظاهره أنه يحلف عنده فى فى القليل 
أيضاء والشافعى لا يحلف عنده ذ فى القليل كما ذكره البيبقى فى الباب بعد ثم ذكر عن المهاجر 
كتب إلى أبو بكر ابعث إلى بقيس إلى آخره» وهذا الأثر على تقدير صحته خالفه الشافعىء فإن 
عنده لا يجلب أحد إلى مكة ولا إلى المدينة ولكن يحكم عليه حاكم بلده (وهذا هو الجواب عن 
حديث» رواه مالك فى ” الموطأً“ بلاغا أنه كتب إلى عمر بن الطاب عامله من العراق أن رجلا قال 


لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر إليه أن يوافيه الرجل بمكة فى الموسم إلى آخره. 
وما رواه البيمقى عن الشافعى أن عمر كتب إلى عامله فى قتيل وجد بين خيوان أو وداعة أن 

ابعث بهم إلى بمكة» وأنه استحلفهم فى الحجر الحديث. EE‏ 
لا يقولون بجلب الشهود إلى مكة أو المدينة. وإنما يقولون: : تدفع إلى أقرب القضاة ويستحلفون فى 

جوامع بلادهم كما مرء » وإما فعل عمر ذلك لأنه أراد أن يتولى الحكم بنفسه وأن عامله لا يقوم فيه 
مقامه لينتشر فى البلاد ويعمل به من بعد ولهذا فعله فى أشهر المواضع وهو الحجر ليراه أهل 
الموسم وينقلوه إلى الآفاق» ولا شك أن نوابه كانوا يقضون فى البلاد النائية ولو وجب حمل كل 
أحد إليه لم يكتب إلى أبى موسى وغيره فى الأحكام» ولهذا لم يستحلف عمر والأئمة بعده أحدا 
فى الحجرء وإنما كتب عمر أن لا يقتل نفس دونه احتياطا واستعظاما للدم» وأراد اسعشارة أهل 

الفضل من الصحابة فى قول الرجل لامرأته: حبلك على غاربك. فقد جاء فى رواية عند البيبقى 


أنه أرسله إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو يطوف بالبيت »)۳٤۳:۷(‏ ونما استحلفه عند 


اليك لاله وافاه طائفاء والله تعالى أعلم. 
: ثم ذكر البيبقى أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون عند الكعبة إلى آخره ثم قال: 
قال الشافعى: فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعداء قال: وقال 
مالك: يكلب في e‏ 
قلت: ذكر ابن حزم فى ”المحلى“ قال :واس عع مقع رين ماف اندر مال 
ولا مخرج» ثم لوصحت لم يحد عبد الرحمن فى كثير المال ما حد مالك والشافعى وما نعلم أحدا 
سبقهما إلى ذلك اه .)٠٠٠:۲(‏ 
قلت: حديث عبد الرحمن هذا رواه الشافعى من طريق عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن 
عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من الأموال؟ 
قالواة لا قال: شيت أن يتهاون الناس ببذا المقام. وإسناده منقطع» كما فى " التلخيص” .)٤۱١:۲(‏ 
فسقط قول ابن حزم: لا يدرى لها أصل ومخرج» وأما أن عبد الرحمن لم يحد فى كثير 
الال فقوله: فعلى عظيم من الأموال؟ وقولهم لا يدل على أن العظيم من الأموال كان معلوما لهم 
متعارفا بينهم؛ وإلا لم يكن لهذا السوال والجواب معنى والشافعى من أهل مكة عارف بمتعارف 
بلده. وقذ روئ ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن السيب أن 
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عباس أن رسول الله ع قال -يعنى لرجل حلفه-: احلف بالل الذى لا إله إلا هو ما له 
عندك شىء يعنى المدعى. قال أبو داو أبو یخی اسمه وياد كوقى تفه أخرجه أب و داود 
والنسائى» وفى عطاء بن السائب مقال. وقد أخرج له البخارى مقرونا (عون المعبود 
TY‏ فالحديث حسن لا سيما وقد سكت عنه أبو داود» وأشار إلى تصحيحه 
ووهم ابن حزم فقال: أبو يحبى هذا هو مصدع المعرقب. ورده المزى وقال: بل اسمه 
زياد كذا سماه أحمد والبخارى وأبو داود فى هذا الحديث (التلخيص .)4١١:7‏ 


معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه فى دم إسماعيل بن هبار بين ال ركن 
والمقام »)۳۸٤:۹(‏ وهؤلاء مدنيون استجابهم إلى مكة» والشافعى لا يقول بالاستجلابء فلعله 
فعل ذلك للوجه الذى ذكرناه فى استجلاب عمر أهل خيوان ووداعة وغيره »الله تعالى أعلم. 

قوله: ام فيه أنه جي قال للرجل الذى حلفه: احلف.  .‏ الذى لا إله إلا هو 
ما له عندك شىء-يعنى المدعى-- فدل على جواز تغليظ اليمين بصفات الله تعالى. ورده ابن حزم 
بوجهين: أحدهما: أنه عن أبى يحيى وهو مصدع المعرقب وقد أجبنا عنه فى المتن. 

والثانى: أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاطه؛ وإنما سمع منه قبل 
املاط نيان وف ادن والاكابن ارو ا 

ا E‏ 
يختصمان إلى رسول الله ب فقال للمدعى: أقم البينة فلم يقم. وقال للآخر: احلف فحلف بالله 
الذی لا إله إلا هو. فقال له النبى ل : ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا هو ما صنعت. ذكره ابن 
0 أيضا (۳۸۸:۹)» وروی أبو داود نحوه من طريق حماد عن عطاء بسنده وفيه: فقال رسول 

لله مله : بلى! قد فعلت. ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله ”عون .)۲۲٣:۲۳(‏ 

فإن قيل: ليس فيه أن رسول الله ي أمره أن يحلف كذلك. قلنا: لا منافاة بينه وبين ما رواه 
أبو الأحوصء فالظاهر أن الرجل إنما حلف بالل الذى لا إله إلا هو بعد ما أمره النبى َه بذلك» 
سلمنا أنه َه لم يأمره بذلك فقد قرره عليه. وتقريره على شىء حجة أيضا. فلما جاز للحالف أن 
يحلف كذلك جاز للمستحلف أن يستخلفه كذلك أيضا. ومن ادعى الفرق فعليه البيان. قال ابن 
حزم: ثم هو حديث منكر مكذوب فاسدء لأن من الباطل الحال أن يكون رسول الله مه يأمره 
باليمين الكاذبة وهو عليه السلام يدرى أنه كاذبء فيأمره بالكذب؟ حاش لله من هذا اه. 


eT‏ كيفية الاستحلاف ۹ء 


SG معد م‎ o1۳ 
ابن عمر کان وصى رجلء فأتاه رجل بصك قد درست السماء شهوده. فقال ابن عمر‎ 
يا نافع! اذهب به إلى المنبر. فاستحلفه فقال: : يا ابن عمر! أ تريد أن تسمع بى إلذى‎ 
ا ع صدق» فاستحلفه مكانه وأعطاه إياه (انحلى‎ 
بإسناد صحيح اه.‎ )5١1١:5( وقال الحافظ فى ` الفعح”‎ 49 


قلت: يا لها من جرأة على رد الصحاح من الأحاديث! أ فبمثل هذا الفقه والفهم يعارض 
أهل الظاهر الفقهاء أهل الدراية؟ فإن كان هذا هو فهم السنة والكتاب فعلى الفهم السلا فمن 
أنبأك أنه ءل حين أمره باليمين كان يدرى أنه يحلف كاذبا البعة؟ ولا يتقى الله ولا يعحاشى من 
الكذب بين يدى رسوله» وإذا لم يكن َب يدرى ذلك فلم يكن أمره إياه باليمين | إلا للتعجيز 
كقوله تعالى: #إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا لطلب الامتغال به» وهذا أظهر من أن يخفى 
على من له أدنى إلمام باللسان والشرع» فكيف يكون الحديث منكرا مكذوبا فاسدا. 

وأيضا فمن أخمبرك أنه َيِه كان يدرى قبل حلفه أنه كاذب فى الإنکار؟ لم لا يجوز أن 
يكون قد علم بكذبه بعد ما حلف بالله كاذبا؟ يؤيده ما رواه أحمد عن ابن عباس قال: اخحتصم إلى 
النبى بُ رجلات فوقعت اليمين على أحدهماء فحلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عنده شىء 
قال: فنزل حبرئيل عليه السلام على النبى عرب فقال: إنه کاذب» إن له عنده حقه فأمره أن يعطيه 
حقه وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته. وأخرج عن ابن عمر نحوه» كما فى ”العون“ 
(؟:5؟5,» وفى ' التلخيص الحبير” 411:7). وهذا صريح فيما قليا: إنه ع لم يكن يعلم بكذبه 
حين أمره بالحلف وإماعلم به بعده حين نزل عليه جبرئيل عليه السلام فانهدم ناء" الإشكال رأسا 
وأساساء وظهرت سلامة الحديث عن العلل رواية ودراية» وإسنادا وقياسا. 

قوله: ومن طريق أبى عبيد إلخ. دلالته على عدم وجوب الحلف فى مكان معين ظاهرة. قال 
ابن حزم: وليس فى هذا أن ابن عمر كان يرى رد اليمين على الطالب» وقد يكون ذلك الصك 


)١(‏ ولا يعارض ذلك ما ورد فى اليمين الغموس من الوعيد الشديد لاحتمال أن يكون الرجل قد حلف على ما قد كان عنده كما 
حلف عليه لأنه ذهب عنه ما قد كان تقدم منه» وهو فى الحقيقة على غير ما كانت ينه عليه أحصاه الله ونسبه ثم أعلمه 
رسول الله ع ياخبار جبرئيل أنه قد كان منه غير ما حلف عليه الكفارة قد تجب فى الأشياء التى لا آثام فيباء كما فى 
الحديث عن أنس مرفوعا: «من نسى صلاة أو نام عنما فإن كفارتما أن يصليما إذا ذكرها» وبسط الكلام فى ذلك الإمام 
الطحاوى فى ” مشكله " (0۸۸۱۸۳:۱. 


إعلاء السنن 1 كيفية الاستحلاف a5‏ 


٤ه-‏ مالك فى" الموطاً“ عن داود ب و السمو قو أن E‏ 
اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع -یعنی عبد الله- إلى مروان فى دار فقضى باليمين على 
يد بن ثابت على المنبر فقال: احلف له مكانى. فقال مروان: لا والله: إلا عند مقاطع 
الحقوق» فجعل زيد يحلف أنه حقه لحق وأبى أن يحلف على المثبر» فجعل مروان 
يعجب منه (فتح البارى ه (i‏ وعلقه سارى كرا وقال: قال النبى مَل : 
شاهداك أو يمينه ولم يخص مكانا دون مكان» والحديث أخرجه محمد فى ' موطأه“ 
(ص۲٣۳)‏ عن مالك بسنده نحوه ثم قال: ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبى 
أن يعطى الحق الذى عليه ولكنه كره أن يعطى ما ليس عليه» فهو أحق أن يؤخذ بقوله 
ول من اسه اى 


براءة من حق على ذلك الرجل فحقه اليمين إلا أن يقيم بينة بالبراءة اه .)۳۸١:۹(‏ قلت: فيكون . 
معنى قوله: فأعطاه إياه أى أعطاه البراءة ونحوها. 
قوله: مالك فى الموطأ إلخ. قال الحافظ فى الفتح: ركان العاف امن اها دن 

ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه واجباء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من 
الاحتجاج بمروان» وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلك» فذكر الأثر السابق» كما ذكرناه فى المتن سواء 
(6:١٠؟)‏ قال الحافظ: وقد وجدت لمروان سلفا فى ذلك فأخرج الكرابيسى بسند قوى إلى سعيد 
ابن المسيب قال: ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا فخاصمه إلى عثمان؛ فأمره عثمان أن 
يحلف عند المنبر فأبى أن يحلف وقال: أحلف حيث شاء غير المنبر: ET‏ 
داح تارم ا سراق بعرو وام يلك زه 

قلت: ولا يرد ذلك إلا على من لم ير التغليظ بالمكان جائزاء وأما من رآه جائزا غير واجب» 
كما هو مذهب الحنفية» فلا يرد عليهم أصلاء وليس فيه أنه لو حلف فى مجلس الحاكم» ونكل 
عن اليمين عند المنبر قضى عليه بالنكول» لأن الرجل لم يحلف البتة لا عند المنبر ولا بين يدى 
الحاكم» ولو فعل كما فعل زيد بن ثابت فحلف عند عثمان فى مجلس حكمه وأبى أن يحلف عند 
المنبر» فالظاهر أنه فعل به» كما فعل مروان بزيد ولم يقض عليه بالنكولء فالحق أنه لا حجة للخصم 
فى اثر عثمان ولا فى قول مروان. وأما قول صاحب التوضيح: واحتج الشافعى عليه أى على ایی 
حنيفة فقال: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان» وقال له: لا والله لا أحلف 
الأ حك اتسين ا ع كيت لن كار عل ويد اة أمريهق ألا عل 


إلا فی مجلسهء وعدم سماعه كلام مروان أعظم من الإنكار عليه صريحا. قاله العينى (9/.5:5). 

سلمنا أن زيدا لم ينكر عليه لعلمه يان ذلك سنةء فعدم سماعه كلام مروان» وإصراره على 
قفي جلت دلبل علي أن الف عبد لمر ن ب مو كدة ولا را وها م ا 
الباح الذى لا يجبر عليه المدعى عليه؛ وأقره على ذلك مروان حيث لم يقض عليه بالنكرل» 
ولم يزد على أن تعجب منه. وقد مر عن عثمان أنه استحلف ابن عمر فى الخصومة فى عبد باعه 
البراءة» ولم يستسحلفه عند المدبرء فدل على أن عضمان لم يكن يرى ذلك واجباء و ذلك رقع 
الف على عمر بن الخطاب حين تحاكم هو وأبى إلى زيد بن ثابت فى بيته ولم يستحلقه زيد على 
ا منبر» ولا طلب منه أبى ذلك. وهو النابت عن على وأبى موسى الأشعرى وأبى عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود» كما مر ذكره» فالحق أن مذهب الحنفية فى الباب أقوى ما يكون رواية ودراية. 

قال الموفق فى ”المغنى “: واحتجوا بقول الله تعالى: «لإتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله4 قيل: أراد بعد العصرء ولنا: قول الله تعالى: «إفآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليبع الأوليان فيقسمان بالل الآية» ولم يذكر مكاناء ولا زمناء ولا زيادة فى اللفظ. واستحلف 
النبى ي ركانة فنى الطلاق فقال: الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت إلا وحدة. (أخرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهما) ولم يغلظ بمينه بزمن ولا مكان ولا زيادة لفظ. وحلف غمر لأبى حين 
تحاكما إلى زيد فى مکانه» فكانا فى بيت زيد. وقال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به 
داء تعلمه؟ وفى ما ذكروه تقييد لمطلق هذه النصوص ومخالفة الإجماع, فإن ماذكرناعن 
الخليفتين عمر وعثمان مع من حضرهما لم ينكر وهو فى محل الشهرة» فكان إجماعا. وقواه 
تعالی: ا تحبسونهما من بعد الصلاة) إنما كان فى حق أهل الكتاب فى الوصية فى السفرء وهى 
قضية خحولف فيا القياس فى مواضع: منها: قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين» ومنما: 
1 ستحلاف الشاهدين» ومنها: استحلاف خصومهما عند العثور على استحقاقهما الإثم. وهم لا 
يعلمون بها أصلا ذ فكيف يحتجون”' بہا؟ اه .)١١5:5(‏ قلت: وقد تقدم أن حكم الآية منسوخ 
عندنا وأيضا فلا دلالة فيما على وجوب هذا الحبسء والله تعالى أعلم. 


)0( قلت: كما احتججت بها علينا فى القضاء باليمين مع الشاهد وقلت: إن استحلاف المدعى ليس مخالفا للكتاب» ولا للسنة 
المشهورة» فتذكر. 


إعلاء السئن {T۲‏ 


باب افتداء اليمين 

١"‏ ه- عن أبى قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن حديث القسامة فذكره 
وقال فيه: وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى بمينه منهم بألف درهم 
فأدخلوا مکانه رجلا آخر أجرجه الشيخان (زيلعى +81 . 

-- عن حذيفة أنه عرف جملا له سرق فخاصم فيه إلى قاضى المسلمين 
فضارت على حذيفة يمين» فأراد أن يفتدى ينه بعشرة دراهم» فأبى الرجل فقنال: 
عشرون. فأبى فقال: ثلاثون. فأبى فقال: أربعون. فأبى فقال حذيفة: أ أترك جملى؟ 
فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه. أخرجه الدارقطنى بستد فيه حسان بن ثمامة» ولم 
أقف على ترجمته عن قوم لا يعرفون. وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه: حدثنا إسماعيل 
ابن عياش عن شريك بن عبد الله ثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه فذكره» وفيه 
رجل لم يسم» وبقية ثقات مع اختلاف فى بعض وتأيد كلا الطريقين بعضهما ببعض. 

باب الافتداء باليمين 

قال العبد الضعيف: قال فى ” الهداية“: ومن ادعى على آخر مالا فافتدى يمينه» أو صا حا 
منها على عشرة فهو جائز. وهو ماثور عن عفمان رضى الله عنهء والماثور عن عثمان رضى الله عنه 
ما ذكره الشافعى رحمه الله بلاغا. ورواه ابن حزم من طريق أبى عبيد عن عفان بن مسلم عن 
مسلمة ابن علقمة عن ذاود بن أبى هند عن الشعبى قال: استسلف المقداد من عثمان سبعة الاف 
درهم فلما قضاه أتاه بأربعة آلاف. فقال عفمان: إنها سبعة آلاف. فارتفعا إلى عمر فقال المقداد: 
يا أمير المؤمنين! ليحلف أنها كما يقول ويأخذها. فقال له عمر: أنصفك! احلف أنہا كما تقول 
وخذها (المحلى ۳۷۷:۹). 
وزاد الطبرانى فى ”الكبير“: فأبى عثمان أن يحلف وأخذ ما أعطاها ثم قال لعمر: : والله 
الذى لا إله إلا هو أنها سبعة آلاف. قال: فما منعك أن تحلف؟ قال: إن هذا ليل وهذا نهار اه 
وقد ثبت مثل ذلك عن جبير بن مطعم والأشعث بن قيش ومسروق» وروئ نحوه عن عبيد 
السها» وذكر الزهرى أن ذلك كان والصحابة بالمدينة كثير أى ولم يعرف لهؤلاء مخالف من 
الصحابةء وهذه قضايا تنتدشر غالبا ولا تخفىء» فكان بمنزلة الإجماع. وأورد بعض الاحباب على 

من احج بأ أبى قلابة على معنى الباب بأنه ليس من فعل من يححتح بفعله لأنه مجهول ولا الذين 

قبلوه من يحتج بأفعالهم» ولم يثبت أن عمر بن الخطاب علم ذلك فأقره اه. 


1 ٠ الافتداء باليمين‎ a 


۷ وعن جبير بن مطعم أنه فدى ينه بعد بعشرة آلاف درهم . أخرجه الطبرانى 

»)۲۲٠:۲ ؛ وفى سنده معاوية بن يحبى الصدفى ضعفوه (زيلعى‎ E 
مجمع الزوائد : رجاله ثقات.‎  ىفو‎ 

- وعن الأشعث بن قيس قال: لقد افتديت بمينى مرة بسبعين ألف درهم. 
أخرجه الطبرانى فى معجمه. قال الزيلعى: ولم يذكر له سندًا وفى ” مجمع الزوائد“ 
:)١8١:5(‏ فيه عيسى بن المسيب البجلى ضعيف اه. ٠‏ 

قلت: هو قاضى الكوفة أخرج له الحاكم فى ” المستدرك “ وصحح حديثه. وقال: 
إن عيسى صدوق لم يجرح قط. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطنى: صالح 
الحديث. وكذا قال ابن عدى» كما فى " اللسان” »)4١٠5:4(‏ فالحديث حسن. 

9 - وسل الزهرى عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدى يمينه» فقال: 
كانوا يفتدون ذلك» وقد افتدى عبيد السهام -و كان من الصحابة- بمينه بعشرة آلااف 
OES‏ اندي كن الب لو تق a‏ 
عن معمر عن الزهرى (زيلعى ۲۳۱:۲)» قلت: مرسل صحيح الإسناد. 

٠‏ ه- وعن الشعبى أن مسروقا افتذى ينه بخمسين ذرهما. أخرجه ابن سعد 

فى " الطبقات” بسند فيه جابر الجعفى (زيلعى). قلت: وقدمنا غير مرة أنه مختلف فيه 
حسن الحديث. 


قلت: مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى وسياق الخبر يدل على أن عمر قد علم بذلك . 
ولفظه: فقال-أى عمر-: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون 
رجلاء وقدم رجل منہم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم» فأدخلوا مكانه 
رجلا آخر الحديث. وظاهره: أن عمر بعد ما حلف تسعة وأربعون كان منتظر اليمين رجل يتم به 
عدد الخمسين وإنما أخرها لكون الرجل ذاهبا إلى الشام؛ فلما جاء ولم يحلف وأدخلوا مكانه رجلا 
آخر تمن لم يكن غائبا عن الحلف الأول لا بد أن يعلم عمر بسبب تخلف القادم عن اليمين وإقدام 
الحاضر مكانه. هذا هو الظاهر من عادة عمر وسيرته وتحفظه فى باب القضاءء سلمنا ولكن أبا 


قلابة حين حدث بالحديث بين يدى عمر بن عبد العزيز وقد أبرز سريره للناس وأذن لهم بالدخول 


إعلاء السئن ‏ ' الافتداء باليمين ».4 


٥۱‏ - قال الشافعى رحمه الله: بلغنى أن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين 
فافتداها بمال» وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: هذا بيمينه. ذكره البيسبقى فى 
'المعرفة” فى أدب القاضى (زيلعى ۲ O‏ 

قلت: بلاغ مثل الشافعى رضن للد حجة -كما ذكرناه فى ”المققدمة - والقصة 
أخرجها الطبرانى فى ”الكبير “ مطولة» وقال الهينمى فى ”مجمع الزوائد” (187:4): 
رجاله رجال الصحيح. 


كافة فلم ينكر أحد منم افتداء اليمين ولو كان ذلك منكرا شرعا لردوه عليه كما أنكروا عليه نفى 
القود فى القسامة. واحتجوا بحديث أنس بن مالك فى قصة العرنيين» م 
التابعين على جواز الافتداء باليمين» وهو حجة أيضاء كما لا يخفى. قال: وباقى الأحبار 
بطرق صحيحة اه. 

فلت و لکا نت بطرق يسان رخالا قات دوق خضي علام لا رن اد 
قال: ولكن أصل الافتداء ثابت بحجة صحيحة لأن النكول عن اليمين صحيح بالإجماع» والنكول 
افتداء بكل المال» فإذا جاز الافتداء بكل المال فببعضه أولى فافهم. 

قلت: وأين الإجماع والشافعى لا يقول بالقضاء بالنكول بل يرد اليمين على المدعى 
ا رار ای و ا و ا 
بما لا مزيد عليه. 

وبا لجملة فإن روايات المتن صريحة فى جواز الافتداء عن اليمين» وهى صالحة للاحتجاج بہا 
على حيالها عندنا ومجموعها عند الكل» والنظر يقتضى جوازه أيضاء لأن حقيقته الصلح» 
والصلح جائز بين المسلمين ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما كما سيأتى فى بابه» فإذا كان بلفظ 
الافتداء أو الصلح لم يكن للمدعى أن يستحلفه على تلك اليمين أبدا لأنه اسقط حقه بخلاف ما لو 
اشترى بمينه بعشرة دراهم مغلا حيث لا يجبر وكان له أن يستحلفه» لأن الشراء عقد تمليك الال 
بالمال واليمين ليست بمال. كذا فى الشروح وسائر المعتبرات (تكملة فتح القدير .)١91١:17‏ 

ولم يتنبه أهل الظاهر لهذا الفرق فإنكروا لافتداء مطلقا وحملوه على البيع والشراء وغفلوا 
رفت امدنع تين E‏ 


باب اختلاف المتبايعين 

۲ - حدثنى محمد بن إدريس الشافعى أنا سعيد بن سالم -يعني القداح- أنا 
ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد ال ملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان يتبايعان سلعة» فقال هذا: أخذت بكذا وكذا. وقال 
هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله بن مسعود فى مثل هذا فقال: 
حضرت رسول الله موھ تی فی مغل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف» > ثم يخير المبتاع إن 
شاء أخذ وإن شاء ترك؛ أخرجه أحمد (مسند أحمد ١‏ :1 )» وصححه ابن السكن 
والحاكم (نيل .)5١:6‏ 

وقال ابن حجر فى التلخيص (ص٤۲۲):‏ فيه انقطاع على ما عرف من 
اختلافهم فى صحة سماع أبى عبيدة من أبيه. واختلف فيه على إسماعيل بن أمية» ثم 
على ابن جريج فى تسمية والد عبد الملك هذا الراوى عن أبى عبيدة فقال يحبى بن 
سليم: عن إسماعيل بن أمية عن عبد املك بن عمير كما قال سعيد بن سالم» ووقع فى 
النسائى: عبد الملك بن عبيد: ورجح هذا أحمد -وقال صاحب ”التنقيح : هكذا وقع ٠‏ 
فى رواية النسائى عبد الملك بن عبيد وهو لا يعرف (زيلعى ۲۲۲:۲). 

وقال عد لين تمد عن نة حجرت عن هشابن بر شف فى البجين فى 
حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة (زيلعى ۲۲۲:۲). 


باب اختلاف المتبا يعين 

قوله: حدننى محمد بن إدريس الشافعى إلى آخخر الباب. 
قال العبد”الضعيف: لعلك قد عرفت بما ذكرنا من طرق الحديث وكلام الأئمة صلاحيته 
الماع ا سوق بدا دة معا وجوضولة ا يندا إلى عض ره كبا قاله 
صاحب التنقيح. وأما قوله: ولكن فى لفظه اختلافا فسيعرف الناظر فى كتب أصحابنا أنهم عملوا 
به بجميع ألفاظه ولنذكر أولا مذاهب الفقهاء فى هذا الباب ثم نتكلم على لفظ الحديث وطرقه إن 
شاء الله تعالى. قال فى ”البحر“: اختلف البائع والمشترى فى قدر الشمن أو المبيع قضى لمن برهن أى 
وأقام ادها ية قط ل لأن ف لاني لاخر :مجر الدعوى والبينة أقوق مسا وان برها 
فللمثبت الزيادة» لأن البينات للإثبات» ولا تعارض فى الزيادة» فبينة البائع أولى فى النمن» وبينة 


إعلاء السنن اختلاف المتبا يعين a‏ 


٣‏ وعن يحبى بن سعيد عن ابن عجلان حدثنى عون بن عبد الله عن ابن 
مسعود قال: سمعت رسول الله َيه : «إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع» والمبتاع 
بالخيار) أخرجه أحمد (مسند 477:1) وقال ابن حجر وغيره: فيه انقطاع بين عون 
وابن مسعود (تلخيص ص؛ ٤‏ ۲). 

٤‏ - وقال أحمد: حدثنا وكيع عن الممسعودى عن الاسم عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله مرك : «إذا اختلف البيعان وليس منبما بينة فالقول ما يقول 
صاحب السلعة أو يترادان» (مسند أحمذ ١‏ »؛) وقال ابن حجر وغيره: فيه انقطاع 
بين القاسم وابن مسعود (تلخيص ص٤٤‏ ۲). ٠‏ 

٥‏ 1ه- وقال أحمد: ثنا ابن مهدى قال: ثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد 
الله عن النبى ريل قال: (إذا اختلف البيعان والسلعة كما هى فالقول ما قال البائع أو 
يترادان) (مسند 5 ا:1(“ وهو أيضا منقطع» كما عرفت. 

5- وأخرج الدارقطنى عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم عن عبد الرحمن 
عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبى الإمارة بعشرين ألفا -يعنى من 
الأشعث بن قيس- فجاء بعشرة آلاف فقال: ها بعتك بعشرين ألفًا. قال: إنما أحذتهم 
sS‏ فقال ابن مسعود: إن شعت حدثتك عن رسول 

لله بج قال: أجل! قال: قال رسول الله مله : «إذا تبايع التب ايعان بيعا ليس بينهما 
شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» قال الأشعبث: قد رددت عليك (دارقطنى 
ص75517)» قال ابن حجر فى ” التلخيص“ (ص؛ 4 ۲): رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن 
اختلف فى سماعه من أبيه اه قلت: الراجح عندى السماع. وقال الدارقطنى 
( ص۹۷ ۲): عن أبى العميس قال: سمعت القاسم تذكر عن عبد الله والأشعث مثل هذا 
سواء» ورفعه إلى النبى عو 


المشترى أولى فى المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات» وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا أى 
استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فإن كان قبل القبض» فهو قياسى؛ 
لأن كلاسيما سكن وأما يعد قاحسا 'فقط, لأن المشترى لا.يدعى شيا لآن المبيغ سالم له 
(وقد اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى)» فبقى دعوى البائع فى زيادة الشمن والمشترى ينكره» 


۷ اختلاف التبا يعين‎ Ea 


۷ ه- وأخرج الدارقطنى (ص۲۹۸) عن هيشم قال: نا محمد بن أبى ليلى عن 
٠‏ القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق 
الإمارة» فاختلفا فى الثمن» فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا. وقال الأشعث: اشتريت 
منك بعشرة آلاف. فقال عبد الله: إن شعت حدثتك بحديث سمعته من رسول 
الله ميلم ؟ قال: هات “قال سمحت رول الله ا وإذا اسلح ايعان والع كار بعينه 
وليس مهما بينة فالقول ما قال البا تع أو يترادان البيع» قال الأشعث: أرى أن نرد البيع. 

4- وأخرجه أيضا الدارقطنى (ص۲۹۷): عن إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة عن ابن أبى ليلى بألفاظ مختلفة. فرواه أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك 
الدمشقى عن هشام بن عمار عن ابن عياش وقال: إذا اختلف المتبايعان فى البيع والسلعة 
كما هى لم تستملك فالقول قول البائع أو يترادان. وقال أبو الأحوص القاضى عن 
هشام: إذا اختلف البيعان والمبيع مستہلك كان المبتا ع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 
قال الدارقطنى: تفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص القاضى عن هشام. ورواه أبو الأحوص 
القاضى عن إبراهيم عن عمار عن ابن عياش مثل ما رواه عبد الملك عن هشام. وقال ابن 
حجر: فيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة (تلخيص ص٤ ٤‏ ۲)» قلت: هو حسن 
الحديث» كما مر غير مرة. 


فيكتفى بحلفه. لكنا عرفنا بالنص وهو قوله عليه السلام: ( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعينها تحالفا وترادا) قيد بعدم رضاهما للإشارة إلى أن القاضى يقول لكل منهما: إما أن ترضى 
بدعوى صاحبك وإلا فسخناهء لأن المقصود قطع المنازعة وهذا جهة فيه» لأنه ربما لا يرضيان 
بالفسخ فإذا علما به بتراضيان وبدأ بيمين المشترى. 1 

وهذاقول محمد وأبى واين ر وخر لمعيه » لأن المشترى 
اشا کارا لأنه طالب أولا بالنمن» أو لأنه يتعجل فائدة النكول. وكان أبو يوسف يقول: أولا 
يبدأ بيمين البائع؛ لقوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله اا ف ا ر وأقل 
فائدته التقديم.(قال الرملى: قول المصنف: ودا بین اا ی هذا إذا كان الاختلاف فى الثمن» 
أما لو كان فى المبيع يبدأ بيمين البائع) وفى شرح ”التلخيص من باب الاختلاف فيما يجب للبائع 


إعلاء السنن اختلاف التبا يعين ۸ 


yy‏ ل الم 


البيع بحلفهما ولا يفسخه بدون طلب أحدهما ولو فسخاه انفسخ بلا توقف على القاضى» وإن 
فسخ أحدهما لا وإن اكتفى القاضى بطلب أحدهماء ومن نكل لزمه دعوى الآخرء هذا إذا اختلفا 
والمبيع قائم» وإن احتلفا بعد هلاك البيع أو بعضه لم يتخالفا والقول للمنكر اه ملخصا »۲٠۱۸:۲(‏ 
۰ )» وقال محمد: يتحالفان وية يفسخ البيع على القيمة اه (ص: 5 5). 

وقال الموفق فى ' المغنى “ : اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فقال البائع: بعتك بعشرين. وقال 
المشترى: بل بعشرة. ولأحدهما بينة حكم بہاء وإن ن لم يكن لهما بينة تحالفا. وبهذا قال شريح وأبو 
حنيفة والشافعى ومالك فى رواية. (وهى المذكورة فى المدونة ) وعنه القول قول المشترى مع مينه 
وبه قال أبو ثور وزفر لأن البائع يدعى عشرة زائدة ينكرها المشترى والقول قول المنكر» وقال 
الشعبى: القول قول البائع أو يتردان البيع. وحكاه ابن المنذر عن أحمد والمشهور فى المذهب الأول. 

ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدا وأن القول قول البائع مع ينه فإذا خلف فرضى 
المشترى بذلك أخذ به وإن أبى حلف أيضا وفسخ البيع بينهماء لأن فى بعض ألفاظه حديث ابن 
مسعود: تحالفاء ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فإن البائع يدعى عقدا بعشرين ينكره 
المشترى» والمشترى يدعى عقد العشرة ينكره البائع» والعقد بعشرة غير العقد بعشرين» فشرعت 
'اليمين فى حقهما. وهذا الجواب عما ذكروه والمبتدى باليمين البائع» وبهذا قال الشافعى» وقال أبو 
حنيفة: يبتدأ بيمين المشترى (هو قول محمد وأبى يوسف آخرا لأنه منكر واليمين فى جنبته أقوى». 
ولأنه يقضى بنكوله ويفصل الحكم وما كان أقرب إلى فصل المخصومة أولى). 

ولنا: قول النبى ری : «فالقول ما قال البائع»» وقد بينا أن كل واحد منہما منكر فيتساويان 
من هذا الوجه والبائع إذا نكل فهو بمنزلة نكول المشترى عن اليمين يحلف الآخر ويقضى له فهما 
sS‏ ارا الات جار شري 


وقضى له» وإن حلفا جميعا لم ينة ينفسخ البيع بنفس التحالف» لأنه عقد صحيح لا يفسخه تعارضهما 
ا SS SES‏ 


a EE ١‏ لفسخ) ويحتمل أن يقف الفسخ 
على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعى» (وهو قولنا إذا فسخ أحدهما ولم يفسخ الآخر)» ولنا: 


الحم اختلاف المتبا يعين ۹ 


لص وساف E E‏ ا سمعت رسول 
الله رين يقول: : إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة» فالقول ما يقول رب السلعة 


قول النبى لل : «أو يترادان البيع» (أى برضاهما جميعا) وفى القصة أن الأشعث قال لابن مسعود: 
فإنى أرد البيع. وفى رواية: : إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المشترى بالخيار ا 
وإن شاء ترك» وهذا ظاهر فى أنه يفسخ من غير حاكم لأنه جعل الخيار إليه 8 ليه (قلنا: معناه أن المشترى 
بالخيار ر إن شاء أخذ مما قال البائع» وإن شاء ترك برضاه» ألا ترى أنه لا خيار له أن يأخذ بدون ما قال 
لبائم» فكذا ليس له أن يترك من غير رضاه بهء وأيضا فغاية ما فى الحديث أن الخيار للمشترى» فمن 
أين أثبتم الخيار للبائع وقول ار : مخ : «أو يتردان» صريح فى وجود الفسخ من الجانبين وقول الأشعث: 
فإنى أرد البيع ميحمول على ذلك أنه رده برضا ابن مسعود لما فى بعض طرقه: : أرى أن نرد البيع 
وهو ظاهر فيما قلنا. 

00 SS 
E والأخرى: ال ل‎ 
وأبى حنيفة لقوله عليه السلام فى الحديث: «والسلعة قائمة) فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند‎ 
تلفها (ولأنه مم قال: وترادا. والتراد لا يكون إلا حال قيام السلعة» فدل بمنطوقه على اشتراط قيام‎ 
السلعة للتحالف» ولا فى بعض ألفاظ الحديث: فإذا استسهلك فالقول قول المشترى» كما فى المتن)‎ 
ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى واستحقاق عشرة فى ثمنهاء واختلفا فى عشرة زائدة»‎ 
البائع يدعيها والمشترى ينكرهاء والقول قول المنكر اه (75/:4). ولأنهما لا يكونان متبايعين إلا‎ 
حال اع كرد الي و :دوق انار اد اليم بجع الإقالة درن الاك ن‎ 
صرح به فى " الهداية” ف یکن كل واتعد ہما مدغيا عقدا يدكره الآخر لبطلان العقده‎ 
أو انتباءه ببلاك محله.‎ 

وأيضا فإن التحالف حال قيام السلعة يفضى إلى الفسخ» ولا كذلك بعد هلاكها لارتفاع 
العقد بالهلاك» فلم يكن حال هلاك السلعة فى معنى حال قيام السلعة فلا يصح الإلحاق بالدلالة 
( هداية ) هذا هو الوجه فى مشروعية التحالف عند قيام المبيع» وعدمه عند هلاكه. 

وأما ما ذكروه أن التحالف عند قيام المبيع قبل القبض قياسى وبعده استحسانى فقط لأن 
المدعى لا يدعى شيعا إلخ» فلا وجه له لما علمت أن كلا من المتبايعين مدع ومدعى عليه حال قيام 


إعلاء السئن ٠‏ او اا e‏ 


أو يتتاركان. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وحسنه البيبقى (تلخيص ص5 ؛ .)١‏ 
- واخرج الدارقطنى من طريق حسن بن عمارة عن القاسم بن عبد 


لمبيع والقبض لا ينافيهء لأن نفس القبض لا يستطزم البيع باللمن الذى ادعاة؛ ولا براءة ذمته 
ولا استحقاقه القبض بأدائه» فكيف ينمدم دعواه بمجرد القبض؟ وإنما يكون المبيع سالما له إذا كان 
'هالكا لأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى وكونه هالكا على ملكه ولا يتصور قيام البيع بعد 
هلاك ا محل» فلا يصح كون كل منهما مدعيا عقدا غير ما يدعيه الآخر» فلم يبق إلا أن البائع يدعى 
استحقاق زيادة فى الفمن قد أنكرها المشترى فلا يتحالفان » بل يكون القول للمشترى والبينة على 
البائع كما هو القياس» ولا يعارضه النص لكونه واردا فى اختلاف المتبايعين حيث يعصور التراد 
ولا تراد بعد هلاك المبيع وهو ظاهر» ولم يبقيا متبايعين بعده إلا مجازا باعتبار ما كانا. 

وبهذا ظهر الجواب عما ذكروه أن المشترى لما لم يدع شيئا بعد القبض لم يكن البائع منكرا 
له» فوجوب اليمين عليه مخالف لقوله مو : «واليمين على من أنكر اه) فقد عرفناك أن كلا من 
البائع والمشترى مدع ومدعى عليه حال قيام المبيع سواء اختلفا قبل القبض؛ أو بعده. 

ولا حاجة إلى ما ذكره صاحب نتائج الأفكار فى الجواب من أن حديث التحالف يدل 
بعبارته على وجوب اليمين على البائع وحديث اليمين على من أنكر يدل بإشارته على نفيه فقدمنا 
العبارة على الإشارة )7١7:1(‏ مع أن فيه خللا من وجوه: الأول ما مر ذكره أن حديث: «البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر) يدل على التقسيم والحصر وهو ينفى يمين المدعى بعبارته دون 
إشارته» وإلا لزمكم أن تقدموا عبارة حديث القضاء بالشاهد واليمين على إشارته. 

والثانى: أن هذا حديث مشهور متلقى بالقبول وحديث التحالف لا يصلح معارضا له. ومع 
ذلك فهو ساكت عن القبض وعدمه» فكان يجب حمله على ما قبل القبض كيلا يعارض المشهورء 
لا أن يقال بعمومه لما قبل القبض وبعده» ثم يرجع خبر الواحد على المشهور”' عند المعارضة. 

فالحق أن حديث التحالف حين قيام المبيع لا يعارض حديث: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر»» بل هو يوافقه كما قال الطحاوى فى ”مشكل الآثار له. 
(1) لا يقال: حديث ابن مسعوذ مشهور أيضا ما سيأنىة لأن شهرته إا حدثت بعد أبن مسعود لعلقى العلماء له بالقبول فهو عير 


واحد فى الأصل مداره على ابن مسعود وحده» بخلاف حديث: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه»» فإنه مروى 
عن جماعة من الصحابة مع تلقى العلماء له بالقبول» فهو قوى. 


eI اختلاف المتبا يعين‎ a 
الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: : قال رسول الله مال : «إذا اختلف البيان فالقول ما قال‎ 


ذكرزت هتنا الات الاح بن أبى عمران» وقلت له: هل عندك فيه شىء يعصل عن رسول 
الله مَللَه؟ فقال لى: : أما أن أجده منصوصا عن رسول الله مله فلاء ولكن الحجة قد قامت به من 
قول رسول الله ولاك : «اليمين على المدعى عليه) لأن المتبايعين إذا اختلفا فى ڈ ثمن المبيع فقد ادعى 
كل واحد منہما بيعا بثمن غير البيع الذى ادعاه به فكانا بذلك متداعيين» فوجب التحالف لينفى 
كل واحد منہما دعو ی صاحبه. ۰ 

فإن قيل: قد اتفقا على أن المبيع ملك المبتاع وإنما الاختلاف فى الثمن» فوجب أن يكون 
ابيع له ويلزم المشترى ما أقر به ويحلف على ما ينكره كرجل ادعى على رجل مالاء فصدقه فى 
بعضه وأنكر البعض» قلنا: ليس الأمر كما ذكر لأن الاختلاف فى الثمن موجب لاختلاف العقد 
ألا ترى إذا ادعى على آخر ألف درهم وخمس مائة فأنكر المدعى عليه فأقام شاهدا بألف وآخر 
أف وخمس مائة يقعضى بالألف التى اتفق الشاهدان عليه» ولو ادعى البيع بألف وخمس مائة 
فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة لا يقضى بشىء» فعقلنا بذلك افتراق الحكم فى 
المسألتين» كما ذكرنا اه ملخصا ١: ١١‏ من المعتصر). ١‏ 

وبہذا ظهر الجواب عن قول الزيلعى: أنه لا معنى لقولهما: إن كل واحد منہما يدعى عقدا 
غير ما يدعيه الآخرء فإن العقد لا يختلف باختلاف الثمن من جنس واحدء ألا يرى أن الوكيل 
بالبيع بألف يبيعه بألفين» وأن المبيع بألف يصير بألفين بالزيادة فى الثمن وبخمسمائة بالحط» انتهى. 
فإن ال وكيل بالبيع بألف أنما يجوز له البسيع بألفين دلالة كما سبق تفصيله ولا يلزم منه اتحاد البيعين 
(حواشى سعدية على العناية )7١7:19(‏ هذا وأما بعض الأحباب“ فليس من العير ولا من النفير حيث 
قال: وأما الحنفية فلم أر للمتقدمين منهم فيه كلاما أى فى حديث ابن مسعودء وأما المتأخرون 
كصاحب الهداية ٠‏ وغيره» فهم يثبتون الحديث» ويتمسكون به لمذهبهم اه. 

قلت: وكم لقلة المراجعة من آفات» قال الطحاوى: وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف يذهبان 
إلى ما قال هذا القائل ويقولان: إذا اختلفا فى ثمن المبيع تحالفا وترادا إذا كان قائما وإذا كان فائتا 
فالقول قول المشترى» لأن الذى يوجبه القياس أن يكون القول قول المشترى (لقوة جنبة الإنكار فيه 
)١(‏ هو شيخ الطحاوى وقاضى الديار المصرية من أكابر الحنفية تفقه على محمد بن سماعة عن أبى يوسف ومحمد» وحدث عن 


على بن الجعد وابن الصباح وغيرهماء وثقه ابن يونس فى تاريخه للمصر ذكره السيوطى فى ” حسن المحاضرة” (1910/:1) 


وقال: وروى الكثير» مات سنة هم ١ه.‏ 


إعلاء السنن التلذف اا ب 3 


البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشترى»» وقال: حسن بن عمارة متروك (ص۲۹۷). 


وقوة جنبة الدعوى فى البائع)» ولكنه ترك فى القائم لمكان الحديث المروى (الذى جعل كلا منہما 
مدعياء ومدعى عليه لكون المشترى مدعيا من وجه» وكون البائع منكرا من وجه أيضاء كما 
لا يخفى)»؛ وفى الفائت لم يوجد نص فأجرى على القياس (لتعذر جعل كل واحد منہما مدعيا 
عقدا غير العقد الذى يدعيه الآخر لبطلان العقد, أو انتباءه ببلاك المبيع) قال ابن أيى غمران: ولو 
لم يكن نص كان القیاس يوجب ما قد روى عنه عَم وإذا کان كذلك وجب استعماله””' فى 
الباقى والفائت لأن الذى يوجب رده إذا كان باقيا هو الذى يوجب رد قيمته إذا كان فائتاء وهذا 
ومحمد أنهم أخذوا بحديث التحالف كلهم إلا أن الشييخين أخذا به فى الباقى فقط» ومحمد 
أخذ به فى الباقى والفائت جميعاء وقد تقدم عن ”المغنى “ أن قول الشيخين هو قول النخعى 
والثورى والأوزاعى ومالك فى رواية عنه» وأنهم احتجوا بما فى حديث ابن مسعود من لفظة: 
والمبيع قائم» فتذكر. قال بعض الأحباب: وأنا فى غاية العجب من صنيعهم هذا لأن الحديث 
مخالف لمذهبهم من وجوه: أما أولا: فلأن الحديث مصرح بأن القول هو قول البائع وهم لا يقولون 
به. قلت: كلاء بل هو قول أبى حينفة» كما فى ”البدائع“ ونصه: ويبدأ بيمين المشترى فى ظاهر 
زاكر ار اول محرا بودجاالتراوني ا ويقال: إنه قول 
وات الجر عن شرح دیس الأصح تقديم مين البائع”" اه. فظاهر الرواية 
oe‏ أو بفسخ القاضى 0 ارق ادها اه. 
قلت:”" لم يذهب أحد إلى خيار المشترى بالمعنى الذى ذهبت إليه لا من الحنفية ولا من 
)1١(‏ قد أشرنا إلى الفرق بين الباقى والفائت وهو يفيد التحالف عند قيام المبيع دون هلاكه. 
(۲) والحديث محمول فى ظاهر الرواية على ما إذا كان الاختلاف فى قدر المبيع دون الثمن. 
ف هذا الجواب على سبيل التنزل وإلا فالحفوظ فى الحديث: فالقول قول البائ أو يتردان البيع» وأما خيار المشترى فلم يرد إلا فى 
حديث إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير أو ابن عبيد» أو فى حديث عون عن ابن مسعود أو فى لفظ أبى الأحوص 
القاضى عن هشام» كما مر فى المقن» وفى كل ذلك مقال. 
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نحوه بمعناه. 


غيرهم» فإن الذين ذهبوا إلى اسبداد العاقدين بالفسخ قالوا بتخييرهما جميعاء وإن لكل واحد 
منهما الفسخ إذا لم يرضيا وتحالفاء والذين ذهبو إلى أن الفسخ يقف على الحاكم قالوا بأنه يخير 
المشترى إن شاء أخذ با قال البائع أو ترك» وببذا نقول» وهذا لا ينفى خيار البائع أن يأحذ بقول 
المشترى» ولكنه مستغنى عن البيان» وإنما الحاجة إلى ذكر خيار المشترى كما هو ظاهر» فبطل القول 
بأن الحنفية لا يجعلون الخيار إلى المشترى إذا تخالفا فافهم. قال: وأما ثالنا فلأنبم يجعلون قوله: 
«والسلعة قائمة) للاحتراز وهو مخالف لأصلهم» أما أولا : فلأنهم لا يحتجون بالمفهوم. وأما ثانيا: 
فلأنهم لا يحملون المقيد على المطلق» وههنا يلزم الحمل اه. . 

قلت: قد أشرنا إلى الجواب عن الأول: بأن أبا حنيفة لم يحتج بالمفهوم”' والمنطوق جميعاء 
فان قول مله : «وتراد» يدل على قيام السلعة لأن التراد لا يكون إلا حال قيامها والمفهوم إذا تأيد 
بالمنطوق كان حجة عند الكل» وبه ظهر الجواب عن الثانى: لأن قوله: «تراد» موجود فى طرق 
الحديث كلها أو أكثرها وهى الحفوظةء فأين الإطلاق والتقييد؟ وأيضا إذا كان مخرج الحديث 
واحدا قد ساقه بعض الرواة أتم من غيره يوخذ ما هو أتم سياقاء ولا يكون ذلك من الإطلاق 
والتقييد فى شىءء» بل هو من باب الأخخذ بالزيادة» ويحمل ما سواه على اختصار الراوى؛ كما 
لا يخفى على من له إلمام بالفقه والحديث. ١‏ 

ولا شك فى اتحاد اخرج ههنا لكونه يدور على ابن مسعود وحده» قال: وأما رابعا: فلآنهم 
يشترطون التحالف» وليس فى شىء من طرق الحديث ذكر التحالف اه. . ' 

۰ قلت: قال صاحب التعليق الممجد: وهذه الزيادة أى ذكر التحالف وإن لم يقع فى حديث , :.. 

ابن مسعود فيما أخرجه الشافعى والنسائى والدارقطنى ولم يقع فى روايتہم ذكر التراد أيضا ووقع 
عند الترمذى وابن ماجة وأحمد ومالك والطبرانى وأبى داود والحاكم والبيهقى والنسائى 


والدارقطنى من طريق آخحر ذكر التراد دون التحالف» ولكنه ورد فى ما أخرجه عبد الله بن أحمد 


فى زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده والطبرانى والدارمى من هذا الوجه 


)١(‏ وأيضا: فقد بينا أن التحالف عند هلاك المبيع لا يساعده القياس» فلا يصح القول بأن أبا حنيفة نفاه احتجاجا بالمفهوم بل العدم 


الأصلى وهذا أظهر من أن يخفى على من له أدنى مسكة بالأصول. 


فقال عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعا: Ey‏ 
لأحدهما على الأخر تحالفا» اه (ص:۰ ٠ .)۳ ٤‏ 

وقال الشوكانى فى ال : وروا عبد الله بن أحمد فى زيادات اللمسند من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن عن جده بلفظ: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا) 
ورواه من هذا الوجه الطبرانى والدارمى إلخ (ه:. 

وأما قولك: N‏ 'التلخيص “ وأخطأ فى فهمه» وليس 
هذا اللفظ فى زيادات المسن ولا فى الطبرانى والدارمى اه فيحتمل أن يكون الأمر كذالك ولكن 
الجرم بذلك متعذرء ؛ لأن الرواية التى وجدناها خالية عن هذا الكلمة فى المسند ليست من زيادات 
عبد الله بل هی من روايته عن أبيهء فلا ييعد وجود رواية رواها عن غير أبيه من طريق القاسم عن 
جده بلفظ: : تحالفاء ولو ادعى أحد تصفح المسند صفحة صفحة فلا يبعد أن تكون فى نسخة أخرى 
اطلع عليها الشوكانى ولم يطلع عليما المحصفح» وأيضا: فقد اعترف الحافظ فى ' التلخيص “ أن 
رواية التحالف إنما تو جد فى كتب الفقه» وهذا الحديث لم يصلح للاحتجاج به إلا لتلقى الفقهاء 
إياه بالقبول» فلا بد من قبول هذه الزيادة اللتى ذكرها من صار الحديث حجة بتلقيه له. 

قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول 
وبنوا عليه كثيرا من فروعه» وأعله ابن حزم بالانقطاع» وتابعه عبد الحق» وأعله هو وابن القطان 
بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده. وقال الخطابى: لال ال 
وذلك يدل على أن له أصلا. ا ل e‏ 0 
لوارث»» وإسناده فيه ما فيه» انتہی من ” النيل” (91:5). 

وقد عرفت بما تقدم عن الموفق أنه قد ذهب إلى التحالف شريح وأبو حنيفة والشافعى 
وأحمد ومالك فى رواية (المدونة)» وذكرنا فى المتن أنه قول من ينتسبى إليه من فقهاء المدينة 
ولم ينكر التحالف إلا زفر وأبو ثور» ففى إجماع هؤلاء الفقهاء على ذلك دليل على أن للحديث 
أصلا عندهم بلفظ: الفا وأيضا فقدتبين يقول الطحاوى وازن أبى هران أن أبا فة وأبا برف 
ومحمدا كلهم ذهبوا إلى التحالف عند قيام المبيع لمكان الحديث المروى فى ذلكء وفى الفائت 
لم يوجد نص» فأجراه الشيخان على القياس» وفيه دليل على أن الحديث بلغهم بلفظ: تحالفا. 

واحتجاج المجتبد الواحد بحديث تصحيح له» فكيف باحتجاج امجتبدين. وأيضا 


006 اختلاف المتبا يعين ممع 


0- وقال الدارقطنى (ص۲۹۷): نا أبو القاسم بدوين الهيثم نا محمد بن 
عبيد بن عبد نا أحمد بن مسيح الجمال نا عصمة بن عبد الله نا إسرائيل عن الأعمش عن 
ار ا ا اال ع ا 
قول البائع» ورفع الحديث إلى النبى مَك فى ذلك. 

- وقال الطبرانى فى الكبير” a‏ ا 
الرحسمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
مرفوعا: البيعان إذا اختلفا فى البيع ترادا. قال ابن حجز فى ”التلخيص (ص؛ 4 :)١‏ 
رواته ثقات» لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعى 
أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول. ذكر الدارقطنى علله» 
فلم يعرج على هذه الطريق اه. ظ 


فقد صرح ابن أبى عمران أن التحالف فى هذا الباب قد قامت به الحجة من قول رسول الله مر : 
«اليمين على المدعى عليهء والبينة على المدعى) أى لکونہما جميعا مدعيين ومدعى عليهماء كما 
م فأيش يضر اشتراطهم التحالف أنه ليس فى طرق هذا الحديث عند المحدثين. فاندحض قول 
بعض الأحباب أن استدلال المتأخرين بحديث ابن مسعود على المسألة غير صحيح والحديث عليهم 
لاله والجواب عنه أنه إما غير ثابت كما قال الحفاظ» أو ثابت ومتروك لمعارضته الحديث 
المشهورء أو مؤول بتأويل صحيح» وهو أنه محمول على المصالحة وهو الراجح عندى. ا 
جا ساس الم ار ل ل . ولا يخفى ما 
فى هذا الكلام من التناقض والعبافت فيجعل حديث ابن مسعود معارضا للحديث المشهور مرة؛ ا 
ويجعل التحالف مبنيا على هذا الحديث المشهور بعينة أخرى. . ومن أين له أن يرد حديث ابن 
مسعود وقد صرح ابن عبد البر بكونه مشهور الأصل لتلقى بالقبول» والخطابی بکونه ما اصطلح 
عليه الفقهاء» فهل تراه أراد بهم المتأخرين منهم دو المتقدمين؟ كلا بل أراد الفقهاء قاطبة» ومنهم 
الحنفية متقدموهم والمتأخرون» وقد بينا أن الحديث لنا لا علينا بأبسط وجه وأكمله» فتدبر. 

قوله: وقال الدارقطنى نا أبو القاسم بدر بن الهيثم إلخ قال الشوكانى: : أبو وائل هو عبد الله 
ابن بحير شيخ عبد الرزاق الصنعانى القاص وثقه ابن معين» قال ابن حبان: توق العجاتيت الي 
كأنها معمولة لا يحتج به» وليس هذا المذكور عبد الله بن بحير بن ريشان» فإنه ثقة» وعلى هذا 


إعلاء الستن اختلاف المتبا يعين ۳٦‏ 


9187- أبو.حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن 
الأشعث بن قيس اشترى من عبد الله رقيقًا من رقيق الإمارة؛ فتقاضاه عبد الله فقال 
الاشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف درهم. وقال عبد الله: بعتك بعشرين ألقًا. فقال 
ش عبد الله: اجعل بينى وبين نفسك رجلا. فقال الأشعث: فإنى قد جعلتك بينى وبين 
نفسك. فقال دا : فإنى سأقضى بينى وبينك بقضاء سمعته من رسول الله ل 
سمعت رسول الله مويله يقول: : «إذا احتلف البيعان ولم تكن لهما بينة فالقول ما قال 
البائع أو يترادان» رواه الحارثى من طريق عبد الله بن يزيد وأبى عبد الرحمن المقرءة 
وخارجة بن مصعب وإسماعيل بن حماد عن أبيه والقاسم بن معن كلهم عنه. 

٤‏ وروى الحارثى أيضا من طريق القرئ عنه عن حماد عن إبراهيم أن 
أشعث بن قيس اشترى من عبد الله بن مسعود رقيقًا فذكر الحديث زاد بعد قوله: : بيئة) 
والسلعة قائمة» وقال المنذرى: : قد روى هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود» وفى 
بعضها: : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بنفسه» وفى لفظة: والسلعة قائمة» ولا تصح» وإنما 
جاءت من رواية ابن أبى لیلی» ولا يحتج به اه. قلت: هذه اللفظة قد جاءت فى رواية 
الإمام من طريق المقرئ» وليس فى السند ابن أبى ليلى» ولا من يتكلم فيه. 

و "ل البيبقى: أصح إسناد روى فى هذا الباب رواية أبى العميس عن عبد الرحمن 
ابن قيس عن أبيه عن جده» قلت: كأنه لم يطلع على طريق الإمام عن حماد عن 
إبراهيم» فإنه رواية فقيه عن فقيه» وكلهم ثقات أثبات» وعبد الرحمن بن قيس مجهول 
الحال» كما فى التقريب” » وجده محمد بن الأشعث ليس بصحابى على الصحيح؛ 
.وإنما الصحبة لأبيه اه من ' 'عقود الجواه “ )1۲۰٦۱:۲(‏ ملخصا. 


فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور اه (31:0). 

قلت: : وهذا عجيب من الشوكائى يقضى عليه بقلة المسرفة بطبقات الرجال» فمن أين لشيخ 
عبد الرزاق أن يكون شيخ الأعمش؟ وأ اله أن يزو عن ابن سسوة؟ ونا هو شف بن اة 
الأسدى أبو وائل الكوفى زوى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة وأجلة 
التابعين. هو أعلم الناس بحديث عبد الله روى عنه الأعمش ومنصور والشورى وحماد بن أبى 
سليمان ومغيرة بن مقسم وغيرهم من الأجلة» فلا يعل الحديث به» نعم! عصمة بن عبد الله 


دون اخحتلاف المتبا يعين ٍ ل 

قلت: وقد مر غير مرة أن ابن أبى ليلى حشن الحديث حسن له الترمذى وغيره 
ولم يتفرد بها بل تابعه عليها معن عن القاسم عند أحمد أيضا كما ذكرناء وتابعه على 
قوله: عن القاسم عن أبيه عمر بن قيس الماصر عند الدارقطنى والحسن بن عمارة عنده 
ايضاء وأبو حنيفة الإمام فى مسنده للحارثى فالحديث صحيح موصول. 

٥‏ - وأخرج البيبقى (771:5) من طريق إسماعيل القاضىء ثنا ابن أبى 
أويس ثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذيين ينتبى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا 
يقولون: إذا تبايع الرجلان بالبيع واخمتلفا فى الشمن احتلفا جميعا فأيهما نكل لزمه 
القضاء» فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع» وخبر المبتاع» إن شاء أخذ بذلك 
الشمن وإن شاء ترك (قال) روينا عن شريح أنه قال: فإن نكلا عن اليمين ترادا البيع اه 
قلت: سند صحيح صالح للاحتجاج به. 


والراوى عنه لم أقف لهما على ترجمة» فلا حجة فيما فيه من قوله: «إذا اختلف البيعان والمبيع 
مستبلك فالقول قول البائع» وإنما الراجح أن القول قول المشترى إذا استهلك المبيع. ولو صح فهو 
محمول على ما إذا اختلفا فى قدر المبيع دون الثمن كما مر. 

قوله: وأخرج البيبقى إلخ. قال الشافعى رحمه الله فى ”الأم“: ولو هلكت السلعة ترادا 
قيمتما إذا حلفا معاء وإذا كانت السنة تدل على أنهما يتصادقان فى أن السلعة مبيعة يختلفان فى 
الشمن» فإذا حلفا ترادا» وهما يتصادقان أن أصل البيع كان حلالاء فلا يختلف المسلمون فيما 
علمت أن ما كان مردودا لو وجد بعينه فى يدى من هو فى يديه ففات أن عليه قيمته إذا كان أصله 
مضموناء ولو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السنة ومعنى السنة» وليس 
لأحد فراقهماء وقد صار بعض المشرقيين إلى أن رجع إلى هذا القول فقال به وخالف صاحبه فيه.' 
(588:59)» وحاصله: إيجاب التحالف المتبايعين عند قيام المبيع» وهلاكه سواء بالسنة التى أوجبنا 
به التحالف عند قيامه» وفيه دليل على ثبوت حديث التحالف عند الشافعى وبعض المشرقيين الذى 
رجع إلى قوله» وخالف صاحبه فيه وهو محمد بن الحسن الإمام كما لا يخفى» ودل على ثبوت 
التحالف بالسنة أيضا إجماع من ينتبى إلى قولهم من فقهاء المدينة عليه كما هو فى حديث المتن. 
وناهيك به من حجة» فزفر وأبو ثور محجوجان يإجماع من تقدمهلماء وأما قول الشافعى رحمه 
الله: إنا لو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السنة ومعناها. فعجيب منه 
رحمه الله لأنه أول قائل بالمفهوم؛ وقد ثبت فى الحديث. 


إعلاء السنن 00 اع 


7-- وقال الموفق فى المغنى (557:14): إن فى بعض ألفاظ حديث” ابن 
مسعود أن النبى حلب قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفاء 
ال وقال ادا وتيقل فيه رال قات إلى يريد رن ها روه قل اعم ورا اا 
عن المسعودى لم يقولوا هذه الكلمة ولكنها فى حديث معن اه. 

قلت: لم يتفرد به فقد وافقه عليها أبو حنيفة وابن أبى ليلى وغيرهما كما مر» وقد 
تأيد ثبوت التحالف بإجماع فقهاء المدينة عليه» وقال صاحب ”التنقيح “: والذى يظهر 
أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل بل هو حديث حسن يحتج به لكن فى 
لفظه اختلافا (زيلعى ۲۲۲:۲). 


aT 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله مر : «لو يعطى الناس بدعواهم‎ -٥ ۱۷ 


قوله: والمبيع قائم بعينه وفى لفظ: «والسلعة كما هى لم تستبلك». وفى لفظ: « والسلعة 
قائمة). ومفهومه أنهما لا يتحالفان إذا كانت السلعة هالكة» وقد ورد التتصريح بذلك فى رواية 
عند الدارقطنى بلفظ: فإذا استبلك فالقول قول المشترى» فكيف يكون القائل بأن القول للمشترى 
إِذا فاتت السلعة مفارقا السنة أو معناهاء وقد ذكرنا فى المتن أن هذه الزيادة ثابتة فى طرق عديدة 
يقوى بعضها بعضاء وثبتت فى رواية الإمام أبى حنيفة بسند صحيح ليس فيه من يتكلم فيه» فلا بد 
من قبولها ولا مرد لهاء والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

باب تعارض الد عويين فيما هو 
فى يد أحدهما وكل يد عى ملكا مطلقا 
قول: عن ابن عباس إلخ. قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ”الحلى ٠‏ “مل اؤضئ شيعا فين 


« 

)0 لا يقال: يعارضه قول الموفق فيما بعد: ليس فى الحديث تحالفا وليس ذلك بثابت فى شىء من الأخبار (ه:۲۹۸) لأن عدم 
الغبوت لا ينفى وجوده فى بعض الطرق الغير الثابعة عنده» ولو لم يكن موجودا فى شىء من الأخبار لم يجز له أن يقول: إن 
فى بعض ألفاظ حديث ابن مسعود تحالفاء ولم يجز له أن يحتج به على مشروعية التحالف مع أنه ذكر هذا اللفظ فى مقام 
الاحتجاج» كما لا يخفى على من راجع كلامه. ‏ 
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لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)» 
أخرجه البيبقى فى "سننه "ع وقال الحافظ فى "الفتح : إسناده حسن أو صحيح» وقد 


يد غيره فإن أقام البينة أو أقام كلاهما البينة قضى به للذى ليس الشىء فى يده إلا أن يكون فى بينة 
من الشىء فى يده بيان زائد بانتقال الشىء إليه» أو يلوح بتكذيب بينة الآخر (وسيأتى بينه فى الباب 
الآتى) وهو قول سفيان وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وأبى سليمان» وقال مالك والشافعى: يقضى 
به للذى هو فى يدهء وحجتمم أنه قد تكاذبت البينتان فوجب سقوطهماء وليس كما قالواء بل بينة 
من الشىء فى يده غير مسموعة» لأن الله تعالى لم يكلفه البينة إنما حكم الله تعالى على لسان 
رسوله عليه الصلاة والسلام بأن «البيننة على المدعى واليمين على المدعى عليه». قال عليه الصلاة 
والسلام: «ليس لك»» فصح أنه لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه وبالله التوفيق اه (477:9). 


الجواب عن حجة البيمبقى لمذهبه: 

واحتج البيبقى للشافعى بحديثين عن جابر وكلاهما فى دعوى النتاج فى سند» الأول ابن 
٠‏ أو عي وهى رف الخال و شیک ابم أن روه ظعو« ليقي قا وف سد انی يك 
ابن نعيم لا يعرف حاله» ثم على تقدير صحة الحديثين فالبينتان فيمما قامتا على أمر زائد على اليد 
لاتدل اليد عليه» فاستوت البينتان فى ذلك وترجحت بينة ذى اليد لكون المدعى عنده» بخلاف ما 
إذا قامت البينتان على الملك» لأن بينة الخارج أكثر إثباتا لأننها تظهر الملك» بخلاف بينة ذى اليد 
لأن املك كان ظاهرا له بيده (الجوهر النقى .)١55:7‏ 

وفى ” البدائع“: إن البينة حجة المدعى لقوله يل : «البينة على المدعى»» وذو اليد ليس 
بمدع. فلا تكون البينة حجة» والدليل على أنه ليس بمدع ما ذكرنا من تحديد المدعى أنه اسم لمن 
يخبر عما فى يد غيره لنفسه؛ والموصوف ببذه الصفة وهو الخارج لا ذو اليد» لانه يخبر عما فى 
يد نفسه لنفسه فلم يكن مدعيناء فالتحقت بينه بالعدم» فبقيت بينة الخارج بلا معارض فوجب 
العمل بهاء ولأن بينة الخارج أظهرت له سبق الملك فكان القضاء بها أولىء بيانه أنها أظهرت له 
سبق اليد لأنهم شهدوا له بالملك المطلق» ولا تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا بعلمهم به 
ولا يحصل العلم بالملك إلا بعد العلم بدليل الملك» ولا دليل على الملك المطلق سوى اليد فإذا 
شهدوا للخارج» فقد أثبتوا كون المال فى يده» وكون المال فى يد ذى اليد ظاهرا ثابت للحال؛ 
فكانت يد الخارج سابقة على يده» فكان ملكه سابقا ضرورة » وإذا ثبت سبق الملك للخارج يقضى . 
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تقدم فى ول كتاب الدعوى وتقدم أيضا قوله َه للحضرمی وقد غلبه رجل من كندة 
على أرض له: أً لك بينة؟ قال: لا. قال: «فلك بمينه» ليس لك إلا ذلك»» رواه الشيخان 
e‏ 


ببينة» لأنه لما ثبت له الملك واليد فى هذا العين فى زمان سابق علم أنها انتقلت من يده إليه» فوجب 
إغادة يده ورد الال إليه حى يقيم صاخب اليد اة أنه بأى طريق اتشقل إليذء كما إذا عاي 
القاضى كون المال فى يد انسان يدعيه لنفسه ثم رأه فى يد غيره فإنه بأمره بالرد إليه إذا ادعاه ذلك 
الرجل إلى أن يبين سببا صا حا للانتقال إليه اه (۲۳۲:۹). 

وقال الموفق فى ”المغنى ": لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما أفادته يده رواية واحدةء 
واحتج من ذهب إلى تقديم بينة المدعى عليه (وهو الداخل ويقال للمدعى: الخارج) بأن جنبة 
المدعى عليه أقوى لان الأصل معه وبمينه تقدم على مين المدعى» فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء 
يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم تكن بينة لواحد منهماء وحديث جابر يدل على هذا فإنه إها 
قدمت بينته ليده» ولناءقول النبى مَل : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) فجعل جنس 
البينة فى جنبة المدعى» فلا يبقى فى جنبة المدعى عليه بينة» ولأن بينة المدعى أكثر فائدة» فوجب 
تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل» دليل كثرة فائدة أنها تفبت شيكا لم يكن وبينة المنكر إنما 
تبت ظاهرا تدل عليه اليد فلم تكن مفيدة» ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية 
اليد والتصرف» فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليما 
بينة المدعى» كما تقدم على اليد. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: يستحلف صاحب اليد مع بينته لأن البينتين سقطتا بتعارضهما 
فسان كت لأ ا اف ا عدي لجعي ا فيب الكو ا مرو 
كما لو تعارض خبران خاص وعام أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه» ولا نسلم أن البينة الراجحة 
تسقطء وإنما ترجح ويعمل بها وتسقط المرجوحة:؛ فإن كانت البينة لأحدهما دون الآخر نظرت» 
فإن كانت البينة للمدعى وحده حكم بها ولم يحلف بغير خلاف فى المذهب» وهو قول أهل 
الفتيا من أهل الأمصار منهم الزهرى وأبو حنيفة ومالك والشافعى وقال شريح وعن بن عبد الله 
والنخعى والشعبى وابن أبى ليلى: يستحلف الرجل''' مع بينته. ظ ظ 


(1) أخذوا ذلك عن على کرم الله وجهه ولا حجة لهم فى فعله لأنه كان یری استحلاف الراوى أيضا إذا روى له حديثا عن رسول 
الله ی كما فى ” تذكرة الحفاظ “ بسند حسن (۱۰:۱)» ولا قائل به. : 


باب المتدا عيين يتناز عان فيما هو فى يد أحدهما 
وکل يد عى النتاج فى ملكه أو سببا لا يتكرر مثل النتاج 
- أبو يوسف عن أبى حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر رضى الله عنه 
عن النبى مَك أن رجلين اخمتصما إليه فى ناقة ادعاها كل واحد منها وأقام البينة أنها 
ناقته أنتجهاء فقضى بها رسول الله ل للذى هی فی يده. كذا ” كتاب الأثار” لأبى 


ولنا قول النبى مَك لالحضرمى: «بينتك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك» وقول النبى إل : 
«البينة على المدعى واليمين على :المدعى عليه). 

(قلت: ولكن الموفق نسى كل ذلك حين احتج به محمد بن الحسن على رد القضاء بالشاهد 
واليمين,» فجعله مخالفا لرسول الله مَل وهل هذا إلا تحكم) ولأن البينة إحدى حجة الدعوى 
فيكتفى بها كاليمين» وإن لم تكن للمدعى بينة وكانت للمنكر سمعت بينته ولم يحتج إلى الحلف 
معها لأنا إن قلنا بتقديمها مع التعارض وأنه لا يحلف معها فمع انفرادها أولى» وإن قلنا بتقديم بينة 
المدعى فيجب أن يكتفى بہا عن اليمين لأنها أقوى من اليمين» فإذا اكتفى باليمين فيما هو أقوى 
منها أولى (قلت: وهو قولنا معشر الجنفية) ويحتمل أن يشرع اليمين أيضاء لأن البينة ههنا يحتمل 
أن يكون مستندها اليد والتصرف فلا تفيد إلا ما أفادته اليد» وذلك لا يغنى عن اليمين فكذلك ما 
قام مقامه اه .)١19:11(‏ قلنا: إن الشهادة تشتمل على اليمين لأن قول الشاهد: أشهد على كذا 
يمين عندناء ويمين الشاهدين أقوى من يمين المدعى عليه وحده لكونه متبهما فى ينه دون الشاهدين 
لکونہما أجنبيين قد عدلاء فافهم. 

باب المتدا عيين يتناز عان فيما هو فى يد أحدهما 
وکل يد عى النتاج فى ملكه أو سببا لا يتكرر مثل النتاج 

قوله: أبو يوسف إلخ. قال العبد الضعيف: قال صاحب ” المبسوط : دابة فى يد رجل 
ادعاها آخر أنها دابته نتجها عنده وأقام البينة على ذلك وأقام ذواليد البينة على مغل ذلك قضى بما 
لذى اليد استحساناء وفى القياس يقضى للخارج وهو قول ابن أبى ليلى رحمه الله» ووجهه أن 
مقصود كل واحد منهما إثبات الملك حتى لا يصير خصما إلا بدعوى الملك لنفسه وفيما هو 
المقصود بينة ذى اليد لا تعارض بينة الخارج كما بينا فى دعوى الملك المطلق إلا إنا استحسنا للأثر» 
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8١ه-‏ وأخرجه الدارقطنى :)٥١۱۳:۲(‏ من طريق يزيد بن نعيم (الصحيح زيد) 
عن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة عن الهيثم الصيرفى عن الشعبى عن جابر نحوه إلا 
أنه قال: فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندى وأقام بينة الحديث. وزيد بن 
نعيم هذا قال الذهبى: لا يعرف فى غير هذا الحديث. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله 


وهو ما رواه أبو حنيفة رحمه الله» فذكر حديث المتن وقال: ولأن يد ذى اليد لا تدل على أولوية 
الملك فهو يثبت ببينته ما ليس بثابت بظاهر يده» فوجب قبول بينته ثم تترجح بيده» بخلاف الملك 
المطلق فإن هناك لا يغبت ببينته إلا ما هو ثابت له بظاهر يده» وكذلك لو كانت الدعوى فى العبد 
والأمة» وأقام كل واحد مما البينة على الوالادة فى ملكه فهذا والنتداج فى الدابة سواءء وكذلك 
إذا أقام كل واحد منمما البينة أنه ثوبه نسجه. فإن النسج فى الثوب يوجب أولوية الملك فيه» وهو 
E‏ ل ل ل 
فيغزل ثانياء فحينئذ يقضى به للخارج. | 
والحاصل أن النتاج مخصوص من القياس بالسنة فلا يلحق به إلا ما فى معناه من كل وجه» 
فما لا يتكرر فهو فى معنى النتاج من كل وجه فيلتحق به» ويكون إثبات الحكم فيه بدلالة النص» 
وما يتكرر ليس فى معنى النتاج من كل وجه فيعاد فيه إلى أصل القياس اه ملخصا )٠١ »٦٤:1۷(‏ 
وهذا صريح فى أن ترجيح بينة ذى اليد فى دعوى النتاج مبنى على السنة التى رواها أبو حنيفة 
رحنمه الله وأن القتاضش ينافيه» و غا قالوا بذلك اسعسسانا للأ ولكق يعض الأحباب: من لم يحفظ 
من علم الحديث إلا الاضطراب ولا من الفقه إلا المصالحة» فإذا رأى حديثا يخالف أبا حنيفة ظاهرا 
تخلص عنه بأن يقول: الحديث ورد على طريق المصا حة» وقول أبى حنيفة مبنى على الأصولء وإذا 
تعذر عليه الجمع بين مختلف الأحاديث رد الجميع بدعوى الاضطراب فيباء وهكذا فعل ههنا 
حيث قال: والذى عندى أن مسائل هذا الباب قياسية مبنية على أصول القضاء وليست بمبنية على 
الروايات المذكورة فى الباب» لأن الروايات المذكورة مع كونها مضطربة ومتعارضة لم ترد على 
القانون الكلى وإنما وردت حسب حكاية الحال التى لا عموم لهاء ثم هى مجملة من جهة القيود 
التى تختلف بها الأحكام إلى آخحر ما قال وأطال» ومن لم بمعن النظر فى أقوال الفقهاء ودلائلهم 
يبتلى بمثل هذاء أو أشد منه» وأتى بما يتعجب منه الرجال. 
٠‏ وقال الشافعى فى ”الأم“: أخبرنا ابن أبى يحبى عن إسحاق بن أبى فروة عن عمر بن الحكم 
عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة» فأقام كل واحد منہما البينة أنها دابته نتجها فقضى بہا 


ال المتداعيان يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما وكل يدعى النتاج فى ملكه ٤٤١ ٠‏ 


(لسان) قلت: إنما ذكرته لتعريف المبهم فى هذه الرواية إنه هو الشعبى ويكتفى بالسند 
الضعيف فى مثل ذلك على أن ابن خسرو رواه من طريق أبى بكر بن حمدان عن بشر 
ابن موسى عن المقرئ عن أبى حنيفة عن الهيثم عن الشعبى عن جابر» ورواه طلحة وابن 


رسول الله بُ للذى هی فى يديه قال: وهذا قول من حفظت عنه من لقيت فى النتاج» وفيما 
لا يكون إلا مرة» وكااك بك الحا ازا ار وتاج ركيم كوو ترد 0160 إذا أقاما عليه 
بينة كان للذى ليس هو فى يديه اه 6٠١:59‏ ؟). 

وهذا صريح فى أن بعض المشرقيين إنما ذهب إلى ترجيح بينة ذى اليد فى دعوى النتاج لهذا 
الحديث» وذهب فى غيره ما يتكرر إلى الأصل المستنبط من قوله مويه : «البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر) وأما الشافعى رحمه الله فإنه يذهب إلى ترجيح بينة ذى اليد مطلقا فى النتاج وغيره 
كما مر» وظن أن ترجيح النبى يل بينة ذى اليد فى النتاج لأجل يده لا غير» فليكن كذلك فيما 
سوى ذلك؛ وظن غيره أن ذلك مختص بدعوى النتاج وما أشببها ما لا يتكررء لأن البينة القائمة 
على النتاج قائمة على أولية الملك وأولويعه» فأثبعت ما ليس بثابت بظاهر اليد» فكانت بينته بمثابة 
. بينة الخارج» وقد استوت البينتان فتترجح بينة ذى اليد باليد لأجل ذلك لا بمجرد اليدء فيقضى 
ببينته» وليس كذلك فى دعوى الملك المطلق أو المقيد بسبب لا يتكرر» والفرق ما ذكرناه عن 
”المبسوط . قال الموفق فى ”المغنى : قد اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا تعارضتاء فالمشهور عنه 
تقديم بينة المدعى ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال. وهذا قول إسحاق. 

(قلت: وهذا هو مقتضى القياس كما مر فى الباب السابق) وعنه رواية ثانية: إن شهدت 
ببينة الداخل بسبب الملك وقالت: نتجت فى ملكه أو اشتراها أو نسجها أو كانت بينة أقدم تاريخا 
قدمت» وإلا قدمت بينة المدعى وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور فى النتاج والنساج فيما لا يتكرر 
نسجه» فأما ما يتكرر نسجه كالصوف والخزء فلا تسمع بينته» لأنها إذا شهدت بالسبب (وهو 
لا يتكرر أو كان تاريخها متقدمة) فقد أفادت ما لا تفيده اليد (فكانت مظهرة مفيدة للزيادة كبينة 
المدعى) وقد روى جابر بن عبد الله فذكر الحديث» كما ذكرناه فى المتن )١717/:17(‏ وتبين بما 
ذكرنا أن حديث النتاج وما فيه من تقديم بينة ذى اليد على بينة الخارج ليس بخلاف لقوله مَك : 
«البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) لما عرفت أن كلا من المتنازعين مدع ههناء فأى 
البينتين رجحت لم يلزم إلا ترجيح بينة المدعى ولا شك أن بينة ذى اليد أرجح من بينة الخارج بعد 
استواءهما فى الإفادة» بخلاف ما إذا لم تستويا فى ذلك» فالترجيح لخبت الزيادة المفيد للأو لوية» 


إعلاء السان المتداعيان يتنازعان فيما هو فى يد أحدهما وكل يدعى النتاج فى ملكه ٠‏ 444 


عبد الباقى عن أبى بكر بن حمدان عن بشر بن موسى عن المقرئ عنه عن أبى الزبير عن 
و" جامع مسانيد الإمام ' (۲۹۹-۲۹۸:۲)» فالحديث حسن صالح للاحتجاج به. 


أو الأولية» وأيضا: فقد ثبت بقول الإمام الشافعى ونصه: هذا قول من حفظت عنه ممن لقيت فى 
الاج وفيما لا يكون إلا مرة إلخ أن تقديم بينة ذى اليد على بينة الخازج فى دعوى التعاج إجماع 
الفقهاء فى عصره لم يعرف لهم مخالفاء وهو قول شريح والشعبى والنخعى والحكم وأبى حنيفة 
وأصحابه وأبى عبيد» وهو قول أهل المدينة وأهل الشام وروى عن طاوس (المغنى )١ ٦۷:۲‏ إلا أن 
بعضهم أجرى حديث النتاخ على عمومه وقال: إن بينة ذى اليد تقدم على كل حال وتر كوا العمل 
بقوله لله : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وأبو حنيفة ومن وافقه لم يجروه على 
العموم بل حصوه بدعوى النتاج وما فى معناه» ولا يخفى أن إعمال الحديثن أولى من إعمل 
أحدهما وإهمال الآخرء فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون فى هذا الباب. وأما ما ذكره 
عيسى بن أبان أن الطريق فى النتاج تہاتر البينتين لتيقن القاضى بكذب أحدهماء إذ لا يتصور نتاج 
دابة من دابتين» فإنما يقضى بها لذى اليد قضاء ترك لتهاتر البينتين» فليس بصحيح على مذهب 
أصحابنا ققد ذكروا فى الخارجين أقام كل واحد منهما البينة على النتاج أنه يقضى بها بينهما 
نصفين» ولو كان الطريق ما قال لكان يترك فى يد ذى اليد اه » من ”المبسوط ‏ (15:11). 
قلت: وسيأتى دليل ما ذكروه فى الخارجين من قول أبى الدرداء فانتظر. 
فائدة: وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه وأنه أودعها للداخل أو أعاره إياها أو آجرهامنه 
ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول المنكر مع بمينه لا نعلم فيه خلافاء وإن كان لكل واحد 
مهما بينة فبينة الخارج مقدمة وهذا قول الشافعى (وهو قولنا) لان اليمين فى حق المدعى عليه 
فتكون البينة للمدعى» كما لو لم يدع الإيداع» يحققه أن دعواه الإيداع زيادة فى حجته وشهادة 
البينة تقوية لهاء فلا يجوز أن تكون مبطلة لبينته» وإن ادعى الخارج أن الداخل عقبه إياها وأقاما 
بينتين فهى للخارج (المغنى 5 وإذا كان فى يد رجل شاة فادعاها رجل أنها له منذ سنة 
وأقام بذلك بينة وادعى الذى هی فى يده أنها فى يده منذ سنتين وأقام بذلك بينة فهى للمدعى بغير 
خلافء لأن بينعه تشهد له بالملك» وبينة الداخل تشهد باليد خاصة» فلا تعارض بين ما لإمكان 
الجمع بأن تكون اليد على غير ملك فكان بينة ا ملك أولى» فإن شهدت بينة بأنمها ملكه منذ ستتين 
فقد تغارض ترجيحان تقدم التاريخ من جهة بينة الداخل» وكون الأخرى بينة الخارج ففيه روايتان: 


4o ۱)٥ ج‎ 


باب المتدا عيين يتاز عان شينًا فى أيديما 
أو فى يد غيرهما ويقيم کل واحد منہما بینة 
أو لم يكن لهما بيئة قضى به بين كل واحد منہما نصفين 
اجرج امسا هال e Emeg‏ 
احص ص نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى 


إحداهما تقدم بينة الخارج» وهو قول أبى يوسف ومحمد وأبى ثور لقوله ر : «البينة على 
المدعى» ولأن بينة الداخل يجوز أن يكون مستندها اليد فلا تفيد أكثر مما تفيده اليد أشببت 
الصورة التى قبلها. والثانية تقدم بيئة الداخل وهو قول أبى حديفة والشافعى لأنها تضمنت زيادة 
(المغنى .)177:1١‏ ش 

أى فكانت كبينة المدعى سواء وترجحت باليد» فأما إن شهدت إحدى البينتين بأن العين 
لهذا وشهدت الأخخرى أنها لهذا الآخر تدسجت فى ملكه فقد ذكرنا فى العرجيح ببذا روايتين 
إحداهما: لا يرجح به. وهو اختيار الشرقى: والثانية: تقدم بينة التتاج وما فى معناهء وهو مذهب: 
أبى حنيففة لأنها تعضمن زيادة علم وهو معرفة السبب والأخرى خفى عليبا ذلك فيحتمل أن 
تكون شهادتهما مستددة إلى مجرد اليد والتصرفء فتقدم الأولى عليها كتقدم بيئة الجرح على | 
التعديل (المغنى 5 )) فإن شهدت إحداهما أنها له منذ سنة وشهدت الأخرى أنما له مذ | 
سنتين فظاهر كلام الخرقى التسوية بينهماء وهو أحد قولى الشافعى. 

وقال القاضى: قياس المذهب تقديم أقدمهما تاريخا. وهو قول أبى حنيفة والقول الثانى 
للشافعى» لأن امتتقدمة التاريخ أثبتت الملك له فى وقت لم تعارضه الأخرى فيه فيقبت الماك في 
ولهذا له المطالبة بالنماء فى ذلك الزمان» وتعارضت البينتان فى الملك فى الحال فسقطتا وبقى ملك 
السابق تحت استدامته وأن لا يغبت لغيره ملك إلا من جهته اه (المغنى ۱۷:۱۲). ولم يتنبه أبن | 
حزم ومن وافقه لهذا المعنى» وأخلق بهم أن لا يتنبهوا له جمودهم على الظاهرء ويتبغى للمراً إذا : 
لم يعلم شيئا أن يكله إلى عالمه» ولكن الناس أعداء لما جهلواء فإلى الله المشتكى. 

باب المتدا عبين يتناز عان شيئا فى أيدهما وفى يد غيرهما 
ويقيم كل واحد منهما بينة أو لم يكن لهما بينة قضى به بيدهما نصفين 
قوله: أخرج النسائى إلخ. قال العبد الضعيف: وبما ذكرنا فى المتن عن ”ال جوهر النقى “ اندفع 


إعلاء السئن المتداعيان يتنازعان شيئا ويقيم كل واحد منهما بينة 5 


بردة ابن أبى موسى الأشعرى عن أبيه أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل 
واحد منهما شاهدين انما دابته فقضى النبى ع بینہ ما نصفين. ذكره ابن حزم فى 
”امحلى “ »)٤۳۷:۹(‏ وقال: فهذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهما وليس فى 
أيديهما اه وتابعه حفص بن عمير الضرير والنضر بن شميل عند البيبقى وإسحاق بن 
راهويه فروياه عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى 
معصلا. وابن كثير هذا هو المصيصى وثقه ابن معين وغيره» وقال النسائى: هذا خطأ 


ما ذكره البيبقى فيه من الاختلاف على قتادة وأصل الحديث به. قال: وقال البخارى: قال سماك 
ابن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيهء كما 
فى ” التلخيص” (517:7). ١‏ 

قلت: لم يتمهم أبو بردة بالتدليس فلما رواه عن أبيه موصولا يحمل على أنه سمع الحديث 
من سماك وسمعه من أبيه أيضاء فلا بعد فى أن يسمع الراوى حديفا واحدا من شيخين عال ونازل» 
وأما أبا كامل مظفر بن مدرك روى عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة مرسلا اه 
فإن الفقيه قد يسند الحديث إذا قصد الرواية وقد يفتى به» فلا يعل الموصول بالمرسل. 

وبالجملة: فقد صححه الحاكم وغيره موصولا فالحكم للوصل وقد تقرر فى الأصول أن 
الوصل زيادة لا تنافى الوقت والإرسال» فهى مقبولة إذا كان الواصل ثقة» وقد عرفت أن ابن كثير 
وصله ووافقه على ذلك النضر بن شميل وحفص بن عمير» فلا بد من ترجيح الوصل وتصحيحه 
ودلالته على الجزء الثانى من معنى الباب ظاهرة. ۰ ْ 

وبالجملة فحديث ایی موسى غا هو فى ادعاء الرجلين شیئا ليس فى أيديبما بل فى يد ثالث 
غيرهما لا يدعيه» لما فى رواية النسائى من التصريح بأن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل وهو 
نص فى أن کل واحد مسباما أقام بينة على ما لیس فى أياذيهما فقضى به النبى َه بيدهماء وزيادة 
الثقة مقبولة فيحمل ما قى بعض الروايات عن أبى موسئ من غير هذه الزيادة أن رجلين ادعيا تخا 
فنغت كل و الت يها شاهدين فقسمه رنول الله مب بيسهنا نصفين على اختصار الراوى» 
فافهمء وهو الحكم فى ما إذا لم يكن لأحدهما بينة لأنه إذا لم يكن فى أيديهما فأقام كل واحد 
منهما فيه البينة فقد شهد به لهماء وليست إحدى البينتين أولى من الآخر» فالواجب قسمته فى كل 
ذلك بينبماء وكذا إذا لم تكن لهما بينة لاستواءهما فى الدعوى؛ ولا مرحج فيقضى به بین ہما 
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وابن كثير صدوق إلا أنه كثير الخطأً. قال عبد الحق: إنما خطأه فى هذا الحديث؛ لأنه إنغا 
يروى عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة كما تقدم. قلت: قد تقدم أن النضر بن شميل 
احص إن مير وانقا لبن کر على زر عن کی کے یز غ أن :ی 
سندين (الجوهر النقى 25 ))2). 


نصفين» د فى رواية أى داود من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قنادة عن سعید بن أبى بردة ب 
أن موسى الأتعرى عن أبيه عن دہ أنى,موسى أن رجلین ادعها يمير الأو دات تایا ب الي م 
ع اکا بين تھ ای کے ا ہن لم يقل فى حت أن متو لي 
لواحد مما بينة غير مسعيد بن أبى عروبة فيما علمت» فإما أن يحمل ذلك على اخمتلاطه لأنه كان 
فد اخلط أخرا ولكن مسماع يزيد بن زريع منه قبل الاخعلاط وهذا من روايته عنه» أو يقال: إن 
البينعين لما تعارضتا تساقطتاء وصارتا كالعدم» فاعتبر الراوى صورة الحال مرة ورواها كما هى 
وقال: فبعث كل واحد منهما شاهدین» واعتبر المعنى مرة وقال: ليست لواحد منهما بينة ويحتمل 
أن يكون أحدهما أى رواية ابن أبى عروبة فى عين كانت فى يديهما والآخر أى رواية غيره من 
أصحاب قتادة وفيبا: فبعث كل واحد منہما بشاهدين فى عين كانت فى يد ثالث لا يدعيها بدليل 
ما فى رواية الدسائى: ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين. قال ابن 
رسلان: وهنا أغهر لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجنح من حملهما على معنى واحد 
لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره اه (عون :4( 

قلت: نعم! ولكن سعيد بن أبى عروبة قد اضطرب فى إسناد هذا الحديث فأفحش كما 
سيأتى فالظاهر عندى هو الاحتمال الأول أو الفانى» وأن سلمنا صحة الروايتين فقد قلنا ببما 
جميعا. قال ابن حزم فى ”امحل : قال أبو حنيفة: إذا أقام كل واحد منبما البينة فسواء كان الشىء 
فی أيديهما معاء أو لم يكن فى يد واحد منهما هو بینہما نصفين مع أمانهما (لکون کل واحد 
منهما مدعيا ومدعى عليه)» وكذلك إذا لم يقيما بينة والشىء فى أيدي ما معاء أو ليس فى 
ایدیم مام ولا مدعي لمي اها فأيهما نكل قضى به للذى حلف اه (۳۸:۳. 

وهذا إذا كان الغالث ذو اليد لا يدعيه وإن كان يدعيه أيضا فهو المدعى عليه» والمتنازعان 
كلاهما مدعيان» وحكمه ما ذكره الموفق فى ”المغنى “ أن الرجلين إذا تداعيا عينا فى يد غيرهماء 
ولا بينة لهما فأنكرهما فالقول قوله مع هينه بغير خلاف نعلمه» وأما من كانت لأحدهما بينة حكم 
بها بغير خلاف نعلمه. وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان إحداهما تسقط البينتان 
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وبالفملة: فالديت صجيح الاما رواة أبض اأ خمد فى مده و اناكم 
فى ”المستدرك“» وصححه على شرطهما. وقال المنذرى فى إسناده: كلهم ثقات 
(زيلعى ۲۲۳:۲). ْ 


ويقترع المدعيان على اليمين» كما لو لم تكن لهما بينةء والقالث لا يدعيها بل يعترف بأنه لا يملكها 
أو قال: لا أعرف صاحبباء أو قال: هى لأحدء كما لا أعرف عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحيه حلف 
أنها له وسلمت إليه» وروى هذا عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال إسحاق وأبو عبيد» وهو رواية 
عن مالك وقد قول الشافعى لما روى ابن المسيب أن رجلين اخختصما إلى رسول الله مَك فى أمر 
وجاء كل منہما بشهود عدول على حدة سواء قاسم النبى يرث بيدبماء رواه الشافعى فى مسنده. 

قلت: رواه من طريق ابن أبى يحبى. قال عبد الحق فى أحكامه: هذا مرسل وضعيف فإ 
إبراهيم بن أبى يحبى متروك اه (زيلعى ۲ وليس فيه أن المدعى كان فى يد ثالث غيرهماء 
فيحدمل أن يكون فى أيدييهما جميعاء وأنتم لا تقولون بالقرعة إلا إذا كان فى يد غير امتنازعين» 
وسيأتى بسط الكلام فيه فانفظر. ولأن البينتين حجعان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على 
الأخرى فسقطتا كالخبرين (قلنا: إن البينة دليل من أدلة الشر ع وحجة من حججه والعمل بالدليلين 
واجب بالقدر الممكن؛ فإن أمكن العمل بہما من كل وجه يعمل بہما من كل وجه؛ وإن لم يمكن 
العمل بجنا من كل وجه يمل بها من وجنه “كما فى سائر دلائل الشرخ :من ظواغر الكتاب 
الان المشهورة وأحبار الآحادء والأقيسة الشرعية إذا تعارضت”" لا يسقط شىء منها ما أمكن 
الجمع» وههنا إن تعذر العمل بالبينتين بإظهار الملك فى كل امحل أمكن العمل بہما يإظهار ا ملك فى 
النصف» فيقضى لكل واحد منہما بالنصف (بدائع 571:5): 

وقال: والرواية الثانية تستعمل البينتان وفى كيفية استعمالهما روايتان إحداهما: تقسم العين 
بينهما وهو قول الحارث العكلى وقتادة وابن شبرمة وحماد وأبى حنيفة وقول الشافعى لما روى أبو 
موسى فذكر خديث المتن» ولأنهما تساويا فى دعواه فيتساويان فى قسمته. والرواية الفانية تقدم 
إحداهما بالقرعة» وهو قول الشافعى وله قول رابع: يوقف الأمر حتن يتبين» وهو قول أبى ثور لأنه 
اشتبه الأمر فوجب التوقف. ولنا: أن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين. بل إذا تعذر 
الترجيح أسقطناها ورجعنا إلى دليل غيرهما. 


0 ونين بيلك مرب اق على ری فى انت ادبت والأخيارة إن عملهم عل اجن نيما اکن وعمل ردم 
على القول بتساقط المتعارضينء فافهم. ۰ 
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١‏ أخبرنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن 
بشير بن نبيك عن أبى هريرة أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما بيئة فقضى با 
رسول الله مط بينههما نصفين. أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان فى ”صحي ير “ 
(زيلعى »)۲۲٤:۲‏ وفى ”الدراية“ (ص: ٠٠‏ "): إسناده صحيح. 


(#لت: وقد تقدم عن "البدائع" أن الجمع بيده ما مكن فلا مصير إلى الترجيح ولا إلى 
الإسقاط) فإن أنكرهما من العين فى يده وكانت لأحدهما بينة حكم له" بنا اه (۸6:1۲» 
وسيأتى الجواب عن حجة من ذهب إلى الاقتراع» فانتظر. 

قوله: أخمبرنا عبد الصمد إلى قوله: أخرجه الطبرانى. قال العبد الضعيف: الآثار كلها 
محمولة على أن المدعى لم يكن بيد واحد من المتداعيين بل كان فى أيديهما جميعا. 

ويحتمل كونه فى يد ثالث غيرهما لا يدعيه؛ لأنه إن كان فى يد واحد منہما لم يكن لإقامة 
كل منهما البينة معنى لكون ذى اليد مدعى عليه والآخر مدعيا فى هذه الصورة؛ والبينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه كما تقدم فى باب تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهما. 

والأولى حملها على أن المدعى كان فى أيديهما جميعاء لأن كونه فى يد ثالث غير هما 
حلاف الظامر لا بصار إليه إلا بدليل وقد قام الدليل على ذلك فی حديث أبى موسى حي وقع 
التصريح به فى رواية عند النسائى» ولم يقم فى حديث ابی هريرة ولا فى حديث جابر بن سمرق 
ولا فى مرسل تميم» فلم يرد فى شىء من طرقها أن الرجلين ادعيا دابة أو بعيرا وجداها عند رجل» 
وإذا تنازع رجلان فى عين فى أيديهما ادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن 
لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه» وجعلت بيدهما نصفين لا نلعم فى هذاء خلافا؛ لأن يد 


ْ كل واحد منهما على نصفهاء والقول قول صاحب اليد مع بمينه» وإن نکلا جمیعاء فهى بینہما 


له بجميعها لأنه يستحق ما فى يده بيمينه وما فى تيد صاحبه إما بنکوله (عندنا وعند الحنابلة) وما 
بيمينه التى ردت عليه عند نكول صاحبه (عند الشافعى) وإن كانت لأحداهما بينة دون الآخر 


' حكم له بها لا نعلم فى هذا حلافاء وإن أقام كل واحد منهما بينة وتساوتا تعارضت البينعان 


وقسمت العين بينهما نصفين؛ وبهذا قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى لما روينا. 


)1( أى بلا حلاف نعلمه» کمامر» ظ. 


ER f. 
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6- حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيراء 
فأقام كل واحد منم ما البينة أنه له فقضى النبى إل به بينبما. أخرجه ابن أبى شيبة فى 
مف ور واو عبد الزراق اا فى مصلفة ارا کان ری وجرا حل تعبا 
به. ورواه البيبقى فى كتاب المعرفة عن الحاكم بسنده عن أبى عوانة ثنا سماك بن حرب 
به وقال: هذا منقطع. (زيلعى ۲۲۳:۲). وقال: قال الشافعى فى القديم: تميم مجهول. 
قلت: روى عنه سماك وعبد العزيز بن رفيع وغيرهما وأخرج له مسلم» والحاكم فى 
المستدرك » وابن حبان فى ”صحيحه » وذكره فى ”الشقات ‏ من التابعين (الجوهر 
النقى 557:7)» وله شاهد موصول. 


ولأن كل واحد منهما داخل فى نصف العين خارج عن نصفهاء فتقدم بينة كل واحد منها 
فيما فى يده عند من يقدم بينة الداخل» وفيما فى يد صاحبه عند من يقدم بينة الخارج» فيستويان 
على كل واحد من القولين» واخمتلفت الرواية (عند الحنابلة) هل يحلف كل واحد منهما على 
النصف لمحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ فروى أنه يحلف» وهذا أحد قولى الشافعى بناء على 
أن اليمين تجب على الداخل مع بينة وكل واحد منهما داخل فى نصفهاء والرواية الأخرى أن العين 
تقسم بينهما من غير يمين وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى وهو أصح للخبر والمعنى 
ملخصا من "المغنى .)١74:15(‏ 

وبالجملة فقد اتفقوا على قسمة العين بين المدعيين إذا كانت فى أيديهما سواء وأما أنه متى 
يكون بأيديبما على السواء فيطلب بيانه من كتب الفروع» ولم يقل أحد بالاقتراع فى هذه 
الصورة إلا رواية ذكرها أبو الخطاب من الحنابلة أنه يقرع بيدهما فمن خرجت قرعته حلف أنها لا 
٠‏ حق للآخر فيا وكانت العين له. 

ورده الموفق وقال: الأول أصح للخبر والمعنى (ص مذكور) وإنما اختلفوا فى الشىء يكون 
فى يد الرجل فيتداعاه اثنان ؤيقيم كل واحد منهما بينة فقال أحمد وإسحاق: : يقرع بينهما فمن 
حرجت له القرعة صار له» وكان الشافعى يقول به قديما : ثم قال فى الجديد فيه قولين: أحدهما: 
يقضئ به بينهما نصفين (وهو الراجح عند أصحابه كما يدل عليه كلام البيبقى وسيأتى)» وبه قال 
أصحاب الرأى وسفيان الثوزى. والقول الآخر: يقرع بيدهما وأيهما خرج سهمه خلف: لقد شهد 
شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك: لا أحكم به به لواحد منهما إذا کان ی يد غيرهما (بل 
يرك فى يد صاحب اليد وهو وقول للشافعى أيضا ذكره ابن الملك) حكى عنه أنه قال هو لأعدلهما 
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۳--أخر ج الطبرانى عن سويد بن عبد العزيز عن الحجاج بن أرطاة عن 
سماك بن حرب عن تيم بن طرفة عن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى النبى مَل 
فى بعير فأقام كل واحد منهما بشاهدين أنه له فجعله النبى ب بينبما (زيلعى). 


شهودا وأشهرهما بالصلاح. وقال الأوزاعى: يؤخذ بأكثر البينتين عددا. وحكى عن الشعبى أنه 
قال: الوه تمص الخوره ادي من العون نقلا عن الخطابى وغیره (4:7 4 7). 

وقد تقدم عن المغنى “ احتلاف الروايات عن أحمد فيما إذا أقام كل منهما بينة وإنما ذهب 
إلى الاقتراع بيدهما إذا لم يكن لأحدهما بينة رواية واحدة وهو قول ابن حزم أيضا وقال بمثل قولنا 
إذا أقام كلاهما البينة أنه يقضى به بينهما. 

واحتجوا بما رواه أبو داود حدثنا محمد بن منهال نا يزيد بن زريع نا ابن أبى عروبة عن 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رجلين اختصما فى متاع إلى النبى مَل 
ليس لواحد منهما بينة» فقال النبى بريه : «استهما على اليمين ما كانا أحبا أو كرها»» حدثنا أبو 
بكر ابن أبى شيبة نا جالد بن الحارث عن سعيد بن أبى عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال فى دابة» 
وليس بينہما بينة فأمرهما رسول الله ّل أن يستبما على اليمين اه ٤: ٣(‏ 65” مع العون). 
ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن العين لم يكن فى أيديهما وكانت فى يد غيرعما وهم لا يقولون 
بالاقتراع إلا كذلك» وحديث أبى موسى الذى وقع فيه التتصريح بأنهما وجداه عند رجل ليس فيه 
القضاء بالاقتراع» بل فيه أنه قضى به بينهماء فلا يتم لهم الاحتجاج بحديث أبى هريرة هذا ما 
لم يرد فيه آنہما وجداه عند رجل غيرهماء ودون إثساته خرط القتاد» ولا يجوز حمله على ذلك 
بمجرد الرأى والاحتمال. 

وأيضا فغاية ما فيه أنه عه أمرهما بالاستمام على اليمين وهذا لا نزاع فيه» فأين فيه أنه 
قضى به لمن حرج سهمه» كما قاله أحمد وإسحاق وابن حزم ومن تبعهم» فيجوز أنه عر حين 
أمرهما بالحلف» وتسارع كل منہما إلى اليمين اقترع بيدهما ليبدأ بيمين من خرجت له القرعة. . 

هذا هو معنى الحديثء وأما كيفية القضاء فالحديث ساكت عنه بالمرة فيحتمل أن يكون.. 
قضى به لمن خرجت له القرعة» ويحتمل أن يكون قسمه بينهما نصفين بعد ما حلفا وبالجملة 
فلم يكن الاقتراع إلا للبداءة باليمين لا للقضاء به لمن حرج سهمه: قال القارى: ويمكن أن يكون 
معناه: استهما نصفين على مين كل واحد منكما (عون المعبود 147:7 7) حملا للاستهام على 
اقتسام » وقد كثر استعماله فى هذا المعنى» كما لا يخفى على من مارس اللغة» وأساليب الكلام. 
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.وقال الحافظ فى ”التلخيص“ :)4١7:7(‏ إن سويد والحجاج ضعيفان اه قلت: 
سويد والحجاج كلاهما مختلف في ہما وثق رحيم سويدا. وقال أبو حاتم: لين الحديث. 
وقد مر غير مرة أن الحجاج حسن الحديث» وتابعه ياسين الزيات فروى عن سماك به 


وقال البيبقى فى بيان معنى الحديث: إن القرعة فى أيهما تقدم حين إرادة تحليف القاضى 
لهماء وذلك أنه يحلف واحد ثم يحلف الآخر فإن لم يحلف الثانى بعد حلف الأول قضى بالعين 
كلها للحالف أولاء وإن حلف الثانى فقد استويا فى اليمين فتكون العين بینہما كما كانت قبل أن 
يحلفا. كذا فى ”العون“ »)٠٠٠:۳(‏ والمحفوظ عن أبى هريرة رضى الله عنه الاستهام ما رواه 
الببخارى من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مَك 
عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف اه» ليس فيه أن رجلين 
اختصما فى متاع. 

وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق نا معمر عن همام عن ابى 
هريرة رفعه بلفظ: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستمما عليها اهء والمعنى : إذا توجهت 
اليمين على اثنين وأراد الحلف. سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه الوارد فى لفظ 
سلمة عند أبى داودء لأن الإنسان لا يكره على اليمين حقيقة؛ أو مختارين لذلك بقلبهماء وهو 
معنى الاستحباب وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهى بل بالقرعة» وهو المراد 
بقوله: فليستمما أى فليقترعاء وظاهره كون القوم المذكورين مدعى عليمم بعين فى أيديهم 
وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف فقطع النزاع بينهم 
بالقرعة» فمن خرجت له بدأ به اه ملخصا من" فتح البارى” .)51١١:5(‏ 

وامحفوظ عن أبى هريرة فى اختصام الرجلين ما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عنه أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد مدهما بينة فقضى بها رسول 

الله می بينبما نصفين كما ذكرناه فى المتن وسنده صحيح» فخلط سعيد بن أبى عروبة بين 

, الخديفين» فذكر الاستمام على اليمين فى قصة اختصام الرجلين وقال: ولا بينة لواحد منهما. 

وال عا اده لو مرا ديت E‏ وباي اا تن سعد ان E‏ 
.عن أبيه عن جده ويقول: إن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبى ره ليست لواحد مدهما بينة 
فجعله النبى ّل بيدبما. وغيره يرويه عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى» 
أو عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده بلفظ: فأقام كل واحد منهما شاهدين؛ 
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نحوه سواء اه. وياسين وإن كان ضعیقا فلا أقل من أن يعتبر به لأنه كان من كبار فقهاء 


| أو بعث كل واحد منہما شاهدين (أبو داود )٠١۳:۲‏ ويرويه أخرى عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
عن أى رافع عن أبى هريرة وهو هذا الذى نحن بصدده؛ وتارة يرويه عن قتادة عن سماك بن 
حرب عن تميم بن طرفة كما فى التلخيص الحبير” (417:7). 

فالحق أن حديث سعيد بن أبى عروبة عن قعادة لا تصلح للاحتجاج به لشدة احتلافه على 
. قتادة فيه سندا ومتنا وما الحجة هو ما رواه غيره عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك 
عن أبى هريرة أو ما رواه معمر عن همام عن أبى هريرة؛ ولیس فى شىء منہما أن رسول الله مَل 
أمر المتداعسيين بالاستهام على اليمين» وإن سلمنا صحة ما رواه سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبى 
رافع عن أبى هريرة فقد عرفت أنه ليس فيه أن العين لم تكن بأيدى المتداعيين ولا أنه َيه قضى با 
لمن خرجت له القرعة» وغاية ما فيه أنه اقترع بينهما ليبدأ بيمين من خرجت له. 
الطحاوى لا يقول بنسخ القر عة مطلقا 
بل بنسخ القضاء با فى إثبات الحق أو إبطاله 

قال الطحاوى فى مشكله: فكان الذى تأولنا من وجهه الذى أريد به أن ذينك الخصمين 
كان بین ہما شىء کان كل واحد منہما فيه مدعيا دعوى على صاحبه يوجب عليه اليمين فيها 
فتكافيا فى ذلك» فلم يقدم رسول الله كلم واحدا منهما فى أخذ اليمين له من صاحبه كراهية الميل 
إلى أحدهما بمعنى لا يميل به إلى الآخر منبهماء فرد ذلك إلى الإقراع بينهما لتكون أمورهما تجرى 
على ما يكون عن تلك القرعة مما يوجب تقديم أحدهما على الآخر كما كان ي يفعل فى أزواجه 
إذا اراد سفرا فى الإقراع بينهن فأيتبن خرج سهمها حرج بها معه» وهكذا ينبغى للحكام فيما 
يستعملونه من أمور الناس وتقديمهم إليهم فى خصوماتبم عندهم إذا احتاجوا إلى أن يقدم بعضهم 
على بعض فيما لا يستطيعون استعماله فيهم معا أن يقرعوا بيدهم فيه ثم يقدموا من قرع على من 
سواه منهم حتى لا يقع فى القلوب ميلهم إلى بعض دون بعض اه ٥٥: ٤(‏ 07)» وبهذا بطل قول 
من عزى إلى الطحاوى القول بنسخ القرعة مطلقا فإنه قنائل بها لقطع النزاع بتقديم أحد المستحقين 
المتساويين على الآخر بالقرعة فى اليمين ونحوهاء وإنما يقول بدسخ استعمالها لإثبات ما لم ينبت 
بحجة أو لترجيح أحد المستحقين وإبطال حق الآخر بہاء فافهم. 


ا ش سف عد ا اسه - {o4‏ 


. ولو من طريق ضعيف فهو حجة عند الكل ف اكقرهة الوضبر ل بن شع : 


حجة الطحاوى فى نسخ القضاء بالقر عة 

لخدي ف دلت نازو بن عا E E E‏ 
فى طهر واحد فأقرع بينمم» فألحق الولد بالذى أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية فذكر ذلك 
للنبى ميلد فضحك حتى بدت نواجذه» رواه الخمسة إلا الترمذى ورواه النسائى وأبو داود موقوفا 
على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدى فى مسنده وقال: فأغرمه ثلثى قيمة 
الجارية لصاحبيه كذا فى ”النيل” :)7١7:7(‏ ثم روى عنه ما أخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن 
قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن على أنه أتاه رجلان فوقعا على امرأة فى طهر واحد فقال: الولد 
کا وهو للباقق كما وواء ابو ان ةف المي عر خن بن على عن زائنة عن سا 
عن حنش عن على وهذا السند على شرط مسلم ”ال جوهر النقى .)١57:7(‏ 

قال الطحاوى: ولا يظن بعلى ترك الإقراع الذى حكم به واستحسنه النبى َيه إلا لما هو 
أولى بالعمل فالنتبى القضاء بالقرعة وانتسخ اه (457:1 من المعتصر)» فقول الحافظ فى 
”الدراية “: ادعى الطحاوى أن القرعة كانت فى الإسلام ثم نسخت ولم يقم عليه دليلا مقبولا اه 
ليس على ما ينبغى» فإن الطحاوى لم يدع انتساخها مطلقا وإنما ادعى انتساخ القضاء بها وقد أقام 
على ذلك حجة قوية لا يدان لردها. 

٠‏ واحتجوا أيضا با رواه أبو داود فى مراسيله وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد ثنا 

بكير بن عبد الله بن الأشجع أنه سمع سعيد بن المسيب قال: اخحصم رجلان إلى رسول الله له 
فجاء كل واحد مهما بشهود عدل قى عدة واحدة فسألهم بيدهما رسول الله وقال: «اللهم 
اقض بینہما» (زيلعى ۲۲۲:۲) ووصله الطبرانى فى الأوسط بذ کر أبى هريرة فيه وفيه شيخه على 
بن سعيد الرازى وهو من أوهامه ورواه البيبقى مرسلا وقال: اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى ثم 
ساقه من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار نحوه. وأخرج أيضا من 
جهة أبان عن قتادة عن حلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة نحوه موقوفا ”التلخيص الحبير" 
(417:5). ظ 

ولا حجة لهم فيه لأنه لا دلالة فيه على أن العين كانت فى يد غير المتنازعين وهم لا يقولون 
بالاقتراع إلا كذلك ولا يقولون به إذا كانت العين فى أيديمماء فلا يتم لهم الاستدلال به إلا إذا 
ثبت أنها لم تكن فى أيديهما بل فى يد غيرهماء ودون ذلك خرط القتاد. 
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حسن الإسناد وسندا ابن أبى شيبة وعبد الرزاق صحيحان مرسلا. 


وأيضا فقول: فساهم بينهما لا يدل على الاستبام على اليمين بل يحتمل أن يكون اقتراع 
على المقسوم بعد القسمة. وأما ابن حزم فعهدنا به أنه لا يحتج بمرسل سعيد ولا بابن لهيعة وكذلك 
عامة المحدثين. و أما الموصول فقد عرفت أن ذكر أبى هريرة فيه من أوهام على بن سعيد الرازى فلا 
حجة فيه» وبالجملة فليس عند الخصم إلا مرسل سعيد بن المسيب وقد اعتضد بمرسل عروة 
وسليمان من طريق ابن لهيعة» وأما رواية أبى هريرة من طريق سعيد بن المسيب فضعيفة من جهة 
على بن سعيد الرازى شيخ الطبرانى كما قاله الحافظ» ومن طريق أبان عن قتادة موقوفة» ومن طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة وإن كانت موصولة إلا أن سعيدا كان قد تغير بآخره. فالظاهر أنه 
وهم فيه والصحيح موقوف كما رواه عنه أبان بن يزيد العطار» وإن كانت موصولة فيعارضها ما 
رواه حماد بن" سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة أن رسول 

ومع كل ذلك فلا دلالة فى شىء من هذه الطرق على أن العين كانت فى يد ثالث» فالحق أن 
حجة من ذهب إلى التقسيم بين المحداعيين أرجع ثبوتا وأصح قياساء أما الأول فلن حديث أبى 
موسى رواه همام عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبى بردة عنه مرفوعا بلا اختلاف ولا 
اضطراب فى السند ولا فى المتن» وتابعه عليه حماد أيضا فى رواية وسعيد بن أبى عروبة فى رواية 
وفيه أن كلا منبما أقام البينة وهو مؤيد بتصحيح الحاكم له وتوثيق المنذرى لرواته» وقد ورد فيه 
التصريح بأن الختصمين وجدا لعين فى يد ثالث كما هو فى رواية عند الدسائى» وفى بعض طرقه 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن الختصمين لم يكن لهما بينة. ومع ذلك قضى رسول الله عو 
به بينهما نصفين. فلم يبق صورة من صور التقسيم إلا وقد ورد التصريح به فى الروايات» بخلاف 
ما ذهب إليه ا خصم من الاقتراع بين المدعبين إذا لم يكن العين فى أيديبما ولم يكن لهما بينة» فلم 
يرد التصريح به فى شىء من الروايات. 5 

أما حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن حلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة فليس فيه 


إلا الاقتراع على اليمين أيبما يحلف أولاء وليس فيه القضاء بالقرعة كما قاله الخصم. وأما مرسل 


)0( فإن قيل: إن حماد بن سلمة أيضا قد اد ختلف على قتادة قلنا: نعم! ولكنه لم يتهم بالاختلاط ولم يضطرب فى متن الحديث وقد 


تابعه غيره على ما رواه كما لا یخفی على من مازس الأسانيدءظ. 


سعيد بن المسيب وموصوله فليس فيه أنهما لم يكن لهما بينة بل فيه حلاف ذلك أن كل واحد 
منهما أقام شهودا ععدلاء» ولأن حديث أبى هريرة الذى ذكرناه فى المتن قد صححه ابن حبان 
والحافظ فى ٠‏ الدراية » وهو مؤيد بمرسل تميم بن طرفة وموصولة وبأثر أبى الدرداء رضى الله عنه 
بسند صحيح على شرط الشيخين» وأما رجحانه من جهة القياس فلأن فى الاقتراع إهدارا لإحدى 
ابينتون وترجيحا للأخرى أو إهدار يمين البعض وترجيح يمين الآخر من غير مرجح» لأن القرعة لا 
تدل على أن البينة أو اليمين التى حرجت لها القرعة أعدل وأوثق وأصدق من الآخرى فكيف 
تكون مرجحة؟. ش 
الجواب عن حجة مالك فى الباب 

وأما قول مالك أنه يقضى بأعدل البينتين فرده ابن حزم فى ” المحلى “ (4:5) بأنه لم يأت 
به برهان قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا عن أحد من الصحابة ولا يؤيده قياس وإنما كلفنا عدالة 
اليه مقط عو لا كي E‏ عد ني ونا قو EE‏ 
فى هذه المسألة لفظة من الصحابة إنما روى القول بأعدل البينتين عن الزهرى وقال: فإن تكافأت فى 
العدالة أقرع بينهما وهم لا يقولون بهذا (بل يقولون: إذا تكافأت البينتان لا يحكم به لواحد مهما 
بل يدرك فى يد صاحب اليد» وهذا حلاف قول الزهرى) وقال: وجاء عن عطاء والحسن وروى 
عن على بن أبى طالب تغليب أكثر البينتين عدداء وقال به الأوزاعى إذا تكافاً عددهما" اه. 

وفى ”الهداية“: إن أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة فهما سواء لأن شهادة كل شاهدين 
علة تامة» ولا يقع الترجيح بكغرة العلل بل لقوة فيها اه وقال الموفق فى "المغنى “: ولا ترحج 
إحدى البينتين بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة» وببذا قال أبو حنيفة والشافعى» ويتخرج إن ترجح 
بذلك ما خوذا من قول الخرقى ويتبع الأعمى أوثقهما فى نفسه» وهذا قول مالك لأن أحد الخبرين 
يرجح بذلك فكذلك الشهادة لأنها خبرء ولأن الشهادة إنها اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به» وإذا 
كثر العدد أو قويت العدالة كان الظن به أقوى ١‏ 

وقال الأوزاعى: يقسم على عدد الشهود فإذا شهد لأحدهما شاهدان وللآخر أربعة قسمت 
العين بينم ما أثلاثاء لأن الشهادة سبب الاستحقاق فيوزع الحق عليما. ولنا أن الشهادة مقدرة 


(1) كذا فى الأصل والظاهر: إذا تكافأت عدالتہما. 


ش بالشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية» وتخالف الخبر فإنه مجتهد فى قبول حبر الواحد دون العدد 
فرجح بالزيادة» والشهادة يتفق فيها على خبر الاثنين فصار الحكم متعلقا بهما دون اعتبار الظن» ألا 
ترى أنه لو شهد النساء منفردات وإن كثرن حتى صار الظن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين 
لا تقبل شهادتبن؛ وعلى هذا لا ترجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين فى المال لأن 
كل واحدة من البينتين حجة» فإذا اجتمعتا تعارضتا. قال: فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر 
شاهد فبذل بمينه معه ففيه وجهان: أحدهما يتعارضان. والثانى: يقدم الشاهدان لأنهما حجة متفق 
عليہاء والشاهد واليمين مختلف فيهما. ولأن اليمين قوله لنفسه والبينة الكاملة شهادة الأجنبين» 
فيجب تقديمها كتقديمهما على يمين المنكر. وهذا الوجه أصح إن شاء الله. وللشافعى قولان 
كالوجهين (۱۷۷:۱۲). 


اعتراف الخصم بكون القضاء بالشاهد 
واليمين زيادة على الكتاب والسنة المشهورة 

قلت: وفيه تسليم لما ادعينا أن قوله تعالى: #إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» وكذا قوله مره : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) وقوله: 
وشاهداك أو يمينه) لم يشتمل الشاهد واليمين بل ينفى القضاء بهما ولو لا ذلك لم يجب تقديم 
الشاهدين على الشاهد واليمين» وإذا كان كذلك كان القضاء بالشاهد واليمين زيادة على نص 
الكتاب والسنة المشهورة مغيرا الحكمهماء وهذا هو النسخ بعينه» فلا يجوز بخبر الواحد بل يؤول 
ويحمل على محمل حسن كما بينا. ش ا 

واحتج الأوزاعى بما روى عن حنش بن المعتمر قال: أتى على زضى الله عنه ببغل وجد فى 
السوق يباع فقال رجل: هذا بغلى لم أهب ونزع على ما قال بخمسة يشهدون قال: وجاء آخر 
يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين» فقال على رضى الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا وسوف أبين 
لكم ذلك كله» أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم: لهذا خمسة ولهذا سهمان 
. وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما 
أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف قال: قضى بهذا وأنا شاهد. وذكره 
الخطابى هكذا بلا سند كما فى ”عون المعبود“ .)٠٤٠:۳(‏ ظ 


t0۸ المتداعيان يتنازعان شيعا ويقيم كل واحد منهما بينة‎ a 


٤ه-‏ أخبرنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال: جاء رجلان يختصمان إلى أبى الدرداء فى فرس أقام كل واحد البينة أنها نتتجت 

عنده فقضى به بينهما نصفين ثم قال: ما أحوجكما إلى مثل سلسلة بنى إسرائيل كانت 
تنزل فتأخذ عنق الظالم. رواه إسحاق بن راهويه فى سنده (زيلعى ۲ E‏ 
مع على فرط الشيكين. 


ولا حجة فيه للأوزاعى لأن عليا رضى الله عنه إما اعتبر عدد الشهود فى الصلح دون 
القضاء ولا نزاع فى أن للمتخاصمين أن يصطلحا على أى وجه يتراضيان به وإغا النزاع فى الطريق 
القضاء ولا حجة فيه لأحمد ولا للشافعى فى أحد قوليه لأنه لا دلالة فى قوله: أقرعت بينكما على 
الحلف فأيكما قرع حلف إلخ على أنه يأخذ العين كلهاء فيحتمل أن يكون أراد أن أيهما قرع حلف 
أولا أى ثم حلف الآخر بعده» فإن نكل أخمذ الحالف الكلء وإن تحالفا جميعا قسمت العين بينهما 
نصفین» ولا ينبغى لأحد أن يأتى إلى خبر يحتمل تأويلين فيعطفه على أحدهما بلا دليل» فأولى 
الأشياء بنا أن نصرف الأخبار إلى ما يوافق الكتاب والسنة المتفق عليبما لا إلى يخالفهما أو يخالف 
أحدهما. 

وقد ثبت بحديث أبى موسى وأبى هريرة وتميم بن طرفة وجابر بن سمرة قسمة العين بين 
المدعيين نصفين إذا أقام كل واحد منهما بينة والعين بأيديبماء فكذلك إذا وجداه فى يد رجل 
غيرهماء وهذا هو العدل المامور به فى الكتاب لأمره بالاستشهاد وقبول الشهادة إذا كان الشهود 
عدولا ولا وجه لقبول إحدى البينتين ورد الأخرى فيجب إعمالهما جميعا وهو فيما قلناء وكذا إذ 
لم تكن لهما بينة فليس يمين أحدهما بأولى من يمين الآخر فمقتضى العدل قسمة العين بينهما 
نصفين» وبالجملة فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون فى هذا الباب والحمد له العلى الوهاب 
الذى رزق هذا الإمام فهم السنة وعلم الكتاب وصلى الله على سيدنا النبى محمد والآل 
والأصحاب. | 
قوله: أخبرنا وكيع إلخ. محمول على أن الفرس كان بیدیہ ما جميعا أو فى يد ثالث 
غيرهماء لأنه لو كان فى يد واحد منهما لترجحت بينة ذى اليد كما مر فى الباب السابق» وفيه 
دليل لما ذكره أصحابنا فى الخارجين أقام كل واحند منہما البينة على النتاج أنه يقضى بها بينهما 
نصفين» وكذا إذا كانت الدابة فى أيديهما جميعا لتكافؤ الدعويين والمتداعيين من كل وجه» والله 
تعالى أعلم بالحق والصواب وهو المستعان فى كل باب. ش 
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6 ١ه-‏ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن. شهاب عن عروة عن 
عائشة أنها قالت: احتصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام فقال سعد: هذا 
يا رسول الله إن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه. انظر إلى شببه. وقال عبد بن 
زمعة: هو أخى يا رسول الله! ولد على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول الله ع إلى 
شنيه ا فال «هو لك يا عبد! الولد.للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبى منه يا 
سودة بنت زمعة) قالت: فلم ير سودة قط أخرجه البخارى .)١٠١١١:7(‏ 


باب ا عتبار القيافة و عدمه فى النسب 

أقول: استدل ابن القيم على ثبوت النسب بالقيافة بوجوه: أحدها أنه قال: حكم رسول الله 
وقضاءه باعتبار القيافة وإلحاق النسب بها ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة ثم ذكر قصة زيد 
وأسامة وقال: ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كألكهانة ونحوها لما سريما ولا 
أعجب بهاء ولكانت بمنزلة الكهانة وقد صح عنه وعيد من صدق كاهنا قال الشافعى: 
والنبى عل أثبته علما ولم ينكره» ولو كان خطأ لأنكره» لأن فى ذلك قذف المحصنات ونفى 
الأنساب اه ”زاد المعاد ' (ص:۳٠۳).‏ 

الجواب عنه أنا لا نقول بنفى القيافة وكونهما من قبيل الكهانة بل نقول: إنها ليست من أدلة 
المي لان داو اتنب على الفراق لاغ اشر ةة من للاي الا ری أنه کل أت لس ابن 
٠‏ وليدة زمعة مع علمه أنه ليس من مائه بل من ماء عتبة وقال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» والقيافة 
إا يستدل بها على الثانى لا على الأول» فكيف يكون دليلا للنسب. وثانيها: أنه قال: وقال ی 
فى ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك 
ل ا ل ا ل ل 
هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين القيافة اه ”زاد المعاد” .)"1١4:7(‏ 

والجواب عنه ما مر أن غايته أنه استدل بالشبه على أنه مخلوق من ماء شريك بن مسحماء 
وقد علمت أنه لا تعلق له بالنسب لأن النسب إنها به يغبت بالفراش لا الخلوقية من الماء فلا حجة له , 
فيه. وثالشہا: أنه قال: أخبر فى الحديث الصحيح أن ماء اء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه لهء وإذا 
سبق ماءها ماءه كان الشبه لهاء فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا اه ”زاد المعاد” .)١١٤:۲(‏ 

والجواب عنه أيضا ما مر أنه لا حجة فيه على ثبوت النسب بالقيافة» لأن الشبه إنما يدل على 
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ل ا 0 
ابن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. (بخاری (۲ ١١١1:‏ ). 


الخلوقية من الماء لاا على الفراش» ودليل النسب هو الفراش لا الخلوقية من الماء. ورابعها: أنه قال: 
روى عن عمر فى امرأة وطيها رجلان فى طهر واحد فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا فجعله 
بينهما وروى عن على نحوه رواهما سعيد بن منصور. ولا يعرف فى الصحابة من خالفهما فى 
ذلك» مع أنه وقع ذلك بمحضر عن الصحابة زاد المعاد” .)۳١٤:۲(‏ 

والجواب عنه أولا أنه لا يعلم من هذه القصة أن الواقعة المذكورة من واقعات الجاهلية أو 
الإسلام والرجلان كانا مالكين للمرأة أو غير مالكين أو أحدهما مالك دون الآخرء وإذ لم يعلم 
ذلك لا يتم الاستدلال به» لأنه يمكن أن يكون القصة من الواقعة الجاهلية نفصلها عمر وعلى بقانون 
الجاهلية. وأما ثانيا: فلأنه روى عن عمر وعلى خلافه فروى الطحاوى عن عمر أنه قال للغلام: وآل 
أيهما شى- شت معانى الآثار (۲۹۲:۲) وفى رواية أخرى: اتبع أيهما شكت معانى الآثار (۲۹۲:۲). : 

E‏ . وروی عن على أنه جعله بينهما من غير رجوع 
إلى القيافة " معانی الآثار " )۲۹٤:۲(‏ وإذا تعارضا تساقطا. وأما ثالغا: فلأنه قال الصحاوى: حدثنا 
أبو بكرة قال: ثنا سعيد بن عامر قال: حدثتى عوف بن أبى جميلة عن أبى المهلب أن عمر قضى فى 
رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك فى الجاهلية فدعا القافة فقالوا: إن هذا لمن هذين 
فقال عمر: فهما أبواك اه. ملخصا ”معانی الآثار ‏ (۲۹۳:۲)» وهذا نص فى أن القضية كان من 
قضايا الجاهلية. ففصلها عمر بقانون ال جاهلية لأن أولاد البغايا كانوا يلحقون بآبائهم بقول القافة 
كما أخبرت به عائشة رضى الله عدبا رواه البخارى (0/19:7. 


/ 


خطأ الناسخ فى معانى الآثار 

وفى ‏ معانى الاثار” (۲۹۲:۲): حدثنا ابن داود قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة 
أخبرته إلخ. واا فإنة ابن داوة لا وی عد عووة يل ديعا مشازة وقد وم اا اا ی 
قوله: ابن داود» لأنه ابن أبى داود الفريس واسمه إبراهيم لا ابن داود فتنبه له. وأما رابعا: فلأنه 
كيف ساغ لهم الاحتجاج لقول عمر وعلى مع أن رسول الله مَل قال: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» وهذا يدل على عدم اعتبار قول القافة لأنه جل جعل مبنى النسب الفراش لا الخلوقية من 


۷ه وعن سهل بن سعد الساعدى فى حديث اللعان أن رسول الله عله 
قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا وقد صدقت وكذب عليهاء 


الاء وقول القافة إنما يمكن جعله دليلا على الخلوقية من الماء لا الفراش فكيف يعتبر لقولهم فى 
هذا الباب. 

ثم قال ابن القيم: قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من 
باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقى من فى أقصى المغرب مع القطع بأنهما لم يتلاقيا 
طرفة عين» ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهماء ونحن إنمأ ألحقنا الولد بقول 
القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدراء فهو استناد إلى ظن غالب ورأى راجح وأمارة ظاهرة 
بقول من هو من أهل الخبرة فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل ينكر مجىء كثير من 
الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة اه ” زاد ا معاد“ (4:9 91). 

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأن أهل الحديث يتعجبون من إلحاق ولد المشرقى بمن هو 
فى أقصى المغرب مع احتمال العلوق بخرق العادة وعدم حكم القيافة بخلافه» فلا يعجبون من 
صنع رسول الله عر أنه ألحق ابن وليدة زمعة بزمعة مع حكم القيافة بأنه ليس من مائه بل من ماء 
عتبة» واعتباره ع هذا الحكم حيث أمر سودة بالاحتجاب منه. فإن قلت: إنه ألحقه به بالفراش 
قلنا: فكذلك أبو حنيفة ألحق ولد المشرقى بالمغربى بالفراش فما ذا تنكرون عليه؟ فاعتبروا یا أولى 
الأبصار من حال هؤلاء أهل الحديث كيف يطعنون على رسول الله مَك ويدعون العمل بالحديث. 
وأما ثانيا: فلأنا لا ننكر القيافة بالكلية بل نعتبرها فى باب الخلوقية من الماء كما اعتبرها الشارع 
ولكن لا تعتبر فى باب النسب ولا فى جواز القذف بها لأنه لم يعتبرها الشارع فى هذا الباب بل 
جعل النسب للفراش سواء كان مخلوقا من ماء صاحبه أم لاء فلا يرد علينا ما أورد أن القيافة حجة 
ظنية معتبرة شرعا وعرفاء وأما قوله عيب فى ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا فهو لشريك وإن 
جاءت به كذا فهو لهلال بن أمية» فيحتمل أن يكون قاله بالوحى فلا يقاس عليه غيره. 

وأما ثالنا: فلأنه نكر إحاق الولد باثبين على أبى حنيفة مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهما مع 
أنه لا وجه للإنكار فيه» لأن القاضى إذا لم يتعين عنده أنه ابن من هو منهما فهو مضطر إلى جعله 
ابنا لهماء مثلا ادعى رجلان نكاح امرأة فى وقت واحد وأقام كل واحد شاهدين على دعواه 
وادعيا ابنا لها فبما ذا يقضى القاضى؟ فإن قلتم: يحكم القيافة قلنا: الولد للفراش والقيافة لا يمكن 
لهم الشهادة على الفراش بل غاية ما فى الباب أنهم يحكمون بالشبه. ويحتمل أن يكون من به 
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وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا وقد صدق عليها. فجاءت به على 
المكروه من ذلك. 


الشبه زانيا والآخر صاحب الفراش» فلا دليل فى قولهم على النسب» فكيف يحكمون؟ ولو سلمنا 
فإن قالوا يشبههما فبم يحكم القاضى؟ فإن قلتم: إنه يجعله ابنا لهما كما فعل عمر قلنا: فقد جعلتم 
ابن أحدهما ابنا لهماء لأن المرأة الواحدة لا تكون منكوحة لرجلين فى وقت واحد» فيكون أحدهما 
صاحب فراش والآخمر زانياء والولد للفراش وللعاهر الحجرء فلزمكم القول بما أنكرتم على أبى 
حنيفة» فما هو جوابكم فهو جوابه. 

وإن قلتم: إنا نستعمل القرعة قلنا: هو أسخف من القيافة لأن القيافة إنما يدل على الخلوقية 
وإن كان لا يدل على الفراش» والقرعة لا يدل على هذا ولا على هذاء ثم قد تركتم حكم القيافة 
وموذائل الفمشي عند كم ا هو ليتى دلي ستيه ونا عر انطع لزاع E‏ يهنا قل 
أهل الحديث فى هذا الباب فاسد كله. 

وأورد الخنفية على أهل الحديث من وجوه: أحدها أن القيافة أمر ظنى فالحكم بها حك 
بالظن والتخمين. وأجاب عنه ابن القيم بأن كثيرا من أحكام الشرع مبنى على الظن وهذا منه. 
والجواب عنه أنا لا نسلم أنه منه لأنه لم يدل دليل شرعى على اعتباره فى باب النسب وما استدل به 
ابن القيم فقد عرفت ما فيه. وثانيها: أن الشبه يوجد من الأجانب وينتفى عن الأقارب. وأجاب عنه 
ابن القيم بأن هذا من النوادر» والأحكام لا تناط لها. والجواب عنه أن هذا يصح إذا ثبت من 
الشارع اعتباره فى باب النسب ولم يغبت»ء فلا يفيده هذا الجواب. 

وثالغها: أنكم نسيتم قصة الذى ولدت امراته غلاما سود يخالف لونهما فلم يمكنه َه من 
نفيه ولا جعل للشبه وعدمه أثراء وأجاب عنه ابن القيم بأن هذه القصة حجة عليكم لا لكم» لاا 
دليل على أن العادة التى فطر الله عليها الئاس اعتبار الشبه وأن خخلافه يوجب ريبة وأن فى طباع 
الخلق إنكار ذلك» ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش كان الحكم بدليل القوى 
ولذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائما فلا يعارض بقيافة ولا شبه 
نخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر» وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل 
الظاهر بغير شىء» وال جواب عنه أنه إن صح الاستدلال بالعادة التى فطر الله عليما الناس باعتبار 
الشبه وأن خلافه يوجب ريبة وأن فى طباع الخلق إنكار ذلك لزم أن يكون القيافة أقوى دليل من 
. الفراش» لأن الرجل لم يعد الفراش شيعا إذا رأى الولد لا يشببه وهم بالإنكار» فلا يصح أن يقال: 
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إن الفراش دليل أقوى من القسيافة» ثم أى دليل عند كم على كون الفراش أقوى من الشبه مع أن 
الشبه يدل على الخلوقية من الماءء بخلاف الفراش فإنه لا يدل عليه. 

فالجواب الصحيح أنه ليس فى الحديث إنكار للقيافة بل فيه تائيد وتقوية لهاء لأنه ما احتج 
الرجل بالقيافة بنفى الولد جعله رسول الله كله محجوجا لها وقال: لعله نزعه عرق. ففيه تسليم 
للقيافة لا إنكار لها ولكن لا دليل فيه على أنه حجة لثبوت النسب. ورابعها: أنه لو كان للشبه أثر 
لاكتفى به فى ولد الملاعنة ولم يحتج إلى اللعان ولكان ينتظر ولادته ثم يلحق لصاحب الشبه 
ويستغنى بذلك عن اللعان بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج. 

وأجاب عنه ابن القيم بأن تقديم اللعان على الشبه إنما هو من تقديم أقوى الدليلين على 
أضعفهماء وذلك لا نع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية 
ويعمل لهما عند عدمهما. والجواب عنه أن هذا مبنى على كون الشبه دليلا ولو أضعف ولم يغبت 
بعد. ثم أى دليل عندكم على قوة دلالة اللعان بالنسبة إلى دلالة الشبة. وأجاب الحنفية عن قصة 
زيد وأسامة بأن المنافقين كانوا يطعنون فى نسبه من زيد بمخالفة لونه لون أبيه ولم يكونوا يكتفون 
بالفراش» وحكم الله ورسوله فى أنه ابنه» فلما شهد القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله 
فسربه النبى ر لموافقجبما حكمه ولتكذيبها قول المنافقين لا لأنه أثيت نسبه بباء فأين فى هذا 
إثبات النسب بقول القائف» وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيها اعتبار الشبه فإنها إنما اعتبر الشبه 
بنسب ثابت بغير القيافة ونحن لا ننكر ذلك. 

وأجاب عنه ابن القيم بأنا لم نغبت نسبه بالقيافة ولكنا نقول: إن القيافة دليل آخر» فسرور 
النبى يي كان لتظاهر أدلة النسب وتعاضدهاء ولو لم يكن القيافة دليلا لم يفرح ولم يسر. 

والجواب عنه أن ليس فى الحديث ما يدل عل أن القيافة من أدلة النسب» نعم فيه دليل على 
آنا ن آذلة اكا فة من الاه والنسييه واخلوقية أمرات ماران قك احا تن الان كنا 
شهد به قصة تخاصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فإن رسول الله ع أثبت نسب ابن وليدة 
زمعة من زمعة وجعله مخلوقا من ماء عتبة وأمر سودة بالاحتجاب منه» وأما سرور رسول الله مَل 
بقول القائف فلأنه ثبت عنده من قول القائف أن أسامة مخلوق من ماء زيد أيضا كما أنه ابن له من 
حيث النسب للفراش» فالنسب كان ثابتا بالفراش ولكن الخلوق من مائه لم يكن ثابتا به» والخلوقية 
من الماء ثبتت من قول القائف لا النسب» فإذا ثبت كلاهما سر بذلك رسول الله عل لأنه لم يبق 
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للطاعنين مجال فى الطعن. 

ر عاك تفعانت من هذا العفصيل أن مشأ الشغب بين الفريقين هو عدم الفرق بين السب 
واخلوقية من الماء» وبعد الفرق لا مجال للشغب للشغب» ولله در أبى حنيفة أنه ابتدى لهذا الفرق فجمع 
بين الأحاديث كلها ووضع كل حديث فى محله فلم ينكر القيافة بالكلية ولم يجعلها حجة فى 
باب النسب» فالقول الفصل فى هذا البحث أن القيافة معتبرة فى باب الخلوقية من الماء وليست 
بمعتبرة فى باب النسب ولا فى جواز القذف بہا. 

والفرق بين المخلوقية من الماء والنسب ظاهرء لأن الخلوقية من الماء يتحقق فى ولد الزنا بالنسبة 
إلى الزاني بدون النسبء والنسب يعحقق فيه بالنسبة إلى صاحب الفراش بدون الخلوقية من الماء 
فافترقا. وقد يجتمعان كما فى الخلوق من ماء صاحب الفراش. 

ثم اعلم أن القيافة إنما تدل على اتصال البعض بالبعض كما قال المجزر: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض. ولا يدل على الخلوقية من الماء بخصوصه وإنما هو يستفاد من خارج. وأيضا عدم 
المشاببة لا يدل على عدم الخلوقية من الماء وأشار إليه النبى وي بقوله: «لعله نزعه عرق) فتحكيم 
القيافة لا معنى لهء لأنه لما ادعى رجلان رجلا فلا يخلو إما أن يحكم القيافة بالمشاببة بكليهماء أو 
بأحدهما أو ينفيان المشاببة عن كل منهماء على الأول ينبغى أن يكون ابنا لهماء وهذا هو الحكم 
عندنا عند عدم التحكيم فلا فائدة فيه» وعلى الثانى لا يلزم أن يكون ابنا للذى منه الشبه» لأنه 
يحتمل أن يكونء من منه الشبه زانيا والآخمر صاحب الفراش» أو يكون كلاهما صاحب فراش 
ولكن نزعه أحدهما إلى نفسه والآخر إلى قريب من أقربائه» فما ذا تفيد التحكم؟ وعلى الغالث 
يحتمل أن يكون كلاهما صادقين ونزعه كل واحد منها إلى قريب من أقربائه» ويحتمل أن يكون 
أحدهما صادقا والآخر كاذبا. ٠‏ 

ويحتمل أن يكون كلاهما كاذبين فماذا يفيد التحكيم؟ فثبت أن تحكيم القيافة لا شىء. وما 
روى عن عمر رضى الله عنه فقد عرفت أنه كان من قضية من قضايا الجاهلية على قانونهم لا على 
قانون الإسلام؛ وكذا القرعة ليست بشىء بل هى أسخف من تحكيم القيافة لأن حكم القيافة إن لم 
aS a‏ 
هذا ولا على هذا فهو أسخف وأبعد. 
) وما رواه أبو داود عن على فى قرعة ففيه أنه حديث مضطرب فإنه رواه الأملج عن الشعبى 
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عن عبد الله بن الخايل عن زيد بن أرقم مرفوعاء ورواه صالح الهمدانى عن الشعبى عن عبد خير 


عن زيد بن أرقم مرفوعاء ورواه سلمة بن كهيل عن الشعبى عن الخليل أو ابن الخليل عن على 


موقوفا. ورواه النسائى عن إسحباق بن شاهين عن خالد عن الشيبانى عن الشعبى عن رجل من 
حضر موت عن زيد بن أرقم مرفوعا. ورواه أيضا عن سلمة عن الشعبى فقال عن أبى الخليل أو ابن 
أبى الخليل عن غلی موقوفنا. وقال: رواية سلمة عن الشعبى عن أبى الخليل أو ابن أبى الخليل عن 
على هو الصواب. وقال المنذرى: أما حديث عبد خير فرجاله ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال» 
اه. ولا أدرى ما وجه الصواب فى الإرسالء فالحق أن الحديث مضطرب. 


حط الشوكانى فى النقل 

وقال الشوكانى: قد رواه أبو داود من طريقين: الأول من طريق عبد الله ؛ وليل وريد 
ابن أرقم عنه. والغانية من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم عنه قال المنذرى: أماحديث عبد خير 
فرجاله ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال اه وعلى هذا لم تخل كل واحدة من طريقين عن علة 
فالآولى فيه الأجلح والثانية معلولة بالإرسالء والمراد بالإرسال ههنا الوقف كما عبر عن ذلك 
المصنف لا ما هو الشائع فى الاصطلاح من أنه قول التابعى: قال رسول الله می اه (نیل )7١7:5‏ 
وفيه نظر من وجهين: الأول أنه قال: رواه أبو داود من طريقين مع أن أبا داود رواه من طرق ثلاثة 
كما عرفت» والثانى أنه أعلى طريق عبد خير بالإرسال وقال: المراد به الوقف مع أن طريق عبد خير 
مرفوع أيضا كطريق ابن الخليل» والوقف إنما هو فى طريق سلمة عن الشعبى عن الخليل أو ابن 
ا خلیل أو أبى الخليل أو ابن أبى الخليل لا فى طريق عبد خير فتدبر. 
خطأ ابن القيم فى النقل 

وقال ابن القيم فى ”زاد المعاد” :)۳٠۷:۲(‏ فياك بهذا قدب لاله روس عن عي حير 
يإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلا. قال النسائى: وهذا أصوب وهذا أعجب» فإن إسقاط زيد بن 
أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاء فإن عبد خير أدرك عليا وسمع منه» وعلى صاحب القصة 
فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له فى السنن فمن أين يجىء الإرسال ؟ اه. ‏ . 

وفيه أيضا نظر فإنك قد عرفت أن أبا داود رواه عن عبد خير عن زيد بن أرقم مرفوعاء فلا 
إرسال فى روايته ولا وقف» وإإما الإرسال والوقف فى رواية سلمة عن الشعبى عن الخليل أو أبى 
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الخليل أو ابن الخليل أو ابن أبى الخليل عن على» والنسائى إنما صوب هذه الرواية لا رواية عبد خير 
عن على» فإنه لا أثر لهذه الرواية فى النسائى» وهو المراد من قول ابن تيمية فى المنتقى أنه رواه 
النسائى وأبو داود موقوفا على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع لا ما ظنه الشوكانى أن المراد منه 
طرق عبد خير لأن عبد خير رواه عن زيد بن أرقم مرفوعا لا موقوفا على على تنبه له. 

وقال فى بذل المجهود فى الجواب عن حديث محرز المدلجى: محصل الجواب عن استدلالهم 
بأن استدلالهم ليس مبناه إلا على استبشاره بُ وسروره لقول القائف» واسبتشاره م يحتمل 
أمرين أحدهما أن يكون رضى بقول القائف مثبتا لنسب أسامة به. وثانيهما: أن يكون استبشاره 
ردعا لزعم أهل ال جاهلية بإبطال نسب أسامة من زيدء ولا شك أن استبشاره ءل بقول القائف لم 
يكن على الاحتمال الأول بل على الان لأنه مه لم يكن فى شك من نسبه بل كان على يقين 
منهء فلا يجوز الاستدلال باستبشاره ی اه بمحصله 7:9 .)١٠١‏ 

واحتج البيمقى بقصة تخاصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة على صحة إقرار الوارث 
بالوارث. وقال ابن التركمانى فى ”الجوهر النقى “ أنه باعتراف أحد الوارثين لا يغبت النسب فى 

حق الوارثين بالاتفاق ولم تقربه سودة بل علق الحكم يإقرار عبد فعلم أنه مله أثبت النسب فى 

حقه يإقراره لا فى حق أبيه» ولو ثبت النسب فى حق أبيه كان أمرها بالاحتجاب قطعا للرحم» 
ويؤيده قوله: فإنه ليس لك بأخ ” الجوهر النقى” .)۳٠:۲(‏ 


الرد على بعض الأحباب والشوكانى 

فإن قيل: كما قال بعض الأحباب: لا معتى لسروره بقول القائف ردا لما زعم أهل الجاهلية: 
لأن حاصل زعمهم أن الولد يشبه الوالد وكان ذلك هو منشأ نيهم مخلوقية أسامة من ماء زيدء 
وليس فى قول القائف نفى لهذا الزعم بل تائيد وتقوية له. 

قلت: كلا لأنه حكم بكون الأقدام بعضها من بعض مع تخالف اللونين وانتفاء الشبه 
بينبماء فدل على أن مخلوقية الولد من ماء أبيه لا تدور على الشبه وحده كما زعمه أهل الجاهلية 
الطاعنون فى نسب أسامة» بل قد تكون ثابتة مع انتفاء الشبه» وهذا هو الرد على هؤلاء بعينه» فإن 
قيل كما قال الشوكانى: لو كانت القيافة لا يجوز العمل بها إلا فى مثل هذه المنفعة مع مثل أولفك 
الذين قالوا مقالة السوء لما قرره َي على رله: هذه الأقدام بعضها من بعض وهو فى قوة هذا ابن 
هذاء فإن ظاهره أنه تقرير للإلحاق بالقافة مطلقا لا إلزام الخصم با يعتقده اه. (:ه١١)‏ قلنا: أما 
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العمل بالقيافة فلم يوجد منه عر فى قصة أسامة أصلاء وغاية ما فيه أنه استبشر بقول القائف. 
وأما أن فيه تقريره َه على قوله: هذه الأقدام بعضها من بعض فلا يلزم من تقريره على 
قول قد صدق فيه شرعا وحقيقة تقريره على كل قول يقوله بالقيافة فإن الكذوب قد يصدق كما 
قال مُه فى عفريت كان يسرق من تمر زكاة رمضان. ۰ 
وبالجملة فهذه حكاية حال لا عموم لها وغاية ما فيما أن القائف قد يصدق كما صدق 
المدلجى فى قوله فى أسامة. ولا دليل فيه على صدقهم وتصديقهم بالعموم فافهم. 
وأما قؤل بعض الأحباب: سلمننا أنه ميد لم يكن فى شك من نسب أسامة لکن كان بناء 
هذا اليقين على مجرد حسن الظن بأمه» ولم يكن عنده دليل غير حسن الظن بہاء فلما وقف على 
دليل ظاهر بقول القائف سر به» فسروره كا ن بناء على الاحتمال الأول دون الثانى اه فأسخف. 
من كل باطل وأضعف من ظل زائل؛ فحاشا رسول الله ی أن يستدل بقول قائف لا يؤمن بال 
ا رغ انر ت شرم وای ا بايد الرسى لع ال غ رع 
تحصيل اليقين من عند كافر هو أضل من بعيره؟ و كيف يقول هذا المدعى أن بناء سروره يليد كان 
على الاحتمال الأول وقد اعترف بأنه لا عبرة بالقيافة فى باب النسب» وأجمعوا على أنه لا يجوز 
قذف المحصنات بهاء وأما قول الشوكانى: إن النبى : ع لم ينقل عنه إنكار كونه طريقا يغبت با 
ا و بالك ا و ر ر ر 
إنكاره قبل السكوت عنه اه ففيه أنه قد ثبت عنه أنكاره فى قوله: «لعل عرقا نزعه) وفى شرع الله 
. اللعان بين الزوجين وإهدار القيافة والشبه جملة؛ ولم نقل أن تقريره لذلك من باب التقرير على 
مضى كافر إلى كنيسة بل من باب قوله: إن الكذوب قد يصدق كما مر أو كان تعجبا من إصابته 
وصدقه فى هذا القول مع كونه كافرا من حزب الطاعنين. 1 
وأما قوله َه لأم سليم حين قالت: أو تحتلم المرأة؟ «فبم يكون الشبه) فإئما أراد به إنبات 
الاحتلام للنساء وأن لهن منى كمنى الرجال لا غيرءفالاجتجاج به على معنى الباب لا معنى له: 
وأما أن قوله: إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له الحديث يستلزم أنه مناط شرعى وإلا لما 
كان للأخبار فائدة اه .)5١5:7(‏ فلا يقول ذلك إلا مر غفل عن أسباب الحديث وموارده فقد 
أخرج البخارى عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله مَك فأتاه فقال: إنى سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى فذكر الحديث وفيه: وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: «أتجيرنئ 
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بهن جبريل آنفا». إلى أن قال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت قال: أشهد أن لا إله إلا الله الحديث وفيه ما يدل على بطلان القيافة وأن علم الشبه مما لا 
يعلمه إلا الله أو من يأتيه الوحى من الله تعالى. وفيه أنه ركه لم يقل ذلك لبيان المناط الشرعى وإنما 
التاق جرا جائل ماله عن ذلك ارا ر وهنا أظهر من أن يخفئ على عاقل: 
ثم أورد بعض الأحباب على صاحب ” الجوهر النقى “ بأن ابن الوليدة المذكورة كان معروفا 
بالنسب من زمعة بإقراره ولم يكن ينكره أحد لا عبد ولا سودة ولا غيرهما اه. وهل هذه إلا 
دعو مجرذة عن دليل لا.رجل ولا رأس فمن أنبأه أنه كان معتروف التسب؟ ومن أخبره يإقرار 
٠‏ زمعة به؟ وقد قال المازرى: يتعلق ببذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه وهو صحيح عند الشافعى إذا 
لم يكن له وارث سواه» وقد تعلق أصحابه ببذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادعاه ولدا ولا اعترف 
بوطأ أمه فكان المعول فى هذه القصة على استلحاق عبد بن زمعة ” فتح البارى” (70:17). 
وفيه أيضا: واستدل ببذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل للأخ أن يستلحق 
وهو قول الشافعية بشرط أن يكون الأخ جائزا أو يوافقه باقى الورثة» وتعقب بأن زمعة كان له ورثة 
غير عبد. وأجيب بأنه لم يخلف وارثا غيره إلا سودة فإن كان زمعة مات كافرا فلم يرثه إلا عبد 
وحده» وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك أو 
ادعت أيضا (۲۸:۱۲) فهؤلاء أهل العلم ادرف اجار يتكلمون بالاحتمال» فمن أين لهذا 
المدعى أن يجزم بكون ابن الوليدة معروفا بالنشسب من زمعة بإقراره وإقرار ورثته؟ 
وأغرب من ذلك قوله: إن أمره ي لسودة بالاحتجاب وقوله: ولیس هو لك بأخ) لم يكن 
لنفى النسب فى حقها بل لأنه كان خلق من ماء عتبة ولذا لم يكن بينهما رحم» ونفى الرحم لا 
يستلزم نفى النسب اه. فهل سمعتم بأسخف من يقول بأن نفى الرحم لا يستازم نفى النسب» 
وهل الرحم إلا اللسب والقرابة بعينهما؟ ثم قال: ومنشأ خطأ ابن التركمانى أنه زعم أن المتخاصمين 
RE NG‏ 
أخيه» عبد كان خصما من أبيهء فقضى رسول الله ّل لزمعة وأثبت النسب فى حق جميع الورثة 
لافى حق عبد خاصة اه. وهل هذا إلا هذر كهذر الفلاسفة لا إلام له بعلم ولا فقهء وكيف يصح 
القول بأن المتخاصمين فى الحقيقة زمعة وعتبة ولم يشبت إقرار زمعة بهذا الولد ولا وصيته . 
باستلحاقه. ولو ثبت ذلك لارتفع النزاع من البين» وكان الحديث من باب استلحاق الأب دون 
٠‏ الأخ اتفاقا. 
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قال: فالمسألة ليس من قبيل إقرار الوارث بالوارث كما ظنه البيهقى وابن التركمانى» بل من 
قبيل إقرار المورث بالوارث فتنبه له اه. 

قلت: لا يتنبه له إلا من كان مجهولا على الدعاوى المجردة من غير دليل رجما بالغيب. قال: 
ولو كان من قبيل إقرار الوارث فسعد وعبد كلاهما كانا مقرين بكونه أخا لهماء فكان ينبغى أن 
يكون أخا لهما يإقرارهما اه. قلنا: كان ينبغى ذلك على طريق الجاهلية دون الإسلام» لأن الولد 
للفراش وللعاهر الحجر شرعاء فلم تكن الدعويان متكافيتين» فعبد كان يدعى أخوته لكونه ولد 
جار دولك عن تراه رحد كان وا لكر عنة کی کے ام فكيف كان چیا 
يكرن أا لما فرعا ومن اسشعر من فة الاجعياد وليسن له بتأهل ييتلى يفل ذلك وأشد مته 
وأتى با يستضحك منه البله والصبيان» هذا وقد مر الكلام فى مسألة القيافة والاستلحاق فى باب 
- النسب والاستيلاد من هذا الكتاب مستوفى فليراجع 

فائدة: قوله مَرِه: «الولد للفراش» يؤيد قول أبى حنيفة فى شرقى تزوج غربية بالكتاب 
فأتت بالولد لستة أشهر بعد النكاح فالولد للفراش عند أبى حنيفة وأن لم يتصور اجتماعهما ظاهرا. 
واستبعد النووى وقال: إن أبا حنيفة جمد على محض ظاهر الحديثء قلنا: قد غفل رحمه الله عن 
باب اللعان وهو باب عظيم من الفقه فنقول: إذا ولدت المغربية ولم ينف المشرقى ولدها فكيف 
مكن لأحد أن ينفيه عنه ولو جاز ذلك لم يبق حاجة إلى اللعان» ولو علم الزوج أن الولد ليس له 
فعليه أن ينفيه باللعان. 

متيل نافيا الك دعاسا وكير امك ويا وار وه 
أن مذهب مالك فى امرأة مقيمة غير غربية ظهر با الحبل ولا زوج لها ولا سيد: إن عليها الرجم 
لو محصنة والجلد لو غير محصنة» ومذهب الجمهور أن لا حد عليها بمجرد ظهور الحبل ما لم 
يكن بينة على زناها أو اعتراف. ثم قالت الشافعية ردا على المالكية أن المرأة إذا حبلت ولم نعلم لها 
زوجا ولا سيدا لا يجب عليه الحد لاحتمال أنها كانت قد نکحت سرا ولم نعلم به أو وطفت 
بشبهة أو مكرهة ولا يجب علينا الاستفسار عن ذلك كله قبل رفع القضية إلينا بالإقرار أو البينة» 
فإذن ليس قول أبى حنيفة من الاستبعاد فى شىء فإنه أيضا لا يقول إلا ذلك فى ولد المغربية أنه 
للفراش ولا يجب علينا الاستفسار عن الحال ما لم ترفع القضية إلينا بالبينة أو الاعتراف أو اللعان فافهم. 

فائدة: لا تتعلق بهذا الباب ولكن الشىء بالشىء يذكرء أخرج العقبلى عن محجن مولى 
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۹- حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن على فى رجل اشترى 
جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة أنها له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها يغرم 
الذى باعها ماعز وهان. رواه ابن أبى شيبة فى ' مصنفه" (زيلعى)» ورجاله ثقات وقد 
أثبتنا سماع الشعبى من على فى الاستدراك وغيره» فلي راجع. 
عثمان قال: كنت مع عثمان فى أرضه فدخلت عليه أعرابية بضر فقالت: إنى قد زنيت فقال: 
أخرجها يا محجن! فأجرجتها ثم رجعت فقالت: إنى قد زنيت فقال: أخرجها يا محجن! 
فأخرجتها ثم رجعت فقالت: إنى قد زنيت فقال عنمان: ويحك يا محجن! أراها بضر وإن الضر 
يحمل على الشر» فاذهب بہا فضمها إليك فأشبعها واكسهاء فذهبت بها ففعلت ذلك بہا حتى 
رجعت إليها نفسها ثم قال عفمان: أوقر لها حمارا من تمر ودقيق وزبيب ثم اذهب بها فإذا مر قوم 
يغدون بادية أهلها فضمها إليبم ثم قل لهم: يؤدوها إلى أهلها. ففعلت ذلك فبينا أنا أسير بها إذ 
قلت لها: أتقرين با أقررت به بين يدى أمير المؤمنين قالت: إنما فعلت ذلك من ضر أصابنى» ” كنز 
الال" (۳۷۲:0). لم أقف له على سند وبجانبه علامة الحسن» وفيه دلالة على حكمة الاستفسار 
غو ا ا ان أذ يك ون عد ار ك ل اها ال ره أيضا ارا 
الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس» ولو وجب الحد بالإقرار مرة لم يكن لإخراج عشمان إياها 
ثلاث مرات معنى» وفیه من صدق فراسة عثمان ما لا يخفى فإنه كان ينظر بنور الله رضى الله عنه 
وعن أصحاب النبى ر أجمعين. ا 
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قوله: حدثنا أبو بكر بن عياش إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: ذكر محمد رحمه الله 
فى الأصل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أبقت أمة فأتت بعض القبائل فانتمت إلى بعض قبائل 
العرب» فتزوجها رجل من بنى عذرة فنثرت له ذا بطنها ثم جاء مولاها فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقضى بما لمولاها وقضى على أبى الولد أن يفدى الأولادء الغلام بالغلام 
والجارية بالجارية» قال: وفى هذا دليل على أن ولد المغرور يكون حرا بعوض يأخذه المستحق من 
المغرور فأخذ بعض العلماء رحمهم الله بظاهر ه فقالوا: مضمون بالمثل» الغلام بالغلام والجارية 
بالجارية. وعندنا هو مضمون بالقيمة» وتأويل الحديث: الغلام بقيمة الغلام والجارية بقيمة ال جارية 
والمراد المماثلة فى المالية دون الصورة. 
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- حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان 
ابن يسار أن أمة أتت قوما فغرتهم وزعمت أنبا حرة فتروجها رجل فولدت له أولادا 
فوجدها أمة فقضى عمر بقيمة أولادها فى كل مغرور غرة. رواه ابن أبى شيبة أيضا 
(زيلعى »)۲۲٤:۲‏ ورجاله ثقات وصححه ابن حزم فى ' انحلى” (۱۳۹:۸). 


قال الس رعس ر حه الله فاه بے بال أن اران ل بكرن مضا بالكل كما 
قال مايل فى العبد بين اثنين يعتقه أحدهماك إن كان موسرا ضمنه نصف قيمته» وهكذا روی عن 
عمر رضى الله عنه. وهو تأويل حديث على رضى الله عنه الذى ذكره (محمد) بعد هذا عن 
الشعبى أن رجلا اشترى جارية فولدت منه فاستحقها رجل ورفع ذلك إلى على رضى الله عن 
فقضى با جارية لمولاها وقضى للمشترى على البائع أن يفك ولده بجا عز وهان» ولم يرد بقوله: 
قضى بأولادها لمولاها أن يسلم الأولاد إليه» وإنما المراد جعل الأولاد فى حقهم كأنهم ملو كين له 
حيث أوجب له القيمة على المغرورء وأضاف ذلك إلى البائع بطريق أن قود الضمان عليه ؛ فإن 
المشترى يراجع على البائع ما عزم من قيمة الأولادء ومعنى قوله: عزوهان بالقيمة بالغة.ما بلغت 
وهو الأصل عندنا فى ولد المغرور فإنه فى حق المغرور هو حر الأصل وفى حق المستحق كأنه رقيق 
ملوك له بملك الأصل أى الجارية لأنه لا وجه لإيجاب الضمان له إلا هذاء ولأن النظر من اجانبين 
واجب والنظر فى جانب المغرور فى حرية الولد» لأنه لم يرض برق مائه والنظر فى جانب المستحق 
فى رق الولد لكونه لا يبطل ملكه عما هو جزء من ملكه فيجب ضمان المالية على المغرور ويعتبر 
قيمته وقت الخصومة اه ملخصا (177:117). وفى ”الهداية : وولد المغرور حر بالقيمة ياجماع 
الصحابة رضى الله عنم اه وقد بينا معنى الإجماع فى المثن. ٠‏ 
قلت: وقد صح عن عمر أنه قضى فى أولاد الغارة بالقيمة» وفى رواية: أنه قضى بقيمة 
أولادها فى كل مغرور غرة» (الحلی ۱۳۸:۸). فنبت أنه لم يقض بالمثل وقوله: فى كل مغروة غرة 
بيان للقيمة أى يغرم فى كل مغرور قيمة غرة. وهذا ظاهر ولكن ابن حزم تجشم حملها على المثل 
تمشية لمذهبه لكون الحيوان مضمونا بمثله عنده وقد استوفينا الكلام معه فى (باب السلم والسلف 
فى الحيوان) فليراجع. وقول على رضى الله عنه: ترد إليه ويقوم عليه الولد فيغرم الذى باعه بما عز 
وهان صريح فى ضمان الولد بالقيمة. 
ا ل ل 
(۱۳۹:۸) اه فلا يرد علينا لأنا قائلون بغرامة البائع ما يفدى به ولده. صرح به السرخسى فى 
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-0١‏ حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طب 
فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادها 
لسيدها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها وجعل فيهم الملة"“ والسنة فى كل رأس 
رأسين. رواه ابن أبى شيبة أيضا (زیلعی)» رجاله ثقات ولكن خلاسا لم يسمع من 
عثمان» وسماع عبد الاعلى من سعيد بعد الاختلاط. 


"الصتوط تصن ون اللخرى يرجع على الماقع ا قيمة الأولاد ا وأما زجوعه 
عليه بشمن الجارية فلا حلاف فيه. قال الموفق فى ”المغنى“ بعد ما ذكر اخختلاف الروايات عن أحمد 
فى كيفية الضمان ما نصه» وعن أحمد رواية أنه يغديهم بقيمتهم. زهو قول أ عمف و لتاقي 
وهو أصح إن شاء الله تعالى» لأن الحيوان ليس بمثلى فيضمن بقيمته كسائر المتقومات» ورجع 
بذلك كله على الغاصب يعنى بالمهر” وما فدى به الأولاد لأن المشترى دخل على أن يسلم له 
الأولاد وإن يتمكن من العطأ بغير عوض فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره البائع فرجع به عليه» فما 
الجارية إذا ردها لم يرجع ببدلها لأنها ملك المالك رجعت إليه لكنه يرجع على الغاصب أى البائع . 
بالشمن الذى أخذه منه اه ملخصا .)4١١:0(‏ 

وذهب ابن حزم إلى أن ولد المغرور رقيق لسيد الجارية لا يجبر على قبول القداء وقال: لا 
يمكن البتة أن تكون الأولاد إلا أحرارا أو مماليك. لا سبيل إلى قسم ثالث» فلعمرى لإن كانوا أحررا 
ناولاو مدا يدل لديد آم انحل ا كوول يل أنايتزم ارف فى قتعي نسا اناف إن 
كانوا مماليك فما يحل لأحد إجبار إنسان على بيع مماليكه بغير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله 
َيه اه. قلنا: أو سنة عن أصحابه مجمع عليها. وأيضا فكل ما ذكرته قياس والقياس كله باطل 
عندك» فلا ندرى متى هو حجة عندك ومتى هو ليس بحجة» ولا نسلم أنه لا سبيل إلى قسم ثالث 
فقد ذكرنا أن ولد المغرور حر الأصل فى حق المغرور لأنه ولده ولا ملك قرابة الولاد وفى حق 
المستحق كأنه رقيق ملوك له بملك الأصل» ولذلك نظائر فى الشرع كالمكاتب والمدبر وأم الولد 
فكلهم رقيق من وجه حر من وجه. 


)١(‏ لفظ الملة ذكرة ابن حزم فى هذا الحديث كما فى ”الجلى “ »)١١۷:۸(‏ وهى الدية والعوض. 
(۲) نقضوا ههنا أصلهم فإنهم يقولون بجواز السلف فى الحيوان وادعوا هناك أنه مثلى فافهم. 
٠‏ (۳) لا يرجع عندنا بالمهر أى العقر. ش 


إعلاء السان ولد المغرور حر بالقيمة E‏ 


5- مالك فى "الموطاً أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى 
أحدهما فى أمة غرت رجلا بنفسها فذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادًا فقضی 


والعجب ممن يجوز للقاضى بيع أموال المديون فى دينه جبرا من غير رضاه أن ينكر إجبار . 
إنسان على بيع مماليكه لحق المغرور فإن المغرور أحق بالنظر من الغرماء الذين دفعوا أموالهم إلى 
المديون برضاهم» والمغرور لم يدفع ثمن الجارية إلى البائع راضيا بتعلق حق الغير فيها. والعجب ممن 
يلزم المشترى الذى اشترى مصراة فلما حلبها افتضح له الأمر وأراد ردها أن يردها ويرد معها صاعا 
من تمر مع أن البائع غار خادع غاش لا يستحق النظرء ولا يلزم مولى الغارة ب بيع أولادها للمغرور 
لكونه مظلوما مخدوعا فى البيع أو النكاح فإن قال: إن مولاها لم يغره» وإنما غره الغاصب أو 
الجارية. قلنا: فليأحذ جاريته وصداقها فإنها هى المغصوبة وبضعهاء وأما أولادها فلم يتحقق فيهم 
الغصب. لان الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك» ويد المالك ما كانت 
ثابتة على الأولاد قطء فمن أين له أن يأخذ ما لمهيتحقق فيه الغصب أصلا؟ 

فإن قال: إنها نماء ملكه. قلنا: فهى نماء ملك المشترى أيضاء لأنه لم يطأ ا جارية إلا معتمدا 
على ملكه فيها ملك يمين أو نكاح» فإن قال: إن اعتماد المشترى على الملك مبنى على ظن قد أخطأ 
فيه. قلنا: فمن أنبأك بإهدار مثل هذا الظن شرعاء ألا ترى أنه يسقط الحد عن الواطئ والولد لا حق 
به نسباء وعليه الصداق لها كما ذكرت كل ذلك فى باب النکاح (431:9) وقلت: إن رسول الله 
له أتى بالحق ولم يرل الاس يسلمون وفى نكاحهم الصحيح والفاسذ كالجمع بين الأخنتين 
ونكاح أكثر من أربع وامرأة الأب ففسخ عليه السلام كل ذلك وألحق فيه الأولادء فالولد لا حق 
بالجاهل اه. وإذا كان كذلك فلا بد من النظر للجانبين وهو فيما قلنا. 

وببذا ظهر الجواب عن قوله: إن هذه الغارة أو بيعة بغير إذن مالكها أهى زوجة للذى 
ولدت له أو ملك يمين له أم ليست له زوجة أو ملك يمين ولا بد له من أحدهما اه. )70:1١(‏ قلنا 
هى زوجة جاهل أو ملك يمين جاهل وقد اعترفت بمراعاة مثل هذا الجهل فكما لا بد من إلحاق 
أولاده به لجهله كذلك لا بد من إجبار مولى الأمة على قبول فدئ أولاده ومن ادعى الفرق فليأت 
ببرهان وليعلم ابن حزم ومن تبعه أنهم لا حظ لهم فى الدراية والقياس فما لهم وله» وأولى لهم أن : 
لا يزاحموا الفقهاء فيه. ش 

وببذا بطل احتجاجه بقول الله تعالى: «إوالذين هم لفروجههم حافظون إلا على أزواجهم أ 
ما ملكت أيمانهم» لأنا نقول: إن المغرور لم يطأ إلا زوجته أو ملك يمينه ولا يكلف المرأ ما غاب 


5 
€ ولد المغرور حر بالقيمة ٤ ٠‏ 


أن ولده عثلهم. قال مالك: وتلك القيمة عندى. (زيلعى ٤:۲‏ ۲۲))» وقال الحافظ فى 
التلخيص وإطلاق (الرافعى) الإجماع باعتبار أنہما لا يعرف لهما فى ذلك مخالف اه. 


عن علمه» فلو ظهر فى يوم من الأيام بطلان هذا النكاح أو فساد الملك لا يعد وطأه زنا إجماعاء 
فكيف يصح القول بأن أولاده عبيد لمولى الأمة لا يجبر على بيعهم؛ بل يجب إعطاء كل شىء من 
الصورة والمعنى حقه» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وأما قولك: فهؤلاء عمر وعثمان وعلى أئمة الهدى قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد 
أمهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه قلنا: فهذا لا يضرنا؛ لأنا تقول 
بكونهم رقيقا فى حق المستحق» ولكنه يجبر على قبول الفداء لما فى حديث عمر أنه قضى بقيمة 
أولادها فى كل مغرور غرة» ولو كانوا رقيقا من كل وجه لم يقض بذلك ولما فى حديث على: ترد 
عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذى باعه بما عز وهان. 

وأما قولك: إن ابن عياش ضعيف. فرد عليك» فإنه من رجال البخارى والأربعة أخرج له 
مسلم فى مقدمته والناس على توثيقه والاعتراف بجلالته» ومن وثقه أكثر من ضعفه» وقد رويت 
من طريق حماد بن سلمة عن حميد قال: باع رجل جارية لأبيه فتسراها المشترى فولدت له أولادا 
ناء أبره فتخاضمه إلى مر فن الطاب فردها ووالدها اه قال ترق دغ لى ولد قال 
دع له ولده» وهذا يدل على أن المولى مأمور بأن يدع للمشترى ولده إما فضلا وإما بالقيمة. 

فإن قلت: هذه شفاعة من عمر. فقلنا: دعوى بلا دليل بل هو قضاء منه بدليل ما ورد فى 
حديث المتن من أنه قضى بقيمة أولادها وبدليل ما رويت من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا 
حميد الطويل عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أن يجيز بيع ابنه وقد 
ولدت من المشترى فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى للرجل بجاريقه وأمر المشترى أن يأخذ 
بيعه بالخلاص فلزمه؛ فقال ابو البائع: فليخل عن ابنى. فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه. )۳١:٠١(‏ 
من ”الحلى“. وهذا صريح فى أنه لم يقل ذلك شفاعة بل كان قد قضى على البائع بالخلاص أى 
حلاص الثمن وأولاده فلما اشتدت على أبى البائع ملازمته لابنه أمره عمر بأن يخلى عن ابن 
. المشترى فرجع إلى حديث ابن يسار أن عمر قضى بقيمته أولادها على البائع. 

واندحض به قولك: إن الحنفيين والمالكيين والشافعيين خالفوا هؤلاء الصحابة يإيجاب القيمة 
التى لم تأت من أحد نعلمه قبل أبى حنيفة ثم أتبعه مالك والشافعى اه (۳۹:۱۰) وكيف تقول 
ذلك وقد ورد التصريح بالقضاء بالقيمة عن عمر وعن على رضى الله عدهما؟ وليس تأويلك القيمة 


إعلاء السنن Vo‏ 


باب لا ينبت نسب الحميل إلا ببينة 


77- روى الشعبى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى شريح أن لا توارث 
حميلا حتى تقوم به بينة رواه سعيد. 


بامثل حجة على خصمك ولا تضعيفك لأبى بكر بن عياش مما يلتفت إليه» وقد نسبت مع ذلك ما 
أخرجته من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مطرف هو ابن طريف والمغيرة قال: مطرف عن 
الشعبى. وقال مغيرة: عن أبراهيم قالا فى ولد الغارة أن على أبيهم أن يفديهم با عز وهان (أى 
بالقيمة بالغة ما بلغت) وقلن” فى بيان المذاهب: إن إبراهيم قال: على أبيهم قيمتهم ويبضم عنه من 
القيمة شىء اه .)١۱۳۸:۸(‏ 

فهؤلاء سلف أبى حنيفة فى إيجاب القيمة التى زعمت أنها لم تأت عن أحد قبله» ويدل 
على أن الإنسان لا يفدى بالمثل بل بالقيمة ما رويته من طريق عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة عن 
زكريا -هو ابن أبى زائدة- عن الشعبى قال: قضى رسول الله كله فى سبى العرب فى الجاهلية أن 
فداء الرجل ثمان من الإبل وأن فى الأنثى عشر. وما رويته من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر بن 
عياش قال قال أبوتخصين عن الشغنى + 1 سحلت عر بن الخطاب قال :“ليس على غربى هلك 
ولسنا بنازعين من يد أحد شيعا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة اه (۳۹:۱۰). 

وأما قولك: أنتم أول مخالف لهذا فتوجبون الملك للعلج على أولاد العربى والقرشى إذا 
تزوج أمته بإذنه اه قلنا: لا يخالف بينهما بين القولين إلا من حرم الفقنه والدراية جملة» فإن 
الحديت وقول عش ا ورذا فى سالرت فدلا على أن المرب لا وسترقتون بالسبى» وما أن 
أولادهم لا يسترقون بنكاح الإماء أو بردة الآباء فلاء ولو لا ذلك لم يكن عدم استطاعة طول الحرة 
شرطا فى نكاح الإماء ولم يكن لقوله تعالى: ذلك لمن حشى العنت منكم وأن تصبروا خير 
من العرب كما مر فى كتاب السير من هذا الكتاب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله مع الأصحاب. 

باب لا يثبت نسب الحميل إلا ببينة 


قال فى " الوط :؛ الأصل أن إقرار الرجل يصح بأربعة: الات واوا ومولى 
العتاقة. وإقرار المرأة يصح من ثلاثة: بالأب والزوج ومولى العتاقة» ولا يصح إقرارها بالولد لان 
إقرار المرء على نفسه مقبول قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة وعلى الغير مردود 
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4 - حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر 
ابن الخطاب أن لا توارث حميلا إلا ببينة» رواه سعيد بن منصور أيضاء كذا فى 
"المغنى ” (774:17)» وهو مرسل حسن» فإن ابن جدعان مختلف فيه حسن الحديث 
كما ذكرنا فى غير ما موضع واحد. 


للتهمة فالرجل بالإقرار مقر بالولد على نفسه. لأن الولد ينسب إليه والمرأة تقر على الغير وهو 
صاحب الفراش» لأن الولد ينسب إليه لا إليما فلم يصح إقرارها بالولد لهذاء وفى الشلاثة هى مقرة 
على نفسها كالرجل فيصح الإقرار» والإقرار ا وع هذه الأريفة :من القرانات >الإاخرة والأعسمام 
لا يصح» لأنه يحمل نسبه على غيره» فإن ثبوت النسب بينهما لا يكون إلا بواسطة وفى تلك 
الواسطة إقرار على الغير فلم يكن صحيحا. والأصل فيه حديث عمر رضى الله عنه: «لا يوارث 
الحميل إلا ببينة). 

وائ من راوع عن الكلفيق زرحت الله أن أمثرأة سبيت وها ىفاعت قا و كبر الب 
واكتسب مالا ثم مات فقالوا للمرأة: خذى ميراث ابنك» فقالت: ليس هو ابنى ولكنه ابن دهقان 
القرية وكنت ظثرا له فكتب بذلك إلى عمر فكتب أن لا يورث الحميل إلا ببينة. 0 

كال حا الحميل عندنا كل نسب كان فى أهل الحرب ولیس هذا بشىء ' 
يختص بأهل الحرب» فإن السميل من يحمل النسب على الغير فعيل بمعنى فاعل أو من يحمل نسبه 
على الغير فعيل بمعنى مفعول كالقتيل بمعنى بمعنى المقتول» إلا أنه إنما وضعه فى أهل الحرب بناء على 
العادة لأنه لا يمكن إثبات أنساببهم بالبينة فى دار الإسلام» وقل ما يتعذر ذلك فيما بين المسلمين 
لهذا وة فى أهل الترت: فقال: إذا سبی صبيان فأعتقا وكبرا فأقر كل واحد مدهما أن الآخخر 
أحوه لأبيه وأمه لم يصدقا فى ذلك» لأنهما يحملان النسب على الأب» وكذلك لو كان مع 
المسبى امرأة فأعتقت وادعت أنه ابنها وصدقها فى ذلك لم يصدقاء بخلاف ما إذا كان مع المسبى 
رجل فأعتق ثم ادعى أن الصبى ابنه يثبت ليق بيه يه ر اش غل فسا وان سمب وت 
السب من الرجل خخفى لا يقض عليه غبره» فمجرد قوله فيه مقبول» وسبب ثبوت السب من الرأة 
ولادة يطلع عليها غيرها فلا يقبل بمجرد قولهاء فإن كان الصبى من يعبر عن نفسه أو كان بالغا لم 
يغبت النسب إلا بتصديقه: لأن الإقرار يتوقف على تصديق المقر له إذا كان التصديق متأتياء ولانه 
من وجه يدعى عليه وجوب الانتساب إليه فلا ينبت المدعا عليه إلا بتصديقه, وإنما يشبت عند 
التصديق إذا كان محتملا فى نفسه بأن لم يكن الولد معروف النسب من غيره» وإذا أقرت المرأة 


إعلاء السنن ' شت نسي اميل إلا نه ْ الال 


بولد وصدقها لم ينبت النسب» ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف» لأن المقر يعامل 
فى حق نفسه بإقراره كان ما أقر به حقا أولاء وإنما لا يتتصدق فى حق الغير لتمكن التهمة» وإذا لم 
يكن هناك وارث معروف لا تدمكن تهمة على إبطال حق وارث؛ ولأن كل واحد منهما 
ا ل ل ال 
ملخصا (۱۱۹:۱۷). 

قلت وال ع لاتورت حميلة إلا بش معنيو ل على ما تان لر ورک قال 
الموفق فى ”المغنى “: ويحتمل أن لا يغبت النسب بدعوتها بحال. وهذا قول الثورى والشافعى وأبى 
ثور وأصنحاب الرأى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا 
يغبت بدعوة المرأة لأنما يمكنبا إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرد اه (۳۹۳:۹). وقال 
الحافظ فى ” الفتح“: قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره (إذا لم يكن 
. ولد على فراشه) فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون فى عصمته؛ فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن 
لا یعرف له أب: هذا ابنى ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لامه» 
ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط اه .)٤۷:۱۲(‏ 

رفك ارف ف ال روآبة عن أحمد أن دشرا تقبل و بتعا سه انا ادا وين 
ففبت النسب بدعوتما كالأب» ونصرها الموفق واحتج لها بما فى قصة داود وسليما عليهما السلام 
حين تحاكم إليبما امرأتان كان لهما أبنان فذهب الذئب بأحدهما فادعت كل واحدة منهما أن 
الباق ابنباء فحكم به داود للكبرى وسليمان للصغرى بمجرد الدعوى منبماء ولا حجة له فيه؛ 
لأن الحديث ليس من باب دعوة النسب لأن كل واحد مدهما كانت ذات ولد عند أهل بلدها 
وعشيرتهاء وإنما كان النزاع فى الباقى من الولدين أنه لأيتهما فافهم. وقد تقدم بسط الكلام فى 
ذلك فى باب اللقيط فليراجع. 

وقال محمد فى ”الموطأ“: لا يورث الحميل الذى يسبى وتسبى معه امرأة فتقول: هو ولدى 
أو تقول: هو أخى. أو يقول: هى أختى. ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولدء 
فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فهو ابنه. ولا يحتاج فى هذا إلى بينة إلا أن يكون الولد عبدا 
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فيكذبه مولاه بذلك فلا يكون ابن الأب ما دام عبدا حتى يصدفه المولى» والمرأة إذا ادعت الولد 
وشهد امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته وهو يصدقها وهو حر فهو ابنها وهو قول أبى حنيفة 
والعامة من فقهاءنا رحمهم الله تعالى (ص:9١81).‏ 
وقال الموفق فى دعوة أهل الحرب: نسب بعضهم من بعض أنبم إذا دخلوا إلينا مسلمين أو 
غير مسلمين (بالاستيمان) فأقر بعضهم بنسب بعض ثبت نسبهم كما يقبت نسب أهل دار الإسلام 
من المسلمين وأهل الذمة بإقرارهمء ولأنه إقرار لا ضرر على أحد فيه فقبل كإقرارهم بالحقوق المالية 
ولا نعام فى هذا خلافاء وإن كانوا سبيا فأقر بعضهم نسب بعض وقامت بذلك بينة من المسلمين 
يقبل إقرارهم لما فى ذلك من الضرر على السيد يتفويت إرثه بالولاء على تقدير العتق. وإن صدقهما 
معتقهما قبل لان الحق له» وإن لم يصدقهما ولم تقم بذلك بينة لم يرث بعضهم من بعض وميراث 
وهذا قول الشافعى فيما إذا أقر بنسب أو أخ أو جد أو ابن عم وإن أقر بنسب ابن ففيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: لا تبل» والثانى: يقبل لأنه يملك أن يستولد فملك الإقرار به» والثالث: إن أمكن أن 
يستولد بعد عتقه قبل لأنه يملك الاستيلاد بعد عتقه» وإلا لم يقبلء أنه لا لك أن حولة قبل 
عتقه» ويروى عن ابن مسعود ومسروق والحسن وابن سيرين أن إقراره يقبل فيما يقبل فيه الإقرار 
من الأحرار الأصليين. وبه قال أبو حنيفة لأنه مكلف أقر بنسب وارث مجهول النسب يمكن صدقه 
فيه ووافقه المقر له فيه فقبل» كما لو أقر من له أخ بنسب ابن وبهذا يبطل ما ذكروه .)٤۲٤:۱۲(‏ 
قال: ولنا ما روى الشعبى فذكر ما ذكرناه فى المتن من الآثار» قلنا: ليس الحميل فيه بمعنى 
امحمول من دار الكفر بل هو من يحمل نسبه على الغير كما قال محمد وهو إمام فى اللغة مسلم» 
أهل الحرب. وقد تقدم أن إقرار الرجل بالولد إقرار على نفسه ليس هو فى ذلك بحامل النسب على 
غيره فلم يكن أحد من المقر والمقر له حميلاء إذا کان كذلك فأثر عمر دليل لنا لا علينا كما بينا. 
قال: ولأن إقراره يتضمن إسقاط حق معتقه من ميراثه فلم يقبل كما لو أقر أنه مولى لغيره» 
قلنا: مولى العتاقة آخر العصبات» وإذا صح إقرار من له أخ بنسب ابن فإقرار المعتق بالابن أولى 
بالصحة» لأن النسب أقوى من الولاء. وأما قوله: إن الولاء ثبت عن عوض بخلاف الإخوة فكان 
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باب اختلاف الزوجين فى متاع البيت عند الفرقة 
أو اختلاف ورثتبما بعد موتہما أو موت أحدهما 
05 أخرج ابن حزم من طريق سفيان الثورى عن عبيدة بن معتب عن 
إبراهيم النخعى أنه قال فى الرجل: إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع قال: إن كان 
من متاع الرجل فهو للرجل؛ وما كان من متاع الدساء فهو للمرأة» وما كان ما يكون 
للرجل والمرأة فهو للباقى منہماء فإن كان فرقة ولیس موتا فهو لار جل (الحلى 7:1( 
عبيدة بن معتب تغير بآخره قال الساجى: دوق سرع الفط وقال ابن عدى: : هو مع 
ضعفه يكتب حديته وكره حفص بن غياث قول من اتهمه (تبذيب ۷ (AV:‏ 


أقوى منهاء وتقديم النسب فى الميراث لقربه لا لقوته فممنوع لنبوت ميراث النسب بكتاب الله 
وثبوت الولاء بالسنة فهو أقوى والله أعلم. وقد تقدم الكلام فى قصة ولد زمعة والجواب عن 
استدلال من استدل بها على جواز استلحاق الأخ» وقد ذكر أبو يوسف الإمام فى الأمالى أن وليدة 
زمعة كانت أم ولد له كما فى ”المبسوط" )٠١1:17(‏ وقد بينا حجته فى باب الاستيلاد من هذا 
الكتاب فليراجع فلم يكن قضاء رسول الله عر بالولد للفراش إلا لكون الوليدة أم ولد لسيدها لا 
بمجرد دعوى أخيه فافهم. 


ناكد الاق ورين فى ا عند الفرفة 

أو اختلاف ورثتمهما بعد موتنهما أو موت أحدهما 
0 قوله: أخرج ابن جزم إلى آخر الباب قال محمد: ولسنا نأحذ بہذا ولكن ما كان من متاع 
الرجل فهو للرجل» وما كان من متاع النساء فهو للمرأة» وما كان يكون لهما جميعا فهو للرجل 
على كل حال إن مات أو طلق أو لم يطلق (أى إلا أن يقيم الآخر بينة أنه له وهو قول ابن شبرمة 
وابن أبى لیلی فيما رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عنہما قالا جميعا: ما كان 
للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان نما يكون للرجال والنساء فهو للرجل. 


٠ ٠‏ . قال ابن حزم: وهو قول الحكم وهو قول المالك» الفرقنة والموت سواء فى ذلك عنده» ويحلف كل 


واحد منهما فى كل ذلك. )۳٠۳:٠۰(‏ قال محمد: وقال ابن أبى ليلى”": المتاع كله متاع الرجل 


(۱) ذكره ابن حزم قولا لابن أبى ليلى» ولم يذكر سنده. ' 


اها اختلاف الزوجين فى متاع البيت أو ورثتهما بعد موتهما فيه EA.‏ 


7-- أبو يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى الرجل إذا 
للمرأة» وما كان من متاع الرجال والنساء فهو للباقى بعد منهما إلا أن يقيم الآخر بينة. 


ما كان يكون للرجال والنساء وغير ذلك إلا لباسها. ' 

وقال غيره من الفقهاء: وان أكون لريب افقو لرجدل بومان كوف ازج شرن للقي زا 
كان يكون لهما جميعا فهو بينبما نصفان. وقد قال ذلك زفر. وقد يروى عن إبراهيم النخعى 
(رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور ثنا سويد بن عبد العزيز قال: سألت ابن شبرمة عن 
تداعى الزوجين فذكره قال: وسالت ابن أبى ليلى عن ذلك فقال مثل قول ابن شبرمة وزاد: فى 
الحياة والموت اه) قال محمد: وقال بعض الفقهاء أيضا: جميع ما فى البيت فن مقاع الرجآل ش 
والنساء وغير ذلك بينهما نصفين (عزاه ابن حزم إلى سفيان الثورى وشريك بن عبد الله القاضى 
والشافعى وأبى سليمان وأصحابهما. قال: وهو أحد قولى زفر بن الهذيل. 

وقول الطحاوى 2٠ ٠(‏ قال محمد وقال يعض الفقهاء أيضا: البيت بيت المرأة» فما 
كان من متاع الرجال والنساء فهو للمرأة. (رواه ابن حزم عن الزهرى من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عنه أنه قال فى تداعى الزوجين: البيت بيت المرأة إلا ما عرف للرجل وروى نحوه عن الحسن 
باختلاف فيه فقال مرة: للمرأة ما أغلق عليه بابها إذا مات زوجها. وقال مرة: ليس للرجل إلا 
سلاحه وثياب جلده. وقال مرة: لها ما أغلقت عليه بابها إلا سلاح الرجل ومصحفه) قال محمد: 
رال ا ا اا us‏ ل 
فهو كله للرجل إن مات أو مات تت. وهو قول أبى يوسف اه (ص:١١٠)‏ إلا قوله» وهو قول أبى 
يوسف. فليس فى الآثار محمد وهو فى حاشية الآثار لأبى يوسف (ص:۸١١).‏ 

ورواه ابن حزم عن ابن سيرين من طريق سعيد بن منصور نا هشیم أنا منصور عنه قال: ما 
کان من صداق فهو لها ؤما كان من غير داق فهو ميراث هھ (۰ 811":1) وما اخجتار الإمام أبو 
حنيفة قول إبراهيم يم النخعى لكونه لسان ابن مسعود وأصحابه كما مر فى المقدمة» ولكونه مؤيدا 
قياس لأن اسينة للمدعي واليمين على الدعى عليه وافدصى عليه من يشهد له الظاهر» فرجحنا 
الرجل فيما يصلح له وجعلنا القول قوله مع بمينه» والمرأة فيما يصلح لهاء والقول قولها مع بميدها. 
وجعلنا فيما يصلح لهما قول الباقى منهما فى اموت لأنه صاحب اليد» لأن اليد للحى دون الميت 
وصاحب اليد هو المدعى عليه» فالقول قوله مع يبمينه» والبينة على ورثة الميت» فإن كان فرقة وليس 


إعلاء السئن اختلاف الزوجين فى متاع البيت أو ورثتهما بعد موتهما فيه د 


وإذا طلق فهو كذلك غير أن ما كان للنساء والرجال فهو للرجلء لأنه صاحب البيت 
فله كل ما كان فى البيت إلا ما كان من متاع النساءء وإذا اختلفا ولم يطلق فهو كذلك 
كتاب الآثار لأبى يوسف وأخرجه محمد فى ”الآثار (ص١٠٠)‏ عنه مفصلا ثم 
قال: وببذا كله يأخذ أبو حنيفة اه وسنده صحيح. 


موتا فالقول للرجل فيما يصلح لهما لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج» والقول فى الدعاوى 
حب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه» والذى يصلح لهما: : الفرش 
والأمتعة والأوانى والرقيق والمنزل والعقار والمواشى والتقود كما فى الكافى ". وبه علم أن البيت 
للزوج إلا أن يكون لها بينة وعزاه فى حزانة الأكمل للإمام الأعظم ولو أقم البيئة يقضى ييحم 
لانه خارجة معنى كذا فى ' البحر )١17:7(‏ وفيه أيضا قالوا: والصالح له: العمامة والقباء 
او را عوراو رار ال فارز يوك لبح 

بمينه» وما يصلح لها: الخمار والدرع والأساورة وخواتم”' النساء والحلى والخلخال ونحوهافإلقول 
AL‏ قالوا: إلا إذ كان الزوج يبيع ما يصلح لها فالقول له لتعارض الظاهرين'" 
وكذا إذا كانت تبيع ما يصلح له لا يقبل قوله لما ذكرناء ولو اختلفا فى متاع النساء وأقاما البينة 
يقضى للزوج اه (0:5؟5). 
1ظ قال ابن حزم: ولا يختلف الخالفون لنا من الحنفيين والماكيين فى أخ وأخت ساكنين فى بيت 
فتداعيا ما فيه أنه بينهما بنصفين مع أيمانهما ولم يحكموا فى ذلك بما حكموا به فى الزوجين» 
وكذلك لم يختلفوا فى عطار ودباغ أو بزاز ساكنين فى بيت أن كل ما فى البيت بينهما ولم 
يحكموا أن ما كان من عطر فللعطارء وما كان من ألة الدباغ فللدباغ وما كان من آلة لز فللبزازء 
فظهر تناقضهم وفساد قولهم بيقين اه .)"14:1١(‏ 

تنك لم ا بجرلا دك از ا ا مها لي ا فكان مقتضى القياس أن 

يكون القول قوله فى الجميع إلا أنه يعارض ظاهره باليد ظاهر أقوى منه وهو الاختصاص 
بالاستعمال فيما يختص بها. وأما الأخ والأخت والعطار والدباغ فليس أحد منهم فى يد الآخر, ' 
)١(‏ يقال لها بالهددية: أرسى. | 
(۲) وفى ”النہاية“ و" العناية“: إذا كانت المرأة تب بيع ثيات الرجال وما يضلح لهما تكالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو 

للرجل؛ لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج والقول لصاحب اليد» بخلاف ما يختص بهاء لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد 

ظاهر أقوى منه وهو الاختصاص بالاستعمال؛ كذا فى ” منحة الخالق“. فلعل فى المسألة قولين .)٠٠٠:۹(‏ 


AY د‎ ٠ 18 52 


باب الظفر بجنس حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بينة له 
۸ه- عن عائشة رضى الله عنما قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: 
يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أطعم من الذى له عيالنا؟ 
فقال: ولا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف». رواه البخارى وغيره. 


ولا ينظر إلى ما يصلح لأحدهما لأنه قد يتخذه لنفسه أو للبيع أو لزوجته أو لزوجها فلا يصلح 
مرجحاء وإذا اخمتلف الزوجان فى غير متاع البيت وما كان فى أيديبما فإنبما كالأجنبيين يقسم 
بينبما كما فى ”البحر“ (7:3؟؟) ومن أراد تفصيل أقوال السلف فى مسألة الباب فليراجع 

امحل ٣٣ ٤ "18:1١‏ و۹ :۲ ) ولم أر قولا أبين وأوضح و أجمع من قول إبراهيم يم النخعى 
. فإنه جمع الصور كلها وذكر ما يتعلق بكل واحد منہا من الحكم» بخلاف غيره من الفقهاء فإنهم 
قد أجملوا الأمر ولم ل كر حكم التنازع فى حياة الزوجين وبعضهم 
على ذكر موت الزوج ولم يتعرض لموتهاء وبعضهم ذكر حكم موتہما وحياتهما ولم یذ كر موت 
أحدهما ولم يتعرض لحكم الفرقة أحد منهم صريحا والله تعالى أعلم. 
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ْ قوله: عن عائشة إلخ. قال الموفق فى المغنى: إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر باذل له 
لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا حلاف بين أهل العلم؛ » فإن أخذ من ماله شيعا بغير إذنه 
رمه رده إليه وإن كان قدر حقه ومن جنس حقه» لأنه لا يجوز أن بملك عليه عينا من أعيان ماله 
بغير أخحتياره لير ضرورة» وإن كان مانعا له لأمر به يبيح المنع كالتأجيل والإعسار لم يجز أخذ:شىء 
من ماله يغير خلاف» وإن خد شينا لزمه رده إن کان باقيا أو عوضه إن كان تالفاء وإن كان مانا ْ 
له بغير حق وقدر على استخلاصه با حاكم أو السلطان لم يجز له الأخذ أيضا بغيره» لأنه قدر على 
استيفاء حقه بمن يقوم مقامه فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله. . وإن لم يقدر على ذلك لكونه 
جاحدا له ولا بيئة له به أو لكونه لا يجيبه إلى ا محاكمة ولا يمكنه | إجباره على ذلك أو نحو هذا 

فالمشهور فى المذهب (أى مذهب أحمد) أنه ليس له أخذ قدر حقه وهو أحدى الروايتين عن مالك. 
قال ابن عقيل: : وقد جعل أصحابنا امحدثون لجاز الأحذ وجها فى المذهب أخذ من حديث 
ناين قال لها البن علد: «خحذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» وقال أبو الخطاب: ويتخرج لنا 
جواز ذلكء فان كان المقدور عليه من جنس حقه أذ بقدره» وإن كان من غير جنسه تحری ش 


ا الظفر بجنس حقه عند غيره وهو بمنعه ولا بينة له AY‏ 
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واجتهد فى تقوعه . وقال الشافعى ان عد كن ابح عرو O‏ 
جنسه أو من غير جنسه. وقال أبو حنيفة: له أن يأخذ بقدر حقه إن كان عينا أو ورقا أو من جنس 
حقه» وإن كان الال عرضا لم يجز لأن أخذ العرض عن حقه اعتياض» ولا تجوز المعاوضة إلا برضا 
من المتعاوضين قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم4. واحتج الموفق لمشهور مذهبه 
بقول النبى مله : «أد الأمانة إلى من امنمتك ولا تحن من خانكه رواه الفرمدئ وقال: حديث 
حسن. ومتى أخذ منه قدر حقه من ماله بغير علمه فقد خانه فيدخل فى عموم الخبر. 

(قلت: كلا بل هو من باب المعاقبة بالمثل ولم نقل بجواز أخذه من الأمانة» فمعنى الحديث: 
لان غا قبل له ات مويه تقول لذ عدر له أن رشن مك هذه الأمالة ع 
عن خيانة» لأنه بالائتمان التزم أداء هذه الأمانة بعينما إليه» ولا يلزم منه أن لا يجوز له أخذ حقه من 
غير هذه الأمانة) ولأنه إن أحذ من غير جنس حقه كان معاوضة بغير تراض» وإن أنخذ من جئس 
جد انا ايو للق نويرف ی ا الامو 
حقى من هذا الكيس دون هذا؟ (۲۳۰:۱۲). ٠‏ 

قلنا: : نعم ليس له تعيين حقده بغير رضاه إذا كان على رجاء منه» وإذا تی تعن بطلمة كان له :أن 
يعاقبه بمثله لسقوط حق تغيينه بالظلم. وقال الحافظ فى الفعح' ': استدل به أى بحديث عائشة على 
أف ها له عند حير تق وهو عاج عن اماه جار له أن با جد بين ماله فر تحقه بغ 


مسألة الظفر 

ون قرول ا و ا تشع ا ا والراجح عندهم: لا يأخذ غير جنس حقه 
إلا إذا تعذر جنس نحقه. وعن أبى حنيفة المنع» وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه 
إلا أحد النقدين بدل آخر. وعن مالك ثلاث رؤايات كهذه الآراءء وعن أحمد المنع'' مطلقا. قال . 
الخطابى: : يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما 
يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائرامرافق اللازمة وقد أطلق لها الإذن فى أخذ الكفاية من ماله. 


0 ولكن أبا ل ا e‏ بقدر ما ينفق» والمرأة تأخذ مؤنتبط وبائع السلعة 
يأخذها من مال المفلس بغير رضاه كما فى ”ا مغن“ (70:17؟). قلت: ومن أجاز للقاضى بيع مال المديون المفلس لقضاء دينه 
سواء كان من جنسه أو من غير جنسه أولى بأن يقول بجواز أخذ الغريم حقه من ماله فإن لصاحب الحق يدا ولسانا. 


ا الظفر بجنس حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بينة له ف 


۹ه- عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبى مإ : إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا 
فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف رواه البخارى وغيره. 


ويدل على صحة ذلك قولها فى رواية أخمرى: وأنه لا يدخل على بيتى ما يكفينى وولدى 
وأجيب بأن دعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة (فى الشحيح الفقير). لكن من أين له أن منزل 
بى سفيان كان كذلك. والذى يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحنتاج إليه إلا إنه 
كان لا يمكنها إلا من القَدرَ الذى أشارت إليه فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه. ووجه 
اوا ا ا ج ی ا ا من قر ی جه ت ع إلى ا لأنه عليه ٠‏ 
الضلاة السلا أذن ليذ أن قرطن انعسها وغرالها قدر الوالعي هة هو الغرى به بز ر ادق 
منه وأعسر اه (45:9 4). | 

قلت: لا يتعسر معرفة الواجب بالمعروف على ربة المنزل التى تعرف قدر ما تحتاج إليه هى 
عيا لها من الطعام والكسوة وغيرهما فى كل شهر وعام» ولا حاجة إلى التقويم إذا كانت تأخذ من 
را و و 
. على أن محل الجواز فى الأموال لا فى العقوبات البدنية لكثرة الغوائل فى ذلك» ومحل ال جواز فى 
الأموال أيضا إذا أمن الغائلة كنسبة إلى السرقة ونحو ذلك اه (7/:5). ظ 

قوله: عن عقبة بن عامر إلخ. ظاهر هذا االحديث أن قرى الضيف واجب وأن المنزول 
عليه أو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراء وقال به الليث مطلقا. وخصه أحمد بأهل 
البوادى دون القرى. 

وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة ذكرها الحافظ 
فى " الفتح '» أحسنها عندى أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة 
الإمام» فكان على المبعوث إليمم إنزالهم فى مقابلة عملهم الذى يتولونه لانه لاقيام لهم 
إلا بذلك حكاه الخطابى قال: وكان هذا فى ذلك الزمان إذا لم يكن للمسلمين بيت مال» 
فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف فى الضيافة على 
أهل نجران خاصة قال: ويدل له قوله: إنك تبعفنا. وتعقب بأن فى رواية الترمذى: إنا 


عر بقوم. 


إعلاء السنن الظفر بجنس حقه عند غيره وهو بمنعه ولا بينة له A‏ 


٠مام-‏ وروى عبد بن حميد فى تفسيره من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين: 
إن أخذ أحد منك شيعا فخذ مثله . وغلقه البخارى بلفظ: قال ابن سيرين: يقاصه. وقراً: 


و وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كل ذلك من ”فتح البارى ˆ .)۷۸-۷۷:٦(‏ 


قلت: لم يزل التتصرف فى الألفاظ من دأب الرواةء فيحمل هذا على ذلك أو يقال: إنه 
خاص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم 
وتعقب يإنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص ولا حجة فيما صنعه عمرء لأنه متأخر عن زمان 
بول عن E E‏ 

قلت: ولكن اشتراط الضيافة على أهل نجران ليس بمتأخر بل كان رسول الله جل هو الذى 

شرطها علیہم كما فى كتاب الأموال (ص:۱۸۸) وليكن هذا هو الأصل لما شرطها عمر رضى الله 
عنه على أهل الشام. وبالجملة فقوله مَيهِ: «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف يدل على مسألة 
الظفر» وهو مقيد بالأخذ من جنس حقه من الطعام والشراب. 

قوله: وروى عبد بن حميد إلخ. فيه دلالة على أن الأخذ با ظفر به من جنس حقه عند 
غيره ليس من الخيانة؛ بل هو من باب المعاقبة بالمثل والله تعالى أعلم. قال فى ”الدر“: ليس 
لذى الحق أن يأحذ غير جنس حقه وجوزه الشافعى وهو الأوسع اه (411/:0). وفى 
”الشامية“: قال الحموى فى شرح ”الكنز“ عن العلامة المقدسى عن جده الأشقر عن شرح 
القدورى لللأخصب أن عدم جواز الأخذ من غير الجن كان فى ز مانم الطاوعسيع فن 
الحقوقء والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أى مال كات لا سيما فى ديارنا 
لمداومتهم العقوق قال الشاعر: ! 

عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق ` 
وکل رقيق فيه غير مرافق ‏ وکل صديق فيه غير صدوق 
1 اه (ه:ه: .)١‏ 

وهذه المسألة ذكرها فقهاءنا فى باب الحظر والإباحة وبعضهم فى باب الحجر وذكرتها 

فى كتاب الدعوى لنا سبتها إياه. وأما بعض الأحباب فلم يتعرض لها لا ههنا ولا هناك فافهم 


والله يتولى هداك. 


<A“ ١ه‎ 3 


) كتاب الإفرار 
باب صحة الإقرار و عدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود 
0- عن ابن عمر مرفوعا: «اجتنبوا هذه القاذورات التى نہی الله تعالى عنہاء 
فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله» فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله». رواه الحاكم فى ” المستدرك” .)۳۸۳:٤(‏ وسكت عنه» وصححه الذهبى 
على شرط الشيخين وصححه ابن السكن (التلخيص الحبير .)٠١۳:۲‏ 


باب صحة الإقرار وعدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود 

قوله: عن ابن عمر إلخ قال العبد الضعيف: قوله مره : فإنه من يىدلنا صفحته فى معنى 
قوله: من أقر بشىء من الحدود كما هو ظاهر من سياق الحديث» فدل على صحة الإقرار وقد تقدم 
رجمه َل ماعزا بإقراه والغامدية بإقرارهاء وهو مشهور لا يجهله أحد له إلمام بالعلم» فلما جعل 
الإقرار حجة فى الحدود التى تدرأ بالشببات فلأن يكون حجة فى غيرها أولى. ٠‏ 

والإقرار هو الاعتراف» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى فى 
ميغاق النبيين: «إقال أقررتم وأخذتم على ذلكه إصرى قالوا أقررنا). وقال تعالى: هووأخحرون 
اعترفوا بذنوبهم» وقال تعالى: «إوأشه.هم سى ا مسهم ألست بربكم قالوا بلى©. فى أى كثيرة 
مثل هذا. وأما السنة فما ذكرناه وقال ب «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء 
رواه الشيخان وغيرهما. وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار كما ذكره الموفق فى 
المغنى ” .)۲۷٠:٥(‏ 0 ْ 

ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفى عنه التمة والريبة» فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا 
يضر بباء ولهذا كان أكد من الشهادة» فإن المدعى عليه إذا. اعترف لا تسمع عليه الشهادة» وإغا 
تسمع إذا أنكرء ولو كذب المدعى بينة لم تسمع» وإن كذب المقر ثم صدقه سمع» ولا يصح 
الإقرار إلا من عاقل مختار» فأما الطفل والمجنون والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم لا نعلم فى 
هذا خلافا. قاله الموفق وقد تقدم قوله عو : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ» وعن 
الجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ». فنص على الثلاثة» والمبرسم والمغمى عليه فى معنى 
امجنون والنائم» ولأنه قول من غائب الععقل فلم ينبت له حكم» كالبيع والطلاق» وأما الصبى المميز 
فإن کان محجورا عليه لم يصح إقراره» وإن كان ماذونا له صح إقراره فى قدر ما أذن له فيه» وقال 
الشافعى: لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر» ولأنه غير بالغ فأشبه الطفلء ولأنه لا تقبل شهادته ولا 


65-- أخرج البيبقى :)۸٤:٦(‏ من طريق سعنيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن 
00 ما ان اا ار لق ار و 
أحت خخالتك اه. وسنده صحيح. 


روايته فكذا إقراره. 

ولنا: أنه عاقل مختار يصح تصرفه فصح إقتراره» وإلا لانسد باب الإذن له» فإنه لا يعامله 
أحد إذا لم يقبل إقراره فيما إذن له فيه. ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه فهو كامجنون لا 
يسمع إقر 5 قاله الموفق. 

وان کان بمعصية كالسكران بخسر ومن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة لم يصح 
إقراره عند أحمد» وعندنا يصح إلا فى حد الزن" وشرب الخمر صرح به فى البحر (60:5؟) 
وهو منصوص الشافعى بناء على وقوع طلاقه» لأن أفعاله تجرى مجرى الصاحى. وأما المكره فلا 
يصح إقراره با أكره على الإقرار به» وهو مذهب الشافعى وأحمد كما فى "المغنی (177:0؟) 
وصرح به فى ” البحر” و" البدائع” وغيرهما من كتبنا لأن الإقرار إنما كان حجة لما مر من أنه إخبار 
على وجه ينفى عنه التسهمة والريبة» فإن العاقل لا يكذيب على نفسه كذبا يضر بہاء وكونه كاذبا 
فى الإقرار بالإکر اه ظاهر فلو ار بالطلاق والعتاق مكزها لم يصح 

وأما قوله مَيل: «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». فإئما يدل على رفع 
الإثم دون رفع الفعل عندنا كما مر فى أبواب الطلاق» والحرية شرط لتنفيذ الإقرار للحال لا مطلقا 
وصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص ويؤخر ما سواهما إلى ما بعد العتق» 
وصح إقرار العبد اللأذون بما كان من الجارة للحال لكونه ملحقا با حر فى ذلك» وتأخر بما ليس 
منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن كذا فى ”البحر (5150:5). 

قوله: أخبرج البيبقى إلخ. دلالعه على بطلان رجبوع المقر عن إقراره ظاهرة. قال الموفق فى 
المغنى: اسل جر لع اناا ل لجا لا 0 
لإسقاطه؛ فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لا تدرأ بالشسبات كالزكاة والكفارة فلا 
يقبل رجوعه عنہاء ولا نعلم فى هذا خلافا اه (۲۸۸:۰). ْ 
)00 ودليل هذا الاستناء قله مك ماعز بعد إقراره: أشربت خحمرا؟ فنقام رجل فاستديكه فلم يجد منه ريح خسمر. رواه مسلم فدل ١‏ 

على أن السكر من الخمر مانع من صحة الإقرار بالزنا ونحوه. 


ا الس كال عدي کو 8م س و م 
عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رول الله ر : «(لا وصية 
لوارث ولا إقرار بدين» أخرجه الدارقطنى (ص۸۹٤).‏ 


وقال ابن حزم فى الحلى : وأما الرجوع عن الإقرار فكلهم متفق على ما قلنا. (من أنه إن 
رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نقسه) إلا فى الرجوع عن الإقرار بما يوجب الحدء 
فإن الحنفيين والمالكيين (قلت: والشافعيين والحنبليين أيضا) قالوا: إن رجع لم يكن عليه شىء وهذا 
باطل. والقوم أصحاب قياس بزعمهم» فهلا قاسوا الإقرار بالحد على الإقرار بالحقوق سواه. 

(قلت: لکنہم لا يجيزون القياس بمعرض النص وقد ورد النص بصحة الرجوع عن الإقرار 
بالحد. وأما ابن حزم ومن تبعة من أهل الظاهر فلا الآثار يتبعون ولا القياس يحسنون) قال: وأيضا 
فإن الحد قد لزمه بإقراره» فمن ادعى سقوطه برجوعه فقد ادعى ما لا برهان له به (قلت: كلا) 
واحتجوا بشيئين: أحدهما حديث ماعز. والثانى أن قالو: إن الحدود تدرأ بالشببات اه .)٠١۲:۸(‏ 
قلت: فمن أين لك أن نقول: إنهم ادعوا ما لا برهان لهم به؟ وأما قولك: إن قول رسول الله مَل 
فى ماعز حين ذكروا له هروبه: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) لا يدل على صحة الرجوع 
فمكابرة وتحكم بارد» وأما قولك: إن قولهم: ادرأُوا الحدود بالشبہات فما جاء عن النبى مله قط 
من طريق فيها خير اه. فقد رددناه عليك فى أبواب الحدود بما لا مزيد عليه والله تعالى أعلم. 

ظ باب الإقرار بالدين للوارث 

قوله: لا إقرار بدين. أقول: احتج به صاحب ” الهداية “ لغدم جواز الإقرار بدين للوارث؛ 
وأورد عليه أولا أنه مرسل. والجواب أنه لا ضير فإن المرسل عندنا حجة. وثانيا أن فيه نوح بن دراج 
وقد كذبه ابن معين. وقال أبو داود: كذاب يضع الحديث. وقال ابن حبان والحاكم: يروى 
الموضوعات عن الثقات. وضعفه الدار قطنى وغيره. والجواب أنه قال جعفر الفريابى عن محمد بن 
عبد الله بن نمير: ثقة. وقال أبو زرعة: كان قاضى الكوفة» وأرجو أن لا تكون به بأس. وقال ابن 
عدى: ليس هو بالمكثر يكتب حديثه. فظهر أن الرجل مختلف فيه» والاحتلاف غير مضر عندنا. 
وثالغا أن قوله: لا إقرار بدين غير مقيد بالوارث» بل هو مطلق» والإطلاق غير مسلم عندكم أيضاء 
فكيف تحتجون به؟. 


إعلاء السنن 0 .الإقرار بالدين للوارث ۸۹ 


4-- وقال ابو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حبان ثنا أبو عبد الرحمن المقدمى 
ثنا أشعث بن شداد الخراسانى ثنا يحبى بن يحبى ثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله بُ فذكره إلخ وزاد: قال أبو 
عبد الرحمن: وحدثنا به فى موضع آخر فلم یذ کر جابراء وقال ابن القطان فى ” كتابه“: 


وهو الصواب (زيلعى .)١١5:7‏ 


والجواب أن قوله: لا إقرار بدين من قبيل عطف المغرد على المفرد» لا من عطف الجملة على 
الجملة» وإن كان من عطف الجملة على الجملة فالخبر المحذوف هو قوله للوارث بقرينة السابق لا 
قوله: صحيح أو جائز» ثم الاحتمال إنما يضر فى القطعيات دون الاجتهاديات الظنيات» وإلا لم 
يصح الاستدلال بظنى لأحد من الأئمةء فإن كل ظنى يحتمل خلافه. 

فتدبر فى هذا التحقيق فإنه ينفعك فى كثير من المباحث» وليعلم أيضا أن الكلام فى نوح بن 
دراج» وإسناد الحديث وإرساله إنما يفيد إذا كانت الرواية عند امجتهد من رواية نوح» وإن كان 
عنده عن أبان أو عن جعفر بن محمد أو عن أبيه الباقر فلا يفيد» وهو محتمل فإن أبا حنيفة من 
أقران الباقر وكان يفتى فى حياته كما صرح به ابن تيمية فى ”ا مناج“ فى الجواب عن قول 
الرافضى أن أبا حنيفة من تلاميذ جعفر الصادق وهو من مشائخ أبى حنيفة أيضا كما صرح به ابن 
حجر فى ” التبذيب“ فاحفظه. . 

قال العبد الضعيف: وفى ”المغنى ” لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن إقرار المريض فى مرضه لغير الوارث جائز» فإن أقر لأجنبى فى مرضه وعليه دين 
ثبت ببينة أو إقرار فى صحة وفى المال سعة لهما فهما سواء؛ وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام 
الخرقى أنهما سواء وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة وقال 
أبو الخطاب: لا يحاص غرماء الصحة. قال القاضى: وهو قياس المذهب لنص أحمد فى المفلس أنه 
إذا أقر وعليه دين ببينة يبدا بالدين الذى بالبينة» وبهذا قال النخعى والثورى وأصحاب الرأى؛ لأنه 
أقر بعد تعلق حقه بتر کته» فوجب أن لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة اه (747:0). 

وفيه أيضا: وإن أقر لوارث لم يلزم باقى الورثة قبوله إلا ببينة وبهذا قال شريح وأبو هاشم 
وابن أذينة والنخعى ويحبى الأنصارى وأبو حنيفة وأصحابه وروى ذلك عن القاسم وسالم» وقال 
عطاء والحسن وإسحاق وأبو ثور: يقبل. لأن من صح الإقرار له فى الصحة صح فى المرض 
كالأجنبى. وللشافعى قولان كالمذهبين. وقال مالك: يصح إذا لم يتسهم ويبطل إن اتهم. ولنا أنه 
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إقرار لوارث. قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة 
واخر يوم من من ايام الدنيا. ذكره الحافظ فى ' الفتح ))581١:59( ٠‏ وصححه. 


إيصال لما له إلى وارثه بقوله فى مرض موته» فلم يصح بغير رضا بقية ورثته کهبته» ولأنه محجور 
عليه فى حقه» فلم يصح إقراه له كالصبى فى حق جميع الناس» وفارق الأجنبى» فإن هبته له تصح. . 
(والسر فيه أن الإقرار وإن كان إخبارا فى الحقيقة فقد جعل كالإيجاب والإنشاء من وجه» حتى أن 
من أقر لإنسان بجارية لا يستحق أولادهاء بخلاف ما لواستحقها بالبينة فإقراره للوارث بمال 
إيجاب لا يقابله مال» والمريض ممنوع من ذلك» لأن حق الورثة قد تعلق بماله بمرضه» فيكون إقرارا 
لبعضهم إيثارا منه للمقر له بعد ما تعلق حقهم جميعا به فلا يصح» ويجعل إقراره له كالوصية له 
وهذا لأن محل الوصية وهو الثلث حالص حقه» ثم لم يجز وصيته به للوارث إجماعا مع أنه 
خالص حقه» فيكون ذلك دليلا على أنه محجور عن إيصال المنفعة إلى الوارث» وإقرار امحجور لا 
: معاد تمرك ES‏ هذا ملخص ما فى 
”المبسوط .)۱۸:۳١(‏ 

قال الموفق: وما ذكره مالك لا يصح فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسهاء > (لأنه لا يعلمها 
أحد إلا الله تعالى) فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرث» وكذلك اعتبر فى الوصية والتبرع 
وغيرهما اه (844:5). ولعلك قد عرفت بذلك أن ما رواه نوح بن دراج عن أبان عن جعفر عن 
أبيه عن جابر مرفوعا مؤيد بالقياس الصحيح أيضاء وهو من أمارات صحة الحديث كما فى 
المقدمة فتذكر. ا 


الجواب عن تشنيع البخارى على بعض الناس 
وهذه المسألة من إحدى المسائل التى شنع بها البخارى على بعض الناس وقالوا: أراد به أباحنيفة 
أوالحنفية فقال: باب قول الله تعالى: لإمن بعد وصية يوصى بہا أو دين» قال الحافظ فى ” الفتح “ 
:٥(‏ .۸ وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين فى تقديمها على الميراث» ولم 
يفصل بين وارث وغيره» فخرجت الوصية للوارث بالدليل» وبقى الإقرار بالدين على حاله انتہى. 
قلت: كما حرجت الوصية للوارث للدليل وهو قوله ل4 : ولا وصية لوارث» فكذلك 
حرج الإقرار بالدين للوارث بقوله: ولا إقرار له بدين. وقد بينا أنه حديث حسن الإسناد على 


ر ع 


إعلاء السان الإقرار بالدين للوارث ۹۱ 
5- روينا عن شريح أنه كان يجيز اعتراف المريض عند موته بالدين 


أصلناء ولو سلم ضعفه ققد تبر جوافقة قول ابن عسمر وفيا أجل التابعين له مع كونه مؤيدا بقياس 
الصحيح»› » لما عرفت أن الإقرار خبر صورة إنشاء معنى» فكان فى معنى الوصية فافهم» قال: ويذكر 
أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. 

قلت: لا يرد هذا إلا على من أبطل إقرار المريض بالدين مطلقاء وأما نحن فقد قلنا بجوازه 
لغير الوارث وللوارث أيضا إذا صدقه الورثة أو قام به بينة وهذا هو قول شريح وابن أذينة وإبراهيم 
النخعى والحكم والشعبى كما قاله ابن حزم» وأما أثر عمر بن عبد العزيز فقال الحافظ: لم أقف على 
من وصله وأما عطاء فقد روينا عنه وفى المتن ما يؤيد ْ 

قال: وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم.من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قلت: 
مفاده أنه ينبغى للورثة أن يصدقوا المريض فى إقراره لوارث بدين وبه نقول يجب عليهم ديانة , 
تصديقه إذا شهد قلوبهم بصدقه» وأين فيه وجوب ذلك عليهم قضاء أو وجوب تصديقه على 
القاضى. قال: وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. 

قلنا: وبه نقول: إذا قال: لا حق لى عليه. كما فى ”الدر“ فيبرأ قضاء لا ديانة. وأما إذا قال: 
أبرأته مما لى عليه من الدين لم يبرأ قضاء ولا ديانة )/٠١:4(‏ فقول إبراهيم والحكم محمول على 
الأول دون الثانى «لما مر أنهما قائلان بعدم صحة إقرار المريض لوارثه بدين» والإبراء مثله فى إيثار 

بعض الورثة على بعض» بل اشد" فكان معنى الوصية فيه أظهر وهو منوع من الوصية للوارث 
إجماعا فانهم. قال: وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. 
وقال الحافظ فى " الفتح" ': لم أقف على هذا الأثر موصولا بعد اه. 

قلنا: ومع ذلك فهو ظاهر فى الوصية وهى باطلة للوارث اتفاقا فيجب حمله على أن للورثة 
أجازوهاء وكذلك لو حملناه على الإقرار حملناه على أن الورثة كانوا قد صدقوه فيه وهو الظاهر 

فى إقرار مغل رافع بن ديج الصحابى فى جلاله وأمانته» ونحن نقول بجواز إقرار المريض للوارث 

إذا صدقه الورثة فيه. قال: وقال الحسن: !| إذا قال لمملوكة عند الموت: كنت أعتقتك جاز اه. 

قلنا: نعم ولكنه يسعى”" فى قيمته للورثة قان: وقال الشعبى: | إذا قالت المرأة عند موتما: إن 
)١(‏ لا فى الإقرار بالدين من احتمال الصدق» فلا يكون إيثارا وأما الإبراء فهو تمليك'لما عليه من الدين حتما .ظط 
(۲) عن القاسم قال: سكل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت ولیس له مال غيره وعليه دين فقال: يسعى فى قيمته. رواه 


الطبرانى فى الكبير والقاسم لم يدرك ابن مسعود مجمع الزوائد (011:4) قلت: ولكنه أدرى بما فى بيته والمرسل حجة 


عندنا.ظ 


1 الإقرار بالدين للوارث ۹۲ 
لغير الوارث» ولا يجيزه للوارث إلا ببينة» وهو قول إبراهيم وابن أذينة صح ذلك 


زوجى قضانى وقبضت منه جاز اه قلنا: نعم إذا صدقها الورثة وإلا فهو برئ ديانة إذا كان قضاهاء 
لا قضاء إذا لم يعلم ذلك إلا بقولهاء ٠‏ ايس للزوج بينةء ولنا: قول مرجوح بصحة إقرارها بأن ليس 
لها على زوجها مهر كما مر فى الشامية ١ .:٤(‏ فأثر الشعبى لا يخالفنا فقد قلنا بقوله فى بعض 
الأحوال» وقد تقدم أنه قائل بعدم صحة إقرار المريض لوارثه بدين» فكذا لا يصح إقراره بالاستيفاء 
منه» لان الإقرار بالاستيفاء إقرار بالدين بطريق المقاصة كما حققه صاحب ” البدائع” (1747؟؟). 

وبالجملة فكل ما ذكره البخارى من أقوال السلف قضايا مطلقة لا عموم لهاء فلا يرد إلا 
على من بطل إقرار المريض لوارثه للقا لا على من أجازه مرة وأبطله أخرىء قال: وقال بعض 
الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة اه قلنا: لم يعلل الحنفية عدم جواز إقرار المريض لبعض 
الورثة ببذه العبارة بل قالوا: لا يجوز ذلك» لأنه إضرار لبقية الورثة وإيثار بعضهم على بعض» لأن 
الإقرار إخمبار من وجه إيجاب وإنشاء من وجه» فكان فى معنى الوصية مع ورود قوله مَرَلنه : ولا 

وصية لوارث ولا إقرار له بدين». 

ومذهب مالك كمذهب أبى حنيفة إذا اتهم» وهو احتيار الرديانى من الشافية وهو أحد 
القولين للشافعى كما تقدم» وعن شريح والحسن بن صالح: لا يجوز إقرار المريض لوارثه إلا 
لزوجته بصداقها (لأن سببه معلوم؛ والأصل بقاءه فى الذمة) وعن القاسم وسالم والشورى 
(والشعبى والحكم وابن أذينة وعطاء): لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاء وزعم ابن المنذر أن 
الشافعى رجع إلى قول هؤلاءء وبه قال أحمد» والعجب من (شراح) البخارى (أنهم من أين قالوا): 
إنه خحصص الحنفية بالتشنيع عليهم وماهم بمنفردين فيما ذهبوا إليه ولكن ليس هذا إلا بسبب أمر 
سبق فيما بينهم والله أعلم كذا فى ”عمدة القاری “ (488:5). قال البخارى: استحسن أى بعض 
الناس فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة اه. قال ابن التين: إن أراد هذا القائل ما إذا 
أقر بالمضاربة مثلا للوارث لزمه التناقض وإلا فلا. ' فتح البارى” (581:5). 

0 قلت: قد أخطأ البخارى رحمه الله فى فهم مذهب الحنفية» إن كان قد أرادهم بعض الناس 
فإن ظاهره يفيد أن إقرار المريض بأن هذا العين وديعة لوارثه فلان أو مضاربة أو بضاعة له جائز 
عندهم ولو لم يصدقه الورثة فى ذلك وما هم بقائلين بذلك وإما قالوا بجواز إقراره لوارثه بعين 
مستبلكة وصورته أن يقول: كانت عندى وديعة لهذا الوارث فاستملكتما والوديعة معروفة قبل 
إقراره بالاستبلاك لأنا لو لم نعتبر إقراره وجعلناه کمن سكت ومات مجهلا لا يدرى ما صنع كان 
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عنہماء ورويناه أيضا عن عن الحكم والشعبى وهو قول أبى حنيفة اه ذكره ابن حزم فى 
المحلى“ )۸ (ot:‏ 


ضمانها فى ماله» فإذا أقر بإتلافه فأولى. والحام . أن مدار الإقرار هنا على استبلاك الوديعة 
المعروفة لا عينها. 

قال فى ” الأشباه “ : وأما مجرد الإقرار للوارث فهو موقوف على الإجازة سواء كان بعين أو 
دين أو قبض منه أو إبراءه إلا فى ثلث لو أقر ببإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده أى 
عند وارثه وديعة أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه. كذا فى تلخيص الجامع. وينبغى 
أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة والعارية بة» والمعنى فى الكل أنه ليس فيه إيغار ٠‏ 
البعض قال الشامى فى رد امحتار: قوله: إقراره بالأمانات أى بقبض الأمانات التى عند وارثه لا بأن 
a SS‏ خياب وعدا راد 
اسب الأشياة شرل ينبغى أن يلحت بالثانية إقراره بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطئ 
فيه ويقول: إن إقراره لوارٹه :بها جائز مطلقا مع أن النقول مصرحة بأن إقراره له بالعين بدين كما 
قدمناه عن الرملى اه ملخصا .)7١7:1(‏ 

وأيضا فإن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الإقرار بهذه الأشياء المذكورة على 
الأمانة» وبين اللزوم والأمانة فرق عظيم» فلو سلمنا”"” جواز إقراره بالعين أنها وديعة أو بضاعة لم 
يلزم التناقض كما توهمه البخارى. وأيضا فإن ربح امال فى المضاربة مشترك بين العأمل ومالك فلم 
يكن كالدين ا نمحض كذا فى "العمدة” و”فتح البارى“. قال البخارى: وقد قال النبى َه : «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث» اه قلنا: إغا يصح الاحتجاج به علينا إذا ثبت أن الحنفية لم يعلل 
الجواب بسوء الظن به للورثة وقد منعنا هذا عن قريب» ولئن سلمنا أن هذا ظن فلا نسلم أنه ظن 
فاسد والمحذور عنه هو هذا دون مطلق الظن ألا ترى أنه يجب علينا العمل بخبر واحدد ظننا 
صحته» وأيضا فغاية ما فيه أن الورثة مأمورن بحسن الظن بمورثهم فينبغى لهم أن يحسنوا الظن به 
إذا أقر لوارث بدين» وليس فيه أن على القاضى الحكم بإقراره إذا لم يصدقه الورثة فيه وادعوا 
كذبه فى إقراره له. قال: ولا يحل مال المسلمين لقول النبى مره : «آية المنافق إذا امن 
خحان». وقال الله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاج فلم يخص وارثا ولا غيره 


.)۷٠١:٤( كما ذهب إليه صاحب ”الدر“ تبعا لصاحب الأشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول شامى‎ )١( 
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۷- روينا من طريق عبد الرزاق نا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن 
نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: إذا أقر المريض فى مرضه بدين لرجل فإنه جائز. 
رواه ابن حزم فى ؟ ا محلى ” وزاد فيه محمد: لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك 
بماله. وإن أقر لوارث فهو باطل. كما فى ”المبسوط .)۳۱-۲٤:۱۸(‏ 

4-- روينا عن ابن أبى شيبة نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: 
لا يجوز إقرار المريض بالدين. 


اه. أى لم يفرق بين الوارث وغيره فى ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة عليه» فيصح الإقرار سواء 
كان للوارث أو غيره اه. 
_ قلنا: وكذلك أمر الله تعالى بأداء الزكاة وإيفاء النظر وتكفير الأيمان» فلو أقر المريض بأن عليه 

من الزكاة والصدقات المنذورة وكفارات الأبمان ما يحيط بت ركته كلهاء فهل تجيزون هذا الإقرار 
وتتصدقون بتركته كلها؟ وإلا فما الفرق بين أمره بأداء الأمانات وأمره بأداء الزكاة ونحوها؟ 
وأيضا: لو أقر العبد المحجور عليه فى مرضه بعين أنها لفلان هل تجيزون إقراره من غير تصديق 
المولى؟ لا أظنكم قائلين به فتبين أن معنى الآية إنما هو الأمر بأداء الأمانات مطلقاء وأما أن الأداء متى 
يصح ومتى هو غير صحيح فلم تتعرض له الآية أصلا وقد تقر تقرر بالدلائل أن تصرف المحجور عليه لا 
يصح إلا يإذن من له الحجرء فكذلك المريض لما صار محجورا عليه فى الوصية والإقرار ونحوهما 
لتعلق حق الورثة بماله لا يصح إقراره بشىء لوارثه إلا بتصديق بقية الورثة. وأيضا فمن أين علم أن 
ذمة المقر للوارث كانت مشغولة حتى إذا لم يقر كان خائنا؟. 

فإن قيل: إقراره عند توجهه إلى الآحرة يدل على ذلك: قلنا: وفيه مع ذلك احتمال 
تخصيصه بذلك بعض الورثة أنه فعل ذلك قصدا لنفعه وفى ذلك ضرر لغيره والضرر مدفوع 
شرعاء ولئن سلمنا اشتغال ذمة فى نفس الأمر بما أقر به فهذا لا يكون إلا دينا مضمونا فلا يطلق 
عليه الأمانة» فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على ذلك مع أن كون الدين فى ذمته مظنون 
م ل ل ا ا لا 
كذا فى ”عمدة القارى” (488:7) مع زيادات عليه. ش 

قوله: روينا من طريق عبد الرزاق إلخ. قال العبد الضعيف: وفى ”المبسوط” السرخسى قال 
رحمه الله: روى عن ابن عمر رضى الله عنم ما أنه قال: إذا أقر الرجل فى مرضه بدين لرجل غير 
وارث فإنه جائر وان أحاط ذلك بماله» وإن أقر لوارث فهو باطل اه. والظاهر أن القائل هو محمد 


إعلاء السئن الإقرار بالدين للوارث ' 1 


64-- ومن طريقه نا زيد بن الحباب نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
عطاء فيمن أقر لوارث بدين قال: جائز (امحلى ٠٠:۸‏ ؟). 

فالأول محمول على المريض مرض الموت أقر لوارث» والثانى على الصحيح أو 
امريض فى مرض الموت يقر له بدين وإلا فابن جريج يقدم على قيس فى عطاء قاله أبو 
داود كما فى التبذيب . 

- وفى "ال جوهر النقى : قال ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن سفيان عن ابن 
جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض وهذا بسند صحيح جليل اه. 

-0١‏ عن شريح: إذا أقر فى مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة وإذا أقر 
لغير وارث جاز. رواه ابن أبى شيبة وفى إسناده جابز لعفن وهو ضعيف (فتح 
البارى). قلت: قد مر غير مرة أنه حسن الحديث مع أن معنى الأثر قد ثبت عن شريح 
بسند صحيح كما تقدم. وفى كل ذلك دليل لصحة ما رواه نوح بن ذراج عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا: «لا وصية لوارث ولا إقرار بدين» 
وقد ذكرنا فى الحاشية أن نوح بن دراج مختلف فيه وثقه ابن نمير وقال أبو زرعة: أرجو 
أن لا يكون به بأس» وقال ابن عدى: ليس هو بالمكثرء يكتب حدينه كما فى التہذیب» 
فالحديث حسن ولا أقل من أن يعتضد به. ظ 


ابن الحسن الإمام رحمه الله تعالى بل هو المتعين لقول الزيلعى فى ” نصب الراية ‏ غريب ذكره 
محمد فئ ” الأصل" )۲۲٤:۲(‏ والأثر ليس بغريب من أصله لما عرفت أن عبد الرزاق أخرجه فى 
”مصنفه نعم هو غريب بهذا اللفظ الذى ذكره محمد رحمه الله ولا ضير فإن محمد إمام مجتهد 
وبلاغاته حجة عندنا واحتجاجه بحديث تصحيح له كما مر فى المقدمه. 
الجواب عن إيراد صاحب نتائج الأفكار 

فإن قيل كما قال صاحب نتائج الأفكار إن كل واحد من الحديث الذى رواه الدار قطنى 
عن رسول الله ع وأثر الذى روى عن ابن عمر إنما يدل على بطلان إقرار المريض بالدين لوارثه 
بدون تصديق الورثة ومسألتنا تعم بطلان الإقرار له بالدين وبالعين كما صرجوا به فكان الدليل 
قاصرا عن إفادة تمام الدعوى. (/517:1”) قلنا: إذا بطل الإقرار بالدين وليس إلا اعترافا بالوجوب فى 
الذمة فكيف يصح إقراره بعين هى فى يده لأن أقضى ما يستدل به على الملك اليد» وإذا لم يصح 


باب إفرار ا" ارث بوارث 
هت احرج ایی من ظريق خرين ن فاا السك دعن ضور عن تجاه 
عن يوسف بن الزبير عن عب- الله بن الزبير رضى الله عنبما قال: كانت لزمعة جارية 
يطأها (وفى نسخة بخطه: تبطنها)» وكان رجل يتبعها يظن بباء فمات زمعة والجارية 


إقرار المريضة فى المهر بالاستيفاء على الصحيح مع أن الأصل براءة الذمة» فكيف يصح فيما فيه 
الملك مشاهد بيد" المقر؟ ”رد الحتار“ )7٠١١:4(‏ فبطلان الإقرار بالعين مستفاد من النص بدلالته 
كدلالة حرمة التافيف على حرمة الضرب» فلا حاجة إلى ما قاله صاحب النتائج اللهم إلا أن يلتزم 
ذلك بناء على إفادة دليل العقلى الآتى كلية المدعى فتأمل اه. 

واندحض به قول بعض الأحبات أن قوله ذلك مبنى على كونه المسألة قياسية وإن كان 
مخالفا لا قال شمس الأئمة أنه حلاف القياس كما يدل عليه قوله: إن قول الواحد من فقهاء 
الصحابة عندنا مقدم على القياس اه فإن الحق ما قاله شمس الأئمة» وأما ما ذكروه من التعليل فهو 
من تعليل النص لا من تعليل الحكم وشتان بينهما. 
الجواب عما يرد على قول الحنفية بتقديم قول الصحابى على القياس ٠‏ 

فإن قيل: كيف يصح قول شمس الأئمة أن قول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم عندنا على 
القياس» قد رددتم أحاديث مرفوعة صحيحة من أخبار الآحاد لخالفتها القياس كنحديث المصراة 
وغيره؟ قلنا: حاشا الحنفية أن يردوا خديثا واحدا ولو مرسلا أو ضعيفا بالقياس» نعم إذا ورد 
حديث من أخبار الآحاد معارضا لحكم الكتاب أو السنة المشهورة أو لأصل مجمع عليه يقدمون 
حكم الكتاب والسنة المشهورة والاصل المجمع عليه على خبر الواحد ويحملونه على محمل حسن 
مراعاة للحدود وتنزيلا للأشياء على منازلها كما لا يخفى على من أمعن النظر فى كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى. 

باب إقرار الوارث بوارث ا 

قوله: أخرج البيسبقى إلخ. قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى “: إن أحد الوارثين إذا 

أقر بوارث ثالث مشارك لهما فى الميراث لم يثبت النسب بالإجماع». لآن النسب لا يتبعض فلا 


(1) ولو كانت العين بيد الوارث صح إقراره بسباء لأن يد الوارث دليل لملكه فكان إقرار المريض مؤيدا بدليل الظاهر ولم يكن من 
باب الإيثار صرح بذلك الشامى. 


52 


توافت افك ل ارج كنطو تالت موا ري ی 


Rm e 


و 0 ١‏ أخرج ساق ا ا 
وهذا سند صحيح, ؛ وذكره صاحب الميزان من طريق أبى يعلى ثنا أبو حيشمة ثنا جرير 


ثم قال: صحيح الإسناد. وكذا قال الحاكم فى ”المستدرك '» ويوسف معروف العدالة ‏ 
روى عه مجاهد ویکر بن عبد لل الى ارج ل اکم وذكر ان حبان فى 
'الثتقات » وفى الكاشف للذهبى: 1 ثقة. ولعل يوسف هذا اشتبه على البيبقى رحمه 
اله بآخر يقال له: : يوسف بن الزبير يروى عن أبيه عن مسروق هو وأبوه مجهولان اه. 


) يمكن إثباته فى المقر دون المنكر: .ولا يمكن إثباته فى حقهماء لن أحدعما مك ولم توجد شهادة: 


ينبت بها النسب ولكنه يشارك المقر ذ فى الميراث فى قول أكثر أهل العلم. 

وقال الشافعى: لا يشاركه. وحكى ذلك ابن سيرين. وقال إبراهيم: ليس بشىء حتى يقروا 
جیا لآنه يديت نه فلا ياك كما لو قز نسب مروف اللقسك: ولنا: e‏ 
يحكم ببطلانه فلزمه المال كما لو أقر ب بيع أو أقر بدين فأنكر الآخرء وفارق ما إذا أقر بنسب 


معروف النسب فإنه مخكوم ببطلانه. وله يقر جال مدغية الفار له ويجوز أن کون له فوب 
(Yo: E GS RS‏ 


الجواب عن استدلال من استدل 


بقصة وليدة زمعة على مسألة استلحاق الأخ ٠‏ 1 
0 ا كا . وهو 

قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأخ جائزا (كل ميراث لا يشا ركه فيه أحداغ أو يوافقه باقئ 

الورثة؛ وإمكان كونه من المذكور وأن يوافق على ذلك إن كان بالغا عاقلا ون لا يكون معروف 


: الأب (وتعقب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد وأن سودة لم تقر به كما سبأتى). : واستدل به على 


أن الأمة 7 افا E‏ موري قا ا راد حر لد الاي 


الفتح " (55:15). 


وتقب بم ورد فى حديث اب زعة رضي ال عدا نما كانت أم ولد ل وجملة لكا أن 


۹۸ انارت‎ a 


١‏ ه- وعن ابن الزبير عن النبى به أنه جعل لابن وليدة زمعة الميراث لأنه 
ولد على فراش زمعة. رواه النسائى باختصار ورواه الطبرانى فى ”الأوسط » ورجاله 
ثقات (مجمع الزوائد ١6:‏ ). 

ا ا أ یت النبى مي فقلت: إن أبى مات وترك آم ولد 
فقال لها: يي كه رواه أحمد وتابعيه لم يسم 
وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد). قلت: لا يضرنا ا مجهول فى القرون الفاضلة. 


وليدة زمعة كانت أم ولد له توفی عنبها وهی حبلى» فلما ولدت بعده ولدا أقر به وارث وهو عبد 
وأنكرته ابنة زمعة كما يدل عليه قولهاء وأنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذى ظنما به» فقال 
رسول“ الله مَرْكِنه: «هو لك يا عبد هو أخوك». وقال لابنة زمعة: «أما الميراث فهو له وأما أنت 
فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأخ) وهذا صريح فيما قال أبوتخينة أن الاسعلحاق يختص بالأب 
وليس للأخ أن يستلحق بأبيه أحدا. 

وبذلك اندحض ما قاله الحافظ فى الفتح أن زمعة لم يخلف وارثا غير عبد إلا سودة». 
فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك أو ادعت أيضا على تقدير أن يكون زمعة مات مسلما وإن 
کان مات کافرا فلم يرثه إلا عبد وحده اه ملخصا (۱۲ :) فقد تبين برواية البيبقى وأحمد أن 
سودة لم تدعه بل أنكرت كونه لأبيه» واخمتلاف الملة إنما يؤثر فى حق الميراث ولا يؤثر فى حق 
النسبء فلو سلمنا أن زمغة مات كافرا لم يلزم منه أن لا يكون لسودة حق نفى ما ولدته أم ولده 
بعده. فإن قيل: Al EES‏ انها تولات E E‏ نما في 

"الدر” (۲ (f:‏ ومثله فى الهندية. ْ 


لماك ارج عر و م را ف رت ۰ 
١‏ قلنا: نعم لأن ولد أم الولد لا يح عاج إلى الدعوة لكنه ينتفى بالنفى. : قال الشنامى عن 
الرحمتى: فهل يصح نفيه هنا يراجع اه. والظاهر أنه يصح لأن الوارث خليفة عن مورثه فيقبت له 
ما كان ثابتا له من الإقرار والنفى» وهو ظاهر قوله عر لسودة: «احتجبى منه فإنه ليس لك بأخ» 
وتأويله بأنه ليس لك بأخ شبا لا يجرى على أصلنا فإنا لا نعتبر الشبه فى باب النسب أصلا. . فإن. 
قيل: ظاهر قوله مَك : : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» يفيد إلحاق الولد بفراش زمعةء ومفاده جواز 
استلحاق الأخ. 1 


٠‏ إعلاء الستن إقران:الوازك بوارك ا د لك 
TT TS‏ 
مولای: e,‏ خی ار (أنى) متزله. قال: : لالت خصومتهم ا 


قلنا: لا دلالة فيه على جواز استلحاقه بل فيه ترجيح دعوی عبد على دعوی سعد لكون 
. الفراش مؤيدا للأول دون الثانى» ولكن فراش أم الولد ليش کفراش المنكوحة فلا يكون حجة إلا 
على المقر دون النافى» فمن كط قال برلل : «هو لك يا عبد هو أخوك» أى فى الميراث ونحوه وليس ٠‏ 
هو بأخ لأولاد أبيك كلهم إذا تفوه وقد صرح بذلك ابن الزبير فى رواية الطبرانى أنه ع جعل 
لابن وليدة زمعة اليراث لأنه ولد على فراش زمعة أى لا لاستلحاق عبد أياه فافهم. | 

قال الحافظ فى ”الفعح“: وجرى المزنى على القول بأن الإلحاق يختص بالأب فقال: أجمعوا 
على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره والذى عندى فى قصة عبد بن زمعة أنه مله أجاب عن المسألة 
فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعنى صاحب الفراش» لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عنبة ولا 
دعوى عبد عن زمعة بل عرفهم أن الحكم فى مثلها يكون كذلك» قال: ولذلك قال: «احتجى منه 
٠‏ ياسودة!» قال الحافظ: وتعقب بأن قوله لعبد ابن زمعة: هو أخوك يدفع هذا التاويل اه (15:11). 
قلت: ولكن قوله مه لسودة: «فإنه ليس لك بأخ» يؤيده. فإن أولتموه على أنه أراد ليس 
. لك بأخ شبما حملنا قوله: هو أخوك أى فى الميراث ذون النسب وليس أحد التاويلين بأولى من 
الآخر فإما أن بتساقطا ويعرك العمل بهما جميعا أو يجمع بيشهما با قلا: إنه يكون أخما للمدعى ْ 

فقط ولا يكون أخا لغيره من أولاد أبيه» وهو الظاهر من السياق ولا معنى لكونه أخا للمدعى إلا 
مشار كته فى الميراث» وهذا هو قول أبى حنيفة وأكثر أهل العلم كما مر فى كلام الموفق. 

قال صاحب ”ال جوهر النقى “ ا لا ا 
بالاتفاق ولم تقر به سودة (بل قد نفته كما تقدم) بل قد علق الحكم اقرا عبد» فعلم أنه عو أثبت 
النسب فى حقه بإقراره لا فى حق أبيه» ولو ثبت النشب فى حق أبيه كان أمره بالاحتجاب قطعا. 
اللرحمء ويؤيده قوله فى هذه الرواية: فإنه ليس لك بأخ اه . قلت: وما أوزده عليه بعض الأحباب 
ردذناه كله عليه فيما تقدم من قريب فتذكر. ٠ ٠‏ 

قوله: عن محمد أبن إسحاق إلخ. قلت: إنما ذكرتة كيلا يجتج أحد ممن لا خيرة.له بالحديث 
والفقه ولا إلمام له بالعلم بقصة استلحاق معاوية زيادا بأبى سفيان على جواز استلحاق الأخ» فإن 
الأمة نكرت ذلك من معاوية ولم يرض به أحد من أئمة الفبقه والحديث. قال السيوطى فى تاريخ 


EE إقزار الوارث بوارث مك‎ 00 a 
على معارية وفهر تحت رأسه فادعيا قال معاوية: سيعة رسيول اله للك يقول: «الولد‎ ٠ 


الخلقاء: وفيها آي في عام الجماعة انلچ مصاوية زياد ين أبية: وهى أول قضية غير فيا حك 
ابی م اه (ص:010. 
قلت: ولكن أثر ابن إسحاق هذا يدل على رجوع معاوية من قضائه إلى قضاء رسول 

. الله َيه صريحا وهو وإن كان منقطعا فإحسان الظن بالصحابى وجب على كل حال لا سيما إذا 
- كان له وجه منقول ولو مرسلا أو منقطعا فافهم. فإن قيل: هذا الأثر لا يفيد حسن الظن به فإنه 
لولاه لحملنا فعله على أنه فعل ذلك لعدم علمه بقضاء رسول الله ل فى مخله» وأما هذا الأثر فإنه 
يدعي کی ال عن هيد تير حي البى 2 ا ادع قلت لآ يعي 
7 القول بأن معاوية لم يكن يعلم قضاء النبى َيِه فى مثل ذلك لكون هذا الحكم متواترا قد جاء عن . 
: بضعة وعشرين من الصحابة: قاله المناوى كما فى العزيزى .)٤٠۹:۳(‏ 
' : عدر مغاواية رضى الله عنه فى استلحاقه زيادا 
ٺم رجو عه من قضائه إلى قضاء رسول الله م 

وثبت إنكار الصجاية عل معاوية إستلحاقه زاوا حا قكرء اتساب لمر فاطق وما أنه 
جد ضير کم الى لل بعد ما علمه فحاشاه من ذلك بل الظاهر أنه حمل قول النبى مَك : 


«الولد للفراش وللغاهر الحجر» على ما إذا ادعاه صاحب الفراش كما ادعا عبد بن زمعة ابن وليدة . 
أبيه فى مورد الحديث» وأما إذا لم يدعه وأقر آخر بأنه اينه فكان عند سعاوية إلحاقه بالمقر لا سيما إذا إذل* 
ثبت أنه أقر به فى الجاهلية قبل الإسلام» وزياد ابن أبيه كانت أمه مولاة صفية بنت عبيد بنت أسد 
التقفی» وكانت من البغايا بالطائفء ولد زياد على فراش عبيد مولى ثقيف. وكان عبدا فاشتراه 
.زياد بألف درهم وأعتقهء وكان يقال له قبل استلحاق معاوية إياه: زياد بن أبيه: كما زواه محمد بن 
عثمان بن أبى شيية فى تاريخه بإسناد صحيح عن ابن سيرين. ٠‏ 

ويه دلا لة على أن صاحب الفراش لم يكن ادعاه ولا أقر بهء وقد تقدم عمل أهل الجاهلية 
فى أولاد البغايا وإلحاقهم بمن ادعاهم بقول القافة مرة وبقول البغايا أخرى. ويقول المستلحق تارة 
وقد أقرهم الإسلام على ذلك ولم ينف أحدا عمن ألحقه أهل الجاهلية به قبل الإسلام» وأبطل ذلك 
فيما يستقبل به من الأمور وشهد عند معاوية زياد بن أسماء الحرمازى ومالك بن ربيعة السلولى 
وا بن لزي فهما ةك أداتي بأسانيدف» وزاد فى الغ هود بجويرية بدت أبى فيان والستوره 
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حل وي : ذأين قضاءك هذا يا معاوية فى زياد؟ فقال معاوية: 


ابن قدامة الباهلى واين أبى نصر النقفى وزيد بن نفيل الأزدى وشعنبة بن العلقم المازنى ورجل من 
ی عمر بن شیبان ورجل من ينى المصطلق شهدوا كلهم على أبى سفيان أن زياد ابن إلا ابن ش 
المنذر فشهد أنه سمع عليا يقول: : أشهد أن أبا سفيان قال ذلك (أى فى ا جاهلية قبل إسلاممم ‏ 
فخطب معاوية فاستلحقه. ” الإصابة * "١‏ :3 ) فتكلم زياد فقال: إن كان ما شهد الشهود به حقا 
فا لحد لله وإن یکن باطلا قد جعلتهم بینی وبين الله اه.. فكان استلخاق معاوية إياه بناء على ما 
ثبت عنده عن أبيه أنه ألحقه به فى الجاهلية وأن الإسلام أقرهم على ما سلف مهم ثم رنجع عن ذلك 
إلى الحق» وتبين له خطأ اجتاده فى ذلك وغلم أنه لم یکن له ! إلحاق من لم يشتبهر نسبته إلى أبى ٠”‏ 
سفيان ولا إقراره به فى الجاهلية بشهادة قامت عنده بذلك فى الإسلام وعرف أن الولد للفراش ولو 
لم يدعه صاحب الفراش بشرط أن لا ينفيه ولا يجوز إلحاقه بالعاهر أبدا فقال: ا 
َي حير من قضاء معاوية فافهم. والله تعالى أعلم. , و 


فروع فى الإقرار مجمع عليما ب عبد اير I‏ 
١‏ إذا قال: لفلا على شیء أو كذا صخ إقراره ولرمه تفسيرم وهنا لا حلاف یه ويفارق ش 
الدعوى حيث لا تصح مجهولة لكون الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ما 5 
له ولأن المدعى إذا لم يصحح دعواه فله داع | إلى تحريرها والمقر لا أدعى إلى التجرير ولا يؤمن. 
ا ل ا داع دن سيره نجس حي 
. 'المغنى ” (717:0) قلت وف الحبس خلاف كما ذكره. 0000١‏ ظ 
1 استثناء بعض ما دخل ذ فى المستنى منه جائر بير حلاف علمناه فإن ذلك فى كلام 
العرب» وقد جاء فى الكتاب والسنة فإذا أقر بشىء واستثنى مته کان مقرا بالباقى بعد الاستشناء أيضا 
(ه ٠:‏ ولا يصح استتناء الكل بغير حلاف لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ: واسناء 
الكل رفع الكلام فلو صح صار الكلام كله لغوا غير مفيد أيضا (ه e AY:‏ 
٠ ۳‏ لا يصح الاستتتاء فى الإقرار من غير الجدن» ونببنذا قال زفر وصحمد بن الحسن» ش 
وقال أبو حنيفة: إن استثنى مكيلا أو موزونا (عينا من ورق أو ورقا من عين) جازء وإن 
اشضى عبدآ أو وباامن مكيل أو موزون لم يجن قال مالك والشافمي: يصحالاسطناء من غير 
الجنس مظلقا. وقال: لا يصح مطلقا إلا أن يستغنى عينا من ؤرق أو ورقا من عسي ن أيضا 
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: قضاء رسول الله ب حير من قضاء مبعاوية البديث» رواه أبو يعلى وإسناده منقطع» 
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ه :4 


.)۲۷۷:( 

-٤‏ لا يصح استثناء ر ا عو ار ا و : يصح 
ما لم یستشن الكل .)۲۷۷:٥(‏ 
٠‏ ه- لا يصح الاستغناء إلا أن يكون مصلا بالكلام» فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو 
. فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام لم يصح لأنه إذا سكت أو عسدل عن إقراره إلى شىء آخر 
استقر حكم ما أقر به فلم يزتفع» بخلاف ما إذا كان فى كلامه فإنه لا يغبت حكمه وينتظر ما 
يتم به كلامه ويتعلق ب محا ا (أيضا) (:۲۸۲) ولم 
يذكر فيه خلافا. 

5- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره فى حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لا تدرا 
بالشببات. ولا نعلم فى هذا خلافا. (أيضا) .)۲۸۸:٥(‏ ۰ 

٠‏ وإن قال: له على تسعة وتسعون درهما فالجميع دراهم لا أعلم فيه خلافاء وإن قال: مأة 
: وخمسون درهما فكذلك» (:707) وإذا قال: له عندى عشرة دراهم ثم قال: وديعة. كان القول 
قوله لا نعلم فيه احتلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل. لأنه فسر لفظه با 
يقتضيه فقبل؛ ولو قال: له على ألف ثم قال: وديعة لم يقبل قوله. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. 
وقيل عن الشافعى يقبل قوله: إنها وديعة. لأنه يجوز أن يستعمل على بعنى عندى. 

ولنا أن على للإيجابء وذلك يقتضى كونها فى ذمته والوديعة ليست فى ذمته ولا هى 
عليه» ونما هی عنده» وما ذكروه مجاز والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل أنه لو قال: له على 
دراهم لزمه ثلاثة دراهم. وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن اثنين وعن واحد اه. (ه 4 و( 
7- وإن أقر - جمنيع الورثة بنسب من يشا ركهم فى الميراث ثبت نسبه سواء كان الورئة 
راذا ر ا ا نثى. . وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف وحكاه عن أبى حنيفة لأن الوارث 
1 قوم مقام اميت فى مييرائه وديونه؛ والديون العى عليه وبيناته ودعاويه وكذلك فى اللسب. 
وامشهور عن أبى حنيفة أنه لا يغبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين. . 
وقال مالك: لا يغبت إلا بإقرار أثنين اه (ه: 061 : ثم إن كان المقر به يرث شارك المقر فى 
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كافرا (۳۲۸:۰) ولم يذكر فيه خلافا.. ش 
نظير مسألة شرقية تروجت غربيا فيلحقه ولدها عند الحنابلة وغيرهم 


8- ولو قدمت امرأة من بلد الروم معها طفل فأقربه رجل لحقه لوجود الإمكان وعدم 
امنازع» لأنه يحتمل أن يكون دخل أرضهم أو دخلت هئى:دار الإسلام ووطكها (بسبب أو شبہة) 
والنسب يحتاط لإثباته ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنما بعد عشرين سنة من غيبته 
لحقه. وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها اه (5:5؟75). ولم يذكر فيه 
خلافاء فالعجب ممن يطعن الحنفية فى مسألة شرقية تزوجت غربيا كما مر. ٠‏ 

إن الوارث إذا أقر بدين على مورثه قبل إقراره بلا حلاف نعلمه؛ ويتعلق ذلك بتركته فإن لم 
يخلف تركة لم يلزم الوارث بشىءء لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا فكذلك إذا كان : 
ميتاء وإن خلف تركة تعلق الدين بهاء فإن أحب الوارث تسليمها فى الدين لم يلزمه إلا ذلك وإن 
أحب استخلاصها وإيفاء الدين فله ذلك» ويلزمه أقل الأمرين» فإن كان الوارث واحدا فالحكم ما 
ذكرناء وإن كانا اثنين أو أكثر وثبت الدين بإقرار الميت أو ببينة أو إقرار جميع الورثة فكذلك» وإن 
أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه والخيرة إليه فى نصيبه فى الدين أو استخلاصه اه - ملخصا 
(:۲۳۸). وإن أقر المريض لامرأته بمهر مثلها أو دونه صح فى قولهم جميعا لا نعلم فيه مخالفا إلا 
للشعبى قال: لا.يجوز إقراره لها لأنه إقرار لوارث. ش ظ 

ولنا: أنه إقرار بما تحقق سببه وعلم وجوده ولم تعلم البراءة منه» فأشبه ما لو كان عليه 
دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه وكذلك إن اشترى من وارثه شيا فأقر له بغمن مثله (والشراء 
معروف ص لأن القنول قول المقر له فى أنه لم يقبض ثمننه» وإن أقر لامنرأته بدين شوى الصداق 
لم يقبل اه (4:0 .)۳٤‏ ْ 
تم الجرء الخامس عشر من إعلاء السنن فالحمد لله 

ويليه الجزء السادس عشر 
وأوله: كتاب الصلح باب جواز الصلح. 


# # فنا 


إعلاء السئن ۳ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الصلح 
باب جواز الصلح 
5- قال الدارقطنى: عفن اك الفارهي تو E‏ لم رن ون لخبت 
المصييصى نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رأفع عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله عر : «الصلح يي سن 0 الى e‏ 
ا 


بابك جواز الصلح 
قو «الصلح جائز» أقول: هذا القدر من الإجمال متفق عليه واختلفوا فى بعض ` 
تفاصيله» فقال الشافعى: لا يجوز الصلح على الإنكارء واحتج بما ورد فى بعض طرق الحديث 
المذكور: «إلا صلحا أحل حراما أو حراما حلالا». 
والجواب عنه: أن ليس فى فى الصلح على الإنكار خب ره لا ري الحلال» إذ المراد من 
الحلال والحرام ما هو معلوم الحل والحرمة» وليس المال الذى يعطيه المتكر على وجه الصلح معلوم 
Gl‏ إنکاره» فلا يحكم عليه بأنه صلح حلل حراماء وبأنه غير 
3 بر وار سلم أله ماوق فيجور أن يتل الال لانتذاء المي وهو جائز, نعم! لا يجوز فى هذه 
ا الأخذ للمدعى إلا أنه حكم الديانة لا القضاءء وكلامنا فى القضاء لا الديانة؛ فتدبر. 


تحقيق معنى الصلح ونقسيمه: 

قال العبد الضعيف: الصلح معاقدة يتوصل بها إلى ا ويتنوع أنواعا 
صلح بين المسلمين وأهل الحرب وصلح بين أهل العدل وأهل البغى وصلح بين الزوجين إذا خحيف 
الشقاق بينم ما قال الله تعالى: لإوإن جنحوا للسلم فاجمح لها وتوكل على الله وقال: طإوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما»» وقال: «إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينبما صلحا والصلح خير)» وصلح بين الختلفين فى الأموال» وهو 


- وأخمرجه أيضًا من طريق كشير بن زيد عن الوليسد بن رباح عن أبى 
هرر أن النبى ر قال: «المسملون على شروطهم والصلح جائز من المسلمين». 
وأخمرجه أيضًا أبو داود ببذه الطريق» وسكت عليه. وأخمرجه أيضا أحمد من طريق 
سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة» كما فى ”النیل 2)١77:0(‏ وله 
0 من حديث عمرو بن عوف» أخرجه الترمذی» وغيره من طريق كثير بن عبد الله 


ئز بالسنة» قال النبى مَك : 2 اا باكر إلا ات حلالا أو رب ابا 
روا القع وتال امك جا لك عقا ار EG‏ 


تحقيق حديث الصلح جائز بين المسلمين والجواب عن جرح ابن حزم فى راويه: 

وأيضا فالحديث رواه أبو داود من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة» 
وهما اثنان اشت ركا فى الاسم وسياق المعن» واختلفا فى النسب والسند» ولكن ابن حزم ظنهما 
واحداء فقال: كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد ساقط متفق على إطراحهء وأن الرواية لا تحل 
عنه» ورده عليه الخنطيب ففرق بينهماء وقال: كثير بن زيد لم يوصف بشىء مما قال (التسبذيب 
»© بل وثقه ابن معين» فقال: ليس به بأس» وقال مرة: صالح» وقال ابن عمار الموصلى: ثقة 
وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوى يكتب حدیثه» وقال ابن عدى: 
لم أر به بأساء وأرجو أنه لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى ”التقات ٠‏ كلما فى ” التبذيب” أيضا: 
حرطي لي لاس ال رقا اا 
جلي تلقاه العلباءبالقيول: 

ل م ا صلح على إقرار» وصلح على 
إنكار. ولم يسلم الخرقى الصلح إلا فى الإنكار خاصة:» وقال: من اعترف بحق فصالح على بعضه 
لم يكن ذلك صلحاء لأنه مضم للحق» لأنه صالح عن بعض ماله ببعض» وهذا باطل» سواء كان 
. بلفظ الصلح أو بلفظ الإبراء أو بلفظ الهبة المقرون بشرط مثل أن يقول: أبرأتك عن خمس مائة 
أو وهبت لك حمس مائة بشرط أن تعطينئ ما بقى» ولم لم يشترط إلا أنه لم يعط بعض حقه إلا 
ك ١‏ 

قال بن أبى إسحاق e RS‏ ترك بعض حقه 
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ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» وصححه. ونوقش تصحيحه بأن فيه كثير بن 
عبد الله» وقد رمى بالكذب. 


111110 EEN E E 
نفسه جازء غير أن ذلك ليس بصلح» فإذا اعترف بشىء وقضاه من جنسه فهو وفاء» وإن قضاه من‎ 
غير جنسه فهى معاوضة» وإن أبرأة من بعض اختيارا منه فهو إبراء» وإن وهب له بعض العين بطيب‎ 
نفس فهى هبةء فلا يسَمَى ذلك صلحا.‎ 

ولأجل ذلك قال الخرقى: لقاع إلا صمو وو الماك كل لكان بد ا ل 
حق لا يعلمه المدعى عليه» فيصطلحان على بعضه فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل. 
قال ابن أبى موسى: وسماه أى الصلح على الإقرار القاضى وأصحابه صلحاء وهو قول الشافعى» 
والخلاف فى التسميةء حر ا وال a‏ 
کذافی "المغنى (9:0 و .)٠١‏ 


الصلح على الإنكار صحيح» وإقامة الحجة على ذلك: 

E‏ الأبكار حرم 1 فل الوا را اق 
لا يصح. وهو قول ابن أبى ليلى» ولكنهما جوزا الصلح على السكوت الذى لا إقرار معه ولا 
إنكار» وجوزه الشافعى على إسقاط اليمين» وأن يقر إنسان عن غيره ويصالح عنه بغير أمره. 

وقال أبو سليمان بجواز الصلح على إسقاط اليمين» وقال مالك وأبو حنيفة: الصلح على 
الإنكار وعلى السكوت الذى لا إقرار معه ولا إنكار جائزء وقال ابن حزم: لا يصح الصلح البتة 
على الإنكار» ولا على السكوت» ولا على إسقاط مين قد وجبت» ولا على أن يصالح مقر على 
غيره وهو منكرء وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط (الحلى 01١5018‏ 

واحتجوا بأنه عاوض على ما لم ين يغبت له فلم تصح المعاوضة. كما لو باع مال غیره» ولأنه 
عقد معاوضة خلا عن العوض فى أحد جانبيه فبطل؛ كالصلح على حد القذفء ولنا عموم قوله 
عليه السلام: «الصلح بين المسلمين جائز». فيدخل هذا فى عمومه ولأن الصلح يجب أن يكون 
معاوضة» وإنما هو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين المتخاصمين» سواء كان معاوضة أو لا 
بل الأصل فى الصلح أن لا يكون معاوضة: كما مر فى كلام ابرق لأن عقند المعاؤضة يسنم 
بيغا أن إجارة, والصلح غيرهماء لدلالة افتراق اللفظ على افتراق المعنى. 
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ومن حديث أنس وعائشة عند الدارقطنى (ص١٠٠7)»‏ وفى إسنادهما عبد العزيز 
أبن عبد الرحمن» ضعقه ا والنسائى وابن ٠‏ حبان» وقال ابن حجر: إسنادهما واه . 


فإن قالوا: فقد قال حل : «إلا صلحا أحل حراما» وهذا داخل فيه» لأنه لم يكن له أن يأخذ 
من مال المدعى عليه» فحل بالصلح. 

قلنا: لا نسلم دخوله فيه ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه لوجهين: أحدهما: أن هذا 
يوجد فى الصلح على الإقرار بمعنى البيع أيضاء فإنه يحل لكل واحد منهماء ما كان محرما عليه 
قبلهء وكذلك الصلح معتى الهبة فإنه يحل للموهوب له ما كان حراما عليه والصلح بمعنى 
الإسقاط لأنه يحل له ترك أداء ما كان واجبا عليه. 

والشانى: أنه لو حل به الحرم لكان الصلح صحيحا :كان هذا و تأت ارد اا عة 
الصحيحة. ألا ترى أن البيع يحل للبائع والمشترى ما كان حراما عليهما قبله» والنكاح الصحيح 
يحل للزوجين من التمتع ما كان حراما عليهما. 

إنغا معنى الحديث ما يتوصل به إلى تناول الحرم مع بقاءه على تجريمه. كما لو صالحه على 
استرقاق حرء أو إحلال بضع محرم» أو صالحه بخمر أو خنزير» وليس ما نحن فيه كذلك. على 
أنهم لا يقولون بہذاء فإنهم يبيحون لمن له حق يجحده غريه أن يأخذ من ماله بقدره» أو دونه. 
كما مر فى باب مسألة الظفر. فإذا حل له ذلك من غير اختياره ولا علمه فلأن يحل برضاه وبذله 
بالصلح أولى. وكذلك إلى حل مع اعتراف الغريم» فلأن يحل مع جحده وعجزه عن الوصول إلى 
حقه إلا بذلك أولى. ولأن المدعى ههنا يأخذ عوض حقه الثابت له» والمدعى عليه يدفعه لدفع الشر 
E‏ ميك ولم يرد الشرح بتحريم ذلك فى موضع. ومن ادعى فعليه البيان. ولأنه صلح 
يصح مع الأجنبى فصح مع ا لخصم كالصلح مع الإقرار. بيانه أنه إذا صح مع الأجنبى مع غناه عنه 
فلأن يصح مع الخصم مع حاجته إليه أولى. 

- وقولهم: إنه معاوضة: قلنا: فى حقهما أم فى حق أحدهما؟ الأول ممنوع» والغانى مسلم. 

وهذا لأن المدعى يأخذ عوض حقه من المنكر لعلمه بشبوت حقه عنده فهو معاوضة فى حقه. 
والمنكر يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين عنه» ويخلصه من شر المدعى» فهو إبراء فى 
حقه. وغير ممتنع ثبوت المعاوضة فى حق المتعاقدين دون الأخر. كما لو اشترى عبدا شهد بحريته» 
فإنه يصح. أو اشترى مسلما أسيرا فى دار الحرب من أسره واسترقه» ويكون معاوضة فى حق 
البائع» واستنقاذا له من الرق فى حق المشترى» كذا ههنا. 


إعلاء السنن جواز الصلح ۷ 


(النيل ه :2؛» ومن حديث عمر موقوفاء أعريجه النارقطتئ فن كياب الأقضينة 
(ص,؟١ه)‏ ومن حديث عطاء مرسلاء أخرجه ابن أبى شيبة (نيل الأوطار ه ON.‏ 


إذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصلح فى الباطن» إلا أن يكون المدعى معتقدا أن ما ادعاه حق. 
والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه» فيدفع إلى المدعى شيئاء افتداء ليمينه» وقطعا للخصومة» 
وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجلس الحاكم» فإن ذوى النفوس العالية الشريفة» وأصحاب 
المرؤة يصعب عليمم ذلك» ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم المصالح» والشرع لا يمنعهم من 
وقاية أنفسهم وصيانتهاء ودفع الشر عدبم ببذل أموالهم» كما مر فى باب افتداء اليمين بمال. 
والمدعى يأخذ ذلك عوضا عن حقه الثابت له فلا يمنعه الشرع من ذلك أيضاء سواء كان الماخوذ من 
جنس حقه» أو من غير جنسه بقدر حقه» أو دونه» فإن أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له» 
وإن أخذ دونه فقد استوفى بعضه وترك بعضه» وإن أخذ من غير جنس حقه فقد أخذ عوضهء ولا 
يجوز أن يأخذ من جنس حقه أكثر مما ادعاه. لأن الزائد لا مقابل له» فيكون رباء والأحذ ظالما 
بأحذه. وإن أخذ من غير جنسه جاز» ويكون بيعا فى حت المدعى لاعتقاده أخذه عوضاء فيلزمه 
حكم إقراره من الشفعة ونحوهاء ويكون فى حق المتكر بمنزلة الإبراءء لأنه دفع المال افتداء ليمينه 
ودفعا للضرر عنه؛ لاا عوضا عن حق يعتقده. . 

فأما إن كان أحدهما كاذباء مغل أن يدعى المدعى شيعا يعلم أنه ليس له أو ينكر المنكر حقا 
. يعلم أنه عليه» فالصلح باطل فى الباطن» لأن المدعى إذا كان كاذبا فما يأذه أكل مال بالباطل. 
أخذه بشره وظلمه وبدعواه الباطلة» لا عوضا عن حق له فيكون حراما عليه کمن خوف رجلا 
بالقتل حتى أخمذ ماله. وإن كان صادقاء والمدعى عليه يعلم صدقه وثبوت حقه» فجحده لينتقص 
حقه أو يرضيه عنه بشىء» فهو هضم للحق» وأكل مال بالباطل» فيكون حراما. والصلح باطل. 
ولا يحل له مال المدعى بذلك» وأما الظاهر لنا فهو الصحة» لأننا لا نعلم باطن الحالء واا يينى 
الأمر على الظاهرء والظاهر سيد قاله الموفق فى المغنى ” ١ه:؟١).‏ وهو قولنا معشر 
الحنفية سواء. 


نه على ابن حزم فی إبطاله الصاح على الإنكار مطلقا 


ا 0 تقد رذق انان N‏ 
ا ا 


وقال فى ”التيل: لا يخفى ”أن الأحاديث المذكورة» والطرق يشهد بعضها 
لبعض» فأقل أحوالها أن يكون المتن الذى اجتمعت عليه حسنا .)١75:0(‏ 


ادعى المدعى شيا يعتقد أنه له» وأنكره المدعى عليه لكونه لا يعلمه» فكيف يكون الصلح باطلا؟ 
وكيف يكون ذلك من أكل المال بالباطل؟ وبہذا اندحض قول ابن حزم: إن الصلح على الإنكار أو 
السكوت لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون الطالب طالب الحق» والمطلوب مانع حق» 
أو ما طلا لحق. أو يكون الطالب طالب باطل اه. قلنا: فاتك قسم ثالث. وهو أن يكون الباطل 
طالب حق» والمطلوب ناسيا لحقه» فلا يكون مانع حق ولا ماطلا له» وإذا كان الظاهر من المسلم 
السلامةء نحمل الصلح مع الإنكار على ذلك» ونكل الباطن إلى الله. ولعمرى! إتنا يطول عجبنا 
كيف خفى هذا الذى هو أظهر من الشمس على من أنكر الصلح بغير إقرا 
من العجائب احتجاج ابن حزم بقصة العسيف على إبطال الصلح: 

ومن العجائب احتجاجه بقصة العسيف» الذى زنى بامرأة من كان عسيفا عليه» فقالوا 
لأبيه: على ابننك الرجم» ففداه منه بمائة من الخنم» ووليدة. و فال لى 
بالإفراد. وكذا عند أبى عوانة من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. فإن ثبتت فالضمير 
E‏ لوا ا 7 
يأخذه. وهذا ظن باطل. كذا فى ”فتح البارى” .)١71:17(‏ فقال رسول الله َيِه : «أما الوليدة 
والغدم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» الحديث. قال ابن حزم: فأبطل 
رسول الله عر هذا الصلح وفسخه اه (۸ OE‏ 
ظ قلت: ومن الذى يقول بجواز مثل هذا الصلح من حصومك؟ فقد اتفقوا على بطلان 
المصالحسة عن الحدود؛ سواء كانت مع إقرار المدعى عليه أو إنكاره. وأين فيه إبطال صلح. 
المتخاصمين فى الأموال مع ! إنكار المدعى عليه؟ أفبمثل هذا تجارى العلماء وتعارض الأئمة الفقهاء؟ 
فانظروا معاشر من من أنكر تقليد الأئمة من السلف إلى رئيسكم إمام أهل الظاهرء ودرجته فى فهم 
الحديث وفقهه» فما ظنكم بغيره من علمائكم الذين هم فى الحقيقة مقلدون لابن حزم وتبع له فيما 
ينبحون على منواله. 

وأما قوله: إن قوله تعالى :#إوالصلح خير وأوفوا بالعقود» ليسا على عمومهما يإجماع 
النخالفين لنا. وأن الله تعالى لم يرد قط كل صلح» ولا كل عقد. وإن امرأ لو صالح على إباحة فرجه ' 


أو فرج امرأته» أو على خنزير» أو على خممرء أو على ترك صلاة» أو على إرقاق حرء لكان هذا 
صلحا باطلا لا يحل» وعقدا فاسدا مردودا اه. ففيه أن قوله تعالى ذلك إنما يعم كل ما يحتمل 
الخيرية بدليل قوله: خيرء وما يصلح محلاء فعقّد من أهل الإسلام بدليل الحخطاب وأما ما لا 
يحتمل الخيرية ولا يصلح محلا للعقد من المسلمين» فلا يعمه أصلا. وقد صح عنه ل : «الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء أو حلل حراما». وقد أجبنا عن جرحك فيه» وهو يعم 
الصلح على الإقرار» وعلى الإنكار» والسكوت سواء. 

۰ وأما قوله: إن الصلح على ترك اليمين لا تخلو تلك اليمين التى يطبلب بها انكر من أن 
تكون صادقة إن حلف بماء أو تكون كاذبة إن حلف بہاء ولا سبيل إلى ثالث. قلت: بل فيه سبيل 
إلى تال وراع كما سيف فإن كان الطلرت كافيا إن حلي ققد دة ان اكل مال خصيمة 
بالباطل» والظلمء والكذب قلت: نعم» هو كذلك عندنا فى الباطن. وإن كان المطلوب صادقا إن 
حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما فوقه بالباطل اه. قلنا: نعم! إذا كان المدعى يعلم 
كذبه وصدقه خحصمه» ويحتمل أن يكون المطلوب صادقا فى زعمه إن حلف» وكاذبا عند المدعى» 
فكيف يحرم على الطالب أن يأخذ منه حقه؟ ويحتمل أن لا يكون المطلوب صادقا فى زعمه إن 
حلف» ولا كاذباء بل يكون متردداء والطالب يعتقد أن له عليه حقاء فكيف يكون الطالب آكلا 
ماله بالباطل والمطلوب أثما فى تر كه اليمين للتردد» وافتداءه منه بما بذله من المال؟ والعجب ممن 
يتوحش من تقاسيم أبى حنيفة ومنشأها الجمع بين مختلف الأحاديث» كيف يفرح بببذه التقاسيم 
امخترعة التى لا يخفى فسادها على من له أدنى مسكة بالعلم وإلمام بالعقل» فاظروا معاشر من أنكر 
تقليد الأئمة ئمة الفقهاء! اجتهاد رئيسكم من علماء أهل الظاهر ودرجته فى الفهم والعقل. 


ا ا 

02020 وأما ما رواه من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختيانى عن محمد بن سیرین» فقال: كان 
لرجل على رجل حق فصالحه عنه» ثم رجع فیه» فخاصمه إلى شريح فقال له شريح: شاهدان ذوا . 
عدل أنه تركه» ولو شاء أديته إليه. فأين فيه إبطال الصلح على الإنكار؟ فيحتمل أن يكون المدعى 
كان قد ادعى الصلح على الإقرارء فقال له شريح: شاهدان ذوا عدل أنه تركه إلخ. وكذا لا حجة 
له فيما رواه من طريق ابن أبى شيبة نا ابن أبى زائدة عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن 
شريح» قال: أيما امرأة صوللحت عن ثمنها ولم يبين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كلها. فأين فيه 


ج 1ا 1 جواز الصلح ۱۰ 


-- روينا من طرق كثيرة» منها: عن سفيان بن عي e‏ 
أبى زائدة كلهم عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى» Ek‏ أبى طالب فى 
مسي لد مكار لطر صحيح» والشعبى 

ا أبى طالب. وأخرج البخارى فى الرجم عنه عن على حين رجم المرأة 
قال: ”رجمتما بسنة النبى بر “. وذكر الخطيب: أن الشعبى ممع من على رضى الله 
اماصسي د وا د مختصره '. وقد نفى بعضهم 
سماعه من على» والغبت مقدم على النافى. وقد مر غير مرة أن مراسيل الشعبى صحاح. 


إبطال هذا الصلح؟ وغاية ما فيه أنه ريبة. وأما إن الريبة تبطل الصلح» فالأثر ساكت عنه» وقد 
اعترفت بصحة البيع مع النصرية» وهى غش وغرور. فمن أبن لك أن بطل الصلح مع البمة؟ ومن . 
0 


ا ل ا ا ل ا 
على: إنه لجور. أى لم يكن للمدعى فى القضاء أن يأخذ من خضمه شيعا ولا بينة له» ولو لا أنهما 
تصالحاء وزال الجور بالصلح لرددته. 


تخطئة ابن حزم فى معنى رل على فى الصلح: 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فرد الحديث» لكونه غير معقول المعنى عنده» فقال: هو خبر 
لومي ره ع ی ناك ره ا من اا اکرو وهو يقر أن ران سيان ا 
هل يجوز لمسلم أن ينفذ الجور؟ (۸ :14( 

قلت: كلا ! ولكنه آنا انفده رار اد ا و 
الجور والصلح علم أنهمنا لا يجتمعان فى شىء أبداء لكون الجور أخذ ملك الرجل من غير رضاه» 
وانعقاد الصلح بتراضى المتخاصمين. قال: والآفة فى هذا الخبر والبلية من قبل الإرسال» لأن الشعبى 
لم يسمع من على كلمة. قلت: هذا من إطلاقاته المردودة. فقد روى البخارى عنه عن على قصة 
رجم المرأة وسماعه منه قوله: رجمتها بالسنة. فكيف يصح القول بأنه لم يسمع منه كلمة؟ وقد 
ذكرنا عن الخطيب: أنه سمع منه روى عنه عدة أحاديث. قال: وإنما أخذ هذا الخبر بلا شك من قبل 
الحارث وأشباهه. قلت: لم يتمم الشعبى أحد بالتدليس عن الضعفاء. أفلا يستحق ابن حزم من 


إعلاء الستن 20 جواز الصلح ش ١‏ 


8-- عن محارب بن دثار عن عمر» أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصلطحواء 
فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن (امحلى ١‏ و١٣‏ ) وقال: هو 
أحسن طرقه. ثم أعله بالإرسالء لأن محاربا لم يدرك عمرراه. قلت: ولكنه أدرك ابن 


اتبامه مثل الشعبى فى جلالته وإمامته بما لم يشبمه به أحد قبله؟ نعم» كان يرسل ولا يكاد پرسل إلا 
يا رقن مر ير رة قول العجلى: إن فوسل الشعيى طتحيج وذ راهني القدمة” ابا 
فجزم ابن حزم بكونه أخمذه من الحارث وأشباهه رد عليه. فإن ذلك ليس بمحتمل» فضلا أن يجزم 
به من غير دليل» وهذا هو الظن الذى هو أكذب الحديث» وكم من أحاديث قد ردها ابن حزم 
بظنه ولا يسالى» ثم يطعن خصمه إذا رد حديشا تخالفته الأصول القطعية الفابتة بنص الكتاب» 
أو السنة المشهورة» فإلى الله المشتكى. 


يستخب للقاضى أن يد عو الخصوم إلى الصلح, لا سيما فى موضع الاشتباه: 

قوله: عن محارب إلخ: قد مر فى أدب القاضى أن فيه دليلا على أن القاضى مندوب إلى أن 
يدعوا الخصم إلى الصلح» خصوصا فى موضع الاشتياه. e‏ 
عنهما: عليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك فصل القضاء. وقال الحافظ فى ”الفتح”: أ 
البخارى بقوله: هل يشير الإمام بالصلح؟ إلى الخلاف فى ذلك فالجمهور استحبوا للحاكم 0 
بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين» ومنع من ذلك بعضهم» وشوعن اة ر عة او 
حديث عائشة رضى الله عنما قالت: سمع رسول الله َه صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم» 
وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شىء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول 
لله بء فقال: «أين المتألى على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أناايا رسول الله! فله أى ذلك أجب». 
وفيه أنه بُ أشار بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهماء لكون الآخر يستوضعه ويسترفقه فيه 
وهو اعتراف منه بأن الخصم يستحق عليه ما يطلبه. وبحديث كعب بن مالك: «أنه كان له على 
تند الله بق أل عدر اا سا مال فلق ا ف عدي اتف اضر اتا فال سول 
الله بل : ويا كعب! فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفا»» أخرجهما 
الببخارى» وفيه أيضا إشارته رط : بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحدهما ١‏ :10۹( ومن رأى 
الإصلاح بين ا لخصمين شريح» وعبد الله بن عقبة» وأبو حنيفة» والشعبى» والعنبرى» وروى عن 
عمر رضي الله عنهم. قاله الموفق فى ”المغنى" (۳۹۹:۱۱). ظ 
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عمرء وعبد الله بن يزيد الخطمى» وجابراء وهو ثقة حجة مطلقاء E‏ 
الجماعة» قد كملت فيه خصال السود وقال سفيان: ”ما يخيل إلى أنى رأيت زاهدا 
أفضل من محارب ” اه (التبذيب .)20:٠١‏ وإرسال مثله ليس بعلة عندناء لا سيما ولم 
“قسن اح بالتدليس عن الضعفاءء ورواه البيسبقى فى * السنن” (17:5) من رواية على 
بن ا ری عن عدر الال إذا د ر ج ذهو کج عند اکل 


الرد على ابن حزم فى إنکاره قول عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا: 
وأنكره ابن حزم» وقال: هذا لا يصح عن عمر أصلاء لأنه عن محارب عن عمر» ومحارب . 

لع :يدرك عمرء ومخازرب ثقة فهو مرسل» اه. قلنا: فهو مرمنل صحيح الإسناد لكون رواته كلهم 
ثقات» فبطل قولك: أنه لا يصح عن عمر أصلاء لا سيما وله طرق عديدة. وعهدنا بك أنك تحتج 
بالمرسل إذا وافق غرضك» كما نبنا على ذلك غير مرة. 

وأماقولك: ما حد هذا الترديد؟ قلنا: هو مو كول إلى E‏ اسه 
الخصمان يردهما المرة والمرتين» فإن لم يطمع فى ذلك فصل القضاء وأما قولك: يعيذ الله عمر من 
أن يقول بترديد ذى الحق ولا يقضى له بحقه» هذا الظلم والجور اللذان نزه الله تعالى عمر فى إمامته 
ودينه وصرامته فى الحق من أن يفوه به اه فمن أنبأك أنه قال برد الخصوم بعد ثبوت الحق لأحدهما 
بالبينة ونحوها؟ وإنما معناه ردهم قبل إقامة المدعى البينة أو يمين" المدعى عليه وليس فى ذلك 
ترديد ذى الحق لعدم تعيينه بعد. ٠‏ ۰ 

ولا يخفئ أن القاضى ليس على يقين من إيصال ألحق إلى مبتحقه بفصل القضاء بالبينةء أو 
يمين المنكرء لاحتمال كذب الشهود» وكذب المدعى عليه فى بمينه» بدليل قوله مره : «إنكم 
تختصمون إلى وإنما أنا بشرء فلعل أحدكم أن يكون أعلم بحجته من بعض» فأقضى له با أسمع 
وأظنه صادقاء فمن فضيت له بشىء من حق صاحبه فإنما هى قطعة من النار» فليأخذها أو ليدعها»» 
رواه النسائى واللفظ له» فلما لم يكن رسول الله مره على يقين فى حكمه وقضائه من إيصال الحق 
اسح ل يز رار لطي وعد حي ماك اا 
ولا ترك القضاء بحقه. 
)١(‏ قال فى ”البحر“: والصلح بعد الحلف لا يصح» كالصلح ١‏ مع المودع بعد دعوى الاستبلاك اه (55:5؟): وما مشى عليه فو 

” الأشباه “ ون ألا بصع روارة محمذاعن أبي جيادة ب وها هل عليه ف ا قولهماء وهو الصحيحء كما فى منح 

الخالق عن معين المفتى “. 
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۰ ه- عن عروة عن عبد الله ؛ بن الزبير رضى الله عنمما: أنه حدثه أن رجلا من . 
الأنصا ر خاصم الزبير عند النبى َيه فى شرا E‏ 


SN E ee‏ ا 
ذلك قول عمر عند البيمقى: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدق وأقل للخيات اه 
وقدكة» ا و دكين كلك نام و ل 
الاجتناب عن فصل القضاء بشهادة شهود لا سبيل إلى العلم بصدقهم» فتحتتمل الشهادة الصدق 
والكذب سواء أو بيمين المطلوب» وهو غير مأمون عليها. 

وإنما يجب فصل القضاء على الحاكم إذا تحققت الخصومة واستقرت. وإلا فلو كان على 

رجا من ارتفاعها وزوالها بغير ذلك فلا يجب عليه ومن ادعى فعليه البيان» وما ذا يقول ابن حزم 
فى حديث عائشة و كعب بن مالك وفيهما إشارته مإ بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحد 
الخصمين؟ فاندحض بذلك قوله: إن ترك الحكم بيدهم حتى ينزل احق على حكم المبطل» أو بترك 
الطلب» أو يمل من طلب المبطل» ؛ فيعطيه ماله بالباطل» أشد توريفا للضغائن بين القوم من فصل 
القضاء بلا شك اه .)١514:8(‏ 

فإن ذلك خلاف المشاهد من أحوال الخصوم. فإنهم إذا اصطلحوا وتراضوا بينهم على 
شیء» تزول ما فى قلوبهم من الضغائن. فهل ترى رسول الله مه أنه أنزل احق على حكم المبطل» 
أو ترك الطلب فيعطيه ماله بالباطل؟ وإلا فما الفرق بين هذا وبين ما قاله الجمهور من استحباب أن 
يشير الحاكم على المتخاصمين بالصلح؟ ومن قال منهم بوجوب هذه الإشارة وترك الحكم وإنزال 
احق على حكم المبطل حتى يترك الطلب» أو يمل من الطلب؟ فلم يقولو قط بترك الحكم إذا احتمل 
فيه ذلك» بل قالوا بوجوب فصل القضاء بيدهم إِذَا فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

وبعد ذلك ففى قول عمر دليل على جواز الصلح مع الإقرار والإنكار سواءء لأنه أمر برد 
الخصوم حتى يصطلح ‏ طلقا من غير تقييد بالإقرار» فالحمد لله الذى رزق الفقهاء علم الكتاب 
وفقها فى الدين؛ وآتاهم الحكمة وفصل الخطاب» ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا. 
الرد على ابن حزم: 

قوله: : عن عروة عن عبد الله بن الزبير إلخ. فيه رد على قول ابن حزم ونصه: لم يأت فط عن 
سول الله مي أنه رد خمصوما بعد ما ظهر الحق» بل قضى بالبينة على الطالب وألزم المنكر اليمين 
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الأنصارى: سرح الماء بمرء فأبى عليه» فاختصما عند النبى ع فقال رسول الله للزبير 
واس يا زبير! ثم أرسل الماء | إلى جارك»» فغضب الأنصارىء فقال: أن كان ابن عمتك» 
فتلون وجه رسول الله م ثم قال: واسق ا زير ثم اجنين الا خي يرجع إلى 
الجدر»» الحديث رواه البخارى فزاد فى التفسير من وجه آخر عن معمر الم أرسل الماء 
إلى جارك». واستوعى النبى بُ للزبير حقه فى صريح الحكم حين أحفظه الأنصارى». 
وفى رواية شعيب ذ فى الصلح «فاستوعى للزبير حيئذ حقه. وكان قبل ذللف أشار على 
الزبير برأى فيه سعة له وللأنصارى». قال الخطابى: هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام 
e‏ يكون حكمه كله واحداء حتى يرد ما 
فيح دلت ولا د يغبت الإدراج بالاحتمال اه (فتح البارى ه :4( 


فى الوقت» وأمر المقر بالقضاء فى الوقت اه فإن رسول الله رل 3 ' لسن ا 
الأنصارى فى الشراج : «أسق يا زبير!»» فأمره بالمعروفء ثم قال: «أرسله إلى جارك»» ثم قال حين . 
أسنظلة الأتسسارى: «(أسق ثم أحبس حتى يرجع الماء إلى الجدر»» استوعى له حقه حينعذ» وفيه أن 
للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين؛ ويأمر به ويرشد إليهء ولا يلزمه به إلا إذا رضى» وأن 
يستوفى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا قاله الحافظ فى " الفتح” .)81١:(‏ 


الرد. على ابن حزم: 

. وفِيه رد أيضا على قول ابن حزم: لا بعصو لم ف غير يا دك ان ارال 
الواجبة المعلومة بالإقرار والبينة إلا فى أربعة أوجه فقط: فى الخلع» أو فى كسر سن عمدا 
فيصالح الكانسن فى | إسقاط القود» أو فى جراحة عمدا عوضا من القود» أو فى قتل نفس عوضا 

من القود. الأن الصلح شرط فهو باطل الخد سوير بوي رارج السو إلا حيث 
ذكرنا فقط اه .)١551:/8‏ 

قلنا: : قد أباجه النص فى سقى الأرض أيضاء ولیس هو جال عندكء حتى لا يجوز بيع 
منفرداء ولا مع الأرضء إلا أن يبيع النمر أو الساقية بعضها أو كلهاء > کما صرحت به فى "الى ` 
90 :۷)» فانظر ما ذا ترى؟ وأيضا فقد مر إشارته مره بالصلح بعد معرفته باتجاه الحق لأحد 
الخصمين يإقرار الآخر فى غير ما خديث واحد» فاللحق ما ذهب إليه الجنمهورء وهو المذهب 
المنصور وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى باب آداب القضناءء فليراجع. ” ء: 
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-١‏ أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق فى قوله تعالى: 
#وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشث فيه غنم القوم#» قال: كان 
حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أى رعت ليلاء فقضى داود بالغنم لهم. فمروا على 
سليمان» فأخبروه الخبر» فقال سليمان: «لاء ولكن أقضى بينهم أن يأخذوا الغنم؛ 
فيكون لهم لبدباء وصوفهاء ومنفعتہا. ويقوم هؤلاء على حرٹہم» حتى إذا عاد كلما 
كاد ردرا عانيم ي . وأخرجه الطبرى من وجه آخر لين. فقال فيه: ”عن مسروق 
عن ابن مسعود » وأخرجه ابن ردو و ای عن ابن مسعوة؛ وسييدة بحسن 
(فتح البارى .)١۳١١:۱۳‏ 

۲ ه- وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب هما وفق لسليمان عليه السلام» وذلك 
أن بعض الصحابة مات» وخلف مالا له نماء» وديوناء فأراد أصحاب الديون بيع المال فى 
وفاء الدين لهم» تاعرضام عمس أن يوعروا ی بحي ا ر ديرقيع سن الماع 
ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال» فاستحسن ذلك من نظره» ذكره الحافظ فى ' ال 
١7‏ 01 ا نهو م ؛ أو حسن على أصله. 

قوله: "أخرج عبد الرزاق' » وقوله: وقع لعمر رضى الله عنه إلخ. قال الحافظ فى ' الفح “: 
قال ابن المنير: والأصح ذ فى الواقعة ة أن داود أصاب الحكم» وسليمان أرشد إلى الصلح اه وقال فى 
قصة عمر: ولو أن الخنصوم امتنعوا لما منعهم من البيع» » وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة 
- أصحاب الحرث والخنم» والله أعلم Og: ٠١(‏ 

قلت : فاتذخض بالك قو ل سن دهت إلى شببع ما فى قصةادارد رسليان غاا السا 
ولا يخفى ما فى مدح الله سليمان من ترجيح الإرشاد إلى الصلح على فصل القضاء وقد وقع مثله 
لعمر رضى الله عنه» فاستحسن ذلك من نظره. وكان بعد معرفة الناكم باتجاه الحق لأحبد 
الخصمين. فبطل قول ابن حزم: ا 
الصلح» فافهم» والله تعالى أعلم. 


عد عد عد 


. باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه 
٠‏ وصحة الإبراء من امجهول 
۴ - عن جابر أن أباه توفى» وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليبودء 
فاستنظره E‏ ل ل ل 
لله مه وکلم السبودى ليأخذ ثمر نخله بالذى له فأبى» فدخل النبى موف فمشى 


باب الصلح عن دين بأقل منه من جنسه 
وصحة الإبراء من ا مجهول 

أقول: الحديث يدل على أن ثمر الحائط كان أقل من الحق ييقين. والزيادة كانت معجزة 
لرسول الله عر فلم يكن من المزابنة المننبى عنما. لأن حقيقة هذه المعاملة هو استيفاء بعض الحق 
والعفو عن البعض» لا بيع ثلثين وسقا بأقل منه. وقال الشوکانی فی "اليل :)١717:5(‏ والحديث 
. فيه دليل على جواز المصالحة بالمجهول عن المعلوم» ذلك لأن النبى مرل سأل الغريم أن يأخذ ثمر 
الحائط» وهو مجهول القدر» فى الأوساق التى له وهى معلومة. ولكنه ادعى فى ”البحر” الإجماع 
على عدم الجواز» فقال ما لفظه: مسألة: ويصح بمعلوم عن معلوم اتفاقا. ولا يصح بمجهول إجماعاء 
ولو عن معلوم كان يصالح بشىء عن شىء» أو عن ألف بما يكسبه هذا العام فينبغى أن ينظر فى 
صحة هذا الإجماع» فإن الحديث مصرح بالجوازء اه. وهو خطأء لأن ثمر الحائط كان معلوما 
بالمشاهدة فلم يكن صلحا بمجهول عن معلوم» بل صلحا بمعلوم عن معلوم. إلا أنه كان مجهول 
القدر. وهذا لا يجعله الصلح بمجهول عن معلوم اتفق على عدم جوازه» كما لا يخفى. لأن الجهالة 
المانعة عن الجواز هى الجهالة المفضية إلى النزاع» وجهالة القدر مع معلومية العين فيما نحن فيه 
ليست كذلك. فكلام ”البح ر“ صحيحء والإشكال إنما نشأ من سوء الفهم. 

ثم قال الشوكانى: وقال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمرء ثمرا 
مسجارفة: لما فيه من اجهل والغرر. وإغا يجوز أن يأحذ مجارفة فى حقه أقل من دينه» إذا عل الآ حذ 
. بذلك ورضى اه. وهكذا قال الدمياطى» وتعقبهما ابن المدير فقال: بيع المعلوم با مجهول مزابنة. فإن 
كان تمرا نحوه فمزابنة وربا. لكن اغتفر ذلك فى الوفاء. تبعه الحافظ على ذلك فقال: إنه يغتفر فى 
القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز فى غير العراياء ويجوز فى 
المعاوضة عند الوفاء. قال: وذلك بين فى حديث الباب اه: 


منباء ثم قال لجابر: «جد له فأوف له الذي له»» فجده بعد ما رجع رسول الله مي 
فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاء أخرجه البخارى (نيل الأوطار .)١710/:©‏ 


والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المقدمة فى البيع القاضية لوجوب 
وقع الرضا اه (ه OYY:‏ 

وهو أيضا فاسد» لأن العمومات المقدمة فى البيع باقية على عمومهاء غير مخصصة. 
ومدلول الحديث ليس بمناف للعمومات المذكورة» حتى يقال بتخصيصها به» لأن حاصله جواز بيع 
قدر من الدين» وهو القدر المساوى لثمر الحائط بثمر الحائط» والعفو عن الباقى. وهو لا ينافى 
العمومات المذكورةء لأن غاية ما فى الباب أنه لا يعلم قدر البدلين بخصوصه. وهذا ليس بشرط - 
لجواز البيع» لأنه يجوز بيع تمر بتمر بإناء بعينه لا يعلم قدرة فيكون كل واحد من البدلين مجهول 
ادر الغلم بالتحاواة: وار و فيه تيحن ا و أن الجهالة فى الماواضة 
تجوز عند الوفاء مطلقاء وهو جطاًء لأن الجهالة المفضية إلى الربا غير جائزة عند الوفاء أيضاء 
ل SE O‏ 
إلى الرباء كما عرفت. 

ثم قال الشوكانى: ورخف كديع ا لل اماف ررحي رق e‏ 

ا ا 
از حا م رك به فى ا د E‏ 
حديث أم سلمة متعينة» فلا عموم لها حتى يستدل لعمومها. غاية ما فى الباب أنها تحتمل أن تكون ٍ 
ا الا ل ا ا ل ا 
ال به على جوازه؟ بالجسلة جل ما قال الشوكانى فى هنذا الببحث منشأه قلة الدب 
e‏ 
الم ورم ل ال اه 
دينه بيقينء إلا أنه أخطأ فى التعليل» لأنه علل عدم الجواز بالجهل والغررء وهو غير صحيح» لأنه إذا 
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. باب التحلل من المظلمة المالية 

أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 

` عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله مو : «من كانت عنده مظلمة‎ - ۰ ٤ 
لأخيه من عرضه أو شىء فلیتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له‎ 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سیعات صاحبه‎ 
فحمل عليه»» رواه البخارى» وكذلك أحمد والترمذى» وصححه» قالا فيه: «مظلمة‎ 
من مال أو عرض» اه (منتقى الأخبان:‎ 


كان معلوما ومشارا إليه فلا جهل ولا غرر بل هو معلل بلزوم الربا. لأنه يجنم أن يكون ا 
الدين» سن بج لاز يقس SE‏ ولي اد ديل ا رطا سجس الاي 
الجهول» لأن عمر الحائظ كان غير معلوم المقدار» وبجهالته صار باقى الدين المطلوب أبرأه مجهولا 
أيضاء فثبت صحة الإبراء من المجهول. قال البعد الضعيف: وصحة الإبراء عن المجهول تفيد جواز 
الصلح عن حق مجهول أيضاء فإن غايته الإبراء» كما لا يخفى» وسيأتى بسط الكلام فيهء فانتظر. 
ظ باب التحلل من المظلمة المالية 
أو العرضية وجواز الصلح عن مجهول 

از دل الحديث على جواز التحلل وقال الشوكانى: فيه دليل على بححة الإبراء من 
المجهول لإطلاقه اه (النيل ه ). و 

قال العبد الضعيف: وأغرب بعض الأحباب حيث قال: إن الحديث سات عن طويقى 
الستحلل لا مطلق فيه. ولا يخفى على من له إلمام بالفقهء نما قوله لله : «من كانت عنده مظلمة 
لأحيه» أو شىء» ولفظ أحمد والترمذى وصححه» «مظلمة من مال أو عرض» مطلق فى كل ١‏ 
مظلمة معلومة كانت أو مجهولة. وكذا قوله: «فليتخلل منه اليوم» مطلق فى طلب التحلل من كل 
مظلمة..ولا يضره اختلاف طرقه بما يناسبهاء فإنكار الإطلاق مكابرة. منشأها الغفلة عن معنى 
الإطلا قب قال اللنافط فى لے و]طلاق اللنديت ری تول :من دت إن ص أى اة 
الإبراء من ا مجهول. زعم ابن بطال: أن فى حديث الباب حجة لاشتراط التعين. لان قوله: «مظلمة» 
يقتضى أن تكون معلومة القدر مشارا إليما اه. ولا يخفى ما فيه» قال ابن المنير: إنما وقع التقدير 
حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه» وهذا متفق عليه والخلاف إنما هو فيما 


١4 ٠ التحلل من المظلمة المالية أو العرضية وجوان الصلح عن مجهول‎ ٠ إعلاء السئن‎ ٠ 
ظ‎ i عن أم سلمة قالت: كنت عند الب مله جالسة: فجاءه رلاد‎ : 
۰ الأنضا” يختصمان فى أشناء قد درست وبادت. فقال النبى ا : «إغا أقضى :بينكما‎ 
فيما لم ينزل على فيه شىء (برأيى). نم تیت لذ شب رها فأقتطع بها من‎ 
مال أخنيه ظلماء أتى بہا" أسطا ما فى عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان. وقال كل‎ 
واحد متهما: خقى له يا رسول الله ! الذى أطلت» قال: زلا ولكن اذهبا فاستهماء‎ 


وتوخياء ثم ليحلل کل واحد منكما صاحبه. رواه البيبقى فى ”سنه (55:5) من ٠.‏ 


طريق زيد بن الحباب عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن زافعء مولی أم.سلمة» عدبيا. 


إذا أسقط المظلوم قن قى الدنيا هل يشعر حرط أن يعرف قندره كم لا؟ وقد أطلق ذلك فى الحديث. 
نعم! قام الإجماع على صحة التخليل من المعين العلوم . فإن كانت اين مبوجودة ,وبحت مها 
. دون الإبراء منہا اه (ه Ty (VY:‏ 200 5 5 

E‏ © زوه مد عط ا َه فی منرضهء أنه قال: 
يا یہ لناى! إنی قد دنانى قوق من بين أظهركبي » فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهری» 
فليستقدمنه) ألا ومن كنت شه شتمت له عرضا قهذا عرضيى» فلیسیقدمنه وين كنت أخذت من مالا 
ا إنى أخحشى الشحناء' "من قبل رسول الله يلم ألا وإن 

لشحناء ليست من طبنيعتى؛ ولا من شأنىء ألا وإن من أحبكم إلى من أخذ حقا إن كان له أو 
» فلقيت الله وأنا طيب النفس» الحديث بطوله» رواه الطبراني فى | "الكبير “و لاوش 
وأبو يعلى بنحوه» وفى إسناد أبى يعلى عطاء بن مسلم» وثقه ابن حبان» وغيره» وضعفه جماعة 
وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١9‏ فقوله: «وإن من أحبكم إلى من أحذ حقا إن كان له أو 
حللنى؛ صريح فى جواز التحليل والتحلل من امجهولء فإنه لم يقل أو عرفنى به وحللنى» وأنه ر 
طلب التحلل من كل حق لأحد لم يكن يعلمه هوء فداه أبى وأمى» ما كان أتقاه لربه وأداه للأمانة» 
:جزاه الله من نبى خيراء كان لنا كالأب الرحيم» وأفضل ناصح شفيق» أدى رسالات الله عز وجل» ظ 
رادا ريه ردصا الى سي راي E‏ 
و زین علا وصلع ی كرا كيرا 

قوله: "عن أم سلمة“ إلخ: قال العبد الضعيف: را كن ادها اناه أى اقتسماء 


)( ال 


ج - ٠ . ١١‏ - التحلل من المظلمة المالية أو العرضية:وجواز الصلح عن مجهول 5 


.78 ه- ورواه أبو داود من طريق ابن المبارك وعيسى» كلاهما عن أسامة به. 
الفظ الأول: قالت: اتی رسول الله مَك رجلان يختصمان فى مواريث لهماء لم تكن 
.لهما بينة إلا دعواهماء فذكر مغله» وفيه: فقال لهما النبى عرس : (أما إذا فعلتما ما فعلتما 
فاقتسماء وتوخخيا الحق» ثم استهماء ثم تحالاه ولفظ الثانى : قال يختصمان فى مواريك 
وأشياء قد درستء فقال: «إنى إنها أقضى بينكم برأيى فيما لم ينزل على فيه) اه سكت 
عنه ابو داود والمنذرى (عون ۳۲۹:۲۳). ْ 


وا مريصر رج ع مم العا يكون قد 
بقى عليه. . 


جواز 5-5 عن الديون امجهولة: 

E‏ ذليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون المجهولة. إذا الاشياء الدارسة 
الأظهر أنها تكون مجهولةء ولأن الناس ما زالوا قدبما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت 
۰ مع جهالة قدر ما يقع التحلل منه. وبالجملة فعمومات القرآن والآحاديث تدل على جوازه» وكذا 
هذا الحديث (الجوهر النقى 51 . وفيه دلالة أيضا على جواز القضاء بالرأى فيما لا نص فيه» 
. خلافا لابن حزم والظاهرية. وقد تقدم الكلام فيه مستوفى أول باب القضاء ولا دلالة فيه على عدم 
.نفاذ القضاء ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ» لورود الأثر فى المواريث» وهى من الأملاك 

المرسلة فافهم. وتذكر ما قدمناه فى كتاب القضاء. . 

٠‏ . قال الموفق فى ”المغنى' رست متتس اشير OE eo‏ اريك إذا كاذ مالا 
سبيل إلى معرفته» نقل عن أحمد: إذا اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير» وطحناء فإن عرف قيمة دقيق 
. الحنطة ودقيق الشعير بيع هذاء وأعطى كل واحد منما قيمة ماله» إلا أن يصطلحا على شىء 
. ويتجالا. وقال ابن أبى موسى: الصلح ا جائز هو صلح الزوجة من صداقها الذى لا بينة لها به ولا 
. علم لها ولا للورثة بمبلغه. وكذلاك الرجلانء يكون بينهما المعاملة والحساب الذى قد مضى عليه 
الزمان الطويل؛ لا علم لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه» فيجوز الصلح بينبماء وكذلك من عليه 
حق لا علم له بقدرهء جاز أن يصالح عليه وسواء كان صاحب الحق يعلم قدره ولا بينة له أو لا 
علم له» ويقول القابض: إن كان لى عليك حق فأنت فى حل منه» ويقول الدافع: إن كنت أخذت 
منى أكثر من حقك فأنت منه فى حل. وقال الشافمى: لا يصح الصلح على مجهول لأنه فرع 


إعلاء السنن ش لق 


باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه 
0ه بعال E‏ محمد عن أل 
صا ي السفاج» أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل» ثم أراد 


البيع» ولا ي يصح البيع على مجهولء ولنا ما روى عن النبى عر فذكر حديث المتن» وفيه: «ليحلل 
أحخدكما صاحبه)» وهذا صلح على ا مجهولء ولأنه اسقاط حق» فصح فى المجهول» كالعتاق 
.والطلاق» ولأنه إذا صح المصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعينه» فلأن يصح مع الجهل أولى؛ لأنه 
إذا كان معلوما فلهما طريق إلى التخلص» وبراءة أحدهما من صاحبه بدون الصلح» ومع الجهل لا 
يمكن ذلك» فلو لم يجز الصلح أفضى إلى ضياع المال على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف 
كل واحد منهما قدر حقه منه» ولا نسلم كونه بيعا ولا فرع بیع» وإنما هو إبراء» وإن سلمنا كونه 
بيعاء فإنه يضح فى المجهول عند الحاجة» بدليل بيع أساسات الحيطان وطى الآبار» ولو أتلف رجل 
صبرة طعام لا يعلم قدرها فقال صاحب الطعام لتلفه: بعتك الطعام الذى فى ذمتك ببذه الدراهم 
أو بهذا الثوب» صح اه. ملخصا (57:0؟). 


تفسد الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه: 

- وفى “الكنز": وتفسده أى الصلح جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه اه. وفى ”البحر“: 
والجهالة فيه إن كانت تفضى إلى المنازعة كوقوعها فيما يحتاج إلى التسليم» منعت صحته. وإلا لا» ٠‏ 
فبطل إن كان المصالح عليه أو عنه مجهولا يحتاج إلى التسليم كصلحه بعد دعواه مجهولا على 
أن يدفع له مالاء ولم يسمه اه .)١57:7(‏ 1 

وقال الموفق فى ”المغنى “: فإن كان العوض فى الصلح ما لا يحتاج إلى تسليمه» ولا سبيل 
إلى معرفته» كامختصمين فى مواريث دارسة وحقوق سالفة» أو فى عين من المال لا يعلم كل واحد 
مهما قدر حقه منهاء صح الضلح مع الجهالة من الجانيين» لما ذكرناه من الخبر والمعنى» وإن كان مما 
يحتاج إلى تسليمه» لم يجز مع الجهالة» ولا بد من كونه معلوما لأن تسليمه واجبء والجهالة تمنع 
التسليم وتفضى إلى التنازع فلا يحصل مقصود الصلح اه ٠ .)۲٠:١(‏ 

باب وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه ‏ . 
قوله: لا آمرك إلخ. أقول: دل هذا الأثر على عدم جواز ذلك. كما هو مذهب أبى حنيفة. 

وقال فى ”المدونة : إن ابن عمر وأبا سعيد الندرى وابن عباس والمقداد» من عمنر: ومن أصحاب 
رسول الله َيه وسليمان بن يسار وقبيضة بن ذويب كلهم ينبى عنه. وقال ابن عمر: أتبيع 


۲۲ وضع بعض الدين قبل حلول الأجل بالنقد منه‎ - e 


الخروج» فسألهم أن ينقدوه ويضع عنہم» فسأل زيد بن ثابت عن ذلك» فقال: ا 
e‏ كله زمدولة مالك 7 ا 


e‏ ا يحمي ارال ما رل ما داك کا قد أذن. جرعي من الله و وول وة 

٠‏ عمر بن الخطاب كره ذلك. وقال سليمان بن يسار: ”إذا حل الأجل فليضع له إن شاء“. قال 
يا رک وقال اين وهب عن الليث ين سغد: وكان عبيد الله بن أنى جعفر يكره: ذلك. 
ولا يعارضه ما روى عن النبى َه أنه قال لبنى النضير حين أراد إجلائهم: وضعوا وتعجلواء كما 
3 مر فى البيوع أن سحمدا وشمس الأئمة السرخحسى استدلا به على جواز الربا فى دار الحرب. وا 
قول بعض الأحباب: إنه لا يصح هذا الاستدلالء لأن الرواية لم تصح. وبعد تسليم الصحة» فإنه 
يذل على جببواز الريا فى دار الحرث» بل يدل على جوازة فى دار لاام لأنه لما أمرهم 
بالخروج عن بقعتهم؛ وجد الاستيلاء عليها من رسول الله ْم فصارت دار الإسلام ولم ببق دار 
الحرب» وصار بنو النضير فى حكم المستأمنين فى دار الإسلام إلى الخروجء ففيه أن الرواية صحيحة 
كما بيناه فى باب الربا فى داز الحزب. وبالأمر بالخروج لم يوجد الاستيلاء على البقعة مالم 
يخرجواء وبنو النضير لم يكونوا مستأمنين» بل موادعين إلى وقت معلوم» وبالموادعة لا 
تصير البقعة دار الإسلام. . كما قدمناه» ولكن بعض الأحباب مجهول على عدم مراجعة كلام 
الفقهاء» يفسر الحديث برأيه» كما شاء فيجعل ما يؤيد المذهب مخالفا له» بسوء فهمه وخطأ رأيه.. 


اليا 


TT و ”المدونة‎ e. Le 
مالك موافقا لما فى ”المدونة »عن عبيد أبى صالح. وقال ابن بطال: اتفق العلماء على أنه صالح‎ 
غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل. فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن حط عنه‎ 
ا‎ 

ل ب بات لاحن ابوج فليراجع 


إعلاء السنن ۳ 


باب الت وكيل بالصلح 

.+- حدثنا: عبد الله بن محمد ثنا سفيان عن أبى موسى» قال: سمعت 
الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن 
العا إنى لأرى كتائت لا تولى بحي تقل أقزاتها". تقال له معاؤية و كان وال خير 
الرجلين: ”أى عمرو! إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء» من لی بأمور الناس؟ من لى 
بنسائهم؟ من لی بضيعتهم؟” فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد الشمس» عبد 
الرحمن بن.سمرة وعبد الله بن عامر» فقال: اذهبا إلى هذا الرجلء فأعرضا عليه وقولا 
له واطلبا إليه فأتياه» فدخلا عليه فتكلما وقالا له» وطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن على: 
إنا بنو عبد المطلب» قد أصبنا من هذا المال» وأن هذه الأمة قد عاثت فى دمائها. قالا: 
فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك» ويسألك. قال: فمن لى لهذا؟ قالا: نحن 
لك به» فما سألهما شيعا إلا قالا: نحن لك به» فصاله (البخارى ۳۷۲:۱). 


باب التوكيل بالصلح 
أقول: او ا و ويدل أيضا على أن الوكيل لا يلزمه ما | 
ل من كن ا و من لى بيدا كدير 


دليل الاعتياض عن الو ظائف: 

قال العبد الضعيف: وفيه ترول الحاكم أو الوالى عن وظيفة الحكومة لأ بعوض مال 
يؤديه إليه. ثم رأيت ابن التين قد وافقنى على ذلك حيث قال: وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى 
فى ذلك صلاحا للمسلمين» والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال» وجواز أخذ المال على 
ذلك» وأعطائه بعد استيفاء شرائطه» بأن يكون المنزول له أولى من النازل (بحسب المصلحةء لا من 
حيث الفضيلة). وأن يكون المبذول من مال الباذل» فإن كان فى ولاية عامة» وكان المبذول من 
بيت المال اشترط أن تكون المصلحة فى ذلك عامة» أشار إلى ذلك ابن بطال اه من ” فتح البارى “ 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح عن الطبرى: إنبما صا حاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف فى أشياء اشترظهاء وفى 
رواية له: وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له ما فى بيت مال الكوفة» وأن يكون له خراج دارا بجرد اه (08:11). 


00 


اج ۱۹ 0 ا ٤‏ 


.)٥۷:۱١(‏ وفى النزول عن الوظائف بعوض خلاف عنذنا كما ذكره ابن عابدين فى حاشية الدر 
(۲۰:۲ و ۲۱ و ۲۲) بأبسط وجه وأكمله: ولم يذكر لمن ذهب إلى الجواز وجها وجيهاء ولعل هذا 
الأثر أقوى حجة على ذلك. كما ذكره ابن بطال» ووافقه عليه ابن التين» والله تعالى أعلم. 

قال فى " الكنز : ومن وكل رجلا بالصلح عنه» فصالح» لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما 
لم يضمنه بل يلزم المؤكل؛ وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف إل ماله أو قال: 
على ألف» وسلم» وإلا توقفء فإن أجازه المدعى عليه جاز وإلا بطل اه (559:7). مع ”الببحر“. ٠‏ 
وقال الموفق فى "المغنى “: وإن صالح عن المنكر أجنبى صح سواء اعترف للمدعى بصحة دعواه أو 
لم يعترف» وسواء كان يإذنه أو غير إذنه. وقال أصحاب الشافعى: إنما يصح إذا اعترف للمدعى 
بصدقه» وهذا مبنى على صلح المنكر وقد ذكرناه. | ظ 
ظ ثم لا يخلوا الصلح إما أن يكون عن دين أو عين» فإن كان عن دين صح سواء كان بإذن 
المنكرء أو بغير إذنه لأن قضاء الدين عن غيره جائز بإذنه وبغير إذنه. فإن عليا وأبا قتادة رضى الله 
عنما قضيا عن الميت» فأجازه النبى » وإن كان الصلح عن عين بإذن المنكر» فهو كالصلح منه لأن 
الوكيل يقوم مقام المؤكل» وإن كان بغير إذنه» فهو افتداء للمنكر من الخنصومة:» وإبراء له من 
الدعوى» وذلك جائز. وفى الموضعين إذا صالخ عنه بغير إذنه لم يرجع عليه بشىء» لأنه أدى عنه ما 
لا يلزمه أداءه؛ ؤلأنه أذى عنه ما لا يجب عليه: فكان متبرعا كما لو تصدق عنه» (وببذا كله 
اندحض ما أورده ابن حزم على الصلح عن الغير مع إنكاره» فإن غايته التبرع والتصدق عنه» ولم 
يرد نص بتحريعه قطء فافهم). ۰ | 

وأما إذا صالح عنه بإذنه» فهو وكيله والتوكيل فى ذلك جائز» ثم إن أدى عنه بإذنه رجع 

عليه» وهذا قول الشافعى (قولنا معشر الحنفية)؛ وإن أدى عنه بغير إذنه متبرعا لم يرجع بشىء: وإن 
قضاه محتسبا بالرجوع خرج على الروايتين فيمن قضى دين غيره بغير إذنه» لأنه قد وجب عليه 
ذأ يتشد لساك ريخالا نما ]ذا ا وی ر اه فزن قطي سنا لا چ غ 
قضاءه اه .)۱۳:٥(‏ ۰" : 

قلت: وعندنا لا يرجع عليه بشىء سواء نوى التبرع أو قضاءه محتسبا بالرجوع إلا أنه لو 
رد عليه ما أداه يجوز له أخذه فى الثانى دون الأول» والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن o‏ 


باب النمبى عن منع الجار جاره 
أن يغرز خحشبه فى جداره ديانة لا قضاء 


۰۹٩‏ - عن أبى هريرة» أن النبى ی قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه فى 


باب النمبى عن منع الجار جاره 
أن يغرز حشبه فى جداره ديانة لا قضاء 

أقول: قال الشوكانى: الأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب 
فى جداره» ويجبره الحاكم إذا امتنع. وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية» والشافعى 
فى القديم» وأهل الحديثء وقالت الحنفية والهادوية ومالك والشافعى فى أحد قوليه والجمهور: إنه 
يشترط إذن المالك وإلا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع» وحملوا النهى على التنزيه جمعا بينه وبين 
الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وتعقب بأن هذا الحديث أخص من 
ا بالق وي رما على N O‏ ترما 
الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها SS SESE‏ المدزت على ب ذا نعم a‏ 

كما وقع فى رواية لأبى داود» بلفظ: «إذا استأذن أحدكم أخاه». وفى رواية لأحمد: «من سأله ٠‏ 
جاره) وكذا فى رواية لابن حبان. فإذا تقدم الاستعذان لم يكن للجار المنع» لا إذا لم يتقدم اه. 
وقال أيضا: قيل: وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار لحاجة من يريد الغرز 
إليه» وعدم تضرر المالك؛ فإن تضرر لم يقدم جاره على حاجته؛ ولكنه لا يخفى أن إطلاق 
الأحاديث قاض بعدم اعتبار تضرر المالك؛ ولكنه يجب على من يريد يد الغرز أن يتوقى الضرر با 
أمكنء فإن لم يكن إلا بإضرار» وجب على الغارز إصلاحه وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز 

الجذوع» وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه اه (النيل .)٠١۲:١‏ 

أقول: لا دلالة فى الحديث على أن المذكور فيه هو حكم القضاء والحاكم يجبره عليه إذا 
امتنع» ولا على أن الحكم عام لكن صورة» سواء يتضرر به المالك أو لم يتضرر. فادعاء هذه الأمور 
ادعاء مجرد» لا دليل عليه فى الحديث. ثم ادعاء أن اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز أمر لا بد منه» مع 
عدم اعتبار تضرر المالك» باذعاء إطلاق الحديث» تحكم ظاهرء لأنه كما ليس فى الحديث ما يدل 
على اعتبار عدم التضررء كذلك ليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة. فإن كان الحديث مطلقا فى 
التضرر وعدمه يكون مطلقا أيضافى الحاجة وعدمه» وإن لم يكن مطلقا فى الحاجة» وعدمه 
لا يكون مطلقا فى التضرر وعدمه» كما لا يخفى. فاعتبار الإطلاق فى الأول» وعدم اعتباره فى 


جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ”ما لى أراكم عنها معرضينء والله لأرمين بها بين 


ل لب لس شر ا ا 

شتراط الإصلاح ينبغى أن يكون مخالفا لإطلاق الحديث. فكيف يجوز للشوكانى تقييده؟ فظهر 
املع ويه ام ا ا النبى محمول على 
حكم الديانة لا القضاء ومشروط بحاجة الغارز وعدم ضرر المالك. جميعا بين الادلة» وفى 
الحديث ما يدل عليه أيضاء لأنه لو كان الغرز حقا له لم يحتج إلى الاستيذان والسؤال. فلما احتج ' 
إلى الاستيذان والسؤال دل على أنه ليس بحق له فى القضاءء وإنما نبى رسول الله مله المالك عن 
المنع» لأن من حق المسلم على المسلم قضاء حاجته وإيصال النفع إليه لقوله تعالى: «إولا تنسوا 
الفضل بينكم) إلى غير ذلك من النصوص. ا اا لد اوور 
موافق له. 

قال العبد الضعيف: وفى المغنى * لابن قدامة: لا يجوز أن يفتح فى الحائط المشترك طاقاء 
ولا باباء إلا يإذن شريكه. لأن ذلك انتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما يضر به» ولا يجوز أن يغرز 
فيه وتداء ولا يحدث عليه حائطاء ولا يستره» ولايتصرف فيه نوع تصرفء ولا يجوز له فعل شىء 
من ذلك فى حائط جاره بطريق الأولى. لأنه إذا لم يجز فيما له فيه حق ففيما لا حق له فيه أولى» 
وإن صالحه عن ذلك بعوض جازء (ولأجل ذلك ذكرناه فى كتاب الصلح)» وأما الاستناد إليه 
وإسناد شىء لا يضره إليه» فلا بأس به. لأنه لا مضرة فيه» ولا يمكن التحرز منه فأشبه الاستظلال 
به. فأما وضع بحشبة عليه» فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله» لم يجز بغير خلاف”" نعلمه 
لما ذكرناء ولقول رسول الله عله : «لا ضرر ولا ضرار» (فى الإسلام) وإن كان لا يضر به إلا أن به 
غنية عن وضع خشبة عليه لإمكان وضعه على غيره» فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز أيضاء وهو قول 
الشافعى وأبى ثور. لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة» فلم يجز كبناء حائط عليه» 
أشار ابن عقيل إلى جوازة؛ لما روى أبو هريرة» أن رسول الله عب قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن 
يضع خشبة على جداره) متفق.عليه اه. 

قلنا: لا حجة لكم فيه فإن فى بعض ألفاظه: الإ جار ارط م IE‏ 
كما فى المتن. وقد أنكرتم جواز الغرز ولو كان وتدا فقد خالفتم الحديث» وهو بلفظ الوضع 


)١(‏ قلت: فالشوكانى ومن وفقه محجوجون ياجماع من تقدمهم فى القول بعدم اعتبار تضرر امالك فافهم. 


إعلاء السنن النبى عن منع الجار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء : ¥۷ 
أكتافكم ٠“‏ رواه الجماعة إلا النسائى» أخرجه فى ”المنتقى “ (النيل .)٠٠٠:١‏ 


يحتمل الوضع من غير بناء أو تسقيف. فمن أين لكم أن تحتجوا به على جواز وضع الجذوع على 
جدار اجار لأجل البناء عليما والتسقيف ببا؟ يؤيد ما قلنا ما رواه الطحاوى عن جماعة من المشايخ 
أنهم رووه؛ أى لفظ خمشبة فى الحديث بالإفرادء أى «لا هنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على 
جداره». وأنكر ذلك عبد الغنى بن سعيد» فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوى. ورده 
العينى فى ”العمدة“ والحافظ فى ” الفتح“» لأن الطحاوى ی" ما انفرد به» وإنما رواه عن المشايخ. 
وقال ابن عبد البر: قد روى اللفظانء يعنى الإفراد والجمع فى ”الموطاً“» والإفراد أحسن. لأن أمره 
أخف فى مسامحة الجار» بخلاف الجمع لأنه أشق ی عليه» اه .)١1/8:7(‏ وإذا اختلفت الروايات فى 

لفظ الحديثء فلنا أن نرب جع الواحد على الجمع» ولفظ الوضع على الغرز ونحمله على النهى عن 

i ار‎ e 

وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

300 وأيضا فقد استدل المهلب من الالكية بقول أبى هريرة: EE‏ ا 
العمل. كان فى ذلك العضر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة» قال: لأنه لو كان على الوجوب 
ا جهل الصحابة تأويله» ولا أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به» فلو لا أن الحكم قد تقر 

عدج لون 1 لجاز e EL Si‏ ل ES‏ 
الاستحباب» ذكره الحافظ فى ” الفتح“ (ه: 0 وإيراد الحافظ عليه: بأنه من أين له أن المعرضين ' 
كانوا صحابة» وأنهم كانوا عددا لا يجهل م: مثلهم الحكم؟ ولم لا يجوز أذ يكوه انين ا ٠‏ 
بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين وإلا فلو كانوا صمحابة أو فقهاء ما ما واجههم بذلك اه. 
مدارع: بأ الك ر ارک اا أن را عن ای عون د لعن 
رسول الله م وإثما ذلك للأقران» لعلمهم بما حدشهمء ومعرفتهم بأنه وضعه فى غير موضعه, 
وأما قوله: فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك اه. فقد واجه أبو ذر معاوية» وعثمان 
بأشد من ذلك» وقد كان أبو هريرة جريئا قوی ال جاش» كان يواجه الأمراء بما لا يواجه به أحد من 


(1) وفى التلخيص الحبير: لم يقله الطحاوى إلا ناقلا عن غيره» قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عنه 
| فقال: سمعت من جماعة خحشبة على لفظ الواحد قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحرث بن مسكين 
ويونس بن عبد الأعلى عنه» فقالوا: “خشبة *“ بالتصب والتنوين واحدة اه .)۲٣:۲(‏ 


00 النبى عن منع الجار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء ۲۸ 


وق ا حوب و وأ لوق اب هلد لهذا يل ماح بل ا رونك و ا و کک ١‏ مها کو ko E a ES E gg ١‏ قوع عاك RTE‏ هر الوذ i DEAE‏ 


عرض الناس كما لا يخفى على من طالع ترجمته من الإصابة وغيرهاء وسيأتى الجواب عن دلائله 
التی قوی بها قول الشافعى فى القديم. وقد روى الطبرانى فى ” الكبير” عن أبى شريح الكعبى؛ 
قال: قال رسول الله م «ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خحشبا فى جداره؟» وفيه عبد الله 
ابن سعيد المقبرى؛ وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)١50 : ٤‏ وله رباع بير ا اي 
فهو أولى من تفسيره بالرأى عندنا. رها يض فى اده اهن حل الأمدر عل الاب 
والاستحبابء وأن المراد مجرد وضع الخشبة على الجدار» لا غرزها فيه» قال مجمد فى 
”الموطأ“: هذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض» وحسن الخلق» فأما فى الحكم 
فلا يجبرون على ذلكء بلغنا أن شريحا اختصم إليه فى ذلك فقال للذى وضع الخشبة: ارفع رجلك 
عن مطية أخيك» فهذا الحكم فى ذلك والتوسع أفضل اه (ص645). 0 

قال الموفق فى ”المغنى' U EA IENE‏ : 
المشترك» بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه» فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك» وبهذا قال 
الشافعى فى القديم» وقال فى الجديد: ليس له وضعه» وهو قول أبى حنيفة ومالك» لأنه انتفاع 
بملك غيره من غير ضرورة فلم يجزء كزراعته» قال: ولنا الخبر ولأنه انتشفاع بحائط جاره على 
وجه لا يضر به» أشبه الاستناد إليه» والاستظلال بهء ويفارق الزرع فأنه يضرء ولم تدع إليه 
حاجة اه .)۳۷:٥(‏ 

قلت: لا نسلم أنه انتفاع بحائطه على وجه لا يضر به» وأى ضرر أشد من أن الناس يجعلون 
ذلك دعوى الملك فى الجدار؟ ولذا قلنا له أن يمنع إذا حاف مفسدة على نفسه أو ملكه» قال 
الخطابى: عامة الفقهاء يذهبون فى تأويل الحديث إلى أنه ليس بإيجاب يحمل عليه الناس من جهة 
الحكم» وإنما هو من باب المعروف وحسن الجوار» كذا فى * بذل امجهود '. وقال النووى: ومن قال 
بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل به» فلهذا قال: ما لى أراكم عنها معرضين. 
لواحاس اير ديدرت لايور ارجات ور كاد راجيا اضرا ملي لزان 
عه a‏ ”ابن ماجة” (ص١7١).‏ 

ولا نسلم أن الزرع بضر بالأرض مطلقاء فإنه بالإكراب والسقى والسرقنة ينفعها جدا كما 
يعرفه الزراع وأهل الحرث» فهل تجيزه كذلك فى أرض الغير بدون إذنه؟ وكذا لا نسلم أن الحاجة 
لم تدع إليه. فإنها داعية إليه فى القرى والبوادى» وإن لم تدع إليه فى الأمصارء فهل تجيز لاهل 


إعلاء السنن النبى عن منع الجار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء 5 


القرى والبوادى أن يزرعوا أرض الغير بدون إذنه إذا كان فى غنى عنهاء والزارع محتاج إلى 
زرعها؟ وأيضا فإن قوله عله : «لا ضرر ولاضرار فى الإسلام» دليل على تحر الضرار على أى 
وجه كان من غير فرق بين الجار وغیره» فلا يجوز فى صورة من الصورء إلا بدليل يخص به هذا 
العموم» فنطالب من جوز المضارة فى بعض الصرر بالدليل» فإن جاء به قبلناه» وإلا ضربنا بهذا 
الحديث وجهه. فإنه قاعدة من قواعد الدين» تشهد له كليات وجزئيات» قاله الشوكانى فى 
'النيل” .)١١١:١(‏ ولا يخفى أن حديث وضع الخشبة على جدار الجار» لا يصلح مخصصاله لما 

فيه من الاحتمالات التى ذكرناهاء أقواها احتمال حمله على الندب والتوسع بالدليل الذى قدمناه. 


وضع الجذوع على جدار المسجد: 

قال الموفق: فأما وضعه فى جدار المسجد إذا وجد الشرطان (من عدم تضرر الجدار به 
ودعاء الحاجة إلى وضعه عليه) فعن أحمد فيه روايتان إحداهما الجواز» لأنه إذا جاز فى ملك الجار 
مع أن حقه مبنى على الشح والضيق» ففى حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة والمساهلة أولى. 
والثانية لا يجوزء نقلها أبو طالبء لأن القياس يقتضى المنع فى حق الكل ترك فى حق ال جار للخبر 
الوارد فيه فوجب البقاء فى غيره على مقتضى القياسن؛ وهذا اختيار أبى بكر وخرج أبو الخطاب 
من هذه الرواية وجها للمنع من وضع الخشب فى ملك الجار. لأنه إذا منع من وضع الخشب فى 
الجدار المشترك بين المسلمين» وللواضع فيه حق» فلن يمنع من الملك الخحتص بغيره أولى (قياس 
صحيح وتخريج قوى)» ولأنه إذا منع فى حق الله تعالى مع أن حقه على المسامحة والمساهلة» لغنى 
الله تعالى و کرمة» فلن بنع فى .حق آدمى» مع شخه وضيقه أولىء والمذهب الأول اه (ه:/ا0م. 

وهذا يدل على اختلاف الحنابلة فى هذا الباب» لاختلاف الروايات فيه عن أحمد» وإن كان 
الموفق قد رجح الجوازء وجعله المذهب» وإليه ذهب الشافعى فى القدم» ثم رجع عنه فى الجديد إلى 
المنع, وظنى أن أحمد أيضا قد رجع عن قوله المشهور إلى ما رجع إليه الشافعى رحمه الله كما يدل 
عليه كلام أبى الخطاب. 


حكم إجراء الماء فى أرض الغير بدون إذنه: . 
قال الحافظ فى الفتح : وقد قوى الشافعى فى القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به 
ولم يخالفه أخد من أهل عصره» فكان اتفاقا منسهم على ذلك إنتبى» وأشار الشافعى إلى ما أخرجه 


ا النبى عن منع ال جار جاره أن يغرز خشبه فى جداره ديانة لا قضاء ۳٠‏ 


هلقاع RQ GCG oO nba‏ هه ههه هسه aaa Ga a‏ هاه ها هماع هد هد ود هاو ها هاه هاه ها وه د قاع قا اه 6ه 


وو يعد ميو :آذ ای ا نال ی ا ريرق وا 
له فيمر به فى أرض محمد بن مسلمة» فامتنع فكلمه عمر فى ذلك» فأبى فقال عمر: ”لم تمنع أخاك 
ما ينفعه: وهو لك ناقع» تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟" قال محمد: لا واللهء فقال عمر: والله 
ليمرن به ولو على بطنك. SERE‏ د الوا لحري 
ته من دار جاره وأرضه اه (ه (A:‏ 
قلت: رد المؤفق فى ”المغنى “ بأن قول عنمر يخالفه قول محمد بن مسلمة» وهو موافق 

للأصول فكان أولى (0:5"). فأين الاتفاق الذى ادعاه الشافعى رحمه الله؟ وإعراض الناس عن أبى 
هريرة حين حدثهم بالحديث يدل على أن محمد بن مسلمة لم ينفرد بالإنكار» بل وافقه العامة فى 
حملهم الحديث على الندب دون الوجوبء والظاهر من قول عمر: والله» ليمرن به. أنه لم يكن 
قضاء منه. لأن القاضى لا يحلف على ما يقضى به» وإثما قال ذلك حملا له على الأفضل» وحلف 
على ذلك ثقه بأنه لا يحنشه ولا يخلفه. . : 

وقال مالك: كان يقال: تدث ناس أقضية قدر ما يحاون من الفحرر تلو كاد لفان 
معتدلا فى زمانناء کاعتداله فی زمن عمرء رأيت أن يقضى له ياجراء مائه فى أرضك. لأنك تشر 
به أولا وآخرا ولا يضرك. Es,‏ 
فيدعى به جارك فى أرضك. كذا فى ”شرح الموطأ" ' للباجى (التعليق الممجد ص (ro1:‏ وأيضا 
فقد اتفق القائلون بظاهر حديث أبى هريرة أنه وارد على خلاف القياس. فكيف يصح القول بأن 
عمر حمله على الوجوب وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه؟ فلو 
صح تعديته لجاز زرع أرض الجارء والبناء فيهاء والغرس بغير إذنه أيضا عند الحاجةء إذا كان ذلك 
لا يضره» ولم يقل به أحد من فقهاء الأمصارء لا حمد ولا الشافعى» فالحق فى تأويل حديث عمر 
ما ذكرناه» إن شاء الله تعالى . 


الجواب عن دليل الحافظ فى تأبيد القول القدم للشافعى: 5 ٠‏ 
وأما قول الحافظ: وفى دعوى العمل على خلافه أى حلاف حديث أبى هريرة» نظر. 
لقو ابن اة الف ف :ريق عك هة ينلع أن أخوين م بت الغيرة اع أحدهها 
(أى حلف بالعتق) إن غرز أحد فى جداره خحشبا. فأقبل مجمع بن جارية ورجال كثير من 
الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله َه قال الحديثء فقال الآخر: يا أخى! قد علمت أنك 
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باب إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص 
هل يقضى للذى إليه الدواخل ومعاقد القمط؟ 
ند تنص ارم فى ار a a‏ 
فقضيت للذى وجدت معاقد القمط تليه. فأتر تيت النبى ع فأخحبرته فقال: «أصبت)»› 
روه البيبقى فى السنن »)1۷:٨(‏ وقال: تفرد به وهم بن قران اليمامى» وهو ضعيف. 


مقضى لك على» وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جدارى فاجغل عليه حشباك (قلنا: إنما ذلك مغل 
قوله مَك : ع : «من المتالى على الله لا يفعل المعروف»؟ ولم يكن على الإيجاب» فكذا هذا. وحاصله 
الإرشاد إلى الاجتناب من جعل الله عرضة ليمينه أن يبرء ويتفى» ويصلح بين الناس). 

قال: وروی إسحاق”" فى مستده“ والنيهقئ من طريقه» عن يحيى بن جعدة أخد 
التابعينء قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه. فإذا من شعت من 
الأنصار يخحدثون عن رسول الله مره أنه نباه أن يمنعه فجبر على ذلك اه (ه: 8٠:‏ ). قلنا: معناه 
جبروه على حسن الجوار» والتوسع» والكرام. كما قال عمر محمد بن مسلمة: وال یمرن نه واو 
على بطنك» ثقة بأنه لا يخلفهم. ألا ترى أنه أراد الوضع بغير إذنه» وهو حلاف ما ورد فى بعض 
E SE e‏ 
ولأحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك من سأله جاره» وكذا لابن حبان من طريق عكرمة 
عن أبى هريرة ” فتح:البارى” (:60). وعن أنس بن مالك» عند الطبرانى فى ”الأوسط"» عن 
رسول الله ملم قال: «من سأله جاره أن يغرز خشبة فی جداره فلا يمنعه) . رجاله رجال الصحيح 
خلا شعيب بن يحبى وهو ثقة (مجمع الزوائد ؛ . وهذه زيادة من الثقات صحيحة 
فلا بد من قبولهاء فمن أين ين لأحد أن يضع» أو يغرز خشبة فى جدار جاره بغير إذنه؟ فافهم. 


باب إذا تنازع رجلان فى جدار أو خص 
هل يقضى للذى إليه الدواحل ومعاقد القمط؟ ۰ : 
قوله: عن حذيفة إلخ. قال العبد الضعيف: قد عرفت ما فى سند الحديث من الكلام» وأنه 
لا يصلح حجة» ولذا لم يذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. وقال: لو كان وجه الحائط إلى أحدهما 


زه فى الأصل: ابن إسحاق» وهو من تصحيف الكاتب. فليس لابن إسحاق مسندء ولم ير والبيبقى هذا الحديث إل من طريق 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلى. 
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واختلفوا عليه فی إسناده: فروى هكذا عن عبد الله بن أبى سعيد الأنصارى عن 
حذيفة» وروی مروان بن معاوية عنه ثنا عقيل بن دينار مولى جارية ابن ظفر» عن جارية 
ابن ظفر» ورواه سلمة بن الحسن الكوفى عنه عن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه اه. 


وظهره إلى الآخرء أوكان أنصاف اللبن أو الطاقات إلى أحدهماء فلا حكم لشىء من ذلك» 
والحائط بينهما إلا أن يقيم أحدهما بينة» وكذا إذا ادعيا بابا مغلقا على حائط بين ذارين» والغلق إلى 
أحدهماء فالباب لهما عنده وعندهما لن إليه الغلق» ولو كان للباب غلقان من الجانيين فهو لهما 
إا وعلى هذا الخلاف» حص بين دارين: أو بین كرمين»' والقمط إلى أجدهما فالخص بيبما 
عند أبى حنيفة رحمه الله. ولا ينظر إلى القمطء وعندهما الخص لن عليه القمط. وجه قولهما فى 
هذه المسائل اعتبار العرف والعادة فإن الناس فى العادات يجعلون وجه البناء وأنصاف اللبن 
والطاقات» والغلق» الفط إن صاحب الدار. فيدل على أنه بناءه» فكان فى يده كذا فى 
البدائع .)١58:57(‏ أى فكان ذلك من تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهماء وحكمه أن 
البينة على المدعى واليمين على صاحب اليد فإن لم يكن بينة» فالقول قول صاحب القمطه ‏ 
“والغلق» والطاقات» وأنصاف اللين» ونحوها. وعند أبى حنيفة ليس هذا دليل اليد وإن كان فهو 
دليلها فى الماضى لا وقت الدعوة» واليد فى الماضى لا تدل على اليد وقت دعوة. . فكان من باب 
التنازع فى شىء هو فى أيديهما جميعاء أو ليس فى يد واحد منہماء وحكمه أن يقضى به بينهما 
نصفين إذا لم یکن بينة» أو أقام کل واحد منہما بينة كما تقدم فى باب الدعوى ٠‏ 

قال الموفق فى ” المغنى' ': ولا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهماء والخوارج ووجوه 
الأجر والحجارة إلى الآخرء ولا كون الآجرة الصحيحة ما يلى ملك أحدهما وأقطاع الآجر إلى 
ملك الآخر ولا بمعاقد القمط فى الخصء يعنى عقد الخيوط التى يشد بہا ا خص» وبہذا قال أبو 
حنيفة والشافعى» وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم به به لمن إليه وجه الحائط ومعاقد القمط. لما روى 
مر بن جارية عن أبيه؛ فذكر حديث المتن. وعزاه إلى ابن ماجة. قال: وروى نحوه عن على 
(أخرجه البيبقى فى ”الستن “ من طريتق أسباط عن سماك عن رجل من أهل الببصرة خرن 
اختضموا فى خصالهم | إلى على فقضى بينهم أن ينظر أيهم كان أقرب إلى القماط فهو أحق به" 
وهذا منقطع أى فيه راو مجهولء وقد رواه الوليد بن أبى ثور عن سماك عن حنش عن على رضى | | 
لله عنه» ولیس بقوى (5 34 ). 1 

قلت: : زكاه شریك» وجاء إلى هشیم فأكرمه وقال أبو حام: يكتب حديثه ولا يحتج به» 
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-0١‏ قلت: رواه ابن ماجه (ص ۱۷۰) من طريق أبى بكر بن عياش عن 
وهشم عن ثمران ابن جارية عن أبيه: ”أن قوما اختصموا إلى النبى َكل فى حص كان 
بينهم» فبعث حذيفة یقضی بینہم الخكيت: 


كما فى ”التبذيب” (18:5) فالرجل مختلف فيه ولأن العرف جار بأن من بنى حائطا جعل وجه 
الحائط إليه. ولنا عموم قوله عليه السلام: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر». (قلت: وبه 
احتج أو يوسف ومحمد أيضاء فقالا: صاحب الوجه وصاحب القمط منكر, لكونه ذا اليد. 
فالقول قنوله مع كينه. وعلى الآخر البينة» فهو المدعى)» ولأن وجه الحائط ومعاقد القمط إذا كان 
شريكين فيه لا بد من أن يكون إلى أحدهما إذ لا يمكن كونه إلتهما جميعا. فبطلت دلالته 
كالترويق. (قلت: نما لا ندل من ذلك إذا كانا شريكين» ولكن الكلام فى ثبت الشركة إن 
كان كل واحد منہما یدعی الجدارء أو الخص لنفسه وحده). : 

قال: وحديشهم لا يثبته أهل النقل» وإسناده مجهول» قاله ابن المنذر: (قلت كلاء بل فيه 
دهثم بن قرآن ضعيف» وبقية رجاله ثقات» ودهفم ليس بمجهول» فقد روى عنه أبو بكر بن عياش 
ؤمروان بن معاوية وغبد الرحمن بن سليمان بن أبى الجون وسلمة بن الحسن الكوفى وغيرهم» 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وفى الضعفاء أيضاء وقنال أأحمد مرة: كان شيعخا ليس به بأس 
تبذيب) قال الشالنجى: ذكرت هذا الحديث لأحمد فلم يقنعه؛ (لا دليل فيه على سقوطه عن 
الاعتبار بالمرأة» غايته أنه لم يصححه» وذلك لا ينافى الحسن) وذكرته لإسحاق فقال: ليس هذا 
حديثاء لم يصححه. قلت: نعنم! ولكن ذلك لا ينافى الحسن) قال: وحديث على فيه مقال. (قلت: 
نعم! ولیس كل ما فيه مقال ساقطا). ٠‏ 

قال: وما ذكروه من العرف» وليس بصحيح» فإن العادة وجه الحائط إلى خارج ليراه الناس؛ 
كما يلبس الرجل أحسن أثوابه أعلاها الظاهر للناس» ليروه» فيتزين به فلا دليل فيه اه (417:0» 
4 ؛). قلت: هذا نادر فى الجدار والغالب فيه ما ذكره أبو يوسف ومحمدء وهو العرف القديم» 
كما يدل عليه حديث حذيفة هذاء وأيده قضاء على بنحوه» وبالجملة فقول أبى حنيفة والشافعى 
'وأحمدء أقيس وأحوط وقولهما أقوى.وأحسن وأضبط لتأيده بالأثر» والله تعالى أعلم. 
إذا تناز زعا فى جدار, ولأحدهما خشب موضوع عليه: 

إن نازع ف جذاز ادما عشب مضع خاي وجح بد التو وهو قول نالكء 
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لأنه منصفع به بوضع ماله عليه» وورود الشرع بالنبى عن المنع منه. لا يمنع كونه دليلا على 
الاستحقاق» وأما السماح به» فإن أكثر الناس لا يتسامحون به» ولهذالما روى أبو هريرة الحديث 
عن النبى 4ء طأطأوا رؤوسهم» كراهة لذلك. فقال: ما لى أراكم عنبا معرضينء وال 
لأرميتكم بها بين اکتافکې» رواه ابن ماجة. وأكثر الفقهاء لا يوجبون التمكين من هذاء و 
الحديث على كراهة المنع» لاعلى تحريمه» ولأن الحائط يبنى لذلك» فيرجح به. 
ولو کان لکل واحد منهما جذوع فإن كانت ثلاثة ثة أو أكثرء فهى بينبما نصفان سواء 
استوت جذوع كل واحذ منہما أو كانت لأحدهما أكثرء بعد أن كانت لكل واحد منهما ثلاثة 
جذوع» لأنهما استويا فى استعمال الحنائط فاستويا فى ثبوت اليد عليه ولو كان لأحدهما ثلاثة 
جذوع» للآخر جذ غ أو جذعان» فالقياس أن يكون الحائط: بيدهما نصفين وفى الاستحسان لا 
يكون» بل القول قول صاحب الثلثة. وجنه القياس أن زيادة الاستعمال بكفرة ة الجذوع» زيادة من 
جنس الحجة» ولا يقع بها الترجيح» ألا ترى أنه لو كان لأحدهما ثلفة وللآخر أربعة كان الحائط 
بيدبما نصفين» دل أن المعتبر أصل الاستعمال» لا قدره» وقد استويا فيه وجه الاستحسان أن أصل 
الاستعمال لا يحصل با دؤن الفلاثة” لأن الجدار لا يبنى له عادة» وإنما يبنى لأكثر من ذلك إلا أن 
الأكثر مما لا نہاية له. والثلاثة أقل الجمع الصحيح» فقيد به» فكان ما وراء موضع الجذوع لصاحب 
الكثير» وأما موضع الجذع الواحدء فكذلك على رواية كتاب الإقرار» وإنما لصاحب القليل حق 
وضع الحذع. لا أصل الملك» وعلى رواية كتاب الدحوى له موضع الجاع من الحائطء وما وراءه 
لصاحب الكثير (البدائع (oY: ٠‏ 000 
وقال أصحاب أحمد: لا تجح الدعوى بوضتع الجذوع»”وهو فول الشافعى رحمة الل أن 
هذا ما يسمح به ال جار» وقد ورد الخبر بالنبى عن المنع منه» وعند الحنابلة هو حق يجب التسمكين 
منه . فلم ترجح به الدعوى» كإسناد بتاعه إليه وتجصيصه وتزويقه» كذا فى "المغنى * (:57). 
وقد تقدم الجواب عما احتجوا به» فتذكر. 0 00 
راذا تداعى رجلان جدارا معقودا بناء كل واحد مدهماء وهو أن يكون متصلا بهم اتصالا. 


)3ن( وحكى الموفق فى ' 'المغنى بى امخا اببعية المقز لايق ارط راي داور لحري ابا زلا ريع 
بالجذع:الواخد ره ACE:‏ 34 
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لايمكن إحدائه بعد بناء الحائط تحالفاء وكان بیغپشا: وكذلك إذا تساویا فى كونه محلولا من 
بناءهماء أى غير متصل ببناءهما الاتصال المذكورء بل بيدهما : شق مستطيل؛» كما يكون بين 
الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخرء فهما سواء فى الدعوىء فإن لم يكن لواحد منهما بينة 
تحالفاء ويجعل بينبما نصفين. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأبو ثور وابن المنذرء ولا 
أعلم فيه مخالفاء لأن الختلفين فى العين إذا لم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول من هى فى يده مع 
يمينه. فإذا كانت فى أيديهما كانت ید كل واحد منهما على نصفهماء فيكون القول قوله فى 
نصفها مع بمينه. وإن كان لأحدهما بینة حكم له بہاء وإن كان لكل واحد منہما بينة قضى بہا 
يديا فين فان ل يكن لهما بی و نکد عن الثمين کان اا فى یدیما على ها كانه ون 
حلف أحدهما ونكل الآخرء قضى على الناكلء فكان الكل للآخمرء وإن كان الحائط معصلا بيناء 
أحدهما دون الآخرء فهو له مع يمينه» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد. : 
... وقال أبو ثور: لا يرجح بالعقد ولا ينظر إليه. ولنا: أن.الظاعن أن هذا البناء ينى كله بناء 

واحد. فإذا كان بعضه لرجلء كان بقيته له» والبناء الآخر امحلول» الظاهر أنه بنى وحدهء فإنه لو 
نى مع هذا كان متصلا به فالظاهر أنه لصاحب الاتصال فو جب أن يرجح بهذا كاليد والأزج. 
فإن كان لأحدهما عليه بناء كحائط مبنى عليه» أو عقد معتمد عليه» أو قبة ونتحوها فهو له. وببذا 
قال الشافعى وأحمد. لأن وضع بناءه عليه بمنزلة اليد الثابتة عليه» لكونه منتفعا به مستعملا له» ولأن 
الظاهر أن الإنسان لأ يترك.غيره يبنى على حائطه» وكذلك إن كان له عليه سترة كذا فى ” المغنى ” 
(47:5)» ومثله فى البدائع” (:۷). 

وإن كان لأحدهما اتصال تربيع» وللآخر دوع عليه ل لماعي ا 5 
الجذوع حق وضع الجذوع» وهذا على قول الطحاوى» وعلى قول الكرخى:صاحب الجذوع 
أولى؛ ومنشأه اختلاف فى معنى التربيع» والبسط فى ”البدائع“ فليراجع. . 

وهذه المسائل محل ذكرها كتاب الدعوىء وإنما.ذكرناها ههنا استطرادا لما ذكره بعض 
الأحباب من مسألةاو ضع ادوع على جدار الجار بغير إذنه» ولذكر الموفق فى ”المغنى ‏ فى کات 
الصلح» ا المتفطن دلالة و ع ا 
كتاب الدعوى. 


- ا‎ E 


باب يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأ عظم 

أو إلى السكة النافذة ما لم يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض 
-٥ ۲‏ عن عبيد الله بن عباس» قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر» فلبس 
. ثيابه يوم الجمعة» فأصابه منه ماء بدم. فأمر بقلعه» فأتاه العباسء فقال: والله إنه للموضع 
الذى وضعه رسول الله عي . فقال: أعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه فى 
الموضع الذى وضعه رسول الله مك رواه أحمدء وذكر ابن أبى حاتم أنه سأل أياه عن 
فقال: هو علا زرواء عبان ابن أوجية أخر سيط ا 
"المستدرك . 


٠ ٠‏ باب يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم 
أو إلى السكة النافذةء مالم يتقدم إليه أحد بالرفع والنقض 

قوله: ”عن عبيد الله بن عباس إلخ“» قال العبد الضعيف: كلام الحافظ فى * التلخيضص” 
يوهم بظاهره أن أبا حاتم خطأ إسناد أحمد» وليس كذلك لأنه قال: سألت أبى عن حديث رواه 
السقطى عن أسباط بن محمد عن هشام بن سعد.عن زيد بن أسلم» وعن عبدالله بن عبيد الله بن 
عباس عن أبيه» قال: كان للعباس ميزاب على ظهر الطريق فمر عمر» فذكر الحديث» قال أبى: هذا 
خطأء الناس لا يقولون هكذا (455:1). 
۰ وهذا كماترى فيه تخطكة ذكر عبد الله بن عبيد الله عن أبيه فى الإسناد» وجعله موصولاء 
والناس يقولون: عن هشام بن سعد عن عببيد الله بن عباس. منقطعا لا يذكرون عبد الله بينهما. 
وهكذا رواه أحمد كما صرح به الهيغمى فى ” مجمع الزوائد“ فإسناد أحمد ليس من الخطأ فى 
شىء. وقد عرفت أن الإرسال والانقطاع فى القرون الفاضلة ليس بعلة عندناء لا سيما إذا تعدد 
کر فهر ی عبد الكل ر كلتل إن لان مركا عدي عا ای و ا 
ذلك من مراجعة ”وفاء الوفاء * للسمهودى. ‏ 

قال الموفق فى " المغتى ” : ولا.يجوز [خراج اميازيب إلى الطريق الأعظم ولا يجوز إخراجها 
إلى درب نافذ إلا يإذن أهله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظمء 
الأن عمر رضى الله عنه اجتاز على دار العباس» وقد نصب ميزايا إلى الطريق» فذ كر حديث المتن» 
قالوا: وما فعله رسول الله بو فلغيره فعله» ما لم يقم دليل على اختصاصه به» ولأن الحاجة تدعو 
إلى ذلك ولا يمكنه رد مائه إلى الدار. ولأن الناس يعملون ذلك فى جميع بلاد الإسلام من غير 


إعلاء السنن جواز إحراج الميازيب إلى السكة النافذة وشرطه ۳۷ 

وفى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف (التلخيص الحبير 
۲ ))» وفى "وفاء الوفاء :)۳٤۷:١(‏ روى يحيى بسند جيد عن سفيان بن عيينة 
عن موسى بن أبى عيسى» فذكره وأخرج له طرقا عديدة يقوى بعضها بعضاء وفى 
مجمع الزوائد  )٠١7:4(‏ بعد ما ذكر الأثر مفصلا: رواه أحمد» ورجاله ثقات إلا أن 
هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله اه.. ٠‏ 


نكير. قال الموفق: ولنا أن هذا تصرف فى هواء مشترك بينه وبين غیره بغير إذنه» فلم یجز كما لو 
كان الطريق غير نافذ. ولأنه يضر بالطريق وأهلهاء فلم يجز كبناء دكة فيهاء أو جناح يضر بأهلهاء 
ولا يخفى ما فيه من الضرر. فإن ماءه يقع على المارة وربما جرى فيه البول أو ماء نجس فينجسهم» 
ويزيق الطريق ويجعل فيها الطين» والحديث قضية فى عين» فيحتمل أنه كان فى درب غير نافذ» أو 
تجددت الطريق بعد نصبه» قال: ويحتمل أن و ال ا والعادة جارية به 
مع ما فيه من الخبر المذكور اه (ه 00 

قلت: سلمنا أن فيه ضررا بأهل الطريق» ولكنه حل له الانتفاع بذلك>قبل أن يتقدم إليه أحد 
بالرفع والنقض» بوجود الإذن منم دلالةء وهى ترك التقدم» والتصرف فى حق الغير يإذنه باح 
فإذا وقعت المطالبة بصريح النقض بطلت الدلالة» فبقى تصرفا فى حق مشترك بين الكل من غير 
إذنهم ورضاهم» فلا يحل ” البدائع “ (750:5). قلت: وفيه الجمع بين ما فعله التبى مل وبين م 
فعله عمر رضى الله عنه» فإن فعله م دل على إخراج الميازيب إلى طريق العامة وفعل عمر دل 
على أن لكل واحد من المنلمين أن يتقدم إليه بالرفع والنقضء ولو كان ذلك نحقا لصاحب الدار لم 
يأمر بقلغه فلما أخبره العباس أنه عليه السلام نصبهء رده لأن الإمام له أن يأذن فى ذلك ويقوم إذنه 
مقام إذن جميع المسلمين. كذا فى ”التجريد“ للقدورى ”الجوهر النقى“ (57:7 مع البيبقى). 

وقال أبو يوسف ومحمد: لو أراد رجل أن يشرع إلى الطريق تی جناحا”” أو ميزاباء فإن كانت 
السكة نافذة ينظر إن كان ذلك يضر بالمارة فلا يحل له أن يفعل ذلك فى دينه. لقوله غليه السلام: 
«لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام». ولو فعل فلكل واحد” أن يقلع عليه ذلك؛ وإن كان ذلك ما لا 
يضر بالمارين» حل له الانتفاع» سواء تقدم إليه أحد بالرفع والنقض أو لم يتقدم وكذلك الحكم فى 


)١(‏ بالهندية: جهجه. (المؤلف). 
(؟) وهذا هو محمل أثر عمر عندهماء (المؤلف): 


۳۸ جواز إخراج الميازيب إلى السكة النافذة وشرطه‎ Ta 
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غرس الأشجار» وبناء الدكاكين» وا جلوس للبيع والشراء على قارعة الطريق لأن حرمة القصرف 
فى حق الغير ليس لعينه» بل للتحرز عن الضرر والإضرار با مارة. فاستوى فيه حال ما قبل التقدم 
وبعده هذا إذا كانت السكة نافذة. فأما إذا كانت غير نافذة» فإن كان له حق فى التقديم» فليس 
لأهل السكة حق المنع لتصرفه فى حق نفسه» وإن لم يكن له حق فى التقديم فلهم «نعه سواء كان 
لهم في ذلك مضبرة أولاء كذا تن " البدائع " ولم يذكر فى الأخيرة خلافا (5 AR‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى“: لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحاء وهو الروشن”' يكون 
على أطراف خشبة مدفونة فى الحائط وأطرافهاء خارجة فى الطريق سواء كان ذلك يضر بالمارة» أو 
لا يض ولا يجوز أن يجعل عليها ساباطا بطريق الأولى» وهو المستوفى لهواء الطريق كله» على 
حائطين سواء كان الحائطان ملكه أو لم يكوناء وسواء أذن الإمام فى ذلك أو لم يأذن. وقال ابن 
عقيل: إن لم يكن فيه ضرر جاز بإذن الإمام. لأنه نائبهم فجرى إذنه مجرى | إذن المشتركين فى 
الدرب الذى ليس بنافذ. وقال أبو حنيفة: يجوز من ذلك ما لا ضرر فيه» وإن عارضه رجل من 
المسلمين وجب قلعه. وقال مالك والشافعى والأوزاعى وإسحاق وأبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك 
إذا لم يضر بالمارة» ولا يملك أحد منعه. لا تفق با لم يتعين فيه ملك أحد من غير مضرة» فكان 

جائرا کالمشی فى الطريق والجلوس فیا بدليل غوله 2 : «منی مناخ سبق). 

قال: ولنا أنه بناء فى ملك غيره بغير إذنه فلم يجز كبناء الدكة أو بناء ذلك فى درب غير 
نافذ بغير إذن أهلهء قلنا: فرق بين النافذ وغير النافذ» فإن الأول لم يتعين فيه ملك لأحد بخلاف 
القانى. وما لم يتعين فيه ملك لأحدء يجوز التصرف فيه بحيث لا يضر بغيره» ولا يجعل جزوا منه 
مختصا بنفسه ففارق الدكة. فإنها تجعل محلها مختصا بالبانى. ولا كذلك الروشن ونحوهاء فإن 
الرجل ينصبها فى جدار نفسه. ولا يشغل شيئا من الطريق غير الهواء. 

قال: ولا نسلم أنه لا مضرة فيه لأنه يظلم الطريق ويسد الضوء إلخ (:71). قلنا: هذا 
حروج عن المبحث» » فإن الكلام قيما إذا لم يكن فيه مضرة بأن يكون الطريق واسعا لا يظلمه 
الروشن» ولا يسد ضوءه» فافهم. قال: ولا يجوز أن يبنى فى الطريق دكانا بغير خلاف نعلمه» 
سواء كان الطريق واسعاء أو غير واسع» سواء أذن الإمام فيه أو لم يأذن. ولا يجوز أن ين 


)١(‏ اللفظ الصحيح فى الهندية: “روشندان” معناه نافذة للضوء (محمد إبراهيم خليل). 


إعلاء السنن ۳۹ 


باب جواز قطع النزاع بين الخصمين بالإصلاح بينمهما 
۳ح عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى 
المسجد. . فنارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله مره وهو فى بيته فخرج إليمما 
حتى كشف بسحف حجرته» فنادى: يا كعب! فقال: لبيك. فقال: «ضع من دينك 
هذا» وأومأ إليه أى الشطرء قال: سي «قم فاقضه». رواه الجماعة 
إلا الترمذى. شْ 


دكاناء أو يخرج روشناء راا درت عن اق إلا اذة علد وبهذا قال الشافعين (ه (Tt:‏ 
قلت: : وهو قولنا معشر الحنفية» كما قى ' 'البدائع".. 


' باب جواز قطع التزاع بين الخصمين بالإصلاح بین ہما 

أقول: دل الحديث على أن للحاكم أن يقطع النزاع بالإصلاح» لأن حكم القضاء فى الباب 
كان إلجاء ابن أبى حدرد | إلى قضاء دينه كاملا. ولكن لم يفعل ذلك رسول الله يِه بل أشار على 
كعب أن يضع شطر دينه فلما فعل ذلك» قال لأبى حدرد «قم فاقضه». 

وقال ابن تيمية فى ”المنتقى“ بعد إخراج هذا الحسديث: ل ل ان 
المسجدء وأن من قيل له بع» أو هبء أو أبرأء فقال: قد فعلت صح ذلك منه» ون الإماء المفهوم 
يقوم مقام النطق اه. وفيه نظرء أما أولاء فلأنه ليس فى الحنديث ما يدل على جواز الحكم فى 
المسجدء لأن رسول الله َيه إا قضى فى بيته لا فى المسجد إلا أن يقال: إنه. يدل على جنوال 
التخاصم فى المسجدء وهو يدل على جواز القضاء منهء لأن القضباء و قطع التزاع؛ فلا معنى 
جواز الخصومة فى المسجد وعدم جواز قطعها فيه. a‏ : 

وأما ثانا فلأنه لا يصح قياس البيع والهبة على الإبرا» لان الإباء يتم بعل الواحد بخلاف 
البيع والهبةء فإنهما لا يتمان إلا بالإيجاب والقبول. فلما قال البائع: بعت» فى جواب قوله: بى لا 
يخفى لصحة البيع بل يجب على المشترى أن يقول: قبلت» وكذا الهبة. 

وأما ثالثاء فلأن كون الإبماء فى حكم النطق غير مسلم على الإطلاق» لأن فى الإبماء شبمبة» 
فلا يكفى فيما يندرئ بالشبهات. فانظر أييها الناظر! لما كان حال أئمة أهل الحديث فى فهم 
الحديث والعمل به ما قد رأيت» فما ظنك بالذين هم من مقلديهم فى الحقيقة والكتم يدعون 
الاجباد لأنفسهم ومع ذلك هم يطعنون إمام الأئمة أبا حنيفة بمخالفة الحديث؛ والعمل بالرأى» 


5 1 ١١ - ج‎ 


٤‏ ه- قال البخارى: وقال ابن عباس: ” يتخارج الشريكان وأهل الميراث» 
فيأخذ هذا عيناء وهذا ديناء فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه » قال الحافظ فى 
"الفتح “ :)۳۸٠:٤(‏ وصله ابن أبى شيبة بمعناه. 


فإلى الله المشتكى من ضلالهم وإضلالهم. 

وفى الحديث دليل على أن أقضية رسول الله َيِه لم يكن كلها على وجه القضاء والإجبارء 
بل بعضها كانت كذلك» وبعضها على وجه الإصلاح والمشورة» وله نظائر كما لا يخفى فتعيين 
قضية أنها على وجه القضاء أو على وجه الإصلاح مفوض إلى اجتهاد المجتهد. فاحفظ هذا 
التحقيق» فإنه ينفعك فى كثير من مواقع الخلاف» والله أعلم. ان 
ارات غ إيراد اين حزم على الجمهور فى مسألة الباب أول الصلح» » فليراجع 


باب التخارج 
| قوله: قال البخارى إلى ا قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على جواز التخارج» 
وهو أن يصطلح الورثة على على إحراج بعضهم من الميراث بال معلوم ظاهرة. لأن حق الوارث قبل 
القسمة غير متأكد» يحتمل السقوط بالإسقاط. ولا يشترط أن تكون أعيان الت ركة معلومة له» . 
ولا يجوز إخراجه عن نقدين وغيرهما بأحد النقدين» إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته 
من ذلك الجنس ولا بد من حضور النقدين عند الصلح» وعلمه بقدر نصيبه» ولو بعرض» جاز 
و وكذا لو أنكروا إرثه» لأنه حينئذ ليس ببدل» بل لقطع المنازعة كذا فى 
”الدر مع الشامية* ٠ .)۷۳۷:٤(‏ 
وقول ابن عباس: ”فإن توى لأحدهما“ إلخ. EET‏ 
أو يجهد فيحلف حيث لا بينة» ففى كل ذلك لا رجوع لمن رضى بالدين. قال ابن المنير: ووجهه 
أن من رضى بذلك فهلكء فهو فى ضمانه اه من" فتح البارى . 
واعلم أن امرأة عبد الرحمن بن عوف» وهى تماضر الكلبية كان طلقها عبد الرحمن تطليقة 
ثالثة فى مرضه فتوفى» وهى فى عدتہاء فورثها عثمان برأى على رضى الله عنهماء وأنكر ورثة عبد 
الرحمن إرثشها لكونها قد بانت منه قبل موته» فلأجل ذلكء والله أعلم» أخرجوها بأحد النقدين. 
وفى التركة نقدان وغيرهماء أو أعطوها من أحد النقدين أكثر من حصتها من ذلك الجنس» وقد مر 


إعلاء السئن 1 باب التخارج 1 5:١‏ 


عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا بالمحارجة فى الميراث» رواه البيمقى (55:5)؛ 
وسنده صحيح. قال: أى ابن نجدة. ٠‏ : ۰ 

5- وحدثنا سعيد بن منصوره ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه؛ 
قال: صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الشمن على ثمانين ألقاء وهو سند 
صحيح أيضا. 

/ 1" مس وروی عبد الرزاق فى ' 'مصنفه ': أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار: 
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الشمن» بثلاثة وثمانين ألف درهم 
(الزيلعى 50:7 ؟)» وهذا مرسل. 

۸ه - أخبرنا عارم بن الفضل» eT‏ ارس عن م أن 
عبد الرحمن بن عوف توفی» وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس» حتى مجلت عنه 
ل اي ل Cg‏ 
ابن سعد فى الطبقات' . (الزيلعى ۲ e e‏ 


دليل ذلك فى باب طلاق المريض. راع وأا حك التخارج تلطه كب الفروع. 
وفيما.ذكرنا من الآثار كفاية إن شاء الله تعالى. : 

: وأما ما رواه الشعبى عن شریح» كما فى "الحلى ٠‏ )^ :51ح قال: تراه تخت عن 
ثمنها ولم بين لها ما ترك زوجها فتلك الرببة كلهاة فسحمول على إخراجها عن تقدين وغيرهما 
بأحد النقدين» أو على الكراهة ديانة لا على بطلان الصلح قضاى فافهم. . 


FF‏ جا E FE FF‏ د 


(1) هو السختيانى (المؤلف). 
(5) هو ابن سيرين (الؤلف). . 


چ ا ا ۲ 
كتاب المضاربة 


بات مق امار 

1١‏ 57- قال مالك عن زيد ب بن أسلم عن أبيه: إنه قال: اعون ا 
بنا عمر بن المخطاب رضى الله عنه فى جيش إلى العراق» فلما قفلاء مرا على أبى موسى 
الأشعرى» وهو أمير البصرة» فرحب بہما وسهلء ثم قال: لو أقدر لكما على أمر 
أنفعكما به لفعلت. 

ثم قال: NIE aS‏ 
فتبتاعان به متاعا من متاع العراق»› ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان را المال إ إلى أمير المؤمنين 
و وددناء نفعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
يأخذ منبما المال» فلما قدما باعاء فأربحا فلما رفعا ذلك إلى عمر بن الخطاب» قال: أكل 
الجبيش أسلفه مل ما أسلفكما؟ قبالا: لاء فال عمر.بن الخطاب: ابنا أمنيسر المؤمنين 
فأسلفكماء أديا امال وريجه» فأما عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال: “ما ينبغى لك يا 
ا ل 0 ا 


عمر: الدج وا Ty Ee‏ ل ل 
نصف ربح المال. (الموطاً ص 88 ؟) 

ش ۰ - وقال مالك: عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن 
عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. (الموطاً ص ٠ )۲۸١‏ 

باب من المضاربة 
أقول: الآثار المذكورة تدل على أن المضاربة كانت مستفيضة بين الصحابة من غير نكير. 

وقال ابن حزم فى مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشا 
القراض» فما وجدنا له أصلا منہما ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد» والذى نقطع به أنه كان فى 
عصره ع فعلم به وأقره» ولو لا ذلك لما جاز اه ” التلخيص الحبير “ (صض 5 5؟). ورواية زيد بن 
أسلم عن أبيه» أخرجه البيهقى فى ”السنن' » وتعقبه ابن التركمانى فى ”ال جوهر النقى* (۳۷:۲). 


ا باب من المضاربة ٣‏ 


۱ - وعن وكيع وابن أبى بزاكندة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن أبيه 
عن جده: ا 0 احريةاو ا ايا من 
الحبير ص 554). 

تومن فيل ان ازج عن أن شین عق المي عل على ای الاه 
يلار ماك امار 0 أحرجه عبد الرزاق (التلعخيضن 
الحبير ص ه 5 .)١‏ 

ب 0 50 
بن اي ا ار ل ل ا 
المعرفة (التلخيص الحبير ص١٠٠٠).‏ 

0 OE -وعن حكيم بن حزام: أنه كان یڈ‎ ٤ 
مقارضة يضرب له به "أن تجعل مالى فى كبد رطبة» ولا تحمله فی بحرء ولا تتزل‎ 
به فى بطن مسیایء فإن جعلت شيعا من ذلك فقد ضمنت مالى اجه‎ 
.)۳۱٠١ ”الدارقطنى “ (ص‎ 


وقال: ذكر هذا الأثر فى الباب» وجهله قراضا مشكل. وقد قال عبيد الله: لو هلك الال 
ضمناه ضمناه. ولم ينكره عمر» ولا أحد من الصحابة» والمقارض أمين لا ضمان عليه إلا إذا استسبلك 
وضیع» ذكره صاحب الاستذكار» وقد ذ كر ا البات التالى لهذا الباب: : أن المزنى 
أوله بطيب أنفسهما بذلك وفيه بعد. 
وفى اختلاف العلماء للطحاوى: قال أبو حنيفة: من غصب شيا فربح فيه؛ ضمنه وتصدق 
بالربح. وقال مالك: يطيب له الربح لأنه ضامن للمال. ثم ذكر الطحاوى هذا الأثر. ثم قال: 
يحتمل أن عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عما له أموالهم» وكما روى أو رفقاء لحاطب سرقوا ناقة 
فنخروهاء فسأل صا بها عن ثمنها. فقال: أربعمأة درهم. فقال: أعظه ثمآن مأة درهم اه ولكن 
هذا التتعقب غير صواب» لأن وجه إخراج البيمقى هذا الأثر فى الباب» أنه قال صاحب من 
أصحاب عمر لعمر: يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراضاء فقال عمر: قد جعلته قراضا. ٠‏ 
والحاصل أن المال كان لبيت المال» وأقرضه أبو موسى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر 
ا ن عمو لكوت عنامت له فاو أجاف عبر رف ی نوتس هذا كان الال قرسا علا 


٤ ۱١ ج‎ 


كتاب العارية 
باب مشرو عية العارية 

ه- عن أنس قال: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبى عير فرسا من أبى 
طلحة» يقال له: ”المندؤب فركبه؛ فلما رجع» قال: «ما رأينا من شىء وإن وجدناه 
لبحرا)» أخرجه البخارى. 

- وعن أيمن قال: دخلت على عا فة لبا درغ قطن فقنالت: ارفع 
بصرك إلئ: جاريتى» أنظر إليهاء فإنها تزهى أن تلبسه فى البيت» وقد كان لى منہن درع 
على عهد رسول الله م فما كانت امرأة تقين ن بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره» 
أخرجه البخارى. 


واریح كله ملكا لهماء ولكن لم زه عمرء زق الال ملكا بيت الالء وصار الرح لیت الال 
فلما اس ستشفع رجل من أصحابه أن يجعله قراضاء جعله قراضا فصار المال لبيت المال والربح 
مشت ركا. هذا هو حقيقة اجتهاد عمر فى المسألةء ولا يتمشى فيه تأويل المزنى» ولا تأويل الطحاوى 
لأن عمر نص على جهله قراضا بقوله: قد جعله قراضاء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: ولكن فيه انقلاب العقد من القرض إلى المضاربة بعد ربح المديون» 
وعمله فى الدين وتجارته فيه» وما هكذا تكون المضاربة. فإنها عقد على الشركة بمال من أحد 
الجانبين» والعقد على الشركة إنما يكون قبل العمل لا بعده. فلا بد من التأويل» نعم! ثبت بقول 
عمر: جعلته قراضاء جواز عقد المضاربة؛ وأنه يكون على الشركة بمال من أحد الججانبين والربح 
بينهماء والأحسن فى التأويل أن يقال: :إن المال كان دينا فى الأصل لا قراضا. بدليل قول عبيد الله: 
لو هلك المال لضمتاه . ومعتى قول رجل من جلساء عمر: لو جعلته قراضاء أى لو عاملتهما 
كمعاملة رب المال مع المضارب. فقال عمر: جعلته قراضاء أى رضيت لكما بما يرضى به أرباب 
الأموال للمضاربين» وهو التشريك فى الربح على النصف. لا أنه جعل الدين مضاربة» فإن ذلك 
لا یکون» فافهم. CE‏ رام لمارا في كياب ارك ارخ له 
عاد لوا 


أقول: الحديثئان نضا فى الباب. العبد E‏ العارية إباحة الانتفاع بعين من أعيان 
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7- عن أبن مسعود» قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عط عارية 
الدلوء والقدر والفأس» والميزان» وما تتعاطون بينكم» أخرجه أبو داود والنسائى وسعيد 
ابن منصور وابن أبى شيبة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى جاتم» والطبرانى فى 
'الأوسط” وابن مردوي» والبيبقى فى " سئنه” من طرق عنه (الدر المنثور ا 6(“ 
وفى يم اد ا لاد رجال 0 ا 
ضما فإن روا من طريق أ معاوية عن الأعمش عن راهيم e‏ 

3 بد عن مسعود» كما فى ' المحلى 7 .)١158:9(‏ 

0778- ومن طزيق يحبى بن مبنعيد القطان عن جابر”' صبح» حدثتنى أم 
شراحيلء.قالت: قالت لى أم عطية: اذهبى إلى فلانة فاقرئيها السلام. وقولى لها: إن :آم 
عطية توصيك بتقوى الله عز وجل ولا تمنعى الماعون. قالت: فقلت: E‏ 
بى هبلت هى المهنة يتعاطباها الناس بينهمء أخبرجه اين حزم فى ' امحلى cI A: ۹) ٠‏ 
وسنت سخسزة خير أن لم أقف لام شراحيل على رةو لس فى إنتساء شن اديهمت 


المال» مشتقة من عار الشىءء إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال *عيار” لتردده فى بطالته» والعرب 
تقول: أعاره وعاره مثل أطاعه وطاعهء والأصل فيا الكتاب والسنة وو أما الكتاب فقول 
الله تعالى : لأوي>نعون الماعون» روى عن ابن عباس وابن مسعود أنبما قالا: ”العوارى“ وفسرها 
ابن مسعود فقال: " القدر والميزان والدلو“. وأما السنة فما روى عن النبى رل أنه قال فى خطبة 
حجة الوداع: «العارية مؤداة والزعيم غارمة ارح ابر داود» وحسنه.الترمذى وصححه ابن حبان 
(فتح البارى ۱۷۸:۰). وروى الأربعة» وصححه الحاكم من حديث 0 حير ره ولي 
اليد ما أخذت حتى تؤدیه» فتح البارى أيضا. ْ 

وقال الموفق فى ”ا مخنى “ ):4 ): أجمع المسلمون على جواز الغارية واستجبابها. ولأنه 
لما جازت هبة الأعيان جازت هبة امنافع. ولذلك صحت الوصية الأعيان والمنافع جميعا. 


(1) صدوق من السابعة (المؤلف). ؛ 


چ ر مشروعية العارية 1 


۰ ۹ه- ومن طريق یحیی بن سعيد أيضًا وعبد الرحمن بن مهدىء قال ابن 
مهدى: عن سفيان الثورى وقال يحيى: عن شعبة» ثم اتفقا عن أبى إسحاق السبيعى عن 
سعيد”” بن عياض عن أصحاب رسول الله لب قالوا: الماعون منع القدر والفأس والدلو 
(امحلی ٩‏ ) أيضاء وهذا سند صحيح. 

- ومن طريق ابن علبة ومبفيان الغوری کلاهما عن ابن ایی نمبيح عن 
ببجاهد عن اين عنياس فى تفسيير الماعون المذكور فى الأيةء قال ابن علية في رواية: 
”متاح البيت وقال سفيان: هى العارية “» والمعنى واحد (امحلى 9 :۵ أيضا. 

وفى ”الدر المنغور“ (401:5): أخرج آدم وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر والطبرانى والحاكم وصححه» والبيهقى والضياء فى ا من رق عن ابن 
یاس فی قوله: لإويمنعون الماعون)» ؛ قال: ”عارية متاع البيت” اه وفى ٠‏ مجمع 
الزوائد” :)١٤۳:۷(‏ رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح اه. 

قال ابن حزم: ورويناه أيضا عن على بن أبى طالب من طريق ابن أبى شيبة عن ابن 
علية عن ليث عن أبى إسحاق» وهؤلاء كلهم حجة فى اللغة (احلى 14:۹ 1). _ 


إذا ثبت هذاء فإن العارية مندوب إليسها. وليست واجبة فى قول أكثر هل العلم. وقيل: هى 
واجبة للآية» قال ابن حزم فى ”ا محلى “: ومن سألها محتاجا ففرض عليه إعارته إياه إذا أوثق بوفاءه» 
(178:5). ولا روى أبو هريرة: أن النبى مب قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها» الحديث. 
قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: «إعارة دلوهاء وإطرأق فحلهاء ومنحة لبنها يوم وردها» فذم الله 
تعالى مانع العارية» وتوعده رسول الله َك با ذكر فى الخبر. ش 
ولنااقول النبى مَك : «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك». رواه ابن المنذر وابن 
ماجة من طريق دراج أبى السمح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة رفعه» وسنده حسن. فإن دراجا 
مختلف فيه). وروی عن النبى برب أنه قال: «ليس فى المال حق سوى ال زكاة»» رواه ابن ماجة من 
طريق شريك عن أبى حمزة عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس مرفوعا (ص :)١15‏ وسنده حسن. 
وفى حديث الأعرابى الذى سأل فيه رسول الله مي : ما ذا فرض الله على من الصدقة؟ قال: 
«الزكوة. فقال: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا تطوع شيئا» (متفق عليه)» أو كما قال. 


)١(‏ وفى ”التقريب“ (ص ۳۸): سعيد بن عياض» بدون الياءء الفمالى الكوفى صدوق من الثانية. 


e‏ الدر نشور" :)٠٠٠:1(‏ أخرج ابن قانع عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه سمعت رسول الله بُ يقول: «المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياه:بالسلام 
ويرد عليه ماهو خير منه. ولا بمنع الماعون): قلت: يا رسول الله! ما الماعون؟ قال: 
حجر والمسديد والماء وأشباه ذلك» وأخرجه ابن أبى حاتم وابن مردويه عن قرة بن 
دعموص النميرى مرفوعاء والباوردى عن الحارث بن شريح مرفوعا شيرق والشعر 
الحديد بقدر لدان و القأس م ون به الوه ا اه 


وا قال عكرفة فى فا ااج ا إذا سهاغن الصلاة: ورأى؛ 
ومنع الماعون, رواه الفريابى وابن المنذر والبيبقى عنه: أنه سكل عن الماعون» فقال: «هى العارية 
فقيل فمن بنع متاع بيته فله الويل قال لا ولكن إذا جمعهن ثلانشون فله الويل» الحديث (الددر المنثور 
5) وقال ابن حزم فى النحلى " بغد ما ذكر الآثار فى تفسير الماعون بالعارية: وهو قول 
ع ا ا امس ل و 

٠‏ فإن قيل: قد روى عن على رضى الله عنه أنها الزكاة. قلنا قلنا: نعم! ولم يقل: لينست العارية. 
EE‏ جح رلياو أخترع ان أبى حاتم عن عكرمة قال: «رأس 
الماعون زكاة الالء وأدناه المنخل والدلو والإبرة»» كما فى ' الدو.المتثور“ . فإن قيل: قد روى عن 
ابن عباس: : لم يأت أهلها (أى مصداق هذه الآية) بعد من طريق ليث عن مجاهد. قلنا: نعم» وهذا 
غير مخالف لما صح عنه من طريق مجاهد, لأن معنى قوله: لم يأت أهلها بعد أ أن الناس اليوم 
يتباذلون ولا يمنعون. وسيأتى زمان يمنعونه. ولا يحتمل آلبتة قول ابن عبان إلا هذا الوجه؛ وبالله 
التوفيق اه .)١15 ٩(‏ 

وفي ” أحكام القرآن“ اسمس بعد دير ا فى ا ا قال 
أبوبكر: : يجوز أن يكون جمیع ما روى فيه مراد لأن عارية هذه الآلات قد تكو واجبة فى حال 
الضرورة إليما (إذاخيف على المستعير الضرر فى النفس أو المال لو منع منهاء كما إذا كان عطشان 
يخاف عليه لو منع الماء أو الدلوء أو جائعا يخاف عليه لو منع القدر والفأس ونجوهماء أو حمل 
عليه سبع يخاف عليه منه لو منع العصا والحربة ونحوها) . ومانعها مذموم» مستحق للذم . 
وقد بمنعها المانع لغير ضرورة ‏ فينبئ ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق ا وقال النبى مل : 
«بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» اه (۲ (Yo:‏ 
رف ”ا : ومن (أى العارية) العيابة عن الله تعالى فى إجاية المضطر. لأنها 


۸ ١6 - ج‎ 


1 باب أن العارية 0-0 : 
و مدص ی چ ع ال مقر انا وان اوسا ا حي 
تؤديه). روآه الخمسة إلا النسائى. زاد أبو داود ا قال قتادة: ثم نسى الحسن 
فقال: هو أمينك لا ضمان عليه» أخرجه فى ”المنتقى “ (نيل الأوطار ©:1175). 


لا تكون إلا محتاج كالقرض. لذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمنية عشرة اھ (714:3. 
وأخمرج البخارى عن أبى هريرة: : وأن رسول الله عة ر قال: ا عر A‏ 
والشاة الصفى تغدو بإناء وتروح بإناء» . وفى لفظ له ”: نعم الصدقة” آھ, قال الحافظ 

فى" الفتح “ولاه ها فى أحساديث اباب هنا عاريةذوات لأا رخذ دجا ثم ترد ى 
لصاحبها اه (ه ؛»؛ والله تعالى أعلم. 

باب أن العارية مؤداة 

٠‏ أقول: الأحاديث يقوى بعضها بعضاء وهى صريحة فى الباب. واستدل قوم بحديث سمرة 
أن العارية مضمونة وليس فيه ما يدل عليه لأن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية عين ما أخ. 
وقال ابن القطان: وهذا يمكن الاستدلال به لإغرام القيم فى المتلفات من العوارى. وقال: وقد رواه 
ابن أبى شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة بإسناده فقال فيه:«حتى يؤديه)» فهو 
زيادة الهاء موجب لرد العين بحسب ما كانت قائمة» كقوله: «العارية مؤداة» . ذكر ذلك البزار 
انتہی كلامه (الزيلعى ۲۹۹:۲) . 

I‏ :إن الحديث إما يدل على وجوب تأدية غير التال» والضمان عيارة 
عن غرامة التالف اه (النيل ه : وأورد عليه الش و كانى بأن تقدير التأدية غير صحيح. لأنه قال 
فى آخره: وحتى توديه) . والشىء لا يكون غاية لنفسه. فينبغى أن يقدر الضمان؛ و لمق 

وهذا كلام فاسد لأن قوله: «حتى تؤديه» غاية لوجوب التأدية المستفاد من قوله غا © 
لا لنفس التأدية. والمعنى أن ذمة الآحذ مشتغلة بأداء ما أخذ إلى أن يوديه فلما ادى برئ ذمته. 

فلا يلزم كون الشئ غاية لنفسه» وتقدير الضمان غير صحيح؛ لأنه لا ضمان مع بقاء العين» 
والكلام فيه؛ ولا تقدير الحفظ لأن الكلام مسوق لإيجاب التأدية لا لإيجاب الحفظ كما لا يخفى 
على من له ذوق صحيح ومعرفة بأساليب الكلام.. : 

اس اموي رعرى EIEN‏ : ثم نسى الحسن 
:.معنى .لأنه.لا معارضة بين الحديث وبين ما.قال الحسن» حتى ينسب النسيان إليه وظهز منه أيضا 


إعلاء السنن باب أن العارية مؤداة ٠‏ 6 


۳ -وعن أبى آمامت او لي E‏ «العارية 
مؤداة). أخرجه أبو داود» وحسنه الترمذى» وصححه ابن حبان (النيل ه COV:‏ 
وأخرجه أيضا الطبرانى فى سند الشاميين من حدیث أنس بن مالك (الزيلعى ۱۹۷:۲)» 
وأخرجه أيضا البزار فى ' ا عن ابن عمر (الزيلتي ۲ .(TYA:‏ 


قوط ما قال الشوكانين: آنا ممخالقة رأى اسن لرواجه ققد تقرر ف الأضول أن العمان بالروارة 
لا بالرأى اه (النيل .)٠۷۷:١‏ ووجه السقوط أنه لا مخالفة بين الرأى والرواية. والعجب منهم 
أنهم يعترفون بأن العبرة للرواية دون الرأى» ومع ذلك هم يحتجون برأى ابن عمر فى خيار الجلسء 
ويقولون: الراوى أعلم بما رواه. ثم يحالفونه ههناء ويقولون: إنما العبرة للرواية لا للسرأى؛ 
ولا يقولون: إن الراوى أعرف با رواه فتدبر. قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فى جواب بعض ٠‏ 
.الأخباب من الوهن» لأن لفظة "على “ إما تدل على الوجوب-فقط. وأما أن وجوب أى شيع مراد 
ههنا؟ ففيه النزاع. فقال بعضهم: وجود التأدية هو المراد. ورده الشوكانى: بأنه يستلزم كون الشىء 
غاية لنفسه»ء فيكون المعنى» يجب على اليد تأدية ما أخذت حتى تؤديه» ولا معنى لوجوب التأدية 
إلى التأدية. وهو ظاهر لكل من له ذوق سليم ومعرفة باللسان» ولو قال بعض الأحباب: إنا لا نقول . 
- بتقدير التأدية» بل نقول: معناه يلزم اليد ما أخذته حتى تؤديه» أى تكون الذمة مشتغلة بها إلى غاية 

الأداءء لكان أحسن وأولىء ولا دلالة فيه على وجوب الضمان. ش 

.وفى "الجوهر النقى : ثم ذكر البيبقى عن الحسن عن سمرة عنه عليه السلام: ا 

أخذت حتى تؤديه». ثم إن الحسن نسى حديغه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. قلت: لم يسمع 
. الحسن من سمرة هذا الحديث (أى عند البيبقى ومن وافقه. لأنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة 

عندهم. وسماع الحسن من سمرة فيه حلاف مشهور والحديث صححه الحاكم لثبوت سماعه منه 
عنده» وهو قول الجمهورء كما تقدم). وأيضا الأداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم من هذا 
اللفظ الضمان للزم البيبقى أن يضمن الرهون والودائع؛ لأنها مما قبضت اليدء وإذا لم يدل الحديث 
على الضمان فلم يخالفه الحسن فى قوله: لا ضمان عليه؛ ولم ينسه أيضا اه .)1١:5(‏ 

. والحاصل أن قوله مر : «على اليد ما أخذت» إنما يفيد اشتغال الذمة بعين ما أخذ لا بعوضه. 
ولا يلزم من وجوب رد العين حال قيامهاء وجوب رد المثل أو القيمة حال هلاكهاء وقولهم: قيمتها 
معناها ممنوع..لأن القيمة هى الدراهم والدنانير» وهى عين أخرى لها صورة ومعنى غير العين 

الأولى» فالعجز عن رد أحد العينين» لم يوجب رد العين الأخرى. وفى باب الغصب لا .يجب عليه 


E ,ياب آن الغازية ودا‎ E 

74 - وعن عطاء بن أبى رباح» قال: أسلم قوم وفى أيديہم عوارى 
المتشركين)» SS‏ 
:رشتول الله ار إظثر فقال: «إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لکم» العارية مؤداة»» فأدئ 


ضمان القيمة بهذا الطريق» بل بطريق آخر» وهو إتلاف التقيرب معنى ) كما علم فی بابه» 0 5 
يوجد حتى لو وجد يجب الضمان» كذا فى ”البدائع“ (:۷). ا 
وقال الحافظ فى "الفح : حكم العارية | إذا تلفت فى يد المستعين أن يضمنہاء EN‏ 
كان ذلك من الوجه الماذون فيه.. هذا قول الجمهور» وعن المالكية والحنفية ! ن لم يتعد لم يضمن. 
.وفى الباب عدة أحاديث» ليس فيها شىء على شرط البخارى أشهرها حديث أبى أمامة» أنه سمع 
النبئ ملت فى حجة الوداع يقول: «العارية مؤداة والزعيم غارم». أجرجه أبو داود» وحسنه 
الى و سك ابن خا فة ف الامخدلال بوتظرء ولش فيه دلالة غل التضمين لان الله 
تعالى قال: «إإن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردهاء نعم» 
روى الأربعةء وصححه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة رفعه «على اليد ما أخذت خنتى 
:نؤديه). وسماع الحسن من سمزة مختلف فيه فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور اه .)١178:9(‏ 
قال العبد الضنعيف: ولا حجة لهم فيه كما تقدم» فإنه ليس فيه إلا الأداء» وهكذا نقولء والأداء 
غير الضمان فى-اللغة والحكمء وليس فيه أنها مضمونة أصلا فبطل تعلقهم به. 

٠‏ وقال الموفق فى ”المغنى ٠‏ (0: 0.ه7)::ويجب رد العارية إن كانت باقية» بغيرا حلاف (قلت: 
وهو معنى.قوله ل : «على اليد ما أحذت» ) ويجب ضمانها إن كانت تالفة» تعدى فيها المستعير 
أولم يتغد. روي ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة» وإليه ذهب عطاء والشافعى وإسحاق. وقال 
.الحسن والنخعى والشعبى. وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبو حنيفة ومالك والأوزاعى وابن شبرمة: 
هی أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدى».لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى ميث 

قال: 0 المستعير غير المغل ضمان» ..ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة. قالوا: 

وقول النبى مِييَْدِ: «العارية مؤادة» يدل على أنها أمانة لقول الله تعالى: «إإن الله يام ركم أن تؤدوا 
الأمانات. إلى أهلها» قال: اولنا قول النبى مه فى حديث صفوان: «بل عارية مضمونة). وووى 
الحستن عن سمرة عن النبى ع أنه قال: .«على, اليد ما أخدت: الحديث» رواه ابو .داود .والترمذى» 
وقال: حديث حسن غريب (قلت: قدم تقدم الجواب عن حديث سمرة» وسيأتى الكلام فى 
حديث صفوان فی الباب الآتى) . قال:.ولأنه أذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه» من غير 


إعلاء السئن ‏ باب أن العارية مؤداة ١ه‏ 


القوم ما بأيديهم من العوارى» أخرجه الدارقطنى والبيبقى» وقال الدارقطنى: هذا 
مرسل ولا یقوم به حجة (الزيلعى ص ۲۲۸)» قلت: TS‏ 
قل تايل مسالد. 


ش استحقاق ولا إذن فى الإتلاف. 
قلنا: : خروج عن المبحث؛ فان الكلام فى اتلف دون الإثلاض» لكوثه من التعدىء ودی 
i‏ لامها إنه أخذ ملك غير لنفع تفسه إلخ. فنقول: لم يوجد من المستعير سيب وجوب 
الضمانء لأن الضمان لا يجب على المرأ بدون فعلهء وفعله الموجود منه ظاهرا هو العقد والقبض» 1 
وکل واحد منهما لا يصلح سببا لوجوب الضمان. أما العقد فلأنه عقد تبرع بالمنفعة تمليكاء أو 
إباحة على اختلاف الأصلين. وأما القبض فلوجهين» أحدهما أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح 
سببا لوجوب الضمانء فبالإذن أولى. لأن قبض مال الغير بغير إذنه هو إثبات اليد على مال الغير 
وحفظه وصيانته عن الهلاك» وهذا إحسان فى حق المالك. وما على امحسنين من سبيلء فمع الإذن 
أولى. والغانى أن القبض المأذون فيه لا يكون تعدياء لأنه لا يقوت يذ المالك: ولا ضمان إلا على 
المتعدى. قال تعالى: «ؤولا عدوان إلا على الظالمين4 بخلاف قبض الغضبء فإنهغير مأذون فيه 
ويغوت يد المالك (البدائع > :7 . قال: فكان مضمونا كالغاصبء (قلنا: ام سمح الفازق “كما 
ذكرناة آنفا) والمأخوذ على سوم الشراءء (قلنا: المقبوض على وججه المعو عير سار بالقيض» بل 
بالعقد بطريق التعاطى بشرط الخيار الثابت دلالة» كما علم فى بابمم. ٠‏ ا 

RS GSS 
وعمرو وعبيدة ضعيفان» قاله الدارقطنى اه. قلنا: الجر ح المبہم لا يقبل إلا بتبين السبب» وعبيدة‎ 
هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشان فيما علمت» ولا ذكر له فى كتاب ابن عد أصلاء وذكره‎ 
البخارى فى تاريخه ولم يذ ذکر فيه جرحا. (وعادته ذكر الجرح وامجروحين) وعمرو بن عبد الجبار‎ 
“ أيضا لم يضعفه أحد فيما علمت» وذكره ابن عدى ولم یزد على قوله: له مناكير» " الجوهر النقى‎ 
أى وهذا لا يوجب الضعف» ل د‎ .)51:5( 
0 ولیس من الجرح فى شىء.‎ 

قلت: ولكن عبيدة بن حسان ذكره الذهبى فى 'الميزان ٠‏ فقال: قال أبو حاتم: 4 

الحديث. ولا بروى الموضوعات عن الثقات» روى عنه خالد بن حبان الرقى وابن أخيه 
عمرو بن عبد الجيار بن حسان. وقال الدارقطنى: ضعيف (107/8:9). ' 


o ا‎ ١١ ج‎ 


بانب الغارية المطسمونة غير المضمَونة 
ماه جد يزيد بن غازوت: قال: أنا شريك عن عبد العزيز بن“رفيع عن أمية 
بن صفوان بن أمية عن أبيهء أن رسول الله مه استعار منه يوم حنين أدراعاء فقال: 
أغصبايا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة) . قال: حت سح ES‏ 
الله عو أن يضمنها له فقال: آنا اليوم سول اله كه فى الإسلام آرغب» أخرجه 
أحمد (المسند ٠:۳١‏ ئ( ْ 


. فعلم بذلك أن الدارقطنى لم ينفرد بتضعيفه بل له سلف فى ذلك» فالأثر لا يصح" مرفوعاء 
وا هو قول شريح رويناه من طريق عبد الرزاق» سمغت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن 
سيرين عن شريح هذا القول (لمحلى ۹: .)١7١‏ رواه البيسبقى من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين» أن شريحا قال: ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا 
غلى المستعير» كما سيأتى. فلا يصح القول بوجوبه إلا بدليل» ولا دلیل عند الجمههورء وکل ما 
احتجوا به لا ينشبض للاحتجاج به» كما ستذكره إن شاء الله تعالی» فانتظر. 

قال الموفق: ويحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء اه. قلنا: :فحتمل أن يكون مك أراد 
بقوله فى حديث صفوان: وبل عارية مضمونة» ضمان الرد» وبه نقول فلا يحمل على ضمان الغير 
مع الاحتمال يؤيد ما قلنا ما روى عن رسول الله يكم فى هذه القصةء أنه قال: : «بل عارية مؤداة) 
قال: وقياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوم (7”07:5) قلت: كلا! فإن المقبوض على وجه 
ابرم إن نبوت بالقيير» » بل بالعقد بالطريق التعاطى بشرط الخيار الثابت دلالة» كما مر. 


داب الغارية المضمونة والعارية المؤداة 

أقول: الأخناديث تدل على أن للمستعير أن رم ان العارية تبرعا. وهذا الالتنزام إا . 
يكون بحسب الديانة لا القضاء. لأن هذا وعد بالضمانء ويجب إيفاء الوعد ديانة لا قضاء. وهذا 
لا يخالف مذهب أبى حنيفةء لأنه إنما بيبطل شرط الضمان قضاء لا ديانة» وهذا التفنصيل وإن 
لم تجد فى كتب المذهب إلا أنه يجب حمل كلامهم عليه بلنظر إلى الأدلة لأن الأحاديث e‏ 


(أ) وروا ابن مائجة من طريق المخنى د الضبا: لوي e‏ وعد الع Shean‏ 
وی ت عليه ( ص٥‏ ۲۷): فالحديث هذا وذ کر العارية فيه من بلايا 'عبييدة بن .خحسان. اللهم إلا أن يقال: إن روايته تأيدت بقول شزيْح 
بنحؤهاء والضعيف إذا تأيد بقول صحابى أو'قتيا عالم تقوى» والله تعالى.أعلم.. 


إعلاء السنن العارية المضمونة وغير ا لمضمونة. or‏ 
تي N‏ اي ا E EOE ERNE‏ 


| 75ه- وأخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق» حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة 
٠‏ عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد اللهء أن النبى مل ما أراد المسير إلى حنين 
بعف إل صقوان بن أمية» فسأله أدراعاء مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال: أغصبا 
يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك (الزيلعى ۲۲۷:۲). قال الحاكم: 
صحيح الإسناد. 


جواز التزام الضمان» ثم هو تبرع من اللستميز كا أن الاخارة تبرج من المير والشرع لا جنع ر 
وقد يحتاج إليه» لأن المعير قد لا يرضى بالإعارة دوف الهلاك وعدم الضمان» ويتضرر به الناس. 

وقال فى ' الدر- الت “ : وشرط الضمان باطل كشرط عدمه فى الرهن خلافا للجوهرة 
وقال فى رد المحتار": قوله: خه“فا للجوهرة» حيث حزم فيها بصيرورتها مضمونه بشرط 
الضمان. ولم يقل: : فى رواية» مع أن فيما روايتين. كما يؤخذ من عبارة الزيلعى اه ٤(‏ 06006 
ويظهر منه أن فى وجوب الضمان بالشرط روايتين فى المذهب» جزم بإحداهما فى الجوهرة 
والأخرى فى غيرها: حكن التطبنيق بين الروايتين بما قلنا: إن الوجبوب بالنظر إلى الديانة وعدم 
الوجوب بالنظر إلى القضاء. ٠‏ 

ثم اعلم أن ما قال فى ”رد الحتار“: إن صاحب الجوهرة جزم بصيرورتها مضمونة بشرط 
الضمان ولم يقل: فى رواية» مع أن فيا روايتين كما يؤخمذ من عبارة الزيلعى» فيه نظرء لأن 
صاحب الجوهرة قال: إن شرط فيها الضمان كانت مضمونة بالشرطء بقوله عليه السلام لصفوان 
ابن أمية حين استعار منه أدرعا قال له صفوان: أغصبا تأخذ يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة 
تأخذها بشرط الضمان» وفى ' 'الينابيع * : أعرفى دابتك أو ثوبك» فإن ضاع فإنا ضامن له فالشرط 
لغو لا يضمنء انتبى (الجوهرة 41:7). وهذا يدل على أنه لم يكتف برواية واحدة بل ذكر الرواية 
الأخرى أيضاء وعبارة رد امحتار يدل على أنه لم يتتعرض للرواية افانية أصلاء وهو خلاف الواقع» 
فكان الأولى أن يقول: eS‏ لأ جزم ولا الاج لم تقل جن اينيع 
حلافاء فتدبر. : 
فائدة: ا 'التعليق المغنى “ “وأغلى ابن جزم وان الفلا طرق تدده 
صفوان بن أمية؛ وقال ابن حزم: أحسن ما فیہا حديث يعلى ڊ بن أمية (الدارقطنى ص .)٠١‏ أقول: 
أما ابن القطان فأعله بشريك» وهو مردود بأن شريك لم يتفرد به بل تابعه عليه قيس ؛ بن الربيع عند 
"الذارقطتى ” (صن 0٠‏ 7). ولكن زاد فى الإسناد ابن أن مليكة» فرواء عن عبد الغزيز عن ابن أبى 
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7 ه- وأخرج الحاكم من طريق خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله َي استعار من صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا فى غزوة 
خن فال ا زول الله! أعارية مؤداة؟ قال: «نعم» عارية مؤداة) (المستدرك (6۷:۲)» ' 
وضححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى. 


مليكة عن أمية عن أبيه صفوان» وله شاهذ أيضا من رواية جابر كما ذكرناه فى المتن» وأما ابن حزم 
فلا أذرئ بأئ شىء أعله» ويمكن أن يكون أعله بالاضطراب فى السند والتن. 
أما الاضطراب فى السندء فلأن عبد العزيز قد يرويه عن أمية كما رواه عنه شريك. .وقد 

يردية عن ابن أبئ:مليكة عن أميّة “كما يزؤيه يه عنه قیس» وقد يرويه عن عطاء عن اناس من آل عبد الله 
بن ضفنوان كما رواه عنه جرير. وقد يرويه عن عطاء عن ناس من آل صفوان كما يرويه عنه ابو 
الأحوص. وقد يرويه عن ابن مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان كما رواه عنه إسرائيل. 

: وأما الاضطراب فى المتنء فلأنه قد يروى ”عارية مضمونة” وأخرى ”عارية مؤداة“ أما 
العارية المضمونةء فرواه شريك وقيس عن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق عن عاضم عن عبد 
الرحمن من جابر عن أبيه. وأما العارية المؤداة» فرواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند فيه 
حجاج عند الدارقطنى وابن عياش عند الدارقطنى والحاكم وجرير عن عبد العزيز. . ومثل هذا 
1 الاضطراب موجود فى رواية يعلى بن أمية أيضاء فإن هما ما قد يرويه "أنه قال: قلت أعارية 
مضموتة أو عارية مؤداة ؟ فقال: بل عارية مؤداة. وقد يرويه أنه قال: قلت: : والعارية مؤداة؟ قال: 
نعم» والروايتان عند الدازقطنى» فلا يضح فيه أيضاء أن يقال: أنه أحشن مأ فى الباب إلا أن يقال: 
إنه قال اسم لأنه سالم عن جرح السنذ من ضعف الرواة والجهالة والاضطراب» وال أعلم. 


الرد E‏ 
فى حديث يعلى بن أمية» وهو أحسن شىء فى الباب: 

قال العبد الضعيف: قد تقدم أن بعض الأحباب لم يفط من علم يث إلا الاضطراب 
ونسى أن مجرد الاختلاف ليس من الاضطراب فى شىء» إذا أمكن الجمع والتوفيق» والعجب أنه . 
ادعى الاضطراب فى حديث يعلى ب بن أمية أيضاء نجرد أنه قال مرة: ”أعارية مضمونة أو عارية 
مؤداة" ؟ فقال: بل عارية مؤداة». وأخرى: قلت: والعارية مؤداة قال: نعم ولا يخفى أنهما متحدان 
معنى» وليس إلا أنه اخحتصر اللفظ مرة وطوله أخرى فإن كان هذا هو الاضطراب» لم يسلم لنا 
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- وأخرج أبو داود من طريق جرير عن.غبد العزيز بن رفيع عن اناس من 
آل عبد الله بن صفوان: أن رسول الله َج قال: : «يا صفوان! هل عندك من سلاح؟) 
قال: عارية أم غصبا؟ قال: «لاء بل عارية». فأعاره ما بين الفلاثين إلى الأربعين درعاء 
وغزا رسول لله َه حنيناء فلما هزم a‏ حيس درو صفوان» ففقد منها 
درعاء فقال النبى َه لصفوان: دإنا فقدنا من أدراعلك أدراعاء فهل نغرم له؟ قال: لا يا 
سول الله! لأن فى قلبى اليوم ما لم يكن يومكذ) (أبو داود ۲ (N:‏ 


نخدي رواه البخارى فى * صضحيحه” من الاضظراب البعة لما عرف من عادته أنه يسوق الحديث 
بأتم سياق مرة وأخصره آخری» والحديث أخرجه ابن حزم فى ”امحلی“ (۱۷۳:۹) من طريق 
اح ا ل ا ال د 
عن صفوان بن يعلى بن أمية عنن أبيه» قال: قال لى رسول الله مه : «إذا أتتك رسلى فاعطهم 
ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا». فقلت: ا رسول الها أعارية مضموفة أ عار مؤدة؟ ال «بل عارية 
مؤداة). 1 

قال ابن حزم: فهذا حديث حسن ليس فى شىء مما روى فى العارية خبر يصح غيره. وأما ما 
سواه فلا يساوى الاشتغال به. .وقد فرق فيه بين الضمان والاداء وأوجب في العارية الأداء فقط 
دون الضمان» فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص اه قال عبد الحق فى أحكامه " : حديث.يعلى 
ابن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية (الزيلعى ۲۲۸:۲). ۰ ظ 


أعل ابن خزم حديث صفوان فى إعارة الدرع بجميع طرفه: 

٠ -‏ وأعل ابن حزم حديث صفوان بجميع طرقه» بالإرسال مرة وبضعف الرواة أخرى. فأخرجه 
من طريق شريك عن عبد الععزيز بن زفيع عن أمية بن صفوان بن أمية» وقال: شريك مدلس 
للمنكرات إلى الغقات. قد رؤى البلايا والكذب الذى لا يشك.فيه. ثم أخحرجه من طريق الحارث 
ابن أب أسامةة:نا ينحيق”ين.أينبكين.نا ناقغ عن صفوان بن :أمية وقال: ا خارف متروك: ويحتى بن 
أبى بكير لم يدرك نافعا: ومن طريق ابن وهب عن أنس بن عياض عن.جعفر بن محمد عن أبيه» أن 
صفوان بن أمية أعار رسول الله مَك الحديث. وأعله بالانقطاع» لأن محمد بن على لم يدرك 
صفوان ولا ولد إلا بعد موته:بدهرء ومن طريق مسسبدد» نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن 
عطاء بن أبى رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية» قال: وهذا عن ناس لم يسمواء ومن طريق 


جد ۱1 لعارية للضمونة غير ا لمضمونة اا 621 


ل یرن معمر عن بعش بنى صفواذ عن صفوانه أ أن 


00 ٠۲ (الزيلعى‎ 


اسيل ع عبد الع بن نع عن ان أى ميكة عن عبد لوحمن بن سفوان بن آم أذ سول 
الله مره . 

وقال: الترائل يف ثم ليس فى قوله ءا OS‏ 
بوجوب غرمهاء ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج ويونس وعبيد الله بن عمر قال: ابن جريج 
عن عطاء ويونس عن ربيعة وابن عمر عن الزهرى فذكر دروع صفوان وأن النى م قال: «بل 
طوعا وهى علينا ضامنة»» وأعله بالإرسال. | 

ثم أخرجه من طريق ابن أبى شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن إياس 
بن عبد الله بن صفوان أن رسول الله لل فذكر-الحديث. وفيه: فقال له أى لصفوان رسول الله 
َيه : «إنا فقدنا من أدراعك أذراعا فهل نغرم لك؟). فقال: لا يا رسول الله! إن فى قلبى اليوم ما لم 
يكن. وقال: هذا مرسل كتلك» وهو يبين أنها غير مضمونة فى الحكم (۱۷۱:۹ و ۱۷۲). 


تصحيح حديث صفوان فى العارية والجواب عن إشكال وارد فيه: 

والحق أن الحديث فى استعارته كه من صفوان صحيح أيضاء لا سيماء وقد أخرجه الحاكم 
من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله . 
وصححه. ومن طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشى عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن 
عكرمة عن ابن عباس وصححه على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبى» وإسحاق بن عبد الواحد 
كثير الحديث. رجال فيه كتب وصنف وكتب عنه الناس. بوقال الخطيب: لا بأس به. وذكره ابن 
حبان فی الثقات وتكلم فيه آخرون؛ كما فى ' 'العبذيب” (Ye: 1١)‏ فحاله كحال ابن إسحاق 
ونظرائه. وقد عرفت أن له طرفا عديدة مرسلة ومؤصئولة يقنوئ بها بعفنا: فلا بد من القول 
بأن له أصلاء فيقال: إن رسول الله يت كان قد استعار من صفوان بن أمية دزوعاء ومن أخيه يعلى 
بن أمية دروعا. ش 

نم؛بقى فی حدیث صصفوان إشكالء وهو أن قال مرة بل عارة مون وأخرى بل 
عارية مؤداة. والروايتان عند أبى دواد والنسائى والحاكم كلاهما فى عازية صفوان. : 3 
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- وأخرج أبوداود عن صفوان بن يعلى عن أبيه؛ قال: : قا لنى رسول 
لله مك : «إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعیرا» قال: قلت: وولا 


قال صاحب ”التنقيح بعد ذكر ه الروايتين: وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة 
ومضمونة. قال: ويرجع ذلك إلى المعير. فإن شرط الضمان كانت مضمونة» وإلا فهى أمانة. قال: 
وهو مذهب أحمد. (وهو رواية عن أبى حنيفة» كما سنذكره) وعن أحمد نها مضمونة بكل 
حال» وقال أبو خنيفة: لا يضمن إلا إذا فرط فيجاء وقال الويلعى: بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه 
عبد الرزاق فى البيوع: أخبرنا معمر عن بعض بنى صفوان عن صفوان» أن النبى رة استعار منه 
عاريتين» إحداهما بضمان والأخرى بغير ضَمانء التي (؟ (TYA:‏ ل ل 
فإنه يصلح للجمع بين الروايات ورفخ الاضطراب عنها كما لا يخفى: 

إذا ثبت هذاء فالظاهر أنه َيِه استعار منه بضمان حين عرف بعدم دخول الإيمان فى قلبه» 
واستغار منه بغيز ضمالٌ خين عرف بدخول الإبمان فى قلبه» والظاهر من عادته ر أنه كان لا 
يستعير من الكفار شيعا إلا يضمان» يدل عليه ما رواه أبو عبيد فى الأموال من كتاب الغهد الذى 
كتبه رسول الله مد لأهل نجران حين صالحهم؛ قال: حدثنى أيوب الدمشقى ثنى سعدان بن أبى 
يحبى عن عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الذهلىء فذكر نسخة طويلةء وفيسما: وعلى أهل 
نجران مقرى رسلى عشرين ليلة فما دونها. وعليهم عارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا 
إذا كان كيد باليمن ذو سعذرة. وما هلك ما أعاروا رسلى فهو ضامن على رسلى حتى يؤدوه . 
إليهم الحديث. قال: وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن 
الزبير نحو هذه النسخة اه (ص88١‏ و )١85‏ قلت: الاول مرسل ضعيف والثانى مرسل صحيح» 
وزواه سعيد بن منصورء نا سفيان عن عمرو بن دينار: شرط رسول الله َيه على أهل نجران عارية 
.٠‏ ثلاثين فرسا وثلاثين درعا وثلآثين رمحا. فإن ضاع منها شىء فهو ضامن على رسله. شهد المغيرة 
بن شعبة وأبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس. كذا فى ” احلی (107:9). ٠‏ 

قال ابن حزم: هذا منقطع لم يدرك عمر ومن هؤلاء أحدا. قلت: نعم! ولكن المرسل إذا 
تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل. كما مر فى المقدمة» وفيه أيضا عبن يحبى بن سعيد قيل له: 
مرسلات مجاهذ حب إلى اهف. وبعد ذلك» فلا حجة لأحد فى حديث صفوان على إيجاب 
ضمان العارية مطلقاء وغاية ما فيه أنه مَك ل لم يستعر من الكفار المسالمين شيعا إلا بالضمان؛ لأنه 


کان لا يقبل زبد المشركين وكان یکرہ أن تكون لفاجر عنده نعمة لم يكافهه بها. . وهذا لا نزاع فيه 
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٠.0 ٤1:۲ أعارية مضمومة أو عارية مؤداة؟ قال: «بل مؤداة» (أبو داود‎ 


فإنه من كرم الأخلاق» وينبغى للمسلم أن يضمن عوارى الكفار إذا ضاعت عند كيلا يته موه 
E TS‏ 
ذلك أصلا. ۰ 
قال فى ' 'الجوهر النقى” : ذكر ابيرق قوله عليه السلام: عار مضمونة) من وجوه: 
فى الأول: ابن إسحاقء وفى الثانى: شريك» وفيهما كلام وأخرج الثانى أبو داود» وقال: هذه 
رواية يزيد ببغداد» وروايته بواسطة على غير هذا. وفى الثالث: قيس بن الربيع ضعفه البيهقى» و 

الرابع: 'مجهول ولفظه «إن شعت غرمناها لك»). 00 

وهذ ايدل على أنها غير مضمونة؛ إذ لو كانت مضمونة لغرم عليه السلام ما ضاع مدا 
بدون أن يرد المشيعة إليه» وفى ”الإشراف لابن المنذر: وفى بعض الأخبار أنه عليه السلام قال 
لصفوان: وإن ن شكت غزمناها لك» وفى هذا دليل على أنها ليست بمضمونة (ولو كانت كالقرض 
كما قاله من أوجب ضمانهاء لم يكن لقوله: | إن شعت غرمناها لك مغنى» فإن القرض مضيمونة 
إجماعاء ولم يثبت GE‏ وإن شعت TT‏ 
له شاء أو أبى» فافهم). ش 

قال: ولا أعلم مع من رأى تضمينها حجة توجب ذلكء انتهى» كلامه. وأيضا لو كانت 
مضمونة لغنى عليه السلام عن ذكر الضمان» ولقال: «وهل تكون العارية إلا مضمونة)؟. 

ثم كثر البيبقى وجوه اتلحديث ‏ ثم قال: بعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى 
بشواهد هذه والموصولة قبله. قلت: هذا الحديث اضطرب سندا ومتناء وجميع وجوهه لا يخلو عن 
نظر. ولهذا قال صاحب التمهيد: الاضطراب فيه كثير» ولا حجة فيه عندى فى تضمين العارية. 


(1) وبسبذا ظهر الجواب عن دليل القياس الذى اححتج به الخصم حيث قال: وججدنا كل ما يقبضه بعض الناس من بعض الناس من" 
١‏ بنض-الأموال على ثلثة أقسام: أحدها قسم منفعتنه للداقع دون المدفوع إليه» كالوديعة والوكالة» فهذا غيز مضمونة» وثانيها 
٠‏ قسم منفعته للدافع والمدفوع إليه معا كالقراض. وقد اتفقنا على أنه غير مضمونة» فوجب أن يكون الرهن وكل ما فى الباب 
. كذلككء وثالشها ما منفعته للمدفوع إليه دون الدافع» كالقرض وقد صح الإجماع على أنه مضمون» فوجب أن تكون العارية 
وكل مافى هذا الباب كذلك, ”امحل“ (0۷۳:۹. والجواب أن العارية تفارق القرض؛ لكون المستقرض بلك ما استقرضه 
بعوض ولا ملك المستعير ما استعارهء ولا أن نعارض هذا القياس بالصدقة» ونقول: إن العارية نصدق بالمنفعة فلا ضمان. 
ويؤيده إطلاق المنيحة على العارية» وهى العطية. (المؤلف) 
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انتتبى كلامه (قلت: قد أشرنا إلى رفع الاضطراب من المتن» وهو من طريق جابر وابن عباس عند 
الحاكم سالم من الاختلاف؛ وإذا صح للحديث طريق واحد وسلم من شوائب الطعن تعين المصير 
إليهء ولا عبرة باختلاف الباقين» قاله ” الزيلعى” .)٠:١(‏ وفى ” الجوهر النقى“: وإذا أقام ثقة إسنادا 
امه ولم يبال بالاخنتلاف؛ وكثير من أخاديث الصحيتحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف اه 
(1: 4). وقد عرفت أن الاضطراب إنما هو فى طريق عبد العزيز بن رفيع» ولا أثر له فى طريق ابن 
إسحاق عن عاصم بن عمز بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد اللّه» ولا فى طزيق 
خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» كما لا يخفى). قال: ثم على تقدير صحة قوله: مضمونة» 
المراد مردودة أى مضمونة الرد عليك» بدليل قوله: حتى نوديما إليك. ويحتمل أن يريد اشتر تراط 
الضمان والغازية بشرط الضمان مضمونة فى رواية للجنفية اه .)1١:5(‏ 


يملك المستعير أن يعير غيره: 
فائدة: DLS‏ ل ل ال 
نوها عبر لأه تقر كان هو المي > ثم أعارها من لم يكن له درع من المسلمين. فإن قيل: 
كان ذلك معلوما لصفوان وأخيه أنه ل استعارها لغيره لا نفسه» فلم يكن فيه دليل لجواز إعارة 
المستعير غيره مطلقاء قلنا: ولكنه َم لم يقل لهما: إنى استعيرها لغيرى؛ ولو لم يملك المستعير أن 
يعير غيره لصرح بذلك» ولم يكتف بعلمهماء > كما هو الظاهر من عادته ل فى المعاملات» ومن 
ادعى غير ذلك فعليه البيان» وأصرح من ذلك ما رواه البخارى عن أنس بن مالك أن أمه أم سليم» 
كانت أعطت رسول الله و عذاقا. قال: وكان الرجل يجعل للمبى مَك البخلات» فأعطاهن 
النبى ر أم ايمن مولاته. ش ش 
لما فرغ من قتل أهل خيير فانصرف إلى امدينة» رد لمهاجرون إلى الأنصار منائحهم الى 
كانوا منحوهم من ثمارهم» فرد النبى َي إلى أمه عذاقها. وفى رواية له: .أن أهلى أمرونى أن أسأل 
النبئ مي الذى كانوا أعطوه و كان قد أعاطاه أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى تقول: لا نعطيكم 
وقد أعطانيه قال: : والنبى جل يقول: لك كذاء حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو كما قال» فتح البارى 
.)1١ 80:4١‏ ولا يخفى أن عذاق أم سليم كانت منيحة عارية للنبى َه ولم تكن هبة» وإلا لم 
تستردها منه» فأعارها النبى مته أم أيمن» ولم ينبت ينبت فى طريق ماء ولو ضعيفة أن ذلك كان بإذن أم 
sy‏ يشترط المعير انقفاعه بنفسه» والله تعالى أعلم. 


ج ٠ ١5‏ . العارية المضموئة وغير ا لمضمونة 1٠‏ 


-0١‏ نا وكيع: عن على بن صالح بن حى عن عبد الأعلى عن محمد ابن 
الحنفية عن على بن أبى طالب» قال: العارية ليست بيعا ولا مضمونة؛ إنما هو معروف» 
إلا أن يخالف فيضمن» رواه ابن أبى شيبة (امحلى ٩‏ :7 قال ابن حزم: وقد 
صحيح عن على . | 

۲ - نا: قيس بن الربيع عن اجاج بن أرطاة عن خلال الوزان عن عبد اله 
بن عكيم» قال عمر بن الخطاب: العارية بمنزلة الوديعة» ولا ضمان فيا إلا أن يتعدى» 
رواه عبد الرزاق (امحلى )١۷۳:۹‏ أيضاء قال ابن حزم": وهو قول إبراهيم النخعى 
وعمر بن عبد العزيز والزهرى وغيرهم اه. قلت: سند عبد الرزاق حسن فإن قينسا 
والحجاج كلامهما مختلف فيبماء والباقون ثقات. 

4 ه- عن شريح أنه قال: ليس على ٠ا‏ لمستودع غير المغل ضمان» ولا على 


قوله: نا وكيع إلخ. قال العبد الضعيف: قوله:” العارية ليست بيغا" ينفى شبمها بالمقبوض 
على سوم الشراء» كما نبهنا على ذلك فيما مضى. SEN GE‏ 
وكذا دلالة أثز عمر بعدة. : 1 
ش قوله: عن شريح إلخ. قال العبد الضعيف: حمل المالكية قوله: المغل؛ “على المتهم. ققالوا: أما 
ما غيب عليه كالحلى والثياب نحو ذلك» فيضمن جملةء وأما ما ظهر كالحيوان ونحوه» فلا ضمان 
فيه ما لم يتعد. قالوا: يت يتهم المستعير فيما غاب» قلنا: ليس بالتجمة تستحل أموال الناس؛ ويلزمكم أن 
تضمنوا الوديعة أيضا بهذه التهمة (انحلى ۹۹:۹ .)١‏ وشمبتم بقائلين به فالأولى حمل المغل فى قول . 
شريح على الخائن المتغدى» لأنه نفى الضمان عن غير المغل قى الوديعة والعارية سواءء وبالإجماع 
لا يضمن المستودع ما لم بتعد فكذلك المستعير وهو قول على وعمر رضى الله عنما 


الجواب عما احتج به الخصم على تضمين العارية: 

واحتج من قال بتضمين العارية بما رواه عبد الرزاق: نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن 
مليكة وعبد الرحمن بن السائب» قال ابن أبى مليكة: عن ابن عباس» وقال ابن السائب: عن أبى 
هريرة» قالا جميعا: العارية تغرم (المحلى .)١170:5‏ قلت: لا حجة لهم فيه لأنا نقول يغرامة-الغازية 


(1) والعجب من ابن حزم: أنه يحتج.بقيس والحجاج إِذا وافق الأثر غرضه» ويطرحهما إذا خالفه.. 


إعلاء السنن ا 1١‏ 
ا :1 .هذا هو امحفوظ عن شريح من قوله» 


أيضا إذا تعدى المستعير فنيماء فيجمل قولهما على ذلك» لكونه مجملاء وقول على وعمر مفسراء 
والمفسر قاض على المجمل؛ كما تقرر فى الأصول. واحتجوا بما روى من طريق ابن وهب عن رجال 
من أهل العلم عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية (المحلى أيضا). قلنا: نعم! إذا قصر فى الحفظ أو 
تعدى فيها بدليل ما مر عن عمر» وهو أجل ممن روى عنه خلافه» وبما روى من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه» قال فى قضية معاذ بن جبل: العارية مؤداةء اه. قلنا: لا حجة فيه 
على وجوب الضمان» وإنما هو فى رد العين إذا كانت قائمة» كما تقدم. 
قالوا: وكان. شريح يضمن العارية.. قلت: كلاء وإنما كان يضمن الخائن المتعدى كما مرء 
قالوا: وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك» قلت: فلا حجة لكم فيه بل هو حجة لنا. قالوا: وصح 
عن مسروق أيضا وعن عطاء بن أبى رباح» وذكره ابن وهب عن يحبى بن سعيد الأنصارى 
وربيعة» وذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا وبه كانوا يقضون اه. قلنا: عمر وعلى وشريح أجل 
من هؤلاء وقد تقدم عن الموفق أن الحسن والنخعى والشعبى وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبا 
حنيفة ومالك والأوزاعى وابن شبرمة قالوا: هى أمانة لا يجب ضمانما إلا بالتعدى» وليسوا بأقل 
ممن أدركهم يحبى بن سعيد وربيعة من العلماء. قال محمد فى الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم» أنه قال فى العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذى قال فسرق 
. المقاع أو أضله أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان» اه (ص »)١17‏ قال مسحمد: وبه نأخذء وهو 
قول أبى حنيفة» والله تعالى أعلم. 2 
قول الرجل: أخدمتك هذه الجارية عاريةء والجواب عن قول البخارى فيه: 
فائدة: إذا قال الرجل: أخدمتك هذه الجارية أو هذا العبد فهو عارية» وليس بتمليك ولا هبة 
إلا أن تقوم بذلك قرينة» واحتج البخارى على أنه للتمليك» بقصة هاجر. وفينها قوله ع «هاجر 
إبزاهيم بسارة فأعطوها أجر فرجعت» فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة) اه. 
.ولا ححجة له فيه» فقد قال ابن بطال: لا أعلم خلافا أن من قال: أخدمتك هذه الجارية» أنه قد 
وهب له الخدمة خاصة:» فإن الإخدام لا يقعضى تمليك الرقتبة» كما أن الإسكان لا يقتضى تمليك 
الدار. قال: واستدلاله بقوله: ST‏ ا ا 
من قوله: فأعطوها هاجرء اه من " أفتح البارى ” نياخ حال مااع 0 


ورواه عبد الرزاق قال: سمعت هشام بن حسان يذكر عن محمد بن سيرين عن 
E‏ اوعدا يسيع 
قال الحافظ: والذى يظهر أن البخارى لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق» وإنما مراده إن 

وجدت قرينة تدل على العرف» حمل عليها. فإن كان جرى بين قوم عرف فى تنزيل الإخدام منزلة 
الهبةء فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ. ومن قال: هى عارية فى كل حال فقد خالفه اه. قلت: 
الذى قال: هى عارية فى كل حال إنما ذكر ما يتبادر منه فى متعارف الناس عنده» ولم يرد أنه لو 
جرى عرف باستعماله فى معنى الهبة أو قامت قرينة على إرادتها به لم يجز استعماله فى معنى الهبة 
أبداء ولا إرادتها به فهذا ما لا يصح نسبته إلى عامى» فضلا عن فقيه قد أذعنت الأمة لجلالته فى 
الفقه والعلم. 
EN‏ كسوتك هذا الثوبء إنه هبة 
اه. أى وهو كالإخدام فى إفادته تمليك المنفعة وضعا دون تمليك العين. فالقول بكون الأول عارية 
والثانى هبة تناقض» قلنا: لا يجوز القياس فى اللغة لأن بناءها على السماع والعرف. قال ابن بطال: 
ل ف اد فول كير تلك د ااب ماده معن إن له واو ا 

هبة. وقد قال تعالى: لإفكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» ولم تختلف الأمة أن ذلك 
تمليك للطعام والكسوة انتہى» من فح الباری “ لبط وت اد ترا لاني لي عا ايامو كول 
جور E E‏ ۰ 


الجواب عن إيزاد البخارى على بعض الناس 
فى قول الرجل: حملتك .على هذا الفرس: 0 : : 

ثم بوب البخارى رحمه الله: سرع بطر دك ال ا ش 
الناس: له أن يرجع فيها” وذكر فيه حديث عمر: حملت على فرس فى سبيل الله فرأيته يباع 
فسالت رسول الله م فقال: ولا ی تشتره ولا تعد فى صدقتك). فإن أراد بهم الحنفية وأنهم 
حملوه على العارية ة ففيه أن عندنا قول الرجل: حملتك على هذا الفرس» إن نوى به الهبة فهو هبة 
وإلا فعارية. قال الزيلعى: إنه مستعمل فيهماء يقال: حمل فلان فلانا على دابته “ يراد به الهبة تارة 
والعارية أخرى؛ فإذا نوى أحدهما صحت نيته» وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كيلا يازمه 
الأعلى بالشك انتہى. والأدنى هو العارية وعلى التقديرين يصح الرجوع عندهم إذا لم يكن صدقة 


إعلاء السنن ۰ 1۳ 


كتاب الوديعة. 

باب لا ضمان على المؤتمن 
-٤‏ عن مرو بن شنعيب عن أبيهاعن جده» أن رسول الله له قال: ر9 
ضمان على مؤتمن)؛ أخرجه الدارقطنى (ص5١٠)‏ وفيه محمد ين عبد | لرحمن الحجبى 

. ذكر ابن حبان فى ' الثقات'» وذكره البخاری فی "التاريخ “» فلم يذكر فيه جرجا. 

قال ازع فى عتمت يسراف اتيت اران اا قط مقرو“ 
(التهذيب 86) ويزيد بن عبد املك ضعفه الأئمة واختلف فيه قول ابن معين» 

قال را ا اي و رى المي ده ا 


على الفقير؛ أو هبة لذى رحم محرم منه» لما سيأتى فى باب الهبة. الفاح من تيك الان أنذ 
كدق تسق بترن على التق احطلة علو انا قم خلى التراء. NT‏ 
rs‏ 
وفى 'العمدة” ة للعينى (TTI: ٦(‏ : قال الداودى: قول البخارى: لز الك E‏ 
تحكم بغير تأمل» وقول من ذكر من الناس أصح لأنهم يقولون: اللسلمون على شروطهم. ۰ 
ْ قلت: عند الحنفية قول الرجل: حملتك على هذا الفرس لا يكون هبة إلا بنية. ا 
الأ ركاب حنيفة فيكوت عار ولكنه يحثمل الهبة. يقال: ”حمل الأمير فلانا على الفرس' معناة ملكه 
إياهء فيحمل على ليك علد يتم له وى ما مححدله لفط وفيه نديد غليد مر تیاه 
وفى ” الهداية” : وتصح بقوله: منحتك إ إرادته هذا الثوب» وحملتك على هذه الذابةء | إذا لم 
يرد به الهبة؛ لأنهما لتمليك العين. وعند عندم إرادتة الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزااه 
5 ا 0 البح ا وف ' الكفاية” .؛ وشيرها من شروح 
"الهداية": ل 


.باب لاضمان على الوقن ل 
قر الأحاديث والآثار المذكورة بمجموعها لس طاو ل ف ا 
الضمان على المستودع. ليس لهم حجة غير الاجتباد والرأى. وهو معارض باجتهاد الخالف فيتبغى 
النصوص والآثار سالمة عن المعارض. قال العبد الضعيف: قد غير يعض الأحباب الترتيب» فأدخل 
أحكام الرديعة فى أحخام العارية. ش ش 
والأصل فى الوديعة الكقاب والسنة ااا أا الكتاب» ا الله تعالى: زان الله 


٠ 26‏ الاضمان على المؤتمن ا 34 


٥‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى مء قال: «من أودع 
وديعة فلا ضمان عليه»» أخرجه ابن ماجة» ورواه أبن حیان فی كتاب العا عن 
حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب الزيلعى ۲ EY‏ ا : مثنى 
ابن الصباح» ومثنى وثقه ابن معين». ) ظ | 

وقال ابن عدى: E El‏ 
المقدمون» والضعف على حديثه بين اه» وضعفه آخرون (التسبذيب)» وابن لهيعة 
مختلف فيه» ويحتمل أن يكون ابن لهيعة سمعه من مثنى بن الصنباخ عن عمرو بن 
شعيب» ورواه عن عمرو بن شعيب» لأنه كان يفعل ذلك كما فين "التهذريب: .... 

41 ه- وعن عمر بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبى بء قال: «ليس على المستعير غ غير المغل ضمانء ولا على 
المستودع غير المغل ضمان»» أخحرجه الدارقطنى وقال: "عمرو وعبيدة ضعيفان” 
(الدارقطنى ص5 ١۳)»ء‏ قلت: الطرق يقوى بعضها بعضا وله شواهد. 


يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». وقوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اۋتمن 
أمانتة». وأما السنةء فقول رسول الله ملل : «أد الأمانة إلى من أتمنك» ولا تخن من خخانك». ْ 

وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع» فلما أراد الهجر أودعها عند أم أيمن” » وأمر 
عليا أن يردها على أهلها. (رواه ابن إسحاق بسند قوى» فذكر حديث الخروج إلى الهجرة. 

قال: فأقام على بن أب طالب خمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبى ا َك الودائع التى ١‏ 
كانت عنده للناس» كذا فى ” التلخيص” (۲:(. 

ااا وه و ا ا ارقم على 
أيديهم» وأما الإجماع» فأجمع علماء كل عصر على جواد الإيداع والاستيداع» والقياس 
يقتضيماء فإن بالناس إليما حاجةء فإنه يتعذر على جميعهم عفظ أموالهم بأنفسهم» ويحتاجون إلى 
من يحفظ لهم. والوديعة فعلة من باع ايء | إذا تركف أى هى مترو كة عتند المودع» وقبولها 
مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة» لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته» وهى عقد جائز من 
الطرفين» متى أراد الموذع أخذ وديعته لزم ا وا لذ مركم أن ودر 
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97 و خدناء إستاخيل بن مضمد ا ای بن محتماه ذا و 
عوف عن محمد أن شريحا قال: SE E‏ ود على المستردع عر 
المغل ضمان (الدارقطنى ص5٠‏ "). 

- وروی: NESE ERE‏ 
الرحمن» أن عليا وابن مسعود قالا: «ليس على المؤتن ضمان» (التلخيص الحبير 
ض‌۲۷۱)» وجابر مختلف فيه مع ما من الانقطاع» وهو لا يضرنا. 


الأمانات إلى أهلها)» وإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولهاء لأن المستودع متبرع 
يامساكهاء فلا يلزمه التبرع فى المستقبل» قاله الموفق فى ”المغنى “ ٠ .)۲۸٠:۷(‏ 

قال: والوديعة أمانة» فإذا تلفت بغير تفريط من المودع» فليس عليه ضمان سواء ذهب معها 
شىء من مال المودع» أو لم يذهبء هذا قول أكثر أهل العلم» روى ذلك عن أبى بكر وعلى وابن 
مسعود رضى الله عنهم» وبه قال شريح والنخعى ومالك وأبو الزناد والثورى والأوزاعى والشافعى 
وأصحاب الرأى. وعن أحمد رواية أخر ى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها لما روى عن عم 
ابن المخطاب رضى الله عنه» أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله 

قال القاضى: والأولى أصح» لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافى الأمانة» ويروى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبى إل قال: «ليس على المستودع ضمان». 

ويروى عن الصحابة الذين ذكرناهم ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه 
وتفريطه» كالذى ذهب مع ماله» ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعاء فلو لزمه الضمان» 
لامتنع الناس من قبول الودائع» وذلك مضر لما بيناه من الحاجة إليهاء وما روى عن عمر محمول 
على تفريط من أنس فى حفظهاء فلا ينافى ما ذكبرنا. (ولأنها قضية عين لا عموم لهاء فلعل 
عمر رضى الله عنه قد علم بأن السارق واحد من أهل بيته» وإلا لم يأخذ الوديعة فقط من بين ماله» 
فضمنه إياهاء وما رويناه عنه فى المتن» حكم عام يعطى قانونا كليا مقتضاه أن الوديعة أمانة لا ضمان 
فيها إلا أن يتعدى). قال الموفق: فأما إن تعدى المستودع فيباء أو فرط فى حفظها فتلفت ضمن بغير 
خلاف نعلمه» لأنه متلف مال غيره فضمنه» كما لو أتلفه من غير استيداع اه (۲۸۱:۷). 


فروع فى الوديعة أكثرها مجمع عليما: ا 
فائدة: قال فى ”الهداية“: وللمودع أن يحفظها بنفسه ويمن فى ال لذأنه لا خد ذا عم 
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TT TT 
منہا (التلخيص ال ص ١/اكي وقال الحافظ: إسناده ضعيف» ولعله لأجل الحجاج»‎ 
وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث.‎ 


ادقع إلى تیل أنه لا بمكه ملازمة بيه ولا استضسحاب الوديعة في خدروجاء كن الك راض 
به اه. قلت: قد مر دليله فى قصة خروجه بل للهجرة» وكانت عنده ودائع» فأودعها عند أم أيمن 
وأمر عليا أن يردها على أهلهاء فتذكر. وفيه أيضا: أنه إذا رد الوديعة أو العارية إلى امالك مع عبده 
أو أمته أو أجيره أو بمن هو فى عياله جاز ولم يضمن. قال فى الهداية: فإن حفظها بغيرهم أو 
أودعها غيرهم ضمن اه. 

قال الموفق فى المغنى: | إذا أودعها غيره لغير عذرء فعليه الضمان بغير حلاف فى المذهب» هو 
قول شريح ومالك والشافعى وأبى حنيفة وإسحاق. . وقال ابن أبى ليلى: :الا همان غلته لان علته 
حفظها وإحرازهاء وقد أحرزها عند غيره وحفظها به» ولأنه يحفظ ماله بإيداعه فإذا أودعها فقد 
حفظها بما يحفظ به ماله» ولنا أنه حالف المودع فضمنهاء > كما لو نباه عن إيداعهاء وهذا صحيح 
فإنه أمره بحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره» قال: ولو أن رب الوديعة أمر المستودع بحفظها فى 
مكان عينه فحفظ فيه ولم يخش عليه فلا ضمان عليه بغير خلاف» لأنه شل لأمره غير مفرط فى 
ماله» وإن حاف سيلا وتوى يعنى هلاكا فأخرجها منه إلى حرزهاء فتلفت فلا ضمان عليه بغير 
حلاف أيضاء لأن نقلها فى هذه الحال تعين حفظالهاء وهو مأمور بحفظها اه. 

والمودع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف» قال ابن المنذر: : أجمع 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعتء أن القول 
قوله» وقال الأكقر: مع بمينهء وإن ادعى ردها على صاحبها فالقول قوله مع مین أيضاء وبه قال 
الثورى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى. وقال مالك: إن كان دفعها إليه بغير بينة» وإن كان 
١‏ أودعه إياها ببينة لم يقبل قؤله فى الرد إلا ببينة اه (۲۹۲:۷). 


حكم السفر بالوديعة: 
وهل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ إن كان المودع RE‏ وضمنهما 
SS‏ 
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٠‏ - وأخرج عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن عمر بن الخطابء قال: ”العارية 
بمنزلة الوديعة» لا ضمان منما إلا أن يتعدى . 

-١‏ وأخرج عن على» قال: ”ليس على صاحب العارية ضمان " (الزيلعى 
۲ ) وقد مر أن إسناده حسن. 


نص عليه أحمد سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن؛ وبمذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعى: 
إن سافر بها مع القدرة على صاحبها (أى على الرد إليه أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمنما. لأنه 
يسنافر بجا من غير ضرورة» أشيه ما لو كان السفر مخوفا. ورجحه الموفقء لأنه يفوت على صإبحيبا 
إمكان استرجاعهاء ويخاطر بہاء فإن النبى ع قال: «إن المسافر وماله لعلى قلت (أي هلاك) إلا ما 
وقى اللها. ولنا أنه نقلها إلى موضع مأمونء لأنه سافر بها سفرا غير مخفوف كما لو نقلها فى 
البلذء وأما الحديث فرواه السلفى فى أخبار أبى العلاء المعرى من طريقه (ولا خير فيه). ة: 

وأسنده الديلمى فى ” مسند الفردوس” من غير طريقه (وأحاديث الديلمى أكثرها ضعاف 
كما مر فى المقدمة). وقد أنكره النووى فى ”شرح المهذب» فقال: ليس هذا خبرا عن النبى يرل 
فاه ومن كلام يمظن اتسلف:.قيل: إنه على بن أبن طالب رضي الله عنه: فال اللحافظ قن 
"التلخيص": وذكره ابن قتيبة فى غريب الحديث عن الأصيمعى عن رجل من الأعراب اه 
(771:9). ولو حمل المسافر فى ذلك الزمان لم يبعد كما حمل عليه قوله لله : «الواحد شيطان» 
والاثنان شيطانان» والشلاثة ركب» ل REG‏ 
والكلام فيما إذا كان الطريق أمنة» والله تعالى أعلم. 


حكم خلط الوديعة بغيرها: . 

قال الموفق: E‏ تادر اهم الغلة أى المكسرة ردلا أو یساسا غ 
لم يضمنها بالخلط؛ لأنها تتميز منہا فلا يعجز بذلك عن ردها على صاحبها فلم يضمنهاء كما لو 
تركها فى صندوق وفيه أكياس له» وبہذا قال أبو حنيفة والشافعى ومالك. ولا نعلم فيه اختلافاء 
وكذلك الحكم إذا خلط دراهم بيضا بسود يضمنها. ولعله قال ذلك لكونها تكتسب منہا سواداء 
أو يتغير لونها فتنقض قيمتها. فإن لم يكن فيا ضرر فلا ضمان عليه. وال أعلم اه (۸6:۷). ٠‏ 
إذا مات المستودع مجهلا للوديعة: 

ل وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها ولم تتمیز من ماله فهى دين عليه» یغرم 
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كتاب الهبة 
باب فى قبول الهبة 


من تركته لأنه مات مجهلا وهو سبب الضمان. . فإن كان عليه دين سواها فهى والدين سواء فإن 
وقت تركته بہما وإلا اقتسماها بالحخصص. وببذا قال الشعبى والنخعى وداود بن أبى هند ومالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وروى ذلك عن شريح ومسروق وعطاء وطاوس 
والزهرى وأبى جعفر محمد بن على؛ وروى عن النخعئ: الأمانة قبل الدين. وقال الحارث العكلى:. 
الدين قبل الأمانة ولنا أنهما حقان وجبا فى ذمته فتساويه كالدينين» وسواء وجل فى تر كته من 
جنس الوديعة أو لم يوجد. وهذا إذا أقر المودع أن عندى وديعة لفلانء أو ثب ثبت ببينة أنه مات» 
وعنده وديعة اه (۲۹۰:۷). 

و ريشي الام ١‏ و اه ف را اض لأ كنت على 
المودع إلا بالتعدى» وأن القول قوله فى التلف والرد على الإطلاق مع يكينه. . واختلفوا فيما إذا كان 
قبضها ببينة فالثلاثة (الأئمة) على أنه يقبل قوله فى الرد بلا بينة» وقال مالك: : لا يقبل إلا ببينة. 


إذا تصرف المستودع فى فى الوديعة ثم ردقا إلى مکانما: 

وإذا استودع دنانیر أو دراهم : ثم أنفقهاء أو أتلفهاء ثم رد مثلها إلى مكان الوديعة» ثم تلف 
المردود بغير فعله, فلا ضمان عليه عند مالك» فإن عنده لو خلط دراهم الوديعة» أو الدنانيرء 7 
٠‏ الحنطة بمثلها حتى لا تتميز لم يكن عنده ضامنا للتلف» وقال أبو حنيفة: إن رده بعينه لم يضمن 
| تلفه, وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان. وقال الشافعى وأحمد: هو ضامن على كل حال بنفس 
إخراجه لتعديه. ولا يسقط عنه الضمبان سواء رده بعيتة | إلى حرزه أو رد مثله اه (ص ۸۲). 

ولنا قول النبى لر : يِه : «عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما حدثت به.أنفسها ما لم تكلم به 
أو تعمل»› فإذا نوى الخيانة فى الوديعة بالجحودء أو الاستعمال» ولم يفعل شيعا إلا أنه أخذهاء 
أو بعضهاء ثم رده بعينه ولم ينف شيغاء ولم بغر لم يصر ضامنا لأنه لم يحدث فى الوديعة قولاء 
ولا فعلاء فكان كما إذا عد دراهم الوديعة ثم وضعها. 


: باب فى قبول الهبة 
أقول: اضطرب كلمات الحنفية فى أن ركن الهبة ما هو؟ فقال شيخ الإسلام خواهر زاده فى 
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جاءه معروف من أخسيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فلیقبله ولا يرده؛ فما هو رزق 
ل ل “مجمع الزوائد' : رجاله رجال الصحيح (نيل 
الأوطار .)٤۹:٤‏ 

+75 ه- وعن أم كلثوم بنت أبى سلمة؛ قالت: لما تزوج النبى ر أم سلمة قال 
لها: «إنى أهديت إلى النجاشى حلة وأوانى من مسكء ولا أرى النجاشى إلا قد مابت» 
ولا أرى هديتى إلا مردودة» فإن ردت على فهى لك»» قالت: وكان كما قال رسول 
ال تلق وروت عليه مدي واعل كل امرأة من تلات أوفية سما اغ أم 
سلمة بقية_المسك والحلة» رواه أحمد .)٤١ ٤:1‏ وقال فى “ الفتج : إسنتادة خسن 
(1514:9). ظ 

وقال فى" 'مجمع الزوائد : فى إسناده أم ر أعرقتها 71 
° 00 وفيه أيضًا حديث أم كاثوم هذا رجه اراق Te‏ 


”الفتح " إسناده اه. . 


یو“ هو مجرد إيحاب الواهب وهو قوله: وهببت» وم يجعل قبول الموهوب له ركناء لأن 
العقد ينعقد بمجرد أيجاب الواهب. وقال صاحب ”الفحفة “: ركنها الإيجاب والقبول» ووجهه أن 
الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبؤل» وقال فى ”البدائع: أما ركن الهبة فالإيجاب من الواهب. 
اشر ا ر ر ا قياس لاك وار ف رو 
قال: القبض أيضا رکنء كذا فى ” نتائ ئج الأفكار“ (۷: ٠‏ ) لكن هذا الاضطراب والاختلاف إغا 
هو فى حقيقة الهبة فقط ولم يختلفوا فى أن الملك للموهوب له لا يغبت بدون قبول الموهوب له 
قال صاحب ” النهاية “ تحت قول صاحب ”الهداية“: وتصح بالإيجاب والقبول أى تصح 
لابو حق الواهب وبالإيجاب والقبول فى حق الموهوب له. لأن الهبة عقد تبرع 
فيتم بالمتبرع. فصار هو عندنا بمنزلة الإقرار والوصية. ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول 
والقبض؛ هكذا فى "نائج الأفكار” .)٤۸٠:۷(‏ فظهر من هذا التفصيل أن ما يظهر من كلام 
الشوكانى» أن الموهوب له يملك بالإيجاب فقط عند بعض الحنفية» ناش من قلة التدبر فى كلامهم. . 
راع حي عيدو ريحي لو لذبي ارك الل ,لويرب تسو ده 
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۲۰ عن أبى هريرة» عن النبى مَك قال: «تہادوا تحابوا»» رواه البخارى 
فی "الأوت” » والبيهقى وابن طاهر فى مسند الشهاب ل 
ا e‏ 


۰ . قال العبد الضعيف: إن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيما متقارية. وكلها تمليك فى 
الحياة بغير عوض (فى الحال). واسم العطية والهبة شامل لجميعها. . 


الفرق بين الصدقة والهدية:. TE E E‏ 

والصدقة والهدية متغائران. فإن النبى مَكَْهِ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقةء وقال فى 
ا فبك اط و «هو عليما صدقة ولنا هدية). فمن أعطى شيعا يتقرب به إلى الله 
تعالى للمجتاج فهو صدقة» ومن دفع إلى أحد شيك للتبقرب إليه وا محبة له فهو هدية كما وقع 
التصريح به فى حديث عبيد الرحمن بن علقمة» وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه. . فإن 
النبى یه قال: : «تهادوا تحابوا» وإسناده حسنء وأما الصدقة فما ورد فى فضلها أكثر من أن 
يحصر. وذكر القاضى وأبو الخطاب من الحنابلة أن الهبة والعطية لا تصح كلها إلا بالإيجاب 
والقبول» ولا بد مننهماء سواء وجد القبض أو لم يوجد وهذا قول أكثر أصحاب الشافعى لأنه عقد 
تمليك فافتقر إلى الا يتاب والقبول» كالنكاح وغيره: 


الصحيح أن امعاطاة كافية لصحة الهبة ولا حاجة إلى الإيجاب والقبول لفظا: 

٠‏ والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافيةء ولا اد إلى لفظ. 
وهذا اختيار ابن عقيل فإن النبى ييه كان يبدى ويبدى إليه» ويعطى ويعطى» ويفرق 
الصدقاتة ويام يعات تقر يها و اخذهاء و كان ااه يفتعلون ذلك ولم يشل غم فى ذلك 
إيجاب ولا قبول لفظاء ولا أمر به ولا تعليمه لأحد. SS‏ 
كما هو مقتضى العادة» وكان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبى ل لعمر: ' بعينه » فقال: 
لك يا رسول الله » فقال رسول الله ل : رولك اماف ل عير فاص ا ا ا 
0 ولم يقل قبول النبى حل من عم ولا قبول ابن عمر من النبى مرك ل لفطا. ولو كان 
شرطا لفغله النبى الله وعلمه ابن عمر» ولم یکن ليأمره أن يصنع به ما شاء قبل أن یقبله» وروی أبو 
هريرة: : أن النبى يله كان إذا أتى بطعام سأل عنه. فإن قالوا: صدقة» ا 0 
ولم يأكل. وإن قالوا: هدية ضرب بيده فأكل معهم). + 700 1 


إعلاء السنن ل 4 


هه ١ه-‏ عن عائشة رضى الله عنہاء قالت: «(كان رسول الله َب يقبل | لهدية 
ويشيب علیہا»» رواه البخارى (الزيلعى )2 


تقديم الطعام بين يدى الضيف إذن فى الأكل ‏ 
ولا حلاف بين العلماء فيما علمناه فى أن تقديم الطعام بين يدى الضيفان إذن فى 

الأكلء وأنه لا يحتاج إلى قبول بقوله ولأنه وجد ما يدل على التراضى بنقل الملك فاكتفى به» كما 

إذا وجد الإيجاب والقبول» قال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب والقبول لفظا مع الإطلاق وعدم 
العرف القائم بين المعطى والمعطى لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضا فلا بد من قول دال علي 
أما مع قرائن الأحوال والدلائل فلا وجه لتوفيقه على اللفظء ألا ترى أنا اكتفينا بالمعاطاة ف فى البيع» 
واكتفينا بدلالة الحال فى دخول الحمام» وهو إجازة وبيع أعيان؛ فإذا اكتفينا فى المعاوضات مع 
تأكدها بدلالة الحال» وأنها تنقل ا ملك من الجانبين» فلأن نكتفى به فى الهبة أولى» ذكره الموفق فى 
"المغنى " ,5 (o:‏ 
ش قلت: وهذا هو متا معط اة قال ابن عابدين: إن التلفظ بالإيجاب والقبول لا 
يشعرطء بل تكفى القرائن ع الدالة على التمليك» کمن دفع لفقير شيعا وقبضهه ولم يدلفظ واحد 
منهما بشىء» وكذا يقع فى الهدية ونحوهاء فاحفظه. ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال: وهبت 
منك هذه العين» فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل: قبلت» صح لأن القبض فى باب 
الهبة جار مجرى الر نه فصار كالقبول ” ولوالجية“ . قال: وتصح الهبة بقبول أى ولو فعلاء ومنه 
| "وهبت جاريتى هذه لأحدكما فليأخذها من شاء “ فأخذها رجل منبما تكون له» وكان أخذه 
ر و لاق طريق ليكوت ملكا اراق ا وما فى ”الحيط“ 
من أنها تدل على أنه لا يشترط فى الهبة القبول مشكل ” بحر“. قلت: ملو لى أنه أراد الشسيول 
قولاء وعليه يحمل كلام غيره أيضاء وبه يظهر التو فيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه» والله 
الموفق» وقدمنا نظيره فى العارية: نعم! القبول شرط لو كان الموهوب فى يده أى يد الموهؤب-له: 
كما يأتى ا(٤‏ :)> وببذا ارت 3 0 اب الذى ادعاه بعض الأحباب فى كلمات الحنفية. 


اغتر بعض الفقهاء بمسألة اليمين: 


واغتر من قال شام ركنية القيول چا کرو في باب الأمان: "ذا حلف أن لا يبب فوهب 
ولم يقيل»ء حنث. ولو قال: لا أبيع فباع ولم يقبل المشترى لم يحنث ". ولا حجة لهم فيه» لما عرف 


۷۲ ` ا قبول الهبة‎ EE 


75 ه- عن أبى هريرة» عن النبى عا تلل قال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو 
أهدى إلى ذراع لقبلت»» رواه البخارى؛ ا ق فت 


(التلخيص الحبير ۲(. 


ش أن مبنى الأبمان على العرف» ويقال لمثله واهيا عرفا ولو لم يقبل الموهوب لهء ولا يقال له بائعا ما لم 
يقبل المشترى. ولهذا يقال: وهب ولم يقبل. ولا يقال: باع ولم يقبل. ولا يلزم من صحة إطلاق 
اليسة بدوت القبول عرفا صحعه بدونه شرعاء فالحق أن القبول ركن من ركان لهب لا تصنح 
بدونه» سواء كان بالقول» أو الفعل. 
قال فى ” الكفاية“: وركنبا الإيجاب والقبول» لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى اشير يدوق 
تمليكه وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله اه. ومثله فى ”الکافی '» وبه صرح صاحب 
”النماية“ و ” معراج الدراية : أن ركن الهبة هو الإيجاب والقبول. 
وقول صاحب ” الهداية“: أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول. 
بمنزلة الصريح فى أن عقد الهبة لا يتم إلا بالإيجاب والقبول كسائر العقودء ويشهد لهذا أيضا 
قوله: والقبض لا بد منه لنبوت الملكء إذ لو كان مراده أن الهبة عقد تبرع فيتم بلمتبرع» ولكن 
لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض» لقال: والقبول والقبض لا بد منہما لشبوت الملك 
(لا لصحة العقد). وهذا کله مما لا سترة به عند من له ذوق صحيح (نتائج الأفكار ۷: (A‏ 
فإن قيل: إذا لم يثبت الملك للموهوب له بدون القبض» افا فائدة فة الهبة بالإيجاب 
والقبول وجعلها ركنين لها؟ قلنا: فائدته بوت استحقاق الملك له» ولذا كان له قبض الموهوب 
بلا إذن الواهب فى المجلس» فافهم. 


دلائل اث شتراط القبول للهبة: 

ولا يخفى أن حديث خالد بن عدى يدل على أن الهدية تف تفتقر إلى القستؤّل. لقوله ی 
«فليقبلة»» ولو كانت الهبة والهدية تتم بمجرد الإيجاب لم يكن حاجة إلى القبول» وكذا حديث 
عائشة: كان رسول الله عت يقبل الهدية ويثبت ت عليها. وكذا حديث أبى هريرة «لو أهدى إلى 
فراع لقبلت» وغير ذلك من الأحاديث التى ذكرها صاحب 'التتقى ” و ”نيل الأوطار“» كلها 
مشعرة بأن الهبة والهدية تفتقر إلى القبول» وإلا لم يكن لذكره معنى» وهذا هو المطلوبء لا ما 
زعمه بعض الأحباب أن المطلوب توقف ثبوت الملك للموهوب له على القبول. ثم قال: إن هذه 


إعلاء الان ل ۷۲ 


-١ ۲ ۷‏ عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفى قال: لا قدم وفد ثقيف قدموا معهم 
بسبدية» فقال النبى عل : أ هدية أم صدقة؟ فإن كانت هديةء فإنما يبتغى بها وجه رسول 
الله ملم وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقة فما يبتغى با وجه الله)» قالوا: لاء بل هدية» . 

فقبلها منہم» الحديث رواه النسائی» وسكت عنه الحافظ فى * التلخيص” .)٠١۹:۲(‏ 


الأحاديث لا تتعرض للملك. قلنا: ثبوت الملك يتوقف على القبض» وأما الإيجاب والقبول فإنما 
يتوقف عليبما صحة العقد وإفادة الاستحقاق للموهوب له ولا يخفى دلالة أحاديث الباب على ' 
هذا المعنى» أما حديث خالد ابن عدى فلما ذكرنا فيه من قوله: «فليقبله). 

وأما حديث أم كلغوم بنت سلمة فلما فيه من قبض النبى كه الهداية التى بعث بها إلى 
النجاشى بعد رجوعها إل ليه» دل ذلك على أن الهدية لا تتم بمجرد الإهداء بل لا بد من القبول ولو 
كانت تتم بمجرد ذلك ويستحقها الموهوب له بالإهداء لما قبضها بء لأنبا قد صارت للنجاشى 
عند بعثه بُ بہاء ولورثته من بعده. 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب: 

وأورد عليه بعض الأحباب أنه لا دليل فى الحديث على أن النجاشى كان حيا حين الإهداء ' 
إذا يمكن أن يكون إهداءه ّي إليه لظنه حيا ثم علم بعده أنه قد مات قبل الإهداء ولهذا ارتجع 
هديته. قلت: مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى هذا العلم ولو راجع الأصول الصحاح لعلم أن 
النبى َيه كان قد نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه» وأخرج بهم إلى المضلى فصف ينهم 
وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه الجماعة عن أبى هريرة» كما فى ”نيل الأوطار” (۲۸۳:۲۳). 
وحديث أم سلمة صريح فى عدم تيقنه َل بموته حين قال لها ما قال لقوله: «ولا أرى النجاشئ إلا 
قد مات». ينون تجزم ين فلا يد أن يكون ذلك قبل ايوم اذى مات فيه أو قل رة مات 
أو ساعات» فافهم. 

وفى ترجمة البخارى: إذا وهب هبة فقيضها الآخر ولم يقل: قبلت» إشارة إلى صحة الهبة 
وة الفتبول الول ونل ابن يطال اغاق التعلمات وان اللي فى الهينة هو غاية الول قال 
الحافظ فى الفتح" ': وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعى» فإن الشافعية ي يشترطون القبول (لفظا) . 
فى الهبة دون الهدية | لا إن كانت الهبة ضمنية» كما لو قال: أعتق عبدك عنى» فعتقه عنه» فإنه . 
يدخل فى ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول» ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردى. قال 
الحسن البصرى: لا يعتبر القبول فى الهبة كالعتق. قال: وهو قول شذ به غن الجماعة وخالف فيه 


00 ١١6 ج‎ 


باب انعقاد الهبة بقوله: نحلت 
ش 233 حقك سهان ق إل رسول الله عقر فعبال: إن 
نحلت ابنى هذا عارياء فقال: «أ كل ولدك نحلت مثله؟) قال: لاء قال: «فارجعه) 
(البخارى). . 


الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل اه. على أن فى اشتراط القبول فى الهدية وجها عند الشافية. 
واحتج البخارى بحديث أبى هريرة فى قصة المجامع فى رمضانء وفيه أنه َه أعطى الرجل العمر 
فقبضه ولم يقل: قبلت» ثم قال له: «اذهب» فأطعمه أهلك» . ون اشترط القبول أن ي يجيب عن هذا 
بأنها واقعة عين فلا حجة فيهاء ولم يصرح فيا بذكر القبول ولا بنفيه» وقد اعترض الإسماعيلى 
بأنه ليس فى الحديث أن ذلك كان هبة بل لعله كان من الصدقة» فيكون قاسماء لاواهبا اه» وقد 
تقدم فى الصوم العصريح بأن ذلك كان من الصدقةء وكأن البخازئ يجنج إلى أنه لا فرق فى 
ذلك» (بين الهبة والصدقة والهدية لا شتراك الجميع فى كونها تمليكا بلا عوض) اه (:154): 
وأما حكم القبض فى الهبة» فسنذكره فى بابه» وغفل بعض الأحباب حيث ذكره فى باب القبول 
وخلط بینہما. ش 

النيسيه: : احتج ابن حزم بما فى حديث خالد بن عدى من قوله : : امن جاءه معروف من 
أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده» الحديث. على أن قبول الهدية والصدقة 
والهبة فرض لا يجوز رد شىء منهاء وهكذا سائر وجوه النفع» ثم أغرب وقال بوجوب قبولها ولو 
علم وتيقن بأن الذى أعطى حرام أو شك فلم يدر أ حلال هو أم حرام؟ ٩(‏ :۲ و58 )» وهذا 
مالم يقله أحد قبله من جماعة العلماء وقد رددناه عليه فى باب رزق القاضى من باب 
القضاءء فليراجع 


باب انعقاد الهبة بقوله: نحلت 
أقول: احتج صاحب ”الهداية“ بقوله لر : : «أكل ولدك نحلت مثله)؟ على انعقاد الهبة 
بقوله: تلثم ولا ج له فيه لأنه قد ورد فی رواية للمستخارى آخری فی هذه القصمة.يعيدها قوله: 
تأعطيت سائ ثر ولدك مثل هذا»؟ فلا يدرى أى لفظ قال رسول الله بء فلا يصح الاحتجاج بلفظ 
خاص. فالصحيح الاحتجاج فيه باللغة والعرفء ولا حاجة فيه إلى الاحتجاج بالنص» لأن كون 
النحل بمعنى الإعطاء والهبة أمر لغوى وعرفى ولیس بشرعى» رسام أن الشرع .لا يعثير: خصوض 


باب ال 

٥۲۹‏ - عن عائشة رضى عنما زوج النبى ر أنها قالت: ”إن أبا بكر الصديق 
كان نجلها تجاد عشرين وسقا من ماله يالغاية» قلمًا حضصرته الوفاة قال:.والله يا بنية! 
مامن الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك» ولا أعز على فقرا بعدى منك» وإنى كنت 
نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك لك» وإنما هو اليوم 
مال وارثء وإغا هما أخواك وأختاك» فاقتسموه على كتاب الله. : قالت عائشة: فقلت: ياء 
أبت» والله لو كان كذا وکذا لت رکته» إنما هى اء فمن الأخرى؟.قال: ذو بطن ابنة 
خارجة أراها جارية (موطأ مالك 54 .)7١‏ 


الألفاظ فى العقودء بل هو يعتبر المعانى فقط. وغاية الاعتذار عنه أن يقال: إن استدلال صاحب 
الهذاية بهذا اللقظ على وجنه الامعحسان والأولؤية لأنه يتل كوه من كلام رسول الله ي 
بخلاف ما لو استدل بكلام صاحب ”القاموس“ أو ”الصحاح أو غيرهما. 

قال العبد الضعيف: تد تقر فى الأصول أن الروايات يفسر بعضها بعضاء فما ورد فى 
بعض ألفاظ الحديث ' أنحلت” مكان قوله: ”وهبت“ أو ”أعطيت“ ثبت أن النحلة والهبة والعطية 
كلها سواء ومعناها واحدء هذا هو مراد صاحب ” الهداية” 0 
انعقاد الهبة بقوله: بو ا و ا DG‏ 
تخبط خبط جوا ولو اراج طرق ا دی عند البييقى.: والدارقطي ا : 


بلفظ: “نحلت و نحلنی و”نحلت” ولم يرد أعطيت * أو وهبت “ إلا فى طريق» فالظاهر أن 
المحفوظ هو الأول». وأما الثانى والثالث فمن تصرف الرواة.رواية بلعنى» فافهم. 


| باب القبض فى الهبة 0 
. أقول: الآثار المذكورة تدل على أن الهبة لا يصح إلا مقبوضة: والدلالة ظاهرة لا تحتاج إلى 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب وابن حزم على الحنفية . 
فى استدلالهم بأثر الصديق على اشتراط القبض: 

: . قال العبد الضعيف: فإن قيل كما قال بعض الأحباب: إن فى الاستدلال بأثر الضطايق 0 5 
له كان وهب مشاعاء وهبة المشاع فاسدة تعود | إلى الصحة بالقسمة والقيض عند أي حفةع: 


ج - ١٠١‏ الفيشو ف اة 1 


- وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ» عن عمر بن الخطاب قال: ما بال 
رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونهاء فإن مات ابن أحدهم قال: مالى بيدى لم 
أعطه أحداء وإن مات هو قال: هو لابنى قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة» فلم يحزها 
الذى نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهى باطل (موطأ مالك ص 4 .)7١‏ 

5- وعن أبى موسئ الأشعرىء أنه قال: قال عمر: الإنحال ميراث ما لم 
تقبض. أخ رجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة (كنز العمال ۳۲۷:۸). 

۲ ه- وعن النضر بن أنس» قال: قضى عمر بن الخطاب فى الإنحال ما قبض 
منه فهو جائز» وما لم يقبض منه فهو ميراث» أخرجه ابن أبى شيبة والبيبقى (كنز 
العمال ۳۲۷:۸). 


فيجوز أن يكون اعتبار القبض هناك لفساد الهبة قبل الجداد والإحرازء فلا يدل على اشتراط القبض 
فى الهبة الصحيحة» أو كما قال ابن حزم: إن أبا بكر إما أن يكون أراد نخلا تجد منها عشرين وسقا 
وإماأة ركرة آزاذ قرا مك عن را جارد ايدام احدهياء وائ الارن کان ا 
هى عدة» ولا يلزم هذمالقضية عندهم ولا عندناء لأنها ليست فى معين من النخل ولا معين من 
التهر اه (5:9؟١).‏ 

قلنا: : لا يجوز حسمله على محل التزاع أى هبة المشا» و أقل أحواله الكراهة وفساد القدء 
والظاهر من حال أبى بكر اجتناب المكروهاتء والحق أنه كان قد وهبما أرضا معلوماة يقال لها 
ٹمرد» فيها نخل كان جدادها عشرين وسقاء كما وقع التصريح به فى حديث القاسم عند البيبقى» 
وقد ذكرناه فى المتن» فعبر عنما بعض الرواة بأنه نحلها جداد عشرين وسقاء وبعضهم بأنه نحلها 
نخلاء وبعضهم بأنه نحلها أرضا يقال لها ثمرد. فلم يكن وهبها مشاعا بل أرضا معلومة متعينة 
وإنها لم ت تتم الهبة لكونها لم تقبضهاء وكانت عند أبى بكر رضى الله عنه بعد الهبة كما كانت 
قبلها. فقال: لو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك. لكونه طريقا لقبض الأرض» وإنما هو اليوم مال 
وارث لأنك لم تخريما إليك. وفيه دلالة ظاهرة على أن الهبة لا تتم إلا بالقبض» هذا هو المتبادر من 
سياق الحديث» وهو الذى أخذه الفقهاء والحدثون منه؛ وكلهم قد اتفقوا على أنه كآن هبة لا عدة» 
كما زعمه ابن حزم. 

كيف وقد ورد فى اثر بو ان او كر a EE‏ 
لم يكن لقوله: فرديه» معنی» كما لا يخفىء والأثر رواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى ابن أبى 


إعلاء الستن القبض فی الهبة VV‏ 


e‏ و ا ا 


5 يقبضص ' رواه البيبقئ (: TS‏ 


4- قال: ورود ينا عن عفمان واین عمر وابن عباس رضى لله عدوم أن نهم قالوا: 
لا تجوز صدقة حتى تقبض . 

7ه- وعن معاذ بن جبل وشریح" ا عانا لا يشير تياس قسن" الى 

- ومن طريق مالك ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب 
أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها. فذكر قصة نحلة أبى بكر لها 
جداد عشرين وسقا من مال بالغاية» قال": وأنباً ابن وهب أخبرنى عبد الله بن عمر عن 
عند ارعس تن الفا صن أمدعن عايقة يذلك: 


مليكة أن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أخبره: أن أبا بكر الصديق قال لعائشة: يا بنية! إنى 
نحلتك نخلا من خيبرء وإنى أخاف أن أكون آثرتك على ولدى. وإنك لم تكونى احتزتیه» فرديه 
على ولدى. فقالت: يا أبتاه! لو كانت لى خيبر بجدادها لرددتها. قال ابن حزم: وهذه السياقة 
بكترت e: A‏ 
قلت: وكيف يكون موافقال له؟ وفيه قوله: وإنك لم تكونى احترتیه» ا 

كانت احتازته لملكته» ولم يكن لأبى بكر أن يسترده منہا. 

فإن قيل: كر حاب أن كو BG‏ قلنا: : بل استرده منها لأجل 
هذه الحافة ولكونها لم تكن حازته» وإذا كان الحكم مغللا بعلتين لم يجز قصره على علة واحدة إلا 
بدليل» لا سيما والقاسم لم يذكر مخافة الإيغار إلا فى هذه الرواية الفردة» وعامة الروايات ليس 
فيا إلا قوله: فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك» ولو كان علة الاسترداد مخافة الإيثار لم 
يكن لقوله ذلك معنى» لكون الاسترداد واجبا عليه ولو بعد الجداد والاحتياز عند ابن حزم ومن 
وافقه فإنه يقول: لا يحل أن يفضل ذكرا على أنثى ولا نی على ذکرء فن فعل فهو مفسوخ 
مردود أبدا ولا بد .)١47:5(‏ وأثر الصديق صريح فى أنها لو كانت جدته أو حازته لم يسترده 
منباء وكان ذلك لهاء فافهم. 


(1) .ابن الحكم. (المؤلف) 


چ القبض فى الهبة ' VA E‏ 


of TV‏ قال: وأخبرنى ابن وهب سمعت حنظلة بن أبى سفيان يحدث أنه سمع 
القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضاء إلا أنه قال: أرضا يقال لها ثمرد؛ وكانت عنده 
e‏ » أخرجه البيبقى ٠ :٦(‏ أيضاء وسنده صحيح. 


وأيضا: ggg gy‏ رشن N TT‏ 
فإن المريض ممنوع من إيغار بعض ورثته بشىء من ماله بطريق القبرع» فالمعنى أنك لوجددتيه 
واحتزتيه قبل مرضى كان ذلك لك ولا يجوز لى أن أسلمه إليك الآنء لأن القسليم فى المرض 
كالتمليك اعدا وفيه مخافة الإيغار فى المرض وهو غير جائز. 

٠‏ قال الموفق فى "المغنى : إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض» وهو قول 

أكثر الفقهاء؛ منم النخعى والثورى والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعى. 

وقال مالك: يلزم ذلك بمجرد العقدء ولنا: إجماع الصحابة رضى الله عنم فإن ما قلنا 
مروى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنبهماء ولم يعرف لهما مخالف فى الصحابة» فروى عروة عن 
عائشة رضى الله عدها: آنا كر رشي اشر علا جذاد رن وطقاء الكديق. ۰ 
ظ وروى ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدالقارى: أن حمر بن امخطاب 
قال: ما بال أقوام ينحلون» الحديث. 
غ انان الوالة خرن للد إذا کارا مها نا وو مومه أن لا بد للكبين أن 
يحوز بنفسه) قال المروزى: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ولأنها 
ر ترس ما لوجاك قبل أد يقض» نإن مالك برا ن الررلة ا 
- والخبر أى قوله ل : «العائد فى هبة كالعائد فى قيئه) محمول على المقبوض اه. 
قال: وأما غير المكيل والموزون فتلزم الهبة فيه بمجرد العقدء ويشبت الملك فى الموهوب قبل 
.. قبضه. روى ذلك عن على وابن مسعود» وهو قول مالك وأبى ثور. وعن أحمد رواية أخرى, لا 
٠‏ تلزم الهبة فى الجميع إلا بالقبض» وهو قول أكثر أهل العلم. | 
فال المزووى:اتقق أب بكر وعجر وعقمان وعلق على أن الهبة لوز إلا نقبرضة ويروئ 
ذلك عن النخعى والثوری والحسن بن صالح والعنبری والشافعى وأصحاب الرأىء لما ذكرنا فى 
المسألة الأولى اه ملخصا (47:5 7 و١١٠).‏ 


إعلاء الستن القبض فى الهبة ۷۹ 


4- روينا: من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن 

أبيه: قال: لما نزلت لھا کم التكائر» قال رسول الله مَيِلهِ: «يقول ابن آدم: مالى مالى. 

وهل لك من مالك إلا ما كلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو أعظيت فأمضيت» (المحلى 
9أ) وسنده صحيح. 

1 رس رو رجاو لاقي طاستار دن سجر او ا 


قوله: روينا من طريق شعبة» وقوله: ومن طريق أبى داود الطيالسى بہما ص 
والصدقة الإمضاءء وهو الإقباض. 


الجواب عن أيزاد ابن حزم: | 

. وأورد عليه ابن حزم أنه عَم لم يقل: إن الإمضاء هو شىء آخر غير التصدق والإعطاءء 
ولا جاء ذلك قط فى لغة. بل كل تصدق وإعطاء فاللفظ بهما إمضاء لهما اه. ٠‏ ۱ 

قلت: دعوى مجردة عن دليل. وقد تقرر فى الأصول أن العطف يقتضى المغائرة» ولا يجوز 
عطف الشىء على نفسهء والفاء للتعقيب» فلا بد لها من شيكين» متقدم ومتأخر يعقبه. فقوله مطل : 
«أو أعطيت فأمضيتء أو تصدقت فأمضيت» صريح فى أن الامنضاء شىء آخر غير التصدق 
والإعطاء يعقبهماء كما أن الإفناء والإبلاء يعقبان الأكل واللبس» ويتفرعان عليمما. فإن الثوب 
لا يبلى بمجرد اللبس بل بتكرره. فقول .ابن حزم: إن الإفناء والإبلاء هو الأكل واللباس لا غير» رد 
عليه. فكذلك الإمضاء لا يتحقق بمجرد الإعطاء والتصدق لفظاء بل لا بد له من شىء آخر يقرره 
ش وليس إلا نقل الواهب الموهوب من يده إلى يد الموهوب له» دل على ذلك قول الشعبى: الواهب 
أحق بہبته ماكانت فى يده. فإذا أمضاها أى نقلها من يده فقبضت فهى للموهوب له» كما ذكرناه 
فى المتن. وهو صريح فى أن الإمضاء غير الهبة» وهو إخراج ج الواهب الموهوب من يده» والشعبى 
أعرف باللغة واللسان ومعانى الحديث من ألوف أمفال ابن حزم. قال فى القاموس: مضى فى الأمر 
مضاء ومضوا نفذ والسيف مضاء قطع وأمضاه أنفذه (؟ :4 فالإمضاء تنفيذ الأمر وتحقيقه 
قطعا. ل ا ل 
فقد سها سهوا بينا. 

بن کن اا ان قال ما ن عن و ارال قن تمان عك 


4 القبض فى الهبة‎ 1 E 
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه» أنه سمع رسول الله ع يقرأ إألهاكم‎ 
الشىء أو قال: مالى هذا هبة لفلان أو قد وهبته فلا يختلف اثنان ممن يحسن اللغة العربية فى أنه‎ 
يقال قد تصدق فلان بكذا على فلان» وقد وهب له كذا. فلو لم تكن الصدقة كاملة تامة باللفط‎ 
لكان الخبر عنه بأنه تصدق أو وهب كاذبا اه. قلنا: نسلم أنه يقال له قد تصدق بكذا على فلان» أو‎ 
وهب له كذاء ولكن لا نسلم كون الصدقة قة كاملة تامة باللفظ وحده ألا ترى أنه لو لم يسلم‎ 
الصدقة والموهوب للمتصدق عليه والموهوب له يقال له: تصدق فلان بكذا فلم بمضهء ووهب فلان‎ . 
لفلان كذا ولم بمضه فيثبت أن الهبة والصدقة لا تتم باللفظ بل بالإمضاء وبه نقول إن الهبة تثبت‎ 
بالإيجاب والقبول ولا تتم إلا بالقبض.‎ 

قال: N as‏ تقتضيه اللغة 
فيوقف عنده ويعمل به اه (۱۲۳:۹). قلنا: وأى نص أقوى من قوله ع : لد اسيك 
أو أعطيت فأمضيت»؟ وقد مر وجه دلالته على لزوم القبض لتمام الصدقة والهبة» وأجبنا عن 
إيرادك جملة» ل ا O‏ 


ظ الجواب عن قول ابن حزم: إن عفر وعثمان مختلفان فى اڈ شتراط القبض للهبة 

وأما قوله: إن عمر وعثمان مختلفان. فباطل بالمرأة. gy‏ 
بالقبض. وزاد عفمان أن أحق من يحوز على الصبى أبوه» وهذا ليس منه إنكارا للقبض. بل معناه أن 
قبض الولى كقبض الصغير فتتم الهبة بقبضه له. فلم يقل بتمامهما بدون القبض. ولكن ابن حزم 
مجبول على إنشاء الخلاف بين الرويات إذا لم توافق غرضة» وينسى طريق الجمع بينبهماء فقول 
عمر رضى الله عنه: ”الإنحال ميراث ما لم يقبض “» متفق عليه بينه وبين عثمان» وأما إن قبض 
الولى عن الصبى قبض له أم لا؟ فلم ينفه عمر وأثبته عشماء وليس ذلك من الاختلاف فى شىء. 
فبطل قوله: إن عمر عم كل موهوب وعثمان حص من ذلك صغار الولد .)٠٠١:۹(‏ فقد عرفت 
أنه لم يخصهم» وإنما جعل قبض الولى كقبضهم. وليس هذا من العموم والخصوص فى شىء. 

وأما قوله: وقد صح عن أبى بكر وعائشة حلاف ذلك. فأبطل وأبطلء فقد ذكرنا اتفاقهما 
على أن الهبة لا تتم» ولا تلزم إلا بالقبض. وما أورد عليه ابن حزم فقد رددناه عليه جملة» كما مر. 
الجواب عما احتج به ابن حزم على جواز الصدقة بدون القبض: 

وأما ما احتج به على جواز الصدقة بدون القبض» وهو ما رواه من طريق الحجاج بن 


إعلاء السان _ 1 00 لقيش في الا A n | e‏ 


لشف ابیت أو تصدقت فأمضيت» 00 c1:‏ ا 


الالء نا لمعتمر بن سليمان التيمى سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم ين عيد . 
الرحمن بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله» قال: ” الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض “ اه. ففيه 
1 عيسى بن المسيب ضعفه يحبى والنسائى والدارقطنى وأبو حالم وأبو زرعة وابن حبان وأبو داود؛ 


كما فى "الميران (TY:‏ 


السك فتن اجاح ابن جرم ی ا ٌْ 

Ca e‏ أطة وان لبعة ران إسحاق وشيرهم من اعطق فيج أن 
E r‏ ی طالب وان اتود يجيزاالصدقة زا لم تفیش 
قال: فهذا إسناد كإسناد حديث معاذء وتلك المتقطعات اه (94 :6 

قلت: كلاء بل لما زواه جابر عن معاذ بن جبل شواهد من قول أبى بكر وعمر وعشمان 
وعائشة ئشة رضى الله عدبم وليس لما رواه عن القاسم على وابن مسعود شاهد أصلاء وضعيف له 
شاهدء أقوى وأرجح منه إذا لم يكن له شاهد؛ كما تقرر فى الأصول» ولو سلم» فهو محمول على 
الوقف لكثرة إطلاق الصدقة عليه» كما لا يخفى ؤبه نقول: إن الوقف يتم بقوله: وقفت كذا على 
كنا وإن لم يفيض أو على ضدقة الرجل على ولده الصغير» وذلك بالإعلام ينم أنه يصمر قاب 
| له كما مر” 'المستوط” IEA)‏ 

قال: وم طرق انو أى شيك" نا وكيع عن همام عن قنادة عن الحسن البصرى عن النضر 
ابن مالك» قال: نحلنى أبى نصف داره» فقال أبو بردة: إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه» فإن عمر 
ْ قضى فى الإنحال ما قبض منه فهو جائز» وما لم يقبض منه» فهو میراث» قال: ا 
سند لا یری الحرز شيكا اه ٠ ٠‏ 

قلت : رآ فلك قهل ل أنس: إن النحلة وز يدون القيض و غاية ما فيه أنه نعل ايند 
نصف الدارء وهذه قضية فعل لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه منها أن يكون وهبه لنضر وهو صب 
: لم يبلغ الحلم فظن أن قبضه له كقبضه وظن بو بردة أنه وهب له بعد البلوغ::ومدها أن يكون قد 
ل 


ج3 القبض فى الهبة ۸۲ 


- ومن طريق ابن وهب عن الحارث بن نبان عن محمد بن عبيد الله هو 
العزرمى عن عمرو بن شعيب وابن أبى مليكة وعطاء بن أبى رباح قال عمرو: عن سعيد 
بن المسيب ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبى مليكة» أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس 
وابن عمر رضى الله عنهم» قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض (الحلى (YY: ٩‏ 

والحارث والعزرمى ضعيفان من قبل الحفظ» وكانا صالحين» ولم يتهما بالكذب» 
وقال ابن عدى فى الحارث: "هو ممن يكتب حدیشه*» وأما العزرمى فقد روى عنه 
الأجلة مغل شعبة والثورى وشريك وأبى الأحوص وغيرهم» ولا روياه شواهد. 


وبالجملة فلم یثبت عن انس ما يدل صريحا على حلاف ما ثبت عن ابی بكر وعمر وعثمان رضى 
الله عنہې» فقول الجمهور اوها يكون فى هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

0 قوله: ومن طريق ابن وهب إلخ» ان يدن ا ظاهرة. 

الجواب عن إيراد ابن حزم: ) 0 

وردهابن حزم لما فی الحارث والعزرمى من الضعف. وقد عرفت صحة الرواية بذلك عن 
أبن بكر وعمير وعمان رج الله عم والضعيف إذا تأيد بشاهد تقوى وصلح للاحتجاج به 
ويشهد له أيضا ما رواه الطبرانى فى "الأوسط“ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ري : دأيما 
رجل نحل ابنه فبان به الابن» #خاع الأب فالابن أحق به. إن لم کک بان به الابن فالأب أحق به»» 
وفيه رشد بن كريب ضعيفٍ ” مجمع الزوائد” .)١67:5(‏ قلت: هو مختلف فیه» قال ابن عدى: 
أحاديثه مقاربة لم أر فيها منكرا جداء ومع ضعفه يكتب حديث (التهذيب ۲ :. ودلالته على 
اشتراط القبض لتمام الهبة ولزومها ظاهرة» وإلا لم يكن لقوله: فبان به الابن معنى : 
قوله: : ومن طريق عبد الرزاق إلى آخر الباب» دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» وشريح 
ومسبروق والشعبى من أجلة التابعين الكبار» وهم أعرف الناس بقضايا أبى بكر وعمر وعشمان 
وعلى رضى الله عنہم» مسروق من حص الناس بعبد الله بن مسعود فالظاهر أنهم أخذوا ذلك عن 
هؤلاء» وفيه تأييد لما رواه العزرمى وغيره عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة» والله تعالى أعلم. 
.... .. .- فائدة: فى هبة المشاع: قال فى * المبسوط“: إذا وهب الرجل للرجل نصيبا مسمى من دار 
غيز: مقسومة» وسلمه إليه مشاعاء أو سلم إليه جميع الدار لم يجز. وهذا فيما يحتمل القسمة: 


إعلاء السنن القبض فى الهبة AT‏ 
-١‏ ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن القاسم 


وأما ما لا يحتملها تجوز هبته مشاعا اه ملخصا (514:157 و٥٠)»‏ واحتجوا له بقول أبى بكر 
لعائشة رضى الله عنهما: «فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك لك»» وفيه دليل على أن الهبة لا 
تتم إلا بتمام القبض» لأبا بكر رضى الله عنه أبطل هبة لعدم القبض والحيازة جميعاء والمراد بالحيازة 
القسمة والإفراز» لأنه يقال حاز كذاء أى جعله فى حيزه بقبضه وحاز كذاء أى جعله فى حيزه 
بالقسمة» ولو حملناه على القبض هنا كان تكرارا لدلالة قوله: جددتيه على القبض» وحمل اللفظ 
على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار» ولا كان أكثر الروايات بلفظ أن أبا 
يك كان نكل عاف دد عر وتنا رما ا راي أنه ويا مقا 


هبة المشاع لا تكون باطلة عند الإمام بل متوقفة على القسمة: 
قال صاحب المبسوط: فيه دليل على أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تكون باطلة. لأن 
أبا بكر رضى الله عنه باشرهاء ولكن لا يحصل الملك إلا بعد القسمة. كما لا يحصل الملك إلابعد 
القبض. ولا نقول: الهبة قبل القبض باطلة”". قال: وفيه دليل أن التسليم كالتمليك المبتدأء لأن أبا 
بكر رضى الله عنه امتنع من ذلك لمرضه» فإن المريض ممنوع من إيثار بعض ورثته بشىء من ماله 
بطريق التبرع. (لا يقال: إيثار الأب بعض ولده بشىء من ماله لا يجوز فى الصحة أيضا. لأنا 
نقول: يجوز بالإجماع أن يخص بعضهم لمعنى تخصيصه مشل اختصاصه بحاجة» أو زمانة» أو 
كثرة عائلة» أو اشتغاله بالعلم» أو نحوه. فالظاهر أن أبا بكر رضى الله عنه أنما خصها فى الصحة 
ا ل O‏ ا ا ِلك مع 
اختصاصها بفضلهاء و کونہا أم المؤمنين زوج رسول الله مَل وغير اللكريل و وفيه 7 
على أن حق الوارث يتعلق بمال المريض مرض الموت اه (00:17). 
وبقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ”ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الآبن قال 
الأب: مالى وفى يدىء وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت ابنى كذا وكذاء لا نحل إلا لمن حازه 
وقبضه عن أبيه “. رواه عبد الرزاق عن عمر عن الزهرى عن عروة» أخبرنى المسوز بن مخرمة وعبد 
الرحمن ابن عبد القارى أنهما سمعا عمر یقول» فذكره: (المحلى ۱۲۲:۹). فقوله: ”لا نحل إلا لمن 
حازه وقبضه“ دليل على أن الهبة لا تصح إلا بتمام القبض وكماله بالتقرير الذى مر ذكره والقبض 


)١(‏ وهذا أولى ما قاله بعض الأحباب: إن هبة المشاع فاسدة. (المؤلف) 


ج ۱1 1 0 القبض فى الهبة At FE‏ 


بن عبد الرنحمن؛ "كان معاذ بن جبل لا يجير الصدقة حتى تقيض » ورويناه من طريق 


سيو اماق ربعي در TT‏ رميز لنت قل عرس TT‏ 
حيزه من وجه» وفى حیز شريكه من وجه» فلا يتم القبض إلا بأن يقبضه محوزا مفرزا لا مشاعا. 
وأيضا فإن شرط القبض منصوص عليه فى الهبة» فيراعى وجوده على وجه أكمل: كشرط استقبال 
القبلة فى الصلاة لما كان منصوصا عليه يشترط ذلك فيه» حتى لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته 
وندون الإطلاق لا يغبت الكمال ”المبسوط (10:17). وهذا بخلاف مالا يحتمل القسمبة 
كالعيد والرحا ونحوهما. فإن كمال قبضه بالمهاياة بين الشريكين عرفاء فلا يعد قبضه بالقسمة 
قبضا كاملا بل مفسدا ناقصاء كما لا يخفى. 

ويدل على اشتراط كمال القبض قوله ی4 : وأيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن» فالابن 
أحق بهء وإن لم يكن بان به الابن» فالأب أنحق به»» رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ عن عسباس» 
وسنده حسن كما مرء ولا يخفى أن البينونة بالموهوب لا تتصور إلا إذا كان محوزا مفرزاء وهو 
يحتمل القسمة؛ وهو القياس فى المشاع الذى لا يقسم إلا أن هناك ضرورة» لأن الواهب يحتاج. 
إلى هبة بعضه» ولا حكم للهبة بدون القبض» والشياع مانع من القبض الممكن للتصرف» ولا سبيل 
إلى إزالة المانع بالقسمة» لعدم احتمال القسمة. "فمست الحاجة إلى ال جوازء وإقامة صورة التخلية 
مقا ل لي 

من القبض الممكن بالقسمة (البدائع .)١7:5‏ 
الجواب عن حجة الخصم فى جواز هبة المشاع: 

اتج الشافهي رح لل ومن واه ا روا بن ی شيت نا وكيع نا شرك عن برهي 

ال لام «نصيبى منہا لك)» 

قال ابن حزم: وهم أى الحنفية يحتجون بالمرسل» وبرواية شريك وإبراهيم بن المهاجر» فما صرفهم 
عن بيذا اخیر؟ (1 iE‏ 00 

قلت: ولكنك لا تحتج بالرسل ولا بولا فى خجة لك فى هذا الأثر؟ والحاذيث أخرجه 

أبو داود وابن ن حبان بسند صحيح عن عبد الله بن عمروء قال: «كان رسول الله ي إذا أصاب . 


إعلاء السنن ۰ القبض فى الهبة a‏ 


غنيمة أمر بلالاء 0 فيجيكون بغدائمهم فيخجسه ويقسمهه فجاء رجل بعد ذلك ' 
بوهام عن كسا فال 4 با ارول الله[ هدافا كا أمبنامن الشيقة فقال : واشت بولا بادك 
ثلاثا؟» قال: نعم» قال:«وما منعك أن تجىء به؟) فاععذر إليه» فقال: «كن أنت تجىء به يوم 
القيامة فلن أقبله عنك» مع ”العون“ (۲:۳). وكتب يزيد بن معاوية إلى أهل البصرة: ”سلام | 
علیکم» أما بعد فإن رجلا سأل رسول الله لله زماما من شعر من مغنم. فقال رسول الله مله : 
ES‏ ليان حارو أب جردي 
"المراسيل” (الترغيب ص ۲۳۸). 
وهذه كانت عادته يه أنه كان لا يعطى أحدا شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم. عل 
عن عبادة بن الصامت أنه أخبر معاوية حين سأله عن الرجل الذى سأل رسول الله إل عقالا قبل 
أن يقسم» فقال النبى ع : «أتركه حتى يقسم أو نقسم. ثم إن شعت أعطيناك عقالاء وإن شعت 
أعطيناك مرارا» وفيه راو لم يسم (مجمع الزوائد ۳۳۸:۰) قلت: وله شواهد فهو صالح للاعتضاد. 
وكل ذلك خلاف ما رواه إبراهيم بن المهاجر عن قيس بن أبى حازم مرسلاء أنه َيه قال 
فى كبة الشعر: «نصيبى منها لك»» فلعله وهم فيه» والصحيح ما رواه أبو داود ابن حبان عن عبد 
الله بن عمرو متصلا بسند رجاله ثقات» ولو سلم فإنما قال ذلك رسول الله َيه على وجه المبالغة 
فى النهى عن الغلول» أى لا أملك إلا نصيبى فكيف أطيب لك هذه الكبة من الغنيمة» ألا ترى أنه 
لبن لاحك من الغافين أن موي ت قبل اا لأنه لا يدر ای يعو ا أو کان غا 
لا يحتمل القسمة» فالكبة من الشعر إذا قسمت على جند عظيم لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع 
به (المبسوط 17:17): ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده فى هذه القصة: فقام رجل فى يده كبة من الشعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لى 
فقال مَل : «ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك». فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا إرب لی فيباء 
ونبذهاء اه .)١6:(‏ فهذا صريح فى أن الرجل لم يفهم من قوله هذا إرادة الهبة له مشاعاء بل فهم 
المبالغة فى النبى عن أخذ شىء من الغنيمة قبل القسمة» والله تعالى أعلم. 
ويبما روى البخارى تعليقا عن أسماء بنت أبى بكر الصديق انا قالت للقاسم بن محمد بن 
. أبى بكر ولعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر: ”إنى ورثت عن أختى عائشة رضى الله 


1 القبض فى الهبة ۸٦‏ 


-- ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مجالد عن الشعبى: "أن 


ا مالا با وه أعطان معاوية فيا مأة القن فهو نكما" : قال إن حرم بعد نا يح الأ 
فهذه هبة تعيين مكثرين مشاعة» اه .)١61:9(‏ ولا حجة له فيه لأن المال الذى كان بالغابة يحتمل 
أن يكون ما يقسم» ويحتمل أن يكون مما لا يقسم وعلى كلا التقديرين لا يرد علينا. لأنه إن كان 
ما لا يقسم فلا نزاع» لأننا نجوزه وإن كان ما يقسم فالعبرة للشيوع عند القبض لا وقت العقد. 
حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما يجوز (العينى فى شرح البخارى .)۲۹۰:٦‏ فلا حجة فيه 
للخصم ما لم يثبت أن أسماء سلمته إليبما مشاعاء ودونه خرط القتادء فمعنى قولها ”هو لكما" 
الى جه كما تاسمه مكنا عل ی ا ش 

قال ابن حزم: وصدقات الصحابة على بنيهم و بنى بنيهم بغلة أوقافهم أشهر من الشمس 
صدقة أو هبة بمشاع اه. قلنا: ولكن الموقوف لم يكن مشاعا بل عقارا معلومة أو أرضا متعينة» 
وهذا هو شرط صحة الوقت لا كون غلته مقسومة. كيف؟ والغلة تكون معدومة عند الوقف». 
والهبة والتصدق بالمعدوم باطل اتفاقاء فالموقوف إنما هو العقار والعرض» وهى غير مشاعة؛ فافهم. 
وأيضا فالوقف شبيه الوصية عندنا وشتان بين الهبة والوصية؛ فإن الهبة تمليك بلا عوض فى الحالء 
والوصية فى المآل» ولكل منهما أحكام مختلفة؛ فلا يصح قياس إحداهما على الأخرى. 
الجواب عن احتجاج الخصم بقصة سبى هوازن على جواز هبة المشاع: 

وبا ورد فى قصة وفد هوازن من قوله َينُ:ْ «ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم» قال 
البخارى: وقد وهب النبى عله وأصحابه لهوازن ما غدموا منهم وهو غير مقسوم * فتح البارى 
SS .)055:0(‏ 
لأن ملك الغانمين لا ينبت فى الغنيمة قبل قسمتها وإنها يغبت لهم الاستحقاق فقط. ولهذا لم يجز 
بيعها قبل القسمة» كما تقدم فى باب بيع المغانم من الجهاد» إنما هو رد سبيهم إليهم على وجه المن؛ 
ورو لشي لا سه لا يست هي وان كاف الزاد أن وهبوا لمل للت أي لجملة الى 
لجملة القوم من غير أن يفرز نصيب كل واحد من الموهوب لهم على حدة» فالجواب أن الوفد 
كانوا وكلاء للقوم» فوهب كل واحد من المسلمين ما كان عنده من السبى لمن هو له» وسلمه إلى 
الوفد لكونهم وكلاء» وليس هذا من هبة المشاع فى شىء بل هو هبة محوز مفرز لرجل معلوم؛ 
وغاية ما فيه أنهم لم يسلموا الموهوب إلى الموهوب له بل سلموه إلى وكيله. وهذا لا يستلزم 


إعلاء السنن القبض فى الهبة ۰ AY‏ 
شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان صدقة إلامقبوضة» و كان الشعبى يقضى بذلك .. 


الشيوع» كما لا يخفىء وإنما الشسيوع أن يوهب جزء شائع من المجموع: كالنصف والثلث 
والزبح نره ولم يكن هبة الت عه وأمعاب الهبوازد هنا غننوا منيم دل بل رد گل 
واحد منهم ما أصابه من السبى» وهو معلوم متعين إلى من هو له» وهو معلوم أيضاء ولكنه لم 
يحضر مجلس الرد وحضره وكيله؛ فكان ماذا؟ وقد صرح الحافظ فى ”الفتح: بأن وفد هوازن . 
إما أتوا بعد ما قسم النبى به السبى والأموال بين المسنلمين» ذكره عن موس بن عقية وابن 
إسحاق والواقدى (75:4 و۲۷). ٠‏ 

قال: ورك طلم دن سوك وود الو فبوي وحار اد E‏ 
غيد الله بن عمر جدثه: أن عمر ب ن لطاب سال رسول الله م وهو بالجعسرانة يعد أن رع من 
الطائف فقال: يا رسول الله! إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف يوما فى المسسجد الحرام فكيف 
ترئ؟ قال: «اذهب فاعتكن يوماء وكان وسول الله و أعطاه جارية من امسن فلما أعتق رسول 
الله سل سبايا الناس قال عمر: يا عبد الله! اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها»: وفى المغازى لابن 
إسحاق عن أبى وجرة يزيد بن عبيد السعدي؛ أن رسول الله مَك أعطى من سبى هوازن على بن 
ألى طالب جارية يقال لها ويظة ينث حبان بن عسير: وأعطى مان جارية يقال لها زينب بنك 
خناس وأعطى عمر قلابة» فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق فحدثنى نافع عن ابن عمرء قال: بعثت 
جاريتى إلى أخوالى فى بنى جمح ليصلحوا لی منهاء فإذا الناس يشغدون. قلت: ما شانكم؟ قالوا: 
رد علينا رسول الله ا نساءنا وأبناءنا. فقلت: حربكم جع دهي فى کی کی لار 
فأخذوهاء اه (۲۸:۸ و۲۹). 

لاا رعو غير ی كلذ بل هو حبة ی ن سلف 1ف ارد 
كان بطريق هبة. والح أنه كان بطريق المن وحقيقته الإطلاق ورفع الملك كالإقالة فى البيع؛ » كما 
قال رسول الله ْله لأهل مكة يوم الفتح: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». والأسير إذا أطلقه الإمام بطريق . 
المن لا يكون موهوبا لأحد ولا ملو کا له؛ بل يبقى حرا كما كانء وإنما من رسول الله َيه على 
هؤلاء السبى لإسلام آباءهم وأزواجهم» دل على ذلك قوله مَل : «هؤلاء قد جاءوا مسلمين أو 
. تائبين فردوا عليهم سبيمم»» ولا بأس بالمن على الأسير إذا أسلم قومه» لزوال المانع» وهو خشية 
عودته حربا عليناء كما مر فى كتاب الجهاد بالجملة» فإنه كله كان قد ندب أصحابه إلى المن على 
هؤلاء أو أخذ الفداء» فرضوا بالمن» وليس هذا من الهبة فى شىء» وإلا لزم كون النساء المردودات 


A^ 0 : 00 0 القبض فى الهبة‎ 3 ٠ NEE 


0 تيم وأعرنى مظر فاخن طرف عن شتی وا الواهب 


إليهم إماء لهم لا أزواجاء ولم يقل به أحد» والعجب من البخارى وابن حزم وغيرهما من العلماء 
. كيف خفى ذلك عليهم وهو أظهر من الشمس؟ والله يبدى من يشاء على صراط مستقيم. 

. وقد احتج محمد رحمه الله فى ”السير الكبير“ بقصة سبى هؤازن على اعتبار رضاء ٠‏ 
المسلمين فى المفاداة» بقوله لل : افعولاء قرم ودحايزا بشلمد ودرا عا سي وين أي فلل 
فله علينا مكان كل رأس ستة فرائض» نعطيه من أول غنيمة نصيبماء" ”شر ح السير” (۳۳۹:۳). 
قال: ا E‏ 
على أن الرد إليهم كان على وجه امن دون الهبة ولا الإععاق. 


الفرق بين امن والهبة والإعتاق والمفاداة والبيع: 
والفرق أن فى المن امتناعا من التملك إن لم يكن ث ثبت الملك للغانمين» أو فسخا للملك» ورفعا 
له إن كان ث ثبت بالقسمة» بخلاف الهبةء فإن فيه إثباتا ملك الغير برفع ملك نفسه بخلاف الإعتاق» 
افا فيه إزالة املك يغد لبوتهء لا رقعه من الأمبلية وبا له الفرق يق امقاداة والبيع. فإن البيع 
معاوضة المال بالمال تمليكاء وتملكا بالعراضىء بخلاف المفاداةة فلا رذ يشترط فيه تمليك ولا تملك» 
فا هو تخليص واستخلاصء لأن المفاداة قد تقع با ليس بمال كالحرء وقد يكون بمال» والذى 
يفدى لا يملك من يفديه» ألا ترى أن عباسا فأدى عقيلا فى البدر ولم بملكه» والمش ركون فأدوا 
أيهم :ول يكن ذلك إسان الال بل اماع من التحلاك ورذا لأنقسوم جما كائرلانن فل في 
بعض الأحباب: وقد أحسن وأجاد وأصاب. 


الجواب عن احتجاج البخارى لهبة المشاع بحديث سهل بن سعد: 
واختج البخارى على صحة هبة المشاع بحديث سهل بن سعد: أن النبى ع أتى بشراب 
فشربء وعن بمينه غلام وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟» فقال 
الغلام: لا أوثر بنصيبى منك أحداء فتله فى يده. قال الحافظ فى ” الفتح": وقد اعترض الإسماعيلى 
بأنه لیس فى حذديث سهل ما تر جم به راغا هز من طرق الإرقاق» وأطال في ذلك والحق کنا قال 


)0 روه ایخاری رسام تحر إل قل e‏ فأخرجه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 


کک القبض فى الهبة __ ۸۹ 
٠‏ أحق بمبته ما كانت فى يده» فإذا أمضاها فقبضت فهى للموهوب له ذكر الآثار كلها 


ابن بطال: إنه مه سأل الغلام أن يبب نصيبه للأشياخ» وكان نصيبه منه مشاعا غير متميز» فدل 
على صحة هبة المشاع اه (ه 55ل). 

قلنا: لم يستأذنه النبى که فى هبة نصيبه من المشروزب» لأنه لا يكوت له نصيب فيه إلا بعد 
الإعطاء» وقد وقع الاستكذان قبله» وإنما استأذنه فى أن يترك نوبته للأشياخ» ويسقط حقه فى 
SS‏ 
الأو لية ليست من الأموال» وت ركها من جنس الإسقاط لا من جنس التمليك» كما لا يخفىء فغاية 
ما يدل عليه الحديث أن للرجل أن يعطى نوبته لغيره» ولا نزاع فيه» فإن للمرأة أن تہب يومها من 
الزوج لضرتهاء ولا دلالة فيه على هبة المشاع أصلاء والعجب من الغينى أنه لم يتنبه لهذا المعنى» 
وأجاب بأن غير المقسوم غير متميزء ولا يتضور فيه القبض أصلاء ومن شرط صحة الهبة الشرعية 
القبض (عمدة القارى »)۲۹۲:١‏ ولا يخفى ما فيه, لأن الخصم لا يسلم اشتراط القبض لصحة 
الهبةء وإن سلم فلا يسلم كون الشيوع مانعا من القبض» فالحق ما قلنا -إن شاء الله تعالى.- 


وقد حام بعض الأحباب حوله» فعجز أن يد ركه ويناله. 


الجواب عن احتجاج ابن حزم على هبة المشاع بحديث جابر وأبى موسى: 

٠‏ واحتج ابن حزم على صحة هبة المشاع با رواه مسلم من حديث جابر رضى الله عنهء قال: 
بعثنا رسول الله ييه وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عير القريش» وزودنا جرابا من تمرء لم يجد لنا 
غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فهذه عطية تمر مشاعة اه .)١51١:9(‏ 

قلت: كلا! بل هو من باب التوكيل فى الهبة» فإنه ءي أعطى أبا عبيدة الجراب ووكله فى 
٠‏ هبته للقوم برأيه» فكان أبو عبيدة يبب لهم ما فيه بالقسمة» ولكن أهل الظاهر لا يفقهون» وأيضا 
فالعبرة ذ فى الشيوع وقت القبض لا وقت العقد حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما جاز» كما مر. 
فلو سلمنا أنه به وهبهم مشاعاء فلا نسلم أنه سمله إليهم مشاعا بل مقسوماء وقد مر أن هبة 
المشاع جائزة عندناء ولكنها لا تتم بدون القسمة» فافهم. 

وهذا هوالجواب عن احتجاجه بما رواه مسلم عن أبى موسى الأشعرى أتيت النبى ال فى 
نفر من الأشعريين نستحمله فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى اه نقول: أمر لهم بثلاث ذود مشاعة 
وسلمها إليهم مقسومة يدل على ذلك اختلاف الروايات فى عدد الإبل التى أعطاها إياهم؛ 


ج ١١‏ القبض فى الهبة . 0 
ابن حزم فى ”امحل ˆ (۱۲۲:۹)» وأسانيدها صحاح» إلا ما فيه جابر الجعفى ذ فحسن. 


فقد وقع فى "باب المغازى للبخارى" أنه أمر لهم بخمس ذود» وفى رواية له ستة أبعرة؛ كما فى 
”فتح البارى” 1١1١‏ )0 فالظاهر أنه أمرلهم أولا بثلث ذود لثلئة منهمء ثم أتى بغنيمة» فأمر 
لرجلين منهم باثنين أخرين» ثم زادهم سادساء فأعطى كل واحد منهم واخدًا واحداً. 


الرد على ابن حزم فى البحث العقلى منه: 

قال ابن حزم: وما نعلم لهم شغبا إلا أن قالوا: قبض المشاع لا يمكن» فقلنا لهم: ا 
هو مکن اه (ص .)١5١‏ 

قلت: ومن قال منا: إن قبض المشاع لا يمكن؟ وإنما قلنا: إنه لا يتم» ويشترط فى الهبة كمال 
. القبض» وهو بالقسمة والإفراز فيما يحتمل القسمة وإنكاره مكابرة» قال: وهبك أنه غير ممكن» 

فلم أجزتم بيعه؟ والبيع عند كم يحتاج فيه إلى القبض اه. قلنا: لا بل يصح البيع عندنا بالإيجاب 

والقبول» ولا يعوقف ثبوت الملك فيه على القبض» ولكن ابن حزم ينسب إلينا ما لم نقل به» وينقل 
من مذهبنا ما شاء من غير تحرير» ولا وقوف على مد ركه» وهذه جرأة وعدم إنصاف. ْ 

قال: ولم أجزتم إضداقه؟ والصداق واجب فيه الإقباض» قال الله تعالى: «إوآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة) ولم أجزتم الوصية به؟ ولم أجزتم إجارة المشاع من الشريك ومنعتم الرهن فيه من 
الشريك؟ .)١50:9(‏ قلنا: ومن أخبرك أنا نقول بوجوب الإقباض فى الصداق؟ كيف وقد عقبه 
تعالى بذ کر جواز قبول إبرائها وهبتها له» ئلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بت رکه 
(أحكام القرآن ٠۷:۲(‏ للجصاص). وأيضاء فإن صحة التسمية بالمهر المشاع لا تستلزم براءة الزو ج 
قبل تسليمة إليها مقسوما. وأما الوصية فلا يشترط لصحتبا القبض كيف وهى تمليك فى الحال 
حو اك راسي عازه لقان الخريك كربا كال ١‏ حير ليا لسع ركم 
بالإيجاب والقبول. وإنما منعنا رهن المشاع من الشريك لكون الرهن وثيقة 

وفى ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة» فلزم اد ههه فونفن لأن 
المعنى الموجب لاستحقاق القبض وإبطال الوثيقة مقارن للعقد وهو الشركة التى يستحق با رفع 
القبض للمهاياة أو القسمة؛ فلم يجز أن يصح مع وجود ما يبطلهء ألا ترى أنه متى استحق ذلك 
القبض للمهاياة عاد إلى يد الشريك» فقد بطل معنى الوثيقة» وكان بمنزلة الرهن الذى لم يقبض 
(أحكام القرآن )٥۲ 4:١‏ أيضا. ا 


إعلاء السنن القبض فى الهبة ۹۱ 


قال: وأقرب ذلك لم أجزتم هبة المشاع فيما لا ينقسم والعلة واحدة؟ اه قلت: كلا! فإن 
العلة نقصان القبض فى المشاع. وإنما يكون ناقصا إذا احتمل القسمة وإلا فلا كما أشرنا إليه سابقا. 

ثم أورد علينا أن هبة أبى بكر رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنما جذاذ عشرين وسقا من . 
ماله بالغابة مخالف لقولهم جهاراء لأنه نحلها وأمضى لها ذلك المقدار وهو مجهول القدر والعدد 
والعن فى ماع قراياةمغا بسغيرة e‏ عادر محا ليطا تيج راك يقل بو 
رضى الله عنه لذلك» وإا أبطله بنص قوله: لأنها لم تحزه“ ذ فقط ولو جددته وحازته لكان نافذاء 
فعاد حجة عليمم اه. : 

قلت: كلا! فإنا لا نقول: بأن هبة المشاع باطلة» وإنما نقول: إنها لا توجب الملك مالم 
يسلمه إلى الموهوب له مقسوماء وهذا هو معنى أثر الصديق بعينه» لأنه أبطله بنص قوله: ”إنها لم 
تحره“» والحيازة جعل الشىء فى حيزه وقبضته» ولا تتأتى إلا بالقسمة فيما يحتملهاء فانظر من هو 
المموه؟ وقد صدق رسول الله ميلد : «الحياء من الإبمان» فسقط كل ما احتجت به وأوردته عليناء . 
ولله الحمد وله الثناء الحسن. 


الجواب ا الموفق لهبة المشاع: 
حتج الموفق فى "المغنى بما روى عمرو بن سلمة الضمرىء قال: حرجنا مع رسول 
TT‏ فرأينا حمار وحش معقوراء فأردنا أحذه فقال رسول الله عي «دعوه 
فإنه يوشك أن يجىء صاحبه) فجاء رجل من بہز» وهو الذى عقره» فقال: يا رسول الله!ا شانكم: 
والحمار» فأمر رسول الله ْله أبا بكر أن يقسمه بين الناس» رواه الإمام أحمد والنسائى .)٠١٤:٦(‏ 
قلنا: لا يرد ذلك علينا أصلاء لأن الظاهر أنه أهدى الحمار لرسول الله ميلك ووهبه رسول 
الله ل للقوم مقسوما لا مشاعا. أو كان الرجل أباحه”” للقوم» وشتان بين الهبة والإباحة. 
الفرق بين الهبة والإباحة: ` 0 
20 فإن الهبة تمليك» والإباحة إذن وتمكين. ولذا لا يكفى فى الزكاة الإطعام إلا بطريق التمليك 
والهبة» دون الإباحة» فلو أطعم الفقير عنده ناويا الزكاة لا تكفى (رد الحتار .)٠٠١:7‏ ويجوز ٠‏ 


)١(‏ ثم رأيت صاحب الجوهر النقى قد قال بمثل ما قلته» فلله الحمد على الموافقة ونصه: وحديث البهزى كان على وجه الإباحة ولا 
يؤثر فيا الشيوع والقسمة فيا بأن تفرد لكل ما يأكله على ملك المبيح» والممتنع هو القسمة على وجه التمليك اه .)4١:1(‏ 


a‏ القبض فى الهبة ٠‏ ااه 


إباحة المشاع عندناء وكذا الإباحة مجهول من قوم معلومين» قال فى ”الخلاصة : رجل قال 
لآخر: أدخل كرمى وخذ من العنبء فله أن يأخذ قدر ما يشبع به إنسان واحد» رجل 
قال: أذنت للناس فى تمر نخلى» ومن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس» وأخذوا من ذلك شيعا كان 
0 : 
وعليه يحمل" ما رواه البخارى عن أنسء قال: «أتى النبى ل بعال من البحرين فقال: 

انثروه فى ل إذ جاءه العباس» فقال: يا رسول الله! أعطنى» فإن فاديت نفسى وعقيلا. قال: 
خذ» فحثى فى ثوبه» ثم ذهب يقله فلم يستطع؛ فقال: مر بعضهم یرفعه» إلی» قال: لاء قال: ارفعه 
أنت علىء قال: لاء فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه» الحديث» فكان قوله: " خذ” إباحة لا هبة) 
فلم يضرها الشيوع ولا الجهالة» على أن المال المذكور فى الحديث لم يكن للنبى َيه حتى يكون 
الدفع منه إلى العباس من باب الهبة» بل هو من مال الخراج ع أو الجزية كسا عرفتء والني 2 إنا 
تولى قسمته بين مصارفه» فافهم» والله تعالى أعلم. 

وأما قول ابن حزم: إن قول أبى حنيفة: إن قبضها الموهوب له أو المتصدق عليه بغير إذن 
الواهب أو المتصدق فليس قبضاء فلا يعرف عن أحد قبله. وهو مخالف للرواية عن عمر وعثمان 
فى ذلك لأنهما رضى الله عنہما لم يقولا: حتى يقبض بإذنه لکن قالا: حتى يقبض اه .)١77:1(‏ 
فمنشأه الغفلة عن مذهب أبى حنيفة رحمه الله. فإنه إنما يقول بذلك إذا قبضها بعد المجلس» وأما فى 
امجلس فلا حاجة إلى الإذن بالقبض صريحا. لأن قوله: وهبت لك هذا إذن به دلالة» لتسليطه عليه 
بہاء فلو وهب من رجل ثوبا فقال: قبضته صار قابضا عند أبى حنيفة» ولو لم يقبضه باليد جعل 
تمكنه من القبض كالقبض» كالتخلية فى البيع (البحر .)۲۸٦:۷‏ 

وأما بعد المجلس فلا بد من الإذن بالقبض صريحاء لكون الهبة عقدا ركنها الإيجاب 
والقبول» وشرط تمامها القبض. فلا بد من القبض فى امجلس» كما لا بد من القبول فى مجلس 
الإيجاب فإذا لم يقبض فى المجلس لا قولا ولا فعلا لم تتم الهبة» ولم يبق من الواهب تسليط عليه 
دلالة» فلا بد من التسليط ثانياء فافهم. 


)١(‏ وعليه يحمل ما رواه الشيخان عن أنس: إن رسول الله بُ قال له دحية يوم خيير: أعطنى جازية من السبى. قال: «اذهب فخذ 
جارية»» فأخذ صفية بنت حبى الحديث. وإنها ارتجعها رسول الله مُه منه لكونه أراد جارية تصلح له. ولم تكن صفية تصلح 
لهء ولم تكن تصلح إلا للنبى م فوقع آذه فى غير امحل فارتجعهاء وأعطاه جارية غيرها. 


إعلاء الستن 00 : 0 


باب جواز نفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية 
٤ه‏ - قال الطحاوى: حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرنى 
صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن فضل بنى أم كلفوم بنجل: 
قسمه بين و لده (معانی الاثار 5ه 5). 


باب جواز تفصيل بعض الأولاد على البعض فى العطية 

أقول: الآثار المذكورة تدل على أن الصحابة فضلوا بعض أولادهم على بعض فى العطية 
وهو يدل على جوازه. وقال ابن حجر: أجاب عروة عن قصة عائشة رضى الله عنما بأن إخوتها 
كانوا راضين بذلك» ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر (فتح البارى .)١55:8‏ 

والجواب عنه أن جواب عروة ليس بكاف لدفع الاحتجاج» لأن إخوتما إن كانوا راضين 
فذو بطن ابنة خارجة لم يكن راضياء وهو من أهل الاستحقاق» كما لا يخفى» ولو سلم فما الدليل 
على أنه لو لم يكونوا راضين لم يفعل أبو بكر ذلك» ولا كان جائزا. وبالجملة تأثير رضاء الإخوة 
فى جواز هذا الفعل دعوى لا بد لها من دليل. وبهذا خرج الجواب عما أجاب به عن قصة عمر. 
ويقال: إن رضا الإخوة فى قصة عائشة ثبت من رواية عروة. فما الدليل على رضا إخوة عاصم؟ 
ولوت ثبت فما الدليل على تأثير رضاهم فى جواز هذا الفعل؟ ومجرد الاحتمال لا يكتفى للمدعى؛ 
فتدبر. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: لا حلاف بين أهل العلم فى استحباب التسوية 
بين الأولاد وكراهة التفضيل. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى فى القبل. وذهب 
أحمد إلى وجوب القسوية بينهم إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل» eS‏ 
ليةء أو فال نهم قير نمه وجنت عله او بأحد ارون ان ما مال ام و ؛ وإما 
إتام نصيب الآخحر. قال طاوس: لا يجوز ذلك» ولا رغيف محترقء وبه قال ابن المبارك. وروی 
معناه عن مجاهد وعروة» وكان الحسن یکرهه» ويجيزه فى القضاء. 

وقال مالك والليث وأبو حنيفة والشورى والشافعى وأصحاب الرأى: ذلك جائز» وروى 
معنى ذلك عن شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح» لأن أبا بكر رضى الله عنه نحل عائشة 
ابه جذاد عشرين وسقا دون سار ولد (وكذا نحل عمر عاصما ابنه دون سائر ولده» وكذا عبد 
الرحمن بن عوف نحل بنى أم كلشوم؛ وفضلهم على سائر ولده» كما فى المتن» وروينا من طريق 
ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن الأشجع عن نافع عن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض - 


a‏ جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية ف توه 


٥ه-‏ وأن عمر نحل ابنه عاصما دون سائر ولده» ذكره الطحاوى وغيره (فتح 
البارى 69:6 .)١‏ 


ولده دون بعض. قال بكير: وحدثنى القاسم بن عبد الرحمن الأنصارى أنه كان مع ابن عمر إذا 
اشترى أرضا من رجل من الأنصار ثم قال له ابن عمر: هذه الأرض لابنى واقدء فإنه مسكين» نحله 
إياها دون ولده» ذكره ابن حزم فى ” المحلى” (54:5 .)١‏ وسنده حسنء وإعلال ابن حزم إياه بابن 
لهيعة باطل؛ فقد مر غير مرة أنه حسن الحديث احتجت الأئمة بحديثه. ٠‏ 

وأما قوله: “ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل وبعد بمثل ذلك “أ ففيه أن قوله: قطع 
ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض“ وقوله: ” نحله إياها دون ولده. صريح فى أنه لم 
ينحل الآخرين بمثله» وكل ما أبديته من الاحتمال غير ناشئ من دليل» ومغله لا يضر الاستدلال» 
فإن القطعيات أيضا لا تخلو من مثل هذا الاحتمل البعيد الغير الناشى عن دليل» فافهم. 
| قال الموفق: واحتج الشافعى بقول النبى بل فى حديث النعمان بن بشير: أشهد على هذا 
غيرى. فأمره بتأ كيدها دون الرجوع فيباء ولأنها عطية تازم موت الأب (اتفاقا)» فكانت جائزة» 
كما لو سوى بینہم. 


الحزات عن احتجاج الموفق لوجوب التسوية بين الأولاد بحديث النعمان: 
قال: ولنا ما روى النعمان بن بشير» فذكر حديث المتن الذى أودعناه فى متن الباب الآتى. 
قال: وفى لفظ قال: ”فاردده“» وفى لفظ قال: ا وفى لفظ: ”لا تشهدنى على جور“ 
وفى لفظ: ”فأشهد على هذا غيرى » وفى لفظ: “متو يديم . وهو حديث صحيح متفق عليه» 
وهو دليل التحري» لأنه سماه جوراء وأمر برده» E‏ (قلت: 
وقد SS‏ ظلم). قال: و يقتضى الوجوب. 9 اللا 
بين أولاد كم عن الوجوب). ال اہ عل ممم ورت يدم ریخد وفطي 
الرحم» فمنع منه» كتزويج المرأة على عمتما أ و خالتها اه. 
(قلنا: هذا إذا كان قصد الإضرار لهم وإلا فلا. I AN ES,‏ 
من الإحوة والأخوات وأولاد البنين والبنات» ولم يقل بذلك أحدء مع أن التفضيل بينم يورث 
الوحشة والعداوة أيضا كما فى الأولاد» وأيضا فلو كانت العلة هذه فقولوا بجواز التفضيل بينهم 
سراء حتى لا يطلع عليه غير الموهوب له» ولا كذلك تزويج المرأة على عمتهاء أو خخالتسها. 
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57- عن أبى بكر أنه وهب عائشة رضى الله عنما جاد عشرين وسقاء أخرجه 
مالك» وقد مر. : 


فإن المنافسة بين الضرائر ما لا بد منها عادةء وأمر النكاح مبنى على الاشتهار والإعلان). 

. قال: وقول أبى بكر لا يعارض قول النبى مه ولا يحتج به معه. (قلنا: لم نجعله معارضا له 
ولم نحتج به معه» بل جعلناه مفسرا لقول النبى بل فإنه أعرف منا ومنك بقضية النعمان بن بشير 
ونحوها. فلو كان قوله لو فيما: «سووا بين أو لادكم؛ للوجوب لم يفضل بعض ولده على 
الآخرين» وكذا عمرو بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهم من أجلة الصحابة» ولا يجوز أن تخفى 
هذه السنة على كل هؤلاء ويعرفها النعمان وحده. فعرفنا بذلك أن قوله بو محمول على الندب 
دون الوجوب). قال: ويحتمل أن أبا بكر رضى الله عنه خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن 
الكسب والتسبب فيه» مع اختصاصها بفضلهاء وکونا أم المؤمنين زوج رسو ل الله مَل وغير 
. ذلك من فضائلهاء ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده» أو نحلها وهو يريد أن ينحل 
غيرها فأدركه الموت قبل ذلك. . 

00 (قلنا: احتمال غير ناشئ من دليل؛ ومثله لا يضر الاستدلال). قال: ويتعين حمل حديثه على 
أخد هذه لر لأن حمله على مثل محل النزاع منبى عن وأقل أحواله الكراهة» والظاهر من 
حال أبى بكر اجتناب المکروهات. ` ظ 0 

(قلنا: ترتفع الكراهة إذا كان القصد بين الجواز)» قال: وقول النبى عَلل: «فاشهد على هذا 
غيرى». ليس بأمرء وإنما هو تهديد له على هذاء فيفيد ما أفاده النبى اه (+:14]). قلنا: نعم! 
ولكن التبديد بمثل ذلك يدل على الكراهة دو التحريم» كما لا يخفى. 

وأيضا فحصم لا يقول بوجوب التسوية فى جميع الأحوال» ويقول بجواز التفضيل إذا 
كان لمعنى يقدضيه مثل اختصاص واحد من الأولاد بحاجة: أو زمانة» أو كثرة عائلة» أو اشتغاله 
بالعلم» أو نحوه من الفضائل؛ أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته؛ أو لكونه يستعين . 
بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيباء واحتج على ذلك بحديث أبى بكر هذا. وقال فى حديث 
بشير: إنها قضية فى.عين لا عموم لهاء كما فى ”المغنى '(555:7) أيضا. مع أن قول النبى لل : 
«سووا بين ولا د كم مطلق فى جميع الأحسوالء وعام للأولاد كلهي سواء كانوا مساوين» 
أو متفاضلين فى الحاجة وغيرها. فالعجب أن يجوز له تخصيص قول النبى َه وتقييده بحديث 
أبى بكرء ولا يجوز لنا تأويل ما فيه من الأمر على معنى الندب دون الوجوب بهذا الحديث بعينه؟ 


٠ a‏ جواز تفضيل بعض الأولاد على البعض فى العطية ليل 
فمن أين له أن يرده علينا بأن قول أبى بكر لا يعارض قول النبى بُ ولا يحتج به معه؟ فافهم. 


الرد على ابن حزم فى إعماله القياس فى هذا الباب: 

وقال ابن حزم: : وإما هذا أى وجوب التسوية فى التطو ع» وأما فى النفقات الواجبات فلاء 
وكذلك الكسوة ل E‏ 
دون الغنى» ولا يلزمه ما ذكرنا من التسوية فى ولد الولد إلخ (ة :< ١‏ 

قلنا: هذا كله قياس» والقياض باطل عنده» ا قن اكيت الذى احتج ب به وهو حديث 
اعمان بن بشي أن ذلك فى التطوع ولیس فى النفقات الواجبات؟ وأين فيه أنه فى الولد دون ولد 
الولد؟ فإن قوله ل : «سووا بين أولادكم) ب يعم الأولاد جميعاء وولد الولد أولاد أيضا. . قال فإن 
عن له رد مأعطاهم» لم ولد له واد فعله أن عليه كما اه أو يشركه فیا عطلامې وإ 
تغيرت عين العطية ما لم يمت أحدهم فيصير ماله لغيره» فعلى الأب أن يعطى هذا الولد كما أعطى 
غيره» فإن لم يفعل أعطى مما ترك أبوه من رأس ماله مغل ذلك اه. قلنا: وهذا قياس أيضاء فليس فى 
حديث النعمان أن على الأب أن يشترك المولود بعد الهبة فيما أعطى غيره من الأولاد قبل ولادته» 
وغاية ما فيه أن يسوى بين الأولاد الموجودين وقت الهبة» ولا بفضل بعضهم على بعضء ولا أثر 
فيه للإشراك ألبتة» فمن این له أن يزيد فى الحديث ما ليس فيه؟ ْ 


الجواب عن احتجاج ابن حزم بأثر سعد بن عبادة: : 

فإن قال: :زوين من طريق عبد الرزاق عن محمر عن أيرث السختياتق عن ابن يرين :أن 
سعد بن عبادة قسم ما له ين بنيه فى حياته ولد له بعد ما مات» فلقى عمر با كر» ققال له: ما 
قت الليلة من أجل ابن سعدء هذا المولود لم يعرك له شىء فقال أبو بكر: وأنا واللهء فانطلق بنا إلى 
قيس بن سعد نكلمه فى أخيه فأتيناه» فكلمناه ه. فقال قيس: أما شىء أمضاه سعد فلا أرده أبداء 
ولكن أشهد كما أن نصيبى له» اه. قلنا: : هذا مرسل» فإن ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة» ولا 
أبا بکر» ولاعمرء ولم يغبت سماعه من قيسء وإن كان قد أدرك زمانه. :م الانشكةان الريل عند 
ابن حزم» ولو صح فأين فيه وجوب إشتراك المولود بعد الهبة» وغاية ما فيه أن أبا بكر وعمر كلما 
قيسا فى أخيه» وليس ذلك إلا مجرد شفاعة له. . كيف وقد قال قيس: أما شىء أمضاه سعد فلا أرده 
أبدا. وهو يدل على صحة ما أمضاهء وأن رده غير واجبء وأقره على ذلك أبو بكر وعمر. 
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ا : ولكن أشهد كما أن نصيى له فهبة مستئفة من قيس تبرعا لادليل على وجوبه 

عليه» وليس هذا من الإشراك فى ما تركه أبوه» كما لا يخفىئ. ` ش 
: . وأما احتجاجه بقول أبى بكر لعائشة أم المؤمنين: يا بنية! إنى نحلتك نجلا من خيبر» وإنى 
أخاف أن أكون آثرتك على ولدىء وإنك لم تكونى احتزتيه فرديه على ولدى. الحديث. فساقطء 
لأن قوله: وإنلك لم تكونى احتزتيه؛ يدل على انا لوجددته وحازته لكان ما فعله نافذاء كما 
اعترف بذلك ابن حزم نفسه فى ”الحلی ” .)١50:9(‏ فعاد ذلك حجة عليه» وإنما أبطله أبو بكر 
بنص قوله إنها لم تحرهء فلو حازته لنفذت الهبةء ثبت أن إيشار بعض الولد على بعض لا يخلو من 
كراهة» ولو فعل وسلم الموهوب للموهوب له تمت ألهية؛ .ولم تكن مفسوخة مردودة» وبه نقول 
خلافا لابن حزم ومن وفقه» فافهم. ١‏ ْ | 
وأما ما رواه من طريق مؤمل بن هشام ا إسماعيل بن أبراهيم هو ابن عليه عن بز بن حكيم 
عن أبيه عن جده: : أنه كان له بنون لعلات أصاغر ولده» وكان له مال كثيرء فجعله بنى علة واحدة. 
فخرج ابنه معاوية» حتى قدم على عثمان بن عفان» فأخبره بذلك» فخير عشمان الشيخ بين أن يرد ْ 
إليه ماله وبين أن يوزعه بينجمة قارتد ماله فلما مات تركه الأكابر لاحش اهد. 


الرد على ابن حزم فى احتجاجه بحديث بہز بن حكيم وهو ضعيف عنده: 

| ففيه ابن حزم قد ضعف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» فى باب حبسن المدیون من 
امحل ˆ .)١159:8(‏ وقال: : ومن هذه الطريق بعينها فيمن منع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله غرمة 
من غرمات ربنا. وقال: : فبإن احتجوا به فى الحبس فى التهمة فليأخذوا بزواية هذه وإلا فالقوم 
متلاعبون بالدين اه. فلينظر من هو المتلاعب؟ وإ نما يتم له الاحتجاج بأثر عثمان هذاء ونث أن 
الذين جعل لهم حيدة ماله من بينه كانوا صغارا غير محتلمين» او کارا قد ملم ليم نا وهبه لهت 
وكان مقسوماغير مشاع. ولا يدل على ذلك قوله: فازتد ماله: لكونه محتملا لرد الهبة ذون رد 
العين» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» ويحتمل أن يكون هذه الهبة منه فئ المرض قد خاف منه 
عشمان على نفسه» لأنه كان من المعمرين مات وهو عم ألف رجل وامرأة؛ كما فى ”الإصابة“ 3 
لع ا عام ار ما د 
الأكابر لإخوتهم بعد موته» وإذا جاء الاحتمال بطل الإستدلال. 7 ٠‏ 1 

ثم أخرج عن مجاهد, قال: TTT‏ ا و ا خا 


سا ۹۸ 


باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطاء 
ا سمعت النعمان بن بشي وهو على ار يقول: أعطانى 


محمول على هبة المريض» وهو ميراث إجماعاء ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
عروة بن الزبير» قال: يرد من حيف الناخل الحى ما يرد من حيف الميت من وصية» اه. قلنا: 
محمول على هبة الحى الذى هو فى حكم الميت» كما تقدم» ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج 
أنا ابن طاوس عن أبيه» قال فى الولد: لأ يفضل أحد على أحد بشعرة» النحل باطل» اعدل بينهم 
كبارا وأبدهم به. قال ابن جريج: قلت له: هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم. قال: للذى نحله مثله 
من مال أبيه. قلنا: هو حجة عليك لا لكء كما لا يخفى» ومن طريق عبد الرزاق عن زهير بز 
نافع» قال: سألت عطاء بن أبى رباح» فقلت: أردت أن أفضل بعض ولدى فى نحل أنحله. فقال: 
لاء وأبى إباء شديدا وقال: سو بينم اه. قلنا: وبه نقول» وأين فيه أنه إن فعل ذلك لم ينفذ: 
وسيأتى الجواب عن حديث النعمان بن شرق الات الآتی» إن شاء الله تعالى. 
باب استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية 
وكراهة تفضيل البعض من غير ضرورة 

أقول: ذهب ال جمهور إلى أن التدسوية بين الأولاد فى العطايا مستحبة؛ فبإن فضل بعضا صح 
وكره» واستحبت المبادرة إلى التسوية» ومنهم من أوجب التسوية» واحتج تج بأن قطع الرحم والعقوق 
محرمان» والتفضيل مود إليبماء فيكون محرماء فيكون التسوية واجباء والجواب عنه أن التفضيل 
ليس بمود | إليبما إذا لم يطلع عليه أحد غير الموهوب له. وإ وإن سلم فلم أجزتموه بين بسائر الأقارب 
غير الأولاد؟ وقطع الرحم محرم مطلقاء » الأولاد وغيرهم فيه سواءء كما مر. واحتجوا أيضا 
بأنه و امتتع من الشهادة عليه» وقال: إنى لا أشهد على الجور. أولا هد إلا على ا كما 
وقع فى روايات الصحاح. 

والهدواب أن الور هر اليل عن القصد والاعندال ولا شك أن انقصد والاعتدال هو 
التسوية» فيكون عدم التسوية جورا ميلا ولكن لا يلزم منه أن يكون خراماء لأنه مبنى على وجوب 
ش التسوية» وهو ممنوع. فلا يصح الاستدلال بعسميته جوراء وأيضا فقد اختلف المحدثون فى هذا 
الحرف. فقال بعضهم: هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة» كما قاله أبو داود فى سنة 1١5:7‏ 7). 


إعلاء السئن استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية . ۹۹ 
الله ی فقال: إنى أعطيث ابنى من عمرة بنت رواحة عطية» فأمرتنى أن أشهدك 


والتلجمة الإلجاء أى الإكراه والمعنى أن هذا أمر قد ال جأتك إليه امرأتك أن تأنى بأمر باطنه 
خلاف ظاهره» وحملتك على أن تفعل شيئا تكره» وعلى هذا فالمراد بالجور جور المرأة» لا جور 
الواهب» ويؤيده ما سيأتى من أن امرأته طلبت منه ذلك» وأنه التواه سنة أو سنتين؛ وإنما وهب حين 
أبت أن تربى ولده إلا بذلك» فلا حجة للخصم فى أنه مكل جعله جورا. 

وأما الاستدلال بامتناع رسول الله مي عن الشهادة عليه فغير صحيح أيضاء لأنه مبنى على 
حرمة ما امتنع رسول الله َه من الشهادة عليه وهو ممنوع؛ فإن له أن يمتنع من الشهادة على 
الكروه أيضاء وأما الاستدلال بقوله مَريةِ: ولا أشهد إلا على الحق» فغير صحيح أيضاء لأن المراد 
من الحق هو ما يكون حقا من كل الوجوه» والمكروه ليس كذلك» فلا يكون حقا لهذا المعنى. 

واحتجوا أيضا بأنه ر قال: «اعدلوا بين أولادكم» أو قال: «سووا بينہم»» ا 
للوجوب» والجواب أن كون الأمر للوجوب ليس على الإطلاق» بل بل إذا لم يكن قرينة خلافه» وههنا 
قرينة على خلافه» وهى أنه قال ميلك : «اعدلوا ن أولاد كم ان فى النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم 

فى البر؛ء هكذا فى رواية لمسلمء كما فى | أالفتح” .)٠١١۷:١(‏ ْ ش 

وهو يدل أن الأمر للاستحباب دون الوجوب» لأن اسر فى ا لبي راع عل 
الأولاد بل مندوب إليها بشرط القدرةء فلا يكون التسوية فى العطية واجبة على الآباء بل تكون 
مندوبا إليماء وأيضا قد ثبت عن الصحابة تفضيل بعض الأولاد على بعض» كما مر» وسيأتى فهذه 
قرائن تذل على أن الأمر للاستحبات دون الوجوب. 

قال العبد الضعيف: واحتجوا أيضا بقوله مَيِ: «فارجعه)» كما ورد فى رواية للبخارى؛ 
والجواب: أن الأمر لرفع الكراهة لا لرفع الحرمة» فيكون أمر ندب لا وجوب. فإن قيل: كيف جاز 
له الارتجاع من ذى رحم محرم وأنتم لا تقولون به؟ قلنا: يجوز عند الحاجة والظاهر من حال بشير 
بن سعد والد النعمان أنه كان قد وهب هذه الهبة بطلب امرأته بنت رواحة وإلحاحها من غير رضاه. 
به يدل على ذلك ما فى رواية مسلم والنسائى: سات أمى أبى بعض الموهية لی من مال فاتر با 
سنة أى مطلها. وفى رواية ابن حبان من هذا الوجه بعد حولين قال: ا 
البارى” (5:كه1). ' 

E‏ ع ا ا 
بالكوفة» فقال: إن والدى بشير بن سعد أتى النبى َه فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام». 


ج د ۱1 ۰ استحياب التسوية بين الأولاد فى العطية : بن 


شل ال! قال: «أعطيت سائر ولدك مغل هذا» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا ن 


وإنى سميته النعمانء ونما أبت أ تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هولى اه من 'فتح 
البارى . 

أيضا وفيه دلالة على أن بشيرا لم یہب برضاه بل خا ألحت عليه المرأة به وكان مختاجا إلى 
الرجوع فى هذه الهبة للإنفاق على نفسه وأهله وولده؛ وأيضا يجوز للأب عندنا أن يرجع فينما 
ودع لفكر يا اروس فوا را را 0 
الأب مال الصغير لنفسه» وهو جائز فافهم: 

۰ وأجاب ابن اتكسانى عن حديث امان هذا باه قد اشطرب مته اضطريا شدیدا 
وأخرجه مسلم من حديث جابر قالت امرأة بث بشير: أنحل ابنى غلامك» فأتی رسول الله عر فقال: 
إن ابنة فلان سألتتى أن أنحل بنا غلامى» الحديث. ففيه أنه شاور النبى ي قبل الهبة» فدله على 
ماهو الأولى به. قال الطحاوى: : ححديث جابر أولى من حديث النعمان» لأن جابرا أحفظ له 
وأضبطء لأن النعمان كان صغيراء اه (۲ (6Y:‏ 


الجواب عن إيراد بعض الأحباب على صاحب "ال جوهر النقى 

وأورد عليه بعض الأحباب إن الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنبا متحدة المعنى» وأن 
جابرا لم ينف الهبة؛ نعم! اختضر الرواية؛ فلم يذكر الهبة» فلا تعارض اه. قلت: لو راجع طرق 
الحديث لم يقل ما قال» فان الطحاوى روى من طريق أبى اليمان شيخ البخارى حدثنا شعيب عن 
الزهرى ثنى حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان: أنهما سمعا التعمان بن بشير يقول: نحلنى 
أبى غلاماء ثم مشى بی حتى إذا أدخلنى على رسول الله كلك . ِل ققال: يا رسول الله! إنى نحلت ابنى 
غلاماء فإن أذنت أن أجيزة له أجرت. ثم ذكر الحديث فهذا ينادى بأعلى صوته أن بشيرا كا اراد 
أن دحل انه غلاما ولکه لم بجر حي استشار الب يه فی ذلك فل أ لهب رک 
(العمدة للعينى؛ 5:ه/ا؟). وهذا هو مفهوم حديث جابر أنه جاء النبى عر اي 
الهبة» وهذا حلاف جمیع ما روى عن النعمان أنه نحله قبل أن یجیء به إلى النبى م ييه فيحمل 
على إرادة النحل» رفعا للتعارض. ٠‏ : 

وأيضا فقد اختلفت الروايات فى هذه العطية» ففى بعضها أنه نحله غلاماء وفى بعضها أنها 
كانت حديقة» واختلفت فى وقت الهبة» ففى رواية عند ابن حبان والطبرانى أنه وهب حين نفست 
امرأته بالتعمنان» وفى بعضها عند مسلم والنسائى أنه التوى ببها سنة» وفى زواية ابن حجان حولينء 


إعلاء السنن ٠‏ استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية ٠١١‏ 
أولادكم) قال: فرجع» فرد عطيته (البخارى .)۳٥۲:۱‏ 


وفى بعضها قال: فأخذ بيدى وأنا غلام» وفى رواية لمسلم من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى | 
عن النعمان» انطلق بی أبى يحملنى إلى رسول الله يي ذكرها الحافظ فى ”الفح“ .)١67:6(‏ 
والجمع بينما بما قاله الحافظ لا يخلوا عن تكلف وتعسف» فالحق ما قاله ابن التركمانى أن حديث 
النعمان قد اضطرب متنه اضطرابا شديداء فلا حجة فيه على الوجوب. قال العينى فى 


الجواب القاطع فى تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة: . 

. والجواب القاطع أن الإجماع قد انعقد على جواز إعطاء الرجل ماله بغير ولده» فإذا جاز له 
أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم» ذكره ابن عبد البر. قيل: فيه 
نظر» القائل الحافظ فى ”الفتح “ »)١59:(‏ لأنه قياس مع وجود النص» قلت: إنما يمنع ذلك ابتداعء 
اداع ب اع من وين لوصول ل برعي اد ارج E‏ إنه عمل 

بو ال الأم سيا بين ا و ببخلاف القياس والإجماع فى 
جواز إعطاء الرجل ماله بغير ولده» فيحمل على الندب» أو يقتصر النص على مورده. (وهو تفضيل 
الرجل بعض أو لاده بالهبة بطلب امرأة من نسائه» لكونه مؤديا إلى تفضيل بعض النساء على بعض». 
SS GELS SE‏ 
عمر أنهم نحلوا ب بعض أو لادهم دون بعض» واللّه تعالى أعلم. 

قال العينى: واخحتلف العلماء من التابعين وغيرهم فيه» فقال طاوس وعطاء بن أبى رباح 
ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعى والشعبى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وسائ الظاهرية: إن 
الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل» وقال أبو عمر: احتلفت فى ذلك عن أحمدء 
وأصح شىء عنه ما ذكره الخرقى فى مختصره عنه» قال: وإذا فضل بعض ولده فى العطية أمر برد 
فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له» إذا كان ذلك فى صحته» (دون مرضه» فباطل بالاتفاق» 

وقال الثورى والليث بن سعد والقاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن المدكدر وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد والشافعى وأحمد فى رواية: : يجوز أن ينحل لبعض ولده دون بعض اه (5: 1). وفيه 
أيضا قال أبن يوسفت: حب اتشر | إن قصد بالتفضيل الإضرار» (أى وتجوز إذا قصد الإيثار دون 


۲ . استحباب التسوية بين الأولاد فى العطية‎ E 


مام الها ي ىي و هده و ي ولي يه و ي ي »اع »ده ى يو و ىو ىي ي ي ي .اع ماع و ماع د ي ي ي عد يو وي وان ي فو 


الإضرار) وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صح» وكره» وحملوا الأمر (فى 
حديث النعمان) على الندب» والنہى على التنزيه اه (5:5/؟). 
بيان التسوية المستحبة بين الأولاد: 

إذا ثبت ثبت هذا فالتسوية المستحبة عند البعض إن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى 
الميراث» فيجعل للذكر مثل حظ الانثيين» وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن 
الإمام قال شريع لرل تما ين ول ادمع الو مام الله الى وة 

وقال عطاء: ”ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى“ ال أ U‏ 
والشافعى وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكرء لأن النبى َي قال لبشير بن سعد: 
«سور بينهم»» وعلل ذلك بقوله: «أيسرك أن يستوا فى برك)؟ قال: نعم» قال: «فسو بينهم»» 
زات الاين فى اتاق برها و ذلك غفا وعن ان غياس:قال: قال رسول الله مك : 
«سووا بين أولادكم فى العطية» ولو كنت مؤثرا (وفى لفظ: مفضلا أحدا) لآثرت النساءء (وفى 
رواية: لفضلت) على الرجال»؛ رواه سعيد فى " سننه ‏ (ومن طريقه رواه البيبقى)» (101:7). 

وفيه إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف الرجى» وهو شامى مختلف فيه. قال أبو 
حاتم: ليس بالمشهور» وحديثه ليس بالمنكر. وذكره ابن حبان فى ”الثقات “» كما فى ”التہذیب ؛ 
وله طريق أخرى عند الهينمى فى ” مجمع الزوائد“. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال عبد 
الملك بن شعيب: ثقة مامون» ورفع من شانه» وضعفه أحمد وغيره »)١47:4(‏ ولأنها عطية فى 
الحياة» فاستوى فیہا الذكر والانثى. 


الجواب عن حجة من ذهب إلى ! عطاء الذكر مثل حظ الأننيين: ` 

واحتج الأولون بأن الله تعالى قسم بيدهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وأولى ما اقتدى 
بقسمة الله (قلنا: ولكنها متختصة بما بعد الموت» والكلام فى عطية الحيوة فافترقا) قالوا: ولأن 
العطية فى الحياة أحد حالى العطية» فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنشيين. كحالة الموت يعنى 
الميراث (قلنا: ولكن التفضيل فى العطية فى الحياة يورث الوحشة» ولا كذلك بعد الموت» فافترقا) 
قالوا: ولأن الذكر أحوج من الأنثى» من قبل أنبما إذا تروجا جميعا فالصداق» والنفقة» ونفقة 
الأولاد على الذكرء والأنثى» لها ذلك. فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته (قلنا: ولكن الذكر أقدر 


على الكسب من الأنثى» وهى عاجزة عنه. ذكادت أحق بالتفضيل؛ وإليه آشار النبى ب يقوله: 
«فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء». وهو نص فى محل النزاع فلا يعدل عنه). قالوا وقد قسم 
الله تعالى الميراث» ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به» ويتعدى ذلك إلى العطية فى الحياة 
(قلنا: تفضيل الذكر على الأنثى ذ فى الميراث وارد على خلاف القياس» فلا يتعداه يرشد إليه قوله 
تعالى: : لإآباءكم وابناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فمن أين لنا أن ندعى 
الدراية؟ ولم سلم أنه وارد على القياسء قلنا : إن نقول: إن مبناه على كون الذكر أنفع لأبيه من 
الأنثى بعده لبقاء نسبه به فإن النسب بالذكور لا بالإناث وهذا إا يتحقق إذا مات عن ذكور وإناث 
. جميعاء وأما فى الحياة فلاء لاحتمال أن يموت الذكور بين يديه» وتخلفه الإناث منفردات» فافهم.. 

قالوا: وحديث بشير قضية فى عين وحكاية حال لا عموم لها (قلنا: : وهذا ثما يضعف 
احتجاجكم بمثله على وجوب التسوية بين الأولاد وإبطال الهبة بالتفضيل بيدهم). . قالوا: ويحتمل 
التسوية على كتاب الله تعالى (قلنا: حمل التسوية على التفضيل بعيد غاية البعد). . قالوا: ويحتمل 
أنه أراد التسوية فى أصل العطاءء لا فى صفته (قلنا: يرده قوله: أكل ولدك أعطيت مثله؟ ولو احتمل. 
الحديث أمثال هذه الاجتمالات» فلم لا يجوز أن يحتمل ألامر التذب والاستحباب» دون 
الوجوب؟ وهل إنكار ذلك إلا تحكم؟) قالوا: وكذلك الحديث الآخر (أى حديث ابن عباس. 
٠‏ قلت: كلا! لأنه قابل فيه التسوية بالتفضيل فيراد بالتسوية مالا يكون فيه تفضيل أصلا). قالوا: 
ودليل ذلك قول عطاء: ما کانو! يقسمون إلا على كناب الله تعالى. (قلنا: محمول على القسمة 
فى المرض إذا أحس الرجل بنوته» والكلام فى هبة الصحيح دون المريض) . . قالوا: على أن الصحيح 
ش من خبر:ابن عباس أنه مرسل. كذا فى "المغنى * 751:5 و1548). قلنا: والمرسل حجة عندنا وله 
طريق أخرى, كما ذكرنا. ل م 

قال الُحاوى: وفى حديث أبى الضحى: فقال النبى له : «ألك ولد غيره»؟ فقال: دلا : 
سويت بينهم»» ولم يقل: ألك ولد غيره ذكر أو أنثى؟ وذلك لا يكون إلا وحكم الأنتى فيه كحكم 
٠‏ الذكر. ولو لا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم. . فلما أمسك عن الببحث عن ' 
ذلك ثبت استواء حكمهم فى ذلك عنده. فهذا أحسن عندنا نما قال محمد بن الحسن رخمة الله 
عليه. (ؤبه اندجض قول الموفق: لعل النبى يِه قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر. وكيف يحتمل ' 
ذلك وقد سأله «ألك ولد غيره؟» فلما لم يكن له علم بذلك كيف يصح القول بأنه قد علم أنه ليس 


1۰٤ a ١١ ج‎ 


باب كراهة الرجوع فى الهبة 
- عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبى رة طم قال: ولا يحل 
للرجل أن بى العطلية فيرجع فيه ا لالد يما يعطى لولدهء ومثل الرجاين عطي 


له ولذ د وهل هنا إلا الحمال بعيد غيز ناشن عن ليلم قال الاوى: وقد روى عن 
زسول الله ی مايدل على ذلك أيضاء خدثنا أحمد بن ذاو د ثنا بغقوب بن حمید بن اسب ثنا 
عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهرى عن أنس» قال: كان مع رسول الله َيه رجل فجاء ابن لهه 
ل ا ل ل قال: ل ايك 
ر ل 
قال: أفلا يرق أن رسول الله كل قد أراد مئه الفخذيل بين الابنة والأبن» وأن لا يفنضل 

أحدهما على الآخرء فذلك دليل على ما ذكرنا فى العطية أيضا اه (؟:45١).‏ 

قلت: وقوله ی : وهلا عدلت. بينهما» نظير قوله فى لخديف أن ا لمان يرن 
بشير عند النسائى والطحاوى «ألاا سويت بينهم؟) ولا يجب التسوية فى التقبيل اتفاقاء فليكن 
كذلك فى العطيةء وإنما قال يله : «ألا سويت بينهم» على طريق المشورة وإذا اختلف الرواة فى 
سياق الحديث وألفاظه كان الترجيح لما هو أشبه بالكتاب والسنة المشهورة» وأقرب إلى الأصول 
المتفق عليهماء وألصق بقياس الأصول» وقد عرفت أن مقتضى القياس والإجماع جواز التفضيل» 
ونقاذ الهبة به فيؤخذ من سياق حديث النعمان» ومختلف ألفاظه ما يوافقها لا ما يخالفها. ويحمل 
يت ل ل ل ين 
َ تعضاد الآثار. 


باب كراهة الرجوع فى الهبة 

أقول: اتلف أهل العلم فى هذه المسألة. فقال بعضهم: لا يجوز الرجوع» وقال بعضهم: 
يجوز. ومنهم الجنفية» تمسك المانعون بقوله: لا يحل» وأجاب عنه المجسوزون بأن عدم الحل 
ظ ر ار م بولا البطاذانة لأن الحل قد يكون كاملاء وهو الذى ليس فيه حرمة ولا كراهة 
: وقد يكون ناقصاء وهو الذى يكون فيه كراهة, رال الف فل اديت هر الل الكامل کا 
فيه» لا مطلق الحل الذى يشمل الكراهة أيضا. بقرينة قوله: «مثل الذى يرجع فى هبته) إلخ. لأن 
دليل على صحة الرجوع مع الكراهة» كما لا يخفى على من له ذوق صحيح» وبقرينة ما روى عن 


إعلاء السنن كراهة الرجوع فى الهبة 1 1.0 


العطية ثم يرجع فيسب! كفل الكلب أكل؛ > حتى إذا شبع قاء؛ ثم رجع فى قيئه)ء رواه 
الخمسة وصححه الترمذى (نيل الأوطار © (T1:‏ 


ابن عباس وغيره: أن الواهب أحق بهبته ما لم يشب ههنا. : 

وأجاب امانصون عنه بأنه لم ينبت من وجه صحيح عن النبى مل وما ثبت عن عر 
موقوفاء ولا حجة فى الموقوف فى مقابلة المرفوع. 

والجواب-عنه: E e‏ الاح وين ل E‏ 
سيأتى فى باب الآتى. وما قالوا: إنه لا حجة فى الموقوف فى مقابلة المرفوع, ذ فهو إذا كان الموقوف 
معارضا للمرفوع؛ وفيما نحن فيه ليس كذلك» لأن المرفوع ليس بنص فى الحرمة» بل هو يحتمل 
للكراهة» والموقوف نص فى الجواز» فلا تعارض ولا تقديم» بل يحمل المرفوع على الكراهة 
ليجتمع الأدلة» ولا بحسن حمل المرفوع على معنى يعارض س الموقوف» لأنه يستلزم تجهيل الصحابة 
وترك فتواهم من غير ضرورة؛ فالأولى هو ما قلنا: إن الحديث محمول على الكراهة لا الحرمة. 

فإن قلت: : إن الحديث يدل على أن لا حرمة ولا كراهة فى رجوع الوالد فيما وهب لولده» 
وأنكم تقولون إنه لا يجوز الرجوع فيما وهب رجل لذى رحم محرم. فالجواب عنه أن استثناء 
الوالد فى الحديث ورد على مثال قوله: «أنت ومالك لأبيك». 

والمقصود هو دفع شبمة أنه يكره بلطا ادرب ري E‏ 
. يكون راجعا فى هبته.. 1 
2 وتقرير الدفع: :أن الوالد ليس كغيره» لأنه ياح له الانتفاع بكسب الولد عند الضرورة أو 
يإذنه» فكيف لا يباح با أعطاه هو نفسه؟ ولا كان هذا الانتفاع بطريق التملك للحاجة, لا لأنه 
كان وهبه» لم يكن رجوعا فى الهسبة» ولكنه سماه رجوعا لكونه كالرجوع صورة. كما قال لعمر 
رضى الله عنه حين رأى فرسا له قد تصدق به على رجل يبباع:فأراده شراءه: لا تعد فى صدقتك. 
مع أنه لم يرد العود» وإما أراد الشراءء ولكنه كان مظنة أن يرخص له البائع فى سعره» لكونه قد 
وهبه له» فسماه عودا فى الصدقة. فالاستثناء منقطع وليس بمتصلء حيتمذ لا تعارض بين الحديث 
والمذاهب» ثم الاستثناء وإن كان مطلقا عن قيد الضرورة أو الإذن فى الصورة, إلا أنه مسق 
المغنى بأحدهماء والسر فى هذا الإطلاق جو .حمل الول على عدم عد يإيبام أن هذا الانتفاع 
حق من حقوق الأبوة» وهو مستبد به. 

فإن قلت: اح لحا يما و قلنا: ولكنه مستعمل فى الكلام استعمال 


عا كراهة الرجوع فى الهبة ۱۰٦‏ 


كثرة» وألجأنا إليه الحديث المانع من الرجوع فيما وهب لذى رحم محرم» وهو الذى رواه الحسن 
عن سمرة عن النبى مء قال: «إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها). أخرجه الحاكم 
”المستدرك“ (57:7). ثم المقضود من الهبة لذى رحم محرم هو صلة الرحم» وقد حصل هذا 
المقصودء فلا يصح الرجوعء بخلاف الهبة لغير ذى رحم محرم» لآن المقصود منه العوض عرفاء 
فلما لم يحصل هذا ا مقصود صح الرجوع. وببذا يسقط ما قال ابن القيم: إن الموهوب له حين 
قبض العين الموهوبة دخلت فى ملكه» وجاز له التصرف فيباء فرجوع الواهب فيا انتزاع ملكه 
منه بغير رضاء وهذا باطل شرعا وعقلا اه (إعلام الموقعين »)۲۷۷:١‏ لأنها وإن دخلت فى ملك 
الموهوب له» إلا أنه لم ينقطع حق الواهب ههنا بالكلية قبل الشوابء ولا لم ينقطع حقه منها لعدم 
حصول المقصود صح رجوعه» إلا أنه حلاف المروة فيكره» وقوله ي فى ذلك الحديث: «ومثل 
الرجل يعطى العطية» إلخ. يشير إلى صحة الرجوع مع الكراهة» كما لا يخفى على من له ذوق 
سليم» ثم ما ورد النقض على ما قال ابن القيم» بأن الوالد إذا وهب هبة لولده فقد صار ملك 
فكيف ساغ للأب عند كم أن ينتزع ملك الولد من يده بغير رضاه؟ أجاب عنه بقوله: : إن الولد جزء 
منه وهو وماله لأبيه وبينهما من البعضية ما يوجب شدة الاتصال فيجوز له ذلك بخلاف الأجنبى. 
وهو جواب باطل» لأن تعلق الجزئية ئية والبععضية إن أوجب ذلك للوالد فكيف لا يجوز ذلك للولد 
مع ذلك التعلق أشد الاتصال؟ وإن أوجب ذلك قوله: وأنت ومالك لأبيك» دل ذلك على أن هذا 
ليس على وجه الرجوع بل على وجه الانتفاع من ملك الولد» كما قلنا. . فالصحيح ما قال أبو 
حنيقة رحمه الله والمانعون لم يصلوا إلى غور الكلام وكنه فاعرف ذلك» والله يتولى هداك. 

كال المد الستميك: ويؤيد ما قلاف تأويل انیت ماروينا من طريق أبى داوڈ تا لجان 
اين داو المهرى آنا أشامة بن زيد عن عنمرو بن شعيب حدلة عن أبيه عن عبد الله بن عمو عن 
رسول الله ی قال: : «مثل الذى استرد ما وهب كمل الكلب يقىء فيأكل قيئه؛ فإذا استرد 
الواهب فليوقف» فليعرف ما استرد» ثم ليدفع إليه ما وهب» أواملة أب جوع a‏ » وعن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده صحيفة (۱۳۲:۹). ش 

قلنا: سكت عنه أبو داود والمنذرى» وقال: أخرجه النسائى وابن ماجة» كما فى لفو 
»)۳٠١:۳(‏ وأسامة بن زيد يد من رجال مسلم والأربعة» علق له البخارى» صدوق» ليس بضعيف 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة» كما مر غير مرة. وفى قوله بَه: «فإذا استرد الواهب 


إعلاء الستن ْ ش * ٠‏ الاء١‏ 


باب جواز الرجوع فى الهبة 
1 الحاکم: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى 
ا ا ا بن أبى سفيان 
قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى سف 
قال: «من وهب هبة فهو أحق بہا ما لم يثب منہا»» هذا الحديث صحيح على شرط 
الشيخينء ولم يخرجاه إلا أن تجعل ا لحمل فيه على شيخنا (المسبتدرك ۲( 


فلیوقف» فليعرف ما اسعرد, : لدت ايد ر دلالة صريحة على ما قلنا: الاش ب 
اا لم يؤر موهرب لدبالدقع | ليه» وأن الرجوع فى الهبة مكروه مقبوح» فافهم. 
وأما إنه أطلق ذلك على كل هبةء ليس فيه تخصيص ذى رحم من غيره» ولا زوج لزوجة: 
من متها فقذ كذ کا قاله ابن خر فيه أن الكاذب من بن قول ارول 2 برايف رانا 
من حص عمومه» أو قيذ إطلاقه بقوله مُه الآخر فليس بكاذب أصلاء وليس هذا من الخالفة فى 
اي ل ل لد 
تتغير الهبة عند الولد أو لم تخرج عن ملكه. وأما قوله: إن من الباطل أن يخبر النبى ريل أن مسترد 
ا فى أقبح أحواله» ثم ينفذ عليه السلام الحكم بما هذه صفتهء حاشا لله من ذلك اه. 
ل التحريم» فإن المكروه ق تينع أيضناء ومن ادعى ير ذلك فظليه البيان. 


: باب جواز الرجوع فى الهبة ما لم يشب منها 

أقول: احتج به أبو حنيفة فى تجويزه الرجوع فى الهبة ما لم يشب منهاء وأجاب عنه المانعون 
بالطعن فى الحديث كما عرفت» ورد هذا الطعن بأن ما قالوا فى وجه الطعن غير معقول» ومع.ذلك 
٠‏ فالحديث مروى من طرق يقوى بعضها بعضاء 7 ثم الكلام إنما هو فى صحة المرفوع» وأما صحة 
الموقوف فمسلم عندهم أيضاء وهو كاف لنا. لأن بقرينته يتعين معنى قوله: لا يحل؛ ويعلم أن المراد 
أنه یکره الرجوع» لا أنه بحرم و ا كيت مووا اوو ولا يحتاج إلى إثبات رواية ابن. 

عمر المرفوعة وغيرها. | 
ش . فإن قلت: أخرجه الطحاوى فى ” معانى الآثار” (47:7 ؟7) عن أبى الدرداء: أن من وهب 
من غير أن يستوهب فهى كسبيل الصدقة» فليس له أن يرجع فى صدقته» وأبو حنيفة لا يقول به. 
قلنا: اثر أبى الدرداء فى سنده راشد بن سعد.:وقال ابن حجر فی ” التبذيب": فى روايته غن أبى 
الدرداء نظرء وأيضا فالاستيمأب فيه محمول على إرادة الثواب» دون شرط العوض» فكان هذا فى 


۰۸ جواز الرجوع فى الهبة‎ a 


وقال فى ”ال جوهر النقى “: رواته ثقات» كذا قال عبد الحق فى ”الأحكام) 
رمح بن جر واخاكواارتاج ابن حازم على بن سهل بن المغيرة عنده البيمقى» 
كما فى ”إعلام الموقعين” (۲۷۷:۱). ا 

وقال البيبقى: وهم فيه عبید الله بين موسىء لأن عبد الله بن وهب رواه عن 
حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمرء وهو امحفوظ؛ ورواه سعد بن مسعود عن عبيد الله بن 
موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة؛ وهذا المتن لهذا السند 
أليق» إلا أن ابن إسماعيل ضعيف» فلا يبعد منه الغلط. 

والصحيح رواية سفيان بن عيينة عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر 
من ول وور اي ١‏ :۲ و نصب الراية ۲ (TTY:‏ 

راي e‏ ا 
علية. قلت : رکا یکن أن يكرن لنظة في نادء وکنا لممرو بن ديار وکن 

: قال رسول الله علد‎ La 
من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يشب منہاء فان رجع فى هبة فهو كالذى يقىء ثم‎ 
يأكل قيعه)» أخرجه الطبرانى» وأخرجه الدارقطنى عن إبراهيم عن أبى يحبى الأسلمى‎ 
»)۲۳۲:۲ عن محمد بن عبید الله العزرمى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا (الزيلعى‎ 
وأعل طريق الطبرانى بابن أبى ليلى» وطريق الدارقطنى بالأسلمى والعزرمى.‎ 

قلت: الحديث إن لم يكن حجة بنفسه فهو يصلح شاهدا لرواية عبيد الله 
المذكورة» وابن أبى ليلى حسن الحديث» كما مر غير مرة. 


معنى حدهث عمر الآتى. فإن قيل: روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبیب» أن على 
ابن أبى طالب قال: المواهب ثلثة» موهبة يراد با وجه الله وموهبة يراد بها وجه الناس» وموهبة 
يراد بها الثواب» فموهبة الثواب يرجع فيا صاحبها إن لم يشب منهما (المدونة 779:4). 

قلنا: : فى إسناده ابن لهيعةء ويزيد لم يدرك علياء فهو منقطع؛ والموهبة التى يراد بها وجه 
الناس محمولة على ما كان صلة للرحمء فلا يرد علينا. فإن قلت: إنه روى عن عمر أنه قال: من 


إعلاء السنن ٠‏ جواز الرجوع فى الهبة 1 ١‏ 15 


0 ا 
55 

رن حا امسن ف اس اوش رن دين ذه 
.عن على» قال: الواهب أحق بهبته ما لم يشب منهاء أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار” 
(۲ 7 وفيه جابر الجعفى كذبه أبو حتيفة وغيره» وثقه الذورى وغيره» وهو 
مختلف فيه حسن الحديث. 

م ؟ه- وعن عبد الله بن عامر اليحصبى» أنه قال: كنت عند فضالة بن عبيد» إذ 
جاءه رجلان يختصمان إليه فى بازء فقال أحدهما: وهبت اله بازيا وأا أرجو أن يثيبنى 
منه» فقال الاخحر: NERE‏ أردد 
إلية هبته» فإتما يرجع فى الهبات النساء وشرار الاقوام» (معانی الاثار .)۲٤۲:۲‏ 

- روينا من طريق و كيغ نا إبراهيم بن إمساعيل بن متجمع عن عمرو بن 
تار عن أبى خريرة» قال: قال رسول الله بل 0 


وهب هبة بصلة رحم» أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيباء ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها 
الثواب فهو على هبة يرجع فيا إن لم يرض منہا. (المدونة 7189:4) ش 

ش عدا لعن اد ا ا اقل ل لاهن أن لعلف 
أيضا مغل قول عمرء كما يظهر من الطحاوى أنه قال بعد إحراج رواية أبى الدرداء: فهذا أبو 
الدرداء قد جعل من الهبات مخرجاء مخرج الصدقات فى حكم الصدقات» ومنع الواهب من 
الرجوع فى ذلك» لما يمنع المتصدق من الرجوع فى صدقته» وجعل ما كان مما بغير هذا الوجه ما 

تشترط ثواب با يرجع فيه ما لم يغب الواهب عليه» وجعل ما اشترط فيه العوض فى حكم 
البيع» ا وا لا ل و E‏ 
اه (معانی الأثار 57:9 514).» فلا إشكال. 

قوله: روينا من طريق وكيع إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على جواز الرجوع فى الهبة» 


11۰ جواز الرجوع فى الهبة‎ a 


وأعله بإبراهيم بن إسماعيل؛ وبأن عمرو بن دينار ليس له سماع من أبى هريرة 
أصلة اه وإبراهيم علق له البخارى» وقال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديته وكذا 
قال ابو حاتم» كما فى ”التبذيب '» ومراسيل عمرو بن دينار صنحاح» كما مر فى 
'المقدمة . فهو شاهد جيد؛ لما روى ابن عمر مرفوعا. 

6 حر عبد ار بن العمة لتقف قال: قدم وفد ثقيف على رسول 
اله كه ومعهم هديق فقال: أهدية أم صدة قة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه 
رسول الله َه وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقة: فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل» 


قالوا: لاء بل هدية؛ فقبلها مدهم؛ وقعد معهم يسألهم ويسألونه حتى صلى الظهر مع 


وكون الواهب أخق با ما لم يشب ظاهرة. وأما قول ابن حزم: إنه حجة عليهم» ومخالف لقولهم» 
لأنه لم يخص ذا رحم من غيره» ولا هبة اشتراط فيما:الثواب من غيرهاء ولا ثوابا قليلا من كثير 
إلخ. ففيه أن لم نحتج به على جميع مسائل الباب» وما احتججنا به على جواز رجوع الواهب فى 
هبته» وهو نص فيه. وأما بقية الشروط والمسائل فلها دلائل أخر تأتى فى محلها. فإن الفقيه لا يقيد 
المسألة لقيود إلا بالنظر إلى الأحاديث بأسرهاء لا بالنظر إلى حديث واحد فقظء والعجب من ابن 
“حزم أنه كيف خفى عليه ذلك وهو أظهر من الشمس وأشهر من البدر. 


الفرق بين الهدية.والصدقة: | ْ 

قوله:.عن عبد الرحمن بن علقمة إلخ. فيه بيان الفرق بين الهدية والصدقة» وأن الهدية ما 
نتقصد به التقريب إلى المهدى إليه» والصدقة ما يقصد به التقريب إلى الله تعالى. ومعنى قوله: حتى 
صلى الظهر ' اطي ال عي اك بر الوا لمي اااي 
وقتهاء ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصرء فافهم. 

وفى قوله: فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله مره وقضاء الحاجة» دلالة على 
جواز الهبة إرادة للجزاءء وإذا جازت الهبة بهذه.الإرادة كان حق بها ما لم يغبء وإلا.لزم إلغاء هذه 
الإرادة» ونص الحديث أنها ليست بملغاة .بل معتبرة» ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى» فقال: ثم لو 
صح لم يكن لهم فيه حجة أصلاء لأنه ليس فيه ذكبر لهبة الثواب أصلاء ولا للرجوع فى الهبة 
بوجه من الوجوه. (قلنا: تقرير الهبة بإرادة قضاء الحاجة يدل على كون الواهب أحق بأجد 
الأمرين). قال: وأما قولهم له: ما ابتغى فجنون ناهيك به ومن له بذلك؟ وقد تقضى ولا تقضى 
رقلنا: فليرد الموهوب لواهبة إذ! لم يقضى خاجتة): 


إعلاء السئن جواز الرجوع فى الهبة | E‏ 


العصرء رواه النسائى فى امجتبى 7 1١‏ ۰ ولم يرو في إلاما هو صحيح عندهء كما 


قال ابن حزم: ليس للمرأ ما نوى فى الدنيا إنما هذا من أحكام الآخرة: 

قال: وليس للمرأ ما نوى فى الدنياء إنما هذا من أخكام الآحرة فى الجزاء فقطء (قلنا: فلم 
احتججت بقوله رَركِه: وإنما الأعمل بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» على أيجاب النية فى 
. الوضوىى ورددت قول الحنفية إن معناه إنما ثواب الأعمال بالنيات» ولكل افسرأ فى الآخرة ما نوى؟ 
فانظر أى القولين أشبه بالجنون)؟ قال: ثم نقول: إن الله تعالى قد صان نبيه عليه السلام عن أن يجيز 
أكل هدية لم يبتغ مهديها وجه الله تعالى» وإنما قصد قضاء حاجته فقط ووجه الرسول» وهذه هى 
الرشوة الملعون قابلها ومعطيما فى الباطل اه. 

کا کے أن رول الله کے عا امأو وش اکا ولع يترا نا جد 
الله أبدا. فما أبعدهم عن ذلك وإنما ابتغوا وجه الرسول مء كيلا ينابذهم بالحرب والقتالء 
وليس أمفال هذه الهدايا من الرشوة فى شىء؛ وإها الرشوة بذل المال فيما هو مستحق على 
الشخص» أرإكاااكة اس جر على ار كا الي انا ايه 

ولا يخفى أن ترك المنابذة بحرب الكفار لم يكن واجبا على النبى ۶ َي ولم يدفعوا إليه 
الهدايا لاستخلاص حق لهم عليه والذى حمل المشرك على الإهداء ! ل ا 
الرفق به وبأهل مكةء لما نصر الله رسوله بالرعب مسيرة شهر أو شهرين» كما ورد فى الحديث» . 
فكان بمنزلة ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف الخيل وال ر كاب» ولكن الله يسلط رسله على من 
یشاء» كما فى ”شرح السير “ (۷۲:۳)» فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 


الجواب عن كلام ابن حزم فى إسناد الحديث: 

وأما قوله: ی یر بكر بن عاق وعد الك بن مسد بن شير؛ وكلاهما ضعيق اه 
ففيه: أن أبا بكر ابن عياش من رجال الجماعة» ثقة عابد صحيح الكتاب» | إلا أنه لا كبر ساء حفظه 
م ل Ee‏ 
. الضعف من غير دليل؟ قال: وفيه أيضا أبو حنيفة» فإن كان إسحاق بن بشير البخارى فهو هالك. 

تلك اس هرذ قطنا درن ا هة لاحات الور زاب اتاق :ا 
شيخ يحبى بن هانى الذى هو من مشايخ شعبة والفورىء فأين هذا من ذلك؟ شتان بيدهما. قال: 
وإن لم يكنه. فهو مجهول فسقط جملة اه (71:9). ٠‏ 


إعلاء السغن جواز الرجوع فى الهبة 1۱۲ 


- ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس فى قول الله تعالى: وما 
أوتيتم من ربا قال: هو هدية الرجل أو هبة الرجل يريد أن يغاب أفضل منه فذلك الذى 


قلت: لا يضرنا المجهول فى القترون.الفاضلة؛ وإيد حاو عير 
صحة عتده» ومعرفته 'بحالةء فسقط الإيراد جملة؛ والله تعالى أعلم. ٠‏ ْ 

قوله: من طريق معمر عن قتادة إلخ. فيه دلالة على جواز الهبة يإرادة ماهو أفضل منه. 
بقؤله: لا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه. فبطل قول ابن حزم: لا تجوز هبة يشترط فيا الثواب» 
وهى فاسدة مردودة» لأن هذا الشرط لیس فی کتاب الله فهو باطل اه. قلنا: وكيف يكون باطلا 


وابن عباس يقول فى تفسير قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس إن صاحبه 


لا يؤجر عليه ولا إثم عليه؟ وأما قولك: هذا إذا أراده بقلبه» وأما إذا اشترطه فعين الباطل والإثم. 


فزيادة ليست فى كتاب الله فهى باطلة. فإن قوله تعالى: وما یتم من ربا ریو فى أموال الا ) 


E‏ للدت مه 


تفسير قولة تال : ولا تمان تستكثر)»: 
قال الله عز وجل: ولا تمان تستكثر) وقسبره قنادة وعكرمة ومجاهد وإبراهيم بما معناه 


لا تعط شيئا لتعطى أكثر منه اه. ففيه أن ذلك ليس بأولى من قول الضحاك: هما ربوان» حلال. 
وحرامء فأما الحلال فالهداياء والحرام فالرباء ولا من قول الحسن والربيع بن أنس: لا تمنن عملك 1 


تستکٹره ه ربك» لا يكثر عملك فى عينك» فإنه هو فيما أنعم الله عليك قليل. ولا من قول مجاهد: 
لاتضعف أن تستكثر من الخيبر. قال: تمان فى كلام العرب تضعف. (ومنه قولهم: حبل منين إذا 
كان ضعيفا فهو ضذ المتين): ولا من قول این زيد : لا تمان بالنبوة والقرآن تستكثرهم به» تأخذ عليه 
عوضا من الدنيا. ذكر الأقوال كلها الإمام الطبرى فى تفسيره بأسانيد صحاح وحسان .)۹٤:۲۹(‏ 
ثم قال: وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال: معنى ذلك ولا تمنن على ربك من أن 
رس قال: و ودار E‏ ولا تمن أن 
تک اف 5 
a aE :‏ لقلت: الأولى فى معناه: 
لا تعط مستكفرا ترى عطيتك كثيراء بل يجب أن تستحقره وترى أن للأخذ حرمة عليك بقبول 
ذلك الإنعام. وهذا نہاية الكرم مع أن:الاستكفار امل على المنة وهى مبطلة للعمل. كما قال: 
إلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى». ثم رأيت المفسر النيسابورى سبقنى إلى ذلك» فلله الحمد 


فده O OR gO ERE o EE‏ افده 


1۱۳ ` جواز الرجوع فى الهبة‎ Rs 


لا يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه» ولا إثم عليه » ذكره ابن حزم فى ”الحلى“ 


على الموافقة. وفى روح المعانى ": وقرأ الحسن وابن أبى عبلة تستكثر بسكون الراء وخرج على أنه 
جزم» والفعل بدل من تمان المجزوم بلا الناهية. كأنه قيل: ولا تمنن لا تستكفرء لأن من شأن المان 
بما يعطى أن يستكثره أى يراه كثيرا ويعتد به (۱۹۹:۲۹). 


الجواب عن حجة ابن حزم فى الباب: 

قال ابن حزم: وبإبطال هبة الغواب بقول ا 
وأجازها أبو حنيفة ومالك. وما نعلم لهما حجة إلا إنهما رويا عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب وأبى الدرداء وفضالة بن عبيد رضى الله عنهم إجازتها. (قلت: بل وعن النبى يِف كما فى 
حديث ابن عمر الذى فتحنا به الباب). وعن عمر بن عبد العزيز وعطاء وربيعة وشريح والقاسم بن 
محمد وأبى الزناد ويحيى بن سعيد الأنصارى وجماعة من التابعين» واحتجوا بما روى المسلمون 
عند شروطهم. وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فى قول رسول الله مركم فقط. (قلت: فهل ترى هؤلاء 
الصحابة والتابعين قد خالفوا قول رسول الله بُ ووافقته أنت ومن معلك؟ وهم أعرف برسول 
الله ميلم وأقواله» ومعناها منك ومن تبعك). قال: وقد خالف هؤلاء ابن عباس كما ذكرناء 
(قلت: ليس ما قاله من الحالفة فى شىء» وإنما حملته برأيك على الحالفةء ولا حجة فى رأيك» 
وقد رددناه عليك) 


الجواب عن إبطال ابن حزم حديث «المسلمون ع 

قال: : «وأما المسلمون عند شروطهم» فقد تقدم إبطالنا لهذا الاحتجاج الفاسد بوجوه ثلثة, 
كل واحد منہا كاف اه. قلت: وقد تقدم جوابنا عن كل واحد منها. أماقوله: "انه كلام لم 
يصح قط عن رسول الله َيه“ فقد مر أن الترمذى حسنه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن 
أبيه عن جده» ورواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رجاع عن أبى هريرة» 
وخلط ابن حزم بكثير بن عبد اللهء واثنان اڈ شت ركا فى الاسم وسياق المتن» واخمتلفا فى النسب 
والسند فظنہما واحداء وكثير بن زيد لم يوصفب بشىء ما قال (التہذیب ١8:8‏ 4). 

وأما قوله: إنهم لا يخالفوننا فى أن من شرط لآخر أن يغنى له» أو أن يزفن له أن كل ذلك 
لا يلزمه إلخ. فلا يرد على المحتجين بهذا الحديث» لما فيه من قوله مله : «إلا شرطا أحل حراما أو 


إعلاء السئن جواز الرجوع فى الهبة ١15‏ 


YAY‏ ه- ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن القيس عن عدى بن عدى الكندى؛ 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فهو بالخيار حتى يشاب منہا ما يرضى» فإن 
نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها بعيدهاء ليس له من النماء شىء (امحلی 59:5١)؛‏ 
سنده صحيح. 

4 -- ومن طريق سعيد بن منصور نا هشیم أنا منصور ويونس وابن عون 
كلهم عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى فى صلة أو قرابة أو معروف أجزنا 
عطيته والجانب المستغزز يغاب على هبته أو ترد عليه (انحلى ٩‏ كلاه يسع 


حرم حلالا» والغناء والزفن محرمان. 

وأما قوله: "إن التلميى ليبرا عند شرو هج على الجملة» ليس لهم أن يشعر يكوا رطا ليبن 
فى كتاب الله عز وجل اه. فإن أراد به أن ليس لهم .أن يث يشترطوا شرطا قد نبى عنه فى كتاب الله 
احا ا اراك لم كا وار في ا E‏ 
عي ر كلدو ولك أرأد أذ لبي ا يشترطوا إلا شروطا منصوصة فى كتاب الله 
وسنة رسوله فلا نسلم له ذلك» بل لهم أن ي: يشترطوا شروطا لم يرد النص بعحريماء وإن 
“كانت إباحتها مسكوتا عنباء لما تقرر فى الأصول أن ما سكت عنه الشارع فهو مباح؛ وهو المراد 
بقوله مله : : دکل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» أى ما ليس فى كتاب الله منصوصاء أو 
مسكوتا عنه» على أنا قد أقمنا الحجة على كون شرط الثواب فى الهبة منصوصا إباحتها فى سنة 
رسول الله ميته وأقوال الصحابة والتابعين» فالقائل ببطلان هبة الثواب محجوج بهاء ولا حجة له 
فى إبطاله أصلاء والله تعالى أعلم. 

قوله: ومن طريق ابن وهب إلى آخر الباب» دلالة الآثار على جواز هبة الثواب» واف لرا | 
شيج فى عب انام تحر فى عملا أررتراة ار تعزوت الإغرة. ش 


حجة الجمهور على جواز شبة الثواب: 

- ومن حجةالجمهور على جواز هبة الثواب ما رواه الترمذى من حديث محمد بن 
. إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال: أهدى رجل من بنی فزارة إلى 
٠‏ النبى له ناقة من إبله الذى كانوا أصابوا بالغابة» فعوضه منها بعضش العوض» (وفی رواية له: 
فعوضه مدها ست بكرات) فسسخطهاء فسمعت رسول الله له على الخبر يقول: وان رجا من ْ 


a‏ جواز الرجوع فى الهبة ذا 


85- ومن طريق ابن أبى شيبة نا يحبى بن يمان عن معمر عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذى رحم فله أن يرجع ما لم يغبه» 
(امحلى ۱۳:۹). وسنده حسن صحيح. ويحبى من رجال مسلم والأربعة ثقة» 
تغير بآخره لفلج أصابه. ‏ 

- ومن طريق امعد بن ضور أنا شيع أنا,مشيرة عن إبراهيم قال: : من 
وهب هبة لذى رحم فليس له أن يرجع؛ ومن وهب لغير ذى رحم فهو أحق بببته» فإن 
أثيب منها قليل أو كثير فليس له أن يرجع فى هبة» وقد رويناه عنه بزيادة» فرضى به 
فليس له أن يرجع فيه» وهو قول عطاء وربيعة وغيرهم (لمحلى »)۱١:۹‏ وسنده إلى 
إبراهيم صحيح. 


العرب يهدى أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندى» ثم يتسخطء فيظل يتسخط فيه على» 
وأيم الله» لا أقبل بعد مقامى هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشی» أو أنصارىء أو ثقفى» أو 
دوسى. قال الترمذى: حديث حسن. وقال ابن حزم: هو أحسنها إسناداء وأخمرجه من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة» بلفظ: وهب رجل للنبى مَل 
هبة» فأثابه» فلم يرضء فزاده» فلم يرضء فقال عليه السلام: «لقد هممت أن لا أقبل هدية) الحديث 
(۱۳۰:۹). فهذا كما ترى إنما كره النبى َه تسخط المهدى من العوض لطلبه الاستكثار» وليس 
لك كرام اران احرش بالوهةر رار كار E‏ يدا ورام حوري 
العوض. حتى يرضى. 

قال فى ” شرح السنة": اختلفوا فى الهبة المطلقة التى لا ب بشترط فیا الثواب» فذهب قوم من 
الفقهاء أنها تقتضى الثواب لهذا الحديث» ومنهم من جعل الناس فى الهبات على ثلاث طبقات؛ 
E TS‏ ا ا SG‏ 
هبة الأدنى من الأعلى ف فتقتضى الثواب» ن العطلى رق به الرقد واوا لم فر اراب علي 
العرف والعادة» وقيل: قدر قيمة الموهوب» وقيل: حتى يرضى الواهب اه من ” العون“ 5:99 81). 

وقال المؤقق فى المغنى : الهبة المطلقة لا تقتضى ثواباء سواء كانت لمثله» أو دونه» أو أعلى 
ا فى الهبة لمثله أو دونه كقولناء فإن كانت لأعلى منه فيا 
ر کک E ET‏ 


۱۱٦ ٠ E إعلاء السنن‎ 


باب أن من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته 
٠‏ ه- عن الحسن عن سمرة عن النبى َء قال: «إذكا كانت الهبة لذى رحم 
محرم لم يرجع فيبا»» أخرجه الحاکم» وقال: صحيح على شرط البخاری» ولم يخرجاه 
(المستدرك ؟ :)» وأقره الذهبى فى ”التلخيص الوك حك ار ري 
”التلخيص الحبير . 


فهو على هبة يرجع فيا إذا لم يرض منها. (قلت: ليس فيه أنها تقتضى الثواب» وغاية ما فيه أن 
الواهب أحق برجوعه فيهاء وبه نقول). قال: ولنا أنبا عطية على وجه التبرع فلم تقتض ثواباء 
كهبة المثل والوصية فإن عوضه عنها كانت هبة مبتدأة لا عوضا اه .)۲۹۹:٩(‏ 


تناقض ابن حزم فى القول: 
وأما قول ابن حزم: ليس فى هذا الخبر ما أنكرنا معنى» ولا إشارة؛ وإنما فيه أنه عليه السلام . 
هم أن لا يقبل هبة إلا من ذكر فيلزم القول بما هم به من ذلك اه. ففيه أنه خالف قوله بلزوم العمل 
ما هم به فى باب من أعطى شيئا من غير مسألة» ففرض عليه قبوله» وقال: إما فيه أنه عليه السلام 
هم بذلك أى برد الهدية من غير قرشىء أو أنصارى؛ أو دوسى أو ثقفى لا أنه أنفذه؛ وحديث عمر 
أى قوله مِفِتدِ: «ما أتاك من غير إشراف نفس أو مسألة فاقبله» وارد يإبطال الحال الأول» ولا شك 
فى ذلك حين أمره عليه السلام لقبول ما جاءه من المال فصح أن هذا الهم قد صح نسخه بيقين لا 
مرية فيه اه ١ ١:۹(‏ ). وإذا صح نسخ هذا الهم عنده فلم يبق إلا قبول كل هدية من كل رجل؛ 
سواء أهدى بطلب القواب» أو لطلب الاستكثار أو قطع النظر عن كل ذلك فعاد الحديث حجة 
عليه وثبت جواز هبة الثواب الذى كان بصدد إبطاله» وأما وجوب الإثابة فلا نقول به؛ إلا إذا كان 
الثواب مشروطا فى الهبة» وإلا فلا ويكون الواهب أحق بببته ما دامت عين الهبة قائمة بدليل ما 
ذكرنا فى المتن من الأحاديث والآثار » فافهم, والله يتولى هداك. 
باب أن من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبة 
أقول: الحديث نص فيه وهو مؤيد بأثر عمر. ثم هو يدل على أن الوالد لا يرجع فيما وهب 
لولده» وقال من جوز: إن الوالد مخصوص منه لحديث ابن عباس أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطى 
العطية فيرجع فيا | إلا الوالد فيما يعطى ولده. ا جواب غنه أن الحديث يؤول عندناء وسيأتى تأويله. 
واعلم أنه أعل ابن الجوزى حديث ا وقال: إنه ضعيف. وخخطأة 


2-8 من وهب لذى رحم محرم لا يرجع فى هبته NY.‏ 


5- وعن عمر رضى الله عنه: ”من وهب هبة بصلة رحم» أو على وجه 
صدقة» فإنه لا يرجع فيباء ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبة يرجع 
فيا إن لم يرض بها » أخرجه مالك وعبد الرزاق ومسدد والطحاوى (كنز العمال 
۸“ ) وسنده صحیح» كما فى ”المحلی ‏ (۱۳۲:۹). 

۳ه وعن ابن عمر عن عمر» قال: من وهب هبة فلم يشب منها فهو أحق 
بہبته» إلا لذى رحم » أحرجه سعيد بن منصور والبيبقى (FY: a‏ 
وصححه ابن حزم فى "الحلی ‏ (۱۳۳:۹). ١‏ 


صاحب التنقيح وقال: بل هو ثقة من رجال الصحيحين» والضعيف هو والد على ابن المدينى» وهو 
متقدم على هذاء وهو الرقى ثقة. ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» ولكنه حديث منكر» وهو من 
أنكر ما زوئ عن اسن عن سجرة انتہی (الزيلعى 7 قلت: ولكن هذا أى حكم النكارة 
راجع إلى ذوق المجتهد فيمكن أن يكون منكرا عند صاحب التنقیح» ولا يكون منكرا عند غيره 
الذى صححه على شرط البخارى» والذى أقر هذا التصحيح لا سيما وقد تأيدبموقوف عمر. 

ثم حديث ثمرة يقيد ذا الرحم بكونه محرماء وأثر عمر ساكت عن هذا القيدء فيرجع 
الساكت إلى الناطق. فإن قلت: إن المطلق عند كم يجرى على إطلاقة والمقيد على تقييده» فكيف 
ترجعون المطلق إلى المقيد؟ قلنا: هذا إذا ورد المطلق والمقيد فى كلام صاحب الشرع» وههنا ليس 
كذلك» كما لا يخفى» فيرجع كلام غير الشارع إلى كلام الشارع. 

قال العبد الضعيف: فاندحض بذلك قول ابن حزم: إن حديث عمر عليبم لا لهم لانه لم 
يخص رحما محرمة من غير محرمة» وهذا خلاف قول الحنفيين اه .)١۳۲:۹(‏ 


الجواب عن حجة ابن حزم على حرمة الرجوع فى الهبة: ؛' 

واحتج ابن حزم على حرمة الرجوع فى الهبة وإبطاله جملة بقوله تعالى: إأوفوا بالعقود 
ولا تبطلوا أعمالكم. قلنا: ولكن الهبة ليس بعقد عندك لأن العقند يكون من الجانبين» وعندك 
لا يشترط لتمامها القبول ولا القبض. وأيضا فأين فى الآية إن الهبة لا تجوز إلا فى موجود معلوم 
معروف القدر والصفات والقيمة كما قلته؟ فقوله: #أوفوا بالعقود» يعم كل هبة فى موجود 
. معلوم أو مجهولء فمن أين لك أن تقيده بما قيدته به؟ فالجواب الجواب» والدليل الدليل. وأيضا . 
فهو عام لهبة الوالد ولده فمن أين قلت بجواز رجوعه الوالد فيما وهبه لولده؟ فإن قلت: بالحديث. 


إعلاء الستن م١1١‏ 


مر يلاتن رز طن و 
4ه عن محمد بن عبيد الله التقفى» قال: اكياعيريين الطاب "إن النساء 


يعطين رغبة ورهبة» فأيتما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت" ۽ أخر جه عبد 


قلنا: وكذلك نحن إنما قلنا بجواز رجوع الواهب فيما وهبه بالحديث أيضاء كما قدمنا. ۰ 
وأما قوله: «إولا تبطلو أعمالكم» فليس على عمومه الظاهر وإلا حرم إقالة البيع بالتراضى» 
ولم يجز الرجوع فى الطلاق ولا بيع المدبر والمكاتب» ولا رجوع الوالد فيما وهبه لولده. لما فيه من 
إبطال العملء وهو البيع» والطلاق» والتدبير» والكتابة» والهبةء وأيضا فقد قلنا بكراهة الرجوع فى 
الهبة ديانة» فلم نخرج من العمل بمقتضى الآيتين» فافهم. 
ثماحتج بما روى من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى ابن طاوس عن أبيه أنه قال 
فى قضاء معاذ بن جبل باليمن بين أهلها: قضى أنه أبما رجل وهب أرضا على أنك ته سمع وتطيع؛ 
فسمع له وأطاع فهى للموهوبة له» وأبما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهو للواهب 
إذا جاء الأجلء وأبما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهى للموهوبة له اه . قلت: هذا مرسلء فإن 
طاوسالم يسمع من معاذ» وإنما أرسل عنه» كما فى ”التبذيب” (ه:۹). ولا حجة فى المرسل عند 
ابن حزم. وأيضا فقوله: أبما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهى للموهوبة له. لا يخالف ما ذهبنا 
إليه» فإنا تقول كما قال هى للموهلوبة له إذا قبضهاء وله التصرف فيها بما شاءء وأما | إن الواهب 
SS‏ 
أجلء فافهم. 
ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن معمرء قال: كان الحسن البصرى يقول: لا يعاد فى 
الهبة» اه. قلنا: نعم! لا يعاد فيهاء ومن عاد فقد أساءه ولكنه لو فعل فهو أحق بها ما لم يشب» أو 
يتغير» ولا دلالة فى الأثر على ما يخالفه. وهذا هو الجواب عما أخرجه عن معمر عن ابن طاوس 
عن ابن أبيه قال: لا يعود الرجل فى الهبة. فهذا .اذ والحسن وطاوس يقولون بقولنا سواء سواء أن 
العود فى الهبة مكروه. ولا دلالة فى ما قالوا على شىء سوى ذلك» ومن ادعى فعليه البيان. 


باب أن العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة 


أقول: : وجه دلالة أثر عمر على الباب أنه علل حكم الرجوع باحتمال أن تكون وهبت 
لزه لأنه رة على قوله: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. فدل ذلك على أن مراده أن النساء 1 


۱۱۹ ١ العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة‎ a 


الرزاق (كنز العمال ۳۲۹:۸)» وأخرجه ابن حزم فى ” امحل “ (۱۳۳:۹) من طريق ابن 
أبى شيبة نا على بن مسهر عن أبى إسحاق الشيبانى عن محمد بن عبد الله الثقفى» قال: 
كبا عير لج ؛ وأخرجه من طريق وكيع نا أبو جناب عن ابی عون هو محمد بن عبيد 
لله الداكرر عن تريح عن عدر قال الخدديت: والأول: مب فحع: e‏ موصول 
حسنء والمرسل إذا ورد من طريق أخرى موصولا كان حجة. 


قد يعطين رغبة وقد يعطين رهبة. فلوست إختاهن ان شات اناتوم يكل ي غه اواك عل 
أنها لم تعط رغبة بل رهبة» فيكو لها الرجوع. فدل ذلك على أنها لا ترج إن وهبت رغبة» إذ لو 
كان الحكم عاما لم يحتج إلى قوله: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. أما دلالة أثر شريح عليه فظاهرة؛ 
لأنه طلب من الزوج البينة على أنها وهبت له برضاها. فدل ذلك على أن الهسبة بالرضاء مانع من 
لحرا ارا ل ير وى رحد ار لان تيا 1 بان 
الرضا لغواء فتدبر. 


الرد على ابن حزم والجواب 2 على الحنفية: 

قال العف اا والعجب من اين حزم أنه أت بأثر مر وشريخ على الحتية وقال: 
قد صح عن عمر أن للزوجة الرجوع فيما وهبت لزوجها. فقد خالفوا عمر وهم يحتجون به فى أنه 
لا يحل يخلافه» ل ل ل ان 
ملخصا (؟ AYY:‏ 

والجواب: أنا لم نخالفه أصلاء ولكن ابن حزم لا يفقه ولا يفهم. وأما قوله: إن شريحا قضى 
لها بالرجوع فيما وهبت له بعد موته. روينا ذلك من طريق شيية عن غيلان عن أبى إسحاق السبعى 
عن ومن طريق عي الزراق غ شمر عن الرهر قال :ما ادر کے القشاة إلا يقلت المزأة ا 
وهبت لزوجهاء ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته. فكل ذلك إذا وهبت المرأة بكره وهوان» 
وحلفت على ذلك» ولم يكن للزوج أو ورثته بينة على انها وهبت له برضاهاء بدليل ما رواه 
محمد بن سيرين أن شريح القاضى وهو مفسرء فيكون قاضيا على المجمل» فبطل الإيراد جملة. 
) وأخرج ابن حزم من طرنق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: أول من رد الهبة 
عثمان بن عفان» وأول من سأل البينة على أن غرعه مات ودينه عليه عثمان. ثم قال: وأما أثر عثمان 
يفيه أنه رأ نخدت الأ فى ته إن رل من "رد الهية غقيان وما كان هذا تسبل ف 


إا العلاقة الزوجية مانعة من الرجوع فى الهبة ۲۰ 


-٥ ٥‏ وقال الطحاوى: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر قال: أخبرنا حماد 
بن سلمة عن أيوب عن محمد: أن امرأة وهبت لزوجها هبة» ثم رجعت فيهاء 
فاختصما إلى شريح» فقال للزوج: شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره 
ٍْ ولا هوان» وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان (معانی الاثار 47:7 ؟)» وهذا 
فيه اه (۱۳۳:۹). قلت: يا سبحان الله! يكون رأى عشمان محدثا ولا يكون رأيك أنت محدثا؟ 
ولم لم تحمله على أن أول من أحيى سنة رد الهبة عغمان؟ بدليل قرينة» وهو قوله: أول من مسأل 
البينة على أن غريمه مات ودينه عليه عثمان» فإن هذا ما لا يخالفه فيه أحد من فقهاء الأمصار. 
ولم لم تحمله على أن عثمان أول من فعل ذلك فى علم الحسن؟ لأنه لم يدرك من الخلفاء إلا عثمان 
وعليا رضى الله عدهما. يؤيد ذلك ما ذكرنا فى امن عن عمر رضى الله عنه» وهو صحيح عنه» 
فالحق أن الحسن أراد كون عثمان أول من رد الهبة فى علمه لا فى نفس الآمرء فلعله لم يقف على 
ما روى فى ذلك عن عمر رضى الله عنه» والله تعالى أعلم. 
الآثار التى ذكرها البخارى فى هذا الباب: 

وقال البخارى فى باب هبة الرجل لامرأة والمرأة لزوجها: قال إبراهيم هو النخعى: جائزة 
(أى فلا رجوع فيها)» وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. قال الحافظ فى ”الفح : وصله أى 
أثر إبراهيم عبد الرزاق عن الغورى عن منصور عن إبراهيم قال: إذا وهبت له أو وهب لها فلكل 
واحد منهما عطية. ووصله الطحاوى من طريق أبى عوانة عن منصورء قال: قال إبراهيم: إذا 
وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة» وليس لواحد منهما أن يرجع فى هبة. 
ومن طريق أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم الزوج والمرأة بمنزلة ذى الرحم» إذا وهب أحدهما 
لصاحبه لم يكن له أن يرجع. وأثر عمر بن عبد العزيز وصله عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن عبد 
الرحمن بن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم. قال البخارى: وقال الزهرى فيمن 
قال لامرأته: هب لى بعض صداقك أو كله. ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقهاء فرجعت فيه. 
قال يرد إليها إن كان خلبهاء وإن كانت أعظته عن طيب نفس» ليس فى شىء من أمره خديعة 
جاز. قال الله تعالى: لإفإن طبن لكم عن شىء منه نفسا». قال الحافظ: وصله ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عنه اه .)١5٠١:0(‏ 


ع العلاقة الزوجية مائعة من الرجوع فى الهبة ا 


قلت: وهذا هو محمل ما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه» قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة 
فيما وهبت لزوجها. أى إذا كان خلبها وخدعها أو استوهب منها بكره وهوان؛ وهذا أولى مما قاله 
الحافظ فى الجمع بينهما: إن رواية معمر عنه منقولة» ورواية يونس عنه اختياره اه. فإن حمل 
الروايتين على الاتحاد أولى من حملهما على التضاد. قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع 
من الجانبين مطلقا اه. 

وقال الموفق فى ”المغنى“ BENA‏ 
ولده لا رجوع فيه. وكذلك ما وهب الزوج لامرأته» والخلاف فيما عدا هؤلاء. فعندنا لا يرجع إلا 
الوالد» وعندهم لا يرجع إلا الأجنبى» فأما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد لا رجوع لها فيبا. وهذا 
- قول عمر بن عبد العزيز والنخعى وربيعة ومالك والثورى والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى» 
وهو قول عطاء وقتادة» وهو ظاهر كلام الخرقى واختيار أبى بكرة اه ملخصا (91:5؟). 


صحة شرط العرض فى الهبة والجواب عن إيراد ابن حزم عليه: 

قال: فإن شرط فى الهبة ثوابا معلوما صحء نص عليه أحمدء لأنه تمليك بعوض معلوم فهو 
كالبيع» وحكمها حكم البيع فى ضمان الدرك وثبوت الخيار والشفعة. وبهذا قال أصحاب الرأى؛ 
ولأصحاب الشافعى أنه لا يصح» لأنه شرط فى الهبة ما ينافى مقتضاهاء ولنا أنه تمليك بعوض 
فصحء كما لو قال: SS‏ طن العليلك "كان بعل a‏ العيوس عبار 
. بيعا اه .)١195:5(‏ 

وأورد عليه ابن حزم أن البيع لا يجوز بغير ثمن مذكورء ولا بشمن مجهولء وهبة الثواب 
لم يذكر ثوابباء ولا عرفء فهى إن كانت بيعا فهى بيع فاسد حرام خبيث» وإن لم تكن بيعا فقد 
بطل حكمهم لها بحكم البيع اه .)١١١:9(‏ قلنا: لم نقل بكونها فى حكم البيع إلا 
اشترط العوض وكان معلوما. قال فى ”البحر“: والهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتباء. وأراد 
بالعوض العوض المعين إذ فى اشتراط العوض المجهول تكون هبة ابتداء وانتهاء لبطلان اشتراطه. 
كما سيأتى اه (/1790:1): 

وأما توحش ابن حزم من كونها هبة ابعداء وبيعا انتباءء وكون بعض الشروط جائزا فى 
الهبة وبعضها باطلاء فمنشأه الظاهرية المحضة» والبعد عن الدراية والفقه. وإلا فلا يخفى على عاقل 
أنه عقد قد اشتمل على جهتين» جهة الهبة لفظاء وجهة البيع معنى» وكل ما اشتمل على جهتين 


إعلاء السئن ۲۲ 


باب امتناع الرجوع فى الهبة بہلاك الموهوب أو موت أحدهما . 
5- قال الطحاوئ: حدثنا صالح قال: ثنا حجاج بن إبراهيم قال: ثنا يحبى 
عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمرء قال: “من وهب هبة لذى ررحم جازت» 
O E‏ ا أو يموت 
أحدهما (معانى الآثار ٤۳:۲‏ ۲). 


أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. لأن إعمال الشببين ولو بوجه» أولى من إهمال أحدهماء وأن 
الشروط التى تخالف مقتضى العقد تكون فاسدة» والهبة لا تبطل بهاء ألا ترى أن النبى ع أجاز 
العمرى وأبطل شرط المعمر؟ بخلاف البيع» لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع وشرط كما 
تقلع .فى اليو ع 


E 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى : ولا يجوز TTT‏ 
لان عمر قال فى حديثه: من وهب هبة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيما. 

(قلت: تقدم معناه فى المتن).. وأراد عمر أن يشعرى صدقته فقال له النبى او ولا تعد فى 
صدقتك). مع عموم أحاديثناء فاتفق دليلهم ودليلناء فلذلك اتفق قولهم وقولنا اه .)١9/:5(‏ 

باب امتناع الرجوع فى الهبة بمبلاك الموهوب أو موت أحدهما 

أقول: استدل به الطحاوى على الباب» وفيه أن فى سنده الحجاج بن أرطاة» وهو مختلف 
وقد تالت اع فى عدوا ا ل فد الأ عمكن رواة عون[ رای عق ار 
عن عمرء وأسقط الحسجاج الأسود من البين. وأما اين فإن الأعمش لم يقل فى روايته: يستبلكها 
أو وت أجدهما. 

والجواب عنه أن الحنجاج ثقة عسدناء وزيادةالثقة مقبولة: وإسقاط الأسود من الين غير 
مضنرء لا سيما إذا ثبت الاتصال من زواية الأعمش. ومع ذلك فهو مؤيد بالقياس» فيكون حجة» 
لأن تجويز الرجوع بعند هلاك الموهوب إيجاب للضمان على المالك» لأنه هلك على ملكه» وهو 
حلاف للأصول المعلومة من الشرع. وبموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الوارث» ولا يصح 
الكزقاعة يدانه الس و انك ركد AN ES‏ 


Y۳ ۱١1 ج‎ 


باب العمرى 

-٩۹ ۷‏ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا ليث عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن 
جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من أعمر رجلا عمرى له 
ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهى لمن أعمر ولعقبه)» رواه مسلم. 
شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر» وهو ابن عبد الله: أن رسول الله مله 
قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة» لا يجوز للمعطى فيها شرطء ولا ثنياء 
رواه مسلم. ٠‏ ش 
حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر: أن رسول الله رك 
قضى بالعمرى أن يبب الرجل للرجل ولعقبه الهبة» ويستثنى إن حدث بك حدث 
وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى أنها لمن أعطيها ولعقبه» أخرجه النسائى (50:7 .)١‏ 

ا كي محمد بن راقع وإسحاق ين تور والتفظ لابن براقع فالا نا 
سرع وات ا ا 
ولا العمرة: ا وقال نو العمر: بل "كان پا سياه مو فاختصنموا 
قفضى بذلك طارق. لم كتب إلى عيد الك فأخبره :8153 واخرة هاده جار قال 
عبد الملك: صدق جابرء فأمضى ذلك طارق» فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم. 


: نان العمرى ۰ 

أقول: للعمرى ثلثة أحوال: الأولى أن يهب الرجل للرجل ويعقبم لبت وقول إن حدث 

بك حدث وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى» وحكمه مذكور فى رواية أبى سلمة عن جابر» وهو أن 
الهبة صحيحة على الإطلاق» وشرط الرجوع إلى الواهب بعد فناء العقب شرط باطل. والثانية: أن 
٠‏ يبب له حياته» ويشترط الرجوع إليه بعد موته» وحكمه مذكور فى رواية هشام عن أبى الزبير عن 
جابر» وهو أن الشرط باطل والهبة صحيحة على الإطلاق. والثالثة: أن يطلق ويقول قد أعمرتك 


إعلاء السنن | باب العمرئ ١>‏ 


١‏ 1ه- حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبى بكر قال 
إسحاق: أناء وقال أبو بكر: ستيان بن ينة عن عرو عن اا يضار أن طارقا 
قضى بالعمرى للوأرث لقول جابر عن رسول الله مرك رواه مسلم. 

5- وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد عن هشام عن أبى الزبير 
عن جابر» أن رسول الله َي قال: «أمسكوا عليكم أموالكم؛ ولا تعمروها. فين أعير 
شيشا حياته فهو له حياته وبعد ماته)» أخرجه النسائى» وأخرجه الطحاوى عن يزيد 
سنان عن وهب بن جرير عن هشامء وفى الباب عن ابن عباس:وابن عمر وأبى هريرة 
ومعاوية وزيد بن ثابت وابن الزبير» وفى ما ذكرنا كفاية. 


هذاء أو هذا لك عمرى» وحكمه مذكور فى رواية ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر فى قصة 
المعمرة ابنا لها حائطا لهاء وهو أن الهبة بعد موت الموهوب له ملك للوارث» ولا يرجع إلى 
الواهب وورثته. 

فظهر منه أن ما روى مسلم عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر أنه قال: إنما 
العمرى التى أجاز رسول الله عل أن يقول: هى لك ولعقبك» فأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها 
ترجع إلى صاحبهاء ليس بصحيح. لأنه صح عن جابر أنه روى عن رسول الله ی أنه قال: «من 
أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد ماته» كما عرفت» فكيف يقول هو: إنما العمرى التى أجاز 
رسول الله ره أن يقول: هى لك ولعقبك؟ وكيف يقضى فى قصة المعمرة لابن المعمر؟ مع أنها 
لم تقل لابدها: إنها لك ولعقبك بعدك, إذ لو قالت ذلك لم يتصور النزاع» ومنشأ الغلط: أن 
الزهرى فهم من قول جابر: إن رسول الله بُ قال: «من أعمر رجلا عمرى فهى له ولعقبه» إلخ أن 
قوله فيه: «له ولعقبه» تفسير للعمرى مطلقاء أو خرج مخرج الشرط للحكم المذكور فى الحديث» 
وبناء على هذا الظن روى عن جابر أنه قال: «إنغا العمرى التى أجاز رسول الله و أن يقول هى ٠‏ 
لك ولعقبك». ثم فرع عليه قوله: فأما إذا قال: هى لك ما عشت» فإنها ترجع | إلى صاحبها. وقد 
عرفت أنه خطأء والحق أنه ليس بتفسير لمطلق العمرى» ولا حرج مخرج الشرط بل هو لبيان 
صورة خاصة للعمرى. والمعنى أنه إن وقع العمرى على هذا الوجه فحكمه كذاء ليس المعنى أنه 
ليس هذا الحكم إلا فى هذه الصورة؛ فتنبه له واحفظه. فإنه نافع جدا ولم أر من تعرض لدفع هذا 
الاعتراض بهذا النمطء وأجاب الطحاوى عن قوله فى حديث أبى سلمة: «له ولعقبه» بما لا يدفع 
الاعتراض» إن شئت الاطلاع عليه فارجع إلى ” معانى الآثار” .)۲٤۹:۲(‏ 


١ باب العمرى‎ a 


هذا كلامنا من حيث الروايةء وأما من جهة الدراية» فهو أنه لا فرق بين قوله: إن حدث بك 
حدث وبعقبك فهو إلى وإلى عقبى» وبين قوله: إذا مت أنت فهو إلى وإلى عقبى» من جهة النظرء 
فينبغى أن يكون حكمهما واحدا. ش 


الرد على بعض الأحباب فى تغليطه الزهرى فى الرواية: 

قال العبد الضعيف: حاصل كلام بعض الأحباب من ج جهة الرواية: أن الزهرى روى عن 
سلمة عن جابر قوله: “إنما العمرى التى أجاز رسول الله مه أن يقول: هى لك ولعقبك“ء با معنى 
الذى فهمه من کلامه» ولیس هذا" لفظ جابر نفسه» ولا يخفى أن هذه دعوى لا بد لها من دليل» 
ومجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى النقل» ولو راجع مشكل الآثار ومختصره لم يبن كلامه على 
الاحتمال» ولم ينسب إلى الزهرى ما هوى برئ منه عند الفحول من الرجال. 

قال الطحاوى: واحتج الآخرون بما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن جابر» قال: إنما العمرى التى أجاز رسول الله ع إلخ. قال معمر: كان الزهرى يفتى بذلك» 
وهذا الحديث عند مخالفيمم من كلام الزهرى, فغلط فيه عبد الرزاق» فجعله عن معمر عن 
الزهرى (عن أبى سلمة عن جابر)» واستدلوا على ذلك بأن من هو أحفظ من عبد الرزاق» وهو ابن 
المبارك قد رواه عن معمر بخلاف ذلك» فقال فيه: عنه عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابرء أخبره 
أن رسول الله َه قضى أنه من أعمر رجلا عمرى فهى للذى أعمرها ولورثته من بعده دل على 
ذلك قول قتادة: حدثنى النضر عن بشير بن نبيك عن أبى هريرة: « أن رسول الله ي قال 
العمرى جائزة». 

فقال الزهرى: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. فقال عطاء: حدثنى جابر أن 
رسول الله ع قال: «العمرى جائزة» أخرجه الطحاوى فى ”معانى الآثار” والنسائى فى ” مجتباه* 


(1) وأما ابن حزم فقال: إن المسند منه إلى رسول الله مل إنما هو إن العمرى التى أجاز رسول الله ميد أن يقول: هئ لك ولعقبك. 
آم باق لفط ار من كلام بخان ولا حيجة فى أحد حون رسول اد قار وقد حالف جايرا ههنا ابرح عياض وان مر 
وغيرهما كما ذكرنا قبل اه .)١71:4(‏ وبا جملة فرواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر قد أشكلت 
على العلماء قديما وحدياء لا سيما وقد صح عن جابر أنه قال: من أعمر شيا فهو له أبداء كما سيأتى. فالظاهر أن ما رواه عبد 


الرزاق عن معمر عن الزهرى هو من قول الزهرى» لا من قول جابرء قد طا عبد الرزاق فى إسناده» والله تعالى أعلم. 


اله هخ هاه en‏ لد ته e‏ عد ae OG‏ هذ قا امقر عا اف ينقد ah ece a‏ ها رمأف Tie‏ فق" رتعز م اد لقا لوو ساقي aloe a‏ اها لها Nii‏ 


مفصلا. ولفظ النسائى : أحبرنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام ثنى أبى عن قتادة قال: ا 
سليمان بن هشام عن العمری» فقلت: حدث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبى الله كه 
أن العمرى جائزة» قال قتادة: وقلت: حدثنى النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة أن . 
نبى الله ميم قال: «العمرى جائزة». قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة 

قال قتادة: فقال الزهرى: إنما العمرى إذا أعمر وعقه من بعذهء فإذا لم يجعل عقبه من بعده 
كان للذى يجعل شرطه. قال قتادة: فسكل عطاء بن أبى رباح» فقال: حدثنى جابر بن عبد الله أن 
رسول الله ميتم قال: «العمرى جائزة». قال قتادة: فقال الزهرى: كان الخلفاء لا يقضون ببذا. قال 
عطاء: قضئ بها عبد الملك بن مروان اه (5:7 .)١‏ وهذا سند صحيح» فلو كان عند الزهرى عن 
جابر ما أسنده عبد الرزاق عنه» لذكره فى حجته» ولم يقتصر على ما قاله برأيه). 

قال الطحاوى: ففى سكوت الزهرى عن الرد عليه دليل على أن العقب ليس فى حديث 
جابر من حديث أبى سلمة» كما ليس هو فى حديث جابر من حديث عطاء» وقد جاء مفسرا من 
رواية أبى الزبير المكى عن جابرء قال: قال رسول الله ََهِ: «من أعمر عمرى حياته فهى له 
وبعد وفاته». فعلم أن العمرى المروية عن النبى ي ليس فيها لعقب المعمر ذكي وأنبابيتجرى 
بخلاف ما اشترطه المعمر فيباء وأن شرطه فيها كلا شرط» وقد دل على ذلك حديث ابن عمر 
أيضا فى الرقبى والعمرى» وأن ابن عمر أفتى بذلك لما سأله رجل وهب ناقة لرجل حياته» فنقجت. 
قال: هى له وأولادهاء قال: فسألته بعد ذلك» فقال: هى له حيا ميتا. لأنهم أجمعوا أنه إذا جعلها له 
ولعقبه فمات المجنعول له عن زوجة؛ أنها ترث منہماء وتباع فى دینه» وتنفذ فييها وصاياهء وکل 
ذلك دل على أن الشرط غير معتبر» إذ لو اعتبر لم تخرج عنه إلى غيره» وفى خروجها عنه إلى غيره 
عقبا كان أو غير عقب دليل على أنها تخرج عنه فى الأحوال كلها. وقد روى حديث العمرى عن 
رسول الله مل غير واحد من الصححابة» كمعاوية وزيد بن ثابت وأبى هريرة وسمرة اه من 
المعتصر” (568:1). 
... أى ولم يقل أحد منهم ما قاله الزهرى» ولم.يروه أحد من أصحاب جابر عنه» ولا أحد من 
أصحاب أبى سلمة:عنه عن جابر» ولا من أصحاب الزهرى عن أبى سلمة عنه» ولا من أصحاب 
معمر» غير عيد الرزاق» فإنه هوى الذى أسند قول الزهرى عنه عن أبى سلمة عن جابر» وغيره 
يرويه عن الزهرئممن قوله: لإ يعتداه؛ وهو الصواب.. 


hm aA E A‏ لوا EC‏ قا اوت ETE‏ رفن" لاد لأ" يهنا N e ES BS‏ فل E‏ عكر هل وا » ا هله« اقول« او ا و ا هد كل اچ 


قلت: ونظيره ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر مرفوعا: 
«أيما رجل أعمر غمرى له ولعقبه فإنما للذى أعطيباء لا ترجع إلى الذى أعطاهاء لأنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث». وله نحوه من طريق ابن جريج عن الزهرى. (وظاهره أن التعليل من كلام 
النبى ی وله من طريق اليك عنه» ققد قطع حقه فما وهي :أن أعمر ولطية» ولم يذ كر اليل 
الذى فى آخره» وبين من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى أن التعليل من قول أبى سلمة. قال الحافظ 

فى ”الفتح “: وقد أوضحته فى ”كتب المدرج“ اه .)٠۷١:٥(‏ ' 


إذا فال: دارى لك عمرى سكنى, لم يكن هبة بل عارية: 

هذا هو حكم العمرى» وأما إذا قال: دارى لك سكتى» e‏ عجر ا كان 
ارو اا ساي كار عدا a E‏ يا روي م1 
حزم فى الحلى: روينا من طريق الحسجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة ابن مقسم قال: سألت 
إبراهيم النخعى عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والمسكن؟ قال: ترجع إلى ورثة المسكن» 
فقلت: أليس يقال: من ملك شيعا حياته فهو لورثته من بعده؟ فقال إبراهيم: إنما ذلك فى العمرى. 
وأما السكنى» والغلة» والخدمة» فإنها ترجع إلى صاحبهاء وهو قول سفيان الثورى والحسن بن حى ٠‏ 
والأوزاعى ووكيع اه (159:5). 

واحتج من ذهب مذهب مالك فى العمرى بقوله عَل: «المسلمون عند شروطهم). 
والجواب: أن هذا إذا كان شرطا مباحا اعتبره الشرع» وشرط العمرى أبطله النبى يريد كما هو 
نص الأحاديث التى ذكرناها فى المتن» وبما روى ابن وهبء بلغنى عن عبد الوحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق: أن عائشة أم المؤمنين كانت تعمر بنى أخيبا حياتهم» فإذا انقرض 
أحدهم قبضت مسكنه» فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنها (المحلى 158:5). ظ 

. والجواب: أنه مرسل» ولو صح ذلك عنہا لكان قد خالفها ابن عباس وابن عمر وجابر وزيد 
ابن ثابت وعلى بن أبى طالب على ما أورد ابن حزم عنهم» وسيأتى» ویحتمل أنها كانت تقول: 
دارى لكم عمرى سكنى» وليس هذا بعمرى حقيقة» بل عارية» كما مر أنفاء ولم يذكر ابن وهب: 
لفظ عائشة رضى الله عنها. وإنما قال: إنها كانت تعمر بنى أخيها. وهذا مجمل» فإن الإعمار قد 
يكون مطلقاء وقد يكون مقيدا بالسكنى» » فلا حجة فيه أصلاء ونظيره ما ذكره البيبقى أن الذى 
روى أن حفصة أسكنت دارها ابنة زيد بن الخطاب ما عاث شت» فلما ماتت ابنة زيد» قبض ابن عمر. 


إعلاء السنن بات الا 7 ۱۲۸ 
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الملسكن» ورأى أنه له» ورد فى العارية دون العمرى» واستدل به أبو عمر فى التمهيد على أن 


مذهب ابن عمر فى العمرى خلاف مذهبه فى الإسكان. وقال فى التمهيد: جماعة أهل الفتوى 
على الفرق بين العمرى والسكنى اه من ”ال جوهر النقى” .)4١:7(‏ ولكن بعض الرواة رواه بلفظ: 
أعمرت» مكان قوله: أسكنتء ولذلك احتاج البيبقى إلى تأويله بأنه لم يرو فى العمرى» ولو سلم 
فهو حلاف كل ما صح عن رسول الله مره وعن الصحابة وجمهور العلماء ومرسلات كثيرة. 

٠‏ قال ابن حزم: روينا من طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن أبيه؛ 
قال: قال على بن أبى طالب: العمرى بتات» ومن خير فقد طلق. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حبجبز الدرى عن زيد بن ثابت قال: العمرى للوارث» ومن 
طريق معمر عن أيوب السختيانى عن نافع» سأل رجل ابن عمر عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته. فقال 
ابن عمر: هو له حياته وموته. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى الزبير عن طاوس 
عن ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له. وصح أيضا عن جابر بن عبد الله: من أعمر شيعا فهو له 
أبداء وعن شريح وقتادة وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعى اه .)١٠١:۹(‏ 

وقال الموفق فى ”اغى“ : إن العمرى تنقل الملك إلى المعمر » وبهذا قال جابر بن عبد الله 


وابن عمر وابن عباس ( وزيد بن ثابت ) وشريح ومجاهد وطاؤس والثورى والشافعى واصحاب. 


الرأى » وروى ذالك عن على . وقال مالك والليث : العمرى تمليك المنافع » لا تملك بها رقبة 
المعمر بحال » ويكون للمعمر السكنى » فإذا مات عادت إلى المعمر » واحتجا بما روى يحيى بن 
سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم » قال : سمعت مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى: 
مايقول الناس فيا ؟ فقال القاسم : ما أدركت الناس إلا على شروطهم فى أموالهم وماأعطواء 
وقال إبراهيم بن إسحاق الحربى عن ابن الأعرابى: لم يختلف العرب فى العمرى والرقبى والإفقار 
والإخبال والمنحة والعرية والعارية والسكنى والإطراق أنها على ملك ربابها » ومنافعها لمن جعلت 
له ولأن التمليك لا يتأقت » كما لو باعه إلى مدة» فإذاكان لا يتأقت حمل قوله على تمليك المنافع» 
لانه يصح توقيته. 

ولنا ما روى جابرء فذكر ما ذكرناه فى المتن من الآثار. ثم قال: وقد روى مالك حديث 


العمرى فى ”موطائه » وهو صحيح. رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت ‏ 


وأبو هريرة» وقول القاسم لا يقبل فى مخالفة من سمينا من الصحابة والتابعين» فكيف يقبل فى 
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ش باب الرقبى ْ 
E e .۳‏ 00 
أبى الزبير عن جابرء قال: قال رسول الله ا : «الرقبى لمن ارت أخرجه النسائی» 
وأخرج نحوه عن زيد بن ثابت وابن عمر مرفوعا. 
٤‏ 6-- وأخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا يعلى قال: شا سفيان عن أب الربير ' 
عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يحل الرقبى» ولا العمرى» فمن أعمر شيئا فهو له 
ومن أرقب شيئا فهو له (النسائى). 


مخالفة قول سيد امرسين؟ ولا يصح أن يدعى إجماع أهل المدبنة» لكثرة من قال بها متهم وقضى 
بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان اه (5:5 . ۰ ) (رواه مسلم). ۰ ٠‏ 

وقول ابن الأعزابي: إنا عند العرب تمليك المنافع لا يضرناء فإن تمليك المنافع قد تكون 
بتمليك الرقبة» وقد تكرن بدونهاء والظاهر من الأحاديث النبوية أنه ما كان مقصود العرب 
بالعمرى إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور فجاء الشرع بمراغمتهم» فصحح العقد على لغة الهبة 
امحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك» كما أبطل شرط الولاء لمن باع عبدا فى قصة بريرة» لكونه 
مؤديا إلى توقيت التمليك» فأبطل الشرع توقيتها وجعلها تمليكا مطلقاء فافهم. ١‏ > 


باب الرقبى ش 

أقول: النتصوص المذكورة صريحة فى أن الرقبى جائزة كالعمرى» وهو مذهب أبى يوسف» 
وروى عن أبى حنيفة أن الرقبى باطلة؛ فإن كان معناه أن الهبة صحيحة ونافذة على الإطلاق» 
وشرط الرجوع إلى الواهبء أو إلى وارثه بعد موت الموهوب له باطلء فلا كلام وإن كان معناه 
أن الرقبى باطلة» والهبة ليست بصحيحة» فمحمله أن يكون ملك الموهوب له فيها معلقا موت 
الواهب» وخيئئذ لايعارض حكم البطلان حكم الجواز المذكور فى الروايات» لأن الحكم المذكور 
فى الروايات إنما هو إذا كان ملك الموهوب له منجزاء لكن يشترط فيه الرجوع إلى الواهب بعد 
ري ب ال وحم لاك لور اا بو 
e‏ ۰ ل 

...قنال مجاهد: NE a‏ : هولك ماعشته فإذاقال ذلك فهو له 
5 والرقبى. هو أن يقول الإنسان: هو للآخر منى منكء أخرجه أبو-داود فى ”سنه“ 


| ه.لاه- وأخبرنا أحمد بن سليمان» قال: أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد 
الكريم عن عطاءء قال: نبى رسول الله نه عن العمرى والرقبى. قلت: ما الرقبى؟ قال: 
يقول الرجل للرجل: هى لك حياتك» فإن فعلتم» فهو جائزة (النسائى). 

1 91- وأخخبرنا محمد بن حاتم» قال: أخبرنا حبان قال: أختبرنا عبد الله عن عبد 
الملك بن أبى سليمان عن عطاء» قال: قال رسول الله ر : «من أعطى شيئا حياته فهو 
له حياته وموته» . (النسائى) ش 


(۳۲۰:۳). وكذا قال عبد الله بن عمر: والرقبى أن تقول: هى الآخر منى ومنكء رواه الطبرانى فى 
"الأوسط » وفيه راو اختلف فيهء وثقه ابن معين فى رواية كما فى ” مجمع الزوائد” .)٠١١:٤(‏ 
ولا يخفى أن الرقبى بهذا المعنى باطلء لأن فيه تعليق الملك على الخطرء هذا هو قول أبى 
حنيفة ومحمدء وما قال عطاء هو قول أبى يوسف فالنزاع لفظى» راجع إلى تفسير الرقبى. 
٠‏ ... قال العبد الضعيف: قال الطحاوى فى ” مشكله": المسألة مختلف فيهاء فقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن: هى أى الرقبى قول الرجبل للرجل: قد جعلت دارى هذه رقبى لك إن مت 
قيلى فهى لى» وإن مت قبلك فهى لك» وهى كالعارية عندهماء وذكر عبد الرحمن بن القاسم 
جوابا لأسد لما سأله عن قول مالك:.أن مالكا يعرفها ففسرها بالتفسير المذكور. فقال: لا خير فيهاء 
والذى ذكرناه عنہما وعن مالك ليس بصحيح عندناء لأنه كان ينبغى لهم أن يجروها مجرى 
الوصية للمرقبء لأن الوصية كذلك تكون» وقد حكى القاضى أبو الوليد أن مذهب مالك 
وأصخابة أنها معتبرة من اثلث . وفى ”المدونة“ على خلاف هذا التفسيرء لذلك قال: لا خير فيبا 
وقالت طائفة منهم الشورى وأبو يوسف والشافعى: هى أن يقول: قد ملكتك دارى هذه على أن 
ل ل ست لطن سد E‏ 
الرجوع إلى صاحبهاء لا فی نفس التمليك» فتكون ارب غير راجعة إلى المرقب 0 حال» وهذا 
أولى القؤلين عندنا له من " 'المتصر” (1010:1). 


تفسير الرقبى على قول الإمام والرد على من رجح قول أبى يوسف فى الباب: 

قلت: وهو قول أبى حنيفة ومحمد لو كان تفسير الرقبى ما ذكره هؤلاءء ولو كان معناه أن 
هذه إلدار لآخرهما موتا لكان باطلا اتفاقاء لأن الرقبى تمنع ثبوت التمليك ابتداء على تفسيرهما 
إناهاء واا احفر خا قال اماج غاية الا هذا المقاف إن غد فرق أبن يوتف أا 
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غاية ما فى الباب أن يقال: الشرط فاسد» ولا يلزم من فساد الشرط فساد الهبةء لأن الهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة» كما فى العمرى انعمى. أقول: فيه نظرء لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة إذا 
لم بمنع الشرط ثبوت التسمليك ابتداء» وأما إذا منع ذلك فلا مجال لصحة الهبة به» ضرورة امتناع 
تحقق الهبة دون تحقق التمليك» وفيما نحن فيه فيه بمنع الرقبى ثبوت التمليك ابتداء. يؤيد هذا ما ذكره 
صاحب ”الكافى * حيث قال: وصح العمرى للمغبمر له حال حياته ولورئته من بعده» ولو قال: 
دارى لك رقبى أو حبيس» فهو باطل عند محمد وأبى حنيفة خلافا لأبى يوسفء والأصل أن 
الشرط فى الهبة إذا كان يبمنع ثبوت الملك للحال يمنع صحة الهبة» وإن كان لا يمنع ذلك صح الهبةء 
ويطل الخرط :ف سير الممري أله رل خت هذه الذان للق عار وة متي ردغ 
فيصح الهبة» لأن هذا الشرط لا يمنع أصل التمليك» وتفسير الرقبى أن يقول: هذه الدار لآخرنا موتا 
الا لي راو اح برجو لو للضي بر رع 
القدير” (613:0). 

وفى ”المغنى“: وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة: الرقبى باطلة؛ لما روى أن النبى ل أجاز 
العمرى وأبطل الرقبى» ولأن معناها أنها للآخر منا موتاء وهذا تمليك معلق بخطرء ولا يجوز تعليق 
التمليك بالخطر» ولنا ما روينا من الأخبار» وحديشمم لا نعرفه» ولا نسلم أن معناها ما ذكروه» بل . 
معناها أنها لك حياتك» فإن مت رجعت إلى فتكون كالعمرى سواء اه (۳۱۲:۹). قلنا: أما 
الأخبار التى رويتموها فلا ننكر أن الرقبى قد تستعمل بمعنى العمرىء فإذا كان كذلك» وقامت 
قرينة على إرادة معنى التسمليك للحال» فلا شك أن حكمهما سواء وإنما النزاع فيما إذا لم تقم 
قرينة. وقال: أرقبتك هذه الدار» أو جعلت دارى لك رقبى فهو يحتمل أن يكون المراد هو للآخر 
منى ومنك كما قاله مجاهد وغيره» فلا يكون تمليكا بالشك» بل عاريةء لأنها أدنى ما يحتمله 
اللفظء فيحمل على المتيقن» فافهم. ٠‏ 
حكى ابن حزم قول أبى حنيفة فى الرقبى كقول الجمهور: | 

وأما ابن حزم فلم يذكر خلاف أبى حنيفة فى الباب» بل جعل قوله كقول الجمهور. ونصه: 
العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب» كسائر ماله يبيعها إن شاء» وتورث عنه» 
ولا ترجع إلى المعمر وإلى ورثته» سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط» وشرطه لذلك ليس 
بشىء. والعمرى أن يقول: هذه الدار» أو هذه الأرضء أو هذا الشىء عمرى لك» أو قد أعمرتك 
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باب مكافأة الهدية 

7. ه- حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عدباء قالت: كان رسول الله مي يقبل الهدية ويشيب عليها. لم يذكر وكيع 
ومحباضر عن هشام عن أبيه عن عائشة شة (البخارى). قلت: عيسى ثقة» وزيادة الغقة 
مقبولة» ولهذا أخرجه البخارى فى " الصحيح”". وقوله: لم يذكر وكيع ومحاضر عن 
هشام عن أبيه عن عائشة" ليس للقدح فى الحديث المسندء بل للتنبيه على أنه روى 
مرسلا أيضاء ولم يتنبه له الش وکانی» فقال: وقد أعل حديث عائشة المذكور بالإرسال. 

قال البخارى: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة» وفيه إشارة 
إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام» وقال الترمذى والبزار: لا نعرفه إلا من 
حديث عيسى بن يونس» وقال أبو داود: تفرد بوصله عیسی بن يونس وهو عند الناس | 
مرسل اه (النيل ٤۰:٥‏ 7)» فتنبه له. 


إياها وهى لك عمرك. أو قال: حياتك» أو قال: رقبى لكء أو قد أرقبتكها. كل ذلك سواء وهو 
قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وأصحابهم» وبعض أصحابناء وهو قول طائفة من السلف» فذكر 
الآثار ومنها عن ابن عباس بسند صحيح قال: الععمرى والرقبى سواء. وعن على بن أبى طالب 
نحوه .)١515:5(‏ 
باب مكافأة الهدية 

. أقول: المكافاة مستحبة عندناء وليست بواجبةء واحتج بعض المالكية وغيرهم بهذا الحديث 
على أنما واجبة» لأن النبى َي واظب عليباء وهو استدلال فاسد لأنه لا دليل فيه على المواظبة» 
ولو دل الحديث على المواظبة على الثواب» لدل على المواظبة على قبول الهدية بالأولىء والمواظية 
على قبول الهدية منتفية. لأنه ثبت أنه رد بعض الهدايا لعذر من الأعذار» فلما لم يغبت المواظبة على 
قبول الهدية. فكيف يغبت المواظبة على الفواب؟ فدعوى المواظبة باطلة» وقد قبل عر هدايا الملوك 
من الكفار» كالمقوقس وهرقل وكسرى وغيرهم» ولم يقبت أنه أثابهم؛ ولو سلم فالمواظبة على 
الإثابة لا يدل على الوجوبء لأنه يمكن أن يكون منشنأ هذه المواظبة المرؤة والإحسان» دون 
الوجوب» فكان من جنس المؤاظبة على العادات» وهى لا تدل على الوجويكءاتفلقاءا: ,. . 

: وقال الشوكانى تبعا لابن خجر: ذهبت الحنفية والشافعى فى اديب :أن رألهبة اواب باطلةء 
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باب تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج 
٥۳۰۸‏ حدثنا يحبى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن 
عباس» أن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنما أخبرته أنها أعتقت وليدة» ولم تستأذن 
النبى یی فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله! إنى 
أعتقت وليدتى» قال: أو فعلت؟ قالت: نعم! قال: «أما إنك لو أعطيتها أخموالك كان 
أعظم لأجرك» رواه البخارى. 


. لا تنعقد. لأنها بيع مجهولء ولأن موضوع الهبة التبرع (النيل 41:8 ؟). ولم أر هذا فى كلام 
الحنفية» وقال فى ”الدر الختار “: وقيد العوض بكونه معينا لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه 
فيكون هبة ابتداء وانتهاءء اه (479:4 ه). وهذا الاين عاد الع عرب كرتم 
ولخبت ع | ظ 

ل الب العنعيت :هذا إذا كان د امرش فد عورا ف اة ld‏ 
بل وهب هبة مطلقة بنية الثواب فهى صحيحة عندنا من غير تردذ. وللواهب الرجوع فى هبته ما 
لم ثبت منها. كما مر بما لا مزيد عليه. وأما قوله ل4 : «تبادا تحابوا» فلودل على وجوب الثواب 
لدل على وجوب الإهداء ابتداء» ولا قائل به. نعم! فيه دلالة على جواز الإهداء بنيةالفواب لأن 
. التبادى لا يكون إلا من الجانبين» فافهم. 


باب تصرف المرأة فى مالها بلا إذن زوجها 0 

أقول: دل الحديث على أن تصرف المرأة فى مالها بدون إذن زوجها جائرة. وهو مذهب أبى 
حنيفة والجمهور. ولكن منهم من خحصص الحكم بما إذا كانت المرأة رشيدة غير سفيهة: وأما إذا 
كانت سفيهة فلا يجوزء واحتجوا بقوله تعالى: لإولا تؤتوا السفهاء أموالكم». 

والجواب عنه أن الخطاب فيه للأولياء» والزوج ليس من أولياء المرأة» فلا يكون له حق المنع: 
وقال مالك: لا يجوز تصرفها فى أزيد من الثلث. وقال طاوس: لا يجوز مطلقاء واحتج له بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يجوز عطية امرأة فى مالها إلا بإذن زوجها. أخرجه 
أبو داود والنسائى. والجواب عنه أن عدم الجواز فيه ليس بمعنى عدم الصحة والبطلان أو الحرمة؛ بل 
بمعنى عدم الابتغاء والأولوية» والقرينة عليه أدلة الجواز والصحة. 

فإن قلت: إذا كان الزوج أجنبيا عن مالها وعن نفسها فى غير ما يتعلق بالنكاح» فما الوجه ' 
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فئ عدم الابتغاء والأولوية؟ قلنا: العلة فيه أنه يمكن أن يكون فى العطية ضررا للمرأة أو الزوج؛ 
فندب الشارع المرأة أن تستشير فيا الزوج» للاجتراز عن ذلك الضرر الذى يمكن أن يعود إليما أو 
إلى زوجهاء وأيضا فيه ترغيب إلى إطاعة الزوج واسترضائهء والاجتناب عن مساءته كما لا يخفى؛ 
باَّجَملة ليس فى الحديث إبطال لتصرفها بدون إذن الزوج ولا تحرج له» وإنما فيه ترغيب فى 
الاستشارة فقطء والله أعنم. 


الرد على ابن حزم: ) 

قال العبد الضعيف: وببذا التقرير اندحض ما قاله ابن حزم فى ”الحلى : والعجب من قلة 
الحياء فى احتجاجهم بهذا الخبر (فى رجو ع الواهب)» وصارت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
٠‏ جده حجة» وهم يروون الرواية التى ليست عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحسن منهاء 
'فذكر حديثه مرفوعا: «لا يجوز لامرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها»» وغير هذا كثير 
جدا لم يردوه إلا بأنه صحيفة. فأى ذين 'يبقى مع هذا اه ملخصا (:0119.. 

فقد عرفت أنا لم نرده بأنه ضحيفة» ولا بأنه ضعيف لا يصلح حجة؛ وإنما حملناه على 

محمل حسن للجمع بين الروايات» وليس هذا من التلبيس فى شىء فإن الجمع بين مختلف . 
الحديث لم يزل من دأب العلماء قديما وحديثاء لم يسلم منه ابن حزم أيضاء مع كفرة رده 
للأحاديث بالطعن فى رواتها والقدح فى أسانيدها بالإرسال مرة والإعضال أخرى. 

قال الطحاوى: فى حديث ابن عباس وجابر وحكيم بن حزام فى أمره ل النساء 
بالصدقات» وفى حديث ميمونة المذكور فى المتن: ارا اح الا 
زوجهالم يقبل الصدقات منهنء وانتظر رأى أزواجهن ولرد رسول الله ءل عتاقهاء وصرف 
الجارية إلى الذى هو أفضل من العتاق» فكيف يجوز لأحد أن يترك آيتين” ا 
وسننا ثابتة عن رسول الله ميلك متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ (فرد ليس له شاهد» 
ولا متابع) لا يثبت يثبت مثله؟ (لاختلاف المحدثين فى الاحتجاج بروايته). ثم النظر بعد ذلك يدل على ما 
ذكرناء وذلك أن رأيناهم لا يختلفون فى المرأة فى وصاياها من ثلث ماله آنا جنائزة من لأباء 
كوصايا الرجالء ولم يكن لزوجها عليها فى ذلك سبيل ولا أمر. وبذلك نطق الكتاب العزيز قال 


(1) أراد بهما قوله عز وجل: «إفإن طبن لكم عن شىء منه نفسا) وقوله: لإإلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح). 


عله .اع ساعد ده أعاع. .اعد هده دهاع mG‏ قاع Hamm‏ قاع mE‏ هد Em‏ فاع هادع ماع د عام هدام 


الله عز وجل: لإمن بعد وصية يوصين بها أو دين» فإذا كانت وصاياهن فى ثلث مالها جائزة بعد 
وفاتها فأفعالها فى مالها" فى حياتها أجوز من ذلك فبهذا نأحذ» وهو قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمد رحمهم الله أجمعين اه .)4١5:7(‏ ْ 
الجواب عن حجة مالك فى الباب: 

واحتج سالك جا رؤاة اين أبن شيبةة نا وكيع عن إسماطيل بن خاد وز كريا اب أنى زائدة 
كلاهما عن الشعبى عن شريح» قال: عهد إلى عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد 
ولدا أو تحول فى بيتها حولا. ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا إسهاعيل بن أبى خالد نا 
الشعبى» قال: قال شريح: أمرنى عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية ملكة عطية حتى تحيل فى بيت 
زوجها حولاء أو ت بلذ ولدا ومن طريق مجالد عن الشعيئ قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك» 
وذلك أن جارية من قريش» قال لها أخوها وهى مملكة: تصدقى على بميرائك من أبيك ففعلت» ثم 
طلبت ميراشها فرده عليهاء ومن طريق داود بن أبى هند عن خلاس بن عمروء قال: وكتب عمر بن 
الخطاب: ”لا تجميزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا فى بيت زوجهاء أو تلد ولدا". ومثله عن 
کی أبن ا ا و :1 ش ّْ 

قلنا: محملة عاق آنا ار الاک لا تتح ولا ديب برضا فا بارغا 5 
أن يكون المراد بالجارية من لم تبلغ الحلم فإنه يقال للبالغة المرأة» وأكثر ما يطلق الجارية على من لم 
تبلغ» يؤيد ذلك ما رواه ابن. اى شيبة نا عبيد الله بن عنمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا 
جميعنا: لليتيمة خناقان لا يجوز لها شىء فى ماله حتى تلد ولدا أو تمضى عليها سنة فى بيت 
زوجهاء وهو قول قتادة والشعبى اه من ”الحلى “ .)7١١:9(‏ ولا يتم بعد احتلام أو حيض» 
والظاهر من عوائد العرب أنهم كانوا يزوجون بناتهم قبل بلوغهن المحيض والمراهقة تحيض غالبا 
ببقاءها سنة عند زوجها. وإذا ولدت فلا يبقى فى بلوغها شك» يوضح ذلك قول إبراهيم: إذا 
ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت هبتهاء رواه ابن أبى شيبة عن أبى الأحوص عن المغيرة عند 
فقوله: أو ولد مثلهاء دليل على ما قلناء أى إذا بلغت الحيض. والله تعالى أعلم. وأيضا فلا دلالة فيه 


)١(‏ وللخصم أن يقول: إن المانع فى الحياة قيام عصمة الزوج وهى تنقطع بالوفاة فافترقا. والجواب أن عقد الوصية يكون فى الحياة 
١‏ ولا يكون بعد الوفاة إلا نفاذهاء فين فينبغى أن تجوز وصية المرأة فى مالها إلا ياذن الزوج ولا قائل به . (المؤلف) 


. إعلاءالسان تصرف الرأة فى مالها بدون إذن الزوج همك 


ا a a‏ ا ا ا ا ا e‏ ا ا gs E‏ ل E‏ ا TES‏ الى E EAD‏ ال E O RTE‏ شم لا 


على ما قاله مالك من عدم جواز تصرفها فى أزيد من التلث» لان عمرو من ذكرنا معه أبطلوا فعل 
الجارية جملة قبل أن تلدء أو تبقى فى بيت زوجها سنة» ثم أجازه بعد ذلك جملة» ولم يجعل | 
للزوج فى شىء من مالها مدخلاء ولا حد ثلثا من أقل ولا أكثر. 

وأما ما روى عن أنس بن مالك: أ لالجو ناقور ا 
زوجهاء وعن أبى هريرة قال: لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه» وأن صفية بنت 
أبى عبيد كانت لا 3 تعتق ولها ستون سنة إلا بإذن ابن عمر» فليس فيه دليل على أنه كان لا یری لها 
EE.‏ إذنه» لكنه على حسن الصحبة فقط. 


رؤيا عجيبة صادقة: 

قال ابن حزم: وروينا ا ND‏ أن 
امرأة رأت فيمايرى النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام» فأقبلت على ما بقى من القرآن عليها فتعلمته» 
وشذبت مالها (أى فرقته) وهی صحيحة لما كان يوم القالث دخلت على جاراتهاء فجعلت 7 تقول: 
يافلانة! استودعك الله واقرأ عليك السلام فجعلن يقلن لها: لاتموتين اليوم» لا تموتين 
1 اليوم» إن شاء ال فماتت. فسأل زوجها أبا موسى الأشعرى عن ذلك فقال له أبو موسى: أى امرأة 
كانت امرأتك؟ فقال: ما أعلم أحدا كان أحرى منها أن تدخل الجدة إلا الشهيد» ولكدها فعلت 
مافعلت» وهى صحيحة» فقال أبو موسى: 0 تقول فعلت ما فعلت» وهى صحيحة» 
فلم يرده أبو موسى. 

o‏ وطن مضق القن : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن 
المرأة تعطى من مالها بغير إذن زوجهاء فكتب: أما هى سفيهة أو مضارة فلا يجوز لهاء وأما هى 
غير سفيهة ولا مضارة فيجوزء وعن ربيعة قال: لا يحال بين المرأة وبين أن تأتى القصد فى مالها فى 
حفظ رؤح» أو صلة رحم» أو فى مواضع المعروفء إذا لم يجز للمرأة أن تعطى من مالها شيعا كان 
ا خيرا لها أن لا تنکح» وأنها إذا تكون بمنزلة الأمة؛ ومن طزيق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى؛ 
قال : إذا أعطت المرأة من مالها فى غير سفه ولا ضرار جازت عطيتها وإن كره زوجها. ومن طريق 
حماد بن سلمة عن قيس هو ابن سعد قال: قال عطاء بن أبى رباح: تجوز عطية المرأة فى مالها. 
وأما ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: جعل عمر بن عبد العزيز إذا قالت: أريد أن 
أصل ما أمر الله به وقال زوجها: ھی تضارنى فأجاز لھا الثلث فى حياتها (المحلى .)۳١۲:۸‏ 


چ تصرف المرأة فى مالها بدون إذن الزوج ۳۷ 


فمحمول على المريضة إذا وهبت فى مرضها فإنها لا تكون مضارة لزوجها إلا كذلك» 
لتعلق حقه بمالها فى المرض» وأما وهى صحيحة فلاء كما سيأتى فى هبة المريض من باب الوصية» 
إن شاء الله تعالى. 


الجواب عن حجة أخرى للمالكية: 

واحتجت المالكية أيضا بأن قالوا: صح عن النبى مكل  :‏ تكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها 
وذينها» قالوا: فإذا نكحها لالها فله فى مالها متعلق اه. ۰ 

قلنا: وأين فيه الثلث الذى حددتموه؟ ولو صح لكان موجبا للمنع من قليل مالها وكثيره؛ 
وأيضا فليس فيه التغبيط بذلك» ولا الحض عليه بل فيه الزجر عن أن تنكح لغير الدين. لقوله 
عليه السلام فى هذا الخبر نفسه: «فاظفر بذات الدين» فقصر أمره على ذات انار 
نكح لالها غير محمود فى نيته. وهب أنه مباح مستحب. فأى دليل فيه على أنها منوعة من مالها 
بکونه أحد الطماعين فى مال لا يحل له منه شىء إلا ما يحل من مال جاره» وهو ما طابت له به 
نفسها ولا مزيد؟ وبما رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة: قيل لرسول 
الله م : أى نساء خخير؟ قال: «الذى تسره إذا نظرء وتطعه ذا أمرء ولا تخالفه فى نفسها ومالها ما 
یکره» (المحلى .)71١8:8‏ 

. والجواب أن يحبى بن بكير رواه عن الليث وهو أوثق الناس فيه» عن ابن عجلان عن سعيد 
لمقسرى عن أبى هريرة عن الى ب ققال فيه: «ولا تخالفه فى نفسها وماله بما يكره». وهكذا 
رواه النسائى بلفظ: وتخفظه فى نفسها وماله» ثم لو صح ”ومالها دون معارض» لما کان لهم فى 
تلك الرواية م ى» لأن هذا اللفظ إنما فيه الندب فقطء دون الإيجاب. 

وقد روى الشيخان من حديث أم عطية وأبى سعيد وابن عباس: أن رسول الله َيه كان 
برج يوم الأضكن وتو القطرء و كاد يقول: دقرا صقرا و كان اكز من دق السا . 
فهذا أمر النبى له النساء بالصدقة عموماء نعم. وجاء «ولو من حليكن»» وفيهن العواتق 
اغدرات ذوات الآباءوخوات الأرواج فا ص مدن بعصا دوه بعش وفن القلة والغنية. فنا 
خص مقدار دون مقدارء وهذ ا آخر فمله عليه السلام وبخضرة جنميع المسحابة وآثار بعتي 
ولله الحمد. ْ 


إعلاء السئن ٠‏ ۳۸ 


باب عدم الإنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 
E ۹‏ سمعت 
رسول الله َه : «لا تنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها)؛ قيل: يا رسول الله م 
ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء أخرجه أبو داود وسكت عليه. .. 


' باب عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 

ار معو و ريدي" عا متو عاق وو لان لتق مال سنا اك 
وأهلية الصرف» وعدم ولاية الزوج عليها فى غير ما يرجع إلى النکاح» وما روى البخارى عن أبى 
هريرة عن النبى مره أنه قال: «إذا أنفقت امرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره» 
فمحمول على عدم الإذن الصريح» لا الأعم من الصريح والدلالة؛ وفيه حث للمرأة على ترك 
٠‏ البخل إذا كانت تعلم من زوجها الرضاء با أنفقت. ولذا قال فى حديث عائشة: «إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيشّها غير مفسدة كان لها أجرها با أنفقت» ولزوجها بما كسب». أخرجه البخارى 
أيضاء لأن قوله: ”غير مفسدة“ يدل على أنه لا بد فيه من إذن الزوج ولو دلالة» لأنه معلوم من 
العادة أن الزوج لا ينكر على المرأة ما أنفقت غير مفسدةء وينكر على خلافها. وعليه يحمل ما 
روى عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: يا رسول الله! ليس لى شىء إلا ما أدخل على الزبير. 
فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل على؟ فقال: «ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله 

وفى لفظ: أنها سألت النبى َل أن الزبير رجل شديد» ويأتينى المسكين فأتصدق عليه من ' 
بيته بغير إذل» فقال رسول الله َيه : «إرضخى ولا توعى فيوعى الله عليك». رواه أحمد (النيل : 
.(ot:o‏ لأنه َل كان يعلم من عادة ذلك الزمان عموماء ومن عادة الزبير خصوصا أن الزبير 
لا يمنعها من مثل ذلك الإنفاق» فأفتاها به حثا لها على الإنفاق وترك البخل» مع كونما مأذونة فى 
الإنفاق من جهة زوجهاء ولهذا قال: لا توعى فيوعى | الله عليك» وحديث ق 
- قلناء فتأمل. 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن للمرأة حقا أت تتصدق من مال زوجها أحب أو كره: 
قال العبد الضعيف:وأغرب ابن حزم حيث قال: وللمرأة حق زائد وهو أن لها أن تتصدق 
من مال زوجها أحب أم كره؛ وبغير إذنه غير مفسدة» وهى مأجورة بذلك» ولا يجوز له أن 


ج = ١١‏ عدم إنفاق المرأة من مال زوجها بدون إذنه ۳۹ 


"٠‏ ه- عن ابن عمر عن النبى علي أن امرأة أتت فقالت: ما حق الرجل على 
امرأته؟ فقال: «ولا تمنعها نفسها ون كانت على ظهر قتب» ولا يعطى عن بيته شیا إلا 
عن جرير عن ليث عن عطاء عن ابن عمر (مسند الطيالسى ص 757)) وسنده حسن. 


يتصدق من مالها بشىء أصلا إلا بإذنباء واحتج بما رواه الشيخان من طريق همام عن أبى هريرة: 
(إذ أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فإن نصف أجره له». غفل عن حديث عائشة أم 
المؤمنين عن النبى ب قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها (وفى لفظ: من ظعام زوجها) غير 
مفسدة كان لها أجرهاء ولزوجها بما كسب» وللخازن مثل ذلك». رواه الشيخان» فهل يقول ابن 
حزم وللخازن حقا فى مال رب البيت يتصدق منه بغير إذنه؟ كلا! لن يقول بذلك أبداء ولم يقل به 
أحد من فقهاء الأمصازء فكذلك المرأة لا يجوز لها أن يتصدق بشىء من ماله إلا يإذنه صريحا أو 
دلالة» وأما بغير إذنه لا سيما وهى تعلم بكراهته لذلك فلا. 

قال ابن العربى: اخمتلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. فمنہم من أجازه 
لكن فى الشىء اليسير الذى لا يوبأ به» ولا يظهر به النقصان» ومنهم من حمله على ما إذا أذن 
الزوج ولو بطريق الإجمال» وهو اختيار البخارى» ولذلك قيد الترجمة بالأمر به» ويحتمل أن 
يكون بذلك محمولا على العادة» وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة 
المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال فى مصالحه. (سماه بعض الرواة صدقة» لآن 
كل معروف صدقة). وليس ذلك بأن يفتاتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن» ومنهم 
من فرق بين المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حق فى مال الزوج» والنظر فى بيتباء فجاز لها أن 
تتصدق» بخلاف الخادم؛ فليس له تصرف فى متاع مولاه» فيشترط الإذن فيه» وهو متعقب بأن 
المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت من فقد تخصصت به» وإن تصدقت من غير حقها رجعت 
المسألة كما کانت» والله تعالى أعلم اه من ” فتح البارى” (۲۹۳:۳). 

قلت: فلنا أن نحمل حديث أبى هريرة وعائشة على ما إذا استوفت المرأة حقهاء فتخصصت 
به وتصدقت منه» من غير أمر الزوج» فله نصف أجره بما كسب. وأما إذا لم تستوف حقها ولم 
تتخصص به فلا يجوز لها أن يتصدق من غير حقها بغير إذنه» بدليل ما ذكرنا من الآثار فى المتن» 
والأولى أن يحمل حديث أبى هريرة وعائشة رضى الله عننهما على العادة» أى إذا تصدقت المرأة أو 
الخادم بما جرت العادة بالإذن بمثله» بدليل ما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن مورق العجلى» أن 


إعلاء السنن ْ ١5‏ 


باب جواز هبة الدين من عليه الدين 
01- قال البخارى: وقال شعبة عن الحكم: هو جائز. 


رسول الله ميم سألته امرأة: «ما يحل للنساء من أموال أزواجهن»؟ قال: الرطب تأكلينه وتهدينه». 
ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبى عه مثله» إلا أنه قال: ”الرطب“ 
بفتح الراء وإسكان الطاء (هو ضد اليابس). ا 

وفى الأول بضم الراء وفتح الطاء (وهو الجنى من ثمر النخل) ومن طريق ابن عباس أن امرأة 
قالت له: آحذ من مال زوجى فأتصدق به؟ قال: الخبز والتمر» قالت: فدراهمه؟ قال: أتحبين أن“ 
يتصدق عليك؟ قالت: لاء قال: فلا تأخذى دراهمه إلا بإذنه أو نحو هذا (المحلى ١9:4‏ 7)» وهذا 
هو قولنا معشر الحنفية. 

قال محمد فى ”الموطاً“ : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لوك و 
للنملوك أن ينفق من ماله شيعا بغير إذن: سيده إلا أن يأكل؛ أو يكتضى» أو ينفق بالمعروف. قال 
محمد: وبهذا نأحذ. وهو قول أبى حنيفة» إلا أنه يرخص له" فى الطعام الذى يو كل أن يطعم منه» 
وفى عارية الدابة ونحوها. فأما هبة دراهم أو دينار أو كسوة ثوب فلا وهو قول أبى حنيفة رحمه 
الله اه(رص .)٤ ١۲‏ وإذا رخص للمملوك فى ذلك فالمرأة أولى به منه فى مال زوجها كما لا يخفى. 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن 
الحسن» قال رجل لرسول الله ل : صاحبتى تتصدق من مالى» وتطعم من طعامى. قال: (أنتما 
شريكان» (أى فى الأجر)» قال: أرأيت إن نبيتها عن ذلك؟ قال: لها ما نوت ولك ما بخلت. 

فلا حجة له فيه؛ لأنه محمول عندنا على انها كانت تتصدق با جرى العرف بالإذن فى 
مثله» وأما قوله: لها ما نوت» ولك ما بخلت» فلا يدل على جواز تصدقها من ماله بعد نبيه عنه» 
بل المراد أنك لو نمبيتها فانتميت يكون لها أجر النية وإن حرمت أجر العمل. ويكون عليك وزر 
البخل» فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. : 

باب جواز هبة الدين تمن عليه الدين 

قوله: قال البخبارى إلى آخره. قال ابن بطال: انين العلبماء دمن كان عليه دين 

)02 بد اراس لاطي يمره ارو اد ق ا 


مالك بغير إذنك» وهذا هو المصير إلى العادة» كما قلبا. (المؤلف) 
0( دليل الترخيص ما ورد فى الصحيح أنه عقر من عذية لان رھ ن رماو رد أنه كاة يجيب دای وار عا 


ا 2 جواز هبة الدين ممن عليه الدين ١١‏ 


- ووهب | لحسن بن على عليهما السلام دينه لرجل. 

۲ص وقال النبى مَك : «من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه) اه 
قال الحافظ فى ”الفح“ :)١55:5(‏ وصله أى أثر الحكم بن أبى شيبة عن أبى داود 
عن شعبة» قال: قال لی الحكم: أتانى ابن أبى ليلى يعنى محمد بن عبد الرحمن فسألنى 
عن رجل كان له على رجل دين فوهبه له» أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا! قال شعبة: 
فسألت حمادا فقال: بلى! له أن يرجع فيه. وقال فى أثر الحسن: لم أقف على من وصله 
6 الو او ا 


ببس وح ةر را لعزد  NN‏ إن فق اه سروس د طن 
وإثما يحتاج فى ذلك إلى قبول الذى عليه الدين. واختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر. 
فقال مالك: يجوز إذا سلم إليه الوثيقة بالدين وأحله محل نفسه (أى سلطه عليه). فإن لم يكون 
وثيقة وأشهدا على ذلك» وأعلنا فهو جائز. وقال أبو ثور: الهبة جائزة أشهدا أو لم يشهدا إذا تقاررا 
على ذلك» وقال الشافعى وأبو حنيفة: الهبة غير جائزة» لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة» انتهى. 
وعند الشافعية فى ذلك وجهان» جزم الماوردى بالبطلان» وصححه الغزالى ومن تبعه» وصحح 
العمرانى وغيره الصحة. قيل: والخلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه 
فالهبة أولى» وإن منعناه ففى الهبة وجهان. وقال أصحابنا الحنفية: تمليك الدين من غير من هو عليه 
لا يجوز› لأنه لا يقدر على تسليمه؛ ولو ملكه من هو عليه يجوز لأنه إسقاط وإبراء» كذا فى 
”عمدة القارى” (7 ال ن الواهب حق الرجوع فيه» لكونه قد أسقط 
حقه» والساقط لا يعود. 

وفى ' الدر الختار ": هبة الدين من عليه الدين وإبراءه عنه يتم من غير قبول» لكن يرتد بالرد 
فى مجلس وغيره» لما فيه من معنى الإسقاطء وقيل: يتقبيد بالججلس» كذا فى العناية» لكن فى 
'الصيرفية" : لولم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد فى الصحيح. لكن فى 
"امجتبى “: الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط (وأنت خخبير بأن هذا الاستدراك مخالف 
للمشهور الشامى ). قال: وتمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطلء إلا فى ثلث. حوالة» ووصية» 
وإذا سلطه أى غير المديون على قبضه فيصح حينعذ» ومنه ما لووهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد 
الصحة للتسليط اهب. أى إذا مبلطته على القبض» فقول الشارح للتسليط أى التسليط صريحاء 


١4 ٠ | ٠ إعلاء السا‎ 


باب الإبراء عن حق مجهول 
أم سلمة عن أم سلمة» قالت: أتى رسول الله مله رجلان يختصمان فى مواريث لهماء 
لفظ عيسى: عن أسامة يختصمان فى مواريث وأشياء قد درست» لم تكن لهما بينة إلا 
دعواهماء فقال النبى عرب فذكر الحديث» فبكى الرجلان» وقال كل واحد منهما: 
حقى لكء فقال لهما النبى ع : «أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق» ثم 
استہماء ثم تحالا)» رواه أبو داود :2/0775 وسكت عنه هو والمنذرى. 

-٥‏ عن أبى هريرة مرفوعا: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو 
شىء فلتحلل منه اليوم». الحديث رواه البخارى» وأحمدى والترمذى وصححه. وقالا 
فيه: «مظلمة من مال أو عرض» وقد تقدم فى باب الصلح عن مجهول. 

05"ه- وعن الفضل بن عباس رضى الله عنهما فى خطبة النبى عر فى مرضه 
أنه قال: ألا وإن من أحبكم إلى من أخذ حقا إن كان له أو حللنى» فلقيت الله وأنا طيب 
النفس»» الحديث بطوله رواه الطبرانى وأبو يعلى» وفى إسناد أبى يعلى عطاء بن مسلم 
وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد ۹:). 


بكي كذا فى ”الشامية  a ۰ .)۷۹٥:٤(‏ 

قلت: فلو سلم إليه الوثيقة لم يجزء إلا إذا سلطه على قبضه وأحله محل نفسه؛ فيصير كأنه 
وهبه حين قبضه» ولا يصح إلا بقبضه. قال السائحانى: وحينئذ يصير وكيلا فى القبض عن الآمرء 
ثم أصيلا فى القبض لنفسه (ولعل هذا هو مراد مالك بقوله: يجوز إذا سلم إليه الوثيقة وأحله محل 
نفسه» كما تقدمت الإشارة إليه). قال: ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض» وإذا قيض 
بدل الدراهم دنانير صح» لأنه صار الحق للموهوب له» فملك الاستدلال وإذا نوى (الواهب) فى 
ذلك التصدق بالزكاة أجزاهء كما فى ”الأشباه“ اه من الشامية أيضاء والله تعالى أعلم. 


باب الإبراء عن حق مجهول 

قوله: ” روينا من طريق ابن المبارك إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على 

معنى الباب ظاهرة. أما الأول: فلأن الأشياء الدارسة الأظهر أنها تكون مجهولة. وفيه «ليحلل أحد 
كما صاحبه). ولم يقل: «بعد معرفته بماله على الآخر» فدل على جواز الإبراء عن مجهول. 


aE‏ ل لخ مال .8 NE OS‏ افا كلقي “نهار E ETE o O E O‏ عا اله هلك أيه eC a, e ET‏ مهال O‏ ابد E‏ هر لهات يوك RO‏ اليه 


وأما الثانى: TT‏ دلي كانت عدو فتلي لأحيد ار ليا نطق فى عل کا 
کان أو مجهولاء وكذا قوله: «فليتحلل منه اليوم» مطلق فى طلب التحلل من كل مظلمة. 

قال الحافظ فى ' الفتعم “ SS‏ 
المجهول .)۷٠:١(‏ وأما الفالث: فلأنه مله قال: «أو حللنى» ولم يقل: «أو عرفنى به وحللنى» 
لب التحلل ف کل حق لأحد ل مك بعل هر يك فاه ى وی وقد مر بسط الكلام فى 
ذلك في لاب الاح عن مول ف اع 

وقال الموفق فى ' المغنى اع ا لاق لول للك افر ا وقال 
ا حنيفة: تصح مطلقا. وقال الشافعى: لا تصح إلا أنه إذا أراد ذلك قال: أبرأتك من درهم إلى 
ألف» لان الجهالة إنما منعت لأجل الغررء فإذا رضى بالجملة فقد زال الغرر» وصحت البراءة. ولنا 
أن النبى عرب قال لرجلين اختصما إليه فى مواريث قد درست: «اقتسما وتوخيا الحق» ثم استهماء 
ثم تحالا). ولأنه إسقاط فصح فى المجهول؛ كالعتاق والطلاق. و كما لو قال: من درهم إلى ألن؛ 
ولآن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة» ولا سبيل إلى العلم بما فيهاء فلو وقفت صحة البراءة على العلم 
لكان سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه المسلم» وتبرئة ذمة» فلم يجز ذلك كالمنع من العتق. وأما إذا 
كان من إليه الحق يعلمه ويكتمه المستحق؛ خوفا من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائءه منه فينبغى أن 
لا تصح البراءة فيه لأن فيه تغريراء وقد أمكن التحرز منه اه ملخصا (1:5١8؟).‏ 
حكم الإبراء العام: 

وفى * الأشباء “ نان ةي SN‏ شد رالا ER‏ كان شرت Me‏ 
من الحق لم يبرأء كما فى ” شفعة الولوالجية“. لكن فى ” خزانة الفتاوى : الفتوى على أنه يبرأقضاء ‏ 
وديانة» وإن لم يعلم به اه. قال الحموى: ما ذكره فى ”الولوالجية“ قول محمد رحمه الله وما 
ذكره فى " الخزانة” قول أبى يوسف رحمه الله. وعبارة ” الخزانة “ فى كتاب الكراهية: رجل قال 
لآخر: حللنى من كل حق لك على إن كان صاحب الحق عالما بما عليه برئ المديون حكما وديانة» 
وإن لم يكن عالما بما عليه يبرأ حكما ولا يبرأ ديانة فى قول محمد. وقال أبو يوسف يبرأ حكما 
وديانة» وعليه الفتوى اه (ص .)77١‏ قلت: ولا يخفى أن قول محمد أحوط وأضبطء وقول أبى 


يوسف أقيس وأرفق» وقول أحمد أولى وأوسط واللّه تعالى أعلم. 


إعلاء السنن ١‏ 


باب بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 

SOD!‏ عن أم كلثوم بنت سلمة:» قالت: لما تروج رسول الله َيه أم سلمة قال 
لها: «إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وأواقى مسكء ولا أرى النجاشى إلا قد مات» 
ولا أرى هديتى إلا مردودة على» فإن ردت فهى لك). رواه أحمد وقال الحافظ فى 
”الفعح“: إسناده حسن» وقد تقدم فى أول كتاب الهبة. 


باب بطلان الهبة بوت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 

قوله: عن أم كلثوم إلى آخر الباب» قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. 
وفى الباب عن أبى بكر الصديق وعثمان رضى الله عنهماء كما تقدم فى باب القبض فى الهبة. 

كال الى في "الف “.رن اماك انر هار الروت له فل الف طت اة شرا 
كان قبل الإذن فى القبض» أو بعده؛ لأنه عنقد جائزء فبطل بموت أحد المتعاقدين» كالوكالة 
والشركة. قال أحمد فى رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدى إليه حتى مات: فإنها تعود إلى 
صاحبها مالم يقبضها. ثم ذكر حديث أم كلثوم بنت سلمة» وقال: وإن مات صاحب الهدية قبل 
أن تصل إلى المهدى إليه رجعت إلى ورثة المهدىء وليس للرسول حملها إلى المهدى إليه إلا أن 
يأذن له الوارث» ولو رجع المهدى فى هديته قبل وصولها إلى المهدى إليه صح رجوعه فيهاء والهبة 
كالهدية. وقال أبو الخطاب (من الحنابلة): إذا مات الواهب قام وارثه مقامه فى الإذن فى القبض 
والفسخ» وهذا يدل على أن الهبة لا تنفسخ بموته» وهذا قول أكثر أصحاب الشافعى» لأنه عقد مآله 
إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت» كالبيع المشروط فيه الخيار اه .)"5٠:5(‏ 

ولنا أنه عقد ليس مآله إلى اللزوم» فكان عقدا جائزا غير لازم» ألا ترى أن للواهب أن يرجع 
فى هبته ولو بعد قبض الموهوب له» كما مر مع دلائله» والهبة لا تتم ولا تفيد الملك إلا بالقبض 
بخلاف البيع» فافترقا. 


الفرق بين الهبة والهدية: 
وقد فرق العينى فى ”العمدة“ وليب اليد رن 
إيجاب» وقبول» وقبضء والهدية ليست كذلك» وقد يشت ط العوض فى الهبة» ولا يشترط فى 
الهدية اه .)۲۹٤:٦(‏ وهذا مما لم أره لغيره» والظاهر أن الهدية قد تشتمل على الإيجاب والقبول 
بالمعاطاة دون اللفظ فهى نوع من أنواع الهبة» ولا بد لتمام كل واحد منهما من القبض» » فافهم. 


اموه بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض ١‏ 


- وعن أبى موسى الأشعرىء قال: قال عمر بن الخطاب: الإنحال ميراث 
ا ري م لاق GG‏ 


تعليق الهبة بشرط: 2 
فائدة: قوله َي لأم سلمة رضى الله عنها: «فإن ردت فهى لك» لم يكن هبة بالتعليق» بل 
عدة. كقوله لجابر رضى الله عنه: «لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاه فهذه 
عدة لا عطية. وقد أنفذ أبو بكر رضى الله عنه هذه العدة بعده عليه السلام. وهم لا يختلفون فى أن 
و ب وو 
قال الموفق فى ” المغنى “ : ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها ليك العين فى الحياة قم جر 
تعليقها على شرط كالبيع» » فإن علقها على شرط كقول النبى علي لأم سلمة: «إن رجعت هديتنا 
إلى النجاشى فهى لك» كان وعدا. وإن شرط فى الهبة شروطا تنافى مقتضاها نحو أن يقول: 
وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه أو بشرط أن تهب فلانا شيئاء لم يصح الشرط. . وفى صحة 
الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة ذ فى البيع. (قلت: وقد مر مذهبنا معشر الحنفية أن الشرط 
فى الهبة إذا كان بمنع التمليك بطل الشرط والهبة جميعا. وإن كان لا يمنعه صحت الهبة» وبطل 
الشرط كما فى العمرى). وإن وقت الهبة» فقال: : وهبتك هذا سنة ثم يعود إلى» لم يصح» لأنه عقد 
تمليك لمعين فلم يصح موقتا كالبيع اه .)١57:5(‏ ش 


فروع تتفرع من اشتراط القبض في الهبة: 

قال الموفق: ومتى قلنا: د قيس د كالعيد 
الآبق» والجمل الشارد والمغصوب لغير غاصبه من لا يقدر على أخذه من الغاصب. وبهذا يقول 
أبو حنيفة والشافعى» لأنه عقد يفتقر إلى القبض فلم يصح فى ذلك كالبيع. قال: ولا تصح هبة 
الحمل فى البطنء واللين فى الضرع. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأبو ثورء (ولو فصله أى اللبن 
وسلمه جاز لزوال المانع» وهل يكفى فصل الموهوب له؟ ظاهر الدرر نعم (الشامى 6 لأنه 
مجهول معجوز عن تسليمه. وفى الصوف على الظهر وجهان بناء على صحة بيعه (وعندنا هو 
كاللين فى الضر ع). ومتى أذن له فى جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة. 

(وعندنا لا حاجة له إلى الإذن فى المجلسء فله أن يجز الصوف ويحلب الشاة بغير إذنه. 
لصحة الهبة موقوفة على زوال المانع من القبضء فله أن يزيله» كما للواهب أن يسلمه إليه مفصولاء 
هذا هو ظاهر كلام " الدر ). 


إعلاء السنن بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 0 


وإن وهب دهن سمسمة قبل عصره» أو زيت زيتونة لم يصح. وبهذا قال الثورى والشافعى 
وأصحاب الرأى» ولا نعلم لهم مخالفاء ولا تصح هبة المعدوم كالذى تثمر شجرته» أو تحمل أمته. 
لأن الهبة عقد تمليك فى الحياة فلم يصح فى هذا كله كالبيع اه .)٠5١:٦(‏ وقال فئ ”الدر : 
بخلاف دقيق فى بر» ودهن فى سمسم» وسمن فى لبن حيث لا يصح أصلاء أى وإن سلمها مفرزة 
لأنه معدوم أى حكما. وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة لا يجوزء أى بالهبة السابقةء لأن 
فى وجوده احتمالا ا اه ٤(‏ لفن وإذا کان عقدا 


تأويل حديث فى قصة موسى فى هبة العدوم: 

RS E ۰‏ عد EE‏ اديع تان لما دعا نبى الله مله موسى 
صاحبه إلى الأجل الذى كان بينبماء قال له صاحبه:. كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولها. 
قال: فعمد» فوضع حبالا على الماء» فلما رأت الحبال فرغت» فجالت جولة» فولدن كلهن برقا إلا 
شاة واحدة. فذهب بأولادهن ذلك العام. وروى البزار عن عتبة ابن النذر: أن رسول الله مَل سئل 
أى الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما». ثم قال النبى ع4 : لما أراد موسى فرق شعيب 
صلی الله علیہ ما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون بها فأعطاها ما ولدت 
غنمه فى ذلك العام من قالب لون قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت قوالب 
ألوان كلها» . قال: وقال رسول الله مَريه: «إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهى 
السامرية) اه مختصرا فة ابرق لجيعة و حا خن افيد كلام وف رجا رجال الصحيح»› 
خلا عمر بن الخطاب السجستانى» وهو ثقة ولم يضعفه أحد(مجمع الزوائد .)١6١:5‏ فليس من 
باب هبة ما لم يولد وإنما هو من باب الوعد» ونبى الله إذا وعد لم يخلف» والله تعالى أعلم. 


لا يصح استثناء الحمل فى هبة الجارية: ‏ 

0 فائدة: وإذا لم يصح هبة الحمل لم يصح استثناءه أيضاء فمن وهب جارية إلا حملها 
أصحت الهبة» وبطل الإستثناءء لأن الإستفناء لا يعمل إلا فى محل يعمل فيه العقد: والهبة لا تعمل 

فى الحمل لكونه وصفاء فانقلب شرطا فاسداء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» كذا فى ”الهداية 

(۲۷۰:۳)» وفيه حلاف أحمد» ذكره فى ”المغنی  .)١67:5(‏ 


١57 ١1١ ج‎ 


باب يقبض للطفل أبوه 
69- روى: عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة» أخبرنى المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: لا نحل إلا لمن 
حازه وقبضه عن أبيه. قال الزهرى: فأخبرنى سعيد بن المسيب» قال: فلما كان عثمان 
شكى ذلك إليه فقال عفمان: نظرنا فى هذه النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبى 
أبوه (المحلى »)١۲۲:۷‏ وقال هذه أصح رواية فى هذا. 


يجوز إرسال الهدية على يد صبى يعرف المهدى له: 

فائدة: يجوز إرسال الهدية على يد صبى» ويجوز ا فقد روى أحمد عن 
عبدالله بن بسر صاحب النبى یب قال:« كانت أمى ت ا ل 
وله عند أحمد أيضاء والطبرانى فى " الكبير": كانت أمى تبعثنئ بالشىء إلى النبى ر تطرفه إياها 
فيقبله منى. ورجالهما رجال الصحيح» وفى رواية للطبرانى من طريق الحكم بن الوليد عن عبد الله 
ابن بسر: «بعثشى أمى إلى رسول الله ِل بقطف من عنب فأكلته؛ فقالت أمى لرسول الله علد : 
هل أتاك عبدالله بقطف؟» قال: لاء فجعل رسول الله ع إذا رآنى قال:” غدر غدر“. قال ابن عدى 
فى " الكامل": لا أعرف» روى هذا عن عبدالله بن بسر إلا الحكم» هذا معنى كلامه» وبقية رجاله 
ثقات (مجمع الزوائد »)١ ٤۷:٤‏ وهذا ا صبياء وفى ”الإصابة“ أنه مات بالشام 

سنة ثمان وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين. 


آخر من مات بالشام من الصحابة: 

وهو آخر من مات بالشام من الصحابة» وقال ابن القيم بن سعد: مات سنة ست وتسعين 
وهو ابن مائة سنة» وكذا ذكره أبو نعيم. وساق فى ترجمته ما روآه البخارى فى ”التاريخ الصغير “ 
عن عبد الله بن بسر أن النبى بطب قال له: ER E Ge‏ 0 
وبالجملة فكان عند وفاة النبى ر ابن أربع أو ست سنين. 


باب يقبض للطفل أبوه 
5 «روى عبدالرزاق» إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب 
ظاهرة» وقول عثمان مفسر لقول عمر رضى الله عنهماء فبين أن مراده بقوله: إلا لمن حازه وقبضه 
عن أبيه» هو الولد الكبير دون الصغير» ووهم ابن حزم» فحمله على الخلاف.. 


إعلاء الستن يقبض للطفل أبوه ١4‏ 


۰ ه- ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
عثمان» أنه قال: من نحل ولدا صغيرا له لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بهاء وأشهد عليها 
فهى جائزة» وأن وليها أبوه؛ قال ابن وهب: وأخبرنى رجال امل فارص براي 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح والزهرى وربيعة ة وبكير بن الأشج مثل هذا اه من 
المحلى ” ))١77:9(‏ وسنده صحيح. 


قال الموفق فى ”المغنى“: إن الطفل لا يصح قبضه لنفسه ولا قبوله» لأنه ليس من أهل 
التصرفء ووليه يقوم مقامه فى ذلك» قال أحمد فى صبى وهبت له هبة أو تصدق عليه بصدقة 
فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضرء فقال: ولا أعرف للأم قبضاء ولا يكون إلا الأب» . وقال عثمان 
رضى الله عنه: : وأحق من يحوز على الصبى أبوه»» وهذا مذهب الشافعى» ولا أعلم فيه خلافاء لأن 
القبض إنما يكون من المدهب أو نائبه» والولى نائب بالشرع» فصح قبضه له» أما غيره فلا نيابة له» 
ويحتمل أن يصح القبض والقبول من غيرهم» (أى غير الأب ووصيه والحساكم) عند عدمهم لأن 
الحاجة داعية إلى ذلك» فإن الصبى قد يكون فى مكان لا حاكم فيه ولیس له أب» ولا وصی» 
ويكون فقيرا لاغنى به عن الصدقات» فإن لم يصح قبض غيرهم له إنسد باب وصولها إليه» 
فيضيع ويبلك» ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولايةء فعلى هذا للم القبض له 
وكل من يليه يليه من أقاربه وغيرهم» وإن كان الصبى بميزا فحكمه حكم الطفل فى قيام وليه مقامهء 
لأن الولاية لا تزول عنه قبل البلوغء إلا أنه إذا قبل لنفسه وقبض لها صح» لأنه من أهل التصرف 
فإنه يصح بيعه وشراءه يإذن الولى اه (107:5). 
ومذهبنا معشر الحنفية فى ذلك ما ذكره فى ”الدر“: وإن وهب له أجنبى يتم بقبض وليه» 
وهو أحد الأربعة, الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه'"» وإن لم يكن فى حجرهم» وعند عدمهم 
(غييتم غيبة منقطة) تتم بقبض بقبض من یعوله» كعمه وأمه وأجنبى ولو ملتقطاء لو فى حجرهماء وإلا لاء 
لفوات الولاية. ويقبضه لو ميزا يعقل التحصيل ولو مع وجوه أبيهء لأنه فى النافع ا حض كالبالغ» 
واختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضرء فقيل: لا يجوزء والصحيح هو الجواز. 
٠‏ (قلت: وبالأول جزم صاحب الهداية» والجدوهرة؛ والبدائع» صحح قاضيخان وغيره من 
لو و قال: وصح رد الصبى لها كقبوله اه. أى إذا كان مميزاء وانظر حكم رد 


3 40 4 تال 5 عابدين: ثم الوالى» ثم القاضى» ووصى القاضى» كما اساي فى المأذون» إه. 


١.8 : ١١ ج‎ 


باب سقوط القبض إذا كان الموهوب فى يد | لمتہب 
-١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهماء أنه كان مع النبى سب فی سفرء وكان 
عي رصب الح احا ملام الى د بترا أيه اعد وا امهتم 
النبى ر أحدء فقال النبى ري : «بعنيه»» فقال عمر: هو لكء فاشتراه» ثم قال: هو لك 
بعد اله! ناب ينها تيك رراء لساري ري الباري 2 ١17‏ ). 


ْ الولى» والظاهر أنه لا بصح» حتى لو قبل الصبى بعد رد وليه يصح» كذا فى ' الشامية* (07/84:4. 

قال الموفق فى " المغنى” : فإن وهب الأب لابنه شيئا قام مقامه فى القبض والقبول إن احتج 
إليهء قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل 
دارا بعينهاء أو عبدا بعينه وقبضه له من نفسه» وأشهد عليه أن الهبة تامة. هذا قول مالك والثورى 
والشافعى وأصحاب الرأى» وروينا معنى ذلك عن شريح وعمر بن عبد العزيز وقال ابن البر: أجمع 
الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير فى حجره لا يحتاج إلى قبض» وإن الإشهاد فيبا يغنى عن 
القبض» وأن وليها أبوه؛ لما رؤاه مالك عن الزهرى فذكر ما ذكرناه فى المن اه ملخصا :.)5٠:5(‏ 
200 وقال فى "الدر”: وهبة من له ولاية على الطفل فى الجملة» وهو كل من يعوله» فدخل الأخ 
والعم عند عدم الأاب» لو فى عيالهم» تتم بالعقدء لو الموهوب معلوما وكان فى يده. لآن قبض 
الولى ينوب عنه اه. قال ابن عابدين: قال محمد رحمه الله: كل شىء وهبه لابنه الصغير وأشهد 
- عليه» وذلك الشىء معلوم فى نفسه فهو جائز. والقصد لكايه والإشهاد ليس بشرط 
لازم. لأن ا (التاتارخانية ٤‏ :7/85) اه. 


باب سقوط القبض إذا كان الموهوب فى يد المتہب 

قوله: عن ابن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب ظاهرة. لأن النبى ل 
لم يأمر عبد الله أن ينزل عن البعير» ثم يقبضه عنه. قال فى " الدر: وملك بالقبول بلا قبض جديد 
لو الموهوب فى يد الموهوب له» ولو بغصب أو أمانةء لأنه حيئذ عامل لنفسه» والأصل أن القبضين 
إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى» لا عکسه اه ٤(‏ :۷۸۳). 

وقال ابن بطال: كيفية القبض عند العلماء بإاسلام الواهب لها إلى الموهوب له» وحيازة 
الموهوب لذلك. ك ركوب ابن عمر الجمل» واختلفوا فى الحيازة» هل هى شرط لصحة الهبة أم ١؟‏ 
فقال بعضهم: شرط. وهو قول أبى بكر الصديق وعمر الفاروق وعفمان (ذى النورين) وابن عباس 


إعلاء الستن سقوط القبض إذا كان الموهوب فى يد ا لمتہب 15 


ومعاذ وشريح ومسروق والشعبى والشورى والشافعى والكوفيين» وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة 
الواهب بالتسليم إليه لأنها ما لم تقبض عدة» فيحسن الوفاء» ولا يقضى عليه. وقال أخرون: تصح 
بالكلام دون القبض كالبيع» روى عن على وابن مسعود والحسن البصرى والنخعى كذلك» وبه 
قال مالك وأحمد وأبو ثور إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب له المطالبة بها فى حياة الواهب». 
وإن مات بطلت الهبة فإن قلت: إذا تعين فى الهبة حق الموهوب له وجب له مطالبة الواهب فى 
حياته» فكذلك بعد وفاته» كسائر الحقوق. قلت: هذا هو القياس لو لا حكم الصديق بين ظهرانى 
الصحابة وهم متوافرون فيما وهب لابنته ولم تكن قبضتهاء وقال لها: : لو كنت حزتيه كان ذلك 

ا م ع سو يك سين 
من ”عمدة القارى“ (7807:5). وقد تقدم الكلام فى كيفية القبض فى كتاب البيوع» فليراجع 


من أهدى له هدية و عنده جلساءه فهو أحق بمها: 

. فائدة: احتج البخارى بحديث ابن عمر هذا على أن من أهدى له هدية وعنده جلساءه فهو 
أَخق بيبا لأنه د وهب ابن عمر بعيرا بمحضر من الصحابة فكان أحق به» ولم يكن رفقاءه 
شركاء فيه. قال البخارى: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه ش ركاءه» ولم يصح اه. قال الحافظ 
فى ”الفتح : هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح إسنادا من المرفوع؛ 
فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا: 
«من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شر کاءه فيها». 

وفى إسناده مندل بن على» وهو ضعيف. ورواه محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو 
كذلك. واخحتلف على عبد الرزاق عنه فى رفعه ووقفه والمشهور عنه الوقف. وهو أصح الروايتين 
عنه» وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن على فى مسند إسحاق بن راهويه» واخر عن عائشة 
عند العقيلى . وإسنادهما ضعيف أيضاء قال العقيلى: لا يصح فى هذا الباب عن النبى موه شىء. 
قال ابن بطال: لو صح حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما حف من الهداياء وما جرت العادة 
بترك المشاحة فيه. ثم ذكر حكاية أبى يوسف المشهورة. وفيما قاله نظرء لأنه لو صح لكانت العبرة 
بعموم اللفظ فلا يخص القليل من الكثير إلا بدليل. وأما حمله على الندب فواضح اه (ه :(. 


)١(‏ أى قوم مقيمون لندمة العلم والدين» كما سيأتى. (المؤلف) 
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قلت: دليل التخصيص هو ما ثبت بالاستقراء أنه ّل كان إذا أتى بطعام» سأل عنه: أ هدية 
أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة» قال لأضحابه: كلواء ولم يأكل» وإن قيل: هدية» ضرب بيده مَل 
فأكل معهم» وأهدى ملك إبلة له بغلة بيضاء فكانت له خاصة» وأهدى ثوب حرير فأعطاه عليا 
فقال: «شققه خحمرا بين الفواطم» ”فتح البارى” .)١55:5(‏ وكذلك أهدى له المقوقس.عظيم القبط 
هدية سنية فيا جاريتان وبغلة» وأؤافى تعر E‏ ای َيه بكل ذلك» ولم يشرك 

ا جلساءه فيه فافهم. 


عكار أن روي ال 

حكاية أبى يوسف: أن الرشيد أهدى إليه مالا كثيرا وهو جالس مع أصحابه فقيل له: قال 
ولاه عقر ولاک حر كاك فقال أبو يوسف: أنه لم يرد فى مثله» وغاورد فيما 
خف من الهدايا من المأكل والمشرب. ويروى من غير هذا الوجه أنه كان جالسا وعنده أحمد”" بن 
حنبل ويحبى بن معين» فحضر من عند الرشيد طبق وعليه أنواع من التحف المثمنة فروى أحمدء أو 
يحبى هذا الحديث. فقال أبو يوسف: ذلك فى التمر والعجوة يا حازن ارفعه. اه من عمدة 
القارى” .)۲۹۳:۰٦(‏ ولا يبعد أن يكون محمل الحديث من يهدى له الناس لاجتماع جماعة من . 
الفقراء عنده» لطلب العلم» وذكر الله عز وجل» ونحوه وهو يطعمهم ويكسوهم من عنده؛ وما 
يجمع عنده من الصدقات» وغيرها. فمغله إذا أهدى له شىء على اسم الفقراء فلا شك أنهم 
شركاءه فيه» أو على اسمه من غير تصريح بالفقراء فلا ينبغى له أن يختض به ما لم تبين له أن ذلك 
ها أهدق له عاف لال وا سهان غ قال اغارف ا ا رحب الله ان ف انكر 
| المورود“: ولذلك قررنا غير مرة أنه لا ينبغى (لشيخ الزاوية) أن يخص قط نفسه وأولاده بشىء يأتيه من 
هدايا الأكابر كخمسة أرداب أزراد خمسة قناطير عسل. فإن مثل الفقير الواحد لا يبدى له ذلك 
فى العرف» فيعلم بالقرينة أن ذلك ما جاء إلا على اسم الجميع من الشيخ» والفقراء اه (ص٤۲").‏ 

وقد أد ركنا مشايخنا على هذا القدم» فلا يخصون أنفسهم بشىء ما يبدى لهم إلا بعد 
معرفتهم بأنه مما قن أهدى لهنم خاضةء وطريقة شيخنا حكيم الأفة فى قبول الهمدايا مز أوضح 
الطرق وأحسنبها وأجلاهاء ولله الحمد.. 


.)١(‏ كل عؤلاء من تلامذته» فانظر إلى ا . (الؤلف) 


إعلاء السنن : : of‏ 


باب رد الهدية لعلةء وأن هدايا الأمراء غلول 
إلا ما كان بإذن الإمام 
۲ ه- عن الصعب بن جثامة الليغى أنه أهدى لرسول الله ميته حمار وحش 
وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم» فرده» فقال صعب: فلما عرف فى وجهى رده 
هدیتی» قال: اليس بنا رد عليك» ولكنا حرم» رواه البخارى. 


البو تشكز كن رفول 0 عدي < 
فائدة: وأما الهدية للمشركين وأهل 52 وقبول هداياهم» فكل ذلك جائز إذا كانوا ذمة 
لناء وكذلك إذا كانوا أهل حبرب وطمع فى إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية 
ويبدى إليهم. وإذا لم يطمع فى إسلامهم فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية شرح 
السير (۷۲:۳). قال الله تعالى: إلا يدباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» إلى قوله: للإإنما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجو كم من دير كم أن تولوهم الآية. والمراد منها بيان من يجوز بره منسهم وأن الهدية 
للمشرك إثباتا ونفيا ليس على الإطلاق. ثم البرء والصلةء والإحسان لا يستلزم التحابب والتواد 
والمنہی عنه فى قوله تعالى: إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم EDN‏ 
الآية. بع في بق من قاتل وين لم مال وله آل » قاله الحافظ فى " الفتح” .)١۷١٠:١(‏ 


ابر والصلة إلى الكفار لیس من باب اموالاة فى شىء: 
قلت: والبر والصلة إلى الكفار إنما هو من باب قوله مره : «فى كل ذات كبد رطبة أجر) فى 
جواب من سأله: أن لنا فى الببائم أجرا؟ أخرجه الشيخان (المشكاة ص »)١ 4٠‏ وليس من باب 
الموالاة فى شىء. والعجب ممن حرم مبايعة الكفار أهل الحرب مطلقاء وأدخلها فى الموالاة» فإلى الله 
المشتكى مما ارتكبوا من التحريف فى الأأحكام» ومن أراد الوقوف على الآثار الواردة فى باب 
الهدية للمشركين وقبولها منهم فليراجع ”البخارى” و”فتح البارى"» والله تعالى أغلم. ` 
باب رد الهدية لعلةء وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام ٠‏ 
قوله: عن الصعب بن جغامة إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» فإنه عر رد الهدية» وبين العلة فى ردها لكونه كان محرماء والمحرم لا يملك الحى من 
E‏ هوا جلك عند السك ياسع ني مره مقسن مان 


ج - ١١‏ رد الهدية لعلةء وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام \or‏ 


۳۲۳ وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية فى زمن رسول الله عل هديةء 
SE‏ ا ا "إنها لأولك هدية» 


وهى للعمال بعدهم رشوة . ٠‏ 
CET‏ سوج افد والطراى موسي ان 
حميد بلفظ: "هدايا العمال غلول” اه (فتح البارى ه 3 و 1١”‏ ) ... قلت: وله 
طرق عديدة يقوى بعضها بعضا. ١‏ 


64- عن عبد الله بن صخر وكان ممن بعث النبى عي مع عماله إلى اليمن» 
قال: قال النبى ب لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن: «إنى قد عرفت بلاءك فى 
الدين وقد ظنيت لك الهدية. فإن أهدى لك شىء فاقبل»» فرجع حين رجع بثلاثين رأسا 
أهدوا له» رواه الطبرانى فى ”الكبير”» ونه قف بن عمو ای ومو ع 3 
تقدمت له طريق إسنادها جيد فى الفأس والحجر (مجمع ا :6 ). قلت 
سأذكر هذه الطريق فى الحاشية. 


حراماء أو عرف بالظلم اه من ”فتح البارى“» وأغرب ابن حزم حيث أوجب قبول الهدية إذا 
جاءته من غير إشراف أو سألة) برا العام جرم سم روخ بي اد 
القاضى» فليراجع 

قوله: ا بن عبد العزيز إلخ. دلالته على لجزاء »الأول حيث رد عمر ما أهدى إليه من 
أطباق التفاح كما فى القصة التى ذكرها الحافظ فى ” الفتح “. والثانى حيث قال: وهى للعمال 
بعدهم رشوة» ظاهرة. ٍ 

قوله: عن عبد الله بن صخر إلخ. TS‏ 
ا 

قال فى ”شرح السير“ : لو بعث الخليفة عاملا إلى زكاة فأهدى إليه. فإن علم الخليفة أنه 
أهدى إليه طوعاء أحذ ذلك منه» فجعله فى بيت المال. لأنه أهدى إليه لعمله الذى قلده» وقد كان 
هو نائبا عن المسلمين» فهذه الهدايا حق المسلمين توضع فى بيت مالهم. فإن علم أنهم أهدوا إليه . 
مكرهين فينبغى أن يأخذه فيرده على أهله اه. واستدل للأول با فى الصحيح من قصة ابن اللتبية 
أنه ي استعمله على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لى. قال: فهلا جلس فى بيت 


إعلاء السنن 002 رد الهدية لعلةء وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان يإذن الإمام 7 


e n eS i E 8‏ الا جوزي الاك CE‏ ا عل E RIE O‏ جا RNa‏ 1 بور" مها قا ف مهاد" E‏ ابد" اتا E E E A‏ ا أو 


أبيه» وبيت أمه» فينظر أيبهدى له أم لا0؟ قال ابن بطال: فيه أن هدايا العمال تجعل فى بيت المال» وأن 
العامل لا يملكها إلا أن طيبمها له الإمام اه من ” فتح الباری“ .)١57:0(‏ والثانى بما اشتہر عن عمر 
بن عبد العزيز أنه أمر حين استخلف يرد الأموال التى اجتمعت فى بيت المال لما علم أن من قبله من . 
المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه. وإذا ثبت أن ما ييبدى إلى الأمراء طوعا يوضع فى بيت 
المال» لكونه حق المسلمين. فللإمام أن يطيبه للعامل إذا رأى فيه مصلحة» كما فعله رسول الله لِك 
بمعاذ لأنه كان قد أنفق ماله فى نصرة الإسلام والمسلمين» فجبره للل بمرافق الإمارة» وبما يبدى 
له من الهدايا. ٠‏ 

E E E a‏ قال: کان هعاذ بن جبل أدان 
بدين على عهد رسول الله مد حتى أحاط ذلك بمالهء فقال: يا رسول الله! ما جعلت فى نفسى 
حين أسلمت أن أبخل بما ملكته؛ وإنى أنفقت مالى فى أمر الإسلام. فأبقى ذلك على دينا عظيما 
فد کرادت رفا و أن زرلا جك يسك ساد إلى وق لين جيرف قاصات معاد من 
اليمن من مرافق الإمارة مالا. SRE‏ 
فقاتلهم معاذء وأمراء كان رسول الله مَك أمرهم على اليمن» حتى دخلوا فى الإسلام. ثم قدم فى 
خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بمال عظيم. فأتاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقال: إنك 
قد قدمت بمال عظیم» فإنى أرى أن تأتى أبا بكر فتستحله منه» فإن أحله لك طاب لك» وإلا دفعته 
إليه. فقال معاذ: لقد علمت يا عمر! ما بعثنى رسول الله عب إلا ليجبرنى فى حين دفع مالى إلى 
غرمائی» وما كنت لأدفع إلى أبى بكر شيعا ما جئت به إلا أن سألنيه فإن سألنيه دفعته إليه وإن لم 
يأخذ أمسكته. فقال له عمر: إنى لم أر لك ولنفسى إلا خيرا. ثم قام عمرء فانصرف. فلما ولى 
عمر دعاه معاذ» فقال: إنى مطيعك» فانطلق بنا إلى أبى بكر. فانطلقا حتى دخلا عليه. فذكر له 
معاذ كنحو ما كلم به عمر فيما كان من غرمائه» وما اراد رسول الله كته من جبره» ثم أعلمه بما 
جاء به من المال» حتى قال: وسوطى هذا مما جعت به. فقال له أبو بكر: هو لك كله يا معاذ. 
فالتفت عمر إلى معاذء فقال: يا معاذ! هذا حين طاب (لك المال) فكان معاذ من أكثر أصحاب 
النبى ی مالا. 

كان معاذ أول من أصاب مالا من مرافق الإمارة . 
وكان معاذ أول رجل أصاب مالا من مرافق الإمارة اه مختصرا. قال الهيثمى: فيه ابن 


ج ١١‏ رد الهدية لعلة» وأن هدايا الأمراء غلول إلا ما كان بإذن الإمام حول 


77ه- عن أنس أن النبى ْو كان لا يرد الطيب» رواه البخارى 
۰ ۷ه- عن أبى هريرة مرفوعا: «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف 
حمل طيتب ارا تحة)» رواه أبو داود» وأبو عوانة ارک 
قال: ازيان ' بدل طيب» ورواية الجماعة أن ثبت» قاله الحافظ فى " الفنتح ” .)١ 657:5١‏ 
وعن ابن عمر مرفوعا: «ثلاث لا ترد: الوسائد» والدهن» واللبن»» رواه 
الترمذى وقال: يعنى بالدهن الطيب» وإسناده حسن (فتح البارى ه:7ه١).‏ 


لهيعة» وفيه کلام» وحديته حسن. شه ر اله ان ا إلا أن ابن شهاب قال: عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه ولم يسمه. وفى الصحيح غير حديث كذلك؛ ولا يعلم فى أولاد كعب 
ضعيفء والله أعلم .)١55: ٤(‏ 

وإنما قال عمر لمعاذ أن يأتى أبا بكر فيستحله منه لأن أكثر ما أصاب معاذ من المال كان بعد 
وفاة النبى ييه فانقطع إذنه له فى الهدايا ونحوهاء واستخلفه أبو بكر فلم يكن يحل لمعاذ ما أخذ 
منها إلا يإذن الخليفة بعده يِه . وأيضا فإنه َل إنما أذن له فى قبول الهدايا دون أن يتملكها مز 
غ إعلامهديباء :ذكان ذلك ر عدا 2ق ب ما قل سن الهدايا لد خا عرقت أن ع الد 
محمولة على الوعد» فكما كان على معاذ أن يأتى رسول الله يه بجميع المال لو كان حياء فكذا 
كان عليه أن يأتى الخليفة بعده به ويستحله منه» فافهم والله تعالى أعلم. 

قوله: عن ان إلى آحر الباب. قال العبد الضعيف: فى قوله ا «فإنه خفيف 
المحمل» دلالة على جواز أن يرد ماثقل محمله. وكذا فى قوله: «ثلاث لا يرد» دلالة على أنه 
بالخيار فيما سواها بين الرد والقبول. وهذا كله ظاهر على الفقيه» خفى على أهل الظاهرء 
فافهم لا يفقهون. 


یډ چ يډ يډ چ ي 


إعلاء السنن ش 00 ش ١٠6‏ 


باب فى الو عيد على منع الأجرة 
48- عن أبى هريرة عن النبى يه قال: قال الله تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورنجل باع حرا فأكل ثمنه وزجل اسشأجر أجيرا 
Se‏ 


باب فى الو عيد على منع الأجرة 
أقول: الحديث نص فى الباب» وهو دليل أيضا على مشروعية الإجارة: 


د الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع: 

. قال العيد الضعيف: الأصل فى جواز الإجارة الكتاب» والسنة» و ل أما الكتاب 
فقول الله تعالى: «إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) وقال تعالى: للإقالت إحداهما يا أبت ٠‏ 
استأجبره إن خير من استأجرت القوى الأمين قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتى هاتين على أن 
تأجرنى ثمانى حجج. وروى ابن ماجة فى " مبننه ' عن عتبة بن الندر» قال: كنا عند رسول 
الله يم فقبرأ طاسين» حتى إذا بلغ قصة موسىء قال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمانى 
من بنى الديل هاديا خبرتيا. (وروى مسلم عن ثابت بن الضحاكء أن رسول الله ی نبى عن 
المزارعة» وأمر بالمؤاجرة). والأخبار فى ذلك كثيرة» وأ ENES‏ 
على جواز الإجارة؛ إلا ما يحكى عن عبد الرجمن بن الأصم وإبراهيم بن علية كما فى ' امحلى 7 
(187:4). أنه قال: لا يجوز ذلكء لأنه غرر» يعنى أنه يعقد على منافع لم تخلق» وهذا غلط لا 
٠‏ يمنع انعقاد الإجماع الذى سبق فى الأعصارء وسار فى الأمصارء والعبرة أيضا دالة عليباء فإن 
الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على 
المنافع» ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلكء فإنه ليس لكل أحد دار يملكهاء ولا يقدر كل 
مسافر على بعير أو دابة يملكهاء ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعاء وكذلك 
أصحاب الصنائع يعملون بأجرء ولايمكن لكل أحد عمل ذلك» ولا يجد متطوعا به» فلا بد من 
الإجارة لذلك» بل ذلك ما جعله الله طريقا للرزق» حتى أن أكثر المكاسب بالصنائع» وما ذكره من 
الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكرنا من الحاجة اه ملخصا من ”المغنى “ (7:5). ومع ما ثبت أنه عرو 


نا الوعيد على منع الأجرة ۷ 


.“ااه- وفى الباب عن أبى هريرة مرقوعا: وأغطوا الاج الجر كيل اق جف 
عرقه)» رواه البيبقى فى ”سننه  )١17:5(‏ بسند حسن. 


قد استأجر ابن اريقط دليلا ألى المدينة من مكة» وغير ذلك من الأخخبار:النى بسنذكرها فى أبوابها. 


المعقود عليه فى الإجارة المنافع: 

قال الموفق : للعشود عليه فى الإجارة بقع يذ فول كتير أعل لملم ميم مالك وأو 
حنيفة وأكفر أصحاب الشافعى» وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين» لأنها الموجودة» والعقد 
نشاف لكا تشقون اتات ادر ف كما قل بعتكهاء ولنا أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقدء 
وذلك هو المنافع دون الأعيان» وما كان العوض فى مقابلة فهو المعقود عليه والأجر فى مقابلة 
لمنفعة؛ ولهذا تضمن دون العين» وإما أضيف العقد إلى العين لأنها حمل المنفعنة ومنشاهاء كما 
يضاف عقد المساقاة إلى البستان المعقود عليه الثمرة. 


كحت أناتكر واقددة الجازة معلوقة إذا وفعت على مدة: 

(الإجازة [ لوقت عل ماده بيت أن کو و قيهن ر ی هذا 
نعلمه» ولأن المدة هى الضابطة للمعقود عليه المعرفة له فوجب أن تكون معلومةء كعدد المكيلات 
فيما بيع بالكيل. ولا ب ر فى املف أن تل العف بل او این ت ا ا ا أو 
شهر رجب فى الحرم جاز» وبہذا قال أبو حنيفة. وقال الشافى: لا يصح» فإن كانت على مدة تلى 
العقد لم يحتج إلى معرفته كالانتهاء وإن أطلق» فقال: آجرتك سنة أو شهرا صح» و كان ابتذاءه من 
حين العقدء وهذا قول مالك وأبى حنيفة: وقال الشافعي: لا يصح حتى يسمى الشهرء ويذكر أى 
سنة هى» ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام: على أن تأجرنى ثمائئ حجج» ولم 
يذ كر ابتداءهاء E a e‏ : 
E‏ تفارق النذر فإنه 


لا تتقدر أكثر مدة الإخحارة: 

قال: ولا تقار أكثر مدة الإجارةء يل تجوز إجارة المين للمدة التى تبقى فيها وإن كثرت» 
وهذا قول كافة أهل العلم. إلا أن حاب اتانس افر في ام فسني من فن له قولان» 
ل ل وت اللا ع ا ااي 


إعلاء السئن ٠‏ الوعيد على منع الأجرة o‏ 


أكثر منهاء ومنهم من قال: له قول ثالث أنها لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة. لأن الغالب أن الأعيان 
لا تبقى أكثر منبهاء وتتغير الأسعار والأجرء ولنا قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه 
ا ا د 


ريل د حر ناو ل EES‏ ا 
عليه» وليس ذلك أولى من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه. 


تقسيم الإجارة إلى ضربين: 
) ل ر امار تعن سر اها أن يخا عق مده الثانى أن يعقدها على عمل 
معلوم كبناء حائط» وخياطة قميص» وحمل إلى موضع معين. فإذا كان المستأجر مما له عمل 
كالحيوان جاز فيه الوجهان» لأن له عملا تتقدر منافعه به» وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض 
لم يجز إلا على مدة. ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى؛ لأن 
الجمع بينهما يزيدها غرراء لانه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة» فإن استعمل فى بقية المدة فقد 
زاد على ما وقع عليه العقدء وإن لم يعمل كان تا ركا للعمل فى بعض المدة» وقد لا يفرغ من العمل 
فى المدة» فإن أتمه عمل فى غير المدة» وإن لم يتمه لم يأت بما وقع عليه العقد. وهذا غرر أمكن 
التخرز عنهء ولم يوججد مثله فى محل الوفاق» قلم يجر العقلا'معه: ش 

وفى رواية عن أحمد جواز تقديرهما جميعاء وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسنء لأن 
٠‏ الإجارة معقودة على العملء والمدة مذكورة للتعجيلء » فلا يمتنع ذلك» فعلى هذا إذا فرغ قبل 
انقضاء المدة لم يلزمه العمل فى بقيتهاء لأنه وفى ما عليه فلم يلزمه شىء آخرء وإن مضت المدة قبل 
العمل فللمسةأجر فسخ الإجارة. لأن الأجير لم يف له بشرطه. وإن رضى بالبقاء عليه لم يملك 
الأجير الفسخ. لأن الإخلال بالشرط منه فلا يكون ذلك وسيلة له إلى الفسخ. كما لو تعذر أداء 
المسلم فيه فى وقته لم بملك المسلم إليه الفسخ. وبملكه المسلم اه (5:5). 

وقال ابن حزم: الإجارة جائزة فى كل شىء له منفعة فيؤاجر ينتفع به» ولا يستهلك عينه» 
وقد جاءت الآثار فى الإجارات» ويإباحتها يقول جمهور العلماء. ٠‏ 


١8 ش‎ a 


باب فى معلومية الأجر 
OCR‏ 
عن رسول الله ميك قال: 0 ن استأجر أجيرا فليبين له أجرته). أخرجه إسحاق بن 
راهويه فی مسنده » ورواه محمد بن الحسن عن أبى حنيفة عن حماد بن أبى سليمان 
عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى» وأ هريرة عن النبى له . ورواه أيضا سفيان عن 


لا يجوز إجارة ما تتتلف ينه : 


ولا يجوز إجنارة ما قلف عينه أصلاء كالشمع للوقيدء والطعام للأكلء والماء للسقى به 
ونحو ذلكء لأن هذا بيع الإجارة والبيع هو تملك العينء والإجارة لا تملك با العين. قال: ومن 
الإجارات ما لا بد فيه من ذكر العمل الذى يستأجر عليه فقطء ولا يذكر فيه مدة. كالخياطة» 
والنسج؛ و ركوب الدابة إلى مكان مسمى» ونحو ذلك. ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة» كسكنى 
الدار» وركوب الدابة» ونحو ذلك» ومنه ما لا بد فيه من الآمر معاء كالخدمة» ونحوها. فلا بد من 
ذكر المدة والعملء لأن الإتجازة بخلاف ماد كرتا سجهيولة: وإذا كانت مجهولة فهى أكل مال 
بالباطل اه .)١۸۳:۸(‏ وبالجملة فقد اتفقوا على بطلان الإجارة بالجهالة والغرر» وإنما اختلفوا فى 
لي ب ان رس إليها عند غيره. كما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى . : 


باب فى معلومية الأجر 
أقول: الأحاديث نص فى الباب إلا أنه قيل: إن إبراهيم عن أبى سعيد منقطع» ولا ضيرء فإن 
الربل دا حي سيدا مويل e‏ لأن الأئمة صححوا مراسيله» ولكن البيبقى نصه با 
أرسل عن ابن مسعودء والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: ولا يضرنا ذلك. أما أولا فلقول ابن معين: مراسيل إبزاهيم صحيحة» 
إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة اه. وقوله: مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل 


الي 


وعنه أيضا: أعجب إلى من مرسلات سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. وقال أحمد: لا باس 
بباء كما مر فى المقدمة» وهذا مطلق فى كل مرسل رواه | إبراهيم. وأما ثانيا فلأن البيبقى نفسه 
روى حديث المتن فى سننه من طريق عبد الله ؛ بن المبارك عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
الأسود عن أبى هريرة وقال كذا رواه أبو حنيفة» وكذا فى كتابى عن أبى هريرة اه (: ). 


إعلاء السنن مخلومية الاجر ش ۱1۰ 


CS 


الأسود: والمراسل إذا ورد بطريق أخرى مو صولة فهو حجة عند الكل. 


قال الموفق فى ِ المغنى” : يشترط فى عوض الإجارة كونه معلوما. لآ نعلم فى ذلك حلافا . 


وذلك لأنه عوض فى عقد معاوضة» فوجب أن يكون معلوماء كالثمن فى البيع. وقد روى عن 
النبى مرك أنه قال: ومن أستاجر أجيرا فليعلمه أجره». ويعتبر ET‏ 
سواء. قال: وكل ما جاز ثمنا فى البيع جاز عوضا فى الإجارة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع؛ فعلى 

هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة أخرى. سواء كان الجنس واحدا كمنفعة دار بمنفعة 
أخرى؛ أو مختلفا كمنفعة دار بمنفعة عبد. قال أحمد: لا بأس أن يكترى بطعام موصوف معلوم. 
وببذا كله قال الشافعى؛ قال الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال: إن نى أريد أن 


أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج). فجعل النكاح عوض الإجارة (قلنا: بل 
جعل رعى الغدم سنين معلومة صداق نتهه وهو جائز عندنا أيضا). 


لا تجوز إجارة منفعة بمنفعة من جدسها: 

| وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تجوز إجارة دار لسبكتى يدار أخرى» ويجوز أن يخطلف 
جنس المنفعة» كسكنى دار بمنفعة بهيمة. لأن اجس الواحد عنده يحرم الننساء. وكره الثورى 
الإجارة بطعام موصوف» والصحيح جوازه. وهو قول إسحاق» وأصحاب الرأى» وقياس قول 
الشافعى, لأنه غوض نيجوز فى-البيع فجاز فى الإجارة كالذهب والفضة. قال: وما قاله أبو حنيفة 
لاريصح. لأن النافع فى الإجازة ليست فى تقدير النسعة» ولو كانت نسيكة ما جاز فى جتسين لأنه 
يكون , بيع دين بدين اه (> (NY:‏ 

قلت:أماقوله ا ت د ا ا لأن المنافع 
معدومة عند العقد حقيقة» وإنما اعتبرناها موجودة حكما. وقلنا بجواز الإجارة بخلاف القياس 
لحاجة الناس وشهادة الآثار بصحتباء وإذا كان كذلك وجب رعاية الحقيقة عند اتحاد الجنس. عورا 
عن شبهة الربوا لقول عمر رضى الله عنه: فاتقوا الربا والريبة. بخلاف ما إذا اختلف الجنس. لأن 
السا الفتلف ليس بحرام». كما لو سلم قوهيا في مروى. al‏ ولو كانت نسكئة ما جاز فى 


¥ لظ TT O hh. GC‏ سلا 
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باب كسب الحجام . 

؟ مم ه- عن أنس: أن النبى إل احتجم» حجم أبو طيبة. وأعطاه صاعين من 
طعام» وحكم مواليه» فخففوا عنه. وفى لفظ: ا ادن كا سسسب عاد ااه 
حاجا ار مامرة a E‏ 

9" ه- وعن ابن عياس» قال: احتجم النبى يبء وأعطى الحجام أجره؛ ولو 
كان سحتا لم یعطه» رواه أحمد والبخارى ومسلم» ولفظه: حجم النبى عر عبد لبنى 
ا ل ل لا 
لم يعطه النبى مَك 

را أذ رسول لي احج ف الادعي وين الكتقين 
ا الحجا اة کان اما بطعةة + زو اه أ 0 5 فيه جبارة ب 
و م اجره» ر حر و ابو ر س 


جنسين لأنه.يكون بيع دين بدين اه. ففيه أن اخمتلاف.الجدس مجوز للنساء فلا يعحقق الربا فى 
جنسين» وليس هذا فى معنى بيع الدين بالدين. لأن المنفعتين معدومتان وقت العقد» والدين اسم 
لموجود فى الذمة أخر بالأجل المضروب. فأما مالا وجود له وتأخمر وجوده إلى وقت فبلا يسمى 
دينا. وأيضاء فإن الإجارة إنما جوزت بخلاف القياس للحاجة. ولا حاجة عند اتحاد الجنس بخلاف 
ما إذا اختلف جنس المنفعة. هذا ملخص ما فى ” الهداية وحاشيتها" (۲۹۱:۳) ونحوه فى 
”البدائع .)١15:5(‏ 
ا باب كسب الحجام 

أقول: اختلف العلماء فيه: فذهب قوم إلى جوازه. واحتجوا بأحاديث الباب. وذهب 
الآخرون إلى منعه» واحتجوا بما روى عن النبى ع أنه نبى عنه» وسماه سحتا وخبيشاء وأجاب 
عنه المجوزون بأن النهى عنه ليس الحرمته بل للدناءة» والخبث محمول على الخبث الطبعى لا الشرعى 
وكذا السحث. قال فى.” القاموس*: السحت بالضم وبضمتين الحرام» أو ما خبث من المكاسب» 
فلزم منه العار اه. ويدل عليه أنه ل نبى محيصة بن مسعود عن كسب عبده الحجام أشد : 
النبى. ثم لما بالغه.فئ الشؤال قال: «أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك). رواه أجمد وأبو داود» 
والترمذئ ؤقال::حسن وروی أحمد نحوه عن جابر. فلو کان حراما لم يبح رسول الله ميك 


إعلاء السنن ست الحجام 1۲ 


ه "8" ه- حدثنا. محمد بن النعمان ثنا الحميدى ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر» 
أن النبى ره قد قال فى كسب الحجام: «أعلفه الناضح»» أو قال: «أعلف ذلك 
ناضحك»» رواه الطحاوى (۲۷۲:۲)» وسنده صحيح. 

5 - قال: وحدثنا إبراهيم بن أبى داود ثنا يوسف بن عدى ثنا القاسم بن 
مالك عن عاصم عن أنس: أن أبا طيبة حجم النبى َيه وهو صائم» فأعطاه أجره» ولو 
كان حراما لم يعطه» وهذا سند صحيح أيضا. | 

۷-- قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى موسى بن على بن 
رباح عن أبيه» قال: كنت عند ابن عباس رضى الله عدبماء فأتته امرأة» فقالت له: إن لى 
غلاما حجاما وأن أهل العراق يزعمون أنى آكل ثمن الدم. فقال لها عبد الله بن عباس: 
لقد كذبواء إنما تأكلين خراج غلامك» وهذا سند صحيح على شرط مسلم. 


الانتتفاع به. وقد يناقش فيه بأنه الكسب الحرام ليس مما يحرم الانتفاع به مطلقاء لأن سبيله 
التصدق» فكيف يدل قوله: «أعلفه ناضحك أو رقيقك» على الجواز؟ قلنا: وجه الاستدلال أنه م 
أطلق لى كحت ده اللنسام فى ال وين له صرف فلن كان راا لم طاو ا 
الكسب فيما بعد» فاندفع المناقشة. وأيضا فالذى سبيله التصدق يجب التصدق به على الفقراءء ولا 
يجوز صرفه إلى ناضحه ولا رقيقه, لأنه كالإنفاق على نفسه. ويؤيد الإباحة أن الحجم فعل مباح» 
وليس بواجب على الحجام فيجب أن يطيب أجره كسائر المباحات. وليس هذا بقياس فى مقابلة 
النص» لأن النص لا يدل على الحرمة كما عرفت. فالقياس ليس لترك النص» بل لصرفه عن الظاهر. 
وبہذا التقرير اندفع شببهة أخرى» وهى أنا لا نسلم أن ما أعطاه رسول الله علب أبا طيبة كان 
أجرة لعمله» لم لا يجوز أن يكون تبرعا من رسول الله ميته كما كان شفاعته إلى سيده فى 


تخفيف ضريبته؟ ووجه الاندفاع أنه لما تعارض النصان من حيث الظاهرء ومن حيث التأويلء 


رجعنا إلى القياس» والقياس يجوزه فحكمنا بالجوازء وأولنا النصين بتأويل موافق للقياس. وحكمنا 1 


بن النبى للتنزيه» وما أعطاه أبا طيبة كان بحسب الأجرة» فتطابق النصوص فيها ووافق القياس» 
وارتفع القيل والقال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

ماعل الك نالو فى ذه الس لك سر وف أما إعطاء النبى ر الحجام 
أجره فلا يعارض قوله: كسب الحجام خبيث). فإنه لم يقل | e‏ 
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4 ه- قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث قال: حدثنى ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن الرائى : أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» وهذا مرصل صحيح. 


واجب» وإما مستحبء وإما جائز» ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذء وخبفه بالنسبة إلى آكله 
فهو خبيث الكسب» ولم يلزم من ذلك تحريمه» فقد سمى النبى مر الفوم والبصل خبيثين مع إباحة 
أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبى ل الحجام أجره حل أكله فضلا عن كون أكله طيباء فإنه قال: 
بإنى لأعطى”" الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا»» والنبى بإ قد كان يعطى المؤلفة قلوبهم من 
مال الزكاة» والفئ مع غناهم وعدم حاجتهم إليه ليسذلوا من الإسلام”' والطاعة ما يجب عليهم 
بذله بدون العطاءء ولا يحل لهم ت توقف بذله على الأخسذ» بل يجب عليسهم المبادرة إلى بذله بلا 
عوض» وهذا أصل معروف من الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزاء أو مستحبا أو واجبا من 
أحد الطرفين» مكروها أو محرما من الطرف الآخرء فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ 
. أن يأخذ» وبالجملة فحبث كسب الحجام من جنس حبث أكل الثوم والبصلء لكن هذا خبيث 
للرائحةء وهذا خبيث لكسبه اه (زاد المعاد ؟:47 4)» ولم أفهم عزج حي ابطر وه 
فليتدبر الناظر هل له حقيقة» أو هو من جنس كلام امجاذيب؟ 


الرد على ابن القيم فى مسألة كسب الحجام: 

قال العبد الضعيف: حاصل ما قاله ابن القيم إنكار الأصل الذى : تقرر فى الفقه أن ما حرم 
أخذه حرم إعطاءه كالربواء ومهر البغى» وحلوان الكاهن» والرشوة» وأجرة النائحة والزامر إلا فى 
مسائل الرشوة» دوف على ماله أو نفسه» وفك الأسيرء إعطاء شىء لمن يخاف هجوه» ونحوهاء 
كما فى ”الأشباه” (ص »)١١١‏ ولا يخفى على عاقل أنهم لم يستفنوا من هذه القاعدة شيعا إلا . 
لأجل الضرورةء وأما ما لا ضرورة فيه فلا ولا شك فى أنه لم يكن لرسول الله مره حاجة إلى 


3( محمول على من سأله الصدقة وهو غنى فأخفى غناه» وأظهر فقره» فيحرم له أخذهاء ولا يحرم إعطاءه» لأنا أمرنا بأن نكل 
السرائر إلى الله ونحكم على الظاهر» وليس كسب الحجام من هذا الجنس» كما لا يخفى. ا 

(۲) كان المؤلفسة قلوبهم كفارا فى الظاهر والباطن أو فى الباطن فقط مع دعواهم الإسلام بالألسنةء وإذا كانوا كذلك فكيف 

يصح القول بتحريم ما كانوا يأخذونه عن ی نان ذلك و “كرد الكفار بساحي اتروع Ce‏ 1 

مختلف فيه جدا. 3 7 


وممه- قال: وحدثنا يونس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث» أنه قال: وقد 
ولا ينكرونهاء وهذا سند صحيح. 


إعطاء الحجام أجره لأنه كان فى سعة من أن يقول له: لا أعطيك أجر الحجامة فاحجمنى بلا أجرء. 
وسأرضيك با تحب وأعطيك ما ترضى به ولكنه لم يفعل يفعل ذلك» بل أعطاه أجره» كما صرح به انس 
وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة وصرح هؤلاء الثلاثة بأنه لو كان حراما أو سحتا لم يعطه. 


الرد على ابن حزم أيضا: 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: لا تجوز الإجارة على الحجامة» ولكن يعطى على سبيل طيب 
Eh E‏ قال: ووجدنا النبى ري أعطاه من 
غير مشارطة لا تجوز اھ (۱۹۳-۱۹۲). : 

قلنا: إن النبى ميته لم يشارطه لكون الأجر معروفاء والمعروف كالمشروط» كما مرفى 
البيبوع وسيّأتى فلا يكون عدم مشارطته دليلا على حرمة المشارطة» وأيضا فلو كان ما يعطى 
الحجام تبرعا محضا عن طيب نفس فمن أين له أن يطلبه؟ ومن أين لك أن تقدره بقدر عمله؟ فما 
هكذا يكون التبرع عن طيب النفس» وبالجملة فكلامه متناقض متهافت» وسقط قول ابن القيم: 
لا يلزم من إعطاء النبى ييه الحجام أجره حل أكله إلخ. فإن ابن عباس وجابرا وأنسا رضى الله 
ع الوك انا اما لحار ارول علي N‏ 
من الأصل الكلى «ماحرم أخمذه حرم إعطاءه» بل هو ما ولو حرم أخذه لحرم إعطاءه»» لخلوه عن 
الحاجة الشديدة الداعية إلى الإستثناء فافهم؛ وقد بت اقول رة ویچ ين سعد الا سارى إن 
المسلمين لم يزالوا مقرين بأجر الحجامة ولا ينكرونباء وهذا منها حكاية الإجماع. 

وبعد ذلك فلا بد من السأويل فى قوله ع : وكسب الحجام خبيث» وهو ما ذكرنا أنه أراد. 
الخبث الطبعى لا الشرعى» كما روى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور وأبو عوانة عن الفضيل 
بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للغدرة: أنت خبيث» وما كسبت خبييثء وما تزوجت 
خبيث» حتى تخر ج منه كما دلت فیه» ومثله عن ابن عباس اه .)١.94:/6(‏ ش 
اوقد أجمغوا على جو از الإجارة والإستيجار على كنس الكنف» ونقل الميتات» والجيف» 
فلو لم تم لتضر بنها الناس» فأجر الحجام أولى من كل ذلك با جواز مع کوته حبیٹا طعا . 


إعلاء الستن كسب الحجام 11° 


قال الموفق فى ”المغنى “: يجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه» وأجره مباح» وهذا اختيار أبى 
الخطاب. وهذا قول ابن عباس» قال: أنا آكله؛ وبه قال عكرمة والقاسم وأبو جعفر ومحمد بن على 
بن ا حسين وربيعة ويحبى الأنصارى ومالك والشافعى وأصحاب الرأى. وقال القاضى: لا بباح 
أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه فى مواضع» وقال: لو أعطى شيئا من غير عقد ولا شرط فله 
أخذه» ويصرفه فى علف دوابه» وطعمة عبيده» ومؤنة صناعته» ولا يحل له أكله» وممن كره كسب 
الحجام عشمان وأبو هريرة والحسن والنخعى» وذلك لأن النبى له قال: كسب الحجام خبيث»» 
رواه مسلم. وقال: «أطعمه ناضحك ورقيقك» ولنا ما روى ابن عباس قال: احجتم النبى مَل 
وأعطى الحجام أجره؛ ولو علمه حراما لم يعطه» متفق عليه. 

وفى لفظ:” لو علمه خبيثا لم يعطه“. ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل 
القربة فجاز الاستيجار عليهاء كالبناء والخياطةء ولأن بالناس حاجة إليهاء ولا نجد كل أحد متبرعا 
بہاء فجاز الاستيجار عليما كالرضاع» وقول النبى ب فى كسب الحجام: «أطعمه رقيقك» دليل 
على إباحته إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله (لقوله مَرك: «أطعموهم ما تطعمون 
واكسوهم ما تكسون». فإن الرقيق آدميون يحرم عليهم ما حرم الله تعالى» كما يحرم على الأحرار 
وتخصيص ذلك با أعطيه من غير استعجار تحكم لا دليل عليه. وتسميته كسبا خبيثا لا يلزم منه 
التحريم» فقد سمى النبى ل الثوم والبصل خبيثين مع إباحتم ما أو إنما كره النبى َه ذلك للحر . 
٠‏ تنزيبا لدناءة هذه الصناعة. 


ليس عن أحمد نص فى تحريم كسب الحجام: 

٠‏ 2 وليس عن أحمد نص فى تحريم كسب الحجام» ولا الاستعجار عليهاء وإنما قال: نحن نعطيه 
كما أعطى النبى سء ونقول له كما قال النبى مَك لما سئل عن أكله؛ ناه وقال: «أعلفه الناضح 
والرقيق»» وهذا معنى كلامه فى جميع الروايات» ولیس هذا صريحا فى تحريمه. بل فيه دليل على 
٠‏ إباحته» كما فى قول النبى َيب وفعله على ما بينا أن إعطاءه دليل على إباحته إذ لا يعطيه ما يحرم 
عليه وهو عليه السلام يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات» فكيف يعطيهم إياها ويمنعهم مدبها؟ وأمره 
باطعام الرقيق دليل على الإباحة» فيتعين حمل نيه عن أكلها على الكراهة (تنزيها) دون التحريم؛ 
وكذلك قول الإمام أحمدء وكذلك سائر من كرهه من الأئمة» يتعين حمل كلامهم على هذاء 
ولا يكون فى المسألة قائل بالتحريم» وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام؛ ويكره تعلم 


١55 ١١ ج‎ 


باب جواز أجرة الحمام 
۰ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن 
خبر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دید : ل عه 


عند الله حسن» وما رآه سيئا فهو عتد الله سىء أخرجه أحمد. 


صناعة الحجامء وإجارة نفسه لهالما فيها 1[ 1 22110111 
كالكسح» وعلى هذا يحمل قول الأئمة الذين ذكرنا عنم الكراهةء جمعا بين الأخبار الواردة 
فيباء وتوفيقا بين الأدلة الدالة عليها. 
استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر 
فجائزء وكسبه لا يكون خبيثا بالإنفاق: 

فأما استمجار الحجام لغير الحجامة» كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شىء من 
الجسد للحاجة إليه فجائز. وكذلك لو كسب بصناعة أخرى لم يكن خبيثا بغير خلاف. 

وهذا النبى مخالف للقياس» مختص بامحل الذى ورد فيه (اتفاقا)» ولأن هذه الأمور تدعو 
الحاجة إليها ولا تحريم فيباء فجازت الإجارة فيا وأخذ الأجر عليها كسائر المنافع المباحة اه 
ملخصا 77:59 ١و77١)»‏ وبهذا كله اندحض قول ابن القيم وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر 
واتضح الحق» وانكشف الغطاء» وظهر الصواب وزال الخفاء» فللّه الحمد أهل المجد والثناء وصلى لله 
على سيدنا النبى محمد وعلى آله وأصحابه النجباءء وعلى الراشدين المهديين الخلفاء. 

باب جواز أجرة الحمام 

أقول: احج به صاحب ” الهداية “ على جواز أجرة الحمام» ووجه الإستدلال أن المسلمين 
استحسنوهاء وما رآه المسلمون حسناء فهو عند لله حسن» فهى حسنةء والأحسن أن يستدل له بأن 
الحمامات كانوا فى زمن النبى بب والناس يدخلونهاء فلم ينكر عليهم غير كشف العورة. فدل 
ذلك على جواز أجرة الحمامات من حيث التقرير» ثم المراد من المسلمين فى قول ابن مسعود هم 
الصحابة» ويلحق بهم من ضاهاهم فى العلم والعملء فلا يتم احتجاج المبتدعة على بدعاتهم بأثر 
ابن مسعود. لأن الذين رأوا هذه البدعات حسنة ليسوا من الصحابة» ولا من الذين لحقوا بهم من 


حيث العلم والعمل. . 


إعلاء السئن و ا الحمام ۱¥ 


وقال ابن حجر فى ”الدراية“: إسناده حسن ورواه أيضا الحاكم فى ”المستدرك “ 
وزاد فيه: ”وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر“ وقال: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. 

ورواه الطيالسى عن السعودی عن عاصم عن أنى وائل عن عبد اله بن امود 
وقال البيمقى: رواية ابن عياش أشبه. وأخرجه البيبقى فى ' المدخل” من طريق آخرء 
فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن إسحاق الصاغانى ثنا 
أبو الجواب ثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: قال عبد الله فذكره (الزيلعى )١555:7‏ ملخصا. 


الآثار الواردة فى الحمام ودخوله: 
قال العبد الضعيف: روى أبو داود والترمذى عن عائشة: أن رسول الله عه نبى الرجال 
والنساء عن دخول الحمام» ثم رخص للرجال أن يدخلوا فى المآز» وفى رواية: دحل عليها نسوة من 
أهل الشام» فقالت: لاکن من الكوز التى تدخل نساءها الحمامات؟ قلن: نعم. قلت: أما أنى 
ينعت وسو الله ا يفول ل ا 
وبين الله من حجاب»» ولأبى داود عن عمرو .ين العاص:زفعه: «ستفتح لكم أرض العجم 
وستجدون فيه بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار وامنعوا منما النساء إلا مريضة 
أو نفساء). 
قال المنذر فى الأول: وأخرجه ابن ماجة والترمذى وقال: حديث حسن» وقال الشوكانى 
فى ”اليل “: هو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن أبى المليح عن عائشة» 
وكلهم رجال الصحيح» وفى الثانى: أخرجه ابن ماجة» وفى إسناده عبدالرحمن بن أنعم الإفريقى؛ 
وقد تكلم فيه غير واحد» وعبدالرحمن بن رافع التنوخى قاضى إفريقية قد غمزه البخارى وابن 
حاتم اه من ”اعون (٤:1۹و٠۷).‏ قلت: كلاهما مختلف فيهماء وحديشهما حسن. 
وروى الطبرانى بإسناد فيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث عن عائشة أنها سألت رسول 
الله ع عن الحمام. فقال: «إنه سيكون ل ا الا للنساء) الحديث. 
ا الدرداء» قالت: حرجت من الحمام فلقينى النبى زي فقال: «من أين يا أم الدرداء» فقلت: 
من الحمام» فقال: «والذى نفسى بيده ما من امرأة تت تضع ثيابها فى غير بیت أحد من أمهاتبا إلا 
وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل»» رواه أحمد والطبرانى فى لخم بأسانيد» 


خا 00 ۱۸ 


باب النہى عن عسب الفحل 
۰ 841ه- عن ابن عمر قال: «نهى النبى ر عن عسب الفحل»» أخرجه البخارى 
وغيره. 
5 - وعن جابر» قال: «نہی رسول ل 


مسلم وغيره. 


00 الس يا ل‎ e 
ا مجمع‎ GE 
الزوائد” (۲۷۷:۱و۲۷۸)» وفى كل ذلك دلالة على جواز دخول الحمام متستراء ولا يدخل إلا‎ 
بأجرء فدل على جواز أجرة الحمام أيضا. وقال ابن حزم: واسكجار الحمام جائزء ولا يجوز عقد‎ 
إجارة مع الداخل فيه» لكن يعطى مكارمة» لأن مدة بقاءه قبل أن يستوفيه مجهولة» ولا يجوز عقد‎ 
.)٠١٠١:8( الكراء على عمل مجهول اه ملخصا‎ 

ذلك» وكذلك يجيز إعطاء القوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين» وفيه من الجهالة ما لا يخفى» 
كيف ينكر أجرة الحمام وفيها جهالة يسيرة لا تفضى إلى المنازعة أصلا؟ وأيضا فإن ذلك قياس» 
والقياس كله باطل عنده وإذا كان بمعرض النص فباطل اتفاقا وقد دلت النصوص على جواز دخول 
الحمام بالستر» ولا يدخل إلا بأجرء فكل قياس عارضه باطل» فانظر من هو من أصحاب الرأى؟ 


EEE a 
قد‎ e و “نهى رسول الله م ا قال العينى فى ا (ه‎ 
ا ارا ع ل ا‎ 
منهم على وأبو هريرة» وهو قول أكثر الفقهاء كما حكى عنم الخطابى؛ وهو قول الأوزاعى وأبى‎ 
حنيفة والشافعى وأحمدء وجزم أصحاب الشافعى بتحريم البيع. لأن ماء الفحل غير متقوم»‎ 
ولا معلوم» ولا مقدور على تسليمه» وحكوا فى إجارته وجهين» أصحهما المنع» وذهب ابن أبى‎ 
هريرة إلى جواز الإجارة عليه» وهو قول مالكء وإنما يجوز عندهم إذا استأجره على نزوات‎ 


oO a ® «‏ هاه قاع عقا فى ود mR‏ د قد فاه ع وفع فاع قاع عد فاع قار عدا قاع رقا عا ع مام 


- معلومة» وعلى مدة معلومة» فإن El‏ يحول لمي جه ورحص فيه الحسن وابن 
سيرين. وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد بطرقه. 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث» فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل 
لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم» وذلك عن أبى سعيد والبراء» وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور 
إلى أنه لا يجوزء واحتجوا بحديث الباب. وروی الترمذى من حديث أنس: أن رجلا من كلاب 
سأل رسول الله مَك عن عسب الفحلء فنهاه. فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم» 
فرخص فى الكرامة» ثم قال: حسن غريب وفيه جواز قبول الكرامة على عسب الفحل» وأن حرم 
بيعه وإجارته» وبه صرح أصحاب الشافعى. وقال الرافعى: ويجوز أن يعطى صاحب الأنثى 
صاحب الفحل شيئا على سبيل الهديةء خلافا لأحمد اه. وقد حكى ما ذهب إليه أحمد من غير 
واحد من الصحابة والتابعين» ثم نقل كلامهم» ثم قال: ثم الحكمة فى كراهية إجارته عند من يمنعها 
أنها ليست من مكارم الأخلاق اه. . 

أقول: يرد عليه كسب الحجام» فإنه أيضا ليس من مكارم الأخلاق» وأيضا يرد عليه بيع 
البو اح مور الا لأنه قال رسول الله رط فيه: «إنها طعمة جاهلية)» 
فلا يصح هذا التعليل» وعلله فى "رد المتار” بأنه عمل غير مقدور عليه وهو الإحبال» وهذا يصح 
لو جعل المعقود عليه هو الإحبال» وإن جعل العقود عليه نفس الضراب كما هو المتعارف فلا 
والدليل على كون الضراب معقودا عليه أنه لو ظهر عدم الحبل لا يرجع المستأجر على المؤجر 
بشىءء فالصحيح فى التعليل أن يقال: إن الضراب أيضا غير مقدور عليه» لأنه مبنى على نشاط 
الفحل ورغبته وهو غير مقدور, ثم هو مجهول لا يدرى كم ينزء؟ وهل يحصل به مقصود 
الإحبال أم لا؟ فيكون الجهالة مفضية إلى النزاع» وعلله فى ' تكملة البحر “ بكونه غير متعارف. 
ش وقال فى ”البدائع : وعلى هذا يخرج ما ذكرنا أيضا من استكجار الفحل للإنزاء استشجار 
الكلب المعلم والباز المعلم للاصطياد» وأنه لا يجوزء لأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاء» 
إذ لا يمكن إجبار الفحل على الضراب والإنزال» ولا إجبار الكلب والباز على الاصطيادء فلم تكن 
المنفعة التى هى معقود عليها مقدورة الاستيفاء فى حق المستأجرء فلم تجز اه .)۱۸۹:٤(‏ وهو 


باب الرخصة فى الكرامة على عسب الفحل 
1 ه- عن أنس بن مالك: أن رجلا من كلاب سال الى علد عن عنسب 
الفحلء فنہاه» فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخص له فى الكرامة 
أخمرجه النسائى والترمذى وحسنه (الزيلعى ۲۳۷:۲)» وقال ابن حجر فى ”الدراية : 
رجاله ثقات. 


باب الرخصة فى الكزامة على عسب الفحل 

أقول: الحديث صريح فى الباب» وهو يدل على أن الكرامة غير الأجرة؛ لأن الأجرة 
مشروط فى العقد» وأما الكرامة فهو مجرد تفضل من قبيل جزاء الإحسان بالإحسان» فهو جائز. 

قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى ”الحلى “: قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأبو 
سليمان: لا تجوز الإجارة على ضراب الفحل» وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان 
الثورى عن شوذب أبى معاذ» قال: قال لى البراء بن عازب: لا يحل عسب الفحل» ومن طريق 
الأعمش عن عطاء بن أبى رباح قال: قال أبو هريرة: أربع من السحت» ضراب الفحل» وثمن 
الكلب» ومهر البغى» وكسب الحجام. (قلت: ولكنه سحت دون سحت)» وقال عطاء: لا تعطه 
على طراق الفحل أجرا إلا أن تجد من يطرقك» وهو قول قتادة. 


أباح مالك أنحذ الأجرة على ضراب الفحل: 

قال ابن حزم: وأباح مالك الأجرة على ضراب الفحل كرات مسماة ما نعلم لهم حجة 
أصلاء لا من نص» ولا من نظر» وأوردوا رواية فاسدة موضوعة من طريق”" عبد الملك بن حبيب» 
وهو هالك» عن طلق بن السمح ولا يدرى من هو؟ عن عبد الجبار بن عمر» وهو ضعيف: أن ربيعة 
أباح ذلك» وذكره عن عقيل بن أبى طالب أنه كان له تيس ينزية بالأجرة. 


(1) قلت: لم أجده فى ”المدونة“ باللفظ الذى ذكره ابن حزمء وإنما فيه عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه عن عقيل 
ابن أبى طالب كان لا یزی بأسا فى الرجل يكون له تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل؛ اه .)٤۰۱:۳(‏ ومعناه أنه كان يقول 
ويفتى بجواز عسب التيسء لا أنه كان عنده تيس ينزيه بالأجرة حاشاه منه. قال ابن القاسم: وإنما جوزه مالك لأنه ذكر أن 
العمل عندهم عليه» وأدرك الناس يجيزونه بينهم» فلذلك جوزه مالك» (رعمل أهل المدينة حجة عنده» فبطل قول ابن حزم: ما 
نعلم لهم حجة أصلا). ثم روى سحنون عن ابن وهبء قال: سألت عبد العزيز بن أبى سلمة عن ذلك فقال: «لا بأس بذلك» 
وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله مله أحياء فلم يكونوا ينبون عن ذلك» اه 
١ص ١1.‏ 4). قلت: وكل ذلك محمول عندنا على الكرامة دون الإجارة» كما سيأتى. (المؤلف) 


إعلاء السنن ١/١‏ 


باب الأجرة على تعليم القرآن 
٤ ٤‏ 1ه- قال عثمان بن سعيد الدارمى: حدثنا عبد الرحمن بن يحبى بن إسماعيل 
بن عبيد الله ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم 


قال ابن حزم: قد أجل الله قدر عقيل فى نسبه وعلو قدره عن أن يكون قياسا يأخذ الأجرة 
على قضيب تيسه اه (۱۹۲:۸). 

وقال الموفق فى ' المغنى : لا تجوز إجارة الفحل للضرابء وهذا ظاهر مذهب الشافعى؛ 
وأصحاب الرأى» وأبى ثور وابن المنذر» وخرج أبو الخطاب (من الحنابلة) وجها فى جوازه» لأنه 
انتفاع مباح والحاجة تدعوا إليه فجازء كإجارة الظثر للرضاعء والبئر للسقى. ولأنها منفعة تستباح 
بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع» وهذا مذهب الحسن وابن سيرين. 

ولنا: أن النبى ري نبى عن عسب الفحل» متفق عليه. وفى لفظ: نبى عن ضراب الجمل. 
ولأن المعقود عليه الماء الذى يخلق منه الولد» فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين غائبة» فلم يجزء 
كإجارة الغنم لأخمذ لبدهاء وهذا أولىء فأن هذا الماء محرم لا قيمة له» فلم يجز أخذ العوض عنه 
كالميتة والدم» وهو مجهولء فأشبه اللبن فى الفرع» فإن احتاج إنسان إلى ذلك ولم يجد من 
يطرق له جاز له أن يبذل الكراء؛ وليس للمطرق أخذه» وهو قول عطاء (كما مر)» ولأن ذلك بذل 
مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها فنجازء كشراء الأسير» ورشوة الظالم ليدفع ظلمهء 
وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هديةء أو أكرم بكرامة لذلكء فلا بأس به. 
لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه, كما لو أهدى هدية اه (4:5 ؟١).‏ 


العجب من ابن القيم حيث لم يعرف حديث السنن: 

والعجب من ابن القيم رحمه الله فى حفظه ووسعة نظره أنه لم يعرف حديث المتن هذاء وقد 
أخرجه النسائى والترمذی وغيرهما. حيث قال: واحتج أصحابنا بحديث روى عن انس رضى الله 
عنه عن النبى ره أنه قال: «إذا كان إكرام فلا بأس». ذكره صاحب المغنى» ولا أعرف حال هذا 
الحديث ولا من خرجه اه ' زاد ا معاد .)٤٤١:۲(‏ وقد صدق الله عز وجل: «#وفوق كل ذى 
علم عليم». 

باب الأجرة على تعليم القرآن 
أقول: اختلفوا فى جواز الأجرة على تعليم القرآن» فجوزه الشافعى وغيره» ومنعه أبو حنيفة 


۱۷۲ الأجرة على تعليم القرآن‎ a 


الدرداء عن أبى الدرداءء أن رسول الله عي قال: «من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده 
الله قوسا من نار» اه وعبد الرحمن ضعفه البيبقى؛ ووثقه أبوحاتم (الزيلعى ص‌۲۳۹). 

قلت:.وئقه أيضًا ابن حبان» وصحح له البخارى روايعه» كما يظهر: من 
"التبذيب“» باقى رجاله رجال الصحيح. 

- وأخرج و اليتق فى ” شعت الان من طدريق عل بن قاد اللتراعى 
عن سفيان الثورى عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول 
الله بطل : «من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم) 
(الزياعى ۲۳۹:۲)» وسكت عليه ابن حجر فى ”الدراية . 

45ه- وأخرجه ابن ماجه فى التجارات» عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن 
سلم عن عطية الكلاعى عن أبى بن كعب» قال: علمت رجلا القرآن» فأهدى إلى قوساء 
فذكرت ذلك للنبى سی فقال: «إن أخذتها أذت قوسا من نار)» قال: فرددتہاء وقال 
فى ”التنقيح“: عبد الرحمن بن سلم ليس بالمشهورء وأدخل المزى فى ”الأطراف ” بينه 


وبين ثور خالد بن معدان» وهو وهم منه (الزيلعى 2). 


وغيره. واحتجوا با روينا فى الباب» والمجوزون قدحوا فى الروايات من حيث السند» ومن حيث 
أنها منسوخة» أما القدح من حيث السند فقد عرفت حاله فى المتن» وأما القدح من حيث إنها 
منسوخخة» فقال البيبقى فى حديث عبادة بن الصامت: إن ظاهره متروك عندنا وعندهم» فإنه لو قبل 
الهدية» وكانت غير مشروطة لم يستحق هذا الوعيد» وبه يعلم أن يكون منسوخا بحديث ابن 
عباس والخدری (الزيلعى ۲۳۹:۲). والجواب عنه عن قوله فى الحديث: فرأى أن عليه حقاء 
فأهدى إلى قوساء يدل على أنه كان أعطاه على وجه العوضء فلذا نہاه ل عنه» ويمكن أن يكون 
من قبيل سد الذرائع» للا يجترئ الناس على الأجرة» ويمكن أن يكون من قبيل هدايا العمال. 
فالحديث ليس بمتروك الظاهر عندناء كما زعم البیہقی» ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عباس 
وأبى سعيد الخدرى فى قصة اللديغ» لأنه ليس فيهما جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» بل فيهما 
جواز الأخذ على الرقى» وهو غير التعليم» فلا نسخ. وقال الشوكانى بعد ما أجاب عن الأحاديث 
بأجوبة واهية: هذا غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الباب» ولكنه لا يخفى أن مجموع ما 
تقضى به يفيد ظن عدم الجواز» وينتبض للاستدلال به على المطلوب؛ وإن كان فى كل طريق من 


إعلاء السن الأجرة على تعليم القرآن ۱۷۳ 


وقد روى عن ابى من وجوه أخر فأخرجه الذهبى من طريق أبى إدريس الخولانى 
عن أبى بن كعب. وقال: هذا مرسل جيد الإسناد» وقال المزى فى ”الأطراف : رواه 
موسى بن على بن رباح عن ابنه عن أبى بن کعب» ورواه محمد بن حجارة عن أبان 
عن أبى بن كعب» ورواه إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل بن 
عمرو الدوسى عن أبى بن كعب (الجوهر النقى  .)۳۸:۲‏ 


طرق هذا الحديث مقال» فبعضها يقوى بعضاء ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل بوجوبهاء 
والحرمات إما تترك لتحريمهاء فمن أخذ على شىء من ذلك أجرا فهو من الكلين لأموال الغير 
بالباطل» لأن الإخلاص شرطء ومن أذ الأجرة غير مخلص والتبليغ للأحكام الشرعية واجب 
على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به (النيل .)١51:8‏ 
ويدل على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أيضا حديث ابن عباس فى قصة اللديغ» 
ووجه الدلالة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ملكا إنه أخذ أجرا على كتاب الله» فدل ذلك على 
أنه كان من المعروفب عندهم عدم أحذ الأجرة على كتاب الل ولكن أخطأوا فى تعميمُه للرقية» 
فردهم ع إلى الصواب ببيان أن الرقية ليست بداخلة فيه. ويدل على أن قوله: «أحق ما اتخذتم 
عليه أجرا كتاب الله مخصوص بالرقيةء أن تعليم القرآن إن كان أخذ الأجرة جائزا فلا يكون أحق 
بأخذ الأجرة عليه من أخذ الأجرة على حمل الطعام» وغير ذلك بالاتفاق لأنها أبعد من شبہة عدم 
الجوازء بخلاف تعليم القرآن» فإنه ليس كذلك. فقوله: «أحق» مخصوص بالرقية» فتدبر. 
قال العبد الضعيف: وقال الموفق فى ”المغنى : القسم الرابع ما لا تجوز الإجارة عليه القرب» 
القن بض فاعلها يكوه من اهل القرية بع برط أن بكرف ستليا كالإمامف لادان 
والحج» وتعليم القرآن نص عليه أحمد» وبه قال عطاء والضحاك بن قيس وأبو حنيفة والزهرى؛ 
وكره الزهرى وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التى يأخذها 
المعلمون من السحت. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين وطاوس والشعبى 
والنخعى. ثم ذكر ما ذكرناه فى المتن» وقال: ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونما قربة إلى الله 
تعالى» فلم يجز أخذ الأجر عليهاء كما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة» أو التراويح» فأما 
الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه» وقال: لا بأس. وذكر حديث أبى سعيد» والفرق بينه 
وبين ما احتلف فيه أن الرقية نوع مداواة والمأخوذ عليها جعلء والمداواة يباح أخذ الأجر عليهاء ٠‏ 
والجعالة أوسع من الإجارة» وببذا تجوز مع جهالة العمل والمدة. وقوله عليه السلام: «أحق.ما: 


۷٤ الأجرة على تعليم القرآن‎ E 


7*7 ه- وعن عبادة بن الصامت» قال: كان النبى ي إذا قدم رجل مهاجرا 
دفعه إلى رجل منا نعلمه القرآن. فدفع إلى رجلا كان معى وكنت أقرأه القرآن فانصرفت 
یوما إلى أهلى» فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلى قوسا ما رأيت أجود منها عوداء ولا 
أحسن سنا عظاماء فأتيت النبى ع فاستفتيه» فقال: (جمرة بن كلك فد اد 
تعلقتہا»» رواه أبو داود والحاكم وصححه» وأعله البيبقى بالاضطراب» فقال: قد يروى 
عن عقاذة بن تسن عن الأسوة بن تعلبة) وقد يروى عنه جنادة بن أبى أمية عن عبادة» 
وقد يروى عن عبد الرحمن بن أسلم عن عطية عن أبى (الزيلعى ۲۳۹:۲). 


أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعنى به الجعل فى الرقية؛ لأنه ذكر ذلك ... أيضا فى سياق خبر 
الرقيةء (يؤيده ما فى هذا الحسديث من قوله مَي: «لعمرى لمن أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية 
حق». فكان معنى قوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا» إلخ. أن أحق ما أخذتم بالاسترقاء به أجرا 
كتاب الله لكونه شفاء من غير شك» بخلاف غيره من الرقى» فافهم. 

وأما جعل التعليم صداقا (فى الخبر المشهور: «زوجتكها بما معك من القرآن)) ففيه اختلاف. 
وليس فى الخبر تصريح بأن التعليم صداق» وإنما قال: «زوجتكها على ما معك من القرآن». 

فيحتمل أنه زوجها بغير صداق إكراما له. كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه» ونقل 
عنه (أى عن أحمد) جوازه (ويحتمل أنه زوجها لما معه من القرآن طمعا فى غناه لأجلهء فإن تلاوة 
القرآن وحفظه يسهل أبواب الرزق فرجا منه أداء الصداق ولو بعد حين). 

قال: والفرق بين المهر والأجر أن المهر ليس بعوض محض؛ وإنما وجب نحلة ووصلةء ولهذا 
جاز خلو العقد عن تسميته» وصحح مع فساده بخلاف الأجر فى غيره. 

فأما الرزق من بيت المال كما ثبت عن عمر: أنه كان يرزق ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان» 
كل واحد منہم خمسة عشر كل شهرء رواه ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة عن صدقة الدمشقى 
عن الوضين بن عطاء عنه» كما فى " امحلى" .)١۹١:۸(‏ (وهو مرسل فإن الوضين من السادسة لم يدرك 
عمر» ولكن ابن حزم لا يستحبى من الاحتجاج بمثله إذا وافق غرضه) فيجوز على ما يتعدى نفعه 
من هذه الأمور. لأن بيت المال لمصالح المسلمين فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا 
إليه» كان من المصالح» وكان للآخذ أخذه لأنه من أهله. وجرى مجرى الوقف على من يقوم ببذه 
المصالح بخلاف الأجر وكان ذلك من عمر من غير مشارطة فإنه رأى هؤلاء الشلاثة يعلمون 
الصبيان برضى أنفسهم لوجه الله فرزقهم من بيت المال لكونهم ممن بذل نفسه للإسلام والمسلمين. 


إعلاء السئن الأجن ة على تعليم القرآن ¥ 


قلت: : رواية الحاكم التى رواها عن بشير بن عبد الله بن يسار عن عبادة بن نسىء 
عن جنادة بن أمية عن عبادة أقوى من رواية المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسىء عن 
الأسود بن ثعلبة عن عبادة» مرو امح سل رموه عن اودر 
کعب» فلا اضطراب. 2 1 


أعطى عمار بن ياسر قوما قرأوا القرآن فى رمضان: 

فلا يعارض ما رواه شعبة وسفيان كلاهما عن أبى إسحاق الشیبانی عن أسير بن عمروء قال 
شعبة فى روايته: إن عمار بن ياسر أعطى قوما قرأوا القرآن فى رمضان”» فبلغ ذلك عمرء فكرهه. 
وقال سفيان فى روايته: إن سعد بن أبى وقاص قال: من قرأ القرآن ألحقته فى ألفين. فقال عمر: أو 
يعطى على كتاب الله ثمنا؟. كما فى ”الحلی  ٠ .)١55:8(‏ 

فإن عمارا وسعدا رزقاهم على مجرد القراءة دون التعليم» والقراءة ليس مما يتعدى نفعه إلى 
السلمين بخلاف الثانى» وأيضا فإن سعدا رزقهم على قراءة القرآن بالشرط» فأشبه الأجر فافهم. 

قال: فإن أعطى المعلم شيئا من غير شرط فظاهر كلام أحمد جوازه (وهو قولنا معشر 
الحنفية). وكرهه طائفة من أهل العلم؛ > ما تقدم من حديث القوس» والخميصة اللتين أعطيهما أبى» 
وعبادة من غير شرط. ولأن ذلك قربة فلم يجز أخمذ العوض عنباء لا بشرط ولا بغيره» كالصلاة 
والصيام. ووجه الأول قول النبى َه : «ما أتاك من غير إشراف نفس ولا مسألة فخذه» وتموله. 
فإنه رزق ساقه الله إليك»» (رواه البخارى وغيره» كما تقدم). 

«وقد أرخص النبى بی لأبى فى أكل طعام الذى كان يعلمه إذا كان من طعام“ 
وطعام أهله» (رواه سعيد بن منصور عن إسماعميل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل 
ابن عمرو مرفوعاء وابن بن أبى شيبة عن محمد بن ميسر أبى سعد عن موسى بن على بن رباح عن 
أبيه؛ أن أبى بن كعب فذكره كما فى ' المحلى” (1514:8). ولأنه إذا كان بغير شرط كان هبة 
مجردة» فجاز. كما لو لم يعلمه شيئا. . فأما حديث القوس والخميصة فقضيتان فى عين» فيحتمل 


أن النبى مرل علم أنسما فلا ذلك لله حالصا فكره أخدذ العوض من غير الله تعالى» ويحتمل 
غير ذلك اه .)١47:5(‏ 


)0( فيه دليل على اهتمام الصحابة بختم القرآن فى قيام رمضان . «الؤلف) 
(۲) أى ولم يكن مما اتحفه به. (المؤلف) 


۱۷٦ الأجرة على تعليم القرآن‎ mE 


,4 ه- وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن یحیی بن أبى كثير عن زيد بن سلام 
ا قال: قال عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول 
الله ي يقول: «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا»» رواه أحمد من طريق هشام الدستوائى عن 
يحبى عن أبى راشد ال جرانى» وأخرجه البزار من طريق حماد بن يحيى عن يحبى عن 
أبى سلمة عن أبيه» وأخرجه ابن عدى من طريق ضحاك بن نبراس عن يحبى عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة» وضعفه» وخطأ البزار حماد بن يحبى» وصحح رواية معمر 
(الزيلعى ۲۳۹:۲) ملخصا. 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى مسألة أخخذ الأجر على تعليم القرآن: 

قلت: فاندحض قول ابن حزم: ثم لو صحت (أحاديث النبى عن أخذ الأجر على تعليم 
كتاب الله) لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة وأصحابه لأنبا كلها إنما جاءت فيما أعطى بغير أجرة 
ولا مشارطة» وهم يجيزون هذا الوجه اه. قلنا: حملها أبو حنيفة ومن وافقه على الكراهة» دون 
التحريم: بدليل قوله: «ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس» الحديث. وما كان مكروها من غير 
شرط» فهو بالمشارطة أشد» كما لا يخفى. ۰ 


دليل جواز ما يمبدى إلى المعلم من غير شرط: 
يؤيد جواز ما يبدى إلى المعلم من غير شرط ما رواه ابن أبى شيبة» نا وكيع نا مهدى بن 
مسمون عن ابن سيرين» قال: كان بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء القخام» فكانوا يعرفون حقه 
فى النیروز والمهرجان» كما فى ”امحلى “» وفيه أيضا من طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله 
هو الطحان عن سعيد بن إياس الجريرى عن عبد لله بن شقيق» قال: كان صاب رسول الله كار 
يكرهون بيع المصاحف وتعليم القرآن بالإرش ويعظمون ذلك. . وصح عن إبراهيم: أنه كره أن 


يشترط المعلم وأن يأخذ جرا على تعليم القرآن. وصح عن عبد الله بن يزيد وشريح: : لاتأحعذ ‏ 


د وقد مر نحوه:عن عمر رضى الله عنه. وعن الضحاك بن قيس أنه قال لمؤذن معلم 
كتاب الله: إنى لأبغضك فى اللهء لأنك تتغنى فى أذانك» وتأخذ لكتاب الله أجرا اه .)١15:8(‏ 


فهؤلاء جماعة الصحابة والتابعين إنما كرهوا تعليم القرآن بأجر مشروطء وأما إذا أعطى شيعا من 


غير شرط فقد صح عن عمر أنه كان يرزق المعلمين من بيت المال» وأن أهل المدينة فى زمن ابن 
سيرين كانوا يعرفون لهم حقا فى أعيادهم» فعلى ذلك حملنا الأحاديث المروية فى الباب. ٠‏ 


ل ل ب a EE,‏ 0 


إعلاء السنن الأجرة على تعليم القرآن VV‏ 


الرد على ابن حزم ومن وافقه فى إبطال الأحاديث الناهية 
عن أخذ الأجر على تعليم القرآن:. 

وأما قول ابن حزم: إن الأحاديث فى ذلك عن رسول الله ل لا يصح منها شىء» فرد 
عليه» فإن حديث أبى الدرداء مرفوعا: ومن أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار»» 
رجاله عند الدارمى رجال الصحيح. وأما ما ذكره البيبقى عن دحيم أنه قال: ليس له أضلء فرده 
ابن الت ركمانى بأن البيبقى أخرجه هنا بسند جيدء فلا أدرى ما وجه ضعفه وكونه لا أصل له؟ اه. 
وحديث أبى بن كعب من طريق أبى إدريس الخولانى مرسل جيد الإسناى وله طرق أخرى 
موصولةء والمرسل إذا ورد بطريق آخر موصولا فهو حجة عند الكل؛ وحديث عبادة من طريق بشر 
ابن عبد الله بن يسار صحيح الإسناد» وله طرق فى بعضها الأسود بن ثعلبة. 

قال البيبقى عن على بن المدينى: إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة» فإنا لا نحفظ عنه 
e‏ وقال ابن حزم: هو منجهول لا يدرى .)١100(‏ 

قلت: ذكره ابن حبان فى ” الثقات » وصحح الحاكم حديثه هذا. ر ماسب ا 

حديث معروف عند أهل العلم؛ لأنه روى عن عبادة من وجهين» وقد حفظ عن الأسود بن ثعلبة 
ثلاثة أحاديث أخر: أحدها: : عن معاذ بن جبل مرفوعا فى النفساء إذا رأت الطهر فى سبع أخر جه 
الحاکم» وقال: الأسوه إن فلن اس مروف والشانى: عن عبادة فى ذكر الشهدايء والقالث: من 
روايته عن معاذ بن جبل. وفيه: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سکرتان» رواهما البزار. 
ورواه عبد الرحمن بن أبى مسلم عن عطية بن قيس الكلابى عن أبى بن كعب» وعطية هذا تابعى؛ 
ذكر صاحب الكمال عن أبى مسهر أنه ولد فى حياة النبى مَك فعلى هذا روايته عن أبى محمولة 
على الاتصال اه من "ال جوهر النقى. . فإعلال البيبقى وابن حزم إياه بالانقطاع ليس بشىء. 

وقال الشعبى: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله» علقه البخارى» ووصله ابن أبى 
شيبة» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة: أحدث الناس ثلاثة لم يكن يؤخذ عليهن أجر» 
ضراب الفحل» وقسمة الأموال والتعليم اه من ”فتح البارى“ (171:4). وهو يشعر بكراهة أخذ 
الأجر على التعليم؛ لكونه محدثاء كأخذهم الأجر على ضراب الفحلء وهو مدبى عنهء فلا حجر 
فى فعل من أحدثه. وقال ابن الجوزى: وقد أجاب أصحابنا عن هذين الحديثين أى حديث أبى . 
سعيد وابن ن عباس فى رقية الصحابة بأم القرآن وأخذهم الأجر عليما بثلاثة أجوية: أجدها: أن القوم 
كانوا كفاراء فجاز أخذ أموالهم (أى بطيية أنفسهم ولو كان العقد فاسدل. . 0 


ج د ١١‏ 1 م74١‏ 


باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله 
۹ ه- عن ابن عباس» أن نفرا من أصحاب النبى َل مروا بماء فيه لديغ» أو 
سليم» فعرض لهم رجل من الماء» فقال: هل فيكم من راق؟ فإن فى الماء رجلا لديغاء أو 
سليما فانطلق رجل منم فقرأ يفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا 
ذلك وقالوا: أحذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ 
على كتاب الله أجراء فقال رسول الله ل : وإن أحق ما أخدتم أجرا عليه كتاب الله)؛ 
زواه البخارى» وروى الجماعة إلا النسائى عن أبى سعيد معناه. وروى أبو داود وأحمد 
عن حا جة بن الصَلب عن عمه وقال فيه: فأتيت النبى حي فأخبرته فقال: ونخذهاء 
. فلعمرى من أكل برقية باطل فقد أكلت بر ال د 


211111111011 اا ات 

N AE ES 
واجب (أى على أهل الصلح والذمة) ولم يضيفوهم» والثالث أن الرقية ليست بقربة محضة»فجاز‎ 
أحذ الأجرة عليها. وال الفرطبى في شرج مسلم: ولا نسلم أن جواز الأجر فى الرقى يدل على‎ 
E ۲ ل ا قية؛ والله أعلم اه (الزيلعى‎ 

5 باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب اله ۰ 

١ 0‏ أقول: نافيك صان لابه راح تج المجوزون للأجرة على تعليم القرآن بقوله: «أحق ما 
اتخذتم عليه أجرا كتاب الل ولا دليل لهم فيه» بل هو يدل على خلافه. لأنه يعلم منه الصحابة 
كانوا عارفين بأن أذ الأجرة على كتاب الله حرام» وكانوا مصيبين فى ذلك إلا أنهم أخطأوا فى 
تعميمه الرقية» فبين لهم النبى َيه أن الرقية ليست منهء بل الرقية بالكتاب أحق بأخذ الأجرة عليها 
من الرقية بغيرها: فقوله: «أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله) مخصوص بالرقية» ولا يشمل 
اتعليم والقراءة» كما يدل عليه السياق . والعجب من ابن حجر أنه قال فى رد قول من قال: إن 
المزاد:من الأجر ألغواب الأأحروى: إن سياق القصة الثى فى الحديث يأبى هذا التأويل. ولم يتدبر أنه 
كما يأبى هذا التأويل كذلك يأبى تأويل من قال: إته.يدل على جوازأحذ الأجرة على تعليم القرآن؛ 
فكيف يسلم تأويلهم؟ بالجملة الحديث دليل للحنفية لا لغيرهم» وعلى هذا | لو سلم ضعف ما أوردنا 
فى الباب السابق لا يضرناء فإن خديث ابن.عباس الذى هو:ضخيخ بالاتفاق يدل على عدم جواز 


باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب 

8٠‏ ه- عن غثمان بن أبى العاص» قال: يا رسول الله! اجعلنی إمام قومى» قال: 
«أنت إمامهم» واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان 2 خرچ ات ب السان لاع 
Se‏ 0 ش 

وفى لفظ للترمذى وابن : ”إن من آخر ما عهد إلى البى مَك أن أذ موذن 
لا يأخذ على الأذان أجرا“ ا ره 'الطبقات” عن موسى بن طلحة 
مرسلاء فقال: بعث رسول الله َيه عثمان بن أبى العاص على الطائف وقال له: «صل 
لهم صلاة أضعفهم ولا يأخذ مؤذنك على الأذان أجرا». 0 
-١ ْ‏ وعن المغيرة بن شعبة» قال: قلت: ا اجبعلنى إمام قومی» 
قال: (قد فعلت»» ثم قال: بصلاة أضعف القوم» ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان ‏ 
أجرا»» أخرجه البخارى فى ' 'تاريخه”. 


أذ الأجرة على تعليم الآ كما عرفت فتأمل فيه وله أعلم بالصواب... 
باب عدم جواز أحذ الأجرة على الأذان وسائر القرب 
أقول: دلالة الأحاديث على عدم جواز أذ الأجرة على الأذان ا وعلى سائر القرب 
بالقياس عليماء لاشتراك العلة. e‏ 
الرد على ابن حزم فى تفريقه بين الأذان والصلاة. وتعليم القرآن فى الإجارة: ا 
قال العبد الضعيف: وأغرب لين حزم حيث فرق بين الأذان والصلاة وتعلي القرآفه وتال 
لا تجوز الإجارة على الصلاة» ولا على الأذانء والرجارة جائزة على تعليم القرآن» وعلى تعليم 

العلم مشاهرة وجملة» واحتج على الأول بحديث عتمان بن أبى العاص المذكور فى المتن» واحتج 
على الثانى بحديث الرقية» وقد مر الجواب عنه» وأنه لا دلالة فيه على جواز ا 
القرآن» فإن الرقية ليس من القربة فى شىء ولا يخفى على الفقنيه أن عدم جواز الإجارة على 
الأذان يستلزم عدم جوازها غلى سائر القرب لاشتراك العلة» ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. ١‏ 
ومن الغرائب قول ابن”تحزم بجواز”أحد الألجدة ذ فى التطوع بالأذان» والضلاة» والصوم عن 
غيره» وفى أداء الفرض عن عاجزء أو ميت» كالصيام» أو الصلاة النسيةء والمنوم عنهاء والمدثورة. : 
.قال: فهذه تؤدى عن المیت» قالأجازة فى أذائها غنه جائزة SESE‏ ا 


ج ٠ ١5‏ عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان وسائر القرب ۸۰ 


-٥ ۲‏ وعن يحيى البکاء قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إنى أحبك فى 
الله» فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك فى اللهء قال: سبحان الله! أنا أحبك فى الله وأنت 
تبغضنى فى اللهء قال: نعم! فإنك تأخذ على أذانك أجراء أخرجه ابن عدى» وأعله 
بيحبى البكاء» وقال: ليس بذاك المعروف» ولا له كثير رواية (نصب الراية ؟:٠1؟)‏ 


النص» فقد صح عن النبى لل النبى عن الإجارة فى الأذان» وتعليم القرآن» والقرب كلها فى 
حكمهماء والنبى مطلق فى فعلها عن نفسه» أو عن غيره» وفى الفرض والتطوع جميعاء فلا يجوز 
تقييدها بالواجب» وعن فعلها عن نفسه» دون غيره. وأما القياس على الحج عن الغير» فما أبعد أهل 
الظاهر عن القياس! فإن الحج عبادة مركبة» كما تقرر فى الفقه» فهى بين البدنية والمالية» والنيابة 
لا تجرى فى البدنية مطلقاء وتجرى فى المالية مطلقاء وفيما هو مركب منهما تجرى عند العجز 
لا عند القدرةء والمأمور بالحج لا يكون أجيرا للآمرء بل هو نائب عنه» وأحاديث جواز الحج عن 
الغير لا تدل إلا على جواز النيابة فيه عند العجز› لا على جواز الإجارة فيه سل 
ولكن أهل الظاهر لا القياس يحسنون» ولا الآثار يتبعون. 

نعم ! لو كان إمام المسجد أو مؤذنه قيما للمسجد يسرج قناديله» ویکنسه» ويغلق بابه 
ويفتحه فأخخذ أجرا على خدمته» أو كان النائب ف فى الحج يخدم المستنيب له فى طريق الحج» يکد 
له» ويرفع حمله» ويحج عن أبيه فدفع له أجرا لخدمته لم يمتنع ذلك - إن شاء الله تعالى- لأن هذه 
الأفعال تقع قربة تارة» وغير قربة أحرى» وكذلك لو عينوا للمعلم وقتا وموضعا للدرس» وأمروه أن 
. يعلم فى وقت معلوم فى موضع معلوم يتقيد به وأعطوه أجرا على ذلك فلا بأس به فإن التقيد 
بوقت» وبموضع للتعليم ليس من القربة فى شىء» بل هو تقييد فى أمر كان المعلم فى مندوحة عنه 
شرعاء فافهم» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وفى ”الهداية“: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستفجار على تعليم القرآن اليوم (أى 
٠‏ لاختلال نظام بيت مال المسلمين) ولأنهظهر التوانى.فى الأمور الدينية» ففى الامتناع تضييع حفظ 
- القرآن» وعليه الفتوى..وفى ”العناية “ عن أيى عبد الله اير أخرى: يجوز فى زماننا للإمام والمؤذن 
.والمعلم أحذه الأجرة اه. ظ 
وفى ”الكفاية' : هۇلاء للشايخ هم أئمة بلخ فإنهم اختاروا قول أهل المدينة اه(84:١5).‏ 


إعلاء السنن ۱۸۱ 


باب ففيز الطحان 
لاه م ه- عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم البجلى عن أبى سعيد الخدری» 
قال: نبى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» أخرجه الدارقطنى (ص./١7)‏ من طريق 
عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام» وسكت عليه وقال الذهبى فى ”الميزان“: 
هذا منکر» وراويه (هشام) لا يعرف. 


قول أحمد: التعليم أحب إلى من أعمال السلاطين؛ ومن التجارة بدين: 

وهو رواية عن أحمد أيضا. نقل أبو طالب عنه أنه قال: التعليم أحب إلى من أن يتوكل 
لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتو كل لرجل من عامة الناس فى صنيعة» ومن أن يستدين ويتجرء لعله 
لا يقدر على الوفاء فيقى الله تعالى بأمانات الناس. التعليم أحب إلى. 

(ومعناه أن أخمذ الأجر على التعليم وهو مختلف فيه؛ أولى من أخذ الأجر على عمل 
لا يخلو عن ارتكاب ما هو حرام إجماعا. كأعمال السلاطين وأهل الصنيعة. فهو من باب من ابتلى 
ببليتين فليختر أهونهما). وممن أجاز أخذ الأجر على تعليع القرآن مالك والشافعى. ورخص فى 
أجور المعلمين أبو قلابة» وأبو ثور» وابن المنذر» كما فى ”المغنى ” .)١40:5(‏ 

باب ففيز الطحان 

أقول: الحديث احتج به الحنفية والشافعى ومالك والليث على عدم جواز أن تكون الأجرة 
بعض المعمول بعد العمل. وطعن فيه المخالفون بالنكارة وجهالة الراوى. والجواب أن النكارة أمر 
يختلف باختلاف الاجتباد» فيمكن أن يكون الحديث منكرا عند بعض دون بعض» وكذا الجهالة 
تختلف باختلاف الأشخاص فيمكن أن يكون الراوى مجهولا عند بعض دون بعض فطعن البعض 
ليس بحجة على غيره. ومعنى قفيز الطحان عندنا أن يجعل صاحب الطعام للطحان قفيزا مما يطحن 
أجرة لطحنه. وقال ابن المبارك: صورته أن يقال للطحان: إطحن بكذا وكذاء وزيادة قفيز من نفس 
الطحين (نيل الأوطار »)٠۷٠:١‏ وهو أيضا راجع إلى ما قلنا. 
تحقيق حديث النمبى عن قفيز الطحان, وتجويد إسناده, وتصحيح متنه: 

SES‏ بر بعل طلا إن الح ترب تيار عار ا تن 
مشکله . قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى حدثنا أبى حدثنا أبو يوسف عن عطاء بن . 
لكان عن ان أبى نعم عن بعض أصحاب التبى ا عن النبى ی : أنه نبى عن عسي التببن) 
وكسب الحجام» وقفيز ر :. وهذا سند جيد. 


ج ۱١‏ قفيز الطحان م YAY‏ 


وقال ابن حجر فى ”اللسان : ذكره ابن خبان فى ” الثقات . وقال فى " الدراية” 


شا TT‏ ا ا ا 3وفان ا كان 
مكينا من العلم» حسن الدراية» و كان أحد الموصوفين بالحفظ) حدثنا الحسن بن عيسى بن 
ماسرجس مولى ابن المبارك (هو أبو على النيسابورى من رجال مسلم وأبى داؤد والنسائى ثقة). 
قال: وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى روى عن أبيه وأبى صالخ المصرى وسعيد بن أبى 
مريم ونعيم وأصبغ بن الفرج وغيرهم (قال ابن أبى حاتم: كتيت عنه وكعب عنه یی وتكلموا فی 
وقال ابن يونس: كان عالما بأخبار البدو موت العلماء» وكان حافظا للحديث اه من ' اديب 
E E aE) .)۷:۱۱(‏ إبراهيم العذر رى وأبو القاسم الطبرانى وغيرهم» 
ووهم محشى مشكل الآثار فقال: لم يوجد) حدثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن سفيان هو 
الثورى عن هشام بن كليب عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرىء قال: «نہی رسول الله مو 
عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» اه. اد 

وقد أورده عبد الحق فى ”الأسيكاء “* بلفظ: «نہى النبى ا وتعقبه ابن القطان بأنه لم 
يجده إلا بلفظ البناء لا لم يسم فاعله. قال: فإن قيل: لعله يعتقد ما يقوله الصحابى مرفوعا. قلنا: إنما 
عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه. ولعل من يبلغه یری غير ما يراه من ذلك. فإنما يقبل فيه نقله لا قوله» 
انتہی كلامه (الزيلعى OO‏ 
٠‏ قلت: فقد نقلنا لك روایته من طريقين كلاهما بلفظ: «نبى رسول الله مركو كما تراه. 
وقال شافط فى "التلخيص" : وقع فى سنن البيبقى مصرحا برفعه لكنه لم يسنده اه. 

قلت: ولكن الطحاوى ذكره مرفوعا مسندا من وجهين. فزال الإشكال وارتفع القيل 

والقال. وتتع ك ادت عام وحن يقد ا اها الاخ ول اح ش 

فال الظخاو ى فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانؤا يفعلون فى ال جاهلية» وما 
يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذى 
يطحنه منه. فكان ذلك اسكجارا من المستأجر بما ليس عنده» إذ كان دقيق قمحه ليس عنده فى 
الوقت الذى استأجر. وكان فى ذلك ما قد دل أن الاستعجار لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم 
يستأجرء كما لا يكون الابتياع با ليس عند المبتاع يوم يبيع من الأشياء التى ليست عنده» إلا أن 
كان كالدراهم وكالدنانير من ذوات الأمثال التى قد تكون عينا فى الذم اه .)۳١۷:١(‏ 

وحاصله أنه إذا كان قفيز الدقيق من هذا القمح بعينه» هو الأجر ولا يقدر عليه المستأجر إلا 
بفعل الطحان كان المستأجر عاجزا عن التسليم ألبتة» فلا يجوز الإجارة كذلك كما إذا بيعت عين 


إعلاء السئن ٠. ٠‏ قفيز الطحان ۱۸۲۳ 
بعد إخراج الحديث فى إسناده ضعف وقال مغلطائى: NS‏ :34( 
بعين والعين العوض غائبة معدومة ليست حاضرة ولا موجودة عند البيع» ؛ فافهم. 


الجواب عن إيراد الموفق علينا فى هذا الباب: 
قال الموفق فى "المخنى“: قال ابن عقيل: “نبى رسول الله برل عن قفيز الطحان وهو أن 
ع داك CASE‏ المح الاتخمل بيار oN‏ 
فيصير الطحن مستحقا له عليه“ . قال الموفق: وهذا الحديث لا نعرفه» ولا يغبت عندنا صحته» 
قاس قول أحمد جوازه ا ذكرن عت من السات اھ ره :014 0 
كي بقرت ادرت سما ع موا درن راصح دن اله روا جاوما من 
ا ا ی ا 
نه ؤلقه ای جات وتخاطالقء'ولم بجر أخد فر هما جرح میں قلا ع "كبا مر ی 
'المقدمة” » وأيضا فإن القياس يأبى GG‏ 
وللمعنى الذى ذكره الطحاوى. ش 


فروع تشبه قفيز الطحان ذهب أحمد إلى جوازها: ES‏ ْ 

'وأما الذى ذكره أحمد من المسائل فمنما ما قاله الموفق فى ' الث “ يما نصه: TT‏ 
دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفین» أو ثلاثاء أو كيفما شرطا صحء نص عليه . 
(أحمد) فى رواية الأثرم وابن أبى حرب وابن سعيد» ونقل عن الأوزاعى ما يدل على هذاء وذكره 
ذلك الحسن والنخعى. وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى: لا يصح» والربح كله 
لرب:الدابة» لأن الحمل الذى يستحق.به العؤض منباء وللعامل أجر مثله» لأن هذا ليس من أقسام 
الشركة إلا أن تكون مضاربة» ولا تصح المضاربة بالعروض» ولأن المضاربة تكون بالتجارة فى 
الأعيان» وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. قال: ولنا د 
فصح العقد عليها ببعض مائهاء كالدراهم والدنائير.. 

(قلنا: فعليك أن 5 تقول تعخواز المضارب بالعروض» فإن كان عين تدم بالعسمل فى الجملة إن 
الزجل إذا دار بعرض من بلد. إلى بلد ازداد ثمنه» وهو نماءه» مع انك لا 3 تقول بجواز ذلك أصلا)» 


ج - ۱١‏ قفيز الطحان ش AE‏ 
وفى ”التلخيص ‏ (555:7): قال المغلطائى: هو ثقة» فينظر فيمن وثقه» ثم وجدته فى 
“ثقات ابن حبان ‏ اه. 


٠ مضاربة. قلنا: نعم! لكنه يشبه المساقاة والمزارعة.‎ ٠ 

(قلنا: لا يكون ذلك حجة عليناء فإنا لا نقول بجواز المساقاة والمزارعة بالثلث والربع» ومن 
قال منا بجوازها فما قال بخلاف القياس للنص» ومثله لا يتعدى مورده). 

وذكر القاضى فى موضع آخر فيمن استأجر دابة ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله أو ثلنه 
جاز» ولا أرى لهذا وجها فإن الإجارة يشترط لصحتبا العلم بالعوض» وتقدير المدة أو العمل» ولم 
يوجد» ولأن هذا عقد غير منصوص عليه؛ ولا هو فى معنى المنصوصء فهو كسائر العقود 
الفاسدة» إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذى تقدم. (قلنا: المعاملة المنصوصة ليست إلا فى 
الأرضء أو الأشجار» وليس الحيوان منهاء ولا فى معناهاء ولو سلم فإن المساقاة والمزارعة من باب 
الإجارة» والقياس يأبى جوازهاء وإنما قال به من قال منا للنص الوارد فيه» فلا يجوز تعديته). 

ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به 
بأس» وفى رواية: إذا كان على النصف والربع فهو جائز» وبه قال الأوزاعى» وفى رواية عن أحمد 
فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائزء وإن دفع ثوبه إلى 
خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز» نص عليه فى رواية حرب» وإن 
دفع غزالا إلى رجل لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز» نص عليه (وكذا لو دفع إلى رجل فرسه» 
أو بقرته ليعلفه ويربيه بثلث ثمنه أو ربعه إذا صلح لل ركوب أو اللبن جاز عند أحبمد)» ولم يجز 
مالك وأبو حنيفة والشافعى شيا من ذلك» لأنه عوض مجهول؛ وعمل مجهول. 

واتستج أحمد يحديث جابر أن النبى مد أعطى حير على الشطر: وروى الأثرم عن ابن 
سيرين والنخعى والزهرى وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك. وقال ابن المنذر: كره ذلك 
كله الحشن» وقال أبو ثور وأصحاب الرأى: هذا كله فاسدء واختاره ابن المنذر وابن عقيل» وقالوا: 
لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد» ولصاحب الشبكة 
أجر مثلهاء وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق بينهما على نصفين اه .)١١8:0(‏ 

قلت: وقد مر الجواب عن احتجاجهم بقصة خيبر» وهى محمولة عند أبى حنيفة رحمه الله 
على خراج القاسمة؛ لا على المزارعة بالنصفء لأن المزارعة لا تصح عند القائلين بجوازها إلا لمدة 


إعلاء السنن رااان 1۸0٥‏ 


معلومة» ولم يذ كر النبى ّل لأهل خيبر مدةء بل قال: «نق ركم فيا ما شئنا»» وأيضا فإن المعاملة 
مع أهل الخيبر لم تجدد بعد وفاة النبى عي ومن ادعى فعليه البيان؛ والمزارعة تبطل بموت أحد 
المتعاقدين» فافهم. ش 


الروايات عن التابعين احتج بمها أحمد: 

وأما الروايات عن التابعين» فإبراهيم النخعى كره ذاك كله كما قاله ابن حزم فى ”الحلى » 
خلاف ما ذكره الموفق عنه» وروی من طريق ابن أبى شيبة نا محمد بن أبى عدى عن ابن عون» 
سألت محمد ابن سيرين عن دفع الثوب”© إلى السا EEE‏ 
عليه؟ قال: لا أعلم به بأسا. 

(قلت: إن كان دفعه بثلث الغزل» أو ربعه فلا بأس به عندنا أيضاء فإن ثلث الغزل» أو ربعه 
موجود وقت الإجارة؛ وإن كان دفعه ثلث المنسوج أو ربعه فلا يجوزء لما ذكرنا فى قفيز الطحان» 
فلنا أن نحمل قول ابن سيرين على الأول» دون الثانى» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال)» ومن 
طريق عبد الرزاق عن سفيان» قال: أجازالحكم إجارة الراعى للغنم بثلشها أو ربعهاء وهو قول ابن 
أبى ليلى» وروى عن الحسن أيضا. (قلت: روى عنه خلافه أيضاء والظاهر أنه أجازها بثلث الغنم 
ا موجودة عند العقدء لا بثلث ما هو موجود وما منيولد من بغد). 1 

نا ابن أبى شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول ابن سيوين. نا ابن أبى شيبة نا عبد 
الأعلى عن معمر عن الزهرى مغل قول ابن سيرين وعطاء. نا ابن أبى شيبة نا عبد الرحمن بن 
مهدى عن حماد بن زيدء.قال: سألت أيوب السختيانى ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب 
إلى النساج بالفلث والربع؟ فلم يريا به بأسا. نا ابن أبى شيبة نا زيد بن الحباب عن أبى هلال عن 
قتادة» قال: لا بأس أن يدفع إلى النساج بالثلث والربع اه من ”المحلى” (۱۹۹:۸). 

قلت: وفيه ما ذكرنا فى قول ابن سيرين من الاحتمال» وإن سلمنا أنهم أجازوا دفع الغزل 
إلى النساج بثلث المنسوج أو ربعه» فلعلهم لم يبلغهم النبى عن قفيز الطحان» فلا حجة فيما قالواء 
لآ هينا وقد خاقئ الجن وان وأ غ ومالك لاقي وامسهابية راجو ما ت 
عن النبى عر أنه نبى عن قفيز الطحان» وكفى به حجة وقدوة» والله المستعان. 


)١(‏ أى الغزل. (المؤلف) 


ج ۱۸٦ ۱٦‏ 
باب إجارة الأرض سنتين 
OT‏ الكو 
ٍ الب TT E‏ 


حديث آخر فى تأييد حديث النہى عن قفيز الطحان: 

. وما يؤيد حديث النبى عن قفيز الطحان ما أخرجه البيبقى من طريق يزيد بن أبى حبيب 
عن ربيعة بن نفيط عن مالك بن هدم يعنى عن عوف بن مالكء قال: غزونا وعلينا عمرو بن 
العاص» وفينا عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» فأصابتنا مخمصة شديدة» فانطلقت ألتمس 
المعيشة» فألفيت قوما يريدون ينحرون جزورا لهم. 

ش فقلت: إن شعت شكتم كفيتكم نحرها وعملهاء وأعطونى منها ففعلت» فأعطونى منہا شيعاء. 
فصنعته» ثم أتيت عمر بن الخطاب» فسألنى من أين”" هو؟ فأخبرته فقال: أسمعك” قد تعجلت 
أجرك», وأبى أن يأكله؛ ثم أتيت أبا عبيدة» فأخبرته. فقال لى مثلهاء وأبى أن يا كله فلما فلما رأيت ذلك 
ت ركتها. قال: ثم أبردونى فى فتح لناء فقدمت على رسول الله مء فقال: «صاحب الجزور» 
ولم يرد على شيئاء وفى لفظ له: لم يزدنى على ذلك اه ٠ : .)١7١:5(‏ 

فالظاهر أنهم كرهوه لكونه فى معنى قفيز الطحان» فإن قيل: بل كرهوه لكون الأجرة 

مجهولة. قلنا: ولكنها قد ارتفعت فى مجلس العقد حين أعطوه شيئا قد رضى به» فافهم. 


باب إجارة الأرض سنتين 
حكم إجارة الشاة لشرب اللبن: 
أقول: احتج ابن القيم لهذا الأثر على جواز إجارة الشاة لشرب اللبن. وقال: أجار عمر أرض 
أسيد بن حضير سنتين وفيا الشجرء والنخل» وحدائق المدينة الغالب عليها النخل» والأرض 
الا فيا فلل فة إجازة احور لأعن شرهاة ر مغل إعارة الا لخر الان :ومن ادعى أن 
ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب. فإن عمر رضى 


٠ حاف أن يكون ميتة استحلها للاضطرار الذى أصابه فى مخمصة. (المؤلف)‎ )١( 
(؟) أى أسمعك تحكى أمرا كان لا يجوز لك فعله» ومن ارتكب المعصية وهو غاز فى سبيل الله فلا أجر له فى الآخرة» وإفما تعجل‎ 
أجره فى الدنيا. (المؤلف)‎ 


إعلاء السنن إجارة الأرض سنتين ` AV‏ 


42 a O E CL IE E ين بو‎ a E LE o a O E E E SS AE Sa LEED E EOE OF OEE لعفي‎ E Ea قن‎ 


الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار» وهى قصة فى مظنة الاشتهار, ولا 
يقائلها أحد بالإنكار» بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار» وقد كانوا يتكرون ما هو دونها وإن 
فعلة عمز رضى الله عنه كما أنكر عليه عمزان بن جين وغيره شان.متعة. اللحج» ؤلم ينكر أحد 
هذه الوقعة اه (زاد المعاد 26:17 ه46 بأدنى تغبير): ۰ ش 

ررب ا ا EE‏ 
أرض المدينة» ولا أنه جار الأرض مع الأشجار: بل هذا كله مجرد زأى» فالاستدلال ليس بالرواية» 
بل بمجرد الظن والتخمين. | 

واحتج أيضا لهذا المطلب بإجارة الأرض» وقال: مو ا 

عين المقل» ولعمل وسيلة مقصوده لغيرها ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإتما مقصوده هو 
ما وعاته لانن ی کا ی ر اا انعا فر مقف وى ذا ب أل 
من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء الل اتوم من الفروق 
. الملغاة (زاد المعاد ۲ .(foo:‏ 

والجواب عنه: ا ل 
يحت أن کو ملكا ل ج وان للا وو ف ر له عه ملكي وهو الي 
العقود عليه هو منفعة الأرض التى هى ملو كة للمؤجر. بخلاف إجارة الشاة فإن المقصود فيتها ليس 
إلا اللبن» وهو العين لا المنفعة».فافترقا بفرق تناط به الأحكام» واندفع دعوى عدم الفرق.. 

واحتج أيضا بإجارة الظئر» وقال: إن الله سبحانه نص فى كتابه على إجارة الظغر» وسمى ما 
تأخمذه أجراء وليس فى القرآن إجارة منصوص عليما فى شريعتنا إلا إجارة الظفر بقوله: لإفإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف)» ولا شك أن المقصود بالعقد فيبا إنما هو 
اللبن» دون وضع الطفل فى حجرها بذاتهاء لو أرضعت الطفل وهو فى حجر غيرهاء أو فى مهده 
لاستحقت الأجرة» ولا إنقام الندى إذ لو كان كذلك لاستوجر له كل امرأة لها ندى ولو لم يكن ` 
لها لبن. فدل ذلك على جواز إجارة الشاة للبن اه (زاد المعاد 4:9 5 4) ملخصا. ا 

والجواب عنه: أنا لا نسلم أن المعقود عليه فى إجارة الظثر هو اللبن» بل المقصود فيها هو فعل 
الظئر» أعنى الإرضاع» والقيام بحوائج الطفلء واللبن تابع» كما فى إجارة الصباغ للصبغ» والخراز 


۸۸ إجارة الأرض سنتين‎ E 


للخرز» والخياط للخياطة» كما يدل عليه قوله تعالى: «إفيإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن»؛ لأن 
معناه إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن على الإرضاع» فالآية حجة لنا لا لكم. 

ثم ادعى ابن القيم التناقص بين قولى الحنفية: إن إجارة الظئر على خلاف القياس» وقولهم: 
إنها منعقدة على فعل الظكر على خلاف القياس» ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح. 

والجواب عنه: أنه لا تناقض بين القولين» لأن للحنفية فيها مسلكين. فقال بعضهم: إنہا 
معقودة على اللبن» وقال بعضهم: إنہا معقودة على فعل المرأة» فقال الأولون: إنها خلاف القياس» 
وقال الآخرون: إنبا موافق للقياس» فلا تناقض عند اختلاف القائلين» ومبنى القولين. 
ش وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال: استحقاق لبن المرأة بعقد الإجارة دليل على أنه لا 
يجوز بيعه» وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة» واحتج بما 
خسن الأئسة ة السرخسى على أن المحقود عليه فى إجارة الظثر هو اللبن» ووجه الاحتجاج به أن 
معناه أن الإجارة تنعقد على المنافع دون العين» والبيع ينعقد على العين دون المنافع فجواز بيع لبن 
الأنعام يدل على أنه عين؛ فلا يجوز عقد الإجارة عليه. وجواز عقد الإجارة على لبن المرأة يدل على 
أنه منفعة» فلا يجوز بيعه» ولما كان لبن المرأة منفعة يكون هو المقصود عليه» وتبعه صاحب 
”النہاية“ والعينى» ورواه صاحب ”الهداية“ وصاحب ” نتائج الأفكار “ وغيره» وقالوا: هو مخالف 
لظاهر الرواية» ومخالف للأصولء والحق هو ما قال هؤلاء الأعلام؛ لأنه لا فرق بين لبن المرأة ولبن 
الأنعام» فإن كان أحدهما منفعة فالآخر مثله» وإن كان عينا فالآخر كذلك» فجعل أحدهما منفعة 
والآخر عينا تحكم» وورود الإجارة على لبن المرأة مقصودا غير مسلم» وتبعا غير مفيد» كما مر. 

وعدم ورود البيع على لبن المرأة ليس لأنه منفعة ترد عليسها الإجارة؛ بل شرف الآدمية وعدم 
الضرورةء فلا حجة لهم فى رواية ابن سماعة فتدبر» والله أعلم. 
الرد على ابن تيمية وابن القيم فى إنكارهما اختصاص الإجارة بالمنافع دون الأ.عيان: 

قال العبد الضعيف: وقد افر ابن ال وان تيمية ت اکر كوت رر عقد وجار 
منفعة» وقالا: دااع صمل و تاركب بالاليل وراد SS‏ ۰ 

ولا يخفى أن حدود الألفاظ المستعملة فى الشرع هى المعانى المستعملة فى اللغة) 
ولم يتصرف الشرع فيما إلا يسيراء والإجارة لا تستعمل لغة إلا على بيع المنافع دون الأعيان» فمن 
ادعى عمومها لبيع الأعيان شرعا فعليه البيان. 


إعلاء السنن إجارة الأرض سنتين ش ١8‏ 


وقد اعرف ابن القيم ببطلان إجارة الشاة لللبن عند الجمهور» ولم يقل بجوازها أحد قبل 
ابن تيمية فيما نعلم» وعللوا عدم الجواز بأن مورد عقد الإجارة» إنما هو المنافع دون الأعيان» وفيه 
دليل على أن استعمالها فى بيع الأعيان لم يعرفه أحد قبل ابن تيمية أصلاء فهل قوله بتعميم موردها 
إلا من القياس فى اللغة؟ وأيضا فقد اتفقوا على الفرق بين البيع والتجارة استعمالا ومعني» وليس إلا 
أن مورد البيع هو الأعيان» ومورد الإجارة المنافع؛ وإنكار ذلك مكابرة للعيان» لا یجترئ عليبا إلا 
ظاهرى قد جيل على الشذوذ من بين الأمة ياحداث أقوال أكثرها مخترع لم يسبق إليه أحد قبله. 

قال الموفق فى ”المغنى “: ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرهاء أو 
E‏ ل ل 
يضح رسا فی البيع: 

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها 
ويتحفظها وما ولدت من ولد بینہما؟ فقال: أكره ذلك» وبه قال أبو أيوب» وأبو خيفمة» ولا أعلم 
فيه مخالفاء وذلك لأن العوض مجهول» ولا يدرى أيوجد أم لا؟ والأصل عدمه؛ ولا يصلح أن ' 
يكون ثمناء فإن قيل: قد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها. 

قلنا: إنما جاز ذلك تشبيما بالمضاربة» لأنها عين تنمى بالعمل» فجاز اشتراط جزء من النماء. 
وفى مسألتنا لا يمكن ذلك لأن النماء الحاصل فى الغنم لا يقف حصوله على عمله فيهاء فلم يمكن 
إلحاقه بذلك» وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة بنصفها أو جزء 2 
الموجودة صح» لأن العمل والأجر والمدة معلوم اه .)١7:5(‏ 

وقال ابن حزم فى ' امحلى : لا يجوز استعجار شاة» أو بقرة» أو ناقة» أو غير ذلك لا واحدة 
ولا أكثر للحلب أصلاء لأن الإجارة إنما هى فى المتافع خا صة”' لا فى تملك الأعيان» وهذا تملك اللبن» 
وهو عين قائمة» فهو بيع لا إجارة» وبيع ما لم يرقطء ولا تعرف صفته باطل» وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى» ولم يجز مالك إجارة الشاة» ولا الشاتين للحلب» وأجاز إجارة القطيع من ذوات اللبن 
للحلب» وأجاز استعجار البقرة للحرث واشتراط لبدبا قال: وهذا كله خطاء وتناقض» لأنه فرق لون 
القليل والكثير بلا برهان أصلاء ثم لم يأت بحد بين ما حرم وحلل وهذا کما.تری اه (4: 1/:9). 
)١(‏ وبالجملة فإن اختصاص الإجارة ست ا ا فابن تيمية وابن القيم محجوجان 

ياجماع من تقدمهما. (المؤلف) E‏ 


١1 . ْ ْ ١١ ج‎ 


باب النمبى عن مهر البغى وحلوان الكاهن 
هه"ه- عن أبى مسعود عقبة بن عمروء قال: «نہی رسول الله ر عن ثمن 
الكلب ومهر البغى 2 الكاهن)؛ رواه الجماعة (النيل 5:7). 


باب النمبى عن مهر البغى وحلوان الكاهن 

أقول: قد تقدم البحث عن ثمن الكلب فى البيوع» وقد عرفت أنه منسوخ» وأما حلوان 
الكاهن فمحرم بالإجماع» وكذا مهر البغىء إلا أنهم اختلفوا فى بعض تفاصيله» ققال الشافعى 
وأكثر أصحاب أحمد: إذا زنى رجل بأمة رجل مكرهة» أو مطاوعة يجب الضمان لسيدهاء ورده 
فى ” زاد المعاد “: بأن الإماء داخلة فى النص دخولا أولياء لأنها ھی اللاتى كن يعرفن بالبغاءء وفيين 
وفى ساداتتهن أنزل الله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» فكيف يجوز أن ظ 
تخرج الإماء عن نص أردن به قطعا ويحمل على غيرهن؟ (زاد المعاد . ولهم أن يقولوا: 
إنا لا نخرج الإماء عن النص ولكنا نقول: إن مهر البغى ما يؤخذ على الزنا برضاء سيدهاء وما 
يؤخذ على الزنا يغير رضاءه فليس هو بمهر البغى؛ بل هو ضمان العدوان. ظ 

والجواب عنه: أن ضسان العدوان إا تحب إذا ابل شيا عقوت وضافم البِضع ليست 
متقومة فى الزناء بل هى متقومة فى النكاح وشببه؛ ولأحمد فى الحرة ا ا 
الأولى: أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباء وطعت فى قبلها أو دبرها. 

والثانية: أنه يجب لها المهر إن كانت بكراء وإن كانت ثيبا فلا: والغالثة: أنبا إن كانت ذات 
محرم فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية فلها المهر. 

والرابعة: أن لها المهر إن كانت أجنبية» أو ذات محرم لا تحرم بنتباء كالعمة والخالة» وإن 
كانت ذات محرم تحرم بنتمباء كالأم والأخت والبنت فلاء كذا فى ” زاد المعاد” (477:7). والكل 
ليس بشىءء لأن الإكراه لأ يخرج الفعل عن كونه زناء بل غايته أنه يؤثر فى سقوط الإثم والحد عن 
المكرهة» لكونها مضطرة غير مختارة فى فعل الزناء فلا يجعلها الإكراه مستحقة للأجرء ولا 
لضمان العدوان» لأن الزنا ليس فيه أجر ولا ضمانء لأن منافع البضع غير متقومة فيه» كما عرفت. 


فائدة فى تحقيق مذهب أبى حنيفة فى استئجار المرأة للزنا: 


فائدة نافعة: قال فى ` أفتح القدير ': ومن شببة العقد ما إذا استأجرها ليزنى بها ففعل لا حد 
عليه يعن وقالا هما الشافعى :وا جد يحد لأن الإجارة لا يستباح بها البضع. فصار كمالو 


إعلاء السان ای عو قير ال خرن الكاهن ۹۱ 


ا اع ری الأعمال قم ی ی ر ر أن ی ا 
وهى المعقود عليه فى الإجارة» لكنه فى حكم العين» فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلا بعقد الإجارق 
فأورث شبہة» بخلاف الاستعجار للطبخ ونحوه لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطئ» أو 
العقد المضاف إلى محل يورث الشببة فيه» لا فى محل آخر. 

وفى ٠‏ الكافى :لو قال: أمهرتك كذا لأزنى بك لم يجب الحدء وهكذا لو قال: 
استأجرتك» أو خذى هذه الدراهم لأطأك؛ والحق فى هذا كله وجوب الحدء إذ المذكور معنى 
EEE‏ «الزانية والزانى فاجلدوا»» » فالمعنى الذى يفيد أن فعل الزنا مع 
قوله: ”أزنى بك“ “لا يحد معه» للفظ المهر معارض له اه (فتح القدير .)٠٠:١‏ 


الرد على بعض الأحباب فى تخطة ابن الهمام: 

قال بعض الأحباب: هذا كله ناشئ من عدم فهم مراد الإمأم وتحقنيق مذهبه على وجه 
كنل عن عراف الأوهام أن استجار المرأة للزنا حقيقة نكاح المتعة التى كان حلالا فى أول 
الإسلام ثم نسخ» لأن معنى قوله: استأجرتك بكذا لأزنى بلك“ أنى أمهرتك كذا لأستمتع بك 
والتعبير لأجل علمه بأنه حرام أو لجهله بأنه مممعة» ولا شك أن نكاح المتعة وإن كان حراما 
بالإجماع ولكنه مما يدرأ به الحد بالاتفاق. 

قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فيه» فإنه لم يغبت بنقلء ولا لغة, ولا أثر أنهم كانوا 
لا يفرقون بين المتعة والزناء أو أن نكاح المتعة كان ينعقد بلفظ الزنا فى زمان. كلا! فإن حرمة الزنا 
كانت مر كوزة فى قلوب» وقبحه معروفا بين الناس فى الجاهلية والإسلام جميعاء لم يستحله ولم 
يستسحسنه أحد قط ولم يزالوا يفرقون بين النكاح والسفاح فى كل قرن وجيل. فكيف يصح أن 
يقال: إن معنى قوله: " استأجرتك بكذا لأزنى بك“ أنى أمهرتك كذا لأستمتع بك؟ وهل لأحد أن 
يدعئ أن أحدا من أهل الجاهلية قبل الإسلام عقد نكاح المدعة بلفظ الزنا قط؟ لا أظن أن يجترئ 
على ذلك إلا من كان لا يبالى الادعاء بما شاء متى شاء من غير دليل ولا برهان. 

وإذا عرفت ذلك فالحق ما قدمنا فى كتاب الحدود أن أببا حنيفة لم يدراً الحد عمن استأجر 
امرأة للزنا صريحاء وإنما درأه إذا استأجرها بقوله: أعطيك كذا لتعطينى نفسى أو أمّهرتك كذا 
لتمكننى من نفسك» » أو استأجرتك بكذا لأطأك ونحوه بدليل ما ثبت عن عَمْر رضى الله عنه: أن 
امرأة جاءت إليهء فقالت: يا أمير المؤمتين! أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فخض لى خضة من 


تمر ثم خض لىء ثم خض لىء ثم أصابنى. فقال عمر: ويشير بيده مهر مهر مھرء ثم تركها. وفى 
رواية: أن امرأة أصابها الجوع؛ فأتت راعيا فسألته الطعام؛ فأبى عليها حتى تعطيه نفسهاء قالت: 
فحنى لی ثلاث حثيات» فذكره نحوه (المحلى 0١‏ فهذا يمكن أن يشبه المتعة» ويدرأ فيه 
الحدء لا فيما إذا قال: استأجرتك لأزنى بك» فإنه لا يحتمل المتعة أبداء ولا كرامة» فافهم. ظ 

فإن الحق لا يجاوز عما قاله ابن الهمام» ولم يفهم بعض الأخباب مراد الإمام» واستولى 
على عقله ظلمات الأوهام؛ والحمد لله الملك العلام على ما علم؛ وفهم» وهدى سبل السلام. 

وأما قوله: «نبى عن ثمن الكلب»» فمحمول على غير المأذون فى اتخاذه» وأما كلب الصيد 
والماشية ونحوها فيجوز بيعه وأكل ثمنه» لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطياداء وقد ثبت عن 
عثمان أنه قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وفى كلب ماشية بكبش» كما سيأتى فى 
باب الديات إن شاء الله تعالى» وأما مهر البغى وهو ما تأخذه الزانية فى مقابلة الزنا بها فحكم 

رسول الله ميته أن ذلك خبيث على أى وجه كان» حرة كانت أو أمة. 


إنا كان البغاء على عهدهم فى الإماء دون الحرائر: : 

ولا سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم فى الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت هند بنت عتبة 
وقت البيعة: أو تزنى الحرة؟ ولا نزاع بين الفقهاء فى أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من 
نفسها فزنى با أنه لامهر لهاء واختلفوا فى ا حرة المكرهة» وفى الأمة المطاوعة» والصواب المقطوع 
به أنه لا مهر لهماء لا سيما الأمة المطاوعة: لأن هذه هى البغى التى نبى رسول الله َه عن 
مهرهاء وأخخبر أنه حبیث» فإن الإماء هن اللاتى كن يعرفن بالبغاء» وفیہن وفى ساداتهن أنزل الله 
تعالى : «ؤولا تبكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تخصنا»» فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص 
أردن به قطعا؟ والشرع إنما جعل فى مقابلة الوطئ عوضا إذا استوفى بعقد مشروع» أو بشبهة عقد» 
بهم يجعل له عوضا إذا استوفى بزنا محض لا شببة فيه» ولم يعرف فى الإسلام قط أن زانيا قضى 
عليه بالمهر للمزنى بء ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحاء فهو عند الله عز وجل قبيح. 
تحقيق مهر البغى وتأويل قول الإمام: ما أخذته الزانية بعقد الإجارة فهو حلال: 

واعلم أن مهر البغى إنما هو ما تأحذه الزانية فى مقابلة الزنا بها من غير إجارة ولا استعجار 
إلى وقت معلوم» بل كما فرغا من الزنا وارتكاب الخناء ولا يبقى للزانى بعد ذلك حق فى القيام 


عندها ولا فى الاستمتاع بہا هذا هو مهر البغى وفى حكمه ما إذا استأجرها ليزنى ببا. فقد علمت 
أن الاستعجار للزنا موجب للخد وما كان موجبا للجد لا يكون موجبا للعوض والأجرة أصلا. 

وأما إذا استأجر امرأة ليستمتع بها ويتمكن منها إلى أجل معلوم بأجر معلوم فزنا بها فى تلك 
المدة فما'تاخذه المرأة من الأخرة ليس من :مه البغى.ولامن كسب الزناء بل هو أجرة الخدمة ومهز 
اله وده رل ما ادا ر کرت انهم ينيف سير ی ار غ الإنام اا ف و ال“ 
لامرأة: استأجرتك بكذا ار بك» إنه لا حد عليه وقال: إن ما أحذته الزانية إن كان بعقد الإجارة 
(وحملوه على الإجارة والاستعجار للزنا) فحلال؛ لأن أجر المثل طيب» وإن كان السبب حراماء 
وقالا: هو حرام» وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقاء ولم يقل أبو حنيفة ذلك قط. وإنما قال“ ما قال 
عمر رضى الله عنه» كما تقدم. 

ر هاا ونان صر ا لا و ج ا 
أو التمكين» ونحوها من الألفاظ التى كانت تستعمل فى نكاح المتعة من الأمهار» أو الاستكجار إلى 
أجل» ولم يكن فيه لفظ الزنا قط فهذه إجارة فاسدة» لكونها قد آجرت نفسها لمتعة قد نسخها الله 
تعالى» وليس هذا من مهر الببغى» لكون المتعة غير الزنا لغة» كما هو ظاهر» وشرعا فى بعض 
الأحكام» فإن الزنا موجب للحدء والمتعة لا توجبه. 

قال الموفق فى المغنى : ولا يجب الحد بالوطئ فى نكاح مختلف فيه» كنكاح المتعة, 
والشغار» والتحليل؛ والنكاح بلا ولى ولا شهود. وهذا قول أكثر أهل العلم. ا أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشببة اه (. :هه .)١‏ 

ولاشببة إذا صرحا بالرنا. فليس معنى قول الإمام إلا أنه إذا استأجر امرأة للاستمتاع بباء 
أو لمكن منبهاء فلا حد عليه» ولا عليها. ويحل لها ما أخذته من الأجرة. لأن نكاح المتعة 
والاستعجار للاستمتاع وإن كان فاسدا منسوخاء ولكن الأجر طيب للمرأة» وإن كان السبب 
حراما. وأما إذا زنى بها من غير عقد» وأعطاها شيئا فهو حرام لها اتفاقا. وإذا استأجرها للخبزء 
والطبخ دون الاستمتاع والتمكن مننهاء ثم زنى بها فالأجرة حلال للمرأة اتفاقا. ويجب عليمما 
الحد إجماعاء لأن الاستعجار للخبز» والطبخ» ونحوهما من الخدمة ليس من معنى المتعة فى شىء. 


(۱) بدليل قول ابن حزم بعد ما ذكر أثر عمر رضى الله عنه: قد ذهب إلى هذا أبو جنيفة. (المؤلف) 


ج - ١١‏ 0202020202020 النهى عن مهر البغى وحلوان الكاهن سك 


اک لار ف ا ذا اجر اماه لعماق درو فزي بباء أو استأجرها 
ليزنى بها وفعل ذلك» أو زنئ بامرأة ثم تروجها أو اشتراهاء فعليهما الحد» وبه قال أكثر أهل العلم. 
ْ وفال أب وتحديتفة: لااحد عليهما فى هذه المواضع اه »)١514:1١(‏ ليس بصحيح» 
قالمستاجرة للخدمة يجب الحد بزناها ععندنا من غير جلاف» كما فى ”الدر“ و”فتح القدير” 
وغيرهماء زإغا الخلاف فيس إستأجرها للاستمتاغ بها كما مر ولو استأجرها للزنا صريحا فهذا 
وها اعلايا بالزفابمن غير غقد سواءة وحاشا أبا حديفة أن يقول ينقي الخد حبق فمل ذلك أو جل 
: الأجر للمرأة فى مثل ذلك فافهم. 

وها تشنيع بع أهل الطاهر على أب حينة لأجلن هذه المسألة فساطل ويميد من الإنصاف» أما 
.أولا: فلما ذكرنا من تأويل ما تسبوه إليه» وقد نبه ابن الهمام عليه» ولا بعد فيه؛ لأن المتعة بعد ما 
١‏ ست الات بالزنا فى أكثر الأحكام» فلم يفرق الرواة بينهما ا د كوو اھا مكان الا جر 
ولم ينبني الدقيقة:بنئ عليها الإمام سقوط الحد وخل الأجر فى استئجار المرأة للاستمتاع بهاء وأما 
انيا فإن ر عيمهسم اه القيم.قائل بحل e‏ الراتية لها مطلقا إذا كانت محتاجة إليف 


وهذا نصه. 


قول ابن اليم في حل كسب اران لا 

إفإن قيل: فما تقولون فى كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت» هل يجب عليها رد ما قبضته إلى 
ا ا هذا يبننى على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهى أن 
من قبض ما ليس له فبضه شرعاء ثم أر راد التخلص منه» فإن كان المقيوض قد أخذ بغير رضا 
1 صاحبه؛ ولا استوفى عوضه رد علیه. فن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه فإن تعذر ذلك 
ْ رد إلى ور رتتهء قال تعذر ذلك تصدق به عنه: كما ثبت عن الصحابة رضى الله عنهم» وإن كان 
برضا الدافع وقد استوفى عوصه امحرم» كمن عاوض على خمرء أو خنزير» أو على زناء أو فاحشة 
فهذا لا يجب فيه رد العوض على الدافع. لأنه أحرجه باختياره» واستوفى عوضه الحرم» فلا يجوز 
أن ييجمع له بين العوض والمعوض» فإن فى ذلك إعانة له على الإثم والعدوان إذا علم أنه ينال غرضه 
ويسترد ماله» فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القول به» وهو يضمن الجمع بين 
الظلم» والفاحشة؛ والعذرء ومن أقبح القبيح أن يستوفى عوضه من المزنى بها ثم يرجع فيما أعطاها 


إعلاء السنن 1 0 0 هو ١‏ 


باب ضمان الأجير المشترك | 
) 0 ”كعاب الآثار“: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم» أن شريحا لم يضمن أجيرا قط. . 

5 , وأخبرنا أبو حنيفة عن‎ ~٠۳١۷ ٠ 
ابن على:. أن على بن أبى طالب كان لا يضمن القصارء ولا الصائغ» ولا الحالك» قال‎ 
.)١١7ص( محمد: وهو قول أبى حنيفة لا يضمن الأجير المشتركء إلا ما جبت يده‎ 

۳۸~ قال ابن حزم: روينا من طريق شعبة عن حماد بن أبى مبليمان عن 
إبراهيم النخعى» قال: لا يضمن الصائغ: ولا القضارء أو قال: : الخياط وأشباهه. | 
٠۳١۹ ٠‏ ومن طريق حماد بن سلمة أنا جبلة بن عطية عن يزيد بن عبد الله بن ٠‏ 
موهب قال فى حمال | E‏ لا ضعان علية. 


ا و کر ی ا با فرعت ولكن لا بطي ش 
أکله» بل هو خبیٹ» كما حکم عليه رسؤل الله مَل ولكن خبغه للبت مکسب LL‏ ع أخذ 
منه» فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به» فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ بقدر حاجته 
وبتضدف اا وا جک كل كدي یت ی عرض فا كان أو ت 2 

ا E DE‏ 
الخجام ولا ار على الان ارز : SF‏ 

وبالجملة: فليس كنسب الزائية غه إلا كيني الجا وتوت ملك الرانية فيه بوت 
I aS‏ را وي 
ETS‏ 


باب ضمان الأ جير المشترك: ٠‏ 
أقول: ی ت ا ل مصلح انان إل 
ذلك. 'رواه من طريق إبراهيم , بن أبى يحبى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على» ومن طزيق 
خلاس عن على» ومن طريق جابر الجعفى عن الشعبى عن على (نصب الراية 40:17 2 وأخرج 


)١(‏ قلت: وهل هذا إلا جعل العمل حاكما على الشرع؟ فانظر من هو من أهل القياس والرأى؟ (المؤلف) 


2 فان الأجير ارك ۱۹٦‏ 


913- ومن طريق ابن أبى شيبة نا أزهر السمان عن عبد الله بن عون عن محمد 
أبن سيرين: أنه كان لا يضمن الأجير إلا من تضييع. 

1 - وس طرق ابر أبى شيسة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبيء » قال: ليس 
على أجير المشاهرة ضمان. 
٠‏ ومن طريقه نا وكنيع نا سفيسان الشورى عن مطرف بن طريف عن 
الشعبى» قال: عب الصا ]د با يدو 


ع اراق ل كر بن عزنا ات ين لاعت ا شا ا لسن و 
فى أعمالهم ما أهلكوا فى أيديهم (كنز العمال ,٠‏ والجواب عنه: أن هذا كان سياسة منهما 
رضى الله عدبماء حفظا لأموال الناس» والحكم الأصلى هو ما ذهب إليه شريح» وعلى فى رواية 

قال العبد الضعيف: وحاصل ما قاله بعض الأحباب أن عمر وعليا كانا يريان الغرامة بالمال 
ا O‏ 
شويح؛ فضمن قصارا حرق بيهن ال اتضمتي وقد احرف يت ال شرح أرأيت لو احترق 
ود صما د ولإ E‏ ليت 

قال : وقد روى عن على من وجه آخر: أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت 
متله» وثابت عن عطاء أنه قال: لا ضمان على صانع» ولا على أجير اه .)١77:5(‏ 
| :وحاصل كلام الشافعى أنه لم ينبت عن الصحابة فى هذا الباب شىء لا القضمين» 
ولا عدمه» وإنما ثبت عن التابعين» فعن شريح أنه ضمن قصاراء وعن عطاء لا ضمان على صانع؛ 
.ولا أجيرء فاختار الشافعى قول شريح» وإليه ذهب أبو يوسف» ومحمد مناء واختار أبو حنيفة قول , 
'عطاءء وأيضا فلآ نسلم ضعف ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن على» وما رواه قتادة عن 
حلاص بن عمرو عنه» فلا علة للأول غير الإرسال» وليس هو بعلة عندنا. 

ورواية خلام , عر عل , صحيحة عندناء وهو قول ابن حزم أيضاء كما مر فى كتاب الجهادء 


إعلاء السنن ضمان الأجير المشترك ۱۹۷ 


۳- ومن طريق عبد الرجمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن مطرف عنه. 
قال: يسن الشباج ما أت بيك a‏ 9 

4 577- ومن طريق ابن أبى شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين 
عن شريح: : أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا حرقا. 

٩ه‏ - ومن طريق ابن ان لين افيد لمن لو a‏ 
ا إذا أفسد القصار فهو ضامن» وكان لا يضمنه غرقاء ولا حرقاء ولاعدوا 
ر 

قت وم A Te‏ 
عن طاوس» أنه لم يضمن القصارء وهو قول قتادة وابن شبرمة» وحماد بن أبى 
سليمان» وهو قول أبى حنيفة والشافعى وزفر وأبى ثور وأحمد وإسحاق والمزنى 


"الى" (۲۰۲:۸). 


ولكن احق أنه لا حجة لأحد فى شىء من هذه الآثارء لكوننها كلها قضايا عين يحتمل الوجوه. فما 
فيه أن فلانا ضمن القصار والصباغ» يحتمل أن يكون ضمنه ما جنت يداه ولا نزاع فيه» وما فيه ْ 
أن فلانا لم يضمنبماء يحتمل أن يكون لم يضمنهما من شىء غالب» كا حريق الغالب» والعدو 
المكابر» وهذا مما لا نزاع فيه أيضاء ولو أجرينا الآثار على إطلاقها لانعكست حجة على من يحتج 
بباء لكونه لا يقول بالإطلاق فى التضمين» ولا فى ضد فافهم. ٠‏ 

وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الجنواب عن أثرى عفر وعلى رضي الله غدهما فى تضمين 
الصباغ والصائغ م بما ذكره بعض الأحباب من حملهما على السياسةء بل لنا أن نقول: لعلهما 
ضمناهما لما جنت أيديمماء يؤيد ذلك لفظ عبد الرزاق: أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذين 
انتتصبوا للناس فى أعمالهم .ما أهلكوا فى أيديهم» ولا نزاع فى ضمان الإهلاك والإتلاف وإنما 
انرا فى تماد جا لاقب E‏ القن دي رن EDE A‏ مسقن ان 
الفقيه قرة دليل أبى حبيقة رمه الله قى هلا الب ب إذا واجع الهداية وشروحها. 

قال الموفق فى" المغنى” :)٠٠٠:٦(‏ :إن الأجين على ضريين» خاص و مشترك» فالخاص هو 
الذى يقع عليه العقد فى مدة معلومة د يستحق المستأجر نفعه فى جميعهاء كرجل استؤجر لخدمة» 
أو عمل فى بناء يوماء أو شهراء سمى خاصا لاختتصاص المستأجر بنفعه فى تلك المدة» دون سائر 


۱۹۸ ا سان الاجا‎ a 


۷ ه- قال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن الليث 
الصانع يعنى من عمل بيده (وفيه بعض أصحاب عبد الرزاق مجهول). 

4ه قال: وصح من طريق ابن ابى شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» أن علينا كان يضمن القصار والصواغ. وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. 

يل ا ل كان 

امح وروا عند ا نخارا. 

1 *- وصح عن شريح تضمين الأجير والقصار. 

امهب وعن إبراهيو”' أيضا تضمين الصناع» وكذلك عن عبد اله بن عتبة بن 
٤١‏ /الاهب وقالت طائفة: يضمن كل من أذ أجراء روى ذلك عن على وعن عبد 

الرجمن بن بريد وغيرهماء الكل من" انجلى. (:1) لابن جزم. 3 


الناس» والمشترك الذى يقح العقد معه على عمل محين» كتخياطة ثوب» وبناء حائط» وحمل شىء 
إلى مكان معين» أو على عمل فى مدة لا يستحق جميع نضعه فيهاء كالكحال؛ والطبيب» سمى 
مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين» وثلاثة» وأكثر فى وقت واحدء ويعمل لهم فيشتركون فى 
منفعته» واستنحقاقهاء فسمى مشت رکا لاشتراكهم فى منفعته» فالأجير المشنترك هو الصان» وهو 
ضامن لما جنت يده» فالحائك إذا أفسد خياكته ضامن :لما أفسدء نص أحمد على هذه المسألة» 
والقصار ضامن لا عدر ا به اه ا و او ف اة ماس ا امد 
طبيخه؛ والخباز ضامن لما أفسد من خسبزه؛ والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه» أو تلف 
من عثرته» والجمال يضمن ما تلف بقوده» وسوقه» وانقطاع حبله الذى يشد به حمله» والملاح 
يضمن ما تلف من يده» أو حذفه» أو ما يعالج به السفينةء روى ذلك عن عمر وعلى وعبد الله بن 


)0 20 من طريق الأعمش عنه: آنه عل جن القضسارء فقاق: : يضمن. . قال الأعمش: فبلغنى عن حماد: : أنه يروى عن 
إبراهيم» أنه قال: لا يضمن» قال : فلقيته الخديث YT)‏ 0 (المؤلف) 


إعلاء السنن ' “حجان الأجين المشتترك 7 ١8‏ 


عبتة وشريح والحسن والحكم» وهو قول ی حنيفة» ومالك؛ - قولى الشافعئ؛ وقال فى 
الآخر: لا يضمن ما لم يتعد. 

قال الربيع: ا 
عين مقبوضة بعقد الإجارة فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة. ولنا ما روى جعفر بن محمد عن 
أبيه عن على : أنه كان يضمن الصباغ والصواغ؛ وقال: لا يصاخ الناس إلا ذلك ولان عمل الأجير 
المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا (5 Oe:‏ 

رافك الرواية عن أحيد ف الأجيرالذشرك إذا عل العين من كر زه من غير تسد سند وله 
تفريط» فروى عنه لا يضمن» نص عليه فى رواية ابن منصورء وهو قول طاوس وعطاء وأبى حنيفة 
وزفر وقول الشافعى» وروی عن أحمد إن كان هلاكه بما استطاع (دفعه) ضمنه» وإن كان غرقا أو 
عدوا غالبا فلا ضمان» ونحو هذا قال أبو يوسف» ومحمدء والصحيح فى المذهب الأول. وقال 
مالك» وابن أبى ليلى: يضمن بكل حالء لقول النبى مَرَكِله: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). 

(قلنا: فھل ت تقولون بضمان الوديعة والعارية فإنما مما أخذته اليد أيضا)؟ ولنا أنها عين مقبوضة 
بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله فلم يضمنهاء > كالعين المسنتأجرة اه ر(“ O‏ 

قال: نأما الأجير الخاص فلا ضمان عليه مالم يعد وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة, 
وأصحابه» وظاهر مذهب الشافعى» وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون» وروی فی مسنده 
عن على رضى الله عنه:أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. . 

ولنا أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به» كالقصاص» وقطع يد السارق» 
وخبر على کرم الله وجهه مرشل» والصحيح فيه أنه يضمن الصباغ کک وإن روى مطلقا 
جمل على هذاء فإن المطلق يحل جلى المقيذ اهدر :4( | 

وفى ”رد امحتار“ ألم أن لهاك ما عل الأجير المشترع أو ل١‏ الأول إما بالتعدق أو 
لاء والثانى: إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا. ٠‏ ش 

ففى الأول بقسميه: يضمن اتفاقاء وفى ثانى الشانى: الابضمن اقا ونی أو لايضمن 
عند الإمام مطلقاء ويضمن عندهما مطلقا. 0 

a,‏ وق إن نملك لأ بشم ورك غير 
. ممسح ضمن» وإن مستورا فالصلح» قال فى ”الخيرية" a‏ أربعة أقوال كلها مصححة مفتى . 


١000-5 ۰ a 


باب متى د ا 
هلامه- عن أبى هريرة» عن النبى عا ب قال: «قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم)) 
واک یی رجلا اتا جر أ جيرا اسر شن نه ولم يعطه أجرهء أخرجه البخارى» 
وقد تقدم. 


وقال بعضهم: قول أبى حنيفة قول عطاء وطاوس» وهما من كبار التابعين» وقولهما قول عمر 
وعلى» وبة يفتى احتنشاما لعمر وعلى» وصيانة لأموال الناس. وفی ”الخانية“ و ”المحيط” والتتمة: 
الفتوى على قوله» فقد اختلف الإفتاءء وسمعت ما فى ' الخيرية “ وفى ”الط“ : الخلاف فيما إذا 
كاج جار متخيحة :نار بيده 9 بيطي ياوا اجو اميا و ا ا 


باب متى د يستحق الأجير أجره؟ 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلى آخر الباب» قال العبد الضعيف: فى هذه الآثار ما يوضح أن 
الأخير إفايعطى جرم على عبئله بعد قراغ ةةة وقد أقرد إضاحي " الهنذاية * باب الجن معن 
ستحق لما يتعلق به ET‏ ل ل ل ل 
الو ن ا يي هذا ااي ۾ 

قال فى ”الهداية الأجرة لا ا یی ا نهنا ا ا ا 
التعجيل؛ أو بالتعجيل من غير شرطء أو باستيفاء المعقود عليه. قال الشافعى رحمه الله: تملك بنفس 
العقدء لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكماء ضرورة لتصحيح العقد. فغبت الحكم فيما 
يقابله من البدلء ولنا أن العقد ينعقد شيا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بيناء والعقد 
معاوضة» ومن قضيتما المساواة» فمن ضرورة التراخى فى جانب المنفعة الشراخى فى البدل الآخرء 
وإذا استوفى المنفعة يغبت الملك فى الأجرة لتحقق التسوية» وكذا إذا شرط التعجيل» أو عجل من 
غير شرط لأن ار الت عن لالد a‏ 

وذكر الموفق فى المغنى ٠‏ فى حجة مالك» وأبى حنيفة قول الله تعالى: «إوإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن)» والأولين من أحاديث الباب» ثم أجاب عن كل ذلك بأنه يحتمل الإيتاء عند 
الشروع فى الرضاع» أو تسليم نفسهاء كما قال تعالى: #إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم أى إذا أردت القراءة» وبأن هذا تمسك بدليل الخطاب» وهم لا يقولون به 
كنك الحديث بیان أن الأمر بالإيتاء فى وقت لا يمنع وجوبه قبله» كقوله: «إفما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن» والصداق يجب قبل الاستمتاع. جواب آخر أن الآية والأخبار إنما وردت فيمن 


إعلاء السئن 0 ١ ' ٠ ٠‏ 
-وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه)» رواه البيبقى فى ”سننه من طريق عبد الله بن جعفر والد على المدينى عن سهيل 
بن أبى صالح عن أبيه عنه» ووالد على صدوق حافظ لكنه بلى فى آخره» بقية رجاله 
مدخي فالحديث حسن كما قدمنا. وله طرق ذكرها الحافظ فى ”التلخيص ء 
والزيلعى فى " نصب الراية » وأخرجه ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم 
عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا نحوه» وعبد الرحمن مختلف فيه. 
/الاساه- عن جابر بن عبد الله مرفوعا فى فضائل رمضان: قال: «أعطيت أمتى فى 
شهر رمضان حمسا لم يعطهن نبى قبلى)» وفيه: «أما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر 
الله لهم معا فقال ريخل من القن أ فى ليله افدر هال لآ لتر إلى الال 
يعملون فإذا فرغوا من أعسمالهم وفوا أجورهم»؛ رواه البيبقئ».وإسناده مقارب أصلح 
من إسناد حديث أبى هريرة فى هذا المعنى عنده» كما فى ' الترغيب” (ص .)١ 7١‏ 


باب استئجار الأجير بظعام بطنه وكسوته 
عن الى هري" أنه قال: نشأت يتيماء وهاجرت مسكيناء وكنت أجيرا 


ره فأما ما وقعت الإجارة فيه على مدة فلا تعرض لها به» اه + :4 اوه١).‏ 

قلنا: لو وقف الموفق على الحديث الثابت من الباب لم يقل ما قال» فإن قوله مَرلي : «ألا ترى 
إلى الخال درو ]ذا وع امن اعمال وتز أجور كاعري فى“ دیا ارف الان امن 
إعطاء الأجير أجره عند فراغه من العمل» فدل ذلك على أنه وقت الاستحقاقء وإلا يغيره الشارع 
إلى ما هو أحسن منه وأعدل» وليس هذا من الاستدلال با لمفهوم» بل هو من الاستدلال بعبارة 
النص» كما لا يخفى» وأما إنها لا تعرض لها بما وقعت فيه الإجارة على المدة. 

قلنا: ا افش اا ادا زو فكي من اها ن ى کی رون کا 
بوي انق د حر ا ES e‏ 

باب استئحا ر.الأجير بطعام بطنه وكسوته 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ: فا ق ی عاديا 

وكسوتها استحساناء وخالفه صاحباف» فقالا: لا يجوز لأن الأجزة مجهولة» كما إذا استأجرها 


3 استئجار الأجير بطعام بطنه وكسوته‎ a 


لابنة غزوان بطعام بطنى. وعقبة رجلى» أحطب لهم إذا نزلواء وأحدو لهم إذا ركبواء 
فالحمد لله الذى جعل الدين قواماء جعل أبا هريرة إماماء رواه ابن ماجة (ص78١)‏ 


للخبز والطبخ» وله أن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة» لأن فى العادة التوسعة على الآظار شفقة 
على الأولادء كذا فى ”الهداية ٠“‏ ومفاده عدم جواز ذلك فى ا اتفاقاء لإفضاء الجهالة 
نع نا ابر E TE‏ ببس أن برد عند أبى 
حنيفة رتحمه الله. 

قال فى " الظهيرية” ERT‏ رن 
الكتاب أنه لا يجوز. وقال الفقيه أبو الليث: فى الدابة نأخذ بقول المتقدمين» أما فى زماننا فالعبد 
يأكل من مال المستأجر عادة اهء قال الحموى: أى فيصح اشتراطه؛ واعترضه الطحاوى بقوله: 
فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه. 

أقول: المعروف كالمشروط» وبه يشعر كلام الفقيه» ثم ظاهره أنه لو تعورف فى الدابة ذلك 
عرو امل Sa‏ ”رد المحتار (4:0 4). 1 

وقال ابن حزم فى ”الى ": لا تجوز الإجارة مضمون مسمى محدود فى الذمة» أو بعين 
معينة معروفة الحد والمقدار» وهو قول عثمان رضى الله عنه وغيره. وقال مالك: يجوز كراء الأجير 
بطعامه» واحتجوا بخبر عن أبى هريرة: كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى» قال ابن 
حزم: قد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم» وأما العقود المقتضى بها فلا تكون إلا بمعلوم» 
والطعام يختلف» وتختلف الناس فى أكله اختلافا متفاوتاء فهو مجهول لا يجوزء اه 
ملخصا (۲۰۳:۸). ا ٠‏ ل 

وقال الموفق فى ”المغنى“: اختلفت الرواية فيمن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته» أو جعل له 
أجرا وشرط طعامه وكسوته. فروئ عنه جواز ذلك» وهو مذهب مالك» وإسحاق» وروی عن أبى 
بكر وعمر وأبى موسى رضى الله عنم أنهم استأجروا الأجراء ويد و كسوتهم. 


E O ماهذا؟ قال:‎ a 
وزاد ابن خريمة من هذا‎ ٠ بطي وا راكوا سيت يبي وإذا نزلوا حدمتہم» فزوجنيها الله فأنا أ ركب» وإذا نزلت حدمت"‎ 
الوجه: “وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت» فقالت: لا أريم حتى تجعل لى عصيدة» فها آنا إذا أتيت إلى نحو من مكانها‎ 

قلت: لا أريم حتى تجعل لى عصيدة* اه (۲۰۹:۷)» قلت: وكان فيه دعابة رضى الله عنه. 


إعلاء السئن 1 تعجار الأجير بطعام بطنه وكسوته ۳ 


0 774ه- وفى الباب عن عتبة بن الندر مرفوعا: (إن موسى أجر نفسه على عفة 
فرجه وطعام بطنه)» رواه ابن ماجة أيضاء وفى سنده مسلمة بن على الخشنى متروك 
بالمرة. 


| وروم عن أن ذلك جاتر فى الطثر خرن قرعا اخحارها العا وهذا منذهت أي فة 
لأن ذلك مجهولء وإنما جاز فى الظفر لقول الله تعالى: «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ٠‏ 
بالمعروف)» فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع» ولم يفرق بين المطلقة وغيرهاء بل فى 
الآية قرينة تدل على طلاقها. لأن الزوجة تحب نفقتها وكسوتها بالزوجية» وإن لم ترضع» ولأن الله 
تعالى قال: «ؤوالوارث مشل ذلك والوارث ليس بزوج. وروى عنه رواية ثالفة لا يجوز ذلك 
بحال» لا فى الظفر» ولا فى غيرهاء وبه قال الشافعى» وأبو يوسف» ومحمدء وأبو ثورء والمنذرء 
لأن ذلك يختلف اختلافا كثيرا متبايناء فيكون مجهولا. والأجر من شرطه أن يكون معلوماء قال: 
ولنا ما روى ابن ماجة عن عنتبة بن الندر» قال: كنا عند رسول الله َم فقرأ طاسين» حتى بلغ 
قصة موسى قال: (إن موسى آجر نفسبه ثمانى حجج أو عشرا علي عفة فرجه وطعام بطنه» وشرع 
ل 
قلنا: نعم! ! ولكن الحديث لا يصلح للاحتجاج به» لأن فى سندة مسلمة بن على الخشنى» 

وهو متروكء واتهمه الحاكم برواية المنا كير والموضوعات عن الأوزاعى والزبيدى» ولو صح فغاية 
ما فيه أن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة الفرج وطعام البطن؛ وليس فيه أن ذلك كان هو 
الأججر, والتطلايد على لجيه ا للتعارض ررحي اذى نيليه ليا بز اليم ازا 
الاستدلال. . : 

قال: 00 ”كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى “ الحديثء قلنا: قد مر 
اواك عه فين كلام اين حر قال ولان من دكا من الممطالة ورخ فعلوة فل طهر له 
نكير» فكان إجماعا اه. قلنا: وأين الإجماع؟ وقد خالفهم عنمان» كما ذكره ابن حزم» وأيضا 
فلا يبعد أن يكونوا فعلوه مكارمة؛ لا إجارة. 

قال: ولاه قد ثبت فى الظعر بالآية فيقبت فى غيرها بالقياس عليهاء ولأنه عوض منفعة فقام ٠‏ 
العرق ا اه و ا ولأن للكت عونا وه كسيرة ار وات رونا 
ل ل يك 
جاز فى الخدمة كالأثمان اه (> :4( ٤‏ 


ج - ۱۹ ۰ 4“ 
باب إذا قال: أجرتك هذا کل شهر بدرهم جاز فى کل شهر 

."هج عن على رضى الله عنه» قال: خت مرة جوعا شديدل فخرجت 

٠‏ أطلب العمل فى عوالى المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مداراء فظننتها تريد بله» 

فقاطعتما كل ذنوب على تمرة, فمددت ستة عشر ذنوباء حتى مجلت یدای» ثم أتيتها 


٠‏ قلنا: ليست الآية صريحة فى جواز استكجار الظكر بالطعام والكسوة» وغاية ما فيا أنه يجب 
. على المولود له أن يعطى المرضعة ما يكفيها لطعامها وكسوتهاء وأما أن ذلك لا بد أن يكون 
معلوماء أو يجوز أن يكون مجهولاء فالآية ساكتة عن ذلكء وقوله تعالى: «إفإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن# يدل على أن المراد برزقهن وكسوتهن أجورهن» وأجر الأجير يكون معلوما 
عادة وشرعاء فكذلك رزقهن وكسوتهن أيضاء هذاء ولكن الراجح عندى جواز الإجارة 
على طعامها وكسوتهاء وعلله بأن الجهالة فيه لا تفضى إلى المنازعة للعرف والعادة» فكذلك أجير 
الخدمة إذا تعورف اسعجاره بالطعام والكسوة» والله تعالى أعلم. 


داب إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر ‏ 

قوله: “عن على“ إلخ: قال العبد الضعيف: الحديث نص فى الباب» وهو يدل على جواز 
الإجارة بالمقاطعة» ومنها مسألة الباب أيضاء واختلفت نضوص المذهب فيه»ء فظاهر ما فى 
قدو" و ”الهداية ' وغيره من المتون والشروح أن من آجر دارا كل شهر بكذا صح فی واحد 
- فقط» وفى كل شهر سكن فى أوله صح العقد فيه أيضاء وحاصله صحة العقد فى واحد لزوماء 
وفى الباقى موقوفا. 

وأماما فى "القدورئ” لع لي قو دقن SURGE‏ 
” المحيط : : هذا قول بعضهمء والصجيح أن الإجارة فى كل شهر جائرةء وإطلاق محمد يدل عليه؛ 
فيجوز العقد فى الشهر الأولء والفانى» والثالث؛ وإنما يقبت خيار الفسخ فى أول الثانى؛ لأنها 
مضافة إلى المستقبل» ولكل منهما فسخ المضافة اه» فمعنى قول من قال بالفساد فى الباقى عدم 
اللزوم» وأطلق عليه ذلك لأنه قابل للإفساد» كذا فى ”رد عاذ E‏ ش 

وقال الموفق فى ” المغنى “: إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم فاختلف أصحابناء فذهب 
القاضى إلى أن الإجارة صحيحة» وهو المنصوص عن أحمد فى رواية ابن منصورء واختيار الخرقى؛ 


إغلاء اسان إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فى كل شهر 1 


فعدت لی ست عشر ة تمرة» فأتيت النبى ريت فأحبرته» فأكل معى منها' » رواه 
أ عست وجوه اق سه وأخرجه ابن ماجة يست صسححه ابن السكن: اهد (نيل 


إلا أن الشيهر الأول تلن الإنجارة فيه بإطلاق العقد: لأنا متعلوم بل العد وما فته من الشهور يلوم 
العقد فيه بالتلبس بهء وهو السكنى فى الدار متلاء وإن لم يتلبس به» أو فسخ العنقد غند انقضاء 
الأول انفسخ» وكذلك حكم كل شهر يأتى» وهذا مذهب أبى ٹور وأصحاب الرأى» وحكى عن 
مالك نحو هذاء واختار أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن خامد أن العقد باطل» وهو قول 
الثورى» والصحيح من قولى الشافعى» لأن كل اسم للعدد, فإذا لم يقدره كان مببما مجهولا 
فيكون فاسداء كما لو قال: آجرتك مدة» وحمل أبو بكر وابن حامد کلام أحمد (الذى رواه ابن 
منصور) فى هذا على أن الإجارة وقعت على أشهر معينة (بأن قال: أجرتكها عشرين شهرا كل 
شهر بدرهم). ۰ 

- ووجه الأول أن عليا رضى EE‏ 
النبى ر فأكل منه وهو نظير مسألتناء ولا شروعه فى كل شهر مع ما تقدم فى العقد من الاتفاق 
على تقدير أجره» والرضا ببذله به جرى مجرى ابتداء العقد عليه» وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى 
من المساومة ما دل على الشراضى بباء فعلى هذا متى ترك التلبس به فى شهر لم تشبت الإجارة فيب 
لعدم المقد» وإن فسخ فكذلك» وليس بفسخ فى الحقيقةء لأن العقمد فى أشهر الشانى ما ل ثبت اه 
ملخصا (19:5). 


مؤاجرة المسلم نفسه من الكافر: ‏ 

فائدة: دل حديث الباب على جواز أن ازا الد شت ن الان ج لغار 

فى الصحيح” بقوله: «هل يؤاجر الرجل نفسه من نشرك فى أرض الحرب؟» وأورد فيه حديث 

عاج قر | الك منطلم في ای بن وال ر ركان الل اك وه ذال حار 
حرب» واطلع النبى ل على ذلك» وأقره. 

ولم يجزم البخارى بالحكم لاحتمال أن کر ا أو أن جواز ذلك 
كان قبل الإذن فى قتال المشر كين ومنابذتہم» وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه (ولعل حديث 
الباب الذى أودعناه فى المتن لم يصح عنده» لكونه ليس على شرطه» أو ذهب إلى الفرق بين 


ج ١١‏ 1 إذا قال: آجرتك هذا كل شهر بدرهم جاز فی کل شهر e‏ 


ظ 1 فت ورواه ابن ماجة (ص۱۷۸) 2 حديث أبى هريرة أيضاء ولكنه فى قصة 
رجل من الأنصار رأى فى وجه رسول اله ع أثر ا لجو ع» فخرج يطلبء فإذا بيبودى 
يسقى نخلاء فشارطه كل دلو بتمرة» فاستقى بنحو من صاعين؛ فجاء به إلى النبى. مي 
الحديث فختصراء وفى سنده عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» وهو متروك. 


المشركين وأهل الكتانب» وعلى رضى الله عنه لم يؤاجر نفسه إلا من يبودى أو امرأة من الأتصارء 
وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل 
للمسلم فعله والآخخمز: أن لا يغينه على مسا يعود ضرره على المسلمين» وقال ابن المنير: استقرت 
المذاهب على أن الصناع فى حوانيتمم يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولا يعد ذلك من الذلة 
بخلاف أن يخدمه.فى منزله» وبطريق التبعية له» والله أعلدم اه من ” فتح البارى” .)۳۷٠:١(‏ 


استئجار المسلم المشرك: 

وأما استفجار المشركين والكفار فقد صح أنه بريه عامل يبود خيبر» واستأجر عند الهجرة . 
رجلا من بنى الديل هاديا خريتاء وهو على دين كفار قريش» وترجمة البخارى فى الصحيح تشعر 
بأنه يرى امتناع استعجار المشرك حربيا كان أو ذمياء إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود . 
مسلم يكفى ذلك العمل. وأشار فى الترجمة بقوله: «إذا لم يوجد أهل الإسلام) إلى ما أخرجه أبو 
داود من طريق تحماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر أحسبه عن نافع عن ابن عمر: أن النبى مله 
قاتل أهل خيبر» الحديث» وفيه: وأ راد أن يجليهم» » فقالوا: يا محمد! دعنا نعمل فى هذه اللأرض» 
ولنا الشطر ولكم الشطر (وفى حديث بشير بن يسار 00000 الأموال بيد النبى مَل 
والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فذعا رسول الله عا رو اليبود فعاملهم) .)١7١:7(‏ 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب نحوه» وبال جملة إنما أجابهم إلى ذلك 
لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم» فنزل البخارى من لا يعرف منزلة من لم يوجد. 

وفى استشهاده بقصة معاملة خيبر» وباسيعجاره ره الدليل المشرك لما هاجر على عدم 
.جوازه بدون الحاجة نظرء لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصودء وكأنه أحذ ذلك من هذين الحديثين 
مضموما إلى قوله مَل : « إنا لا نستعين بمشرك) أخرجه مسلم» وأصحاب السننء فأراد الجمع بين 
الأخبار بما ترجم به. 


eT 
لمعن إن نات رم ا سودي قال: «نبى رسول الله مق أن بتلقی‎ 
قلت: أبن اا ماقو لا بیع حاضر لباد؟ قال: لا‎ 0 


قال ابن بطال: اناميا SE E‏ عد لصوو ار Sê‏ 
اللي راض SS‏ ليام لان امسا لوي فتح 
الباری ‏ (5514:6). 

قلت: ول يخفى على فقي لمارف أن كل اسعجار من الكافر لا مورث ذل للمسلم. 

بل منه مافيه إعزاز له. . كالاستكجار للتعليم؛ أو لكتابة الحساب» أو للنظر فى الضياع وال دكاكين» 
أو لفصل القضاة ونحؤه. . وأما استعمالهم أهل الذمة فى أععمال السلطانء وتوليتهم القضاء بين 
الناس» أو توليتهم على الجدد فلا يخفى ما فيه من تسليطهم على أهل الإسلام» واستعلاءهم عليهم؛ 
. فلا يجوز ذلك أصلا. وقد ثبت عن عمر أنه نہى أبا موسى الأشعرى عن اتخاذ النصرانى كاتبا لهه 
كما مر فی كتاب الجهاذ» فتذ کر . ش ّْ 

1 باب أجر السمسرة ` 

قوله: عن ا شا إلخ: قال العبد الضعيف: احتج به العينى لأبى حنيفة: فقال: وهنه 
كان أبو حنيفة يكرة السمسرة اه. ولا حجة له فيه لأنه عارضنه فتوى الراوى ورأيهء وهو ما 
ذکرناه بعد ذلك من قول اين عباس نفسه» وإذا عارض قول الراوى روايته فالعبرة عندنا برأيه لا 
بروایته» إلا أن يقال: : إن هذا إذا كان قوله أو عمله بخلاف روايته بعد الرواية ما هو خلاف بيقين. 
. ولايقين ههناء لاحتمال أن يكون قول ابن عباس على سبيل المراضناة» لا على سبيل المعاقدة. 
وحديثه المرفوع محمول على المعاقدة حتماء كما هو ظاهر. .ولكن للخصم أن يقول فى تفسيره 
المنع من بيع الحاضر للبادى بأن لا يكون له سسمساراء أن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا فى 
بيع الحاضر للحاضرء فإن قيل: هذا استدلال بالمفهوم» وهو ليس بحجة عندنا. .قيل؛ إن الخصم 
يحتج به» وقد تأيد هذا المفهوم بقول ابن عباس: لا بأس أن يقول: ا 
توو الك وتجيله علي الراطاء يعند: | ١‏ 

وفى التلويح : أما قول ابن عباس وای متيزين: 3 اكت ناء ا یرن هذا (لأنها 
وإن كانت أجرة سمسرة لكنها مجهولة. وشرط جوازها عند الجمهور أن تكون الأجرة معلومة)» 


4۸ ۳ أجز الت‎ E 


مم مه- وقال ابن عباس؛ لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا 
ابن غباس نحوه (عمدة القارئ :48 »)٦‏ وهذا سند صحيح. 


ونمن كرهه الثورى؛ والكوفيون. 

وقال الشافعى» ومالك: لا يجوزء فإن باع فله أجر مثله» وأجازة أحمذ وإسحاقء وقالا: هو 
من باب القراض» وقد لا يربح المقارض اه من ' العمدة” (557:0) للعينى. 

قلت: ولكن شرط جوز المقارضة أن تكون بالدراهم أو الدنانير ولا تجوز بالعروض 

إجماعا. . نكيف يصح حمله على المقارضة؟ فتأمل» ونقل ابن التين أن بعضهم شرط فى جوازه أن 
ملم الاس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوى أكثر ما سسى له وتعقيه بأن اجهل مقدار الأجرة ش 
باق اه هن ”فتح الباری“ (۳۷۰:۰). E‏ 

قال العينى: وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعة 
إذا بين لذلك أجلاء قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز وإن لم يوقت له 
ثمناء و كذلك إن جعل له فى كل مائة دينار شيئاء وهو جعل. 

وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوماء وذكر ابن المنذر عن حماد» والثورى 
أنبما كرها أجره» وقال أبو حنيفة: إن دفع له ألف درهم يشترى بها بزا بأجر عشرة دراهم فهو 
فاسدء وكذلك لو قال: اشعر مائة ثوب» فهو فاسدء فإن اشترى له أجر مثله» ولا يجاوز ما سمى» 
وقال أبو ثور: إذا جعل له فى كل ألف شيئا معلوما لم يجزء لأن ذلك غير معلوم» وإن اكتراه شهرا 
على أن د يشترى له ويبيع فذلك جائر اه (155:0) 

قلت: والحاصل أن أجرة السمسار ضربان: ا رلک ا 
فيا للبيع» وهذا جائز بلا حلاف فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه» وإن انقضى الأجل أخذ كامل 
الأجرة والجعالة لا يضرب فيما أجل» ولا يستحق فيا شيعا إلا بتمام العمل» وهى فاسدة عندنا 
لجهالة العمل والأجر معا مرة؛ وجهالة أحدهما أخرى. 

وفى ”رد امحتار” :)٥۹:(‏ قال فى ” التاترخانية“: وفى الدلال والسمسار يجب أجرا لمثلء 
وما تواضعوا عليه أن فى كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم. 

وفى ”الحاوى“: سل محمد بن سلمة عن أجرة السمسارء فقال: أريجو أنه لا باس وان 
كان فى الأصل فاسنداء لكفرة التعامل» وكثير من هذا غير جائز» فجوزوه لحاجة الناس إليه 


إعلاء السنن و أي اة ۲۰۹ 


٤‏ - وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما کان من ربح فهو لك أو بينى 
وبینك» فلا بأس به» علقه البخارى» ووصله ابن أبى شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن 
ا 1" ) وهذا سند صحيح أيضا. 


كدعو الحم وحن قال رایت لبن شجاع نا نساجا يشيع دان كل سه 
قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو فى ما جرى به التعاملء لكونما لا تفضى إلى التزاع 
عادة. ْ ١‏ 
لا يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد: 
فائدة: لا يشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد» بل لو آجره سنة حمس وهما فى سنة 
ثلاث؛ أو شهر رجب فى الحرم صح» وبہذا قال أبو حنيفة (وأحمد)» وقال الشافعى: لا يصح» إلا 
أن يستأجر من هى فى إجارته كذا فى ” المغنى” (1:7). 
ارا ا ل رما راي مسي ال و لا 
"واستأجر رسول الله َه وأبو بكر رضى الله عنه رجلا من ينى الديل هاديا خريتبا فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث براحلتيهما ضبح ثلاث» لا يقال: ليس فى الحديث أنبما 
استأجراه على أن لا يعمل | إلا بعد ثلاث» بل الذى فيه أنهما استأجراه» وابتدأ فى العمل من وقته 
بتسليمهما إليه راحلتيبماء وبحفظهماء فكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين اللتين 
أ قام بأمرهما إلى ذلك الوقت؛ لأنهما لم يكونا استأجراه لخدمة الراحلتين» بل كانت الإجارة لأجل: 
ش ادلات على الطريق» ولا شك أنه تأعريتء والبى کات ترعى رأحلتيجما عابر فن فهيرة,لا لدلينة 
قاله ابن المنير» كما فى ” فتح الباری“ (56:0"). 
إذا ثبت هذا فإن الإجارة إن كاتت على مدة ة تلى العقد لم يحتج إلى ذكر ابتداءها من حين 
ا oT‏ 
كالانتباء» وإن أطلق فقال: آجرتك سنة أو شهرا صح» وكان ابتداءه من حين العقدء وهذا قول 
مالك وأبى حنيفةء وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد: لا يصح حتى يسمى الشهر ويذكر أى 
سنة هى» ولنا قول الله تعالى إ إخبارا عن شعيب عليه السلام: لإعلى أن تأجرنى ثمانى حجج» ولم 


(3١‏ قلت: فيجوز مقاطعة القصار لغسل ثياب أهل البيت على طعام معلوم فى السنة» وقد الاب مرل و ذا عاط اناس 
والحلاق ونحوهم لكثرة التعامل بهاء وحاجة الناس إليها وإن كان قدر العمل مجهولاء كما لا يخفي» (المؤلف) , 


0 GS 


يذ كر ابتداءها اه من ”المغنى ‏ (7/:5). 
لا حلاف فى إباحة إجارة العقار: 

فائدة: لا خلاف بين أهل العلم فى إباحة إجارة العقار. قال ابن المنذر: اح کا 
عنه من أهل العلم على أن استعجار المنازل» والدواب جائز» ولا تجوز إجارتما إلا فى مدة معلومة 
معينة» ولا بد من مشاهدته» وتحديده فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك» ولا يجوز إطلاقه» 
ولا وضفه» وقال أصحاب الرأى: له خيار الرؤية» ا "المغنى ” (51:7). 


كرة اخم كزاء اا 

٠‏ فائدة: كره أحمذ كراء الحمام» وسكل عن کرائه فقال: أحشى» فقيل له: إذا شرط على 
المكترى أن لا يدخله أحد بغير إزار؟ فقال: ومن يضصيط هذا؟ وتكأنة لم يعجبه» قال ابن حامد: هذا 
على طريق الكزاهة تنزيها لا تحريماء لأنه تبدو فيه عورات الناس؛ فتحصل الإجارة على قعل 
محظورء فكرههالذلك» فأما العقد فصحيح» وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل الغلم أن كراء الحمام جائزء وهذا قول مالك» والشافعىء وأبى ثور 
وأضحاثب الرأى» لأن المكترى إنما يأحذ الأجر عوضا عن دخول الحمام والاغتسال بمائه» وأحوال 
المشلمين محمولة على السلامة؛ وإن ؤقع من بعضتهم فعل ما لا يجوز ا 
كما ! ال ا E)‏ ار 


روما کی عن انی جه يجوز ز للحمامى النظر إلى العورة: 

وأما ما روى عن أبى حنيفة لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة» وحجعه الحتان» كما 
فی ”الدر “» فقد رده أهل المذهب» قال الشامى: هذا غير المعتمد» لما فى “شرح الوهبانية ‏ : وينبغى 
أن يتولى على عورته بيده دون الخادم هو الصحيح» > لأن مالا يجوز النظر | إليه لا يجوز 
سه فوق الغياب اه اللهم إلا أن.يضطر إليه فلا بأس أن يطلى عورته غيره» أو يطلى هو عورة 
عرف الات رش صرت قال الفقيه أبن الل هذا فى حالة الضرورة (والاضطرار) لا غيره 
امم (YY:‏ 

وروت اا ف ا بسند رخالا E,‏ 00 


إعلاء السنن فوائد شتى فئ مبحث الإجارة 0" 


ف ل وام تدر و E‏ يبسرك ا يه اسع RITE‏ مطل جد ونا اجا O‏ بالل se e Rh SS‏ 


الحمام» فينوره صاحب الحمام فإذا بلغ حقوه» قال لصاحب الحمام: أخرج اه هذا هو المعتمدء 
لكثرة الأخبار عن رسول الله ري أنه كره دخول الحمام؛ لما تكشف فيه العورات» فكيف يجوز 
داخله أن يكشف عورته للحمامى؟ فما رواه الطبرانى عن الوليد بن مسلمء قال: عبقت لارام 
يقول: الفخذ فى المسجد عور وفى الحمام ليس بعورة» قال الهيثمى فى | ا ادر : رواته 
ثقات اه »)۲۷۹:٤(‏ محمول على حالة الضرورة لا غير فافهم. 

فائدة: لا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة» أو بيعة» A‏ 
القمارء وبه قال الجماعة: وقال أبو حنيفة: : إن كان بيتك فى السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك» 
وخالفه صاحباه» واختلف أصحابه فى تأويل قوله؛ ولنا أنه فعل محرم» فلم تمر الإجارة عليه 
كإجارة عبده للفجور, ولو اکتری ذمى من مسلم داره فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه 
ويدلك قال التوزئ» وقال أصحاب الرأى: : إن كان بيته فى السواد والجبل فله أن يفعل ما شاءء كذا 

٣ ,)١ "5:5١ فى ”المغنى“‎ 

قلت: علله فى ”الدر“ وغيره بأ سواد الكوفة غالب أهلها أهل الذمة وهم يمكنون من 
اتخاذ البيعة» والكنيسة» وإظهار شرب الخدمرء وبيعها فى قراهم» بخلاف الأمصازء وقرى غير 
الكوفة» فلا يمكنون فيا من اتخاذ البيع» والكنائس» وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك» فكان ذلك 
إجارة لعمل قد أقررناهم عليه» فقص» وقالا: لا ينبغى ذلك» لأنه إعانة على المعصيةء ولا نزاع فى 
كراهتها ديانة»:رأها لحلاف قى مسج ا فضأ وفى حل الأجرة للم جن ولاخ اوا 
ليست قائمة بعين الدارء وإثما هى بفعل المستأجرء وهو مختار» فينقطع نسبته عنه» وصار كما لو 
آجرها للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته» والتكلم بكلمات الشرك والفكر فیه» فالراجح قول 
الإمام فى صحة مثل هذه الإجارة قضاى وكراهتها ذيانة قاقهم إن ااروايات قد لفت عن 
الإمام فى هذا الباب» والجمع بينها بما ذكرناء أولى» E‏ ش 
للمستأجر ضرب الدابة بقدر العادة: 

فائدة: للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة و 6 باللجام للاستصل<ت. 


ويحثها على السيرء ليلحق بالقافلة. وقد صح أن النبى يم نخس بعير جاب وضريهء وكات أيو 
اس و و ل 


E‏ اه AD‏ بل EES AR‏ لمج لط و ا ا ا 


زالسل يرب الضبيان للتافيب: . قال الأثرم: سكل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان. قال: P0‏ 
ذنوبهم» ويتوفى بجهده الضرب» وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه» ومن ضرب من هؤلاء 
الضرب المأدون فيه لم يضمن ما تلف. . وبمبذا فى الدابة قال مالك» والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأبو يوسف ومحمد وقال الثورى؛ وأبو حنيفة: يضمن» لأنه تلف بجنايته فضمن (والإذن 
مشروط بشرط السلامة) فضمنه كغير المستأجر» كذلك قال الشافعى فى المعلم يضرب الصبى؛ 
لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب اه من ”المغنى” .)١١9:5(‏ 

للمعلم ضرب الصبى ثلا باليد لا الخشية والعصا. 

20 وفى "الدر ': وإن وجب ضرب ابن عشر عليها أى على الضلاة بيد لا بخشبة؛ لحديث: 
واه سه امد ا اكه 

٠‏ :: قلت: والصوم كالصلاة على الصحيح» ؛ (ويؤمر بإعادة ما صلاه بلا وضوءء لا لو أفسد 
الصوم لمشقته عليه. الشامى) وينبى عن شرب الخمر» ليألف الخير ويترك الشر اه قال الشامى: 
قؤله بيد أى ولا يجاوز القلاث» وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزهاء قال" عليه السلام لمرداس 
المعلم: «إياك أن تضرب فوق الغلاث فإنك إذا ضربت فوق الفلاث اقتص الله منك» اه إسماعيل - 
عن أحكام الصغار لإستروشنى وظاهره أنه لا يضرب بالعصا فى غير الصلاة أيضا اه (TE: ١(‏ 


العين المستأجر ة أمانة فى يد المستأجر: 

. فائدة: العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجرء إن تلفت بغير تفريط لم يضمنهاء لا نعلم فى 
هذا حلافاء لأنه قيض المين لاسشيفاء منقعة يمتتحقها مسجاء وإذا اتقضت اللدةة فعليه رفع يده» ولیس 
عليه الردء وعلى هذا متى انقضت المدة كانت العين أمانة فى يسده؛ إن تلفت من غير تفريط 
فلا ضمان عليه؛ فإن شرط ال موجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسدء لأنه ينافى مقتضى 
ل 1 


0 لم أقف على حاله من الصحة وغيرهاء ولا على من رجه قال الحافظ فى ”الإصابة“: مرداس المعلم ذكره أبو زيد الدبوسى 
فى ”كناب الأسرار“ بغير سند فقال: مر النبى مه بمرداس المعلم» فقال: : «إياك والخبز المرقق والشرط على كتاب اللهه» وهذا 
لم أقف له على إسناده إلى الان اه .)8١:5(‏ (المؤلف) 


إعلاء السنن ٠‏ افوائد شتى فى مبحث الإجازة 1۳ 


"لا نکتری بضمان' إلا أنه من شرط على کری أن لا ينل مطاعه يطن واد أو لا يسير به ليلا مع 
أشباه هذه الشروط (كأن لا يسير وقت القائلة» أو لا يتأخر بها عن القافلةء أو لا يسير فى آخرهاء 
أو لا يسلك بها الطريق الفلانية)» فتعدى ذلك» فتلف شىء بما حمل فى ذلك التعدى فهو 
ضامن؛ فأما غير ذلك فلا يصح شرط الضمان فيه» وإن شرطه لم يصح الرشطء لأن ما لا يجب 
ضمانة لا يصيره الشرط مضموناء وما يجب ضمانه لا ينتفى ضمانه بشرط نفيه» وعن أحمد أنه 
سئل عن ذلك فقال: «المسلمون على شروطهم»» وهذا يدل على نفى الضمان بشرط وجوبه 
بشرطه اه من المغنى »)١١8:7(“‏ قال فى ”الدر“ عن ”الأشباه“ وغيرها: ”إن الأجر والضمان 
لا يجتمعان” (ه:ه؟). 


. يجوز تضمين أهل البابور والبريد على المفتى به: 
٠‏ قل: : وأما تضمين أهل البريد والبابور فليس من باب ضمان المستأجن بل هو من باب ضمان 
الأخير المشترك» وقد عرفت أن المفتى به فيه هو قولهما بالضمان. 


لاضمان عل شان و يي عرف منه الحذق: 

فائدة: : لا ضمان على حجام» ولا ختان» ولا مطبب إذ عرفت منهم حذق الصنعة» ولم تجن 
أيديهم. . والحاصل أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم ييضمنوا بشرطين: أحدهما: أن يكونوا ذوى 
حذق فى صناعتهمء ولهم بها بصارة ومعرفة. لأنه إ إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشر ة القطع. 
وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرماء فيضمن سرايته» كالقطع ابتداء. 

الثانى: : أن لا تجنى أيديهم» فيتجاوزوا ما ينبغى أن يقطع» فأما إن كان حاذقا وجنت يده 


ضمن فيه كله لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال» وهذا مذهب 
الشافعى» وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه خلافا اه من ' الع كن ١‏ ؟ ل). 

قلت: روى مالك فى "لوطأ" عن يحبى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب كتب إلى سلمان أن هلم 
إلى الأر ض المقدسة» فكتب إليه سلمان أن الأر ض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الإنسان عمله» وقد 
بلخنی انك جعلت طبيبا”“ تداوى» فإن كنت تبرئ فنعما لك» وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل 
إنساناء فتدخل النار» فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليبما فقال: متطبب 


والله! إرجعا إلى» أعيدا قصتكماء اه من جمع الفوائد“ (۹:۱). 


)١(‏ :يعنى قاضيا بين الناس. (المؤلف) 


E O ول‎ ER ار‎ OD EN "لوقه لاي‎ eee E ول مهاه اق مق‎ oe aa E 4 


من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن: 
منه طب فهو ضامن» وإسناده صحیح» كما فى ”العزیزی ` ).` 


يجوز الاستئجار على الختان والمداواة بغير حلاف: 
قال الموفق: ويجوز الاستعجار على الختانء والمداواة؛ وقطع السلعة لا نعلم فيه خلافاء 
ولأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الاستعجار عليه كسائر الأفعال المباحة اه (157:5): . 


يجوز استئجار الآدمى بغير خلاف: 

قال: اوايجور SOAS SS‏ ا ا 
لرعاية الغنم» واستأجر النبى ی وأبو بكر رجلا ليدلهما على الطريق» وذكر النبى ر رجلا 
استأجر أجراءء كل أجير بفرق من درة» وقال: «إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر 
أجراء» فقال: من يعمل:لى من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط»: قال: ويجوز الاستمجار 
للبناء وتقديره بالزمان» أو بالعملء فإن قدره بالعمل فلا بد من معرفة موضعه» لانه يختلف بقرب 
الماء وسهولة التراب» ولا بد من ذكر عرضه» وطوله» وسمكه» وآلة البناء من لبن وطين» وحجر 
وطين» أو شيد وآجرء أو غير ذلك اه (01:3» ويدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى 
الق ليها السلام: «إفوجدا فيا جدارا يريد أن ينقضن فأقامه, قال لو شعت لتخذث عليه 
أجرايك؛ قال سعيد: "أجرا ناكله "» أى لو تشارطت على عمله بأجرة معينة لنفعنا ذلك» وفيه دلالة 
على أن الإجارة تضبط بتعين العمل» كما تضبط بتعين الأجل؛ كذا فى ”فتح الباری“ (0777:6). 


يجوز استئجار ناسخ لينسخ كتب فقه ونحوه: 

قال: ويجوز اسعجار ناسخ لينسخ له كتب فقه» أو حدیت» أو شزا میا آراستجلات» 
ولا بد من التقدير بالمدة» أو العمل. فإن قدره بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرهاء وعدد السطور فى 
كل ورقة وقدرالحواشى» ودقة القلم وغلظه. لأن الأجر يختلف باختلافه؛ فإن عرف الخط 
بالمشاهدة جازء قال ابن عقيل: ليس له محادثة غيره حالة النسخ» ولا التشاغل بما يشغل سره . 
ويوجب غلطه» ولا لغيره تحديغه وشغله» وكذلك كل الأعمال التى تختل بشغل السر والقلب 
كالقصارة» والنساجة ونحوهما. 


إعلاء السنن > فوائد د شتی فى مبحث اللإجارة 1 1° 


يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا: 

قال: وهجوز أ يستأجر من يكتب له مصحفا تی قول أكثرأهل العلم» روى ذلك عن جار 
بن زيد» ومالك بن دينار» وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وأبو ثور» وابن المنذرء وقال ابن سيرين: 
لا بأس أن يستأجر الرجل شهراء ثم يستكتبه مصحفا. 

وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر. ولعله یری أن ذلك ما يختص فاعله بكونه من 
القربةب فكره الأجر عليه كالصلاةء ولنا أنه فعل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير ل 
الأخر عليه ككتابة الحديث» وقد جاء ذ فى الخبر «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله اه (+ .(v:‏ 
'قلت: هذا فى الرقية خاصة» كما مر. 


يجوز الاستئجار لحصاد الزرع بغير خلاف: 

قال: ويجوز أن يستأجر لحصاد زرعه» ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم و کان إبراهيم بن 
أدهم يؤجر نفسه لحصاد الزرع ويجوز أن يقدره بمدة» وبعمل معين مثل أن يقاطعه على حصاد 
زرع معين اه (1 (TV:‏ ا 


يجوز استثجار الخضيرء ةلاق نين 

قال: ويجوز استئجار رجل ليدله على طريق. ويجوز استئجار كيال ووزان لعمل معلوم» أو 
فى مدة معلومة وبهذا قال مالك» والثورى» والشافعى» وأصحاب الرأىء ولا نعلم فيه مخالفا. فإن 
ابی مر وأبا بكر رضى الله عنه استأجرا عبد الله بن أريقط ليدلهما على طريق المدينة وفى 
حديث سويد بن قيس: ." أتانا رسول الله ع فاشترى منا رجل سراويل» وثم رجل يزن بأجر فقال 
رسول الله مط : زن وارجح » رواه أبو داود اه (8:5*).. 
من استاجر الدار أن يسكنباء أو يسكن غيره فيا بغير خالاف: ` 

قال: ومن استأجر عقارا للسكنى فله أن يسكنه ويسكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه فى 
الضرر أو دونه ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به من الرجال والطعام ؤيخزن فيما الثياب وغيرها 
ما لا يضر بنہاء ولا يسكنها ما يضر بہاء مثل القضارين والحدادين: لأن ذلك يضر بہاء ولا يجعل 
فيها الدواب لانها تروث فیہاء وتفسدهاء ولا يجعل فيها السرجين ولا رحی» ولا شيئا یضر بہاء 
ولا يجوز أن يجعل فیہا شيعا ثقيلا فوق سقف» لأنه يفقله» ويكثر خحشبه» ولا يجعل فيها شيعا يضر 


بم إلا أن , يشترط ذلك ويهذا قال الشافعى وأصنحاب الرأئ ولا نعلم غيه ممخالفا ا(1 .(o\:‏ 


يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة: 

قال: ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضهاء نص عليه أحمد وهو قول سعيد 
بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وأبى سليمان ابن عبد الرحمن والنخعى والشعبى 
والثورى والشافعى وأصحاب الرأى» وذكر القاضى فيه رواية أخرى (عن أحمد) أنه لا يجوزء لأن 
النبى ای «نبى عن ربح ما لم يضمن)» وا منافع لم تدخل فى ضمانه» والأول أصح, لأن قبض 
العين قام مقام قبض المنافع اه (57:5). 


حكم إجارة العين المستأجرة بمثل الأجر وزيادة منه: 

قال: A‏ حار العو اا N A ES‏ عافد سمدم ازروف 
ذلك عن عطاء والحسن والزهرى» وبه قال الشافعى وأبو ثور وابن المنذرء وروی عن أحمد أنه إن 
أحدث فى العين زيادة جاز أن يكريما بزيادة وإلا لم تجز الزيادة» فإن فعل تصدق بالزيادة. روى 
هذا عن الشعبى» وبه قال الفورى» وأبو حنيفة لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن وقد نبى النبى مول 
عن ري ما م ن اه راي ٠‏ 

وفى ” ا محلى “ من طريق ابن أبى شييبة نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع 
عن ابن عمر أنه قال فيمن استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأجره قال ابن عمر: ”الفضل للأول » 
ومن طريق وكيع نا شعبة عن قتادة عن ابن عمر: ”أنه كرهه“» وصح عن إبراهيم أنه قال: “يرد 
الفضل هو ربا“ ولم يجزه مجاهد» ولا أياس بن معاوية» ولا عكرمة» وكرهه الزهرى بعد أن كان 
يبيحه» وكرهه ميمون بن مهران وابن سيرين وسعيد بن المسيب وشريح ومسروق ومحمد بن على 
والشعبى وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وأباحه سليمان ابن يسار وعروة بن الزبير» والحسن وعطاء. 

قال ابن حزم: احتج المانعون من ذلك بأنه كالرباء وهذا باطل» بل هى إجارة صحيحة؛ 
ولا فرق بين من ابتاع بشمن» وباع بأكثرء وبين من اكترى بشىء وأكرى بأكثر. 

(قلت: الفرق بين» فإن المبيع يدخل فى ضمان المشترى بعد البيع» والعين المستأجرة أمانة فى 
يد المستأجرء فكان إجارتها بأكثر ما استأجرها من ربح ما لم يضمن). ش 

قال: والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذى لا يعرف له منخالقء وهذا ما تناقضوا 


و و ل إل اهار الوط البو a r‏ فوط حيو E‏ ميو O ETR‏ ج14 لوي لون رما يفاح ETE‏ و كه ae‏ رهم انور" مضي جا رار عار O r‏ جد الا ENE EE‏ اماد أ جر الو E‏ 


فيه» لأن ابن عمر لم يجزه.ولا يعرف له فى ذلك مخالف من الضحابة. 

(قلت: فقويت حجة أبى حنيفة بذلك)» قال: ومن قال بقول أبى حنيفة فى ذلك الشعبى؛ 
(قلت: لم أدر حكمة هذا التكرارء فقد مر ذكره فى الانعين)» قال: والعجب أنهم قالوا: يتتصدق 
بالفضلء وهذا باطل لأنه إ a‏ وإد كان سراما عليه ٠‏ 
فلا يحل له أن يتصدق با لا يملك اه (۱۹۸:۸). 

قلت: بل هو من المشتببات لصحة الإجارة بدليل ما مر فى المسألة التى قبل هذه» وهى تفيد 
ملك المستأجر للفضلء وكان هذا الفضل من ربح ما لم يضمنه لما ذكرنا آنفا فلم يطب له» وحكم 
1 الك الخبيث أن يتصدق به» فافهم. ٠‏ 

قال أحمد: وقال النخعى: لا بأ أن يتقبل اباط الثياب بأجر معلوم ثم يقبلها بعد ذلك أن 
يعين فيهاء أو يقطع» أو يعطيه سلو كا أو إبراء أو يخيط فیہا شيكاء فإن لم يعنى فيها بشىء فلا 
يأخذن فضلاء قال الموفق: وهذا يحتمل أن يكون النخعى قاله مبنيا على مذهبه أن من استأجر شيئا 
ورغ رافق رای اتف راق ند اج بر روت ر اعا اا ل رعق 


اه (ص 5ه). قلت: وججة الحنفية أقوى ما يكون فى الباب» وهو نبيه ری عن ربح ما. 


لم يضمنء فتذكر. ٠‏ 
يجوز استئجار أمته, وأختة. وبنته لرضاع ولده بغير حلاف . 
دون استئجار امرأته لرضاع ولده منمها: 

قال: ويجوز للرجل استجار أمته؛ وأخته» وابنته لرضاع ولدهء وكذلك سائر أقاربه بغير 
خلاف» وإن استأجر امرأته لرضاع ولده منبا جازء هذا الصحيح من مذهب أحمد» وذكره 
الخرقى سواء كانت فى حبال الزوج» أو مطلقة» وقال القاضى: ليس لها ذلك؛ وتأول كلام الخرقى 
على أنها فى حبال زوج آخمرء وهذا قول أصحاب الرأى» وحكى عن الشافعى؛ لأنه قد استحق 
حبسها والاستمتاع بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك اه (075:7). وأيضا فإن 
إرضاع الولد واجب على الأم ديانة إذا لم يكن بها عجز عنه» ولا يجوز الإجارة على عمل هو 
واجب على الإنسان عيناء ودليل الوجوب قوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين ... الآية» ولا يرد على ذلك ما أورده الموفق على العلة التى ذكرها بقوله: إن الحبس 
والاستمتاع غير الحضانة» واستحقاق منفعة من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر» 


د فوائد شتى فى مبحث الإجارة يلض 


كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها اه .)۷٦:٦(‏ 


الجواب عن قصة أم موسى فى أحذها الأجر على إرضاعه: 

ولل أحمد يحت بتصنة ا مر تي حيك ا ةا د غوف وا علي القفة » ولا أن 
نقول: لم يكن أخذها ذلك من باب أخذ الأجرة على الإرضاع» ولو سلم فيجوز للمسلم أن يأخذ 
أموال أهل الحرب فى دارهم بطيبة أنفسهم بأى وجه كان من غير عذرء وأيضا فلو أقرت بأنها 
أمه وأبت عن النفقة لعلم فرعون كونه من بنى أسرائيل» وقتله» ومن بعلى يبليتين فليختر أهونهماء 
والله تعالى أعلم. 


لا يجوز أن يكترى دابة مدة غزاته: 

قال: ولا يجوز أن م د هذا قول أكثر أهل العلمء م: منهم الأوزاعى؛ 
والشافعى» وأصحاب الرأى» وقال مالك: قد عرف وجه ذلك» وأرجو أن يكون حقيقاء ولنا أن 
هذه إجارة فى مدة مجهولة» وعمل مجهول فلم يجزء كما لو أكراها لمدة سفره فى تجارته. 
فان سمى لكل يوم شيئا جاز: 

فإن سمى لكل يوم شيعا معلوما جاز» وقال الشافعى: هذا فاسد أيضاء لأن مدة الإجارة 
مجهولة ولنا أنه كما لو قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم وهو جائز بدليل ما مر: أن 
عليا رض الله غنه آجر نقسه كل دل و رة الى ملخا 3 مم ۰ ١‏ 


أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة و غيرها: 

قال: أجمع أهل العلم على إجارة كراء الإبل إلى مكة وغيرهاء ولأن بالناس حاجة إلى 
السفرء وقد فرض الله تعالى عليهم الحج» وأخبر أنهم يأتون إ... رجالا وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق)» وليس لكل أحد بهيمة يملكهاء ولا يقدر على معاناتہاء والقيام بہاء والشد عليهاء 
قد دعت الحاجة إلى استعجارهاء فجاز دفعا للحاجة» إذا ثبت هذا فمن شرط صحة العقد معرفة 
المتعاقدين ما عقدا عليه. 

فأما ا جمال فيحتاج اك اک رام کر فا ن أو كارف أو 
غيرهاء وإن كان مقتبا ذکره» وهل يكون مغطى أو مكشوفا؟ وبماذا يغطى؟ ويحتاج إلى معرفة 


إعلاء السان فوائد شتى فى مبحث الإجارة ۲۱۹ 


هافااع عأقفاع قاع a‏ 


الوطاء الذى يوطأ به امحمل» والمعاليق التى معه من قربة» وسطيحة» وسفرة» وذكر سائر ما يحمل 
معه» وبهذا قال الشافعى مع جواز الإطلاق فى الغطاي والمساليق» وحملها على العرف فى رواية. 
عنه أبو ثور وابن المنذر: 

وقال ألو نة إذا قال: فى احمل رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر 560 
لأن ذلك يتقارب فى العادة» فحمل على العادة اه وأما المسعأجر فيحتاج إلى معرفة الدابة التى 
. يركب عليهاء لأن الغرض يختلف بذلك اه (97:5): ` 


لا حلاف فى صحة إجارة الراعىء ولا ضمان عليه: 

قال: ولا نعلم خلافا فى صحة استكئجار الراعى» وقد دل عليه قول الله تعالى مخبرا عن 
شعيب عليه السلام أنه قال: «إإنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن اجر قان 
حجج)» وقد علم أن موسى عليه السلام آجر نفسه لرعاية الغنم. إذا ثيت هذا فلا ضمان على 
الراعى فيما تلف من الماشية مأ لم يتعد» ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبى» فإنه يروى عنه أنه ضمن 
الراعى» ولنا أنه مؤتمن غلى حفظها فلم يضمن من غير تعد ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة فلم 
يضمنها من غير تعد» كالعين المستأجرة» فأما ما تلف نتعديه فيضمنه بغير حلاف اه .)١171/:5(‏ 


تجوز إجارة الحلى: 

قال: وتجوز إجارة الحلى» نص عليه أحمدء وببذا قال اوري والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى» وروى عن أحمد أنه قال: "مادق ماع" وقال مالك فى إجارة الخلى 
:والقياب: ”هو من المشعببات“ . ولعله يذهب إلى أت المقصود بذلك الزينةء وليس من المقاصبد 
الأصلية اه ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عيدها فأشببت سائر ما تجوز 
إجارته» وكونها زينة لا يمنع E‏ بقوله تعالی: لتر کبوها وزينة@» وقوله: «إقل من 
حرم زينة الله الآآية (ص .)١559‏ 

٠:‏ قال العبد الضعيف: کک ا 
استأجرها لهما)» ولا لأجل أن يربطها على باب داره ليراها الناس» فيقولوا: له فرسء ولا إجارة 
ثوب لأجل أن يزين بيته أو حانوته به» لأن هذه منافع غير مقصودة من العين» وكذا لو استأجر طيبا 
لیشمه» كما فى ”الدر مع الشامية“ (:87). 


چ فوائد شتى فى مبحث الإجارة ۲۰ 


وقال الموفق فى "المغنى : يجوز استكجار ما يبقى من الطيب» والصندلء وأقطاع الكافورء 
والند لتشمه المرضى مدة ثم يردونه» لأنها منفعة مباحة فأشببت الوزن والتحلى» مع أنه لا ينفك 
من إخلاق وبلى اه .)١7١:5(‏ 
لا يجوز عندنا استئجار الدار ليتخذها مسجدا: 
قال: ويجوز استعجار دار يتخذها مسجدا تصلى فيه» وبه قال مالك والشافعى» وقال أبو 
حنيفة: لا يصح اه .)١ 325 ٦(‏ 
قلت: ومنشأ الخلاف أن الاستعجار على الطاعات لا يجوز عنده» ويجوز عند غيره» و 
الكلام فيه بما لا مزيد عليه. 


لا يجوز الاستئجار لمنفعة محرمة: 

قال وجوه الاستجار لمنفعة محرمة كالزناء والزمرء والنوح» والفنا ويه قال مالك 
والشافعى» وأبو حنيفة» وصاحباه» وأبو ثور» وكره ذلك الشعبى» والنخعى» لأنه محرم فلم يجز 
الاستغجار عليه» كإجارة أمة للزناء ولا يجوز استكجار كاتب ليكتب له غناء ونوحاء وقال أبو 
حنيفة: ل ل ولنا أنه 
انتفاع بمحرم فأشبه ما ذكرناء (قلت: وفيه ما فيه). 


لا يجوز الاستئجار لحمل الخمر ولو نصرانى ويقضى للحمال بالأجر: 

قال: ولا يجوز لاست جار علي "حمل الحمر لمن يشربهاء ولااعلى حمل ختزيرء ولا مية 
لذلك (أى للأكل)» 'وببنا قال أبو يوسف» ومحمد والشافعى» وقال أبو حنيفة: يجوز لان الل 
لا يتعين عليه؛ بدليل أنه لو حمله مثله جازء ولأنه لو قصد إراقته أو طرح اليتة جاز اه .)١18:5(‏ 

قلت: قد اختلفت الروايات عن الإمام فى هذا الباب» فروى عنه جواز بيع العصير ممن يعلم 
أنه يتتخذه خمراء وقيل: يكره لإعانته على المعصية: وزاد القهستانى معزيا للخانية: أنه يكره 
الاتفاق» وبيع أمرد ممن يلوط به لا يجوز عنده» لكون المعصية تقوم بعينه؛ بخلاف العصيرء فإن 
المعصية لار تقوم به بعينه» بل بعد تغييره إلى الخمرية» كذا فى "الدر مع الشامية” »))۳۸٦:(‏ وإذا 
كان كذلك فيكره حمل الخمر لمن يشربهاء لكون المعصية تقوم بعيدباء وما فى بعض الروايات من 
جواز الاستمجار على. حملها معناه أنه يقضى للحمال بالكراء» وإن كان الإجارة والاستفجار 


إعلاء السنن ۲۲١‏ 


باب الإجارة من غير مشار طة اعتمادا على العرف 
7 لاه قال النبى ر لهند: «حذى ما يكفيك وولدك رد رواه 

البخارى وغيره من حديث عائشة مطولا. 

0 ه- وعن أنس قال: «حجم رسول الله َه أبو طيبة فأمر له رسول الله مي 
بصاع من تمر». الحديث رواه البخارى وغيره. 00 

۸-- وعلق البمخارى عن الحسن (البصرى): ”أنه اكترى من عبد الله بن 
مرداس حماراء فقال: بكم؟ قال: بدانقين» ف ركبه» ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار 
الحمار» فر كبه» ولم یشارطه» فبعث إليه بنتصف درهم وصّله سعيل بن منصور عن 
هشیم عن يونس» فذكر مثله (فتح البارى ۳۳۸:۹). 


مكروهاء وهذا كما روى عن أحمد فيمن حمل خنزيراء أو ميتةء أو خمر النصرانى قال: "أكره 
أكل کراءه» ولكن يقضى للحمال بالكراء» فإذا كان لمسلم فهو شد" اه من ”المغنى ” .)١178:5(‏ 


باب الإجارة من غير مشار طة اعتمادا على العرف 

قوله: ”قال النبى مف “ إلخ: قال العبد الضعيف: فيه أنه مه أحالها على العرف فيما ليس 
فيه تحديد شرعيئ» وهو أصل عظيم فى الاعتماد على العرف. 0 

”عن أن o‏ 
ولاتقسد الإجارة جل لأجر ظاهراء فإ العروف كالشروط.. 

قوله: ”وعلق البخارى" إلخ: قال العينى فى ”العمدة” ': قد جرى العرف أن شخصا إذا 
اكترى حماراء أو فرساء أو جملا لا ركوب إلى موضع معين بأجرة معينة؛ ثم فى ثانى مرة إذا أراد 
ركواتا حار هدا هذا على العادة لأ يشارطه الأجرة» لاستغنائه عن ذلك باعتبار العرف المعهود 
بينهما اه (ه:٤ »)٠ ٠‏ فلأجل ذلك لم يشارط الحسن المكارى فى المرة الثانية» اعتمادا على الأجرة 
امتقدمةء وزاد بعد ذلك على الأجرة دانقا على سبيل الفضل والكرم. 


موت الأجيرء أو موت المستأجرء أو هلاك العين المستأجرة مبطل للإجارة:. 
فائدة: قال ابن حزم فى انحلى وهوت الأجى أو مرت الستاجير أو خلذك الشيء 


YY ٠ ` الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف‎ E 
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الاه » أو عتق العبد المستأجر أو غاا الا من اناد أو العبد أو الدابة» أو غير ذلك ٠‏ 
أو خروجه عن ملك مؤاجره بأى وجه كان يبطل عقد الإجارة فيما بقى من المدة حاصة قل أو 
كثرء وينفذ العتق» والبيع» والإخراج عن الملك بالهبة والإصداق والصدقة, لأنه إذا مات المؤاجر 
فقد صار ملك الشىء المستأجر لورثته» أو للغر ماءء وإنما استأجر المستأجر منافع ذلك الشىء 
والمنافع إما تحدث شيعا بعد شىء فلا يحل له الانتفاع بمنافع حادثة ة فى ملك من لم يستأجر منه 
شيشا قطء ولا يلزم الورثة فى أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه عن ذلك الشىء» ولو أنه آجر متاقع 
حادثة فى ملك غيره لكان ذلك باطلا بلا حلاف» وهذا هو ذلك بعينه» وأما موت المستأجر فَإنما 
کان عقد صاحب الشىء معه» لا مع ورثته» فلا حق له عند الورثة» ولا عقد له معهې ولا ترٹ 
الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها مورثهم قط وهذا فى غاية البيان» وهو قول الشعبى وسفيان 
الثورى والليث بن سعد وأبى حنيفة وأبى سليمان وأصحابهماء ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبد الله 
بن إدريس الأودى عن مطرف بن طريف عن الشعبى؛ قال: ”ليست لميت شرط“» ومن طريقه نا 
العاف از O‏ ل عن مكاي ل برعي يان ا حرطا 
عش ر:سنين فمات قبل ذلكء قال: ”تنتقض الإجارة. 

وقال مكحول: قال ابن سيرين؛ وإياس بن معاوية: ”لا تنتقض“» وقال عفمان البتى» 
ومالك» والشافعى» وأضحنابهما: لا تنتة تقض الإجنازة بموتبماء ولا موت أحدهماء وأقصى ما 
احتجوا به أن قالوا: عقد الإجارة قذ صح فلا يجوز أن ينتقض إلا ببرهان. 

قلنا: : صدقتم» وقد جثناكم بالبرهان (الذى مر ذکره)» قالوا: فكيف تصنعون فى الأحباس؟ 
0 الواقف مع كونها من تمليك المنافع). 

قلنا: رقبة الشىء اهبس لا مالك لها | لاله الى وها لس مم د. 

فلا تتسقض (الأحباسء ولا ما يتعلق بها من) الإجارة بموت أحدهم ولا بولادة من يمستحق بعض 
المنفعة» لكن إن مات المستأجز انتقضت الإجارة» لا ذكرنا من أن عقده قد بطل بموته. ۰ 

فإن قالوا: قد ساقى رسول الله سل جبير اليبود وملكها للمسلمينء وبلا شك فقد مات من 
المسلمون قوم» ومن اليبود قوم» والمساقاة باقيةء قلنا: إن هذا الخبر حق» ولا حجة لهم فيه» بل هو 
حجة لنا عليہم» لأن ذلك العقد لم يكن إلى أتخل محدوةء بل كان مجملا یخرجونہتم إذا شاعواء 
ويقرونهم ما شاءؤاء وليشت الإجارة هكذا (وقاد تقدم أنه محمول عند أبى حنيفة على خراج 


إعلاء السنن الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف ۲۳ 
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المقاسمة فتذكرء ولو سلمنا أنها إجارة فلم يعقدها رسول الله ع لنفسه» بل للعامة» والباطل بموت 
أحد المتعاقدين هو الأول دون الثانى» صرح به فى ”الهداية“. 

فإن قالوا كما قال الموفق فى ”المغنئ ٠‏ احيك ج ديحي برك لسري نيلا 
المعقود عليهء كما لو زوج أمته ثم مات (47:5). 

قلنا: ليتس اللولى بعاقد عه ب عند هق ارج لان وإنمااللمولى حق الولاية ألا 
ترى أنه لو طلقها لم يقع الطلاق عليما؟ ولا نزاع فى بقاء العقد بعد موت الولى» وإما الكلام فى 
بقائه بعد موت أحد المتعاقدين» ومنشأ الخلاف فى هذا الباب هو الخلاف فى وقت استحقاق 
الأجرة؛ فمن قال: إن المستأجر قد ملك النافع وجبت عليه الأخرة بالعقد قال بعدم انفساخ العقد 
بموت أجد المتعاقدين» لعدم انتقال لللك إلى الورثة عنده» ومن قال: إن المستأجر يملك المتافع شيعا 
فشياء ولا يجب عليه الأجر إلا بالاستيفاء قال بانفساخها بعوتمماء أو بموت أحذهما للزوم الانتقال 
الذى ذكرناه. ولو تنبه ابن حزم لهذا المعنى لأمسك عن إطلاق اللسان فى إبطال مذهب مالك 
والشافعى بالوجه الذى ذكره» وقد أفردنا لبيان وقت استحقاق الأخر بابا على حدة» وأودعناه ما 
يؤيدنا معشر الحنفية من الأحاديث» فليراجع 


بیان الاختلاف فى انفساخ الاحارة ببيع العين المستأجرة: ٠‏ 

قال: ومن طريق ابن أن شيمة نا عيد الوهاب اقفن عن حال الما عن اي بن موي 
فيمن دفع غلامه إل رجل يعلمه د ثم أحرجه قبل انقضاء شرطه» قال: “.يرد على معلمه ما أنفق 
عليه » ومن طريق ابن ألى شيبة نا غندر عن شعية عن الحكم بن عتبية فيمن آجر غلامه سنة فأراد 
أن بكر جه قال: "له أن يأحذه '» قال حماد: “ليس له إخراجه إلا من مضرة ».وروينا من طريق 
عبد الرزاق عن مجمر عن أيوب عن اسن البصرى» قإل: "البيع يقطع الإجارة » قال أيوب: دلا 
يقطعها » قال معمر: : "وسألت ابن شبرمة عن البيع أيقطع الإجارة؟ قال: نعم .كال عند الرراق: 
وقال سفيان الثورى: اموت والبيع يقطعان الإجارة ... ش 

قال ابن حزم: وقال مالك وأبو يوسفء والشافعئ: إن علم المشترى بالإجارة فالبيع 
صحيح» ولا يأخذ الشىء الذى اشترى إلا بعد تمام مدة الإجارة» وكذلك العتق اي نانك والهيةة وعان 
المغتق إبقاء الخدمة» وتكون الأجرة فى كل ذلك للبائع» والمعتق» والواهب. 

قالوا: فإن لم يعم بالبيع فهو مخير بين إنفاذ البيع» وتكون الإجارة للبائع أو رده لأنة لا 


00 الإجارة من غير مشارطة اعتمادا على العرف ٤‏ 


بمتنع من الانتفاع بما اشترى» قال: وهذا فاسد بما أوردنا آنفا. 

(قلنا: كل ما ذكرته إما قول بالرأى» أو أثر عن التابعين» والقياس كله باطل عندك» وهو 
أبطل عندنا إذا كان من أهل الظاهر الذين لا حظ لهم من الفقه والدراية» ولا خبرة لهم بأصول 
القياس» وأما الآثار عن التابعين فمختلفة» كما رأيت). 

وقال أبو حنيفة قولين: أحدهما: أن للمستأجر نقض البيع؛ الا أنه مخ بين ارتا 
بلابيع» وبين أن لا يرضى» فان رضى به بطلت إجارته» وإن لم يرض به كان المشترى مخيرا بين 
إمضاء البيع والصبر حتى تنقضى مدة الإجارة» وبين فسخ البيع» لتعذر القبض. 

. قال ابن حزم: هذان قولان فى غاية الفساد والتخليط لا يعضدهما قرآن» ولا سنةء ولا زواية 
فی ولا کول اعد تعليه فقيل ان عة ول قياس ولا راف سلاية.:رقلت: ما لاهل الظاهن 
ولمعرفة القياس؟ ولا خبرة لهم بأصوله ولا فروعه؛ فإنهم بمراحل عن ذلك كما هو ظاهر)» قال: 
. وليت شعرى إذا جعل للمستأجر الخيار فى فسخ البيع أترونهم يجعلون له الخيار أيضا فى رد العتق 
أو إمضائه؟ إن هذا لعجب أو يتناقضون فى ذلك؟ اه (۸: ۱۸۷). 


الجواب عن إيراد ابن حزم على أبى حنيفة الإمام فى هذا الباب: 

قلت: وأى شبه بين البيع والإعتاق؟ فالبيع تمليك» والإعتاق إسقاط للملك» وهل قياس 
أحدهما على الآخر إلا قياسا مع الفارق؟ إذا عرفت ذلك فنقول: إن البيع كالإجارة» لكون كل 
منهما تمليكاء إما للمنافع فقط» أو للمنافع والرقبة جميعا. فإذا وردا على شىء واحد تعارضاء 
مرح اا ا ا صح الأول وبطل الثانى» ولا 
كذلك الإعتاق» فإنه من باب الإسقاط. 1 

وإسقاط الملك عن العبد أولى من ابتذاله البيع والإجارة» كما لا يخفى» ولذا حض الشارع 
عليه وجعل الجد والهزل فيه سواء تحيلا لإثباته» فإذا وردت الإجارة» والإعتاق فى محل واحد لم 
يتعارض» بل كان الترجيخ اعناق وسيأتى حكمه» هذا وجه قوله الأول ووجه الفانى أن 
الاستعجار عيب فى المبيع» مغل الترويج فى الأمة. 

وقد كدينا فى کات عع عن تمان وغول ألر حمر ميخو فرشي الل عا ما 
النكاح عيبا فى الأمة» يرد به البيع» وإذا اطلع المشترى على عيب فى المشترى فله الخيار إجماعا. 
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وأما فى الإعتاق فقال أبو حنيفة : للعبد الخيار فى الفسخ» أو الإمضاء» كالأمة المزوجة إذا 
أعتقت» وكالصبى آجره وليه مدة فبلغ فى أثناءهاء كذا فى ' المغنى” (5: 40 و55)» وخيار الآمة 
ثابت بالنص» فظهرت صحة قول الإمام بدلالة النصوص التى لا ينكرها منكر» ولا يجحدها 
منصفء فافهم والله يتولى هداك. ظ ا 


فسخ الإجارة بالا عذار: 

قال ابن حزم: وكذلك إن اضطر ا الرحيل عن البلدء أو اضطر المؤاجر إلى ذلك 
فإن الإجارة تنفسخ إذا كان فى بقاءها ضرر على أحدهما. كمرض مانع» أو خوف مانع» أو غير 
ذلك» وهو قول أبى حنيفة» قال تعالى: لإوما جعل عليكم فى الدين من حرج)» روينا من طريق 
عبد الرزاق نا سفيان الثورى» قال: سكل الشعبى عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته 
دون ذلك المكان؛ قال: ”له من الأجرة بقدر المكان الذى انتهى إليه “» ومن طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج» قال قعادة: "إذا حدث نازلة 
بعر ا ار » قال: وكذلك إن هلك الشىء المستأجر, فإن الإجارة تنفسخ» ووافقنا 
على هذا أبو حنيفة ومالك والشافعى» وقال أبو ثور: لا تنفسخ الإجارة بهذاء بل هى باقية إلى 
أجلهاء والأجرة كلها واجبة للمؤاجر على المستأجر اه (181/:8). 

قال العبد الضعيف: لالد ار خللش طل انج را ملك ا لا نعط ت 

ولكن المبيع يبلك بعد دخوله فى ضمانه» ولا كذلك العين المستأجرة» فإنها تكون أمانة فى . 
يد المستأجر» كما تقدم» فافترقا. ٠ ٠‏ 

هذاء وقد تم هنالك كتاب الإجارات؛ والحمدلله الذى بنعمته وجلاله وعزته تتم الصالحات» 
والصلاة والسلام على أفضل الكائنات» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبات 
الطاهرات. ٠ ١‏ 


۲٦ ۱٦ ج‎ 


كتاب المكاتب 
باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 
8- حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصنن الحارٹى عن على» قال: 
قا 2 روان ا ی وني 
الراية ٤۳:۲‏ ؟)» وسنده حسن» وسكت عليه ابن حجر فى ' التلخيص س 


باب رد المكاتب إلى الرق إذا عجز 
٠‏ أقول: احتج به أبو يوسف» وقال: لا شرف قل امكو ع م د 
يحتمل أن يكون معناه أنه إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يود نجومه رد إلى الرق إذا طلبه المولى؛ 
ولا يمهل» بخلاف النجم الواحد فإنه بمهل بعده | إلى ثلاثة أيام إن طلب المكاتب الإمهال وحينعذ لا 
يخالف لأثر مذهب أبى حنيفة ومحمد» فتأمل. 

۰ ويشكل عليه أنه يروى عن على: أن المكاتب یعتتق بحساب ما أدى» فكيف يرد إلى الرق 
بالعجز؟ قلت: : فسخ العتق إلى الرق من المسائل المجتهد فيهاء ومذهب على فيه هو جواز الفسخ» 
وهو لا يضرنا فيما نحن فيه. لأنه إذا جاز الرد إلى الرق بعد ثبوت العتق فى الجملة» فعند عدم ثبوته 
ا ۰ 


معنى ألكتابة» مر بيان الأصل فيما: ٠‏ 

قال الغبد الضعنيف:الكتابة إعتاق السيد عبده على مال فى ذمته يؤدى مؤجلاء وهو إعتاق 
.مغلق على أذاء المال نبميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا بما اتفقا عليه» وقيل: سميت 
كتابة من الكتب وهو الضم» لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض» ومنه سميت الكتيبة 
كتيبة» لانضمام بعضها إلى بعضء والنجوم ههنا الأوقات الختلفة لأن العرب كانت لا تعرف 
الحسابء وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم» فسميت الأوقات نجوما. 

والأصل فى الكتابة الكتاب» والسنة والإجماع» أما الكتاب فقول الله تعالى: «إوالذين 
يبتغون الكتاب مما ملكت أبمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا». 

وأما السنة: فما روى سعيد بن منصور عن سفيان عن الزهرى عن بنہان مولى أم سلمة عن 
أم سلمة أن النبى ی قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدى» فلتحتجب منه) فى ` 
أحاديث كثيرة سواه» وأجمعت الأمة غلى مشروعية الكتابة» قاله الموفق فى ”المغنی ‏ (۳۳۸:۲). 
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المكاتب عبد ما بقى عليه درهم: 

وأما رد المكاتب إلى الرق إ إذا عجر عن أذاء البدل ققد روى عن غر وابنة وزيد بن ثابت 
وعائشة وسعيد بن المسيب والزهرى أنهم قالوا: ”المكاتب عبد ما بقى عليه درهم” رواه عنهم 
الأثرم» وبه قال القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثورى وابن شبرمة ومالك 
والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى» وروى ذلك عن أم سلمة وروى سعيد بإسناده 
عن أبى قلابة» قال: ” كن أزواج النبى بَركثهِ لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دینار . وبإسناده 
عن عطاء: أن ابن عمر كاتب غلاما على ألف دينار» فأدى إليه تسعمائة ديار وعجز عن مائة دينار 
فرده ابن عمر فى الرق. ظ ظ 

وذكر أبو بكرء والقاضى وأبو الخطاب (من الحنابلة) أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجر 
عن ربعها عتق» لأنه يجب رده e ay‏ 
إيجاب حط الربع”" عنه» كما سيأتى). فلا يرد إلى الرق بعجزه عنه» لأنه عجز عن أداء حل غو 
لا حق للسيد فيهء فلا معنى لتعجيزه فى ما يجب رده إليه» وقال على رضى الله عنه: ' يعتق منه 
بقدر ما أدى” ؛ لما روى ابن عباس عن النبى ر أنه قال: «إذا أصاب المكاتب حداء أو ميراثا 
ولا E‏ ل IG‏ 
الترمذی» وقال: حديث حسن» وروی" عن عمر وعلى رضى الله عنهما: ”أنه إذا أدى الشطر فلا 
رق عليه» “» وروى ذاك عن النخعى» وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: ”إذا أدى قدر قيمته 
فهو غريم » وقضى به شريح» وقال الحسن فى المكاتب إذا عجز: "استسعى بعد" العجز سنتين”. 

ولنا ما روى سعيد ثنا هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول 

لله ّل قال: «أبما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق»؛ (وهذا سند 

حسن» والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة» والدارقطنى عن عباس الجريرى عن عمرو بن 
شعيب به» وكذلك الحاكم فى ”المستدرك“ وقال: صحيح الإسناد كما فى ”الزيلعی ‏ (41:7؟)؛ 
رضن یرو او شعي عن أنه عق ده اد رضول ال عكر فال وکاب عند ايقن عليه 


(1) وهو قول عطاءء كما فى ”احلی “ (47:9 ؟) أنه إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته» فهو غريم. (المؤلف) 


(۲) قال ابن حزم فى ”امحلی“: صح ذلك عنہم» أى عن عمر وعلى وشريح .)۲٤۲:۹(‏ (المؤلف) 
(۳) روى ذلك عن على أيضاء كما سيأتى» وكل ذلك محمول عندنا على الندب دون الإيجاب. (المؤلف) 
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درهم»» رواه أبو داود (عن إسماعيل ابن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب به. 
قال الزيلعى: وفیه إسماعيل بن عیاش» لكنه عن شيخ شامى ثقة »)۲٤۲:۲(‏ ولأنه عوض 
عن المكاتب فلا يعتق قبل أدائه» ولأنه لو أعتق بعضه سرى إلى باقيه؛ كما لو باشره بالعتق» فإن ٠‏ 
العتق لا يتبعض فى الملك (عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة رحمه الله). 
فأما حديث ابن عباس فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين؛ فأقر أحدهما 
بكتابته وأنكر الآخرء فأدى إلى المنكرء أو ما أشببها من الصور جمعا بين الأخبار» وتوفيقا بينهما 
وبين القياس (وأيضا فق خبالفه ابن غباس نفسه وهو الراوئة إن الطتحاوئ روئ عنه بسند میج 
قال:” يقا م على المكاتب حد المملوك” (56:7). 
EES‏ راان م و الى درو 
بلفظ: ”حد المكاتب حد المملوك “» كما فى ”انحل (۲۲۸:۹)» وروى عبد الرزاق عن عكرمة 
ابن عمار عن يحبى بن أبى كثير أن ابن عباس قال: ”إذا بقى على المكاتب خمس أواق» أو خمس 
'ذود؛ أو خمسة أوسق“فهو غرم (زيلعى 417:7 ؟). 
ومخالفةالراوی لما رواه قدح فيه كما لا يخفى وأيضا فقد رواه الطحاوى من" طريق 
' على بن المبارك عن يحبى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «قضى رسول الله ع فى 
مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه) »)1٤:۲(‏ وهى قضية فى عين لا عموم لهاء تحتمل الوجوهء 
:فلعل بعض الرواة تصرف فيه فرواه بصيغة العموم. 
٠‏ وقد اخستلفت الروايات عن على» فروى ابن أبى شيبة عن عمر وابنه وعلى وزيد بن ثابت 
وعائشة رضى الله عنها: "أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم “ (الزیلعی 757:7). 
وقال الحافظ فى ”الفتح: روى عن على”": «إذا أدى الشطر فهو غري»» وروى النسائى 
عن ابن عباس مرفوعا: «المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» رجال إسناده ثقات» لكن اخحتلف فى 
إرساله ووصله» وحجة الجمهور حديث عائشة» وهو أقوى اه »)١47:(‏ ولأن قول النبى ملل : 
«إذا کان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدى فملك ما يؤدى فلتحتجب منه»» رواه الترمذی» وقال: 


23١‏ ورواه ابن حزم فى ' امحلى “ من طريق النسائى عن حماد بن زيد عن آیوب» ويحبى بن أبى كثير كلاهما عن عكرمة عن ابن 
یاس نحوه (۲۸:۹؟). (المؤلف) 
(؟) . لم.يعزه الحافظ إلى من خرجه» وعزاه ابن حزم فى" المخلى ” إلى التسائى (۲۲۸:۹) وسنده صحيح (المؤلف). 
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حسن صحيح )١57:1(‏ دلیل على اعتبار جميع ما يؤدی» ويجوز أن يتوقف العتق على أداء 
الجميع وإن جاز رد بعضه إليه» كما لو قال: إذا أديت إلى ألفا فأنت حرء ولله على رد ربعها إليك» 


الاختلاف فى الكتابة الحالة» وترجيح قول الجمهور: 

وأما اشتراط التأجيل فى الكتابة فهو قول الشافعى وقوفا مع التسمية» بناء على أن الكتابة 
مشتقة من الضمء وهو ضم بعض النجوم إلى بعض» وأقل ما يحصل به الضم نجحمان» وبأنه أمكن 
لتحصيل القدر ة على الأداى وذهب المالكية والحنفية إلى جواز الكتابة الحالة» ة: واختنار ه بعض 
الشافعية كالرويانى. 

وقال ابن التين: لان للك فق ذلك إلا الاجم اما دز # بيع العيدٍ من تفس 
واختار بعض أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نجمينء كقول الشافعى. 

واحتج الطحاوى وغيره بأن التأجيل جعل زفقا بالمكاتب لا بالسيدء فنإذا قدر العنيد علي 
ذلك لا بمنع منهء وهذا قول الليث؛ وبأن سلمان كاتب بأمر البى م ولم بذكر تأجيلاء 
والحديث علقه البخارى» ووصله أحمدء والطبرانى من طريق ابن إسحاق عن عاصم بعس عن 
E‏ كنت رجلا فارسياء فذكر الحديث بطوله» وفيه: فقال رسول 
الله ريلك : وكاتب يا سلمان»» قال::فكاتبت صاحبى على ثلفمائة ودية» وأخرجه ابن حبان» 
والحاكم فى ”صحيحيهما” من وجه آخر عن زيد بن صوخان عن سلمان نحوه» وأخمرجه أبو 
أحمدء وأبو يعلى» والحاكم من حديث بريدة بمعناه اه من ' افقح البارى_ ٤(‏ ۰ ) وبأن عجر 
لكاتب عن القدر الحال لا .يمنع صحة الكتابة» كالبيع فى الجلسء کمن اشترى ما يساوى درهما 
بمشرة ذراهم بجالة وهو لا يقد ر حي إلا على درهم نفد البييع مع غجزه عن أكقر المنء وبأن 
الشافعية أجازوا السلم الحال؛ ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل اه ملخصا من ” - 
البارى” .)١54:5(‏ 

وكا فلا سل كاله اسه فلن جزم ا ا نابل لكاب 
بين العبد وسيده» ولو سلم كونه مأخوذا من الكتب بمعنى الضم فلا نسلم أنه لضم النجوم بعضها 
إلى بعض» بل لما فيه من ضم حرية اليد إلى حرية النفس» أشار إليه صاحب ” الهداية “» فتأمل. 

وقال ابن حزم: الكتابة جائزة إلى أجل مسمى وإلى غير أجل مسمى لكن حالا أو فى الذمة» 
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وعلى نجم ونجمين وأكثر وكنا قبل نقول: لا تجوز إلا على نجمين فصاعدا حتى وجدنا ما حدثنام 
أحمد بن محمد فذكر حديث سلمان بطوله» ثم قال: وقال الشافعى: لا تجوز الكتابة إلا على 
نجمين للاتفاق على جوازها كذلك» قال ابن حزم: لا حظ للنظر مع صحة الخبر اه (۲۲۹:۹). 


عمل ابن حزم بالقياس: 

قلت: فهل كان قولك الأول مبنيا على مجرد النظر؟ وهل هو إلا القياس الذى لا تزال تبطله 
وتذمه وأهله؟ ولكن القذاة فى عين الغير جبل عندك؛ والجبل قذاة إذا كان فى عينك» وذهب ابن 
حزم إلى أن المكاتب عبد ما لم يؤد شيقاء فإذا أدى شيئا من كتابته شرع فيه العتق والحرية بقدر ما 
أدى» وبقى سائره مل وکاء وكان لما عتق منه حكم الحرية فى الحدود» والمواريث» والديات» وغير 
ذلك» وكان لما بقى منه حكم العبد حتى يتم عتقه بتمام أداءه» واحتج بحديث ابن عباس الذى 
تقدم مع ما فيه. ظ 


الجواب عن قدح ابن حزم فى حديث: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم): 

وأعل حجة الجمهور» وهو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء «المكاتب 
عند ما بقى عليه درهم» بأنه صحيفة. (وقد قدمنا عن ابن القيم أن الصحيفة لا يعرض عنما إلا من 
حرم الفقه» ولم يتصدر للإفتاع). قال: على أنه مضطرب فیه» قد روينا من طريق أبى داود نا محمد 
ابن المثنى حدثنى عبد الصمد هو ابن عبد الوارث نا همام نا عباس الجريرى عن عمرو بن شعيب 
' عن أبيه عن جده» أن النبى مه قال: «أما عبد كاتب على ماثة أوقية فأدى إلا عشر أواقى فهو 
عبد» وأا عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا 
< أوقية فهو عبد)» عطاء هذا الخراسانى لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص شيعاء ولا من أحد 
من الضحابة إلا من أنس وحده اه (111:9). 

قلنا: اخختلاف الرواة فى لفظ الحديث ليس من الاضطراب فى شىء إذا اتحد معناه» وأمكن 
الجمع وإرجاع بعضه إلى بعضء وإلا لم يسلم لبا شىء من الحديث» ولا ما اتفق عليه الشيخان كما 
لا يخفى» وإذا صح الحديث من طريق موصولا فلا يضره الانقطاع فى طريق أخرى» بل یعتضد 
كل واحد منہما بالآخرء على أن النسائى؛ وابن حبان لم ینسباه» أعنى عطاءء وذكره ابن عساکر 
فى ”أطرافه“ فى.ترجمة عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عتمرء ولم يذكر فى " كتابه .لعطاء 
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الخراسانى عن عبد الله بن عمرو شيئاء نعم! جاء منسوبا فى ” مصنف عبد الرزاق » قال: أخبرنا 
ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن عبد الله بن عمرو فذكره (الزيلعى ۲:(. 


الرد على ابن حزم فى تكذيبه الحافظ عبد الباقى بن قانع الحنفى: 

قال ابن حزم: ومن طريق عبد الباقى بن قانع» راوى الكذب عن موسى بن زكريا عن 
عباس بن محمد عن أحمد بن يونس عن هشيم عن جعفر بن إياس عن نافع عن ابن غمر عن 
رسول الله مه والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم»» قال: وهذا خير موضبوع بلا شك» لم يعرف 
قط من حديث عباس بن محمد» ولا من حديث أحمد بن يونس» ولا من حديث هشيم» ولا من 
حديث جعفر» ولا من حديث نافع» ولا من حديث ابن عمر» إنما هو معروف من قول ابن عمر 
وأحاديث هؤلاء كلهم أشهر من الشمس» ولا ندرى من موسى بن زكريا أيضا؟ (91:9؟). 

قلت: لم يذكره ابن قانع محتجا به» فقد قال الحافظ فى " التلخيص" (4:7 :)4١‏ رواه 
مالك فى * الموطأ” عن نافع عن ابن عر روف وروا فاخ من طريق أخرى عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعا وأعله اه فالعجب من ابن حزم كيف أغمض عينية عن إعلال ابن قانع هذا الحديث» 
وجعل يطلق فيه اللسان» ويرميه بالكذب مجرد روايته إياه» وما أبعد هذا الصنيع من الإنصاف! فلو 
كانت رواية المحدث عن شيوخه الضعفاء قدحا فيه لم يسلم لنا من المحدثين إلا قليل. ألا ترى أن 
البيبقى» والدارقطنى كم ردوا من الأحاديث الضعاف» منها ما هو ساقط بالمرة» وكذلك ابن 
ماجة» والترمذىء والطبرانى» وغيرهم» ومن أين لابن حزم أن يرمى ابن قانع بالكذب» ولم يصفه 
به أحد قبله؟ ولم يولد ابن حزم إلا بعد مائة سنين من وفاته» وأكثر ما وقفنا عليه من كلام المتقدمين 
فيه إنما هو قول البرقانى: ”هو غندى ضعيف » قال: ”ورأيت البغداديين يوثقونه . 

وقال الخطيب: ل د 
رأيت عامة شيوخنا يوثقونه» وقد تغير فى آخر عمره“. 

وأما قول ابن جزم: ”هو منكر' الحديث» تركه أصحاب الحديث جملة» تلم عله نعي 
وقال: ”ما أعلم أحدا تركه وإنما صح أنه اختلط (فى آخر عمره) سنتين فتجنبوه“. 

وقال حمزة السهمى: سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن قانع» فقال: ب 
وقال ابن فتحون فى ذيل الاستيعاب بعد ما نسبه إلى الوهم» ونكرة المتون: ”وعلى ذلك فقد روى 
عنه الجلة ووصفوه بالحفظ» منهم أبو الحسن الدارقطنى فمن دونه“ اه من ”* اللسان” »)۳۸٤:۳(‏ 
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فالذى وثقه معاصروه من مشايخ بغداد» ووصفوه بالحفظ والدراية» وأذعن مغل الدارقطنى لحفظه 
وجلالته فى الفن» كيف يقبل فيه قول من ولد بعده بمائة سنين؟ وهل رميه مثله بالكذب إلا مجازفة 
وس نعنوذ بالله منه. وقد ذكر الذهبى ابن قانع فى ” تذكرة الحفاظ له. فقال: عبد الباقى بن 
قانع بن مرزوق ابن واثق الحافظ العالم المصنف أبو الحسين الأموى مولاهم البغداى صاحب 
”معجم الضحابة “» سمع الحارث ابن أبى أسامة وإبراهيم بن الهيثم البلدى وإبراهيم احزلى 
وإسحاق بن الحسن الحزلى ومحمد بن مسلمة وإسماعيل بن الفضل البلخى وطبقتهم» و كان واسع 
الرحلة» كثير الحديث» روى عنه الدارقطنى وأبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين القطان وأحمد بن 
على البادى وأبو على بن شاذان وأبو القاسم بن بشران وغيرهم اه (97:7). 

ولم يذكر تضعيفه عن أحد غير البرقانى مع اعترافه بأن البغداديين يوثقونه» وقد عرفت أن 
الخطيب قد رد على البرقانى قوله» ولا يخفى أن أهل بلد الرجل أعرف به وبحاله» ومن أثنى عليه 
أهل بلده» فقد جاوز القنطرة» فإن البغاث لا يكاد يستنصر بأرضه» فجرح ابن حزم» وطعنه فى ابن ) 
قانع رد عليه» فإنه قد تعتريه عصبية قد جبل عليسها مع أهل المذاهب» لا سيما المنفيين مدوم فان 
ابن قانع كان من الحنفيين» > كما صرح به ال حافظ فى ” اللسان“؛ والله تعالى أعلم. 


. تصحيح حديث «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»» وتقويته بالآثار: 

هذاء وقد عرفت أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «المكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم» قد رواه أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم وهو شيخ شامى ثقة, 
عن عنمرو بن شعيب به» وحديث ابن عياش عن أهل الشام صحيح عند القوم. وقال الطحاوى: 
حدثنا على بن شيبة ثنا يزيد بن هارون أنا سغيد بن أبى عروبة عن قتادة عن معبد الجهنى عن عمر 
ابن ا لخطاب» قال: : «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)؛ (وهذا مرسل صحيح)» حدثنا ابن مرزوق ثنا 
أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة 
: عن عمر رضى الله عنه» قال: «إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم). (منقطع بين القاسم وجابر بن 
سمرة» فلا يصلح معارضا للأول» وأيضا فليس فى قوله: فهو غريمء إثبات الحرية» ولا نفى العبودية؛ 
ومن ادعى فعليه البيان). 000 ْ : 

وقال البخارى فى " صحيحه “: وقالت عائشة ئشة: وهو عبد ما بقى عليه درهم)» وقال ابن أبى 
شيبة: : حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان» قال: : «المكاتب 
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عبد ما بقى عليه درهم» (مرسل صحيح» ومراسيل النخعى كالمسانيد عند القوم)» قال عبد الرزاق: 
أخبرنا ابن جريج أخبرنى عبد الكريم بن أبى الخارق أن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشة كانوا 
يقولون: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم».٠‏ 
۰ قال ابن جريج: «وحداثت آنا عشمان قضى بأ عبد ما بقى عليه شى» (هذا شاهد جديد 
لمرسل إبراهيم عن عثمان)» قال عبد الرزاق ق: أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبرى عن أم سلمة ة زوج 
النبى مق قالت: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم»» (قال ابن حزم: أب مشر امدق طعي اه 
قلت: ولكنه كان بمكان من العلم» رضيه أحمد بن حنبل» وحدث عن رجل عنه» قال أبو 
حاتم : فتوسعت بعد فيه: قيل له: فهو ثقة» قال صالح: لين الحديث» محله الصدق اه وقال نعيم: 
كان كيسا حافظا وكان ابن مهدى يحدث عنه» ولا يحدث إلا عن ثقة عنده). وقال ابن أ بى شيبة: 
حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ”كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقى عليه 
١‏ من مكاتبته مثقال أو دينار" اه ملخصا من ”الزيلعى” .)١57:7(‏ 


الجواب عن قدح ابن حزم فى الآثار فى هذا الباب: 
وبهذااندحض قول ابن حزم: روى عن عمر بن الخطاب» وعغمان» وجابر» وأمهات 

المۇمنين: اللكاب ميدي ب عابه درم . ولا يصح عن أحد منہم» لأنه عن عمر من طريق 
الحجاج ب بن أرطاة وهو هالك» عن ابن أبى 8 مليكة مرسل. (قلت: قد رواه الطحاوى بسند ليس فيه 
الحجاج» ولا ابن أبى مليكة» وإنما هو عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن 
معبد الجهنئ عن عمرء وكذا روه ابن أبى: شليبة فى + 'مصنفه . كمافى: "الزيلعى” (57:7؟١)»‏ 
وهذا سند صحيح» قد عضده ما رواه الحجاج ب بن أرطاة من طريق ابن أبى مليكة عنه مرسلاء لأ 
تعدد الطرق يفيد الحديث قوة» كما لا يخفى). 

قال: ومن طريق محمد بن عبيد الله العزرمى» وهو مثله أو دونه» ثم عن سعيد بن المسيب 
أن عمر مرسل. (قلت: هذا أيضا مرسل حسنء فإن العزرمى مختلف فيه» ومراسيل ابن المسيب 
صحاح عند القوم)» قال: ومن طريق سليمان التيمى أن عمر (قلت: وهذا مرسل صحيح» فهذه 
ثلاثة طرق مرسلة قد عضدت» رواه الطحاوى وابن أبى شيبة من طريق معبد الجهنى عن عمر). 
قال: ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر» وعثمان» وجابر بن عبد الله. 

(قلت: بلاغات مغل ابن وہب لا يعرض عنهاء لا سيما إذا كان لها شواهد كما فيما نحن 
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فیه)» قال: والتى عن أمهات المؤمنين هو من طريق عمر بن قيس سندل. (قلت: ولكنه عند ابن أبى 
شيبة بسند ليس فيه سندل» كما ذكرناه آنفاء فتذكر). 

قال: لكنه صح عن زيد بن ثابت» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر وهو مأثور عن طائفة من 
التابعين» مننهم عروة بن الزبير» سليمان بن يسار» وصح عن سعيد بن المسيب» والزهرى» وقتادة» 
وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» والأوزاعى» وسفيان الثورى» وابن شبرمة» وابن أبى 
ليلى» وأحمد» وإسحاق» وأبى ثور» وأنى سليمان. ‏ 

وقالت طائفة: المكاتبون على شروطهم صح ذلك عن جابر بن عبد الله» وقالت طائفة: هو 
حر ساعة العقد أو بالكتابة؛ وهذا قول روى عن ابن عباس» ولم نجد له إسنادا إليه» وقالت طائفة: 
إذا أدى نصف مکاتبته» فهو غريم» روى ذلك عن عمر وعلى يإسنادين جيدين» وصح عن شريح. 
وقالت طائفة: إذا دى الثلث» فهو غريم» روى ذلك عن ابن مسعود» وروى عنه إذا أدى قيمته 
فهو غرم من الخغرماء وقالت طائفة: إذا أدى الربع» فهو غريم؛ رواه وكيع عن إبراهيم النخعى . 
كان يقال فذكره» وقال عطاء من رأيه: إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غرم اه ملخصا من 
امحلی ‏ (۲۲۹:۹ و.38). 

قلت: فإن كان فيه خلاف فى الصدر الأول والشانى» فقد ارتفع فى القرآن الفالث» فإنهم 
كلهم قالؤا بأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم: لم يذهب أحد منم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» 
ويكون حكمه فيه حكم الحر» حتى نشأ ابن حزم فبدل الوفاق بالخلاف» واحتج بحديث ابن عباس 
الذى مر ذكره مع ما فيه من العلة والكلام؛ وبما رواه من طريق النسائىء أنا زكريا بن إسحاق أنا 
إسماعيل بن علية عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن على: ” يؤدى المكاتب بقدر ما أدى“» وهذا 
مرسل» فإن عكرمة لم يسمع من على شيا قاله أبو زرعة» كما فى ” التبذيب * (۲۷۳:۷). 

قال: ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن طارق بن 
عبد الرحمن عن الشعبى» قال: قال على بن أبى طالب فى المكاتب: ”يعتق بالحساب (قلت: 
الشعبى عن على مرسل عند ابن حزم» كما مر غير مرة). قال: ومن طريق وكيع نا المسعودى عن 
الحكم بن عتيبة عن على بن أبى طالب» قال: ” تجرى العتاقة فى المكاتب من أول نحم .)۲۳١:۲(‏ 

(قلت: وهذا مرسل أيضا. ولكن ابن حزم لا يستحيى من الاحتجاج بالمراسيل» ولا بالجاهيل 
إذا وافقت غرضه» ولا تبقى فيها لأحد حجة إذا خالفته)» وروى البيبقى عن الشعبىء قال: كان 
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زيد بن ثابت يقول: ”المکاتب عبد ما بقى عليه درهم» لا يرث ولا يورث” وكان على يقول: ' إذا 
مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقى» فما أصاب ما أدى فلورثته وما 
أصاب ما بقى قلمواليه ' وكان عبد الله يقول: ”يؤدى إلى مواليه ما بقى عليه من مكاتبته ولورثته ما 
بقی ‏ (كنز العمال 557:8). 

وروی الحاكم فى ”التاريخ“ من طريق جابر عن عامر الشعبى عن زيد بن ثابت فى المكاتب 
بموت وقد بقى عليه من مكاتبته قال: "هو عبد ما بقى عليه درهم “» وقال عبد الله: ” إذا أدى 
الثلث» أو النصف فهو غرم » وقال على: "يق عسات ما أدئ» ويرثة ولد ساب ذلك .. 
قال جابر: " بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جمع عليا وعبد الله وزيد يدا فى المكاتب فقال 
زيد: نقيس لهم» فقال: أرأيتم إن أصاب حدا؟ وكيف يدخل على أمهات المؤمنين؟ فجعل يقيس 
لهم بنخو هذاء ففضله عمر عليهما فى المكاتب اه من ” كنز العمال” (0:ه55). 

قلت: : قد اختلفت الروايات عن عمر فيما إذا مات المكاتب وقد بقى عليه شىء من كتابته. 
فروى جابر بن سمرة عنه ”أنه إذا أدى نصف كتابته فهو غر" '. وروى معبد الجهنى عنه ” أن ماله 
كله لسيده > وقال ابن مسعود: ”إذا كان قد أدى الثلث» وفئ رواية عنه: إذا كان قد أدى قيمته 
فهو غريم *» واختلف عن على أيضا. فروى عنه "إذا أدى نصف كتابته فهو غرم" '. وروی عنه «إذا 
مات وقد ترك وفاء» فهو حر؛ يعطى سيده بقية کتابته» وما بقى لولده الأحرار“» كما سيأتى. 

وظنى: أن الصحابة لم يختلفوا فى كون المكاتب عبدا فى حياته ما بقى عليه شىء» وإنها 
اختلفوا فيما إذا مات عن وفاء» كما يشعر به سياق أثر الشعبى عند البيهقى وغيره. 
تحقيق اختلاف الصحابة فى حكم المكاتب والتنبيه على خطأ ابن حزم: 

ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى» فأجرى الخلاف بيدهم فى حياة المكاتب وماته جميعاء 
وذهب إلى أنه إذا أدى شيا من كتابته شرع فيه العتق والحرية فى حياته بقدر ما أدى» وهذا ما 
لا يساعده عقل ولا نقل» فكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة» وإنها يعتق لحال ثانية» 
فنظرنا فى ذلك وفى سائر الأشياء التى لا تجب بالعقود» إنما تجب بحال أخرى بعدها كيف 
حكمها؟ فرأينا الرجل يبيع العبد بألف درهم فلا تجب للمشترى قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدى 

جميع الشمنء ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الشمنء وكذلك الأشياء التى هى محبوسة 
كر ارهن ا سوس ا فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن 
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يأخذ الرهن» أو بعضه بقدر ما أدى لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين. فكان هذا حكم الأشياء 
التى تملك بأشياء إذا وجب احتباسهاء فإنها تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها. فلما خرج 
المكاتب من أن يكون فى حكم المعتق على الال الذى يعتق بالعقد وثبت ت أنه فى حکم مسن يحبس 
الأداء شىء» ثبت أن حكمه فى احتباس المولى إياه كحكم المبيع فى احتباس البائع المبيع» فالمكاتب 
غير قادر على أخذ شىء من رقبته من ملك المولى» إلا بأداء جميع المكاتبة» وهو قول أبى حنيفة» 
وأبى يوسف» ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين اه من ” الطحاوى” (17:7) ملخصا. 
وأما النقل فقد ذكرنا أن الروايات الختلفة فى الباب محمولة على ما إذا مات المكاتب» وقد 
بقئ من كتابتة شىء وأخطأ ابن حزم فى تعميمها للحياة والموت جميعاء. فافهم, والله يتولى هداك. 
فائدة: ا ل ا 
خيرا ولم يجب ذلك فى ظاهر المذهب» وهو قول عامة أهل العلم» منهم الحسن والشعبى ومالك 
والثورى والشافعى وأصحاب الرأى» وعن أحمد أنها واجبة» إذا دعا العبد المكتسب الصدوق 
سيده إليمها فعليه إجابته» وهو قول عطاء والضحاك وعمرو بن دينار وداود» وقال إسحاق: ” أخشى 
أن يأثم إن لم يفعل» ولا يجبر عليه '» ووجه ذلك قول الله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيه 
٠‏ خيرا4؛ وظاهر الأمر الوجوب. وروى: أن سيرين أبا محمد بن سيرين كان عبدا لأنس بن مالك. 
فسأله أن يكاتبه» فأبى» فأخبر سيرين عمر بن الخطاب بذلك» فرفع الدرة على أنس» وقرأ عليه: 
لإوالذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خخيرا6» فكاتبه أنس. 
ولنا أنه إعتاق بعوض فلم يجب (فإنه لا جبر فى المعاوضات)» والآية محمولة على الندب» 
وقول عمر يخالف فعل أنس (فلا حجة فيه» وأيضا فإن رفعه الدرة عليه لا يدل على الوجوب. 
لأنه كان كالز الل اين ا و كان ار عا له فة الان الون وان لم كر راا 
٠‏ وكان يشدد على الصحابة ما لا يشدد على غيرهم» فلا يرضى عنم برك سنة» أو مستحب 
ا و 
الاغتسال واقتصاره على الوضوء. ورأى أمة'" قد تقنعت فعلاها بالدرة حتى ألقت القناع عن 
رأسهاء وبالإجماع لا يحرم التقنع على الأمة» بل هو واجب عليها فى زماننا هذاء وما يدل على 


)1( قد مر الأثن فى الجزء الأول من الإعلاء. (المؤلف) 
)1( قد مر فى الجزء الثانن من ”الكتاب * فى باب عورة الرجل والأمة .ازاف 
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أن الآية ليست على الوجوب أنه موكول إلى غالب ظن الموالى أن فيمم خيرا. فلما كان 
المرجع فيه للمولى لم يلزمه الإجبار عليه). قال: ولا حلاف بینہم فى أن من لا خير فيه لا تجب 
إجابته اه (۳۳۹:۱۲). 

وأخرج الطبرى بسند ضعيف عن ابن عباس» قال: ”لا ينبغى لرجل إذا كان عنده المملوك 
الصالح الذى له المال يريد أن یکاتب» أن لا يكاتبه “ اه ولا دليل فيه على الوجوب كما لا يخفى. 

قال: وحدثنى يونس أنا ابن وهبء قال: قال مالك بن أنس: ” الأمر عندنا أن ليس على سيد 
العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» ولم أسمع بأحد من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده ' (فيه أن 
مالكا لم يحمل رفع عمر الدرة على أنس بن مالك على الإكراه بل على الإرشاد فحسب). قال: 
"وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سكل عن ذلك» فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه: 
«إفكاتبو هم إن علمتم فيهم خيرات يتلو هاتين الآيتين لإفإذا حللتم فاصطادوا»» «إفإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله)» قال مالك: فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس» 
وليس بواجب على الناس» ولا يلزم أحداء وقال الشورى: ”إذا أراد العبد من سيده أن يكاتبه فإن 
شاء السيد أن يكاتبه كاتبه» ولا يجبر السيد على ذلك » حدثنى بذلك على عن زيد عنه» قال 
الطبرى: وحدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد فى قوله: «ؤفكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خير قال: ”ليس عليه أن يكاتبه إنها هذا أمر أذن الله فيه اه (/99:1). 


الجواب عن حجة ابن حزم على وجوب المكاتبة إذا سألها العبد: 

وبهذا كله اندحض ما قاله ابن حزم فى ”الحلى : أمر الله تعالى بالمكاتبة» وکل ما أمر به 
فزض» لا يحل لأحد أن يقول له الله تعالى: افعل كذا فيقول هو: لا أفعل؛ إلا أن يقول له تعالى: 
«إن شعت فافعل» وإلا فلا . 

(قلنا: قوله: ان علمتم فيهم خمير ا دليل على أنه منوكول ] إلى غالب ظن المولى أن فيه 
خيراء فكان المرجع فيه إلیه» و کان فى معنى قوله: | إن شعت فافعل وإلا فلاء كما مر)» ثم ذكر أثر 
عمر» وقوله لأنس فى عبده سيرين: وجاكلا رط ل لي لاسر اراب مم 
ثم روى من طريق روح بن عبادة نا ابن جريج. 

قلت لعطاء: ”أواجب على | اذا علمت ل مالا أن أكاتب؟ قال: اما أراه لا واج قال ان 


جريج: وقال لی أيضا عمرو بن دينار“ اه (۳۲۳:۹). 
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قلت: وكذا رواه الطبرى فى ”تفسیره“ من طريق عبد الرزاق أخبرنا جریج» فذكره وزاد 
قال: أى ابن جريج: ” قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا اه (1۸:1۸). / 

وهذا صريح فى أن عطاء غا قال بالوجوب من رأيه لم بأثره عن أحد قبل مع أنه روى عن 
موسى بن أنس بن مالك قصة كتابة سيرين» وقول عمر لأنس: ” كاتبه » ورفع الدرة عليه كما 
رواه ابن حزم نفسه» فلو كان فى ذلك دليل على الوجوب كما زعمه لم يقل عطاء حين سأله ابن 
جريج أتأثره عن أحد؟ أن لاء بل قال: نعم لى سلف فى ذلك عن عمرء فافهم. 

ثم ذكر من طريق ابن المدينى نا سعيد بن عامر نا جويرية بنت أسماء عن مسلم ابن أبى مريم 
عن عبد كان لعثمان بن عفان فذكر حدیغا وفيه: ”أنه استعان بالزبير» فدخل معه على عثمان» فقام ' 
بين يديه قائماء وقال: يا أمير المؤمنين! فلان کاتبه» فقطبء ثم قال: نعم» ولولا أنه فى كتاب الله 
تعالى ما فعلت ذلك» وذكر الخبر ٠‏ اه. 


احتجاج ابن حزم بامجهول: 

قلت: E a a be‏ 
لعثمان؛ لا يدرى من هو؟ ومع ذلك فلا حجة له فيه؛ لأن ذلك لو كان واجبا لم ينكره عثمان أولا 
ولم يقطب» حاشاه أن يقطب عن أمر أوجبه الله عليه» أو يعاتب العبد فى ابتغاءه ذلك منه» وفى 
الأثر: أن عثمان قال له: ”أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لى فى عدتين» والله لا أعطيك منها 
درهما » كما فى " كنز العمال »)۲٠٠:٥( ٠‏ وهو صريح فى المعاتبة. 

فاند حض بذلك قول ابن حزم بما نصه: فهذا عمر وعثمان يريانها واجبة» ويجبر عمر 
عليهاء ويضرب فى الامتناع من ذلك. ش 

(قلت: قد تقدم ما فيه» فدذكر)» والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا ينكر 
على ذلك (قلت: يا سبحان الله! وهل فى قوله: ”ولولا أنه فى كتاب الله ما فعلت ذلك" دلالة على 
الوجوب؟ وهل يقول ابن حزم بأن كل ما هو فى كتاب الله واجب؟ وإلا فما المانع من حمل قول 
عفمان هذا على أنه لولا فى كتاب الله الحث عليه ما فعلته؟)» قال: وأنس بن مالك لما ذكر بالآية 
سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة» وترك امتناعه. 

(قلت: فهل ترى أن أنسا لم يكن يعرف ذلك قبل أن يذكره عمر بالآية؟ كلاء »بل كان 
يعرف الآية ومعناهاء وكان يحملها على الندب والاستحباب. فلما رأى أن عمر قد كره امتناعه ما 
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حث الله عليه وندب الناس إليه سارع إلى المكاتبة طوعا واستحباباء فافهم). 

قال: : فصح أنه لا يعرف فى ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنم» وخالف ذلك 
الحنفيون» والمالكيون» والشافعيون» فقالوا: ليست واجبة» وموهوا فى ذلك بتشنيعات منها: أنهم 
ذكروا آيات من القرآن على الندب» ولا حجة لهم فيهء لأنه لولا نصوص أخحر جاءت لكان هذان 
الأمران فرضاء فإن كان عندهم نص يبين أن الأمر بالكتابة ندب صرنا إليه» وإلا فقد كذب محرف 
القرآن عن موضع كلماته إلى آخر ما قال وأطال (4:9 6257 قلنا: لاحم وج الى اندي 
من هذه الآية بعينها. 


ذكرالاختلاف فى معنى الخير فى آية المكاتبة: 

وأيضا فإن الخير فى قوله: (إن علمتم فيهم خيرا» مجمل» فسره بعضهم بالمال» وبعضهم 
بالصلاح» وبعضهم بالدين. ولم يقض النبى عَم فى ذلك بشىء. فلو كانت المكاتبة واجبة لبين لنا 
النبى عر الخير الذى قد علق أمر المكاتبة بهء وليس حمل ابن حزم إياه على الدين بأولى من حمل 
ابن عباس وابن عمر وزيد بن أسلم إياه على الحرفة وقوة الأداءء ولا من قول مجاهد وطاوس وأبى 
صالح وإبراهيم وعطاء أنه المال والصلاح» والصدق والوفاى والأمانة والأداء. وقال ابن زيد: ”إن 
علمت فيه خيرا لنفسك". وعن ابن عباس: ”إن علمتم لهم مالا“. وعن مجاهد مغله» قال: ”إن 
علمتم لهم مالا كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت“. وعن عطاء قال: ما نراه إلا المال. ثم تلا: 
لكب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا» أخرج الآثار كلها الطبرى فى تفسيره 
بأسانيد صحاح» وحسان» وضعيف قد تقوى بتعدد الطرق .)٠١١:18(‏ 


الجواب عن تشنيع ابن حزم على النفية 
والمالكية فى مسألة جواز مكاتبة العبد الكافر: 

وبذلك اندحض قول ابن حزم بما نصه: وام شيرت ولمألكيون فكان غرط الله تفال 
عندهم ههنا ملخى لا معنى له» وذلك أنهم يبيحون كتابة الكافر الذى لا مال له» وهو بلا شك 
خارج عن الآية» لأنه لا حير فيه أصلاء وخارج عن قول كل من سلف» وهذا ما فارقوا فيه كل من 
حفظ عنه قول من الصحابة رضى الله عنهم (۲۲۲:۹). 

قلنا: إنما يقول ذلك من استشعر من نفسه الإحاطة بالأقوال جميعاء وأما من كان يؤمن 
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بقول الله عز وجل: لإوفوق كل ذى علم عليم» فيقول: لعل هؤلاء قد إطلعوا على قول الصحابة 
والتابعين لم يطلع عليه ابن حزم» وههنا كذلك» فقد ذكرنا أن ابن عمر وابن عباس فسراه بالحيلة 
والحرفة» وزيد بن أسلم بالقوة على الأداءء ومآلهما واحد» كما لا يخفى. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزرى عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كره أن يكاتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة قال: ” يطعمنى أوساخ الناس” (وهذا 
سند صحيح على شرط الجماعة)؛ قال: وحدثنى على" ثنا عبد الله ثنى معاوية عن على" عن ابن 
عباس قوله: لإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا©)» يقول: "إن علمتم لهم حيلة. ولا تلقوا مؤت 
على المسلمين“ (وهذا سند حسن» قد احتج البخارى فى ”صحيحه ‏ بنسخة على بن طلحة عن 
ابن عباس فى ” التفسير“» ولا تروى إلا من طريق عبد الله ابن صالح عن معاوية عنه» كما ذكرنا 
ذلك غير مرة)» قال: وحدثنى يونس أنا ابن وهب ثنى ابن زيد عن أبيه قول الله: «إفكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا» قال: «الخير» القوة على ذلك» اه وهذا سند صحيح» وهذا هو المراد بقول من 
فسره بالمال. 0-0 ! 
أما أولا: فلأن العبد لا يملك شيفاء وکل ما هو عنده فلسيده ما دام ععبداء فكيف يصح أن 
يتوقف أمر الكتابة على أن يكون له مال وهو لا يصلح للمالكية قبل الكتابة؟ أيضا فموضوع كلام 
العرب الذى به نزل القرآن أنه تعالى لو أراد امال لقال: إن علمتم لهم خيراء أو عندهم خسيراء أو 
معهم خيرا» لأن بسبذه الحروف يضاف الال إلى من هو له فى لغة العرب» ولا يقال أصلا: : فى فلان 
مال. لما ... ... ... ... ... ... ... ...... قال الله تعالى: «إإن علمتم فيهم خيرا#» 
علمن أنه تعاى أراد قو امال أى صلاحية کسبه» ولم تر أحدا فسره بالإسلام غير ما روا ابن حزم 
من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى فى قول الله 
تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فیہم خيرا»»؛ قال: ”إن أقاموا الصلاة '» ومن طريق سفيان عن يونس 
عن الحسن؛ قال: إن علمتم فيهم خيرا دين وأمانة» ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن 
الحسن قال: ”الإسلام والوفاء“ اه (۲۲۲:۹)» وأثر الحسن رواه الطبرى من طريق ابن علية عن 


)0 هو ابن صالح كاتب الليث هو ابن ضالح. (المؤلف) 
(؟) هو ابن طلحة. (المؤلف) 
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والحرفة والقوة على الأداء والصلاح والوفاء والأمانة والمال ونحوها.‎ 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن قول الحنفية والمالكية بجواز كتابة العبد الكافر الذى لا مال له 
ليس لكون شرط الله ملغى عندهم ...». كما زعم ابن حزم» وحاشاهم من ذلك! وإغا قالوا بذلك 
لكون الخير مفسرا عندهم بقوة المال من الحيلة والحرفة ونحوهاء لكونه هو المنقول عن الصحابة 
وصرح مجاهد بأن المراد بالخير المال كائنة وأخلاقهم وأديانهم ما كانت» ولم يرو عن أحد من 
او كاري را اليا لا براض المي 
أهل الظاهر لا يفقهون. 
هل يستحق ق المكاتب على مولاه أن يضع عنه شيئا من كتابته؟: 

فائدة: قال الجصاص: احتلف أهل العلم فى المكاتب هل يستحق على مولاه أن يضع عنه 
شيعا من كتابته؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك والفورى: ار عنه شيا من 1 
كتابته فهو حسن مندوب | إليه» وإن لم يفعل لم يجبر عليه» وقال الشافعي: هو على الوجوب. 
وروی عن ابن سيرين” “ فى قوله: للإوآتوهم من مال الله الذى آتاکمچ» قال: ”كان يعجبهم أن 
يدعوا له طائفة من مکاتبته ع قال الجصاص: ظاهر قوله: ”کان یعجبہم" أنة أراد به الصحابة 
وكذلك قول إبراهيم: ' كانوا يكرهون وكانوا يقولون“ الظاهر من قول التابعى إذا قال ذلك أنه 
أراد به الصحابةء فقول ابن سيرين يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب» لا على 
الإيجاب؛ لأنه لا يجوز أن يقال فى الإيجساب» وروى يونس عن الحنسن» وإبراهيم , فڑوآتوهم من 
مال الله الذى آتاکم)» قال: ”حث عليه مولاه وغيره" (أخرجه الطبرى فى ” تفسيره " : حدثنى 
يعقوت ی ابن :علية ایر بيوتض عن الین فد کر قال: وحدثنى بعقوب ثنا هشيم عن مغيرة 
عن إبراهيم قال : اهر ولاه والنامن جميعا أن عه (“ وهذان إسنادان صحيحان ٠5:19‏ 46 
وروی مسلم ابن أبى مريم عن غلام عثمان بن عفان؛ قال: ” کاتبنی عثمان ولم يحط عنى شيا“ 


(۱) أثر ابن سيرين هذا رواه البيبقى فى سننه» واحتج يهء ولم يعله ابن الث ركمانى فى "ال جوهر النقى “ بشىء (۲۹۸:۲). (المؤلف) 
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(احتج به ابن حزم على إيجاب المكاتبة إذا سألها العبده وترك منه:قول عضمان لعبله: ” والله 
“لا أعطيك متها شيعا" كما تقدم: ولا يجوز أن:يكون بعض الأَثرْ حجة'ونعضه ليش نحجة). 

٠‏ :قال اللجضاصن: ويحتمل أن يزيد بقوله: ورا آتوهم من مال الله:الذى آتاکم) ما ذكره فى آية 
الصدقات من قوله: «ؤوفى الزقاب» وأفاد بذلك دفغ الصدقات"الواجبات إلى المكاتب وإن كان 
مولاه غنياء وايدل عليه أنه أمر يإعطاءة من مال الله» وما أطلق عليه هذه الإضافة فهو ما كان سبيله 
الصدقة وضرفه فى وجؤه القرب» وأيضا فإن الظاهز من قوله: «إمن"مال الله الذى آتاكم» أنه أراد 
مالا هو ملك لمن أمر“يايتائه» وذلك الصدقة الواجبة فى الأموال» اك 
ومر ياراج بعضه» وأما مال المكاتبة فليس بدين ضصحيح» لكونه على عبده» والمؤلى لا يقبت له 
على عنبده دين ضتحنيخ»» (وأيضا فإن قولة: فإ وآتوهم يأبى حمله على الحط» والوضع. لأن 
المأمور به الإيتاءء وهو الإعطاء والحط لا يسمى إعطاء. والمال الذى آتانا الله هو ما فى أيديناء 
لا الوصف الثابت فى ذمة المكاتيين» فحمله على حط ربع بدل الكتابة حمل بلا دليل). . ۰ 

1 قال الجصاص: فلو كان الحط واجيا لما احتاج أن يضع عنه (أو يؤتيه شيقا). إل ا ر 
المستحق» کمن له على إنسان دين ثم صار للمدين عليه مثله أنه يضير قصاصا. ولو كان كذلك 
لحصلت الكتابة مجهولة» (على قول من لم يقدر الإيتاء بالربع ونحوه بل بجا شاء المولى) . ). لأن الباقى 
بعد الحط مجهول» فيصير بمنزلة من كاتب عبده على ألف درهم إلا شىء وذلك غير جائز» 
وجملة ذلك أن الإيعاء لو كان فرضا لسقط. ثم لا يخلو من أن يكون ذلك القدر معلوماء أو 
مجهولاء فان کان معلوما فالواجب أن تکون الكتابة بما بقى فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف درهم» 
والكتابة أربعة آلاف درهې» وذلك فاسد من وجهين: : أحدهما: أنه لا يصح الإشهاد عن الكتابة 
أربعة آلاف درهم» ومع ذلك فلا معنى لذكر شىء لا يشبت» وأيضا فإنه , يعتق بأقل مما شرط» وهذا 
فاسد؛ لأن أداء جميعها مشروط فلا يعتق بأداء بععضهاء وأيضا فإن الشافعى قال: : المكاتب عبد ما 
بقى عليه درهې فالواجب إذا أن لا يسقط شىء ولو کان الإيتاء مستحقا لسقط وإن کان الإيتاء 
مجهولاء فالواجب أن يسقط ذلك القدرء فتبقي الكتابة على مال مجهول. 1 
م ق روى عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن» أنه كاتب غلاما له» فشرك ربع 
كتابته» وقال: إن عليا كان.يأمرنا بذلك» ويقول:.هو قول الله: «إوآتوهم من مال الله الذى 
آتاکم» وروی عن مجاهد أنه قال: ”تعظيه ربعا هن جميع مكاتبته تعجله من مالك" قيل له: هذا 
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يدل على أنه لم يروا ذلك واجباء:وأنه على وجه الندب» لأنه لو كان واجبا عندهم لسقط بعد 
عقد الكتابة هذا القدرء إذا كان المكاتب مستحقا له» ولم يكن المولى يحتاج إلى أن يعطيه شيئاء 
ومن ادعى أن مال الكتابة يجب على المكاتب مؤجلاء ويستحق هو على المولى أن يعطيه مقدار 
:الربع معجلاء فلا يصير قصاصا فعليه البيان» فإن الله تعالى لم يفرق بين الكتابة الحالة والمؤجلة. 

وكذلك من روى عنه من السلف الحط لم يفرقوا بين الحالة» والمؤجلة» ولم يفرق أيضا بين 
أن يحل مسال الكتابة المؤجل» وبين أن لا يحل فيما ذكروا من الحط والإيتاء» فعلمنا أنه لم يرد به 
الإيجاب إذا لم يجعله قصاصا إذا كانت حالة أو كانت مؤجلة فحلت». وأوجب الإيتاء فى الحالين. 
والإيتاء هو الإعطاءء وما يصير قصاصا لا يطلق فيه الإعطاء. 

. ونما يدل من جهة السنة على ما وصفنا ما روى يونس والليث عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة؛ قالت: " جاءتنى بريرة» فقالت: يا عائشة! إنى قد كاتبت أهلى على تسع أواق فى كا كل عام 
أوقية» فأعينينى» فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك؛ فإن أحبوا أن أعطيبهم ذلك جميعا ويكون 
ولاءك لى فعلت . وذكر الحديث» فلمنا أرادت عائشة أن تؤدى عنها كتابتها كلهاء وذكرته 
لرسول الله َه وترك النكير عليهاء ولم يقل: إنها تستحق أن يحط عنتما تعض كتابتسباء او أن 
يعطيم ا المولى شيعا من ماله ثبت أن الجط عن الكتابة على الندب» اب لأنه لو كان 
واجبا.لأنكره النبى يقد ولقال لها: : لم تدفعين إليهم ما.لا يجب لهم عليئها؟ ويدل عليه أيضا ما 
روت عائشة» أن جويرية جاءت إلى النبى ر تستعينه فى كتابتهاء فقال: «فهل لك فى خير من 
ذلك؟) فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فقال: «أقضى عنك كتابتك وأتروجك». .قالت: نعم! قال: 
«قد فعلت» (رواه الحاكم» وصححه وحديث بريرة غندهم جميعا بألقاظ مختلفة يؤيد بعضها 
بعضا)» ففى هذا الحديث أنه بذل لجويرية أداء جميع كتابتها عنها إلى مولاهاء ولو كان الحط 
واجبا لكان الذى يقصد إليه رسول الله مُه بالأداء عنہا باقى كتابتهاء وقد روى عن عمر وعثمان 
والزبير» ومن قدمنا قولهم من السلف أنهم لم يكونوا.يرون الحط واجباء ولا يروى عن نظراءهم 
خلافه» وما روى عن على فيه فقد بينا أنه يدل علئ أنه رآه ندبا لا إيجابا اه ملخصا 094:9 ' 

فإن قيل: حديث بريرة» وجويرية محمول كلاهما على ما إذا.عجز. المكاتب: نفسه» ورضى 
. بالبيع» والخصم لا يقول بوجوب الإيتاء إلا إذا مضى على كتابته؛ ولم يعنجز نفسه. قلنا: ولكن ابن . 
حزم ومن وافقه:يقولون بوجوب الإيتاء فى أول عقد الكتابة» سنواء عجز نفسه بعد ذلك أو لم 
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يعجز. وأيضا فإن كون حديث جويرية محمولا على التعجينزء وفسخ الكتابة غير مسلم» فإن 
النبى ی قضى عنہا كتابتها ولم يشترها من مولاهاء هذا هو سياق حدینها. ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا. وفى ”الجوهر النقى“: العجب من الشافعى كيف حمل الأمر فى قوله تعالى: 
لإفكاتبوهم على الندب» وفى قوله: إوآتوهم» على الوجوب. ثم أنه جعل الخاطبين بذلك 
موا المكاتبين.. ولي الأمر كذلك. 

قال ابن جرير الطبرى فى ”التبذيب“: وفى حديث بريرة أيضا الدلالة على صحة قولنا فى 
تأويل قوله تعالى: لإوآتوهم من مال الله 4 أنه يعنى به أهل الأموال الذي وجتيت كل أموالهم 
الصدقات. فأمرهم الله تعالى بإعطاء المكاتبين منها ما فرض فيما بقوله تعالى: طؤوفى الرقاب» 
ولولا ذلك لم تكن بريرة تسأل عائشة (ولا جويرية رسول الله )» ولا ضرورة لها من إمكان 
عجزها عن الكتابة إذا لم تجد سبيلا إلى الأداء والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتما على 
مواليباء ولكنها لما علمت أن الله تعالى فرض فى أموال أهل الأموال لمن كان بمثل حالها حقا بقوله: . 
«إوآتوهم من مال الله الذى آتاكم)» وبقوله: #إوفى الرقاب) تعرضت لطلب ذلك. 

وفى ذلك دلالة بينة على أن المراد بقوله تعالى: لإوآتوهم» أهل الأموال» والدلالة على خطأ 
من زعم أن قوله: لإوآنوهم» يعنى به موالى المكاتبين خاصة دون سائر الناس غيرهم» وأنهم أمروا 
أن يضعوا عنہم من کتابتہم» ولو کان كما قالوا لقال:. ضعوا۔عنہم من کتابتہم. ولو كان أمرا 
بإعطاءهم من مال کتابتہم» لقال: من مال الله الذى آتاكم منہم فإذ لم يكن محصورا على 
مواليهم كان معلوما أنه خطاب لذوى الأموال (قلت: وقد تقدم فى كتاب الزكاة من هذا الكتاب 
عن ابن عباس فى قوله تعالى: غا الصدقات للفقراء والمساكين ...4 الآية» قال: ”فى أى صنف 
وضعته أجزأك “ وإسناده حسن» وروى ابن أبى شيبة عن عمر وحذيفة وسعيد بن جبير وعطاء 
والنخعى وأبى العالية وسيمون بن مهران مثله بأسانيد حسنة. فلم يكن قوله: لإؤوآتوهم من مال. 
الله على الوجوب» بل على الندب فى حق سائر الناسء وإنما.جاز لبريرة وجويرية السؤال لأن 
العتق والسعى فى تحصيله من ضرورة الإنسان التى لا غنى له عنہاء فافهم). 

ولو سلمنا أن المراد بذلك الموالى فالأمر محمول على الندب (بدليل ما مر با لا مزيد عليه) 
كما فعل الشافعى فى قوله تعالى: إفكاتبوهم)» وكما فعل هو وغيره فى الأمر بالإشهاد على 
البيع والكتابة» وقد تقدم أن عثمان كاتب ملو كا له على مائة ألف» وقال: ” والله لا أعطيك منبها 
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درهعا . وما ذكره الينيقى فى هذا الباب عن جماعة من الصنحاية غير أنهو ر ضرا شيامن 
الكتابة فليس فى شىء منه أنهم كانوا يرون ذلك واجبا عليہم» فيحمل على أنهم فعلوا ذلك على 
سبيل الندب والفضل» ويدل على ذلك ما ذكره البيبقى فى آخر الباب عن ابن سيرين» قال: ' كان 
يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته “ اه (۲۹۸:۲)» وهو صريح فى الندب» كما مر 
تقريره. . | 
قلت: وروى البيبقى عن أبى التياح أنه أتى عليا فقال: ”أريد أن أكاتب» قال: أعندك شىء؟ 
فقال: لاء فجمعهم على بن أبى طالب» فقال: أعينوا أخاكمء فجمعوا له فبقى بقية عن مكاتبته 
فأتى علياء فسأله عن الفضلةء فقال: اجعلها فى المكاتبين (كنز العمال ٠ .)٠٠٠٦:١‏ 

وفيه أن الخاطبين بقوله تعالى: اتوش من مال الله أهل الأموال دون موالى المكاتبين 
خاصة» وأن الأمر فيه ليس على الوجوب» لأن عليا لم يأمر مولى أبى العياح أن يؤتيه» أو يضع عنه 
شيئاء بل أدى جميع كتابته» حتى بقى عدها بقية» والله تعالى أعلم. 

فاندحض بذلك كله قول ابن حزم: لقد كان أشبه بأمور الدين» وأدخل فى السلامة أن 
يقول الحنفيون بقول على فى هذه المسألة» وإن يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأى اه .)۲٤۷:۹(‏ 

فقد عرفت أنهم لم ينكروا ما قاله على رضى الله عنه» ولكنهم حملوه على الندب» بدليل 
ما ذكرناه بأبسط وجه وأكمله» وأيضا فإ حديث على هذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء بن السائب» وابن جريج لم يسمع من عطاء إلا بعد اخحتلاطه» كما قاله ابن حزم نفسه 
(558:5)» فلا يصلح حجة على الوجوبء فافهم. 


إذا أدى المكاتب بدل الكتابة عتق سواء نوى مولاه بالكتابة الحرية أو لم ينو: 

فائدة: قال الموفق فى "المغنى ": إذا كاتبه على أنجم مدة معلومة صحت الكتابة وعتق 
بأداءها سواء نوى بالكتابة الحرية أو لم ينو» وسواء قال: إذا أديت إلى فأنت حر أو لم يقل. وببذا 
قال أبو حنيفة رحمه الله» وقال الشافعى رحمه الله: لا يعتق حتى يقول: إذا أديت إلى فأنت حرء 
وينوى بالكتابة الحرية. لأن لفظ الكتابة يحتمل الخارجة ويحتمل العتق بالاداء» فلا بد من تمييز 
أحدهما عن الآخر» ككنايات العتق. ولنا أن الحرية موجب عقد الكتابة» فتشبت عند تمامه» كسائر 
أحكامه. ولأن الكتابة عقد وضع للعتق» فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته» كالتدبير. وما ذكروه 
من استعمال الكتابة فى الخارجة إن ثبت فليس بمشهورء فلم بمنع وقوع الحرية به كسائر الألفاظ 
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الصريحة» على أن اللفظ الحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه. كلفظ التدبير فى معاشه» أو 
غير ذلك. وهو صريح فى الحرية» فههنا أولى اه .)۳٤۹:۱۲(‏ 

وفى ” الجوهر النقى“ عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمعوا على جوازها وإن لم يذكر 
العتق بالأداء» إلا الشافعى» قال: لا يعتق حتى يقول ذلك أو يقول بعد العقد كانت نيته كذلك 
حيكذ اه .)۲۹٦:۲(‏ وقال الجصاص: قوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» يقتضى 
جوازها من غير شرط الحرية. فدل على أن اللفظ يتضمنهاء كلفظ الخلع فى تضمنه للطلاق» 
ولفظ البيع للتمليك؛ والإجارة لتمليك المنافع؛ والتكاح لتمليلك منافع البضع» ويدل عليه 
قوله ر : «أبما عبد كاتب على مائة أوقية» فأداها إلا عشر أواق» فهو رقيق». فأجاز الكتابة مطلقة 
على هذا الوجه من غير شرط حرية فيهاء فوجب أن يعتق بالأداء؛ لأن صحة الكتابة تقتضى وقوع 
العتق بالاداء اه 5:7 ؟7). 


يجوز مقاطعة المكاتب» وأن يوضع غنه شىء بشرط أن يعجل: 

فائدة: قال ابن حزم: ولا تجوز مقاطعة المكاتب» ولا أن يوضع عنه شىء بشرط أن يعجل. 
لأنبما شرط ليس فى كتاب الله عز وجل (قلت: ومن أين لابن حزم أن يقول ذلك وهو قائل بأنه 
يجب على السيد أن يعطى المكاتب مالا معجلا محتجا بقوله تعالى: «إوآتوهم من مال الله الذى 
آتاكم» وهو مطلق فى الإيتاء بشرط التعجيل وبذونه؟ فافهم). قال: وهو بيع مالم يقبض» وما 
لا یدری أهو فى العالم أم لا؟ (قلت: هذا كلام من حرم الفقه والدراية جملة. لأن بدل الكتابة 
بمنزلة الشمن» والاستبدال بالفمن قبل القبض جائز» كما مر فى كتاب البيوع بدليله). - 

قال: وقال مالك» وأبو حنيفة: مقاطعة المكاتب جائزة ببعض ما عليه بالعروض» وصح عن 
ابن عمر أنه لا تجوز مقاطعته إلا بالعروض. فخالفا ابن عمر» ولا يعلم له فى ذلك مخالف من 
الصحابة. وقال الشافعى بقول ابن عمرء ولا حجة إلا فى نص اه (14:5 .)١‏ 

قلت: فهل عندك نص فى حرمة مقاطعة المكاتب؟ فإن ذكرت قوله ر : وكل شرط ليس 
فى كتاب الله فهو باطل» قلنا: لا نسلم كونه شرطا لیس فى كتاب الله وقد ذهب إليه عمر وابن 
عمر فى العروض» وهنا أعرف بكتاب الله منك ومن ألوف أمثالك. 

وأما المقاظعة بالدراهم والدنانير: بأن كاتبه على ألف مؤجلة» فصا حه على خمسمائة حالة» 
فالقياس أن لا تجوز؛ لأنه اعتياض عن أجل» وهو ليس بمال» والدين مالء ولهذا لا يجوز بين 
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الحرين» ولافى مكاب الغ لكزيترياء بولكنها رز تتسساتة لأن: ابلح أمكن"جعله فيد خا 
للكتابة السابقة» و تجديد الغقد على خخهسمائة ئة حالة...لأن المكاتب عبد ما بق عليه درهم» وقد صح 
عن ابن عباس أنه قال: ”لا ربا بين العبد وسيده» رواه الشافعى :فى" مستده عن سفيان عن عمرو 
ابن دينار عن أبى معبد مولى ابن عباش عن (ص 84). وقد مر خی کتاب الربا من البيوع» وروی 
عبد الرزاق عن عطاء: "أن ابن عیام عل عن اکاتب یوضع له» ؤيشعتتجل منه» فلم پر به باسنا 
N‏ ' (كنز العمال 056518 ش 
. فبطل قول ابن حزم: إنه لا يعلم لابن عمر فى ذلك مخالف» وقوله: کرهه ابن عمرء لیس 
بنص فى التحريم» فلعله كرهه تورعاء احترازا عن صورة ة الرباء هو محمل ما رواه عبد الرزاق ابن 
أبى شيبة والبيبقى عن القاسم بن محمد: "أن غمر بن الخطاب كان يكره قطاعة المكاتب الذى 
يكون عليه الذهب والورق» ثم يقاطعة على ثلائةء أو أربعةء أو ما كانء ويقول: اجعلوا ذلك فى 
العرض على ما شئتم “ (كنز العمال ه (Yoo:‏ 0 
وقال الموفق فى “المغنى “: لا بأس أن يذل اكاك لمن بعش كات بويت عبيون 
کتابته» مغلا إذا كاتبه على ألف فى نجمين إلى سنةء ثم قال: عجل لى خمسمائة منه حتى أضع 
عنك الباقى أو حتى أبرئك من الباقى» أو قال: صالحنى منه على خمسمائة معجلة جاز ذلك» وبه 
يقول طاوس» والزهرى» والنخعى» وأبو حنيفة» وكرهه الحسن» وابن سيرين» والشعبى. وقال 
الشافبعى: الا يجوز. لأن هذا بيع ألف بخمسمائة» وهو ربا ا جاهلية. ولأن هذا لا يجوز بين 
الأجانب» والربا يجرى بين المكاتب وسيده فلم يجز هذا بينهما. ولنا أن مال الكتابة غير مستقرء 
ولا هو دين:صحيح» بدليل أنه لا يجبر.على أدائه» وله أن يمتنع عن أدائه» ولا تصح الكفالة به» وما 
يؤديه إلى سيده كسب عبده. وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق» وأوجب فيه التأجيل. 
مبالغة فى تحصيل العتق» وتخفيفا عن المكاتب» (وأما عندنا فلا يجب التأجيل» كما مر). . 
: فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أبلغ فى تحصيل العتق وأخف 
على العبد» ويحصل من:السيد إسقاط بعض ماله على:غبده لمصلحته.. ويفازق سائر الديون با 
ذكرناء (من أنه دين غير صحيح ولا مستقر)» ويفارق الأجانب من حيث أن هذا عبده» فهو أشبه 
بعبده القن» وقولهم: إن الزبا E LES‏ 
بق ا ا ¥( ا 
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إذا عجل المكاتب بدل الكتابة قبل حلول الأجل لزم المولى قبوله: 

فائدة: قال الموفق فى ” المغنى“: إذا عجل المكاتب الكتابة قبل محلها فالمنصوص عن أحمد 
أنه يلزم قبولهاء ويعتق المكاتب» وذكر أبو بكر فيه رواية أخرى أنه لا يلزم قبول المال إلا عند نجومه؛ 
لأن بقاء المكاتب فى هذه المدة فى ملكه حق له» ولم يرض بزواله فلم يزل» كما لو علق عتقه على 
شرط لم يعتق قبله والصحيح فى المذهب الأول» وهو مذهب الشافعى» إلا أن القاضى قال: أطلق 
أحمد والخرقى هذا القول» وهو مقيد بما لا ضرر فى قبضه. لأنه لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم 
يتسصه ر ل رضي بارا اا ا لا ررقن قتصه :فإذا عجله ارم الل أخدى لا روي 
الأثرم بإسناده عن أبى بكر بن حزم ”أن رجلا اتی عمر رضى الله عنه» فقال: يا أمير المؤمنين! إنى 
كاتبت على كذا وكذاء وإنى أيسرت بالمال فأتيته به» فزعم أنه لا يأخذها إلا نجوماء فقال عمر 
رضى الله عنه: باين» فأخذ هذا المال» فأدخله فى بيت المال» وأدى إليه نجوما فى كل عام» وقد عتق 
هذا فلما رأى ذلك سيده أخمذ ا مال“ وعن عثمان بنحو هذاء ورواه سعيد بن منصور فى "سنن" 
عن عمر وعثمان جميعاء قال: حدثنا هشيم عن ابن عوف عن محمد بن سيرين: “أن عثمان قضى 
بذلك اا E‏ جا م ا 
الحقوق. 

ولا يصح القياس على العتق المعلق بشرطء لأنه صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودهاء والكتابة 
قد معاوضة يبرأ فيما بأداء العوض» ألا ترى أنه لو أبرأه من العوض فى المكاتبة عنق» ولو أبرأه من 
الملل فى الصفة ا يعتق؟ والأولى إن شاء الله ما قاله القاضى» إن ما كان فى قبضه ضرر لم 
يلزمه قبضههء ولم يعتق ببذله. لا ذكره من الضرر الذى لم يقتضه العقدء وخبر عمر رضى الله عنه 
لا دلالة فيه على وجوب قبض ما فيه ضررء ولأن أصحابنا قالوا: لو لقيه فى بلد آخر فدفع إليه نجوم 
الكتابة أو بعضها فامتنع من أخذها لضرر فيه من خوف أو مؤنة حمل لم يلزمه قبوله؛ لما عليه من 
. الضرر فیه» وإن لم يكن فيه ضرر لزمه قبضهء كذا ههنا اه ملخصا (؟0:5٠5”‏ و7501). 

وذكر ابن حزم فى ”الحلى “ قول مالك كقول أحمد بعينه أن المولى يجبر على قبض ذلك» 
وتعجيل العتق للمكاتب» قال: وقال الشافعى: إن كانت الكتابة دراهم أو دنانير أجبر السيد على 
قبولهاء وإن كانت عروضا لم يجبر اه (40:9 ؟). 

قال العبد الضعيف: راس للا وها ان و ويك رد وا ل الاي ا 
فى جواز الكتابة حالة ومؤجلة» أن الأجل فى الكتابة حق العبد دون السيدء فإذا قدمه فقد رضى 
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بإاسقاط حقه فسقطء ثم رأيت صاحب ”الفتاوى الهندية“ قد صرح به حيث قال: ' وإذا كاتبه 
على ألف مؤجل فإن أداه قبل حلول الأجل يجبر المولى على“ القبول» وإذا كاتبه على أن يخدمه ولم 
يذكر المدة لم يجبر > هكذا فى ” خزانة المفتين ' (1:5:5) اهء ولكن ينبغى تقيده بما ذكره القاضى 
ل ل ل 

بالتزامه» والله تعالى أعلم. . 

وروی ابن حزم من طريق معاذ العنبرى نا على بن سويد بن منجوف نا أنس ابن سيرين عن 
أبيه قال: ل ا 
فيباء ذ یت أنسا بجمیع مكاتبتى» فأبى أن يقبلها إلا نجوماء فا تيت عمرء فذكرت ذلك له» فقال: 
أراد أنس الميراث» وكتب إلى أنس أن اقبلهاء فقبلها“ 00 .وهذا أحسن ما روى فيه عن 
عمر» وسائرها منقطع. 

(قلت: ولكن هذا ليس منقطع» فان مرن قد أدرك ع واا جميعا وقي أن مر لم يام 
أنسا بأن يؤتيه من مال الكتابة» أو من عند نفسه شيعاء أو يحطه عنه» فالذى روى عنه فى ذلك 
محمول على الندب دون الوجوب» قال: ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى 
حبيب عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: "أن ایا کات عدا لهم 
فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذهء وقال: لى شرطى فرفع ذلك إلى 
. عثمان فقال له عثمان: هلم المال» فاجعله فى بيت المال» فنعطيه منه فى كل حل ما يحل؛ فأعتق 
العبد“ اه ٤٥:۹(‏ ۲)» قلت: وهذا سند حسن. 

وفى “كنز العمال عن آبی شعيد المقبرتئ» قال: E a‏ 
فأديت إليها عامة ذلك» ثم حملت ما بقى إليهاء فقلت: هذا مالك» فاقبضيه؛ قالت: لا حتى آخذه 
منك شهرا بشهر وسنة بسنة؛ فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: ادفعه إلى بيت 
الملل» ثم بعث إليها فقال: هنا مالك فى بيت المال» وقد عتق أبو سعد فإن شكت فخذى شهرا 
نشوي وهه بع ا ملك اة رر ادان سهد وار ا و05 وكش هابر 
التركمانى فى ”ال جوهر النقى » فى باب تعجيل الكتابة: ذكر (البيهقئ) فيه من طريق يحيى بن 
يحاي مناه رجه جرع ادر SG‏ ثم قال: قال أبو بكر 
النيسابورى» وهو أحد رواته: هذا خديث حسن. 
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:“قلت: سكت حه تیه وكيف يكون حنتا؟ وال الد کرو فيه ذكر النجى فى 
”كتاب الضعفاء“ له وقال: ضعفوه (14:۲)).- TET‏ 

ا همه ولكن الیشی شن أهل اديت وقال محمد بن يح : تارك میدن ور 
عنه» فقال: كان مالك يرضاه» وكان ثقة» كمافى ”التہذيب“ (07:0.*)؛ ومالك أعرف بأهل 
الديبة من غيره» والله تعالى أعلم» ودلالة الأثر على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. . 


ارات عن إيراذ ابن حزم علينا فى هذا الباب: 
0 وقال ابن حزم: إذاً كانت الكتابة تحمين فصاعداء أو إلى أجل فأراد العيد تعجيلها كلهاء أو 
بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد وهى إلى أجلها. وکل نجم منبا إلى . 
أجل بقول الله تعالى: اوأريرا الخرد» :ولي حي ارم عالقا عر لحي a‏ 
عد 8 (f:‏ 

قلت: ران شرا عه رن تقلع الدين على أله وتتجيله ا من ماك رطفي 
شیء» بل هو من حسن القضاء آلا ری لو كان على وجل دين مؤجل إلى عشر سین فأداه فى 

عشرة أيام» هل لا يجبر الدائن على قبوله منةء ولا يعد ذلك فى محاسنه؟ فكذا ههناء وهل تقول: 
قد يكون للدائن غرض فى تأجيل الدرأهم والدنانيرء ومنفعة ظاهرة من خوف لحقه» أو رجاء 
ارتفاع لدينه منہما؟ كلا! بل يجبر الدائن على القبول إذا أدى المديون دينه من جنس ما كان عليه 
وأتأه به حيث لا ضرر عليه فى قبضه منه» ولا خوف ولا مؤنة حمل» لما ذكرنا أن الأجل حق لمن 
عليه الدين. فإذا قدمه فقد رضى بإسقاط حقه» فسقط ولا حق فيه للمولى» ولا للدائن» وإذا لم 
يكن ذلك خلاف قؤله : .: «المسلمون عند شروطهم»» فليس بتخلاف قوله تعالى: «إأوفوا 
بالعقود أيضاء فَإن إيفاء ألعقد فى الدين ألو جل أن لا بور عن أجلهء وأما تقديه على الأجل فهو 
من إيفاء العقد بریادة» كما لا يخفىء وإلى ذلك ذهب عمر وعشمادء وهم أجل من أن والحارث 
ابن هشام» والله تعالى أعلم. 0 4 


ا رط م 
وبعد ذلك فلنرجح إلى مسأل الباب» وجماته أن الكتاية عقد لازم ا ا 


قبل عجز المكاتب (من غير رضاه)» بغير خلاف نعلمه. قاله الموفق فى المغنى "» وليس له مطالبة 
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المكاتب قبل حلول النجم لأنه إنما ثبت ف العقد مؤ جلا (إذا لم تكن الكتابة حالق» وإذا حل النجم 
(أو كانت الكتابة حالة) فللسيد مطالبته بما.حل من نجومه. لأنه دين له حل» فأشيه ديئه علئ 
الأحيى :د :ولةاالغير عليةة واتاخيرة به سواء كان قادرا على الأداءء أو عجزا عنه» لأنه حق له سمح 
بتأخيره» أشبه دينه على الأجنبى» فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ» بغير حلاف تعلمه» 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكانب إذا حل عليه نجم أو 
نمجمان» أونجومه كلها فوقفَ السيد عن مطالبته» وت ركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين 
على العقد الأول» فإن أجله به» ثم بدا له الرجوع فله ذلك» لأن الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل 
كالقرض» وإن حل عليه نجمان فعجز عدهما فاختار السيد فسخ كتابته» ورده إلى الرق» فله ذلك 
بغير حضور حاكم ولا سلطان» ولا تلزمه:الاستنابة» فعل ذلك (أئ الفسخ بغير حضور حاكم) 
عمر» وهو قول شريح والنخعى وأبى حنيفة والشافعى» وقال ابن أبى ليلئ: لا يكون عجزه إلا عند 
ك SOS‏ 
الأوزاعى: شهرين ونحو ذلك. 

ولا ازو ی متغيند يانقادة عن أبن عر "آنه ٣ yT‏ دان فاد إليه : 
تسعمائة دينار وعجز عن مائة ذينار فرده إلى الرق“ . وياسناده عن عطية العوفى عن ابن عمر» ”أنه 
كاتب عبده على عشرين ألفا. فأدى عشرة آلاف» ثم أتاه فقال: إنى قد طفت اللعراق والحجاز 
فردنى فى الرق قرده “» وروی عنه: "أنه كاتب عبدا له على ثلاثين ألفاء فقال له: اغ 
له: امح كتابتك؛: فقال: أمح أنت' (أى فرده ذ فى الرق من غير حضور حاکم» ولا سلطان)» وروی 
سعيد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله عه خطبء فقال: تأيما رجل 
ش كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق» (وقد تقدم أن الترمذى حسنه)» 
وقوله: «فهو رقيق) يدل على عوده ف فى" الرق بمن غير يحضور اکم ولا .سلطا إلا ذا لبم يرض 
العبد بذلك» ولم يعجز نفسه مع حلول النجم وعدم الأداء فلا بد من القضاء بالفسخ, لأنه عقد 
لازم من جانب المولى تام ليس فيه خيار شرط» وكل ما كان كذلك ففسخه يحتاج إلى الرضاء أو 
القضاء كالرد بالعيب بعد القبض» وفيه رواية أخرى أن الفسخ يصح بلا قضاء» ووجهها أن هذا 
عيب تمكن فى أحد العوضين قبل تمام العقد؛ لأن تمام الكتابة بالأداء» وتمام العقند بوقوع النفراغ 
فأشبه بما لو وججد المشترئ معيبنا قبل القبض» وهناك ينفرد المشترى بالفشخ بلا قضاء فكذا ههناء 


YoY رد المكاتب إلى الرق إذا عجز‎ E 


کما فی ”العناية“ )۸ o‏ 
تحت العبد. 


دليل لزوم الكتابة من + E‏ لزومها من جهة العبد: 

فإن قيل: فلم كانت الكتابة لازمة من جهة السيد غير لازمة من جهة العبد؟ قلنا: هى لازمة 
من جهة الطرفين ولا يملك العبد فسخهاء وإنما له أن يعجز نفسه ويمتنع من الكسبء وإنما كان له 
ذلك لأن الكتابة لحظ العبد دون سيده» والعقد إنما يكون لازما لمن ألزم نفسه حظ غيره» وصاحب 
الحظ بالخيار فيهه کمن ضمن لغيره شيعاء أو كفل له» أو رهن عنده رهنا. | 


ار د د ا عن أداءة: 
إن حل نجم واحند فعجز عن أدائه» فعن أححمد أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل نجممان 
ا قال القاضى: وهو ظاهر كلام أصحابناء وروى ذلك عن على رضى الله عنه. وهو 
قول الحکم» وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» والحسن بن صالح» والرواية الانية: أنه إذا عجز عن نجم 
واحد فلسيده فسخ الكتابة» وهو قول الحارث العكلى» وأبى خنيفة والشافعى» لأن السيد دخل 
على أن يسلم له مال الكتابة على الوجه الذى كاتبه عليه ويدفع إليه المال فى نجومه فإذا لم يسلم 
E‏ ۰ 
قال الموفق: ولنا ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال: الاتقا 
يتوالى عليه نجمان “> ولأن ما بين النجمين محل لأداء الأول فلا يتحقق العجز عنه حتى يفوت 
محله بحلول الثانى اه .)٤۱۸:۱۲(‏ ْ 


الجواب عن حجة الجمهور فى هذا الباب: 
قلت: الحفوظ عن على قوله: 'إذا تتابع نجمان فلم يؤد نجومه رد فى الرق ان 
أبى شيبة» والبيبقى والحاكم» كما فى ” كنز العمال“ (:567)» وأما اللفظ الذى ذكره الموفق 
فلم نجد له أثرا. 
قال ابن حزم فى ” الحلى” : روينا من طريق الحجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد الرحمن 
عن الشعبى» أن عليا قال: "إذا عجز المكاتب فأدخل نجما فى نجم رد فى الرق '» والاستدلال به 
على عدم رده فى الرد إذا عجز عن نجم واحد استدلال بمفهوم الشرط» وهو ليس بناهض» لأنه يفيد 
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الوجود فقطء قال فى ”البدائع“: وأما احتجاجه بقول على رضى الله عنه فغير سديد, لأنه احتجاج 
DS‏ سا و رات رج e‏ 
. ماذا حكمه؟ .)١41:4(‏ و د و ۰ 8 

ا 0000 
قال: إن دخلت هذين الذارين فأنت طالق» وهذا أمر لا يعرف قياساء فصار المروى عنه كالمروى 
عن النبى بر * العناية والكفاية” (51:4١1و575١).‏ 

والجواب أن الآثار عن على متعارضة مخف فروى عبد الرزاق عن سفيان ثور عن 
طارق بن عبد الرحمن عن الشعبى» أن على بن أبى طالب قال فى المكاتب يعجز: ‏ إنه يعتق 
بالحساب” يعنى بحساب ما أدى» كما فى ” المحلى “ (51:9 5)؛ وهذا أقوى من رواية الحجاج عن 
حصن ون غنيك الرتحفن عن الل لأن الحجاج متكلم ضیه» وروی حماد ابن سلمة» وابن أبى 
عروية کا ع كاذه عن خلا إن عبر وعن علي إن أبى طالب رضى الله عنه قال: "إذا عجز 
المكاتب استسعى حولين” ؛ زاد ابن أبى عروبة: ”فن أدى وإلا رد فى الرق' و بهذا يقول اسن 
اببصرى» وعطاء بن أبى رباح؛ وصح عن على أنه قال: ' 'إذا أدى النصف فلا رق عليه وهو 
غرم . كما فى 'الحلى” )۲٤۲:۹(‏ أيضا. . ٠‏ 

رالنان إذا تار تة رل كن امم ب تشاقطت» فر جما إلى ما روه عبد الرزاق :فا لين 
جرع یری بو ازمر اسع انين ميد اله نول فى الكادية بودي يندرا من كانه لم 
يعجز» قال: ”يرد عبداء سيده أحق بالشرط الذى شرط" » قال ابن جريج: وأخبرنى إسماعيل بن 
أمنة أن اقا اخبره: "أن ابن عمر فعل ذلك يعنى أنه رد مكاتبا له فى الرق إذ عجز بعد أن أدى 
نصف كتابته' أ كذافى' المحلى “ أيضا. 

قال ابن حزم: ولم يقل جابر» ولا ابن عمر بالتلوم» هل أرقه ابن عمر ساعة ذكر أنه عجز؟ 
قال: وروينا عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه: ”أنه كاتب أفلح» ثم بدا له فسأله إبطال 
الكتابة دون أن يعجز فأجابه إلى ذلك فرده عبدا. ثم أعتقه بتلاء وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير 
عن أبيه: "أنه لا بأس به ٠‏ وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعى وأبو سليمان» وقال هؤلاء: تعجيز 
الات حا يوون مده دزت اف إلا أن لمالك قرلا إنه لا يجوز التعجيز إلا بحكم 
السلطان اه ٤۱:۹(‏ ۲)» وحملنا الروايات عن على كلها على الندب» وبه نقول إن المكاتب إذا 
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كسر.نجما يندب مولاه إلى أن لا يرده إلى الرق.ما لم يتوالى عليه نجمان» رفقا به ونظرا له (البدائع 
»0١ 5‏ ويستحب أن يستسعيه حولين بعد العجرء فإن أدى؛ وإلا رد فى الرق» وينبغى أن 
لا يرده فى الرق إذا أدى النصف ما لم يعجز نفسه وإن كسر النجوم» ولا يجب عليه ذلك لما تقدم 
من قوله ره : «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم4» وروی ابن أبى شيبة نحوه عن عمر وابنه وعلى 
وزيد 5 ثابت وعائشة وأن المكاتب عبد.ما.بقى عليه درهم». (الزيلعى ٤۲:۲‏ ۲).. 

وبالجملة فالراجح فى هذا الباب عندنا قول جابر وابن عمر» لعدم اختلاف الروايات عنهماء 
بخلاف غيرهما من الصحابة ممن روى عنه شىء فى ذلكء.فقد اختلف عليه اختلافا لا يتيسر رفعه 
إلا بما ذكرنا من حمل بعض الأقوال على الندب» فافهم» والله يتولى هداك. 
حل عقدة الإشكال الذى ذكره صاحب نتائج الأفكار فى هذا المقام: 

وهذا الذى قلنا فى وجه ترجیح قول جابر وابن عمر انحلت عقذة الإشكال الذى ذكره 
صاحب ”الأفكار “ فى شرح قول ”الهداية“: والآثار متعارضة. فإ المروى عن ابن عمر رضى الله 
عنما : ”ان مكاتبته له عجزت عن أداء جم واحد فردها" » فسقط الاحتجاج ببا بأ نصه: لأن 
الآثار إذا تعارضت وجهل التاريخ سقطت؛ ؛ فيصار إلى ما بعدها من الحجة فيبقى ما قالاه (أى أبو 
ير ار لت القع SE‏ إلخء يالا عن العاري سريت 
الفسخ بهل ` ش 
2 أقول: ههنا إشكال» لن ما قالاه من الذليْل ا معقنول راجم اا وقد تقرر فى 
الأصول أن القياس لا يجرى فى المقادير» وما نحن فيه من قبيل المقادير» كما أفصح عنه كثير من 
الشراح يث قالوا: وما رويناه من حديت ابن علمر كالمرؤئى عن النبى بن لأن ما يقنوله 
الصحابى من المقادير يحمل على السماع» لأنه لا يد ركه القياس اه فإذا تعارضت الآثار فيما 
نحن فيه تساقطت» كما قالواء ولم يصح القياس فى المقادير. كما تقرر فى الأصول والفرو ي 
SS‏ 
إليه؟ فليتأمل .)١ ٤۳:۸(‏ 
0 ل ما في الروايات عن حابر زاین مر فلا شافط ور 


(1) غریب بيه اللفظ قا قاله الزيلعى .-(المؤّلف) “` 
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على فى هذه اللسألة ألا يصاح مغارضا لهاء لاختلاف الرؤايات عته فی هذا لباب جبداء كما 
ذكرنا. فق قول جار وابن عمر سالا غر المعارضن: وأیضا فإن فى حديث على رضى الله عنه بيانا 
أن حق الفسخ يقبت للمولى تسر نجمينء ولیس فيه نفى حق الفسخ غند کشر جم واحد بل هو 
مسكوت عنه فيكون موقوفا إلى قيام الدليل. وهو ما روينا عن جابر وابن عمر رضى الله عدهما. أو 
نقول: إذا اختلف الصحابة فى مسألة على أقوال فللمجتهد أن ييل إلى أيما شاءء ويحمل سائرها 
انع ا يي ا 


إذا حل النجم وقاله ا غائب استوفى E BE‏ 

ال لرل ال" E E os‏ 
قبل الطلت» فإن طلب متنه فذ كر أنه غاب عن الجلس فى ناحية من نواحى البلد أو قريب منه على 
مسافة لا تقصر فيا الصلاة يمكن إخضاره قريبا لم يجز فسخ الكثابةء وأمهل بقدر ما يأتى به إذا 
طلب الإمهنالة لأن هذا يسيرلا ضرر فيه رإن كات حه مال مغن ج قال الكتتابة فطلب 
الإمهال ليبيعه بجنس مال الكتابة أنهل؛ وإن كان الال غائبا أكثر: من مسافة الققصر لم يلزم 
الإمهال» وهذا قؤل الشافعى» وقال أبو حنيفة: إن كان له مال حاضزر أو غائتَ رجو قذومه استوفی 
يومين وثلاثة» لا أزيده على ذلك لأن التلاثة آخر حد القلة والقرب» لما بيّناه فيما مضئء وما زاد 
عليها فى حد الكثرة» قال: (A: aE‏ 


الجوابة عن ول ان ا على ا اباو ٠‏ 

1 وأورة عليه أبن خرم قى أ الي أن لا نعلم بشئء من هذه الأقوال حجة» وأعجبها قول من 
-حد التلوم بشلاثة أيام؛ أو بشهرين» ومن جتعل ذلك إلى السلطات» ثم تقول ج ميعهم: الا تار 
الكتابة من أن تكون دينا لازما أو تكون عتقا بصفة لا دينا ولا سبيل | إلى ثالت أصلاء“لا فى الذيانة 
ولا فى المعقول» فإن كان عنقا بصفة فالواجب أنه ساعة يحل الأجل فلا يؤدية فلم يأت بالصفة التى 
لا عق له إلا بها فقد بطل عقده ولا عتق.له. ولا-يجوز التلؤم عليه طرفة عينة كمن قال لغلامة: 
إن قدم أبى يوم كذا فأنتة حر فقدم أببوه بعدغروب الشمس, فلا عنتق له وهذا قول أصتخابناء 
وهو قول جابر واين عَم أو کون دينا واجبا فلا لبیل إلى إبظالة: کشا روينا عن جابر بن زيد 


ج ١1‏ 1 1 ْ كه" 


باب موت المكاتب عن وفاء 
٠‏ - قال عبد الرزاق: أنا معمر عن قتادة عن معبد الجهنى» قال محالت د 
المملك بن مزوان من المكاتب يموت وله ولد أحرارء وله مال أكثر ما بقى. 
فقلت: قضى فيها عمر بن الخطاب» ومعاوبة بقضائين, وقضاء معاوية فيما أحب 
إلى من قضاء عمر» قال: ولم؟ 


(قال :ذا جز المكاتب اسعسعى»)» فإذ هى كذلكء:فقد قال الله تعالی: لون كان ذو عاسرة 
فنظرةه» وقال تعالى: «إوأوفوا بالعقود)» فوجب الوفاء بعقد الكتابة. وأنه لا يجوز الرجوع فيها 
بالقول أصلا ووجبت النظرة إلى الميسرة» ولا بد اه (47:9 ؟). ا ٠‏ 
قلنا: قد بقى د شق ثالث» وهو أن يكون الكتابة دينا غير صحيح» ولا يكون دينا مطلقا. ألا 
ترى أنه يسقط يعجز المكاتب» وتعجيزه نفسه» وبموته عن غير وفاء اتفاقا. وليس للمولى أن يجبره 
على الاكتساب والأداء» بخلاف الدين الصحيح المطلق» فإنه لا يسقط بعجز المديون ونحوه. وهو 
. محل النظرة فى قوله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» وإذا كان كذلك فعجز 
SC TS GT‏ عن أداء 
نج فهو عن أداء النجمين والنجوم أعجز فى الغالب فينفسخ إذا لم يكن المولى راضيا بدونه 
رما الوم ورمون. أو فلكلة فاذ يكامتن لإمكان ا واو او ا 
ولا كذلك القلوم شهراء أو شهرين فإنه يعد من التأحير عرفاء فافهم» والله يتولى هداك. 
باب موت المكاتب عن وفاء ' 
قوله: "كال عبد الزراق* إلئع: قال اليد ی ا معارية هون قتع الى نأب 
طالب» وابن مسعود رضى الله عدهماء كما فى "الحلى " من طريق عبد الرزاق وحماد بن سلمة». 
قال حماد: أنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه» وقال عبد الرزاق: عن ابن 
جريج عن عطاءء ثم اتفقا عن على فى مكاتب مات» وله ولد أحرار» قال: ' يؤدى مما ترك ما بقى 
من كتابته ويصير ما بقى ميراثا لولده » ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة والمعتمر بن 
لان کد ساعن اا بی ا ان هن ای فال "كان ابروا مسعرد قوق قن الکاب: 
إذا مات وترك مالا: أدى عنه بقية كتابته وما فضل رد إلى ولده إن كان له ولد أحرار» وبه کان 
يقضى شريح» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهنى عن معاوية مثله» وبه 


إعلاء السنن موت المكاتب عن وفاء لاه 


قلت: لان داود كان حير[ فن سليمان ففهمهاسليمان: قضی عمر أن ماله كله 
ا ا ل ا 

فى ٠‏ الجوهر النقى . 

قلت: كار ره مم es a‏ 
yS‏ 

والجواب عنه أن كون العتق مشروطا بأداء الكل مسلم» ولكنه لا يث يشترط فيه أن 
يؤدى بنفسه» بل لو أدى بنائبه کفی» فلما مات عن وفاءء فكأنه سلم إلى ورثته مال 
مولاهء وقال لهم: أدوه إليهء فصار حرا بهذا التسليم والوصية الحكمية» ويجزئ هذا 
الأداء الحكمى عن الأداء الحقيقى» ارس تعن الو إلا هذاء وهو محتاج 
إلى الحرية» فيكتفى به استحساناء والله أعلم. ٠‏ 


يقول معبذ» وهو قول الحسن البصرى» وابن سيرين» والنخعى» والشعبى: ”أن ذلك لورثته بعد أذاء 

کتابته“» وهو قول عمرو بن دينار» ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: ”إذا كان 

للمكاتب أولاد معه فى كتابته» وأولاد ليسوا معه فى كتابته فإنه يؤدى ما بقى من کتابته» ثم يقسم 

ولذه جميعا ما بقى من مالة على فرائضهم“» وهو قول سفيان الثورى والحسن بن حى وأبى حنيفة 
إسحاق بن راهويه اه (۲۳۸:۹). ا 

٠‏ وروى أبو يوسف فى ”الآثار“ عن أبى حنيفة عن إبراهيم عن على وعبد الله بن مسعود 
وشريح رضى الله عدهمء أنهم قالوا فى المكاتب يموت ويترك وفاء: «يؤدى بقية مكاتبته؛ وما بقى 
فهو ميراث لورثته»» وأخرجه محمد أيضا فى ”آثاره“ عنه» ثم قال: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة 
الى و خف وروى أب نت اننا عن أي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول على 
وابن مسعود وشريح رضى الله عنهم فى المكاتب إذا مات» أحب لى من 1 زيد. وقول زید“ 
فى الحياة خب إلى من قولهم اه. ا 

7< وأورد عليه ابن حزم أن قول أبى حنيفة خطأ ظاهر (قلنا: قول أبى حنيفة هو قول على وابن 
مسعود ومعاوية وشريح وإبراهيم والحسن وابن سيزين وغيرهم: ومن خطأ هؤلاء فهو بالسخطئة 


٠ وهو أنه يؤدى مكاتبته وم بقى يكون لورئته . (الولفع‎ )١( 
` وهو أنه عبد ما بقى عليه درهم. (المؤلف)‎ ( 


باب بيع المكاتب برضاه 
0" ه- عن عائشة رضى الله عنما قالت: دخلت بريرة وهى مكاتبة» فقالت: 
اشترينى فأعتقينى» قالت: نعم! قالت: لا يبيعونى حتى يشترطوا ولائى» فقالت: لا حجة 


أولى وأليق) قال: لأنهم مقرون بأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فإذا هو كذلك فإنما مات عبداء 
وإذا مات عبدا فلا يمكن أن تقع الحرية على ميت بعد موته فظهر فساد قولهم جملة اه (10:51 .)١‏ 

قلنا: إذا مات وترك وفاء فحكمه موقوف مراعىء فإن أديت الكتابة حكمنا بأنه كان حرا 
قبل الموت بلا فصلء كما أن الميت لا يصح منه إيقاع عتق بعد الموت. ثم إذا مات المولى فأدى 
المكاتب الكتابة حكمنا بعتق موقع من جهة الميت» ويكون الولاء له» وليس يمتنع فى الأصول نظائر 
ذلك من کون الشىء مراعى على معنى متى وجد حكم بوقوعه بحال متقدمة. مغل من جرح 
رجلا فيكون حكم جراحته مراعى فلو مات الجارح ثم مات المجروح من الجراحة حكمنا بأنه كان . 
قاتلا يوم الجراحة مع استحالة وقوع القتل منه بعد موته» وكما أن رجلا مات وترك حملا فوضعته 
بعد موته لأقل من سنتين ورثه وإن كان معلوما أنه كان نطفة وقت موته» ولم يكن ولدا. ولو أن 
رجلا مات وترك ابنين وألف درهمء وعليه دين ألف درهم أنهما لا يرثانه. فإن مات أحد الابنين 
عن ابن ثم أبرأ الغريم من الدين أخذ ابن الميت منها حصته ميراثا عن أبيه» ومعلوم أن الابن لم يكن 
مالكا له يوم الموت» ولكنه جعل فى حكم الملك لتقدم سببه. كذلك المكاتب يحكم بعتقه عند 
الأداء قبل الموت بلا فصل؛ لتقدم سببه. ألا ترى أن المقتول خطأ لا تجب ديته إلا بعد الموت» وهو لا 
ملك بعد الموت شيئا؟ فجعلت الدية فى حكم ما هو مالكه فى کونہا ميراثا لورثته» ويقضى منہا 
دينه» وتنفذ منها وصاياه» فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

قال ابن حزم: ولا يختلفون فينمن قال لعبده: اجر زلا ن راا 
فمات العبد قبل زوال الشمس بدقيقة» إنه مات عبداء ولا ترثه ورثته» وماله كله لسيده اه. 
0 قلنا: لا نسلم أن الكتابة من تعليق العتق بشرط الأداء من كل وجه» بل هو عقد معاوضة 
بشرط» ولا يشترط فى المعاوضات أداء العاقد بنفسه» بل لو أدى بنائبه لكفى وههنا كذلك. فإن 
أداء الوارث عنه كأدائة بنفسه كما تقدم» والله تعالى أعلم. ' 


باب بيع المكاتب برضاه 
أقول: الحديث نص فى الباب» وقال فى ”النيل“: تأول الشافعى حديث بريرة على أنها 


إعلاء الستن بيع المكاتب برضاه ۹ 


ن بذاك فشمع بذاك البق تيكب أو بلغ ذلك لعاقشة فد كرت عائقة شة ما قالت لهاء 
کک اشتریہا فأعتقيهاء ودعیہم یشترطوا ما شاعا“ فاشترتہا عا ئشة» فأعتقتباء 

شترط أهلها الولاء؛ فقال النبى مَِرَيِلّهِ: «الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط)» 
0 


كانت ند عورد ركان بيه نميا كاردا وقلر تاريل يسنا إلى CEA‏ 
أقول: الدليل موجود فى نفس الحديث» لأن قول بريرة لعائشة رضى الله عدها:” اشترينى' يدل 
صريحا على عجزهاء لأنه ليس معنى تعجيز المكاتبة نفسها إلا الامتناع عن أداء الكتابة» فلما طلبت 
بريرة من عائشة الإعانة فى أداء بدل الكتابة وامتنعت منه» ثم طلبت منها الشراء فرضيت به» دل 
ا 
أولى منه؟ | 

وبهذا ظهر أن ما قال ابن القيم فى ” زاد المعاد“ (۲۲۸:۲): الا عجزت» 
ولاقالت لها عائشة ئشة: أعجزت؟ ولا اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله ع بعجزهاء 
ولاوصفها به» ولا أخبر عنما البحة» الكل EE‏ كم اكور لين 
تعجزون عن إثباته؟ اه ملخصاء كلام لا معنى له» لأن معنى العجز عند قائليه ليس إلا الامتناع من 
أداء الكتابة. وقولها لعائشة: ”اشترينى *» والسعى فى شراءها لا شك أنه امتناع عن أداء الكتابة» 
وهو العجز» فلا حاجة إلى قولها: عجزت» إلى غير ذلك» وإن لم يسموه عجزا. فلا حلاف أن هذا 
البيع كان برضا المكاتبة» ولا خلاف فيه سواء سموه عجزا أم لاء وإنما الخلاف فى البيع على 
خلاف رضا المكاتب. ولا دليل فى الحديث عليه فالحديث بمعزل عن محل الخلاف. 

وقال ابن القيم أيضا: إن المكاتب يعتق على مشتريه بنفس الشراء من غير إنشاء العتق كشراء 
القريب. وهو أيضا كلام فاسد. لأن هذا الشراء إما شراء للعبد بعد انفساخ عقد الكتابة» أو شراء 
للعبد لوصف الكتابة» وعلى كل تقدير لا معنى لعتقه بمجرد الشراءء أما على الأول فظاهرء وأما 
على الثانى فلأنه ينبغى أن يكون العبد مكاتبا على المشترى» كما كان مكاتبا على البائع» فلا ينبغى 
أن يعتق إلا بأداء الكتابة إلى المشترى» كما كان لا يعتق على البائع إلا به» فلا معنى للعتق بمجرد 
الشراء» بل القول بالعتق بمجرد الشراء لا يصح» لأن المشترى ليس بمشتر حقيقة» بل هو مؤد لبدل .. 
. الكتابة عن المكاتب» ولكن حينئذ لا يصح القول بالولاء ری له ليان معدت هه بل الع 
هو المولى» فظهر أنه لا وجه لصحة هذا الكلام» والله أعلم. 


“٠‏ تقال العنبند الضعيف: وفى”المغنى “ لأبن قدامة: يجنوز"بيع المكاتب»:وهدذا قول عطاء 
النخعى والليث وابن المنذرء وهو قديم قولى الشافعى؛ وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى 
أنه لا يجوز بيعه» وهو قول مالك» وأصحاب الرأى» والجديد من قول الشافعى» لأنه عقد يمنع 
o‏ ين وال ارت اراد يجوز بيعه برضاه» ولا يجوز إذا لم يرض. 
وحكى ذلك عن أبى بومتك" لان برزرة إنا م برخاها وظلبياء Eas‏ 
برضا ولا يجوز بغير رضاه» كذلك بيعه. 


الجواب عن احتجاج الخصم بحديث بريرة على جوازبيع لكاتب مطقا:. 

. قال: ولنا ما روى عروة عن عائثة أنبا قالت: ” جاءت بريرة إلى» فقالت: يا عائشة! إنى 
تبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية» فأعينينى» ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت 
لها عائشة ونفضت فيہا: ارجعى إلى أهلكء إن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا فعلت. فذهبت بريرة 
إلى أهلهاء فعرضت عليهم ذلك“ الحديث. 0 

قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبى يه وهى مكاتبة» ولم ينكر ذلك» ففى ذلك أبين 
البيان أن بيعه جائز» ولا أعلم خبرا يعارضه» ولا أعلم فى شىء من الأخبار دليلا على عجزها. 

وتأوله الشافعى على أنها كانت قد عجزت» وكان بيعها فسخا لكتابتهاء وهذا التأويل بعيد 

ج إلى دليل فى غاية القوة» وليس فى الخبر ما يدل عليه بل قولها: "أعينيني على كتايتي " دلالة 
(to: TT‏ 

قلنا: لدان فى المتررنن بان ووه لي N‏ 
إعانتها على كتابتهاء فلما أنكرت عائشة ذلك وأحبت شرائها قالت: «اشترينى فأعتقينى)» وهو 
دليل تعجيزها نفسها من أداء الكتابة» كما تقدم بيانه» ولا بد من ذلك للجمع بين الأحاديث 
الصحيحة؛ وليس مدار العجز على قولها: عجزت» بل كل ما يدل على الامتناع من أداء الكتابة 


)١(‏ قال الطحاوى: ولا يقال: كيف قيل لعائشةابتاعى وأعتقى» وبيع المكاتب لا يجوز؟ لأن المنع من بيع المكاتب له فإذا أذن 

' المكاتب جاز بيعه» ضار تعجيزاء أو فسخا:للكتابة» كبيع العبد المرهون» أو المستأجر يإذن من له الرهن والإجارة» وقد أجاز 

* أبو يوسف بيع المكاتب يإذنه قبل عجزه خلافا لمحمد؛ لأن رسول الله که أجاز :بيع بريرة لما ذكبرنا اه من" "لعفت‎ ١ 
فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. (المؤلف)‎ »)584:1( 


يقوم مقامه» والدليل على أن بيعها كان فسخا للكتابة قوله مكل لعائشة: «اشتريما فأعتقيهاء 
ودعيهم يشترطوا ما شاعواء فإن الولاء لمن أعتق»» فإن عائشة رضى الله عنما لو كانت أعانت بريرة 
على كتابتها لم تكن معتقة لهاء بل كان هل بريرة هم معتقيياء كما لا يخفى:.  ,‏ ,, 

٠.‏ واسمتلفت الروايات فى قولها: '"فأعينينى"» فإنه كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من 
الإعانة» وفى رواية الكشمهينى: “فأعيتنى “ بصيغة الخبر الماضى من الإعياء» والضمير للأواتى. 

وهو متجه المعنى» أى أعجزتنى عن تحصيلها (فتح البارى »)۱۳۸:١‏ وهو صريح فى تعجيز بريرة 
نفسها عن أداء الكتبابة» وتأيدت هذه الرواية بما فى رواية امن من قولها: "اشتريني فأعتقينى » 

واللفظ الذى احتج به الموفق وابن المنذر ظاهره أن عائشة ئشة طلبت أن يكون الولاء لها لها إذا بذلت جميع 
مال الكتابةء ولم يقع ذلك. إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرها. 
فالحق أن فى قوله يكل : «اشتريها فأعتقي ها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا» دلالة على أن عقد الكتابة 
الذى كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة ئشة لهاء وبهذا يتجه الإنكار على موالى بريرة إذ 
وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن د يشترطوا الولاء لهم (فتح البارى أيضا). 

فإن قيل: إن عائشة اشترتها مع بقاءها مكات تبةء كما كانت قبل الشراء» وقامت عائشة ئشة مقام 
أهلها. وإذا كان كذلك كان الولاء للمشترىء» لأن حق المكاتب فيه انتقل | إلى المشترى» فصار هو 
المعتق» وكان الولاء له. قلنا: لا دلالة فى الحديث على ذلك» بل حديث مالك عن نافع عن عبد الله 
بن عمر رضى الله عدهماء قال: أرادت عائشة أن تشترى جارية لتعتقهاء فقال أهلها: على أن ولاءها 
لناء قال رسول الله َي : «لا يمنعك ذلك فإنما الولاء من أعتق». رواه البخارى صريح فى أن عائشة 
اشترتها لتعتقهاء لا.لتبقيها على الكتابة» ومن ادعى ذلك فعليه البيان.. 

. وأما قول ابن المنذر وابن حزم أن بريرة أخبرت عائشة أن نجومها فى عام أوقية فالعجز إنما 
يكون بمضى عامين عند من لا يرى العجز إلا بحلول نحمين» أو بمضى عام عند الآخرين والظاهر أن 
شراء عائشة لها كان فى أول كتابتهاء فأين عجزها أو حلول نجومها اه؟ فضيه أن ذلك إنما يشترط 
إذا لم يعجز المكاتب نفسهه وأما إذا عجز نفسه» ورضى ببيعه فلا يشترط لعجزه ه حلول نجم» 
ولا نجمين, ؛ ألا ترى أبا أيوب الأنصارى أنه كاتب أفلح ثم بدا له» فسأله إبطال الكتابة دون أن 
يعجزء فأجابه إلى ذلك» فرده عبدا. ثم أعتقه بتلاء وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير عن أبيه أنه 
لا بأس به» وبه يقدول أبو حنيفة ومالك والشافعى» كلما ذكره اين حرم فى ' المحلى” »)۲٤۱:۹(‏ 


۲ بيع المكاتب برضاه‎ a 
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وفيه دلالة على أن للمكاتب أن يعجز نفسه قبل أن يتحقق عجزه بحلول نجم أو نجمين» فافهم» فإن 
أهل الظاهر لا يفقهون. . 


لا يجوز للمولى وطئ المكاتبة ولو شر طه فى العقد: 

فائدة: قال ابن حزم: طق e‏ جعي راون 
يحبى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب» قال: "إذا كاتب الرجل أمته واشترط أن يغشاهاء 
حتى تؤدى مكاتبتها فلا بأس بذلك“» وبه يقول ابو ثور (۲۳۹:۹). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ليس للرجل أن يطئ مكاتبته إلا أن يشترط» وهو بغير شرط حرام 
فى قول أكغر أهل العلم منم سعيد بن المسيب والحسن والزهرى ومالك والليث والشورى 
والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى» وقيل: له وطكها فى الوقت الذى لا يشغلها الوطئ عن 
السعى عما هى فيه؛ لأنها ملك مینه» فتدخل فى عموم قوله تعالی: لإأو ما ملكت أيمانهم# (وقال 
ابن حزم: يجوز له وطأها قبل أن تؤدى شیا من كتابتهاء وإذا أدت شيعا فلاء لشروع العتق فيها 
بذلك» فلم ببق كلها ملكا لیمین وهو بناء على کون المكاتب حرا فيما أدى» عبدا فیا بقى؛ 
وقد فرغنا من الجواب عن حجته فى ذلك» فتذكر). 

قال: اس 1 لد اباي ماه وراك صوض مطل وس اا SS‏ 
بشبمة. فأزال حل وطكهاء كالبيع» والآية مخصوصة بالمزوجة (من الإماء)» فقيس عليها محل 
يل ا ل ا 0ن 
لهاء وتفارق أم الولد (والمدبرة)» فإن ملكه باق عليهاء وإإنما يزول بموته» وإنما امتنع بيعها لانها 
E OS E‏ 
ضعيفاء لا مطلقا. وقوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم» وارد فى الملك المطلق. وبذلك اندحض ما 
ذكره ابن حزم فى هذا الباب» فإنه لم يتنبه لهذا المعنى) ). قال: وإذا شرط وطأها فله ذلك» وبه قال 
سعيد بن المسيب. وقال سائر من ذكرنا: : ليس له وطأهاء لأنه لا يملكه مع إطلاق العقدء فلم يملكه 
بالشرط» كما لو زوجها. 


الجواب عن حجة من أجاز وطئ المكانبة ha‏ 
قال: ولنا قول النبى مَك : «المؤمنون عند شروطهم). (قلنا: نعم! إلا شرطا أحل حراماء أو 


هاه له FS O FF‏ هده هشاع قاع هاه فاع هاه شاع قاف neman maa mm mH‏ قاع قاع فاع ee‏ ادم فاع م 


حرم خلال كما هنو تعن اديت قد افقو ااعلى رة وطنهنا يدوق الشرط فلا يفل بالف رط 
قال ولأنها مملوكة له شرط نفعها فصح كشرط استخدامهاء يحقق هذا أن منعه من وطها مع بقاء 
ملكه عليها ووجود المقتضى لحل وطتها إنما كان لحقهاء فإذا شرطه عليها جاز كالخدمة. 

راء لا فل أن مس من وا ا اة ها هط بل لضن ملك اكز لل فيا لاحل 
ذلك لا يجوز له وطئ جارية مكاتبته ومكاتبه اتفاقا ولو بالشرط» مع أنها ملكه» لأنه يملك مالكها 
ولا يملك إجبار مكاتبته» ولا أمتها على الترويج لأنه زال بعقد الكتابة ملكه عن نفعهاء ونفع 
بعضهاء وعن عوضه» من كان كذلك لا يجوز وطئها بمجرد الشرطء لا نعرف لذلك نظيرا فى 
الشرع» ومن ادعى فعليه البيان)» قال: فإن وطئها مع الشرط فلا حد عليه» ولا تعزير» ولا مهن 
وإن وطئها من غير شرط فقد أساء وعليه التعزير» لأنه وطئ محرم. 
لا حد على من وطئ مكاتبته إجماعا: 

ولا حد عليه فى قول عامة الفقهاءء ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن والزهرىء فإنهما قالا: 
عليه الحد» لأنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم الوطئ» فأوجب الحد بوطكها كالبيع؛ ولنا أننها 
مملوكته فلم يجب الحد بوطئهاء كأمته المستأجرة والمرهونة» وتخالف البيع» فإنه يزيل الملك» 
ولا يخرج بالوطئ عن الكتابة. وقال الليث: ”إن طاوعته فقد فسخت كتابتها وعادت قنا » ولنا أنه 
عقد لازم فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطئ» كالإجارة بعد لزومه. 


إذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر لها 
سواء كانت مطاوعة أو مكرهةء وسواء وطثما بالشرط أو بدونه: 

فأما المهر فإنه يجب لها أكرهها أو طاوعته» وبه قال الحسن البصرى والقورى والحسن بن 
صالح والشافعى» (وهو مقتضى قواعدنا). وقال قتادة: "نح اک هیول نعي إداطار عت 
ونقله المزنى عن الشافعىء لأن المطاوعة بذلت نفسها بغير عوض» فصارت كالزائية» ومنصوص 
الشافعى وجوبه فى الحالين» وأنكر أصحابه ما نقله المزنى»وقالوا: N Ek‏ 
عليه لأنها ملكه . 

ولنا: أنه فوس مك ترجو در 5 ولأن الكاتة فی ید تفسهاء ومنافعها 
لهاء ولهذا لو وطئها أجنبى (بالشببة) كان المهر لهاء وإنما وجب فى حال المطاوعة لأن الحد يسقط 
عنه شببة الملك» فوجب لها المهرء (لأن الوطئ الحرم فى دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر). . 


6د بيع المكاتب برضاه قلض 


OE E a E‏ :۲ ) زفئ e‏ :قال 
صاحب ”التسهيل“: ولو شرط وطكها فى العقد لا يضمن العقرء وفى "غاية البيان فى باب ما 
e‏ يفعله ما يخالفه اه (۹۹:۸). ظ 
ا ا ا 'غاية البيان ا ا E‏ ابوا 

اشترطه أو لم يشترطء والوطئ الحرم فى دار الإسلام لا يخلو عن حد أو عقر. | 

وقال ابن حزم فى ”المحلى “: وقال سفيان الفوری: ”لا شىء عليه إن وطعہاء ولا عليباء فإن 
حملت فهى بالخيار بين التمادى على الكتابة وبين أن تكون أم ولد وتبطل الكتابة » وقال أبو 
حنيفة ومالك كقول سفيان» إلا أنه زاذ أى أبو حنيفة إن تمادت على كتابتها أخذت منه مهر مثلها 
(أى العقر) فاستعانت به فى كتابتهاء إلا أن مالكا زاد أنه يؤدب اه (۲۳۷:۹)» وهذا مطلق فى 
الشرط وبدونه» وفى المطاوعة والإكراه جميعاء وأما ما أورده ابن حزم علينا فى هذا الباب فق 
اماي ا مولي وبل امسج من أولى الألباب. 
فوائد شتى تتعلق بباب المكاتب - 
فى احتجاب المرأة عن عبده: 

فائدة: روئ أبو يوسف فى “آثاره ”عن أنئ: حنيفة عن الهيفم عن رجْل عن عائشة رضى الله 
عنہا: "أنه كان لها مكاتب عليه شىء من مکاتبته» فبلغه قول زید» (وهو أنه عبد ما بقى عليه 
درهم)» فقال: يري يد أن يسترقنى» فأدى إليها فاحتجبت عنه” (ص١5١):‏ وقد تقدم تحديث 
أم سلمة مرفوعا بإذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدى فلتحتجب منه)» رواه الترمذىء وقال: 
حديث حسن صحيح» قال: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع؛ وقالوا: لا يعتق 
ا لاا ١5‏ ). 
0 وقوله: "فلتحتجب منه " أى حجاب اخياط اماق فيه كما يحتجب من الأجانب وأ 
الحجاب الشرعىء فلا بد لها منه» ولو كان قنا أو مكاتبا ليس عنده ما يؤدىء لقوله. موا خب : «لا يحل 
لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذى محرم)» اال بذى محرم 
منباء ولقوله إل لسودة فى ابن وليدة زمعة: «احتجبى منه»» فأمرها بالاحتجاب منه وهو ابن 
وليدة أبيباء وليس يخلو أن يكون أخحاهاء أو ابن وليدة أبيها فعلمنا أنه مره لم يحجبها منه لأنه 


إعلاء السئن 1 بيع المكاتب برضاه “o ٤‏ 


أخوهاء ولكن لأنه غير أحيما وهو فى تلك الحال مملوك» فلم يحل له برقه النظر إليها» فقد 

ضاد هذا الحنديث حديث أم سلمة وخالفه» وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهماء 

وحديث أم سلمة وإن صححه الترمذى والحاكم وابن حبان وذكر نبهان منولى أم سلمة الراوى 

1( ا ل 
(الجوهر النقى 1( ١‏ 


الجواب عن حجة من أباح للعبد النظر إلى شعوز مولاته: 

واحتج من أجاز للعبد النظر إلى شعور مولاته بقوله تعالى: ولا دين زيتعنين إلا 
لبعولدون» إلى أن ذكر طإوما ملكت أيمانين»» والمراد به عندنا الإناث بدليل ما رواه ابن أبى شيبة 
فى مصنفه حدثنا أبو أسامة ثنا يونس عن أبى إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب» قال: 
"لا يغرنكم الآية إلا ما ملكت أعانكم) إنما عنى به الإماء» ولم يعن به ابيد" (الزيلعى 
۲ :7 وهذا سند صحيح» وقد احتج الأئمة بأقوال التابعين فى التفسيرء كما لا يخفى. 

ش سلمنا أنه يعم الإناث والذ كور فلا نسلم أنه جعل فما ملكت أيمانهن» مثل ذى الرحم 
الحرم لهن النظر إليهنء لأنه تعالى ذكر جماعة مستثنين من قوله: ولا يبدين زینتہن) فذكر 
البعول» والآباء» ومن ذكر معبهم مثل ذكره ما ملكت أيمانين. فلم يكن جمعه بينهم بدليل على 
استواء أحكامهم لأنا قد رأينا البعل قد يجوز له أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر | إليه أبوها منہاء فلا 
يكون ضمه ما ملكت أيمانين مع ما قبلهم دليلا على أن حكمهم مثل حكمهم. كيف ويجوز لذى 
ظ 5 أن ينظر إلى المرأة التى هو لها مجرم إلى وجههاء وصدرهاء وشعرهاء وما دون ركبتها. 
ورأينا العبد حرام عليه فى قولهم جميعا أن ينظر إلى صدر مولاته مكشوفاء أو إلى ساقيما. فلما 
كان فى ذلك كالأجنبى منهاء لا كذى رحمها الحرم علیہاء كان فى النظر إلى شعرهاء وفى الخلوة 
بها كالأجنبى لا كذى رحمها الحرم عليبها.-قاله الطحاوی فی معانی الاثار (۳۹۳:۲). 

: . ولكن الذئ أبيح بهذه الآية للعبيد من النظر إلى سيداتهم إنما هو ما ظهر من الزينة» وهو 
الوجه رالكفان» وفى إباحته ذلك للمملوكين وهم من الطوافين عيبن والطوافات بدليل قوله 
تعالى: فليا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغا الحلم منكم ثلاث 
مرات). إلى قوله-. فإطوافون عليكم بعضكم على نعض الآية» دليل على أن الأجانب الذين 
ليسوا بذوى محرمة من النساء ولا ما ملكت أعانين» ليسوافى ذلك كذلكء وقد روى 
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الفلحاوئ :قن " معاي الأقار” قا صالخ بن عبد ال رمن فنا س بن مور فا هتيم تا مغيرة 
عن الشعبى ويونس عن الحسن: ”أنهما كرها أن ينظر الهبد إلى شعور مولاته (۳۹۳:۲)» وهذا 
سند حسن صحیح» وروی فى ”مشکله“ عن نببان مولى أم سلمة: أنه بينما هو يسير مع أم سلمة 
زوج النبى يه فى طريق مكة» وقد بقى من كتابته ألفا درهم فقالت: وهى تسير: : ماذا بقى عليك 
من كتابك يا نبہان؟ قلت: ألفا درهم» قالت: فهما عندك؟ 

قلت: نعم! قالت: ادفع ما بقى عليك | إلى محمد بن المنكدرء فإنى قد أعنته بها فى نكاحه. 
وعليك السلام» ثم ألقت الحجاب فبكيت» وقلت: والله لا أعطيه أبداء قالت: إنك والله لن ترانى 
أبداء إن رسول الله ن عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء با بقى من كتابته فاضربوا 
دونه الحجاب ١(‏ : من "المعتصر ). فنهذاهر الحتجاب الذى أمربة رسول الله مي فى 
المکاتب إذا كان عنده ما يؤدى كتابته أن لا يرى مولاته أبدا كما كان قبل ذلك ينظر إلى وجهها 
وكفيهاء ويتحتم وجوب هذا الحجاب بعد الأداء» ونما أمر به إذا كان عنده ما يؤدى کتابته لكون 
الرق منه على شرف السقوطء فأحب أن يعتدن ذلك قبل أن يلجأن إليه» وهذا هو معنى قول 
الترمذى: ”إن معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التور ع فافهم. 

وقال الشافعى رحمه الله: هذا حاص بأزواج النبى َء وهو احتجابهن عن المكاتب» وإن 
لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له اه من * العون” .)۳۲:٤(‏ 

وقال الطحاوى: إن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» فإذا كان عنده وفاء بها فلا يحل له أن 
يعسكها ليسقط عن نفسه الحىقوق. كالزكاة من ماله» وصلاتها بغير قناع؛ وسفرها بغير محرم» 
وعدتها تضبق عدة المرة» ونا أشيه ذللك من نظره إلى سياته. لأنه منع الواجب ليبقى له ما يحرم 
عليه اه من المعتصر” 87:1١‏ 5). 


إذا كان عبد المكاتب وفاء يجبر على تسليمه إلى المولى: 

قلت: ومن هنا قال أبو حنيفة: إذا كان المكاتب قادرا على أداء الكتابة واجدا لما يؤديه فامتنع 
من أدائه ليس له ذلك» ويجبر على التسليم» وبه قال مالك» والأوزاعى» وأبو بكر من الحنابلة. وقال 
الشافعى وجماعة من الحنابلة: إن له ذلك» وبملك السيد فسخ الكتابة» وهو ظاهر كلام الخرقى» 
كما فى ”المغنى“ (4۱۸:۱۲)» ولنا ما أشار إليه الطحناوى أنه ليس له ذلك» لانه يمنع الواجب» 
ليبقى له ما يحرم عليه فيجبر على التسليم» والله تعالى أعلم. 


الكياية لو تشع عرت البيد إجماعا: 

فائدة: الكتابة لا تنفسخ بموت السيد. لا نعلم فيه بين أهل العلم علافاء وذلك لأنه عقد 
لازم من جهته فلم ينفسخ بموته» كالبيع والإجارة» إذا ثبت هذا فإن المكاتب يؤدى نجومه» أو ما 
بقى منها إلى ورثته. لأنه دين لمورثهم» ويكون مقسوما بینم على قدر مواریشهم» كسائر ديونه. 
فإن كان له أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنشيين» فإن عجز ورد فى الرق» فإنه يكون عبدا 
لجميع الورثة» كما لو لم يكن مكاتباء امن ال ان بینہم كسائر المال» وأما إذا أدى 
مال الكتابة وعتق يكون ؤلاءه لسيده المكاتب يختص به عصباته» دون أصحاب الفروض» وهذا 
قول أكثر العلماءء فإن أعتقه الورثة صح عتقهم؛ لأنه ملك لهم فصح عتقهم له» ويكون ولاءه لهم؛ 
لقوله ي4 : «إنما الولاء لمن أعتق) اه ملخصا من ” المغنى ” .)۳۷:١۲(‏ 
الي ا 

: ة: وللمكاتب أن يسيع ويشترى يإجماع من أهل الله لأن عقد الكتابة لتحصيل 

العتق» ري o‏ والبيع والشراء من أقوى 
جهات الاكتساب» فإنه جاء فى بعض الآثار «أن تسعة أعشار الرزق فى التجارة»» وله أن يأخذ 
ويعطى فيما فيه الصلاح لاله» والتوفير عليه» وله أن ينفق مما فى يده من المال على نفسه فى مأكله 
ومشربه وكسوته بالمعروف مما.لا غناء له عنه» وعلى رقیقه» والحيوان الذى له» وله تأديب عبيده؛ 
وتعزيرهم إذا فعلوا ما يستحقون ذلك» لأنه من مصلحة ملكه؛ فملكه كالنفقة عليهم. ولا يملك 
إقامة الحد عليهم. لأن هذا موضع ولاية» وليس هو من أهلهاء وله المطالبة بالشفعة, والأخذ بہاء 
لأنه نوع شراء اه ملخصا من ”المغنی ‏ (5 8511). 


المكاتب محجور عليه فى ماله إجماعا: 

قال: والمکاتب محجور عليه فى ماله» فليس له استبلاكه؛ ولا هبته» وببذا قال الحسن» 
ومالك» EET‏ ميقا الرأى» ولا أعلم فيه مخالفاء لأن حق سيده لم ينقطع عنه» لأنه قد 
يعجز فيعود إليه» ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأداءء وهبة ماله تفوت ذلكء وإن أذن فيه 
سيده جازء وقال أبو حنيفة: لا يجوزء لأنه يفوت المقصود بالكتابة» وعن الشافعى فيه كالمذهبين 
اه ملخصا (۳۸۲:۲). 


چ ٠٠ ١5‏ بيع المكاتب برضاه ۹۸ 


وفى ”الهداية : ولا يبب ولا يتصدق إلا بالشىء اليسير› لأن الهبة والصدقة تبرع»› وهو 
غير "مالك ليملكه»ء إلا أن الشىء اليسير من ضنروزات التجارة اه ومقتضى التعليل أن له أن يبب 
وم و حير ا ا 1 


لا يمنع المكاتب من السفر: ٠‏ 

3 فائدة: ولا جنع المكاتب من السفر قرييا كان أو بعيداء هذا قول الشعبى ا و 
بن جبير والشورى والحسن بن صالح وأبى حنيفة» ومقتضى القياس أن يكون للسيد منعه من سفر 
طويل تحل نجوم کتابته قبله» لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم فى وقتهاء فن شرط عليه فى الكتابة ت أن 
لا يسافر فالشرط باطل» وهو قول الحسن» > وسعيد بن جبير» والشعبى؛ والنخعى» وأبى حنيفة» لأنه 
ينافى مقتضى العقد» فلم يصح شرطه كشرط ترك الاكتساب» وبه قال القاضى من الحنابلة. 

وقال أبو الخطاب: يصح الشرطء وله منعه من السفرء وهو قول مالك؛ لقول النبى مَل : 
«المسلمون على شروطهم». ولأنه شر ط فيه فائدة فلزم» كما لو شرط نقدا معلوماء وبيان فائدته أنه 
لا يأمن إباقه وأنه لا يرجع إلى سيده فيفوت العبد والمال الذى عليه كذا فى ” المغنى * .)۳۷٠:۲١(‏ 

قلنا: إقدامه .على عقب الكتابة دليل على أمنه إباقه» فإن.من لا يأمن ذلك لا.يكاتب عبده 
وقوله مَرْل: «المسلمون على شروطهم» لا يعم الشرط الباطل المنافى للعقد إجماعاء وهذا مناف ' 
للكتابة» لكونها إذنا بالتجارة» والسفر من لوازمها عادة. 


ليس للمكاتب أن يتز وج إلا يإذن مولاه: 

٠‏ فائدة: وليّس له أن يتزوج إلا يإذن سيدة» وهذا قول الخسن ومالك والليث وابن أبى ليلى 
وأبى حنيفة والشافعى وأبى يوسف» وقال الحسن بن صالح: له ذلك» لأنه عقد معاوضة أشبه البيع» 
ولنا قول النبى لر : اعد تروج يشير إذن مراي فهو ماهر ولاف على السيتد فيه بعتررا» لأنه 
را جر إلينه باقض اف كاي المخنى. ۳ :) وهذا يعم المكاتب والمكاتبة 
جميعاء فليس لأحد منهما أن يتروج إلا يإذن سيده» وهو المذهب. 


يجوز كتابة عد مق واعدة ر واج 
۴ فائدة: وإذا کاتب عبيدا له صفقة واخدة بعوض واحد» مثل أن یکات ثلاثة عبيد له بألف 


موزل اك از » منهم عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح 


إعلاء السنن بيع المكاتب برضاه YA FF‏ 


والمحاق» وهو المضومن عن الخافسن ر ھی ا عه ون یش اتا فيه قول آخر» لا يصحء 
لأن العقد مع ثلاثة ة كعبقود ثلاثةء وعوض كل منہم مجهولء فلم یصح» (وبه قال ابن حزم فى 
”امحل“ )؛ ولنا إن جبملة العوض معلومة» إا جهل تفصيلهاء ا قنع ج ام كبالر باهم 
لواحد اه من ”المغنى “ EY)‏ 
قلت: روى أبو يوسف فى ' آثارہ“ TT‏ 

كاتب الرجل عبيده مكاتبة واحدة» فجعل نجومهم واحدة» وقال ل جم فام حار وان يم 
فأنتم رقيق» فمات واحد لم يرفع عدهم به شيعا“ (ص۱۹۱)» وخ رجه محمد فى. ”الآثار“ له 
وفرض المسألة فى عبدين» ثم قال: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة اه. 


تقر ظط کتاب الاثار' 'لأبى يوسف الإمام والثناء اد 

.فائدة: حديثية فقهية: ال لملا اشیخ محمد زهد لكوثرى حفظ ل فى قريظه على 
”کناب الآثار“ للإمام أبى يوسف القاضى ونشرته مجلة الإسلام بمصر ما ملخصه: ٠‏ ْ 
٠‏ كتاب عبز أن يتناوله متناول.فى العصر الأخيرء لقلة نسخه فى جزانات العالم:.وهو كثاب 
جم النفع بديع الصنع وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى مؤلف الكتاب ليس بمجهول عند 
آهل العلم حتى نقوم بتعريفه» فنكتفى بلفت النظر إلى ما يرويه الذهيى فى جزء ألفه فى ترجمته عن 
يحبى بن خالد. أنه قال: قدم علينا أبو يوسف وقل ما فيه الفقه وقد ملأ بفقهه ما بون الخافقين” 3 
وإلى ما يرويه عن هلال أنه قال: “كان أبو يوسف يحفظ التفسیرء والمغازى» وأيام العرب» وكان 
أحد علومه الفقه' » وقد ترجمه الذهبى أيضا فى كتابه ' 'طبقات الحفاظ “ .فى عدادٍ حفاظ الحديث» 
وأطال فى ترجمة ابن أبى العوام الحافظ فى كتابه ' أفضائل أبى حنيفة وأصحابه' ؛أ» وكان يعد آية فی 
الحفظ يحضر مجلس الحديث» فيسمع فيه خمسين حديثا وستين بأسانيدهاء فيحفظها كلها 
بسماع واحد» ثم يخرج» فيحدث بجميع ذلك من غير أن يزيد جرفاء أو ينقص حرفاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد جمع الحافظ أبو الشرج ابن الجوزى فيمن عرف يبال الحفظ فى الإسلام من دين 
وغيرهم جزء سماه اا الحفاظ ٣ذ‏ کر فيه نحو.مائة عالم علاهم فى الطبقة العليا من الحفظ 
فذكر أبا يوسف هذا فى دادقم أثنى. علئ ج البر فى " الانتقاء' قبله. وابن 
حبان فى كتاب الثقات” ا ل ثيل ابن جاه وکل 
هؤلاء أقروا يبالغ حفظه. . 


باب إذا أدى المكاتب إلى المولى من الصدقات ثم عجز 
| فما أدى كان طيبا للمولى 
۰ ۲ - عن عائشة» قالت: كانت فى بريرة ثلاث سنن» عتقت فخيرت» وقال 
رسول الله كل : «الولاء من أعتق»» ودخحل النبى مه وبرمة على النارء فقرب إليه خبز 
وإدام من أدم البيت» فقال: «ألم أر برمة؟» فقيل: لحم تصدق به على بزيرة» ونت لا 
تأكل الصدقة؛ قال: «هو لها صدقة ولنا هدية) أخرجه الشيخان (نصب الراية ..)۲٤٤:۲‏ 


وقد احتوى ” كتاب الآثار“ هذا على نحو ألف وسبعة وستين حديثا مرفوعاء وأثراء وفتيا 
من الصحابة والتابعين فى أمهات المسائلء وقد أكثر فيه جدا عن إبراهيم بن يزيد النخعى شيخ 
فقهاء العراق فى عهد التابعين» ويدور ما روى عنه بين أن يكون حديثا مسنداء أو مرسلا يعد فى 
الصحاح» وفتيا تعد أثراء لكبر منزلته بين فقهاء التابعين» وقد روى أبو إسماعيل الروى فى ذم 
الكلام بسنده الأعمش أنه قال: ”ما رأيت إبراهيم يقول برأيه قط“ اه فعلى هذا تكون فتاواه التى 
أمتلاً بها ما بين النافقين آثارا مأثورة فى نظر الأعمش» كر کور بن اقاي تبرج غل 
الترمذى“: أن مرسله فوق مسنده فى القوة» وقال ابن عبد البر فى "التمهيد” “بعد أن نقل عن 
الترمذى ما يدل على أن مراسيل النخعى أقوى من مسانيده: وهو لعمرى كذلكء إلا أن إبراهيم 
ليس بمعيار على غيره اه. 

وقول الشعبى: دما ترك إبراهيم بعده أعلم منهء لا الحسن» ولا ابن سيرين؛ ولا من أهل 
الكوفة؛ ولا من أهل الحجاز ولا من أهل الشام» مشهور فى كتب الرجال صغيرها وكبيرهاء فلا 
مجال للفقيه أن يغفل ما يروى عن النخعى من مراسيله وفتاواه» وبذلك يعلم سبب عناية أبى 
يوسف بتخريج آثاره» كما فعل محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار “ له مثل هذاء وأبو بكر بن أبى 
شيبة فى * مصنفه” اه. وكذا عبد الرزاق ووكيع» وسعيانه ر خيرم ان مااي العراق 
وعلماءهاء فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 


باب إذا أذى المكاتب إلى المولى من الصدقات . 
ثم عجز, فما أداه طيب للمولى 


أقول: احتج بالحديث المذكور على ما فى الباب» ووجه الاستدلال أن الحديث يدل على 
أن الحكم يتبدل بتبدل الملك» وفيما نحن فيه كذلكء لأن المال لما أعطى للمكاتب كان صدقة» 


. إعلاء الستن ۲۷۱ 


كتاب الولاء 
باب بطلان التسييب 
100و مه- حدثنا: أبو نعيم ثنا الممسعودى عن القاس قال: ”أعتق رجل غلاما 
سائبة» فأتى عبد الله وقال: إنى قد أعتقت غلاما لى سائبة» وهذه ت رکته» قال: هی لك 
قال: لا حاجة لی فیہاء قال: فضعها فإن ههنا وارثا كثيرا » رواه الدارمى. 


ولا أعطى المكاتب مولاه لم يكن صدقةء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى "المغنى " لابن قدامة: إن شرط فى كتابته أن لا يسأل فقال أحمد: 
قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم اهء إن رأيته یسال تنہاه» فإن قال: لا اعود لم يرده عن 
كتابته فى مرة» فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم؛ وإن خخالف مرة لم يعجزه» وإن حالف 
مرتين» أو أكشر فله تعجيزه» وإنما صح الشرط لقوله له : «المسلمون على شروطهم»» ولأن له فى 
هذا فائدة» وغرضا صحيحاء وهو أن لا يكون كلا على الناس ولا يطعمه من صدقتهم». 
وأوساخهم» وذكر أبو الخطاب أنه لا يصح الشرطء لأن الله تعالى جعل للمكاتب سهما من 
الصدقة بقوله تعالى: #ؤوفى الرقاب» وهم المكاتبون» فلم يصح اشتراط ترك طلب ما جعل 
الله تعالى له اه (۳۷۷:۲۱). ! 

وأيضا فان بريرة» وجويرية رضى الله عنهما سألتا الإعانة فى كتابتهما من عائشة» ومن 
رسول الله يلك ولم ينكر ذلك رسول الله مره منبماء فللمكاتب أن يسأل الناس» ويؤدى إلى 
مولاه ما حصل له بالسؤال» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ فى فوائد حديث بريرة وهى نحو مائة فائدة وبلغها بعض المتأخرين إلى أربعمائة 
أكثرها مستبعد متكلف ما نصه: وفيه جواز أخذ الكتابة (أى بد لها) من مسألة الناس» والرد على 
من كره ذلك» وزعم أنه أوساخ الناس اه .)١51:8(‏ 

باب بطلان التسييب 

قال العبد الضعيف: والسائبة يطلق فى الأصل على الدابة يسيبما الرجل» ذكرها المفسرون 
فى تفسير المائدة» والمراد بها ههنا العبد الذى يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليكء أو أنت سائبة» 
يريد بذلك عتقه» وأن لا ولاء لأحد عليه. وقد يقول له: قد أعتقتك سائبة» أو أنت حر سائبة» ففى 
الأوليين يفعقر فى عتقه إلى نيةء وفى الأخريين يعتق واختلف فى الشرط فا جمهور على كراهته» . 


افا بطلان التسييب د 


٤‏ ه- حدثنا: أبو سعيد بن عمرو عن أبى بكر ابن أبى مريم عن ضمرة وراشد 
ابن سعد وغيرهماء قالوا فيمن أعتقٍ اسائبة: ”إن ولائه لمن أعتقء إنما سيبه من الرق» ولم 
يسيبه من الولاء أ» رواه الدارمى أيضا. ۰ 0 

. قلت: معناه أن إبطال الرق بالإعتاق a E‏ ما الولاء فامزلا يقدر 
إبطاله کالنسب. 


وعي نال براحي ري E‏ 3). 

وفي "الهداية' : فإث شرط أنه سائبة فالشرط باطل» والولاء لن أعتق لأن الشرط م خالف 
للنص فلا يصح اه (۸ :هه .)١‏ 

قال الحافظ فى "الفح : وبيذا اکم (أئ ببطلان الشرط وکرن ولام للحولی) قال 
الحسن البصرىء وابن سيرين» والشافعى» وأحر ج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين: ”أن 
سا ما مولى أبى حذيفة الصحابى المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة؛ وقالت له: وال من شكت» 
رن اا حي لما بحي اانه د نه اندتعا ريه أ اي وار ابن الندى من 
طريق بكر بن غ الله لازن "أن عبد الله بن عمر أتى بمال مولى له مات» فقال: إنا كنا أعتقناة 
سائبة» فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعنق “. وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب» أو على 
سبيل الندب» وقد أخذ بظاهره عطاءء فقال: E a‏ 
قبل ماله» وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت. 

وفيه مذهب آخر: أن ولاه للمسلمين يرون ويعقلون عنتة..قاله جر بتاعبتد الغزيز» 
والزهرى» وهو قول مالك» وعن الشعبى» والنخعى» والكوفيين لا بأس ببيع ولاء السائبة»'وهبته؛ 
قال ابن المنذر: واتباع ظاهر قوله ه: ”الولاء لمن أعتق) أولى اه ٠٠ ٠.)٠١:٠۲(‏ 0 

+ “قلت: وهو قِوْلنا معش الحنفية كنما فى ”الهنداية “.ولا أدزئ هن هو لاغ الكوفيون الذِين' 
أجازوا بيع ولاء السائبة وهبته؟ فقد قال محمد فى ” الموطأ ": : أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار 
عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله مَك ل نبى عن بيع الولاء» وهبعه' » (أخرجه أبو حنيفة عن 
عطاء بن يسار عن ابن عمر» وعند الشيخين» وغيرهما من طريق ابن دينار عن ابن عمر. قال . 
الترمذى: هذا حديث خسن صحیح)» قال محمد: "وببذا نأخذ, لا يجوز بيع الولاء ولا هبته» 
وهو قول أبى حنيفة» والعامة من فقهاءنا “ اه (ص47 8)» فلم يخص ولاء سائبة» ير 0 

٠‏ قال المحشى: وبه قال جمهور العلماء سلفا وخلفاء إلا ما روى عن ميمونة: ”انما وهبت 
ولاء سليمنان ابن يشنار لابن عباس“ . وروی عبد الرزاق غن عطاء جنواز: أن ادن المنيت لغبتاه أن 


إعلاء السنن ٠‏ بطلان التسييب ۷r‏ 


- حل ئرا: أبو:نعيم شا زكزيا عن عإمنزء قال: تل عام عن المملوك يعتق 
سائبة لمن ولاءه؟ قال: : للذى أعتقه ' » زؤاه الدازمنى؛ : 

- قلت : : هذه الروليات تدل على بطلان التسبيب» وهو مهب أصحاناء ومنهم من 
ذهب إلى صحته» وقد خفى عليه أن الولاء لحمة كلحمة النسب» E‏ 
لأنه لا لم يصح نقله لم يصح إبطاله كالنسب. | 


يوالى من شاءء وجاء عن عثمان ران و ولاك و كذا عن عروة وابن 07 ولعلهم لم ينهم 
الحديث» وقد أنكر ذلك ابن مسعود فى زمن عفمان» وقال: ' أيبيع أحدكم نسبه؟“ كذا فى ” فتح 
البارى” وغيره اه. ١‏ 
إثبات أصل الولاءء وبيان ما أجمع عليه من أحكامه: 

قال العبد الضعيف: والأصل فى الولاء قوله تعالى: الإفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى 
الدين ومواليكم» يعنى الأدعياء. وقال النبى ی : «الولاء لمن أعتق) (متفق عليه). وقال سعيد: ثنا 
سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: «نہی رسول الله مي عن بيع الولاء وهبته». متفق 
عليه وقال النبى ر : «العن الله من تولى غير مواليه). قال الترمذى: : حديث حسن صحیح» 
وقال: «مولى القوم مدهم» حديث صحیح» وروی الخلال بإسناده عن إسماعيل , بن أبى خالد عن 
000 أبى أوفى» قال: قال لی النبى ميك : «الولاء لحمة كلحمة النسب» لا يباع» ولا يوهب»» 

جمع أهل العلم على أن من أعتق عبداء أو ععق عليه» ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء. 

والأصل فى هذا قول النبى لا : «الولاء لمن أعتق). وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث 
عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهماء ولم يخلف وارثا سواه وذلك لقول النبى مَك : : «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» والنسب يورث به ولا يورث, كذلك الولاء. وروی سعيد عن عبدالرحمن 
ابن زياد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شدادء قال: “كانت لبت ؟ حمزة مولى أعتقه فمات» 
وترك ابنته ومولاته» فأعطى النبى به ابنته النصف» وأعطى مولاته بنت حمزة النصف"» قال: 
وثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن» قال: قال رسول الله ْله : «الميراث للعصبة فإن 
لم يكن عصبته فللمولى». . (مرسل صحيح» وخالد هو الطحان من رجال الجماعة ثقة). وعنه أن 
0 دروک أو نوست عن ی حيفة نامكم عن جد لذن شناد ب لاد "أن بن لحمزة أعتقت ملو كا لهاء فمات وترك ابنة» 


فأعطى رسول الله م 2 ابنته النصف”* ((ص179)؛ وفيه أن ابنة حمزة أعتقت» لا أبوهاء وابلة حمزة انها فاطمةء أو عمارة 


أو أمامق وهى أت عبد اڈ بن داد لأمه. 


ج ١١‏ بطلان التسييب ۷٤‏ 


0000 قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنى أعنقت 
عبدا لى» وجعلته سائبة. فمات» وترك مالاء ولم يدع وارثاء فقال عبد الله: ”إن هل 
الإسلام لا يسييونء وإما كان أهل الجاهلية يسيبون» وأنت ولى نعمدهه واف ا 
وإن تأثمت وتحرجت فى شىء فنحن”" نقبله» ونجعله فى بيت الال » رواه البرقانى على 
شرط المنحيح» » وللبخارى عنه: ”إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا 
تمسو ' أخرجه فى ”المنتقى أ قلت: فيه دليل على بط ان التسييب. 


رجلا أعتق عبداء فقال للنبى یر : «ما ترى فى ماله؟» قال: «إن مات ولم يدع وارثا فهو لك» 
(سيأتى سنده). 

ويقدم المولى فى الميراث على الرد» وعلى ذوى الأرحام فى قول جمهور العلماء من 
الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم» وعن عمر وعلى يقدم الرد على المولى» وعدهما وابن مسعود 
تقديم ذوى الأرحام على المولى» ولعلهم يحتجون بقول الله تعالى: : إوأولوا الأرحام بعضهم أولى 
عض فى كتاب الله ولنا حديث عبد الله بن شدادء وحديث الحسن» ولأنه عصبة يعقل عن 
مولاه فيقدم على الرد.وذوى الرحم كنابن العم» كذا فى ”المغنى “ لابن قدامة »)۲٤:۷(‏ وأولوا 
الأرحام أولى من المؤمنين والمهاجرين» كما نص الكتاب» لا من العصبات» والمولى عصبة» كما مر 

وسیأتی. ۰ 

قال الموفق: : فإن كان للمعتق عصبة من نسبه» أو ذوو فرض تستغرق فروضهم الال فلا شىء 
للمولي» لا نعلم فى هذا خخلافاء لما تقدم من الحديث» ولقول النبى عر : : وألحقوا الفزائض بأهلهاء 

فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» (متفق عليه). 

والعصبة من القرابة أولى من ذى الولاء لأنه مشبه بالقرابة» والمشبه به أقوى من المشبه؛ 
ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم» والنفقة» وسقوط القصاص» ورد 

الشهادةء ولا يتعلق ذلك بالولاء اه. 

)0 ا : ويه ديل على أنه و امع وارٹ من أ حت من ارات وترکه الآخري يكفى ذلك ولا مشترط 
الهبة» وهذا يدل على أن ما هو المتعارف فى ديارنا من ترك البنات» والأخوات وغيرهن» لإخوتهن وغيرهم حقهن عرف 
صحيح ولا يحتاج إلى الهبة فاعرف ذلك اه. قلنا: : قد عرفنا بذلك سخافة رأيك» فأين فيه ذلك؟ وقد قال ابن مسعود فى 
رواية العدنى: : فإن تحرجت فأرنا (أو فأتنا بهم نجعله فى بيت الال“ “, كما فى "فت البارى” »)۳١:۱۲(‏ هو صريح فی اشتراط 


الهبة» سلمناء فأين فيه أن للورثة أن يأحذوا حصة من ترك حقه من الميراث؟ وغاية ما فيه أنه يجعل فى بيت المالء فافهم. 


إعلاء السئن Yo‏ 


باب أن الولاء لحمة كلحمة الدسب 
65317 حدثنى موسى بن سهل الرملى ثننا محمد بن عيسى يعنى الطباع 
ندا مشير بن القاسم عن إسماعيل بن أبى. خعالد عن بد الله ابن أبى أوفى: قال: قال 
رسول الله مي : «الولاء لحمة كلحمة النسب» > لا يباع» ولا يوهب»» رواه ابن جرير فى 
تبذيب الآثار ٠“‏ ورجاله ثقات» قاله فى ” الجوهر النقى “. 


باب أن الولاء لحمة كلحمة النسب 


ذكر الاختلاف فى ولاء السائبةء وترجيح قول الجمهور: 

قال الموفق فى ولاء السائبة: إنه للمعتق. هذا قول النخعى والشعبى وابن سيرين ورأشد بر 
سعد وضمرة بن حبيب والشافعى وأهل العراق لقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق». وجعله لحمة 
كلحمة النسب. . فكما لا يزول نسب إنسنان» ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن معتق. 
ولذلك ما أراد أهل بريرة اشتراط تحويل الولاء عن المعتق رده الشبى بء وقال: : «إنما الولاء لمن 
أعتق»» دل ذلك على أن مثل هذا الاشعراط لا يفيد شيكاء ولا يزيل الولاء عن المعتق. ثم ذکر . 
حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود» كما مر فى المتن» وعزاه إلى مسلم. قال: 
وقال سعيد: ثنا هشيم ثنا بشر عن عطاء: ”أن طارق بن المرقع أعتق سوائب فماتواء فكتب إلى . 
عمر رضى الله عنهء فكتب عمر أن ادفع مال الرجل إلى مولاه. E‏ 
فأعتقهم عنه. وقال: : ثنا هشيم عن منصور أن عمر وابن مسعود قالا فى ميراث السالية: ' هو 
للذى أعتقه“ » وهذا القول أصح فى الأثر والنظر. 

وفى المواضع التى جعل الصحابة ميرائه لبيت المال» أو فى مثله كان" لتبرع المعتق 
وتورعه عن ميراثه. كفعل ابن عمر فى ميراث معتقه» وفعل عمر وابن مسعود فى ميراث الذى 
تورع سيده عن أخذ ماله قال: ولعل أحمد ذهب إلى شراء الرقاب استحبابا لفعل ابن عم 
والولاء للمعتق اه ملخصا ١ .٥:۷(‏ و45 ؟).. 


)ع2 هذا يؤيد ما قدمناه إن ترك من ترك ولاءه من السائبة لم يكن تركا محضاء بل تبرعا وهبة» فلا بد له من شرائط الهبة» لا كما 
زعم بعض الأحباب أن اتا الوارث من أذ اليراث وتر كه للآخرين يكفى» ولا يشترط الهبةء ولا تحقق شراتطه ما 
فافهم . (المؤلف) 


۲۷٦ اة كلس السب‎ ac 


قلت: و كاك ا عن ای و عن داد 
ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء بهذا اللفظ. فقال أبو بكر النيشابورى: هذا 
خض لأن الفقات رواه عن عبد الله بن ديار بغير هذا اللفظ وهذا اللفظ إنما هو رواية 
الحسن المرسلة» وحديث ابن جرير يرد على أبى بكر قوله» وكذا يرد على البيبقى؛ 


عاق قال کیت یت أن ر ف: يوئ بأسانيد أخر كلها ضعيفة ٠٠‏ 


الحديث المسلسل بالأئمة: 

قال العبد الضعيف: وهذا الحديث رواه ابن المظفر من طريق على بن سليمان الأجميمى عن 
الإمام محمد بن إدر يس الشافعى عن الإمام محمد بن الحسن عن الإمام أبى يوسف عن الإمام أبى 
حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» أن رسول الله مي قال: والولاغ نة كلسحمة السب 
لا يباع ولا يوهب»» وهو مسلسل بالأئمة كما تراه» ومثله نادر الوجود وقد أورده السيوطى فى 
جزء له سماه والمفانيدبقى مسلسل الأسانيده» ورواه ابن خسرو من طريق ابن المظفر؛ وأجرجه 
الدارقطنى عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق عن أحمد بن محمد بن الحجاج عن على 
ابن سليمان الأخميمى. ومن طريقه رواه ابن عبد الباقى» وأخرجه الحاكم من طريق الشافعى 
هكذاء وقال: “صحيح الإسناد *» وقال الدارقطنى فى ” العلل“ : ”لا يصح ذكر أبى حنيفة فيه . 
الرد على قول النيسابورى: إن رفع حديث الولاء لحمة كلحمة السب خطأ 
و على قول البيمقئ: روى من أرجه كلها ضعيفة معللة: 

وأما قول النيسابورى: إن هذا خطأ أى رفع الحديث بهذا اللفظ لأن الثقات لم يرووه هكذاء 
وإنما رواه الحسن مرسلاء وقول البيسبقى: روى من أوجه كلها ضعيفة معللة. فالجواب عنه أن 
الحديت المذكور بهذا اللفظ ثابت» روؤى مرسلاء ومرفوعاء عه 

طرق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عد اير عن رشول الله ا 

ش لب قم روا د انر مور الل وي 
ابن دينار» وصححه الحاكم وابن حبان فى ” صحيحه” من طريقه لکن عن عبيد الله بن عمر عن 
عبد الله بن دينار» هكذا رواه محمد بن الحسن فى كتاب الولاء له عن ابی يوسف وتابعه بشر بن 
الوليد ولم يذكر الشافعى عبيد الله بن عمر واعتذر عنه البيبقى أنه كان حدث به من حفظه فنسى» 
ومن روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار سفيان الثورى رواه عنه ضمرة» أخرجه الطبرانى 


إعلاء الستن ف A i‏ 


الروايات التى أشار إليها البيبقى ههنا ما رواه الدارقطنى من طريق يزيد بن هارون 
عن هشام بن حسان عن الحسن عن النبى يِه وضعفها من جهة الإرسال» وههنا ما 
رواه الإيجقى قن طرق رة عن سفيات اغوري عن عي الله إن إإثار عن ابن قير قال 
الطبرانى: ”تفرد به ضمرة“ يعنى باللفظ المذكور. 


توئيق ضمرة بن ربيعة: 

وقال: EE‏ اوقال N‏ "قد وهم راويه“» قلت: ضمرة بن ربيعة فقيه أهل 
فلسطين فى زمانه» لم يكن بالشام رجل يشببه. قاله ابن حنبل» وقال ابن سعد: "كان ثقة مأمونا لم 
يكن هناك أفضل منه “> والحديث إذا انفرد به مثل هذا لا يضره انفراده» ولا يوجب ذلك علة فيه 
لأنه من الثقات المأمونينء فلا أدرى من أين وهم فى هذا الحدپث راويه؟ ورواية إبراهيم بن محمد 
ابن يوسف الفريابى عنه عن الثورى بلفظ ”نى عن بيع الولاء وهبته ٠‏ ورواية أبى عمير عيسى بن 
محمد عنه عن الشورى مضموما مع حدیث من ملك ذا رحم لا تقتضی توهين شىء منہاء فقد 
أخرج النسائى عن عيسى هذا حديث من ملك ذا رحم فقط؛ ولم يضم إليه حديث الولاء» وذكر 
الدارقطنى: أن محمد بن إسماعيل الفارسى روى عن الثورى عن عبد الله بن دينار بلفظ «لا يباع 
الولاء ولا يوهب.و لا :يؤرث” 67م وتاي عليه عيذ الس يزاين مالم E‏ 
الدارقطنى فى ”العلل . | 

ومن روى هذا الحديث عن ابن عمر مرفوعا نافع مولا ر و أخرجه 
الطبرانى فى ” الأوسط“» والبيبقى من طريق محمد بن زياد عن يحيى بن سليم عنه» وقولنا: 
محمد بن زياد هو الصواب» كما فى نسخ ”الأوسط » ووقع فى ”السنن“ بدله أبو حسان 
الزیادی» وهو خطأء نبه عليه الحافظ ابن عساكرء وقال: هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادى 
البصرى شيخ ابن خر بمة» ولیس هو بأبى حسان الحسن بن عثمان الزيادى؛ والله أعلم.. 

الال .کان یحی ین سليم سىء الحفظ كثير الخطأء قلت : تابه على هذه اروا 
e‏ داك ارك الاك فق ”المستدرك من حديثه. 

وقال الدارقطنى فى ' العلل ': وهم فيه ابن زياد» ورواه يعقوب بن كاسب عن يجبى بن 
سليم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن ديتار. قلت : وهذا لا يكون سببا لتوهم محمد ابن زياد 


.)06 13:19 وبهذا اندفع ما أورده الزيلعى على صاحب ” الهداية “ بقوله: ولم أجد فى شىء من طرق الحديث ولا يورث اه‎ :)١( 


۷۸ الولاء لحمة كلحمة النسب‎ a 


وقال البيبقى: رواه محمد بن إبراهيم بن يوسف الفريابى عن ضمرة على 
الصوابء كرواية الجماعة » فالخطأ فيه تمن دونه» ومنها ما رواه يحبى بن سليم عن 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء رواه الترمذى. 


لاحتمال أن يكون ليحيى بن سليم فيه شيخان سمع من كل واحد منہما. 

ومن روى هذا الحديث مرفوعا أبو هريرة رضى الله عنه لكن بلفظ «لا يباع الولاء 
ولا يوهب ولا يورث»» أورده ابن عدى فى ترجمة يحبى بن أبى أنيسة» وهو متروك. 

ومن روى هذا الحديث مرفوعا عبد الله ابن أبى أوفى الأسلمى رضى الله عنه» أخرجه ابن 
جرير الطبرى فى ” تهذيب الآثار“ بسند لا غبار عليه كما تقدم أول الباب. 

ومن روى هذا الحديث مرفوعا على رضى الله عنه ذكر البينهقى آخر الباب فى السان» 
(ولم يعله بشىء هوء ولا ابن التركمانى). 

فظهر بمجموع ما ذكرنا أن قول النيسابورى: ”إنما روى مرسلا » وقول البيهقى: 
“روى من طرق أخرى كلها ضعيفة .غير متيول» ور لشاف في الل اي 
فقال: ورواه أبو جعفر الطبرى فى ”تہذيبه“ وأبو نعيم فى ” معرفة الصحابة ٠‏ والطبرانى فى 
”الكبير“ من حديث عبد الله بن أبى أوفى وظاهر إسناده الصحة؛ وهو يعكر على البيبقى حيث 
قال عقب حديث أبى يوسف: ” يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة“ اه ملخصا من 'عقود الجواهر 
المنيفة * ۷٦:۲(‏ و ۷۷). 


بیان ما تفرع على فوله س : «الولاء لحمة كلحمة الدسب» من الأحكام: 
واستدل صاحب ”الهداية “ بقوله مه : «الولاء لحمة كلحمة النسب» على أن الأب يجر 
و الراك لأن الولاء بمنزلة النسبء والنسب إلى الآباءء فكذلك الولاءء وسيأتى تحقيق 
المسألة فيما بعد واستدل به داود الظاهرى على غكسه فقال: إن الولاء لا يتجر عن موالى الأم إلى 
اول اجا اده ردخم حي سيار لبقي اوور كر ثبت له فكذلك الولاء, كذا 
فى ”المغنی ‏ (4:7 8 07). 
۰ ولوزايتان مدازقا كلاق ا ا ر اناهن ررر نجاو اا 
كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة» فإذا أكذب الملاعن نفسه ينسب إليه» فكذلك ش 
النسبة إلى موالى الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة: فإذا صار أهلا عاد الولاء إليهء لآن النسب 
إلى الآباء فى الأصل» لا إلى الأمهاتء والولاء شعبة من النسبء فاعلم ذلك» والله يتولى هداك؛ 


إعلاء السنن ٠‏ الولاء لحمة كلحمة النسب ۲۷۹ 


وقال: ”أخطأ فيه يحبى بن سليم» وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن ديار » 
ومنها ما رواه الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر» وضعفه البيبقى من جهة الطائفى؛ لان فيه مقالاء ومنها ما رواه البيبقى 
من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء وقال: كان 
E‏ » لخصته من ”التلخيص الحبير” وغيره. 


00707 ا‎ CON 


لا يجوز بيع الولاءء ولا شبته: 

ومن فقه الحديث أيضا أن لا يصح بيع الولاءء ولا هبته» ولا أن يأذن لمولاه فيوالى من شاء 
روى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب 
وطاوس وأياس بن معاوية والزهرى وأبو حنيفة ومالك والشافعى وأصحابهم؛ وكره جابر بن عبد 
الله بيع الولاء. قال سعيك: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: }غا الولاء 
كالدسب» أفيبيع الرجل نسبه؟” (سند صحيح» فإن مراسيل إبراهيم فوق مسانيده» لا سيما عن 
عباس وكان مکاتبا . 

وروى: ”أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس» وولاءهم اليوم لهم » و أن عروة ابتاخ 
ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير » وقال ابن جريج: “قلت لعطاء: أذنت لمولای أن يوالى من 
شاء فيجور؟ قال: نعم أ ولنا (حديث ابن عمر) ران النبى بُ نبى عن بيع الولاء وهبته». 


حديث مشهور: 
عيال”" عليه فى هذا الحديث » وقد اعتنى أبو نعيم بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأوردد عن 


(1) قلت: ولكن أبا حنيفة أخرجه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عمر مرفوعا نحوه» رواه الحارثى من طريق يوس بن يكير غم 
قال قاسم بن قطلوبغا: ” وأنكر ابن وضاح أن يكون هبة من كلام النبى مَك » قلت: هو محجوج بما فى الصحيحين الس 


من ”عقود الجواهر” .)۷٤:۲(‏ 


۸۰ الولاء لحمة كلحمة النسب‎ a 


قلت: الرواية با معنى كانت متعارفة فى السلف» فلا يصح ردها باختلاف الألفاظ 
مع اتحاد المعنى» لا سيما إذا كان رسول الله ميلك يؤدى المعنى الواحد بعنوانات مختلفة» 
لا سيما إذا تتابع الرواة على بعض الألفاظ كتتابعهم على البعض الآخرء مغل ما نحن 
فيه» فإنه لم يتفرده به أبو يوسف عن ابن عمرء بل رواه عبد الله ابن أبى أوفى» ورواه 
الحسن مرسلاء ورواه سفيان عن عبد الله بن دينار» ورواه يحبى بن سليم عن إسماعيل 
بق ا عن نافع عن ابن ر وام SSE OSE‏ وروا يحبى بن 


د رسن شف DOS‏ ميا حي دفار كا أل "فتح الباری“ :لال 
وقال: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» وقال: «لعن الله من تولى غير موالیه». ولأنه معنى يورث به 
لوطل لتقا وكين بورلا 17د يال زول فيرو رتوو العا ما يول )كاين 
' المغنى ” (4:7 4 ؟) لابن قدامة. 

وقال الحافظ فى ”الفتح“ فى حديث على: «ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين). وقوله فيه: «بغير إذن مواليه». التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم 
الإذن وقصره عليه ولا وزد الكلام بذلك على أنه الغالب انتمى. 

(قلت: وهذا حلاف مذهبه فى الاحتجاج بالمفهوم)» قال: وقد شذ عطاء بن أبى رباح . 
بالأحد كتهو هذا اللنديظاء قال لما أخرساعيد الرزاقة عن ابن جرب عند: ”إن أذن الرجل 
ولاه أن يوالى من شاء جاز ‏ واستدل بهذا الحديثء قال ابن بطال: وجماعة الفقهاء على خلاف 
ما قال عطاء. قال: ويحمل حديث على على أنه جرى على الغالب» مغل قوله تعالى: «ؤولا تقتلوا 
أولأدكم حشية إملاق) وقد أجميعوا غلى أن قتل الولد حرام سواء حى الإملاق» أو لاء وهو 
مشوخ يحديت النبى عن بيع الولاء وهبعد:.وقلت: لا يجوز القول الس بالاسسمال. ما لواينيت 
تقدم أخدهما على الآخر بالتاريخ» والأولى ما قاله علماءنا: إن حديث على مخمؤل على ولاء 
الموالاة» دون ولاء العتاقة» بدليل ما سنذكره فى بابه» إن شاء الله تعالى). 

قال الحافظ: وقد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان» فروى ابن المنذر: ”أن عثمان اختصموا 
إليه فى نحو ذلك» فقال للعتيق: وال من شعت . (قلت: لعله فعل ذلك لاستواء حجج الخصوم . 
عنده» فلم يقض بالولاء لأحد منهم» بل خبر العتيق فى أن يوالى من شاء وهذا ليس مما نحن فيه)» 
”ون ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده“ والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك؛ 


إغلاء السنن الولاء لحمة كلحمة اللنسب ۲۸۱ 


دنار ع فاعرف ذلك» ولا تعجل برد ما اد الأئمة بمجرد التوهمء والله أعلم: ش 


تمادام ولع بولا ارولتم ر وانعقد الإجماع على خلاف قولهم اه (۳۷:1۲). 
قلت: ويعكر عليه ما أخرجه البزار والطبرا: نی کما فی فتح البارى أيضا من طريق سليمان 

بن على بن عبد الله این عباس عن أبيه عن جده رفعه «الولاء ليس بمنتقل ولا متحول»» وفى سنده: 
المغيرة بن جميل» وهو مجهولء نعم» عن ابن عباس من قوله: «الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه 
ولا هبته»» (مفاده صحة ذلك عن ابن عباس من قوله. فكيف يصح ما روى عن ميمونة أنها وهبت 
ولاء سليمان بن يسار له؟ اللهم إلا أن يحمل هبة ولاءه على هبة مالها عليه من بدل الكتابة» أو هبة 
ميراثه» دون نسبة الولاء). 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جوري ارام كذاعن غروة. وجاء عن ميقونة 
جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن عباس» قال الحافظ: قد أنكر ذلك ابن مسعود فى زمن عفمان. 
فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول: «أيبيع أح د كم نسبه؟» ومن طريق على «الؤلاء شعبة من 
النسب)» ومن طريق جابر «أنه أنكر بيع الولاء وهبته». ومن طريق عطاء «أن ابن عمر كان ينكره»» 
مك بود وس ا د وا فى النقل عن ابن عباس 
بين البيع والهبة اه .)۳۸:١۲(‏ 


لا ينتقل الولاء عن المعتق: 

ومن فقه الحديث أن لا ينتقل الولاء عن المعتق بموتهء ولا يرنه وره واا بر يرثون المال به مع 
بقائه للمعتق» هذا قول الجمهورء وروی نحو ذلك عن عمر وعلى وزيد وابن مسعود وأبى بن 
كعب وابن عمر وأبى مسعود البدرى وأسامة بن زيد» وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله 
والحسن وابن سيرين والشعبى والزهرى والنخعى وقتادة وأبو الزناد وابن نشيط وأبو حنيفة 
وأصحابه ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو داود وشذ شريح؛ فقال: الولاء 
كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شیا حياته فهو لورثته ریغد موته) . ورواه حنبل ومحمد بن 
الک عن انیت وغلطهما او یکی > وهو كما قال» فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول 
الجماعة» وذلك لقوله عل : : «الولاء للمعتق»» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة اللسب»» والنتن ل 


يورث» وا يورت وك رسو كبا الاج روا حل عر عم 'المغنى “ (TE:V)‏ 


TAY ۱١ ج‎ 


باب أن الولاء للمعتق 
8 9" ه- عن النبى بر أنه قال: «الولاء لمن أعتق)» قاله فى قصة شراء عائشة 
بريرة» رواه البخارى» وغيره. ش 


لابن قدامة» ومن فقه الحديث أن ولاء السائبة لمولاه كما تقدم» والله تعالى أعلم» وسيأتى من فروع 
هذا الحديث أشياء» فانتظر مفتشا. 
باب أن الولاء للمعتق 
.قوله: دعن النبى اء وهو يدل على بوت الولاء للمعتق رجلا كان أو امرأة» وهو 
مذهب أئمتناء قال العبد الضعيف: قد تقدم إجماع أهل العلم على ذلك إذا لم يعتقه سائبة» ففيه 
الخلاف» والجمهور على أن ولاءه لمولاه أيضا. ش 


إذا اختلف دين السيد و عتيقه فالولاء ثابت: ٠‏ - 
فإن احتلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت» لا نعلم فيه خلافاء لعموم قول النبى مَك : 
«الولاء لمن أعتق». ولقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولحمة النسب تثبت مع احتلاف الدين» 
فكذلك الو لاي ولان الولاء إنما يغبت له عليه لإنعامه بإعتاقه» وهذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهماء 
ويثبت الولاء للذ كر على الأنثى وللأنثى على الذ كرء ولكل معتق» لعموم الخبر والعتى؛ ولحديث 
عبد الله بن شداد. 
وهل.يرث السيد مولاه مع اخمتلاف الدين؟ جمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اخمتلاف 
دی لول ال ا :ولا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» متفق عليه. ولأنه ميراث 
فيمنعه احتلاف الددين» كميراث النسب» ولأن الميراث بالنسب أقوى» فإذا منع الأقوى فالأضعف 
أولى» ولأن النبى كه لحق الولاء بالنسب بقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فكما يمنع اختلاف 
الدين العورث مع صحة التسب وثبوتهء كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثيوته. فإذا اجتمعا على 
الإسلام توارثاء كالمتناسبين» وعن أحمد فى ذلك روايتان: إحداهما كقول الجمهور. 
قال الموفق: وهذا أصح فى الأثرء والنظر إن شاء الله تعالى» والأخرى أنه يرثه» روى 
لك ع على وعم ين عد الزن ويه قال أهل اطا رقال سالك :يريف الس مولام التضواتى» 
لأنه يضح له تملكه» ولا يرث النصرانى مولاه المسلم» لأنه لا يصلح له تملكه اه من" المغنى " 
(/551:1) ملخصا. ش 


إعلاء السنن الو لاء للمعتق ۲A۳‏ 


من أعتق عبدا عن كفارته» أو نذره فالولاء للمعتق: 


وإن أعتق عبدا عن كفارته» أو نذره فالجمهور على أن ولاءه للمعتق بقوله ية : «الولاء 

تق». ولأن عائشة اشترت بريرة لتعتقهاء اشترتها بشرط العتق فأعتقتباء فكان ولاءها لهاء 
وشرط العتق يوجبه» ولأنه معتق عن نفسه فكان الولاء له» كما لو اشترط عليه العتق فأعتق» وقال 
مالك والعنبرى: ولاءه لسائر المسلمين» وقال أحمد فى الذى يعتق من زكاته: إن ورث منه شيعا 
جعله فى مثله» قال: وهذا قول الحسن. وبه قال إسحاق. وعلى قياس ذلك العتق من الكفارة 
والنذرء لأنه واجب عليه» فالذى أعتق من الزكاة معتق من غير ماله» فلم يكن الولاء له» كما لو 
دفعها إلى الساعى فاشترى بہاء وأعتق. وفارق من اشترط عليه العتق. فإنه إنما أعتق ماله والعتق فى 
لكا وار را ج عاو ا ای ن ا ا (قلنا: عام عع سن غير الاة بلقو 
معتق من ماله. 

الأكرى أنه عاك ولا سبي لاجد أن عله سم ولو مات ولم يؤد زكاة ماله( 
ول کا ولا ای وک بورض اھان ا کا كان الكل مي آنا شی بين ور زاح مع 
کون الإعتاق واجبا عليه خروج المال من ملکه» حتى يكون معتقا من غير ماله. 

ألا ترى أنه لو كاتب عبده وجب عليه إعتاقه إذا أدى إليه بدل كتابته» ولا يكون حرا بمجرد 
الكتابة لكونه عبدا ما بقى عليه ندرهم» كما تقدم» ومع ذلك یثبت له الولاء عليه؟ كما سيأتى). 


لا يجوز الإعتاق من الزكاة: 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من از كاة» أى لا يصح إعتاق العبد عن الزكاة» 
وعلل بعضهم المنع من ذلك بأنه يجر الولاء إلى نفسنه 'فيتضع بزكائهه وهذا قول لأحملة زواه عه 
جماعة» وهو قول النخعى؛ والشافعى» كذا فى ”المغنى * .)۲٤۷:۷(‏ 

قلت: بل هو قول فقهاء العراق عامةء قال أبو عبيد فى "كنز لغيه E‏ 
مهندى عن جعلر بن ریا عن مغی رة ی ارام قال: "يعان منها أى من الزكاة فى الرقبة 
ولا يعتق منها” “قال و دتا عبد ارحس بن وی عن جعفر بن زياد عن ا بن الباق عن 
سعد زد يجين ل ی ر 

قال: وسمعت على بن عاصم يحدث عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير أنه كرهه 
أيضا. قال أبو عبيد: وهذا القول يقول به أهل العراق أن كثيرا منهم فى العتق يكرهونه للوجه الذى 


8 الولاء للق A4‏ 


ذهب لياوع وعد ن جيم من حر قرا چ الع ا 


و تاساك 8 51 عباس فئ هذا الباب: 


قلت فول ابن عباس هو مارواه أبوعبيد» حدقا أب و شغاوية عن الأعمش عن حسان ألى 

الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس: ”أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج» 
وأن يعتق منها الرقبة “. قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبى نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس» قال: ”أعتق من زكاة مالك“ اه (ص107)» فكان على أبى عبيد أن يقول بجواز 
إعطاء الزكاة ذ فى الحج» ولكنه قد اععرف بأنه ليس الناس على هذاء ولا أعلم أحدا أفتى به أن 
تصرف الزكاة إلى الحج» وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون بعض حديث ابن عباس حجة 
وبعضه ليس بحجة» فإن الذى صرف الناس عن صرف الزكاة إلى المج هو الذى صرفهم من 
صرفها إلى إعتاق الرقبة» كما ستعرفه. وأما قول أبى عبيد: "إن ما قاله ابن عباس فى الحج فلست 
أدري أمحفوظ عنه أم لا؟ لأن أيا معاوية انفرد بذكره فى حديثه» دون غير “ اه» فرد عليه لمتابعة 
أبن جعفر له عد ابن أن شيية فی ' مصنفه أ قال: حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن 
مجاهد عن ابن عباس: "أنه كان لا یری بأسا أن یعطی الرجل زكاته فى الحج؛ وأن يعتق منبها 
النسمة ‏ كذا فى ”المحلى .)١5١:5(‏ 

وقال الطبرى فى ” تفسيره“: وأما قوله: «إوفى الرقاب فإن أهل التأويل اختلفوا فى معناه» 
فقال بعضهم وهم الجمهور الأعظم: هم المكاتبون» يعطون منها فى فك رقابهم ثم أخرجه سند 
حسن عن أبى موسى الأشعرى : ”أنه حث الناس على مكاتب؛ وهو يخطب يوم الجمعة» فألقى 
الناس عليه عمامةء وملاءة» وخاتماء حتى ألقوا سوادا كثيراء فجمع» > ثم أمر به» فبيع» فأعطى 
لكاتب كتابعه ثم أعطى الفضل فى الرقاب» ولم يرده على الناس» وقال: إنما أعطى ات 
الرقاب“» ثم أخرج عن الزهرىء وابن زيد والحسنء أنهم قالوا فى قوله: لإوفى الرقاب#: “هم 
المكاتبون سي را لد لاك 
الموضع المكاتبون, لإجماع الحجة على ذلك اه ملخصا .)١١4:1١١(‏ 


وقال الحافظ فى ” الفعتح“: وتابع أبا مغاوية عبدة بن شليمات: زويناة في فوائد يَحيق بن غين 
رواية أبى بكر بن على المروزى عنه عن عبدة عن الأعمش عن أبى الأشرس ولفظه: ”كان يخرج 
زكاته» ثم يقول: جهزونا منها إلى احج“ اه (۲۹۱:۳)» وفيه رد على أبى عبید فى قولة: "إن أبا 
معاوية انفرد بذ كر الحج فى حديثه ء وفيه أن ابن عباس يقنول بجواز أن يصرق الرجل زكاته إلى 
حج نفسه» وهذا لم يقل به أحد من فقهاء الأمصارء ولا أظن أن أبا عنبيد يقول به» ولأجل ذلك 
-والله أعلم- قال أحمد: ” كنت أرى أن ا لوعي لأ لم ارہ بنع 


فول أحمد فى حديث ابن عباس: إنه مضطرب: . | 

قال حرب: فاحتح عليه بحدیت ابن غباس؛ فقال: و معرب ا قال ر 
الفتح ” : وإئما وصفه بالاضطراب للاختلاف فى إسناده على الأعمش» كما ترى اه (۲۹۲:۳)» 
فمرة يرويه عن حسان أبى الأشرس» وأخرى عن ابن أبى نجيح» ومع ذلك هو مضطرب المتن أيضاء 
فلفظ أبى معاوية عن الأعمش: "أنه كان لا یری بأسا أن يعطى الرجل زكاة ماله فى الحج“» ولفظ 
عبدة عنه: "أنه كان يرى صرف زكة ماله إلى حج نفسه»» ليس ذلك من الإعطاء والصدقة فى 
شىء» ولا يتأدى الزكاة إلا بذلكء لقوله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء#الآية. ‏ . 

وأما قول أبى عبيد: إنهما افترق الح ؛ والعتق لأنه ليس بمسمى فى الأصناف الشمانية إلا 
بالتأويل» وأما العتق فهو مسمىء وهو قوله تبارك وتعالى: لإوفى الرقاب). ففيه أن تفسير قوله: 
«ؤوفى الرقاب بالإعتاق من الزكاة ليس إلا بالتأويل» لكونه غير صريح فيه» محتملا للوجوه» 
وكذلك تفسير قوله: «ووفى سبيل الله با لحې» بل هو أولى لما روى عن رسول الله مه : إن الحج 
من سبيل الله»» ذكره ابن حزم فى ' المحلى ' .)١151:7(‏ ولم يعله بشیء فتعميم قوله: ووفى سبيل 
الله للحج أولى من تعميم فإوفى الرقاب) للإعتاق. ٠.‏ | 

وقال أبو بكر الجصاص: لا نعلم خلافا بين السلف فى جواز ا 
فقبت أن إعطاءه مراد بالآية» والدفع إليه صدقة صحيحة» وقال الله تعالى: «إإنما الصدقات للفقراء» 
إلى قوله: وفى الرقاب)» وعتق الرقبة لا يسمى صدقة؛ وما أعطى فى ثمن الرقبة فليس بصدقة 
لأن بائعها أخذه ثمنا لعبده» فلم تحصل بعتق الرقبة صدقة» e‏ 
الرقاب» فما ليس بصدقة» فهو غير مجزئ» وأيضا فإن الصدقة تقتضى تمليكاء والعبد لم يملك. 


ا الرلاء للمعتق ۸٦‏ 


شيعا بالعتق: وإنما سقط عن رقبته شىء» وهو ملك للمولى: ولم يحصل ذلك الرق للعبدء لأنه لو 
حصل له لوجب أن يقوم فيه مقام المولى» فيتصرف فى رقبته» كما يتصرف المولى» فثبت أن الذى 
حصل للعبدء إنما هو سقوط ملك المولى» وأنه لم يملك بذلك شيئاء فلا يجوز أن يكون ذلك مجزيا 
من الصدقة, إذ شرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه (ومن أجل ذلك أجمعوا على أن قضاء 

الدين عن الميت» والعطية فى كفنه» وبنيان المساجد واحتفار الأنهار» وما أشبه ذلك من أنواع البر 
لا یجزئ من الزكاة» كما فى ” كتاب الأموال“ (ص١١5).‏ 

دروف اا عاز بخن رفير لال کک ری فرت أله قال را «أعتق النسمة» 
وفك الرقبة)» قال: «يا رسول الله! أو ليستا واحدة؟» قال: «لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعين فى عتقها» رواه أحمدء ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 1٠0:4‏ ؟)» فجعل عتق 
النسمة غير فك الرقبة» فلما قال تعالى: لإوفى الرقاب) كان الأولى أن يون فى معونتهاء 
بأن يعطى المكاتب حتى يفك العبد رقبته من الرق» وليس هو ابتياعهاء وعتقهاء > لأن الشمن حينئذ 
يأخمذه البائع» وليس فى ذلك قربة» وإنما القربة فى أن يعطى العبد نفسه حتى يفك به رقبته» 
وذلك لا يكون إلا بعد الكتابة» لأنه قبلها يحصل للمولىء وإذا كان مكاتبا فما يأخذه لا يملكه . 
المولى» وإنما يحصل للمكاتب» فيجزئ من الزكاة» وأيضا فإن عتق الرقبة يكون بمنزلة من قضى 
دين رجل بغير أمره» فلا يجزى من زكاته» وإن دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه جازء كذلك 
:إذا دفعه إلى المكاتب فملكه أجزأه عن ال زكاةء وإذا أعتقه بالابتياع لم يجزه» لأنه لم يملكه, وإنما 
ملكه البائع» وحصل العتق بغير قبول العبدء ولا إذنه اه 765:7 )١‏ ملخصا. 

وروی أحمد عن سهل بن حنيف مرفوعا: «من أعان مجاهدا فى سبيل الله عز وجل» أو 
غارما فى عسرته» أو مكاتبا فى رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله»» قال الهيثمى: فيه عبيد الله بن 
ول ن كيده ول ار ر را چې ی (YE:‏ ` . 

قلت: وفى ”مسند أحمد": عبد الله بن سهلء وفى ”أحكام القرآن” للجصاص: عبد 
الرحمن بن سهل» وأيا ما كان فهو من أولاد الصحابة تابعى» ولا يضرنا جهل مثله» فالحديث 
صالح للاحتجاج به» وهو كالصريح فى أن المراد بالرقاب إعانة المكاتبين فى فك رقابهم. 

وببذا كله اندحض قول ابن حزم بعد ما روى ابن عباس أنه كان لا یری بأسا أن يعطى 
الرجل زكاته فى كالحج» وأن يعتق منها النسمة: وهذا ما حالف فيه الشافعيون والمالكيون 


إعلاء السنن الولاء للمعتق AV‏ 


والحنفيون صاحبا لا يعرف منبم له مخالف اه »)١61:5(‏ فقد عرفت فى قول أحمد أنه 
مار عن ابن عاي وله يزه ج غه وأ قر ك كلاف نض الاب وان رة 
عن رسول الله يه وخالفه أبو موسى الأشعرى» ففسر قوله تعالى: فإوفى الرقاب» بإعانة 
المكاتبين» وهو قول الجمهور الأعظم من التابعين فمن بعدهم وإذا كان كذلك فلا يحتج بقول 
الصحابی» بل يحمل على محمل حسن» ولا يمرل إلا على نص الكعاي» والسسنة. وإجماع الأمةء 
فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

وكان موضع هذا الكلام فى باب الزكاة» ولكنه فاتنى هناك فاستدركته فى هذا الموضع 
لععرض الموفق له فى باب الولاء فلله الحمدء وله الشكر وججميل الثناء؛ وصلى الله على شيدناء 
وعلى آله» وأصحابه النجباء الأتقياء الأصفياء» وسلم تسليما كثيراء لا أمد له ولا انتبهاء. ' 


من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وولاءه له: 

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه» وكان ولاءه له لأنه يعتق من ماله بسبب فعله» فكان 
ولاءه له» كما لو باشر عتقه سواء ملكه بشراءء أو هبة» أو غنيمة» أو إرث» أو غيره» لا نعلم بين 
أهل العلم خلافا فيه» ولم يعتق داود وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه؛ لقول النبى عَنهِ:ٍ لا يخزى 
ولد والده إلا أن يجده ملو کا فیشتریه» فیعتقه)» رواه مسلم. 

ولنا ما روى الحسن عن سمرة» قال: قال رسول الله كه : «من ملك ذا رحم محرم فهو 
حر»» رواه أبو داود والترمذی» وقال: حديث حسن» وهو حجة على مالك حيث لم ب يعتق أولاد 
الإخوة والأخحوات» وعلى الشافعى حيث لم يعتق إلا عمودى النسب» لأن الإخبوة» والأخوات» 
وأولادهم ذووا أرحام محرمة» فيعتقون عليه بالملك. فأما قوله: «حتی د يشتريه فيعتقه) فيحتمل أنه 
اراد أن يشتريه فيعتقه بشرائه له» كما يقال: ضربه فقتله» والضرب هو القتل. 

ولا خلاف فى أن المحارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون على سيدهم: كالأم» والأخ من 
الرضاعة؛ والربيبة» وأم الزوجة» وبنتباء قال الزهرى: جرت السنة بأن يباع الأخ» والأخت من 
الرضاع» ولأنه لا نص فى عتقهم» ولاهم فى معنى المنصوص عليه؛ فييقون على الأصل» وإن ملك 
ولده من الزنا لم يعتق عليه فى ظاهر كلام أحمدء لأن أحكام الولد غير ثابتة فيه» وهى الميراث» 
والحجبء وانحرمية» ووجوب الإنفاق وغيره. 


YAAK 5 الولاء لا‎ N 9 


٠‏ من ملك ولده من الزنا عتق عليه: 

٠‏ ويحتمل أن يعتق» لأنه جزؤه حقيقة؛ وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج» ولهذا لو ملك ولده 
الخالف له فى الدين عتق عليه مع انتفاء هذه الأحكام» كذا فى ” المغنى “ .)۲٤۹:۷(‏ قلت: والقول 
الأتحير الذى ذكره بالاحتمال هو مذهبنا معشر الحتقية» كمافى ”رد امحشار” من القنية: من زنى 
بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يقبت نسبه منه اه .)١7:15(‏ 


ولاء المكاتب والمدبر لسيدهما: 

قال الموفق: وولاء المكاتب والدير لستدفتها ذا أا هذا قول عامة الفقهاء؛ وبه يقول 
الشافعى وأهل العراق» لأن السيد هو المعتق للمكاتب» لأنه يتبعه بماله» وماله وكسبه لشيده» فجعل 
ذلك له» ثم باعه به حتى عتق فكان هو المعتق» وهو المعتق للمدبر بلا إشكال؛ وببذا ظهر الجواب 
عن قول عمرو بن دينار وأبى ثور: ”أنه لا ولاء على المكاتب لانه اشترى نفسه من سيده. 

ولنا حديث بريرة: أنها نجاءت عائشة؛ فقالت: يا أم المؤمنين! إنى كاتبت أهلى على تسع 
أواق فأعينينى» فقالته عائشة: إن شاءوا عددت لهم عدة واحدة» ويكون ولاءك لى فعلت» فأبوا أن 
يكون الولاء لهم فقال النبى عر : "#اشغزيها وأعطيننها وقى لفظ اشغريها واشترطى لهم الولاء فا 
حوري لقا وا افاي ور ترها عائشة منهم. 
ولاء أم الولد لسيدها: 

قال: وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت» بع إذا عت عونت ها لما واا ت 
ععيتف وا دعا وبه قال عامة الفقهاء ولا حلاف بين القائلين بعتقها أن ولاءها 
ادف علا ودف ایز انبا ی عوك اها من زان الال رن واا 
لأنها عتقت بفعله من ماله فكان ولاءها له كما لو عتقت بقوله» ويختص ميرائها بالولاء بالذ کور 
ele‏ ۰). قلت: a‏ 
ا 


(1) خلافا لأهل الظاهر حيث قالوا: لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها. (المؤلف) 


إعلاء السنن ۲۸۹ 


باب أن.! عتاق ذى الرحم مثبت منبت للولاء 

8 م- عن إبراهيم أنه سئل عن أختين ا إحداهما أباهاء فأعتقته, م مات» 
قال: ”لهما الثلثان فريضتبما فى كتاب الله وما بقى فللمعتقة دون الأخرى”' »رواه 
الدارمى (ص86١).‏ 
من أعتق عبده عن غيره: 

قال: ومن أعتق عبده عن رجل حى بلا أمره» أو عن ميت فالولاء للمعتق» هذا قول الثورى 
والأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى وأبى يوسف وداود» وروى عن ابن عباس: "ن ولاءه للمعتق 
1 عنه“» وبه قال الحسن ومالك» ولنا قول النبى َل «الولاء للمعتق» قال: وإن أعتقه عنه بأمره 
فالولاء للمعتق عنه» وببذا قال جميع من حكينا قوله فى المسألة الأولى» إلا أبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمد بن الحسن وداود» فقالوا: الولاء للمعتق» إلا أن يعتقه عنه على عوض» فيكون له الولاء» 
ويلزم العوض» ويصير كأنه اشتراه» ثم وكله فى إعتاقه» أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير 
ابيع (ولا تقدير الهبة؛ لكون القبض شرطا لتمامهاء وهو من الأفعال دون الأقوال» والقول 
لا يتعضى الفعل» فافهم)» فيكون الولاء للمعتق» لعموم قوله عليه السلام: «الولاء للمعتق» وعن 
أحمد مثل ذلك» قال: ومن قال: ”أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه“» فالفمن عليه والولاء للمعتق عنه» 
لا نعلم فى هله المسألة خلافا اه ملخصا (۷: :»© فهذا فقه قوله عليه السلام: «الولاء لمن 
أعتق)» لم يتعرض بعض الأحباب بشىء منه. 

باب أن ! عتاق ذى الرحم مثبت للولاء 

قوله: ”عن إبراهيم“ إلخ: قلت: وهو مذهب أئمتناء وقال الشعبى: لا ولاء لها لأنه لا منة لها 
عليه» وهو ليس بصحیح» لأنه إن لم يكن إعتاقه منة لأنه عتق عليها من غير اختيار فشراءه منة» 
وليس هذا الإعتاق بأدنى من إعتاق معتق المعتق» وهو مثبت للولاء فكيف لا يكون إعتاق الابنة 
مثبتا له؟ فاعرف ذلك» والله أعلم. | | 

قال العبد الضعيف: وخلاف الشعبى فى هذا الباب رواه الدارمى عسن محمد بن يوسف» 
فنا إسرائيل ثنا الأشعث عن الشعبئ (ص 1:6): ونبذا حلاف ما فى ”المغنى“ E‏ 
فيه خلافاء كما مر. 

ولفظ الدارمى عن الشعبى فى امرأة أعتقت أباهاء فمات الأب» وترك أربع بنات هى 


Yq ۱٦ ج‎ 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات 

٠١‏ هب أخبرنا: ابن عيينة عن عمرو بن عبيند عن الحسن قال: أراد رجل أن 

يشترى عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع» وحلف رجل من المسلمين بعتقه» فاشتراه 

فأعتقه» فذكره للنبى مء فقال: «إن شكرك فهو خير له وشر لك» وإن كفرك فهو شر 

له وخير لك»» قال: فكيف بميرائه؟ فقال عليه السلام: «إن لم تكن له عصبة فهو لك»؛ 
أخر جه عبد الرزاق ” نصب الراية ‏ (217/:7 ؟). 

-0١‏ وروى سعيد بن منصور: ثنا خالد بن عبد الله (هو الطحان) عن يونس 

عن الحسن» قال: قال رسول الله مك : «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى»» 


إحداهن» قال: ”ليس عليه منةء لهن الثلثان وهى معهن” اه. ' 

٠‏ ولنا قوله ميك وار الكل اسه من ود کو عرق کا کی “ليس 
لها عليه منة '» وقد صح عن النبى ی : «لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه» 
فيعتقه)» رواه مسلم» كما مر» وماذا يقول الشعبى فيمن أعتق عبد! عن كفارته أو نذره؟ هل له عليه 
منة أم لا؟ فإن قال: لاء وهو الظاهرء فينبغى أن لا يكون ولاءه للمعتق» مع أنه قائل بشبوت ولاءه 
عليه» لم يذكر أحد.خلافه فى ذلك» فثبت أن المنة بالعتق ليس بشرط فى ثبوت الولاءء وإن قال: 
”له عليه منة “» فلا فرق بينه وبين من اشترى أباه وأخاهء ومن ادعى فعليه البيان» والله أعلم.. 


باب أن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات ' 

أقول: الحديث نص فى الباب» إلا أنه مرسل» وهو حجة عندناء وعمرو بن عبيد لم يكن 
يكذب فى الحديث» وبہذا يعلم أن ما روى عن زيد بن ثابت: "أنه كان يورث الموالى دون ذوى 
الأرحام ٠‏ رواه عبد الززاق. عن معمر عن قتادة عن زيد» كما فى ” نصب الراية* )۲٤۷:۲(‏ 
محمول على أن المراد من ذوى الأرحام الذين هم دون ذوى الفرائض والعصبات» وما روى عن 
عمر وعلى وابن مسعوده وأنهم كانوا يورثون ذوى الأرحام دون الموالى»» أخرجه عبد الرزاق عن 
الثورى عن منصور عن حصين عن إبراهيم (نصب الراية ٤۷:۲‏ ۲) محمول على أن المراد من ذوى 
الأرحام هم ذوو القرابات من.العصبات» وحينعذ يتفق الأقوال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: ”وروى سعيد” إلخ: صريح فى أن المولى آخر العصباتء فإن لم يكن للعتيق عصبة 
٠‏ قميراثه للمولى» وقد قدمناعن:.الموفق أن تقد المولى فى الميراث على الرد وذوى الأرحام هو قول 


إعلاء السنن مولى العتاقة عصبة للمعتق آخر العصبات ۳۹۱ 


كذا فى المغنى (710:1)» وهو مرسل صحيح» ومراسيل الحسن معدودة فى 
الصحاح» كما مر فى المقدمة ٠‏ ورواه الدارمى فى مسنده : حدثنا يزيد بن هارون 
عن الأشعث عن الحسنء قال: أتى النبى ل رجل» فذكر المرفوع بلفظ عبد الرزاق 
سواء (الزيلعى ٤۷:۲‏ ۲). | 


جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعذهم» فإن خلف ذا رحم ومولاه فالمال رلا دون 
:ذى رحمه وإن خلف ابنته ومولاه فلبنته النصف والباقى مولا ولا يرد على الننت» الحديث عبد 
الله بن شدادء وحديث الحسن» ولأنه عصبة يعقل عن مولاه» فيقدم على ذى الرحم كابن العم. 


الجواب عما روى عن على: "أنه لم يعط المولى مع بدت المعتق شينا": 

وروی الطحاوى فى ” مغانى الآثار“ : ثناغلى ثنا يزيد أناأعبيدة عن" حيان الجعفى (هو ابن 
سليمان قال ابن معين: «ثقة»» كذا فى ” كشف الأستار” (صه7) عن سويد بن غفلة: أن رجلا 
مات» وترك ابنة وامرأة ومولاه. قال سويد: إنى جالس عند على إذ جاءته مثل هذه القصة» فأعطى 
ابنته النصفء وامرأته الثمن» ثم رد ما بقى على ابنته» ولم يعط المولى شيا (؟471).. 

ويعارضه ما روه الطجاوئ حدثنا على بن يد زهو الفرائضى قال مسلمة: فة والكشفن 
ص77) ثنا عبدة أنا ابن المبارك أنا فطر عن الحكم بن عتيبة» قال: " قنضى على فى أناس منا فى من 
ترك ابنته ومولاته» فأعطى ابنته النصفء والموالاة النصف“» وبه إلى عبدة أنا سفيان عن سلمة بن 
كهيلء قال: " رأيت المرأة التى 000 على من أبيها النتصف وورث مولاها النصف* (475:5). 
وهذا هو الموافق لقضاء رسول الله ييا ا ا 
بخق فرض الله عز وجل لهاء ولم يرد على البنت» وقد صح عنه بُ أنه قال: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه» فقد أقام رسول الله ميته بنت حمزة مقام 
العصبات» حيث جعل النصف الآخر لهاء ولم يأمر برده إلى بنت المولى العتيق» ولو كان الأمرء 
كما زعموا لأمر يه بالرد» كما فى سائر المواريث إذا لم هناك عصبةء فدلت هذه الآثار أن مولى 
العتاقة أولى بالميراث من الرحم الذى ليس بعصبة» فافهم. 
الجواب عن قول إبراهيم: "إنه لله أعطى بنت حمزة النصف طعمة": 


وأما ما روى عن إبراهيم النخعى فيما ذكرناه عن رسول الله بل فى إعطاءه بنت حمزة 
النصف: “أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله عل لابنة حمزة” > رواه الطحاوى عن فهد تنا أبو 


نعيم ثنا حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم. فقال الطحاوى: هذا عندنا كلام فاسدء لأن ابنة 


۹۲ 1 ١١ ج‎ 


باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة 
الزهرى» قال: قال رسول الله ل4 : «المولى أخ فى الدين نعمةء وأحق الناس ميراثه 
أقربهم من المعتق». 

۴۳ ه- وحدثنا محمد بن عيسى ثنا معمر ثنا خصيف عن زياد ابن أبى مريم: أن 
امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاهاء ثم توفى مولاهاء فأتى النبى عو 
ابنها المرأة وأحوها فى ميراثه» فقال النبى لله : «ميراثه لابن المرأة»: فقال أخحوها: 
يا رسول الله! لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: «عليك»» رواهما الدارمى 

4٠ 5‏ ه- وأخخصرج الدارمى عن الشعبى عن عمرء وعلى» وزيد قالوا: ”الولاء 
للكبر“ يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب وأم» وزاد فى رواية عبد الله مع عمر وزيد 

ه ٠‏ ه- وعن إبراهيم أنه قال: ‏ اختصم على والزبير فى موالى صفية بنت عبد 
المطلب. فقال على: أنا أحق بہم» أنا أرثهم» وأعقل عنبهم. وقال الزبير: هم موالى أمى» 
0 مر لس حدثنا أبو 
معاوية ثنا عبدة الضبى عن إبراهيم 


مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها منه (فرضا وردا) فمحال أن يطعمه 
النبى مله بنت حمزة» وإن كان ذلك لم يجب لها كله» وإنما وجب لها نصفه ما بقى بعد ذلك 
النصف» راجع إلى من أعتقه وهى ابنة حمزةء فاستحال ما ذكر إبراهيم فى ذلك وثبت ت أن ما دفع 
رسول الله ی إ إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره اه (477:17). 
٠‏ باب أن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة 

قولة: ”حدثنا محمد بن عيستى “ إلخ: قال العبد الضعيف: وقد تأيد مرسل الزهرى هذا 
بمرسل سعيد بن المسيب الذى أخرجه أحمد فصار حجة عند الكل» وأيده أيضا مرسل زياد ابن أبى 
مريم» وقال المهدى فى ” البحر“: ”والولاء للأقربء لقوله مَيْكُهِ: «الولاء للكبر» وفسره الصحابة 
بالأقرب» فابن المعتق أولى من أبيه. '» كذا فى حاشية ”التلخيص الحبير“ وقال السرقسطى فى 
كتاب غريب الحديث “: ”معناه أقرب الناس بالمعتق يوم بموت المعتق“ (الزيلعى .)١ ٤۷:۲‏ 


إعلاء السنن الولاء بعد المعتق لأقرب الناس إليه عصوبة : 0 


75 -- وقال: حدثنا هشيم ثنا الشيبانى عن الشعبى» قال: ”قضى بولاء موالى 
صفية للزبير دون العباس» وقضى عمر فى موالى أم هانئ بنت أبى طالب لأبيها جعدة 
ابن هبيرة ذون على اه من المغنى ” (779:1 و »)707١‏ ومراسيل إبراهيم والشعبى 

7 الا ا رن نك كد‎ Vi 
E ٩ ا (احلی‎ 
.) ١76: م ع ا‎ 

ا مولى النعمة» يرثه أولى الناس بالمعتق) ا 0 

1 ۰ - وروی ابن أبى شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عن 
النبى ی قال: «ميراث الولاء للأكبر من الذكورء ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء 
من أعتقن» أو أعتقه من أعتقن» (نيل الأوطار 4:0 ۲(. 

-4٠‏ وفى الموطأ لالك: عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عبد 
الملك بن أبى بكر ين عبند الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبيه» أنه أخبره: ”أن العاص 
بن هشام هلك» وترك ثلاث بنينء ابنان لأم» ورجل لعلة؛ فهلك أحد اللذين لأم وترك 
مالا وموالى» فورثه أخوه الذى لأبيه وأمه ماله ومواليه. ثم هلك الذى ورث الالء 
وولاء الموالى» وترك ابنا وأخا لأبيه. فقال ابنه: ”قد أحرزت ما كان أبى أحرز من الالء 


قلت: وهذا معنى قوله ل : : ميراث الولاء للأكبر من الذكورهء أى لأقربهم إلى المعتق 
يوم يموت العتيق» ويؤيده ما فى مرسل زياد: ”أن رسول الله عه ورث ولاء مولى المرأة ابنباء 
ولم يورث أخاها وكان أكبر منه سنا“» فثبت أن المراد بالكبير أقرب الناس إلى المعتق» لا أكبرهم 
سنا. | د 

قوله: وفى “ الموطأ” لمالك إلخ: فيه أن عثمان قضى بالولاء لأخى المعتق لأبيه دون ابن أخيه 
لأب وأ وهو الموافق لقضاء رسول الله مُه حيث جعل ميراث مولى المرأة المعتقة لابنها دون 
أخيماء وبه قضى عمر فى موالى صفية بنت عبد المطلب. 


AE‏ ظ ادا 
وولاء الموالى” '» وقال أخره: ”ليس كذلك» إنما أحرزت المال. وأما الموالى فلاء أ رأيت 
لو هلك أخى اليوم» أ لست أرثه؟ “ فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقضى لأخيه بولاء 
الموالى (الزيلعى ۲ )» وهذا سند صحيح. 1 
باب أن الولاء إذا ضار لأقرب العصبات من الولى 
يصير بعده إلى من هو أقرب منه بعده» دون 
ظ من هو أقرب من ذلك الأقرب 

09ه-ه قال محمد: أخبرنا مالك ثنا عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 

حزم أن عد املك بن أبى بكر ين عبذ الرحمن بن الحارث بن هشام أخبرهء أن أباء 


تقرير الإشكال فى حديث ' الموطاً TEE TT‏ عن اله ف 

قال الحافظ فى " تعجيل المنفعة “: فى هذه القصه (التى رواها مالك فى ”الموطاً“) إشكال» 
لأن العاص قتل يوم بدر كافراء فكيف يموت فى زمن عثمان ويتحاكم إليه فى إرثه؟ والذى يرفع 
الإشكال أن يكون الفحاكم فى الإرث تأر إلى زمن عشمان» لكن من يموت كافرا يوم يدر 
لا يتحاكم فى إرثه إلى عثمان فى خلافته» قال: ثم راجعت لفظ القصة: فإذا الذى تحاكم إلى 
عثمان إنبما ولدا العاص بن هشام المذكور اه (ص”7١؟).‏ قلت: بل ولد العاص بن هشام» وابن 
ولده» وببذا ظهر أن الحافظ لم يسه سهوا ظاهراء كما زعمه صاحب ” التعليق الممجد“» ولا حاجة 
إلى التنبيه الذى ذكره عن الزرقانى» فإن الحافظ قد تنبه لذلك بمراجعة لفظ القصةء فافهم. ‏ . 

قال الموفق: وقد روى عن على ما يدل على أن مذهبه فى امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاهاء 
أو ابن أخيباء أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيباء دون ابشهاء وروى عنه الرجوع إلى مثل قول 
الجماعة» (وبه اندحض احتجاج ابن حزم بما روى عن على فى الباب» فإنه لا يجوز الاحتجاج 
بالمرجوع عنه)» وذكر الموفق فى الجماعة عمر والشعبى والزهرى وقتادة ومالكا والنورى 
والأوزاعى والشافعى وأبا حنيفة وصاحبيه (59:7؟). 

باب أن الولاء إذا صار لأقرب العصبات من الولى 
يصير بعده إلى من هو أقرب منه بعده, دون من هو أقرب من ذلك الأقرب 
قوله: قال محمد إلخ: وقال: وببذا تأخذ الولاء للأخ من الأب والأم وهو قول أبى حنيفة. 
قلت: هذا يدل على أن الولاء غير موروث كالال» وإنما يستحقه الاقرب فالاقرب من 


إعلاء السنن | ش ا ه4١‏ 


أخبره: أن العاص بن هشام هللكء وترك بنين له ثلاثة» ابنين لأم ورجلا لعلةء فهلك أحد . 
الأبنين الذي هما لام وترك مالا وموالى» هورته أخوه لأمه واه ووزت :ماله وو 
ل ل ا 
الموالى فلا. Ty‏ إلى عثمان بن عفان» 
فقضئ لأخيه بولاء الموالى» رواه محمد فى ظا 
باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن . 
۰ بالواسطة أو بخ بغير الواسطة 
دبع لك وريد بز رواب ماسر "أنهم كانوا يجعلون الولاء 


المعتق» وقد روى عن عمر ما يدل على أن الولاء لابن الأخ فى هذه؛ لأنه روى ابن ماجة وغيره من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن إناب بن حذيفة بن سهم تزوج أم وائل بنت معمر 
الجمجمة» فولدت له ثلاثة» فتوفيت أمهم» فورثها بنوها أباحها وولاء مواليها» (وكان عمرو بن 
العاص عصبة بينها)» تخرج ينيع عبرو بن العاض معه إلى الجا فماتوا فن 'طاعون غتجواس) 
فورثهم عمر» وجاء بنو معمر ابن حبيب يخاصمونه فى ولاء أختهم إلى عمر» فقال: أقضى بينكم 
بما سمعت رسول الله عي يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان»» فقضى لنا به 
ر ا ا ی طوف ا ا 
ماه وهذا يذل على أن مدهي غثر أن الولاء ]ذا فار لعف المو هر تصن يع لف دون 
عصبة المولئ» واخحار أقمتنا مذهب عغمان لكرنه أقرب إلى الفقهء لأن الولاء لا يكون موروثاء 
وإنما يستحقه من يستحقه لقربه من المولى» فلما صار إلى أقرب العصبات» ثم مات ذلك الأقرب» 
يصير بعده إلى من هو أقرب من المولى بعده» لا إلى من هو أقرب إلى هذا الأقرب» وإن صح ما 
رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا فهو فى الأموال الموروثة» دون الولاء الغير 
الموروثء والله أعلم. ش : 1 
ش باب عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 
بالواسطة أو بغير الواسطة 

قال العبد الضعيف: وقال الموفق فى ”المغنى : حديث عمرو بن شعيب غلطء قال حميد: 


۲۹٦ عدم ميراث اننساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير ا‎ a 


لكبير من العصبة» ولا يورثون النساء من الولاء» إلا ما أعدقنء أو أعتق من أعتقن“» 
رواہ البيبقى. 

7 موعن إبراغيم» قال: ” كان عمر وعلى وزيد بن ثابت لا يورثون النساء 
إلا ما أعتقن “عروواة EEN‏ 

٤١ ٤‏ ه- وعن الحسن» » أنه قال: ”لا يرث النساء من الولاء» إلا ما أعتقن؛ أو أعتق 
من أعتقن“» رواه ابن أبى شيبة. 


”الناس يغلطون عمرو بن شعيب فى هذا الحديث“ اه (/717/1:1). قال العبد الضعيف: ولعل وجه 
السهو أن البيبقى والحافظ ابن حجر والحافظ الزيلعى وغيرهم لم يذكروه مرفوعاء وإنما ذكروه 
ار ل ا لا وو SS‏ 
فى کتبہم مرفوعا إلى النبى مَل والله تعالى أعلم. 
قال الموفق فى ” المغنى' ': ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو اعتق من أعتق» أو كاتين 
أو كاتب من كاتبن» وقد روى عن أبى عبد الله (أحمد) فى بنت المعتق خحاصة أنها ترث» لما روى 
عن النبى ر : : «أنه ورث بنت حمزة من الذى أعتقه حمزة»» والظاهر من المذهب أن النساء لا 
يرثن بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» أو جر الولاء إليبن من أعتقن» والكتابة كذلك لأنبها 
كالإعتاق. 
قال القاضى: هذا ظاهر كلام أحمدء والرواية التى ذكرها الخرقى فى ابنة المعدق ما وجدتما 
منصوصة عنه» وقد قال فى رواية ابن القاسم وقد سأله: ”هل كان المولى لحمزة أو ابنته؟ ؛ فقال: 
"لابنته “» فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها (لا بولاء أبيبا)؛ لأنبا هى المعتقة» وهذا 
قول الجمهورء وهو قول من سمنا فى أول الباب من الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهم غير شريح؛ 
(وهم عمرو عثمان وعلى وزيد وابن مسعود وابن عمر وأسامة وأبى مسعود البدرى وأبى بن 
كعبء وبه قال عطاء وطاوس وسالم والزهرى والحسن وابن سيرين وقتادة والشعبى وإبراهيم 
ومالك والشافعى وأهل العراق وداود» وشذ شريح» فجعل الولاء موروثا كالمال» والصحيح الأول» 
لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه ولأن الولاء لحمة كلحمة النسبء والنسب لا يورث» وإها 
يورث به). 
فأما رواية الخرقى فى بنت المعتق ويه ا روت اش "أن مولى لحمزة توفى» وخلف 


إعلاء السنن عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة ١90‏ 


قوع عن RE‏ عبد العررن كال: ٠لا‏ ترث النساء من الولاء» إلا ما أعتقن» 
أو كاتبين”' » رواه ابن أبى شيبة أيضاء وأحرج نحوه عن ابن سيرين» وابن المسيب» 
وعطاءء والنخعى. ' 

-- وأخرج عن على» وعمرء وزيد ”نمم كانوا لا يورثون النساء من 
الولاءء إلا ما أعتقن . 


بنتاء فورث النبى ع بنته النصف» وجعل لبنت حمزة النصف . ظ 

والصحيح أن المولى كان لبنت حمرة. قال عبد الله بن شداد: كان لبنت حمزة مولى 
أعتقته» فمات» وترك ابنته ومولاته بنت حمزة» فرفع ذلك إلى النبى َء فأعطى ابه النصف 
وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. 

قال عبد الله بن شداد: أنا أعلم با لأنمها EE‏ أمنا 5 رواه ابن اللبان ا 
وقال: هذا أصح ما روى إبراهيم'اه (/5714:7). 

قلت: والحديث رواه النسائى وابن ا قرو E‏ 
المطلب» قالت: ”مات مولى لى“ الخديث» وفيه ابن أبى ليلى. ثم رواه النسائى من طريق ابن عون 
عن الحكم عن عبد الله بن شداد» أن ابنته حمزة أعتقت مملوكا لها الحديث. 

قال النسائى: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبى ليلى» ورواه الحاكم فى ”الفضائل “ 
فذكره بلفظ النسائى» وسكت عنه» وسمى بنت حمزة أمامة قال ابن الأثير: وهو الصحيح» ورواه 
ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ من طريق ابن أبى ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت 
حمزة» قالت: ”مات مولى لى“ الحديث» ورواه أبو داود فى ”المراسيل عن شعبة عن الحكم عن 
عبد الله بن شدادء قال: ‏ أتدرون م ابئة حمزة منى؟ كاتت أختى لأمى» وأنبا أعتقث ملو كا لها“ 
الحديث» ورواه عبد الرزاق فى ” مصنفه”» أخبرنا الثورى عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن 
gy‏ مز كاد حر متصيرر بن عي لابن 
شداد» فذكره بنحوه. 

وفى ٠‏ مراسیل بی 0 عن إبراهيم: قال: ”توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب“ الحديث» 
وأخرجه الدارقطنى فى ' سه E‏ ثنا يزيد بن زریع نا سعيد عن 
قصادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ”أن مولى لحمزة توفى وترك ابنة وابنة حمزة“ الحديث» 


ج - ١١‏ عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة ۲۹۸ 


أو كاتبن » رواه عبد الرزاق بسند فيه حسن بن عمارة» وهو مختلف فيه» وقال الحكم: 
وأخبرنى إبراهيم عن ابن مسعود مثله» قال الحكم: ”و کان شريح يقوله » أخرج عن 


الشعبى والنخعى مغل قول الحسن» كذا فى " نصب الراية . 


.وفى هذا المتن: ”أن المولى لحمرة . . 

وفى متن النسائى: ”أن المولى لابنته وأنها التى أعتقته '» قال صاحب ”التنقيح ‏ : وسليمان 
هذا هو الشاذكونى وقد ضعفوه» وكذبه يحبى بن معين وغيره» وقالى أبو حاتم: " متروك الحديث » 
وقال البخاری: ”هو عندى أضعف من كل ضعیف ‏ (الزيلعى 18:7 .)١‏ ش 

وقال الحافظ فى ” التلخيص” : قال البيبقى: اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هى المعتقة» وقال 
إبراهيم النخعى: ” توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب» فأعطى النبى بر ابنة حمزة النصف ط.مة" 
قال: وهو غلط اه (۲۹۳:۲). ش ر ا 

وبالجملة فلم يتابع إبراهيم على ذلك أحدء غير ما رواه الشاذكونى بسنده عن ابن عباس 
م EG‏ ا ل 
بالولاء كسائر النساءء وإبراهيم مع روايته أن النبى ل أعطى ابنة حمزة نصف ما ترك مولى ابيا 
لا يقول: إنه أعطاها ذلك ميراثا بالولاء بل يقول: إنه أعطاها طعمة؛ وقد رده الطحاوى» وأبطله با 
قد مر ذكره. ْ ظ ظ : 
قال الموفق: فأما توويك ارا ی ا ودس مها ومن جر ولاء معتقها فليس فيه 
اخقلاف بين أهل العلم» وقد نص النبى بي على ذلك» فإن عائشة ئشة أرادت شراء بريرة لتعتقهاء 
ويكون ولاءها لهاء فأراد أهلها اشتراط ولاءهاء فقال النبى و 0 
0 يشترطون) فإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه وقال النبى عر : «تحوز المرأة ثلاثة مواريث 

تنه ويه را لون كن رار كت ا را ا ا 
قال الترمذى: هذا حديث حسن» وفى حديث مولى بنت حمزة الذى ذكرناه تتصيص على 
ا الح E‏ 


فائدة: : فى توضيح مسألة الولاء للكبر بجفال: قال الموفق: وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى 
فمات أحد الابنين بعده عن ابن» ثم.مات المولى فالولاء لابن معتقه لأن الولاء للكبر. ولو هلك 


إعلاء السنن عدم ميراث النساء من الولاء إلا ما أعتقن بالواسطة أو بغير الواسطة ۹۹ 


e Sl nk‏ بن ثابت» ذكره 
الشوكانى فى الكل أ وعزاه لابن أبى شيبة) ولعله سنهو ا والله أعلم. 


الابنان بعده وقبل المولى» وخلف ادها انا اد تسعة أبناء كان الولاء .بينهم على م 
لكل واحد منم عشرة» هذا قول أكثر أهل العلم. 
قال الإمام أحمد: : روى هذا عن عمر وعثمان وعلى وزيد وأبن نسعود. ور 
هشيم ثنا أشعث ابن سوار عن الشعبى: ”أن عمر وعليا وابن مسعود وزيدا كانوا يجعلون الولاء 
للكبر " (مرسل صحيح)» وروی ذلك عن ابن عمر وأبى بن كعب وأبى مسعود البدرى وأسامة بن 
يد وبه قال عطاء وصوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبى والنخعى والزهرى 
وقتادة وابن قسيط (وفى نسخة: ابن نشيط) ومالك والشورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى وداودء كلهم قالوا: TS‏ اوراز مريت 
سيده أقربهم إليه وأولاهم بميرائه يوم موت العبد. 2 ٠‏ 
قال ابن سيرين: إذا مات المعتق (اسم مفعول) نظر إلى أقرب الناس إلى الذى أعتقه» فيجعل 
ميراثه له» وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينعقل الولاء إلى عصبته. لأن الولاء كالنسبء لا ينتقل 
و و فهو بان ا ا نزول عند و تروك يفيه ی 
بولاء معتقه» لا نفس الولاء ويتضح هذا المعنى بالمسألتين اللتين ذكرناهماء ولو كان الولاء موروثا 
لانعكس الأمر فى المسألتين» وكان الميراث فى المسألة الأولى بين الابن وابن الابن» كأن الابنين 
و الولام عن برا ت ا جار اون ال سات انحل إلى ا فار مات الو وه 
عمه نصفين» وفى الثانية يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء بميراثه. ذلك عن أبيه» ولبنى الاين 
الآخر النصف بينهم على عددهم. 
.وشذ شريح فقال: الولاء بمنزلة المال يورث عن 5 فمن ملك شيا حياته فهو لورثته » 
وقد حكى عن عمر وعلى وابن عباس وابن المسيب نحو هذاء وروى حنبل ومحمد ابن الحكم عن 
أحمد نحوه» وغلطهما أبو بكر فى روايتهماء فإن الجماعة رووا عن أحمد مل قول الجمهور. 
ولنا قول النبى ملب : «المولى أخ فى الدين» وولى نعمة» وأولى الناس به أقربهم من المعثق»» 
وقوله: «الولاء لسمة كلحمة النسب)» ولأنه من أسباب التوارث فلم يورث» كالقرابة والنكاح» 
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باب بميزاث الرلي مع ابن امعتق» وتقادمه على ذوى الأرحام 
- عن الشييبانى عن الحكم عن شموس الكندية قالت: "قاضيت إلى على 
فى أبى مات لم يدع أحدا غيرى ومولاه» فأعطانى النصفء وأعطى مولاه النصف . 
6- وعن ابن أبى ليلى عن الحكم عن أبى الكنود عن علىء أنه أتى بابنة 
وتولى» فأعطى الابنة النصتت» والولى التصيفة 0000 فمنزل هذا نصيب المولى 
الذى ورثه عن مولاه” 1 


ولأنه إجماع الصحابة ولم يظهر-عنهم خلافه» فلا يجوز مخالفته» وحجة شريح حديث عمرو بن 
شعيب الذى ذكرناهء والقياس على المال: 

فحديث عمرو بن شعيب قد غلطه العلماء فيه ولم يصح عن أحد من الصحابة خحلاف هذا 
القول (الذى ذهب إليه ا لجمهور)» وحكاه الشعبى والأئمة عن عمر ومن ذكرنا قولهم ولا يصح 
اعتبار الولاء بالمال» لأن الولاء لا يورث» بدليل أنه لا يرث منه ذو الفروضء وإنما يورث به» فينتظر 
أقرب الناس إلى سيده من عصابته يوم موت العبد المعتق» فيكون هو وارث المولى دون غيره» كما 
أن السيد لو مات فى تلك الحال ورثه وحده اه ملخصا (777:7). 


باب ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوى الأرحام 

قوله: ”عن الشيبانى “ إلخ:.قلت: هذه الروايات تدل على أن عليا جعل المولى عصبة ومقدما 
على ذوى الأرحام» وبهذا تحقق قول صاحب ”الهداية : "روى عن على تقديمه على ذوى 
الأرحام “» واندفع قول الزيلعى: إنه غريب عن على» وأخرج عبد الرزاق عن على حلاف ذلك؛ 
فقال: أخبرنا الشورى أخبرنى منصور عن حصين عن إبراهيم» قال: كان عمر وابن مسعود يورثان 
ذوى الأرحام دون الموالى. قلت: فعلى بن أبى طالب؟ فقال: كان أشدهم فى ذلك اه. 

وتأويل ما روى إبراهيم» أن المراد من ذوى الأرحام العصبات النسبية» دون ذوى 0 
الذين هم غير ذوى الفروض والعصبات,. لأنه ورث المولى مع البنت التى لا يرث معها ذو 
الأرحام» فاعرف ذلك» وروى أبو داود لراش عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن 0 
قال: ”أتدرون ما ابنة حمزة؟ كانت أخختى لأمى» وأنها لأعتقت مل وكا لهاء وتوفى» وترك ابنته 
ومولاته» فجعل رسول الله ع ميراثه بينهما نصفين » ورواه النسائى عن عبد الله بن عوك عن 
الحكم عن عبد الله بن شداد: ”أن ابنة حمزة أعتقت ممل وكا لهاء فمات» وترك ابنته ا 
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إعلاء السنن ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوى الأرحام ۲١۱‏ 
٠‏ ه- وعن الأشء ث عن الحکم» > ”أنه مات عبد الرحمن بن مذّلج» وترك ابئة 


وقال: "هذا أولى بالصواب من حديث ابن أبى ليلى» وابن ی ليلى كشير الخنط”» كذا فى 
"الزيلعي". 35 

ا ا 
ال حمزةاقالته "نات ل اخ فجي اق س اة اعا انال 
فى الإسناد» وصوب الإرسال» وهذا غير صحيح”» لأن لفظ ابن أبى ليلى ليس نصا فى الاتصالء 
ولا لفظ ابن عون نصا فى الإرسال؛ وما رواه أبو داود من طريق شعبة يدل على الاتصال» لأن ابنة 
حمزة كانت أخت عبد الله لأمه» وأمهما سلمى بنت عميس أخت أسماء بنث عصيس زوج 
جعفر بن أبى طالب» وهى التى تنازع فى حضانتها على وجعفر وزيد بن حارثة» فأعطاها رسول 
لله م جعفراء لكون خالتباء يعنى أسماء بنت عميس تحته» كما فى البخارى فى حديث عمرة 
القضاء» ومثل ما رواه النسائى من طريق عبد الله بن عون رواه الدارمى عن الحكم وسلمة بن كهيل 
عن عبد الله بن شداد. 

وقد وقع فى ' الدارمى" عن اکم وسل ین کیل عن عد ال بن حمل کی عبد لان 
شداد» وهو غلط وقع من خخطأ النساخ؛ لأن عبد الرزاق رواه عن الحكم وسلمة بن كهيل عن عبد 
الله بن كهيل عن عبد الله بن شدادء كما فى ” 'أنصب الراية* للزيلعى ثم لا يعرف لعبد الله بن 
كهيل وجود فى كتب أسماء الرجال» فالظاهر أن الناسخ أراد أن يكتب عبد الله بن شداد» فكتب 
عبد الله وظن أنه كتب سلمة؛ فكتب بعده بن كهيل» فصار عبد الله بن كهيل؛ ومثل هذا يقع 
كثيرا من الكتاب» ولم يتنبه لهذا الخطاء شمس الحق العظيم الآبادى فنقل عن الدارمى مثل ما رآه 
مكتوبا فى نسخته» فتنبه له» ورواه أيضا جرير من حازم عن عبد الله بن شداد مثل ما رواه عبد الله 
ركم ود إن جيل سي مااي ma SR‏ 
كانت ابنة حمزة بالغة فى عهد النبى َي ولكن يعارضه ما فى ”الإصابة . 


(۱) قلت: وكيف يكون هذا غير صحيح؟ وظاهر إسناد ابن أبى ليلى أن عبد الله بن شداد يروى القصة عن ابنة حمزة فيكون 
قولها: «فقسم رسول الله مويه ماله بينى وبين ابنته» مرفوعاء فإن بنت حمزة صحابية بلا شك» بخلاف سياق ابن عون» 
فالراوى للقصة هو عبد الله بن شداد عنده» وهو القائل: «فجعل رسول الله مَك ميراثه بينم ما نصفين»» وعبد الله بن شداد 

ش ليس يصحابى» فيكون الحديث مرسلاء وهذا أظهر من أن يخفى على من له لام بالفن» والاحتمال العقلى لا يجدى فيه شيناء 
فافهم. (المؤلف) 


ا ميراث المولى مع ابنة المعتق» وتقدمه على ذوى الأرحام ٣١١‏ 


ومواليه, فأعطى على أبنته النصف» ومواليه النصف > رواها الدارمى فی NETE‏ 


قال ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن شدادء قال: كان الذى زوج أم سلمة 
من النبى لله سلمة بن أبى سلمة ابنهاء فزوج النبى ع أمامة بنت حمزة وهما صغيران» فلم 
يجتمعا حتى ماتاء لأنه يدل على أن أء'مة ماتت فى الصغرء ويحتمل أن لا تكون ماتت تت فى الصغر» 
بل يكون عدم الاجتماع لامر آخر» , ينشرح لى صدرى فى هذا الباب. 
واضطرب قتادة فى هذه الرواية» فرواه أحمد من طريق همام عن قتادة عن سلمى بنت 
حمزة: ”أن مولاها مات» وترك ابنته» فورث النبى ييه ابنته النصف» وورث يعلى النصف» وهو 
ابن سلمى' . وهو مخالف لرواية عبد الله بن شداد بن جهة أنه سماها سلمى مع أن سلمى أمها 
زوجة حمزة» دون ابنة حمزة نفسهاء ومن جهة أن عبد الله بن شداد يقول: "إنه ورث ابنة حمزة 
نفسها النصف“» وقتادة يقول: ”إنه ورث يعلى ابن سلمى النصف»“» ثم لم أجد ليعلى ابن سلمى 
ا ل نعم! يقال: إنه كان لحمزة ابن إسمه يغلى» وكانت له أولاد ولكنه 
انقطع نسله» وروی الدارقطنى بسند فيه الشاذكونى» أحد الضعفاء والمدروكين» عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس: ”أن مولى لحمزة مات وتوفى» وترك ابنة وابنة حمزة» فأعطى النبى ل ابتته 
النصفء وابنة حمزة النصف“» وهو مخالف لرواية همام عنه» ومخالف لرواية عبد الله بن شداد 
أيضاء وروى أبو داود فى ”المراسيل“ عن إبراهيم» قال: ”توفى مولى لحمزة بن عبد المطلب» 
فأعطى النبى ب بنت حمزة النصف» وقبض النصف“» كما فى ” الزيلعى “» وهو مخالف لرواية ‏ . 
عبد انز رواش كناد زم ی :تن اشرات فى ك ارات ف ا 
قال العبد الضعيف: قد قدمنا عن البيهقى أنه قال: "اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هى 
المعتقة» وقول إبراهيم: إن حمزة هو المعتق غلط“» وكذا قال ابن اللبان: ” والصحيح أن المولى كان 
لبنت حمزة؛ هذا أصح مما روى إبراهيم “. فقد تحقق الصواب» وله الحمد. 
وأماعاف الإضاة "عم ي ساق خف من لا اتيم عن عبد اه بن قنناة إلى 
آخره ٠“‏ فابن إسحاق ليس بأقوى من شعبة عن الحكمء ولا من عبد الله بن عون عن الحكم» ولامن 
الثورى عن سلمة بن كهيل» > لا سيّما وشيخ ابن إسحاق مجهولء فالصحيح عن عبد الله بن شداد 
ما رواه الأئمة ل الب ال و وال د 
يكون سلمة حين زوجه رسول الله عل من أمامة بنت حمزة صغيرا؟ وهو أكبر أولاد أبى سلمةء 
به كان يكتنى» ولدته أ سلمة باليشة “كناف لاا غ ان إسبعاق أيضناء :و كانت رنه 


إعلاء الستن ٠‏ 1 - ۳.۳ 


باب فى أن الأب لا يس يستحق الولاء .عن وجود الابن.وابن الابن . 


۱ - عن عن الشعبى فى رجل عق ملوکاء ثم مات المولى والمملوكء وتر 
المعتتق أباه وابنة م امال لابن 4 روأة الدارمي. 


إلى الخيشة فى السنة الخامسة من المبعثه ثم قدما مكة وهاجر | الله اوري لحار 
أبى سلمة من أمامة بعد عمرة القضاء فى السنة السابعة من الهجرة أو بعدهاء وكان سلمة إذا ذاك 


ابن غمسة عشر عاما أو فوق ذلكء والظاهر.من قوله بُ حين زوجه من أمامة: .«هل جزيت 
سلمة؟» وذلك أن سلمة هو الذى كان زوج أم سلمة من رسول الله م أنه كان إذ ذاك رجلا 


لا صبيا صغيراء وكذلك أمامة كانت بالغة صالحة للشزويج؛ وهو منطوق ما رؤاه عبد الله بن شداد 


عنها أنمها أعتقت عبدا لها والنبى مرک حی» والله تعالى أعلم. 
٠ ١‏ باب فى أن الأب لا , 3 يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن 8 

. قوله: ”عن الشعبى' إلخ: قلت: هو قول أبى حنيفة ومحمدء وقول أبى يوسف أولاء وقوله 
الآخر: إن للأب فرضه السدسء والباقى للابن وابن الابن» وهو قول إبراهيم النخعىء وحجة أبى 
يوسف أن النبى َل جعل الولاء لحمة كلحمة النسب» فيستحق به من يستحق بالنسب» وعدم 
ميراث النساء من جهة الولاء مبنى على دليل سمعى على خلاف القياس. 

والجواب عنه: أن معنى قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» أن الولاء علاقة بين المعتق 
والعتق» لا تقبل التحويل والنقل» كالنسب» وهو لا يستازم أن يكون حكمه كحكم النسب من 
كل الوجوه. ثم النسب جنس تحته أنواع» كالأبوة» والأخوة» والبنوة» وغيرها. ومقعضى تلك 
اا لاض وا نع ف الول أن جل ل رخ قن قرام ركنا تن اوت الأ 
أنه أشبه بنوع يقتضى العصوبة بنفسه» كالأخوة. لأن المولى يرث بالعصوبة نفسهء قلا يكون 

مقستضاه الميراث بالفرض» فلا يكون فى الحديث حجة على ميراث أب المولى بالفرضء : ثم الولاء 
علاقة للفورة على المعتق والمعتق» لا يتجاوزهما إلى غيرهماء فلا يكون ميراث غير المولى من جهة 
الولاء» بل لنيابعه عن المولى» فلا يستحقه كل ذى رحم» بل من هو أشبه بالمولى فقط وهو الذى . 
يكون عصبته بنفسه كالولىء وعند الشزاحخم يرجع بالقرب» وعلى هذا لا معنى لإعطاء الأب 
السدس مع الابن» أو ابن الابن» ويظهر منه أن منع النساء عن الميراث ليس على خلاف القياس» بل 
هو مقتضى القياس» ولو سلم فيقال: E‏ من الميراث مع أنهم ذكور؟ ثم كيف يمنع 


ج ۱1 الأب لا يستحق الولاء عند وجود الابن وابن الابن né‏ 
ااا اس صاش ا ا س 


- وهكذا رواه : عن الحكم وماد وعن زيد بن ثابت فى رجل ترك أباء 
وابن ابنه فقال: ”الولاء لابن الابن" > زوه الذارمي أيضناء . 1 ١‏ 


مف د 


لبد من مع أنه أب عند عدم الأب؟ فظهر أن ما ذهب إله بو حنفة هو الأقوى من جهة لديل 
! . واحتيح السيد السند فى ”الشريفة لأ نتف بان رل أل الك نسحي کاللك وهو 
فى غاية البعدء لأن أبا يوسف نفسه زوى عن النبى مَل : اا د الب م 
ولا يوهب»؛ فكيف يجعله موروثا كا مال؟ وأعجب منه أنه احتج عليه بقوله مك : : «الولاء لحمة 
كلحمة السب» مع أن القول المذكور أن يكون حجة له أقرب من أن يكون حجة عايه. . ثم أجاب 
عما احتج له بأن الولاء ليس بمال» لا حقيقة حقيقة ولا حكماء فلا يكون موزوثاء وهو فاسدء لأن أبا 
يوسف لا يجعل الولاء نفسها موروثا كالمال» بل يجعله ما به الميراث كالنسبء فلا يتم هذا 
الجواب» فالصواب”" فى الاحتجاج له ما قلناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى ”المغنى ' لابن قدامة: إذا مات المعتق» وخلف أبا معتقه وابن معتقه 
فلأبى معتقه السدس» وما بقى فللابن» نص أحمد على هذا فى رواية جماعة من أصحابه» وكذلك 
قال فى جد المعتق وابنه» وقال: .ليس الجدء والأخ» والابن من الكبر فى شىء يجريہم على اليراث» 
وهذا قول شريح والنخعى والأوزاعى والعنبرى وإسحاق وأبى يوسفء ويروى عن زيد: ”أن المال 
للابن “» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبى والحسن والحكم وقنادة وحماد والزهرى 
ومالك والشورى وأبو حنيفة ومحمد والشافعى وأكثر الفقهاء؛ لأن الابن أقرب العصبة» والأب 
والجد يرثان معه بالفرض» ولا يرث بالولاء ذو فرض بحال. 

قال: ولنا أنه عصبة وارث» دس دل زراك اس وبر ا لان ای 
الأب» بل هما فى القرب سواء وكلاهما عصبة» لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان فى 
الميراث فكذلك فى الإرث بالولاء اه (۲۷۲:۷). 

قلت: نه الوق ف اك لامرك ار ادق رارض هو ور : هذا 
كله لا حلاف فيه» ولكنه يدعى أن الأب والجد قد اجتمع فيمما فرض وتعصيب فيرثان الولاء بما 


فيبّما من التعصيب» دون الفرض (۷ (TEY:‏ 
ر ع ا لز الاب لون ی ای وا وا ا ذو 


(1) قلت: بل الحق فى الاحتجاج له ما ذكره الموفق فى ”المغنى “» وسيأتى مع الجواب. (المؤلف) 


Yo 1 . n إعلاء السنن‎ 


0 باب جز الولاء . 
ليق قار e E‏ 
رواه الدارمى ۰ 
را د RS‏ لان 
الأسود أن عمر قال: إذا تروج المماوك الحرة فرلدت أولادا أخراراء ثم عمق بحرذلك 
رجع الولاء لوالى أبيهمء قاح به شريج أ رواه الدارمى أيتضا. 00 


فرش إذ فاك زط اله لأب ندمل إذ كان لابن اميت ود فلا تلم الماع التمتضصيب 
والفرض فيه معاء وإفا يكون ذا'فنرض'مرة؛ وذا تعصيب أخرئ؛ وإذا كان كذلك فالأولى أن 
لا يرث الؤلاء مع الابن» وإلا لزم توريث الولاء لذى فرض بفرضه» وهو ختلاف الإجماع» 
ا م ا ا د لي لاسو اميه 
E‏ 4 ۰ 

: قال فى ” البندائع “ فإف مات لخن وترك إبا رآ قم مات الغيد الق فالولاة للايق وأ ' 
الاين وإن إن سفلء لا للأب فى قول أبى حنيفة محمد وعامة الفقهاءء ومنه أبو يوسف سدس الولاء 
للأب والباقى للابن» وهو قول:التسخعى وشزيح: هذا على أصلهسما ضحيخ» لأنينما ينزلان الولاء 
منزلة.المال» :وها المشكل قول أبى .يوسفء-لأنه.لا يحل ما يت ركه المعتق بعد موته محل الإرث» بل 
يجعله لعضبته المعتق بنفسها NGS‏ اي 
يوان ار الما فكان الولاء له.(52:5١).-‏ ش 

E اليا لت‎ O SNE SÎ 

yy 


٠‏ باب جراالولاء 
٠٠‏ تحقيق جر الولاء ‏ 
عن الشتغبت “ إلخ: E‏ وتخقيق المسألة على ما وقفت أن ذ فى الولد 
جزئيتان» ا فمقحضى ال جزئية من الأم أن يكو الولاء لموالق الأ ' 


ومقتضنى الجرئية للب أن يكون اللا لموالئ الأب لان الولاء: على الكل مقتض للولاء على الجزء» 
ولكڻ جهة الجنزئية قن الأب راجنحة لان الؤلد يتسب إلى الأب دوت الأمإلا أعنك تغدّر نسبقه إلى 


ج دل ا زوو 8 


٥‏ ه- وعن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء ”أن الزبير بن العوام اشترى عبد 
فأعتقه» وللعبد بنون من امرأة حرة» فقال الزبير: هم موالىء وقال.موالى, أمهم: : هم 
مواليناء فاختصموا إلى عثمان» فقضى للزبير بولائہم . و ا »وړوی 
أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير نحوه» كما فى ” نصب الراية“. 


الأ كأن يكو ولد رانية أو أبن لاعت فيكون مقعضي اة من الأب راجحا على فعضي 
الجزئية من الأم عند تعارض الاقتضاءين» ولأجل ذلك إذا تزوج معتق معتقة وولد لهما يكون الولاء 
لموالي الأب دون موالى الأم» إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أنه إذا تروج عبد معتقة؛ وولد لهما 
فالولد حر تبعا للأم» والولاء لموالى الأم» لأن الجزئية من الأب غير مقعضية للولاء. لأن الأب رقيق 
لا ولاء عليه لمواليه» فلا يكون لهم ولاء على جزئهء لأن الولاء على الجزء تابع للولاء على الكلء 
وجزئية الأم مقتضية للولاء» لأن الأم عليها ولاء لمواليباء لكونما معتقة» فيكون لهم ولاء على 
جزئهاء لعدم المزاحم والمعارض» ثم لما عتق الأب صار الولاء عليه مواليه» واقتضى هذا أن يكون 
الولاء على جزئه» وهو و الولدء فزاحم جزئية الأب جزئية الأم» وغلبت عليهاء وجذبت الولاء من 
. موالى الام إلى موالى الأب» فنبت فقه جر الولاء وسره. 

قلت: ما أشبه هذا الكلام بهذر الفلاسفة! ا 

قال: فإن قيل: كاحي راب المحم مووي راب كار اميم 
لا ينفسخ بعد ثبوته. : ش 1 

قلنا: الولاء كالنسب» وثبوت النسب على نوعين» ثبوت ا وثبوت غير مجك وهو 
الذى لا يكون إصالة» بل لعارض» والثبوت المحكم لا يحتمل الفسخ والثبوت الغير انمحكم يحتمل 
الفسخ عند زوال العارض كنسب ابن الملاعنة يغبت من الأم» لنفى الملاعن فإذا زال هذا 
العسارض بإكذابه نفسه انفسخ النسب من الأم» وثبت من الأب» فكذا ثبوت الولاي 
فاندفع الإشكال» ولعل هذا الإشكال هو الذى عرض لن قال بنفى جر الولاء» ولم يقدر لرفعه. 
كما لم يقدر صاحب ”الکافی“» وصاحب ”"غاية البيان “» وأبو نصرء وصاحب ”نتائج الأفكار“ 

من أصحابناء والله أعلم. ٠‏ 0 
. قال العبد الضعيف: وك ا امكو ننه حتاو ححا عدا در و 

ا aE‏ لكونه سبب الإنعام عليهم» لعتق أمهم 


إعلاء السن ٠‏ ا ۳.۷ 


٦‏ ه- وعن ابن مسهودء قال: " العبد يجر ولاءه إذا أعتق ٠‏ رواه البيبقى؛ كما 
وى 'التلخيص الحبير . 


فصاروا لذلك أحراراء فإن أعتق العبسد سيده ثبت له عليه الولاء» وجر إليه ولاء أولاده عن مولى 
أمهم, لان الأب لما کان مل وکا لم يكن يصلح وارثا ولا وليا فى نكاح» فكان ابنه كولد الملاعنة» 
ينقطع نسبه عن أبيه» فغبت الولاء لمولى أمه وانعسب إليهاء فإذا عتق العبد صلح للانتساب إليى 
وعاد وارثا عاقلا ولياء فعادت النسبة إليه» وإلى مواليه» بمتزلة ما لو استلحق الملاعن ولده» هذا قول 
جمهور الصحابة والفقهاء» يروى هذا عن عمر وعثمان وعلى والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت 
ومروان وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز و وبه تال م مالك 
والثورى والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وإسحاق وأحمد وأبو ثور. . 
ويروى عن رافع بن خديج: “أن الولاء لا ينجر عن موالى الأم“ »به قال مالك بن أوس 
ابن الحدثان والزهرى وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وداود (الظاهرى)» لأن الولاء 
لحمة كلحمة النسب والنسب لا يزول عمن ثبت له» فكذلك الولاء وقد روى عن عثمان نجو 
هذاء وعن زيد وأنكرهما ابن اللبان» وقال: مشهور عن عثمان أنه قضى بالولاء للزبير على رافع بن 
خديج. ولنا أن الانتساب إلى الأب» فكذلك الولاءء ولذلك لو كانا حرين معتقين كان ولاء 
ولدهما لمولى أبيه فلما كان تمل وكا كان الولاء لمولى الأم ضرورة» فإذا اعتق الأب زالت الضرورة» 
فعادت النسبة إليه» والولاء إلى مواليه» وروى عبد الرحمن عن الزبير: "أنه لما قدم خيبر رأى فتية 
لعسا"“ » فأعجبه طرفهم وجمالهم» فسأل» فقبل له موالى رافع بن حديج» وأبوهم ملوك لآل 
الحرقة» فاشترى الزبير أباهم» فأعتقه» وقال لأولاده: انتسبوا إلى» فإن ولاءكم لى» فقال رافع بن 
خدیج: E‏ ل ا 
فاجتمعت الصحابة عليه اه من المغنى ” )۲١٤:۷(‏ للموفق ابن قدامة. 
وفى التلخيص الحبير ': حديث هشام بن عروة عن أبيه: ”أن الزبير ران بن خبديج 
اختصما إلى عثمان فى مولاة كانت لرافع بن خحدیج» كانت تحت عبد و أولإداء فاشترى 
الزبير العبد» فأعتقه» فقضى عثمان بالولاء للزبير “» رواه البيبقى كما عزاه إليه» وذكر على عثمان 


)1غ( اللعس السواد فى الشفتين» تستحسنه العرب» ومثله اللمى» قال ذو الرمية: 
المياء فى شفتيها حوة”لعس 20 وفى اللثاث وفى أنيابها شنب (المؤلف) | 


FA ۱٦ ج‎ 


9 ه- عن ابن عسباس فی قول تعالى: e‏ أمانكم فنآتوهم 


ف ذلك اخحتلافا )4:۲ c(1‏ سدكت عنة الحافظء ولم يعله بشیء» وتقدم قول ابن اللبان: إنه مشهور 
دان رثول عد ن فاجتمعت الصحابة عليهء ول رم عر 


4 باب ميراث مولى الموالاة . 
ب قوله: سن “ إلخ. قلت: معناه أنه منسوخ عند وجود أولى الأرحام» وأما عند 
عدمهم فلاء لعدم المعارضة التى هو من شروط النسخ» وهو مذهب الحنفية» والله أعلم. وما روی 
أنه لا حلف فى الإسلام فليس فيه نفى الموالاة» بل فيه نش تلن الجاهلية؛.وتحن لا تقول ير انج 
مولي لوالا ليس بأدنى دبجة من الوصى له بجميع لا وذ کان الوصى له يجمع الال مقدم 
على بيت امال فمولى الموالاة أولى» والله أعلم. 
حجة الحنفية فى ثبوت ولاء الموالاة: 
٠.‏ :قال العبد الضعيف: اقتصر بعض الأحباب على الجواب عن حجة الخصمء ولم يذكر تف 
عة واتجي ألم برام فى ذلك " نصب الراية. E‏ کک e‏ 
على .حجته» و نحجة إمامه فى هذا الباب. 
كلظ لي "الفح ” تحت قول البخارى: وي Ea‏ هو-أولئ 
الناس بمحياه' '' وماته» واختلفوا فى صحة هذا الخبر " اه ما نصه:.قد وصله البنخارى فى 
, 00 وأبو داود وابن أبى عاصم والطبرانى والباغندى فى ” مستد عمر بن:عسد العزيز” 
لعنعئة»: كلهم من طزيق عتبد العزيز بن عر بن عبد العريزة قال: سمعت غبيد الله بن موهب” 
اكير o‏ ب عن تمیم:الداری» قال: قلت: يا رشؤل الله! ما 
السنة فى الرجل يسلم على يديه رجل: مين المسلمين؟ قال: وهو أولى الناس بمتحياه ومماته»» قال 
البخازرى: قال بعضهم: إن ابن موه.ت متمغ يما .ولا يصح لقول. النبى مرك : «الولاء لمن أغتق». 
(قلنا: أزاد ولاء الحتاقةء لا مطلق الولاء)» وقال الشافعى: ”هذا الجديث ليس بثابت . وقال 
ا لخطابى: ”ضعف أحمد هذا الحديث ٠‏ وأخرجه أحمد والدارمى ى والنسائى من رواية 


٠‏ (۱) أى بعقله وارثه قال قى ”البداثع“: أراد به لل مخياة فن العقل» ومماته فى الميزاث (5- ٠‏ 1۷ (المؤلف) 


اسه میراث. مولن الوالاة ۳.۹ 
نصيبهم4. قال: " كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر» . 


وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن مؤهب عن تميم» وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم. 
وأما الترمذى فقال: «ليس إسناده بمتصل»» قال: «وأدخل بعضهم بين ابن مهب وبين تميم قبيصة)» 
رواه يحبى بن حمزة» وقال ابن المنذر: «هذا الحديث مضطربء وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ». 
قلت: هو من رجال البخارىء» ولكنه ليس بالمكثرء وأمًا ابن موهب فلم يدرك تميماء ولكن 
وثقه بعضهم» وكان عمر بن عبد.العزيز ولاه القضاءء يمح د افده أبو زرعة الدمشقى» 
وقال: «هو حديث حسن احرج متصل». ٠‏ 
(قلت: والاختلاف لا يضر» فالحديث حجة)» قال ابن المنذره «قال الجمهور بقول الحسن 
فى ذلك»» (وكان.لا یری له ولاءء علقه:البخارى» ووصله سفيان الثورى فى ' جامعه عن مطرف 
عن الشعبى» وعن يونس هو ابن عبيند عن الحسن)» وقال حماد وأبو حنيفة وأضحابه وروى عن 
النخعى: (أنه يستمر ا بير ملعت قله ان يتحو لقره واستحق الثانى» وهلم 
جرا) اه ملخصا ١١9‏ دده 
وروی الطبرانى فى ' معجمه" ا فى “سننه :من حدیث ا الصدفى 
عن القاسم بن عبد الغزيز عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله مَركلَهِ: «من أسلم على يديه رجل 
فولاءه له»» ورواه ابن غدى فى * الكامل“»:وأعله بمعاوية بن يحنى؛ راسد تضعيفه عن ن ابن معين 
والنسائئ وابن المدينى» ووافقهم» وروی إسحاق بن راهويه فى ”مسنده“» حدثنا بقية بن الوليد 
حدثنى كثير بن مرة ثنا شيخ من باهلة عن عمزو بن العاص» أنه أت رسول الله ره فذکر أن رجلا 
أسلم علئ یدی وله مال وقد مات» قال: «فلك ميراثه)؛: (وفيه شيخ.من باهلة مجهول)» وروئ:ابن 
أبى شيبة فئ ” مصنفه »> حدثنا عبد السلام بن جرب عن خصيف عن مجاهد, أن رجلا أتى عم 
فقال: ”إن رجلا أسلم على يدى» فمات وترك ألف درهم فتحرجت منها. فقال: أرأيت لو جنى 
جناية على من يكون؟ قال: على» قال: فمیراثه لك" (الزيلعى ۲ ER:‏ ! 
قلت: ؛: وهذا مرسل صحيح» فإن مجاهدا لم يسمع من عمر» ولكنه رجل من أن 0 
لا أصل له» أو يحمل عن كذاب» وفى قول عمرء «أرأيت لو جنى» إلخ» أن المسلمين من الأعاجم 
إذا إذا أسلموا على يد واحد من العرب كانوا يعاقدونه على أن يرثهم ويعقل عنہم» وأن مجرد الإسلام 
على يديه لا يكفى للتوارث» بل لا بد من المعاقدة والموالاة على ذلك وإلا لم يكن بقول عمر: 
"أرأيت لو جنى جناية على من يكؤن؟ ٠‏ معنى» فافهم» فإن الآثار يفسر بعضها بعضاء وهل يشترط 


۳1۰ ميراث مولى الموالاة‎ ٠ E 
فنسخ الله ذلك بالأنقال «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اش زواه‎ 


TG‏ ل "الكافى . و”التحفة” لاء كما فى 
”نتائج الأفكار “ .)١5١1:8(‏ 
- وأخرج أبو يوسف ومحمد فى ”آثارهما“ عن أبى حنيفة عن محمد أبن وا 

عن مسرؤوق::. ”أن رجلا من أهل الأردن لفظ محمد: من أهل الذمة والى ابن عم له» وأسلم على 
يديه فمات؛ وترك مالا قشل ابن مسعود رض الله غنه عن ذلك» فأمره بأكل ميرائه“ 
(ص۱۷۰)» وفيه أنهم كانوا يوالون من أسلموا على يديهء كان ذلك معروفا من عادتہم» ولذا لم 
يذكر ذلك فى حديث: ومن أسلم على يديه رجل» إلخ» فافهم. 

وأخرجا أيضا عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم» أنه قال فى الرجل يوالى القوم: إنهم 
يرثونه ويعقلون عنه» وإن شاء تحول عننهم إلى غيرهم ما لم يعقلوا عنه. فإذا عقلوا عنه لم يستطع أن 
يتخول إلى غيرهم اه (ص59١)»‏ قال محمد: وبهذا كله نأحذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله 

قلت: وقد تقدم أن إبراهيم النخعى لم يكن يفتى بالرأى» بل بالأثرء ففتواه هذه محمولة 
على السماع من أصحاب عبد الله عنه.. 

وأخرج أبو يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم: ”أن امرأة سافحت فى الجاهلية 
فولدت غلاماء فاشترى أخو المرة" غلاما (أى عبدا) فأعتقه”” ' فماتت» وترك ستة ذود» فرفع إلى 
عمر بن الخطاب» فأمر بها إلى إبل الصدقة. فخرج الرجل إلى ابن مسعود؛ فأخبره فدخل ابن 
مسعود رضى الله عنه على عمر رضى الله عنهء فقال: إن لم تورثه من قبل النسب فورثه من قبل 
النعمة» قال عمر: وترئ ذلك؟ قال: وأنا أراه» فورثه” اه (ص١۷١)»‏ وفيه أن الرجل إذا أعتق 
ذا حرم له ثبت له الولاء عليه: وأن ولد الزنا لو كان ذا رحم من مولاه» ولم تدعه أمه لم يرثه 
المولى بالنسب» ويرثه بالولاء. ' 


دليل جواز حول مولى الموالاة عن مولاه إذا لم يعقل عنه: ٠‏ ش 
لت وال على أ و لول حول عن مرا ال عل هارا او ساس 


<Y: 5 "انيب"‎ EE الى ول نطق فسان اقب‎ (MW. 
. م أى هذا الغلام الذى كان ولد أخنته من الزنا ولم يكن يعرف أنه ابن أحته» أو عرفه ولد وأراذ أن يخلصه من ذلة الرق‎ 
'والظاه ر أن المرأة التى ولدته لم تكن ألحقته بنفسها بل تركته مضيعاء أو أؤدعته امرأة أو رجلا فاسترقه الذى أودعته والله أعلم.‎ (") 
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الحاکم» وسكت عنه هو والذهبى فى ' التلخيص : 


النبيل عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر» قال: كتب النبى ميد على كل بطن عقوله» وقال: 
«لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم) (وهذا سند صحيح)» قال الجمصاص: وقد حوى هذا الخبر معنيين: 
أحدهما: جواز الموالاة» والثانى: أن له أن يتحول بولائه إلى غيرهء إلا أنه كرهه»ء إلا بإذن الأولين. 

ولا يجوز أن يكون مرادة عليه السلام قى ذلك ! إلا ولاء الموالاةء لأنه لا حلاف أن ولاء 
العتاقة لا يصح النقل عنه وقال النبى : «الولاء لحمة كلحمة النسب» اه. قال: فإن قيل: هذا 
محمول على ابتداء الإسلام حين كان المهاجر يرث الأنصارى دون ذوى رحمه» بالأخوة التى آخى 
الله بينهم» ثم نسخ ذلك كما قال ابن عباس. قلنا: قد ثبت ثبت بما قدمنا من قول السلف أن ذلك كان 
حكما ثابتا فى الإسلام» وهو الميراث بالمغاقدة والموالاة» ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله: «إوأولوا 
. الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 

وقال آخرون: ليس منسوخا من الأصل ولكنه جعل ذوى الأرحام افك المعاقدة» 
فنسخ ميرائهم فى حال وجود القرابات» وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على الأصل الذى كان عليه 
(وهذا إنما يكون فى الأعاجم الذين ضيعوا اا وأمنا العرب فك يفقد أقرباءهم» بل لكل واحد 
منهم عصبة قريب أو بعيد» ولأججل ذلك كان من شرطه أن يكون المولى من العرب؟ لأن تناصرهم 
بالقبائل» فأغنى عن الموالاة» كذا فى " الهداية ). 

قال ا لجصاص: الآية أى قوله تعالى: إوالذين عقدت أمانكم فاتوهم e‏ توجب 
الميراث الذى والاه وعاقده على الوجه الذى ذهب إليه أصحاينا. ا 
الإسلام وحكم الله به فى نص التنزيل» ثم قال: لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين4: فجعل ذوى الأرحام أولى من المعاقدين الموالى» فمتى فقد ذوو الأرحام 
وجب ميراهم بقضية الآية اه ملخصا (381:7). ٠‏ 

وفى ”ال جوهر النقی “ فى باب من والى رجلا: ذكر البيبقى فى آخره» أن الشافعى قال: وبين 

يعنى النبى عر فى قوله: «إنما الولاء لمن أعتق) أنه لا يكون”" الولاء إلا لمن أعتق. 

قلت: فى ”الصحيحين من حديث على وسعيد بن زيد «ومن تولى قوما بغير إذن مواليه»» 


)١(‏ قلنا: نعم» ولكنه أراد ولاء العتيق» وهو أظهر من أن يخفى؛ لورود الحديث فى من باع عبدا أو أمة واشترط ولاءه يدل عليه ما 
فى رواية أخرى للبخارى: (إنما الولاء لمن أعطى الورق» وولى النعمة». 1 


YY فيراث مولن الموالاة‎ E 


وفى ”صحیح مسلم“ من حدیث جابر «ولا يحل أن يتوالى رجل مسلم بغير إذنه» وذ کر البيبقى 
هذا الحديث فيما مضىء وفى ذلك دليل :على أن له أن يتولى غير مولاه بإذنه» فدل على أنه کان 
مولى له بغير العتاق» إذ لو كان مولى له بالعتاق لم يجز أن يتولى غيره أذن له أو لم يأذن» وحديث 
تميم أيضا يدل على وجود الولاء بغير العتق» وكذا (حديث) اللقيط» 0 عليهما. . 


E CES 
E ثم قال فى حديث تميم: ذكر البِيبَقى أن الشافعى قال: الي‎ 
ولا نعلمه لقى تميماء ومثل هذا لا يغبت عتدناء ولا عندك من قبل أنه مجهؤلء ولا أعلمه متضلا”.‎ 
قلت: أخرججه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم» ثم قال: ”صحیح على شرط مسلې»‎ ٠ 
وعبد الله بن موهب بن زمعة مشهور وشاهده عن تميم حديث قبيصة “» ثم ذكر حديث قبيصة‎ 
بسنده» وأخرجه ابن أبى'شيبة فى ”الصف ن وک عن نيد ا وشرخ فيه جما ات‎ 
١ ٠ موهب من تميم» كرواية نعيم (التى أخرجها البیقی).‎ 
وأخرجه ابن ماجة فى ' سنه “عن ابن أبن شيبة كذلك؛ فهذان ثقتان جليلان صرحا فى‎ 
روايتهما بسماع ابن موهب من تیم وأدتحل يزيد بن خنالد وهشام وابن يوسف بينم ما قبيضنة»‎ 
فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم؛ ووكيع حمل على أنه سمغ منه بواسظة زبدونهاة وإن ثبت أنه‎ 
لم يسمع منه» ولا لحقه فالواسطة وهو قبيضة (ابن افويب“ تة درك زمأن يم آلا شلئا» فعنعنته‎ 
محمولة على الاتصالء فلا أدرئ ما معنى قول البيتبقى: ”قعاد الحتديث مع ذكره إلى الإرسال»‎ 
ابن موهب ولاه عر بن عبد اریز قضاء فلسنطين» وروی عنة عنبد‎ : ERS 
' العزيز بن عمر والزهرى وابنه يزيد بن عبذ الله وعبد الملك بن أنى جميلة وعمرو بن مهاجر:‎ 
وقال يعقوب بن سفيان: ”فنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر» وهو ثقة» عن ابن وهب‎ 20 
الوقمداى» وهر نف كال: سمعت تميمنا » وكذا ذكر الصريفينى فى ' كتابه بخطه؛ فدل ذلك‎ 
على أنه ليس بمجهولء لأعيناء ولا حالاء م الظاهر :أن الشافعى يخأب تخد بن الحسن: الأنه‎ 
الخالف له فى هذه المسألة هو وأصحابه؛ وقد عرف من مذاهبهم أن الجهالة وعدم الاتصال (فى‎ 
القرون الفاضلة) لا يضران الحديث» فلو سلموا له ذلك لكان الحديث ثابدا عندهم محتجا به‎ 
فكيف يقول الشاذ فعى: ”ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك؟“‎ 


إعلاء السنن مراك هري لوالا 1Y ٠‏ 


٠‏ وفى ”الہذیب“ لابن جخريز الطبرى: وروى حصيف عن مجاهد قال: ”جاء رجل إلى 
عمر فقال: إن رجلا أسلم علق يدى؛ ومات» وترك ألف درهم. فلمن ميراثه؟ قال: أرأيت لو جنى 
:جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أناء قال: فميراثه لك . ورواه مسروق عن ابن مسعود» وقاله 
إبراهيم وابن المسيب والحسن ومكحول وعمر بن عبد العزيز» وفى.”الاستذ كار “: وهو قول أبى 
. حنيفة وأصحابه وربيعةء وقاله يحبى بن سعيد فى الكافر الحربى إذا أسلم على يد مسلم» وروى عن 
عمر وعثمان وعلى وابن مسعود أنهم أجازوا الموالاة» وورثوا بهاء وقاله الليث وعطاء والزهرى» 
١‏ وتكعرل حر رع ابن المسيب: ”أا رجل أسلم على يا يديه رجل فعقل عنه ورثه» وان لم يعقل 
عنه ه لم يرثه . 

و اا وعد أن ي راا | إذا أسلم على يديه ولم يعقل عنه ولم يواله لم 
يرثه ولم يعقل عنه» وإن والاه على أن يعقل عنه ويرثه وره وغقل عد عنه» وهو قول 00 وحماد 
وإبراهيم» وهذا كله ذا لم يكن له عصبة. 
نو ساك اريف ران انا وار ان A‏ ناسو لاا ال 

وقال فى حدَيث اللقيط: ذكر البيهقى فيه عن سنين أبى جميلة قال: "فحت در ةا" إل 
ثم قال: أجاب عنه الشافعى بأنه ليس ما يغبت مثله» هو عن رجل ليس بالمعروف يعنى أبا جميلة. 
قلت: هو من الصحابة» أخرج له البخارى فى المغازى من ” صجيحه " جديا عن النبى ماف وعده 
ال و ا ريم الور روا ايد لدع ب مر وقال.ابن أبى حاتم: 

“روى عنه الزهرى وزيد بن أسلم ". 8 ا ش 

BNE e ۰‏ "الرأة وز فلالا مواریٹ: عتيقهاء 
ولقيطهاء وولدها.الذئ لاعنت عليه >»٠‏ صحح الحاكم إستاده؛ e)‏ وسكت عنه أبو 
جاو فهو جين عنده أيضاء وقد كلينا عليه فى عاب الفرائض اهم (۲. (TY:‏ 

قلت: مذهب الجمهور أن اللقيط حرء ولاؤلاء عليه للمادجيل وولاية في بيت المال إذا 
لم يؤال أحداء فلو والى الملتقط أو غيره على أن يره ويعبقل عنه فولاءه لمن والاه عندناء وعلى هذا 
يحمل قول النبى بطي : «تحوز المرأة ثلاثة مبواريث عتيقها ولقيطهاء إلخ» أى إذا والاها اللقيط 
. وعاقدهاء فميراثهلهاء وكان من عادة العرب أن.من كان مہم لا يأوى إلى عشيرة كان يوالى أحدا 


من أصحاب العشيرة» و كذلك اللقيط كان يوالى الملتقط غالباء ولأجل ذلك لم د يحتج إلى ذكر 
شرط الموالاةء لأن:المعروف .كالمشروط ويدل على ذلك ما رواه ابن أبى شيبة» ثنا حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن مح مد عن أبيه» قال: قال على:” المنبوذ جزء فإن أحب أن يوالى الذى 
التقطه والاه» وإن أحب أن يوالى غيره والاه“» وقال أيضا: ثنا حماد بن خالد عن ابن أبى ذئب عن 
الزهرى: ”أن عمر أعطى ميراث المنبوذ للذى كفله › كذا فى ”الجوهر النقى“ .)۲٦٤:۲(‏ أى 
لكونه كان قد والاه وعاقده. ١‏ 


رجوع المؤلف عن قوله فى معنى اللقيط: 

وعلى هذا فلا حاجة إلى تفسير اللقيط بولد الزناء كما قلته فيما مضى» ولا إلى رد الحديث» 
كما فى ” حاشية الترمذى" (؟ :) فقد رأيت أن الحاكم صححه» وحسنه الترمذى» وسكت 
عنه أبو داود» وهو محمل قول عمر لسنين أبى جميلة حين جاءه بمنبوذ: «اذهب فهو حرء ولك 
ولاءهء وعلينا نفقته»» رواه مالك والبيمقى (فتح البارى 5١١:5‏ فالمراد بالولاء ولاء الموالاة» دون 
ولاء العتاقةء لتصريحه بكون اللقيط حرا لا:رق عليه للملققط ولا لأحد غيره» فلا بد من حمل 
الولاء على ولاء الموالاة» لما كان قد تعورف بینہم أن اللقيط کان يوالى ملتقطه على أن يرثه ويعقل 
عند فافهم فإن هذا ين المواهب» ولله الحمد. 


إذا أ عتق خربئ ریا فل له عليه ولاء؟: 

فائدة: : قال الموفق فى “المغنى TEVN) ٠‏ يت وي م ا 
الولاء مشبه بالنسب» والنسب ثابت بين أهل الحرب» فكذلك الولاء وهذا قول عامة أهل العلم» 
إلا أهل العراق» فإنمم قالوا: العتق فى دار الحرب» والكتابة» والتدبير لا يصح, ولو استولد أمة 
لم تصر أم ولدء مسلما كان السيدء أو ذمياء أو حربياء قال: ولنا أن ملكهم ثابت» بدليل قوله 
تعالئ: إوأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) فنسبها إل فضح حتفهع كأعل الإسلام» ونا 
ثبت عتقهم ثبت الولاء لهم لقول النبى ع4 : «الولاء لمن أعتق» اه. 

قلت: لا أدرى من هؤلاء أهل العراق الذين قالوا: لو استولد الحربى أمة لم تصر أم ولد له 
مسلما كان السيدء أو ذمياء أو حربياء وأما أو حنيفة فإما قال: “أو غق زیی عبنده المخريئ: فی 
دار الحرب لم يصر بذلك مولاهء حتى لو حرجا إلى دار الإسلام مسلمين لم يكن له ولاء عليه 


إعلاء الس ا | م 


وهو قول محمد لأنه لا يعتق عندهما بلفظ الإعتاق» إما يعتق بالعخليةء والعتق الفابت بالتخلية 
لا يوجب الولاء؛ وعند أبى يوسف يصير مولاه» ويكون له ولاءه» لأن إعتاقه بالقول قد صح فى 
دار الحرب» وكذلك لو دبره فى دار الحرب» فهو على هذا الاختلاف؛ ولا حلاف فى أن استيلاده 
ائز» وتصير اأمة أم ولد لهم لا جوز بيصها؛ لأن مينى الاستيلاد على موت الشب» والنسب 
يغبت فى دار الحرب. 

ES‏ وساي فوا رلك فرلا ا لأن إعتاقه جائز بالإجماع» 
وإن أعتق عبدا له حربيا فى دار الحرب لا يصير مولاه عند أبى حنيفة» لأنه لا يعتق بالقول» وإغا 
يعتق بالتخلية» وعند أبى يوسف يصير مولاه» لثبوت العتق بالقول» وقول محمد مضطرب) 
حتى لو أسلم العبد فى دار الحرب» وخرجا مسلمين إلى دار الإسلام فلا ولاء للمعتق على المعتق» 
وللمعتق أن راح اي اراي و ا ا ا 0 
فى ”البدايع” .)١51:5(‏ 

ولس متشا قول أبن حيفة سا ذكره الوقن أن ملكهم ایس نت ميل منشأد أن الوا 
بالعتق من أحكام الإسلام» وأحكام الإسلام لا تجرى فى دار الحرب» وأيضا فإن أهل الحرب 
لا يرون الإعتاق بالقول شيئاء وإنما الإعتاق عندهم بالتخلية. ْ 

ألا ترى أنهم يبيعون الأحرار بالاستيلاء والقهر» يبيع أحدهم زوجته؛ وابنه» وأخاه» وهذا 
يدل على أن سبب الرق عندهم هو الاستيلاءء فكان العتق رفع هذا الاستيلاء» وهو التخلية؛ 
زلذلك. جل الشتارع مراقفة الشيد لسيدة فى حر وجه من داز لري مكلا يننا حريقدة قدا 
روى أخمد فى ' شنكم * . وابن أ بى شيبة فى “مصنفه اع تقدنت اشجا ص الك عن عقوي ” 
عن ابن عباس: ”أن عبدين حرجا من الطائف إلى النبى ريل فأسلما. فأعتقهما التبى ملك 
أحدهما أبو بكرة“ (الزبلعى ۲ 7 ر له تال أعلم باو 


)١(‏ وفى افرع الي ا جنا تيا نير ےا اک 

وهذا بناء على قول محمد رحمه الله فأما عند أبى حنيفة رضى الله غنه كما لا ينقذ العتق من المحربى فى عبده الحربى لا ينفذ 

من المسلم لأنه يعتبر جانب التق (اسم مفعول)» وهو يقول: عرضته للتملك بالقهر فى الوجهين» فلا ينفذ فيه العتق اه 

6 53 1 وفيه دلالة على أن قول محمد ليس بمضطرب» وأن مبنى قول أبى حنيقة کون الحربى عرضة تملك بالقهرء 
١ 28‏ مازعمه الوفق أن لك الحرى ليس ينابت على عبده؛ اتهم وال لی أعلم. (الؤلف) 


a‏ 7 سيراث مؤلى الموالاة  ٠‏ ار ووم 


:- لا يقال: ات حامر a E SE‏ 
ما لم يخرج إلينا مراغما لسيده» فافهم: 


لاايرث الولى من أسفل ممتقه:. 


فائدة: قال الموفق: ولا يرث د الول من أسفل معتقه فى ى قول عامة أهل e‏ عن 
شريح وطاوس أنسهما ورثاه؛ لما روى سعييد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن 
عبناس:: جرعلا وض عل عست سول للد َيِه ولیس له وارث إلا غلام له» هو أعتقه: فأعظاه 
رول الله ا میراثه" : 
قال الترمذی: ”هذا حديث حسن» وروی عن عمر نحو هذا » ولنا قول النبى ر : دإنما 
الولاء لمن أعتق) ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه» كالأجنبى» وإعطاء النبى َل له (لا يدل عنلى 
أنه أعطاه من جهة الإرث بالولاءء لأنها قضية فى عين)» فيحتمل أن يكون وارثا بجهة 
غير الإعتاق» وتكتون فائدة. ك2 ول أنه اوو 
وتفضلا اه (۲۷۸:۷). 
وفى ”ال جوهر النقى“: قال البيهقى: ”ورواه a‏ عن عمر وعن عكر ا 
عباس» وهو غلط لا شك فيه“ 
قلت: أخرجه شيخه سن كم فى “المستدرك ‏ من طريق (ابن جريج عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس)» ثم.قال: * ضحيح على شرط البخارى" اه »)٥۳:۲(‏ وأقره الذهبئ عليه 
ولم يقل: إنه غلط بلا-شك» وإنما قال كما قال الحاكم بعد تصحيحه: ”على شرط البخارى » 
ورواه حماد بن.سنلمة وابن عيينة عن عمرو» فقال: عن عوسجة بدل عكرمة اه (07451:15. 
وبالجملة فالحديث ممتجيج» بولا أفل من أن يكلون حسناء فلا وجه لتغليط الرواة» ولا لرد 
الحديث» بل لا بد من التأويل» كما أوله الموفق رحمه الله» فافهم. 


E 


إعلاء السئن TS‏ لض 
کتاب الإكراة . 


ش باب نصرة أخيه المسلم, ٠‏ ْ 
ک۷ مد عن تنه ا کن عم عن ززل لا ل نخال: mas‏ 
لا e e‏ کان فی حاجة أخيه كان ا e‏ 


ش ٍ بات اتضيزة اد اتن 5 ع ب 
قوله: ”عن عبد الله“ إلخ. قلت: الحديغان يدلان على الندب إلى :نعسرة المشلم بشرط 
القدرة» وإذن الشارع» ولا ذليل فيبنما على جواز شرب الخمر وأكل الميتة» أو وجوبه لنصرته 
ولا على بطلان البيع الذى يعقد لنصرته» ولكن قال البخارى: إن قيل له: لنشربن الخمر» أو لتأكان ' 
اميتةء أو لتبيعن عبدك» أو تقر بدين» أو تهب هبة؛ وكل عقدة 1 ا أو کک 
وسعه ذلك؛ لقول التب إل : «المسلم أخو المسلم». ر ١‏ ش 
وقال بعض الناس: لو قيل له: MS‏ أو لتأكان اميق أو لتقلن ابنك» ان أو 
ذا رحم محرم لم يسعه ذلك» لأن هذا ليس بمضطرء > ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلن أباك» أو 
ابنك» أو لتبيعن هذا العبدء أو تقر بدين» أو بهبة يلزمه فى القياس» ولكنا نستحسن» ونقول: البيع 
والهبة وكل عقدة فى ذلك باطل» فرقوا بين كل ذى رحم وغيره بغير كتاب ولا سنة. 
وحاصل هذا الكلام أنه ادعى جواز شرب الخمرء وأكل الميتة: أو وجوبه عند التهديد بقتل 
ا » بناء على الحديفين» وجعله من باب الإكراه» واعترض على أبى حنيفة أنه حالف السنة 
حيث لم يبح شرب الحمرء وأكل الميتة من هدده رجل بقتل أبيه» أو ابنه» أو أخيه» مع أن السنة 
يبيحهما له» ومع هذه الخالفة ناقض نفسه» حيث لم يجعله مضطرا فى الميتة وشرب الخمرء وجعله . 
مضطرا فى باب البيع والإقرار والهبة وغير ذلك بالاستحسان» ثم فرق بين ذى رحم محرم وغيره 
من غير دلیل» فهذه ثلاثة إيرادات: 
الأول: ا N‏ اراب 
عنه: أنه لا دليل فى السنة على جواز شرب الخمر وأكل الميعة» لأن ما فى السنة هو «المسلم أخو 
المسلم»» وينبغى له نصرته بقدر الاستطاعة وإجازة الشرعء وليس فيه أنه يسع له نصرته بشرب 
الخمر وأكل الميتة» بل يحتاج ذلك | إلى دليل آخر يدل على أن شرب الخمر وأكل الميتة مأذون فيه له 
من جهة الشرع فى مغل تلك الحال؛ فادعاء مخالفة السنة ادعاء مجرد» ويجب على البخارى إقامة 


CA بات شاا‎ a 
£. 3 ¢ غ + ا “ايت‎ 


الدليل على كونه مأذونا فيه فى مثل تلك الحال» ليتم الإيرادء وأنى له ذلك؟ فإن قيل: إن الشارع 
أباح له شرب الخمر وأكل الميتة فى حالة الاضطرار» وهو مضطر إليه لإنقاذ المسلم. قلنا: مطلق 
الاضطرار غير مبيح لشرب الخمر وأكل الميتة» وإلا لوجب أن يباح له شرب الخمر وأكل الميتة إذا 
هدرة بإتلاف ماله؛ لأنه مضطر إليه لإنقاذ ماله مع أنه ليس كذلك» ثبت أن مطلق الاضطرار غير 
مؤثر فى الإباحة» بل المؤثر فيه هو الإطبعطرار لاضنو وهو إنقاذ نفسه» أو عضو من أعضاءه من 
التلف» وحيشذ لا يتم الإيراد. ‏ 2 

والثانى: أنه ناقض نفسهء حيث لم يجعله مضطرا إلى شرب الخمرء وجعله مضطرا فى باب 
البيع وغيره. والجواب: أنه لا تناقضء لأن للاضطرار مراتب» وفى باب الشرب والأكل نفى لرتبة 
خاصة مؤثرة فى حل الخمر والميتة» وفى باب البيع وغيره إثبات لمرتبة أخصرى مؤثرة فى عدم لزوم 
البيع» فلا تناقض. قال العبد الضعيف: والحق أنه ليس بمضطر فى البيع أيضاء ولكن البيع لا يتم إلا 
بالرضى. ومثل هذا التسهديد وإن لم يؤثر فى إباحة المحرم؛ ولكنه مؤثر فى إزالة الرضى فيبطل البيع 
لهذا المعنى» والله تعالى أعلم. ) 

٠‏ والثالث: أنه تحكم فى الفرق بين ذى رحم محرم وغيره» حيث جعله مضطرا فى باب ذى 

رحم محرم» ولم يجعله كذلك فى باب غيره من غير كتاب وسنة. | 0 

والجواب: ال ل 0 ل 0 
دعوى الفرق من غير نص فدعوى المساواة أيضا من غير نص» وقوله: «المسلم أخو المسلم» إلخ. 
غير متعرض للزوم البيع وعدمه مطلقاء أو على التفصيل بين ذى رحم محرم وغيره؛ فالمسألة 
اجتبادية غير مستندة إلى النص» ووجه الفرق أن انعدام الرضى بالبيع عند التهديد بقتل القريب 
منسوب إلى إكراه المكره لأن عدم الرضى بقتل القريب؛ وفداءه بالمال أمر طبعى» بخلاف 
الأجنبى» لأنه ليس انعدام الرضى بالبيع عند التبديد بقتله منسوبا إلى المهددء لأنه لا يتأثر بقتله 
طبعاء كما كان يتأثر بقتل القريب» بل إن كان البيع فى هذا الحال غير واب فهو من قبيل الإيثار 
والسبماحة فلا إلجاء هناك وإن كان واجبا فهو إلجاء من جهة الشرع؛ لا من جانب المهددء وإلجاء 
الشارع غير مؤثر فى عدم لزوم البيع وغيره» هذا هو الفرق» فاندفع ما قال البخارى. 

وقال العينى مجيبا عن المناقضة: قلت: ”هذه المناقضة منوعة» لأن الجتهد يجوز له أن 
يخالف قياس قوله بالاستحسان» والاستحسان حجة .عند الحنفية ' اه. . ْ 


1 


إعلاء السان باب نصرة أخيه المسلم ۳۱۹ 


فقال رجل: یا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوماء أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ 


- وهذا الجواب منشأه عدم فهم مراد البخارى؛ لأن مقصوده ليس إنكار حجية الاستحسان» 
ولا إنكار جواز مخالفة القياس بالاستحسان. بل مقصوده بيان المناقضة بين قوله فى شرب الخمر 
وقوله فى باب البيع» وهو لا يندفع ببذا الجواب؛ وقال أيضا مجيباء عن قوله: «فرقوا بين كل ذى 
رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة». ش ْ 

قلت: ”هذا أيضا بطريق الاستحسان» وهو غير خارج عن الكتاب والسنة“ اه وهذا غير 
كاف للخصم» ولا شاف لأن لكل أحد أن يدعى دعوى» ويقول: هذا بطريق الاستحسان» 
والاستحسان غير خارج عن الكتاب والسنةء بل كان ينبغى له أن يبين وجه الاستحسان» ويبين أنه 
غير مخالف لقوله عليه السلام: «المسلم أخو المسلمة» وقوله: ا ولم يجب العينى عن 
الإيراد الأول بشىء» ولعله لم يفهمه. : 
قال يعض الاس فى دقع الوسواس: انمق اة و لان عد 
البخارى. » وقد عرفت من تحقسيقنا أن هذا خطأً؛ لأن البخارى لم يععرض لحجية الاستحسان 
وعدمهاء وقد زعم أيضا أن التناقض عند البخارى هو بين القياس والاستحسان» وهو أيضا خطأ. 
لأنه لا يدعى التناقض بين القياس والاستحسان» وإنما هو يدعيه بين قوله فى شرب الخمر وبين قوله 
فى باب البيع» وذكر القياس إنما هو لتقوية الإيراد فقط ولم يشعرض للجواب عن الإيراد الأول 
والثالث, لأنه لم يفهمهماء ٠»‏ فتأمل» والله أعلم. ٠‏ ُ 
ٹم اعلم أن الاب وإن لم يكن من أبواب الإكسراء إلا أن الخارى ما آدرجہ فى أبواب ش 
الإكراه أدرجناه أيضا فى تلك الأبواب» تنبيها على خطأ البخار ی فى الاستنباط» والإيراد على أبى 
تنبسيه: : قال العينى فى ' العمدة" :)١١٠0:7(‏ قال العلماء: نصر المظلوم فرض واجب على 
المؤمنين على الكفاية» فمن قام به سقط عن الباقين» ويتعين فرض ذلك على السلطان» ثم على من له 
قدرة على نصرته؛ إذا لم يكن هناك من ينصره غييره من سلطان وشيبهه؛ وقال فى (ص۸ )٠ ٠‏ فى 
شرح قوله: «المسلم أو المسلم» لا يظلمه ولا يسلمه»: قال ابن التين: لإيظلمه ولا يسلمه 
مستحب» .وظاهر كلام الداودى أنه كظلمه قال: وفيه تفنصيل الوجوب إذا فجىه عدو وشبه ذلك» ْ 
والاستحباب فيما كان من إعانة فى شىء من الدنياء وقال ابن بطال: : نضر المظلوم فرض كفاية» ٠‏ 
وتتعين فرضيته على السلطان. . 


اج ١١.‏ . باب نضرة أخيه المسلم 00 
قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره»» أخرجهما البخارى. . 


قلت: الو جرب والاستشياب بحسب اتلاق الأخوال ا كلامة: . قلت: E‏ 
تفصنيل الأحوال التى نج فيمبا النصرة وتستخبء ولا يعلم شرائط الوجوب. 

.وقال ابن حجر فى ”الفتح“٠(٠:٠۷):‏ نصر المظلوم فرض كفاية» .وهو عام فى المظلومين» 
وكذلك فى الناصرين» بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به ا جميع» وهو الراجع؛ ويتعين أحيانا 
على من له القدرة عليه عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المتكر. فلو علم» أو 
غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب» وبقى أصل الاستحباب بالشرط المذكورء فلو تساوت 
المفسدتان تخيير» وشرط الناصر أن يكون عالما بكون الفصل ظلما اه. قلت:.لا يعلم منه أنه هل 
يجب هذه النصزة بتحمل الضرر ل ل DN‏ 

.قال العبد الضعيف: :والحاصل أن الإكراه غا يتحقق عندنا يديد فى نفس الكره وأعضاي» 
لا بعبديد فى نفس غيره» ألا ترى أنه لو قال حربئ: "ادفع إلى جاريتك لأزنى بها وأدفع إليك آلف 
أسي ر“» لم يحل له أن يدفع إليه جاريته. yT‏ 
فالله تعالى قادر على تخليبصهم :وتصبيرهم على بليتهم (الشامی :© :8 .)١‏ لان 
+ .وكذالو قيل لامرأة: "مكيبا من نفلك تدع ليك أسارى اسمن لا اهم" ؛ لم يجر: 
لها أن تمكنهم من نفسهاء ولو قيل لها: ” مكنينا من نفساك وإلا قتلناك “ جاز لها التمكين. وبا جملة 
فيجب على المسلم أن يجعل نفسه وقاية لأخمية المسلم ما لم يلزمه ارتكاب حرم وإلا فلاء ومن 
ادعى غير ذلك فعليه البيان» وأما قوله تل «انصز. اك ظالا أو مظلوما» فليس على عمومه» 
لكونه مخصوصا بالعاجز عن النصر إجماعاء ومن لم يقدر على نصر أخيه إلى ارتكاب ما حزمه 
الله عليه فليسن هو بقادز» لتغارض نصر الدين ونصر المسلم؛ ونصر الدين أهم من نصر المتلم. 

٠‏ وأخرج ج البينهقى من طریق سفیان بن مید (القؤرى) یذ کر عن ابن خزيج؛ قال: “حدثتئ 
عطاء عن ابن عنباسٌ. (فى قوله تنعالى :إلا أن تعقنوا مضم تقاف قال: والتقئاة التكلم باللسنان 
والقلت مطنكن بالا 'بمان» ولا يبسط يذه فيقتل»-ولا إلى إثم فإنه لا عذر له“ اه ٠١9:3‏ 79): وهذا ‏ 
سند صحيجء وابن عباس أعلم بمغنى الإكزاه والتقية من ألوف من أمشال:ابن حزم والبخارى 
وغيرهما من المحدثين؛ فلا يكون احتجاجهم بغموم قوله يِل : «انصر أخاك ظالما أو مظلو ما حجة. 
على أبى حنيفة وأصحابه» فإنه ما من عام إلا وقد حص منه البعض: هذا مع أن ما عزاه البخارى إلى. 


إعلاء السثن CC‏ ۲1 


باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان | 
٠‏ ه- قال: ابن أبى شيبة: ثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبى فى الرجل 
يكره على أمر من العتاق» أو الطلاق» فقال: "إذا أكرهه السلطان جازء وإذا أكرهه 
اللصوص لم يجز » رواه ابن القيم فى ' إعلام الموقعين” (۱۹۰:۲). 


باب سقوط ا لحد عن المرأة بالإكراه. على الزنا 
١ه-‏ عن صفية بنت عبيد أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 
اسي o‏ ل ين زناف رايع الريية من أجل 
أنه استكرههاء خر جه البخارى. 


عض اناس فى هذ لباب لم أجده فى كيب النضية معونپم وشرو حھې ولعل ال یحدٹ بع 
ذلك أمرا. 
باب فى أن الإكراه لا يكون إلا من السلطان 
قوله: فال اننأ بى شيبة “ إلخ. قلت: هو المأخذ لقول أبى حنيفة: : إن الإكراه لا يكون إلا 
من السلطان. وأما وقوع طلاق المكره وعدم وقوعه فأمر آخر» وكذا تبدل الحكم بتبدل الزمان فى 
صحة الإكراه من اللصوص أمر آخر حقق فى موضعه. 
باب سقوط الحد عن المرأة بالإكراه على الزنا 
قوله: عن صفية “ إلخ: قلت: دل الحديث على سقوط الحمذ عن المرأة بالإكراه على الزناء 
وهو مذهب أبى حنيفة» أما الرجل إذا أكره على الزنا فقال محمد فى ” الجامع الصغير”: ” رجل 
أكرهه سلطان حتى زنى فلا حد عليه “» ويظهر من إطلاقه أن سقوط الخد عنه بالإكراه مطلق» 
وغير مقيد بالإكراه التام» وهو الظاهر من ”الهداية“ و ”القدورى“ و ” الكنز"» ولكن قال فى 
البدائع : إن سقوط الحد عن الرجل مقيد بما إذا كان الإكراه تاماء وسقوطه عن المرأة غير مقيد 
به» وبين الفرق بينهما بأن الإكراه الناقص لا يجعل المكره مدفوعا إلى فعل ما أكره عليه» فبقى 
مختارا مطلقاء فيؤاخذ بحكم فعله» بخلاف المرأة» فإنه لم يوجد منما فعل الزناء وإنما وجد منبا 
التمكين» وقد خر ج من أن يكون دليل الرضى بالإكراه» فيدرأ عنما الحد (البدائع .)١801:17‏ 
بقى الكلام فى لزوم الإثم فالظاهر من ”البدائع“ أن الرجل يأثم مطلقاء والمرأة لا تأثم مطلقاء 
وبين الفرق بأن حرمة فعل الزنا ثابتة فى العقولء فلا يرخص فيه كالقتل» إلا أن الزنا إنما يوجد من 


۲ سقوط | لحد عن المرأة بالإكراه على الزنا‎ Raa 


اجل نام مروا رجه من ااا واا ررد م المكين زی ما عرفا اک تق 
. وفيه نظرء لأنا سلمنا أن حرمة الزنا راسخة فى العقول» ولكنها ليست بأعظم من حرمة الكفرء 
ومع ذلك يرخص فى إظهار الكفرء فكيف لا يرخص فى فعل الزنا بالإكراه؟ والقياس على القتل 
غير صحيح» لأن القتل من حقوق العبادء والزنا من حقوق الله الخالصة» فكيف يقاس أحدهما على 
ا اول لاقي رار وارلا عير موي E‏ 
تؤاخذ على التمكين» وقد وجد منها. ۰ : 

قال العبد الضعيف: رلك ا لتقن انان الال 
ولا يكون إلا بنشاط طبيعى» ولا كذلك التمكين؛ فإنه لا يستدعى شهوة» وإنما هو مجرد السقوط 
والاستلقاء. وقد رد الفرق المذكور صاحب ”البدائع“ تش سي تان لطتو كت ع لأن فعل 
الزنا كما يتصور من الرجل يتصور من المرأة. ألا ترى أن الله تعالى سماها زانية» إلا أن زنا الرجل 
بالريلاج» وزناها بالتمکین» والتمكين فعل منها لكنه فعل سكوت» فاحتمل الوصف بالخنطر 
والحرمةء فينبغى أن لا يختلف فيه حكم الرجل والمرأة. فلا يرخص للمرأة كما لا يرخص للرجل 
(البدائع ۱۷۷:۷). 

قلت: وهذا لرد كسما يرد الشرق الذكور فى باب الاثم برد الفرق اكور فى باب الحد 
أيضاء كما لا يخفى. ١‏ 

وقال فى ”الدر الختار : لو أكره ع او وار اتن ب قاو قل الى ا 
لا يحد استحساناء وفى جاب المرأة يرخص بالإكراه الملجيع: لأن نسب الولد لا ينقطع فلم يكن 
فى معنى القتل من جهتهاء » بخلاف الرجل» لا بغيره» لكنه يسقط الحد فى زناها لا زناة» لأنه لما 
لم يكن الملجئ أرخصه له لم يكن غير الملجئ شببة له اه وفيه نظر؛ لأنه إن كان ثبوت النسب 

من المزنية مانعا من الضياع فلا ضياع فى زنا الرجل» فلا يكون فى معنى القتلء وإ ن لم يكن مانعا 

منه فالضياع مشتر ترك بيدهماء ولا فرق» ولو سلم فالشارع أهدر هذا الفرق فى حال الطواعية» حيث 
لم يوجب على الرجل حداء وإثما زائدا على حد المرأة» نظرا إلى کون فعله فى معنى مس القبل دون تغلهاء 
فكيف تعتبرونه فى حال الإكراه؟ فظهر أن تأثيم الرجل بناء على كون فغله فى معنى القتل» وعدم 
تأثیم امرأة بناء على عدم کون فعلها فى معنى القتل كلام لا معنى له با جملة لم يظهر لی فرق بين 
الرجل والمرأة» لا فى باب الحد, ولا فى باب الإثم فليرجع إلى كلام الأئمة اجتبدين؛ وليخقق. 


إعلاء السان . : 0 


باب الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر على اللسان 

9 ورن أبن عبيدة بن محمد ين عتمار بن يار عن أبية» قال: ”أذ 0 
_المش رکون عمار بن ياسر فلم يت ركوه» حتى سب النتبى. ر ایی ب 
تركوه؛ فلما أتى رسول الله عه قال: ما ورائك؟ قال: شر يا رسول الله! قال: ما ت رکت 
حتی نلت منك» وذکرت الهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمكن بالإبمان. 
قال: إن عادوا فعد » أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ 7 :۷ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» وقال ابن حجر فى ا ا ل 

من أي لاخر مسر e‏ 


. باب أفضلية الاستقامة على الدين فى حالة اکر 0 

e‏ عن خباب بن الأرت» قال: ‏ شكونا إلى رسول لله ريه وهو تود 
بردو له فى ل ای فعلنا: ألا تستنصر؟ ألا تدعو لنا؟ “ فقال: e‏ 
٠‏ يؤخذ فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها فيجاء با نشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه واله ليخن هذا 
الأمبر حي تسر الرا كي من صناء إلى نر بوت لا ياف إلا الله والذئب على 

غنمه؛ لکنکم تستعجلون»» رواه البخاری (۲ (ATV:‏ 


باب فى الرخصة للمكره فى إجراء كلمة الكفر ا 
أقول: دلالة النض على الباب ظاهرة. ثم هذه الرخصة منصوصة فى القسرآن فى قوله: 
إلا من أكره ه وقلبه مطمئن بالإيمان» فلا حاجة إلى | إسناد متصل» فافهم: 0007 
باب أفضلية الاستقامة على الدين فى جالة الإكراة 
أقول: : ذكر رسول الله مله قصة من قبلنا فى الاستقامة فى حالة الإكراه على وجه اللدح 
يدل على أفضلية الانتقامة» كما لا يخفى: 
:قال العبد الضعيف: واا جيك بن عدي على کی ال ویر فم کر 
وثيت على الإسلام. حتى استشهدء وأثنى عليه رسول الله مَك . والقصة مشهورة» أخرجها 
البخارى وغيره» وهو الذى سن صلاة القتل ركعتين» وأقره الشارع عليه. ‏ . 


E: ae 


كتاب الحجر 


باب الحجر على المديون وبيع ماله 

٤‏ ه- عن كعب بن مالك: (أن النبى عو حجر على معاذ ماله وباعه فى دين 
كان عليه)» رواه الدارقطنى» والبیہقی» والحاكم وصححه (النیل :4 .)١١‏ 

٥‏ ه- وعن عبد الرحمن بن كعبء قال: ' كان معاذ بن جبل شابا سخياء 
وكان لا يسك شيعاء فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين» فأتى النبى سولف 
فكلمه ليكلم غرمائه» فلو تركوا لأحد تركوا لمعاذ لأجل رسول الله مه فباع رسول 
الله كه ماله حتى قام معاذ بغير شیء» رواه سعيد فى ”سننه هكذا مرسلاء ورواه 
أيضًا أبو داود» وعبد الرزاق» وقال عبد الحق: المرسل أصح (النيل 4:8 .)١١‏ 


. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفرء واختار القتل» أنه أعظم أجرا عند 
الله تعالى ممن اختار الرحصةء وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزيرء وشرب الخمر مثلا فالفعل 
أولى (إلا إذا أراد إغاظة الكفارء فيجوز له الصبر على القتل» كما فى "الدر). . ش 

وقال بعض المالكية: بل يأثم (! إن لم يأكل ولم يشرب) إن منع من أكل غيرهاء فإنه يصير 
احا كرب قاس ع ارك فلم يأكل اه من ”فتح الباری ‏ (۲۸۲:۱۲)» 
قلت: وقول الحنفية كقول المالكية سواء؛ والله تعالى أعلم. 


باب الجر على المديون وبيع ماله 


أقول: احتج بهما أبو يوسف ومحمد لجواز الحجر على المديون» وبيع ماله والجواب 
عن أبى حنيفة أن هذا فعل رسول الله مَك وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فلا يقاس عليه غيره. 
ثم هو يحتمل أن يكون لعلمه ر أن معاذا يرضى بفعله» ولا يخالفه فلم يكن فعله من قبيل 
ْ الإجبار والإلزام بل من قبيل الإصلاح؛ والكلام فى الإجبارء فلا حجة فيه لحد فتأمل. قال العبد 
الضعيف: وقصة معاذ أخرجها الطبرانى فى الاو ' مطولةء وفيا قول معاذ لرمبول الله رار 
”فأدعو غرمائی› فاسترفقهم» فإن أرفقونى» فسبيل ذلك. وإن أبواء فاجعل لهم من مالى" ' الحديث. 

قال الهيشمى: وفيه ابن لهيعة» وفيبه كلام وحديثة حسسن» وبقية رجاله رجال الصحيح اه 
٤: 5)‏ ۱)» وهو صريح فى أنه aS‏ 


إعلاء السنن Yo‏ 


باب الحجر على السفيه 
ه- عن عروة بن الزبير» قال: 'ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاء فقال على 
رضى الله عنه: لآتين عثمان» فلأحجرن عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر الزبي فقال: أنا 
شريكك فى بيعتكء فأتى عفمان رضى الله عنه» قال: ا على هداء ال 


. على السفيه‎ u 

أقول: احتج به أبو يوسف ومحمد لجواز الحجر على السفيه» والجواب عنه لأبى حنيفة أن 
هذا مبنى على تأويل قوله تعالى: للإولا تؤتوا السفهاء أموالكم) بالحجر وأبو حنيفة يقول: لا دليل 
فى الآية على الحجرء بل هو يدل على منع المال من السفيه» وهو لا يستلزم الحجر؛ لذن ال هو 
ائبع من التصرف ومع الال لا يستلزمه كما لا.يخفى» وتأويل أحد دين ليس يخيخة على 
غيره» فتدبر» وما قال الشوكانى فى " النيل” :)١١7:8(‏ ”الظاهر أن الحجر على من كان فى 
تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفاء ولو كان غير جائز لأنكره بعض من اطلع على 
هذه القصة” اه فمدفوع؛ لأن عبد الله بن جعفر أنكر على على قوله» وكذا الزبير رضى الله 
عنهماء وهما صحابيان» وإذا اختلفت أقوال الصحابة لا يكون بعضهم حجة على بعض» ولأن 
المسألة اجتهادية» ولا يلزم على الجتمد أن ينكر على من خالفه فى اجتہاده» لا سيما إذا كان امجتبد 
إماما مفترض الطاعة, كعثمان رضى الله عنه. . 

) قال العبد الضعيف: واحتج البيبقى للحجر على السفيه بما روى عن ابن عباس: ”أنه سئل 
عن الشيخ الكبير ینکره عقله أيحجر عليه؟ قال: نعم "» ومن طريق يزيد بن هرمز عنه» أنه كتب إلى 
نجدة: “وكتبت تسألنى عن اليتيم متى ينقضى. يتمه؟ فلعمرى! إن الرجل لتنبت يته وإنه لضعيف 
الأخذ لنفسه» ضعيف العطاء منهاء وإذا أذ لنفسه من مصالح ما يأخذ الناس ققد ذهب عنه الت 
وإنه لا ينقطع عن اليتيم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد“ إلخ. والجواب أن المراد بالرشد هو العقل. 
فمن بلغ عاقلا بميزا مسلما وجب دفع ماله إليه» ولم يجز عليه الحجر» ومن بلغ غير عاقل ولا ميز 
للدين لم يدفع إليه ماله؛ وهذا هو المراد بالشيخ الكبير ينكر عقله» أى بالعته والاختلاط فى العقل» 
وهو درجة من درجات الجنون, وقد مر قوله عليه السلام: «لا يتم بعد احتلام) ولیس فيه ما زاده 
ابن عباس» فينبغى حمل ما روى عنه على ما يوافق المرفوع من غير زيادة عليه. 

قال ابن حزم: ولم نجد فى شىء من اللغة أن الرشد هو الكيس فى كسب الأموال» ولو كان 
كذلك لكان من الیہود والنصارى ذوى رشدء وطوائف من المسلمين سفهاء» مع أن الرشد عند الله 


6 ا ا ا E‏ 


e 
01°: فی ”مستدة. (العيليه‎ 


هو الدين وترك الغى» قال تعالى: لإقد تبين الرشد من الغى»» وما أمر فرعون بشید فمن 
ميز الكفر من الإبمان فقد أونس منه الرشد» فوجب دفع ماله إليه. . ثم ذکر بسنده عن أبن سيرين: 
”أنه كان لا يزئ الجر على الحر شيعا الس ا يا ا 
ابن 0 وغيرهما (۳۹۳:۸): 
حتج البيبقى أيضا بقوله تعالى: لزان کان الذى عليه الى سفيها أو ضعيف غفا و لا يستطيع 
ا ا ”فأثبت اال لافيت 
والضعيف» والذى لا يستطيع أن يملء وأمر وليه بالإملاء عليه اه. قلنا: أراد بالسفيه المجنون 
والمعقوهء ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان . ورد الطمحاوى على هذا الكلام الذى ذكره البيسرقى» 
فقال: : ما فى أول الآية من مدايئة من وصف فى آخرها بال يدفع ما قال. لأنه تعالى أثبت الديون 
معاملتبم» فأخرجهم بذلك عن حكم الأطفال. . ثم قال: فإن كان المدين سفيہا مقصرا عن وصف 
الإملاء أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه أى ولى الدين» وهو الطالب الذى له الحق. و عر :أن 
مل بالعدل» فلا يمل نجساء ولا يل ما ليس له على المطلوب» ويرجح هذا التأويل أن السفيه يجوز 
طلاقه بإجماع أهل العلم» رلو لم يحمل على الجنون وامعتوم) ففارق الأطفال والجانين إذ لا يجوز 
طلاقهماء ثم ذكر البييرقى شراء عبد الله بن جعفر الأرضء قلت: ma‏ ا 
شري إطالد وما ساعده الزبير» ولحجر عليهما عثمان» ” ثم ذكر قضية عائشة مع ابن التزبير» 
وقال: 0 ئشة لا تنكر الحجر . ١‏ 
قلت: وأى إنكار أشد من قولها: “مر قال هذا؟ لله على لر أن لا أكلمه “» حتى استشفع 
الان لرن وأصقت فن فر هارن رتت م كر قضية الذئ ف عفدم لمت 1 
قلنا: لج جر عليه انلام علره ولا عنعن من ا + بل جتعل له انيار اه من ”الجوهر 
النقی (۲۸:۲). 
ا مال يا رجور الي عند ال PN‏ اله قن سا الاأعلى من لم اه »أو على 
مجنون فى حال جنوته» فإذا بلغ الصغیں وأفاق الجنون جاز آسرھما فى مالهما كغيرهماء ولا فرق 
سواء فى ذلك كله الذكر والأنثى» وَالبَككِرَ ذات الأب وغير ذات الأب» والتى لا زوج لها وذات 
زوج» ولا حلاف فى أن كل أحد من هؤلاء مأمورون ومنبيون» معوعدون بالنار مندوبون 
موعودون بالجنةء فقراء إلى إنقاذ أنفسهم مدهاء كفقر غيرهم سواء سواء ولا مزية» فلا يخرج من 


إعلاء السنن : ْ : 5 TYY‏ 


باب البلوغ بالإتزال . 

۷ ه- عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال: "“حفظك عن رسبول 
لله َيه : لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل“» رواه أبو داود وسكت عليه 
وحنسنه التووى متسس سكا تسكوت أبى داود.علييه وأغله عبد الح اين القظان» 
وغيرهما بيحبى بن محمد المدنى البخارى» ويحبى المذكور وثقه العجلى» وابن عدى» 
وقال البخارى: ' يتكلمون فيه » وقال ابن حبان: ”يجب التنكب عما انفرد به من 
و أ» وقال العقيلى: "لا يتابع یحی المذكور على هذا الحديث” + ورواه الطبرانی 

فى ' الصغير” ار یرل :۸ ملخصا. 


هن لمك إلا أغر ج انم ول خرج ا سرن ج يه راسي حت يحت وا 
حتى يستيقظه والله تعالى أعلم. 


باب البلوغ بالإنزال 
. أقول: داش على الأب امه ر ذلك ااا عن اا ا ا 
عند الناس» وشذ المنصور مانعه» فلم يجعله علامة للبلوغ فى الأنشى» وهو قول لا يعبأ به» فتدبر. 
وقال فى ' النيل” :)١١١:(‏ استدل به غلى أن الاحتلام من علامات البلوغ» وتعقب بأنه 
بيان لغاية اليتم» وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذى هو مناط التكليف» لأن.اليتم يرتفع عند إدراك 
القن قا يكون عند | إدراكه لمصالح آخترتةة والأولى الاستدلال بماوقع 
فى رواية لأحمدء وأبى داود» والحاکم من حديث على رضى الله عنه بلفظ: «وعن الصبى حتى 
يحتلم» اه. أقول: هذا التوقيت ليس بشئء» أما أولا: فلأن الكلام فى الحجر أى إلى متى يحجر 
على الصبى؟ فلما علم من الحديث أن اليتم ينتبى بالاحتلام علم منه أن الحجر عليه انى به» وهو 
المطلوب. وأما ثانيا: ل اصع ليا سي cE‏ 
هو يمبتدئ لمصالح الدنيا كذلك يبتدى لمصالح الآخرة» والفرق مكابرة. ۰ 
وأما ثالثا فلأنه لما سلم انفكاك إدراك مصالح الدنينا عن إدراك مصالح الآخرة فاي حجة له 
فى قوله: «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم؟ لأن غايته أن يكون مكلفا برعاية مصالح كالدنيا بعد 
الاحتلام» لا برعاية مصالح الآخحرة: لأن التكليف بقدر الاستطاعة» وهو مستطيع لرعاية مضالح 
.الدنياء لا لرعاية مصالح الآخرة» بناء على الفرض».فكيف يتم الاحتجاج بالحديث المذكور؟ فافهم. , 


چ ۳۲۸ 
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باب البلوغ بالسن 

أقول: احتج به الجمهور على أن مدة البلوغ حمس عشرة سنة فى الذكر والأنثى؛ اه 
الطحاوى وابن القصار وغيرهما بأنه لا ذلالة فى الحديث على البلوغ؛ لأنه مرك لم يتعرض لسنه» 
وإن فرض خطور ذلك ببال ابن عمر» ورده الشوكانى بأنه نورد فى رواية البيبقى وابن حبان فى 
صحیحه ˆ بعد قوله: «لم یجزنی» «ولم يرنى بلغخت)» وبعد قوله: «فأجازنى):«قد بلغت)» وصحح 
هذه الزيادة ابن خزية) والظاهر أن ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظن» من دون أن يصدر منه وله 
ما يدل عليه اه (النيل »)١7 ١:‏ وهذا ليس بشىء» لأن غاية ما يثبت من الحديث أن ابن عمر بلغ 
فى حمس عشرة سنة» ولا ية يقبت منه أن كل من بلغ هذا السن يحكم عليه بالبلوع. 

وقال أبو حنيفة: أقصى مدة البلوغ ثمانى عشرة سنة فى الذكرء وسبع عشرة سنة فى 
الأنتى» ولم أر له حجة فى ذلكء إلا ما يروى عن ابن عباس» أنه قال فى معنى بلوغ الأشد: هو ما 
بین ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثین“» ولكنه غير ثابت عنه؛ لأنه ضعفه ابن جرير» وقال: روى عن ابن 
عباس من وجه غير مرضىء أنه قال: ”ما بين ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثين (تفسير ابن جرير 
۰۲ ۱)» وقد نقل البغوى عن ابن عباس» أنه قال: ”هو ما بين ثمانى عشرة سنة إلى أربعين “ 
كذا فى ” نصب الراية “ »)۲١١:۲(‏ ولم أر من تعرض له من جهة التصحيح والتضعيف» والظهار 
أنه أيضا ضعيف» ولكنه أقرب إلى ألفاظ القرآن لأنه تعالى قال: للإحتى إذا بلغ أشده. وبلغ أربعين 
سنة4. والظاهر أن العطف للتفسير» ولعله زحمه الله اعتمد على هذه الرواية الضعيفةء لأنه لم يرد 
فى الباب شىء أقوى منه. لأن ما رواه البيبقى عن أنس: ”أنه إذا استكمل المولود حمس عشرة سنة 
كتب ماله وعليه» وأقيمت عليه الحدود“» فهو أيضا ضعيف. em‏ كما صرح 
به فى ”لیل“ .)۱۱۹:٥(‏ 

NEE OEE e 
بخلاف من بلغ حمس عشرة سنة» لأنه يبلغ على رواية أنس» ولا يبلغ على رواية ابن عياس»‎ 
فيكون اختيار رواية ابن عباس أحوطء ولا كان بلوغ الأنثى أسرع من بلوغ الرجل نقص من المدة‎ 


إعلاء السننٍ | .ولام 


باب البلوغ بالإنبات 
۹ ه- وعن عطية القرظىء» قال: ”عرضنا على النبى ر يوم قريظة» فكان من 
أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى سبیله» وكنت ممن لم ينبت» فخلى سبيلى › رواه. 


المذكورة سنة» وجعل مدة بلوغها سبع عشرة سنة» والله أعلم. 
ثم اعلم أنه قال فى ” الهداية“: ”وله قوله تعالى: للإحتى يبلغ أشده#» وأشد الصبى نبل 

عشرة» هكذا قاله ابن عباس» وتابعه القبتى» هذا أقل ما قيل فيه» فيبنى الحكم عليه» للتيقن به اه 
وفيه نظرء لأن ما روى عن أنس أقل منه. ثم التيقن فى الأكشرء لاجتماع الأقوال فيه» لا فى الأقلء 
كما لا یخفی» وعلله فى التبيين بالاحتياط» كما فى ”نعائج الأفكار “ »)7١7:8(‏ وفيه أيضا نظرء 
لأن الاحتياط أيضا فى الأكثرء لعدم الاختلاف» بخلاف الأقلء وإن كان الاجتياط فى الأقل فهو 
قول أنس؛ فللتعليل الصحيح هو ما عللنا به فإن قلت: إنه يرد على ما عللت به أن من فسر الأشد 
بالعشرينء أو ثلاثة وثلاثين» أو:تسبعا وثلاثين لينبغى أن يكون قوله أولى من قول ثمانى عشرة بعض 
NEES‏ 1 ش 

. قلنا: : كلا لان التراع نين أبس واين EN‏ 
للاحتياط» بخلاف من فسره بعشرين» أو غيره فإنهم لم يجعلوه مبدأ للأشد» بل جعلوه مصداقا 
له» وابن عباس لا ينكرهء.فإنه يقول: ”هو من ثمانى عشرة إلى ثلاثين» أو أربعين » فلا تعارض بين 
قوله وقولهم» حتى يحتاج إلى الترجيح» فافهم وتدبر. 

قال العبد الضعيف: وقد فرغنا من الكلام على مسأل الباب فى كتاب الجهاد» فليراجع 


باب البلوغ بالإنبات 

أقول: استدل به من قال: إن الإنبات من علامات البلوغ» واعتذر عنه من لم يقل بكونه 
علامة له» أن هذا كان للضرورة إذ لم يمكن الاطلاع على الاحتلام» ولا على السن؛ لأن نبات 
العانة إنما يكون عند البلوغ فى الأغلب» وأجناب عند يضعبهم بأد فل من أننت لم يكن جل 
التكليف» بل لدفع ضرره» لكونه مظنة للضرر» كقتل الحية ونحوهاء ورده بعضهم بأن القتل لمن 
كان كذلك ليس إلا لأجل الكفرء لا لدفع الضرر لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله»» وطلب الإيمان» وإزالة المانع منه فرع التكليف. 

ويؤيد هذا أن النبى ميد كان يغزو إلى البلاد البعيدة كتبوك» ويأمر بغزو أهل الأقطار 


TT‏ لوغ بلإبات 1 7 ص" 
الخمسة؛ وصححه الترمذى» واين حبانء وا حاكم «النيل د O:‏ 


نئي مع کون الضرر من کان كذلك مأموناء وكون قال الكفار eT‏ 
أهل العلم» وذهبت طائفة SS SS‏ 
۰ التعقب» كذا فى “النيل” (: ۰.۲۱ 

ولا سمش مك آذ هنا امراب والرد لش نشی له إن كان مشا التسحال هو دنع 
الضرر» كما ذهب إليه أهل الجواب» فضرر الصبيان الموهوم معفو فى باب القتلء لأنه ا ن 
عن قتل الصبيان» فلما كان ضرر الصبيان معفوا فقتله المنبتين يدل على أنهم لم يكونوا صبياناء بل 
بالغين» وهو المطلوب. وإن كان مبناه هو الكفرء كما هو مذهب أهل الردء فكفر الصبيان تبعا 
لآبائهم معفو أيضا فى باب القتل» كما عرفت» فيكون قثل المنبتين دليلا على بلوغهم فانخسف 
الجواب والرد» وظهر أن ما قلنا فى الجواب هو الحق إن شاء الله تعالى: ولا حاجة إلى تحقيق أن 
منشأ القتل هل هو دفع الضررء أم الكفر؟ لأنه لا دخل لهذا التحقيق فيما نحن فيه, لأن دلالة 
الإنبات على البلوغ ظاهر على كلا التقديرين؛ كما عرفت. ظ 

ثم الذى يظهر من سياق كلام الشوكانى أنه مال إلى أن منشأ القعال هو الكفرء وهو خطاً 
فاحش» لأن الشارع نى عن قعل النساء والمعاهدين مع كونهم كفارا مكلفين» وعن قتل الصبيان 
مع كونيع كفارا تبعا لآباءهم» وليس ذلك إلا لأجل عدم الضررء كما لا يخفىء فافهم. 

ثم من أفحش ما صدر من الشوكانى فى هذا المبحث أنه قال: وقد أخرج نحو حديث عطية 
الشيخان من حديث أبى سعيد بلفظ: فكان يكشت عن نوترر الزاهقينه نین أننت ينهم قل 
ومن لم ينبت جعل فى الذراری اه (النيل .)١١5:8‏ 


خطأ الشنوكاتئ فئ التقل::ونسبته إلى.' "الصحيحين: الس فيبما: 0 
الأنداليسن” فى ” المسييدين* هذا اللفظء لا فى حديث أبى سعيد» ولا غيره» قال الحافظ فى 
”التلخيص “ تحت قول الرافعى: إن سعد بن معاذ حكم فى بنی قریظة فقتل مقاتلتبم» وسبى ذراريهم؛ 
فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين» فمن أنبت منهم قتل» ومن لم ينبت جعل فى الذراری» اه 
مثفق عليه» دون قصة الإنبات من حديث أبن معيد اه «التلكيهن ص۸٤۲)»‏ فصرح الحافظ بأن قوله: 
فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين” إلخ» ليس فى ”الصحيحين“ وإنما فيهما هو الحكم بقتل 
المقاتلة» وسبى الذرارى فقظ» وهو المطابق ما فى * الصنحيحين“ على ما تضفحتهماء والله أعلم. 


إعلاء الستن ۳۳١‏ 


ظ باب ملازمة الغريم ظ 
.٠غ‏ ه--حدثنا: أبو على الضفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن 
ربد عن مكسول» قال قال رسول الله َيِه : «إن لصاحب الحق اليد واللسان)»:رواه 
الدارقطنى فى “سننه » وهو مرسل. (نصب الراية )٠٠۳:۲‏ ش 5 
وسكك فل 'الدراية” » وأخرجه ابن عدی فى ا مسندا من حديث 
أبى عتبة الخولانى. .» وفى سنده محمد بن معاوية أحد الساقطين» كذا فى ' “الدراية” 1 


والعجب منه أنه رأى فى ” التلخيص” قول ابن حجر: می عليه اش ديك" بن سید ظز 
إلى قوله: "دون قصة الإنبات“» حتى وقع فى هذا انحط الفاحش» ونسب إلى الضحيحين ما ليس 
فيهماء فتنبه له. 
ثم اعلم أنه قال فى 0 :OAT:)‏ وشاع عن الإمام الشافغى أنه قد جعل 
الإنبات دليلا على البلوغ فى المشركين خاصةء وشنع ابن حزم بالضال عليه والذى ذكره الشافعية 
أنه إذا أسر مراهق» ولم يعلم أنه بالخ فيفعل فيه ما يفعل بالبالغين من قتل ومن؛ وفداء بأسرى مناء أو 
مال واسترقاق» أو غير بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق» يكشّف عن سوأته» فإن أنبت فله 
حكم الرجال» وإلا فلاء وإنما يفعل به ذلك لأنه لا يخبر السلطان بلوغه خحوفا من القتل» بخلاف 
اسل فإنه لا يحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك» ولا يخفى أن هذا لا يصلخ محلا للتشنيع» وغاية ما 
فيه أنه جعل الإنبات سببا لإجراء أحكام الرجال عليه فى هذه المسألة» لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ 
فيهاء وصلاحیته» لن يكون إمارة فى الجملة لذلك ظاهرة» وأما إن فيه أن الإنبات أحد أدلة 
البلوغ» نفل الاحتلام والإخبال والحييض والحيل فى الكفاز دون المسلمين فلا اه. ويظهر منه أن ما 
قال فى " الشامية” (ه:٠٠٠):‏ دلا اعتبار لغبات العانة لاف للشنافعى: وزواية عن أبن يوش ٠‏ 
ش اه ليس كما ينبغى؛ فتنبه له» قال العبد الضعيف: وقد مر شىء مما يتعلق بذلك فى كتاب الجهاد؛ 
فليراجع 
باب ملازمة الغرم ۰ 
أقول: قال فى "الهداية :ولا لحر ب رما ل ع ا ف 
يلازمونه» ولا بمنعوثه من التصرف والسفر؛ لقوله عليه الستلام: «لصاحب الحق يد ولسانء أراد 
باليد الملازمة وباللسان التقاضى “ اه (الهداية ٠ ٠ .)۳٤٤:‏ 


۲ ش‎ ٠  ميرغلا ملازمة‎ ٠ 00 E 


۱ *- وأتجرج الشيخان عن أبى جريرة؛ قال: أت الع 2 يله رجل يتقاضاه 
فأغلظ له» فهم به أصحابه فقال: دعو فإن لصاحب الحق مقالا » كذافى 


.)۲١۳:۲(  یعلیزلا”‎ 


وقال فى ” العناية “: ”وجه التمسك أن الحديث مطلق فى حق الزمان الذى يكون بعد الإطلاق عن 
الحبس وقبله“ اهء ومثله فى ”الكفاية“. ٠‏ 
أقول: فى دلالة اليد على الملازمة المذكورة كلام لانه إن كان المراد من اليد الضرب» ومن 
اللسان السب والإغلاظ فعدم دلالته على الملازمة ظاهرء وإن كان المراد من اليد هو القبض فدلالتها 
EE‏ 
على المديون. 
EE SSE aE E eR‏ 
ال قنش عليه غارة ماافى ااب أنه ان فرك اتر ا د و ا ا 
لا الأعلى لاحتمال العدم. 
وما قال صاحب ”الكفاية و ”العناية فى وجه الدلالة فيه نظي لأن الحديث غير متعرض 
للزمان أصلاء فهو ساكت عنه» وليس بمطلق فيه ومن الخطأ الذى وقع فيه كثير من أهل العلم أنهم 
لايميزون بين الساكت عن الشىء والمطلق فيه» كما وة قع لأهل الحديث أنهم استدلوا بقوله تعالى: 
لإفاسعوا إلى ذكر الله على وجوب الجمعة فى القرى والصحارىء وقالوا: إنه مطلق فى المكان» 
وهذا خطأ منہم» لأنه ساكت عن المكان» وليس بمطلق فيه» ومثل هذا كثير كما لا يخفى على من 
تصفح كلمات القوم» والوجه الصحيح أن يقال: إن منشأ اليد واللسان هو كونه صاحب الحق» 
وهذه العلة موجودة مشتركة بين الحالين قبل الحبس وبعده فيكون الحكم أيضا مشتركاء والله أعلم. 
فإن قلت: ملازمة الغريم المفلس معارض لقوله تعالى: «ؤوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
قلنا: كلا! لأن الغريم لا يلازم إلا من يظنه غير مفلسء أو مفلسا غير قاصد للأداء» أو قاصدا 
للأداء بالمطل» والمستحق للنظرة بالآية هو المفلس القاصد للأداء الغير المماطل؛ فلا تعارض. قال 
العبد الضعيف: وأيضا فإن المراد ب«ذو عسرة» الذى قد تحققت عسرته» ولا تتحقق إلا بالتضييق 
عليه» فإنه ما لا سبيل إلى معرفته بالشهادة لكون الشهادة عليه شهادة على النفى» ولو كان كل من 
يناعى الغسرة ا عسرة يجب نظرته لادعي كل مديون عشرته وضاغت أموال التاس فافهم. 


إعلاء السنن ۰ ش ۳ 


كتاب ١‏ لغفصب 
باب رد عين المغصوب إذا كان قائما 
6- عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده يزيد أبى السائب قال: 
قال رسول الله ميته : «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أذ أحدكم 
عصا أخيه فليردها عليه)» أخر جه أبو داود والترمذى؛ وقال: حديث حسن غريببا. 


وقد قدمنا فى باب حبس المديون من كتاب القضاء حديث هرماس بن حي رجل من أهل 
البادية عن أبيه عن جده» قال: أتيت النبى ّل بغريم لى» فقال لى «ألزمه) ثم قال لى: «يا أخا بنى 
قفر اعرد أن انسل بأجورة8) رزا ءار اوهو كه د وو اه المسبقن:لن "سند “قن لفط 
له: ثم لقيه بعد ذلك فقال: دما فعل أسيرك يا بنى العنبر؟) (61:3). وهو صريح فى أن للغريم 
عو مد الي ا د 
أصيب رجل فى عهد رسول الله ل فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ل : «تصدقوا 
عليه»» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله س : وخذوا ما وجدتم وليس 
لكم إلا ذلك»» رواه مسلم فى ” صحيحه » ولا حجة لهم فيه فإن الرجل كان قد تحققت عسرته 
عند رسول الله ب ألا ترى أنه أمر ألناس بالتصدق عليه ومعنى قوله: «ليس لكم إلا ذلك» أى 
ا ا ا ل لي 
مؤاجرة الحر فى دينه» وإلا لم يكن لقول رسول الله مرل : اليس 1 ذلك) معنى» وهو خلإف 
قوله تعالى: «إفنظرة إلى ميسرة#. 

وأما قول ابن حزم: "إن ذلك لا ينح استكجارةة بل وجب استعجارهء لأن الميسرة لا تكو 
إلا بأحد وجهين بسعى أو بلا سعى» فنحن نجبره على ابتغاء فضل الله الذى أمره بابتغاءه“ اه 
(۱۷۳:۸)» قفيه أن ابتغاء فضل الله غير منحصر فى المؤاجرة» ومن ادعى فغلية البيان. وأما من 
أفلس من حى أو ميت فوجد إنسان سلعته التى باعها عنده بعينها فقد تقدم بيانه فى أبواب البيوع؛ 
وبينا أنه أسوة للغرماء» وليس هو بأولى من الغرماءء وذكرنا حجة الحنفية فى ذلك» فليراجع. 

باب رد عين المغصوب إذا كان قائما ش 

أقول: دلالة الحديثين على الباب ظاهرةء قال العبد الضعيف: الغصب هو الاستيلاء على مال 

الغير بغير حق لغة. وفى الشريعة: هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن امالك على وجه يزيل يده» 


٤ . رد عين المغصوب إذا كان قائما‎ Ea 


٥٤٤۳ .‏ -وعن ابن عمر» قال: غلبت زيد بن ثابت عيناه ليلة الخندق» فجاء عمارة 
ابن حزم» فأحذ سلاخه فقال له رسول الله ع : eh‏ 


£ 


سلاخك))): ثم قال ل اين له علم بسلاح هذا e‏ فقال عمارة: أا اده 


7 بقصرها مجاهرة» کنا فی الوا لفاس زادة” )۸ :4 ) وهو محرم بالكتاب 
والسنة» والإجماي قال الله تعالى: إيا أيما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ونحوه 
من الآيات» وقال النبى علب فى خطبته يوم النحر: (إن دماءكم وأموالكم حرام كجرمة يومكم هذا 
فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا»» رواه مسلم وغيره وأجمع المسلمون على تحريم الغصب فى 
اي ا ثبت هذا فمن غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغير 
خلاف نعلمه» لقول النبى : بل : «على اليد ما أحذت حتى تؤٌديه) (مر تخرپجه فى باب العارية)» 
ولان حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته؛ ولا يتحقق ذلك إلا برده» فان تلف فى يده لزمه 
بدله» لقول الله تعالى: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)» ولأنه لما تعذر 
رد العين وجب رد ما يقوم مقامها فى المالية». ثم ينظر» فيان كان مما تتماثل أجزاءه» وتتفاوت صفاته 
وجب مفله. لأن المثل أقرب إليه من القيمة» وهو بمائل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى» 
والقيمة مماثلة من طريق الاجتباد» فكان ما طريقه المشاهدة مقدماء كما يقدم النص على القياس» 
وإن كان غير متقارب الصفات» وهو ما عدا المكيل والموزون وجبت فيمته فى قول الجماعة. 
وجكى عن العنبرى بيجب فی كل شىء مثلهء لما روت جسرة بدت وحباعة عن عائشة رضن الله 
عنهاء أنها قالت: ما رأيت صانعا مغل حفصة» صنعت طعاماء فبعثت به إلى النبى يله . فأحذنى 
الإفكل (أى الغيرة)» فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ فقال: «إناء مثل 
الإنای رطام مثل ل رواه أبو داودء وعن أنس: "أن إحدى نساء النبى له كسرت قصعة 
الأخرى» كديع النبى عور قصعة الكاسرة إلى رول صاحبة المكسورة» وحبس المكسورة فى 
بيته ٤‏ رواه أبو داود مطولاء ورواه الترمذى نحوه» وقال: حديث حسن صحيح. 

٠‏ ولنا ما روى عبد الله بن عمر أن النبى َي قال: «من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة 
العدل». متفق عليه» فأمر بالتقوبم فى حصة الشريك» لأنها متلفة بالعتق» ولم يأمر بالمخل» ولأن هذه 
الأشياء لا تتساوى أجزاءهاء وتتباين صفاتہاء فالقيمة فيا أعدل وأقرب إليماء فكانت أولى» والخبر 
محمنؤل على أنه جوز ذلك بالتراضئ؛ وقد علم أنها ترضى بذلك اه من ” المغنى * (10:8؟): 
ويحتمل أن يكون عند الكاسرة إناء مغل إناء ضصاحبة المكسور؛ لأن الأوانى قد تعمائل» وكذا 


إعلاء السئن ٠.‏ رد عين المغصوب إذا كان قائما See‏ 


قال: 'فرده «ثم نبى رسول الله مَل أن يروع المؤمن وأن يو خذ متاعه لاعبا أو جادا» 
أخرجه الحاکم» وفی إسناذه الواقدى (الدراية ص ٤‏ )). قلت: ارا و 
الاحتجاج به كمستحت i‏ ثم هو شاهد لرواية يزيد. 


الطعام؛ والله تعالى أعلم. . 

وذهب ابن حزم وأهل الظاهر إلى ما قاله العنبرى» وردوا على الجمهور ا 
ابن عمر فى من أعتق شر کا له فى عبد وبأن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين ن رلم يسشبلك شيئاء 
ولا غصب شيئاء ولا تغدى أصلاء بل أعتق حصته التى أباح الله له عتقهاء ولا هو حكم من الله 
تعالى أنفذهء لا لتعد من المعتق أصلاء وأيضا يلزمهم أن يوجبوا ذلك عليه معسرا كان أو موسراء . 
كما يفعلون فى کل مستہلك» وهم لا يفعلون هذا اه ملخصا من ' امحل“ )8 E‏ 


ا جواب عن إيراد ابن حزم على من احتج 
بحديث المعتق شركا له عبد .على الضمان بالقيمة:. 

والجواب أن المعتق نصيبه وإن لم يكن غاصباء ولكنه أفسد نصيب صاحبه» حيث لا يجوز 
له على الرق» بل يجب عليه أن يعتق نصيبه منه بالتعويض من صأحبه» أو بالاستسعاء من العبد 
ومن أفسد شيئا لغيره فحكمه حكم الغاصب المتلف» وليس من لازم ضمان الإتلاف كون المتلف 
آثما شرعاء فمن جرح إنسانا خطأء فعليه الضمان إجماعاء وأما أنه يازمهم أن يوجبوا ذلك عليه 
ل ري ا 
وقد ذكرناه فى باب العتو ٠‏ 

ل "انبا ضيا عل د من استهلاك قصلانا بف صلان 
مثلها » كما فى ”المحلى ” .)١141:8(‏ 

فا ٰجواب أن الحيوان کان أسهل عليهم؛ لأنه كان غالب أموالهم» فلعلهما رضيا بذلك» 
.وهذا هو الجواب عنما زواة ابن حزم عن على وزيد بن ثابت بنحوه) 0 ابرقم القيمة 
مقام العين فى كتاب الزكاة» فليراجع. ٠ ٠‏ ْ 

ويؤيد ما ذكرنا ٠‏ من الجواب أن عمر وعثمان قضيا فى ولد المغرور بالملة» وقضى على برد 
الجارية إلى سيدهاء وأن ييقوم ولدهاء فيغرم الذى باعها ما غر وهان» كما فى ”المحلی ‏ (۱۳۸:۸) 
أيضاء فقضاءهما بالملة فى كل رأس برأسين من الإبل إنما كان لكون الحيوان أسهل عليمم؛ . 


E TE, ۱۹ ج‎ 


باب الغرس والبناء فى أرض الغير 
٤‏ 4 4 ه- عن النبى مر أنه قال: «ليس لعرق ظالم حق»» رواه مالك فى ”الموطاً“ 
عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء وكذا رواه يحبى بن سعيد وعبد الله بن دريس 


لأنه كان غالب أمؤالهم. ؤقضاء على بغرم القيمة كان على الأصل فى ضمان المتلف من ذوات 
القيم» وهذا أولى من حمل الآثاز على التضاد: كما فعله ابن حزمء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وفى ”الجوهر النقى“: ذكر صاحب ” الاستذكار “أن مالكاء وأصحابه» والكوفيين ذهبوا . 
إلى الحديث الأول» وهو حديث التقويم على من أعتق شر كا له فى عبد» وقالوا: من أفسد حيوانا أو 
عروضا لا يكال ولا يؤزن فغليه القيمة» وذهب الشافعى وأصحابه إلى أنه لا يقضى بالقيمة فى 
شىء من ذلك إلا عند عدم المثل» وأحتجزا بحديث القصعةء وكلام البيسبقى مخالف لما حكاه 
صاحب ” الاستذكار “ عن الشافعى» وموافق لمذهب خصومه. ظ 

(قلت: ولكن البيمقى أعرف بمذهب إمامه من صاحب. " الاستذكار » ولعله ظن ما روى 
عن العنبرى قولا للشافعى» لكونه من أصحابه)» ثم ذكر البيبقى حديث القصعة من وجه آخرء 
وفيه فليت عن جسرة. فقال: فيهما نظر. eT‏ 

قلت تخسرة تائعية تة كذا فال أحصد المجلى: وفليت ويقال له: أفلت» قال فينه ابن 
حنبل: ها أرى به بأساء وقال الدارقطنى: كوفى صالح (۳۳:۲). 

قلث: وحديث القصعة أخرجها البخارى؛ واستوعب الحافظ طرقها فى "فتح البارى” 
۸٩:(‏ و.4). وذكر الاختلاف فى اسم المرسلة؛ فقيل: زينب» وقيل: أم سلمة» وقيل حفصة» 
وقيل: صفية» وفى اسم الكاسرة» فقيل: عائشةء وقيل: خادمهاء والحق تعدد القصةء والتى أببمت 
فى حديث البخارى هى زينب» نجىء الحديث من مخرجه» وهو حميد عن أنس» وما عدا ذلك 
فقصص أخرى والله تعالى أعلم. ‏ - ظ 

.باب الغرس والبناء فى أرض الغير 

أقول: امعذل ابر فة افر على أن الفارين والبائق فى ارش اليو لا جن القراره 
بل للمالك أن يجبره على القلع» وهذا ظاهر جداء والله أعلم. 
(1) وأغرب ابن بطال» حيث قال: احتج به أى بحديث القصعة الشافعى والكوفيون فيمن استبلك عروضا أو حيوانا فعليه مثله» 


ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل» كما فى ” فتح الباری“ (:.4): فعزى إلى الكوفيين ما عزاه ابن عبد البر إلى الشافعى 
وحدم والصحيح فى تنقيح المذاهب ما ذكره الموفق فى ”المغنى ٠‏ والله تعالى أعلم. 


إعلاء السنن ) الو واا فى ف اشر rv‏ 


ويحبى بن سعيد الأموى عن هشام عن عروة مرسلا. 
ورواه الثورى عن هشام عن عروة عمن لا يتهم» وتابعه جرير بن عبد الحميد» ‏ 

ورواه زمعة بن صالح عن الزهرى عن هشام عن عروة عن عائشة» وزمعة ضعيف»› 
ورواه رواد بن الجراح عن نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة عن عروة عن ععائشة» ورواد 
ضعيف» ورواه مسلم بن خالد الزنجى عن هشام عن عروة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومسلم متكلم فيه» ورواه عبد الوهاب الثقى عن أيوب عن هشام عن عروة عن 
سعيك بن زد يد» وحسنه الترمذی» ورواه الطبراتي بإسناد رجاله ثقات عن عبادة بن 
الصامت إلا أن فيه انقطاعاء ورواه أيضا عن عمرو بن عوف» إلا أن فيه كثير بن عبد الله 
بن عمرو بن عون وهو شديد الضعف ونصب الراية 00:1 والدراية ص (1٥‏ 
ملخصا. 


قال العبد الضعيف: وفى ”المغنى “ لابن قدامة: إنه إذا غرمن فى أرض غيره بغير إذنه» أو بنى 
فيبا فطلب صاحب الأرض قلع غراشه» أو بنائه لزم الغاصب ذلك» ولا نعلم فيه خلافا. اللااروى 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل أن النبى ع قال: «لينس لعرق ظالم حق»» رواه أبؤ داود» 
والترمذى وقال: حديث حسن. ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذى لا حرمة له فی نفسه بغير إذنه» 
: فلزمه تفريغه» وإن اتفقا على تعويضه عنه بالقيمة أو غيرها جاز. لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه 
اه ملخصا .)۳۸۰:٥(‏ قلت: وروی يحبى بن آدم فى " الخراج” له: حدثنا أبو حماد عن سفيان . 
عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: غرس قوم نخلا فى أرض قوم براح؛ فاختصموا إلى عمر بن 
. الخطاب رضى الله عنه. فقال لأهل الأرض: ” أغطوهم قيمة النخل» وخذوا النخل؛ فإن أبيتم دفع 
لامتحاب لجل اد ارو ررد رمن ار الب ا 
كما لا يخفى. : ف 

وتأويله أن أصحاب النخل لما جعلوا الأرض البراخ بستانا وخديقة فهذا نظير ما لو غصب 
ثوبا فصبغه أحمر فصاحبه بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض» وسلمه للغاصب» وإن شاء 
أخذه أحمرء وغرم ما زاد الصبغ» هذا هو الظاهر من سياق الأثرء لأن عمر خير أصحاب الأرض 
بين أمرين» ولم يخيرهم فى إجبار الغاصب على القلع» ولو كان وجه القضاء إضرار القلع بالأرض 
لكانوا بالخيار فى ج- E‏ الس عن لق لارام العسرر لجل و 


۸ a 


باب الزرع فى الأرض الغصوبة 
٤٥‏ 4ه- عن رافع بن حدیج» أن النبى مركم ل قال: «من زرع فى أرض قوم بغير 
إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته»» رواه الخمسة إلا النسائى» وقال النخارى: 


أصحاب النخل متقومة فلا بد من رعاية الجانيين» والخيرة لصاحب الأرضء لكونه صاحب الأصل» 
وعلى هذا فقول أصحابنا فى غصب الثوب وصبغه أحمر ليس مبنيا على القياس» بل لهم سلف فى 
ذلك من عمر رضى الله عنه. فإن قيل: [ إن غصب الأرض لا يصح عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 
٠‏ قنا: ولذلك لم يقض عمر على أصحاب النخل بأجرة الأرض إلى وقت التسليم؛ ا 
ذهب إليه من قال بتصور الغصب فى الأرض» ذكره الموفق فى ”المغنى “ (0778:0)» ويحتمل أن لا 
يكون الحديث من باب الغصب» بل من باب الاستحقاق. ۰ 
وإذا غرس رجل أرضا اشتراهاء ثم استحقت الأرض لم يؤمر الغارس بالقلع. لأنه غرسها 
وهو يظن أنبا أرضه: بل يخير صاحب الأرض بين أخذ الأرض مع الغرأس ويدفع إلى الغارس 
قيمته» وبين أن يدفع إليه صاحب الغرإس قيمة الأرض براحاء قال يحبى بن آدم: حدثنا ابن علية عن 
خالد الحذاء عن عمر بن عبد العزيز» أنه كتب إليه فى رجل اشترى دارا فتبناها ثم جاء رجل 
فاستحقهاء فكتب إليه أن تقو م العرصة والبناء» فإن شاء صاحب العرصة أخذ البناء» وإن شاء أخذ : 
قيمْة العرصة (ص ١‏ 4)» أئ ويرجع صاحب البناء بقيمة العرصة على البائع. و لر حن 
”المنية “: شرى دارا وبنى فيهاء فاستحقت (الدار وحدها) رجع بالئمن» وقيمة البناء مبنيا على 
البائع إذا سلم النقض إليه يوم تسليجه اه .)7١١:5(‏ 
الجن عه لا يو مر مقط الاو نولا بتاع اراي بل يدفم له فة اماي 
والغراس قائماء لكونه ليس بغاصب. وأما البائع فغاصبء فلا يرجع على المستحق إلا بالنقض 
وبالغراس مقلوعا؛ لما روى يحبى بن آدم» حدثنا قيس عن جابر هو الجعفى عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال: قال عبد الله: ب سم عار قوم قو لي أيهم بير اتج الوق ورا ارا 
فى البتاءخله قيمة بنائه اه (ص 95). ٠‏ 


5-7 الغضب 


رل ينبغى أن يحمل الحديث على حكم المصالحةء ويقال: إنه كله قضى بهذا الحكم على 
اح لكونه أنفغ للفريقين» وإلا فحكم القضاء أنه إن أدرك الزرع فهنو للغاصب» وعليه 


ار الزرع فى الأرض المغصوبة 0 ۳۹ 


هو حديث حسن“ . وضعفه الخطابى. ونقل عن البخارى تضعيفه» وهو حلاف ما نقل 
الترمذى عن البخارى من تحسينه» وضعفه أيضا البيبقى وهو من طريق عطاء بن أبى 
رباح عن رافع. 


ضمان نقصان الأرض» وإن لم يدرك فإن نبت فللمالك أن يأمر الغاصب بالقلع» فإن قلع فببباء وإلا 
فله أن يقلع» وإن لم ينبت فللمالك أن يشتظر حتى ينبت» ويأمر الغاصب بالقلع» وأن يملك الببذر 
بأداء القيمة» بأن يقوم الأرض غير مبذورة» وميذرة ببذر مستحق للقلع» فيؤدى إليه فضل ما 
بينهماء كذا فى ' تكملة البحر الرائق " (ص .)١١١‏ ا 

وقال فى ' بذل المجهود“: سمعت من شيخى رضى الله عنه معنى قوله: «ليس لصاحب 
الزرع شىء» أنه لا يحل له من الزرع شىء. لأنه حصل له بطريق غصب الأرض (بذل امجهود 
14 © وهو لا يناسب ألفاظ الحديث» وحمله الخطابى على العقوبة للغاصب كما فى ” بذل 
اجهود » وذهب الشوكانى وابن رسلان إلى ظاهر الحديث» ونقل ابن المنذر عن أحمد أنه قال: زاد 
أبو إسحاق فى روايته: «زرع بغير إذنهم». ولیس غيره يذكر هذا الحرف (الديل ه:١٠01»‏ فإن 
كان هذا وهما من أبى إسحاق فالحديث ليس من باب الغصبء بل من باب المزارعةء وهو أشبه 
عندی» والله أعلم. 

وقد روى ابن أبى شيبة» فقال: حدثنا يحبى بن سعيد عن أبى جعفر الحظمىء .قال: بعثنى 
عمى وغلاما له | لی أى سعيد بن السيب» فقال: ما تقول فی الارعة؟ فقال: این حمر کان لامزى 
بأساء حتى حدٹ أن رسول الله ل ع أتى بنى حارثة» فرأى زرعا فى أرض ظهيرء فقالوا: إنه ليس 
لظهير قال: أليس الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى! ولكنه زارع فلانا قال: فردوا عليه نفقته» وخذوا 
زرعكم. > قال رافع: فأخذنا زرعناء ورددنا عليه نفقته» وذكر أن أبا حنيفة قال: يقلع زرعه اه. 

أقول: القصود من هذا الكلام الطعن على أبى حنيفة بمخالفة الحديثء والجواب أن أبا 
حنيفة لم يخالف الحديث, لأنه حمل هذا القضاء على المصالةء نعم! خالفه ابن أبى شيبة نفسه. 
لأنه الحديث نص فى عدم إجازه المزارعة» وأبو حنيفة يقول به» ولكن ابن أبن شيبة لا يقول به بل 
ل ا ا ا فإن قال: 
e‏ : . 

- قلنا: کذاك أ حيفة وول قضابه فكين يجوز لطن علد؟ غین فان سرد 
فى طعن الإمام تعنتا شتيعاء عا الاعضهم: ٠‏ 


ايا الزرع فى الأرض المغصوبة 0 .4 


قال أبو زرعة: ”لم يسمع عطاء عن رافع» وكان موسى بن هارون يضعف هذا 
الجديث» ويقول: لم يروه غير شريك» ولا رواه عن عطاء غير أبى إسحاق» ولكن تابعه 
قيس بن الربيع» وهو سىء الحفظ “ (النيل ه :°( 


قال العبد ايب وحديث المتن أخرجه البيبقى فى باب المزارعة من السثن» وكذا يحبى 
ابن آدم فی ” الخراج” 

وقال: TE Es‏ 
قلت : فلمن الفضل؟ قال: يتصدق به ثم قال: على هذا كان عندناء اه (صه5 5). ۰ 

وحاصله أن قوله ره : «وله نفقعه» بمنزلة الاستشناءء والمعنى فمن زرع فى أرض قوم بغير 
التبم فلي له من الزرج شىم إل نقتم ويجب علي التصدق ما فضل عن النبقة؛ لكونه راح 
زرع خبيث» وهذا راجع إلى ما ذكره سيدى الخليل عن شيخه فلله دره من فقيه! قد اول الحديث 
على ما أوله حفص بن بغياث الإمام الجبهدء وكا عن فقهاء بده وعلي هذا فایس لحديث من 
٠‏ باب القضاء» ولا من باب المصالحة» وإغا هو من باب الإفتاى وبه تقول . 

قال فى ” الهداية “: وإذا انتقص الأرض بالزراعة يغرم النقصان؛ لأنه أتلف البعض» فيأخذ 
ل ل EL‏ 


. الرد ا إن عطاء فى حديث رافع هو عطاء بن صهيب: 
وقال محشى ”الخراج “ فى حديث عطاء عن رافع بن خدیج ما نصه: ويظهر من كلام 
ا E‏ 
رباح. والذى يرجح لدى أنه عطاء بن صهيب أبو النجاشى الأنصارى مولى رافع» وقد صحبه 
فلت فين ولم أجند فيما وقع إلى من رواياته التصريح بأنه ابن أبى رباح؛ إلا فى ” نصب الراية” 
)۲٠١:۲( ٠‏ نقلا عن الأموال لأبى عبيد» ولعله ظن من الزيلعى أيضاء وإلا فكيف حسنه البخارى 
والترمذى لو كان عندهما من رواية ابن أبى رباح» وهى منقطعة غير موصولة؟ وقد عهدنا فى رواة 
الحديث أنهم لا ينسبون الراوى فى أكشر أحوالهم إذا كان يمت إلى من يروئ عنه بسبب» كما 

اتوت ا عن ابن عدر و کر عن ابن عباس له و 0 
قلت: وكيف يكو عطاء هذا هو ابن صهيب؟ وأبو إسحاق لم برو عن عطاء بن صهيب 
شيا راجا ولم یذ رة ا طافظ فى التمذيب فيمن روى عن ابن صهيب» وقال البيبقى فى 
”السنن : قال الشافعى فى ” كتاب البويطى “: ” الحديث منقطع: لأنه لم يلق عطاء رافعا" E‏ 


۳٤۱ 1 ٠ إعلاء السئن‎ 


باب العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب ۰ 
6 عن سوير E‏ بن الالصار قال: وت 
رسول الله َه فى جنازة» فرأيت رسول لله مه وهو على القبر يوصى الحافر: «أوسع 


عن أبى أحمد بن عدى الجافظ» قال: کت أطق ا عطام عو راقم ون د دی رين لى 
أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مزسل» ئم روى من طريق يوصف بن سعید عن حجاج بن محمد ثنا 
شريك عن أبى إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء ابن أبى رباح عن رافع بن خسديج» فذكر 
الحديث» قال يوسف: أغير حجاج لا يقول: عبد العزيزء يقول: عن أبى إسحاق عن عطاء“. 

قال البيبقى: آبر إسحاق كان يدلسء وأهل العام بالحديث يقولون: عطاء عن رافع 
منقطيع ٠‏ ورواه عقبة بن الأصم عن عطاء؛ قال: "حدثنا رافع بن خحديج» وعقبة ضعيف 
العو اه .)١7107/:5(‏ قلت: : وثقه أحصمده واين صالح المصرعيه وذكره این شباهين فى 
” الثقات* » وأخطأ ابن حبان حيث ذكر عقبة الرفاعى فى ' 'الثقنات* أ» والأصم فى الضعفاء". 
وقد جمعهما ابن عدى وغيره» وهو الصواب» كما فى ”التسبذيب” (40:7 ؟)» وعقبة الأصم 
يروى عن عطاء ابن أبى رباح» لا عن ابن صهيب. 

وبالجملة فقد اتفق آهل الحديث على أن عطاء فى حديث رافع هو ابن أبى رباح» واختلفوا 
فى سماعه منه» فذ کر صاحب الكمال" أن عطاء سمع من رافع بن خديج» وأخرج الترمذى هذا 
الحديث» وقال: حسن غريب» وسألت محمد بن إسماعيل عنه» فقال: حديث حسن» وأخرج 
البخارى فى كتاب الحج من حديث أبى إسحاق» قال: ” سألت مسروقا وعطاء ومجاهداء فقالوا: 
اغتمن مول الله َه فى ذى الحجة قبل أن , يحج .» وهذا تصريح بسماع أبى إسحاق من عطاء.. 
کذافی ' الجوهر النقى “ على البيهبقى »)١717:5(‏ فهذا وجه تحسين الترمذى والبخارى هذا 
الحديث. والله تعالى أعلم. 

باب إذا نغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب. 
حتى زال إسمها وأعظم منافعهاء زال ملك المغصوب منه عنما 
وملكها الغاصب. إلا أنه لا يحل له الانتفاع بہاء حتى يؤدى ضمانما 
اقول مدل ية بن الحسن فى ” كتاب الآثار “ بالرواية المذكورة على ما فى الباب» 


)١(‏ وف, نسخة: ذى القعدة, (المؤلف) 


م العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب ش يلف 


و بل رجلیه» أوسع من قبل رأسه»» فلما رجع استقيل داعى امرأق» فجاء وج 
بالطعام» فوضع يده» ووضع القوم. اکا وواسيو ل[ الله رار اح فى يه كاتا 
«إنى أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها». . فأرسلت الرأة ' نال ورطول الله! إنى أرسلت ۰ 


وقال: : لو كان هذا اللحم باقیا على حاله الأول ما أمر به النبى س أن يطعسمه الأسارى؛ ولكنه رآه 
قد حرج من ملك الأول. وكره أكلهء لأنه غندنأ لم يضمن قيمته لصاحبه الذى أخذت شاته» ومن 
ضعن شیع فصار له من وجه غصبء فأحب | إلينا أن يتصصدق بهء ولا يأكله؛ وكذلك له ريحه 
(كتاب الآثار ص .)١78‏ 1 
وأخرجه الدارقطنى عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب به ثم أخرج عن عبد 
الواحد بن زیاد» قال: قلت لأبى حنيفة: : من أين أخذت قولك فى الرجل يعمل فى مال الرجل بغير 
إذنه: ا أخذته من حديث عاصم بن كليب هذا . (الزيلعى 5:7 5؟) 
حتج المخصم بحدیث ولا يحل مال امرئئ مسلم إل بطيب نفسدوء أخوجه الدارقتى فى 
سنه 00 (ot:‏ 
ولواب عنه نالا تقول بالحل قبل أدا الضمان» بل بالك فقطء ويعد أداء الضمان يحصل 
طيب النفس» فالحديث لا يضرناء ثم الحديث ليس بعام» لأنه قد حص منه الأخذ بالشفعة وغيره. 
قانا: إن المقصود منه المغصوب المتغير بالدليل المذكور» واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث, 
على حرمة ما ذبح بغير إذن مالكه» وكونه ميتة, لأنه لله لم يستحل أكله ولا أباح لأحد من 
المسلمين» بل أمر أن يطعم الكفار المستحلين للميتة» كما فى ”سبل السلام .)۲٠٠:۲(‏ وليس 
بصحيح؛ لأنه لا يحل لمسلم أن يطعم المييتة الكفار» كما لا يجوز له أن يسقيسجم الخمر» فدل ذلك 
على أنه لم تكن ميتة, وإفا كان اتيا إطعام الأسارى» لأنجم كانوا أحوج إليها من خيرهو داه 
تعالى أعلم. 
وبه اندفع ما فى " إعلام الموقعين” ': أنهم اختجوا على تملك الغاصب بالتصرف فى المغصوب 
بخبر الشاة التى ذبجت بغير إذن صاحبهاء » بأن النبى يد لم يردها على صاحبهاء ثم خالفوه 
صريحاء فإن التبئ ب لم يملكها الذابح» بل أمر بإطعامها الأسارى اه (الإعلام ۲۲۹:۱). 
وجه الاندفاع أنه لما لم يردها | إلى صاحبباء وأمرهم بالتصدقء دل ذلك على أنه ملكهم؛ 
ثم أفتاهم بالتصدق» وهو عين مذهبنا كما صرح به محمد» كما نقلنا عنه» فالإيراد غير وارد. 
قال العبد الضعيف: : واحتجاج أبى حنيفة ومحمد بالحديث دليل على صحته عندهماء 


إعلاء السئن العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب E‏ 


إلى البقيع يشترى لى شاة» فلم جد» فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى 
بها بشمنماء » فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت بها إلى' > فقال عبلية السلام: 
E‏ الأسارى»» رواه أبو وأحفدء EE‏ بن الحسن فى ” الأثار ” 0 وأخطأ بشر 


سس 


وأخرجه البيهقى فى ' أ سينئه '» ولم يعله بشیء» وإنما قال: OTU‏ 
وصاحبما كان غائباء فرأى من المصلحة أن يطعمها الأسارى» والله تعالى أعلم. ثم يضمن لصاحبہا 
اه)؛ ورده صاحب "الجوهر النقى” ' بأن الإمام إذا حاف التلف على ملك غائب يبيعه ويحبس ثمنه 3 
عليه» ولا يجوز له أن يتصدق به( :۸(. ش ش 

وقال الزيلعى: رواه أحمد فى ”مسنده“» حدثنا معاوية بن عمر وخمدثنا أبو إسحاق عن 
زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه» أن رجلا من الأنصار قال فذكره» وهذا سند الصحيع» إلا أن 
كليب بن شهاب والد فا رادي لصتو رم اط در يربق 
اليدين» وقال فيه ابن سعد: ثقة 

وذكره ابن حبان فى " الفقات“ راش قو ان داوق ا ا 
جده اليس بشیء ٤‏ فان هذا ليس من روايته عن أبيه عن جده» واله أعلم (۲ 0 

وا اص كلد ابن جرم ي المحلى" فى متن الحديث وسنده» فان الحديث صحيح» 
e‏ 


ال ل اتا TET‏ 
على ملك الغاصب للمغصوب بعد أداء الضمان» هذا هو ظاهر الحديث» وما عدا ذلك من 
التأويلات التى ذكرها الحصب لاما اين غرم عو على رجیم بل كلها على رجل طائرء 
كما لا يخفى على فقيه ماهر.. 

. وأما قول ابن حزم: ما فى الجاهرة بكيد الدين أكثر من هذاء ولا فى تعليم الظلمة أكل أموال 
الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق: إذا أردت أخذ.قمح جارك» أو أكل غنمه» واستحلال ثيابه 
وقد امتنع من أن يبيعك شيعا من ذلك فاغصبهاء واقطعها ثيابا على رغمه واذبح غنمه واطبخ 
ل a‏ إلا ديمة ما أحذت إلى 


٤ العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب‎ a 


ابن الوليد» فرواه عن أبن يوسف عن أبى حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبى بردة عن 
أبى موسىء وإنما هو عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الانصار» كما رواه 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية فى قولهم بأن المغصوب إذا تغير 
حتى زال اسمه وأ عظم منافعه ملكه الغاصب. و عليه الضمان: 


فأحسن الله عزاءنا فيه! فحاشا أبا حنيفة وأصحابه أن يقولوا بجواز الغصب والظلم» ولو فى 
إبرة» أو حبة حردل» وهم أول قائل بأنه لا يحل مال امرأ مسلم إلا بطيبة نفس منه» ولم يقولوا قط 
ها عزى ابن حزم إلیہم أنه يجوز لكل فاسق أخذ قمح يتيم أو جار» وأكل غنمه واستحلال ثيابه؛ 
أعاذهم الله من أن يقولوا بشىء من ذلك أبداء وما كان قولهم إلا أن قالوا: إن من غصب مسلما أو 
ذميا شيئا قليلا كان أو كثيرا فهو فاسق» عاص لله» مجاهر بمعصيته» حق عليه كلمة العذاب» وحل 
عليه غضب الله ولعنته» يجب عليه رد المغصوب ٠١‏ دام باقيا ومثله أو قيمته إذا كان هالكا حقيقة قيقة 
Î‏ شود وملا N BR‏ 
الهلاك إلا ببلاك الشىء حقيقة» وعلمت الحنفية أن الهلاك كما يكون حقيقة قد يكون تقديراء 
أنشدكم الله إذا غصب ذمى عنبا لمسلم فعصره» وجعله خمراء هل يقول أحد برد الخمر إلى 
صاحب العنب؟ كلاء لن يقول بذلك أحد ممن له أدنى مسكة:؛ بل كلهم يقول بوجوب المثل» 
أو القيمة عليه» وهل ذلك إلا لكون العنب هالكا تقديرا؟ وإن لم يكن هالكا حقيقة. 

فنبت أن تغير العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى يزول إسمها وأعظم منافعها هلاك تقديراء 
فيجب على الغاصب مثله أو قيمته» ولا يجب عليه رد العين» لكونها هالكة»ء واحتجوا لذلك 
بحديث القصعة» وبحديث الشاة المذبوحة بغير إذن مالكهاء ولم يقولوا قط بأن العين بعد تغيرها 
بزوال إسمها وأعظم منافعها حلال طيب للغاصبء فهذه والله فرية بلا مرية» فإنهم لم يقولوا با لحل 
قبل أداء الضمان» وبعد أداء الضمان يزول معنى الغصبء لحصول طيب النفس من المغخصوب منه» 
فهل هذا من المجاهرة بكيد الدين فى شىء؟ وهل فيه تعليم الظلمة أكل أموال الناس بالباطل؟ لاء 
والله! بل حاصل ما قالوا أن الغصوب يجب رد مثله أو قيمته إذا كان هالكا حقيقة فة او تدا 
وبملكه الغاصب بعد رد المثل أو القيمة» لكونه قد أدى عوضه ولا يصح اجتماع العوض والمعوض 
فى ملك واحد. وماذا يقول ابن حزم فى من غصب خیطا فخاط به بطن جاریته» هل يجب عليه 
رده بعينه» أو رد مغله» أو قيمته؟ وهل للمالك أن ينزع خيطه من بطنها؟ كلا! لن يقول بذلك أحد 


وار ج ٠‏ اال المكستوية اة قل الخاصت to‏ 


محمد بن حسن عن أبى حنيفة عن عاصم» وهكذا رواه ابن إدريس وزائدة وعبد 
الواحد بن زياد عن عاصم» کا الدراية .ونث الراية: 8019 ؟) ملخضنا: 


ممن له مسكة. فإن قيل: ع جر سوست Eg‏ 
ذلك بما صنع. 

قلنا: قد ذ نك وق لالش هتوالتو كو رن رن الاك A EOE‏ 
ات فكذلك لكل ما تغير بفعل الغاصب تغير أزال به إسمه وعظم منافعه. 

فلو أدخل اللوح المغصوب فى سفينة؛ أو الساجة المغصوبة فى بناءه ليس للمالك أن ينزع 
لوحه» ولا ساجته؛ وإنما له أن يأخذ مثله أو قيمته؛ لأن فى نزعه زيادة ضرر بالغاصب بالنسبة إلى 
ضرر المالك» وضرر المالك مجبور بالمثل أو القيمة» وضرر الغاصب غير مجبور وليس معناه جواز 
هذا الفعل من الغاصب» وخله له. وإنما حاصله دفع المضرة الفاحشة باختيار الأهون الأيسرء 
والغاصب مع ذلك آثم فاسق عاص لله ما لم يتب إلى الله ويرض المالك» فافهم. 

قال فى ”ال جوهر النقى “: مذهب الشافعى أن من غصب لوحا فأدخله فى سفينة أو بنى عليه 
جدارا أنه يلزمه النقض ورد ما غصبء وفى هذا ضرارء وقال عليه السلام؟ ولا ضرر ولا ضرار»» 
وقال تعالی: «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» فإن قيل: E‏ كر 
يقول الحنفية إضرار بالمغضوب منه. 

قلنا: قد خف ضرره بأخذ القيمة» وفى إلزام الغاصب بنقض نئه م ضرر محض غير منجبر 
بشىء» فإن قيل: الإضرار بالغاصب أولى» لأنه جان» وقال عليه السلام: «ليس لعرق ظالم حق». 

. قلنا: ا O O‏ ال ا ل 

عند الشافعية مع أنه ليس بظالم ولا جان اه (> (Nee:‏ 

وبا جملة فلا يزال الضرر بضرر أعظم منه» بل بمثله» أو بدونه» ومن ابتلى ببليتين فليختر 
أهونهماء قال تعالى: ل ل و 


قال فى ”البدائع ا ل 
سواء كان الغاصب مسلماء أو ذميا. لأن الحمر ليست بال متقوم فى حق المسلم» وكذا الختزير» 


فلا يضمنان بالغصبء ولو غصب خحمرا أو خنزيرا لذمى فهلك فى يده يضمن» سواء كان 


اج ا العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب . : 1 
الغاصب ذمياء أو ب غير أن على الذمى فى الخمر مثلهاء رف غير وه غ المسلم 
القيمة فيمما جميعاء وهذا عندنا (وعند مالك كما فى "المغنى  .)٤٤١:٥(‏ ش 

وقال الشافعى: لا ضمان على غاصبهما كائنا من كان» لأن حرمة الخمر والخنزير ثابتة فى 
حق الناس كافة بقوله سبحانه فى صفة الخمور : إنه رجس من عمل الشيطان)» وصفة انحل لا 
تختلف باختلاف الشخصء وقوله عليه السلام: «حرمت الخمر لعينہا»» جعل علة حرمتها عينهاء 
فتدور الحرمة مع العين» وإذا كانت محرمة لا تكون مالا لأن المال ما يكون منتفعا به حقيقة مباح 

الانتفاع به شر عا على الإطلاق. 

OSE 0‏ ا أن لهم ما للمسلمين» 
وعليهم ما على المسلمين) (مر تخريجه فى كتاب الجهاد)» وللمسلم الضمان إذا غصب منه خله 
وشاته ونحوه إذا هلك فى يد الغاصبء فيلزم أن يكون للذمئ الضمان إذا غصب منه مره أو 
خنزيره؛ ليكون لهم ما للمسلمین» عملا بظاهر الحديث. 0 

وأما الكلام فى المسألة من حيث المعنى فبعض مشايخنا قالوا: الخمر مباح قى حبق أهل الذمة؛ 
وكذا الخنزير. فالخمر فى حقهم كالخل فى حقناء والخنزير كالشاة لناء وبعضهم قالوا: الحرمة ثابتة 
فى حقهم» كما هى ثابتة فى حق المسلمين» ؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هی حرمات عندناء وهو 
الصحيح من الأقوال على ما عرف فى أصول الفقه» وعلى هذا فطريق وجوب الضمان أن الشرع 
منعنا عن التعرض لهم بالمنع عن شرب الخمر وأكل الختزير؛ لا روى عن سيدنا على كرم الله وجهه 
أنه قال: «أمرنا بأن نت ركهم وما يدينون» (وهو فى حكم المرفوع. وقد مر تخريجه فى كتاب الجهاد 
أيضا)» وقد دانوا شرب الخمر وأكل الخنزير فلزمنا ترك التعرض لهم فى ذلك» (ولذلك يجب على 
الغاصب.ردها بقية؛ لأنه يقر على شربها وأكله, وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردهاء كما فى 

"ئى (. :4 ؛ ) لا نعلم فيه خلافا)» ونفى الضمان بالغصب والإتلاف يفضى إلى التعرض» ش 
دام ل دحالو ا او ا 0 
المعنى» والله سبحانه وتعالى أعلم اه ملخصا .)١٤۷:۷(‏ ش 

ولأن عقد الذمة إذا عصم عينا قومهاء كنفس الآدمى) وقد عصم خمر الذمى وخنزيره» 
بدليل أن المسلم يمنع من إتلافهاء ولأنها مال لهم يتمولونهاء بدليل ما روى عن عمر رضى الله عنه: . 


£ 


أن عامله كتب إليه أن أهل الذمة يمرون بالعاشر ومعهم الخمور» فكتب إليه: ولوهم بيعهاء وخذوا 


إعلاء السنن العين المخصوبة المتغيرة بفعل الغاضصب نا 


منهم عشر ثمنها"» وإذا كانت مالا وجب ضمانها كسائر أموالهم. ش 

وقول البيبقى: وأما الذى يروون غن عمر فى توليتمم بيع الخمر فمذكور فى كتاب الجزية 
يإسناد منقطع فى إنكار عمر على من خلط أثمان الخمر والخنزير بمال الفىء» وتأويل ابن عيينة قول 
٠‏ عمر بتخليتهم وبيعهاء ولیس فى ذلك إذن من عمر بتوليتهم بيعها. . 

فنقول:.قد جاء ما يرد هذاء وأنه أذن بتوليتهم ببيعهاء قال ابن حزم: ا ل ا 
الشورى عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قيل لعمر: إن عمالك يأخحذون الخمر 
والخنازير فى اخراج» فقال: لا تفعلواء ولوهم ببيعها (وخذوا TY‏ حزم» 
كذا فى ”الجوهر النقى” (:۰). 
لا يضمن الغاصب منافع المغصوب: 
ش فائدة: إن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه فى يده سواء 
استوفى المنافع» أو تركها تذهب» نص عليه أحمدء وهو المعروف من مذهبه؛ وبه قال الشافعى؛ 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يضمن المنافع» وهو الذى نصره أصحاب مالك» وقد روى محمد بن 
الحكم عن أحمد فيمن غصب داراء فسكنها عشرين سنة: ”لا أجترئ أن أقول: عليه سكنى ما 
سكن » وهذا يدل على توقفه عن إيجاب الأجرء إلا أن أبا بكر (من الحنابلة) قال: هذا قول قديم» 
واحتج من لم يوجب الأجر بقول النبى مَل : «الخراج بالضمان»» وضمانها على الغاصب» 
(النافع ل)» ولأنه استوفى منفعته بغير عقد» ولا شهة ملك أشبه ما لو زنا بامرأة مطاوعة اه من 


المغنى " [فن :) ويقول النبى مَل : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)» فأوجب زد ما أخذء 
ولم يأخذ الغاصب إلا العين» دون الماقع» فإنما حدثت ت عنده شيا فشيفا 27 ش 


الرد على لت جرم فى اناا 
ا ا ال لأنه إا 
جاء فيمن اد شترى عبداء فاستغله» ثم وجد به عيباء فرده» فكان خراجه له» وكذا نقول نحن لأنه 


قد ملكه ملكا صحيحاء فاستغل ماله لا مال غيره» ومن الباطل أن يقاس الجرام على الحلال اه , 
»)١5:8(‏ فقد فرغنا من تصحيح الحديث وتقويته فى باب المصراة من كتاب البيوع» وبينا أنه 


۳4۸ العين المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب‎ a 


حديث قد أجمع العلماء على العمل به» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وليس فيه قياس 
الحرام على الالء فإنه فرع كون منافع المغصوب ملكا للمالك» وإذا حدثت فى ضمان الغاصب 
فهى له لا للمغصوب منه» وليس أبو حنيفة بمنفرد بما قال» بل هو قول بعض التابعين وبعض 
المتأخرين» كما ذكره اين زم نفسه. ٠‏ 

قال ابن حزم: ثم لو صح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين الغاصبء وبين 
الق عله وين الؤلد .وين الفلة» وبين الرجوة» والتالق باطلا قرغا بده لأنه لا بدا ار 
أحذ» ولا بالنصوص التى قدمنا أخذء بل حالف كل ذلك اه .)١75:8(‏ 

قلت: أما الفرق بين الغلة والولد فظاهرء فإن الولد ليس من الخراج فى شىء وإنما هو من 
أجزاء الأم؛ فمن ملك الأم ملك الولدء إلا أن المستحق عليه يفدى ولده بالقيمة» لكونه مغرورا قد 
وطئ الأمةء وهو يظن وطيه لها حلالاء وقد ثبت عن عمر وعلى رضى الله عنبما وغيرهما من 
الصحابة أن ولد المغرور حر بالقيمة» كما بيناه فى باب الاستحقاق» بخلاف الغاصب» فإنه ليس 
بمغرور» ولا حرمة لوطيه» لكونه وطيا حراما ابتداء وانتهاء. ظ 

وأماقولنا: إن الخاصب لا يضمن المالاك من الولده فلن الرلد ليس عضوب وا 
الملغصوب هى الجارية وحدها؛ لأن المفروض أنها ولدت عند الغاصبء فالولد أمانة فى يده 
والأمانات لا تضمن إلا بالتعدى» أو بالمنع عن صاحبها إذا طلبهاء وإذا كان كذلك فليس على 
الغاصب إلا ضمان ما نقصت الجارية بالولادة» لا ضمان ولدهاء وإنما عليه رده حيا لا هالكاء بدليل 
قول النبى رط : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»» ومعلوم أن الغاصب لم يأخذ الولدء إنما أخذ 
الجارية» فعليه ردها باقية» أو قيمتما هالكة» أو إرش نقصانها ناقصة» فافهم» فإن أهل الظاهر لا 
يفقهون. 

وعلى هذا لو غصب عبدا فاستغله» أو دارا فأكراها فما نقصته الغلة والإكراء فعليه ضمانة» 
ولا يضمن الغلة. ويجب عليه التصدق بها؛ لأن الخراج بالضمان» والمنافع حدثت فى ضمان 
الغاصبء لا فى يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى» وأنه لا يتحقق غصبما وإتلافها؛ لأنه لا بقاء لهاء 
وهى لا تماثل الأعيان لسرعة فتاءها وبقاء الأعيان» وليست متقومة فى ذاتباء بل تقوم ضرورة عند 
ورود العقدء ولم يوجد العقدء فلا يضمن الغاصب» إلا ما انتقص باستعماله واستغلالة. وإنما وجب 
عليه التصدق بالغلةء لأنه حصل بسبب خبيث» وهو التصرف فى ملك الغيزء وما هذا حاله فسبيله 


إعلاء السنن ۳4۹ 


۷ ه- عن عائشة شةب أن النبى َل قال: امن ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من 
سبع أرضين»» متفق عليه» كذا فى 'المنتقى " لابن تيمية. 


التصدقء أو الأذاء إلى الذى تصرف فى ملكه» فلو أدى الغلة مع العبد إلى مالكه كان للمالك أن 
يتناوله» فيزول الخبث بهذا الطريق» ولا يلرمه التصدق» كذا فى ”الهداية“ و” الكفاية“ 
(51/:8؟)» وأحسن الله غراءنا فى ابن حزم حيث قال: وما نعلم لإبليس داعية فى الإسلام من 
يطلق الظلمة على غصب دور الئاس وأراضيبهم؛ ثم يسيح لهم كراءها وغلتهاء ولا یری عليهم 
ضمان ما تلف منہا اه (44:8 ٠ .)١‏ 

قلت: : وأشد ما حدث فى الإسلام من تلبيس إبليس ترك التدبر فى كلام العلماء ورمييهم با 
هم منه برآءء فحاشا أبا حنيفة أن يطلق للظلمة الغصب» » أو يبيح لهم کراءه» وما كان قوله إلا 
اه 

باب غصب العقار 

قوله: “عن عائشة :قال بعض الأحباب: دل الحديث على تحقق الغصب فى العقار» وهو 
قول أئمتنا الشلاثة» إلا أنهم اختلفوا فى أن غصب العقار موجب لدخول المغصوب فى ضمان 
الغاصب أم لا؟ فقال محمد: ا 
هلكت فى يده بآفة سماوية تكون مضمونة عليه كالمنقول. 1 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: العقار لا تكون مضمونة على الغاضب بمجرد الغضبة فلو 
هلكت فى يده بآفة سماوية لا ضمان عليه؛ لأن الغصب ليس بنفسه موجبا للضمان» بل هو 
موجب لرد العين» لكن لما كان الهلاك غير نادر فى المنقول» قلنا بدخوله فى ضمان الغاصب بمجرد 
الغصب» ضيانة لأموال الناس عن التوى» بخلاف العقار» فإن الهلاك فيه نادرء ولا حكم للنادرء 
ا اموي هو الفرق بين المنقول والعقار» فلا يصح القياس 
مع الفارق. 

قال العبد.الضعيف: لا بد لإثبات هذا الفرق» وإنه بناء الاحتلاف فى الباب من دليل 
وبرهان» فكم من منقول هلاكه نادر جداء كجذع عظیم من ساج طویل» أو باب كبير من حديد 
ثقيل» و كل ذلك مضمون إجماعاء قال: هذا هو تحقيق الاختلاف بينهم رحمهم الله» ولا لم يبتد 
أصحابنا إلى هذا التحقيق قرر وا الاختلاف بينهم» والدلائل على نمج لا يدفع الإشكال عن مذهب 


الإمام» والحمد لله على ما هدانا له. وإذا عرفت تحقيق الاختلاف بينهم عرفت أن من احتج على 
أبى حنيفة بحديث عائشة وأمثاله فقد أخطأ فى الاحتجاج اغترارا بظاهر أقوال أصحابناء وإلا فأبو 
حنيفة قائل بمدلول الحديث؛ كما عرفت» فاحفظه والله أعلمء انتبى كلامه. 

قال العبد الضعيف: تحقيق الاختلاف على الوجه الذي ذكره لم ينقله أحد عن الإمام ولا ٠‏ 
أصحابه» ولم يذهب إليه من أئمة النقل أحدء والذى فى كتب المذهب وكتب الخلاف أن الغصب 
لا يتصور فى العقار عنده ما لم يتلفها الغاصب. 

وقال بعض الفضلاء: قد اختلفت عبارات المشايخ فى غصب الدور والعقار على مذهب أبى 
حنيفة وأبى يوسف. فقال بعضهم: يتحقق فيها الغصب» لكن لا على وجه يوجب الضمان (وفيه 
رداعلق دعوى بعض الأحباب أن أصحابنا لم يبتدوا إلى التحقيق الذى ذكره. فقد اهعدى إليه 
بعض الفضلا). . 

وقال بعضهم: لا يمحقق أصلاء كال كن الف رفع "نشائج الأفكار “ 
وقال: فيه نظر؛ لأنه إن أراد أن بعضهم قال: إن الغصب الشرعى يتحقق عندهما فيها فلا نسلم 
ذلك» إذا لم يقل أحد: إن الغصب الشرعى يتحقق عندهما فيهاء كيف ولو قاله لا صح منه أن 
يقول لا على وجه يوجب الضمان. فإن وجوب الضمان عند هلاك المغصوب فى يد الغاصب 
حكم مقرر لمطلق الغصب الشرعى. لا يتخلف عنه عند أحد (وفيه رد على قول بعض الأحباب : إن 
الغصب بنفسه ليس موجبا للضمان» بل هو موجب لرد العين “. ش 

وإما المراد بالغصب فى عبارة من أثبت الغصب ونفى الضمان» هو الغصب اللغوى دون 
الشرعى» وإن أراد أن بعضهم قال: يتحقق فيما الغصب اللغوى» ولا يوجب الضمان» وبعضهم 
قال: لا يتحقق فيما الغصب اللغوى أيضاء فلا نسلم أن أحدا قال: إن الغصب اللغوى لا يتحقق 
نيبا؛ لأن الغصب اللغوى على ما مر أخذ الشىء من الغير على سبيل التغلب» ولا شك فى تحقق 
نذا المعنى فى العقارء إذا لم يعتبر فيه إزالة يد امالك أصلاء فضلا عن إزالة يده بفعل فى العين» فلا 
.صدر ممن له أدنى تمييز إنكار تحقق الغصب اللغوى فى العقار» فضلا عن مثل مشايخنا هؤلاء 
الأجلاء اه .)١51:8(‏ 


1) فإن بعض المشايخ على أن رد العين مخلص» وموجبه الضمان» والذين ذهبوا إلى أن موجبه رد للعين قالوا بوجوب الضمان 
بالغصب أيضاء وقالوا: إن نفس الوجوب يتحقق بالغصب ووجوب الأداء عند هلاك العين». كما فى ” الهداية” باب الرهن . 


Yo ESE إعلاء السنن‎ 
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وببذا ظهر الجواب عن احتجاج الجمهور بحديث المتن على تحقق الغصب فى العقارء فلنا 
أن نحمله على الغصب اللغوى» بدليل اختلاف الرواة فى لفظه. فقال بعضهم: «من ظلم قيد شبر . 
من الأرض» وفى رواية:.«من غصب» وفى :لفظ: ومن أخذ). وقدروئ بق ی شيبةٍ بإسناد حسن 
من حديث أبى مالك الأشعرى: «أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه”" رجل 
فيطوقه من سبع أرضين» »)۷٠:١(‏ ومعنى سرقة الأرض أن يدخل شيعا من أرض جاره» أو من 


طريق المسلمين فى داره بحيث لا يشعر به أحد غيره» ولا حلاف فى تحريم ذلك» وتغليظ عقوبته» 


ووجوب ردها عليه وإما الحلاف فى وجوب الضمان إذا هلك من غير صنعه» والحديث ليس 
نم 0 ا اليد يدان 


ش ل 


أو الروك وطح الخو سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه» وسواء كان صاحبما فيها أو لم يكن» 
كما فى الغنی (07109:9. 

ديت نر ا لحي اشر ع مجر واد لد لل جل في ار ان 
الاستيلاء بإزالة يد المالك بفعل المغصوب لا بفعل فى المالك. ألا ترى أنه لو بعد المالك عن المواشى 
فتلفت لا يضمن» لأن ذلك لا يكون غصبا. فعلم بذلك أن الغصب الشرعى إثبات اليد العادية مع 
إزالة يد المالك بفعل فى العين» لا مع إزالة يد المالك مطلقاء ولا بإثبات اليد العادية مطلقاء وهذا 
المعنى لا يتصور فى العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنباء وهو فعل فيه لا فى العقان 
وفى المنقول النقل فعل فيه» وهو الغصبء وما نقصه الغاصب من العقار بفعله أو سكناه ضمنه فى 
قولهم جميعاء لأنه إتلاف» والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف» كما لو نقل ترابہاء أو هدم 
ا أو غرقها بالماء» أو ألقى الحجارة فيباء أو نقصها بغرسه وبنائه فيضمنه بغير خلاف» كذا 

فى ” الهداية “ وغيرها من كتب القوم. 


٠‏ (1) ولو احتج أحد جما فى عض ألفاظ الحديث «من غصب قيد شبرا» إلخ على تحقق الغصب فى الغقار؛ فلنا أن نجتج عليه با فى 


: شاي التو يد وزاك ارت بكر إل على E‏ ار لير رم جر بال لجل بن الام امار 
ولا يرون ذلك سرقة شرعية أصلا. (الؤلف) 7 00 


oY التتمة‎ a 


GT BE CAT E ME ETN RIN REIS E CE E O EOE EE DERS AE E O OA a E a E E N RA aS a r 


..ولله الحمد والثناء على ما أدلى من جزيل العطاء بتكميل تعمة الجلد السادس عشر من الإعلاء 
فى هذا اليوم, يوم الإثنين» وهو سلخ شوال بعد شهر الصوم» سنة ست وخصمسين بعد ثلائمأة 
وألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية. وكان تأليفه فى ظل النفس الزكية؛ 
ذى المقامات العلية» صاحب الكرامات الجلية» والصفات الببية» الذى خصه الله بألطافه الخفية» 
داف ااه ل اة شيخ الإسلا» حكيم الأمة المحمدية؛ الإمام الهمام؛ العلامة 
المقدامء ببجة الأنام» ملاذ الخاص والعام» أمير المؤمنين فى علوم الشريعة» الذى هو للوصول إلى الله 
أقوى ذريعة؛ غياث السالكين قدوة العارفين الماحى لرسوم الضلال والغواية؛ اجى مراسم الرشد 
والهداية؛ تاج الملقه سراج الأمة؛ التقى النقى المحدث المفسر الفقيه الولى مولانا الحافظ الفقة المت 
الشيخ محمد أشرف على التہانوى» أدام الله ظلال بركاته” '"؛ ومتع المسلمين بمسلسلات إرشاداته» 
هذاء وأنا العبد المفعقر إلى رحمة ربى الأحد المذنب الخاطئ ظفر أحمدء وفقه الله للتزود لغد؛ 
وغفر له ولمشايخه ولوالديه وما ولدء ويرحم الله عبدا قال آميناء وآخر دعوانا أن الحمدلله رب 
العالمين» وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين» والحمدلله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات. 
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(1) كان نور الله مرقده حيا وقت كتابة هذه الأوراق» ثم انعقل إلى رحمة ربه وجوار كرامته لسادس عشرين من شهر رجب 
سنبة اثنين وسعين بعد ثلائمأة وألف (سنة ۳۹۲١ه)‏ رفع الله درجاته فى على عليين» وتقبل حسناته» ومتعنا بفيوضه 


۳ e 
ببسم الله الرحمن الرحيم‎ 


باب لا شفعة إلا فى دار أو عقار ) 

: حدثنا عمرو بن على ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر‎ - ٨۸ 

قال: قال رسول الله ميك : «لا شفعة إلا فى ربع أو حائط» ولا ينبغى له أن يبيع حتى 

يستأمر صاحبه» فإن شاء أذ وإن شاء ترك)» أخرجه البزارء وقال: لا نعلم أحدا يرويه 

بهذا اللفظ إلا جابر (زيلعى 755:7)» وقال فى ” الدراية “: رجاله أثبات» وفى 
'التلخيص الحبير " )٠١٤:۲(‏ بسند جيد. 


باب لا شفعة إلا فى دار أو عقار 

أقول: الحديثان نصان فى الباب» وهما يبطلان قول من قال: الشفعة فى كل شىء منقول 
وغيره» وما أخرجه أبؤ بكر عن ابن عباس أنه قال مرفوعا: «لا الشفعة فى العبد» وفى كل شىء)» 
كما فى ' كنز العمال  »)۲:٤(‏ فلم أقف على سنده» نعم رواه إسحاق بن راهويه فى ”مسنده“ عنه 
بسند» قال فيه ابن حجر فى ”الدراية ': رجال إسناده ثقات بلفظ: الشريك شفيع والشفعة فى كل 
شىء وكذا رواه الطحاوى فى ” تبذيب الآثار“ عنه بلفظ: «قضى رسول الله ل بالشفعة فى 
كل شىء»» وأيضا رجاله ثقات» احرج الروايتين الزيلعى فى ” نصب الرلية “ »)۲١۸:۲(‏ إلا أنه لا 
دان فيه» لأن المراد من كل شىء هو العقار من الربع» والحائط وغيرهما كما صرح به فى 
رواية جابر وأبى هريرة» فافهم. 


تفصيل الكلام فى حديث: «الشفعة فى كل شىء): 
قال العبد الضعيف: والأثران ذكرهما ابن حزم فى ” المحلى “ من طريق الطحاوى: نا محمد 
ابن خزيمة نا يوسف بن عدى -هو القراطيسى- وهو وهم من ابن حزم ليس فى كتاب الطحاوئ 
| نبه عليه ابن القطان» وقال: قد وجدنا لابن حزم كيرا من ذلك فى کتابه» وهو قبیج» والقراطيسى 
إما هو يوسف بن يزيد» وهذا يوسف بن عدى أخو زكريا بن عدى كوفى نزل مصر يروى عن 
مالك بن أنس» وروى عنه الرازيان» قاله أبو حاتم: ووثقه هو وأبو زرعة اه (زيلعى): نا ابن إدريس 
-هو عبد الله الأودى- عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: «قضى رسول الله ع بالشفعة فى 


8 - وأبو حنيفة عن عطاء عن أبى هريرة مرفوعا: ولا شفعة إلا فى دار 
او عقار). أخرجه البیہقی (تلخيص ص٤‏ 5 »)١‏ وسكت عليه الحافظ» ولم يعله بشىء. 


كل شىء)» قال الطحاوى: وحدثنا إبراهيم , بن أبى داود نا نعيم نا الفضل بن موسى عن أبى حمزة 
السكرى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله َيه : 
«الشريك شفيع» الشفعة فى كل شىء»» ومن طريق ابن أبى شيبة نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن 
رفيع عن ابن أبى مليكة قال: قضى رسول الله َيه بالشفعة فى كل شىء: الأرضء والدار» 
والجارية» والخادم. فقال عطاء: إنما الشفعة فى الأرض والدارء فقال له ابن أبى مليكة تسمعنى لا أم 
لك أقول: قال رسول الله َيه : ثم تقول مثل هذا؟ قال ابن حزم: وإلى هذا رجع عطاء كما روينا 
من طريق وكيع نا أبان عن عبد الله البجلى قال: سألت عطاء عن الشفعة فى الثوب فقال: له شفعة» 
وسألته عن الحيوان» فقال: له شفعة» وسألته عن العبد؟ فقال: لالنك اب واظابر را دي 
بأصح إسناد عنہما اھ .)۸٤:۹(‏ 

والجواب أن حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر يعارضه ما رواه أبو عاصم عن ابن جريج 
عن أبى الزبير عن جابر» وعطاء وإن كان فوق أبى الزبير فى الفقه والفضلء فأبو الزبير أقعد الناس 
بجابر» وأعلمهم بحدیثه» كما لا يخفى على من مارس الإسناد, وإذا كان كذلك فلا بد من الجمع 
بيشبماء ولا ريب أن حديث أبى الزبير عن جابر صريح فى نفى الشفعة عما سوى الدار والعقار, 
وحديث عطاء عن جابر ليس بصريح فيه لاحتمال أن يراد بكل شىء» كل شىء تعلق بالأرض» 
والعقار من الطريق ونحوها. 

a‏ اورت جا فلار دوو ا اك نصب الراية ٠‏ عن 
”تبذيب الآثار “ لاطحاوى» قال: ومن جهة الطحاوى ذكره عبد الحق فى ” أحكامه” »)۲١۸:۲(‏ 
ون الذوائة رفوي ا سمو و اعقو عن ار عافن فان ف وول ا شفع 
فى كل شیء» ولكن الذى فى معانی الآثار موافق لما ذكره ابن حزم؛ والله أعلم (ص۲۱۷). 

وحديث أبن أبى مليكة عن ابن غباس تفرد بذكسر ابن.عباس فى السند أبو حمزة 
السكرى» قال على بن عمر الحافظ خالفه شعبة وإسرائيل» وعمرو بن أبى قيسء وأبو بكر بن 
عياش» فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة مرسلاء وهو الصوابء (قلت: وهكذا 
رواه أبو الأحوص عنه مرسلاء كما مر), ووهم أبو حمزة فى إسناده قاله البيبقى فى ستنه” 
»)۱۰۹:٦(‏ والدارقطنى (519:75). 
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ولا شك أن المرفوع المتصل أولى من المرسل؛ وما فى أثر أبى الأحوص عن عبد العزيز بن 
رفيع عن ابن أبى مليكة من قول.عطاء: إنما الشفعة فى الأرض والدار أكبر دليل على ما قلنا: إن 
حديث جابر: قضى رسول الله َه بالشفعة فى كل شىءء محمول على كل شىء يتعلق بالأرض 
والدار من الطريق والشرب ونحوهماء وإلا فيبعد كل البعد أن يكون عند عطاء عن جابر عن 
رسول الله َيه أنه قضى بالشفعة فى كل شىء (منقول أو غير منقول)» ثم يرد على ابن أبى مليكة 
قوله حين روى له ما يوافقه» فغبت أن حديث جابر لم يكن عنده على العموم بدليل ما روى عنه 
أبو الزبير مرفوعا: لا شفعة إلا فى ربع أو حائط. 

قال الاو ی :بعد ما رزوی خد غا عن ا عر قوع فإن قال: فإنك لا 5 تقول بهذا 
الحديث» لأنه يوجب الشفعة فى جل شىء من حيوان أو غيره» وأنت لا توجب الشفعة فى 
الحيوان» قيل له: ليس هذا على ما ذكرت, إنما معنى الشفعة فى كل شىء أى فى الدور والأرضين 
والعقار (وما يتعلق بها من الطريق والشرب والمسيل ونحوها)» والدليل على ذلك ما قد روى عن 
ابن عباس: حدثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء 
عن ابن عباس قال: لا شفعة فى الحيوان (7795:37). ش 

وقول ابن حزم: محمد بن عبد الرحمن مجهول رد عليه لأن الطحاوى قد احتج به 
وعارض به السند الصحيح الذى ذكره أولاء وهذا لا يستقيم إلا إذا كان ا معارض صحيحا مغله» 
بلعل ابو جرم جهل من دغر ده اوي والعارف مقدم على من لم يعرف» قال ابن حزم: 
ولیس فيه أيضا: أنه لا شفعة فى غير الحيوان اه (۸۷:۹). 

قلنا: قد وقع التصريح بذلك فى حديث جابر عند البزار» وقد تبين بقول ابن عباس هذا: إن 
قوله: قضى رسول الله َه بالشفعة فى كل شىء ليس على عمومه؛ وإذ قد بطل عمومه لم يكن 
ذلك معارضًا لما فى حديث جابر أن لا شفعة إلا فى ربع» أو حائط» وما فى حديث أبى هريرة: 
لا شفعة إلا فى دار أو عقار» وهو نص فى موضع النزاع فوجب التعويل عليه لأن الشفعة ليست 
لفظة قديمة» إنما هى لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله مء لا يدرى أحد ما 
المراد بها حتى بينه رسول الله َب وقد بين أن ذلك فى الدار والعقار» ولم يذكرها فى غير ذلك؛ 
فلم يجز أن يتعدى بها بیان رسول الله مرك . 

. وأما ما فى أثر ابن أبى مليكة المرسل من قوله: الأرض» والدارء والجارية؛ والخادم فالظاجر 
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أنه سمع ابن عباس يقول: قضى رسول الله َيه بالشفعة فى كل شىء» فحمله على العموم برأيه 
وزاد فيه ذكر الجارية» والخادم رواية بالمعنى» وأخطأ فى ذلكء لأنه لم يكن عد ابن عباس عام 
للحيوان وغيره» كما فهمه ابن أبى مليكة لما ثبت عنه أنه قال: لا شفعة فى الحيوان» وإذا كان 
كذلك فلا يضح القول يإيجاب الشفعة فى كل جزء مشاع غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أى 
کیو کا ھا وی أو لآ يتفمو من ارش أو شجرة واسدة ذا كن أو صيده ار رت أ ا أذ 
من سيفء أو من طعام» أو من أى شىء» كما قاله الظاهرية؛ ومنهم ابن حزم فى ” لحل" (۸۲:۹)» 
لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله عل والذى ورد بصيغة العموم مرسلاء أو موصولاء لا يصح 
حمله على العموم لما ذكرناء ولو صح ذلك لصح القول يإيجاب الشفعة فى الصداق» والإجارة» 
والهبة» والوصية ونحوها لعموم قوله: الشفعة فى كل شىء» ولحديث جابر: جعل رسول الله مَك 
الشفعة فى كل مال لم يقسم» رواه البخارى» ولا يقول ابن حزم بذلك» فإن قال: لفظة الشفعة 
لفظة شرعية» فلا يجوز أن يتعدى بها بيان رسول الله ميم وقد بين أن الشفعة فى البيع» ولم 
يذكرها فى غير ذلك. 

قلنا: قوله: جعل الشفعة فى كل مال لم يقسم يعم كل مال مبيعًا كان أو موهوباء أو صداقاء 
أو موصى به» كما يعم قوله: قضى بالشفعة فى كل شىء: الأرض» والدارء والحيوان وغيره عندك 
وذكر البيع فى بعض ألفاظ الحديث لا يقتضى نفى الشفعة عن غير البيع» كما قلت: إن قول ابن 
عباس: لا شفعة فى الحيوان ليس فيه أن لا شفعة فى غير الحيوان» فالجواب الجواب» والدليل ' 
الدليل. 

والعجب أنه يجعل مجرد ذكر البيع نافيا لاشفعة عن غيره» ولا يجعل قول رسول الله م : 
«لا شفعة إلا فى ربع أو حائط)» وقوله: لا شفعة إلا فى دار أو عقارء نافيا لها عن غير الدار والعقار 
مع كونه نصًا فى موضع النزاع؛ فافهم. 

فإن ثبوت حق الشفعة إنما ورد على خلاف القياس لما فى ذلك من الإضرار بأرباب الأموالء 
فإن المشترى إذا علم أنه يؤخذ منه المشترى بالشفعة لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراء؛ فيستضر 
المالك به. ٠‏ 

وأيضا: فقوله تعالى: لإوأحل الله البيع عام فى جواز بيع الشريك» أو الجار حصته 
أو داره من شريكه» أو جاره» أو من غيره» ومقتضى ذلك ملك المشترى لما اشتراه» وأن لا يكون 
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أحد فيه حق» فلا يصح القول بالشفعة إلا فيما ثبت عن رسول الله يفده صريحاء ووقع عليه 
لإجماع» وليس ذلك إلا فى بيع الدارء أو العقار دون ما سواهماء وفى البيع وحده دون ما سواه 
وروى سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة وجرير ويونس» قال عبيدة عن إبراهيم» وقال: جرير 
عن الشعبى» قالاجنميعًا: لا شفعة إلا فى دار أو عفار وقال يوسن عن أسن: لا شقئعة إلا.فى 
تربة» كذا فى "امحلی “ وإسناده صحيح (۸۷:۹). 

قال ابن حزم: وما نعلم إسقاط الشفعة فيما عدا الأرض إلا عن ابن عباس» وشريح وابن 
السيب» ولا يصح عنہم» (قلت: دعوى عدم الصحة متكلم فيما)» وعن إبراهيم» والشعبى» 
والحسن» وقتادة» وحماد بن أبى سليمان» وربيعة» وعن هؤلاء صحيح اه. . 

قلت: قد صح ذلك عن جابر مرفوعا كما فى المتن» وعن أبى هريرة مرفوعاء وروى البيبقى 
فى ”ستته“ عن عبادة بن الصامت قال: «قضى رسول الله يكل بالشفعة بين الشركاء فى الذؤر 
والأرضين»» قال: وروينا عن شريح أنه قال: لا شفعة إلا فى أرض أو عقار. وعن سعيد بن المسيب 
سليمان بن يسار قال: الشفعة فى الدور والأرضين» وعن الحسن قال: ليس فى الحيوان شفعة اه 
.)1١9:5(‏ 


أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة: 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذى لم يقاسم فيما بيع من 
أرض)» أو دار» أو حائط» ولا نعلم أحدا خالف هذا إلا الأصم قال: لا تنبت الشفعة» لأن فى ذلك 
إقرارا بأربات الاملاكف وو صرق ها ررد ال كس سابك العينيكا لاد عا 
صحتهاء وبإجماع من تقدمه من الصحابة والتابعين). 

قال الموفق: إن الشفعة تنبت على خلاف الأصلء إذ هى انتزاع ملك المشترى بغير رضاهء 
وإجبار له على المعاوضة (وهو خلاف قوله تعالى: «إإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)) مع ما 
ذكره الأصمء لكن أثبتها الشر ع لمصلحة راجحةء فلا تثبت تفبت إلا بشروط فذكرها (ه: ۰ .)٤٦۱-٤٦‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية لقولهم: بالشفعة مع مخالفتما للأصول: 

وبہذا ظهر الجواب عن إيراد ابن حزم علينا بقوله: ولقد كان يلزم الحنفيين اخالفين للثابت 
من رسول الله ع من حكم المصراة» ومن حكم: من وجد سلعته عند مفلس فهو أولى بهاء 
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٠ ٠‏ ه- عن جابر: «أن النبى ءي قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم» فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)» رواه أحمد والبخارى. 


والقرعة بين الأعبد الستة فى العتق» وقالوا: هذه الأخبار مخالفة للأصول أن يقولوا: مغل هذا فى 
خبر الشفعة» ولكن التناقض أسهل شىء عليهم اه »)۸٠:۹(‏ فإن الشفعة مجمع عليماء والأخبار 
التى ذكرها ابن حزم ليست مما أجمعت الأمة على العمل به» وهى مخالفة للأحاديث المجمع على 
العمل بهاء فلا بد من إرجاع الختلف فيه إلى المجمع عليه» وحاشا أبا حنيفة وأصحابه أن يخالفوا 
رسول الله ر فى أمر أمر به» أو قضاء قضى به فإن غاية مراد المسلم اتباع الرسول؛ وإرضاء 
الونيدة واف فائدة فى العلم والفقه إذا لم يرد العالم بعلمه إرضاء الله وإرضاء رسوله بالاتباع 
والإطاعة؟ ولكن الاختلاف بين أخبار الآحاد» وبين الأخبار المجمع على العمل بها يورث شكا فى 
أخبار الآحاد ثبوتا أو دلالة» ومع ذلك فالحنفية لا يردون الأخبار بعضها ببعض» كما يفعله 
الظاهريةء بل يجمعون بين مختلف الأحاديث بترجيح الراجح» وحمل المرجوح على محامل حسنة 
مؤيدة بآثار الصحابة» وأقوال التابعين إذا لم يدل دليل على وجود النسخ فى بعضهاء كما بينا ذلك 
فى باب المصراة من البيو ع» فليراجع. 

وقال الحافظ فى ”الفتح : ولم يختلف العلماء فى مشروعيتما -أى الشفعة- إلا ما نقل عن 
أبى بكر الأصم من إنكارها »)۳٠ ۰: ٤(‏ ظ. 

باب الشفعة بالشركة فى نفس المبيع أو حقه 

أقول: قوله: قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق 
فلا شفعة» يدل على أن الشفعة تستحق بالشركة فى نفس المبيع» وفى حق المبيع. 

أما الأول: فظاهرء وأما الثاني: فلقوله: وصرفت الطرق إذا لو لم يكن الشركة فى الطريق 
موجبة للشفعة لم يحتج إلى قوله: وحرفت الطرق» فدل ذلك على أن الشفعة كما تستحق 
بالشركة فى نفس المبيع؛ تستحق بالشركة فى الطريق» ولا اسعحقت بالشركة فى الطريق» 
فبالشركة فى حق آخر كالمسيل وغيره كذلك لاشتراك العلة. 

وقوله: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه يدل على أنه ينتظر الشريك إن كان غائباء وقد 
عرفت أن المراد من الشريك آعم من أن يكون شريكمًا فى نفس المبيع؛ أو فى طريق البيع» فثبت من 


ا لا شفعة إلا فى دار أو عقار 


١‏ ه- وعنه: (أن النبى + نه قضى بالشفعة فى كل شركة لم تقسم -ربعة 
أو SE‏ » فإن شاء أخذ وإن-شاء ترك فإن باعه 
ولم يؤذنه فهو أحق به»» رواه مسلم والنسائى وأبو داود. . 


امجموع أن ال جار إذا كان شريكًا فى الطريق» فهو أحق بالشفعةء وإن كان غائبا ينتظر بالشفعة» وإذا 
ثبت هذا ثبت أن ما رواه عبد الملك بن أ ی سليمان عن عطاء بن أبى رباح عن جابر أنه قال: قال 
زول الله م «الجار أحق بالشفعة جاره ينتظر بباء وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدا» رواه 
أبو داود وغيره لم يتفرد به عبد الملك» بل روى البخارى ومسلم معناه» فسقط إنكار شعبه وغيره 
على عبد الملك هذا الحديث» قولهم: إنه تفرد به» لأنك قد عرفت أنه لم يتفرد به» بل روى غيره 
معناه» ثم قوله: فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق يدل على أن قوله: كل ما لم يقسم ليس مما 
يعم النقول وغيره» بل إنما هو يعم غير المنقول فقطء كما يدل عليه تفسيره بربعة أو حائط. 
خطأ الشوكانى فى نقل المذهب: 

فانخسف ما قال الشوكانى: إن ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة فى جميع الأشياء وأنه لا 
فرق بين الحيوان» والجماد وغيره» لأن ظهوره إإما هو لمن لم يتدبر فى.ألفاظ الحديث» وأما من تدبر 
فهو لا يشك فى أنه لا يعم المنقول» بل هو عام لغيره فقطء ومن العجائب أنه نسب هذا العموم إلى 
ا حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء وقال: وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة» 
وأصحابه» مع أن أبا حنيفة» وأصحابه براء من ذلك» وهم لا يقولون بالشة لشفعة فى المنقول» فتذكر. 

وقوله: لا شفعة معناه: : أنه لا شفعة من جهة الشركة لا أنه لا شفعة فى النقول» فتذكرء 
وقوله: لا شفعة معناه: أنه لا شفعة من جهة الشركة لا أنه لا شفعة أصلا؛ لأنه قد ثبت ثبت الشفعة 
بالجدار كما سيأتى» فلا تنافى بينه» ومن حديث الشفعة بالجوار» كما فهمه الشافعى. 

وقوله: لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه إلخ» معناه: أنبه لا يحل له من حيث المروءة؛ 
ويحتمل أن يكون معناه: أنه والحل له ذلك من حيث الدين» ويقال: إنه حرج مخرج الزج للناس 
عن إخفاء البيع من الشريك إضرارًا له» كما هو عادة الناس فى أمغال هذه المواضع؛ وحيتئذ يكون 
معناه: : أنه لا يحل لأحد أن يقصد إضرار شريكه بإخمفاء البيع عنه» بل ينبغى له أن يطلعه عليه لأنه 
لا فائدة له فى إخفاءه» إذ لو أخفاه عنه كان أحق بالشفعة حين يطلع عليه» ولا يسقط به حقه» فأى 
فائدة فى الإخفاء سوى الإثم بقصد الإضرار؟ فلا ينبغى أن يفعل» وإذا كان الحديث مسوقا للغرض 
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۲ ه- وعن عبادة بن الصامت: («أن النبى ر قضى بالشفعة فى الأرضين 
والدور»» رواه عبد الله بن أحمد فى ”زيادات المسند“ » وفيه انقطاع» ا 


المذكور» و كان معناه: ما ذكرنا فلا يدل على سقوط حق الشفعة بالاطلاع على البيع قبل البيع» 
وعدم طلب الشفعة إذ ذاك؛ لان الحديث ساكت عن هذا البحث غير متعرض له كما لا يخفى» 
وكذا لا يدل على عدم جواز البيع قبل الإيذان» وعدم جواز الحيلة لإسقاط الشفعةء لأن إسقا 
الشفعة بالحيلة يحتمل أن يكون لرفع الضد عن نفسه لا لإضرار الشريك. 

فاندفع ما قال ابن القيم فى ”إعلام الموقعين” :)۲۲۹:١(‏ إنهم احتجوا على إيجاب الشفعة 
فى الأراضىء والأشجار بقوله: قضى رسول الله لل بالشفعة فى كل شرك فى ربعة أو حائط ثم 
خالفوا نص الحديث نفسه» فإن فيه: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شري » فان باع ولم يؤذنه فهو 
أحق به» فقالوا: يحل له أن يبيع قبل إذنه» ويحل له أن يتحيل لإسقاط الشفعةء وإن باع بعد إذن 
شرك كيو انح ابلا ا ولا امعان ولا لیا 

قال العبد الضعيف: وفى " المغنى ” لابن قدامة: إن الشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل البيع» 
فقال: قد أذنت فى البيع» أو أسقطت شفعتى» أو ما أشبه ذلك لم تسقطء وله المطالبة بها متى وجد 
البيع» هذا ظاهر المذهب» وهو مذهب مالكء الشافعى» والبتى» وأصحاب الرأى» وروى عن أحمد 
أن الشفعة تسقط بذلك» وهذا قول الحكم, والثورى» وأبى عبيد» وأبى خيثمة» وطائفة من أهل 
الحديث (علق البخارى)» عن الحكم قال: ل ري : من بيعت 
شفعته» وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له اه. 

قلت: قول الشعبى محمول عندنا على ما إذا لم يواثب بطلب الشفعة فى مجلس العلم 
بالبيع» وهو معنى قوله: وهو شاهد لا يغيرها أى لا يواثب بطلب الشفعة»ء وسيأتى أن المواثية 
بالطلب شرط لثبوت الشفعة تسقط بتركها. 

قال ابن المنذر: وقد اختلف فيه عن أحمد» فقال مرة: تبطل شفعته» وقال مرة: لا تبطل» 
واحتجوا بقول النبى مَرِ: من كان له شركة فى أرض ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع» حتى 
يستأذن شريكه. فإن شاء أخعذء وإن شاء ترك» ومحال أن يقول النبى مره : وإن شاء ترك 
فلا يكون لت رکه معنى (قلنا: لا ينحصر معناه فى سقوط الشفعة به كما سيأتى)» ومفهوم قوله: فإن 
باع ولم يؤذنه» فهو أحق به أنه إذا باعه بإذنه لا حق له. 

(قلنا: لا حجة فى المفهوم كما تقرر فى الأصول)» ولأن الشفعة تنبت فى موضع الاتفاق 
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إسحاق عن عبادة ولم يد ركه» كذا فى اليل“ (ه :) ولكن الانقطاع غير مضر 
عردلا لأ نيما ا 


على خلاف الأصل لكونه يأخذ ملك المشترى من غير رضاه» ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع 
البائع فى العقد الذى أساء فيه بإدخاله الضرر على شريكه» وت ركه الإحسان إليه فى عرضه عليه 
ؤهذا المعنى معدوم ههناء فإنه قد عرضه عليه امتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر فى حقه ببيعه» 
وإن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه فلا يستحق الشفعة كما لو أخر المطالبة بعد البيع» ووجه 
الأول: أنه إسقاط حق قبل وجوبه» فلم يصح كما لو أبرأه مما يجب له» أو أسقطت المرأة صداقها 
قبل الترويج» (فلا عبرة بالعرض عليه» وامتناعه من الأخذ قبل ثبوت الحق). 

وأما الخبر فيحتمل أنه أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أراد» فتخف عليه المؤنة» ويكتفى 
أذ المشترى الشقصء» لا إسقاط حقه من شفعة اه (47:0 »)٥‏ وأيضا: فإن الظاهر من شأن أنه إذا 
راجيا لا رطف عن للدم دقان ل ا حاار 
فافهم. 0 

وأما قول ابن حزم: إن الشفعة وغير الشفعة من أحكام الديانة كلها لا تجب إلا إذا أوجبها 
الله تعالى على لسان رسوله و وإلا فما لم يجئ هذا الجىء» فليس هو من الدين» ورسول 

لله م َيه هو الذى أوجب حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع» وأسقط حقه بتركه الأخذ 

ع ا ا ل SS‏ 
البيع» ومتى أسقط حقه بتركه الأذ؟ وغاية ما فى الحديث أنه و أمر البائع بعرض الشفعة على 
. الشفيع قبل البيع» وأين فيه ثبوت الحق بہذا العرض؟ وليس فى قوله مَه: إن شاء أذ وإن شاء 
ترك) دلالة على سقوط حق الشفيع بتر كه الشفعة قبل البيع كما بيناء ولكن ابن حزم لا يزال يحتج 
على الخصم بما هو غير مسلم عنده» ولا هو ثابت من الحديث إلا عند ابن حزم وحده» وأما قوله: 
وإلا فليأتونا عنه عليه السلام بأن الأخذ لا يجب للشفيع إلا بعد البيع فقطء هذا لا يجدونه أصلا. 

قلنا: قد اعترف ابن حزم نفسه أن الشفعة لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول 
الله ميك وقد بين أن ذلك فى البيع؛ فلم يجز أن يتعدى بها بیان رسول الله َه (9:9)» ولا بين 
رسول الله م أن الشفعة فى البيع فلا شفعة إلا بتمام البيع» لأنها ليس بيعا قبل ذلك» صرح به ابن 
حزم فى ” المحلى “ أيضًا (99:9). 

زاف : فإن إضرار الشريك أو الجار لا يتحقق إلا بالبيع: ااا الما شرت 


مر و به اط يها ار قله و و اوقا ا ا 


حق الشفعة» ولا يصح ثبوت الشىء قبل سببه وشرطه» واندحض بذلك قول ابن حزم» ليت شعرى 
این كان الحنفيون عن هذا النظر حيث أجازوا الزكاة قبل الحول نعم» وقبل دخوله اه (۸۸:۹)» 
فإن الحول ليس سببا لوجوب الزكاة» بل هو شرط لوجوب أدائهاء وسبب وجوبها ملك النصاب 
النامى؛ وههنا البيع شرط لثبوت الشفعة والاتصال سبب لوجوبهاء وامتناع الشروط قبل تحقق 
شرط الجواز غير حاف على أحد كذا فى العناية (4:4 »)7"١‏ فمن ملك النصاب جاز له أداء زكاته 
قبل الحول» ومن لم يملكه لم يجز له ذلكء فافهم. 

فإن أهل الظاهر لا يفقهون» وفى قوله مي : «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) 
دليل على اختصاص الشفعة بما له حددو» وطرق» وليس إلا العقار» والدار. 

وأما قول ابن حزم: إن الحدود واقعة فى كل ما ينقسم من طعام» وحيوان» ونبات» 
وعروض» وإلى كل ذلك طريق ضرورة كما هو إلى البناء» وإلى الحائط اهء فصرف للكلام عن 
ظاهره» وتأويل يمجه الطبع السليم» قال الحافظ فى * الفتح : وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة 
فى المشاع» وصدره يشعر بثبوتها فى المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار» وبما فيه العقار. 

قال عياض: لو اقتصر فى الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة 
الجوار» ولكن أضاف إليه صرف الطرق» والمرتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهماء (فلو 
وقعت الحدود بالقسمة» ولم تصرف الطرق».بل كان الطريق مشتركة بين القوم فلكل واحد منهم 
الشفعة فى دار جاره» فافهم). 

قال الحافظ: اختلف على الزهرى فى هذا الإسناد -أى إسناد حديث جابر-» فقال: مالك 
عنه عن أبى سلمة وابن المسيب مرسلاء كذا رواه الشافعى وغيره» ورواه أبو عاصم والماجشون 
عنه» فوصله بذكر أبى هريرة» أخرجه البيبقى» ورواه ابن جريج عن الزهرى كذلك» لکن قال: 
عنهما أو عن أحدهماء أخرجه أبو داود» وا محفوظ روايته عن أبى سلمة عن جابر موصولاء وعن 
ابن المسيب عن النبى َه مرسلاء وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه ويقوى طريقه عن أبى سلمة عن 
جابر متابعة يحيى بن أبى كثير له عن أبى سلمة عن جابر» ثم ساقه كذلكء قال الحافظ: وحكى 
ابن أبى حاتم عن أبيه أن قوله: فإذا وقعت الحدود إلخ مدرج من كلام جابر (وإليه مال الطحاوى 
فى ”معانى الأثار ' له» فجعل قوله: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) من قول أبى هريرة برأيه» 
ثم جمع بين مختلف الحديث بعد تسليم كونه مرفوعا بأن المراد بوقع الحدود تحديد الطرق» 


¥ ش 
E‏ ۳ 


باب الشفعة بالجوار إذا كان الطريق واحدا 
لاه 4 ه- عن عبد الملك بن أبى سفيان عن عطاء عن جابر قال: قال النبى 28 
«الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واخدا» رواه 


ش وأيده بما رواه ابن جريج عن الزهرى عن ابن المسيب أن النبى مَركهِ قال: «إذا حدت الطرق فلا 
شفعة) ١؟50515).‏ 

قال الحافظ: وفيه أى فى دعوى دراخ نظرء لأن الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه 
حتى يثبت الإدراج بدليل؛ وقد تقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها اه (70:4). 

قلت: فظهر بذلك أن الطحاوى لم ينفرد بدعوى الإدراج» بل وافقه فيه أبو حاتم أيضاء 
فلا يجوز لأحد الطعن على الطحاوىء فإنه إمام مجتبد فى الحديث والفقه فلا يحتج عليه بقول 
غيره» من أئمة الحديث» والله تعالى أعلم. 

باب الشفعة بالجوار إذا كان الطريق واحدا 

أقول: الحديث نص فى الباب» وقال الشوكانى: فيه دليل على أن الجوار بمجردهء لا تنبت 
الشفعةء بل لا بد معه من اتحاد الطريق؛ ويؤيد هذا الاعتبار» قوله فى حديث جابرء وأبى هريرة 
المتقدمين: «فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة) اه (نيل .)5١٠١:©‏ ش 

أقول: هذا احتجاج بمفهوم الخالفة: وهو ليس بحجة عندناء وتأبيده بحديث جابر» وأبى 
هريرة فاسد» لأن قوله: تدرو سي ا ييه لأن الشفعة 
بالجوار ثابتة. 

وما يدل على فساده أنه قال فى حديث أبى هريرة: «إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة 
فيبا»» رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه» فإن كان معنى قوله: «فلا شفعة فيها) أنه لا شفعة فيها بوجه 
من الوجوه لانتفت من جهة اتحاد الطريق أيضا مع أنها ثابتة بحديث جابر المسلم عند الشوكانى» 
ل لا ا را 
الشفعة باتحاد الطريق ثبت باتحاد المسيل وغيره أيضاً لاشتراك العلة» فتدبر. 

ول ل 00 
تعره يعو لان وقهضي رشول الله لاق اران تد ٤:‏ وفيه رجل مبهم؛ وهو لا يضر 
عندناء لأن الأصل فى القرون الثلاثة العدالة» ولو سلم فغايته الضعف» والضعيف يصلح مشاهداء. 


إعلاء السنن 2 الشفعة بالجوار إذا كان الطريق واحدا ١‏ 


الخمسة إلا النسائى (نيل »)۲٠۹:١‏ رجاله ثقات وأنكره شعبة وغيره على عبد الملك من 
غير حجة» وقالوا: تفرد به عبد الملك مع أنه لم يتفرد به» كما عرفت فيما مر. 


وإنما ذكرناه للاستشهاد بحديث جابر. قال العبد الضعيف: لم يؤثر طعن شعبة عبد الملك بن أبى 
سليمان شيعا عند ا محدثين المحققين» لأنه ما طعن فيه لظنه أنه پروی عن جار حلاف ما رواه عنه 
ردن اققات لا للش فى عدا د 

وقال صاحب التنقيح ": اعلم أن حديث عبد الملك بن أبى سليمان حديث صحيح» 
ولا منافاة بينه» وبين رواية جابر المشهورة؛ وهى: «الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة)» فإن فى حديث عبد الملك: «إذا كان طريقهما واحدا»» وحديث جابر المشهور لم ينف 
فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطريق» وطعن شعبة فى عبد الملك بسبب هذا الحديث 
لا يقدح فيه» فإنه ثقة» وشعبة لم يكن من الحذاق فى الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهاء. 
إنما كان حافظًاء وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبةء وقد احتج بعبد الملك مسلم فى ” صحيحه“» 
واستشهد به البخارى» ووثقه أحمد» والنسائى» وابن معين» والعحلى. 
203 وقالالخطيب: لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العزرمى» وترك 
التحديث عن عبد الملك بن أبى سليمان؛ فإن العزرمى لم يختلى أهل الأثر فى سقوط روايته» 
وعبد الملك» فثناؤهم عليه مستفیض» والله أعلم (زيلعى .(Tv:¥‏ 

وأما ما حكى البيبقى عن الشافعى رحمه الله قال: سمعنا بعض أهل العلم يقول: نخاف أن 
لا يكون محفوظاء ثم استدل على ذلك برواية أبى سلمة عن جابر» قال عليه السلام: «الشفعة فيما 
يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)» قال: وروى أبو الزبير عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة» 
ويخالف ما روى عبد الملك» فنقول: قد أخرج النسائى فى ' سننه " عن محمد بن عبد العزيز بن 
أبى رزمة عن الفضل بن موسى عن نرب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر: «أن البنى وه 
قضى بالشفعة بالجوار»» وهذا سند صحيح يظهر به أن أبا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك 
لا رواية أبى سلمة كما ذكره الشافعى» وتأيد هذا بعدة أحاديث سنذكرهاء إن شاء الله تعالى. 

وأما ما ذكر البيبقى عن جماعة أنهم أنكروا على عبد الملك هذا الحديث» فنقول: ذكر 
صاحب ” الكمال” عن ابن معين أنه قال: لم يحدث به إلا عبد الملك» وقد أنكر عليه الناس» ولكن 
عبد الملك ثقة صدوقء لا يرد غلى 'مغله» وذكر أيضًا عن الثورئ» وابن حتبل قالا: هو من الحفاف 


ا اف 


وكان الثورى يسميه الميزان» وعن أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت» وأخرج له مسلم فى ا 


١ عن‎ 2 


باب الشفعة بالجوار 


Tmo 


وقال الترمذى: ثقة مأمون عند أهل الحديث»: وذكره ابن حبان فى ”الفقات ٠‏ وذكر عن أبى زرعة 
سمعت أحمد بن حنبل» وابن معين يقولان: عبد الملك ثقة. 1 

قال ابن حبان: روى عنه الثورى» وشعبة» وأهل العراق» وكان من خيار أهل الكوفة 
وحفاظهم» وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام يهم فى رواية» ولو سلكنا ذلك لزمنا 
ترك حديث الزهرى» وابن جریج» والثورى» وشعبة» لأنهم لم يكونوا معصومين اه من الور 
النقى * ملخصاً (0:5). ظ 

وما يدل على ثبوت الشفعة بكون الشرب وحده مشت رکا ما رواه يحبى بن آدم» حدثنا عبد 
الرحيم الرازى عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا اقعسم القوم الأرض فرفعوا شربهم بينهم» فهم 
شركاء فى الشفعة» قال يحبى: جعل الشرب مغل الطريق اه من كتاب الخراج (ص۹۸). 

: باب الشفعة بالجوار 

أقول: الشفعة بالجوار أثبتها أبو حنيفة» وأنكرها الشافعى» واحتج أبو حنيفة بقوله: «الجار 
أحق بسقبه)» وحمله الشافعى على الشريك فى المبيع» لقوله عليه السلام: «إذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة)؛ وأنكرها الشوكانى أيضاء وحمل الحديث على الشريك فى الطريق» 
وعند أبى حنيفة معنى قوله: «إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» من جهة الشركة. 
٠ ٠‏ والحتاضل» أن با نشيشة ريزول قوله: اوقت الوه و فت الطزق كل عشمةه 
والشافعى» والشوكانى يؤولان قوله: «الجار أحق بسقبه»» ولا نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة» وهو 
دفع الضرر كان تأزيل أن يفة ار لأن المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضااء 
ومؤيد تأويله ما رواه النسائى» وابن ماجه من طريق حسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن 
رجلا قال: يا رسول الله ل : أرضى ليس فيا لأحد شرك ولا قسم إلا الجوارء فقال: «إن الجار 
احق بسقبه ما کان)» كما فى ' العينى شرح البخارى' » والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: و ا ا ا 

عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع عن النبى ر قال: «الجار أحق بسقبه»» 


إعلاء السنن ۰ الشفعة بالجوار ١5‏ 
هه؛ ه- ورواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه 


قال: وأخبرنا امخاربى وغيره عن سفيان الثورى عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى 
رافع أن النبى یه قال: «الجار أحق بشفعته) (زيلعى »)۲٠١۷:۲‏ وقد جاء ذلك صرحاف كدي 
جابر بلفظ: «الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بباء وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»» رواه 
الخمسة إلا النسائى كما مرء واللفظ للترمذى» وقال: حسن غريب» فاندحض بذلك قول البيبقى: 
إن فى سياق القصة دلالة على أنه ورد فى غير الشفعة» وأنه أحق بأن يعرض عليه. 

قلت: هذا منوع» بل سياقها يدل على أنه ورد فى الشفعة» وكذا فهم منه البخارى» وأبو 
داود وغيرهماء وقد صرح بذلك فى قوله: بشفعة أخيه» والعرض مستحب» وظاهر قوله: أحق» 
وقوله: ينتظر به الوجوب (الجوهر النقى ٠ .)۳٤:۲‏ 

وقال الحافظ فى "الفتح : قال ابن بطال: ادل وای دیف أبى رافع- ” الجار أحق 
بسقبه» أبو حنيفة» وأصحابه على إثبات الشفعة للجارء وأوله غيرهم على أن المراد يه الشريك بناء 
على أن أبا رافع كان شريك سعد فى البنيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه» قال: وأما قولهم: إنه 
ليس فى اللغة ما يقتضى تسمية الشريك جارا فمردود» فإن كل شىء قارب شيئاء قيل له: جارء 
وقد قالوا لامرأة الرجل: جارة» لما بينمما من الخالطة. 

(قلت: : بل لما بينهما من الجاورة والمقاربة» لأن لحمها ليس مخالطًا للحمه» ولا دمها مخالطًا 
لدمه» ولكن لقربها منه» فكذلك الجار سمى جار لقربه من جاره» لا خالطته إياه فيما جاوره به» 
وقد اتفقوا أن الآثار على ظاهرهاء ذ فكيف تركوا الظاهر فى هذاء ومعه الدلائل» وتعلقوا بغيره ما 
لا دلالة معه). 

وتعقيه ابن انير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان علك بيتين من جملة دار سعد» لا شقصا 
شائعا من منزل سعد» وذكر عمر بن شبة أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة 
ار كان الى عن كين ال نويا کی ر ارا سعد امنا لم داق ات اباب 
فاقتضى كلامه أن سعدا كان جار لأبى رافع قبل أن د يشترى منه داره لا شريكا اه .)771١:5(‏ 

وروى عبد الرزاق عن سفيان عن هشام بن المغيرة الشقفى قال: سمعت الشعبى يقول: قال 
الى ا «الشفيع أولى من الجار» وا جار أولى من الجنب»» كما فى ”المحلى” »)٠١7:9(‏ وإذا 
الو رع ارو اديه برل راف ا الجار أولى من الجنب رد على الحافظ حيث 
قال فى ” الفتح' ': حديث أبى رافع مصروف الظاهر اتفاقاء لأنه يقتضى أن يكون الجار أحق من كل 


يان الشفعة بالجوان: > ' ۷ 


قال: قال رسول الله مي : «الجار أحق بسقبه من غيره»» رواه أحمد؛ وقال الترمذى: 
سمعت محمدا (البخارى) يقول: كلا الحديثين عندى صحيح (ترمذى .))5١‏ 


أحد حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار قدموا بشريك مطلقاء ثم المشارك فى الطريق» ثم 
الجار على من ليس بمجاورء فعلى هذا فيتعين تأويل قوله: أحق بالحمل على الفضل أو التعهد» ونحو 
ذلك اه (7371:4)» فإن المتبادر من قوله: «الجار أحق بسقبه»» والسقب القرب» والملاصقة أنه أحق 
' ممن لا قرب له» ولا ملاصقة» فكيف يقتضى أن يكون الجار أحق من الشريك» وهو أشد منه قرباء 
وملاصقة؟ وهل حمله على ذلك إلا تحكما بالباطل» فكيف» وقد ورد الصرع فى برل الشعبى 
بأن الجار أولى من الجنب» فبطل القيل والقال» 00 عقدة الإشكال» والحمد لله العلى المتعال. 
ونما يرد تأويل ال جار بالشريك حديث عمرو بن الشريد الذى مر ذكره وأخرجه ابن جرير 
فى ”التبذيب” بلفظ: ليس فيما لأحد شرب» ولا قسم إلا الجوار» فهذا تصريح بوجوب الشفعة 
وار ر فيه فدل على أن ال جار اللازق تجب له الشفعة (وقيدوا للزوق مستفاد من السقب» 
فإنه يطلق على القرب» والملاصقة» كما صرح به الحافظ نفسه» وسيأتى ما يدل على ذلك فى قول 
عمر رضى الله غنه). 
وقال ابن جرير: رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد من 
حضرموت أنه عليه السلام قال: «الجار والشريك أحق بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك)» فظاهر 
عطف الشريك على اجار يقتضى أن الجار + غير الشريك. ا 
وأخرج ابن حبان فى أصحيحه” حديث: «الجا ر أحق بسقبه) من حديث أبى رافع» وأنس 
عن النبى ين وأخرج أيضا عن أنس أنه َم قال: «جار الدار أحق بالدار»» وأخرجه النسائى 
أبضاغ اسن عن شمر بن معدت عن الي ال وجار الدار أحق بدار الجار)» أخر جه أبو 
داود» والنسائى» والترمذى» وقال: حسن صحيح» وقد مر عن الحاكم فى ”المستدرك أنه قال: قد 
احتج البخارى بالحسن عن سمرة» وفى ' مصنف ابن أبى شيبة ' ثنا جرير عن منصور عن الحكم 
عن على» وعبد الله قالا: «قضى رسول الله ع4 بالشفعة للجوار». 1 
وفى “التهذيب ” لابن جرير الطبرى: روى موسى بن عقبة عن إسحاق عن يحيى عن عبادة 
ابن الصامت «أن النبى له قضى أن ال جار أحق بسقب جاره)» وأخرج ابن جرير أيضا بسئده عن 
عكرمة عن ابن عباس أن النبى ي قال: «إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على جاره». 
فظهر بمجموع هذه الآثار أن للشفعة ثلاثة أسباب: الشركة فى نفس المبيع» ثم فى الطريق» 


إعلاء السنن ۱۸ 


باب الترتيب فى الشفعة 
٠‏ 7 ه- سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام ؛ بن المغيرة الثقفى قال: 
قال الشعبى: قال رسول الله ل : «الشفع أولى من الجار والجار أولى من الجنب» 
أخرجه ابن ا جوزى فى ”التحقيق ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن ابن المبارك» 
وقال فى التنقيح: هشام وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه (زيلعى .)١5/:7‏ 


ثم الجوار» وظاهر قوله ث4 : «جار الدار أحق بالدار»» من يأخذ الدار كلهاء وليس ذلك إلا الجار. 

وأما الشريك فإنه يأخذ بعضهاء ولأن الشفعة إنما وجبت لأجل التأذى الدائم» وذلك موجود 
للجار أيضاء (قال النبى مره : «وأعوذ بك من جار السوء فى دار المقامة» فإن جار البادية يتحول»)»› 
ولو وجبت لأجل الشركة لوجبت فى سائر العروض::فلما لم تجب إلا فى العقار» علمنا أن سبب 
الوجوب هو التأدى» وحكى الطبرى أن القول بشفعة الجوار» هو قول الشعبى» وشريح» وابن 
سيرين» والحكم؛ وحماد» والحسن» وطاوسء والثورى» وأبى حنيفة» وأصحابه اه من ' الجوهر 
النقى ‏ (77:7). 

وروی سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى بكر بن حفص قال 
شريح: كتب إلى عمر بن الخطاب: ”اقض بالشفعة للجار » زاد بعضهم: الملازق» وروى ابن 
أبى شيبة نا معاوية بن هشام نا هشام نا سفيان عن أبى حبان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان 
يقضى بالجوار. 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو بن فضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعى 
قال: الخليط أحق من الجار» وال جار أحق من غيره» ذكره ابن حزم فى * امحلى ” وقال: وروينا مثله 
عن قتادة» والحسن» وقالوا كلهم: لا شفعة لجار غير ملاصق بينهما طريق غير متملكة» وروينا عن 
طاوس أنه ذكر له قول عمر بن عبد العزيز: إذا قسمت الأرض فلا شفعة فقال: لا ال جار أحق به» . 
وم طريق:عييه الرراق عن سفيات التورى عن جابر عن الشعبى عن الشريح قال فى ال جار: الأول 
فالأول يعنى فى الشفعة اه (9: ۰ ظ. 


باب الترتيب فى الشفعة 
أقول: حديث الشعبى عن رسول الله ميته مرسل» والمرسل حسجة» وقول شريح مؤيد 
للمرسل؛ وهو القياس أيضاء والله أعلم. 


ج ۷ ر ۱۹ 


۷ ه٠-‏ وابن أبى شيبة ثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبى عن شريح قال: 
الخليط أحق من الشفيع» و الشفيع أحق من الجار» وال جار عن سواه (زيلعى .)٠١۸:۲‏ 

8 - وعبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: . 
الخليط أحق من ال جار وال جار احق من غيره (زيلعى .)٠١۸:۲‏ 

٥ ٤۹‏ وعبد الرزاق عن الثورى عن جابر عن ای خرن تبر قال في اجان 
الأول فالأول ون ساد أخرجه ابن حزم فى ” احلى " .)٠١٠١:9(‏ 

باب المواثبة فى الشفعة 

5- عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانئ عن أبيه 

عن ابن مر عن الب لد فال اة ككل الخال اغ رة ابن مجه وال بان 


ترتيب الشفعة فى الجيران: 

قال العبد الضعيف: وأما الترتيب فى الجيران» فروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
شريح أنه قال: الشفعة من قبل الأبواب» كذا رواه محمد بن الحسن فى ”الآثار“ عنه» وقال: هو 
قول أبى حنيفة» ولسنا نأخذه بهذه الشفعة للجيران الملازقين» وذكر البخارى فى ”صحيحه“ فى 
كتاب الشفعة عن عائشة قالت: یا رسول الله! إن لی جارين فإلى أيبما أهدى؟ قال: «إلى أقربهما 
منك بابا»» وذكره أيضًا فى كتاب الهبة فى (باب من يبدا بالهبة). 

LE‏ وما لب لودو 01 لوي بكار ارا واوا وا 

الخال بم ادها ينما عرز وإد كارب اباي a‏ كلرني ” عقود 
الجواهر المنيفة “ (ص 40). | 

قلت: وما يؤيد قول محمد حديث أبى رافع: وانذاياا شق وسيم و 
وقول عمر لشريح: اقض بالشفعة للجار الملازق كما مرء والله تعالى أعلم» ظ 

ياب المواثبة فى الشفعة | 

أقول: قوله: «الشفعة كحل العقال»» يدل على ضعف هذا الحق» وسقوطه بأدنى غفلة» وقلة 
بقائه» وقوله: «الشفعة لمن واثببا) يدل على سرعة الطلبء فالمعنون واحد» والعنوان مختلف» وهو 
حجة لأبى حنيفة؛ والله أعلم. . 


البيلمانئ ومحمد بن الحارث» ولكن قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبما ٠‏ أخرجه عبد 
الرزاق (زيلعى 5:7 ؟) يدل على أن له أصلاء والله أعلم. 


قال العبد الضعيف: قال الزيلعى: لم أر فى محمد بن الحارث أحسن من قول البزار» فيه 
رجل مشهور ليس به بأس» وإنما أعله -أى الحديث- بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى. 

٠‏ (قلت: وابن البيلمانى لم يوثقه أحد فيما علمنا)» والحديث أخرجه ابن حزم فى ”الحلى ” من 
طريق البزار» وزاد فيه: “ومن مثل بعبده فهو حر» وهو مولى الله ورسوله» والناس على شروطهم ما 
وافق الحق “» قال ابن القطان فى ” كتابه “: وهذه الزيادة ليست عند البزار فى حديث الشفعة» 
ولكن أؤرد حبنت العيّد بالإسناد المذكور حديًا وأورد أمر الشروط حدياء وأظن أن.ابن حزم لم 
وجد ذلك كله بإسناد واحد لفقه حديثا واحدًا تشنيعًا على الخصوم الآخذين لبعض ما روى بهذا 
الإسناد التا ر کین لبعضه اه من ”الزیلعی  .)۲١۸:۲(‏ ۰ 

قلت وليسن دل من شان ادن أن تجعلوا كل ماروي باد واد خديكا واحداء 
ولا يدع فى أن يكون بعض ما روى بإسناد مأخوذًا به» وبعض ما روى به غير مأخوذ به لتأييد 
الأول اهت أو شراهد دون افا و راز أن بكرن بعسينهامتسيوحا ذو ابعش وه مواققا 
للأصول المجمع عليهاء وبعضه مخالفا لهاء فليس مدار صحة الحديث على الإسناد فقطء بل لا بد 
لها من شروط ذكرها الفقهاء, كما مر فى " المقدمة . 

نعم يعكر على الاستدلال بحديث: «الشفعة كحل العقال)» أن البيبقى أخرجه فى " سننه “ 
بلفظ: «لا شفعة لصبى ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة والشفعة كحل . 
العقال» »)١٠۸:٦(‏ فإنه يقتضى نفى الشفعة للصبى» والغائب» والذين يقولون: "إن الشفعة كحل 
العقال ‏ لا يقولون به. والجواب أنه محمول على ما إذا كان للدار المبيعة شفعاء منهم صغير» 
| وكبير» وصغير» وغائب» فلا يترك القضاء للحاضر لأجل الغائب» ولا للكبير لأجل الصغيرء بل إذا 
سبق واحد من الحاضرين بالشفعة يقضى له بهاء ثم إذا أدرك الصبى أو حضر الغائب» وطلب 
الشفعة يقضئ له بالنصف. 
ش وبالجملة: فالمراد أن لا شفعة للصبى فى صباه» ولا للغائب فى غيبة» بل يقضى للحاضر 
٠‏ البالغ بالكل» لأن الغائب لعله لا يطلب» وكذا الصبى بعد بلوغه؛ فلا يؤخر حق الحاضر الطالب 
بالاحتمال: ۰ ش 
وقوله: وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة معناه -والله أعلم- أنه إذا علم الشريككان ببيع 


الفالث حصته من الدار» فسبق أحدهما بطلب الشفعة؛ والشراء» وسكت الآخرء ولم يواثب 
بالطلب» ار ا راطيا جر اما 
تسقط بتأخير الطلب بلا عذرء والبسط فى كتب الفروع» فليراجع 

وقال الموفق فى المغنى : المنحيح فى ا مدهب أن حق الشفحة على القور إن طلب با ساعة 
يعلم بالبيع» وإلا E‏ قر هال OS‏ طالب فقال: " الشفعة بالموائبة نباعة بعل 
وهذا قول ابن شبرمة» والبتى؛ والأوزاعى» وأبى حنيفة» والعنبرى (وفيه دليل على صحة الأثر الذى ٠‏ 
5 كزناء فى الم عداهى رالشاي ف أخد وله وك عن اخ أن ات عن اترا 
لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل.على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة» ونحو ذلك. 

وهذا قول مالك» وقول الشافعى إلا أن مالكا قال: تنقطع بمضى سنة» وعنه بمضى مدة يعلم 
أنه تارك لهاء لأن هذا الخيار لا ضرر فى تراخيه فلم يسقط بالتأخير كحق القصاص؛ لأن النفع 
للمشترى باستغلال المبيع» وإن أحدث فيه عمارة من غراس» أو بناء» فله قيمته» وحكى عن ابن أبى 
ليلى» والثورى أن الخيار مقدر بثلاثة أيام» وهو قول الشافعى» لأن الثلاث حد بها خيار الشرط 
فصلحت حدا لهذا الخيار» ولنا ما روى ابن البيلمانى عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله مله : 
«الشفعة كحل العقال)» وفى لفظ أنه قال: «كنشطة العقال)» إن قيدت ثبتت» وإن ت ركت فاللوم 
على تاركهاء وروى عن النبى ثي أنه قال: «الشفعة لمن واثبها»» رواه الفقهاء فى كتبهم» فلعله 
صح عندهم. 

وقال ابن حزم: وأما الشفعة لمن واثبهاء فما يحضرنا الآن ذكر إسنادها إلا أنه جملة لا خير 
فيه اه (۹۱:۹)» وفيه دليل على أنه كان مسندا عنده فنسیه» وأما قوله: لا خير فيه» فجرح مبهم 
لا يقبل مثله» ولأن إثباته على التراخى يضر المشترى لكونه لا يستقر ملكه على المبيع» ويكنعه 
التصرف بعمارة حشية أخذه منه» ولا يندفع عنه الضرر بدفع القيمة؛ لأن خسارتها فى الغالب 
أكثر من قيمتها مع تعب قلبه» وبدنه فيباء والتحديد بثلاثة أيام تحكم لا دليل عليه» والأصل المقيس 
E‏ 1 

(قلت: كلا! بل هو صحیح» » ولكن لا يصح القياس مخ الأثرء فلولا قوله: «الشفعة لمن 
واثبہا» لقلنا بقول الشافعى). 

SEN E SE EE E وإذا‎ 


إعلاء السنن ۲۲ 


باب الصبى على الشفعة 
53م مح حدقا مدن زي الأيل اتنا حفر و مج كنيد نازر رغ قتا عند 
الله بن رشيد ثنا عبد الله بن بزيع غن صدقة بن أبى عمران عن عبد الملك بن أبى سليمان 
عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَييِه: «الصبى على 


مجلس العلم :: تثبت الشفعة وإن طال» لأن المجلس كله فى حكم حالة العقد بدليل أن القبض فيه لم 
يشترط فيه القبض كالقبض حالة العقد» وظاهر كلام الخرقى أنه لا يتقدر با مجلس» فطالب عقيب 
علمه» وإلا بطلت شفعته» وهذا ظاهر كلام أحمد» وقول للشافعى لما ذكرنا من الخبر والمعنى اه 
ملخصًا .)٤۷۸:٥(‏ 

قلت: قول أبى حنيفة هو ما يدل عليه ظاهر كلام الخرقى أن يطلبها كما علم» حتى لو بلغ 
الشفيع البيع» ولم ينطلب بطلت الشفعة» وعلى هذا عامة المشايخ» وهو رواية عن محمد وعنه أن 
له مجلس العلم» وبالثانية: أخذ الكرخى كما فى ”الهداية » والله تعالى أعلم. 


الجواب عن تعليل ابن حزم حديث: «الشفعة لمن واثبمها»: 

وأما قول ابن حزم: إن لفظ: والكتفية لى اواك اوم قور لق سالك يدل أن ايساق اك 
رسول الله مم لأن قول القائل: «الشفعة لمن واثبها» موجب أن يلزمه الطلب مع البيع لا بعده» 
لأن المواثبة فعل من فاعلين» فوجب أن يكون طلبه مع البيع لا بعده» لأن التأنى ذ فى الوثب لا يسمى 
موائبة اه »)٩۱:۹(‏ ففيه أن المفاعلة قد يستعمل لفعل واحد أيضًا كقوله: لإيخادعون الله والذين 
آمنواي» سلمنا أنه لفعل فاعلين» ويجب أن يكون طلبه مع البيع إذا حضر مجلس البيع» ومع العلم . 
. بالبيع» إذا لم يحضر مجلسه» وطلبه كما علم يسمى مواثبة كطلبه مع البيع» ومن ادعى الفرق 
فعليه البيان» فإن قوله: «الشفعة لمن واثبها» مطلق فى الموابة عند البيع» وعند العلم به سواء» 
ولا ينبغى لمحدث حافظ أن ينكر صحة الحديث إلا لعلة فى الإسنادء وأما الإنكار لعله فى المعنى 
فمن وظيفة الفقيه دون المحدثء فافهم. 
ش ٠‏ باب الصبى على الشفعة 

أقول: اديت وَإن كاك ضعيقا من حيّك'السند إلا أنه مؤيد بالأصؤل» لان الشفعة حن 
مستحق» والصبى من أهل الاستحقاق» فلا وجه لحرمانه» وهو مع ضعفه أقوى مما رواه ابن ماجة 
مر ماكو في رن O‏ ق عمو ترفزعا إن 


چ و الصبى على الشفعة ۲۳ 
شفعته حتى يدرك فإذا أدرك إن شاء أذ وإن شاء ترك)» لم يروه عن صدقة إلا عبد الله 


لا فة لين ولا لاتب رال عل يطلا زأنه قت الخ للا من درق جارخا 
وجه صحيح كما مرء فلا يصح نفیہاء فافهم. 

قال العبد الضعيف: والأولى ما ذكرناه ذ فى الجمع بين الحديفين أن المراد أن لا شفعة للصبى 
فى صباه» ولا للغائب فى غيبة» حتى يدرك الصبى» ويحضر الخائب» ومعناه أن لا يؤخر حق 
الحاضر البالغ لأجل الصبى» والغائب لاحتمال أن لا يطلباء فلا يؤخر المتيقن بامحتمل» فتذكر. 

وحديث المتن أحرجه الهيشمى فى ” مجمع الزوائد » ولم يعله إلا بعبد الله بن بزيغ 
»)٠١۸:٤(‏ وهو مختلف فيه» قال الدارقطنى: ليس بمتروك» وقال ابن عدى: ليس بحجة» وهو 
قاضى تسترء عامة أحاديثه ليست بتر وكة» روى عنه یحیی بن غيلان مناكير» كما فى ”اللسان“ 
و”الميزان '» وهذا ليس من رواية ابن غيلان عنه كما تری» وأما عبد الله بن رشيد» فقال صاحب 
الجوهر النقى “: لا ذكر له فى ”الميزان ٠‏ ولا فى شىء مما عندنا من كتب الضعفاء. 

(قلت: صالح للاحتجاج به)» وأخرجه البيبقى فى سننه» وفى سنده السرى بن سهل ألان 
البيبقى القول فيه» وكذبه ابن حراش» وقال ابن عدى: يسرق الحديث» ولكن سند الطبرانى سالم 
منه» وأخرج البيسبقى من طريق معاذ عن الأشعث عن الحسن أنه كان يرى أن الغائب على شفعته 
إذا قدم» ويرى الصغير على شفعته إذا كبر» قال: وليس فى الحيوان شفعة »)٠١5:5(‏ وقوله: إذا 
قدم» وإذا كبر إشارة إلى الوجه الذى ذكرناه فى الجمع بين الحديثين» فتدبر. 

فائدة: قال الطبرانى فى ” الصغير“ (ص/١١):‏ حدثنا على بن إسماعيل بن كعب الموصلى 
ثنا محمد بن سنان القزاز البصرى ثنا تامل بن نجيح ثنا سفيان الثورى عن حميد عن أنس أن 
النبى عر قال: ولا شفعة لنصرانى) لم يروه عن سفيان إلا تامل تفرد به محمد بن سنان اه. 

أقول: لم يعمل به أبو حنيفة لأنه من رواية محمد بن سنان عن تامل» وكلاهما مجروح» أما 
ابن سنان فقد أطلق أبو داود فيه الکذب» وقال ابن خراش: كذاب روى حديث» وألان عن روح 
ابن عبادة» فذهب حديفه وقال ابن منده: فى أثره نظر» سمعت عبد الرحمن بن يوسف يذكره 
فقال: ليس عندى بفقة» وقال الدارقطنى: لا بأس به» وقال مسلمة: ثقة» كذا فى ”التهذيب 
ملخصاء وأما تامل بن نجيح» فقد وثقه أبو حاتم» ويزيد بن سنان» ولكن قال ابن عدى: أحاديثه 
مظلمة جداء وخخاصة إذا روى عن القورى» وقال الدارقطنى: ليس بغقة» وقال العقيلى: لا أصل 
لحديثه» كذا فى ”التہذيب . 


إغلاء العنان الصبى على الشفعة ۲٤‏ 


ابن بزيع ولا عنه إلا عبد الله بن رشيد» أخرجه الطبرائى (معجم صغير ص 40107 قلت: 
ضعفه فى مجمع الزوائل” .(o\: ١١١‏ 
معنى فولنا: ' الاختلاف غير مضر” : 

فإن قلت: قد علم جما نقلت أن الرجلين مختلف فيهماء وإنكم تقولون: إن الأحتلاف غير 
مضرء فكيف تجرحون روايتهما؟ قلنا: إن معنى قولنا: ”الاختلاف غير مضر“» إن امجتهد لا يلام 
إذا عمل بحذيث مختلف فيه إذا ترجح عنده صدقة» وليس معناه أن ليس لأحد ترك حديث 
للك ني وه ارجح E eR‏ 

وقال فى ' ميزان“ : محمد بن سنان» وحفص الربالى قالا: ثنا قائل عن سفيان عن حميد عن 
أنس مرفوعا: ولا شفعة لنصرانى»» قال أبو حاتم: هذا باطل ببذا الإسناد اه» وظهر منه أن محمد 
ابن سنان برىء من السهدة» لأنه تابعه علييه حفص بن عمرو بن ربال الربالى» وهو ثقة بلا كلام؛ 
وإنما العهدة فيه على تامل» والله أعلم. 
الكلام فى حديث: «لا شفعة لنصرانى): 

٠‏ قال العبد الضعيف: والحديث أخرجه الهيشمى فى ”مجمع الزوائد"» وقال: فيه تامل بن 
نجيح» وثقه أبو حاتم وضعفه غيره ٤(‏ :۹ ۱)» ولکن أيش يجديه توثيق أبى حاتم» وقد ضعف 
الحديث» وقال: هذا باطل ببذا الإسناد» وتحقيقه ما قاله البيمقى: إن الحديث عند سفيان عن حميد 
الطويل عن الخسن قال: ليس لليبودى» والنصرانى شفعة» أخبرناه أبو بكر الأروستانى أنبا.أبو نصر 
العراقى ثنا سفيان الجوهرى ثنا على بن الحسن الهلالى ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان فذكره» هذا 
هو الصواب من قول الحسن اه» فجعله تامل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس قال: محمد 
ابن سنان القزاز رفعه مرة إلى النبى عر ولم يرفعه أخرى اه .)١٠١48:5(‏ ش 

وقد عرفت فى قول ابن عدى: إن أحاديث تامل عن سفيان خاصة مظلمة جداء وبالجملة: 
فليس هذا الحديث من قول النبى بء وإنما مؤمن» قول الحسن أخخطأ تامل فى إسناده ورفعه» قال 
البيبقى: وقد روينا عن إياس بن معاوية أنه قضى بالشفعة للذمى .)٠١9:5(‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى“: إن الذمى إذا باع شريكه شقصا لمسلم» فلا شفعة له عليه» روى 
ذلك عن الحسن والشعبى» وروى عن شريح» وعمر بن عبد العزيز أن له الشفعة» وبه قال النخعى 
وإياس بن معاوية» وحماد بن أبى سليمان» والثورى» ومالك» والشافعى» والعنبرى» وأصحاب 
الرأى لعموم قوله عليه السلام: «لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه وإن باعه ولم يؤذنه 


فهو أحق به»» ولأنه خيار ثابت لدفغ الضرر بالشراءء» فاستوى فيه المسلم والكافر كالنرد بالعيب 
(لقوله عليه الصلاة والسلام: «لهم مالنا وعليهم ما علينا»» قال: ولنا ما روى الدارقطنى فى 
" كتاب العلل“ بإسناده عن النبى َي : «لا شفعة لنصرانى». 0 ش 

(قلت: aT‏ ا 0 75 
لذلك فى "العلل" ولكن لموفق لم يذكر كلامه بتمامه» وإنما هو من قول الحسن» كما مرء 
ولا حجة فى قوله» فقد خالفه فيه غيره من التابعين)» قال: ولأنه معنى يملك به يترتب على ملك 
مخصوص» فلم يجب للذمى على المسلم كال زكاة. 

قلت: ما أبعد هذا القياس؟ فإن الشفعة بخيار رد العيب أشبه منه بال زكاة» كما لا يخفى» 
قال: ولأنه معنى يختص العقار» فأشبه الاستعلاء فى البنيان. 

(قلت: كلا! بل هو يعم أرض الزراعة أيضاء ولا يتصور الاستعلاء فيه)» قال: يحققه أن 
الشفعة إنما تبت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه؛ (قلنا: فى ثبوته للمسلم خاصة نظرء وإغا تنبت 
للشريك والجار مطلقا)» فقدم ضرره على دفع ضرر المشترى قال: ولا يلزم من تقديم ضرر للمسلم 
على المسلم تقديم ضرر الذمى» فإن حق المسلم أرجح ورعايته أولى. 

(قلنا: نعم» إذا ثبت كونه حقًا للمسلم» وأما إذا كان حقا للشريك والجار مطلقاء فلا كما 
فى خيار رد العيب» وأيضا فإن سبب ثبوت الشفعة الاتصال» وشرطه البيع» وهذا معنى لا يختص 
به المسلم» فكيف يختص بالمسبب). قال: ار E‏ 
الم و و ل ؛ فيرقى فيه على مقتضى الأصل. 

(قلنا ثبت الجدار فانقش» لا نسلم أنه ثبت فى محل الإجماع رعاية لحق المسلم» بل بل وعاية 
لحق الشريك وال جار» وهذا متحقق فى المسلم والذمى على السواء). 

قال: وتقتب الشفعة للمسلم على الذمى؛ وللذمى على الذمى لعموم الأخبار» ولا نعلم فى 
هذا خلاقاء فأما أهل البدع فمن حكم بإسلامه فله الشفعة» لأنه مسلم كالفاسق بالأفعال» ولأن 
عموم الأدلة يقتضى ثبوتها لكل شريك (ولكل جار)» فيدخل فيم 
حكم الشفعة لأهل البدع 

وقد روى حرب أن أحمد سئل عن أصحاب البدع؛ هل لهم شفعة؟ ويروى عن ابن إدريس 
-هو الإمام الشافعى- أنه قال: ليس للرافضة شفعة» فضحكء وقال: أراد أن يخرجهم من الإسلام؛ 


فظاهر هذا أنه أثبت ثبت لهم الشفعة» وهذا محمول على غير الغلاة منهم» وأما من غلا كالمعتقد أن 
جبريل غلط فى الرسالة» فجاء إلى النبى 4ء وإنما أرسل إلى على» ونحوه ” كمن اعتقد التحريف 

فى القرآن» أو قذف عائشة ئشة رضى الله عنما بقول أهل الإفك)» ومن حكم بكفره من الدعاة إلى 
القول بخلق القرآن فلا شفعة له اه ملخصا (ه :7 قلت: وينبغى أن لا تكون لهم الشفعة 
عندنا أيضا لكونهم مرتدین» ولا ولاية للمرتد على شیب فافهم. 


تأويل حديث: «لا شفعة لنصرانى): 

ويمكن أن يحمل قوله: «لا شفعة لنصرانى» لو سلم رفعه أنه أراد به أن لا شفعة له أرض 
العرب لكونبم ممنوعين' من اتخاذ السكنى بها مطلقاء وأن لا شفعة له ى مصر من أمصار 
المسلمين فيما بينهم» فقد ذكر القاضى أبو يوسف فى كتاب الخراج أن للقاضى منعهم من السكنى 
بين المسلمين» بل يسكنون منعزلين. 

قال قارئ ” الهداية“: وهو الذى أفتى به أنا ررد امحتار :717 4): وفى ”الدر“: الذمى إذا 
اشترى دارا أى أراد شراءها فى المصر لا ينم ينبغى أن تباع منه» فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم» 
وقیل: لا يجبر إلا إذا كثروا اه» وقال السرحسى فى " شرح السير”: فإن مصر الإمام فى أراضيهم 
للمسلمين كما مصر عمر رضى الله عنه البصرة والكوفة فاشترى بها أهل الذمة دوراء وسكنوا مع 
المسلمين لم عتعوا من ذلك وقال شسن الأئمة الخلواى > هذا إذا قلوا بعيت لا فطل ماغات 
المسلمين» ولا تدقلل بسكناهم ببذه الصفة» وإلا منعوا من ذلك» وأمروا أن يسكنوا ناحية» ليس 
فيا للمسلمين جماعة: وهذا محفوظ عن أبى يوسف فى ”الأمالى“ اه. 

قال الخير الرملى: إن الذى يجب عليه التعويل هو التفصيل» فلا نقول بالمنع مطلقّاء 
ولا بعدمه مطلقاء بل يدور الحكم على القلة» والكثرة» والضررء والمنفعة» وهذا هو الموافق للقواعد 
الفقهية» فتأمل اه ملخصا من ”رد الحتار “ .)٠٠:۳(‏ ا 
اقلت ومقشصي ذلك أن أهل المة إذا كدرو فة امن يجبروة على بيع دورف 
من المسلمين» وإذا قلوا لم يجبروا على ذلك» ولكن الإمام أن يمنعهم من طلب الشفعة إذا باع 
أحدهم داره من مسلم» لأن أخذهم بالشفعة قد يفضى إلى كثرة سكناهم فيما بينناء ومنعهم من 


ف 


4 


)00 والأمر يإخراجهم من جزيرة العرب» وإن تأخر إلى مرضه م الذى توفى منه» ولكنه أشار إلى مقدماته من قبل» ظ 
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يؤدى إلى قلتباء فافهم» فإن الفقه عزيز» والله تعالى أعلم. 

لكل كاهو مس فول ای وا :لاقني أن لآ سكن لعن وای قفن 
"المغنى “ (ه :ف ه) وفى ”الحلى“ لابن حزم: قال الشعبى: لا شفعة لمن لا يسكن المصر ولا الذمى 
اه (94:9)؛ فأراد بمن لا يسكن المصر من هو ممنوع من سكنى المصر بين المسلمين كالمستأمنين من 
أهل الحرب» ونحوهم, وأما البدوى والقروى فله الشفعة على أهل المصر إذا كان مسلمًا فى قول 
أكثر أهل العلم» كما فى ”المغنى . 
حكم تصرف المشترى فى المبيع قبل أخحذ الشفيع: 

فائدة: قال الموفق فى المغنى' ': إن المشترى إذا تصرف فى ابيع قبل أخذ الشفيع» أو قبل 
علمه فتصرفه صحيح» لأنه ملكه وصح قبضه له ولم ببق إلا أن الشفيع ملك أن يتملكه عليه 
وذلك لا يمنع من تصرفه كما لو كان أحد العوضين فى البيع معيبا لم يمنع بمنع التصرف فى الآخر» 
وا موهوب له يجوز له التصرف فى الهبة» وإن كان الواهب من له الرجوع فيه» فمتى تصرف 
تصرفًا صحيحًا تجب به الشفعة مثل إن باعه فالشفيع بالخيار إن شاء ف فسخ البيع الثانى» وأخذه بالبيع 
الأول بشمنه» لأن الشفعة وجبت له قبل تصرف المشعرى» وإن شاء أمضى تصرفه» وأخذ بالشفعة 

من المشترى الغانى» لأنه شفيع فى العقدين؛ فكان له الأحذ بما شاء منبماء فإذا كان الأول اشتراه 

بعشرة» ثم اشتراه القانى بعشرين» ثم اشتراه الغالث بغثلاثين» فأخذه بالبيع الأول دفع الشفيع إلى 
الأول عشرة» وأخذ الثانى من الأول عشرة» وأخذ الثالث من الثانى ثلاثين» لأن المبيع إما يؤخذ من 
الشالث لكونه فى يده وقد انفسخ عقده» فيرجع بشمنه الذى آداه» ولا نعلم فى هذا خاد وبه 
يقول مالك» والشافعی» والعنبری» وأصحاب الرأى اه .)٤۷۹:٩(‏ 

وقال ابن حزم: إن أحذ الشفيع حقه لزم المشترى رد ما استغل» وكان كل ما أنفذ فيه من 
هبة» أو صدقة» أو عتق» أو حبس» أو بنيان ...... أو مكاتبة» أو مقاسمة فهو كل باطل» مردود؛ 
مفسوخ أبداء وتقلع أنقاضه ليس له غير ذلك» لا سيما المانع الخاصم» فإن هذا غاصبء ظالم؛ 
متعد» مانع حق غيره بلا مرية يةء فإن ترك الشريك الأخذ بالشفعة نفذ كل ذلك» وصح ولم يرد شيئا 
منه» وكانت الغلة له اه قال: وبرهان ذلك قوله عليه السلام: ولا يصلح أن يبيع حتى يؤذن 

شريكهة؛ ومن الباطل أن يكون صحيدمًا ما حبر عليه السلام أنه لا يصلح؛ والصحيح أن يكون 
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موقوفاء فإن أذ الشفيع بالشفعة علم أن البيع وقع باطلاء وإن ترك حقه علم أن البيع وقع صحيحًا 
لقوله عليه السلام: «الشريك أحق» فصح أن للمشترى حقا بعد حق الشفيع اه ملخصًا (87:9). 


الرد على ابن حزم فى الباب: 

قلت: إن كان قوله ةد : : دلا يصلح)» بمعنى لاا يصح فمقتضاه ه بطلان البيع قبل إيذان 
الشريك» وإن كان بمعنى لا ينبغى» ولا يليق» وهو الظاهر المتبادرء فمقتضاه صحة البيم» وتمامه مع 
كراهته فيه لعدم الإيذان» وعدم الإيذان غير البيع, > فلا يجوز أن يفسخ أو يتوقف بيع صح بفساد 
SS‏ 

بغير إيذان الشريك» وغاية ما ثبت أنه لا يصلح» ولا دلالة فيه على عدم الصحةء ولا على التوقف» 
٠‏ فالقول بالتوقف زيادة فى الحديث» وتقول على النبى عه ما لم يقل» وبمثل هذا يبتلى أهل الظاهر 
. النافون للقسياس» فإنهم يرتكبون ما هو أشد من القياس» ولا يشعرون» وإذا ثبت أن البيع صحيح 
فليس على المشترى أن يرد إلى الشفيع ما استغل» وقوله مله : «الشريك أحق» لا يدل على توقف 
بيع الشريك على إذنه» وغاية ما فيه أن حقه فى المبيع أقوى من حقه» ولهذا ينقض بيعه» وهبته 
وغيره من تصرفاته» وأما إن المشترى لا يملكه, ولا يجوز له التصرف فيه بشىء فلاء ومن ادعى 
فعليه البيان. 

قال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق أنا سفيان الثورى عن أبى إسحاق الشيبانى عن 
الشعبى» وابن أبى ليلى قالا جميعا: إذا نى ثم جاء الشفيع بعده فالشيمةء وقال حماد بن أبى 
سليمان: يقلع بناؤه» وبه يأخمذ سفيان الفورى» وأبو حنيفة» وأبو سليمان» وأصحابهم؛ وبقول 
الشعبى يأخذ مالك» والبتى» والأوزاعى»؛ والشافعی» وأحمد (9 00 

قلت: وبقوله قال أبو يوسف مناء واحتجوا بقول النبى َي «لا ضرر ولا ضرار»» ولا يزول 
الضرر عنما إلا بذلكء ولأنه تحقق فى البناء لأنه بناه على أن الدار ملكهء والتكليف بالقلع من 
أحكام العدوان» وصار كالموهوب له والمشترى شراء فاسداء وكما إذ زرع المشترى فإنه لا يكلف 
القلع؛ ا ل ا GE‏ 
النبى بيه : «الشريك أحق»» وقوله: «جار الدار أحق بدار الجار)» فأشبه ما لو بانت الدار مستحقة» 
لأنه بنى فى محل تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق» فينقض كالراهن 
إذا بنى فى المرهون بخلاف الهبة» والشراء الفاسد» لأنه حصل بتسليط من جهة من له الحق» 


۲۹ الصبى على الشفعة‎ E 


E OY ES e a E La يسان يف علي" ابد هق‎ o 


ولان حق الاسترداد فيبما ضعيف» ولهذا لا يبقى بعد البناء» وخق الشفعة يبقى» فلا معنى لإيجاب 
القيمة كما فى الاستحقاق والزرع مقلع قياساء وإما لا يقلع استحساناء لأن له ناية معلومة؛ ويبقى 
بالأجر» وليس فيه كثير ضررء والترجيح بدفع أعلى الضررين بالأهون» إنما يكون عند المساواة فى 
أصل الحق» ولا مساواة ههناء فإن الشفيع أحق» كذا فى ' الهداية ‏ وشروحها(۸:٤۳۲).‏ ' 


حكم نماء المبيع فى يد المشترى قبل أخحذ الشفيع: 
قال الموفق: وإذا نما المبيع فى يد المشترى نماء متصلا كالشجر إذا كثر أو ثمرة غير ظاهرة 

(عند الشراء)» فإن الشفيع يأحذه بزيادته» لأن هذه زيادة غير متميزة فتبعت الأصل» كما لو رد 
بعيب» أو خيار» أو إقالة» وإذا نما نماء منفصلا كالغلة والأجرة (والفمرة إذا جدت قبل أخذ الشفيع)»› 
فهى للمشترى لا حق للشفيع فیہاء لأنها حدثت فى ملكه اه» ملخصاً .)٥۰۳:(‏ 

وبه نقول لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان»» ولا فرق عندنا فى الثمرة المؤبرة» 
وغير المؤبرة» والظاهرة عند الشراء وغير الظاهرة» وإنما الحكم عندنا للاتصال عند أحذ الشفيع 
بالشفعة» فمن ابتاع أرضا على نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرهاء وكذلك إن ابتاعهاء وليس فى 
النخيل ثمر فأثمر فى يد المشترىء» لأنه باعتبار الاتصال صار تبعًا للعقار كالبناء فى الدار» فإن جده 
المشترى ثم جاء الشفيع لا يأخذ الغمر فى الفصلين جميعاء كما فى ”الهداية “» والله تعالى أعلم. 


بحث الاحتيال لإسقاط الشفعة: 

فائدة: قال فى الهداية: لا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسف» وتكره عند 
محمد اه وفى ”المغنى' SS‏ 
يظهروا ذ فى البيع شيئاء ل ل I‏ 
ابا عار عار بر ان رايا lS OG‏ يشريه بمائة دينارء 
ويقبضه عنما مائة درهم» أو يشترى البائع من المشترى عبدا قيمته مائة ألف درهم فى ذمته» ثم يبيعه 
الشقص بالألف» أو يشترى شقصا بألف» ثم يبرئه البائع من تسعمائة» أو يشترى جزء من الشقص 
مائةء ثم يب البائع باقيه» أو يبب الشقص للمشترى» ويبب له المشترى الثمن» وأشباه هذاء فهذا 
كله إذا وقع من غير تحيل سقطت الشفعة» وإن تحيلا به على إسقاط الشفعة لم تسقطء ويأخذ 
الشفيع الشقص فى الصورة الأولى بعشرة دنانير» أو قيمتها من الدراهم وفى الثانية بمائة درهم» 


أو قيمتها ذهباء وفى الثالثة بقيمة العبدء وفى الرابعة بالباقى بعد الإبراء وفى الخامسة يأحذ الجزء 
المبيع من الشقص بقسطه من الشمن» وفى السادسة يأخمذ بالثمن ا لموهوب» وقال أصحاب الرأى» 
والشافعى: يجوز ذلك كله» وتسقط به الشفعةء لأنه لم يأخذ بما وقع البيع به اه .)٠٠٠:(‏ 

قلت: لا حلاف عندنا فى سقوط الشفعة بأمغال تلك الحيل» وإنما الخلاف فى جوازهاء 
وعدم جوازهاء فاعلم أن الحيلة فى هذا الباب: إما أن تكون للرفع بعد الوجوبء أو لدفع 
الوجوب» فالأول مثل أن يقول المشترى للشفيع: أنا أبيعها منك إنما أخذت لك فلا فائدة لك فى 
الأحذ بالشفعة فيقول الشفيع: نعم» تسقط به الشفعة» وهو مكروه إجماعاء لأنة احتيال لإبطال 
حق واجب. 

والثانى: مغل ما ذكره الموفق» وهو مختلف فيه» لأنه احتيال لدفع الوجوب عن نفسه» فكان 
كترك الاكتساب لمنع وجوب ال زكاةء وإنما كرهه محمدء لأن الشفعة وجبت لدفع الضررء ولو 
لجنا الحيلة ما دفعناه» ولا يصح الاحتجاج على أبى يوسف با روى أبو هريرة رضى الله عنه عن 
النبى عر أنه قال: «لا ت ركبوا ما ارتكبت اليبود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»» وقول 
النبى ر : «لعن الله اليم ود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه» ثم باعوه وأكلوه ثمنه) متفق 
عليه» فإنه لا حلاف فى حرمة الاحتيال لاستحلال الحرام أو لرفع الوجوب بعد ثبوته» وإنما النزاع 
فى الاحتيال لدفع الوجوب عن النفس قبل ثبوته» ألا ترى إلى وجوب التسوية» وحرمة التفاضل فى 
الأموال الربوية عند المقابلة بجنسهاء فلو باع أحد صاعين بصاع جيد» وقال: صاع منهما فى 
عاجوالا ي ليله والم بجر يهالم ن ربخا ان ابن وال ولم يكن 
مشروطًاء وإن باع الصاعين بدرهم» ثم اشترى بالدرهم صاعا جيداء جاز بلا اختلاف» وهل ذلك 
إلا لأن فى الأول احتيالا لرفع الحرمة والوجوب بعد ثبوتهماء وفى الثانى لدفع الوجوب والحرمة 
قبل الغبوت. 

وهذا هو الجواب عن قول محمد: e‏ إن 
الاحديال الختلف فيه منع عن إثبات الحق لا رفع له بعد ثبوتهه وشتان بينهما كما ذكرناه آنقاء 
فلا يعد ذلك ضرراء وقال بعض المشايخ منا: تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد الوجوبء لأنه 
احتيال لإبطال حق واجب» وقبل الوجوب إن كان الجار لت 
الأفكار :41 7). 


0 ا الصبى على الشفعة ۳ 


تأويل آخر لحديث «لا شفعة لنصرانى): 

وهذا أحسن ما سمعناه فى الباب» ولا يبعد أن يحمل قول الحسن موقوقًا أو حديث أنس 
مرفوعا: ولا شفعة لنصرانى ولا يبودى؛ على.هذا المعنى؛ أئ لا حزمة”" لشفعتهماء فيجوز 
الاحتيال لإسقاطها قبل الوجوبء لأن جوار الكافر والفاسق يتأذى منه المسلمون» فافهمء 
فإن مدارك الحنفية لا ينالها أفهام | لقاصرين» وتعجز عن دركها أيدى كثير من الماهرين» ولأجل 
ذلك رماهم أهل الظاهر باتباع الرأى» ومخالفة الأثرء وهذه والله فرية بلا مرية نشأت من سوء 
النظر» وما نقموا منهم إلا أنهم علموا ما لم يعلمواء وفهموا ما لم يفهمواء وعرفوا ما لم يعرفواء 
وفقهوا ما لم يتفقهوا: 

فلا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

فائدة: ش 

قال فى ”الهداية : وإذا اجتمع الشفعاء» فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم» ولا يعتبر 
اختلاف الأملاك» وقال الشافعى رحمة الله: هى على مقادير الأنصباءء لأن الشفعة من مرافق الملك 
دده ومن مراف الالال عند ان مخضا ٠‏ 

قال العبد الضعيف: يؤيد الشافعى ما رواه البيہقى من طريق غندر عن شعبة عن أبى شيبة 
عن عيسى بن الحارث عن شريح”" قال: الشفعة على قدر الأنصباء؛ ومن طريق إسماعيل القاضى 
ثنا ابن أبى أويس ثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتبى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا 
يقولون فى النفر: يرون من أبيهم مالا فيموت أحدهم» ويترك ولدا فيبيع ولده حقه من ذلك المال» 
فالولد وأعمامه شركاءه فى الشفعة على قدر حصصهم» إذا كان المال لم يقسمء وتقع فيه الحدود» 
انتہی ملخصا .)١١١:5(‏ ا 

ولنا قوله ی : ووذ سيق کا قاذ ةا و عله ا فنا مقي 


)١( ٠‏ ونظيره قوله عليه السلام: «لا وضوء لن لم يسم» ولا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» أى لا وضوء كاملاء ولا صلاة 
كاملة» فافهم. ش 

(1) وفى "المدونة“: قال ابن القاسم: أخبرنى ابن الدراوردى عن سفيان الثورى عن على بن أبى طالب أنه قال: الشفعة على قدر ٠‏ 
الأنصباء »)۲۰۷:٤(‏ وهذا معضلء وقد خالفه الثورى نفسهء كما سيأتى» فلعله لم يصح عنده» والله تعالى أعلم. 


إعلاء السنن الصبى على الشفعة ۳۲ 


ولو كان الشفعة على قدر الأملاك لم ينفرد واحد من الشريكين -أى بطلبها وأخذهاء ظ- 
باستحقاق كمال الشفعة» بل بقدر حصته» وبقى نصيب صاحبه محفوظً له» فثبت أن الشفعة 
ليست من مرافق الملك» وإنما هى من مرافق | لاتصال» وقد استووا فى الاتصال فيستوون فى 
الاستحقاق» ويؤيده استحقاق الجار الشفعة فى دار جاره» ولا ملك له فيه» وهذه آية كونها من 
مرافق الاتصال» وقد فرغنا من إقامة الحجة على إثبات الشفعة بالجوار. 

قال الموفق فى ' المغنى : الصحيح فى المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء قسم 
بينهم على قدر أملاكهم: اختاره أبو بکز» وروی ذلك عن الحسن» وابن سيرين» وعطاءء» وبه قال 
مالك» وسوار» والعنبرى» وإسحاق» وأبو عبيد» وهو أحد قولى الشافعى» وعن أحمد رواية ثانية: 
أنه يقسم بيهم على عدد رؤوسهم» اختارها ابن عقيل» وروى ذلك عن النخعى» والشعبى» وبه 
قال ابن أبى ليلى؛ وابن شبرمة» والثورى» وأصحاب الرأى اه (07:5). 

قلت: وهؤلاء الفقهاء الذين ينتبى إلى قولهم من أهل العراق» ولولا ما جاء عن النبى عو 
فى الشفعة للجارء وأنه أحق بسقبه لقلنا بقول فقهاء المدينة» والله تعالى أعلم بالصواب. 
فائدة: 

قال الموفق فى ”المغنى ": إذا كان الشقص بين شفعاء فترك بعضهم» فليس للباقين إلا أخذ 

الجميع» أو ترك الجميع» وليس لهم أخذ البعض. 


إذا سلم بعض الشفعاء الشفعة» فليس للباقين إلا أخذ الجميع» أو ترك الجميع: 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذاء وهذا قول مالك» 
والشافعى» ادات الرأى اه .)9۲۷:٦(‏ 0 

وأخرج البيبقى من طريق إسماعيل القاضى: ثنا ابن أبى أويس ثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن 
الفقهاء الذين ينتمى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون فى الرجل له شركاء فى دار فيسلم له 
الغ كا ال إلا رجا واتحداء أزاد أن ياحد در حقه موا الشفعة"تالوًا :اليس له ذلك إا أن 
يأحداها جميعاء وإما أن يعر كها جسعا لف مرا وقد < كرنا يفيه فيا مضي أنفا: 


الشفعة لا تورث: 


فائدة: الشفعة لا تورث عن الشفيع» قال ابن حزم: وهذا قول محمد بن سيرين» وروينا من 


E‏ ش ماس 


كاب الفسمة 
باب الخرص 
۲ ه- حدثنا ربيع المؤذن قال. ثنا أسد قال: ثنا ابن لهسيعة قال: ثنا أبو الزبير عن 
ابر أن رسول الله مُه نبى عن الخرص وقال: «أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن 


يأكل مال ت بالباط| 6ه اخ جه كردي معانى الآثار » وفى سنده ابن لهيعة 
e‏ سير مقر 


ال رد شماه بح ا NE‏ می أن ان لها عرولا 
توهب» ولا تورٹ» ولا تعار» هی لصاحبها الذى وقعت له (والشعبى تابعى كبير» فقوله: سمعنا 
محمول على السماع من الصحابة ظاهرً)؛ قال عبد الرزاق: وهو قول سفيان الثورى» وهو قول 
أبى حنيفة» وسفيان بن عيينة» والحسن بن حى» وأحمد» وإسحاق» وأبى سليمان» وأصحابهم. 
وقال مالك» والشافعى: الشفعة لورثته» وإنما جعل الله الميراث فى الأموال؛ لا فيما ليس مالا 
(إلا القصاص أو العفو عنه لقوله تعالى: #إوم ن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» والحق أنه 
ليس بموروثء بل هو ما جعله الله للوارث حقا مبتدأء فاندفع ما ألزم ابن حزم الحنفية من التناقض)» 
ونسألهم لمن يأخذ الورثة بالشفعة أللميت أم لأنفسهم؟ فإن قالوا للميت» قلنا: هذا باطلء لأن الميت 
لايملك شيئاء وإن قالوا: لأنفسهمء قلنا: هذا باطل أيضاء لأن ش ركتبم إنما حدثت بعد البيع» 
فلا توجد:شفعة» ولم يكونوا حين البيع شركاء فلم تجب لهم شفعة اه ملخصاً »)٩1:۹(‏ ظ. 
باب الخرص 
. قوله: حدثنا ربيع إلخ» قلت: لا سيما إذا كان حديفه مؤيدًا بالأصول الصحيحة الشابتة, 
وهذا كذلك» أما أولا: فلما أشار إليه فى الحديث بقوله: «إن هلك الغمر أ يحب أحدكم أن يأكل 
مال أخيه بالباطل؟». وأما ثانيًا: فلأن الخرص والتخمين يحتمل الغلط فيتضرر به أحدهماء وأما 
ثالغا: فلأن فيه مزابنة منبى عنما فى بعض”” الصورء وبيع الكالئ بالكالئ فى بعضها“ ولهذا قال 
أصحابنا بعدم جوازه. 


قال ابو يوسف فى ” کتاب الخراج” له (ص 8 :)٥‏ رأيت أبقى الله أمير المؤمنين أن يقاسم من . 


(1) كما إذا خرص الرطب تمرَاء وأخذ العشرء أو الخراج هنا فى الحال بالتمر. 
.. (۲) كما إذا خرص الرطب تمرَاء ويجعل عليه العشرء أو الخراج بحصته ذلك من غير هذا التمرء ولا يؤخذ منه فى الخال. 


< ۰ ۰ إعلاء السنن باب الخرص‎ ٠ 


a aa a a aca OE SA a e E a FE EE ee 
هاه هاه ه اها هاه هاه قاف فاه هاف هاعد و ا واه هلها و‎ 


عمل الحنطة» والشعير TTT‏ لطعي اديع نزام انون RT‏ 
٠‏ ونصفء وأما النخل» والكرام» والرطاب» والبساتين فعلى الثلث. 

وأما غلال الصيف فعلى الربع» ولا يؤخذ بالخرص فى شىء من ذلك» ولا يحرز عليهم 
شىء منه (بل) يباع من التجار» ثم تكون المقاسمة فى أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة لا يكون 
فيسها حمل على أهل الخراج» ولا يكون على السلطان ضررء ثم يؤخذ منهم ما يلزمهم من ذلك» 
أى ذلك كان أخف على أهل الخراج فعل ذلك بهم وإن كان البيع وقسمة الشمن بيهم وبين 
السلطان أخف فعل ذلك بهم اه وأما ما يروى من الآثار فى الخرص فيحمل على الخرص للتقويم 
بأن يخرص الثمر فيقوم» فيجعل عليهم حصة الثمن» أو يجعل لهم حصته. 0 

ويؤيده ما روى أبو يوسف E‏ اراج“ له (ص5 0٠01-١١‏ قال: حدثنا عمرو بن 
دينار قال: جلسنا إلى أبى جعفر فسأله رجل من القوم عن قبالة الأرض والنخل والشجرء فقال: 
كان رسول الله َه يقبل خميبر من أهلها بالنصف يقومون على النخل يحفظونه ويسقونه 
ويلقحونه فإذا بلغ أدنى حرامه بعث عبد الله بن رواحة» فخرص عليبم ما فى النخل» فيتولونه» 
ويرذون على النبي ي الغمن بحصة النصف من الثمرة؛ فأتوه فى بعض تلك الأعوام» فقالوا: إن 
عبد الله بن رؤاحة قد جار علينا فى الخرص» فقال رسول الله م نحن نأخذه بخرص عبد الل 

نرد عليكم الشمن بحصتكم من النصفء فقالوا: هذا الحق ببذا قامت السماوات والأرض» لا بل 
0 فتولوا النخل وردوا على رسول الله مه الثمن بحصته النصف اه. 
فإن قلت هذا تاريل رد ھار ری ازن ای شی ا ایی عل أمرعتاب رن امیا أن برس 
العنب» كما يخرص النخل» فتؤدى زكاته زبيًا كما تؤدى زكاة الدخل تمرَاء فتلك سنة النبى ل 
فى النخل والعنب (كتاب الرد على أبى حنيفة وص .)١‏ . 

قلنا: هذا لا يعارض ما رواه الطحاوى عن جابر» لأنه مسند» وما رواه ابن أبى شيبة مرسل» 
لأنه رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن النبى َل أمر عتابًا إلخ» 
ومع ذلك اختلف فيه على الزهرى؛ لأنه رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن 
المسیب عن النبى َيه ورواه يونس بن يزيد عن الزهرى عن النبى مه ولم يذكر سعيد بن 
المسيب» وقال أبو زرعة: هو الصحيح عندى كما فى "العلل ' لابن أبى حاتم ١(‏ :۲ ) فسجاء 
الشك فى أنه مرسل سعید بن المسيب أو من مرسل الزهرى؟ وشعان بيدهما. ا 


خا ا و TER AS‏ ل TONE BN OST EN‏ وو تي ا اوس وا ا ا اتا 


ثم قال أبو حاتم: الصحيح عندئ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: كان يخرص 
222 اا ل ار 
أبو حاتم بهذا الكلام أن ما رواه عبد الرحمن بن | إسحاق وغيره عن سعيد بن المسيب أن النبى e‏ 
أمر عتابا خطأ. ا ! 9 

الصواب أذ سعيا لم بذكر الى يك ولا عدا بل قال: كان خرص الب على وجه 
الإبهام» فجاء الشك فى أن سعيدا قال هذا أو ذاك» ثم الذين رووه عن سعيد عن النبى م يه احتلفوا 
فى الألفاظء فقال بعضهم نحو ما رواه ابن أبى شيبة. ْ 

0 إن النبى م کان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم؛ وقال 

بعضهم: إن النبى عر َه أمر عتابًا أن يخرص العنب زبيبها كما يخرص التمر» وليس فى هذين 
1 الفين ما يدل على أن لركاة كانت تود زیی أو شرا بل يححمل أن یکوت خرص التب زیی 
والرطب تمرا لأخذ القيمة لا لأخذ عين الزبيب والتمر. ٠‏ 5 

فلما اختلف ألفاظ الرواية لم يصح الاستدلال ب ا و ا 
هي ابد لخديل ا کک کک ی ف کا کک 
الرطب تمراء فتؤدى زكاته حال كونه زبيبًا بقیمته لا بعینه» كما تؤدى زكاة النخل حال كونه تمر 
بقيمته لا بعينه؛ فلا يكون الحديث مخالقًا لما أولنا به الخرص» وضرورة هذا التأويل لتتفق أحاديث 
الخرص مع حديث النبى عن الخرص المبنى على أصول مسلمة» كما لا يخفى. 

فإن قلت: فى التقويم بيع للمجهول» قلنا: لا؛ لأن المبيع معلوم مشاهد؛ وإ وإنما الجهالة فى 
القدرء وهو لا يعنع البيع كبيع صبرة من الطعام» فثبت من هذا التفصيل أن مذهب أبى حنيفة فى 
ا خرص ليس بمخالف للأحاديث» كما زعمه.الذين يتبعون ظاهرا من القول فير كرت الأحاديت 
والأضول:الشحتحةه ويره كبام المت و يديو نل خاي حا لديك مم ا 
أحرى بہذه التسمية» لأنهم يخالفون الأحاديث المعارضة للحديث المتنازع فيه بدعوى التخصيص 
مع أنه ليس إلا رأيا رأوه وظنا ظنوه» فهم أحق باسم أهل الرأى» فاعرف ذلك. 

وقال الطحاوئ فى تأويل الخرص: وجه ذلك عندنا أنه إنما أريد بخرص ابن رواحة ليعلم به 
مقدار ما فى أيدى كل قوم من الفمارء فيؤخذ مثله بقدره فى وقت الصرام؛ لا أنهم يملكونه منه 
شيعا ما يجب له فيه يبدل لا يزول ذلك البدل عدهم» وقال بعد أسطر: إنما أرادوا بذلك -أى 


إعلاء السنن لوم 


باب أجرة القسام 
۳ ه- قال البخارى: لم ير ابن سيرين بأجرة القسام بأساء وقال: كان يقال: 


السحت الرشوة : لفكتو ارا a‏ 


يت أن يعلموا مقار ما فى نخلها خماصة» ثم بأذون مها الزكاة فى وقت الصرام على 
حسب ما يجب فيها اه ر(" معانى الأثار” ۳۱۸-۳۱۷:۱). 

قلت: الظاهر من العبارة الأولى أنهم يأخذون منه الزكاة على حسب ما خرصواء والظاهر 
من العبارة الثانية أنهم يأحذون منه الزكاة على حسب مال يجب» لا على حسب ما خرصواء 
فلا يعلم منه المراد» فإن كان مراده أنه يؤخذ منه الزكاة على حسب ما خرصواء يرد عليه أنه 
خلاف المذهب» وفيه مفسدة ذكرها الطحاوى نفسه» وهو أنه يمكن أن ينقص الثمر بعد الخرص 
بآفة سماوية» ولا يجب فيه مقدار الخرص» وإن كان المراد أنه يؤخذ منه الزكاة على حسب ما 
يجب يبطل فائدة الخرص» وما يقال: إنه للتحريف للمزارعين يبطله أنهم كيف يتخوفون بعد العلم 
بأنه يؤخذ منهم على حسب ما يجب لا على حسب ما يخرص» فالتأويل الصحيح هو ما قلنا أخذا 
من كلام أبى يوسف فى " كتاب الخراج » والله أعلم. ا 

باب أجرة القسام 

أقول: قال ابن حجر فی الفتح " :(V:£)‏ اختلفت الروايات عنه» فروى عبد بن حميد 
فى تفسیره من طريق يحيى بن عتيق عن محمد -وهو أبن سيرين- أنه كان یکره اتاد 
القسام» ويقول: كان يقال: السحت الرشوة على الحكم وأرى هذا حكما يؤخذ عليه الاجرة. 

وروي ابن أبى شيبة من ظريق قتادة قال: قلت لابن المسيب: ما ترى فى كسب القسام؟ 
فكرهه وكان الحسن يكرهه؛ وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسنا فلا أدرى ما هو؟ وجاءت عنه 
رواك بست RR‏ لخادت برقال ابن سر ا عار عدا ما عن وى و 
-هو ابن یریز أنه كان يكره أن يشارط القنسامة :و كأنه یکره 6ل عقيل لاجرو عل اسيل 
المشارطة» ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط اه. 

وقال تحت قوله: كانوا يعطون على الخرص» وفى ذلك دلالة على جواز أجرة السام 
لاشتراكهما فى أن كلا منبما يفصل المتنازع بين ا متخاصمين, ولأن الخرص بقصد القسمة» 
ومناسبة ذكر القسام والخارص للترجمة الاشتراك فى أن جنسهماء وجنس تعليم القرآن» والرقية 


رد فك اا مالك أذ الأجرة على عقد الوثائق aT‏ الكفايات» 1 
أيضا أجرة القسام» وقيل: إنما كرهها؛ لأنه كان يرزق من بيت المال» فكره له أن يأخذ أجرة أخرى: 
وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد أمور بيت المال. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة: أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليبن 
أجر: ضراب الفحل» وقسمة الأموال» والتعليم اه وهذا مرسل» وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك 
يتبرعون بهاء فلما الحم رار ري ف ير ارين كراهة من 
كرهها على التنزيه اه ما فى الفتح . 

الخال ناي الركدرة فى لمكي والح عليف لذن رشو ة ما يعطى لجلب وجه الحاكم 
إليه» والأجرة ليس كذلك» ثم القسمة ليس من باب الحكمء بل هو إفراز الحصص المشتركة خقط› 

E mS E ELS‏ بأجرة 
E‏ 

قال العبد الضعيف: وفى ”المغنى ” لابن قدامة أن على الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال» 
لأن هذا من المضالحء وقد رزوی أن عليًا رضى الله عنه اتخذ قاسمّاء وجعل له رَزقًا من بيت الالء 
فإن لم يرزقه الإمام» قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكماء والأجرة على 
در النصيت من الم وا قال الشدافتى» و قال أب و عة يكون على عد راوس أن 
مد عو احيرا كج زر توق الخو وروا اود واااو روطو ريك 
الأجر بينم سواء اها ١١(‏ :۷ )» ومثله فى ' الهداية . 

قال الموفق: الأصل فى القسمة قول الله تعالى: واكم ااا ضيه بك كل 58 
محتضر»» وقوله تعالى: «إوإذا حضر القسمة أولو القربى الآية» وقول النبى َيه: «الشفعة فيما 
لم يقسم) الحديث. ٠‏ ش 

وقسم النبى له خيبر على ثمانية عشر سهماء وكان يقسم الغنائم» وأجمعت الامة على 
ا ا و و ا لبها يكوك كل اجان الشر كاذه اضرف عل زاره 
راض ن سوء امنا كةو كرد الأبدى اه ر7 قال: ا ا 
يقسم النو ع الواحد منه» وبه قال الشافعى» وأبو يوسف» ومحمد» وقال أبو حينفة: لا يقسم الرقيق 
قسمة إجبار» لأنه تختلف منافعه» ويقصد منه العقل والدين (والأمانة)» والفطنةء وذلك لا يقع فيه 


إعلاء السئن ۳۸ 


/ باب الدمبى عن المزار عة 
٤ ٤‏ ه- عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن 
المزارعة فقال: زعم ثابت (ابن الضحاك) أن رسول الله مب نبى عن المزارعة وأمر 
بالمؤاجرة وقال: لا بأس بہاء أخرجه مسلم .)١4:7(‏ 


تعديل» قال: ولنا أن النبى ّل ج زا العبد الذين أعتقهم الأنصارى فى مرضه ثلاثة أجزاء اه قلنا: 
ليس هذا من القسمة المتناز ع فيها وهى القسمة بين الشركاءء فإن العبيد كانوا كلهم للأنصارى» 
سلمنا ولكنه أعتق من كل عبد ثلثه: وأرق ثلثيه» وألزمه أداء ثلثى قيمة إلى ورثة المعتق» وهذا ليس 
من القسمة فيما يتعلق حق الشركاء فيه برقاب العبيد» بل هى كقسمة الغنائم» ولا خلاف فى 
قسمة الرقيق فى المغائم, لأن حق الغانمين فى المالية» حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنباء وكذلك 
ههناء فإن المورث إذا أعتق عبيده كلهم فى مرضه تعلق حق الورثة بالمالية لا برقاب العبيد» بخلاف 
ما نحن فيه» فإن ههنا يتعلق حق الشركاء بالعين والمالية جميعًا فافترقاء كذا فى ” الهداية". 


أقول: ريك مرح تيوق الات 500 
المؤاجرة» وهو يقطع احتمال أن يكون الدبى للتنزيه» لأنه لا فرق عند قائليه فى المزارعة» والمؤاجرة» 
والحديث صريح فى الفرق» وإذا كان الأمر كذلك فيكون هو الحجةء ولا حجة فى غيره» لأن ما 
روى مسلم وغيره عن أبى سعيد» وأبى هريرة» وجابر أنه َه نبى عن المحاقلة, ففيه أنه لا يدرى ما 
المحاقلة» لأنه روى بعضهم عن جابر أنه قال: هو بيع الزرع الفائم بالحب كيلاء أخرجه مسل 
ورواه عنه بعضهم» فقال: هو كراء الأرضء أخرجه أيضنًا مسلم» وهكذا رواه مسلم عن ابن 
عباس» وأبى سعيد الطائى كراء الأرض» فجاء الالتباس فى تفسيره» فلم يبق حجة» ولو سلم أنه هو 
. كراء الأرض فلا يدرى أن كراء الأرض منہى عنه مطلقاء أو النبى مخصوص ببعض صوره؟ 
فانتفى الاحتجاج أيضا. 

وما روى الترمذى عن ابن عبا» وصححه أن ابی م لم ينه عن امزارعة» ولكن أمر أن 
يرفق بعضه ببعضء ففيه أنه مجملء لأنه لا يدل على أن المزارعة يجوز مطلقاء أو بعض صوره 
فقط» ثم هو اجتهاد من ابن عباس يحمل النبى على التنزيه» فلا يكون حجة على مجتهد آخر. 


فنا النهى عن المزارعة | ۳۹ 


وما روى عن سعد بن أبى وقاص أن أصحاب المزارع فى عهد رسول الله ركه كانوا 
يكرون مزارعهم لما يكون على السواقى» وما يبعد بالماء ما حول النبت» فجاؤوا رسول الله ميد 
فاخلتفوا فى بعض ذلكء فنباهم أن يكروا بذلك» وقال: «أكروا بالذهب والفضة)» رواه أحمدء 
وابو داود» والنسائى. 

ففيه أنه لا يدل على أن حكم الربع» والثلث» والنصف ما هو؟ فهو أيضًا لا يصلح 
. للاحتجاج؛ وما روى أبو داود وغيره عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن ديج أنا 
-والله- أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قد اقتتلاء فقال رسول الله مطل : «إن كان هذا شأنكم 
فلا تكروا المزارع»» فسمع قوله: «لا تكروا المزارع)» ففيه أنه تأويل غير ضحيح, لأن منشأ فتوى 
رافع بن خديج ليس ما ذكره زید» بل غيره كما يدل عليه رواياته» ثم إن قوله: إن كان هذا شأنكم 
إلخ» لا يدل على جوز المزارعة بالنصف والثلث» وغير ذلك» وإن دل فهو معارض با روى عنه أبو 
داود أنه قال: إن النبى بإ نبى عن الخابرة» قيل له: وما الخابرة؟ قال: المزارعة بالنصفء والثلث» 
والربع» فلا حجة فيه. . ا 


0 

وما روى عن رافع بن خديج فاختلفوا فیه» فصححه بعضهم» وأعله بعضهم بالاضطراب» 
قال فى بذل امجهود Oe: ٤(‏ 

قال فى فتح الودود يي E‏ 
مط ددا ومع اما سعدا قاذ يرل رة فى رسول الله ا ةا رسؤل 
الله ل أنه نبى عن ذلك» وتارة: حدثنى بعض عمومتى» وتارة: حدثنى ظهير بن رافع» وثارة: أن 
عميه الذين شهدا بدرا أخبراه بذلك» وهل هذا إلا الاضطرابء وأما متتاء فلأنه قد يقول: إنما كان 
الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يِه با على الماذيانات» وإقبال الجداول» وأشياء من الزرع» . 
فيبلك هذاء ويسلم هذاء ولم يكن للناس كرى إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شىء معلوم 
مضمون فلا بأس به» أخرجه مسلم» وأبو.داود» والنسائى. ْ 

وهذا يدل على أنه لو كرى أرضه بالنصفء والفلث» والربع» أو بطعام مسمى غير ما 
يخرج من الأرضء أو الدراهم والدنانير يكون جائراء وقد يقول: كنا نحاقل الأرض على عهد 
رسول الله يم فنكريها بالثلث» والربع» والطعام المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى؛ 
فقال: نانا رسول الله َه عن أمر كان لنا نافعاء وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نانا أن نحاقل 


بالأرض فنكريها على الثلث؛ والربع» والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعهاء أو يزرعهاء 
وكره كرائهاء وما سوى ذلك أخرجه أيضا مسلم. 

وهو يدل على أنه نہى عن الكراء بالثلث» والربع» وغير ذلك مطلقاء ويروى عنه أيضًا غير 
ذلك وهل هذا إلا اضطراب» فلا حجة فيه أيضاء فالحجة هو ما رواه ثابت أنه تى عن امزارعة: 
وار اة كران أرضاة ولذا ةى يف لعل ° . ٠‏ 

فإن قلت: إنه معارض لما صح عن النبى عي أنه عامل أهل خيبر على شطر ما يخر ج؟ قلنا: 
حديث النهى قولى» وحديث المعاملة فعلى''» وعند التعارض يقدم القولى على الفعلى» ثم حديث 
النبى حاظر» وحديث المعاملة مبيح» وعند التعارض يقدم الحاظر”" على المبيح. ٠‏ 

ثم إن حديث النبى. نص فى المنع» وحديث المعاملة محتمل للإباحة لاحتمال اختصاصه 
بالبى ميك لوجه لا نعلمه وعند التنعارض يقدم النص على الحعمل» ثم حديث النبى موافق 
للقياس» وحديث الإباحة مخالف له» وء عند التعارض يقدم ما هو موافق للقياس على ما هو مخالف 
له فلذلك قدم بق حنيفة حديث النبى على حديث المعاملة. 

وأجاب بعضهم عن حديث المعاملة أنها لم تكن مزارعة؛ بل خراج للمقاسمة» وقال فى 
" بذل امجهود : والدليل عليه أنه لم يعين له المدة» والمزارعة إذا لم يعين لها المدة» فهى فاسدة عندكم 
أيضًا (بذل المجهود »)77٠0:4‏ ولكن فيه أن الأرض كانت للمسلمين لا لأهل خيبرء كما صرح به 
فى الروايات. ٠‏ 

وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس أنه قال: افشتح رسول الله يله حيبر» واشترط أن له 
الأرض» وكل بيضاء وصفراءء وهو صريح فيما نحن فيه» وخراج المقاسمة كان يمكن إن كان 
الأرض لأهل حيبرء فلا يصح الجواب» وما قيل: إنه لم يعين له المدة» فلا دليل عليه إذ عدم كون 
تعيين المدة مرويّاء لا يستلزم”” عدم كونها معينة فى المعاملة» ولو سلم فالفساد غير مسلم مطلقاء 
(1) .فيه نظر لما فيه من قوله مَركّهِ: نق ركم بها على ذلك» أى على أن يكفوا عملهاء ولهم الشطر ما شئناء زهذا قول؛ وليس بال 

مجرد» وأيضًا: فكيف يظن به أن يدبى عن شىء ثم يخالفه بالعمل» ويستمر عليه مدة حياته» وأيضا: فالفعل المقرون 
بالاستمرار بمنزلة القول» كما تقرر فى الأصول. 


(۲) هذا إذا جهل التاريخ» وإلا فالترجيح للمتأخرء وحديث معاملة خيبر متأخر حتمًا لكونه مره استمر عليه إلى أن توفى. 
(۳) قلنا: لو قدرت لم يترك نقلهاء لأن هذا ما يحتاج إليه» فلا يجوز الإحلال بنقله. 


لأنه لو عقد الإجارة بأن قال: أجرتك هذا كل ہوم أو كل شهر» أو کل سنة بكذا ايكون 
الإجارة فاسدة. 

قال فى ' الهداية” ليع لدهرعا Sa EO‏ لوو راع ا 
فى بقية الشهورء إلا أن يسمى جملة الشهور معلومة» فإن سكن ساعة من الشهر الثانى صح العقدء 
ولیس للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقض» وكذلك كل شهر سكن أو له اه فيكون هذا هو حكم 
المزارعة التى لم پس فيها المدة» فافهم. 

وال قق :إن أل ر كا عي دلرو عاق اا ادا اوهو ات من 
الأول» لأنه ل لم يستأسرهم ولم يسترقهم» بل كانوا أحرارا على ما كانوا عليه» ولذا قال مله : 
وخر جناكم متى شكنا» وأجلاهم عمرء ولو كانوا عبیدا فلا معنى للإجلاء» ولا لقوله: «أخر جناكم 
٠‏ متى شقنا» فالجواب الصحيح هو ما قلنا. 

فإن قلت: إن الصحابة والتابعين قد روى عدبم جزازهاء قلنا: كان ذلك اجغبادا منہم» 
والشالة ا و د ی کی ا و و لك ف اظير 
لك من هذا التفصيل أن مذهب أبى حنيفة فى الباب» هو أقوى المذاهب عقلا ونقلاء وإنما أفتى 
الحنفية نمذهب صاحبيه: لأنه أرفق بالناس» لا لأنه أقوى من حيث الدليل؛ وقد أطال الطحاوى 
رحمه الله فى ”معانى الآثار” على المسألة» ولم يأت بما يشفى الغليل» وكذا من بعده» ويظهر منه أن 
مذهب الإمام قد يكون أقوى المذاهب» ولكن المقلدين لا يستطيعون إقامة الدليل عليه على وجهه 
ويأتون بأشياء لا يقبلها الطبع؛ فلا ينيغى أن يعتقد بضعف مذهب إمام بضعف أدلة المقلدين؛ 
فاحفظه فإنه نافع جدا. 

ار ر عن أبى هة أنداقال: قالت الأنصار لنبى عَلقر: اقسم بينناء وبين إخواننا النخيل» 
قال: لاء فقالوا: فتكفونا المؤنة» ونشرككم فى الفمرة» قالوا: سمعنا وأطعناء رواه البخارىء فلا 
حجة فيه لجواز المساقاة والمزارعة» لأنه لم يكن من باب المعاملة التى يستحق فيها بعضهم على 
بعض شیا ويجبر عليه بل هو من باب المواساة والتعاون. 

وح قول ااا تكفونا المؤنة ونش رككم فى الشمرة واسونا بالخدمة نواسكم بالشمرة» 
E‏ 


مثل ذلك إليه ع من غير دليل واضح 


إعلاء الشئن الغ الا تة ف 


IE E 
. المهلب لهذه الدقيقة» فجعلها من باب المساقاة» وتبعه ابن حجر والعينى فى شرحيمما للبخارى»‎ 
وقد عرفت أنه ليس كذلك» بل هو من باب المواساة» ولو سلم فلا حجة لهم فيه أيضاء لأن هذا‎ 
“كان فى ابتداء الإسلام حين لم يحرم الرباء ونسخ بحرمته» والله تعالى أعلم.‎ 

: ثم اعلم أن البخارى احتج بمعاملة أهل خيبر على عدم انفساخ الإجارة بموت أحد 
المتعاقدين» لأن أبا بكر وعمر لم يجددوا الإجارة بعد النبى ل4 وهذا ليس بشىى لأن هذا لم 
يكن عقد إجارةء لأن عقد الإجارة عقد لازم من امجانين» وهذا لم يكن لازم من جانب لقوله 
و : «أخرجناكم متى شكنا»» واختيار اليهود أن يخرجوا متى شاؤواء فدل ذلك على أنه کان“ 
رعا من الجابين» فاليسود كانوا متبرعين بالخدمة» والمسلمون كانوا متسرعين ياعطائهم شطر 
الخارج بناء على الوعد الذى واعدوهم. 

وبہذا يخرج جواب آخر من استدلالهم لهذه العاملة على جواز المساقاة؛ وكراء الارض 
بشطر ما يخرج» ولو سلم أنه إجارة» فالجواب أن قياس الورثة على الخلفاء قياس مع الفارق» لأن 
الورثة مالكون» والخلفاء نائبون» وفرق ما بينهماء ولو سلم عدم الفرق فإبقاءهم اليبود على ما كانوا 
عليه تجديد منهم للمعاملة» وهكذا الورثة إن أقروا المستأجر على ما هو عليه فلهم ذلك» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: أجاب صاحب ”المبسوط” عن قوله: وخراج المقاسمة كان يمكن أن 
كان ارش لال ضير اا بجر ين ادها أنه وال مر عيبي رأ اشيم وها وجل 
شطر الخارج عليمم بمنزلة حراج المقاسمةء وللإمام رأى فى الأرض المنون بها على أهلهاء إن شاء 
جعل عليها خراج الوظيفة» وإن شاء جعل عليها حراج المقاسمة؛ وهذا أصح».لأنه لم ينقل عن 
اعد من الولاة أنه تصرت فى رفانوم وراب اولادي كالتضيزت لق الجادلدة كلك 
عمر رضى الله عنه أجلاهم» ولو كانوا عبيدًا للمسلمين لما أجلاهم؛ ثم بين لهم رسول الله َيِه أن 
ما فعله من المن عليهم بنخيلهم وأراضيهم غير مؤيد بقوله: أقركم ما أقركم الله» وهذا منه شبه 
الاستثناء» وإشارة إلى أنه ليس لهم حق المقام فى نخيلهم على التأييد» وفيه دليل على أن المن الموقت 
صحيح سواء كان لمدة معلومة أو مجهولة» وأن الغدر ينتفى بمثل هذا الكلام اه (:7). 


(۱) فيه ما سيأتى. 
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والثانى: أنه روى عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن رسول الله عو حين افتتح خيبر 
قال لليهود: أقركم ما أق ركم الله على أن التمر بيننا وبيتكم؛ فكان رسول الله َه بعث ابن رواحة 
فخرص عليهم ثم يقول: إن شئت شئتم فلكمء وإن شعتم فلنا فكانوا يأخذونه (سيأتى تخريجه فى ا متن). 

وفى هذا الحديث بیان أن ما جرى بين رسول الله عه وبينهم كان على طريق الصلح» وقد 
يجوز من الإمام المعاملة بين بيت المال» وبين الكفار على طريق الصلح ما لا يجوز مثله فيما بين 
المسلمين» فضعيف من هذا الوجنه استدلالهم بمعاملة رسول الله ر معهم اه (۷ :۳ وهذا.أولى 
من قول بعض الأحباب فى جواب البخارى: إن هذا لم يكن عقد إجارة» لأنه لم يكن لازم من 
جالب» فدل ذلك أنه كان تبرعا من الجانبين» فاليبود كانوا متبرعين بالخدمة» والمسلمون كانوا 
متبرعين بإعطائهم شطر الخارج على الوعد الذى واعدوهم إلخ» ؛ فإن القول بالشبرع يرده سياق 
الأحاديث» وما فيه من بعث رسول الله مله الخارص عليهم» وكيف يكون تبرعاء وقد أقرهم 
رسول الله َيه بأرض يبر على الشرط الذى شرطه عليهم. 

والعجب ممن يدعى الفهم والفقه» ويرمى أسلافه بقلة الفهم أن يؤول معاملة خيبر على 
التبرع من الجانبين» وهو مما يمجه الطبع السليم» ولم يذهب إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصارء 
ولا واحد من المحدثين» فإن كان هذا هو الفهم» فعلى مثل هذا الفهم السلام. 

والجواب عن إيراد البخارى أن معاملة خيبر لم تكن من باب الإجارة» بل من باب الصلح؛ 
ولا يفسخ الصلح بموت الإمام إجماعاء ولو سلم فإنما ينفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؛ إذا 
عقدها لنفسه» وإن عقدها لغيره لم تنفسخ» مغل ال وكيل» والوصى» ومتولى الوقف» كما فى 
”الهداية“ (۲۹۹:۳)» والنبى به كان قد عامل أهل خيبر للمسلمين» لا لنفسه» فافهم. 

واندحض بكل ما ذكرنا قول ابن حزم فى ”المحلى “» فإنه أغرب» وقال: لا يجوز كراء 
الأرض بشىء أصلا لا بدنانير» ولا بدراهم» ولا بعرضء ولا بطعام مسمی» ولا بشىء أصلاء 
ولا يحل فى زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه: إما أن يزرعها بنفسهء وأما أن يبيح لغيره زرعهاء 
ولا يأخذ منه شيئاء وإما أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره» وحيوانه» وأعوانه» وآلته بجزء» ويكون 
لصاحب الأرض نما يخرج الله منها مسمىء إما نصف» وإما ثلثء أو ربع» أو اخو ا کر 
أو أقل» ومنع أبو حنيفة؛ وزفر إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يزرع فيما بوجه من الوجوه» وحجة 
جميعهم فى انع من ذلك نبى رسول الله ب عن إعطاء الأرض بالنصفء والثلث» والريع» 


Ey‏ ا أنه نوق ا ےر من كاتت 
له أرض فليزرعها أو ليزرعهاء فإن أبى فلي مسك أرضه» وهذا نبى عن إعطائها بجزء مما يخرج 
منهاء لكن فعله عليه السلام فى خيبر هو الناسخ على ما بينا قبل. فأبو حنيفة خالف الناسخ» وأخذ 
المنسوخ اه .)۲٠۱۸:۸(‏ 

م ل SD o‏ 
ذلك وإذا كان كذلك فلا يصح جعله ناسحا لما ثبت من النمى عن المزارعة بالنصف» والربع 
ونحوه» فلم يأخسذ أبو حنيفة با لمنسوخ» ولا أتتم بالناسخ» ولا يصح القول بالنسخ إلا بدليل» وأما 
قول بعض الأحباب: وإنما أفتى الحنفية بمذهب صاحبيه» لأنه أرفق بالناس» لا لأنه أقوى من حيث 
الدليل اه فمنشأه قلة المراجعة للآثار» فهذا حديث رافع حديث ثابت» وفيه دليل مرة على الدهى 

SS‏ + بار يت » أو الثلثء أو الربع» 
. وتارة عن المعاملة عليها بقيود معلومة. 

ومن تتبع الآثار لم يخف عليه أن بعض الرواة عن رافع قد قيد الأنواع التى وقع النبى عنباء 
وبين علة النبى» وهى ما يخشى على الزرع من الهلاك» وذلك غرر فى العوض يوجب فساد 
العقد» ولم يزل الرواة يزيد بعضهم على بعض» فإذا جمعنا روايات رافع كلها لزم ييل غار 
ا ا وقعت المزارعة بشروط فاسدة» نحو شرط الجداول والماذيانات» وهى الأنبار, 
وهى ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنبار خاصة لرب المال» ونحو شرط 
القصارة» وهى ما بقى من الحب فى السنبل بعد ما يداس» ويقال: القصرى» ونحو شرط ما يسقى 
الربيع» وهو الشبر الصغير مثل الجدول؛ والسرى ونحوه» فكانت هذه وأما أشببها شروطًا يشرطها 
رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصفء والربع» والثلث» فنرى أن نهى النبى رو عن 
للزارغة: إغا كان ببذة الشتروط» لأنبا محهولة: فإذا كانت الخصض: معاوسة تحر النصف: 
والفلث؛ والربع» وكانت الشروط الفاسدة معدومة كانت المزارعة جائزة» والأخبار التى ورد فيبا 
النبى عن كرائها بالنصفء أو الثلث» أو الربع» إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة 
فقصر بعض الرواة بذ كرهاء وقد ذ کرھا بعضهم, والنبى يتعلق بها دون غيرها. 
والقاصر ليس بحجة على الحافظ الذاكر» وليس زيادة بعض الرواة فى حديث ما قصر به 

بعضهم» ولا أن رافعا أسنده عن بعض عمومته مرة» وسماهم مرة» وأرسله أخرىء ولا أنه استقصى 


فى روايته مرة» واختصرها أخرى من الاضطراب فى شىء» كيف وقد تابعه على روايقه جابر بن 
عبد الله وغيره: فكيف وقد اتفق الشيخان على إخراج حديثه فى الصحيح» وكذلك اتفق أصحاب 
السان» والمسانيد على إخراجه وصحبته؟ ولو رجعنا إلى آثار الصحابة كما هو الأصل عند تعارض 
الأخبار عن النبى 0 فقد روينا من طريق البخارى قال: عامل عمر بن الخطاب الناس على أن جاء 
عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. 

ومن طريق عبد الرزاق عر عن الثورى عن الحارث بن حصيرة حدثنى صخر بن الوليد عن 
عمرو بن صليع أن رجلا قال لعلى بن أبى طالب: E‏ آ کی اتا ھا اها 

وأعمرهاء قال على: لا بأس بہا. 

ومن طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء أنه سمع طاوسا يقول: قدم علينا معاذ بن جبل 
فأعطى الأرض على الثلث؛ والربع» فنحن نعملها إلى اليوم» قال ابن حزم: مات رسول الله» ومعاذ 
باليمن على هذا العمل. 

ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الشورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: كان ابن 
عر يغطى أرضه بالنلث؛ وهذا عنه فى غاية الضنحة و ما فى الصحيح عله أنه ترك ذلك حين سمع 
من رافع ما حدثه» فمحمول على التورع» بدليل ما روى ابن حزم) من طريق ابن أبى شيبة نا يحبى 
ابن أبى زائدة» وأبو الأحوص كلاهما عن كليب بن وائل قلت لابن عنمر: رجل له أرض» وماء 
ليس له بذر» ولا بق فأعطانى أرضه بالنصفء فزرعتها يبذرى وبقرىء ثم قاسمته؟ قال: حسن. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوصء وعبيد الله بن أياد بن لقيط كلاهما عن كليب 
ابن وائل مثله أيضاء فهذا إسنادان فى غاية الصحة. 

ومن طريق سفيان» وأبى عوانة» وأبى الأحوصء وغيرهم كلهم عن إبراهيم بن مهاجر عن 
لص هم وريه الي" 
ارخا غك الت ْ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن موسى 
ابن طلحة أن خباب بن الأرت» وحذيفة بن اليمان» وابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على 
الثلث والربع» فهؤلاء عمرء وعثمان» وعلى» وسعد وابن مسعود» وخباب» وحذيفة» ومعاذ 
بحضرة جميع الصحابة. ظ ۰ 1 
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ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى أخبرنى قيس بن مسلم عن أبى جعفر محمد بن 
عل ون سيد كال: : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالفلث» والربع. 

ومن طريق عبد الرزاق نا وكيع أخمبرنى عمرو بن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا جعفر 
يقول: آل أبى بكر» وآل عمر» وآل على يدفعون أرضهم بالثلث» أو الربع. | 

ومن طريق ابن أبى شيبة نا الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود 
ابن يزيد قال: كنت أزارع بالغلث» والربع» وأحمله إلى علقمة والأسود» فلو رأيا به بأسّا لنہيانى 
عنه» وروى أبن حزم جواز المزارعة بالنصف» والثلث» والربع» ونحوه عن القاسم بن محمد بن أبى 
بكر الصديق» وابن سيرين» وطاوس» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن 
أبى ليلى» وعطاء بأسانيد صحيحة من طريق عبد الرزاق» وابن أبى شيبة» والعسائى» وحماد بن 
سلمة» وغيرهم .)5١5:/8(‏ 

٠‏ وأما قول بعض الأحباب: إن حديث ثابت بن الضحاك أصرح شىء فى الباب» فنعم» ولكنه 
ليس بأولى من حديث رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلاء فكنا نكرى الأرض على أن 
لنا هذه» ولهم هذه» فربما أخرجت هذه» ولم تخرج هذه» فنهانا عن ذلك» وأما الورق فلم ينهنا ْ 
أخرجه البخارى؛ ومسلم فى الصحیح» فلا يبعد حمل حديث ثابت أن رسول الله ل نبى عن 
المزارعة على هذه المزارعة خاصة. 

م بعدم م جواز إكراء الأرض بالذهب والفضة» فإن رافعا قد سمع 
النہى من رسول الله َه ويقول: وأما الورق فلم ينهناء وهو أعلم بمعنى ما سمع» ووافقه على 
ذلك ثابت بن الضحاك» فروى عن رسول الله عر أنه نى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا 
باس بباء وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. ٠‏ 

ويؤيده ما روى سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق» وهذا إسناد صحيح جيدء قاله 

ابن حزم فى ' المحلى” (۳۲۳:۸)» وهو نص فى جواز المؤاجرة بالدراهم والدنانير» ونحوها صريخ 
فى تأييد قول أبى حنيفة» وزفر رحمهما الله» ولولا أنه ثبت عن عمرء وعشمان» وعلى» وابن 
مسعود» وابن عمر» وزيد بن ثابت» وخباب» وحذيفة» ومعاذ بن جبل أنهم قالوا بجواز المزارعة 
بالنصفء والثلثء والربع» لأخذنا بقول ابن عباس. 
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ولكن الجمهور من أرباب الفتوى رجحوا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ولا يبعد 
حمل قول ابن عباس على الورع خروجا من الخلاف» ألا ترى إلى ابن عمر كيف ترك المزارعة 
حين سمع رافعا يحدث عن رسول الله ع فيه؟ وفى ' الحاوى القدسى” أن أبا حنيفة إنما كرههاء 
ولم ينه عنما أشد النبى إلخ؛ كذا فى ”العرف الشذى“ (ص8 4 4)» ومراده أن أبا حنيفة لم يقل 
ببطلان المزارعة بل كرههاء ويؤيد ذلك ذكر أصحاب المعون» والشروح خلاف أبى حنيفة مع 
صاحبيه فى بعض الفروع من باب المزارعة» ولو كانت باطلة عنده من أصلها لم يكن لذكر خلافه 
فى الفروع معنى البتة» فافهم. 

وقال الإمام أبو يوسف فى ”اراج“ له: وكان أبو حنيفة رحمه الله من يكره ذلك كله فى 
الأرض البيضاءء وفى الندخل والشجر بالثاثء والربع» وأقل وأكثرء وكان ابن أبى ليلى ممن لا يرى 
بذلك بأساء واحعج أبو حنيفة» ومن كره ذلك بحديث أبى حصين (هو عثمان بن عاصم بن 
حصين الأسدى الكوفى» روى عن جابر بن سمرة وابن الزبير» وابن عباس» وأنس» وزيد بن أرقم» 
وأبى سعيد» وأبى عبد الرحمن السلمى» وأبى وائل» والشعبى ومجاهد وأبى صالح» وأبى الضحى؛ 
وعنه أبو حنيفة» والثورى؛ وسعبة» ومسعرء وأبو الأحوصء وشريك» وغيرهم روى له الستة). 

عن ابن رافع -ابن خديج- (هو عباية بن رفاعة بن رافع المخرج له فى الكتب نسب إلى جده 
- (ص۳۳٥)»‏ روى عن أبييه عن جده» وروی عن جده أيضاء وعن الحسين؛ وابن عمرء وعنه 
سعيد بن مسروق» وعاصم بن كليب» ومحارب بن دثار» وغيرهم» روى له الستة وثقه ابن معين» 
ت)» عن أبيه (المراد بأبيه فى هذه الرواية جده”": قاله الحافظ فى التعجيل)» عن رسول الله مره أنه 
مر على حائط فسأل: «لمن هو؟)» فقال رافع بن خديج: لى» استأجرته» فقال: (لا تستأجره بشىء 
منه). ' ل 

(وفى قول أبى يوسف هذا دليل على احتجاج أبى حنيفة» ومن وافقه فى هذا الباب بحديث 
رافع بن خديج» وفيه رد على بعض الأحباب حيث أعل حديث (رافع بالاضطراب). 
قال أبويوسف: فكان أبو حنيفة رضى الله عنه ومن كره المساقاة (والمزارعة) يحتج بهذا 
النديث» ويقول: هذه إجارة فاسدة مجهولة» وكانوا يحتجون أيضًا فى المزارعة بالثلث والربع 
)١(‏ وقال البيسبقى فى ' السنن” فى باب المزارعة: وقد روى عن زفاعة بن رافع بن خمديج عن النبى ب فى معناه» وهو منقطع 

(17:7)» فالمراد بأبيه عنده رفاعة لا رافع» ولكن الظاهر من السياق ما ذكره الحافظء والله أعلم. . 
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بحديث جابر عن رسول الله َيه أنه كره المزارعة بالثلث» والربع» وأما أصحابنا من أهل الحجاز 
فأجازوا ذلك» ويحتجون فى ذلك بما عامل عليه رسول الله ءل أهل خيبر فى التمرء والزرع» 
ل ا ا ا ل 

قال أبو يوسف: فكان أحسن ما سمعنا فى ذلك -والله أعلم- أن ذلك جائز مستقيم» اتبعنا 
الأحاديث التى جاءت عن رسول الله له فى مساقاة خيبر (ومزارعتبا)» لأنها أوثق عندناء و 0 
وأعم ثما جاء فى خحلافها من الأحاديث» قال: وحدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر عن 
ابی َيه أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع» وتمر» وكان يعطى أزواجه لكل واحدة 
كل عام مائة وسق» الحديث» وهذ فى غاية الصحة قال: وحدثنا الحجاج عن أبى جعفر عن 
النبى عه أنه أعطى خيبر بالنصف» قال: فكان أبو بكر» وعمر» وعثمان رضى الله عنهم 
يعطون أرضهم بالثلث» قال أبو يوسف: فهذا أحسن ما سمعنا فى ذلك» والله أعلم» وهو المأخوذ 
به عندنا اه (ص/7١١). ٠‏ 

وفيه دليل على أن أسلافنا من الحنفية» إنما رجحوا قول أبى يوسف» ومحمد فى الباب لقوة 
ماعندهما من الدليل؛ فإن الظاهر من سياق الأحساديث أنه ل دفع خيبرء وأرضها إلى 
الجحؤ سملت تأريل! "بي ا الفابعة و نحو لا يلو من جل مس عند ره اخ مانت 
عنه ركه واستمر عليه إلى أن قبضه الله وعمل به الخلفاء الراشدون» وجمهور الصحاية 
والتابعين» ولا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع» لأن النبى عله لم يزل يعامل أهل 
خيبر حتى ماث» ثم عمل به الخلفاء بعده» ثم من بعدهم فكيف يتصور نہی النبى عه عن شىء 
ثم يخالفه؟ أم كيف يعمل بذلك فى عصر الخلفاء» ولم يخبرهم من سمع نبى النبى رو عن 
ذلك ومو بالطو تيب عالم a‏ فلم يخبرهم حتى أخبر بذلك فى إمارة معاوية. 

روى البخارى فى الصحيح من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: كان ابن 
عمر يكرى مزارعه على عهد رسول الله َيه وأبى بكرء وعمر» وعشمان» وصدرا من إمارة 
معارية رقن الك عسي فاا رج فال إن راا يرغم أن الم لل ب عن کرو الأرض قال 
نافع: فانطلق ابن مر إلى رافع؛ وانطلقت معه الحديث» وقال طاوس: إن أعلمهم يعنى ابن عباس 


)١(‏ وقول بعض الأحباب: إنه محدمول على التبرع من الجانبين» ليس من التأويل فى شىء» بل هو كتحريف الكلام عن مواضعه لا 
يتحمله نص الحديث» ولا يساعده النظر. 


V 
۹ النبى عن المزارعة‎ " - 
أخبرنى أن النبى رث لم ينه عنه» ولكن قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليه‎ 
خراجا معلوما»» رواه البخارى ومسلم.‎ 

وأنكر زيد بن ثابت حديث رافع عليه» ورجوع ابن عمر يحتمل أنه رجع إليه تورعا لا أنه 
قبله وسلمه» يدل على ذلك ما رواه البيبقى فى ' السنن” من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكرى أرضه» فأخبر بحديث رافع» فأتاه فسأله عن 
فأخبره» فقال ابن عمر: قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضهم على عهد النبى ل 

ومشترط ناخب الأرض م لى الاقيانات» وما وسفن الرنيع» ومشتترط من مين نصييا تماما 

قال: وكان ابن عمر يظن أن النهى لما كانوا یڈ يشترطون "١‏ :) وهذا سند صحیح» > وقد روينا 
فى حديث رافع فى بعض طرقه عنه ما يدل على صحة ما ظنه ابن عمر» فإنه روى فى حديثه أشياء 
من أنواع الفساد» وأما غير ابن عمر فقد أنكر على رافع» ولم يقبل حديثه» وحمله على أنه غلظ فى 
O ys‏ الال 

e‏ ا N‏ خارف فل 
الأرض بجزء مشاع مما يخرج منبها كنصفء وثلث» وربع» فجوز الأولى» ومتع القانية» وقال: إن 
حديث رافع ورد فى الكراء بثلث؛ أو ربع» والنزاع فى المزارعةء ولم يدل حديثه عليها أصلاء 
وحديثه الذى فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضاء لأن القصة واحدة رويت بألفاظ هختلفة» 
فيجب تفسير أجد اللفظين مما يوافق الآخر (ه :هل ه). 

قال: وتجوز إجارة الأرض بالورق» والذهب» 500 قال 
أحمد: قلما اختلفوا فى الذهب والورق» وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء 
الأرض وقتا معلومًا جائز بالذهب» والفضة: رويناةهذا القول عن أبى سعيد» ورافع بن خديج» وابن 
عمر *» وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب» وعروة» والقاسم» وسالم» وعببد الله بن الحارث» 
ومالك» والليث» والشافعى» وإسحاقء وأبو ثور» وأضحاب الرأي. 


(1) وأما ما رواه ابن حزم فى ” امحلى “ من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمرء فقلت: 
أرض تقبلتها ليس فيما ماء جار» ولا نبات عشر سنين بأربعة آلاف درهم كل سنة» كريت أنبارها وعمرت قراقاء وأنفقت 
فيا نفقة كثيرة؛ وزرعتهاء لم ترد على رأس مالى» وزرعتها من العام المقبل فأضعف» قال ابن عمر: لا يصلح لك إلا رأس 


وروی عن طاوس» والحسن كراهة ذلك لما روى رافع أن النبى عرو نبى عن كراء الأرض 
متفق عليه» ولنا: أن رافعا قال: أما بالذهب والورق فلم يبنا -يعنى النبى إل معفق عليه" 
وجل : أما بشىء معلوم مضمون فلا بأس» وهذا مفسر لحديشهم؛ فإن راويهما واحد. 

وأما إجارتها بطعام» فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منما معلوم 
فيجوز» نص عليه أحمد» وهو قول أكثر أهل العلم» منهم سعيد بن جبير» وعكرمة» والنخعى» 
والشافعى» وأبو ثور» وأصحاب الرأى» ومنع منه مالك حتى منع إجارتها باللين» والعسل» لما روى 
رافع بن خديج عن بعض عمومته قال: قال رسول الله مَييه: «من كانت له أرض فلا یکریہا بطعام 
مسمى)» ورواه أبو داود» وابن ماجة» وروی أبو سعيد قال: نبى رسول الله َيه عن امحاقلة 
وامحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. 

ولنا قول رافع» فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس به» ولأنه عوض معلوم مضمونء لا يتخذ 
وسيلة إلى الرباء فجازت إجارتها به كالأثمان (وحديث أبى سعيد فى تفسير الحاقلة يخالف 
حديث ابن عمر» وجابرء وأبى هريرة قالوا: امحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة كما مر فى البيوع). 

القسم الثانى: إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيما كإجارتها بقفزان حنطة لزرعهاء 
فقال أبو الخطاب: فيما روايتان (عن أحمد): إحداهما: المنع» وهى التى ذكرها القاضى مذهباء 
وهى قول مالك. 

والثانية: جزانهة تاها أبن امطاب ووش كول ا وا اوا 

القسم الثالث: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف» وثلث» وربع» فا منصوص عن 
أحمد جوازه» وهو قول أكثر الأصحاب واختار أبو الخطاب أنما لا تصح» وهو قول أبى حنيفة» 


مالك اه (8: ٠‏ ا فليم مسا أنه لم بجر إكراء الأرض بالدراهم كما رعمة ابن خرم وإنما معناه فساد قبالة الأرض على 
هذا الوجه» لأنه تقبلها على أن يكرى أنهارهاء ويصلحا للزراعة؛ لأنها لم تكن تصلح لها حين أخذهاء ومن استأجر الأرض 
على أن يثنيباء ويكرى أنبارهاء أو يسرقدبا فهو فاسدء لأنه يبقى أثره بعد انقضاء المدة» وليس من مقتضيات العقدء وفيه منفعة 
لح ای زم هذا کا ای وكذا من استأجر أرضًا ولم يذكر أى شىء يزرعهاء فالإجارة فاسدة كما فى 
"الهداية '» وإذا فسدت الإجارة لم يطب للمستأجر ربحهاء فافهم. 

(1) قلت: وبهذا ظهر أن أبا حنيفة رضى الله عنه لا يقول بجواز مؤاجرة الأرض مطلقَاء وإنما يقول بجواز مؤاجرتها بالدراهم؛ 
والدنانير» والعروض» وبطعام مسمى من غير ما ينخرج منهاء وقد ذكر أبو يوسف فى "الخراج” أن المزارعة عندنا على وجوه؛ 
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والشافعى» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما تقدم من الأجاديث فى النهى من غير معارض لهاء 
ولأنها إجارة بعوض مجهول فلم تصح» ولأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم تجر كسائر الأعيان» 
ولأنه لا نص فى جوازهاء ولا يمكن قياسها على المنصوصء فإن النصوص إنما وردت بالنبى عن 
إجارتها بذلك» ولا نعلم فى تجويزها نصاء والمنصوص على جواز إجارتها بذهب» أو فضة» أو 
کی معو او ر ت له و نم حملاني ر انين مله على ا 
والله أعلم اه ملخصا (ه 098). 

وعلى هذا فلا بد من الفرق بين المزارعة» وإجارة الأرض» فالمرارعة دفع الأرض إلى من 
يزرعهاء أو يعمل عليماء والزرع بينبماء فلا تكون إلا بالشركة فى الخارج» والإجارة تمليك المنافع 
بعوضء ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة؛ والأجرة معلومة كما فى 'الههداية '» ولا تصح 
المزارعة إلا بأن يكون الخارج شائعا بيدهما تحقيقا لعنى الش ركة» فإن شرطا لأحدهما قزانا مسماة 
فهى باطلةء لأن به تنقطع الشركة كما فيه أيضًا (/ (A1:‏ 

فائدة: ميد قال انا أ خديفة عه ماد آنه سال طاوساء وسال بن عد الله عن 
المزارعة بالثلثء أو الربع فقالا: لا بأس به» فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه» وقال: إن طاوسا له 
أرض يزارعه» من أجل ذلك قال ذلك قال محمد: وكان أبو حنيفة يأخذ بقول إبراهيم» ونحن 
نأخذ بقول سالم» وطاوس لا نرى بذلك بأسا (كتاب الآثار: a‏ يم اع 
الزارعة بالثلث» أو الربع عند الإمام» وما غایته أنه كرهه تورعًا کما ت رکه ابن عمر تورعاء وتبعه 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. 

فائدة : محمد قال: أخبرنا عبد الرحمن الأوزاعى عن واصل بن أبى جميل عن مجاهد 


فذكر وجومًا خمسة لم يذكر خلاف أبى حنيفة إلا فى الوجهين منہا (ص8١ »)١‏ وإذا كان كذلك لم ببق حديث ثابت بن 
الضحاك الذى فتح به بعض الأحباب هذا الباب صريحا فى ما ذهب إليه أبو حديفة؛ لأنه يقعضى النبى عن مزارعة الأرض 
مطلقاء وجواز مؤاجرتها مطلقاء وهو ليس بقائل بالإطلاق فى الوجهين» فهذا حال من يفتخر بفهمه ويقول: إن مذهب. 
الإمام قد يكون أقوى المذاهب» ا يستظيعون EEA‏ دك 
لك شيعاء ولكنك لا تميز بين الذهب والصفر. ' : 

ولا يخفى أن هذا التعليل يدل على أن إبراهيم كرهها تورعا لا تحريماء lT‏ اه 
لكونه مبتلى به حاشاه من ذلك ثم حاشاه منه. 


د لحان النبى عن المزارعة اكه 


قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله ل فقال واحد: من عندى البذرء وقال الآخر: من 
عندى العمل» وقال الآحر: من عندى الفدان» وقال الآخر: من عندى الأرض» قال: فألغى رسول 
الله مه صاحب الأرض» وجعل لصاحب الفدان أجرا مسمى» وجعل لصاحب العمل درهمًا لكل 
يوم» والحق الزرع كله بصاحب البذر (ص7١١)؛‏ وهذا مرسل صحيح» وبهذا يأخذ من يجوز 
المزارعة» فيقول المزارعة بسبذه الصفة فاسدة لما فيها من اشتراط الفدان» وهى البقرء وآلات الحرث 
على أحدهم مقصودا به» ولا فيها من دفع البذر مزارعة على الانفراد» وكل واحد من هذين مفسد 
. للقعند ثم فى المزارعة الفاسدة الخارج كله لصاحب البذرء لأنه نماء بذره» ألا ترى أن النبى متم 
ألحقه بصاحب البذرء وألغى الأرض أى لم يجعل لصاحب الأرض الخارج شيعا إلا أنه يستوجب 
على صاحب البذر أجر مثل أرضه كصاحب الفدان» (بل هو أولى منه» لأن النبات يحصل بقوة 
الأرض لا بقوة البقرء والآلات» فلا يصح حمل الإلغاء على الإلغاء بالرة)» وبمبذا تبين أن المراد 
بالإلغاء أنه لم يجعل لصاحب الأرض شيعا من الخارج» كذا فى ”المسوط” (17:3). 


تأويل قوله ريه : «من زرع فى أرض قوم بغير إذنيم»: 
2 وقال الطحاوى فى ”معان الآثار“ فى تأويل قوله إل : ا قوم بغير إذنهم 
. فله نفقته, وليس له من الزرع شىء اه»» إن وجه ذلك عندناء والله غلم أن الزارع لا شىء له فى 
الزرع يأخذه لنفسه كما يملك الزرع الذى يزرعه فى أرض نفسه» ولكنه يأخذ نفقته» وبذره من 
الزر ع» ويتصدق با بقى» ويضمن للمالك ما نقص من:أرضه إن كان زرعه ذلك قد نقصهاء قال: 
وقد دل على ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن الأوزاعى عن واصل بن أبى 
جميل عن مجاهد» فذكر الحديثء وقال: أفلا ترى أن رسول الله ميلك لما أفسد هذه المزارعة 
. لم يجعل الزرع لصاحب الأرض» بل قد جعله لصاحب البذر اه (114:5). 

وهذا حلاف ما ذكره فى ” مشكل الآثار“ من جعل الزرع لصاحب الأرض فى المزارعة 
الفاسدة» وفى زرع الرجل فى أرض الغير بغير إذنه» قال: ولا نعلم أحدًا من أهل العلم تعلق بهذا 
الحديث (حديث عطاء عن رافع بن خديج مرفوعا: «من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من 
الزرع شىء» إلخ» وقال به غير شريك بن عبد الله النخعى» فأما من سواه من أهل العلم فهو على 
خلافه» وهو عندنا قول حسن لا ينبغى خلافه لما قد شده من حديث رسول الله مله هذا اه 
ملخصا »)781-7/٠6:7(‏ ولعل ذلك كان رأيه قبل الاطلاع على حديث مجاهد هذاء ثم رجع 


عن النبى عر المزارعة لاه 


عما كان رآه أولاء ووافق قول الجمهور لما رأى حديث مجاهد قد شيده» لذ الرارعة فدات 
عاد إذن صاحب الأرض للمزارع كلا إذن» وعاد حكمه على حكم من زرعها بغير أمر ربہاء وقد 
جعل النبى ب الزرع فيا لصاحب البذر دون صاحب الزرع» فهذا هو حكم من زرع فى أرض 
قوم بغير إذنهم؛ ومعنى قوله: «ليس له من الزرع شىء وله نفقته»» هو ما ذكره فى معانى الآثار » 
وقد تقدم الكلام فى معنى هذا الحديث فى باب الغصب أيضاء فليراجع 

فائدة: قال أبو يوسف فى ”الخراج“ له: وهو - أى المزارعة عندى بمنزلة مال المضاربةء 
قد يدفع الرجل إلى الرجل المال مضاربة بالنصفء والثلث» فيجوزء وهذا مجهول لا يعلم مبلغ 
ربحه» ليس فيه اختلاف بين العلماء فيما علمت» وكذلك الآأرض عندى هى بمنزلة مال المضاربة 
الأرض البيضاء منهاء والشجرء والنخل سواء اه ( ص٥٠ .)١‏ | 

ورذ الطحاوئ فى ساني الاار “,أن شارت ها كيك فيج الرزيع خد مت راس ال 
ووصوله إلى يدى رب الالء وليس فى المزارعة والمساقاة كذلك» ألا ترى أنه لو أثمرت النخل فجذ 
عنها الشمر» ثم أحرقت النخل» وسلم الغمر كان بين رب النخل» والمساقى على ما اشترطا فيهاء 
والمزارعة والمساقاة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم كانتا فاسدتين» والمضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم؛ 
وللمضارب أن يمتنع من العمل متى أحبء ولا يجبر على ذلك» وكذلك لرب الال أيضا أن يأخذ 
امال من يده متى شاء رضى المضارب أو أبى» وليست المساقاة والمزارعة كذلك اه (557:17). 

والجواب أن أبا يوسف لم يجعل المزارعة» والمساقاة مضاربة» وإنما أراد الجواب عن تعليل من 
كرهها بأنما إجارة بثمرة لم تخلق» أو إجارة بثمرة» أو زرع مجهولين» فقال: إن قولهم: إنها إجارة 
فاسدة ليس بصحيح؛ وإنما هو عقد على العمل فى امال ببعض فمائه» فهو نظير المضاربة» وينكسر 
كل ما ذكروه بالمضاربة» فإن المضارب يعمل فى المال بنمائه» وهو معدوم مجهولء وقد جار 
بالإجماع» وهذا نظيره فليجز كما جاز ثم قد جوز الشارع العقد فى الإجارة على المنافع المعدومة 
للحاجة» فلم لا يجوز على الثمرة المعدومة للحاجة. ْ 

وبالجملة: فالمراد أن المزارعة نظير المضاربة» والإجارة؛ لا أنبا عنينهماء حتى يرد عليه ما 
أورده الطحاوى مع أن القياس إنما يكون فى إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه؛ أو المجمع عليه؛ 
فأما فى إبطال نص» وخرق إجماع بقياس نص آخر» فلا سبيل إليه» فلو سلمنا أن المزارعة» والمساقاة 
كالإجارة بشمرة لم تخلق» أو زرع لم ينبت» فإنها يضر ذلك من يقول بجوازها بالقپاس» وأما من 
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يقول به بالنص» والإجماع» فلا يضره ذلك أصلا لما بينا أن معاملة رسول الله ع أهل خيبر 
بالشطر مشهور متواتر لم يختلف فيه اثنان من المسلمين» وكذا عمل الخلفاء به بعده عي فهو ٠‏ 
أصل رأسه» كما أن المضاربة» والإجارة أصلان» برأسيهماء فافهم» ثم رجح الطحاوى قول أبى 
يوسف» ومحمدء والجمهور فى مشكل الآثار لموافقة الأثر» وإن كان قول أبى حنيفة أوفق للنظر. 

فائدة: قال أبو يوسف فى الخراج: والمزارعة عندنا على وجوه: منها عارية ليست فيها 
a‏ أرضا يزرعهاء ولا بمسرطاعليه ا المستعيز ر 
وبه يقول أبو حنيفة رضى الله عنه عنه. 

ووجه آخر: تكون الارض للرجل فيدعو الرجل إلى أن يزرعها جميعاء والنفقة والبذر 

وجه اسر رر با رام سما سن أ سي ف ا وشا على 
EN‏ الخراج“ N‏ 

ووجه آخر: المزارعة بالثلث» والربع» فقال أبو حنيفة: إنه فاسد» وعلى المستأجر أجر مثلهاء 
والخراج» والعشر على رب الأرض» وقلت: المزارعة جائزة على شروطهاء والخراج على رب 
.الأرض» والعشر عليهما جميعا فى الزرع» فهذا الوجه الرابع. 

ووجه آخر: أن يكون للرجل أرضء وبقرء وبذرء فيدعو أكارا فيدخله فيباء فيعمل ذلك» 
ويكون له السدس» أو السبح» فهذا فاسد فى قول أبى حنيفة» ومن وافقه» والزرع فى قولهم لرب ٠‏ 
الأرضء وللأكار أجر مثله والخراج على رب الأرض» والعشر فى الطعام» وقال أبو يوسف: هو 
عندى جائز على ما اث شترطا عليه على ما جاءت الآثار اه (ض8 )٠ ٠‏ فالخلاف فى الوجهين 
الآخرين دون الثلاثة الأول: 

0 ان ب ولااتصخ عند الإمام إلا إذا كان البذرء والآلات 
اا الأرض؛» والعامل (هذا هو الوجه الثانى الذى ذكره أبو يوسف ثانيا)» وقضى 


E‏ النبى عن المزارعة ) ۰ دن 


أبو حنيفة بفسادها بلا حد" (أئ بلا منع)» ولم ينه عنما أشد.النبى كما فى الحقائق» ويدل عليه 
أنه فر ع عليهما مسائل كثيرة أه. 

وفيه أيضا عن ” الشرنبلالية عن الخلاصة“: أن الإمام فرع هذه المسائل فى المزارعة على قول 
ن جو رها ليه أن الناس لا ياغنذون ينول اداه 43 وها لس سئب لأن بقل ولك 
يجرى فى كل باب مختلف فیه» وإن كان قد علم أن الناس يأخذون بقوله فى كل باب سوى هذا 
الباب: فهو دليل علمه بأنه قوله فى هذا الباب مبنى على الاحتياظ والورع دون التحري» لأن العامة 
رما يتساهلون فى الور ع» ولا يتساهلون فى الحرمات» فافهم فإن الحق لا يتجاوزء إن شاء الله عما ا 
ذكرناه سابقًاء واغتنم هذا التحرير» فلعلك لا تجده فى غير هذا الكتاب» والعلم لله املك الوهاب. 

فائدة: الشافعى رحمه الله تعالى يجيز المزارعة مع المساقاة إذا اجتمعتا فى أرض واحدة ذات 
كرو ريحي LER‏ ل ل ا د 
والحجة عليه أن ابن عمر أحد من روى عن رسول الله ريد معاملة اليبود فى نخل خيبر» وأرضهاء 
وقد روى عنه جواز المعاملة فى الأرض وحدها بدون النخل» وعمل بذلك جماعة من الصحابة 
رضى الله عنهم» منم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وسعد بن مالك» وكذلك 
عاذ ل ققدم اليمئ» راهم على ذلك قرم ولا دليل لی أذ الأرض اتی عامل الى م اليبو 
فيها كانت بين النخلء لا لا يوصل إلى الانتفا ع با إلا مع العمل فى النخل» لأن خيبر لم تكن حائطا 
واحداء ولا محشرًا واحداء ولا قرية صغيرة» ولا حصنا واحداء بل كانت حصونا كثيرة باق إلى 
خلافة العباسية لم تتبدل» منها منها ' الوطيح؛ والسلالم» وناعم» والقموص» والكتيبة» والشق والنطارة” 
وغيرهاء وما الظن ببلد أخذ القسمة فيما مائتا فارس» وأضعاف أضعافهم من الرجالة» فتمولوا منهاء 
وصاروا أصحاب ضیاع» وقد كان فيها بياض لا سواد فيه وسواد لا بياض فيه وبياض وو د م ؛ 
فما جاء قط فى شىء من الآثار تخصيص ما خصه» ومن أين له أن يقول: إن رسول الله ی إا 
أعطى أرض خيير بنصف ما يخرج مدهاء لأنها كانت تم للسواد فهل هذا إلا قطمً الظن» وتحكدا 
من غير دليل؛ والحق أن رسول الله ل هو القدوة فيما كان منه فى خيير ومن أجازهما إذا اجتمعنا 
يلزمه إجازة كل منہما على الانفراد» كذا فى مشکل الآثار " للطحاوی» و مختصره (518:1). 


. عبارة القهستانى بلا جد بالجيم؛ كما فى ”التحرير الختار‎ )١( 
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كتاب المساقاة 

باب المساقاة 
6 ه- عن ابن عباس قال: : افنتح رسول الله مايل خيبر واشترط أن له الأرض 
و كل صفراء وبيضاءء» وقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكي فأعطناها على أن لكم 
نصف الخمرة ولنا نصف» فزعم أنه أعطاهم على ذلك» فلما كان حين يصرم النخل 
ش بعث إليسهم عبد الله بن رواحةء فحرز عليهم النخل» وهو الذى يسسيهها أهل المدينة 
ا فماذه كذا وكذاء قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة! قال: فأنا إلى حر 


باب المساقاة 


أقول: احم بالديث الم كور ابو یر سفت وميه اردان جواز المساقاة» 
وا جواب عن أبي حنيفة أنه لا حجة فى الحديث على جوازهاء لأن الظاهر أن هذه المعاملة كانت 
على وجه الصلح مع الكفارء لا على وجه العقد اللازم» لأن النبى َيِه كان شرط معهم أن 
ش رجهم متى شاءه فلم يكن هذه امعاملة عدا لازما من جهة النبى مك فلم تكن هذه امعاملة من 
المساقاة الملبحوث عنما 

ا 
بالجازفة مع كون الال مالا ربويا؟ قلت: والجواب عنه أن التقسيم مبنى على الش ر كةء ولا شركة 
عند أبى حنيفة» لكونه من خراج المقاسمة عنده بطريق الصلح» فلا حاجة إلى التعرض لدفعه؛ وإغا 
كان الخرص على سبيل النظر للمسلمين حتى يتحرز الیہود من كتمان شیء» فقد كانوا فى عداوة 
المسلمين بمكان» نعم هذا الإشكال وارد على القائلين بكونه عقد مساقاة لانهم يسلمون الشركة 
فى الشمرة» فيرد عليهم أن التقسيم بالمجازفة مفض إلى الرباء لكونه مزابنة منهيا عنها فى الشرع» 
فمنهم من فرق بين الخرص والمجازفة» وجعل الخرص بمنزلة الكيل» لأن ا خارص إذا كان عرقًا 
بالمخرص لم يظهر الزيادة والنقصان فيه إلا كما يظهر فى الكيل» ومنهم من حمله على أن الخرص 
لم يكن لأخمذ النصف من عين الشمرة وإغا كان لأخدذ الفمن فلم يكن من المزابنة فى شىء ثم 
رایت فق کاب الراك لأى رف نكال دا ميرو بن هيار فال : لين إل أن جمد 
فسأله رجل عن القوم عن قبالة الأرض» والنخل؛ والشجرء فقال: كان رسول الله ل يقبل خيبر 
من أهلها بالنصف» يقومون على النخل يحفظونه» ويسقونه ویلقحونه» فإذا بلغ أدنى صرامه بعث 
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النخل وأعطيكم نصف الذى قلت» قالوا: هذا الحق» وبه تقوم السماء والأرض» قد 
رضينا أن نأخحذه بالذى قلت» رواه أبو داود» وسكت عليه. 


عبد الله بن رواحة فخرص عليسهم ما فى النخل» فيتولونه ويردون على النبى مله الشمن بحصة 
النصف من الثمرة» الحديث (ص" »)٠ ٠‏ وهذا يدل على أن الخرص لم يكن لأخذ النصف من عين 
الشمرة» وإنما كان لأخذ الشمن» فلا اعتراض على الخرص» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: والظن بأبى حنيفة رحمه الله أنه لم يبطل المساقاة رأساء وإنما كرهها 
تورعاء ولم ينه عنما أشد النبى؛ وإنما كرهها لكونها كالمزارعة» وقد ورد النبى عنہاء ولكونها 
مخالفة للأصول المجمع عليها فى الإجارة» ورأى أن حديث معاملة النبى له أهل خيبر على 
SS‏ ولد الود ذا 

يد الجمهور لحري زراب تسيية الاق مون e‏ عن أسلم مولى عمر قال: 

ا أما والذى نفسى بيده لولا أن أترك آخمر الناس بيائاء ليس لهم شىء ما فلحت على قرية 
إلا قسمتها كما قسم رسول الله َيِه خيبر» ولكنى أتركها خزانة لهم يقتسمونهاء رواه البخارى. 

وفى لفظ قال: لقن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها كما قسم 
رسول الله عه خيبر» وعن سهل بن أبى حفمة قال: قسم ب خيبر نصفين: نصفا لنوائبه» 
وحوائجه» نصفا بين المسلمين» قسمها على ثمانية عشر سهماء رواه أبو داود» وفى كل ذلك دليل 
على قسمة خيبر بين المسلمين» وبه يستدل الحنفية على أن للإمام أن يقسم الأرض المغنومة بين 
الغامين» أو يضرب عليها الخراج كما ضرب عمر على أرض السواد» الشام. 

وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق ثنى نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال: قال 
عمر بن الخطاب للناس: أيها الناس! إن رسول الله نه كان عامل يود خيبر على أننا نخرجهم إذا 
شئناء فمن كان له مال» فليلحق به فإنى مخرج یہود» فأخرجهم» وقال ابن عمر فى سبب إجلاء 
اليبود: خرجنا إلى خيبر فتفرقنا فى أموالناء وتصدق عمر بالمال الذى حصل له بہاء وأعطى أمهات 
المؤمنين بعض الأرضء والماء» وبعضهن الأوساق» والآثار بكل ذلك متواترة متظاهرة؛ قال ابن حزم 
فى ' المحلى “: وإن بقايا أبناء المهاجرين لبها إلى اليوم على مواریشہم .)751١:4(‏ 

وفيه دليل على أنه كان بخيبر حقوق لأرباب الضياع المقسومة عليہم» وإنما عوامل اليبود 
على كفايتهم العمل» وشرط لهم شطر ما يخرج منها من الزرع والفمر» وهذا هو المساقاة؛ 
والمزارعة» وليس ذلك من الخراج فى شىءء» فافهم» والله تعالى أعلم. 


ج ۱۷ ۰ o‏ 
كتاب الذبائح 
باب وجوب التسمية ا 
5 ه- عن عدى بن حاتم قال: شالت رول الله كار عن الصنيتة قال: «إذا 
رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتل فكل)» رواه مسلم (55:5 .)١‏ 


باب وجوب التسمية عند الصيد والذبح 

أقول: اختلف أهل العلم فى وجوب التسمية؛ فقال الشافعى» والطبرى: إنها سنة» وليست 
بواجبة» وقالوا: يحل متروك القسمية عمداء وسهوأًء وقال داود» وموافقوه: إنها واجبة على 
الإطلاق» وقالوا بحرمة متروك التسمية عمداء ونسياناء وقال أبو حنيفة» والجمهور: إنها واجبة فى 
العمد دون النسيان» وقالوا: يحل متروك التسمية سهواء وبحرمة متروكها عمدا. 

قال النووى فى شرحه لمسلم ٤٥:۲(‏ ۱): احتج من أوجبها بقوله تعالى: «إولا تأكلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق#» وببذه الأحاديث. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: للإحرمت عليكم الميتة» إلى قوله: إلا ما ذكيتم4» فأباح 
بالتذكية من غير اشتراط التسمية» ولا وجوبماء فإن قيل: التذكية لا تكون إلا بالتسمية؟ قلنا: 
التذكية فى اللغة: الشق والفتح» وبقوله تعالى: تإوظعام الذين أونوا ااب ل )و لا 
يسمون» وبحديث عائشة شة أنهم قالوا: يا رسول الله! إن قوما حديث عمد بالجاهلية: يأتونا بلحمان 
لا ندرى أ ذكروا اسم الله أم لم يذكرواء أفتأكل منها؟ فقال رسول الله ع : «سموا وكلوا»» رواه 
البخاریء فهذه التسمية ھی المأمور بہا عند أكل كل طعام» وشرب كل شراب. 

وأجابوا عن قوله تعالى: لإولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد ما ذبح على 
الأصنام كما قال تعالى فى الآية الأخرى: لإوما ذبح على النصب)» وما أهل به لغير الله 
. ولأن الله تعالى قال: لإوإنه لفسق». 

وقد أجمع المسلمون على من أكل متروك التسمية ليس بفاسق» فوجب حملها على ما 
ذكرناه ليجمع بينهاء وبين الآيات السابقات» وحديث عائشة وحملها بعض أصحابنا على كراهة 
التنزيه» وأجابوا عن.الأحاديث فى التسمية أنبا للاستحباب -انتمى-. 

والجواب عنه أنه لو أريد من التذكية فى قوله: إلا ما ذكيتم» معناه اللغوى -أعنى الشق 
والفتح- لزم أن يكون ما أكله السبع» ومات ثم شقه المسلم حلالاء وكذلك المتردية» والمنخنقة» 
والموقوذة» وهم لا يقولون» فقد علم أنه ليس المراد معناها اللغوى» بل معناها الشرعى» والتسمية 


۷ه وعنه: أنه قال: قلت لرسول الله مك : لماوعل كل اجا 
مر لا ادر اسا أعنذه؟ قال افلا تأكل؛ وإنما سميت على كلبك ولم تسم على 
غيره)» رواه البخارى (۲ 5). 


فانرا فيه فلا يتم الاستدلال وكذا لا يتم الاستدلال بقوله تعالى: «ؤوطعام الذين أوتوا الكتاب»؛ 
لأن المراد من الطعام: إما أن يكون ما ذبحوه على اسم اللهء أو أعم» على الأول: لا يتم الاستدلال» 
وعلى الثانى: يلزم حل ما ذبحوه على اسم المسيح» » أو عزير» وهم لا يقولون به» فلا يتم الاستدلال؛ 
وكذا لا يتم الاستدلال بحديث عائشةء لأنه لا دليل فيه على أنه َه أباح أكل ذبيحة الأعراب 
بناء على حل مترو التسمية» لأنه يمكن أن يكون إباحته على حمل فعل المسلم على الوجه 
الصحيح من ذكر التسمية وهو الراجح لأنه لو كان متروك التسمية حلالا لما سألت عائشة. 

ويحتمل أن يكون منشاً سؤال عائشة احتمال ذكر اسم غير الله لكونهم حديثى عه 
بجاهلية» ويكون مبنى جوابه حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح» وحيتئذ لا يكون فيه حجة 
لأحد» لا للشافعية» ولا للحنفية» ولا دليل لهم على أن اراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به 
لغير الله وما ذبح على النصب خاصة» فلا يسمع دعوى الاختصاصء وقوله فى الآية الأخرى: 
«إوما ذبح على النصب» «إوما أهل به لغير الله لا يدل على أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه 
هو ذلك لا المعنى الأعم» ولو كان كذلك بالفرض فتعبيره بعنوان: ما لم يذكر اسم الله عليه» يدل 
على أن علة حرمة الأكل هو عدم ذكر الله عليه وهو يدل على أن ذكر الله شرط للحل» وهو 
الدعی» ولا يصح استدلاله أيضًا بقوله: «إوإنه لفسق)» اق قر وت 

ولا يصح عذر الجمع بين الأحاديث والآيات» لأنك قد عرفت أن لا تخالف ههناء بل كلها 
متعاضدة متوافقة: ولا يصح حمل النبى على التنزيه» ولا حمل الأحاديث على الاستحباب» لأنه 
مجاز» ولا بد للمجاز من قرينة» ولا قرينة هناك. 

وإذا عرفت هذا علمت أن كلام النووى مختل من أوله إلى آخره» وليس فيه شىء ينتيبض 
للاستدلال» ويصلح للجواب. 

وقال فى ”روح المعانى' أ: ذكر العلامة للشافعية فى دعوى حل متروك التسمية عمداء 
أو نسيانّاء وحرمته ما ذبح على النصب» وات حك ا ی :الأول أن الس على د كر 
المؤمن» وفى قلبه ما دام مؤمتاء فلا يتحقق منه الترك» فلا يحرم من ذبيحة إلا ما أهل به لغیر الله 

الثانى: أنه قوله سبحانه: «إوإنه لفسق) على وجه التحقيق» التأكيد لا يصح فى حق أكل ما 
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۸ه - وعن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله مَك وما صدت بقوسك 
فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك فاذكر اسم الله وکل» رواه البخارى(877:7). 


لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا كان أو سهواء إذ لا فسق لفعل ما هو محل الاجتباد. 

الغالث: أن هذه الجملة فى موقع الحال» إذ لا يحسن عطف الخبر على الإنشاء» وقد بين 
الفسق بقوله عز شأنه: أهل لغير الله به» فيكون النبى عن الأكل مقيدًا بكون ما لم يذكر اسم الله 
تعالى عليه» قد أهل به لغير الله تعالى» فيحل ما ليس كذلك» إما بطريق مفهوم الخالفةء وإما لحكم 
الأصل» وإما بالعمومات الواردة فى حل الأطعمة» وقال: هذا خلاصة ما ذكره الإمام فى مجلس 
تذكير عقده له سلطان خوارزم فيها بمخضر منه» ومن جلة الأئمة الحنفية» وعليه لا حاجة للشافعية 
إلى دليل خارجى فى تخصيص الآية اه (روح المعانى 4:4 .)١‏ 

والجواب عن الوجه الأول أنا سلمنا أن التسمية على ذكر المؤمن» وفى قلبه» لكن لا دليل 
على أن نكل هذه اة يكن كل الذبيحة فى الععامد» فان قيل: حل ذبيخة النانق محلل يذه 
العلة» وهى موجودة فى العامد» فلا بد أن يغبت الحكم فيه؟ قلنا: لا بد فى القياس مساوات الفرع 
للأصل» وههنا ليس كذلكء لأن النسيان عذرء والناسى معذورء فقيام الذكر الحكمى مقام الذكر 
الحقيقى فيه للضرورة» لا يدل على قيامه مقامه فيمن ليس مثله فى كونه معذورا أعنى العامد, فلا 
يصح القياس. : 
وإن قيل: إنا لا نقول بالقياس» بل نقول تعليله مُه حل ذبيحة الناسى بكون ذكر الله على 
كل مسلم يدل على أن المراد من الذكر فى نصوص التسمية أعم من الذكر الحقيقى» والحكمى» 
نأيهما تحقق يكفى لحل الذبيحة» قلنا: لا دليل فيه على أن المراد من الذكر فى نصوص التسمية أعم 
من الذكر الحقيقى» والحكمىء وغاية ما فيا أن الذكر الحكمى يكفى فى الناسى لحل ذبيحته» وهو 

والنصوص ظاهرة فى اشتراط الذكر اللسانى لا سيما قوله: «إما سميت على كلبك ولم 
تسم على غيره)» فإنه كالنص على اشتراطه؛ فلا يصح صرفنا عن الظاهر من غير ضرورة ملجئة. 

والجواب عن الوجه الثانى أن المسألة لم تكن مجتمدا فيها حين نزول قوله تعالى: زونه 
لفسق4, حتى يقال: لا يصح إطلاق الفسق عليه لكون المسألة مجتهدا فيهاء بل إنما نشا 
الاحتلاف» والاجتماد بعد نزوله للاختلاف فى التأويلء فلا يمنع هذا الاجتباد الطارئ عن إطلاقه 
تعالى عليه لفظ الفسق» نعم» هو مانع لنا منن إطلاقه لكون قوله: «إإنه لفسق» محتملا للوجوه» 
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65 -- وعن جندب بن سفيان قال: قال رسول الله مويله : «من ذبح قبل الصلاة 
فليذبح مکانہا أخرى» ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)» رواه 
البخارى (۸۲۷:۲). 


فتدبر» فإنه دقيق» وإن اختلج فى صدرك شىء فأزحه بالتأمل الصادقء فإن الحق لا يتجاوزه إن 
شاء الله تعالى. 

ثم الفسق هو الخروج عن الطاعة» وظاهر أن من ترك التسمية ناسيّاء ليس بذاكر لاسم الله 
فلا يكون مطيعاء فيكون فاسقا بالمعنى اللغوی» وإن لم يكن فاسقًا بالمعنى المتعارفء والمراد ههنا هو 
الفسق اللغوى لا المتعارف» فلا حجة لهم فيه. 

والجواب عن الوجه الغالث أنا لا نسلم أن الجملة حال؛ وأما عطف الخبر على الإنشاء 
فسيبويه ومن تبعه من الحققين يجيزون ذلك» ولهم شواهد كثيرة» كذا قال الحافظ فى ”الفتح “ 
»)٥۳۸:۹(‏ ولو سلم فلا محيص لهم عن هذا العطف» إذ لا شك أن قوله: لإوإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم» جملة خبرية» وليست بحالء فإن لم يكن قوله: للإوإنه لفسق» معطوفا 
يكون قوله: لإوإن الشياطين إلخ4 معطوفًاء وحينعذ يلزم القرار على ما منه الفرار» فما هو جوابهم 
فهو جوابنا. ٠‏ ش ٠‏ 

وهذا الكلام على سبيل التنزل» وإلا فالتحقيق عندنا أن قوله: لإوإنه لفسق» معطوف على 
امحذوف» وتقدير الكلام: إلا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنه ليس با يؤكلء وإنه لفسق» 
وف العطوف عليه لجار شافع فى كلام ال كبا لا بی على من تدبر فى قران 

وحينعذ لا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء» حتى يقال: إنه حال» وإطلاق الفسق على ما 
آهل لغير الله به فى موضع لا يستازم أن يكون هو المراد منه فى موضع آخرء لأن ما لم يذكر اسم 
ا غل عمد أرما فت لكونه هة كنا أهل لخر ال به إلا آن كوته قشعا ما فيه قلاف 
كون ما أهل لغير الله به فسقًا. وهذا الفرق غير مؤثر كما عرفت أن الاختلاف إنما نشأ بعد نزول 
٠‏ الآية لا قبله» حتى يمنع إطلاق الفسق عليه والمراد من الفسق المعنى اللغوى لا العرفى» والعائد فى . 
قوله: «إإنه لفسق» عائد إلى #إما لم يذ كر اسم الله عليه» كما فى قوله: فأو فسقا أهل لغير الله 
به؛ لأن المراد من الفسق ههنا هو ذات ما أهل به لغير الله كما لا يخفى» وليس براجع إلى 
الأكلء أو عدم الذكر كما فهمواء فتدبر. : 

فاندفع الوجوه الثلاثة للعلامة» وظهر أن سكوت جملة الأئمة الحنفية فى مجلس السلطان» 
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ه- وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله َي : «ما أنبر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكل ليس السن والظفر)» رواه البخارى (۸۲۸:۲). 


لم يكن لقوة تلك الوجوه ومتانتهاء بل لأمر آخرء وهذا الكلام كان مع الشافعى» وتبين منه أن 
كلامه فى هذه المسألة من جهة الاجتباد» والمسألة من المسائل التى للاجتہاد فيها مجال كسائر 
الاجتماديات» وليس من القطعيات التى لا مجال فيما للاجتہاد» حتى يجعل كلامه فيها من 
الأباطيل» والقول بأنه مخالف للإجماع» ليس بجا ينبغى» لأن الشافعى أعرف بالإجماع وأهله» 
فلا يظن به أنه حرق الإجماع» وقد روى عن عطاء أنه قال فى قوله تعالى: «إولا تأكلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه)4: أنه نبى عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان» ويشبى عن ذبائح 
الجوس» أخرجه ابن أبى حاتم» كما فى الدرالمنشور (47:9): ويمكن حمله على مذهب 
٠‏ الشافعى: وإن لم يكن نصا فيه. 

دردام اولك رارك الس فوطي للجمر رن لا بأس به» قيل: فأين قوله: 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال: | إنما ذبحت بدينك» أخرجه عبد بن حميد» وابن أبى 
حاتم؛ وأبو الشيخ كما فى ”الدر المنفور" أيضاء وهو أيضًا يحتمل الحمل على مذهب الشافعى» 
فأين الإجماع الذى خرقه الشافعى؟ فالمسألة مجتهد فيباء كما عرفت. 

بقى الكلام مع داود ومن قال بقوله: إن النصوص ظاهرة فى الإطلاق» فلا يحل متروك 
التسمية عمداء أو نسياناء فنقول: قال عبد الرزاق فى المصنف: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن أبى الشعفاء حدثنا عين -يعنى عكرمة- عن ابن عباس قال: إن فى المسلم اسم الله فإن ذبح 
ونسى أن يذكر اسم الله فليأكل» وإن ذبح امجوسى» وذكر اسم الله فلا يأكل (زيلعى ؟:551)» 
وهذا سند رجاله أثبات من رجال الصحيحين إلا أنه موقوف على ابن عباس. 

وأخرج الدارقطنى والبيسقى عن محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبسيد الله عن عمرو 
ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى ع أنه قال: «المسلم يكفيه اسمه» فإن نسى أن 
س حين يذبح فلیسم» وليذكر اسم الله ثم ليأكل) (زيلعى ص۲۱۱)» وهذا الحديث وإن أنكره 
الحفاظ لخالفته سفيان» فإنه يرويه يه عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس» 
ويرويه محمد بن يزيد بد بن سنان عن معقل عن ابن دينار عن عكرمة يإسقاط أبى الشعفاء عن ابن 
عباس عن النبى م وسحمد بن يزيد بن سنان شديد الغفلة كثير الط فيكون منكراء إلا أن له 
شاهدا من رواية أبى هريرة» أخرج الدارقطنى من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعى عن يحبى بن 


إعلاء الست وجوب التسمية عند الصيد والذبح 1۳ 
وقال الله تعالى: كلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وقال الله 
تعالى: ظوفاذكروا اسم الله علیہا صواف)» وقال الله تعالى: إلا تأكلوا ما لم يذكر 


أبى كشير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: سأل رجل النبى مَفيه: الرجل منا يذبح» وينسى أن 

يسمى الله قال: «اسم الله على كل مسلم): وفى لفظ: «على فم كل مسلم) (زيلعى 7١:١١5؟))‏ 
وهذا الحديث وإن ضعفه الحفاظ بمروان بن سالم لأنه ضعيف إلا أنه مؤيد بما حرج أبو داود فى 
مراسيله (ص١4)‏ عن الصلت السدوسى مرسلا أن النبى ع قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر 
امرااار ا كا لوبتي حرا ابر وار متي ور الم 
السدوسى إلا أنه مؤيد با أخرجه عبد بن حميد عن راشد بن سعد مرسلا أن النبى م قال 
Ss‏ و جر 
ذبيحة الناسى» وقد كاد أن ينعقد الإجماع حتى قال ابن جرير فى تفسيره .)١:/(‏ 

وأما من قال عنى بذلك ما ذبحه المسلم» فنسى ذكر اسم الله لا يحل» فقول بعيد من 
الصواب لشذوذه» وخروجه عما عليه ا جماعة من تحليله؛ وكفى بذلك شاهدا على فساده اف قم 
الحجة على داود أيضاء واحتج تج الجصاص ببذه الآية -أى قوله:- فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه على خروج الناسى» وقال: وإنما قلنا: إن ترك التسمية ناسيًا لا يمنع صحة الزكاة من قبل أن 
قوله تعالى: «ؤولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه»» خطاب للعامد دون الناسى» ويدل عليه قوله 
تعالى فى نسق الآية: «إوإنه لفسق» وليس ذلك صفة للناسى» ولآن الناسى فى حال نسيانه غير 
مكلف للتسمية. 

وروی الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبد بن عمير عن عبد الله بن عباس قال: قال 
رسول الله عر : «تجاوز الله عن أمتى الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)» وإذا لم يكن مكلفا 
للتسمية» فقد أوقع الذكاة على الوجه المأمور به» فلا يفسده ترك التسمية» وغير جائز إلزامه ذكاة 
أخرى لفوات ذلك منه» وليس ذلك مثل نسيان تكبيرة الصلاة» أو نسيان الطهارة ونحوهاء لآن 
الذى يلزمه بعد الذكرء هو فرض آخرء ولا يجوز أن يلزمه فرض آخر فى الذكاة لفوات محلها اه 
(أحكام القرآن ۷:۳). 

قال بعض الأحباب: وفيه نظر» أما أولا: فلأنه ليس فى قول «إلم يذكر اسم الله عليه 
خحطاب» وإنما الخطاب فى قوله: «إلا تأكلواك» والأكل ليس محل البحثء وإنما محل البحث هو 
«اللتكره ولو اسل فالنسيان غير مائع من اللقطات» وما هو مانغ من الحتات» ولا كلام فيه راذا كان 
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اسم الله عليه وقال تعالى: لإلكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ٠‏ 


مكلقا للتسمية» فلا يقع التذكية على الوجه المأمور به. 

وأما ثانيًا: فلأن قوله: و مهو خو فا ت العامة أن 
الضمير عائد إلى قوله: «إما لم يذكر اسم الله عليه لا إلى ترك الذكرء ولا إلى الأكلء فلا يتم 
الاستدلال. ْ 

(قال العبد الضعيف: إطلاق الفسق على المذبوح بعيد» فإنه ليس بفسقء بل هو مما قد فسق . 
به ألا ترى أن الفسق من الأفعال» فحمله على الفعل أى ترك الذكر المفهوم من قوله: لم يذكر اسم 
الله عليه أولى» وهو المتدصل به» وإرجاع الضمير إلى القريب المتصل أولى من الإرجاع إلى البعيد 
المنفصل» فافهم. 

قال: ولو سلم فالفسق هو الخروج عن الطاعة» والطاعة هو ذكر اسم الله» والناسى ليس 
بذاكر» فهو خارج عن الطاعة بالضرورة إلا أنه لا يعاقب على مثل هذا الخروج» لعدم قصد 
المعصية» والعقاب ليس بلازم للفسقء فلا يتم الاستدلال أيضا. ش 

قال العبد الضعيف: قد أجمعوا على أن الناسى لا يطلق عليه اسم الفسق لقوله تعالى: #ؤربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا)» ولقوله مَرله: «إن الله تجاوز عن أمتى الخظأ والنسيان»» قال: وأما 
ثالًا: فلأن الفرق بين الناسى للطهارة أو التكبيرة غير صضحيح» لأن الحيوان الخصوص ليس بمحل 
. للفرض» كما أن الأفعال الخصوصة ليست بمحل للفرض فى الصلاة» فلا معنى لفوات المحل. 

قال العبد الضعيف: هذا كلام يشبه هذر الفلاسفة» وهل لأحد أن يقول بأن الحيوان ليس 
بمحل للتذكية المفروضة» أو أن تكبيرة الصلاة ليست بمحل للفرضية؛ فإن الفرض» والوجوب» 
والاستحباب من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كما صرح به أصحاب الأصولء والتذكية واجبة 
.على المكلف» ومحلها الحيوان» وهذا ظاهر جداء قال: ولو سلم فلا نسلم أن فوات امحل سقطة 
للقرض إذا كان المثل موجوداء كخروج وقت الصلاة» أو الصوم. 

قال العبد الضعيف: هذا مسلم إذا كان للفائت مثل؛ وإلا فلاء وقد جعل الشارع لوقت 
الصلاة مثلاء فهل جعل لفوات التسمية فى الذبح مثلا أو بدلا؟ وهل تسميته بعد الذبح على هذا 
المذبوح يجدى شيًا؟ كلا فإن ذلك لم يقل به أحد من الفقهاء قال: وهذا ظاهر جداء ولا أدرى 
كيف خفى هذا الإمام مثل هذا الظاهر؟ 


قلت: لم يخف عليه ولكنك لا تفقه» ولا تفهم» فالصحيح هو ما قلنا: إن المعتمد عليه فى 
هذا الاب هو الاثازه بالا اديت الى تلقاها العلماء بالقيول» وإ كانت مروية اا ةا 
مرسلة» أو موقوفة مع تأييدها بدلالة النص كما ذكرها الجصاص 

قال العبد الضعيف: واستدل البيبقى لمذهبه فى حل متروك التسمية عمد بحديث هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالوا: يا رسول الله! إن ههنا أقوامًا حديث عهد بشرك إلى آخره : ثم قال: 
إن جماعة رووه عن هشام كذلك موصولاء ثم أخرجه من حديث جعفر بن عون عن هشام عن 
أبيه مرسلاء ثم قال: وكدلات روامسالاكه رحادين E‏ 

قلت: وكذلك رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه“ عن معمر عن هشام» وذكر صاحب 
”التمهيد“ أن جماعة رووه عن هشام مرسلاء كما رواه مالك: منهم ابن عيينة» ويحبى القطان» 
انتبى كلامه. 

قد اضطرب سند .هذا الحديث كما ترى» ومع اضطرابه لا دليل فيه على مدعى البيہقى»› 
قلس فاتك الس قال ماعن المي ٠‏ ف انما دج الال ولع يعرف بل :شم الله 
عليه أم لاء أنه لا بأس بأكله» وهو محمول على أنه قد سمىء والمؤمن لا يظن به إلا الخير» وذبيحته . 
وصيده أبدًا محمول على السلامة» حتى يصح غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه. 

وقال ابن الجوزى فى ”الكشف فى شرح هذا الحديث: الظاهر من المسلم والكتابى أنه 
يسمى» فيحمل أمره على أحسن الأحوال» ولا يلزمنا السؤال عن هذاء وقوله: «سموا أنتم» ليس 
بمعنى أنه يجزئ عما لم يسم عليه» ولكن لأن التسمية على الطعام سنة» وفى الموطأ أن عبد الله بن 
عياش بن أبى ربيعة الحزومى أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة» فلما أراد أن يذبح قال له: سم» فقال 
الغلام: قد سميت» فقال له: سم الله ويحكء قال: قد سميت الله تعالى» فقال ابن عياش: 0 
ل الها هال ا ااج ا هذا واضح فى أن من ترك التسمية عمدا لم تؤكل 
ذبيحته» (فإن الغلام لم يسم باللسان» ورأى تسميته بالقلب كافياء ولم يعتد به ابن عياش» وقال: 
والله لا أطعمها أبدا)» وهو مذهب الثورى» ومالك» وأبى حنيفة) وأصحابه» والحسن بن حيى» 
وإسحاق بن راهویه» وابن حنبل. ا 

ثم ذكر البيبقى عن ابن عباس فى قوله تعالى: «إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 

506 قبال؛ لي ا ا 
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«ؤولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه». 

قلت: ذكر الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس: إوإن الشياطين ليوحون» قال: يقولؤن ما 
ذبح فذكر اسم الله عليه» فلا تأكلوه» وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه» فقال الله عز وجل: 
«ؤولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه)» ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» كذا فى ۰ 
'الجوهر النقى” »)۳٠١:۲(‏ وأيضا: فالصحيح المشهور أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
ال و RE‏ 
جروا عه ابعر اع لس 

. وقال الموفق فى ”المغنى اسورو نر ملي افيد ان hale‏ 

بالسهوء وروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال مالك» والثورى» وأبو حنيفة» وإستحاق» وممن أباح 
مع ما نسيت التسمية عليه عطاء» وسعيد بن المسيب» والحسن» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وجعفر 
ابن محمد» وربيعة» وعن أحمد أنها مستحبة غير واجبة فى عمد» ولا سهوء وبه قال الشافعى. قال 
أحمد: إنما قال الله تعالى: «إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه -يعنى الميعة- وذكر ذلك عن 
أبن عباس. 

ولنا قول ابن عباس: من نسى التسمية فلا بأس» وروى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد 
ابن ربيعغة» قال: قال رسول الله لل : «ذبيحة المسلم حلالء وإن لم د يسم ما لم يتعمد»» ولأنه قول 
من سميناء ولم نعرف لهم فى الصحابة مخالفاء وقوله تعالى: لحار باو اا 
ش عليه محمول على ما تركث القسمية عليه عمد بدليل قوله: «إوإنه لفسق» اى ملخصا 
(۳:۱۱. 

وقال ابن جزم فى امحلى: ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه لعمد» أونسيان برهان 
ذلك قول الله تعالى: فإولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق#» وقال أبو حنيفة» ومالك: 
:إن ترك عمد لم يحل أكلهء وإن ترك نسيانا حل أكلهء وقال الشافعى: هو حلال ترك عمذاء 
أو نسياناء روينا عن أبن عباس من طريق فينها ابن لهيعة أنه قال: إذا حرجت قانضا لا تريد إلا ذلك 
فذكرت اسم الله حين تخرج فإن ذلك يكفيك. 

(لا دليل فيه على حل متروك التسمية عامداء وإنما فيه أنه لا يشترط اتصال التسمية 
بالاصطياد» والرمى» بل يكفى التسمية» ولو منفصلةء وهذا ليس مما نحن فيه)» وصح عن أبى 
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کل ان حم: احج أع اة اروها من رین عمرا بن عبد أحى سیا عن سما 
ل 
عليه إلى آخر الآية. 

قال ابن حزم: هذا من التمويه القبيح» وليت شعرى أى ذكر فيه لإباحة أكل ما لم يسم الله 
تعالى عليه؟ بل حجة عليمم كافية» فأما قول الشافعى فما نعلم له حجة أصلاء وأما الحنفيون» 
والمالكيون فإنهم ذكروا خبراء رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الاحوص بن 
حكيم عن راشد بن سعد فهذا مرسل» والأحوص بن حكيم ليس بشىء» وراشد بن سعد ضعيف. 

قلت: قال الذهبى فى ”الميزان : راشد بن سعد الحمصى شهد صفين» وروى عن سعد 
وثوبان» وعوف بن مالك» وخلق وثقه ابن معين» وأبو حاتم» وابن سعد» وقال أحمد: لا بأس به 
وشذ ابن حزم فقال: ضعيف (١:١؟17").‏ : 

والأحوص قال ابن المدينى: كان ابن عيينة يفضل الأحوص بن حكيم على ثور فى الحديث» 
وأما يحبى بن سعيد فلم يرو عنه وهو محتمل» وقال ابن عدى بعد ما ساق له أحاديث: ليس فيما 
يرويه الأحوص حديث منكر إلا أنه يأتى بالأسانيد يتابع عليها اه (79:1)» فهو مختلق فيه 
وحديفه مرسل حسن» وقال: وخبر آخر رويناه من طريق وكيع نا ثور الشامى عن الصلت مولى 

يد قال: قال النبى مَكِله: هذا مرسل؛ والصلت أيضًا مجهول لا يدرى من هو؟ 

E امع مر‎ SO 
يسمى الله تعالى على شاة ذبحهاء فأمر ابن عمر غلامةه فقال: إذا أراد أن يبيع منبا لأحد فقل له: إن‎ 
ابن عمر يقول: إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حين ذبحهاء وهذا إسناد فى غاية الصحة.‎ 

(قلنا: لعله اتهمه ولم يقبل ادعائه النسيان فى ذلك: وظن أنه ترك التسمية عامدا تهاونا بہاء 
أو أراد زجره كى لا يعتاد بالنسيان بعد ذلك» وبالجملة: فالحديث ليس بنص فيما ادعاه ابن حزم» 
قال: ومن طريق ابن أبى شيبة نا معتمر بن سليمان عن خالد -هو الحذاء- عن ابن سيرين عن عبد 
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-0١‏ عن محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبید الله الجزرى عن عمرو 
ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى ر قال: «المسلم يكفيه اسمه» فإن نسى 
أن يسمى حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل)» أخرجه الدارقطنى» ثم 
البيبقى (زيلعى »)۲٦٠:۲‏ وأنكره الحفاظ» بعضهم على معقل وبعضهم على محمد بن 
يزيد. : 

وقالوا: الصواب ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبى 
الشعفاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا عليه أنه قال: إن فى المسلم اسم الله» فإن ذبح 
ونسى أن يذكر اسم الله فليأكل» وإن ذبح المجوسى وذكر اسم الله فلا تأكل» أخرجه 
عبد الرزاق كما فى الزيلعى» وكذا رواه الحاكم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار إلا أنه 
قال: عن جابر بن زيد وعكرمة عن ابن عباس (مستدرك 7177:4). 


الله بن يزيد قال: لا تأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. (قلت: هو مجمع عليه لا نعلم فيه خلاقا)» 
قال: ومن طريق ابن أبى شيبة نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد 
سأله رجل عمن ذبح» ونسى أن يسمى الله تعالى» فتلا عبد الله بن يزيد قول الله تعالى: «إولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» اه .)4١4:9(‏ 

قلت: ليس بنص فى التحريم؛ ويحتمل أنه كرهه تورعاء سلمنا ولكن ابن عباس يقول: من 
نسى التسمية فلا بأس» صح ذلك عنه موقوقاء وروی عنه مرفوعا أيضا كما سيأتى» ولولا ما فى 
قوله تعالى: لإوإنه لفسق» من احتمال كون الضمير عائدا إلى ترك الذكرء والنسيان خارج من 
انى اماع فأورت شبية فن عنموم الآية للذاكر والناسىء وأيدت الآثار المذكورة سابقاء 
ولاحقًا حل مروك التسمية ناسيًا لكان القول بحرمة متروك التسمية مطلقا ألصق بالآية» وأوفق 
الأصول» و اسعد الط ش 

باب فى حل متروك التسمية نسيانا 

أقول: الروايات المذكورة فى الباب تدل على ما فى الباب» وقد مر الكلام فيه فى الباب 
السابق» وأخمرج الرافعى عن البراء بن عازب: ”المسلم يذبح على اسم الله سمىء أو لم يسم » 
وقال الحافظ فى ”التلخيص “ (ص087)» لم أره من حديث البراء» وزعم الغزالى فى ' الإحياء : 
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وعندى أنه لا تعارض بين الموقوف والمرفوع حتى يحتاج إلى الترجيح بقى الكلام 
فى معقل بن عبد الله ومحمد بن يزيد بن سنان» فمعقل من رجال مسلم» ومحمد بن 
يزيد بن سنان مختلف فیه» فإنه ذكره ابن حبان فى ”الثقات » وكان نفيلى يرضاه. 

وقال مسلمة: ثقة» وكذا الحاكم وثقه فيما رواه مسعود عنه كذا فى ' تبذيب 
الب ل ل ل 

eT 0 TTT e‏ سلمة 
عن أبى هريرة قال: سأل رجل النبى ّ4 : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله؟ قال: 
a‏ 5 وركذا ضعفه أحسمد والنسائى وشيرهماء ول أر من ولقه إل 
أن له شواهد. 

۳ - وعن راشد بن سعد مرسلا أن الب عر قال: E i‏ دن 

ا يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك»» أخرجه عبد بن حميد» كذا فى الد ر 
المنثور" ٠: 5١‏ وأخطأ صاحب “روح المعانى :فى عروه إلى ذاود وعبند بن حي 
کلیہماء لأن أب داود رواه عن الصلت السدوسى لاعن راشد بن سعدء وأخطأ أيضا فى 
رک قزل ا رند 


إنه حديث صحيح اه» ولكن ليس فيه: أنه صحيح من حديث البراء كما يوهمه عبارة الحافظ» بل 
فيه تصحيح للمتن فقط» سيأتى نصه عن قريب» ورواه أيضا ابن العربى فى " أحكام القرآن ٍ 
(۳۰۹:۱)» ولكن قال: إنه ضعيف فليتنبه له» واستدل الشافعى بہذه الروايات على حل متروك 
التسمية عمدا لأنه يد قال: المسلم يكفيه اسمه أو ذبيحة المسلم حلال إلى غير ذلك» وعندنا هو 
محبرل لل الات اك ل ا E‏ 

وقال الحافظ فى ” الفتح": قال الغزالى فى EE EE‏ الأرل نا 
يتأكد الاستحباب فى التورع عنه» وهو ما يقوى فيه دليل الخالف» فمنه التورع عن أكل متروك 
القسميةء فإن الآية ظاهرة فى الإيجاب» والأخبار متواترة بالأمر بہاء لكن لما صح قوله عو : 


e 
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٤4‏ 5- وعن الصلت السدوسى مرسلا أن رسول الله عب قال: : «ذبيحة المسلم 
لحر رار تر وام د لجر اسيل را بد 
رص .)5١‏ 
والصلت ذكره ابن حبان فى ”الفقات» وقال ابن حزم: مجهول» وقال 
ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حالء ولا يعرف بغير 
هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد» ولم يعله ابن الجوزى وصاحب ” التنقيح ' بغير 
الإرسال (زيلعى: ۲٦۱:۲‏ تهذيب التهذيب)» وقال الحافظ فى الفتح” (058:9): 
مرسل جيد. 
ه/ا؛ ه- وعن جابر قال: اق رمن لشم ب ان بي » وفى 
لفظ: ذكاة كل مسلم حلته» يعنى بذلك أن الرجل يذبح؛ وينسى أن يسمى أنه لا بأس 
ك3 وهيوزاه محمد N‏ .رطفا ان وى سرد لبي 


«المؤمن يذبح على اسم الله أو لم يسم» احتمل أن يكون عاما موجبًا لصرف الآية» والأخبار عن 
ظاهر الأمر» واحتمل أن يخصص بالناسى ويبقى من عداه على الظاهرء وهذا الاحتمال الثانى أولى 
(فتح البارى ٤۸:۹٩‏ 5). 

ش ويظهر من هذه المبارة أن ألغزالى جعل مذهب الشافعى مرجوسمًا ومذهب الحنفية راء 
ولكن الذى يظهر من ' الإحياء ” أنه جعل مذهب الشافعى راجحاء ولكن جعل الورع فى الاختيار 
ذهب أبى حنيفة» وإن كان مرجوحاء وفرق ما بين ما قال الغزالى» وبين ما نقله الحافظ عنه» ونص 
الغزالى فى ”الإحياء“ أنه قال: المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب فى التورع عنه» وهو ما يقوى فيه 
دليل الخالف» ويدق وجه ترجيح المذهب الآخر عليه ...... ومن ذلك الورع عن متروك التسمية» 
إن لم يختلف فيه قول الشافعى» لأن الآية ظاهرة فى إيجابها والأخبار متواترة فيه. 

ا ا : للؤمن يديح على اسم الله سمى أو لم نسم»» والختمل أن يكون هذا 
عاما موجبًا لصرف الآيةء وسائر الأخبار عن ظواهرهاء ويحتمل أن يخصص هذا بالناسى» ويترك 
الظواهرء وكان حمله على الناسى ممكنا تمهيد العذرة فى ترك التسمية بالنسيان» وكان تعميمه 
وتأويل الآية» وممكنا إمكانا أقرب له رجحنا ذلك» ولا ننكر رفع الاحتمال المقابل له» فالورع عن 
مثل هذا لهم واقع فى الدرجة الأولى (إحياء العلوم ؟:١٠)»‏ وهذا الكلام نص فيما قلناء فتنبه له. 


إعلاء السنن 7 
الكلام المتين فى ذكاة اجنين 
باب ذكاة الجنين 
N‏ الوراك جبير بن نوف عن أبى سعيد 
أن النبى م ني قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه) (دارقطنى ص١٤ »)٥‏ وكذا رواه عطية عن 
أبى سعيد عند الطبرانى فى ”الصغير” (ص ٤۸‏ و 45). 


باب ذكاة الجن 

أقول: اختلف فى معنى قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمة), فقال أبو حنيفة: معناه ذكاة الجنين 
مغل ذكاة أمه, فلا يحل إلا بذكاة مستقلة كالأم» كما قال الشاعر: 
ْ فعيناك عيناها وجيدك جيدها 

وقال صاحباه: معناه ذكاة الجنين هو ذكاة أمه. ولا يحتاج إلى ذكاة مستأنفة» وإن كان ما 
قالاه أقرب إلى اللفظء ولكن ما قال أبو حنيفة أقرب إلى المعنى» لأن الجنين حبى بحياة نفسه دون 
حياة أمه» وله دم سائل فكيف يتصور التبعية فى الذبح» ولذا قال إبراهيم يم النخعى لا تكون ذكاة 
نفس ذكاة نفسين» أخرجه محمد فى ' الآثار “عن آي خضقة عن حماد غنه كعات الاثاز 
ص٦ »)١١‏ والحديث ليس بنص فى التبعية لأنه يتحمل تأويل التشبيه» كما قلنا: فلا يترك القياس؛ 
بل يؤول لليف انالد 

ثم لما كان اجنين حيا بحياة نفسه لا بحياة أمه لا يكون موته موت أمه» بل يموت نفسه 
بالانخناق» فيكون من قبيل المنخنقة» ويكون محرما بالآية» فيجب تأويل الحديث لتعارض النصين» 
ثم التبعية فى اجنين غير غير المشعر أظهر بالنسبة» فينبغى أن يكون الحكم فى غير المشعر بالأولى» وهما 
لا يقولان به» فكيف يصح الحكم بالشبعية فى المشعر؟ واحتج أيضا لأبى حنيفة بما روى عن عدى 
ابن حاتم عن النبى ميد أنه قال: : «إذا وقعت رميتك فى الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى أن الماء قتله أم 
سهمك)» كما فى لخن 

وجه الاحتجاج أنه علم من هذا الحديث أنه إذا وقع الشك فى سب زهوق الروح لا يحل 
أكله» فإذا ذبحت الأم, وخرج الجنين ميتا فلا يدرى أنه مات بذبح الأم أم باختناق النفس» فوقع 
الشك فى الحل فلا يحل» ولكنه ضعيف» لأنه إن كان مراده أنه لا يدرى أنه مات قبل الذبح؛ 
أم بعده» ففيه أن السبب الظاهر هو ذبح الأم والموت قبله احتمال عقلى محض؛ فلا يعارض 
السبب الظاهر وإن كان مراده أن موته بعد السذيح مسلي ولكننه لا يدرى أن ميب الذيح: 


€ ذكاة الجنين ¥ 


ورواه مجالد عن أب بی الوارث عن أبى سعيد قال: قال: سالا رول الله ا 
فقلنا: : أحدنا ينحر الناقة أو يذبح البقرة أو الشاة فيجد فى بطنه جنيتًا فيأكله أو يلقي 
قال: فقال: «كلوه أن شع شئتم» إن ذكاته ذكاة أمه)ء رواه الدارقطنى (ص١‏ 4 0)» ومجالد 
ضعيف وقد تفرد بهذا التفصيل فلا يقبل» وإنما الصحيح هو قوله مَك : ذكاة اجنين 
ذكاة أمه هكذا روى عن أبى سعيد غير مجالد» وهكذا روى عن ابن عمر وابن 


أو الاختناق ففيه أن الذبح لا يكون باوث الجنين بالذات» بل بالواسطة» فلا معنى لهذا الكلام 
ولا يضر من قال: يكون ذكاة الجنين ذكاة أمه “» فالصحيح هو ما قلنا. 
فذكاة ما فى بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه» ونبت شعره» فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى 
يخرج الدم من جوفه (موطأ مالك ص187١)»‏ وهو صريح فى نفى التشبيه؛ قلنا: هذا مبنى على 
aol ss‏ 

وقد أطال الكلام فى المسألة فى ' بذل المجهود” (87-87:5))» فإن شعت شعت فارجع إليه» وفى 
ما ذكرنا كفاية» قال بعض الأحباب: ورجح العينى فى ' شرح الهداية” قول الصاحبين» وقال 
بالجملة من قال بموافقة الحديث أقوى كذا فى ”التعليق الممجد » وهو خطأ من العينى منشأه عدم 
الوصول إلى مندرك الإمام» والحق أن ما قاله الإمام هو الأقوىء والله أعلم. قلت: لم أجد فى 
"شرح الهداية” للعين ۽ ما ذكره هو عن التعليق» بل ظاهر قول العينى ..... هناك ترجيح قول 
الإمام بكونه موافقًا لنص الكتاب. 

وأجاب عن الحديث بالحمل على النسخ »)١49:4(‏ فقوله: وبالجملة إلى آخره من قول 

قال العبد الضعيف: وكان على بعض الأحباب أن يجيب عن دليل الخصم أولاء ثم يدعى 
قوة قول الإمام» وقد روينا من طريق سفيان عن الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك» قال: كان 
أصحاب رسول الله مُه يقولون: ”ذكاة الجنين ذكاة أمه“» وصح عن ابن عمر قال فى جنين 
الناقة: إذا تم» وأشعر فذكاته ذكاة أمه وينحر» ومن طريق الحارث عن على: إذا أشعر جنين الناقة 


)١(‏ لأن تأويل الصحابى ارجح عند الحنفية من قياس امجتهد» ورأيه» ولكن قوله: فإذا خرج من بطن أمه ذبح إلخ يصلح دليلا للإمام 
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مسعود وجابر وأبى هريرة وأبى أيوب وابن عباس وكعب بن مالك وأبى الدرداء وأبى 
أمامة وغيرهم؛ كما فى ”الزیلعی ‏ (551:7)» وإن كان فى واحد منها كلاما إلا أن 


بط ا 15 كاد اموجن ار و SOG‏ 
ابن مسعود: ”ذكاة الجنين ذكاة أمه“» وهو قول إبراهيم» والشعبى» والقاسم بن محمد» وأبى 
ظبيان» وأبى إسحاق السبيعى» والحسن» وسعيد بن المسيب» ونافع» وطاوس» وعكرمة» ومجاهد» 
وعطاءء ويحبى بن سعيد الأنصارى؛ وعبد الرحمن بن أبى ليلى» والزهرى؛ ومالك والأوزاعى» 
والليث بن سعد» وسفيان الثورى؛ والحسن بن حى» وأبى يوسف» ومحمد بن الحسنء والشافعى؛ 
كذا فى ”المحلى“ (470:7)» وقال الموفق فى ”المغنى “ بعد ما ذكر أثر عبد الله بن كعب بن مالك: 
وهذا إشارة إلى جميعهم -أى جميع الصحابة- فكان إجماعاء قال ابن المنذر: كان الناس 
على إباحته لا نعلم أحدا منم حالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال: لا يحلء لأن ذكاة نفس 
لا تكون ذكاة نفسين اه .)٥۲:۱١(‏ 
وفى ”شرح المهذب” قال الخطابى: إن ابن المنذر قال فى كتابه له: إنه لم يقل بقول أبى 
حنيفة أحد من العلماء غيره قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه» واحتج لأبى حنيفة أن ذكاة 
حيوان لا تكون ذكاة حيوان آخر» وتأولوا حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أى ذكاته كذكاة امه 
فذكوه كما تذكون أمه» والمنقول من رواية أبى داود المذكورة فى ”الكتاب صريح فى الدلالة 
على مذهبنا ومبطل لتأويلهم اه (۱۲۸:۹). 
قلت: لفظ أبى داود عن أبى سعيد: قلنا: يا رسول الله مَل : ننخر الناقة» ونذبح البقرة» 
والشاة» وفى بطنما الجنين» أ نلقيه أم نأكله» فقال: كلوه إن شئتم» فإن 0 
بعض الأحباب: إن فيه مجالدا وهو ضعيف» وقد تفرد بهذا التفصيل فلا يقبل اه لا يتمشى على 
أصلناء لأن مجالدًا مختلف فيه روى له مسلم» والأربعة؛ وحسن الترمذى حديثه هذاء والأولى أن 
يقال: إنه ليس بصريح الدلالة على مذهب الخصمء ولا مبطلا لتأويلناء فإن معنى قولهم: أ نلقيه 
لكونه مخرمًا مستقذرا أم نأكله لكونه حلالا مأكولاء فقال: كلوه إن شكتم أكله ولم تستقذروه 
بعد أن تذبحوه لأن ذكاته كذكاة أمه سواء ويؤيده ما رواه الطبرانى عن أبى ليلى أن رسول 
الله نه سكل عن ذكاة الجنين» فقال: : وذكاته ذكاة أمه)؛ وفيه حليس بن محمد متروك (مجمع 


)0 قد روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم خلافه» فلعله كان يقول بقول الجمهور» ثم رجع عنه. 


۷4 ذكاة الجنين‎ NSE 
بعضها يتقوى ببعض» فلا يحسن رده مطلقا لا سيما إذا کان بعض طرقه على شرط‎ 


٤‏ ) ولكنه یکن لتأييد التأويل» ففيه نهم سألوه عن ذكاة الجنين» وباليقين 0 الذكاة 
إلا ما حرج من البطن حياء فقال: ذكاته ذكاة أمه» وبالإجماع لا يحل ال جنين إذ خرج حيًا إلا 
بذكاته على حدة» فليس معناه إلا ما قلنا: إن ذكاته إذا حرج حيا كذكاة أمه» ولعلهم سألوه عن 
ذكاته» لان بعض الطبائع يستقذره» ويعافه فافهم. 

وقال ابن حزم: فأما أبو حنيفة فإنه يشنع بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف» وخلاف 
جمهور العلماء» ويرى ذلك خلافا للإجماع» وهذا مكان خالف فيه الصحابة» وجمهور العلماء 
من التابعين» والآثار التى يحتج هو بأسقط منباء وهذا تناقض فاحش اه (470:17). 

والجواب أن أبا حنيفة ليس بأحق بهذا التشنيع من إبراهيم النخعىء فإن الإمام روى عن 
حماد عنه» قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين يعنى أن الجنين إذا ذبحت أمه لم يؤكل حتى ٠‏ 
يدرك ذكاته قال محمد: وقال أبو حنيفة بقول إبراهيم هذا (كتاب الآثار ص7١١)؛‏ ولامن 
الأوزاعى فإن ابن حزم نفسه روى من طريق أبى زرعة هو عبد الرحمن بن عمرو النصرى نا عبد 
الله بن حيان قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله! الناقة تذبح» وفى بطنها جنين يرتكض فيشق بطنهاء 
فيخرج جنينها أ يو كل؟ قال: نعم» قلت: إن الأوزاعى قال: لا يؤكل؛ قال: أصاب الأوزاعى فهذا 
قول مالك أيضًا (470:7)» وقد مر أن إبراهيم لم يكن يفتى بالرأى إلا بالأثر فقوله: هو قول عبد 
الله وأصحابه» لأنه كان لسانہم» وأعرف الناس بأقوالهم» وأما الآثار وأقوال الصحابة فمحمول 
عنده على وجهين: إما على جنين لم ينفخ فيه الروح بعد فهو حلال إلا أن كان بعد دما لا لحم فيه» 
فأما إذا كان لحما لم ينفخ فيه الروح بعد فهو بعض أمه» ولم يكن قط حيا فيحتاج إلى ذكاة» وقد 
قال أبو حنيفة”" بحل مثل هذا الجنين» كما ذكره ابن حزم .)٤۱۹:۷(‏ 


(۱) ويخالفه ما فى ”البدائع*: وإن حرج ميتا فإن لم يكن كامل الخلق لا يؤكل فى قولهم جميعاء لأنه المضغة» وإن كان كامل 
الخلق اختلف فيهء قال أبو حنيفة: لا يؤكل» وهو قول زفر» والحسن بن زياد.وقال أبو يوسف» ومحمد, والشافعى: لا بأس 
بأكله. فإن قيل: الميتة اسم لزائل الحياة فيستدعى تقدم الحياة؟ قلنا: إن تقدم الحياة» ليس بشرط لإطلاق اسم الميت» قال الله 
تعالى: فإ وکنتم أمواتا فأحياكم» على أنا إن سلمنا ذلك فلا بأس به لأنه يحتمل أنه كان حًا فمات بموت الأم» ويحتمل أنه 
لم يكن حيًا فيحرم احتیاطا اه (ه:47). ش 
وحاضله: أنه يحرم إذا تردد فى نفخ الروح فيه احتياطاء وأما إذا حصل اليقين بعدم نفخ الروح فيه وكان لحم ولم يكن دمّاء 
فالظاهر أنه كسائر لحم الحيوان فى كونه جزء من أجزائه تبعًا له فى الحل والحرمة» وإنما يكون فى المنفصل بعد نفخ الروح فيه» 
فما حكاه ابن حزم عن أبى حنيفة» هو الأشبه ولكن صاحب ”البدائع“ أعرف منه بمذهبه» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. 


إعلاء السبان 5 Yo‏ 
مسلم كطريق يونس بن أبى إسحاقء وقد حسنه الترمذى» وسكت عليه أبو داود» 


وهذا هو الذى يكون ذكاته ذكاة أمه لكونه بعضها بعضهاء وأما إذا تفخ فيه الروح فليس ذكاة الأم 
ذكاته» لا يقال: ما لم ينفخ فيه الروح فليس بجنين لغة, لأنه هو الولد فى بطن أمهء وما لم ينفخ 
الروح فيه ليس بولدء لانا نقول: قد صرح الفقهاء فى باب الجنين من الجنايات بأن ما استبان بعض 
خلقه كظفر وشعر كتام فيما ذكر من الأحكام من وجوب الغرة» وعدة ونفاس» ولو ألقت مضغة 
لم يتبين شىء من خلقه» فلا غرة فيه» وتجب عندنا حكومة (شامى 81 ه0). 

فالجنين يعم تام الخلق» وناقصه. ولا ينفخ فيه الروح الحيوانية إلا بعد تام الخلق» كما ذكره 
الشامى أيضًا »)۳٠٠:1(‏ وإما على التشبيه كما مرء ولو كان كما قال الخنصم لكان حق العبارة: 
ذكاة الأم ذكاة الجنين» أو هو محمول على النسخ لأن حرمة المنخنقة نزلت ف ' المائدة * وهى آخر 
سورة نزلت من القرآن» فيجب حمل الآثار على التقدم مدها إذا جهل التاريخ لأن عمومها متروك 
بالإجماع» ألا ترى أنه لو حرج حيًا يجب تذكيته باتفاق العلماء؟ ولو كان ذكاة الأم ذكاته 
لم يجب تذكيته مطلقاء وظهر بذلك أن أبا حنيفة لم يخالف الآثار» ولا الإجماعء بل حملهما 
على محمل حسن. < 

واندحض بذلك قول ابن المنذر: كان الناس على إباحته إلى أن جاء النعمان إلخ» فقد عرفت 
أن أبا حنيفة لم ينفرد بذلك» بل له سلف فيه من إبراهيم» ووافقه على ذلك الأوزاعى» ومالك فى 
رواية» ولو سلمنا أن حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه عام لكل جنين» فقد عرفت أن طرقه كلها ” 
ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها على مذهب المحدثين» ولو جمعنا طرقه» وقلنا: : بأن بعضها يقوى 
بعضًا فغايته أن يكون بمنزلة الحديث الصحيح من أخبار الآحاد» وبمثله لا يعارض نص الكتاب» 
وهو قوله تعالى: لإحرمت عليكم الميتة والدم)» وقوله: إلا ما ذكيتم»» وقوله: ورد امدق 
والموقوذة الآية» وبالعيان ندرى أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين» لانه غيرهاء وقد يكوق 3 كر) 
وهى أنثى 

ا ل تايا ع ايه يي ا ور a‏ 
مات لم يحل عندهم جميمًاء فعرفنا أنه ليس بتبع للم فى هذا الحكمء وإذا لم يكن تبعا كان ميتة ذا 
حرج من بطن أمه ميا بعد ذبحهاء سواء أشعر أو لم يشعرء ونفخ فيه الروح أو لم ينفخ» فإن أحسن 
أحواله أن يكون حيًا عند ذبح الأم فيموت باحتباس نفسه وهذا هو المنختقة» أو ميتا فهو الميتة؛ 
وقد مر غير مرة أن أبا حنيفة لا يحتج بالآثار الضعيفة بمعرض النص» والسفن المشهورة» وإنما يحتج 


اين فكاة امور > ۷٦‏ 
وصححه ابن حبان وابن دقيق العيد» كما فى ' بلوغ المرام وحاشيته “ (ص7١١).‏ 


بها إذا لم تخالف النص» ولا الأصول المجمع عليهاء فيقدمها على الرأى» ويفسر با المجمل من 
الأخبار الصحيحةء فافهم. 

فإن أهل الظاهر لا يفقهون» قال صاحب ”الجوهر النقى ' فى حديث: «ذكاة الجنين ذكاة 
أمه»» إن عبد الحق ذكر فى ” الأحكاء “ أن أسانيده لا يحتج بہاء ولو خرج حيًا يجب تذكيته 
باتفاق العلماء» فقد تركوا عمومه» ولأنه إذا كان حیا ثم مات بموت أمه فإنه يموت خنقاء فهو من 
المنخنقة التى ورد النص بتحريمهاء وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم» ولم يرض بسند الحديث. 

وأما ما ذكر البيمقى عن جماعة فى قوله تعالى: «إأحلت لكم بميمة الأنعام» إنه الجنين 
فيعكر على هذا التفسير الاستثناء فى قوله تعالى: «إإلا ما يتلى عليكم)» إذ ليس فى الأجنة شىء 
يستشنى من الأول» وقد جاء عن ابن عباس: إلا ما يتلى عليكم الخنزير» وعن مجاهد: الميتة» وما 
ذكر معهاء وعن الحسن: ببيمة الأنعام» والشاة» والبقرة» والبعير اه (8:7/؟؟). 

وأما الإجماع فالظاهر عدمهء وإلا لم يقل إبراهيم» والأوزاعى» ومالك» وأبو حنيفة بحرمته» 
وهؤلاء أعرف الناس بإجماع العلماء واحتلافهم» ولم يكونوا ينحدقوا الإجماع الذى تقدمهم 
وإن سلمنا فالإجماع» إنما هو على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه» وقد قلنا به بالمعنى الذى قد مر 
ا 

وأما التفصيل الذى ذهب إليه الجمهور فليس ما أجمع عليه» فقد روينا عن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق قال: إذا علم أن موت الجنين قبل موت أمه أكل وإلا لم يؤكل» قيل له: 
من أين يعلم ذلك؟ قال: إذا حرج لم ينتفخ؛ ولم يتغير» فهو موتهاء وقال بعضهم: لا يؤكل إلا أن 
يكون قد أشعروتم» وهو قول ابن عمروء وعبد الرحمن بن أبى ليلى» والزهری» والشعبى» ونافع» 
وعكرمة» ومجاهد» وعطاء ويحيى بن سعيد. 

وقال آخرون: أشعر أو لم يشعر هو حلال» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب كما فى 
”المحلى “ »)٤۲١:۷(‏ واختلاف أجلة التابعين الذين أفتوا فى زمن الصحابة» وزاحموهم فى الفتوى 
دليل على اختلاف الصحابة فى الباب» لأن إجماعهم لا يتم إلا يإجماع أمثال هؤّلاء التابعين معهم» 
کما تقرر فی الأصول. ش 


)١(‏ وهو حمله على التشبيه أو على الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح. 


لم أظفر فى كتب القوم بما عزاه ابن حزم إلى الإمام من القول: يحل أكل الجنين قبل أن ينفخ 
فيه الرؤح» وكان لحما لا دماء فإن الحنفية قاطبة مصرحون جا ذكره صاحب " البدائع” أنه إذا خرج 
ميتا لا يؤكل عند أبى حنيفة مطلقا سواء كان تام الخلق أو ناقصه» ولكن يرد على تعليل ”البدائع“ 
ما ذكره فى ”الخلاصة“: ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح» لأن ما لا روح له لا يسمى 
ميتة اه (4:4 »)7١‏ ومثله فى عامة كتب الفتوی» وهو يؤيد ما ذكره ابن حزم كما لا يخفى. 
وأما قوله تعالى: «إكنتم أمواتا فأحياكم» فمحمول على المجاز عند أهل اللسان» والحقيقة أن 
اميت لا يطلق إلا على زائل ا حياة فقد قالوا بطهارة لبن الميتة» وحله لأنه لا يحله الحياة» فدل أن ما 
لا روح فيه لا يسمى ميتة» ولم أذكر ما ذكره ابن حزم عن الإمام للتعويل عليه» بل لإلزام الخصم 
ودفع الطعن عن الإمام بذ كر تأويل نسب إليهء فإن صح فهو أحسن تأويل يؤول عليه الحديث؛ 
ل ا ا 
لله ع آناء الليل» وأطراف النهار. 
فائدة: قال المنذرى فى ”مختصره”“: وقد روى هذا الحديث بعضهم لغرض له ذكاة الجنين 
ذكاة أمه بنصب ذكاة الثانية لتوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج» ولا يكتفى بذكاة أمه» وليس 
بشىء» وإنها هو بالرفع كما هو امحفوظ عن أئمة هذا الشأنء وأبطله بعضهم بقوله: فإن ذكاته ذكاة 
أمه» لأنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة اه من الزيلعى »)۲٠۶:۲(‏ وفى ”شرح المهذب“» 
قال الشافعى والأصحاب: إذا ذبح المأكولة فوجد فى جوفها جنينا ميا فهو حلال سواء أشعر أو لاء 
قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق : إنما يحل إذا سكن ذ فى البطن عقب ذبح الأم» إما 
إذا بقى زمتا طويلا يضطرب ويتحرك؛ ثم سكن فالصحيح أنه حرام اه (1:3؟١).‏ 
. قلت: إن كان وجه الحرمة كونه من المنخنقة فما وجه الفرق بين سكونه عقب الذبح؛ 
وسكونه بعده بزمن طویل» فإن موته لا يكون إلا بالانخناق» واحتباس النفس للعلم بأن السكين 
لم بمر على حلقومه» وإنما مر على حلقوم أمه» ولم يخرج بذلك منه دم ولا شی وأيضا فأى 
دلالة فى حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه على هذا الفرق الذى ذكروه» فلا بحكم الآية أخذواء 
ولاعموم الحديث اتبعواء ولعلك قد عرفت بذلك قوة قول الإمام أبى حنيفة فى هذا الباب حيث 
قد اضطرا الخضم إلى الأحذ بقوله مع تشنيعه عليه بمخالفة الأثار» والإجماع» فما فقهوا ولو دور 
ال :سدقت و كنت ذا رأئ مهنيب وقال الموفق فى ”المغنى “: واستحب أبو عبد الله أن 


دي 
ج ١‏ ۷۸ 


باب اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم له؟ 
/الا؛ ه- عن عائشة قة ا ارا :يا سول ا قرا عدر ينه بها 
يأتون بلحمان لا ندرى أ ذكروا اسم الله عليه أم لويد كرواء أنأكل سپا فقال رصول 
ا aS‏ ”الموطاً“ء واللفظ 
لأبى داود» ورجاله أتبات. 
- باب الشاة ذبحت فتحرك بعضها 
ىمد عن ات سرة مولن عتقيزيين أبن طالت أنه نبال أب هريرة عن كنا 
ذبحت» فتحرك بعضها فأمره أن يأكلهاء ثم سأل زيد بن ثابت» فقال: إن الميتة لتتحرك 
ونہاه عن الأكلء رواه مالك فى ”الموطاً“ (ص187). 


الب و حر سنا ترج الام الغ في جرف ران إن عير كاد ب أن وتران دیا 
وإن كان ميئا. 
- (قلت: وهل يخرج من الميت دم مسفوح؟)» قال: وإن خرج حيا حياة مستقرة يمكن أن 
یذ کی فلم يذكه حتى مات» فليس بذ کی» قال أحمد: إن خرج حيا فلا بد من ذكاته» لآنه نفس 
أخرى .)٥۳:١١(‏ قلت: -يرحمك الله- إنه كان نفسا أخرى فى بطن أمه منذ نفخ فيه الروح» فإذا 
خرج ميقا كان من المنخنقة حتمّاء وهو حرام بنص القرآن كما ذكرناه بأبسط بيان» وبالجملة: 
فقول أبى حنيفة أقوى ما يكون فى هذا الباب» فللّه دره من إمام قد فتحت له أبواب الحكمة» وفهُم 
الكتاب» والعلم لله العلى الوهاب. ' 
باب اللحم لا يدرى أ ذكر اسم الله عليه أم لا؟ 

أقول: فى الحديث دليل على أنه إن كان الآتى بمثل هذا اللحم هو المسلم يجوز أكله لحسن 
الظن بالمسلم» وحمل فعله على الوجه الصحيح» واحتج بعضهم بهذا الحديث على وجوب 
التسمية عند الذبح» وبعضهم على عدمه» والحق أنه لا حجة فيه لا على هذاء ولا على ذاك» وأوله 
مالك فى ”الموطاً“ (ص87١)»‏ بأن ذلك كان فى أول الإسلام ولا يصح, لأن الحديث يدل على 
أذ كان بسك رو له عا يكو ام الل عليه کد 

باب الشاة ذبحت فتحرك بعضها. 
أقول: ما ذهب إليه أبو هريرة هو مذهب الحنفية» وما ذهب إليه زيد E‏ 


إعلاء السنن ۷۹ 


باب فى الذبح وآلته 
٠۹‏ عن سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله مره بديل بن ورقاء الخزاعى على 
جمل أورق يصيح فى لجاع مض : ألا إن الذكاة فى الحلق والبة)» أخرجه الدارقطنى 
( ص٤ ٤‏ 5). وقال فى "التنقيح“ : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة 
على ترك الاحتجاج به» وكذبه ابن مير» وقال البخارى: يذكر بوضع الحديث» وقال 
الدارقطنى: يحدث بالبواطيل متروك (زيلعى 677:1): 
٠‏ ه- وأخرج عبد الرزاق عن عمر وعلى من قولهما: إن الذكاة فى الحلق 
واللبة (زيلعى: ٦۲:۲‏ ۲). 


الورع والاحتياط» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: والأثر أخرجه محمد فى ”الموطا أيضا (ص 580 )» وقال: إذا تح ركت 
تح رکا أكبر الرأى فيه والظن أنبا حية أكلت,ء وإذا كان تحركها شبيها بالاختلاج» وأكبر الرأى 
والظن فى ذلك أنها ميتة لم تؤكل اه. 

قلت: oO‏ بل ل ا ا 
والآخر على الاختلاج؛ وإذا تحرك المذبوح تح ركا يدل على الحياة» فا جمهور على حله» أخرج ابن 
عبد البر عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقرذة والمترديةة والنطسحةء وهى ترك يدا أو رجلا 
فكلهاء قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الصحابة وافق زيدا على ذلك (لو حملناه على ظاهره)؛ 
وقد خالفه أبو هريرة» وابن عباس» وعليه الأكثر اه من ”التعليق الممجد“ (ص٥۲۸).‏ 


باب فى الذبح وآلته 
أقول: قال ابن عباس» وعمر» وعلى: الذكاة ف فى الحلق» واللبة e‏ أن الذكاة الاحتيارية 
نوعان: الذبح والنحرء ومحل الذبح الحلق» ومحل النحر اللبة» فلا يجوز الذكاة فى غيرهماء وهو 
معنى قول عطاء: لا ذبح» ولا نحر إلا فى المذبح» والمنحرء فقد علم منه محل الذبح» وهو الحلق إلا 
وإليه يشير ما روى عن النبى مَرَلَِهِ: وكل ما أفرى الأوداج»» وقول علقمة: "اذبح بكل شىء أفرى 
الأوداج“» ثم الأوداج ما يقطع فى الذبح عادة» هى العرقان المعروفان» والحلقوم والمرئ» فقال 


۸۰ الذبح وآلته‎ E 


- ١48ه-‏ وأخرج البخارى عن ابن عباس تعليقا : «الذكاة فى الحلق واللبة»» وقال 
ابن حجر: صحيح الإسناد (فتح البارى 4 :م ه). 

۲ ه- وحدثنا أبو جالد الأحمر عن ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج 
قال: سألت رسول الله مَك عن الذبح بالليطة» قال: «كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو 
ظفرا»» أخرجه ابن أب شه وزيلعن: 6,5 قلت: فيه من لم يسم ولكنه غير مضر 
عندنا؛ لاله من التابعين والغالب فيم الخير» فالغالب أنه ثقة 

E‏ عن ل ويد الاق عو لقان ارح 
الرحمن عن أبى أمامة قال: قال رسول الله موك : دكل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض 
سن أو حز ظفر» (زیلعی 7507:7). 

ور 0 250010 
عن على بن يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن 
يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا ما عملته أيديهم» وتعقبه ابن 
حجر وقال: ليس فى الثلاثة من اتمم إلا على بن يزيد» وأما الآخران فهما صدوقان فى 
الأصل» وإن كانا يخطيان (تہذيب التبذيب). 


أبو حنيفة: يكفى قطع ثلاثة منما أى ثلاثة كانت لأن الثلاثة أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» وقال أبو 
يوسف: لا بد من قطع الحلقوم والمرئ» وأحد الودجين».وقال محمد: يكفى قطع أكثر عن كل 
ودج وحلقوم؛ وقال الشافعى: يكفى قطع الحاقوم والمرئ» وعن الشورى: يكفى قطع الودجينء 
وعن مالك: يشترط قطع العرقين والحلقوم. 

وقول أبى حنيفة هو الأقرب» لأن لفظ الأوداج حقيقة فى العرقين» ومجاز فى المرئ 
والحلقوم» والصيغة حقيقة فى الثلاثة» ومجاز فى الاثنين» فالشافعى اختار امجاز من جهتين: من جهة 
المادة والصورة» والثورى اختار امجاز من جهة الصورة؛ وأبو يوسف وإن راعى جهة المادة والصورة 
إلا أنه تحكم فى تعيين الحلقوم والمرئ» وترك إطلاق الأوداج. 

ومحمد اختار المجاز مرتين: مرة فى أكثر الكل» ومرة فى أكثر كل واحدء وترك إطلاق 
الأوداج حيث عين الودجين والحلقوم» وكذا مالك ترك الإطلاق» وبالجملة المسألة مجتيد ا 
ولكل وجهة هو موليهاء والله أعلم. ١‏ 


4 ه- وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: 
اذبح بكل شىء أفرى الأوداج» وأنبر الدم ما خلا السن والعظم والظفرء فإنها مدى 
الحبشة» وقال: به نأخذ» وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثار ص .)١١‏ 

65 5- وعن عدى بن حاتم قال: "كلف یا رول ااا رايك ااا يميت 
صيدا وليس معه سكين أ يذبح بالمروة.وؤشقة العصا؟ فقال: أمرر:الدم بما شعت» واذكر 
اسم الله » أخرجه أبو داو وسكت غبه 


هذا الكلام كان فى الذبح» وأما آله فكل ما يقطع الأدواج حتى الظفر المتزوع؛ والسن . 
المقلوع إلا أنه يكره الذبح بہماء أما السن فلأنه عظم» وقد نينا عن تنجيس العظام» لأنها زاد 
إخواننا الجن» وأما السن فلأنه مدى الحبشة وأما السن غير المقلو ع» والظفر غير المنزوع» فلا يجوز 
الذبح بهماء لأنه خنق» وليس بذبح» حتى لو أمر الظفر والسن القائمين على وجه لا يتحقق الخنق» 
بل يحصل القطع فقط يجوزء إلا أنه يكره لما فيه من من تنجيس العظم» والفم» واستعمال مدى 
الحبشة» وزيادة إيلام الحيوان. 

قال فى ” بذل المجهود“ )۷۹:٤(‏ نقلا عن ”البدائع“: أما الآلة التى تفسخ فالظفر القائم؛ 
والسن القائم» ولا يجوز الذبح بهما بالإجماع؛ ولو ذبح بهما كان ميقة للخبر الذى رويناء ولأن 
الظفر والسن إذا لم يكن منفصلا فالذابح يعتمد على الذبح فيخنق فينفسخ» فلا يحل أكله حتى 
قالوا: لو أخذ غيره يده فأمر يده كما أمر السكين» وهو ساكت يجوزء ويحل أكله اه. 

أقول: إمرار الغير يده ليس بشرطء فلو أمر هو نفسه يده كإمرار لمكن بوه 
الذبح يجوز ويحل أكله لاشتراك العلة. 

قال بعض الأحباب: وعلى هذا التفصيل لا حاجة إلى تقييد الظفر» والسن بالقائمين 
الحديثء لأنه إن حصل بالذبح بالظفرء والسن خنق» فالقائم وغيره سواء فى عدم الحل؛ وإن 
لم يحصل بها خنق فالقائم وغيره سواء فى كراهة الفعل» وحل الذبيحة» والظاهر حمله على السن 
المقلوع» والسن المنزوع: لأن تعليل استغناء السن بكونه عظمًا ظاهر فيه» لأنا نينا عن تنجبيس 
العظم المنفصل لا المتصلء لان المنفصل هو زاد الجن لا المتصل. ‏ - ْ 
ْ قال العبد الضعيف: فهل يجوز لك تنجيس فمك ولا يحرم عليك إلا بتنجيس زاد الجن؟ 
قال: وكذا تعليل استغناء الظفر بكونه مدى الحبشة يدل عليه لأن المدية شىء منفصلء فتشبه الظفر 
المنزوع بها أتم بخلاف القائم. 


4 هن وجن عباية بن رفاعة بن راقع عن جده راقع بن دیع عن النبى لك 
قال 00 ل امم 

قلت: o a‏ 
الأحوص عن سعيد عند أبى داود وغيره» وحسان بن إبرا هيم الكرمانى عن سعيد عند 
البيبقى» وليث بن أن سليم غن أى سلي م عن ستعيد عفد الطبراى» ومبازك ين سيد 
عن سعيد عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده بزيادة أبيه» ولكن مبارك بن سعيد رواه 
أيضا مكل رواية الأكثر بحذف قوله: عن أبيه؛ أخرجه الطبرانی» ولا يعلم من أخرج 
رواية مبارك بن سعيد بزيادة قوله: عن أبيه إلا أن الدارقطنى ذكره فى “العلل » ومعلوم 
أنه لا يقول جزافا. 

وأما أبو الأحوص فاختلف عليه أيضا: فروى أبو على بن السكن عن القريرى عن 
شيخه البخارى عن مسدد عن أبى الأحوص مثل رواية الأكثر» وخالفه الأكثر من رواة 
صحيح البخارى وغيرهم كأبى داود وابن أبى شيبة» فرووه عنه عن سعيد عن عباية عن 
لبا يا نام يكلف عدي > كذا فى 7 التنقيح" 92 :م ملخصا. 


قال العبد الضعيف: وفيه أن الحبشة لم يكونوا يذبحون بالظفر المنفصل كما لا يخفى على 
من له معرفة بعوائد الناس» وإنما كانوا يذبحون بالمتصلء وهذا هو القرينة لحمل الفقهاء السن 
والظفر على القائميمن دون المنزوعين» قال: ولو كان المراد السن والظفر القائمين كان التعليل 
ا ا 

قال العبد الضعيف: جر يق e E‏ إوالمنخنقة 
والموقوذة الآية» فلم يكونوا لينخنقواء فأرشدهم النبى ل إلى علة توجد فى الذبح» وبالظفر 
والسن مطلقاء وهو كون الأول مدى الحبشة» والثانى عظم الإنسان» وليس بآلة جارحة غالبا مع ما 
ورد من التعليل بالخئق أيضاء فقد روى الطحاوى فى ” معانى الآثار“: حدثنا سليمات بن شعيب ثنا 
الخصيب بن ناصح ثنا أبو الأشعث عن أبى رجاء العطاردى قال: حرجنا حجاجا فصاد رجل من 
القوم أرنباء فذبحها بظفره فشواهاء فأكلوها ولم آكل معهم فلما قدمنا المدينة سألت ابن 
عباس رضى الله عنما فقال: لعلك أكلت معهم؟ فقلت: لاء قال: أصبت إنما قتلها خنقاء 


إعلاء السنن الذبح وآلته AY‏ 


والظاهر أن هؤلاء الرواة الأربعة وهم: أبو الأحوص وحسان وليث ومبارك لا 
يجتمعون على الخطاًء فالظاهر أن سعيد بن مسروق كان يرويه من وجهين عن أبيه عن 
جده وعن جده ويترك ذكر أبيه تدليساء أو يكون الرواية عنده عنبما جيمعًاء فن 
الترمذى صحح سماعه من جده» وحينئذ لا يكون الحديث من شرط الصحيحين 
لاحتمال أن يكون عباية لم يسمعه من جده بلا واسطة» بل رواه عنه بواسطة أبيه وتركه 
تدليساء وأبوه ليس من رجال الصحيحين ولم يذكره أصحاب ف ا 
ولا تعديل» بل ذكره ابن حبان فى ” الثقات “ فقط. 


قال الطحاوى: أفلا ترى أن ابن عباس رضى الله عنهما قد بين فى حديثه المعنئ الذى به حرم أكل 
ما ذبح بالظفر أنه الخنق» لأن ما ذبح به» فإنما ذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق» فدل ذلك أن ما 
نبى عنه من الذبح بالظفرء هو الظفر الم ركب فى الكف» لا الظفر المنزو ع» وكذلك ما نبى مع 
ذلك من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة فى الفم» لأن ذلك يكون عضاء فأما السن المنزوعة 
فلاء وهذا قول أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى (5051:17). 

وأورد عليه ابن حزم بوجهين: أحدهما: أنه لا حجة فى أحد دون رسول الله ع وهى 
كلمة حق أريد بها الباطل» فإن قول الصحابى يفسر معنى الحديث» وهو أعرف منا بمعناه» والثانى: 
أنه حجة عليہم» وخلاف قولهم؛ لان ابن عباس لم يشترط منزوعا من غير منزوع. 

والجواب أن التعليل بالخنق يغنى عن الا:: شتراط» فإذا وجد الخنق حرم» وإذا لم يوجد فالظفر 
والسن كغيره من آلات الذبح» إلا أن الذبح بهما مكروه للوجه الذى ورد به النص» وهو كون 

ولا يخفى أن هذه علة تتعلق بمعنى هو خارج عن حقيقة الذبح» فلا تفيد غير الكراهة» 
وحي يي انار افر عوط خاو الام O‏ 
اندحض قوله» وخالف الحنفيون والمالكيون هذه السنة بآرائهم, : ثم أنون إلى ما جعله النبى مي 
بيا للتحريم بقوله: فإنه عظم وإنه مدى الحبشة» ولا يعللون بهماء بل يجعلونه لغوا من من الكلام 
(حاشاهم من ذلك» فقد كرهوا الذبح بهما مطلقا منزوعين وغير منزوعين لهذا المحديث)» قال: 
ويخرجون من أنفسهم علة كاذبة سخيفة» وهى الخنق اه (/457:1). قلت: لم يخرجوها من 
أنفسهم» بل لهم سلف فى ذلك من قول ابن عباس» ولكن أهل الظاهر لا يفقهون» ويفسرون 
الأحاديث بآرائهم» ويخطئون» ويمتكون حرمة الصحابة» ولا يشعرون. 


حّ \V‏ الذبح وآلته ١‏ 5م 


زا کر في يعض نشخ ابي وارد قال راقع قبل را سأحدثك عن هذاء واعتمد 
عليه ابن القطان» وأنكره ه عليه ابن حجر فى الفتح  »)٥۸۰:۹(‏ وقال: ليس فى شىء 
من نسخ أبى داود زيادة قوله: : قال رافع» وهذا من قبيل قضاء من لم يعلم على من يعلم» 
فإن ابن حجر لم يحط بجميع نسخها حتى يصح إنكاره» وذكر هذه النسخة صاحب 
' بذل امجهود” وغيره» فاحفظء والله أعلم. 

۷ - وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا فى المذبح والمنحر والذبح 
قطع الأوداج (بخاری). 


فائدة: قال ابن حزم: وإكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمرئ» وهذا ما 
لا حلاف فيه من أحد قلت: أما قطع الودجين فلما ذكرنا فى المتن من قول رسول الله مَكله : دكل 
ما أفرى الأوداج»» فإنه روى من طريق يشد بعضها بعضاء ولا شك أنما وذجان: فأما أن يكون 
الجمع قد أطلق على الاثنين» أو على الثلاثة يالحاق واحد من الحاقوم والمرئ بهماء ولا بد من قطع 
واحد من الحلقوم والمرئ لما روينا من طريق وكيع نا هشام الدستوائى عن يحبى بن أبى كثير عن 
المعرور عن أ بى الفرافصة عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أمر مناديًا فنادى: ألا إن الذكاة فى 
الحلق واللبةء وأقروا الأنفس حتى تزهق (المحلى 44:1 4): وهذا بمنزلة إجماع الصحابة حيث 
م ولا يكون الذكاة ذ فى الحلق أو اللبة إلا بقطع واحد من الحلقوم والمرئ» 

ولذا قال أبو حنيفة: إذا قطع الثلاث من الأربعة أى ثلاث كان يحل أكلهء وإن كان مقتضى 
الأمر وجوب قطع الود جين لأن الأوداج ج جمع دخل عليه الألف واللام» فيحمل على الاستغراق» 
0 يجب قطع الودجين كليهماء ويجب قطع واحد من الحلقوم والمرئ بقول الصحابة: "إن الذكاة 
فى الحلق واللبة *» ولكن المراد بالأوداج العروق التى تقطع بالذبح» وهى الأربعة المعلومة» وهى 
ليست من أفراد الودج حقيقة: لأن هذا الجمع من باب التغليب» فلا يكون الودجان بأعيانهما 
مراداء وأقل اسم الجمع ثلاث» فيتناول كل ثلاثة منها سواء كانت مع الودجين أو مع واحد منهماء 
فلا يجوز الاكتفاء بالودجين» ولا بالحلقوم والمرئ» بل لا بد مع قطع ثلاثة من الأوداج» هذا 
نحصل ما ذكره شار حو" الهداية . 

وبهذا اندحض قول ابن حزم» فإن قطع بعض هذا الآراب المذكورة؛ فأسرع الموت» كما 


إعلاء السنن . ش Ao‏ 


باب كراهة الذبح رياء وسمعة 
ه- عن ابن عباس قال: ا اة 
أبو داود» وقال : وقفه غندر على ابن عباس. 


يسرع من قطع جميعها حل أكلهاء وأما قول أبى حنيفة: فإنه راعى الأكثر ذ فى القطع» i‏ 
بلا برهان أصلاء لا من قرآن» ولا من سنة» ولا من رواية سقيمة» ولا من قياس» ولا من قول 
صاحب اه .)٤۳۹:۷(‏ 

ف ات فا وها رر ا9 اة م ا مط مع برجا رخ 
تحريم الحيوان حيا حتى يذ كى» وقطع هذه الأربعة كلها ذكاة صحيحة مجتمع على تحليل ما ذكى 
كذلك» وهما كان دون ذلك كان مختلقا فيه فلا يخرج من تحرج إلى تحليل إلا بإجماع؛ أو نص 
صحيح» وقد ورد النص بأن الذكاة فى الحلق» وورد الأمر بفرى الأوداج» وهو اسم جمع أقله 
ثلاث» فمن أ بن لأحد أن يقول بالاكتفاء باثنين أو بواحد؟ فهل هذا هو القول بلا برهان أو قول أبى 
حينفة الموافق للنص» فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. ش 

وأما احتجاجه على ذلك بحديث رافع بن خديج قلت: يا رسول الله َيه ! إنا لاقوا العدو 
غداء وليس معنا مدى» فقال: «ما أنبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» الحديث» فساقط بالمرة لأنه 
قد ورد فى آلة الذبح دون محله» وإلا لزم حل ما أنبر دمه بالطعن فى الجوف» أو بقطع اليد 
والرجل» ولا يجوز ذلك فى الذكاة الاختيارية إجماعا. 


باب كراهة الذبح رياء وسمعة 

أقول: معاقرة الأعراب: هو أنه كان رجلان يتباريان فى العقر فيعقر هذا إبلاء وهذا إبلاء 
حتى يعجز أحدهما الآخرء وا كان هذا رياء وسمعة» وتفاخرا وتكبراء نبى عنه رسول الله عو 
إلا أنه لا يحرم الذبائح لوجود شرائط الحل» وقد وقع فى بذل المجهود ما يوهم الحرمة حيث قال: 
و كذا كل طعام صنع رياء وسمعة» وكذا ما ذبح لقدوم الأمير تقربًا إليه لا يجوز أكله اه وليس 
بصحيح لأن القربان للأمير كفر فيكون الذبيحة ذبيحة الكافر فلا يحل بخلاف ما ذبح رياء 
وسمعة؛ لأن الرياء ليس بكفر فافترقاء وشرط الحل هو الذبح على اسم الله لا لوجه الله لأنه قد 
يكون الذبح للأكل وغيره من الأغراض المباحة مع أنه ليس لوجه فلا ينعدم الحل بانعدامه. 

قال العبد الضعيف: روى ابن حزم فى ”المحلى “ من طريق سعيد بن منصور نا ربعى بن عبد 


الله بن الجارود قال: سمعت الجارود بن أبى سبرة يقول: كان رجل من بنى رياح يقال له: أين وثيل 
هو سحيم, قال: وكان شاعراء نافر غالبا أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا ۰ 
مائة من إبله» وهذا إذا وردت» فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان عراقيبماء 
فخرج الناس على الحمرات يريدون اللحم» وعلى بالكوفة» فخرج على بغلة رسول الله ركه وهو 
ينادى: أيمها الناس! لا تأكلوا من لحومها فإنها ما أهل بها لغير الله عز وجل» وعن عكرمة: لا تؤكل 
ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ورياء» ولا ما ذبحه الأعراب على قبورهم» ولا يعلم لعلى رضى الله عنه 
فى هذا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه .)٤۱۷:۷(‏ 

وأما قول بعض الأحباب: وشرط الحل هو الذبح على اسم الله لا لوجه الله إلخ ففيه أنه 
يشترط أن لا يكون لتعظيم غير الله» والذى كان يذبحه الشعراء منافرة كانوا يذبحونه لتعظيم 
أنفسهم أو عشيرتهم» فهو ما أهل به لغير الله كما قاله على رضى الله عنه» ولم يكونوا يريدون به 
اللحم» بل إراقة الدم فقط» وقد صرح الفقهاء بأن إراقة الدم لم تعهد قربة إلا فى الهدى والأضحية 
وفى العقيقة على الخلاف» فلا يجوز الذبح للإراقة وحدها فى غير ذلك وإذا اجتمع بها قصد 
تعظيم غير الله صار المذبوح ميتة» كما ذبح لقدوم الأمير» وقصد الإراقة فقط» ولو ذبح لقدومه 
ليأكل الأمير منه لم يحرم» وكان كالذبح للضعيف» كما فى ” الشامية” (ه:*١5).‏ 

وبالجملة: فقد اشتبه على بعض الأحباب معاقرة الأعراب بما يفعلة الأمراء والأغنياء فى 
الولائم من إكثار الذبح ليقال: إن فلانا ذبح فى وليمة ابنه كذا وكذا من البقر والغنم» وليس هذا 
من ساقرة الأعراب فى شىء وإناغو الذيح يقضد الحم اجتمع به الرياء والسميغة أيضاء 
رأما معاقرة الأعراب» فلا تكون بقصد اللحم» ولا للتصدق بهء وما يراد بها إراقة الدم فقط تعظيمًا 
لشأن الذابح» أو لشأن من كانوا يعاقرون على قبره» وهو مما أهل به لغير الله كما فى ” بذل 
انجهود“» وأيده أثر على رضى الله عنه» فافهم. 

وفى ”شرح المهذب' ' عن ابن عباس قال: نبى رسول الله مي عن معاقرة الأعراب» رواه 
أب ذاوةابإنشاد خفن وغ اتس رضى اله عله أن النبى ا قال: وري ا ر 
البيبقى بإسناد صحيح. 
٠‏ قال الخطابى وغيره: شحاف الأعراب أن يعبارئ رعلان كل واحد مما يفاخ ضاحبه 
فيعقر كل واحد عددًا من إبله» فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا فكره النبى ری لحمها لأنها ما 


إعلاء الستن AY‏ 


باب ذبيحة أهل الكتاب 


8 ه- عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر» فرمى إنسان بجرا 
فيه شحمء فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبى ع فاستحييت منه» رواه البخارى. 


أهل به لغير الله اه (:47 4)» والكراهة للتحريم بقرينة التعليل» فصاحب بذل المجهود ليس بمنفرد 
با قال له سلف فى ذلك من على رضى الله عنه» ومن الخطابى غيره من العلماء» وإلى كونه ما أهل 
به لغير الله ذهبت الشافعية وقواعدنا لا تأباه فهو الحق» نعم قول صاحب البذل: وكذا كل طعام 
صنع رياء ومفاخخرة» لا يجوز أكله اه فى محل النظر فإنه ليس مما أهل به لغير اللهء فإن الطعام 
لا يصنع إلا للإطعام» وليس ذلك من الإهلال لغير الله فى شىء لكونه مخصوصًا بالذبح» نعم يكره 
أكله لما روى أبو داود عن ابن غباس أن النبى عا نبى عن طعام المتباريين أن يؤكل ٤۷: ٤(‏ 7)؛ 
فهذا غير معاقرة الأعراب؛ لأنبا تكون فى الذبح» وهذا فى الطعام والإطعام» فافهم. 
باب ذبيحة أهل الكتاب 

أقول: دل حديث عبد الله بن مغفل على حل الانتفاع بشحوم أهل الكتاب» وحل الانتفاع 
بہا يدل على حل أكلهاء وحل أكلها يدل على حل ذبیحتہم» وكذا حديث على يدل على حل 
ذبائحهم؛ وإنما أفتى بكراهة اکل ذبائح نصارى بنى تغلب تورعا لتركهم ديدهم عملاء وعلى هذا 
يحمل ما رؤى الليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن صح الرواية للجمع من الأدلة» وقال 
الشافعى على ما رواه ابن جرير عن الربيع عنه (تفسير أبن جرير» 56:5 لا يجوز ذبيحة من تدين 
بدين النصارى من غير بنى إسرائيل» لأن الله تعالى قال: فإوطعام الذين أوتوا اكاب وهم لم 
يؤتوا الكتاب» لأن الذين أوتوا الكتاب» هم بنو إسرائيل» وهل هى إلا حجة داحضة؛ لأنه إن كان 
معنى إيتاء الكتاب تكليفهم بالعمل بها فالذين ولدوا بعد نسخ الكتاب من بنى إسرائيل لم يكلفوا 


بالعمل به» فینبغی أن يحرم ذبيحتهم؛ وإن كان معناه اعتقاد حقيقة الكتاب» فغير بنى إسرائيل من 
اليبود والنصارى كذلكء فينبغى أن يحل ذبيحتهم» ولا معنى للقول بالحرمة. قال العبد الضعيف: 
وقد مر شىء يتعلق بهذا الباب فى كتاب السير فى باب الجزية؛ فليراجع. وفى ”المغنى لابن 
قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب لقول الله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لک -يعنى ذبائحهم-» قال البخارى: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. 
A,‏ عه وأكفر أهل العلم يرون إباحة 


- عن على قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب» فإنهم لم يتمسكوا 
من دينهم إلا بشرب الخمرء أخرجه عبد الرزاق والشافعى بأسانيد صحيحة (فتح 
البارى 45:8 60). ` 


صيدهم أيضاء قال ذلك عطاء والليث» والشافعى» وأصحاب الرأى؛ ولا نعلم أحدا حرم صيد 
أهل الكتاب إلا مالكا أباح ذبائحهمء وحرم صيدهم؛ ولا يصح لأن صيدهم من طعامهم فيدخل 
فى عموم الآية» ولأن من حلت ذبيحته حل صيده» ولا فرق بين الحربى والذمى فى إباحة ذبيحة 
الكتابى منهم؛ وتحريم ذبيحة من سواه سكل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب» فقال: لا بأس ٠‏ 
بباء حديث عبد الله بن مغفل فى الشحمء قال إسحاق: أجاد وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم منهم مجاهد والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأى؛ ولا فرق بين الكتابى العربى وغيره إلا أن فى نصارى العرب اختلافا ذكرناه فى باب الجزية 
قال: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم فتنظر فيه فان ذبحه لهم مسلم فهو مباح نص عليه. 

وقال أحمد» وسفيان الشورى فى امجوسى يذبح لآلهة؛ ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها 
فينسمى يجوز الأكل منباء (دل أن الإهلال ليس بالقصد, وما يكون مما أهل به لغير الله إذا ذيحه 
على اسم غير الله ولو ذبحه مسلم باسم الله لم يؤثر فيه نية المالك» وقصده لغير الله)» وقال 
إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسملم قال: لا بأس به وإن ذبحها 
الکتابی» وسمى لله وحده حلت أيضاء لأن شرط الحل وجدء وإن علم أنه ذكر اسم غير الله عليهاء 
أو ترك التسمية عنمدا لم تخل ٠‏ 

قال حنبل: فت او ان لا يؤكل يعنى ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم» لأنه أهل 
لغير الله به» وقال فى موضع يدعون التسمية على عمد: إنما يذبحون للمسيح» وروى عن أحمد 
إباحته (أى إذا ذبح على اسم الله ولم يذكر اسم غير الله عند الذبح). 
| وسثل عنه العرباض بن سارية فقال: كلوا وأطعمونى» وروى مثل ذلك عن أبى أمامة 
ش ٠‏ الباهلى؛ واا ا وأكله أبو الدرداءء وجبير بن نفير» ورخص فيه عمرو بن الأسود 

. مكحول» وضمرة بن حبيب لقول الله تعالى: لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وهذا من 

طعامهم» قال القاضى: ما ذبحه الكتابى لعيده أو نجم» وصنم» أو نبى» فسماه على ذبيحته حرم 
لقوله تعالى: وما أهل به لغير الله وإن سمى الله وحده حل لقول الله تعالى: لإفكلوا ما ذكر 
اسم الله علیهچ» لكنه یکره لقصده بقلبه الذبح لغير الله اه ملخصا (75:11 و ۳۷). 


إغلاء اسان ذبيحة أهل الكتاب ۸۹ 


05- وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب قال: 
حدثنا عبد الواحد قال: ثنا حصيف قال: ثنا عكرمة قال: سعل ابن عباس عن ذبائح 
نصارى بنى تغلب فقرأ هذه الآية: فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليمود# إلى قوله: 
اومن يتولهم منكم فإنه منہم). 

ونجدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن عاصم الأخول عن 
عكرمة عن ابن عباس مثله (تفسير ابن جرير 10:5). قلت: يحصل جواب ابن عباس أن 
حکم نصارى بنى تغلب حكم نصارى بنى إسرائيل كما صرح به فى رواية أخرى. 


وحاصله: أن المؤثر فى التحريم هو التسمية دون القصدء ولكن قصده بقلبه غير الله يوجب 
الكراهة» وخالفه ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم فقال: إن قوله تعالى: «إوما أهل به لغير 
ال ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مغل أن يقول: هذا ذبيحة لكذاء لك عاد TT‏ 
لفظ به» أو لم يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه: : باسم المسيح ونحوه لأن 
الشرك بالصلاة لغيره؛ النسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه فى فواتح الأمور» فإذا حرم ما قيل 
فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة» أو قصد به ذلك أولى» وهذا 
يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير اللهء ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من 
أصحابنا وغيرهم» بل لو شيل بالعكس لكان أوجه» فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة 
لغير الله» وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم» وإن قال فيه: : باسم الله كما يفعله طائفة 
من منافقى هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح» والنحور» ونحو ذلك» وإن كان هؤلاء 
ش روي نانع الس ارالك يي لو ار 01 
الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح لجن ولهذا روى عن النبى ری أنه نبى عن ذبائح 
الجن (رواه ابن حبان فى الضعفاي وابن الجوزى فى الموضوعات من حديث أبى هريرة» وفى 
إسناده عبد الله بن أدينة؛ وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال» ورواه أبو عبيد والبيجقى من 
0 يونس عن الزهرى مرفوعاء وهو من رواية عمر بن هارون» رعو متي ا كذا 

فى ” التلخيص” (صكم ؟). 

ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبى ي نبى عن الذبح فى مواضع الأصنام ومواضع 
أعباد الكفارء ويذل على ذلك أيضًا ما رواه أبو داود فى سنه عن أبى ريحانة عن اين عباس قال: 


ج ۷ دعو ل :4 


0 E 
نساء‌هم» فإن الله قال فى كتابه: اليا يما الذين آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى أولياء‎ 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهِم منكم فاه منهم4» ؛ فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية‎ 

لكانوا منهم. 


نى رسول الله مه عن معاقرة الأعراب» وروی ابن أ أبى شيبة فی تفسیره : حدثنا وكيع عن 
أصحابه عن عوف الأعرابى عن أبى ريحانة قال: : سكل ابن عباس عن معاقرة الأعراب فقال: إنى 
أحاف أن تكون مما أهل لغير الله به» وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحسمن رحيم فى 
تفسیره : حدثنا أبى ثنا سعيد بن منصور عن ربعى عن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود 
فذكر قول على فى معاقرة غالب أبى الفرزدق» وابن ويشل الشاعر أنها مما أهل به لغير الله قال ابن 
تيمية: فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله فعلمت أن 
الآية لم يقتصر با على اللفظ باسم غير اللهء بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك» فإن 
قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال: 
لا بأس به» قيل: إنما قال أحمد ذلكء لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه» ولم يقصد ذبحه لغير 
الله» ولا يسمى غيره» بل لا يقصد منه ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لهاء 
والذابح هو المؤثر فى الذبح بدليل أن المسلم لو وکل كتابيا فى ذبيحة» فسمى عليها غير الله لم تبح 
اه ملخصا (ص74١-55١)»‏ وقد بسطت الكلام فى هذا الباب فى رسالة ”البذر للخير فى النذر 
للغير » وقد انطبعت وشاعت فى ” مجلة النور“ فى الجلد السابع منهاء فليراجع 

وقال ابن حزم فی امحلی : ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى» ولا ما سمى عليه 
غير الله تعالى متقربا بتلك الذكاة إليه» مسواء ذكر الله تعالى معه أو لم يذكرهء وكذلك ما ذكى من 
الصيد لغيره تعالى» باسم الله» وصلى الله على المسيح أو قال: على محمد أو ذكر سائر الأثبياءء 
فهو حلال لأنه لم يبل به لهم» قال الله تعالى: فلأو فسقا أهل لغير الله به)» فسواء ذكر الله تعالى 
عليه؛ أو لم يذكر هو نما أهل لغير الله به» فهو حرام» سواء ذبحه مسلم» أو كتابى. 

وقال بعض القائلين: قد أباح الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون» وهذا ليس بحجة فى 
إباحة ما حرم الله تعالى» لأن الذى أباح لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون هو الحرم علبينا ما أهل 


إعلاء السنن ذبيحة أهل الكتاب 58 


4 ه- وهذه الروايات اصح مما روى ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن 
ليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب وذبائح 
نصارى أرمينية)» لأن ليغا هذا هو ابن أبى سليم ضعفه الكثيرون من الحفاظ لسوء 

٤٩ ٤‏ ه- وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثنى معاوية 
عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس: لإوطعام الذين أوتوا الكتاب# قال: ذبائحهم 
(تفسير ابن جرير: 17:7)» وأخرجه البخارى فى ”التعليقات ٠‏ بصيغة الجزم التى هى 

دليل الصحة عنده. 


اع إن مونلا ين ررك كي نين ر کو جره ی واا عمط وروي لي 
هذا روايات عن عبادة بن الصامت» وأبى الدرداء» والعرباض بن سارية يده وعلى: وابن غباس::وأبى 
أمامة كلها عن عن مجاهيل؛ أو عن كذاب» أو عن ضعيف» ولكنه صحيح عن بعض التابعين» 
وروينا عن عائشة أم المؤمنين أن امرأة سألها عما ذبح لعيد النصارى» فقالت عائشة: : أما ما ذبح 
ذلك اليوم فلا تأكلوا منه» ومن طريق ابن عمر ما ذبح للكنيسة فلا تأكله. 

وطريق عبد الرحمن بن مهدى عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على بن أبى 
طالب قال: إذا سمعت النصرانى يقول: باسم المسيح» » فلا تأكل؛ وإذا لم تسمع فكل» وصح عن 
إبراهيم النخمى فى ذبيحة النصرانى» إذا توارى عنك فكل » وعن حماد بن أبى سليمان فى ذبائح 
أهل الكتاب قال : كل ما لم تسمعه اهل به به لغير الله تعالى» وعن الحسن» وطاوس» ومجاهد: أنهم 
كرهوا ما ذبح للآلهةء وعن عمر بن عبد العزيز أنه وکل بهم من يمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم 
ویأمرهم أن يسموا الله تعالى» ومن طريق ابن أ او امد ا لكر O‏ 0 
قال: : إذا سمحت فى الذبيحة غير اسم الله تعالى فلا تأكلء ومن طريق وكيع عن على بن صالح عن 
محمد بن جحادة عن إبراهيم النخعى قال: : إذا سمعته يبل بالمسيح فلا تأكل» وهو قول الحارث 
العكلى ومحمد بن سيرين. 

قال ابن حزم: ويقال لمن خالف هذا: لسك ل عا ال ا اه يذبحون 
الخنزير أ فيأكله؟ فمن قولهم: لاء لأن الله تعالى حرم الخنزير فيقال لهم: : والله تعالى حرم ما أهل به 
لغيره كما حرم الخنزير سواء سواءء ولا فرق اه (۷: (NY:‏ 


ين ۹۲ 


باب جواز ذبح المرأة والصبى 
6 عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أيه أن امرأة ذببحت 
ال يلاس اكيس اا 
صما أ بء خیرم وقال الدارقطی: ووه رهسا عن ید له عو ف أن جا ان 
الانصارء وأخصرج البخارى عن جويرية عن نافع عن رجل من بنى مسلمة قال: أخيرنا 


بقى الكلام فى قوله عند الذبح: : باسم الله وصلى الله على محمدء فقال الموفق فى ” م 
ای العلا على الذي کے کے ف نيح لا ع ورد قال اليك وسار ار ان 
ابن شاقلا استحباب ذلك» وهو قول الشافعى لقوله عليه السلام: : «من صلى على مرة صلى الله عليه 
عشرا»» وجاء فى تفسير قوله تعالى: : #وورفعنا لك ذكرك 4 ۷ أذ كر ]لها د کرت معى :و لبا قوله 
عليه السلام: : موطنان لا أذكر فيهما عند الذبيحة والعطاس» رواه أبو محمد الخلال پإسناده» ولأنه 
إذا ذكر غير الله تعالى أشبه المهل لغير الله اه .(o: ١١(‏ 

قلت: اج اجات فهو نض فى موضع الا ع وف شرح المهذب” بعد ذكر نص 
الشافعى؛ واتفاق جماهير الأصحاب على الاستحباب ما نصه» وفيه وجه لابن أبى هريرة أنه 
لا يستحبء ولا يكره (فيجوز)» ونقل القاضى عياض عن مالك وسائر العلماء كراهتها وقالوا: 
.)4٠ EES‏ 

وفى "الهداية” : ويكره ea EA Nee‏ 
لامعطوفا كأن يقول: : بسم الله محمد رسول الله (بالرفع) فيكره ولا يحرم الذبيحة؛ وإن ذكر على 
وجه العطف والشركة بأن يقول: بسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال» فتحرم الذييحة: لأنه 
أهل به لغير الله اه ملخصا (؛ ۰ ) قلت: وقوله: ب بسم الله وصلى الله على محمد لا يدل على 
الشركة وا عن اس جلو قلا م ر ورن هوا لكر اعا 

باب جواز ذبح المرأة 

أقول: : الحديث نص فى ذلك» وهو وإن كان مضطرب الإسناد إلا أنه مقبول المتن» قد عمل 
به الجمهورء والله أعلم. 

تنبيه: e EE‏ ابلوغ المرام” :)۱۳١:۲(‏ وفى الباب 


إعلاء السنن جواز ذبح المرأة والصبى ۹۳ 


عبد الله أن جارية لكعب بن مالك وأخرج البخارى عن اللسيث عن نافع أنه سمع رجلا 
من الانصار يخبر عبد الله بن عمر عن النبى ع أن جارية لكعب. وقال ابن حجر فى 
الفتح” (040:5). ورواه يحبى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمرء ورواه 
البخارى عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو 
سعد بن معاذ بن سعد أن جارية لكعب بن مالك وقال ابن حجر فى ' الج > وروا 
أبن وهب فى غير ` الموطظ)” : عن مالك وغيره عن نافع عن رجل من الأنصار ا 
لكعب» » فهذا حديث مضطرب الإستادء ولم يخرجه مسلم» ولعله تركه لهذه العلة. 

5 -- وعن إبرا هيم النخعى أنه قال فى ذبيحة المرأة والصبى: لا بأس إذا أطاق 
الذبح وحفظ التسمية. أخرجه سعيذ بن منصور بستد صحيح وهو قول الجيسهور 
(فتح (oto: ٩‏ 1 


عن عاصم بن كليب عن أبيه عند أحمد وأبى داود بسند قوی اه وفيه نظر لأنه ليس فى حديث 
عاصم ذكر مباشرة المرأة الذبح» I DCS SS‏ 
باب تغير المغصوب بفعل الغاصب» فتذكر. 

قال العبد الضعيف: وفى المغنى” لابن قدامة: إن كل من أمكنه الذبح من المسلمين» وأهل 
. الكتاب إ إذا ذبح حل أكل ذبيحته» رجلا كان أو امرأة بالا أو صبيّاه حر كان أو عبداء لا نعلم فى 
هذا خلافاء قال ابن المنذر: أجمع كل من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبى» ثم ذكر 
حديث جارية لكعب بن مالك؛ وقال: متفق عليه» (وهو وهم فإن الحديث من مفاريد البخارى 
نص عليه الحافظ» ولم يغيره صاحب المشكاة ولا صاحب " جمع الفوائد” إلا إلى البخارى وحده 
دون مسلم)» قال: وفيه إباحة الذبح بالحجر وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه» قال: ويشترط فى 
النابح أن يكون عاقلاء ان كان طفلا أو مجنوثا أو سكران لا يعقل لم نيصح منه الذبح وبہذا قال 
مالك» وقال الشافعى: لا يعتبر العقل» وله فيما إذا أرسل المجنون الكلب على صيد وجهانء ولنا أن 
الذكاة يعتبر لها القصدء فيعتبر لها العقل» كالعبادة» فإن من لا عقل له لا يصح منه القصدء فيصير 
ذبحه كما لو وقعت الجديدة بنفسها على حلق شاة فذيحتها اه ملخصنا (01:11). 

وقال ابن حزم فى ”المحلى “: وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ يحل أكلهء لأنه غير مخاطب 
بقول الله تعالى: «إإلا ما ذكيتم (قلنا: فينبغى أن لا يجوز للصبى الأكل ما ذبحه البالغ لكونه غير 


7 
۹٤ E 


باب حرمة ذبيحة المجوسى والوتنى 
ه- حدثنا محمد بن مخلد نا محمد بن الحسن الحراتى نا شاذان نا شريك 
عن الحجاج عن القاسم بن أبى بزة وأبى الزبير عن سليمان اليشكرى عن جابر قال: 
نہی عن ذبيحة المحجوسى وصيد كلبه وطائره» أخرجه الدارقطنى (ص 45 5)» وفيه 
شريك والحجاج وهما مختلف فيهماء ولكن الاختلاف غير مضر 


مخاطب بالاستثناءع)» قال: وقد أخبر رسول الله مه أن الصبى مرفوع عنه القلم حتى ببلغ. 

(قلت: رفع القلم عنه يقتضى عدم الوجوب عليه لا عدم الصحة منه» ألا ترى أنه لا تجب 
عليه الصلاة والصوم؟ ولو صلى وصام صح ذلك منه)» قال: وقد وافقونا على أن إنكاحه لوليته 
ونكاحه وبيعه وابتياعه وتوكيله لا يجوز. 

قلت: أما الإنكاح فنعم» لأنه يقنتضى الولاية على الغير» ولا ولاية له» وأما ما سواه فيجوز 
ويتوقف على إذن الولى» لكونه عقدا دائرا , بين النفع والضررء وليست التذكية من العقود. قال: 
وإنه لا تلزم صلاة ولا صوم ولا حج» لأنه غير مخاطب بذلك. (قلت: ومتى قلنا بوجوب التذكية 
عليه؟ وإنما قلنا بصحتما منه كما تصح صلاته ؤصومه وحجه فافهم). 

قال: ولا يجزئ حجه عن غيره (قلنا: لأن الحج يقع عن المأمور أولا ثم عن الآمر وحج 
الصبى يقع نفلا محضاء فلا ينوب عن حج الآمر لكونه فرضًا واجبًا عليه» ولا ينوب النفل عن 
الفرض)» قال: وروينا من طريق ابن أبى شيبة: نا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى. 

قلت: فمن أين حرمت ذبيحة الصبى وأنت لا تحرم ذبيحة المرأة لكونها مخاطبة بالإحكام؛ 
فإن كان توقفه فى الصبى حجةء فليكن كذلك فی المرأة» ولعله كان لا يقول فیہما شيا لكونه 
لا يحرم ذ ذبيحتمهما ولا يرضى بها منہما لکونہما لا يحسنان الذبح غالبا ولا يعرفان قطع الأوداج 
على أكمل وجه وأجمله فافهم. 

باب حرمة ذبيحة المجوسى والوثنى 

أقبول: أحاديث الباب نص فى المجوسىء والوثنى مقيس عليه» والمسألة مجمع عليهاء 
فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيها. 

قال العبد الضعيف: وفى "المغنى “ لابن قدامة: أجمع أهل العلم على تحريم صيد امجوسى 
وذبيحته إلا ما لا ذكاة له - كالسمك والجراد- فإنهم أجمعوا على إباحته غير أن مالك والليث 
وأبا ثور شذوا عن الجماعة وأفرطواء فأما مالك والليث فقالا: لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده 
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4- وعن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن على أن النبى وه 
ل 
الجزية» غير ناكحى نساءهم ولا أكلى ذبائحهم» أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة: 
وأعله ابن القطان بقيس بن مسلم وقال: ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبى ليلى 
(زیلعی ۰:۲ »)۲٦‏ قلت: قال الحافظ: مرسل جيد الإسناد (دراية). 


امجوسى؛ ورخصا فى السمكء وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لقول النبى مَ: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب»» ولأنهم يقرون بالجزية فبياح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى» واحتج بروايته عن ا 
سعيد بن المسيب» وهذا قول يخالف الإجماع» فلا عبرة به. 

قال إبرا هيم الحزلى: خرق أبو ثور الإجماع» قال أحمد: ههنا قوم لا يرون بذبائح ا مجوس 
بأساء ما أعجب هذا؟ يعرض بأبى ثور ومن رويت عنه كراهية ذبائحهم: ابن مسعود» وابن عباس» 
وعلى» وجابرء وأبو بردة» وسعيد بن المسيب» وعكرمة؛ والحسن بن محمد وعطاي ومجاهدء 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن جبير ومرة الهمدانى والزهرى ومالك» والثورى» والشافعى» 
وأصحاب الرأى» قال أحمد: ولا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعةق ولأن اللله 
تعالى قال: #إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار. 

وقد وقع التصريح به فى الآثار» كما ذكرناه فى المتن» وروی الطبرانى فى ' الكبير” عن ابن 
عباس قال: إنما حلت ذبائح اليمود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل» وفيه إسماعيل بن عمر 
البجلى وثقه ابن حبان وغيره وضعفه الدارقطنى وغيره مجمع (7”:14): فهو حسن الحديث 
ولأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان» وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن قيس بن 
سكن الأسدى قال: قال رسول الله ل4 : «إنكم نزلتم بفارس من النبط فإذا اشتريتم لحمًا فإن كان 
من یہودی أو نصرانى فكلوا وإن كانت ذبيحة مجوسى فلا تأكلوا) اه (۳۸:۱۱). 
2003 وهذا نص فى وضع النزاع» ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل الكتاب» يقتضى تحريم 
ذبائحهم »ونسائہم» بدليل سائر الكفار من غير أهل الكتاب» والذى روى فى كونهم من آهل 
الكتاب مع ضعفه. إنما يقتض التحريم لدمائهم بقبول الجزية منهم» فلما غلبت شببة الكتاب فى 
التحريم لدمائهم يجب أن يغلب عدم الكتاب فى تحرم الذبائح والنساء احيتاطا للتحريم فى 
الموض ضعين» ولأنه إجماع» فإنه قول من سميناء ولا مخالف لهم فى عصرهم» ولا فيمن بعدهم» 
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8-- وأخبرنا محمد بن عمر الواقدى حدثنى عبد الحكم بن أبى فروة عن 
عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله ي كتب إلى مجوس هجر يعرض 
عليهم الإسلام» فإن أبوا عرض عليمم الجزية بأن لا ينكح نساءهم ولا يؤكل ذبائحهم: 
أخرجه ابن سعد فى ” الطبقات'» والواقدى متكلم فيه (زيلعى: »)۲٠٠:۲‏ وقال 
الحافظ: إسناده ساقط (دراية). قلت: لعله قال هذا من جهة الواقدى وقد كذبه قوم 
ووثقه آخرون فلا يكون ساقطًا. 

-٠ ٠‏ وعن ابن عباس أنه قال: ”إن ذبح المجوسى وذكر اسم الله فلا يأكل”» 
اغد وراد قات انات کا 


وأما قوله يل4: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فمقيد بال جزية ولا يختص بانجوس» بل يجوز 
إقرار أهل الأوثان من العجم أيضًا بالجزية» ألا ترى أن عثمان أخذها من البربر» وليسوا من المجوس» 
ولا من أهل الكتاب كما مر فى (باب الجزية). ا 

وذهب ابن حزم إلى حل ذبيحة المجوسء وعزاه إلى قعادة وأبى ثور» وأعل أثر الحسن بن 
محمد بالإرسال» ولا يخفى أنه مرسل قد أيده شواهد كثيرة» والحسن بن محمد من أفاضل أهل 
البيت» وصاحب البيت أدرى با فيه. 

والمرسل إذا تأيد يإجماع الصحابة والتابعين فناهيك به حجةء وأما قوله: لم يفسخ الله تعالى 
فى أخذ الجزية من غير كتابى» وأخذها النبى له من امجوس» وما كان ليخالف أمر ربه تعالى» 
فقد أجبنا عنه فى (باب الجزية) من هذا الكتاب» وناهيك بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بمحضر من الصحابة» كيف أخذها منهم؛ وليسوا من أهل الكتاب فكان عنده أن مفهوم قوله: ‏ 
لإمن الذين أوتوا الكتداب حتى يعطوا الجزية مرادء ثم بان له أن رسول الله َه أخمذها من 
مجوس هجرء وقال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» فعلم أن مفهومه ليس بمراد» وأيضا فالذى روى 
کون المجوس من أهل الكتاب هو على كرم الله وجهه؛ وهو لا يرى جواز ذبيحة من يجوز أخخذ 
الجزية منه» فقد روى الشافعى بإسناد صحيح عن على قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب)» 
كما فى ”التلخيص“ (ص:٠٠٠)»‏ وقد أخذ عمر الجزية منهم على أن يضعف عليهم الصدقة» 
ولم ينكر ذلك عليه أحد, وقد بسطنا الكلام فى ذلك فيما مضىء فليراجع 

قال الموفق: ولا حلاف فى إباحة ما صادوه من الحيتان حكى عن الحسن البصرى أنه قال: 
رأيت سبعين من الصحابة يأكلون صيد المجوسى من الحيتان لا يختلج فى صدورهم شىء من ذلك» 
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باب ذكاة المتوحش من الإبل و غيره 

-- حدثنا عمرو بن على حدثنا يحبى حدثنا سفيان حدثنا أبى عن عباية بن 
رافع بن خديج عن رافع بن خدیج قال: أصبنا نہب إبل وغدم» فند منها بعير فرماة رجل 
بسهم فحبسه» فقال رسول الله ل4 : «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحشء فإذا غلبكم 
منها شىء فافعلوا به هکذا)» أخرجه البخاری» وهكذا رواه عمر بن سعيد عن أبيه 
سعيد بن مسروق» وهكذا رواه شعبة وأبو عوانة عن سعيد بن مسروق عند البخارى 
ومسلم وأحمدء ورواه ابن أبى عمر عن سفيان فقال: عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد» 
أخرجه مسلم ورواه أبو الأحوص عن سعيد فقال: عن أبيه عن جده رواه أبو داود وليس 
فى شىء من روايتہم أن السهم أصاب المقتل فقتله» ولا أن رسول الله ع قال: كلوه. . 

-٥ ۲‏ ولكن رواه محمد فى كتاب الآثار عن أبى حنيفة عن سعيد بن مسروق 
عن عباية أن بغيرا ل 
فأصاب مقتله فقتله» فسأل النبى حب عن أكلهء فقال: «إن لها أوابد كأوابد الوحش» 
فإذا أحسستم منها شيعا من هذا فاصنعوا به» كما صنعتم بهذا ثم كلوه (كتاب الآثار: 
ا فیا غریب مدا السبياق »وال أعله: 


رواه سعنيد بن منصور» وا جراد كالمميتان فی ذلك لأنه لا ذكاة له ولأنه باح مجه فلم حرم 
بصيد المجوسى كالحوت اھ ١١(‏ :۹ ظ 


باب ذكاة المتوحش من الإبل و عيره 

أقول: دلت الروايات على أن ذكاته ذكاة الصيد» ولا يتعين فيه الذبح والنحر» وهو مذهب 
الجمهور وخالفه مالك والليث. ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لا يحل اكل 
الإنسى إذا توحش إلا بتذكيته فى حلقه أو لبته» وحجة الجمهور ما روينا. والله اعلم. 

قال الغبد الضعيف: قال ابن حزم فى ”الحلى : روينا من طريق مسلم عن راقع بن خديج 
أنهم كانوا مع رسول الله م فند علينا بعير فرميناه بالنبل حتى وهصناه الحديث. . والوهص: 
الكسر والإسقاط إلى الأرض ولا يبلغ البعير هذا الأمر إلا وهو منفذ المقاتل. . (فهو شاهد لما رواه أبو 
حنيفة رضى الله عنه) وق دأذن عليه السلام فى رميه بالنبل» والمعهود مدها اموت بإصابتهاء وهذا إذن 
منه عليه السلام فى ذکاتہا بالرمى» ثم ذكر الآثار عن الصحابة وقال: وهو قول عائشة أم المؤمنين 
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-٠ ۴‏ وعن أبى العميس غضبان بن يزيد البجلى عن أبيه قال: أعرس رجل من 
الحى فاشترى جزوراء فندت فعرقبهاء وذكر اسم الله» فأمرهم عبد الله -يعنى ابن 
مسعود- أن يأكلوا: فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها فأكل» 
أخرجه البيبقى (فتح الباری: ٠:9‏ 0ه). 

5٠ 4‏ ه- وعن ابن عباس قال: ما أعجزك من البهائم ما فى يديك فهو بمنزلة 
الصيد؛ أخرجه البخارى تعليقاء ووصله ابن أبى شيبة» كما فى ”الفتح“ (050:9). 

٠‏ ه- وعنه قال: إذا وقع البعير فى البئر فأطعنه من قبل خاصرته» واذكر اسم 
الله وكل» أخرجه البخارى تعليقاء ووصله عبد الرزاق» كما فى ” الفتح“ (00:9ه). 

7 - وعن أبى راشد السلمانى قال: كنت أرعى ينائح لأهلى بظهر الكوفة؛ 
فتردى منہا بعیر» فخشيت أن يسبقنى بذكاته» فأخحذت حديدة فوجكت بہا فى جتبه» 
أو سنامه» ثم قطعته أعضاء وفرقته على أهلى» فأبوا أن يأكلوه» فأتيت عليا فقمت على 
باب قصره فقلت: يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين! فقال: يا لبيكاه! يا لبيكاه! فأخبرته 
خبره» فقال: کل وأ طعمن ؛ أخرجه ابن أبى شيبة (فتح 0:9 5ه). 

7ه ه- وعن الشورى عن سعيد بن مسروق أنه قال عباية: إن ناضحا تردى 
| بالمدينة فذبح من قبل شاكلته؛ فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين» أخرجه عبد الرزاق 
والبيبقى. 

۸ - وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة من طريق آخر عن عباية قال: تردى بعير فى 
ركية» فنزل رجل لينحره فقال: لا أقدر على نحره. فقال له ابن عمر: اذكر اسم الله 
ثم اقتل شاكلته -يعنى خاصرته- ففعل» وأخرج مقطعاء ؛ فأخذ منه ابن عمر عشيرا 
بدرهمین» أو أربعة (فتح :۹٩‏ 06). | 


ولا يعرف لهم من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ابن مسعود وعلى وابن عباس ا عر 
وأم المؤمنين» ثم ذكر أقوال التابعين بأسانيدهاء منهم مسروق والشعبى وإبراهيم يم التمخعى وانرد 
والضحاك؛ قال: وهو قول عطاء وطاوس والحسن والحكم بن عتيبة وحماد بن أبى سليمان» 
ولا نعلم مالك فى هذا سلفا إلا قولا عن ربيعة» وهو أصحاب قياس بزعمهم» وقد أجمعوا على أن 
الصيد إذا قدر عليه» فهو بمنزلة النعم» والإنسيات فى الذكاة» فهلا قالوا: إن النعم والإنسيات إذا 
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باب ذبح الحيوانات من المغائم قبل القسمة فى دار الإسلام 
- عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبى ّي بذى الحليفة فأصاب الناس 
جوع وأصنا لا وغنمء وكان انب كه فى أخريات الناس فعجاوا قنصيوا القدور؛ 


لم يقدر عليها فمنزلتما كمنزلة الصيد ولو صح قياس يوما ما لكان هذا أصح قياس فى العالم اه. 
ملخصا »)٤ ٤۸:۷(‏ ظ. 


باب ذبح الحيوانات من المغانم قبل القسمة فى دار الإسلام 

أقول: دل الحديث على أنه لا يجوز ذلك» واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث على أن من 
شرائط حل الذبيحة أن يكون الذابح مالكا أو ماذونا من جهة المالك» وإلا فهى ميتة لا يحل أكلهاء 
ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فى الحديث أنها كانت ميتة» بل فيه الأمر بإكفاء القدور فقط» وهو 
يحتمل وجوها: أحسنما: أنه أمر بإكفاء القدور تاديبا لملا يعود والمخل ذلك وأما ما قال القرطبى: 
إن المامور بإراقته هو المرق» وأما اللحم فلم يتلفوه» ويحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم؛ ولا يظن 
. به أنه أمر باتلافهء لأنه مال الغائمين وقد نبى عي عن إضاعة المال. (عينى »)١17:17‏ فليس بشىءء 
لأنه لم يبق بعد الذبح والطبخ من مال الغائمين بل صار ملو كا للذابحين على ما تقرر فى الغصب: 
والإضاعة إنما هى إذا لم يكن فيہا مصلحة وههنا كان مصلحة التاديب فلا إضاعة» وقد مر فى باب 
الغصب أنه يلي أمر بالشاة المذبوحة بغير إذن المالك بإطعامها للأسارى وسنده قوىء فلو كانت ' 
نا وا ا ) ) 
2023 ويرده أيضامارواه أبو داود بسند جيد کمافی ' لاي )۹ BE‏ 
ابن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال: أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد 
فأصابوا غنما فانتببوهاء فإن قدرونا لتغلى بها إذ جاء رسول الله مَك على فرسه» فأكفأ قدورنا 
بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة اه. 

لأن هذا يدل بعل أنه عاملهم.هذه المعاملة» لا لأنبا كانت ميتة بل لأنها نبة مخرمة: كما 
لاايخفى. وقال ابن حجر فى " الفتح” . هذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض 
.قصدهم كما عومل القاتل بمنع الميراث اه (فتح» 9: ٠‏ ه)» فافهم. والله أعلم. 


١٠.١٠ ۱۷ ج‎ 


باب أكل ذبيحة الأقلف 
٠ه-‏ عن معمر قال الحسن يرخص فى الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر فخاف 
E AE AEN‏ ا 
الاقلف» أخرجه أبو بكر الخلال بسنده (فتح البارى 0). 


باب أكل ذبيحة الأقلف 


ا وک وس اللتسيوو وجاتروى عن ابن عباتن اندي كز د ااا قد 
الكلام عنه فى باب قبول شهادة الأقلف» فارجع إليه. 

قال العبد الضعيف: وحاصله أن المراد بالأقلف هو المجومسى دون المسلم الذى كبرء 
ولم يختن. قال الموفق فى ”المغى ": وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزانى وشارب الخمر مع تحقق 
فسقه وذبيحة النصرانى وهو كافر أقلف فالمسلم أولى اه .)70:1١(‏ 


الذبح لغير القبلة 


0 


فائدة ۰ 
روى: ابن حزم فى ” امحلى “ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيو ب السختيانى عن نافع 

عن ابن عمر أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة» وصح عن ابن سيرين وجابر بن زيد 
هذاء وصحت إباحة ذلك عن النخعى والشعبى والقاسم بن مخمد وا حسن البصرى (5:7 49). 
تلت: كراهة ابن عمر لها محمولة على التنزه» لأن توجيه الذبيحة ليس بواجب إجماعاء ولم يدل 
دليل على وجوبه» وغايته الاستحباب» فلا يكون تركه إلا حلاف الاولی» وقول ابن عباس: 
الأقلف لا تؤكل له ذبيحة:؛ ولا تقبل له صلاة» ولا تجوز له شهادة» لو سلمنا حمله على المسلم 
الأقلف محمول على الزجر عن ترك الاختتان بدليل قوله: ولا تقبل له صلاة وليس الاختتان من 
E‏ ةإجماعا. ا ا م 
لبي شی وقد افر له 0 قن مرت نال این ت ب حم 


إعلاء السئن 


كشف الحقيقة عن أحكام العقيقة 
باب العقيقة . 
- عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كانت العقيقة فى الجاهلية: 
فلما جاء الإسلام رفضت» رواه محمد فى ٠‏ کتاب الاثار * ( ص٦‏ ۱۱). 
100هه- وعنهعن رجل عن محمد بن الحنفية أن العقيقة كانت فى ال جاهلية» فلما 
جاء الإسلام رفضت» رواه أيضا محمد فى ” كتاب الآثار” رص »)١١‏ وقال: به نأخذء 
وهو قول أبى حنيفة. 
باب العقيقة 

أقول: نص الروايات ظاهر فى أن مذهب أبى حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة 
بعد. وما نقله الشامى عن جامع امحبوبى أنها مباحة وشرح الطحاوى أنها مستحبة ليس بنقل 
للمذهب بل هو رأى من ما رآياه ما ورد فى ذلك من الأخبار. وحجة المانعين هو ما روى عن 
إبراهيم ومحمد ابن الحنفية أنها رفضت فى الإسلام» وما روى من الأخبار لا ترد عليهماء لأنهما. 
كران المشروعية أله بل يقولات بالمشرواعيية فى :اللبيلة: ولكديما عبان انما رفغث؛ 
فعندهما زيادة علم ليس عند من يجوزهاء وهما إمامان لا يقولان جزافا فيكون قولهما حجة لأن 
حجة امجوزين عدم وقوفهم على الناسخ» وحجتها 00 عليه» وباليقين قول من يدعى العلم 
حجة دون من ينكره. ظ 

فإن قلت: فى رواية ابن الحنفية رجل مبمم» قلنا: هذا الإببام ليس بمضرء لان الراوى عنه 
صاحب المذهب وهو أعرف به» وفى ما ذكرناه كفاية للبيب ولكنا نسرد ما ورد فى هذا الباب 
. ليكون الناظر على بصيرة. فنقول: أخرج أبو داود من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن رسول الله ر E Cy‏ 
قعادة إذا سكل عن الدم كيف يصنع به قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به 
أوداجهاء ثم توضع على يافوخ مصبى حتى يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد 
؛ يحلق» ورواه سعيد وسلام بن أبى مطيع عن قتادة وإياس ابن وغفل وأشعث عن الحسر فقالوا: 
يسمى ولم يقولوا: يدمى» ولذا نسب أبو داود هماما إلى الوهم» ولكن ابن حزم رجح رواية همام», 
والحق أنه لا تدافع بين الروايتين» لأن التسمية والتدمية لا تنافى بينهماء فيمكن أن يكون الحسن 


۱۰۲ ا ا‎ E 


روى التسمية والتدمية كليہما » وكذا قتادة» فروى همام التدمية وترك التسمية» وروى الآخرون 
التسمية وت ركوا التدمية» فلا يحتاج إلى الترجيح 
يؤيد ما قلنا: إن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة يسمى يوم يعق عنه» ثم يحلق» وكان 

يقول: E‏ قد أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن بسنند صحيح أنه كان یکره 
التدمية فكيف يرويه؟ قلنا: يعارضه ما نقل عنه ابن المنذر أنه كان يستحبها. 

ولو سلم فالجواب أنه لا تعارض بين رواية التدمية عن سمرة واختيار الكراهة؛ لأنه يحتمل 
أن يكون ما رواه منسوخا عنده» فلا يدل هذا على خطأ همام» فثبت رواية التدمية عن قتادة عن 
اسن عن ر عن النبى م 

ثم روى أبو داود عن بريدة قال :كلاق الكافلية إذا ولد لأ خا غم ذب عناة ولط راه 
بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسه؛ ونلطخه بزعفران» وروی ابن حبان فى 
صحيحه عن عائشة قالت: كانوا فى الجاهلية إذا عقوا عن الصبى خضبوا قطنة بدم العقيقة؛ فإذا 
حلفا رامن المت رسيعزها على رانم فال لبي ل4 : «اجعلوا مكان الدم خلوتا»» وزاد أبو 
الشيخ: ني أن يمس رأسَه يدم. 

وأخرج أحمد وغيره عن سلمان بن عامر مرفوعا وموقوفا مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دماء وأميطوا عنه الأذى» ومعنى إماطة الأذى عندى -والله أعلم- عدم لطخه بالدم لا حلق الشعر . 
كما توهمواء فدل تلك الأخبار على أنه لي نسخ من أمر الجاهلية التدمية التى رواها الحسن عن 
٠‏ سمرة» وأبقى إهراق الدم» ثم روى أحمدا Ss‏ 
عن ابی رافع -مولى رسول الله مف أن الحسن بن على لما ولد رادت أمه فاطمة أن تعق 
بكبشء فقال: «لا تعقى عنه ولكن احلقى شعر رأسه ثم تصدقى بوزنه من الورق فى سبيل الله)» 
ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك» ودل هذا على أنه نسخ الإراقة أيضاء وأقام مقامه 
التصدق بوزن شعر المولود. 

e SE BU‏ منت وشا عدر الا e‏ واي ذا 


0١:‏ أخراجه الحافظ فى ”الفح“ بلفظ: لا ولدت فاطمة حسناء قالت: يا رسول الله! ألا أعق عن ابنى بدم؟ قال: لاء ولكن احلقى 
راسه» الحديث )٥۱٥:۹(‏ ظ. 
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ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بزنته ورقا (فتح البارى e ٩‏ ولكنه معارضه ما روى 
عنه ري أنه عق عنهما. 

والجواب عنه أن رواية العقيقة عنما مضطربة لأنه روى الحاكم من طريق محمد بن عمر 
واليافعى عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: عق رسول الله مه عن 
الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى» وقال: صحيح الإسناد. 

وأقره الذهبى عليه وتبعه ابن حجر فى ”الفتح ٠‏ وهو عجيب منبماء فإن محمد بن عمرو 
اليافعى» قال ابن القطان: لم تثبت عدالته» وذكزه الساجى فى الضعفاء. وقال ابن عدى: له مناكير» 
قال اين د الو ا ا ٠‏ 

قال اعد الصعيى: هومن رجال تلم والنسائي» قال الذهبى: : ماعلمت أحدًا ضعفهء 
وذكره ابن حبان فى ثقاته» وقول ابن القطان: لم تبت تثبت عدالته» وقول ابن عدى: له مناكير» وقول 
ابن معين: غيره أقوى منه ليس من الجرح فى شىء لما فى المقدمة» قال: فالرواية ضعيفة؛ وليست 
بصحيحة. (قلت: كلا بل هى صحيحة على شرط مسلم» » ظ) قال: ولو سلم فيحتمل أن يكون 
مراد عائشة من الحقيقة حلق الشعر والتصدق بالفضة: كما فى رواية أبى رافع: : لا إهراق الدم. 

وأخرج الحاكم أيضًا عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن 
الحسين عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب قال: .عق رسول الله ا عن الحسين بشاةء وقال:- 
با فاطمة! احلقى رأسه تصدق بزنة شعر فوزناه فكان درهماء ولكنه اختلف فيه على محمد بن 
إسحاق؛ لأن الحاكم رواه عن عبيد عن محمد بن إسحاق . ... عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد 
ابن على عن أبيه عن جده عن على متصلاء رواه الترمذى عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن أ أبى بكر عن محمد بن على عن على مرسلاء ثم محمد بن إسحاق مع ما فيه من 
الكلام مدلس يدلس عن الساقطينء وقد عنعن فى الرواية فلا يقبل عنعنته» ثم هو تفرد بزيادة قو 
موعن اللي ا ولو يزه علق ب المنسين عن ابو رانم ولا د ين على عند سحهه إن 
منصورء ثم لو كان عند على بن الحسين رولية عن أبيه عن جده لم يحتح إلى ما رواه عن أبى رافع؛ 
فهذه أمور تدل على أن رواية محمد بن إسحاق ساقطة فلا يعارض رواية أبى رافع» ولا يقوى 
رواية عائشة» قال: قلت: أخرج الحاكم فى فضائل الحسين من طريق حسين بن زيد عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن على أن رسول الله ل أمر فاطمة» فقال: : «زنى شعر الحسين وتصدق 
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بوزنه فضة» وأعطى القابلة رجل العقيقة)» وقال: صحيح الإسناد. 

قلت: تعقبه الذهبى فى ' التلخيص “ وقال: لاء قلت قلت: وكذا لا يصح ما روى أبو داود فى 
. المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى كه قال فى العقيقة التى عقتها فاطمة عن الحسن 
والحسين أن يبعفوا إلى القابلة برجلء وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماء لأن 
المرسل لا يعارض المسند الذى رواه على بن الحسين عن أبى رافع» ولم أقف على من رواه عن 

فإن قلت: يعضده ما رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه َيه عق عن الحسسن 
والحسين كبشا كبشاء وإسناده صحيح. 

قلنا: يعارضه ما رواه النسائى عن عكرمة عن ابن عباس أنه ل عق عنما كبشين كبشين» . 
رشن ھا ضع فإذا تعارضا تساقطاء فلا يصلح للتأبيد. 

وقال فى ' الجوهر النقى : قد اضطرب فيه على عكرمة من وجهين: الهم قل رؤى 
عن عكرمة عن النبى ر مرسلاء وهو الأصح. 

والغانى: أن النسائى أخرج من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عق عن الحسن 
والحسين بكبشين كبشين (الجوهر النقى ۲۲۳:۲). ظ 

ورجح ابن حجر فى الفتح )2١١1:9(‏ رواية بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أنه عق عنيمأ بكبشين كبشين. 

قلت: أخرجه الحاكم وسكت عنه وتعقبه الذهبى فقال: سوار ضعيف وإن كان روايته تؤيد 
رواية كبشين فرواية ابن إسحاق تؤيد رواية الكبش فلا ترجيح. وقال ابن أبى حاتم فى ”العلل“ 
aA ERAS‏ روا لحيس ارا رمث عبن ابو قي فك رق قن ابن عباس أن 
النبى عر عق عن الحسن والحسين كبشين (أى كبشا للحسن وكبشا للحسين) قال أبى: هذا 
وهم حدثنا أبو معمر وعن عبد الوارث هكذاء ورواه وهب وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن 
النبى مرسلاء قال أبى: وهذا أصح. وقال أيضا: سألت أبى عن حديث رواه امحاربى عن يحبى بن 
سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الحسن والحسين عق عنهما. قال أبى: هذا خطأ إنما هو عن 
عكرمة. قوله: من حديث يحبى بن سعيد الأنصارى. قلت: كذا حدثنا الأشج عن أبى خالد 
الأحمر عن يحبى عن عكرمة أن حسنا وحسينا عق عدهما. قال أبى: لم يصح رواية يحبى بن 
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سعيد عن عكرمة» فإنه لا يرضى عكرمة فكيف يروى عنه؟ وقال أيضا: سألت أبى غن حديث 
رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: عق رسول الله مُه عن الحسن والحسين 
بكبشين. قال أبى: أخطأ جرير فى هذا الحديث» إنما هو قتادة عن عكرمة قال: عق رسول الله ل 
مرسل اه. ويظهر منه اضطرابان آخران: الأول أنه روى يحيى بن سعيد عن عكرمة أنه ل عق 
عن الحسن والحسين بدون قوله: كيشا أو كبشين. وقال أيوب: كبشا كبشا وقال قعادة: كبشين 
كبشين. والآخر أنه روئ جرير عن قتادة عن أنس وغيره عن قتادة عن عكرمة. فالحديث لا يصلح 
أن يكون معارضا لما رواه أبو رافع. وقال ابن حزم بعد سرد طرقه: واخحتلاف الرواة فى إرساله 
:'ورفعه:وفى عدد الكبش والشاة ما نصه» وبأقل من.هذا يتعللون فى رد الأخبار ويدعون أنه 
اضطراب اه .)٥۳۱:۹(‏ 

ويمكن أن يقال: ey‏ مت فى ار انرون 
بدون قوله: كبش أو كبشين كما رواه یحیی بن سعيد الأنصارى عن عكرمة» وكما روى عمرة 
عن عائشة» وكان مراده أنه أمر أنه يحلق رأسهما والتصدق بوزن شعرهما. كما رواه أبو رافع. 
فتوهم منه الرواة أنه أهراق عنما دما. فرووه اجتبهادهم أنه عق عنهما كبشين أو أربعة. وعلى هذا 
لا يكون رواية ابن عباس معارضا لرواية أبى رافع» ويجتمع الروايات كلها. وهذا التأويل ليس بأبعد 
ما أول به ابن حجر وشيخه حديث أبى رافع. وهو أنه نبى فاطمة عن إهراق الدم وأمر بالتصدق ‏ 
ا E‏ 
الفتح “ (ة:١ه)‏ لأن هم فاطمة بالعقيقة وأمره م إياها بالتصدق يدل على أنهم كانوا فى 
سعة لا فى ضيق» ثم لو كان مشا النبى الضيق لقال لها: لا تعجلى وانتظرىء لعل الله بيسر لناء 
ولم ينه عنه مطلقاء ولو كان عق عنه لم تهم فاطمة بالعقيقة ثانياء ولو همت لقال لها: لا يعق عن 
زلود واحد مرتين» بالجملة كلا التوجيبان لا يساعدهما ألفاظ الرواية» بخلاف ما قلناء فإنه يؤيده 
رواية يحبى بن سعيد» ويؤيده أيضا ما رواه بريدة أن رسول الله مه عق عن الحسن والحسين بدون 
قوله: شاة أو شاتين. أحرجه النسائى. ويحمل على حلق الشعر دون إهراق الدم فتلخص منه أنه 
تبت أنه نبى فاطمة عن إراقة الدم وأمرها بالتتصدق. ولم يغبت خلافه فتبين منه أنه نسخ الإراقة 
أيضا كما نسخ التدمية؛ وأقام مقامها التصدق» وأورد عليه أن الحسن ولد سنة ثلاث» أو خمس. 

وقد أخخرج النسائى عن قتيبة عن سفيان عن عبيد الله بن أبى يزيد عن سباع بن ثابت عن أم 


كرز قال: تبن القن طق انا مو الوذ ته ل على CE‏ ش 
شاة» لا يض ركم ذكرانا كن أو إناثا». والحديبية كانت سنة ست فكيف يكون منسوخة سنة ثلاث 
اا ْ 

ولواب ايند أة جبي E‏ لا اروت عا رة 
مختلفة» وأمثلها طريق سباع بن ثابت وهو أيضا مضطرب. لأن سفيان يرويه ويقول تارة: عن عبد 
الله بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرزء وأخرى عن عبيد الله عن سباع عن أم 
کرز» وابن جريج يرويه عن عبيد الله عن سباع بن ثابت عن محمد بن ثابت بن سباع عن أم كرز. 
وحماد بن زيد يرويه عن عبيد الله ويقول فى حديفه: حدثنى عبد الله بن أبى يزيد قال: حدثنى 
سباع عن أم كرز. وهل هذا إلا اضطراب. ثم يقول سفيان: إن أم كرز قالت: سمعت النبى عو 
بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم فسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ويقول ابن 
ا O‏ «يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» 
ويقول حماد بن زيد فى حديثه: أن النبى بلي قال: «عن الغلام شاتان وعن ال جارية شاة». والأول: 
یدل على أنها سمعته يقول فى الحدييية؛ ولم یکن سألته. والانی: يدل على أنها اله والثالث: 
يدل على واد جتنا 

قال العبد الضعيف: لاه ع الاخسطوه مق لد ار 
لطلب اللحم وسألته عن العقيقة أيضا: وقولها: فسمعته يقول: عن الغلام شاتان إلخ أى بعد أن سكل 
عن العقيقة» ظ 

قال: والذى يعرجح أن رواية سفيان وابن جريج وهم» والصحيح ما رواه حماد بن زيد» 
لأنه لو وقع هذا السؤال والجواب فى الحديبية لروى عن غير واحد من الصحابة» لأنهم كانوا 
مجتمعين فيباء فتفرد أم كرز بالرواية يدل على أن هذا ليس من قصة الحديبيةء ثم إذا نظرنا أن 
الحديبية لم تكن محلا لهذه المسألة. ولا كان أهم لأم كرز السؤال عن العقيقة من سائر أمور 
الدين. لأنهم قالوا: إنبا أسلمت فى الحديبية يزداد هذا الظن قوة. 

ثم إذا رأينا الحاكم قدروى عن عبد امالك بن عطاء عن أم كرز وأبى کرز أنها نذرت امرأة 
من آل عبد الرحمن بن أبى بكر أن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا فقالت عائشة: لاء بل 
السنة أفضل: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةء الحديث. ويحصل لهذا الظن مزيد قوة أنه 


لم تسمع من النبى عه بل سمعث من عائشة ئشة عن النبى َه فأرسلت فى الرواية وروت عن 
النبى ریو كما رواه عنها حماد بن زيد. 

يؤيده أيضا أن أكثر الروايات عنما بالعنعنة لا بالسماع والسؤال» وذكر الحديبية لم يقع إلا 
فى حديث سفيان ولأجل هذه الأمور لم يخرج الشيخان هذه الرواية فى صحيحهما. فلا يرد 
الاعتراض لهذا الحديث على حديث أبى رافع. 

قال العبد الضعيف: عدم إخراجها شيئا لا يدل على ضعفه. 0 : إن الحديبية ليست محلا 
۰ ا ل ل ا والذى 
روته أم كرز عن عائشة من إنكارها نحر الجزور فى العقيقة غير ماروته عن رسول الله مَك فكيف 
يكون ذلك دليلا على الإرسال كما ادعاه» واضطراب السند مرتفع بما فى حديث حماد بن زيد 

ا ا ل 
ل 
بالآخر فالآخر من فعل رسول الله م ظ. 

و ا 
لا ا م ابح االو لدو كن 
مسيب بن شريك وهو ضعيف. ثم الأضحية شرعت فى السنة الثانية على ما قاله الحافظ ابن أثير» 
وعق رسول الله مله عن الحسن فى سنة ثلاث وعن | لحسين فى سنة أربع. وقال فى الحديبية سنة 
ست: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لحديث أم كرز. وعق سنة ثمان عن ابنه إبراهيم» فكيف 
يصح أن ذبح الأضاحى محاكل ذبح كان قبله. 

ش والجواب عنه أن خديث على مروى من طريقين» وإن كان كل واحد منهما ضعيفا بانفراده 
إلا أن مجموعهما يحصل له قوة» وإن لم تصل تلك القوة إلى حد يصح به الاحتجاج؛ فلا أقل من 
أن يحصا له قوة يصاح به للاستشهاد وتقوية حديث أبى رافع. ثم قال ابن حجر فى الدراية: إنه 
ضعيف» إن عبد الرزاق أعرجه موقوفا وهذا يدل على أن الضعيف رفعه» وأما الموقوف فصحيح 


وأما ما قال ابن أثير: إن الأضحية شرعت فى السنة الثانية فلم يسنده إلى أحد بل ذكره من 
غير سند. فكيف يجوز لمن يرد حديث على» ويقول: إنه ضعيف أن يحتج بقول لم يذكر له سند 
eee TT‏ 
وجوبہاء فيحتمل أن يكون معنى قوله: إن وجوب الأضحية محاكل ذبح كان قبله. وأما عقيقة 
الحسن والحسين فلم تثبت بإراقة الدم بل بالتصدق كما مر فلا حجة له فيما. ش 

- وأما حديث أم كرز فقد مر البحث عنه؛ وقد عرفت أن الحديث مضطرب غاية الاضطراب» 
ولا يغبت حديث الحديبية. والسماع والسؤال بل الراجح أنها مرسلةء فلا حجة فيه أيضاء وأما 
عقيقة إبراهيم فهو قول الزبير بن بكار» ولم يذكر له سندا. فكيف يجوز الاحتجاج بالقول الذى 
لا سند له» ولو كان عقيقة إبراهيم ثابتا لرؤى بالأسانيد الصحيحة كما رويت أحاذيث الوليمة عن 
رول الله عل فدل ذلك ناليس بقايت: وصرح الحافظ فى ' الفتح ” بأنه لم ينقل أحد أنه عق 
عنه )٥۰۷:۹(‏ وإذا كان كذلك فهو حجة لنا. لأنه لو لم ينتسخ العقيقة لكان إبراهيم أحق بالعقيقة 
من غيره» وما يرد قول الزبير أنه قال: سماه رسول الله ع يومه السابع. 

وقد روى ابن عبد البر عن رسول الله مَك أنه سماه إبراهيم ليلة ولد وقال: الحديث المرفوع 
أولى من قول الزبير. وأسنده الطحاوى فى مشكله عن ثابت البنانى عن أنس قال: قال رسول 
الله َيه : ولد لى الليلة غلام» فسميته بأبى إبراهيم 4:١(‏ 5 4) رجاله كلهم ثقات وهو متفق عليه. 
فدل ذلك أن قول الزبير جزاف ولا يلتفت إليه. وهذا ما عندنا النصرة قول من قال بنسخ العقيقة. 
ومع ذلك فهم أعرف بمأخذ قولهم. ولا يجوز لمثل شمس الحق وغيره أن يطيل اللسان على هؤلاء ‏ 
الأئمة الأعلام» ويقول بقول إبراهيم» أو خمادء أو محمد بن الحسن لا ينسخ السنة المطهرة فإياك» 
ثم إياك. ولم يدر هذا الغبى أن أحدا لا ينسخ السنة المطهرة بقول هؤلاء بل يعتمد النسخ بروايتهم» 
وليس هؤلاء الأعلام بأدنى من ابن الأثير الذى يعتمد هذا الغبى على قوله فى العقيقة والأضحية 
كما نقلنا عنه سابقا. فأعرف هذا التحقيق» فإنك لا تجده فى غير هذا التاليف» والله أعلم علمه أتم 
وأحكم. وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها عملا بما فى شرح الطحاوى والأمر واسع لما 
فيه من الاختلاف فتدبر. 
دليل أبى حنيفة فى كراهة العقيقة من الحديث: 

قال العبد الضعيف: حديث على أخرجه ادارقطنى من طريق الحارث بن نان نا عتبة بن 


يقظان عن الشعبى عن على قال قال رسول الله عَلتو: محا ذبح الأضاحى كل ذبح كان قبله وذكر 
صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك. (45:7 5). 

أما الحارث بن نبهان فكان من الصا حين وإنما ضعف من قبل حفظه» وتابعه المسيب بن 
شريك فرواه عن عتبة نحوه والمسيب بن شريك أيضا ضعيف من قبل حفظ لم ينهم بالكذب 
ونحوه» وعتبة بن يقظان قواه بعضهم» كما فى "الميزان” وذكره ابن حبان فى ' الثقات » كما فى 
”العهذيب“ فالحديث ليس بباطل ولا مطروح بالمرة بل هو حسن على الأصل الذى أصلناه فى 
المقدمة؛ وقد رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه" موقوفا غلى على رضى الله عنه» وهو يؤيد أن الخديث 
له أصل أصيل» فإن الموقوف فى مثله له حكم المرفوع وازداد ذلك قوة على قوة بقول محمد بن 
الحنفية. أن العقيقة كانت فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام رفضت» وعن أبى جعفر محمد بن على 
ابن الحسين قال: نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله» كما فى ” المحلى” (575:7) 

وقول ابن حزم: لا حجة فيه» لأنه قول محمد بن على ولا يصح دعوى النسخ إلا ينص ٠‏ 
مسند إلى رسول الله م اه يدل على صحة الإسناد إليه» وإن ابن حزم وإنما وهاه لكونه من قول 
محمد بن علی» ولا يخفى ما فيه لأن ما لا يصح دعواه إلا بنص من رسول الله م فقول 
الصحابى فى مثله حكم الرفع» ولقول التابعى حكم الإرسال» كما ذكرناه فى المقدمةء لأن ما 
لا يدرك بالرأى لا يدعيه الصحابى» ولا التابع من عند نفسه» وإنما يقوله سماعاء فقول الصحابى 
٠‏ التابعى فى مثله مرفوع أو مرسل» وكلاهما حجة لا سيما إذا تعدد مخرجه؛ فقد عرفت أن كون 
الأضحى ناسخا لكل ذبح كان قبله مروى عن على بن أبى طالب مسندا وموقوفا عليه» وعن 
محمد بن على بن الجنسين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعى والثلاثة الأول من أثمة أهل البيت» 
وهم أعرف الناس بقضايا رسول الله مي وأعلمهم بناسخ الأحكام منسوخهاء وإبراهيم يم أعلم الناس 
بقضايا على وابن مسعود وشريح. 

قال الشعبى: ما ترك أحدا أعلم منه. e‏ لم يكن يفتى بالرأى إلا بالأثر قلت 
وإنما كره أبو حنيفة العقيقة إذا كان القصد مجرد إراقة الدم عن الولدء كما فى الأضحية. ولو كان 
لللحم وضيافة العشيرةوإطعام الفقراء لم يكره ه لكونه كالايج للوليمة وهو مشروع لكل حادث 


سرورةء فافهم. 


دليل أبى حنيفة على مسألة الباب من النظر: 


وبالجملة فإن إراقة الدم بمجردها لم تعهد قربة إلا حيث ورد بها النص لا غيرء وإذا 
تعارضت النصوص فى كونها مشروعة فى العقيقة أو منسوخة وباليقين» ندرى أنه كان فى الإسلام 
إراقات قد نسخت فيما بعد كالفرع والعتيرة ونحوهاء كان الترجيح لما يدل على كونها 
منسوخةء لأنها لو كانت مشروعة لكانت مستحبة لا غير» ولو كانت منسوخة كانت بدعة فى 
الإسلام» وإذا دار الأمر بين الاستحباب والابتداع والإباحة والخطر ترجح الحاظر على المبيح» وإذا 
تعارض الحرم والمبيح وجهل التاريخ يجعل الحرم متأخرا كيلا يلزم النسخ مرتين» ومعنى قوله: محا 
ذبح الأضاحى كل ذبح كان قبله» أى محا وجوبه كل ذبح قبله» فلا يرد علينا كون الأضحية 
قد شرعت فى السنة الثانية» وعقيقة الحسن والحسين فى الثالثة» أو الخامسة وسماع أم كرز حديث 
العقيقة فى الحديبية فى السنة السادسةء لأنا نتقول: كانت الأضحية إذ ذاك مشروعية لا واجبة» ثم 
وجبت بعد ذلك عند فرض الحج» فمحا وجوبها كل ذبح كان قبله ولأجل ذلك لم يعق النبى ر 
عن ابنه إبراهيم رضى الله عنه بدليل أنه سماه ليلة ولد ولو كان قد عق عنه لماه ذ فى اليوم السابع. 


الجواب عن طعن الموفق فى الإمام أبى حديفة رحمه الله: 

وبذلك كله اندحض قول الموفق فى "المغنى ": وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية» وذلك 
لقلة علمه ومعرفة بالأخبار اه (11:١؟١).‏ | 

قلت: يا سبحان الله! كيف يقول الموفق ذلك» وإمامه أحمد'يقول: أول ما طلبت الحديث 
ذهبت إلى أبى يوسف القاضى» ثم طلبت بعد وكتبت عن الناس» ويقول: إذا كان فى المسألة قول 
ثلاثة لم يسمع مخالفتهم» فقيل له: من هم؟ قال: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلخ» 
كما مر فى ”المقدمة . 

وهذه المسألة مما اتفق عليه الشلاثة فكيف يسوغ لأصحاب أحمد ردها؟ ومن أين لهم أن 
يرموا أبا حنيفة بما رموه» وكيف يكون أبو حنيفة قليل العلم بالأخبار» وقد اطلع على ما لم يطلع 
عليه الجمهور من قول إبراهيم ومحمد الحنفية؟ وما أيده من حديث على مرفوعا وموقوفاء ومن 
قول محمد بن على بن الحسين» وليس معنى قول أبى حنيفة أن العقيقة من أمر الجاهلية أنها لم تكن 
فى الإسلام قطء وإنما أراد أن أصله من أمر الجاهلية» وقد فعلت فى أول الإسلام ثم نسخ (وجوب). 


الأضحى كل ذبح كان قبله. كذا قال محمد فى ”الموطاً“ كنيف يكون العالم بالناسخ قليل العلم 
بالمنسوخ» ونسأله هل كان إبراهيم النخعى ومحمد بن الحنفية ومحمد بن على الباقر وعلى بن أبى 
طالب أمير المؤمنين قليلى العلم والمعرفة بالأخبارء وأنتم أكثر علما بها منهم؟ لا أظن أحدا يجتراً 
على القول بذلك؛ وإلا فما أجدره بأن يعدله البغل» فكييف يكون أبو حنيفة قليل العلم والمعرفة 
بالأخبار» وقد قلد هؤلاء الأئمة الأخيار و هم أهل بيت الرسالة معادن العلم والمعرفة والرواية 
والدراية» ولا يلزم من ضعف إسناد الدارقطنى لأجل الحارث بن نبان والمسيب بن شريك 
ونحوهما من الرواة النازلة ضعف الحديث عند الإمام» فإنه أجل من جميع هؤلاء أكبر شيخ له 
الشعبى وطبقته» فلا يبعد أن يكون حديث على بلغه عن الشعبى بلا واسطة أو بواسطة هو أوثق 
أتقن ممن ضعفه الدارقطنى وغيره» فافهم. 
وأا ای ار یا ا کن ی ا ا اران 
. كيف وقد روى أبو داود والنسائى عن بريدة الأسلمى قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلا 
ع و للا رسيي تلم جا ل ام لاد دازو وتكاوارا عع و امه 
برعفران» قال فى ”التلخیص ": إسناده صحيح (نيل .)۳۷٠:٤‏ 
- وعن عائشة و ام رة فة فى د اهت وتر ا غل ان المولودء 
فأمرهم النبى ي أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. رواه البيمقى يإسناد صحيح (شرح المهذب 
۸ وصححه ابن السكن (نيل ص مذكور)» وعن عمرو بن شعيب قال: يسغل رسول 
الله ع عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى وأحمد 
والنسائى» وأما قول الراوى: كأنه كره الاسم» فهو اجتهاد منه» ولو سلم فليكن اسم العقيقة 
مكروها. قال ابن عبد البر: كان الواجب بظاهر الحديث أن يقال لذبيحة المولود: : نسيكة ولا يقال: 
عقيقة. لكنى لا أعلم أحدا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به وأظنهم تركوا العمل به ما صح 
عندهه”؟ فى غيره من الأحاديث من لفظ العقيقة اه من ”التعليق الممجد” عن تنوير الحوالك 
للسيوطى (ص۲۸۷)» فما ذا على أبى حنيفة أن كره العقيقة بهذا الحديث» وحمله على أن 


(1) قلت: لا يجدى ذلك شيعا ما لم يغبت تأخر تلك الأحاديث عن حديث عمرو بن شعيب هذاء وإلا فالترجيح للحاظرء كما 


تقرر فى الأصول» ظ. 


ين اك العقيقة ۱۱۲ 


النبى َه كان يكرهها وإن لم ينه عنما غيره؟ وبحديث على ومحمد بن الحنفية وبقول الباقر 
وإبراهيم النخعى» فليت الموفق سكت عما قاله فى أبى حنيفة الإمام وراعى الأدب مع من أذعنت 
لجلالته فى العلم قلوب الأئمة الأعلام» وخضعت لعظمة رقاب الأنام الخاص منمم والعام. 


الرد على صاحب التعليق الممجد : 
وأما قول صاحب ” التعليق الممجد“: إن قول إبراهيم ومحمد بن الحنفية لا يدل على بطلان 
مشروعية العقيقة» وغاية ما فيه انتفاء وجوبها أو استحبابهاء فهذه كتب الحديث المعتبرة مملوءة من 
أحاديث شرعية العقيقة وتحوهاء زض۸ م ففيد أن المسبافر من قر لها قلا جاء الإسلدم اى 
بوجوب الأضحى) رفضت هو كونها متروكة مهجورة بالمرة» وهو دليل بطلان المشروعية رأساء ' 
كما قلنا فى العتيرة والفرع أنهما كانا فى أول الإسلام تقريرا لما كانوا يفعلونه فى الجاهلية» ثم نسخ 
بقوله مَيِه: ولا فرع ولا عتيرة) متفق عليه» وبطلت شرعيتهما رأسا عند جماهير العلماء. 
لا وجوبهما أو استحبا بهما فقط» كما روى عن الشافعى (شرح المهذب 147:8 4). 


طريق الجمع بين أحاديث الباب: 

وأما الأحاديث التى أشار | إليها فلا يخفى أن منبا ما هو منسوخ إجماعاء وهو الذى احتج به 
الظاهرية على وجوبهاء كحديث الحسن عن سمرة مرفرعا: كل غلام مرتہن بعقيقة» تذبح عنه يوم 
ش سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه؛ رواه الخمسةء وصححه الترمذى» وعن سلمان بن عامر الضبى ٠‏ 
مرفوعا: مع الغلام عقيقة, فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه ا جماعة إلا مسلما. وعن 
عائشة قالت: أمرنا رسول الله َل أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. والأمر للوجوب. 
وهو ظاهر قوله: كل غلام مرتهن بعقيقة. وعن بريدة الأسلمى أن الناس يعرضون على العقيقة يوم 
القيامة» كما يعرضون على الصلوات الخمس. رواه ابن حزم فى ”الحلى ” )٥٠١:۷(‏ وقال الجمهور 
باستحبابهها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سكل النبى مره عن العقيقة فقال: «لا أحب 
العقوق من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة). 
رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو وا منذرى والنسائى» وروى محمد فى “الموطأً” عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه مرفوعا نحوه (ص‌۲۸۹). 

وهذا يدل على نسخ الوجوب إلى الإباحة كما هو ظاهر قوله: من أحب منكم أن ينسك 


e‏ ا ور قا قار ها TE‏ ييه كه انهه امد و a‏ واي مك اه اها م كلو هام الوه رعو ها A‏ عن الاباك 
ف Tm ce e ca‏ سي ص a SP‏ اشوا هذ كفي يه بع يق د rE i‏ عد مقر لها قو aa‏ 


عن ولده؛ ومنها ما يدل على الدبى عنہا كحديث أبى رافع أن حسن بن على رضى الله عنه لما ولد 
أرادت أمه فاطمة رضى الله عنما أن تعق عنه بكبشين» فقال رسول الله مَل : '«لا تعقى عنه ولكن 
احلقى رأسه» الحديث. وقد تقدم ولكنه يحتمل اخحتصاص النبى بفاطمة رضى الله عنها لقول 
النبى مَل : أكره ارق ذكره لاحل ميت ا كان يكرفة وان لم يب ج غب آمل ني !فى حديث 
أم كرز أنها سألت اللبى ملل يوام الحديبينة عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعمن اجار ية شاة. 
وهذا كله قبل وجوب الأضحى كل ذبح كان قبله بدأيل ما مر عن على مرفوعا وموقوفا وعن أئمة 
أهل البيت وإبراهيم النخعى. ٠ ٠‏ ا 
تأييد قول الإمام ب ببعض أقوال التابعين: 

اسع ند ل E CMG‏ يعق عن 
الغلام ولا يعق عن الجارية» ومن طريق ابن أبى شيبة عن جرير عن المغيزة بن مقسم عن أبى وائل هو 
شقيق بن سلمة (التابعى الخضرمى) قال: لا يغق عن الجارية ولا كراهة. ومن طريقه عن سهل بن 
يوسف عن عمرو عن محمد ابن سيرين أنه كان لا يرى على الجارية عقيقة اه »)٥۲۹:۱(‏ وهذه 
أسانيد صحاح» فهل لأحد مغل الموفق أن يقول فى الحسن البصرى وابن سيرين وأبى وائل أنهم . 
أنكروا عقيقة الجارية لقلة علمهم ومعرفتهم بالآثار؟ فما ذا على أبى حنيفة لو أنكر العقيقة عن 
الغلام والجارية جميعا لما بلغه عن أئمة أهل البيت الأخيار؛ وجمع بين الروايات كلها بما ذكرنا لك . 
من طريق الجمع والاعتبار. ) ا 
الرد على ابن حزم: | 

واندحض بذلك قول ابن حزم: ولم يعرف أبو ححيفة اتی ة کان ما 8 ليت شعرى إذ 
لم يد ركها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن (074:7) قلت: ليس من .سنن الأحكام 
شىء غاب عن أبى حنيفة ولكنه قد عرف ما لم تعرفوا وفهم ما لم تفهموا ونال الإمان من الثريا من 
e oS‏ 


وفى تعب من يحسد الشمس ضوءها تمدقا لاست 


N 


ون تأنه الخقيفة ١1‏ 


وجه أخذ الحنفية بقول الجمهور فى هذا الباب: 

هذا وإنما أخذ أصحابنا الحنفية فى ذلك بقول الجمهور وقالوا باستحباب العقيقة لما قال ابن 
المنذر وغيره: إن الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله ي وعن الصحابة والتابعين بعده» قالوا: 
وهو أمر معمول به فى الحجاز قديما وحديثا. قال: وذكر مالك فى ”الموطأ“: أنه الأمر الذى 
لا اخعلاف فيه عندهم قال: وقال يحبى بن سعيد الأنصارى التابعى» أدركت الناس وما يدعون 
العقيقة عن الغلام والجارية. وممن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس وعائشة وبريدة الأسلمى 
والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهرى وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم قال: 
وانتتشر عمل ذلك فى عامة بلدان المسلمين اه ”شرح المهذب “ ملخصا »)٤٤۷:۸(‏ فزعموا أن 
الامر كان مختلفا فيه بين الصحابة والتابعين ثم اتفق جمهور العلماء وعامة المسلمين على استحبابه» 
٠‏ فأخذوا به وأفتو بالاستحباب» ووافقوا الجمهورء وإن كان قول الإمام قويا من حيث الدليل كما 
ذكرناء ولكن خلافه هو القول المنصور والله تعالى أعلم بما فى الصدور. وقال العينى فى "عمدة 
القارى : وقال أبو حنيفة: ليست بسنة. ا 

وقال محمد بن الحسن: هى تطوع كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى. ونقل 
صاحب * التوضيح” عن أبى حنيفة والكوفيين أنها بدعة وكذلك قال بعضهم فى ” شرحه“ (أرادبه 
الحافظ فى * الفتح” حيث قال): والذى نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة. قلت: هذا افتراء » فلا يجوز 
نسبته إلى أبى حنيفة» وحاشاه أن يقول مثل هذاء وإما قال: ليس بسنة» فمراده إما ليست بسنة 
ثابتة» وإما ليمنت بسحة م ؤكذة وبحديث عتمرو بن شخبب عن أبيه عن جده سقل رسول الله لا 
ن العقيقة» فقال: لا أحب العقوق قالوا: يا رسولى الله! ينسك أحدنا عمن يولد له» فقال: «من 
أي نك أن ساك عن ولد فل ا شن ندل عل الات ا ا و 

وعلى هة قلا فع انراد ابن جرع على أب دة ر کل نا د رووا ا ری 
”البدائع“ فى (باب اشتراك سبعة فى بدنة الأضحية) ما نصه: ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها 
من القرب أجزاهم» سواء كانت واجبة أو تطوعاء لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالى» 
وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل» لأن ذلك جهة التقرب إلى الله عز شانه 
بالشكر على ما أنعم عليه من الولد. كذا ذكر محمد رخُمه الله فى ” نوادر الضحايا“ ولم يذكر 
الوليمة» وينبغى أن يجوزء لأنبا إنما تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح» وقد وردت السنة بذلك 


إعلاء السنن 11° 


باب أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 
5 01ه- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشیبانی ثنا إبراهيم بن عبد الله 
أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد الملك بن أ بى سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبى كرز 
قال: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبى يكل إنا ولت ار عدا ی جرا 


عن رسول الله ب فقال: «أولم ولو بشاة» فإذا قصد بها الشكر وإقامة السنة فقد أراد با التقرب 
إلى الله عز وجل اه )۷٠:١(‏ ملخصاء وهو صريح فى كون العقيقة قربة كالوليمة» فمن عزى إلى 
أبى حنيفة أنه قال: هى بدعة لا يلقفت | إليهء نعم أنكر أبو حنيفة كونها إراقة دم بالشرع تعبدا 
كالأضحية؛ ولم ينكر كونها قربة بقصد الشكر على نعمة الولد فإنها تكون | كاري تقام 
شكرا لله على نعمة النكاح »› فافهم» ظ. 
باب أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 

أقول: ا ويظهر منه أن ذبح غير الشاة فى العقيقة حلاف السنة. وقال 
الطبرانى فى * الصغير” (صه 4): حدثنا إبراهيم ب بن أحمد بن مروان الواسطى ثنا عبد الملك بن 
تروف اقباط اراس ا سهد رن ال عن درت بن الات عن الس عن ىبن مالك 
قال قال رسول الله م : ذتن رل ل خلا افارسي ندعو وبل ار لتقي ار احيرا ميرو عن 
حديث إلا مسعدة تفرد به عبد الملك بن معروف اه. 

وقال الذهبى فى ”الميزان : مسعدة بن اليسع هالك كذبه أبو داود. قال أحمد بن حنبل: 
حرقنا كتبه منذ دهر. وقال البخارى: كان أحيانا يكون بمكة. وقال قتيبة: أدركته ولم أسمع منه. 
ثم روى له أحاديث مناكير عن جعفر بن محمد وزاد عليه فى ”اللسان : إن من معائبه روايته عن 
مرو بن دينار عن جابر وساق الحديث. ثم قال: وقال محمود بن غيلان: أسقطه أخمد ويحبى بن 
معين وأبو خيمة. وقال ابن أبى خيفمة فى ”ترجمة ابن جريج من تاريخه“: سئل يحبى بن أيوب 
لم ترك حديث مسعدة بن اليسع؟ قال: لأنه روى حديثا أنكروه» قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: 
زأيت مجنونا الحديث. وقال فى ”اللسان فى ترجمة أبيه اليسع بن قيس الباهلى قال ابن حبان: 
يعتبر حديثه من غير رواية ابنه. (مسعدة) فظهر من هذه التنضيصات أنه لو لم يكن فى سنده إلا 
مسعدة لكان كافيا فى طرح الرواية» فكيف إذا كان فيه عبد الملك بن معروف الخياط وإبراهيم بن 
أحمد بن مروانء فإن عبد الملك لا يعرف من هو؟ وما ذا هو؟ وإبراهيم بن أحمد بن مروان روى 


ع 


۱۱٦ ا أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة‎ E el 


جزوراء فقالت عائشة: لا بل السنة أفضلء» عن الغلام شاتان مكافتان» وعن ال جارية شاة 
تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم» فيأكل ويطعم ويتصدقء وليكن ذاك يوم السابع» فإن 
لم يكن ففى أربعة عشرء فإن لم يكن ففى إحدى وعشرينء هذا حذيث صحيح 
الإسنادى و :) وأقره الذى عليه فى ' التلخيص” 1 


. الحاكم عن الدارقطنى أنه قال: ليس بالقوى. كما فى ”اللسان“. 

00 قال بعض الأحباب: إذا عرفت هذا فاعلم أنه قال ابن حجر فى ” الفتح“ (217:9): واستدل 
بذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة. وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهانى. ونقله ابن المنذر 
: وعندى أنه لا يجزئ غيرها. والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا. وفيه حديث عند الطبرانى 
وأبى الشيخ عن أنس رفعه: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم إلى آخره. فاغتر بعض المعاصرين 
7 ذكره ابن حجر فى ”الفتح » وكل ما ذكره فيه فهو حسن أو صحيح» وهذه مغلطة عظيمة؛ لآن 
البخارى من الفوائد المتينة والإسنادية كما ينادى به عبارة الحافظ» وحديث الطبرانى ليس مما يتعلق 
به فوائد حديث البخارى بل ذكره استطرادا وتبعا كما يدل عليه أسلوب بيانه حيث قال: وفيه 
ذلك أيضا كان استطراداء لأنه ليس متعلقا بفوائد حديث البخارى» ولو سلم الاشتراط على 
الإطلاق فهو أكثرى لا كلى» لأنك قد عرفت أن الحديث ساقطء ولا يظن بابن حجر أن يحسن» 
أو يصحح مثل هذا الحديث» فاحفظ هذا التحقيقء فإنه نافع جدا. وإذا عرفت ذلك فالحجة 
اللجمهور هو القياس على الأضحية لا ذلك الحديث الساقط. ولا يعارضه حديث عائشةء لأنه يدل 


ا ٠ ٠‏ السنة» فافهم» والله أعلم. 


قال العبد الضعيف: إن الحافظ قد عزى الحديث إلى الطبرانى وأبى الشيخ» وبعض الاحباب 


00 . يُحكم بضعفه لأجل سند الطبرانى فقط» قبل أن يراجع سند أبى الشيخ» فلا يبعد أن يكون سالا 
0 02 وقد روى الطبرانى عن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه بالجزور» ورجاله رجال الصحيح 


ش . (مجمع 4 و ؤه). 


إعلاع السان أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة ۱۷ 


وفيه دليل على أن ما رواه مسعدة عن حريث عن الحسن عن أنس مرفوعا ليس مما لا صل 
له. وأيضا فقول رسول الله مَربِلِ: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) رواة أبو داود 
والنسائى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومالك وأحمد من طريق زيد بن أسلم غن 
رجل من بنى ضمرة عن أبيه كما تقدم. وعن أم سلمة رضى الله عنما عن النبى عر فى العقيقة 
قال: «من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل». رواه الطبرانى فى ” الأوسط“ وفيه إسماعيل بن 
مسلم المكلى» وهو ضعيف. (مجمع 51/:54). 

قلت: هو مختلف فيه حسن الحديث. وفيه أنه ي سماه نسيكة ونسكاء وهو يعم الإبل 
والبقر والغنم إجماعا. وفيه دليل لقول ا جمهور: لا يجزئ فى العقيقة إلا ما يجزئ فى الأضحية» 
فلا يجزئ فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب» 
لأنه مُه سماه نسكاء فلا يجزئ فيه إلا ما يجزئ فى النسك» وبہذا ظهر بطلان قول ابن حزم: 
ويجزئ المعيب سواء كان ما يجوز فى الأضاحىء أو لا يجوز فيما والسالم أفضل إلخ (0715:1). 

والكلام إنما هو فى الإجزاءء وأما الأفضلية فلا شك أنها فى الغنم الحديث عائشة المذكور فى 
لمتن» ولما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى يوسف بن مالك أنه دخل على حفصة :. , 
بنت عبد الرحمن بن أبى بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير غلاماء فقلت لها: هلا عققت جزورا ٠‏ 
على ابنك؟ قال: معاذ الله! كانت عمتى عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة. كما 


فى ” المحلى “ (5:7 4 ه)» واستدلال ابن حزم به على بطلان العقيقة بغير الغنم ليس بناهضء فإك ٠ ٠‏ 


غاية ما فيه كون الشاة فيبا أفضل والله تعالى أعلم. ومذهب الشافعية أن الأفضل فيما البدنة» ثم . 
البقرة» ثم الجذعة من الضأن» ثم ثنية المعزء كما فى الأضحية» وفى وجه لهم: الغنم أفضل من الإبل : 
والبقر (شرح المهذب .)57١:8‏ 0 
قلت: و ا كو الأشفل O‏ معي ادن A‏ 1ْ 
الله عنهماء والشاة يعم الذكر والأنثى جميعا (لا سيما وفى حديث أم كرز) لا يضركم ذكرانا. ْ 


كنء أو إناثا. وفى قوله: «من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغتم». . دليل على جوازٍ 3 فيه 


إإعقيقة ببقرة كاملة أو ببدنة كذلك»:ونص أحمد على اث شتراط كاملة» كما فى ”فتح البارى“ 
350 :م)» وذكر الرافعى بحثا أنها تتأدى بالسبع؛ كما فى الأضحية وسيأتى, وبا جملة فهى 0 
كالأضحية فى أكثر الأحكام عندهم» فيجوز الزيادة على الشاتين فى الذكر» وعلى شاة د فى الأثثى» ْ 


قينا أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 1۱۸ 


ويستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» فخضوص عدد الأنثيين والواحد ليس بمرادءظ. 

فائدة: فى حديث عائشة الذى أودعناه فى المتن دلالة على استحباب أن لا يكسر للعقيقة 
عظم وأنه يستحب الأكل منها والإطعام والتصدق كما فى الأضحية؛ فما اشتهر على ألسنة العوام 
أن أصول المولود لا يأكلون منہا لا أصل له» وسيأتى له مزيد بسطء إن شاء الله تعالى» وفيه وأنها لا 
. تفوت بالتأخير عن اليوم السابع» وبه قال الجمهورء وقال مالك: تفوت (شرح المهذب .)٤٤۸:۸‏ 

وفى الحديث المذكور أيضا أنها إن لم تذبح فى السابع ذبحت فى الرابع عشرء وإلا ففى 
الحادى والعشرين ثم هكذا فى الأسابيع» وفيه وجه للشافعية أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات 
فات وقت الاختيار» قال الرافعى: فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها فى حق غير المولود. وهو مخير 
فى العقيقة عن نفسه. قال: واستحسن القفال والشاشى أن يفعلها للحديث المروى أن النبى لات 
عق عن نفسه بعد النبوة. رواه البيبقى بإسناده عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس به وهذا 
خدیت باطل: قال السيقئ» هو حديت مبكرء قال عبد الرؤاق :غا تركوا عبد الله بن مخرر يسيب 
هذا الحديث. وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه أخر عن أنس» وليس 
بشىء» فهو حديث باطل» وعبد الله محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: هو متروك والله 
أجاف "من برح ليلاب" اوه عه وا ر رر :قن ار ورال 
ارات رجان المح E‏ و لطباي الم سود ايا 
ولیس فى * الميزان "» كذا فى " مجمع الزوائد” (55:5). 

وفيه أيضا عن بريدة أن النبى ل قال: العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين. 
رواه الطبرانى فى ”الصغير” و"الأوسط“ وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف اه. 

قلت: هو مختلف فيه وله شاهد من حديث عائشة» فيصلح دليلا لفوات وقت الاختيار بعد 
الحادى والعشرين. لي ل ا ب ل 
على رضى الله عنه أن رسول الله َه أمر لالم هال بررني sS E‏ 


)١(‏ قال الحافظ فى ”الفح“ : ورواه المستملى عن الهيقم بن جميل وداود بن امبر قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انس 
لكان هذا الحديث صحيحا. وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث فى الأحاديث امختارة مما ليس فى 
"الضصحيحن” اه (4:9 01)اظ. 


إعلاء السنن أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة ۱۱۹ 


واعطى القابلة رجل العقيقة). وروى موقوفا على على رضى الله عنه. (قلت: صححه الحاكم 
وتعقبه الذهبى. ورواه أبو داود فى المراسيل كما مرء وبا جملة فهو مما لا بأس به فى الفضائل» وهل 
يحسب يوم الولادة من السبعة فيه وجهان للشافعية أصحهما يحسب فيذبح فى السادس مما بعده» 
وهو ظاهر الأحاديث» فإن ولد فى الليل حسب اليوم الذى يلى تلك الليلة بلا خلاف فلو ذبحها 
بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزاه» وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا حلاف بل تكون شاة 
لحم» ويكره أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران (بل أولى لحديث 
بريدة» وقد تقدم» ومسيأتى بسط الكلام نوسحي لق راس لمولود يوم سابعه» وهل يقدم . 
الحلق على الذبح؟ وجهان: أصحهما وبه قطع صاحب ”المهذب“ والبغوى والجرجانى وغيرهم: 
يستحب كون الحلق بعد الذبح. وفى الحديث إشارة إليه وسيأتى بيانهاء ويستحب أن يتصدق 
يون شعرة ذهباء فإن لم يفعل ففضة سواء فيه الذكر والأنثى. قال شارح ”المهذب“: واعلم أن 
هذا الحديث (الذى فيه أمره ل فاطمة بنته بوزن شعر الحسن والحسين ون تتصدق بوزنه فضة) 
روى من طرق كثيرة ذكرها البيمقى» كلها معفقة على التصدق بزنة فضة ليس فى شىء منم منہا ذكر 
الذهب» بخلاف ما قاله أصحابنا والله أعلم .)٤۳۳:۸(‏ 

ا قلت: فيه حديث عن ابن عباس قال: : سبعة من السنة فى ألصبى يوم .السابع يسمى ويخان ٠‏ 
وبماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بد مت بوزن شعره فى 
رأسه ذهبا أو فضة. رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ ورجاله ثقات “مجمع الزوائد” (59:5) ويكره 
القرع وهو حلق بعض الرأس للحديث الصحيح عن ابن عمر مرفوعا: نهى عن القزع فى الرأس 
فق عليه» ويستحب أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» فإن عق عن الغلام شاة حصل 
أصل السنة (لأن ابن عمر كان يعق عن بنيه شاة شاة رواه مالك فى الموطأ وكذا محمد من طريق 
عن نافع عنه) ولو ولد له ولدان فذبح عدهما شاة لم تحصل العقيقة ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة 
أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم 


)1( روی أبو حفص فى ”فوائده “ والد يلمى عن على: : وتوا أولادكم يوم السابع؛ إنه أطهر وأسرع نباتا للحم وأروح للقلب» 
ا E N‏ مبدأة ل 0 برد قولهم فى اليد والله 


أبى الرئ وثقه ابن حبان وغبره» وفيه لين (مجمع الزوائد ٠)٥۹: ٤‏ 


ين 00 أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 0 
كما فى الأضحية (شرح المهذب ۲۹:۸). 

قلت: : مذهبنا فى الأضحية بطلانها بإرادة بعض اللحم فليكن كذلك فى العقيقة. وأما على 
قول أئمتنا فلا بأس به الأنهم لا يرونها كالأضحية. . ویسححب أن يسمى الله ويذكره عند ذبح 
العقيقة ثم يقول: اللهم لك وإليك عقيقة فلان لحديث عائشة أن النبى إل عق عن الحسن والحسين 
وقال: قولوا ب بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك. هذه عقيقة فلان. رواه البيبقى بإسناد حسن. 

وال هو ر أصحاب الشافعى باستحباب أن لا يتصدق بلحمها نياً بل يطبخه والتصدق 
بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليسهاء ولو دعا إليما قوما جاز» ولو 
ل ا ا لك 
الأضحية اه (۸: (E‏ 

فائدة: : العقيقة مشتقة من العق وهو القطع. قال الأزهرى فى ”التمذيب : قال أبو عبيد: 

قال الأصمعى وغيره: العقيقبة أصلها الشعر الذى يكون على رأس الولد حين يولد وإنما سميت 
الشاة التى تذبح عنه فى ذلك الوقت عقيقةء لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبي ولهذا قال فى 
الحنديق: أميطوا عنه الأذى؛ ويعنى بالأذى ذلك الشعر الذى يحلق عنه. قال: وهذا من تسمية 
الشىء باسم ما كان معه ا اه من حت المهذب” (۳۲۷:۸). 
ِ! فائدة: .قال النووى فى ' شرح المهذب“ : وأما حديث أم كرز (فى العقيقة) فصحيح رواه 
أبوداود والترمذى والنسائى وابن ما جة. وقال الترمذى: هو حديث صحيح. هكذا قاله. وفى 
إسناده عبيد الله بن يزيد وقد ضعفه الأكثرون فلعله اعتضد عنده فصححه» وقد صح هذا امن من 
رواية عائشة. رواه الترمذى وغيره وقال الترمذى: حديث حسن صحيح اه .)٤۲۸:۸(‏ 

فائدة: : قال الموفق فى ' المغنى' لكر ه أن يلطخ رأسه بدم كره ذلك أحمدء والزهرى» 
“هلق ا ی واب اندر ویک كن امسج واد ا مب لا روي قن عدي رة 
عن الوق يكت قال الام مرن ية علي عه روم السام و رز هسام عن قاد" 
الحسن عن سمرة قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن وقتادة وأنكره سائر أهل العلم 
وكرهوه لقوله ل4 : «أميطوا عنه الأذى» (قلت: هو محمول عندهما على إماطة الشعر وحلقه 
كما قاله أبو عبيد وغیره)» وروی يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن البى لد قال: يعق عن الغلام» 
e‏ 


إا السان أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 0 


(قلت: نص فى محل النزاع) قال مهناً: ذكرت هذا الحديث لأحد فقال: ما أظرفه ولأن هذا 
تنجيس له فلا يشرع كلطخه بغيره من النجاسات. وقال بريدة: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا 
غلام ذبح شاة تحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه أبو داود» فأما رواية من روى: ويدمى. فقال أبو 
داود: ويسمى أصح. هكذا قال سلام بن أبى مطيع عن قتادة وأياس بن دغفل عن الحسن ووهم 
همام. فقال: ويدمى قال أحمد: قال فيه ابن أبى عروبة: يسمى» وقال همام: يدمى. وما أراه إلا 
أخطأ وقد قيل: هو تصحيف من الراوى اه (۱۲۳:۱۱). ورده ابن حزم فى ”المحلى "» فقال: بل» 
وهم أبو داود لأن هماما ثبت» وبين أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة» فوصفها لهم. 
575:1 )» فالحق أن ذلك كان فى أول الإسلام ثم نبى رسول الله َه عنه» كما فى حديث يزيد 
ابن عبد المزنى وبريدة الأسلمى وهو حجة على ابن حزم واندحض به قوله: لا بأس بأن يمس بشىء 
من دم العقيقة اه. 
0 فائدة: روى ابن أبى شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى ع 
بعث من عقيقة الحسن والحسين إلى القابلة برجلها وقال: لا تكسروا منہا عظما (امحلی /579:1)؛ 
وهذا مرسل صحيح» وفى حديث عائشة ةلذ محا ل باجا تقلع جدول ولا بكر لها عقلم. 
والجدول بضمتين جمع جدل وهو العضوء كما فى ”شرح المهذب" (473:9). وفيه أيضا: 
يستحب أن تفصل أعضاءه ولا يكسر شىء من عظامهاء فإن كسر فهو خلاف الاولى اه 
وبالجملة فلا تقطع إلا من المفاصل» وعن عطاء كانوا يستحبون أن لا يكسر لها عظم فإن أخطأ هم 
أن يعقوا عنه يوم السابع فأحب إلى أن يؤخره إلى السابع الآخر ومن طريق ابن أبى شيبة قال: 
تكسر عظامها ورأسهاء ولا يمس الصبى بشىء من دمها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فى العقيقة تطبخ بماء وملح رايا" وتبدى 
فى الجيران والصديق ولا يتصدق منها”" بشىء اه. وروينا عن ابن سيرين أنه كان لا يبالى أن , 
يذبح العقيقة قبل السابع» أو بعده» ومن طريق وكيع عن الربيع بن صييح عن الحسن البصرى إذا 
لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا. وقد روى عن عمرو بن شعيب أن النبى َيه أمر 


)0 أى أعضاء من غير كسر» ظ 
)( يعارضه قول عائشة فى الحديث الذى فتحنا به الباب قالت: فیا کل ويطعم ويتصدقء وبه قال الجمھورء› كما سياتى. 


E‏ أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة هك 


بالعقيقة يوم السابع المولود وتسميته. قال ابن حزم: هذا مرسل. 
قلت: رواه الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أمرنى رسول الله مإ بتسمية 
المولود لسابعه» وهذا موصولء قال الحافظ فى ” الفتح” (05.08:5) وفى الطبرانى عن ابن عمر 
رفعه: إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه. وسنده حسن اه. 
قلت: والمراد والله أعلم أن لا تؤخر القسمية عن السابع فقد عرفت أنه بُ سمى ابنه 
إبراهيم ليلة ولد وهو متفق عليه. 


فائدة: روينا من طريق ابن وهب عن مالك عن يح بن سعيد الأتضارى عن محمد بن 
إبرا هيم التيمى قال: سمعت أن يستحب العقيقة ولو بعصفور (امحلى )٥۲۷:۷‏ وهذا سند صحيح 
ومحمد بن أبرا عم المت ابض خلال وله مج مرل على السبضاع من اا ري 
الله عنهم. وفيه دليل لأبى حنيفة على أن العقيقة ليست إراقة دم بالشرع تعبدا كالأضحية للإجماع ٠‏ 
على عدم جواز الإراقة بالعصفور فيهاء بل العقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة» 
فأشببت الذبيحة فى الوليمة» ولا نزاع فى جوازها ولا استحبابها وإما النزناع فى كونها إراقة دم 
بالشرع,تعبداء ولم يشبت ذلك» ومن ادعى فعليه البيان» وأما قوله مَرَيله: «عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة)» فهو حجة له لا عليه لأن السرور بالغلام أكثر» ES‏ 
كل واحد منہا شاة جاز» كما تقدم بدليله. ˆ 

وعن أبى هريرة قال قال رسول الله مَرلِلهِ: «إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن 
الجارية أو تدب و أو اذبحوا عن الغلام كبشين وعن ال جارية كبشا». رواه البزار من رواية ا 
حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما (مجمع 08:4)» وهذا لا حجة فيه كما ترى» ولو 
صح أو حسن» كما يشعر به سكوت الحافظ عنه فى ” الفتح” (011:9) فليس فيه شرح ذبح 
الكبشين أو الكبش تعبدا بالإراقة وغاية ما فيه أن اليبود يظهرون السرور بالغلام دون ال جاريةء 
فأظهروا أنتم السرور بهما جميعاء واجعلوا للذكر مثل حظ الانثيين فافهم وظهر بذلك أن عدد 
الاثنين ليس بمقصود. وإنما المراد مخالفة اليمود كانوا يعقون عن الغلام كبشاء فأمرنا بكبشين» 
وكانوا لا يعقون عن الجارية فأمرنا بالعق عنباء فلو عق أحد عن الغلام بثلاثة» وعن الجارية بكبشين 
لم يكن مبتدعا بل متبعا. 


إعلاء الان أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة ۲۳ 


فائدة: قال التووق فى تبرخ مهلي« الس آل يؤذن فى أذن المولود عند ولادته ذكرا 
كان» أو أننى» ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة لحديث أبى رافع أن النبى بُ أذن فى أذن 
الحسن رضى الله غنه حين ولدته فاطمة بالصلاة. (رواه أحمد وأبو داود والترمذی» وقال: حسن 
صحيح. والحاكم والبيهقى). ورواه أبو نعيم والطبرانى من حديغه بلفظ أذن فى أذن الحسن 
والحسين» ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف (التلخيص ۳۸۸:۲). قال: وقال جماعة 
من أصحابنا: يستحب أن يؤذن فى أذنه اليمنى ويقيم الصلاة فى أذنه اليسرى وقد روينا فى كتاب 
ابن السنى عن الحسين بن على رضى الله عنهما مرفوعا: من ولد له مولود فأذن”" فى أذنه اليمنى 
وأقام فى أذنه اليسرى. لم تضره أم الصبيان وأم الصبيان التابعة من الجن. (سكت عنه الحافظ فى 
"التلخيص" ورواه أبو یعلی» وفى سنده مروان بن سالم الغفارى متروك» كما فى " مجمع الزوائد” 
٤‏ قال: ونقل أصحابنا مغل هذا الحديث من فعل عمر بن عبد العزيز (قال: الحافظ: لم أره عنه 
مسنداء وقد ذكره ابن المنذر عنه اه. أى معلقا) قال: والسنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر بأن 
لي SG‏ 
أصحابنا: فإن لم يكن تمر فبشىء آخر حلو. ش 

ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح الذئ رواه الشيخان عن أنس فال: ولد لأبى 
طلحة غلام فأتيت به النبى ثي فقال: هل معك تمر؟ قلت: نعم» فناولته تمرات» فلاكهن ثم فغرفاه 
لبح عبر و ال ررك لمم لاا ال و سجاه عبد الل وفى ”سنن 
أبى داود' ٠‏ باسناد صحيح عن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله ی يؤتى بالصبيان فيدعو لهم 
ويحنكهم. وفى رواية: فيدعوا لهم بالبركة. وفى "الصحيحين” عن أسماء بنت الصديق قصة 
تحنيكه م عبد الله بن الزبير بالتمر ثم دعا له وبرك عليه. قال: وينبغى أن يكون المحنك من أهل 
الخير» فإن لم یکن رجل فامرأة صالحة» قال: ويستحب أن يهنأ الوالد بالولد. قال:وقال أصحابنا: 
ويستحب أن يبنا بماد جاء عن الحسين رضى الله عنه أنه علم إنسانا التبنقة (حين جاءه''' يبتئه 
بابن له» فقال: ليبنك الفارس. فقال: وما يدريك أنه فارس هو أو حمار؟ فقال: كيف نقول؟)» 
03 وما ذكره بعض الفقهاء من تحويل الوجه فى هذا الأذن يمينا وشمالا لم أجد له أصلاء ولا يصح قياسه على التحويل فى الأذن 

للصلاة لأنه لاإعلام ولا حاجة إلى مثل هذا الإعلام ههناء كما لا يخفى» ظ. 

(؟) کذا فى ”المغنى " ١(‏ ۱ )› ظ. 
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فقال: قل: بارك الله لك فى الموهوب» وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره» ويستحب أن يرد 
المهنأ على المهنئ» فيقول: بارك الله لك» وبارك عليك» أو جزاك الله خيراء أو رزقك الله مغل 
أو أحسن الله ثوابك» ونحو هذا اه ملخصا (شرح المهذب 47:8 4). 

فائدة: قال الموفق فى ” المغنى “: لا تسن الفرعة ولا العتيرة» وهو قول علماء الأمصار سوى 
ابن سيرين» فإنه كان يذبح العتيرة فى رجب ويروى فيها شيئا: والفرع أو ل ولد الناقة كانوا 
يذبحونه لآلهتهم فى الجاهلية فدبوا عنه. قال ذلك أبو عمرو الشيبانى. (أى نموا عن الذبح للألهة 
ولم يدهوا عن الذبح لله فقد روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة عن بريشة رضى الله عنه قال: 
نادى رجل رسول الله مله فقال: إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا 
لله فی أى شهر كان وبروا لله وأطعموا لله»» قال: إنا كنا نفرع فرعا فى الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: فى 
اتح ور امحويرتا را معاي lS SS E‏ 
المهذب” »)٤٤٤:۸(‏ وذكر فيه أحاديث كثيرة ذ ا 

قال الموفق: ولنا ما روى أبو هريرة أن النبى عر قال: «لا فرع ولا عتيرة» متفق عليه» وهذا 
الحديث متأخر عن الأمر بها فيكون ناسخا لأن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على 
الإسلام» فالظاهر بقاءهم عليه إلى حين نسخه. واستمرار النسخ من غير رفع له» إذا ثبت هذا فإن 
المراد بالخبر نفى كونهما سنة لا تحريم فعلهاء ولا كراهة اه ملخصا (١51:11؟١). ٠‏ 

وفى ” شرح المهذب“: وادعى القاضى عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير 
العلماءء والله أعلم (:45 4).. 

وقال الطحاوى فى ” مشكله“ بعد ما سرد الآثار: فكشف هذا الاثار أن الوجوب قد انتسخ 
وأنه بر» من أذ به فقد أحسنء ومن تركه لم يحرج اه من ' المعتصر” (174:1). 

وقال ابن المنذر: كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نہى عنبماء 
والنبى لا يكون إلا عن شىء کان يفعل وما قال أحد إنه نهى عنہما ثم أذن فى فعلهما ثم نقل عن 
العلماء تركهما إلا ابن سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ وبه جزم الحازمى» وما 
تقدم نقله عن الشافعى يرد عليهم اه من الفتح البارى (5117:5). قلت: لعله قول للشافعى قديم. 

والظاهر من قوله مَهِ: «لا فرع ولا عتيرة» نفى مشروعيتهما رأسا لما تقرر فى الأصول 
أن النكرة الواقعة فى سياق النفى تعم» فيشعر ذلك بنفى كل فرع وكل عتيرة» والخبر محذوف 


إعلاء السنن أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 0 


أى لا فرع ثابت فى الإسلام؛ ولا عتيرة» وتأويله بأن لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة» يرده ما فى 
رواية لأحمد بلفظ: جع ولا عيرزة فى ارإسلام) وما يبرواية العساتي والامتعاعيلي ولف 
«نبى رسول الله ع عن الفرع والعتيرة)» ذكره الحافظ فى ' الفتح" (016:9). 

وما فى حديث ابن عباس قال: استأذنت قريش رسول الله َه فى العتيرة» فقالوا: يا رسول 
للها نعتر فى رجب؟ فقال لهم رسول الله ل : «اعتر كعتر الجاهلية» ولكن من أحب منكم أن 
يذبح لله وبتصدق فليفعل)»؛ رواه الطبرانى فى "الكبير“» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة» 
وثقه ابن معين وضعفه الناس (مجمع »)۲۸:٤‏ فنبى عن عتر الجاهلية وأذن فى الذبح لله بقصد 
التصدق على المساكين لا بنية التعبد بالإراقة فى رجب ونحوه» ويؤيده ما مر فى نبيشة من 
قوله ی : «اذبحوا لله فى أى شهر كان) إلخ أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة وصححه 
الحاكم وابن المنذر (فتح البارى »)5١:5‏ وفيه إبطال ما فى العتيرة من خصوص الذبح فى شهر 
رجبء وإذا ذبح فى غيره من الشهور لم يبق عتيرة وإبطال ما فى الفرع من كونه يذبح أول ما 
يولد» وإذا ذبح بعد ما يصير زخربا قد غلظ جسمه واشتد لحمه لم يبق فرعا. 

ولا يبعد أن يكون رسول الله ع نباهم أولا عن تخصيص العتيرة برجب وعن تخصيص 
الفرع بكونه يذبح أول ما يولدء فلما تعودوا ذلك نہاهم عنهما مطلقا وقال: لا فرع ولا عتيرة فى 
الإسلام» كما فعل الله مثل ذلك فى تحريم الخمر حيث درج فى النبى كيلا يتوحشواء وبالجملة 
فمذهبنا ومذهب الجمهور نسخ العتيرة والفرع رأسا لا يباح فعلهما أصلا. 

يدل على ذلك قول محمد فى ” الموطأ” :آنا السفيقة منلها كا کات فى ااه رخات 
فى أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله اه (ص٦۲۸).‏ وقال فى ” الجامع الصغير : 
لا يعق عن الغلام ولا عن الجارية اه (ص77١).‏ 

فلما كان الأضحى ناسخا لكل ذبح عند هم ولأجل ذلك كرهوا العقيقة فكراهة الفرع 
والعتيرة عندهم أولى لورود النبى عنهما صريحا بخلاف العقيقة» والذى ذكره الطحاوى فى 
”مشكله“ من إباحتمما فكأنه أخذه عن المزنى عن الشافعى لا عن أصحابناء فافهم. 

فائدة: روى الطبنزاى ف الكنير” و الأوسط عن يريد بن عبد الله المزنى عن أبيه أن 
رسول الله مه قال: «فى الإبل فرع وفى الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم)» رجاله 
ثقات (مجمع 08:4)» وفيه دلالة على كون العقيقة مشروعة حين كان الفرع مشروعاء ولا دليل 
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على بقاء مشروعيتهما بعد النبى عنه وعن العتيرة» من ادعى ذلك فعليه البيان. 

فائدة: قال فى ”شرح المهذب “: فعل العقيقة أفضل من التصدق بشمنما عندناء وبه قال 
أحمد وابن المنذر اه .)٤۳۳:۸(‏ قلت: : وفيه أن التتصدق بثمن الشاة يجزئ عن العقيقة عندهم, 
قال: ومذهبنا أنه لا يعق عن اليتيم من ماله» وقال مالك: يعق عنه منه اه قال: ولو مات المولود قبل 
السابع استحبت العقيقة عندناء وقال الحسن البصرى ومالك: لا تستحب اه .)٤٤۸:۸(‏ 

فائدة: قال الحافظ فى ”الفح“ فى حديث الحسن عن سمرة: الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه 
يوم السابع يحلق رأسه ويسمى ما نصه. واستدل بقوله: يذبح ويحلق يسمى بالواو على أنه لا 
يشترط الترتيب فى ذلك» وقد وقع فى رواية لابى الشيخ فى حديث سمرة: يذبح يوم سابعه ثم 
1 يحلق» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج: يبدأ بالذبح قبل الحلق. وحكى عن عطاء عكسه؛ وقال 
البغوى فى التهذيب: يستحب الذبح قبل الحلق صححه النووى فى شرح المهذب اه .)١٠١:۹(‏ 

قلت: وفى الحديث إشارة إليه» وهو ما أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عائشة ة قالت: 
كانوا فى الجاهلية إذا عقوا عن الصبى خضبوا قطنة بدم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصبى وضعوها 
على رأسه فقال النبى لل : «اجعلوا مكان الدم خلوقا»؛ ولأبى داود والحاكم من حديث بريدة: 
كنا فى الجاهلية فذكر نحو حديث عائشة وقال: داج غبار عام ا 
ونلطخه بزعفران وهذا شاهد لحديث عائشة اه من ” فتح البارى“ أيضا (9:+51). 

فائدة: قال الحافظ فى ' الفتح": وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: من لم يعق عنه 
أجزأته أضحيته؛ وعند ابن أبى شيبة سد بن سيرين والحسن يجزئ عن الغلام الأضحية عن 
العقيقة اه (5:9 .)5١‏ 

فائدة: قال الحافظ فى ”الفتح ": لو ولد اثنان فى بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره 
ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه اه .)01١:9(‏ 
' فائدة:روى ابن حزم فى ”الحلى “ من طريق الحسن البصرى: يصنع بالعقيقة ما يصنع 
بالأضحية. وعن عطاء قال: يأكل أهل العقيقة ويمدونما. أمر رسول الله ع بذلك زعمواء وإن 
شاء تصدق اه (575:1). قلت: وقد تقدم عن عطاء أنه قال: لا يتصدق منبها بشىء فلعله كان 
يقول بذلك من رأيه ثم بلغه عن الصحابة أنهم قالوا: وإن شاء تصدق. وفى قوله: يأكل أهل العقيقة 
ويبدونها دليل على بطلان ما اشتسهر على الألسن أن أصول المولود لا يأكلون منهاء فإن أهل . 
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باب ما يقول الذابح عند الذبح 
6ه عن أنس قال: ضحى رسول الله مَك بكبشين أملحين أقرنين قال: 
ورأيته يذبحهما بينده قال: ورأيته واضعا قدمه على صفاحهماء قال: وسمى و كبر وفى 
لفظ يقول: بسم الله والله أكبر» » أخرجه مسلم .)١57:7(‏ 


العقيقة هم الأبوان أولا.ثم سائر أهل البيت. وقال الموفق فى "المغنى “: وسبيلها فى الأكل والهادية 
والصدقة سبيل الأضحية إلا أنها تطبخ أجدالا أى عضوا عضنوا لا يكسر لها عظم اه (4:11؟١).‏ 

فائدة: قال أحمد: يباع الجلد أى جلد العقيقة والرأس والسقط ويتصدق به» وقد نص فى 
الأضحية على خلاف هذا وهو أقيس فى مذهبهء لأنها ذبيحة لله فلا يباع منبا شىء كالهدى. 
قال أبو الخطاب: ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر» 
فأشببت الهدى. والعقيقة شرعت عند سرور حادث» وتجدد نعمة فأشببت الذبيحة فى الوليمة اه 
من ”المغنى “ ملخصا .)١١5:1١(‏ وفيه كما ترى رجوع إلى قول أبى حنيفة أن العقيقة ليست 
إراقة دم بالشرع تعبدا وإنما هى ذبيحة للسرور بالأكل والإطعام كذبيحة الوليمة ظء وإنما ذكرت 
- هذه الفوائد وغالبها عن غير الحنفية لكون باب العقيقة مفقودا عندهم فإذا احتاج أحد إلى فروعه 
لم يجد فى كتب المذهب إلا القليل النادرء فأودعتها ههنا تذكرة للناظر وتبصرة للماهر» ولقد 
صدق. القائل: 

كم ترك الأول للآخر والحمد لله العلى القادر 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر» وعلى آله وأصحابه ما غر وساجع وترم 

طائر» ظ. 


باب ما يقول الذابح عند الذبح 
أقول: دل الأحاديث على أنه َل كان يقول: بسم الله والله أكبر وهو المعروف بين الناس 
مستحب لما روى مسلم عن عائشة والحاكم عن جابر» وقال أبو حنيفة: إنه مكروه» لآن من أصله 
أن ما لا يجوز الذبح بانفراده يحرم وصله بالتسمية بالعطف» لأن العطف للشركة؛ فيكون الذبح . 
نا يجوز به الذبح وما لا يجوز ويترجح الحرمة. ويكره وصله من غير عطف» لانه متصل صورة 
ومنفصل معنى. 
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7- وعن عائشة أن رسول الله َه أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى 
سواد وينظر فى سواد فأتى به ليضحى به قال لها: عائشة! هلمى المدية ثم قال: اشحذيها 
بحجر ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال: «باسم الله اللهم 
تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)» ثم ضحى به» أخرجه مسلم .)١157:7(‏ 

0 -- وعن عائشة وأبى هريرة أن رسول الله َيه ضحى بكبشين سمينين 
عظيمين أملحين أقرنين موجوءتين فذبح أحدهما فقال: «اللهم عن محمد وأمته» ومن 
شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ»» أخرجه الحاكم فى ”المستدرك »)۲۲۸:٤(‏ 
وسكت عنه» وأقره الذهبى عليه. 

۸ت وعن أبى سعيد اندر رضى الله غنه أن رسول الله فد ڈہے کشا 
ی «اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى»» أخرجه الحاكم فى 
"المستدرك” »)۲۲۸:٤(‏ وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وأقره الذهبى عليه. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله: اللهم تقبل منى لا يجوز الذبح له بانفراده» لأنه ليس بذكر الله 
الخالص» بل فيه طلب وسؤالء فلما لم يجز الذبح به بانفراده يكره وصله بالتسمية ولا يحرم لأن 
الكلام مفصول معنى وإن كان موصولا صورة. وأما ما روى مسلم عن عائشة والحاكم عن جابر 
فليس فيه ما يدل على أنه قوله: اللهم تقبل» كان موصولا بالتسمية» وما روى الحاكم عن عائشة 
وأبى هريرة يدل على أن هذا القول كان بعد الذبح لأن لفظه: فذبح أحدهما فقال: اللهم عن 
محمد. وهنا اكلام فرق ف تعدا القول كان يعد الذع ار اضوع > :نا رواه الطاتكم رمن أن 
أمامة» لأنه قال: ذبح رسول الله له أضحية ثم قال: اللهم هذا عنى» وهذا نص فى تأخر هذا 
القول عن الذبح»فلا حجة للشافعى فيما رواه مسلم عن عائشة» فافهم» والله أعلم. 

. قال العبد الضعيف: وفى 'المغنى لابن قدامة: ويقول عند الذبح: بسم الله والله اك 
أن النبى ب كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر. وفى حديث أنس: وسمى وكبر. 0 
كان يقول ابن عمرء وبه يقول أصحاب الرأى» ولا نعلم فى استحباب هذا خلافاء ولا فى أن 
التسمية مجزئة؛ وإن نسى التسمية أجزأه على ما ذكرنا فى الذبائح» وإن زاد فقال: اللهم هذا منك 
ولك اللهم تقبل منى» أو من فلان فحسن. وبه قال أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يكره أن يذكر . 
اسم غير الله لقول الله تعالى: وما أهل لغير الله به). 


إعلاء السئن : 3 ۲۹ 


8-- وعن جابر أن رسول الله ل ضحى بكبش فذبحه هو بنفسه وقال: 
(بسم الله والله كب اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى)» أخرجه الحاكم فى 
"المستدرك” »)۲۲۹:٤(‏ وسكت عنه» وأقره الذهبى عليه. 

- وعن أبى رافع قال: ذبح رسول الله ل أضحيته ثم قال: «اللّهم هذا 
عنى وعن أمتى) أخرجه الحاكم فى المستدرك(٤:۲۲۹)‏ وسكت عنه وأقره الذهبى عليه. 

5- وقال محمد فى * كتاب الاثار” (صه :)١١‏ أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم أنه كان یکره أن يذكر اسم إنسان مع اسم الله على ذبيحته» وأن يقول: بسم 
الله تقبل من فلان. 

باب ما یکره من الحيوان المذكى 

ه- أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى عن واصل بن أبى جميل عن 
مجاهد قال: كره رسول الله ّي من الشاة سبعا: المرارة والمثانة والغدة والحياء 
والذكر والأنثيين والدم» وكان رسول الله ل يحب من الشاة مقذمهاء أخرجه محمد 
فى ” کتاب الآثار“ (ص »)١١5‏ وفى سنده واصل بن أبى جميل» قال يحبى بن سعيد: 
ما أدرى ما واصل هذا ولا أروى عنه شيئا. 


(قلنا: إا كره الوصل ولم يكره ذلك بالفصلء سواء قاله قبل الذبح ثم قال: بسم الله والله. 
أكبر» أو ذبح أولاء ثم قال ذلك)» قال: : ولنا أن النبى مُه أتى بكبش له ليذبحه فأضجعه ثم قال: 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد (قلنا: قال ذلك عند الإضجاع لا عند الذبح بدليل 
ترله): ثم ضحى. رواه مسلم» (فقوله: ثم ضحى يدل على تأخر الذبح عن قوله: اللهم تقبل إلخ) 
قال: : وفى حديث جابر أن النبى مل قال: اللهم منك ولك عن محمد وأمته» بسم الله والله أكبر 

ثم ذبح (وفيه مثل ما تقدم) قال: وهذا نص لا يعرج على خلافه اه ١١(‏ :۷ ). قلت: قد عرفت 
E‏ 
بینهاء وبين قوله تعالى: لإوما أهل لغير الله بم#» فافهم» ظ 
ظ ات ف كرو فو او اک 

أقول: : الحديث نص فى كراهة هذه الأشياء السبع» وهو مذهب الحنفية. . فإن قلت: : لا يجوز 

أن تكون الكراهة طبعية لا شرعية. 
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وقال أحمد بن حنبل: واصل مجهول ما روى عنه غير الأوزاعى» وقال ابن معين 
فى رواية: لا شىء. وفى رواية: مستقيم الحديث» وذكره ابن حبان فى 
'الثقات” (التهذيب). قلت: فالرجل مختلف فيه» والاختلاف غير مضر» فهو مرسل 
صحيح» أو حسن» وهو حجة عندنا. 

٠‏ باب كراهة الدخع 

7 - عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أن النبى َه نبى عن الذبيحة أن 
تفرس» أخعرجه الطبرانى وابن عدى وأعله بشهر وقال: إنه لا يحتج بحديفه ولا يتدين 
به» وقال إبراهيم الحربى فى غريب الحديث: م 
۲.). قلت: شهر مختلف فيه» وثقه بعض» وضعقه آخرون والاختلاف غير مضر 
۰ ٤وروی‏ محمد بن الحسن فى الأصل عن سعيد بن السيب قال: E‏ 
رسول الله عه أن تنخع الشاة إذا ذبحت وهو مرسل» كذا فى ' البناية  »)١٤۲:٤(‏ 
والمرسل إذا ورد موصولاء ولو بطريق ضعيف كان حجة عند الكل. 

و رع عدر ات بح ع لسري لي الاريحة احرج مويق ان 
"السنن' » وأبو عبيد فى ”غريبه (كنز العمال ٠ .)۲٤۳:۳‏ 


قلنا: لو كان كذلك لكانت الإمعاء أولى بالكراهة. TS‏ 
شرعية» والله أعلم. 

قال اله الضعيق” والمنديث ا خر جا الطبراني فى الأوسظ ”عن اين عدن والبيننيقئ غن 
سجاهد مرسلا» وعنه عن ابن عباس موصولا كما فى " العزيزى” (171:7). وقد عرفت أن المرسل 
إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل» والدليل على كراهة هذه الأشياء تحربما أنه ذكر فيما الدم؛ 
00 المفسوح وهو حرام إجماعاء وتفسير العزيزى وغيره: الدم بغير المسفوح لا دليل عليه» 

نشد أخرج البخارى عن أنس فى قصة إسلام عبد الله بن سلام أنه سأل النبى عر عن أول طعام 
أهل الجنة. فقال: «زيادة كبد حوت» (الخصائص »)١۹١:١‏ والكبد من الدم غير المسفوح» فلو 
ل ل ْ 

ش باب كراهة النخع 
a‏ 


إعلاء السنن ۳۱ 


ا عند الذبح 
5- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عل قال: «من قتل 
عصفورا (إلا بحقه) سأله الله عنه يوم القيامة)» قيل: يا رسول الله! وما حقه؟ قال: 
(يذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه فيقطعه)ء أخرج أحمد فى ”مسنده .)١157:37(‏ 


العنق» كما فى ”القاموس“» فلا يكون الحديث والأثر مما نحن فيهء والأوجه أن يقال: إن فى النخع 
تعذيبا للحيوان من غير ضرورة وهو منہی عنه فيكون مكروها. 

قوله: وعن عمر إلخ: :قال العبد الضعيف: لق خجز بعض الأحباب على نفسبه» فقد ذكر ' 
البخارى فى ”صحيحه عن ابن عمر أنه نبى عن النخع يقول: يقطع ما دون العظم قال الحافظ 
فى” الفتح “:.وأخرج أبو عبيد فى ”الغريب “ عن عمر أنه نبى عن الفرس فى الذبيحة ثم حكى عن 
أبى عبيدة أن الفرس هو النخع يقال: فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتبى بالذبح إلى النخاع 
وهو عظم فى الرقبة. قال أبو عبيد: أما النخع فهو على ما قال» وأما الفرس فيقال: هو الكسرء وإنما 
نبى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد اه. 

قلت:: قال الشافعى: النخع أن تذبح الشاة» ثم يكسر قفاها من موضع المذبح» كما فى 
”فتح البارى“ أيضا (557:3) فبان بذلك إطلاق الفرس على النخع وإطلاق النخع على الفرس؛ 
وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه نبى عن النخع» وهو أثر صحيح صححه ابن المنذر وعلقه 
البخارى عن ابن عمرء كذافى ”شرح المهذب” (84:9)» فالنخع والفرس كلاهما مکروهان» 

ولأن فيه زيادة تعذيب» فإن فعل ذلك لم يحرم» لأن ذلك يوجد بعد نول الد كاف وقي شرح 

المهذب“: ومذهبنا أن هذا الفعل -أى النخع- مكروه» والذبيحة حلال. 

قال ابن المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل؛ وبه قال نافع» وكرهه إسحاق» وقال مالك: 
لا أحب إن تعمد ذلك؛ قال: وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل» وبه قال النخعى والزهرى 
والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر بقول هؤلاءء أقول: قال: ولا حجة لمن منع 
أكله بعد الذكاة اه (91:9). ش 

باب كراهة قطع الععق عند البح , 

أقول: الحديث نص فى الباب» والسر فيه أن فيه إيلاما للحيوان زائدا على قدر الضرورة. 

ولكنه لا يحرم به الذبيحة لأنه وجد الشرط وهو الذبح. 
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قال العبد الضعيف: علق البخارى عن ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. 
قال الحافظ فى الفتح ': أما أثر ابن عمر فوصله أبو موسى الزمن شن رواية أبى مجلز سألت ابن 
عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها. وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبى شيبة بسند 
صحيح أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسهاء فقال: ذكاة وحيه أى سريعته منسوبة إلى 
الوحاء وهو العسجلة؛ وأما أثر أنس فوصله ابن أبى ثسيبة من طريق عبسيد الله بن أبى بكر بن أنس أن 
جزار الأنس ذبح دجاجة: عورا وا سراي فأرادوا طرحهاء فأمرهم أنس 
بأكلها اه .)٥٥۳:۹(‏ 

وفى “شرج اليدب + ميذهينا أنها إا د كيك الذكاة المفعترة وقطع رأسها في ام الح 
حلت. وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن عمر وعمران بن الحصين وعطاء والحسن 
والشعبى والنخعى والزهرى وأبى حنيفة وأبى ثور وإسحاق ومحمدء وكرهها ابن سيرين نافع» 
وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها. وهى رواية عن عطاء اه (51:9). 
٠‏ وذكر ابن حزم: حل ما قطع رأسه فى الذبح عن على بن أبى طالب وعمران وأنس وابن 
مسعود وابن عمر من طريق عبد الرزاق ووكيع وهشيم وابن أبى شيبة وغيرهم بأسانيدهم؛ وهى 
فيط ا ج نو قال برو لا ف عر علو امار علاتيد ال اوی اکان وقال: 
فهؤلاء عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والنخعى والشعبى والزهرى والضحاك يجيزون اكل ما 
قطع رأسه فى الذكاة وما ذبح من قفاه وما ضربت عنقه اه .)٤٤٥:۷(‏ رورى من طريق سعيد بن 
منصور عن إسماعيل بن عياش حدثنى عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبى أنه قال: فى الذبح لا 
يقطع الرأس فإن قطع الرأض فليأكل. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أنه سكل عن 
رجل ذبح بسيفه» فقطع الرأس فقال الزهرى: بعس ما فعل» فقال له رجل: أفتأكلها؟ قال: نعم اه 
(:44 4). وهذا صريح فى كراهة الفعل وإباحة الأكل» وعن ابن عباس إبلاغ الذبح أن تبلغ 
العظم اه. فلا ينبغى الزيادة فى أله بعد إبلاغ الذبح» ظ. 

فائدة: قال ابن حزم فى ا محلى: وأجاز أبو حنيفة والشافعى أكل ما ذبح من القفا .)٤۳۹:۷(‏ 

قلت: فيه تفصيل عندهم ذكره فى ” الهداية وشرح المهذب“ ونصه: إذا ذبح الشاة ونحوها 
من قفاها فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمرئ وفيه حياة مستقرة حل وإلا 
فلا. قال العبدرى: وقال مالك وداود (الظاهرى): لا ئحل بحال. وعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: 
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تحلء والفانى: لا تحل إن تعمد. وقال الرازى الحنفى: قال أصحابنا: إن مات بعد قطع الأوداج 
الأربعة (أو أكثرها) حل وإلا فلا. وحكى ابن المنذر عن الشعبى والثورى والشافعى وأبى حنيفة 
وإسحاق وأبى ثور ومحمد: حل المذبوح من قفاه» وعن ابن المسيب وأحمد منعها اه (51:9). 

قلت: قد مر عن أنس فى دجاجة ذبحها الجزار من قفاها أنه أمر بأكلها. وفى "المغنى” لابن 
قدامة: قال أبو بكر لأبى عبد الله (أحمد): فيا قولان والصحيح أنہا ا لأنه اجتمع قطع ما 
تبقى الحياة معه مع الذبح» فأبيح كما ذكرنا مع قول من ذكرنا قوله من الصحابة من غير مخالف» 
فإن ذبحها من قفاها فلم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع ا حلقوم والمرئ أولا؟ نظرت» 
فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القتل فالأولى إباحتهء لآنه بمنزلة ما لو قطعت عنقه 
بضربة السيف» وإن كانت الآلة كآلة وأبطأ قطعة وطال تعذيبه لم يبح» لأنه مشكوك فى وجود ما 
يحله فيحرم» كما لو أرسل كلبه على الصيد» فوجد معه كلب آخر لا يعرفه اه .)١۱:۱۱(‏ 

روى ابن حزم فى ”امحلى “ من طريق محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد -القطان- عن 
سفيان الفورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم يم النخعى عن علقمة بن قيس أن حمار وحش 
. ضرب رجل عنقه فى دار عبد الله بن مسعود فسألوا ابن مسعود فقال: صيد فکلوه» قال ابن حزم: 
هذا حمار وحش متمكن منه فى الدار ولا يخالفنا حصومنا فى أن المقدور عليه من الصيد ذكاته 
كذكاة الإبل والبقر والغنم ولا فرق. ومن طريق وكيع نا حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد قال: 
ضرب رجل بسيفه عنق بطة» فأبان رأسهاء فسأل عمران بن الحصينء فأمره بأكلها. 

ورويناه أيضا من طريق هشيم عن يونس بن عبيد ومنصور بن المعتمر كلاهما عن يوسف 
ابن سعد عن عمران ب بن الحصين وقد أدرك يوسف عمران» ومن طريق ابن أبى شيبة ا المعتمر بن 
سليمان الديمى عن عوف -هو ابن أبى جميلة- عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملى أن على بن 
أبى طالب سكل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله فقطعه فقال على ذكاة وحية (ما 
هو بفتح الجيم والميم »)١١‏ أى سريعة ت اه 47:19 4). وضرب العنق يكون من القفاء كما لا 
یخفی» وفيه دلالة على جواز ذبح ما ينحر كجواز نحر ما یذبح» وهو أيضا مما اختلف فيه؛ كما 
سنذكره» وفى ” الهداية”: وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل لتحقق 
الموت با هو ذكاة ويكره اعرد رباد الم ع ضير عاج الوزن NO‏ 
تو كل لوجود الموت لما ليس يذكاة فيا اه وفى ”البناية “ عن ”شرح الكافى ': قال الفقيه أبو بكر 
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الأعمئش: إندا يستقيم لو كانت تعيش قبل قطع العروق أكثر مما يعيش المذبوح حتى يحل بقطع 
العروق فيكون الموت مضافا إليه» وأما إذا كانت لا تعيش إلا كما يعيش المذبوح فإنه لا يحل» لأنه 
يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق اه (4:4 4 .)١‏ 
فائدة: قال ابن حزم فى ”امحلی : كل ما جاز ذبحه جاز نحره وکل ما جاز نحره جاز 
ذبحه: الإبل والبقر والغنم والدجاج والعصافير والحمام وسائر كل ما يو كل لحمه» فإن شعت فاذبح 
وإن شعت فانحر وهو قول أبى حنيفة والشافعى وسفيان الثورى والليث بن سعد وأبى ثور وأحمد 
ابن حنبل إسحاق بن راهويه وبعض أصحابنا. وقال مالك: الغنم والطير تذبح ولا تنحر فإن نحر 
شىء منها لم يؤكل» وأما الإبل فتنحرء فإن ذبح منها شىء لم يؤكلء وأما البقر فتذبح تنحرء 
ولا نعلم له فى هذا القول سلفا من العلماء أصلا إلا رواية عن عطاء فى البعير خاصة قد روى عنه 
خلافهاء واحتج بعضهم فى ذلك بأن ذبح الجمل تعذيب له لطول عنقه وغلظ جلده» وهذه مكابرة 
للعيان» وما تعذيبه بالذبح إلا كتعذيبه بالنحر ولا فرق. ْ 
- قلت: ولكن احتيار الشارع النحر فى الإبل والذبح فى البقر دليل على كون النحر أليق 
بالإبل كالذبح بالبقر ولكن ذلك لا يقتضى تحريم عكسه. وإلا لم يجز النحر فى البقر» ومالك يقول 
بجوازه). قال: وأطرف شىء احتجاجهم فى ذلك بقول الله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة» وهم أول مخالف له فيجيزون النحر فيہاء قال: وقد ذكرنا عن عمر بن الخطاب وابن عباس 
الذكاة فى الحلق واللبة» لم يخصا بأحدهما حيوانا من حيوان» بل هتف عمر بذلك مجملاء ولا 
يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلاء بل قد ذكرنا عن على إباحة أكل بعير ضرب عنقه بالسيف 
وراك للك ذكاة وسيم ومن ربق عبد الرزاق انا رهت بن تان نوسيم عكرفة يدت أن ابن 
عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم والجزور البعير بلاخلاف» ومن طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء قال: ذكر الله تعالى الذبح فى القرآن» فإن ذبحت شيعا ينحر أجزأ عنك» ومن 
ماريق محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان الثورى عن ابن جريج عن عطاء قال: الذبح 
من النحر والنحر من الذبح. ومن طريق عبد الرزاق عن مغمر عن الزهرى وقتادة قالا جميعا: الإبل 
والبقر إن شعت ذبحت وإن شئت نحرت» ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبيد عن 
مجاهد قال: كان الذبح فيهم والنحر فيكم لإفذبحوها وما كادوا يفعلون4 لإفصل لربك 


وانحر# اه (57:7 4). 


إعلاء السنن كراهة قطع العنق عند الذبح ايل 


قلت: لم أر جواز النحر فى الدجاج والعصافير والحمام ونحوها من الطيور فى كتب 
المذهبء والمصرح به فيها جواز النحر فى البقر والغنم مع كون الذبح فيما أفضل. قال فى 
"الهداية : والمستحب فى الإبل النحرء فإن ذبحها جاز ويكره» والمستحب فى البقر والغنم الذبح» 
فإن نحرهما جاز ويكره» أما الاستحباب فلموافقة السنة المحوارثة ولاجتماع العروق فيها فى 
المنحرء وفيهما فى المذبح» والكراهة خالفة السنة وهى لمعنى فى غيرها فلا تمنع الجواز والحل خلافا 
ما يقوله مالك: إنه لا يحل اه قال العينى فى ” البناية “: وهذا بخلاف ما قاله أبو القاسم بن 
الحلاب رحمه الله فى ” كتاب التفريع والاختيار“: ذبح البقر والغنم ونحر الإبل» فإن ذبح البعير من 
ضرورة فلا بأس بأكله» وإن كان من غير ضرورة كره أكلهاء ومن نحر شاة ضرورة أكلت» وإن 
كانت من غير ضرورة كره أكلهاء ومن نحر البقر من غير ضرورة أو من ضرورة فلا بأس بأكلها. 
وفى ”شرح الأقطع“: وعن مالك: إذا ذبح البدن لم يؤكل اه (57:4 »)١‏ فهذا ما اختلفت الرواية 
فيه عن مالك» وقال ابن المنذر: إنما كرهه ولم يحرمه» كما فى ”الçغنى  .)٤۷:۱١(‏ 

قلت: والكراهة متفق عليها إلا أنها فى الفعل عندنا دون الأكل فافهمءظ. وفى ”شرح 
المهذب” قال ابن المنذر: وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم فهو مصيب قال: 
ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه 
ق الإنسان الشىء ولا يحرمه؛ وذكر الفاضى عياض عن مالك رواية بالكراهة ورواية 
بالتحريم رواية ياباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. ونقل العبدرى عن داود (الظاهرى) أنه قال: 
إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل» وهو محجوج يإجماع من قبله اه (1 :۰ ) وفيه أيضا: أجمعوا 
أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة. 
السنة نحر الإبل قائمة معقولة اليسرى: 

وأما الإبل فمذهبنا أنه ليس نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى. وبه قال العلماء كافة إلا 
الثورى وأبا حنيفة فقالا: سواء نحرها قائمة وبا کل س و کک القاضى عياض عن 
عطاء: أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة ئمة» وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصحيحة 
السابقة (4۲:۹) منها ما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه رأى رجلا أضجع بدنة فقال: ابعثها 
اما مقيدةسعة أبن القاسم: يلك 


E‏ ا 


باب الأمور التى يستحب مرا عاتما عند الذبح وإراحة الذبيحة 

-٥۷‏ عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته 
فقال النبى رل4 : أ تريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ أخرجه 
الحاكم فى المستدرك” »)۲۳٠:٤(‏ وقال: صحيح على شرط البخارى» وأقره الذهبى 
عليه» وأخرجه عبد الرزاق عن عكرمة مرسلا (زيلعى ؟:514١).‏ 

- وعن عاضم بن عبيد الله بن عناصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا أحد 
شفرة وقد أخذ شاة ليذبحهاء فضربه عمر , بي القطاب ا E‏ أ تعذب الروح؟ 
هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ eT‏ ”لوطا“ (زيلعى 551:7). قلت: 
عاصم ضعيف ضعفه الأثمة لسوء حفظه» ولكن المتن ليس بمستنكر؛ ادم يت يورا 
عكرمة وابن عبا 


الجواب عما روى عن أبى حنيفة فى نحر البدن باركة: 

وصرح صاحب ”الهداية“ من الحنفية أن الأفضل أن ينحرها قياما لما ورد أنه مَك نحر 
الهدايا قياماء وأصحابه رضى الله عنم كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليسرى. (عملا بظاهر 
قوله تعالى: «إفإذا وجبت جنوبها» والوجوب السقوط وتحققه فى حال القيام أظهر) وأما ما روى 
عن أبى حنيفة فأصله ما ذكره فى ” فتح القدير “ عنه قال: نحرت بدنة قائمة فكدت أهلك فاماً من 
الناس» لأنها نفرت فاعتقدت أن لا أنحر الإبل بعد ذلك إلا باركة معقولة واستعين بمن هو أقوى 
عنيه منى اه (۸۲:۳). وهذا كما ترئ إنما هو فى حق من لا يحسن النحرء وإما من كان يحسنه» 
فالأفضل له أن ينحرها قياما مقيدة» كما فعله رسول الله َه بأبى هو وأمى» ولم يكن أبو حنيفة 
ليقول فيما فعله رسول الله مك أنه وخلافه سواء حاشاه من ذلك» فإنه أتبع الناس للأثرء وإذا جاء 
الأثر ولو بطريق ضعيف بطل عنده الرأى والنظرء ظ. 

باب إراحة الذبيحة 

أقول : كل ما ذكر فى الباب من باب الإراحة والاجتناب عن تعذيبما وإذاءها من غير 
ضرورة» والله أعلم. قال العبد الضعيف: وقد تقدم عن عمرو: أقرو الأنفس حتى تزهق» وعن ابن 
عمر أنه كره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة. 

قال الموفق فى ”المغنى “: ويستحب الذبح بسكين حاد» ويكره أن يسن السكين والحيوان 


إعلاء السنن الأمور التى يستحب مراعاتما عند الذبح وإراحة الذبيحة قدا 


٥۹‏ - وعن ابن عمر أن النبى ي أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البہائي 
وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهزء رواه أحمد وابن ماجة» وفى سنده ابن لهيعة» وهو 
متكلم فيه (نيل 777:4). 

.لاه ه- وعن شداد.بن اوس عن رسول الله س قال: (إن الله كتب الإحسان 
على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته)» رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة (نيل 751:4). 

١ه‏ ه- وعن صفوان بن سليم قال: كان عمر بن الخطاب ينبى أن تذبح الشاة 
عند الشاة» أخرجه عبد الرزاق (كنز العمال :47 ؟). 
”«ساهه- وعن أبى قلابة قال: رأى عمر بن الخطاب يهوديا يجر برجل شاة 
فقال: سقها إلى ال موت سوقًا جميلا لا أم لكء أخرجه ابن أبى الدنيا فى الأضاحى (كنز 
العمال ٤۳:۳‏ ۲). ش 

اه ه- وعن محمد ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يجر شاة 
كا ال فال ها إلى :الورك ا ا لك ر ج اخ بده سرمي 
فى "الشان" كت العسال 8:٣‏ ©: 


بو ویک أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه» ويستحب أن يستقبل بها القبلةء استحب ذلك 
ابن عمر وابن سيرين وعطاء والثورى والشافعى وأصحاب الرأى» وكره ابن عمر وابن سيرين اکل 
ما ذبح لغير القبلة» وقال سائرهم: ليس ذلك مكروها . إثفا الكراهة فى الفعل دون الأكل) لأن أهل 
الاب برف لر القبلة وق أخل اث لخد اف 11 45 : 

وفى ”المهذب و شرحه : ولا يسلخ جلدها قبل أن تبرد لما روى أن الفرافضة قال لعمر: 
إنكم تأكلون طعاما لا تأكله. فقال: وما ذاك يا أبا حسان؟ فقال: تعجلون الأنفس قبل أن ترهق. 
فأمر عمر رضى الله عنه مناديا ينادى: إن الذكاة ذ فى الحلق واللبة لمن قدرء ولا تعجلوا الأنفس حتى 
ترهق. وهو أثر صحيح صحه ابن المنذر .)۸٤:۹(‏ 

قلت: وفى قوله: لمن قدر رد على من جعله شرطا فى ذكاة ماند من البعير وغيرها 
استدلالا باطلاق ما ورد فى ب بعض الروايات بلفظ إن الذكاة فى الحلق واللبة» من غير تقييدها 


بالقدرة» فافهم» ظ ظط 


۳۸ 00 


باب الى عن هوم الحمر الأهلية 

4 ه- عن سلمة بن الأكوع قال: أتينا خیبر فحاصرناهم حتى أصابها دة 
TT‏ ا » فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم 
أوقدوا نيرانا كثيرة» فقال النبى ع «ما. هذه النيران؟ على أئ شىء يوقدون؟»» قالوا: 
على لحم؛ قال: «على أئ لحم؟) قالوا: لحم الحمر الإنسية» قال النبى : «أهريقوها)» 
الحديث رواه البخارى. 

هلاه ه+ وعن أنس بن مالك أن رسول الله مُه جاءه جاء فقال: أكلت الحمرء 
لمكن م اه الثانية فقال: أكلت الحمر» فسكتء ثم أتاه الغالثة» فقال: أفنيت الحمر 
فأمر مناديا فنادى فى الناس: إن الله ورسوله ينميانكم عن لحوم الحمر الأهلية» فأكفعت 
القدور» وإنها لتفور باللحم» أخرجه البخارى. 

وفى لفظ له: فنادى مناد النبى يل : كا ركان كسك شرن ا 
فإنبا رجس» وفى رواية لمسلم: أمر رسول الله مه أبا طلحة أن الله ورسوله ينبيانكم 
عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس» قال: فأكفعت القدور بما فيها. 


باب فى حرمة لحوم الحمر الأهلية 

أقول: ذهب الجمهور إلى حرمة لحومها -وحجتهم أحاديث الباب» وروى عن بعضهم 
الإباحة» وتأولوا أحاديث النبى بأنه يحتمل أن يكون ذلك لقلة الحمولة؛ أو لأنها لم تخمس» 
أو لأنها كالجلالة لأكلها العذرة- والراجح هو ما ذهب إليه جمهور لما روى أنس أنها رجس. 
وقول براء: ثم لم يأمرنا بأكلها. ولو كانت حلالا لأمرهم بأكلها بعد ذلك» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: خمسة عشر من 
أصحاب النبى ي كرهوها. قال ابن عبد البر: لا حلاف بين عامة المسلمين اليوم فى تحريمهاء 
وحكى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما أنبما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه: #إقل 
لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير» 
الآية» وتلاها ابن عباس وقال: ما خلا هذاء فهو حلال» وسئلت عائشة رضى الله عنما عن الفأرة 
فقالت: ما هى بحرام وتلت هذه الآية» ولم ير عكرمة وأبو وائل بأكل الحمر بأسا. وقد روى غالب 
ابن أبجر قال: أصابتنا سنةء فقلت: يا رسول الله! َي أصابتنا سنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى 


إعلاء السنن حرمة لحوم انير الأهلية ۱۳۹ 


5ه ه- وعن الشيبانى قال: سألت عنبد الله بن أ بى أوفى عن لحوم الحمر الأهلية 
فقال: أصابتنا مجاعة خيبر ونحن مع رسول الله َب وقد أصبنا للقوم حمر خارجة من 
المدينة» فنحرناهاء فإن قدورنا لتغلى إذ نادى منادى رسول الله َي أن أكفقوا القدور 
ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئاء فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: 
حرمها البتة أو حرمها من أجل أنها لم تخمننء أخرجه مسلم. 

وفى البخارى قال ابن أبى أوفى: فتحدثنا أنه إنما نبى عنما لأنها لم تخمسء وقال 
بعضهم: نبى عنما البتة؛ لأنها كانت تأكل العذرة. 

۷ ه- وعن أبى ثعلبة الخشنى أنهم غزوا مع رسول الله َه إلى خيبر والناس 
جياع؛ فوجدوا فيها حمر من حمر الإنس» فذبح الناس منها فحدث بذلك النبى ا 
فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن فى الناس: ألا إن لحم حمر الإنس لا تحل لمن يشهد أنى 
وسيل انه يي أخرجه النسائى؛ وأخرجه البخاری ومسام أيضا مختصراً. 


اسان ا ون مريت لوم لين اة فقال : «أطعم أهلك من سمين حمرك فنا 
حرمتها من أجل جوال القرية». 

ولنا: ما روينا (فى المتن من الأحاديث الصريحة فى كونها رجسا محرما). 

قال ابن عبد البر: وروى عن النبى ب تحريم الحمر الأهلية على وعبد الله بن عمر وعبد الله 
أ عمو وتان و ارا وميد الس أ بى أوفى وأنس وزاهر الأسلمى بأسانيد صحاح حسان. 
وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما عارضه. ويحتمل أن رسول الله ييه رخص لهم 
فى مجاعتهم وبين علة تحرمها المطلق لكونها تأكل العذرات» قال عبد الله بن أبى أوفى: ا 
رسول الله ع من أجل أنبها تأكل العذرة. متفق عليه» قاله الموفق فى ” المغنى ” .)55:11١(‏ 
٠‏ وفى ”شرح المهذب “أن شديف الد کور فی "سان أب دود غرع عالجدين سجر فهو 
حديث مضطرب مختلف الإسناد كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ. وممن أوضح 
اضطرابه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى " الأطراف “فهو حديث ضعيف» ولو صح لحمل على 
الأكل منہا حال الاضطرار. ولأنها قصة عين لا عموم لهاء فلا حجة فيهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم اه .(A: ٩(‏ 

وفى ”امحل : فن ذكروا ما روى من قوله عليه السلام فى مدوم المر: أطعم أهلك من 


ج - ۱۷ حرمة لحوم الحمر الأهلية : ١5٠‏ 


وع ای عباس فال :ل أدرى انی عبنه رسيول اله ا من أجل أنه 
كان حمولة الناس فكره أن نذهب حمولتمم» أو حرمه فى يوم خيبر لحوم الحمر 
الأهلية واه البوخارى 

ه- وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ع فى غزوة خيبر أن تلقى 
لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة» ثم لم يأمرنا بأكله بعد» رواه البخارى. 

۰ - وعن ابن عمر قال: «نہی رسول الله مه يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الاهلية)» رواه البخارى. 


مع الف ا کت ل جرال القزيةه الم اكل الك ر ترك اف اة حا ها 
كله باطل» لأنها من طريق عبد الرحمن بن بشر» وهو مجهول والآخر من طريق عبد الله بن عمرو 
ابن لوم وهو مجهولء أو من طريق شريك» وهو ضعيف. ثم عن أبى الحسن ولا يدرى من هو عن 
غالب بن ويخ ولا يدرى”' من هو ومن طريق سلمى بنت الخضرية ولا يدرى من هی .)٤۰۸:۷(‏ 

وأما ابن عاس :ققد أحبن يألهمفوقف فيهاء فقال: لا أدرى أنبى عنه رسول الله ع من 
أجل أنه كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتہم» أو حرمه فى يوم خيبر؟ وهذا ظن منه» ولو 
لم يحرمها عليه السلام جملة لبين وجه نميه عنہاء ولم يدع الناس إلى الحيرة» فكيف» وقوله عليه 
السلام: فإنها رجس. وفى رواية المسلم: رجس من عمل الشيطان» وفى رواية: رجس أو نجس 
يبطل كل ظنء والأحاديث فى ذلك كثيرة. ! 

قال الحافظ فى ”الفح : : وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة 
أو كانت انتببت حديث أنس المذكور. قيل: حيث جاء فيه: فإنها رجس» وكذا الأمر بغسل الإناء 
فى ديت سلجة راز الأكوع اع نارئف لغار ٠‏ 

قال القرطبى: قوله: فإنها رجس ظاهر فى عود الضمير على الحمرء لأنها المتحدث عنما 
المأمور ياكفاءها من القدور, وغ بابر امسر » فيستفاد منه تحريم أكلهاء وهو دال 
على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج. 

وقال ابن دقيق العيد: وقد ورد علل أخرى إن صح رفع شىء منهاء وجب المصير إليه» لكن 
لا مانع أن يعلل لحكم بأكثر من علة» وحديث أبى ثعلبة صريح فى التحريم» فلا معدل عنه. 


(۱) وفى ”التہذيب“ : غالب بن أبجر ويقال: ابن ديج» ويقال: ابن خريح المزنى عداده ” فى أهل الكوفة» ظ. 


إعلاء السنن حرمة لحوم الحمر الأهلية ٤١‏ 


-0١‏ وعن محمد بن الحنفية أن عليًا قال لابن عباس: «إن النبى مُه نبى عن 
المنعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»» أخرجه البخارى» وقال ابن حجر فى 
الفتح :)١48:1(‏ ذكر الحميدى من طريق قاسم أصبغ عن أبى إسماعيل السلمى» 
قال ابن عيينة: يعنى أنه نبى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعنى نكاح المحعة» 
وقال أبو عوانة فى.” صحيحه“: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث على أنه نهى 
يوم خيبر عن لحوم الحمر» وأما المتعة فسكت عنها. 

5- وعن محمد بن على بن الحسين عن جابر بن عبد الله قال: «نبى 
النبى َيه يوم خصيبر عن لحوم الحمر» ورخص فى لحوم الخيل»» رواه البخارى. قلت: . 
هو أصح ما روى عن جابر» ومعناه: أنه نبى النبى بره عن لحوم الحمرء وكان 
ذلك النہی يوم خیبر» ورحص فى لحوم الخيل أى لم ينه عنما لا فى خيبر ولا فى غير 
وليس معناه أنه رخص لهم فيها يوم خيبر» كما يوهمه ظاهر العبارة» واغتر به كثير 
من الناس» فظنوا أن الرخصة أيضا كان يوم خيبر» ومبنى قول جابر هذا إنه لم يصل 
إليه النہى عنها. 


وأما التعليل بخشية قلة الظهرء فأجاب عنه الطحاوى بالمعارضة بالخيل» فإن فى حديث جابر 
النبى عن الحمرء والإذن فى الخيل مقروتاء فلو كانت العلة لأجل الحمولة» لكانت الخيل أولى بالمنع 
لقلتها عندهم وعزتہاء وشدة حاجتهم إليها. 

والجواب عن آية الأنعام أنها مكية» وخبر التحريم متأخر جداء (وقد بلغ حد التواتر كما قاله 
الطحاوى)» فهو مقدم» وأيضا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولهاء فإنه لم يكن نزل 
حينكذ فى تحرم المأكول إلا ما ذكر فيهاء فليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيہاء وقد نزل 
بعدها فى المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيا كالخمر فى ”المائدة ٠‏ وفيها أيضا تحريم ما 
أهل لغير الله به» والمنخنقة» والموقوذة إلى آخره» وكتحريم السباع» والحشرات اه ملخصا 
207:9 فإن ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى: «إقل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرما الآية. 

قلنا: لم يبلغها التحري» ولو بلغها لقالت به» كما فعلت فى الغخراب» وليس مذكورا فى 
الآية» روى ابن حزم فى ”ا محلى “ من طريق أحمد بن زهير نا ابن أبى أويس نا أبى نا يحبى بن 


4ه ه- وقد روى عن خالد بن وليد أنه قال: سمعت رسول الله يِه قال: 
«لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير»» أخرجه النسائى وغيزه» وقد ضعفه 
ا محدثون؛ لمعارضة حديث جابر وهو ليس بشىءء» لأن مبنى حديث جابر على عدم العلم 
الآخر بهء فافهم. 


سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين» قالت: إنى لأعجب من يأكل الغراب» وقد أذن 
7 رشو ل الل وار ف سلف رشا قاسقا وا ا هو من الطيبات ا 

وفى ”شرح المهذب“: لحم الحمر الأهلية حرام عندناء وبه قال جماهير العلماء من السلف 
والخلف» قال الخطابى: هنو قول عامة العلماء» وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس (أى ثم توقف 
دوعن نالك اذك ورايات قن لس أشتهرهاة انه مكرود ا 
والثالثة: مباح اه (1:۹). قلت: فتحمل على أنه كان يقول بالإباحة أولاء ثم كرهه» ثم جزم 
بالتحري» والله تعالى أعلم. 

وفى ” الجوهر النقى : وقال صاحب ”التمهيد : لا حلاف بين العلماء فى تحريم الحمر 
الإنسية إلا ابن عباس» وعائشة كانا لا يريان بأكلها بأسا على اختلاف فى ذلك عن ابن عباس» 
ل 
ابن عباس» قال: نبى رسول الله عر يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية. 

وقال الطحاوى فى ”أحكام القرآن“: ثنا يونس ثنا ابن وهب ثنى يحبى بن عبد الله بن سالم 
عن عبد الرحمن بن الحارث اللخزومى عن مجاهد عن ابن عباس أن النبى ر نبى يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الإنسية (فلعله كان يتوقف فى ذلك أولاء ثم بلغه النبى فأفتى به). 

أخرج صاحب ”التمهيد” من حديث محمد ابن الحنفية عن على أنه مر بابن عباس وهو 
يفتى فى متعة النساءء أنه لا بأس بباء فقال له على: إنك امرء تائه أن رسول الله مي نبى عنباء 
وعن هوم الحمر الأهلية يوم خيبر اه (۲۲۸:۲)» وهذا هو الظن بعائشة أنها رجعت عن قولها 
الأول إلى القول بالتسخريم: لان الدبى عن لدوم الحمر الأهليةء رواه جماعة من الصحابة فيع 
خفاءه على عائشة رضى الله عنباء فافهم» ظ 
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باب كراهة لوم الخيل 
64- قال أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد حدثنى ثور بن 
يزيد عن صالح بن يحبى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد 
قال: نبى رسول الله مه عن أكل لوم اليل والبغال والحمير. 
٥‏ - ورواه أيضا النسائى فقال: سمعت رسول الله مله قال: ولا يحل أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمير). ْ 


باب كراهة لحوم الخيل 

أقول: احتج لأبى حنيفة على كراهة لحوم الخيل بما رويناء وأجاب عنه المبيحون من وجوه: 
أحدها: أن سالك بن کی کیت قال التتشاري + فين ن قال ترس ين عار ناسنال :تله 
يعرف صالح» وأبوه إلا بجده» وقال ابن حزم: هو وأبوه مجهولان» وفى حدیثه فى تحريم لوم 
الخيل دليل الضعف» لأن عمالد بو الريك لويس إل علاف لحرن عي يعدا في اديت 
وذلك يوم خيبر» كذا فى ”التہذيب“. 

والجواب عنه أن صالح بن يحبى وثقه ابن حبان» وقال: يخطئ» ولعل البخارى اعتمد على 
هذه الرواية فى جرحه» وستعرف أنه لاوجه فيه للجرح» وكذا أبوه یحیی» ذكره ابن حبان فى 
"الثتقات “» فاندفع الوجه الأول» وثانيهما: أن الحديث مضطرب سند ومتثاء كما ترى. 

والجواب عنه أن الاضطراب فى السندء لآن الصحيح هو ما رواه بقية» والواقدى وسليمان 
ابن سليم فى رواية على بن بحر» وما رواه محمد بن حمير أنه سمع جده» فوهم ومنشأه أن صالخا 
أو ثورا اختصر فى الروايةء فقال عن جده» فتوهم منه ابن حمير أنه سمع جده» فرواه على التوهم» 
ومع ذلك فمحمد بن عمير متكلم فيه؛ وما رواه عمر بن هارون البلخى» فهو إما اختصار فى 
ألرواية».أو خطأ منه؛ لأنه ضعيف جدا. 

والدليل على ما قلناه: إن محمد بن حرب يرويه عنه أحمد بن عبد الملك» فيقول فى رواية: 
عن صالح عن جده» ويرويه عنه على بن بحرء فيقول فى رواية: عن صالح عن أبيه عن جده» ويدل 
هذا على أن هذا الاحتلاف» ليس من قبيل الاضطراب» بل من قبيل الإرسال على وجه الاختصار» 
والإسناد على وجه الإتمام» فاندفع طعن اضطراب السند. ظ 

وأما طعن الاضطراب فى المتن» فالجواب عنه أن الروايات كلها متفقة على أن رسول 
الله ميلد نبى عن لحوم الخيل» وأما الاحتلاف فى أنهم جعلوا الرمكةء أو البرذونة» أو أنهم كانوا 
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7 5ه- وقال الدارقطنى: ثنا ابن مبشر نا أحمد بن سنان -القطان- نا محمد بن 
عمر الواقدى نا ثور بن يزيد عن صالح بن يحبى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن 
جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله َه «نبى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير وكل ذى ناب من السبع أو مخلب من الطير»» وأعل بالواقدى. 

و قرفت وكال ابض مدنا فاا ابر ا تنوه تح "رن ا ا م 
ابن حمير حدثنى ثور بن يزيد عن صالح بن يحبى بن المقدام أنه سمع جده يقول: 
أقمت أنا وبضعة عشر رجلا من قومى يومين أو ثلاثة لم نذق طعاما وقد ربطوا برذونة 
ليذبحوهاء فأتيت خالد بن الوليد فأعلمته الذى كان منا فى أمر البرذونة فقال: لو 
ذبحوها لسؤتك ثم قال: حرم رسول الله عي يوم خيبر أموال المعاهدين وحمر الإنس 
وخیلها وبغالهاء : ثم أمر بمدين أو مد من طعام -الشك من يحبى-» وقال: إذا أتتنا سرية 
فاطلعناء قلت: أعله ابن الت ركمانى فى ” الجوهر النقى “ بمحمد بن حمير. 


مضطرين إلى الأكلء أو قارمين إلى اللحم» فذلك اختلاف فى أمر خارج ولا يضرناء فاندفع طعن 
أضطراب المتن أيضا. 

وثالشبا: أنه وقع فى الرواية أنه قال خالد ب بن الوليد: إنه أمر لى يوم خيبر بالنداءء وخالد 
لم يسلم إذ ذاك» لأنه أسلم بعد خيبر بلا خلاف. 

والجواب عنه أن قوله بلا حلاف غير صحيح؛ لأنه صرح هذا القائل نفسه فى ترجمة خالد 
أنه اختلف فى شهوده خيبرء فكيف يقول ههنا: إنه أسلم بعد خيبر بلا خلاف؟ فإذا وقع 
الاختلاف» فكيف يدفع الرواية بهذا العذر؟ ولو سلم فغايته أن ذكر خيبر وهم من الرواة ولا يقدح 
هذا الوهم فى الروايةء لأنه وهم فى أمر حارج عن المقصود» لأن القصود هو أنه م حرم نرم 
الخيل؛ لا أنه متى حرم» وكيف حرم؟ 

ورابعها: أن رواية خالد ضعيفة باتفاق ا محدثين» والجواب عنه أن هذه الدعوى غير مسلمة؛ 
أن أبا داود صححه» لأنه قال: إنه منسوخ» ولا يكون مدسوخا إلا بعد الصحة» ولم يجزم النسائى 
بضعفه؛ لأنه قال: إن كان هذا صحيحًا يكون منسوخاء فلا يصح دعوى الضعف بإجماع المحدثين. 

والخامس: أنه معارض لحديث جابر؛ لأنه روى أنه َي رخص لهم يوم خصيبر فى حوم 
الخيل» وهو اصح من حديث خالد» فيقدم عليه 
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دف وكال أرما سانا حسين بون مسا عن ذا و بن مولن ی 
هارون -البلخى- نا ثور بن يزيد عن يحبى بن المقدام عن أبيه عن خالد ؛ بن الوليد قال: 
انبى رسول الله مه عن أكل الحمار الإنسى وعن خيلها وبغالها»» قلت: أعله فى 
الجوهر النقى ” بعمر من هارون. 


والجواب عنه أولا: أنه قال ابن إسحاق: إن جاب لم يشهد خیبر» فتكون روايته مرسلة 
وحديث خالد مسند فيقدم عليه. 
0< وثانياء : أن الذى ثبت عن جابر» وصح عنه هو الرخصة على الإطلاق» لا المقيدة بيوم خيس 
لأنه رواه محمد بن على بن الحسين عن جابر» فقال: إنه َيه رخص فى لوم الخيل» أخرجه 
البخارى وغیره» ولم يقل: يوم خیبر» وروی عنه عمرو بن دينار فقال: أطعمنا رسول الله مله 
لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمر» أخرجه النسائى» ولم يقل: يوم خیبر» وزوی عنه عطاءء فقال: 
كنا نأكل لحوم الخيل فى عهد النبى مره أخرجه الطبرى والنسائى» ولم يقل: يوم خيبر. 

وإنما تفرد بهذه الزيادة أبو الزبير فقطء ثم لما تأملنا فى منشأ هذه الزيادة علمنا أن منشأها هو 
الخطأ فى الف لأنهانما ميتم من جاب أنه ل اذى زوه شير ع وم ار اة ور خض فى 
لحوم الخيل» توهم أن الرخمصة أيضًا كانت يوم خيبر» ورواه كما فهم» ومغل هذا التوهم وقع فى 
رواية على؛ لأنه روى أنه َيه نبى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» ونبى عن متعة النساءء فظن 
الرواة أن السبى عن متعة النساء أيضا كان يوم يبر فرووا عنه أنه قال: نى رسول الله مه عن 
متعة النساء يوم خيبر؛ ونبه الحفاظ على هذا الخطأء وقالوا: لم يكن تحريم متعة النساء يوم خيبر» 
وهذا خطأ من الرواة» ولكن لم يتنبهوا للخطأ الذى وقع فى رواية جابر» وأطلعنى أمه عليه؛ والله 
بخص بر خمنة رمن اه 

وما يدل على خطأ أبى الزبير» أنه روى البخارى عن سلمة بن الأكوع قبال: ين 
فحاصرنا حتى أصابنا مخمصة شديدة» ثم إن الله تعالى فتح عليمم» فلما أمسى الناس مساء اليوم 
الذئ فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة» فقال النبى مَِْتِ: «ما هذه النيران؟ على أى شىء توقدون؟ 
قالوا: على لحم» قال: على أى لحم؟ قالوا: لحم الحمير الإنسية؛ قال النبى مَرَلِته: أهريقوها). 

وفى لفظ له ولمسلم قال: #أكسروا القدور وأهريقوا ما فيباء فقال رجل من القوم: أو نهريق 
ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك) (شرح المهذب 17:). 

وهذه تدل على أنه لم يكن هناك غير لحم الحمرء وهكذا رواه أنس بن مالك» وأبو سعيد 
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8- وقال أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمد بن حرب -يعنى 
لأبرش - قال: e‏ 
11 سك مس مسر ل اك اه 


الخدرى» وعبد الله بن أبى أوفى» وابن عمرء والبراء بن عازب» وأبو ثعلبة الخشنى» وأبو هريرة» 
وعلى بن أبى طالب» والعرباض بن سارية مختصراء أو مطولاء وهكذا رواه جابر فى غير رواية أبى 
الزبير» ولم يقل أحد فى روايته: إنهم أكلوا الخيل يوم خيبرء أو ذبحوهاء بل كلهم متفقون على 
أنهم طبخوا لحوم الحمر الأهلية فقط فنهاهم النبى بُ عن ذلك» فلا يشك منصف بعد هذا أن أبا 
الزبير أخطأ فى الرواية عن جابرء أنهم أكلوا لحوم الخيل فى ذلك اليوم. 

وما يقوى ضعف هذه الرواية أن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر» فقال: أكلنا زمن خيبر 
لحوم الخيل» وحمر الوحش» ورواه حماد عن أبى الزبير عن جابر» فقال: ذبحنا يوم خيبر الخيل؛ 
والبغال» والحمير.. 

وهذا اختلاف يدل على أن الرواية غير محفوظة عند أبى الزبير» فقد يقول: أكلنا لحوم حمر 
الوحش» وقد يقول: ذبحنا البغال» ثم لما أخطأ أبو الزبير فى الرواية نشأ منه خط آخرء وهو أنه لما 
سمع حسين بن واقد من أبى الزبير أنهم أكلوا لحوم الخيل يوم خيبر» وسمع من عمرو بن دينار عن 
جابرء وعن ابن ميح عن جابر أنهم أكلوا لحوم الخيل فى عهد النبى له مطلقًا حمل المطلق على 
المقيدء وروى عن كلهم بالتقييدء كما رواه عنه النسائى» فظن أن أبا الزبير لم يتفرد بهذه الزيادة» 
بل تابعة عليه عمرو بن دينار وعطاء أيضاء مع أن الذى روى سفيان عن عمرو بن دينار» وعبد 
الكريم عن عطاء مطلق غير مقيد بيوم خيبر» كما عرفت. ش 

وإغا هذا من خطأ حسين بن واقد أنه أشرك عمرو بن دينار عطاء أيضًا مع أ الوبين ظا هة 
أن معنى الروايات كلها واحد» ولو سلم أن عمرو بن دينار وعطاء أيضا تابعوا أبا الزبير» يقال: إنهم 
أسطاوا أيضا قن الزواية» عمقل أخطأ أبى الربيره 

والأصح ما رواه محمد بن على بن الحسين عنه؛ لأنه لم يختلف عليه فى الرواية بخلاف 
غيره: ثم الخطأ الذى وقع فى رواية أبى الزبير عن جابر وقع مثله فى حديث خالد بن سايمات بن 
سليم والواقدى وغيرهما فى أن تحريم الخيل كان يوم خيبر. 

والصتحبيح من حديثه ما رواه بقية عن ثور بن يزيد عن صالح عن أبيه عن جده عن خالد أنه 
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خالدا ف أسأله قال: فأتيته فسألعه ققال: غزونا مع رسول الله مم غزوة خيب فأسرع 
الناس فى حظائر ينهود» فأمرنى أن أنادى: الصلاة جامعة» ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم 
قال: أيها الناس! إنكم قد أسرعتم فى حظائر يبود ل Su‏ 
وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخميلها ويغالها وكل ذى ناب من السباع وكل ذى 01 
مخلب من الطبر. ظ 


سمع رسول الله مرل يقول: «لا يحل أكل حوم الخيل» والبغال» والحمير»ء كما كما رواه عنه النسائى» 
وأحمد من غير تقيبد بيوم خميير» وهكذا رواه عمر بن هارون عن ثور بن يزيد إلا أنه قال: : عن 
يحبى عن أبيه عن خالد» وترك صالخا للوهم أو للاختصار, ومنشأ وهم من وهم أن خالد أجمع فى 
ارواية بين اخيل؛ والبغال» والحميرء وقد علم الزواة أن حرمة الحمر كان فى خير فظنوا أن حرمة 
البغال» والخيل أيضا كانت ذلك اليوم» فرووهما بالتقييد. 

ويمكن أن يكون ذلك الوهم من صالح نفسهء فرواه تارة مختصراء ر مطولاء ولكن 
هذا الوهم لا سقط روايته بعد ما ثبت عدالته؛ لأنه وهم فيما هو حارج عن المعقتودء كما لا 

فجملة الكلام فى هذا المقام أن حديث جابر مثبت؛ لأنهم أكلوا فى عهد رسول الله ملم 
لحوم الخيل» ولم يصل إليه النبى عنهاء وحديث خالد مثبت؛ لأنه سمع من رسول الله مه تحريم 
الخيل فى وقت من الأوقات» ولا شك أن الخيل لم تكن حراما من أول الأمرء بل كانت العرب . 
تأكلهاء فنبت أن حديث جابر مغبت للحل الابتدائىء اي و 
ا 

e CI N a 
د باطذيت السعيك» و ظهر أيضا أن نظر أبى حنيفة فى الحديث أوسع وأدق» وقال محمد: أخبرنا‎ 
أبو حنيفة عن الهيقم عن ابن عباس أنه كره لحم الفرس» وقال: هذا قول أبى حنيفة ولسنا نأحذ به»‎ 
ولا نرى بلحم الفرس بأساء وقد جاء فى إحلاله آثار كثيرة (كتاب الآثار)» قلت: قد عرفت‎ 
الجواب عنهاء والله أعلم» وعلمه أتم وأحكم.‎ 

قال العبد الضعيف: قال العينى فى ”البناية و "فى العمدة وأصله لصاحب ”الجوهر 
النقى : إن سند حديث خالد جيدء ولهذا لما أخرجه أبو داود سكت عنه» فهو حسن عنده» وقال 
النسائى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنى بقية حدثنى ثور بن يزيد عن صالح فذكره بسند 
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قلت: رجاله ثقات إلا أن قصة يوم خيبر وهو كما سيتضح لك» ولعله وقع ذلك 
فى يوم آخر. ظ 


وقد صرح فيه بقية بالتحديث عن ثورء وثور حمصى» أخرج له البخارى وغيره» وبقية ة إذا ا 
بالتحديث كان السند حسجةء قاله ابن معين وأبو زرعة والنسائى وغيرهم» خصوصا إذا كان الذى 
حدث عنه بقية شاميّاء وقال ابن عدى: إذا روى بقية عن أهل الشام فهو ثبت وصالح» وثقه ابن 
جیان» وأبو يحنى ذكره الذهبى فى ”الکاشف“ وقال: وثق» وأيوه المقدام بن معديكرب صحابى» 
ا فإذا كان كذلك صحت المعارضة» فإذا تعارضا يرجح امحرم. 

فإن قلت: قال ابن حزم: فى حديث خالد دليل الوضع؛ لأن فيه عن خالد غزوت مع 
e‏ بح و لي 

ف» فقيل: هاجر بعد الحديبية» وقيل: : بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبرء وقيل: أسلم سنة 
ا ا 00 
حيبر بعدها لسنة سبع» ولو سلم أنه أسلم بعد يبر فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث» ومراسيل 
الصحابة رضى الله عدبم فى حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة قاله ابن الصلاح 
وغيره اه ۱٥۸:٤(‏ و ۳۱۳:۷). 

وقال العزيزى: قال العلقمى: وظاهر صنيع شيخنا أنه حديث حسنء فإنه رقم عليه بخطه 
عتلامة ال ا 0 وفى ” البناية “: فإن قلت: يشكل على قوله: سؤره فإنه طاهرء قلت: 
ذكر خواهر زاده فى ”شرحه : أن ا لجسن روى عن أبى حنيفة أن سؤره مشكك مثل سؤر الحمارء 
فإن أخحذنا ببذاء فالسؤال ساقط› ولئن سلمناء فالجواب أن حرمة أكله إنما كانت للاحترام 
لا للنجاسة) فضار كور الآدمئ: 

فان قلت :.يشكل على قوله: بوله؛ لأنه كبول ما يؤكل لحمه عنده. قلت: إنما جعله كذلك 
للفخفيق لعموم البلوى» وقد علم أن لها أثرا فى فى التخفيف» فافهم اه .)١ ۸: ٤(‏ قلت: فليكن 
كذلك بول الحمارء والبغل يتا لعموم البلوى فيهما كالخيل؛ والظاهر من هذه الفروع أن کرام 
لحمه عند الإمام كراهة تنزيه. 

ال ق الإا وأو المعين هجا الله فى ' جامعيهما '» كما فى ” البتاية": إن الصحيح 
أنه كراهة تنزيه؛ لأن كراهته لمعنى الكرامة؛ ولهذا كان سؤره طاهرا فى ظاهر الرواية» وفى 
”الفتاوى الصغرى” قال قاضى خان: : إنه كراهة تنزيه» لأنه سوى بين بوله وبول ما یکل لحمه اه 


إعلاء السنن كراهة لحوم الخيل ١5494‏ 


الحمصى -وهو سليمان بن سليم- عن صالح بن يحبى بن المقدام عن ابن المقدام عن 
جده المقدام بن معديكرب» وساق الحديث نحو حديث عبد الملك. 


وهذا حلاف ما فى ' الهداية ' من ترجيح كونها كراهة تحريم» فافهم. 

وفى ”شرح المهذب” فى مذاهب العلماء فى لحم الخيل: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال؛ 
لا كراهة فيه وبه قال أكثر العلماء» ومن قال به عبد الله بن الزبير» وفضالة بن عبيد» وأنس بن 
مالك وأسماء بنت أبى بكرء وسويد بن غفلة» وعلقمة, والأسود؛ وعطاء وشريح» وسعيد بن 
جبير» والحسن البصرىء وإبراهيم النخعى» وحماد بن أبى سليمان» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
يوسف» ومحمدء وداود» ووغیرهم» وكرهها طائفة منهم ابن عباس» والحكم ريات وأبو 
حنيفة» قال أبو حنيفة: يأئم بأكله ولا يسمى حراما. 

(قلت: هذا غاية مراعاته للجمع بين الأحاديث)» واحتج لهم بقوله تعالى: «إوالخيل والبغال 
والحمير لت ركبوها وزينة)» ولم يذكر الأكل منها مع ذكره الأكل من الأنعام فى الآية التى قبلها ‏ 
وبحبديث صالح بن يحبى بن القدام عن أبيسه عن جنده عن حال بن الوليد قال: «نہى رسول 

الله مكنم عن لحوم الخيل» والبغال» والحمير» وكل ذى ناب من السباع»» رواه أبو داود» والنسائى؛ 

وابن ماجه» ثم أعل الحديث بما قد تقدم الجواب عنه اه (4:9). 

وفى ” الجوهر النقى “ بعد كلام قد نقلناه فيما مضى عن العينى أن أبا داود أخرجه من وجه . 
الع و دكت عن فقال: حدثنا عمرو بن عثمان ثنا محمد بن حرب ثنا أبو سلمة -يعنى سليمان 
ا عن صالح بن يحبى بن المقدام عن جده المقدام بن معديكرب عن خالد بن , الوليد قال: 
غزوت مع رسول الله ع يوم خيبر» فذكر الحديث» وفيه: وحرام عليكم الحمر الأهلية» وخيلها 
وبغالهاء وكل ذى مخلب من الطير وكل ذى ناب من السباع ورجال هذا السند ثقات» ولم يذ كر 
البيهقى سنده إلى محمد بن حمير وعمر بن هارون لينظر فيه على أن عمر بن هارون متروك؛ 
ومخمد بن حمير ذكره ابن الجوزى فى ” كتاب الضعفاء” وقال: قال يعقوب بن سفيان: ليس 
بالقوى فكيف توجب رواية مثل هذين اضطرابًا لما رواه إسحاق الحنظلى وغيره عن بقية؟ واختلف 
فى إسلام خالدء وهذا الحديث يدل على أنه شهد خيبر (فيجب ترجيحه على أقوال المؤرخين وأهل 
السير)» ولو سلم أنه أسلم بعدهاء فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث» ومراسيل الصحابة فى حكم 
الموصول المسندء لأن روايتهم عن الصحابة» كما ذكره ابن الصلاح وغيره اه (51717:1). 
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وقال الزيلعى: أخرجه الطبرانى عن سعيد بن غزوان عن صالح به» ولم يسق 


وقال الحازمى بعد أن ذكر حديث خالد» وقال: هو شامى الخرج» جاء من غير وجه» إن ما 
ورد فى حديث جابر من قوله: رخص وأذن فى لحوم الخيل ناسخ له» قال: ولو لم ترد هذه اللفظة 
لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم معرفة التاريخ اه. 

قلنا: ليس فى لفظ: ”رخص“ و ”أذن“ ما يتعين معه المصير إلى النسخ» لأن لفظ رخص 
وأذن لا يستلزم سبق النبى» ألا ترى إلى قول أبى هريرة أن رجلا سأل النبى َه عن المباشرة 
العا تعض راودره وسكت عنه (نيل ٤:٤‏ 4)» ولم يقل أحد بحرمة المباشرة أولاء 
وإباحتها على سبيل الرخصة. 

ثانيا: فليس فى حديث جابر ما يدل على تأخره عن حديث خالد» ولو سلم فنقول: إن 
الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدل على أنه رخص لهم فيا بسبب الخمصة التى أصابتهم 

ويؤيده ما رواه الطحاوی» وأبو بكر الرازى؛ وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن 
عمار عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال: نبى رسول الله مُه عن لحوم الحمرء 
والخيل» والبغال (فتح البارى 2)0571:5» وزاد فى "الحلى : وعن كل ذى ناب من السباع» وكل 
ذى مخلب من الطير وحرم المجثمة »)٤۰۸:۷(‏ وهذا كحديث خالد سواء فتصادقا جميعا على أن 
النبى يِه نبى عن لحوم الخيل» كما نبى عن لحوم الحمر» والبغال.. 

وانفرد جابر فى رواية بقوله: ورخص فى الخيل؛ فلا بد من حمله على الرخصة للمخمصة 
ونحوهاء وأما قول الطحاوى: إن أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار» وقول الحافظ فى 
الفتح ' لا سيما فى يحبى بن أبى كثير ففيه أن عكرمة روى له مسلم» وعلق له البخارى» واحتج 
به أصحاب السنن» ووثقه جماعة مطلقاء قال أبو زرعة الدمشقى: سمعت أحمد يضعف رواية 

أيوب بن عتبة» وعكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير» وقال: عكرمة أوثق الرجلين. 

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة اليمامى 
مثل أيوب بن عتبة» وملازم بن عمرو وهؤلاء؟ فقال: عكرمة فوق هؤلاءء ثم قال: روى عنه شعبة 
أحاديث» وقال معاوية بن صالح عن يحبى بن معين: ثقة» وقال الغلابى عن يحبى: ثبت» وقال ابن 
أبى خيثمة عن ابن معين: صدوق ليس به بأس» وقال العجلى: ثقة» (ولم يتكلما فى حديثه عن 


يحبى بن ابی كثير بشیء)» وقال ابن عدى: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة» وقال يعقوب بن 
شيبة: كان ثقة ثبتاء وقال ابن شاهين: فى الثقات» قال أحمد بن صالح: أنا أقول: E‏ 
ویقوله» كذا فى ”التہذیب .)۲٦۳:۷(‏ 

ومدائر يق احم فى يعني أن E E‏ 
وبالجملة فالرجل مختلف فيه حسن الحديث على الأصل الذى مر ذكره غير مرة. 

وإذا تقرر ذلك فلا يصح رد حديث خالد لكونه معارضا بحديث جابر المتفق عليه» فقد 
عرفث أن جابر! نفسه قد وافق خالدا فى أنه س نبئ عن جوم الحمرء والخيل؛ والبغال: 

وأما قول الحافظ: إن الحديث عند أحمدء والترمذى من طريقه» ليس فيه للخيل ذكرء فليس 

ما يوجب الاضطراب» فإن زيادة الثقة مقبولة» وليس من نسى حجة على من ذكر. 

وأما قوله: ونوقض أيضا بأن الإذن فى لحوم الخيل لو كان رحصة لأجل المخمصة لكانت 
الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتباء وعزة الخيل حيتغذ إلخ (017:9)» ففيه أن الحرم ليس كله 
بسواءء فإن المضطر لو وجد لحم الحمار» ولحم الخنزير نأمره بلحم الحمار» ولا نأمره بلحم الختزير» 
فكذلك إذا وجد لحم الحمار» ولحم الفرس نأمره بلحم الفرسء وندہاه عن لحم الحمار» لكونه 
رجسا نجسا قذرا مستقذراء فافهم. 

وقال ابن المدير: الشبه الخلقى بين الخيل» وبين البغال» والحمير ما يؤكد القول بالمنع فمن 
ذلك: هيععباء وزهومة للحمهاء وغلظهء وصفة أرواتباء وأنبا لا .تج قال: وإذا تأكد الشبه الخلقى 
التحق بها بنفى الفارق» وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها اه من ”فتح البارى” (050:9). 

وأما قول الطحاوى: ولو كان ذلك مأخودًا من طريق النظر لا كان بين الخيل والحمر الأهلية 
فرق» ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله يِه أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر» ففيه أن هذا إذا 
توافقت الآثار ولم تختلف» وأما إذا اختلفت فلا بدع فى ترجيح بعضها على بعض بالنظرء وههنا ' 
ذلك کان سد دی الد سند كيد و كذ يحديت عكرمة بن عفار عن بک ین أبن کر 
عن أبى سلمة عن جابر قال: نبى رسول الله ر عن لحوم الحمرء والخيلء والبغال حديث حسن 
الإسناد» كما قدمناه. 

ولله در أبى حنيفة ما أدق نظره ذ فى اسع ين الأحاديث وتزيها زه ترا ال بحرم 
لحوم الحمرء والبغال» وحكم بنجاستهاء لما تواتر عن رسول الله َه أنه حرمهاء ولم يصح عنه فى 
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خلافه شیء» وكره لحم الفرس ولم يقل: إنه حرام لما ثبت عن رسول الله عه أنه رخص فى ل حوم 
الخيل» وجاء عنه أنه نبى عنباء وقد عرفت أنه لم ينفرد بذلك» بل له سلف فيه عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وبه قال الحكم بن عتيبة» ومالك بن أنس رضى الله عنهم» والعجب من 
الجمهور أنهم يحتجون بحديك خالدء وبحديث عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير عن أبى 
سلمة عن جابر على حرمة البغال» ولا يحتجون بهما على حرمة لحوم الخيل. 

فإن قالوا: إنما نحتج لذلك بما رواه حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر قال: ذبحنا يوم 

خيبر الخيل» والبغال» والحمير» فنهانا رسول الله ميد عن البغال» والحمير» ولم ينبنا عن الخيل؛) 
BA‏ وان 

قلنا: لا يحتج برواية أبى الزبير عن جابر إلا ما كان من طريق الليث عنه أو ما صرح فيه 
بالسماع» وقد روينا هذا الخبر من طريق.أبى الزبير أنه سمع جابرا فلم يذكر فيه البغال» والحفوظ 
أنهم ذبحوا يوم خيبر الحمر الإنسية فقط» كما تقدم با لا مزيد عليه. 

وأما قولهم: ا وله امار رست لدي ضيه أن ا نقينه ال وول و 
امان ولا يسمى حمارا قلا يتجوز أن يحكم .له بحكم الخمارة لأن الت إغا جا يتحر الجمارء 
والبغل ليس حماراء ولا جزء من الحمار» وروی ابن حزم من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد 
أنه سأل ابن شهاب عن لحم الفرس» والبغل؛ والبرذون؟ فقال: لا أعلمه حراماء ولا يفتى أحد من 
العلماء بأكله ٠۹:۷(‏ 4)» فسوى بين الفرس» والبغل؛ وقوله: لا أعلمه حراماء ولا يفتى أحد من 
العلماء بأكله» هو نظير قول أبى حنيفة فى الفرس سوا وأما البغل فقد ثبت الشبى عن أكله من 
رسول الله ِف وبه قال جميع الأئمة إلا ما حكاه بعض الشافعية عن الحسن البصرى أنه أباحه» 
كما فى ”شرح المهذب” (۸:۹). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: البغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية» وقال قتادة: ما البغل 
إلا شىء من الحمار» ثم ذكر الموفق حديث جابر اه (17:11)» وفرق ابن حزم بين الحمار» فحرمه 
وبين البغال» فأحلها وخرق الإجماع» وخالف النصوصء فافهم. ' 

. قال الموفق فى ”المغنى“: وألبان الحمر محرمة فى قول أكثرهم؛ ورخص فيها عطاءء 
وطاوس» والزهرى» والأول أصح, لأن حكم الألبان حكم اللحمان اه ))77:١1(‏ ظ 


إعلاء السنن ش م6١‏ 


باب النہی دع لاسرم ابيا عر E‏ 
٥۰‏ - عن ابن عباس قال: «نهئ رمنول الله مَك عن كل ذى ناب من السبع 
وعن كل ذى مخلب من الطير)» رواه مسلم وأبو داود والبزار (زيلعى .)١16:1‏ 


باب النمبى عن أكل ذى ناب من السبع وذى مخلب من الطير 

أقول: الأحاديث نص فى الباب» ودخل فيه الضبع» والثعلب» والسنورء والفيل» اليربوع» 
وابن عرس» والذئب» والأسدء والنمر» والفهد وغيرها من السباع. وخالف الشافعى فى الضبع 
والقعلب محتجا بما روى فيهما من الإباحة. 

والجواب أن النبى عن أكل ذى ناب من السباع يدل على نسخ الإباحة. والرخم» والبغاث 
ملحقان بسباع الطير لأكلهما الجيف. 

قال العبد الضعيف: والأصل الكلى فى ذلك أن الحرم من الحيوان ما نص الله تعالى عليه فى 
قوله سبحانه: لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به الآية. وما نص 
رسول الله مه على تحرعه؛ وما عدا هذا فما استطابه العرب فهو حلال لقول الله تعالى: #وويحل 
لهم الطيبات» وقوله: لإيسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل'" لكم الطيبات) الاية وما امستخبثه 
العرب فهو محرم لقوله تعالى: لإويحرم عليمم الخبائث4» والذين تعتبر استطابتهم» واستخباثهم 

هم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب» وخوطبوا به بالسئة فيرجع فى 

اق اهم إلى عرفهم دون يرهم» وام متب آمل ابوادى لبم للضرورة لاع يكلو م 
ر ”الشامية“ عن ٠‏ معراج الدراية “ وذكر إجماع العلماء على ذلك» وكذا هو فى 
: المغنى ” و "شرح اذب . وقد نص رسول الله ل على حرمة كل ذى ناب من السباع» وکل 
a‏ را اح ا ا 
سر ور ا ا ا 
اميتة والدم ولحم الخنزير» الاية. 

وقال أبو هريرة: إن رسول الله ع قنال: وأكل كل ذى ناب من السباع حرام» قال ابن 


)3( فيه دلالة على الفرق بين الاستحلال» والاستطابةء وبين التحريم» والاستخباث؛ لأنهم سألوا عن الحلة» وأجيبوا بالاستطابة» ولو 
كانا شيعًا واحدًا لم يكن ذلك جوابًا لهم؛ ظء ولنا: ما روى أبو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه (ذكرناه فى المتن). 


ج ۱۷ 0 النبى عن أكل ذى ناب من الشبع ودی محلب :دن الط ١:‏ 


١ح‏ وعن على قال: «إن النبى ع نہی عن كل ذى ناب من السبع وکل 
ذى مخلب من الطير) الحديث» اجر ج ميك اھ ن ا خد ته انيد لت 06 
وإسناده حسن إلا أن له علة قاله الحافظ فى ”التلخيص ‏ (85:7). 


عبد البر: اننأك يع انك د ع مضي كن لبون وا ابن عن بخص رن ا 
ولأن الآية مكية» فلا يجوز أن تبطل بها أحكام نزلت بالدينة» وهم يحرمون الحمر | الأهليةء 
وليست فى الآية» ويحرمون الخمرء وليست فى الآية» فيدخل فى عمومه الأسدء والنمر» والفهد, 
والذئب» والكلب» والفيل» والضبع» والفعلب» والدب» والقرد» وابن آوى» والنمس» وابن عرس» 
و 0 

وقد روى عن الشعبى أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب» فقال: لا شفاه الله وهذا 
يدل على أنه رأى تحريعه» قال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافًا أن القرد لا يؤكل» 
ولا يجوز بيعه؛ وروى عن الشعبى أن النبى مه نبى عن الحم القرد» ولأنه سبع» فيدخل فى عموم 
الخبر» وهو مسخ أيضاء فيكون من الخبائث احرمة» وسثل أحمد عن ابن آوى وابن عرس» فقال: 
كل شىء ينبش بأنيابه فهو من السباع» وبمذا قال أبو حنيفة» وأصحابه. 

وقال الشافعى رحمه الله: ابن عرس مباح؛ لأنه ليس له ناب قوى» فأشبه الضبء ولنا: أنمها 
من السباع» فتدخل فى عموم النبى؛ ولأنها مستخبفة غير مستطابة» فإن ابن آوى يشبه الكلب» 
ورائحته كريبة» فيدخل فى عموم قوله تعالى: #وويحرم عليهم الخبائث#» والفيل محرم» قال 
أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين» وقال الحسن: هو مسخ) وكرهه أبو حنيفة؛ والشافعى؛ 
ورخص فى أكله الشعبى» ولنا : لخر لكل رادي اك N‏ 
ناباء ولأنه مستخبث» فيد خل فى عموم الآية ا محرمة» كذا فى ' للفو E‏ 

وأغرب ابن حزم حيث قال: وأما الفيل فليس سبعاء ولا جاء فى تحريمه نص فهو حلال اه 
070:1 4). قلنا: كونه من السبع أظهر من أن يخفى على عاقل» ولعله رأى الفيلة المستأنسة» 
ولم ير المتوحشة فى الجبال والصحارىء ولو كان الاستكناس دليل انعدام السبعية لم يكن الدب» 
والفهد أيضا من السباع» فإن كلها تستأنس» وتنقاد للإنسان» وأى نص أصرح فى تحريمه من 
قوله َيِه : وكل ذى ناب من السباع فأكله حرام»» والفيل من أعظمها نابًاء كما لا يخفى. 

والعجب ممن يقول: بأن الكلب ذو ناب من السباع» وكذلك الهر والفعلب» فكل ذلك 
حرام» ويخفى عليه ناب الفيل» فإن كان كذلك» فقد خفى عليه ما لم يخف على احد غيره» 


؟ههه- وعن أبى عليه التيتي الا رسك لاسر انوي لين كل لزنا بق 
اکر البخارى وغيره. 


قال ابن حزم: ا لوعي عر جل كلب رجي د جاع لان 5 
قتلهاء كما لا يحل قتل كل ما يؤكل من الأنعام وغيرهاء روينا من طريق وكيع نا مبارك -هو ابن 
فضالة- عن الحسن البصرى عن عثمان رضى الله عنه قال: ل لد 
بينهماء فأمر بذبح رركن وريم بو كل 

ومن طريق ابن وهب عن ابن أبى ذئب أنه سمع ابن شهاب يسأل عن مرارة السبع» وألبان 
الأو شال ا ی رسول ا عر اک كل ذف انان ایا ول عور ا تب 
عنه رسول الله َي ونبى رسول الله ع عن أكل لحوم ا حمر الإنسية» فلا نرى ألبانها التى 
تخرج من بين لحمهاء ودمها إلا بمنزلة لحمهاء ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن زيد أخبرنى أبو 
الزبير أنه قال: الثعلب سبع لا يؤكل؛ ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن زيد أخبرنى أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: نبى رسول الله َه عن أكل الهر وثمنه (هو حجة على الليث 
وربيعة حيث أباحاها وعلى مالك» وبعض أصحاب الشافعى حيث كرهوهاء وهى حرام عدن 
وبه قال جمهور العلماء» كما فى “شرح المهذب (6:5). 

قال ابن حزم: وبتحريم السباع» وبكل ما ذكرنا يقول ا ا راز يدل 
إلا أن الشافعى أباح النعلب وأنكر المالكية تحريم السباع (أى بعض أصحاب مالكء كما تقدم)؛ 
ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة الال والمعصية فى ذلك إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على 
المزابل. وفى ”الدرر“: ولا يذبحونها فيأكلوانما: إذ هى حلال؛ ولو أن امرأ فعل هذا بغنمه وبقره 
لكان عاصيا لله تعالى يإضاعة ماله اه ملخصا:(1:97 0 4). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: فمن المستخبغات الحشرات كالديدان» والجعلان» ونبات وردان» 
والخنافس» والفأر» والأوزاغ» والحربأء والعضأء والجرازين» والعقارب» والحيات» وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى» ورخص مالك وابن أبى ليلى والأوزاعى فى هذا كله إلا الأوزاغ؛ فإن ابن عبد 
البر قال: هو مجمع على تحربمه وقال مالك: الحية حلال إذا ذكيت» واحتجوا بعموم الاية المبيحة. 

ولنا: قوله تعالى: لإويحرم عليهم الخبائث» وقول النبى مَيْنَه: و حمس فواسق يقتلن فى 
الحل والخرم: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور» وفى حديث: الحية مكان الفأرة؛ 
(ولو جاز كلوز واس ابل در بذبحها كما مر) ولأنها مستخبثة فحرمت كالوزغ» أو مأمور 


عن النبى عن أكل ذى ناب من السبع وذى مخلب من الطير ل 


٥۴۳‏ - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله َه وكل ذى ناب من السباع 
CE E e‏ 


TTT 

وأما قوله تعالى: للإقل لا أجد فيما أوحى إلى محرما/ه. فقال الشافعى وغيره من العلماء: 
معناها: مما كنتم تأكلون وتستطيبون. قال الشافعى: وهذا أولى معناى السنة استدلالا بالآية. وأما 
حديث التلب رضى الله عنه قال: صحبت النبى ل فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. رواه أبو 
داود» فان ثبت لم یکن فيه دليل لأن قوله: لم أسمع لا يدل على عدم سماع غيره» وليس من لم 
يسمع حجة على ما قام به برهان النص اه من ” شرح المهذب” (9: ١١‏ و۷١).‏ 

قال الموفق: ويحرم كل ذى مخلب من الطير وهى التى تعلق بمخالبها الشىء وتصيد بہا: 
هذا قول أكثر أهل العلم» وبه قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى» وقال مالك والليث 
والأوزاعى ويحبى بن سعيد: لا يحرم من الطير شىء: قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره 
سباع الطير» واحتجوا بعموم الآيات المبيحة» وقول أبى الدرداء وابن عباس ما سكت الله عنه فهو 
مما عفا نه أما أثر ابن عباس فرواه أبو داود عنه بإسئاد حسن: ورواه البيبقى عن سلمان الفارسى 
وعن أبى الدرداء عن النبى له قال: الحلال ما أحل الله فى كتابه» والحرام ما حرم الله فى كتابه» 
وما سكت عنه فهو من عفوه. كذا فى ' شرح المهذب (5: 55). 

قلنا: معناه ما حرم الله فى كتابه أو فى سنة رسوله» فإن سنة الرسول ملحقة بالكتاب لقوله 
تعالى: فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواي» وقد روى مسلم عن ابن عباس أن 
رسول الله َه نبى عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير. 

وقال بعض المالكية: إن هذا الخبر. لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس» وإنما سمعه من 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فكان ماذا؟ لأن سعيد بن جبير هو النجم الطالع ثقة وإمنامة وأمانة» 
فكيف وشعبة وهشيم والحكم وأبو بشر كلهم يقول عن ميمون بن مهران عن ابن عباس» وتفرد 
على بن الحكم بزيادة سعيد بن جبير بينهماء وکل واحد من هؤلاء لا يعدل به على بن الحكم؛ 
وأسلم الوجوه لعلى بن الحكم إن لم يوصف بالخطأ أن يقال: إن ميمون بن مهران سمعه من ابن 
عباس وسمعه أيضا من سعيد بن جبير عن ابن عباس * ا محلى (۷: 05 4). وقد تقدم الجواب عن 
استدلالهم بالآية. ٠‏ 

ولا ما روج عن خالد بن الوليند قال قال رسول الله ت «حرام عليكم الحمر الأهلية 


وکل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير». رواه أبو داود (وروينا نحوه عن على 
رضى الله عنه فى مسند أحمد كما فى المتن) وهذا يخص عموم الآيات» فيدخل فى هذا كل ما له 
مخلب يعدو به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة وأشباهها ويحرم منا 
ما يأكل الجيف (قال الحافظ فى التلخيص ويذكر عن مجاهد أنهم -يعنى الصحابة- كانوا 
يكرهون ما يوكل الجيف لم أجده ولكن أخرج ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم النخعى مثله سواء 
ومن طريق مجاهد أنه سكل عنه فعافه» وحديث البراء أن النبى ركه كان يكره لحم ما يأكل الميتة 
لم أجده (ص ۳۸۹). ش ش 

قلت: قد ثبت أنه ی نبى عن اکل الجلالة كما سيأتى وهذه مثلها كما لا يخفى كالنسور 
والرخم وغراب البين وهو أكبر الغربان والأبقع. قال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول 
الله س فاسقا؟ والله ما هو من الطيبات لعله يعنى قول النبى رل : «حمس فواسق يقتلن فى الحل 
والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» فهذه الحمس محرمة لأن النبى وه أباح 
قتلها فى الحرم ولا يجوز قتل.صيد مأكول فى الحرم ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه» وإنما 
يذبح ويؤكل وسئل أحمد عن العقعق فقال: إن لم يكن يأكل اجيف فلا بأس به» ويحرم المخطاف 
والخشاف والخفاش وهو الوطواط وإنما حرمت هذه لأنها مستخبقة لا تستطييما العرب ولا تأكلهاء 
ويحرم الزنابير واليعاسيب والنحل وأشباههاء لأنها مستخبثة غير مستطابة اه ملخصا .)11:1١(‏ 

قلت: أفتى قاضيخان بحرمة الخفاش كما فى ”الدر“ و ”الشامية"» وفيه أيضا عن غرر 
الأفكار عندنا: يو كل الخطاف والبوم ويكره الصرد والهدهد» وفى الخفاش أختلاف. وأما الدبسى 
والصلصل والعقعق واللقلق واللحام فلا يستحب أكلها وإن كانت فى الأصل حلالاء لتعارف 
البال رصا آقة اكعزياة مسق اذ كد ر عي رسرم لاقي a‏ والسيقاء بوالعاووين 
والهدهد اه. ولا يوكل السنور الأهلى والوحشى والسمور والسنجاب والفنك والدلق» كما فى 
القهستانى» وکل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا جراد كالزنبور والذباب» ولا بأس بدود الزنبور 
فيل أن ينفيخ فينه الروح لأن ما لا روخ له لا يسمى ميتة. خغائية وغيرها قال: ويؤخذ منه أن أكل 
. الجبن» أو الخلء أو الفمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح اه (ه: ۲۹۹). والاصل فى 
ذلك أن ما أمر بقتله فهو حرام» لأنه م نبى عن إضاعة المال» فلو جاز أكلها ما حل قتلها مطلقاء 
كما من وكذا ما نہی رسول الله مد عن قتله» لان ما يؤكل لا ينبى عن قتله بغير الذبح. 


إذا عرفت هذا فاعم أن أب داود روى من طريق عبسيد اله بن عبد الله عن ابن عباس أن 
النبى كم نبى عن قتل أربع من الدواب: : النملة والنحلة والهدهد والصرد؛ وإسناده صحيح على 
شرط البخارى ومسلم» روواه ابن ماجة باسناد على شرط البخارى. 

وأما النبى عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسلء رواه البيبقى بإسناه عن أبى الحويرث 
عبد الرحمن بن معاوية -وهو من تابعى التابعين أو من التابعين- عن النبى سل أنه نبى عن قتل 
المنطاطيف وقال: لا تقتلوا العوذ إنها تعوذ بكم من غير كم. قال البيبقى: هذا منقطع. قال: وروی 
او ا ا 
أنه قال: كارا لماوع فزن شبنها تسبي ولا ا لقاش وله .لا رب ای 0 
رب سلطنى على البحر حتى أغرقهم» قال البيمقى | إسناده صحيح اه من ' أشرح المهذب“ 
.)١9:9(‏ قال الحافظ فى ' التلخيص” : فهو وإن كان إسناده صحيحا لکن عبد الله بن عمرو كان 
يأخسذ عن الإسرائيليات؛ وروى البيسبقى من طريق حنظلة بن أبى سفيان عن القاسم عن عائشة 
قالت : كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواههاء والوطواط تطيفها بأجنحتها. 

قال البيبقى: هذا موقوف صحيح قال الحافظ: وحكمه الرفع لأنه لا يقال بغير توقيف» 
وما كانت عائشة وضى اله عدها ن احا عن آمل لكاب اھ وص . ۰( 

قلت: ولكن أثر عائض ابن ضيه التو عن تل e‏ عيريها کا 

المستخبثات» قال الموفق فى ”المغنى “ اوطع ايا ا تيو بيا GL‏ 
الإباحة» من ذلك ببيمة الأنعا» وهى الإبل والبقر والغنم» قال الله تعالى: «#أحلت لكم بهبيمة 
الأنعام» اومن ا و اده وا مكنا ه21 ليا" 
الذى صاده (و کان حمار وحش والحديث متفق عليه قد مر فى كتاب الحج)» وكذلك بقر الوحش ' 
كلها مباحة على اختلاف أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والمهار وغيرها من الصيود كلها مباحة 
| ويباح النعام» وهذا کله مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال: إن 
الحمار الوحش إذا أنس واعتلف فهو بمنزلة الأهلى. 

قال أحمد: ما ظننت أنه روى فى هذا شىء» وليس الأمر عندى كما قال» وأهل العلم على 
خلافه, لأن الظباء ء إذا تأنست لم تحرم» والأهلى إذا توحش لم يحل» ولا يتغير منها شىء عن أصله 
وما كان عليه» قال عطاء فى حمار الوحش: إذا تناسل فى البيوت لا تزول عنه أسماء الوحش» 
وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل؟ قال: نعم وهى دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه. 


إعلاء السنن ظ ۹ 
باب الدمبى عن أكل الضب 
. 54هه- إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى 
راشد الجرانى عن عبد الرحمن بن شبل أن النبى ی «نبى عن أكل الضب»» رواه أبو 
ذاوه :وسكت عنة وأعله البييقى وغيرة باسماعيل بن غیاش: ا 


وجسمها ألطف من جسمه وأعلى منه» ويداها أطول من رجليها اه (19:11): ٠‏ 

قلت: وسيأتى الكلام فى الشعلب والضبع والغراب وغيرها مما اختلف فيه» فانتظرء والله 
الموفق للصواب» ظ. ش 

ظ باب النمبى عن أكل الضب 

أقول: الحديث نص فى الباب وما روى فى إباحته فمحمول على أول الأمر ثم الضب من 
خشرات الأرض كالفأرة ونحوه» فيكون حكمه حكمهاء وهذا قياس مؤيد لما رواه عبد الرحمن 
ابن شبل فيتقوى به» ثم الاحتياط فى الأحذ بالكراهة» فهذه أمور أجأت أبا حنيفة بالقول بكراهته» 
فيكون قوله أولى بالقبول؛ وبه يندفع ما قال الحافظ فى ” الفتح“ فى الجمع بين أحاديث الإباحة 
والدبى أن النبى بل لما حشى أن يكون من الدواب الممسوخة نبى عنباء ثم لما تبين له أن 
الممسوخات لا نسل لها أذن فيباء كما فى ”النیل ‏ (778:4). 

ووجه الاندفاع أن هذا ا لجمع ليس بمتعين لاحتمال أن يكون نبى عدهاء أولا: لاحتمال 
المسخ» فون عدبا انا للحت 

فالاحتياط فى النہى. ES‏ إنه جتح يعطتهم إلى الشخرم. وقال: 
اختلف الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم» ودعوى التعذر ممنوعة بما تقدم 
اه (نيل ۳۳۹:۸)؛ لأن ما تقدم من وجه الجمع الذى أشار إليه الشوكانى لا يدفع التعذر كما 
عرفت فيكون ما قال الجانح إلى التحريم قائماء وما قال الشوكانى ساقطا. 

وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنه أهدى لها الضب 
فسألت النبى مله عن أكله فنباها عنه» فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه فقال: تطعمينه ما 
لا تأكلين» وقال محمد: به نأخذ» وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثار)» والحجة فيه قوله: فنهاها 
عنه» وبه يندفع ما قال الطحاوى مجيًا عن ما حرج عن حماد بن أبى سليمان عن أبراهيم عن 
الأسود عن عائشة ئشة أن النبى مه أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن 
تعطيه» فقال لها النبى مله : : أتعطينه ما لا تأكلين أنه يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه السائل لأنها 


ج - 0 نين عن أكل لضب 9 


وأجيب بأن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة. نص عليه البخارى وغيره» وضمضم 
3 فالرواية صحيحة أو حسنة» وفى ”العزيزى” (۳۹۹:۳)» رواه ابن عساكر عن 

نشة وعن عبد الرحمن بن شبل وإسناده حسن اه وقال الحافظ فى الفتح (014:5): 
أخرجه أبو داود بإسناد حسنء ولا يغتر بقول الخطابى: ليس بذلك وقول ابن حزم: فيه 
ضعفاء ومجهولون» وقول البيبقى: تفرد به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة. 


إنما فعلت ذلك من أجل أنہا عافته» ولو لا أنها عافته لا أطعمته أياه فأراد النبى مد أن لا يكون ما 
يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام» كما قد نبى أن يتصدق بالبسر الردىء والتمر الردىء. 

وجه الاندفاع أن هذا الاحتعمال إن كان فهو فى رواية حماد بن سلمة لا فى رواية أبى 
حنيفة» كما لا يخفى» ثم ليس هذا الاحتمال فى رواية حماد أيضاء لأن الضب لم يكن من خير 
الطعام عندهم لم يمد للنبى ِء فدل ذلك على أنه كان من خير الطعام لا من شره» وكراهة 
بعض الناس لبعض الطعام لأمر طبعى لا يجعله شرا غير قابل للتصدقء وإنما يجعله شرا كراهة عامة 
الناس عنه كالبسر الردى والتمر الردى فاعرف ذلك فإنه قد خفى هذا على الطحاوى. 

وقال مولانا عبد الحى فى حاشية ' الموطأ” لمحمد: نقل الشيخ بيرى زاده فى ”شرح الموطاً“ 
محمد عن العينى أنه قال: الأصح أن الكراهة عند أصحابنا تنزيبية لا تحريمية للأحاديث الصحيحة 
أنه ليس بحرام اه وهذا خطأ من العينى لأن مذهب شخص إنما يعلم من النقل عن صاحب 
المذهب لا من الأحاديث الصحيحةء ثم الأحاديث الصحيحة التى تذل غل ال ل دل علق 
الكراهة أصلا لا التنزيبية ولا التحريمية» فكيف يكون القول بالكراهة التنزيبية أصح؟ فأن قال: أن 
بعض الأحاديث تدل على الإباحة وبعضها على المنع فقلنا بالكراة التنزيبية جمعا بين الأدلة يقال له: 
إن أنت جمعت الأحاديث بهذا الطريق من عند نفسك فلا يكون ذلك مذهيا لأبى حنيفة . 
وأصحابه» فكيف تقول: إن الأصح أن الكراهة عند أصحابنا تنزيبية؟ وإن قلت: إن أصحابنا. 
جمعوا الأحاديث ببذا الطريق فهو دعوى لا بدله من دليل» فلا يصح قول العينى. والحق أن 
الحراهة عر وتلرين المح رم انا ل ل 
آخر الاش 

فإت قلت : ا E SEE‏ 
قلت: لعل السائل لم يكن من المسلمين فزعمت أن الضب إنما يحرم علينا لا عليهم؛ فأنكر عليها 


إعلاء الستن 0 النبى عن أكل الضب ١1١‏ 


وقول ابن الجوزى: لا يصح» ففى كل ذلك تساهل لا يخفى؛ فإن رواية 
إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخارى» وقد صحح الترمذى بعضهاء وهؤلاء شاميون 
ثقات اه ملخصا. 


رسول الله َه هذا ونببها على أن ما هو حرام على المسلمين حرام على غيرهم. فإن قلت: الخمر 
والخنزير حرام علينا وليس بحرام عليهم؛ قلنا: لا نسلم أنه ليس بحرام عليهم بل نقرهم على بيعهما 
وشرائهما وغير ذلك كما تقرهم على عبادة الأصنام وغيرها من القبائح» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لو راجع بعض الأحباب عمدة القارى للعينى لعلم أنه لم يقل ذلك أى 
كون الكراهة عند أصحابنا تنزيبية من عند نفسه بل نقله عن الطحاوى وهذا نصه: ثم قال 
الطحاوى: ذهب قوم إلى تحريم لوم الضباب واحتجوا بهذا الحديث قلت: أراد بالقوم هؤلاء 
لد O o‏ 

قلت: أراد بالآحرين هؤلاء عبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن جبير وإبرا 
ومالكا والشافعى وأحمد وإسحاق. وبه قالت الظاهرية ڈ ثم قال: وقد كره قوم أكل الضب منهم : 
حنيفة وأبو يوسف ومحمدء ثم قال: لي ا 
لتظاهر الأحاديث يث الصحاح بأنه ليس بحرام اه ( 0:1۰( 

ولا شك أن الطحاوى أعلم الناس بمذاهب أصحابنا وأقوالهم فقوله حجة» وهو بمنزلة النقل. 
عن الأصحاب» وقال الحافظ فى ”الفتح“: وحكى عياض عن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته 
وأنكر ذلك النووى وقال: لا أظنه يضح عن أحد فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من 
قبله. اماي لجس حي | لحر عي عل بان اكوا SS‏ 
كراهته عن بعض أهل العلم» وقال الطحاوى فى “معانى الآثار*: كره قوم كل الضب منهم أبو 
خديقة وأبو يوسق ومد ین الحسن قال: واحتج محمد بحديث عائشة شة فذكره مع ما أجاب به 
الطحاوى عنه إلى أن قال: فلهذا المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب لا لكونه حراماء وهذا يدل 
على أنه فهم عن محمد أن الكراهة فيه للتحري والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيهء 
وجنح بعضهم إلى التخريم. وقال: اخمتلفت الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب 
التحريم تقليلا للنسخ اه (5175:9). 

ْ وفيه دلالة على أن أكقر الحنفية قبل العينى على أن الكراهة فيه للتتزيه وهو المعروف عنهمء 
والظاهر أن المنقول عن صاحب المذهب الكراهة فحمله أكثر الأصحاب على التنزيه وبعضهم على 


۱1۲ E 


باب النہی عن أكل القنفذ 
ههه ه- عن عيسى بن نملة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسثل عن أكل 
القنفذ, فتلا: #إقل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآيةء قال: قال شيخ عنده: سمعت 
ابا هريرة يقول و دون الله ينه فقال: «خبيغة من الخبائث). فقال ابن عمر: إن 
TS‏ 


التحرع» ونقل المينى عن الطحاوى أن الأصح عند أصحابنا أن الكراهة كراهة زب وله تمالى 
أعلم» وفى ”شرح المهذب” للنووى فى مذاهب العلماء فى الضب: مذهبنا أنه حلال غير مكروه» 
وبه قال مالك وأحمد والجمهور» وقال أصحاب أبى حنيفة: يكره» ونقل صاحب ”البيان ‏ عن أبى 
حنيفة تحريم الضب والوبر وابن عرس والقنفذ واليربوع اه (5:؟١١).‏ 
GL‏ ما حي" NEE‏ 

العينى فى البناية” ' بعد ما سرد الآثار فى إباحة الضب ما نصه: وا جواب عن هذا أنه يدل على 
الإباحة وما استدللنا به يدل على الحرمة والتاريخ مجهول» فيجعل الحرم مؤخرا عن المبيح فيكون 
ناسخا له تقليلاً للنسخ اه (ot: ٤(‏ 

وفيه دليل على أن العينى نفسه جانح إلى التحريم خلاف ما نقله فى 'العمدة” عن 
الطحاوى» فلا يصح نسبته إلى الخطأء كما فعله بعض الأحبابء والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحق أن المفهوم من كلام محمد فى احتجاجه بحديث عائشة أن الكراهة عنده للتحريم؛ 
وهو الذى فهمه الطحاوى منه» وهو ظاهر " الهداية” وعليه المتون» فهو المذهب وإن كان المعروف 
عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه» وهو الأصح عندهم» كما قاله الطحاوىء فافهم» ولا تكن من 
الغافلين» ظ 

باب النہی عن أكل القنفذ 

أقول: قوله: خبيفة من الخبائث نص على الحرمة لقوله تعالى: لإويحرم عليهم الحبائث) 
وأجاب عنه فى ” حياة الحیوان “ (۲۳۱:۲): بأن رواته مجهولون. 

والجواب عنه أنه سكت عليه أبو داود فهو حسن عنده» ولو سلم فغايته أنه ضعيف» 
والحديث الضعيف إذا كان مؤيدًا بالقياس ولم يعارضه دليل أقوى منه كان العمل به أولى؛ وهذا 
كذلك فيكون العمل به أولى» لا سيما إذا كان فيه الأحتياط. وقال أيضا: وقيل: أراد أنه خبيث 
الفعل دون اللحخ لما فيه من إخفاء زأسه عند التعرض لذبنجه وإبداء شوكه عند أخذه. . 


إعلاء السنن ) I‏ 


باب ما حاء و ا 
٥٥٩1‏ عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار 
عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله ع عن الضبع فقال: (هو صيد» ويجعل 
فيه كبش إذا صاده ا محرم)» رواه أبو داود وسكت عنه. 


والمجواب عنه أن هذا من أفسد التأويل لأن السؤال لم يكن من الفعل» لأنه كان معلوما 
للسائل بل كان من اللحم» ثم إخفاء رأسه. وإبداء شوكه ليس من قبيل خبث الفعل» لأنه لحفظ 
النفس» وحفظ النفس مما يبتم به كل حيوان حسب ما يستطيع» فكيف يكون من خبث الفعل؟ 
فافهم والله أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 
قال العبد الضعيف: قال الخطابى: ليس إسناده بذاك» وقال البيبقى: وأما حديث عيسى بن 
ميلة عن أبيه عن شيخ عن أبى هريرة عن النبى َيه فهو إسناد غير قوى» ورواية شيخ مجهولء 
وفى الإسناد أن ابن عمر سقل عنه فتلا: للإقل لا أجد فيما أوحى إلى اه من ”عون المعبود “ نقلا 
عن المنذرى .)٤۱۷:۳(‏ 
قلت: وفى الإسناد أن ابن عمر رجع عن قوله الذى كان قاله بالرأى إلى ما رواه هذا الشيخ 
عن أبى هريرة وقال: لل ريرق السو ع الور نوعرف معنا لخي ااي 
محدعي عام رارك بجا وعنسن إن نينا د ثقه ابن حبان» كما فى ”الخلاصة"" 
(ص758)» وأبوه تابعى لم نر فيه جرحا ولا تعديلاً. والظاهر من حال المسلم السلامة والعدالة 
لا سيما فى القرون الفاضلة؛ فالحديث صالح للاحتجاج به كما يدل عليه سكوت أبى داود عنه. 
وقال الموفق فى ”المغنى : القنفذ حرام قال أبو هريرة: هو حرام. 
- وكرهه مالك وأبو حنيفة (والكراهة للتحريم) ورخص فيه الشافعى والليث وأبو ثورء ولنا أن 
أبا هريرة قال: ذكر القنفذ لرسول الله ل فقال: هو خبيث من الخبائث» رواه أبو داود» ولأنه 
ا ا ا 1). 
OE‏ فى الضبع 


قوله: عن جرير بن حازم إلخ قلت: معنى قول جابر: تكو و ا 
a‏ جرد ها دل قاو زرا عير ادل ااانا بر 


2 م“ تچ 


1٤ ما جاء فى الضبع‎ E 


۷ ه- وروی الترمذى عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن 
أبى عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هى؟ قال: نعم» قلت: أكلها؟ قال: نعم» قلت: أ 
. قاله رسول الله مَكُهِ؟ قال: نعم» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

ومعناه عندنا أنه صيد كالذئب فلا يؤكل» فلا حجة فيه لمن أباحهاء ويؤيده النبى المستفيض 
عن أكل كل ذى ناب من السبع» ويؤيده أيضا ما روى الترمذئ عن إسماعيل بن مسلم عن عبد 
الكريم بن أبى أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزية بن جزء قال: سألت رسول الله َه عن أكل 
الضبع قال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ 

وأما ما قال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بالقوى لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن : 
مسلم عن عبد الكريم بن أبى أمية» وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إسماعيل وعبد الكريم بن أبى 
أمية» فالجواب عنه أنه لم يتفرد به إسماعيل» بل تابعه عليه محمد بن إسحاق عند ابن ماجة إلا أنه 
اختلف عليه فيقول تارة: إنه سأل عن الفعلب» وأخرى: إنه سأل عن الضبع» ويقول مرة: إنه سأل 
عن الضب والأرنب» ويمكن أن يكون سأله عن كل ذلك» وأما ابن أبى الخارق فقد اعتمد عليه 
مالك والإمام أبو حنيفة وناهيك» وأعله ابن حزم بحبان بن جزء وقال: إنه مجهول» كما فى 
”الزيلعى” (757:7). والجواب عنه أنه ذكره ابن حبان فى ” الثقات'» فلم يكن مجهولا. 

فإن قلت: أحرج الحاكم فى ”المستدرك " )٠٠١ :١(‏ عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم بن 
ميمون الصائغ عن جابر قال: قال رسول الله مَكقَّهِ: الضبع صيدء فإذا أصابه حرم ففيه جزاء كبش 
مسن وی کل» وقال: صحيح. ش 

قلنا: حسان وإبراهيم متكلم فيهماء ولو سلم فقوله: يؤكل يحتمل أن يكون مدرجا من 
جابر أو كان رواية بالمعنى الذى فهمه من قوله: الضبع صيدء فلا حجة فيه» وقد روى أيضا النهى 
عن الضب والضبع عن على. ٠‏ 

قال محمد فى ”الموطاً“ (ص١۲۸):‏ أخبرنا عبد الجبار عن ابن عباس الهمدانى عن عزيز بن 
مرثد عن الحارث عن على بن أبى طالب أنه نبى عن أكل الضب والضبع. وقال فى ” الععليق 
اللمجد“: لعله وقع فى السند تصحيف» والصواب: حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمدانى عن 
عريب بن مرئد اه. 

ريد انان DEE‏ د را رلا هي عارك تق فيه 
فالحديث حسن» والله أعلم. 


قالع ma‏ عا هع هاف قاع هماقا ةف هدق هادع mmm mG‏ ام هدقاف قاف قاف قاع 6د مام 


1211111117 وقد مر ع ام ادن عو كل لشي قن تلط مغن اررق 
فى دعواه الإجماع على أكل الضب أن ابن المنذر قد نقل خلافه عن على» فأى إجماع يكون مع 
مخالفته؟ اه وفيه دليل على صحة النقل عن على فى النبى عن أكل الضب: فالحديث ثابت 
معروف من أهل العلم» وأيضا فحديث النہى عن كل ذى ناب من السباع صحيح ثابت مشهور 
مروى من عدة طرق» فلا يعارض به حديث: ”الضبع صيد“ لأنه انفرد به عنبد الرحمن بن أبى 
عمار» وليس هو بمشهور بنقل العلم» ولا من يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه» كذا قال صاحب 


وأما ما رواه البيبقى (والحاكم) من طريق عطاء عن جابر ففيه حسان بن إبراهيم عن إبراهيم 
ابن ميمون الصائغ أما حسان فقد ذكره النسائى فى ' الضعفاء » وقال: ليس بالقوى. 

وأما الصائغ فقد ذكره الذهبى فى ”الضعفاء وقال: قال أبو حاتم: لا يحتج به (ويمثله 
لا يترك الحديث المشهور المجمع على العمل به). 

وفى ”مصنف عبد الرزاق“: عن سفيان الثورى عن سهل”" بن أبى صالح قنال: سألٍ رجل 
ابن المسيب عن أكل الضبع؟ قدباه؛ فقال له: إن قومك يأكلونباء فقال: إن قومى لا يعلمون» قال . 
سفيان: وهذا القول أحب إلى. 

قلت لسفيان: فأين ما جاء عن عمر وعلى وغيرهما؟ فقال: أليس”" قد نہی النبى ای عن 
أكل كل ذى ناب من السباع؟ فع ركها أحب إلى» وبه يأخذ عبد الرزاق» وأخرج الدارمى من 
حديث عبد الله بن يزيد السعدى سألت سعيد بن المسيب عن الضبع؟ فقال: : إن أكلها لا يصلح› 
وهل يأكلها أحد؟ فقال شيخ: سنمعت أبا الدرداء يقول: نہی رسول الله يه عن كل مجشمة وعن 
كل ذى ناب من السباع» قال: صدقت» كذا فى ”الجوهر النقى” (۲ :»© وفى قول ابن 
المسيب رد على الشافعى حيث قال: ما زال الناس يأكلون الضبع ويبيعونه بين الصفا والمروة (شرح 
الملهذب ۹ فإن سعيد بن المسيب قال: إن قومى لا يعلمون» فدل أن أهل العلم لم يكونوا 
يأكلونه ولا يبيعونه» وما كان ذلك من فعل من لا علم له» وفيه دلالة أيضا على كون الضبع من 
السباع عند ابن المسيب» وعند الشيخ الذى حدثه عن أبى الدرداء وفى ” أحكام القرآن” للرازى. 


0 () وفى ”امحل“ عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الله بن يزيد قال: : سألت سعيد بن المسيب فذ كر نحوه (۷ :¥ ۰ ظ 
زهة أى فلا يترك السنة المشهورة المستفيضة بأبار الاحادء وهذا هو الأصل الذى اعتمده الحنفية فی الباب» ظ. 


اعتراض أبى بكر الجصاص على قول الشافعى رحمه الله: إن ما يستطيبه العرب حلال: 


قال الشائعي: كما كانت ات فشر فير دو رايد ی و السك ا 
والحية والحدأة والعقرب والفأرة فهى محرمة من الخبائث» وكانت تأكل الضبع والفعلب فهما 
حلال» قال أبو بكر: ذكر القنفذ عند رسول الله سل فقال: «خبيثة من الخبائث)» فشمله حكم 
التحريم بقوله تعالى: ؤويحرم عليمم الخبائث#» والقنفذ من حشرات الأرض» فكل ما كان من 
راا فهو جن فيناسا عله رهد يت عن الى كال ار مه زواها إن غا وان 
عمر وغيرهم أنه قال: «يقتل الحرم فى الحل والحرم: الحدأة والغراب» الحديث. 

ولا ثبت ذلك فى الغراب والحدأة كان سائر E EEL‏ 
حشرات الأرض فهو محرم -كالعقرب والحية- وكذلك اليربوع» لأنه جنس من الفأر. وأما قول 
الشافعى فى اعتبار ما كانت العرب تستقذره وأن ما كان كذلك فهو من الخبائث؛ فلا معنى له من 
وجوه: أحدها أن نبى النبى عه عن أكل كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير قاض 
بتحريم جميعه» فلا يزاد عليه ولا ينقص منه» ولم يعتبر النبى ّي ما ذكره الشافعى» وإنما جعل 
كونه ذا ناب وذا مخلب علما على التحريم فلا يجوز الاعتراض عليه بما لم تغبت به الدلالةء ولأن 
ا لخطاب بالتحريم لم يختص بالعرب دون العجم» بل الناس كلهم داخلون فى الخطاب» فاعتبار ما 
يستقذره العرب دون غيرهم لا دليل عليه. ثم إنه إن اعتبر استقذار جميع العرب» فجميعهم لم 
يستقذروا الخيات والعقارب والأسد والذئب والفأر بل الأعراب يستطيبون هذه الأشياء: وإن اعتبر : 
بعضهم ففيه أن الخطاب لجميعهم فكيف يعتبر بعضهم؟ وأيضا فلم كان اعتبار البعض المستقذر 
أولى من اعتبار البعض المستطيب» وزعم أنه أباح الضبع والثعلب» لأن العرب كانت تأكله» وقد 
كانت تأكل الغراب والحدأة والأسد لم يكن منهم من يمتنع من أكل ذلك اه ملخصا (:1؟). 

قلت: وبہذا ظهر أن ما ذكره ابن عابدين فى ”رد امختار" (9/:5؟) نقلا عن معراج الدراية 
من اعتبار استقذار العرب واستطابتها فى حرمة الأشياء وحلها ليس بمجمع عليه» نعم قد أجمعوا 
على تحر المستخبثات وحل الطيبات إجمالا لقوله تعالى: #إيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث4: والمرجع فى تفصيله إلى السنة أولاء وإلى الطبائع السليمة ثانيا فيما لم تتعرض له السنة» 
والله تعالى أعلم. ٠‏ ظ 


الجواب ع اا و ار yT‏ 

وأما قول ابن حزم: وأما الضباح فإن الشافعى وأبا سليمان أباحا أكلهاء والحجة لذلك ما 
روينا عن جابر فذکره» وقد تقدم الجواب عنه» قال: وقال ابن جريج: نا نافع مولى ابن عمر قال: 
أخبر رجل ابن عمر أن سعد بن أبى وقاص يأكل الضباع» قال نافع: فلم ينكر ابن عمر ذلك» ففيه 
أنه لم يصدقه أيضاء فلعله لم يعبأ بخبره» فلا حجة فيه ما لم يغبت كون الخبر ثقة. قال: ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى نجیح عن مجاهد قال: كان على بن أبى طالب لا یری بأكل 
الضباع بأسا اه قلنا: مجاهد لم يسمع من على كما فى "التذيب » ولا حجة فى المرسل عند 
ابن حزم وغيره من اهل الحديث وقد روى الحارث عن على خلافه» كما رواه محمد فى ” الموطأ » 
وقد تقدم» قال: وقال معمر عن عمرو بن مسلم سمعت عكرمة وسعل عن الضبع؟ فقال: رأيتها 
على مائدة ابن عباس اهء قلنا: لا حجة فيه ما لم يغبت أنه أكله أو أكله الناس على مائدته» لاحتمال . 
أن يكون أهداه إليه بعض من لا علم له فوضعه على مائدته» قال: ومن طريق وكيع عن أبى المندهال 
الطالى عن عبد الله بن زيد عمه قال: سألت أبا هريرة عن الضبع؟ فقال: نعجة من الغنم اه. 

قلنا: أراد الفداء إذا قتله الحرم أو قتله أحد فى الحرم أى فهو كنعجة من الغنم يفدى بما. 
قال: وعن عطاء قال: ضيع أحب إلى من كبش اه. 

قلنا: : لاحجة فيه فقد خالفه سعيد بن المسيب قسبى عنه وكرهه» وقال الأوزاعى: : كان 
العلماء بالشام يعدون الضبع من السباع ويكرهون أكلهاء كذا فى ”"الجوهر النقى “ عب الأشراف 
لابن المنذر »)۲۲٠:۲(‏ والأوزاعى من كبار ك 
ذلك دليل على إجماع التابعين من أهل الشام على أن الضيم ' ر ساط يككره اکسا قار وشن قول 
عطاء منه؟ لا سيما وقد ثبت عن على أنه نى عنه وعن الضب» » قال ابن حزم: وقال أبو حنيفة 

بتحرم بتحريم الضباع؛ وما نعلم له حجة إلا تغلقه بعموم نبى النبى ر عن أكل السباع» قالوا: وهى 
سبع أه. 

قلت: : وأى حجة أقوى من ذلك؟ فإنه حبر مشهور مستفيض قد تلقته الأمة بالقسول 
وأجمعوا على العمل به» وكون الضبع من السباع أظهر من أن يخفى على أحد له مسكة, فإن 
الضبع أشد عنقرا من الكلب العقور, وأكثر قتلا للناس» وأكلا للحومهم؛ وشريا لدماءهم؛ ور 
عليهم ويختفيهم ويبتدئ بالأذى (الجوهر النقى ۱ه ))› قال: وذكروا خبرا فاسدا رويناه من 


طريق محمد بن جرير الطبرى فذكر حديث إسماعيل بن مسلم المكى عن عبد الكريم بن أبى 
اخارق عن حبان بن جزأ عن أخيه خزية بن جزأ وقد ذكرنا أنه حديث حسن» رواه أبو داؤى 
وسكت عنه» ومداره على عبد الكريم بن أبى الحارق» وقد اعتمده مالك وأبو حنيفةء وناهيك بہما 
قدوة» قال: ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجةء لأنه ليس فيه تحريم أصلاء وإما فيه التعجب من 
يأكلها اه. 

قلنا: يا سبحان الله! وهل يتعجب النبى بُ من أكل الحلال؟ وأما قولك: إننا نتعجب ممن 
يأكل عظام الضأن» وهى حلال» فليس بشىء لأنك لم تعبث إلى الناس لبيان الحلال والحرام. 
وأيضا فلسنا نحتج بتعجبه َه مطلقاء وإنما نحتج بتعجبه فى جواب السائل» ولا شك أن عاميا لو 
سألك عن عظام الضأن» فتقول له: ومن يأكل ذلك؟ لفهم منه التحريم. ولا أقل من أن يفهم منه 
الكراهةء فافهم. 

قال: د نلك تيان لمن ا د ا EE‏ 
فلم احتججت بقول عطاء: ضبع أخحب إلى من كبش. فما الذى صير قوله حجة مع رسول 
لله ميَ؟ قال: وقد أحل الله البيع جملة ثم حرم النبى َل بيوعا كثيرة» فلم يغلبوا عموم الإباحة 
على تخصيص النهى وهذا حلاف فعلهم ههنا اهء قلنا: نعم ولكنك لا تفقه ولا تفهم» فإن عموم 
القطعى لا يخصص عندنا إلا بقطعى مثله» وقد تواتر عن رسول الله عر أنه حرم التجارة فى الخمر 
أو نحوهاء ونبى عن ربا الفضل ونحوه» وإذا تخصص العام مرة جاز تخصيصه بخبر الواحد 
أخرى» ولیس ههنا كذلك» فقذ تواتر عن النبى 4 أنه نبى عن أكل كل ذى ناب من السباع, 
ولم يرد فى جواز شىء من السباع خبر متواتر أو مشهور مثله» والذى ذكرتموه فكله أخبار آحاد قد 
عارضتها أخبار مثلها أو نحوهاء فلم نقل بجواز شىء من السباع لذلك» قال: وهذا مما خالفوا فيه 
اغ من المكابة لآ يعرف الهو محالت المي ر 1045 

قلنا: : لم يش يغبت عن أحد منهم القول بإباحته صريحا كما ذكرناء وقد ث, تبت عن على رضي الله 
ا والضبع» فأى إجماع يكون مع مخالفته؟ قال الطحاوى: ذهب قوم 
إلى إباحة أكل الضبع» واحتجوا فى ذلك بحديث ابن أبى عمار رضى الله عنه أن رسول الله مله 
قال: هى من الصيد» وبحديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضى الله عنه بمثل ذلك. وزاد: 
ويؤكل» وخالفهم فى ذلك آخرون. 


إعلاء السنن ما جاء فى الضبع ۱1۹ 


فقالوا: لا يؤكل» وكان من الحجة لهم فى ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف فى لفظه» 
فرواه كل واحد من جرير ومن إبراهيم الصائغ» كما ذكرناه عنه. 

ورواه ابن جريج على خلاف ذلك فذكر عن ابن أبى عمار أنه سأل جابرا عن الضبع فقال: 
أصيد هى؟ قال نعم قال: وسمعت ذلك من النبى عه . فقال: نعم فأخبر عن التبى ل أنها 
صيد» وليس كل الصيد يؤكل فاحتمل أن تكون تلك الزيادة من قول جابر رضى الله عنه» لأنه 

سمع النبى عه سماها صيدا (ففهم أنه مأكول) واحتمل أن يكون عن النبى ل فلما احتمل 
ذلك ووجدنا السنة قد جاءت عن رسول الله ع أنه نبى عن كل ذى ناب من السباع لم يخرج 
من ذلك شيئاء ثم سرد الاثاز وقال: فقد قامت الحجة عن رسول الله َه بنبيه عن أكل كل ذى 
ناب من السباع» وتواترت بذلك الآثار عنه» فلا يجوز أن يخرج الضبع وهى ذاث ناب من السباع 
إلا بما يقوم علينا به الحجة يإخراجه من ذلك. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم 
الله تعالى اه ملخصا .)۳٠١:۲(‏ 


الجواب عن قول الخصم: إن الصيد اسم للمأكول: 

ش ولا رأى الخنصم رزانة هذا الكلام أذ من لفظ الصيد إباحة أكله زاعما أن الصيد اسم 
للمأكول» ولو كان اسما للممتنع المتوحش مأكولا أو غير مأكول لخلا السؤال عن الفائدة» إذ 
كل أحد يعرف أن الضبع متنعة متوحشة» وإنما سأل جابرا عن أكلهاء سيما وقد ورد التصريح 
بأكلها كما تقدم. قلنا: هذا ينعكس عليهم؛ لأنه لما سأله: أصيد هى؟ قال له: نعم. ثم سأله: آكلها؟ 
قال: نعم» فلو كان الصيد هو المأكول لم يعد السؤال» ومنشأ الخلاف فى قوله تعالى: طولا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم فعند الشافعى لو قتل السبع أو نحوه مما لا يؤكل لا يجب عليه شىء» وعندنا 
يجب عليه الجزاء» لأن الصيد اسم للممتنع المتوحش فى أصل الخلقة. (ومن ههنا قال الشافعى 


(1) لم نر أحدا أنكر کون الضبع من السباع» والذين قالوا پإاباحتہا جعلوها مستفنى من حديث النہى عن كل ذى ناب من 
السباع» وقالوا بتخصيص هذا العموم بدليل الآثار الواردة فى أكل الضباع؛ وشذ ابن القيم فقال: إن الضبع وإن كانت ذات 
ناب فليست من السباع العادية كما فى ”عون المعبود“ نقلا عن ”إعلام الموقعين” (41:1)» فأحسن الله عزاءنا فيه» فإن 
الضبع فاسقة تضرب العرب بها المثل فى الفسادء فإنها إذا وقعت فى الغنم عاثت ولم تكتف بما يكتفى به الذئب» فإذا اجتمع 
الذئب والضبع فى الغدم سلمت؛ لأن كل واحد منهما يمنع صاحبه والعرب تقول فى دعاءها: اللهم ضبعا وذئيا أى أجمعهما 
فى الغنم لتسلمء كذا فى ”حياة الحيوان” للدميرى (071517. : 


2 NE 


باب النہى عن أكل التعلب 
- عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبى الخارق عن حبان بن جزء 
e‏ 
تقول فى الثعلب؟ قال: ومن يأكل الفعلب؟ قلت: يا رسول الله! ما تقول فى الذئب 
قال: ا ا ا 
وضعفه آخرون» وكذا عبد الكرء بم اعتمد عليه مالك وأبو حنيفة وضعفه آخحرون» وحبان 
قال ابن حزم: مجهول» وذكره ابن حبان فى ”الغقات . 


وأحمد ومن تبعها بحل كل ما ورد فيه الجزاء إذا قتله الحرم أو قتل فى الحرم؛ لكون الصيد اسما 
للمأكول عندهم» وهو ممنوع عندناء واستدل الإمام فخر الدين فى تفسيره على أن الصيد اسم 
للمأكول بقوله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر 
ما دمتم حرما» قال: فهذا يقتضى حل صيد البحر دائما وحل صيد البر فى غير وقت الإحرام» . 
ر ا البر ما لا يؤكل كالسباع قال: قبت أن الصين اسم 
الما کول ی 

ولنا أن نقول: إن الصيد فى الآية مصدر بمعنى الاصطياد (وهو الحقيقة وإن كان قد يعبر به 
عن المصيد إلا أن ذلك مجازء لأنه تسمية للمفعول باسم الفعل» وتشمية الشىء باسم غيره إنما هو 
استعارة؛ قاله الجصاص فى ” الأحكام” له »)٤۷۹:۲(‏ ويكون الإضافة بمعنى فی» أى أحل لكم 
الاصطياد فى البحر وحرم عليكم الاصطياد فى البر بدليل أن الحرم يجوز له أكل لحم صيد اصطاده 
حلال عندنا وعندهم» فعلم أن المراد بالصيد فى الآية الاصطياد لا الحيوان» وقد ذكره صاحب 
٠‏ ”الهداية“ فى مسألة أكل السمك وقال: إن المراد بالصيد فى الآية الاصطيادء وأشار إلى ذلك فى 
آخز كعاب الصيد يقوله: والضيد لا يخيص بمأكول الل قال قائلهه: 

صيد اللوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدى الأبطال ٠‏ 

وهذا القائل هو على بن أبى طالب رضى الله عنه قاله الإمام فخر الدين» والله أعلم اه من 

الزيلعى )١717:7(‏ ملخصاء ظ. ش 


باب النمبى عن أكل التعلب 


قوله: عن محمد بن إسحاق إلخ: قلت: فلم أر فيه علة إلا تدليس ابن إسحاق» وهو لا يضر 


إعلاء السئن 1 ظ ۷۱ 


باب حل ميتة البحر 
٥۹‏ عن جابر رضى الله غ أن رول الله عه سكل عن ماء البح فقال: 
«هو الطهور ماءه الحل میتته»» أخرجه ابن ماجه وابن حبان فی ” صحیحه» والدارقطنى 
وأحمد وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك “ بسند آخر» وسكت عنه» وروی عن أبى هريرة 
وعلى وأنس وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص والفراسى وأبى بكر» وسرد 
الروايات كلها الزيلعى فى تخريج أحاديث ”الهداية ‏ (0::1). 


عندنا فى القرون المشهود لها بالخير فالحديث حجة ومع قطع النظر عن هذا فغايته أن يكون ضعيفاء 
والحديث الضعيف إذا لم يعارضه ما هو أقؤى منه يكون العمل به أولى وهو كذلك لأنه لا يعارضه 
حديث أقوى منه بل يعاضده الحديث المشهور فى النبى عن أكل ذى ناب من السباع؛ وفيه 
الاحتياط أيضا فيكون العمل به أولى ومع ذلك فله شاهدين حديث عبد الرحمن ابن معقل أخرجه 
البيبقى» وقال ابن عبد البر: حديثه فى الضبع والأرنب والثعلب ليس بالقوى(7:؟١4)‏ والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: واختلفت الرواية فى التعلب فأكثر الروايات 
عن أحمد تحريمه وهذا قول أبى هريرة ومالك وأبى حنيفة» لأنه سبع فيدخل فى عموم النهى» ونقل 
ن عمد باه ورن تماعطاء م اومن وقادة واللينك وسفيان بن عة والشافسي لاه دى 
فى الإحرام والحرم» وقال أحمد وعطاء كل ما يفدى إذا أصابه الحرم فإنه يو كل اه (51/:11). 
قلت: لا نسلم أن كل ما يفدى فى الإحرام فهو حلال لما ذكرناه» وفى " حياة الحيوان : قال 
ابن الصلاح: ليس فى حله أى حل الشعلب حديث عن رسول الله َيه وفى تخريمه حدیغان فى . 
إ[ستادهنا عقن ٠ ٠‏ 
(قلت: قد انجبر ضعفهما بعموم النبى عن كل ذى ناب من السباع وهو حديث مشهور)» 
قال: واعتمد الشافعى فى ذلك على عادة العرب فى أكله اه .)١١٤:١(‏ 
قلت: قد مر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال: الفعلب سبع لا يؤكل اه 
وهو من أعرف الناس بعوائد العرب» ولم نعلم أحدا من الصحابة قال بحله» وقال أبو هريرة 
بحرمته لا يعرف له مخالف منہم» واللّه أعلم» ظ. 


باب حل ميتة البحر 
أقول: المراد من ميتة البحر السمك الذى يكون سبب موته البحرء بأن يلفظ على الساحل» 


ج - ۱۷ ۷۲ 


باب ما أحل من الميتة والدم 
- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله َيه : «أحل لنا ميتشان ودمان: فأما الميعتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد 
والطحال»» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى للدارقطنى أيضا من رواية عبد الله بن 
بد بن أسلم عن أبيه يإسناده. 
قال أحمد وابن المدينى: عبد الرحمن بن زيد ضعيف» وأخوه عبد الله ثقة» وقال 
الق : رفع هذا الحديث أولا عن زيد , بن أسلم عن عبد الله وعبد الرحمن وأسامة» 
وقد ضعفهم ابن معين وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله وكذا روى عن ابن المدينى» 
. وقال الحافظ: تابعهم شخص هو أضعف منسهمء وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأيلىء 
أخعرجه ابن مردويه فى تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد ؛ بن أسلم» ورواه 
الدارقطنى من طريق سليمان بن بلال عن زيد ب بن أسلم موقوفا على ابن عمرء وقال: هو 
أصح» وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم» وقال ابن حجر: هذا الموقوف فى 
حكم المرفوع» كذا فى 'المنتقی و “النيل” (59:8-./810). 
باب ما جاء فى الضفدع 
0-- عن عبد الرحمن بن عثمان القرشى أن طبيبا سأل رسول الله ع عن 


أو يحسر عنه» لا الذى يموت فى البحر بحتف أنفه ويطفو على الماء بدليل ما ورد من النبى عن 
أكل الطافى» فلا حجة للشافعى فيه على حل الطافى. 
باب ما أخل من الميتة والدم "٠‏ 
أقول: دل الحديث على حل السمك الميت والجراد الميت والكبد والطحالء ولا يصح 
الامسخدلال به على خل الطاق من السك لأن القصود مها هو بان جنس فا لحل مق اة 
ولیس المقصود أن كل فرد منه حلال كما لا یخفی» فلا يعارض حديث النبى عن الطافى» كما 
لكان عدر اندرا فافهم. 
باجا في a‏ 
أقول: قال الزيلعى: قال المنذرى فى ”حواشيه e‏ 


aa‏ عياف تن تنه دده 


٠‏ الضفدع يجعلها فى دواء» فنبى عن قتلهاء أخرجة أبو داود والنسائى والحاكي 
وصححه» وقال البيبقى: هو أقوى ما ورد فى الضفدع (زيلعى .)۲۷٠:۲‏ 


ا لأن النبى به نبى عن قتله» والشبى عن قل الحيوان إما لحرمته كالآدمى» أو اتحرم أكله كالصرد 
والهدهد والضفدع ليس بمحترم» فكان الدبى منصرفا إلى الوجه الآخر اه» وفيه نظرء لأن النهى 
عن القتل أمرء وحرمة الأكل أمر آخرء فلا يدل النبى عن القتل على حرمة الأكل وحصر علة 
النبى فى الاحترام» والحرمة غير مسلم كالنمى عن ذبح الشاة اللبون» فإن قلت: وجه الاستدلال أن 
الأكل لا يكون بدون القتل وهو منبى عنه» فلا يكون الأكل مباحا. 

قلنا: غاية النبى عن القتل أن يكون القاتل آثما لا أن يكون المقتول ميتة» ولو سلم فهذا إنما 
يتصور إذا كان النبى للتحري» وإن كان للتنزه والتورع فلاء ولا دليل فى الحديث على أن النهى . 
عن قتل الضفدع كان للتحري» لأنه يمكن أن يكون نہاه للتنزه والتورع لكونها من المسبحات» 
أو غير ذلك من الوجوه» فلا يتم الاستدلال» والصحيح فى التعليل أن يقال: إنها من الخبائث 
والحشرات» فلا يباح أكلها كنظائرها من السلحفاة ونحوها. ّْ 

قال العبد الضعيف: لم يزل الفقهاء يحتجون بدبيه َيه عن قتل شىء أو أمره به على 
حرمته» قال الموفق فى ” المغنى “: فأما الضفدع فإن النبى ع نبى عن قتله» رواه النسائى» فيدل 
ذلك على تحريمه اه (84:11). وقال صاحب ”المهذب”: لا يحل أكل الضفدع لما روى أن 
النبى ری نبى عن قتل الضفدع» ولو حل أكله لم ينه عن قتله (شرح المهذب »)۳٠:۹‏ وقال ابن 
حزم الظاهرى: وأما الضفدع فلا يحل أكله أصلا لما ذكرنا من نبى النبى ع من ذبحه فأغنى عن 
إعادته اه (۳۹۸:۷). 

وقال الجصاص فى " أحكام القرآن" له: : والضضدع من حيوان اماء ولو كان أكله جائزا 
yy‏ ش 
سوى السمك بثابته لأنا لا نعلم أحدا فرق بينهما اه (۲: :) فهذه كما ترئ علة قد أجمعت 
المذاهب على إعمالهاء فما كان لبعض الأحباب أن يتكلم فيا بكلام سخيف هو أسخف من بيت 
العنكبوت. ٠ ٠‏ 1 
أما قوله: إإن حصر علة الدبى فى التحريم والاحترام غير مسلم كالشبى عن ذبح الشاة اللبون» 
ل و N‏ مقي 
عدا كمافى "العريرى 5 :)» فكيف يعارض به نص الكتاب: حلت لكم بهيمة 


١: ۷ ا‎ 


باب حکم الغراب 
- عن عائشة قالت: «أمر رسول الله عل بقتل حمس فواسق فى الحل 
والحرم: : الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور»» متفق عليه. 


الأنعام©» ولو تأمل لفظ الحديث لعرف أن الدبى للتتزيه ما فى أوله أنه مُه نبى عن السوم قبل 
طلوع الشمسء وبالإجماع ليس ذلك بمحرم. 

٠‏ وأما قوله: إن غاية الدبى عن قتله أن يكون القاتل آثما لا أن يكون المقتول ميتة إلخ ففيه أنه 
لو كان أكله جائزا والانتفاع به سائغا لم يكن قاتله بالذبح على اسم الله آثما قطء وأما قوله: بمكن 
أن يكون ناه للتنزه والتورع لكونها من المسبحات إلخ فكيف يصلح ذلك علة للشبى عن الذبي 
ؤوإن من شیء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم)» د التسبيح يوجب التورع 
عن الذبح للزم كراهة ذبح الحيوانات بأسرها. 

فإن قيل: إنه عه إنما نبى عن قتل الضفدع ولم ينه عن ذبحه على اسم الله قلنا: إن الطبيب 
سأله عن جعله فى الدواء فنہاه عن قتله مطلقاء ولم يقل له: اجعله فى الدواء بعد ما تذبحه» فدل أن 
قتله بالذبح وغيره منبى عنه مطلقاء وما ذلك إلا لأنه لا يحل أكله؛ فافهم. 

وأما ما رواه الطبرانى فى ”الكبير“ و” الأوسط” عن عبد الله بن عمرو قال: نبى رسول 
الله يه عن قتل الضفدع وقال: «نقيقها تسبيح)؛ وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام وقد وثق» 
وبقية رجاله رجال الصحيح »)٠٠:٤(‏ فمعناه: لا تقتلوها كراهة لصوتبهاء فإن نقيقها تسبيح» وهذا 
كما ورد فى حدیٹ ابن عباس مرفوعا أنه َيه نبى عن قتل كل ذى روح إلا أن يؤذى. رواه 
الطبرانى فى الكبير بسند ضعيف (مجمع ص۲٤)»‏ فنبه بقوله: إن نقيقها تسبيح على أنه ليس 
صوتبا تما يؤذىء» لأن المسلم لا يعأذى بالتسبيح» وليس معناه أن تسبيح الحيوان يوجب كزاهة 
ذبحه إذا كان مأكولاء فافهم» فإنه من المواهب» ظ. | 


باب حكم الغراب 
فول لق ت الأبقع بأن الأمر بالقتل والحكم بالفسق يقتضى تحريم 
المأمور به وعندى أن لا ملازمة بين الأمر بالقتل والتحريم» ولا بين الفسق الفعلى وحرمة اللحم. 
قال العبد الضعيف: فيه نظر كما سيأتى ظ قال: والحق أن حرمة الغراب دائرة على أكل . 
الجيف وعدم أكله. فالنوع الذى لا يأكل إلا الجيف يحرم» والنوع الذى لا يأكل إلا الحب يحل 


وقال مسلم فى حديثه: الغراب الأبقع» ورد ابن بطال وابن عبد البر هذه الزيادة بأنه تفرد 
به قتادة وهو مدلس» ورد هذا الرد بأن شعبة لا يروى عن قتادة إلا ما كان مسموعا له 
وهذا سخ رواب شه کون ستموعاء وتدضي الجا بوحاكه ررد رودا 
الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح. 


رارع الى ال البق كارة رال أعرئ أف فيه نر إلى أنه باعل ا قال بان 
فى حل الغربان المعروفة فى ديارنا وحرمتهاء ؤكثر الطعن والتشنيع من كل فريق على آخر. والحق 
أن المشألة اجه اد ولك فرق سلف من الات فن أف بجلة أعد فول أن ت وحن اف 
بحرمته أحذ بقول أبى يوسف» فلا مجال للطعنء والقائلون بالحل أبعد منه» لأنهم آخذون بقول 
صاحب المذهبء ولم يدل دليل قوى على ضعف مذهبه حتى يترك قوله بمرة» وما روى ابن ماجة 
غن ابن عمر أنه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله عه فاسقا؟ والله ما هو من الطيبات. 

العو لقال وب لا باه ا 
TOT E RS‏ 
والغداف» والأبقع هو الذى سماه رسول الله ع فاسقاء كما ورد فى رواية الثقة مقبولة» فلا دليل 
على حرمة كل نوع من أنواع الغراب» ولما كان مبنى الحل والحرمة على أكل الجيف» وعدمه 
لا على كونه أبقع أو العقعق أو كونه فاسقا أو غيره فالتعلق ببذه الأمور وإطالة الكلام فيها من. 
سطحية النظر والخروج عن ربقة التقليد» لأن أصحاب المذهب لم يجعلوا هذه الأمور مدارا للحل 
والحرمة؛ هذا ما عندنا والله أعلم وعلمه أتم وأحكم» وسها صاحب حياة الحيوان فنسب إلى أبى 
حنيفة أنه قال: الغربان كلها حلال »)١559:7(‏ والمصرح فى كتبه ما قلنا. 


اختلاف العلماء فى أنواع الغراب واتفاقهم على إباحة الزاغ: 

قال العبد الضعيف: وفى” الشرح الكبير“ لابن قدامة: والزاغ مباح» وبذلك قال الحكم 
وحماد ومحمد بن كا حسن والشافعى فى أحد قوليه» ويباح غراب الزرع» وهو الأسود الكبير 
الذى يأكل الزرع ويطير مع الزاغ» لأن مرعاهما الزرع؛ والحبوب» فأشبه الحجل وسائر الطير 
-كالحمام وأنواعه من الفواخت والجوازل والرقاطى والدباسى والعصافير والقنابر والقطا والحبارى 


7 حكم الغراب ش‎ a 


وأجيب بان الترجيح إنما يكون عند التعارض» ولا تعارض بين المزيد عليه وبين المزيد 
بزيادة غير منافية» كذا فى ”النيل  ..)٤۷:٤(‏ 


والحجل- لما روى سفینة قال: أكلت مع رسول الله مره لحم حبارىء رواه أبو داود» والكركى 
والكروان والبط وما أشبمه مما يلتقط الحبء لأنه مستطاب» وكذلك الغرانيق والطواويس وطير 
الماء وأشباه يه اه .(AT: ١١١‏ 

وفى ”شرح المهذب“ : وأا الغراب فهو أنواع» فمنها الغراب الأبقع وهو حرام بلا حلاف 
للأحاديث الصحيحة؛ ومنها الأسود الكبير» وفيه وجهان: أصحهما: وبه قطع صاحب ' 'المهذب” 
وجماعة: التحريم. 

والثانى: الحل» وأما غراب الزرع وهو أسود صغير يقال له: الزان وقد كر د 
والرجلين ففيه وجهان مشهوران» أصحهما: أنه حلال» والأصح أن الغداف حرام (وهو الغراب 
قول أحمد يإباحة العقعق إن لم يكن يأكل الجيف فتذكرء وسيأتى فى كلام الحافظ أيضا. 

قلت: فقد اتفقوا على إباحة الزاغ وعلى حرمة الأبقع والغداف» واختلفوا فى العقعق» وفى 
الدر الختار“: حل غراب الزرع الذى يأكل الحب والعقعق» وهو غراب يجمع بين أكل جيف 
وحبء والأصح وهو قول الإمام حله؛ وقال أبو يوسف: يكره» قال الشامى: وغراب الزرع غراب 
أسود صغير» يقال له: الزاغ اه (0:..*). 

قال الحافظ فى ”الفعح “ فى حديث عائشة رضى الله عنما: إن رسول الله عر قال: «خمس 
٠ n E‏ 
ال ا E‏ 
على المقيد. 

.وأا اتج فليس من شرط قول بات بل لباه قر من اشقة الشاظ» وهو کا 
إخراج 2210011110000 5 عت ل E‏ الراغ» وأفتوا 
بجواز أكله» فبقى ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع» ومنها الغداف على الصحيح. 

وقال صاحب ”الهداية“: المراد بالغراب فى الحديث: الغداف والأبقع» لأنهما يأكلان 


إعلاء السئن ٠‏ . حكم الغراب مالل 


الجيف. وأما غراب الزرع فلاء وكذا استثناه ابن قدامة» وما أظن فيه خلافاء وعليه يحمل ما جاء 
فى حديث أبى سعيد عند أبى داود إن صح» حيث قال فيه: ويرمى الغراب ولا يقتله. وروی ابن 
المنذر وغيره نحوه عن على ومجاهد وقال عطاء فى محرم كسر قرن غراب: إن أدماه فعليه الجزاء. 
قال الخطابى: لم يتابع أحد عطاء على هذاء ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع» ومنها العقعق 
وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» وحكمه حكم الأبقع على الصحيح -(عند الشافعية)-, 
وقيل: حكم غراب الزرع. وقال أحمد: إن أكل الجيفء وإلا فلا بأس به اه ملخصا .)۳۲:٤(‏ 


الرد على ابن حزم والجواب عن طعنه فى قول أبى حنيفة فى مسألة الغراب: 

وأغرب ابن حزم حيث قال فى ”امحلى“: وحرم أبو حنيفة الغراب الأبقع؛ ولم يحرم 
الأسود. واحتج بأن فى بعض الأخبار ذكر الغراب الأبقع؛ قال ابن حزم الأخبار التى فيا عموم 
ذكر الغراب هو الزائد حكما ليس فى الذى فيه تخصيص الأبتقع؛ ومن قال: إفما عنى رسول 
الله ع بقوله: ا ص ا لوي 
إذ قفا ما لا علم له به اه. 

قلنا: ليس الكاذب إلا من جعل الإطلاق وترك القيد زيادة» وليس هو من الزيادة فى شىء 
بل هو من تصرف الرواة» وليس من نسى حجة على من ذكرء فإذا كان مخرج الحديث واحدا 
وذكر بعض الرواة الثقات قيدا لم يذكره بعضهم فالظاهر كون قول النبى مر مقيدا بهذا القيدء 
وإنما جاء الإطلاق من نسيان بعضهم ما حفظ غيره» وإذا كان كذلك فاحرم ما حرمه الحديث 
بجميع طرقه ويبقى غيره على الحل» حتى يقول دليل على حرمته» ومن قال: إن أبا حنيفة لم يحرم 
الأسود فقد كذبء لما مر عن صاحب ” الهداية ' من تحريم الغداف» نعم لم يحرم غراب الزرع» 
ولم تفرد بذلك» بل هو مجمع على إباحته عند الفقھای ولم يحرم العقعق لكونه مشک وکا فى أنه 
من جنس الغراب» أو هو طائر على شكله. 

. قال الدميرى فى ”حياة الحيوان : العقعق كثعلب ويسمى كندشاء وهو طائر على قدر 
الحمامة» وهو على شكل الغراب» ويقال له: العقعق أيضاء واختلفوا فى سبب تسميته فقال 
الجاحظ: لأنه يعق فراخمه فيتركهم بلا طعام» وببذا يظهر أنه نوع من الغربان» لأن جميعها يفعل 
ذلك. وقيل: ا* ا ). 

وفيه ما يدل على أن كونه من ج جنس الغربان ليس بمتيقن به» فافهم» وأيضا فليس من أكلة 


E‏ حكم الغراب ما 


الجيفء قال أبو يوسفب: سألت أبا حنيفة عن العقعق ققال: لا بأس به. 

فقلت: إنه يأكل الجيف» فقال: إنه يخلط فأشبه الدجاجة» كذا فى ”البناية ‏ (4:؟5١).‏ 

ونما يدل على أن من الغراب ما لا يقتل فى الحرم والإحرام حديث أبى سعيد عند أبى داود 
وسكت عنه» حدثنا أحمد بن حنبل نا هشیم" نا يزيد بن أبى زياد نا عبد الرحمن بن أبى نعم عن 
أبى سعيد الخدرى أن النبى له سكل عما يقتل الحرم» قال: «الحية والعقرب والفويسقة» ويرمى 
الغراب ولا يقتله» والكلب العقور والحدأة والسبع العادى»» قال المنذرى: وأخرجه الترمذى وابن. 
ماجة» وقال الترمذى: حديث حسن اه من ”عود المعبود” )٠١8:7(‏ وفيه أيضا عن الخطابى: 
يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذى يأكل الحب (أى غراب الزرع» ويقال له: زاغ)» وهو 
الذى استتناه مالك من جملة الغربان اه وفيه دلالة على خروجه ما سماه رسول الله ج فاسقا 
فى حديث عائشة وغيرهاء ولم يكن دليل الحرمة إلا الأمر بقتله» فتنتفى بانتفائه. 

قال ابن حزم: فكل ما أمر رسول الله ع بقتله فلا ذكاةء لأنه عليه السلام ننبى عن إضاعة 
الملل» ولا يحل قتل شىء يؤكل اه (4070:7) أى بل يجب ذبحه على اسم الله ولكنه عه أمر 
بقتل الفواسق الخمس مطلقا ولم يقيده بالذبح على اسم الله ولا فى طريق ضعيفة» فغبت أن أكلهن 
حرام» قلنا: فمن أين قلت بحرمة الغربان كلها وقد قال م فى هذا الحديث: «ويرمى الغراب 
ولا يقتله). 


الجواب عن طعن ابن حزم فى حديث, يرمى الغراب ولا يقتله: 

فإن قلت: رواه من لا يجوز الأخذ برواية يزيد بن ابن زياد وقد ذكرنا تضعيفه فى كتاب 
الحج »)٤ ١ ٤:۷(‏ قلنا: يزيد بن أبى زياد هو القرشى الهاشمى من رجال مسلم والأربعة» علق له 
البخارى ووثقه كثيرون» منهم العجلىء فقال: جائز الحديث. وأبو داود وقال: لا أعلم أحدا ترك 
حدينه» ويعقوب بن سفيان وقال: يزيد وإن تكلموا فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة وإن لم يكن 
مثل الحكم ومنصور. وقال أحمد بن صالح المصرى: يزيد بن أبى زياد ثقة» ولا يعجبنى قول من 
تكلم فیه» (وهذا تعديل مفسر وهو قاض على الجرح المبهم)» وذكره مسلم فى "مقدمته فيمن 


)002 فيه تصريح بسماع هشیم من يزيد بن أبى زياد لأنه صرح بالتحديث ههناء فاندحض ما قاله بعضهم: إن هشيما لم يسمع 
منه» كما فى ”التہذیب “ا ظ. 


8 م E‏ ملل حو لو بوذ اه ل عور لصحيه اي E‏ 


شملهم اسم الستر والصدق وتعاطى العلم من حمال الآثار (تہذيب )881:1١‏ ولعله اشتبه على 
ابن حزم بیزید بن زياد» ويقال: ابن أبى زياد القرشى الدمشقى كما اشتبه على النووى به» وهو 
ضعيف عندهم جميعا لم يوثقه إلا وكيع وحده» وقد مر أن الترمذى حسن هذا الحديث وسكت 
عنه أبو داود والمنذرى» فهو صالح عندهماء فلا بد من القول بأن من الغراب ما يقتل فى الحل 
والحرم» ومنه ما لا يقتل بل يرمى عملا بالحديثين» فمن ادعى حرمة أنواع الغراب كلها مستدلا ما 
ورد فى حديث عائشة شة من الأمر بقتل الغراب مطلقا محجوج بما ورد فيه من زياد الأبقع فى بعض 
طرقه عند مسلم» وبحديث أبى سعيد هذاء فافهم» فإن الظاهرية لا تفقه ولا تفهم. وبهذا اندحض 
قول بعض الأحباب أن لا ملازمة بين الأمر بالقتل والعحريم اه فقد بينا وجه الملازمة ولم يزل 
الفقهاء يحتجون بأمره ءل بقتل شىء على حرمته. قال الجصاص فى ”الأحكام“ له: وقوله عليه 
السلام» «خمس يقتلهن الحرم» يدل على تحريم أكل هذه الخمس وأنها لا تكون إلا مقتولة غير 
مذكاة؛ ولو كانت هما يؤكل لأمر بذبحها وذكاتبا لثلا تحرم بالقتل اه .)١5:(‏ 
وأما قوله: ولا ملازمة بين الفسق الفعلى وحرمة اللحم, فإن أراد أن لا ملازمة بينبما عقلا 
فنعم» وإن أراد: لا ملازمة بيدهما شرعا وعرفا فلاء لأن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم أعرف منه 
بلغة النبى عرب ومعانى كلامه ومقاطع حدوده؛ روى ابن حزم فى ”الحلى “ من طريق ابن أبى 
أويس: .نا أبى نا يحبى بن سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة -أم المؤمنين- قالت: إنى لأعجب 
ممن يأكل الغراب» وقد أذن رسول الله َه فى قتله وسماه فاسقا! والله ما هو من الطيبات 
(404:1)» وروى ابن ماجة نحوه عن ابن عمر وغيره» وفيه دلالة على معرفتهم بأن رسول 
الله يه كان لا يأذن فى قتل ما يحل أكله؛ ولا يسمى بالفاسق إلا ما كان حراماء فالأولى حمله 
على الأبقع بدليل ما رواه سعيد بن المسيب عن عائشة رضى الله عنما عند مسلم وغيره» فافهم» 
والله يتولى هداك» وهو يتولى الصا حين. 
فائدة: ' 1 
قد عرفت اتفاق الفقهاء كلهم على إباحة غراب الزرع ويقال له: زاغ؛ وعندنا هو الغراب 
الذى ينزل فى دور الناس بالهند» وفى زروعهم يلتقط الحب ويأكل الخبز وما تساقط من الطعام» 
وهو الذى أفتى بحله بعض الأكابر من مشايخناء هذا هو التحقيق عندنا أخذا من كلام الحدثين 
والفمهاء واللغويين» ولم نر أحدا صرح بأن غراب الزرع لا يعقوت باللحم ولا ينزل فى الدور 


ج ۱۷ 


باب حرمة السمك الطافى 
-٥ ۳‏ أبو أحمد الزبيرى نا سفيان الشورى عن أبى الزبير عن جابر عن 
النبى ب قال: «إذا طفا فلا تأكله وإذا جزر عنه فكله» وما كان على حافية فكله)» 
أخرجه الدارقطنى (ص278)» وقال: لم يسنده عن الشورى غير أبى أحمد» وخالفه 
وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثورى رووه موقوفاء 


أصلاء فإن ثبت ذلك فالذى ينزل فى دورنا هو الأسود الكبير الذى يطير مع الزاغ. قاله الموفق. 
وقد صرح بإباحته أيضا كما تقدم» أو هو العقعق» وإن كان قولهم: هو قدر الحمامة لا يساعده 
لكونه أكبر من الحمامة بكثير» وقد مر اختلاف العلماء فى العقعق: فأباحه أبو حنيفة وألحمد فى 
رواية» وكرهه أبو يوسف وغيره» وليس هو بالأبقع ولا بالغداف المجمع على تحريمهما لكونهما من 
آكلة الجيف» والذى ينزل فى دورنا لا يأكل الجيف إلا نادراء والله تعالى أعلم» ظ. 
ش باب حرمة السمك الطافى 

قوله: أبو أحمد الزبيرى إلخ: قلت: قد تحصل لك أن الحديث با اختلف فى رفعه ووقفه - 
رفعه أبو أحمد الزبيرى ويحبى بن سليم وابن أبى ذئب ويحبى بن أبى أنيسة وبقية بن الوليد» 
ووقفه غيرهم ونسبة الوهم إلى هؤلاء كلهم بعيد مع أن أكثرهم ثقات» فالظاهر أن الحديث صحيح 
من طريقين» وجابر قد كان يرويه عن رسول الله َب وقد كان يفتى به من جهة نفسه لسماعه 
من رسول الله َكنم وهكذا من بعده من الرواة قد كانوا يروونه مرفوعا وقد كانوا يروونه موقوفاء 
فلا وجه لتضعيف المرفوع» ولو سلم فالموقوف فى حكم المرفوع لكونه مخالفا للقياسء وإذا كان 
الأمر كذلك فلا يعارضه ما روى عن أبى بكر وعمر وابن عمر وأبى أيوب وأبى طلحة أنهم قالوا 
بحل الطافى» لأنهم قالوه بالاجتماد» كما يرشدك إليه ما رواه الدارقطنى عن عبد الرحمن بن بريرة 
أنه سأل ابن عمر فقال: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إن طافيه ميتةء وقد قال رسول الله عي : 
«إن ماءه طهور وميتته حل)» فإنه يدل على أنه رضى الله عنه قال ذلك بالاجتہاد. 

والجواب عن استدلاله مذكور فى (باب ميتة البحر) وقس عليه ما روى عن أبى بكر رضى 
الله عنه وغيره» فسقط ما قال ابن حجر: إن الصحيح من حديث جابر هو الموقوف» ويعارضه 
ما روى عن أبى بكر أنه قال: الطافى حلال فيقدم على قول جابر» كما نقله عنه فى ”النيل » 
ولم يتنبه رحمه الله للدقيقة إلتى نبهناك عليها أن حديث جابر إن صح موقوفا فهو فى حكم المرفوع 


إعلاء السئن ! جرف انيه الفا ش ۱۸۱ 


وهو الصواب» وكذلك رواه أيوب السختيانى وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير 
وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبى الزبير موقوقاء وروى عن إسماعيل بن أمية عن أبى 
الزبينوابن بى الذئب عن أبى الزبير مرفوعاء ولا يصح رفعه» رفعه يحبى بن سليم عن 


| كوه ينالنا للعاى ونا روصن أي كر روصي ال عدو اجات ثلا يعارض الرفوع فيه 


الجواب عن معارضة الخصم بحديث العنبر: 
قال العبد الضعيف: فإن قلت: ا غ لا فليس فى طريق من طرق 
حديث العنبر أنه كان طافيا ولفظ البخارى: فألقى البحر حوتا يقال له: العنبر» وفى لفظ له: فألقى 
البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له: العنبر (فتح البارى 011:4)» فيحتمل أن يكون قد مات بعد ما 
ألقاه البحر ولم يمت فى الماء حتف أنفه. قال الجصاص فى ” أحكام القرآن” له: فإن احتجوا بحديث 
جاب" فى قصة جيش الخبط وإباحة النبى به أكل اموت الذى ألقاه البحرء فليس ذلك عندنا 
بطاف» وإما:الطافى ما مات حتف أنفه فى الماء من غير سنب حادث اف )١١9:1(‏ أى وهذا كان: 
قد مات بجزر البحر عنه» فافهم» فإن بعض الأحباب لم يتنبه لذلك. وقال الجصاص فى تفسير قوله 
تعالى : لإأحل لكم صيد البحر وطعامه) روى عن ابن عباس وزيد وسعيد بن جبير وسعيد بن 
E‏ : صيده ما صيد طريا بالشباك ونحوها. فأما قوله: وطعامه 
فقد روى عن أبى بكر وعمر وابن عباس وقتادة قالوا: : ما قذفه ميتا. فإن قيل: هذا يدل على إباحة 
الطافى لأنه قد انتظم فى ما صيد منه وما لم يصد قيل له: : إما تأولوا قوله: وطعامه على ما.قذفه 
البحر» وعندنا ما قذفه البحر ميتاء فليس بطاف» وإنما الطافى ما يموت فى فى البحر حتف أنفهء 


)02 واعلم أن حديث جابر هذا مضطرب لمن جداء ففى رواية الصحيحين” أن أمير الجيش كان أبا عبيدة» وفى رواية أبى حمزة 
اخولانی عند البخارى فى الأ تار علا قيس بن سهد ن عبات وأكث ولات عای بل سرلا 
وإلقاء البحر لهم حوتا يقال له: العنبر لم يكن مع رسول الله ۶ له ووقع فى أواخر ”صحیح مسلم * فى حديث طويل من طريق 
الوليد بن عبادة عن جابر أن جميع ذلك كان بحضرة النبى عو ولفظ: وشكى الناس إلى رسول الله عه الجوع فقال: عسى 
ال أن لمكم آنا سيف البحر فرجر السحر زجرة فاق دافأو على ششهااار انا واشا وأكنا وشيم 
وذكر أنه دحل هو وجماعة فى عينهاء كذا فى ”فتح البارى” (5774:9). ش 


ف شين حرمة السمك الطافى ۱۸۲ 
وقال الس ورواه حى بن أبى أنيسة أيضا عن أبى الزبير مرفوعًاء ويحبى 


رایس كل ما قذفهالبحر میت يكون طافی إذ جائر أن يموت فى البحر يسيب طرا عليه فقطه من برد 
أو حر أو غيره فلا يكون طافيا اه (۲ » وحديث الطافى أخرجه أبو داود فى ”سننه“ وقال: 
أوقفه سفيان الثورى وأيوب وحماد على جابر ( (YY:‏ 

. قال الجصاص: : وهذا لا يفسده عندناء لأنه جائز أن يرويه عن النبى ر تارة ثم يرسل عنه 
فيفتى به» وفتياه بما رواه عن عن النبى رل غير مفسد له بل يؤكده» على أن إسماعيل ابن أمية فيما 
. يرويه عن أبى الزبير (مرفوعا عند أبى داود وغيره) ليس بدون من ذكرواء وكذلك ابن أبى ذئب 
فزيادتهما فى الرفع مقبولة على هؤلاء اه (۱۰۸:۱)» وروی ابن حزم فى "امحلى “ من طريق سعيد 
ابن منصور نا إسماعيل بن عياش حدثنى عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن 
اجمر عن جابر بن عبد الله عن النبى بل قال: كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقى وما وجدتموه 
طافيا من السمك فلا تأكلوه؛ وأعله بأن إسماعيل بن عياش ضعيف (895:7). 

قلت: وفى سكوته عن بقية الرؤاة دليل على كونهم ثقات عنده» وقد تقدم أن حديث ابن 
عياش عن الشاميين صحيح عند البخارى وغيره» وهذا كذلك لأن عبد العزيز بن عبيد الله هو ابن 
حمزة بن صهيب بن سنان الحمصى من أهل الشام قد أخرج له الحاكم فى ”المستدرك “» وصحح 
حديثه (الجوهر النقى 5 »؛ وهو ممن قد علق له البخارى فى الصحيح وقال أحمد: كنت أظن 
أنه مجهول» لأنه لم يرد عنه غير إسماعيل حتى سألت عنه بحمص» فإذا هو عندهم معروف» كذا 
فى التہذيب »)۳٤۸:٦(‏ فالحديث صحيح ولا أقل من أن يكون حسناء وهذه متابعة جيدة لما 
رواه أبو الزبير عن جابر» فاندحض ما قاله ابن حزم: إنه من حديث أبى الزبير عن جابر ولم يذكر 
فيه سماعا ولا هو من رواية الليث اه؛ لأن حديث المدلس والمرسل والراوى السىء الحفظ إذا توبع 
أو وجد له شاهد صلح للاحتجاج به كما مر فى ”المقدمة“» على أن الإرسال والتدليس فى القرون 
الفاضلة ليس بعلة عندناء فلا يجوز لأهل الحديث أن يغمضوا عن هذا الحديث أو يرووه بعموم 

له مكنم فى البحر: «هو الطهور ماءه والحل ميتته» أو قوله: أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد. 


أصل احدثين بناء العام على الخاص: 


o SS 
ولا يسقطون الخاص بالعام لا سيما وحديث: أحلت لنا ميتتان إلخ مختلف فيه رفعه» فرواه مرحوم‎ 


إعلاء السنن حرمة السمك الطافى ۱A۳‏ 
متروك لا يحتج به» ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعى عن أبى الزبير مرفوعا ولا يحتج 


العطار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر موقوفا عليه» ورواه يحبى الحمانى 
عن عبد الرحمن بن زيد مرفوعاء فيلزم فيه مثل ما ألزمونا فى خبر الطافى» قاله الجصاص فى 
"الأحكام' له »)٠١۹:۱(‏ وقد تقدم أن الدارقطتى رواه من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن 
أسلم موقوفا على ابن عمر وقال: هو أصح» وكذا صح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وقال الحافظ: 
هذا الموقوف فى حكم المرفوع (نيل .)۳۷٠:۸‏ ` 

قلت: فمالك لا تقول بذلك فى حديث جابر فى الطافى أن هذا الموقوف فى حكم المرفوع؟ 
وهل هذا إلا تحكم تمشية للمذهب؟ ”البحر هو الطهور ماه والحل ميتته قد رده ابن عبد البر من 
حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى لما فى سنده من الاختلاف والاضطراب فى طريق أبى هريرة 
ومن الاخحتلاف فى رفعه ووقفه من طريق جابر» ومن أراد البسطء فليراجع ” التلخيص الحبير” 
٠‏ (۳۰۲:۱) فكيف يصح جعل مثل هذا العام قاضيا على الخاص؟ فإن قال: قد عارضه قول أبى بكر 
قلنا: قد خالف أبا بكر جابر حيث أفتى بحرمة الطافى» وروى ابن حزم فى ”امحلى ‏ من طريق ابن 
فضيل آنا عطاء ين السائب عن 'ميسرة عن على بن أب طالب قال: ها طفا من صيد الجر فلا 
تأكلوه» ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الفورى عن الأحلج عن عبد الله بن أبى الهذيل أنه سمع 
ابن عباس وقال له رجل: إنى أجد البحر وقد جعل سمكاء قال: لا تأكل منه طافيا (/:7515). 

فإن قيل كما قال ابن حزم: إن ابن فضيل سمع من عطاء بعد الاختلاط» قلت: نعم» ولكن 
قال ابن حبان فى الثقات مع تعنته فى الجرح أنه كان اخمتلط بآخره» ولم يفحش حتى يستحق أن 
يعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة بيانه فى الروايات (تهذيب ۲۰۹:۷)» وأثر ابن عباس 
من طريق عبد الرزاق سنده قوىء فإن الأحلج وثقه كفيرونء وغاية ما يقال فيه: إنه لين وهو شاهد 
جيد لما روى فى ذلك عن على. وأيضا فأثر على أخرجه الطحاوى قال: ثنا محمد بن خزية ثنا 
حجاج حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال: ما قذف البحر حلال» و كان 
يكره الطافى من السمك (الجوهر النقى 7: »)۴٠١‏ وسماع الحمادين من عطاء قبل الاخمتلاط؛ 
وأخرج ابن أبى شيبة فى ”مصنفه : حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال: قال على: ما مات فى 
البحر فإنه ميتة» كذا فى ” الجوهر النقى “» وهذا مرسل صحيح يؤيد ما رواه عطاء عن ميسرة عن 
على موصولا فإن قيل: روى البيبقى عن طريق شعبة عن أجلح عن أبى الهذيل عن ابن عباس قال: 
لا بأس بالطافى من السمك. 


ما تفرد به بقية» فكيف بما يخالف فيه؟ (التعليق المغنى على الدارقطنى). 


قلنا: يكار طلقا روا كدان عن أجلم > وقد مرء وروی ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ ثنا على 

ابن مسهر عن الأجلح عن ابن أبى الهذيل سأل رجل ابن عباس قال: إنى آتى البحر فأجده قد جفل 
سمكا كثيراء فقال: كل ما لم تر سمكا طافيا اه من ”الجوهر النقى ٠“‏ وعلى بن مسهر من رجال 
الجماعة ثقة حافظ قد تابع سفيان ولم نر لشعبة فيما رواه متابعاء واثنان أولى من واحد لا سيما 
وعلى بن مسهر وسفيان كلاهما ذكرا فى حديفهما عن الأجلح قصة لم يذكرها شعبةء فالترجيح 
لحديفهما كما مر فى المقدمة» ولا يعد أن يقال: إن ابن عباس كان یری أولا أنه لا بأس بأكل 
الطافى» ثم رجع عن ذلك حين بلغه عن رسول الله َيه ما رواه جابر عنه وما رواه ميسرة وغيره 
عن على كرم الله وجهه. 

وإذا عرفت ذلك فلا حجة فيما رواه البخارى معلقا. ووصله ابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن 
سفيان الثورى عن عبد الملك بن أبى بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبى بكر أنه 
قال:. السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها (الحلى ۳۹۷:۷)» فإن ابن عباس راويه قد خالفه والعبرة 
برأى الراوى عندنا لا بروايته» كما مر فى ”المقدمة“» قال ابن حزم فى ”المحلى” وروينا من طريق 
يحبى بن سعيد -القطان- عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما طفا من 
السمك فلا تأكله» وصح عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وإبراهيم النخعى أنهم كرهوا 
الطافى من السمك» وبتحريمه يقول الحسن بن حبى اه .)۳۹٤:۷(‏ 
2 وفى “شرح المهذب:: ومن قال بمنع السمك الطافى ابن عباس وجابر بن عبد الله 
(وعلى رضى الله عنہم) وجابر بن زيد وطاوس (۳۳:۹)» وتكلم البیہقی فى حديث يحبى بن 
سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا بأن يحبى بن سليم كثير الوهم سىء 
الحفظ» وقد رواه غيره موقوفا. ٠‏ 

قلنا: ذكر الدارقطنى فى سننه" رواية يحبى ثم قال: رواه غيره موقوفاء ثم أخرجه 
من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل موقوفاء فتبين أن ذلك الغير هو إسماعيل بن عياش» 
وقد قال البيبقى: إن روايته عن أهل الحجاز ليس بصحيح! وإسماعيل بن أمية مكى؛ ويحبى بن 
سليم وثقه ابن معين وغيره» وأخرج له البخارى ومسلم والجماعة كلهم» وقد زاد الرفع» فكيف 
تعارض روايته برواية ابن عياش مع أنه يروى الحديث عن مكى» ورواية ابن أبى ذئب عن أبى الزبير 
مرفوعا تشهد لرواية يحبى بن سليم؛ وقول البخارى: لا أعرف لابن أبى ذئب عن أبى الزبير شيقاء 


إعلدء السان حرمة السمك الطافى ۱۸٥‏ 


هو على مذهبه فى أنه يشترط لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت السماع؛ وقد أنكر مسلم ذلك إنكارا 
شديداء وزعم أنه قول مخترع» وأن المتفق عليه أنه يكفى للاتصال إمكان اللقاء والسماع» وابن 
أبى ذئب أدرك زمان أبى الزبير بلا خلاف وسماعه منه مکن» وقوله تعالى: لإحرمت عليكم 
الميتة» عام حص منه غير الطافى من السمك بالاتفاق» وبالحديث المشهورء والطافى مختلف فيه 
فبقى داخلا فى عموم الآية اه ملخصا من ”الجوهر النقى  .)۲٠۸:۲(‏ ) 


أصل أبى حنيفة فى العام والخاص: 

فإن قيل: من أصل أبى حنيفة فى العام والخاص أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحد 
الخبرين واختلفوا فى استعمال الخبر الآخر كان ما اتفق فى استعمال قاضيا على ما اختلف فيه 
وقوله «هو الحل ميتته)» وقوله: وأحلت لنا ميتتان» متفق على استعمالهما وخبر الطافى 
مختلف فيه» فينبغى أن يقضى عليه بالخبرين الآخحرين» قلنا: إنما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيما لم 
يعضده نص الكتاب» فأما إذا كان عموم الكتاب معاضدا للخبر الختلف فى استعماله فإنا لا نعرف 
قوله فيه» بل يستعمل حيتئذ مع العام المتفق على استعماله ويكون ذلك مخصوصا منه» كذا فى 
”أحكام القرآن “ للجصاص »)١١۹:۱(‏ وأما ما رواه البيبقى بإسناده عن عمر بن الخطاب وعن 
على بن أبى طالب قالا: الجراد والنون ذكى کله كما فى ”شرح المهذب” »)۳٤:۹(‏ فمعناه أنه 
لا حاجة فيمما إلى الذكاة والذبح وبه نقول» ولا دلالة فيه على حل الطافى» يدل على ذلك لفظ 
سعيد بن منصور من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب أنه سكل عن ٠‏ 
الحيتان والجراد؟ فقال: الحيتان والجراد ذكى ذکاتہما صيدهما (المحلى ۳۹۷:۷)» فقوله: ذكاتهما 
صيدهما صريح فيما قلنا. 


الرد على ابن حزم فى احتجاجه بحديث العنبر على إباحة حيوان البحر كله: 

واحتج ابن حزم بحديث العنبر على إباخة حيوان البحر كله وقال: فهذا ليس من السمك» 
بل هو ما حرمه من ذكرناء واغتر بما فى بعض الروايات عند مسلم عن جابر فرفع لنا على ساحل 
البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر الحديث» فزعم ابن حزم أنها دابة غير 
السمك كما فى ا محلى (۳۹۰:۷)» وغفل رحمه الله عما فى بعض طرقه عند البخارى فى المغازى 
والأطعمة: فإذا حوت مغل الظرب» وفى رواية الخولانى عنده: فإذا نحن بأعظم حوت» وفى رواية 


۱۸٦ حرمة السمك الطافى‎ E 


ابن جريج عن عمرو بن دينار: فألقى لنا البحر حوتا ميتا والحوت اسم جنس لجميع السمك» وقيل: 
هو مخصوص با عظم منهاء وقال أهل اللغة: العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة» 
ويقال: إن العنبر المشموم رجيع هذه الدابةء وقال الأزهرى: العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ 
طولها خمسين ذراعا يقال نهأ: بالة وليست بعربية» كذا فى فتح البارى .)٦۳:۸(‏ 

وفيه أيضا: ولا حلاف بين العلماء فى حل السمك على اختلاف أنواعه» وإنما اختلف فيما 
كان على صورة حيوان البر -كالادمى والكلب والختزير والنعبان- فعند الحنفية وهو قول 
الشافعية: يحرم ما عدا السمك. 

واحتجوا عليه بهذا الحديث (أى ألزموا أبا حنيفة به)» فإن الحوت المذكور لا يسمى سمكاء 
وفيه نظرء فإن الخبر ورد فى الحوت نصا (وهم اسم جنس لجميع السمك كما مر)» وعن الشافعية 
الحل مطلقا على الأصح المنصوصء وهو مذهب الالكية إلا الخنزير فى رواية» وحجتهم قوله تعالى: 
«إأحل لكم صيد البحر» (قلت: فلم حرموا خنزير البحر؟) وحديث: «هو الطهور ماءه الحل 
ميتته) (قلت: فد تقدم أن قوله: إأحل لكم صيد البحري إنما هو على إباحة اصطياد ما فيه للمحرم 
ولا دلالة فيه على أكله» وقوله و : «الحل. ميتته) محمول على قوله: «أحلت لنا ميتتان: السمك 
والجراد» وهو نص فى أن الخصوص من جملة الميتات الحرمة هو هذان دون غيرهماء يدل على ذلك 
أنه لم يخصص بذلك حيوان الماء دون غيره» وإنما ذكر ما يموت فيه وذلك يعم ظاهره حيوان الماء 
والبر جميعا إذا ماتا فيه» وقد علم أنه لم يرد به ذلك» فثبت أنه أراد السمك خاصة دون ما سواه إذ 
قد علم أنه لم يرد العموم ولا يصح اعتقاده فيه) وعن الشافعية ما يؤكل نظيره قى البر حلال» وما 
لافلاء واستثنوا على الأصح ما يعيش فى البحر والبر وهو نوعان: الأول: ما ورد فى منع أكله 
شىء يخصه -كالضفد ع- و كذا استثناه أحمد للنبى عن قتله» ومن المستثنى أيضا التمساح لكونه 
يعدو بنابه» ومثله القرش فى البحر الملح خلافا لما أفتى به المحب الطبرى» والشعبان والعقرب 
والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم. 

والنوع الثانى: ما لم يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية -كالبط وطير الماء- والله أعلم 
اه ملخصا (4:9 079). 

ولنا قوله تعالى: #إحرمت عليكم الميتة وذلك عموم فى ميتة البحر والبر ولم يستفن مدهما 
إلا ميتتان: السمك والجراد» ومن أصحابنا من يجعل حصره المباح بالعدد دلالة على خطره ما 


عداه» وأيضالما خصهما بالذكر وفرق بينهما وبين غيرهما من الميحات دل تفرقه على احتلاف 
حالهماء ويدل عليه أيضا قوله تعالى: فإو لحم الختزير) وذلك عموم فى خنزير البحر والبر جميعا. ' 
ويدل على ذلك حديث النسبى عن قتل الضفدع وجعله فى الدواء وهى من حيوان الماء» ولو كان 
أكله جائز الوا اع ين سانا وى الى جك عن تكلدم ولا ليك قرع فاع هالا كان منائر 
حيوان الماء سوى السمك بمثابة» كذا فى ' أحكام القرآن “ للجصاص (41/5:7). 

وما ما علقه البخارى فى ”الصحیح “ عن شريح -صاحب النبى يَف أنه قال: ”كل شىء 
فى البحر مذبوح فالمراد به السمك» وأنه لا يحتاج إلى تذكية بدليل ما أخرج عبد الرزاق بسندين 
جيدين عن عمر ثم عن على: الحوت ذكى كله (فتح البارى 8 والاثار يفسر بعضها 
بعضاء وبدليل ما علق البخارى عن ابن عباس قال: طعامه ميتة إلا ما قذرت منهاء دل على أن إباحة 
صيد البحر وطعامه ليس على إطلاقها بل مقيدة بالطيبات» فما كان منه مستقذرا مستخبثا لم يكن 
من طعام البحرء فافهم» وبذلك ظهر وهن الاستدلال به على إباحة الطافى» فإنه من المستقذرات 
عندناء مع ما ورد فيه من النبى مرفوعا وموقوفا على جماعة من الصحابة» وبه قال طائفة من 
الفأعيق كما شم "فقول آي حديفة أفرى ما ايكون فى هذا ابات راه تان أغلم الراب 

فائدة: علق البخارى عن الشعبى أنه قال: لو أن أهلى أكلوا الضفادع لأطعمتہم» وهو 
محجوج بما روى .عن النبى ل من النبى عن قتله وجعله فى الدواء. وقد اتفق فقهاء الأمصار 
على حرمته وهو قول ابن حزم أيضاء كما مرء وقال ابن ابی ليلى: لا باس بأكل كل شىء يكون 
فى البحر من الضفدع وحية الماء وغير ذلك» وهو قول مالك بن أنس» كذا فى ' أحكام القرآن” 
للجصاص .)٤۷۹:۲(‏ 

فائدة: علق البخارى عن ابن عباس قال: الجرى لا تأكله اليبودء ونحن نأكله» وصله عبد 
الرزاق عن الثورى عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن الجرىء فقال: 
لا بأس به» إنما هو شىء كرهته اليهود وأحرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثورى به وقال فى 
رواية: سألت ابن عباس عن الجرى فقال: لا بأس به إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله. وهذا على 
شرط الصحيح» وأخرج عن على وطائفة نحوه» واجرى ويقال له: الجريث أيضا هو ما لا قشر له. 
وقال ابن حبيب من المالكية: أنا اأ كرههء لأنه يقال: إنه من الممسوخ» وقال الأزهرى: الجريث نوع من 
السمك يشبه الحيات ويقال له أيضا: المارماهى والسلور مثله وقال الخطابى: هو ضرب من السمك 


۸۸ E ف‎ 


باب ما صاده اليمبودى والنصرانى وامجوسى و غيرهم من صيد البحر 
5 "5 ه- عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كل ما ألقى البحر 
وما د مغ اذه ردق ا نصرانی أو مجوسی)» أ الي (فتح البارى 
۹ ) وذكره البخارى معلقا. 


يشبه الحيات وقال غيره: نوع عريض الوسط دقيق الطرفين اه ملخصا من فتح البارى .)07٠١:9(‏ 

وفى ”الدر المختار” مع * الشامية”: ولا يحل حيوان مائى إلا السمك غير الطافى» وإلا 
الجريث سمك أسود» والمارماهى سمك فى صورة الحية أفردهما بالذكر للخفاء أى لخفاء كونہما 
من جنس السمك وخلاف محمدء قال فى * الدرر: وهو ضعيف »)٠٠:١(‏ وفيه ما يشعر 
بكون الجريث غير المارماهى» وفى ” حياة الحيوان”: الجريث هو هذا السمك الذى يشبه الشعبان» 
ويقال له أيضا: الجرى» وهو نوع من السمك يشبه الحية» ويسمى بالفارسية: مارماهى» وحكمه 
الحل» قال البغوى: إن الجريث حلال بالاتفاق والمراد هذه الفعابين التى لا تعيش إلا فى الماء» وأما 
الحيات التى تعيش فى البر والبحر فتلك من ذوات السموم وأكلها حرام اه )١11717:1(‏ وبالجملة 
فكل ما كان من جنس السمك لغة وعرفا فهو حلال بلا حلاف -كالسقنقور والروبيان- 
(۱۷۷:۱) ونحوهماء والله تعالى أعلم بالصواب» ظ. 


باب ما صاده اليمبودى والنصرانى والمجوسى وغيرهم من صيد البحر | 
أقول: أثر ابن عباس نص فى حل ما صاده اليهودى والنصرانى وامجوسى من السمك» وهو 
المراد من صيد البحرء لأن الإضافة تدل على الاختصاص والسمك هو الختص بالبحر لأنه لا يعيش 
بدون الما بخلاف سائر حيوانات البحر» لأنها تعيش فى البر والبحر» وقال ابن التين: مفهومه: أن 
| صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء» وهو كذلك عند قوم اه (فتح البارى 1:9١57)؛‏ وهو 
كلام فاسدء لأنه لو كان كذلك لم يحل ما صاده مسلم» وهو باطل قطعاء فظهر أن مقصود ابن 
عباس ليس هو التخصيص بل معقوده هو التعميم» لأن من عداهم إما أن يكون أولى بالحل منهم 
-كالمسلم- أو يكون مثلهم -كالوثنى- فإنه مثل المجوسى فينتظم الكلام للناس كلهم» فافهم. 
قال العبد الضعيف: ويعارض أثر المتن ما رواه ابن حزم فى * ا محلى " من طريق وكيع نا جرير 
ابن حازم عن عیسی بن عاصم عن على بن أبى طالب انه كره صيد المجوسى للسمك »)۳۹٤:۷(‏ 
ولكنه منقطع» فإن عيسى بن عاصم من السادسة يروى عن زر بن حبيش وشريح القاضى وسعيد 


اون .م ۰ ۱۸۹ 


باب قوله: «إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم») 
6ه ه- حدثنا الحسين بن قاسم الك وكبى نا خالد بن سيمان الصدفى نا أبو 
عاصم عن ابن ججريج عن أبى الزبير عن شريح -وكان من أصحاب رسول الله و 
قال: قال رسول الله ّ4 : «إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم»» أخرجه الدارقطنى» 
واخرجه البخارى عنه موقوفا عليه. وقال ابن حجر فى "الفتح : هو الاصح» وروی 
مثله عن أبى بكر وابن عباس» رواه الدارقطنى وغيره: 


ابن جبير» وأرسل عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ليس له سماع من على کرم الله وجهه» وأثر 
المتن علقه البخارى ووصله البيهقى من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. قال 
الحافظ فى "الفتح ": وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير وبسند آخر عن 
على كراهية صيد ا مجوسى السمك اه »)0517١:9(‏ ولو صح فهو محمول على التورع دون كراهة 
التحريم» فقد روى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن 
عبيد الكلاعى عن سليمان ابن موسى عن الحسن قال: أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول 
الله ل يأكلون صيد المجوس من الحيتان لا يختلج منه شىء فى صدورهم (۳۹۷:۷)» ولأنه 
لا ذكاة له وتباح ميتته» فلم يحرم بصيد المجوسى لقوله يَيَْهِ: «هو الطهور ماءه والحل ميتته» ولقوله 
«أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد».. 
قال الموفق فى ” المغنى” ea EA‏ اويح دمي ادبا ا ا 
ذكاة له -كالسمك والجراد- فإنهم أجمعوا على إباحته غير أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن 
الجماعة» فأما مالك والليث فقالا: لا نرى أن يو كل الجراد إذا صاده المجوسى ورخصا فى السمك» 
وأبو ثور أباح صيده وذبیحته» قال إبراهيم الحزلى: حرق أبو ثور الإجماع إلى أن قال: ولا حلاف 
فى إباخة ما صاده المجوسى من الحيتان» ثم روى أثر الحسن الذى ذكرناه قال: والجراد كالحيتان» 
لأنه لا ذکاة له» ولأنه تباح ميتته فلم يحرم بصيد المجوسى كالحوت اه ملخصا (۳۸:۱۱). 


باب قوله: إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم 

أقول: إن مدلوله الظاهر أن ما فى البحر لا يحتاج إلى الذبح» والمراد منه هو السمك بجميع . 
أنواعه لا كل ما فى البحرء لأن ما فى البحر قد يكون غير حلال -كالضفدع والسلحفاة- 
وغيرهماء وقد يكون حلالا إلا أنه يحتاج إلى الذبح» -كالطير- والذى لا يحتاج إلى الذبح 


1۹۰ E 


باب حل ال جراد 
1 عن ابن أبى يعفور قال: سمعت ابن أبى أوفى قال: غزونا مع النبى عر 
سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد» رواه البخارى. 


هو السمك فحسبء فيكون هو المراد» ولا حجة فيه على حل الطافى» لأن مدلول الحديث هو أن 
السمك لا يحتاج إلى الذبح» لأن الله تعالى ذبحه لبنى آدم» فيكون مختصا با هو حلال» والطافى 
ليس كذلك بدليل النبى عن أكله. كما ذكرنا ذلك فى بابه. 

. فإن قلت: لما كان السمك قد ذكه الله تعالى لبنى آدم ولا يحتاج إلى التذكية فالموت حتف 
أنفه كيف يخرجه من الذكاة ويجعله ميتا؟ قلنا: هذا هو القياس» وهو الذى أا القائلين بحله إلى 
. القول به» وإنما تركنا هذا القياس بالنص الذى ورد فيهء فافهم. 

قال العبد الضعيف: قد مر ما يدل على كون الحديث مختصا بالسمك فتذكر, ثم اعلم أن 
الطافى عندناء كما فى ' الدر” هو الذى مات فى الماء حتف أنفه» وكان بطنه من فوق» فلو كان 
ظهره من فوق» فليس بطاف فيؤكلء؛ وما مات بحر الماء» أو برده» أو بر بسطه فيه» أو إلقاء شىء 
فيه» أو لضيق المكان» فموته بآفة» وهو الأصل فى الحل» كما فى ”رد امختار” (15:0). 


باب حل الجراد 

أقول: حل الجراد مجمع عليه إلا أن ابن العربى فصل فى شرح الترمذى بين جراد 
الحجازء وجراد الأندلس» فقال فى جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض. وقال ابن حجر: ' 
إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون سمية محضة تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناءه (فتح 
البارى 75:9 ه). ش 

أقول: لعل هذا الضرر من جهة غذاء تلك الجراد» فتكون من قبل الجلالة هى حلال بنفسها 
ومكروه من جهة الغذاء. ويمكن أن تكون حيوانا آخر على شكل ال جراد فيكون حراما من الأصل. 

قال العبد الضعيف: فقول ابن العربى محمول على الطب دون الشرع. والكلام إنما هو فى 
الإباخة شرعا. 

قال الموفق فى ”المغنى ": يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم» ولا فرق بين أن يموت بسبب 
أو بغير سبب فى قول عامة أهل العلم» منهم الشافعى وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى وابن 
المنذر» وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل» وعنه لا يؤكل إذ مات بغير سبب» وهو قول مالك. 


إعلاء السنن ۱۹۱ 


باب حل الدجاجة 


ش /لاكه ه- عن ابی موسى الاشعرى قال: رأيت الف ا وا 


ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب» ولنا عموم قوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فالميتتان: السمك والجراد»» ولم يفصل» ولأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح وآلةء (وإنما 
اشترط عندنا فى السمك أن يكون موته بسبب ل ورد من الدبى عن أكل الطافى؛ ولم يرد فى 
الجراد شىء مثله)» قال: ويباح أكل الجراد بما فيه وكذلك السمك يجوز أن يقلى من غير أن يشق 
بطنه. وقال أصحاب الشافعى فى السمك: لا يجوز لأن رجيعه نجس» ولنا عموم النص فى إباحته 
وما ذكروه غير مسلم» وإن بلع إنسان شيئا منه حيا کره» لأن فيه تعذيبا له اه .)٤۱:۱۱(‏ 
قلت: وفى رد الختار" عن ”معراج الدراية' فى السمك الصغار التى تقلى من غير أن يشق 

جوفه فقال أصحابه -أى أصحاب الشافعى- لا يحل أكله لأن رجيعه نجس» وعند سائر الأئمة 
يحل اه .)8101١:5١(‏ 

قال الموفق: وسكل أحمد عن السمك يلقى فى النار (حيا) فقال: ما يعجبنى والجراد فقال: ما 
شع ولراك اول إن نا رز ولم يكره أكل السمك إذا ألقى فى النار إنما كره تعذيبه 
بالنار» أما الجراد فسهل فى إلقاءه» لأنه لا دم له» ولأن السمك لا حاجة إلى إلقاءه فى النار لإمكان 
ت ركه حتى بموت بسرعة» والجراد لا موت فى الحال بل يبقى مدة طويلة» وفى مسند الشافعى أن 
كعبا كان محرما فمرت به رجل من جراد فنسى وأخذ جرادتين فألقاهما فى النار وشواهماء وذكر 
ذلك لعمر فلم يتكر عمر تركهما فى النار» وذكر لأحمد حديث ابن عمر كان الجراد يقلى له 
فقال: إنما يؤخذ الجراد فتقطع أجنحته ثم يلقى فى الزيت وهو حى اه .)47:١١(‏ 

قلت: والأولى أن لا يلقى فى النار ولا فى الزيت الحار حيا لورود النبى عن تعذيب الحيوان 
بالنار» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ فى ” الفتح“: قوله: كنا نأكل معه الجراد يحتمل المعية فى مجرد الغزو» ويحتمل 
أن يريد مع أكله» ويدل على الثانى أنه وقع فى رواية أبى نعيم فى الطب: ويأكل معناء وهذا إن 
صح يرد على الصيمرى من الشافعية فى زعمه أن النبى عه عافه كما عاف الضب» ثم وقفت 
على مستند السیمری» وهو ما أخرجه أبو داؤد من حديث سليمان مكل برو عن الجراد فقال: 
لا آكله ولا أحرمه. والصواب مرسل» ولابن عدى فى ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن 


ج ۱۷ 1۹۲ 


باب حل الأرنب 
۸ - وعن أنس قال: انفجنا أرنبا بجر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها 
فأحذتما فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله يه بوركها وفخذها 
فقبله» رواه الجماعة, رافظ أبى داود: صدت أرنبا فشويتها» فبعث معى أبو طلحة ا 
بعجزها إلى رسول الله عه فأتيته بها (منتقى الأخبار)» وفى رواية كارف وأكل منه 
(فتح البارى .)٥۷۰:۹‏ 


عمر أنه عه سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه» وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك» وهذا 
ليس ثابتاء لأن ثابتا قال فيه النسائى: ليس بثقة» ونقل النووى الإجماع على حل أكل الجراد اه 
(75:9م) ظ. 


باب حل الأرنب 

أقول: فى الحديثين دليل على حل الأرنب من غير كراهة. وما روى عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه جىء بها إلى النبى َه فلم يأكلها ولم ينه عنما وزعم أنما يختص ببر الناقة» فافهم» 
ظ. فليس فيه ما يدل على الكراهة الشرعية التنزيبية» أو التحربمية» بل يدل على الكراهة الطبعية فقط. 

قسقط ما قال الشوكانى: إن القول الراجح هو الكراهة التتزيبية» ولعله رحمه الله لم يفهم 

معنى الكراهة التنزيمية ولم يفصل بينها وبين الكراهة الطبيعية مع أن بيدهما فرقا لا يخفى على طلبة 
العلم فضلا عن العلماء وامجتبدين؛ والدليل على ما قلنا: إن النبى عر كرهها لنفسه ولم يكرهها 
لغيره. فلو كانت الكراهة تنزيببية لم تكن مختصة به بره لأن الكراهة التتريمية كراهة شرعية 
تعم المكلفين» ولا يختص بها شخص دون شخصء بخلاف الكراهة الطبيعية» فإنها تحتمل, 
الاختصاصء فافهم. 

قال العبد الضعيف: قال الحافظ فى ”الفتح“: وفى الحديث جواز أكل الأرنب» وهو قول 
العلماء كافة إلا ما جاء فى كراهتها عن عبد الله بن عمرو من الصحابة وعن عكرمة من التابعين» 
وعن محمد بن أبى ليلى من الفقهاء واحتج بحدث خريمة بن جزى قلت: يا رسول الله :ما 
تقول فى الأرنب؟ قال: لا آکله ولا أحرمه. قلت: ولم يا رسول الله َهِ؟ قال: نبغت أنها تدمى. 


. وسنده ضعيفء وله شاهد عن عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داؤد (وقد تقدم)» وله شاهد عن عمر 


8- وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما لمردتين فأتى رسول 
الله مي فأمره بأكلهماء أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجة» وقال فى "النيل : أخرجه 
أيضا بقية أصحاب “ السنن » وابن حبان والحاكم. 
أبى حنيفة اه (1:9/اه). ۰ 

قلت: روى أبو يوسف عن أبى حنيفة عن موسى بن طلحة عن ابن اوک أن رجالا سال 
عمر بن الخطاب عن الأرنب فقال: لولا أنى أخاف أن أزيد فى الحديث شيعا أو أنقص لحدثتكم 
ولكنى مرسل إلى بعض من شهد الحديث» فأرسل (إلى) عمار بن ياسر رضى الله عنهماء فقال: 
ا د يوم كنا بقاع كذا وكذا. قال: فقال اتی رجل النبى م بأرنب» فأمر 
بأكلها فقال: إنى رأيت دماء قال: لیس بشىء» وقال: فکل» قال إنى صائم» قال: صوم ماذا؟ قال: 
من كل شهر ثلاثة أيام» قال: أفلا جعلتهن البيض» > كذا فى ' 'الآثار” له (ص۲۳۷)» وابن الحوتكية 
ذکره لا " التقات '» روى له النسائى» فالحديث حسن صحيح» وهر أوضح شىء فى 

A‏ اي ': والأرنب مباحة» أكلها سعد بن أبى وقاص ورخحص فيها أبو سعيد 
eS‏ 
E‏ ۰(. 

وأما الدجاج فجواز أكلها متفق علية إلا عن بعص التعمقين على سبيل الور ع إلا أن بعضهم 
استتنى الجلالة» وهى ما تأكل الأقذار» وظاهر صنيع أبى موسى أنه لم يبال بذلك» والجلالة عبارة 
e E‏ کک وهی هى البعر (والعدر» واا ابن حزم ما 
اس م ا o e‏ 
وقال مالك والليث: : لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره؛ وإنما جاء النبى عنما للتقذر أه من 

"فتح الباری (55/:5)) وسيأتى الكلام فى الجلالة فى الباب الآتى» ظ 


۹4 ا‎ E 


باب ما جاء فى الجلالة 
61٠‏ ه- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «نبى رسول الله مُه عن شرب 
لبن الجلالة»» رواه المخمسسة إلا ابن ماجه؛ وفى رواية: : (نہى عن ركوب الجلالة)» رواه 
أبو داود» وقال فى النيل: : أخرجه أيضً أحمد وابن حبان والحاكم وال و يده 
أيضا ابن دقيق العيد» ولفطه: «وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها» (نيل :49 7). 


باب ما جاء فى الجلالة 
أقول: ا عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وال ركوب عليها إنما هو إذا ظهر أثر النجاسة 
فى لحمها ولبدها وعرقها بأن يظهر فيا طعمها أو ريحها أو لونما وإلا فلاء ثم للا كانت هذه 
الكراهة عارضة يرتفع تفع بارتفاع العارض بأن تحبس أياما وتعلف حتى يغلب أثر العلف على أثر العذرة 
-ويفنى- رايس له مدة معينة لاختلاف الأحوال فلا يحسن التوقيت» قال السرخسى: الأصح عدم 
التقدير وتحبس» حتى تزول الرائحة المنتنة» كذا فى ' رد امختار' 
قال العبد الضعيف: : وقابله ما ف الدر وقدر غلا يام لدجاجة وأبعة لشاة وعشرة لإبل 
وبقر على الأظهر» وفى ”البزازية ': إن ذلك شرط فى العى لا تأكل إلا الجيق» ولكنه جعل التقدير 
فى الإبل بشهرء وفى البقر عن وني E SSE‏ وسيأتى ما ورد فى الآثار من 
التقدير» وما فى البزازية : أشبه به ظء وما روى عن النبى عر أنها لا تؤكل» حتى تعلف أربعين 
يوماء فقال ابن حجر فى الفتح " (05/8:9)» أخرجه البيبقى بسند فيه نظر» وما روى عن ابن 
عمر أنه كان حبس الدجاجة الجلالة ثلاثة أيام كما رواه عنا ابن أبى شيبة بسند صحيح كما قاله 
الحافظ فى ”الفتح“ (55:5).: فليس فيه توقیت» بل اختار رضى الله عنه ثلاثة أيام» لأنه علم 
بالتحرية» أو الظن أن هذه المدة تزيل أثر الجلة عن الدجاج التى كانت فى دياره» فافهم واستقم. 
وقال فى الدر الختار ": ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل 
أكل جدئ غذئ بلبن ا خبریر»» لأن لحمه لا يتغير» وما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر اه 
(رد الختار ه:5737): وفيه أيضا فى مسألة الجدىء قال الحسن: إنه لا بأس به» وقال ابن المبارك 
معناه: إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة» وقال فى ”الدر امختار” أيضا: لو سقى ما يكل لحمه 
خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره» وقال صاحب ”رد الختار : ظاهره أن الكراهة تحريمية 
وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين الجلالة التى تأكل النجاسة وغيرها والجدى ررد الختار ه:#8م). 
فال جد لسعو دوق لوبي و ارج بكر كن اس رق الع ل E‏ 


إعلاء السنن ما جاء فى الجلالة 1۹° 


١/اهه-‏ وعن ابن عمر قال: «نبى رسول الله ل عن أكل الجلالة وآلبانماي» 
رواه الخمسة إلا النسائى» وفى رواية: «أن رسول الله عل نبى عن الجلالة فى الإبل أن 
يركن عليها أو يشرف :من البنانيا»» روا ار داو قال الشو كات عسكة التترفدئ» 
وقد اختلف فيه على بن أبى نجيح فقيل: عن مجاهد عن ابن عمر» وقيل: عن مجاهد 
مرسلاء وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس. 


القشوقعه افق أو قرف كاف او صبرده آل مباجة الا رو لكات رشو ES‏ 
حديث المتن. وقال: هو حديث صحيح. رواه أبو داؤد والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة. 

قال الترمذى: هو حديث حسن صحيح ولا يحرم أكلهاء لأنه ليس فيه أكثر من تغير 
لحمهاء وهذا لا يوجب التحري» فإن أطعم الجلالة طعاما طاهرا وطاب لحمها لم يكره لما روى عن 
ابن عمر رضى الله عنبما قال: تعلف الجلالة علفا طاهرا إن كانت ناقة أربعين يوماء وإن كانت شاة 
سبعة أيام» وإن كانت دجاجة» فثلاثة 7 ش 

والصحيح الذى عليه الجمهور أنه لا اعتبار بأن يكون أكثر أكلها النجاسةء وإنما الاعتبار 
بالرائحة والنتن» فإن وجد فى عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلاء وإذا تغير لحم الجلالة 
فهو مكروه بلا خلاف» وهل هى كراهة تنزيه أو تحريم؟ فيه وجهان مشهوران (۲۸:۹). 

وقال الحافظ فى * الفتح“: ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه؛ ومن خجتهم أن العلف الطاهر 
إذا صار فى كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة» ومع ذلك فلا تحكم على اللحم واللبن 
بالتتاسنة فكذلق هذا تعقب بأن العلف الطاهز إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة» لأنها إذا 
أكلته لا تتغذى بالنجاسة؛ وإنما تتغذى بالعلف بخلاف الجلالة فإنما تتغذى بالنجاسة» وذهب 
جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة (والحنفية) إلى أن النبى للتحري» وبه جزم ابن دقيق العيد عن 
الفقهاء وهو الذى صححه أبو إسحاق المروزى والقفال وإمام الحرمين والبغوى والغزالى وألحقوا 
بلبنما ولحمها بيضهاء قالوا: ويكره ال ركوب عليما من غير حائل» وفى معنى الجلالة ما يتتغذى 
بالنجس -كالشاة ترضع من كلبة-» والمعتبر فى جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن 
تعلف بالشىء الطاهر على الصحيح» وجاء عن السلف فيه توقيت فعند ابن أبى شيبة عن ابن عمر 
أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة كما تقدم» وأخمرج البيمقى بسند فيه نظر عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعا أنها لا تۇ کل حتى تعلف أربعين یوما اه .)٥١۸:۹(‏ 

ظ قلت: قد تقدم عن ”شرح المهذب“ أن التحديد بالأربعين ليس على إطلاقه» بل مقيد بالناقة 


11 ش ما جاء فى الجلالة ١8950‏ 


٥٢‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نبى رسول الله ميلك عن 
(وأما الشاة فتحبس سبعة أيام والدجاجة ثلاثة) وبه قال أحمد فى رواية؛ وهو قول عطاء فى الناقة 
والبقرة. وقال أبو ثور وهو رواية عن أحمد: , يحبس الكل ثلاثاء سواء كانت طائرا أو ببيمة أخذا 
حذل الى عيض قي الجا ونان ما كيز مسر طول الاير رو ا 
لا سيما وفيه زيادة بالتفرقة بين الدجاج والبميمة» فإن البميمة أعظم جسماء وبقاء العلف فيها أكثر 
من بقاءه فى الدجاجة وال حيوان الصغير. قاله الموفق فى ” المغنى “ ملخصا .)۷۲:٠١(‏ 

وفى "رد المختار” عن ' الخانية': فإن كانت إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمهاء 
والبقر عشرين والغنم عشرة »)۳٠۷:١(‏ وأما التتحديد بالأربعين فى الإبل فقد عرفت مأخذه؛ 
ولم أقف على ما يدل لقوله فى البقر والغنم» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وفى ”مجمع ‏ 
الزوائد” عن أم نصر امحاربية قالت: سل النبى َيه عن ا جلالة فقال: أليس ترعى الكلاً وتأكل 
الشجر؟ لعله أى السائل قال: بلى» قال: فأصب من لحومهاء رواه الطبرانى فى a‏ فيه 
إسخاق ٠‏ وهو هدلس ولكبه ثقةء وبقيّة رجاله قات ظ اه 

قلت: فيه دلالة على أن كل أكلة الجيف والنجاسة ليست بجلالة» وإنما ھی ما كان يكثر من 
النجاسة وتغير لحمها. وفى " الدر امختار“: الجلالة التى تأكل العذرة ولا تأكل غيرها اه. أفاد أنبا 
إذا كانت يخلط يجزئ اه )۳٠۷:١(‏ مع ' الشامية » وهذا هو ظاهر الحديث» كما لا يخفى» 
وعن جابر أن بقرة انفلعت على خمر» فشربت فخافوا علييها فأتوا النبى ع فقال: كلوا ولا بأس 
بأكلهاء رواه أبو يعلى من رواية بقية عن عمروء وبقية مدلس» وعمرو إن كان ابن عبد الله بن 
خثعم فهو ضعيف» وإن كان مولى عفرة فهو ضعيف وقد وثق اه ٠ .)٠٠:٥(‏ 

قلت: ولكن الحديث الضعيف أولى عندنا من رأى الرجال» وقد أخطأ صاحب ”رد الختار“ 
وتبعه بعض الأحباب فى حمل قول ”الدر“» ولو سقى ما يأكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل 
أكله ويكره اه على كراهة أكل اللحم» وإنما أراد كراهة سقى الختمرء وإذا حل أكله بالذبح من 
ساعته فأولى أن يحل إذا ذبح بعد المكث زمانا يستهلك فيه الخمر وتستحيل بولا ودماء فافهم؛ فان 
الفقه عزيز. 

قال فى ” الهداية “: وكذا لا يسقيما الدواب (لأنه نوع انتفاع بالخمر وقرب منها)» وقيل: لا 


)١(‏ لعله ابن إسحاق» ظ. 


إعلاء السنن ش ما جاء فى الجلالة _ 0 AY‏ 


اير هلي وعن امال عن كوي وأكل مهاه روا أحمد اسای وأ 


تحمل الخمر إليهاء أما إذا قيدت إلى ا به» e‏ المعنى الذى ts‏ فن الكلب 
والميتة أى لا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قيد الكلب إليها لا بأس بهء كذا فى ”البناية  .)٠١٠:٤(‏ 

وإذا عرفت ذلك فقول ابن عابدين ظاهره أن الكراهة تحريمية» وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين 
ا جلالة إلى آخره كله بناء الفاسد على الفاسدء لأن صاحب الدر لم يرد كراهة الأكل» وإنما أراد 
كراهة السقى وهى مما لا خفاء فيه» وتطويل بعص الأحباب فى الفرق بينه وبين الجلالة وفيما إذا 
دوقي لض أن لودل E‏ امل لدي القع 380 لشن اميق EEN‏ 
E GB‏ عاد روات ذم يعدا تن عدن 
سواء ذبح من ساعته أو على مكثء لأن لحمه لا يتغير بہا كما لا يتغير لحم جدى غذى بلين خنزير 
أو كلبة؛ وإلا لزم أن يحكم بتنجيس أعضاء من أدمن شرب الخمر والكافر الذى يأكل الختزير 
وا نمحرمات مع أن ظاهره لا ينجس» ولا نجس لما طهر بالإسلام» ولا بالاغتسالء بل بالحبس أياماء 
ولا قائل به» فافهم, والله تعالى أعلم. 

قال فى ”البدائع : ولا یکره أكل الدجاج الحلى وإن كان يتداول النجاسة, لأنه يخلطها 
بغيرها زهو الحب فيأكل من ذا وذاء وقيل: إنما لا يكره لأنه لا ينتن كما ينتن الإبل» والحكم متعلق 
بالنقن» ولهذا قال أصحابنا فى جدی ارتضع بلبن ختزير حتی كبر: إنه لا یکره أكله, لأن لحمه 
لا يتغير ولا ينتن» فهذا يدل على أن الكراهة فى الجلالة لمكان التغير والنتن لا لتناول النجاسة إلى أن 
قال: وما ورد من حبس الدجاج ثلائة محمول على التنزه اه (40:0)؛ وقوله: حتى كبر صريح 
فى أنه لا فرق فى حل جدى غذی بلبن الخنزير سواء غذى به قليلاء أو كثيرا. وهو معنى قول 
الحسن بن زياد أنه لا بأس به. (أناعزل الت لاقي سبلي علي اا مدني E‏ 
النجاسة وهو قول الشافعية ومن وافقهم» وليس هو من قول أصحابنا. 

قال فی ”الخلاصة“ عن ” النوازل“: لو أن جديا غذى بلين الختزير لا بأس بأكلهء لأن مه 
لا يتغير» وما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له اثر اه (4:4 ١‏ 7)» ومفله فى " الخانية” سواء» وفيه 
أيضا: والشاة أو الإبل ذا سقى خخمراء فذبحت من ساعته حل أكلها اه )۳۳۷:٤(‏ أطلق الحل» 
ولم يقل: ل ل 

فى السقى فافهم والله يتولى هداك وهو يتولى الصالحين» ظ 


ج ۱۷ ما جاء فى الجلالة ۹۸ 


فوائد د قفو ارات الذبائح: 

فائدة: قال فى شرح المهذب “لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله 
و بعير أو بقرة نص عليه الشافعى رحمه الله. واستدل به البیہقی بالحذيث 
المشهور” ' (أراد أنه می سكل عن كسب الحجام فدبى عنه وقال: أعلفه ناضحك ولكن ورد فى 
رواية: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك» كما مر فى البيوع» ولا يجوز إطعام النجس لآدمى مطلقا» 
وفى" فتاوى صاحب الشامل“: أنه يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسةء وهذا لا يخالف نص 
الشافعى فى الطعام» لأنه ليس بنجس العين ومراد صاحب الشامل نجس العين» ولا يجوز إطعام 
الطعام المععجون بماء نجس لصعلوك وسائل وغيرهما من الآدميين بلا خلاف» لأنه منبى عن أكل 
المتنجس بخلاف الشاة والبعير ونخوهماء قال ابن الصباغ فى ” الفتاوى“: ولا يكره أكل البيض 
المصلوك بماء نجس كما لا يكره الوضوء بماء سخن بالنجاسة اه .)٠:۹(‏ 

قلت: وكذلك الزيت النجس والسمن تقع فيه الفأرة وهو مائع فلا يجوز أكله ويجوز 
الانتفاع به بالاستصباح ونحوه كإطعام الدواب» وإذا جاز به الانتفاع جاز بيعه إذا بين لأن البيع 
من باب الانتفاع أيضاء ولا يصح قياسه على جلود الميتة وشحومها ولحومها لكونها نجس العين» 
بخلاف ذلك فافهم. وللعصياان ]إن اير الخاررا مصاع وات عبرا كل شومر ليده 
E‏ باب يبيط ونه جاجع 

فائدة: قال فى ” شرح المهذب ا رع اهلوزن نالور زايا 
٠‏ يسقى من الثمار والزروع ماء نجسا اه (۲۹:۹)» قلت: وهو مذهبنا -معشر الحنفية- كما فى ”رد 
امحتار” (77:5)» وقال الموفق فى ”المخنى ": وتحرم الزروع والشمار التى سقيت بالنجاسات أو . 
سمدت بهاء وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسهماء لأن النجاسة 
تستحيل فى باطنما فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوان لحما ويصير لبناء وهذا 
قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعى» وكان سعد بن أبى وقاص يذبل أرضه بالعرة ويقول: 
مكتل عرة بمكتل بر» والعرة عذرة الناس. 
(؟) ويحتمل أنه أ ابيع ع ل aR RANE‏ وأمرهم أن يعلفوه 


النواضح؛ رواه أحمد عن عبد الصمد عن صخر عن نافع عن ابن عمر كما فى "المغنى (۸۸:۱۱)» ولكن نبيه عن أكله 
لم يكن لنجاسة بل تحرزا عن التلبس بمحمل السخط ولذا أذن لهم فى الاستقاء من بير الناقة» فافهم. 


ا ما جاء فى الجلالة ۱۹۹ 


قال: ولنا ما روى عن ابن عباس قال: كنا نكرى أراضى رسول الله د ونشترط عليهم أن 
لا يذبلوها بعذرة الناس اه .)71:11١(‏ 

قلت: لا دليل فيه على أنهم كانوا يب د ذلك لكون الزبل تحرم الزرع والغمار 
وتنجسهاء » بل الظاهر أنهم كاتا ب يشترطون ذلك إكراما لأراضى رسول الله ل وتطهيرا عن ذلك 
وأيضا: فإن الزبل لا ينفع الأراضى كلها بل يضر بعضها كما قاله أصحاب المعرفة بذلك والله تعالى 
أعلم. ويحتمل أنهم كانوا یڈ OL‏ اوها سر نان كالم ولدلا عل E‏ 
جواز التدميل بها مخلوطة» ظ 

فائدة: لا يصاد السمك بشىء نجس .بأن يتزك فى الماء نجس -كالعذرة والميتة وشيهها- 
ليأكله السمك فيصيدوه به» إنما كره ذلك لما يتضمن من أكل السمك النجاسة وإطعامها إياه» 
وسواء فى.هذا ما يتفرق كالدم والعذرة وما لا يتفرق كالجزو وقطعة من الميتة» وكره الصيد بنبات 
وردان» لأن مأواها الحشوش» وكره الصيد بالضفادع, لأنه عه نبى عن قتلها وكره الصيد 
بالخراطيم حية. وكذا بكل شىء فيه الروح لما فيه من تعذيب الحيوان» فإن اصطاده فالصيد مباح؛ 
وكره الصيد بالشباش وهو طائر يخيط عينه أو يربط من أجل تعذيبه ولا بأس بالصيد بالشبكة. 
والشبرك وشیءفبة ديق جنغ الطينر من الطيرانةتوأن يطعم فرعا إذا أكله سكر وأعلمه کا فى 
المغنى ” (۳۲:۱۱) وقواعدنا تساعده» ظ. 

فائدة: لا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحة وإن تدين بدين أهل الكتاب» وهذا قول أكثر أهل 
العلم منهم الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه» وقال الأوزاعى وإسحاق: تباح ذبيحته إذا ذهب إلى 
النصرانية أو اليبودية؛ لأن من تولى قوما فهو منهم» ولنا أنه كافر لا يقر على كفره فلم تبح 
ذبيحته» وقد مضت هذه المسألة فى باب المرتك (المغنى 11:{. 

.فائدة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إياحة ذبيحة الأخرس 
مهم الليث والشافعى وإسحاق وأبو ثور» وهو قول الشعبى وقتادة والحسن بن صالح» إذا ثبت هذا 
فإنه يشير إلى السماءء لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق» وإشارته إلى السماء تدل على قصده 
تسمية الذى فى السماء. قال الشعبى: وقد دل على هذا حديث أبى هريرة أن رجلا اتی النبى مَك 
اة ا فال يا وسوك ا إن على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول 
الله ل : أين الله؟ فأشارت إلى السماء فقال: من أنا؟ فأشارت يإصبعها إلى رسول الله عر وإلى 


ل الل ققال رسول الله ري4 : أعتقها فإنها مؤمنة: اروا أحمد والبرنى فى 
0 فحكم رسول الله مول ييمانها بإشارتہا إلى السماء فأولى أن يكتفى بذلك علما 
غل اة ولو أنه اغا إشارة (غير ذلك) تدل على التسمية» وعلم ذلك كان كافيا (المغنى 
.)..١‏ وفى البناية” : وذبيح الأخرس يجوز يإجماع العلماء ولا حلاف فيه اه ر٤‏ :۹( 

فائدة: وتباح ذبيحة الجنب فيسمى» ويذبح تجوز له التسمية» ولا يمنع منهاء لأنه إنما منع من 
القرآن لا من الذكر ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله» وليست الجنابة أعظم من الكفر» والكافر 
يسعى ويذبح؛ ومن رخص فى ذبح الجدب الحسن والحكم والليث والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا منع من ذلك. وتباح ذبيحة الحائض» لأنها فى 

معنى الجنب اه من المغنى  »)٠٠:١١(‏ قلت: وكذلك النفساء ظ. 

فائدة: إذا ذبح الكتابى ما حرم الله عليه مغل كل ذى ظفر» وسمى قال قتادة: هى الإبل 
وا وات رما ليس وو ع وديم داية ا کے بحرم عليه قرام کن ای 
والخرقى إباحته» فإن حمد حكى عن مالك فى اليبودى يذبح إبلا قال: لا يأكل من شحمهاء قال 
احم هذ اعت ديق كأنه لم يوه مها وذهب أو الس القن والقاضي إلى تر ها 
وحكاه التميمى عن الضحاك ومجاهدوسوار» وهو قول مالكء لأن الله تعالى قال: لإوطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم#» وليس هذا من طعامهم. 
ولناهاروى عبد الله بن مغفل قال: إلى راي من شعي ون عق حو ورك ا 
فإذا رسول الله ّل يتبسم إلى. متفق عليه. ولأنها ذكاة أباحت اللحم والجلدء فأباحت الشحم 
كذكة المسلم» والآية حجة لناء فإن معنى طعامهم ذبائحهم» كذلك فسره العلما» وقياسهم 
ينتقض با ذبحه الغاصبء ون ذبح شيشا يزعم أنه محرم عليه» ولم ينبت أنه محرم عليه» فهو 
حلال لعموم الآية. وقوله: إنه حرام غير مقبول اه من ” المغنى ” (58:11). ٍ 

وفى ”البناية ": قال البخارى فى ” صحيحه : قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم» ولان المراد 
من طعامهم لا يجوز أن يكون عاما بالاتفاق» لأن الخنزير والخمر والميتة والدم من طعامهم» وهو 
حرام بالإجماع» وقولنا قول عمر وعلى وابن مسعود وعائشة وأبى الدرداء وابن عباس وابن عمر 
وأبى أمامة الباهلى وعبادة بن الصامت وعرباض بن سارية» وأكثر الصحابة والتابعين رضى الله 
تعالى عنہم اه (5 :77 )١‏ ملخصا. 


فائدة: لا تؤكل المصبورة ولا امجغمة» والمجغمة هى الطائر أو الأرنب يجعل عرضاء ثم يرمى 
حتى يقتل» والمصبورة مغله إلا أنها تختص بالطائر والأرنب» والأصل فى تحريمه أن النبى إل نبى 
عن صبر البہائم» وقال: «لا تتخذوا شيا فيه الروح غرضا)» وروى سعيد باسناده عن أبى الدرداء 
قال: ننبى رسول الله م غن كل مجثمة. وباستاده عن مجاهد قال: نبى رسول الله مطل عن 
. اة وعن أكلها وعن المضبورة و عن أكلها (ورواه أحمد والحاكم عن ابن عباس بلفظ نبى عن 
التجرف :من فن المقاءوعن ر كوت اة وأكل اة تال العريرى کی كا حيوان رش 
بالسهام ونحوها حتى يموت من غير تذكية. وإسناده صحيح (۳۹۱:۳)» ولأنه حيوان مقدور عليه . 
فلم يبح بغير الذكاة كالبعير والبقرة» كذا فى "المغنى” ١(‏ ۱ ) وقواعدنا تساعده ظ. 

ا الوم الى قو ی چ الخاكم فى ام وو ليهات بن 
بلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرئ أن رسول الله عله سل عن جباب أسنمة : 
الإبل وأليات الغنم» فقال: «ما قطع من حى فهو ميت»» قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» (كذا فى ” البناية” »)۳۷٠:٤‏ وقال الحافظ فى ”التلخيص : ذكر 
الدارقطنى علة ثم قال: والمرسل اصح اه ٩(‏ :ا( 

E TG as 
للرافع. والأصل أن المبان من الحى حقيقة وحكما لا يحل والمبان من الحى صورة لا حكما يحل؛‎ 
وذلك بأن يبقى فى المبان منه حياة بقدر ما يكون فى المذبوح» فإنه حياة صورة لا حكماء كذا فى‎ 
.)۳۷۷:٤( ”الهداية”‎ 
وفى ”شرح المهذب“: فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد مذهبنا أن الفعل مكروه‎ 
(لأنه ی نبى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت» رواه الطبرانى والبيبقى عن ابن عباس كما فى‎ 
"العزيزى“ (:6.0)» والعضو المقطوع حلال رلا بينا أن المبان منه حى صورة لا حكما)» وبه‎ 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق قال ابن المنذر: ذكره ذلك قال: وقال عمرو بن دينار: ذلك‎ 
لعلهما حملا الحى فى قوله ريه : «ما أبين‎ )4١:9( العضو ميتة» وقال عطاء: ألق ذلك العضو اه‎ 
من حئ فهو ميت على الحى مطلقا سواء حيا صورة» أو حكماء ولكن إطلاق الحى على المذبوح‎ 
ِ ليس بمتعارف» والمطلق ينصرف إلى الكامل» وهو الحى حقيقة وحكماء وهو أن يكون الحياة فيه‎ 
قائمة» ويتوهم سلامته» فافهم.‎ 


aR SECS e i er SE PR DOS 3 في‎ 


وذ كر الموفق فيع الغ“ ف أ عند رواج فا أن من اشوا نی دات لایع 
عضول أشهرهما: إباحتبما جميعاء قال أحمد: إنما حديث النبى ا «ما قطعت من الحى ميتة) 
إذا قطعت وهى حية تمشى وتذهب؟ أما إذا كانت البينونة والموت جميعاء أو بعده بقليل إذا كان 
فى علاج الموت» فلا بأس به اه ملخصا. قلت: ولكن الخبر يقتضى أن المبان منه إذا كان حيا بعد 
الإبانة حقيقة وخكما يكون المبان ميتاء لم يفرق بين كونه حيا يمشى ويذهب بعد الإبانة أولاء 
فالتقييد به دعوى مجردة لا دليل عليها. 

والثانية: كقول أبى حنيفة ومن وافقه أنه لا يباح ما بان منه» قال أحمد: حدثنا هشيم عن 
منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأساء كان المسلمون يفعلون ذلك فى مغازيهم» 
وما زال الناس يفعلونه فى مغازيهم: واستحسنه أبو عبد الله قال: والطريدة صيد يقع بين القو» 
فيقطع ذا منه بسيفه قطعة؛ ويقطع الآخر أيضا حتى يؤتى عليه» وهو حى قال: ولیس هو عندى إلا 
أن الصيد يقع بينم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعا اه (Y4: ١١(‏ ۰ 

فلت ولو كان يتهرون على 5 كاه ف من لمعل لذ بحل أله وا جل اح قطنا إذا 
قطع كل واحد منه قطعة لا يتوهم سلامة بقطعهاء وإلا فالمبان حرام والمبان منه حلالء والله تعالى 
أعلم» وستأتى المسألة فى أبواب الصيد أيضاء فانتظرء ظ. 

فائدة: وفى ” شرح المهذب “: تحل ذكاة الأعمى بلا حلاف ولكن تكره كراهة تنزيه» وفى 
حل صيده بالكلب والرمى وجهان اه (75:9). 

فائدة: أجمعت الأمة على جواز كرا شوم لياط فتن ران ررقت ف ا 
ذبحها من لا يحل ذكاته؛ فهذا الذى ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد فى إباحته» وقد جمع 
البيبقى فيه أحاديث كثيرة» وروى عن عمر وابن مسعود وابن عمر: كلوا من الجين ما صنعه 
المسلمون وأهل الكتاب» قال البيبقى: وهذا التقييد لأن الجبن يعمل بأنفحة”“ السخلة المذبوحة 
فإذا كانت من ذبائح المجوس لم يحل» وعن ابن عمر أنه سكل عن السمن والجبن فقال: سم وكل 
فقيل له: إن فيه ميتة» فقال: إن علمت أن فيه ميتة» فلا تأكل. 

قال البيبقى: وكان بعض العلماء لا يسأل عنه تغليبا للطهارة» روينا ذلك عن ابن عباس وابن 


.)١81/:1 الإنفحة بكسر الهمزة شىء يستخرج من بطن الجدى الراضع أصغر» فيعصر فى صوفة فيغلظ كالجن (قاموس‎ )١( 


إعلاء السن ٠‏ ۰ ْ -- 


كتاب الأضاحى 
باب أن البدنة عق شبعة کا أو بهي والكاة عن واحد 
۳ ه- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى جه أتاه رجل فقال: إن على 
بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريباء فأمره النبى ريل «أن يبتاع سبع شياه فيذبحن) 
ورواه أحمد وابن ماجه» قال الشوكانى: رجاله ثقات إلا أن عطاء الخراسانى لم يسمع 
من ابن عباس.» قلت: ولا ضير فإن المرسل عندنا حجة لا سيما إذا اعتضد بالمسانيد. 


عمر وغيرهماء كان بعضهم يسأل عنه احتياطا رويناه عن أبى مسعود الأنصارى» وعن الحسن 
البتميرئ قال كان اجات رسول الله ل يسألون عن ان ولا تار ن عن الجن احم 
شرح المهذب ˆ (1۹:۹)» ظ 


باب أن البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد 
و ل ا ا الزبير عن 
جار قال ترا ورغ الخديية سبعين بدن البدنة عن عشرة. وقال رسول اله عل وليشترك النفر 
فى الهدی»» لأنه اختلف فيه على سفیان» فروى تارة مثل ما رواه عنه ابن جريج ومالك وزبير أن 
البدنة عن سبعة. وروى أخرى ما يخالفهم فقال: البدنة عن عشرة. ش 

أما رواية ابن جريج ومالك وزهير فأخرجها مسلمء وأما رواية سفيان الموافقة فلم أرها ولكن 
قال الذهبى فى ”التلخيص“ بعد إخراج رواية الحاكم: خالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبى 
الزبير فقالوا: البدنة عن سبعة» وجاء عن سفيان أيضا كذلك اه وتابع أبا الزبير على رواية السبعة 
عطاء عن جابر عند أبى داود والنسائى من رواية» والليث والشعبى عن جابر عند الدارقطنى من 
رواية مجالدء وما أحرج البيبقى فى "المعرفة من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن عروة عن 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله َه حرج يريد زيارة البيت وساق معه الهدى 
سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة» فهو مرسلء لأن مروان من التابعين» والمسور 
لم يشهد الحديبية» كما فى ”الفتح 'ء فلا يعارض حديث جابر الذى كه ا 
صح عن جابر وغيره أنهم كانوا بضعة عشر أيضا دون سبعمائة» ولا يد عمقت اويل لن با 
لم يخبر عن جميعهم» “لعن يعم الذين تخر عد الندن»والبافيون تحر عتمم البقر) لآن 
الذى فى المغازى هذا نصه: قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن عروة 


جا البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد 4 


4 ه- وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله بُ أن نشترك فى الإبل والبقر كل 
سبعة منا فى بدنة) متفق عليه» وفى لفظ: قال لنا رسول الله َيِه : «اشت ركوا فى الإبل 


ابن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثا قالا: حرج رسول الله عر يريد عام 
الحديبية زيارة البيت لا يريد قتالاء وا الوا سس ةا وكان الناس سبعمائة رجل» 
فكانت كل بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغنى يقول: كنا أصحاب الحديبية 
أربع عشرة مائة اه» وهذا الكلام كالنص على أنه أخبر عن الكل لا عن البعض. 

وهذا يرد أيضا على ابن حجر حيث قال: وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبعمائة: 
فلم يوافق عليه لأنه قاله استنباطا من قول جابر: نجرنا البدنة عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة 
وعدا لا يدل على أنبم ينخروا غير البدن مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلا (۴۳۹:۷)؛ لأن اين 
إسحاق قد نص على أن جابرا يقول: إنهم كانوا أربع عشرة مائة» فكيف يستنبط من قوله المذكور 
أنهم كانوا سبعمائة؟ ثم قول جابر: إنهم نحروا كل بدنة عن عشرة لم يثبت منه» والذى ثبت عنه 
أنهم نحروا عن سبعة. ش 

فالظاهر أن الخطأ لمن هو دونه» والله أعلم. وما روى عن ابن عباس أنه قال: كنا مع 
النبى رل فى شفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا 
داود» ففيه أن فى سنده حسين بن واقد واضطرب فيه فقال تارة: عن علباء بن أحمر عن عكرمة 
عن ابن عباس كما رواه عنه الترمذى وغيره. وأخرى عن عكرمة عن ابن عباس. كما رواه الحاكم 
فى ”المستدرك“ وهذا يدل على أنه لم يحفظ الرواية كما هى» وحسين بن واقد وإن كان من أهل 
الصدق والديانة إلا أنه كان يهم ويخطئ. 

قال ابن حبان: ربما أخطأ فى الروايات» وقال الساجى: فيه نظر» وهو صدوق يہم» وقال 
العقيلى: أنكر أحمد بن حنبل حديثه. وفى رواية عنه فى أحاديئه زيادة ما أدرى أيش هى؟ ونفض 
يده» وفى رواية عنه: ما أنكر حديث حسين بن واقذ عن أبى منيب» فالظاهر أن قوله عن عشرة من 
أوهامه» والله أعلم. ولو صح الرواية لم يكن فيه حجة» لأنه من أفعال الصحابة التى عارضت قول 
رسول الله 4ء إذ ليْس فى حديك ابن عباس أنهم.فعلوا ذلك بأمر رسول الله َي أو اطلع هو 
عليه فأقره. ا 

والعجب من الشوكانى أنه لا يرى أفعال الصحابة حجة» ومع ذلك يقول بما روى عن ابن 
عباس» ويفرق بين الهدى والأضحية بأن البدنة تجزئ عن السبعة فى الهدى لحديث جابر وغيره؛ 


إعلاء السنن البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد 1 
والبقر كل سبعة فى بدنة»؛ رواه البرقانى على شرط ” الصحيحين“ > وفى رواية» 0 
اشت ركنا مع النبى ل فى الحج والعمرة كل سبعة منا فى بدئة' e‏ 


رد لمر اف ال سحا gg‏ ل !لني جه 
السلمينء ويرده أيضا عدم الفرق بيدهما فى الشاة والبقرة وقوله بأنه قياس فى مقابلة النص مردود 
بأنه لا نص فى حديث ابن عباس» على أن ذلك كان أمر رسول الله له أو يعلمه بل فيه مجرد . 
حكاية عن فعل الصحابة» فكيف يكون القياس معارضا للنص؟ فافهم 

ا e e EE‏ 
الأمرين أن الشاة عن واحد» كما لا يخفى؛ نبت من النصوص كون الشاة عن واحد من دون 
حاجة إلى القياس» وسقط قول صاحب ” الهداية ' أن لا نص فى الشاة فبقى على أصل القياس اه. 

قال العبد الضعيف: لم يرد صاحب ”الهداية“ ما توهمه بعض الأحباب» وإنما أراد أن 
لا نص فى كون الشاة عن أكثر من واحدء فاقتصر على أصل القياس» وهو أن الإراقة واحدة» 
فلا يجوز إلا عن واحدء فافهم. 
ش وروينا من طريق ابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على 
ابن أبى طالب قال: المجزور والبقرة عن سبعة من أهل البيت لا يدخل معهم غيرهم (وهو بظاهره 
حجة لمالك). 

ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عائشة 
-أم المؤمنين- قالت: البقرة والجزور عن سبعة» ومن طريقه عن على بن مسهر عن سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن قالوا كلهم: البقرة عن سبعة والجزور 
عن سبعة» يشتركون فيا كانوا من غير أهل دار واحدة. (هذه حجة الجمهور على مالك» وهو . 
أولى ما روا جعفر عن أبيه عن على لكونه منقطعا وهذا موصولاء وأيضا فقوله ره لرجل كآنت . 
عليه بدنة ولم يجدها أن يبتاع سبع شياه» فيذبحها صريح فى كون البدنة بمنزلة سبع شياه مطلقا. 
وأيضاء فأمره مَك أهل الحديبية أن يشتركوا فى الإبل والبقر كل سبعة منم فى بدنة من غير فصل 
ون أن کا أخل ذاو و أولا قود توق و معنا كل كل علق آنا کو ا 
امش ركين فى الجزور والبقرة من أهل بيت واحد أولى من كونهم من بيوت مشفرقة تحرزا عن لزوم 
الربا فى قسمة اللحم» وإذا كانوا من أهل بيت واحد لم يحتاجوا إلى القسمة فيأكلون جميعا . 
ويتصدقون بما شاءوا جميعاء فافهم). 


a‏ البانة غن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والكَاة عن اراك ل 


يشترك فى البقر ما يشترك فى ال جزوز؟ فقال: ما هی ”إلا من البدن'» رواه مسلم» وفى 


ومن طريقه نا محمد بن فضيل عن داود بن هند عن الشعبى قال: أدركت أصحاب 
محمد ر وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة (وهذا كحكاية الإجماع)» ومن 
طريق وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: كان أصحاب محمد بي يقولون: البقرة 
والجزور عن سبعةء (هذا أيضا حكاية الإجماع» وفى كل ذلك رد على من جعل البعير عن 
عشرة)» وعن ابن أبى شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: البقرة 
والجزور عن سبعة» وعن وكيع عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن خالد بن سعد عن أبى 
مسعود قال: البقرة عن سبعة» ورويناه أيضا عن حذيفة وجابر وعلى ومن أجاز الاشتراك فى 
اا البقرة عن سعة والثاقة ع ا ادس و عط وو راان 

فأما ابن عمر فإننا روينا من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: البدنة عن 
ني ال ا سالا ا ا O‏ 
واحدا يراق عن أكثر من واحد (هذا هو القياس لكنا تركناه بالنص وإليه رجع ابن عمر)» كما 
روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الله بن مير نا مجالد عن الشعبى قال: سألت ابن عمر عن البقرة 
والبعير تجزئ عن سبعة؟ فقال: كيف أولها سبعة أنفس؟ قلت: إن أصحاب محمد عر الذين 
بالكوفة أفتونى فقالوا: نعم قاله النبى ع وأبو بكر وعمر» فقال ابن عمر: ما شعرت» (وسنده 
حسن)» فهذا توقف من ابن عمر» ومن طريق وكيع عن عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم عن 
ابن عمر قال: البقرة عن سبعة» فهذا يدل على رجوعه, كذا فى ”امحلی ‏ (۳۸۲:۷). | 

قال ابن حزم: وصح عن سعيد بن المسيب: البدنة عن عشرة» وروينا ذلك عن ابن عباس عن 
الصحابة اه قلت: قد مر أن فى سنده حسين بن واقد ضعيف» وقد صح عن ابن عباس عن 
النبى برل أنه جعل البدنة بسبع شياه» رجاله ثقات كما فى المتن» فلم يبق إلا قول ابن المسيب وهو 
محجوج بالنصوصء وبالإجماع على خلافه. 

قال ابن حزم: ولم بمنع عليه السلام من الاشتراك فى التطوع أكثر من عشرة وسبعة» بل قد 
أشرك عليه السلام فى أضحيته جميع أمته اه (۳۸۲:۷). 

قلنا: لم يكن ذلك من الاشتراك فى شىء؛ وإنما كان من باب هبة الثواب» كما سيأتى؛ 
٠‏ وكيف يجوز إشراك سبعة أو عشرة أو جميع الأمة فى شاة وقد كان ابن عمر ينكر الإشراك فى 
البقرة والجزورء حتى بلغه عن رسول الله َيه أنه أشرك سبعة فيهما؟ فافهم» فإن أهل الظاهر 


إعلاء السئن البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد ۲١۷‏ 


لا يفقهون» وأغرب ابن حزم فقال: والأضحية جائز ئزة بكل خيوان يۇ کل لحمه من ذى أربع أو 
طائر كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر ثر الطير والحيوان الحلال أكله واحتج بحديث أبى 
هريرة فى المهجر إلى الجمعة وفيه: : ثم مثل من يهدى دجاجة: ثم كمثل من یہدی عضفوراء ثم 
كمثل من یہدی بيضة. قال: ففيه جواز هدى دجاجة وعصفور وتقريب بيضة» والأضحية تقريب 
بلا شك اه (۳۷۱:۷). 

قلت: : فما وجه تخصيصك الأضحية بالحيوان ولم لم تقل بجواز التضحية ببيضةء وهل هذا 
إلا إعمال بعض الحديث وإهمال بعضه؟ وأيضا يلزمك القول يإجزاء الدجاجة والعصفور والفرس 
ونحوها فى هدايا المج لورود الحديث بلفظ الهدى» وأصله فيما يهدى إلى الحرم: وات لا شرل 
به بل صرحت بأن الهدى الواجب على المتمة رأس من الغنم أو من البقر أو شرك فى بقرة أو ناقة 
لقول الله تعالى: : لإفما استيسر من الهدى) يقع على الشاة والبقرة والبدنة؛ لما روى البخارى عن 
ابن عباس سكل عن المتعة فأمر بهاء وسكل عن الهدى فقال: : جزور أو بقرة أو شاة أو شرك فى دم 
(۷: ۹۰ فكان عليك أن ترد قول ابن عباس بقول النبى ایل فى حدديث المهجر وتقول بأن اسم 
الهدى يقع على الدجاجة والعصفور والبيضة أيضاء وإلا فأنت متناقض متلاعب» والحق أن الإهداء 
فيه مفسر بالتصدق دون إراقة الدم بدليل ذكر البيضة فيه وبدليل ما رواه مالك عن سمى عن أبى 
صالح السمان عن أبى هريرة بلفظ: فكأما قرب بدنة» ثم كأنما قرب بقرة إلى أن قال: ثم كأما قرب 
دجاجةء ثم كأثما قرب بيضةء والتقريب التصدق بالمال تقربا إلى الله عز وجل. وأما قولك: إن 
الأحتحية تقر تقريب بلا شك فنعم ولكنها مقيدة بإراقة الدم كالهدىء فإن قلت بإجزاء كل حيوان فى 
لأا يك قزل ق ادى سوا ومن اوضق ار وة اا : 

٠‏ وأما ما رواه سعيد بن منصور نا أبو الأحوص أنا عمران بن مسلم -هو ال جعفى- عن سويد 
ابن غفلة قال: قال لى بلال: ما كنت أبا لى لو ضحيت بديك. ولأن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق 
به على مسكين مقتر فهو أحب إلى من أن أضحى 

وما روى وكيع نا أبو معشر المدينى عن عبد الله بن عمير ولى ابن عباس عن ابن عباس أنه 
أعطى مولى له درهمين فقال: اشتر بهما لحماء ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس. (امحلى 
۷ ))» فلا حجة له فيه. 


أما ولا فلأنه لا حجة فى أحد دون رسول الله ي عنده» وقد صح عن رسول الله مك أنه 


باب التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له به 

مومه تعن و ا ا الك با أروت ا ا ی کا 
الضحايا فيكم على عهد رسول الله مَْيلِّ؟ قال: کان الرجل فى عهد النبى ر يضحى 
بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما تری» رواه 


آثر الأضحية على الصدقة بثمنها فى أيام النحر وقال: ما عمل ابن آدم فيبما عملا أحب إلى الله من 
ا هراقة دم. وقال الله تعالى: #إولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من ببيمة 
الأنعام4, والنسك يعم الهدى والأضحية جميعا لقوله مَيِّهِ: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) 
' متفق عليه؛ قاله فى الأضحية» فدل على اختصاصهما بببيمة الأنعام» وهى الشاة والبقرة والإبل 
لاغير» كما فى ”المفردات” للراغب (ص5١5)»‏ فمن قال بجواز الأضيهية بيقر الو نحش والديلك 
ش اتساج ودر ميحكرع ا ر 

قال صاحب ”المهمذب : ولا يجزئ فى الأضحية إلا الأنعام وهى الإبل و والنقر وام لقول 
الله عز وجل: «إليذكروا اسم لله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام», وفى ”شرح المهذب : نقل 
جماعة إجماع العلماء على أن التضحية لا تصح إلا بالإبل والبقر والغنم فلا يجزئ شىء من 
الحيوان غير ذلك اه ٠ .)۳۹٤:۸(‏ : ْ 

وأما ثانيا: فللاحتمال أن يكون بلال وابن ¿ عباس إذ ذاك معسرين» فما روى عن الحسن بن 
صالح وداود فى بقر بقر الوحش والظباء كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع» والعامة على أن 
البعير والبقرة تجزئ عن سبعة أو أقل من ذلك لا عن أكثر من سبعة» وقال مالك: يجزئ ذلك عن 
e‏ 
قول العامة (بدائع .)٠٠:١‏ ولا حجة لمالك فيما رويناه عن على رضى الله عنه لأنه قال: الجزور 
والبقرة عن سبعة» ومالك يجيزهما عن أكثر من سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد. . ولأن البدنة بمنزلة 
سبع شياه بنص الحديث» ولا يجزئ سبع شياه عن أكثر من سبعة» وتجزئُ عن سبعة متفرقين 
ومجتمعين» فكذلك البدنة والبقرة. ٌْ 

E‏ دا لعف رسا ره 
أن جواز الاشتراك ثبت بالنص على خلاف القياس فيقتصر على مورده ظ. 

باب التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له به 
أقول: قال الشوكانى: الحديثان (أى حديث ابی رافع وجابر) يدلان على أنه يجوز للرجل 


إعلاء السنن التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له به إن 


.ابن ماجة والترمذى وصححه. وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول 
أحمد وإسحاق واحتجا بحديث أن النبى ميد ضحى بكبش فقال: «هذا عمن لم يضح 
من أمتى»» وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله 
بن المبارك وخيره من أهل العلم (نيل :00017 

ل ا 0 
وصححه» وأقره عليه الذهبى فى ”التلخيص » وقال فى ” النيل" : إسناده فى ”سنن ابن 
ماجة إسناد صحيح. 


أن يضحى عنه وعن أتباعه وأهله ويشركهم معه فى الثواب» وبه قال الجمهورء وكره الثورى وأبو 
حنيفة وأصحابه» والحديثان يردان عليهم اه. 

قلت: التضحية عن الغير تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المضحى هو الغير ويكون 
الباشر نائبا عنه» ومثل هذه اتتضحية لا يجوز بشاة واحدة عن أكثر من واحد عند أبى حنيفة 
وأصحابه لما دل الدليل على أن الشاة الواحد لا تجزئ إلا عن واحد. 

والشانى: أن يكون المضحى هو المباشر ويشرك غيره فى الثواب أو يديه له» ومثل هذه 
التضحية لا بمنعه أبو حنيفة وأصحابه» لا لواحد» ولا لأكثر. ومحمل الأحاديث هو الوجه الثانى 
لا الأول» إذ لو كان محملها المعنى الأول لجاز الشاة الواحدة عن جميع المسلمين» كما يدل عليه 
حديث أبى رافع أنه عة ضحى عن جميع أمته. وحديث جابر أنه ميد ضحى عمن لم يضح من 
أمته ولا يقول يه أحن حت أحمد وإسحاق حيت حضوا الإجتزاء بأهل البيت فقط. وبحت 
الشوكانى نفسه حيث قال: والحق أنها تجزئ عن أهل البيت» وإن كانوا مائة نفس» أو أكشر كما 
قضت به السنة اه. فالأحاديث المذكورة حجة عليهم؛ لا لهم وهى معاضدة لمذهب أبى حنيفة 
لا معنارضة له. كما ظنه الشوكانى. وأيضا لو جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد لجاز البقرة 
والبعير عن أكثر من سبعة أو عشرة على اخشلاف القولين فى البعير» لأن كلا منهما مشتمل على 
سبع شياه أو عشر شياه» فلما جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد فلا بد أن تجوز البقرة عن أكثر 
من سبعة» والبعير عن أكثر من سبعة أو عشرة كما لا يخفى» وحينئذ يبطل تجديد الشارع بالسبعة» 
أو العشرة فيبما لا محالة. 
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9 ه- وعن أبى رافع مولى رسول الله م كان رسول الله ل إذا ضحي 
اشترى كبشين أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب الناس اتی بأحدهما وهو قائم فى 
مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: اللهم هذا عن أمتى جميعا لمن شهد لك بالتوحيد 
وشهد لی بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه» ويقول: هذا عن محمد وآل محمد 
. فيطعمهما جميعا المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا سنين ليس رجل من بني 
yS‏ رواه أحمد (مسند ۳۹۱:۹) 
وحسنه فى مجمع الزوائد» وسكت عنه الحافظ فى التلخيصء كذا فى النيل .)١٤٠:٤(‏ 


فالحق هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أنه لا تجوز الشاة الواحدة إلا عن واحد» وهو 
الاس لأه اها ادا رر م اأ فلو ا الانات ار الا كان ال يناعن 
كل واحد النصف أو الفلث أو الربع أو أقل من ذلك» فلا يكون الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية» 
ولم يكن لتخصيص أهل البيت معنى» إذ لما جاز القضحية بأقل من الشاة فأهل البيت الواحد 
والبيوت الكشيرة سواء. قال العبد الضعيف: ولو كان كذلك لم يكن لقوله ل4 : ا 
ولم يضح فلا يقربن مصلانا» معنى» فأى حاجة إلى وجدان السعة إذ جاز للمسلمين أن يشت ركوا 
٠‏ فى الشاة الواحدة ولو كانوا مائة أو أكثرء فإن هذا القدر ما لا يعجز عنه مسلم قطء كما هو ظاهر 
مشاهد» فتامل. 

وفى ”البناية“ للعينى: اعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحدء وأنها أقل ما تجب وذكر 
الإنزارى أن هذا إجماع؛ ثم ذكر حديث تضحيته مره بكبشين وقوله فى أحدهما: اللهم هذا عن 
محمد وأهل بيته وفى الآخر: إن هذا منك وإليك عمن وحد من أمتى. وعن أبى هريرة لما ضحى 
بالشاة جاءت ابنة تقول: وعنى» فقال: وعنك. 

وأجاب بأن هذا لا يدل على وقوعه من اثنين بل هذا هبة ثوابهاء وقد روى عن ابن عمر 
رظن لاقن الشاة عن واحدء انتہى .)١۷١:٤(‏ 

وفى ”التمذيب“ لابن جرير الطبرى ما ملخصه: ظن أهل الغباوة أن ذلك -أى قوله عه : 
«هذا عن محمد وعمن وحد من أمتى)- كان باشراكه لهم فى ملك أضحيته» فزعم أن للجماعة 
أن يشت ر كوا فى الشاة» ويجزئهم عن التضحيةء ولو كان كذلك لم يحتج أحد من هذه الأمة إلى 
الفح راك اجر مكاي الحاو ررح ريط مه ار يي وار E‏ 
ضجى هو عنهم وذبحه أفضل؟ من ”ال جوهر النقى” .)۲٠۹:۳(‏ 
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-- وعن جابر قال: صليت مع رسول الله مله عيد الأضحى فلما انصرف 
أتى بكبش فذبح» فقال: «بسم الله والله أكبر اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى»» 
أخجرجه أجمد وأبو داود والترمذىء وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه والمطلب ٠‏ 
ابن عبد الله بن حنطب يقال: إنه لم يسمع من جابر» وقال أبو حاتم الرازى: يشبه أن 
يكون أدركه, كذا فى ” النيل” .)541١:4(‏ 


وبالجملة فأبو حنيفة ومن وافقه إنما يقولون بعدم وقوع شاة عن اثنين فصاعدا ولا يقولون 
بعدم جواز هبة ثوابها لأكثر من واحدء فقول الشوكانى: والحديثان يردان عليهم رد عليه لأن 
الحديث نما يدل على هبة ثوابها لأكثر من واحد لا على وقوعها من اثنين فصاعداء فافهم. 

- وأما قول أبى أيوب الأنصارى: كان الرجل فى عهد النبى َيه يضحى بالشاة عنه وعن أهل 
بيته حتى تباهى الناس وقول أبى سريحة: كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا 
جينرانناء فهو حجة لنا لا عليناء فإنا لا نول بوجوب الأضحية على الموسر عن أولاده» ولا عن. 
. زوجته» وإنما عليه أن يضحى عن نفسه. وهذا هو مراد أبى أيوب وأبى سريحة أن الأغنياء المياسير 
لم يكونوا يضحون عن أولادهم الصغار» ولا عن أهل بيتهم حتى تباهى الناس» ولأجل ذلك قال 
أبو سريحة: كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين» ولو كان ذلك للإشراك لم يكن حاجة إلى 
أزيد من شاة أصلاء ولكن اليسار إفما كان لقيم البيت» ولاايكون لأهل البيت إلا قيم واحد» 
أو اثنان غالباء فلأجل ذلك كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين ولم يكونوا يضحون عن 
الصغار ولا عن الكبار الفقراء حتى تباهوا بذلك» فلا دليل فيه على إجزاء الشاة عن أهل البيت 
كلهم إذا كانوا أغنياء فافهم يؤيد ما قلنا قول أبى شريحة حذيفة ابن سيد فحملنى أهلى على الجفاء 
بعد أن علمت من السنة حتى أنى لأضحى عن كل منہم» رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع »)۱۸:٤‏ ولم نقل بأنه يجب على المرء أن يضحى عن كل من هو فى عياله» وإنما يجب 
على كل موسر أن يضحى عن نفسه فقط» وفى ” كنز العمال“ عن أبى شريحة المذكور قال: | 
لقد رأيت أبا بكر الصديق وعمر ما يضحيان عن أهلهما خنبية أن يستن بهما اه وقال: قال 
ابن كشير: إسناده صحيح اه (7 :ه4») وفيه تأييد لما قلناء وأغرب ابن حزم حيث عزى إلى أبى 
حنيفة القول بأن الأضحية فرض› وعلى المرء أن يضحى عن زوجته قال: فجمع وجوها من الخطأ 
اه من ”امحلى .)٠٠١:۷(‏ 
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باب وجوب الأضحية 
۹ه- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «من كان له سعة ولم يضح 
فلا يقربن مصلانا»؛ أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو 
يعلى الموصلى والدارقطنى والحاكم وصححه» وأعل بأنه رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله 
ابن أبى جعفر عن الأعرج عن أبى هريرة موقوقّاء وكذا رواه ابن وهب عن عبد الله بن 


قلنا: لم يجمع وجوها من الخطأ من عزى إلى خصمه ما لم يقل» فهذه كتب أصحاب أبى 
حنيفة ليس فيما إلا القول بالوجوب» وفرق ما بين الواجب والفرض» كما بين السماء والأرض» 
ولم نر أحدا من أصحابنا قال بوجوب الأضحية على الزوج عن زوجته؛ أو روى ذلك عن أبى 
حنيفة» ولا من طريق ضعيفة» ظ. 


باب وجوب الأضحية 

أقول: احتج به لأبى حنيفة على قوله لوجوب الأضحية» قال بعض الأحباب: وأورد عليه 
بأنه روى عن النبى ر أنه قال: من ترك سنتى لم ينل شفاعتىء فيمكن أن يكون هذا أيضا من 
. ذلك القبيل. ظ 

وأجيب عنه بأن ثبت الجدار فانقش» فإن حديث حرمان الشفاعة بترك السنة قال الخطيب: 
حديث منكر ورجاله ثقات سوى البصرى وابن رجاء فإنہما مجهولان» وفى ”الميزان“: هذا خبر 
كذب» كذا فى ” اللآلئ المصنوعة” )٤۸:١(‏ ظ. 

وأورد أيضا بأنه قال مَيهِ: «من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا» مع أن أكل الثوم ليس بمحرم. . 
والجواب عنه أنه ليس للنهى عن أكل الثوم بل للدبى عن قربان المصلى بعد أكل الثوم. ونحن نقول 
به بخلاف ما نحن فيه فإنه للنبى عن ترك التضحية فيدل على وجوبهاء ثم قوله: من كان له سعة 
يدل على اشتراط الغنى للوجوب» لأن الفقير ليس بذى سعة للعبادات المالية شرعا. ثم هو يدل 
على اشتراط الإقامة أيضا؛ لأن المسافر جعله الشارع مصرفا للصدقات» ولو كان غنيا فى وطنه» 
فلا يكون ذا سعة فى سفره» فلا يجب عليه العبادة المالية التى يطالب بإقامتها فى الحال كالاضحية» 
بخلاف الزكاة وصدقة الفطر فإنه لا يطالب بهما فى السفرء لأنه ليس لهما وقت معين تفوتان 
بفواته» بخلاف الأضحية» فإن قلت: قد يكون المسافر ممن لا تحل له الصدقة بأن يكون معه مال 
فينبغى أن يجب عليه الأضحية؛ قلنا: لا لأن السفر مظنة الاحتياج» قلا يؤمر بإتلاف الال. 
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عياش عن الاعرج عن أبى هريرة» وإنما رفعه عبد الله بن يزيد المقرئ وحيوة بن شريح‎ 
.)۲۷۳:۲( وغيرهما عن عبد الله بن عياش عن الأعرج فالموقوف أصح كذا فى الزيلعى‎ 

قلنا: الرفع زيادة والزيادة من الفقات مقبولة» ولا تعارض بين الوقف والرفع» لأنه 
يمكن أن يكون أبو هريرة رفعه مرة وأفتى به أخرى فسمعه الأعرج من وجهين» ورواه 


فإن قلت: ينبغى أن يجب عليه الأضحية ولا يؤمر بها فى السفر» بل يجب عليه قضاءها بعد 
الإقامة» كما فى الصوم. 

قلنا: المقصود من الصوم هو الإمساكء وذا يمكن بعد الإقامة» ففى إيجابه فائدة» بخلاف 
الأضحية فإن المقصود هنا الإراقة على وجه التعبد» وذا لا يمكن بعد الإقامة, لأن التعبد بالإراقة 
مقيد بزمان مخصوص ولا يحصل ذلك إلا على ذلك الزمان دون غيره» فيكون فيه إيجاب 
التصدق فقط وهو غير مقصود؛ فلا فائدة فى الإيجاب» بخلاف المقيم الذى وجب عليه الأضحية 
ولم يضح» فإنه وجب عليه التصدق على سبيل البدلية زجرا له على التهاون والتقصير. ثم القضاء 
فرع للأداء ولما لم يجب الأداء لفوات شرطه وهو الغنى الغير المشوب بالاحتياج أو مظنته لا يجب 
القضاء هذا غاية السعى منا فى تقرير الاستدلال على اشتراط الإقامة بوجوب الأضحية» وقال 
صاحب "الهنداية"؛ إن الأذاء يخقص بأسبنات يشى على المسافر اسعحضارهاء:ويفوت مضي 
الوقت» فلا تجب عليه كالجمعة اه وفيه نظرء لأنه تخصيص للنص بالقياس وهو غير جائزء 
فالأحسن هو ما قلنا. 

قال العبد الضعيف: وكيف يكون قولك أحسن وهو لا يخلو من تخصيص النص بالقياس 
أيضاء فإن مقتضى النص وجوب الأضحية على كل من وجد سعة مقيما كان أو مسافراء وقد 
جعلت المسافر الموسر الذى معه مال فى حكم الفقير بمجرد كون السفر مظنة للاحتياج» وهل هذا 
إلا مجرد رأى لا يشهد له نصء ولا يؤيده أثر» بل الظاهر من النص كون السفر مظنة للغناءء 
فقد روى الطبرانى فى ”الأوسط“ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيه : «اغزوا 
تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا»» ورجاله ثقات» كما فى "الترغیب ‏ (ص۱۹۸)» وهذا 
كما ترى قد جعله الشارع سببا للغناء؛ فكيف يصح جعله مظنة للاحتياج والفقر» ولو سلمنا أنه 
مظنة لذلك فى حق بعض الناس فلا نسلم كون المسافر الذى معه مال فى حكم الفقيرء لأن السفر 
مظنة للغناء أيضا كما هو مظنة للفقرء فلا ترجح إحدى المظنتين على الأخرى إلا بدليل. 
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كذلك» فسمعه عبد الله بن عياش من وجهين ورواه كذلك» وسمعه جعفر وغيره من 
وجه واحد» فرووه كذلكء فلا وجه لرد المرفوع» ولو سلم الوقف فمثله لا يقال بالرأى» 
فيكون فى حكم المرفوع؛ فافهم. 


والحق أن أبا حنيفة لم يقل بعدم وجوب الأضحية على المسافر إلا تقليدا فقد روينا من طريق 

سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: کان عمر يحج”" ولا يضحىء وكان 

أصحابنا -يعنى أصحاب عبد الله بن مسعود- يحجون معهم الورق والذهبء فلا يضحون ما 

و را باكر ليس على المسافر أضحية» كذا 
فى ٠‏ انحلى " 76:7 (. 


a 
السئن“ ومنهم النسائى مع تعنده فى الر جال‎ E ودوك مع جر‎ 
قال الذهبى فى ”الميزان“: وحديث الحارث فى ”السنن الأربعة» والنسائى مع تعنته فى الرجالء‎ 
فقد احتج به وقوى أمره» والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه فى الأبواب» هذا الشعبى‎ 
یکذبه» ثم يروى عنه» والظاهر أنه كان يكذب فى لهجته وحكاياته» وأما فى الحديث النبوى فلاء‎ 
وكان من أوعية العلم قال مرة بن خالد: أنبأنا محمد بن سيرين قال: كان من أصحاب ابن مسعود‎ 
خمسة يؤخذ عنهم أدركت منهم أربعة» وفاتنى الحارث فلم أره وكان يفضل عليهم وكان‎ 
أحسنہم» ويختلف فى هؤلاء الثلاثة أيهم أفضل: علقمة ومسروق وعبيدة. وقال عباس عن ابن‎ 
معين: ليس به بأس» وكذا قال النسبائى» وعنه قال: ليس بالقوی» (وهذا تليين هين) وقال عثمان‎ 
الدارمى: سألت يحبى بن معين عن الحارث الأعور فقال: ثقةء قال عثمان: ليس يتابع يحبى على‎ 

هذا اه ملخصا .)5١ 7:١١‏ 

ا 
أن لا يعابعه غيره» فقول ابن حزم: والحارث كذابء رد عليه» بل هو حسن الحديث صالح 
للاحتجاج به. قال ابن حزم: وممن روينا عنه إيجاب الأضحية مجاهد ومكحولء وعن الشعبى 


)1١ .‏ أى لا يضحى لكونه مسافرا لا لكونه حاجاء فإن الحج ليس من العذر فى شىء فى حق المقيم» وقوله: ما يمنعهم من ذلك إلا 
ا ار لمر لأنها تختص بأسباب يشق على المسافر اسبتحضارهاء 


وتفوت بمضى بمضى الوقت» ظ. 


ا كوب شه ن اذا 


لم يكونوا يرخصون فى ترك الأضحية إلا لحاج”" أو مسافر. 

(قلت: هذه حكاية عن الصحابةء فإن الشعبى تابعى جليل) قال: وروى عن أبى هريرة؛ 
وا ر (on:‏ 

قلت: عدم الصحة لا فى كونه حسناء وإن سلمنا ضعفه فالضعيف إذا تأي بالشواهد 
تقوی» وقد مر عن عمر وعن أصحاب ابن مسعود ما يشهد له» فافهم. 

وإذا ثبت عن على وعن أصحاب ابن مسعود أن لا أضحية على المسافر فما قاله صاحب ‏ 
”الهداية“: إن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها إلخ إنما هو من تعليل لا من 
تعليل الحكم» وتعليل النص ليس من القياس فى شىء؛ فإن القياس إنما هو تعليل الحكم, كما 
لا يخفى على من له مسكة؛ واندحض با ذكرنا احتجاج ابن حزم بما رواه من طريق ابن مهدی 
عن سفيان الثورى عن مطرف بن طريف غن الشعبى عن أبى سريحة حذيفة بن سيد الغفارى. 

قال: لقند رأيت أبا بكر وعمرء وما يضحيان كراهية أن يقتدى بہماء فهو محمول على 
أنبما كانا لا يضحيان عن أهلهماء كما فى ”كنز العمال ‏ (": 45). 

وفيه أيضا: قال ابن كثير: إسناده صحيح وبه نقول» فلا يجب على المرء أن يضحى عن أهله 
وإغا على اموسر أن يضحى عن نفسه» وعن طريق سفيان الشورى عن منصور بن المعدمر عن أبى 
وائل هو شقيق بن سلمة عن أبى مسعود عقبة بن عمرو البدرى أنه قال: : لقد هممت أن أدع 
الأضحية؛ وإنى لن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب» وما روى عن الشعبى أنه 
> قال: : لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلى من أن أضحى (الحلى ” :)» فكل ذلك محمول على 
الأضحية عن الأهل والعيال أو ذ فى الحج والسفر بدليل ما مر عن عمر وأصحاب ابن مسعود أنوم 
كانوا يخجون ولا يضحون. وبدليل ما مر عن الشعبى لم يكونوا يرخصون -يعنى الصحابة - فى 
ترك الأضحية إلا لحاج أو مسافرء فافهم. . وأما ما رواه ابن حزم وصححه من طريق شيعبة عن يم 
ابن حويص الأزدى قال: : ضلت أضحيتى قبل أن أذبحها فسألت ابن عباس فقال: لا يضرك أه. 


‫َ 


2 
)0 تعميم بعد تبخصیص» والمراد بالحاج المسافر أفرده بالذكر تفخيما لشأنه من بين المسافرين» وعندنا وجه آنا لا تحب على 
احرم» قال فى "الدر ': فلا تجب على حاج مسافر» وأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجواء وقيل: : لا تلزم الحرم (سراج A:io‏ ۰( 
قلت: وهذا القيل وإن كان ضعيفا رواية ولكنه قوى دراية لأن الآثار شاهدة له» ظ. 


إعلاء السئن 


وفى التتقيح': حديث ابن ماجة رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا عبد الله بن عياش 


فلا يرد عليدا لاحعسال أن يكون تيم غير موسر و شرل فى انس إذا ضلت أضححته 
ل تحب عليه غيرهاء وأسا الوسر فيجب عليه لإعادة لا ف الي لسسع من قو سول 
الله ملم : : «من وجد سعة فليضح) وقوله: : «ومن ذبح قبل الصلاة فليعد ومن لم يذبح فليذبح على 
اسم الها والأمر للوجوب فيكون الذبح بعد الصلاة واجبا على الموسر. 

وأما قول ابن حزم: إن من ضحى ببعير فنحره و علي خرها آذ يدج نمت اا 
ندب فظاهرية محضةء فلا ينكر إطلاق الذبح على ما د يعم الذبح والنحر جميعا لاشتراكهما فى 
إراقة الدم, يدل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: : إن 
النبى به صلى يوم النحر بالمدينة, فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبى حل كه قد نحر فأمرهم 
أن يعيدوا. . ورواه حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: : إن رجلا ذبح قبل أن يصلى 
ابی مي فنبى أن يذبح أحد قبل الصلاة» صححه ابن حبان» وفى حديث البراء أن أول ما نصنع 
أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فتنحر (فتح البارى )6:٠‏ فترأ هم يذكرون الذبح مرة والنحر أخرى 
OE‏ ا رسيا روبس 
النحر ولا بالعكس. 

وإذا تقرر ذلك فقوله: ومن لم يذبح على اسم الله» دليل على وجوب الأضحية يإراقة الدم 
على اسم الله وسقط ما ذكره ابن حزم جملةء والله تعالى أعلم. 

وما يدل على الوجوب ما رواه ابن حزم فى ” امحلى “ من طريق ابن لهيعة عن ابن أنعم عن 
عتبة بن حميد الضبى عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى عن معاذ بن جبل قال: 
كان رسول الله م يأمر أن نضحى ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل» وقوله: إن ابن لهيعة وابن 
أنعم كلاهما فى غاية السقوط فساقطا؛ لما مر غير مرة. 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى: 

إن ابن لهيعة حسن الحديث وابن أنعم حسن له الترمذى ولم يذكره البخارى فى الضعفاءء 
وكان يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث. ووثقه يحبى بن سعید» وقال ابن معين: ليس به 
بأس» وكذا قال النسائى. ٠‏ 

وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: أتحتج به؟ قال: نعم. والبسط فى ”التهذيب“» 


1۷ بعري ا‎ a 
.)١58:4( “ القتبانى» فإنه من أفراد مسلم» كذا فى ” البناية‎ 


وما روى من طريق وكيع نا الربيع عن الحسن أن رسول الله له أمر بالأضحى (وهو مرسل 
صحيح والمرسل حجة عندنا) ومن طريق ابن أخى ابن وهب عن عمه عن عبد الله بن عياش 
القتبانى عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله مَل 
قال: «(من وجد سعة فليضح) اه (751:17): وقول ابن حزم: إن عبد الله بن عياش ليس معروفا 
بالثقة مردود بإخراج مسلم حديثه فى الصحيح كما فى ”التبذيب ٠‏ وقال أبو حاتم: ليس بالمتين 
صدوق يكتب حدیشه» وذكره ابن حبان فى ” الثقات“ اه فهو حسن الحديث صالح 0 
به» والحديث مفسر جيد لما فى حديث المتن من قوله يل : «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا»» وثبت بذلك أن قوله: ل ل 
الأضحية؛ ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجبء يدل على ذلك قوله فى رواية ابن وهب 
هذه: «من وجد سعة فليضح»» والامر للوجوب. 

وبذلك ظهر الجواب عن قول الخالفين فى حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبى 
هريرة مرفوعا عند ابن ماجة وغيره أن ابن وهب رواه موقوفا فنقول: إن كان ابن وهب أوقفه من 
طريق الأعرج فقد دفعه من طريق الزهرى عن ابن المسيب عن أبى و جملة. قال 
صاحب "ال جوهر النقى : تبين بهذا أن ثلاثة رووه مرفوعا عن ابن عياش: حيوة ويحبى العطار 
وابن الحباب» ومن طريقه أخرجه ابن ماجة فى سننه وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ من حديث 
عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن عياش كذلك مرفوعاء وقال: صحيح الإسناد أوقفه ابن وهب» 
إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة» والمقرئ فوق الثقة. وأخمرجه الدارقطنى من طريق عبيد الله بن أبى 
جعفر عن الأعرج مرفوعاء بخلاف ما ذكر البيبقى وعلم بذلك أن حديث ابن الحباب محفوظء 
وإن الذين رووا الرفع عن ابن عياش أربعة (قلت: بل حمسة» فان ابن وهب روى عنه الرفع أيضا 
فى غير طريق الأعرج كما مر) وتابعهم على ذلك ابن أبى جغفر عن الأعرج» كما ذكر 
الدارقطنى» والرفع زيادة فوجب قبوله اه (۲۱۸:۲). 

وأما ما علقه البخارى عن ابن عمر قال: هى سنة ومعروف» ووصله حماد بن سلمة فى 
مصنفه بسند جید» كما فى ”فتح البارى” »)۱٠:۲(‏ وما فى حديث البراء عن الشيخين: «ومن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» فلا ينافى الوجوبء لأن المراد سيرة المسلمين 


وطريقتهم» وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليهاء ومثله قوله عليه السلام: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب» وقوله عله : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» ولم تكن السنة 
المصطلح عليها معروفة إذ ذاك. وقد قال البيجهقى فى قول ابن عباس: الختان سنة أراد سنة النبى 
عليه السلام الموجبة. وللترمذى محسنا من طريق جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن 
الأضحية: أهى واجبة؟ فقال: ضحى رسول الله مله والمسلمون بعده (فتح البارى ص مذ كور). 

قلت: لا دلالة فيه على عدم الوجوب فإنه نظير قوله: وسكل عن الوتر أواجب هو؟ فقال: 
فاو رسو ل ال قد واو سرت قال العينى فى ” العمدة“: فيه دلالة على وجوب الوتر؛ إذ 
كلامه يدل على أنه صار سبيلا للمسلمین» فمن ت رکه فقد دخل فى قوله تعالى: «إويتبع غير, 
سبيل المؤمنين) اه (41/:7)» وإنما لم يصرح بالوجوب كيلا يظن تحتمه كتحتم الفرائض» 
فكذلك ههناء يدل على لفظ الجصاص فى ”الأحكام“ له قال ابن عمر: ليست بحتم ولكن سنة 
ومعروف اه .)۲٤۸:۳(‏ . 

فنبت أنه إنما أراد نفى الفرضية دون الوجوبء وما يدل على وجوبها قوله تعالى: لإولكل 
أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام)» والذى جعل الله لكل أمة 
لا يكون أقل من الواجب. (١‏ ش 

قال الجصاص: وفى حديث البراء بن عازب أن النبى ي حرج يوم الأضحى فقال: إن أول 
نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذبح» فجعل الصلاة والذبح جميعا نسكا. وهذا يدل على أن اسم 
النسك يقع على جميع العبادات إلا أن الأظهر الأغلب فى العادة عند الإطلاق الذبح على وجه 
القربة» فيوجب ذلك أن يكونوا مأمورين بالذبح لقوله تعالى: طوفلا ينازعنك فى الأمر» وإذ كنا 
مأمورين بالذبح ساغ الاحتجاج به فى إيجاب الأضحية لوقوعها عامة فى المعسرين كالزكاة»» ولو 
٣‏ جعلناه على الذبح الواجب فى المبج كان خاصا فى دم القران والمتعة» إذ كانا نسكين فى الحج دون 
غيرهما من الدماء التى تحب على جهة جبران نقص وجناية» وقوله تعالى: «إلكل أمة جعلنا مدسكا | 
هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمر» يقتضى ظاهره ابتداء إيجاب العبادة به اه (47/:7 7). 

قلت: لا دليل على كونه مختصا بدماء الحج» بل الظاهر عمومه لكل إراقة دم سماها 
الشارع نسكاء وقد ثبت أنه م سمى الأضحية نسكاء فهى واجبة. 


وما يدل على وجوبما ما رواه الطبرى فى ”تفسيره“: حدثنا ابن حميذ ثنا هارون بن المغيرة 


ف ميك مو جار ١‏ أن رامال ارد كان النبى َه ينحر قبل أن يصلى» فأمر أن يصلى» ثم 
ينحرء (أراد قوله تعالى: لإفصل لربك وانحر))» وسنده حسن» فابن حميد هو محمد بن حميد 
ابن حبان الرازى حافظ وثقه ابن معين و کان أحمدٍ حسن الرأى فيه» وجابر هو ابن زيد أبو الشعثاء 
ثقة من رجال الجماعة» والباقون كلهم ثقات أيضا. 

قال ابن حرير: حدثنا ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة: للإفصل لربك 
وانحر؛ قال: صلاة الأضحىء والنحر نحر البدن» وسنده صحيح. قال: وحدثنا ابن حميد ثنا 
حكام عن أبى جعفر عن الربيع لإفصل لربك وانحر» قال: إذا صليت يوم الأضحى فانحرء 
وسنده حسن» وقد ذكرناها كلها فى الجزء الشامن من هذا ' الكتاب” (ص۸٥)»‏ ودلالتها على 
وجوب صلاة العيد وننجر البدن بعدها ظاهرة» ولو لا أنه مه قال: ومن وجد سعة فلم يضح 
فلا يقربن مصلانا»» وفيه تقييد الوجوب بالسعة لقلنا بوجوبها على كل مسلم بالامصار مثل 
الصلاة» وأما قول ابن حزم: وذكروا قول الله تعالى: للإفصل لربك وانحر» فقالوا: هو الأضحية 
وهذا قول على الله تعالى بغير علم اه برعا ذلك نروك عن أدص إن مالك راد 


وغيرهماء ولم يكونوا ليقولوا على الله بغير علم. 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن المراد بقوله تعالى: «إوانحر4 وضع اليد على النحر: 


قال: وقد روى عن على وابن عباس وغيرهما أنه وضع اليد عند النحر فى الصلاة اهء قلنا: 
هذا هو القول على الله بغير علم» فإن أثر ابن عباس فى سنده روح بن المسيب متروك. 

قال ابن حبانأ: يروى الموضوعات عن الفقات لا يحل الرواية عنه» وما روى عن على فى 
سنده ومتنه اضطراب» قال الحافظ ابن كثير فى ”تفسيره : وقيل: المراد بقوله: لإوانحر4 وضع 
اليمنى على اليسرى تحت النحرء يروى هذا من على ولا يصح كما مر فى الجزء الشانى من هذا 
”الكتاب“ (ص٤ »)١5‏ والثابت عن ابن عباس فى ذلك ما رواه الطبرى حدثنى على ثنا أبو صالح 
ثنى معاوية عن على عن ابن عباس فى قوله: لإفصل لربك وانحر يقول: اذبح يوم النحر 
:511 وأثر على رواه الحاكم والبيمقى بإسنادين: أحدهما: من طريق حماد بن سلمة عن 
عاصم الجحدرى عن عقبة بن صهبان عن على رضى الله عنه: للإفصل لربك وانحر قال: هو 
وضعك يمينك على شمالك فى الصلاة» وهو مضطرب الرسناد جداء فرواه يزيد بن أبى زياد بن 


إعلاء السنن 1 K‏ ية YY‏ 
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أبى الجعمد عند الطبرى عن عاصم الجحدرى عن عقبة بن ظهير عن على» ورواه عبد الرحمن بن 
مهدى عن حماد بن سلمة عن عاصم عن عقبة بن ظبيان عن أبيه عن على» ورواه عن حماد عن 
عاصم عن عقبة بن ظهير عن أبيه عنه» ورواه أبو صالح الخراسانى عن حماد عن عاصم الجحدرى. 
عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن على »)7١0:77:0(‏ وعقبة بن ظهير وعقبة بن ظبيان وأبوهما 
مجهولون» وكذا عاصم الجحدرى» والذى ذكره الذهبى فى 'الميزان” هو عاصم بن العجاج 
الجحدرى البصرى أبو سجشر المقرى قرأ على يحبى بن يعمر ونصر بن عاصم» أخذ عنه سلام أبو 
ال ولم أدر أنه هو هذا أم غيره؟ والثانى من طريق إسرائيل بن حاتم 
عن مقاتل بن حبان عن الأصبغ بن نباتة عن على بلفظ: «لما نزلت هذه الآية على رسول الله ملل : 
فصل لربك وانحر»» قال النبى مَيه: یا جبريل! ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟ قال: إنہا 
ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت 
رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة) الحديث. وإسرائيل بن حاتم قال الذهبى: صاحب 
عجائب لا يعتمد عليه» وإصبغ شيعى متروك. 

قال ابن حبان: روى إسرائيل عن مقاتل الموضوعايت والأوابد والطامات من ذلك خبر 
يرويه عمر بن صبيح عن مقاتل» وظفر به إسرائيل فرواه عن مقاتل عن الإصبغ بن نباتة عن 
على اه (4۷:1)» وإصبغ بن نباتة قال أبو بكر بن عياش: كذابء وقال ابن معين: ليس بشىءء 
قال السا ران حبان: متروك اه 18119 :هال الخصاض# ومن 'تأوله على ننس البدن أولى؛ 
لأنه حقيقة اللفظء ولأنه لا يعقل بإطلاق اللفظ غيره» لأن من قال: نحر فلان اليوم عقل منه 
نحر البدن» ولم يعقل منه وضع اليمين على اليسار» ويذل على أن المراد الأول باتفاق الجميع 
على أنه لا يضع يده عند النحرء وقد روى عن على وأبى هريرة وضع اليمين على اليسار أسفل 
السرة اه .)٤۷٦1:۳(‏ 

وبالجملة فقد أغرب ابن حزم حيث عدل عن التفسير الصحيح الثابت إلى التفسير الذى 
لم يصح ولم يغبت وهو إلى التحريف أقرب منه إلى التفسير وهل هذه إلا عصبية تعمى وتصم قال: 
ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه أه. 

قلنا: يروه اقتران النحر بالصلاة» فالظاهر هو نحر الأضاحى الذى يكون بعد صلاة 
الأضحى. يؤيده قول أنس بن مالك: كان النبى ي ينحر قبل أن يصلى» فأمر أن يصلى» ثم ينحر. 


وبه أندحض قول ابن حزم: وما نعلم أحدا قبلهم قال: إنہا الأضاحى اه (01:7)» فقد بينا أنه 
قول أنس بن مالك رضى الله عنه» وهو قول قتادة والربيع وكفى بهم قدوة. 

وما يدل على الوجوب قول ابن عمر: «أقام رسول الله ع بالمدينة عشر سنين يضحى» 
رواه الترمذى وحسنه» وقوله: «ضحى رسول الله َه والمسلمون بعده»» كما تقدم ومواظبة على 
فعل دليل الوجوب لا سيما إذا أقرنت بالوعيد على تركه؛ وأى وعيد أشد من قوله: «من وجد سعة 
فلم يضح فلا يقربن مصلانا؟»» ومما.يدل على الوجوب ما رواه أصحاب الستن الأربعة عن 
ابن عوف عن أبى رملة حدثنا مخنف بن سليم قال: «كنا وقوفا مع رسول الله مف بعرفات فقال 
يا أيها الناس على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة) الحديث. 

قال الترمذى: حديث حسن غریب» فإن قلت: قال عبد الحق: اا و یل 
ايان ا ودلة ياعم ادي قاد ررقن إلا مد وروي ار عر 

قلت: تحسين الترمذى إياه يكفى للاستدلال به على الوجوب (عمدة القارى .)19:٠١‏ 

وقال الحافظ فى ”الفتح : رواه أحمد والأربعة بسند قوى »)٠١:(‏ والعتيرة منسوخة 
بالاتفاق ولم تقم الدلالة على نسخ الأضحية فهى واجبة بمقتضى الخبر (أحكام القرآن للجصاص 
۳ ))» فإن قيل: إنه ذكر فى هذا الحديث: على كل أهل بيت أضحية» والواجب من الأضحية 
لا يجزئ عن أهل البيت عن دك ف 

قلنا: لفظة على تقتضى الإيجاب كما هو الأصل والمراد بأهل البيت والله أعلم: قيم 
البيت» لأن اليسار له غالبا. ولولا قوله: «من وجد سعة فليضح) وهو يه ا 
. لقلنا كما قالت الشافعية أن الشاة الواحدة لا يضحى بہا إلا عن واحد» لکن إذا ضحى بہا واحد 

من أهل البيت 3 تأنى الشعار الجميعهم؛ كما قن شرح المهذب” .)۳۸٤:۸(‏ ومعناه أنه لا بد لإقامة 

الشعار الإسلامى من أن ينضحى واحد من أهل بيت معسرين» وإلا لاستحقوا التعزير جميعا لترك 
الشعار» وإن كان ذلك يجزئ عن الواجب على كل واحد منہم لاجل اليسار» فافهم. 

وما رواه البزار عن أبى هريرة أن رسول الله ءل نبى عن العتيرة وكانت ذبيحة يذبحونها 
فى رجب فنهاهم عنما وأمرهم بالأضحية وفيه ابن لهيعة وحديشه حسن تج الزوائد ٤‏ :۱۸)» 
والأمر للوجوب. 

وما رواه الطبرانى عن على عن النبى ي قال: «أيما الناس ضحوا واحتسبوا بدماءها 


فإن الدم وإن وقع فى الأرض فإنه يقع فى حرز الله عز وجل» وفيه عمرو بن الحصين العقيلى متروك 
(مجمع .)۱۷:٤‏ 

قلت: هو من رجال ابن ماجة روى عنه الأجلة كالذهلى وابن ع الفريس ومعاذ بن المثنى 
وغيرهم وذكرنا حديثه اعتضادا وفيه الأمر بالأضحية وأصله للوجوب» وله شاهد من حديث 
عائشة أن رسول الله ل قال: وما عمل آدمى من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم إنه 
ليأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض 
فطيبوا با نفسا)» رواه الترمذى وحسنه .)١18٠0:١١‏ 

ونما يدل على الوجوب ما رواه البخارى وغيره من حديث البراء قال: ذبح أبو بردة قبل ' 
الصلاة فقال له النبى مي : «أبدلها قال: ليس عندى إلا جذعة (من المعز) هى خير من مسنة قال: 
اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك). 

قال الحافظ فى " الفتح” وقال الشافعى: يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب» ويحتمل 
أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية فأمره بالإعادة لتكون 
فى عداد من ضحى: فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب فى حديث أم سلمة 
المرفوع: «إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يمسن من شعره وبشرته شيما» رواه مسلم» 
قال: فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة »)٠١:٠١(‏ ورده صاحب ” الجوهر 
النقى “: بأن قول الشافعى: واحعمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحى فى غاية البعد لأنه 
مخالفة للظاهر وتقدير شىء لا ضرورة إليه (لا سيما وقد أمره بذبح ما لا يجزئ عن غيره فى 
الضحايا فلو كان ذلك على الاختيار لم يخصه بأمر لا يجوز لغيره ولا يخفى ما فى ذلك من 
الاهعمام بشأن الأضحية والإعتناء بهم وذكر الإرادة فى حديث أم سلمة لا ينفى الوجوب لأن 
الإرادة شرط لجميع الفرائض» وليس كل أحد يريد التضحية (وإنما يريدها من وجد سعة وكان 
معسرا فهو قيد للاحتراز عن المعسرين الذين لا يريدونها) وقد استعمل ذلك فى الواجبات 
كقولهم: من أراد الحج فليلب وكقوله عليه السلام: «من أراد الجمعة فليغتسلء ومن أراد الحج 
فليتعجل) اه (2)0518:1. ٠ ٠‏ 

وببذا اندحض قول الحافظ فى ”الفتح“: لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب 
ثبوت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة لما تقدم من احتمال إرادة الكمال وهو الظاهر اه. 


فقد عرفت أنه احتمال بعيد لا دلالة فى الكلام عليه بل الظاهر من الأمر بالإبدال دلالته 
على الوجوب» والاحتمال البعيد الناشئ من غير هليل لا يقدح فى الاستدلال» كما تقرر فى 
الاصول. وأغرب ابن حزم حيث قال: أما أمره عليه السلام بإعادة الذبح من ذبح قبل الصلاة 
ففرض عليه لانه أمر منه عليه السلام ولا نكرة فى وجود أمر فى الدين ليس فرضا ويكون العوض 
عارك جح عر وو a‏ ارتل ركان جع ارما تازه 
أن قضاءه فرض اه (۷ :لاه 3). 

قلنا: قياس مع الفارق فإن العوض إنما يجب فى إفساد التطوع لكونه قد وجب عليه بعد 
شروعه فيه» فلا وجوب ولا قضاءء ألا ترى أنه لو تطوع بصوم يوم النحر لم يجب بالشروع» 
ولا يلزمه القضاء بالإفساد» صرح به فى ”الدر“ و ” الشامية” (۱۹۳:۲)» ومغله فى " التلويح” 
وغيرها وبه قال ابن حزم وهو قول جماعة الفقهاء وقد ثبت عن النبى عي «أن من ذبح قبل الصلاة 
فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله وليست من الأضحية فى شىء)» فلم يكن بالذبح شارعا فى 
الأمضية: بل كان ذابحا لللحم وليس ذلك من التطوع فى شىء فافهم» فإن الظاهرية لا تفقه 
ولا تفهم» روى أحمد عن أبى بردة قال: ”شهدت العيد مع رسول الله مركم قال: فخالفث امرأتى 
1 حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتى فذبحتهاء فصنعت منما طعاما قال: فلما صلى بنا رسول 
الله مكل وانصرفت إليها جاءتنى بطعام قد فرغ منه ققلت: أنى هذا؟ فقالت: أضحيتك ذبحناها 
- وصنعنا لك طعاما لتتغذى منبا إذا جمت. قال: فقلت لها: والله لقند خشيت أن يكون هذا 
ظ لا ينبغى» قال: فجكت رسول الله ل فذكرت ذلك له فقال: ليست بشىء فضح” الحديث؛ 
ورجاله ثقات» كما فى ” مجمع الزوائد” (54:4)» ففى قوله: ليست بشىء دلالة على ما قلنا وفى 
أمره َل إياه بالإعادة» والإبدال دليل على وجوب الأضحية على أهل اليسار» وإن أضحيتهم لو 
هلكت قبل الوقت لم يسقط عنهم الوجوب» وأغرب ابن حزم حيث قال: فزض على من أراد أن 
يض حي أن لا يمس من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذى الحجة حتى يضحىء ولا يقول 
بوجوب الأضحية؛ فإن قال: نعم لأنه بُ أمر بذلك ولم يأمر بالأضحية. 

قلنا: قد ثبت بروايات عديدة أمره ع بها وتوعده على من تركهاء وترك مس الشعر 
لم يثبت ينبت إلا فى حديث أم سلمة وحدهاء كما سيأتى» و[همال عدة من الأخاديث وإعمال واحد 


منها ليس من الاتباع فى شىء» وما يدل على الوجوب قول على رضى الله عنه: ليس على المسافر 
أضحية وقد تقدم» ومفهومه وجوبها على المقيم» وقول الشعبى لم يكونوا يرخصون -يعنى 
الصحابة- فى ترك الأضحية إلا لحاج أو مسافر وقد مر أيضا وما لا يرخص فى تركه لا يكون إلا 
واجباء فافهم. 

واحتج من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس: «(كتب على النحر ولم يكتب عليكم) 
وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى والدارقطنى» وصححه الحاكم فذهلء 
قاله الحافظ فى "الفتح  »)۳:٠١(‏ ولو صح فغايته أنه ليس بفرض عليناء وبه نقول» وبنفى الفرضية 
لا ينتفى الوجوب. 

وذكر البيبقى أن بعض أصحابهم احتج بحديث عمر ومولى المطلب ورجل من بنى سلمة 
عن جابر أنه عليه السلام دعا بكبش فذبحه؛ وقال: «عنى وعمن لم يضح من أمتى» وفيه أشياء: 
أحدها: أن المطلب لم يسمع من جابر» كذا قال أبو حاتم والترمذى: وحكى عن البخارى أنه لا 
يعرف له سماع من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خطبة النبى عة . 

والشانى: أن مولى المطلب قال ابن معين: ليس بالقوى وليس بحجة: والغالث: أن هذا 
الحديث متروك عند الشافعية إذ الكبش الواحد لا يجوز عن أكثر من واحد قد نص الشافعى على 
ذلك. والحديث لا ينفى الوجوب؛ لأنه عليه السلام تطوع عنم بذلك ويجوز أن يتطوع الرجل 
عمن وجب عليه كما يتطوع عن نفسه: ودل الحديث على أن الإنسان له أن يتطوع عن غيره با 
شاء ت(من غير إذنه) وهم لا يقولون بذلك اه من ”ال جوهر النقى” .)١١5:7(‏ 

وفيه أيضا أن البيبقى رواه من طريق ابن عقيل عن على بن الحسين عن أبى رافع» وفى 
التهذيب لابن جرير الطبرى رواه مؤمل وإسحاق عن سفيان عن ابن عقيل عن أبى سلمة عن عائشة 
أو عن أبى هريرة: ورواه مسلم بن إبراهيم عن حماد عن بن عقيل عن عن عبد الرحمن بن جابر: 
وذلك دليل على وهائه (واضطرابه)» وقال البيبقى: قال الشافعى: قد روى من وجه لا ينبت مثله 
أنه عليه السلام ضحى بكبشين فقال فى أحدهما: عن محمد وآله. وفى الآخر: عن محمد وأمته. 

ثم ذكر البيسبقى أنه أراد حديث ابن عقيل هذا اه (۲۱۷:۲)» فمن أين لهم أن يحتجوا با 
لا يغبت مثله عندهم؟ واحتج من قال بنفى الوجوب أيضا بما رواه أبو داود والنسائى عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يله «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة قال له رجل 


يا رسول الله! أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحى بہا؟ قال لا ولكن حذ من شعرك وأظفارك 
وتقص شاربك وتحلق عانتك؛ فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل» (مشكاة ص5 .)٠١‏ 

قالوا: فلما جعل هذه الأشياء بمنزلة الأضحية دل على أن الأضحية غير واجبة إذ كان فعل 
هالا غ و جت (الأحكام للجصاص ٠:7‏ 76). 

قلنا: إنما هو فى حق المعسر الذى لا يجد سعةء ونظيره ما رواه مسلم وابن ماجة عن أبى 
ذر رضى الله عنه «أن ناسا من أصحاب النبى إل قالوا للنبى بزلل : يا رسول الله! ذهب أهل الدثور 
بالأجور يصلون» كما نصلى ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم قال: أو ليس 
قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة 
صدقةء وأمر بالمعروف صدقة: ون فن انكر منندقة قة) الحديث (الترغيب ص٦۲۷)»‏ فهل لأحد 
أن يحتج بذلك على عدم وجوب الزكاة وصدقة ة الفطر؟ لأنه له جعل التسبيح والتحميد 
والتكبير بمنزلتهما وفعل هذه الأشياء غير واجبء فالجواب الجواب. 

وفى قوله: إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحى بما؟» دليل على أنه فهم من قوله يل : 
«أمرت بالأضحى وجوب الأضحية) وتأكد وجوبهاء حتى هم بذبح المنيحة التى أعطيها لينتفع 
بابنها ويعيدهاء قال الجصاص: وما يحتج به من نفى الوجوب ما قدمنا روايته عن السلف من نفى 
إيجابه لم يظهر من أحد من نظراءهم من السلف خلافه اه. : 

قلت: قد قدمنا الجواب عن كل ذلك وذكرنا عن نظراءهم من السلف خلافه» قال: ولو 
كان واجبا مع عموم الحاجة إليه لوجب أن يكون من النبى َل توقيف لأصحابه على وجوبه. 

(قلت: قدمنا توقيفه لأصحابه على الوجوب فى غير ما حديث واحد) وأى توقيف أوضح 
وأبين من قوله فى خطبته على رؤوس الأشهاد: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» كما 
تقدم. قال: ولو كان كذلك لورد النقل به مستفيضا متواترا. 0 

قلنا: لو كان كذلك لقلنا بفرضيته وأما الوجوب فلا يشترطء لإثباته الاستفاضة ولا التواتر» 
بل يكفى له خبر الواحد كما تقرر فى الأصولء قال: ولا أقل من أن يكون وروده فى وزن ورود 
إيجاب صدقة الفطر اه. 

قلت: لا يخفى على من تأمل ما ذكرناه أنه ليس بأقل منه ولو سلمنا فقد تقرر فى الأصول 
كفاية خبر الواحد للإيجاب» سواء كان وروده فى وزن ورود صدقة الفطر أولا قال: ولو كان 


إعلاء السنن 


باب ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار 
هه عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ل4 : «من ضحى قبل الصلاة 
فما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»» متفق عليه 
(زيلعى .)۲۷٣:۲‏ 


واجباء وهو حق فى مال؛ لما اختلف حكم المقيم والمسافر فيه كصدقة الفطرء فلما لم يوجبه أبو 
حنيفة على المسافر دل على أنه غير واجب. 

قلنا: قد تقدم أن أبا حنيفة قال بذلك تقليدا للصحابة الذين قالوا: ليس على المسافر أضحية» 
إن كان للك غير ,مستقول ال فهو فى کم ار و جام الاثر :يطل غر وإن کان فول 
المعنى دل على الفرق بين الأضحية وصدقة الفطر بما ذكره صاحب ” الهداية » فتذكر. 

قال: ويحتج فيه أيضا بأنه لو كان واجبا وهو حق فى مال لما أسقطه مضى الوقتء فلما اتفق 
الجميع على أنه يسقط بمضى أيام النحر دل على أنه ليس بواجب لأن سائر الحقوق الواجبة فى 
الأموال نحو الزكاة وضدقة الفطر والعشر ونحوها لا يسققطها مضئ الأوقات اه (:91). 

: قلنا: : الذى يسقط بمضى أيام النحر ليس بمال وهو إراقة الدم التى لم تعهد قربة فى غير تلك 
الأيام. والذى هو مال لا يسقط بمضى الوقت. 

قال فى ”البدائع“ :لقا الشدرلة الأنسسلة ذا لم بصع ا کی ی ا ا 
المعسر بها حية كالفقير بلا خلاف بین أصحابنا اھ وتصدق بقيمتها غنى لم بث يشترهاء كذا فى 
”الدر“ و”الشامية” (ه الم ناض بهذا لتر E‏ هذا الكتات ا بان فى 
غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» ظ. 


باب ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار 
أقول: أحاديث الباب دالة على أن ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار بعد الصلاة» 
لأن الخطاب ليس بعام بل لأهل المدينة فقط. وهو مذهب أبى حنيفة. وقال مالك: إن وقتها بعد 
نحر الإمام» واحتج له بما روى أبو الزبير عن جابر قال: «صلى بنا رسول الله مره يوم النحر بالمدينة 
فأمر النبى مه من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبى مد . 
والجواب عنه أن ما احتج به أبو حنيفة أثبت وأصح مما احتج به مالك» لأنه تفرد به أبو الزبير : 
عن جابر» وأبو الزبير ليس من شرط البخارىء وإنما احتج به مسلم فقطء ثم هو الموافق للقياسء 


- ۷ ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار' YY‏ 


--0١‏ وعن أنس أن النبى عرب قال: «من ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد 
صلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة | لمسلمين)» خر جه البخارى (زيلعى 2:5 )). 


لأن اجوز لنحر الإمام هو الصلاة فتكون هى الجوزة لنحر القوم إذ لا فرق بين الإمام والقوم:فى هذا 
الباب» فيكون الأخذ به أولى» ثم إن لم ينحر الإمام أصلا لعدم الوجوب عليه؛ أو لأمرآخرء 
فهل يترك القوم التضحية» فإن قال: لاء لزم ترك ظاهر حديث جابر وإن قال: نعم» فبعيد غاية 
البعد» فيلزم تأويل حديث جابر بأن لا يعارض أحاديث البراء وأنس وجندب. . ۰ 

والأولى فى التأويل أن يقال: إن أبا الزبير لم يحفظ ألفاظ الرواية بعينما بل أقام النحر مقام 
الصلاة لتقارنهما؟ لأن النبى َي كان ينحر مقارنا للصلاة فرواه بالمعنى. وقال الشوكانى: يجمع 
بين الحديثين بأن وقت النحر لمجموع صلاة الإمام ونحره» وقد ذهب إليه مالك فقال: لا يجوز 
ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته ونحره اه (نيل ٤‏ :لاه 3). 5 

قلت: هذا كلام جزافى لم يصدر عن رؤية» لأن قوله: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم كه 
امات سنا سن سني دواد السك جره تو IN‏ بخلاف حديث جابرء 
فكيف يحصل الجمع بينهما؟ فافهم. قال الشافعى: وقتها بعد مضى قدر صلاة العيد وخطبته بعد 
طلوع الشمس» ويرد عليه أحاديث الصلاة» فإن الظاهر منها اعتبار نفس الصلاة لا قدر وقتسها. 
ونسب صاحب ” الهداية ' إليه أن قوله كقول مالك والذى فى ”الوجيز“ و ” النيل” أن قوله ما بيناء 
والله أعلم» » فظهر من هذا التفصيل أن ل ل ا ا ا حنيفة» لا قول 
مالك» كما زعم الشوكانى» فافهم. 

ثم رأيت خجة أخرى لمالك وهو أنه قال فى ” الموطأ” (ص47١):‏ عن يحبى بن سعيد عن 
بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح أضحية قبل أن يذبح رسول الله مه يوم الاضحى فرعم أن 
رسول الله لله أمره أن يعود أضحية أخرى الحديث» ولا حجة له فيه لأن الذى فى البخارى 
نصه عن البراء قال ي ذات يوم فقال: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. 
فقام أبو بردة بن نيار فقلت: I‏ فعلت» فقال: هو شىء عجلته) الحديث» وهذا يدل على 
أن أبا بردة كان قد ذبح قبل الصلاة فلذا عد معجلا لا لأنه ذبح قبل ذبح النبى مَك كمازعم 
بشير» فافهم. 

قال العبد الضعيف: قال الحافظ فى ”الفتح : وتقل الطحاوى عن مالك والأوزاعى 
والشافعى: لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام (وهذا هو ما ذكره صاحب ” الهداية' > فلعله اعتمد 


إعلاء السئن ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار ۲۲۸ 


همه ه- وعن جندب بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله م : «من كان 
ذبح قبل أن نصلى فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم 
الله) متفق عليه (زيلعى 75:7 ؟). 


الطحاوى فى ذلك» وهو أحق من يعتمد عليه فى نقل المذاهب لكونه أعرف الناس بمذاهب 
العلماء)» قال: وهو معروف عن مالك والأوزاعى لا الشافعى. 
(قلت: لعله قول قدي له)» قال القرطبى: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة؛ 
لكن لما رأى الشافعى أن من لا صلاة عيد عليه مخاظب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها. 
- وقال.أبو حنيفة والليث: لا ذبح قبل الصلاة ويجوز بعدهاء ولو لم يذبح الإمام وهو خاص 
بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادى» فيدخل وقت الأضحية.فى حقهم إذا طلع الفجر الثانى» 
وقال عطاء وربيعة يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس» وقال أحمد وإسحاق: إذا فرغ الإمام من 
الصلاة جازت الأضحية وهو وجه للشافعية قوى من حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم» ومثله قول 
الثورى: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خخطبة».وفى أثناءها. 
واحتج جمهور الشافعية بحديث البراء عند البخارى قال عه ذات يوم فقال: «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف»» ويحتمل أن يكون قوله: حتى ينصرف أى من 
الصلاةء كما فى الروايات الآخر. 
وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه رفعه» إنما الذبح بعد 
الصلاة» ووقع فى حديث جندب عند مسلم: «من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى». 
قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر فى اعتبار فعل الصلاة من حديث البراء حيث جاء فيه: 
«من ذبح قبل الصلاة). 1 
قلت: قد وقع عند البخارى فى حديث جندب فى الذبائح بمثل لفظ البراء وهو حلاف ما 
يوهمه سياق صاحب ”العمدة » فإنه ساقه على لفظ مسلم؛ وهو ظاهر فى اعتبار فعل الصلاة فإن 
إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتما حلاف الظاهرء وأظهر من ذلك قوله: قبل أن نصلى بالنون وكذا 
قوله: قبل أن ننصرف -أى من الصلاة- أو من الخطبة. 
. وأورد الطحاوى ما أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: 
أن النبى مِفِهء صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال» فنحروا وظنوا أن النبى قد نحر فأمرهم 
أن يعيدواء قال: ورواه حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: إن رجلا ذبح قبل أن يصلى 


رسول الله َيه فدبى أن يذبح أحد قبل الصلاة. وصححه ابن حبان (وفيه رد على بعض الأحباب ' 
حيث نسب أبا الزبير إلى الوهم وليس كذلكء لأنه قد وافق الجماعة فيما رؤاه حماد بن سلمة 
عنه» فما فى ب ا ل 
حتى ينحر النبى ری إنما هو من تصرف الرواة عن أبى الزبير؛ ومعناه: أنه نهبى أن يذبح أحد قبل 
الصلاةء فافهم). ويشهد لذلك قوله فى حديث البراء: إن أول ما نصنع أن نبداً بالصلاة ثم نرجع 
فننحر» فإنه دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة ولا ر يشترط التأخير إلى نحر الإمام. 

ويؤيده من طريق النظر أن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطا عن الناس مشروعية النحر 
ولو أن الإمام نحر قبل الصلاة لم يجرئه نحره» فدل على أنه هو والناس فى وقت الأضحية سواء. 

وا الدع تمل الإمام مالا ر الاس بالج ف اشد اميا 
»)۱۸:۱١(‏ وفى ”الجوهر النقى” ذكر البيبقى حديث: «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى 
ثم نرجع فننحر). 

وفى رواية: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه)» ثم قال: ا 
تحل فيه الصلاة ويمضى مقدار صلاة النبى به وحطبته أجزأت أضحيته. ٠‏ 

قلت: ألفاظ الحديث تقتضى فعل الصلاة» فمن اعتبر وقت الصلاة والخطبتين» فقد ادعى 
شيعًا مخالفا للظاهرء وفى ”الحلى“: لا معنى منع الشافعى التضحية قبل تمام الخطبة؛ لأنه عليه 
السلام لم يحد وقت التضحية بذلك اه (770:7)» وفى ”الحلى “ أيضا: من طريق حماد بن زيد 
نا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله َيه صلى ثم خطب فأمر من كان 
ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا. 

.ومن طريق وكيع نا سفيان الثورى عن الأسود بن قيس قال: قال سمعت جندبا يقول: «مر 
رسول الله بُ يوم النحر على قوم قد نحروا وذبحوا فقال: من نحر وذبح قبل صلاتنا فليعد» ومن 
لم يذبح أو ينحر فليذبح ولينحر باسم الله»» قال: وقد روينا مثل قول أبى حنيفة فى الفرق بين 
القرى» وأهل المدن عن عطاء وإبراهيم» وما نعرف قول مالك فى مراعاة تضحية الإمام عن أحد 
قبله وبالله تعالى التوفيق .)۳۷٤:۷(‏ وفى ”مجمع الزوائد” عن عبد الله بن عمرو «أن رجلا أتى 
النبى ّل فقال: إن أبى ذبح أضحيته قبل أن يصلى» فقال النبى َكل : قل لأبيك: يصلى ثم يذبح)» 
رواه أحمد والطبرانى» وفيه حبى بن عبد الله المعافرى وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره» 


إعلاء السنن .۳ 


باب أن الأضحية يومان بعد يوم الأضحى 
او ل نر امل يومان بعد يوم 


: وعن جار بن عبد له أن رجلا يح قبل أن يصلى ایی مه عتودا جذما ال الى‎ ٠ 
دلا تجرئ عن أححد بعدك»» ونمى أن يذبحوا حتى يصلوا (لعله كان فى أول عام الأضحية قبل أن‎ 
يتقدم لهم النبى عه فى بيان سن الأضحية ووقتهاء أو كان قد تقدم إليهم ولكنهم لم يحفظوه‎ 
كل الحفظ لبدء الأمر وعدم اعتيادهم به ظ. وعن أبى هريرة عن النبى عه أنه قال فى يوم أضحى:‎ 
من كان ذبح -أحسبه قال:.قبل الصلاة- فليعد ذبيحته» رواه البزار وفيه بكر بن سليمان البصرى‎ 
وثقه الذهبى» وروى عنه جماعة وبقية رجاله موثقون» وعن سهل بن حثمة أن أبا بردة بن نيار ذبح‎ 

امي لا رب زا ررك ال اا O‏ 
قال الذهبى: حديثه منكر وذكر له حديثا غير هذا اه .)۲٤:٤(‏ 
قلت: يشهد له ما قدمناه عن أبى بردة بن نيار قبل هذا الباب» وفيه أن امرأته ذبحتهاء 
وبالجملة فالأحاديث فى تعليق ذبح الأضحية على الصلاة أكثر من أن تحصى وتأويلها بقدر وقت 
الصلاة مخالف للظاهر ولا دليل على تعليقها على ذبح الإمام» فالحق ما قاله أبو حنيفة ومن وافقه» 
والله تعالى أعلم» ظ. 
باب أن الأضحية يومان بعد يوم الأضحى 

أقول: الآثار نص فى الباب» وهى فى حكم المرفوع» لأن مثل هذا لا يقال بالرأى» قال 
الشوكانى فى ” النيل” )٠۹:٤(‏ قال النووى: وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وابن. 
عمر وأنس. 

وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قول غير واحد من أصحاب رسول لله ّم ورواهالأثرم 
عن ابن عباس» وكذا حكاه عنه فى ` 'البحر » وهو قول أبى حنيفة وأحمد ومالك اه مع بعض 
التغير. وقيل: أيام الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده» ورجحه الشوكانى» واحتج بما روى عن جبير 
ابن مطعم وأبى هريرة وأبى سعيدء أن أيام التشريق كلها ذبح. 


ج الا ا . ١١‏ 
حََ ١‏ الاضحية يومان بعد يوم الاضحى ۲۳١‏ 


وا جواب عنه أن ما روى عن أبى هريرة وأبى سعيد ففى سنده معاوية بن يحبى الصدفى» 
وهو واه» ومع ذلك فقد اضطرب فى الإسناد فقال تارة: عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة. وأخمرى عن الزهرى عن سعيد عن أبى سعيد. ورواه ابن أبى حاتم فى العلل من طريق 
معاوية عن الزهرى عن سعيد عن أبى سعيد» وحكى عن أبيه أنه قال: هو موضوع. 

وأما ما روى عن جبيز بن مطعم فاختلف فيه على سليمان بن موسی» فأحمد يرويه عن أبى 
المغيرة وأبى اليمان عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم. والترمذى 

يه عن عبد الملك بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن 
ابن أبى حسين عن جبير بن مطعم. بزيادة عبد الرحمن بن أبى حسين» وهكذا يرويه ابن حبان فى 
صحی حه » والبزار فى ”مسنده' » والدارقطنى يرويه عن سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد 
العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن جبير وعن أبى سعيد حفص بن غيلان عن 
سليمان بن موسى عن عمر وابن دينار عن جبير. والطبرانى يرويه عن حفص بن غيلان عن سليمان 
ابن موسى عن محمد بن المنكدر عن جبير بن مطعم. وصحح ابن حبان من بين هذه الطرق طريق 
ابن أبى حسين» وكذا صوبه البزار أيضاء ولكن أعله بالانقطاع» وقال ابن أبى حسين: لم يلق جبير 
ابن مطعم» كذا فى * الزيلعى” ٤۹۸:۱(‏ و 177:7؟) ملخصا. 

ْ وقال ابن القيم فى ” الهذى”' : إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا ايت قت اا اجات د 
الشوكانى فى ” النيل" ٤(‏ :)بان ابن خبان وصله وذكره فی أصحيحه” اھ ولم يدر أن 
يوصل ابن حبان وإن زال الانقطاع الذى كان فى ”مسند أحمد ' ابن سليمان وجبير ولكن لم يزل 
الانقطاع الذى بين ابن حسين وجبير الذى أعله به البزار فى 'مسنده” فلا يندفع جرح ابن القيم 
بهذا الجواب الذى هو غير صواب» فما روى عن جبير مع الاضطراب والانقطاع لا يعارض ما 
روی عن ابن عمر بسند صحيح متصل» > فيكون الأحذ به أولى لا سيما إذا كان الاحتياط فى 
الأخذ بالأقل هذاء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: SE‏ رتسم يق أبى حسين لم يذكره أحد فى الرواة فيما علمنا 
والحديث إنما هو من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه قاله 
لبزارء كما فى ”التلخيص“ (0117:1). وقال البزار أيضا: ورواه سويد بن عبد العزيز فقال فيه: 
عن نافع بن جبير عن أبيه وهو رجل ليس بالحافظ ولا يحتج به إذا انفرد وحديث ابن أبى حسين 
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لي لا وإفما ذكرنا هذا الحديث لأنا لا نحفظ عن رسول 
الله مه فى كل أيام العشريق ذبح إلا فى هذا الحديث؛ فلذلك ذكرناه وبينا العلة فيه ': الو 
ورواه الطبرانى من طريق سويد عن سعيد عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن أبيه بنحوه 
ليس فيه أيام اتتشريق» ورواه أيضا فى ” مسند الشاميين“ عن حفص بن غيلان عن سليمان بن 
موسى عن محمد بن المنكدر عن جبير بن مطعم مرفوعا كذلك» (ليس فيه أيام التشريق)» كذا فى 
"الزيلعى” .)٤۹۸:۱(‏ 
وبا جملة فهذه الزيادة لم تثبت ولم تصح» وإما وردت فى طريق مرسلة أو ضعيفة موصولة 
لا يترك بها ما ثبت عن جماعة من الصحابة أن أيام النحر ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده» روينا من 
طريق ابن أبى ليلى عن المدبال بن عمرو عن زر عن على قال: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولهاء (ابن 
أبى ليلى حسن الحديث» كما مر غير مرة) ومن طريق ابن أبى شيبة نا جرير عن منصور عن 
مجاهد عن ماعز بن مالك بن ماعز الفقفى أن أباه سمع عمر بن الخطاب يقول: إنما النحر فى هذه 
الفلاثة الأيام (مالك أو ماعز هذا لم نعرفه» وقد مر فى المقدمة أن مراسيل مجاهد جياد لكونه 
لا يروى إلا عن ثقة ولا يأحذ عن كل ضرب» وأيضاء فا مجهول فى القرون الفاضلة لا يضرنا). ومن 
طريق ابن أبى شيبة نا هشيم عن أبى حمزة عن حرب ابن ناجية عن ابن عباس قال: أيام النحر ثلاثة 
أيام (أبو حمزة هو عمران بن عطاء القصاب الواسطى من رجال مسلم ثقة (تبذيب »)٠١١:۸‏ وليس 
هو بالفمانى لأن هشيما لا يروى عنه فيما علمت)» ومن طريق وكيع عن ابن أبى ليلى عن المنہال 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: النحر ثلاثة أيام (وهذا شاهد حسن جيد لما تقدم عن ابن عباس). 
ومن طريق ابن أبى شيبة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده» ومن طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر 
قال: ما'ذبخت يوم النحر والثانى والثالث فهى الضحايا. (لا يضرنا ما فى إسماعيل بن عياش وعبد 
الله بن نافع من المقال» فقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء كما فى المتن» وهو من أصح الأسانيد» 
وإنما ذكرنا الطريقتين اعتضاداء وأحسن الله عزائنا فى ابن حزم حيث تكلم فى هاتين الطريقتين» 
وغفل عن طريق مالك). 
ومن طريق ابن أبى شيبة نا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثنى أبو مريم سمعت أبا 
هريرة يقول: الأضحى ثلاثة يام (معاوية بن صالح من رجال مسلم والأربعة صدوق وأبو مريم هو 
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الأنصارى» ويقال: الحضرى الشامى صاحب القناديل. روى عنه حريز بن عثمان وصفوان بن 
عمرو وفرج بن فضالة ويحبى بن أبى عمرو الشيبانى ومعاوية ابن صالح. 

قال أحمد: أبو مريم الذى روى عنه معاوية بن صالح معروف عندنا: رأيت أهل حمص 
يحسنون الثناء عليه» وقال العجلى: أبو مرم مولى أبى هريرة ثقة (تبذيب ۲۲۲:۱۲)» وأخطأ ابن 
حزم فقال: شو سجهول). ٠‏ 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده كذا 
فى ”المحلى “ وصححه ابن حزم (۳۷۷:۷)» وتكلم فى بقية الطرق: وأجبنا فى غضون الروايات 
عن سائر ما أورده» وأعلها به فى ” الجوهر النقى “ ذكر البيبقى حدیٹا من طريق سليمان بن موسى 
عن جبير بن مطعم» وسليمان هذا متكلم فيه وحديثه هذا اضطرب اضطرابا كثيرا بينه صاحب 
”الاسعذكار“» وبين البيبقى بعضه. قال: ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند بعض أهل 
النقل قلت: بل هو ضعيف عند كلهم أو أكثرهم. وقد ذكره البيبقى فيما مضى فقال: هو ضعيف 
بمرة لا يقبل منه ما ينفرد به» ثم ذكر عن ابن عباس قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

قلت: فى سنده طلحة بن عمرو الحضرمى ضعفه ابن معين وأبو زرعة والدارقطنى؛ وقال 
أحمد: متروك»؛ ذكره الذهبى فى ” كتاب الضعفاء“» وقد ذكر الطحاوى فى ”أحكام القرآن” 
سند جد عن اين عباس قال؛ الأضحق يومان بعد يوم الجر 

قال صاحب ”الجوهر النقى“: ولم يصح فى هذا الباب عن النبى عر شىء" وقد ذكر 
البيبقى فى هذا الباب عن ثلاثة من الصححابة أن أيام النحر ثلاثة: وقد تقدم أنه روى عن ابن عباس 
أيضا (بسند جيد)» وقال الطحاوى فى ” أحكام القرآن “: لم يرو عن أحد من الصحابة خلافهم 
فتعين اتباعهم إذ لا يوجد ذلك إلا توقيفاء وفى ”الاستذكار “: روى ذلك عن على وابن عباس وابن 
عمر» ولم يختلف فيه عن أبى هريرة وأنس؛ وهو الأصح عن ابن عمر: وهو مذهب أبى حنيفة 
والثورى ومالك» وفى ” نوادر الفقهاء“ لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء على أن التضحية فى اليوم 
الغالث عشر غير جائزة إلا الشافعى فإنه أجازها فيه اه (577:7). 


. قلت: وأما ما رواه ابن حزم فى الحلى من طريق محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى نا ابن 


)0 أى صراحة وإلا فقد صح عنه ما يدل على أن أيام النحر ثلاثة إشارة ودلالة» كما سيأتى؛ ظ. 
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أبى ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده؛ فلم يعتمده هو بل قال: هكذا فى كتابى ولا أدرى لعله وهم والله أعلم (۳۷۷:۷) 
والصحيح عن ابن عباس فى ذلك ما علقه البخارى عنه قال: ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات: 
أيام العشرء والأيام المعدودات أيام التشريق؛ ووصله ابن مردويه بسند صحيح» كما فى ”فتح 
البارى” (۳۸۱:۲). 

قال ابن حزم: وأما من قال بقول أبى حنيفة ومالك فإنهم احتجوا بأنه قول روى عن عمر 
وعلى وابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأنس» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» ومثل هذا 
لا يقال بالرأى» قال: وقد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيما جماعة من الصحابة لا يعرف لهم 

(قلت: وقد رددناه كلها عليك وبينا أننا لم نخالفهم ولكنك لا تفقه ولا تفهم)» قال: 
فكيف؟ ولا يصح شىء ما ذكرنا إلا عن انس وحده على ما بينا قبل؟ ش 

(قلت: وقد رددنا ذلك أيضا عليك فإنه قد ثبت عن ابن عمر بأصح الاأسانيد وعن ابن عباس 
بسند جيد وعن على بسند حسن وكذا عن أبى هريرة وعمر رضى الله عنہم)» قال: وإن كان هذا 
إجماعا فقد خالف عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى (قالوا: النحر أربعة أيام إلى آخر 
أيام التشريق) وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الإجهاع (فقالا: الأضحى إلى هلال 
الحرم لمن استأنى بذلك)» وأف لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء اه. 

قلنا: وهل يقدح حلاف التابعين فى إجماع الصحابة؟ فيه حلاف فقيل: لا يعتد بالتابعى فى 
إجماعهم مطلقا: وهو رواية عن الإمام أحمدء والذين عدوه قادحا إنما عدوه كذلك إذا كان من 
أجلة التابعين الذين زاحموا الصحابة فى الفتوى -كعلقمة ومسروق وأمثالهما- كابن المسيب 
وسويد بن غفلة رضى الله عنهم - فهؤلاء من الطبقة الفانية» والذين سردت أسماءهم ليسوا من 
هذه الطبقة» بل بعضهم من الثالثة» وبعضهم من الرابعة» أو الخامسة. فلا يكون خلافهم قادحا. 
ولو سلمنا أن الإجماع مع مخالفة التابعى امجتتهد ليس إجماعا فلا شك أن قول الصحابة حجة دون 
قول انتابعين لمشاهدتبم العزيل وصحبتبهم للنبى مَل فق ولهم فيما لا يدرك بالرأى أقرب إلى 
السماع من التبى مَل بخلاف التابعين» فافهم» والبسط فى ”فوا الرحموت” (ص١50)‏ 

قال: وقد روينا عن ابن عباس ما يدل على خلافه لهذا القول اه قلنا: مجرد الرواية 
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لا ياتفت إليه ما لم يصح الإسناد وقد اعترفت بأنك لا تدرى لعله وهم» وقد رويت بسندين 
كلاهما حسن عن ابن عباس أنه قنال: أيام النحر ثلاثة. وروى الطحاوى عنة بسند جيد أن 
الح يران بعد زوع النتشرء فمن أبن لك أن تارك اغا لا مده وشحناقت الونهم فيه :قال ابن 
حزم: الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى» وفعل الخير حسن فى كل وقت لم يخص تعالى وقتا 
من وقت ولا رسوله عليه السلام» فلا يجوز تخصيص وقت يغير نص ولا نص فى ذلك ولا إجماع 
إلى آخر ذى الحجةء فيجوز التضحية إلى أن يبل هلال الحرم اه (۳۷۸:۷). 

ولنا أنه َو كان قد نبى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث» متفق عليه» وهو حديث 
مشهور أخرجه الشيخان والجماعة بطرق عديدة عن جماعة من الصحابة» وورد التصريح بأن المراد 
بالشلاث يوم النحر ويومان بعده» ففى حديث: جابر: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى 
كما فى ”فتح البارى” »)۲۲:٠١(‏ وثلاث منى أولها يوم النحرء وهو يدل على كون التضحية 
مؤقتة بثلاثة أيام؛ ولو جازت إلى آخر أيام التشريق أو إلى آخر الشهر لم يكن للدبى عن الادخار 
فوق ثلاث منى معنى» فكيف يجوز الذبح فى وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه؟؛ فإن قيل: كان 
هذا النبى فى عام واحد ثم أذن لهم فى الادخار فليجز الأضحية كذلك. قلنا: قد أذن لهم فى 
الادخار إلى ما شاءوا فهل يقول ابن حزم بالأضحية كذلك إلى ما شاءوا؟ كلا لن يقول بذلك أحد 
له مسكة» فلا بد من القول بأن الى عن الادخار فوق ثلاث منى دل على أن وقت التضحية للا 
أيام» وإذنه فى الادخار لم يبطل توة قيت الذبح بل توقيت الادخار فقط بدليل ما مر من أقوال 
الصحابة ولا مخالف لهم تمم قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول 

لله ری كذا فى "المغنی .)١١5:11(‏ 

. وأما ما رواه ابن حزم بسنده من طريق بحیی بن أبى كشير عن محمد بن ایرام هيم التيمى عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار قالا جميعا: : بلغنا أن رسول الله مم قال: «الأضحى 
إلى هلال الحرم لمن أراد أن يستأنى بذلك»» ففيه أن قولهما: : بلغنا عن رسول الله م لم نره إلا فى 
هذا السند وحده» ولا ندرى لعله وهم من ابن حزم فإنه ٹیر الوهم والخطأ كما نببنا على ذلك 
فى كتابنا غير مرة أو هو وهم من شيخه أو من هو فوقه. . وفيهم رجل اسمه مسلم لا أدرى من هو؟ 
وروينا من طريق ابن أبى شيبة نا أبو داود الطيالسى عن حرب بن شداد عن يحبى بن أبى كثير عن 
محمد بن إبراهيم اليئ عن أن سلمة بن عبد الرحسمن وسليمان بن يسار قألا جسيعا: الأضحى 
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باب ما لا يجوز التضحية با وما يكره 
5ه - قال ابو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال هشام عن قتادة عن جرى بن 


إلى هلال الحرم لمن استأنى بذلك اه من ” امحلى " (۳۷۸:۷)» ليس فيه: بلغنا أن رسول الل َلك 
قال. . فهذا هو الصواب أنه من قولهما ليس من قول النبى َيِه ولو كان كذلك لقال به واحد من 
الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال به. 

واندحض به قول ابن حزم: إنه يلزم الحنفيين والمالكبين القول به لاحتجاجهم بالمرسل؛ 
وإلا فقد تناقضوا اه» فإنهم لا يحتجون بكل مرسل أرسله عن النبى له بعض الرواة وهماء 
إنما يحتجون بمرسل جاء من مخرج صحيح إذا لم يعارضه أقوى منه. 

واازراة ار خرص الماح عب a‏ أخبرنى 
يحيى بن سعيد -وهو الأنصارى- سمعت أبا أمامة بن سهل: كان المسلمون پٹ يشترى أحدهم 
اة ايوبا ويد هان عرقي امه قال أحمد: هذا الحديث عجيب (فتح البارى 
2٠‏ فهذا كما ترى قب أنكره أحمد, وقال: هذا الحديث عجيب» وقال: أيام الأضحى التى 
أجمع عليها ثلاثة أيام (المغنى »)١١ 4:1١‏ ولعل هذا هو حجة أبى سلمة وسليمان بن يسار وهو 
كما ترى لا حجة لهما فيه» لأنه ليس فيه أنه َيِه اطلع على فعل من كان يفعل ذلك من المسلمين» 
فأقرهم عليه ولا حجة فى فعل بعض الصحابة فى عهد النبى برل ما لم يغبت تقريره عليه: لا سيما 
وأبو أمامة هذا هو أسعد بن سهل بن حنيف من صغار الصحابة» وكبار التابعين ولد فى عهده لِك 
EL‏ ا al IN E‏ 

بشترى أحدهم ليس حكاية عن فعلهم فى عهد النبى له بل فيما بعده» وهو أبعد شىء من 
الشعناجيا زا SN NE RE‏ يصق رن معي u‏ 
أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية باندينة» وكان المسلمون يسمنون» ليس فيه الذبح فى آخر 
ذى الحجة» فلعل هذه الزيادة لم تثبت عنده. يؤيده إنكار أحمد عليما وتعجبه منهاء وبمثله لا يترك 
إجماع أجلة الصحابة على أن أيام النحر ثلاثةء فافهم» فإن ها ن مزال الأقدام» ومعترك الأفهام, 
والحمدلله الوهاب على ما هدانا طريق الحق والصواب» وما كنا لدبتدى لولا أن هدانا الله. 


باب ما لا يجوز التضحية بہا وما يكره 
أقول: ما ورد فى حديث على أنه : نبى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن فتفصيله أن 


۷ ما لا يجوز التضحية ببا وما يكره‎ E 


كليب عن على أن النبى ع «نبى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن»» قال أبو داود: 
جرى سدوسى بصرى لم يحدث عنه إلا قتادة» وصححه الترمذی» كما فى ”المنتقى “» 
وقال: حدثنا مسدد قال: نا يحبى قال: ثنا هشام عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب 
ما الاعضب؟ قال: النصف فما فوقه. 

6-- وقال الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد 
قال: ثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت جرى بن كليب قال: سمعت عليا رضى الله عنه 
يقول: «نبى رسول الله عه عن عضباء القرن والأذن»» قال قتادة: فقلت لسعيد بن 
المسيب: ما عضباء الأذن؟ قال: إذا كان النصف فأكثر من ذلك مقطوعا (معانى الآثار: 
»© وهذا إسناد حسن. ) 

7- وقال أيضا: حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حسن بن صالح 
وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا شريك قالا جميعا عن سلمة بن كهيل. 
عن حجية بن عدى قال: أتى رجل عليا فسأله عن مكسورة القرن» فقال: لا يضرك» 
قال: إذا بلغ المنسك أمرنا رسول الله َي أن نستشرف العين والأذن (معانى الآثار 
۲ ) وهذا إسناد حسن صحيح. 


العضب فى الأذن أن يكون النصف» فما فوقه مقطوعاء كما رواه شعبة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب ويرجع إليه ما روى هشام عن قتادة أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال 
النصف فما فوقه بأن يقال معنى قوله: ما الأعضب أى ما أعضب الأذن؟ جمعا بين الروايات 
Na‏ كايا ري 
الله عنه أفتى السائل لجواز مكسورة القرن مطلقا من غير تفصيل. 

ويحمل ذلك على ما بقى أصله بدليل ما روى عن عبتة بن عبد السلمى أن النبى ری نهى 
عن المستأصلة التى | ستؤصل قرنها من أصله؛ فدل جميع ذلك على أن العضب فى القرن فى 
حديث على الاستفصال من الأصل لا ما هو فى الأذن وببذا تجسمع الأدلة ولا يحتاج إلى ما قال 
الطحاوى: إن النبى عن عضباء القرن منسوخ» فتحصل من ذلك جواز التضحية با قطع أقل من 
نصف أذنباء ومكسورة القرن غير مستأصلتباء وعدم جواز ما قطع النصف من أذنهاء أو أكثر 
من ذلك» وما استؤصل قرنها من أصله» هذا هو وجه المسألة» وما قال فقهاءنا فى مكسورة القرن 


إعلاء السنن ٠‏ ما لا يجوز التضحية بها وما يكره ۲۸ 


-٥ ۸۷ .‏ وقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى قال: أخبرنا ح وحدثنا 
على بن بحر نا عيسى المعنى عن ثور قال: حدثنى أبو حميد الرعينى قال: أخبرنى يزيد 
ذو فصر قال أي عمبة بناغيد السلمى فقلت: اااي ريت اسن 
الضحايا فلم أجد شيعا غير ثرماء» فكرهتها نما : تقول؟ قال: أفلا جشتنی بہا؟ قلت 
سبحان الله؟ تجوز عنك ولا يجوز عنى؟ قال: نعم إنك تشك ولا أشك إنما نبى 78 
الله كر عن المضفرة و اليا اة والتحفاء والمتسيعة والكسراء والمضفرة الى يستاصل 
أذنها حتى يبدو صماخهاء والمستأصلة التى يستأصل قرنها من أصله؛ والنجفاء التى 
تنحق ععينهاء والمشيعة التى لا تتبع الغنم عجفا وضعفاء والكسراء الكسيرة ة اه (أبو 
داود)» وسكت عنه هو المنذرى (عون) .)٥٥:۳(‏ 


أن القرن ليس بمقصود لجواز التضحية بالإبل مع أنها لا قرن بها غير تام؟ لأن هذا الدليل جاء فى 
مستأصلة القرن مع أنهم لا يقولون لجواز التضحية بهاء فالصحيح أن المتمسك به فى المسألة هو 
النصوص لا القياس» والقياس إنما يصح فى الجماء فقط» فتدبر. والنبى المقابلة والمدابرة والشرقاء 
والخرقاء محمول على الكراهة بدليل جواز التضحية بما قطع أقل من نصف أذنهاء وباقى الكلام 
ظاهر لا يحتاج إلى الشرح وحكم الذنب والإلية هو حكم الأذن. 

وما رواه أحمد عن أبى سعيد أنه قال: اشتريت كبشا أضحى به فعدا الذنب فأخذ الإلية 
فسألت النبى ّل فقال: «ضح به»» فأعله الطحاوى وقال: هو فاسد سندا ومتناء وبين فساد المتن 
بأنه ورد فى رواية شعبة أخذ إليته أو بعض إليعه بالشكء فلا يفيد هذه الرواية؛ وأما فساد السندء 
فلم يتنبه وقد بينه الشوكانى بأن فى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف جداء ومحمد بن قرظة» وهو | 
مجهول» ويقال: إنه لم يسمع من أبى من سعيد» وقال البيبقى: رواه حماد بن سلمة عن الحجاج 
ابن أرطاة عن عطية عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا سأل النبى ع عن شاة قطع ذتبها يضحى 
ببا؟ قال: ضح بهاء وضعفه الشوكانى بحجاج» وعلى كبر لصح بزود بأن الشاة كانت 
رة الذاني افر من الف جمعا بين الادلةة ولك أعلم» , ... ا 

قال العبد الضعيف: قال الخطابى فى حديث البراء: إن فيه دليلا على أن العيب الخفيف فى 
الضحايا معفو عنه» ألا تراه يقول: بين عورهاء وبين مرضها وبين ضلعها؟ فالقليل منه غير بين» 
فكان معفوا عنه» انتبى. وقال النووى: أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة فى حديث البراء 
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8- وقال أبو داود أيضا: حدثنا حفص بن عمر النمرى قال: حدثنا شعبة عن 
سليمان عن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز فى 
الاضاحىء قال: قام فينا رسول الله عي وأصابعى أقصر من أصابعه وأناملى أقصر من 
أنافلة'فقال: أريع لا مجر ر فى الأضاحن» العوراء ين عر رها اوا هة بين مز ضا 
والعرجاء بين ضلعهاء والكبيرة التى لا تنقی» قال: قلت: فإنى أكره أن يكون فى السن 
نقصء قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحدء قال المنذرى: وأخرجه الترمذى وقال: 
حسن صحيح» والنسائى وابن ماجة (عون ٤:۳‏ 5). 


لا تجزئ التضحية بہا وكذا ما كان فى معناها أو أقبح منها -كالعمى وقطع الرجل وشببه- انتہى 
من ”العون“ (5:هه). 0 

وفى ”المغنى “ لابن قدامة: أما العيوب الأربعة الأول (المذكورة فى حديت البراء)» فلا تعلم 
بين أهل العلم خلافا فى أنها تمنع الإجزاءء وأما العضب فهو ذهاب أكثر من نصف الأذن» أو القرن 
وذلك يمنع الإجزاء أيضاء وبه قال النخعى وأبو يوسف ومحماء وقال أبو حنيفة والشافعى: 
تجزئ مكسورة القرن» وروى نحو ذلك عن على وعمار وابن المسيب والحسن» واحتجوا بأن قول 
النبى مَك : «أربع لا تجوز فى الأضاحى» يدل على أن غيره يجزئ ولأن فى حديث عبيد بن 
فيروز» قال: قلت للبراء: إنى أكره النقص من القرن ومن الذنب» فقال: اكره لنفسك ما شئت» 
وإياك أن تضيق على الناس» قال: ولنا ما روی عن على رضى الله عنه.قال: نبى رسول الله ب أن 
تش تاع افر ن و الأذن» ورعن على قال: اما شرل اث علد أن رف لن والآذن 
وهذا منطوق يقدم على المفهوم اه. 

قلنا: قد روينا عن على أنه سكل من مكسورة القرن؟ فقال: لا يضرك» وهذا منطوق أيضا. . 

وفى ”رد امحتار”: ويضحى بالجماء التى لا قرن لها خلقة» و كذا العضباء التى ذهب بعض 
قرنها بالكسرء أو غيره» فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجزء قهستانى» وفى ”البدائع“: إن بلغ الكسر 
المشاش لا يجزئ والمشاش رؤوس العظام اه (0718:8. ٠‏ ) 

قلت: إن الكسر إذا بلغ الملشاش أوجب استعصال القرن» كما هو ظاهرء قال الموفق فى 
”المغنى “: وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة» وما قطع شىء منها لما روى عن على رضى الله عنه 


قال: «أمرنا رسول الله ّي أن نستشرف العين والأذن ولا نضحى بمقابلة ولا مدابرة» الحديث. 
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8 - وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى قال: نا زبير قال: نا أبو 
إسحاق عن شريح بن النعمان -و كان رجل صدق- عن على قال أمرنا رسول الله للك 
أن نتشرف العين والأذن ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقای 
قال زر قلت لا ساق ١‏ ذكر غا قال : لاء قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع 
طرف الأذن» قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما الشرقاء؟ قال: 
شو تشق الأذن» . قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة» وصححه الترمذىء؛ وأعله 
الدارقطنى» كما في (النيل (o4‏ 


وهذا نہى تنزيه ويحصل الإجزاء بهاء ولا نعلم فيه خلافاء ولأن اشتراط السلامة من ذلك 
يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله اه »)٠١7:1١1(‏ وفى قول قتادة قلت لسعيد بن المسيب: 
ما عضباء الأذن؟ قال: إذا كان النصف فأكفر من ذلك مقطوعاء رد على ابن حزم حيث قال: 
. ولا يعرف التحديد المذكور بالثلث» أو النصف فى كل ذلك عن أحند قبل أبى حنيفة اه 
(750:3). فهذا ابن المسيب قد حدده بالنصف قبل أبى حنيفة. 

٠‏ ودليل ذلك فى النص أن العيب الخفيف معفو عنه فى الأضاحى» ولذا قيده َه بالبين» 
فالقليل منه غير بين» ولا يخفى أن ما دون النصف قليل عرفاء وهذا هو قول أبى يوسف ومحمدء 
رجع أبو حنيفة إليه وكان يحدده أولا بالثلث والبسط فى ”رد الحتار“. 

ثماعلم أن مقتضى إطلاق قوله َه فى حديث البراء: أربع لا تجوز فى الأضاحى العوراء 
الببن عورها إلى آخره أن الأضحية لو تعيبت عنده لم يجز أن يضحى بها مطلقا ولكنا روينا عن 
على بن أبى طالب من طريق أبى إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: قال على: إذا اشتريت الأضحية 
سليمة فأصابها عندك عوار أو عرج فبلغت المنسك فضح بہا. 

ومن طريق الحارث عن على أنه سئل رجل اشترى أضحية فاعورت عنده» قال: يضحى 
بهاء وهو قول حماد بن أبى سليمان والحسن وإبراهيم» كما فى *المحلى” (۳۷۹:۷)» فحملنا قول 
على من طريق هبيرة على العيب الخفيف الذى لا بمنع بدليل قوله فى العرج فبلغت المنسك» فلو 
كان التعييب عنده لا يمنع مطلقا لم يكن لهذا القيد معنى وقوله: من طريق الحارث محمول على ما 
إذا تعيبت بالعيب ا مانع عند الذبح لا قبله» كما لو قدم أضحية فاضطربت فى المكان الذى يذبحها 
فيه فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه» وكذلك إذا انقلبت الشفرة فأصابت عينها 
فذهبت» والقياس أن لا يجوز؟ لأن هذا عيب دخلها قبل تعين القربة فيها» فصار كما لو كان قبل ' 


"5:4١ VY چ‎ 


باب ما يجوز فى الضحايا من السن 
EU EE‏ قال رسول الله ميلك : ولا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)» رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى (منتقى). 
0- وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله مل يقول: «نعم أو نعمت 
الأضحية الجذع من الضأن»» رواه أحمد والترمذىء وقال: غريب» وقد روى موقوفا 
(نیل 15:5 5). 


حال الذبح» وجه الاستحسان أن هذا ما لا يمكن الاحتراز عنه؟ لأن الشاة ته ETE‏ 
العيوب من اضطرابہاء كذا فى ' البدائع” .)۷٠:٥(‏ 
EREN SN‏ 
إجماعاء فكذا إذا تعيب بالمقدمات» فافهم» فإن ابن حزم لم يتنبه لذلك» وقال: لا نعلم هذه 
التقاسيم عن أحد قبل أبى حنيفة اه ولو جمع بين الآثار كما جمع أبو حنيفة بيدبا لاضطر إلى 
التقاسيم التى ذكرها وحمد منما ما ذمهاء ولكن ابن حزم لا يعرف إلا رد الآثار بعضها ببعض» ظ. 


باب ما يجوز فى الضحايا من السن : 

أقول: مجموع ما ذكر يدل على جواز التضحية بالجذع من الضأن دون غيرها من المعز 
والبقر والإبل» بل الذى يحوز منها هو المسنة أى الشنى. بقى أن جواز الجذع من الضأن هل هو 
مطلق أو مقيد بعدم تيسر المسنة؟ فالجواب أن أحاديث غير جابر مطلقة من هذا القيدء وحديث 
تجابر ليس تضاف التفنيده لأنه يحل أذ بكرن قنؤله: ولا تذبحوا إلا مسنة للندب إلى الأعلى 
والأفضل دون الإيجاب والاشتراط. فيحمل عليه ويقال: إن معنئ الحديث أن الأعلى والأفضل هو 
التضحية بالمسنة فلا تتركوها إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن لأنه أدنى ما يجوز فى 
التضحية. والدليل على ما قلنا: إن التضحية بالأدنى جائزة مع وجود الأعلى كالتضحية بالشاة مع 
وجود البقر والتضحية بالمهزول مع وجود السمين» فكيف لا يجوز التضحية بالجذع من الضأن مع 
وجود المسنة؟ فإن قلت: الشاة والمهزول من حيوانات التضحية» فيجوز التضحية بها مع وجود 
البقر والسمين» بخلاف الجذعء فإنه ليس من حيوانات التضحية» بل أجيز التضحية بها للضرورة 
عند تعذر حيوانات التضحية. 

٠‏ قلت: إنما ذلك هو مفهوم خديث جابر بلفظ: إلا أن يعسر عليكم. ولا حجة فى المفهوم 


٠. ۰ |‏ 
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-٥ ۲‏ وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله عه قال: يجوز 
الجذع من الضأن ضحية)» رواه ابن ماجى كذافى "العف ٤‏ وقال الشوكانى: رجال 
العو ل و (T1: O LG‏ 


عدا لا حيطا جد أن روي باه نعمت الأضحية الجذع من الضأن: aE‏ 
الجذع من حيوان الأضاحى» وكذا حديث مجاشع؛ كما لا يخفى؛ ظ. 
ثم اعلم أن الأمة أجمعت على جواز التضحية بالجذع من الضأن وبالثنى منها ومن غيرها 

مطلقا. إلا ما نقل عن ابن عمر والزهرى أنبهما لا يجوزان التضحية بالجذع مطلقا سواء كان من 
الضأن أو من غيرها وسواء وجد المسنة أم لا فإن صح النقل عنما فالأحاديث المذكورة فى الباب 
حجة عليبما. ثم بعد الاتفاق على هذا القدر اخمتلفوا فى تقدير الجذع والثنى على أقوال؛ والمعتمد 
عندنا-معشر الحنفية- أن الجذع من الضأن ابن ستة أشهرء والثنى منها ومن المعز ما تم له سنة 
ودخل فى الثانية» ومن البقر ماتم له سنتان ودخل فى الثالثة» ومن الإبل ما تم له حمس سنين ودخل 
ف السادسة: 

لا يقال: إن تفسير ال جذ ع من الضأن مخالف لما عليه أهل اللغة؛ لأن الجذع من الشاة عندهم 
ما تم له سنة» والثنى ما تم له سنتان» لأنا نقول: من قال ذلك من الفقهاء لم يقل بالرأى والقياس. 
لأنه لا دخل فيه للقياس ولا بالنص» لأنه ليس فيه نص بل قال ذلك بالاطلاع على اللغة» وإن لم 
نطلع على مأخذهم كما لم نطلع على مأخذ من فسر الجذع بما تم له سنة والثنى با سنتان» فلما قال 
الفقهاء ما قالوا من حيث اللغة لا من حيث الفقه صار الاختلاف لغويا دون اللغوى والشرعى كما 
ونه عبارات بعض الكتب -كالهداية والبناية- لأنه قال فى ” الهداية“: والجذع من الضأن ما 
تمت له ستة أشهر فى مذهب الفقهاء. 

وقال فى شرسحه " البناية” ١‏ مدا نمع دن فطاع و E‏ اديت 
فى الثانية اه. وهذا ظاهر فى أن ما قال الفقهاء معنى شرعى» وما قال أهل اللغة معنى لغوى» وهو 
حلاف الواقع بل كلاهما معنى لغوی» كما عرفت» فافهم. 

ثم اعلم أنه ليس فى معنى الجذع والثنى نص من أثمتنا الثلاثة والتفسير الذى نقلنا من قبل 
هو تفسير الفقهاء الذين جاءوا بعدهم لأن متون المذهب خالية عن التفسير المذكورء ونسب 
القدورى فى شرحه التفسير إلى الفقهاء دون الأئمة» كما فى ” البناية “ و " البدائع » فليتنبه له. 
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۳ هت وعن مسجاشع بن سليم أن الب يه كان يقول: «إن الجذع يوفى مما 
يوفى منه الثنى»؛ رواه أبو داود وابن ماجة وفى إسناده عاصم بن كليب. 

قال ابن المدينى: لا يحتج به إذا انفرد» وقال الإمام أحمد: لا بأس به» وقال أبو 
حاتم الرازى: صالح» وأخرج له مسلم (نيل 841:4). 

قلت : لم مرد عاضو ابل كا رر ا راهان خد تدان ويو ب 
فت» فينبغى أن يكون الحديث حجة عند ابن المدينى أيضا. 


ر ما رھ وا ر رچ ا لأنه قال الإمام 
موفق الدين ابن قدامة الحنبلى فى كتابه ' المغنى” : لا يجزئ فى صدقة الغنم إلا اجذع من الضأن 
وهو ما له ستة أشهر والثنى من المعز وهو ما له سنة اه (المغنى © فظهر منه أن الحنفية لم 
يتفردوا بهذا التفسير» فتبصر. 

قال العبد الضعيف: ذكر الترمذى فى جامعه عن وكيع قال: الجذع يكون ابن سبعة أو ستة 
٠‏ أشهر اه (181:1) وقد ثبت عن ابن معين قال: ما رأيت أفضل من وكيع كان يستقبل القبلة 
ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتى بقول أبى حنيفة» كما فى "التهذيب” 
»)١۲۷:١(‏ فالظاهر أن قول وكيع هذا هو قول الإمام وأصحابه» وفيهم محمد بن الحسن 
والقاسم بن معنى فى معرفتهما باللغة والعربية؛ فلعل أهل العراق من اللغويين الذين ذهبوا إلى ما فاله 
وو الحبجاز متي كبوا ی د اا ومن وای اوقد ارابك ف مقا راتا 
للجوهرى تفسير الجذع بما يكون ا وقال ابن بطال: العتو والجذع من المعر 
ابن خمسة أشهر (فتح البارى »)١۹:٠١‏ ولا يخفى أن المعز والضأن متجانسان؛ فيبعد كل البعد 
أن يجذع المعز فى خسمسة أشهرء ولا يجذع الضأن قبل مام السنةء فالحق هو ما ذهب إليه 
أصحابناء والله تعالى أعلم. 

وقال الموفق فى " المغنى : لا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره» وببذا قال مالك 
والليث والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى؛ وقال ابن عمر والزهرى: لا يجزئ ال جذ ع 
لأنه لا يجزئ من غير الضأن فلا يجزئ منه كالحمل. 

(قلت: لم يغبت عن ابن عمر هكذاء وغاية ما روى عنه أنه كره الجذع وهو لا يدل على 
عدم الإجزاء: وسيأتيك تفصيله إن شاء الله تعالى) وعن عطاء والأوزاعى قالا: يجزئ الجذع من 


إعلاء السنن ما يجوز فى الضحايا من السن ٤‏ 
4-- وعن عقبة بن عامر» قال: ضحينا مع رسول الله عه بالجذع من 
الضأن» رواه النسائى» ورجاله ثقات (نيل 417:4 8). 


جميع الأجناس لما روى مجاشع بن سليم مرفوعا أن الجذع يوفى مما يوفى منه الثتى. رواه أبو داود 
والنسائى» ولنا على أن الجذع من الضأن يجزئ حديث مجاشع وأبى هريرة وغيرهما وعلى أن 
الجذعة من غيرها لا تجزئ قول النبى ع4 : ولا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع 
من الضأن» (رواه مسلم وغيره: فلو كان الجذع من غيره يجزئ لم يكن لتخصيص الجذع من 
الضأن بالإستثناء معنى) وقال أبو بردة بن نيار: عندى جذعة (من ا معز) أحب إلى من شاتين فهل 
تجرئ عنى؟ قال: نعم! ولا تجزئ عن أحد بعدك متفق عليه. وحديفهم محمول على الجذع من 
الضأن لما ذكرناء قال إبراهيم الحزلى: إنما يجزئ الجذع من الضأن؛ لأنه ينزو فيلقح» فإذا كان من 
المعز لم يلقح حتى يكون ٹنیا اه (19:11). ْ 

واعتل ابن حزم لرد حديث جابر: «لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم» الحديث بأنه من 
رواية أبئ الزبير عن جابر وهو مدلسء فلا يحتج به ما لم يقل فى الخبر أنه سمعه من جابر اه 
:4 75)؛ وليس ذلك بعلة فإن مسلما أودعه فى الصحيح ولا يودع فيه من أحاديث المدلسين إلا 
ما ثبت لهم سماعه» قال: ثم لو صح لكان خبر البراء ناسخا له لأن قول النبى ر : «لا تجرئ 
جذعة عن أحد بعدك) خبر قاطع ثابت مادامت الدنيا ناسخ لكل ما تقدم إلخ. ش 

: قلث: ومن أين لك دعوى التقدم أو التأحر من غير دليل؟ وأيضا فإنما يفزع إلى القوى 
بالنسخ عند تعارض الخبرين وعدم إمكان الجمع بينهماء وههنا ليس كذلك» فإن حديث أبى بردة 
مقيد بالجزع من المعز كما ورد التصريح به فى لفظ للبخارى وغيره؛ ونصه: فقال: يا رسول 
الله! إن عندى داجنا جذعة من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك)» وسيأتى» ورواه الطبرانى 
| من طريق سهل بن أبى حنمة أن أبا بردة ذبح ذبيحة بسحر فذكر ذلك للنبى َه فقال: 
«إغا الأضحية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح» فقال: ما عندى إلا جذعة من المعز» الحديث 
و البارى ٠١‏ :1( 
< وأماقول ابن حزم: إن رواية من روى عن البراء قول النبى مَك : ولا تجرئ جبدعة عن أحند 
بعدك» هئ الزائدة ما لم يروه من لم يرو هذه الفظة: : وزيا يادة العدل خبر قائم بنفسه» وحكم وارد 
لایسع أحدا ت رکه اه (۳۹۲:۷» ففيه أن قول النبى بره هذا قد ورد فى جواب قول أبى بردة: 


عندى جذعة. 


086 ما يجوز فى الضحايا من السن to‏ 


والأصل مطابقة ا لجواب للسؤال من غير زيادة ولا نقص» فرواية من روى أنه قال: عندى 
جذعة من المعز هى الزائدة دون رواية من قال: عندى جذعة؛ لأن هذا كله خبر واحد عن قضة 
واحدة فى موطن واحد. فلا يكون إطلاق من أطلق الجذعة ونسى القيد حجة على من قيدها بالمعز 
وحفظه وناهيك بتبويب البخارى على هذا الحديث بقوله: باب قول النبى م لأبى بردة: «ضح 
بالجذع من المعزء ولن تجزئ عن أحد بعدك)» فأشار بذلك .إلى أن الضمير فى قول النبى مَإلِلَه: 
«اذبحها) للجذعة التى تقدمت فى قول الصحابى: إن عندى داجنا جذعة من المعز اه (فتح البارى 
»© فهذا هو العمل بالزيادة دون ما فعله ابن حزم. 

وما يبطل قول من منع الجذع جملة ما رواه الحاكم فى * مستد ركه" من طريق ابن وهب 
أخبرنى عبد الرحمن بن سليمان بن عنقيل عن ابن قسيط عن سعيد بن المسيب عن بعض أزواج 
النبى می قال: لأن أضحى بجذع من الضأن أحب إلى من أن أضحى بمسنة من المعز» ورواه 
محمد بن إسحاق القرشى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب عن أم سلمة (557:5) 
سكت عنه الحاكم والذهبى مغاء فالحديث حسن» وما رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور أنا 
هشيم أنا حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت هلال بن يساف يضحى بجذع من الضأن فقلت: 
ل ل ل 
الجذع من الضأن فى الأضحية (۷ (PY:‏ ظ 

قلنا: نعم: اسك ببإساطق الله بواانف لساك وكين اومرى 1 ه وترك 
القياس» وما روينا فى المتن عن عقبة بن عامر.قال: ضحينا مع رسول الله مه با جذ ع من الضأَن» 
وأما قول ابن حزم : إنه من طريق معاذ بن عبد الله بن حبيب وهو مجهول (۷ ۳١‏ )» فرد عليه لأنه 
من رجال الأربعة أخرج له البخارى فى ”الأدب “> روى عنه الأجلة مثل زيد يد بن أسلم وبكير بن 
الأشبح وسعد بن سعيد الأنصارى وأسيد بن أبى أسيد البراء وغيرهم: سكل عنه ابن معين فقال: من 
الثقاتء وقال أبو داود: وثقه» وذكره ابن حبان فى ”الثقات”“» ولم نر أحدا جهله غير ابن حزم؛ 
والبسط فى ” التبذيب“ »)١۹۲:۱۰(‏ وأما قوله: إنه غير مسند؛ لأنه ليس فيه أن النبى ر عرف 
ذلك» ففيه أن وكيعا رواه عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن سعيد بن المسيب 
عن عقبة بن عامر سألت رسول الله مي عن الجذع من الضأن فقال: : ضح به احلی ۷ (Tt:‏ 
وقول ابن حزم: أسامة بن زيد ضعيف جدا. فباطل بالمرة» فإنه الليثى من رجال مسلم والأربعة علق 


له البخارى» وقال ابن معين: ليس به بأس» وفى رواية: ثقة صالح» وقال الدورى عنه: ثقة» وزاد 
غيره: حجة» وقال العجلى: ثقة. نعم لما سمع يحبى القطان أنه حديث عن عطاء عن جابر رفعه. 
أيام منى كلها منحر قال: اشهدوا انی قد تركت حديئه. كما فى ”التهذيب" (۱: ۲۰۹) وهذا من 
التعنت فى الجرح» وكان يحبى القطان من المتعنتين. فإن خطأه فى حديث لا يقتضى بطلان أحاديثه 
كلهاء فمن الذى ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فهؤلاء الحفاظ المدقنون: شعبة والشورى 
والزهرى وغيرهم لم يسلموا من الخطأ فى الإسناد مرة» وفى المتون أخرىء فافهم وتيقظ. 

وما رواه أحمد والطبرانى عن أم بلال أن رسول الله مره قال: «ضحوا بالجذع من الضأن» 
فإنه جائز»» ورجاله ثقات» كما فى ' مجمع الزوائد” .)١9:4(‏ 

وقول ابن حزم: إنه عن أم محمد بن أبى يحبى ولا يدرى من هى؟ عن أم بلال وهی 
مجهولة ولا ندرى لها صحبة أم لا؟ (70:1) لا يضرناء فإن من وثق رجال الإسناد قد عرفهم 
والعارف حجة على من لم يعرف» والحديث أخرجه ابن ماجة من طريق أم محمد عن أم بلال بنت 
هلال عن أبيها وأم بلال قال العجلى: تابعية ثقة» كما فى ' التبذيب". وأبوها هلال بن أبى هلال 
قال ابن حبان: له صحبة» وترجم له ابن منده هلال بن أبى هلال وابن قانع هلال بن مسلم» قال 
لاط ” الإا :الله لايك قن الاما أخد دنه اة رن هنا ةده اف 
(5940:5)» وهذا يدل على معرفته بأم محمد بالثقة حيث صرح بتحسين السند. 
200 ومارواهابن حزم من طريق سليمان بن موسى عن مكحول أن رسول الله َيه قال: 
«فضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز»» وأعله بالإرسال» والمرسل حجة عندنا لا سيما 
لشب لازن زد التسيزو» أرق مو تسيره براه وو E‏ وأخلق بأهل 
الظاهر أن يتنبهوا له. 

وما رواه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن أبى طالب قال: يجزئ من الضأن 
الجذع» وعن حبة العرنى عن على مثله» وأعل الأول بالانقطاع والثانى بالوهاء. 

والانقطاع فى القرون الفاضلة لا يضرنا لا سيما ومحمد الباقر من ثقات أهل البيت» 
وصاحب البيت أدرى با فيه. . 

والثانى مؤيد له وشاهد» والمرسل إذا تعدد مخرجه صار حجة؛ وحبة العرنى ليس تروك 
لاقع بن وسطل قال اللسعطان 2 داص قله رقي ولق احكد ا ا ينا فاق له 


رؤية وتكلم فيه آخرون كما فى ” التبذيب “» فلا يكون الحديث واهيا من قبله.. 

وما رواه من طريق سغيد بن منصور نا الد بن عبد الله هنو الطجان- عن عبد العزيز بن 
حكيم سمعت ابن عمر يقول: لأن أضحى بجذعة سمينة عظيمة تجزئ فى الصدقة أحب إلى من 
أن أضحى بجذع من المعز مع قوله: لا تجزئ إلا الثنية من الإبل والبقر ولم يعله ابن حزم بشىء» 
ولا يخفى أن المراد باجذعة السمينة العظيمة الجذع من الضأن بدليل المقابلة بالجذع من المعز» وبه 
نقول كما فى ” الهداية “» إنما يجوز الجذع من الضأن إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيات 
تشتبه على الناظر من بعيد» وأما قول ابن حزم: ليس فيه المنع من التضحية بالجذع من الماعز فنقول: 
وليس فيه جوازه أيضاء والمقصود إبطال قولك بانع من الجذع مطلقاء وهو يدل على ذلك قطعا. 

وأما المنع من الجذع من المعز فقد ثبت بنص الحديث من رسول الله َه كما تقدم» وعن 
أبى هريرة: لا بأس بالجذع من الضأن فى الأضحية» وعن غمران بن الحصين إنى لأضحى بالجذذع 
من الضأن وإما لتروح على ألف شاة وعن ابن عباس رضى الله عنه لا بأس با جذ ع من الضأن» فهم 
ستة من الصحابة (هؤلاء خمسة وسادسهم أم سلمة رضى الله عنما ذكرنا قولها عن الحاكم فى 
"مستدركه )؛ قال ابن حزم: وروينا إجازة الجذع من الضأن فى الأضحية عن هلال بن يساف» 
وعن كعب وعطاء وطاوس وإبراهيم وأبى زرين وسويد بن غفلة فهم سبعة من التابعين وقال 
إبراهيم: لا يجزئ من الماعز إلا الثنى فصاعداء وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى (وأحمد). 

قال ابن حزم: ولو صحت لأخذنا بها لکنا روينا عنه (-أى عن على-) خلافهاء كما قدمنا 
قبل» وإذا وجد خلاف من الصحابة فالواجب الرد إلى القرآن والسنة اه (/5171:1). 

قلت: لم تقدم عنه إلا ما رويت من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعى 
عن هبيرة بن يرم عن على بن أبى طالب قال: إذا اشتريت أضحية فاستسمن فإن أكلت أكلت 
طيباء وإن أطعمت أطعمت طيبا واشتر ثنيا فصاعدا. 

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أبى إسحاق به بلفظ: ضحوا بثنى فصاعدا وسليم العرن 
والأذن» ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثورى عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: 
ضحوا بثنى فصاعدا ولا تضحوا بأعوب ومن طريق عبد الرزاق نا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: 
لا تجرئ إلا الثنية فصاعدا (0571:37). 
ظ وليس فى شىء مشا المنع عن الجذع من الضأنء وغاية ما فيما الأمر بالثنى ونحن نقول به 


إعلاء السنن. 


باب عدم جواز التضحية بالجذ عة من المعز 
ههه عن البراء بن عازب قال: : ضحى خالى يقال له: أبو بردة قبل الصلاة 
فقال له رسول الله ميك : : «شاتك شاة لحم»» فقال: يا رسول الله! إن عندى داجتا جذعة ا 
من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك)» رواه البخارى. 


فى غير الضأنء وهو محمل هذه الآثار بدليل ما ذكرنا من الأحاديث والآثار فى جواز الجذع من 
لي ري ال ار 
الجمهور هو الحق» والله 0 أعلم بالصواب» ظ. 


5 عدم جواز التضحية بالجذ عة من المعز 

ل الحديث نص فى الباب. وأورد عليه بأنه ثبت مثل ذلك لغير أبى بردة كعقبة بن عامر. 
والجواب عنه أن قوله: لا تصلح لغيرك ورد لدفع شببة التشريع العام» ومعناه أنه لا يجوز لأحد أن 
يضحى بها من غير أن يأذن له رسول الله َه كما أذن لأبى بردةء لأنه لا يأذن ليره فلا ينافيه 
إذنه لغيره على وجه الاستثناء كما أذن لأبى بردة» وهذا هو الحق» والحال ابن حجر فى ”القت“ 
هذا البحث؛ ولم يأت بشىء واقتصر فى ” بذل المجهود “ على نقل كلام ابن حجرء ولم يتنبه لا 
قلناء فتنبه له واللّه يبديك ويهدينا. 

قال العبد الضعيف: لا يخفى على من له مسكة عقل وإلام باللسان أن قوله: ولا تصلح 
لغيرك» وفى رواية: ولا يجزئ عن أحد بعدك» وفى لفظ: وليست فيا رخصة لأحد بعدك. وفى 
أخرى: لن تجزئ عن أحد بعدك» نص فى کون الخاطب به مختصا بهذا الحكم للأبد من بين سائر 
اناس وتأويلة بن ساو لا تعزن لاد أن يعس يريمق غير اراد له رول ا عرق 
للكلام عن ظاهره يرده ما فى رواية للشيخين بلفظ: ولن تجرئ عن أحد بعدك فإنه لا يقبل النسخ» 
ولا التأويل لكونه نفيا عاما للأبد. ش 
ش فالحق ورود الإشكال والصواب فى الانفصال عنه ما ذكره الحافظ فى ' 'الفتح" أن ما وقع 
فى كلام بعضهم: إن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة يوهم أنهم شاركوا أبا بردة فى ذلك 
وليس كذلك, وإنما وقعت المشاركة فى مطلق الإجزاء لا فى خصوص منع الغير» فيحمل على 
كوت ذلك فى ابتداء الأمر؟ ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئئ؛ واستقنى منه أبا بردة 


لوف عدم جواز التضحية بالجذعة من المعز ٠‏ ۲۹ 


فرخص له ولا يرد عليه ما فى حديث عقبة بن عامر عند البيهقى من قوله له: ولا رخصة فيما 
لأحد بعدك. 

قال البيبقى: إن كانت هذه الزيادة محفوظة؛ قال الحافظ؛ ورأيت الحديث فى المعفق 
للجوزقى من طريقه عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحبى 
ابن بكير (وسمن طريقه رواه البيمقى)» وليسبت الزيادة فيه» فهذا هو السر فى قول البيمبقى؛ إن 
كانت محفوظة فكأنه لما رأى التفرد حشى أن يكون دخل على راويبا حديث فى حديث اه 
ملخصا .)١١:١١(‏ ش 

وبالجملة فحديث أبى بردة أصح مخرجا لا يقاومه غيره» فلا يصح القول بان ن ثبت مثل ذلك 
غير أن بردة ة أيضاء والله تعالى أعلم. 

قد اتفقت ت الروايات عن البراء أن أبا بردة قال لرسول الله مله : إن عندنا جذعة من المعزء 
كما فى البخاری» أو ماعزا جذعاء كما فى ”مسند أحمد (۲۸۲:۳))» أو عناق لبن علقه البخارى 
ووصله مسلم (فتح البارى »)١5:٠١‏ أو جذعة من غير فصل كما فى بعض الروايات عند 
البخارى» أو عناق جذع عناق لبن» أو عناق جذعة عنده أيضاء لم يقل أحد عن البراء جذعا من . 
ذبح ذبيحة بسحر» فذكر ذلك للنبى للد فقال: «إعا الأيحية ما ذبح بعد الصلاة) اذهب فضح» 
فقال: ما عندى إلا جذعة من المعز) الحديث» رواه الطبرانى كما فى ”فتح البارى” )٠٠:٠١(‏ وهو 
حسن» أو صحيح على أصله» وهو موافق لما فى الروايات عن البراء بلفظ: جذعة من المعر» أو ٠‏ 
عناق لبن» أو عناق جذعة لأن العناق كسحاب» الأنثى فن أولاد ا معز وجمعه أعنق وعنوق» كما 
فى القاموس (ص۹١٠)‏ و ”مجمع البحار” «(ET :Y)‏ وزاد دون السئة وقال: أضيف إلى اللبن 
إشارة إلى صغرها أئ قريبة من الإرضاع اه» وقال الحافظ فى الفتح: والعناق بفتح العين وتخفيف 
النون: الأتثى من ولد المعز عند أهل اللغة ولم يصب الداودى فى زعمه أن العناق هى التى استحقت 
أن تحمل وإنما تطلق على الذكر والأنثى» وإنه بين بقوله: لبن أننها أنثى. قال ابن التين: غلط فى نقل 
اللغة وفى تأويل الحديث» فإن معنى عناق لبن أنها صغيرة سن ترضع أمها اه ( .)١١:15٠‏ 

قلت: وكذلك غلط ابن حزم فى زعمه أن العناق اسم يقع على الضانية كما يقع على الماعزة 
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ولافرق» ثم رول ال ي زان شقن ا أهل اللغة (۷ 0 قفى 
الصراح ترجمة ' الصحاح” للجوهرى بالفارسية عناق بالفتح: بزغاله ماده اه لم يقل أحد 
منهم ما ذكره ابن حزم أن العناق يعم أولاد المعز وأولاد الضأن جميعاء فلا حجة فى قول من شذ 
عن الجمهور وأتى بقول مخترع فى اللغة حلاف المشهورء وقال يحبى بن سعيد الأنصارى عن 
بشير بن يسار عن أبى بردة قال: إنى لا أجد إلا جذعةء فأمره أن يذبح (مسند أحمد 477:7)» 
وهذا كما فى بعض الروايات عن البراء من غير فصل» وانفرد ابن إسحاق عن بشير بن يسار عن 
ل 

فما وجدتباء قال: «فالتمس جذعا من الضأن فضح به) ). قال: رحن الوسر الب في اندع 
من الضأن فضحى به حيث لم يجد المسنة» رواه أحمد فى ' مسنده" أيضا(؛: 5:)» وهو يدل 
على أن الرخصة كانت لأبى بردة فى ا جذع من الضأن لا فى الجذع من المعز» وهو وارد على ٠‏ 
الجمهور القائلين بأن الرخصة لأبى بردة إنما كانت فى الجذع من المعزء وأما الجذع من الضأن: 
فيجوز لكل مسلم أن يضحى به خلافا لابن حزم» كما تقدم. وال جواب أما أولا: فإن هذه الرواية مما 
خالف فيما ابن إسحاق جماعة الثقات» فهى شاذة» أو منكرة. 

٠.‏ أما ثانيا: فليس فيما أنه وجد جذعا من الضأن وأخبر به رسول الله عه فقال: «ضح به 
ولن يجزئ عن أحد بعدك)» وغاية ما فيه أنه مَك أمره بطلبه» فيتحمل أنه حين رجع بعد قوله: 
فالتمس جذعا من الضأن لم يجد إلا جذعة من المعز» كما وقع التصريح به فى حديث مطرف عن 
عامر عن البراء عند البخارى» وفى حديث سهل بن أبى حثمة عن أبى بردة بن نيار عند الطبرانى 
فأخبر به النبى ب فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك فاختصر ابن إسحاق» أو شيخه تام القصةء 
yS‏ 
الضأن؛ فإن قوله: فرخص له رسول الله ب إلى آخره ليس من الحديث» كما هو ظاهرء وإما هو 
قول الراوى ولا حجة فى ظن الراوى» وإنما الحجة فى قول النبى َك . 

وأيضا فإن البراء بن عازب أوثق من كل من روى هذه القصة عن كأبى بردة لأنه رواية 
صحابی عن صحابی كلاهما قد شهدا الأمرء فلا يعارض با رواه بشير بن يسار التابعى عن أبى 
بردة» لا سيما وقد خالفه سهل ب بن أبى حغمة عنه» فقال: إنه قال: ماعندى إلا جذعة من المعز» 
ولا يقول: فالعمس جذعة من الضأن عن بشير بن يسار غير ابن إسحاق فإن يحبى بن سعيد يقول 


o1 00-2 


باب التضحية با خصى 

65- قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن يحبى ثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان 
الثورى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبى سلمة عن عائشة وعن أبى هريرة أن 
و كان إذا آراة أن رضي ری كشن عن معن ان التاق 
موجوئين) الحديث» وأخرجه أحمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن أبى سلمة» عن عائشة أو أبى هريرة بالشك (مسند 175:5)» وأخحطأ ابن تيمية 
حيث رواه فى " المنتقى : عن عائشة بالتعيين وعزاه لأحمدء ثم أخطأ الشوكانى فى 
LD E‏ 
هو ع اه لأن عيسن الد كور لبس فى ان اة لا د بداد 
كماعرفت. 

وأخرجه أيضا أحمد: من طريق شريك عن ابن عقيل عن على بن حسين عن أبى 
رافع والحاكم من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل عن على بن الحسين عن أبى رافع. 
وأخرجه الطحاوى من طريق حماد بن سلمة عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر 
عن أبيه. وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى 
عياش عن جابر» وأخرجه أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن أبى نعمان عن بلال بن 
أبى الدرداء عن أبيه» وخر جه الزيلعى من طريق ابن المبارك عن يحبى بن عبيد الله عن 
أبيه عن أبى هريرة» وعزاه لأبى نعيم فى * الحيلة “» وقال: قال أبو نعيم: مشهور من غير 
وجه غريب من حديث يحبى اه. 


عنه: إن النبى رر أمره أن يعيد فقال: TT‏ ف اكوا لك ار 
أحدا من الشراح نبه على ذلك وله الحمد فى الأولى والآخرة» ظ. 
۰ باب التضحية بالخصى 
أقول: الأحاديث نص فى جواز التضحية بالخصى. والأمر مجمع عليه» والمعنى فيه أن 
الخصاء والوجاء لا يحدث فيه عيبا؛ بل يزيد اللجم سمنا وطيباء وله علم. 
قال الموفق فى ”المغنى “: ويجزئ الخصى» لأن النبى ل ضحى بكبشين موجوئين» 
والوجاء رض الخصيتين» وما قطعت خخصيتاه أو شلتاء فهو كالموجوءء لأنه فى معناه» وقال الشعبى: 


إعلاء السنن 7 


باب جواز التضحية بالنولاء والهتماء والثرماء 
/اوهه- عن الحسن: قال: لا بأس أن يضحى بالثولاء أخرجه الحافظ فى 
التلخيص» وعزاه إلى النہاية فى غريب الحديث» وقال: الثولاء من الثول» وهو الجنون. 


والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرای» ولا نعلم فيه مخالف اه »)۱١۲:۱۱(‏ ظ. 


۰ باب جواز التضحية بالثولاء والهتماء والثرماء' . 

أقول: جواز التضحية بها هو ما ذهب إليه أبو حنيفة: ٠‏ 

قال فى ”البدائع : : وتجوز الثولاء وهى الجدونة إلا إذا كان يمنعها من الرعى والاعتلاف فلا 
تجوز لأنه يفضى إلى هلاكها فكان عيبا فاحشا اه. ْ 

وقال فيه أيضا : أما الهتماء وهى التى لا أسنان لهاء فإن كانت ترعى وتعتلف جازت وإلا ْ 
فلاء» وذكر فى "المنتتقى” عن أبى حنيفة أنه.إن كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزئه» وإن كان منعها 
عن الاعتلاف إلا أن يصب جوفها صبا لم تجزه» وقال أبو يوسف فى قول: لا تجزئ سواء اعتلفت 
أو لم تعتلف» وفى قول: إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزىء وفى قول: إن بقى من أسنانها قدر ما 
تعتلف تجزئ والإفلا اه (بدائع .)۷٠:١‏ ش 

وحاصله أن الهتماء تجوز عند أبى حنيفة إذا كانت تعتلف ولا تجوز يعند أبى يوسف مطلقا 
وأما الثرماء فتجوز عند أبى حنيفة أيضا إذا كان تعتلف ولأبى يوسف فيا قولان: قول اعتبر فيه 
بقاء الأأكثر وقول اعتبر فيه الاعتلاف» وبهذا ظهر ما فى كلام ”البدائع“ من التساهل لأنه جعل 
لأبى يوسف فى الهتماء ثلاثة أقوال مع أن له فيا قولا واحداء وقولان آخران فى الثرماء. 

وقال فى ”الدر الختار“: ولا بالهسماء الذى لا أسنان لهاء ويكفى بقاء الأكثرء وقيل: ما 
تعتلف به اه. وقال فى ”الرد“: قوله وقيل: ما تعتلف به هو وما قبله روايتان حكاهما فى 
”الهداية“ عن الثانى» وجزم فى ” الخانية" بالثانية» وقال قبله: وی لا اتاد ار اجاج 
أو لا تعتلف لا تجوزء انتہی. 

TT‏ للدت الال أن .اانا 
وظنوا مذهب أبى يوسف مذهب الإمام» كما لا يخفى» وقد بينا لك أن مذهبه هو جواز ز الهتماء ' 
والثرماء إذا كانتا تعتلفان» وهو الذى اعتمده فى ”البدائع“» وهو الأرجح من حيث القياس؛ 


ج = ۷ جواز التضحية بالثولاء والهتماء والثرماء Yor‏ 


55 ه- وعن طاوس قال فى الهتماء: يضحى بها أخرجه الحافظ فى التلخيص» 
وعزاه إلى غريب الحديث لأبى عبيدء وقال: هى مكسورة الأسنان» وقال عتبة بن عبد 
السلمى فى الشرماء» ألا جعتتى بہا؟ كما فى حديث أبى داود المذكور فى (باب ما 
الا يدوو ب ال ن هذا الكان وه الى ,قط بعض اعا وف دت البزاة 
من طريق عبيد بن فيروز قال: قلت: فإنى أكره أن يكون فى السن نقصء قال: ما 
كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد؛ وقد تقدم فى الباب المذكور وهو :حذيث صحيح. 


لأن الأسنان ليست من الأعضاء المقصودة بل إنما هى مقصودة بالاعتلاف» فإذا حصل هذا المقصود 
فلا عبرة ببقاءها وسقوطهاء ويرد على ما فى الخانية أنه اعتبر الأسنان من الأعضاء المقصودة فينبغى 
أن يعتبر بقاء الأكثر كالأذن والذنب. وإن اعتبرها من الأعضاء الغير المقصودة فما الوجه فى قوله 
بعدم الهتماء التى لا أسنان لهاء سواء كانت تعتلف»ء أم لا. 

فإن قلت: يرد عليكم القرن لأنه ليس عندكم من الأعضاء المقصودة وقد شرطتم بقاء أصله. 
قلنا: نعم ولكن شرطنا ذلك بأثر عتبة بن عبد السلمى الذى قال فيه: إنه عو نبى مستأصلة القرن 
لا بالقياس» وإن كنتم قستم الأسنان على القرن كان ينبغى لكم القول بكفاية واحد منہا. م 
لاعتبار بقاء قدر ما تعتلف به بالجملة» لم يظهر لى وجه ما اخشاره فى التنوير” و ”الخانية أ 
والأرجح عندى ما اختاره فى البدائع. ' من قول أبى حنيفةء والله أعلم. 

قال العبد الضعيق: : وفى ” الخلاصة” عن نظم الزندويسى خخمسة عشر من الآفات لا جنع 
جوا لاض ةة ما أن لا أسنان لها إن كانت تعتلف فى ظاهر الأصولء وعن أبى يوسف: لا : 
يجوز مطلقاء وفى "التجريد” عن أبى يوسف: إن بقى من الأسنان ما يعنلف به جاز» وفى 
الأجناس: لا يجوز مطلقا إلى أن قال: وفى السبع من العيوب لا يجوز: ةم 
الذاهب بعض عينها الؤاحدة أو بعض أذنها أو بعض أسنائها وفى رواية الأجناس: إن كان أك: 
ا ور E‏ 
فهو قليل عندهماء وبقدر النصف لا يجوز فى ظاهر مذهيمماء لأنه كثير. 
20 وفى شرح ”الجامع الصغير للصدر الشهيد وفى الف عو وان قن اغا ا 
أن النصف كثير» وفى مختلف الرؤية: إن كان | رمن ازلك ل يجاوز خلال a‏ 
الثلث يجوز عنده اه .)771١:5(‏ 

وتبين بذلك أن مذهب الإمام فى الهتماء والثرماء ليس جوازهما مطلقاء بل في ما عنه 
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باب بيع جلد الأضحية 
-- عبد الله بن عياش القتبانى عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله مراك : «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له»» أخرجه الحاكم وصححه» وتعقبه 


الذهبى» فقال: أبن عياش ضعفه أبو داود (مستدرك .)۳۹۰:٤‏ 


روايتان: فى رواية اعتبر الاعتلاف» وفى أخرى قلة الذاهب وكغرته وظهر بذلك أن مشايخ 
الدعين قد اطلعرا علق تلهج رمام وام يجعلوا مذهب أبى يوسف مذهبا له حلاف ما ظنه بعض 
الأحباب: 

وأما الثولاء فليس جوازها بمطلق عندنا بل مقيد بأن تكون سميئة؛ قال فى ”الخلاصة“: 
والثولاء (تجوز)» وهى امجنونة إن كانت سمينة اه (ص مذكور)» وفى حاشية ”الجامع الصغير“: 
عن شرح الضبدن الصهية على قرف ر فر ارج تع :وما جور إذا كانت نت رن يكن 
بہا ما بمنع الرعی» وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه اه ( ص۹٤ .)١‏ 

وفى ”شرح المهذب : ورد النبى عن الشولاء وهى الجنونة التى تستدير فى الرعى ولا ترعى 
إلا قليلا فتهزل فلا تجرئ بالاتفاق اه (401:8)» فقول الحسن: لا بأس أن يضحى بالفولاء 
محمول على السمينة» وما ورد من النهى عنه المهزولة» والله تعالى أعلم» ظ. 


باب بيع جلد الأضحية 

أقول: ههنا أصلان: الأول أنه يجوز له الانتفاع بجلد الأضحية يإمساكه فى ملكه والثانى أن 
حكم البدل هو حكم المبدل» فإن باع المضحى جلد أضحية بما ينتفع به فى البيت بعينه مع بقائه 
جاز ذلك استحساناء ويجعل ذلك کأنه منتفع با جلد بعينه» وإن باعه بما لا ينتفع به إلا باستبلاكه 
يجب عليه التصدق بالقيمة للحديث الذى سقناه فى المتن» لأن معناه: إن من باع جلد أضحية با 
لا ينتفع به إلا باستبلاكه» ولم يتصدق به فلا أضحية له. ظ 

أما تقييد البيع بما لا ينتفع به إلا باستبلاكه فلما قلنا: إن حكم البدل هو حكم المبدلء 
فلا يكون البيع با ينتفع به مع بقاءه منوعا لأنه يجعل حينئذ كأنه منتفع بعين ا جلد» وأما قولنا: 
فلم يتصدق به فلم قلنا أيضا أن حكم البدل هو حكم المبدل» فلما تصدق بالقيمة فكأنه تصدق 
بعين الجلد» فيختص المنع بما قلناء وهو أن يبيع بما لا ينتفع ب به مع بقاءه» ولا يتصدقء فاحفظ. 

وحديث قتادة بن النعمان رجه أحمد فقال: حدثنا حجاج قال: حدثتى أن جريج قال: 
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قلت: هذا التعقيب ليس ف :محل لان المراكم لم يدح أن كل من ا عر 
حديغه لا كلام فيه لأحدء وقد قال الذهبى فى ' 'الميزان : إنه حرج له مسلم فيكون 
صحيحا على شرطه» إلا أن يقال: إن مسلمًا لم يحتج به بل ذكر حدیثه فى الشواهد» 
كما قال ابن حجر فى ' التبذيب » ولكن لا يدفع هذا الجواب ما قلناء بل كان ينبغى له 
أن يتعقب بما قاله ابن حجر أن مسلما لم يحتج به. 


قال ليان بجاو aA‏ امعد ادو الى قله aE‏ تقر اليس 
فأبى أن يأكله» فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبى عل قام فقال: إنى نهيتكم عن لحوم 
الأضاحى وذكر الحديث وقال: واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن بكر قال: أنا ابن جريج قال: أخبرت أن أبا سعيد الخدرى وعن 
سليمان بن موسى عن فلان وعن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة 
كلها أن أبا قتادة أتى أهله» وساق الحديث بنحو حديث أبى سعيد؛ فتلخص منه أنه اختلف فيه على 
ابن جريج فرواه حجاج عنه عن زبيد عن أبى سعيد عن قتادة بن النعمان» ورواه محمد بن بكر عنه 
أنه قال: أخبرت أن أبا سعيد أتى أهله الحديث» ولم يقل عن سليمان بن موسى عن زبيد كما قال 
حجاج» ثم رواه محمد بن بكر فقال: عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن فلان. ولم يقل عن 
زبيد كما قال حجاج أن أبا قعادة أتى أهله. ولم يقل أبا سعيد كما قال الحجاج؛ ومع ذلك فقد 
ذكره الحافظ فى "الفتح » ولم يذكر فيه علة» وقال فى ”مجمع الزوائد": إنه مرسل صحيح 
الإسنادء كما فى *النيل” (357:4). ش ش 

ولا يخفى ما فيه من الاضطرابء والانقطاع بين زبيد وأبى سعيد فى رواية الحجاج؛ 
والإبهام فى شيخ ابن جريج فى رواية محمد بن بكر عن أبى سعيد الخدری» وفى شيخ سليمان فى 
رواية عن أبى قتادة» فافهم. 

قال العبد الضعيف: إن الاحتلاف على الحفاظ فى الحديث لا يوجب الاضطراب إلا 
بشرطينة: : أحدهما: استواء وجوه الاختلاف» فمتى رجح أحد الأقوال قدم؛ لايل ا 
بالمرجوح وثاني هما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد محدثين» وقد نص الحافظ فى Ù‏ 'مقدمة 
الفتح “ على أنه لا يلزم من جرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف» وفى اورا 
أقام ثقة إسنادا اعتمد» ولم يبال بالاحتلاف» كما مر كل ذلك فى المقدمة e‏ 


إعلاء السان بيع جلد الأضحية دا 

وذكره ابن حبان فى الشقات » وقال أبو حاتم: ليس المتين صدوق» يكتب 
حدينه؛ وهو قريب من ابن لهيعة» فالحديث إن لم يكن صحيحاء فلا ينزل عن مرتبة 
الحسن» وله شاهد من حديث قتادة بن النعمان عل أشييل: 


ولا يخفى أن الحجاج ومحمد بن بكر لا يستويان فقال أحمد فى ”الحجاج“: ما كان 
أضبط وأشد تعاهده للحروف ورفع أمره جداء وقال المعلى الرازى: قد رأيت أصحاب ابن جريج 
ما رأيت فيهم أثبت من حجاج» وقال إسحاق بن عبد الله السلمى: حجاج نائما أوثق من عبد 
الرزاق يقظان (التہذیب ٥:۲‏ ۲۰)» وقال أحمد فى محمد بن بكر البرسانى: صالح الحديث» وقال 
ابن معين: كان والله ظريفا صاحب أدب. 

وقال فى رواية: ثقة» وقال ابن عمار الموصلى: لم يكن صاحب حديث تركناه لم نسمع 
منه. (التبذيب 4 فالترجيح لما رواه أحمد من طريق الحجاج وللحديث طرق عند أحمد 
يتأيد بها ما ذكره الحجاج أن صاحب القصة أبو سعيد, كما فى ”الزوائد” (55:54؟). ْ 

ثم اعلم أن ظاهر حديث المتن» وكذا ظاهر حديث على أمرنى رسول الله ي أن أقوم على 
بدنه وأقسم جلودها وجلالها الحديث متفق عليه تحريم بيع جلودهاء وهو مذهب الشافعى» ورواية 
عن أحمد قال: لا يبيعها ولا يبيع شيئا منباء وقال: سبحان الله» كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك 
وتعالى» وببذا قال أبو هريرة ورخخص الحسن والنخعى فى ال جلد أن يبيعه ويشترى به الغربال 
والمنخل وآلة البيت» وروى نحو هذا عن الأوزاعى لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق 
اللحم» وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بشمنه» وروى عن ابن عمر أنه يبيع الجلد 
ويتصدق بثمنه. | ش 

وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق ورجح الموفق فى ”المغنى“ الرواية الأولى بأنه جعله لله 
تعالى فلم يجز بيعه -كالوقف- قال: وما ذكروه فى شراء آلة البيت يبطل باللحم لا يجوز بيعه بآلة 
البيت وإن كان ينتفع به .)١١١:11١(‏ 

وفى ”شرح المهذب“: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولاغيره من 
أجزاءها لا بما ينتفع به فى البيت ولا بغيره» وبه قال عطاء والنخعى ومالك وأحمد وإسحاق حكاه 
عنهم ابن المنذر» ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاقء أنه لا بأس أن يبيع جلدها ويتصدق 
بنمنه» قال: ورخص فى بيعه أبو ثور (وحكى إمام الحرمين أن صاحب ” التقريب” حكى قولا غريبا 
للشافعى أنه يجوز بيع الجلد ؤالتصدق بثمنه» وبصرف مصرف الأضحية» فيحجب التشريك فيه 


ار ا بور لاي O‏ برضي ايو انبكر يان 
كما لا يجوز بيعه لأخد ثمنه لنفسه)» وقال النخعى والأوزاعى: لاان أن يكن فزي ارال 
والمنخل والفأس والميزان» ونحوهاء وحكى أصحابنا عن أبى حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل 
ذبحها وبيع ما شاء منها قبالوا: وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بهاء قال: ودليلنا حديث 
على رضى الله غنه» والله أعلم اه .)47١:8(‏ 
1 وفى ” الى “ لابن حزم: قد اختلف السلف فى هذا -(أى فى بيع جلد الأضحية)- فروينا 
من طريق شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: أبيع جلد بقر ضحيت بها؟ فرخص 
ف وروينا من طريق عطاء أنه قال: إذا كان الهدى واجبا يتصدق بإهابه: وإن كان تطوعا باعه إن 
شاف ؤقال شا لا باس جنيع جلد الأشحنية ]ذا كات عليك دين مام رمعل الي عن جره 
الأضاحى فقال: فلن ينال الله لحومها ولا دمائها» إن شعت فبع» وإن شغت شكت فأمسك» وصح عن 
أبى العالية أنه قال: لا بأس ببيع جلود الأضاحى» نعم الغنيمة تأكل الحم وتقضى النسك» ويرجع ' 
إليك بعض الثمن» (فأجاز هؤلاء عطاء والشعبى وأبو العالية بيعه لأخذ ثمنه لنفسه» وهذا غلط منا 
منابذ للسنة» فلو جاز ذلك لجاز أن يعطى الجزار أجرته منها وقد نبى النبى ل عنه» كما سيأتى. 

قال: وذهب آخرون إلى مثل هذا إلا أنهم أجازوا أن يباع به شىء دون شىء؛ صح عن 
إبراهيم النخعى أنه كره بيع جلد الأضحية وقال: لا بأس يأن يبدل بجلد الأضحية بعض متاع 
البيت» وأنه قال: تصدق به وأرحص أن يشترى به الغربال والمنخلء وقال أبو حنيفة ومالك: 
لا يجوز بيعه ولكن يبتاع به بعض متاع البيت -كالغربال- قال هشام بن عبيد الله الرازى: أيبتاع 
. به الخل؟ قال: لاء قال: فقلت له: فما"الفرق بين الل والغربال؟ فقال: لا تشتر به الخل» ولم يزده 
على ذلك. | ٠‏ 
قال ابن حزم: أما هذا القول فطريف جداء إن هذا لعجب لا نظير له» وهذا أيضا قول 
- حلاف كل ما روى فى ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم اه ملخصا (۷ (TAT:‏ 

قال العبد الضعيف: قد صح عن عن النبى له فى الأضاحى من قوله: كلو ف املعيوا N‏ 
وادخرواء كما سيأتى فأبيح لنا احتباسها والصدقة بها وقد مر فى أبواب الصدقات قول معاذ لأهل 
اليمن: الدونى بعرض ثياب خحميس أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهؤون.عليكم وخير 
ا و 
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وفى الباب دلائل عديدة تدل على جواز دفع القيمة فى الذكاة قد ذكرناها هناك؛ فثبت أن التصدق 
بقيمة الشىء مثل التصدق به سواء فمن باع جلد أضحية وتصدق بالثشمن كان كمن تصدق 
بالجلد» وقد صح عن النبى ع أنه قال لعلى: أن لا يعطى الجازر منها -أى من الأضحية- شيعا 
وقال: نحن نعطيه عندناء متفق عليه» وهو نص فى أنه لا يجوز بيع شىء من الأضحية لأخذ ثمنه 
لنفسة» فحملنا قول النبى إل : «من باع جلد أضحيته له»» قوله: «ولا تبيعوا لحوم الهدى 
والأطنانحى و كلوا وم قارا ستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها) فى حديث أبى سعيد عن قتادة بن 
النعمان مرفوعا (نيل 7717:4) على البيع لأخذ الشمن لنفسه لا على البيع للتصدق بغمنه؛ لأن 
التصدق بالفمن كالتصدق بالجلد سواءء كما قلنا. 

وأما استبدال الجلد بما ينتفع به باقيا كالقربة والسفرة والغربال والجراب والدلو ونحوهاء ظ 
فلا بأس به لأن له أن يتخذ منه ما شاء منبا ابتدای فكان الاستبدال بہا كاتخاذها انتباء» ولأن 
البذل الائ مك الاضها ايه مغ قاد ينه قوم مقام المبدل» فكان المبدل قائما معنى» فكان الانتفاع 
به كالانتفاع بعين الجلدء بخلاف البيع بالدراهم والدنانير والخل واللحم ونحوه؛ لآن ذلك مما 
لايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا يقوم مقام الجلدء فلا يكون ال جلد قائما معنى (بدائع :١8)؛‏ 
فلا يكون إلا تجارة محضةء وقد نبى الشارع بُ عن الاتجار بشىء من الهدى والأضاحىء هذا 
هو الفرق بين الغربال والخل» لم يتنبه له ابن حزم لبعده من الفقه والدراية. 

وأما قوله: إن الأضحية إذا قربت إلى الله تعالى فقد أخرجها المضحى من ملكه إلى الله 
تعالى» فلا يجل له منها شىء إلى آخره »)۳۸٦:۷(‏ فلا يخفى أنه لو مات بعد الأضحية كان لحمها 
وجلدها ميراثا يملكه ورثعه» وللمُضحى أن يهب كل ذلك أو يتصدق به أو يبديه لغنى أو فقير 
مسلم أو كافرء فثبت أن الدبى عن البيع ليس رو جه من ملكهء والقربة إلا تعلقت بنفس الأضحية 
لا بلحمها وجلدها فلو اشترى لحما وتصدق به لم يكن من الأضحية فى شىء» وقد روى الترمذى 
عن عائشة وحسنه أن النبى بُ قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم». 

وروى الدارقطنى عن ابن عباس مرفوعا: ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم 
عيد (نيل 1179:4): فالقربة إنما هو الذبح والنحر على اسم الله» وإنما أمر بأكل اللحم والتصدق به 
وبا جلد ونحوه. ونہی عن بيع شىء منها لكونه ملابسا نحل القربة» فلا يكون له حكم الوقف لعدم 
تعلق القربة به حقيقة؛ والعجب ممن لا يقول بوقف النقول أن يقول بوقف لحم الأضحية وجلدهاء .. 


ولو سلم فمن أين له أن يمنع استبداله بالمنخل والغربال ونحوه» وقد مر فى كتاب الوقف ما يدل 
على جواز استبدال الموقوف با هو مثله» أو خير منه إذا كان منقولا. ش 

وبا جملة فالقياس جواز بيع اللحم والجلد مطلقا ولكنا تركناه فيما إذا باعه لأخذ الشمن 
لنفسه لحديث على رضى الله عنه فى النبى عن إعطاء أجرة الجزار منهاء وقلنا بجوازه للتصدق 
بالشمن لأثر ابن عمر ولدلالة أثر معاذ وغيره على جواز التصدق بغير الجبس» وبجواز الاستبدال بما 
ينتفع به باقيا لأثر النخعى» وقد مر أنه كان لا يفتى بالرأى إلا بالأثر ولأن بقاء البدل كبقاء المبدل 
معنی» فكان الانتفاع بالبدل كالانتفاع بالجلد سواء. 

قال فى "البدائع“: ولا يحل بيع شىء من جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها 
وشعرها وصوفها ووبرها ولبنهاء يحلبه منها بعد ذبحها بشىء لا يمكن الانتفاع به إلا باستبلاك 
عينه من الدراهم والدنانير» والمأكولات والمشروبات» ولا أن يعطى أجر الجزار والذابح منهاء 
ثم ذكرنا ما ذكرناه من الآثار وقال: فإن باع شيعا من ذلك نفذ عند أبى حنيفة ومحمد. وعند أبى 
يوسف لا ينفذ ويتصدق يثمنه, لأن القربة ذهبت عنه فيتصدق به ولأنه استفاده بسبب محظور 
وهو البيع» فلا يخلو عن خبث فكان سبيله التصدق به اه ملخصا ١ .)8١:0(‏ 

وفى ”الدر الختار“: فإن بيع اللحم أو الجلد به أى بمستبلك أو بدراهم تصدق بثمنه» ومفاده 
صحة البيع مع الكراهة. وعن الثانى باطل؛ لأنه كالوقف اه قال ابن عابدين: أفاد أنه ليس له 
بيعهما بمستبلكء وأن له بيع ا جلد با تبقى عينه. وسكت عن بيع اللحم به للخلاف فيه؛ ففى 
”الخلاصة“ وغيرها: لو أراد بيع اللحم ليتتصدق بثمنه ليس ذلك» وليس له فيه إلا أن يطعم 
. أو يأكل اھ والصحيح كما فى ”الهداية * وشروحها أنهما سواء فى جواز بيعهما بجا ينتفع بعينه 
دون ما يستبلك وأيده فى الكفاية با روى ابن سماعة عن محمد -لو اشترى باللحم ثوباء فلا بأس 
بلبسه- اه (0: ٠ .)7 51١‏ 

وحاصله كراهة بيع اللحم وال جلد جميعا بمستبلك وجواز بيعهما بما ينتفع به باقيا 
مع ا لحلاف فى اللحم» والأولى التصدق بالكل والاحتراز عن البيع جملة خمروجا من الخلاف 
وعملا باطلاق قوله مَركِلَهِ: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)؛ فليحفظ ذلك فإن إلناس 
عنه غافلون» ظ. 


إعلاء السنن 0 
باب التصدق بلحوم الأضاحى و غيرها 
۰ 0~ عن على بن أبى طالب قال: : أمرنى رسول الله مهكد أن أقوم على بدنه 
وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجاتهاء وأن لا أعطى ال جازر مها شيعاء وقال: : نحن 
نعطيه من عندناء متفق عليه. 


باب التصدق بلحوم الأضاحى وجلودها وأجلتمها 
وأن لا يعطى منمبا شىء للجزار 

أقول: أما الأمر ايان بالأشياء المذكورة فمحمول على الندب لأن الشارع أباح انتفاع 
المالك باللحوم والجلود فالأجلة أولى -وأما إعطاء الجزار منهاء فلا يجوز لأنه فى معنى البيع- وهو 
غير جائز بلا نية التصدق» فافهم. 

قال العبد الضعيف: وأغرب ابن حزم فقال: فرض على كل مضح أن يأكل من أضحيته 
ولا بد ولو لقمة فصاعداء وفرض عليه أن يتصدق مها أيضا با شاء قل أو كثر ولا بدء ومباح له أن 
يطعم منها الغنى والكافر وأن يبدى منها إن شاء ذلك. واحتج با رواه مالك عن عبد الله بن أبى 
بكر بن عمرو بن حزم أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت له: سمعت عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنما تقول» فذكر الحديث» وفيه قال عليه السلام بعد ما كان نبى أن تؤكل لحوم الضحايا 
بعد ثلاث: «کلوا وادخروا وتصدقوا». قال ابن جزم: فهنذه أوامر شن رسول الله كه لا يحل 
خلافها اه. 

قلنا: فلم لم تقل بوجوب الادخار وقد قال: وادخروا بصيغة الأمرء وأما قوله: وادخار ساعة 
فصاعدا يسمى ادخارا فغير مسلم؛ فإن كان يسمى فى بلده فلا يسمى عندناء وأيضا فإن ادخار 
ساعة لم يكن منهيا عنه قطء وإنما كان قد نمبى عن الادخار فوق ثلاثة أيام: فلما راجعوه فى ذلك 
وقال: ادخروا لم يكن معناه إلا الادخار فوقها فليكن واجباء ولم يقل بذلك أحدء فما الفرق بين 
الأمر بالأكل وغيرة وقد تقرن فى الأصول أن الأمر بعت اللنظن يكو للإباخة لا للويعوب» كنا فى 
قوله تعالى: «إوإذا حللتم فاصطادوا» نظائره كفيرة فى كلام الشارع, فلا دلالة فى قوله: «كلوا 
:اروا اوتصدقرا على وجروب هذه الأمور. ' 

. قال الحافظ فى "الفح : وقوله: «كلوا وأطعموا» تمسك به من قال بوجوب الأكل من 
٠‏ الأضحية» ولا حجة فيه» لأنه أمر بعد حظر فيكون للإباحة؛ ويؤخمذ من الإذن فى الادخار الجواز 
خلافا لمن كرهه» وقد ورد فى الادخار» كان يدخر لأهله قوت سنة» وفى رواية: كان لا يدخر 


TNT‏ الجن أ» والفانى فى ' مسلم براق ميا قد لس سو 
ويدخر لعياله أو أن ذلك كان باختلاف الأصول اه ( ASE‏ 

وقال الطبرى رحمه الله: هو أمر بمعنى الاطلاق» والإذن للأكلء لا بمعنى الإيجاب 
ولا حلاف بين سلف الأئمة وخلفها فى عدم الحرج على المضحى بترك الأكل من أضحيته ولا إثم؛ 
فدل على أن الأمر بمعنى الإذن والاطلاق اه من ' 'عمدة القارى” »077:١١(‏ ويرد القول بوجوب ' 
ار سي بسي دور ارط مويك ان رب اك ل دي جنات اريفس رمن 
فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بهاء فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمهاء فسألت بعض 
le Gy‏ 
صحیحه » وسكت عنه أبو داود و (نیل ٦٥:٤‏ ۳)» فهذه قد أذن النبى ی فی انتہابہاء 
ولم يأكل منهاء ولو أكل لنقل على ما تقعضى العادة؛ ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى» 
فلم يجب الأكل منها كالهدى ونحوه. 

وفى ”المغنى “ لابن قدامة قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث؛ 
ويطعم من أراد الثلث» ويتصدق على المساكين بالثلث» وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث 
لاملك ولت الما كن وهذا فول إتتجاق وعد اقول الشافس كؤقال ف الآخر يجعليا تصن 
يأكل نصفا ويتصدق بنصف لقول الله تعالى: #إفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير). 

وقال أصحاب الرأى: ما كثر من الصدقة فهو أفضل؛ لأن النبى يل أهذى مائة بدنة» وأمر 
من كل بدنة بضعة؛ فجعلت فى قدر فأكل هو وعلى من لحمهاء وحسيا من مرقهاء ونحر خمس 
بدنات أو ست بدنات وقال: من شاء كاقتطع ولم يأكل منہن شيئاء قال: ولنا ما روى عن ابن 
عباس فى صفة أضحية النبى مه قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق 
على السؤال بالثلث» رواه الحافظ أبو موسى الأصفهانى فى ”الوظائف ) وقال: حدث حسن؛ 
ولأنه قول ابن مسعود وابن عنمر ولم تغرف لهما مخالفا فى الصحابة؛ فكان إجماعا, ' 2 

وأما خبر أصحاب الرأى فهو فى الهدى والهدى يكثرء فلا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ 
ثلثه» فتتعين الصدقة بہاء والأمر فى هذا واسع» فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جازء وإن أكلها 
كلها إلا أوقية تصدق بها جاز» وقال أصحاب الشافعى: يجوز أكلها كلهاء قال: ولنا أن الله تعالى 
قال: «إفكلوا مدا وأطعموا القانع والمعتر»» وقال: لإوأطعموا البائس الفقير)» والأمر يقتضى 


إعلاء الست : ا 
إعلاء السنن حكم لحوم الأضاحى وجلودها وأجلتبا » 


الوجوب اه ملخصا )٠١9:1١(‏ 

قلت: مورد النص هو الهدى أولا كما يقتضيه سياق الآيات» فلو دل الأمر على الوجوب 
لدل على وجوب الأكل من هدى أيضا. ولا قائل بوجوب الأكل منها غير أهل الظاهر؛ فمن أين 
للموفق أن يستدل به على وجوب الإطعام, فالأمر فى قوله: إأطعموا» للندب» كما هو فى قوله: 
#إفكلوا» وأما قوله: إن خبر أصحاب الرأى إنما هو فى الهدى فقد صرح ابن عمر بكون الضحايا 
والهدايا فى ذلك كله سواء. فلما ثبت من فعله َل التصدق بالكل مرة والتصدق بالأكثر وأكل 
الأقل أخرى دل على كون التصدق بالأأكثر أفضل» وحديث ابن عباس لا يدل على كون التثليث 
أفضل من التصدق بالكل بل على كونه أفضل من أكل الكلء وغاية ما فيه أنه َه جعل أضحيته 
أثلاثا مرة نحن نقول:به يفعل هذا مرة إن شاء ويتصدق بالكل أو الأكثر مرة إن شاء فبكل 
ذلك ثبت عمل النبى عه ولا ريب أن النفع المتعدى أفضل من النفع اللازم» فكان ما كثر من 
الصدقة أفضل. 

وفى ”الدر الختار“: ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل غنيا. (إذا لم تكن منذورة) ويدخرء 
وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث» وندب ت ركه -أى ترك التصدق لذى عيال- (غير موسع 
الما ترس عاسم ا 

وفى ”رد الحتار“ عن ” البدائع” : والأفضل أن يتصدق بالشلث ويتخذ اثلث ضيافة لأقرباه 
وأصدقائه ويدخر الثلث» ويستحب أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه جازء لأن القربة فى 
الإراقة والتصدق باللحم تطوع اه .)77٠0:8(‏ ظ 

وأما قول الموفق: إنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا إلى آخره فأثر ابن 
مسعود رواه إبراهيم الحزلى عن الحكم بن موسى عن الوليد عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن 
مسعود أمرنا رسول الله ع أن نأكل منها ثلثا ونتصدق بثاقهاء ونطعم الجيران ثلشها. . وطلحة 
مشهور بالكذب الفاضح» وعطاء لم يدرك ابن مسعود. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن عمر عن عاصم عن أبى محاز قال: أمر ابن عمر أن يرفع له 

من أضحيته بضعة» ويتصدق بسائ ثرهاء كذا فى ”الحلی“ »)۳۸٤:۷(‏ ولو كان التغليث أفضل 

لم يتركه ابن عمر لما علم من تشديده فى اتباع الآثار» ولو سلمنا فهو محمول على أنه يستحب أن 
لا ينقص التصدق عن الثلث. 


إعلاء السنن حكم لحوم الأضاحى وجلودها وأجلتها 1۳ 


وروی ابن حزم من طريق عطاء عن إبراهيم النخعى قال: سار معى تيم بن سلمة؛ فلما 
بسنا أضتخيخه فأخذ متا بضعة فقال: آكلها؟ فقلت له: وما عليك أن لا تأكل نما فقال: تميم: 
يقول الله تعالى: للإفكلوا منبا» فتقول أنت: وما عليك أن لا تأكل. 

قال ابن حزم: حمل هذا الأمر تميم على الوجوب» وهو من أكابر أصحاب ابن مسعودء» 
قلت: لا دلالة فيه على أنه حمله على الوجوب بل على الندب» ولو كان على الوجوب لم يكن 
لقوله: كلها بالاستفهام معنى» قال: ومن طريق ابن أبى شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك 
عن مولى لأبى سعيد عن أبى سعيد أنه كان يقول لبديه: إذا ذبحتم أضاحيكم فأطعموا وكلوا 
وتصدقوا (فيه مولى أبى سعيد مجهول)» وعن ابن مسعود أيضا نحو هذاء وعن عطاء نحوه. 

(قلت: ولا دلالة فى شىء منه على أفضلية التغليث من التصدق بالكل أو الأكفرء بل معناه 
أنه لا ينبغى أكل الكل) قال: وصح عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: ليس لصاحب الأضحية 
إلا ربعها اه »)۳۷٤:۷(‏ قلنا: محمول على أفضلية التصدق بالأكثرء كما هو ظاهر» ظ. 

فائدة: : الأكل من أضحية التطوع والواجب غير المنذور سنة لا ثبت ثبت عن النبى َي فى 
حديث بريدة أنه َه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» وكان لا يأكل يوم النحر شيعا حتى 
يرجع فيأكل من أضحيته؛ رواه الدارقطنى وصححه ابن القطان (زيلعى ۱: 719)» ورواه الرافعى 
بلفظ: إنه َل كان يأكل من كبد أضحيته, كذا فى ” التلخيص” (۲: »)۳۸١‏ وقال الحافظ: تقدم 
فى صلاة العيدين اه. 

قلت: : لم يتتقدم هناك بلفظ الكبد والسمل عليه عددناء فتأكل من كد ضحايانا ولا 
ولم نكن نظنه ثابتا عن النبى مه صريحاء فلله الحمد على الموافقة ولما روى أبو هريرة عن 
النبى ر قال: : «إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته»» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ 
ون ابن عباس قال:رسول الله م : «ليأكل کل رجال من اُضحیته»» رواه الطبرانى فى فى ”الكبير “ 
وفيه عبد الله بن حراش وثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأ وضعفه الجمهور (مجمع الزوائد .)٠٠:٤‏ 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى“: ولا يعطى الجازر بأجرته شيعا منهاء وبهذا قال مالك 
والشافعى وأصحاب الرأى» ورخص الحسن وعيد الله بن عبيد بن عمير فى إعطائه الجلد» ولنا ما 
روى على رضى الله عنه» فذكر أثر المتن وقال: ولأن ما يدفعه إلى الجزار اج رة عوض عن عمله 
وجزارته» ولا تجوز المعاوضة بشىء منباء فأما إن دفع إليه لفقره» أو على سبيل الهدية فلا بأس» 


ج ۱۷ 


باب ما يندب للمضحى فى عشر ذى الحجة 
-١‏ عن أم سلمة أن النبى بطي قال: لإذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا)» رواه مسلم. 


لأنه مستحق للأخحذء فهو كغيره بل هو أولى» لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها اه ١ ١(‏ :01 
شع« ربيف ارح ,اناما دوع ا امن الالح ابسن من ا تسق اد 

منها أصلا. الشجره اران ويا EERE‏ 

شيا من اللحم ينازعه فى ذلك والمنازعة دليل الاستحقاق بالأجرة» فلا بد من نفيه» فافهم» ظ. 


باب ما يندب للمضحى فى العشر الأول من ذى الحجة 

أقول: : نهى النبى عه من أراد التتضحية عن قلم الأظفار وقص الشعر فى العشر الأول 
والنبى محتتمول عندنا على حلاف الأولى؛ لما روى عن عائشة أن النبى ر كان يبعث ببدية 
ولا يحرم عليه شىء أحله الله له حتى ينحر هديه» ونقل فى ”شرح المنية “: عليه الإجماع كما نقل 
عنه فى بذل المجهود” »)۷٠:4(‏ وليس بشىء؛ فإن سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق 
وداود وبعض أصحاب الشافعى قالوا بظاهر الحديث» كما نقله فى ' 'بذل المجهود ' عن الشوكانى» 
فتدبر» والله أعلم. ي 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: من أراد أن يضحى فدخل العشرء فلا يأخذ من 
شعره» ولا بشرته شيئاء ظاهر هذا تحريم قص الشعرء هو قول بعض أصحابناء وحكاه ابن المنذر عن 
امسا ساق زنارفل اقا وجماعنة امن امیا هو مكرؤه عب نحم 
وبه قال مالك والشافعئ لقول عائشة ئشة: «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله ميته ثم يقلدها بيده 
تم يبعث بها»» الحديث» متفق عليه» وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطىع ٠‏ 
واللباس» فلا يكره له خلق الشعر وتقليم الأظفار» كما لو لم يرد أن يضحى. 

قال الموفق: ولنا ما روت أم سلمة فذكر حديث المتن قال: ومقتضى الشبى التحريم؛ وهذا 
يرد القياس ويبطله» وحديفهم عام وهذا حاص يجب تقدركه بتنزيل العام على ما عد ما تناوله 
الحديث الخاص» ولأن النبى بُ لم يكن ليفعل ما نبى عنه وإن كان مكروهاء ولأن أقل أحوال 
ا ود ا ا ئشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به من 
المباشرة» أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب» » فأما ما يفعله نادرا كقص الشعرء وقلم الأظفار مما 


لا يفعله فى الأيام إلا مرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرهاء وإن احتمل إرادتها إياه فهو احتمال بعيد: 
وما كان هكذا فاحتمال تخصيصه قريب» فيكفى فيه أوفى دليل» وخبرنا دليل قوی فكان أولى 
بالتخصيص؛ ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله؛ والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن 
يكون فعله خاضا له اه ملخصا (55:11). 

قلنا “نعم مقف الى التحرم إا لميغارضة أقرئ من وههنا كذلكه ناجيت اعائقة 
أقوى» قال الليث: جاء هذا الحديث -أى حديث أم سلمة- وأكثر الناس على خلافه. 

وقال الطحاوى: حديث عائشة أحسن مجيئا من حديث أم سلمة لأنه قد جاء مجيكا 
متواتراء وحديث أم سلمة قد طعن فى إسناد. 

قيل: إنه موقوف على أم سلمة ولم يرفعه» ونقل ابن المنذر عن مالك والشافعى أنهما كانا 
يرخصان فى أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحى ما لم يحرم غير أنهما يستحبان الوقوف عن 
ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحى» ورأى الشافعى أن أمر رسول الله ل أمر اختيارء كذا 
فى ”العمدة ‏ للعينى .)79:1١(‏ 

قلت: وهذا هو قولنا -معشر الحنفية- وما روى عن أبى حنيفة أنه لم يكره ذلك» أراد به 
نفى كراهة التحريم دون كراهة التنزيه» وأما قول الموفق: إن عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به إلخ . 
فرد عليه» لأن ترك قص الشعر وقلم الظفر فى العشر مما لا يخفى على الأجانب فضلا عن أهل 
البيت لما مدت فى تتعر الوجة والشارت والأطفان من الظول الظاهن فلا تسلم آنا لم اتردة 
بخبرها أو أن إرادتها إياه احتمال بعيد» وإنها البعيد عدم إرادتها إياه» لما قلنا. 

وأما قوله: إن حديفهم عام وهذا خاص يجب تقديمه فهو عين النزاع» فإن العام المتفق عليه 
بالقبول مقدم عندنا على الخاص الختلف فى قبوله» كما مر غير مرة» لا سيما وحديث عائشة متواتر 
وحديث أم سلمة من أخبار الآحاد قد اختلف الرواة فى رفعه ووقفه» وقال الليث: جاء هذا 
الحديث والناس على خلافه. 

فإن قيل: فى بعض طرق حديث عائشة فى الصحيح فيبعث بهديه إلى الكعبة» فما يحرم 
عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس» ومفاده أن الذى كان لا يجتنبه هو ما يجتنبه الحرم 
م أهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفرء فلا يخالف حديث_أم سلمة. قلنا: هذا لفظ 
مسروق عنهاء ورواه القاسم عن عائشة بلفظ: وما حرم عليه شىء كان أحل له أو كان له حل 


5 ما يندب للمضحى فى العشر الأول من ذى اللدجة‎ ls 


ولفظ عروة وعمرة عنها: ثم لا يجتنب شيا ما يجتنب الحرم؛ ولفظ عمرة عنهاء فلم يحرم على 
رسول الله َيه شىء أحله الله حتى نحر الهدىء والكل فى البخارى: فالترجيح للفظ الجماعة على 
ما انفرد به مسروق وحده. 

وأماافول شو فال ذا ل ون وخا لبدو جه ساديم اه ئشة: إذا بعث الهدى وأقام 
وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحى بالمصر ففيه أن رسول الله ل كان يريد التضحية مع بعثه 
بالهدى لأنه لم يدركها أصلا ومع ذلك لم يجتنب شيعا على ما فى حديث عائشة: فدل على أن 
إرادة التتضحية لا تحرم ذلك (الجوهر النقى ۲: »)57١‏ وقال ابن التين: إن عائشة إنما أنكرت أن 
يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه» ولم تتعرض على ما يستحب فى العشر خاصة من 
اجتناب إزالة الشعر والظفرء ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودى (أن حديث أم 
سلمة منسوخا بحديث عائشة). 

وقال الحافظ: لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه الحرم على المضحى أنه 
لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير احرم, والله أعلم (فتح البارى .)١5 :٠١‏ 

قلت: وهذا أولى من ادعاء النسخ فلا يصار إليه إلا بدليل» ولا نزاع فى استحباب فعل ما 
ورد به حديث أم سلمة ولا فى كراهته خلافه تنزيهاء وإنما النزاع فى وجوب العمل به وحرمة 
ت رکه» فافهم. . 

قال الطحاوى: E NE A TT‏ 
فقالوا: لا بأس بقص الأظفار والشعر لمن عزم أن يضحى ولن لم يعزم على ذلك» وهو قول أبى 
سيق واب وق وا جد ر ا فان 

(قلت: وكلمة لا بأس تفيد كراهة التنزيه)» قال: ر ا د 
امتقدمین» حدثنا يونس ثنا ابن وهب أخبرنى ابن أبى ذئب ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن 
ء' عمر ثنا ابن أبى ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم 
أظفاره فى عشر ذى الحجة (؟: © »)7١‏ وهذا سند صحيح» وروينا من طريق مالك عن عمارة بن 
عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا بالاطلاء فى العشر (وسعيد بن المسيب 
هو رواى هذا الخبر عن أم سلمة رضى الله عدها)؛ وروينا من طريق عكرمة أنه ذكر له هذا الخبر 


إعلاء السان ماليندت للف ف الفشر الأول من ذئ اة ۷ 


يصن انقوس بهد أله يسا O‏ ود حون مو "لقا E TE‏ صو تهت مع 1187 بد هر ما SS‏ بود اهن“ E‏ بق اورقا a‏ مت يعد ان بعل اف E‏ لاج ال وب" له bh‏ شا رف كه Se BER‏ 


-(أى حديث أم سلمة) فقال: فهلا اجتنب النساء والطيب» كذا فى المحلى (۷: 819)» ولم يعل 
ابن حزم شيئا ممما من حيث الإسناد وإنما تكلم بوجوه من النظر منها أنه لا حجة فى قول سعيد 
وإنما الحجة فى روايته» وإن الدين لا يؤخذ بقول عكرمةء ورأيه إنما هذا منه قياس» والقياس كله 
اطل إلخ. 
TT‏ 

عندهم بآرائهم» فثبت أن حديث أم سلمة لم يكن عند راويه على الوجوب» وكذاعند عكرمة» 
فالقائل بالوجوب محجو ج باجماع من تقدمه على خلافه. 

وأما قول ابن حزم: إن جواز الاطلاء لا يستلزم جواز حلق الشعرء وإن النبى إنما هو شعر ٠‏ 
الرأس فقط» فيرده لفظ مسلم: فلا يمس من شعره وبشره شيئاء كما فى المتن» وهو يعم شعر البدن 
كله فيبعد عن سعيد أن يتأول فى الاطلاء أنه بخلاف حكم سائر الشعر. 

وأما قوله: قد يكون المراد بقول سعيد فى الاطلاء فى العشر عشر الحرم إلخ فأبطل وأبطل 
وأسخف من نسج العنكبوت» فهل كان أحد يتوقف عن مس الشعر فى غير عشر ذى الحجة؟ وإذ 
لا فمن أين لك أن تحمله على عشر المحرم أو عشر رمضان تحكما من غير دليل» وروينا من طريق 
مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه ضحى مرة بالمدينة فأمرنى أن اشتر شترى له كبشا فحيلا 
أقرن» ثم أذبحه له يوم الأضحى فى مصلى الناس» ففعلت ثم حمل إليه فحلق زأسه حين ذبح كبشه 
وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. 

قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا 
لم يحج وقد فعله عبد الله بن عمر» أخرجه محمد فى الموطاً "وال يهيقول عبد الله بن غر 
نقول: إن الحلاق ليس بواجب على من لم يحج فى يوم النحرء وهو قول أبى حنيفة والعامة من 
فقهاءنا (ص 0075 وفيه دليل على أن تشبه المضحى با حرم فى الاجتناب عن إزالة الشعر فى 
العشرء وفى خلق الرأس يوم النحر ليس بواجبء وإنما هو سنة أو مستحبء والله تعالى أعلم» 
واختار الطحاوى فى ”مشکله“ أن فى حديث أم سلمة منع من معه ما يضحى أن يأخذ من شعره» 
أو ظفره حتى يضحى ولا يعارضه جديث عائشة لأنه على إطلاق ما سوى الحلق والقص» وإنه 
ذلك حلاف ما عليه ا حرم فى إحرامه» يؤيد ما ذهبنا إليه فى المنع من القص والحلق ما روى عن 
الصحابة أنهم كانوا عليه سكل سعيد بن المسيب عن فتوى يحبى بن يعمر بخراسان أن من اشترى 
أضحية » ودخل عشر ذى الحجة لا يأخذ من شعره وأظفاره؛ فقال سعيد: : قد أحسن كان أصحاب 


۲۸ a 


٠‏ باب التضحية عن الميت 
۲ - قال أحمد: ل ال 
عن حنش غر على قال: : «أمرنى رسول الله عل أن أضحى عنه فأنا أضحى عنه أبداً» 
(مسند: )٠ 7:١‏ ورواه أبو داود» فسكت عنه مع أن فيه أبا الحسناء؛ قال ابن حجر: 
مجهولء وقال الذهبى: لا يعرف وحنش فيه مقال» وقال الترمذى: غريب. 


رسول الله سه ينفعلون ذلك أو يقولون ذلك وهذا بخلاف ما يقوله أبو حنيفة وأصحابه 
اه(07:1١‏ من المعتصر” قلت فتوى يعدن بن يعر أخرجة ابن حرم ق ' المحلى“ من طريق 
مسدد نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبى عروبة نا ابن أبى كثير -هو يحبى- أن يحبى بن يعمر كان 
يفتى بخراسان الحديث (759:7؟). 

ولنا ما روى e‏ ھک ر 00 ا «أمررت ببدم 
SS‏ 
أضحيتك عند الله عز وجل»» وفيه أنه لم يكن المأمور به مطلقا له قبل يوم النحر موافق حديث أم 
سلمة وقد أجمعوا على أن من لم يكن معه ما يضحى به لا يجب عليه الكف من شعره وظفره 
وحملوا هذا الحديث على الندب» فكذا حديث أم سلمة رضى الله عنباء ومن ادعى الفرق فعليه 
دوعت مل فرق بحي ار يعم اول ٠ MS‏ ميقن اب عرز رضي 
الله عنهماء فتذكر» ظ 


باب التضحية عن الميت 

قوله: أمرنى إلخ أقول: الحديث نص فى الباب» وقد ذكر فى مقام آخر من هذا الكتاب ما 
يعضده من حديث عائشة وأبى هريرة وجابر وأبى رافع وهو أن النبى مي كان يضحى عن أمته 
-فتذكر- ومعنى التضحية عن الميت إهداء الثواب له» فإن قلت: إن النبى له حى فى قبره فيكون 
التضحية عن الحى دون الميت. قلنا: فتلك حياة أخرى لا من جنس الحياة الدنيوية» فهو ميت 
باعتبار هذه الحياة الدنيوية حى بتلك الحياة البرزخية المغايرة لهذه الحياة» وعقد أبو داود للتتضحية 
عن الميت باباء واحتج فيه بهذا الحديث. 

قال العبد الضعيف: قال الدولابى فى ”الكنى : حدثنا العباس بن محمد عن يحبى بن معين 
قال أبو المسناء: رؤى عنه شريك والحسن بن صالح كوفى »)١51:1(‏ وهذا كما ترى قد عرفه 


إعلاء الاي ۲۹ 


باب ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام 
0- عن جابر عن النبى ره «أنه نبى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث 


يحبى بن معين وناهيك بن قد عرفه» ولم يذكره بجرح ولا تعديل فهو ثقة. 

قال ابن معين: لا يسكت عن جرح المجرد حين» وقد روى عن أبى الحسناء اثنان من الغقات» 
ولیس بمجهول من روى عنه اثنان كما مر فى ”المقدمة. 

واندحض بذلك قول الهيتمى فى " مجمع الزوائد : فيه أبو الحسناء ولا يعرف روى عنه 
غير شريك اه :٤(‏ ۲۳)» ولا ثبت أنه ل أوصى عليا بأن يضحى عنه وذلك دليل حبه ل 
التضحية عنه فينبغى لمن وجد سعة أن يضحى عن حبيبه ونبيه يم كل عام ولو بشاة أو بسبع بقرة 
ونحوه» نسأل الله العظيم أن يوفقنا لذلك أبداء كما وفقنا له منذ أعوام» ويرزقنا المواظبة عليه 
والدوام» ويرضى عنا ويرضى حبيبه عنا عليه الصلاة والسلام» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
البررة الكرام. 

اقانراق ا لاد ا وكال کر مع دك نيع كن الكل 
استحسانا لقصد القربة من الكل» وإن ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهمء لأن بعضها لم يقع قربة» 
وفى ”رد امحشار” عن ”البدائع“: لأن الموت لا يعنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يعصدق 
عنه ويحج عنه» وقد صح أن رسول الله َيه ضحى بكبشين» أحدهما عن نفسه» والآخر عمن 
لم يذبح عن أمته إن كان منہم من قد مات قبل أن يذبح اه فرع: من ضحى عن الميت يصنع» كما 
' يصنع فى أضحية نفسه من التصدق والأكلء والأجر للميت والملك للذابح. قال ”الصدر“: 
والختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منهاء وإلا يأكل (بزازية »)۳٠۸:١‏ وفيه أيضا عن منظومة ابن 
وهبان وشرحها: ١‏ 

وعن ميت بالأمر الزم تصدقا وإلا فكل منها وهذا الخير 

(:۳۲۸). وينبغى تقييد الأمر با إذا أمره بالتضحية عنه من تر كته فى الثلث» ولو أمره با 
من عند نفسه كأمره يه علياء فحكمه حكم ما لو ضحى عنه بلا أمره لكونه تطوعا عنه فى 
الوجهين لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد ظ. ٠‏ 

باب ادخار اللخوم فوق ثلاثة أيام 
أقول: قال الشوكانى فى ' النيل“: حكى النووى عن على وابن عمر وحكى الحازمى عن 


حكن ادخار اللحوم فوق ثلاثة أيام .۷ 


ثم قال بعد: كلوا وتزودوأ وادخروا». رواه مسلم» وفى لفظ له: كنا لا.تأكل من لحوم 
بدنة ما فوق ثلاث منى فرخص لنا رسول الله ب فقال: «كلوا وتزدادوا». متفق عليه 
وفى الباب عن عائشة وسلمة بن الأكوع عند الشيخين وعن ثوبان وبريدة وأبى سعيد 
عند مسلم» وعن نبيشة الهذلى عند أبى داود» كذا فى ” المنتقى" و ” النيل“» وقد رأيت 


على والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر تحريم الإمساك فوق ثلاثة أيام اه ملخصاء أقول: 
روى أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن على مرفوعا تحريم الإمساك فوق ثلاثة أيام» وروى 
حماد بن أبى سلمة عن على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على عن النبى عر أنه قال: 
نبيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم اه (مسند أحمد .)١45:١‏ 

فتبين منه أن ما رواه مولى عبد الرحمن بن عوف عنه» هو حكاية للفعل المنسوخ» ولم يرده 
على أنه مذهب له» فاغتر بالرواية المذكورة النووى والحازمى» فنسبا إليه التحريم» واغتر الشوكانى 
يما قالاه» وقال: لعله لم يبلغه النسخ» وغفل عما رويناه عنه أنه علم بالنسخ» وقال به» فاحفظه» 
ويمكن مثل هذا الاحتمال فيما نسباه إلى ابن عمر» والزبير» وعبد الله بن واقد» لأن النسخ كان 
شائعاء فبعيد أن لا يبلغ هؤلاء الأعلام» فتدبر. 

فإن قلت: حديث النابغة قال فيه البخارى: لا يصح» وضعف العقيلى ابنه ربيعة» وقال ابن 
حجر فى ”النابغة : إنه لا يعرف حاله. 

قلنا: قال ابن حجر فى ” تعجيل المنفعة ‏ فى ترجمة ربيعة من النابغة قال البخارى: لم يصح 
فذكره العقيلى فى” الضعفاء“ بذلك» ومراد البخارى أن الذى رواه عن أبيه عن على فى الدبى عن 
زيارة القبور» وعن ادخار لحوم الأضاحى بعد ثلاث» وعن الأدعية لا يعمل به لأنه منسوخ اه. 
٠‏ قلت: هذا عجيبء فإن ربيعة كما روى عن أبيه عن على النبى عن الاأمور الفلاثة كذلك 
روى نسخ ذلك النبى فى تلك الأمور كلهاء وكلا الأمرين ثابت من غير طريقة ربيعة أعنى النهى 
عن الأمور المذكورة فى الابتداء» ونسخه بعد ذلك» فما ذا ينكر منه حتى يقال: لم يصح إلا أن 
يقال: إن معناه أنه لم يصح بہذا السند, لأن ربيعة وأباه لم يعرف حالهما. . 

والجواب عنه أن ربيعة وأباه من خير القرون» ولم يتحقق ما يقدح فى وثاقتهما أو فى صحة 
روايتهماء لأن ما روياه ثابت من غير طريقهماء فكيف يرد روايتهما بمجرد الاحتمال؟ بالجملة 
الحديث ثابت» ولا يصح قول البخارى: لم يصح» ولا جرح العقيلى ربيعة جزافاء مع أن ابن حبان 


| | 3 
إغلاء ان ۷۱ 


اموس ا و الاستنابة والاستعانة 
84- عن وجل من الانضان أن النبى ا أضجع أضحيته فقال: أعدى على 
أضحيتى فأعانه)؛ رواه أحمدء وقال ابن حجر فى ” الفتح“ :)١:٠١(‏ رجاله ثقات. 
٠‏ - وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عيينة عن عمرو بن دينار: رأيت ابن عمر ينحر 
لفت ره مار انة RE E E‏ 
"عمدة القارئ” »)۷٠:٠١(‏ ورجاله ثقات أثبات. 


ذكره فى ”الثقات » فتدبر. 

والظاهر: أن البخارى قال ذلك لعلى بن زيد بن جدعان الذى رواه عن ربيعة» فإنه لا يحتج 
به وسيعل لا يكون ذلك جر عا فی رة أو أبيمة تيل فى ابد ان ف ش 

وأجاب الطحاوى والعينى عما روى عن على بوجه آخر» وهو أنه قال ذلك حين أصاب 
الناس الجهد متأولاء بأن الإجازة محمول على الرخاء» ودون الجهدء والله أعلم. 

وقال الشوكانى: فيما روى ثوبان: «أن رسول الله َه ذبح أضحيته, ثم قال: يا ثوبان! 
أصلح لى لحم هذه» فلم أزل أطعمه منه» حتى قدم المدينة) (رواه أحمد ومسلم) - تصريح بجواز 
ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث» وأن الأضحية مشروع للمسافر كما يشرع للمقيم» وبه قال 
الجمهورء وقال النخعى وأبو حنيفة: لا أضحية على المسافر» قال النووى: روى هذا من على» وقال 
مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة» والحديث يرد عليهم اه ملخصا. 

ولا يخفى ما فيه من الخطأ والزللء لأن أبا حنيفة لم يقل بعدم ال جوازء بل بعدم الوجوب 
REE‏ عزن N hE‏ رب افيه وليل على الر SEE‏ 
الحديث عليه؟ فالشوكانى إما لم يعرف مذهب أبى حنيفة فى هذا الباب» أو لم يفهم معنى 
الحديث-» فافهم. قال العبد الضعيف: مرجع الضمير فى قوله: ”والحديث يرد عليهم » إنما هو 
مالك وجماعة» قالوا: لا تشر ع للمسافر بمنى ومكة» فما أورده بعض الأحباب على الشوكانى؛ 
ليس بوارد عليه ظ. 

ش باب أفضلية مباشرة التضحية بيده 

وجواز الاستعانة فى الإمساك والاستنابة فى الذبح 


أقول: تحدية السبطة الذين اشر كرا ف الأضحية يدل على جوا الأمقابة» لان المباشر 


ين أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة ا 


= وعن بقية بن الوليد:قال: ناغفمان بن زفر الجهدى حدقي أبو الأسوذ 
السلمى عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله َيه فى سفره» فأد ركنا 
الأضحى فأمرنا رسول الله يه فجمع كل رجل منا درهمًا فاشترينا أضحية بسبعة 
دراهم فقلنا: يا رسول الله لقد غلينا بها فقال: «إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها» قال: 
فأمرنا رسول الله ع فأحذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل 
بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبر وكبروا عليها جميعا أخرجه الحاكم وسكت عنه» 
وأقره الذهبى عليه» وقال فى ” تلخيصه“: قلت: عثمان ثقة اه (مستدرك 171:4). 


للذيح كان واحدا مفب والباقون كاو ا مين له ارماك وديك رجل فن الأنضانء وائ أبن 
عمر يدل على جواز الاستعانة فى الإمساك» وأثر أبى موسى يدل على أفضلية المباشرة» والبخارى 
عقد بابا فى ” صحيحه“» وقال: باب من ذبح أضحية غيره يإذنه» وأورد فيه أثر ابن عمرء وأبى 
موسى تعليقاء وقال: أعان ابن عمر رجل فى بدنة» وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديين» 
وتعقبه الشراح فى هذين التعليقين» وقالوا: أثر ابن عمر لايدل على ما فى الباب؛ لأن تلك الإعانة 
إا كافك فى النابع ولع يكن تة فيرف رالود عو هدرن ذال 

والجواب عنه أنه احتج به بالقياس» وتقريره أن ذبح أضحية غيره من باب الإعانة» لأنه كما 
يعجز المرء عن إمساك الضحية بنفسه» ويحتاج إلى العين فى الإمساك» كذلك يعجز عن مباشرة 
الذبح بسبب من الأسباب» فكما أجيز الإعانة فى الإمساك نظرا إلى العجرء كذلك يجاز الإعانة 
فى الذبح نظر إليه» وعلى هذا التقرير يندفع نظر العينى وتأمله» حيث قال: وأجيب بأن الاستعانة 
إذا كانت مشروعة التحقت بما الاستنابة» قلت: وفيه تأمل ونظر اه (عمدة القارى »)۷٠:٠١‏ 
وقالوا: أثر أبى موسى مباين للترجمة؛ وكان المناسب إدخاله فى باب ذبح الأضاحى بيده. 

والجواب عنه: أن معنى قوله: من ذبح ضحية غيره بإذنه أنه جاز ذلك لأثر ابن عمر وحديث 
عائشة إلا أنه حلاف الأولى لأثر أبى موسىء فلا مباينة» وما قالوا: إن المناسب كان إدخاله فى 
(باب من ذبح الأضاحى بيده)» فالجواب عنه أن أثر:أبى موسىء إنها يذل على الأمر لبناته» وليس 
فيه أنه باشر أو باشرن القضحية» ولو سلم فمباشرتبهن لم يكن ما يحتج به» لأن الظاهر نهن 
تابعيات» ولسن من الصحابيات» فلا يناسب ذكر هذا الأثر تحت ترجمة من باشر التضحية بنفسه» 
ا 


إعلاء الستن اذد لية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة فى 


بأيديبن» أخمرجه الحاكم فى ”المستدرك“ قاله ابن حجر فى ”الفتح » والعينى فى 
هة القارئ › وقالا: سنده صحيح . 


ثم أورد البخارى تحت هذه الترجمة حديث عائشةء وفيه أن النبى بُ ضحى عن نسائه 
بالبقر» وسكت عنه الشراح وسلموا له ذلك» والصواب أن الحديث لا يدل على ما فى الباب» إذ 
ليس فيه أن البقر كانت للنساء باشترائين أو لهبة النبى مطل لهن» والغالب أن هذه التضحية كانت 
من قبيل تضحية عن أمته» فلا حجة فيه على ما فى الباب من حيث العبارة» ولا من حيث القياس» 
كما لا يخفى. 

ثم اعلم أن مسألة الاستنابة مجمع عليهاء كما نص عليه النووى فى ”شرحه“ لمسلم» 
ويجوز إناية الكابى عنذناء الأله من أهل التذكية: بخلاف المموسى» والوتى لأنيما ليسا من أهل 
التذكية» فتدبر وتذكر. قال العبد الضعيف: ودليل جواز الاستنابة فيه ما ثبت عنه عة أنه أهدى 
مائة بدنة» فنحر ثلاثا وستين منها بيده» واستناب من نحر باقى بدنة بعد ثلاث وستين» وهذا لا 
شك فيه» ففى حديث جابر الطويل فى صفة حج النبى ري عند أحمد ومسلم قال: ثم انصرف 
ل 
Clu‏ 
: لا يجوز أن يذبحها إلا مسل وهذا قول مالك» وممن كره ذلك على وابن عباس وجابر رضى الله 
عنهم» وبه قال الحسن وابن سيرين. وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم» > وروی فى حديث أبن 
عباس الطويل عن النبى مه aS‏ 
الخلاف» كذا فى ” المغنى” .)١١5:11(‏ 

وفى ”الحلی ” لابن حزم: زوينا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن ابى طالب 
قال: لا يذبح أضاحيكم اليبود ولا النصارىء ولا يذبحها إلا مسلم» وعن جرير عن قابوس بن أبى 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» لا يذبح أضحيتك إلا مسلم» وعن أبي سفيان عن جابر: لا يذبج . 


ج - ۱۷ أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة ۷٤‏ 
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e‏ وعن سعيد بن جبير» والحسن وعطاء الخراسانى والشعبى» ومجاهد» وعطاء بن 
أبى رباح أيضاء لا يذبح النسك إلا مسلم» وعن إبراهيم» كانوا يقولون: لا يذبح النسك إلا مسلم. 

قال ابن حزم: وهذا ما حالف فيه الحنفيون والشافعيون وجماعة من الصحابة» وجمهور 
العلماء لا مخالف لهم يعرف من الصحابة .)۳۸٠:۷(‏ ظ 

قلت: لم يخالفوهم أما أولا: فلأنه لم يصح عنہم» كما ذكرته فيما بعد» وأما ثانيًا: فلأنه لا 
دلالة فيما روى عنهم على بطلان الأضحية» وفسادها إذا ذبحهاء غير المسلم» وقولهم: لا يذبحها 
إلا مسلم محمول على الاستحباب بدليل قوله تعالى: «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» 
ونما عنى عز وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونه» لأنهم يأكلون الميتة» والدم والخنزير» وما عمل 
بالخمرء وظهرت فيه؛ فإذ ذبائحهم ونغائرهم حلال بالنص» فالتفريق بين الأضحية وغيرها لا وجه 
له» وتأويل أقوال الصحابة وحملها على محامل حسنة ليس من الخالفة فى شىء لا سيماء وهى 
محتملة للتأويل» وهو مؤيد بأقوى الدليل» وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصورء قلت 
لإبراهيم: صبى له ظئر يبودى أ يذبح أضحيته؟ قال: نعم» ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج 
ومعمر» قال ابن جريج: قال عطاء وقال معمر: قال الزهرى: ثم اتفقا وقالا جميعا: يذبح نسكك 
اليبودى والنصرانى إن شكت» قال الزهرى: والمرأة إن شعت» وقال مالك: لا يذبحها إلا مسل 
فإن ذبحها كتابى قال ابن القاسم: يضمنها اه (۳۸۰:۷ من '"المحلى ). 

وفى ”الدر امختار“: وكره ذبح الكتابى» وأما امجوسى: فيحرم» لأنه ليس من أهله» قال ابن 
عابدين: لأنبا قربة» ولا ينبغى أن يستعان بالكافر فى أمور الدين» ولو ذبح جازء لأنه من أهل الذبح 
بخلاف المجوسىء إتقانى وقهستانى وغيرهاء وظاهر كلام الزيلعى وغيره» عدم الكراهة لو كان 
بأمر المسلم» وبه صرح مسكين مستدلا عليه بقول "الكافى رار را هايا بأن يذبح 
أضحيته جازء وكره بدون أمره لكن نقل أبو السعود عن الحموى أن بعضهم ذكز أن عيارة الكافى 
على بخلاف ما نقل عنه» وفى ”الجوهرة“: فإذا ذبحها للمسلم بأمره أجزأه ويكره اه .)77١:0(‏ 

قلت: والحق ما اختاره فى متن ' الدر " من الكراهة» فقد عرفت ما روينا عن جماعة من 

الصحابة وغيرهم من علماء التابعين أنهم قالوا: لا يذبح أضاحيكم اليبود ولا النصارى» لا يذبحها 
إلا مسلمء وأقل ما يحمل عليه أن يكون ذبح الكتابى مكروهاء وإلا لزمنا مخالفة جماعة من 
الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم» لا يجوز ذلك عندناء فافهم» والله تعالى أعلم» ظ 


فوائد شتى تتعلق بكتاب الأضاحى: 

فائدة: قال فى " الدر" : وكره تنزيها الذبح ليلا لاحتمال الغلط اهء قال ابن عابدين: قوله: 
تنزيما بحث من المصنف حيث قال: قلت: الظاهر أن هذه الكراهة للتتزيه» ومرجعها إلى خلاف 
الأول؛ إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم اه. 

أقول: وهو مصرح به فى ذبائح ” البدائع“: والمراد الذبح فى الليلتين المتوسطتين لا الأولى؛ 
ولا الرابعة إذ لا تصح فيهما الأضحية أصلاء كما هو الظاهرء ونبه عليه فى ” النباية “» ومع هذا 
حفی على البعض .)7١7:0(‏ 

قلت: وفى الباب حديث رواه ابن حزم من طريق بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد الحلبى 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نبى رسول الله َه عن الذبح بالليل. 

قال ابن حزم: هذه فضيحة الأبدء وبقية ليس بالقوى» ومبشر بن عبيد مذكور يوضع 
الحديث عمداء ثم هو مرسل» ثم لو صح لما كان لهم -أى للمالكية- فيه حجة؛ لأنهم يجيزون 
الذبح بالليل» (وإنما يمنعون التضحية فيه)» فيخالفونه فيما فيه» ويحتجون به فيما ليس فيه» وهذا 
عظيم جد اه (۳۷۹:۷). 

قلت: روى الطبرانى فى ”الکبیر " عن ابن عباس أن النبى كه نبى أن يضحى ليلاء فيه 
سليمان بن ألى سلمة الجنائزى؛ وهو متروك (مجمع الزوائد 77:4)) وفيه الدبى عن التضحية 
صريحاء ولكنه لا يصلح حجة على التحريم» كما لا يخفى» وغايته أن يعمل به فى الفضائل» 
فيكون التضحية ليلا حلاف الأولى وبه نقول. 

وأما احتجاج المالكية بقوله تعالى: «إويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام»» قالوا: فلم يذكر الليل» وبأنه لما كانت ليلة النحر لا تجوز التضحية فيباء وكان 
يومه تجوز التضحية فيه كانت ليالى سائر أيام التضحية كذلك كما فى ”المحلى “ أيضاء فكله ساقط 
لا يخفى» وهنه على من له أدنى مسكة بالفقه» ظ. 

فائدة: إن ولدت الأفنحية ذبح ولدها معهاء وبہذا قال الشافعى وأحمد وعزا الموفق إلى 
أبى حنيفة لا يذبحه ويدفعه المساكين حيّاء وإن ذبحه دفعه إليهم مذبوحا وأرش ما نقصه الذبح» 
لأنه من نماءها فلزمه دفعه إليهم على صفته كصوفها وشعرها اه .)٠١8:1١1(‏ 

وفى ”المحلى “ لابن حزم: وقال الشافعى وأبو حنيفة: إن ولدت ذبح ولدها معهاء وقال 


ج - ۱۷ . أفضلية مباشرة التضحية بنفسه و جواز الاستنابة والاستعانة ۲۷٦‏ 


مالك: ليس عليه ذلك» روينا عن على أنه سأله رجل معه بقرة قد ولدت فقال: كنت اشتريتها 
لأضحى بباء فقال له على: لا تحلبها إلا فضلا عن ولدهاء فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها 
عن سبعة اه (011/7:1: جزم به ابن حزم» ولم يعله بشىء» ورواه سعيد بن منصور عن أبى 
الأحوص» عن زهير العبسى عن المغيرة بن حذف عن على» كما فى ”المغنى ” .)٠١8:11(‏ 

والصحيح من مذهب أبى حنيفة ما ذكره ابن حزم عنه ففى * المبسوط” للسرخسى: وإذاح 
ولدت الأضحية قبل أن يذبحها ذبح ولدها معهاء لأن حكم التقرب بإراقة الدم ثبت فى عينما 
فيسرى إلى ولدهاء لأنه متولد من عيدهاء والولد وإن لم يكن محلا للتقرب يإراقة الدم مقصودا 
(لعدم بلوغه السن)» يثبت ينبت الحكم فيه تبعا للأم» فإن باعه تصدق بشمنه لأن معنى القربة يشبت في 
فلا يكون له أن يصرف ماليته إلي نفسه كما فى حق الأم» وكذلك إن أمسك ولدهاء حتى مضت 
أيام النحر تصدق به (أى حيا) اه »)١١4:17(‏ وفى رد الحتار عن الخانية: فإن حرج من بطنها حيا 
فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالأم؛ فإن لم يذبحه» حتى مضت أيام النحر يتصدق به حياء فإن ضاع 
أو ذبحه» وأكله يتصدق بقيمته» فإن بقى عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوزء وعليه أخرى 
لاما الاي شي ومدق مارا ب ما تقض بالد تي رالرى علق هذا ةة 001: 

فالذى ذكره الموفق إنما هو فيما إذا أمسك ولدهاء ولم يذبحه معها حتى مضت أيام النحر» 
فعليه أن يتصدق به حيا لسقوط معى العقرب يإراقة الدم؛ لأنها لا تكون قربة إلا فى مكان 
مخصوص» وهو الحرم أو فى زمان مخصوصء وهو أيام النحر» ظ 

فائدة: احتج أحمد والشافعى بقول على: as‏ 55 
. الأضحية إذا فضل اللبن عن ولدهاء ولم يكن الحلب يضر بها أو ينقص لحمهاء وإلا لم يكن له 
أخذه» وقال أبو حنيفة: لا يحابا ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن» فإن احتلبما تصدق به؛ 
لأن اللبن متولد منها فلم يجز للمضحى الانتفاع به والولدء كذا فى ”الغنى ))٠١9:11(‏ وفى 
الدر“: ويكره الانتفاع بلبئها قبله أى قبل الذبح» كما فى الصوف» (فإن كانت التضحية قريبة 
نضح ضرعها بالماء البارد وإلا حلبه وتصدق به كما فى ” الكفاية “ ش)» ومنهم من أجازهما للغنى 
بوجوبها فى الذمة فلا تتعين (زيلعى) اه. 

والجواب: أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل له الانتفاع 
ہا ما دامت متعينة» ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها (بدائع)» ويكره أن يبدل بہا 


غيرها فيفيد التعيين أيضًا اه (رد الحتار ه:١71). ٠‏ 

وإذا عرفت ذلك فأثر على رضى الله عنه محمول على أنها كانت قد ولدت قبل أيام النحر 
بمدة» فلذا أمره بحلبا؛ لأن ترك الحلب يضرهاء وأما التصدق باللبن فمسكوت عنه فلا يصح به 
الاستدلال على جواز الانتفاع بلبنهاء وقد اتة تفقوا على أنه لا يجز صوفها وشعرهاء وإن جزه فى 
زمن الربيع لتخف بجزه» وتسمن تصدق به» فكذلك اللبن لكون الكل من أجزاءهاء وما ذكره 
اواو الارق ا ل ل لوی ل مستي عله. ۰ 

قال ابن حزم فى امحل : وروينا عن عطاء فيمن اشترى أضحية أن له أن يجز صوفهاء 
وأمره الحسن إن فعل أن يتتصدق به اه (07017/7:1» وقول | لحسن أحب إلينا لما روى أحمدء وأبو 
داود» والبخارى فى تاريخه » وابن خخزيمة» وابن حبان فى ” صحيحهما": عن ابن عمر قال: 
أهدى عمر نجیبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار» فأتى النبى مَل فقال: يا رسول الله! إنى أهديت نيبا 
فأعطيت بها ثلاث مائة دينار» فأبيعها وأشترى بثمنها بدنا؟ قال: لا أنحرها إياها (نيل 9:4 89)؛ 
وفيه دلالة على عدم جواز الانتفاع بالأضحية قبل ذبحهاء والانتفاع بالصوف والشعر واللبن مثله» 
ولأنه أعدها للقربة بجميع أجزاءهاء فلا ينبغى أن يصرف شيا منها إلى حاجة نفسه» لأن ذلك فى 

بتع ا في و ر ی بيدا ورد ذلك لا تس في 
ل ل و 

فائدة: حديث عمر فى إهداءه نجيبًا يدل على المنع من إبدال الهدى والأضحية مثلهاء ولكن ٠‏ 
ظاهره المنع من إبدال الأفضل بالأدون دون عكسه» فقول الشوكانى: إن الحديث يدل على أنه لا 
يجوز بيع الهدى لإبدال مثله أو أفضل اه» وليس فى ا 
ارا ملعيف a‏ بدي اتير a‏ 
أنه اراد ان ية ا ا و ل بكم 
جواز إبدال الأدون بأفضل. 

قال الشو كانى: ولكنه ينبغى أن يبحث عن صحة ذلك؛ فإن الشافعى وبعض الحنفية 
قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرفء ولو كان للإبدال بأفضل» كما حكاه صاحب 
"البحر” اه من ” النيل” (890:5). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: يجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منہاء هذا المنصوص عن 


كوا أفضلية مباشرة التضحية بنفسه و جواز الاستنابة والاستعانة VA‏ 


أحمد» وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن» واختار أبو الخطاب 
أنه الأ رز بها ولا داه هذا شتفت أي يوست والتتاقس واي ثور لات قد جعلها ننه 
تعالى» فلم بملك التتصرف فيما بالبيع والإبدال» ولنا ما روى أن النبى عر ساق مائة بدنة فى 
حجته» وقدم على من اليمن» فأشركه فيا رواه مسلم» وهذا نوع من الهبة أو بيع» فأما بيعها (من 
غير إبدال)» فظاهر كلام الخرقى أنه لا يجوزء وقال القاضى: يجوز أن يبيعها ويشترى خيرا منهاء 
را اوو 31 كرجا مو ستديف يدض الل و 
الموفق: ولنا أنه جعلها لله تعالى فلم يجز بيعها كالوقفء وإنما جاز إبدالها بجنسهاء لأنه لم يزل الحق 
فيها من جنسهاء وإنما انتقل إلى خير منهاء فكأنه فى المعنى ضم زيادة إلييها. 

وأما حديث النبى يله : فالظاهر أن النبى م لم يبعهاء وإنما أشرك عليا فى ثوابها وأجرهاء 
بابحل انلك كاه فل جاب 

(قلت: هذا فى غاية البعدء لأنه علي كان قد ساق هديه وقلدها وأشعرهاء وهذا هو 
الإيجاب نعم يحتمل أنه أشرك عليا فيما جاء به من اليمن لا فيما ساقه النبى َيه من المدينة). 

وقول الخرقى: بخير منها يدل على أنه لا يجوز بدونهاء ولا حلاف فى هذاء وأنه لا يجوز 
بمثلها لعدم الفائدة فى.هذاء وقال القاضى: فى إبدالها بمثلها احتمالان اه (١11:؟١١).‏ قلت 
قد تقدم أن حديث عمر لا يدل على لي ل e‏ 
منباء وقد روى الطبرانى فى ”الأوسط“ عن ابن عباس فى الرجل يشترى البدنة أو الأضحية 


فيبيعهاء ويشترى السمن منہاء فذكر رخحصة» ورجاله ثقات» كما فى ٠‏ مجمع مجمع الزوائد .)1:٤(‏ 
نار ار ضوء النهار من جواز إبدال الأدون بالأفضل سواء كان بطريق المبادلة» أو بالبيع 


il‏ : إنه جعلها لله تعالى فلم بيجز بيعها كالوقف فمسلم فى أضحية المعسرء لأن 
المشعراة للأضحية من المعسر تتعين للأضحية» فأما من اموسر فلا تتعين» ألا ترى أنه يجب عليه 
أخرى إذا هلكت الأولى قبل يوم النحر أو تعيبت بعيب مانع لكونها واجبة فى ذمته» بخلاف 
الفقير» وهذا كتعيين النصاب لأداء الزكاة منه لا يمنع جواز الأداء بغيره» وتسقط عنه الزكاة» فكذا . 
يجوز للموسر أن يضحى بغيز ما عينه للأضحية» وأثر ابن عباس نص على محل النزاع» فلا يحاد 
عنه إلا أن قوله: فذكر رخصة يشعر بأن العزيمة ت ركه. 
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وبه نقول كما فى ' البدائع » ويكره له بيعها لما قلناء (إن المشتراة للأضحية متعينة للقربة)» 
ولو باع جاز فى قول أبى حنيفة ومحمدء لأنه بيع مال ملوك منتفع به مقدور التسليم» وغير ذلك 
من الشرائط» فيجوز عند أبى يوسف رحمه الله لا يجوز لا روى عنه أنه بمنزلة الوقف» ثم إذا جاء 
بيعها على أصلهما فعليه» مكانها مثلها أو رفع منہاء فيضحى بہاء فإن فعل ذلك» فليس عليه شى ٍ 
آخرء وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفضل ما بين القييمتين» ولا ينظر إلى الشمن» بل ينظر إلى 
ا :) وفى ”رد امحتار” عن ”النہاية : ويكره أن ييدل بها غيرها أى إذا كان . 
غنيًا اه »)۳۲۲:٠(‏ وأما الفقير: فلا يجوز له الإبدال أصلا. 
قلت: ومن فروع الإبدال والبيع أن يشرك فيا غيره» قال فى البدائع: ولو اشترى رجل بقرة 
يريد أن يضحى بہاء : ثم أشرك فيها بعد ذلك» قال هشام: سألت أبا يوسف فأخبرنى أن أبا حبيفة ر 
رحمه الله قال: أكره ذلك ويجزيهم أن يذبحوها عنہم» قال: وكذلك قول ابی يوسف قال: قلت 
لأبى يوسف: ومن نية أن يشرك فيما؟ قال: لا أحفظ عن أبى حنيفة فيها شيئاء ولكن لا أرى بذلك”. 
بأساء وفى ”الأصل“: قال: أرأيت رجلا اشترى بقرة يريد أن يضحى عن نفسه فأشرك فيها بعد ٍ 
ذلك؛ ولم يشركهم حتى اشتراها حتى صار سابعهم هل یجزئ عنهم؟ قال: نعم استحسنء وإن 
فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن» وهذا محمول على الغنى» لأنها لم تتعين لوجوب التضحية 
بها إلا أنه يكره لأنه لما اشتراها ليضحى بها فقد وعد وعداء فيكره أن يخلف الوعدء فأما إذا كان 
فقيرا» فلا يجوز له أن يشرك فيما لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضجية فتعينت للوجوب» : 
فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه» وقد قالوا فى مسألة الغنى: إذا أشرك بعد ما اشتراها للأضحية 
(ولم يكن من نيته أن يشرك فيها) أنه ينبغى أن يتصدق بالثمن» وإن لم يذكر ذلك محمد رحمه 
ارو امود أن اراس الوسر بسار اراسي 1 الع التي 
فاشترى شاة» فباعها بدينارين» واشترى بأحدهما شاة» وجاء إلى النبى ع بشاة ودينار» وأخبره 
ما صنع» فقال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله فى صفةة يمينك» وأمر عليه الصلاة والسلام أن 
يضحى بالشاة» ويتصدق بالدينار» لما أنه قصد إخراجه للأضحية» كذا ههنا اه (77:5). 
قلت: حديث حكيم بن حزام هنذا قد تقدم فى (باب بيع الفضولى) من هذا الكتاب» ؤفيه 
دلالة على جواز بيع الأضحية للموسر لأنه بُ لم يأمر حكيما برد البيع وفسخه» فدل على صحة 
آلبيّع وجوازه خلاًا لما قاله أبو يوسفء ومن وافقه أنه بمنزلة الوقف» ولا يجوز بيع الوقف» وأمره 
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بالتصدق بالدینار يشعر بکراهته» وکل ما حصل بسبب مکروه» فسبيله التصدق» فافهم. 

قال ابن حزم فى ' امحلى ' : روينا من طريق مجاهد: لا بأس بأن يبيع الرجل أضحيته تمن 
يضحى بهاء ویشتری خيرا منہاء وعن عطاء فيمن اشترى أضحية ثم بدا له» قال: لا بأس بأن 
يبيعهاء وروينا عن على والشعبى والحسن وعطاء كراهة ذلك اه .)۳۷١:۷(‏ 

قلت: ولكن الكراهة لا تستلزم فساد البيع» أو بطلانه إذا كان البائع موسر لكون الوجوب 
فى ذمته دون امحل المتعين بخلاف الفقير كما تقدم» فما رواه ابن حزم وصححه من طريق شعبة 
عن تميم بن حويص الأزدى قال: ضلت أضحيتى قبل أن أذبحها فسألت ابن عباس فقال: لا يضرك 
۳١۸:۷(‏ من ” امحلى ') محمول على المعسر» ويحتمل أن يكون أراد لا يضرك ضلالهاء ويجزئك 
أن تضحى بأخرى مكانهاء وروى ابن حزم عن الحسن والحكم بن عتبة فيمن ضلت أضحيته 
فاشترى أخرى فوجد الأولى أنه يذبحهما جميعاء وقال حماد: يذبح الأولى (7177:17). 

وروی الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها أنها أهدت هديين فأضلتهماء فبعث إليها ابن 
الزبير هديين فنحرتهماء ثم عاد الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنة الهدى» كذا فى "المغنى ” 
(558:5)» ورواه البيبهقى فى " سننه” (774:0)» بسند حسن نحوه إلا قولها: هذه سنة الهدى 
ولا دلالة فيه على وجوب ذبح الضال إذا وجده» وغاية ما فيه أن ذبحه سنة» وبه نقول» كما فى 
”البدائع“» ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضلت» فاشترى شاة أخرى ليضحى بہاء ثم وجد 
الأولى فى الوقت فالأفضل أن يضحى ببماء فإن ضحى بالأولى أجزأته» ولا شىء عليه غير ذلك 
سواء كانت قيمة الأولى أكثر من الثانية أو أقل» والأصل فيه ما روى عن سيدتنا عائشة رضى الله 
عنها فذكر الأثر وزاد فيه» ثم قالت: كان الأول يجزى عنى» (ولو ثبت ذلك لكان نصا فى محل 
التراع)» فثبت الجواز بقولهاء والفضيلة بفعلها رضى الله عدهاء ولأن الواجب فى ذمته ليس إلا 
التشحية بواحدة وقد ض» وإن :بحن بالقانية أجزأه أيضاء:وليين عليه أن يضح بالارلى» لان 
التضحية بها لم تجب بالشراء بل كانت واجبة فى ذمته بمطلق الشاة بخلاف المتنفل بالاضحية إذا 
ضحى بالثانية يلزمه التضحية بالأولى أيضّاء لأنه لما اشتراها للأضحية بالأولى أيضا بعينباء 
فلا تسقط بالفانيةء بخلاف الموسرء فإنه لا يجب عليه التضحية بالمشتراة بعينهاء وإما الواجب فى 
ذمته» وقد أداه بالغانية فلا يجب عليه التتضحية بالأولى» وأما على قول أبو يوسفء فإنه لا تجزيه 
التضحية إلا بالأولى» لأنه يجعل.الأضحية كالوقف اه ملخصا (55:5). 


إعلاء السنن أفضلية مباشرة التضحية بنفسه و جواز الاستنابة والاستعانة ۸۱ 


قلت: ودليل الفرق بين المتنفل ومن عليه الوجوب أثر ابن عمر مرفوعا وموقوفا: من أهدى 
تطوعاء ثم ضلت فإن شاء أبدلهاء وإن شاء ترك وإن كانت فى نذر فلييدل صححه الحاكم 
مرفوعاء وأقره عليه الذهبى (57:1 4)؛ ورجح البيبقى وقفه» ولكن الرفع زيادة يجب قبولها إذا 
كان الرافع ثقة» وههنا كذلك» والله تعالى أعلم. 
فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: إن إيجاب الأضحية أن يقول: هى أضحية:؛ وبالجملة 
فالذى تتعين به الأضحية هو القول دون النية» وهذا منصوص الشافعى» وقال مالك وأبو حنيفة: إذا 
اشترى شاة» أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية لأنه مأمور بشراء أضحية» فإذا اشتراها بالنية 
وقعت عنما كال وكيل قال: ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة» فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء 
-كالعتق والوقف-. 
(قلت: هذا هو عين النزاع: فليست الأضحية عندنا بمنزلة الوقف بدليل ما ذكرناه قبل)» 
قال: ويفارق البيع فإنه لامكنه جعله لموكله بعد إبقاعه» وههنا بعد الشراء يمكنه جعلها أضحية؛ 
فأما إذا قال: هذه أضحية صارت واجبة كما ي يعتق العبد يقول سيده: هذا حن ولو أنه قلدها أو 
أشعرها ينوى به جعلها أضحية لم تصر أضحية؛ حتى ينطق به لما ذكرنا اه .)١٠١7:11(‏ 
قلت: ولنا حديث عروة البارقى: أرسله النبى ذه ليشترى له شاة للأضحية بدينار فاشترى 
به شاتین» والحديث مشهور فى” البخارى” وغيره (الإصابة 5151:4)) ووقع مثله لحكيم بن حزام؛ 
| من وفيه أنه نَل ضحى بالشاة» والتصدق بالدينارين» وفيه إبطال كون الأضحية كالوقف 
وإلا لم يجز بيع ما اشتراه أضحية» وأنها تتعين بالشراء وإلا لم يأمر بالتصدق بالدينار إلا أنها تتعين 
فى حق المعسر حتى لا يجوز له إبدالهاء ولو هلكت سقط عنه الوجوبء وتتعين فى حق الموسر 
حيث یکره له إبدالهاء والانتفاع بصوفها ولبدهاء ولو أبدلها بخير منہا أو مثلها جازء ولو هلكت 
لم يسقط عنه الوجوب» كما فى "البدائع” (18:6). 
وفى ”الدر الختار ': وفقير شراها لها لوجوبها عليه'بذلك حتى رتنع عليه بيعها اه وفى 
”رد الحتار' : فلو كانت فى ملكه أى ملك الفقير فنوى أن يضحى بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية 
وقت الشراءء ثم نوى بعد ذلك لا يجب لأن النية لم تقارن الشراءء فلا تعتبر (بدائع)؛ وقوله: 
لوجوبها.عليه ذلك -أى بالشراءب وهذا ظاهر الرواية» لأن شرائه لها يجرى مجرى الإيجاب: 
وهو النذر بالتضحية عرفاء كما فى ”البدائع اه .071١1:0(‏ 
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وفى ”الشحرير الختار“: قوله: وهذا ظاهر الرواية إلخ» وفى "خزانة الأكمل": أنه الختا 
وعند الجمهور لا بد مع النية أن يقول بلسانه: وأضحى بماء ولو اشتراها الغنى بنيتها لم تتعين 
باتفاق الروايات كما فى ”الخلاصة“» وإن قال فى الأشباه من القاعدة الأولى: إن كان فقيراء وقد 
اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعهاء وإن كان غنيا لم تتعين» والصحيح أنها تتعين مطلقا اه فإن 
النقول فى الغنى عدم التعين باتفاق الروايات اه من شرح البعلى (4:1 20 
قلت: صرح فى ” البدائ ع" بأن الصحيح أنها تنعين من اموسر أيضا بلا خلاف بين أصحابناء 
ووجهه أن نية التعيين قارنت الفعلء وهو الشراء فأوجب تعيين المشترى الأضحية إلا أن تعيينه 
للأضحية لا بمنع جواز التضحية بغيرهاء ولا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة» ولهذا لا يحل له 
لحمها إذا ذبحها قبل وقتها اه (00/87/8:5» فافهم» فقد زلت فيه أقدام وتحيرت فى حله أفهام: 
والحمد لله العلى العلام الذى هدانا لهذاء وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله سبل السلام» ظ. ۰ 
فائدة: قال الموفق فى " المغنى” :)40:1١(‏ الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه 
أحمدء وبهذا قال ربيعة وأبو الزناد (وأبو حنيفة وأصحابه والجمهور)؛ وروى عن بلال لأن آخذ 
ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلى من أن أضحى رواه ابن حزم» كما مر. 
ولنا أن النبى ّي ضحى والخلفاء بعده» ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليماء قال ابن 
عمر: ضحى رسول الله عه والمسلمون من بعده» وجرت به السنة رواه ابن ماجه (ص۲۳۲)» 
وسنده حسن» وض عمه علق أنه قال : «من كان له سعة» ولم يضح فلا يقربن مصلانا»» وقال 
تعالى: فإولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)» وفى كل 
ذلك|إشعار بكون الأضحية من شعائر الله والإسلام» وروت غائشة رضى الله عنما أن النبى مَك 
قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم» وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساء» رواه 
ابن ماجة والجاكم» و صححه» وقال الذهبى: فيه سليمان» واه وبعتضصهم تركه (۲۲۲:۲). 
قلت: قال الترمذى: إن هذا الحديث حسن غريب لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا 
من هذا الوجهء (نیل ٤‏ :۳۳۹)» وأبو المثنى سليمان بن يزيد هذا ذكره ابن حبان فى ” الثقات ٠‏ كما 
فى" التبذيب": وفيه دلالة على كون الأضحية فى أياما أفضل من كل عمل صالح» a‏ 
الله يه حجة على كل قائلء ولا حجة فى قول بلال: لأن إيشار الصدقة قة على الأضحية ية يفضى إلى 
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ترك سنة سنا الله ورسوله ري فافهم. 

ولا يبعد أن يكون بلال اراد النکیر على من يضحى ليباهى ببا الناس كما تقدم عن أبى 
أيوب» أنه قال: حتى تباهى الناس بهاء ولا ريب أن التصدق على يتيم ترب فوه أو على مسكين 
مقتر أفضل من أضخية يراد ببا المباهاة» فإنها من الرياء» والرياء من الشرك» والله أغنى الشركاء من 
الشرك» وأما من ضحى تقربا إلى الله عز وجل لم يرد بما إلا وجه الله ورضوانه» فهى أفضل من 
الصدقة بقيمتها فى أيام النحر بنص الحديثء فافهم, فإنه من المواهب» ظ 

فائدة: يجوز أن يطعم من الأضحية كافرًاء قال الموفق فى ”المغنى “: وببذا قال الحسن وأبو 
ثور 0 الرأى» وقال مالك: غيرهم أحب إلينا (قلت: جواز إطعام الكافر منها عندنا لا 

يقتضى أن لا يكون المسلم أحب إلينا). ' 

قال: ذكره مالك والليث إعطاء النصرانى جلد الأضحية» ولنا: ا 
إطعامه للذمى كسائر طعامه» ولأنها صدقة تطوع تجار إظنامها لذي والأسير كشائر ضندقة 
التطو ع» فأما الصدقة الواجبة منها (كالأضحية المنذورة مثلام» فلا يجزئ دفعها إلى كافر لأنها 
صدقة واجبة» فأشببت الزكاة وكفارة اليمين اه ٠: ١١(‏ وهل للمعسر إذا ضحى تطوعا أن 
كل مشا تان لم بويج اندر يباه ولا السراء لصحي تيف ا 
وشرطه كما فى ”البدائع '» ثم ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل منهاء وذاثر 

أبو السعود أن شرائه لها بمنزلة النذرء فعليه التصدق بها اه قال ابن عابادين: : التعليل بأنها بمنزلة 

النذر مصرح به فى کلامهم» ومفاده ما ذكرء وفی فى ”التاترخانية“: سكل القاضى بديع الدين: عن 
الفقير إذا اشترى شاة لها هل يحل له الأكل قال: نعم وقال القاضى: لا يحل اه فتأمل .)77١:0(‏ 

قلت: : والأوفق بإطلاق الروايات ما قاله القاضى بديع الدين لأن رسول الله َيه قال: : إذا 
ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته: رواه أحمد عن أبى هريرة ورجاله ر رجال الصحيح» 
وروى الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله ملل ليأكل كل رجل من الأضحية؛ وسنده 
حسن» کمامر» وفيه الأمر بالأكل من الأضحية من غير فصل بين اموسر والمعسرء وكان 
ظاهر حال الصحابة فى زمنه لر الإعسار والفقرء فلو لم يجز للمعسر الأكل من الأضحية لبينه 
النبى يث وكون شراء الفقير بمنزلة النذرء إنما هو فى حق إيجاب المعين لا فى سائر أحكامه؛ 
والله تعالى أعلم» ظ. 


قال فى " شرح المهذب“: : مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة» ثم البقرة» : ثم الضأن» ثم المعزء 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود» وقال مالك: أفضلها الغنم» ثم البقر» ثم الإبل» قال: والضأن 
أفضل من المعزء وإناشها أفضل من فحول المعزء وفحول الضأن خير من إناث العزء وإناث المعز خير 
. من الإبل والبر» واحتج بحديث أنس أن النبى َيه ضحى بكبشين» وهو صحيح» قالوا: وهو 
لا يدع الأفضل. 

وقال بعض أصحاب مالك: الإبل أفضل من البقر» واحتج أصحابنا بحديث أبى هريرة 
رضى الله عنه فى المهجر يوم الجمعة أن رسول الله َي قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» 
ثم راح فكأئما قرب بدنة» ومن راح فى الساعة الثانية» فكأما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة 
الثالثة» فكأنما قرب كبشا "أقرن “» متفق عليه» ولأن مالكا وافقنا فى الهدى أن البدنة فيه أفضل من 
البقرة» فقس عليه» والجواب عن حديث أنس أنه لبيان الجواز» أو لأنه لم يتيسر حيئذ بدنة» 
ولا بقرة» والله أعلم اه ملخصا (۳۹۸:۸). 

قلت: ولو كان فى شىء منها من إغاظة المشركين ما ليس فى غيرها يكون ما فيه إغاظة 
المشركين أفضل لا فيه من إعلاء كلمة الله وهو ظاهر» ظ. ٠‏ 

فائدة 

قال بعض الشافعية: من ضحى بعدد من الماشية استحب أن يفرقه على أيام الذبح» فإن كان 
شاتين ذبح شاة فى اليوم الأول» وأخرى فى آخر الأيا» وهذا الذى قاله» وإن كان أرفق بالمساكين 
فهو ضعيف مخالف للسنة الصحيحة» بأن النبى ري نحر مائة بدنة أهداها فى يوم واحد» وهو يوم 
النحرء فالسنة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات» والمبادرة بالصالحات إلا ما ثبت خلافه اه من. 
”شرح المهذب” »)٤۲٤:۸(‏ والله تعالى أعلم» ومن عجائب اناق NS‏ الأشاخ 
ی ی تدر ام راتا عن ف الاو و ار ع ا من 
كا ل د ا إلى يوم القيام» 
والحمد لله رب العالمين. 


إعلاء السغن ۸٥‏ 
كتاب الحظر والإباحة 
باب حرمة الذهب على الرجال وحله للنساء 
4- عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله عب قال: «حرم لباس الحرير 
ر "ذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم)» أخرجه الترمذى» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح (ترمدی .)5١5:١‏ 
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ا 0 موي اخ » قلت: د لمي أيضا فی تنه دلقي 0 قال 
ل اا 

ل 
الله واختلف عليه» ورواه أيضًا عنه أسامة بن زيد الليثى» واختلف عليه أيضاء ورواه أيضا عنه نافع 
مولى ابن عمر: واختلف عليه أيضا. 

أما الاختلاف فى خبر عبد الله بن سعيد؛ فلأنه روى الطحاوى عن محمد بن جعفر عن عبد 
الله بن سعید عن أبيه عن أبى موسى» ولم يذكر واسطة بن سعيد وأبى موسی» ورواه الحاکم فى 
'المستدرك “ عن عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن رجل عن أبى موسى» فأثبت بيدهما 
| | | ألا 1 1 
واسطة ارچل ا » فحصل ١ rs‏ 

وأما الاختلاف فى خبر أسامة بن زيد الليثى؛ فلأنه روى الدارقطنى فى ”العلل عن عبد الله 
ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبى مرة -مولى أم هانئ- عن أبى موسى» فأثبت واسطة أبى مرة 
بينهماء وقال الحافظ فى ”التہذيب“: رواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن سعيد عن أبى موسى» 
ولم يذكر أبا مرة» فحصل الاختلاف فى خبره أيضا. 

وأما الاحتلاف فى خبر نافع؛ فلأنه رواه عنه أيوب وعبيد الله العمرى: واختلف على كل 
منہماء أما أيوب فلأنه زواه عنه معمر فقال: عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبى موسی» رواه عله 
عبد الرزاق هكذاء كما فى ”مسند أحمد“ وأخطأ ابن حجر فقال: زيادة عن رجل من حديث 
نافع» ليس فى كتاب عبد الرزاق ولا غيره (تهذيب)؛ لأنه رواه أحمد فى سنده عن عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن نافع بهذه الزيادة - ورواه عنه سعيد فقال: عن نافع عن سعيد ابن ابی هند عن 
أبى موسى من غير واسطة؛ أخرجه النسائى فى سننه» فحصل الاختلاف فيه على أيوب. 
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أما عبيد الله بن عمر العمرى» فرواه عنه سريج فة ''.: عن نافع عن سعيد عن رجل من أهل 
البصرة عن أبى موسى» وأثبت واسطة ورواه عله محمد بن عبيد؛ ويحبى بن سعيد عند أحمدء 
وعبد الله بن مير عند الترمذى» فقال: عن نافع عن سعيد عن أبى موسى» ولم يذكروا واسطة» 
فحصل الاختلاف فى خبر عبيد الله العمرى أيضًا - ولهذا الاختلاف قال ابن حبان: إنه معلول لا 
يصح» وقال الدارقطنى: الأشبه بالصواب هو رواية ابن المبارك عن أسامة بن زيد الليثى عن سعيد 
ابن أبى هند عن أبى مرة عن أبى موسى؛ لأنه مثبت لزيادة لا ينفيها غيره- ويرد عليه أنه ينفيها 
رواءة سريج عن عبيد الله العمرى عن نافع عن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن أبى موسى» لأن 
أبا مرة حجازی» ولیس ببصرىء فيكون المراد من رجل من أهل البصرة غير أبى مرة الحجازى. 

وأسامة بن زيد فيه مقال: فلا يكون روايته أرجح من رواية سریج» فكيف يكون روايته أشبه 
بالصواب؟ وإن رواية سريج؛ وصححه الترمذى لأن الاختلاف» إنما يكون موجبا لضعف الرواية 
إذا لم يمكن بترجيح بعض طرقهاء وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن رواية نافع أرجح من رواية 
عبد الله بن سعيد» وأسامة بن زيد؛ لأن نافعا ثقة حجة: وعبد الله وأسامة فيهما مقال» فيترجح 
رواية نافع على روايتهما - والراجح من روايته هو رواية من روى عن سعيد عن أبى موسی» لأنهم 
أكثر عددا من أوثق» رواه عن سعيد عن رجل عن أبى موسىء ويرد عليه أن هذا الكلام لا يدل 
غلل ص الرواية؛ لان اة أن کرد روا تعد عن أبن موسي رمل لآن أبا ررعة غير 
صرحوا بعدم سماع سعيد عن أبى موسی» كما صرح به فى "التبذيب”. 

ويجاب عنه بأن الذين صرحوا بعدم السماع لعلهم اغتروا برواية من روى عن سعيد عن 
رجل عن أبى موسى» وقد عرفت أنه مرجوح» فلا يصح التمسك به. 

هذا هو الكلام على طريق الحدثين» وأما على طريقنا: فنقول: حاصل الاختلاف أنه رواه 
بعضهم عن سعيد عن أبى موسى بلا واسطة» وبعضهم عن سعيد عن رجل» وبضعهم عن سعيد 
عن أبى مرة» وبعضهم عن سعيد عن رجل من أهل البصرة؛ فإن كان سعيد رواه عن أبى موسى 
بلا واسطة فلا كلام» وإن كان رواه عن أبى مرة فلا كلام أيضاء لأن أبا مرة ثقة» وإن كان رواه 
عن رجل فإن كان هو أبا مرة فلا كلام أيضاء وإن كان هو رجلا من أهل البصرة فغايته أنه مبهم» 
ورواية المبهم عندنا مقبولة» إذا كان من خير القرون وهو كذلك؛ لأنه من التابعين» فالرواية مقبولة 
على التقادير كلهاء هذا هو غاية التحقيق فى هذا المقام. 
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وعن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد العزيز بن أبى الصعبة عن أبى أفلح 
الهمدانى عن عبد الله بن زرير الغافقى قال: سمعت عليا يقول: أذ رسول الله مره ذهبًا بيمينه» 
وحريرا بشماله فقال: هذان حرام على ذكور أمتى» أخرجه النسائى »)۲۸٤:۲(‏ وقال ابن القطان: 
أبو فلح وابن زرير مجهولان؛ كما فى ” نصب الراية“ (۲۸۱:۲). 

قلت: أبو فلح وثقه العجلى وابن حبان: وابن زرير وثقه ابن سعد والعجلى وابن حبان» كما 
فى ' التهذيب » و ذكر عبد الحق فى ”أحكامه » أنه قال ابن المدينى فى هذا الحديث: حديث 
حسن» ورجاله معروفون» كما فى ” نصب الراية » فلا يضرنا إن لم يعرفهما ابن القطان» ورواه 
الليث أيضا عن يزيد بن أبى حبيب» ولكنه اضطرب فى شيخ عبد العزيز» فيقول تارة: رجل من 
همدان يقال له: أفلح» أخحرجه النسائى من طريق ابن المبارك عنه» والطحاوى من طريق شعيب بن 
الليث عنه» ويقول أخرى: رجل من همدان يقال له: أبو صالح أخرجه النسائى أيضا من طريق 
عيسى بن حماد عنه -ويقول مرة: عن أبى على الهمدانى أخرجه الطحاوى عن أبى لهيعة عن 
ولكن لما كان هذا الاختلاف فى الاسم لا المسمى لا يضرء وشذ قتيبة» فرواه عن الليث عن يزيد 
عن أبى أفلح أو أبى صالح الهمدانى» أخرجه النسائى. 

والصواب هو ما رواه الجماعة عن يزيد عن ابن أبى الصعبة عن أبى أفلح» والله أعلم» وروى 
نحوه عن غير أبى موسى وعلى؛ ولكن فى أسانيدها ضعفا إن شعت الاطلاع عليهاء فارجع إلى 
لضب الراية + 

وما روى عن عقبة بن عامر أن رسول الله َك كان يمنع أهله الحلية والحرير» ويقول: إن 

كنتم تحبون حلية الجنة» وحريرها فلا تلبسوها فى الدنياء أخرجه النسائى فمحمول على التورع 
دون التحري» ويدل عليه أن عائشة كانت تلبس خواتيم الذهب» وألبس رسول الله عر أمامة بنت 
زينب خاتم الذهب» وأخرجنا هذين الحديثين فى موضع آخخر من هذا الكتاب» وروى عن عائشة 
أنها كانت تحلى أخواتها بالذهب. 

وماروى عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله مد قال: أا امرأة تحلت -يعنى بقلادة من 
ذهب- جعل الله فى عنقها مثلها فى النارء وأبما امرأة جعلت فى أذنها خرصا من هذه جعل الله فى 
أذنها مغله خرصا فى النار يوم القيامة» أخرجه النسائى أيضاء فقد جاءت تفسيره عن أت حذيفة 
نما قالت: خخطبنا النبى ل فقال: يا معشر النساء! أما لكن فى الفضة ما تحلين. 
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أما إنه ليس عنكن امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به» أخرجه النسائى أيضاء فدل ذلك 
على أن الوعيد إنما هى على إظهار حلية الذهب على سبيل التفاخر لا على نفس التحلى بالذهب 
فلا إشكال» وما قيل: إن الذهب والفضة فى هذا سواء ففيه أن التفاخر بالذهب أكثر وقوعاء كما 
لا يخفى مع أن الذهب أبعد من الحاجة؛ لأن الحاجة تندفع بحلية الفضة مع تسفيرها بالزعفران 
وغیره» كما ورد فى النسائى أيضا عن أبى هريرة قال: كنت قاعدا عند النبى للل فأتت امرأة 
فقالت: يا رسول الها سوارين من ذهب؟ قال: سواران من نار فقالت: يا رسول الها طوق من 
ذهب؟ قال: طوق من نار» قالت: قرطين من ذهب؟ قال: قرطين من نار» قال: و کان عليها سواران 
من ذهب» فرمت بهما قالت: يا رسول الله! إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده» قال: ما يمنع 
إحداكن أن تصنع قرطين من فضة» ثم تصفره بزعفران أو بعير اه» وتنبه النسائى لهذه الدقيقة تعقد 
بابا بعنوان الكراهة للنساء فى إظهار الحلى والذهب» وأورد فيه ما فيه قيد الإظهار» وما ليس منه 
ذلك إشارة إلى أن بعضهاء وإن كانت مطلقة صورة» لكنبا مقيدة معنى» ثم أشار بقوله فى العنوان 
فى إظهار الحلى: إن هذا الإظهار ممنوع فى مطلق الحلى وغير مخصوص بالذهب بوجود علة 
النبى» ومن لم يتنبه لهذه الدقيقة قال ما قال» وقال محمد فى ” كتاب الآثار : أخبرنا أبو حئيفة عن 
عمرو بن دينار عن عائشة رضى الله عنما حلت أخواتما بالذهب» وقال ابن عمر: حلى بناته 
بالذهب (كتاب الآثار ص١7١).‏ 

قلت: عمرو بن دينار عن عائشة أنها مرسل» ولكنه لا ضير؛ لأن المرسل عندنا حجة» وعن 
أن هر ستول عل الاتضالء لاه آذ ركه وروق عت ٠‏ 

قال العبد الضعيفَ:“:لقد أجاد بعض الأحبات الكلام فى هذا الباب» وهكذاء فليكن البحث 
عن الحديث وفقهه» وفى “شرح المهذب “ حديث على رضى الله عنه أن النبى مه قال فى الذهب 
والحرير: إن هين حرام على ذكور أمتى حل لإنائباء حديث حسن رواه أبو داود إلا قوله: حل 
لإناشها رواه البيبقى وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظ فى "المهذب » وهو حديث حسن يحتج 
به(5410:4). ٠ ٠‏ 

وفيه دليل ل قلا: إن حديث عقبة بن عامر كان رسول الله به جنع أهله الحيية والحرير 
الحديث محمول على الورع لاختصاص النبى بأهله» وعموم الحل للإناث جميعا فارتفع التضاد» . 
واتضح سبيل الرشاد» وفيه أيضا: يجوز للنساء لبس الحرير والتحلى بالفضة:؛ وبالذهب بالإجماع 


للأحاديث الصحيحةء وهل يجوز لهن الجلوس على الحرير فيه رقا أحدهما: يجوز وجها 
واحدا. : 
| والثانى: فيه وجهان حكاهما ا أحدهما: هذاء وأصحهما عندهم التحريم؛ لأنه 
أبيح لهن لبسه للتزين للزوج وهو منتف ههناء والأصح الختار للحديث» ولا نسلم أن جوازه نجرد 
التزين للزوج» إذ لو كان كذلك لاختص بذات الزوج» وأجمعوا أنه لا يختص بها .)٤٤١:٤(‏ 

وفيه أيضا: يجوز للنساء لبس أنواع الحلى كلها من الذهبء والفضة: والخاتم» والحلقة 
والسوار والخلخال» والطوق» والعقدء والتعاويذ» والقلائد وغيرهاء وفى جواز لبسهن نعال 
الذهب والفضة وجهان: أحدهما: الجواز كسائر الملبوسات» والثانى: التحريم للإسراف. 

'وأما اناج فقال الرافعى: قال أصحابنا: إن جرت عادة النشاء بليسه از وإلا حرم لأنه 
شعار عظماء الروم» وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحى. ' 


اعتبار عادة أهل النواحى فى باب التشبه: 


فحيث جرت عادة النساء جاز» وحيث لم يجز حرم حذرا من التشبه بالرجال» وامختار بل 
الصواب الجواز من غير ترديد لعموم الحديث» ولدخوله فى اسم الحلى» وفى الدراهم والدنانير التى 
تقب وتجعل فى القلادة وجهان: أصحهما: الجواز لدخولهما فى اسم الحلى» وفى لبسهن الثياب 
. اللنسوجة بالذهب والفضة وجهان» والصواب القطع با جوازء قال: ثم كل حلى أبيح للنساء فذلك 
إذا لم يكن فيه سرف ظاهرء فإن کان كخلخال وزنه مائتا دينار» ففيه وجهان» ووجه التحريم أنه 
ليس بزينةء وإما هو قيد» وإفا تباح الزينةء ووجه الجواز أنه من جنس الباح» فأشبه اتتخاذ عدد من 
الخلاخيل اى ملخصا (EY: ٤(‏ 

وفى ”المغنى “ لابن قدامة: يساح للنساء من حلي الذهب والفضة وال جواهر كل ما جرت 
عادتون بلبسه كالسوار والخلخال والقرط والخاتم» وما يلبسه على وجوههن» وفى أعناقهن 
وأيديبن وأرجلهن وآذانبن وغيره فأما ما لم تجر عادتبن بابسه -كالمنطقة وشبهها- من حلى 
الرجال فهو محرم كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلى المرأة» وقليل الحلى وكثيره سواء فى الإباحة) 
وقال ابن حامد: بباح ما لم يبلغ ألف مثقال» فإن بلغها حرم لما روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن 
دينار» قال: سثل جابر عن الحلى هل فيه زكاة؟ قال: لا. 


اج د۱۷ حرمة الذهب على الرجال وحله للنساء | 


فقيل: ألف دينار؟ قال: .إن ذلك لكثير» ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء» ولا يحتاج إليه 
فى الاستعمال» والأول أصح؛ لأن الشرع أباح التحلى مطلقا من غير تقييد» فلا يجوز تقييده 
بالرأى والتحکم» وحديث جابر ليس بصريح فى نفى الوجوب» بل يدل على التوقف» وقد روى 
عنه خلافه» فروى الجوزجانى بإسناده عن أبى الزبير» قال: سألث جاب ین عبد :الله : عن الخلى فيه 
زكاة؟ قال: لا. 

قلت: إن الحلى يكون فيه ألف دينار؟ قال: وإن كان فيه يعار ویلبس» ثم قول جابر قول 
- صحابى» وقد خالفه غيره من الصحابة ممن يرى التحلى مطلقاء فلا يبقى قوله حجة» والتقييد 
بمجرد الرأى» والتحكم غير جائزء والله أعلم اه (1571:1). 

قلت: أما مسألة الزكاة فى الحلى» فقد تقدم بسط الكلام فيه فى موضعها من الكتاب» 
: والحق جواز التحلى بالذهب والفضة للنساء مطلقاء سوى ما لم تجر عادتبن بابسه من حلى 
الرجال» هذا هو مذهب أصحابنا -معشر الحنفية-» والله تعالى أعلم. 

وروی الطبرانى عن زينب بنت نبيط بن جابر -امرأة أنس بن مالك- قالت: أوصى أبو 
أمامة بأمى وخالتى إلى النبى م فأتاة حلى من ذهب ولؤلؤ يقال له: الرعاث» (وهو من حلى 
الأذن)» فحلاهن من الرعاث» قال الهيثمى فى ”الجمع“: رواه الطبرانى بأسانيد» ورجال أحدها 
رجال الصحيح» خلا محمد بن عمارة الحزمى» وهو ثقة» إن كانت زينب صحابية اه. قلت: 
رواه الطبرانى أيضًا عن زينب بنت نبيط بن جابر قالت: حدثتنى أمى وخالتى أن النبى مو 
حلاهن رعاثا من ذهب» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وأقل مراتب حديثه الحسن» وبقية إسناده ' 
. ثقات اه (ه:.5١). ٠‏ 

وفى ”الإصابة“: زينب بنت نبيط بن جابر الأنصارية تقدم ذكر من خلطها بزيدب بنت 
جابر الأحمسية؛ وإنه وهم» وإن ابن حبان ذكرها فى ثقات التابعين وهو هو الصواب» ولها رواية عن 
أمها بنث أسعد بن زرارة» وعن زوجها أنس بن مالك» وعن جابر بن عبد الله وضباعة بنت الزبيرء 
وغيرهم روى عنها حميد الطويل» وكثير بن زيد الأسلمى ومحمد بن عمارة بن عمرو بن حزم 
وغيرهم (37:4 000٠١‏ / 

قال: وقد ساق ذلك ابن السكن من طريق أبى كريب عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن 
عصارة زينب بنت نسيط بن جابر -امرأة أنس بن مالك- قالت: أوصى بو أسامة أسيسد بن زرارة 


إعلاء السان 


باب ائخاد الأنف والسن من ع الذهب وشد ا وتضبیبما به 


۰۹ ۰- عن مسلم بن زرير قال: ثنا عبد الرحمن بن طرف عن جده عرفجة بين 
امعاداء حوب أحد يرم الكاااي لايق أخابرن ررق د ان N‏ 


می وخالتى إلى رسول اله مه الحديث» وزاد فيد َال ريك يق لك د 
أهلى (۱۰۱:۸). ا 

قلت: فهذا مرسل صحيح وحديثها عن أمها وخالفيا موصول حسن» وفيه دلالة على جواز' ٠‏ 
على النساء بالذهبء وأما م! ورد فى الروايات من قوله مكله: ا ش 
ولكن الفضة العبوا بها كيف شعد شئتم» رواه أحمد بسند حسن» كما فى ”المجمع > وذكر فى معناه 
أحاديث كثيرة» فمحمول على أول الأ دين كان الحرير والذهب تراما على الر جال“ والدساء 
جميعاء ثم نسخ ذلك وأبيحا للنساء. 
١‏ وفى قوله م : أ فلا تربطونه بالفضة» ثم تلطخونه بزعفراذ» فيكون مغل الذهب» رواء 
أحمد عن عائشة وأم سلمة ورجالها الصحيح كما فى ' 'المجمع' )١48:5('‏ دلالة على. جواز تمويه 
حلى الفضة بالذهب خلاف ما ظنه بعض المتقشفين أنه من باب المذاع والتشبع جا لا يملك؛ وفى 
الحديث المتشبع ما لا ملك كلابس ٹوبی زور» فإن التشبع إما هو الریاءء والسمعة» والمباهاة» وإما 
إذا فعلت المرأة ذلك لترين لزوجهاء فليس ذلك من التشبع» بل باب التزين؛ والله تعالى أعلم» ظ. 

باب اتخاذ الأنف والسن من الذهب» وشد الأسنان وتضبيبها به 

أقول: الروايات الذكورة تة فى الاب ون ن كان فى بعضها شىء من الكلام» فهو غير 
مضر؛ لأن الروايات يشد بعضها بعضاء واختلف الروايات من أبى حنيفة فى شد الأسنان بالذهب» 
فروى محمد بن الحسن عن أبى يوسف عنه الكراهة» وروى بشر بن الوليد وغيره من أاصحابِ 
الإملاء عن أبى يوسف عنه: لا بأس به» كذا فى ” معانی الاثار” »)۳٤۹:۲(‏ والله أعلم. 

.قال العبد الضعيف: وفى ”البدائع : وأما شذ السن المتحرك بالذهب*فقد ذكر”. 
)١(‏ ذكر الحافظ فى ” الفتح” فى (باب لبس الحرير للرجال)» قال: لبسه فى كل الأحوال حتى على النساء نقل ذلك عن على وابن 


عمر وحذيفة وأبى موسى وابن الزبير» ثم ذكر حديث ابن الزبير الذى أخرجه مسلم: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنى 
سمعت عمر» فذ کر الحديث اه ملخصً 089:1)».فلعلهم سمعوا النهى» ولم يبلغهم الرخصة فيه للنساء فافهم» ظ. 


4۲ افخاة الآنق:والنين من الذهي ود الامان اتيا به‎ E 


يعدا العام كنيو E‏ 
(جعفر بن حبان) عن عبد الرحمن عن جده عرفجة؛ وقال فيه: قال (أبوالأشهب): 
حدثنی (عبد الرحمن) أنه رأى جده (عرفجة)» والسرفى الاحتجاج برواية مسلم بن. 
زرير والاستشهاد برواية أبى الأشهب مع أن أبا الأشهب أوثق من مسلم. E‏ 

أنه اختلف فى رواية أبى الأشهب عليه» فقال الأكثرون: عن الأشهب عن عبد 
الرحمن عن جده» وقال إسماغيل بن عليه وحسين بن الوليد عن أبى الأشهب عن عبد 
- الرحمن عن أبيه طرفة عن جده عرفجةء كما فى ” البيبقى " (475:7)» وقال ثابت بن 
زيد عن أبى الأشهب عن عبد الرحمن عن أبيه طرفة وجعل القصة له» ولم يختلف فى 
رواية مسلم فجعله أصلاء ورواية أبى الأشهب شاهدا. 

ثم اتتخب من جملة روايات أبى الأشهب رواية يزيد بن زريع لأنه قال فيه عن 
أن الاضيي: ی عند رحن آم رای عدم و ا الود ا رو امن 
عنعن عمن لقيه محمولة على السماع. 

فاندفع طعن الانقطاع إلا أن يقال: هذا الم يدل على خلافه دليل وههنا ليس 
كذللكة لان ابن علية رواه عن أبى الأشهب عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده وابن 
علية ثقة وتابعه عليه حسين بن الوليد» وهو أيضنًا ثقة» وليس فى رواية الأكفرين ما بينا 
لانن لويشولرا: إنه سمع جده» غاية ما فى الباب أن يزيد بن زريع قال: إنه رأى 
OS‏ 
منقطعة» والمتصل هو رواية ابن علية وحسين بن الوليد. 


الكرخى رحمه الله أنه يجوزء لم يذكر خلافاء وذكر فى الجامع الصغير أنه يكره عند أبى حنيفة» 
عند محمد لا يكره ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع» وكذا لو جدع أنفه» فاتخذ أنفا من 
ذهب لا يكره بالاتفاق؛ لأن الأنف ينتن بالفضة» فلا بد من اتخاذه من ذهب» فكان فيه ضرورة» 
فسقط اعتبار حرمته» ثم ذكر حديث عرفجة » وقال: وببذا الحديث يحتج محمد على جواز 
تضبيب السن بالذهب» ولأنه يباح له أن فة اة فكذا بالذهن؛ لاا كفن حرمة الاستسال 
سواءء ولأنه تبع للسن والتبع حكمه حكم الأصلء وهذا يوافق أصل أبى حينفة رحمه الله وحجة 
ما ذكر عن أبى حنيفة فى الجامع إطلاق التحريم من غير فصلء ولا يرخص مباشرة الحرم إلا 


إعلاء السنن ااا واو من الت وش ا ان و + > تووم 


فظهر من هذا التفصيل أن ما قال ابن القطان: إنه لا يعرف من روى عن عبد 
ابد راك E E‏ ريو أبن كه 
رواه عند النسائى. 

ور د و ر اكب وو ا ا عن أن الا 
عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده» وهذه الرواية هى الموصولة 
أخرجها أبو داود وابن قانع اه ففيه صواب وخطأء أما الصواب فقوله: هذه الرواية هى 
. الموصولة» والخطأ هو قوله: رواه الجماعة» لأنه لم يروه عن أبى الأشهب عن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده إلا إسماعيل بن علية عند أبى داود وحسين بن الوليد عند 
البييبقى» وأما ابن قانع فرواه عن ثابت بن زيد عن أبى الأشهب E‏ أبيه 
من قصته ولم يروه عن جده» كما صرح به ابن حجر نفسه فى 'الإصابة ' فى ترجمة 
طرفة إلا أن يقال: إن الاثنين فما فوقهما جماعة؛ والله أعلم. 

ولما ثبت أن المتصل هو رواية ابن علية ورواية الأكثرين منقطعةء ورواية ثابت بن 
زيد وهم بقى النظر فى رجال الإسناد فمن دون عبد الرحمن ثقات أثبات» وأما عبد 
الرحمة فهر ممر ر ف العيق رغال لان زوف عن أبوالأشهي ومسلم بن ز ريز وولقة 
العجلى» وذكره ابن حبان فى ”الفقات ‏ وأما أبوه طرفة فقال فيه فى ”التقريب : 
مجهولء ولم يذكر فيه فى" التذيب“ جرحا ولا تعديلاء فيكون هذه الرواية المتصلة 
الماح لل يا ا 0 ظ 
فكيف بشببه؟ فالرواية حجة عندنا. 

قلت: طرفة بن عرفجة ذكره الحافظ فى ” الإصابة” فى القس.م الأ وله اش 
ا كدر يده لوي ا 'اللقدمة ا 
صحيح» وطرفة وأبوه صحابيان كلاهماء وقصة اتخاذ الأنف لعرفجة دون طرفة على 
الصحيح؛ ظ. ْ 


ا وهى ا ا بالأدنى وهو افشة» فقى الذهب على أصل التحرم. (وفى الأنف 
لاتندفیع بها فلا يصح قياس السن على الأنف). 


584 ين اتخاذ الأنف والسن من الذهب وشد الاسنان وتضبييها به‎ a 
عن عاصم بن عمارة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله‎ - 

ابن أبى ابن سلول قال: اندقت ثنيتى يوم أحد فأمرنى النبى عله أن أتخذ ثنية من 
ذهب » رواه ابن قانع فی معجمه » كذا فى ' نصب الراية” (۲۸۷:۲)» وقال ابن 
حجر فى اللسان : قال أبو على بن السكن: عاصم بن عمارة مجهولء وعروة لم يلق 
عبد الله ثم قال: لم ينفرد به عاصم بل رواه أيضا نصر بن طريقة عن هشام عن أبيه» وزاد 
فيه عن عائشة» كما تقدم. 1 
2 ورواه البغوى فى معجمه من طريق غياث بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه 
أن عبد الله بن عبد الله فذكره مرسلاء ولم يذكر عائشة» ولا قال عن عبد الله اه. 
من مجن هذه الط ق أن له أصلاء والله أعلم. 

05- وعن محمد بن سعدان عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه 
حول الكعبة على سواعدهم وقد شدد أسنانه بذهب» أخرجه الطبرانى» كذا فى ” نصب 
الراية ‏ (۸۷:۲). ٠‏ | 

قلت: أخرجه البيبقى أيضاء وسكت عنه» وكذا سكت عنه صاحب ”الجوهز 
٠ eS‏ 

5- وعن واقد بن عبد الله اتيم عوين ران مدان بن عتنان اضيب 
اا أخرجه عبد الله بن أحمد فى "مسد اه ۳:3 

قلت: واقد بن عبد الله التميمى قال أبو حاتم: محله الصدق (تعجيل المنفعة)» ومن 
ری عفمان مبهم إلا أنه من + خير القروث» فيقبا روايته. 


والاستدلال بالفضة غير سديد للتفاوت بين الحرمتين اه »)١87:5(‏ ودليل | لتفاوت جواز 
اتخاذ خاتم الفضة للرجال دون خاتم الذهب» كما سيأتى» وروی البزار عن عبد الله بن عبد الله بن 
أبى: أن ثنيته أصيبت مع رسول الله َه فأمره أن يعخذ ثنية من ذهبء قال الهيئمى: ورجاله 
رجال الصحيح خلا بشر بن معاذء وهو نمة ولكن عروة بن الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن 
أبى (ذ ٠ه‏ 


| | 8 10 5 عع 
ا اتخاذ الانف والسن من الذهب وشد الاسنان وتضبيبما به 40° 


٥۹۱۲۳۲‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو سهيل مولى موسى بن طلحة قال: 
رأيت موسی بن طلحة بن عبيد اله قد شد أسنانه ذهب» زواه النسائى فى "الكنى” 
(۲۸۷:۲) وأخرجه الطحاوی بسند آخر(معانى الآثار؟: ٠‏ 76). قلت: رجال الطحاوى 
ثقات وكذا رجال النسائى إلا إبراهيم بن عبد الرحمن» فإنى لم أطلع على ترجمته. 

قال العبد الضعيف: ذكره الدولابى فى 'الكنى :)١98-191:1(‏ فيمن كنيته 
eu‏ ا 

٤‏ 1ه- وعن ابن جريج أن ابن شهاب الزهرى سكل عن شد الأسنان بالذهب 
فقال: لا بأس به قد شد عبد الملك بن مروان أسنانه بالذهب» آخر جه أبن سعد فى 
”الطبقات (زيلعى ۲۸۷:۲). 

6ه أخبرنا عمرو بن الهيفم أبو قطن قال: راا کن اسان شد ادن 
ار ا 
(زيلعى ++12107). ش ) 

1 اه- عن حسيد الطويل قال: رأيت الحسن شد أسنانه بالذهب» أخرجه 
الطحاوى فى ”معانى الأثار” »)٠٠۰:۲(‏ قلت: رجاله ثقات. ش 

۷ ه- عن حماد قال: : رأيت المغيرة بن عبد الله -أمير الكوفة- قد ضبب أسنانه 
بالذهب» ففذكرت ذلك لإبراهيم فقال: لا بأس به» أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار” 
(۲ :٠ه‏ )» قلت: رجاله ثقات. 

4- وعن شعبة قال: : ريت أب لياح وأبا حمزة وأب نوفل» قد ضبيوا أسنائيم 
بالذهب» أخرجه الطحاوى فى "عات ااا (۲:)) ق قلت: رجاله ثقات. 

٩‏ ۱ - وعن الخصيب قال: : رأيت عبيد الله بن الحسن (أو عبد الله بن الحسين) 
قذ شد أسنانه بالذهب أخر جه الطحاوى فى معانى الآثار (؟ 062 چ رجاله ثقات. 


TT TT‏ فمرسله مقبول» وفى 
الباب عن عبد الله بن عمر والمغيرة بن شعنية وعشمان بن عفان وعبد الله بن المغيرة وغيرهم» ذكر 
£ 7 5 3 9 1 5 4 5 ن | 
أحاديثهم الهيثمى فى مجمع الزوائد (ص مذ کور). 
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باب الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضة 
- حدثنا أبو.نعيم قال:.حدثنا سيف بن أبى سليمان قال: سمعت مجاه 
يقول: حدثنى عبد الرحمن بن أبى ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه 
مجوسی» فلما وضع القدح فى يده رمى به وقال: لولا انی ذهيته غير مرة ولا مرتين 
كأنه يقول: لم أفعل هذا ولكنى سمعت النبى َه : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 
وا تشربوا فى أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا وهى لكم 
فى الآخرة)» رواه البخارى .)8١5:7(‏ 


فالحق جواز اتخاذ السن من ذهب كاتخاذ الأنف منہاء وهو قول أبى حنيفة» كما ذكره 
الكرخى؛ وأصحاب الإملاء عن أ يوسف عنه» ولعل أبا حنيفة كان يكرهه أولاء ولم ير قياسه 
مانا ال على چ ر الا لسن من دا به را ی أل 

قال الطحاوى فى ”مشکله“: واختلف فى شد الأسنان بالذهب» إذا تر كت» فعن أبى 
حنيفة الكراهة والإباحة» وفى إباحته بالفضة قول واحد» وعن جماعة من السلف» أنهم ضببوا 
أسنانهم بالذهب» منهم المغيرة أمير الكوفة والحسسن وموسى بن طلحة وعبد الله ب بن الحسن -قاضى 
البصرة- وأبو حمزة» وأبو نوفل ويزيد الرشك وغيرهم» ولا نعلم فيه حلافًا إلا ما ذكرناه عن أبى 
ختيهة: رثرله في ا روان ر ا ی لو وعدا هو 
الذى تميل إليه» والظن بأبى حنيفة رحمه الله أنه رجع إليهء فافهم. 


باب الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضة 
أقول: 00 نص فى الباب» ويلتحق به الاكتحال بميل الذهب أو الفضة أو بمكحاتها 
والأكل 05 وقال أبو حنيفة: لا بأس بمرآة حلقته من ذهب» أو فضة إذا كانت المرآة حديداء 
أو غيره» لأنه لا دخل للذهب والفضة فماهو الغرض منهاء بل هما من التوابع فقطء وبناء على هذا 
قال لجواز الشرب من الإناء المففضض والمذهب» وال ركوب على السرج المفضض وللذهب» 
والجلوس على الكرسى المفضض والمذهب» والسرير المفضض والمذهب إذا لم يكن مستعملا للفضة 
والمذهب فيما هو الغرض من هذه الأشياء كالشرب والجلوس والركوب. 
وقال مولانا عبد الحليم الفرنجى محلى فى ” حاشية الهداية“: وغراه للعينى روى أن هذه 
. المسألة (أى مسألة الإناء الملفضض) وقعت فى مجلس الدوانيقى وأبو حنيفة وأئمة عصره حاضرون» 


x 
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١‏ - عن أبى حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن قدح 

النبى بل اتكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» قال عاصم: رأيت القدح 
وشربت فيه اخرجه البخارى .)٤۳۸:۱(‏ 


فقالت الأئمة: يكره وأبو حنيفة ساكت فقيل له: ما تقول؟ فقال: إن وضع فاه فى موضع الفضة 
يكره وإلا فلاء فقيل له: من أين ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان فى إصبعه خاتم فضة فشرب من كفه 
أيكره ذلك؟ فوقف الكل» وتعجب أبو جعة.. من جوابه» انتبى» والله أعلم لصحة هذا النقل. 
والظاهر أنه قياس مع الفارق» لأن الخاتم فى اليد ليس كمثل الفضة فى الإناء المفضض» فإن الفضة 

صارت من أجزاء الإناء بخلاف الخاتم» ولذا يقال: إناء مفضض ولا يقال: يد مفضضة. فافهم. 
1 قال العبد الضعيف: ومن المقرر أن العوابع لا اعتشبار لها مع الأصلء اذا ارت القطة 
كالمستبلك لكونها تبعا للإناء سقط اعتبارهاء بخلاف ما إذا لم تكن تبعا كالخاتم فى اليد فلما 
. أجمعوا على جواز الشرب من كف فيه خاتم فضة مع لزوم استعمال الفضة فى الجملة فجواز 
الشرب من الإناء المفضض أولى» وسيأتى بنط الكلام فى الباب الآتى» إن شاء الله تعالى» ولا يبعد 
أن يكون هؤلاء الأئمة الذين حضروا مجلس الدوانيقى أهل الظاهر من أهل الحديث القائلين بأن من 
حمل فى الصلاة شيئا مسروقا أو مغصوبا أو إناء ذهب أو فضة بطلت صلاته» كما قاله ابن حزم 
فى ”المحلى “ »)۷٠:٤(‏ فألزمهم أبو حنيفة بما ألزمهم فببتوا واندهشوا وتوقفوا وتعجبواء والفقيه 

قد يلزم خصمه با يلزمه هو إن لم يكن الفقيه يلتزمه» فتنبه لذلك. 
ثم هذا النص دليل على حرمة التحلى بالذهب والفضة أيضا بالطريق الأولىء إلا أنه خص 
منهما حاتم الفضةء وحلية السيف والمنطقة» ماحد اوور 
بالذهب مطلقا للنساء بدلائل تعرف فى أبوابها. 
باب الشرب من الإناء المفضض والمذهب والمضبب بالذهب أو الفضة: 
أقول: احتج بحديث أنس المذكور لأبى حنيفة فى قوله بجواز الشرب من الإناء المفضض 
والمذهب والمضبب بالفضة أو الذهيء وجه الاستدلال أنه ثبت من الحديث أن قندح النبى مر 
كان مضببا بالفضة وكان يشرب منه» فإن كان هذا التضبيب من رسول الله عر فلا كلام؛ وإن 
كان من أنس» فهو سلفنا فى هذه المسألة. ١‏ 
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00 5- وعن أبى عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبى عرو عند أنس 
ابن مالك» و كان قد انصدع فسلسله بفضة قال: وهو قدح جيد عريض من نضارء قال: 
قال أنس: لقد سقيت رسول الله بُ فى هذا القدح أكثر من كذا وكذاء قال: وقال ابن 
سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانما حلقة من ذهب أو 
فضة» فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيعا صنعه رسول الله بُ فت ركه» أخرجه البخارى 
أيضًا (847:5): ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبى لل فيه 
ضبة فضة» كذا فى ”المنتقى (نيل .)358:١‏ 

وفى رواية للبيبقى بلفظ: انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة» قال: 
-يعنى أنسا- هو الذى فعل ذلك قال البيبقى كذا فى سياق الحديثء فما أدرى من قاله 
من رواته هل هو موسى بن هارون أو غيره؟» كذا فى "الفتح (۸۷:۱۰). 


ا كلك وروی ق 
أو إناء فيه شىء من ذلك فإنما يجرجر فى بطنه نار جبنم. رواه الدارقطنى والبيبقى والحاكم من 
طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر» وهو يدل على عدم ا جوازء قلنا 
الحديث روى عن أم سلمة والبراء وغيرهماء وليس فيه زيادة قوله: أو "إناء فيه شىء من ذلك وإنما 
تفرد به زكريا بن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه» وهو وأبوه مجهولان» كما صرح به ابن حجر فى 
الفتح .)8107:1١(‏ 

وقد أنكره أيضا الذهبى فى "الميزان '» وقال البيبقى: الصواب: ار ا ری 
ا عن نافع عن ابن عمر موقوفا أنه كان لا يشرب فى قادح فيه ضبة فضة» كذا فى ”الفتح“ 
0 براي لتحم جد قال اب تلاس علدت اومن ع RA‏ 
حال» كذا فى * الجوهر النقى” (۲۹:۱). 

وفيه أيضا: ثم ذكر البيبقى عن ابن عمر أنه أتى بقدح مفضضء فأبى أن يشرب» وفيه 
ضيف البررئء قال الف هو غير محتج به اه فإن قلت: أليس الموقوف الصحيح مؤيدا 
للمرفوع؟ قلنا: لا نسلم صحته» ولو سلمنا فغايته أن يكون المرفوع من قبيل الرواية با معنى الذى 
فهمه ابن عمر بأن أول إناء الفضة بإناء اتخذ من الفضة أو فيه شىء منهاء فيرجع الاستدلال إلى 
الاحتجاج باجتباد ابن عمر» فلا يكون احتجاجا بالمرفوع وحينعذ يسوغ للمجتهد أن يعمل 
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باجتهاد أنس» أو باجتهاد ابن عمر. 

فإن قلت: فلأى وجه رجح أبو حنيفة اجتماد أنس على اجتماد ابن عمرء قلنا: لأن الثابت 

عن النبى ل هو النبى عن الأكل والشرب من إناء الفضةء ولا يقال إناء الفضة إلا لما اتخذ من 
الفضة لا لما هو مفضض أو المضبب بہاء وجعل الإناء اللفضض أو المضبب بالفضة إناء الفضة» كما 
جعله ابن عمر مبنى على التورع والاحتياط» كما جعل رضى الله عنه ثوبا فيه شىء من الحرير ثوب 
الحرير» فيكون مبنى الفتوى هو المعنى المعروف الذى فهمه أنس لا المعنى المبنى على التورع 
والاحتياط» ثم لما علمنا أن الصواب فى مسألة الحرير كان مع أسماء التى خالفته فيا احتجاجا 
بجبة رسول الله ع المكفوفة بالحرير كما أخرجه مسلم وغيرها من الصحابة الذين لبسوا الخز 
الذى فيه حرير وصوف علمنا أن الصواب فى مسألة إناء الفضة مع أنسء ثم ما روى عن أم عطية 
أنها قالت: إن النبى مي نبى عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح ثم رخص فى تفضيض الأقداح» 
أخرجه الطبرانى فى ا ای الفتح “ (۸۷:۱۰: يدل على أن ما روى عن ابن عمر 
منسوخ. ٠ ٤‏ 
فإن قلت: فى رواية أم عطية مجهول كما قال ابن حجر فى ”الفتح ٠‏ قلنا: إن كان فيه 
مجهول ففى ما روى عن ابن عمر مجهولان» كما قال ابن خجر أيضاء فيكون هو معارضة بالمثل 
TT‏ 
نصبة القدح هو أنس أو رسول الله ييه غير مفید» والجهالة فى راوى حديث أم عطية غير مضر 
فاعرف ذلك والله أعلمء بقی ههنا شىء وهو أنه قال الشوكانى فى فى ”النیل“ (717:1)» ثم روى 
-أى البيبقى- النبى فى ذلك (النصيب) عن عائشة وأنس اه. 

والجواب عنه أن حديث عائشة رواه البيبقى من طريق يحيى بن أبى طالب عن عبد الوهاب 
ابن عطاء عن سعيد عن ابن سيرين عن عمرة أنها قالت: : كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت , 
لنا فى الحلى» ولم ترخخص لنا فى الإناء المفضض اه (بيبقى ١‏ :)» ويحبى بن أبى طالب وعبد 
الوهاب بن عطاء متكلم فيبماء ولو سلم صحة الرواية فالجواب عنه أن عائشة لعلها تأولت حديث 
بى عن الأكل والشرب فى إناء الذهب والفضة با تأول به ابن عمرء وقد ظهر فيما قبل أن 
لتأويل الصحيح هو ما تأول به أنس إن كان ما روى عنه موقوفا عليه» وأما حديث أنس فأخرجه 
البيبقى من طريق عمران عن قتادة أن أنسا كره الشرب فى المفضض (منتقى ۲۹:۱). وفى سنده 
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عمران بن داود» وهو مختلف فيه» قال الدارقطنى: كان كثير الخالفة والوهم» وضعفه ابن معين 
والنسائى وثقه آحرون» ومع ذلك فقد صح عنه تفضيض قدح رسول الله عه مرفوعا أو موقوفاء 
'فيجب أن يترك رواية عمران» أو يؤول بأن المراد من الإناء المفضض ما كان عليه غلاف فضة 
بحيث لا يمكن للشارب التحرز من موضع الفضةء ويمكن ع هذا التأويل فى حديث عائشة أيضا فلا 
يخالف شىء منهما مذهب أبى حنيفة» والله أعلم. ‏ , ٠‏ 

قال العبد الضيف: لقد أجاد بعض الأحباب الكلام فى هذا الباب أيضاء وفى ”شرح 
المهذب “: فى مذاهب العلماء فى المضبب بالفضة نقل القاضى عياض أن جمهور العلماء من 
السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من الفضةء قال: وجوزهما أبو حنيفة وأصحابه وأحمد 
وإسحاق إذا لم يكن فمه على الفضة فى الشرب» هذا كلام القاضى» والمعروف عن أحمد كراهة 
المضبب اه (0751:1» وفيه دلالة على أن الاحتلاف إنما هو فى المضبب بالفضة دون المضبب 
بالذهب» وإليه يشير كلام الطحاوى فى ”مشكله كما فى "المعتصراء ولفظه: وإغا 6 
النبى ل عن الشرب فى آنية الفضة والذهب ولم ينه عن الآنية المفضضة»ء كما نبى عن لباس 
الحرير ولم ينه عما كان فيه شىء من الحرير 4:١(‏ يي ا لت ا 
بحديث أنس فى قدح النبى يه ولم يذكر المذهب أصلا. 

ثم قال: وقد أباح الشرب من الآنية المفضضة جماعة من التابعين إلا أنهم قالوا: لا يضع فاه 
على الفضة اه وقال محمد فى ”الموطاً“: يكره الشرب فى آنية الفضة والذهب» ولا نرى بذلك 
بأسا فى الإناء المفضضء وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا (ص ۳۷۳)» فلم يستثن 
إلا اللعضض» ولم يذكر المذهب أصلاء وفى ” رحمة الأمة“:.والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق» 
وبالفضة حرام عند مالك والشافعى وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينةء وقال أبو حنيفة: لا يحرم 
التضبيب بالفضة مطلقا (ص 4). ش 

وفى ”الدر الختار“: وحل الشرب من إناء مفضض أى مزوق بالفضة (مرصع باه وال 
لكل منقش ومزين: مزوق قاموس) زاد ابن عابدين عن القهستانى: وفى حكمه المذهب اه 
:088 وفيه دلالة على أن المنصوص عن الإمام حكم المفضض» كما فى المتون. 

وأما المذهب فألحقه المشايخ بالمفضض قياساء وفيه نظر لما مر أن الاستدلال بالفضة غير 
سديد للتفاوت بين الحرمتين» ولذا قال أبو حنيفة بجواز شد السن بالفضة قولا واحداء واختلف 


إغلاء الان 


باب جواز استعمال أوا: نى الصفر والشبه 
ظ و عير ذلك فى الوضوء و غيره 

۳ه- عن عبد الله بن زيد -صاحب النبى ر قال: «جاءنا النبى ر 
وأحرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضاً به» الحديث» أخرجه البخارى» كذا فى 
السان للبيبقى (070:1. 

- وعن حماد بن خالد قال: ثنا عبد الله ؛ ا 
دعن ايداع زی لت تحط أدبا كاذف «رجل:رسول اوقا مرف كنت 
أرجل راس رسول الله ی فى مخضب من صفر أخرجه أحمد فى مسنده (9914:5). . 


قوله فى شدها بالذهب» فالحق جنواز المفضض والمضبب بالفضّة للرجال والنساء لأنه ليس إناء 

فضة» وإنما فيه استعمال الفضة تبعاء وقد ثبت للرجال استعمال شىء من الفضة فى الخاتم» فكذا 

هذا بدليل حديث.أنس رضى الله عنه. وأما المذهب والمضبب بذهب فلاء لأنه وإن لم يكن إناء 

ذهب ولكن فيه استعمال الذهب» ولم يرد نص بجوازه للرجال وإنما جاز للنساء فى الحلى والزينة 
. دون غيرها من الاستعمال» فافهم. 


باب جواز استعمال أوانى الصفر والشبه 
وغير ذلك فى الوضوء و غيره 
"أقول:#الأخاديك ت ق الباب» قال الغبن الضعيق: فال فى. الذر : ويكره الأكل:فى 
نحاس أو صفر والأفضل الخزف» ولا يكره من إناء رصاص وزجاج وبلور وعقيق خلافا للشافعى 
اهء وفى ”رد امحتار” عن شرح الشرعة: ثم قيد النحاس بغير المطلى بالرصاص» وهكذا قول بعض 
من كتب على هذا الكتاب أى قبل طليه باتضردير والشبء لأنه يدخل الصدأ فى الطعام فيورث . 
ضررا عظيماء وأما بعده فلاء قال الشامى: والذى رأيته فى ”الاختيار": ويجوز اتخاذها من نحاس 
أو رصاص اه. 
وفى ”الجوهرة“: وأما الآنية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيها 
والانتفاع بہا كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه فتنبه (:0777. 
وقال الموفق: فأما سائر الآنية (سوى أوانى الذهب والفضة) فمباح اتخاذها واستعمالها سواء ٠‏ 
كانت ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والخروط من الزجاج أو غير قمسينة كالمدشب والمخرف 
والجلود» ولا یکره استعمال شىء منہا فى قول عامة آهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره 


اج ۷ جواز استعمال أوانى الصفر والشبه وغير ذلك فى الوضوء وغيره ٠٠٠‏ 7.م 


6- وأخرج أيضا من طريق على بن بحر عن الدراوردى عن عبيد الله بن 
عمر عن محمد بن إبراهيم عن زينب بنت جحش أن رسول الله مَل كان يتوضاً فى 
مخضب من صفر. ظ 

والظاهر أن الصحيح هو ما رواه حماد بن خالد» وسند على بن بحر وقع فيه 
القلب من أحد الرواة حيث قال: محمد بن إبراهيم» وإنما هو إبراهيم بن محمد» كما 
فى رواية حماد بن خالد» ثم رواية على بن بحر فيه إرسال» والمتصل هو رواية حماد 
لأن إبراهيم, إنما هو إبراهيم بن محمد يرويه عن أبيه عن زينب» لا عن زينب 
بلا واسطة» فتنبه له. 1 

NE,‏ سيره كبرو ابن يمية في التي 
ولم يذكر فيه العلة» وكذا سكت عنه الشوكانى فى ”النيل » والله أعلم. | 

5- وقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد قال: أخبرنى 
صاحب لى عن هشام بن عروة أن عائشة قالت: كنت أغتتسل انا ورسول الله ی فى 
تور من شبه» وحدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن 
سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة بنحوه» وأخمرجه البيبقى: من طريق عبد .. 
الله بن أحمد بن حنبل عن حوثرة بن أشرس عن حماد بن سلمة عن شعبة عن هشام عن 
أبيه عن عائشة (سنن بيبقى .)7١:١‏ 


الوضوء فى الصفر باقطار واا وما أشبه ذلك» واختار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسى لأن 
الماء يتغير فيباء وروى أن الملائكة تكره ريح النحاس» وقال الشافعى فى أحد قوله: ما كان ثمنيا 
لنفاسة جوهره (لا الجودة صنعته) فهو محرم لأن تحريم الأثمان تنبه على تحريم ما هو أعلى منه» 
ولأن فيه سرفا وجيلاءء وكسر قلوب الفقراء؛ فكان محرما > الأثمان. ٠...‏ 

ولنا ما روى عن عبد الله بن زيد أن رسول الله | توضأ بتور مَن صفر متفق عليه» وروی 
أبو داود فى " سننه : عن عائشة قالت : كنت أغعتسل أنا ورسول الله مه فى تور من شبه (هو 
بفتحتين ما يشبه الذهب فى لونه وهو أرفع الصفرء » والصفر بالضم النحاس) ولأن الأصل الحل 
فيبقى عليه ولا يصح قياسه على الأمان لأن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس فلا تسر قلوب 
الفقراء باستعمالهء بخلاف الأثمان» ولأن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا 


إعلاء السئن جواز استعمال أوانى الصفر والشبه وغير ذلك فى الوضوء وغيره دنا 


2 1 


تبون منه أن المبسهم فى رواية أبى داؤد هو شعبة» وحوثرة روى عنه عبد الله بن 
أحمد و خارج المع وأبو يعلى وغيرهم» وذكره ابن حبان فى 
الفقات » كذا فى "تعجيل المنفعة“ لابن حجر وهو الذى روى عن عقبة بن أبى 
الصهباء عن الحسن قال: سمعتث عليا يقول: قال رسول الله مله : «مثل أمتى كسمئل 
المطارة الحديث» واحتج عدون وا اوور عي راف اعت 


فلا تفضى إباحتها إلى اتخاذها واستعمالهاء وتعلق التحليم بالأثمان التى هى وأقعة فى مظنة الكثرة 
فلم يتجاوزه» كما تعلق حكم التحريم فى اللباس بالحرير» وجاز استعمال القصب من الثياب وإن 
زادت قيمته على قيمة الحرير» ولأنه لو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز وخاتم الذهب حرام 1 
ولو جعل فصه ذهبا كان حراماء وإن قلت قيمته اه (۱ :1(. 0 

قلت: سيأتى فى باب التختم بالحديد قوله وه فیمن تختم بخاتم من شبه “مالى أجد منك | 
ريح الأصنام '» وأما تأذى الملائكة بالنحاس فرواه الطبرانى فى ”الأوسط“ عن عبد الله پن عمبر 
قال: مر النبى يه بصنم من نحاس فضرب ظهره بظهر كفه؛ ثم قال: خاب:وخسر من عبگك من 
دون الله» ثم أتى النبى مده جبريل ومعه ملك فتنحى الملك فقال النبى يله: ما شأنه تنحى؟ قال: 
إنه وجد منك ريح نحاسء وإنا لا نستطيع ربح النحاس »> وفيه فيه يزيد بن يوسف الطنعاني ضعفه 
ان معين وغيره وأثنى عليه أبو مسهر وأبو سبرة» قال الذهبى: لا يعرف» وبقية رجاله ثقات 
(مجمع الزوائد ه ٤:‏ ) وهذا وإن كان ضعيفا لا يصلح للاحتجاج به ولكنه يكفى سندا 
للاحتياط والورع؛ والظاهر أن بعد طليه بالرصاص والشب ونحوه لا يبقى للنحاس ريح» والله 
تعالى أعلمء ڈ ا و ل ل 
التشبه أيضاء فليحفظ ذلك. 


فائدة: قال شارح المهذب: استعمال الإنا ع هت ار رم علج لدعي الع 
المشهورء وبه قطع الجمهور. وحكى المصنف وآخرون قولا قديما للشافعى أنه يكره كراهة تنزيه» 
ولا يحرم؛ ويكفى فى ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة كحديث أم سلمة وأشباهه» وقولهم فى 
تعليله: إنما نى عنه للسرف والخيلاء وهذا لا يوجب التحري» وليس بصحيح» ال عر مرب 
. للتحريم» وكم من دليل على تحريم الخيلاء. ْ 
ش وحكى أصحابنا عن داود (الظاهرى) أنه قال: إا يحرم الشرب دون الأكل والطهارة 


۳.4 a 


باب حرمة خاتم الذهب على الرجال وخل خام الفضة يي 
17 ه- عن عبيد الله قال: حدثنى نافع عن عبد الله أن رسول الله مله اتخذ 


وغيرهماء وهذا الذى قاله غلط فاحش» ففى حديث حذيفة وأم سلمة من رواية مسلم التصريح 
بالدبى عن الأكل والشرب كما سبق» وهذان نصان فى تحريم الأكل؛ وإجماع من قبل داود حجة 
عليه. (فاندحض بذلك قول محشى” المغنى “: الحلاف ثابت عن ذاود حنتى فى الأكل» وعن 
معاوية بن قرة حتى فى الشرب» والحديث خاص بالأكل والشرب» وقياس كل استعمال عليه قياس 
مع الفارق» وقد أيده حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباء رواه أحمد وأبو داود اه 
(55:1). أما احتجاجه بقول داود فساقط لأنه محجوج يإجماع من تقدمه وبما ثبت من الدبى عن 
الأكل فيبا بنص صحيح» وأما بقول معاوية بن قرة فأبطل» وأبطل لاتفاق الروايات كلها على 
النبى عن الشرب فيها. وأما قوله: إ اون الكل وارب كناب بيع ار ان 
الجواب عنه. ˆ د 

(قال التؤوى: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحرم الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستعمال فى إناء ذهب أو فضة إلا ما حكى عن داود فى تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث 
. تحريم الأكل» وقول قديم للشافعى فقال بالكراهة دون التحريم» وقد رجع عنه (فلا حجة فى قول 
حل ا 0 
دعوى الإجماع على ذلك (وبطل قول الشوكانى فى فى ' النيل : إن حكاية الإجماع لا تتم مع 
مخالفة ذاود والشافعى وبعض أأصخابه (57:1)» فافهم وأنصف) ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل 
أولى لأنه أطول مدة وأبلغ فى السرف. وأما قوله يَركِله: الذى يشرب فى أنية الفضة؛ ولم يذكر 
ش الأكل فجوابه أنه مذكور فى رواية مسلم » كما سبق ومذكور فى رواية حذيفة وليس فى هذا 
الحديث معارضة له» ولأن النبى عن الشرب تنبيه على الاستعمال في كل شىء لأنه فى معناه» كما 
قال الله تعالى: لا تأكلوا الربا»» وجميع أنواع الاستيلاء فى معنى الأكل بالإجماع إنما نبه به 
لكونه الغالب والله أعلم .)٠١٠:١(‏ ولأن الأكل والشرب ما لا بد منه للإنسان فى بقاءه وحياته» 
فهو أحوج إلى التوسعة من غيره عاقل. ظ ٠‏ 

باب حرمة خاتم الذهب على الرجال وحل خاتم الفضة لهم 

أقول: الأحاديث نص فى الباب» وههنا أبحاث يجب التنبيه عليها: الأول أن حديث 


a‏ حرمة خاتم الذهب على الخال وحل خاتم الفضة لهم .٥‏ م 


اقا هت وجمل فة ها بل مد فا النامن فر ر اتا شا م ورف 
أخرجه البخارى من حديث يحبى عن عبيد الله» وأحرج من حديث أبى أسامة عنه فقال 
فيه: اتخذ خاتما من ذهب أو فضة بالشك» والذهب هو المتعين لأنه رواه محمد بن بشي 
وخالد بن الحارث وعقبة بن خالد عن عبيد الله كما رواه يحبى» وكذا رواه ليث 
وأيوب عن نافع» كما فى ”صحيح مسلم ٠‏ ورواه أيضا جويرية عن نافع» كما فى 
”صحیح البخاری“» وكذا رواه عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر» كما فى 
“صحيح البخارى”» وزاد جويرية فقال: فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إ: 
اصطنعته وإنى لا ألبسه فنبذه فنبذه الناس. 

74 ه- وعن ابن شهاب قنال: حدثنى انس بن مالك أنه رأى فى يد رسول 
0 بوتاو يدا ل [0 اناد امطاا رامت مورك e‏ 
a AS‏ 
الإسماعيلى» وليس فيه لفظ أرى» فكأنها من البخارى اه. قلت: هو عجيب» _ 
ولا يحتمله العبارة» كما لا يخفى وانعدامه فى رواية الإسماعيلى لا يستلزم انعدامه . 
مطلقًاء فلعله وصل إلى البخارى من غير طريق الإسماعيلى» هذا هو الصواب» فافهم. 


چب 


لزنه معن أنس معارض لحديث ابن عمر» وأطال الكلام ابن حجر فى ” الفتح" فى إلجواب» 
والصواب أن الزهرى أخطأ فى قوله: من ورق» لأنه لم يحفظه» كما يدل عليه ما روى عنة. 
ابن مسافر أنه قال: أرى خاتما من ورق» لأن قوله: أرى يدل على عدم التغبت منه فيه وقال 
فى ”الفتح : قال النووى تبعا للعبياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب! لأن 
م ا إلخ (الفتح .)559:٠١‏ 
قلت: ما تأولوه به لا يخلو من تكلف وتعسف» والصبواب أنه وهم منه. 
والثانى: أن مسلما وغيره أخرج عن ابن شهاب عن أنس أنه*قال: كان خاتم النبى ری كان 
من ورق» وكان فصه حبشياء وأخرج البخارى وغيزه عن حميد الطويل عن أنس أنه كان فصه منه.. 
وأجاب عنه ابن حجر من وجوه لا تخلو عن تكلف» والصحيح أن رواية الزهرى عن انس 
غير محفوظة كما مر فى البحث الأول فالمعتمد هو رواية حميد. 


ia‏ حرمة خاتم الذهب على الرجال وحل خاتم الفضة لهم ان 


a TS‏ اتخذ 

رسول الله رہ خائمًا من ورق وکان فى يده ثم كان بعد فى يد أبى بكر ثم کان بعد 

فى يد عمر› ثم كان بعد فى يد عثمان» حتى وقع بعد فى بير أريس نقشه ” محمد 

رسول الله » أخرجه البخارى» وزاد أبو أسامة فى روايته عن عبيد الله: فاتخذ الناس 
خواتيم الفضة؛ أخرجه أيضا البخارى. 


والثالث أنه أخرج أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن حميد أن خاتم النبى َيه كان من 
فضة كله وهو ظاهر روايات الصحيحين» وأخرج النسائى من طريق أبى مكين عن إياس بن 
الحارث بن معيقيب عن جده أنه كان من الحسديد ملويا عليه الفضة» وهكذا أخرج ابن سعد عن 
مكحول مرسلاء وهكذا أخرجه عن إبراهيم النخعى مرسلا. 

وأخرج أيضا من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن خالد بن سعيد بن العاص أتى 
رسول الله مه وفى يده خاتم فقال له رسول الله مله : دما هذا؟ اطرحه)» فإذا حاتم من حديد 
ملوى عليه الفضة قال: فما نقشه؟ قال: ”محمد رسول الله » قال: فأخذه فلبسه. ومن وجه آخر 
عن سعيد أنه وقع ذلك لعمرو بن سعيد» كذا فى ”الفتح* .)۲۷٠:۱۰(‏ 

والجواب أن المراسيل مخالفة للمسانيد» ورواية سعيد بن عمرو مضطربة ورواية أبى مكين 
ل اند عاونا أن أب مكية قال اا کر اين دان فى اا 
وقال: كان يخطىء. وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به» ووثقه غير واحد» وإياس 
لايعرف له سماع عن جده. فالظاهر أنه مرسلء وإن ذكروه فى الموصولات لاحتمال 
' “السماعء والله أعلم. وقد روى عن سلمة بن دهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال: أنا صنعت 
لرسول الله مل خاتما لم يش ركنى فيه أحد نقش فيه محمد رسول الله. أخرجه الدارقطنى فى 
”الإفراد “ كما فى " الفتح” »)777:1١١(‏ وفيه رد لرواية سعيد بن عمروء والقول بالتعدد تعسف. 

والرابع أنه روى النسائى عن أبى بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبى عو اتخذ خاتما من 
فضة فكان يختم به ولا یلبسه» وقد ورد فى روايات أخرى البس» والجواب عنه أن معناه أنه لا 
يلبسه على وجه العادة» فلا تعارض. 

والخامس أنه روى عن ب فين ا a A‏ لدي اونا RS‏ 
أسماءهم فى شرح البخارى “ »5717:1٠(‏ والجواب عنه أنه يمكن أن يكون لم يبلغهم النبهى أو 


إعلاء السنن حرمة خاتم الذهب على الرجال وحل خاتم الفضة لهم نا 

٠‏ .+ه- ورواه عبد العزيز بن صهيب عن أنس فقال فيه: إن النبى رل اتخذ 
خاتما من فضة ونقش فيه ”محمد رسول الله“ وقال: إنا اتخذنا حاقاهن:ورق ونقشت 
فة خمد رصول اله فلا يشاح على شه ٠‏ 


بلغهم» ولكن حملوه على محمل خاص ولا يازم امجتهد أن يقلد الجتد الآخر فى تأويله الخاص إذا 
حالف اجتباده فيه لا سيما إذا انعقد الإجماع على خلافه» كما ههناء فإنه انعقد الإجماع على 
تحريم الذهب على الرجالء فافهم. 

قال العبد الضعيف: : حديث الزهرى عن أنس فى طرح النبى مه خماتما من ورق قد اتفق 
الشيخان على تخريجه من طريقه» ونسب فيه إلى الغلطء لأن المعروف أن الخاتم الذى طرحه 
النبى مف بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب» كما صرح به فى حديث ابن ععمر» قال 
الحافظ فى ”الفتح“ » وإنا رجه الشيخان لاخمتلاف الرواة فى حديث ابن عمر أيضاء قد روى 
ابخاری من طريق أبى ساسة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول برل اتخذ خسئما من 
ذهب أو فضة ونقش فيه: د ول الله فاتخذ الناس مثلهء ف اه 
الحديث (فتح البارى ٠١‏ :2 فلم يكن خط" ابن ا يات نكما و احمل انه رمن 
الحاقين جميعاء أما حاتم الذهب فلتحريه» وأما خاتم الورق فلاتخاذ الناس مثله» ونقشهم 
خوانيمهم على نقشه؛ وهذا أولى من تتخطئة الروا الحفاظ لا سيما فى جاده قل مق 
على تخريجه» وإذا كان كذلك فلا بد من ا جمع بین ما روى أن فص خاتمه يي كان حبشيا وین 
ما روی أن فصه كان منه. 

تقال الق شن اللخ : وفيه دلالة على أنه كان له حاتمان» أحدهما فصه حبشى؛ 
والآخر فصه من وفى حديث معيقيب أنه كان له خاتم من حديد ملوى عليه قضة فرج كان فى 
يدهء ولیس فى شىء من الأحاديث أنه م جمع بيدبماء إلى هنا كلامه. 

وقال ابن العربى: ما ما روى أن قصه كان حبشيا وأن فصه منه ليس بتداقض لكنه ليس 
الصفتين: واستقر الأمر على خاتم فصه منه» وجرى على ذلك القرطبى فقال: هذا ليس بخلاف» 
فإنه كان له خائمان فص حدهما حبشى والآخر مته ثم الإمام النووی فإنه لما تقل عن ابن عبد بر 
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أن رواية أن فصه منه اصح قال: وقال غيره: كلاهما صحيح وكان لہ ب فی وقت خاتم فص 
منه» وفى وقت نخاتم فصه حبشی» وفى حديث آخر فصه من عقيق» هذا كلام النووى» وتعقبه ابن 
جماعة بأنه يحتاج إلى إثبات ذلك ولم يقل أحد بأنه كان له خواتيم» ولا أنه اتخذ ولا لبس غير 
واحد» وبأن العقيق يبعد أن ينقش عليه؛ انتبى. 

(قلت: أما قوله: : إنه لم يلبس غير واحد فمسلم» وأما إنه إنه لم يتخذ غير واحد فلاء فقد ثبت 
أنه به أخذ حاتم من خالد بن سعيد أو عمرو بن سعيد وأنه : صنع له يعلى بن أمية خاتما لم يشر که 
فيه أحدء كما مر وسيأتى)» والأوجه فى معنى المبشى الذى لا ممحيد عنه ما صار إليه الجلال 
السيوطى وغيره اعتمادا على ما ذهب | إليه ابن البيطار فى " مفرداته “ أن الحبشى نوع من الزبرجد 
يكون ببلاد الحبش لونه إلى الخضرة مائل» من خواصه أنه جلو ظلمة البصر ويتقى العين» وهذا هو 
الإمام المرجوع إليه فى بيان " المفردات “ وضروبباء وإنما يرجع فى كل فن لأهله. 

وأما جمع العصام بأن معنى وفصه منه أن موضع فصه منه» فلا ينافى کون فصه حجراء فرد 
بأنه تعسفء إذ لا يتوهم أن موضع فص الخاتم من غيره حتى يحترز الراوى بقوله: فصه منه عن 
ذلك» قال الزين العراقى: مقتضى تبويب الترمذى أن المستحب أن يكون فص الخاتم منه لا من . 
غيره» قال: وقد ورد حديث غریب فى كراهة كونه من غيره ففى كتاب امحدث الفاضل من رواية 
على بن زيد عن أنس بن مالاك عن رسول الله م أنه كره أن يليس الخئم وجل فصه من غميره 
اه. ملخصا من شرح الشمائل” للمناوى .)١۳۸:١(‏ قلت: وغاية ما فيه كراهة لبس خاتم على 
هذه الصفة؛ ولا دلالة فيه على كراهة اتخاذ خاتم هذا صفته للختم به» فيكون خاتمه الذى فصه 
حبشى للختم والذى فصه منه للختم زاللبس جميعاء فافهم. 

وأما قول بعض الأحباب: إن رواية ابن شهاب عن أنس غير محفوظة فالمعتمد هو رواية 
حميد فى أن فصه منه: ففيه أن کون فصه حبشيا لم ينفرد به الزهری عن أنس» بل تابعه ثمامة عن 
أنس أيضا أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبى مر من رواية عرعرة بن البرند عن عزرة بن ثابت 
عن ثمامة عنه قال: : كان فص خاتم النبى مره حبشيا الحديث (فتح البارى ٠‏ )» وعرعرة 
وإن ضعفه ابن المدينى» فقد وثقه ابن حبان وغيره» كما فى ”الميزان“ (0۹۳:۲. 

وقوله: وإياس لا يعرف له سماع من جده» فدعوى بلا دليل» فقد قال الحافظ فى 


اا روى عن جده معيقيب وعن جده لأمه ابن أبى ذباب» ذكره ابن حبان فى 


اثثقات © وظاهرة ال فلاتقيل دة إلا مدلل وقد كر فى رالمور با إن 
ار وساي أعرجاه من ديت ی و ر بن متيقيب عن ا بعلن ام 

وقال فى ”فتح الودود“: هذا الحديث أجود إسنادا مما قبله عون المعبود 48:4 »)١‏ وأما 
قوله: إن رواية سعيد بن عسمرو مضطربةء فالاختلاف فى اسم الصحابى ليس من الاضطراب فى 
شىء» فإنهم كلهم عدول» ومن هنا لا يقدح جهالة الصحابى فى صحة الحديث» والله تعالى أعلم. 

وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أنه أخرج لهم خا 
وزعم أن رسول الله یله كان يلبسهء فيه ثمفال أسد. قال معمر: فغسله بعض أصحابنا وشربه ففيه 
مع إرساله ضعف لأن ابن عقيل مختلف فى الاحتجاج به إذا اتفرد» فكيف إذا خالف؟ وعلى تقددير 
ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النہی (فتح البارى ۲۷۳:۱۰). ش 

ولا يخفى على عاقل أن القول بالتعدد لا محيد عنه لمن يحتج بالمراسيل؛ وبه يحصل الجمع. 
بين الروايات من غير طعن على أحد من الرواة. 

وفى “شرح الشمائل للقارى: وأما ما روى فى الشختم بالعقيق من أنه ينفى الفقر وأنه 
مبارك وأن من تختم به لم يزل فى خير» فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ. وفى خبر ضعيف أن 
التسختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون »)۱١۹:1(‏ وفيه أيضا عن شرعة الإسلام: الخ بالعقيق 
والفضة سنةء قال شارحه: ينبغى أن يعلم أن التختم بالعقيق قيل: حرام لكونه حجراء وهو امخثار 
عند أبى حنيفة» وقيل: يجوز التختم بالعقيق» لأن النبى َم قال: تختموا بالعقيق فإنه مبارك وليس 
بحجر» كذا فى ٠‏ شرح الوقاية “» و كلام صاحب الشرعة على هذا القول» ولكن ينبغى أن يعلم أن 
العبرة للحلقة لا الفص؛ حتى يجوز أن يكون الفص من الحجر والحلقة من الفضة اه (40:1 . 

وفى ' مجمع الزوائد“: عن فاطمة عن رسول الله مُه قال: من تختم بالعقيق لم يزل يرى 
خيراء رواه الطبرانى فى ”الأوسط”؛ وعمرو بن الشريد لم يسمع من فاطمةء وزهير بن عباد 
الرواسى وثقه أبو حاتم» وبقية رجاله رجال الصحيح اه (ه:54١).‏ 

قلت: عمرو بن الشريد أبو الوليد الطائفى ثقة من رجال الشيخين» وهو من الطبقة الفالثة 
طبقة ا حسن وابن سيرين» وإرسال مثله مقبول عندناء فالحديث ليس بضعيفء ولا موضوعء بل 
هو مرسل صحیح» وله طريق آخر عند البخارى فى ”تاریخه“ قال: حدثنا أبو عنمان سعيد بن 
مروان ثنا داود بن رشيد ثنا هشام بن ناصح عن سعيد بن عبد الرحمن عن فاطمة الصغرى عن 
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اط الكبرى قالت: قال رسول الله :من تختم بالعقيق لم يقض له إلا بالتى هی أحسن» كذا 
فى ” التعقبات على الموضوعات” للسيوطى (ص 4 ؟). 

وفى ”اللذلئ المصنوعة": وهذا أصيل وهو أمثل ما ورد فى الباب» والله أعلم (؟:/41 :)١‏ 

فالحق أن التختم بالعقيق جائز وليس بحجر بل هو خرز أحمر يكون باليمن وبسواحل بحر 
رومية» كما فى ” القاموس” (181:7)» وسيأتى بسط الكلام فى:المسألة» فانتظر. 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم تختموا بالذهب فمنه ما رواه الطبرانى عن 
جميل بن عبد الله قال: رأيت خحمسة من أصحاب النبى مه يلبسون خواتيم الذهب: زيا بن 
حارثة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد» قال الهيفمى فى ”المجمع : 
O‏ ل ل 
' فى رجال ”الموطاً“ قال: الأ فيه اهيل بن عي الرحين ين سؤيد| وشوادة الوذد مدن 
أمه من ذرية سعد القرظء وكان يؤذن معهم» سمع سعيد بن ا مسيب وعمر بن عبد العزيز» روى 
عند مالك وتكن بن سيك الأنضارى» ذكره الحافظ ابن حجر فى ” كتابه“ (تعجيل المنفعة)» 
وأغفله الحسينى» كذا فى ”إسعاف المبطا“ (ص »)٩‏ فإن كان هو فلم يدرك زيد بن حارثة» قال 
الحافظ: وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خم الذهبء من ذلك ما أخرجه ابن أبى شيية من 
ري این ماعل أنه کا کی ما بن أ قاض ر عند اله ميدس 
لكر سن أو سنت وأخرج اين أب شي أيضا عن حقيفة وعن جابر بن سمرة وعبد الله ان مره 
الحظمى نحوه» ومن طريق حمزة بن أبى أسيد نزعنا من يدى أبى أسيد خاتما من ذهب. 

وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الذى روى الشبى» فأخرج ابن أبى شيسة بسنا 
صحيح عن أبى الننفر قال رأيت غلئ البراء خاها من ذهب» وعن شعبة عن أبى إسحاق نحوه» 
أخرجه البغوى فى ” الجعديات“» قال الحازمى: لو صح فهو منسوح. 

بك الس جه افيا لس ين ا لاون زر نيت لني لقت 
مشه عه قا جمع بين ووايتهء وفعله إهابأن يكون حمله على التزبه أو فهم الخصوصية له 5 
فى ”فتح الباری  .)۲٦۷:۱۰(‏ | 

اقلت ريؤيد الاحتمال الثانى ما فى ”مجمع الزوائد“ عن محمد بن مالك قال: رات على 
راء اقا من ذهب وكات الناس يقولون له: لم تختم بالذهب وقد بى عنه النى ۹ فال 
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البراء: بينما نحن عند رسول الله َيه وبين يديه غنيمة يقسمها سبى وحربى قال: فقسمها حتئ 
بقى هذا الخاتم فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه. ثم رفع طرفه ينظر إليهم؛ ثم خضض ثم رفع طرفه 
فنظر إليهم؛ ثم قال: أى براء! فجأة حتى قعدت بين يديه» فأخذ الخاتم ثم قبض على كرسوعى ثم 
قال: خد ألبس ما كساك الله ورسوله؛ قال: وكان البراء يقول: كيف تأمرونى أن أضع ما قال 
رسول الله مك : اسن ما كاك الل:ورسولةه وؤاه أحتك وار يكل باتكصان سكيد بن مالك 
مولى البراء وثقه ابن حبان وأبو حاتم» ولكن قال ابن حبان: لم يسمع من البراء. قلت: قد وثقه 
وقال: رأيت فصرح» وبقية رجاله ثقات .)١5١:0(‏ 

فقوله: كيف تأمرونى أن أضع إلخ ظاهر فى أنه فهم الخصوصية له من قوله: ألبس ما كساك 
الله ورسوله» والأحاديث فى الدبى عن التختم بالذهب وفى حرمة الذهب على الرجال كشيرة» 
كاذ يسفن ر انل المتسابة رمس اع قال و ت اج 
العلماء على تحريم استعمال حلى الذهب على الرجال للأحاديث الصحيحة السابقة وغيرها واتفق 
أصحابنا على تحريم قليله وكثيره» ولو كان الخاتم فضة» وفيه سن من ذهبء أو فص حرم بالاتفاق للحديث» 
هكذا قطع به الأصحاب» ونقلوا الاتفاق عليه وقال ]نام رميق لا يعد كيه بالك الصعيرة 
ا و ا عت والقرق أن اشر خر امال اللحي ون عا 
الخاتم يعد لابس الذهب (ومستعمله)» وهناك حرم إناء الذهب والفضةء وهذا ليس بإناء .)٤٤١:٤(‏ 

ولإمام الحرمين أن يقول: إن تحريم الإناء لتحريم الاستعمال فحيث جاز له استعمال إناء . 
مضبب بذهب ولم يعد مستعملا للذهب لكونه تابعاء فكذلك خاتم فضة فيه سن أو مسمار من 
ذهبء أما الذى فيه فص من ذهب فقياسه.على الضبة الصغيرة فى الإناء بعيد لكون الفص هو 
هر بخلاف الضبة» فافهم. 

قال فى ”الدر“: وحل مسمار الذهب فى حجر الفص» قال ابن عابدين: es‏ 
ليحفظ به الفص (تاترخانية). لأنه تابع كالعلم فى الشوب فلا يعد لابسا له (هداية» وفى “شرحها” 
للعينى)» فصار كالمستبلك» أو كالأسنان المتخذة من الذهب على حوالى خاتم الفضة: فإن الناس 
يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم قال ط: ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب 
بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضى حرمة غيره اه. أقول: مقتضى التعليل المار جوازهاء ويمكن 
دخولها فى الضبة أيضاء تأمل اه (ه:: .)3١‏ 


إعلاء السئن <١‏ حرفةخاتم الذهب على الرجال وحل خاتم الفضة لهم 1۲ 
٠ 5‏ باب ما جاء فى الرخصة فى التختم بخاتم الذشب للنساء 
١‏ ه- عن عائشة أن النجاشى أهدى للنبى مَل حلية فيها حاتم من ذهب 
ابر ري ا الا تحلى به رواه ابن أبى شيبة» أخرجه 
فى ”الفتح (۲۷:۱۰) وكان على عائشة شة خواتيم الذهب» أخرية االحارى ملفا 


قلنا: تأملنا فظهر لنا أن كون الدائرة العليا تابعا كالمسمار بعيد سلمنا ولكن ذكرهم حل 
المسمار دون غيره يدل على الفرق بين كثير الذهب تبعا وقليله؛ والدائرة العليا من الذهب كثيرء 
فلا يجوز وإن كان تابعا. وهذا كله إذا كان حل مسمار الذهب فى الخاتم منصوصا عن الإمام؛ وإلا 
فقد قدمنا أن المنصوص عنه فى مسألة التضبيب جواز المفضض فقط لوروده فى فى النص» وهو ما مر 
من حديث أنس فى قدح النبى مل ولم يرد مثله فى الذهب. 

ومن هنا قال الإمام بجواز تحلية السيف ونحوه من السلاح بالفضة دون الذهب» ولو كان 
منشأ قوله بجواز التضبيب كون الضبة تابعا لقال بجواز تحلية السلاح بالذهب أيضا لكون الحلية 
من توابع السلاح» كما لا يخفى. . وأما أبو يوسف فقال بكراهة المضبب مطلقا سواء كان مضببا 
بالفضة أو بالذهب» لأن من استعمل إناء كان مستعملا لكل جزء منه» والأخبار فى تحريم استعمال 
الذهب والفضة مطلقةء ولعله لم يصح عنده كون ضبة الفضة فى القدح من فعل النبى مد بل 
الظاهر كونه من فعل أنس رضى الله عنه. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى حديث أنس: ل ا 
الشعب سلسلة من فضةء إن قوله: فاتخذ يوهم أن النبى تفر هو المتخذء» وليس كذلك» بل أنس 
هو المتخذء ففى رواية قال أنس: : فجعلت مكان الشعب سلسلةء وهذا اذى قاله أبو عمرو قد شار 
ا ”شرح المهذب” (۲۰۷:۱) فرآى أبو يوسف التأويل فى فعل أنس» كما 
١أولوا‏ فى أفعال من تختم بالذهب من الصحابة» وأجرى الأخبار على إطلاقهء فافهم. 


| 0000 e 


المصف رويس وام الذهب قح ۰ .(YVY: ١‏ ۰ 
قال العبد الضعيف: قد تقدم أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلى كلها من الذهب والفضة 


۳1۳ 7 E 


باب تحلية السيف والمنطقة بالفضة 
۲ ه- عن أبى أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله مه من 
فضة» أخرجه النسائى» ورجاله ثقات. 
مم ه- وعن هشام الدستوائى عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن قال: كانت 
قببعة سيف رسول الله بم فضة» رواه أبو داود والنسائی» ورجاله ثقات. 


كالخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد ونحوهاء لا نعلم فيه حلاف 
وقوله تي فى الحرير والذهب: «هذان حرام على الرجال من أمتى حل لإناشها» يشمل بعمومه 
الحلى كلها والله تعالى أعلم. وحص منه استعمالهن الذهب والفضة فى غير الحلى بالإجماع الذى 
رذ كر ْ 

قوله: عن هشام إلخ: قلت: وتابعه نصر بن طريف فرواه.عن قتادة كما رواه هشام» قاله 
الدارقطنى» كما فى ” نصب الراية ' (588:1)؛ وعن همام وجرير عن قتادة عن أنس قال: كانت 
نعل سيف رسول الله مه من فضة؛ وكانت قبيعة سيفه فضة؛ وما بين ذلك حلق فضة» رواء 
النسائى» وأخرجه أبو داود عن جرير عن قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله َيه 
اقلت تكلم اللنماظ فيه عن غير ىء فال ضوع :جرب عن قاد شي فالعتواب روا 
هشام. والجواب عنه أنه لم يتفرد به جرير» بل تابعه عليه همام» وهمام ليس بدون هشام» كم 
صرح ابن المدينى كما فى ”التبذيب“» وجریر ليس بدون نصر بن طريف» كما يظهر من كتب | 
الرجالء فلا وجه لترجيح رواية هشام» وقال النسائى: هذا حديث منك والصواب قتادة عن 
سعيد مرسلاء وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصمء كذا فى ” الزيلعى” (185:1). 

والجواب عنه أنه لا وجه للإنكار فيه ولا لكون رواية قتادة عن سعيد صواباء وتفرد عمرو 


ابن عاصم غير مضر لأنه ثقة من رجال الجماعة. 


شرح قول أبى داود: ما علمت أحدا تابعه على ذلك: 

وقال أبو داود بعد إخراج حديث جرير بن حازم؛ عن قتادة عن ائس» وحديث هشام عن 
قتادة عن سعيد» وحديث عثمان به سعد عن اش أقوى فده الأخنادية ع ان E‏ 
انلم والباقية ضعاف» فضعف ببذا القول حديث جرير غن قنادة عن ألس) وحديث عفمان بر 


سقكد عن انس وأشار إلى وجه ضعف» رواية ريو بان قال بعد إخراج حديث قتادة عن سعد. 
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قال قعادة: وما علمت أحداًتابعه على ذلك ووجه الإشارة أن قنادة سه مصرح بأنه لم يسم 
ذلك من غير سعيد» فكيف يروى جرير عن قتادة عن أنس به؟ 

الجواب عنه أنه لم يتفرد به جرير بل تابعه عليه همام» وهما ثقتان فكيف , بعد ايا 
قا ف اروة؟ وأا قل اد ذلك فيمكن أن يكن سى الخديث عن أن وحمل أن بکد 
لم يسمعه من أز نس إلى وقت هذا القول وسمعه بعد ذلك» فلا حجة فى حديث القول لمضعف 
حديث جرير وهمام. 

قال العبد الضعيف: ولكن هذا الكلام بأقوال الفلاسفة المجازفين أشبه منه بكلام الحدثن» 
و كيف يمكن أن يكون سماع قتادة من سعيد مقدما على سطاعه عن أنس؟ وأما قوله: e‏ 
TS‏ ل ا 
وأيضا فليس هذا التأويل بأقرب ما قاله صاحب ' 'العون” وغيره فى تصحيح هذا الكلام: فإنهم 
سبوا أب اود إلى أنه اركب الاخختصار فى الكلام أو نسبو التاسخين إل لخت ف الكتايةه وك 
ذلك أهون من نسبة النسيان إلى قتادة الحافظ الثقة» فلم يأت بعض الأحباب إلا بما هو أبعد ما قاله 
غيره وأسوأ وأفحش. 
تزييف أقوال العلماء فى شرح القول المذكور: 

فائدة: اعلم أنه قد تحير العلماء فى شرح قول أبى داود قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه 
على ذلك فقال بعضهم: هذه العبارة بظاهرها غير صحيحة ولعلها مسخها النساخ اه ولم يذكر 
وجهاء وقال بعضهم: فى هذه العبارة اختصار مخل بالمقصودء وحتق العبارة أن يقول: هكذا قال 
قتادة» يعنى فى رواية جرير بن حازم متصلاء وفى رواية هشام الدستوائى مرسلا وما علمت أحدا 
من أصحاب قتادة تابعه أى جرير بن حازم على ذلك أى الرواية عن قتادة عن أنس متصلا اه. 

قال بعض الأحباب: : وفيه أنه تحريف الكلم عن مواضعه» ولو كان كما قال» كان محل هذه 
لعبارة بعد رواية جرير لا بعد رواية سعيد» وكان حق العبارة أن يقول: هكذا قال جرير: 
وما علمت أحدا تابعه على ذلك» لا أن يقول: هكذا قال قتادة؛ لأن أبا داود يضعف روأية جرير 
-عن قتادة عن أنس» ولا يسلم أن قتادة حدث به لجرير عن أنس» وفى قوله: هكذا قال قتادة: تسليم؛ 
لأنه رواه لجرير عن أنس» وهو مخالف لمقصوده» : ثم بعد تسليم صحة ما قاله هذا القائل» لزم أن 
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ا ا لد فدات 
جع السام ا تي قل ناسنا ا برقاب الع E‏ ا 
E e o‏ ا E O E‏ 


يرجم الفبمير فى تر ابه إلى دة لا إل رار ریکرن میتی قولة: جا قال 3003 01 
علمت أحدا تابعه أى قتادة على ذلك» وهو خلاف مقصوده؛ فيكون هذا الإصلاح إفسادا لكلامه» 
فافهم>وقال بعضهم: إن قوله: قال قتادة خطأء والصحيح: قال أبو داود: والضمير راجع إلى 
جرب فيكون حاصل الكلام؛ قال أبو داود: وما علمت أحدا تابع جريرا على ذلك» واحتج لا قال: 
أنه لم يهد من مثله تتمادة استعمال هذه العبارة» وما يستعملها متأخروالحدثين اللذين دونوا و 
الرواية وآدابها. 

قال الحافظ ابن حجر فى ” نكته على ابن الصلاح : الذى يبحث عنه المحدثونء إنما هو زيادة 
۰ بعض الرواية من التابعين» فمن بعدهم اهى فإنه يدل صرييحا على أن قوله: ولا أعلم أحدًا تابعه على 
ال مل قول أب دود لا من قول قتدة؛ اندبى کلامه منع بعض التغير. وفیه أولا: أنه لو كان الام 
كا ع عا كا قر ري الم N‏ 
أن يقول: تابع جرير إلا أن يقول: تابعه» لأن لا قرينة هناك إلى رجوعه إلى جرير: 

وثالا أنه لا بعد فى أن يقول قنعادة: لم يعدت لي هذا الحديث غير سعید أو مأ سمه من 
غير سعيد» أو ما فى معناه. 
رانا ال ةا وی تلام ين شر يوام وجوه ا و 
TT‏ ول أي 1113 
لا إشارة فيه إلى ذلك فضلا عن الصراحة» فهذا الكلام فاسد. 

قال ذلك ابش أي نه عمل على بعد أن تكون هذه العبارة من قول قتادة و 
CTE‏ ا 
با حص له إنكار لذللك» فقال: ما علمت اسن تابمه على ذلك» فعلى هذا يكون الخصير ی 
امعان نه ا ني ا ا 

وني أنه لا معنى لإنکار قتادة على سعيد بعد ما سمع من أنس مٹل 0س وي 
و ل د تساي وات لل وس o‏ 
وه ال ور قن لاعن ل CE‏ 
لس E OT‏ 
عليه؟ ثم الإنكار إنما لع ERN aS ESS‏ 


إعلاء السنن تحلية السيف والمنطقة بالفضة 4۹5 


ا احا الج الجن e‏ و لوك ود اج oe SSR‏ 
الا أرق ل التق SN DS O EE‏ ع ع 


سعيد؟ ثم هذا الكلام يدل على صحة حديث جرير عن قتادة عن أنس» وضعف رواية سعيدء وهو 
مخالف لتصريح أبى داود؛ لأن ابا داود قال: أقوى هذه لخا حديث 55 بن أبى سعید» 
والباقية ضعاف» فلثبت أن هذا الكلام أيضًا فاسد. ۰ 

وتبين من هذا التفصيل أن الصواب فى هذا الباب هو ما قلنا: إن هذه العبارة صحيحة, 
ومعناه: هو ما هو المتبادرء ولا مسخ فيه ولا إغلاق» والضمير راجع إلى سعيد» كما هو الظاهن 
لا إلى جرير كما توهمواء ومقصود أبى داود منه الإشارة إلى أن رواية جرير عن قتادة عن أنس 
ضعيفة لعصريح قتادة بأنه لم يروه غير سعيد؛ والذى غير هؤلاء الرجال أنهم لما رأوا معابعة أنس 
اسعيد توهموا أنه لا معنى لقول قنادة: ما علمت أحدا تابع سعيدا علي ذلك ولم يقنهموا أن هذا 
مبنى على تسليم صحة رواية قشادة عن أنسء وأبو داود لا يسلمهء بل يجعله دليلا لضعف تلك 
الرواية فتنبه له» وإنما أطنبنا الكلام فى هذا المقام؛ لأنه من مداحض أقدام الأعلام. 

قال العبد الضعيف: ولكن بعض الأحباب أطال الكلام بلا طائل» والحق أن ذلك من قول 
أى داودء ومقصوده ترجيح المرسل على المسندء وتضعيف رواية جرير عن قنادة عن أن کی 
فعل الدارمى فى ”مسنده“» وقال الحافظ فى ”التلخيص “: رواه أصحاب السئن من حديث جرير 
عن قتادة عن أنس» ومن طريق هشام عن قتادة عن سعيد مرسل» ورجحه أحمد وأبو داود 
والنسائى وأبو حاتم والبزار والدارمى والبيبقى» وقال: تفرد به جرير بن حازم اه (۱۹:۱). 

وهذا هو معنى قول أبى داود: ما علمت أحدا تابعه أى جريرًا على ذلك» وإثما رجحوا 
المرسل لكون هشام الدستوائى من أثبث الناس فى قتادة كما فى * التهذيب “» هذا هو معنى كلام 
أبى داود» إلا أن دعواهم أن جريرا انفرد برفع الحديث؛ وإسناده محل نظرء فقد ثبت أن همامًا تابعه 
على ذلك كما ذكره الحافظ فى "التلخيص “ أيضاء فالحق أن الحديث من كلا الوجهين حسن» 
أسنده قتادة عن أنس مرة» وأرسله من طريق سعيد أخرىء فافهم. ٠‏ 

تنبيه: قد أطلق الحفاظ على حديث سعيد بن أبى الحسن أنه مرسل» هذا خطأ فاخشء لأن 
سعیدا لم يروه عن النبى مه وما حکی عن سيفه أنه كانت قبيعة فضة: ويمكن أن يكون <كابته 
عن رؤية ومشاهدة» فلا معنى للحكم عليه بالإرسال» فاعرف ذلك. 

قلت: يا سبحانه الله! وهل مشاهدة السيف تخبره بأنه سيف رسول الله ميف ما لم يخبره 
أحد به؟ فقول التابعى: إن سيف رسول الله یل كان كذاء مرسل حتماء وهذا أظهر من أن يخفى 
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على من له مسكة عقل. قال بعض الأحباب: وأحرج أبو داود عن عفمان بن سعد عن أنس مثل 
رواية جرير عن قتادة؛ وعثمان» وإن ضعفه الأئمة إلا أنه وثقه أبو نعيم وأبو جعفر البستى والحاكي 
ولا أقل من أن يستشهد به لصحة رواية جرير» وهمام عن قتادة عن أنس؛ فثبتت صحة رواية أنس» 
وسقط تضعيف الحفاظ له. | 

وأخرج عبد الرزاق عن جعفر بن محمد قال: رأيت سيف رسول الله م قائمته من فضة» 
ونعله من فضة» وبين ذلك حلق من فضةء وهو عند هؤلاء يعنى بنى عباس» كذا فى ”الزيلعى “ 
»)۲۸٠:15(‏ ففى هذه الروايات دليل على جواز تحلية السيف بالفضة» وهو مذهب أبى حنيفة. , 

وأما ما حرج البخارى عن أبى أمامة الباهلى أنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية 
سيوفهم الذهب ولا الفضةء وإنما كانت حليتهم العلابى والآنك والحديد اه فليس فيه ما ينفى 
جواز المحلية بالفضةء وإغا قال ذلك لتزهيد الناس فى مل ذلك لما رأى أنهم أولعوا به» وإلا فقد 


أخرج البخارى نفسه عن عروة أنه كان سيف الزبير نحلى بفضة» وعن هشام أنا كان سيف عروة 0 


مبجلى بفضة (بخاري ؟ »؛ فدل ذلك على أن قول أبى أمامة مبنى على الأغلب» وليس فيه 
نفى للجوالء بل ورد ذلك لاترغيب عن الانبماك فى تحلية السيوف» والتبيه على أن ذلك ليل 
مدارا للفتج الذى هو المقصود من السيوف» فلا ينبغى الاشتعال بالتحلية والانهماك فيا 
فاعرف ذلك. 

هذا فى حلية السيف من الفضة وأما امنطقة منها ففى ' و ا اناا إن 
لنبى س كان له منطقة من أدم مبثور أى مقشور ثلث حلقها وأبرعيها وطرفها فضة» كذا فى 
شرح النقاية” ا a‏ حواشى الهداية” »)414١1:7(‏ ونقله 
أيضا فى "نب الراية“ ۲۸٥:۲(‏ من العيون” : وهذا الحديثء وإن لم يظهر لنا سنده إلا أنا نعلم 
أن ابن سيد الناس ليس من الذين ينقلون الأحاديث والآثار جزافاء بل هو من الحفاظ الناقدين» كما 
قال التاج السبكى فى ”الطبقات الكبرى“ ونصه: قال شيخنا الذهبى: كان صدوقا فى الحديث 
حجة فيما ينقله له بصر ناقد بالفن» وخبرة بالرجال وطبقساتهم؛ ومعرفة بالاحتلاف» وقال الشيخ 
علم الدين البرزالى : كان أحد الأعيان معرفة وإتقانا وضبطًا للحديث؛ وتفهمًا فى علله وأسانيده 
عاك ع نه و ا ممشجيف اة اه إطبقات كبرى ٦‏ :) فدل ذلك على أن 
الحديث ثابت عنده» وهذا القدر كاف للاحتجاج» فالحديث دليل لجواز تحلية المنطقة بالفضة» 
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ويقاس عليه تحلية حمائل السيف بہا؛ فإن الحمائل كالمنطقة» وهو مذهب أثمتنا. 

قال القهستانى فى ” شرح النقاية" ناقلا عن قاضى خان: ولا بأس بحلية المنطقة والسلاح» 
وحمائل السيف بالفضة فى قولهم» كذا فى ” حاشية الهداية' لمولانا عبد الحليم (هداية 5:١44)؛‏ 
وهذا يدل على أن المراد من المنطقة فى عبارة المتون هو حلية المنطقة لا نفس المنطقة» ويؤيده ما فى 
”القنية“» لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة» ولا بأس إذا كان قليلا وإلا فلاء وما فى 
”الظهيرية“ عن أبى يوسف: لا بأس بأن يجعل فى أطراف سيور اللجام والمنطقة الفضةء ويكره أن 
جيل تيأر EE‏ كا نقله عنما فى ”رد انحتار” (ه :۲ ) ثم إن هذا الجواز مختص 
بالفضةء وأما المذهب فلاء كما صرح به فى ”الهداية“ وغيرهاء لأن هذا الجواز لورود النصوص 
فیہاء ولم يرد فى الذهب شىء فبقى على عدم الجواز, والله أعلم. 

فإن قلت: : ما الفرق بين المنطقة والحمائل والسيف» وبين السرج والكرسى وغيرهاء حيث 

جوز أبو حنيفة تملية السرج وغيره بالذهب والفضة» ولم يجوز تحلية السيف وغيره بالذهب؟ قلنا: 
إن الفرق أن السيف واحمائل والمنطقة من اللبوسات» فيلزم بتحليتها تحلى الرجل بالذهب والفضة؛ 
فلا يجوز إلا بما ورد به النص وهو الفضة» والكرسى وغيره ليس من ال ملبوسات» فلا يلزم بتحليتها 
تحلى الرجل» فيجوز تعليتما بالذهب والفضة» إذا لم يستعملهما فى ما هو الغرض منما؛ لأنه إن 
استعملها يكون تلك الأشياء فى معنى أوانى الذهب والفضةء ويحكم بعدم الجواز. 

قلت: ڈ نبت الجدار أولا فانقش فإن المنصوص عن الإمام فى التضبيب» إنما هو جواز المفضض 
ا فى المتون» وإنما ذكره القهستانى وغيره قياسا على 
الفضضء» وفيه ما فيه فتذكرء والفرق الذى ذكره بعض الأحباب ليس من الفقه فى شىء . قال: 
وعلم من هذا التفصيل أن سيور للجام من جنس الكرسى وغيره لا من جنس جنس السيف وغيره فافهم. 

فإن قلت: : سلمنا أن تحلية السيف وغيره يستلزم تحلى الرجل» ولكنا لا نسلم أن تحلى الرجل 
بالذهب ممنوع مطلقاء » ألا ترى أنه لو كان له أزرارا من الذهب أو كفاف لثوبه منه يجوز هأ 
التحلى فلم يمنع تحلية السيف وغيره به. 

قلنا: اکل دعم ب اا کو ارت فتكي شك اف يس اا 

يعفى من الحريرء وإما أن لا يكون بتعلله» فإن كان بعذر كائخاذ الأنف والسن من الذهب» وشدها 

بار ولا ا را من لای موک ابیز اه وران چ من القسم الثلاثة» 


س تخلية السيف والمنظقة بالقضة ۳۱۹ 


فلا يجوز» ولم أر هذا التفصيل فى كلامهم؛ وغ امتخرجته من الجزثيات» دير فی ؛ والله أعلم. 

وأما النعل امحلى بالذهب والفضة فجعله مولانا عبد الحى البدهانوى -تلميذ الشاه عبد 
العزيز الدهلوى- من جنس الحلى فحكم بحرمته» وجعله مولانا عبد ا حليم اراک معان فن 
حكم الثوب» فجعل قدر أربع أصابع عفواء وتبعه ابنه مولانا عبد الحى؛ واحتج لكونه من جنس 
الثوب أنه من جنس الملبوس» ولذا يقال له: پاپوش» وهذا استدلال فاسد؛ لأن اللبمن كما يستعمل 
للنعل كذلك يستعمل للحلى؛ بل والسلاح أيضاء يقال: لبس الحلى؛ ويقال: لبس السلاح» فاللبس 
مشترك بين الشوب والحلى والسلاح. فالاستدلال بهذا اللفظ على كون النعل من جنس الثوب 
فاسد» وأفسد منه احتجاجه بلفظ پاپوش» فإنه يحتمل أن يكون من يوشيدن بمعنى التغطية 
كقولهم: يلنكك بوش وسر پوش» لا من يوشيدن بمعنى اللبس» فافهم. 

والظاهر أنه من ج جنس الوب كالفرد؛ لأن المقصود منه صيانة الجسم وليس من جنس الحلى 
المقصود منما لتزين الصرف» فيعفى فيه ما يعفى فى الثوب لأجل ما قلناء لا لأجل ما قال مولانا 
عبد الحى؛ ومولانا عبد الحليم» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لا يخفى على من له مسكة أن تحر الذهب والفضة على الرجال» ليس 
٠‏ مقيدا باللبس والتحلى» بل هو مطلق فى حقهم إلا ما استثناه النص؛ فما ذكره بعض الأحباب من 
الفرق بين تضبيب الإناء بالفضة والذهبء وبين تحلية السلاح ببما لا يتم إلا أن يقبت عن الإمام أن 
تحريم الذهب والفضة مقيد فى حق الرجال باللبس» والتحلى دون مطلق الاستعمنال:نقاقهم؛ ويرد 
على قوله: إن هذا الجواز -أى جواز تحلية السلاح- مختص بالفضة لورود النص فيہاء ولم يرد فى 
الذهب شىء فبقى على عدم الجواز» انتبى» ما ذكره الموفق فى ”المغنى '» ونصه: وما عدا ذلك من 
الذهب» فقد روى عن أحمد الرخصة فيه فى السيف. 05 

قال الأثرم: قال أحمد: روى أنه كان فى سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب» قال أبو 
عبد الله: فذاك الآن فى السيف» وقال: إنه كان لعمر سيف سبائكه من ذهب من حديث إسماعيل 
ابن أمية عن نافع» وروى الترمذى بإسناده عن مزيدة”" العصرى أن النبى ثي دحل مكة» وعلى 


سيفه ذهب وفضة اه (١؟:١١5).‏ ` 


)0 ضبطه الأكثر بفتح الميم وإسكان الزاى وفتح الياء» واختاره الجزرى» وهو المشهور عند الجمهور» وخالفهم العسقلانى» فقال 
فى ”التقريب “: مزيدة بوزن كبيرة» قاله القارى فى ”شرح الشمائل . 


إعلاء السان ' تحلية السنيف والمنطقة بالفضة ۳۲۰ 


قلت: تمامه» قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة» رواه الترمذى 
من طريق طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة» وقال: هذا حديث غریب 
(۲۰۲:۱)» وهود بن عبد الله ذكره ابن حبان فى ”الغقات“» وقال ابن القطان: مجهول (تہذيب 
١‏ لم يرد عنه غير طالب بن حجیر» قال القارى فى "شرح الشمائل : لا يعارض هذا ما 
تقر هن خر مه #التاين4 لان هذا الخدت طبعيف ولا يصح الجواب بأن هذا قبل ورود النہى عن 
تحر الذهب» لأن تحريمه كان قبل الفتح على ما نقل» ولعله على تقدير صحته أنه كان فضة مموهة 
بالذهب» ويشير إليه حيث ما سأل الراوى عن الذهب (لأنه كان عاًا بحرمته؛ وإنه لم يكن إلا 
تمويبا). قال التوربشتى: هذا الحديث لا تقوم به حجة؛ إذ ليس له سند يعتمد به» وذكره 
صاحب ”الاستيعاب فى ترجمة مزيدة العبدى» وقال: ليس إسناده بالقوى» وقال ابن القطان: هو 
ی ف لا بيه زنال بحام الزازق: ناسك وقال الدهيى قى ارا :دف 
ابن القطان اه ٠ .)١51:1(‏ 

وأما مسمار الذهب فى السيف فلا بأس به كما مرء وما ما روى عن عمر أنه كان له سيف 
-سبائكه من ذهب فمحمول على التمويه» وهذا | إذا ثبت أنه كان يستعمله» وإلا فيجوز أن يكون 
مار يني الاي نانم لم ييل براحي تعر علي براقم بز ا عبرا ركم 
وأموالهم وسلاحهم. 

قال الموفقٌ: : وروى عن أحمد رواية أخرى تدل على تمرم ذلك (بالذهب)» قال الأثرم: : قلت 
لأبى عبد الله: يخاف عليه أن يسقط يجعل فيه مسمارا من ذهب؟ قال: ما رخص فى الأسنان» . 
وذلك إلا هو على الضرورة» فأما المسمارء فقد روى من تحلى بخريصيصة كوى بها يوم القيامة. 

قلت: أى شىء خريصيصة؟ قال: شىء صغير مثل الشعيرة؛ وروی الأثرم أيضا بإسناده عن 
شهر برج حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: : من حلى أو تحلى بخريصيصة'' كوى بها يوم 
القيامة مغفورا له أو معذيا اه .)1١١:9(‏ 


)١(‏ أخرجه فى * مجمع الزوائد “ عن عبد الرحمن بن غنم بلفظ: من تحلى أو حلى بخريصة من ذهب كوى بها يوم القيامة؛ قال 
الهيشمى: ل لس سمي برد :ا »)١‏ ويمكن أن يقال: إن عن 
لى بخاع فضة فيه مسمار من ذهب ليس هو متحليً بذهب» بل هو متحل بالفضة لكون المسمار تابعاء والشايع كالست بلك 

فى المتبوع» فالأثر محمول على التحلى بالذهب مقصوداء ولو قليلاء فافهم. 


ج ۱۷ ۳۲۱ 


باب خاتم الحديد و غيره 

4 7- حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا ابن أبى مريم قال: أخبرنا أبو غسان قال: ثنا 
أبن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جلس إلى النبى َيه وعليه 
خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله مله فلبس خاتم حديد, فقال رسول الله مَل : 


قال القارى فى ” الشمائل“: فى الحديث دلي على خواز تحلية السيف» وسائر آلات الحرب 
بالقليل من الفضةء وأما التحلية بالذهب فغير مباح كذا ذكره ميرك وقال الحنفى: وكذلك 
المنطقةء واختلفوا فى تحلية اللجام والسرجء فأباحه بعضهم كالسيف وحرمه بعضهم؛ لأنه:من زينة 
الدابةء وكذلك اختلفوا فى تحلية سكين الحرب» والمقلمة بقليل من الفضة:؛ وقال ابن حجر: 
الحاصل أن الذهب لا يحل للرجال مطلقًا لا استعمالاء ولا اتخادًا ولا تضبيباء ولا تمويما (يتخلص 
منه شىء بالعرض على النار) لا لآلة الحرب ولا لغيرهاء وكذا الفضة إلا فى التضبيب والخاتم» 
وتحلية آلة الحرب» وما وقع فى بعض الروايات من حل التمويه محمول على ما لا يتخلص منه شىء 
فلا يحرم استدامته» وأما نفس التمويه الذى هو الفعل والإعانة عليه» والتسبيب فيه فحرام مطلقاء 
ويتأتى هذا التفصيل فى تمويه الرجال ابخاتم» وآلة الحرب بالذهب. 

وقال قاضى خان: يكره الأكل والشرب والادهان فى آنية الذهب والفضة؛ وكذا المجامر 
والمكاحسوالمداهن» وكذا الاكتحال بميل الذهب والفضة»ء وكذا السبرر والكراسى إذا كانت 
مفضضة أو مذهبة» وكذا السرج إذا كان مفضضً أو مذهباء وكذا اللجام وال ركاب» ولا بأس بأن 
يجعل المصحف مفضضًا أو مذهباء ولا بأس بتحلية المنطقة» والسلاح وحمائل السيف بالفضة فى 
قولهم جميعاء ويكره ذلك بالذهب عند البعض» وهذا إذا كان يخلص منه الذهب والفضة»ء وأما . 
٠‏ التمويه الذى لا يخلص منه شىء فلا بأس به عند الكلء ولا بأس بمسامير الذهب والفضة اه ٠‏ 
(167:1)» وفى ” شرح المهذب“: وفى جواز لبس النساء نعال الذهب والفضة وجهان: أصحهما: 
الجواز كسائر الملبوسات. والثانى: الحرم للإسراف اه (4:5 4)» وفيه دلالة على كون النعال 
من اللباس» ولم أر التصريح به فى كتب القوم» والله تعالى أعلم. 

باب خاتم الحديد و غيره 

'أقول: ههنا مباحث ينبغى التنبيه عليباء الأول: أنه قال محمد فى ”كعاب الآثار“ 

(ص١١١)»‏ لا يعجبنا أن نتختم بالذهب والحديد» ولا بشىء من الحلية غير الفضة للرجال؛ فأما 


إعلاء السنن 


_ حاتم الحديد وغيره ۰ ۳۲۲ 


هذه لبسة أهل انار فرجع فلي ام ورق فسكت عنه رسول اله ر أخ ريده 
الطحاوى فى ' معانى الأثار” .)٠١٠۱:۲(‏ 

قلت: ابن أبى داود شيخ الطحاوى هو إبراهيم بن سليمان بن داود البرلسى» قال . 
السمعانى: ثقة من حفاظ الحديث وابن أبى مريم هو سعيد بن الحكم من رجال الجماعة» 
وأبو غسان هو محمد بن مطرف من رجال الجماعة وابن عجلان هو محمد بن عجلان 
من رجال الجماعة. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام معروف» والعمل على 
قبول روايته عند الجمهورء فالحديث حجة. 

- وأخرجه أحمد فى ”مسنده“ :)۱٦۳:۲(‏ من حديث يحبى عن ابن 
عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبى عن جده أن النبى ر رأى على بعض أصحايه ‏ 
خاتمًا من ذهب» فأغرض عنه» فألقاه واتخذا خماتما من حديد فقال: ”هذا شرء هذا حلية 
أهل النار “» فألقاه فاتخذ خاتمًا من ورق» فسكت عنه اه. 

- أيضا عن عبد الله بن موئل عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه لبس خاتما من ذهبء فنظر إليه رسول الله مُه كأنه کرهه» فطرحه» ثم لبس 
اغا من ديد قال «هذا أخبث وأخبث) فطرحه» ثم لبس خاتما من ورق» فسكت 
عنه (مسند ۲۱۱:۲). ٤‏ 

وأعله.العينى فى ”العمدة بعبد الله بن الموئل وقال: هو ضعيف. قلت: وثقه ابن 
سعد وابن نمير» واخحتلف فيه الروايات عن ابن معين فقال فى رواية: ضعيف» وفى 
أخرى: لا بأس به. فهو مختلف فيه» فلا ينبغى إطلاق الضعف» ولو سلم فلم يتفرد به 
بل تابعه عليه ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فافهم. 


النساءء فلا بأس لهن بالذهب» وهو قول أبى حنيفة» وقال فى ”الموطأً. (ص۳۷۰): لا ينبغى 
للرجال أن يتختم بذهب» ولا حديد» ولا صفرء ولا يتختم إلا بالفضة. ش 1 

فأما النساء فلا بأس بعختم الذهب لهن اه وقال فى ”التنوير : ولا يتختم بغير الفضة 
كالحجر والذهبء والحديد» والصفرء وزاد عليه فى ”الدر الختار الرصاص والزجاج وغيرها 
محتجا بالقصر الذى ورد فى قول محمد: لا يتختم إلا بالفضة؛ وصح السرخسى جواز التختم 
باليشب والعقيق» ومال إليه قاضى خحان؛ وقال ملا خسرو بجواز الشختم بسائر الأحجار محتجا 


۳۲۳ حاتم الحديد وغيره‎ NE 


7 - وأخرج أحمد أيضا عن عمار بن أبى اا و اقطان قال: إن 
رسول الله َه رأى فى يد رجل خاتًا من ذهب فقال: ألق ذاء فألقاه فتختم بخاتم من 
مت مرح ردم خا فى لود لكات eS‏ وأعله 
العينى بالانقطاع» وقال: قال شمخنا نا: رواية عمار بن أبى عمار عن عمر مرسلة. قلت: 
الانقطاع غير مضر عندنا فى خير القرون لا سيما فى مقام الاستشهاد. 


بقول رسول الله مره : «تختموا بالعقيق فإنه مبارك)» وبأنه مه تختم به» وقال: لما ثبت جواز 
التختم بالعقيق من قوله وفعله» ثبت جواز التختم بسائر الأحجار؛ لأنه لا فرق بين حجر وحجرء 
وأجاب عن قصر محمد بأنه بالإضافة إلى الذهب. 

ورده صاحب "رد المحتار” بأن النص المانع من التختم بخاتم الحديد» والشبه معلول, ' 
فالإلحاق با ورد به النص فى العلة التى فيه أخذ من النص أيضاء والنص على الجواز بالعقيق يحتمل 
عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه» على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مرء 
فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل؛ واتباع انجحتمد اتباع للنص؛ لأنه تابع للدص غير مشرع 
قطعاء وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظام» ولو كان القصر فيها 
بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد؟ مع أن مراد امجتبد عدمها اه بمحصله. 

٠‏ وتحقيق المقام أن النص المانع من التختم بالحديد» والصفر معلول بأن الحديد من لباس أهل 
النار» والصفر مما يتخذ منه الأصنام» وهاتان العلتان لا توجدان فى العقيق واليشب وغيرهما من 
الجواهر» فلا يمنع التختم بمها. 

قال العبد الضعيف: قد يتخذ الأصنام من اليشب» فأشبه الشبه الذى هو منصوص معلوم 
بالنص» إتقانى (رد امحتار :5ه ؟). ٠‏ 

قال بعض الأحباب: وعلى هذا يجب حمل القصر فى كلام محمد على القصر الإضافى 
دون الحقيقى» أو يقال: إن القصر فيه حقيقى» ولكن المستثنى منه فى كلامه هى الأجساد المتطرقة 
التى هى من جنس الفضة؛ ومعنى كلامه أنه لا يتختم بجسد من الأجساد المتطرقة إلا بالفضة» 
فلا يدخل فيه العقيق واليشب والياقوت وغيرهاء نعم الأحجار التى تتخذ منها الأصنام عادة يمكن 
إلحاقها بالصفر لاشتراك العلة» ولكن لا يصح تعميمه للأحجار بحيث يشمل العقيق واليشب 
وغيرها؛ لأنها لا تتخذ منما الأصنام عادة» ألا ترى أن النبى م استشنى a a.‏ 
جنس النحاس؛ لكونها من الأجساد المتطرقة لهذه العلة بعينهما أنها لا تتخذ منها الأصنام عادة» 


إعلاء السنن خاتم الحديد وغيره ۳۲٤‏ 

588 وأخرج الطحاوى عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية الأنصارى عن 
سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى ع وعليه حاتم 
من ذهب فأعرض عنه» فانطلق فلبس خاتما من حديد ثم جاء» فأعرض عنه» فانطلق 
فنزعه» ولبس خاتا من ورق» فأقره البى مل وأقبل إليه (معانی الآثار 081:9 . 


فالحق عندى مع الإمام السرخحسى وقاضى خان» وأما ما قال ملا خسرو أنه قال له : «تختموا 
بالعقيق فإنه مبارك)» وإنه تختم به» فغير ثابت منه بسند صحيح» ولا ضعيف. . 

قال العبد الضعيف: قد مر ما فيه» فتذكرء قال: وأما قوله: لا فرق بين حجر وحجر فغير 
صحيح؛ لأن البعض منها تتخذ منه الأصنام» وبعضها ليس كذلكء فالفرق ثابت» وكذا ما قال 
صاحب ”رد المحتار" : إن تأويل كلام امجتبد العارف با محاورات عدول عن الانتظام غير صحيح؛ 
لأن المؤول مثل السرخحسى» وقاضى خان وهما أعرف بكلام المجتهد؛ ومراده من صاحب 
"الهداية" «وضاحت "الدن الخبار :و ضحي ”رو اهنا" وأمثالهم. . 

والبحث الثانى: أن الدبى عن خاتم الحديد وغيره مخصوص بالخاتم» أو شامل لسائر الحلى 
منها؟ فلم أر نصا فيه فى كلام الفقهاء إلا أن الحديث» وكلام الفقهاء يرشدان إلى عدم 
الاحتصاص؛ لأن النبى ب قال: دما لى أرى عليك حلية أهل النار؟»» وقال: «ما لى أرى منك 
ريح الأصنام؟»» فدل ذلك على أنه غير مخصوص بالخاتم» بل يشمل كل حلية من الحديد أو 
الشبه والنحاس والصفرء وكذا قول الفقهاء: إن النص معلول» وإلحاقهم الرصاص والنحاس والصفر 
بالشبه يدل على عدم الاختصاص بالخاتم؛ ثم لا يخفى: أنه لا دحل للصورة الخاتمية فى المنع؛ فلا 
وجه للاختصاص؛ و الله أعلم. 

والبحث الثالث: أن النبى عن خاتم الحديد وغيره مخصوص بالخالص منه أو شامل لما لوى 
عليه الفضة أيضا؟ فنقول: إن الملوى عليه الفضة» ليس بممنوعء أما أولا فلأنه روى عن نوح بن 
ربيعة عن إياس عن جده أن خاتم النبى يو كان من حديد ملوى عليه الفضة وربما كان فى يده؛ 
أخرجه أبو داود» وسكت عليه إلا أنه يعارضه ما روى عن أنس أنه كان كله من فضة» وهو أصح 
منه من حيث السند إلا أن يقال: إنه قال ذلك بناء على الظاهرء وثانيًا: أن الحديد فيه كالحرير امحشو 


)02 ولكن بعض الأحباب ينسى قوله» هذا إذا حالف كلام السرخسى غرضه» فلا يسام إِذَا أنه أعرف بكلام المجتهد منه فضلا أن 
يكون أعرف به ممن هو فوقه. ش 


0 خاتم الحديد وغيره ٍ ام 

وفى ا : ابن لهيعة وفيه كلام معروف ولكنه حسن الحديث عندنا ولا أقل 
من أن يستشهد به» وما أخرجنا حديقه ههنا للاستشهاد» فهذه الأحاديث متفقة على 
سياق واحد» وهو أن رجلا تختم أولا بخاع الذهب فأنكره رسول الله موه شم تختم 
بخاتم الحدید» فأنكره ه عليه أيضاء ثم تختم بخاتم الفضة» فسكت عنه. 1 


فى الثوب» فيجوز كما جاز الحرير» وصرح به الشامى نقلا عن ” التتارخانية “ (شامی 4:0 ه8). 

والبحث الرابع: أنه لم يثبت من الأئمة شىء فى مقدار الفضة فى حاتم الفضة؛ والظاهر من 
كلامهم الإطلاق» وهو الأصح إلا أنه قال فى ” البدائع'» و ” تكملة البحر“: إنه يجوز قدر المثقال» 
ولا يجوز زائدا منه» واحتجوا فيه بحديث من النعمان بن بشير أنه قال: ”اتخذت خائًا من ذهب 
فدخلت على رسول الله عه قال: ما لك اتخذت حلى أهل الجنة قبل أن تدخلها؟ فرميت ذلك» 
واتخذت خاتمًا من حديد» فدخلت عليه فقال: ما لك اتخذت حلى أهل النار؟ فاتخذت خاتما من 
نحاس فدخلت عليه» فقال: إنى أجد منك ريح الأصنام» فقلت: كيف أصنع يا رسول الله! فقال 
عليه الصلاة والسلام: «اتخذه من ورق ولا تزد على المغقال» اه" “وله يقبت يغبت هذا الحديث بهذا 
السياق» وإنما المروى فيه عن بريدة» وسياقه ما ذكرنا وفيه "ولا تتمه مثقالا » فتبصر. 

والبحث الخامس: أن كراهة الذهب والحديد وغيرهما متفاوتة» فالتحلى بالذهب حرام 
لصحة الروايات فيبا من غير كلام ثم التخة بالحديد لورود روايات عديدة مع الكلام فيباء ثم 
التختم بالشبه لورد النص فيه من طريق واحد فيه كلام ولذا قال محمد رحمه الله فى ”الآثار“: لا 
يعجبناء وفى ”الموطاً“ وغيره: لا يعختم إلا بالفضة ليشمل كل المراتب» ولم يطلق التحريم ولا 
الكراهة» وأما المتأخرون فأغلظوا منه» وصرحوا فى الكل بالتحري» فليتنبه له. ٠‏ 
قال العبد الضعيف: وفى ”شرح الشمائل" للترمذى: وذهب جمع من المتأخرين من العلماء 
الشافعية إلى تحربم ما زاد على مثقال للحديث الحسن» بل صححه ابن حبان أنه عي قال للابس 
خاتم الحديد: «ما لى أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه؛ وقال: يا رسول الله! من أى شىء أتخذه؟ 
قال: من ورق ولا تتمه مثقالا): لكن رجح الآخرون الجواز» منمهم.الحافظ العراقى فى ”شرح 
الترمذى ٠‏ فإنه حمل النبى المذكور على التنزيه» على أن النووى فى ”شرح مسلم” ضعفه اه 
»)۱٤۸:۱(‏ قلت: لم أجده فى ”شرح مسلم” فى باب الخاتم» والله تعالى أعلم. 

والحق أن الحديث حسنء ويلزم من قال بحرمة الخاتم من الشبه أن يقول بكراهة الزيادة على 
. مفقال؛ لأن النبى عن خاتم الشبه لم يرد أيضً إلا فى هذا الحديث الذى فيه: ”ولا تتمه مغقالا 


إعلاء السئن خاتم الحديد وغيره ۳۲۹ 


8 ه- وأخرج النسائى وغيره وصححه ابن حبان» كما فى ”الفتح ‏ عن بريدة 
بسياق غير سياق عبد الله بن عمروء وعمر بن الخطابء وأبى هريرة» فقال: إن رجلا 
جاء إلى النبى ي وعليه حاتم من حديد فقال: «ما لى أرى عليك حلية أهل النار؟)» : 
فطرحه ثم جاءه» وعليه حاتم من شبه فقال: «ما لى أرى منك ريح الأصنام؟) فطرحه 
فقال: نا ترسوك الا من أى شىء أتخذه؟ قال: «من ورق» ولا تتمه مثقالا»)» وفى سنده 
عبد الله بن مسلم أبو طيبة قال فيه أبو حاتم: يكتب حدیثه ولا يحتج به» وذكره ابن 
حبان فى ”الثقات » وقال: يخطيئع ويخالف » وذكر حديثه هذا فى “صحيحه » كما 
فى ” التبهذيب“» فيحتمل أن يكون أبو طيبة أخطأ فى رواية حيث زوى ما لم يروه 
غیره» ويحتمل أن يكون أصاب فى روايته ويكون هذا رجل آخر غير الذى حدث عنه 
عبد الله بن عمرو وغمر بن المنظاب وأبو هريرة» فمقتضى الاحتياط أن تقبل روايته فى 
حاتم الشبه؛ لأنه لا يعارضه غيره» وفى خاتم الحديد لأنه تابعه عليه غيره أيضاء ولا يقبل 
روايته فى قوله: «لا تتمه مثقالا) لآن هذه زيادة شاذة؛ لان خواتم الفضة كانت معروفة 
بينهم» ومعلوم بالضرورة أنما كانت مختلفة الأوزان ولم ينقل عن النبى َيه أنه أنكر 
على أحد مقدار فضة خاتم أو أمرهم بمقدار خاصء فلذا قال أصحابنا الحنفية بكراهة 
خاتم الحديد والشبه والصفر والنحاس والحجرء » أما حاتم الحديد والشبه'فلورود النص 
فيمماء وأما خاتم النحاس والصفر فلأنهما من جنس الشبه» وأما حاتم الحجر فلأن الحجر 
لا يتخذ منه الأصنام كالشبهء وأطلقوا فى مقدار خاتم الفضة لإطلاق الروايات وشذوذ 
زيادة قوله: لا تتمه مثقالاء فافهم. 


فلا معنى بقول زيادة الشبه ورد زيادة التقدير» فإن ذكر واحد من الرواة ما لم يذكره غيره» ليس 
من الشذوذ فى شىء ما لم يلزم من قبوله رد ما روته اجماعة؛ وههنا ليس كذلك؛ فإن الجماعة 
سكتت عن بيان التقدير» والساكت ليس بحجة على الذاكر. 

وأما قول بعض الأحباب: لم ينقل عن النبى يَف أنه أنكر على أحد مقدار فضة خاتمه» 
فهذا إما يعم لو ثبت أن خاتم واحد منهم كان زائدا على مثقال فضةء وكيف يتوهم ذلك وقد 
ثبت أنه مر قال: «ولا تعمه مثقالا»» فالظاهر أن خواتمهم كانت كذلك» فلذلك لم ينكر على أحد 
مقدار خاتمه فافهم. 


۳۷ ٠ خاتم الحديد وغیره‎ E 


وفی شرح الطحاوى : وليكن خاتم أقل من مفقال» ويكون قدر الدراهم لكونه أبعد عن 
السرف» وأقرب إلى التواضع اه من ” شرح الشمائل“ »)١٤۹:١(‏ وإما حكم أصحابنا بكراهة 
الخاتم من حديد أو صفر ونحوه؛ ولم يحكموا بحرمته لاختلاف الروايات فى ذلك» فقد روى 
الطبرانى فى ”الأوسط “ عن أبى سعيد الخدرى قال: أقبل رجل من البحرين إلى رسول الله مَل 
فلم يرد عليه السلام» وكان فى يده حاتم من ذهب وجبة حرير» فذكر الحديث؛ وفيه: فألقاهما ثم 
غدا إلى رسول الله ل فرد عليه السلام فقال: يا رسول الله! أتيتك آنفًا فأعرضت عنى» قال: كان 
فى يدك جمرة من نار» قال: فما أتختم به؟ قال: «حلقة من ورق أو حديد أو صفر)؛ وفيه أبو 
النجيب وثقه ابن خبان ورجاله ثقات .)٠٥٤:٥(‏ ظ 

وفى الجوهرة: والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء (رد 
امحتار :7ه *)» وهذا هو مراد من قال من المتأخرين: يحرم بغير الفضة أى يكره تحركاء وهو معنى 
قول محمد فى ” الآثار“: لا يعجبناء وفى الموطأ وغيره: لا يتختم إلا بالفضة أى يكره بغيرها تحرياء 
ولكن ينبغى أن يعلم أن العبرة للحلقة لا الفص حتى يجوز أن يكون الفص من الحجر والعقيق 
والياقوت وغيرهاء والحلقة من الفضة كما فى ”الدر (4:5 ه"؟). 

ولا يجوز أن يكون كله حجر أو ياقوتًا أو يشبًا أو عقيقًا ونحوهاء والجمع بين الآثار بهذا 
الطريق أولى مما قاله بعض الأحباب من حمل القصر فى كلام محمد على الأجساد المتطرقة التى 
هى من جنس الفضةء وأن معنى كلامه أنه لا يتختم بجسد من الأجساد المتفرقة | إلا بالفضة اه فلا 
خب عل درل عونا يعد الور ين الع رات اي الاو والصرات. 

وفى ”شرح الشمائل“: نقل النووى فى ”شرح المهذب عن صاحب الإبانة كراهة ال خانم 
المتخذ من حديد أو نحاس للخبر المذكورء وفى رواية أنه رأى خاتما من صفر فقال: ما لى أجد ريح 
الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم حديد» فقال: ما لى أرى عليك حلية أهل النار؟ (فطرحه» 
وقال: يا رسول الله! من أى شىء أتخذه؟ فقال: اتخذه من ورق ولا تعمه مشقالاء رواه أبو داود 
والترمذى وفى إسناده رجل ضعیضف)» وعن المتولی: لا یکره واختاره فيه» وصححه فی شرح 
مسلم“ لخبر ”الصحيحين“ فى قصة الواهبة: اطلب ولو خاتما من حديد» ولو کان مكروها. لم يأذن 
فیه» ولخبر أبى داود كان خاتهه عو من حديد ملوى عليه فضة. 

قال: والحاديث فى اي شعيت» وأعدرص طن قشف بان ا شراعة عددة إن لم درق إلى 


إعلاء السنن ۳۲۸ 
0 م 
oyy‏ ا عن لبس اغات إلا لای سلطانء عر 
أجمد ورل ات 


درجة الصحة لم تدعه ينزل عن درجة الحسن» أقول: ويحمل حديث كان خاتمه من حديد (على 
.ما هو مذكور فی الخبر أنه كان ملويًا عليه فضة ولا نزاع فيه)» وقوله: «اطلب ولو خاتمًا من حديد) 
على ما قبل النبى» مع أن الحديث الثانى لا يراد به الحقيقة» بل المبالغة فى الطلب» على أنه لا يلزم 
من وجوده لبسه اه »)١58:1(‏ ومن أراد البسط فى أحكام الخاتم» وفى صفته وصفة التختم 
ونحوهاء فليراجع ”شرح الشمائل“ للعلامة القارى» فقد أجاد وأفادء ولولا مخافة التطويل لأتيت" 
على ما فيه بالتفصيل. 


باب النمبى عن لبس الخاتم لغير ذى سلطان 

أقول: حمل الحنفية هذا الدبى على التنزيه لتختم الناس فى عهد النبى ي وبعده 
بلا تفصيل أن يكونوا ذوى سلطان أو غيره جمعا بين الأدلة. 5 

قال العبد الضعيف: قال النووى فى ”شرح مسل“ ا e‏ 
الخاتم من الفضة للرجال» وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذى سلطانء «إوفيه دليل على 
صحة الأثر المذكور فى المتن)» قال: ورووا فيه آثارا وهو شاذ مردود. 

(قلت: كيف وقد تأيد قولهم بالأثر؟)» قال: يدل عليه ما رواه أنس أن النبى م لما ألقى 
ايه القن الاس اد تيمهم إلى آخره» والظاهر منه أنه كان يلبس الخاتم فى عهد النبى َه من 
ليس له سلطان (قلنا: نعم» وأقرهم النبى مد على ذلك بيانا للجواز» ثم أرشدهم إلى الأفضل 
الأحسن أن لا يلبسه إلا ذو سلطان)» قال العسقلانى: الذى يظهر لى أن لبس الخاتم لغير ذى 
سلطان حلاف الأولى» لأنه ضرب من العزين» والأليق بحال الرجال خلافه أى إلا لضرورة» 
gS‏ حي الضارقة الى عر طرخ وبع يدها ولع قري بض E‏ 
هذا الخبر أنه ع نبى عن الزينة والخاتم اه من ' شرح الشمائل” .)١58:1(‏ 

وقال الطحاوى: قد روى عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان أنهم كانوا يلبسون الخواتيم» 
ثم أخرج بسنده عن الحسن والحسين كانا يتختمان فى يسارهماء وعن ابن الحنفية أنه كان يتختم 


چ الا١‏ ن النبى عن لبس الخاتم لغير ذى سلطان ۳۲۹ 


فى يساره» وعن قيس بن أبى حازم وعبد الرحمن بن الأسود وقيس بن ثمامة» والشعبى يتختمون 
بیسارهم» ثم قال: فهؤلاء الذين روينا عنہم هذه الآثار عل ار و 
كانوا يتختمون» ولیس لهم سلطان. 
(قلت: كلا! بل كانوا ذوى سلطان؛ لأنهم كانوا من يقتدى بهم فى الدين» وكانوا علماء 
وققهاء وبعضهم من الأمراء -كالحسن والحسين رضى الله عنبماب: ولیس المراد بذى سلطان 
السلطان الأكبر خاصة» بل كل من له سلطان على شىء من الأشياء بحيث يحتاج إلى الختم عليه 
ومن هنا قال: نبى عن لبس الخاتم إلا لذى سلطان» ولم يقل: إلا للسلطانء فافهم). 
قال الطحاوى: وأما من طريق النظر فإن السلطان إذا كان له لبس الخاتم؛ لأنه ليس بحلية» 
فكذلك أيضًا غير السلطان» وإن كان إنما أبيح له الخاتم لاحتياجه إليه ليختم به مال المسلمين» فإنه 
أيضًا مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم على أموالهم وکتبہم فلا فرق اه .)٠١٤:۲(‏ 
قلنا: نختار الشق الثانی» ولا نسلم أن من كان محتاجًا إلى الختم على ماله» وكتبه ليس بذى 
سلطان» والله تعالى أعلم؛ قال فى ”الدر“: وترك التختم لغير السلطان» والقاضى وذى حاجة إليه 
كمتول أفضل اه قال ابن عابدين عن العلامة عبد البر بن الشحنة أن والده أنشده قوله: ٠‏ 
تختم كيف شعت ولا تبال بخنصرك اليمين أو الشمال 
سوى حجر وصفر أو حديد أو الذهب الحرام على الرجال 
ون أحبيت باسجاف كاف باسم الله ربك ذى ا لججلال 
وفى الدر أيضًا: يجعله فى يده اليسرى» وقيل: اليمنى» إلا أنه من شعار الروافض» فيجب 
اال عند قهستانی وغيره» ولعله كان وبان اه قال الحشی: وفى غاية البيان: قد سوى الفقيه 
أبو الليث فى ” شرح الجامع الصغير “ بين اليمين واليسار وهو الحق؛ لأنه قد اختلفث الروايات عن 
رسول الله بُ فى ذلك» وقول بعضهم: إنه فى اليمين من علامات أهل البغى ليس بشىء؛ لأن 
النقل الصحيح عن رسول الله م ينفى ذلك اه (ه (Tot:‏ 
ثم اعلم أن نقش خاتم النبى مر كان: محمد رسول الله ولم يكن سطر واحداء بل ثلاثة 
بو ل لد رو اد EE‏ ىلحال كن لني كاد OR‏ 
المنذر بن سادى» وهو خاتم صغير وصفته فى الكتاب الذى أرسله إلى المقوقس هكذا: محمد 
رسول الله وحلقته أكبر من الأول» وكذا فصه» وهو يؤيد ما قدمنا من طريق الجمع بين الروايات 


ا السان ۳۲۰ 
باب حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء 

١ه‏ - عن: على قال: أتى رسول الله َه بحلة حرير فبعث بها إلى فلبستهاء 
فرأيت الكراهة فى وجهه» فأطرتها خمرا بين النساءء أخرجه البخارى ومسلم. 

- وعن انس أنه رأى على أم كلشوم -بنت رسول الله م برد حرير 
سیراء» اخرجه البخارى ومسلم. 


أنه محمول على التعدد» وبه يزول الإشكال الذى عجز الحافظ عن حله فى ” فتح الباری“ فى كون 
نقشه ثلاثة أسطرء والله تعالى أعلم» وكان نقش خاتم محمد بن الحسن الإمام: “من صبر ظفر“» 
كنا رد امحتار “ 50:5١‏ ؟)» وينبغى لمن كان اسمه ظفر أن ينقشه على خاتمه. 


باب حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء 

أقول: الأحاديث نص فى الباب» وكره بعض السلف الحرير للرجال والنساء كليهما نظا 
إلى عموم قوله: «إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة)» وما بمعناه» إلا أنه وقع 
الإجماع بعدهم على جوازه للنساء قاله النووى. 

قال العبد الضعيف: اخختلفوا فى تفسير السيراء» فقال الخليل: ارو مطل دزي ررقم 
عن أبى داود فى حديث أنس أنه رأى على أم كلثوم حلة سيراء والسيراء المضلع بالقز» وجزم ابن 
بطال أنه من تفسير الزهرى» ونقل عياض عن سيبويه قال: هو الحرير الصافى» وقوله: حلة سيراء 
بالإضافة» قال عياض: كذا ضبطناه عن متقنى شيوخناء وقال النووى: إنه من قول احققين ومتقنى 
العربية» وإنه من إضافة الشىء لصفته كما قالوا: ثوب خيزء كذا فى ” فقح الباری“ .)٠٠٠:۱۰(‏ 

وفيه أيضًا: قال ابن بطال: اختلف فى الحرير فقال قوم: يحرم لبسه فى كل الأحوال جتى 
على النساء نقل ذلك عن على وابن عمر (قلت: وقد رويا عن النبى عه أنه أمر بتشقيق حلة 
سيراء خمرا بين النساء كما فى المتن» فيحمل قولهم فى حق النساء على الورع» أو على ما إذا لبسه 
للشهرة)» وحذيفة وأبى موسى وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين: وقال 
قوم: يجوز لبسه مطلقًاء وحملوا الأحاديث الواردة فى النبى عن لبسه على من لبسه خيلاءء 
أو على التنزيه. 

قلت : وهذا الثانى ساقط لثبوت الوعيد على لبسه (مطلقا فى حق الرجال» ولو كان تمحريمه 
للخيلاء لم يكن للفرق بين الرجال والنساء معنى» فان الخيلاء حرام فى حق الجميع)» وقد قال 


شيف ٠‏ حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء ۳۳۱ 


4 - وعن وهب بن جرير عن أبيه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله م 
أتى بحلل سيراء» فبعث إلى عمر بحلة» وأبى أسامة بحلة» وأعطى عليا حلة» فأمره أن 
يشمي مرا ب تساه قال: Ss‏ 
SL 0‏ زايا بعلت بعثت إليك لتشقها خمرا 

8 رارج یشان أموب عن تانع عن ابن عسر :صر رسو 
الله ی حلة سيراء على عطارد فكرهها له ونہاه عنما ثم إنه كساعمر مثلها فقال: يا 
رسول الله! قلت فى حلة عطارد ما قلت وتكسونى هذه؟ فقال: م لديا ليا 
وإعا أعطيتك لتلبسها النساء اه (معانى الآثار ۲ (Te:‏ 

مارم را ررك اك عور ا روا ا N‏ 
لم أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكنى بعثنت بعفت بها إليك لتصيب بهاء أخرجه مسلم. 

٦‏ ه- وفى طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إنما بعشت بها إليك 

۷ ه- وفى رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إنى لم أكسكها لتلبسهاء 
فكسا عمر أخا له بمكة مش ركاء رواه البخارى. 


القاضى عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير فى الطريق التى أخرجها مسلم: ألا لا تلبسوا 
نسائكم الحرير؛ فإنى سمعت عمر فذكر الحديث اه ٠(‏ ۰ “). 

وفى المغنى لابن قدامة: القسم الغانى ما يختص تحريه بالرجال دون النساء وهو الحرير 
والمدسوج ج بالذهب فهو حرام لبسه» وافتراشه فى الصلاة وغيرهاء (وفى الافتراش ش حلاف نذكره إن 
شاء الله تعالی)» لما روينا عن أبى موسى: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل 
لإناثهم)»» أخرجه أبو داود والترمذى» وقال: حسن صحيح» عن ن الطاب رعا ولا 
تلبسوا الحرير فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» متفق عليه» ولا نعلم فى تحريم لبس ذلك 
على الرجال اتلاق إلا لعارض أو عذر» قال ابن عبد البر: : هذا إجماع (390:1). 

هذا هو حكم المصمت من الحرير» وأما ا منسوج من الحرير وغيره» فان كانت لحمته حريرأء 
وسداه غير حرير لا یکره لبسه فى حال الحرب بالإجماع؛ لضرورة دفع مضرة السلاح» وتهييب 


٠: | |‏ ع 
إعلاء السنن حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء r‏ 


ل ل ل اه 
حاجتك» كذا فى البخارى ومسلم. 

45- وفى رواية حنظلة بن أبى سفيان عن سالم عن أبيه أنه قال: بعها واقض 
بها حاجتك أو شققها خحمرا بين نسائك» أخرجه النسائى. 

اا و 
رواه مسلم. 


العدو» فأما فى غير حال الحرب فمكروه لانعدام الضرورة» وإن كان سداه حریرا ولحمته غير حرير 
لا يكره فى حال الحرب وغيرها؛ لأن الثوب يصير ثوبا باللحمة لأنه إإما لا يصير ثوًا بالنسج 
تركيب اللحمة بالسدىء» فكانت اللحمة كالوصف الأخير فيضاف الحكم إليه (بدائع »)٠١٠:١‏ 
وهو مذهب ابن عباس لا فى المتن من قوله: فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. 

وأما ما رواه الطبرانى من وجه آخر عنهء إنما نبى رسول الله مره عن مصنمت الحرير» وأما 
ما كان سداه كتان أو قطن فلا بأس به» وهو يشعر بجواز ما لحمته حرير وسداه غير حرير» ففى 
سنده إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف كما فى ”مجمع الزوائد “ »)١٠٠:٥(‏ لم يوثقه أحد 
غير محمد بن عبد الله الأنصارى فيما علمناء وأما حصيف بن عبد الرحهن الذئ روئ حديث 
لمن عن عكرمة عن ابن عباس فوثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح» وكذا قال النسائى فى رواية» 
وقال ابن عدى: لخصيف نسخ أحاديث كثيرة» وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه» (وهذا من 
رواية زهير عنه وهو ثقة)» وقال الدارقطنى: يعتبر به» يهم؛ وقال الساجى: صدوق» وقال يعقوب 
ابن سفيان: لا بأس به. ٠‏ 

وقال ابن حبان: ت رکه جماعة» واحتج به آخرون» وكان شیخا صالًا عابدا إلخ» من 
"التسبذيب” »)١44:7(‏ وهو من رجال الأربعة احتج به النسائى مع تعنته فى الرجال وتشديده؛ 
فالظاهر ترجيح ما رواه خصيف على رواية إسماعيل بن مسلم, فإنه وهم فى الحديثء قد انقلب 
عليه متنه» فجعل السدى مكان اللحمة» ولو سلمنا صحته فهو محمول على حال الحرب. 

وأحسن الله عزاءنا فى بعض الأحباب» حيث جعل مذهب ابن عباس مخالفًا للحنفية اغترارً 
جا روى إسماعيل بن مسلم عن عكرمة عنه» ولم يتنبه لما فيهء واحتج لهم بمذهب سعد بن أبى 
وقاص» حيث كان يلبس مطرفا شطره خز وشطره حرير» وقال: إنما يلى جلدى منه الخز» قال: 
اوو ااه لأه الطامر سن ارت وس الذي قن الله ن أن اى فهو 


SE‏ حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء رفن 


ولا تنافی بين هذه الروايات لأنه ممكن أن يكون قال كل ما رووه فاقتصر بعضهم 
على بعض» وفى الباب عن على وأبى موسى وغيرهم» ذكرته فى باب حرمة الذهب 
على الرجال وحله للنساءء فتذكر. ٠‏ 

۱ه- عن حماد بن سلمة عن عاصم e‏ النبدى 


اف ا الل ا | 

و ا ك باختلاف الصنعةء واختلاف أنواع اا ا 
العا لمجي وى SS GSN ALIAS GL‏ 
ويدفن السدى فيه ٠‏ شرح المهذب »)٤۳۸:٤(‏ ونظيره الثوب العتابى» فإن سداه حرير e‏ غير 
حرير» ومع ذلك سداه ظاهر غير مستور. |( ش 

OT yg 
ولكن بعض الأحباب لا يدرى ما يخرج من‎ »)٠١٠:١( هو السدى أو اللحمة» كما فى ” البدائع“‎ 
رأسهء ولا يراعى مذهبه» ويدعى ما شاء من غير دليل» وربما يوقعه ذلك فى رزية يا لها من بلية!‎ 
فتراه يورد على الحنفية أن ابن عباس أفقه من سعد» فكان الأخذ بتأويله أولى» ثم يجب أن هذا إذا‎ 
لم يترجح عند امجدبد أحد التأويلين» وإلا فما ترجح عنده هو الأولى اه.‎ 

. وهذا کما تراه كله جزاف لا طائل تحته» وهذا الإيراد وجوابه كله باطل لا:يلقفت إليه 
عاقل» ومن این له أن يقول: إن ابن عباس أفقه من سعد؟ فإن كان قد اغتر بما ذككره ابن القيم فى 
” الإعلام “ عن ابن حزم أن ابن عباس كان من المكثرين» وسعدا من المتوسطين فى الفتيا فما أبعده 
من الحجةء وما أعوجه من الحجةء فإنه قد عد أبا بكر الصديق من المتوسطين أيضا مع أنه كان أعلم 
الصحابةء وأفقههم بالإجماع» فافهم؛ ولا تكن من الغافلين» فإن منشاً | إكثار من أكثر وتوسط من 
توسط فى الفعياء ليس كون الأول أققه من الشانى مطلقا بل منشأه فى الغالب كشرة ورود الأسعلة 
على الأول وقلتها على الثانى لكون الأول» قد عاش إلى زمن الاختلاف» وكثرة الأسئلة» ومات 
الثانى قبل ذلك كله أو لكون الأول قد عاش إلى زمان كثر فيه التابعون» وقلت الأصحاب ومات 
الثانى» وأصحاب رسول الله ذه متوافرون» وكانوا لا يكثرون من السؤال لما عندهم من العلم 
.بالكتاب والسنة عن رسول الله ب وأما الشابعون فأكثروا من السؤال عن العلم لما حرموا صحبة 
النبى بء وإنما شفاء العى السؤال» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

قوله: عن حماد بن سلمة | إلخ» قال العبد الضعيف: دلالته على جواز الأعلام من الحرير 


إعلاء السنن حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء كد 


عن عمر أن البى مه ہی عن الحرير إلا ما كان هكذا إصبعين وثلاثة ربعت رواه أب 
داود. ١‏ 

- ولمسلم من طريق سويد بن غفلة أن عمر خطب فقال: نهى رسول 
oy‏ الحم د د وروم 
ول أرما وقد وقع عند السائی فى رواية سويد و إن ی 
موضع أصابع» كذا فى ' افتح البارى” .)٤۲:۱۰(‏ 

1 نبى رسول الله م كر يي‎ e 
E a ا ا ل‎ 

قال أبو داود: لبس الخز عشرون نفسا من الصحابة وأكثر وأورده ابن أبى شيبة 


ظافرة» وقوله :انو عو ارين ب ۷ كان کا الع دل علق جر ر فرك مرف اير رز 
به إذا لم يزد على قدر أربعة أصابع؛ قال الموفق فى ” المغنى “: وفى ”التنبيه“: يباح وإن كان مذهباء 
وكذلك القول فى الرقاع» ولبنة الجيب» وسجف الفراء وغيرهاء لأنه دخل فيما تناوله الحديث اه 
(571:1)» وقد روى أنه كان للنبى عه جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج» رواه 
أبوداود عق أسماء اساد ميم إلا رجاو تلقو فى الا تاج به وراه اتسا اساد 
صحيح» ورواه مسلم ببعض معناه» فقال: جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج» وفرجيها مكفوفين 
بالدیباج (۱۹۰:۲). وقد روى البخارى فى كتاب الخمس عن ابن أبى مليكة أن النبى ي أهديت 
له أقبية من ديباج مزرورة بالذهب» فقسمها فى أناس من أصحابه» وعزل منها واحدا مخرمة بن 
. نوفل الحديث» وفيه جواز الشوب المزرور بالذهب؛ لكون الأزرر من التوابع» فكذا كف اللبنة 
والجيب والكم والفرجين بالذهب ما لم يزد على أربع ابام ربعا ا 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: قال أبو داود إلخ» قلت: قد جمع الزيلعى فى ” نصب الراية“ قدرًا كيرا من الآثار عن 
. الصحابة فى لبس الخزء فليراجع» وقد عرفت فى قول الحافظ: إن الأصح فى تفسير الخز أنه ثياب 


ا حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء ro‏ 


4- وأعلى ما ورد فى ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائى من طريق عبد الله 
ابن سعد الدشتكى عن أبيه قال: رأيت رجلا على بغلة وعليه عمامة خز سوداء» وهو 
يقول: كسانيها رسول الله مله . 

4 - وأخرج ابن أبى شينبة من طريق عمار ؛ بن أبى عامر قال: أتت مروان بن 
الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله ميلك والأصح فى تفسير الخز أنه ثياب 
سداها من حرير ولحمتها من غيره (فتح البارى 18:٠١‏ ؟١).‏ 


سداها من حرير ولحمتها من غيره» وقال الموفق فى ' المغنى ” بعد سرد الآثار: وهذا اشتبر فلم يظهر 
بخلافه» فكان إجماعا (1۳۳:۱)» قلت: ارا 
النبى م تم لا مخالفا له. 

وأحسن الله عزاءنا فى الشوكانى حيث قال: لا يخفاك أنه لا حجة فى فعل الصحابة» وإن 
كانوا عددا كثيرا والحجة إنما هى فى إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع» وقد أخبر الصادق 
المصدق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير» وذكر الوعيد الشديد فى آحر هذا ٠‏ 
الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير» انتبى من ”عون المعبود  »)۸۲:٤(‏ فإن الحديث الذى ورد 
فيه الوعيد» احتلف المحدثون فى لفظه» فضبط الحميدى وابن الأثير قوله: يستحلون الخز بالخاء 
المعجمة والزاى» وذكره أبو موسى فى باب الحاء والراء المهملتين وهو الفرج» وكذلك ابن رسلان 
فى ”شرح السنن” ضبطه بالمهملتين» وعلقه البخارى بلفظ: ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر 
(بالمهملتين)» والحرير والخمر والمعازف» كما فى ”عون المعبود” أيضًا (81:5). 

وقال عبد الحق فى ”أحكامه“: قد روى هذا بوجهين يستحلون الحر بحاء مهملة وراء 
مهملة» قال: وهو الزناء وروى بخاء وزاء» قال: والأول: هو الصواب» ورأيت فى " حاشيته” قال 
الأصمعى: الحر بكسر الحاء» وتخفيف الراء المهملتين» وأصله حرح» فنقصوا فى والواحد وأثبتوا 
فى الجمع» فقالوا: حر وأحراح» كذا فى " نصب الراية” .)۲۸٤:۲(‏ 

وقال الحافظ فى ”الفح “: ضبطه ابن ناصر بالحاء المكسورة والراء الخفيفة» وهو الفرج» 
وكذا هو فى معظم الروايات من صحيح البخاری» ولم يذكر عياضء ومن تبعه غيره» وأغرب ابن 
التين فقال: إنه عند البخارى بالمعجمتين؛ وقال ابن العربى: هو بالمعجمتين تصحيفء وإنما رويناه 
بالمهملتين: وهو الفرجء والمعنى يستحلون الزناء وترجم أبو داود للحديث فى كتاب اللباس (باب 
ما جاء فى الخز)؛ ووقع فى روايته بمعجمتين والتشديد» والراجح بالمهملتين. 


إعلاء السنن حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء و 


ه- حدثنا على بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن صالح ثنا بكر بن مضر عن 
عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن بشر بن سعيد حدثه أنه رأى على سعد بن أبى 
وقاص جبة قيامها قزء قال بشر: ورأيت على زيد بن ثابت خبمائص معلمةء رواه 
الطحاوى .)۳٤٤:۲(‏ قلت: سند صحيح»› رجاله كلهم ثقات. 

7 - قال الطحاوى (4:7 4 "): وروينا عنه -أى عن سعد- أنه دخل على 
ابن عامر وعليه جبة شطرها خز» وشطرها حرير» فكلمه ابن عامر فى ذلك فقال: إنما 


ويؤيد ما وقع فى الزهد لابن المبارك من حديث على: «يوشك أن تستحل أمتى فروج النساء 
والحرير»» ووقع عند الداودى بالمعجمتين» ثم تعقبه بأنه ليس بمخفوظ؛ لأن كثيرا من الصحابة 
لبسوه» وقال ابن الأثير: المشهور فى رواية هذا الحديث بالأعجام وهو ضرب من الإبريسم كذا 
قال» وقد عرف أن المشهور فى رواية البخارى بالمهملتين» وقال ابن العربى: الخز بالمعجمتين 
والتشديد مختلف فيه والأقوى حله» وليس فيه وعيد» ولا عقوبة يإجماع اه ملخصا .)48:١١(‏ 

قلت: وكذا تعقبه أبو داود حين درج الرواية بالمعجمتين بقوله: وعشرون نفسًا من أصحاب 
. رسول الله ّث أو أكثر لبسيوا الخزء مهم أنس بن مالك والبراء بن عازب اه فأشار إلى أن الرواية 
بالمعجمتين ليس بمحفوظه وإنما امحفوظ بالمهملتين» ولكن أهل الظاهر مثل الشوكانى وغيره 
لا يفقهون ولا يتدبرون. 

#قوله: حدثنا على بن عبد الرحمن إلخ» قلت: قيام الثوب سداه لا لحمته» كما صرح به 
الطحاوى» وقال: ففى ثبوت ذلك ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الشوب من غير الحرير المعلم 
بالحرير» ولبس الثوب الذى قيامه حرير» وظاهره غير حرير» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى »)۳٤۹:۲(‏ وهو محمل ما روى عن سعد أنه كان عليه مطرف خز 
شطره خز» وشطره حرير» وقال: إنما يلى جلدى منه الخز» فإن الآثار يفسر بعضها بعضاء فثبت أن 
مذهب سعد فى ذلك هو مذهب ابن عباس بعينه أن المدبى عنه هو الثوب المصمت من الحريرء وأما 
العلم وسدى الثوب من الحرير فلا بأس به» وأخطأ بعض الأحباب حيث فرق بينهماء وادعى أن ابن 
عباس أفقه من سعد» ولكن ترجح قول سعد عند امجتهد فاختاره» وكله بناء الفاسد على الفاسدء 
لا يخفى على عاقل عاره وشناره. 

قوله: قال الطحاوى إلخ» قلت: ابن عامر هذا هو عبد الله بن عامر بن كريز ابن خال عثمان 


rv E 


يلى جلدى منه الخزء احرجه عن أبى بكرة ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن عمرو عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: استأذن سعد بن أبى وقاص على ابن عامر وتحته 
مرافق من حرير فأمر بها فرفعت الحديث» وهذا سند صحيح أيضا. 
باب قدر ما يجوز من الحرير للرجال 
4 ه- عن عاصم الأخول عن أبى عثمان النبدى قال: كتب عمر إلى عتبة بن 
ترد ان اللي جك E‏ اوتنا كا EE‏ 
أبو داود» وسكت عنه (بذل المجهود .)٤ ٠:‏ 


ابن عفان» ولد فى عهد النبى عر وأتى به إليه وهو صغيّرء فقال: هذا أشبهنا وجعل يتفل عليه 
ویعوذه» فجعل يبتلع ريق النبى يِفَو كان جوادًا شجاعا ميموتا ولاه عثمان البصرة بعد أبى موسى 
الأشعرى سنة تسع وعشرين» وضم إليه فارس بعد عثمان ابن أبى العاص» فافتح خراسان كلهاء 
وأطراف فارس وسجستان وكرمان وغيرهاء حتى بلغ اعمال غزة» وفى إمارته قتل يزدجرد آخر 
ملوك فارس» وأحرم ابن عاضر من نيسابور شكرا لله تعالى» وقدم على عثمان فلامه على تغريره 
بالنسك» وقدم بأموال عظيمة ففرقها فى قريش والأنصارء كذا فى الإصابة* (57:0). 

وبالجملة فهو صخابى أن صحابى؛ و كان يجلس على مرافق الحرير» وإنما مر برفعها حين 
استأذن عليه سعد تأديًا معه إجلال له؛ لأن سعدا كان ینکر ذلك كما فى سياق الحديث» ولو كان 
حرامًا لم يلبس عليها قط ولأنكر عليه كل من حضره قبل سعد؛ لأنهم كانوا لا يبابون عن الأمر 
بالعروف» والنهى عن المنكرء لا سيما وعبد الله بن عامر كان من خيار الأمراء هينا لينا لم يكن. 
جباراء ولا عنيفًا كما تشهد بذلك سيرته» فثبت أن النبى عنه» إنما هو لبس الحرير دون الجلوس 
عليه» وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله. قال فى ” البدائع” بعد سرد الآثار عن الصحابة فى الجلوس 
على المحرير: وبه تبين أن المراد من تحريم الحرير فى الحديث تحريم اللبسء فيكون فعل الصحابى مبينا 
لقول النبى مَل لا مخالفا له» والقياس باللبس غير سديدء لأن التزين ببذه الجهات دون إلتزين 
باللبس» لأنه استعمال فيه إهانة المستعمل بخلاف اللبس» فیبطل | الاستدلال به اه »)١71١:0(‏ 
وباي ينب اكلام يه إن شاء الله تعالى. 


باب قدر ما يجوز من ا للرجال. 
أقول: دلت الأحاديث على أن كفاف الحريرء إذا لم يتجاوز قدر أربع أصابع يجوز» وهو .| 


ا قدر ما يجوز من الحرير رجا A‏ 
۹> وڪن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نی 
النبى عو له عن ليس الحرير إلا موضوع [صبعين أو ثلاث أو أريع؛ أخرجه مسلم 0149 
5" ه- عن عبد الله -مولى أسماء بنت أبى بكر- فى حديث: أن أسماء قالت: 
هذه جبة رسول الله مله أخمرجت إلى جبة طبالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها 
مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت» فلما قبضت قبضتها 
وكان النبى ر يلبسهاء فنحن للمرضى نستشفى بہاء رواه مسلم (۱۹۰:۲). ١‏ 


مذهب أبى حنيفة» ویرد عليه أولا أنه ووى أبو داود عن عمران بن حصين عن النبى لل أنه قال: 
دلا ألبس القميص المكفوف بالحرير». 
والمجواب عن أنه ال ذلك تور ا لبت أنه لبس القسيص الكفوف بالحرير وأاح قدر 
أربع أصابع منه. وثانيا: أنه روى الطحاوى من طريق جرير قال: سمعت الصقعب بن زبير يحلاث 
. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر قال: أتى رسول الله بُ أعرابى عليه جبة 
مكفوفة بحريرء أو قال: : مزرة بديباج» فقام إليه رسول الله مره مغضباء وأخذ بمجامع جبته فجذببها 
به» ثم قال: «ألا أرى عليك ثياب من لا يفعل» (معانی الآثار ۲ (TEY:‏ ش 
والجواب عنه باحتمال أن تكون الجبة مكفوفة بما لا يجوز من الحرير للرجال للزيادة على 
قدر أربع أصابع فلا حجة فيه. وثالفا: أنه روى الطحاوى من طريق إسماعيل بن سميع عن مسلم 
البطين عن أبى عمرو الشيبانى قال: رأى على , ل 
ديباج» فقال له على: تي ع جد عبرا روطن اروك بعل ري 
الديباج (معانى الأثار 851:7). ٍ 0 1 
والجواب عنه ما مر أنه يحتمل أن تكون الابنة فوق أربعة أصابعء أو قال: ذلك تورعاء | 
فلا حجة فيه أيضاء وفيما دليل أيضا على جواز إعلام الحرير ارجا إذا لم تكن | فوق أربع اماج 
ْ من دون جمع المتفرق منهاء والله أعلم. ش 
قال العبد الضعيف: قال القاضى: وهذا أى حديث عمران مرفوعا: لا ألبس القسيص 
المكفف بالحرير لا يعارض حديث أسماء؛ لأنه ريما لم يلبس القميص المكفف بالحرير؛ لأن فيه مزيد 
٠‏ تجمل وترفه. وربا لبس الجبة المكففة» قال القارى: والأظهر فى التوفيق بيدهما أن قدر ما كف ههنا 
٠‏ أكثر من القدر المرخص ثمههء وهو أربع أصابع» أو يحمل هذا على الورع والتقوى» وذاك على 
. الرخصة» وبيان الجواز والفتوى اهء على أن حديث أسماء أصح سندا من حديث عمران؛ فإنه من 


ج - ۱۷ قدر ما يجوز من الحرير للرجال ۳۳۹ 


زوا ا عي E‏ اعون المعبود” .)۸٥:٤(‏ 

وروى أبو داود من قصص أبى ريحانة من الصحابة قال: «نبى رسول الله زه عن عشر 
وذكر فيا أن يجعل الرجل فى أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم» أو يجعل على منكبيه حريرا مثل 
الاعاجم» الحديث. 

والراد م زاد على أربع أصابح ما مر من جوازه؛ أو ما کان على زیم تشبيً بهم والشي 
بالكفار منبى غنه» يدل عليه تقييده بقوله: مثل الأعاجمء وقال المظهر: يعنى لبس الحرير حرام على 
لحرا عد امار وتو ج وكات سوال العم ST‏ 

من الحرير ليلين أعضاءهم (عون ©:85). 

وفى ”الدر: وأما جعله دثارا أو إزاراء فإنه يكره E‏ قال ابن عابدين: وأما 
ما نقله صاحب امحيط من أنه إنما يحرم ما مس الجلد فلعله لم يعتبره لضعفه» أفاده ظ »)۳٤۹:(‏ 
وفى 'الهندية : ولو جعل القز حشوا للقباء فلا بأس به لأنه 8 ولو جعلت ظهارة أو بطانة فهو 
مكروه لأن كليهما مقصود, كذا فى ' محيط السرخخحسى “» وفى ”شرح القدورى“ عن بی 
يوسف: #طان و ا ا ارد امحتار (140:6). 

تلك وفك" ار عن ا ر ا غ اشر 

عليه العامة» فإنه نقل فى ”الهندية عن الذخيرة: إن لبس المكفوف بالحزير مطلق عند عامة الفقهاي 
واحتج له فى التبيين بحديث أسماء رواه أحمد ومسلم» وفى الهداية: وعنه عليه الصلاة والسلم أنه 
كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير اه (145:0؟). ٠‏ ش 

قلت: فيحمل ما فی المجتبى " على ما حملنا عليه حديث عمران بن حصین» وبه يظهر اتباع 
أبى حنيفة للأثر» فإذا اختلف الآثار على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان» فأحسن الله عزاءنا فى 
طائفة أغمضت العيون عن كل ذلك وطعنت فى هذا الإمام بأنه يترك الحديث بالقياس؛ وهذه 
فرية لا مرية» ورمية من غير رؤية رجما بالغيب. 
| فائدة: قال النووى: فى الحديث التبرك بآثار الصالحين» ولبس ملابسهم والتيمن بهاء وجواز 
لبس الخاتم» وفيه دليل أيضا لمن قال: إن النبى مب لم يورثء إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثة؛ بل 
كان الخاتم والقدح والسلاح» ونحوها من آثاره الصورية صدقة للمسلمين» يصرفها من ولى الأمر 
حيث رأى المصالح» فجعل القدح عند أنس إكرامًا له بخدمته» من أراد التبرك به لم يمنعه» وجعل 


إعلاء السئن 46م 
باب لبس الحرير لمعذور ئ 
لل للد ين الشمل فعس ليطا فى ازروف ايقس ا فى ENE‏ 


باقى الأثاث عند ناس معروفين» واتخذ الخاتم عنده للحاجة التى اتخذها مء فإنها موجودة 
للخليفة بعده» ثم الثانى» ثم الثالث اه كلام النووى» واعترض عليه العسقلانى» وقال: يجوز أن 
يكرد كام ده عر مال E‏ » فانتقل للإمام ينتفع به فيما صنع له اه. 

قلت: الأصل هو الأولء وهذا محتمل فهو المعول» كذا فى ”شرح الشمائل“ للقارى 
»)١557:١1(‏ وهذا فائدة جيدة يجب حفظها. 


باب لبس الحرير لمعذور 

ش أقول: قال ابن حجر: جعل الطبرى جوازه فى الغزو مستنبطًا من جوازه للحكة فقال: دلت 
الرخصة فى لبسه بسبب الحكة أن من قضد يلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدوء 
ونحو ذلكء فإنه يجوز (فتح 74:7)» وفيه بحث؛ لأنه لما حرم لبس الحرير للرجال» فلا يجوز ذلك 
. إلا لضروزة ملجمة» وإذ يقدر للرء على دفع أذى الحكة والسلاح با هو مباح» فكيف يجوز له 
امتتعمال الحرم؟ .ولا دليل فى الحديث على أن الرخمصة لعبد الرحمن والزبير كانت للحكة على 
الإطلاق؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانا مضطرين إليه لعدم وجود ما يدفع ذلك الأذى غير 
الحرير لعدم القدرة على استعماله للاشغال بالحرب» فلا حجة فيه. 

وأخرج ابن عساكر من طريق ابن عوف عن ابن سيرين أن.عمر رأى على خالد بن الوليد 
قميص حريرء فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف» فقال: وأنت مثل عبد 
الرحمن أو .لك مثل ما لعبد الرحمن؛ ثم أمر من حضره فمزقوه» قال فى ” الفتح “: رجاله ثقات إلا 
أن فيه انقطاعا (فتح ١ .)۷ ٤:٦‏ 

٠‏ واحتج ابن حجر بالأثر المذكور على دعوى اختصاص الرخصة بعبد الرحمن والزبير» ولا 
حجة فيه على هذه الدعوى» بل قوله: أو لك مثل ريا لعبد الرحمن صريح فى الاختصاص به إلا أنه 
٠‏ لا يعلم منه ما لعبد الرحمن بن عوف حتى يقاس عليه غيره. 

فإن قلت: إله تلوط من النديث أنه کات به سک من انلا بع كه يبام ننه 
أنه كان قادرا على استعمال ما يزيلها غير الخرير أم«لاء والظاهر من القواعد أنه كان مضطرا إلى 


استعمال الحرير لعدم القدرة على استعمال غيره» فيقاس عليه من هو مثله فى هذا الأمر دون من هو 
ليس كذلكء ڈ ثم لا يعلم من الحديث أن الثوب کان حريرا خالصاء فيحمل على أنه كان لحمته من 
الحرير دون سداه؛ لأن الضرورة تندفع به والضروريات تنقدر بهاء أو يقال: اجار يسول ا 
لهما الحرير الخالص لعدم وجود ما لحمته من الحرير» وسداه من غيره» وهو أولى لعدم التكلف» 
حينعذ لا يرد الحديث على مذهب أبى حنيفة حيث أجاز ذ فى الحرب ما لحمته حرير دون الجرير 
الخالص» لأن ذلك عند وجود ثوب كذلكء وإلا يستعمل الخالص للضرورة» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: ما أشبه هذا الكلام بهذر الفلاسفة دون الفقهاء» وفى شرح السير قال: 
وكره أبو حنيفة الديباج والحرير المصمت فى الحرب» ولم ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
بذلك باسنا فى الحرب؛ وروی حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى َه قال: ولا:بأس بلبمن 
الحرير والديباج فى الحرب»» فبظاهره أخذاء وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: تأويله الملحم» وهو ما 
يكون سداه غير حرير ولحمته حریر» وهذا لا بأس بلبسه فى الحرب» ون كان یکره لبسه فى غير 
الحرب» فأما ما يكون سداه حریرا ولحمته غير حرير فلا بأس بلبسه فى الحرب؛ وغير ارب 
وعليه أيضا يحمل حديث الزبير أنه كان له يلمق الدبيساج يلبسه فى دار الحرب» فأما إذا كان تخرير 
مصمتا فذلك مکروه» على ما روى أن الوليد بن أبى هشام كتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق 
الحرير والديباج فى الحرب» فكتب إليه أن كن أشد ما كنت فى الحرب كراهية لا نبى عنه رسول 
الله ري عند التعرض للشهادة اه (۱۸۸:۳). 

وروی ابن عدئى فى ”الکامل معي طون ياي 
عن موسى بن أبى حبيب عن الحكم بن عمير -وكان من أصحاب النبى ر4 قال: رخص رسول 
الله جب فى لباس الحرير عند القتال (نصب الراية ۲۸۳:۲). 

وقال الحافظ فى ”الدراية“: سند واه وقال فى ”الإصابة“ فى ترجمة الحكم بن عمير: قال 
ابن أبى حاتم عن أبيه: روى عن النبى يِه أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف , 
عن فرق ينات ت وهو ع عن ع ایک قال این ند وی نيه اال اد عده 
أحاديث. ش 

قال الجافظ: منما ما أخحرجه ابن أبى خيغمة عن الخوطى عن بقية» ولفظ المتن: : الاثنان فما 
فوقها جماعة» قال بقية بقىة: حدثت به سنفيان فقال: صدق» قال الحافظ: حت هراوا نهر 


مواسى 6 ورجات عسي متابعا عن موسى فى رواية عن الحكم اه ملخصا (۳۰:۲)» وروی ابن 
سعد فى ”الطبقات “ فى ترجمة عبد الرحمن بن عوف أخبرنا القاسم بن مالك المزنى عن إسماعيل 
ابن مسلم عن الحسن قال: كان المسلمون يلبسون الحرير فى الحرب (نصب الراية)» وهذا سند 
حسن» فإن إسماعيل بن مسلم مختلف فيه» وروى أحمد عن أسماء بنت أبى بكر قالت: عندى 
الزبير ساعدان من ديباج كان النبى َم أعطاهما إياه يقاتل فيهماء وفيه ابن لهيعة» وبقسية رجاله 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد ه :44 »)١‏ وروى الأثرم بإسناده عن عروة أنه كان له يلمق من 
ديباج بطانته سندس محشواً قا كان يلبسه فى الحرب» كذا فى ' المغنى ” (11721:1)» ظاهر هذه 
الآثار إباحة الحرير للرجال فى الحرب مطلقًا سواء كان مصمتًا أو ملحما لاتدفاء ما يدل على كونه 

واستدل البيسبقى جواز لبس الحرير فى الحرب بحديث أنس أن الزبير وعبد | لرحمن بن 
عوف شكيا إلى النبى َه القمل فى غزاة لهماء فأذن لهما فى قمص الحرير» وفى رواية للشيخين: 
أنه عليه السلام رخص لهما فى قميص الحرير فى السفر من حكة كانت بہما أو وجع» وظاهره أنه 
لم يرخص لهما فيه لأجل الحرب» بل لأجل القمل أو للحكة أو لوجع؛ وليس المراد من قوله فى 
غزاة لهما المحرب» بل المراد السفر وقصد العدو» كما جاء مبينا فى رواية للشيخيق» وكيف يفهم 
البيبقى أن الرخصة كانت للحرب» وقد صرح فى رواية بأنبما شكوا القمل؟ اللهم إلا أن يقيس 
حالة الحرب على حالة أذى القمل أو الحكة بها مع الضرورةء فيكون ذلك مأخودًا من القياس لا 
اتوت قاوذا كان لاخر ادا ليحك با جرت ناز a‏ رار SS‏ فلا 
أدرى من أين له أن يقول: إنه يشبه أن يكون للحرب اه ملخصا من ” الجوهر النفى“ (۲۳۷:۱). 

قال الموفق فى المغنى : فإن لبس الحرير للقمل أو الحكة أو مرض ينفعه لبس الحرير» جاز 
فى إحدى الروايتين لحديث أنس (المذكور)» وما ثبت فى حق صحابى ثبت فى حق غيره ما لم يقم 
دليل التخصيص» وغير القمل الذى ينتفع فيه بلبس الحرير فى معناه فيقاس عليه؛ والرواية الأخرى 
لايباح لبسه للمرض لاحتمال أن تكون الرخصة خاصة لهماء وهو قول مالك» والأول أصح. إن 
شاء الله تعالى. . ْ 

والتخصيص على خلاف الأصلء فأما لبسه للحربء فإن كان به حاجة إليه أبيح» وإن لم 
يكن به حاجة إليه» فعلى وجهين: أحدهما: يباح؛ لأن المنع من لبسه للخيلايء وكسر قلوب الفقراء 
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والخيلاء فى الحرب غير مذموم. والثانى: يحرم لعموم الخبر» وظاهر كلام أحمد إباحته مطلقاء وهو 
. قول عطاءء قال الأثر ومح سد ري ل حر وي ارو لصن أرجو أن 
لا يكون به بأس اه ملخصا .)5171:١(‏ 

قلت: وهو قول أبى يوسف ومحمد مناء وهو ظاهر الآثار» وأما أبو حنيفة فأخذ بعموم. 
قوله ييه فى الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثہا)» وبقول ابن عباس: إنما 
نبى رسول الله َه عن الذوب المصمت من الحرير» فحمل ما روى عن الصحابة من لبس الحرير 

فى الحرب على غير المصمت أى الملحم من الحرير» لأن ما كان لحمته غير حرير لا يقال له: 

٠‏ ثوب حرير» لكون الحرير فيه مختفيا باللحمة غالبا» وحمل قصة عبد الرحمن بن عوف والزبير 
على الخصوصية؛ لأن المتبادر من قول أنس: رحص رسول الله كم أو رخص للزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف فى لبس الحرير لحكة بهماء رواه مسلم »)٠١١:۲(‏ هو الخصوصية وإلا لقال: رخص ” 
النبى ری فى لبس الحرير ر للحكة أو للوجع ولم يقل: رخص لفلان وفلان. 

وأما حديث بقية عن عيسى بن إبراهيم عن ابن أبى حبيب عن الحكم مرفوعًا: : رخص 
رسول الله مله فى لباس الحرير عند القتال» فسنده واه لا يصلح مخصصًا للعموم» وقول الحسن: 
كان المسلمون يلبسون الحرير فى الحرب حكاية للفعل تحتمل الوجوه؛ فينبغى أن يحمل على الملحم 
دون المصمت, بالجملة فإذا تعارض المبيح وا محرم يكون الترجيح للمحرم» وبحمل المبيح على 
محمل حسن» فقول أبى حنيفة فى الباب أورع وأحوط؛ وقولهما أوسع وأقوى وأضبطء قال 
العينى فى ” البناية “: وبقول أبى حنيفة قال أكثر أهل العلم (۲۱۲:۲)» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن ثابت عن أنس قال: لقى عمر عبد الرحمن بن عوف» فدهاه عن لبس الحرير» فقال: لو أطعتنا 
للبسته معناء وهو يضحك (فتح البارى ۲۳۹:۱۰). ْ 

وفيه دليل على أن إذنه له لبد الرحمن والزبير لم يكن مطل عند عسسر» بل مقي 
بالحاجة» والضرورة فنهاه عن لبسه من غير حاجة» وقول عبد الرحمن: لو أطعتنا ولبسته معنا 
محمول على أنه فهم من إذنه بُ له إباحة لبسه لكل أحد عند الحاجة» ولعله كان يرى عمر 
محتاجًا إليه لدفع القمل ونحوه؛ وهذا بظاهره يرد قول من حمل الرخصة على التخصيص» ولكن 
قول عمر لخالد بن الوليد: : أو أنت مثل عبد الرحمن أو لك مثل ما لعبد الرحمن يؤيد القول 
بالتخصيص» وعمر أجل من عبد الرحمن وأفقه. 


إعلاء السنن 


' باب الا علام من الحرير 
٠‏ 7ب عن ابن عباس قال: إنما نى رسول الله ل عن الفوب المصمث من 
الحرير وأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس بهء أخرجه أبو داود» وسكت عنه. ٠‏ 


وأما ما أبداه بعض الأحباب من الاحتمالات فى ذلك فكلها هذيانات غير ناشقة عن دليل» 
قال الحافظ فى ”الفتح : قد :ادل الشات فى لباس الحرير (فى الحرب)» فمنع مالك وأبو حنيفة 
مطلقاء وقال الشافعى وأبو يوسف بالجواز للضرورة؛ وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه 
- يستحب فى الحربء وقال المهلب: لباسه فى الحرب لإرهاب العدوء وهو مثل الرخمصة فى 
الاحتيال فى الحربء انتمبى (0174:5. 
SA EN‏ :0ل ل اتج نوالها OEE‏ رونا عرو تجن E‏ 
عمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وابن محيريز» وقالوا: الكراهة فى الحرب أشد لما يرجون من 
الشهادة» وهو قول مالك وأبى حينفة» ومن أجازه فى الحرب أنس» روى معمر عن ثابت قال: 
رأيت أنس بن مالك لبس الديباج فى فزعة فزعها الناس» وقال عطار: الديباج فى الحرب سلا 
وأجازه محمد بن الحنفية وعروة والحسن البصرى» وهو قول أبى يوسف ومحمد والشافعى (عمدة 
القارى 549/:5)» والله تعالى أعلم. 


باب الا علام من الحرير 

e Ty أقول:‎ . 

أخبرنى جواز الأعلام فى باب قدر ما يجوز من الحرير للرجال؛ فتذكر. 
قال العبد الضعيف: ومنما حديث عمر رضى الله عنه أنه كتب إلى عتبة بن فرقد بآذربيجان 
أن رسول الله َل نبى-غن الحرير إلا هكذاء وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» قال فيما علمنا أنه 
يعنى الأعلام» قال الحافظ فى ” الفتح“: وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير» إذا كان فى 
ْ ارب و مساقت الذكور وهو أربع أصابع» وهذا هو الأصح عند الشافعيةء وفيه حجة على 
من أجاز العلم فى الثوب مطلقاء ولو زاد على أربعة أصابع» وهو منقول عن بعض المالكية» وفيه 
حجةحلى من منع العلم فى الفوب مطلقاء وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهماء لكن 
يحتمل أن يكونوا منعوه ورعاء وإلا فالحديث حجة عليمم فلعلهم لم يبلغهم» قال النووى: وقد 


نق نل ذلك عن مالك وهو مذهب مردود» وكذا مذهب من أجاز «غير تقدير اه 1:١ ١(‏ ). 


to EE 


باب الاتكاء على مرفقة الحرير للرجال 
ار a‏ ل ا لماي ل كاد 
ا (۳ 10 عن وکیع عن راشد مولی انی ميم (عمد؟ 
القارئ .(To1: ٠١‏ 


كاف أذ د E EE NAE‏ 
عمر قال: إنى سمعت عمر ب بن الخطاب يقول: ستعت رول الله شر يقول: «إنما يلبس الحرير من 
لا خلاق له»» فخفت أن يكون العلم منه (۲ :4( 

قال النووى: وأما ما ذكرت عنه من كراهة العلم» فلم يعترف بأنه كان يحرمه بل أخبر أنه 
تورع عنه خوفا من دخوله فى عموم النبى اه قلت: : وقد ردت أسماء على ابن عبمرء فأخرجت 
جبة رسول الله ي المكفوفة بالحرير» وقالت: هذه جبة رسول الله کے و کان النى + بلبسهاء 
وهو الحكم عندنا وعند الشافعى وغيره أن الثوب» والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف 
الطرف بالحرير» أو فيا اعلام من حرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع» فإن زاد فهو حرام لحديث 
عمر المذكور آنفاء والله تعالى أعلم. ٠‏ 


باب الاتكاء على مرفقة الحرير للرجال 
أقول: فى أثر ابن عباس حجة لأبى حنيفة حيث جوز الاتكاء بمرافق الحرير» وا جلوس على 
فراشه للرجال» وأورد عليه أنه روى عن سعد بن أبى وقاص ما یعارضه» فإنه أخرج ابن وهب فى 0 
. جامعه كما فى الفتح )١ 4: ٠١١‏ والطحاوى فى معانى الأثار والحاكم فى المستدرك عن سعد بن 
أبى وقاص أنه قال: لأ قلاع بجي اتی الح إلى مي أن اعد لعا ا 
لابن وهبء وأيضًا: فقد ورد النہی عن الجلوس على ال حرير عن النبى مَك كما رواه البخارى من 
طريق وهب بن جرير عن أبيه عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن ليلى عن حذيفة. 
والجواب عنه أنه روى البى عن لبس الحرير عن عدة من الصحابة كأنس بن مالك وعمر 
ابن الخطاب وابن عمر وأبى هريرة وغيرهم؛ ولیس فی شىء منہا النبى عن الجلوس عليه؛ وحديث 
حذيفة رواه عنه عبد الرحمن ابن | أبى ليلى» وعبد الله بن عكيم» ولیس فى حديث ابن عكيم اندهى 
عن الجلوس» ونا فيه اندبى عن اللبس فقط. 
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قلت: لم أقف على ترجمة راشد مولى بنى عامر أو بنى تميم إلا أنه من خير 
القرون الغالب على أهله العدالة» فيقبل روايته. 

14- وقد روى من وجه آخر قال ابن سعد: أغخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا 
عمرو بن أبى المقدام عن مؤذن بنى دواعة قال: دخلت على ابن عباس وهو متكئ على 
مرفقة حرير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقول له: ار كيك ويك عن ابلك 
حفظت عنى کغیرا (عينى ٠١‏ :۱ ) و نصب الراية (۲۸۳:۲)» وفى هذا السند 
مؤذن بنى دواعةء ولا أدرى أهو راشد أو غسيره» وعمرو بن أي ى المقدام قال غى 
التقريب ": ضعيف» رمى بالرفض 


وأما حديث عبد الرحمن» فقد رواه عنه حكم بن عتيبة ويزيد بن أبى زياد ومجاهد» وليس 
فى حديث الحكم ويزيد النبى عن الجلوس» أما حديث مجاهد فقد رواه عنه سيف بن أبى سليمان 
وابن عوف ومنصور وابن أبى نجيح» وليس فى رواية سيف وابن عون ومنصور الدبى عن الجلوس؛ 
وحديث ابن أبى نجيح رواه عنه سفيان وجريرء وليس فى رواية سفيان النہى عن الجلوس, وإنما هو 
فى رواية جرير فقط (لخصت هذه الطرق من الصحيحين)» وجرير وإن كان ثقة من رواة الجماعة) 
إلا أنه قال فى " التقريب : له أوهام إذا حدث من حفظه» وسرد فيه فى التسبذيب أقوال الحفاظء 
فالظاهر أن هذه الزيادة وهم منه» فلا حجة فيه» ولعل مسلما مع أن جمع طرق هذه الرواية فى 
صحبيحه لم يخرج طريق جرير لهذه العلة» وأشار العينى أيضا إلى نكارة هذه الزيادة» ولكنه 
لم يصرح به حيث قال: والحديث مضى فى الأطعمة؛ وفى الأشربة فى موضعين» وفى اللباس فى 
موضعينء ولیس فى هذا كله لفظ: وان يجلس عليه إلا ههناء وهو من مفردات النخارى» ولهذا 
لم يذكره الحميدى (عينى .)١15١:٠١‏ 

فإن قلت: قد تقرر فى الأصول أن زيادة الثقة مقبولة» ومع ذلك فقد صححه البخارى 
. واحتج به» قلنا: نعم ولكن جرير الذى زاد فى الحديث هذه الزيادة عاش بعد أبى حنينفة حمسا 
وعشرين سنة؛ لأن أبا حنيفة توفى سنة خحمسين بعد الماثة وجريرا توفى سنة خبمس وسبجين بعد 
الات یک أن رون رين ديق يونا لديف د وة اب عه ف ب الد ی حا 
بل ظهر بعده» فكيف كان لأبى حنيفة العمل به؟ وهذا يوضح العذر لأبى حنيفة فى عدم العمل 
بهذا الحديث» إن سلم صحة هذه الزيادة» هذا هو الجواب الصحيح» وما أجاب عنه بعض الحنفية 


00 الاتكا عل مرفقة الل لجال 4V‏ 


ey O Eo يا‎ a و د يوا “ته هر نا‎ WLAN EE FF E RO EO RELEASE TE, O E فل‎ RP FE ا لل‎ 


أن الحديث ليس نصا فى الحريم» أو بأنه يحمل أن يكون الشبى عن اللبس والجلوس بمجموعهما 
لا عن الجلوس بمفرده» كما فى ' العينى و الفتح” (عينى 191:1١‏ و فتح )1411١‏ قفيه بحث» 
كما ایک 

قال العبد الضعيف: وأما قول سعد: ”لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلى من أن أضطجع 
على مرفقة حرير » فليس نصا فى التحريم فلعله كره ذلك لما فيه من التنعم والترفه يدل علي ذلك 
درك لابن ایر نعم ار أت ا أبن عاضوا ذالم تكن تن الذي يقال ل جر وجل و 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا وا ستمتعتم بها (طحاوى 14:7 .)۳٤‏ 

فلعله حاف من ابن عامر أن يكون يقعد أو يضطجع على مرافق الحرير تجبرا وترفعاء ولو 
سلم أنه أراد اتتحريم فقد عارض رأية رأى ابن عامر وابن عباس رضى الله عنهم» وهما من 
الصحابة» فحمل أبو حنيفة قوله على التشديد كما كان ابن عمر يشدد فى الأعلام من الحرير» 
فلولا ما فى حديث جرير بن حازم عن ابن أبى نجبيح عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن حذيفة: 
«نهانا النبى ع عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» من النبى عن الجلوس مرفوعاء 
لكان فعل ابن عامر وابن عباس أولى من إنكار سعد على ذلك» ولكن لما تأيد إنكار سعد 
بالحديث المرفوع» كان هو الأرجح والأولى» ولذا قال فى ”الدر“: ويحل توسده أى الحرير» 
وافتراشه والنوم عليه» وقالا والشافعى ومالك: حرام» وهو الصحيح» كما فى ”المواهب (ومثله 
كن هعم درن البشار قال افاي رذع لالدو O‏ 
الكمال (شامى). 

قلت: فليحفظ هذا لكنه حلاف المشهور اه أى خلاف ما عليه المتون المعتبرة المشهورة 
والشروح (5148:0): فإن المدون غالبها على مذهب الإمام» ولكن المتأخرين من المشايخ قد 
صححوا مذهب صاحبيه» والجمهور فى هذا الباب نظرا إلى قوة الدليل» ولا يخفى على من له 
مسكة أن مذهب الصاحبين والجمهور أقوى وأحوطء فالأخذ به أعدل وأضبط. . 

ال بعد الأحاب: إن ابد عاتن عدن ية :وجول زياد اف ليس اما كه 
وزيادة أن نجلس عليه منكرة» وتصحيح البخارى أمر اجتبادى» فكل ذلك تمشية للمذهب لا يخلو 
عن تعسض» وكفانا لدفع الطعن عن الإمام أن قد وافق قوله فعل ابن عباس وابن عامز من الصحابة» 
وأنا الول عليه قو فول صاتحين واللسويون بوي تخد كما أل يه كر شابخ وصرع في 
”المواهب ‏ بتصحيحه ذ فهو القول المنصورء والله أعلم بما فى الصدور, ظ. 


إعلاء السئن ۳4۸ 
باب لبس الحرير للجوارى دون الغلمان 

6- أخبرنا أبو حنيفة عن سليمان بن أب المغيرة قال: سأل بحير سعيد بن 
جبير وأنا جالس عنده عن لبس الحرير فقال سعيد: غاب حذيفة بن اليمان غيبة» فكسى 
بنيه وبناته قمص الحرير» فلما قدم أمر به» فنزع عن الذكورء وترك على الإناث» أخرجه 
محمد فى ' كتاب الآثار ‏ (ص١١١).‏ قلت: سعيد بن جبير عن حذيفة منقطع» ولكن 
لا بأس بالانقطاع عندنا فى خير القرون. ' 


باب لبس الحرير للجوارى دون الغلمان 

أقول: الأثران دليلان على أن للغلمان حكم الرجال فى هذا الباب» وللجوارى حكم النساء 
وهو مذهب أبى حنيفة. قال العبد الضعيف: وفى الباب عن عبد الله بن يزيد قال: كنا عند عبد الله : 
-يعنى ابن مسعود- فجاء ابن له عليه قميص من حرير قال: من كساك هذا؟ قال: أمى» قال: 
فشقه» وقال:.قل لأمك: تكسوك غير هذاء رواه الطيرانى بإسنادين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد ه:44١0.. ٠‏ ش 

واحتج من قال بجواز إلباس الصبيان الحرير فى العيد ونحوه بما رواه البخارى عن عقبة بن 
عامر رضى الله عنه أنه قال: أهدى لرسول الله عه فروج حريرء فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف 
فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال: لا ينبغى هذا للمتقين» قال الحافظ فى ”الفتح : استدل به 
٠‏ على أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه» لأنهم لا يوصفون بالتقوىء وقد قال الجمهور: بجواز 
إلباسهم ذلك فى نحو العيد» وأما فى غيره» فكذلك فى الأصح عند الشافعية» وعكسه عند 
الحنابلة» وفى وجه ثالث منع بعد التمييز اه (١١:١٠؟3).‏ ش 

ولنا أن النبى يي أدار هذا الحكم على الذكورة بقوله عليه الضلاة والسلام: «هذان حرام 
على ذكور أمتى»» والصغير من الذكور فدخل فى التحرم إلا أن اللابس إذا كان صغيراء فالإثم 
على من ألبسه لا عليه؛ لأنه ليس بمكلف» كما إذا سقى خمرا فشربها كان الإثم على الساقى لا 
عليه كذا ههنا. 

وأما قوله مِفله: ولا ينبغى هذا للمتقين»» فمحمول على المسلمين» وقد كثر استعمال هذا 
اللفظ فى هذا المعنى فى النصوصء ولا يخفى أن الصبى يوصف بالإسلام» قال الموفق فى ' المغنى : 
وهل يجوز لولى الصبى أن يلبسه الحرير؟ فيه وجهان: أشببهما بالصواب تحريمه؛ لعموم قول 
النبى مييلهِ: «حرم لباس الحرير على ذكور أمتى وأحل لإنائہم»» ثم ذكر الآثار التى ذكرناهاء 


۳۹ Sa 


٦‏ ه- وعن مسعر عن عبد الملك بن مسعرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: 
كنا ننزعه (لّعهالحرير) عن الغلمان ونت رکه على ال جواری» قال مسعر: فسألت عمرو بن 
دينار عنه فلم يعرفه؛ أخر جه أو داود. 

وقال ابن رسلان: هذا غير قادح فى الرواية؛ لأن الراوى ثقة فلا يسقط روايته 
وقال المنذرى: لعله نسيه» كذا فى * بذل المجهود” .)٤۷:٥(‏ 


باب لبس الخز للرجال 


/51ه- حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زراءة قال: رایت عمران بن 


وقال: والوجه الآخر ذكره أصحابنا أنه يباح» لأنهم غير مكلفين» فلا يتعلق التحريم بلبسهم كما لو 
ألبسه دابة؛ ولأنه محل الزينة فهم كالنساء والأول أصح لظاهر الحديث» وفعل الصحابةء ويتعلق 
التحريم بتمكينهم من ا محرامات كتمكينهم من شرب الخمرء وأكل الربا وغيرهماء وكونهم محل 
الزينة مع تحريم الاستمتاع بهم يقتضى التحريم لا الإباحة بخلاف النساءء والله أعلم .)٠۳۳:١(‏ 
وفى شرح المهذب“: فأما الصبى» فهل يجوز للولى إلباسه الحرير؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
يحرم على الولى إلباسه وتمكينه منه» والثانى: يجوز ما لم يبلغ» والثالث: إن بلغ سبع سنين حرم 
وإلا فلا. ٠ ٠‏ 
واخمتلفوا فى الراجح من الأوجه» فالصحيح جوازه مطلقًاء وبه قطع صاحب الإبانة 
وصححه الرافعى فى ”الحرر» قال صاحب ”البيان“: وهو المشهور» وقطع الشيخ نضر فى 
”"تبهذيبه' بالتحريم» ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» وقال البغوى: يجوز للصبيان لبس 
الحرير غير أنه إذا بلغ سبع سنين ينمى عنه: والأصح على الجملة أنه ليس بحرام حتى يبلغ؛ وتجرى 
الأو جه الثلاثة فى إلباسهم حلى الذهب اه ملخصا .)٤١١:٤(‏ 
وفى ”الهداية : يكره أن يابس الذكور من الصبيان الذهب والحرير؛ لان التحريم لما ثبت فى 
حق الذكورء وحرم اللبس حرم الإلياس كالخمر؛ لما حرم شربها حرم سقيها .)٤ ٤٤: ٤(‏ 
'وباجملة: فمذهب أبنى حنيفة أقوى ما يكون فى هذا الباب» والله تعالى أعلم بالحق 
- والصواب» ظ. 00 | 
00000 باب لبس الخز'لغرجال 
أقول: الآثار المذكورة نص فى إباحة لبس الخزء وفى بعضها تصريح بإباحته» إذا كان سداه 


0 لبس الخر للرجال 8 


حصين يليس الخز» رواه البسخارى فى ” كتابه المفرد" فى القراءة خلف الإمام 
(زيلعى ۲۸۳:۲). 

554-ه- حدثنا: إسماعيل بن علية عن يحبى بن أبى إسحاق قال: رایت على 
أنس بن مالك مطرف خزء رواه ابن أبى شيبة. 

65- ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزرى قال: أت على 
أنس بن مالك جبة خز وكساء خز (زيلعى). 

- حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن غيزار بن حريث قال: رأيت 
الحسين بن على وعليه كساء خز» أخرجه ابن أبى شيبة (زيلعى). 

لاس مداه روعي لعبرى اخرى وسبارن O‏ ارام سنة 
من أصحاب رسول الله مره يلبسون الخز: سعد بن أبى وقاص وابن عمر وجابر بن عبد 
لله وأبو سعيد وأبو هريرة ونس بن مالك» رواه عبد الرزاق (زيلعى). 

75 - عن عبد السلام بن حارث عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
أنه اا وقال: إنما يكره المصمت من الحرير» رواه البيهقى فى ”شعب 
الإيمان” (زيلعى). ظ 
ش ع«اده- حدثنا أبو داود الطيالسى عن عمران القطان ا ار قال رارق 
على أبى قتادة مطرف خر» ورأيت على أبى هريرة مطرف خز» ورأيت على ابن عباس 
ما لا أحصى» رواه ابن أبى شيبة (زيلعى). 

4 ه- حدثنا على بن مسهر عن اليشانى قال: رأيت على عبد الله بن أبى أوفى 
مطرف خزء أخرجه ابن أبى شيبة. 


من حرير» وهو أثر أبى بكرة وابن عباس» وقد مر مثله عن سعد بن أبى وقاص فى باب كراهة 
الحرير للرجالء ويعلم من تلك الآثار أن ثياب الخز قد كانت تكون من خالص الخز» وقد كانت 
تكون منخلوطة بالحرير؛ لأنه روى عن ابن عمر أنه يلبس ثياب الخز مع أنه كان يمنع من الحرير 
مطلقًا محتبجا بعموم قوله: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فى الآخرة»» وقد روى عنه الطحاوى 
فى. ” معانى الاثار “ من طريق الحسن» فقال: دخلنا على ابن عمر بالبطحاء فقال: إن ثيابنا هذه 
يخالطها الحرير» قال: دعوه قليله وكثيره (معانى الآثار ؟:744)» وهذا يبطل دعوى من يدعى 


؟ه١ ش‎ ٠ 0 32 


e‏ العاف و ا 
أبى سعد البقال قال: رأيت عبد الله بن أبى أوفى وعليه برنس خز (زيلعى). 

1 - -- حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان لاي بكرة 
مطرف خز سذاه حرير فكان يليسهع روا ابن أبى شيبة (إزيلعى). 

۷ه- عن عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنى جويرية ب بن أسماء عن نافع 
أن ابن عمر كان ربا لبس مطرف الخ ثمنه حمس مائة درهم (زيلعى)» قلت: : هذا 
ا الزيلعى» عن السائب بن يزيد وعمرو بن حريث ولبى بن لباء وعائذ بن عمرو 
وأبى ابن أم حزام والأقطس وعفمان بن عفان» وفيما ذكرنا كفاية» وابن أم حزام اسمه عبد. 
. الله وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت» وأخبر أنه صلى القبلتين مع رسول الله م ظ. 


باب كراهة لبس الثوب المعصفر للرجال دون النساء 
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله َيه على ثوبين 
معصفرين فقال: «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها»» رواه أحمد ومسلم والنسائى» 
كذا فى المنتقى” (نيل ۳۸۹:۱). 


كون ثياب الخر مسدية بالحرير على الإطلاق» فتنبه له. . 
قال العبد الضعيف: لا يتم الاستدلال به على رد هذه الدعوى ما لم يثبت كون قوله: 
”دعوه قليله وكثيره “ محمولا على التحريم لاحتمال أن يكون قاله تورعاء فقد تقدم أن ابن عمر 
لم يكن يحرم الأعلام من المرير» بل أخبر أنه تورع عنه خوفا من دخوله فى عموم الشبى» ولو 
سلمنا حمله على التحريم» فينجوز أن يكون قاله قبل أن يثبت عنده جواز الخلوط من الحرير» فلا يتم 
الاستدلال به ما لم يغبت أن قوله: ”دعوه قليله وكثيره” كان متأخرا عن لبسه الخزء ودون إثباته 
خرط القتادة» فالظاهر -والله أعلم- أن ابن عمر كان يتورع عن أعلام الحرير» وعن قليله وكثيره» 
وكان يلبش الخز أحيانًا بياتا للجوازء فافهم» ظ. ' 


باب كراهة لبس المعصفر للرجال دون النساء 


«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وهذا يقتضى أن لا يجوز المعصفر للنساء أيضاء كما لا يجوز 


إعلاء السنن كراهة لبس الثوب المعصفر للرجال دون النساء o1‏ 


9 2- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله عر 
من ثنية فالعفت إلى وعلى ريطة مفرجة بالعصفر فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره فأتيت 
أهلى» وهم يسجرون تنورهم فقذفتما فيه ثم أتيته من الغدء فقال: يا عبد الله! ما فعلت 
اريطة؟ كاعر لتقا ألا كنعوتا بعش انلك و رعدللك ارو أب داويه 
وابن ن مانجة» وزاد فيه: فإنه لا يأس بذلك للنساءء كذا فى ' المنتقى " (نيل ١‏ :۹( 


الت ياديك لين نظرا إلى العلة) وهي كونة لباس الكقار. 

والجواب أن هذا قياس وهو يترك للنص» وقد ورد النص بجواز المعصفر للنساء» كما عرفت 
فى المتن» فت ركنا القياس» بخلاف خاتم الحديد» فإنه ليس هناك هن ا فإن قلت: 
كيف تخلف الحكم مع وجود العلة فى النساء؟ قلنا: قد لا يؤثر العلة موجود المانع» وحديث لبس 
المعصفر للنساء دل على وجود المانع هناك» وإن لم نقدر على تعيينه» فلا يلزم تخلف الحكم عن 
العلة على وجه مستلزم للخلفء فافهم. ظ 

قال العبد الضعيف: ما عد هد اھ غ ا ا ر 8 «إن هذه 
من ثياب الكفار فلا تلإبسها» خطاب للرجال» ومعناه -والله أعلم- إن من عادة الكفار التزين 
بالمعصفر مثل النساء فلا تلبسوه» فلا دلالة فيه على حرمة المغصفر على النساءء وإنما أحرقه عبد الله 
ابن عمرو لقول رسول الله َب له وقد سأله عبد الله: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهماء 
وفى رواية أنه مه غضبء وقال: اذهب فاطرحهما عنك» قال: أين يا رسول الله؟ قال: فى النارء 
كما فى ” جمع الفوائد” (۳۰۷:۱)» وعزاه للنسائى وغیره» وكان رسول الله وه قال له ذلك < 
زجراء ولم يرد حقيقة الإحراق» ولكن الصحابة كانوا يعملون بحقيقة الأمرء ولا يتأولون» فأحرقه . 
عبد الله فلما أخبر النبى بل بذلك قال له: «أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء»» 
فعلم بذلك معنى قوله: هذه ثياب الكفار أى فى حق الرجال» فأين فيه القياس» وتركه للنص؟ 
ولكن يعض الأجهاب بط في فقه الحديث خبط عشواء. 

وفى ا : قال أصحابنا: يحرم على الرجل لبس الذوب المزعفرء ومن ضرح 
بذلك صاحب ” البيان “ ونقل ايق وغيره أن الشافعى رحمه الله نبى الرجل عن للزعفرء وأباح 
له المعصفرء فال الق فى ” كتاب معرفة السنن“ و ”الآثار“: قال الشافعى: إغا أرخصت فى 
المعصفر؛ لأنى لم أجد أحدًا يحكى عن النبى ميل النبى عنهء إلا ما قال على رضى الله عنه: : نہانی 


Por | كزاهة لبن اقرف الصف ال جال خرن اا‎ EE 


- وعن على قال: نهانى رسول الله عل عن التختم بالذهب وعن لباس 
القسى وعن القراءة ف فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفر؛ رواه ا جماعة إلا 
البخارى وابن ماجة» كذا فى ا (نيل ۳۹۱:۱). 


ولا أقول: نہاکم يعنى حدیث على نهانى رسول الله ءل ولا أقول: اک ع ف رای 
ولباس المعصفر رواه مسلم» قال البيمقى: وثبت ما دل على النبئ على العموم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فذكره؛ وقال: رواه مسلم فى ” صحيحه › ثم روى البيهقى زوايات تدل على 
أن النبى على العموم عن المعصفر (غير مختص بعلى رضى الله عنه ثم قال: وفى كل هذا دلالة 
على أن نهى الرجال عن لبسه على العموم قال: ولو بلغ الشافعى لقال به» إن شاء الله تعالى اه 
(450:5). وفى ” مجمع الزوائد“ عن أبى هزيرة قال: راح عثمان إلى مكة حاجاء فغدا عليه 
محمد بن جعفر بن أبى طالب» وعليه ردع الطيب» وملحفة معصفرة مفدمة» فأدرك الناس بملل 
قبل أن يروحواء فلما رآه عثمان انتهره» وأفف» وقال: أ تلبس المعصفرة وقد نهى عنه رسول . 
الله ييه فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله َيه لم ينسبهء ولا إياك» ونما نبانى» رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار» وفيه عبيد الله بن عبد الله أبو موهب وثقه ابن معين فى رواية» 
وقد ضعف (۱۲۹:۰). | 

وفيه دلالة على أن علي كان يرى النتى خاصا به» وعثمان وغيره من الصحابة يرونه عاماء 
وهو الصحيح» وهو قول أبى حنيفة رحمه اللهء قال فى ”الخلاصة“ عن "العيون” : أبو حنيفة 
لا یری بأسا بلبس الخرء وإن كان سداه إبريسمًاء أو حريرَاء ولا يرى بأسا بالجبة المحشوة بالقز» ويكره 
أن يليس الثياب المصبوغة بالعصفر أو الزعفران أو الورس اه (75/8:4)» وفى "الدر ': وكره لبس 
المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء اه »)٠٠٠:١(‏ وفى " أشعة 
اللمعات“: إن الختار عند الحنفية كراهة المعصفر تحريًا للرجال» ويكره الصلاة فيه (197:7) ظ. 


فائدة: بقى الكلام فى اللون الأحمر؛ فقال فى ”الدر“: لا بأس بسائر الألوان أى ما عدا 
المعصفر والمزعفر للرجال» وفى "الجتبى والفوسباى» و شرح النقاية” لأبى المكارم: لا بأس 
بلبس الثوب الأحمر اه ومفاده أن الكراهة تنزيبية» لكن صرح فى ”التحفة” بالحرمة» فأفاد أنها 
تحربمية» وهى ا محمل عند الإطلاق قاله المصنف. ا 

قلت: وللشرنبلالى فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال» منها أنه مستحب اه قال ابن عابدين: 


ا E O‏ راوحل كل اوقا مقو اق لام EGE‏ أ زور ETE‏ فقو هر نه كيف o‏ يو و وك قل هد لس وق ل رق مدا فر ا رن ل RENE‏ عو بو حا وخ يدن 


قوله: لا بأس بلبس الشوب الأحمرء وقد روى ذلك عن الإمام كما فى اللتقط اه ظء ومفاده أيه 
الكراهة تنزيهية؛ لان كلمة لا بأس“ تستعمل غالبا فيما تركه أولى ”منح“ قوله» فأفاد أنها تحريمية 
إلخ» هذا مسلم لو لم يعارضه تضريح غيره بخلافه» ففى جامع الفتاوى: قال أبو حنيفة والشافعى 
ومالك: يجوز لبس المعصفر» وقال جماعة من العلماء: مكروه كراهة تنزيه. 
(قلت ل را ا 
ا : 
وفى الحاوى” للزاهدى: يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والحمر أى الأحمر» جرير 
کان أو غيره؛ ذا كان فى صبغه دم» وإلا فلاء نقله عن عدة کتب» وفى ' مجمع الفتاوى” : لبس 
الوه وعند البعض لايكره» وقيل: یکره | إذا صبغ بالأحمر القانى؛ لأنه خلط بالنجس» 
وفى الواقعات مثله» ولو صبغ بالشجر البقم لا يكره» ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه 
. إجماعا اه. ١‏ 
ش فك aE‏ "شرح أبى المكارم” تار الفول 
بكراهة الحرم | ن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على المصبوعٌ بالنجسء »أو نحو فلك» وقال 
الشرنبلالى بعد ما ذكر كثيرا من النقول: ما ما قدمناه لم نجد نصا قطعيًا لإثبات الحرمة» ووجدنا 
النبى عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساءء أو بالأعاجم أو التكبرء وبانقفاء العلة تزول 
ل اد سله» ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجوازء 
e e‏ بل د یت ليتساب ا اقتذاء ا 2 يله اه. 

, قال ابن عابدين: ولكن جل الكتب على الكراهة ك" السراج و" امحيط و الاختيار 
و”الملتقى “ و ”الذخيرة“ وغيرهاء وبه أفتى العلامة قاسم» وفى ' الجاوى الزاهدى” ول كرفي 
الرأس إجماعا اه (ه 7 ولنذكر بعد ذلك كل ما ورد فى الحمرة اتوت لامرن 
الأحاديث: فمنبا حديث البراء رضى الله عنه قال: «كان النبى يه مربوعا وقد رأيته فى حلة 
حمراء ما رأيت شيعا أحسن منه» رواه البخارى» وعن أبى حجيفة مثله قال: «رأيت النبى َك 
وعليه جلة حمراء»» ولأبى داود من تحديث هلال بن عامر عن أبيه: وریت اللي يه بخطب يمنى 


على بعير وعليه برد أحمر»» وإسناده حسنء وللطبرانى بسند حسن عن ظارق الحاربى نحوه» لكن 
E Ib‏ ارخ اشاح مواد EE‏ وجول ان مل ان امه ور 
المشبع بالعصفر»ء فسره فى الحديث» .وعن”" ”أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه 
وقال: دعوا هذا للنساء“» أخرجه الطترق؛ وأخرج ابن أبى شيبة من مرسل ا السمرة زينة 
الشيطان والشيطان يحب الخمرة “ ؛ وصله أبو على بن السكن وأبو محمد بن عدى» ومن طريقه 
البينبكى فى الشعب من رواية ایی بكر الهذلى :وهو ضعيف- عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفى , 
a‏ الا انه يعسن N‏ وراك A‏ ذى #هيرةه نر أفخل ان Ba‏ 
روايته بين الحمنن ورافع رجلاء فالحديث ضعيفء وبالغ الجوزقانى فقال: إنه باطل» وقد تبعه ابن 
الجوزى على ما ذكر فى کشر كتابه فى ' ال موضوعات ل 
يذكره فى "الموضوعات” فأصاب. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: مر على الى مه جل وعليه ثوبان أنخسران فسلم عليه فلم 
يرد عليه النبى مَرلِلّهِ), أحرجه أبو داود والترمذى وحسنه والبزار وقال: الا ات 
'وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه وعن رافع بن خديج قال: «وخرجنا مع رسول الله مر فى سفز 
فرآی على رواحانا ية قایہا خطوط عهن حمر ققال: ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم؟ قال: 
فقمنا سراعًا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا»ء أخرجه أبو داود وفى سنده راو لم يسمء وعن امرأة من ٠‏ 
ببى أسد قالت: ”كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة إذا طلع النبى عر فلما. 
رأى لرة رجعه لما رأت ذلك زینب غسلت یبا ووارت كل مرق قجاء قل" ارج 
أب داود» وفى مننده ضعف» کله من ' أفتح البارى ٠‏ (۰ © وروى الطبرانى من حديث ابن 
غبائق أنه تیه كان يلبس يوم العيد بردة حمراءء قال الهيثمى: ورجاله ثقات» وروى البيبقى 
فى السان أنه كان يابس بردة الأحسر فى العيدين والجمعة اه من و0 
للمناوى ..)١15:1(‏ 
E‏ مالي تالأجاديث قى ليس :الأحمي أصح إسنادًا من أخاديث التق سد امنا ان عن 


(0 لن 0 : ويا عن معم نحن تاد أن مر رای على وجل وا ممصن قال: دعوا هذه البراقات للنساء رأی 
لامك ابر بال ورونااناام سويت عد اراك إن نر اك الف لسر ؛ ققاق... 


إعلاء السنن كراهة-لبس ثوب المعصفر للرجال دون النساء ۳0٦‏ 


المعصفر» فإنه صحيح أيضااء قال الحافظ: وجواز الأحمر مطلقا جاء عن على (فإنه زعم أن النبى 
عن المعصفر خاص به لا يعم غيره)» وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابةت 
- وعن سعيد بن المسيب والنخعى والشعبى وأبى قلابة وأبى وائلء وطائفة من التابعين: وقال بعضهم 
باختصاص النبى بما يصبغ با معصفر لورود النبى عنه» ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ» ويعكر 
عليه حديث المغرة المتقدم. 

(قلت: لا يعكر عليه أما أولا: فلن سنده ضعيفء وأما ثانيًا: فلأنه يفيد كراهة الأحمر فى 
حق النساء أيضاء ولا قائل به» فقد ورد النص بجواز المعصفر للنساء فضلا عن غيره» فالظاهر أن 
جرع الي جاه كان لامر اجر ار فاك ر أده جع لأجل الحمرة» والله تعالى أعلم). 

وقال بعضهم بد بتعخصيص المنع بالثوب الذى يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من 
بال ديرد عرقي قاف E‏ رذق لشم مرا لزن لل 
اليمائية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. 

قال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة» وهو غلطء 
فإن الحلة الحمراء من برود اليمن» والبرد لا يصبغ أحمر صرفاء كذا قال (١٠55:1؟)‏ ملخصا. 

ويؤيده قول سفيان الثورى فى حديث أبى جحيفة: رأيت النبى َيه وعليه حلة حمراءء 
قال سفتان: أراها رة أى أطنيا فخططة لا حبرا قائيةة قالة لان عذهيه حر هة الا خن الت 
قال المناوى فى ”شرح الشمائل“: لكنه لم يبد لذلك مستندا يصلح للاستدلال به» وقول ابن القيم 
غلط من ظن أنبا حمراء بحت» إا الحلة الحمراء برذان يمانيان بخطوط أحمر مع سود وإلا 
فالأحمر البحت منهى عنه أشد الدبى» فكيف يظن بالنبى له أنه لبس الأحمر القانى هو الغلط 
إذ حمله الحلة على ما ذكره مجرد دعوى» والنبى عن المزعفر ركذا فى الأصل والصحيح عن 
المعصفر)» إنما هو للتشبيه بالنساء لا اخصوص الحمرة» ولبس المصطفى با الأحمر القانى مع نهينه 
اد قي تدراقة أن الس للق E‏ 

قلت: والأوفق بالحديث أن يقال بكراهة المعصفر للرجال تحركاء وجواز الأحمر سواه إلا أنه 
خلاف الأولى» ورخخص مالك فى المعصفر والمزعفر فى البيوت» وكرهه فى امحافل (فتح البارى 
»2 وفيه أيضا: قال الطبيرى بعد أن ذكر غالب الأقوال: الذى أراه جواز لبس الثياب 
المصبغة بكل لون إلا أنى لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة» ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرا فوق 


الثياب؛ لكونه ليس من لباس أهل المروءة فى زماننا؛ فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن 
إثماء وفى مخالفة الزى ضرب من الشهرة اه (ه e:‏ (. 

وقال القارى فى ” شرح الشمائل” : المراد بالحلة الحمراء فى الحديث بردان يمانيان منسوجان ' 
بخطوط حمر مع سود كسائر البرود اليمنية» وهى معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من النطوط 
الحمر» وإلا فالأحمر البحث منبى عنه» ومكروه لبسه لحديث أخرجه أبو داود من خديث عبد الل 
ابن عمرو قال: مر بالنبى ال رجل» وعليه حلتان حمراوان» فسلم عليه فلم يرد عليه. 

(قلت: محمول على المعصفرين بدليل ما فى طريق آخر من عبد الله بن عمرو نفسه. والآثار 
بعضها يفسر بعضا)» وقد روى الحسن عن النبى َه أن الحمرة زينة الشيطان» ولو سلم أنه لبس 
الأحمن بالك اما أن رة قل الي ار ليان وات 

(قلت: قد روى أبو حجيفة أنه رأى على النبى بُ حلة حمراء فى حجة الوداع» وهذا آخر : 
ما ثبت عنه ی ظاهراء أو إن كان قد لبسه لبيان الجواز فلا يصح حمل الدبى عنه على كراهة 
التحريم» وإما غايته كراهة التنزيه» ومرجعه إلى خلاف الاولى)» ومقتضى كلام الإمام محبى السنة ` 
عدم التنافى بالتخصيص» (قلت: لا بد للتتخصيص من دليل). 

قال: وهذا كله يدل على أن الحديث له أصل ثابت» فلا يصح قول بعضهم: إنه حاذيث 
ضعيف الإسنادء وسيأتى ما يظهر لك أنه عليه الاعتماد اه .)١١8:1(‏ 

قلت: ولكن الأحاديث فى لبسه َه الحلة الحمراء أصح وأقوى» وقد ذهب إلى جوازه 

جماعة من الصحابة والتابعين» كما مر» فالقول بجوازه أرجح وأصح كما قاله الشرنبلالى لا سيما 
وهو منصوص عن الإمام أيضاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال فى شرح المهذب“: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحَمر والأصفر والأخضر و 
وغيرها من ألوان الشياب» ولا حلاف فى هذاء ولا كراهة فى شىء منهء قال: ودليل جواز الأحمر 
وغيره مع الإجماع حديث البراء اه »)٠٠١٠:٤(‏ ظ 1 

فائندة: هل ورز لر جل الرس والنوم على فراش امرأته» إذا كان معصفرا أو حريرا؟ 
أما على قول أبى حنيفة فلا بأس به؛ لأنه لا يرى الافتراش من اللبس» وأما على قول الجمهور: فقال 
الحافظ فى ”الفتح ” فى حديث حذيفة: نہانا النبى عي عن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه 
استدل به على منع النساء افتراش الحرير» وهو ضعيف؛ لأن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على 


ازاجم ولقل لدف قال بانع قنك فيه بالقياين على مع اتتعيالين آئة الذعب مع جرار لين 
NN e MC O‏ 
وصحح النووى ال جواز» واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته فى فراشهاء ووجهه 
المجيز لذلك من المالكية» بأن المرأة فراش ارج نكما جار له أن برها وعليم! الحلى ن اللوي 
والحريرء» فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها اه (. (TE:‏ 
ش قلت: ومفاده تقیید الجاوس والنوم بأن یکون معهاء فليس له أن یجاسن أو يدام على راشا 
من الحرير وحده» فافهم» والله يتولى هداك ظ ٠‏ 
فائدة: لد عط عي > مدير القند باق ع ا 
(النبى َيه عن لبس الحرير والديباج والقسى والاستبرق ومياثر الحمر»» وأتخرج أحمد والنسائى» 
ش مع اوه حو ع عار عر اه دقل نهى عن الليائر الأجبوان (” فتح 
ار ا 5 ولكن هذا لا ي يتمشى على أصل أبى حنيفة رحمه الله فيإن الميشرة ما يوضع 
مرج الفرس» أو رحل البعير من الأرجوان» قاله الطبرى» وقال أَبو عبيد: المياثر الحمراء 
كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير» وحكى فى المشارق.قولا: :إنها أغشية للسروج من 
٠ ٠‏ -جرير» وقولا: أنها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته» كما فى ” فتح البارى” 
ل ل 
. والركوب عليه؟ ٠‏ 
1 فاطق أن یی عن ايز لحر ب أ يكون أن كانت من حير خا عنيا كاد 
عن الجلوس على الحرير على قول الممنهورة وام أن يكون للزجر عن التشيه بالأعاجم إن كانت من 
٠‏ غير حريرء وتقبيدها بالحمر؛ لبيان ما كان هو الواقع. 
. “فإن قلتا: ست سر لاح اتير تور اا e‏ 
الألزانء وكان ذلك شعار العجم حينقلء وهم كفارء ثم لا لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك 
: المعنى؛ فتزول الكراهة» قاله الحافظ فى الفتح أيضاء ويؤيده ما رواه مسلم فى أصحيحه : عن عبد 
TT‏ : بلغنى أنك تحرم ثلاثة 
أشياء: العلم قى الشوبء» وميثرة الأرجوان» وصوم رجب کله» فذكر الحديث وفيه: فقال لى عبد 


'الله: : أما ميثرة الأرجوان فهذه یثرة عبد الله فإذا هى أرجوان (۲: .)١8٠‏ 


كيت ادن ل 0 قمعم 


باب النمبى EE‏ 
هد عن اش قال: E‏ فر الرجل» أخرجه البجاوى.. 


ولو سلمنا أن للحمرة تأ ذ فى التبى فتقول: ل ا 
تقدم القول بترجيح كراهة ا معصفرء يدل على ذلك ما فى مجمع الزوائد “ عن ابن عباس قال: 
نبى البى مله عن حواتيم الذهب والقسية واميشرة الحمراءالمشبعة من المصفمر» رواهأبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح (ه 7 » وذكر العینی فى ”العمدة (. E‏ ل ْ 
ا اه ظ 


باب النہی عن الثوب امز عفر للرجال 
أقول: الحديفان يدلان على الباب» أما حديث أنس فلأن تزعفر الرجل قد يكون ا 
لإخفزات فى ادت وقد یکرت مامتال فى ارب فما نے مك أن ترق الرجل بالطلا دل 
ذلك على أنه منوع بكلا نوعيه حدديث ابن عصر فلأن قد دل نص على عدم جوز ليس ارم فو 
مصبوغا بزعفران» » فيحتمل أن يكون الحرمة مختصة با محرم» كما فهمه ابن عمر» ويحتمل أن : 
تكون عامة للمحرم وغيره بأن لا يكون قيد الحرم احترازيا بل اتفاقياء فلما رجعنا إلى حديث انس 
دلنا على أن القيد فيه ليس باجترازی فى حق الرجال» بل هو اتفاقى» نعم» هو احترازی فى حق, 
النساء: لأن حديث أنس دليل على أن الزعفران طيب نبى عنه الرجال سواء كانوا محرمين أو غير . 
محرمين» فصار معنى الحديث أن النبى یل نبى الحرم أن يلبس ثوبًا مصبوعًا بورس أو زعفران» إن ' 
كان رجلا فلأنه طيب سخصوص بالنساء فى غير خالة الإحرام» وإن كان امرأة فلأنه طيب 
مخصوص بغير حالة الإحرام فقطء فدل الحديث على ما فى الباب؛ واه أعلم. 
0< وماروى أحمد فى ”مسنده“ (۹۷:۲): من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن 
' عمر أنه كان يضبغ ثيابه ؤيدهن بالزعفران» فقيل له: : لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: 
لأنى رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله يه يدهن به» ويصبغ به ثيايه اه , 
فالجواب عنه أن هن الحديث ضعفه الساجى» قال ابن حجر فى ” التبذيب" : قال السباجى: 
نو زيد ثلاثة» عبد الله أرفعهم» وروی عن أبيه حديثًا منكرا فى دهن الوق اه ولو سلم صحته 
يحمل على ما قبل النبى؛ ويقال: إن ابن عمر لم يطلع على الشبى؛ لأنه ثبت ثبت النبى عن التزعفر . 
للرجال» كما عرفت» ثم حديث ابن عمر المذكور فى المتن يدل على أن التزعفر للرجال منوع 


١‏ اس 


ا الشهى عن القوب المزعفر للرجال ٠‏ 1 


7ه وعن ابن عمر قال: «نہی النبى مره أن يلبس الحرم ثوبا مصبوغا بورس 
ا وا چ اا امك وزاد فيه: إلا أن يكون غسيلا 


للطيب لا للونء لأنه لو غسل القوب المصبوغ بالزعفران غسلا بليغاء بحيث ينتقى جرم الزعفران: 
ويبقى لونه يجوز فيحتمل أن يكون ل يصبغ الثياب وغيرها بالزعفران» ثم يغسلها غسلا بلع 
فلا حجة فيه للمخالفء فافهم. 

قال العبد الضعيف: قال على بن الجعد: أنا شعبة ثنى إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن 
صهيب عن انس قال: نبى رسول الله مره عن التزعفر» قال على : : ثم لقيت إسماعيل» فسألته عن 
ذلك وأخبرته» أن شعبة حدثنا به عنه» فقال لى: ليس هكذا حدثته» إنها حدثته أن رسول الله ی 
نبى أن يتزعفر الرجلء قال ابن أبى عمران: أراد بذلك أن النبى الذى كان من النبى بجر فى ذلك 
وقع على الرجال خاصة؛ دون النساء؛ كذا فى ' معانى الآثار . 

قال الطحاوى: وحدثنا ابن أبى داود ثنا المقدمى ثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عطاء بن 
السائب قال: سمعت أبا حفص بن عمرو يحدث عن يعلى أنه مر على النبى بُ وهو متخلق”", 
فقال: إنك امرأة؟ فقال: لاء فقال: اذهب فاغسله (770:7)» وهذا سند صحيح؛ وهو صريح فى 
جواز التزعفر للنساء واخمتصاص النمى عنه بالرجال» وأصرح منه ما رواه أبو داود من طريق 
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: نى رسول الله َم النساء فى إحرامهن عن 
القفازين والنقاب» وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان 
الشياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف »)٠١7:7(‏ وفيه دلالة على جواز 
لبس المرأة ما أحبت من الألوان. 

وأما ما روى أحمد عن ابن عمر أنه كان يصب ثيابه ويدهن بالزعفران» فا محفوظ فى ذلك ما 
رواه الشيخان عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من 
أصحابك يصنعهاء وذكر فيها: رأيتك تصبغ بالصفرة فقال: وأما الصفرة» فإنى رأيت رسول 
الله ع يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها اه فذكر الصفرة ولم يذكر الزعفران» فلعله من 
تضرف الزؤاف» ولو ضيح أن ابن كر كان يلب البو 2 بالزعفران» كما روآة مالك عن ناق خيه 


(1) والخلوق طيب يتخذ من الزعفران وغيره» ظ. 


نا النبى عن الثوب المزعفر للرجال م 


(جمع الفوائد ۳۰۷:۱)» فهو محمول على أنه كان ا فى الثوب إلا لونه ويزول 
جرمه وطيبه» والله تعالى أعلم. 

eS 
البزار عن انش قال: أتى النبى عر قوم يبايعونه» وفيهم رجل فى يده أثز خلوق» فلم يزل يبا‎ 
ويؤخره» ثم قال: «إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه» وطيب حم وخفی‎ 
.)١هد:6 ريحه»» ورجاله رجال الصحيح (” مجمع الزوائد”‎ 

وقد ورد فى نبى الرجال عن التخلق أحاديث كثيرة ذكرها الؤيقمى فى * مجمع الزوائد » 
وأصحاب السنن وغيرهم» فالأولى حمل الدبى عن الترعفر على ذلك لا على التزعفر بدون 
الخلوق» فقد روى أنس وهو الراوى للنبى عن التزعفر للرجال أنه كانت للنبى ييه ملحفة 
مصبوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه» فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء 
............-..- رواه الظيرانى وفيه مؤمل ابن إسماغيل وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة (مجمع 
الروائد :59 .)١‏ 

قلت: مؤمل من رجال الأربعة علق له البخارى» وثقه ابن معين وجماعة» روى عنه أحمد 
وأسحاق بن راهويه وابن المديتى وغیرهم» فالحنديث صحيح؛ ولا أقل من أن يكون حستا لا سيما. 
وله شواهد ذكرها الهيثمى فى ”مجمع الزوائد . 
203 وأماماروى عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبى ّي قال: «ثلاثة لا تقرببم الملائكة» 
أبنب والكافر والمتضمخ بالزعفران» رواه الطبرانى فى ”الأوسط“» وفيه زكريا بن يحبى بن یوب 
الضرير» ولم يعرفه الهيشمى» وبقية رجاله رجال الصحيح» خلا كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة 
وهو ثقة» فقد رواه الطبرانى عن بريدة بلفظ: قال رسول الله َيه : «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: 
السكران والجنب والمتخلق)»» وفيه عبد الله بن حكيم وهو ضعيف (مجمع الزوائد »)١557:©‏ وفيه 
ما يشعر بتصرف.الرواة حيث يذكرون التزعفر مكان التخلق» هذا ما ظهر لى من تتبع الروايات فى 
الباب» والمذهب ما ذكرناه عن الخلاضة أن أبا حنيفة كان يكره أن E‏ 
أو الزعفران أو الورس» عملا بإطلاق قول أنس رضى الله عنه: نبى النبى ري أن يتزعفر الرجلء 
ولا يخفى ما فيه من الاحتياط. 

وأما ابن حزم فذهب إلى حرمة التزعفر فى البدن» قال: فإن صبغ ثيابه أو عمامته بالزعفران 


النبى عن الوب المزعفر للرجال ٠‏ ۲ 


أو زعفر يته فحسن؛ وحمل حديث أنس: نبى رسول الله ب أن يتزعفر الرجل على زعفرة 
الجلد بدليل ما رواه من طريق أبئ داود عن أبى موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله حطر : 
لا يقبل الله صلاة رجل فى جسده شىء من الخلوق»» قال ابن حزم: والخلؤق الزعفران .)۷٦:٤(‏ 

ولا يخفى مافيه» أما أولا: فلأن فى السند جدا ربيع بن أنس» قال ابن القطان: غير 
معروفين» ولم يذ كرا بغير هذا الإسناد» وفيه أبو جعفر الرازى مختلف فيه» قال ابن المدينى مرة: 
كان يخلط» ومرة: ثقة» وقال أحمد مرة: ليس بالقوى» ومرة: صالح الحديث» وقال ابن معين مرة: 
ثقة» ومرة: يكتب حديغه إلا أنه يخطئ؛ وقال أبو زرعة: يهم كثيراء وقال الفلاسى: سىء الحفظ» 
ولكن ابن حزم لا يبالى أن يحتج بأى سند إذا وافق غرضه» ويرد كل سند قوی إذا خالفه. 

وأما ثانيا: فلأن الخلوق طيب مركب من الزعفران وغيره تغلب عليه الحمرة مرة» والصفرة 3 
أخرى» كما فى ”عون المعبود” عن ”المجمع" (4 :۰)۱ فالنبى ين الخلبوق لا يستلزم النبئ عن 
الزغقزان مظلعاء وأماما ف ق "امس" ': أنه مه وأ عيبن الرحمن بن عوف» وبه أثر 
الخلوق فلم ينكر عليه؛ فالجواب أنه م سأله نما هذه العيفرة؟ فأخبرة أنه ترو ج امرأة فلم ينكر 
ا رو ا ما بابي 
والله تعالى أعلم» ظ. 

فوائد شتى تتعلق باللبس والاستعمال : ١‏ 

فائدة: قال النووىءفى e‏ : اتفقوا على تحزيم استعتمال ماء eT‏ 
الفضة» قال القاضى حسين فى ”تعليقه“ : والحيلة فى استعماله مننها أن يُصبه فى يده اليسرى» ثم 
يصبه من اليسرى فى اليمنى ويستعمله» فلا يحرم» وكذا قال البغوى فى فتاواه: لو توضأ من إناء 
فضة فصب الماء على يده» ثم صبه منها على. محل الطهارة جاز» قال: وكذا لو صب الماء فى يده 
ثم شربه مہا جاز» فلو صب الاء على العضو الذى يريد غسله فهو حرام؛ لأنه استعمال» وذكر 
صاحب الحاوى نحو هذا فقال: من أراد التوقى عن المعصية فى الأكل من إناء الذهب والفضة» 
فليخرج الطعام إلى محل آخرء ثم يأكل من ذلك امحل فلا يعصى» قال: وفعل مثل هذا الحسن 
البصرى» وحكى القاضى حسين مثله عن شيخه القفال المروزى» ودليله ظاهر؛ لأن فعله هذا ترك 
اعد د كر حر نا تكب تريط ا ري ECGS‏ 
مسح سا ره لامر 617 3). 


ج ل ¥ . 5 : لد : 
النبى عن الثوب المزعفر للرجال MT‏ 


ومثله فى ”الدر الختار » ولابن عابدين فى رد امختار ههنا بحث نفيس» رجه يقل 2 
"الدرر : ثم قيل: ولكن ينبغى أن لا يفتى بذ الرواية لملا يشفتح باب استعمالها اه (0: 4 4)» 
فانظر فرار الحنفية من الحيل» وغاية مراعاتهم الأدب مع الشارع م فأبعد الله قوما رموا هؤلاء 
الأعلام بتعليم الحيل لإبطال الأحكام» وهذه والله فرية بلا مرية» وإنما يرخصون فى الحيل للمبتلى 
عند الضرورة كما رخص رسول الله َه لمن يريد أخذ صاعين من تمر ردىء بصاع جنيب فى أن 

E‏ » فهل هذا تحيل لإبطال الحكم؟ أو للتوقى عن 
العصية باتباع الأمر؟ فافهم؛ والله يتولى هداك» ظ 

فائسدة: وفى ”شرح المهذب“ ا E ETE‏ 
وغسله بلا حلاف؛ نص عليه الشافعى رحمه الله فى ”الأم“» واتفق الأصحاب عليه ودليله ما 
ذكره المصنف فى قوله: كالصلاة فى الأرض الغصوبة» هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان من 
. هذا القبيل على الصلاة فى الدار المغصوبة» وسبب ذلك أنهم نقلوا الإجماع على صحة الصلاة فى 
الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد رحمه الله» ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو تراب مغصوب أو 
ذبح بسكين مغصوبء أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم» والذبح والحد 
ويأثم: والله تعالى أعلم .)151:١(‏ ش 

وأغرب ابن حزم حيث قال: ومن صَلَى وهو يحمل شيئًا مسروقا أو مغصوبا أو إناء فضة أو 
ذهب بطلت صلاته» فإن صلی وفى كفه أو حجزته حلى ذهب يتملكه لأهله أو ليبيعه أو ثوب 
.حرير كذلكء أو دنانير فصلاته تامة» وكذلك لو صلى وفى فيه دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك 
فصلاته تامة »01/١:4(‏ وله نحو ذلك نظائر كثيرة قد قد شذبها عن الأمة جمودا على الظاهر يذهب به ٠‏ 
ذلك كل مذهبء والله المستعان» ظ. | 

فائدة: وفى "شرح المهذب“ أيضا: یکره استعمال اواز 500 مارو أبو 
ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا بأرض اهل الکتاب» ونأكل فى أنيتهم 
فقال: «لا تأكلوا فى آنیتہم إلا إن لم تجدوا عنہا بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها فيبا»» رواه البخارى. 
ل ل ل ا 
فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء؛ لأن النبى بره توضأ من مزادة مشتر كة» 
. رواه الشيخان فى حديث طويل من رواية عمران بن حصین» وتوضأ عمر رضى الله عنه من جرة 


ا الشهى عن الثوب ال مزعفر للرجال PE‏ 


نصرانى أو نصرانية رواه الشافعى والبيهقى يإسناد صحيح» وعلقه البخارى؛ ولأن الأصل فى 
أوانيهم الطهارة, وإن كانوا من يتدينون باستعمال النجاسة»ء ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح 
الوضوء؛ لأن الأصل فى أوانر نيهم الطهارة» والثانى: لا يصح؛ لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما 
يتدين المسلمون بالماء الطاهى فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة. ١‏ 

قال النووى: قال أصحابنا: المتدينون باستعمال النجاسة» وهم الذين تقون لاف ديئاء 
٠‏ وفضيلة هم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر» وأخثائما قربة وطاعة, قال الماوردى: وممن 
- يرى ذلك البراهمة (أى مشركوا الهند)» وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى قال: وهذا 
الذى ذكرناه من الحكم بطهارة أوانى الكفار وثيابهم (من غير المتدينين بالنجاسة) هو مذهبنا 
ومذهب الجمهور من السلف» وحكى أصحابنا عن أحمد وإسحاق نجاسة ذلك اه ملخصا 
(1:11). کا 

CS‏ ل ا 
ولكن الفرق بينهم هو الحق» ولا يأباه قواعدناء بل تساعده» فتنبه لذلك فإن أكثر الناس عن هذا 
غافلون» ولكن فى عدهم أهل الكتاب من الذين لا يتدينون بالنجاسة نظرا؛ لأنهم يستحلون شرب 
الحمرء وأكل الخنزير» وهما من الطاهرات عندهم لا من القاذورات» وإذا كان كذلك فهم فى 
التذين بالنجاسة اشوس والبراهمة سرا فافهو ظط 00 

فائدة: : أفضل ألوان الثياب البيض لحديث ابن عباس رضى الله عنہما: أن رسول الله يناك 
قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وکفنوا فیا موتاکم»» رواه أبو داود 
والترمذى وقال: حديث حسن صحيح» وعن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مره : 
E NE N‏ ”المستدرك» 
وقال: حديث صحيح» وقال مالك فى ”الموطأ“: إنه بلغه أن عمر قال: إنى لأحب أن أنظر إلى 
القارئ أبيض الثياب (جمع الفوائد ١‏ :0 2. وعن أم سلمة رضى الله عنما قالت: كان أحب 
اياب ي زول الل جو الم زأى ااا إلى ارو ادر و 

وعن أنس رضى الله عنه قال: كان أحب القياب إلى رسول الله ءي الجرة (أى بالنسبة 
إلى انسجام نسجها وإحكام صنعتها)» رواه مسلم (والبخارى أيضا)» والجرة برود مخطط من 


> هنذا النبى عن الثوب المزعفر للرجال ۳٣٥‏ 


قطن» أو كتان؛ ويكون أحمر غالبا (وفى ”شرح الشمائل": نوع من برود اليمن بخطوط حمرء 
وربما كانت بزرق سميت حبرة؛ لأنها تزين وتجرء والتجبير التحسين» وفيه دليل على استحباب 
لبس الحبرة» وعلى جواز لبس المخطط قال ميرك: وهو مجمع عليه» وقال ابن حجر الهيثمى: وهو 
فى الصلاة مكروه اه (وهو محل بحث »)١١5:١‏ ويستحب ترك الترفع فى اللباس تواضعا لله 
ويستحب أن يتوسط فيه ولا يقتصر على ما يزدرى به لغير حاجة ولا مقصود شرعی» وما يدل 
للطرفين حديث معاذ بن أنس أن رسول الله ع قال: «من ترك اللباس تواضعا لله تعالى وهو يقدر 
عليه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أى حلل الإيمان شاء 
يلبسها»» رواه الترمذی» وقال: حديث حسن» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسوك ا ا عب أن اروف ا ا على عدو رواء افر می و قال یت ن 
كذا فى ”شرح المهذب” .)٠٥٤:٤(‏ 

قلت: هذا فی حق من كان متسببا متكسيا پہیے له لباسه باحتيارة: وأما من کان متو کلا 
غلن الله تاز کا للأسسباب» فليليس هما كناد الله من الباح شرعا رفيع كان أو وضيعا فقد قبت آنه علو * ٠ ٠‏ 
لبس من الشياب الفاخرة أيضاء ففى سنن أبى داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على 
رسول الله ل أحسن ما يكون من الحلل» وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصفهانى بإسناد صحيح عن 
جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد ابن سيرين» وعليه جبة صوف وإزار 
صوف وعمامة صوف, فاشمأز منه محمد وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون: قد 
لبسه عيسى ابن مريم» وحدثنى من لا أتمهم أن النبى عيب قد لبس الكتان والصوف والقطن» وسنة 
نبينا أحق أن تشبع ومقصود ابن سيرين بهذا أن أفواما يرون أن لبس الصوف دائمًا أفضل من غيره 
فيتحرونه ويمتنعون من غيره وكذلك يتحرون زيا واحدًا من الملابس ويتحرون رسوما وأوضاعا 
وهيئات يرون الخروج عنما منكراء وليس المنكر إلا التقيد با والحافظة عليهاء وترك الخروج عنما. 
والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله َيه التى سنہا وأمر بها ورغب فيہاء وداوم عليباء 
وهى أن هديه فى اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة» والكتان تارق 
ولبس البرود واليمانية والبرد الأخضرء ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء 
والخف والنعل» وأرخى الذؤابة من خلفه تارة» وتركها تارة اه من ”زاد المعاد .)۳١:١(‏ 

وقال القارى فى ” شرح الشمائل“: إن السلف لما رأوا أهل اللهو يتفاخرون بالزينة والملابس 


تعس الضبى عن القوب المزعفر للرجال E‏ 


أظهروا لهم برثاثة ملابسهم حقارة ما حقره الحق مما عظمه الغافلون» والآن قد قست القلوب ونس" 
ذلك المعنى واتخذ الغافلون رثاثة الهيئة حيلة على جلب الدنياء ووسيلة إلى حب أهلهاء فانعكس 
الأمر وصار مخالفهم فى ذلك مطيعا لله متبعًا لرسوله وللسلف» ومن ثم قال العارف بالله بو 
الحسن الشاذلى رحمه الله لذى رثاثة أنكر عليه جمال هيئة: ”يا هذا! هيئتى هذه تقول: الحمد لله 
وهيئتك هذه تقول: أعطونى من دنياكم شيئا لله “» وههنا مزلفة لقوم مصعدة لآخرين فى الفعل ' 
ا ابي ل ا ا ا 
يترك بخلا واحتقاراء فإنه ورد فى الحديث: «البذاذة من الإبمان»» وكان لي يتجمل للوفود اه 
ملخصا (۱۱۹:۱)» ظ ش 

. فائدة: يحرم إطالة الوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء» ويكره لغير الخیلای 
عن عليه الشاف راخت و معدل ل#بالاحتاديك الصحكحة اموز هتنا 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عل قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة»» قال أبو بكر رضى الله عنه: ويا رسول الله! إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده» فقال رسول 
لله لله: إنك لست ممن يفعله خيلاء»» رواه البخارى» وروى مسلم بعضه» وفى الضحيحين عن ' 
أبى هريرة عن النبى مر قال: «لا ينظر الله يوم القيامة من جر إزاره بطرا»» وفى البخارى عنه عن 
النبى حل قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار». ْ 

٠‏ وفى ”سان أبن داود” بإسناد صحيح: عن أبى سعيد عن النبى له : «إزرة المسلم إلى نصف 
الساق» ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين» ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار». 
وفى ”سنن أبى داود“ بإاسناد صحيح: على شرط الشيخين عن أبى هريرة أن رسولٍ 
الله ينه رأى رجلا يصلى مسبلا إزاره» فأمره أن ينصرف ويتوضأ» وقال: «إنه كان يصلى مسبلا 
م ا يه حك ا ماد يد عر 0 
إرسال طرفها إرسالا فاحشًا كإسبال الثوب الحديث ابن عمر رضى الله عدبما عن النبى ر قال 
«الإشبال فى الإزار والقميص والعدامة» من جر شيتا خيلاء لم:يعظر الله إليه يوم القيامة» ا 
داود والنسائى يإسناد صحیح» كذا فى ” شرح المهذب* (451:4). 

قلت: قد روى الطبرانى بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر أنه عة عمم عبد الرحمن بن 
عوف» قتأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوهاء ثم ثم قال: هكذا يا ابن عوف! فاعتم» فإنه أعرب 


E‏ ) ادس 


باب الفرق 
۳ء عن ابن عباس أن رسول الله مم کان يسدل شعره» و كان المش ركون 
يفرقون شعورهم» وكان رسول الله م يحب راف فقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشىء) ثم فرق رسول الله ل له بعد ذلك» أخرجه النسائى» وأخرج البخارى نحوه. 


وأحسن الحديث (مجمع الزوائد 5 ) وفيه أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله ملل : 
«عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهو ر کم)» رواه الطبرانی» وفيه عيسى بن 
يونس» قال الدارقطنى: : مجهول» وذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمة يحبى بن عثمان بن صالح 
المقرئ شيخ الطبرانى» ومع ذلك فقد وثقه اه ظ. 


. باب الفرق | 

أقول: اا ع اب ارق وهر ی ا رطمت اديع نا تر 
رأى أهل الكتاب أقرب من الإسلام فآثر زيبم على زى أهل الشرك؛ ثم ما نہی عن التشبه باليبود 
والنصاری» ورأى فى السدل تشبہا بهم ت ركه» واختار الفرق» فإن قلت إن فيه تشیم باش رکین» 
فكيف آثر التشبه بهم على تشبه اليبود والنصارى؟ 

قلت: ليس فيه تشيها باش رکین؛ لأنه زی مشعرك بيد وین امش كين أنه کان زم قوم 
هو مي منهم» فلما ضار زیا مشت رکا بينه وبين اشر کین لم یکن ممختصا ميمه فلم يكن اخنتياره 
عا بالشركين بحلاف وي أجل الكتانجه فإنه لم يكن مشتركا بينه وبين أهل الكتاب» فيكون 
اعشيارة تكبا کہ واختار ذلك فى أول الأمرء لأنه لم يكن منبيًا عن التشبه بهم إذ ذاك. 

وقال ابن حجر: وكان السر فى ذلك أن أهل الأوثان أبعد من الإبمان من أهل الكتاب» ولأن 
أهل الكتاب يتمسكون بشريعة فى الجملة؛ فكان يحب موافقعهم ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى 
مخالفة أهل الأوثان» فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه» والذين حوله ؤاستمر أهل الكتاب على 
كفرهم تمحضت الخالفة لأهل لكتاب اه (ففح 0:1۰ ۰ ولا يخفى ما فيه لأن هذا موقوف على 
ثبوت أن هذا كان بعد إسلام أهل الأوثان ممن معهء وممن حوله» ولم يغبت بعد ثم الحديث يدل 
على أن ذلك لم يكن للتألف» بل لكونهم أهل كتاب» فدعوى التألف من غير دليل. | 

ومااقال تعض الا كابر تشه موائقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر استلافا لقلوبهم م إلى الإسلام» 


37 2 وحرافقة ليم لأنه. يحتمل أن يكون هذا من من ديدم لكر لو عييياة وتعباى» وأما فعل 


إعلاء السان باب لفق ۳۹۸ 


لش ر كين فليس فيه احتمال أن يكون من الله تعالى» وهذا فى أول الإسلام» فلما أظهر الله الإسلام 
صرح بمخالفتهم اه ففيه أن دعوى الاستعلاف لا دليل عليه» واحتمال كونه من الله تعالى 
مشترك» لأن فى المشر کین أيضًا کان بعض آثار دين إبراهيم كالحج وغيره؛ فلا يصح قوله: أما فعل 
امش ركين فليس فيه احتمال أن يكون من الله تعالى» وقوله: فلما أظهر الله الإسلام صرح 
بمخالفتهم؛ مبنى على دعوى الاستئلاف وكونه بعد ظهور الإسلام وکل منهما ليس بثابت» ولو 
كان الاستئلاف كان مشتركا كإعطاء الزكاة للمشركين المؤلفة قلوبهم وإذا ظهور الإسلام فلما 
لاوا ترائفقية درتال CS‏ الورك المسال امار 
الفرق بعد ظهور الإسلام؟ فالصواب هو ما قلناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: قول بعض الأكابر هذا راجع إلى ما قاله الحافظ فى ”الفح“ سوا 
والحق أن رسول الله يِه كان يحب موافقة أهل الكتاب بدأ مقدمه المدينة تألفًا لهم» يدل على 
ذلك ما رواه الطبرى فى ”تفسيره": حدثنا ابن حميد ثنا يحبى بن واضح أبو تميلة ثنا الحسين بن 
واقد عن عكرمة ح وعن يزيد النحوى عن عكرمة والحسن البصرى قالا: أول ما نسخ من القرآن 
القبلةء وذلك أن النبى له كان يستقبل صخرة بيت المقدسء وهى قبلة اليبودء فاستقبلها 
النبى ّل سبعة أشهر ليؤمنوا به ويتبعوه ويدعو بذلك الأميين من العرب الحديث» حدثنى المثنى بن 
إبراهيم ثنا ابن أبى جعفر عن أبيه عن الربيع فى قوله تطالى: «إسيقول السفهاء من الناس)» قال ) 
الربيع: قال أبو العالية: إن نبى الله مره خير أن يوجه وجهه حيث شاءء فاختار بين المقدس لكى ا 
يتألف أهل الكتاب» فكانت قبلة ستة عشر شهراء وهو فى ذلك يقلب وجهه فى السماء ثم وجهه 
الله إلى البيت الحرام (۲ CE‏ 

الأول: مرسل صحيح قد تابع فيه يزيد النحوى الحسين بن واقد» والثانى: مرسل حسن؛ 
وكان تحويل القبلة قبل وقعة بدر بشهرينء فالظاهر أنه بُ وافق أهل الكتاب فى بعض شأنهم فى 
هذه المدة» فلما استقر أمره بالمدينة» وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة 
والأحسن التى كانت بيهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا 
نفوسهم دونه» وقدموا محبعه على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم» 
وتابعه هذا الحى من الأنصار على النصرة له» ولمن اتبعه وآوى إليمهم من المسلمين من هاجر إلى الله 
ورسوله أذن الله له حيتكذ فى قتال من يليه من المشركين» فخرج رسول الله مه غازيا فى صفر 


۳۹ باب الفرق‎ ec 


غ س اثنى عشر شهرأً من مقدمه المدينة» واستعمل عليها سعد بن عبادة حتى بلغ ودان» وهی 
غروة الأبواء يزية قربا وى او ر إلى الديية ور کا زرا في بدو م 
ثم بعث عدة سرايا قبل بدر ثم كانت وقعة بدرء وهى البطشة الكبرى» سماها الله فى القرآن يوم 
الفرقان» التقت فيه الفعتان: إحداهما: حزب الله وأخرى: حزب الشيطان» فئة تقاتل فى سبيل الله 
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين, والله يؤيد بنصره من يشاءء فظهر با أمر الله واشتدت 
بها شوكة حزب الله» فلم يبق بعد ذلك حاجة إلى تأليف اليهود الذين كانوا حول المدينة لما ألقى 
الله فى قلوبهم الرعب» فأمر رسول الله ره بمخالفتهم فى زیہم» وعاداتهم وترك موافقتهم فيما 
كان وافقهم فيه قبل وقعة بدر لحكمة التأليف» وحكم أخرى قد أحاط الله بہا. 

وأما قول الحافظ: وتبعه فى ذلك بعض الأكابر أنه بطل وافق أهل الكتاب فى بعض شأنهي 
لأن أهل الكتاب كانوا يتمسكون بشريعة فى الجملة» وأهل الأوثان أبعد من الإمان من أهل الكتاب 
اه فإن ذلك 1 إنما يستقيم لو كان َيه وافقهم فى شىء قبل النبوة» وأما بعد ما خلع الله عليه حلل 
النبوة وتوجه بتاج الرسالة» وأنزل عليه الكتاب والميزان لم يكن به حاجة قط إلى اتباع قوم كانوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وي يبدلون كتاب اللهء بل كان عليه أن يتبع ما يوحى إليه أو يعمل برأيه 
E a‏ انالك ون دين ان وكبزيضه ابي 
اصطفاها له. 

RE GES‏ نا اه 
أهل الكتاب» فهو مقيد بمقدمه المدينة» يدل على ذلك أول الحديث» كما فى ”فتح البارى” 
4:1 0")» فهو محمول على ما قلنا: إنه كان يصنع ما صنع أهل الكتاب تألقا لهم» وإلا لم يكن 
"ليله دوه الذعة معي فان آمل الات كارا أقدى من المشركين قبل الجر ةر يدها 
فتفريقه الشعر بمكة وسدله إياه بالمدينة لم يكن لكونه رأى أهل الكتاب أقرب من الإسلام 
والمشركين أبعد منه» وإنما كان ذلك لأجل تأليف يبود المدينة فحسبء يدل على ذلك عدم موافقته 
للنصارى فى شىء مع أنهم كانوا أهدى من اليهود» وأقرب إلى الإسلام منہم» ولكنهم لم يكونوا 
بالمدينة» فلم يكن به حاجة | إلى تألفهم» فقول بعض الأحباب: إن الفرق لم يكن من زيه َيه من 
حيث كونه أهدى منہم» بل كان ذلك من زيه لأجل قومه إلخ؛ كلام لا يصدر عن عاقل ولا يتفوه 
بمثله إلا جاهل عن مقام النبوة غافل» فإن كان ما فعله يِه وأقره الله عليه فهو شرع ودين» وكذا ِ 


إعلاء الستن باب الفرق . 00 


قوله: إن دعوة الاستكلاف لا دليل عليه» باطل» فقد روينا ما يدل علیه» وقوله: إن احتمال كونه من 
الله تعالى مشترك إلخ بناء الفاسد على الفاسد. ش 

وقوه إن كوه بعد ظوسور الإسلام» ليس ابت مردود عر فضا وت ويل الي 
وحبه َل الرجوع إلى حاله الأول عن موافقة قة أهل الكتاب فيما وافقهم» فالظاهر أن ذلك هو 
الوقت الذى أمر فيه بمخالفة اليمود والنصارى وترك موافقتمم» وكان ذلك بعد ظهور الإسلام؛ 
a‏ أمر النبى سر باللدينة» وظهوره علیہاء وعلى ما حولها حتدماء كما لا يخفى على من 
مارس وقائع الأيام» واطلع على تاريخ الإسلام. 

وأما قوله: إن الاستئلاف كان مشت ركا كاعطاء الركاة للمؤلفة قلوبهم من امش ركين» ففيه 
أن الاستئلاف الذى نحن بصدده لم يكن مشتركاء وأما تأليف الأقوام ببذل الأموال وإلانة الجانب 
لهم» فهو بمعزل عما نحن فيه» ولكن بعض الأحباب يتخبط فى فقه الحديث خبط عشواء. 

وقال عياض: سدل الشعر إرساله» وكذا الثوب» والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض» 
وكشفه عن الجبين» قال: والفرق سنة؛ لأنه الذى استقر عليه الحال» والذى يظهر أن ذلك وقع 
بوحى لقول الراوى فى أول الحديث: وإنه كان بحب موافقة أهل الكتاب فَيما لم يؤمر فيه بشىءه: 
فالظاهر أنه فرق بأمر من الله ادن بعضهم فيه الدسخ» ومنع السدل واتخاذ الناصية» وحكى 
ذلك عن عمر بن عبد الغزيز» وتعقبه القرطبى بأن الظاهر أن الذى كان بي يفعله إنما هو لأجل 
استعلافهم: فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتہم» » فكانت مستحبة لا واجبة عليه. 

وأما توهم النسخ فى هذاء فليس بشىء لإمكان الجمع» بل يحتمل أن لا يكون الموافقة 
والخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة» قال: ولو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو 
أكثرهم؛ والمنقول عنہم أن منہم من كان يفرق» ومنہم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على 
بعض» وقد صح أنه كانت له مره لمة» فإن انفرقت فرقها وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب 
لاواجب» وهو قول مالك والجمهور. | 

قلت: ل ا ل ثم أمر بالفرق 
ففرق» وكان الفرق آخر الأمرين وهو ظاهرء وقال النووى: الصحيح جواز السدل والفرق اه من 
فتح البارى” ١5:1١‏ *) ملخصا. ) ظ 

وفى شرح الشمائل“ للمناوى: وإنما آثر فيه محبة ما فعله أهل الكتاب على فعل المشركين 


باب جواز كشف المرأة وجهها و كفيما للأجانب 
4- عن خالد بن دريك عن عائشة ئشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على 


لتمسك أولعك ببقايا شرا ع الرسل» وهؤلاء وثنيون لا مستند لهم إلا ما وجدوا عليه أباءهم (وفيه 
رد على بعض الأحباب حيث قال: إن فى المشركين أيضًا کان بعض آثار د دين إبراهيم كالحج وغيره 
اء فإن ذلك إنما كان من غير مستند من النقل» وإنما كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آبائہم» ولیس 
ذلك من التمسك بالشريعة فى شىء» واذكر ما أوردنا على هذا الوجه من قبل)» قال: أو كان 
لاستعلافهم كما تألفهم باستقبال قبلتهم» ذكره النووى وغيره (وهذا الوجه هو الأولى)» ورد 
الشارع لهذا بأن المشركين أولى بالتألف غير مرضى إذ هو َي قد حرص أولا على تألفهم» ولم 
يأل جهدا فى ذلك» وكلما زاد ازدادوا نفوراء فأحب تألف أهل الكتاب ليجعلهم عونا على قتال 
من أبى واستكبر من عباد الوثن. 

قال القرطبى: حبه لموافقتهم كان فى أول الأمر عند قدومه المدينة فى الوقت الذى كان 
يستقبل قلبتهم ليتألفهم حتى يصبغوا إلى ما جاء به» فلما تألفهم ولم يدخلوا فى الدين وغلبت 
عليهم الشقوة › ولم ينفع فيهم ذلك أمر بمخالفتهم فى أمور كفيرة كقوله: «إن اليهود والنصارى 
اعرد حي اسراح الحاو عر و ول ااا ا وقال النووى 
فى ”شرح المهذب” فى حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ّ4 : «صنفان من أهل النار 
لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات . 
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا) رواه مسلم» ومعنى مائلات: أى عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه ميلات: أى 
يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: يمشين متبخترات ميلات لأكنافهن» وقيل: مائلات يمتشطن. 
المشطة الميلاء هى مشطة البغايا: 

المشطة ايلاء وهى مشطة البغاياة ومميلات عشطن خيره من تلك المشطة اه (2: 2034 
قلت: وقد عمت المشطة الميلاء فى زماننا فى الرجالء والنساء جميعا أخذوها من النصارى» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ظ ش 

باب جؤاز كشف المرأة وجهها وكفيما للأجانب عند عدم خوف الفتدة 

أقول: احتج فقهاءنا ببذه الآثار على جوز النظر إلى الوجه والكفين» ووجه الاستدلال 

أن الآثار المذكورة تدل على أنه يجوز كشف هذه الأعضاء للمرأة ولما جاز كشفها لها جاز النظر 


YY . جوار كشق المرأة وجههاو كما للأحامت‎ ad 


رسول الله له وعليها ثياب شامية رقاق» فأعرض عنما ثم قال: ما هذا يا أسماء! إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه 
أحرجه البيبقى فى ” سننه” (۲۲۹:۲)» وقال: قال أبوداود: هذا منرسل» خالد بن 
دريك لم يدرك عائ ئشة» قلت : : المرسل عندنا حجة لا سيما إذا تأيد بأقوال الصحابة. 

6- وعن حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن 
جسير عن أبن عباس قال: «ؤولا يباين زین إلا ما هبز سماج, قال: مافى الكف 
والوجهء رواه البيبقى .)۲۲٣:۲(‏ 

قلت: فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعفه الأئمة» وقال ابن حجر فى 
'التقريب : ضعيف إلا أنه لم يتفرد به بل تابعه عليه مسلم الملائى» فرواه عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس فى تفسير الآية المذكورة: الكحل والخاتم» أخرجه البيبقى أيضاء 
وضعفه الأئمة» وقال ابن حجر فى ”التقريب : إنه ضعيف -إلا أنه يتقوى السند ' 
. بجموع الطريقين» وقد روى هذا عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أيضا- كما 
أحرجه البيسبقى أيضاء وفيه خصيف» وقد ضعفه أثمةء ووثقه آخرون» كما فى 
الام » وبه يتقوى طريق سعيد بن جبير. 


ليبا للرجال كما يدل عة لله مَك لأسماء: : «لم يصئح أن يرى منها إلا هذا وهذا»» وقول ابن 
عباس: فهذا تظهر فى بيثها لمن دخل عليهاء إلا عند خوف الفتنة لقوله تعالى: «إقل المؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)» و لإقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فرو جهن 4 ولقوله عليه السلام: «العينان تزنيان» وغيره إلا القاضى والشاهد والخاطبء فإنه يباح 
لهم النظر عند خخوف الفتنة أيضناء لأن المصلحة متيقن والمفسدة محتمل» ثم المصلحة لا تترتب 
بدون النظر والمفسدة مكن دفعها بالقصد والاختيار» فيغلب المصلحة اللفسدة, ثم النبى َه قا 
أباح النظر للخاطب كما هو مذكور فى ككتب الحديث» ولا يخفى أن نظر ا حاطب لا يخلو عن 
شهوة» فالحاكم والشاهد أولى لأنهما أبعد من الشهوة من الخاطب» كما لا يخفى. ... 

ثم اعلم أنه قد حدث فى هذا الزمان وأحداث سفهاء الأحلام كالذين مرقوأ من الدين» كما 
يعرق السهم من الرمية» بل أشد مروقا منهم» كما لا يخفى على من قابل سيرة هؤلاء السفهاء 
بسيرة أولئك المارقين» فظنوا أن الحجاب المتعارف للنساء فى زماننا مخالف للدين» لأن الشرع أباح 


له المبان جواز كشف المرأة وجهها وكفيها للأجانب VY‏ 


ه 85- وأخرج ابن جریر عن على (لعله ابن داود القنطرى) عن عبد الله (ابن 
صالح) عن معاوية (ابن صالح) عن على (ابن أبى طلحة) عن ابن عباس قوله: ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منبائك» قال: والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الأكف. 
والخاتم» فهذا تظهر فى بيتها لمن يدخحل من الناس عليماء ورجال هذا السند ثقات إلا أن 
عليًا لم يسمع من ابن عباس» بل قال ابن حجر: بيدبما مجاهد فهذا السند هو أمثل 
الأسانيد» ويعتمد البخارى كثيرا على هذا السند من غير تصريح.به» كما صرح به ابن 
حجر فى التبذيب . 

ش 17 - وعن عقبة بن عبد الله الأصم عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة قال: ما 
ظهر منبا الوجه والكفان» أخرجه البيبقى» » ويه عقبة بن عبد الله الأصم ضعفه الأئمة 
E‏ 


لياه کشا الرجه والكفينللأجانبء وأا لرجال انظ یبن فيكو حيسهم انساء فى 
ال يي ا ل 
ل 0 الصلوات والغزوات: والأعياد» ويخرجن لموائجهن فى 
زمن النبى م ولم يأمرهن النبى ر بالاحتجاب» بل أمر الرجال أن لا يمنعوا إماء الله المساجد» 
وأمرهن بحضور العيد» إلى غير ذلك» وقالوا كل ذلك تقليدًا للنصارى وتأثرا بتعليماتهم وإيغارا 
لأوضاعهم على رشاع املع لالخطأ فى الاجتماد» وأما تمسكهم بالنصوص» فليس بشبهة 
.عرضت لهم» بل لتشكيك العوام الجهلة فط 

والجواب عنه أن لا تعارض بين جواز كتنف الوجه» والنظر ووجوب الاحعجاب: لأن 
. جواز كشف الوجوه» والنظر مبنى على الضرورة» ودفع الحرج» وحكم الاي 
٠‏ حوف الفتنة وسد باببهاء ولا تعارض بين الحكمين عند اختلاف الجهتين» فافهم. 

وفى زمن النبى َيه كانت الضرورة غالبة لعموم الفقر وشدة الاحتياج إلى الخروج؛ 
والفقنة مغلوبة لغلبة الصلاح» فلذلك لم يأمر النبى ي عامة النساء بالاحتجاب فى زمته» وفى 
زماننا الذى هو شر القرون غلبت الفتئة» وشاع الفساد بحيث لا يؤمن على كثير من امحتجبات 
والمستورات» واضم حلت الضرورات للكشفء فلذلك شدد المسلمون فى الاحتجاب» فقياس 
زماننا الذى هو شر القرون على زمان النبى ي الذى هو خير القرون قياس للضد على الضدء 


PVE جواز كشف المرأة وجهها وكفيما للأجانب‎ EE 


۸~ وقال البيبقى فى ”السان“: روينا عن أنس مثل ما روى عن ابن عباس» 
وروينا عن ابن عمر أنه قال: ارك لاد اوضع اعادو رواد ا ان e‏ 
أبى رباح وسعيد بن جبير» وهو قول الأوزاعى (سنن كبرى ۲۲۹:۲ و۲۲۷). ٠‏ 

قلت: واكك عياص روه سيراي رواسا ميزه EE‏ 
مذكورة ف تفمنير ابن جوير: 

5- قال ابن جرير: حدثنا على بن سهل قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: فنا أبو 
عمرو (هو الأوزاعن) عن عطاء في قنول | لله تعالى: ولا يبدين زينتين إلا ما ظهر 
مدہا» قال: لانور ا 

- وقال أيضا: حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى قال: تنا يرين ا اة 
قال: سئل الأوزاعى عن قوله: ولا يسدين زینتہن N‏ قال: الكفين 
والوجه. 

۹۱- وقال أيضا: Te BE‏ ا 
الملائى عن سعيد بن جبير أن ما ظهر منبها: الكحل والخاتم. 
وهو من عجائب القياس. 

ثم إن انب مله وإن لم يأمر النساء بالاحعجاب حسما بانظر إلى الضرورة لكت لم يكن 
غافلا عن سد الفتنة مع ضعفها ضعفا ' أشديدً"» بل كان يبتم بسدها اهعمامًا بلیغاء لأنه بلغ قوله 
تعالى: “طإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم4» قل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن)» وقوله تعالى: «إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتبن4» وقوله تعالى: لإيدنين علیہن من جلابيببن» إلى غير ذلك» وأوعد الزانيين والزانيات 
بأنواع الوعيدات» وأقام الحدود عليهم», وجعل النظر بالشهوة زنا العين» ونبى الرجال أن يخلوا 
بالنساء» وأمر النساء أن لا يخرجن متزينات متطيبات» وأمر الرجال أن لا يتفرقوا من الصلاة قبل أن 
ينصرف النساءء وندب النساء إلى ترك انرو ج للصلاة فضلا عن غيرها يجعل صلاتهن فى بيوتين 
حيرا من صلاتهن فى المسجد إلى غير ذلك من الأمورء بخلاف هؤلاء السفهاء المارقين المقلدين 
: للنصارىء فإنهم يسعون فى ضد تلك الأمور بحيث لا يتر کون حاجزا عن الزنا والفجور» فكيف 
يقيسون أنفسهم بنفس رسول الله َي . ) 


إعلاء السنن ا كش ا وھا کی لوانت Vo‏ 


5- وقال أيضا: حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا سفيان عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير فى قوله: «إولا يبدين زينتهن إلا 
e‏ ارج وإلكنت. sS‏ 
0 5 


ا 0 ای ا ف ی عت ابا N‏ 
الاحتجاب كما قد ذكرناء بخلاف هؤلاء السفهاءء فإنهم ينبون عنه أشد النبى» ويقبحونه أشد 
التقبيح» فكيف يقال: إنهم يقتذون بأفعال النبى عر ثم سلمنا أن الفقهاء جوزوا كشف الوجه» 
والكف للمرأة عند الأجانب» ولكن لم يجوزوا كشف الزائد عليهما» وسلمنا أنهم جوزوا النظر 
إلى وجه المرأة وكفهاء ولكن لم يجوزوا المس» وإن كان بلا شهوة» ولم يجوزوا النظر بالشهوة» 
وهؤلاء السفهاء لا يتقيدون بهذه القيود» بل يجعلون نسائهم كنساء النصارى فى اللباس» 
والأفعال» فكيف يقال: إنهم يترخصون برخصة الفقهاء. 

“بالجملة جل غرضهم التشبه بالنصارى» والاحتجاج ا القرآنية والحديفية والفقهية 
مجرد التلبيس على العوام الجهلة» فكن على حذر من قولهم وفعلهم» ولا تغتر بتسويلاتهم 
وتلبيساتهم» فإنهم لا يألونكم خبالاء والله يتولى هدانا وهداك. 

وكا ذل ا ع بقلل ج ل الها أن ا الى و كن مارات اجا 
وبحرمة النظر بالنظر إلى التعارض» وهو كون ترك الكشف والنظر أطهر لقلوبهم وقلوبہن مع أذ 
وجوههن وأكفهن أيضا لم تكن عورة كسائر النساء وهذا دليل على أنه لا تعارض بين مسألة 
جواز كشف الوجوه» ووجوب الاحتجابء لأنه لو كان بينهما تعارض لم يجتمعا فى نساء 
النبى مَك ولکنہما يجتمعان» فلا يكون بينهما تعارض: 

فإن قلت: لا نسلم الاجتماع لأن القاضى عياض صرح بأن فرض الحجاب مما اختصصن به» 
فهو فرض عليبن بلا حلاف فى الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرهاء 
ولا إظهار شخوصهن» وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز كما نقله عنه ابن حجر 
فى ”الفح »)٤۰۸:۸(‏ وهو صريح فى عدم جواز كشف الوجه واليدين لهن مطلقاء فكيف 
الاجتماع؟ 


a “هنا لوت ب ا 77 به‎ a A ذو م ع عه ابه لد‎ ELE ١ عله‎ E NR RE EF 


قلنا: مطلق عدم جواز الكشف الذى هو لازم لفرضية الحجاب هو الذى قال به القاضىء' 
ونحن لا ننكره بل نتبعه» وجواز الكشف الذى قلنا به الجواز بالنظر إلى كونها غير عورة مع قطع 
النظر عن فرضية الحجاب للعارضء ولم ينفه القاضىء لأنه ليس فى كلامه تعرض لكونها عورة أو 
غير عورة» فلا منافاة بين ما قلناء وبين ما قال القاضى: وكيف يقول أحد بكون وجوه أمهات 
المؤمنين وأكفهن عورة غير مباحة النظر لكونها عورة» لأن الدلائل التى يستدل بها على كون 
الوجه؛ والكفين غير عورة ومباحة النظر كجواز الكشف فى الصلاق وقوله تعالى: لا يبدين. 
زينتهن إلا ما ظهر منها» إلى غير ذلك عامة شاملة لأمهات المؤمنين وغيرهنء لا يقال: خحصهن آية 
الحجاب لأنا نقول: التخصيص فرع التنافى ولا تنافى» فكيف التخصيص؟ 

فحاصل ما قال القاضى: إن فرض الحجاب على وجه خاص» وهو عدم جواز كشف الوجه 
والكفين فى الشهادة وغيرهاء وعدم إظهار شخوصهن» وإن كن مستترات من غير حاجة إلى البراز 
من حصائص أمهات المؤمنين» ولا يغبت لسائر النساءء لأن الحجاب لم يفرض عليهن بعبارة النص» 
e‏ والأصول الثانية من النصوص بخلاف أمهات الموّمنين» فإنه 
فرض عليبن الحجاب بالنص» ثم عامة النساء يجوز لهن كشف الوجه عند الشهادة وغيرهاء ولا 

يجوز ذلك لأمهات المؤمنين مع اشتراكهن فى عدم كون الوجه والكفين عورة» وجواز الكشف 
,اولظ يوذ لاان ان عدم جرا الك فى عى سائر النساء لعا رض مفارق» وهو الشهرة 
غير المغلوبة بالمصلحة, فإن تحقق عدم الشهوة من الجانبين أو كانت المصلحة غالبة على المفسدة كما 
فى الكشف والتظر للشهادة أو للقاضى أو ألا جان والاقلة: لاف أمهيات المؤمنين فإنبق 
مأمورات بالحجاب مطلقا لعارضن لازم» وهو كون ترك الكشف والنظر أطهر لقلوبهم وقلوبين» 
كما قال الله تعال KE‏ 
الكشف والنظرء فلا يجوز لهن الكشف والنظر مطلقًا. 

ثم عامة النساء يجوز لهن إظهار شخوصهن مع ستر أبدانهن» ولا يجوز ذلك لأمهات 
المؤمنين لما ذكرء وأنت تعلم أنه ليس منه ما يوافق هوى هؤلاء الأحداث السفهاء الخترعين» وبهذا 
التفصيل تبين أن ما يزعم بعض أولتك السفهاء أن اهاب کان يفاك ابيا ا ن 
فلا يشرع لغيرهن مغتراً بقول القاضى: إن فرض الحجاب ما اخعصصن به زعم باطلء ليك 
قد عرفت أن الختص بهن هو فرض الحجاب بالنص على وجه مخصوص دون شرعية الحجاب 


اوران شْ ش ام 


باب جواز النظر إلى الخطوبة 
7 - عن مغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له التبى مَل : «انظر إليبا فإنه 
أحرى أن يؤدم کات اح جه النسائى) والترمذى و حسنه (زيلعى .((TA:۲‏ 


مطلقاء فإنه عام لهن ولغيرهن. 

ثم اعلم أن عدم جواز كشف الوجه والكفين لأمهات المؤمنين فى الشهادة وغيرها بلا 
خلاف مما تفرد به القاضى» ولم نر ذلك لغيره لا نفيا ولا إثباناء فإن صح النقل فقد ذكرنا تحقيقه 
وإلا فلا حاجة إلى الجواب» لأن الإيراد ساقط من الأصلء بالجملة ما ادعينا من عدم المنافاة بين 
مسالا جوار الك والنظر» ورين مما الاب وم ا الاب ET‏ 
سواء جاز كشف الوجه والكفين فى الشهادة وغيرها كسائر النساء أولا. 

فإن قلت: إن جاز لهن الكشف فى الشهادة وغيرها كسائر النساء فما الفرق بينبن وبين 
سائر النساء؟ قلنا أولا: إنه لا حاجة إلى الفرق فى كل حكم» ألا ترى أن قبل نزول الحجاب 
الويكن فرق" تمن وین سار اتا فى تجوار: الكشين: فإن لم يكن فرق بينهن» وبين سائر النساء 
OSE‏ 

وا اة ارق غير يحصو فو ها و جر ار وه ا0ا ا دة 
بالخطاب دون سائر النساءء بل جعلهن تابعات لهن بالنظر إلى علة الحكم» وهذا يدل على شدة 
الاعتناء بشأنهن» وكان EIR‏ ون سائر النساءء وكان مراعاة الحجاب 
أشد فى حقهن دون سائر النساءء وقد أمرن بالحجاب فى وقت كان الخير فيه غالبًا والشر مغلوباء 
بخلاف سائر النساء فإنهم أمرن به حين شاع الشر وذاع» فهذه وجوه ثبت بما المزية لهن على 

ئر النساءء فلا حاجة لإثباتها إلى القول بعدم جواز الكشف مطلقا من غير دليل» نعم إن ثبت 

الإجماع كما يظهر من كلام القاضىء أو قام الدليل على ما قال يحكم به للدليلء لا جرد إثبات 
المزية» ويمكن الاستدلال عليه بإطلاق الحكم» وبقوله تعالى: «إذلكم أطهر لقلؤبكم وقلوبين»: 
كما أشرنا إليه سالقاء ولكنه لا يخلو عن ضعفء ولا حاجة لنا إلى مزيد تحقيق الكلام فى هذا 
الات و تنقيسة لأنه لا لی لنابه غرف کال بس : 


باب جواز النظر إلى الخطوبة 


أقول: الأحاديث المذكؤرة نص فى الباب إلا أن هذا النظر مخصوص باهو ليس بعورة 


۳۷۸ جواز النظر إلى الخطوبة‎ ' a 


4 +ج وعن أبى هريرة قال: خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله 
يِه : «اذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا»» أخرجه مسلم (زيلعى ۲۸۹:۲). 

6- عن جابر بن عبد الله قال: قال سمو الله مرك : «إذا خطب أحدكم 
لمرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)» فخطبت جارية فكنت 
أتخبأ لها حتى رایت منہا ما دعانى إلى نكاحهاء أخرجه ابو داود (زيلعى ۲۸۹:۲)» 
وحسنه ابن حجر فى ”الدراية '» وعلله ابن القطان بأن واقد بن عبد الرحمن لا أعرفه. 

قلت: أخرجه أبو داود فقال: حدثنا مسدد نا عبد الواحد بن زياد نا محمد بن 
إسحخاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعنى ابن سعد بن معاذ عن جابر 
ابن عبد الله فذكر الحديث» وأخرجه الحاكم من طريق عمر بن على بن مقدم فقال: 
ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ 
فذكر الحديث بعينه. وكذا أخرجه أحمد من طريق يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق 
م | 

فدل ذلك على أن واقد بن عبد الرحمن هو واقد بن عمرو بأن يكون لأبى واقد 
اسمان: عبد الرحمن وعمروء أو يكون قوله: عبد الرحمن خطأ من عبد الواحد. . 

والصحيح ما قال عمر بن على وغیره» وإن کان غيره» كما قال ابن حبان فى 

الثقات “ وابن القطان فى ” كتابه » فلا يقدح فى الرواية جهالة واقد بن عبد الرحمن؛ 

| لأنه لم يتفرد به بل تابعه عليه واقد بن عمرو» كما ذكرنا من رواية الحاكم؛ وواقد بن 
عمرو ثقة عند ابن القطان أيضاء كما صرح هو به فى كتابه الذى نقل عنه الزيلعى؛ 
فاندفع الطعن» فافهم. 1 


كالوجه والكفين» ولا يجوز النظر إلى ما هو عورة. ولا يتقيد بعدم الشهوةء لأن نظر الخاطب لا 
يُخلو عن شهوة كما لا يخفى» لكن لآ ينوى به قضاء الشهوة بل إقامة السنة ومعرفة أنها تصلخ 
للنكاح أم لا. فإن قلت: قد وقع فى حديث جابر أنه قال ي : «إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو 
إلى نكاحها فليفعل». وما يدعو إلى النكاح أعم من الوجه والكفين. 

قلنا: ليس المراد التعميم بل المقصود منه الإشارة إلى أن هذا النظر للضرورة؛ فينبغى أن 
لا يتجاوز حد الضرورة» والضرورة تندفع بالنظر إلى الوجه والكفين» فلا ينبغى أن يتجاوزهما. 


إعلاء السنن جواز النظر إلى الخطوبة ۳۷۹ 


5- وعن أنس أن الغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال الى ل: «اذهب 
٠‏ فانظر إليہاء فإنه أجدر أن يؤدم بینکما)» رواه ابن حبان فى ” صحيجه والحاكم فى 
“مستدذ ركه ٤‏ وقال: على شرط الشيخين (زيلعى ۲۸۹:۲). ظ 

17- وعن محمد بن سلمة قال: خمطبت أمرأة فجعلت أتخباً لها حتى نظرت 
إليها فى نخل لها فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله مَرلِنَهِ؟ فقال: سمعت 
رسول الله م يقول: ا 
إليبا» رواه ابن حبان فى " صحیحه (زيلعى ۲۸۹:۲). 

4- وعن أبى حميد الساعدى قال: قال رسول الله ميلد : وإذا حظب 
أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليما»» رواه الطبرانى وإسحاق بن راهويه (زيلعى 
5 وعزاه ابن تيمية فى ”المنتقى “ لأحمدء وقال الشوكانى: سكت عنه الحافظ 
فى ”التلخيص » وقال فى مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح (نيل .)١5:5‏ 


وللمناقشة فيه مجال ولكنه لا يض لأن المسألة اجتمادية والاجتهاديات لا يخلو عن المناقشات» 
فما اطمأن إليه قلب امجتبد هو الحجة فى حقه وحق من تبعه. 
قال فى ”البيل“: هو أى اختصار جواز النظر على الوججبه والكفين مذهب الأكثرء وقال 
داود: يجوز النظر إلى جميع البدن» وقال الأوزاعى: ينظر إلى مواضع اللحم اه بمعناه (نيل 
3 :» وحجة داود ظاهر الأحاديث لأن النظر فيا غير مقيد بالوجه والكفين بل مطلق. ولم 
نطلع على حقيقة قول الأوزاعى وعلى حجته» وقد عرفت أن المسألة ع 
امجتهد» والله أعلم. 
ثم اعلم أن القاضى والشاهد مقيس على الخاطب دن ا نعلت 
جاز للقاضى والشاهد اكول كلا يحت ٠‏ 
قال العثد الضعيف: وحجة الجمهور قول جابر: ”فخطبت جارية فكنت أتخباً” والراوى 
أغرف بمعنى ما رواه» فدل على أنه لا يجوز له أن يطلب من أوليائها أن يحضروها بين يديه لا فى 
9 ذلك من الاستخفاف بهم» ولا يجوز ارتكاب مل ذلك لامر مباح ولا أن ينظر إليمها بحيث تطلع 
. على رؤيته لها من غير إذنباء لأن المرأة تستحى من ذلك ويفقل نظر الأجنبى إليما على قلبما ما 
١‏ جبلها لله على الغيرة وقد يفضى ذلك إلى مفاسد عظيمة كما لا يخفى» واا يجوز له أن يا 


2 ۰ ظ‎ ac 


e‏ الأجنبية 
6-- عن جابر قال: قال رسول الله ا رالا وجل عد امراة تبي إلا 
أن يكون ناكحا أو ذى مخرم). | 
- وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ميه قال: «إياكم والدخول على 
النساء»» فقال رجل: يا رسول الله! أ فرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»» رواه مسلم 
:هلو TI‏ 


اللحم ولا إلى جع ابد والله ا 


باب حرمة الخلوة بالأجنبية 
أقول: اك ديك افر يق ياك إلا السو حار الهم ورا قت رقم E‏ 
بالشيب» ويزيح هذا الوهم الروايات التى بعدها لأنها ليس فيها هذا القيد» ثم قال النووى: قال . 
العلماء: إفنا حص الت لكوتي آي يل علا غالبا .وما الك محتضولة فبصونة فى الغا 
اا لجال اه د عحافة ل ت إلى وک أو من بات ا لأنه إذا فين عن اقب الي 
يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة فالبكر أولى اه (مسلم .)٠٠١:۲‏ 
20 وماروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قام رسول الله َه على المنبر فقال: 
ولا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان»» فقال النووى: مؤول بحمله 
على جماعة يبعد مواطاتهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك اه» ولى ههنا 
إشكال وهو أن سبب ورود هذا القول كما هو مذكور فى صدر الحديث أن نفرا من بنى هاشم 
دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق» وهى تحته يومعغذ» فرأهم فكره ذلك فذكر 
ذلك لرسول الله ميته وقال: لم أر إلا خيراء فقال رسول الله مَيلّه: «إن الله فد برأها من ذلك ثم قام 
على المنبر فقال لا يدخلن ...» إلخ» ويعلم منه أن أبا بكر رضى الله عنه رأى عند أسماء نفرا من بنى 
هاشم لا رجلا واحدا ونه قد رابه ذلك» وإن رسول الله كه ما قال ما قال لسد باب مغل هذه 
الريبة» وإذا كان الأمر كذلك يشكل عليه أنه كيف يندفع الريبة من كون الرجل أو الرجلين مع 
الداخل مع أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء ولم يكف هذا لدفع الريبة. فإن قلت: لعلهم 
كانوا من لا يبعد موالاتهم على الفاحشة. ˆ 


۳۸1 


-١‏ وعن عمر مرفوعا: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالشہما الشيطان» 
رواه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب» وأخرجه ابن حبان فى ”صحيحه 
والحاكم فی مستد رکه » وأخرجه ابن حبان نحوه من حديث جابر بن سمرة مرفوعاء 
ا لس ْ 

قلت: وهم ابن تيمية فى المنتفى فأخرجه من حديث جابر؛ وعزاه لأحمد» وقد 
تصفحت اي ال » فلم أجد فيه لا من حديث جابر بن عبد الله ولا من حديث 
جابر بن سمرة» ولا جابر آخر» ولم يتنبه الشوكانى لهذا الوهم فأقره عليه» فتنبه له. . 
باب الاستتار عند الجماع ١‏ 

١‏ غ لا خرص :بح حكن عن أبيه عن راد بن معد وع عل يبن 
عدسى عن عتبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله مَريْه: «إذا أتى أحدكم أهله 
فلیستتر ولا يتجرد تجرد البعيرين): أخرجه ابن ماجة (ص58١).‏ 


قلنا: لا نعرف فى بنى هاشم فى ذلك الزمان مثل هؤلاء بل كانوا صلحاء فلا ينفع هڌا 
الجواب» فالظاهر فى الجواب أن يقال: إن الظاهر أن نفرا من بنى هاشم لم يدخلوا عليما جملة 
واحدة بل دخلوا عليها واحدا بعد واحد» ورآهم أبو بكر رضى الله عنه داخلين كذلك» فشكا 
ذلك إلى وسول الله را قال زرل الله ا (أن لا يدخلن على مغيبة أحد إلا ومعه رجل أو 
رجلان لثلا یرتاب الرائى كما ارتاب أبو بكر»؛ فمنع عن دخول واحد» وأجاز دخول اثنين فصاعدا 
تقليلا للستنة» ثم لما اعتاد الناس لذلك منع دخول اثنين فصاعدا أيضاء فقال: إياكم والدخول على 
. النساء» سدا لباب الفتنة» وهذا أحسن مما قال النووى» والله أعلم. 
باب الاستتار عند الجماع 
خطأ الشوكانى فى النقل: 
قوله: عن الأحوص إلخ قلت: وأعله الشوكانى بالأحوص وقال: إنه ضعيف وأصابء وأعله 
أيضا برشدين بن سعد» وقال: هو ضعيف. قال أبو حاتم: منكر الحديث وأخطأء لأنه لا أثر لرشدين 
ابن سعد فى السند وإنما هو راشد بن سعد وهو ثقة وثقه أبو حاتم وغيره» وأخرج النسائى من طريق 
صدقة بن عبد الله السمين عن زهير بن محمد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن مسرجس نحوه 


AY : الاستتار عند الجماع‎ ْ Ec 


وقال: حديث منكر وصدقة يضعف» وزاد ابن عدى فى ”الكامل“: ابن جريج بين زهير وعاصمء 
وأعله أيضا عبد الحق فى ”أحكامه“ بصدقة وقال: إنه ليس بالقوى» وأعله ابن القطان بزهير بن 
محمد» وقال: إنه ضعيف» وقد رواه الطبرانى بسند ليس فيه صدقة ولا زهير وقال: حدثنا حسين 
إن عاق ریک ر ين أخرم کا محمد برو عاد الهدائى تاعباة ين كتير عن ادم الأجول 
عن عبد الله بن سرجس» كذا فى ' 'نصب الراية (۳۹۲:۲). 7 

قلت: وهو معلول لعباد بن كثير لأنه ضعيف. وأخرج البزار وغيره عن مندل بن على عن 
الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله مرفوعا نحوه» وأعله البزار بأن مندل بن على أخطأ فيه؛ وإما 
حدث:به عاصم عن أبى قلابة عن النبى مرسلا فى مجلس الأعمشء وكان فيه شريك ومندل كما 
صرح به شريكء وقال الزيلعى: هكذا رواه ابن أبى شيبة عن أبن معاوية عن عاصم عن أبى قلابة 
عن النبى» وهكذا رواه عبد الرزاق عن الشورى عن عاصم» ونقل العقيلى عن الأعمش أنه كذب 
فيه مندل بن على وقال: أن أخبرت به عن عاصم عن أبى قلابة» ولكن روى الطبرانى من طريق 
على بن عبد العزيز عن مالك بن إسماعيل أبى غسان عن إسرائيل عن الأعمش عن أبى وائل عن 
ابن مسعود مرفوعا مثل ما رواه مندل» كذا فى الزيلعى. 

للك سف ار الى ر ا ات إلا على بن علد ار تنه لل رر ل عن هو را ا 
وأخرج أيضا الطبرانى والبزار من طريق سعد بن أبى مربم عن يجبى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر 
عن أبى المنيب عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا نحوه» وقال البزار: 
إسناده ليس بالقوى» كذا فى الزيلعى.. 

قلت: رجاله بعضهم ثقات وبعضهم صدوق يخطئ كما فى " التقريب » فينبة ني كود 
ا وأخرج الطبرانى من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى عن أبى المغيرة عن عفير 
ابن سعدان عن سليم ابن عامر عن أبى أمامة نحوه» كذا فى الزيلعى. 

قلت: عفير بن سعدان ضعيف؛ قال أبو حاتم : يكثر عن سليم بن عامر عن أبى أمامة بما 
لا أصل لهء إلا أنه لم يتفرد بل له شواهد من روايات غيره» فاتضح من هذه المجملة أن الحديث له 
أصل ثابت وهو يدل على ندب التستر عند الجماع» وأورد القرمذى فى (باب الاستتتار عند 
الجماع) حديث ابن عمر أن رسول الله مه قال: «إياكم والتعرى فإن معكم من لا يفارقكم إلا 
عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله). 


إغلاء السنن ۳۸۲ 


وقال الزيلعى فى ' لض الراية”* :(TT:1)‏ فى دخول هذا الحديث فى هذا الباب نظر 
يظهر بالتأمل اه. قلت: : وجه النظر أنه يظهر من الحديث أنه م نبى عن التعرى لكون الملائكة 

معهم» ويظهر من الحديث أيضا أنهم يفارقونهم عند الغائط والجماع؛ فلم يبق وجه للنبى وهو 
الاستحياء من الملائكة؛ فلا يكون التعرى منهيا عنه عند الجماع. 

ويمكن الجواب عنه بأن هذا النظر إنما يتوجه إذا جعل قوله: «إلا عند الغائط وحين يفضى 
الرجل إلى أهله» " متعلقا“ بقوله: «لا يفارقكم»» وأما إذا جعل متعلقا بقوله: دإ لتر 
يتوجه النظر» لأن مفاد الحديث حينئذ الدبى عن التعرى لمصاحبة الملائكة واستثنى فى الشغرئ عند 
الغائط والجماع للضرورة» لا لمقارقة الملائكة لأنه لم يغبت مفارقتهم عند الجماع؛ وإذا كان مبنى ش 
الرخصة هو الضرورة فهى تتقدر بقدرهاء ومعلوم أنه لا ضرورة إلى كشف الزائد من العورة _ 
الغليظة» فيكون منميا عنه» فلا يكون إدخاله فى الباب محل النظرء فتأمل فيه.. 

قال العبد الضعيف: يحل عقدة الإشكال ما رواه البزار والطبرانى عن أبى هريرة بلفظ: قال 
سول الله ا e‏ 
كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب»» وإسناد البزار ضعفه هوء وفى إسناد الطبرانى 
امنيب صاحب يحبى بن أبى كثير ولم أجد من ترجمه» وبقية رجال الطبرانى ثقات» وفى بعضهم 
كلام لا يضر (مجمع الزوائد ٤‏ :۲۹۳). 

وبهذا ظهر وجه إدخال الترمذى حديث ابن عمر فى (باب الاستتار عند الجماع) فإن معناه . 
أن الملائكة يفارقون الرجل حين يفضى إلى أهله من غير استتار بحيث يتعرى كما يتعرى عند 
الغائط» وإن أفضى إليها بالاستتار لم يفارقوه. وقال الشيخ يحبى فى ما ضبطه عن شيخه مسند 
الوقت فى درس الترمذى: إن الترجمة تشب تنبت بالحديث الوارد فيه بأن الملائكة الحقظة لم لم يفارقوا 
إلا وقت كشف العورة» وجب التقليل فى الكشف للا يكثر بعدهم اه» قلت: ولكن تفسير 
الحديث بالحديث أولى» والله تعالى أعلم» ظ. 


باب زنا العين و غيرها 
أقول: دل الحديفان على أن من لا يجوز قضاء الشهوة معه لا يجوز النظر إليه بالشهوة» 


A٤ زنا العين وغيرها‎ AE 


النبى رب قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين 
النظر» وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتمى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»» 
احرجه البخارى ومسلم (زيلعى ۲۹۳:۲). 

٤‏ ١1ه-‏ وعن أبى هريرة عن النبى ل قال: «إن الله كتب على ابن آدم نصيبه 
من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع» واللسان 
زناها الكلام» واليدان تزنيان زناهما البطشء والرجلان تزنيان زناهما المشى» والقلب 


ولا مسه بها سواء كان محرما أو غير محرم» وسواء كان المنظور إليه والممسوس عورة أو غير 
عورة. ويعلم منه أيضا أن نظر القاضى والشاهد والخاطب إلى الأجنبية وإن كان مع الشهوة ليس 
من قبيل زنا العين» لأن الزنا إنما يكون ناشئا عن الشهوة لا منشأ له ونظر القاضى وغيره من قبيل 
الثانى لا الأولء لأن منشأ النظر هناك إِنما هو القضاء أو أداء الشهادة مغلا لا قضاء الشهوة» فإن 
حدث الشهوة من النظر لا يكون هذا النظر زنا العين» بل إن دعت الشهوة إلى النظر ثانياء وعمل 
يمقتضاها كان ذاك هو الزنا. . ْ 

فإن قلت: إن كان الأمر كما قلت فما بال الفقهاء يحرمون النظر إذا حاف أن ڈ يشعبى مع أن 
هذا النظر ليس بناشئ من الشهوة» بل منشأ للشهوة ظناء أو شكا 

قلنا: هذا من باب تحريم ذرائع ال ا ا لعینه» لأن لنظر الحرم لعينه هو 
النظر الناشئء من الشهوة كما عرفت» وهذا ليس كذلك» نعم! فيه احتمال لأن يكون مفضيا إلى 
امحرم» وهو النظر بالشهوة وغير ذلك» فحرمه الفقهاء سدا للذرائع» ولم يحرموا ذلك فى القاضى 
وغيره للضرورة» لأن هذا النظر ليس بمحرم لعينه» بل هو مباح فى نفسه» كما عرفت» واحتمال 
الفتنة الذى هو مقتض للتحريم يعارضه المصلحة المقصودة من هذا النظر -كالقضاء وأداء الشهادة- 
فإن حرم هذا النظر لاحتمال الفتئة يفوت المصلحة المقصودة. 

وإن لم يحرم يبقى احتمال الإفضاء إلى الفتنة» ويمكن تدا ركه بتركه العمل بمقتضاهاء ولا 
يمكن تدارك المصلحة الفائتةء فغلبوا المصلحة على المفسدة وحكموا بإباحة النظر بوجهِينٌ أحدهما: 
كونه مباحا فى نفسه وثانيهما: غلبة المصلحة على المفسدة لكون المفسدة ممكنة التدارك بترك العمل 
بمقتضاه دون المصلحة» فاعرف ذلك. ظ 


Ao ۰ E إعلاء السئن‎ 


باب عدم جواز خروج المرأة إلى مدة السفر 
) إلا ومعها زوج أو محرم 
٥‏ - عن ابن عباس أنه سمع الننى مك بخطب ويقول فيه: ولا تسافر المرأة 
إلا مع ذى محرم)» متفق عليه. ْ 
٥۷۰٦‏ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله مله : لا تساف امرأة ثلاثة إلا ومعها 
ذو محخرم)» متفق عليه. ٠‏ 


باب عدم جواز خروج المرأة إلى مسيرة ثلاثة أيام 
إلا ومعها زوج أو محرم 


أقول: RO TE‏ لم اللاو ل تي أن 0 


عباس على السفر الشرعى بقرينة ما روى عن ابن عمر وغيره كما رويناء وحمل أكثر العلماء غلى 
السفر اللغوى بقرينة ما روى من النهى عن السفر إلى مسيرة يوم أو ليلة أو يومين أو ليلتين وغير' 
ذلك» واحتج أبو حنيفة بأن ما دون السفر الشرعى فى حكم البيت فى جميع الأحكام كعدم جواز 
القصر وعدم جواز أذ الزكاة للغنى الذى له مال فى الوطن لا فى السفرء فكما يجوز لها أن ' 
تكون فى بيتها بلا محرم كذلك يجوز لها أن تكون فى أقل من مدة السفر بلا محرم» بخلاف مدة 
السفر لأنه يتغير ببا الأحكام ويعد من كان على هذه المببيزة غريبا خارجا من البيت بعيدا من 
الأعوان والأنصار والأحباب متعرضا للأذىء» فلا يرخص للمرأة أن تكون فى هذه المسيرة بغير من ” 
يحفظها من يتعرض بها نظرا إلى كونها غريبة بعيدة لمن يحميها. 

فالحاصل أن حالة السفر نفسها مانعة من خروج المرأة بغي زوج أو محرم» بخلاف 
حالة الحضر فإن نفسها ليست بانعة؛ بل منعها لعارض» فيمنع من الخروج لمدة السفر على 
. الإطلاق ولا يمنع من الخسروج إلى أقل من مدة السفر على النهى للعارض» وما وقع من الاختلاف 
فى تحديد تلك المدة على اختلاف الأحوال» وما روى من الدبى عن الخروج إلى مدة السفر على 
اقتضاء نفس تلك الحالة ذلك» حيكذ يتفق الروايات؛ ويظهر الفرق بين مدة سفر والأقل منها الذى 
قال به ابو فة 

ويظهبر من هذا العفصيل أن المنظور فى الشبى عن الم شر ليس هو حنالة امرأة من الفسق 
والصلاح لأن الفاسقة لا يمنعها من الفسق شىء لا زوج ولا محرم أو حضر أو سفر إلا أن تتوب 


ج - ١۷‏ عدم جواز خروج المرأة إلى مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها زوج أو محرم ۳۸١ ٠‏ 


[ - وفى لفظ لأبى سعيد: ولأ يحل لأمرأة تومن بالله واليوع الآخر أن تسار 
سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابندها أو أخوها أو ذو محرم 
معها»» رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى. 


'وتقلع عن المعصية كما لا يخفى» بل المنظور فيه هو نفس حالة الخروج فقطء فتدبر وتبصر. وقد 
ْ 1 الطحاوى الكلام فى هذا الباب فى ”شرح معانى الآثار» واخقصره عينى فى " البناية" إن 
شكت الاطلاع؛ فارجع إليهما. 
ثم قال الطحاوى: حدثنى بعض أصحابنا عن محمد بن مقاتل لا أعلمه إلا عن حكام الرازى 
قال: سألت أبا حنيفة هل تسافر المرأة بغير محرم؟ فقال: لاء نبى رسول الله ع أن تسافر امرأة 
مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ر معها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منباء قال حكام: فسألت العرزمى 
فقال: لا بأس بذلك. حدثنى عطاء أن عائشة كانت تسافر بلا محرم» قال: فأتيت أبا حنيفة فأخبرته 
بذلك فقال أبو حنيفة: لم يدر العرزمى ما روى» كان الناس لعائشة محرماء مع أيهم سافرت فقد 
تارك م ی ليقن اتناس ا اء کلت اھکر ای ار :۹د ١‏ 
أقول: للقائل أن يقول: لا نسلم لأن الناس كانوا محارم لعائشة وقوله تعالى: «إوأزواجه 
أمهاتهم4 وحرمة نكاحهن عليمم لا يستلزم امحرمية» لأن معنى قوله: لإوأزواجه أمهاتهم» أنهن 
كأمهاتبن فى الحرمة والاحترام دون امحرمية» بدليل أنه فرض عليبن الاحتجاب منهم ولا يفترض 
الاحتجاب من ا محارم» وحرمة النكاح ليس للمحرمية بل لأن ذلك كان ما يؤذى النبى للغيرة» 
ومطلق حرمة النكاح مؤيد ألا يقتضى التحريم كحرمة الملاعنة عند من يقول بالحرمة المؤبدة» ولو 
سلم احرمية فلا يفيد أيضا لأن الطحاوى روى عنما أنها أباحت ذلك لغيرها أيضا حيث قال: 
حدثنا ابن وهب عن الليث أن ابن شهاب حدثه عن عمرة أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الحذرى 
يفتى أن رسول الله ْله قال: «لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم». فقالت: ما لكلهن ذو 
محرم اه (شرح معانى الآثار۸:۱۰١).‏ 
فالصحيح فى الجواب أن يقال: إن النصوص فى الباب محتملة للتأويل» واختلف الصحابة 
فى تأويلها فأولتما عائشة بغير ما تأول به أبو سعيد» فلا يصح إلزام مجتمد بتأويل مجتسهد أخرء 
وحينعذ يبطل إلزام أبى حنيفة بتأويل عائشة» وأما ما روى الطحاوى عن حكام الرازى فلم يثبت» 
لأن محمد بن مقاتل الرازی ضعیف» كما صرح به فى ” كشف الأستار عن رجال معانى الآثار“. 


| الست 5 5 2 n‏ 1 / 
ا عدم جواز خروج المرأة إلى مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها زوج أو محرم ‏ ۳۸۷ 


وقال الذهبى: تكلم فيه ولم يترك» كذا فى ”اإيزان“» ويدل على أنه يبعد من مثل أبى حنيفة 
! أن يجيب بمثل ما أجاب أنه يرد عليه ما أوردناء والله أعلم. ثم الحديث محمول على المرأة الحرة 1 
وأما الأمة فيباح لها السفر بدون الحرم لضرورة الاستخدام وعدم تيسر الحارم» ويدل عليه أنه أبيح 
للإماء ما لم يبح للحرائر من كشف الرأس وغيره لضرورة الاستخدام بعينه» فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: أما ما أورده بعض الأحباب على ما رواه محمد بن مقاتل عن حكام 
الرازى عن أبى حنيفة فليس بشىءء أما أولا فلأن الحرم من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب 
ولو بزنا كما فى ”الدر“» وأما الملاعنة فلا ترد علينا لأنها تحل بعد إكذاب الرجل نفسه فلم تكن 
حرمتها مؤبدة عندناء وإذا عرفت ذلك فلا شك فى كون رجال الأمة محارم لأمهات المؤمنين 
رضى الله عدبن لحرمة نكاحهن لهم مؤبداء وأما أنه فرض عليهن الاحتجاب منهم فقد مر أن أمر 
الحجاب كان ما اختصت به أزواج النبى عه من بين سائر النساء حتى لم يجز لهن كشف 
الرجوة ولاك اشا 

وأما ثانيا: فلنا لو سلمنا أن معنى قوله: «إوأزواجه أمهاتهم» أنبن كأمهاتهم فلنا أن نحمل 
قول أبى حنيفة: كان الناس لعائشة محارم على هذا المعنى أى كانوا لها كا حارم ولا يرد عليه ما 
رواه الزهرى عن عمرة عن عائشة أنها قال «ما لكلهن محارم» فإنا معناه أن الحرم ليس بقيد بل 
يجوز للمرأة أن تسافر مع محرم لها أو مع من هو كامحرم لها كما كانت عائشة تسافر مع رجال 
هم كاحارم لها. 

وأما قوله: إن محمد بن مقاتل الرازى ضعيف فلو راجع اللسان لعرف أن تضعيف من 
ضعفه مبنى على كونه من أصحاب الرأى» وليس ذلك من اجرح فى شىء» قال أبو الحسن بن 
بابويه فى ”تاریخ الرأی“: كان إمام أصحاب الرأى بالرى ومات بہاء وكان مقدما فى الفقه» 
بحدث عن وكيع وطبقته» روي عنه محمد بن جرير الطبرى وغيره وسمع منه البخارى ولم 
يحدث عنه. قال الخليلى فى ”الإرشاد“: وأظن ذلك من قبل الرأى اه ملخصا )۳۸۸:٥(‏ والذى 
' يكون مقدما فى الفقه إماما فيه فلا بد من قبول روايته فى الفقه» وهذا الذى ذكره الطحاوى عنه 
ليس إلا من باب الفقه دون رواية الحديثء فلا بد من قبوله وحمله على ما حملناه» فافهم, والله 
يتولى هداك» ظ. 


۳۸۸ a 


باب كون العبد أجنبيا عن مولانه 
افك عق الت أذ لين كلد ادن فاظلمة د ا وفك ا 
ارب ل رات لل را لواو ع دا ا ا فلما رأى 
النبى ی ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأسء إغا هو أبوك وغلامك» زواه أبو داود, 
وسكت عنه» وقال الشوكانى فى ”النيل“ : فى إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمى. 
لبصضرى قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازى: بصرى لين الحديث (نيل .)٠١:‏ 


باب كون العبد أجتبيا عن مولانه 

أقول: يظهر من حديث أنس أن رسول الله َيه قد كان وهب العبد لفاطمة» ويظهر منه 
أيضا أن فاطمة سعت لستر الرأس والقدم» وبالغت فى الاحتجاب عن العبد كما يبالغ فى 
الاحتجاب من الأجنبى» وفيه حجة لأبى حنيفة؛ لأن هذا العلم لا بد أن يكون حاصلا لها من 
النص أو تعامل ذلك الزمان فيكون حجة. 

فنإن قلت: قد رده رسول الله له بقوله: الاأائر لبن قاع ارا E‏ 
يكون حجة؟ قلنا: لا رد فيه بل فيه د تقرير له لأنه لم يقل ذلك فى أول الأمر بل قال ذلك لما بان له 
عذرها بعد السعى ورآها متضجرة من ذلك فقال ذلك تهوينا للأمر عليها وكشفا لما تلقى من العناء 
والشدة فى ذلك لا لأنه أباح كشف ما عدا الوجه والكفين للمملوك بجعله محرما كما ظن 
القائلون به. سايم 

وبه اندحض ما قاله بعضهم فى تأويله بأن العبد كان صبيا غير بالغ لأنه يرده سعى فاطمة 
ابروا رن حي GT‏ وها فالس راان ماري إن 
فاطمة إِا سعت للستر استحياء لا لكونه واجبا. 

Ty‏ ردنفال بي 
لدفع الإلزام لا للإلزام» فلا يضر أبا حنيفة لا سيما إذا كان لاف الظاهرء فاحفظه. 

وأما حديث أم سلمة فلا دلالة فيه على جواز كشف ما عدا الوجه والكفين للعبد» بل فيه 
دلالة على ترك الحجابية» وترك الحجاب كما يكون من احارم كذلك يكون من الأجانب عند 
الضرورة كالعبد وغيره» فلا دليل فيه على أن العبد محرم كما ظن القائلون به» وغاية ما فيه أن 
العبد إذا لم يكن مكاتبا لا يجب على مولاته إلقاء ا حجاب بينه وبيدهاء وإذا كان مکاتبا قادرا على 
أداء الكتابة يلزمها الاحتجاب منه بإلقاء الحجاب بينهوبينها كما فعلته أم سلمة رضى الله عنما مع 


إعلاء السنن كون العبد أجنبيا عن مولاته ش ۳۸۹ 


- وعن أم سلمة أن النبى ی قال: إذا کان لإحداكن مكاتب وكان عنده 
ما يؤدى فلتحتجب منه؛ روأه الخمسة إلا النسائى» وصححه الترمذى» كذا فى 
المنتقى ” (نيل .)۳٠۷:١‏ ' 

0- وقال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو أسامة ثنا يونس بن أبى إسحاق عن طارق 
عن سعيد بن المسيب قال: فلا يغرنكم) الآية إلا ما ملكت أعانكم)» العو 
الإماء ولم يعن به العبيد. 

الح وول رو GO E‏ المي ام ا 
المملوك على مولاته بغير إذنها. 

- وقال الطحاوى فى ' شرح الاثار : حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا 
سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن الشعبى و(أخبرنا) يونس عن 
الحسن أنهما كرها أن عكر اا كر ابر ر :) وهذا سند صحيح. 


مولاهاء فقد روئ الطحاوى فى مشكله عن بدبان مولى أم سلمة أنه بينما هو يسير مع أم سلمة 
زوج النبى عر فى طريق مكة» وقد بقى من کتابته ألفا درهم» فقالت وهی تسير: ماذا بقى عليك 
من كتابتك يا نبهان؟ قلت: ألفا درهمء قالت: فهما عندك؟ قلت: نعم. قال: ادفع ما بقى عليك إلى 
ار ا ا EEE‏ فبكيت وقلت: 
E SII EES,‏ ونه بها زإذا كنات يد 
مكاتب إحداكن وفاء بما بقى من كتابته فاضربوا دونه الحجاب» من ”المعتصر (۲۸۲:۱). ) 

فهذا هو الحجاب الذى أمر به رسول الله مب فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى به كتابته 
أن لايرى مولاته أبدا كما كان قبل ذلك ينظر إلى وجهها وكفيما لكونه من الطوافين عليهاء 
وأخرج البيبقى عن أم سلمة أن رسول الله ّل قال لها: «إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقى 
عليه في مين کا ا تضاها قلا تكلية إلا من ورامتعدات فل روفي عبد الاين زياد ين ا 
- ضعيف ولكنه تأيد بالطريق الأولى. 

وبالجملة فليس للعبد إلا مجرد الرؤية لمولاتة إلى وجهها وكفيها والدخول عليها من غير 
حجاب» وليس هو كالحرم لهاء فحرام عليه أن ينظر إلى صدرها مكشوفا أو إلى ساقيما بالإجماع» 
فلما كان فى ذلك كالأجنبى عنبا كان فى الخلوة بها والنظر إلى شعرها كالأجنبى أيضاء وقد مر 


۳۹۰ E 


باب أن حق الوطئ ثابت للزوجة 

٤‏ الاه- عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: آخى النبى ی ہین سلمان وأبى 
الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداي فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: كلء فإنى 
صائم» قال: ما أنا باكل حتى تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: 
م قتاع لبا كان من اشير الليل قال سلمان: قم الآنء فصلياء فقال له سلمان: إن لربك 
عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى حق حقه» فأتى 
النبى ل فذكر ذلك له» فقال النبى يد صدق سليمان» رواه البخارى (51514:1). 

وفى لفظ له عند الدارقطنى: إن لجسدك عليك حقاء ولربك عليك حقاء ولأهلك 
عليك جقاء صم وأفطر» وصل وثم؛ وأت أهلك» وأعط كل ذى حق حقه اه (سنن 
دارقطنى ص‌٣۲۳).‏ ۰ 

و ا رو الما ال قال رسول الله سلا :يا عبد الله! 
ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: فلا تفعل» صم 
وأفطر» وقم ون فإن -جسدك عليك حقّاء وإن لروحك عليك حقاء وإن لز وجك عليك 
قا رواه البخارى .)۷٦۳:۲(‏ 


الكلام فى المسألة فى باب المكاتب فليراجع. وقال الشافعى رحمه الله: هذا خاص بأزواج 
النبى عل وهو احتجابہن عن المكاتب وإن إن لم يكن قد سلم مال الكتابة كذا فى العون (77:5). 
قلت: لا يقبل دعوى التخصيص إلا بدليل» وبالجملة فهذا الحديث أيضا غير مخالف لمذهب 
. أبى حنيفة بل مؤيد له» لأن المكاتب عبد ما لم یژد ما عليه سواء كان عنده ما يؤدى أم لا 
فلو كانت العبدية موجبة للمحرمية لم يأمر النبى ير بالاحتجاب من المكاتب الذى كان عنده 
ما يؤدىء وبقية الآثار فيها حجة صريحة لأبى حنيفة» فافهم» والله أعلم. 
باب أن حق الوطئ ثابت للزوجة وهو لا ينقطع 
بالوطئة الواحدة ديانة وإن انقطع فضاء 
أقول: قوله: إن لزوجك عليك حقا» يدل على أن الوطئ حق الزوجة؛ لأن المراد من الحق 
فى القول المذكور هو الوطئ كما يدل عليه السياق» وصرح به فى رواية الدارقطنى لأنه بين الحق 


ا حق الوطئ ثابت للزوجة ۴۹۱ 


۾ 715ه- وعن عائشة قالت : كانت امرأة عشمان بن مظعون تخضب وتطيب 
Ee‏ ا أمشهد أو مغيب؟ فقالت: مشهد» قالث: عثمان لا يريد 
اللاتياء: ولا بريه لشاف قال عائشة: فد غل علن رسول الله ْله فأخبرته بذلك فلقى 
عثمان فقال: يا عشمان! أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: : نعم يا رسول الله! قال فأسوة مالك بناء 
أخر جه فى e‏ ء وعزاه لأحمد وقال الشوكانى: أخر جه أحمد من طرق مختلفة 
متعددة هذه المذكورة هنا أحدهاء قال فى ' 'مجمع الزوائد و اسان الحمة رتجيالها 
ثقات (نيل 7:5 .)١١‏ 

07- وعنها قالت: دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن 
الأوقص السلمية وكانت عند عفمان بن مظعون فرأى (التبى ى بذاذة هيكتها فقال 
الى: يا عائشة: ما أبذ هيئة خويلة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله! امرأة لا زوج لها يصوم 
النهار ويقوم الليلء فهى كلا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتهاء قالت: فبعث رسول 

الله ی إلى عفمان بن مظعون فجاءه فقال: يا عفمان! أرغبت عن سنتى؟ قال: لاء والله 
يا رسول الله! ولكن ستتك أطلب» قال: فإنى أنام وأصلى وأصوم وأفطر وأنكح النساءء 
فاتو تق الله يا عثمان! فإن. لأهلك عليك حقًا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك 
حقاء فصم وأفطر وصل ونم» قلت: روى أبو داود منه طرفا رواه أحمد والإزان. و 
وقال: فقال: يا عفمان! إن لك فى أسوة» وإن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لآنا 

وفى رواية عند أحمد: إن الرهبانية لم تكتب عليناء إن أخمشاكم لله وأحفظكم 
لحدوده لأناء وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق ”أحشاكم“ أسندها جمد 
ووصلها البزار برجال ثقات (مجمع الزوائد .)7١١:5‏ 


المذكور بقوله: وائت أهلك» ويعلم منه أيضا أن هذا الحق لا ينقطع بالجماع مرة بل يبقى بعده أيضا 
ولكن ديانة لا قضاء لأن سياق الأحاديث دال على أن الكلام ليس فى الوطئة المستحقة على أبى 
الدرداء وعبد الله بن عمرو قضاءء بل الكلام فى الوطئ المستحق عليبما ديانة» كما لا يخفى. 

قال العبد الضعيف: وإنما ذكرت طرقا عديدة لقصة عثمان بن مظعون لاقتصار صاحب 
ل “ على طريق واحدة منها لا تصرح بالمقنصوده وقوله كه فى حديث أبى أمامة:. 
إنى إغا بعنت بالمتيفية السمحة ولم أبعث بالرهيانية» ألا فكلوا اللحم وأتوا السساء؛ صرح فى أن 


0 حق الوطيع ثابت للزوجة. ۳4۲ 


- وعن أبى موسى الأشعرى قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على 
نساء النبى عي فرأيدها سيئة الهيئة فقلن لها: ما لك؟ ما فى قريش رجل أغنى من بعلك؟ 
قالت: مالا امن قتي م أما رازه قعالم بوأما ليله تائم رای رو 
ذلك قال: فلقيه النبى .ركه فقال: يا عنمان! أما لك فى أسوة؟ قال: وما ذاك يا رسول 
الله؟ فداك أبى وأمى فقال: أما أنت فتقوم بالليل وتصوم بالنہار» وإن لأهلك عليك حقا 
وإن لجسدك عليك حقاء فصل ونم» وصم وأفطرء قال: فأنتسهم المرأة بعد ذلك عطرة 
كأنها عروس فقلن لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس» رواه أبو يعلى والطبرانى 
بأسانيد» وبعض أسانيد الطبرانى ثقات (مجمع الزوائد 7:7:4). 

8- وعن أبى أمامة قال: كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عظرة 
تحب اللباس والهيعة لزؤجهاء فرأتها عائشة وهى تفلة فقالت: ما حالك هذه؟ فقالت: إن 
نفرا من أصحاب النبى مُه منهم على بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة وعثمان بن 
مظعون تخلوا للعبادة وامتنعوا من النساء وأكل اللحم» وصاموا النهار وقاموا الليلء 
فكرهت أن اريه من الى ما يدعوه إلى ما عندى لما تخلى له» فلما دخل النبى مَل 
أخبرته عائشة فأخذ النبى ر نعله : تداك اح مم ل عر لا لقاو 
عن حالهم» قالوا: أردنا الخير» فقال رسول الله َينّهِ: إنى إنما بعفت بالحنيفية السمحة 
ولم أبعث بالرهبائية البدعةء وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية فكتبت عليهم فما رعوها حق 
رعايتهاء ألا فكلوا اللحم وأتوا النساءء وصوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فإنى بذلك 
أمرت» رواه الطبرانى وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف» وقد تقدمت له طريق فى العلم 
«مجممع الزوائد ٤‏ :۲ ). قلت: لم يتمم بالكذب وإنما ضعف من قبل حفظه» 
وللحديث طرق عديدة يقوى بعضها بعضا. 


للمرأة حقا على زوجها أن يغشاها وينام معها ولا يعطلها حتى تصير كلا زوج وهى مزوجة» وأن 
من رغب عن أهله وعطلها فقد رغب عن السنة واحتار الرهبانية البدعة» ولا يخفى أن هؤلاء 
الصحابة الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار كانوا قد دخلوا بنساءهم غير مرة واحدة» . 
يدل على ذلك ما كان عليه نساءهم من الزينة والتعطر وحسن الهيئة بدهة من الدهر قبل أن يتخلى 
أزواجهن للعبادة» فلا يصح حمل الأحاديث على أن هؤلاء الصحابة كانوا لم يدخلوا بنساءهم» 


إعلاء السنن ش ش ظ ۳4۳ 


باب جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا يإذنما 
٠"لاه-‏ عن جابر قال: كنا نعزل على عهد ر ل الله ا والقرآن ينزل» 
متفق عليه. . ٤‏ 
-0١‏ ولمسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله ل فبلغه ذلك فلم ينمبنا. 
۲ه - وفى رواية لأبى سعيد: قال: سألنا عن ذلك رسول الله لر فقال: ما 
عليكم أن لا تفعلواء فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة» متفق عليه. 


ولا مرة كمالا يخفى على من له إلمام باللسان ومعانى الحديث» وإذا كان كذلك ثبت أن حق 
الزوجة فى الوطئ لا ينقطع بالدخول مرة ديانة وإن كان ينقطع به قضاء بدليل ما مر فى باب العنين 
من تأجيله سنة للإفضاء إلى امرأته فينقطع حقها فى الفسخ لو وصل إليها مرة» وهو حكم القضاء. 
هذا هو حكم الزوجة؛ وأما الأمة فلا حق لها فى الجماع قضاء وأما ديانة فإن كانت للبيع فلا وإن 
كانت سرية فنعمء لما روى البزار عن سلمان قال: سمعت رسول الله ع يقول: «من اتخذ" من 
ش الخدم غير ما ينكح ثم بغين فعليه مثل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئا»ء وهو عن عطاء بن 
يسار عن سلمان ولم يدركه. قال الهیثمی: وفيه من لم أعرفهم (مجمع الزوائد ۲ :۲۹۸). 

قلت: ولكنه مؤيد بالقياس» لأن المرء راع على من يعوله يجب عليه حفظهم فى أنفسهم 
ودینہم وأن يحصئهم من الوقوع فى المعاصی» فلا ينبغى له أن يجمع عنده جوارى لا يقدر على 
تحصين فروجهن» ولو جمعهن لمصلحة فليمسك عنده ما قدر على تحصينها منہن وليزوج ما 
سواها. وقد وهم بعض الأحباب ههنا حيث أبدى احتمالات كثيرة فى أن الأمة المزوجة هل 
تستحق على زوجها الوطئ أم لا؟ ولو راجع باب القسم من كتاب النكاح لبان له من قولهم: إنه 
إذا كان لرجل زوجتان أمة وحرة فللأمة نصف ما للحرة من البيتوتة والسكنى وغيرها استحقاقها 
الوطئ على زوجهاء لأن القسم إنما يستحقه من النساء من تستحق الوطئ ولذا لا تستحقه صغيرة 
لايمكن وطقهاء فاعلم ذلك ولا تغتر بأقوال القاصرين» وسيأتى بعض ما يتعلق بذلك فى باب 
- العزلء إن شاء الله تعالى» ظ. ٠‏ 

باب جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنما 

أت لك ا خد على او ال كارو نكن رسوال ا كان يعبات كف لأله 


)١(‏ فى قوله: من اتخذ من الخدم إشارة إلى التسرى» فإن ما كان للبيع لا يتخذ للخدمة» ظ. 


چ ۷ جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها يك 


1ة وفى رواية له: قال: قالت اليهود: العزل الموءودة الصغرى» فقال 
الب : كذبت يہود» إن الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه» رواه 
أحمد وأبو داود. 
٤‏ -وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: ثم سألوه عن العرل نفقال رول 
لله ل4 : ذلك الوأد الحمى وهى الموءودة سكلت» رواه أحمد ومسلم؛ كذا فى ” المنتقى“ 
ام 
6- عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن 
محرز بن أبى هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبى َيه نبى أن يعزل عن الحرة 
إلا بإذنهاء رواه أحمد وابن ماجة (منتقى مع النيل .)١١5:7‏ قلت: قال فى المنتقى بعد 
تخريجه: ليس إسناده بذاك اه» ولعله أعله بابن لهيعة» كما أعله به ابن حجر فى 
'الفتح » حيث قال: احتج الجمهور بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجة بلفظ: 
Ts‏ اين 
لهيعة ليس بمطروح با مرة» بل هو مختلف فيه» والاختلاف غير مضر 
وأعله الدارقطنى فقال: لمرو رجاف المع ع ان لبح ورم برغا 
عبد الله بن وهب فرواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهئرى عن خمزة بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه ووهم فيه أيضاء والصواب عن حمزة عن عمر» كذا فى ” نصب 
الراية” (۲:). 


كارع غبههم إلى تركه ولكن لا يدباهم عن ذلك ومعنى قوله ما عليكم أن لا تفعلوا: أنه لا ضرر 
ملك وار EKE‏ أما انتفاء الضرر الأحزوى فظاهرء وأما الضرر الدنيوى 
فلأن العزل ليس بمانع للأولاد فهو غير مفيد» فلا يكون ت رکه مضراء وإذ ذا كان الأمر كذلك ففيه 
ندب إلى الترك وليس بزجر لا ضعيف ولا قوى كما زعم. وما يتوهم من التعارض بين حديث أبى 
سعيد حيث قال فيه: كذبت اليهود فى قولهم: "العزل الموءودة الصغرى” وبين حديث جذامة 
حيث قال فيه: «ذلك الوأد الخفى)» فأطال ابن حجر فى ”الفتح " الكلام فى دفعه. 

والأحسن عندى أن يقال: إن مقصود اليهود من قولهم: العزل الموعودة الصغرى كان تحريم 
العرل» فكذبهم به فى هذا الزعم ببيان أن العزل غير مانع من الأولادء والمنع من الأولاذ هو منشأ 


إغلاء الان ول ا E e‏ وم 

قلت: إسحاق وابن وهب ثقتان» ولا تمازاظن ونا زو ايها وا ا 
يمكن أن يكون الرواية عند ابن لهيعة من الطريقتين: من طريق محرز ومن طريق حمزة» 
فرواه لإسحاق من طريق ولابن وهب من أخجرى» ثم الراوى قد يسند وقد يرسل» 
فيمكن أن يكون ابن لهيعة فعل كذلك» فلا وجه لتوهيم إسحاق وابن وهب وتصويب 
الإرسال» ولو سلم فالمرسل حجة عندنا لا سيما إذا تلقاه أهل العلم بالقبول وعملوا به 
ثم هو مؤيد بالاثار والقياس وبالحديث الصحيح المرفوع. 

١ه‏ أا الحديث الصحيح المرفوغ فقوله عليه السلام: إن لزوجك عليك 
حقاء وقد أخرجناه فى هذا الكتاب فى باب مفرد» ووجه الاستدلال أنه ث ثبت منه أن 
للمرأة حقا فى الوطى على الزوج» ولا يخفى أن المقصود من الوطئ» هو قضاء الشهوة 
وانشفاء الةو طلت الر له ورل مكل به الارن فلا رر كدوك إن مق لاق 
وهى المرأة. 

كاه ا أبى شيبة عن ابن مسعود أنه قال: تستأمر الحرة 
قل عن الام 


هذا الزعم فيكون زعما باطلا. ومقصوده ّل من قوله: «ذلك الوأد الخفى) ترغيبهم إلى ترك 
العزل بتنميرهم عنه بهذا العنوان» وليس المقصود تحريم العزل وتأثيم العازل» فلا تعارض بين 
الكلامين» وإنما سماه وأدا خفياء لأن فى الوأد الظاهر إضاعة نفس الولد» وفى العزل إضاعة مادة 
الولد أعنى المنى» فافهم. ٠‏ 

قال العبد الضعيف: ليس ما ذكره بعض الأحباب فى الجمع بين الحديثين أحسن من ما ذكره 
غيره لأنه لا فرق بين قوله: «ذلك الوأد الخفى) و «إوإذا الموءودة سقلت وبين قول اليهود: 
”العزل الموءودة الصغرى“ ظاهرا وأما قوله: : إن مقصود اليبود تحر العزل ومقصوده عرب التنفير 
عنه بدون التحريم فهو ما لا يساعده اللفظ ولا يدل عليه؛ والأحسن عندى أن يقال ههنا أيضا كما 
قيل فى عذاب القبر: إن رسول الله ءي أنكر على اليبودية قولها لها: إنكم تفتنون فى القبور أولا برأيه 
ثم أقرها حين أوحى إليه فى ذلك» فقد روى أحمد بإسناد على شرط البخارى عن سعيد بن عمرو 
ابن سعيد الدموى عن عائشة أن يبودية كانت تقول لها: وقاك الله عذاب القبر» قالت: فقلت: 
يا رسول الله! هل للقبر عذاب؟ قال: «كذبت اليبود لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك 


ج7١‏ جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا ياذنها ٣۹٩‏ 


- وأخرج البیہقی عن ابن عمر أنه قال: تعزل عن الأمة وتسستأذن الحرة» 
a sS‏ التلخيص ابي" » كما نقله عنه فى ` تعليق الممجد على الموطاً 
للإمام محمد (ص۹٤۲).‏ 


ما شاء الله أن کت فخرج ذات يوم نصف النہار وهو ينادى بأعلى صوته: أيہا الناس! ا 
الله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق اه من ' فح البارى > (5:ل/ا8١).‏ 

فكذلك كذب رسول الله ءل اليبود فى قولهم: ”العزل الموءودة الصغرى “ برأيه ثم 
أقرهم حين أوحى إليه فى ذلكء وإلا فالراجح ما قاله البيبقى بعد ما روى حديث جذامة: قد روينا 
عن النبى مرب فى العزل خلاف هذاء ورواة الإباحة أكثر وأحفظء وإباحة من سمينا من الصحابة 
فهى أولى (۲۳۲:۷)» فلو لا أن حديث جذامة لا يقاوم ما يعارضه من أكثر الروايات الصحيحة 
بطرق عديدة لقلنا بتترجيح العمل به كما قال ابن حزم» لأن أحاديث غيرها موافق أصل الإباحة» 
وحديشها يدل على المنع؛ فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان» ولكن رأينا ابن عباس قد انکر 
حديفهاء فقد روى البيسبقى فى ”سنه“ من طريق سفيان عن الأعمش عن عبد الملك الرزاز عن 
مجاهد قال: سألنا ابن عباس عن العزل قال: اذهبوا فسلوا الناس ثم ائتونى فأخبرونى» فسألوا 
فأخبروه؛ فتلا هذه الآية: إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه» حتى فرغ من الآية 
ثم قال: كيف تكون من الموءودة حتى تمر على هذا الخلق؟ (770:7). وكذلك أنكر على بن أبى 
طالب رضى الله عنه کون العزل من الوأد كما رواه الطحاوى فى شرح معانی الآثار بسند صحيح 
عن عبد الله بن عدى بن الخیار قال: تذاكر أصحاب رسول الله ي عند عمر العزل فاختلفوا فيه 
فقال عمر: قد الحتلفتم وأنتم أهل بدر الأخيارء فكيف بالناس بعد كم إذ تناجى رجلان» فقال عمر: 
ما هذه النجوى؟ إن اليہود تزعم أنبا الموءودة الصغرىء فقال على: إنها لا تكون موعودة» حتى 
تمر بالتارات السبع #إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية. 

ثم أخرجه الطحاوى بسند آخر حسن وزاد: فتعجب عمر من قوله» وقال: جزاك الله خيرا 
اهء قال الطحاوى: فأخبر على أنه لا موءودة إلا ما نفخ فيه الروح» وأما ما لم ينفخ فيه فما هو 
موات غير موعودةة ثم ذكر قوم ابن غباس وقال: فهذا على وابن عباس قد اجتمعا على ما ذكرنا 
وتابع عليا على ما قال فى ذلك عمر رضى الله عنہما ومن كان بحضرتهما من أصحاب رسول 
لله َيه وأسند البيهقى عن سعد بن أبى وقاص وعن أبى أيوب الأنصارى وزيد بن ثابت وابن 


إعلاء السنن جواز العزل عن الآمة وكراهته عل الحرة إلا يإذنها 4۷ 
واس ان 0 7 1 عن ابن عباس قال: اس 
0 


عباس أنهم كانوا يعزلون عن ولائدهم؛ وعن أبى سعيد الخدرى قال: كان عمر وابن عمر کن 
العزل» وكان زيد وابن مسعود يعزلان» رواه أبو يعلى ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 55/.:4)؛ 
وهذا معارض لا رواه الطبرانى عن ابن مسعود قال فى العزل: هى الموءودة الصغرى. 

قال الهيشمى: رجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه اه ودليل الرجوع قول أبى سعيد هذا: 
إن ابن مسعود كان يعزل» ويدل له أيضا ما رواه الطبرانى عن ابن مسعود قال: يؤاخذ الله الميغاق 
على نسمة فى صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شعت فأتم وإن شعت 
فلا قال الهيثمى: : فيه رجل ضعيف لم أسمه وبقية رجاله رجال الصحيح (151/:4). 
ش قلت: قد تأيد قوله بفعله فانجبر الضعفء وبالجملة فقد ث ثبت عن ابن عباس إنكار كون العزل 
من الوأد صريحا و كان ابن مسعود قد أقره أولا ثم رجع عنه» وقد ثبت عنما وعن غيرهما من 
الصحابة أنهم كانوا يعزلون» فهذا ما فى حديث جذامة من العلة يقف معها الاستدلال به على 
المنع» وأما ما ثبت عن عمر وابنه أنهما كرها العزل فلم يبت يغبت انما كرهاه لكونه من الوأد بل قد 
نت أن قشر واف علي على نا فالا د رك ارک مقي قن ارا ا ر 
أولاء ثم رجع عنه» كرهه لكونه يخل بقضاء المرأة شهوتها من زوجهاء والظاهر أنهما كرهاه عن 
الزوجة لا عن الأمة فقد قال محمد فى ” موطأًه“: بلغنا أن عمر بن الخطاب وطيع جارية له فحملت 
فقال: اللهم لا تلحق بال عمر من ليس منهم-فجاءت بغلام أسود فأقرت أنه من الراعى فانتفى منه 
ترص 1 ركام انراز جار بسر عا رد لكر دكن E‏ 
ذكرنا فى المتن عن ابن عمر يعزل عن الأمة ويستأذن الحرة» والله أعلم. 
حكم معالجة المرأة معالجة إسقاط النطفة, ومعالجة سد الحمل 

قال الحافظ فى ”الفتح“: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ 
الروح» فمن قال بالمنع هناك أى ذ فى العزل ففى هذه أُولى» ومن قال: بال جواز» يمكن أن يلتحق به 


E 09‏ ع ا 
أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه فقال: اللهم» الحدیث» كذا فى ”التلخيص الحبير” (۳۳۱:۲)» ظ. 


۳۹۸ جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا يإذنها‎ NWE 


وأما القياس فما قال الطحاوى: إنه كما أن للرجل أن يأخذ المرأة بالجماع وبأن 

يفضى إليها فيه وكان للمرأة أن تأخذ المرء بالجماع فكان لها أن تأخذه بالإفضاء لأن 
خق کل واجند رمت جا على الأخدر فى ذلك سرا لاخر اله العلة وهى قضاء الشهوة 
وطلب الولد (شرح معانى ١7: SY‏ ). 


هذا وکن أن يفرق بأنه أشد؛ لأ ا نع ت ار و ر 
تعاطى السبب» ويلتحق بهذه المسألة تعاطى المرأة ما يقطع الحبل من أصله» وقد أفتى بعض الشافعية 
يي ل ل 

قال: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنما إلا يإذنهاء وأن الأمة يعزل عنما 
بغير إذنهاء واختلفوا فى المزوجة:؛ فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبى حنيفة» 
والراجح عن أحمد» وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لهاء وهى رواية عن أحمدء وقد استنكر ابن 
العربى القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لها فى الوطئ» ونقل عن مالك أن لها حق 
المطالبة به» إذا قصد بت ركه إضرارها. وعن الشافعى وأبى حنيفة لا حق لها فيه إلا فى وطئة واحدة 
يستقر بها المهرء قال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لها حق فى العزل؟ فإن خصوه بالوطئة 
الأولى» فيمكنء وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور اه قال: 
وما نقله عن الشافعى غريب» والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلاء نعم» جزم ابن حزم 
بوجوب الوطئ» وبتحريم العزل اه .)707١:5(‏ 

قلت: ونقله عن أبى حنيفة غريب أيضاء فإن الوطئة الواحدة تستحقها الزوجة قضاء ولها 
مطالبة فسخ النكاح بتركهاء وما زاد عليهاء فهو مستحق ديانة لا قضاء (بحر عن جامع قاضى 
خان» ويأثم إذا ترك الديانة متعننًا مع القدرة على الوطئ ررد الحتار :4۷۷). ش 

وإذا ثبت أن الزوجة حرة كانت أو أمة تملك المطالبة بالوطئ فى الفيئة» والفسخ عند تعذره 
بالعنة» ونحوها قضاء ولها المطالبة به لقضاء شهوتها ديانة» وللزوجة الأمة نصف ما للحرة من 
القسم» بطل ما فى ” البناية “ أنه لا حق للأمة فى قضاء الشهوة؛ لأن النكاح لم يشرع لها ابتداء 
وبقاءء وبهذا لا تتمكن من مطالبة مولاها بالتزويج» ويقدر بعد التزوج (بلا إذنه) على إبطال 
نكاحها بلا استطاع رأيها »)١77:99(‏ وكيف يقول: إن النكاح لم يشرع لها ابتداء وبقاءء والله 
تعالى يقول: لإ وأتكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم وإمائكم)» وأما عدم تمكنها من 


إعلاء السنن جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا يإذنما ۳۹ 


وهذا حجة على الشافعى إن صح القول عنه بأنه لا حق للمرأة فى الجماع فكيف 
به فی الإنزال؟ كما نقله عنه ابن حجر فى 'الفتح ‏ (۲۷۰:۹)» حيث رد على ابن 
العربى الذى نقل عن الشافعى وأبى حنيفة أنه لا حق للمرأة إلا فى الوطقة والواحدة 


النكاح بلا إذن المولى فلا يدل على عدم المشروعية» بل على قصنور الولاية كالصغيرة» والصغير من 
الأحرارء وأيضا فهو منقوض بالعبد لأنه لا يعمكن من مطالبة مولاه بالترويج قضاءء ويتمكن المولى 
من فسخ نکاحه» إذا تروج بغير إذنه» فينبغى أن لا يستحق العبد قضاء الشهوة من زوجته» ولا قائل 
به» فافهم. 

وأما را لا سكن عن مطاة نيلها اترو فت فاه راما اة إن انرك 
لا يجامعهاء فلها أن تطالبه بالترويج لتحصين فرجهاء وصيانة نفسها عن الفسق» وكذلك العبد. 

والذى روى عن أبى حنيفة فى الأمة المزوجة أن الحق فى الإذن بالععزل عنما للمولى دون 
الأمة لا.يستلزم أن لا يكون لها حق فى مطالبة زوجها بالوطئ قضاء وديانة» بل بناءه على معنى 
آخر ذكره صاحب ” البدائع“ بما نصه: ولا بأس للرجل أن يعزل عن أمته بغير إذنها. 

وأما المنكوحة فإن كانت حرة يكره له العزل من غ غير إذنها بالإجماع, لأن لها فى الولد 
حقاء وفى العزل فوت الولد» ولا يجوز تفويت حق الإنسان من غير رضاه» فإذا رضيت جازء وإن 
كنافت أمة فلا بد من الإذن أيضا بلا حلاف» لكن الكلام فى أن الإذن بذلك إلى المولى أم إليبا؟ 
قال أبو حنيفة رحمه الله: الإذن فيه إلى مولاهاء وقال أبو يوسف ومحمد: إليباء وجه قولهما: إن 
اا ا ا وو رل ر جب فاا 5و لا يعور ال خو ال ان من غر وضاده 
وجه قول أبى حنيفة رضى الله عنه: إن الكراهة فى الحرة لمكان حوف فوت الولد الذى لها فيه 
حق» والحق ههنا فى الولد للمولى لا للأمة» وقولهما: فيه نقصان قضاء الشهوة» فنعم» لكن حقها 
فى أصل قضاء الشهوة» لا فى وصف الكمالء ألا ترى أن من الرجال من لا ماء له» وهو يجامع 
ْ ل ا 
سريع الإنزال لا تقضى المرأة شهوتها منه على وجه الكمال» ولا يكون لها حق الخصومة)؛ دل أن 
TE‏ 00 

وحاصله: أن استحقاق وصف الكمالء إنما هو لمن ي محفت الول 0 ق 
الولدء فلا حق لها فى العزل إذتا ومنعاء وإنما ذلك إلى مولاهاء وفى متن "الدر” : وجاز عزله عن 
ممه بغير إذنباء ورعن غرسه بإذنباء وظاهرة أن الإذن للأمة المتكوحة؛ لأن العرس يشسملهاء 


ان راز العرل عن الأمقاو ك مغن المرة إلا اذ e‏ 


. وقال: وما نقله عن الشافعى غريب والمشهور عند أصحابه أنه لا حق لها أصلاء وقال 
فى (ص 753): بعد ما نقل عن ابن عبد البر وابن مسيرة أنه قال: لا حلاف بين العلماء 
۰ فى أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها اه بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق 
لها فى الجماع أصلاء وف جواز العزل عندهم خلاف مشهور اه ملخصا. ٠‏ 


لكن حاول الشار ع لات خاي اياك أن اذل الإولاها کی قرا جسيعا بلا لای في قار 
الرواية» كذا فى ”ال جامع الصغير' أ» وعدهما أنه لهما اه من ' رد امحتار” »)۳۹۸:٥(‏ كذا ههنا فى 
(باب الحظر والإباحة)» بتثنية الضمير» فى قوله: لهماء وفى ا وعنهما أن الإذن 
لها١؟ )١:‏ بوحدة الضميرء وهو الصحيح بدليل ما مر عن ' البدائع. ولم يرد أحد عن 
لحا ا الو و ين اي مسرو وا لا 
تضحيف التاسخين» فتنبه له. 

قال ابن عابدين: والإذن فى العزل لمولى الأمة لا لهاء وهذا ا الرواية عن الثلاثة لأن 
حقها فى الوطئ» وقد تأدى بالجماع؛ وأما سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى» فاعتبر إذنه 
فى إسقاطهء فإذا أذن فلا كراهة فى العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح وبذلك تظافرت الأخبار, 
وفى بعض أجوبة المشايخ كراهتهاء وفى البعض عدمها (فتح): وللسيد العزل عن أمته بلا خلاف» 
وكذا لزوج الحرة بإذنها (قهستانى). ۰ 

وأما ا مكاتبة فينبغى أن يكون الإذن إليهاء لأن الولد لم يكن للمولى؛ ولم أره صريحا 
(بحر)» وفيه أن للمولى حقا أيضا باحتمال عجزها وردها إلى الرق» فينبغى توقفه على إذن المولى 
أيضا رعاية للحقين (رحمتى ملخصا ۲ TY:‏ 
| وقد تخبط بعض الأحباب فى تنقيح مذهب الإمام وصاحبيه» وكل ذلك لقلة مراجعة 
الكتب» والحق أن لا حلاف بين أئمتنا فى ظاهر الرواة لسكوت محمد عن ذكر الخلاف فى 
”الجامع الصغير وفى الموطأ له» والخلاف إنما هو فى رواية عنهما أن الإذن للأمة المروجة لا لمولاهاء 
وميل الطحاوى إلى ترجيح هذه الرواية حيث قال: قال ابن أبى عمران: هذا هو النظر على أصول ش 
ما بنى عليه هذا الباب» لأنبا لو أباحت زوجها ترك جماعها كان من ذلك فى سعة ولم يكن 
إولأها أن بالط زوجنها بآة يجامعهناء فلنا كان الماع الولجب لن روجها إا لا إلى عرلا 
كان ذلك الإفضاء إلى الجماع والأخذ به إليما لا إلى مولاهاء فهذا هو النظر فى هذا .)١8:7(‏ 


١ جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا يإذنما‎ E. 


وبمكن أن يقال: إن الحق الذى أنكره الشافعى هو حق القضاء دون حق الديانة) 
على أن لا حق لها فى الجماع عند الشافعى لم يفرق بين القضاء والديانة» والله أعلم. 


والجواب ما قد تقدم من حق الزوجة إنما هو فى أصل قضاء الشهوة لا فى وصف الكمال؛ 
فلذا كان أمر ال جما ع الواجب إليما دون مولاهاء وأما الإفضاء إليبا على وصف الكمال فلا حق لها 
فيه وإنما هو حق من له الولد» ألا ترى أنه لو تزوج الأمة وشرط حرية الأولاد كان أولادها أخرارا 
بقبول المولى شرطه» ولا حق للأمة فى قبول هذا الشرط ورده» وإذا كان كذلك فلزوج الأمة أن 
يعزل عنما بإذن المولى إذا لم يرض بحرية أولادهاء لآن عليه ضررا فى استرقاق ولده» ولذا ندب 
الله تعالى إلى التحرز عن نكاح الإماء بدون الضرورة بقوله: لإذلك لمن خحشى العنت منكم وأن 
تصبروا خير لكم# الآية. ٍ 

ومفاد ذلك أن زوج الآمة لو شرط حرية الأولاد ورضى به المولى لا يتوقف العزل على إذن 
المولى بل على إذنها كما بحثه السيد أبو السعود (رد الحتار 1۲۲:۲)؛ لأنها حينغذ كالحرة سواء. 

ولنا أن نقول: إن مقتضى النظر هو ما ذكره ابن أبى عمران ولكن عارضه فى الأمة المزوجة 
نظر آخر» وهو أن نكاح الإماء إنما شرع لصيانة النفس عن العنت لا لابتغاء الولد بدليل ما ذكرناه 
من النص» ومقتضاه أن لا يكون للأمة المنكوحة حق إلا فى أصل قضاء الشهوة دون ما فوقهاء وإنما 
اشترط إذن المولى لأن له حقا فى أولاد أمته فلا يجوز تفويته إلا بإذنه. 

وأما ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة ذ ا 
الأمة السرية» فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها (فتح البارى :٩‏ ۰ ) فهو وإن كان نصا “ˆ 
فى محل النزاع» ولو كان مرفوعا لم يجز العدول عنه» ولكن مفهوم حديثه مَك أنه نبى أن يعزل 
عن الحرة [ إلا بإذنهاء وقول ابن مسعود وابن عمر: تستأمر الحرة» وتعزل عن الأمة جواز العزل عن 
الأمة مطلقا مملوكة كانت أو منكوحة» فقيدناه فى المنكوحة بإذن المولى بالدليل الذى مر ذكرهء 
وحملنا قول ابن عباس على أنه يستأمر الأمة المنكو حة تطييبا لقلبها ولم نره على الوجوب» ولو قال 
قائل: إن أبا حنيفة لم يبلغه أثر ابن عباس هذاء ولو بلغه لقال به» وترك النظر كما قال به صاحباه لم 
يكن بعيدا عن الفقه» والذى أدين الله به أن مفهوم الحديث المرفوع نبى أن يعزل عن الممرة إلا 
بإذنهاء وقول ابن عسمر وابن مسعود: تستأمر الحرة وتعزل عن الأمة ليس إلا جواز العزل عن الأمة 
المملوكة بغير إذنها. 


۲ جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها‎ e 


وأما المتكوحة من الإماء فحكمها ما ذكره ابن عباس رضى الله عنما لأنه صريح فى معنا 
والمفسر قاض على المفهوم» ولأنها زوجة تملك المطالبة بالوطأ فى الفيئة والفسخ عند تعذره بالعنة 
وترك العزل من تمامه فلم يجز بغير إذنها كالحرة» وأما كون أولادها ملكا للمولى فلا يصلح سببا 
لتوقف العزل على إذنه لكون الإعلاق موهوما عند الجماع غير متيقن به ولا حكم للموهوم» وقد 
أطال بعض الأحباب الكلام فى هذا الباب بلا طائل» وفى ما ذكرناه كفاية» إن شاء الله تعالى ظ. 


تنبيه: قال الشوكانى: قد ضعف أيضا حديث جذامة أعنى الزيادة التى فى آخره بأنه 
تفرد بها سعيد بن أبى أيوب عن أبى الأسود» ورواه مالك ويحبى بن أيوب عن أبى الأسود فلم 
يذكراها اه (نيل .)١١8:5‏ 


خطا الشوكانى فى النقل من وجهين: | 

قلت: هذا خطأ فى النقل من وجهين: أحدهما: أنه قال: رواه مالك ويحبى بن أيوب عن 
أبى الاسود. والامر ليس كذلكء لانهما روياه عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل لا عن أبى 

وثانيهما أنه قال: تفرد بها سعيد بن أبى أيوب ولم يروها مالك ويحبى بن أيوب» والامر 
ليبن كذلكه لأن يحي بن ابوت زوق هله الزياذة» كما روا شغي 

قال مسلم بعد إخراج رواية سعيد: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: نا يحبى بن إسحاق 
قال: نا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشى عن عروة عن عائشة عن 
ا زوحت الأنندية اا الس سم سول أن بل ود كر ل ديك سید بن أبن 
أيوب فى العزل والغيلة غير أنه قال: الغيال (صحيح مسلم ))555:١‏ نعم! رواه مالك عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة فاقتصر على الغيلة ولم يذكر العزل» كما 
أخرجه عنه مسلم أيضا فى ” صحيحه” (477:1)» فاحفظه. 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ' امحلى ' : قد جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر 
جماعة كما روينا عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان لا يعزل» 
وقال: لو لمت أحدا من ولدى ل لنکلته» قال ابن حزم: لا يجوز أن ينكل على شىء مباح عنده. 


(قلت: يجوز أت يتكل على فعل ما هو حلاف الأولى تأدييام؛ ومن طريق سخيد بن متصور 
نا هشيم أخبرنا ابن عون ثنى نافع عن ابن عمر قال: ضرب عمر على العزل بعض بنيه. 

(قلت: محمول على العزل عن الحرقتبغير رضاها) بدليل ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن عمر 
أنه قال: يعزل عن الأمة ويستأذن الحرة» وعن عمر مثله رواهما البيبقى» وفيه ابن لهيعة وهو 
معروف» كما فی التلخيص” (ص5١7)»‏ ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عاصم 
بن بهدلة عن زر بن حبيش أن على بن أبى طالب كان يكره العزل» ومن طريق محمد بن بشار نا 
عبد الرحمن بن مهدى نا شعبة نا يزيد بن خمير عن سليمان بن عامر.قال: سمعت أبا أمامة الباهلى 
يقول وقد سكل عن العزل؛ فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله» ومن طريق سعيذ بن منصور نا هشيم 
أرنا يك بو تسد ا ار عو سين وى المسيي فال كاف عن ب الطاب وان بو عفان 
ينكران العزل. قال ابن حزم: و ورتم وصح (المنع من العزل) أيضا 
عن الأسود بن يزيد وطاوس اه (ص١7).‏ 

قلت: إنكار من أنكره وكراهة من كرهه محمول على العزل عن الحرة بغير إذنما أو عن 
لم و نكر حمله ونتفى عن ولدحا؛ ولو سلم نهم كرهره طلقا ذكم من مكروه وهو باح 
شرعا كما مر أن أبغض الحلال عند الله الطلاق. 

وبا جملة فلا يخلو العزل عن الكراهة تنزيها ولو كان عن الحرة بإذنها أو عن الأمة» لتدافع 
. الروايات فى إباحته وكراهته» والله تعالى أعلم ظ. 

بج يد a‏ كر ب حك لخر ا قات 
المرأة إسقاط النطفة قبل : نفخ الروح» وحكمه عندنا ما ذكره فى ' الدر قالوا: يباح إسقاط الولد 
قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج اه» قال ابن عابدين: قال فى "اكير ': هل يباح الإسقاط بعد 
الحمل؟ نعم! يباح ما لم يتخلق منه شىء ولن يكون ذلك إلا بعد مأة وعشرين يوماء فالمراد بالتخليق 
نفخ الروح» وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج وفى 
كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ الحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد» فلما كان 
يؤخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر اهء قال ابن وهبان: ومن الأعذار 
أن ينقطع لبا بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصبى ما يستأجر به الظفر ويخاف هلاكه» ونقل عن 
”الذخيرة“: لو أرادت الإلقاء قبل نفخ الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه» وكان الفقيه 


ف يقن يفاد فق O RAT aS‏ هات E ESOC‏ ور نيل CE‏ فاق ركو E‏ ابو بها" aS A FE A‏ “اللي ل ا أن 


على بن موسى يقول: إنه يكره فإن الماء بعد ما وقع فى الرحم ماله الحياة فيكون له حكم الحياة 
(والتقييد بالوقوع فى الرحم يفيد أنه ليس له حكم الحياة قبله) كما فى بيضة صيد الحرام» ونحوه 
فى ”الظهيرية ».وبه تبين أن قاضى خان مسبوق با مر من التفقه» انتبى كلام ا 


حكم احتيال المرأة لقطع الحمل ٠‏ 


أخذ فى ”النهر من هذاء وما قدمه قار ا شاي و”الكمال : أنه يجوز للمرأة 
سد فم رحمهاء كما تفعله النساء مخالفا لما بحغه فى ”البح ر من أنه ينبغى أن يكون حراما بغير 
إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها. 

قلت: لكن فى ”البزازية“: أن له منع امرأته عن العزل اهء (فلا يجوز لها سد فم رحمها 
بغير إذنه) نعم! النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين» فما فى ”البح ر مبنى على ما هو 
أصل المذهب» وما فى النهر على ما قاله المشايخ» والله المستعان اه (1۲۳:۲)» وفيه أيضا عن 
”الخانية : أنه يباح (العزل عن الحرة بغير إذنها ) فى زماننا لفساده» قال الكمال: فليعتبر عذرا 
مسقطا لإذنباء وعبارته فى ”الفتاوى“: إن حاف من الولد السوء فى الحرة يسعه العزل بغير رضاها 
. (كأن كانت جاهلة أو حمقاء لا تعرف تربية الأطفال وتأديبهم فيجوز العزل عنما بلا إذنہا) لفساد 
الزمان اه فعلم منه أن منقول المذهب عدم الإباحة» وإن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض 
الأحكام بتغير الزمان» وأقره ذ فى الفتح» وبه جزم القهستانى أيضا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على 
الولد السوء لفساد الزمان وإلا فلا يجوز بلا إذنها اه. 
202 ويحتمل أن يلحق بهذا العذر مثله كأن يكون فى سفر بعيدا أو فى دار الحرب فخاف على _ 
. الولد أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل اه (177:7). 

قلت: فبالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة سد فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من 
أصله» ولكن هذا ما يعرف ولا يعرف» فإن العامة لا يراعون الحدود ولا يقفون عندهاء والفقيه من 
عرف حال زمانه» وقد نشأت فى أوروبا جماعة من النساء تسعى فى تقليل النسل وقطعها وتعلم 
أخواتها أنواعا من الحيل لقطع الحبل» وانتشرت دعوتبا إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر 
والشام» ولو تمت حيلة هؤلاء الخبيفات لأفضت إلى قطع النسل وفساد العالم. وقد حث النبى مر 


إعلاء السنن : ¢ = 


| باب استبراء السبايا ومن فى معناها 

٠‏ - عن أبى سعيد أن النبى یہ قال فى سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى 
تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة)»» رواه أحمد وأبو داود ركذا فى ”المنتقى ')» 
وقال فى ”النيل (541:5): أخرجه الحاكم أيضا وصححه ا ی 
النص عام للبكر والشيب» وكذا العلة عامة لهماء او م ار 
توهمه والبكر متوهمة الحبل كالثيب. 

قال ابن قدامة فى المغنى: قال أبو عبد الله (الإمام أحمد): قد بلغنى أن العذراء 
تحمل فقال له بعض أهل المجلس: نعم» قد كان فى جيراننا اه (مغنى 68 )١‏ فاندفع 
ما قال بعضهم: إن البكر لا تستبراً. 

١/اه-‏ وما احتجوا له بحديث رويفع بن ثابت أنه قال: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض» رواه أحمد» كما فى المنتقى » 
فلا حجة لهم فيه» أما أولا: فلأنه احتجاج بالمفهوم وهو غير حجة. 

وثانيًا: بأن هذا المفهوم معارض بمنطوق حديث أبى سعيدء لأنه قال: ”ولا غير 
. حامل حتى تحیض وهو يعم البكر والثيب. 


على تعاطى أسباب الولد فقال: «تنباكحوا تناسلوا تكثروا»» وقال سوداء: ولود خير من حسناء 
عقيم» فلا يفتى بجواز العزل ونحوه إلا أن يكون لحاجة ظاهرة مثل أن يكون فى دار الحرب 
فتدعوه الحاجة إلى الوطأ فيطأ ويعزل أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولده أو تكون له أمة 
حا ار 0 ع سن 
*المغنى” (۱۲۳:۸)» ظ 
باب استبراء المملوكة إذا تملكها 

أقول: تحقيق هذا المقام أن تحقق الشغل بماء الغير موجب للاستبراء بوضع الحمل مطلقا سواء 
كانت أمة أو حرة موطوءة بملك اليمين أو بالتكاح حاملا بحمل ثابت النسب أو غير ثابت النسب 
لتحقق سقى ماء الغير فى كل واحد منها وهو منبى عنه وأما توهم الشغل بماء الغير فلم يغبت تأثيره 
فى إيجاب الاستبراء مطلقاء بل ثبت عدم تأثيره فى باب النكاح لأنه من المعلوم بالبداهة من الشرع 
أن الشارع لم يوجب الاستبراء على كل رجل تروج امرأة كما أوجبه على كل رجل سبى ارآ 


3 استبراء السبايا ومن فى معناها‎ aE 
وثالثًا بأن الحديث روى عن رويفع بلفظ آخمر أيضًا وهو أنه قال: من‎ =۲ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره» ومن كان ومن بال فلا مقع على‎ 
امرآة من السب يحض يشر كهاءترواه أب و داو و ]ذا كان اديت مرو يا باألقاط متحتلفة‎ 
فلا يختص الاحتجاج ب بلفظ واحد دون غیره» فن كان الحديث ثابتا من رويفع‎ 
بخصوص لفظ الثيبء فالظاهر أنه روى الحديث بالمعنى بظنه أن البكر لا توهم فيه‎ 


سواء كانت حاملا أو غير حامل بكرا أو ثيبا منكوحة أو غير منكوحة. | 

فلما ثبت أن توهم الشغل غير مؤثر فى وجوب الاستبراء على الإطلاق قال أئمتنا الثلاثة: إن 
التوهم لا يكون مؤثرا فى إيجاب الاستبراء إلا بشرط أن يتملك الرجل الرقبة والبضعة معاء أما إذا 
تملك إحداهما دون الأخرى أو تملك إحداهما فى وقت والأخرى فى وقت لا بجب الاستبراء؛ لأ ٠‏ 
النص لم يرد إلا فيما تملكها معا. 

أما إذا ينملك إحداهما دون الأخرى أو تملكهما لكن لا معاء بل مرة هذه وأخرى هذه 
فلم يرد فيه نصء ولا يصح إلحاقه با منصوص عليه بالقياس؛ لأن من شرط القياس أن لا يكون 
الفرع أدون من الأصل و كون الصورتين المذكورتين أدنى من المنصوص عليه ظاهر, لأن تأثير 
مجموع الأمرين لا يستلزم تأثير كل واحد بانفراده» وكذا لا يستلزم تأثير الأمرين الجتمعين من أول 
الأمر تأثيرهما إذا اجتمعا فى آخر الأمرى لأنه يحعمل أن يكون الاجتماع مورلا ا 
التأثير» هذا هو الأصل وفرعوا عليه أنه لو تروج أحد أمة غيره لا يجب عليه الاستبراء لأنه ملك 
بضعها ولم يملك رقبتهاء ولو اشترى أحد أمة غيره المزوجة من الآخر لا يجب عليه الاستبراء لأنه 

ملك رقبتما ولم يملك بضعها ولو طلقها الزوج بعده لا يجب عليه الاستبراء أيضا لأنه وإن ملك 
رقبتما وبضعها لكن لم يملكهما معا من أول الأمر بل اجتمعا فى ملكه آخر الأمر. ظ 

وكذا من تزوج امرأة ثم اشتراها لا يجب عليه الاستبراء لما قلنا. وعلل فقهاءنا سقوط 
الاستبراء عمن اشترى أمة مزوجة من الغير وقبضها ثم طلقها الزوج قبل الدخول بأن الشارع حكم 
بفراغ رحمها لإجازة النكاح وتحليله وطئ الزوج وعدم إيجابه العدة عليه بالطلاق» وهذا تعليل 
ساقط لأن إجازته النكاح وتحليله الوطئ ليس حكما منه بالفراغ» بل هو مبنى على إسقاظه اعتبار 
التوهم فى باب النكاح» وأما عدم إيجابه العدة عليها فهو حكم منه بالفراغ من ماء الزوج لا من 


إا ار ااا وك ف اا ۷ 


۳ح وقال على: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة» احتج 
.بها فى ”البحر“» وأقره الشوكانى عليه» وهو دليل على أن الأثر ثابت» وبعد الغبوت هو 
دليل على أن حكم الاستبراء لا يختص بالسباياء كما ذهب إليه داود» وهو دليل أيضا 
على عموم الحكم للبكر والثيب. 

1/7ه- وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التى توطاً أربت وات ر 
بحيضة ولا تسنتبراً العذراء» عكاه البكاري فو د E‏ المنتقى . 
ماء المولى» فلا يصح هذا التعليل» والتعليل الصحيح هو ما قلنا: 1111111 
ولا قياس اعتبار التوهم فى هذه الصورة وفى مثلها. ۰ 

وببذا تبين أن أئمتنا فى هذه المسائل أقرب من الكتاب والسنة وأبعد من الرأى والقياس تمن 
خالفهم فيما بالرأى والقياس» ومع ذلك هم يطعنونهم بمخالفة الكتاب والسنة بالرأى» وهل هذا إلا 
من العجائب الى يتعجب منها كل من له بصيرة وإنصاف» وأعجب منه أن من أصحابنا من 
صحح وجوب الاستبراء على المولى إذا أراد تزويج أمته الموطوءة» ومنهم من صحح استحبابه. 
وكل هذا خلاف المذهبء لأن المذهب أن الاستبراء السابق على السبب أو امجتمع معه لا يجزئ 
عن الآستبراء الواجب بعد وهو مصرح فى كلامهم» فما معنى وجوب الاستبراء أو استحبابه 
مقدنا على ال وقالوا أا ال س ورت ل اروج إذا روج آم ر اا طا 
ولم يستبرئها امولى عند محمد قياسا على الشراء وقالوا: هذا أصح. وهو خطأ أيضاء لأن محمدا 
لم يصرح بالوجوبء ونما قال: أحب أن لا يطأها قبل أن يستبرتها. 

وحمله على الوجوب بالقياس على الشراء فاسد للفرق بين ملك اليمين وملك التكاح فى 
اعتبار التوهم وإسقاطه؛ ولو صح القياس لوجب الاستبراء على كل زوج كما وجب على كل 
3 مشتر أو ساب» ولا يقول به محمد فظهر أن ما نسبوا إليه غير صحيح لا من حيث النسبة ولا من 
خا 

وكذا نسبوا إليه وجوب الاستبراء على الزوج إذا تزوج امرأة تزنى مع أن محمدا لم يصرح 
فيه بالوجوب ولا هو صحيخ على أصلهء وإما صرح هو بالاستحباب فقط» وهو مبنى على التورع 
عن احتمال سقئ ماءه ماء غیره» ولا شك فى أنه لو تورع أحد عن مثل هذا كان حر e‏ 
لم يكن واجبا عليه لإسقاط الشارع اعتبار التوهم فى باب النكاح» فلا ينبغى الانغترار ر بمثل هذه 


۸ استبراء السبايا ومن فى معناها‎ E 


ويظهر منه أيضا أن الاستبراء غير مختص بالسبى» و 
لملك الرقبة والمتعة معا كالشراء والهبة وغيرهماء وأما قوله: : لا تستبرأ العذراء» فهو مبنى 
على ظنه أن البكر لا توهم فيه للحبل» وقد عرفت أنه حلاف الواقع لما نقلنا عن أحمد 
وأهل مجلسه» فلا يؤخذ به لأجل هذا ولعموم نصوص الاستبراء للبكر والثيب. 


الأقوال» لأن الصحيح الموافق لأصولهم وتصريحاتهم هو ما قلنا: | إنه ليس على السيند الاستيراء لا 
وجوبا ولا استحباباء ولا على الزوج إلا استحبابا لا فى الأمة ولا فى المزنية. 

وقال ابن القيم فى ' إعلام الموقعين” (7:1؟): إنهم يوجبون استبراء البكر التى لا توطأ 
مثلها مع العلم القطعى ببراءة رحمها اه.» وهذا خطأ أيضا لأنهم لا يوجبون استبراء البكر التى لا 
توطأ مثلهاء لأن الاستبراء مشرو ع للوطئ فلما لم تكن صالحة للوطئ فلا معنى لاستبراءهاء وإغا 
يوجبون استبراء البكر التى هى صالحة للوطئ لتوهم الشغل بماء الغير لأن البكارة غير مانعة من 
ا لحمل كما صرح به إمامه أحمد الذى هو أعلم الناس بالحديث وأتبعهم له عنده؛ فالطعن ناشئ من 
خطأه فى فهم مذهب الأئمة» وشنع أيضا بأنهم يسقطون الاستبراء عمن أراد وطئ الأمة التى 
وطئها سيدها البارحة ثم اشتراها هو فملكها لغيره ثم وكله فى تزویجها منه فقالوا: يحل له وطثها 
وليس بين وطئ بائعها ووطئه هو إلا ساعة من نهار اه وهذا طعن على الشارع حيث أسقط 
اعتبار التوهم فى النكاح فأحل نكاح الموطوءة ووطكبا مع توهم الحبل بناء على أن اعتبار التوهم فى 
باب النكاح مفض إلى إلقاء الناس ذ فى الحرج والضيق والعنت وليس بطعن على الأئمة» لأنهم لم 
يقولوا ذلك من عند أنفسهم» فالطاعن هو المطعون» وهل عند هذا الطاعن نص يوجب حرمة وطئ 
أحدهما بعد وطىء الآخر مطلقا؟ فإن قال: ا لا 
قلناله: : فكيف ساغ لك التشنيع؟ 

فإن قلت: قد روى عن النبى عي أنه قال: «لا يقع اثنان على امرأة فى طهر واحد»» قلنا: 
نطالبك أولا بالسند وثانيا بأنك كيف علمت أن النبى فيه محمول على التحري؟ لم لا يجوز أن 
' يك محمولا على الأعم منه وهو خلاف الأولى؟ فإن قلت: الأصل فى النبى التحريم قلنا: هذا إذا 
ل ا ل ل 
فى النکاح. 

فإن قلت: إذا لم يع يعتبر التوهم فى النكاح فكيف توجبون الاستبراء على من أسلمت من 


إعلاء السان ستبراء السبايا ومن فى معناها ۹ 


م قول بوجوب ايرا لأ السقة فى على تو الشغل اء لوي ول 
يجب استبراء كل أمة ملكها رجل» SS‏ 


أزواج المشركين» وهاجرت إلينا وحدها؟ قلنا: من نقل هذا عن أئمتنا فقد أخطأء فإن أبا حنيفة لا 
يوجب عليما العدة» ويجوز لها التروج فى الحال من غير استبراء. 

وأما أبو يوسف ومحمد فإنبما لا يوجبان الاستبراء أيضا وإنما يوجبان العدة بغلاث حيض» 
aa E GS‏ المناه ولا كر يع على أسلوم لأن الاستبراء السابق 
على السبب لا یجزئ عن الاستبراء اللاحق» فلا أدرى من این قال العينى فى ”شرح البخارى : إنه 
قال أبو حنيفة: لا عدة عليهاء وإنما عليها الاستبراء بحيضة» واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق 
وإسلامها فسخ وليس بطلاق اه (عمدة القارى 017/4:5)» ولم يدر أن الاستبراء إنما يكون عنده 
فى ملك اليمين لا فى ملك النكاح» ويجب بعد تحقق سبب الملك» وتمام الملك بالقبض لا قبله» 
فاحفظ هذا التحقيق فإنه نافع جدا. 

قال العبد الضعيف: لقد أجاد بعض الأحباب فى هذا الباب وأفاد غير أنه يرمى مشايخ 
المذهب بأنہم ينسبون إلى الأئمة ما ليس من مذهبمم» وحاشاهم من ذلك» بل الأمر أن بغض 
الأحباب لم يطلع من أقوال الأئمة على ما اطلعوا عليه» منبا: قال ابن حزم فى ”الحلى “: قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يطأ الرجل الجارية يشتريها حتى يستبرئها بحيضة» فإن كانت لا تحيض فشهرء 
ولا يحل له أن يتلذذ منہا بشىء قبل الاستبراء. قالوا: فلو اشتراها فلم يقبضها حتى حاضت لم يجز 
له أن يعد تلك الحيضة استبراء بل يستبرئها بحيضة أخرى ولا بد قالوا: فلو زوجها من رجل لم 
يكن عليه أن يستبرئها لا هو ولا الناكح إلا فى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة» قال: لا يطأها 
مح يمحر قرا بسيضة اله A‏ 

وقوله: لا يطأها حتى يستبرئها ظاهر وجوب الاستبراء وحرمة الوطأ قبله» وليس هذا قول 
محمد فقط بل هو رواية الحسن عن الإمام أيضاء والاستدلال بقول محمد: ”أحب أن لا يطأها” ظ 
على نفى الوجوب غير صحيح» فإنه كثيرا ما يقول: ”ینبغی“ مكان ”یجب ˆ و ”یکره مكان 
“يحرم » كما لا يخفى على من مارس كلام الفقهاء. 

وأما قوله: ولو صح القياس لوجب الاستبراء على كل زوج كما وجب على كل مشتر 


وساب» ففيه أنه إا لا يجب على من تزوج حرة لأنها إن تكن متزوجة بزو ج آخر قبله لم يجز 
نكاحها إلا بعد تمام العدة سواء طلقها بعد الدخول بها أو مات عنباء والعدة تغنى عن الاستبراى 
وإن لم تكن متزوجة بل بكرا أيما أو متزوجة قد طلقها الزوج قبل الدخول بها فلا حاجة إلى 
الاستبراء أيضا لكونها لا يحل لأحد وطكها فى الأول وللتيقن بكونها غير موطوءة شرعا فى الثانى» 
ولا كذلك الأمة يزوجها المولى فإنها كانت تحل لمولاها قبل ذلك» والاستبراء إنما شرع لما شرعت 
له العدة» فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل» وسن رسول الله َل 
استبراء الأمة بحيضة من أجل الحملء فإذا وطيها سيدها اليوم ثم زوجها فوطكها الزوج فى آخر 
اليوم أفضى ذلك إلى اختلاط المياه وامشزاج الأنساب» وهذا لا يحل» ولا يتصور جواز مثل ذلك 
فى الحرة أبدا فكذا فى الأمة» ألا ترى أنه لو اشتنراها من مولاها لا تصير به فراشا ولا يحل 

لمجو ا لسراو سي حو راضم بوم اجر 
والمزوجة» ولا يصح تزويجها. 

فمقتضى النظر أن لا يجوز للمولى تزويج أمة كان يصيبما إلا بعد أن يستبرئها بحيضة أو 
يجب على الزوج أن يستبرئها با ولا يطأها قبل ذلك» ولا يخفى أن الأصل فى الأحكام التعليل» 
ولا ريب أن علة وجوب الاستبراء مظنة اختلاط المياه» وامتزاج الأنساب» فحيثما وجذت العلة 
وجب الاستبراء» وقد وجدت فى تزويج المولى أمته التى كان يطأهاء فلا بد من وجوب الاستبراء 
إما على المولى أو على الناكح» فالراجح عندنا ما رواه الحسن عن أبى حنيفة قال: لإ يطأها الزوج 
حتى يستبرئهاء وهو قول محمد بن اسن رحمه الله تعالى. 

وأما قول بعض الأحباب ردا على ابن القيم: إن هذا طعن على الشارع حيث أسقط اعتبار 
التوهم فى النكاح فأحل نكاح الموطوءة ووطتها مع توهم الحبل إلخ فدعوى مجردة عن دليل» فإن 
الشارع لم يبح قط أن يطأ رجل امرأة فى أول النهار ويطأها آخر فى آخر النهار ومن ادعى فعليه 
البيان» وقد أوجب الاستبراء على من اشترى أمة تصلح للوطأ بكرا كانت أو ثيباء ونبه بذلك على 
وجوبه على من نكحهاء فن الشراء قد يكون للاستخدام دون الوطئ» والتكاح موضوع 
للاستمتاع منها بالوطئ ونحوه» فإيجابه على المشترى دليل على وجوبه على الناكح. 

والأحسن فى الاعتذار عن الشيخين أن يقال: إن وجوب استبراء الإماء عند السبى والشراء 
ونحوه ثبت بالنص على خلاف القياس» لأن مقتضى ملك الرقبة حل الاستمتاع بها إذا كان امحل 


إغلاء السان ارا السايا ون ف ماه AY‏ 


يصلح له» وإذا كان كذلك يقصر على مورده لا يشعداه» وقد ورد النص بالاستبراء عند حدوث 
ملك اليمين» فيكون مختصا به. وبا جملة فالاستبراء وظيفة ملك اليمين كما أن العدة وظيفة 
ملك النكاح» فكما لا ينقل وظيفة النكاح إلى ملك اليمين فكذلك لا ينقل وظيفة ملك اليمين 
إلى النكاح» فلا معنى لوجوب الاستبراء على الزوج» فلو وجب عليه شىء لكان هو العدة 
دون الاستبراء. 

قال فى ”المبسوط “: ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول: لا فرق بين البيع والتزويج بل فى 
الموضعين جمیعا يستحب للمولى أن يستبرئها من غير أن يكون واجبا عليه ألا ترى أنه لو زوجها 
قبل أن یستبرئہا جاز» كما لو باعها. 

والأظين انغ أن ف كران أزاد أنقايا وتيا هية انا وطسيا سيان تلائة لادلا يك 
. على الزوج أن يستبرئها بخلاف البيع فهناك يجب على المشترى أن يستبرئها» فيحصل معنى 
الصيانة» وإن زوجها قبل أن يستبركبا جا لأن ووب الاسغبراء على المولى: لا على الأمة ولا جنع 
صحة ترويجهاء والأحسن للزوج أن لا يقرببا حتى تحيض حيضة وليس ذلك بواجب عليه فى 
القضاء (مفاده وجوب ذلك عليه ديانة). 

وفى ”الجامع الصغير": للزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله وقال محمد: أحب إلى أن لا يطأها حتى يستبرئها كيلا يؤدى إلى اجتماع رجلين 
على امرأة واحدة فى طهر واحدء لأن ذلك حرام. قال يَركلَهِ: ولا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم 
الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة فى طهر واحد» اه »)١67:1(‏ وفيه دلالة على ما قدمنا أن 
معنى قول محمد: أحب إلى أى أن ذلك واجب عنده نظرا إلى التعليل؛ وفيه أن الحديث ثابت عند 
فقهاءنا بدليل احتجاجهم به» فحمله محمد على التحريم» والشيخان على التنزيه. ۰ 

ولعلك قند عرفت بذلك وجوب الاستبراء على المولى إذا أراد تزويج أمته الموطوءة 
واستحبابه إذا أراد بيعهاء ودليل الاستحباب فى البيع ما رواه عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: 
باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يطأها قبل أن يستبرئهاء فظهر بها حبل عند الذى اشتراها 
فخاصموه إلى عمرء فقال له عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم. قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: 
نعم. قال: ما كنت لذلك بخليق» ذكزه الموفق فى ”المغنی“ (1714:5). ۰ 

. وقوله: ”ما كنت لذلك بخليق “ ظاهره فى الاستحباب» كما لا يخفى» ولان الاستبراء 


5-5 


عا استبراء السبايا ومن فى معناها ۲ 


يجب على المشترى فأغنى عن وجوبه على البائع بخلاف التزويج فإن الاستبراء لا يجب فيه على 
الزوج» فالأظهر أن يجب على المولى» وقول بعض الأحباب: إن الاستبراء السابق على السبب» 
أو امجدمع معه لا يجزئ عن الاستبراء الواجب بعده لا يرد عليناء فإنا إن قلنا بوجوبه على المولى 
فالسبب إرادة التزويج فلم يكن الاستبراء مقدما على السبب بل متأخرا عنه» وإن قلنا بوجوبه على 
الزوج على قول محمد فالسبب هو التزويج؛ فكان الاستبراء متأخرا عن السبب فى الحالين. 

فإن قيل: إن الاستبراء إنما عرف بالنص عند حدوث ملك اليمين دون ملك النكاح قلنا: 
نعم! ولكنا أوجبناه فى الأمة الموطوءة مطلقا كيلا يؤدى إلى اجتماع رجلين على امرأة فى طهر 
واحد وهو منبى عنه. والاحتراز عن اخخمتلاط المياه وامتزاج الأنساب من مقاصد الشرع 
ومحاسنهاء فلو أفضى مراعاة الأصول إلى إبطال هذا المقصد لزم ترك الأصول محافظة على هذا 
المقصد المتفق على وجوب حفظه فافهم. 

وقال ابن حزم فى ' امحلى : روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: قال عطاء: تداول 
ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافةء فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر: 
من ابتاع جارية قد بلغت امحيض فليتربص بها حتى تحيضء فإن كانت لم تحض فليتربص بها حمسا 
وأربعين ليلة (وهو مرسل» فإن عطاء لم يدرك عمر رضى الله عنه» وفيه دليل على أن حكم 
الاستبراء لا يقتصر على السبايا كما قاله داود الظاهرى). 

ومن طريق السجاج بن المنهال نا هشيم أخبرنا الحجاج ومنصور قال الحجاج: عن عطاء 
وقال منصور: عن سعيد بن المسيب قالا جميعا: تستبرأ الأمة التى لم تحض بشهر ونصف. ومن 
طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى ومعمر قال سفيان: عن فراس عن الشعبى عن علقمة عن ابن 
مسعود» وقال معمر: عن نافع عن ابن عمر قالا جميعا: تستبرأ الأمة بحيضة» ومن طريق عبد 
الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: كم عدة الأمة تباع؟ قال: حيضةء وقاله أيضا عمرو بن دينار: 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى الأمة تباع وقد حاضت قال: يستبرئها الذى باعها 
ويستبرئها الذى اشتراها بحيضة أخرىء وقال به الفورى (وبه قال أبو حنيفة إلا أن استبراء البائع 
ليس بواجب عنده بخلاف استبراء المشترى فإنه واجب). 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن فى الأمة إذا باعها سيدها وهو يطأها قال: 
يستبرئها بحيضة قبل أن يبيعها ويستبرئها المشترى بحيضة أخرى» وهو قول الشافعى وأبى 
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سليمان» ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة 
عذراء لم يستبرئها إن شاءء قال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليهاء وبه إلى معمر عن قتادة قال فى 
أمة عذراء اشتراها من امرأة قال: لا يستبرئهاء فإن اشتراها من رجل فليستبرئها. وقال سفيان 
الفورى: تستبرأ التى لم تبلغ» كما تستبراً العجوز .)57١8:1١(‏ 

ولعل ابن عمر كان يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطئ» وفيه نظرء 
فقد كان للإمام أبى حنيفة جارة لها غلام أصاب منها دون الفرج فحبلت فقال أهلها: كيف تلد 
وهى بكر؟ فقال أبو حنيفة: هل لها أحد تثق به؟ قالوا: عمتباء فقال: تہب الغلام منها ثم تروجها 
منه» فإذا أزال عذرتها ردت الغلام إليما فيبطل النكاح» كذا فى ”الأشباه“ ( ص۳٤ »)٤‏ وأيضا ففى 
الاستبراء شائبة تعبد» ولهذا تستبرأ الى يعست من الحيض» قاله الحافظ فى ” الفتح” .)٠١٠:٤(‏ 
20 وإذا عرفت ذلك فما رواه ابن المنذر فى ” الكتاب الأوسط “: نا على بن عبد العزيز نا حجاج 
نا حماد (هو ابن سلمة» كما فى ”امحلی“ ۰ ۳۲۰:۱) أنا على بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمى 
عن ابن عمر قال: وقعت فى سهمى جارية من سبى جلولاء فنظرت إليهاء فإذا عنقها مثل إبريق 
الفضة فلم أتمالك نفسى أن وقعت عليها فقبلتها والناس ينظرون ولم ينكر على أحد» وأخرجه ابن 
أبى شيبة فى ” مصنفه : عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة والخرائطى من طريق هشيم عن 
على بن زيد نحوه» كما فى ”التلخيص الحبير" (751:7): لا يصلح حجة على جواز تقبيل 
المسبية» أو المشتراة قبل الاستبراء» لاحتمال أن تكون الجارية بكراء وابن عمر كان لا يرى استبراء 
العذراء وأما عدم إنكار الناس عليه فلعلهم عذروه لكونه لم يتمالك نفسه» ولا بد من التأويل» فإن 
وقعة جلولاء كانت مع الفرس وهم مجوسء ولا يجوز وطئ الوثنية وا مجوسية ولا تقبيلها بعد 
الاستبراء أيضا حتى تسلم وتصلى» وأيضا فإن تقبيل الأمة والوقوع عليها بمرأى من الناس لا يجوز 
أصلا لا قبل الاستبراء ولا بعده» ففعل ابن عمر محمول على الاضطرار وزوال الاختيار» وعذره 
الناس لأجل ذلك» وفى سنده على بن زيد بن جدعان متكلم فيه منكر الحدیث» وأنكر ما روى ١ا‏ 
حدث به حماد بن سلمة عنه عن أبى نضرة عن أبى سعيد رفعه: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد 
فاقتلوه» وقال يزيد بن زريع: رأيته ولم أحمل عنه لأنه كان رافضياء كذا فى "التہذيب ملخصا . 
»)۳۲٤:۷(‏ وأيوب بن عبد الله اللخمى لم أجده فى كتب الرجال. 

وأما ما رواه الطحاوى عن عبد الله بن يزيد عن أبيه أن عليا حمس الغنيمة وفى السبى 
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وصيفة من أفضل السبى» فلما خمسه صارت الوصيفة فى الخمس ثم حمس فصارت فى آل على 
فأتانا ورأسه يقطر ماءء فقلنا: ما هذا الحديث؟ من ”المعتصر (۲۹۰:۱)» فهو محمول أيضا على 
أنه كان لا يرى استبراء العذراء» ويحتمل أن تكون صغيرة لا يخشى منها الحمل. وبالجملة فكل 
ذلك من حكاية أفعال تحتمل الوجوه فلا يترك ببها عموم قوله مله : «لا توطئن حامل حتى تضع» 
ولا حائض حتى تحيض حيضة»» والحائل يعم الصغيرة والآيسة جميعاء فلا يجوز وطيها قبل 
الاستبراء وأما قول الطحاوى: إن فى الحديث دلالة على أن الاستبراء لا يجب على الصغيرة 
والآيسة» لأن النهى عن وطى الحامل وذات الحيض لا غير اه صقحة مذ كورة ففيه أن الاستبراء فى 
الأمة كالعدة فى المنكوحةء وقد أوجب الله العدة على الآيسة والصغيرة ة جميعا فى قوله: «إواللائى 
يسو شن افيص من ستاك إن ا ثلاثة أشهر واللائى لم یحضن) الآية» فكذلك 
الاستبراء يإقامة أشهر مكان الحيضة. 

واخدافك كنات لأت ف قن الامشراء اهن في امشو" :اى كاف عض 
من صغر أو كبر فاستبراء ها بشهرء لأن الشهر قائم مقام الحيض والطهر شرعاء فكل شهر يشتمل 
على حيض وطهر عادة» ألا ترى أن الله تعالى أقام ثلاثة أشهر فى حق الآيسة والصغيرة مقام ثلاثة 
قروء فى العدة» ومدة الاستبراء ثلث مدة العدة» فيتقدر بشهرء وإن كانت حاملا فاستبراءها بوضع 
الحمل للنص» وإذا ارتفع حيضهاء وهى ممن تحيض تركهاء حتى إذا استبان له أنها ليست فهحامل 
وقع عليباء لأن المقصود تبين فراغ الرحم» وقد حصل ذلك إذا مضى من المدة ما لو كانت حبلى 
ا ل ل 
ذلك بشهرين أو ثلاثة اه ملخصا 57:17 ٠ .)١‏ 

قلت: وهو محمل ما روينا عن عمر فيما مضى قال: فإن كانت لم تحض فليتربص بہا 
خمسا وأربعين ليلة اه أى إذا كانت قد ارتفع حيضهاء وهى ممن تحيض» ولا يصح حمله على 
الصغيرة والايسة» فإن الشهر يقوم مقام الحيضة فى حقهن لا قلنا. ش 

وروى ابن حزم فى ”الحلى ": من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا منصور عن الحسن 
أنه سعل عن استبراء الأمة التى لم تحض قال: تستبرئ بثلاثة أشهرء فأتينا ابن سيرين فسألناه عن 
' ذلك فقال: ثلاثة أشهرء قال هشيم: وأخبرنا خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: تستبرئ بثلاثة أشهر 
اه »)۳٠۸:١٠١(‏ وهو قول النخعى وأحد قولى الشافعى. 
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وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبى عبد الله (أحمد بن حنبل): كيف جعلت ثلاثة أشهر 
مكان حيضة وإنما جعل الله فى القرآن مكان كل حيضة شهرا؟ فقال: إنما قلنا بثلاثة أشهر ا 
الحمل فإنه لا يتبين فى أقل من ذلك» فإن عمر بن عبد العزيز ز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم 
والقوابل» فأخبروه أن الحمل لا يتبين ذ فى أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع قول 
ابن مسعنود: إن النطفة أربعين بعين يوما (نطفة) ثم علقة أربعين يوماء ثم مضغة بعد ذلك. قال أبو عبد 
لله: فإذا خرجت الشمانون صار بعدها مضغة وهى لحم فتبين حيتكذ» وقال لى: هذا معروف عند 
النساء اه ذكره الموفق فى ”المغنى  .)١50:9(‏ 

وفى "رد الحتار : ظاهر الرواية أنها تترك إلى أن يتبين أنها ليست بحامل» واختلف المشايخ 
فى مدة التبين على أقوال أحوطها سنتان» وأرفقها هذا أى ما قاله محمد أنها تستبرئ بشهرين 
وخمسة أيام» وهذا ما رجع إليه» وكان أولا يقول بأربعة أشهر وعشرء وإنما رجع إليه لأنها مدة 
صلحت لتعرف براءة الرحم للأمة فى النكاح» ففى ملك اليمين وهو دونه أولى اه (1/0:0؟). 

وقال أحمد فيمن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه: اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان 
الحيضة اه» وهو مبنى على قوله بأن تسعة أشهر غالب مدة الحمل» وقد مر فى باب النسب من هذا 
الكتاب ما يدل على أن أكثر مدة الحمل سنتان» فإن ذهب ذاهب إلى الاحتياط فليتربص بہا سنتين» 
إلا فشهران وخمسة أيام مدة صلحت لتعرف براءة الرحم شرعاء كما قاله محمد.  ٠‏ 

ويتبين ا لحمل فى ثلاثة أشهر غالبا كما قاله أهل العلم والقوابل لعمر بن عبد العزيزء وأما 
عشرة أشهر فلم يقل به أحد فى الاستبراء فيما علمناء والله تعالى أعلم. 

وأعل ابن حزم حديث أبى سعيد المذكور فى المتن بأن شريكا وأبا الوذاك ضعيفان اه وهو 
رد عليه فكلاهما من رجال مسلم صدوقان» ولذا صححه الحاكم على شرطه؛ وقال الحافظ فى 
"التلخيص : إسناده حسن (57:1)» وفى ” ستن أبى داود : رواية ابن داسة أنه ذكر حديث أبى 
معاوية ثم قال: زاد فيه بحيضة؛ وهو وهم من أبى معاوية» وهو صحيح من حديث أبى سعيد اه 
من ” الجوهر النقى” (45:1 4). ظ 

فهذا أبو داود قد صحح حديث أبى سعيد» وهو أجل من ابن حزم وأعرف بالحديث منه» 
كيف وله شواهد عديدة قد بلغته حد الشهرة» منها ما رواه ابن حزم نفسه من طريق عبد الرزاق 
جن معي حنن طاوسن آرمل رول الله ميك مناديا ف يعض متغازيه: لا يقعن رجل على کاب 
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ولا على حائض حتى تحيض» ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن زكريا (هو ابن أبى 
زائدة) عن الشعبى أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس فأمرهم رسول الله فته أن لا يقعوا على 
حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة اه (۳۱۹:۱۰)» وهذان مرسلان صحيحان. 

وقد مر فى “ المقدمة": أن مرسلين صحيحين أولى من حديث واحد صحيح مسند عندناء 
وروی الدارقطنى من حديث عبد الله بن عمران العابدى عن ابن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندى 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نبى رسول الله كله أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى 
تحيض)» ثم نقل عن ابن صاعد أن العابدى تفرد بوصله وأن غيره أرسله. 

(قلت: والحكم للرافع إذا كان ثقة على أن الإرسال لا يضرنا)» ورواه الطبرانى فى 
اا E E e‏ 
وكلاهما مدلس» كما فى مجمع الزوائد” (4:5). 

ورواه أبو داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: لر وو و 
أن يقع على امرأة من السبى حتى يستب رأها بحيضة)» كذا فى ”التلخيص الحبير" (15:1). 

ل ل ا ل ل 
عن ابن إسحاق ثنى يزيد بن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت بلفظ: سمعت 
رسول الله ع يقول يوم حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من 
السبى حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره) يعنى 
إتيان الحبالى» ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق نحوه (لم يقل: بحيضة)» ولكنه قال: يوم 
خيبر» وزاد: أن يصيب امرأة من السبى ثيبة. ) 

قال البيبقى: eee‏ مجم رع 00 ٤:‏ ) إلا أنه ثبت ثبت الناس فى ابن إسحاق 
وقد ساق الحديث على وجهه» وروى البينبقى من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة 
عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه أن النبى مر استبرأ صفية بحيضةء قال البيمقى: وفى إسناده 
'ضعف (لكونه من رواية ابن عياش من غير أهل بلده» و لما فى الحجاج من المقال. 

وقد عرفت أن كلاهما حسن الحديث عندنا)» وفى ” الجوهر النقى : ذكره عبد الرزاق فى 
“"مصنفه * عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله بن أ بى طلحة عن أنس» فيقوى الحديث: 
ببذه المتابعة اه (لا: ٠‏ 56 ). 
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ويؤيده ما رواه مسسلم من طريق ثابت عن أنس أنه مه ترك صفية عند أم سايم حتى 
انقضت عدتہاء أراد بالعدة الاستبراء لكونه فى الأمة بمنزلة العدة ذ فى المنكوحة» ولم يتنبه الحافظ فى 
الفتتح ” (54:١5؟7)‏ لذلك» فاستشكله. 

قال الجسصاص فى ”الأحكام “لهذ جائز أن تكون هذه اللفظة من كلام الراوى (رواية 
بلمعنى) تأؤيلا منه للاستبراء أنه عدة» وجائز أن تكون العدة لما كان أصلها استبراء الرحم أجرى 
اسم العدة على الاستبراء''' مجازا قال: فهذه الأخبار تمنع من استحدت ملكا فى جارية أن يطأها 
حتى يستبرئها إن كانت حائضا وحتى تضع حملها إن كانت حاملاء وليس بين فقهاء الأمصار 
خلاف فى وجوب استبراء المسبية على ما ذكرنا إلا أن الحسن بن صالح قال: عليها العدة حيضتين 
إذا كان لها زوج فى دار الحرب» وقد ثبت بحديث أبى سعيد الذى ذكرنا الاستبراء بحيضة 
واحدة» وليس هذا الاستبراء بعدة لأنها لو كانت عدة لفرق النبى إل بين ذوات الأزواج منسبن 
وبين من ليس لها زوج» لأن العدة لا تجب إلا عن فراش» فلما سوى النبى إل بين من كان لها 
فراش وبين من لم يكن لها فراش دل ذلك على أن هذه الحيضة ليست بعدة اه (۱۳۸:۲). وفى 
'التلخيص الحبير ": روى ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه قال: «نبى رسول الله َيِه أن توطأ 
الحامل حتى تضع والحائض حتى تستبرئ بحيضة)» لكن فى إسناده ضعف وانقطاع .)٠۳:١(‏ 

وفى مجمع الزوائد عن ابن مسعود قال: تستبرئ الأمة بحيضة رواه الطبرانى ورجاله رجال 
٠‏ الصحيح (5:5)» وقد تقدم نحوه عن عمر» وروى الطحاوى عن ابن عباس: نہى عن وطئ السبايا 
إذا كن حبالى حتى يضعن ما فى بطونہن أو يستبرئان إذا كن حبالی» كذا فى المعتصر (۲۹۰:۱)» 
فهذه عدة أحاديث من عدة طرق بلغت بها حد الشهرة وتأيدت بالإجماع فلا يضرنا ما فى شريك 
وأبى الوداك من المقال؛ لأنهما لم ينفردا به» بل رويا ما رواه غيرهم من الثقات» والله تعالى أعلم. 


)0( وهذا هو الجواب عن حديث أبى علقمة الهاشمى عن أبى سعيد الخدری «أن بعض أصحاب زسول الله كم أصابوا سبايا 
بأوطاس» فكان الناس تحر جوا.من غشيانبن من أجل أزواجهن من المش ركين» فأنزل الله عز وجل: وا نحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيمانكم» أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتہن»» رواه أبو داود ومسلم والترمذى والنسائى (عون ۲۱۳:۲)» أى 
إذا انقضى استبراءهن بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة عن الحائل» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة, ألا ترى أنه كه لم 
يتربص بصفية إلا حيضة واحدة وكانت ذات زوج» ولم يتنبه ابن حزم لذلك فحمل العدة على العدة المعروفة فقال ما قال 
وأطال المقال» ولم يدر أن الآثار يفسر بعضها بعضاء ومن أراد البسطء فليزاجع ”أحكام القرآن“ للرازى» فقد أجاد وأفاد 


NN a 


باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه على وجه التحية 
ه "ا ه- حدثنا سويد نا عبد الله (هو ابن المبارك الإمام الحجة) نا حنظلة بن عبيد 
لله (السدوسى) عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه 
أو صديقه أينحنى له؟ قال: لاء قال: أ فيلترمه ويقبله؟ قال: لاء قال: فيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال: نعم» أخرجه الترمذى وقال: هذا حديث حسن (ترمذى 41/:7). 


باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه عند اللقاء على وجه التحية 


أقول: التقبيل والاعتناق قد يكونان على وجه التحية -كالسلام والمصافحة- وهما اللذان 
نبى عنهما فى الحديث» لأن مجرد لقاء المسلم إنما موجبه التحية فقط» فلما سأل السائل عهما عند 
اللقاء فكأنه قال: إذا لقى الرجل أخاه أو صديقه فكيف يحييه؟ أيحييه بالانحناء والتقبيل والالتزام أم 
بالمصافحة فقط؟ فأجاب رسول الله يه بأنه يحييه بالمصافحة ولا يحييه بالانحناء والتقبيل 
والاعتناق» فشبت أن التحية بهذه الأمور غير مشروعة؛ وإنما المشروع هو التحية بالسلام 
والمصافحة» وهو ما ذهب إليه أثمتنا الثلاثة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» لأن هذه المسألة ذكره 
محمد فى ” الجامع الصغير “» ونصه على ما فى ” البناية “ (51:4؟): محمد عن يعقوب عن أبى 
حنيفة قال: أكره أن يقبل الرجل من الرجل فمه أو يده أو شيعا منه» وأكرة المعانقة» ولا أرى 
بالمصافحة بأسا اه» وهذا يدل بسياقه على أن التقبيل والمعانقة الذين كرههما أبو حنيفة هما اللذان 
يكونان.على وجه التحية عند اللقاء لا مطلقا. 
203 ويدل أيضا على أن المسألة مما اتفق عليه الأئمة الفلاثة لأن محمدا لم يذكر الخلاف فيهاء 
وقد يكونان على وجه الشهوة وهما المكاعمة والمكامعة التى يعبر عنهما بالفارسية ب بوس 
وكتار“» وهما لا تجوزان عند أئمتنا الثلاثنة لورود الدبى عنما بخصوصهما وبالأدلة الأحرى 
بعمومهاء وقد يكونان لهيجان الحبة والشوق والاستحسان عند اللقاء وغيره من غير شائبة الشهوة» 
وهما مباحان باتفاق أئمتنا E‏ ولعدم مانع شرعى عنه» هذا 
هو التحقيق» وقد التبس الأمر فيه على مشايخناء ذ ثبت الطحاوى الخلاف فيه بين الطرفين وأبى 
در تن نط ناهول انك قرام ليق e EE A‏ إلى أبى 
برت نك تراد راض Se a‏ 
الإباحة متأخرة عن النبى لثبوت المعانقة بين الصحابة. 


سان كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخخاه عند اللقاء على وجه التحية 1 
واخرجه أيضا الطحاوى من طريق حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع 

واب هلال محمد ين سليم الراسى عن حنظلة (معانى الآثار »)۳٠۲:۲‏ وقال البيمبقى: 

تفرد به حنظلة السدوسى» وكان قد اختلط فى آخر عمره (نصب الراية :8 .)١‏ 1 


وقد عرفت أن لا حلاف بيدهم فإن ما جوزه أبو يوسف هو التقبيل والاعتناق إذا كان 
منشأهما هيجان الحب والشوق والاستحسان» ولم يقل بكراهتهما الطرفان» والذى كرهه الطرفان 
هو التقبيل والاعتناق على وجه التحية» ولم يقل أبو يوسف بجوازهما كما يدل عليه عدم ذكر 
محمد الخلاف فى ”ال جامع الصغير“» والكراهة والتجويز الواردان فى النصوص والآثار غير واردين 
على محل واحد حتى يحتاج إلى التفحص عن التقدم والتأخر ومع ذلك لا يغبت تأخر الإباحة ما 
ذكر» كما لا يخفى على من تدبر فى النصوص المذكورة فى ” الطحاوى“» وسنذكرها فى باب 
مستقل» فما قاله رحمه الله فى هذا الباب بعيد عن التحقيق. 

وتبعله صاحب ”الهداية“ فى إثبات الخلاف بینہم» واحتج على أبى يوسف بالنبى عن 
المكاعمة والمكامعة» وهذا خروج عن المبحثء لأنه لا كلام فيبما وإنما الكلام فى التقبيل والاعتناق 
على وجه التحية» فإن قال أبو يوسف بجوازه: فينبغى الإتيان بثليل يدل على خلافةه وهو جديث 
حنظلة لا حديث المكاعمة والمكامعة» وأعجب منه أنه قال: قالوا: الخلاف فى المعانقة فى إزار 
واحدء أما إذا كان عليه جبةء فلا بأس بها بالإجماع» وهو الصحيح اهء لأنك قد عرفت أن 
لا تعرض فى كلامهم للإزار والجبة ولا فرق بين الحالتين من جهة النظرء لأن الرجل إن كان ممن 
يشتهى فلا فرق بين كون الجبة عليه وعدمه فى مظنة الشهوة» وإلا فلا فرق بينهما فى عدمهاء فهذا 
توجيه لكلامهم بحيث لا يرضونه. | 

وقال بعضهم: لا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان ويكره تقبيل يد غيرهماء وهو غريب 
أيضا؛ لأنه لا دليل عليه فى المذهب» بل نص محمد يدل على عموم الحكم للعالم» وغير العالم 
لاطا و غر المتلطات و كدان اى ورش يدل غه أا قاف الد ر اف 
للمذهب» والتحقيق هو ما قلنا لك سابقاء وقد يكون التقبيل والالترام على وجه التبرك» والتعظيم 
كتقبيل الأرض بين يدى السلطان» وتقبيل عتبته وتقبيل قبور الصلحاء وتقبيل أيديهم وأرجلهم» 
وهو غير جائز؛ لأن مثل هذا التبرك والتعظيم مختص بالكعبة والحجر» ولم يغبت لغيرهما من 
السلف» والثابت عنهم هو التقبيل على وجه امحبة والشوق دون التبرك والتعظيم؛ فمن أجاز ذلك 
للعلماء والسلطان لم يتدبر حقيقة الأمرء فاعرف ذلك. 


E‏ كزاعة شيل الرجل وا امه أا ند اللقاء غلك وجه الح ا 


قلت: ابن المبارك والحمادان ويزيد بن زريع أئمة» فالظاهر أنهم سمعوه منه قبل 
الاختلاط» فلا يضر الاختلاط بعده» ثم قبول الأئمة هذا الحديث والعمل به يذل على 
ثبوته عندهم» والله أعلم. 


وما احتج به انجوزون للتقبيل والاعتناق ما وقع فى حديث الإفك أنه قال أبو بكر لعائشة 
N a CE‏ 
الحبة والسرور» كما لا يخفى. | 

ومنہا ما روى عن النبى ره أنه قبل بين عينى جعفرء واعتنقه حين قدم من الحبشة؛ 
ولا حجة لهم فيه أيضاء لأنه لم يكن تقبيل التحية أو التعظيم بل تقبيل الشوق والسرور لما روى أنه 
قال: والله ما أدرى بأيهما أنا أفرح» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ ومنها ما أخرجه الترمذى عن 
عائشة: أنه لما قدم زيد بن حارثة المدينة وقرع الباب قام إليه رسول الله َيه عريانا (أى ما فوق 
الإزار) يجر ثوبه فاعتنقه وقبله» ماحد قير اجر جنا روناي ارا روه ان 
٠‏ باب التحية» أو التعظيم أظهر من أن يخفى. 

ومنبا ما أخرجه ابن سعد أن النبى ل قبل نعيم بن عبد الله النحام واعتنقه لما قدم المدينة 
مهاجراء لا حجة لهم فيه أيضا؛ لأن كونهما من قبيل الحبة والسرور أظهر. 

ومنبا ما روى عن عائشة ئشة «أن فاطمة كانت إذا دخلت على رسول الله ت قام ليما فقبلها 
وأجلسها فى مجلسه: وكان النبى َل إذا دحل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته فى 
مجلسهاء فلما مرض النبى بُ دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته) الحديث. 

ولا حجة لهم فيه أيضا؛ لأن فى صحة هذه الزيادة كلاما لأنه تفرد به انال بن عمروء 
ْ وهو وإن أخرج له البخارى إلا أنه تركه شعبة» وقال الغلابى: : كان ابن معين يضع من شأن المنہال 
ابن عمرو. وقال الجوزجانى: سيئ المذهب» وقد جرى حديثه وغمزه ي سه 
ابن حزم. . 

EE‏ طبحي نشوا ا ناك الب اف الدع ناسل رن ل ري رو عر عالق 
ومن طريق مسروق عنما وليس فى روايتهما هذه الزيادة» وكذا أخرجه النسائى من طريق أبى 
سلمة عن عائشة وليس فيه هذه الزيادة» ولم يرد من وجه آخر أن ذلك كان من عادتهماء كما 
يظهر من هذه الرواية» بل روى ما يخالفه بحسب الظاهر؛ لأنه أخرج البخارى من طريق فراس عن 
الشعبى عن مسروق عن عائشة: أنها قالت: أقبلت فاطمة تمشى لا والله ما تخطى مشيتها من مشية 


إعلاء الستن كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه عند اللقاء على وجه التحية ٣١‏ 


ر ديا قال" As‏ ثم أجلسها عن ينه أو عن شماله ثم 
سارها لديف 

'وهذا يدل على أنه لم يكن هناك تقبيل» بل ترحيب فقطء فالظاهر أن هذه الزيادة منكرة» 
ولو سلم صحتكماء فالجواب هو ما ذكرنا أن كون التقبيل هناك من باب المحبة والشوق أظهرء 
فلا حجة فيه» ومنها ما روى الترمذى وغيره عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يدى 
النبى عر ورجليه ولا حجة لهم فيه أيضا لأنه لم يكن ذلك من باب التحية أو التعظيم» بل من 
باب الاستحسان؛ لأنه وقع ذلك عنهم لما سألوه عن الآيات التسع وأجابهم ر عنها. 

ومنها ما روى أبو داود عن زارع بن عامر أنه قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل يد 
ا وره سيف ذو ا الورك ا ا 
باب المحبة والشوق» كما يدل عليه قوله: فجعلنا نتبادر. 

معان لمحو سور رن ا مقيه نقة TR‏ على ا 
مظعون» وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى» ولا حجة فيه أيضاء لأنه ليس من باب التحية 
والتعظيم» بل من باب اغبة والشوق. ٠‏ | 

E عارص‎ Ss 
ولا حجة فيه أيضا؛ لأنه ليس مما نحن فيه» بل من قبيل الحبة والشوق» كما يدل عليه سياقه.‎ 
باجملة كل ما تعلق به المجوزون فى تجويز تقبيل التحية واعتناقه لا دليل لهم فيه» و كذا لا دليل منه‎ 
عن جواز تقبيل التعظيم والإكرام» نعم! فيه دليل على جواز التقبيل والاعتناق على وجه امحبة‎ 
والشوق والاستحسان والترحم» ولا نقول بكراهته.‎ 

وأوضح ما يدل عليه أن الطحاوى أخرج عن الشعبى أن أصحاب النبى مده كانوا إذا التقوا 
تضاف ودا فد امن د فاق ان ار 

ووجه الاستدلال ظاهر؛ لأنه لو كان هذه المعانقة على وجه التحية لم يكن لاختصاصها 
بالقدوم من السفر وجه» فلما كان ذلك عند القدوم من السفر دون عامة اللقاء دل ذلك على انا 
كانت لهيجان المحية وفرط الشوق» وهو يدل أيضا على أن ما أخرج الطحاوى عن أم الدرداء 
قالت: قدم علينا سلمان فقال: أين أخى؟ قلت: فى المسجدء فأتاه فلما رآه اعتنقه» محمول على 
ادو من افر ليان الاشتياق» فاعرف ذلك والله يتولى هداك وهداناء وأطال ابن حجر 


4۲ كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخحاه عند اللقاء على وجه التحية‎ a 
وليس فيه أيضا ما يضرناء فافهم.‎ »)١۸:۱١( الكلام بحث التقبيل فى "فتح البارى“‎ 
بحث القيام التعظيمى والقيام للإكرام: ش ش‎ 


وما يلحق بالتقبيل والاعتناق هو القيام فنقول: القيام على أنحاء: القيام له» والقيام عليه 
والقيام إليه» والقيام بين يديه. ومعنى القيام له أن يقوم الرجل فى مجلسه لقدوم شخص عنده من 
غير أن يمشى إليه» والقيام عليه أن يقوم خلفه وهو جالس» والقيام إليه أن يقوم من مجلسه؛ ويكشى 
< إليه للتلقى» والقيام بين يديه أن يتمثل بين يديه قائما. 

ويستدل على جواز القيام إليه بقوله ر حين قدوم سعد بن معاذ: «قومزا إلى سيدكم)» 
ويخدشه أنه قد روى عن أبى سعيد أنه قال: فلما طلع (سعد بن معاذ) قال النبى مله : «قوموا إلى 
سيدكم فأنزلوه»» وسنده حسن كما صرح به ابن حجر فى ” الفتح“ »)٤۳:۱۱(‏ وهذا يدل على 
أن ذلك القيام لم يكن للإكرام» بل للإعانة على النزول لكونه مريضاء ولا كلام فى مغل هذا القيام؛ 
.وفيه أن الإعانة على النزول قد يكون على وجه الإكرام» وقد يكون على وجه الاحتياج» ولا دليل 
فى الحديث على أنه كان على وجه الاحتياج» بل الظاهر أنه كان على وجه الإكرام؛ لأنه يبعد أن 
يجىء مثل هذا السيد المريض متوحدا ولا يكون معه من يعينه على ال ركوب والنزول مع احتياجه 
إليه» فالظاهر أن الأمر بالقيام إليه وإنزاله كان لإكرامه دون احتياجه إليها. 

وفيه أنا سلمنا أنه لم يكن للاحتیاج» ولكنا لا نسلم أنه كان للإكرام؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ذلك سرورا بقدومه وقرحاء لأنه كان حكما بين المسلمنين وبين قريظة؛ وكان ر ينغظر قدومه 
ECG LT‏ 
لهذا الأمر: 

قال العبد الضعيف: قد وقع فى مسند عائشة ئشة عند أحمد من طريق علقمة بن وقاص عنما 
وفيه: قال أبو سعيد: فلما طلع قال النبى مله : «قوموا إلى سید کم فأنزلوه)» وسنده حسن (فتح 
البارى »)٤۳:۱۱‏ وفيه أن الأمر بالقيام كان للإنزال لا لغيره ظ. 

ويؤيده أن سعدا کان يأتيه مرارا ولم يكن نفسه ع يقوم إليه ولا كان يأمر أحدا به» فدل 
ذلك على أنه كان ذلك لعارض.مختص.بذلك الؤقت لا الإکرام لأنه .لا يتختص بوقت دون وقت 
فافهم. وهذا بحث قد خفى على أهل العلم ومن الله به على والله يختص برحمته من يشاء. 


إعلاء السئن كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه عند اللقاء على وجه التحية ۳ 


وأما القيام عليه فاحتج له بحديث الحديبية أنه قام مغيرة على رأسه بُ بالسيف» وفيه أنه 
كان قياما للحفظ لا على وجه الإكرام أو التعظيم» فليس هو مما نحن فيه» وقد ورد عنه النبى فى. 
خديث جابر حيث قال: «اشتكى النبى ره فصلينا وراءه وهو قاعدء فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار 
إلينا فقعدناء فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود» 
فلا تفعلوا). 1 

فإن قلت: إنه منسوخ بحديث إمامة النبى عه فى مرض الموت وهو قاعد مع قيام 
الناس» قلنا: المقصود بالدبى هو القيام مثل قيام فارس والروم» ولم يكن قيامهم فى الصلاة مع 
قعود الإمام من هذا الباب حقيقة كما يدل عليه قوله: «إن كدتم» وإنما وقع النبى عنه سدا للذريعة» 
فلما علم عه منم أنهم علموا شناعة هذا الفعل : نسخ النبى الذى كان لسد الباب» وبقى النبى 
عن أصل الفعل على حالهء فاعرف ذلك. 

وأما القيام له فيستدل له بما روى عن عائشة أن رسول الله + ي كان يقوم لفاطمة وفاطمة 
كانت تقوم له» ولا حجة لهم فيه» كما ذكرنا من قبل. 
حتى صافحنى وهنأنی» والجواب عنه أنه لم يكن من باب القيام له» بل من باب القيام إليه» ثم 
لم يكن هذا من باب التعظيم» والإكرام بل من باب السرور والفرح كما يدل عليه الهرولةء واحتج 
له أيضا بحديث: «قوموا إلى سید کم»» وقد مر الجواب عنه أنه ليس من باب القيام له» بل من باب 
القيام إليه: ثم لا دليل فيه على أنه كان للإكرام» بل الظاهر أنه كان من باب الفرح والسرور. 

واحتج له أيضا بعمومات تنزيل الناس منازلهم وإكرام ذى الشيبة وتوقير الكبير» واعترض 
بأن القيام على سبيل الإكرام داخل فى العمومات المذكورة» لكن محل النزاع قد ثبت النہى عنه 
فيختص من العمومات. واحتج للنبى عنه بما روى عن أنس قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من 

رسول الله َي وكانوا إذأ رأوه لم يقوموا له ما يعلسون عن كراهته لذلك»» رواه الترمذى؛ وقال 

: حسن صحيح غريب. . وأجاب عنه النووى من وجهين: أحدهما: أنه حاف عليمم الفتنة إذا 
أفرطوا فى تعظيمه؛ ولم یکره قيام بعضهم بعض» فإنه قد قام لبعضهم» وقاموا لغيره بحضرته» 
فلم ینکر عليهم؛ » بل أقره وأمر به. . 


وثانيهما: : أنه كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة 


الإكرامباليام؛ ورد بن الحاج الجواب الأول أن لم ينبت أنه كان قيامه فير أو قيام هم 
لبعض على وجه الإكرام» وإنما كان لضرورة قدوم أو تبنئة أو نحو ذلك» ولو كان للإكرام لكان 
هو َيه أحق بالإكرام والتوقيرء لأن المنضوص على الأمر بدوقيره فوق غيره؛ وإن كان هذا أطرا 
فى خقه ففى حق غيره بالأولى. 
100000 
فالأنس وصفاء الود داع إلى الإكرام» وليسا بمانعين عنه والحق أنه لا دليل فى الحديث على كراهة 
القيام للإكرام» لأن قيام الصحابة له َج كان تعظيما له وتأدبا معه» فكان أشبه بقيام الأعاجم 
لأمراءهم ولذا كان يكرهه له» بخلاف ما يقوم بعضهم لبعضهم للإكرام لا للتعظيم» والفرق 
بينهما ظاهر. 
واحتج للدبى أيضا بما روى عن أبى مجلز قال: حرج معاوية على ابن ألزبير وابن عامرء فقام 
ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإنى سمعت رسول الله عل يقول: «من 
أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النارة» رواه أبو داود والترمذئ وحسنه: 
- ولا حجة فيه أيضا لأن معاوية كان أميرا وكان قيام ابن عامر له تعظيما له من أجل إمارته» 
فكان هذا القيام أشبه بقيام الأعاجم ولذا كرهه معاوية» واحتج له بحديث يدل على كراهة مثل 
هذا القيام فلا يكون مما نحن فيه. 
فالحاصل أنه لا دليل فيما ذكر على كراهة القيام نجرد الإكرام» وإنما الدليل على أن المكروه 
هو ما يفعل على جهة التعظيم والتأدب لكونه أشبه بقيام الأعاجم لل وكهم وأمراءهم» فالأولى أن 
يقال: إن مثل هذا الإكرام لم يغبت من السلف» فلو كان داخلا فى عموم نصوص التوقير والإكرام 
كانوا أحق بالعمل لہاء وقد ڈٍ ثبت النبى عن التقبيل والاعتناق والانحناء فكان القيام مفله» وقد أطال 
.ابن حجر الكلام فى هذه المسألة فى ' الفتح ١١(‏ الاي ا لطر ا ري 
الاطلا.ع عليه؛ فراجعه. 
| نعم! لما كان مثل هذا القيام متعارفا بين الناس» وفى نزعغهم عن عادتهم حرج عظيم بل 
قد يفضى إلى الحقد والعداوة والضرر والإضرار؛ ومع ذلك هو من المسائل الاجتہادية التى اختلف 
فيه العلماء لا ينبغى التشديد فيه» والإنكار على فاعله» بل ينبغى أن من غلب فى ظنه كراهته يحتاط 
فيه لنفسه إن لم يترتب على تركه مفسدة. 


o كراهة تقبيل الرجل والتزامه أحاه عند اللقاء على وجه التحية‎ a 


وبما ينب ينبغى أن يعلم أن القيام المتعارف فى المولد ليس مما نحن فيه فى شىء» ولا يدل عليه 
5 ولا ضعيفء بل هو من مخترعات الأوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد فلا 
يصح إلحاقه بمختلفات العلماء ومجتمداتهم» هذا هو الحقيقة» وأما من لم يكن من أهل الاجتہاد 
والفتوى» واغتر باختلاف العلماء وظنه من المسائل الاجتبادية الحتلفة بين أهل العلم من غير تشديد 
فيه» وإنكار على من أنكره» فينبغى أن يعذر» ولا كذلك العالم فإنه مقصر فى التدبر لغلبة الهوى؛ 
هذا هو الظاهر. وإن كان له أيضا عذر فى الحقيقة» وإن لم نطلع عليه نرجو أن يكون معذورا عند 
الله وكنا معذورين فى تخطيته لعدم علمنا بالحقائق السرية» هذا هو الحق المتبع» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لقد أجاد بعض الأحباب وأفاد غير ما فى حمله بعض الأحاديث على 
الحبة والشوق وبعضها على الإكرام وبعضها على التعظيم من الادعاء من غير دليل» وأحسن ما 
يجمع به بين ما ورد فى القيام من الأحاديث والآثار ما قاله أبو الوليد بن رشد أن القيام يقع على 
أربعة أوجه: الأول: محظورء وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه. 

والثانى: مكروه» وهو أن يقع من لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن يدخل 
فى نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولا فيه من التشبه بالجبابرة. 

والثالث: جائر» وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك. 

والرابع: مندوب» وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجدت 
له نعمة فيمنقه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها (فتح البارى .)41:١١‏ 

هذا هو حكم القيام لأحد والقيام إليه» وأما القيام عليه» فإن كان لمصلحة الحفظ ونحوه؛ 
فلا بأس به» وإن كان لتفخيم الشأن فهو مكروه» وأما التمثل بين يديه قائما ما دام جالسا فهو منبى 
عنه مطلقا لما فيه من التشبه بالأعاجمء وقال الإمام الغزالى: القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على 
ا ا کر 

قال الأسنام ارو ا ا اقا س امل لته من عل ولاح ارشرت 
شس وقد صناءت فة ا اديت ولم قف قن الي عنه شىء ريح وقال الفاضى غعياضن؛ 
ليس هذا من القيام المدبى عنه إنما ذاك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمكثون قياما طول جلوسه 


اه من ”شرح الشمائل” (۲: .)١١۷‏ 


إعلاء السئن a‏ 


فالس المصافحة 
م عن الأجلح عن أبى إسحاق عن البراء قال: قال رسول الله 2 ما من 


وفيه أيضا: وأما قول ابن حجر (الهيفمى): ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لكل قادم به فضيلة 
نحو نسب أو علم أو صلاح» أو صداقة حديث أنه ّل قام لعكرمة بن أبى جهل لا قدم عليه 
ولعدى بن حاتم حين دخل عليه» وضعفهما لا نع الاستدلال بهما هنا خلافا لمن وهم فيه لان 
الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال اتفاقاء بل اجتماعا كما قاله النووى» فمدعوع» لأن 
الضعيف يعمل به لکن لا يستدل به على إثبات استحباب شىء على أن القادم له حكم آخر فهو 
خارج عما نحن فيه مع أن المروى عن عدى بطريق الضعف ما دخلت على رسول الله مويه إلا قام 
لى أو تحرك والمشهور: إلا أوسع لى» ولو ث, ثبت فالوجه فيه أن يحمل على الترخص حيث يقتضيه 
الحال» وقد كان عدى سيد بنى طئ على حسبه .فرأى تأليفه بذلك على الإسلام لما عرف من جانبه 
ميلا إليه» ولا يبعد أن يحمل على قيام القدوم» وقد قام لجعفر بن أبى طالب لما قدم من الحبشةء وإنما 
الكلام فى القيام المتعارف بين الأنام مع أن القيام» إنما استخبه العلماء الكرام مجرد الإكرام لا للرياء 
والإعظام» فإنه مكروه» ولكنه صار من البلوى العامة بحيث لو تركه عالم لظالم اختل عليه النظام: 
والقيام بطريق التمثل كما هو شأن أكابر هذا الزمان حرام لقوله َه : «من أحب أن يتمثل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» .)١75:17(‏ 

وقال المناوى فى " شرح الشمائل : نعم! ورد ما ظاهره يناقضه (أى حديث أنس كانوا إذا 
رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك)» وهو ما رواه البيبقى فى ”المدخل" : عن أبى 
هريرة أن رسول الله لو كان إذا أراد أن يدخل بيتا'قمنا له» قال: ورواه أبو عامر عن محمد بن 
هلال سمع أباه يحدث عن أبى هريرة كان رسول الله ع يجلس معنا فى المسجد فيحدثناء فإذا 
قام ذهبنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوته اه» وقد يقال فى التوفيق: إنهم كانواإذا رأوه من بعد 
مارا غير قاصد نحوهم لم يقوموا له أو أنه إذا تكرر قيامه وعوده إلى المجلس لم يقوموا أو أنه إذا قدم 
عليهم أولا قاموا وإذا انصرف قاموا اه ٠ .)١78:7(‏ 

باب المصافحة 

قوله: عن الأجلح إلخ» قلت: وقال الزيلعى: الأحلج اسمه يحبى بن عبد الله أبو جحنة فيه 
. مقال» وأخرجه أبو داود من طريق أبى بلج عن زيد أبى الحكم الغنرى عن البراء بن عازب» قال: 


ج ۷ باب المصافحة ¥ 


مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقاء أخرجه أبو داود» وسكت عنه 
والترمذی» وقال: -حسن غریب 


قال رسول الله ل : إذا التقى المسلمان فتصحافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لهماء وسكت عنه 
ل و ا لما جاء أهل اليمن 
قال رسول الله َيه : قد جاءكم أهل اليمن» وهم أول من جاء بالمصافة» ورجال إسناده ثقات» 
را اه ف و وا س رد راو رر 
الحافظ فى * الفتح” .)٥٠:١١(‏ 
ش وقال كعب بن مالك: ذخلت المسجد فإذا برسؤل الله مرثِْدِءِ فقام أبو طلحة بن عسيد الله 
فصافحنى وهنأنى» أخرجه البخارى» وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: أ كانت المصحافحة فى 
أصحاب النبى بريه قال: نعم» أخرجه البخارى» وهذه آثار تدل على مشروعية المصافحة عند 
اللقاء» وبه قال أبو حنيفة والجمهورء وهل هى باليد الواحدة أو باليدين؟ فلا نص فيه» ولكن 
المتوارث هو باليدين دون اليد الواحدة. 

وقال البخارى فى صحيحه : صافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه» ووصله فى 
”تاریخه“ فقال: حدثنا أصحابنا يحبى وغيره عن أبى إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت حماد بن 
زید» وجاءد ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه كذا فى * الفتح” (417:11)» وقد يستدل بعضهم 
على أن المصافحة باليد الواحدة دون باليدين بما فى ”القاموس“ وغيره أن المصافحة هو الأخذ 
باليد» وبأنبا وضع صفح الكف فى صفح الكف» وبا فى ٠‏ شرح المشكاة : أن المصافحة هى 
الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليدء ولا حجة له فيبا؛ لأن المراد من اليد فى هذه العبارات هو 
ال وه كما دق عن اراد عدف فلل هن و مدل ابا مارو ان عه البراقى 
التمهيد": بسند صحیح» عن عبيد الله بن بسر أنه أخرج يده» وقال: ترون يدى هذه صافحت 
بها رسول الله مكو ولا حنجة فيه أيضًا؛ لأنه ليس فيه نفى لليد الأخرىء ويمكن أن يقال: إنه إذا 
تصافح الرجلان باليدين كان ليد الواحدة من كل منمما بين يدى الآخرء دون الآخر فيمكن أن 
يكون عبيد الله بن بسر أرئ تلك اليد التى كانت بين يدى رسول الله َيه مزيد الاختصاص فلا 
حجة فيه للمستدل» فافهم» فاندفع ما فى ”عون المعيود” (0170:5). 

وقد رأيت شمس الحق العظيم آبادى أو غيره رسالة فى المصافحة باليد الواحدة» ولا يحضر 


باب السجود لغير الله . 

7 - عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة ف ريت يسجدون لرزبان لهم 
فقلت: رسول الله مُه أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبى ل فقلت له: إنى أتيت 
لم28 امسو يعو انار رين اميه مانت رسرل: الا اسن أ سم ناك قال : 
أرأيث لو مورت تقبزئ ١‏ كنت سين له؟ قال: قنت: لا قال :"فلا تفعلواء لو كنت آمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل لهم عليسهن من 
الحق» رواه أبو داوف كما فى ”اليل“ ر( :۹ وأعله بشريك القناضى وليس 
بصحيح؛ لأن شريكا حسن الحديث. _ 


فى الآن» وظنى أنه استدل بأمثال ما eT‏ "عون المد“ فيما قلناء يحصل الجواب 
عما استدل به أيضاء ثم المصافحة باليد الواحدة من شعار أهل الباطل فى زمانناء فلا ينبغى التشبه 
بهم بترك ما هو المتوارث المتعارف بين المسلمين» وقد ثبت أنه صافح حماد بن زيد ابن المبارك بكلتا 
يديه» لم يثبت خلافه عن أحد, فلا ينبغى أن يترك سنة السلف باجتبهاد هؤلاء المحدثين الجهلة. 


باب السجود لغير الله 

افر خاد نة لاب مدل غل مده نعو ان ام د لقن اللا ا ولع على أن امخض 
ا ل ل ل 
باطل اخترعه الغلاة؛ لأن معاذًا لم يسجد للنبى ِنَم لاعتقاده فيه الألوهية» بل لكونه نبيا مسعحقًا 
للتعظيم» Aaa ap,‏ اربيز ل ان E‏ سانو نيه a‏ بل الكو 
رسولا نبياء ومع ذلك لم يرخص له رسول الله ع فيه» بل أرشده إلى أن السجود تعظيم مختص 
الله لا يصلح للفانى» وكذا لو أمر النبى برل بسجود المرأة الزوج لم يأمر به لكونها إِلهاء بل لكونه 
مستحقا للتعظيم» ومع ذلك لم يخرص فيه رسول الله يه وبين أن هذا تعظيم مختص بال 
شا الا الاك زر تبر الو يرا ايمر 
التعظيم الختص به» فيكون مشركا. 0 : 7 

دا اكليف قال شمس الأئمة السرخسى: الكو ور سيل ل د وقال 
العينى فى ' البناية : فى هذا الزمان لا يسجدون للسلطان إلا تعظيما وإجلالاء فلا يشك فى 
كفرهم» وقال الحبوبى فى ”شرح الجامع الصغير “: أما السجود لغير الله سبحانه وتعالى فهو كف 
إذا كان من غير إكراه» وما يفعله الجهال من الصوفية بين يدى شيخهم فحرام محض أقبح البدع, 


۹ اجرد ل لد‎ e 


۸ - وعن عبد الله بن أبى أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبى عرو 
فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» 
فوددت فى نفسی أن أفعل ذلك لك» فقال رسول الله َك : فلا تفعلوا فإنى لو كنت 
أمرا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء رواة أحمد وابن ماجة. 

وقال فى ' ا 53:59 :)١‏ ساقه ابن ماجة بإسناد صالح فإن أزهر بن مروان 
والقاسم الشيبانى صدوقان» وقال أيضا: أخرج قصة معاذ المذكورة فى الباب البزار 
بإسناد رجاله رجال الصحيح. وأخرجها أيضا البزار والطبرانی بإسناد آخر وفيه بنہان بن 
فهم» وهو ضعيف» وأخرجها أيضا البزار والطبرانی بإسناد آخر رجاله ثقات» وقال 
أا فف السعوة ا هو شنيف او عا عند ارا ون ديت راف عد 
الطبرانى» ومن حديث عائشة شه عند امد :وان ومائعة )اومن درط a‏ 
وعن غير هؤلاء» وقال بعد ذلك فهذه أحاديث فى أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به 
الزوجة لزوجهاء يشهد بعضها لبعض ويقوى بعضها بعضا. 
فينبون عن ذلك لا محالة» كذا فى " البناية ' للعينى (5557:14). 

وأما سجود التحية» فيظهر من الواقعات أنه ليس بكفر» بل هو حرام فقطء ولكن لا يظهر 
لى فرق بين سجود التعظيم والتحية فى كون أحدهما كفرا دون الآخر؛ لأنه كما أن تعظيم غير الل 
ما هو تعظيم مختص بالله تعالى شرك فعلى كذا تحيته با هو تعظيم مختص بالله شرك فعلى» كما 
لو صلى لأحد على وجه التحية فلا فرق» فإن قيل: كان سجود التحية جائزا فى الام السابقة» قلنا: 
لا نسلم أن ذلك السجود كان على هذه الهيعة؛ لأنه يجوز أن يكون على وجه الانحناءء كما فى 
قوله: #ادخلوا الباب سجداي؛ ولو سلم أنه كان على هذه الهيئة» فلم يكن إذ ذاك تعظيمًا مختصا 
بالله تعالى» والإشراك إنما جاء من قبل الاختصاصء وإذا لا اختصاص لا إشراك» فاندفع التوهم» ثم 
ما يفعله الجهال بقبور الأولياء والمشايخ» ليس من جنس التحية» بل من جنس التعظيم» إذ لو كان 
من جنس التحية كان كالسلام والمصافحة؛ فلم يكن لاختصاصها بقبور الأولياء والمشايخ معنى» 
فلما خصوه بقبورهم ونفوسهم دل ذلك أن مقصودهم التعظيم المفرط دون التحية المشتركة بينهم؛ 
وبين غيرهم فلا يجديهم فرق التعظيم والتحية لو كان ثابتاء فكيف إذا لم يثبت؟ فلا شك أن فعلهم 
ذلك كفرء وشرك عملاء والله أعلم. 


إعلاء السنن . 4 


5 باب كراشة الاحتكار 
89- عن يحبى بن سعيد قال: کان ك ين اسيك يوت أن مجر فال 
قال رسول الله مو : «من احتكر فهو خاطئ)» فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: 
لتحا الذى كان يحدث هذا الحديث يحتكر (مسلم ۳۱:۲)» وقال أبوداود: كان 
سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخيط والبزر. وقال ابن عبد البر وغيره: إِنما كان سعيد 
ومعمر يحتكران الزيت» وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه» كذا فى 
"عون المعبود” (586:9؟ و .)۲۸٩‏ 
ش .باب كراهة التسعير 
۰ - عن أنس» قال: غلا السعر على عهد رسول الله َيه فقالوا: يا رسول 
لله! لو سعرتء فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعرء وإنى لأرجو أن ألقى 


باب كراهة الاحتكار 

اقول سيا الاحتكار مجهبد فيها بين العلماءء قال أبو داود بعد نقل جديث ابن المسيب ' 
من طريق آخر غير طريق مسلم: هذا الحديث عندنا باطل» واحتج له بأن سعيدًا کان يحتكر النوى 
والاحتكار مكروه فى كل شىء يضر الاحتكار فيه بالناس لإطلاق الحديث واشتراك العلة» وقال 
بعضهم: كراهة الاحتكار مختصة با هو قوت للإنسان والحيوانات كما ذهب إليه رواة الحديث: 
سعيد بن المسيب ومعمرء وقالوا: ليس القزر الذى يلحق الناس بالاحتكار فى غير الأقوات كالذى 
يحصل لهم بالاحتكار فيما هو قوت لهم أو لدوابهم؛ لأن الاحتكار فى الأقوات مفض | إلى تلف 
النفسء وليس فى غيرها كذلك» والمنبى عنه فى الحديث هو الضرر الكامل لا مطلق الضرر؛ ۽ لأن 

ك LS‏ ل ا 
Is‏ ا 
ل لي 


OT 5‏ ا ل 


ج س ۱۷ ۳١‏ 


الله عز وجل لا يطلبنى أحد بمظلمة طلمتها إياه فى دم ولا مال»» رواه الخمسة إلا 
النسائى» وصححه الترمذىء وابن حبان» وقال الحافظ: ادمع لاسن ردي 
مع النيل ©:84). 
باب بيع العصير والعنب من يعلم أنه يتخذه حمرا 

0ه عن أنس» قال: لعن رسول الله مه فى الخمر عشرة: عاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء EE,‏ اکل ٹمنہاء 
والمشترى لهاء والمشتراة له رواه الترمذى وابن ماجة» وقال الحافظ فى ”التلخيص : 
رجاله ثقات. 


قاس ذلك على الاحمتكار» وهو قياس فاسدء لأن ضرر الاحتكار يسرى إلى حياة الإنسان 
والحيوان» بخلاف ضرر عدم التسعير» فإن ضرره يسرى إلى المال فقط» والقياس الصحيح أن 
يقال: إن الشارع اعتبر فى التجارة ضرر النفس» ولم يعتبر ضر دونه» كما يدل عليه تجويز 
الاحتكار فى غير الأقوات» وليس فى ترك التسعير غير ضرر المالى فقط» وهو موجود فى التسعير 
ها لأواق امير سر التجازه كمااتي ار كل لوز لمش ارين فالا اتير مطلقاء لان 
. الأقوات» ولا فى غيرها فقطء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: راف ا تلك ار فی ی اب ٠‏ 
الأموال فى غلاء السعرء فلا بأس بتسعير الإمام بمشورة أهل الرأى؛ لأن ضرر ترك التسعير حيتئذ 
كضرر الاحتكار سواءء وقال مالك: على الإمام التتسعير عام الغلا رأى يجب عليه ذلك» ولم 
يشترط التعدى الفاحش» وبه يظهر الفرق بين المذهبين» كما فى ”رد احتار” .)۳۹٤:٥(‏ 


باب بيع العصير والعنب ممن يعلم أنه يتخذهما خمرا 
أقول: أجاز أبو حنيفة بيع العنب والعصير ممن يعلم أنه يتخذهما خمراء فأورد عليه أنه 
خالف- الحديث» وأجيب عنه بأن حديث أنس لا تعرض فيه هذا البيع فكيف المخالفة؟ وأورد عليه 
بأنه ريه لعن الشارب» ومن تسبب للشرب كالبائع والمشترى والحامل والعاصرء فينبغى أن تكون 
بائع العصير المذكور كذلك لأنه متسبب» ويجاب عنه بأنا نعلم أن ليس كل متسبب ملعوناء 
وإلا لكان غارس الكروم والمؤجر لأرضه لغرس الكروم كذلك مع أنه ليس كذلك» وإذ ليس كل 
متسبب ملعونا على الإطلاق» فينبغى أن يقال: إن فيه تفصيلاء وهو أنه إن قصد ببذه أفعال المعصية 


۲ ه- وأخرج الطبرانى فى الأوسط: من طريق محمد بن أبى خيثمة عن بريدة 
بلفظ: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يبودى أو نصرانى أو ممن يتخذه 
خمرا فقد تقحم النار على لضرةء حسنه الحافظ فى بلوغ المرام» (نيل الأوطار 4:0 .)١‏ 


يكون آثماء وإلا لاء والحديث محمول على قصد المعصية» ألا ترى أن النبى عي لعن حامل الخمر 
والمحمول إليه مع أنه ليس هذا على الإطلاق؛ لأنه لو حمل الحمر إلى القاضى فى قضية لا يكون 
الحامل ملعوناء ولا امحول إليه» وأما حديث بريدة فهو كأنه صريح فى قصد المعصية كما يدل عليه 
قوله: «حبس إلخ»» فلا حجة للمورد فى الحديث. ء: 

فإن قلت: مباشرة البيع بعد العلم بأنه يتخذه خمرا قصد للمعصية» قلت: كلا! لأن قصد 
المعصية هو أن يبيعه منه ليتخذه خمراء لا البيع من يعلم أنه يتخذه خمرا بدون قصد أن يتخذه 
خمراء فلا إشكال. ٠‏ 

بقى ههنا بحث: وهو أنه لو باع أحد سلاحا من أهل الفتنة بدون أن يقصد أن يستعملوه فى 
الفتنة» ينبغى أن لا يكون آثماء وأجيب عنه بالفرق بين العصير والسلاح» بأن المعصية تقوم بعين 
السلاح بخلاف العصيرء فإنها لا تقوم بعينه» بل بعد التغيير» ويرد عليه أولا أن اتخاذ الخمر أيضا 
معصية» وهى قائمة بعين العصير فلا فرق» وثانيا: بأن المؤثر هو قصد المعصية» ولا دخل لكون 
المعصية قائما بعينه» فلا يفيد هذا الفرق. 

وأجيب عنه أيضا بأن بيع العصير سبب محض لاتخاذ الخمر» وبيع السلاح من أهل الفتنة 
سبب فى معنى العلة؛ لأنهم لا يعمكنون من القتال بدون السلاح» ويرد عليه أن الذى يتخذ الخمر 
لا يمكنه أيضااتهخاذها بدون العصيرء فينبغى أن يكون هذا أيضا سببا فى معنى العلة» فما الفرق؟ 
ويجاب عنه أيضا بأن العصير ليس المقصود منه اتخاذ الخمرء فاتحاذ الحمر منه ينسب إلى سوء 
اختيار الفاعل» بخلاف السلاح فإنه موضوع للقتال» فيكون بيع السلاح من أهل الفتنة بمعنى 
أمرهم بأن يقاتلوا به» وليس كذلك بيع العصيرء وهذا هو الفرق. 

ويرد عليه إذا سلمنا السلاح موضوع للقتال» كما أن المزامير موضوعة للهو ولكنه ليس 
موضوعا لقتال أهل العدل بخصوصه. فصرفهم إياه إلى قتال أهل العدل يكون منسوبا إلى سوء 
اختيارهم كاتخاذ الخمر فلا فرق» والحق أن ههنا فرقا ذوقياء وهو أنه لو علم السلطان من أحد أنه 
يبيع السلاح من أهل الفتنة يعاقبه» وإن أنكر قصد المعصية بخلاف من يبيع العنب والعصير من 
اليمود والنصارىء فإنه لا يؤاخصذه به مع العلم؛ بأنهم يتخذون الخمرء وإن لم يمكن تعبير ذلك 
الفرق بألفاظ بعينهاء ونظير بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خحمرا حمل حمر الذمى بالأجرة 


ع بيع العصير والعنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا GT‏ 


وهو جائز إذا لم يقصد به المعصية؛ لأن الحمل غير موضوع للشرب بعينه» وكذا تعمير الكنيسة 
والبيعة إذا لم يقصد به المعصيةء لأنهما فى أنفسهما بيتان لا تختصان بالعبادة» فصرفهم إلى العبادة 
من سوء اختيارهم» وكذا إجارة البيت من أهل الذمة إدا لم يقصد بها المعصية؛ لآن البيت غير 
بوضوع a N a N‏ : إنه قال" 
محمد فى الجامع الصغير” : إنه لا بأس عند أبى حنيفة أن تؤاجر بيتك ليتخذ فيه بيت نار» 
أو كنيسة أو بيعة أو يباع الخمر فيه بالسواد» وفيه تصريح بقصد المعصية. 

قلت لا تصبريم فيه يقد الممضية لأن اللام فة لج بلغرض الذئ يكرن ناماد عي 
الفعل» بل للغاية التى تترتب على الفعل سواء قصدها أو لم يقصدهاء وعلئ هذا لا يرد ما فى 
الذتصيرة وا حيط وغيرها أنه لو استأجر الذمى من المسلم بيعة ليصلى فيهاة فإن ذلك لا يجوز لانه 
eG‏ 
الإجارة ياطلة؛ لأن الإجارة على ما هو طاعة أو معصية لا تجوزء وكذا إذا استأجر المسلم من المسلم 
بيتا ليصلى فيه وكذا إذا استأجر ذمى من ذمى بيتا ليصلى فيه اه ملخصا؛ ؛ لأن هذا إذا كان 
القصود عليه؛ هو منفعة الصلاةء وما نحن فيه المعقوذ عليه فيه هو نفس النفعة معللقاء لا الصلاة 
بخصوصه. فلا تعارض» فاندفع ما فى ” نتائج الأفكار” أن الفرق بين تلك المسائلء ومسألتنا هذه 

فى الحكم والدليل مشكل جداء فليتأمل» هذا ما تحقق لنا فى هذا البحثء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: قد تقدم فى باب الإجارات اختلاف الروايات عن الإمام فى هذا الباب» 
فزوى عنه جواز بيع العصير من يعلم أنه يتخذه خمراء وقيل: يكره لإعانته على المعصية» وزاد 
النهسغانی معزيا للخانية أنه یکره بالاتفاق» وبیع أمر ومن يلوط به لا يجوز عنده» ؛کذا فى ل 
مع الشامية (ه 5 وإذا كان كذلك فما فى بعض الروايات عنه من الجواز محمول على صحة 
البيع قضاءء وكذا ما روى عنه أنه لا بأس بإجارة الدار ممن يتخذها كنيسة أو بيعة» معناه صحتها 
قضاءء وإن الأجرة تحل للمؤجرء ولانراع فى كراهتها ديانة» فافهم. فإن الروايات قد اختلفت عن 
الإمامء فقال: بجواز بعض هذه الإجارات والبيوع من هذا الجنس» وبكراهة بعضهاء وحرمة 
البعض من نظائرهاء والجمع بينها بما ذكرناه أولى» فإن القول بجوازها مطلقا مخالف لحديث بريدة 
المذكور فى المتن#فلا بد من القول بكراهة أمغال هذه العقود ديانة» والذى أدين إليه به أن أبا حنيفة 
الإمام لم ينف الكراهة ديانة قط وإنما قال بصحة العقد قضاء فقطء والله تعالى أعلم بالصواب» ظ 


وأى ذلك اعتبرنا كانت 


إعلاء السنن. he:‏ 


باب بيع دور مكة وإجارتما 
41 /1ه- أخبرنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد الله بن 
عمرو عن النبى مء قال: «من أكل من أجور بيوت مكة شيئا فما يأكل نارأ». 
744- وأخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن 
عبد الله ين عمرو عن النبى ف أنه قال: اا ا 
ثمنبها)» رواهما محمد فى کتاب الأثار” 


باب بيع دور مكة وإجارتمما 
. © أتول؟ البالة كتلس م بر العا مه ل أب سيق رمه الك اذه ؤفال أبن وس 
والشافعى با جواز» وذكر البيهقى فى المعرفة ثنا الحاكم بسنده عن إسحاق بن راهويه قال: كنا بمكة 
ومعى أحمد بن حنبل» فقال لى أحمد يوما: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله يعنى الشافعى» 
فذهبت معه فرأيت من إعظام أحمد للشافعى» فقلت له: إنى أريد أن أسأله عن مسألة» قال: هات» 
فقلت للشافعى: يا أبا عبد الله! ما تقول فى أجور بيوت مكة؟ قال: لا بأس به. 
قلت: وكيف؟ وقد قال عمر: يا أهل مكة! لا تجعلوا على دو ركم أبوابا لينزل البادى حيت 
شاء» وكان سعيد بن جبير ومجاهد ينزلان ويخرجان ولا يعطيان أجراء فقال: السنة فى هذا أول. 
بناءه قلت: أو فى هذا سنة؟ قال: نعمء قال رسول الله مد : ؤهل ترك لنا عقيل منزلا؟ لأن عقيلا 
ورث أبا طالب» ولم يرثه على ولا جبعفرء لأنهما كانا مسلمين» فلو كانت المنازل بمكة لا تملك 
کف ادا ول ترك ر وهو غير مار 4 قال قا تميق ذلك ا 
لم يقع هدا بقلبى» فقال إسحاق للشافعى: أ ليس قد قال الله تعالى: «إسواء العاكف فيه والباد؟ 
فقال له الشافعى: اقرأ أو ل الآية: #إوالمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» 
إذ لو كان كما ترعم لما جاز لأحد أن ينشد فيا ضالةء ولا ينحر فيا بدنةء ولا يدع فيما إلا 
رواث» ولكن هذا فى المسجد خاصة» قال: فسكت إسحاقء انتبى (زيلعى ٠ .)۳٠۲:۲‏ 
٠٠‏ وقال السهيلى فى ”روض الأنف“: قد اشعرى عتمر بن الخطاب الدور بين الئاس الذين 
ضيقوا الكعبة وألصقوا دورهم بهاء ثم بدلها وبتى المسجد الحرام حول الكعبة؛ ثم كان عثمان 
ل 
بيعا وشراء إذا شاءوا اه (زيلعى ؟:807). 


ا بيع دور مكة وإجارتها ١‏ مك 
وقال محمد: وبه نأخحذء لا ينبغى أن تباع الأرض» فأما البناء فلا بأس به» وقال أيضا: 
كان أبو حنيفة يكره أجور بيوتها فى الموسم» وفى الرجل يعتمر ثم يرجع, فأما المقيم 
وامجاور فلا يرى بأخذ ذلك منهم بأسا (كتاب الآثار ص" ه). 

قلت: قال ابن القطان وغيره: وهم أبو حنيغة فى رفع الحديث» وإغا هو موقوف 
على ابن عمرو» ورواه موقوفا عيسى بن يونس ومحمد بن ربيعة عن عبيد الله بن أبى 
لات طن ري وود اق إل لعا سار زه 
عليه أن بن نابل عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجميح عن عبد الله بن عمرو عند 
لكان حجة لأن الحكم للرافع ذا كان تق > فكيف وهو إماممتبع؟ وكيف ولم ينفرة” 

ورواه أيضا الحاكم فى ”المستدرك : من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن 
أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقال: صحيح الإسنادء وجعل 
طريق أبى حنيفة شاهدا عليه» وأعله الدارقطنى بإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء وقال: 
ضعيف» وكنبا أعله به ابن القطان وابن عدى والعقيلى» ولكن لا ضيرء فإن الضعيف 
يصلح شاهداء وأخرجناه نحن للاستشهاد لا للاحتجاج. 


وقال الطحاوى: حديث «هل ترك لنا عقيل منزلا؟“ أصح إسنادًا من حديث عبد الله بن 
عمرو وأرجح نظراء لأن البقعة التى الناس فيها سواء لا يمكن أحد أن يبنى فيه بيتا أو دارا كا مسجد 
الحرام ومنى وعرفات» ولا كانت مكة تما تغلق عليه الأبواب» وما تبنى فيه المنازل كانت صفتها 
تاران ضع التى يجرى عليه الأملاك ويقع فيها المواريث ملخصا (معانى الآثار 4:1 61). 

قلت: هذه حجج المجوزين» والجواب عنه أنك قد عرفت من نص محمد فى ”کتاب 
الآثار yT‏ جهة البناءء وجهة العرصة» وهى مملوكة من جهة البناء» وغير 
مملوكة من جهة العرصة» فيضح بيعهاء وإجارتها من جهة كونما مملوكة» ويجرى فيها المواريث 
من تلك الجهة» ولا يصح بيعها وإجارتها من جهة كونها غير نمل وكةء ولا يجرى فيما المواريث من 
تلك الجهة؛ وحيتئذ يندفع التعارض من بين الأحاديث والآثار» لأن ما يغبت منه صحة البيع 
والإجارة» وجريان المواريث يحمل على بيع الأبنية» وإجارتهاء وجريان المواريث فيہاء وما يغبت 


إعللاء السان بيع دور مكة وإجارتها لضت 


هه- وأخرج ابن أبى شيبة» وقال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد 
قال: قال رسول الله مره : «مكة حرام حرمها الله لا تحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها»؛ 
كذافى الزيلعى »)۳١۲:۲(‏ وهو مرسل صحيح» والمرسل حجة عندنا لا سيما إذا 
تأيد بالمرفوع. 

5- وأخرج الدارقطنى عن معاوية بن هشام ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن 
عثمان بن أبى سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكنانى» قال: 
كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله َيه وأبى بكر وعمر بالسوائب لا تباع» 
من احتاج سکن ومن استغنى أسكن (زيلعى (Te:‏ ورجاله ثقات» واختلف فى أنه 
مسند أو مرسل للاختلاف فى علقمة هل هو صحابی أو تابعی» وأيا ما كان فالحديث 

وأخرجه الدارقطنى وغيره؛ وعلقمة هذا صحابى كذا ذكر علماء هذا الشأنء وإذا 
قال الصحابى مثل هذا الكلام كان مرفوعا (الجوهر النقى .)٠٠:١‏ 


منه عدم جواز هذه الأسور يحمل على الى عن بيع العرصة وإجارتباء وجريان المواريث فيہاء 
وحينشذ لا يحتاج إلى دفع التعارض بترجيح حدیث بيع عقیل منزله بناء على وراثته من أبيه من 
جهة الإسناد» كما ارتكبه الطحاوى» هذا إذا سلم هذا الترجيح ولو منعنا هذا الترجيح لم يكن 
لقائله حجة يثبت به دعواه. : 

وأما ترجيح صحة البيع من جهة النظرء ففيه أنه لأ دليل فيما قاله على صحة البيع وجريان 
الميراث» لأنه قاس ذلك على المسجد الحرام» وعرفة» ومنى» وقال: إنه لو أراد أحد أن ينبى فى تلك 
المواضع بناء أو يحتجر منها موضعا يمنع منهء لأن الناس فى تلك المواضع سواء فلو كان أرض مكة 
أيضًا كذلك منع الناس من البناء فيبهاء واحتجار موضع منها أيضاء وإذ ليس كذلك دل ذلك على 
أن أرقن مكة عار ا ْ 

والجواب عنه أن المسجد الحرام موضوع للعبادة؛ وجواز بناء الدور فيها مخل بذلك 
. الغرض» وكذلك أرض عرفة موضوعة لعبادة الوقوف» وجواز بناء الدور فيها مخل بهذا الغرض؛ 
وكذلك أرض منى موضوعة للنحر والحلق والرمى؛ وجواز البناء فيها مخل بهذا الغرض» بخلاف 
أرض مكة» فاا ليس موطيوعة لتساك مخض با بحية بحل إجآزة البناء ينا بذلك اكك 


ين بيع دور مكة وإجارتها ۷ 


7- وقال عبد الرزاق فى مصنفه: أخبرنا ابن جریج» قال: كان عطاء ينبى 
عن الكراء فى الحرم. 
- وأخبرنی أن عمر ب بن الطاب كان ينين أن تيزب :دوو فكة لان زل 
الحاج فى عرصاتہا. 


بل معظم الغرض منما تعميرها لغرض حفظ مصالح البيت وحجاجه» فهى كفناء المسجد المعد 
للصالح المسجدء فلا بمنع الناس من بناء الدور فيها بل يؤمرون بهء فبناء الدور فيها لا يدل على 
كونها مملوكة للبانيين» نعم الأبنية مملوكة لهم يصح بيعها وإجارتهاء ويجرى المواريث فيها دون 
العرصة» ولا كان الدور ذات جهتين قال أبو حنيفة: يكره إجارتها من الحجاج والمعتمرين رعاية 
لجانب الأرض» وقال أيضًا: إنه لا يكره إجارتما من غيرهم رعاية لجانب البناء» وقال فى البيع: إن 
E‏ بع ال وهر مدعب کی كما مر يه ي تات الك كما 
عرفت» وهو الأقوى من حيث الدليل» ونسب فى ”الشامية“ جواز بيع أرض مكة إلى الصاحبين» 
وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة» ولا أدرى من أين نقلوه» ومحمد مصرح فى ٠‏ كتاب 
بخلافه. 

وروى الكرخى عن أبى يوسف أنه كره إجارة دور مكة فى الموسم» وهو لا يستقيم على 
أصله لأنه يجعل الأرض والبناء ملو كا لصاحب الدار» فكيف يكره له إجارتها؟ وأعجب منه أنهم 
أفتوا بجواز بيع أرض مكة» وقالوا: به يعمل» مع أنه مرجوح من حيث الدليل أيضاء فتنبه له. 

قال العبد الضعيف: روى أبو عبيد فى الأموال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل 
عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! ألا تبنى 
لك بيا أو بناء يظلك من الشمس -تعنى بمكة؟- فقال: لا إنما هى مناخ من سبق (ص 19)؛ وهذا 
سند حسن فإن إبراهيم بن مهاجر من رجال مسلم» والأربعة صدوق» وأم يوسف بن ماهك اسمها 
مسيكة» قال ابن خزعة: لا أحفظ عنما راويًا غير ابنها لا أعرفها بعدالة ولا جرح (تبذيب 
© فهى مستورة ومثلها حجة عندنا فى القرون الفاضلة. قال أبو عبيد: حدثنا أبو 
إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عطاء أنه كره الكراء بمكة» حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الناس ينبى عن كراء بيوت مكة» 
حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبى سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة 
أن لا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجراء فإنه لا يحل لهم. 


إعلاء السان 0 بيع دور مكة وإجارتها EA‏ 


48 اق وقال أا أ ا مع عن فور اع عافد أن عنمو ن لقا 
قال: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدو رکم أبوابا لينزل البادى حنيث شاء (زيلعى ۳۰۲:۲)» 


حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه نہى أن تغلق 
دور مكة دون الحاج» وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارعًاء حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
إسرائيل عن وير عن مجاهد عن ابن عمر قال: الحرم كله مسجد وحدثنا أبو إسماعيل -يعنى 
المئؤودب- عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرم كله مسجد 
وض وا ای أن اكز كل ما اجه واد كر ها اناه فى كاب ارق يمن ول غ 
أنتم نزلتم على الكعبة» ولم تنزل الكعبة عليكم إنما هو فناؤهاء ذكره الأزرقى وأبو الحسن الماوردى 
كماافى تاوف ہی لازن فو اا ادت وذ كره لاد راقن " الوح "اع إن مضه عن * 
الواقدى» وقال عمر ذلك حين أبى بعض أهل مكة من بيع دورهم حين أراد عمر توسيع المسجد 
الحرام» فهدم عمر دورهم ووضع أثمانها فى خزانة الكعبةء ففى قوله: أنتم نزلتم على الكعبة» ولم 
تدزل الكعبتة عليكم إا هو فناءهاء دليل لأبى جنيفة ظاهر فى أن أرض مكة كلها فناء الكعبة ٠‏ 
لا يجوز بيعهاء وإنما تباع الأبنية فقط» وفى ”الدر امختار مع الشامية': جاز بيع بناء بيوت مكة . 
وأرضها بلا كراهة؛ وبه قال الشافعى» وبه يفتى (عينى)» وقد مر فى الشفعة وفى البرهان: لا يكره 
بيع أرضها كبنائباء وبه يعمل؛ وفى ” مسختارات النوازل" لصاحب ”الهداية": لا بأس ببيع بناءها 
وإجارتباء لكن فى الزيلعى وغيره يكره إجارتهاء وفى " التاتارخانية” و ”الوهبانية : قال أبو 
حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة فى أيام الموسمء وكان يفتى لهم أن ينزلوا عليهم فى دورهم لقوله 
تعالى: #إسواء العاكف فيه والباده, ورخص فيها فى غير أيام الموسم اه فليحفظ. 
قلت: وبہذا ظهر الفرق والتوفيق اه قال ابن عابدين: أما إجارة البناء فجائزة اتفاقا لأنه 
ملك لمن بناه كمن بنى فى أرض الوقف له بيعه (إنقاني). 
وأما إجارة الأرض فجزم به فى ” الكنز“» وهو قولهما وإحدى الروايتين عن الإمام؛ لأنها' 
٠‏ مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيباء وهو الاختصاص بها شرعاء وقد مر أن الفتوى على وجوب 
الشفعة فى دور مكة» وهو دليل على ملكية أرضهاء كما مر بيانه» وفى غاية البيان ما يدل أن 
كراهة إجارة بيوتها أيام الموسم هو قولهما أيضا حيث نقل عن تقريب الإمام الكرخى ما نصه: 
روى هشام عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة فى الموسم» ورخص فى غيره» 
ركنا قال أ وس 


۳۹ E 


بیع دور مكة إجارتها 


وهذه أسانيد صحيحة» فالحديث حجة لتقوى بعض طرقها ببعض. 


وقال هشام: أخبرنى محمد عن أبى حنيفة أنه كان يكره كراء بيوت مكة فى الموسمء 
ويقول لهم أن ينزلوا عليهم فى دورهم إذا كان فيها فضلء وإن لم يكن فلا وهو قول محمد اه 
فأفاد أن الكراهة فى الإجارة وفاقية» وكذا قال فى الدر المنتقى: صرحوا بكراهتبها من غير ذ كر 
LG‏ ل 
كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم اه ملخصا .)۳۸۷:٥(‏ 

قلث: هذا هو الموافق لقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يا اھا يكذ ۷ مرا ورک 
أبوابا لينزل الهادى حيث شاء وهو الذى نبى عنه عمر بن عبد العزيز رضى الله عنما أهل مكة» 
ولم ينكر عليهما أحد فيما علمنا. 

وأما حرمة بیع أرضها فلم يرد إلا فى حديث مجاهد مرسلاء وفى لفظ من حديث عبد الله 
ابن عمروء ورواه أبو حنيفة بلفظ آخر ليس فيه إلا النبى عن الإجارة» فيحتمل أن يكون الإجارة 
هو المراد بالبيع؛ لكون الآثار يفسر بعضها بعضاء ويحتمل أن يكون الإجارة والبيع كلاهما منیا 
عنهء جمع الراوى بينسهما فى لفظء واقتصر على أحدهما فى لفظء ولعل ذلك هو منشأ احتلاف 
الروايات عن أئمتنا فى جواز المنع وكراهته» ولم يختلف أقوالهم فى كراهة الإجارة أيام الموسم» 
والله تعالى أعلم. 

وبمذا اندفع ما قاله بعض الأحباب ولفظه: : وأعجب منه أنهم أفتوا بجواز بيع أرض مكة» 
وقالوا: به يعمل مع أنه مرجوح من حيث الدليل اه فإنه لم يتنبه لما فيه من الاحتمال» وهو يضر 
الاستدلال» وقال البلاذرى فى ”الفتوح : حدثنى محمد بن سعد عن الواقدى قال: كان يتخاصم 
إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى أجور الدور بمكة» فيقضى بہا على من اكتراهاء وهو 
قول مالك وابن أبى ذئب» قال: وقال ربيعة وأبو الزناد: لا بأس بأكل كراء بيوت مكة» وبيع 
رباعهاء وقال الواقدى: رأيت ابن أبى ذئب يأتيه كراء داره بمكة بين الصفا والمروة. 

وقال الليث بن سعد: ما كان من دار فأجرها طيب لصاحبهاء فأما القاعات والسكك 
والافنية والخرابات فمن سبقهنزل ذلك بغير كراء» وأخبرنى أبو عبد الرحمن ع الأودى عن الشافعى 
بمثل ذلك» وقال سفيان بن سعيد الثورى: كزا هوت نكة جزم E‏ 

وقال الاو زاغ اين أبى ليلى وأبو حنيفة: إن إكراها فى أيام الحج فالكراء باطل» وإن كان 
فى غير ليالى الحج؛ وكان المكترى مجاور أو غير ذلك فلا بأس؛ وقال بعض أصحاب أبى يوسف: 


E ١ رعلاء السنن‎ 


20 تخ ن 


باب كراشة تعشير الصاحف ونقطها 


۰ حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: e‏ 
جردوا القرآن» وحدثنا سهل بن يوسف عن حميد الطويل عن معاوية بن قرة عن أبى 
المغيرة عن ابن مسعود» فذكره: 

۷١‏ وحدشا وكيع شن فيان عن سلمة بن كهيل عن أ. بى الزهراء عن عبد الله 
بن مسعود» قال: جودوا القرآن ولا تلحقوا به ما ليس منه» أخرجها ابن أبى شيبة. 

۲ -وأخرج الطبرانى من طرهق مسروق عن ابن مسعود أنه كان يكري 
التعشير فى المصحف. 

67- وقال أبو عبيد: a‏ 

لا 


كراءها حل طلق» وإنما يستوى العاكف والبادي فى الطواف بالبيت اه (ص .)١ ١‏ 

ا وبهذا اندفع ما أورده بعض الأحباب على الكرخنى» فان القول بحل كرائها فى أيام الحج» 
ليس من قول أبى يوسفء بل من قول بعض أضحابه؛ وجعله الأرض والبناء ملكا لصاحب الدار 
لا ينفى هذه الكراهةء فإن كراهة الإجارة لحلجة أهل الموسمء وحاجتهم إلى الانتفاع,بباء دون - 
تملكهاء فافهم» ظ. 


باب كراهة تعشير المصاحف ونقطها 


ا ي : 
د SESE E‏ 
فى التعشير إلحاقا بالقرآن ما ليس منه» فينبغى فينبغى التحرز منه للاحتياط» وفى النقط إخراج لبعض 
القتراءات لأته لو كنيب " يعلمون” iA‏ يمكن أن يقرأ بالياء والتا» وبعد النقط يتعين 
أحدهماء وكذا لو كتب: "ملك يوم الدين ٠‏ يمكن أن يقرأ مالك يوم الدين بالألف وملك يوم 
الدين بدون الألف» وبعد الإعراب يتعين أحدهماء ولكن المتأخرين استحسنوا التعشير والنقط فرار 
اص إلى أهودهما؛ لأن فى | E‏ ويقط شين اقراءة لقراد ضاق النامن» 


ج ۱۷ ا٤‏ 


باب دخول أهل الذمة المسجد الحرام 
النبى م قال: «لا يقرب المش ر كون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبد 
٥‏ - ورواه أحمد فقال: ثنا أسود بن غامر ثنا شريك عن أشعث بن سوار عن 
الحسن عن جابر عن النبى يل : ولا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير هل 
الكتاب وخدمهم) (مسند ۳۳۹:۳). ش 


باب دخول أهل الذمة المسجد الحرام 
أقول: قد علم من هذه الآثار أمور: الأول: أن قوله تعالى: «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ليس بعام لكل كافرء لأنه استثنى منه العبيد والإماء» وأهل الذمة. 
والثانى: أنه قوله: «إلا يقربوا المسجد الحرام» لا يختص بالنهى عن دخول المسجد الحرام 
فقط» بل هو عام لدخول المسجد الحرام وفنائه من الحرم ومتعلقاته. 
والفالث: أن القرب محمول على معناه الظاهر» وليس بمجاز عن الدخولء والمسجد 
محمول على نفس المسجد وفنائهء إذ لو كان المراد من القرب هو الدخول, ومن المسجد المسج'. 
الحقيقى لم يكن لإخراج المش ركين من مكة ومتعلقاتها وجه» ولم يكن لخوف المؤمنين العيلة علة. 
والرابع: أن المراد من النجس ليس هو نجاسة العين إذ لو كان كذلك لم يكن لاستثناء العبيد 
والإماء وأهل الذمة وجه» وكذا لم يكن لإخراج المشركين من مكة» ومتعلقاتها علة؛ لأن النجاسة 
إن كانت منافية لدخول المسجدء فليست بنافية لدخول الحرم» متعلقاته» ودلت هذه الأمور على 
أن تأويل الآية ليس على ما ظنه الشافعى ومالك وأحمد بل تأويلها الصحيح» هو ما قال أبو حنيفة. 
وتحقيقه على ما تفردت”' به أن المشركين كانوا مستولين على المسجد الحرام» ومتعلقاته» 
وكانوا يلوثونها بأفعالهم الكفرية» فلما رفع الله استيلائهم بالفتح أراد تطهير المسجد الحرام» وفنائه 
من أفعالهم الخبيفة» فقال: ليا أيما الذين آمنوا إنما المشركون نجس بنجاسة العقائد والأفعال 
الكفرية» وهم يلوثون المسجد الحرام وفنائه بتلك الأفعال» لإفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 


)١(‏ لما سيأتى فى الثالث» ظ. 
)١(‏ قد سبقك بها كثير من الحنفية منهم الجصاص الرازى» كما سنذكر كلامه» ظ. 
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- وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى قوله: فما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» إلا أن يكون عبدا أو أحد 
من أهل الذمة» وأخرجه أيضا من طريق آخر» وقال: حدثنى زكريا بن يحبى بن أبى 
زائدة» قال: ثنا حجاج عن ابن جريج» قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
فذكر نحو حديث عبد الرزاق. 


هذاچ» بل ينفون منه ومن فنائه من الحرم» ومتعلقاته حتى لا يتمكنوا من تلويث المسجد» وفنائه 
بالأفعال الكفرية كما كانوا يلوثونها بها إلى الآن فإوإن خفتم عيلة© بنفيهم منها إإفسوف 
يغنيكم الله من فضلة إن شاء» فلا تخافوا وانفوهم من أرض مكة ومتعلقاتها. 

ولا كان المقصود من هذا الحكم هو حفظ الأرض المقدسة من تلويثاتهم المعلومة لا كونهم 
مسا بنجاسة العين يختص هذا الحكم بمن يخاف منه هذا التلويث» ولا يشمل الذين لا يخاف 
منهم ذلك - كالعبيد والإماء وأهل الذمة الذين التزموا حكمناء هذا هو التأويل الصحيح للآية 
الذى يدل على صحته سياق الآية والآثار» ولا دليل لمن جعل الكفر كالجنابة فى المنع من دخول 
المسجد مطلقًا كمالك» ولا لمن جعله كالجنابة» ثم حص الحكم بالمسجد الحرام» ويعممه سائر 
المساجد مع اشتراك العلة كالشافعى غير لفظ النجس الواقع فى الآية» وقد عرفت أنه لا حجة لهم 
فيه؛ لان المراد منه نجاسة الاعتقاد والافعال لا نجاسة الجسم. 

والعجب من الرازى”" أنه قال: ظاهر القرآن يدل على كونهم النجاسة » فلا يرجع عنه» 
إلا بدليل منفصلء ثم رد دلائل الطهارة» ورجح النجاسة» ومع ذلك قال: الآية بمنطوقها تبطل قول 
. أبى حنيفة» وبمفهومها تبطل قول مالك أو نقول”": الأصل عدم المنع» وخالفناه فى المسجد الحرام 
لهذا النص الصريح القاطع فوجب أن يبقى فى غيره على وفق الأصل اه ولم يدر بأن القول 
بنجاسة الكفار مخالف لمذهب الشافعى أيضاء لأنه مصرح بطهارتهم؛ كما سيأتى فى الباب الآتى. . 

فهذه الآية إن كانت مبطلة لمذهب أبى حنيفة فهى مبطلة لمذهب الشافعى أيضاء ولو سلم 


)١(‏ أقول: كيف يصح هذا القول بعد تسليم نجاسة أبدان المشركين» وكونها مانعة من دخول المسجد الحرام» واشتراك سائر 
(١‏ المراد به الفخر الرازى» ظ. 
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۷ - وذ كر من طريق الحسن عن يحبى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
ا إا ال ال إلا صاحب جزية أو 


نجاسة الكفار عنده يبطل . . . هذا من وجهين: أحدهما: أن ا منع من دخول الكفار المسجد الحرام 
تخصيص الحكم بالمسجد الحرام مع عموم العلة؟ والاحتجاج بالمفهوم يبطل كل قياس. 

وثانيهما: أنه لما سلم هذا القائل: إن حكم المنع لا يختص.بالمسجد حيث قال: إن أصحابنا 
قالوا: الحرم حرام على المشركين» فكيف يصح تعليل الحكم بنجاسة المشركين؟ لآن الحرم ليس مما 
يؤمر بتطهيره عن البول والبراز فضلا عن تطهيره من نجاسة الكفار» فلا يستقيم مذهب الشافعى 
اماه اك ار ع لاض ودع ب ا 
0 

TT Too 
بقوله تعالى: «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) وهو يدل على أن‎ 
النجاسة قد تستعمل فى الأوزاء والآثام» ومع ذلك هو يدعى أن الاية بمنطوقها تبطل مذهب أبى‎ 
حر ندري أن آنا سفن رنسيل الج ف الآرة على نام الأو زاك راا ار ساق‎ 
والآثار» فكيف تكون الآية مبطلة لقوله منطوقها؟ فظهر أن قول الرازى بصحة مذهب الشافعى‎ 
باطل» وكذا ادعاؤه بأن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسا بنجاسة الجسم باطل» لأنه لا دليل فى‎ 
القرآن على أن المراد من النجاسة هو نجاسة الجسمء بل هو ظاهر فى أن المراد منها نجاسة الاثام‎ 
والاوزاء.‎ 

وأعجب منه رده دلائل الطهارة بناء على توهم أن الآية صريحة فى نجاسة أبدان الكفار مع 
أن بناء الفاسد على الفاسد, لأنه لو سلم أن الآية صريحة فى هذا الباب» لا يحتاج إلى الاستدلال 
على الطهارة» وإنما مبنى الاستدلال هو أن الاية غايتها أنها محتملة للوجهين» فترجع إلى أدلة أخرى ‏ 
يترجح بها أحد الوجهين» فرد تلك الوجوه بالآية المتنازع فيها مصادرة» وهو عجيب من هذا 
الفاضل المشهور بالكلام والمناظرة» وتفصيل هذا الكلام: أنه احتج القاضى على طهارة أبدان الكفار 
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- وقال ابن جرير: حدثتنى المثنى» قال: ثنا عبد الله قال: ثنى معاوية عن 
الى 
الله المشركين عن المسجد الحرام ألقى الشيطان فى قلوب المؤمنين الحزن» قال: من أين 
تأكلون» وقد نفى المش ركون وانقطعت عنكم العير؟ فقال الله: للإوإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء» اليل اح احم وساف وو بطلا وروي 
نحوه عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد وقتادة. 


:و نأف الى عل شرب من أوانئ الكفان» ورذه هذا الفاضل بان القدرات أقوى من اكير الوابحدة 
وهذا الرد مردود لأنه مبنى على أن القرآن يدل على نجاسة أبدان الكفارء وهو أول المسألةء وكذا 
رده بأنه لو صح الخبرء يجب أن يكون منسوخا بهذه الآية» وهذا الرد أيضا مردود لأنه أيضا مبنى 
على أن القرآن يدل على نجاسة أبدان الكفار» وهو أول المسألة. 

واستدل القاضى أيضا بأنه لو كان الكافر نجسا بنجاسة الجسم لما تبدلت النجاسة بالطهارة 
بسبب الإسلام؛ ورده هذا الفاضل بأنه قياس فى مقابلة النص الصريح» وهذا الرد أيضا مردود بما 
قلناء ورده أيضا بأن أصحاب هذا المذهب يقولون: إن الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة 
للنجاسة الحاصلة بحكم الكفرء وهذا الرد أيضا مردود لأنه هذا الجواب أيضا مبنى على تسل 
نجاسة البدن بالكفرء وهو أول المسألة» ثم الشافعى الذى هو إمامه لا يوجب على الكافر الغسل بعد 
الإسلام ولا قبله» فلا يندفع الإيراد عنه. 

e RES ارسي‎ eS 
لنصوص أخر مستقلة فى هذا الباب» فلا حجة له فى هذا الإيجاب» ولو سلم فمنشأ استدلال‎ 
المستدل هو ظنه أن الذى ألزمه لا يلتزمه عاقل» فلما ظهر أن هناك عقلاء يلتزمون هذا اللازم فيقال‎ 
لهم: إنه يلزم عليه أن يتنجس مسلم بنجاسة الكفر إلى أن يغتسلء فإن لم يغتسل إلى شهر كان‎ 
نجسا إلى شهرء وإن لم يغتسل إلى سنة كان نجسا إلى سنة» وهو بعيد غاية البعد» وهو مناف أيضا‎ 
لقولهم: إن المؤمن لا يتنجس» وأبعد منه زوال نجاسة الكفر بالماء دون الإسلام مع أن المعقول هو أن‎ 
يكون الإسلام موجبا للطهارة عن نجاسة الكفرء لأن الكفر موجب للنجاسةء والإسلام مزيل للكفر‎ 
الموجب للنجاسة» ومزيل موجب النجاسة هو المطهر كالماء الغاسل للقذر.‎ 

فينبغى أن يكون الإسلام مُطهرا دون الماء؛ لأن الماء غير مؤثر فى زوال الكفر ولذا لا يطهر 


. الكافر مع استعمال الماءء والاغتسال فى حالة كفره عند القائلين بنجاسة الكفار» ولا كان الماء غير 
مزيل لنجاسة الكفر لم يكن نجاسة الكفر بنجاسة البدن» بل بنجاسة الأوزاء والآثام» فالقول بكونها 
نجاسة بدنية زائلة بالماء دون الإسلام قول باطل. 
وأغرب منه أنه قال هذا الفاضل: إن قوله تعالى: لإزما امش ركون نجس» يدل على أن 
ا مشرك نجسء والمسلم ليس بنجس؛ لأن كلمة ”إنما“ للخصرء وقال: إنه يبطل قول أبى حنيفة 
بنجاسة أعضاء احدث» وهو باطل من وجوه: الأول: أنا سلمنا أن كلمة ”إنما* للحصرء ولكن لا 
يلزم منه حصر النجاسة فى المشرك لان معناه ليس المشركون إلا نمجساء ولا يتجاوزون من 
النجاسةإلى الطهارة» وليس معناه أنه ليس النجس إلا المش ر كون» حتى يلزم عدم نجاسة المسلم. 
والثانى: أنه لو فرض صحة ما قال» يلزم أن لا يكون المسلم المتلطخ بالبول والبراز نجسا؛ لأن 
كونه نجسا مناف للحصر المذكورء وكذا يلزم أن لا يكون المسلم الذى أسلم من الشرك 
ولم يغتسل بعد نجس عندهم؛ لأنه لو كان نجسا لاختل الحصرء واللازم باطل» فالملزوم مثله. 
والغالث: أن هذا الاعتراض مبنى على أن المراد من النجس فى الآية هو النجاسة البدنية» وهر 
أول المسألةء وأغرب منه أنه استدل على طهارة أعضاء امحدث بقوله مَكلهِ: دإن الؤمن لا ينجس»» 
وبقوله تعالى: لإإنما المشركون نجس)» ومع ذلك هو يمنع الجنب من دخول المسجدء ويبيح للكافر 
دخوله» فإن كان ذلك لأن الجنب أقوى نجاسة من الكافر يبطل قوله لطهارة أعضاء المحدث بناء على 
الحديث والآية» وإن كان ذلك لأن الجنب طاهرء والكافر نجس يكون الحاصل أن النجس أحق 
بدخول المسجد من الطاهر» وحينعذ يلزمه نفسه ما ألزمه أبا حنيفة بقوله: إن المياه التى استعملها 
المش ركون فى أعضاءهم بقيت طاهرة مطهرة» والمياه التى استعملتها أكابر الأنبياء فى أعضائهم 
او ا ی ا 
العجائب» كما لا يخفى مع أنه لا عجب فى قول أبى حنيفة أصلاء لأن الحكم يدور مع السبب» 
فلو وجد السبب فى نبى ولم يوجد فى كافر يوجد الحكم فى نبی» ولا يوجد فى کافرء كما لو 
جامع نبى يجب عليه الغسل» ويمنع من دخول المسجد بدون الغسل» ولو لم يجامع كافر أو مسلم 
فاسق لا يجب عليه الغسل» ولا يمنع من دخول المسجدء ولو تلطخ يد نبى بالبول» وأدخل يده فى 
الماء يحكم بنجاسة الماء» ولو غسل كافر يده» ثم أدخل الماء لا يحكم بنجاسة الماء» فعد أمثال هذا 
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من العجائب من عجائب أفهام نهؤلاء الأعلام: بخلاف إبالخة دخول المسجد للكائر التتجسء وعدم ' 
إباحته للمؤمن الطاهر الجنب» ولو كان نبياء فإنه قلب الموضوع وعكس الأحكام» هذا وقد بقى فى 
كلامه عجائب رأينا تركها أحرى؛ لأن العاقل إذا أحاط با قلناء يقدر على ردها وإبطالهاء والله 
أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

قال العبد الضعيف: قد تقدم الكلام فى المسألة فى أحكام المساجد من هذا الكتاب» وفى 
أحكام أهل الذمة منه أيضاء فليراجع» وقال الجصاص فى " أحكام القرآن ‏ له: إطلاق اسم النجس 
على المشرك من جهة أن الشرك الذى يعتقده يجب اجتنابه كما يجب اجتناب النجاسات والاقذارء 
فلذلك سماهم نجساء والنجاسة فى الشرع تنصرف على وجهين: أحدهما: نجاسة الأعيان؛ 
والاخر: نجاسة الذنوب. 

وكذلك الرجس والرجز ينصرف على هذين الوجهين فى الشرع: قال الله تعالى: 
ما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان#» وقال فى وصف 
المنافقين: لإفأعرضوا عنهم إنهم رجس» فسماهم رجسا كما سمى المشركين نجسا (ولم يثبت 
أن النبى مَل م ى المنافقين من دخول المسجد قط). 1 

وقد أفاد قوله: إإنما المشركون نجس منعهم عن دخول المسجد إلا لعذر إذ كان علينا 
تطهير المساجد من الأنجاس» وقوله تعالى: لإفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» قد تنازع 
أهل العلم معناه» فقال مالك والشافعى: لا يدخل المشرك المسجد الحرام» وقال مالك: ولا غيره من 
المساجد إلا لحاجة من نحو الذمى يدخل إلى الحاكم فى المسجد للخصومة» وقال الشافعى: يدخل 
كل مسجد إلا المسجد الحرام خاضة» وقال أصحابنا: يجوز للذمى دخول سائر المساجد (أى نإذن 
المسلمين لا بدون إذنهم لقوله تعالى: اوفك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين©: وهو يدل 
على أن على المسلمين إخراجهم منہاء 0 لولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولهاء 
قاله ا لجصاص )1١:1(‏ أيضا. 


را فس الا عاي انمه وتسوية: إن أن کرت النبى خاصا فى المشركين الذين كانوا 0 


منوعين من دخول مكق وسائر المساجد؛ لأنهم لم تكن لهم ذمة» وكان لا يقبل منہم إلا الإسلام» 0 
أو السيف» وهم مشركوا العربء أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج» ولذلك أمر 
النبى َل بالنداء يوم النحر فى السنة التى حج فيها أبو بكر أن لا يحج بعد العام مشرك» فنبذ أبو 


TY ۷ ج‎ 


باب دخول المشركين المسجد 
۹ - عن أَبى هريرة قال: «بعث رسول الله َب خيلا قبل نجد فجاءت برجل 


بكر إلى الناس فلم يحج فى العام الذى حج فيه النبى َه شرك (وهذا ما اشعهر وتواتر» لا 
يدكره منكر). ١‏ 

وفى ذلك دليل على المراد بقوله: #إفلا يقربوا المسجد الحرام؛ ويدل عليه قوله تعالى فى 
نسق التلاوة: #إوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» وإنما كانت خشية العيلة 
لانقطاع تلك المواسم بمتعهم من احج لأنہم كانوا يتتفغون بالتجارات التى كانت تكون فى 
مواسم الحج» فدل ذلك على أن مراد الآية الحج» ويدل عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من 
الحج» والوقوف بعرفة والمزدلفة» وسائر أفعال الحج» وإن لم يكن فى المسجد» ولم يكن أهل الذمة 
ات لت SS‏ ثبت أن مراد الآية هو الحج دون 
قرب المسجد لغير الحج» لأنه إذا حمل على ذلك كان عموما فى سائر المشركين» وإذا حمل على 
O‏ دول فرك الس وار را ال ةير ا 
حرف اع راح بالا حو عن ري اموه عار a E‏ 
يقرب منه. ش ش 
ثم ذكر الآثار فى دخول وفد ثقيف المسجد النبوی» وأن أبا سفيان كان يدخله» وكان قدوم 
وفد ثقيف بعد نزول البراءة» (وقد وقع فى مرسل الحسن التصريح بأنه مره قال حين قيل له: «إنہم 
حك کر ا كع اکچ ابن أن ف ع سال رجال ا 
وقد علمنا بطريق أبى داود أن الحسن رواه عن عثمان بن أبى العاص عن النبى مَك وقال البزار: 
إنه سمع منه» فزالت علة الإرسال كما أشرنا إلى ذلك فى ”الجزء الخامس “ من هذا الكتاب. 

قال: فإن قيل: لا يجوز للكافر دخول الحرم إلا أن يكون عبدا أو صبيا أو نحو ذلك؛ لما 
روى عن على: لا يدخل الحرم مشركء قيل له: إن صح هذا اللفظء فالمراد أن لا يدخله للحج» وقد 
روى فى أخبار عن على: أنه نادى أن لا يحج بعد العام مشرك» وكذلك فى حديث أبى هريرة 
فنبت أن المراد دخول الحرم للحج اه ملخصا (۸۹:۳). 


باب دخول المشركين المسجد 
أقول: دلت هذه الأجاديث على أن نجاسة الكفر غير مانعة من دخول المسجد» وهى ليس.- 


إعلاء السنن فصول الشر كين اا €۸ 


من بنى حنيفة يقال له: ”ثمامة بن أثال “ سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سوارى 
المسجد) الحديث» رواه البخارى (الصحيح للبخارى .)17:١‏ 

۰ - وعن عثمان بق أب العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله َه 
أنزلهم ا جا ليكون أرق لقلوبہم» الحديث أخرجه أبو داود» وسكت عنه. 


من النجاسات الحكمية أو الحقيقية البدنية» بل هى من نجاسات الآثام والأوزار» ونجاسة الآثام هى 
المرادة فى قوله تعالى: لإإنما المشركون نجس» فلا تعارض بين الآية والأحاديث» حتى يمكن القول 
بكونها منسوخة بالآية» لا سيما إذا كانت رواية الحسن مشيرة إلى أن قصة وفد ثقيف متأخرة من 
نزول الآية» ومنع المشركين من المسجد الحرام ليس لش ركهم وكونبم نجسا لأن نحاسة الآثام غير 
مانعة من دخول المسجد» بل لأنسهم كانوا يرتكبون الأفعال القبيحة فيه بظنها عبادة فمنعهم من 
الدخول قطعا لتلك الأفعال عنه, لا لأن نفس دخولهم منوع» هذا هو مذهب أبى حنيفة» وقال 
الشافعى: لا بأس أن يبيت المشرك فى كل مسجد إلا المسجد الحرام» قال: الله تعالى يقول: إإما 
المشركون نجسء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)» فلا ينبغى لمشرك أن يدخل الحرم 
كانه دقان بساور لا فوس زلا رعق ر و ا ر ا ن فى 3 
الأحياء من الآدميين نجاسة”"» وأكره للحائض أن تمر فى المسجدء وإن مرت به لم تنجسه. 

واحتج بجواز بيتوتة المشرك فى المسجد بخبر عثمان بن أبى سليمان» وقال: أخيريا [يزاهيم 
ابن محمد عن مات بق أ بی سليمان أن مشركى قريش أتوا المدينة فى فداء أسراهم؛ كانوا يبيتون 
ش فى المسجد منهم جبير بن مطعم» قال جبير: فكنت أسمع قرأة النبى 4ء كذا فى ” كتاب الأع* 
(47:1)» وهذا نص من الشافعى على طهارة المشرك» وجواز دخوله كل مسجد سوى المسجد 
الحرام وفناءه» ويعلم منه أنه حمل النجاسة فى قوله تعالى: «إإنما المشركون نجس على نجاسة الآثام 
دون نجحاسة الأبدان» ويؤيده أنه أجاز الوضوء بماء المشرك. وقال فى ” الأم“: لا بأس بالوضوء من ماء 
المشرك» ويفضل الوضوء ما لم يعلم فيه نجاسة لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى 
تعلم نجاسة خالطة» وقال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
اطا من ماد اة ف رة تسيزانية ر كاب الام ۷ 


)0 هذا دليل مختص بال جنب والحائض والمشرك؛ ولم يتعرض لدليل عدم تنجس الأرض رور الميتةء والعلة فيه أن مجرذ ملاقة 
النجس رطبا كان أو يابسا لا يوجب النجاسةء وإنما ا لمو جب با هو قيام النجاسة» وليس ذلك فى مرور الميتة. 


ج .۱۷ دول المشركين امسج ۹ 


05- وأخحرجه أبو داود فى مراسیله عن اخسن أن وفد ثقيف أتوا رسول 
الله مله فضرب لهم قبة فى مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين» فقيل له: يا 
آدم (زيلعى ٤:۲‏ ۳۰). 


الاتفاق بين أبى حنيفة والشافعى فى أن المشرك ليس بنجس نجاسة الجسم» ونجاسته نجاسة الإثم 
فتط» وفى أن هذه النجاسة ليست بمانعة من دخول المسجد كالجنابة والحيض والنفاس» ولكن بقى 
الاختلاف بيدبما فى أن النبى عن دخول المشرك الحرم عام لكل مشرك أو خاص بن يخاف عليه 
ارتكاب الأفعال الكفرية فيه» فمشى الشافعى على الظاهرء وقال بعموم النبى» وقال أبو حنيفة 
بخصوص النبى بناء على الدقةء وسياق الآية والآثارء وهو الأقوى» كما عرفت. 
وقال فى ”الغنى “ لابن قدامة: الادمى طاهرء وسوره طاهر» سواء كان مسلما أم كافرا عند 
عامة أهل العلم (المغنى ١:47)؛‏ وقال فى ”نى“ أيضا: أما الحرم فليس لهم دخوله بحال» وأما 
مساجد الحل فليس لهم دخولها بغير إذن المسلمين؛ فإن أذن لهم فى دخولها جاز فى الصضحيح من 
المذهب» وفيه رواية أخرى: ليس لهم دخولها بحال (المغنى 717:١‏ و5117 ملخصا). 
ويظهر منه أن أحمد أيضا موافق لأبى حنيفة فى طهارة أبدان الكفار. وفى دخول المساجد 
فى الصحيح من المذهب» وأما مخالفته فهو كمخالفة الشافعى» وأما اشتراط الإذن فليس فيه 
. مخالفة لأبى حنيفة ولا للشافعى فإنبما لا يجعلان للذمى حقا فى الدخول بحيث لا يحتاج إلى 
الإذن» بل مسألة الإذن متفق عليهاء كما لا يخفى. ش 
ااال اة فلي أ فْ. مذهس مالك» نعم! قال ف ”المدونة: قال مالك: ٠‏ 
و یما فى دهم نعم! قال فى المدو 
لا يصلى فى ثياب أهل الذمة التى يلبسونماء قال: وأما بالسجن فلا بأس به» قال: مضى الصالحون . 
هذاء وفيه أيضا: قال اب القاسم: قلت لمالك: إذا أسلم النصرانى هل عليه الغسل؟ قال: نعم! 
و بن الاسم لی : 
قلت لابن القاسم: متى يغتسل أ قبل أن يسلم, أو بعد أن يسلم؟ قال: ما سألته إلا ما أخبرتك» 
الغسل لإسلامه. قلت: فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا؟ قال: نعم يتيمم. 
قلت: لا تحفظه عن مالك؟ قال: لا! ولكن هذا رأيى» والنصرانى عندى جنبء فإذا أشلم 


إعلاء السنن دخول المش ر كين 1١‏ جا {0٠‏ 


ار ا يتيس و تم لم رفا مك ام 

قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصرانى للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضاء ؛ قال: 
وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل اه (مدونة ١:40و١41)»‏ وفيه أيضا: قال مالك: 
لا يتوضأ بسور النصرانى» ولا بما أدخل يده فيه. وقال: لا بأس بسور الحائض والجنب وفضل 
وضوئهما إذا لم يكن فى أيديهما نجس اه (مدونة .)١5 ١‏ 

ولا حجة فى هذه التصريحات على نجاسة الكافر لأن | إيجاب الغسل عند الإسلام يحتمل أن 
يكون من واجبات الإسلام غير متفرع على نجاسة الكافرء لأن هذا الغسل واجب عند أحمد أيضا 
مع أنه غير قائل بنجاسته» وأما عند جواز الوضوء بسوره أو بما أدخل يده فيه وعدم جواز الصلاة 
فى ثوبه» فيحتمل أن يكون مبنيا على عدم توقيه من النجاسات فى الأغلب» لا على كونه نجسا 
للكفر» فلا دليل. فى هذه التنضيصات على نجاسة الكافر. 

وأما منعه الكافر عن المساجد كلها فلا دليل فيه على نجاسته أيضاء لأنه يحتمل أن يكون 
ذلك لكر ا عه كما مرح ان اا وي ل يفل م م لا عكر الكللام مق 
فينبغى تحقيق مبنى مذهبه من كتب مذهبه من تصريحاته. 

وما قال ابن العربى: إن قوله: «إإنما المشركون نجسء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا دليل على أنهم لا يقربون مسجدا سواه لأن العلة وهى النجاسة موجودة فيهم» والحرمة 
موجودة فى المسجد» فتعدت العلة إلى كل موضع محترم الم (أحكام القرآن ٤:۱‏ ۳۷). 
ففيه أنا لا ننكر مطلق النجاسة» وإنما الكلام فى تعيين نوعهاء وظاهر أنها ليست من قبيل نخاسة 
الأعيان» لأن الشارع أباح تملك الكفار وتمليكهم» والانتفاع بهم بالاستخدام والنكاح والوطئ 
والاعتناق والمباشرة والتقبيل وغير ذلك من الأمور التى تدل على طهارة أعيانهم كالمسلمين 
بالضرورة؛ ولا من قبيل نجاسة الجنب والحائض والنفساء لأنهم لا يمنعون من دخول الحرم» والكفار 
ممنوعون منه» فدل ذلك على أنه من قبيل الأثام» وهى غير مانعة من دخحول المشجد أو الحرم إلا أن 
امرك لامر من وجول الحبزرم لاني E‏ رركو يه زعام EE‏ فلا يقاس كل 
دخول ليس فيه هذه العلة» فافهم. 

أقول: a‏ رار العو اي ل د 
العين على الضرورى من علوم الدين“ للشيخ محمد بن أحمد مبارة المالكى؛ ف فتحققت منه أن 


٤٥۱ فول المشركين المسسحد‎ - a 


الكافر ليس بنجس عند مالك أيضاء بل هو طاهرء ووجوب الغسل عليه عند الإسلام مختلف 
فقال ابن الحاجب ومن معه: إن الغسل لا يجب على الكافر عند الإسلام إلا إذا كان جنباء 
وليس هذا إلا غسل الجنابة. وقال بعضهم: إن هذا الغسل واجب عليه جنبا كان» أو غيره لكن 
لا لنجاسة بل تعبداء وجعل هذا القول شاذا فى شرح خططه ' السداد والرشد على نظم مقدمة ابن 
رشد » فتلخص منه أن القول بنجاسة الكافر مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة» إذا علمت هذا فاسمع 
و لكان 
> بوقال فى الد الفيرين" فى بيان الأشياء الظاهرة: رکا این اطا ال ود رع 
ولعابه ومخاطه وبيضه» ولو كان يأكل النجاسة على المشهورء ولو كان هذا الحى كلباء أو خنريرا 
على المشهور فيہما اه (ص5١).‏ 

وقال فيه أيضا فى بيان الأشياء النجسة: ون تجن لمتشي ب اق ركان اق 
الصحيح طهارته. وقد ذكر عياض عن بعض المتأخرين التفرقة ينجس الكافر (أى بالموت)؛ 
لا ينجس المسلم» وقصر بعضهم الخلاف على المسلم. قال: وأما الكافر فلا يختلف فى نجاسته (أى 
بعد الموت)» وأنكره بعضهم (ص۷۷). 

وفيه أيضا: اعلم أن لابن الحاجب فى موجبات الغسل صنيعا يخالف صنيع الناظم (أى ابن 
عاشر) لأنه قال: موجبات الغسل أربعة: الجنابة» وانقطاع الحيضء والنفاس» والموت» والرابع 
الإسلام» لأنه جنب على المشهورء وقيل: تعبداء وعليه ولو لم تتقدم له جنابة. 

وقال القاضى إسماعيل: يستحبء وإن كان جنبا لحب الإسلام؛ ولزم الوضوءء ثم قال: 
ولم يذكر الناظم الموجب الرابع وهو الإسلام بناء على المشهورء كما تقدم فى كلام ابن الحاجب 
من أن غسل الكافر إذا أسلم, إنما هو للجنابة التى تقدمت له» وإنه إذا أسلم» ولم تعقدم له جنابة 
لا يجب عليه غسل» وإذا كان كذلك لم ي يحتج إلى ذكره لاندراجه فى الإنزال ومغيب الحشفة أه. 
(ص۹-۱۱۸١١).‏ وقال فى ” شرح المنطط” : إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل إن حصل منه ما 
يوجبه كالجنابة من الرجل أو الجنابة والحيض والنفاس من امرأة على المشهورء والشاذ وجوبه على 
من أسلم صغيرا كان أو كبيرا لأنه تعبد اه (ص4 .)٠١‏ 


. إعلاء السنن | fo‏ 


لو 0 0 
كي ب وي ال 
مأموراء ما اختصنا دون الناس بشىء إلا بغلاث» أمرنا أن نسبغ الوضوءء وأن لا تأكل 
الصدقة؛ وأن لا ننزئ حمارا على فرس»» رؤاه الترمذى» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح وقال: وهم فيه الثوری فرواه عن أبى جهضم عن عبيد الله بن بد الله بن عباس 
عن ابن عباس» والصحيح ما رواه إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبى 
جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس» ونقله عن البخارى. 


باب جواز إنزاء الحمير على الخيل 
قوله: ” حدثنا أبو كريب" قلت: قال الطحاوى: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: ثنا 
أسد بن موسى قال: ثنا حماد وسعيد ابنا زيد عن أبى جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عباس عن ابن عباس» فذكر الحديث المذكور (معانى الآثار 17:7١)»؛‏ ورواه فى (ص58١)‏ 
فقال: حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد ح وحدثنا أحمد بن داود قال: ثنا سليمان بن حرب قالا: ثنا 
حماد بن زيد عن ابن جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس» فذكر الحديث 
المذكور» وقال فى (ص١5١):‏ حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا أبو عمر الموض قال: ثنا المرجى هو ابن 
رجا قال: ثنا أبو جهضم قال: حدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس» فذكز الحديث» ‏ 
وقال فى آخره: قال: فلقيت عبد الله ابن الحسن وهو يطوف بالبيت فحدثته» فقال: صدق» كانت 
الخيل قليلة فى بنى هاشم فأحب أن تكثر فيهم اه فلا أدرى أهذا تصجيف من الناسخ أم اختلاف 
من الرواة فى اسم شيخ أبى جهضم. والله أعلم. 
وهذا اندي يدل غلى أن الى من إنراء الي على الخيل كان مخضا ببق هاشي 
وسائر الناس كانوا مرخصين فيه» والظاهر من:تأويل عبد الله بن الحسن أن هذا الهئ لبنى هاشم لم 
يكن للتحريم بل لقلة اخيل فيهم» ولكن الذى يظهر من حديث على أن الأمر ليس كما زعم عبد 
الله بن الحسن لأنه روى عن النبى ل علة غير ما قال عبد اللهء لأنه قال: ” أهديت لرسول الله ميك 
بغلة» فقلنا: يا رسول الله! لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال: إنما يفعل ذلك الذين 
لا یعلمون“ أخرجه أبو داود» وسكت غليه هو والمبذرى» وقال الشوكانى: رجال أبى داود ثقات» 


{oY ۱۷ ج‎ 


باب إخصاء الحيوانات 
ه- عن ابن عباس» قال: «إن النبى 2 نہى عن صبر الروح» وعن إخصاء 
الات نبيا شديدأ»» قال فى ”النيل “ (7: . ٠‏ 7): أخرجه البزار بإسناد صحيح. 
٤‏ - وعن ابن عمرء قال: ' نہی رسول الله ع عن إخصاء الخيل والبہائم» 
E‏ اا ا » رواه أحمد. 


N a A a Es‏ و عن ان امل بیت 
النبوة والعلم» والمناسب بحالهم هو أفعال الأنبياء وأولى العلم دون أفعال الذين لا يعلمون وإن كان 
مباحاء وكما أن ترك الإسباغ فى الوضوء مباح ولكنه غير مناسب بحالهم» فأمرهم بالاهتمام به 
ولم يأمر غيرهم بذلك بل ندبهم وأرشدهم إليه فقط. ش 

ومع قؤله: ”إا يفعل ذلك الذين لا يعلون” أنه يفعل ذلك من لا يعلم أنه من الأفعال 
الخسيسة الغير المناسبة بشأن الأشراف والسادة» وببذا يثبت التوافق بين حديث ابن عباس وعلى» 
ويفبت رخحصة إنزاء الحمير على الخيل لبنى هاشم وغيرهم» كما هو مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمدء ولا ييقى فيهما حجة لمن حرم هذا الفعل وكرهه ولا يحتاج إلى الاستدلال على الجواز 
بركوب النبى ّل البغلة واقتناءهاء وبقوله تعالى: للإوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)» 
حتى يرد عليه أنهما يدلان على جواز ال ركوب دون جواز الإنزاء» والقول بأن حل ال ركوب داع 
' إلى الإنزاء منوع لأنه منعقض باستخدام ولد الزنا والانعفاع به» لأنه حلال وليس بداع إلى الزناء 
اليحتون بالا a‏ وتيا لبي حت لوج للقيو علي ارود 
مجادهق كار كواعرلت بار كردا 

باب إخصاء الحيوانات 

قوله: ”عن ابن عباس" إلخ: وقال فى ”النيل” (۳۰۰:۷): فى سنده عبد الله بن نافع» وهو 
ضعيف» وصححه الطحاوى فى ” معاتى الآثار “ )۳۸۳١:۲(‏ موقوفا على ابن عمرء وأوله بأن المنبى 
عنه هو الإخصاء القاطع للنسل بأن يخصى كل ذكرء وأما إخصاء البعض فلا. ظ 

ثم روى الإخصاء عن السلف» وقال: حدثنا على بن شيبة قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان 
عن هشام بن عروة عن أبيه ”أنه أخصى بغلا له “» ورواه أيضا ابن أبى عمران عن عبد الله بن عمر 
عن سفيان كذلك» وقال أيضا: حدثنا ابن أبى غمران قال: ثنا عبيد الله قال: ثنا سفيان عن ابن 


إعلاء السنن : {o4‏ 


ا" باب عيادة الييبودى والنصرانى 
اكاهت عن أنس: «أن غلاما لميهود كان يخدم النبى و فمرضء فأتاه 
النبى ع يعوده فقال: اسل فأسلم). 
57م وقال سعيدين یپ عن ا «لا حضر أبو طالب جاءه ب الي له 
روا البتمارى فى . أصحيحه' )۲ (NE:‏ 


و5 ا احم خسو لك روشا اين حدثنا ابن أبى عمران قال: ثنا عبيد الله ثنا 
سفيان عن مالك بن سحنون عن عطاء قال: لا بأس يإخصاء الفحل إذا خشى عضاضة 
معانى الأثار (۳۸۳:۲). 

وقال الشوكانى فى ”انيل“ (701:7): قول ابن عمر: ” فيها نماء الخلق” أى زيادة أشار إلى 
أن الخصاء ما تنمو به الحيوانات» ولكن ليس كل ما كان جالبا للنفع يكون حلالا بل لا بد من عدم 
المانع وإيلام الحيوان ههنا مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نبى عنه اه وفيه نظر. 

أما أولا: فلأن قول ابن عمر: ”وفيا نماء الخلق “ إشارة إلى علة النبى عن الإخصاء ومعناه 
اهي هن الاعف لافقا لل ولي اة ما هب الكو كاد ادل وان الي غا 
الإحصاء بل يناسب إباحته» كما لا يخفى. 

وأما ثانيا: فلأنا سلمنا أن فيه إيلاما للحيوان» ولكن ليس كل إيلام منبيا عنه بل المنبى عنه 

هو الإيلام الذى لا يكون فيه غرض صحيح»› والإخعصاء ليس كذلك لأن فيه إما جلب منقعة 
التسمين وتطييب اللحم» وإما دفع مضرة العض وغيره. حي 
2 وأمانهيه عب عنه فقد عرفت أن المراد منه هو الإخصاء القاطع للنسل» كما أشار إليه ابن 
عمر لا کل إخصاء» ولو كان كل إخخصاء منہیا عنه لكان الذبح منہیا عنه بالأولى» كما لا يخفى» 
فلما جاز إتلاف نفسه للمنفعةء أو دفع:المضرة جاز إتلاف عضوه بالأولى» هذا هو النظر الصحيح» 
فتدبر» والله أعلم. 
باب عيادة اليبودى والنصرانى 

أقول: الحديثان مشتملان على العيادة والتبليغ» ولذا اختلف العلماء فقال بعضهم: المقصود 
هو العيادة» والتبليغ تابع» فقال بجواز عيادة اليبودى والنصرانى» وقال بعضهم: المقصود هو 
التبليغ والعيادة تابع» فقال بعدم جواز مجرد العيادة» وقال الله تعالى: إلا ينباكم الله عن الذين 


انار كع فى لای وام يخرجدوكم من دیارکم أن تروهم وتقسطوا ایم ولا مخفى أن 
العيادة نوع من أنواع البر» فينبغى أن تجوزء وهو مذهبناء والله أعلم. 


باب الد عاء بقوله: اللهم إنى أسألك بمقعد العز من عرشك 
أقول: كره أئمتنا هذا الدعاء» وروى عن أبى يوسف جوازه» واحتج له صاحب ”الهداية . 
بأنه روى لهن مسعود هذا الدعاء عن النبى مُه وأورد عليه العينى بأن ابن الجوزى أورده فى 
"ا موضوعات » وقال: إنه موضوع بلا شك» وإسناده مخبط» كما ترى» وفى إسناده عمر ابن 
هارون» قال ابن معين: فيه كذاب. ٠‏ 

٠‏ وقال ابن حبان: يروى عن الغقات المعضلات» ويدعى شيوخا لم يرهم» وقد صح عن 
النبى م النبى عن القراءة فى السجود اه وقال السيوطى فى ”اللآلئ المصنوعة بعد نقل كلام 
ابن اجوزى: عمر روى له الترمذى وابن ماجة؛ وقال فى ”الميزان“: كان من أوعية العلم على 
ضعفه» وكثرة مناكيره» وما أظنه من يتعمد الباطل (اللآلئ 75:7). 


تحقيق حكم ابن الجوزى على و ي 

أقول: مراد ابن ا جوزی من قوله: o‏ أ تة اديت إل الي قر حط وهو 
لا يتوقف على كون الراوى مت ما بالكذب والوضع» فإن الفقة قد ينسب إلى النبى عر ما ليس 
من حديفه خطأ لا عمداء فيكون موضوعا على اصطلاح ابن ا جوزی» وإن لم يكن كذلك على 
اصطلاح غيره» فلا يرد عليه ما أورده السيوطى» وبهذا التحقيق يندفع كثير من تعقبات السيوطى 
وابن حجر وأمثالهما عليه لأن منشأ تلك التعقبات هو حمل كلامه على ما هو المتعارف عندهم فى 
معنى الموضوع» وقد علمت أن مراده غير ذلك» كما لا يخفى على من تتبع کلامه» وقد يكون 
مستنده فى هذا الحكم هو الذوق الصحيح» وقد يكون غيره» فلا يستقيم رد كلامه بتوثيق الرواة» 
والذين لم يتنبموا لهذه الدقيقة جعلوه من المتشددين فى الحكم بالوضع» وردوا كلامه با لا طائل 
تحته» فاعرف ذلك. 

ثم أورد له السيوطى طريقا أخرىء وقال: قال ابن عساكر: قرت بخط أبى الفتيان عمر بن 
عبد الكريم الدهستانى: أنبأنا أبو الرضى الحسن بن الحسين بن جعفر بن أحمد بن داود بن المطهر 
التنوخى أخبرتنا آمنة بنت الحسن بن إسحاق بن بلبل» حدثنا أبى العاصى أبو سعيد الحسن حدثنا أبو 


عبيد الله محمد بن شيبة الوليد بن سعيد بن خالد بن يزيد بن تميم بن مالك حدثنا أحمد بن أبى 
الحوارى حدثنا عبد الكريم بن يزيد الغسانى عن أبى الحارث الحسين عن أبيه الحسن بن يحيى 
الحسنى عن ابن جريج عن ابن أبى رباح عن أبى هريرة؛ وساق الحديث» ولم يتكلم على إسناده» 
. وعندى أنه موضوع» ولم أطلع على ترجمة رجال هذا الإسناد إلى ابن جريج غير ابن الحوارى» 
وهو ثقة» وظنى أن آفته الحسن بن إسحاق بن بلبل لأنه وصفته ابنته بالعصيان» وهو يدل على أنه لم 
يكن ثقة. والله أعلم. 

ولا ثبت أن الحديث موضوع فما روى عن أبى يوسف لا يكون مبنيا على الرواية المذكورة 
الل ارو E‏ 
مستندة إلى النص» فتنبه له. 

وقال العبد الضعيف: ا ا 
وابن حجر وغيرهما لم يكونوا يعرفون أن المحدث قد يحكم على الحديث بالوضع بذوقه» كلا! قد 
عرفوا ذلك» ولم يكونوا كما زعم بعض الأحباب غافلين ولا متغافلين» وقد عرفوا أيضا أن الحدث 
[ذا سكم بالوضع بلاوقه لم بيقل: "فيه فلان كذات” أو نحوه بل يقول: ”أشهد أنه موضوع على 
رسول الله له ولا أدرى من الآفة فيه“ » وأما إذا حكم بالوضع بقوله: ”إن فلانا كذا » فهو 
تصريح منه بأنه قد حكم بالوضع لأجل هذا الراوى لا غير فيتعقبونه بأن قد وثقه فلان» وأخرج له 
من أصحاب السنن قلان؛ أى فلا يصح الحكم بالوضع لأجله؛ وقد عرفوا أيضا أن الموضوع يكون 
تارة موضوعا فى نفسه» وتارة يوضع على النبى بء وهی كلام غيره» كما ذكره السيوطى نفسه 
فى آخر اللآلى (751:7)» وإذا كان كذلك يقول الناقد: “رفعه باطل” أو ” موضوع رفعه” و" إنما 
هو من كلام فلان” 7 ش 

وأما إذا أطلق الوضع فلا يراد إلا أنه موضوع فى تفسه» ومن أجل ذلك عد بن الجوزي من 
المتشددين لأنه قد يطلق الوضع على أحاديث جياد حسان بل على أحاديث قد أخرجها الشيخان 
قوق وف ا د ب الي کات كبن يدل ع دا مک اھا که كل جد ا ف 
فلانا وهو كذاء ولو لم يفعل ذلك» وقال: دوي عرو وري 
لم يعد من المتشددين» فافهم. ٍ 

وأما قول بعض الأحباب فى طريق ابن عساكر: ”إن آفته الحسن بن إسحاق بن بلبل لأن 


ابنته وصفته بالعصيان “ إلخ» فما أبعده من ذوق الفن والمعرفة بالأسانيد, فإن الجرح بمثل ذلك غير 
معروف لم يذكره أحد فى ألفاظ الجرح» ويبعد من بنت الرجل أن تحدث عنه وتجرحه با لم يجر 
عادة المحدثين بالجرح بمثله» والظاهر أن قد وقع التتصحيف فى هذا اللفظ من الناسخين أو العاصى 
لقب لأبيباء وقد ذكر السمعانى فى ”الأنساب“: العاضى بالضاد المعجمة نسبة إلى العاض» وهو 
بطن من الأزد» والعاصمى: نسبة إلى ءاصم وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه» فلا يبعد أن 
يكون فى الأصل ” العاصمى أو العاضى “ با لمعجمة» سقطت منه نقطة فصار العاصى» وكان على 
بعض الأحباب أن يجيب با قاله الفقهاء أنه حبر واحد فيما يخالف القطعىء وهو تنزيه الحق تعالى 
عن مثله» والمتشابه غا يثبت بالقطعی» فا حق أن مثله لا ينبغى أن يطلق إلا بنص قطعى أو باجماع 
قوی و کلاهما منتف» ا المنع والاحتياط فى الامتناع» كذا فى الدر مع الشامية (۹۰:۰). 

وظنى أن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله كرها إطلاقه نظرا إلى المفسدة لما فيه من إيهام تعلق 
عزه تعالى بالعرش» والعرش حادث» وما يتعلق به يكون حادثا ضرورة» والله تعالى متعالى عن تعلق 
عزه بالحادث سبحانه» بل عزه قديم لأنه صفته» وجيمع صفاته قديعة قائمة ة بذاته لم يزل موصوفا بہا 
فى الأزل» ولا يزال فى الأبدء وأجازه أبو يوسف نظرا إلى صحة الكلام بالتأويل لو جعل العز صفة 
للعرش لأن العرش موصوف فى القرآن بالمجد والكرم والعظمة؛ فكذا بالعزء ولا يشك أحد أنه 
موضع الهيبة والجلال» ومحط أنوار الرحمة والجمال» ومحل إظهار القدرة على الكمال» وإن كان 
الله تعالى مستغنيا عنه» وكانت القدرية والمجسمة والزنادقة قد أخرجوا رؤوسهم ورفعوا لواء البدعة 
فى آخر الدولة الأموية وأول الدولة العباسية» فرأى أبو حنيفة منع العوام عن مفل هذه الكلمات 
كيلك رعشدة يتشبت به أهل الأهواء فيضلوا به السفهاء؛ فلما خمدت فتنتهم فى عهد المهدى وكان مولعا 
بقتل الزنادقة قة واستعصالهم أجاز أبو يوسف الدعاء بهذه الكلمات نظرا إلى ورودها فى الأثر» 
وصحتها بالتأويل الذى مر ذكره. 

ونظيره ما قالوا فى ”أنا مؤمن إن شاء الله “» فإنهم كرهوا ذلك وإن قصد التبرك دون التعليق 
لا فيه من الإيبام» ولا ريب أن الدعاء بمثل هذه الكلمات ليس بواجب شرعاء بل غاية ما فيه الجواز 
ل ل ل ا 
فيقعوا فى أشد منه» كما بوب عليه البخارى» واحتج له بحديث عائشة ئشة قالت: قال النبى ی : ديا 
عائشة! لولا قومك حديث عهدهم بالكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين» الحديث. ومن هذا 
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باب اللعب بالترد والشطر ج وأمثالهما 
/الاه- عن بريدة: «أن النبى ی قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده فى 
لحم الخنزير ودمه)» أخرجه مسلم فى صحیحه  .)۲٤۰:۲(‏ 


الباب ما قاله فى ”الدر“: إنه كره قوله: ” بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك' أو ” بحق البيت“ لأنه 
لا حق للخلق على الخالق تعالى اهم وهذا لم يخالف فيه أبو يوسف بخلاف المسئلة السابقة ة كما 
أفاده الإتقانى» وفى ” التاترخانية : وجاء فى الآثار ما دل على الجواز اه (رد المحتار ه:١991).‏ 

قلت: وهو مبنى أيضا على ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» فيقعوا 
٠‏ فى أشد منه» والفقيه من عرف أهل زمانه» فافهم» والله تعالى أعلم. 


باب اللعب بالترد والشطر ج وأمثالهما 

أقول: الحديث نص فى حرمة اللعب بالنرد» ويقاس عليه الشطرج» وهذا القياس مأثور عن 
٠‏ السلف أيضاء قال البيسبقى فى ” شعب الإيمان“: أخبرنا أبو الحسين (على بن محمد) بن بشران ثنا 
الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أبى الدنيا ثنا على بن الجعد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر أنه 
قال للقاسم بن محمد: هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرخ؟ قال: «كل ما ألهى عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو الميسر) اه. 

وقال أحمد فى ”الزهد"“: ثنا ابن مير حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن 
محمد قال: «كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر» اه (نصب الراية 3؟). 

وقال ابن كثير فی إرشاده : روى البيسبقى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا . 
قال: هو من الميسرء وقال ابن كثير: هو منقطع جيد اه. 

وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبى موسى الأشعرى وأبى سعيد وعائشة أنهم كرهوا 
ذلك» وروی عن ابن عمر أنه شر من النرد. ْ ا 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن على أنه قال: ” النرد والشطرغج من 
الميسر“» وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال ا » وأخرج عنه ابن عساكر أنه 
قال: "لا يسلم على أصحاب النردشير والشطر ثم * » كذا فى ” النيل” ١:5‏ 821). 

قلت: من شاهد حال أهل الشطر نج لا يشك فى صحة هذا القياس» ومن قال: إن فيه فائدة» 
وهى معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمى يازمه القول بكونه مندوبا كالسبق 
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باب وقو ع الفأرة فى السمن 
0ق eel Na EE‏ 
هريرة قال: سكل رسول الله مره عن فأرة وقعت فى سمن» فماتت» قال: «إن كان 
جامدا فخذوها وما حولهاء ثم كلوا ما بقی» وإن كان مائعا فلا تأكلوه) (مسند 
أحمد ص۲۳۳). 


والرمى؛ وهو خلاف الإجماع. 

وأما قوله: ”إن فيه فائدة“ فإن سلم فلا شك أن فى الميسر فائدة أيضا قال الله تعالى: 
لإيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس)» فلما لم يجز الميسر لكون إثمه 
أكبر من نفعه فكذلك الشطرغ» لأن مضرته أعظم من نفعه» وهو الإلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة» 
كما لا يخفى على من جرب أحوال أهل الشطرخ. فاعزف ذلك والله يتولى هداك. ' ظ 
. "ل الك الشسيك: رفم ف أبزات الةم كاب القضاء أن اكان وده الله که 
الشطرخٌ أيضاء ولكنه جعله دون النرد» فلم يرد شهادة من لعب بالشطرخ إذا كان ذلك لا يلهيه 
عن الصلاة وغيرها من الفرائض والواجبات» وهذه شرطية لا وجود لمقدمها إلا نادراء والنادر ' 
كالمعدوم» ومبنى الأحكام على غالب الأحوال» والغالب أنه كالترد» أو شر منه والله أعلم. 


باب وقوع الفأرة فى السمن 

أقول: روى أبو داود عن أبى هريرة قال: قال ريجول الله ا «إذا وقعت الفأرة ذ فى السمن 
فإن كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعا فلا تقربوه) (سنن أبى داود ) واحتج 
به الشوكانى فى ” النيل” (۳۸۳:۸) على عدم جواز الانتفاع به فى شیء» وقال: يحتاج من أجاز 
0 به فى غير 0 كالشافعية أو أجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب عن الخديث» فإنهم احتجوا 
SE‏ 
عمر فى فأرة وقعت فى زيت فقال: ”استصبحوا به» وادهنوا به أومكم" وهذا السند على شرط 
الشيخين لأنه من طريق الثورى عن أيوب عن نافع عنه إلا أنه موقوف اه. ش 

قلت: هو احتجاج فاسد لأن رواية أحمد عن أبى هريرة باللفظ المذكور فى المتن مفسرة 
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باب كراهة اتخاذ الكلب للتلهى 
8- عن سالم عن أبيه» قال: قال النبى رك : «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد 
أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط)» رواه ابن أبى شيبة بسند صحيح» وقال: د 
أن أبا حنيفة) قال: لا بأس باتخاذه. 


لرواية أبى داودء ولإتحاد المعنى عزاه فى ”المنتقى “ لأحمد وأبى داؤد کلیہما مع اختلاف لفظيبماء 
فلما ثبت اتحاد الروايتين فى المعنى» وظهر أن معنى قوله: ”فلا تقربوه“ أن لا تقربوه بالأكل اندفع 
احتجاج الشوكانى بلفظ: ”لا تقربوا“ على عدم جواز الانتفاع منه بشىء» وما يبطل احتجاجه أن 
ليس المندبى عنه هو مطلق القرب أى قرب كان بالاتفاق» لأنه لو قام قريبا منه أو جعله فى ظرف 
آخر أو أراقه لا يكون منبيا عنه بالاتفاق مع أن فى هذه الأفعال قربا منه» فإذا بطل الإطلاق فلا بد 
للمنع من البيع والاستصباح وغيرهما من دلي ل آخر فبطل الاستدلال بهذا الحديث. 

هذا هو حال هؤلاء المدعين للاجتهاد فى الاجتباد» ولا يستحيون من تقديم اجتتبادهم على 
اجتباد الأئمة بل على اجتهاد الصحابة» وهل هذا إلا جهل وسفه» أعاذنا الله منه. قال العبد 
الضعيف: وقد تقدم الكلام فى المسألة فى أبواب البيوع أيضاء فتذكر. 


فوائد شتى تتعلق بباب الخطر والإباحة: 

فائدة: لا يكره خرقة لوضوء أو مخاط أو عرق لو لحاجة» ولو للتكبر يكره (عابدين)» قال 
ابن عابدين هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين. وذكر فى غاية البيان عن أبى عيسى 
الترمذى أنه لم يصح فى هذا الباب شىء أى من كراهة وغيرهاء وقد رحص قوم من الصحابة ومن 
بعدهم التمندل بعد الوضوء»ء وتمامه فيه (©:755). 

قلت: روى الترمذى والحاكم عن عائشة قالت: كانت لرسول الله مره حرقة ينشف بها 
بعد الوضوءء قال العزيزى: قال الشيخ: حديث حسن لغيره» وفيه أنه لا يكره التنشيف بعد 
الوضوء» بل ظاهره أنه مطلوب اقتداء به َه قال المناوى: وكرهه جمع تمسكا بخبر ميمونة أتته 
بمنديل فرده» وجمع عياض بأن الخرقة كانت لضرورة التنشيف بها لنحو برد» ورد المنديل لمعنى رأ 
فيه أو تواضعا اه (57:7 .)١‏ 

وقال ابن العربى: اختلف العلماء فى هذه المسئلة على ثلاثة أقوال: أنه جائز فى الوضوء 
والغسلء قاله مالك والفورى» (وهو قولنا معشر الحنفية). 
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قلت: : هو خطأء إن مذهب أبى حنيفة هو الكراهة لعلهى» والجواز لحفظ الال أو 
النفس أو العرض أو الصيد» كما هو مقتضى الحديثء قال فى ”الخلاصة“: لا ينبغى أن 
يتخذ فى داره كلبا إلا كلبا يحرس ماله وفى الأجناس: لا .:بغى أن يتخذ كلبا إلا أن 
يخاف من اللصوص وغيرهم اه (خلاصة .)۷١:٤‏ 


والثانى: مكروه فیہماء قاله ابن عمر وابن أبى ليلى واختاره أبو حامد ١‏ أصجاب الشافعى. 

الثالث: كرهه ابن عباس فى الوضوء دون الغسل» وقال الأعمش إنما كره مر. الوضوء مخافة 
العادة» والصحيح جواز التدشف بعد الوضوءء ثم ذكر الآثار المؤيدة لذلك» ثم قال: ٠‏ ما روى 
الترمذى عن الزهرى من الكراهية ” لأن الوضوء يوزن“ ضعيف لأن وزنه لا يمنع من مسحه اهم 

قلت: قال السيوطى: أخرج تمام فى ”فوائده“» وابن عساکر فى "تاریخه من طريق مقاتل 
ابن حيان عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا «من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به» 
ومن لم يفعل فهو أفضل لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال»» انتبى من ”شرح أبى 
ش ار طروي صا بن ارو اااي الاو اوري 
الأفضل ترك الاعتياد به. 

وأما اتخاذ الخرقة قة للمخاط أو العرق فالخرقة القومة دليل الكبر(بزازيهم» وبه علم أنه لا يصح 
أن يراد بالخرقة ما يشمل الحرير» وبه صرح بعضهم قاله ابن عابدين فى ”رد المحتار” »)۳٠۷:٥(‏ 
والظاهر أنها كخرقة الوضوء سواء يجامع التنظيف والتنشيفء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

فائدة: لا یکره الجلوس متربعا فقد روى أبو داود عن جابر بن سمرة رضى الله-عنه كان 
النبى بطل إذا صلى الفجر تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس»» وكذلك الاتكاء إن كان تكبرا 
یکره» وإن كان لضرورة فلا (بناية ۶ :۲۲۲) 

فائدة: لا بأس بأن يربط الرجل فى أصبعه أو خاتمه الخيط للحاجة لأنه ليس بعبث لما فيه من 
الغرض الصحيح» وهو التذكر عند النسيان» وأما ما ورد فى ذلك من الأحاديث إثباتا ونفياء فكله 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج به» من أراد الاطلاع عليه» فليراجع البناية .)۲۲۳:٤(‏ 

فائدة: الخصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل لأنه يجامع» وكذا المجبوب لأنه 
يسحق» وكذا الخنث فى الردىء من الأفعال لأنه فحل فاسق» ومن رأى دخولهم على النساء 
لظنه أنهم من غير أولى الإربة من الرجال يقال له: إنه يؤخذ فى ذلك بمحكم كتاب الله المنزل فيه 
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وهو قوله تعالى: طؤقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)» وأما قله تعالى: إوالشابعين غير أولى 
الإربة من الرجال فمتشابه» فيؤخذ بالمحكم دون المتشابه (بناية 40:4 7). 

. وفيه أيضا: أما الخنث الذى فى أعضاءه لين؛ وفى لسانه تكسرء ولا يشتہى النساء أصلاء 
ل GG‏ اه 
«إوالتابعين غير أولى الإربة» وقيل: المراد الأبله الذى لا يدرى ما يصنع بالنساء إما همه بطنه 
والأصح أنه من المتشابه» ويدل على صحة هذا ما روى فى الصحيح وغيره مسندا إلى هشام بن 
عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أمها أم سلمة رضى الله عنما قالت: «دخل على 
ابی َه وعندى مخنث»ء (وفى البخارى عن ابن جريج أن اسم الخدث “هيت “) فسمعه يقول 
لعبد الله بن أمية: يا عبد الله! أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل 
بأربع وتدبر بشمان» فقال النبى مَل : دلا يدخلن هؤلاء عليكم). ش 

فان قلت: ما وجه دخوله على أزواج النبى مَريِه؟ قلت: كان عند النبى له من غير أولى 
الإربة من الرجال» ولهذا كان ر تركه أن يدخل على النساء» فلما وصف الذى وصف من المرأة 
علم أنه ليس من أولفك» وأمر ياخراجه؛ ونبى عن دخوله على النساء اه يدل على ذلك ما سيأتى» 
وبالجملة فإن كون أحد من غير أولى الإربة ما لا سبيل إلى معرفته فيمكن أن يظن بأحد أنه من غير 
أولى الإربة والأمر بخلافه فلا يترك العمل بقوله تعالى: و 
الظن الذى يحتمل الخطأ غالبا. 

قال الحافظ فى ”الفتح “ TTT‏ 
وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساءء وجرت عادة الرجال غالبا فى الرغبة فيمن تكون بتلك 
الصفة» وعلى هذا فقوله فى حديث سعد: "إن أقبلت قلت: تمشى بست» وإن أدبرت قلت: ت 
ريع » كأنه يعنى يديها ورجليهاء وطزفى ذاك منها مقبلة ورد فيا مدبرة) وإما نقص إذا أدبرت 
لأن الفديين يحتجبان حينعذ. 

وذكر ابن الكلبى فى الصفة المذكورة زيادة بعد قوله: ”وتدبر بشمان: بثغر كالأأقحوان إن 
قعدت تثنت ور لح ع روي رج aS‏ > وآخر زاد امدينى من 
طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلا فى هذه القصة ” أسفلها كثيب» وأعلاها عسيب“» 
وزاد مسلم فى خر رواية الزهرى عن عروة عن عائشة: فقال النبى بَرَيَه: «لا أرى هذا يعرف ما 
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ههنا لا يدخل عليكن» قالت: فحجبوه)» وزاد ابن الكلبى فى حديثه: فقال النبى عر : «لقد 
غلغلت النظر إليبا يا عدو الله! ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى»» وفى رواية يزيد بن رومان ٠‏ 
المذكورة: فقال النبى إل : «مالك قاتلك الله! إن كنت لأحسبك من غير أولى الإربة من الرجال» 
وسيره إلى خحاخ)» ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن محاسنهن؛ وهذا الحديث أصل فى إبعاد 
من يستتار به فى أمر من الأمور اه ملخصا .)۲۹٤:۹(‏ 


تنبيه: استدل صاحب ”الهداية“ على كون الخصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل بأن 

الخصاء ا ا لخر ا و رايد بأن هذا لا يدل على المدعی» فإن کون 
الخصاء مثلة لا يدل على أن نظر الخصى إلى الأجنبية كالفحل. 

والجواب أن معناه أن المعصية لا تكون سببا للرخصة لأن فى ذلك فتحا لباب المعصية لما فيه 
لو و ل ا ل ا إذا علموا بجواز 
دخوله على النساء» فلو سلمنا أن الخصاء يقطع الشهوة من أصلها فمقتضى الزجر منعه من الدحول 
عليبن كيلا يتجرأ الناس على ذلك. 

ونظيره وقوع طلاق السكران مع كونه كالنائم وامجنون فى زوال العقل» ومقتضاه عدم 
الوقوع» ولكن الشارع أوقع طلاقه للزجر فكذا ههناء يدل على ذلك قوله: «يكره استخدام 
الخصيان» لأن الرغبة فى استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع» وهو مثلة محرمة على أن 
الخصى فحل يجامع حتى قيل: أشد الجماع جماع الخصى لأن آلته لا تفتر» فافهم. 


فائدة: لا بأس ب ببيع السرقين» ويكره بيع العذرة إلا مخلوطا بغيرهاء والخلوط بمنزلة زيت 
الط اة (هدايه) قلت: قد مر فى كتاب البيوع ما يتعلق ببيع النجس» فليراجع 

وقال الحافظ فى ”التلخيص : حديث أنه عه سكل عن الفارة تقع فى السمن والودك؛ 
فقال: «استصبحوا به ولا تأكلوه» رواه الطحاوى فى ”بيان المشكل” من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة» وصححه» ورواه أبو داود والترمذى 
وغيرهما من حديث معمرء وقال البخارى فيما حكاه الترمذى: إنه غير محفوظهء وإنه خطأء 
وإن الصحيح حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة» ورواه الدارقطنى من طرية, 
ابن جريج عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر» وأعله عبد الحق وابن الجوزى بيحبى بن أيوب فقيل: 
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إنه تفرد به عن أبن جريج» ويحيى صدوق. 

(قلت: بل هو من ممن احتج به الشيخان فى * صحيحيمما » ويعرف بالغافقى المصرى؛ 
وتفرد مثله حجة) قال: ولكن روايته هذه شاذة. 

(قلت: د يط عد ار NENA SEE‏ 

ورواه الدارقطنى والبيبقى من حديث عبد الجبار بن عمر عن الزهرى أيضاء وعبد الجبار» 
قال البيبقى: غير محتج به. (قلت: نعم! ولكن ليس محله الكذب» وإنما ضعفه من ضعفه من قبل 
حفظه)» وقال ابن سعد: يكنى أبا الصباح» وكان بأفريقية» وكان ثقة» وذكره المدينى فى الطبقة 
العاشرة من أصحاب نافع» كما فى * التبذيب” »)٠١:5(‏ قال: والصحيح عن ابن عمر موقوفاء 
ثم رواه من طريق الثورى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قوله. 

وقال: هذا هو المحفوظ» (قلت: قد رفع يحبى بن أيوب عن ابن جربيج عن لزهری» ويشهد 
له حديث عبد الجبار بن عمر عن الزهرىء ولا بأس به فى الاستشهاد» ويحيى بن أيوب ثقة من 
رجال الشيخين, والرفع زيادة يجب قبولهاء وهو لا ينافى الوقف فإن الصحابى قد يروى» وقد 
يفتى)» قال: وفى الباب عن سعيد بن المسيب مرسلاء وإسناده واه» وعن أبى سعيد الخدرى» رواه 
الدارقطنى أيضاء وفى إسناده أبو هارون العبدى» وهو متروك (597:5). 

قلت: مار و ناك لد فور a‏ 
شواهد له» وتعدد الطرق يفيد الحديث قوة على قوة» فافهم. ۰ 

قال الرافعى: وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز» قال الإمام: لم نع من أحد للحاجة اقرية 

من الضرورة» وقد نقله الأثبات عن أصتحاب رسول الله ملك انعبى. : 

٠‏ وقال الحافظ فى ”التلخيص : قد رواه البيبقى عن سعد بن أبى وقاص» وروى عن ابن عمر 
خلاف ذلك عند الشافعى» وأسنده عن ابن عباس مرفوعا بسند ضعيف» ولفظه: ' كنا نكرى 
الأرض على عهد رسول الله إل ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس“ اه .)٠٠١:٤(‏ 

قلت: لا دلالة فيه على أنهم كانوا لا يزبلونها بالسرقين والبعرء ولا على أن التزبيل ر 
الناس حرام لاحتمال أن يكونوا يشترطون ذلك لأن التزبيل بالسرقين؛ والبعر يغنى عنه» أو يحمل 
على النبى عن التزبيل بعذرة الناس غير مخلوط؛ وفى ”التجريد“ للقدورى: الناس يتبايعون 
'الدرسين للزرع فى سائر الأزمان من غير نكيرء وقند كان يباع قبل الشافعى» ولا نعلم أحدا من 
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الفقهاء منع بيعه قبله. 
وقال ابن حزم: ومن أجاز بيع المائع (من السمن) تقع فيه النجاسة والانتفاع به على وابن 
عمر وأبو موسى الأشعرى وأبو سعيد الخدرى والقاسم وسالم وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان 
وإسحاق وغيرهم اه من ' الجوهر النقی ‏ (0-15:5؟) ظ 


فائدة: لا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل» ولا ما يؤذى من الأطعمة» ولا الإكثار من 
طعام يمرض الإكثار منه لقول الله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم#» وقال ابن حزم: روينا من طريق 
سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال: سمعت أسامة بن شريك قال: شهدت رسول الله ملي 
يقول: «تداووا عباد الله! فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل به دواء إلا الهرم» (رواه أبو داود »)١:4‏ قال 
المنذرى: أخحرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة أيضاء قال الترمذى: حسن صحيح» وأخرجه 
الحاكم فى "المستدرك” »)۳۹۹:٤(‏ وقال: صحيح الإسناد فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين 
وثقاتهم عن زد ياد بن علاقة اه. 

قال ابن حزم: زياد ثقة مأمون» وليس فى الخبر الثابت ”هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» 
ولا يتطيرون” » حمد لتزك الدواء أصلاء ولا كر للمنع منه؛ وأمرة عليه السلام بالتداوى نى عن 
تركه؛ وکل المضر ترك للتداوى فهو منبى عنه (ص8١5)»‏ وأكل الطين لمن لا يستضر به حلال» 
وأما كل ما يمستضر به من طين أو إكثار من الماء أو الخبز فحرام» روى مسلم من حديث شداد 
ابن أوس أنه حفظ عن رسول الله له أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء») 
الحديث» فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن» ومن لم يحسن فقد خالف كتاب الله تعالى 
الإحسان على كل شىء. 

قال ابن حزم: وقد روى فى تحريم الطين آثار كاذبة ومرسلات» واحتج بعضهم بقوله تعالى: 
لإكلوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض»» والطين ليس مما أخرج لنا من الأرض» 
وهذه الآية حق» وليس فيا تحريم أكل ما لم يخرج لنا من الأرض» وإلا لحرم أكل الحيوان كله برية 
وبحرية» وأكل العسل والطرنجبين والبرد والثلج لأنه ليس شىء من ذلك ما احرج من الأرض» 
فالطين واحد من هذه فكيف وهو مما فى الأرض» وما أخرج الله تعالى من الأرض لأنه معادن فى 
الأرض» وقد علمنا أن القليل من الفطر والكمأة ولحم التيس الهرم أضر من قليل الطين» وأتى 
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بعضهم بطريفة فقال: خلقنا من التراب فمن أكل من التراب فقد أكل ما خلق منه (فكأنه أ 
أو أبامم. قلنا: فعلى هذا الاستدلال السخيف يحرم شرب الماء لأننا من الماء خلقنا بنص القرآن» وهو 
قوله تعالى: اوو جعلنا من الماء کل شىء حی) (ص۳۱٤).‏ ) 

وقال الرافعى: وردت أخبار فى النہی عن الطين الذى يؤكلء ولا ثبت منها شىء قال 
الحافظ فى ' التلخيص “: جمع أبو القاسم بن منده فى ذلك جزأ فيه الأحاديث ليس فيا ما يثبت» 
وعقد البيبقى لها باباء وقال: لا يصح منہا شىء» وروى فيما عن ابن عباس: «من انهمك على 
أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه»» وفى إسناده عبد الله بن مروان ضعفه ابن عدى وابن حبان» 
وعن أبى هريرة مغله» وفيه سهل بن عبد الله المروزى» قال العقيلى: صاحب "مناكير » قال 
البيبقى: وقيل لعبد الله بن المبارك حديث (إن اکل الطين حرام» فأنكره اه (۳۹۲:۲). 

قلت: فما ذكره بعض الفقهاء من كراهة أكل الطين محمول على الكراهة الطيبة دون 
الشرعية فإن الإكثار من الطين يضر بالبدن جدا يصفر اللون ويعظم البطن» والله تعالى أعلم. 

هذا وقد تم هنالك» والحمّدلله على ذلك تتمة الجزء السابع عشر من ”إعلاء السنن » تقبلها 
الله بقبول حسن» ونفع بها أهل العلم إلى انقراض الزمن» وكان ذلك فى ظل من هو آية من آيات 
الله فى العلم والعمل» وحجة من حجج الله على الخلق من غير نقص ولا خللء حكيم الأمة 
المحمدية» مجدد الملة الإسلامية» صاحب المقام الأسنى فى الولاية والكرامة» والدرجة العليا فى 
المعرفة والتقوى والاستقامة» محى الله به معالم البدعة والغواية» وأحيا به طريق السئة والرشد 
والهداية» سيدنا ومولانا الشيخ محمد أشرف على التهانوى”" أدام الله ظلال بر كاته» ومتع العالمين 
بمسلسل إرشاداته» وأطال بقاءه فيناء وتقبل حسناته» ورفع درجاته» ويرحم الله عبدا قال آمينا. 

والحمدلله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أفضل الكائنات 
سيدنا النبى محمد ب وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه الطيبات الطاهرات. 
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)١(‏ کان نور الله مرقده حيا وقت تأليف هذه الأوراق» ڈث ثم انتقل إلى رحمة ربه وجوار كرامته للسادس عشر من شهر رجب سنة 
اثنان وستين بعد ثلائمائة وألف من الهجرة النبوية (سنة 5 ه) رفع الله درجاته فى أعلى العليين» وتقبل حسناته» ومتعنا 


بفيوضه وبر كاته آمين. 


إعلاء الستن مي 


سم ابله الرحمن الرحيم 
الجزء الثامن عشر من علا السان” 


كتاب إحياء الموات 
باب إحياء الموات 00 
٠لالاه-‏ عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى لِك قال مق أعمر أرضا ليست 
لأحد فهو أحق)»» قال عروة: قضى به عمر فى خلافته اه (بخارى .)1١ 4:١‏ 
وال غ "من اعا را فين له علقة" ابتار ىووا 
مالك فى "الموطاً: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه؛ ويحبى بن آدم فى ” كتاب 
الخراج : عن سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه؛ كذا فى الفتح " .)١١5:5١‏ 
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أقول: اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث على وجوه: فقال بعضهم: إن قول رسول 
الله مه : «من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق»» خرج مخرج التشريع» فمن أحيا أرضا ملك 
سواء أذن له الإمام أو لم يأذن» وبه قال أبو يوسف ومحمد.' ٠‏ 

وقال بعضهم: إنه ليس على وجه التشريع» بل على وجه الإذن من الإمام» فهو يقول: إن من 
أحيا أرضا يملكها إن أذن له الإمام» وإلا فلاء وهو قول أبى حنيفة» وحجته: أن هذا الكلام محتمل 
للإذن والتشريع» والإذن أدنى فيحمل عليه؛ إذ لا دليل على الأعلى» وهو التشريع العام لكل زمان 
ومكان» احتج من حمله على التشريع بالقياس على ماء البحر والنهر. وما يصاد من طير وحيوان. 
وقال: إنهم اتفقوا على أنه من أخذه أو صاهه يملكهء سواء أذن له الإمام أو لم يأذنء نقله فى 
”الف“ E‏ : 

والجواب عنه: أنه قياس فاسد؛ لأن الأرض الميتة لبيت المال» فيحتاج إلى إذن الإمام» بخلاف 
الطير وغيره؛ فإنه لا ملك فيه لأحدء فلا يحتاج إلى الإذن؛ فظهر أن مذهب الإمام هو الصواب» 
و ذم اة 

ثم حمله بعضهم على العموم» وقال: الحكم لا يختص بالمسلم» بل هو عام للمسلم والذمى» 
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وهو قول أئمتنا» وخصه بعضهم بالمسلم» وقال: لا حق للذمى فى الموات. 

وحجة الأولين من الحديث عموم قوله: «من أحيا إلخ»» ومن القياس أن الإحياء من أسباب 
ا ملك» فلا يختص به المسلم» كالشراء وشو الأعيابة وحجة الآخرين أنه روى عن جابر» عن 
النبى مَل أنه قال: ومن أحيا أرضا ميتة فله فيما أجرء وما أكلت العافية منها فهو له صدقة)؛ وفيه 
دليل على أن الذمى إذا أحيا أرضا ميتة لم يكن له؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم» قاله ابن حبان 
فى فيه فى القوح الأول من اشم الأولة وقال فى النوع الغالث والأربعين من القسم 
الغالث: إن هذا الخطاب إنما ورد للمسلمين؛ ال لام "تسبي الزاية * 
)۳٠:۲(‏ للزيلعى. 

وأجاب عنه: المحب الطبرى بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه فى الدنياء كما ورد به الحديث» 
فيحمل الأجر فى حقه على ثواب الدنياء وفى حق المسلم على ما هو أعم؛ ورده ابن حجر فى 
”الفتتح“: بأن ما قاله محتملء إلا أن ما قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث» ولا يتبادر إلى الفهم من 
إطلاق الأجر إلا الأخروى اه. 

والجواب عنه أنه إن كان المتبادر من الأجر هو الأجر جرد التبادرء فالمتبادر من لفظه ”من“ 
العموم» فما بالكم تع ركون أحد المتبادرين بالآخر نجرد التبادرء وهل هذا إلا تحكم؟ فإذا تعارض 
الظاهران وجب ترجيح أحدهما بالدليلء فنقول: : كون المسلم والذمى سواء فى أسباب الملك 
كالبيع والشراء والهبة وغيرهما يرجح العموم» فيكون هو الراجح» ويجب تأويل الظاهر الآخر» 
هذا إذا سلم التعارضء وإلا فلا حاجة إلى التأويل» ويعمل بكلا الظاهرين. 

وتحشيق ذلك أن الحديث» إنما يقبت استحقاق الأجر لكل من أحيا الأرض بإحيائه» وأكل 
العافية منهاء والكفر لا ينافى الاستحقاقة وإنها ينافى الترتب فقط؛ لأنه حابط للأعمال» والحبط لا 
يكون إلا بعد التحقق وانعقادها سببا للأجرء فنقول: إذا أحيا الذمى الأرض» وأكل منها العافية 
استحق أجر الإحياء والتصدق لهذا الحديث إلا أنه يحبط ذلك الأجر للكفر بالنصوص الحاكمة 
لبط أعمال الكفارء ويعوض له أجر الدنيا بالحديث الآخرء وعلى هذا التحقيق لا تعارض بين 
الظاهرين» ولا يحتاج إلى حمل الأجر على الأجر العام من الدنيوى والأخروى؛ بل هو محمول 
على الأخروى فقطء ومع ذلك لا يدل على اختصاص الحكم بالمسلم فقط. 

قال العبد الضعيف: قد كان أبو حنيفة -رحمه الله- يقول: من أحيا أرضا مواتا فهى له» إذا _ 
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أجازه الإمام» ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام» فليست له» وللإمام أن يخرجها من يده 
ويصنع فيما ما رأى من الإجارة والإقطاع» وغير ذلك. 

قيل لأبى يوسف: ما ينبغى لأبى حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شىء؛ لأن الحديث قد 
جاء عن النبى عر أنه قال: ومن أحيا أرضا مواتا فهى له)» فبين لنا ذلك الشىء؛ فإنا نرجو أن تكون 
قد سمعت منه فى هذا شيئا يحتج به. 

قال أبو يوسف: حجته فى ذلك أن يقول: الإحياء'' لا يكون إلا ياذن الإمام» أرأيت رجلين 
راد كل واحد منههما أن يختار موضعا واحداء وکل واحد منہما منع صاحبهء أيههما أحق به؟ 
أرأيت إن أراد رجل أن يحبى أرضا ميعة بغناء رجلء وهو مقر أن لا حق له فيماء فقال: : لا تحيما 
فإنها بفنائى» وذلك يضرنى» فإئما جعل أبو حنيفة إذن الإمام فى ذلك ههنا فصلا بين الناس» فإذا 
إذن الإمام فى ذلك لإنسان كان له أن يحييباء وكان ذلك الإذن جائزا مستقيماء وإذا منع الإمام 
أحدا كان ذلك المع جائزاء ولم يكن بين الناس العشاح فى الموضع الواحد» ولا الضرار فيه مع إذن. 
الإمام ومنعه» وليس ما قال أبو حنيفة: يرد الأثر» إنما يرد الأثر أن يقول: وإن أحياها بإذن الإمام؛ 
فليست له» فأما من يقول: : هى له فهذا اتباع الأثر» ولكن بإذن الإمام؛ ليكون إ إذنه فصلا فيما بينهم 
من خحصوماتہم» وإضرار بعضهم ببعض اه (ص6١).‏ 

ولقد استراح بعض الأحباب ههناء حيث نقل عن “فتح البارى” من قول الطحاوى ما يؤيد 
الجمهورء ولم يراجع ”شرح معانى الآثار “ له» فيقف على ما رد به قولهم» وأيد قول الإمام وشيده 
بما نصه: قالوا أى أبو حنيفة ومن وافقه: : ليس ما روى عن النبى بر ما ذكر فى هذا الباب يداقع لا 
قلناء لأن ذلك الإحياء لم يفسر لنا ما هو؟ فيجوز أن يكون معنى قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهى له) 


)١(‏ أى فهو بمنزلة سائر الألفاظ الشرعية التى نقلها الشرع عن معانيها اللغوية إلى معان شرعية كالجهاد؛ فإنه لايجوز إلا بشرائط 
معلومة» وكالنكاح والتزوج؛ فإنه لا يصح إلا برضا الزوجين عند شاهدين» وكذلك إحياء الموات ليس على معناه اللغوى» 
لاتفاق على كونه مشروطا بشروط معلومة, قد اعتبرها الشرع ليس لها أثر فى اللغة؛ فالأرض الموات فى اللغة ما كان خحراا 

0٠‏ غير عامرة. 
وفى الشرع: أرض لا يرى عليها أثر زراعةء ولا بناء لأحد» ولم تكن فيبها لأهل القرية مسرحاء ولا موضع مقبرة» ولا موضع 
محتطبہم» ولا مرعى دوابهم وأغناسهم» ء وليست بملك لأحده ولا فى يد أحدء فهى موات» وكذلك إحياؤها ليس بمعنى 
عمارتها مطلقاء بل الإحياء شرعًا عمارة مثل هذه الأرض بإذن الإمام؛ فافهي ظ. 
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أى من أحياها على شراط لاحیاء هی له ومن شراط طیرها وإ لاام له یج وقلکه 
إياهاء ويجوز أن يكون على ما تأوله أبو يوسف ومحمدء فلا يجوز أن يقطع على رسول الله عو 
بأنه اراد معنى إلا بتوقيف منه» أو يإجماع تمن بعده. 0 

فنظرنا فإذا يونس قد حدثناء ثنا سفيان بن عدبينة؛ عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس» عن الصعب جثامة» قال: سيف وول اه اقول ولا حمى إلا لله 
ورسوله»» والحمى ما حمى من الأرض» دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأكمة لا إلى غيرهم وأن 
حكم ذلك “مير حكم الصيد؛ ؛ لأنا رأينا الصيد وماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحداء 
ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة جاز» وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها فى نائبة للمسلمين جاز 
بيعه لهاء ولا يجوز ذلك فى ماء نهر ولافى صيد بر ولا بحرء فلما كان ذلك إلى الإمنام فى 
الأرضين» دل ذلك أن حكمها إليه» وأنها فى يده كسائر الأموال التى فى يده للمسلمين. 

وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق» ثنا أزهر السمان» عن ابن عون» عن محمد 
. قال: قال عمر: ”لنا رقاب الأرض “» فدل ذلك أن رقاب الأرضين كلها إلى أئمة ا انالا 
تخرج من أيديهم إلا باخخراجهم إياها إلى ما رأوا على حسن حسن النظر منهم للمسلمين فى عمارة 
بلادهم وصلاحهاء وقد روى عن عمر رضى الله عنه ما حدثنا أبو بشر الرقى» ثنا أبو معاوية» عن 
أبى إسحاق الشيبانى» عن محمد بن عبيد الله" قال: حرج رجل من أهل البصرة يقال له: أبو عبد | 
لله إلى عمر رضى الله عنه» فقال: إن بأرض البصرة ة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين» وليست من 
أرضي حراج إن شعت أن تقطصم! أتخذه قضبا زیون ونخلا ‏ نخيلى فال فكان أول من 
“أل #افلايا بأرض البصرة. 

قال كه اليا نو الا نهر : إن كانت حمى فاقطعها إياهء قال الطحاوى: أفلا 
رى أن عمر لم يجعل له أغذهاء ولاجعل له ملكها إلا إقطاع خليفة إياهاء ولولا ذلك لكان يقول ۾ 

له: وما حاجتك إلى إقطاعى إياك؟ لأن لك أن تحيبها دونى» وتعمرها فدملكهاء فدل ذلك أن 

الإحياء عند عمر هو ما أذن الإمام فيه للذى يتولاهء وملكه إياهء ملخصا .)٠١۸:۲(‏ 

وفئ ”الدر الختار“: أن هذا أى الاختلاف فى اشتراط إذن الإمام للإحياء لو كان ا محبى 


0١‏ :هو أ عون الثقفى من رخال الجماعة خلا ابن ماجة» وهو كثير الإرسال ثقة مأمون» ظ. 
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إعلاء السئن ٠‏ ۷ 


باب عدم إحياء الأرض ثلاث سنين بعد احتجار الأرض 
5- قال أبو يوسف فى ” كتاب الخراج”: حدثنا الحسن بن عمارة» عن 
ال هر غ تين رن اه هال قال عجر من احا ارخا مهه فين له وك 
عن بن عمر: من پهئ لكاو 


محتجر حق بعد ثلاث 50 ارب الزيلعى فى ' نصب الراية » وقال: حسن بن 


عمارة ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام. 
۳-ثم کال ری خد ین اعود کاب الأمزال" کد ابن أبن 


. عباد» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى نجيح» عن عمرو بن شعيب» أن عمر قال: "من 


كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها فعمرها غيره فهو احق بہا“ اه» وقال ابن 
حجر: مرسل رجاله ثقات. قلت: وبه انجبر ضعف رواية الحسن بن عمارة» وأما الكلام . 
فى رواية سعيد عن عمر» فهو غير مضر؛ لان غايته الانقطاع بينهماء وهو غير مضر فى 
خين ی ییا انايد عرسل عمو اين ع فلار اة 


مسلماء فلو ذميا شرط الإذن اتفاقاء ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقاء ' قهستانی ˆ .)٤۲۸:٥(‏ 

وإذا عرفت ذلك فلا يرد علينا ما قاله ابن حزم: إن الأرض لا تكون بالإحياء إلا مسلم» وأما 
الذمى فلا؛ لقول الله تعالى: لإإن الأرض يرشبا عبادى الصالحون)» ونحن أولئك لا الكفار» فنحن 
الذين أورثنا الله تعالى الأرضء فله الحمد كثيرا .)۲٤۳:۸(‏ قلت: ومقتضى ذلك أن الذمى لا يملك 
الأرض بمجرد الإحياءء وأما إذا أذن له الإمام فيملكها لوجود التمليك ممن أورثه الله الأرض» فكان 
كما لو وهب الإمام لذمى شيئا ملکه» والله تعالى أعلم. 


باب عدم إحياء الأرض ثلاث سنين بعد احتجاز الأرض 

أقول: تمسك بهذا الأثر أئمتنا لسقوط حق الإحياء بترك الإحياء ثلاث سنين بعد احتجار' 
الأرض» قال العبد الضعيف: وحديث المتن أخرجه الإمام أبو يوسف فى "اراج" بأسانيد عديدة: . 
شتا حدثنى محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب . 
رضى الله عنه قال على المنبر: ”من أحيا أرضا ميتة فهى له ؤليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنن ٠‏ 
وهذا سند حسن إلا أنه منقطع بين سالم وعمر» ولكن أبا عبيد أخرجه فى "الأموال“ من طريق .. 
محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن سالم» عن أنه قال جل ع يس عقي a‏ 


فذكره(ص550). 


قال أبو يوسف: وحدثنى لیث» عن طاوس» قال: قال رسول الله يه : «عادى الأرض - 
لله ولرسوله» ثم لكم من بعد» فمن أحيا أرضا ميتة فهى له» وليس محتجر حق بعد ثلاث 
سنين) اه (ص۷۷)» وهذا مرسل حسن» قد تأيد بقول عمر رضى الله عنه» فهو حجة عند الكلء 
والله تعالى أعلم. 

قال فى "الدر“: وإحياؤه ببناء أو غرس» أو كربء أو سقى» ومن حجر أرضا أى منع غيره 
منها بوضع علامة.من حجر أو غيره» : ثم أهملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره» وقبلها هو أحق بهاء 
وإن لم يبملكها؛ ؛ لأنه إا يملكها بالإحياء والتعميرء لا بمجرد التحجیرء ولو كربهاء أو ضرب عليها 
المسناة» أو شق لها نراء أو بذرها فهو إحياء» (مبسوط 47/:5) اه. قلت: يدل على ذلك ما رواه 
أبو عبيد فى ” الأموال ا : 
الرحمن» عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى» عن أبيه: أن رسول الله مَل أقطعه العقيق أجمع؛ 
قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله عي لم يقطعك لتحتجره عن الناسء إنما 
أقطعك لتعمل» فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقی (ص‌۲۹۰). ) 

. ورواهيحبى بن آدم من طريق عبد الله بن أبى بكر قنال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى 
رسول الله لله فاستقطعه أرضاء فأقطعها له طويلة غريضة» فلما ولى عمر قال له: يا بلال! إنك 
استقطعت رسول الله ركه أرضا طويلة عريضة: فقعطها لك» وكان رسول الله َك لم يكن يمنع 
شيئا يسأله» وأنت لا تطيق ما فى يديك» فقال: أجل! فقال: فانظر ما قويت عليه مدها فأمسكه 
وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين» فقال: لا أفعل والله شيعا أقطعنيه 
رسول الله َيِه فقال عمر: والله لتفعلن» فأخذ منه ما عجز عن عمارته» فقسمه بين المسلمين 
عد وفيه دليل على أن الاحتجار لا يفيد الملك» وإنما يملك الرجل ما أقطعه الإمام بإحيائه 

لنعمير دون التحجيرء والله أعلم. ٠٠ا ٠‏ 

ل رحد حو ا كا نيدان ESE‏ قرأت 
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبى: إ إن من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث ما لم تكن من أموال قوم 
ابتاعوها من أموالهم فأجز للقوم إحیائہم الذى أحيوا ببينان أو حرثء اه مختصرا (ص١55)؛‏ 
وفيه دليل أيضا على أن الإحياء لا يكون بالتحجير ولا بحفر الخندق حول الأرضء فافهم» ظ 


باب فى اشتر تراط البغد عن المصر فى إحياء الأرض 

٤‏ - حدثنا عفان» ثنا سعيد بن يزيد» أنا ليث» عن أبى بكرء وقال عفان مرة: 
عن أبى بكر بن محمد» عن جابر بن عبد الله الأنصارى» عن النبى لل : «من أحيا أرضا 
غلوة من المصر أو رمية من المصر فهى له): أخرجه أحمد فى ”مسنده 9517:9)» ولينه 
فى ' جمع الفوائد” .)۲١۸:1(‏ وقال فى خطبة ” كتابه : إذا قلت: بلين» فالمراد أن فيه 
من اختلف أهو مقبول أو مردود (ص1)» وقد عرفت أن الاختلاف غير مضر 

00 باب حرم البثر 

6- أخرج ابن ماجة من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى وعبد الوهاب بن 

عطاء الخشفاف عن إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن 


النبى َه قال: «من حفر بكرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته) "ابن ماجه (ص۱۸۱)» 


باب فى اشتراط البعد عن المصر لإحياء الأرض 

أقول: وس لد وهو مؤيد بالقياس أيضا؛ لأن الأرض الفزيبة من المصر 
تكون مشغولة بحق أهل ذلك المصر حقيقة حقيقة او حكما؛ لأن من عادة أهل الأمصار أنهم يشغلون 
بعض الأراضى المتصلة لمصرهم بحوائجهم . اجر نك وير كود ENE‏ 
فزاع ذلك الأرض عن رم فى الان على عدم مشغوليتها بحقهم كما ظنه الإمام محمد, ثم 
التقدير بالغلوة أو الرمية ليس للتحديد بل للتمثيل؛ لأن حوائج أهل كل بلدة وقرية مختلفة حسب 
اختلاف أهلها بالقلة والكثرة وغيرهماء وقس عليه قيد عدم سماع الصوت فى تعريف الموات عند 
أبى يوسفء والله أعلم. 3 
العمران مواتاء وجو ظاهر الرواية المفتى به؛ لأن ما يكون قريبا من العمران لا ينقطع ارتفاق أهلها 
c4‏ فيدار الحكم عليه وأدار محمد الحكم على حقيقة 5 حقيقة الانتفاع قرب أو بعد كما فى ” رد احتار “ 
(°:6۷). 

باب حريم البئز 

أقول: ههنا أبحاث: الأول: أذ اكت ار و ی أن فر م ات قرت 

مروى من طريق واحد» وحديث الزهرى مروى من ثلاث طرق» يتقوى بعضها ببعض؟. 


ج - ۸ حرم ابعر ٠‏ 7 


وإسماعيل ضعیف» ولكنه لم يترد به» بل تابعه أشعث بن سوار» عن عن الحسن عن عبد 
الله بن مغفل عند الطبرانى» كما فى ” نصب الراية ' وعدا لوبي 

1175ه- وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه أحمد فى لبعد 9 
عن هشيم عن عوف عن رجل عن أبى هريرة» عن النبى مي قال: : قال رسول الله ميته : 
«حريم البعر أربعون ذراعا حواليها لأعطان الإبل والغنم»» وفيه رجل مبهم إلا أن الإبهام 
غير مضر عندنا فى القرون الثلاثة. 

۷-وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا: «إن حرم البعر البدى خمسة وعشرون 
ذراعاء وحري البثر العادى خمسون ذراعا» من ثلاثة أوجه: أحدها: من طريق الحسن بن 
أبى جعفر عن معمر عن الزهرى عن:سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» وفيه الحسن بن 
أبى جعفر وهو ضعيف. 

وثانيها: 0 
هريرة» وفيه عمرو بن قيس» وهو ضعيف. 

وثالقها: من طريق محمد بن يوسف بن موسى ا مقرئ عن إسحاق بن أ بى 
حمزة» عن يحيى بن أبى ا خصیب» عن هارون بن عبد الرحمن» عن إبراهيم بن أبى 
عيلة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» وفيه محمد بن يوسف 
المقرئة وهو ضعيف جداء كذا فى ”الزيلعى“ و ”الدراية“» و التعليق المغنى على 
الدارقطنى “» فتعارض حديثا أبى هريرة وتساقطا. 


س 


الخد من طرق حديث الزهرى معلوم الضعف» اف يت غرف فان ليس كلك لأف 
رجلا مبهماء وليس بمعلوم الضعف؛ لأنه يحتمل أن يكون ثقةء بل هو الغنالب؛ لأن الرجل من 
التابحين» والخير فيهم:أغلب من بعدهم» فحصل التعارض. 

والغفانى: : أنه كيف التعارض بين حديث عبد الله بن مغفل» وبين حديث الزهرى عن 
النبى مف مع أن حديث ابن مغفل ساكت عن زيادة هی فى حديث الزهرى؛ لأن حديث عبد الله 
ابن مغفل متعرض عن حكم بثر العطن» وغير متعرض عن بعر الناضح» وحديث الزهرى متعرض 
تعن ا 

“والجواب عنه أن حديث ابن مغفل متعرض عن كليهما؛ لأن قوله: : «من حفر بكرا فله أربعون 


إعلاء السنن حريم البثر ١١‏ 


ه- وروى عن ابن المسيب عن النبى مَردُه: وأن حرم البشر البدى خمسة 
وعشرون ذراعاء وحري البعر العادى خمسون ذراعا»» رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق و 
الحاكمء كما فى ” الزيلعى “ (81177:7)؛ وهو مرسل صحيح إلا أن حديث عبد الله بن 
مغفل مقدم عليه لكونه مسندا. 

| 4لالاه- وكذاهو مقدم على ما روى أبو يوسف فى " كتاب الخراج : عن 

الحسن بن عمارة» عن الزهرى عن النبى عي أنه قال: «حريم بغر العطن أربعون ذراعاء 

وحريم بغر الناضح ستون ذراعا)؛ لأن حديث الزهرى مرسل» وحديث عبد الله بن 

- وكذا هو مقدم على ما روى ابن ماجة: عن النبى ع أنه قال: «حريم 

بعر مدرشائها»؛ لأنه من حديث منصور بن صقير عن ثابت بن محمد عن نافع أبى 

غالب عن أبى سعيد الخدرى» ومنصور بن صقير ضعيف» وثابت بن محمد لا يدرى 
من هو؟. ظ 


ذراعا) حكم عام لكل بثر» سواء كان بعر العطن أو بغر الناضح» وقوله: «عطنا لماشيته)» ليس بقيد 
بل تنبيه على فائدة من فوائد هذا الحكم» ولو كان قيدا لكان وجه الكلام أن يقال: البعر للعطن 
أربعون ذراعاء كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام. 

والثالث: أنه لا فرق بين البئر البدى والعادى فى المقصدء فلا وجه للفرق بين الحكم» وهو 
اقا ا ع 
2 والرابع: أنه لا فرق بين بثر العطن وبثر الناضح فى المقصدء فلا وجه للفرق من الحكم» وبه 
يترجح رواية ابن المغفل على رواية الزهرى المرسلة» وبهذا التفصيل المذكور فى المتن» والشرح ظهر ‏ 
دقة فهم أبى حنيفة وسعة نظره فى الحديشه وانخسف ما قال ابن قدامة فى ”المغنى ‏ (۱۸۲:۹): 
E a N EEE a‏ لأنك قد 
غردع أل کس أن ساهو ا اعد ال بن كف ا کدی ای فر دی ی 
هَريرة الذى هو متمسك لأحمد ليس بأصح من حديث أبى هريرة الذى هو متمسك لأبى حنيفة» 
ب هما متعارضان» والرجحان الخارجى» إنما هو للحديث الذى هو متمسك لابى حنيفة؛ لانه 
موافق لحذيث ابن مغفل» فاعرف ذلك. 


ج - ۸ ا ١‏ 


باب حريم العين 
-0١‏ قال أبو يوسف فى ' كتاب الخراج : عن الحسن بن عمارة» عن 
الزهرى» قال: قال رول الم ل جر الود ا (e:‏ 


باب حرج العين 

أقول: الرواية مرسلة كما ترى» واعتمده علماؤنا؛ لأنه لم يغبت فى الباب أصح منه» وما 
روى الدارقطنى عن أبى هريرة مرفوعا: «إن حرم العين السائحة ثلاث مائة ذراع» وحريم عين 
الزرع ستمائة ذراع» فخطأً؛ لأنه رواه من طريقين: أحدهما: طرق الحسن بن أبى جعفر» عن 
معمر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة. 

والثانى: طرق محمد بن يوسف بن موسى المقرئ» عن إسحاق بن أبى حمزة» عن يحبى بن 
. أبى الخصيب» عن هارون بن عبد الرحمن» عن إبراهيم بن أبى عجلة» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة (دارقطنى 01). 

وضعف الدارقطنى الطريق الأول بالحسن بن أبى جعفر» والثانى بمحمد بن يوسفء وما 
يدل على ضعفهما أنه روى أبو داود فى المراسيل عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» قال: قال 
رسول الله َي : «حريم البعر العادية حمسون ذراعاء وحريم البعر البدى خمس وعشرون ذراعا»» 
قال سعيد من قبل نفسه: ”وحريم قليب الزرع ثلاث مائة ذراع» وزاد الزهرى: ' وحريم العين 
خمسمائة ذراع“» وهكذا رواه ابن أبى شيبة» وعبد الرزاق عن ابن المسيب بأسانيد صحيحة أنه 
قال ذلك من قبل نفسه» فلو كان عنده رواية فى هذا الباب لم يحتج إلى القول بالاجتتهاد. 

فدل ذلك أن ما رواه الحسن بن أبى جعفر» ومحمد بن يوسف عنه خطأء وما يدل على 
خطأهما أيضا أنه روى أبو داود عن الزهرى قوله: ”حرم العين خمسمائة ذراع » كما عرفت آنفاء 
فلو كان عنده رواية عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا لما خالفهاء فاعرف ذلك. 

٠‏ وقد نقلت روايات ”المراسيل' » وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق من تعليق المغنى على سنن 
الدارقطنى“ (51)؛ وقال العينى فى ” البناية “ »)۳١٠:٤(‏ معترضا على قول الإنزارى: الأصح 
عندى خمسمائة ذراع؛ لأنه موافق لحديث الزهرى عن النبى َي قال: «وحريم العين خمسمائة 
ذراع) اھ إنه قد روى البيبقى من حديث يحبى بن آدم: حدثنا إبراهيم بن أبى يحبى» عن داود 
ابن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه قال: حريم البغر خمسون ذراعاء وحريم العين مائة 
ذراع“» فكان ينبغى أن يكون هذا هو الأصح؛ لأنه قول حبر الأمة عبد الله بن عباس اه. 
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وهذا عجيب؛ لأن الإنزارى رجح قول پرسول الله م على قول ابن عباس» والعینی يرجح 
قول ابن عباس على قول رسول الله َه وهو كما ترى. فإن قلت: حديث الزهرى 20 
حديث ابن عباس ليس بمسندء ولا بمرسل عن النبى مء بل هو من قوله» ثم لا يصح هذا العذر 
ممن يقبل المراسيل ويعمل بباء فإن قلت: فى حديث الزهرى الحسن بن عمارة» وهو متكلم فيه. 
قلنا: فى حديث ابن عباس إبراهيم بن أبى يحيى» وهو أسوأ حالا من الحسن بن عمارة» 
فكيف يصح ترجيح حديث ابن عباس على حديث الزهرى؟ بالجملة: هذا الاعتراض ساقط» ولا 
وجه لتصحيحه؛ والصحيح هو ما قال الإنزارى وهو المذهب» والله أعلم. 


فائدة متعلقة بحربم الشجرة: 


فائدة: قال فى ”العالمكيرية : من غرس شجرة بإذن الإمام عند الكل أو بغير إذن الإمام 
عندهما هل يستحق لها حربما؟ حتى لو جاء آخر وأراد أن يغرس بجنب شجرته شجراء هل له أن 
يمنعه عن ذلك؟ لم يذكر محمد هذا الفصل فى الكتاب» ومشايخنا قالوا: يستحق مقدار خمسة 
أذرع؛ به وردت السنة» كذا فى ”المحيط ‏ (عالمكيرى 55:5؟) وقال فى ” الكفاية“: إن رجلا غرس 
شجرة فى أرض فلاة» فجاء آخر فأراد أن يغرس شجرة أخرى بجنب شجرة» فشكا صاحب “ˆ 
الشجرة الأولى إلى النبى م فجعل له النبى مله من الحريم حمسة أذرع» وأطلق الآخر فيما 
وراء ذلك. هذا حديث صحيح مشهور كذا فى المبسوط لشيخ الإسلام (حاشية الهداية 1:4( 

قلت: الحديث غريب ببذا السياق» وإنما أخرجه أبو داود والطحاوى عن أبى سعيد 
الخدرى» والحاكم عن عبادة بن الصامت» والطبرانى عن ابن عمر وأبو داود فى ”المراسيل عن 
عروة بغير هذا السياق كما فى الزيلعى (۲: )7١1‏ ولا حجة فيه للمشايخ لان مفاد تلك الاحاديث 
أنه جعل الحريم هذا غصان الشجرة أو جرائد النخلة حين اختصم رجلان إليه» وليس فيا أن ذلك 
الاختصام كان فى الغرس» فيحتمل أن يكون فى غيره» فلا حجة لهم فى تلك» ولو صح الحديث 
بسياق ” المبسوط” لم يكن فيه حجة أيضاء لأنه يدل على أنه جعل الحرجم فى الواقعة الجزئية خمسة 
أذرع» وهو لا يدل على الحكم الكلى» فالصواب فى هذا الباب عدم التقدير بل هو مفوض إلى 
الاجتمادء لأن الأشجار تختلف فى الصغر والكبر» والاتساع وعدمه» فينظر إلى. الشجرة المغروسة» 
والتى تغرس» ويجعل لكل واحد منهما حريم بحسب ما يقتضيه نوعه» والله أعلم. 


قال العبد الضعيف: قد استراح بعض الأحباب ههناء فإن حديث التن رواه أبو يوسف فى 
”الخراج“ (ص١ )١١‏ عن الحسن بن عمارة» عن الزهرى» مرفوعا بلفظ: «حريم العين خمسمأة 
ذراع» وحريم بكر الناضح ستون ذراعاء وحريم بثر العطن أربعون ذراعا عطنا للماشية»» فلو كان 
هذا هو المعتمد عليه لكونه أصح ما فى الباب» لكان عليه أن يقول فى بثر الناضح بأن حريعه ستون 
ذراغاء كما قاله أبو يوسف ومجمد» وقال فى "التائرتحائية” وفى ”الكبرى ": به.يفعى (رد امحتار 
. :475 ولكن صنيع بعض الأحباب فى الباب الماضى يدل على أن المعتمد عليه فى حريم البثر 
٠‏ حديث عبد الله بن مغفل عنده» دون مرسل الزهرى هذاء وعكس الأمر ههناء فجعل مرسل 
ا 
أجزاءه ليس من الإنصاف فى شىء. 

فإن قال: هو أصح شىء فى الباب فى حكم حرم العين» لكونه سالا من التعارض» دون 
ساف أكر ارم ا غار عدي عبد الله بن نفل فبا 
قلنا: لا تعارض» فن قوله: «من حفر بغرا فله أربعون ذراعا» فى حديث عبد الله بن مغفل. 
ليس بعام لكل بثرء فإن النكرة فى موضع الإثبات لا تعم» وقوله: «عطنا لماشية) قرينة قوية على أنه 
أراد بها بعر العطن لا بثر الناضحء ألا ترى إلى قوله فى مرسل الزهرى: «وحريم بعر العطن أربعون 
ذراعا عطنا للماشية)؛ وهو بمعناه سواء» فالظاهر أن حديث عبد الله بن مغفل مختصرء ومرسل 
الزهرى مفسرء فليكن هو المعتمد عليه فى جميع أجزاءه» ولذا أفتى المتأخرون بقول أبى يوسف 
ومحمد رحمهما الل كما مر» وهو مقتضى النظرء لأن بعر الناضح يحتاج فيه إلى أن يسير دابته ش 
للاشتقاءء وقد يطول الرشاء» وبر العطن للاستقاء منه باليدء ققلت الحاجة فلا يد من العفاوت . 
(هداية). ٠‏ 

والأحسن فى الاعتذار عن أبى حنيفة أنه اعتمد فى حريم البكر على حديث عبد الله بن 
مغفل» ولم يعتمد على مرسل الزهرىء لما فى الحسن بن عمارة من الضعف» ولأن الزهرى لم ير 
عن رسول الله ج التفرقة بين بعر العطن وبثر الناضح إلا فى ما رواه الحسن بن ءمارة عنه» وأما 
غيره فما يروى عنه عن سعيد بن المسيب من قوله التفرقة بين البعر البدى والبئر العادية» كما فى 
”کاب الخراج' ليحبى بن آدم )٠١4(‏ و ”سان البيببقى" :)١59:7(‏ روئ ذلك يونس عن 
. الزهرى» وكذلك رواه معمر عنه» ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهرى عن سعيد بن المسيب» قال: 
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قال رسول الله مَل . . وروى من حديث معمر وإبراهيم بن أبى عبلة عن الزهرى عن سعيد عن أبى 
هريرة» مرفوعا موصولاء وهو ضعيف» قاله البيبقى» والضعف إنما جاء ممن هو دون معمر وابن أبى 
عبلة» وإلا فهما ثقتان ضدوقان. 
وأما حر“ م العين فاعتمد أبو حنيفة فيه على حديث الزهرى من غير طريق الحسن بن عمارة 
عنه» فقد روى يونس عن الزهرى قال: وسمعت الناس يقولون: حرم العيون خمسمأة ذراغ قال 
بعد ما ذكر حكم البمر البدى والعادية عن سعيد بن المسيب من قوله» وروى ابن المبارك عن معمر 
عن الزهرى مثله» ثم قال: وقال الزهرى: وسمعت حديثا أن حرم العيون خمسمأة ذراع» كذا فى 
كاج انا اخ ره )١‏ وفسر قوله: حدينا يقول قريباء ليس يريد حديثا من الأحاديث اه. 
قلت: ولكن ما رواه أبو يوسف» عن الحسن بن عمارة؛ عن الزهری» يدل أنه أراد حديث 
النبى عي ومثله يصلح مفسرا للمجمل البتة. 
وبالجملة فكل ما ورد فى التفرقة بين بثر العطن والناضح» والبكر البدى والعادية» لم يقبت 
كونه مرفوعا إلى البى م وإنما هو عن ابن المسيب من قوله» وحديث عبد الله بن مغفل موصول 
مسند إلى رسول الله بء فلا يزاد على ما فيه, لأن كلمة ” من“ تفيد العموم» فكان معناه أن كل 
حافر بغر فله أربعون ذراعا كائنا من كان» والعام المتفق على قبوله والعمل به أولى عندنا من الخاص 
الختلف فى قبوله والعمل به» ولأن القياس يأبى استحقاق الحريم» لأن عمل الحافر إما هو فى موضع 
الحفر والاستحقاق به فلا يقال به إلا بالتوقيف» وليش إلا فى ما ذكرتاد؛ ولو سلمنا كون قول ابن ` 
ا 
فنقول: تر كنا القياس فيما اتفق عليه الحديثان» وحفظناه فيما تعارضا فيه» وقد اتفقا على 
الأربعين» وتعارضا فيما وراءهاء لأن العام ينفيه» والخاص يثبته» فتساقطاء ولزم العمل بالمتيقن المجمع 
على قبوله» ولأن قد يستقى من العطن بالناضح» ومن بعر الناضح باليدء فاستوت الحاجة في هاء 
ويمكنه أن يدبر البعير حول البكر» فلا يحتاج إلى زيادة مسافة» (هداية). 
وأما قول بعض الأحباب فى حريم الشجرة: إن الصواب فى هذا الباب عدم التقدير» لان 
الآثار لا تدل على كون الاخمتضام فى الغرس» ولو دلت على ذلك لم تدل على الجكم الكلى» بن 
غاية ما فيما أنه ل قضى بذلك فى قضية بعينها اه. ‏ . 
ففيه أن ما ذكره الشايخ لا محمل أحسن مه لهذا الحديث» وقد أخرجه الحاكم فى 


”المستدرك“ فى كتاب الأحكام عن عبادة بن الصامت بلفظ: «إن رسول الله َل قضى فى النخلة 
أن حريعها مبلغ جريدها»؛ وقال: صحيح الإسناد» وأخرجه الطبرانى عن ابن عمر: (إن النبى مَك 
جعل حريم النخلة مد جريدها»» وأخحرجه أبو داود فى ”المراسيل”: عن عروة بن الزبير» قال: 
«قضى رسول الله مب فى حرم النخلة طول عسيببا»؛ وفى كل ذلك ما يدل على كونه حكما 
عاما لكل شجرة» وفسره أبو سعيد الخدرى فى حديثه بأنه له أمر بجريدة من جريدها فذرعت 
فوجدت سبعة أذرع أو خمسة أذرع» فقضى بذلك» رواه أبو داود فى " سننه” (زيلعى)» فلو 
فوضناه إلى رأى الإمام قلنا: إن حريمها مبلغ جرائدها وغصونهاء ولو قدرناه بمقدار معلوم تسهيلا 
على العوام وحسما لادة النزاع. 

قلنا: إنه مقدر بخمسة أذرع» أو سبعة أذرع من كل جا كانه حدية أبن سيك 
رضى الله عنه» فافهم والله يتولى هداك ١١ظ.‏ 

فائدة: من سبق إلى مقاعد الأسواق» والطرقات» أو مشارع المياه» أو كل مباح» مثل 
الحشيشء والحطبء والثمار المأخوذة من الجبال» وما ينبذه الناس رغبة عنه» أو يضيع منهم ما لا 
ET‏ ل ا ل سيق الو اش ومن هذا 
اود لعو نيول يا إلى إزن الونام را دن ضيه لكوك الي اد ومن شی إلى مالم 
يسبق إليه مسلم فهو أحق به)» ذكره الموفق فى لی ر ٤:‏ )) ولم يذكر فيه خلافاء قال: وما 
كان من الشوارع؛ والطرقات» والرحاب بين العمران» فليس لأحد إحياءه» سواء كان واسعا أو 
ضيقاء وسواء ضيق على الناس أو لم يضيقء لأن ذلك د يشترك فيه المسلمون» وتتعلق به مصلحتهم» 
فأشبه مساجدهم. 
202 ويجوز الارتفاق بالقعود فى الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحدء 
ولا يضر بالمارة» لاتفاق ل ل 
ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار» فلم بمنع منه كالاجتياز» وقد قال النبى مَلله: : (منى مناخ من 
سبق)» قد تقدم تخريجه فى باب الدبى عن بيع أرض مكة» وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه 
من بارية وتابوت وكساء ونحوه» لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه» وليس له البناء لا دكة 


.(TA:) رواه أبو داود والضياء عن أم جندب بلفظ: من سبق إلى ما لم يسيق إليه مسلم فهو له»» كما فى “العزيزى ا‎ )١( 
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ولا غيرهاء لأنه يضيق على الناس» ويعثر به المارة بالليل» والضرير فى الليل والشهارء ويبقى على 
الدوام» فرعا ادعی ملكه بسبب ذلك والسابق أحق به ما دام فپه» فإن قام وترك متاعه فيه لم يجز 
لغيره إزالته, لأن يد الأول عليهء وإن نقل متاعه كان لغيره ه أن يقعد فيه لأن يده قد زالت اه 
ملخصا من المغنى ” 7:50 ؛) وهذا كله مما لا خلاف فيه كما هو ظاهر. 

وفيه أيضا: قال أحمد فى السابق إلى دكاكين السوق غدوة: فهو له إلى الليلء وكان هذا 
فى سوق المدينة فيما مضى. 

قلت: ومقتضى القياس أن يكون له إلى قيام السوق» والغالب قيامها فى النہار وارتفاعها فى 
الليل» فإن كانت تقوم فى الليل أيضاء فهو له إلى ارتفاع السوقء لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه 


مسلم» والله تعالى أعلم ١١»ظ.‏ 
فائدة: يجوز للإمام إقطاع موات من الأرض لمن يحييهاء »لما روى وائل بن حجر: (أن 
رسول الله َيه أقطعه أرضاء فأرسل معاوية معه أن أعطه إياه أو أعلمه إياه» حديث صحيح» وأقطع . 


بلال بن الحارث المزنى» وأبيض بن حمال الماربى» وأقطع الزبيرخجفر فرسه» فأجرى فركسه حتى قا 
ورمى بسوطه» فقال: «أعطوه من حيث وقع سوطه»» رواه سعيد وأبْوٌ-داود» وذكر البخارى عن 
أنس قال: «دعا رسول ع الأنصار ليقطع لهم بالبحرين» فقالوا: يا رسول الله! إن فعلت فاكتب 
لإخواننا من قريش بمثلها»» روى أن أبا بكر أقطع طلحة بن عبيد الله أرضاء وأن عثمان أقطع خمسة 
من أصحاب النبى سك الزبيرء وسعداء وابن مسعود» وأسامة بن زيد» وخباب بن الأرت» روى 
هذه الآثار كلها أبو عبيد فى ” الأموال” . ش 

إذا ثبت هذا فإن من أقطعه الإمام شيعا من الموات لم يبملكه بذلك» لكن يصير أحق به 
ركاقتفيي ا ف ا ار اروكاس ع يلال ارک تنيت اسک ا 
عمر ما عجز عن إحياءه من العقيق الذى أقطعه إياه رسول الله بُ ولو ملكه لم يجز استرجاع» 
ولكن المقطع له يصير أحق به من سائر الناس» وأولى بإحياءه» فإن اا 
أحييته وإلا فارفع يدك عنه» كما قال عمر لبلال بن الحارث المزنى: ”إن رسول الله ي لم يقطعك 
لتحجبه دون الناس» وار اكيت لع حر وجرا EG‏ ذكره 
الموفق فى ”المغنى “ :)١74:7(‏ وقواعدنا تساعده؛ وقد تقدم أن الملك إنما يغبت بالإحياء دون 
التحجير» بإذن الإمام أو بغير إذنه» بقى أن الإقطاع بمنزلة الهبة» والهبة تتم ا 


والجواب أن قبض الموات إنما هو بالإحياء» قال فى ”الدر“: إذا أحيا مسلم أو ذمى 
أرضا ملكها. 

. قال ابن عابدين: أى ملك رقبة موضع أحياه دون غيره» وعند أبى يوسف إن أحيا أكثر من 
الصف كان إحياء للجميع (در منتقى)» وقال محمد: لو الموات فى وسط ما أحيا يكون إحياء 
للكل ولو فى ناحية فلا (تا تارخانية 1/:0؟4) أه. 

فائدة: ليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياءه من المعادن الظاهرةء لأن النبى عر لما استقطعه 
الأبيض بن حمال الملح الذى بمأرب» قيل: يا رسول الله! إنما أقطعته الماء العد فارجعه منه واسترده» 
رواه أبو داود (۳ :) والترمذى (۱ : ۲)» والدارقطنی (ص8 ١ه)»‏ وابن ماجة (؟:55)) 
وإسناده صحيح ثابت» وعند كلهم جسميعا أنه أقطعه إياه» ثم أخبره رجل هو الأقرع بن حابس 
العفيعئ) » أنه كالماء العدء فاسترده منه» وأقطعه أرضا ونخلا مکانه» ورواه يحبى بن آدم فى 
”الخراج ' من طريق ابن المبارك».عن معمر عن يحيى بن قيس المأربى» عن رجلء عن أبيض بن 
حمال» ولفظه: «فأراد أن يقطعه إياه» فقال رجل: : إنه كاماء العده فأبى أن يقطعه) (ص »)١١١‏ ولأن 
فى ذلك تضييقا على المسلمين » وفى إقطاع المعادن الباطنة وجهان» كذا فى ”المغنى (١:١١١)»ء‏ 
وقال فيما مضى: إن الصحيح جواز إقطاعهاء لأن النبى َي أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية 
جلسيها وغوريباء رواه أبو داود وغيره .)١54:5(‏ 

قلت: وقولنا معشر الحنفية فى هذا الباب» كما ذكره الموفق سواءء يدل على ذلك ما فى 
Ed‏ ' و”الشامية" (۱۲۹:۰) ظ. 

فائدة: E Ty‏ 
ليختص بہا دونهم» وروى الصعب بن جثامة قال: تي رول و 
وج لفق روا أب داودة والبخارى» وأحمدء وقال: «الناس شركاء فى ثلث فى الماءء والنارء 
والكلأ»» رواه الخلال -وقد تقدم تخريجه فى باب السيوع بعدة طرق- وليس لأحد من الناس 
سوى الأئمة أن يحمىء لما ذكرنا من الخبر والمعنى» فأما النبى َه فقد كان له أن يحمى لنفسه 
اللا > لقوله: ولا حمى إلا لله ولرسوله»» لكنه لم يحم لنفسه شيئاء وإنما حمى للمسلمين؛ 
فقد روى ابن عمر قال: : حمى النبى مله التقيع للخيل» فقلت له: خيله قال: لا إلا خيل المسلمين» 
رواه أحمد» وفيه عبد الله العمرى وهو ثقة» وقد ضعفه جماعة (مجمع الزوائد .)١ ١۸:٤‏ 


وأا ائرأئمة المسلمين فليس لهم أن موا لأنفسهم شيت ولكن لهم أن بحسموا مواضع 
لترعى فيا خيل المجاهدين؛ ونعم الجزية» وإبل الصدقة؛ وضوال الناس التى يقوم الإمام بحفظهاء 
وماشية الضيف من الناس» على وجه لا يستضر به به من سواء من الناس» وبهذا قال أبو حنيفة» 
ومالك» وأحمدء والشافعى» فى صحيح قوليه» وقال فى الآخر: ليس لغير النبى لل أن يحمى» 
لقوله: : لا حمى إلا لله ولرسوله؛ ولنا أن عمر وعثمان حمياء واشتهر ذلك فى الصحابة» فلم ينكر 
عليهما فكان إجماعا. 

وروی أبو عبييد بإسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير -أحسيه عن أبيه- قال: “أت :اعرا 
عمر» فقال: يا أمير المؤمنين! SS‏ 
تحميها؟ فأطرق عمر» وجعل ينفخ ويفتل شاربه -وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ- فلما رأى 
الأعرابى ما به جعل يردد ذلك» فقال عمر: : المال مال اللهء والعباد عباد الله» والله لو لا ما حمل عليه 
فى سبيل الله ما حميت شبرا من الأرض فى شبر. 

وقال مالك: بلغنى أنه كان يحمل فى كل عام على أربعين ألفا من الظهرء وروى البخارى 
٠‏ وغيره عن أسلم قال: سمعت عمر يقول لهنى حين استعمله على حمى الربذة: يا هنى! اضمم 
. جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة» وأدخل رب الصرمة والغنيمة» ودعنى من نعم 
. ابن عوف ونعم ابن عفان» فإنهما إن هلكت ما شيتهما رجعا إلى نخل وزرع» وإن هذا المسكين إن 
هلكت ماشيته جاء يصرخ يا أمبر المؤمنين! فالكلاً أهون على أم غرم الذهب والورق؟ إنها أرضهم 
قاتلوا عليها فى الجاهلية» وأسلموا عليها فى الإسلام؛ وأنهم ليرون أنا نظلمهم ولو لا النعم التى 
يحمل عليها فى سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شيئا أبداء وهذا إجماع منم» ولأن ما 
كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله مَل . 

وأما حمى الإمام لنفسه فيفارق حمى التى َه لنفسه؛ لأن صلاحه يعود إلى صلاح 
المسلمين» وماله كان يرده ذ فى المسلمين» ارق الات فقن ذلك ادو فيس كان ی 
للمسلمين» ولیس للإمام أن يحمى إلا قدرا لا يضيق به على المسلمون ويضر بهم لأنه ا جاز لا 
فيه من المصلحة لما يحمى» وليس من المصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس» كذا فى ”المخنى * 
)١158:5(‏ ملخصا. 
فانسدة؛ فى أحكام الشرب: ولم يعرض لها يعض الأحباب أصلا فنشول: لامجل الماء من 


حالين: إما أن يكون جاريا وو اققا فإن كان جاريا فهو ضربان: أحدهما: أن يكون فى نهر غير 
مملوك» وهو قسمان: أحدهما: أن يكون نرا عظيما كالنيل؛ والفرات».ودجلة» وجيحول» 
وسيحون» وكنك» وجمن» وما أشببها من الأنبار العظيمة التى لا يستضر أحد بسقيه منباء فهذا 
لا تراحم فيه» ولكل أحد أن يسقى منها ما شاء. ش 

القسم الثانى: أن يكون نرا صغيراء يزدحم الناس فيه ويتشاحون فى مائةء أو سيل يتشاح 
فيه أهل الأرض الشاربة منه» فإنه يبدأ من فى أول الشبر» فيسقى ويحبس الماء حتى يبلغ إلى 
الكعب» ثم يرسل إلى الذى يليه» فيصنع كذلك» وعلى هذا إلى أن تدبى الأراضى كلهاء فإن لم 
يفضل عن الأول شىءء أو عن الثانى أو عمن يليهم فلا شىء للباقين؛ لأنه ليس لهم إلا ما فضل» 
فهم كالعصبة فى الميراث؛ هذا قول فقهاء المدينة» ومالك» والشافعى» وأحمدء ولا نعلم فيه مخالفا. 

والأصل فى هذا ما روى عبد الله بن الزبير: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير فى شراج 
الحرة التى يسقون بها إلى النبى تيء فقال رسول الله لل : «اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى 
جارك فغضب الأنصارىء وقال: يا رسول الله! إن كان ابن عمتك؟ قلت جور سول الله 
ثم قال: اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) "ينيك فد وروا مالك رطا 
عن الزهرى» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» وإما أمر النبى م الزيير أن يسقى» ثم يرسل الا 
هیلا على غيره؛ فلما قال الأنضارى ما قال استوعى للزبير حقهه وروى مالك فى "الوط" 
أيضًا: عن عبد الله بن أبى بكر بن حزمء أنه بلغه أن رسول الله م قال فى سيل مهزور ومذينيب' 
وك حي الكت فو يرسل الأعلى على الأسفل»: 

قال ابن البر: هذا حديث مدنى مشهور عند أهل المدينة» معمول به عندهم» وروی أبو داود 
بإسناده عن ثعلبة بن أبى مالك: أنه سمع كراءهم يذ كرون: ران رجلا من قريش كان له سهم فى 
بنى قريظة» فخاصم إلى رسول الله عو فى سيل مهزور» يعنى السيل الذى يقتسمون مائهء فقضى 
بيهم رسول الله َيه أن الماء إلى الكعبين» لا يحبس الأعلى على الأسفل»» ولأن من أرضه قريبة 
من فوهة النههر أسبق إلى المأ فكان أولى» كمن سبق إلى المشرعة» فإن كان لجماعة رسم شر 
من نهر غير ملوك أو سيل» وجاء إنسان إلى النهر منهء ولأن من ملك الأرض ملكها بحقوقها 
ومرافقهاء ولا يملك غيره إبطال حقرقهاء وهذا من حقوقهاء كذا فى ”المغنى” (171:7) لابن 
قدامة» ومذهبنا معشر الحنفية فى ذلك مثل ما ذكره سواء. 


فل وار اا ال اخارى :قن تب عارك وهو اا تسان اتجادمماة أن كو 
مباح الأصلء مثل: أن يحفر إنسان نہرا صغيرا يتصل بنہر كبير مباح» فيصير مالكا لقرار الدهر» 
وحافيته وهواؤه حق له» وكذلك حريمه؛ وهو ملقى الطين من كل جانب» وإذا تقرر هذاء فإن كان 
انہر لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقة؛ لأنه إنما ملك بالعمارة» والعمارة بالنفقة» فإن 
كفى جميعهم فلا كلام» وإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بالمهايأة أو غيرها جاز؛ لأنه حقهم لا 
يخرج عنهم؛ وإن تشاحوا فى قسمته قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم؛ لأن كل واحد منهم 
يلك من النهر بقدر ذلك. 

والقسم الفانى: أن يكون منبع الماء مملوكاء مشل: أن يدرك جتماعة ف اباط عن 
وإجرائهاء فإنهم يملكونها أيضا؛ لأن ذلك إحياء لها -إذا كان يإذن الإمام- ويشتركون فيها وفى 
ساقيتها على حسب ما أنفقوا عليها وعملوا فيبهاء كما فى القسم الذى قبل هذاء إلا أن الماء غير 
ملوك ثم لأنه مباح دخل ملكه» وههنا يخرج على روايتين: أصجهما أنه غير ملوك أيضاء وعلى 
كل حال فلكل أحد أن يستقى من الماء الجارى لشربه» ووضوئه» وغسله» وغسل ثيابه» وينتفع به 
فى أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذنه» إذا لم يدخل إليه فى مكان محوط عليه ولا يحل" 
لصاحبه المنع من ذلك؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ميل : «ثلاثة نة لا ينظر الله إليجم» ولا 
يركيهم: ولهم عذاب ليو رجل: كات يفضل ماء بالطريق فمتعه ابن السبيل» رواه البخارئ» ولأن 
ذلك لا يؤثر فى العادة» وهو فاضل عن حاجة صاحب النهرء فأما ما يؤثر فيه كسقئ الماشية الكثيرة 
ونحو ذلكء فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه بذله لذلك» وإن لم يفضل لم يلزمه اه 
ملخصا (5:/ا/ا١).‏ 1 

قال فى ”الدر : ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش» كان له أن يقاتله 
بالسلاح» TE‏ ا أى منعه صاحب ابر أو الحوض أو النهر الذى فى ملک 
بأن لم يمكنه من الدخولء ولم يخرجه إليه» ولم يجد ماء بقربه؛ لأنه منعه حقه» وهو الشفة» والماء 
فى البثر مباح غير ملوك بخلاف امحرز فى الإناء (هداية)» فإن كان محرزا فى الأوانى قاتله بغير 
سلاح إذا كان فيه فضل عن حاجته؛ لملكه بالإحرازء فصار نظير الطعام عند الخمصة» ويضمن له 
ما أخذ؛ لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافى الضمان» والبسط فى ”رد الحتار “ .)٤١١:٥(‏ 

والأثر أخرجه أبو يوسف فى ”الخراج“ تعليقاء ولفظه: فأما الماء خاصة» فإنهم كانوا يرون 


جما ۲۲ 
كعات E‏ 
باب حرمة الخمر 
-- عن ابن عاف قال كات اسوك الله م صديق من ثقيف أو دوس» 
فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من حمر يبديما إليه» فقال رسول الله َلهِ: أما علمت 
أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه» فقال: اذهب فبعهاء فقال رسول الله مَك إن 
. الذى حرم شربها حرم بيعهاء فأمر بها فأفرغت بالبطحاء»» رواه أحمد ومسلم 
والنسائى» كذا فى 'المنتقی (نيل .)۳۹۰٣:۸‏ 


فيه إذا خخيف على النفس قتال المانع منه -وهو فى الأوعية- عند الاضطرارء إذا كان فيه فضل عمن 
هو فى يده» ويحتجون فى ذلك بحديث عمر ذ فى القوم السفر الذين وردوا ماءء فسألوا هله أن 
يدلوهم على البعرء فلم يدلوهم عليماء فقالوا: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع من 
العطش» فدلونا على البشر» وأعطونا دلوا نستقى به» فلم يفعلواء فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب 
رف الع وار ا رمت فى الدج ١ E‏ 

.وقال يحبى بن آدم فى ”الخراج“: سمعنا عن عمر رضى الله عنه» أنه قال فى قوم وردوا على 
كك اح مستي ذا ررد ا مسال عدر" أن رضي 
فيهم السلاح “» قال يحبى: حدثنيه محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة عن الهيثم» عن عمر مثله اه 
9(ص؟١١).‏ قلت: امار فحت المي ور ان 
” التقريب “ من الطبقة السادسة الذين لم يغبت لهم لقاء أحد من الصحابة» والله تعالى أعلم» ظ 


باب حرمة الخمر 

أقول: الحديث نص فى حرمة الخمر» وحرمة بيعهاء وحرمتها منصوصة فى القرآن» ومصرح 
بكو نما نمجنسة؛ وهذا القدر مما اتفق عليه المسلمون؛ إلا أن من الخمور ما اتفقوا على "كونها خمرا 
حقيقة بلا شببة فى حمريتماء وهو الني من ماء العنب» إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» وهو حرام 
قطعى يكفر مستحلهاء ويحد شاربها ولو قطرة» ويبطل بيعهاء ويحكم بنجاستبا بلا خلاف» 
ومنها ها هو حمر بالاتفاق إلا أن فى خحمريتها شببة؛ وهو النى من ماء العنبء إذا غلا واشتد وصار 
مسكراء ولكنه لم يقذف بالزيد» وحكمها أنه لا يكفر مستحلهاء ولا يحد شاريما ما دون السکر؛ 
لکونہا ES aE‏ لتقصانها فى بعض صفاتها عند أبى حنيفة؛ إلا أنه 


يحكم بنجاستها وحرمة بيعهاء وحرمة شربها قليلا أو كثيرا؛ لأنها ليست بأدنى حالا من السكرء 
والفضيخ» ونقيع الزبيب» والباذق» والمنصفء وعند غير أبى حنيفة هى كالخمر امجمع على 
خمريتها بلا شبهة؛ ولم يعتدوا بعدم قذف الزبد. 

هذا هو تحقيق الخلاف بين أبى حنيفة وغيره فى كون النى من ماء العنب المشتد غير القاذف 
بالزبد خمرا أو غير حمر وأصحابنا أطلقوا فى الخلاف» وقالوا: إنها ليست بخمر عند أبى حنيفة 
وخمر عند غیره» ومقتضاه أن يحل شربها”"» ويحكم بطهارتهاء وجواز بيعها عنده» وهو بعيد 
غاية البعد عن مثل الإمام» فحقيقة قوله هو ما قلناء والله أعلم. 

ومنها ما هى خصمور بالاتفاق إلا أن خمريتها ظنية عند الكل» كالسكر, والفضیخ» » ونقيع 
الزبيب» والباذق» والمنصف» وحكمها: أنها حرام شربها قليلاء وكثيرا بالحرمة لعب ولا يكفر 
مستحلها بالاتفاق. 

واختلفوا فى نجاستها وحرمة بيعهاء وحد شارب قليلهاء والراجح من مذهب أبى حنيفة 
نجاستها نجاسة غليظة» وكراهة بيعهاء وعدم حد شارب القليل منها؛ للشببة فى خمريتها؛ لأن 
خمريتها ظنية» وهذه الخمور اذى خالاين الي ين ی لقعا ا قات باريد 
كما لا تح 

وقال أصحابنا: إنها ليست بخمر عند أب حنيفة؛ لأن الحمنر عنده مختص بالنى من ماء 
العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» وهو خطأ منهم؛ لأن ا معانى الحتص بها هو الدمر التى 
خمريتها وحرمتها ونجاستها وبطلان بيعها قطعی» لا مطلق الخمر إذ لو لم تكن هذه خمورا عنده» 
احم حو ايام رار اد حرا لي يسك وها ادر رد ارول اتنا سار 
تلك الأشربة على هذا التقدير» كما لا يخفى. 

فالصحيح هو ما قلنا: إنها خمور عنده إلا أنها ظنية» ويؤيده ما نقله الطحاوی فى ” اختلااف 
العلماء عن أبى حنيفة: أن الخمر حرام قليلها و كثيرهاء والسكر حرام من غيرها (فتح البارى 
٠‏ ) لأن هذه الأشربة لو لم تكن خمرا عنده لما حرم قليلها وكثيرهاء بل حرم السكر فقط. 

وعلى هذا يندفع مصادمة مذهبه لكثير من الأحاديث الحاكمة بكونها خمرا» كحديث 


)0غ( وقد صرح بعضهم بحل شربها عنده» وهو خطأ فاحشء فلا ينبغى أن يغتر به» ظ. 


أنس: «أن الخمر حرمت والخمر يومعذ البسر والتمر» ”متفق عليه“» وحديث أبى هريرة مرفوعا: 
«الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة)» رواه الجماعة إلا البخارى» وما روى عن عبد الله بن 
أبى الهذيل أنه قال: كان عبد الله يحلف بالل أن التى أمر بها النبى ل حين حرمت الخمر أن 
يكسر دنانه» وأن يكفأء ثمر التمر والزبيب» رواه الدارقطنى فى "سننه » وسكت عنه» ونحو 
ذلك» ووجه الاندفاع ظاهر» وهو أنا نقول بموجب هذه الأحاديث» ونقول: إنها خمرء ولكن ظنا 
٠‏ لا قطعا؛ لظنية تلك الأحاديث ثبوتا ودلالة» فاحفظ ذلك. 
ومنها ما هى خمور مختلف فى خخمريتباء كالتى تتخذ من الحنطة» والشعير» والعسل» 
وغيرهاء فقال أبو حنيفة: إنها ليست بخمرء بل هى نبيذ مسكرء وإطلاق الخمور عليها من قبيل 
زبد أسدء وقال آخرون: هى خمور السكرء والفضيخ» ونقيع الزبيب» والباذق» وا منصف» وهى 
حلال عند أبى حنيفة إِذَا لم يشرب القدر المسكرء وإن شرب هذا القدرء فهى حزام؛ لأن السكر 
حرام من كل شىءء وعند غيره هی حرام قليلها و كثيرها. 
واختلفوا أيضا فى النبيذ الشديد» فقال أبو حنيفة: و ل وان ميان سكرا 9 
لا يشرب قدر المسكر» وقال غيره: هو حمر فيحرم قليله وكثيره» واحتجوا لذلك بقول رسول 
الله ينه : وكل مسكر خمر) رواه مسلم عن ابن عمر. 1 
والجواب عنه: أن معناه كل مسكر خمر قيقة أو حكماء والخمر الحقيقى قطعيا كان أو 
ل لأنها ليست بمحرمة 
لذاتباء بل لسكرهاء لأنه روى عن عمر بن الخطاب ”أنه أتى بأعرابى قد سكر من النبيذ» فذاق ما 
٠‏ فى إداوته» فوجده شديدا تمنعاء دعا بماء فكسره په وشرب منه هو وجلساءه» ر | : هكذا 
اكسروه بالماء إذا غليكم شيطانه » رواه محمد فى ” كتاب الآثار“ عن أبى حنيفة» عن حماد» عن 
0 
حكما لاحقيقة 
فإن قلت: روى عن النى مَك : : وما أسكر كثيره فقليله حرام»» رواه الدارقطنى عن ابن عمر 
وصححه» كما فى ”المنتقى ورواه ا وحسنه» وقد روى نحوه عن كثير من 
الصحابة بطرق بعضها جيد» وبعضها ضعيف» كما فى النیل ٤۰۷:۸(‏ و08١5).‏ 
قلنا: لا ننكر الحديث بل نقول: : إنه ليس بنص فيما زعمعم؛ لأنه يحتمل أن يكون الراد منه 
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ْ ما حرم لعينه دون سکره كالخمر» فيكون معناه الخمر حرام قليلها وكثيرهاء وهذا التأويل هو المتعين 
عندنا؛ لما روينا عن عمر أنه شرب النبيذ المسكر بعد كسره بالماء» ولكنه يرد عليه أن بكسره بالماء لا 
يبقى مسكراء والكلام فى المسکر» فما روى عن عمر ليس ما نحن فيه. ) 

والجواب عنه: أن مقصودنا من رواية عمر هو إثبات أن النبيذ لا يصير خمرا بحدوث كيفية 
الإسكار فيه؛ لذن ار عل کر اا بوذا لم صر متدرا لا بعد مهرما ی بكو 
محرما لسكره» ولما كان محرما لسكره فالمكسور بالماء والقليل سواء؛ لعدم موجب الحرمة وهو 
الإسكار. 

وبہذا التقرير يندفع عامة الإشكالات من مذهب أبى حنيفة» ولكن مشايخنا أفتوا بقول 
محمد فى باب الأشربة المسكرة بكونهما أقرب إلى اا ا وأبعد عن التلهى؛ 
فاغتنم هذا التحرير» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: كل من قال من مشايخنا: النى من ماء العنب إذا غلا واشعدء ولم 
يقذف الزبد» أو قال: إن السكرء والفضيخ» ونقيع الزبيب» والباذق» والمنصف» ليست بخمر عند 
أبى نحنيفة؛ نما أراد أنها ليس خمرا حقيقة حقيقة» ولم يرد نما ليست بخمر أصلاء لا حقيقة» ولا حكما. 

قال صاحب “عقود الجواهر” : واعلم أن كون الخمر اسما للنى من ماء العنب إذا صار 
مسكرا حقيقة بالاتفاق من أئمة اللغة. حتى اشتمر استعماله فيه» وفى غيره سمى بأسامى مختلفة 
مجازاء والحقيقة هى المرادة فى الحديث» والكل من الطلاء والباذق» إذا اشتد وغلاء وقذف بالزبد 
حرام عند أبى حنيفة» والسكر إذا غلا كذلك» ونقيع الزبيب كذلك» لكن حرمة هذه الثلاثة أى 
الطلاء» والسكرء ونقيع الزبيب» دون حرمة ا لخمرء لأن حرمة الخمر قطعية بالكتاب» والسنة) 
. وعليه إجماع الأمةء وتعلقت بها الأحكام؛ وحرمة هذه الثلاثة اجتهادية؛ ولا يكفر مستحلهاء وإنما 
يضلل» ولا يحد شاربها ما لم يسكرء والسكر من كل شراب هو غير الخمر في الحديث؛ لأن 
العطف يقتضى المغايرة» والله تعالى أعلم اه ملخصا (47/:5 .)١‏ 

فما ذكره بعض الأحباب ليس مما قد تفرد به» بل سبقه إليه غيره» ولكنه مولع بدعوى التفرد 
ف كل عاية كر غا هذا من طروت كاه كانه رطا الكت أو لام ت يلش اا ناتاه 
ويزعم أن هذا الللخص مما قد تفرد به» وليس ذلك من ديدن الحصلينء فافهم ظ. 
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باب الخمر من البسر والتمر والزبيب 

۳- عن أبى هريرة» عن النبى: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب»» 
رواه الجماعة إلا البخارى. 

5- وعن أنسء قال: إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر» (متفق 
علیه)» وفى لفظ للبخارى: حرمت علينا حين حرمت» وما نجد الأعناب إلا قليلاء وعامة 
خمرنا البسر والتمر. ٠‏ 

ه- وعنه أنه قال: كنت أسقى أبا عبيدة وأبى بن كعب من فضيخ زهو› 
وتمر» فجاءهم آت» فقال: إن الحمر e‏ فقال أبو طلحة: قم يا أنس» فأهرقهاء 
فأهرقتها (متفق عليه)» كذا فى 'النتقى :44( 

- وعن جابرء عن النبى ر قال: «الزبيب والتمر هو الشمرة؛ رجه 
النسائى والحاكم وصححه» وقال الحافظ فى ”الفتح :)0:1١(‏ سنده صحيح» 
وظاهره الحصرء لكن المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حينغذ بالمدينة موجوداء كما 
تقرر فى حديث أنس» قلت: هو تأويل» وتأويله ليس بأولى من تأويل من أول قوله: 
«وكل مسكر خمر). 


~oVAV‏ -وعن عبد الله بن أ بى الهذيل» قال: ركان عدا اف بالله إن التى اسن 


باب الخمر من البسر والتمر والزبيب 
قوله:.” عن عبد الله بن أبى الهذيل إلخ “: وقال فى تعليق ”المغنى“: فيه صراحة أن الخمر 
حقيقة يطلق على كل ما يسمى خمرا اه. ٠‏ 
قلت: : ليس فيه إشارة إلى ما قال فضلا عن الصراحة» نعم» هو صريح فى أن حمر الزبيب 
والتمر كان مجتهدا فيه فيما بینہم؛ لأن ابن مسعود حلف للرد على من كان يدكر كونها خمراء 
ويعلم منه أيضا أن أحاديث أنس فى هذا الباب ما وردت للرد على من زعم أن المدمر مختصة 
بالعنب يإثبات حمرية البسر والتمر» لا كما زعم ابن حجر فى 'الفتح 0:1 أن الأظهر أن 
مراده أن التضرم لا يختص بالخمر العخذة من العنب» بل يشركها فى التحريم كل شراب مسكر 
ا لأن تلك الأحاديث لا تعرض فیہا من كل شراب مسكرء » بل من شراب البسر والتمر فقط. 
فحاصل كلام أنس أن شراب البسر والتمر حمر محرم» فمن ادعى أن الحرم هو خمر العنب 
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بها النبى عر -حين حرمت الخمر- أن يكسر دنانه وأن يكف : ثمر التمر والزبيب»» 
۰ رواه الدارقطنى فى سننه “ 260959 وسكت عنه. 


فقط» فزعمه غير صحيح» وهو ظاهر لمن له معرفة بأساليب الكلام» ويؤيده ما روى عن ابن 
مسعود» وهذا القدر ر لا يضر أبا حنيفة؛ لأنه يقول بخمريتما ظنا مكان الاختلاف منہاء كما يرشد 
إليه الروايات المذكورة» وكون الأخبار امخبتة للخمرية أخبار آحادء فافهم. 

وقد أبطلنا قول من ادعى أن الحمر مطلقا مختض بخمر العنب» وغيرها ليست يخمر 
حقيقة؛ بل مجازا فقط عند أبى حنيفة» نعم هو يقول: إن ما عدا العنب خمور ظناء وخمر العنب 
خمر قطعاء وبهذا ينقطع كثير من شغب الخالفين الذين يلزمون أبا حنيفة يإلزامات لا تلزمه؛ بناء 
على خطأ المقلدين فى فهم مذهبه فى ذلك» فتدبر. ! 

قال العبد الضعيف: إذا كان ما عدا خمر العنب خمرا عنده ظنا لا قطعاء فهل تسميته بالخمر 
إلا مجازاء فإن ما كان من أفراد الشىء حقيقة لا يتردد فى إطلاق الاسم عليه» فالقول: بأنه خم ٠‏ 
ظنا أو حمر مجازا سواءء لا فرق بيدهما إلا بحسب الظاهرء فافهم. 

ولو قال بعض الأحباب: إن لفظة الخمر مختصة لغة بالنى من ماء العنب إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد» فهذا هو الخمر الحقيقى؛ وقد ألحق الشارع بها أشياء ليست هى بخمر لغة» ولكنها 
حمر شرعاء كشراب البسرء والتمر» ونقيع الزبيب» فهو كمل الرباء. فإنه حقيقة لغة وعرفا فى ربا 
السيعةه وألحق الشارج به ربا التفناضل فى بيع المحجانسين ابا لكان أولى» وبذلك يتدقع کل نا 
يورده الخالفون على أبى حنيفة -رحمه الله- وترتفع مصادمة مذهبه لكثير من الأحاديث» وهذا هو 
ما ذكره العلماء من نقلة المذهب. 

وما كان أحاديث حرمة التفاضل فى بيع المتجانسين قد بلغت حد الشهرة والعواتر حك 
قطعاء وأحاديث حرمة شراب البسرء والتمرء ونقيع الزبيب» ونحوه لم تصل إلى هذا 

Ss‏ فمن عزى إلى أبى حنيفة أنه قال: بأنها ليست 
بخمر أراد : نفى الخمرية لغة وعرفاء ومن قال: إنها من الخمر عنده أراد إثبات الخمرية شرعاء لكن 
بالظن لا بالقطع؛ لأن حديث: «حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب»» يعارض كل ما ورد 
فى كون شراب البسرء والتمرء ونقيع الزبيب» خمراء كما سيأتى. 

وهذا أولى ما ارتكبه بعض الأحباب من تخطفة علماء المذهب النقلة له» فمن أين لنا أن 

ى إلى أبى حنيفة قولاء ونجعله مذهبا له بعد تخطئة الناقلين مذهبه إلينا؟ ولكن بعض الأحباب 


ج كما ۲۸ 


باب أن شراب العسل و غيره ليست بخمر حقيقة 
راهب عن ابن عم أن غمر قال عدلى منبر النبى. :اما بعد! أيها الناس! إنه 
نزل تحريم الخمر وهى من حمسة» من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما 
خامر العقل (متفق عليه). 


۰ مولع بت خطعة الأكابر من أهل المذهب» ليسلم له دعوى التفرد فيما يذكره من التحقيقات التى هى 
فى ا لحقيقة مأخوذة من كلامهم» فالله يبديه ويصلح باله» ظ. 


باب أن شراب العسل و غيره ليست بخمر حقيقة 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ'» قلت: معناه عندنا أن ما يطلق عليه الخمر سواء كان هذا الإطلاق 
على وجه الحقيقة أو على وجه الإلحاق والتشبيه؛ بناء على الاشتراك فى مخامرة العقل» ومطلق 
الحرمة خمسة: حمر العنب» وخمر التمرء وهما خمران حقيقة: إلا أن حمر العنب خمريتما 
قطعية» وخمر التمر خمريتها ظنية» وخمر العسل» وخمر الحنطة» وخمر الشعير» وهى خمور على 
سبيل التشبيه دون الحقيقة» كما يقال: زيد أسد. 

والدليل عليه أن عمر رضى الله عنه شرب نبيذا مسكرا بعد كسره با ماءء كما رواه محم 
فى ”كتاب الآثار“» فلو كان كل ما خامر العقل خمرا حقيقة لما حل بالكسر بالماء كاخمر» وروى 
عن أبى موسى قال: قلت: يا رسول الله! أفتنا فى شرابين كنا نصنعها باليمن» البتع وهو من العسل 
ينبذ حتى يشتد-» والمزر -وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد- الو كان وشول ا و 
قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه» فقال: وكل مسكر حرام) رمق علي كناف الى 

وعن جابر: أن رجلا من جيشان -وجيشان من اليمن- سأل النبى ر عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له المرز» فقال: أ مسكر هو؟ قال: نعم» فقال: وكل مسكر حرام) 
الحديث» رواه أحمد ومسلم والنسائى» كذا فى ”المنتقی . 

والححديثان يدلان على أن شراب العسل» والذرة» والشعير لم يكن معروفا عندهم باسم 
الخمرء وإلالما احتاجوا إلى السؤال بعد علمهم بحرمة اخس كما لم يحتاجوا إلى السؤال عن 
خمر العنب والتمرء فهذا دليل على أن هذه الأشربة ليست بخمر على الحقيقة» وإنما يطلق عابم 
الخمر على وجه التشبيه؛ لشاركتهما فى بعض المعاني» وهو مخامرة العقل وحرمة الإسكار» فلا 
حنجة فى هذه الأحاديث لمن ادعى أن حمر العسل وغيره حمر حقيقة. 


۲۹ 


باب الخمر حرام لعينمها وما عداها فالحرام 
منه هو السکر لاذاته 
8- حدثنا فهدء قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا مسعر بن كدام» عن أبى العون 
الثقفى» عن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن عبد الله بن عباس» قال: حرمت الخمر لعينها 
والسكر من كل شراب» أخرجه الطحاوى فى ”معانی الآثار” »)۳۲٤:۲(‏ وهكذا رواه 


سيد 


وما قال: إنه إن لم تكن خمرا لغة» فهى خمر شرعا؛ لأن الشارع جعلها خمراء كما روى 
النعمان بن بشيرء أن النبى َيه قال: «إن من الخنطة حمراء ومن الشعير خمراء.ومن الزبيب حمر : 
و ار ¿ الععسل خمراهء رواه الحمسة إلا النسائى وزاد أحمدء وأبو داود» وأفاد: 
«نبى عن كل مسكر)» كما فى المنتقى . 

فا جواب عنه أن تسمية النبى له شراب العسل وغيره خمرا بناء على التشبيه للشركة فى 
بعض المعانى» لا ”يدل على أنه جعله خمرا شرعاء وأشركه معها فى جميع الأحكام» فلا حجة لكم 
فيه فتحصل من هذا التحقيق أن هذه الأشربة ليمنت بخمر لغة .ولا دليل على أنها حمر فرعا 
فبطل دعوى كونها حمرا حقيقة» لغة أو شرعاء فاحفظ هذا التحقيق» والله ولى التوفيق. 

ا ا ل 
مجمع علیہا؛ لقوله ا لهِ: «حرمت الخمر لعینہاء والسكر من كل شراب»» وقوله م : «إن من 
الحنطة حمراء ومن الشعير خمرا) إلى آخره» صريح فى أنها ليست بخمر حقيقة» ولو كان كذلك 
لوكي لدو سات إلى الينان» ادال يكن شمر لعفي لم ننه لساتاء ايت ا 
الأحكام» فتبين بذلك أن هذه حمور شرعا لا لغة» وإنما تصير خمرا شرعا إذا أسكرت؛ لقوله: 


کل مسكر حرام)» فافهم ظ. 


باب الخمر حرام لعينمها وما e‏ ْ 
٠‏ قوله: ”حدثنا فهد إلخ' وه نان عضا i E E‏ 
4 5 لك gE e PRA E RD E‏ 
نعیم عن مسعرء وقد روى هكذا عن غيره أيضاء كما رواه ابن شبرمة» وطعن النسائى فى روايته 
بأن ابن شبرمة لم يسمعه من ابن شداد» ساقط؛ لأنه رواه سريج بن يونس» عن هشيمء عن ابن . 
شبرمة» عن الثقة» عن ابن شيداد» فاندفع طعن الانقطاع» وطعنه رواية هشيم بأن هشيما مدلس» 


¥ الخمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته‎ E 


أبو بكر بن أبى خيفمة فى تاريخه: عن أبى نعيم» وأخرجه أيضا من طريق ابن أبى خيثمة 
قاسم بن إصبغ؛ وقال ابن حزم: صحيح كما فى ”عقود الجواهر المنيفة' .)١٤۸:۲(‏ 


ولم يذكر السماع» ساقط؛ لأن ابن أبى خيثمة أخرجه فى ”تاريخه“ عن أبيه» عن هشيم» وصرح 
بالسماع» كما فى ”عقود الجواهر المنيفة" .)١٤۸:۲(‏ 

فظهر أنه لم يدلس فى شیخ» وإنما دلس فى شيخ شيخه» فلما ظهر من رواية سريج بن يونس 
أنه ثقة» اندفع الطعن بأسره؛ وقد رواه أيضا شريك» عن عياش العامرى» عن ابن شداد» بدون الميم» 
کا رر اداع ابن أن خيمة فى "ازيح » روا اح مارؤاه الدازقطى عن ريك ا لان 
ابن أبى خحيفمة رواه عن محمد بن الصباح البزاز» عن شريكء والدارقطنى رواه عن موسى بن 
هارون» عن بعض أصحابه؛ عن إسماعيل ابن بنت السدى» عن شريك» ومحمد بن الصباح ثقة 
من رجال الجماعة» وشيخ موسى بن هارون مجهول» وإسماعيل ابن بنت السدى فيه مقال» فثبت 
أن الرواية ثابعة من كلا الوجهين -بالميم وبدونه- فحمل أبو حنيفة السكر بدون الميم على معناه 
الظاهر» وحمل رواية المسكر بالميم على القدر المسكر لا على ذاته» توفيقا بين الروايتين. 
٠‏ ولكن يناقش فيه: بأن هذا الحمل غير صحيح؛ لأنه روى الليث عن طاوس» وعطاء ومجاهد 
عن ابن عباس» أنه قال: قليل ما أسكر كثيره حرام» أخرجه الدارقطنى» وأخرج النسائى عن طريق 
أبى الجويرية الجرى» عن ابن عباس» أنه سعل عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذق» وما أسكر فهو 
حرام» وأخرج من طريق الحكم عنه» أنه قال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ) 
وأخرج من طريق عبد الرحمن عنه» أنه قال لرجل سأله عن أشربة الزبيب» والعنب» وغيره: اجتنب. 
ما أسكر من تمرء أو زبيب» أو غيره» وأخرج من طريق سعيد بن جبير عنه أنه قال: نبيذ البسر 
سحت لا يحل. : 

والجواب عنه: أن ما رواه الليث عن مجاهد وغيره فهو ضعيف؛ لأن الليث هو ابن أبى 
سليم؛ وهو ضعيف» ومع ذلك يحتمل أن يكون المراد من ”ما أسكر" فى قوله المذكور الخمور لا 
مطلق الأشياء» وما روى عنه أبو الجويرية من قوله: ”ما أسكر فهو حرام“» فمعناه أن ما أسكر إن 
كان حمرا فهو حرام قليله وكثيره» وإن كان غيرها فهو حرام إن أسكرء فلا حجة فيه. 

وماأروى عنه أبو الحكم فهو مؤول بالإجماع؛ لأن النبيذ ليس بحرام مطلقاء بل إذا كان 
مسكرا فقطء على اختلاف التأويلين فى المسكرء فلا حجة فيه أيضاء وما روى عن عبد الرحمن 
عنه» من قوله: "اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب» أو غيره“» فلا حجة فيه أيضا؛ لأنه يحتمل أن 


إعلاء السنن ۳١‏ 
. باب قوله: کل مسكر حرام وکل مسكر حمر 

۰ح عن ابن عمرء أن النبى َه قال: کل مسكر حرام»» رواه الجماعة» إلا 
البخارى وابن ماجة» وفى لفظ له: «کل مسكر مر وکل حمر حرام)» رواه مسلم 
والدارقطنی» كذا فى "المنتقى” (نيل الأوطار :9و م, وقد روى هذا من عشرين. 
صحابيا بأسانيد صحاح وحسان وضعاف» كما فى ”الفتح  .)٠۷:۱١(‏ 


يكون معناه اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب» أو غيره مطلقا إن كان خمراء ومن القدر المسكر إن 
كان غيرهاء وما روى سعيد بن جبير عنه» فهو مؤول أيضا بالإجماع؛ لأن نبيذ البسر ليس بحرام 
مطلقاء بل يفيد أن يكون مسكرا على اختلاف التأويلين» فلا حجة فيه أيضا. 

فالحاصل أن أبا حنيفة يحمل قول ابن عباس: ”حرمت الخمر لعيدها قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب" على ظاهره» ويؤول ما يعارضه ظاهرا من أقواله» وغيره يخطئ تلك الرواية» 
ويحمل أقواله الأخر على الظاهر المتباد وقد عرفت أن التخطئة خطأء وغاية ما يجاب عنه هو أن 
يقال: إن المراد من السكر فى قوله هو المسكرء كما يقال ”زيد عدل “» وحيتئذ يرجع الخلاف إلى 
اختلاف التأويل» ولا يمكن لأحدهما تخطئة الآخر وطعنه فاحفظه؛ فإنك لا تجد أحدا حام حول 
هذا البحث على هذا الوجه» والله أعلم» وقد احتج أبو حنيفة لهذه المسألة بغير رواية ابن عباس» 
كما سيأتى مشروحا. 


باب قوله: كل مسکر حرام وکل مسكر حمر 

قوله: عن ابن عمر إلخ“: قلت: وأخطأ صاحب ” الهداية " حيث قال: ”طعن فيه يحبى بن 
معين “؛ لأنه لم يوجد هذا فى شىء من كتب الحديث» كما صرح به الزيلعى فى ” نصب الراية*» 
وابن الهمام فى كتاب الحدود من" فتح القدير “» ولعله التبس عليه الأمرء وإنما طعن إبراهيم النخعى 
فيما روى عن النبى ئ : «ما أسكر كثيره فقليله حرام)» قال محمد فى ” كتاب الآثار “: أخبرنا 
أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: «ما أسكر كثيرة فقليله حرام» خطأ من الناسء إنما أراد 
السكر حرام من كل شراب» قال محمد: وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثار ص١١١):‏ وليس 
مراد النخعى القدح فى الرواية؛ لأن الرواية صحيحة؛ كما سنذكره» بل المراد أن الناس تأولوا على 
غير تأويله» فجعلوا كل ما أسكر كثيره حراما قليله» سواء كان خحمرا أو غير خمرء وإنما هو 
مختص بالخمر» والصحيح على العموم هو أن السكر حرام من كل شراب» خممرا كان أو غير 


> تن : قوله ی : كل مسكر حرام وکل مسكر خمر ۳۲ 


خمرء وإن كان هذا قدحا فى الرواية فهو أهل لذلك؛ لأنه من أكابر المجتمدين» لا يقوله جزافاء 
ورب حديث صحيح عند قوم ضعفه الآخرون» وبالعكسء فلا طعن فيه على النخعى» ولا على من 
وافقه عليه تقليدا أو تحقيقا كأبى حنيفة رضى الله عنه. 

ومعنى قوله: «كل مسكر حرام) أن كل مسكر خمر حقيقة أو حكماء والخمر حقيقة حرام 
قليلها وكثيرهاء والخمر حكما حرام منها السكرء ومعنى قوله: (کل مسكر حرام) أن كل مسكر 
. حمرا كان أو غيرها حرام» أما ا حمر فحرام قليلها وكثيرهاء وأما غيرها فحرام القدر المسكر منه. 

وأما ما رواه أحمد عن عبد الله بن إدريس» قال: سمعت الختار بن فلفل يقول: سألت أنساء 
فقال: تو هيول الله كه عن المزفت» وقال: «كل مسكر حرام)» قال: فقلت له: صدقت المسكر : 
حرام» فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما فى ”الفتح" 
(۱ :) ففى سنده مختار بن فلفل» وهو وإن وثقه الناس» وأخرج له مسلم» وإ اااي 
جده فى رواة المناكير عن أنس مع أبان بن عياش وغیره» كما صرح به الحافظ فی اکب ۽ 
فروايته إنما يصلح للدفع لا للإلزام؛ ؛ لأنه كن أن يكون من خالف هذه الرواية رأيه فى انختار ما هو 
رأى السليمانى فيه فلا يصح إلزامه بتو ثيق الناس» وإخراج مسلم حديثه؛ لأنه مجتهد وهم 
مجتہدون» فيعمل کل باجتهاده. 

وعلى تقدير تسليم الصحة فقوله ليس بنص فى كل شراب» بل يحتمل أن يكون محولا 
على الأشربة التى هى خمور» وعلى تقدير تسليم العموم» لا حجة فى تأويل الصحابى؛ لانه 
مجتبدء ومن خالفه مجتہد أيضاء كإبراهيم يم النخعى» فإنه لا يخالفه إلا لدليل هو فوق تأويل هذا 
الاين عنده» فلا يضح إلزامه تاريل وقد عنم عند إبراهيم أن عر شرب اليل لكر يعد 
كسره باماء؛ فلو كان خمرا عنده لما ساغ له شربه بعد كسره بالماء» ولم يذقه قبل الكسرء كلما عبنت 
أن عمر لم يكن یری كل مسكر خمر حراما قليلها وكثيرها» رجح جح تأويله على تأويل أنس» وتبعه 
أبو حنيفة بصحة اجتباده عنده» فاعرف ذلك» واحفظه. 

وقد روى الحجاج بن أرطاة» عن حماد بن إبراهيم؛ عن علقسمة عن عبد الله فى قوله عليه 
العم «کل مسكر حرام) هى الشربة التى أسكرتك» رواه الدارقطنى وغيره؛ وأعلوه بأن الحجاج 
تفرد برفعه إلى ابن مسعود» وحجاج ضعيف مدلس. 

والصواب أنه من قول إبراهيم» ولا وصل هذا الحديث ابن المبار رك قال: هذا حديث باطل؛ 


إعلاء السنن 


باب قول إبراشيم ما أسكر كثيره فقليله حرام نخطأ من الناس 
5 قال محمد: حدثنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» فال“ تنا اسک 
كثيره فقليله حرام ا 
وهو قول أبى حنيفة. 
باب النبيذ الشديد المسكر 
65 تقال محمد: درا أو سيدا دعن يعاذا عن وام الراك 


وقال.التيمقي: روئ ابن البرك عن الحسن بن غمرو الفقينمى: ل تاه 
قال: كانوا يقولون: إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبداء فكيف يكون عند إبراهيم قول 
ابن مسعود هذا ثم يخالفه؟ فدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطاة» كذا فى ” نصب الراية . 

قلت : إذا صح عن إبراهيم بم القتول: بأنه آحر شربة أسكرتكء دل ذلك على أن ما رواه 
الحجاج عنه صحيح؛ لأنه إما يتبع مذهب ابن مسعود غالباء ولا يضره ضعف الحجاج وتدليسه؛ 
لأن التدليس ليس بجرح عندناء وضعفه لم صل إلى حد يترك حديفه» بل غايته أنه ينزلة من مرتبة 
الصحيح إلى مرتبة الحسن» لأنه قال الذهبى: أكثر ما نقموا عليه التدليس» كان فيه تيه لا يليق 
بأهل العلم» كذا فى ”التبذيب“» ونقم عليه بعضهم تغيير الألفاظء كما فى ” التبذيب” أيضاء ولا 
يعارضه ما رواه ابن البارك عنه لأنه على سبيل الإنكار» لا على سبيل الاحتجاج كما يدل عليه ما 
وؤاة الذاز سلف يوق مذ ميض و SEBE E E E‏ 
كثيره فقليله حرام ' من خطأ الناس» وكما يدل عليه ما رواه إبراهيم عن عمر» أنه ذاق من نبيذ 
أعرابى سكر منه» وشربه بعد كسره بالماء» فسقط ما قاله البيبقى وغيره» فتنبه له. 

باب قول إبراشيم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام خطأ من الناس 

قوله: قال محمد إلخ: قلت: يرد عليه أنه كيف يقول إبراهيم: إنه خطأ من الناس» وقد رواه 
اين عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاض» وجابر» وسعد بن أبى وقاص» وعلى» وعائشة؛ وخوات 
بن جبير» وزيد بن ثابت» وميمونة مرفوعاء كما فى ' 0 للزيلعى و 'النيل 0 
فى باب قوله: «(كل مسكر حرام). 

باب النبيذ الشديد والمسكر 
قوله: ”قال 5 : قلت: هو مرسيل؛ لأن إبراهيم لم يلق عمرء ومراسيل إبراهيم 


ذا النبيذ الشديد المسك ۳٤‏ 


بأعرابى قد سكرء فطلب له عذراء فلما أعياه لذهاب عقله قال: احبسوه؛ فإذا صحا 
فاجلدوه» ودعا بفضلة فضلت فى إداوته» فذاقها فإذا نبيذ شديد ممتنع» فدعا بماء فکسره 
-وكان عمر يحب الشراب الشديد- وسقى جلساءه؛ ثم قال: هكذا اكسروه بالماء إذا 
غلبكم شيطانه» رواه محمد فى ”كتاب الآثار* (ص۱۹). ` 


E‏ لسك ستول ذا حزن دكن ل عدر لاض 
بعد ما علم سكر الأعرابى منه» ولو كان حراما قليله وكثيره؛ لما ذاق منه» ويعلم منه أيضا أنه لم 
يكن خمرا حقيقة» ولا فى معناه من كل الوجوه؛ لأنه ذاق منه عمرء ولا يجوز ذوق الخمر» ثم 
شربه بعد كسره بالماء» ولا يجوز ذلك فى الخمر» وهذا الفعل من عمر هو الذى ألا إبراهيم إلى 
تخطبة الناس فى قولهم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام“ على الإطلاق» وقال: الصنحيح أن السكر 
حرام على الإطلاق؛ لأن عمر وهو أفضل الصحابة وأعلمهم فى زمانه- لا يجعل ما أسكر كثيره 
حراما قليله على الإطلاق» ولا يجعل كل مسكر خمرا حقيقة أو فى معناه من كل الوجوه» مع أنه 
روى «(کل مسكر حرام). 

ره مضل شرك عن اضر اط :قبي الأ ون تعفر الريك على أن ت توضيحه: أنه 
أخرج الدارقطيئ عن عبد الله بن مبارك؛ أنه سأل عبيد الله بن عجر الصمرئ عن الشراب؟ قال: 
حدثونا من قبل أبيك» قال: أن رابكم فاكسروه بالماء» فقال له عبد الله: فإذا تيقنت ولم ترب؟ اه. 

والمقصود من هذا السؤال هو الاعتراض بأن قول عمر ذلك فى الارتياب» فكيف يجوز لك 
0 الاحتجاج به فى التيقن؟. 

والجواب عنه: أن الفرق فى الارتياب والتيقن من فساد الرأى؛ لأ الأ بالكسر فى صورة 

الارثياب ليس إلا لاحتمال كونه مسكراء فإذا تيقن فالكسر بالأولى» وليس هذا استنباطا محضاء 
. بل هو مروى عن عمر؛ لأنه رضى الله عنه كسر نبيذ الأعرابى بالماء بعد التيقن بكونه مسكراء ولعل 
٠‏ الإمام سكت عن جوابه حذرا من القيل والقال» وإلا فالجواب ظاهر لا يخفى. 

وهذا الرواية التى رواها إبراهيم عن عمر أصرح شىء فى باب حل النبيذ المسكرء والعجب 
من أصحابنا كالطحاوى وغيره أنهم يحتجون لهذا المدعى با لا حجة لهم فيه» ويضربون عن مغل 
هذه الرواية الصريحة صفحاء فتدبرء والله أعلم. 
2003 واختلف علماءنا فى تفسير النبيذ الذى قال أبو حنيفة بحله» فقال بعضهم: هو نقيع التمر 
اليابس إذا اشتد وأسكرء نيا كان أو مطبوخاء وقال بعضهم: هو نقيع التمر إذا طبخ» أو فى طبخة 


ا ظ النبيذ الشديد المسك ظ + 


واشتد وأسكرء وأما : قبع التمر إفا كان نيا واشتد وأسكر فحرام» ولم أره صريحا فى كلام الأمة. 
والظاهر من كلام ' الجامع الصغير » هو القول الغانى؛ رده 
ف الأخرية اخرمة ولک اح ال فسر التمر بالرطب لإخراج اليابس» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لم يضرب الطحاوى عن أثر عمر صفحاء بل جعله عمدة ما فى الباب» 
ونصه بعد ما روى من طريق عامر بن سعد» عن أبيه» رفعه: (أنباكم عن قليل ما أسكر كثيره»: 
ومن طريق الشعبى» سمعت النعمان بن بشير يخطب على منبر الكوفة يقول: قال رسول الله مَل : 
(أنباكم عن كل مسكر)ء ومن طريق محمد المنكدرء عن جأبر رفعه: «ما أكسر كثيره فقليله 
حرام»» ومن طريق أبى سلمة» عن عائشة رفعته: «كل شراب أسكر فهو حرام»» ومن طريق القاسم 
ابن محمد» عن عائشة مثله» ومن طريق شهر بن حوشب» عن أم سلمة» رفعته: «نبى عن كل 
مسكر). ش اا 

قال: فذهب قوم إلى تحريم قليل النبيذ وكثيره» واحتجوا فى ذلك بہذه الآثار» وخالفهم فى 
ذلك آخرون» فأباحوا من ذلك ما لا يسكرء وحرموا الكثير الذى يسكرء وكان من الحجة لهم فى 
ذلك أن هذه الآثار التى ذكرناء قد رويت عن جماعة من الصحابةء ولكن تأويلها يحتمل أن يكون 
ما ذكرواء ويحتمل أن يكون على المقدار الذى يسكر منه شاربه خاصة:» فلما احتملت كلا منہما 
امم حي لحي و و ع 0 
الذين رفعوا إلى رسول الله َهِ: وكل مسكر حرام»» قد روى عنه فى إباحة القليل من النبب 
Ne n‏ 
فى سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطبء ثم قال: إن نبيذ الطائف له غرام» فذكر شدة لا أحفظهاء ثم 
دعا ما فصب علية فم شربيه: ٠ ٠‏ 

ومن طريق زهير بن معاوية» عن أبى إسحاقء عن عمرو بن میمون» قال: شهدت عمر حين 
- طعن» فجاء الطبيب فقال: أى الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ» فأتى بنبيذ فشرب منه» فخرج من 
إحدى طعنتيه» قال عمرو: وكان يقول: إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل فى بطونا 
من أن يؤذيناء قال: فشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ. 

ومن طريق زهير» عن أبى إسحاق» عن عامر بن سعيدء قال: أتى عمر برجل تاد 
فجلده» فقال: اب رج و وإن كان. 


۹ E 


) باب فى المثلث ونبيذه 
٠‏ 1/88ه- قال محمد:. أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: إذا طبخ 
العصير فذهب ثلثاه وبقى ثلثه قبل أن يغلى فلا بأس به» قال محمد: وبه نأخذء وهو قول 
أبى خنيفة (كتاب الأثار ص9 .)١١‏ 


ومن طريق الأعمش: حدثنى أبو إسحاق» عن سعيد بن ذر حدان» قال: جاء رجل قد ظمئ 
إلى خازن عمر فاستسقاه» فلم يسقه» فأتى سطحية لعمر» فشرب منهاء فسكرء فأتى به عمر» 
E‏ إليه» وقال: إا شربت من سطيحتك» فقال عمر: إنما أضربك على السكرء فضربه. 

ومن طريق الأعمش حدثنى حبيب بن أبى ثابت» عن نافع بن علقمة» قال: أتى عمر بنبيذ قد 
أخلف واشتد» فشرب منه ثم قال: ما موادت اا اتيب نيه وتربور سا : 
إلى أن قال. 

فلما ثبت بما ذكرناه عن عمر إباحة قليل النبيذ الشديد -وقد سمع رسول الله عب يقول: 
کل مسكر حرام)- كان ما فعله من هذا دليلا على أن ما حرم رسول الله َيه بقوله ذلك هو 
المسكر منه لاغير» فإما أن يكون سمع ذلك من النبى س قولاء أو رآه رأياء فأقل ما يكون منه فى 
٠‏ ذلك أن يكون رأيه رأياء فرأيه فى ذلك عندنا حجة» لا سيما إذا كان فعله المذكور فى الآثار التى 
٠‏ تقدمت بحضرة أصحاب رسول الله َء فلم ينكره عليه منكرء فدل ذلك على متابعتهم إياه 
عليه انتبى ملخضاء ولكن بعض الأحباب لا يزاجع كتب القوم» ويطعنهم بماء شاء رنجما 
بالغيب» ظ. ‏ ظ 


باب فى المثلث ونبيذه 

قوله: ”قال محمد إلخ“: قلت: أخذ إبراهيم ذلك عن عمر؛ لأنه أخرج سعيد بن منصور» 
من طريق أبى مجلز» عن عامر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعد: فإنه جاءنى عير 
متحمل شرابا أسود» كأنه طلاء الإبلء فذكروا أنهم يطبخونه حى يذهب ثاثا الأخيئان» ثلث 
رح درت لوحت لاخر ربوك E‏ أن عمر أحل من 
. الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه. ش 
وأخرج النشائى من طريق عبد الله بن يزيد» قال: وكتب عمر: اطبخوا ا 
نصيب الشيطان منه» فإن للشيطان اثنين ولكم واحدء وأخرجه مالك فى "الموطأً” 'من طريق 


محمود, لبيد الأنصارى: أن عمر بنا لخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض 
ونقلهاء ود -وا: لا يصلخنا إلا هذا الشراب» فقال عمر: اشربوا العسل» قالوا: ما يصلحنا العسل» 
فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيعا لا يسكر؟ فقال: نعم 
فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان» وبقى الثلث» فأتوا به عمر» فأدخل فيه إصبعه» ثم رفع يده» فتبعها 
يتمططء فقال: هذا الطلاء مغل طلاء الإبل» فأمرهم عمر أن يشربوه» وقال عمر: اللهم إنى لا أحل 
- لهم شيئا حرمته عليهم» كذا فى ' الفتح" (55:1)» وقال: أسانيدها صحيحة. 

ثم لما قال عمر: " الثلشان نصيب الشيطان” استتبط مته أبو حنيفة عدم جواز الضف إذا 
اشتد وغلا وأسكر؛ لأن نصيب الشيطان باق فيه» فهو فى حكم عصير العنب غير المطبوخ 
واستتبط منه أيضا: أنه لو جعل فى المتلف ماء واشعدء وغللا يكون خمرا؛ لأن قنوة الإسكار قد 
زالت منه بذهاب الثلثين» فلا يكون هذا الإسكار من عصير العنب» بل من اجتماع العصير مع 
الماءء ويكون حكمه حكم نبيذ التمرء وقد روى هذا عن إبراهيم النخعى» حيث قال محمد: 
أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أنه كان يشرب الطلاء قد ذهب ثلفاه» وبقى ثلشه» 
ويجعل له منه نبيذ» فيتركه حتى إذا اشتد شربه» ولم ير ذلك بأساء قال محمد: وهو قول أبى 
حنيفة (كتاب الأثار ص:9١١).‏ 

قال العبد الضعيف: روى ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ اع الك لان 
انف اين أروسةة سات مع ن الع ف الف ]نه اد حازم ر ا ال لخن ا 
الذى قد طبخ» > حتی ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه. ش 

حدثنا على بن مسهر» عن سعيد بن EEE‏ : أن أبا عبيدة» ومعاذ بن 
جبل» وأبا طلحة» كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه. 

حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن ميمون -هو ابن مهران- E‏ الت كييك 
أطبخ لأبى الدرداء الطلاء ما ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه. 

حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن az‏ كان 2 
على يرزم لنا (أى يجمع) الطلاىء فقلت له: ما هيئته؟ قال: أسود يأخذه أحدنا ياصبعه. 

حدثنا وكيع عن سعيد بن أوس عن أ نس ابن سيرين» قال: كان انس ين مالك سقيم البطن». 
فأمرنى أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه» فكان يشرب منه الشربة على أثر الطعام. 


3 1۸ ش | ۳۸ 
00 
٤‏ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم» عن ابن مسعود: أنه أتاه رجل 
به صفر» فسأله عن السكر فنہاه عنه. قال محمد: وبه تأخذ (كتاب الآثار ص9١ .)١‏ 
6ه- وقال عبد الرزاق فى " مصنفه": أخبرنا الشورى» عن منصورء عن أبى 
وائلء قال: اشتكى رجل منا بطنه» فبعث له السكرء لد إن الله لم 
اميل شاع كي ترما حرم E‏ 


حلنا ابن می حدشنا إسماعيل» عن مغيرة؛ عن شريح: أن حالد TT‏ 
الطلاء بالشام اه» من 'عقودالجواهر :167 ). وهذه أسانيد حسان صحيحة» ودلالتها على 
معنى الباب ظاهرة» ظ. 


باب حرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد و غلا 

قوله: “قال محمد إلخ : قلت: ليس معنى قوله: «إن الله لم يكن ليجعل شفائكم فيما حرم 
عليكم»» أنه لا شفاء فى الحرام؛ لأنه خلاف المشاهدة والتجربة؛ بل معناه أن الله لم يكن ليجعل 
شفائكم منحصزا فيما حرم عليكم؛ لأن حصره الشفاء فى الحرام إلجاء منه إلى استعماله» ونهيه عنه 
صد عن استعماله» فيحصل التضاد بين قوله وفعله» وحاشاه من ذلك ولا إلجاء فى جعل الشفاء فى 
ا حرام بدون الحضرء فمعنى قول ابن مسنعود.هذا أن الشفاء ليس بمنحضر فى الحرام» فينبغى ترك 
الراف وطلت الحاذل الغا ظ 

قال العبد الضعيف: وفى ' الدر "من باب المنظر والإباحة: مهال انشع اوی 
بنجس» وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهرء وجوزه فى ” النباية “ بحرم إذا أخبره ظبيب:مسلم أن 
فيه شفاء» ولم يجد مباحا يقوم مقامه» وفى البزازية ': ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»» نفى الحرمة عند العلم بالشفاءء دل عليه جواز إساغة اللقمة 
بالخمر» وجواز شربه لإزالة العطش اه. 

. قال ابن عابدين: ونصه -أى صاحب ” النباية "- عن "التيذيب يجوز للعليل شرب 
البول» والدم» والميتة» للتداوىء إذا أخبره طبيب مسلم أن شفائه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم 
مقامه» وإن قال الطبيب: يتعجل شفائك به فيه وجهان» وهل يجوز شرب القليل من الحمر 
للعداوىء» فيه وجهان» كذا 0 الإمام التمرتاشى اه قال فى ”الدر المنتكقى” بعد نقله ما فى 


ام اك حرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد وغلا ٠‏ ۳۹ 

745 وأخرجه أيضا عن معمر» عن منصورء ورد عن معمرء أنه قال: السكر 
يكون من التمر. 

/اولاه- وقال ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
قال: قال عبد الله: اليكو ا 

- وقال أيضا: حدقا حفص :بن غيات عن ليف عن رب عن سید ين 
جبير» عن ابن عمر: أنه سكل عن السكر فقال: الخمر كذا فى نصب الراية (770:5). 


”الناية : وأقره ذ TT i‏ والرضاع أن المذهب خلافة اه.. 

قال: وحاصل معنى الحديث حينعذ أن الله أذن لكم بالتداوى 0 
كان فى ذلك الدواء شىء محرم» وعلمتم به الشفاء زالت حرمة استعماله؛ لأنه تعالى لم يجعل 
شفائكم فيما حرم عليكم اه (81:0). ظ ) 

واحتج من جوز للتداوى با حرم بحديث أنس فى قصة العرنيين» أن رسول الله ع أذن لهم 
فى شرب أبوال الإبل وألبانهاء قال ابن العربى: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» 
وعورضوا بأنه أذن لهم فى شربہا للتداوی» وتعقب بان التداوی ليس حال ضرورة؛ بدليل أنه لا 
يجب» فكيفب يباح الحرام لما لا يجب؟ وأجيب لنع أنه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضروة» إذا 
أخبره بذلك من يعتمد على خبره» وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله» لقوله تعالى: 
فإوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؛ فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه 
كالميتة للمضطرء والله أعلم. 

وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم؛ فإن الفطر فى رمضان 
' حرام» ومع ذلك فيباح لامر جائزء کالسفر” مثلاء وأما قول غيره: ولو كان نجسا ما جاز التداوى 
به لقوله مرك : إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»» رواه أبو داود من حديث أم سلمة» 
والبخارى فى الأشربة من طريق أخرىء والنجس حرام فلا يتداوى به؛ لأنه غير شفاء فجوابه: أن 
الحديث محمول على حالة الاختيار» وأما فى حال الضروة فلا يكون حراماء كالميتة للمضطر. 


ولا يرد قوله س فى الخمر: «إنہا ليست بدواء إنہا داء) فى جواب من سأله عن التداوي. 


بها فيما رواه مسلم؛ فإن ذلك خاص بالخمرء والفرق بينه وبين غيره من النجاسسات أن الحد يثبت 


)١(‏ وأيضا: فكشف العورة حرام» ويجوز كشفها للختان وهو سنة» ولبط الدمل عند الطبيب» وهو مباح؛ فافهم» ظ. 


باب إباحة الخليطين 
8- قال محمد: أخبرنا أبو جنيفة» عن سليمان الثنيبانى» عن ابن زياد: أنه 
أفطر عند عبد الله بن عمر» فسقاه شرابا له» فكأنه أخذ فيه» فلما أصبح قال: ما هذا 
الشرب؟ ما كنت أهتدى إلى متزلى» فقال عبد الله: فا رداك عل چو وتيت 
أخر جه محمد فى كتاب الآثار “ (صضص١؟5١).‏ ۰ 


٠‏ باستعماله فى حالة الاحتيار دون غيره» ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا فى 
الجاهلية يعتقدون أن فى الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم» قاله الطحاوى بمعناه. 

وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعا: إن فى أبوال الإبل شفاء لذربة 
ا ل ا ل 
أعلم اه من ' فتح البارى” (597:1). 


باب إباحة الخليطين ش 
قوله: ”قال محمد إلخ“: وقال فى ”عقود الجواهر“: قال الحافظ: ابن زياد لا أعرفه» ولم أر 
تودعا تت ضيه [حمد رج زياد أحنه متو سما رزوي عن أى عرلا عدت الرسل 
جبار»» وذكره المنذرى.فى " مختصر السنن" » وهو من أقران ابن سيرين اهء كنبا فى. عير 
الجواهر” (؟:١5١).‏ 
قلت: محمد بن زياد -الذى هو من شيوخ شعبة- هو محمد بن زياد القرشى الجمعى 
. أبوالحارث» وهو كما يروى عن أبى هريرة يروى عن عبد الله بن عمر أيضاء كما فى ' التہذيب » 
فما قاله فی ”عقود الجؤاهر. ليس ببغيد. 
وبال م أخبرنا أبو حنيفة» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان ينبذ له نبيذ الزبيب فلم 
٠‏ يكن يستمرأه» فقال للجارية: ار ید رات وکاب الآثان ضر ۲١‏ © ۰ 
أقلت: N N EN A as‏ 
النص» وفى إباحة الخليطين من البسر والتمرء أو الرطب والتمرء أو البسر والرطب بدلالته؛ وما 
روى عن النبى إل فى الدبى عنه» فهو محمول على زمن شدة العيش» كما قاله إبراهيم النخعى» 
أخرجه محمد فى ” كتاب الآثار* (ص: .)١١١‏ 7 
٠‏ رأورد عليه ابن حجر في 0 : بأنه وقع الإذن بن يبد كل واحد من اليب وار أو 


البسر والتمر على حدة» ولم يفرق بين قليل وكثير» فلو كان علة الشبى الإسراف كما أطلق ذلك» 
ولا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر إذا خلطا مشلا ما بين رطل من زبيب 
صرف» بل هو أولىء لقلة الزبيب عندهم بالنسبة إلى التمر والرطب (فتح ٠١‏ 0). ْ 

وليس هذا بشىء؛ لأن فى زمن شدة العيش كان عامة أنبذتهم من أدنى الثمار» ولم يكن 
اتان هم الأعلى للنبيذ محتملا إذ ذاك وإما كان الحتمل هو خلط القليل من الأعلى بالكثير من 
الأدنى» » فنباهم عن ذلك» ولم ينهم عن انتباذ الأعلى وحده» لانتهائهم فى الغالب عنه» لشدة 
العيش وصفر اليد» فلا يرد ما أورده من قلة التدبر فى خقيقة الأمر» وعلى هذا لا يكون حمل النہى 
على خوف إشراع السكر أولى من حمله على الإسراف فى شدة العيش كما ادعاه» ولو سلم فهو 
غير مضر لنا؛ لأن النبى على هذا يكون من باب النبى عن الانتباذ فى الحنتم» والدباء والمرفت» 
ويكون منسوخا كالنهى عن الانتباذ فى الظروف المذكورة. 

وقال ابن حجر فى ' الفتح” أيضا: ET‏ 
السرف» ققال: كان ذلك لما كائوا فيه من ضيق الحيش» وباق حديت اين عنمر فى الدبى عن 
القران بين التمرتين» وتعقب بأن عمر أحد من روى النبى عن الخليطين» وكان ينبذ البسرء فإذا نظر . 
إلى بسرة فى بعضها ترطيب قطعه» كراهة أن يقع فى النہى» وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه؛ لأنه 
لو فهم أن النبى عن الخليطين كالنهى عن القران لما خالفه» فدل على أنه عنده على غيره اه.. 

والجواب عنه: أنه قد روى عنه الخلط بين التمر والزبيب مع رواية النبى» فدل ذلك على أنه 
عنده كالقران بين التمرتين» وأما ما روى عنه كان يقطع الترطيب فلم يعزه إلى من خرجه عنه؛ وإن 
صح عنه ذلك يحمل على التورع» ويحمل الفعل على الإباحة» والله أعلم. 
٠‏ والعجب من الطحاوى كيف يحتج برواية القران بين التمرين» ويدرك مغل هذا الحجة 
الصريحة التى احتج با الأئمة؟ والعجب من ابن حجر أنه يحتج برواية قطع الترطيب» ويغمض 
عن هذه الرواية المروية عن أبى حنيفة» عن نافع» عن ابن عمر. 
الفرق بين معارضة النص بال رأى وتعيين محمل النص به: ‏ . 

واحتج لأبى حنيفة» أنه لما أحل نبيذ كل واحد منهما لا يحرم الجمع بينهماء واعترض عليه 
القرطبى بأن هذا معارضة بالقياس» ثم هو منقوض بالأختين؛ فإنه يحل نكاح كل واحد منهماء 
ويحرم الجمع بينهما. 


ج ۱۸ ۰ :1 


باب الانتباذ فى الأو عية 
۰ - عن سفيان» عن عليه بن مره فين اف عن أبيه؛ أن وشول 
الله مه قال: «نبيتكم عن الظروف وأن الظروف أو ظرفا لا يحل شيعا ولا يحرمه 
وکل مسكر حرام)» أخرجه مسلم فى ”صحيحه” (1717/:7). 


والجواب عنه: أن هذا تعيين حمل النبى» وليس بمعارضة له» وفرق ما بين تعيين احمل 
رارض لأن قن لمارف رد لفن رى رين امل :تسل له فنعا لهلاء ايوم ل يكارت 
يفقهون حديغا؟ ولا يرد النقض بالأختين؛ لأن الجمع بينهما مفض إلى القطعية الحرمة فلا يباح» 
بخلاف ما نحن فيه؛ لأنه ليس بمفض إلى محرم فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق» 
فافهم. 

باب الانتباذ فى الأو عية 

قوله: ”عن سفيان إلخ“» قلت: وأخرجه أيضا محمد فى ” كتاب الآثار “ عن أبى حنيفة» عن 
علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» عن أبيه» قال سول ال وكنت نبيتكم عن النبيذ فى الدباى 
والحنتم» والمرفت» فاشربوا فى كل ظرف؛ فإن الظرف لا يحل شيئاء ولا يحرمه» ولا تشربوا 
المسكر»» والرواية رواها أيضا محارب بن دثار» عن ابن بريدة؛ واختلف علیه» فرواه عنه ضرار بن 
مرة» وقال: «نبيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء» فاشربوا فى الأسقية كلها»» أخرجه أيضا مسلم فى 
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وقال.القاضى: : فيه تغيير من بعض الرواة» والصواب فى الأوعية؛ دون الأسقية» كذا فى 
النووی» ورواه عنه معروف بن واصل» فقال: «(کنت نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم 
فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا»» أخرجه أيضا مسلم فى 'صحيحه » وقال 
القاضى: فيه أيضا تغيير من بعض الرواة» وصوابه: دكنت نميتكم عن الأشربة إلا فى ظروف 
الأدم)» فحذف لفظة إلا التى للاستثناء» ولا بد منهاء» كذا فى النووى. ۰ 

قلت: العجب من مسلم أنه احتج برواية ضرار بن مرة» عن محارب» مع أن فيه خطأ بعض 
الرواة» وجعل الرواية الصحيحة أعنى رواية علقمة فى التابعات» وأعجب منه إخراج رواية معروف 
فى " الصحيح “ مع أن فيه خطأ مغير للمعنى» وهو ترك حرف الاستثناء» وفى حديث بريدة نص 
على انتساخ الدبى عن الانتباذ فى الأوعية» وهو مذهب أئمتنا. 


إعلاء الستن 01 
باب تخليل الخمر 

: عن إسرائيل» عن السدی» عن يحبى بن عباد» عن انس أن عنما كان‎ ١ 
فى حجر أبى طلحة) ل ل ل د‎ 


وقوله: اکل مسكر حرام أو لا تشربوا مسكرا»» معناه عندنا أن كل مسكر حرام» إن كان 
خمرا فحرام لعينه» وإن كان غيرها فحرام ما أحدث السكر منه» ولا تشربوا ما يحدث السكر إن 
كافشيذاء ولا تشريزا داف الیک كان ا ۰ ٠‏ 


باب تخليل الخمر 

قوله: "عن إسرائيل إلخ '» قلت: هكذا رواه ليث بن أبى سليم» عن يحبى بن عباد» عن 
أنس» عند الدارقطنى؛ وهو أصح مما رواه أبو داود عن وكيع» عن سفيان» عن السدى» عن يحبى 
ابن عباد» عن أنس: «أن أبا طلحة سأل رسول الله عي عن أيتام ورثوا حمرا؟ قال: أهرقهاء قال: 
أفلا أجعلها خمرا؟ قال: لا» ومما رواه مسلم عن ابن مهدى؛ عن سفيان» عن السدی» عن يحبى 
ابن عباد» عن أنس: «أن النبى له سكل عن الخمر أ يعخذ خلا؟ قال: لاه؛ لأن رواية إسرائيل 
يؤيدها رواية الليث» بخلاف رواية وكيع وابن مهدى» وفى رواية ابن مهدى اختصار مخل؛ لأنه 
لا يدل على أن السؤال كان فى ابتداء تحر الخمرء بخلاف رواية غيره؛ فإن فيها بيانا لذلك. 

واختلفوا فى تأويل النبى عن التخليل؛ فقال أبو حنيفة: كان ذلك فى ابتداء الحرم حين 
كان فى الأمر شدة؛ لكلا يجعل الناس التخليل حيلة لإبقاء الخمر والشربء فانتسخ بانتساخ الشدة؛ 
. وقال آخرون: هو باق بحاله» ثم اختلفوا فيما بينهم» فقال بعضهم: التخليل منبى عنه» ولکنه لو 
خلله أحد يصير خلا طاهرا حلالاء وقال بعضهم: لا يصير طاهرا ولا حلالاء بل يبقى نجسا 
وحراماء ولا دليل لهذه الطائفة على نجاسنة الخل وحرمتة» لا فى الحديث؛ لأنه متعرض للنتخليل 
فقط» ولا تعرض فيه من الخل الحاصل بعد التخليل؛ ولا فى المعقول؛ لان نجاسته وحرمته كانتا 
للخمرية» فلما زالت الخمرية زالت النجاسة والحرمة» كما لو تخلل بنفسه» فبقى الكلام فى انتساخ 
النبى وبقاءه. 

E,‏ لني ادر يدن 
٠‏ النبى على التشديد فى الابتداء» وينتسخ بنسخ التشديد» وحجة من قال ببقائه ليس إلا أن الظاهر 
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هو البقاء؛ لعدم العلم بالناسخ» ولیس هذا إلا استدلالا بالجهل» وهو غير صحيح. 

وقال القرطبى: كيف جاز لابى حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث» ومع سببه الذى 
خرج عليه؟ إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم» ولوجب الضمان على من أراقها 
٠‏ عليهم» وهو أبو طلحة اه (نيل .7:4١4)؛‏ وهو عجيب من مثل القرطبى» لأن أبا حنيفة لا يقول: 
زه كان جائزا 3 راق اة ذل ر لار لان ورد كم يكن جار اداد في کین 
يجب الضمان على من أراقها بأمر الشارع؟ فتضمين أبى طلحة من العجائب» ومثله فى العجب ما 
احتج بعض أصحابنا لأبى حنيفة بقوله: «نعم الإدام الخل»؛ ووجه الاستدلال, أنه عام يتناول جميع 
ما يطلق عليه اسم الخل؛ لأنه لم يفصل بين خل وخل» وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن الخل النجس أو 
المتخذ من شىء نجس -كنبيذ التمر النجس- يطلق عليه اسم الخل؛ فينبغى أن يتناوله الحديث» مع 
أنه ليس كذلكء فكيف يتناول خل الخمر؟ والحق أن المراد من الخل هو الخل المعروف المعهود 
الأكول؛ لاکل حل كيف ما کان» ومن أى شىء كانء فلا يتم الاستدلال به والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: حاصل استدلال الأصخاب أن الخل كان يصنع من الخمر أيضا فى زمن 
النبى ی فلو كان حراما لم يطلق قوله: انعم الإدام الخل» بل قيده ما عدا حل الخمنر» وحيث 
أطلقه دل على حل الل كله» وأصرح منه ما رواه البيبقى من حديث المغيرة بن زياد» عن أبى 
الزبیر» عن جابر مرفوعا: «خمير خلكم حل حم رکم»» وقال: إن المغيرة ليس بالقوى» كما فى 
"المقاصد الحسنة” (ص:88). 

قلت: قال البخارى: قال وكيع: كان ثقة» وعن يحبى بن معين: ليس به بأسء وروی 
الدورى وابن أبى خيفمة عنه: ثقة ليس به بأس» وقال العجلى» وابن عمارء ويعقوب: ثقة» وقال أبو 
حاتم: هو صالح صدوقء ليس بذلك القوى» يحول اسمه من "يتات اء و قال ابو داو 
صالح» » وقال النسائى: ليس به بأس» وقال ابن عدى: عامة ما يرويه مستقیم» إلا أنه يقع فى حديثه 
كما يقع فى حديث من ليس به بأس» وهو لا بأس به» وقال المزى: : لا نعلم أحداء قال: إنه متروك) 
ولعله اشتبه على الحاكم بأصرم بن حوشب» فإنه يكنى أبا هشام أيضاء وهو من المشروكينه وال 
صالح بن أحمد عن أبيه: #قذاهة صان اديت ا 

الى لوو ا اميد ود ع AN ES‏ 
مرة» وهو أصرح دليل على حل خل الخمر» كما لا يخفى. ش 


وروی الدارقطنى فى سننه اق لاضع وشت نوس نيهر 
أم سلمة رضى الله عنباء قالت: «كانت لنا شاة فماتت» فقال النبى رلك : ما فعلت شاتكم؟ قلنا: 
ماتت» قال: أ فلا انتفعتم بإهابها؟ قلنا: إنها ميتة» قال: يحل دباغها كما يحل خل الخمر)» قال 
الدارقطنى: تفرد به فرج بن فضالة عن يحبى؛ وهو ضعيف اه (ص:۳۷٠).‏ 

قلت: هو مختلف فيه وثقه ابن معين فى رواية» فقال: لا بأس به» وفى رواية: صالح» وقال 
أبو حاتم: : صدوق يكتب حدیشه» ولا يحتج به كما فى ' البذيق” 856783 وله شاهد يسن 
من حديث جابر قد ذ كرناه» وهو مؤيد بالقياس الصحيح؛ فإن الخمر ليس بأخبث من الميتة» وقد 
أباح الشرع إصلاحهاء فكذا إصلاح الخمر بالتخليل؛ والله تعالى أعلم. 
وروى أبو عبيد فى ”الأموال“: حدثنا عبد الرحمن بن مهدىء عن الثنى بن سعيد قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن -وهو عامله على الكوفة- أن لا تحمل 
الجمر من رستاق إ ل ا و 
عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك» فأتى السفن فصب فى كل راقو د ' ماء وملحا فصيره خلا 
(«ص:۱۰۲)» وفيه دليل على جواز تخليل الخمر. 

وأما قول أبى عبيد: إنما فعله بخمر أهل الذمة» ولا يجوز فى حمر المسلمين من هذا شىء 
اه» دعوى مجردة لا دليل عليبا؛ فإن أهل الذمة إنما صوحوا على شربهاء ولم يصالحوا على 
حملهاء والتجارة فيها علانیةء فكان للإمام أن يأمر ببراقة كل ما يحمل منها فى السفن» كما له أن 
ررق ا فلما أمر بتخليلها كان تخليل خمر الذمى» وخمر اللو شواء. 

قال أبو عبيد: وقد سمعت إسماعيل ب بن إبراهيم -هو ابن علية- يحدث عن سليمان التيمى» 
عن أم خداش» قالت: رأيت عليا رضى الله عنه يصطبغ بخل الخمرء حدثنى أزهر» عن ابن عون» 
عن ابن سيرين: أنه كان لا يسميه خل الدمر؛ ويسميه خل العنب» قال: وكان يأكله» وإنها لم 
يسمه خل الخمر كى لا يجترأ أحد على بيع الخمر» وشرائه للتخليل» وهو حرام إجماعاء وإنما 
يجوز للمسلم تخليل عصير تحول خمرا عنده؛ أو كان قد ورث الخمر من قريب له» ولا يجوز له 
٠‏ شراء الخمر» ولا بيعه لذلك أصلا. 


)١(‏ هو دن كبير يطلى داخله بالقار» ظ. 
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كتاب الصيد 
باب حل صيد الكلب المعلم ' 
۲ - عن أبئ ثعلبة الخشنى» قال: قلت: يا رسول الله! أصيد بقوسی؛ وبكلبى 
لل ويكلبى الذى ليس بمعلم؛ فما يصلح لى؟ ققال. «ما صدت بقوسك فذكرت 


قال: وسمعت جرير بن عبد الحميد: يحدث عن اس شبرمة» عن الحارث العكلى --من كبار 
فقهاء التابعين- فى رجل ورث خمراء قال: ' يلقى فيها ملحا حتى تصير خلاء قال: وحدثنا حماد 
ابن خالد» عن معاوية بن صالح» عن أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبى الدردايی أنه قال: لا 

بأس بالمرى -هو خل الخمر- ذبحته الشمسء والملح» والحيتان” اه (ص .)١٠١ 5-1١١‏ 

قال محمد فى ”الحجج' له: قد بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه اصطبغ على 
حل خمر» وبلغنا ذلك عن ابن عباس» وبلغنا عن أبى | لدرداء أنه قال: لا بأس بخل الخمر» فما فرق 

بين أهل الذمة» وعمل المسلمين فى ذلك. ش 
| قال: أخبرنا ابن عبد الله عن عبد الله ؛ بن.أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح» فى رجل 
ورث خمراء قال: ” ينهريقهاء قال: قلت: أرأيت لو صب فيها ماء فتحولت خملا؟ قال: إن تحولت 
فلا بأس به» إن شاء باعه“. ش 

۰ محمد قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن عبد العزيز التنوخى» عن عطية بن قيس الكلابى؛ 
عن رجل» عن الحكم» أو مولى الحكم قال: سألت أبا الدرداء عن الخل الذى يجعل من الخمرء 
والملح» والحيتان؟ فقال أبو الدرداء: يجب (أى يقطع) خمرها الملح» والشمسء والحيتان اه 
(ص:1908). ش ) 

وأما ما روى أبو عبيد عن عمر رضى الله عنه وغيره» أنهم قالوا: : لاتأكل خلا من خمر 
أفسدت حتى يبدأ الله بفسادهاء فمحمول على التنزه والتورع» كى لا يتعمد المسلم تحصيل الخمر 

للتخليل» والفقيه قد ينبى عن الأمر الماح سدا للذرائع» كما لا يخفىء والله تعالى أعلم» ظ 

باب حل صيد الكلب المعلم ٠‏ 
أقول: الحديث نص فى الباب» وهو يدل على اشتر تراط التسمية عند الإرسال أيضا. قال العبد 

. الضعيف: الأصل فى إباحة الصيد الكتاب» والسنةء والإجماع. 
أما الكتاب: فقول الله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة؛ وحرم 
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e‏ لبان حل صید الكلب المعلم ۷ 


اسم لله علية فکل» وما صدت بكليك العلم فذكرت انسم ال فكلء وما صدت يكلياك 
غير المعلم فاد ر کت ذكاته فکل»» متفق عليه (منتقی مع النيل ۸: (T۹:‏ 


عليكم صيد البر ما دمتم حرماك وقال سبحانه: «زوإذا حللتم فاصطادوا» وقال سبحانه: 
لاوت ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيدات» وما علمشم من الجوارح مكلين تعلسونين ما 
علمكم الله » فكلوا ما أمسكن عليكم؛ واذكروا اسم الله علیه). 

وأما السنة: فصديث أبى فمابة اخشتی الذكور فى الآن» وحاديث عدی بن حم قال: 
«قلت: يا رسول الله! إ إنا نرسل الكلب المعلم فيمسك عليناء قال : کل» قلت: وإن قتل؟ قال: كل ما 
لم يشر که كلب غیره»» قال: وسل رسول الله َل عن صيد المعراض؟ قال: «ما حزق فکل» وما 
قتل بعرضه فلا تأكل)؛ متفق عليهما. 

وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد» ولا خلاف فى اشعراط كون 
الجارح معلما؛ لأن الله تعالى قال: «إوما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونہن ما علمكم اله)» 
وما فى المتن من حديث أبى ثعلبة» ويعتبر فى تعليمه ثلاثة شروط: إذا أرسله استرسل» وإذا زجره 
انزجرء وإذا أمسك لم يأكل» ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يصير معلما فى حكم العرف» 
وأقل ذلك ثلاث قاله القاضى» وهو قول أبى يوسف» ومحمدء ولم يقدر أبو حنيفة"» وأصحاب 
الشافعى عدد المرات؛ لأن التتقدير بالتوقيف» ولا توقيف فى هذاء » بل قدره بما يصيره به فى العرف 
معلماء وهذا فى الكلب» والفهد, وما أشببهما من السباع» وأما فى الصقرء والباز» ونحوهما من 
جوارح الطير» فلا يشترط ترك الأكل منه» كما سيأتى. 

ويشترط أن يجرح الصيد, فإن خنقه» أو قتله بصدمته لم يبح؛ قال الشريف: وبه قال 
أكثرهم» وقال الشافعى فى قول له: يباح لعموم الآية والخبر» ولنا: أنه قتله بغير جرح أشبه ما قتله 
بالحجر والبندق» ولأن الله تعالى حرم الموقوذة» وهذا كذلك» وهذا يخص ما ذكروه» وقول 
النبى ملك : ل 
"المغنى ” لابن قدامة» ملخصا (91:11). 

قيل فى معنى الجوارح: إنمها الكواسب للصيد على أهلهاء من الجرح بمعنى الكسبء قال الله 


)02 صرح به الجصاص فى ”الأحكام“ له ونصه: ويكون موضع الخلاف بينه وبين أبى يوسف ومحمدء أنهما يعتبران فى شرط 
التعليم ترك الأكل ثلاث مرات» وأبو حنيفة لا يحده؛ وإها يعتبر ما يغلب فى الظن من حصول التعليم؛ اه )۳٠۸:۲(‏ ظ. 


4۸ ٠ ۱۸ - ج‎ 


باب حرمة الصيد الذى أكل منه الكلب 
.م ه- عن عدى بن حاتم» عن النبى مَل قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسكنّ عليك» إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل» فإنى أخاف أن 
يكون أمسك على نفسه»» متفق عليه» وفى رواية عنه أيضا: دوإن اکل منه فلا تأكل؛ 
فإنما أمسك على نفسه»» متفق عليه أيضا (منتقى). 


تعالى: ما جرحتم بالنهار» يعنى ما كسبتم» وقيل: إنها ما تجرح بناب أو مخلب» قال محمد فى 
”الزيادات“: إذا صدم الكلب الصيد ولم يجرحه فمات لم يؤكل؛ لأنه لم يجرح بناب أو مخلب» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: لإوما علمتم من الجوارح مكلبين)» وإذا كان الاسم يقع عليهماء 
فليس يمتنع أن يكونا مرادين باللفظ» فيريد بالكواسب ما يكسب بالاصطياد» ويفيد مع ذلك فى 
شرط الذكاة وقوع الجراحة بالمقعول من الصيد ويدل أيضا على أن الجراحة مرادة حديث 
النبى ر فى المعراض: : أنه إن خزق بحده فكل» وإن أصاب بعرضه فلا تأكل»» ومتى وجدنا 
للنبى مه كلما يواطئ معنى ما فى القرآن» وجب حمل مراد القرآن عليه قاله الخصاص فى 
الأحكام” (۳۱۳:۲) لها ظ. 


ایا انی از اا 

و ”عن عدى إلخ" : قلت: : اتف فى هذا الححديث على عدی بن حم فرواء عه 
الشعبى هكذاء ورواه عنه سماك بن خرب خلافه» أعنى إباحة الأكل مطلقاء أكل منه الكلب أو لم 
يأكل؛ كما زواه عنه ابن كثير على ما نقله عنه فى ”النيل"» وسماك فيه مقال» وهو لا يوازى 
الشعبى فى الحفظ والإثقان» ولا يداينه» فروايته کرت ثم انختلف فی على الشعبى» قروا عن 
اقات الحفاظ مغل ما رويناء وخالفهم عبد الملك بن حبيب» فرواه عن أسد بن موسى -عم أبى 
زائدة- عن الشعبى» » عن عدى نحو ما رواه سماك» عن عدى» وعبد الملك بن حبيب ضعيف 
الفط كثير اخلطء فرواه مدكرة؛ والصححيح من روات اتی رواما عه الات الحا 

وال نيه لفقي » أنه قال: قلت له: ون نا طعا ارط متسر عل 
۰ المكلب» وكلبى الذي ليس بمكلب» » قال: : «إذا أرسلت كلبك المكلب وسميت» فكل ما أمسك 
عليك الكلب المكلب وإن قتل» وإن أرسلت كلب الذى ليس بمكلب؛ » فأدركت ذكاته فکل»» رواه 


ال مسئدة “ (4 :94 :0١‏ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن أبى بى قلابة» عن أبى 


وشا شد من ا" الصحيحين“ اي يد بن هارون» عن الحجاج بن 
أرطاة» عن مكحول» عن أبى تعلبة, أنه قال: : «قلت: يا رسول الله! إنا أهل صيد» فقال: إذا أرسلت 

كلبك وذ كرت اسم الله فأمسك.عليك فکل» قال: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل) (مسند أحمد 
4 ؛ والحجاج وإن كان فيه مقال إلا أن روايته موافقة لرواية الثقات» فهو حجة؛ قلت: هذا 
هو الصحيح من رواية أبى ثعلبة. 

وما رواه أبو داود» من طريق حبيب المعلم؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده (أن 
أعرابيا -يقال له أبو ثعلبة- قال: يا رسول الله! إن لی كلابا مكابة فأفتنى فى صيدهاء قال: : إن كان 
لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكن عليك» قال: ذكيا أو غير ذكى؟ قال: ذكيا أو غير ذكىء قال: 
فإن أكل منه؟ قال: : وإن أكل منه» خطأء وحبيب المعلم مختلف فيه» قال أحمد: : ما أحتج بحديثه 
وقال النسائى: : ليس بالقوى» وكان يحيى لا يحدث عنه» فلا يحتج بما تفرد به مخالفا للثقات. 

وكذا ما رواه أبو داود من طريق داود بن عمروء عنن بسر بن عبيد الله» عن أبى إدريس 
الخولانى» عن أبن علبةء قال: قال النبى به فى صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرنت' اسم 
الله فكل وإن أكل منه) خطأ؛ لأنه ليس فى حديث أبى إدريس الخولانى زيادة قوله: «وإن أكل 
منه)ء ونما تفرد به داود بن عمروء وقال العجلى: يكتب حديفه. ولیس بالقوى» وقال أبو حاتم: 
شيخ ليس بالمشهورء وقال ابن حزم: ضعفه أحمد» فهو وإن قيل فيه: ليس به بأس أو صالح» ليس 
ممن يقبل تفرده» فالصحيح من رواية أبى ثعلبة» هو ما رواه عنه أبو إدريس الخولانى من غير طريق 
داود بن عمرو» وما رواه عنه أبو قلابة ومكحول» وهذه الروايات الصحيحة عن عدى وأبى ثعلدة 
ل ل 

أقول: قوله یله فى حديث عدى: فإ أعاف أن يكون اسك علق ف يذل على أن 
أكل الكلب من الصيد غير مناف للإساك على الصائد على وج العم لأنه يجتمل أن يكون 
الأخذ والإمساك والقتل من أول الأمر مقصورا على الصائدء ولا يكون له قصد فى الأكل؛ ثم بعد 
القتل الذى يتم به الاصطياد للصائد يبدو له رأى فى الأكل فيأكل؛ وحيكذ الأكل من الصيد 
ل ا ا ل ل ل 
مناف له على وجه الاحتمال فقط؛ لأن لفظة ' أأخاف“ إنما يستعمل فى الحتمل دون المقطوع به. 

E‏ احتمال الإمساك على نفسه مانع من الأكل كالإمساك المحقق» لومخ 


ج ۱۸ وه 


باب حل صيد البازى والفهود و عيرها إذا كانت معلمة 
4 عن ماله عن الشعبى» عن عدى بن شاف أن ال وة :قال: وما 
علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك» قلت: وإن 
قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيعا فإنما أمسكه عليك)» رواه أبو داود» وسكت عنه 
(بذل ا مجهود 40:14)» وقال البيبقى: تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخ الف الحفاظ (نيل 
الاوطان/ :٠ه‏ ؟). 


DE : E E e E 
منه) أى بعد تحقق الإمساك عليك» بأن يكون قتله أولاء ثم رجع عنه» ثم عاد إليه فأكل منه» هذا‎ 
توضيح تأويل من تأول هذا القول على أن أكل منه بعد أن قعل وخلاه وفارقه» ثم عاد فأكل منه»‎ 
. كما نقله النووى عنه على ما فى ”بذل المجهود‎ 

ويدل على صحة هذا التأويل أنه قال فى أوله: «كل ما أمسك عليك»» ثم سأله بقوله: «وإن 
أكل؟) يكون معناه وإن أكل بعد تحقق الإمساك عليك» ؛ فيكون جوابه: «وإن أكل) بعد تحقق 
الإمساك عليك» وعليه يحمل رواية داود بن عمروء وسماك؛ وعبد الملك بن حبيب» وحيقذ لا 
يكون فيما حجة لمن قال بإباحة الصيد بعد أكل الكلب منه مطلقاء فاعرف ذلك 

قال العبد الضعيف: وفى فى ”المغنى' ' لابن قدامة: ولنا قول النبى َه فى حديث عدى بن 
حاتم: «إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون إنما مسك على نفسه» (متفق 
عليه)» وأما حديث أبى ثعلبة (بلفظ: «قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه))» فقد قال أحمد: 
يختلفون عن هشیم فيه على أن حدينا أصح!؛ لأنه متفق عليه» وعدى بن حام أضبطه ولفظه أبين؛ 
لأنه ذكر الحكم والعلة. قال احتهد: : حديث الشعبى عن عدى اصح ما روى عن النبى ر 
الشعبى يقول: : كان جارى وربيطى فحدثنى» والعمل عليه» ويحتمل أنه أكل مته بعد أن قتله 
وانصرف عنه» فان شرب دمه ولم يأكل منه لم يحرم» نص عليه أحمد, وبه قال عطاء والشافعو ‏ 
وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأى: وكرهه الشعبى» والثورى؛ لأنه فى معنئ الاكل» ولنا عموم 
الآية والأخجثار» وإنما حرج منه ما أكل منه بحديث عدىء وهذا لم يأكل؛ ؛ لأن الدم لا يقصده 
الصائد منه» ولا ينتفع به؛ فلا يخر ج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائد اه N ١١(‏ 


باب حل صيد البازى» والفهود, و غيرها إذا كانت معلمة 
قوله: "عن مجالد إلخ“: قلت: زيادة الباز فى حديث عبد الله بن مير عن مجالد وهو عند 


إعلااء الان حل صيد البازى والفهود وغيرها إذا كانت معلمة oi‏ 


أبى داود وأما هيثم فلم يرو هذه الزيادة. أخرج حديثه اخ ال £7 5208 
تساهل ابن تيمية» حيث أخرج الحديث بزيادة البازء وعزاه لأبى داود وأحمدء مع أنه مع هذه 
الزيادة ليس من رواية أحمد. وإنما هو من رواية أبى داود فقط» وأخرج ابن جرير» عن عيسى بن 
يونس» عن مجالدء عن الشعبى» عن عدى بن حاتم» فقال: ا عن صيد 
البازى؟ فقال: «ما أمسك عليك فکل» (ابن جرير .)٥۸:٦‏ 

وظنى أن السؤال عن الباز لم يقع لعدى بن حاتم» وإنما هو من خطأ بعض الرواة» وإدراجهم 
فى الحديث؛ فليس فى الباب حديث مرفوع» نعم» روى ابن جرير عن ابن عباس فى تفسير قوله: 
وما علمتم من الجوارح4 أنه قال: يعنى با جوارح الكلاب الضوارىء» والفهود؛ والصقورء 
وأشباههاء رواه عن ابن المثنى» عن عبد الله عن معاوية» عن على» عن ابن عباس» وهو مسند يعتمد 
عليه البخارى فى التعليقات» كما يظهر من شروح اليخارى» وأخرج نحوه عن خيثمة بن عبد 
الرحمن» وعلى بن الحسين» وعبيد بن عمير» ومجاهد والحسن» بأسانيد يحتج بهاء ففى هذه 
الآثار حجة ا حنيفة» حيث يقول بحل صيد البازى» والفهود» وغيرها من الجوارح إذا كانت 

A يمل اللي‎ A O 

سباع البمائم: كالفهد» وجوارح الطير» فحكمه حكم الكلب فى إباحة صيده؛ قال ابن عباس فى 
قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين» هى الكلاب المعلمة» وكل طير تعلم الصيدء 
والفهود» والصقورء وأشباههاء وبمعنى هذا قال طاوس» ويحبى بن أبى كثير» والحسنء ومالك» 
والثورى» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» والشافعى» وأبو ثور. 

٠‏ وحكى عن ابن عمر ومجاهد”' أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لقوله تعالى: #إوما علمتم 
ng.‏ الكلاب» ولنا ما روى عن عدى:؛ قال: سألت زسول 
لله يلك عن ضنيد البازى؟ فقال: وإذا أمشسك غك فكل»» ولأنه جارح يصاد به عادة» ويقسبل 

» فأشبه الكلب» فأما الآية فإن الجوارح الكواسب مكلبين ا وهو الإغراء اه 
ملخصا )٠١:١١(‏ ظ. 


)١(‏ قد روئى عنه خلافه كما مز» فيحمل على الكراهة تنزهاء ظ. 


o۲ : 18 ج‎ 


باب حل الصيد الذى أكل منه البازى ونحوه 
قورف فال :ابه قري E‏ عيرها اسياط قال نا ابو 
إسحاق الشيبانى» عن حماد» عن إبراهيم» عن ابن عباس» أنه قال فى الطير: إذا أرسلته 
فقتل فكل» فإن الكلب إذا ضربته لم يعد» وأن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس 
يضرب» إذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل (تفسير ابن جرير .)٠٠:‏ 


باب حل الصيد الذى أكل منه الطير كالبازى و غيره 

أقول: فيه إشكال» وهو أنه قال الله تعالى: فما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما 
علمكم الله.. فكلوا ما أمسكن عليكم» فشرط الله سبحانه فى صيد الجوارح الإمساك عليناء 
ومعنى الإمساك هو ترك الأكل منه» كما هو مصرحون به فى صيد الكلب» فكيف يقال بحل 
مأكول الطير؟ وأجاب عنه الجصاص فى ”أحكام القرآن“ بأن الإمساك علينا شرط فى الكلب 
ونحوه» دون الطير؛ لأنه غير قابل لتعليم الإمساك بضرب. 

E اسك اد ل در اقبي‎ MOE 
الإمساك علينا غير مشروط فيه؟ وما قال: إنه غير قابل لهذا التعليم؛ لعدم إمكان الضربء ففيه أن‎ 
الضرب غير شرط لهذا التعليم» بل يعلم الإمساك بما يعلم الرجوع عند الاسترجاع» ولو سلم فهو‎ 
غير مفيد له؛ لأن الآية حينعذ تكون حجة لمن خصص الجوارح بالكلاب ونحوها؛ لأنه يقول:‎ 
الجزارح وإن كانت عامة إلا أنبا خصصت بالكلاب ونحوهاء بقرينة قوله: «أمسكن عليكم)؛ لأن‎ 
الطير لا يتحقق منه الإمساك» فالجواب غير دافع للإشكال.‎ 

واختار شيخنا فى تفسير هذه الآية إرجاع الضمير إلى الجوارح مطلقاء طير أو غير طيرء 
وأشار إلى دفع الإشكال المذكور بأن طرق تعليم الكلاب والطير مختلفة؛ وكون كل واحد منهما 
معلما بطريقه دليل إمساكه عليناء فيقال: : إن الكلب أمسك علينا إذا ترك الأكل» ويقال: إن الطير 
أمسك علينا إذا أجاب الدعوة اه بمحصله. وهو غير دافع للإشكال أيضا؛ لأن حقيقة الإمساك 
علينا هو الاصطياد لنا لا لنفسه» والأكل دليل ظاهر على الاصطياد لنفسه» ولا دلالة لإجابة الدعوة 
عليه أصلاء إذ لو كان دليلا عليه لكان دليلا فى الكلب أيضاء فكيف يكون دليلا على الإمساك 
: علينا فى الطير مع وجود ما ينافيه أعنى الأكل منه» إلا أن يقال: إن الاصطياد لنا ما لم يكن متعذرا 
فى الكلب اعتبر فيه حقيقة» ولما كان متعذرا فى الطير لم يعتبر فيه حقيقة» بل أقيم فيه إجابة الدعوة 
مقامه؛ وفيه أن تعذر حقيقة الاصطياد لنا فى الطير ممنوع» ولو سلم فمقتضاه عدم حل صيده» كما 


إعلاء السئن حل الصيد الذى اکل منه الطير كالبازى وغيره ' يه 


قلت: رجاله ثقات إلا أنه مرسل» ولكنه لا ضير» فإنه من مراسيل إبراهيم» 
ومراسيله صحاح» وهو مذهب إبراهيم» وحمادء كما رواه ابن جرير عنهما بأسانيد 
صحيحة. وأخرجه محمد فى ”الآثار“ عن أبى حنيفة» عن حمادء عن سعيد بن جبين 
2 » فاندفع الانقطاع أيضا. واختلف فيه عن عطاء؛ فروى 
عنه إبراهيم وحجناج مغل قول ابن عباس» ورو عنه ابن جريج خلافه» فهؤلاء الأئمة 
سلف أبى حنيفة فى القول بحل الصيد الذى أكل منه الطير. 


ذهب إليه بن می كما روا عن ابن جرير بسند صحيح؛ لا التكلف لتحليل صيده يإقامة إجابة 
الدعوة مقامه. 

فإن قيل: E NS‏ 
سألت رسول الله مره عن صيد البازى؟ فقال: : «ما مسك عليك فكل»» رواه ابن جرير» واحتج به 
على من قال بحرمة ضصيد البازى المقتول» يقال: : هذا الحديث تفرد به مجالد» ولم يذكر من هو 
أوثق منه الشؤال عن البازى؛ وإنما ذكر السؤال عن الكلب العلي » فالظاهر أنه وهم من مجالد» وقد 
طعن فيه البيبقى أيضا بتفرد مجالد ومخالفة الحفاظ» كما مر.فى الباب السابق» ولو سلم فقوله: 
«ما أمسك عليك فكل» يدل على اشتراط ترك الأكلء وهذا الاشتراط مصرح فى حديث أبى 
داود؛ لأن لفظه: أن النبى َي قال: وا علمت من كلب أو باز ثم أزساعه وذكررت امنم الله فكل . 
ما أمسك عليك. ش 

قلت: وإن قتل؟ قال: EEE E‏ ° 

ا ا ش 
الااصطياد لنا؛ فالإشكال غير مندفع بهذا الجواب أيضاء ولكنه لا اعتراض فيه على الإمام؛ لأنه لم . 
يقل بذلك برأيه» بل تبع فيه ابن عباس» وإبراهيم؛ وحماداء وعطاء فى رواية إبراهيم؛ وحجاج؛ وقد 
ينا فى المقدمة أن ضعف دليل المقلدين لا يدل على ضعف مذهب الإمام؛ ؛ لاله کن أن يكون عندة 
دليل؛ ومأخذ لم يصل إليه أفهام المقلدين لا سما إذا لم يكن متفردا فيما ذهب إليه» بل يكون له 
فيه سلف من الأئمة الأعلام» كحبر الأمة ابن عباس» وإبراهيم» وحماد» وعطاء م قاقهم. ا 

قال العبد الضعيف: قد اختلف السلف فى معنى الإمساك على الصائدء فذهب الجمهور إلى 
أنه فى الكلب» ونحوه بمعنى ترك الأكل منه» فإن أكل منه منه لم يبح» يروى ذلك عن ابن عباس» وأبى 
هريرة» وبه قال عطاء» وطاوس» وعبيد بن عمير» والشعبى» والنخعى» وسويد بن غفلة؛ وأبو بردة» 


لها حل الصيد الذى أكل منه الطير كالبازى وغيره 5ه 


0 اي ا‎ ETT 


وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك» وقتادة» وإسحاق» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد» وأبو ثور» 
وروى عن سعد بن أبى وقاص وسلمان وأبى هريرة» وابن عمر: أن ترك الأكل ليس بشرط مطلقاء 
حكاه عنهم الإمام أحمدء وبه قال مالك» وللشافعى قولان كالمذهبين. . واحتجوا بعموم قوله: 
لإفكلوا ما أمسكن عليكم» أى بعض ما أمسكن عليكم ولنا ما مر من حديث عدى بن حم 

ولا يشترط فى الصيد بالبازى ترك الأكل» فيباح صيده وإن أكل منه» وبهذا قال ابن عباس» 
وليه ذهب التخعى» وحماد؛ والثورى» وأيو حنيفة؛ وأصحابهء ونص الشافعى على أنه كالكلب 
فى تحر ما أكل منه من صيده؛ لأن مجالدا روى عن الشعبى؛ عن عدى بن حاتم» عن النبى موف 
قال: «فإن أكل الكلب و البازى فلا تأكل»» ولنا إجماغ الصحابة» روى الخلال بإسناده عن ابن 
عباس قال: : إذا أكل الكلب فلا تأكل من الصيدء وإذا أكل الصقر فكل فإنك تستطيع أن تضرب 
غْ الكلب؛ ولا تستطيع أن تضرب الصقرء وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة» إباحة ما أكل منه 
الكلب» وخالفهم ابن عباس فيه» ووافقهم فى الصقر ولم ينقل عن أحد فى عصرهم خحلافهم» 
وأما الخبر فلا يصحء يرويه مجالد» وهو ضعيف» قال أحمد: مجالد يصير القصة واحدة» كم من 
أعجوبة مجالد» والروايات الصحيحة تخالفه اه .)١١:١١(‏ 

وفى ” الجوهر النقی “: ذكر البيبقى عن ابن عباس» قال: : إذا أكل الكلب فلا تأكل» وإذا 
أكل الصقر فكل إلى آخره؛ قلت: : ذكر صاحب ”الاستذكار” قول ابن عباس هذاء ثم قال: 
ولامخالف له من الصحابة من وجه يصح» وفى ”نوادر الفقهاء E‏ د 
إذا أكل منه أكل صاحبه بقیته» إلا الشافعى فإنه منع من أكله اه (۲ (E:‏ 

ولعلك قد عرفت بذلك أن ترك الأكل ليس بداخل فى حقبقةالإسسالك على السات واا 
لكان شرطا فى ما صاده الكلب إجماعاء ولم يختلف فيه اثنان» و لما ثبت ثبت اختلاف الصحابة فى 

شتراطه فى صيد الكلبء وعدم اث شترلطه» ايت أن إمساك كل جارخ ا ايه اساك الكلب 
سوه بر الأكل مته بذليل حديث عدى بن خام اق علي راماك لصفن وتو انر خار 
إذا زج وبالإجابة إذا دعى» ولأن جوارح الطير فلم تعلم بالأكل» ويعتذر تعليمها بترك الا كل 
فلم يقدح فى تعليمها بخلاف الكلب والفهد وهذا هو معنى قول ابن عباس: ”إنك تستطيع أن 
تضرب الكلب» ولا تستطيع ,أن تضرب الصقر“» وعنه أخمذه ا جصاص» فما أورده بعض الأحباب 
ا ل ل ين 


إعلاء السنن Oo‏ 


باب وجوب التسمية عند الإرسال 
5- عن عدی بن خاتم» قال: ”قلت: يا رسول الله! إنى أرسل كلبى 
وأسمىء قال: إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل» وإن أكل منه فلا تأكلء فإغا 
أمياق ول شه كلت إنن ار كل جد م كلا اک ادر أبيها خد 
00 » فنا سميت على كلبك» ولم تسم على غيره » وفى رواية أن رسول 
لله ريك قال: : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن وجدت مع كلبك غيره وقد قتل 
٠» 0‏ فإنك لا تدرى أييبما قتله»» متفق عليهما (منتقى مع النيل .)٠٠١:۸‏ 


بخلاف الكلب والفهد» فإنها تعلم بترك الأكل؛ وليس قول ابن عمر بكراهة ما صاده الصقر 
والبازى لكونهما يأكلان من الصيد» ولا بمسكانه على الصائد» بل لكون الجوارح مقتصرا على 
الكلاب عنده» بقرينة قوله: «إمكلبين4» كما مر مع الجواب عنه» وظهر بما ذكرنا أن قول أبى 
ج و ااا والشاقى جوع اماع قن تقدمه عتلى خواز ما أكل الباّى من 

ميد فلس :ما ذ كه الأصتحات فى دل الإمام بخ ولكن يعطق الأ خاب لا يراجع كتب 
لقو وينسب إليهم ما شاء من الدلائل ويضعفهاء ويرميبم بما شاء رجما بالغيب» فافهم» ظ 


باب وجوب التسمية عند الإرسال 

أقول: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة؛ قال العبد الضعيف: قد مر الكلام فى وجوب 
التسمية عند الذبح فى كتاب الذبائح» وإرسال الكلب ورمى السهم أقيم مقام الذبح» فلا بد من 
التسمية معه» فإن ترك التسمية عمدا لم يبح» وأباح متروك التسمية فى النسيان أبو حنيفة» ومالك» 
واحمد فى رواية حنبل عنه. 

وقال الشافعى: بباح متروك التسمية عمدا أو سهوا؛ لأن البراء روى أن النبى َيه قال 
«المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم»» وعن أبى هريرة رضى الله عنه: ا 
فقيل: أ رأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله؟ فقال: «اسم الله فى قلب كل مسلم). 

ولنا قوله تعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وقال: للإفكلوا ما أمسكن 
عليكم. واذكروا اسم الله عليه)» والأمر للوجوب» ولا يجب اتفاقا عند الأكلء فالمراد ذكر اسم 
الله عند الإرسالء وقال النبى ل : «إذا أرسلت كلبك ومنميت فكلء قلت: أرسل كلبئ فأجد 
معه كلبا آخر» قال: لا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على الآخر) متفق عليه. 


ج ۱۸ 5 


باب فى الرمى 
0٠م‏ ه- عن عدى بن حاتم» قال: قال رسول الله ركه : «إذا رميت بالمعراض 
فخزق فکله» وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)» متفق عليه (منتقى مع النيل 50:8 7). 


وفى لفظ: «وإذا حالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل)» وفى 
۰ حديث أبى ثعلبة: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل»» وهذه نصوص صريحة فلا 
يعرج على ما خالفهاء فأما أحاديث أصحاب الشافعى فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة» وقد 
a‏ ل ل ل 

وإذا ڈث ثبت هذا فالتعسمية المعتبرة قوله: ” بسم الله “؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك 
ؤقذائيت أن رول الل + َيِه كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله أكبر»؛ وكان ابن عمر يقوله» ولا 
خلاف فى أن قوله: (بسم الله) چىز يه» وإن ذكر اسم الله تعالى بغير العربية أجزاه» وإن أحسن 
العربية؛ لأن المقصود ذكر اسم اللهء وهي تتفل 'بجميع اللغات» كذا فى ”المغنى * لابن قدامة 
٠‏ قال: ويشترط أن يرسل ا جارحة إلى الصيابه فبإذ: استرسلت بنفسها فقتلت لم يبح وبهذا قال 
ربيعة» ومالك والشافعى» وأبو ثورء وأصحاب الرأى؛ وقال عطاءء والأوزاعى: يؤكل صيده إذا 
أخر جه للصيدء وقال إسحاق : إذا سمى عند انفلاته أبيح صيده» وروی يإسناده عن ابن عمر 
اند عر لكلاب جعااك سن زارفا فصي e‏ قال: «اذكر اسم الله وكل»» ولنا.قول 
النبى جل : «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل»» ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح» ولهذا 
اعتبرت التسمية معه» وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره فزاد فى عدوه أبيح صيده؛ وبه 
قال أ 2 ٠‏ 

وقال الشافعى: لا يباح» وعن عطاء كالمذهبين» ولنا أن زجره اثر فى عدوه» فصار كما لو 
أرسلهء وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره» فالاعتبار بفعل الإنسان» بدليل ما لو 
صال الكلب على إنسان فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه اه ملخصا .)5:1١(‏ 


باب فى الرمى 
أقول: دلت الأحاديف على أمور: أحدها: : أن صيد القوس حلالء والثانى: 2 يشترط فيه أن 
ل ل و لاسن 


حدم منه أنه لو قتله الكلب خنقا لا لأنه بالتة 
ويعلم يجوز لانه قتل 


م . باب فى الرمى 0 


88 -- وعنه قال: سألك رسول الله ا نالصي قال: «إذا رميت سهمك 
فاذ کر اسم الله» فان وجدته قد قتل فکل» ا 
الماء قتله أو سهمك)» متفق عليه (منتقی مع النيل ۸ e‏ 

٠ ۹‏ ه- وعنه أنه قال للنبى یا : إنا نرمى الصيدء ع 
ثم نجده ميتا وفيه سهمه» قال: «يأكل إن شاء» رواه البخارى. 

۰ه وعنه قال: شالت رسول الله ميل قلت: إن أرضنا أرض.صيدء فيرمن 
أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين» فيجده وفيه سهمهء قال: «إذا وجدت 
سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فکله»» رواه أحمد والنسائی 
(منتقى مع النيل). 

-١‏ وعنه قال: قلت: يا رسول الله! انف اليه ا 
قال: ”إذا علمت أن سهمك تتله» ولم تر فيه أثر سبع فكل ٴ٠‏ رواه الترمذى وصحخه 
(منتقى مع النيل). 

والشالث: أنه يشترط ذكر الله عند الرمى أيضاء كما يشترط عند إرسال الكلب» وعند 
الذبح. ظ 

والرابع: أنه لو وقع الصيد فى الماء» ومات لا يؤكل» والخامس: أنه إذا غاب الصيدء ولم 
يترك الصياد الطلب» فإن وجد أثر شىء آخر لا يحل» وإلا يحل» وإن ترك التعقب» ثم وجده ميتا 
e)‏ 

قال العبد الضعيف: وفى ”أحكام القرآن“ للجصاص: واختلفوا فى الصيد يغيب عن. 
صاحبه» فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء وزفر: إذا توارى عنه الصيد والكلب وهو فى 
طلبه فُوجده قد قتله جاز أكله» وإن ترك الطلب» واشتغل بعمل غيره» ثم ذهب فى طلبه فوجده 
مقتولا والكلب عنده كرهنا أكله» وكذلك قالوا فى السهم: إذا رماه به فغاب عنه. 

وقال مالك: إذا أدركه من يومه أكله فى الكلب والسهم جميعاء وإن كان ميتا إذا كان فيه 
أثر جراحة» وإن بات عنه لم يأكله» وقال الثورى: إذا رماه فغاب عنه يوما أو ليلة كرهت أكله» 
وقال'الأوزاعي: إن و جاه من العد هيا وود فيه سهمه أو آثرا فليا كلة: 

وقال الشافعى: القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه» قال أبو بكر: روى عن ابن عباس» أنه قال: 


سنا باب فى الرمى 5 


قلت: أحاديث غيبة الصيد محمولة على ما إذا لم يترك الطلب» كما يدل عليه 
قول عدى: ”فنقتفى أثره اليومين والثلاثة » أما إذا ترك الطلب ثم وجده ميتا فلا يحل؛ 
لأن الزكاة الاضطرارية إنما تقوم مقام الزكاة الاختيارية عند العجز عنهاء ولا يعلم العجز 


“كل ما أصميت» ودع ما ميت رواه محمد فى ”الآثار " عن أبى حنيفة» عن حماد» عن سعيد 
ابن جبير عنه» وهذا سند صحيح موصولء وفى خبر آخر عنه: وما غاب عنك ليلة فلا تأكله» رواه 
الطبرانى فى ”الكبير“ بلفظ: ” كان يكره إذا بات الصيد عنه صاحبه ليلة أن يأكله » وفيه على بن 
عاصم وهو ضعيف» ” مجمع الزوائد” .)7١:4(‏ والإصماء ما أدركه من ساعته» والإتماء ما غاب 
عنه» وروی الثورى عن موسى ابن أبى عائشة» عن عبد الله بن رزين» عن النبى عم فى الصيد إذا 
غاب عنك مصرعه كرهه» وذكر هوام الأرض» وأبو رزين» هذا ليس بأبى رزين القيلى صاحب 
النبى 2 وإنما هو أبو رزين مولى أبى وائل. 

ويدل على أنه إذا تراخى عن طلبه لم يأكله؛ أنه لا حلاف أنه لو لم يغب عنه» وأمكنه أن 
يدرك ذكاته» فلم يفعل حتى مات أنه لا يؤكلء فإذا لم يترك الطلب» وأدركه ميتاء فقد علمنا أنه لم 
يكن يدرك ذكاته» فكان قتل الكلب أو السهم ذكاة له» وإذا تراخى عن الطلب فجائز أن يكون لو 
طلبه فى فوره أدرك ذكاته؛ ثم لم يفعل حتى مات» فإنه لا يؤكل؛ لأنه لو لم يترك الطلب» وأدرك 
حياته تيقن أن قتل الكلب» ليس بذكاة له» فلا يجوز أكله. ألا ترى أن النبى ل قال لعدى بن 
حاتم: «وإن شاركه کلب آخر فلا تأکله» فلعله أن يكون الثانى قتله»» فحظر الشارع عله أكله 
حين جوز أن يكون قتله كلب آخرء فكذلك إذا جاز أن يكون مما كان يدرك ذكاته لو طلبهء فإذا لم 
يفعل وجب أن لا يؤكلء لتجويز هذا المعنى فيه اه ملخصا .)۳۲٠۰:۲(‏ وحاصله ما مر فى المآن عن 
المدونة“: أن الذكاة الاضطراريةء إنما تقوم مقام الذكاة الاختيارية عند تحقق العجز عنما مع ترك 
لقانت قلا رنتته للكز رامس كن عقن ا خاب 4 سن إل الأميكاب سما نة 
ولا يعرج إلى ما ذكروه من الحجج القوية» والله تعالى أعلم» ظ. 


فائدة: قال أبو حنيفة فى الكلب إذا أكل من الصيد» وقد صاد قبل ذلك صيدا كثيراء ولم 
يأكل منه» أن جميع ما تقدم حرام؛ لأنه قد تبين خين أكل أنه لم يكن معلماء وقد كان الحكم 
بتعليمه بديا حين ترك الأكل من طريق الاجتباد؛ وغالب الظن» والحكم ينفى التعليم عند الأكل 


الما 0 باب فى الرمى __ 0 ْ وك 

- واحتج بعض أصحابنا لاشتراطه بما رواه ابن أبى شيبة عن أبى رزين» . 
وعبد الرزاق عن عائشة» كلاهما عن النبى عو فى الصيد يتوارى عن صاحبه: «لعل 
هوام الأرض قتله) (بذل المجهود »)٩ ٠:‏ فلا حجة فيه؛ لأن هذا إذا رأى فيه أثر سبع أو 
غیره» أما إذا لم ير فيه اثر شىء فلاء كما يدل عليه الروايات عن عدىء فلا دليل فيه 
على اشتراط الطلب» فالمعول عليه فى هذا الباب هو ما قلنا. 


من طريق اليقين» ولا حظ للاجتهاد مع اليقين» وقد يدرك الأكل بديا وهو غير معلم» كما يترك 
سائر السباع فرائسها عند الاصطيادء ولا يأكلها ساعة الاصطيادء فإنما يحكم إذ كثر منه ترك 
الأكل بحكم التعليم من جهة غالب الظنء فإذا أكل منه بعد ذلك حصل اليقين بنفى التعليم؛ 
فيحرم ما قد اصطاده قبل ذلك. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: إذا ترك الأكل ثلاث مرات فهو معلم, فإن أكل بعد ذلك لم 
يحرم ما تقدم من صيده؛ لأنه جائز أن يكون قد نسى التعليم» فلم يحرم ما قد حكم بإباحته 
بالاحتمال» وينبغى أن يكون مذهب أبى حنيفة محمولا على أنه أكل فى مدة لا يكاد ينسى فيجاء 
فإن تطاولت المدة فى الاصطياد» ثم اصطاد فأكل منه» وفى مثل تلك المدة يجوز أن ينسى» فإنه 
ينبغى أن لا يحرم ما تقدم» ويكون موضع الخلاف بينه» وبینہما أنهما يعتبران فى شرط التعليم ترك 
الأكل ثلاث مرات» وأبو حنيفة لا يحده؛ وإنما يعتبر ما يغلب فى الظن من حصول التعليم؛ فإذا 
غلب فى الظن أنه معلم» ثم أرسل مع قرب المدة فأكل منه» فهو محكوم بأنه غير معلم فيما ترك 
أكلهء بخلاف ما إذا تطاولت المدة يإرساله بعد ترك الأكل» حتى يظن فى مثلها نسيان التعليم لم 
يحرم ما تقدم قاله ا لجصاص فى ' أحكام القرآن” )۳٠۸:۲(‏ له» وبذلك اندحض ما أورده الموفق 
فى ” المغنى “ على أبى حنيفة فى هذا الباب. 

فائدة: قال الجصاص: فإن قيل: قد روى حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
ده عبد الل ين عمرو أن الب تلد قال لأبى تغلبة الخشنى: وفكل ما مسك الكلب» قال: فإن 
أكل منه؟ قال: وإن أكل منه»» قيل له: هذا اللفظ غلط فى حديث أبى ثعلبة» وذلك لأن حديث أبى 
قله قدارة عه بو فر و لان واو اعات وغ ر هما فلم يد كا فيه هذا الفط وغل أنه 
لو ثبت ذلك فى حديث أبى ثعلبة كان حذيث عدى بن حاتم أولى منه من وجهين: أحدهما: من 


موافقته لظاهر الآية فى قوله: #إفكلوا ما أمسكن عليكم©. 


1٠ E 


باب حرمة الصيد الذى يموت من البندقة 

- حدثنا أبو معاوية» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عدى 
0 قال رسول الله ب ا د رواه أحمد 
حجة» لا سيما مرسل إبراهيم فإن مراسيله صحاح» ويؤيده قوله ل فى حديث 
عدى: «إذا أصاب السهم بعرضه فقتل فلا تأكلء فإنه وقيذ). و 
بسند صحيح. 

باب الإحماء والإنماء 

٤‏ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
ش عباس: أتاو عبد أسودى فقال: إنى ار الصيد فأحمى وأغى» قال: وکل ا ایت 
ودع ما أنميت)»» قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة وإنما يعنى بقوله: اخ ` 
ما لم يتوار عن بصرك» ”وما انميت ما توارى عن بصركء فإذا توارى عن بصرك وأنت 
فى طلبه حتى تصيبه ليس به جرح غير سهمك فلا بأس بأكله (كتاب الآثار). 


اذاي فيد و سارها كل مه كلب وو ور عير E‏ 
ش الأخمر | إباحته ذ 00 أولاهما بالاستعمال اه »)۳٠١:۲(‏ وقد بسط الكلام فى هذا الباب 
باب حرمة الصيد الذى يموت من البندقة 


أقول: الحديث نص فى الباب» قال العبد الضعيف: يعنى بالبندقة ما لا حد له فأما المحدد 
كالصوان فهو كالمعراضء إن قتل بحده أبيح» وإن قتل بعرضه أو ثقله لم يبح؛ لأنه وقيذء وهذا قول 
عامة الفقهاء وقال ابن عمر فى المقتولة بالبندق: تلك الموقوذة» وكره ذلك سال والقاسمء 
ومجاهد» وعطاءء والحسن» وإبراهيم» ومالك» والثورى» والشافعى» وأبو ثور» ورخص فيما قتل 
بها ابن المسيب» وروى أيضا عن عمار» وعبد الرحمن ابن أبى ليلى» ولنا قول الله تعالى: 
«إوالموقوذة)4»» وروی مسعيد بإسناده عن إبراهيم؛ عن عدى مرفوعا: «ولا تأكل من البندقة إلا ما 
ذ کیت داف الغ لابن قدمة .)۳۷:۱١(‏ 


< 
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باب ما قطع من الحى فهو ميتة 

6- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: ثنا زيد ر بن اسل > عن عطاء 
ابن يسارء عن أبى واقد الليشى» عن النبى ر قال: «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو 
ميتة» رواه أبو داود» وسكت عنه» والترمذی وحسنه» والحاکم وصححه على شرط 
البخارئ:وتعفين با عبد ال حم صي و اله هط ت عة الرتعمن يرون 
ع ريد بن اسا عن عظاء دنا عن أن و اف الور الصلت ر ا بن 
مصعب يتولان عن زيد ب بن أسلم عن أبى سعيد» وسليمان بن بلال يقول تارة: عن زيد 
ابن أسلم» ا ل عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبى سعيد» عن النبى ر ملخصا (زيلعى). 

قلت: ليس هذا الاضطراب موجبا للضعف؛ لأنه يحتسمل أن يكون عند زيد بن 
أسلم من طريقين» ثم الاخمتلاف إنما هو فى اسم الصحابى وهو غير مضرء ولا يضر 
ضعف عبد الرحمن لأنه لم يتفرد به» بل تابعه عليه مسورء وخحارجة» وسليمان بن 
بلال» فالرواية حجة» وله شواهد من حديث ابن عمر وغيرهاء كما ذكرها الزيلعى. 


باب قطع الصيد بنصفين أو بأقل وأكثر 
قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: إذا رميت الصيد وسميت فإن 
قطعته بنصفين فکله» وإن كان مما يلى الرأس أكثر أكلت مما يلى الرأس» ولم تأكل ما سواه» وإن 
٠‏ قطعت منه يداء أو رجلاء أو قطعة منهاء فكل منه غير ما قطعت منه. 
قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة» وقال أيضا: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن 
a a a‏ وم سين كارا جسن لزان E‏ 
الرأس أقل فكلهما جميعاء وإن كان ما يلى الرأس أكثر» فكل ما يلى الرأس» وألق ما بقى عنه مما 
يلى العجزء فإن قطعت منه قطعة أو عضوا فبانت فلا تأكلها إلا أن يكون معلقاء فإن كان معلقا 
فكل» قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة. 


باب ما قطع من الحى فهو ميتة 


أقول: اديت نض فى اللاب 
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كتاب الرهن 
باب مشرو عية الرهن 
5- عن أنس قال: «رهن رسول الله لدم درعا عند يبودى بالمدينة» وأحذ 
مه خخا اهلها زوه أ خمد والنجار رالتائ ر ابن ماجة 


باب مشرو عية الرشن 
أقول: الأحاديث نص فى الباب. 
قال العبد الضعيف: الرهن فى اللغة الفبوت والدوام» يقال: ماء راهن أى راكد» ونعمة راهنة 
أى ثابتة دائمة» وقيل: هو من الحبس» قال الله تعالى: کل امرئ با كسب رهین)» وقال: ف وکل 


نفس با كسبت رهينة©. 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 


والرهن فى الشرع: المال الذى يجعل وثيقة بالدين» ليستوفى ثمنه إن تعذر استيفائه من هو 
عليه) وهو جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: لإإوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة#» وأما 
السنة: فما ذكرناه فى المتن» وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن فى الجملة» ويجوز 
الرهن فى الحضرء كما يجوز فى السفرء قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فى ذلك إلا مجاهداء 
قال: ليس الرهن إلا فى السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر فى الرهنء ولنا أن النبى ره اشترى من 
يبودى طعاماء ورهنه درعه» وكانا بالمدينة» فأما ذكر السفر فإنه حرج مخرج الغالب» لكون 
الكاتب يعدم فى السفر غالباء ولهذا لم يشترط عدم الكاتب» وهو مذكور معه أيضاء والرهن غير 
واجبء لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان والكتابة» وقول الله تعالى: 
إفرهان مقبوضة# إرشاد لنا لا إيجاب عليناء بدليل قوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى ائتمن أمانته. ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة» والكتابة غير واجبة» فكذلك بدلهاء قاله الموفق 
فى ”المغنی  .)۳٦۷:٤(‏ ' 

وقوله تعالى: إفرهان مقبوضة» يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا؛ لن حكم الرهن 
مأحوذ من الآية» والآية إنما أجازته ببذه الصفةء فغير جائز إجازته على غيرها؛ إذ ليس ههنا أصل 


آخر يوجب جواز الرهن غير الآية» وقصة رهنه مُه درعه ليبودى» متأخرة عن الآية جداء ويدل 


ااا ل مشروعية الرهن 0 


0- وعن عائشة: أن النبى مََيِهِ اشترى طعاما من يبودى إلى أجل؛ ورهنه 
درعا من حدید» وفى لفظ: ار وط عار ارد ري بدا a‏ عير 
أخرجاهماء ولأحمد والنسائى وابن ماجه مثله من بحديث: ابن عباس كذا فى ” المنتقى ' . 

وقال الشوكانى: حديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذى وصححه:؛ وقال 
صاحب الاقتراح : هو على شرط البخارى (نيل .)٠١١:‏ 


على آله ا ت ا المواتيقة انعبر قو سقف وو مه عير ی يطل مي 
الوثيقة» وكان بمنزلة سائر أموال الراهن التى لا وثيقة للمرتهن فيهاء وإنما جعل وثيقة له يكو 
محبوسا فى يده بدینه» فيكون عند اموت والإفلاس أحق به من سائر الغرماء» ومتى لم يكن فى يده 
كان لغوا لا معنى فیه» وهو وسائر الغرماء فيه سواءء ألا ترى أن المبيع إنما يكون محبوسا بالثمن ما 
ذا فى ين اه نان هو للم إلى عفر م مف ركان هو وسات ار ماو مر اه 

ومن هنا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء وزفر: لا يجوز رهن المشاع فيما يقسم» 
وفيما لا يقسم؛ لأنه لما صح بدلالة الآية أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من حيث كان رهنه على 

جهة الوثيقة» وكان فى ارتفاع القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة» وجب أن لا يصح رهن 
ا لأن المغشى الموجب لاستحتفاق القبض» وإبطال الوثيقة مقارن للعقدء وهو الشركة الى 


يستحق بها دفع القبض للمهايأة» فلم يجز أن يصح مع وجود ما يبطله» قاله الجصاص فى 


”الأحكام“ (4:1؟2) له» ثم ذكر الفرق بينه وبين هبة المشاع فيما لا يقسم حيث يجوز عندناء 

ويجوز أن ی وکل فى قبض الرهن» ويقوم قبض وكيله مقام قبضه فى لزوم الرهن» لا نعلم 
فيه خلافاء وإذا كان كذلك جاز أن يجعلاه على يدى عدلء ٠‏ جملته أن المتراهنين إذا شرطا كون 
الرهن على يدى رجل رضيا به» واتفقا عليه جاز» وكان و كيلا للمرتهن نائبا عنه فى القبض» فمتى 
قبضه صح قبضه فى قول جماعة الفقهاء» منهم عطاء» وعمرو بن دينار» والثورى» وابن المبارك» 
والشافعى» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو حنيفة» وأصحابه. وقال الحكم» والحارث العكلى» وقتادة؛ 
واب أن تبي ل يكرت رصا بدك لاق اقيض من تمام العقد» فتعلق بأحد المتعاقدين ` 
كالإيجاب والقبول» ولنا أنه قبض فى عقد» فجاز فيه الت وكيل كسائر القبوض» ولو وکل فى 
الإيجاب والقبول قبل أن يوجب له صح أيضاء وفارق القبول بعد ما أولجب؛ لأن الإيجاب إذا كان 
للشخص كان القبول منه؛ لأنه يخاطب بهء قاله الموفق فى ” المغنى “ .)۳۸۷:٤(‏ 


3: a 


باب الانتفاع بالمرهون 
- عن ابن سیرین» قال: جاء رجل إلى ابن مسعودهء فقال: إن رجلا 
رهننى فرسا فركبتهاء قال: ما أصبت من ظهرها فهو رباء أخرجه عبد الرزاق (كنز 
العمال من غير تعقب). ْ 
8- عن طاوس» قال: فى كتاب معاذ بن جبل: من ارتهن أرضا فهو 
بحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبى عه . أحرجه عبد الرزاق (كنز 
العمال من غير تعقب). 


وقال الجصاص فى ”الأحكام“ له: إن قوله تعالى: لإفرهان مقبوضة» يقتضى جوازه إذا ٠‏ 
قبضه العدل» إذ ليس فيه فصل بين قبض المرتهن والعدل» وعمومه يقتضى جواز قبض كل واحد 
منهماء وأيضا: فإن العدل وكيل للمرتهن فى القبض» فكان القبض بمنزلة الوكالة فى الهبة» وسائر 
المقبوضات بو كالة من له القبض فيهاء فإن قيل: لو كان العدل وكيلا للمرتهن لكان له أن يقبضه 
منه» وا كان للعدل أن بمنعه إياه» قيل له: هذا لم يخرجه عن أن يكون وكيلا وقابضا له» وإن لم 
يكن له حق القبض من قبل أن الراهن لم برض بیده» وإنما رضى بيد و کیله» ألا ترى أن الوكيل 
بالشزاء هو قابض للسلعة للم وكل» وله أن يحبسها بالفمن» ويدل على أن يد العدل يد المرتبن» وأنه . 
وكيله فى القبض» أن للمرتبن متى شاء أن يفسخ هذا الرهن» ويبطل يد العدل» ويرده إلى الراهن؛ 
وليس للراهن إبطال يد العدل» فدل ذلك على أن العذل وكيل للمرتبن اه ملخصا .)575:١(‏ 


باب الانتفاع بالمرهون 

قوله: ”عن ابن سيرين إلخ “: قلت: هذان الأثران يدلان على أنه لا يجوز للمرتبن الانتفاع 
.بالمرهون؛ لأنه رباء وما رواه الطبرانى عن سمرة مرفوعا قال: «من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضى 
من ثمرتها ما فضل بعد نفقتماء يقضى ذلك من دينه ذلك الذى عليه بعد أن يحسب لصاحبما 
الذى هى عنده عمله ونفقته بالعدل) (كنز العمال) من غير تعقب. 

قلت: فيه مساتير كما قاله الهيشمى فى ”مجمع الزوائد” (557:5)؛ فتأويله أن يعبر ع 
صاحب الأرض لرب الدين بالانتفاع من أرضه بالزراعة» ويتبرع رب الدين بإسقاط دينه بقدر ما 
انتفع من أرضه فاضلا على نفقته وعمله. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: لا ينتفع المرتہن من الرهن بشىء»؛ أى ما لا 
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باب قوله : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 

۲ عن أبى هريرة» عن البتى م أنه كان يقول: «الظهر ور كن بتفقعه إا" 

كان مرهوناء ولبن الدر یشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذى يركب ويشرب 

النفقة)» رواه الجماعة إلا مسلماء والنسائى؛ وفى لفظ: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتيى علقهاء ولبن الذر يشرب وغل الذى يشرب فغك رواة أحمد: 


يحتاج إلى مؤنة» كالدارء والمتاع ونحوه؛ فلا يجوز للمرتبن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحالء لا 
نعلم فى هذا خلافا؛ لأن الرهن ملك الراهن» فكذلك نماؤه ومنافعه» فليس لغيره أخذها بغير إذنه 
فإن أذن الراهن للمرتبن فى الانتفاع بغير عوض» وكان دين الرهن من قرض لم يجز؛ لأنه يحصل 
قرضا يجر منفعة» وذلك حرام اه, ملخصا .)471١:54(‏ 

قال: فأما الخلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه» ويركب ويحلب بقدر نفقته» متحريا 
للعدل فى ذلك» سواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبة» أو امتناعه من الإنفاق» أو مع القدرة 
على أخذ النفقة من الراهن واستكذانه» وعن أحمد رواية أخرى: لايحتسب له با أنفق» وهو 
متطوع بہاء ولا ينتفع من الرهن» وهذا قول أبى حنيفة» ومالك والشافعى؛ لقول النبى مر : 
«الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه»» ولأنه ملك غيره لم يأذن له فى الانتفاع به» ولا الإنفاق 
عليه» فلم يكن له ذلك كغير الراهن» قال: ولنا ما روى البخاری» وأبو داود» والترمذى» عن أبى 
هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ميك : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر 
یشرب بنفقته إذا كان مرهونا) اه »)٤۳۲:٤(‏ قلت: وسيأتى الجواب عنه» فانتظر» ظ 


باب قوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا إلخ 

أقول: قال الطحاوى: إنه نه منسوخ بحرمة الرباء.بقوله: رق موقط و ال 
يدل عليه أن هذا الحديث رواه الشعبى عن أبى هريرة» ومع ذلك قال: "لا ينتفع فى الرهن بشىء » 
فلو لم يكن عنده منسوخا ما قال بخلافه» هذا ملخص ما فى ”عمدة القارى” (> 98-11 »)1١‏ 
وفيه أن الربا هو فضل لا يقابله شىء وهذا انتفاع بمقابلة النفقة» فكيف يكون من قبيل الربا؟ 
وكيف يكون منسوخا بحرمة الربا؟ وما روى عن الشعبى محمله هو الانتفاع بدون العوض» فلا 
يعارض ما رواه عن أبى هريرة. 

فالصواب أن يقال: إن معنى الحديث أن الظهر يركب بنفقته» أى بقدر نفقته إذا كان مرهونا 


0 aE 


باب كون الرهن مضمونا بالهلاك 
1ه« عن عمرو بن دينار» عن أبى هريرة مرفوعاء قال: ”الرهن مما فيه » رواه 
البيبقى» وقال: تفرد به حسان بن إبراهيم» وهو منقطع من عمرو بن دينار وأبى هريرة. 
وأجاب عنه ابن الت ركمانى بأن حسانا أخرج له الشيخان؛ فلا يضر تفرده» 


وسماع عمرو عن أبى هريرة ممكن؛ لانه ولد سنة ست واربعين. 


إن امتنع الراهن من الإنفاق» وأذن للمرتهن فيه» ولبن الدر يشرب بنفقته أى بقدر نفقته إذا كان 
مرهونا بذلك الشرط» وعلى الذى يركب ويشرب بضرورة الإنفاق النفقة إحياء حقهء وتوقيا عن 
تعذيب الحيوان» وهذا احمل هو الذى اختاره إبراهيم النخعى: حيث قال: ” إذا ارتہن شاة شرب 
لمرتين من لبدها بقدر ثمن علفهاء فإ استفضل بن الزن يقد تمن العلت و رواه حماد بن 
سلمة فى ” جامعه” "عه ادنا بی سليمان» عن إبراهيم» كما فى " الفتح " »)٠١١:0(‏ وحینغذ 
لا يخالف الحديث مذهب أبى حنيفة؛ لأنه ليس فى المذهب ما ينافى هذا ا محمل» وما فى البدائع" 
:)١51:5(‏ : لو كان فى الرهن نماءء فأرَاد الراهن أن يجعل النفقة التى ذكرنا أنها عليه فى ناء الرهنء 
ليس له ذلك؛ لأن زوائد الرهن مرهونة عندنا تبعا للأصل» فلا يملك الإنفاق مدها كما لا يملك 
الإنفاق من الأصلى اهء فمعناه أنه ليس للراهن أن يجبر المرتهن عليهء فلا يخالف ما إذا رضى 
المرتبن بذلك؛ لأن الوهن حقه» فهو يملك إبطاله فى التبع؛ > كما بملك إبطاله فى الأصلء فتدبر. 


۰ باب كون الرهن مضمونا بالهلاك 

قوله: ر : قلت: لا احتلاف بين الروايتين» بل فى رواية إ ا 
زيادة ليس فى رواية على بن صالح» وعن حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن حلاس بن عمروء أن 
عليا قال: : إذا كان فى الرهن فضلء فأصابته جائحة فهو مما فيه (هذا إذا لم يكن قال: : إنى لا أقبله إلا 
بأكثر ما أعطيك» كما يدل عليه رواية إسرائيل)» وإن لم تصبه جائحة» واتبم فإنه يرد الفضل. 

(قلت: هذه زيادة على رواية محمد بن الحنفية) رواه الطحاوى» وعن همام؛ عن قتادة» عن 
الحسن» وخلاس بن عمرو› أن عليا قال فى الرهن: يترادان الزيادة والنقصان جميعاء فان أصابته 
جائحة برىء - (بالشرط اللذكور فى حديث إسرائيل) رواه الطحاوى أيضاء وعن عن الحكم؛ عن 
على؛ قال: ترادان لفون بينهما فى الرهن؛ (يعنى بالشروط المذكورة فى الروايات لدعم رواه 
عبد الرزاق فى ” مضنفه” (زيلعى). 


إعلاء السئن كون الرهن مضمونا بالهلاك 0 


5- عن على بن سهل الرملى» ثنا الوليد» ثنا الأوزاعى» عن عطاء» عن 
النبى َم قال: «الرهن بما فيه»؛ رواه أبو داود فى ” مراسيله» وقال ابن القطان: مرسل 
صحیح ‏ (زيلعى ۳۳۱:۲). | 

م8 ه- وعن ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» قال: سمعت عطاء يحدث: أن 
رر دربا رق كن بده ال رسول الله م للمرتبن: «ذهب حقك»» رواه 
أبو داود فى ' مراسيله ٠‏ وابن أبى شيبة فى ”مصنفه “» وضعفه عبد الحق» وابن القطان 
بمصعب "' بن ثابت (زيلعى). 

٠‏ + 7م ه- وعن طاوس: أن النبى ري قال: «الرهن بما فيه»» رواه أبو داود فى 


- وعن أبى الزناد قال: إن ناسا يوهمون فى قول رسول الله كله قال: 
«الرهن با فيه»» ولكن إنما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء أن رسول الله ب قال: 
«الرهن بما فيه» إذا هلك» وعميت قيمته» يقال حيكذ للذى رهنه: زعمت أن قيمته مائة 
دينار» أسلمته بعشرين دينارا» ورضيت الرهن» ويقال للآخر: زعمت أن ثمنه عشرة 
دنانير» فقد رضيت به عوضا عن عشرين ديناراء رواه أيضا أبو داود فى مراسيله » 


ولكنى لم أطلع على سندهما. 1 


وعن الحارث» عن على» قال: إذا كان الرهن أفضل من القرضء أو كان القرض أفضل من 
الرهنء ثم هلك يترادان الفضل» (يعنى بالشروط المذكورة للرد) رواه البيبقى (زيلعى). 

قلت: قد علمت بما فسرنا أن لا اختلاف بين الروايات عن على» والروايات متعاضدة فيما 
بيدهماء فلا يضر ما فيا من الكلام» وهو أن الحكم لم يسمع من على» والحارث فيه مقال» وعبد 
الأعلى لم يسمع من ابن الحنفية بل هو كتاب وكذا خلاس لم يسمع من على إما هو كتاب. وهذه 
روايات متفقة على كون الرهن مضمونا با فيه مع الاختلاف فى التفصيل» فهى حجة على من قال 


6 لأن الوليد قد صرح فيه بالتحديثء ولا ينقم منه إلا التدليس إذا عنعن» وإذا صرح بالسماع أو التحديث فهو ثقة. 

(۲) قلت: قال أبو حاتم: صدوق غير الغلط ليس بالقوى» وذكر اين جبان فى ”الفقات “»:وفى الضعفاء أيضاء وقال: هو أستخير 
الله تعالى فيه» وقال النسائى فى الکبری : لم يتركه يحبى القطان (تبذيب ١‏ ا طحي عدي ل امير لدي 
مر ذكره غير مرة. 


1۸ كين الرهن ا بالبلذك‎ a 


875ه- وأخرج الطحاوى» عن أبى العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار 
المرادى» عن خالد بن نزار الأيلى» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» قال: كان 

من أدركت من فقهاءنا الذين ينتبى إلى قولهم» منهم سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن 
عبد الله فى مشيخة من نظراءهم» أهل فقه وصلاح وفضلء فذكر جميع ما جمع من 
ل ا » أنهم قالوا: الرهن با فيه إذا هلك» وعميت 
قيمته» ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبى بيه وصحح الزيلعى سنده. 

0 ه- وعن أبى عاصم» عن أ بى العوام» عن مطرء عن عبيد بن عمير» أن عمر 
قال فى الرجل يرتبن الرهن فيضيع» قال: ”إن كان بأقل ردوا عليه» وإن كان بأفضل 
فهو أمين ذ فى الفضل”. أججرجه الطحاوى» وابن أب شيبة) والبيبقى» وقال: هذا ليس 
بمشهور عن عمر (زيلعى)» وقال فى ”ال جوهر النقى " امداين كر 

- وعن وکیع» عن على بن صالح» » عن عبد الأعلى ب بو عاب عن مكمه 
ابن الحنفية» عن على» قال: : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك» فهو بما فيه؛ لأنه أمين 

ار ا 
(زيلعى). 


بسقوط الضمان بالهلاك» وبقاء الدين على الراهن كما هوء وقوله: لا دلالة فيه على سقوط 
الضمان؛ لأنه كلام محتمل للوجوه» فلا يعارض ما هو نص فى الباب» وهو الرهن بما فيه. 

قال العبد الضعيف: وسيأتى الكلام فى قوله: : لله غنمه وعليه غرمه»» وفسره الشافعى بأن 
للراهن منافع الرهن» وعليه نفقته» فيجوز له أن يؤجره» أو يستخدمه» وفيه نظر؛ لأن کون منافع 
الرهن للراهن يوجب إبطال قبض الرتہن» وقد قال تعالى: #إفرهان مقبوضة4» فجعل القبض من 
' صفات الرهن» فلا يصح مع ما يبطله فاقهم» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

واختلف الفقهاء فى حكم الرهن؛ فقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف وزفر» وابن ليلى؛ 
والحسن بن صالح: الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وقال مالك: إن علم هلاكه فهو من 
مال الراهن» ولا ينقص من حق المرتبن شىء» وإن لم يعلم هلاكه فهو من مال المرتبن وهو ضامن؛ 
وقال الشافعى (وأحمد): هو أمانة لا ضمان عليه فيه بحال» سواء كان هلاكه ظاهرا أو خفيا 


إعلاء اسان كرن لزه n‏ ) 4 


84- وعن إسرائيل» عن عبد الأعلى التغلبى» عن محمد بن الحنفية» أن عليا 
قال: إذا رهن الرجل الرجل رهناء فقال له المعطى: لا أقبله إلا بأكثر ما أعطيت» فضاع» 
رد عليه الفضل» > وإن رهنه وهو أكثر ما أعطى بطيب نفس م اراكن» ا و 
فيه) أخرجه الطحاوى (معانى الآثار (To:‏ 


وقال الجمصاص فى ”الأحكام“ له: إن الله تعالى عطف بذكر الأمانة على الرهن فى قوله: 
لإفرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي التدمن ع أمانته» فذلك يدل أن الرهن ليس 
بأمانة» وإذ لم يكن أمانة كان مضمونا؛ إذ ذ لو كان الرهن أمانة لما عطف عليه الأمانة؛ لأن الشىء لا 
يطعف على نفسه. وإنما يعطف على غيره» وقد اتفق السلف من الصحابة والتابعين على ضمان 
٠‏ الرهن؛ لا نعلم بينم خلافاء إلا أنهم اخختلفوا فى كيفية ضمانه» فروى إسرائيل» عن عبد الأعلى» 
عن محمد بن على» عن على رضى الله عنه» قال: إذا كان أكثر ما رهن به فهلك فهو با فيه؛ لأنه 
أمين فى الفضل» وإذا كان بأقل مما رهنه به فهلك رد الراهن الفضل. 

وروی عطاء عن عبيد بن عمير» عن عمرء مثله» وهو قول إبراهيم النخعى» (وهو أرجح مما 
رواه الحارث والخلاس بن عمرو عن على؛ لأن محمد بن على من أهل البيت» وصاحب البيت 
۰ أردى بما فيه)» فروى عن على هذه الروايات الفلاث؛ وفى جميعها ضمانه» إلا أنهم اختلفوا عنه 
فى كيفية الضمان على ما وصفناء وروی عن ابن عمر أنه قال: يترادان الفضلء وقال شریي 
والحسن» وطاوسء والشعبى» وابن شبرمة: إن الرهن بما فيه» وقال شريح: وإن كان خاتما من حديد 
عائة درهم» فلما اتفق السلف على ضمانه» وكان اختلافهم إنما هو فى كيفية الضمان؛ كان قول 
القائل: 'إنه أمانة غير مضمون” خارجا عن قول الجميع» وفى الخروج عن اختلافهم مخالفة 
لإجماعهم» فهذا اتفاق قاض بفساد قول من جعله أمانة» وقد تقدم ذكر دلالة الآية على ضمانه 

ثم ذكر ما يدل عليه من جهة السنة» فذكر ما ذكرناه فى المتن» ومن أراد البسطء » فليراجع " أحكام 
القرآن” )٥۲۷:۱(‏ له. 

واحتج الشافعى رحمه الله لكونه أمانة بحديث ابن أبى ذئب» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» أن رسول الله عل قال: : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه)» 
وسيأتى الكلام عليه سنداء ومتناء وتأويلاء وهو حجة لنا لا عليناء ظ 


باب قوله لا يغلق الرشن 
ةك عل الزهرق: عن مجيه بن اليب عن أبى مزير عن الى جه 
قال: ولا يغلق الرهن» له غنمه وعليه غرمه»» زواء الدارقطنى؛ والحاکم» وابن حبان فى 
امع E‏ 


باب قوله: «لا يغلق الرهن» ۰ 

قوله: ”عن الزهرى إلخ» قلت: هذا الحديث اختلف فى سنده» ومتنه» وتصحيحه») 
وا آنا السند ققد رواه زياد بن سعد» وسليمان بن أبى داودء ومحمد بن الوليد الزبيدى» 
وإسحاق بن راشد» ومالك فى رواية الحاكم؛ ومعمر فی رواية الحاكم» والدارقطنی» وابن أبى ذئب 
فى روايتهماء عن الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة» ورواه الأوزاعى» ويونس» ومالك فى رواية 
الطحاوى» ومعمر فى رواية عبد الرزاق» وابن أبى ذئب فى رواية الشافعى؛ وابن أبى شيبة» وعبد 
الرزاق» والطحاوى» عن الزهرى» عن سعيد» عن النبى له مرسلاء هذا هو الاختلاف فى السند. 

وأما المتن فقال الطحاوى: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء أنه سمع مالكاء ويونس» 
وابن أبى ذئب» يحدثون عن ابن شهاب» عن ابن المسيبء أن رسول الله ييه قال: «لا يغلق 
الرهن)» قال يونس بع :ينويد: قال ابن شهاب: كان ابن المسيب يقول: الرهن لصاحبه غنمه 
وعليه غرمه وهو يدل على أن قوله: «له غنمه وعليه غرمه» من قول ابن المسيب» لا من قول 
رسول الله َه وروی غير ابن وهب عن مالك» وابن أبى ذئب» ومعمرء وغیرهم» أنه قال رسول 
الله یل : دلا يغلق الرهن من صاحبه» له غنمه وعليه غرمه»» وهذا يدل على أن هذا كله من قول 
رسول الله مكنم هذا هو الاختلاف فى المتن. 

وأما الاختلاف فى التصحيح فى جهة السند» فصحح عبد الحق» وابن عبد البر وصله» وأبو 
داود» والبزار» والدارقطنى» وابن القطان إرساله» كما فى ” التلخيص“ » وأما الاختلاف فى 
التصحيح من جهة المتن» فصرح ابن وهب فى رواية عن يونس أن قوله: «له غنمه وعليه غرمه» من 
كلام سعيد بن المسيب» وضححة أبورذاوزة فى "المزاسيل ابت قال قوله: وله غدمه وعلية جرا 
من كلام سعيد» نةه عنه الزهرى» وقال هذا هو الصحيح (زيلعى). 

ويؤيده أنه أخمرج الطحاوى من طريق ابن جريج؛ عن عطاءء وسليمان بن موسىء أنهمنا 
قالا: قال رسول الله مَل ولا يغلق الرهن»» وليس فيه قوله: «له غمنه» وعليه غرمه»» وأخرج 
أيضا: من طريق سفيان» أو شعيب على اخمتلاف النسخ عن الزهرى عن سعيد» عن النبى مَك 
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قوله: «لا يغلق الرهن» بدون قوله: «له غمنه وعليه غرمه). 

فالظاهر أن هذا القول مدرج فى الحديث من ابن المسيب» أدرجه على وجه التفسير لقوله: 
«لا يغلق الرهن من صاخبه»» وقال الشافعى: هو من كلام النبى بء بناء على ما رواه ابن أبى 
فديك» عن ابن ذئب» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن النبى تيء قال: «لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذى رهنه» له غنمه وعليه غرمه) من غير تفصيل ذكره يونس فى روايته عن ابن شهاب» 
هذا هو الاختلاف فى التصحيح. 

وأما الاخثلاف ف التأويل» فقال الشافعى: معناه لا يحبس الرهن من صاحبه أن ينتفع به؟ 
لان له غنمه ومنافعه» وعليه غرمه وهلاکه» فلو هلك فى يد الراهن أو المرتبن لا يسقط حق 
الرقينة وهن هل مهاه لأ يحي الزن من ميا حبه يعن انقنضاء الأجل المفين لأداء الدون 
بدعوى التملك» بل يباع فى الدين» ولصاحبه غنمه وفضله إن بيع بأكثر من الدين» وعليه غرمه 
ونقصه إن بأقل من ال كذا 3 م 0 
Sy‏ ا ا 
به غلق الرهن منقول عن إبراهيم؛ وطاوس» ومالك بن أنس» وسفيان الثوری» والزهرى» كما نقله 
الطحاوى عنم بأسانيده» وتفسير الشافعى لم ينقل عن أحدء وإنما هو اجتباد منه» فما فسرنا به 
أولى» وتفسيره لقوله: «له غنمه وعليه غرمه» بما فسره مناف لما روى عن النبى مء وعمرء 
وغيرهما: «أن الرهن با فيه»» فتفسيرنا أولى من تفسيره» هذا إذا صح أنه قول رسول الله مَك 

يقال من جهة النظر: إن المرتبن له حقا على الراهن» وهو أداء الدين» وللراهن فى مقابلته 
حقا على المرتبن» وهو أداء الرهن إلى الراهن عند اقتضاء الدين منه» فلما عجز من أداء حق الراهن 
إلى الراهن لهلاك الرهن لا يمكن له مطالبة حقه منه؛ لأن أحد الحقين كان عوضا عن الآخرء فلما 
سقط أحد العوضين سقط الآخر» كسقوط الثمن من المشترى عند هلاك المبيع عند البائع» وبہذا 
ثبت الفرق بين الرهن والأمانات؛ لأن الأمانة لا تكون عوضا عن شىءء» والرهن عوض عن الدين» 
فلا يكون أمانة» هذا توضيح ما قاله الطحاوى فى ”معانى الآثار“» والحاصل أن ما ذهب إليه أبو 
أحديفة هو أرجح مما ذهب إليه الشافعى من جهة الرواية» والدراية» والله أعلم. 
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قال العبد الضعيف: فلو تلف الرهن بغير جناية من المرتبن ضمنه المرتهن بأقل الأمرين من 
قيمته أو قدر الذين؛ لكون الرهن مضمونا بما فيه» بدليل ما مر فى الباب السابق. 
وأما إذا تعدى المرتبن فى الرهن» أو فرط فى حفظه» فإنه يضمن اتفاقاء لا نعلم فى وجوب 
الضمان عليه حلافاء وإنما النزاع فيما إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط. 0 
*” فقال غطاءء والزهرى» والأوزاعى» والشافعئ» وأبو ثورء وأحمد وابن المنذر: لا ضمان 
عليه» وهو من مال الراهن؛ لكونه أمانة فى يده» ويروى عن شريح» والنخعى» والحسن: أن الرهن 
يضمن بجميع الدين» وإن كان أكثر من قيمته؛ لقوله مركن : «الرهن بما فيه». ٠‏ 
.ومذهبنا ما ذكرنا من الضمان بأقل الأمرين» وبه قال النورى» ويروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» قاله الموفق فى ” المغنى “ ٤٠: ٤(‏ 4)» ودلائلها مبسوطة فى المتن» وأخذنا من 
أقوال على ما وافق قول عمر بن الخطاب؛ لأنه لم يختلف عليه» وهو مفسر لقوله له : «الرهن با 


فيه)» ظ. 
فوائد شتى تتعلق بكتاب الرهن: 


فائدة: استدامة القبض شرط للزوم الرهن» فإذا أخرجه المرتبن عن يده باختياره زال لزوم 
الرهن؛ وبقى العقد كأن لم يوجد فيه قبض» سواء أخمرجه بإجارة» أو إعارة» أو إيداع» أو غير 
ذلك» فإذا عاد فرده إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. 

قال أحمد فى رواية ابن منصور: إذا ارتبن داراء ثم أكراها صاحبها حرجت من الرهنء فإذا 
ركفت إل فار ت رهاو ا :شمن رعو جارية ال ا بن أن متكا اله احير ا ضع 
بہا فوطئهاء انتقلت من الرھنء فإن لم يكن وطعها فلا شیءء قال أبو بكر: لا يكون رهنا فى تلك 
الحال» فإذا ردها رجعت إلى الرهن» ومن أوجب استدامة القبض مالك» وأبو حنيفة. 

وقال الشافعى: استدامة القبض ليست شرطا؛ لأنه عقد يعتبر القبض فى انتقاله» فلم يشترط 
استدامته كالهبة» ولنا قول الله تعالى: #إفرهان مقبوضة» ولأنبا إحدى حالتى الرهن؛ فكان 
القبض فيها شرطا كالابتداء» ويفارق الهبة لأن القبض فى ابتداءها يقبت الملك» فإذا ثبت استغنى 
عن القبض ثانياء والرهن يراد للوثيقة ليتمكن من بیعه» واستيفاء دينه من ثمنه؛ فإذا لم يكن فى يده 
لم يتمكن م ولم تحصل وثيقته» وإن أزيلت يد المرتبن لغير حق» كغصبء أو سرقةء أو إباق 
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العبد» أو ضياع المتاع» ونحو ذلك» لم يزل لزوم الرهن؛ لأن يده ثابعة حكما فكأنها لم تزل اه 
ملخصا من ”المغنى  .)۳۷٠:٤(‏ 
قائدة ا يسور أن عير فين روط "قال او ا جنيع كل فى حط عبد مو اس اليل 
على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيا يرهنه على دنائير معلومة عند رجل سماه إلى وقت معلوم 
.ففعل» أن ذلك جائز» وينبغى أن يذكر المرتبن؛ والقدر الذى يرهنه به» وجنسه» ومدة الرهن؛ لأن 
الضرر يختلف بذلك» فاحتيج إلى ذكره كأصل الرهن» ومتى شرط شيعا من ذلك» فخالف ورهنة 
بغيره لم يصح الرهن؛ لأنه لم يؤذن له فى هذا الرهن؛ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ذلك 
اه من ”المغنى  .)۳۸٠:٤(‏ 
فة ل رفع رحن نبالا رسع بون كام الرلقاى زان رارق واو اا ف نان 
تشعو ررغ ا ی مرو که و ب وو و د ق ر و 
لأنه لا يصح بيعه» فلو قال: رهنتك هذا الجراب» أو البيت» أو الخريطة بما فيهاء لا يصح. لأنه 
مجهولء وإن لم يقل: بما فيباء صح رهنها للعلم بهاء إلا أن يكون ذلك مما لا قيمة له. وفى الجملة 
أنه يعتبر للعلم فى الرهن ما يعتبر فى البيع» وكذلك القدرة على التسليم» فلا يصح رهن الآبقء ولا 
الجمل الشارد» ولا غير تملوكء قاله الموفق فى “ المغنى '» ولم يذكر فيه خلافا ٤(‏ :۳۸۳). 
فائدة: إذا كان الرهن على يدى عدل» وشرطه له أن يبيعه عند حلول الحق صح» ويصح 
بيعه» وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد, فإن عزل الراهن العدل عن البيع صح عزله» 
ولم يملك البيع عند أحمدء والشافعى. وقال أبو حنيفة» ومالك» لا ينعزل» لأن وكالته صارت من 
حقوق الرهن» فلم يكن للراهن إسقاطه (بغير رضا المرتبن) كسائر حقوق الرهن» وهو وجه 
للحنابلة» لأن أحمد قد منع اللحيلة فى غير موضع من كتبه» وهذا يفتح باب الحيلة للراهن» فإنه 
يشترط ذلك للمرتبن ليجيبه إليه ثم يعزله كذا في المغنى (5: ۳۹۰). ٠ ٠‏ 
فائدة: لا يجوز للراهن وطأ أمته المرهونة فى قول أكثر أهل العلم» وقال بعض أصحاب 
الشافعى رضى الله عنه: له وطأ الآئسة والصغيرة» لأنه لا ضرر فيه» فإن علة المنع الخوف من الحمل 
مخافة أن تلد منه فتخرج بذلك عن الرهن» أو تتعرض للتلف» وهذا معلوم فيهما. وأهل العلم على 
خلاف هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتبن منع الراهن من وطأ أمته المرهونة» 
ولأن سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الآئسة والصغيرة وغيرهما كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية 
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فإن وطيع فلا حد عليه» لأنها ملكه» وإنما حرمت عليه لعارض كالحرمةء والصائمة» فإن كان الوطاً 
يإذن المرتبن حرجت من الرهن ولا شىء للمرتهن لأنه أذن فى سبب ماينافى حقه فكان إذنا فيه» 
ولا نعلم فى هذا خلافاء وإن لم تحبل فهى رهن بحالها اه. من "المغنى ملخصا. :٤(‏ 017 4). 

فائدة: لا يحل للمرتبن وطئ الجارية المرهونة إجماعاء لقول الله تعالى: إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم4. وليست هذه زوجةء ولا ملك يمين» فإن وطثها علما بالتحريم فعليه الحدء 
لأنه لا شببة له فيه» فإن الرهن استيثاق بالدين» ولا مدخل لذلك فى إباحة الوطأء فإن ادعى الجهل 
بالتحريم واحتمل صدقه فلا حد عليه» وولده حرء لأنه وطئها معتقدا إباحة وطثباء فهو كما لو 
وطأها يظنها أمته» وعليه قيمة ولدهاء لأن اعتقاده الحل منع انخلاق الولد رقيقاء ففوت رق الولد . 
على سيدهاء فلزمته قيمته كالمغرور بحرية أمته» كذا فى "المغنى ‏ (4: 017 4) ملخصا. 

فائدة: العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ما له تعلقت الجناية برقبته» فكانت مقدمة 
على حق المرتن» لا نعلم فى هذا خسلافاء وذلك لأن الجناية مقدمة على حق المالك» واللك أقوى 
من الرهن» فأولى أن يقدم على الرهن» كذا فى ”المغنى “ أيضا (5: .)5٠١‏ 

فائدة: إن جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم فى ذلك سيده» لأنه مالك والأرش اواج 
بالجناية ملكه: وإنها للمرتبن فيه حق الوثيقة» فصار كالعبد المستاجر» والمودع» وبہذا قال الشافعى 
وغيره» فإن ترك المطالبة» أو أخرهاء أو كان غائباء أو له عذر يمنعه منهاء فللمرتبن المطالبة باء لان 
حقه متعلق بموجببهاء فكان له الطلب بہاء كما لو كان الجانى سيده» كذا فى 'المغنى .)47١ :٤(‏ 
وهو مذهبنا معشر الحنفية» كما فى ”الهداية ‏ وغيرهاء لا نعلم فيه خلافا. 

فائدة: الشروط فى الرهن تنقسم قسمين: صحيحا وفاسداء فالصحيح مثل أن د يشترط كونه 
علي يد عدل عينه» أو عدلين» أو أكثرء وأن يبيعه يبيعه العدل عند حلول الحق» ولا نعلم فى صحة هذا 
EC‏ ل 

فى ”المغنى ‏ (5 : 478) أيضا. 

فائدة: إذا اخلتفا فى قيمة الرهن بعد ما أتلفء فالقول قول المرتهن مع يعينه» لأنه غارم؛ 
ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقربه» والقول قول المنكرء وبہذا قال الشافعى» ولا نعلم فيه 
مخالفاء وإن اختلفا فى قدر الحق» نحو أن يقول الراهن: رهنتتك عبدى هذا بألف» فقال 
المرتبن: بل ألفين» فالقول قول الراهن؛ وبهذا قال النخعى؛ والغورى» والشافعى» والبتى» 


إعلاء السنن Vo‏ 


كتاب الجنايات 
. باب وجوب القصاص فى العمد وجواز العفو عنه 
شي ENT‏ بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ا له: «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقعول؛؛ أحرجه ابن شيبة» 
وإسحاق بن راهويه ركذا فى ”الزيلعى “)» وفيه إسماعيل بن مسلم المكى ضعفه الأئمة 


وأبو ثور» وأبو حنيفة» وأصحابه. 

وحكى عن الحسن» وقتادة: أن القول قول المرتبن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته» ونحوه . 
قول مالكء لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق» ولنا أن الراهن منكر للزيادة التى يدعيها 
المرتبن» والقول قول المنكرء لقول رسول الله ع : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 
رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه)؛ رواه مسلم (المغنى 4 : 45 5). 

فائدة: المرتن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفى حقه» حيا كان أو ميتاء 
وجملته أنه إذا ضاق مال الراهن عن ديونه» وطالب الغرماء بديونهم» أو حجر عليه لفلسه» وأريد 
قسمة ماله بين غرماءه» فأول من يقدم من له أرش جناية يتعلق برقبة بعض عبيد الراهن» لا ذكرنا 
من قبل» ثم من له رهن فإنه يخص بثمنه عن سائر الغرماء لأنه حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن 
معاء وسائرهم يتعلق حقه بالذمة دون العين» فكان حقه أقوى» وهذا من أكبر فوائد الرهن» وهو 
ش تقليكه بحقه عند فرض مزاحمة الغرماء؛ ولا نعلم فى هذا خلاقاء وهو مذهب الشافعى» وأصحاب 
الرأى» وغيرهم» ”المغنى “ :٤(‏ 401) هذه جملة من مسائل الرهن قد اتفقوا عليهاء أو افق 
عليها أكثر العلماء» ومن أراد البسط فليراجع ”المغنى “ لابن قدامة» ” وأحكام القرآن ‏ للجصاص. 
والله تعالى أعلم .١١ظ.‏ 

باب وجوب القصاص فى العمد 

أقول: مما ينبغى أن يعلم أن القتل هو إزهاق الروح» والعمد هو القصدء فال موجب للقود هو 
إزهاق الروح بالقصدء > ولا دحل فيه ا لخصوص الآلةء إلا أن القصد أمر مبطن لا يعلم إلا من جهة 
الدليل» فإن كان الدليل هو إقرار القائل بأن أقر بأنه قتله بالقصدء فلا حلاف فى أن هذا القتل 
موجب للقود بأىآلة كانت» كما علمت أنه لا دخل لخصوص الآلة فى وجوب القود. وإغا 
لموجب له هو القتل عمداء وإن لم يكن الدليل هو إقرار بأن أنكر قصد القتلء فإن كان الآلة ما لا 


نا وجوب القصاص فى العمد وجواز العفو عنه ۷٦ ٠٠‏ 


وقال كتيده عند ان الأضائف: كان لدراى زفق رو کف ديك 
فكنت أكتب.عنه لنباهته (كذا فى التبذيب) قلت: لا يؤثر فى الحديث ضعف إسماعيل 
فإن الحديث ثابت معناه بالنتصوص الصحيحة المتواترة» ومجمع عليه عند العلماء. 


يقصد به إلا القتل عادة» کالسلاح» وما يجرى مجراه كالنار» فهو قتل عمدا موجب للقصاص بلا 
خلاف أيضاء وإن كان الآلة بما يقصد به القتل تارة» والتاديب أخرىء كالعصا الكبير» والحجر 
الكبير ونحوهمناء فقال أبو يوسف» ومحمادء والأئمة الفلاثة: إنه قتل عمداء لأن الآلة من آلات 
القتل كالسلاح» فلا يصدق فى إنكاره القتل. 

وقال أبو حنيفة: نعم! هو من آلات القتلء إلا أنه يستعمل فى غير القتل أيضاء بخلاف 
السالاح» فإنه لا يستعمل إلا فى القتل عادة» فليس ههنا ما يكذب دعواه ظاهراء كما كان فى 
السلاح» فيصدق قولهء ولا يجب القصاص» لعدم ثبوت التعمد للقتلء نعم! إن أقر بأنه قتله قصدا 
يجب القصاصء وهذا التفصيل فى القتل بالحجر الكبير» وغيره عنده يعلم نما قال صاحب 
المجتبى 7 لأنه قال: يشترط عند أبى حنيفة (فى عدم وجوب القصاص ذ ا 
التأديب دون الإتلاف» كما فى ”البناية شرح الهداية “ :٤(‏ 55 5). فتنبه له. 

وإن كان القتل بآلة لا يستعمل ذ فى الل عادف كالستو ل نره فهو لين بت قاف 
بل شبة العمدء إلا أن يتكرر الضرب بحيث تكون جملة الضربات قاتلة غالبا فإن فيه قولين: الأول: 
أنه عمد محض عندهما. والثانى: أنه شبه عمد كقول أبى حنيفة» هذا تحقيق الإختلاف فيما بينهم؛ 
فاحفظه. 


فول ابن عباس فى توبة القاتل عمدا 

قال العبد الضعيف: اتفق الأئمة الأربعة» كما فى ' أرحمة الأمة“ على أن القاتل لا يخلد فى 
النار» وتصح توبته من القتل» وحكى عن أبن عباس» وزيد بن ثابت» والضحاك: أنه لا تقبل توبته. 

قلت: روى عن ابن عباس» أنه سئل عمن قتل أله توبة؟ فقال مرة: لاء وقال مرة: نع 
فسئل عن ذلك؟ فقال: رأيت فى عينى الأول أنه يقصد القتل فقمعته» وكان الفانى. صاحب واقعة 
يطلب اقرع رو ابن ایک ا يزيد ارون آنا ألو مالك الامج ع عدي اة 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: ألمن قعل مؤمنا توبة؟ قال: لاء إلى النار» فلما ذهب قال له 
جلساءه: ما هكذا كنت تفتيناء فما بال هذا اليوم؟ قال: إنى أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. 


باب ثبوت الخيار لولى المقتول بين القصاص 
والدية بعد رضاء القاتل بالدية 

۲ -- أخبرنا محمد بن إسماعيل؛ عن ابن أبى ذئب» عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى» عن أبى شريح الكعبى» أن رسول الله ع قال: «من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين: إن أحبوا فلهم العقل» وإن أحبوا فلهم القود»» أخرجه الشافعى فى ”الأم 
قال: فبعفوا فى أثره فوجدوه كذلك» رجاله ثقات» وروی سعيد بن منصور: نا سفيان» قال: كان 
أهل العلم إذا سئلوا عن القاتل قالوا: لا توبة له» وإذا ابتلى رجل قالوا له: تب» وهو نظير ما أخرجه 
أبورداؤد عن أن غريرة: أن رجلا سأل الى مَك عن الباشرة لضام فر خض له وأتاه آختر سال 
فنہاه» فإذا الذى رخص له شیخ» وإذا الذى نباه شاب اه من ” التلخيص الحبير * .)٤٠۳:۲(‏ 

ولعلك قد عرفت بذلك موافقة ابن عباس للجمهور فى أن للقاتل توبة» وإنما اختلفت فتاواه 
لاختلاف أحوال السائل» وهكذا يفعل الفقيه» فللّه دره من حبر» قد فتحت له أبواب الفقه. 

قال فى ”رحمة الأئمة“: واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافة له فى الحرية» ولم 
يكن المقتول أبنا للقاتل» وكان فى قتله له متعمداء وجب عليه القود» وأن للسيد إذا قتل عبده» فإنه 
لا يقتل به وإن تعمد اه (ص7؟١١).‏ وفى "المغنى لابن قدامة: إن ضربه بمحدد وهو ما يقطع 
ويدخل فى البدن كالسيف» والسكين» والسنان» وما فى معناه ما يحدد» فيجرح من الحديدء 
والنحاس» والرصاص: والذهب» والفضة والزجاج؛ والحجر والقصب» والخشب» فهذا كله إذا 
جرح به جرحا كبيرا فمات» فهو قتل عمدء لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناء وإن جرحه 
جرحا صغيراء ففيه تفصيل وخلاف (۳۲۱:۹). 


باب نبوت الخيار لولى المقتول بين القصاص والدية 
قوله: ”أخبرنا محمد بن إسماعيل“ إلخ: قلت: قال الشافعى: قوله: ' أعله بين خيرتين يدل 
على أن موجب القتل العمد أحد الأمرين: القصاص» أو الدية» وتعيين أحدهما إلى ولى المقتول» 
ونحن نقول: إن قوله: «أهله بين حيرتين» لا يدل على ما قال» لأنه يحتمل أن يكون أهله بين 
الخيرتين بعد أن يرضى القاتل بالدية» ويكون ترك هذا القيد بناء على ما عرف من عادة الناس أنهم 
يرضون بالدية حفظا لأنفسهم» ويحتمل أن يكون معناه ما قال الشافعى» فلما احتمل أمرين قلنا: 
الظاهر هو الاحتمال الأول لأن القصاص قضاء بالمثل» والدية قضاء بالقيمة» وجق صاحب الحق 


ج - ۱۸ ثبوت الخيار لولى المقتول بين القصاص والدية ۷۸ 


وقال: أخبرنا الثقة» عن معمر» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
عن النبى عر مثله أو مغل معناه. 


فى المثل دون القيمة؛ وإنما يعدل إلى القيمة إما لتعذر المثل أو برضاء الفريقين. هذا هو الأصلء فلا 

يعدل عنه إلا لدليل هو نص فى خلافه؛ وما نحن فيه ليس كذلك» فلا يعدل عن الأصل الكلىء 
ويؤول الحديث بنحو ما تأولناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: والأصل فى ذلك قول الله تعالى: إكتب عليكم القصاص فى 
القتلى)» وقوله: لإ وكتبنا عليهم فيم ا أن النفس بالنفس)» وقوله: طؤومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل»» وقد اتفقوا أن القود مراد به» وقال تعالى: #ووإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» وقال: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)» والمثل هو 
القود» فاقتضت هذه الآيات إيجاب القصاص لا غير» ويدل على أن موجب العمد القود لا غير 
حديث أنس فى قصة الربيع عمته» فقال النبى 2 «كتاب الله القصاص» (متفق عليه). 

قال الطحاوى: فإنه عه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولى لأعلمهم 
ابی مه إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيعين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأ 
الحق له فى أحدهماء فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير النظرين» أى 
ولى المقتول مخير بشرط أن يرضى الجانى أن يغرم الدية» وتعقب بأن قوله مَره: (كتاب الله 
القتصاص». إنما وقع عند طلب أوليا ا جنى عليه فى العمد القودء فأعلم أن كتاب الله القصاص إذا 
طلبه أهل امجنى عليه. وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» وقد تقدم عن ابن عباس 
رفعه: «العمد إلا أن يعفو ولى المقتول». والمراد بالعفو العفو عن القصاص. ش 

وأخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ما جه» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله مله : : «من قتل فى عمياء أو رميا تكون بيدهم بالحجارة أو بالسياط» أو ضرب 
بالعصاء فهو خطأء وعقله عقل الخطأء ومن قتل عمدا فهو قود» ومن حال دونه فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين» لا يقبل منه صرفء ولا عدل) .و رواه الطبرائى من طريق عبد الله بن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» عن جده» عن النبى َه قال: «العمد قود والخطاً 
دية) (زيلعى ۳۳۳:۲). 

ورواه ابن حزم من طريق الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن 
جد أن رسول الله مه كتب فى كتابه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم» فذكره» )755:1١(‏ 


إعلاء السنن ثبوت الخيار لولى المقتول بين القصاص والدية كه 


فالمراد بجده هو عمرو بن حزم لا ابنه محمد» فانتفت شبهة الإرسال. 
وروی أبو داود فى ”سننه“: نا محمد بن عوف الطائى» نا عبد القدوس بن الحجاج. ثنا 
يزيد بن عطاء الواسطى» عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه: «أن رسول 
الله س اتی بقاتل» فقال له: هل لك من مال تؤدى ديته؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن أرسلتك تسل 
٠‏ الناس تجمع ديته؟ قال: لاء قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لاء قال لولى المقعول: خذه» 
الحديث» فأخبر عليه السلام فى الحديثين الأولين أن الواجب بالعمد هو القصاصء ولو كان لولى 
المقتتول خيار فى أخذ الدية لما اقتصر على ذكر القود دونهاء ولا خجة للخصم فى قوله: ”إلا أن 
يعفو أولياء المقعول“» فإن العفو غير أحذ الدية» ولا فى قوله فى رواية: ”إلا أن يرضى أولياء 
اقول“ » لأن الرضا أعم من العفو ومن أذ الديةء قلنا أن نحمل على الرضا يدرك القود فنضلا 
إحسانا. وفى حديث وائل أنه َج استشار القاتل فى إعطاء الدية» فلو كانت إلى ولى المقتول ما 
استشار القاتل» بل استشار الولى؛ وأجبر القاتل علينبا 
وروی عبد الرزاق عن ابن جریج» عن ابن طاوس» قال: فى الكتاب الذى هو عند أبى» وهو 
عن رسول الله َل : «إذا اصطلحوا فى العمد فهو على ما اصطلحوا عليه) (لمحلى »)7717:٠١‏ فلم 
يذكر فى العمد دية» وإنما ذكر الاصطلاح» ولا يكون إلا برضا الفريقين» وروى عبد الرزاق» كما 
فى ”امحلى “ أيضا: عن ابن جريج» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه» عن عمر بن 
الخطابء قال: لا بمنع السلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء أو يأحذ العقل إن اصطلحوا عليه ولا 
SG ESE‏ 
أن ولى المقتول لا يستحق الدية إلا بالاصطلاح» وبه نقول. 
وأما قوله َيه : «من قتل له قعيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يودى»» فإن 
النسائى رواه من طريق الأوزاعى: نا يحبى بن أبى كثير» حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفء أن أبا هريرة أحبره» أن رسول الله َيه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يقاد 
وإما يفادى». 
ورواه ابن أبى شيبة من طريق شيبان عن يحبى بن أبى كغير به» ولفظه: من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يفادى أهل القتيل) (المحلى »)751:1٠0‏ فلم يذكر ديةء وإنما 
ذكر المفاداة» والمفاداة إنما تكون بين اثنين» كالقاتلةء والمضاربة» ونحوهاء فدل على أن مراده فى 


سائر الأخبار أخذ الدية برضا القاتل» كما قال تعالى: للإفإما منا بعد وإما فداء» والمعنى فداء برضا 
لأسي فاكتفى بالمحذوف عن ذكره» لعلم المخاطبين عند ذكر المال بأنه لا يجوز إلزامه إياه بغير 
رضاه» قاله ا لجصاص .)٠٠١:۱(‏ 

وقال المهلب وغيره: يستفاد من قوله: «فهو بخير النظرين» إن الولى إذا سئل فى العفو على 
مال إن شاء قبل ذلك» وإن شاء اقتص» وعلى الولى اتباع الأولى؛ وليس فيه ما يدل على [كراه 
القاتل على بذل الدية» كذا فى ' فتح البارى” .)۱۸٤:۱۲(‏ 

فإن قال قائل: لما كان عليه إحياء نفسه وجب أن يحكم عليه بذلك إذا اختار الولى أخذ 
المال» قلنا: فيجب على هذه القضية إجبار الولى على أخذ المال أيضا إذا بذله القاتلء لأنه يجب 
على كل أحد أن يحبى غيره إذا حاف عليه التلف» مثل: أن يرى إنسانا قد قصد غيره بالقتل» أو 
حاف عليه الغرق» وهو يمكنه تخليصه» فإن كان على القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه فعلى الولى 
أيضا إحياءه إذا أمكنه ذلك» وهذا يؤدى إلى بطلان القصاص أصلا. وأيضا فينبغى إذا طلب الولى 
داره أو عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه» لأنه لا يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير» 
فلما لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين ببذه المقالةء كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال 
وفساده» ”أحكام القرآن “ )١65:1١‏ للجصاصء وأيضا فلا نزاع فى أنه يجب على القاتل إحياء 
نفسه ديانة ببذل المال إذا رضى به الولى وأمكنه البذل» وإنما النزاع فى وجوب ذلك عليه قضاءء 
حتى يكره على بذل الدية؛ ولا دليل فى حديث على إكراه القاتل على ذلك. 

ولا حجة للخصم فيما رواه البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كانت فى 
بنى إسرائيل القصاص» ولم تكن فيم الدية» فقال الله لهذه الأمة: #إكتب عليكم القصاص فى 
القتلى) إلى قوله: #إفمن عفى له من أخيه شىء)» قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية فى العمدء 
الحديثء فأحبر ابن عباس أن الآية أبا حت للولئ قبول الدية تخفيفا من الله علينا ورحمة بناء 
ونسخت ما كان على بنى إسرائيل من حظر قبول الدية» فلو كان الأمر على ما ادعاه الخصم من 
إيجاب التخيير لما قال: ' فالعفوا أن يقبل الدية'» لأن القبول لا يطلق إلا فيما بذله غيره» ولو لم 
يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولى» فثبت أن المعنى كان عند جواز تراضيهما على أخذ الدية. 

وبالجملة فقول أبى حنيفة أقوى ما يكون فى هذا الباب» وبه.قال مالك» والشوزى» وابن 
شبرمة» والحسن بن صالح» وأبو يوسف» ومحمد» وغيرهما من أصحاب الإمام أبى حنيفة» كما 


باب أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل 

.ينبغى للولى العفو عن القصاص تحرزا عن وقوع القصاص . 

فى بر محسله ولكن لا يسقط القصاص بهذا الإنكار قضاء 
ه- عن أبى هريرة» قال: قتل رجل على عهد النبى مَك فرفع ذلك إلى 
النبى عو فدفعه إلى ولى المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله! ما أردت قتله قال: فقال 
.رسول الله ع للولى: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار»» قال: فخلى سبيله» 
قال: وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمى ذا نسعة؛ رواه ابو داود بسند رجاله 

ثقات أثبات من رجال ' المعين . 


فى ”أحكام القرآن  )١54:1(‏ للجصاص» والله تعالى أعلم» وعلمه أتم وأكمل وأحكم. 


باب أنه لو أنكر القاتل بامحدد التعمد للقتل إلخ. 

قوله: "عن أبى هريرة إلخ“: قلت: الحديئان يدلان على أنه لو أنكر القاتل تعمد القتل فى 
القع ل:بالحده لا يشقظ القعناض قضاء» ولكن يى للولى أن لا قعص مه لاال أن بكرن 
صادقا فى نفس الأمرء لأن القثل بالحدد ليسن بموجب للقصاص فى نفس الأمء بل بناء على الظاهر 
مال واس مي ی الأ كو اماد لكر نذا نكر امد دن الصدق محتمل- 
كان قاتله قاتلا لمن هو غير مستحق للقتل إقبالاء فينبغى ^ ار الال لتر عن قبل الغبر انين 
للقتل على اعتبار الصدق. 

OOS os 
معنى قوله فى رواية علقمة» عن أبيه: «إن قتله فهو مثله) أنه إن قتله فهو مثله فى قتل الغير المستحق‎ 
للقعل فى الجملة؛ لأنه غير مستحق للقتل على تقدير صدقه فى إنكاره لتعمد القتل» لا ما قاله‎ 
النووى: إنه مثله فى أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخرء لأنه استوفى حقه منهء ولا ما قال‎ 
غيره: إنه مثله فى أنه قاتل وإن اختلفا فى التحريم والإباحة» ومنشاً خطأ هؤلاء أنهم ظنوا من ظا‎ 
ألفاظ حديث مسلم أن القاتل كان مقرا لتعمد القتل» ولم ينظروا إلى صريح إنكاره الواقع فى‎ 
رواية أبى داود» ومن أجل هذا الظن لم ينظروا إلى قوله فى رواية أبى هريرة: «أما إنه إن كان‎ 


)١(‏ قلت: قد سبقك الطحاوى إلى ذلك؛ كما فى ”المعتصر (ص807)» كع تن الاب لا يراجع كتب القوم» ظ. 


۸۲ لو أنكر القاتل با محدد التعمد للقتل‎ aE 


4 ".م ه- عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» حدثه أن أباه حدثه قال: إنى 
لقاعد مع النبى م إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة» فقال: يا رسول الله! هذا قتل حى 
فقال رسول الله :أ قتلتة؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقحت عليه النسعة: قال: : نعم 
قتلته» قال كيف قتلته؟ قال: نت انا وهو تخبط عن سجر فسني فأغطيق: فرت 
بالفأس على قرنه فقتله “» هذا لفظ سماك عند مسلم» ولفظه عند أبى داود: قال: 
"ضربت رأسه بالفأس ولم ارد قتله» فقال له النبى بَه: هل لك من شىء تؤديه عن 
نفسك؟ قال: ما لی مال إلا كسائى وفأسىء قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون 
على قومى من ذاك» فرمى إليه بنسعته» وقال: دونك صاحبك» فانطلق به الرجل» فلما 
وان قال وسول الله ا إن قتله فهو مثلهء فرجع فقال: يا رسول الله! بلغنى أنك قلت: 
إن قتله فهو مثلهء وأخذته بأمرك» فقال رسول الله مله : أما تريد أن يبوء يإثمك وإثم 
صاحبك؟ فقال: يا نبى الله! لعله قال: بلى! قال: فإن ذاك كذلك. قال: فرمى بنسعته» 
وخلى سبيله » رواه مسلم. 


صادقا ثم قتلته دخلت النار»؛ لأنهم ظنوا أن ذلك كان فى النكر للتعمد» وهذا فى امقر به» والحق 
أن كلا القولين كان فى المنكر للتعمد» بل الظاهر أن القصة واحدة» واختلاف الألفاظ مبنى على 
الرواية بالمعنى. 

فإن قلت: : کون اول ل الت فى شع غير امستحق لقتل عل قدب صدق ف کار 
التعمد للقتل أمر معقول» ولكن ما تأويل قوله فى رواية أبى هريرة: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته 
خلت الان لأن مرد اساد ف إنكازه العمل لا بوجي درل الولق لار لأت لا جت على 
الوك تعديقه رعا حي يكرت مركا لل الخد الو جب الدحول افار: 

قلنا: إن لم يكن هذا من قول النبى يِه بل يكون رواية بالمعنى فالظاهر أنه خطأ فى التعبير 
من الرواة» وإن كان من قوله فمعناه أنه إن كان صادقا فى إنكار التعمد ثم قتلته فعلت فعلا موجبا 
لدخول النار فى نفسه؛ وإ ثم يكن موجبا للدخول لعارض» وهو عدم وجوب تصدیقه» بناء على 
كونة ست اق إنكاره» وكون إنكاره حلاف الظاهر» فدخلت النار إن لم يكن هناك هذا المانع» 
فاندفع الإشكال. 

ومقتضى ما فى الحديثين أنه لو أنكر القاتل با محدد التعمد للقتل» وصدقه الولى باللسان 


إعلاء السنن 0 r‏ 


باب قوله :لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد 


وبالقلب» يسقط القصاص عن القاتل بتصديقه قضاء وديانة» ولو كذبه باللسان وصدقه بالقلبء لا 
يسقط القصاص ا ولكن يكون آثما إذا قتله» ولو كذبه باللسان وبالقلب» لا يسقط القصاص: 
قضاء ولا يأئم بالقعل ديانة إلا أنه ينبغى التحرز عن الاقتصاص لاحتمال صدقه فى الواقع» ولو 
صدقه باللسان» و كذبه بالقلب» يسقط القصاص قضاء ويأثم بالقتل ديانة؛ لأنه تصديقه باللسان 
مع التكذيب بالقلب عفو عن القصاص» والقتل بعد العفو موجب للإثم» ولكن لم أر هذا التفصيل 
فى کتاب» فليحق. ْ 

وقد وقع فى رواية لمسلم: «القاتل والمقتول فى النار) موضع قوله: «إن قتله فهو مثله) 
وتأويله أن القاتل أى المقتص فى النار» إن كان المقتص منه صادقا فى إنكار التعمد» والمقتول أى 
المقتص منه فى النار إن كان كاذبا فى إنكاره» وما قال النووى فى تأويله: إنه ليس المراد به ولى 
المقتول المقتص» والقاتل المقتص منه» بل المراد غيرهماء وهما المسلمان إذا التقيا بسيفهما فى المقاتلة 
امحرمة؛ فخطأ فاحش» بل المراد بهما الولى والقاتل» ولكن الشرط مطوى مع كل منهماء كما هو 
مطوى فى قوله: «إن قتله فهو مثله)» فلا إشكال» فتدبر. 
ا ثم اعلم أنه قد وقع فى رواية أبى هريرة أنه ريم قال: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت 
النار)» ووقع فى بعض روايات وائل أنه قال: إن قتلته فهو مثله»» وفى بعض آخر له أنه قال: «القاتل 
والمقتول فى النار». وهذه العبارات لها معنيان: معنى خفى» ومعنى ظاهرء والمراد هو المعنى الظاهن 
ولما كانت معانيما الظاهرة ملجئة للولى إلى ترك القصاص» وكان المقصود هو الإلجاء إلى تركه 
للتحرز عن شبهة وقوع القصاص فى غير محله» بناء على احتمال صدقه فى إنكاره تعمد القتل» 
اختيرت هذه العبارات الظاهرة فى المعانى غير المقصودة تحصينا لمقصود الإلجاء مبالغة فى حقن 
الدم» ولا كان له َه أن يجبره على ترك القصاص» لصريح الأمر لمصلحة تقعضيه؛ فأن يكون له 
الإلجاء إلى تركه لعبارات ظاهرة فى المعانى غير المقصودة أولى» فلا إشكال فى اختيار هذه 
العبارات» والإلجاء إلى ترك القصاص» ولكن لما كان هذا من حصوصياته َء ليس لغيره الإلجاء 
فى مثل هذه الصورة» نعم له أن يندب ليه ققط. 
ظ باب قوله: لا قود إلا بالسيف إلخ ٠‏ 
قوله: ” حدثنا إبراهيم إلخ“: قلت: أخرجه الدارقطنى من طريق مبارك؛ عن الحسن مرسلا: 
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ا عن أبى بكرة» قال: اد سول ا ااخردة اليس 


ثم قال: قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك 
اه وببذا التفصيل يظهر أنه لا كلام فى ثبوت الحديث عن الحسن مرسلاء وَإنما الكلام فى الرفع؛ 
فمبارك بن فضالة يقول: عن الحسن» عن أبى بكرة» ويقول يونس: عن الحسن» عن النعمان بن 
بشيرء وهو الأصح؛ لأنه روى هذا عن النعمان بن بشير من أوجه أخر؛ لأنه رواه ابن ماجة من 
طرق سا عن حابن عن أل غازب» عن التهداناين يقير أنه كنال رسول الله ما : ولا قودة 
إلا بالسيف»» وأخرجه الدارقطنى من طريق سفيان» عن جابر» عن أبى عازب» عن النعمان بن 
بشير» عن النبى ب أنه قال: «كل شىء خطأ إلا السيف» وفى كل خطأ أرش). 
7 0 : 5 الله ). 

ومن طريق زهير وقيس عن جابر عن أبى عازب» عن النعمان بن بشيرء عن النبى عر أنه 
قال: «كل شىء سوى الحديدة فهو خطأء وفى كل خطأ أرش)؛ وأخرج أيضا من طريق قيس» عن 
أبى حصين» عن إبراهيم ابن بنت النعمان» عن النعمان بن بشير عن النبى عر مثله. 

فهذه الروايات شاهدة لما رواه يونس» عن الحسنء أنه قال: سمعت النعمان بن بشير يذ كر 
ذلك» فهو الأضح» ويحتمل أن يكون سمعة الحسن عن أبى بكرة أيضاء فلا وجه لرد رواية مبارك 
ابن فضالة أيضاء وإعلال البيبقى له إن كان من جهة تدليس مبارك بن فضالةء فالتدليس بجرح 
عندناء وإن كان من جهة ضعف: مبارك؛ فالأ كرون على توثيقه؛ كما يتضح من ”العهذيب > 
بالكيلة قدي ا ر كان أ معدا مرا بكرةه ]وغ الصماة بن شدي اومن 
ا ٠‏ ْ 

إذا تحقق ثبوت الحديث فنقول: معنى الحديث أن القصاص لا يجب على القاتل إلا إذا قتل 
بالحديدة» أو ما فى معناه» وأما إذا كان قتل بالعصا الكبير ونحوه فلاء كما يدل عليه رواية جابر» 
زقس او ليس محا أن آله القود لين إلا اليف ما توهنه الطحاوئ] فم التديث يفيك با إذا أنكر 
القاتل التعمد؛ لأنه إذا أقر بقصد القتل فخصوصية الآلة هذاء فافهم. 

> فالحديث حجة لأبى حنيفة فى قوله فى العمد وشبه العمد» وعن خالد الحذاءء عن القاسم 
ملع GE‏ قد لدو عزويو اماظن ان كم قال: «ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسوط» والعصا- مائة ان لابه مب أوسرن في N‏ 
داودء وابن ماجة» والنسائى» وابن حبان فى ` أصحيحه '. وصححه ابن القطان (تلخيص الحبير) : 


إعلاء الان قوله :لا قود إلا بالسيف ومعنى القعل الخطأ شبه العمد 27 هم 


قال البزار: تفرد نه از بن مالك ولیس کنا قال فيه زوه الذارفتاین عن الوليد ' 
ابن صالح»» عن مبارك» مثل ما رواه الحر عنه» وأعله البيبقى لبارك بن فضالة» وقال 
البزار: أحسبه تحطا؛ لأن"الناس يروونه عن الحسن مرزسلا. قال الحافظ فى ”التلخيض “: 
وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من طريق أشعث وغيره عن الحسن مرسلا اه. 


قلت: المراد من السوط والعصا هو ما يستعمل لغير القتل أيضاء سواء استعمل للقتل أيضا أم 
لاء فيشمل العصا الكبير» والحجر الكبير» كما يدل عليه حديث: «لا قود إلا بالسيف»» وقال أبو 
وا او ال 
با منقول والمعقولء أما المنقول فقوله: «لا قودة إلا بالسيف). 

E SARL لساك‎ ES 
القاتل: ما أردت القتل» فلا يكذب له هناك فيقبل قوله» ويجعل خطأ شبه العمدء وهو المروى عن‎ 
على» وابن مسعود» قال فى ' كنز العمال” (۳۲۰:۷): عن ابن جريج: حدثنا عبد الكريم‎ 
-الجوزى- عن على» وابن مسعود» قالا: إن العمد السلاح» وشبه العمد الحجر والعصاء ويغلظ‎ 
شبه العمد الدية» ولا يقتل به» أخمرجه عبد الرزاق» وعن على» قال: شبه الغمد الضرب بالخشية‎ 
١ الضخمة» والحجر العظيم» أخرجه عبد الرزاق أيضا اه.‎ 

قلت: لم أقف على سنده» وعبد الكريم الجزرى عن على وابن مسعود منقطع» ولكن لا 
ضير؛ فإن المرسل عندنا حجة, لا سيما فى مقام التأبيد والتقوية» فتدبر» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: القتل على ثلاثة أوجه: عمد» وشبه العمدء وخخطأء أكثر أهل العلم يرون 
القتل منقسما إلى هذه | لأقسام الشلاثة؛ روى ذلك عن عمرء وعلى رضى الله عنهماء وبه قال 
الشعبى» والنخعى» وقتادة» وحماد» وأهل العراق» والثورى» والشافعى» وأصحاب الرأى» وأنكر 
مالك شبه العمد» وقال: ليس فى كتاب الله إلا العمد. والخطأء فأما شبه العمد فلا يعمل به عندناء 
وجعله من قسم العمد» وحكى عنه مثل قول الجماعة» وهو الصواب (المغنى ٠۲۰:۹‏ 

وأخرج البيبقى من طريق الشافعى: أنبأ ابن عيينة» عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم 
ابن ربيعة» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ربل قال: «ألا إن فى قتيل العمد الخطأ بالسوط أو 
العصا مائة من الإبل مغلظة؛ منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها»» ثم أخمرج من طريق ابن 
خزيمة» يقول: حضرت مجلس المزنى يوماء وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمدء فقال السائل: 
إن الله تبارك وتعالى وصف القتل فى كتابه صفتين: عمدا وخطأء فلم قلتم: إنه على ثلاثة أصناف؟ 


ج ۱۸ قوله :لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد ۸٦‏ 


"“مرم- وقال الزيلعى: رواه أحمدا فى مده قال: ثنا هشيم» ثنا أشعث بن 
عبد الملك» عن الحسن مرفوعا: ولا قود إلا بحديدة)» ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه » 
وقال: حدثنا عيسى ابن يونس» عن أشعث وغيره» عن الحسن» مرفوعا نحوه. 


ولم قلتم: شبه العمد؟ د بش فالس امرى مدا دة فقال لار a‏ 
لا لو و و ا 0 
ومن رواه غير على؟ 

قلت: مرواء ان ا و ا کو اا بر کک عطقنا وآ عن 
عبد الله بن عمروء قال لى: فمن عقبة بن أوس؟ فقلت: رجل من هل البصرة» وقد رواه عنه محمد 
5 ابن سیرین مع جلالته» فقال للمزنى: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظرء لأنه 
أعلم بالحديث منى» ثم أتكلم أنا. 

ثم أخمرجه النيبقى من طريق شعبة» عن أيوب» عن القاسم بن ربيعة» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبى بج بلفظ: «قتل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصاء فيها مائة من الإبل» منہا 
أربعون فى بسطونها أولادها» ومن طريق الشافعى أنبأ الثقفى» عن خالد الحذاء» عن القاسم» عن 
عقبة بن أوس» عن رجل من أصحاب النبى مء أو رسول الله مه قال يوم فتح مكة: «ألا إن فى 
قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصاء الدية مغلظة» الحديث. 

وكذلك رواه جماعة عن خالد الحلا وقد رواه حماد بن زيد» عن خحالد الحذاء» فأقام 
إسناده» ثم أخرجه من طريق أبى داود: : ثنا سليمان بن حرب» ومسده.ء قالا: ثنا حماد» عن خالد» 
عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبد الله بن عمروء فذكر الحديث» ثم قال: : وألا إن فى 
قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصاء الحديث؛ ثم روى من طريق ابن جريج» عن عمرو 
ابن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس» أن رسول الله َه قال: «شبه العمد مغلظة» ولا يقتل به 
صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة» فيكون بينهم رميا بالحجارة فى عميا فى غير ضعيفة 
ولا حمل سلاح) اه ملخصا .)٤٥:۸(‏ 

ومن طريق الشافعى: أنبأ مجان عن عروين تدان وابن طاوس» عن طاوس» أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: أذكر الله امرأ سمع من النبى ع فى الجنين شيكاء فقام حمل بن مالك 
إن انان قال: كنت ين جاریین سی رین فضربت إحداهاالأخرى مسطح» » فألقت جنينا 
ميتاء فقضى فيه رسول الله عر بغرة» رواه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم أنباً جرير» عن 


إعلاء السئن AY SEE EE OES ES‏ 
صر و و معنى 


منصورء عن إبراهيم النخعى» عن عبيدة بن نضلة؛ عن المغيرة بن شعبة» قال: ضربت امرأة ضرتهاء 
ضربتها بعمود فسطاطهء فقتلتها وذا بطنهاء فجعل رسول الله ب دية المقتولة على عصبة القاتلة» 
وغرة لما فى بطنها) .)١١ ٤:۸(‏ وإذا كان الصواب فى هذه القضية القضاء بالدية لا القود كما هو 
المفهوم من كلام البيبقى -وقد قتلتها بحجرء أو عمود فسطاط» كما ثبت فى الصحيح» والأظهر 
أن مغل هذا القتل» إنما يكون بآلة قاتلة- دل الحديث على أن القتل بما يقتل غالباء ولا يعاش منه شبه 
عمد» لا عمد» فهو حجة على البيمقى وإمامه اهء من * الجوهر النقى ‏ (44:4). 

وأما ما فى ”سنن أبى داو والنسائى “: من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن طاوس؛ 
عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» أن حمل بن مالك قال له: فقضى رسول الله َي فى جنينها 
بغرة» وان تقتل بہاء فقوله: «أن تقتل بہا» شاذء تفرد به ابن جريج عن عمرو بن دينار» والمحفوظ 
له: «قضى بديتها على عاقلة القاتلة»» قاله البيبقى وأيضا: فهذه الزيادة قد أنكرها ابن جريج على 
عمرو بن دينار حين حدثه بہاء فقال لعمرو بن دينار: أخبرنى ابن طاوس» عن أبيه» أنه قضى 
بدیتہاء وبغرة فى جنينهاء فقال: لقد شككتنى. قال البيبقى: هذا حديث صحيح إلا أن فى لفظه 
زيادة لم أجدها فى شىء من طرق هذا الحديث» وهى قتل المرأة بالمرأة» وفى حديث عكرمة» عن 
O SA EDS‏ رونك السو ين 
شعبة موصو لا ثابتاء أنه قضى بديتها على العاقلة (4۳:۸). ش 

قلت: ولقد طار ابن حزم بهذه الزيادة كل مطارء وقال: هذا إسناد فى غاية الصحة» ولم 
يتنبه لما فيه من العلة» ومن قول عمرو بن دينار» "لقد شككتنى '» فكيف يصح الاحتجاج با بعد 
ما أنكرها ابن جریج» وشك فيها عمرو بن دينار» فافهم. 

وقد قال بشبه العمد طائفة من الصحابة رضى لله عنہې» مهم عمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفان» وعلى بن أبى طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعرىء ومثل هذا لا يقال 
بالرأى» وهو أيضا قول الجمهور من الفقهاء بعد الصحابة رضى الله عدهم كالنخعى» والشعبى» 
وعطاء» وطاوس» ومسروقء والحكم بن عتيبة» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» وابن الممسيب» 
وقتادة» والزهرى» وأبى الزناد» وحماد بن أبى سليمان» وهو أيضا قول جمهور الفقهاء» كسفيان 
الشورى؛ وابن شبرمة؛ وعشمان البتى» والحسن بن حبى» والأوزاعى» رأى ` حنيفة» والشافعى؛ 
وأصحابهما. 


قال ابن حزم: قد صح ذلك عن على بن أبى طالب» وعن زيد بن ثابت» أما الرواية عن عمر 
فمنقطعة؛ لأنها من طريق سفيان الثورى» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد عنه. (قلنا: مجاهد صحيح 
الإرسال» كما ذكرناه فى " المقدمة' » فلا يضرناء وأيضا فالانقطاع فى القرون الفاضلة ليس بعلة 
عندنا). وأماعن عثمان: فإنها من طريق عبد الرزاق» عن عثمان بن مطر» عن سعيد بن أبى عروبةء 

قلت: تابعه النضرء ومحمد بن عبد الله» فروياه عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن عبد 
yy‏ 
eS‏ 
ليلى» أن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجرء والعصاء والسوطء والدفعة» كل شىء عمدته به ففيه 
التغليظ» والخطأ أن يرمى شيئاء فيخطئ به» ومن طريق وكيع» وسعيد بن منصورء قال وكيع: نا 
ثم اتفقا أن ابن مسعود قال فى دية شبه العمد أرباعا» حمس وعشرون جذعة» الحديث. 

قال ابن حزم: ولم يولد الشعبى» والنخعى» وابن أبى ليلى» وعبد الكري» إلا بعد موت ابن 
مسعود (قلنا: فكان ماذا؟ فإن الشعبى» والنخعى لا يرسلان إلا صحيحاء لا سيما عن ابن مسعود» 
والمرسل إذا تعدد مخرجه صار حجة عند الكل» وقد رواه البيبقى فى ' سننه” من طريق أبى داود: 
ثنا هناد» ثنا أبو الأخوص» عن أبى إسحاق»: عن علقمةء والأسود: قالا: قال عبد الله هو ابن مسعود 
فى شبه العمد حمس وعشرون حقة» الحديث. 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنبأ سليمان التيمى» عن أبى مجلزء عن أبى عبيدة» عن عبد الله 
رضى الله عنه: فى شبه العمد أرباع الحديث (1۹:۸) (وهذان سندان صحيحان موصولان)» 
1 ل ل ل الل نا 
شبه العمد» وفيه الحجاج بن أرطاة ساقط. 

(قلت : کلا! بل هو حسن الحديث N aE a E‏ 
: وعن الزهرى مثل قول عثمان» وصح أيضا عن أبى الزناد من طريق ابن وهب» عن يونس بن عبيد 
عنه» فيمن عمد بآخر لاعبا معه أو ضربه بسوطء أو عضاء أو رماه لاعباء فهذا هو شبه العمدء فيه 


إعلاء السنن قوله :لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطاً شبه العمد ۸۹ 


الدية مغلظة أرباعاء كالذى روينا آنفا عن ابن مسعود سواء سواء. 

قال ابن حزم: هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعين فى دية شبه العمد» وعن 
الصحابة فى صفة شبه العمده (قلت: فقد أجمعوا على إثبات شيّه العمد..وإن اختلفوا فى كيفية 
تغليظ الدية من كونها أثلاثاء أو أرباعاء أو أخماساء ولم يقل أحد منہم» كما قالت الظاهرية: إن 
- القتل نوعان: عمد» وخطأ). 

قال: وقد صح عن إبراهيم: شبه العمد كل شىء يعمد به بغير حديدة» لكن بالحجرء 
والخشبة» ولا يكون إلا فى النفس» (قلت: وهو قولنا معشر الحنفية) قال: وقد صح عن إبراهيم 
خلاف هذا على ما نذكره» إلى أن قال: وصح عن إبراهيم: إذا خنقه حتى يموت»ء أو ضربه بخشبة 
حتى يموتء أقيد به» فإن تعمد ضربه بحجر ففيه القود. 5 

فلت فرعن الى :براع اى هة فى فيه اند أن ركد اتاد رة 
الإتلاف» ونقله ابن عابدين فى رد المحمتار” عن ' المعراج” »)٠٠٤:١(‏ وعلى هذا فيحمل قول 
إبراهيم فى الخنق» والضرب بالخشبة» على ما إذا قصد الإتلاف دون القأديب» بأن والى الضربات 
على وجه لا تحتمله النفس عادة» أو أقر بأنه قصد القتلء فافهم). 

قال: وصح عن الحكم بن عتيبة من طريق شعبة عنه: إن أعاد عليه الضرب بالعصاء فمات 
فلا قود فى ذاك» وصح عن عطاء: العمد بالسلاح» كذلك بلغناء وشبه العمد الحجر والعصاء سواء 
فى ذلك النفس وما دون النفس» ما علمنا غير ذلك» وصح عن طاوس: العمد السلاح» وروينا عن 
سعيد بن المسيب من طريق عبد الرزاق» عن أبى بكر بن عبيد الله» عن عمرو بن سليم مولاهم» عن 
ابن اة قال: العمد الحديدة» ولو بإبرة فما فوقها من السلاح» وصح عن قتادة: شبه العمد 
الضرب بالخشبة الضخمة:» والحجر العظيم» والخطأ أن يرمى إنسانا فيصيب غيره» أو يرمى شيعا 
فيخطئ به» وصح عن الحسن البصرى: لا يقاد ضارب إلا أن يضرب بحديدة .)785:١١(‏ قلت: 
وفى هذا كله تأييد لا ذهب إليه أبو حنيفة الإمام» فاندحض قول ابن حرم: إن قول أبى حنيفة من 
تأمله علم أنه مخالف لكل خبر روى فى ذلك» ولقول كل من ذكرنا إلا الزواية الساقطة عن ابن 
مسعود» وما نعلم أحدا وافقه على ذلك إلا أبا الزناد» وخالفه فى صفة شبه العمد اه. 

قلت: ولو تأمل من له حظ من الدراية لعلم أن قول أبى حنيفة مؤيد بالآثار» وأقوال الصحابة 
والتابعين» ولكن ابن حزم لا يعلم غير الرواية» ولم يؤت حظا من الدرايةء وبالله التوفيق. 


لوليا ۹۰ 


باب أن القتل بالمتقل موجب للقود إذا كان عمدا 
ام ه- عن أنس: ”أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: من فعل 
به النبى ری فرص راس بحجرین » رواه الجماعة (منتقى مع النيل ۲۸۹:۲). 
وافى رواية لأبى دود إن جارية كان عليها أوضاح لهاء فرضح رأسها يبودى 
ألقاها فى قليب» ورضح رأسها بالحجارة؛ فأخذ فأتى به النبى یف فأمر به أن يرجم 
حتى یعوت» فرجم حتى مات. 


وأما ما رواه من طريق ابن أبى شيبة» واحتج به لقول الظاهرية» عن شريك بن عبد الله عن 
زيد بن جبير» عن جردة بن جميل» عن أبيه» قال: قال عمر بن الخطاب: يعمد أحدكم إلى أخيه 
فيضربه بمثل آكلة اللحم» لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته به» ففيه شريك متكلم فيه» وجردة 
ابن جميل وأبوه لا ندرى من هما؟ ولو صح فالضرب بمثل أكلة اللحم إذا كان بمحدد يوجب 
القود عندناء قال: وروينا عنه أيضا أنه أقاد من رجل جبذ شعر آخر جبذا شديدا فورم عنقه» فمات 
من يومه اه. قلنا: يحتمل أنه أقر بأنه لم يقصد التأديب» وإنما قصد القتل» أو أقاد منه سياسة» كما 
لواحا اقا قد إعناد انق قل سياسة قال ومن طريق مم رع ساك بن الفظتل أن عمر بن 
NESE CSS O E‏ 
قلنا: يا سبحان الله! وأى حجة له فى قول عمر بن ال خطاب» وعمر ين عبد العزيز؟ وقد رد 
أقوال كثير من التابعين بقوله: لا حجة فى أحد دون رسول الله َيه ولو تأمل مذهب أبى حنيفة 
. لعرف أن ماظنه مخالفا له موافق له ومؤيدء كما لا يخفىء والله تعالی أعلم» ظ. 


باب أن القتل بالمتقل موجب للقود إذا كان عمدا 

قوله: ”عن أنس إلخ“: قلت: لا يخفى أن هذا القتل كان عمدا؛ لأن مقصود القاتل من رض | 
رأسها كان إخفاء أخذ الحلى» وهو لا يحصل إلا بالقتلء فدل ذلك على أن هذا القتل كان عمداء 
ولم يدع القاتل عدم تعمد القتل أيضاء فلذلك قضى رسول الله بُ بالقوده وهو مذهب أبى 
حنيفة» وأخطأ من زعم أنه مخالف لمذهب أبى حنيفة؛ لأنه زعم أن مذهبه أن القتل بالمثقل غير 
موجب للقود مطلقاء بل مذهبه أن القتل بالمثقل غير موجب للقود» إذا لم يكن القتل مقصودا 


إعلاء السنن ظ ۹۱ 


باب فى وجوب الدية بالقتل بالمثقل إذا كان 
خطأ سواء كان المتقل صغيرا أو كبيرا . 
8م ه- عن أبى هريرة» قال: اقتتلت إمرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما فى بطدهاء فاختصموا إلى رسول الله مَك فقضى أن دية جنينما غرة 
عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء متفق عليه» كذا فى ”المنققى ؛ وزاد 
مسلم: وورثها ولدها ومن معهم» فقال حمل بن النابغة: يا رسول الله! كيف أغرم من 
ا شرب و ا کل ادك قلت حمل النابعة كاف ويا للمراقن رغص اقا 
لأنها كانت هذليةء والمقتولة عامرية» كما صرح به ابن حجر فى ”الفتح“ من رواية 
اسامة بن عمير وغيره. : 
- وعن المغيرة بن شعبة» قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى 
حبلى» فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية (واللحيان بطن من هذيل) قال: فجعل رسول 
الله َيه دية المقتولة على عصبة القاتلة» وغرة لما فى بطنها الحديث رواه مسلم (57:9). 
-٠‏ عن ابن طاوس» عن أبيه» عن عمر مرسلا: فقال حمل بن النابغة: 
قضى رسول الله َيه بالدية فى المرأة» وفى الجنين غرة عبد أو أمة» أو فرسء رواه 
عبد الرزاق (فتح). 


للقاتل» كما نص عليه فى ' امجتبى » نقل عنه العينى فى ”البناية » وقد ذكرناه من قبل. 


باب فى وجوب الدية بالقتل بالمتقل إلخ 

قوله: “عن أبى هريرة إلخ“: قلت: يظهر من هذه الروايات أن النبى ع إنما قضى فى امرأة 
حمل بن مالك التى قتلتها ضرتها بالحجرء أو بعمود الفسطاط بالدية على عاقلة القاتلة دون القودء 
فما رواه أبو داود عن محمد بن مسعود المصيصى» عن أبى عاصم» عن ابن جريج» قال: أخبرنا 
عمرو بن دينار أنه سمع طاوساء عن أبى عباس» عن عمر: أنه سأل عن قضية النبى ب فى ذلك» 
فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين امرأتين» فضرب إحداهما الأخرى بمسطح» فقتلتها 
وجنينباء فقضى رسول الله فى جنينما بغرة» وأن تقتل» وهم؛ لأنه خلاف ما رواه الثقات من 
القضاء بالدية» وليس هذا الوهم من طاوس؛ لانه روى عنه ابنه القضاء بالدية» بل هو من عمرو بن 
دينار؛ لأنه قال ابن جريج: أنكرت على عمرو روايته عن طاوسء قوله: «وأن تقتل بمها». 


ج - ۱۸ ۹۲ 


| باب أن القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه 

۱ه- عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
لتر ع عدن التطاب إفن سفت :رسو ال عكار يفول :ولا باد الأب من اب 
رواه الدارقطنی والبیہقی» وقال: و التعليق المغنى على 
الدارقطنی ‏ (ص۷٤۳).‏ 


وقلت: أخبرنى ابن طاوس» عن أبیه» كذا وكذاء فقال: شككتنى» كذا فى سنن الدارقطنى 
(ص۳۳۸)» ثم ترك هذا اللفظ؛ لأنه روى أبو داود عن سفيان» عن عمرء بدون هذا اللفظ وإذا 
ثبت أن رواية القتل وهمء ثبت أنه لا حجة فيما لمن قال إن فى القتل بالمنقل قودا إذا كان كبيراء 
نعم» فيما روى عن أبى هريرة ومغيرة بن شعبة حجة لأبى حنيفة؛ لأن النبى ر لم يسأل عن 
المح .أو العجوذه ل يت اس وكاس 
كما هو الظاهر فى أمثال هذه الوقاء ئع» والله أعلم. 


باب أن القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه 
قوله: "عن محمد بن عجلان إلخ“: قلت: هو مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد» 
وغيره» وخالفهم آخرون فقالوا: القصاص واجب لظاهر آى الكتاب» والأخبار الموجبة للقصاص» 
ا سان منليان عن أهل القصامن» قوب أن يقل كل راسد سنا بضاهيه كالاأجبين: 
والجواب عن ظاهز الآيات والأخبار أنها مخصوصة بما رويناء والجواب عن القصاص أنه 
قياس مع الفارق؛ لأن الابن منبى عن قتل الأبء إذا كان لله» فكيف إذا كان لنفسه؛ فلا يستحق 
القصاص على الأب» وليس كذلك الأجنبى» فالقصاص ساقط لتعذر الاستفياءء لا لأن الابن غير 

معضوم الدم فى حق الأب» ولذلك يسقط القصاص إذا قتل الأب عبد ابنه. 
قال بعض الأحباب: ومن علل سقوط القصاص بأنه مم قال: «أنت ومالك لأبيك»؛ 
وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه» فإذا لم تنبت حقيقة المالكية بقيت الإضافة شبهة فى درء 
القصاص؛ لأنه يدراً بالشبہات» فقد أخطأ خطأ فاحشا؛ لأنه لما تعين تأويل الحديث بأن املك ليس 
. بمراد؛ لأن الابن حر لا يحتمل الملك» فأين الشببة؟ فالحقيقة هو ما قلنا: ومن جنس هذا الخطأ 
خطأهم فى تعليل سقوط الحد عن الأبء إذا زنى بجارية ابنه بشبمة الملك» بقوله عليه السلام: 
رنت ومالك لأبيك)؛ لأنه لا شببة هناك لهذا الحديث كما عرفت» بل الموجود هناك هو حقيقة 


إعلاء السان القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه 3 


5- وعن عمرو ين دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» أن النبى ع قا 
الأيهاء السايرد فى المشاحده رلا فل اران وير براك 
إسماعيل بن مسلم؛ عن عمرو بن دينار» والبزار من طريق قتادة عن عمروء والحاكم من 
. طريق سعيد بن بشير عن عمروء والدارقطنى ثم البيبقى من طريق عبيد الله بن الحسن 
العنبرى عن عمرو (زيلعى). ظ 

وذكرهما ابن عبد البر وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق» مستفيض عندهم» يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه» حتى 
يكون الإسناد فى مثله مع شهرته تكلفا (مغنى ۳۰۹:۹). ٠‏ 


الك المستند إلى ما قبل الوطئ» كما يدل عليه كونها أم ولد للأب بالزناء ولو كان المسقط للحد 
مجرد شببة املك بصورة الإضافة سقط الحد فقط» ولم يتحقق الاستيلاء» فتنبه له. 

قلت: يا سبحان الله! وهل تأويل الحديث بما تعين عندك يبطل ما دل عليه ظاهره رأسا؟ كلا! 
وإما يسقطه ظناء فيسقى ظاهره شببة» وأما قوله: بل الموجود هناك هو حقيقة الملك المستند إلى 
ما قبل الوطئ إلخ» ففيه أن الملك المستند إلى ما قبل الوطئ لا دليل له إذا هذا الحديث بعينه» أى 
قوله ّ4 : «أنت ومالك لأبيك»» فافهم» ولا تكن من الغافلين. 

7 خا شا وروى عن النبى م أنه قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك»» فأضاف نفسه 
إليه كإضافة ماله وإطلاق هذه الإضافة ينفى القود» كما ينفى أن يقاد المولى بعبده» والأب وإن 
كان غير مالك لابنه فى الحقيقة» فإن ذلك لا يسقط استدلالنا بإاطلاق الإضافة؛ لأن القود يسقطه 
الشببة» وصحة هذه الإضافة شبهة فى سقوطه» ويدل عليه أيضا ما روى عن النبى َو أنه قال: 
وإ أطي ها كل اليد ون كبيس رانو و که نسي وده كما 40 اا ع 
کن قضار ذلك شب کی سقوط القردن. ) 

ف اموا ووو مانالا و الا سو E NNO EE‏ 
منه لم يحكم برده عليه» فلو لم يكن فى سقوط القود به إلا اختلاف الفقهاء فى حكم ماله» لكان 
كافيا فى كونه شببة فى سقوط القود به اه ملخصا »)١ ٤٤ ١(‏ وهذا كله يرد على بعض 
الأحباب ما قاله» والله تعالى أعلم. 


۹٤ ۱۸ - ج‎ 


باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ 
۳ - عن أنس: أن یہ وديا رض رأس صبى بين حجرين» فأمر النبى مَك أن 
يرض'رأسه إن حجريو رواه الطحاوى ورجاله ثقات. 


باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ 


أقول: الحديث احتج به من قال: يقتل كل قاتل با قتل به» وأجاب عنه الطحاوى بأنه 
منسوخ؛ لأن النبى بإ نبى عن المثلة» وصبر البهائم؛ وهو ليس بشىء؛ لأن النبى عن المثلة 
والصبرء إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وجه شرعىء وأما إذا كان على وجه شرعى فلاء ألا 
ترى أن قطع اليد مثلة» وهو واجب فى حد السرقة» ومباح فى الجهاد؟ وكذا قطع الأنف» والاذن» 

. وقلع السن» وكسره واجب فى القصاص» مع أن الكل مثلة» وكذا الصبر منهى عنه إذا لم يكن 

لغرض شرعى» وأما إذا كان لغرض شرعى كالقصاص فلا. 

فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة جزئية لا على أصل كلىء والواقعة 
الجزئية ة ليس بنص فى أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص؛ لأنه يحتمل أن يكون القتل 
على وجه القصاصء واختيار الرضخ على القتل بالسيف للسياسة؛ ليكون أبلغ فى روع الناس عن 
مغل هذا الفعل» ولا حجة فيه للقائلين المذكورين» وهو الجواتٍ عن قصة العرنيين. | 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى: کی ایک فار عليه عدن ما ی اک 
وأجاب عنه الطحاوى بأنها نزلت فى قصة حمزة حين حلف النبى عر أن يقتل به سبعين رجلاء 
ويمثل بهمء وهو أيضا ليس بشىء؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا اخصوص الورد. 

والصواب فى الجواب أن الآية لنا لا علينا؛ لأن المماثلة إنها يمكن فى نفس القتل» لا فى . 
خصوص طريقه؛ لأن رجلا يموت بضربة من الحجرء والآخر لا.يموت بضربات منه» فلو روعى 
خصنوص الطريق يلزم الاعتداء إذا قتله بضربات كثيرة زائدة على ما قتل به ذلك القاتل» كما إذا 
قتله القاتل بضربة» وقتله الولى بعشر ضربات» أو إهدار الدم إذا ضربه بعشل ضرباته» ولم يمت القاتل 
بتلك الضربات» ثم لا يمكن مراعات الممائلة فى كيفية الضربات» ولا فى أثرهاء فإذا لم يمكن 
الممائلة فى حصوص الطريق اكتفى بالمماثلة فى نفس القتل» وإذا وجب نفس القتل دون خصوص 
طريقه يختار له ما هو موضوع له عادة» وهو القتل بالسيفء ولا يعدل عنه إلى غيره؛ لأن فيه زيادة 
على الحق الواجب» وهو داخل فى الاعتداء» هذا هو وجه المسألة» فاعرف ذلك. ٠‏ 


اغد الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ لي 


_ ومن احتج للمسألة بقوله عليه السلام: «لا قود إلا بالسيف»» فقد أخطأ؛ لأن معناه أن 
القصاص لا ينبت إلا إذا قتله بالسيف ونحوه» وليس معناه أنه لا يقتص من القاتل إلا بالسيف» وقد 
بينا ذلك فى باب مستقل» كذا أخطأ من احتج للمسألة بقوله عليه السلام: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة»؛ لأنه يجاب عنه بأن ذلك إذا كان القتل ابعداء لا على وجه القصاصء وتبين من هذا 
التفصيل أنه لا نص فى الباب صريح عند أحد من الفريقين» وإنما هو الاجتباد فقط» فاعرف ذلك. 

وما روى عن ابن عمر مرفوعا: «يقتل القاتل؛ ويصبر الصابر»» فليس من هذا الباب؛ لأن 
معناه أنه إن قتل رجلا رجل» وحبسه آخر» فالقصاص على القاتل دون الحابس» كما صرح به ابن 
عمر فى رواية الدارقطنى؛ لأن لفظه عن ابن عمر عن النبى ل4 : إذا أمسك الرجل الرجل وقتله 
الآخر يقتل الذى قتل ويحبس الذى أمسك» (دارقطنى ص١ )۳٤‏ فلا حجة فيه للقائلين المذكورين. 

قال العبد الضعيف: حديث «لا قود إلا بالسيف»» قال العلقمى: بجانبه علامة الصحة» كما 

فى " العزيزى” (0:7 5)» ولا يخفى أن المتبادر منه ما ذهب إليه الطحاوى وغيره من أصحابنا أن 

لا يقتص من القاتل إلا بالسيف» وبه أخذ أبو حنيفة مطلقاء فلا يقاد من قاتل عنده إلا بالسيف» 
وذهب إليه الجمهور إذا لم تجز المساواة فى القصاصء فإذا قتل بالسحر قتل بالسيف بالاتفاق؛ لأن 
عمل السحر حرام» ولا ينضبط؛ وتختلف تأثيراته» وكذا قتله با حمر واللواطة على الأصح؛ لأن 
الممائلة متنعة للفاحشة» وكذا لو سقاه بولاء أو ماء نجساء فإنه كالخمر فى الأصح» وكذا لو شهدوا 
على رجل بالزنا فرجم» ثم رجعوا فعليهم القصاصء والأصح أنه بالسيف» فإن قيل: روى البيبقى 
وغيره من حديث البراء أن النبى عل قال: «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه». 

فا جواب: أن فى إسناده بعض من يجهل؛ وقال ابن الجوزى: لم يغبت عن رسول الله ا 
وإما قاله زياد فى خطبته اه» من ' العزيزى” ملخصا (440:7). وما ذكره بعض الأحباب من 
المعنى فمحتمل» ولكن الحديث ليس نصا فيه» فإن قال: يؤيد ما قلنا: ما رواه الدارقطنى من طريق 
سفيان» عن جابر» عن أبى عازب» عن النعمان بن بشير مرفوعا: «كل شىء خط إلا السيف» وفى 
كل خخطأ أرش»؛ وهكذا رواه من طريق زهيرء وقيس» عن جابر» عن أبى عازب» عن النعمان 
بلفظ: وکل شىء سوى الحلديدة فهو خط كما م والاثار يفسر بعضها بعضاء قلنا: نعم» ولكن 
قد اختلف على النعمان بن بشير فى لفظ الحديثء ولم يخظطف على أبى يكزة» فلم يروه إلا بلفظ: 
«لا قود إلا بالسیف». 


5-86 الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ ۹٦‏ 


فالظاهر أنهما حديثان: أحدهما: فى إيجاب القود» أنه لا يجب إلا بالسيفء والثانى: فى 
استيفاءه» أنه لا يستوفى إلا بالسيف» والمراد به السلاح» فيدخل فيه السهم» والخنجرء والسكين» 
ونحوهاء ولا يبعد أن لفظ الحديث» إنغا هو: «لا قود إلا بالسيف»» تصرف الرواة فيه» فرواه 
بعضهم بالمعنى الذى فهمه منه» وليس فهمه حجة على غيره من امجتسهدين؛ والدليل على أن لفظ 
الحديث هذا أن أبا بكرة لم يختلف عليه فى هذا اللفظء وهكذا رواه الجماعة عن الحسن مرسلا 
مرة» ومرفوعا وموصولا أخرى؛ وهكذا رواه ابن ماجة من طريق سفيان» عن جابر» عن أبى 
عازب» عن النعمان بن بشير» رؤاه غيره عن جابر» بغير هذا اللفظء فافهم» والله تعالى أعلم. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إن الرجل إذا جرح رجلاء ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح؛ 
واختاز الولئ القصاصء فاختلفت الرواية عن أحمد فى كيفية الاستيفاء» فروى.عنه لا يستوفى إلا 
بالسيفء وبه قال عطاءء والثوری» وأبو يوسف» ومحمد؛ لما روى عن النبى مره أنه قال: ولا قود 
إلا بالسيف»» رواه ابن ماجة» والرواية الفانية عن أحمد» قال: إنه يفعل به كما فعل» يعنى أن 
للمستوفى أن يقطع أطرافه ثم يقتله» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز» ومالك» والشافعى» وأبى 
حنيفة» وأبى ثور؛ لقول الله تعالى: للإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به#» وقوله سبحانه: لمن 
. اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليكم»» ولان النبى ر رض راس يهودى لرضه 
رأس جارية من الارن حجرين؛ فأما حديث: «لا قود إلا بالسيف»» فقال أحمد: ليس إسناده 
بجيد اه ملخضا .)3/51:1٠١١‏ 

وهذا كماترئ خلاف ما فى كتب أصحابناء فإنبم لم يذكروا خلافا بين أبى حنيفة 
وأصحابه فى أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف فى العنق» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

٠‏ ويرد على.ما ذكره بعض الأحباب من أن المماثلة» إنما يمكن فى نفس القتل» لا فى خصوص 
طريقه؛ لأن رجلا يموت بضربة من الحجرء والآخر لا يموت بضربات منه إلخ» أن القتل بالسيف 
کل فلو أنا ری القائن اس ف علقم فلع قط أو قم قان كاهو رقع كير جذاء 
فلو أعيد عليه الضرب مرارا حتى يموتء فهذا أكثر ما فعل» وهو لا يجوزء أو نت ركه بعد ضربة 
بالسيف. ولو لم يمت فيلزم إهدار الدم. 

فإن قيل : بل يضرب بالسيف ضربة تطيح رأسه من غير فور ولا توان. قلنا: فكذلك | 
يضرب بالحجر فى الموضع الذى صادف فيه حجره بقوة اليد من غير فتور ولا توان فيه حتى يموت 


' إعلاء السنن | ٠‏ ۹۷ 


باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص مسقط له عن القاتل 
و غير موجب للدية للعافى بدون الشرط 
4 - عن معمر» عن الأعمش عن زيد بن وهب: "أن رجلا قتل آخر فى عهد 
عمرء فطلب أولياءه بالقود» ثم قالت أخحت القتيل وكانت زوجة القاتل: قد عفوت عن 
حقى» فقال عمر: عتق الرجل » أخرجه عبد الرزاق» ورواه البيبقى من حديث زيد بن 
وهبء فزاد فأمر عمر لسائرهم بالديةء وساقه من وجه آخر نحوه (التلخيص الحبير). 


به» ولا بد» فالصواب الاحتجاج فى ذلك بقوله بَيهِ: «لا قود إلا بالسيف»» لا بالقياس الذى 
ذكره بعض الأحباب» والله تعالى أعلم. 

وأغرب ابن حزم حيث قال: يقتل قاتل العمد بأى شىء قتل به» قالوا: أرأيد كع إن استديره 
بالأوتاد؟ فقلنا: يستدبره بمثلهاء قالوا: فان نكحه حتى بموت؟ قلنا: يستدبره بوتد حتى بموت؟ لان 
المثل محرم عليه اه .)70//8:١١(‏ قلنا: ومن أين علمت أن الاستدبار بالوتد حلال؟ فحاش لله أن 
يأتى شرع بإباحته» ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه. 

وفى ' الهداية”' : وإن كان قطع يده عمدا ثم قتله قبل أن تبرأ يده» فإن شاء الإمام قال: 
اقطعوه ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: يقتل ولا تقطع يده؛ لأن الجمع 
مكن لتجانس الفعلين» وعدم تخلل البرأء وله أن الجمع مععذر للاخعلاف بين الفعلين هذين؛ لأن 
الموجب القود» وهو يعتمد المساواة فى الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع اه 
»)٠: 3‏ وهذا يدل على صحة ما عزاه الموفق إلى أبى حنيفة رحمه الله» ولكنه لا يقول بالرض 
فيما إذا رض القاتل رأس المقتول باحجرء بل يقول بالقود بالسيفء إذا أقر القاتل أنه قصد القتل؛ 
لكون الفعل واحداء بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الفعل فيه متعدد» وموجب كل منهما القود» وإغا 
خير أولياء المقتول لأن الحق لهم» ولهم أن ينقصوا من حقهم ما شاءواء فافهم» ظ. 

باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص إلخ 

قوله: "عن معمر إلخ“: قلت: دل الأثر على أن عفو بعض'الأولياء عن القصاص مسقط له 
وغير موجب للدية للعافى بدون الشرطء وإما أوجب عمر الدية لسائر الأولياء دون المرأة» لأنها 
عفت عن القصاص من غير شرطء والدية لا تجب عند العفو إلا بالشرط. 

قال العبد الضعيف: لفظ البيهقى فى سننه” من طريق عبد الله بن وهب: ثنى جرير بن 
حازم» عن سليمان الأعمش» عن زيد بن وهب الجهنى: إن رجلا قتل امرأته» استعدى ثلاثة إخوة 


AA ا‎ ٠ ١م ج‎ 


باب قتل المسلم بالكافر ‏ 
هم - قال مجمد::أخيرنا أبو خنيفة» غن حماد .عن إبرايم: أن رجلا من بكر 
بن وائل قتل رجلا من أهل | لحيرة» فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء 


لها عليه عمر بن الخطاب» فعفا أحدهمء فقال عمر رضى الله عنه للباقيين: " خذا ثلثى الدية» فإنه لا 
سبيل إلى قتله . 
حديث مسلسل بالفقهاء: 

ثم رواه من طريق الشافعى: أنبأ محمد هو ابن الحسنء أنبأ أبو حنيفة» عن حماد. عن 
إبراهيم النخعى: أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل عمداء فأمر بقتله» فعفا بعض الأولياء 
فأمر بقتله» فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعاء فلما عفا هذا أحيا النفس» فلا يستطيع أن 
يأخذ حقه حتى يأخذ غيره» قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه فى ماله» وترفع حصة 
الذى عفاء فقال عمر رضى الله عنه: و أنا أرى ذلكء قال البيبقى: و والرضول قله 
يؤكده اه (50:8). 

قلت: E‏ ل e‏ الا ساعن 
ابن مسعود كما مر غير مرة» والأثر مسلسل بالفقهاء كما ترى» فناهيك به حجة» وهو صريح فى 
أن العفو يسقط حق العافى من الدية إذا أطلق العفو ولم يشترط» وحكى الطحاوى فى " أحكام 
القرآن“ عن الشافعى» قال: بالعفو يستحق أخذ الدية اشترط ذلك فى عفوه أم لاء وفى أثر عمز ما 
يرده؛ ويرده أيضا ما رواه البيسبقى عن جماعة فى قوله تعالى: لإذلك تخفيف من ربكم#» أنه 
رخص.لأمة محمد ي إن شاء قعل» وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفاء ثم ذكر حديث أبى 
شريح» فهو بالخيار بين أن يقتصء أو يعفوء ويأخذ العقل» ثم ذكر قوله عليه السلام لولى المقتول: 0 
. تعفو؟ قال: لاء قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا)» وفى هذا كله أن العفو قسيم لأخذ الدية» فدل على 
ان إذا عفوا لا يأخذون الدية إلا بالاشتراط» كذا فى ”ال جوهر النقى ٠‏ (/:57). 

باب قتل المسلم بالكافر والذمى 

قوله: ”قال محمد إلخ“: قلت: ورواه البيسبقى فى "سنه من طريق الشافعى» عن محمد 
ابن الحسن نحوه» وقد روى عن التزال بن سبرة» أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل ال جزية» فكتب 
عمر بأن يقاد به» ثم كتب كتابا بعده آلا تقتلوه؛ ولكن اعقلوه» ذكره ابن أبى شيبة» وصححه 
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انيل فإن. شاؤوا قارا ون شاؤوا عقو فدقع الرجل إلى ولى المقفول إلى ر حل يقال 
له حنين من أهل ألحيرة» فقتله» فكتب فيه عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا 


ابن حزم (المجوهر النقى). 

قال العبد الضعيف: بمال جالقية اك كارن مكرك 1ه حل مدن اران الاو 
أو يأخذ الدية» وإذا فهموا من قول عمر: لا تقتلوه ' لعلهم يرضون بالدية» لم يكن ذلك رجوعا 
منه عن وجوب القتل» وكيف يظن بعمر أنه يخيرهم فى قتله أو العفو ثم لا يريد القتل» بل 
التخويف؟ وكيف يحل له إرادة التخويف فيتلفظ بلفظ يفهم منه القتل لا التخويف؟ هذا لا يظن 
به وللأثر طرق عديدة ذكرها البيبقى فى " سننه ٠‏ والمنقطع إذا روى من وجه آخر منقطعا كان 
حجة عند الشافعى» قاله صاحب ”ال جوهر النقى” (۳۳:۸). 

قال بعض الأحباب: وقال الشافعى فى ”مسنده“: أخبرنا محمد بن الحسن» أخبرنا إبراهيم 

من أهل الا فرقم دلل إلى وصؤل ا ملق غالا ای عن أو ی منت فى ار در 

(مسند الشافعى على حاشية كتاب الأم :559 5). 

فلت :هذا تير 1 اجا محمد فن الاثار“ بقوله: بلغنا عن النبى ع أنه قتل مسلما 
بمعاهد» وقال: (أنا أحق من أو فى بذمته)» ورواه الطحاوى عن سليمان بن شعيب» عن يحبى بن 
سلام» عن محمد بن أبى حميد» عن محمد بن المنكدر» عن النبى جزل . وقد عرفت من رواية ابن 
أبى يحبى أن محمد بن المنكدر أخذه عن ابن البيلمانى» فهو راجع إلى حديث ابن البيلمانى» ولیس 
برواية مستقلة» كما تؤهمه بعضن أصخابناء وزواه أيضا الطحاوى من طزيق سليمان بن بلال» عن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البيلمانى» عن النبى مر وقال البيمقى: قال أبو 
ید لف عن اتن أ بح أنه قال : أناتحدتك را به وا جات عه زرخ ال كاف بان ا 
يدرى من بلغ أبا عبيد هذاء وقد أخرجه أبو داود فى ' المراسيل” بسند رجاله ثقات عن ربيعة» عن 
عبد الرحمن بن البيلمانى» حدثه أنه عليه السلام الحديث» فقد صرح فى هذه الرواية بأن ابن 
البيلمانى حدث ربيعة» وخر ج ابن أبى يحبى من الوسطء ولم يدر الحديث عليه ۰ 

قلت: ولو سلم أن ابن أبى يحب حدث ربيعة به لا يدور الحديث عليه؛ لأنه على هذا 
التقدير يكون السند هكذا: ربيعة» عن ابن أبى يحيى» عن محمد بن المنكدر» عن عبد الرحمن بن 
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يقتلوه» فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم بالدية» قال محمد: وبه نأخذ إذا قتل المسلم 
المعاهد عمدا قتل به» وهو قول أبى حنيفة. 


المنكدر فلم يدر الحديث على ابن أبى يحبى» كما زعمه البيمقى» ورواه الدارقطنى من طريق 
عمار بن مطر» عن ابن أبى يحيى» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البيلمانى» 
عن أبن عمر» عن النبى مر وأعله البيبقى بعمار بن مطرء وقال: : عمار بن مطر كان يقلب 
ا ويسرق الأحاديث› وحديثه خطأ من وجهين: أحدهما: أنه قال: إبراهيم» عن ربيعة» 
وهو خطأء وإنما هو إبراهيم» عن المنكدر. 

والغانى: أنه قال: ع فم ا ا المرسل أعله الدارقطنى بابن 
البيلمانى» وقال: ابن البيلمانى ضعيف لا يقوم به حجة» إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله؟. 

قلت: ذكره ابن حبان فى ”الغقات » وقال: لا يجب أن يعتبر بشىء من حديثه إذا كان من 
رواية اينه محمد» لأن ابنه يضع على أبيه عجائب» وقد أخرج له الأربعة» ومع ذلك لم يتفرد به» بل 
تابعه على ذلك عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمى. 

قال الزيلعى: أخرجه أبو داود فى ”المراسيل“ أيضا: من طريق ابن وهب» عن عبد الله بن 
يعقوب» عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمىء قال: قتل رسول الله مرك يوم حنين مسلما 
كاف قعلة غيل وقال: «أنا أولى أو أحق من وف بدمعة» اف وعيد ابل برع بقرت وغه الله بين 
عبد ارو ]إن ورلن كما قال "ابن التطاق اة أن كاتا يورت المي ف اة 
والضعيف:يصلح شاهدا لضعيف آخر» فحديث ابن البيلمانى لا يكون ساقطا بالمرة» بل هو مرسل 
حسن لعينه أو لغيره. وقال الشافعى فى ”مسنده“: حدثنا محمد بن الحسن» ثنا قيس بن الربيع 
الأسدى» عن أبان بن تغلب» عن الحسين بن ميمون» عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم» عن 
أي اتوت الا می ال اتن على بن أبن طا وجل من اللي قل ولد من أهل الد 
قال: فقامت عليه البينة» فأمر بقتله» فجاء أحوه» فقال: قد عفوتء فقال: لعلهم فزعوك؛ أو 
هددوك؟ قال: لا! ولكن قتله لا يرد على أخى؛ وعوضولی» قال: أنت أعرف من كان له ذمتناء 
فدمه كدمناء وديته كديتنا (مسند الشافعى على حاشية كتاب الام .)١59:5‏ 

وقال الدارقطى + حدقا أحمد بن محمد بن :سعيد تا جمد بن أحبن بن اخسن نا 
محمد بن عديس» نا يونس بن أرقم» عن شعبة» عن الحكم» عن حسين بن ميمون» قال شعبة: 
فلقيت حسين بن ميمون فحدثنی عن أبى ال جنوب» قال: قال على رضى الله عنه: من كانت له ذمتنا 


إعلاء السئن قتل المسلم بالكافر 5 


00 بلغنا عن النبى عر أنه قتل مسلما بمعاهد»» وقال: «أنا أحق من 


فدمه کدمائنا. . حالفه أبان بن تغلب» فرواه عن حسین بن ميمون» عن عبد الله بن عبد الله» عن أبى 
الجنوب؛ وأبو الجنوب ضعيف الحديث اه (دارقطنى ص 0 79). قلت: قد تبين من هذه الرواية أن 
ما رواه ابن بى شيبة عن ابن أبى إدريس» عن الليث» عن الحك» > عن على» قال: إذا قتل مسلم 
يموديا أو نصرانيا قتل به (أحكام القرآن ١‏ 5 للجصاص لا يصلح أن يكون شاهدا لرواية أبى 
الجنوب» لأن الحكم ما يرويه عن حسين بن سيمون» وهو يرويه عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى 
هاشم» وهو يزويه عن أبى ال جنوب» فمدار الروايتين على أبى الجنوب» ولا يضرنا ضعفه لأن لا 
نحتج به استقلالاء بل نحتج به وبکل ما : نحتج به لتقوية تأويل الكافر بالحربى فى قوله عليه السلام: ْ 
«لا يقتل مؤمن بکافر»» ولا جاز تأويله بمجرد اجتهاد امجتهد فجوازه مؤيدا بالآثار الضعيفة أولى. 

وقال الشافعى: أخبرنا محمد بن الحسن» أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنى سفيان بن حسين» 
عن الزهرى: أن ابن شاس الجذامى قتل رجلا من أنباط الشام» فرفع إلى عثمان بن عفان» فأمر 
بقتله» فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله َه فدبؤه عن قتله» فجعل ديته ألف دينار 
(مسند الشافعى). - 

وقال البيسبقى: قال الشافعى: E. E a‏ 
(۲: +4 بأن ابن بريد هو الكلاعن الواسطى» وتفه ابن شعن وا بو داود» وقال ابن حنبل: كان 
ثبتا فى الحدیث» فلا أدرى من الذى يجهل من هؤلاءء و کان الوجه أن يرده الشافعى بالانقطاع بين 
ا قلت: : قد ضعف الحفاظ رواية سفيان بن حسين عن الزهرى» كما فى 
"التبذيب” » وقد روى عبد الرزاق عن معمر» عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه: أن مسلما قتل 
رجلا من أل الذمة» فرفع إلى عثمان» فلم يقت به» وغلظ عليه الدية» كذا فى التلخيص الحبير أ 
ولكنه لا يعارض ما رواه سفيان بن حسين» عن الزهرى؛ لأن فى رواية معمر إجمالاء وفى رواية 
سفيان تفصيلاء فالظاهر أن ما رواه سفيان عنه محفوظ عنه» والله أعلم. 

وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح: إن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة» فقتله 
قتل غيلة» فأتى به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة» فأمر بالمسلم الذى قتل الذمى أن يقتل» 
كذا فى الجوهرى النقى ” »))٤۹:۲(‏ وقال: بان معدود من فقهاء امدينة قال عمرو بن شعيب: 
"إررت اع اطع يضديت رلا هه زه [الجومر النقى). 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عمرو بن ميمون» قال: شهدت كتاب عمر بن عبد 
العزيز قدم إلى أمير الحيرة فى رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة: أن ادفعه إلى وليه» فإن شاء 
قتله» وإن شاء عفا عنه» فدفعه إليه فضرب عنقه» وأنا أنظر» (زيلعى (A:‏ 

أقول: قد عرفت ما يحتج به لأبى حنيفة فى ذهابه إلى قتل المسلم بالذمى» وقد أجاب عنه 
اشالفون» أما حديت عمر فقالوا: إنه منقطع بين إبراهيم وعس ولو سلم صجته فعمرْ رجع عن رأيه 
الأولء والأخذ بالمرجوع إليه أولى من الأخذ بالمرجوع عنه» والجواب عنه أن المرسل عندنا حجة لا 
سيما مرسل إبراهيم» فإن مراسيله صحاح. 

ولا نسلم أنه رجع عن رأيه الأول» أعنى جواز قتل المسلم بالذمى» بل رجع عن الأمر بقتله؛ 
لأنه بداله أن هناك طريقا أخرى» وهو إرضاء الولى بالدية» فإن رضى فبا وإلا أمر بقتله ثانيا. 

فإن قلت: قد أخحرج ابن جرير هذه القصة عن النزال بن سبرة» ولفظه: إن رجلا من 
المسلمين قتل رجلا من أهل البحيرة نصرانيا عمداء فكتب يحبى بن سعيد فى ذلك إلى عمرء 
فکتب أن أقيدوه فيه» وكان يقال له: اقتله» فيقول: حتى يجىء الغيظ» حتى يجىء الغضب» فبينما 
٠‏ هم كذلك إذ جاء كتاب من عند عمر أن لا تقتلوه» فإنه لا يقتل مؤمن بكافرء وليعط الدية ( كنز 
الال ۰ وفيه تصريح بأن الشبى عن القتل نما كان لرجوعه عن تجويز القعل. قلنا: قد روى 
هذه القصة الجصاص بهنده عن النزال» و كذا ابن أبى شيبة؛ وليس فى روايتهما قوله: فإنه لا يقتل 
مؤمن بكافر» وهذا يدل على أنه تصرف من بعض الرواة ظنا منه بأن مبنى النبى كان قوله: : لايقتل 
مؤمن بكافرء ويذل عليه أيضا أنه قال النخعى: فرأوا أن عمر أراد أن يرضيمم بالدية» إذ لو كان 
العلة منصوصة فى كتابه لا رأوا ما رأواء فلا حجة فى رواية ابن جرير لا سيما إذا لم يعلم سنده» 
وقد روئ.عن عمر فى الباب ٠‏ اس وقضايا متخالفة سردها فى ” كنز العمال "> وأمغلها رواية 
وأقربها دراية» هو ما رواه عنه إبراهيم النخعى» فلذا اختارة أبو حنيفة للعمل» فاعرف ذلك. 

وأما حديث البيلمانى» فأجابوا عنه من وجوه: الأول: أنه ضعيف ومرسل» وقد عرفت 
الجواب عنه فى المتن. والفانى: أنه منسوخ بقوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»؛ لأنه كان ذاك فى خطبة 
فتح مكة. والجواب عنه بأنه ليس فى حديث ابن البيلمانى أنه كان قبل فتح مكة بل فى حديث 
عبد الله بن عبد العزيز الحضرمى ما يدل على أنه كان بعد الفتح؛ ؛ لأن فيه: أن القتل كان يوم حنين. 
وهو متأخر عن فتح مكة. 


والثالث: أنه روى الواقدى من حديث عمران ابن حصين: أن حراش بن أ-ية قتل بعد ما 

نبى النبى سیل عن القتل» فقال: «لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر فقتلت خراشا بالهذلى»» يعنى لا قتل ‏ 
خراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة» قال: وهذا الإسناد وإن کان واهيا لكنه أمثل من حديث ابن 
البيلمانى. ۰ 5 
:الراب عنه أن ها لا يعار ديق البيلمتانى؛ لان الهدلن له يكن ن أهل الذمة 
والنبى عن القتل بعد فتح بلدة لا يستلزم أن يكون أهلها ذميين» كما لا يخفى» وإن كأن حديث 
ابن البيلمانى حكاية عما جرى فى حنين كما يدل عليه حديث الحضرمى كان ناسخا لما جرى فى 
الفتح. وأما حديث » فأجابوا عنه بأن عليا يروى عن النبى ريل : ولا يقتل مؤمن بكافر»» فكيف 
يقول بخلافه؟ والجواب عنه أنه لا مخالفة بين قوله مره : «لا يقتل مؤمن بکافر»» وبين قول على؛ 
بل قول على تفسير وتأويل لقوله م بأن المراد من الكافر فيه هو الحربى دون الذمى. 

وقال ابن حجر فى ” الفتح“: ذكر ابن العربى أن بعض الحنفية سأل الشاشى عن دليل ترك 
قتل المسلم بالكافر» قال: وأراد أن يستدل بالعموم فيقول: أخصه بالحربى» فعدل الشاشى عن ذلك» 
وقال: وجه دليلى السنة والتعليل؛ لأن ذكر الصفة"فى الحكم يقتضى التعليل؛ فمعنى لا يقتل المسلم 
بالكافر» تفضيل المسلم بالإسلام» فأسكته اه. والجواب عنه أنا لا نسلم أن مفاد التعليل هو تفضيل 
المسلم بالإسلام» بل معناه بعد التعليل أن المسلم لكونه.مسلما لا يقتل بالكافر لكونه كافراء ونحن 
لا نقول: إن المسلم لكونه مسلما يقتل بالكافر لكونه كافراء بل نقول: إن المسلم لكونه قاتلا يقتل 
بالكافر لكونه محقون الدم على التأبيد بعقد الذمة؛ فالحديث لا يرد علينا. 

وقال أيضا: SS‏ د انيد الا م عه 
الواحد بن زياد» قال: قلت لزفر: إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشببات فج فجكتم إلى أعظم الشبہات» 
فأقدمتم عليهاء المسلم يقتل بالكافر» قال: فاشهد على أنى رجعت عن هذا اه. 

والجواب عنه أنه إن كان كفر الكافر شببة فكيف لا تعتبرونها فى قتل الذمى بالذمى؟ 0 
. كان النبى عن قتل المسلم بالكافر شببة فلا شببة بعد تأويل الحديث على نحو ما تأولناء وهو حمل 
الكافر على الحربى» ثم إن كان النى شببة فلم تقتلون ذميا أسلم بعد قتل الذمى بالذمى» مع أنه 
داخل فى صورة النبى؟ فتبين أنه مغالطة لم يتنبه لها زفر» ورجع عن مذهبه قبل التدبر إن كان ما . 
نقل عنه صحيحا. 


قال العبد الضعيف: قصة زفر هذه رواها البيبقى فى ' سننه " من وجهينء فالظاهر الصحة» 
ووجه رجوع زفر عن مذهبه أنه ظن النبى عن قتل المؤمن بالكافر شبمة» ولم يطمئن بتأويله 
بالحربى نظرا إلى عموم اللفظ وفيه دليل عظيم على كون أصحابنا الحنفية أتبع الناس للأثر 
يتركون القياس به فافهم» وبه تبين أن من لم يرجع من أصحابنا عن قول أبى حنيفة إنما لم يرجع عنه 
لدليل عنده قوى من السنة وأقوال الصحابة» كما سيأتى» هكذا وقع القيل والقال. 

عقي الكاه كن هذ الات أن لاط الكل بابي امام هو ان حي عر كد 
الدم معصوم القتيل بعصمة مقومة على التأبيد» مع كون القتل عمدا وعدم تعذر الاستيفاء» فمتى 
تحقق هذا الأصل وجب النقصاض وإلا فلاء ومن أصل أبى حنيقة أيضا أن النص إذا وقع معارضا 
لأصل كلى فإن كان غير محتمل للتأويل يخص الأصل الكلى بالنص؛ لعدم إمكان العمل بكليهماء 
وإن كان محتمل التأويل يؤول للجمع بين الدليلين والعمل بهما؛ لأن العمل بہما أولى من إهمال 
أحدهما. إذا تقرر هذا فنقول: إذا قتل المسلم ذميا وجب القصاص بالأصلء ويؤول قوله: «لا يقتل. 
موقن ا بناء على الأصل الفانى» هذا هو حقيقة مذهب أبى حنيفة» 
ومتمسكه فى الباب» وأما تمسكه بالآثار فلمجرد التقوية والتأييد» فإن صحت فبهاء وإلا فعدم 
صحتما غير مضر بالمذهب؛ لأن بناء المذهب ليس على تلك الآثار» وما بناءه على الأصلين اللذين 
ذكرناهما. ٠‏ 
ودار فت حل علي لواف و الخال رهن الى له ف اتن ااه ا 
فمن تكلم على مذهب الإمام ينبغى أن يتكلم على الأصلين اللذين هما مبنى لمذهبه» ولا سبيل إلى 
الكلام عليهما عند المنصف؛ لأنهما أصلان صحيحانء أو يتكلم على تأويل الحديث» ولا سبيل 
إليه أيضاء. لأنه تأويل صحيح؛ لأن الذمى بمن يقتص له والمسلم من يقتص منه» والاستيفاء غير 
متعذر؛ فلا معنى لترك القصاص؛ فيجب حمل الكافر فى الحديث على الحربى؛ ليكون معنى 
الحديث أن لا يقتل مؤمن بكافر حربى؛ لأنه غير محقون الدم مطلقا إن كان غير مستأمن» أو على 
التأبيد إن كان مستأمناء ويكون الحديث معقول المعنى» وموافقا للأصل الكلى. 

فإن قلت: المسلم أشرف من الذمى» فكيف يقتل الأشرف بالأخس؟ قلنا: معنى الشرف 
مدن لقعا ود ارك ات E‏ : أهدرنا ذلك الشرف 
بالحديث» واعتبرنا هذا الشرف بالحديث.. 


قلنا: : إذا أهدر الشارع اعتبار الشرف فى موضعء ولم ينص على اعتبار الشرف فى موضع 
آخر؛ لأنه يحتمل أن لا يكون الحكم مبينا على اعتبار الشرف» بل على أمر آخرء وهو کون الكافر 
غير محقون الدم على التأبيد - فكيف ساغ لكم اعتباره بمجرد الرأى؟ فالتأويل الصحيح المطابق 
للأحاديث والأصول هو ما قلنا . وأما تأويلكم فمبناه مجرد الرأى» ولا حجة فيه. 

قال العبد الضعيف: حديث عمر فى رجل من أهل الحيرة رواه الحسن بن زياد فى ” مسنده“ 
عن أبى حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» مثل ما رواه محمد عنه» وزاد: ثم كتب إليه أن أفده بالدية 
| من بيت المال» وذلك أنه بلغه أنه فارس من فرسان العرب وأخرج الطبرانى حديث الباب من طريق 
شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة؛ عن النزال بن سبرة» بلفظ: قتل رجل من المسلمين رجلا من ٠‏ 
الكفار» فذهب أخوه إلى عمر فكتب عمر أنه يقتل» فجعلوا يقولون: اقتل» فيقول حتى يجئ 
الغضبء. قال: فكتب أن يؤدى ولا يقتل (عقود الجواهر 5 . وقد عرفت أن ابن حزم قد 
صحح هذا الأثر» وفى كل ذلك رد على الشافعى رحمه الله حيث زعم أن عمر أراد بقوله: 
'يقتل” التخويف؛ فإن هذا بعيد منه كل البعد كما ذكرناء بل الظاهر أنه أراد به القتل قصاصاء ثم 
لا بلغه قول أخى المقتول: " حتى يجىء الغضب"» وهو يدل على وقوفه عن قتله» جعل ذلك شبهة 
منعه بها من القتل» وبلغه أن القاتل فارس من فرسان العرب» فجعل له ما يجعل ذ فى القتل العمد 
الذى تدخله شببة وهو الدية. 

وحديث ابن البيلمانى المذكور فى المتن قد روى من طرق عن أبى حنيفة» ومالك» والثورى» 
٠‏ ثلاثتهم عن ربيعة» وكفى بهؤلاء الأئمة قدوة, وقد تابعه أيضا بمرسل ابن المنكدرء ومرسل عبد الله 
ابن عبد العزيزء فصار حجة؛ فلا يعيب الحديث الإرسال مع ثبوته من طرق يقوى بعضها بعضا 
(عقود 177:7)) لا سيما وقد وصله إبراهيم بن أبى يحيى» فرواه عن ربيعة» عن ابن البيلمانى» 
عن ابن عمرء رفعه: أنه ي قتل مسلما بمعاهد, وقال: : «أنا أكرم من وفى بذمته»» أخرجه 
الدارقطنى» ولا يضرنا ضعف إبراهيم؛ ولا ضعف عمار بن مطر فى سنده؛ لأن المرسل إذا روى 
موصولا ولو من طرق ضعيفة صار حجة عند الكل» كما مر فى ” المقدمة“. 

قال فى التدريب”: وصور الرازى وغيره من أهل الأصول المسند العاضد بأن لا يكون 
منتيض الإسناد» ليكون الاحتجاج بالمجموع؛ وإلا فالاحتجاج حيقذ بالمسند فقط (ص1۸)» وقد 
مر أن ابن حبان ذكر ابن البيلمانى فى ' الفقات ٠‏ وإنما ضعفه من ضعفه لما روى عنه ابنه من 


الغرائب» وهذا من رواية ربيعة عنه لا من رواية ابنه» فافهم. 

وإبراهيم بن أبى يحبى وإن ضعفه الناس فقد اعتمده الشافعى واحتج به» وعمار بن مطر 
وثقه بعضهم» ومنهم من وصفه بالحفظ» قال عبد الله بن سالم: حدثنا عمار بن مطر الرهاوى 
وكان حافظا للحديث» وقال يوسف بن الحجاج: حدثنا محمد بن الخضر بن على بالرقة» حدثنا 
N E‏ (77:4؟): ومثله صالح للاحتجاج به» ولا أقل من أن 
يستشهد به وأما قوله م : ولا بقل ومن كاف فاا وجدناة فی و عن الأول فی كتابه 
الل كةي لفن رأف كرت قد الوق روا ا دف الأسوال رفن © 
حدثنى یحیی بن عبد الله بن بكير» وعبد الله بن صالح» قالا: ثنا الليث بن سعدء ثنى عقيل بن 
خالد» عن ابن شهاب: أنه قال: بلغنى أن رسول الله بُ كتب بهذا الكتاب» فذكره مطولاء وفيه: 
«وأن المؤمنين أيديهم على كل من بغى وابتغى منم وسيعة ظلم» أو إثم» أو عدوان» أو فساد بين 
المؤمنين» وأن أيديهم عليه جمیعه» ولو كان ولد أحدهم لا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر» ولا ينصر 
كافرا على مؤمن»» والحديث وهو مرسل صحيح» ولا ريب أن المراد بالكافر فيه الحربى دون 
ا ا 
أذ ثأر المقتول من أبناء القاتل» وأبناء أبناءه» فنہاهم النبى يه عن ذلك» يدل على ذلك سياق 
ET‏ قال أبو عبيد: وإنما كان هذا الكتاب فيما نرى حدثان مقدم رسول الله عر المدينة 
قبل أن يظهر الإسلام ويقوى» وقبل أن يؤمر بأخذ ال جزية من أهل الكتاب اه وقرينة ذلك قوله فى 
هذا الكتاب: «للیہود دينهم و دينهم)» فافهم. ٠‏ 

والنانى: فى خطبته يوم فتح مكة» رواة البيبقى من طريق الشافعى» أنبأ مسلم بن خالد 
(الزنجى): عن ابن أبى حسين» عن عطاءء وطاوس» أحسبه قال: وعن مجاهد» والحسن» أن رسول 
الله ل تكلم به فى خطبته يوم الفتح: «لا يقتل مؤمن بكافر»» قال الشافعى رحمه الله: وهذا عام 
عند أهل المغازى أن رسول الله مره تكلم به فى خطبته يوم الفتح» وهو يروى عن النبى عو 
مسندا من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» وحديث عمران بن حصين اه (۲۹:۸): 
.. فقال عليه السلام: «إن كل دم كان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدمى هاتين لا يقتل مؤمن بكافر 
ولاكر عب تج ةه زات اليد الاو الدع فل الداملية ركان د ا 
لقولةء و كل دم كان فى اغات فهو متو ضر عو اکر کا كادفي ا 


وقد ذكر أهل المغازى أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة» وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبى عليه 
السلام وبين المشركين عهود إلى مدة» لا على أنسهم داخلون فى ذمة الإسلام وحكمه» وكان قوله 
يوم فتح مكة: ”لا يقتل مؤمن بكافر “ منصرفا إلى الكفار المسالينء إذ لم يكن هناك ذمى ينصرف 
الكلام إليه. ويدل عليه قوله: دولا ذو عهد فى عهده»» كما قال تعالى: لإفأتهوا إليبم عهدهم إلى 
مدتہم» فلم يكن الكفار حينعذ إلا على ضربين: أحدهما: أهل الحرب» ومن لا عهد بينه وبين 
النبى إو والآخر أهل عهد إلى مدة» ولم يكن هناك أهل ذمةء فانصرف الكلام إلى الضربين 
المذكورين» فالحكم المذكور فى نفى القصاص مقصور على الحربى المعاهد دون الذمى» قاله 
الجصاص فى ” الأحكام” )١47:1(‏ له. ويؤيده ما رواه ابن حزم فى ” المحلى ” من طريق وكيع: نا 
أبو بكر اليل غع سید بن جين قال إا قال رسول الله ا : «لا يقتل مسلم بكافر» أن أهل 
الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء» فلما جاء الإسلام قال رسول الله عة : «لا يقتل رجل من المسلمين 
بدم أصابه فى الجاهلية) .)7514:٠٠١(‏ وأما قول ابن حزم: أبو بكر الهذلى كذاب مشهورء فرد 
عليه» فقد قال أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديثه؛ ولا يحتج سدقم كان لدبب 
(47:19)» ومثله حسن الحديث فى الدرجة الثانية» ولا بأس بمثله فى المتابعات» والشواهد. 

وإذا عرفت هذا فما كان فى ”صحيفة على -رضى الله غنه-“ ليس بخبر آخر قائم بنفسه» 
بل الظاه أنه مأخحوذ من خطبته ع يوم الفتح» يدل على ذلك ما فى ألفاظهما من التقارب 
والتناسب» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن حزم من طريق عبد الله بن 
إدريس» عن ليث ابن أبى سليم» عن الحكم بن عتيبة؛ أن على بن أبى طالب» وابن مسعود, قالا 
جميعا: ”من قتل يبوديا أو نصرانيا قتل به » فلو كان عنده أن المؤمن لا يقتل بالكافر مطلقا لم يكن 
لقوله ذلك معنى. فا حق ما قلنا: إن قوله يك : ولا يقتل مؤمن بکافر» محمول على الحربى» أو 
المستأمن» وأما قول ابن حزم: ”إن هذا مرسل“ فلا يضرناء لا سيما وقد أيده ما ذكرنا عن عمر بن 
الخطاب: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الخيرة» فيأقاده عمرء وصح مثل ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز» رواه عبد الرزاق عن معمرء عن عمرو بن ميمون عنه» وصح أيضا عن إبراهيم النخعى؛ 
كما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة» عن حماد بن أبى سليمان» عنه» قنال: المسلم الحر 
يقتل باليبودى والنصرانى؛ وروی عن الشعبى مثله» وهو قول ابن أبى ليلى» وعفمان البتى» قاله 


ابن حزم ..)۳٤۸:۱۰(‏ 0 


واحتج من منع ذلك بقوله تعالى: لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا». 
والجواب أن معناه لن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلاء بقرينة قوله فى السباق: 
لإفالله يحكم بينهم يوم القيامة»» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» فإن الاحتمال يضر الاستدلال» 
لا سيما وقد روى ابن حزم من طريق سفيان الثورى» عن الأعمشء عن زر» عن يسيع الكندى» 
قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالبء فقال له: كيف تقرأ هذه الآية: #إولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا وهم يقتلون يعنى المسلمين؟ فقال على: فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا .)۳٠۲:١١(‏ وأما قول ابن حزم: يسيع الكندى 
مجهولء لا يدرى أحد من هو؟ فا لمجهول فى القرون الفاضلة لا يضرناء مع أننا فى مقام المنع» 
ويكفينا إبداء الاحتمال بقرينة السياق التى ذكرناهاء وإنما ذكرنا هذا الأثر اعتضادا لا احتجاجا به» 
فافهم. 

فرغل أن ماضن والطتشارى قله فالا ن فر مد ار آي و ا 
تومن بكافز ا يلل على :أذ ال قرز على ري درن الق ر ذلك اف عضت عة قوله: 
«ولا ذو عهد فى عهده)» ومعلوم أن قوله: «ولا ذو عهد فى عهده) غير مستقل بنفسه فى إيجاب 
الفائدة» وانفرد عما قبله» فهو إذا مفتقر إلى مضمرء والمضمر. هو ما تقدم ذكره» ومعلوم أن الكافر 
الذى لا يقتل به ذو العهد هو الحربى. 

فنبت أن مراده مقصور على الحربى؛ وغير جائز أن يجعل المضمر ”ولا يقتل ذو عهد فى 
عهده” من وجهين: أحدهما: أنه لما كان القتل المبدو بذكره قتلا على وجه القصاص» وكان ذلك 
القتل بعينه مضمرا فى الثانى» لم يجز لنا إثبات المضمر قتلا مطلقاء إذ لم يتقدم فى الخطاب ذكر 
قتل مطلق؛ فوجب أن يكون المنفى بقوله: «ولا ذو عهد فى عهده»» فصار تقديره لا يقتل مؤمن 
بکافر» ولا يقتل ذو عهد فى عهده بالكافر المذكور بدياء ولو أضمرنا قتلا مطلقا كنا مثبتين لمضمر 
لم يجر له ذكر فى الخطاب» وهذا لا يجوز. وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذى لا يقتل به ذو العهد 
هو الكافر الحربى» كان قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر) بمنزلة قوله: الا يقتل مؤمن بكافر حربى»؛ فلم 
ينبت عن النبى ع نفى قتل المؤمن بالذمى. والوجه الآخر: أنه معلوم أن ذكر العهد يخطر قتله ما 
دام فى عهده» فلو حملنا قوله: «ولا ذو عهد فى عهده) على أنه لا يقتل ذو عهد فى عهده؛ لأخلينا 
اللفظ من الفائدة» وحكم كلام النبى عي حمله على الفائدةء وغير جائز حمله على معنى ظاهر لا 


يحتاج إلى البيان (أحكام القرآن ۱ اه 
وهذا كما ترى كلام لا يشك عاقل فى رزانته ولا فى متانته؛ لأنه لو أراد نفى قتل المؤمن 
بالذمى لقال: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذی عهد فى عهده؛» فلما قال: «ولا ذو عهد» عطفا على 
قوله: «مؤمن» صار ذلك كقوله: «لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد فى عهده بكافر)» كما هو مقتضى 
العطف وحكمه. وقد نجد مثله فى القرآن كشيراء قال الله تعالى: لإواللائى يعسن من الحيض 
من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائى لم يحضن» والمعنى واللائى يعسن من 
امحيض واللائى لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» فكذا هذا. ولكن ابن حزم قد جبل 
على الإقذاع فى الكلام إذا لم يجد محيدا عن إيراد الخصمء فقال: هذا كذب آخر على رسول 
الله مه موجب لصاحبه ولوج النار واللعنة؛ | إذا تحكموا فى كلامه ی بلا دليل» ولیس إذا 
gS‏ ادك نشي درل الام ناعير با 
دليل اه (. ۰سش( . 
فقا قا الكاذب من يوزه على جه ما لا رة عليه فلا يتحقى على حاقل أن القند 
المذكور فى المعطوف عليه يكون مراعى فى المعطوف أبداء وهذا يستلزم التقديم والتأخير حتماء ألا 
ترى إلى قوله تعالى: #إفبإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)» أى ولا يستقدمون 
ساعة؛ وقوله تعالى: لإؤوقل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله والمؤمنون)» أى فسيرى الله 
ا م . وإذا كان ذلك مقتضى العطف فكيف يكون القاتل أن معتى 
قوله و : «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد فى عهده» أى لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد فى عهده 
بكافر» كاذبا؟ وهل الكاذب إلا من عطف القثل المطلق على المقيد؟ مع أن الظاهر كون المعطوف ' 
عليه والمعطوف كليهما مقيدين» وهل الكاذب إلا من صرف الكلام عن ظاهره تمشية للمذهب؟ ' 
وهل الكاذب إلا من لم يفرق بين الحجة والمنع؛ والمدعى والمانع؟ فإن الطحاوى والجصاص لم 
يدعيان أن هذا هو المعنى والمراد» وَإنما قالا: | إن الكلام محتمل لهذا المعنى» وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال؛ فلا بد لمن يحتج بالحديث على منع قتل المؤمن بالكافر مطلقا من رفع هذا الاحتمال 
الذى دون رفعه خرط القتاد» ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه» ولا يمعن النظر فى 
كلام حصمه» ولا يعرف إلا الإقذاع فى الكلام» والسبء والشتم, والتيل من أعراض الخصوم إذا 
لم يكن عنده جواب» وليس ذلك من شأن المحصلين» ولا من ديدن الناظرين امحققين» وإنها هو 


ا 

41 ره - عن على» أن النبى َي قال: «المؤمنون تتكافاً دماءهم»» الحديث» رواه 
الخد :و أب داوف والنسائى : قال ابن تيمية فى ”المنتقى “: هو حجة فى أخذ الحر بالعبدء 
وهو تصحيح للحديث مع الاعتراف بدلالته على جواز قتل ا حر بالعبند» وقال 
السو كاي sS‏ ۰ وقال فى اليا : سنده صحيح)» 
وقال ابن حجر فی الفتح : سنده حسن. 


من شيم امجادلين. 

معاي ق ق ننه لمر ا 
ذميا ثم أسلم لم يسقط عنه القودء فلو كان الإسلام مانعا من القصاص ابتداء لمنعه إذا طرى بعد 
وجوبه قبل استيفاءه» ألا ترى أنه لما لم يجب القصاص للإبن على الأب إذا قتله» كان ذلك حكمه 
إذا ورث ابنه القود من غيره» فمنع ما عرض من ذلك من استيفاءه» كما منع ابتداء وجوبه» 
| وكذلك لو قتل مرتدا لم يجب القوث فلو جرحه وهو مسلم ثم ارتد - والعياذ بالله- ثم مات من 
ال اة سقط العو فاستوى فيه حكم الابعداء والبقاء» فكذلك لو لم يجب قتل المؤمن بالكافر 
ابتداء لما وجب إذا أسلم بعد القتل. 

وأما احتجاج الخصم بأنه لا حلاف أن المسلم لا يقتل بالحربى المستأمن» فكذلك لا يقتل 
بالذمى» وهما فى تحرج القتل سواء» فنقول: ما ذكره من الإجماع ليس كما ظن» لأن بشر بن 
الوليد قد روى عن أبى يوسف أن المسلم يقتل بالحربى المستأمن» ولو سلمنا فالفرق بين الذمى 
والمستأمن كما بين السماء والأرض؛ فإن الذمى محرم الدم محظوره» والمستأمن مباح الدم إباحة 
مؤجلة؛ ألا ترى أنا لا نتركه فى دار الإسلام» ونلحقه بمأمنه» والتأجيل لا يزيل عنه حكم الإباحة؛ 
كالثمن المؤجل لا يخرجه التأجيل عن وجوبه» وهذا مما لا يتنبه له إلا ذو حظ من الدراية. وأما ابن 
حزم وأمثاله من أهل الظاهر والروايةء فأخلق بهم أن لا يتنبهوا له» فافهم» والله يتولى هداك. 


باب قتل الحر بالعبد | 
قوله: ”عن على“ إلخ: اديت ديه لأى ةف هاه إلى فل اشر المت لان 
النبى ت جعل دماء جميع يع المؤمنين سواسية» أحرارا كانوا أو عبيداء وقال آخرون: لا يقتل حر 


بعبد» وأولوا الحديث بتكافئ الدماء فى الحرمة دون القصاص؛ بدليل ما روى عن ابن ن عباس» عن 


النبى ر أنه قال: «لا يقتل حر بعبد)» رواه الدارقطنی» وبدليل ما روى عن علی» أنه قال: من 
السنة أن لا يقل حر بعبد» رواه أيضا الدارقطنى» وبدليل ما رواه عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن 
جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» رواه أيضا الدارقطنى. 

والجواب أن تأويل تكافئ الدماء بالتكافئ فى نفس الحرمة خلاف الظاهرء والظاهر هو 
التكافئ فى القصاص» كما يدل عليه الأصل الذى هو مٍ مبنى القصاص» وهو كون القتيل معصوم 
الدم بعصمة مقومة على وجه التأبيد مع كون القتل عمداء وعدم تعذر الاستيفاء» وما احتجوا به 
ليس بغابت» أما حديث ابن عباس فلأن فى طريقه جويبر وغيره من المتروكين» كما صرح ابن 

وأما تحديث على ففى طريقه جابر الجعفى؛ وقد كذبه أبو حنيفة وغيره؛ وقد روى الحكم 
عن على وابن مسعود أنهما قالا: إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود EE‏ 
كان مرسلا | إل أله مز من ق ا 

وأما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» عن أبى بكر وعمر: أنهما كانا لا يقتالان 
الحر بالعبد» فالظاهر أنه خطأ من الرواةء لأنه أحرج ابن أبى شيبة؛ والبيمقى» كما فى ”كنز 
العمال” (۲۹۷:۷): عن عمرو بن شعيب: أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبدء 
ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه» وأخرج عبد الرزاق با فى ” كنز العمال* )۳٠۳:۷(‏ 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الرجل بعبده» كانا 
يضربانه مائة» ويسجنانه سنة» ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله متعمدا اه وهاتان 
الروايتان تدلان أن ما رواه عمرو بن شعيب عنهماء إنما كان فى قتل المولى عبده» فجعله الرواة 
عاماء ظنا منهم أن ترك قتل المولى بعبده إنما كان منہما لأجل أنهما لا ير يان قتل.الحر بالعبد» وهو 
خطأ منهم؛ فلا حجة لهم فى رواية عمرو بن شعيب. ا 

ثم رأيت فى ” كتاب الديات “ لابن أبى عاصم أنه عقد بابا لقتل الحر بالعبدء وذكر فيه رواية . 
عمرو بن شعيب هذاء فقال: حدثنا أبو بكر» حدثنا عباد بن العوام» عن حجاج» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبیه» عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: الحر يقتل بالعبد. 
ظ فالظاهر أن قوله فى رواية الدارقطنى والبيمقى: ”لا يقتلان ' خطأء والصواب هو قوله: 
يقتلان» زيد فيه حرف النفى خخطأ من الرواة أو النساخ, والله أعلم. 


إعلاء السنن 1۱۲ 


باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده 
- عن محمد بن عبد العزيز الرملى» عن إسماعيل بن عياش» عن 


واحتجوا أيضا بقوله تعالى: إالحر بالحرء والعبد بالعبد». وهو فاسد؛ لأنه لا يدل على نفى 
قتل الحر بالعبد» كما لا يدل على نفى قتل العبد بالحر» وعلى نفى قتل الرجل بالانثى» فإن قالوا: إعا 
قلنا: يقتل العبد بالحر بدلالة النص؛ لأنه لما جاز قتل العبد بالعبد بالنص فجوازه بالحر بالأولى» وقلنا 
بجواز قتل الرجل بالأنثى بالدديث. 

قلنا: SEATE N‏ ا 
فكيف تخالفون الدلالة» والحديث بنفى القتل عن الحر بالعبد؟ ثم إذا ساغ لكم إثبات قتل العبد 
بالحرء والرجل بالأنثى بدليل آخمرء فكيف لا يسوغ إثبات قتل الحر بالعبد بدليل آخر؟ وهو الأصل 
الكلى فى القصاصء وقوله: «المسلمون تتكافاً دماءهم»» فظهر أن احتجاجهم بقوله تعالى: طوالحر 
بالحر» فاسد. واحتجوا أيضا بأنه لا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن الحر آدمى من كل وجه والعبد 
آدمى من وجه ومال من وجه» والحرية تنبئ عن العز والشرف» والرق يشعر بالذل والنقصان. 

والجواب: أن جهة المالية فى العبد ملحوظة فى القصاص أم لا؟ فإن كانت ملحوظة ينبغى أن 
لا يقتل العبد بالعبد أيضا؛ للتفاوت فى المالية» وإن لم تكن ملحوظة فينبغى أن يقتل الحر بالعبد 
أيضا؛ لأنه لما أهدر المالية فى القصاص بقى الآدمية» وهما متساويان فيه» وكما أن المالية هدر فى 
العبد فى حق القصاص -ولأجل ذلك يقتل العبد الثمين بالعبد الأدون- كذلك الشرف والعز هدر 
فى الحر» وببذا يقتل الشريف بالوضيع» والصحيح بالسقيم» والعاقل البالغ بالصبى وامجنون» 
والرجل بالمرأة» ولا أهدر الشرف من جانب الجر والمالية من جانب العبدء بقى الآدمية؛ أنها 
متساويان فيہا؛ فيقتل أحدهما بالآخر. ‏ | 

وقالوا أيضا: لا يقطع طرف الحر بطرف العبد؛ فلا يقتل به. ولواب أن قان النفس على 
الطرف قياس مع الفارق؛ لأن الأطراف فى حكم الأموال عندناء ولهذا تعتبر فى قصاصها شرائط 
لم تعشبر فى قنصاص النفوس» كا ممائلة بين الحلين فى المنافع؛ والفعلين» والأرشين» ولهذا يجرى 
القصاص بين الرجل والمرأة ة فى النفس» ولا يجرى فى الأطراف عندناء فالقياس فاسدء والله أعلم. 


باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده 
قوله: أعن محمد بن عبد العزيز “ إلخ: قلت قال ابن حجر فى " التلخيص : فى طريقه 


€ = عدم وجوب لاض ی ا 


الأوزاعى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: “أن رجلا قتل عبده متعمداء 
فجلده النبى كه مائة جلدة ونفاه سنةء ومحا سهمه من المسلمين» ولم يقد به» وأمره 
أن يعتق رقبة » أخرجه الدارقطنى فى ” سنه" ر 


إسماعيل بن عياش» لكن زواه عن الأوزاعى» وروايته عن الشاميين قوية» لكن من دونه محمد بن 
عبد العرير الشامى؛ قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب. 

قلت: E Sy‏ حدثنا ابن 
.قانع» قال: حدثنا المقبری» قال: حدثنا حالد بن يزيد بن صفوان النوفلى» قال: حدثنا ضمرة بن 
ربيعة؛ عن ابن عياش» عن الأوزاعى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه, برس ريات الحديث 
(أحكام القرآن »)178:١‏ وضمرة وثقه ابن معين» والنسائى» وأحمد وأبو حاتم» وابن سعد 
والعجلى» وابن ¿ حبان» كما فى ' الات » وفيه حجة لأبى حنيفة فى ذهابه إلى أنه لا يقتل المولى 
بقتل عبده» والوجه فيه أن ولى حق القصاص هناك هو المولى» وإتلاف شىء بإذن صاحب الحق 
يسقط الضمان عن المتلف» فكيف إذا كان المتلف هو صاحب الحق نفسه؟ ولهذا قال أبو حنيفة: 
إذا قال الرجل لآخر: اقتلنى» فقتله» أنه لا قصاص عليه كما فى ”البدائعم“؛ لأنه صاحب الحق 
أصالةء فلما أتلف نفسه بإذنهأثلفه بإذن من له حق الضمان؛ فيسقط الضمان» ولم يبه زفر لهذ 
الدقيقة» فقال بوجوب القصاص» وعلله بأن الأمر بالقتل لم يقدح على العصمة؛ لأن عصمة النفس 
مما لا يحتمل الإباحة بحال» ألا ترى أنه يأثم بام فكان الأمر ملحقا بالعدي وفيه إنا لا نجعله قادحا 
فى العصمة؛ ومؤثرا فى زوالهاء وإنما نقول بتأثيره فى سقوط الحق؛ لأنه حق محتمل السقوط 
بالعفو». فيكون محتملا للسقبوط بالإذن» لويس لهذم الدققة أيمنا چ ق أ حيث قال 
فى تعليل قول أبى حنيفة: لنا أنه تمكنت فى هذه العصمة شبهة العدم؛ ؛ لأن الأمر وإن لم يصح 
يد سيك تروت E‏ اراك ليك التقرية SS‏ 
مذهبه ليس على ما قال» بل بناءه هو ما قلنا. ش 

ثم قال صاحب ” البدائع” املا لع لوه ادن لواو الور E‏ 
حنيفة» فى رواية تجب» وفى زواية لا تجب» وذكر القدورى أن هذا أصح الروايتين» وهو قول أبى 
يوسف ومحمدء وينبغى أن يكون الأصح هى الأولى؛ لأن العصمة قائمة ثمة مقا ارمق وما شقط 
القصاص لكان الشبة» والشبهة لا تمنع وجوب الال اه وهو بناء الفاسد على الفاسد؛ لأنك قد 
عرفت أن سقسوط القصاص ليس مبنيا على شبة سقوط العصمة التى هى حق الله تعالى» وإما هو 


إعلاء السنن و ش ٍ ْ ١1‏ 


باب جر يان القصاص بين الرجال والنساء 
ل Cg‏ 
جرحت إنسانا فاعتصموا إل الى يلك فقال: القصاص» فقالت أم الربيع: eT‏ 
الله! أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها! فقال: سبحان الله! يا أم الربيع! القصاص 


نى على سقوط العضمة ألوجبة لضان أذ صاخب الل بلإنلاف: فالحق هو ما قال ساحب 

”القدورى" اجات مر ات قير ار لا 1 
هو صاحب الحق؛ EE‏ بإذن صاحب الحق فصاحبه لا يستحق الضمان 
على التلف. 

والحاصل أن النفس معصوم بحق الله وبحق العبد» ومن جهة العصمة الأولى ليس له قتل 
ع ل ل a‏ 
قصاصا كان أو دية» ومن جهة هذه العصمة ي يستجق العفو عن القصاص والدية» فلما أذن فى قتله 
يأثم من جهة العصمة الأولى» ولا يستحق القصاص والدية من جهة العصمة الثانيةء فاحفظه. 

وما رزوی عن الحسن» عن سمرة» مرفوعا: «من قتل عبده قتلناه» الحديث» فمتأول بالحمل 
على السياسة؛ لعلا يجترئ الناس على قتل العبيد؛ للعلم بعدم القصاص» والله أعلم» وقد روى عن 
ابی بكر وعمر أنهما کان يقولان: «لا يقتل المولى بعبده»» ا السابق. 

۰ ات راشاو ين جا ا ۰ 

ا “عن حماد بن سلمة“ إلخ: قلت: احتج به البخارى على جريان القصاص بين الرجال 
والنساء فيما دون النفس» وليس بصحيح؛ لأن لفظ الإنسان شامل للرجل والمرأة؛ فلا دليل فيه على 
- أن الإنسان كان رجلاء وقد روى هذه القصة حميد عن أنس عند الببخارىء وقال.فيه: "إن الربيع 
كسرت ثنية جارية » وهو مفسر لا أبهمه ثابت؛ لأن القصة واحدة» كما يدل عليه السياق» 
واختلاف ثابت وحميد فى أن الجانية كانت الربيع أو أختهاء والحالفة كانت أم الربيع أو أخوها 
أنس» لا يجعلها قصتين» كما توهمه النووى وغيره؛ لأن هذا احتلاف ناشئ من قلة ضبط الرواة» 
وربا يختلفون فى أمر مقصود» فما ظنك بغير المقصود؟ ' 

زاح الجارع ايان بأند يل كرعن بتر عاد لزاه فق ار چ :فى كل عن يلع تق فا 
دوننها من الجراح اه وقال ابن حجر فى " الفتح ' (۱۸۸:۱۲): وصله سعيد بن منصور من طريق 


ج ۱۸ جن اشنا عن ا وا ا 


كتاب الله قالت: لا والله لا يقتص منبا أبداء قال: EE‏ إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» رواه مسلم. 


النخعى» قال: كان فيما جاء به عروة البارقى إن تريح وص قال : جرح الرجال والنساء 
سواء» وسنده صحيح إن كان النخعى سمعه من شريح؛ وقد أخرجه ابن أبى شيبة من طريق آخخرء 
فقال: عن إبراهيم» عن شريح» قال: أتانى عروة» فذكر اه. 0 1 
قلت: قال فى "كز العمال” (۳۱۰:۷): عن شريح قال: أتانى عروة اليارقى من عند غمر: 
أن جراحات الرجال والنساء.تستوى فى السن والموضحة؛ فما فوق ذلك فدية المرأة على النصف 
ت الرجل» أخرجه ابن أبى شيبة اهء وهذا يدل على أن معنى ما رواه سعيد بن منصور: "أن 
جرح الرجال والنساء سواء“ فى الدية فى الجملة» وليس معناه أنه يقتص أحدهما من الآخر مطلقاء 
كما ظنه ابن حجرء وإن كان رواية سعيد بن منصور محتملة للمعنى الذى فهمه؛ لتقصير من 
الرواة فى أداء المعنى المقصودء فرواية ابن أبى شيبة كانت نصا فى خحلافه فالعجب من .ابن حجر 
كيف فهم من رواية ابن أبى شيبة هذا المعنى؟ وأما ذكره البخارى:فذكره بصيغة التمريض التى تدل 
على ضعف الرواية» فكيف ساغ له الاحتجاج به؟ ثم لم يظهر لى أنه رواه بالمعنى أو باللفظ فلا 
حجة فيه أيضا. ش 
واحتج البخارى أيضا بما روت عائشة» عن النبى م أنه قال: «لا يبقى أحد منكم إلا لد 
غير العباس فإنه لم يشهدكم. 0 E‏ 
قلت: لا حجة فيه له؛ لأن هذا القول لم يكن منه على وجه القصاص» بل على وجه المعاقبة 
على مخالفة الأمرء والدليل عليه أن فعلهم كان ناشعا من الخطأ فى التأويل وا خط لا يوجب 
القصاصء والمعاقبة تجوز على ترك التدبر» فافهم. 
2 وقد أخرج عبد الرزاق عن على» قال: ما كان بين المرأة والرجل ففيه القصاص» من 
جراحات» أو من قتل النفس» أو غيرهما إن كان عمدا كما فى ”كنز العمال” »)۳٠٠:۷(‏ ولكن 
لم أقف على ستده» فإن صح عن على فهو اجتباد منه بقياس الطرف على النفس» وهو قياس غير 
صحيح؛ لأن ما دون النفس فى حكم الأموال دون النفسء ولهذا لا تقطع اليد الصخيحة باليد 
الشلاء إجماعاء كما نص عليه الجصاص فى ا 1١١‏ ا 
بالسقيم بالإجماع. 

فإن قلت: سلما أن اليد الصحيحة لاتقط بايد الشلاهء ولكن الشلاء تقطع بالصحيحة, 


إعلاء السئن عب ب ا 


500 .. باب قتل ال جما عة بالواحد 

وك احا لباللكه أحير | بيلس بواس ان مم قال 56 
قتل نفرا حمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة» وقال: لو تمالا عليه آهل صنعاء ققتلتهم به 
أخرجه محمد فى "الموطأ' رمد مضع ا E‏ 
فى التعليقات يإسناد صحيح» كما يظهر من ”الزيلعى“. ٠‏ 

۱ح وحدثنا وکیع» » ثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن وهبء قال: 
خرج رجال سفرا فصحبهم رجل» فقدموا ولیس معهم فاتهمهم أهله. فقال شريح: 
شهودكم نهم قتلوا صاحبکم» وإلا حلفوا بالله ما قتلوه فأتى بهم إلى على وأنا عنده؛ 
ففرق بينهم» فاعترفواء فأمر بهم» فقتلواء أخرجه ابن أبى شيبة (زيلعى)» اوشنده على 


شرط مسلم. 


فيتبغى أن تقطع يذ المرّأة بيد الرجل. قلنا: لا فرق بين الصحيحة والشلاء إلا بالنقص والكمال؛ 
فيجوزالصاحب الحق أن يقتضر على بعض حقه» بخلاف يدى الرجل والرأة فنإن منافع أحدهما 
مغايرة لمنافع الآخترء فصارا كاليسترى واليمني» LS‏ ا 
الف التي » فاعرف ذلك. 


بادا قل الما غا اا شد 

٠ ٠‏ أقول: اختلف فى قتل الجماعة بالواحد, فقال أبو حنيفة ومن وافقه: : يقتلون به» وقال 
آخرون: : لا يقتلون به» ثم اختلفوا فيما بيدهم؛ فقال بعضهم: تجب عليهم الدية» وقال بعضهم: يقتل 
واحد منہم» والاختیار للولى» ويعفى عن الباقين» وقال بعضهم: يكل واج شم وتجب على 
. الباقين الدية بقدر حصتهم. 

0 وة مؤلاء أن الف هاس يشرط فی ااال ولا انه بن اوا یکدی »ثم قتل 
7 الجماعة .بالواحد كأحذ ديات لمقعول واحد؛ وأما ما روى عن عمر وغيره فهو محمول على 
السياسة. والجبواب أن القتل جرح صالح لإزهاق الروح» وقد وجد من كل واحد منہم بحيث لو 
تفرد عن الياقين+ كنات قاتلا بضغة الكمال, واكم إذا حضل قيب علل لا بد من الإضافة ليبا" 
فإما أن يضاف إليما توزيعا أو كملاء والأول باطل لعدم التجزى» فتعين الغانى» ولهذا لو حلف 
جماعة كل واحد منهم أن لا يقتل فلاناء فاجتمعوا على قتله حتثواء فلما صار كل واحد قاتلا على 


٣ 


نت" هه وحدثنا ا معاويتة عن مجالد» عن الشعبى» عن المغيرة بن شَعَبة: أنه 
كمد ؛ أخرجه ابن أبى شيبة لإزيلعى؛ لي ا 


الال Te‏ التاق ككقه أ الل عمد فقتل به ولا ذل 
عنه إلى الدية؛ لعدم تعذر الاستيفاء. وما قالوا: إنه لا ماثلة بين الواحد والكثير: ٠‏ 

فالجواب إنا لا نقتل الكثير بالواحد» بل نقتل الواحد بالواحد» إلا أن الكثرة جاءت من جهة. 
كثرة الجنايات؛ لكون كل واحد قاتلاء فلا يقدح مل هذه الكثرة ة فى المماثلة. وما قألوا: إن قتل 
الجماعة بالواحد كأخذ الديات لمقتول واحد. فا جواب عنه أن القصاص جزآء للجناية مع رعاية 
الممائلة؛ جوز تعذد القصاص حسب تعدد الجنايات» بخلاف ألدية فإنه 7 للمحل» وهو 
واحد فلا تجوز تعددها مع وحدة ال فالقياس فاد اا 

وما قالوا: إن الآتار محمولة على السياسة» ري ع مر ورك ف قرفال يعن 
الفضلاء: إنه لا يلزم من أن لا يجوز إضافة القتل إلى تلك العلل توزيعاء بناء على أن القتل لا يتجزاً : 
٠‏ أن يضاف إلى كل واحد كملاء » بل يجوز أن يضاف كملا إلى مجموع تلك العلل من حيث هى 
ل GIDA‏ لي 
فحيقذ لا يت يتم المطلوب» كما لا يخفى. 

بك عاونال لق راك از الإقاذ عل CE O‏ بودن لتلا ادا 
اجتمعت جماعة على قتل رجل» ووجد من كل واحد منهم جرح صالح لإزهاق الروح؛ فيقال 
لكل واحد منهم فى العرف أنه قتل فلاناء وإن كان القتل فى الحقيقة كملا مضافا إلى مجموعهم 
و ل ا ل ل ا 
وأما القصاص فالمعتبر فيه الحقيقة لا غير اه: 

وفيه بحثه لأنا نقول: إن قعل كل واحد مؤثر فى إزهاق الروح آم لا؟ لشن باطل 
بالبذاهة: وعلىئ الأول إِما أن يكون موث ثرا فى البعض أو فى الكلء والأول باطل لعدم العجزى؛ فتعين 
ا ار وو را اا جار الا ا ا 
كنا لا ميدن 

وقوله: يجوز أن يضاف القع كملا إلى الجنوع من خيث المجموع باطل؛ لأن الفروض أن 
كل فعل صالح لإزهاق الروح» فسلب التأثير عنه» والإثبات للمجموع من حيث المجتموح من غير 


إعلاء السنن ۱۱۸ 


٠‏ #«همه- وأخبرنا إبراهيم , بن أن يعس اا ا 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به» أخرجه عبد الرزاق 
(زيلعى)» وفى سنده ابن أبى يحبى ت رکوه» ولكن الشافعى كان يوثقه. 

باب قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد ۰ 
٤‏ - حدثنا أبو روق الهزانى ان اسان هن سرع 


أن.يكوت للهيعة:الاجتماعية دخل فى التأثير مكابرة» ومعازضة للبداهة. 

.وما قال فى مسألة الحلف باطل أيضاء لأن جعل العرف كل واحد منهم قاتلا ليس مينيا على 
اصطلاح منہم» بل هو مبنى على حقيقة يعرفه البلغاء والصبيان» وهو أن انزهاق الروح منسوب 
إلى كل واحد منهم كملا؛ لأنه لا يجوز صرف الأثر عن المؤثر بادعاء استحالة اجتماع العلل 
المستقلة على معلول واحد شخصى بالمكابرة للبداهة الفطرية» فلا يضرنا بناء مسألة الحلف 
على العرف. ش 

وهل يعون عافن أف كرد كز تجتن اسان ثرا علق الات اف رل غا انار 
عند الاجتماع» ويثبت ت للهيئة الاجتماعية؟ كلا! فشبت أن القول بتأثير المجموع من حيث المجموع 
قول باطل» والصحيح هو القول بتأثير كل واحد منهماء ولا لم يجز تأثيرهما على التوزيع ثبت 
تأثيرهما كملا وهو المقصودء فثبت أن وجوب القصاص على كل واحد هو مقتضى القياس 
أيضاء وليس هو حكم الاستحسان بالآثار فقط» كما زعمه بعض أصحابنا. 
0 ولا كان القصاص حكما للقياس» فالعدول إلى الدية يكون مخالفا للقياس؛ فيبطل قول من 
قال بوجوب الدية بمجرد الرأى» وأشد منه مخالفة للقياس إيجاب القصاص على واحد والعفو عن 
الباقين» لأن فيه إهدار الجناية الباقين مع المماثلة فى الفعل. . ثم إن كان فعل ذلك الواحد الذى يقتص 
منه موجبا للقصاص فكل واحد مثله؛ وإن كان غير موجب له فكيف يقتص منه؟ وأشد منه إيجاب 
القصاص على واحد وحصة الدية على الباقين؛ لأن فيه إيجابا للبدلين» القصاص والدية معاء وجعل 
الحصة الدية فداء عن القصاص» وهو غير معقول؛ فظهر أن الأوفق بالرواية والدراية هو قول 
أصحابناء والله أعلم. 

باب قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد 
أقول: إذا اث شترك رجلان فصاعدا فى قطع يد واحد بحيث لا يتميز فعل البعض عن فعل 


جا قطع أيدى اللجماعة بيد رجل واحد 2 


الشعبى قال: جاء رجلان برجل إلى على بن أبى طالب» فشهدوا عليه بالسرقة» فقطعه 

ثم جاءا بآخر بعد ذلك فقالا: YY‏ 
وغرمهما دية الأول وقال: رماع داسو » أحرجه الدارقطنى فى 
”سننه ‏ (ص 5 5 )2 وقال الذهبى فى ”الميزان” : أحمد بن روح البزاز بغدادى يجهل» 
وأقره الحافظ عليه فى ” اللسان هنا أل قل على E‏ 
السياسة والسهديد» كقول عمر لمن تمتع بامرأة فى زمانه: ”لو تقدمت إليك لرجمتك » 
وبالإجماع لا رجم على من تمتع بامرأة؛ لكون الشبة دارئة للحد. 


البعض الآخرء كان يأخذوا سكينا ويمروا على المفصل حتى يبينواء فهل يجب عليهم القصاص أم 
لا؟ اختلف فيه فقال علماءنا: لا يجب عليهم القصاص» بل يجب عليهم الدية. ش 

قال خمد واا يجب عليهم القصاص» واحتجوا لذلك بأثر على» والقسياس على 
القتل» وأجاب علمائنا عن أثر على بما عرفت فى المتن» وعن القياس على القتل بأنه قياس مع 
الفارق» لأن القتل غير متجزئ فإذا صدر عن الجماعة ينتتسب إلى كل واحد منهم على وجه 
الكمال»وتقتل به لقحقق المماثلة بين الجانى والمجنى عليه والجناية وجزاءهاء بخلاف القطع فإنه 
معجزئ» فإذا صدر عن الجماعة ينقسم عليهم» ويكون كل واحد منهم قاطعا لبعض اليدء فلو قطع 
أيديهم كان قطعا لليد ببعض اليد» وينتفى المماثلة بين الجناية وجزاءهاء والمقطوع والمقطوع به كذا 
فى ”الهداية“. وزاد فى ”البدائع : أنه لا تماثل بين الأيدى واليد ذاتا ومنفعة» فلا يصح قطع 
الأيدى» باليد هكذا قالوا. 

والذى يظهر لى أن ما قالوا فى دفع القصاص غير كاف» لأن للقائلين بالقصاص أن يقولوا: 
سلمنا أن القطع متسجزئ» ولكن معناه أنه يمكن قطع بعض اليد دون بعض؛ ولا نسلم أنه لو اشترك 
جماعة في القطع ينقسم عليهم؛ > لأن الانقسام إا يكون إذا كان الاشتراك على المزاحمة» 
كالاشتراك فى الملك» والاشتراك فى القطع ليس من قبيل الاش شتراك على وجه المزاحمة؛ بل هو من 
قبيل الاشتراك على وجه المعاونة» لأن المفروض أن كل واحد قطع كل جزء من أجزاء اليد» وأعانه 
عليه آخرون» فينسب إلى ,كل واجد منهم على وجه الكمال كالقتل ولا بح جعله ما يعض 
دون البعض» وحينعذ يصح القياس» ويبطل الفرق. 

ولا نشل اشا أنه لا تمائل بين الأيُدى واليد ذاتا ومنفعة» لأن التماثل إنما يعتبر فى كل جناية 
على حدةء لا في فجموع الجنايات» ولا ثبت أن كل واحد منهم قاطع لليد على وجه الكمال 


إغلاء السنن 3 0 ۲۰ 


باب الخذف الحضاة للمطلع من ال جحر . 
ههمه- حدثنا على» حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج عن ىر 
قر قال : قال أبو القاسم: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن؛ فخذفته بحصاة» ففقعت 
٠ SS‏ 


كانت ال جنایات متعددة» وينظر التماثل فى كل جناية على لاتقراده و وظاهر أن يد كل قاطع ماثل 
يد التطاوع ا وهذا هو السر فى قتل الجماعة بالواحد مع عدم التماثل ب بين الواحد 
والكفير» لأن كل قتل جناية مستقلة والقاتل ماثل للمقتول» ومن لم يهتد لهذا السر منع قتل 
الجماعة بالواحد» فأخطأ فى الحكم والحق أنه لا يتنع قتل الجماعة بالواحد إذا تعدد القتل» وإنما هو 
متنع فى القتل الواحد, فكذلك القطعء فبطل دعوى عدم الممائلة بين الأيدى واليد أيضاء بالجملة لم 
يظهر لى فرق مؤثر بين قتل الجماعة بالواخدء وقطغهم به فليتأمل» والله أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 
قال العبد الضعيف: لقد غفل بعض الأحباب عن دليل صاحب ” الهداية'» فلا يرد عليه ما 
أوردة» فإنه قال: ولنا أن كل واحد منهما قاطع بعض اليدء لأن الانقطاع حصل باعتماد أيديهماء 
وامحل متجزئ فيضاف إلى كل واحد منهما البعض» فلا مماثلة» بخلاف النفس لأن الانرهاق لا 
يتجزئ» ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث» والاجتماع على قطع اليد من المفصل 
فى حيز الندرة» لافتقاره إلى مقدمات بطيئة» فيلحقه الغوث؛ أى فالتمالؤ على قتل واحد يوجب 
مزجرة» فيجب القصاص تحقيقا لحكمه الإحياء» فإنه لو لم يجب لما عجز المفسد عن أن يجمع عليه 
أمثاله ويقتل» لعلمه بأن لا قصاص» فيؤدى إلى سد باب القصاص» بخلاف: الاجتماع على قطع 
اليد فإنه نادر» فلا يوجب الزجر بالقصاص مع وجود ما ينفيهء فافهم» والله يتولى هداك. 


باب الخذف بالحصاة للمطلع من الحجر 
قوله: " حدثنا على" إلخ: قلت: معناه عندنا أنك إذا خذفته للتأديب من غير أن تقصد به فقاً 
العين» ولكن وقع الفقاً اتفاقاء لم يكن عليك إثم» لأنك لم تقصد الفقأء رما وقع ذلك خطأء ولكن 
يجب عليك الدية كما هو حكم الخطأء وذلك لأن الفقأ ليس حقه مستحقا له على المطلع وإلا 
لكان له الاستيفاء عند القاضى -إن لم يمكنه من ذلك بنفسه- وإذا لم يكن حقا عليه كان عدوانا 
موجبا للقصاص فى العمد» والدية فى الخطاً. 
وقال آخرون: معناه أن لا دية عليه ولا قصاص» سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد» واحتجوا با 


روى البخارى عن أنس: :إن رجلا اطلع من حجر فى بعض حجر البى مد فقا إليه بمشقص أو 
بمشاقص» وجعل يختله ليطعنه. لواب عند اك لا جح للم في لزه لا ارط يه U‏ 
والكلام فيه. 

واحتجوا ضا با روی البخارى عن سهل بن سعد الساعدى: إن رجلا اطع فى حجر فى 
باب النبى عر معه مدرى يحك به رأسه؛ فلما رأه قال: «لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى 
عينك» إنما جعل الإذن من قبل البصر» . والجواب عنه أنه لا ذكر فيه أيضا للفقأء والكلام فيهء فلا 
حجة فيه أيضا. 

عدن كاه رد لدم کاب الديات “ .(ص48): عن سهيل» عن أبيه) 
عن أبى هريرة: أن النبى بل قال: الو أن رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم لحل لهم أن يضق أوا 
عينه). والجواب عنه أن معناه يحل لهم أن يخذفوه ه تأديباء وإن أفضى إلى فقأ العين فلا إثم عليه 
لأنهم لم يتقصدوا فقأ العين كما يدل عليه رواية الأعرج عن أبى هريرة» وليس معناه أنه ياح لهم . 
فقأ لعين قصدا كما زعموا؛ لأنه لو كان كذلك لكان فقا العين حقا مستحقا لهم عليه» ويجوز لهم 
مطالبته عند القاضى» وكذا حوراي اها ا ن ده اران 
فالصواب في معناه هو ما قلنا. 

واحتجوا أيضا با روى ابن أبى عاصم فى ' 'الديات” عن ابن عجلان» عن أنه عن 
الزهری» عن أبى هريرة» مرفوعا: أنه قال: «ما عاك مي Ean‏ 

٠‏ والجواب عنه أن معناه ما كان عليك من ذلك من شىء من الإثم. 

واحتجوا أيضا بما روى ابن أبى عاصم وغيره» عن بشير بن نبيك؛ عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله مرل : (فمن اطلع فى بيب قوم بغير ل ففقأوا عينه» فلا دية 0 قصاص»» وقالوا: 
هو أصرح ما فى الباب. 

واكواك عه أن لعجا ل بها كا aA SA‏ 
الراوى؛ لأن الرواية قد رويت بألفاظ مختلفة محتملة الوجوه» فلعل راو ما سمع عمن فوقه حديثه 
بلفظ محتمل» ثم رواه مفسرا بما فهمه» فلا حجة فيه. ولو صلم أنه من لفظ الى ميك يبحمل علق 
التغليظ والتمديد دون الحقيقة» لأنك قد عرفت أن المرء لا يستتحق فقأ عينه بالاطلاع, وإلا جاز فقأ 
عينه بعد الانتباء عن الاطلاع والمطالبة به عند القاضى» وهو 0 بالإجماع» فلا بد من التأويل 


باب القصاص من الضربة واللطمة 
5 - عن أبى سعيد الخدری» قال: «بينما رسول الله مي يقسم قسماء أقبل 
رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله ييه بعرجون كان معه» فجرح وجهه, فقال له 
رسول الله ملي: فاستقدء فقال: بل عفوت يا رسول الله!»» أخرجه النسائی» وأبو داود» 
NT‏ 


وصرف الكلام عن الظاهرء وقاسوا أيضا على جواز دفع الصائل لو أتى على نفس المدقوع» وهو 
قياس مع الفارق؛ لأن الدافع مضطر إلى دفع الصائل بالقتل» وليس المنظور إليه مضطرا إلى دفع 
الناظر بالفقاً؛ لأنه يمكن دفعه بالزجرء أو بسد الحجرء أو بالطعن الخفيف وغيره؛ فالقياس غير 
صحيح») هذا هو التحقيق» فاحفظهه والله أعلم. 
| باب القصاص من الضربة واللطمة ` 

قوله: عن أبى سعيد إلخ: قلت: فى الحديث دليل على أنه إذا رضى الضارب بالقصاص من 
الضرب يجوزء وهو لا ينافى مذهب أبى حنيفة؛ لأن القول بعدم القصاص من الضرب والطعن 
واللطم وغير ها مبنى على عدم إمكان الممائلة» وإمكان الاعتداء» فلما رضى الضارب بالقصاص 
رضى بالاعتداء الحتمل والعفو عنه» فلا معنى لعدم الجوازء وهذا هو تأويل ما روى إبراهيم 
الجوزجانى + عن أبى بكر الصديق: أنه لطم رجلا يوما لطمةء فقال له: اقتص» فعفا الرجل» وعن 
e E‏ ا ری مه و لاوق e‏ فلا حجة فی 
0 الم برض ويس کان ف جوا ند ارضا وف الأبار لالت عل ای 
دون الأول. 

فإن قلت: : قد روى إبراهيم ا ای عو ای أتفغال: لطم ابن أخ خالد بن الوليد 
. رجلا من مراد فأقاده خالدمنه» .وعن عمر بن الخطاب أنه قال: إنى لم أبعث عمالى إليكم يضربوا 
أبشاركمء ولا ليأخذوا أموالكم: ولكن إنما بعثتهم ليبلغ وكم دينكم وسنة نبیکم» ويقسموا فیئکم» 
فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلى» فو الذى نفس عمر بيده لأقصنه منه» وعن المطلب بن السائب: 
إن رجلين من بنى ليث اقنتلاء فضرب أحدهما الآخرء فكسر أنفه» فانكسر عظم كف الضارب» 
فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يقد من يد الضارب» (إعلام الموقعين »)١11/:١‏ وفى هذه 


ج الما ۲۳ 


باب قتل الاطاً 
۷ - عن مجاهدء فى قوله تعالى: «إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا» الآية 


الآثار دلالة على وجوب القصاص. 

قلنا: كلا! لأن كل ذلك كان على وجه التعزير دون القصاص؛ لأن القصاص يشترط فيه 
الممائلة» ولا ماثلة ههناء فيحمل على التعزير» وَإنها اختاروا هذا التعزير؛ لكونه أقرب إلى القصاص» 
ولذا سموه قصاصاء فلا حجة لموجبى القصاص فى تلك الآثار أيضا؛ لأنا لا نقسول: إنه لا يجوز 
للجاكم أن يأمر الملطوم أن يلطم اللاطم» وأن يأمر المضروب أن يضرب الضارب» حتى يحتج علينا 
ببذه الآثار» بل نقول: لا يجب عليه ذلك قصاصاء ولكن لو فعل ذلك على وجه التعزير جاز؛ لأن 
التعزير مفوض إليه» فإذا اختار التعزير بمثل ما فعله المعتدى فلا معنى لعدم الجواز» وقال من أوجب 
القصاص: إن فى القصاص تحريا للمماثلة بقدر الإمكان» وما فيه من احتمال الزيادة غير داخل تحت 
الوسع؛ فلا يكون داحلا تحت التكليف بخلاف التعزيرء فإنه لا ماثلة فيه؛ لأنه قد يكون بخلاف 
الجنس» يزيد وينقص» فيكون القصاص أعدل. والجواب عنه أن فى القصاص إيفاء حق» ولا يجوز 
لصاحب الحق أن يستوفى زائدا من حقه» بخلاف التعزير؛ لأن المقصود فيه هو الزجر لا إيفاء حق» 
فلا ينطر فيه إلى المماثلة» بل إلى الانزرجار فقط. هذا هو الفرق بين القصاص والتعزير» فلا يجوز 
القصاص بالزيادة ويجوز التعزير يبا. 

وما قال: إن رعاية المماثلة من كل وجه غير داخل فى الوسع» فينبغى أن یہدر الزيادة كزيادة 
فى المكيلات والموزونات فاسد؛ لأن زيادة المكيلات والموزونات زيادة غير معتد بباء بخللاف 
اللطم وَالضربء فإنه معتد ببها؛ لأن العفاوت بين الموزونين والمكيلين تفاوت يسير» بخلاف تفاوت ش 
اللطمتين والضربتين» فلا يصح قياس أحدهما على الآخرء وكون المماثلة غير مقدورة لا يكون 
عذرا فى وجوب القصاصء ألا ترى أنه لو وقع القتل خسطأ لا يجب القصاص» مع أن المماثلة غير 
مقدورة» ومقتضى قولهم: أن يجب القصاص؛ لان القتل أشبه بالقتل من المال» ومافيه من زيادة 
لمر لسعو ارد لوس ا بحيو 
اا ا : 

باب قتل الخطأ 
قوله: ”هو مجاهد إلخ“: قلت: فدلت هذه الروايات أن الآية كما أنها شاملة من قتل مؤمنا 


إعلاء السغن قتل الخطأ ۲٤‏ 


قال: قتل عياش بن أبى ربيعة رجلا مؤمنا كان يعذبه مع E‏ 
الى كيه وهو ی و الرتجل كان كما ر 

8ه ه- وعن السدى: ' أن عياش بن أبى ربيعة قتل رجلا من بنى عامر سوق 
أسلم- وعياش لا يعلم بإسلامه؛ فأنزل الله تعالى: طإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 
خطأ» يقول: وهو لا يعلم أنه مؤمن: طؤومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» ودية 
مسلمة إلى أهلهء إلا أن يصدقوا فيتركوا الدية. 

8- وقال ابن جريج عن عكرمة قال: 900 TET‏ 
بنى عامر بن لوى يعذب عياش بن أبى ربيعة ثم خرج الحارث بن يزيد متأخرا إلى النبى 
َه فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف حتى سكت وهو يحسب أنه كافر» ثم جاء إلى 
النبى ّي فأخبره فنزلت «إوما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) الآية فقرأها عليه ثم 
قال: «قم فحرر». وقال ابن زيد: إن الآية نزلت فى أبى الدرداء» حين قتل راعى الغنم؛ 
وقد قال: لا إله إلا الله بظن أنه قال ذلك اتقاء من القتل» لخصته من ابن جرير. 


بالخطأ فى العقل -بأن رمى إلى كافر فأصاب مؤمنا- كذلك هى شاملة لمن أخطاً فى الظن؛ وقتل 
ا ل اد سن على كل مه ادا ود كان اهل امول تسلتين ار 
معاهدين- ويؤيده ما روى فى ' المعتصر" (ص58؟) عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد بن 
الوليد يوم اليمامةء فلما شددنا جرحنا رجلا منهم» فلما وقع قال: 'اللهم على ملتك وملة رسولك» 
وإنى برىء مما عليه مسيلمة» فعقدت فى رجله خيطاء ومضيت مع القوم» فلما رجعت ناديت» من 
يعرف هذا الرجل؟ فمر بى أناس من أهل اليمن» فقالوا: رجل من المسلمين» فرجعت إلى المدينة 
زمن عمر. بن الخطاب» فحدثته الحديث» فقال: قد أحسنت؛ فإن عليك وعلى قومك الدية» عليك 
. تحرير رقبة اه؛ لأن هذا الأثر دال على أن من قتل مؤمنا يظنه كافرا فهو قتل خطأء وعلى القاتل 
الكفارة» وعلى عاقلته الدية؛ لأن سلمة إنما قتله فى الجهاد بظن أنه من أتباع مسيلمة. 

وبه يظهر أن قتل اليمان أبى حذيفة إنما كان خطأ موجبا للدية على العاقلةء والكفارة على 
القاتلء وإرادة النبى عه أداء الدية من بيت المال» إنما كان تبرعاء والسكوت عن الكفارة» إنما كان 
لكونه معلوماء وكذا هو فعل النبى َل فى قتل خالد بنى جذيمة» فلا يقال فى أمثال هذين القتلين:. 
إنه لا دلالة فيهما على كونهما خطأء لأن النبى بي لم يأمر فيهما بالكفارة» ولا أمر بالدية على 


۲٥ 01 ۰ ٠ ۱۸ = ج‎ 


باب من شهر سيفه على المسلمين 
۰ ا فدمه هدر لا يجب به قصاص أو دية 
ل ااه قال رسول الله م : : امن شهر سيفه ثم وضعه 


العاقلةء فيحتمل أن يكون قتلا عمدا أسقط فيهما القصاض للشببة» ووجه عدم الإشكال ظاهر ما 
. قررناء أن السكوت عن الكفارة لم يكن لعدم الوجوب» بل لكونه معلوماء وأداء الدية من بيت 
الالء إنما كان تبرعاء والدليل عليه أن الله تعالى أو جب فى مثل هذا القنثل الكفارة والدية؛ وعمر 
رضى الله عنه أوجب الكفارة على القاتل» والدية على العاقلة. 
ثم اعلم أن المعل الخطاً الموجب للكفارة على القاتل والدية على العاقلة: هو الذى يكون 

مباشرة لا تسبباء ويكون مبناه هو ظنه» ويكون ذلك الظن خطأء فلو لم يكن القتل مباشرة بل 
تسبباء كالقاضى قضى بقتل رجلء وقتل ذلك الرجلء ثم ظهر أنه أخطأ فى القضاء؛ لكون الشهود 
غير أهل الشهادة» لا يكون هذا القتل خطأ موجبا للكفارة على القاضى؛ ؛ لأنه قتله تسبباء ولم يقتل 
مباشرة» ولو قتله القاضى بنفسه بعد القضاء لم يكن خخطأ أيضا؛ لأن هذا القتل ليس مبنيا على ظنه ‏ 
بل هو مبنى على قضاء القاضى؛ لاتضي بالقل كان ناشياء ول أله ل يكن ا بل ب 
بعامة المسلمين» فصار كما لو قتل غيره بأمره. 

ومعلوم أنه لو قتله غيره بأمره لم يكن هذا القتل خطأ؛ لأنه لم يقتله بناء على ظنه» بل قتله 
اعتمادا على قضاء القاضى وائتمارا بأمره» وعلى هذا لو قضى القاضى برجم رجل وضرب إنسان 
عنقه» ثم ظهر خطأ القاضى لا يكون هذا القتل خطأً؛ لأنه لم يعتمد فى هذا القتل على ظنه» بل ش 
اعتمد على قضاء القاضى» فلا يكون هذا القتل خطأ بل عمدا؛ لأن قتل الخطأ ما يكون مبنيا على 
ظن القاتل» والذى يكون مبنيا على قضاء القاضىء أو أمره لا يكون خطأ بل عمداء فلو كان هذا 
القتل مبنيا على أمره» كما هو مبنى على قضائه» سقط عنه عهدته» وانتسب إلى القاضى» ولكن ل 
لم يكن مبنيا على أمرهء بل على قضائه يإهدار دمه فقط كان عهدته عليه؛ ويجب الدية فى ماله؛ 
لأنه قل عمداء كما عرفت. والعواقل لا تعقل العمدء ولا يجب عليه القصاص؛ لأنه اعتمد على 
قضاء القاضيء وهو لا يعلم بكونه خطاء فلم يكن القتل عدوانا محضا؛ فلا يجب القصاصص»؛ لأن 
القصاص» إنما يجب إذا كان القتل عمدا وعدوانا محضا. 

باب من شهر سيفه على المسلمين فدمه هدر إلخ 
٠‏ قوله: "عن اين الزبير إلخ“ : قلت: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة؛ وهو مذهب أبى 


إعلاء السنن ا و ال د ۲١‏ 


فدمه هدر)» أخرجه النسائى فى «سننه»» والخاكم فى ”المستدرك ع وقال: صحيح على 
EE GSS‏ اكام : وقد روى موقوفاء والذى 
أسنده ثقة (زيلعى .)۳٤ ٤:۲‏ 

85 ه- وعن عائشة ئشة» قالت: سمعت رسول الله موي يقول: «من أشار بحديدة 
إلى أحد من اسمن يريد عل قد وجب دمه روا أحمد واشاكم؛ قل صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه (زيلعى .)١ 4 ٤‏ 


حنيفة» قال محمد» عن يعقوب» عن أبى حنيفة: رجل شهر سيفا على المسلمين» فلهم أن يقتلوه؛ 
ولا شىء عليبم اه (الجامع الصغير ؛ وهو آعم من أن يقتله المشهور عليه أو غيره؛ لأنه أهدر 
دمه بالشهرء ولا كان المبيح للدم هو الشهرء والإشارة بالحديد يإرادة القتل» لا يكون مجرد التديد 
بالقتل من غير قصد القتل» وإرادته مبيحاء وكذلك الظلم بما دون القتلء فما قال البخارى: إن قاتل 
دون المظلوم فلا قود عليه» ولا قصاص محتجا بقوله و : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا 
يسلمه»» وقوله مَظِيدِ: «انصر أخاك ظاما أو مظلوما» خمطأ؛ لأن مجرد الظلم لا يجعل الظالم مباح 
الدم» حتى لا يجوز للمظلوم نفسه قتله» فكيف من ينصره؟. 

وما قال ابن بطال: اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشى عليه أن يقتل؛ فقتل دونه» هل يجب 
على الآخر القصاص أو الدية؟ فقالت طائفة ئفة: لا يجب عليه شىء للحديث المذكور ففيه: «ولا 
يسلمه)» وفى الحديث الذى بعده: «انصر أخاك»» وبذلك قال عمرء وقالت طائفة: عليه القودء 
وهو قول الكوفيين» وهو يشبه قول ابن القاسم» و طائفة عن المالكية. 

وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصرء وليس فيه الإذن بالقتل اه فهو أيضا خطأ؛ 
لأن مجرد خوف القتل على المسلم لايجعل من يخاف منه القتل مباح الدم ما لم يرد القتل» ولا 
دلالة فى الحديثين الذين ذكرهما على ما قال؛ لأن النصرة لا تحصر فى القتل» بل صورته أن كنع 
الظالم بالنصح وغيره» فلما قصد قتله وشهر سيفه قتله؛ لأنه صار مباح الدم حيئة.. ش 

وما قال ابن حجر: المتجه قول ابن بطال: إن القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع 
الظلم بكل ما عكنهء فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم» وإنما يقصد دفعه» فلو أتى الدفع على الظالم 
كان دمه هدراء وحيئكذ لا فرق بين دفعه عن نفسه» ودفعه عن غيره اه ليس بشیء؛ لانك قد 
عرفت أن النصرة والمدافعة لا تبحصر فى القتل» وكل ظلم لا يبيح القتل» وقوله: القادر على 
تخليص المظلوم توجه عليه الدفع بكل ما أمكنه» غير مسلم على الإطلاق؛ لأنه لا بد فى ما ينصره 


۱۷ ت‎ E 


باب سقوط القصاص والدية 
عمن فاتل دون ماله فقتل 
- عن أبى هريرة» قال: «جاء رجل إلى رسول الله ی فقال: يا رسول 
الله أ رأيت إن جاء رجل يريد أن يأحمذ مالى؟ قال: فلا تعطه مالك» قال: أ رأيت إن 
قاتلنى؟ قال: قاتله» قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهید» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: 
هو فى النار»» رواه مسلم. 


به أن يكون مأذونا فيه من الشرع» فلا بد من إقامة ادلي على أن اتل فى هذه اطال مأذون فيه 
اضرع 
هل يجوز دفع كل ظلم لا يمكن التلخص منه إلا بقتل الظالم بالقتل» أم هو مسختص بشهر 
ش الصلاح القزة وهل تاصبر الالو فى ذلك كااالوم 8 لم بسر لى Sea‏ 
قال العبد الضعيف: قال فى "الخلاصة : رجل أراد أن يحلق لحية رجل أن له أن يقتله» ولو 
أراد أن يقلع سنه له أن يقتله» ولو جاء إلى آخدرء وقصد قلع سنه فقتله» لا ضمان عليهء أما إذا جاءه 
بالمبرد ليبرد سنه فقتله» فغليه الضمان» ولو قصد بها الفاحشة لها أن تقعله» وقد مر فى كتاب 
الطلاق» والله أعلم »)۲٠٠:٤(‏ وفيه دليل على جواز دفع كل ظلم يأتى على النفس» أو على 
العضوء والطرفء أو المال» لا يدفعه المظلوم عن نفسه إلا بقتل الظالم يقتله» ولا يتقيد جواز قتله بأن 
يكون قد أراد قتل المظلوم» أو شهر السلاح عليه وسيأتى لذلك مزيد فى الباب الآتى» فانظرء ظ 
باب سقوط القصاص والدية ۰ 
عمن قاتل دون ماله فقتل 
قوله: "عن أبى هريرة إلخ : قلت: معنى قوله: «قاتل دون مالك» إن قاتله مدافعة عن مالك 
إن قاتلك على أخحذه؛ كما يدل عليه رواية مسلم؛ لأنه إذا قاتل على أحذ المال» فقد شهر السيف 
بغير حق» واستحق القتل» فجاز قتاله وقتله» وأماقتله بغير أن يشهر السيف لأخذ المال لاستتقاذ 
ماله» فلا دلالة فى الحديشين على جوازه» ولكن قال محمد فى ”الجامع الصغير “: رجل دخل على 
رجل ليلاء فأخمرج السرقة ليلاء فاتبعه الرجل فقتله» فلا شىء عليه (الجامع الصغير »)٠١١‏ وهو . 


إعلاء السئن بقرظة ا ا ماله فقتل 0077 ۱۲۸ 


ه- وعنه قال: «أتى رجل النبى ِء فقال: يا رسول الله! أ رأيت أراد أحد 
أن يأحذ مالى؟ قال: أنشده الله والإسلام ثلاثاء قال: قد فعلت» قال: قاتل دون مالك» 
قال: فإن قتلت؟ قال فى الجنة» قال: فإن قتلت؟ قال: فى النار»» رواه الببخارى فى 
"تاريخه الا (زيلعى). 


يذل بظاهره على أنه لوقتله لاستقاذ ما له من غبر أن يشهر السارق عليه سيقا فهو جائر. ول 
شىء عليه. 

ولم يظهر لى حجة لذلك» فإما أن يؤول هذا القول ويقال: إن معنا أنه عه فقاته السار 
فقتله» و إما أن يطلب دليل آخر يدل على جواز القتل ابعداء؛ إذ لا دليل فى قوله َيه : «قاتل دون 
مالك» على جواز القتل ابتداء من غير أن يشهر الآخر عليه السيف كما عرفت. 

ولو استدل بظاهر لفظ: «قاتل دون مالك»» فغايته أنه يدل على جواز ابتداء القتال قن 
ضاحب امال لا على جواز القتل؛ لأنه يمكن أن يكون إجازة ابتداء القتال ليرتدع الآخر من إرادة 
الأخذ خوفا من القتال» أو يقاتل فيباح للمالك قتله» فلا بد لجواز القتل من إقامة دليل آخر. . 

والظاهر عندى تأويل كلام محمد؛ لأنه إن جوز القتل نجرد استنقاذ الالء قليلا كان أو 
كثيرا من غير أن يشهر الطالب السيف الأخذ الالء فإما أن يلتزم جواز القتل لدفع كل ظلم أو لا 
٠‏ والأول: بعيذ, والثانى: يحتاج إلى بيان الفرق بين أخذ المال وغيره من المظالم» فليتحقق 

٠‏ :قال العبد الضعيف: قال فى ” الدر“: ومن دخل غليه ليلاء فأخرج السرقة من بيته» فاتبغه 
رب البيت فقتله» لا شىء عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالك»» وكذا لو قغله قبل 
الأخذ إذا قصد أخذ ماله» ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل (صدر الشريعة)» هذا إذا لم يعلم أنه لو 
صاح عليه طرح ماله» وإن علم ذلك فقنتله مع ذلك وجب عليه القصاص لقتله بغير حق» 
كالمغصوب منه إذا قتل الغاصبء فإنه يجب القود؛ لقدرته عليه دفعه باستغاثه بالمسلمين والقاضى 
اه قال ابن عابدين: انظر إذا لم يقدر المسلمون والقاضی» كما هو مشاهد فى زمانناء والظاهر أنه 
يجوز له قتله لعموم الحديث ٠ .)٥۳۹:۰(‏ 
٠‏ ومقاده أنه إنما aa Os‏ ل ا 

يكون الظالم أراد قتل المظلوم؛ أو يكون قد شهر السلاح عليه؛ فإن السارق لو لم يرد إلا أخذ المال» 
ولم يتمكن المسروق سنه من صسيانة ماله عنه إلا يقفله» جان قعله؛.لإطلاق قوله :من قبل دون 


ا FE KEC E OR NER‏ دم عجن يذ REE‏ رودم جا ER RRR‏ بيه انا E‏ له سهد a‏ وبق مله وك ا ل AS‏ 


ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهيد)» قال العزيزى: وهو 
متواتر» وروى البخارى والنسائى والضياء عن سويد بن مقرن رفعه: «من قتل دون مظلمة فهو 
شهید»» كذا فى العزيزى” 75:5 وهذا يعم ما تقدم فيما قبله. 

ومفاده أن من قتل فى دفع الظلم عن نفسه أو ماله أو أهله فهو شهيد سواء كان الظالم قاتله 
أو لاء وأراد قتله؛ أو أراد ظلما دون القتل» ولم يتمكن المظلوم من دفعه إلا بقتله فله قتله» وهل 
يشترط فيمن قصد ماله كثرة المال الذى قصده؟ فقال فى الصغرى: إن عشرة أو أكثر له قتله» وإن 
أقل قاتله ولم يقتله اه يريد به تقييد ما أطلقه المتون والشروح» و لکنہا لا تقيد بما فى ”الفتاوى*, ٠‏ 
وقال فى "المنح عن ”البحر“: استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوى عشرة» حل له أن يقاتلهم؛ 
لقوله م4 : «قاتل دون مالك»» والمال يقع على الكثير والقليل اه من ”رد امحتار* (59:0)» وفيه 
عن "الخانية : رأى زجلا يسرق ماله» فصاح به ولم يہرب» أو رأى رجلا ينقب حائطه أو خائط 
غيره» وهو معروف بالسرقة (قيد به ليكون النقب دليلا على قصد السرقة)» فصاح به ولم يبرب» 
حل له قتله» ولا قصاص عليه اه وفى كل ذلك دليل على جواز الابعداء بقتل الظالم ولو لم يرد 
إلا أخذ المال ونحوه» فافهم» ومن أراد البسط فليراجع كتب القوم. 

- وأخرج البيمقى فى ”سنئه“ من طريق سماك» عن قابوس بن مخارق» عن أبيه» قال: جاء 

رجل إلى النبى عب فقال: : يا نبى الله! آت آتانی يريد أن ييزنى (أى يسلبنى) ضما أصنع به؟ قال: 
تناشده الله» قال: أرأيت إن ناشدته فأبى أن ينتسبى؟ قال: تستعين بالمسلمین» قال: يا نبى الله! أرأيت 
إن لم يكن أحد من المسلمين أستعينه عليه؟ قال: استغث السلطان» قال: يا نبى الله! أرأيت إن لم 
يكن عندى سلطان أستغيفه عليه قال: فقاتله» فإن قتلك كنت فى شهداء الآخرة» وإلا منعت مالك 
(۳۳۹:۸) اه وفيه دليل على جواز دفع الظالم بالقتل» إذا لم يكن سبيل إلى دفع ظلمه إلا به. 

وروی ابن حزم فی امحلى ' من طريق ابن أبى شيبة: نا عبد الله بن إدريس الأوذى عن عبيد 
لله بن عمر عن نافع قال: أصلت ابن عمر على لص بالسيفء فلو تركناه لقتله» ومن طريقه: نا عباد 
عن عوف هو ابن أبى جميلة عن الحسن البصرى قال: اقتل اللص» والحرورى؛ والمستعرض» وعن 
ا ال ل ا ا 6 
فته انما مو ذلك وع ايزا هيم النخعى قال: إذا دحل اللص دارالرجل فقتله» فلاضرار عليه 
اه (۱۳:۱۱)» وسيأتى بسط الكلام فيه فى باب من اطلع فى بيت قوم ففقأُوا عينه؛ فانتظر. 


إعلاء السئن :¥ 


باب جناية امجنون 
سفيان» أنه أتى بمجنون قتل رجلاء فكتب إليه معاوية» أن أعقله ولا تقد منه؛ فإنه ليس ` 
على مجنون قود (الموطا). 
باب جناية السكران 
هب ه- مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبى سفيان 
يذكرء أنه أتى بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية» أن اقتله (الموطأً). 
5 3- ورواه البيبقى فى " السنن” :)٤۲:۸(‏ من طريق ابن وهب عن مالك عن 
يحبى بن سعيد: ام ل كب روه دا افيد إن 
جلاء فكتب إليه معاوية أن اقتله به اه. 


باب عمد الصبى وامجنون خطأ ' 


17 ه- عن على بن ماجد قال: قاتلت غلاما دت اة فرفعت إلى أبى بكر 


أبواب جناية الجنون والسكران و عمد الصبى وانجنون خط 

قوله: ”عن على بن ماجد إلخ": قلت: دل هذا على أن عمد الصبى فى حكم الخطأء وقد 
روى مغناه عن عمر» وعلی» أما عمر فرواه عنه جابر الجعفی» عن الحکم» وجابر فيه كلام؛ وأما 
على فرواه عنه حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال على: عمد الصبى , 
وامجنون خطأء وقال البيبقى فى ”المعرفة“: إسناده ضعيف بمرة» (زيلعى)» ولكن يؤيده أثر معاوية 
الذكور: ‏ ` 

قال الد الطتعيك: قد صح عن ایی مل أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى 
يحتلم» وعن المعتوه حتى يفيق» وعن النائم حتى یستیقظ)» ومن رفع عنه القلم يكون عمده وخطأه 
سواءء ومفتضاه عدم وجوب القصاص» وأما ضمان الفعل وهو الدية- فلا يسقظ عديم؛ بل 
يجب الدية على عواقلهم» وروى حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن عبيد بن القعقاع؛ 
ورواه أبو الأحوص عن سماك» عن عبد الرحمن بن القعقاع؛ عن على بن أبى طالب: أن سكارى 
تضاربوا بالسكاكين» وهم أربعة» فجرح اثنان ومات اثنان» فجعل على دية الاثنين المقتولين على 
قبائلهماء وعلى قبائل الذين لم يموتاء وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهماء وأن الحسن بن على 


ا ١‏ عمد الصبى والجتون حطاً ۳۱ 


كذافي "كنز العمال“ )1:۷ EE‏ 


رأى أن يقيد الحيين للميتين للميتين» ولم ير على ذلك» وقال: مل اينقت كل واحد نيما لأر كذا 

EEE ) ٠ فى ”المحلى‎ 

وأعله ابن حزم بأن سماكا يقبل التلقين» وقد مر الجواب عنه غير مرة أنه من رجال مسلم 
والأربعة» علق له البخارى» وحماد بن سلمة من أصحابه القدماء» فلا يضرنا تغيره بآخره قال ابن 
حزم: وعبيد بن القعقاع أو عبد الرحمن بن القعقاع مجهولء قلت: قد ذكره الحافظ فى 
التعجيل” فى حميد بن القعقاع بالحاء» وذكر أن شعبة روى عن ابن مسعود عنه» عن رجل جعل 
يرمق النبى مَك فكان يقول فى دعاءه: «اللهم اغفرلى ذنبی» ووسع لى فى دارى» الحديث 
(ص7١٠١)»‏ وشعبة لا يروى إلا عن ثقة» ولا يحمل من أحادث مشايخه إلا ما هو صحيح» فلا بد 
أنه كان يعرف حميد بن القعقاع بالصدق والأمانة» وبرواية اثنين ترتفع جهالة العين» على أن 
.2 وفى الأثر دليل على ما قلنا من وجنوب الدية على عاقلة السكران إذا اشعيه كونه قاتلا 
فيكون عمده كالخطأ سواء» وإذا علم كونه قاتلاء فعليه القصاص» كما قاله الحسن بن على رضى 
الله عنبماء وتأيد به ما رواه مالك» عن يخبيى بن سعيد» عن معاوية منقطعاء وروى ابن حزم فى 
الحلى “ :)۳٤۷:٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد: أن معاوية أقاد من السكران» وهذه 
متابعة جيدة لما رواه يحيى بن سعيد عنه» والمرسل إذا تعدد مخرجه كان حجة عند الكل. 

وأما قوله: إن عبد الرحمن بن أبى الزناد فى غاية الضعف» فرد عليه؛ فإنه من رجال مسلم 
والأربعة» علق له البخارى» وروى ابن حزم فى ' امحلى “ أيضا من طريق صخر بن جوهرية» عن 
نافع مولى ابن عمر: أن مجنونا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر» فطعن ابن عمه فقتله» 
فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله» ويدفع إلى أهل المقتول» ومن طريق حماد بن سلمة» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بن الزبير قال: جناية الجنون فى ماله» قال: وهذان الأثران فى غاية 
الصحةاه(١١:515).‏ 

قلت: معد ا إن ای رغ را ع مان اند عل ر ان بون 
اختلفوا فى كيفيته» فأوجب على ومعاوية الدية على عاقلته» وأوجبها ابن الزبير فى ماله» ويحتمل 
ل ل ثبت عليه القعل بالبينة» بل لکونه 


إعلاء السئن ٠‏ ش ۳۲ 


باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة 

4- قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن رجل» عن الحكم بن عتيبة» قال: 
لطم رجل رجلا فذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه منه» فأعيا عليهم وعلى 
الناس كيف يقيدونه؟ وجعلوا لا یدرون كيف يصنعون؟ فأتاهم على» فأمر به» فجعل 
على وجهه کرسفاء ثم استقبل به الشمس» بيات جم اد عرو 
قائمة» أخرجه الزيلعى. ٠‏ 

باب القصاص فى السن 

كرد سول أبن ركوو أى تنتةه واد فيرو فالأ حدقا ابعال ا ی 
عن حميد» عن انس بن مالك: أن النبى َيه أمر بالقصاص فى سنء وقال: «كتاب الله 
القصاص)» أخرجه ابن أبى عاصم فى ” كتاب الديات . 


كن دامع لعل لور حرفن يد ونحو ذلك من الاحعمالات» فمن قال: أن لا قودعلى 
مجنون» ولا سكران, ولا على من لم يبلغ الحلم» ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان؛ محجوج 
بأقوال هولاء الصحابة الذين لم يعرف لهم مالف فى عصضرهم: | 

وأما احتجاجه بقوله َيِه : «رفع القلم عن الصبى» الحديث» فلا يصح؛ فإن رفع القلم ينبئ 
عن رفع الإثم» ولكنه صار شبمة فى رفع القود» وهو نما يندرئ ET‏ وأما الدية فهى من 
ضمان المال» لا تؤثر فيه الشبهة؛ فلا ترتفع إلا بنص صريح» ولم يوجدء ومن ادعى ذلك فعليه 
البيان» والله كال أعلم. 

باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة 

قوله: ”قال عبد الرزاق إلخ“: قلت: شيخ معمر مجهول» وحكم عن على منقطع؛ ولكن لا 

ضير؛ فإن المسألة قياسية» والرواية الضعيفة تصلح للتأييد والتقوية. 


| باب القصاص فى السن 
٠‏ قوله: ” حدثنا أبو بكر إلخ“: قال العبد الضعيف: والأثر أخرجه البخارى من طريق أبى 
E‏ 
من الأنصار» فطلب القوم القصاص, فأتوا النبى ل فأمر رسول الله ل بالقصاصء» فقال أنس 
ا عات و و E‏ با ودر لد روسل الاي يا أنس! 


6ك ۳۴۳ 


باب التأخير فى الاقتصاص من السن إلى السنة 
٠‏ ه- عن على فى السن: إذا کسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص 
منهاء ويتربص بها حولاء فإن اسودت تم عقلهاء وإلا لم يزد على ذلك» أخرجه 
البيبقى» ونقله عنه فى ' كنز العمال ساكتا عليه. 


كتاب الله القصاص» فرضى القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول الله َيِه : «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره) اهف ظ. 


باب التأخير فى الاقتصاص من السن إلى السنة 

قوله: "عن على إلخ": قلت: هذا هو المأخذ لأبى حنيفة فى قوله: إن فى السن يستانى سنة» 
واحتج أصحابنا له بما روى الدارقطنى عن يزيد بن عياض» عن أبى الزبير» عن جاب قال: قال 
رسول الله ریہ : «يقاس الجراحات ثم يستانى بها سنة» ثم يقضى فيها بقدر ما انتبت) اه وهو 
احتجاج ساقط؛ لأن يزيد بن عياض متروك كما قاله الدارقطنى» ثم أبو حنيفة لا يقول به؛ لأنه 
لا يستانى فى الجراحات إلى السنة» بل إلى البرءء فكيف يصح الاستدلال به له؟ فالصحيح 
فى الاستدلال هو ما قلنا: إنه أخذ فى ذلك بأثر على» والأثر وإن كان واردا فى الدية إلا أنه يقاس 
علينها القصاص؛ لأن هذا التأخير ليس إلا لتعيين ال موجب:؛ فيستوى فيه الدية والقصاص» 
فافهم» والله أعلم. . 

وعن يزيد بن ثابت قال فى السن: يستانى بها سنة» فإن اسودت ففيما العقل كاملاء وإلا فما 
اسود منها فبحساب ذلك» رواه عبد الرزاق» نقله عنه فى ” كنز العمال “ أيضا ساكتا عليه» قلت: 
هو شاهد لما روى عن على. ‏ . 

قال العبد الضعيف: رواه عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة» عن مكحول» عن زيد بن 
ثابت» كما فى ' لمحلى " »)517:1١(‏ وأثر على رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرنى عبد 
الكريم» أن على بن أبى طالب قال فى السن تصاب فيخشون أن تسود» ينتظر بها سنة» فإن اسودت 
"ففيها قدرها وافياء وإن لم تسود» فليس فيها بشىء» قال عبد الكريم: ويقولون: فإن اسودت بعد . 
سنة» فليس فیا شىء اه» ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرنى عبد العزيز أن فى كتاب 
لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب فى السن حمس من الإبل؛ أو عدلها من الذهب أو الورق» 
فإن اسودت فقدتم عقلهاء فإن کسر منہاء ولم تسود فبحساب ذلك» ظ. 


إعلاء الستن ش ١‏ 


باب انتظار البرء للاقتصاص من اجرح 
١م‏ ه- عن ابن المبارك» عن عنبثة بن سعيد» عن الشعبى» عن جابرء قال: قال 
رولا ولا ر : يستفاد من اجرح حتى يبرأ»» أخرجه الطحاوى» وقال فى 


باب انتظار البرء للاقتصاص من اجرح 

قوله: ”عن ابن المبارك“ إلخ: قلت: إنما هو ظن من أبى زرعة» ولا أدرى لم قال ذلك؟ وقد 
أخرجه البزار فى ” مسننده “ عن مجالد, عن الشعبى؛ عن جابر: أن النبى ميته نبى أن يستفاد من 
جرح حتى يبرأء فهذه متابعة قوية لعنبثة» ومجالد وإن كان فيه مقال؛ لكنه لا ينحط عن درجة 
الاستشهاد» وقد روى نحوه عن أبى الزبير عن جابر. 

قال الطبرانۍ فى الصخير ٠‏ خدتنا امسو بق على ين خلف الدمشقى» E‏ 
الرحمن ابن بنت شر حبيل» تنا عدبا بو عبد اله التماوئ» عن ريد ين أبن اة عن أبن الزبير» 
عن جابر» قال: رفع إلى رسول الله عه رجل طعن رجلا على فخذه بقرن» فقال الذى طعنت 
فخذه: قدي يا ر سول الله! فقال رسول الله س وادها واستأن بها حتى ننظر إلى ما تصير» فقال 
الرجل: يا رسول الله! أقدنى» فقال له مثل ذلك» فقال الرجل: أقدنى يا رسول الله! فأقاده رسول 
الله بی : فییست رجل الذى أقاده» وبرأ رجل الذى استفيد منه» فأبطل رسول الله ميته ديتهاء لم 
يروه عن زيد إلا محمد بن عبد الله تفرد به سليمان (المعجم الصغير ص »)۷٥‏ ومحمد بن عبد اله 
الذمارى فتعفة الدارقطى وغيرهع كذافى الميزان” و اللسان. . 

ولكن له طريق ی أخرى عند الدارقطنى» روا عن يعقوب بن حميد بن كاسبء عن عبد اله 
بن عبد الله الأموى» عن ابن جريج وعثمان بن الأسودء ويعقوب بن عطاءء عن أبى الزبير» عن 
جار أن رجلا جرح» فأراد أن يستقيد» فدبى رسول الله له أن يستسقاد من الجارح؛ حتى برأ 
الجروح» وقال فى "التنقيح" : عبد الله بن عبد الله الأموى ذكره ابن حبان فى الشقات» وقال: 
يخالف فى روايته» وقال العقيلى: لا يدابع على حدیثه» ولا يعلم روى عنه غير ابن كاسبء وهذا 
شاهد لرواية محمد بن عبد الله الذمارى؛ وقد روى نحوه عن عمرو بن دينار عن جابر» أخمرجه 
الدازقطنى عن محمد بن عبدوس بن كامل» عن أبى بكرء وعثمان بن أبى شيبة» عن ابن علية» عن 
أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته فأتى النبى ملل 
یستقید» فقيل له: حتى تبرأء فأبى وعجل فاستقاد» قال: فعنت رجله» وبرئت رجل المستقاد منه» 
فأتى النبى یت فقال له: «ليس لك شىء إنك أبيت»» 3 قال الدارقطئئ: قال أبو أحمد بن 


١م انتظار البرء للاقتصاص من الجرح‎ EC 
”التنقيح : إسناده صالح»› وعنبثة وثقه أحمد وغيره» وقال ابن أبى حاتم: سكل أبو زوق‎ 


عندوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمانء قال الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبىشيبة» وخالفهما أحمد بن 
حنبل وغيره» عن ابن علية» عن أيوب» عن عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار 
عنه» وهو المحفوظ مرسلا أه. 

قلت : ساسون ان وی :واو یکی ر ھاو الى که اا اد رار راه 
أحدهما لكفى» فكيف إذا اتفقا؟ والحق أن الحديث عند ابن دينار من طريقين: أجدهما: طريق 
جابر» والثانية: طريق محمد بن طلحة» فهو قد يرويه من طريق جابر مسنداء وقد يرويه من طريق 
محمد بن طلحة مرسلاء وهكذا الحديث عند أيوب من طريقين: من طريق عمرو بن دينار عن 
جابر به» ومن طريق عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة وهكذا الحديث عند ابن علية من طريقين: 
من طريق ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر» ومن طريق أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
طلحة» فهم قد يروونه من طريق جابر» وقد يروونه من طريق محمد بن طلحة» فلا وجه لتخطعة 
ابنى أبى شيبة» لا سيما إذا روى الحديث عن حابن من طريق أبى الزبير والشعبى أيضا كما عرفت. 

وقد روى نحوه عمرو بن شعیب» عن ابي عن جده» أخرجه الدارقطنى عن ابن جريج؛ . 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: إن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبتيه» فجاء النبى َل 
فقال: يا رسول الله! أقدنى» قال: حتى تبرءء ثم جاء إليه فقال: أقدنى» فأقاده» ثم جاء إليه فقال: يا 
رسول اللھ! عرجت» قال: قد نبيتك فعصیتنی فأبعدك الله وبطل عرجكء ثم نبى رسول 
لله ل أن يقتص من جر ح» حتى يبرء صاحبك» وقال الحازمى: إن صح سماع ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب» فهو حديث حسن. 

قلت: رواه الدارقطنى من طريق معمر» عن أيوب» عن عمرو بن شعيب مرسلاء قال: قال 
وو لاله 2 «أبعدك الله أنت عجلت»» وهذا يدل على أنه ثابت عن عمرو بن شعيب. 

ثم يستشهد لهذه الأحاديث ما رواه عبد الرزاق» عن الشورى» عن يحبى بن المغيرة» عن 
بديل بن وهب: أن عهر بن عبد ال ز كتب إلى طريفا بن ربيعة - وكان قاضيا بالشام: أن. 
صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف» فجاءت الأنصار إلى النبى َه فقالوا: القود» 
فقال: ينتظر فإن برء صاحبكم فاقتصواة وإن يمت نقد كم؛ ؛ فعوفئ» فقالت الأنصار: قد علمتم أن 
هوى النبى ب فى العفوء قال: فعفوا عنه» فأعطاه صفوان جارية» فهى أم عبد الرحمن بن حسان» 
كذا فى " الزيلعى . 
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عن هذا الحديث, فقال: هو مرسل مقلوب» كذا فى ' الزيلعى . 


فهذه روايات تدل على التأخخير فى القصاص عن الجروح إلى البرء؛ وهو قول جماهير 
E‏ ر: كل من نحفظ منه من أهل الغلم یری الانتظار بالجرح حتى یبر كذ! 

فى :اغى" لا 

فهذا القدار لا حلاف فيه» وإنا المخلاف فى أنه لو سأل الجروح القصاص قبل البرىه هل ٠‏ 
يقتص له أم لا؟ فقال الشافعى: لو سأل القود ساعة قطعت إصبعه أقدته؛ لما روى جابر: أن رجلا 
طعن رجلا بقرن فى ركبتيه» فقال: يا رسول الله! أقدنى» قال: حتى پبرء» فأبى وعجلء فاستقاد له 
رسول الله َي كذا فى ” المغنى “» وقال أبو حنيفة: لا يقتص به قبل البرء؛ لأنه لا يعلم قبل البرء أن 
الجناية جرح أم قتل» فإن كان جرحا فلا يعلم أن موجبه القصاصء أو الأرش» أو لا شىء فلما لم 
يتعين له حق فى القصاص لا يقتص له» وما فعله رسول الله َيه لم يكن على وجه التشريع؛ بل 
yS‏ «اشترطی 
'لهم ما شاؤوا»» ثم أبظل ذلك الشر 1 ۰ 

ا ر با ٰجاتی؟ إذ أوجب عليه ما لا يجبء قلنا: 
يحتمل أن يكون َيه علم من الجانى أنه يرضى بالتبرع بالقصاص» وإن لم يكن مستحقا عله فلا 
يكون فيه إلحاق ضرر به من غير رضاه» ثم كان مر أولى المؤمنين من أنفسهمء فلا يقاس عليه 
لا ا ل ع 
الجر ح قبل البرء. 

وببذا يخرج الجواب عما قال الحنابلة: ته لو افص له قبل ابرع ينيد ما بحت مته لأن 
النبى مَك أهدر عرج الذى استقاد قبل البرء» وهو أن فعل رسول الله ع ذلك لم يكن تشريعا 
عاماء بل تنكيلا به به على عصيانه» کما يدل عليه قوله: اس د 
عرجك»). 

قال العبد الضعيف: ا ال“ إن ا 
الدارقطنى» وفى سياقه: فقال: يا رسول الله! عرجت» فقال رسول الله مَل : «قد نہيتك فعصيتنى» 
فأبعدك الله وبطل عرجك»» ثم نہی أن يقتص من جرح» - تی يزغ صانجييه؛ وهله زيادة یجب 
قبولهاء وهى متأخرة عن الاقتصاص» فتكون ناسخة له. : | ش 

(وحاصله: أن الاقتصاص من الجرح قبل برئه فى هذه القصة كان قبل النبى؛ فلا حجة 


E‏ 10 انتظار البرء للاقتصاص من الجرح نا 


:فيه)» قال: وفى نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معضية؛ لقوله: «قد نبيتك 
فعصيتنى اها (47:4 »)٤‏ ولكن النهى لم يكن عاما إذا ذاك» ثم نمى النبى ل عن الاقتصاص من 
الجرح قبل البرء عموماء فافهم» ظ. 

قال يعض الأحيات:» بقى ههنا بحث» وهو أنه قال فى ” البدائع“: أما الجرح فإن مات من 
شىء منها المجروح وجب القصاص؛ لأن ا جراحة صارت بالسراية نفساء وإن لم يمتء فلا قصاص 
ال ال ل 
(بدائع ۳۱۰:۷). ا | 

راق e EOE SES‏ 
قوله تعالى: #إوالجروح قصاص) إلا ما خص بدليل» ولأنه يمكن استيفاء القصاص فيا على سبيل 
المسائلة؛ لأن لها حدا ينضبى إليه السكين وهو العظم ولا حلاف فى أنه لا يقاص فيما يعد 
الموضحة؛ لتعذر الاستيفاء فيها على سبيل المماثلة» وأما قبل الموضحة فقد ذكر محمد فى ”الأصل “ 
أنه يجب القصاص فى الموضحة» والسمحاقء والباضعة؛ والداية» وروى الحشن عن أبى حنيفة أنه 
لا قصاص فى الشجاج» إلا فى الموضحة» والسمحاق إن أمكن القصاص فى السمحاق. 

وجه رواية الحسن أن ما دون الموضحة لأحد له ينتبى إليه السكين؛ فلا يمكن الاستيفاء 
بصنعة الممائلة» وجه رواية ”الأصل“ أن استيفاء المثل فيه ممكن؛ لأنه يمكن معرفة قدر غور الجراخة 
السب قم اعرف قذزة به لعفل ديدة على افدر تقد فى الل إلى اخترهاء ترق يليه مكل 
ما فعل (بدائع ۳۰۹:۷). 

قلت: قياس رواية ”الأصل“ فى أن يقتص فى غير الشجاج من الجراحات؛ لأنه يمكن فيها 
TS‏ بارا يي اا لاقيام 
القصاص؛ لتعذر المماثلة مطلقاء ولكن قال فى " البدائع' ردا على من قال: إن حكم سائر 
الجراخات فى البدن حكم الشجاج» أنه إن قال ذلك لأن لفظ الشجاج يشمل الجراحات كلها لغة 
فهو خطأء وإن رجع فيه إلى المعنى فهو خطأ أيضا؛ لأن حكم هذه الشجاج يغبت للشين الذى 
يلحق المشجوج ببقاء أثرهاء بدليل أنها لو برئت ولم يبق لها أثرء لم يجب بها أرش» والشين إنها 
يلحق فيما يظهر فى البدن» وذلك هو الوجه والرأس» وأما ما سواهما فلا يظهرء بل يغطى عاد 
فلا يلحق الشين فيه مفل ما يلحق فى الوجه والرأس (بدائع ۲۹۹:۷). 
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وفيه أنه منقوض بالأعضاء المكشوفة عادة: كالخد والكفين والقدمين والعنق» وبأن الرس 
ليس من الأعضاء المكشوفة عادة؛ فإنه يغطى بالعمامة وغيرهاء فلا يستقيم هذا التعليل أيضاء كما 
لا يستقيم التعليل بتعذر الاستيفاء. بالجملة: لم يتحقق لى مذهب الأئمة فى الجروح غير الشجاج» 
فإن كان المذهب هو ما يقتضى قياس الشجاج على اختلاف الروايتين فى ما دون الموضحة 
والاتفاق فى غيره؛ فلا کلام وإن كان المذهب هو عدم القصاص مطلقاء يرد عليه كيف أجاب 
٠‏ رسول الله مَل إلى القصاص من جرح الركبة أو الفخذء ولو لم يقل: إنه ليس فيه قصاص» لا قبل 
البرء ولا بعده؟ وإذا لم يقل ذلك دل على أن سائر الجروح كالشجاج فى القصاص وعدمه» ولم 
يظهر لى الجواب عن هذا الإشكال. 
قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى “: وفى موضحة الحر حمس من الوبل» سواء كان 
من رجل أو امرأة» وهى التى تبرز العظم» وهذه من الشجاج الرأس» وليس فى الشجاج ما فيه 
قصاص سواهاء ولا يجب المقدر فى أقل منہا: وهى التى تصل إلى العظم» وأجمع أهل العلم على 
أن أرشها مقدرء قاله ابن المنذرء وفى كتاب النبى بر لعمرو بن حزم: «وفى الموضحة خمس من 
الإبل». وأكثر أهل العلم على أن الموضحة فى الرأس والوجه سواء روى ذلك عن أبى بكر وعمر 
رضى الله عنما وبه قال شریح» ومكحولء والشعبى» والنخعى» والزهرى» وربيعة» وعبيد الله بن 
الحسن» وأبو حنيفة» والشافعى» وإسحاق» ويجب أرش الموضحة فى الصغيرة» والكبيرة» والبارزة» 
والمستورة بالشعر؛ لأن اسم الموضحة يشمل الجميع؛ وليس فى موضحة غير الرأس والوجه مقدر 
فى قول أكثر أهل العلم» منبم إمامناء ومالك» والثورى» والشافعى» وإسحاقء وابن المنذر. 
قال ابن عبد البر: ولا يكون فى البدن موضحة يعنى ليس فيما مقدر قال: على ذلك جماعة 
العلماء إلا الليث بن سعد قال: الموضحة تكون فى الجسد أيضاء وقال الأوزاعى: فى جراحة الجسد 
على النصف من جراحة الرأس وحكى نحو ذلك عن عطاء الخ راسانى. ولنا أن اسم الموضحة إنما 
يطلق على الجراحة الخصوصة فى الوجه والرأس؛ وقول الخليفتين الراشدين: الموضحة فى الوجه 
والرأس سواء“ يدل على أن باقى الجسد بخلافه» ولأن الشين فيما فى الرأس والوجه أكثر وأخطر 
ما فى سائر البدن» فلا يلحق به» ثم إيجاب ذلك فى سائر البدن يفضى إلى أن يجب فى موضحة 
العضو أكثر من ديته» مثل: أن يوضح أغلة ديعا ثلاثة وثلث» ودية الموضحة حمس» وأما قول 
الأوزاعى وعطاء الخراسانى فتحکم» لا نص فيه ولا قياس يقتضيه» فيجب إطراحه اه (1147:5). 
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وفيه دليل على أن لا قصاص فى الشجاج فيما سوى الموضحة» ولم يذكر فيه خلافاء رهذا 
يعم ما دونها ما فوقها جميعاء وروی البيهقى فى ”سنه“ من طريق عبد الوهاب بن عطاء: ثنا 
. إسماعيل المككى» عن محمد بن المنكدرء عن طاوسء ذكر النبئ عله أنه قال: ذلا طلاق قبل ملك» 
ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات»» هذا منقطع (:55)» والإرسال ليس بعلة عندناء 
لكنه لا يصلح مخصصا لقوله تعالى: إوالجروح قصاص)» وأخرج ابن ماجة والبيبقى من طريق . 
أبى بكر بن عياش» عن دهشم بن قران العجلى: حدثنى هران بن جارية؛ عن أبيه: أن رجلا ضرب 
رجلا بالسيف غلى ساعده» فقطعها من غير مفصلء فاستعدى عليه النبى 4ء فأمر له بالدية» 
فقال: يا رسول الله! أريد القصاصء قال له: خذ الدية بارك الله لك فيباء ولم يقض له بالقصاص؛ 
وفك بتكل اود تر ارو E E‏ الكاشف” ال نمران وثق (الجوهر 
النقى ۸ :5 وفيه تأييد لمرسل طاوس. 

فالراجح ما روى عن الإمام أبى حنيفة أنه لا قصاص فى بقية الشجاج سوى الموضحة» سواء 
كانت دونها أو فوقهاء وأما قوله تعالى: لإوالجروح قصاص»» فعام مخصوص بالإجماع» فقد 
اتفقوا على أنه لا يقتص ما فوق الموضحة:؛ ولأن قوله: «إوالجروح قصاص#» يقعضى أخذ المثل 
سواء» ومتى لم يكن مثله فليس بقصاصء ولا يخفى أن أخذ المثل فيما سوى الموضحة متعذر» وإذا 
صار العام مخصوصاء فلنا أن نخصه بخبر الواحد» ومرسل طاوس يدل على أن لا قصاص فيما 
و اللإراسا قا كفنا بدن ور ينانا دك سحي فى" ل ماروا اجيف ف 
"سننه“ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى: ثنا إسماعيل بن أبى أويس» وعيسى بن ميناء قالا: 
ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن الفقهاء من أهل المدينة» كانوا يقولون: القود بين الناس 
ار ترح لبد ترات لتر a‏ مواقا ارد تيان 
فى حديغه: ”و كانوا يقولون: الفخذ من المتالف (۸ yT‏ 
التى يمكن جريان القصاص فيہا. 

وأما قول بعض الأحباب: فكيف أجاب رسول الله ع إلى القصاص من جرح الركبة _ 
والفخذ؟ ففيه أنه يحتمل أن يكون موضخة قد أوضحت عن العظم» وفى الموضحة القصاص فى 
٠‏ سائر البدن» وليس لها أرش مقدر إلا فى الوجه والرأس» وفيما سواهما حكومة عدل» وفى 
البناية : قال محمد فى ”الأصل“ أى ”المبسوط “ -وهو ظاهر الرواية-: إنه يجب القصاص فيما 
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قبل الموضحة» أى دون الموضحة فى الأثر كالسمحاق ونحوه» وفى ”الكافى “: هذه هو الصحيح؛ 
لظاهر قوله تعالى: «إوالجروح قصاص» ويمكن اعتبار المساواة» وهو قول مالك اه »)٤۹٤:٤(‏ 
وهو عام للموضحة وما دونها فى الوجه» والرأس» وسائر البدن» نظرا إلى العلة» وهى إمكان اعتبار 
المساواة. 

وأما ما ذكره فى ” البدائع” من الفرق بين الشجاج» وبين سائر الجراحات فى البدن» 
فحاصله أن سائر الجراحات فى البدن لا أرش له مقدر؛ لأن التقدير إنما ورد فى الشجاج» فيقتصر 
على مورده» ولا يصح قياس غيرها عليها؛ لا ذكره من المغنى» وليس مراده نفى القصاص عما دون 
الموضحة من الجراحات فى البدن» فافهم. 

قال الموفق فى ” المغنى “: إن القصاص يجرى فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن للنص 
والإجماع» أما النص فقول الله تعالى: «إواجروح قصاص#» وأجمع المسلمون على جريان 
القصاص فيما دون النفس إذا أمكن» ويشترط لوجوب القصاص فى الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: 
أن يكون عمدا محضاء فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا. 

والثانى: التكافئ بين الجارح والمجروح. والثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة» 
ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص؛ لأنها من لوازمه» فلا يكن المنع منما إلا بالمنع منه» 
وهذا لا حلاف فيه نعلمه» وممن منع القصاص فيما دون الموضحة الحسن والشافعى وأبو عبيد 
وأصحاب الرأى» ومنعه فى العظام عمر بن عبد العزيز وم والنخعى والزهرى سد 
شبرمة والثورى والشافعى وأصحاب الرأى. 

إذا ثبت هذا؛ yy‏ ل 
كالموضحة فى الرأس والوجه» ولا نعلم فى جواز القصاص فى الموضحة خلافاء وفى معنى 
الموضحة كل جرح ينتمى إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه: كالساعد» والعضدء والساق» 
والفخذ فى قول أكثر أهل العلم» وهو منصوص الشافعى. 

وقال بعض أصحابه: لا قصاص فيها؛ لأنه لا تقدير فيهاء وليس بصحيح؛ لقول الله تعالى: 
«#والجروح قصاص»» ولأنه أمكن استيفاءها بغير حيف» ولا زيادة؛ لانتبائها إلى عظم» فهى 
كالموضحة» والتقدير فى الموضحة ليس هو المقعضى للقصاصء ولا عدمه مانعاء وإنما كان التقدير ' 
فیہا لكثرة شيعهاء ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه» ولا قصاص فيه اه .)5١١:9(‏ 
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وفيه أيضا :)١١۹:۹(‏ وليس فى شىء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة» سواء فى 
ذلك ما دون الموضحة: كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاقء وما فوقها: وهى 
الهاشمة والمنقلة والآمة وبهذا قال الشافعى: فأما ما فوق الموضحة؛ فلا نعلم أحدا أوجب فيباء إلا 
ما روى عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة» وليس بثابت عنه» (وروى حماد بن سلمة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن الزبير: أنه اقتص مأمومةء فأنكر ذلك عليه» قال الجصاص: ررحي كار 
الصحابة (أحكام القرآن .)٤ ٤١:۲‏ 

ومن قال به أى بنفى القصاص فيما هو فوق الموضحة عطاء وقتادة» وابن شبرمة» ومالك 
والشافعى» وأصحاب الرأى» قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف ذلك ولأنهما جراحتان لا تؤمن 
الزيادة فيهما أشببا المأمومة والجائفة» وأما دون الموضحة» فقد روى عن مالك وأصحاب الرأى: أن 
القصاص يجب فى الدامية» والباضعة» والسمحاق» ولنا نها جراحة لا تنتبى إلى عظمء فلم يجب 
ا فاص كالأمومةة ولأنه لا ومن قا اراد فآشيه ك النظام: ظ 

_ وبيان ذلك أنه إن اقتص من غير تقدير أفضى إلى أن يأحذ أكثر من حقه» وإن اعتبر مقدار ' 

العمق أفتضى إلى أن يققض من الناضعة واللنتحاق موضحة ومن الباضعة سمحاقاة؛ لأنه قن 
يكون لحم المشجوج كثيراء بحيث يكون عمق باضعته كموضحة الشاج أو سمحاقه» ولأنا لم 
e E‏ فكذلك فى غيرهاء وببذا قال الحسن وأبو عبيد اه. ٠‏ 

. ولعلك قد عرفت بذلك أن القصاص يجرى فى الموضحة بالإجماع» سواء كانت فى الرأس 
والوجة» أو:قيسا سؤاهما من الا عا ولكن ار شهاك مكدر كيم سنوي ل ان اة ول 
ير لاص قا نارق ار لعا كع افا EDE E‏ عند 
صاحب ”الکافی “ ما ذكره محمد فى ”الأصل “ للحا عر رار انام بر" 
عن الإمام: أنه لا يجرئ فيه. 

قال ابن حزم بعد ما ذكر أقسام الجراحات» وتفسير معانيها من طريق على بن عبد العزيز: نا 
أبو عبيد عن الأصمعى أنه قال بعض السلف: لا قصاص فى العمد فى شىء منها إلا فى الموضخة 
وحدهاء وادعوا أن الممائلة فى ذلك متعذرة» وقال آخرون: بل القصاص فى كلهاء والمماثلة مكنة 
كما أمر الله تعالى» قال ابن حزم: ونحن نشهد بشهادة الله التامة الصادقة؛ ونقطع قطع الموة 
الصدق بكلام ربه تعالى» أن ربنا لو أراد تخصيص شىء من الجروح بانع من القصاص فى العمد ‏ 
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باب لا قصاص فى العظام 
۲ه- قال ابن أبى شيبة: حدثنا حفص» عن حجاج» عن عطاء» عن عمر» 
قال: إنا لا نقيد من العظام. 
م/م ه- وحدثنا جفص بن غیاٹ» عن حجاج» عن ابن أبى ميكل عن ابن 
عباس» قال: ليس فى العظام قصاص. أخرجهما الزيلعى» وقال ابن حجر فى ' الدراية : 
حديث عمر ضعيف منقطع» وحديث ابن عباس ضعيف. 


لبينها لناء كما أخبر تعالى عن كتابه: أنه أنزله تبيانا لكل شىء اه (571:9). 
قلنا: قد بينه الله تعالى فى قوله: «إقصاص4» فما لا يمكن فيه الممائلة لا يجرى فيه 

القصاص؛ لأنه يستدعى الممائلة والمساواة لغة وعرفاء فالله أنزل كتابه تبيانا لكل شىء وما يعقله إلا 
العالمون» وقد قدمنا من حديث نمران ابن جارية عن أبيه: أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على 
ساعده» فقطعها من غير مفصلء فاستعدى عليه النبى م فأمر له بالدية» فقال: أريد القصاص يا 
' رسول الله! فقال له: خذ الدية بارك الله لك فيہاء ولم يقض له بالقصاص» سنده حسن» كما مر 
: وروی البيبقى من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم؛ ثنا حجاج ! بن أرطاة» ثنا عطاء بن أبى 
رباح: أن رجلا کسر فخبذ رجل» فخاصمه إلى عمر بن المخطاب رضى الله عنه فقال: يا أمير 
المؤمنين! أقدنى» قال: ليس لك القودء إنما لك العقل اه (/:10)» وهذا مرسل صحيح» وروى من 
طريق ابن مير: ثنا يونس بن بكير» عن طلحة» عن يحبى بن طلحة» عن يحبى وعيسى ابنى طلحة» 
أن النبى َل قال: «ليس فى المأمومة قود)؛ ومن طريق رشدين بن سعد عن معاذ بن محمد 
اعا ف اع ان نيان عن العا بن غيب ال ال فل ر شون الله م ولا قود فى 
الملأمومة» ولا الجائفة» ولا المنقلة)» ورواه ابن لهيعة أيضا عن معاذ» فهذه طرق عديدة يقوى بعضها 
. بعضاء كلها يرد على من قال بالقصاص فى الجروح كلهاء فافهم؛ والله يتولى هداك. 


باب لا قصاص فى العظام 


قوله: “قال ابن أبى تة قلت: إنما حكم بالضعف للحجاج» وهو حسن الحديث 
عندناء ولو سلم الضعف فهو لا يضر؛ لأن المسألة قياسية» ومقصودنا تأييد القياس» والضعيف 


يصلح للتأييد. 


ج حالما ش ١‏ 


باب عدم القصاص فيما دون الموضحة 
4 - عن مكحولء قال: قال رسول الله مله : ساس e‏ 
الموضحة)» أخرجه البيبقى» كذا فى ”الزيلعى . 
هلام ه- أخبرنا أبو حنيفة» قال: ثنا حماد» عن إبراهيم» قال: فى السمحاق» 
والباضعة» وأشباه ذلك إذا كان خطأ أو عمدا لا يستطاع فيه القصاص» ففيه حكومة: 
: رواه محمد فى ” كتاب الاثار '» وقال: به نأحذ» وهو قول أبى حنيفة. 


باب حكم شريك امجنون والصغير والأب فى القتل 
ل¥oAY~—‏ اترتا عباد 5-2 العوام» قال: حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن 
البصرى» أنه سكل عن قوم قتلوا رجلا عمدا فيبم مصاب» قال: تكون فيه الدية» أخرجه ` 
الشافعى فى ”الام“ .)۲۸٠:۷(‏ 


باب عدم القصاص فيما دون الموضحة 

قوله: ”عن مكحول “ إلخ: قلت: هذا يدل على أنه لا قصاص فى السمحاق الباضعة؛ 
وأمغال ذلك عند أبى بحتيفة ومحمد؛ ولكنه يعارضه ما فى ' 'الهداية '» وغيره أنه قال محمد فى 
لا : وهو ظاهر الرواية- يجب القصاص فيما قبل الموضحة» والله أعلم» قال العبد الضعيف: 
قد مر تحقيق الكلام فى هذا الباب» فليراجع» ظ. 

باب حكم شريك امجنون والصغير والأب فى القتل 

قوله: ”أخبرنا عباد بن عوا“ إلخ: قلت: هو مذهب أبى خنيفةء قال: إذا قل رجلا جماعة 
عمداء ومنهم مجنون أو صغير» لا يجب فيه القصاص على أحد, وإنما تجب فيه الدية الواحدة» فى 
"فلكيو « لذن تياك مولا قم م عليه الات وال حب م ق 
والكبير» كذا فى "التاتارخانية ‏ ناقلا عن ' التبذيب” (۲:۷) إلخ. 

وقال الشافعى فى ”الأم“: يجب القصاص على العقلاء البالغين» والدية على امجنون والصغير 
قفر فيا وة أن قل عزوت وال عمد إلا أف قط اتماص ديه لفن فى 
أنفسهماء وهو كونهما غير مكلفين» وإذا سقط القصاص عن أحد لمعنى فى نفسه لا يؤثر ذلك 
NIS‏ ندا ري ين 
اهنا امعط ”لله الجر اتا فل ا د ٠‏ 
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والجواب عنه أنه لا تعمد للمجنون والصغير» وهذا منشأ رفع التكليف عنمماء فالقول بكون 
فعلهما عمدا مع القول برفع التكليف عنهما تہافت فى الكلام» ومنشأ قوله رحمه الله: إنه لما علم 
أن الضغير والمجنون يعلمان الفعل ويقصدانه» والفعل الصادر عن علم» وقصد هو العمدء فلا بد أن 
يكون فعل الصبى وامجنون عمداء وقد خفى عليه أنه لو كان مجرد العلم» والقصد عمدا لكان فعل 
البهائم أيضا عمداء لأنها تعلم وتقصد ما تفعل» والتزام ذلك بعيد» فليس مدار العمدية على مجرد 
العلم والقصدء بل على كون ذلك العلم والقصد معتدا بهماء ومعلوم أن علم الصغير وقصدهء 
وكذا علم المجنون» وقصده ليس علماء وقصدا معتدا بهماء فلا يكون فعلهما عمدا. 

ولو سلم أن فعلهما عمد قلنا: ليس مدار سقوط القصاص عن الشريك على كون فعله 
عمداء بل مداره على أن يكون ذلك العمد موجبا للقصاص» فلو كان غير موجب للقصاص» بل 
هدرا أو موجبا للدية» لا يجب القصاص على الشريكء» ألا ترى أنه لو قتل رجل نفسهء وش ركه 
غيره فى قتله لا يجب على الشريك القصاص» مع أن فعل قاتل نفسه عمد» وسقوط القود والدية 
عن لعتى فى تسد و كذ ل تله سيم ووجل لا يندت على الر جل القصخاص) مع أن :قعل الغ 
كفعل الصبى وامجنون فى كونه صادرا عن علم وقصدء إلا أنه لا يجب عليه المال؛ لكونه لا مال له 
ولا عاقلة له» وكذا لو قطع يده حدا أو سرقة؛ وقطع آخر رجله فمات منہماء لا يجب على قاطع 
الرجل قصاص» مع أن فعل قاطع اليد عمدء إلا أنه لا يجب عليه القصاص أو الدية لمعنى فى نفسه» 
وهو كونه قاطعا بحق. / 

طود اندر ل#وازقورة كنل Ee ea‏ 
الأصل فى هذا الباب أنه إذا اجتمع فعلان: أحدهنا: مر جي للقضاصض رالا خر غير مو جعي لدة 
سواء كان غير موجب بشىء أو موجبا للدية» يسقط القصاص عن الآخر, والسر فيه أنه إذا 
اجتمع فعلان: أحدهما: موجب للقصاصء والآخر: غير موجب له فإما أن يعتبران فعلين منفردين ‏ - 
فان كا أو سر ا رد الأ ثيل إلى الأر ل لأنه أو عفترا فسان 
وجب أن يحكم على أحدهما بالقصاص فى كل صورة؛ وعلى الآخر بإهدار فعله إن كان فعله 
ا الكدافلة إن كان فحله رجا للذية رهق اطل بالات ق لان الاي يرعت 
القصاص على شريك من فعله هدر ولا يوجب الدية كاملة على من يجب عليه الدية» بل يوجبها 
عليه بحصته» وهو خلاف مقتضى جعل فعله مستقلا بحكمه؛ وعلى الأول لا سبيل إلى إيجاب 


١ ۱۸ - ج‎ 


باب سقوط القصاص عن شريك الخاطئ 
//ام ه- أخبر نا عباد بن العوام» قال: أخبرنا عمر بن عام أنه قال: إذا دخل خطاً 
فى عمد فهى دية» أخرجه الشافعى فى ”الام (۲۸1:۷). ٠‏ 
باب عقوبة من أمسك رجلا حتى قتله الآخر 
- عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبى ميكل : «إذا أمسك 
الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذى قتل ويحبس الذى أمسك). أخرجنة الدارقطنى» 


القصاص؛ لأن القصاص جزاء فعل مستقل» وههنا ليس فعله مستقلاء بل جزء من الفعل بناء على 
. الفرض» وإذ لا سبيل إلى إيجاب القصاص عليه» يجب عليه الدية» وهو المدعى. 

ثم لما ثبت أن المؤثر فى سقوط القصاص عن الشريك العامد هو كون فعل الآخر غير 
موجب للقصاص لا كونه خطأ ثبت أنه لو قتل الأب ابنه عمدا وشرك معه آخر لا يجب على الآخر 
و لفل الا 3 ا لحري يا 5 0 أحمد: 
او واو ا 0 eT‏ 
هذا الباب» إذا كان العمد غير موجب للقصاصء بل هدرا أو موجبا للديةء وبه يندفع أيضا قياس 
الشافعى الصغير والجنون والأب على من عفى عنه القصاص لأن فنعل من عفى عنه القصاص 
موجب للقصاص» وإنما سقط القصاص منه بالعفو بعد الوجوب, ولا كذلك الصبى وامجنون 
TS‏ هذا هو التحقيق وبه يظهر دقة فهم أصحابنا رحمهم الله والله أعلم. 


باب سقوط القصاص عن شريك الخاطئ 
قوله: ”أحبرنا عباد بن العواء “ إلخ: قلت: هو مذهب أبى حنيفة» وقد مر تحقيق قوله فى 
الباب السابق» وبه قال الشافعى» ولكن يتعذر عليه الفرق بين الخاطئ والعامد الذى عمده هدرء 
وبين العامد الذى عمده موجب للدية» حيث يسقط هو القصاص عن شريك الخاطئ والعامدى 
الذى ليس عمده موجبا للقصاص ولا للدية» ولا يسقطه عن العامد الذى عمده موجب للدية. 


باب عقوبة من أمسك رجلا حتى قتله الآخر 
قرا ”عن إسماعيل" إلخ: قلت: معنى الحديث أنه يحبس على وجه التعزير دون القصاص؛ 


١5 عقوبة من أمسك رجلا حتى قتله الآخر‎ ۰ ns 


قال الحافظ فى ” بلوغ آلمرام' : حه ابن القطان ورجاله ثقنات» ورواه الدارقطنى 
مرسلا أيضا من طريقين: إخداها: من طريق إسماعيل عن ابن المسيب عن انی مه 
والأخرى: من طريق إسماعيل عن النبى عه من غير ذكر ابن المسيب» وقال الحافظ: 
رجح البيهقى المرسل. 


إذ لاماثلة بين الحبس حتی يقتلة آخبر» وین الخيس إلى أن بموت الحابس» ولا بيته وبين الحيس إلى 
وقت معين» ولا كان الحبس على وجه التعزير دون القصاص لم يكن متعيناء بل يكون للإمام أن 
يعزره بالحبس أو بغيره؛ لأن التعزيرات مفوضة إلى رأى الحاكم» اديك حجة لأ حنيفة حيث 
لا يوجب الحبس إلى الموت» ولا الجبس بخصوصه» بل يقول: يعاقب با يراه الحاكم. 
ش والعجب من الحنابلة أنهم يقولون: إنه يحبس الممسك إلى الموت» ويحتجون لقولهم ببذا 
الحديث» مع أنه لا ذكر فى الحديث لقوله إلى الموت» وإنما هو حبس مطلق» فينبغى فينبغى أن يكون 
مفوضا إلى الإمام» كما هو مقتضى التعزيرات. 

ثم الحديث حجة على من قال: | ات الت ار على اليك اك 
كما لا يخفى؛ لأن النبى مل لم يوجب عليه القصاصء وإنما أوجب عليه التعزير» وبما فصلنا 
يخرج الجواب عما روى الشافعى من طريق سفيان» عن جابر» عن عامر الشعبى» عن على: أنه 
قضى فى رجل قتل رجلا متعمداء وأمسكه آخرء قال: يقتل القاتل» ويحبس الآخر فى السجن حتى 
مرن كناف "لفل “ بأنه ما يكون حجة إذا صح عن على ولم يصح؛ لأن فى سنده جابر 
الجعفى» وهو رافضى كذاب» فهو مجمول على التعزير دون القصاصء فلا حجة فيهء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: يجب على من يتكلم على دلائل الخصم بالجرح والتضعيف أن يجمع 
الحديت بطرقه» وأثر على هذا رواه ابن أبى شيبة: نا عيسى بن يونس» عن الأوزاعى؛ عن يحبى بن 
أبى كفيرء قال: إن على بن أبى طالب أتى برجلين» قتل أحدهماء وأمسك الآخر» فقتل الذى قتل؛ 
وقال للذى أمسك: أمسكث للموت» فأنا أحبسك فى السجن» حتى تموت (انحلى ))017:٠١‏ 
وهذا مرسل سالم عن جابر الجعفى» » وشاهد لما رواه» فاندفع ما أورده عليه بعض الأحباب» ولكن 
سياق الأ هذل على أن على : بن أبى طالب رضى الله عنه» إا حبس الممسلك لرأى رآهء لا لكون 
الجبس واجبا عنده؛ لأنه قال: فأنا أحبسك حتى تموت» وبه نقول: إن للحاكم أن يحبسه أو يعاقبه 
على ما رأى» وفيه دليل على أن من أمر غيره بقتل إنسان» فقتله المأمور» يقتل المباشر» ويعاقب 
الآمر؛ لأن الآمر أدنى منزلة من الحابس؛ ؛ لكون الحابس معينا فى القتل مباشرة دون الآمر؛ فإنه لم 


EV ۱۸ = ج‎ 


باب دية شبه العمد 
9- عن علقمة والأسودء قالا: قال عبد الله: فى شبه العمد خمس وعشرون 
حقةق وخمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنات 
مخاض» أخرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى (زيلعى). 


يباشر عملاء وإنما أمر بلسانه. 

وأما قول ابن حزم: إن الآمر بالقتل والقطع يسمى فى اللغة والشريعة قاتلا وقاطعاء ومتولى 
القتل مطيع للآمر منفذ لأمره» ولو لا أمره إياه لم يقتله» فصح أنهما جميعا قاتلان» فعليبما جميعا 
ما على القاتل إلخ »)0١١:٠١(‏ ففيه أن الآمر لا يسمى قاتلا شرعا ولا لغة إلا مجازاء وهذا أظهر 
من أن يخفى على المبتدى من طلبة العلم فضلا عن المنتبى. 

وأما ما رواه من طريق الجحجاج بن المدهال: نا حماد بن سلمة؛ عن ققادة» عن خلاس» أن 
على بن أبى طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلاء فقتلهء فهو كسيفه وسوطه؛ أما السيد 
فيقتل» وأما العبد فيستودع فى السجن» فمحمول على العبد الجاهل بتحريم القتل» وقوله: (أما 
السيد فيقتل» محمول على السياسة؛ وللإمام أن يقتل المفسد المتعنت سياسة والله تعالى أعلم» أو: 
هو محمول على ما إذا أكره المولى عبده على ذلك» وهو الظاهر؛ فإن العبد قد يكون مكرها بأمر 
اي ار قتي كني اهاري والمأمور» كمافى 
ا (۲۹۹)» ظ. 


باب دية شبه العمد 

۰ قوله: ”عن علقمة“ إلخ: قلت: الحديث وإن كان موقوفا صورة إلا أنه مرفوع حكما؛ لأن 
الآراء لا دحل لها فى تقدير مقادير الديات» وحيتئذ هو يعارض ما روى عبد الله بن عمرو عن 
النبى مرل : «أن دية العمد وشبه العمد ثلاثون حقة؛ وثلاثون جذعةء وأربعون خلفة)» ويحتاج إلى 
الترجيح» فرجح محمد والشافعى رواية عبد الله بن عمرو؛ ؛ لكونها مرفوعا صورة» ورجح أبوحنيفة 
وأبو يوسف رواية عبد الله بن مسعود؛ لكونها أخف؛ فإن الظاهر أن الدية كانت أولا كما روى 
عبد الله بن عسمروء ثم نقصت وصيرت إلى ما روى عبد الله بن مسعود؛ لأن التغليظ أنسب بأول 
الأمرع والتخفيف ان بثانى الحال» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: روى البيبقى عن طريق يزيد بن هارون» أنبأ سليمان التيمى» عن أبى 


مجاز» عن عبيدة» عن عبد الله نحوه (1۹:۸)» ويؤيده ما رواه ابن أبى عاصم فى ” كتاب الديات" 
من طريق أبى معشر: ثنا صالح بن أبى الأخضرء عن الزهرى» عن السائب بن يزيد» قال: كانت 
الدية على عهد رسول الله ل مائة من الإبل أربعة أسنان» حمس وعشرون حقة» وخمس 
وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون (ص٤‏ 07 فان 
قيل: فيه صالح بن أبى الأخضر متكلم فيه. قلنا: وكذلك فى إسناد حديث عبد الله بن عمر 
ومحمد بن راشد» فيه مقال فاستوياء وقول الصجابى: كان الأمر فى عهد النبى ر كذاء فى 
حكم المرفوع» فاندفع ما کان فى حدیث ابن مسعود من شب الوقف» وإذا استوى الإسنادان فلا 
شك أن ابن مسعود أرجح وأفقه وأعلم» فافهم. 
وأيضا فلما ثٍ ثبت أن دية الخطأ أخسماس بما روى عن النبى مره كما سيأتى» : ثم اختلفوا فى 
'شبه العمد» فجعله بعضهم أرباعاء وبعنضهم أثلاثاء كان قول من قال: بالأرباع أولى؛ لأن فى 
الأثلاث زيادة تغليظ لم تقم عليما ذلالة؛ وقول النبى مزه «الدية مائة من الإبل) يوجب جواز 
الكلء والتغليظ بالأرباعء“متفق عليه» والزيادة عليها غير ثابتة» فظاهر الخبر ينفيها فلم نشبتماء 
وأيضا: فإن فى إثبات الخلفات -وهى الحوامل- | إثبات زيادة عدد» فلا يجوز؛ لأنها تصير أكثر من 
٠‏ مائة لأجل الأولاد. ش 000 
فإن قيل فى حديث القاسم بن ربيعة» عن ابن عمروء عن النبى مَرَهِ: «فى قتيل خطأ العمد 
امالة من الإبليء أريمونرمديا خلفة فى يطلونها أولادها»ء وقد استججتم به فى إلينات شبه اعا 
فهلا أئبتم الأسنان؟ قيل له: أثبتنا به شبه العمد لاستعمال العلماء إياه فى إثبات شبه العمدء ولو كان 
ذلك ثابتا لكان مشهوراء ولو كان كذلك لما اختلفوا فيه كما لم يختلفواأ فى إثبات شبة العمل ْ 
ولیس بتتع أن يشعمل خبر على معان» فيثبت بعضهاء ولا يغبت بعض؛ إما لأنه غير ثابت فى : 
٠‏ الأصلء أو لأنه منسوخ» قاله الجصاص فى ”أحكام القرآن “ e .)٠۳٠:۲(‏ 
قلت: والأحسن ما قلنا: :إن الکل تات ولكن أيا حنيفة رجح حديث ابن بو لكوف .: 
التغليظ بالأرباع متفقا علي والتغليظ بالأثلاث مختلفا فيه راك 000 
ا OR‏ 0 
۰ قال الموفق فى "امف :ان اقول فی اسان جیه كنيد العسد اشول فى اليك لوا 
واختلفت الرواية فى مقدارهاء فروى جماعة عن أحمد أنها أرباع؛ كما ذكر الحرقی» وهو قول _ 


ت 4۹ 


باب دية الخطاً 
- حدثنا مسددع نا عبد الواحدء جیا المجاج» عن زيد بن جبنيرء عن 
خشف بن مالك» عن غبد الله يق سود قال: قال رسول الله رلك : وف دية الخطأ 
عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» 
. بوعشرون بنى مخاض ذکر)» أخرجه أبو داود وسكت عنه» وقال: هو قول عبد الله. 


٠‏ ,الزهرى» وربيعة» ومالك» وسليمان بن يسار» وأبى حنيفة» وروى ذلك عن ابن مسعود رضى الله 
.عنه» وروى جماعة عن أحمد أنها ثلاثون حقة؛ وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة فى بطونها 
أ ولاإدهاء وببذا قال عطاء و محمد بن الحسن والشافعى» وروی ذلك عن عمر» وزید» وأبى موسی» 
,,:والمغيرة؟ لمأ روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول- الله َل قال: «من قتل متعمدا 
'. دقع إلى أولياء المقتولء فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا أخذوا الدية» وهى ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعة: وأربعون خلفة» ومأ صوحوا عليه فهو لهم»» رواه الترمذى وقال: هو حسن غريب» وعنه 
. أن رسول الله َيه قال: «ألا! إن فى قتيل عمد الخطأ -قتيل السوط والعصا- مائة من الإيل» مدها 
: أربعون خلفة فى بطونها أولادها»» رواه الإمام أخمد وأبو داود وغيرهم» وعن عمرو بن شعيب: 
1 أن .رجلا -يقال لهم قتادة- حذف ابنه بالسيف فقتله» فأخذ عمر منه الدية» ثلاثين حقة, وثلاثين 
جذعة» وأربعين خلفة» رواه مالك فی موطائه » ووجه الأول ما رواه الزهرى» عن السائب بن 
بيزيد» قال: كانت الدية على عهد رسول الله ع أرباعاء الحديث» ول ا د ولا 
حق يتعلق بجنس الحيوان» فلا يعتبر فيه الحمل كال زكاة والأضحية اه ملخصا (450:9)» ظ. 
باب دية الخطاً 
قوله: حدثنا مسدد" إلخ: وأحرجه النسائى من طريق على بن سعيد بن مسروق» عن 
يحبى بن زكريا بن أبى زائدة» عن الحجاج بسنده» وأخرجه الترمذى من هذه الطريق» ومن طريق 
أبى هشام الرفاعى» عن ابن أبى زائد؛ وأبى خالد الأحمر نحوه» ولكن لم يذكر لفظ أبى خالد 
الأحمر, وأخرجه ابن ماجة من طريق عبد السلام بن عاصم» عن الصباح بن محارب» عن 
الحجاج» نحو حديث عبد الواحد وابن أبى زائدة. وأخرجه الدارقطنى من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان» عن حجاج بن أرطأة بسنده» وقال: هذا عدي حون کر تابث عفد أل ال 


بالحديث. من وجوه عدة: 


حدم ا ESS E LS‏ 
«عشرون بنى لبون» موضع «عشرين بنى مخاض» وأيضا هو مخالف لما رواه علقمة وإبراهيم عن 
ابن مسعود؛ لأنهما روياه كما رواه أبو عبيدة. ) 

والنانى: أن خشف بن مالك مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير زيد بن جبير» ولاحجة فى 
رواية الجهول. ظ 

والثالث: أن الحجاج مدلس» وقد عنعن فى الرواية. 

والرابع: أنه ضعيف. 

والخامس: أنه اختلف على الحجاج فى الرواية» فيروى عبد الواحد وعبد الرحيم عنه 
بالتفصیل المذكورء ويروى إسماعيل بن عياش عنه كما يروى أبو عبيدة عن ابن مسعود» ويروى 
يحبى بن سعيد الأموى عنه» فيقول: «عشرون جذعة» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنى مخاض). ا ٠‏ 

ويروى أبو معاوية الضريرء وحفص بن غياث» وعمرو بن هاشم أبو مالك وأبو خالد 
الأحمر» كلهم عن الحجاج» ولا يذكرون تفصيلا. ويروى ابن أبى زائدة عنه تارة من غير تفصيل؛ 
وتارة بالتفصيل الذى يرويه عبد الواحد وعبد الرحيم. ١‏ 

والسادس: أنه قدتروى عن الب كلد وعن تجماعة من الصحابة والمهاجرين والأنصازء فى 
دية الخطأ أقاويل مختلفة:؛ لا نعلم روى عن أحد منہم فى ذلك ذكر بنى مخاض» إلا فى حديث 
خشف بن مالك: 

والجواب عن الأول أن أبا عبيدة اختلف عليه أيضاء فرواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة 
عن لاحق بن حميد» عن أبى عبيدة» عن ابن مسعود» كما قاله الدارقطنى» وكذا رواه بشر بن 
المفضل: وحماد بن سلمة» عن سليمان التيمى» عن أبى مجلز» عن أَبى عبنيدة» عن ابن مسعود. 
ولكن رواه يزيد بن هارون» عن سليمان التيمى: عن أبى مجدزء عن أبى عبيدة» عن ابن مسعود 
كما رواه خشف ابن مالك عنه» فجاء الاخلاف فى رواية أبى عبيدة. وكذا اختلف فيه على 
علقمة» فرواه عباس بن يزيد» عن وكيعء يفو سفیان» عن أبى إسحاق» عن علقمة» عن ابن 
مسعودء كما قال الدارقطنى» ولكن قال البيبقى: رواه وكيع فى كتابه ”المصنف فى الديات”: عن 
سفيان عن أبى إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود» كما رواه عنه خشف بن مالك وقال: كذا 


رأيته فى جامع سفيان» وقال: كذلك رواه إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن علقمة؛ عن ابن مسعود. 
وكذلك رواه ابن أبى زائدة» عن أبيه وغيره» عن أبى إسحاق» عن علقمة» عن ابن مسعود فجاء 
الاختلاف.فى رواية علقمة أيضا. ش 

وكذلك اختلف على إبراهيم أيضاء فرواه العباس بن يزيد» عن وكيع» عن سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن عبد الله» كما قال الدارقطنى. ولكن قال البيبقى: رواه وكيع فى كتابه 
“المصنف: فى الديات : عن الثورى» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الله كما رواه عنه خشف 
ابن مالك» وقال: كذا رأيته فى جامع سفيان» و كذلك رواه عبد الرحمن بن مهدی» وعبد الله بن 
الوليد العدنى» عن الشورى؛ عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الله». فجاء الاخحتلاف فى رواية 

إبراهيم أيضاء هذه الروايات أخذتها من ”التعليق المغنى “ و ”التلخيص الحبير . 

فلما جاء الاختلاف فى الروايات كلها قلنا: الأصح من روايات إبراهيم هو ما رواه وكيع 
نفسه فى ” كتابه “: عن سفيان» عن منصور» لا ما رواه عنه غيره» وكذا الأصح ما رواه سفيان 
ليه فين "جاه ٠‏ لا ما رواه عند غير ويؤيده رواية ان مهسدئ وعد الله بن الوليد العندني. 
والأصح من روايات علقمة هو ما رواه وكيع نفسه فى ”مصنفه“ عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
علقمة؛ لأنه يؤيده رواية إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن علقمة. ويؤيده أُيْضا رواية سفيان نفسه فى 
”جامعه“: والأصح من روايات أبى عبيدة هو ما رواه يزيد بن هارون -وهو إمام- عن سليمان 
التيمى» عن أبى مجلزء عن أبى غبيدة؛ لأنه مؤيد برواية إبراهيم وعلقمة. والأصح من رواية 
الحجاج هو ما رواه عنه عبد الواحد» وعبد الرحيم» وابن أبى زائدة؛ لآن ابن عياش ضعيف فى غير 

الشاميين رواية شاذة؛ ويحيى بن سعيد الأموى رواية شاذة أيضاء فاندفع الطعن الأول. 

والجواب عن الغانى أن خشف بن مالك وثقه النسائى» وذكره ابن حبان فى ”ثقات 
التابعين' » ورواية الواحد غير مضر؛ لأن الرجل متى كان ثقة يقبل قوله» واشتراط المحدثين أن يروى 
عنه اثنان لا وجه لهء كذا قال ابن الجوزى (زيلعى). 

والجواب عن القالث: أن التدليس ليس بجرح عندناء والجواب عن الرابع أن الحجاج ثقة 
عندناء والجواب عن الخامس أن الراجح من روايات حجاج هو ما رواه عنه عبد الواحد» وعبد 
الرحيم» وابن أبى زائدة» ورواية يحبى وإسماعيل شاذة» وروايات حفص بن غياث وغيره غير 
مخالفة؛ فلا اختلااف. 


إعلاء السئن ٠‏ وكيا 0 


وا جواب عن السادس: أن ما روى عن النبى مي فى قتل الخطأ فله طريقان: 8 57 
الصامت» وطريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 

أما طريق عبادة فأعله الدارقطنى بأن إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة عن عبادة منقطع» 
وهو معلول أيضا بأن إسحاق قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة» وقال ابن حجر فى 
”التبذيب”: لم يرو عنه غير موسى بن عقبة» فهو مجهول العين» وقال فى "التقريب :هو . 
مجهول ال حال مع قوله فى ”التبهذيب”: بأن ابن حبان ذكره فى ” الثقات “: وأما طريق عمرو بن 
شعيب فأعله الدارقطنى من وجهين: أحدهما: أن عمرو بن شعيب لم يصرح بسماع أبيه عن 
جده» وثانيها: أن فى طريقه محمد بن راشد وهو ضعيف. ٠‏ 

ثم كلا الحديفان مختلفان؛ لأنه روى عبادة بن الصامت عن النبى َب فى دية الخطأ ثلاثين 
حقة» وثلاثين جذعة» وعشرين بنات لبون» وعشر من بنى لبون ذكور» وروی عمرو بن شعيب 
عن جده: أن النبى ْله قضى فى قتل النطأ بثلاثين بنات مخاض» وثلاثين بنات لبون» وثلاثين 
حقة» وعشر بنى لبون» فكيف يعل حديث ابن مسعود بهذين الحديثين المعلولين المتخالفين؟ وهل 
هذا إلا تحكم؟ وما روى عن عمر فهو مثل ما روى إسحاق عن عبادة» ولكن لم يذكر سنده» حتى 
ينظر فيه ولو سلم صحته فحديث ابن مسعود أرجح؛ لكونه خف وأقل. 

وما زوى عن عثمان وزيد بن ثابت فهو أنهما قالا: فى دية الخطأ ثلشون حقة» وثلثون بنات 
لبون» وعشرون بنو لبون» وعشرون بنات مخاض. وما روى ابن مسعود وقال به أحوط لما قال به 
عغمان وزيد بن ثابت؛ لكونه أقل وأحف» وما روى عن على فهو أنه قال: دية الخطأ خمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمسة وعشرون بنات لبون» وخمسة وعشرون بئات 
مخاضء وما روى ابن مسعود» وقال به أحوط مما قال به على أيضا؛ لكونه أقل وأخف مع كون 
الخطأ مقتضيا للتخفيف؛ فلا يعل ببذه الروايات أيضا رواية ابن مسعود» بالجملة رواية ابن مسعود 
عن النبى َل بأن دية الخطأ أحماس: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات لبون 
وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض ثابتة» وهو مذهبه المشهور عنه» ولا يقدح فيه كلام 
الدارقطنى» وهو أحوط وأنسب بقتل الخطأ من سائر المذاهبء ولذا اختاره أصحابناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: بعد ما ذكر دية الخطأ كما رويناه عن ابن 
مسعود: لا يختلف المذهب فى أن دية الخطأ أخماساء وهذا قول ابن مسعود» والنخعى» وأصحاب 


الرأى» وابن المنذر. وقال: عمر بن عبد العزيزء وسليمان بن يسارء والزهرى» والليث» وربيعة: 
ومالك والشافعی: ھی أخماس إلا أنبم جعلوا مكان بنى مخاض بنى لبون» وهكذا رواه سعيد فى 
"سننه ‏ عن النخعى عن ابن عرد 

(قلت: : هو وهنم مزا يض LG E‏ لسعو دلي يط لكام SS CS‏ 
ذلك البيبقى فی سننه )» قال الخطابى: روى أن النبى عه ودى الذى قتل بخيبر بمائة من إبل 
الصدقة» وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض» وروى عن على» والحسن» والشعبى» والحارث 
. العكلى» وإسحاق: أنها أرباع كدية العمد سواء. وقال طاؤس: ثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون 
وثلاثون بنات مخاض» ورای جونذ كور لا روئ عمو بن شی عن أبية عن جه أن 
رسول الله يله قضى فى دية الخطأ نحوه» رواه أبو داود وابن ماجة. 

وقال أبو ثور: الديات كلها أحماس كدية الخطأً؛ اا يذل تلك ف معدا الد 1 
والخطأ كسائر المتلفات» وحكى عنه أن دية العمد مغلظة» ودية شبه العمد والخطأ أخماس؛ لأن شبه 
العمد تحمله العاقلة؛ فكان أخماسا كدية الخطأ. ولنا ما روى عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول 
الله ميل : «فى دية الخطأ عشرون حقةء وعشرون جذعة» وعشرون بئات مخاض» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون بنى مخاض». رواه أبو داود» والنسائى» وابن ¿ ماجة» ولأن ابن لبون يجب على 
طريق البدل عن ابنة مخاض فى الزكاة إذا لم يجدها؛ فلا يجمع بين البدل والمبدل فى واجب» 
ولأن موجبها واحد» فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاضء ولأن ما قلناه الأقل» فالزيادة عليه لا 
تثبت إلا بتوقيف» يجب على من ادعاه الدليل. 

فأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه؛ لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا عمدا؛ فتكون 
ديته دية العمد» وهى من أسنان الصدقة؛ والخلاف فى دية الخطأء وقول أبى ثور يخالف الآثار 
المروية التى ذكرناها؛ فلا يعول عليه اه (457:9). ٠‏ 

قلت: وف اجا ديت عد الله بى عت و محمد اراد وهو سكيف عند اهفل 
الحديث» قاله على بن عمر الحافظ» وقال البيبقى: ومذهب عبد الله بن مسعود فى بنى الخاض 
مشهورء وقد اختار أبو بكر بن المنذر فى هذا مذهبه» واحتج بأن الشافعى -رحمه الله- إنما صار 
إلى قول أهل المدينة فى دية الخطأ؛ لأن الناس قد اختلفوا فيباء والسنة عن النبى جلي وردت مطلقة 
بمائة من الإبل غير مفسرة» واسم الإبل يتناول الصغار والكبارء فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه 


إعلاء السنن ١:‏ 


باب الدية فى العمد من الإبل 
-١‏ حدثنا الحلوانى» حدثنا محمد بن بکار» حدثنا أبو معشرء حدثنا صالح 
ابن أبى الأحضر عن الزهرى عن السائب بن يزيد» قال: كانت الدية على عهد رسول 
الله نه مائة من الإبل أربعة أسنان: حمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» 
وخمس وعشرون بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون» رواه ابن ابی عاصم فى 
کتاب الديات 4011 (ص۳۷). 
باب تقدير الديات من غير الإبل 
5- قال محمد فى ” كتاب الآثار“ (ص١8):‏ أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم» 


(لكون الأقل متيقنا به)» فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيہاء وكأنه لم يبلغه قول عبد الله 
ابن مسعود فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيما؛ لأن بنى الحاض أقل من بنى اللبون» واسم الإبل 
يتناوله؛ فكان هو الواجب دون ما زاد عليه» وهو قول صحابی؛ فهو أولى من غیره» وبالله التوفيق. 

قال البیہقی: وقد روى حديث ابن مسعود من وجه آخر مرفوعاء ولا يصح رفعه. ثم روى 
من طريق أبى داود حديث حشف بن مالك عن عبد الله مرفوعاء قال: وقال أبو داود: وهو قول 
عبد اللهء يعنى إنما روى من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع. 

قال ابن الت ركمانى: لا يفهم هذا من كلام أبى داود» بل المفهوم من كلامه أنه أخرج 
الحديث وسكت عنه» ثم أفاد أنه قول عبد الله أيضاء وفى ”أحكام القرآن“ للرازى: لم يرو عن أحد 
من الصحابة من قال بالأخماس خلافه» وقول الشافعى لم يزو عن أحد من الصحابة» وخشف بن 
مالك وثقه النسائى» وذكره ابن حبان فى ”الثقات من التابعين اه ملخصا .)۷١:۸(‏ 


باب الدية فى العمد من الإبل 
قوله: ” حدثنا الحلوانى “ إلخ: وصالح بن أبى الأضر قد ضعفوه» إلا أنه يؤيده أن هذا هو 
مذهب الزهرى» كما رواه عنه مالك فى ”الموطاً“ بلاغاء ويؤيده أيضا ما روى عن ابن مسعود فى 
شبه العمدء فاعرف ذلك والله أعلم. قال العبد الضعيف: قد تقدم له طريق أخرى فى باب دية 
شبه العمد ١‏ ١اظ.‏ 
ظ باب تقدير الديات من غير الإبل 
قوله: ”قال محمد“ إلخ: قلت: قال أبو يوسف فى كتاب الخراج“: الدية مائة من الإبل» أو 


ASÊ‏ تقدير الديات من غير الإبل ا 
عن عامر الشعبى» عن عبيدة السلمانى: عن عمر بن الغطاب» قال: على أهل الورق من 


ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم» أو ألفا شاة» أو مائتا حلة» أو مائتا بقرة» على ما روى عن رسول 
الله مه ثم من الأئمة من الصحابة. ثم قال: وهذا قول من أدركت من علماءنا بالعراق» فأما أهل 
المدينة فإنهم يجعلونها من الورق اثنى عشر ألفا- اه” كتاب الخراج “ )۱۸١(‏ لأبى يوسف وقال 
الشافعى فى القديم مثل قول أهل المدينة» وبه قال أحمدء وقال فى الجديد: الدية مائة من الإبل أو 
فخا من غ ها ال ها بلقتت من غير عدون :فالا عينا ف ردن اول فى أن 
الدية مقدرة بغير الإبل أم لا 

والثانى: أن الدية عشرة آلاف درهم من الفضة أو اثنا عشر ألفا. فنقول: قال أبو يوسف فى 
” كتاب الخراج “: حدثنى محمد بن إسحاق» عن عطاء: أن رسول الله عه وضع الدية على الناس 
فى أموالهم» على أهل الإبل مائة بغير» وعلى أهل الشاة ألفى شاة» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» 
وعلى أهل البرد مائتى حلة. وهو ظاهر فى التقدير بغير الإبل؛ لأن النبى ب ساق الغنم والبقر 
والحلل مساق الإبل» والإبل مقدرة فكذاك غيرها. | 

فإن قلت: فى ”مسنده” محمد بن إسحاق» وهو مختلف فيه ثم هو مدلس وقد عنعن» ثم 
عطاء عن النبى ع مرسل. قلنا: الاختلاف غير مضرء والتدليس غير جرح عندناء وعنعنة المدلس 
E‏ يخي يه ابتار ا o‏ أب كيلا a‏ بن واس نع lg‏ 
ع ا ساي اجرج روو ف ا و تمق وويادة الى جك اا 
الاتصال» واندفع الإرسال. 

فإن قلت: هو معارض بما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن الدية 
كانت على عهد رسول الله ّي ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يؤمكئذ 
النصف من دية المسلمين» فكان كذلك حتى استخلف عمر فقال: إن الإبل قد غلت» ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى 
أهل الشاة ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى حلة» قال: وترك دية أهل الذمةء لم يرفعها فيما رفع 
من الدية اه؛ لان هذا نص فى التقويم دون التقدير. 

قلنا: ما رواه ابن إسحاق مبنى على العلم» وما رواه عمرو بن شعيب يحتمل أن يكون مبنيا 
على عدم العلم بتقدير رسول الله ری فيرجح ما روى ابن إسحاق على ما روى عمرو بن 
شعيب» ولو سلم رواية عمرو بن شعيب يلزم أن يكون دية أهل الذمة أنقص من نصف دية 


إعلاء السنن تقدير الديات من غير الإبل ٩‏ 
الدية عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل البقر مائتا بقرة» 


المسلمين» وقد قدره رسول الله ل بالنصف» فكيف يظن بعمر أنه بدل سنة رسول الله له فى 
. أهل الذمة؟ ثم لما كان بالدينار فى زمنه ي مقابلا بعشرة دراهم» كما يدل عليه قوله: كانت الدية 
على عهد النبى ل ثمانمأئة دينار أو ثمانية آلاف درهم.» كان مقتضى التقويم أن يقوم بعشرة 
آلاف درهم؛ لأنه قومها بالدينار بألف دينارء فالظاهر أن الرواية غير مبنية على التحقيق» ولا تغتر 
بوثاقة الرواة؛ فإن الفقة محفوظ عن الكذب» وليس بمعصوم عن الخطأ والتوهم وعدم الحفظء 
فالراجح هو حديث ابن إسحاق. هذا ما يتعلق بالمقام الأول. 

والكلام ا متعلق بالمقام الغانى: أن الدية من الورق عشرة آلاف درهم أو اثنا عشر؟ فنقول: 
حجتنا فى ذلك ما روينا عن الشعبى» عن عبيدة السلمانى» وحجة أهل المدينة هو ما روى محمد 
00 » عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: إن رجلا من بنى عدى قتل» فجعل 
النبى ل ديته اثنى عشر ألفاء رواه أصحاب السنن الأربعة» وقد روى عن عمر وعلى وغيرهما 
أنهم جعلوا الدية اثنى عشر ألفا. 

ل ا 
رسول الله َه والخلفاء الراشدين صنفين: صنف صرف عشرة بدينار؛ وصنف صرف اثنى عشر 
o‏ جات وار اق E‏ نامر ننه عدر بهار اقرز 
سبعة» والصنف الذى كان صرف اثنى. عشر بدينار كان وزن ستة إلا سدساء والدراهم الت كانت 
ووو س انت عة متا مسار سكن الدراف الى كانتا رزو نة إلا ساي الوزن 
والقيمة» فقد كانوا يقضون بعشرة آلاف من الدراهم التى كانت وزن سبعةء وقد كانوا يقضون 
باثنى عشر ألفا من الدراهم التى كانت وزن ستة إلا سدسا؛ لكونها متساوية فى الوزن والقيمة» 
وببذا يرتفع الخلاف من بين الروايات. 

فإن قلت: ما الدليل على وجود الصنفين فى زمنه مَرَهِ؟ قلنا: الدليل على ذلك أنه روى 
النسائى عن الحسن بن حى» عن منصورء عن الحكم» عن عطاء ومجاهد, عن أيمن» قال: ثمن امجن 
على عهد رسول الله عر دينار أو عشرة دراهم. 

وهذا يدل على أن الدينار كان يصرف إذ ذاك بعشرة دراهم» فإن قلت: هذا مرسلء قلنا: لا 

ضير؛ فإن المرسل عندنا حجة» ويؤيده ما روى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جلده: أن الدية. . 
کات على هد رسول ا مسال حجار أ شما لاف رهی لات يدل على کن لار" 
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وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الغنم ألفنا شاة» وعلى أهل الحلل مائتا حلة:‎ 


كان إذ ذاك بعشرة دراهم» ويدل عليه أيضا أنه روى القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود» 
قال: لا تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة دراهم» ومثل هذا لا يقال بالرأى» فالظاهر أنه سمعه من ٠‏ 
ل ا a‏ 0 

وروى أحمد عن عائشة» عن النبى مرت قال: «اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو 
أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومعذ ثلثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما»» وهذا يدل على أن 
الدينار كان يصرف إذ ذاك باثنى عشر درهما؛ فثبت وجود كلا الصنفين فى زمنه. 
ظ فإن قلت: سلمنا أن الدينار قد كان يصرف بعشرة دراهم» وقد كان يصرف باثنى عشر 
درهماء ولكن ما الدليل على أنهمسا كانا صنفين؟ لم لا تجوز أن تكون صنفا واحذاء ويكون 
الاختلاف فى الصرف للاختلاف فى سعر الدينار؟ 

قلنا: فإن كان تلك الدراهم وزن سبعة ففيه أنه روى الشافعى فى ”الام“ عن محمد بن 
الحسن؛ عن شريك» عن أبى إسحاق: أنه قضى عثمان فى الدية باثنى عشر ألف درهم» وكان 
الدرهم يومعذ وزن ستة. ويلزم منه أن الصحابة أحدثوا بعد النبى َل درهما غير شرعى من غير 
ضرورة» ولم يقل به أحد» وإن كانت تلك الدراهم وزن ستةء يلزم أن تكون الأحكام الشرعية من 
نصاب الزكاة وغيره متعلقا به» ولا يقول به أحد من الأمةء فالظاهر هو ما قلنا: إن الدراهم كانت 
اك من عش ورن نة رت ورو ب ا ۰ 

وما روى أنها كانت وزن ستة قول تقريبى لا تحقيقى» والدراهم الشرعية كانت وزن سبعة» 
كما يدل عليه إجماع الأمةء والدراهم وزن الستة كانوا يتعاملون بها على مساواة وزن السبعة في 
الوزن والقيمة. 

EU SENE ECs 
الوزن» أنه يروى أن الدراهم كانت تصرف عشرة بدينار» ولا يروى غير ذلك» ولا خحفاء فى أن‎ 
اختلاف السعر لا ينحصر فيهما. فهذا دليل ظاهر على أن اخحتلاف الصرف إما كان لأجل‎ 
2 . اختلاف وزن الدراهم» لا للاختلاف فى سعر الديثار.‎ 

فإن قلت: كيف قلت: إن الدراهم صر فنا عثارة بدينار كانت وزن سبعة» والدراهم صرف 
انی عشر بدینار كانت وزن ستة إلا سدسا؟ قلتا: إذا انحصر الدراهم فى:صنفين» :وكات أحدهما 
وزن سبعة بدليل الإجماع» دل ذلك على أثها هى التى كانت تصرف عشرة متها بدينار؛ و 
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أكبر من الدراهم التى كانت تصرف اثنا عشر منها بدينار» ولما كانت الدراهم التى كانت تصرف 
اثنا عشر منها بدينار أصغر كانت هى وزن الستة. ْ 

فإن قلت: كيف عرفت أن الدراهم وزن الستة كانت أنقص من ستة مفاقيل بقدر السدس؟ 
قلنا: إذا عرفنا أن الدراهم وزن سبعة مثاقيل كانت عشرة منها تساوى اثنى عشر من الدراهم وزن 
الستة فى الصرفء عرفنا أنها كانت تساويها فى الوزن» فكان وزن اثنى عشر منها سبعة مفاقيل؛ 
كما كان وزن عشرة الصنف الآخر سبعة مثاقيل» فيكون الدراهم من وزن السبعة وزنه اثنان 
وأربعون جزء من ستين جزء من المفقال» ويكون الدراهم من الصنف الآخمر وزنه خمسة وثلثون 
جزء من ستين جزء من المنقال» فيكون وزن عشرة من هذا الصنف خمسة مثاقيل وخمسون جزء 
من ستين جزء من مثقال» أعنى ٠.:0(‏ 0-7 ه)» وهو خمسة مثاقيل وخمسة أسداس مثقال؛ فيكون 
ور ا ب ساف و ع ایا و هر ا م اول هذا 
. يكون قولهم وزن الستة مبنيا على التقريب دون التحقيق. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون اثنا عشر منها مساويا لعشرة من الصنف الآخر فى القيمة 
العرفية دون الوزن؟ فتكون وزن الستة على التحقيق. قلنا: هو محتملء لكن الظاهر هو المساواة فى 
الوزن والقيمة» ولو سلم المساواة فى القيمة دون الوزن يقال: إن القضاء باثنى عشر ألفا كان قضاء 
بقيمة الدية؛ لأنها كانت مساوية لألف دينار وعشرة آلاف دراهم من وزن السبعة فى القيمة 
بحسب عرف ذلك الزمان» والدية هو ألف دينار أو عشرة آلاف دراهم من وزن السبعة» والتقدير 
باثنى عشر ألف درهم من الدراهم وزن السبعة غير صحيح؛ لأن رواية أبى إسحاق عن عثمان 
- صريحة فى أن قضاءه باثنى عشر ألفاً كان من وزن الستة» ويحمل عليه قضاء عمر باثنى عشر ألف 
درهم؛ لأنه صح أنه قضى بعشرة آلاف درهم» ولا يحصل التوفيق إلا بحمل أحدهما على وزن 
السبعة» والآخر على وزن الستة؛ والعمل بأحدهما وترك العمل بالآخر إلغاء للرواية الصحيحة من 
غير ضرورة. ش 

والقول بأن هذا الاختلاف إنما كان لأجل الاختلاف فى قيمة الإبلء يرده القضاء بألف 
دينار فى كلتا الروايتين» إذ لو كان ذلك لاختلاف القيمة لاختلف القضاء بالدنانير أيضاء وكذا 
. يرده اتحاد القضاء بمائتى بقرة» وألفى شاة» ومائتى حلة لما قلنا. والقول باختلاف قيمة الدنانير قد 
عرفت بطلانه فيما عرفت؛ فتعين أن ذلك كان لاختلاف الدراهم فى الوزن والقيمة لا لغيره. 
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السلمانى (ص١۱۸)»‏ ورواه ابن أبى شيبة عن وكيع» عن ابن أبى ليلى بسنده الم كور 


كما فى ' الزيلعى : 


ولا فرغنا من الكلام مع الشافعى وأهل المدينة نقول: إن أبا يوسف قال فى ” كتاب الخراج“: 
الدية مائة من الإبل» أو لف دينار» أو عشرة آلاف درهم» أو ألفا شاة» أو مائتا حلة أو مائتا بقرة. 
ثم قال: وهذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق اه. 

وهذا يدل على أنه لا حلاف فيه لأبى حنيفة» وقوله فى ذلك مثل قول أبى يوسف فى أن 
الدية مائتا بقرة» ومائتا حلة» وألفا شاة. ولكن قال محمد فى ” كتاب الآثار" بعد نقل رواية الشعبى 
عن عبيدة التى رويناها فيما سلف: بهذا كله نأحذ» وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك بالإبل 
والدراهم والدنانير اه» وهذا يدل على أنه لا يأخذ بقول عمر فى البقر والغنم والحلل» فقال بعض 
الفقهاء: إن فى المسألة عن أبى حنيفة روايتان: فى رواية يأخسذ بالكل» ونی رواية بأد بالابل 
والدراهم والدنانير» ولا يأخذ بالبقر والغدم والحلل. 

يو ال e‏ 
ولا أدرى ماذا يقول فيما روى أبو يوسف عن علماء العراق من غير ذكر بخلاف أبى حنيفة. 

والحق عندى أنه لا حلاف لأبى حنيفة فى المسألةء وإنما قوله قولهماء ومعنى قول محمد: إن 
أبا حنيفة كان يأخذ من ذلك بالإبل والدراهم والدنانير» أنه كان يأخذ بها على وجه الأولوية؛ لأن 
الإبل أصل فى الدية بلا شببة» وفى غيرها احتمال التقوبم» فما هو أصل بلا شبهة أولى هما فيه شبهة 
البدلية» ثم الدراهم والدنانير أمر معلوم لا يحتمل النزاع» والبقر والخنم والحلل أمر مجهول يحتمل 
النزاع» فما هو غير محتمل للنزاع أولى مما يحتمل النزاع» وليس معناه أنه لا يأخذ بالبقر والغنم 
والحلل أصلا؛ لأن التقدير بها ثابت عن النبى بُ وعن عمرء فكيف لا يأخذ به؟ وما يقال: إنہا 
مجهولة ولا يصح التقويم با لمجهول» غير صحيح؛ لأنها كالإبل فى الجهالة» فلما صح التقويم بالإبل 
ا التقدير بالإبل مشهور 
دون التقدير بالبقر وغيرهاء غير مفيد؛ لأنه لا أثر للشهرة فى صحة التقويم با مجهولء والمؤثر فيما هو 
ی و ا سي جه ف بان 
البقر والغنم والحلل؟. 

ويحمل عليه ما رواه محمد فى كتاب الديات من ”المبسوط : أنه لإ يغبت الدية عند أبى 
حنيفة إلا من هذه الأنواع الغلاثة» أعنى الإبل» والدنانير» والدراهم؛ أى لا يغبت على وجه . 
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ا ابعر تي كتاب المعاقل : ”أنه لو صالح أحد 
على أكثر من مائتى بقرة أو حلة لا يصح“ لأنه لم يذكر فيه خلافا لأبى حنيفة» وهذا يدل على أن 
الدية مقدرة من البقر والحلل عنده» كما هى مقدرة من الإبل. ش 
واختلف المشايخ فى رواية ” كتاب المعاقل » فقال بعضهم: هى على الاتفاق» واحتجوا فى 
ذلك بعدم ذكر الحلاف» وقال بعضهم: هو قولهماء وقوله هو الصحة» واحتجوا فى ذلك برواية 
الديات أنه لا تفبت الدية عند أبى حنيفة إلا من الإبل والدراهم والدنانير» وخطأوا قول الاتفاق» 
وأجاب عنه بعضهم بأن قول الاتفاق مبنى على عدم تسليم صحة رواية كتاب الديات» وفيه نظر؛ 
لان قول الاتفاق ليس فيه تصريح بعدم تسليم صحة رواية كتاب الديات» ولا هو مستلزم له؛ لانه 
SS‏ كاي امات على E‏ 
للصحّة بعد الثبوت» وقد عرفت أن الحق عندى هو عدم الخلاف بينهم» ورواية كتاب الآثار“ 
ل وا 
ثم اعلم أنه روى البزار عن يوسف بن صهيب» عن أبيه: أن امرأة خذفت امرأة» فقضى 
5 لله َيه فى ولدها بخمسمائة ونبى عن الخذف» كذا فى ”الزيلعى '» وهذه رواية تدل على 
أن الدية عشرة آلاف درهم؛ لأن راخت ای ف وا فإذا كانت خمسمائة نصف 
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االمراك ال لبي ع ادقع ورم اد يكار فين امد لا روي عن SS‏ 
قال العبد الضعيف: ذكر البلاذرى فى ” الفتوح“: حدثنا الحسين بن السود حدثنا يحبى 
ابن آدم» حدثنى الحسن بن صالح» قال: كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة» كبارا أو 
صغاراء فكانوا يضربون منها مثقالاء وهو وزن عشرين قيراطاء ويضربون منها وزن اثنى عشر 
قيراطاء ويضربون عشرة قراريط وهى أنصاف الخاقيل» فلما جاء الله بالإسلام واحتيج فى أداء 
الزكاة إلى الأمر الوسطء فأخذوا عشرين قيراطا واثنى عشر قيراطا وعشرة قراريط» فوجدوا ذلك 
:اثنين وأربعين قيراطاء فضربوا على وزن الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطاء فوزن الدرهم 
العربى أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار العزيز» فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مغاقيلء 
وذلك مائة وأربعون قيراطا وزن سبعنة» وقال غير الحسن بن صالح: كانت دراهم الأعاجم ما 
العشرة متها وزن عشرة مناقيل» وما العشرة منبا وزن ستة مثاقيلء وما العشرة منها وزن نجمسة 
مثاقيل» فجمع ذلك فوجد إحدى وعشرين متقالاء فأخذ ثلاثة» وهو سبعة مثاقيل» فضربوا دراهم 


نا تقدين الذيات :هن غر اليل ۱٩۱‏ 


وزن العشرة منها سبعة مغاقيل؛ القولان» ترجع إلى شىء واحد اه »)٤۷١(‏ ومن أراد البسط فى 
تحقيق أمر النقود» فليراجعه. 
وأخرج البيبقى فى ”سننه“ من طريق الشافعى؛ قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار فى الدية» وعلى أهل الورق عشرة 
آلاف درهم حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبى عن عمر رضى الله عنه وقال أهل المدينة: 
إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم: قال محمد: 
قد صدق أهل المدينة» ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة. قال محمد: أخبرنا الثورى» 
عن مغيرة الضبى» عن إبراهيم» قال: كانت الدية الإبل» فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير 
مائة وعشرين درهما وزن ستة» فذلك عشرة آلاف درهم (بوزن سبعةء واثنا عشر ألفا يوزن ستة). 
قال: وقيل لشريك بن عبد الله: إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه» فأصاب 
رجلا من المسلمين» فقال شريك: قال ابن إسحاق: عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه» فأصاب 
رجلا مناء فسلت وجهه» حتى وقع على حاجبه وأنفه ولحيته وصدره» فقضى فيه عثمان بن عفان 
رضى الله عنه بالدية اثنى عشر ألفاء وكانت الدراهم يومعذ وزن ستة. قال الشافعى: فقلت محمد بن 
الحسن: أفتقول: إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة» فقال: لاء فقلت: فمن أين زعمت أنك 
عن عمر قبلتها؟ وأن عمر قضى فیما بشىء لا تقضى به اه (۸۰:۸). 
قلت: إنما قال محمد: لاء لأن الدراهم كانت قد طبعت”" فى الإسلام وزن سبعة» وهو 
الذى اعتبره الشرع فى نصاب الزكاة ونحوه» فلا وجه للقضاء بوزن الستة بعد ما بعت الدراهم 
على ما اعتبره الشرع من وزنهاء وإثما قضى عمر وعثمان بوزن الستة؛ لأن الدراهم لم تطبع حيتهذ 
على نقش الإسلام؛ وإنما كانت تجىء من الروم والفارس» فلعلها لم تجئ مرة إلا على وزن الستةء 
فقضيا بالدية اثنى عشر ألف درهم» وكذلك نقضى بها لو انعدمت دراهم الإسلام. 
(1) قال أبو عبيد فى ”الأموال “: سمعت شيخا من أهل العلم بأمر الناس كان معينا بهذا الشأن» يذ كر قصة الدراهم وسبب ضريها 
٠‏ فى الإسلام؛ وقال: إن الدراهم التى كانت نقد الناس على وجه الدهر لم يزل نوعين: هذه السواد الوافية» وهذه الطبرية العتق» , 
فجاء الإسلام وهى كذلك» فلما كانت بنو أمية.وأرادوا ضرب الدراهم نظروا فى العواقب» فقالوا: إن هذه تبقى مع الدهرء 
وقد جاء رض ال زكاة أن فى كل مأتين أو فى كل حمس أواقى خدمسة دراهم» والأوقية أربعون؛ فأشفقوا إن جعلوها كلهاء 
على مثال السود ثم فشافشوا بعد لا يعرفون غيرها إن يحملوا معنى الزكاة على أنها لا تجب حتى تبلغ تلك السود العظام ماتين 


إعلاء السان تقدير الديات من غير الإبل حك 
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وأيضا فقد اعترف البيبقى بأن الرواية فيه عن عمر رضى الله عنه منقطعة» وكذلك عن 
عفمان رضى الله عنه» والذى أودعناه فى المتن أول الباب موصول عن عمر؛ فإن أبا حنيفة رواه 
عن الهيثم» عن الشعبى» عن عبيدة السلمانى» عن عمرء وفيه أنه قال: على أهل الورق من الدية 
عشرة آلاف درهم» وهذا سند صحيح موصولء وروى وكيع» عن ابن أبى ليلى» عن الشعبى» عن 
عبيدة السلمانى» قال: وضع عمر بن الخطاب على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة 
آلاف درهم. 

وفى ”الحلى : روينا من طريق حماد بن سلمة» عن حميد» قال: كتب عمر بن عبد العزيز: 
فى الدية عشرة آلاف درهم» قال ابن المنذر: هو قول أبى حنيفة وأصحابه» والثورى» وأبى ثور. 
وفى ” التجريد” للقدورى: لا حلاف فى أن الدية ألف دينار» وكل دينار عشرة دراهم» ولهذا 
جعل نصاب الذهب عشرين ديناراء ونصاب الورق مائتى درهم (الجوهر النقى »)۸٠:۸‏ وهذا ما 
لا خلاف فيه. 

فلو سلمنا أن عمر وعثمان قضيا فى الدية اثنى عشر ألفا بوزن السبعة» لكان ما رويناه عنه 
أولى بالأخذ؛ لكونه موصولا سندا؛ ولكونه أقل» وإذا اخمتلفت الروايات بالزيادة والنقصان فالأخذ 


ذه يفوي هذا ر اف وإن جعلوها كلها على مثال الطبرية فيكون فيما اشتطاطا على رب الالء فأرادوا منزلة 
بينبما يكون فيها كمال الزكاة من غير إضرار بالناس» وأن يكون مع هذا موافقا لما وقت رسول الله مره فى الزكاة» وإنما 
كانوا قبل ذلك يزكونها شطرين من الكبار والصغارء فنظروا إلى درهم واف فإذا هو ثمانية دوانيق» وإلى درهم من الصغار 
فكان أربعة دوانيق» فحملوا زيادة الأكبر على نقص الأصغر فجعلوهما درهمين متساويين» كل واحد ستة دوانيق» ثم 
اعتبروها بالمثاقيل؛ ولم يزل الغقال فى آباد الدهر مؤقتا محدوداء فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التى واحدها ستة دوانيق 
وزان سبعة مثاقيل سواء» فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة: أنه وزن سبعة» وأنه عدل بين الصغار والكبارء وأنه موافق لسنة رسول الله 
له فى الصدقة» لا وكس فيه» ولا شطط فمضت سنة الدراهم على هذاء واجتمعت عليه الأمة» فالناس فى زكاتهم بحمد 
الله ونعمته على الأصل الذى هو السنة والهدى لم يزيغوا عنه» كذلك الديات على أهل الورق. 

قال أبو عبيد: وكانت الدراهم قبل هذا وزن ستة» بذلك جاء ذكرها فى بعض الحديث ثم روى من طريق الإصبغ بن نباتة عن 
على: أنه ترو ج فاطمة على أربعمائة وثمانين درهما وزن ستة. قال: فلم تزل عليما حتى نقلت إلى السبعة اه ملخصا .)١٠١(‏ 
وروی البلاذرى فى ” الفتوح“: من طريق عبد الله بن موهبء عن أبيه» عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير: فلما ولى عبد الملك بن 
مروان سأل وفخص عن أمر الدراهم والدنانير» فكتب إلى الحجاج بن يوسف أن يضرب الدراهم على خمسة عشر قيراطا من 
قراريط الدينار» وضرب هو الدنانير الدمشقية» قال عثمان: قال أبى: فقدمت علينا الممذينة» وبها نفر من أصحاب رسول الله 


َي وغيرهم من التابعين» فلم ينكروا ذلك اه )٤۷۲(‏ 1۲ظ. 


إعلاء السنن تقدير الديات من غير الإبل ين 


بالأقل المتيقن به أولى وألزم؛ ولكونه أوفق بما اعتبره الشارع فى نصاب الزكاة» حيث جعل الدينار 
بعشرة دراهم» ومقتضاه أن يكون الدية التى أجمعنا على كونها ألف دينار من الذهب عشرة آلاف 
درهم من الورق. قال ابن حزم: وأما المالكيون فقد تناقضواء إذ قد رووا دينار الدية» ودينار القطع 
فى السرقة» ودينار الصداق برأيهم باثنى عشر درهماء وقد رووا دينار الزكاة را وهذا ' 
تلاعب لا خحفاء به (امحلی ۳۹۷:۱۰). 

وأما قول البيبقى: وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه؛ عن جده» عن 
عير زط الله غ و مته عديث ابن عباس ری الله عنه 5:09 0)۸ فف أن حدريث مرو بن 
شعيب فى هذا الباب مضطرب جداء فروى البيبقى من طريق مسلم بن خالد» عن ابن جريج» 
عنه» قال: كان النبى ع يقيم الإبل؛ فإذا غلت رفع فى قيمتهاء وإذا هانت نقص من ثمنها على 
آهل القرى الثمن ما كان» ورواه من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده كذلكء وزاد: وبلغت على عهد رسول الله َيه ما بين أربعمائة إلى 
ثمانمائة دينار» أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم (۷۷:۸)» ومفاده أنبا كانت ما بين أربعمائة 
دينار إلى ثمانمائة دينار» وروى أبو داود من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جد قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله َه ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم) 
الحديث (308:4)» ولا يخفى ما بينهما من التخالف والاختلاف. 

وأما حديث ابن عباس ففيه محمد بن مسلم الطائفى» ضعفه ابن حنبل» وقد رواه أبن عيينة 
عن عمرو» عن عكرمة عنه عليه السلام» لم يذكر ابن عباس» كذا قال أبو داود» وقال ابن معين: 
ابن عيينة أثبت فى عمرو بن دينار من الطائفى» وأوثق منهء ولهذا قال عبد الحق: المرسل أحق من 
المسند» ثم ذكره البيبقى من طريق محمد بن ميمون» عن ابن عيينة بسنده بذكر ابن عباس» قلت: 
أخرجه النسائى عن ابن ميمون بسنده عن عكرمة» سمعناه مرة يقول عن ابن عباس: إنه عليه , 
السلام قضى باثنى عشر ألفا يعنى فى الدية» ثم قال النسائى: ابن ميمون ليس بالقوى» والصواب 
مرسل» وقال ابن حزم: قوله: يعنى ”فى الدية “ ليس من كلامه عليه السلام» ولا فى الخبر بيان أنه 
من قول ابن عباس» وقد يقضى عليه السلام بذلك فى دين أو دية بالتراضىء ورواه مشاهير 
أصحاب ابن عيينة لم يذكروا فيه ابن عباس كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة» فذكره 
عن عكرمة مرسلاء وأخرجه الترمذى من طريق ابن عيينة بسنده» ولم يذكر ابن عباس» ثم قال: لا 


E‏ تقدير الديات من غير الإبل حك 


وال لاس فى اک له: :ايلاء وقد لش الم اى أن لا تار 
ااا ا ل ل ا م 
بتوقيف» وقد روى هشيم» عن يونس» عن الحسن: أن عمر بن الخطاب قوم الإبل فى الدية مأة من 
الإبل» قوم كل بعير بمأة وعشرين درهماء اثنى عشر ألف درهم» وقد روى عنه فى الدية عشرة 
آلاف (رواه عبيدة السلمانى عنه» كما مر فى المتن)» وجائز أن يكون من روى اثنى عشر الفا على 
أنبا وزن ستة» فتكون عشرة آلاف وزن سبعة؛ وذكر الحسن فى هذا الحديث أنه جعل الدية من 
٠‏ الورق قيمة الإبل» لا أنه أصل فى الدية» وفى غير هذا الحديث أنه جعل الدية من الورق» وروى 
عكرمة عن أبى هريرة فى الدية عشرة آلاف درهم. 

فان احتج محتج بما روى محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن دينار عن عكرمة» عن ابن 
عباس: أن النبى َج قال: «الدية اثنا عشر ألفا»» وبا روى ابن أبى نجيح عن أبيه: أن عمر قضى فى 
٠.‏ الدية باثنى عشر ألفاء وروى نافع بن جبير عن ابن عباس مثله» والشعبى عن الحارث عن على مثله» 
لل ناسيك N E‏ رسيو عن عمزو إن E‏ 
يذكر فيه ابن عباس» ود يقال: إن محمد بن مسلم غلط فى وصله؛ وعلى أنه ثبت جميع ذلك 
SELE SS‏ 
بالاحتمال» ويقنينت عشرة آلاف بالاتفاق» وأيضا: قل اتفق الجميع على أنها من الذهب ألن دينار» 
aS‏ ل م 
ا 
ال ل ع الأو ا و ا 
وقال مالك والشافعى: من الورق اثنا عشر ألفاء ومن الذهب ألف. 

وقال أبو يوسق ومحمد: الدية من الورق عنشرزة الاقغ :وغلى أهل الذعب أل “دينارة 


وعلى أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل البقر مائتا بقر» وعلى أهل الشاة ألفا شاة» وعلى أهل الحلل 


إعلاء السئن ١١6‏ 


باب دية أهل الذمة 
۳ - حدلثنا أ یو سف اللاي حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا محمد بن 
إسحاق» قال: سألت الزهرى» قلت: حدثنى عن دية الذمى كم كانت على عهد رسول 


مائتا حلة يمانية» ولا يؤخذ من الغنم والبقر فى الدية إلا الثنى فصاعداء ولا تؤخذ من الحلل إلا 
اليمانية» قيمة كل حلة خمسون درهما فصاعدا. قال: وإنما لم يجعل أبو حنيفة الدية من غير 
. الأصناف الشلاثة من قبل أن الدية لما كانت قيمة النفس كان القياس أن لا تكون إلا من الدراهم 
والدنانير» كقيم سائر المتلفات: إلا أنه لما جعل النبى ب قيمتها من الإبل تبع الأثر فيهاء ولم 
يوجبها من غيرهاء والله أعلم اه ملخصا بتقديم وتأخير (۲۳۸:۲). 

لأن التقدير بالإبل عرفناها بآثار مشهورة عدمناها فى غيرها: قاله صاحب ” الهداية “» ولا 
کی مح علي بن لدإلام بمعرفة الأحاديث» وأيضا فتقييد البقر والغنم فى الدية بالثنى فصاعداء 
واخلل يكوه اة فة کل عل #تستبوة درا ل اتر ی کی من الاثار الى ذكرها أبو 
كد تح وا لحان اشن عرز مدر د شعي لقره زر SBS‏ لا 
يقل أبو فة بها قالاه» وأما قول أبى يوق فى ”اراج “::هذا قول من أذ ركت من علاتا 
بالعراق» فراجع إلى كون الدية عشرة آلاف درهم من الورق» بدليل ما فى سياقه: فأما أهل المدينة 
فإنهم يجعلونها من الورق اثنى عشر الفا اه وإرجاعه إلى كل ما ذكره فيما مضى» كما فعله 
بعض الأحباب» بعيد من الصواب» والله تعالى أعلم ۲ ظ. 


باب دية أهل الذمة ۰ 
قوله: ” حدثنا أبو يوسف” إلخ: قلت: الزهرى لم يذكر له سندا ولكنه صحح الحديث» وهو 
إمام حجة؛ فلا يكون أقل من بلاغات مالك» وتعليقات البخاری» وليس هذا من مراسيل الزهرى 


التى يرويها من غير تصحيح» فاعرف ذلك» ولا تقل أنه من مراسيل الزهرى؛ ومرسله ليس بحجة؛ 
لأن هذا فى المرسل الذى يرويه من غير تصحيح؛ واا فا بط ههه ود ع نفك أن تج ليس 


بأدون من تصحيح البخارى ومالك للتعليقات والبلاغات؛ و لم يتد يتنبه الشافعى لهذه الدقيقة؛ فرده 
لكونه مرسلاء كما نقل عنه الزيلعى من رواية البيبقى. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر» عن الزهرى» قال: كان دية اليبودى والنصرانى فى زمن 
النبى عر مغل دية المسلم» وأبى بكر وعمر وعثمان» فلما كان مجاوية أعطى أهل القتيل النصف» 


ې ا 


ج - ۱۸ دية أهل الذمة 7 


الله مَكِتَهِ؟ قد احتلف علينا فيباء فقال: ما بقى أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك 
منى» كانت على عهد رسول الله ل ألف دينار» وأبى بكر وعمر وعثمان» حتى كان 


وألقى النصف فى بيت المال» ثم قضى عمر بن عبد العزيز فى النصف» وألغى ما كان جعل معاوية» 
قال الزهرى: ولم يقض لى أن أذاكر عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة» 
قلت للزهرى: بلغنى أن ابن المسيب قال: ديعه أربعة آلاف. فقال: إن خير الأمور ما:عرض على 
كتاب الله تعالى: لإوإن كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مسلمة إلى هله > أخر جه الزيلعى 
فى ” نصب الراية “» وهذا يدل على كمال وثوق الزهرى بالرواية. 

وأخرج أبو داود فى ”المراسيل“ عن ابن المسيبء قال: قال رسول الله مَكهِ: «دية كل ذى 
عهد فى عهده ألف دينار»» رواه الزيلعى» ومراسيل ابن المسيب صحاح عند النحدثين» وقال محمد 
فى ”الأثار“: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم بن أبى الهيثم؛ أن النبى مه وأبا بكر وعسمر وعشمان 
قالوا: «دية المعاهد دية الحر المسلم» كذا فى الزيلعى» وأخرج أبو داود فى ”المراسيل“ بسند صحيح 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء قال: كان عقل الذمى مثل عقل المسلم فى زمق رسول الله م 
وزمن أبى بکر» وزمن عمرء وزمن“عفمان؛ حتى كان صدر من خلافة معاوية» فقال معاوية: إن 
كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين. (لفوات الجزية) فجعلوا لبيت الال النصف 
ولأهله النصف خمسمأة ديناله ثم قتلآخمر من أهل الذمة» فقال معاوية: لو أنا نظرنا إلى هذا الذى 
يدخل بيت مال المسلمين قجعاناه وضعا عن المسلمين دعونا لهم؛ > قال: فمن هناك وضع عقلهم إلى 
ييدان 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن يعقوب بن عتبة» وإسماعيل بن محمد» وصالح؛» 
قالوا: : عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين» جرت بذلك السنة فى عهد رسول الله مه 
وقال عبد الرزاق: : أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه: أن رجلا قتل رجلا من أهل 
الذمة» فرفع إلى عثمان فلم يقتله» وجعل عليه ألف دينار. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا أبو حنيفة» عن الحكم بن عتبة» عن على قال دية كل ذمئ مثل 
دية المسلم» ؛ قال عبد اللرزاق: أخبرنا ابثن جريج» عن ابن أبى نجيج عن مجاهد؛ عن أبن سسعود. 
قال: : دية المعاهد مثل دية المسلم» وأخرجه البيبقى أيضاء ثم أخرج البيبقى نحوه عن القاسم بن 
aT‏ :هما منقطفان إلا أنه يعضد كل واحد منيما الآحرء كذا فى 
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إعلاء السئن دية أهل الذمة دل 


3 عاصم فی ا 


قلت: هو مذهب أئمتناء وقال الشافعى: ا المسلم» واحتج له بما 
روى عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب: «أن رسول الله َيه فرض على كل مسلم 
قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم»» رواه الزيلعى» وقال: هو معضلء وبما رواه عبد 
الرزاق والشافعى» عن عمر: أنه قضى فى اليبودى والنصرانى أربعة آلاف» وفى امجوسى ثمامائة» 
وما روى الشافعى عن عثمان: أنه قضى فى دية اليبودى والنصرانى أربعة آلاف درهم. 

وقال مالك وأحمد: دية اليبودى والنصرانى نصف دية المسلم فى الخطأء ودية المسلم كاملة 
فى العمدء فحمل ما روينا من الدية الكاملة على العمد» وما روينا من أربعة آلاف على النصفء لما 
رواه عمرو بن شعيب» عا عن جده: أن دية اليهودى والنصرانى فى عهد النبى و كانت 
نصف دية المسلمين» وكانت الدية يومكذ ثمانية ألاف درهم. 

. ويرد عليه أنه إذا كان كذلك فكيف قضى عمر أربعة آلاف مع كونها ثلثا من دية المسلمين؟ 
وكيف جاز لعثمان القضاء بأربعة آلاف درهم مع كونما ثاشا من الدية؟ ويرد على الشافعى أنه 
كين قى زسول أنه اربع آلا وقد كانت الذلة ثمانية الاق درهم؛ لان أزيعة الان 
نصف لثمانية آلاف» وليست بغلثء فلما اختلفت الروايات أخذنا روايات كمال الدية؛ لكونها 
موافقا لظاهر الآية؛ ادع كبا ريعي دي كل لقو كدان ريون لل الاق 
والظاهر هو المساواة لاتحاد اللفظين. 

فإن قلت: المرأة داخلة فى الآية» وليست ديتها مساوية للرجل» فكذلك يجوز أن لا يكون 
دية المعاهد مساوية لدية المسلم. 

قلنا: إنما قلنا بنقصان دية المرأة للإجماع» وللآثار الواردة فيا من غير معارض» فلو جاءت 
الآثار كذلك فى المعاهد لقلنا بها» ولكن قد عرفت أن الآثار قد وردت موافقة لظاهر الاية ومخالفة 
له؛ فيكون القول بما هو موافق للظاهر أولى. 

والحاصل أن الآية ظاهرة فى مساواة دية المرأة والرجل» كما هى ظاهرة فى مساواة دية 
المعاهد والمسلم» إلا أنا صرفناها عن الظاهر للآثار والإجماع» وليس كذلك المعاهد؛ لأنه وردت فيه 
آثار مختلفة» بعضها يوجب صرفها عن الظاهر» وبعضها يوجب إبقاءها عليه؛ فلا يجب صرفها 
عن الظاهر» ويعمل بالآثار التى يوافق الظاهر لا بالتى يخالفها هذا. 
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ودية المجوسى عندنا كاملة» وعند الشافعى وغيره ثمانمأة درهم» وحجتهم ما روى عن عمر: 
أنه جعل دية المجوسى ثمامأة ذرهم» وحجتنا ظاهر الآية؛ لأنه لم يفصل بين معاهد ومعاهدء 
والنصوص التى رويناها فى كمال دية المعاهد والذمى. والجواب عن أثر عمر أنه معارض ما روى 
عنه سابقا أن دية أهل الذمة كانت فى عهده كاملة» وهو موافق لظاهر الكتاب» فيكون هو الراجح. 

قال العبد الضعيف: روى ابن حزم فى "الحلى ٠‏ من طريق عبد الرزاق: نا معمر عن الزهرى 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمداء فدفع إلى 
عفمان بن عفان» فلم يقتله به» وغلظ عليه الدية كدية المسلم» قال الزهرى: وقتل خالد بن المهاجر 
-هو ابن خحالد بن الوليد- رجلا ذميا فى زمن معاوية» فلم يقتله به» وغلظ عليه الدية ألف دينار. 

قال ابن حزم: هذا فى غاية الصحة عن عثمان؛ ولا يصح فى هذا شىء غير هذا عن أحد من 
الصحابة» إلا ما ذكرنا عن عمر أيضا من طريق النزال بن سبرة» ومن طريق عبد الرزاق: نا رباح بن 
عبد الله بن عمرء أخبرنى خميد الظويل أنه سمع أنس بن مالك: أن يبوديا قتل غيلة» فقضى فيه 
عمر بن الخطاب باثنى عشر ألف درهم .)۳٤۹:۸(‏ قلت: وفى كل ذلك رد على من قال: لا 
قضاض قن قل الذى :ولا ديق كاين حرمو على من قال:“ذية الذمئ نض دية المسلم أو تاقبا: 

وأما أن عمر وعثمان ومعاوية لم يقتلوا المسلم بالذمى» فلعل ذلك لشبهة درأت القصاص» 
أو لكون رضاء الولى بالدية مرجواء فقد روينا عن عمر وعثمان أنهما أقادا الذمى من المسلم» كما 
مر فى الأبواب السالفة فتذكرء وأما أن عمر قضى باثنى عشر ألفاء فقد مر تأويله أيضاء وقول 
البيبقى فى رواية الزهرى عن سالم عن ابن عمر: إنه غير محفوظء رد عليه؛ فإن عبد الرزاق 
ا ا لای ن شوو أن انهم كان هنا عا امعد عن کان ملا أدرى ها 
معنى قول البيهقى: غير محفوظ؟. 

ويؤيده ما روى البيبقى نفسه من طريق الشافعى: أنبأ محمد بن الحسن» أنبأ محمد بن 
ومك ا ستيان بن عضوو عن ای أن ابن شاس الجذامى قتل رجلا من أنباط الشام» فرفع إلى 
عثمان رضى الله عنه» فأمر بقتله» فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله كه رضى الله عدهم 
فنهوه عن قتله» قال: فجعل ديته ألف دينار. قال الشافعى: قلت: هذا حديث من يجهل؛ فدع 
الاحتجاج به» وإن کان ثابتا ققد زعمت أنه اراد قتله» فمنعه اناس من أصحاب رسول الله ِلك 
فرجع لهم» فهذا عثمان ومن معه مجمعون أن لا يقتل مسلم بکافر» فكيف خالفتهم؟ اه. 


قلت: ابن يزيد هو الكلاعى الواسطى؛ وثقه ابن معين وأبو داود» وقال ابن حنبل: كان ثبتا 
فى الحدیث» فلا أدرى من الذى يجهل من هؤلاء؟ (الجوهر النقى ۳۳:۸). 

راا فكلة کے ای فی امات وسو 31 قد افليس ف هذا يدل علو 
امن ؛ وإغا فيه أنهم كلموه» ومعناه أنہم كلموا أن لا يعجل بالقصاص؛ لما كانوا يرجون من أولياء 
المقتول أن برضا بالديةه وهل عو إلا نظي قولة َيه فى الربيع بنت النضر حين كسرت ثنية جارية 
من الأنصار: «يا أنس» كتاب الله القصاص»»؛ وقول أنس: لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها 
فرضى القوم وعفوا. فهل لأحد أن يقول: إن أنس ب بن النضر منع النبى بُ من القصاص؟ كلا» بل 
كلمه وتشفع إليه وإلى القوم» كذلك ههناء فالحديث حجة على الشافعى؛ لأنعثمان ومن معه 
كلهم مجمعون أن دية الذمى ألف دينار كدية المسلم سواء فإن قال: هو منقطع بين الزهرى 
وعثمان. قلنا: مثل هذا المنقطع حجة عند الشافعى» فالمنقطع يقوى عنده بمنقطع مثله» فكيف 

تقوى بموصول؟. 

وقال الطحاوى: ثنا إبراهيم بن منقذء ثنا عبد الله بن يزيد المقرى» عن سعيد بن أبى أيوب» 
حدثنى يزيد بن أبى حبيب» أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره: أن رفاعة بن السمؤل اليبودى 
قتل بالشام» فجعل عمر ديته ألف دينار. وهذا السند رجاله على شرط مسلم خلا ابن منقذ» وهو 
ثقة» أخرج له الحاكم فى ”المستدرك“ وابن حبان فى ” صحيحه' » وأخرج أبو داود فى " مراسيله" 

بسند رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ع «دية كل ذى عهد فى عهده 
e‏ 

وهذا يدل على أن ما رواه البيبقى من طريق الشافعى» عن سفيان بن عيينة» عن صدقة بن 
يسار» قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى فيه عثمان بن عفان 
رضى الله عنه بأربعة آلاف» قال: فقلنا: من قبله؟ قال: فحسبنا اه )٠٠١:4(‏ كان قبل أن يبلغه عن 
رسول الله ميد ما ذکره» فیبنعد كل البعد أن يكون عنده حديث عن رسول الله َيِه فيتركه؛ 
ويأخذ بقضاء عثمان» بل الظاهر أنه أحذ بقضاءه قبل أن يبلغه عن رسول الله مَكه: «دية كل ذى 
عهد فى عهده ألف دينار»» وهذا هو اللائق بشأنه» فقول الشافعى -رحمه الله- هم الذين سألوه 
أى ابن المسيب آخراء دعوى مجردة عن دليل» فليس فى قضية ما يدل على أن ذلك كان آخراء 
وذكر أبو عمر فى ”التمهيد“ عن جماعة منهم ابن المسيب» أنهم قالوا: دية المعاهد كدية المسلم» 


تيا دية أهل الذمة ۷۰ 


وروى الطحاوى بسنده عنه قال: «دية كل معاهد فى عهده ألف دينار». 

ثم ذكر البيبقى من طريق أبى المقدام» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قضى فى دية المجوسى بثمانمأة درهم اه. 

قلنا: قد ثبت عن عمر خلافه كما تقدم» ولا فرق بين معاهد ومعاهد» ثم ذكر من طريق أبى 
صالح: ثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول 
الله علد : «دية المجوسى ثمانمأة درهم)» قال البيبقى: تفرد به أى برفعه ووصله أبو صالح -كاتب 
الليث- والأول أشبه أن يكون محفوظا اه أراد بالأول ما رواه ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب: أن عليا وابن مسعود رضى الله عنبما كانا يقولان: فى دية 
المجوسى ثمامأة درهم وهو مرسل ابن شهاب لم يدرك عليا ولا ابن مسعود. . 

ويعارضه ما رواه البيبقى من طريق أبى بكر بن عياش» عن أبى سعد البقال» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: «جعل رسول الله َل دية المعاهدين دية المسلم). وأما قوله: إن سعيد بن 
المرزبان البقال لا يحتج به» ففيه أن على من يحتج بابن لهيعة أن يحتج به» فقد وثقه كثيرون كما 
مر غير مرة» لا سيما وقد عضده ما رواه البيبقى نفسه من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس» قال: ودی رسول الله عي رجلين من المشركين -وكانا منه فى عهد- دية 
الحرين المسلمين. والحسن بن عمارة ليس بدون ابن لهيعة» وأيده ما رواه من طريق على بن الجعد: 
ثنا أبو كرز» عن نافع» عن ابن عمر أن النبى ع قال: «دية ذمى دية مسلم)» ولا يضرنا قول 
الدارقطنى: أبو كرز هذا متروك الحديث؛ فإن ابن لهيعة أيضا ليس بمقبول عنده. 

ويشيده ما رواه البيبقى من طريق يحيى بن آدم: ثنى الحسن بن صالح» عن على بن أبى 
طلحة» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- قال: «من كان له 
عهد أو ذمة فديته دية المسلم»» ولا يضرنا قول البيبقى: هذا منقطع موقوف؛ فإن ما رواه ابن 
لهيعة» عن يزيد بن حبيب» عن ابن شهاب» عن على وابن مسعود» منقطع موقوف أيضاء والقاسم 
من أهل بيت عبد الله وهو أعلم بحديث جده من ابن شهاب. 

قال ابن التركمانى: هذا هو مذهب ابن مسعود مشهور عنه وإن كان منقطعاء وقد أخرج 
عبد الرزاق عن معمرء عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد, عن ابن مسعود» قال: «دية المعاهد مثل دية 
السلم». وقال ذلك على أيضاء وهو أيضا منقطع إلا أن كلا منهما يعضد الآخر ويقويه» وذكر عبد 


إعلاء السنن دية أهل الذمة ١‏ 
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الرزاق عن أبى حنيفة» عن الحكم بن عتيبة» أن عليا قال: دية اليبودى والنصرانى وكل ذمى مثل 
دية المسلم. ۰ 

(ولا يخفى أن أهل الكوفة أعلم بقضايا على وابن مسعود من ابن شهاب) وذكر أيضا 
بسندين صحيحين عن النخعى والشعبى: أن دية اليبودى والنصرانى كدية المسلم» وذكر أيضا عن 
ابن جريج» عن يعقوب بن عتبة» وإسماعيل بن محمد» وصالح» قالوا: عقل كل معاهد من أهل 
الكفر كعقل المسلمين» ذكرانهم وإناثهم» جرت بذلك السنة فى عهد رسول الله مه وبہذا قال 
عطاء ومجاهد وعلقمة والنخعى ذكره عنهم ابن أبى شيبة بأسانيده» وبه ظهر أن مرسل ابن المسيب 
قال: قال رسول الله ل : «دية كل ذى عهد فى عهده ألف دینار)» قد تأيد بمرسلين صحيحين» 
وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة» ومن بعدهم» 
فوجب أن يعمل به الشافعى» كما عرف من مذهبه. 

وفى ' التمهيد” : روى ابن إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى' 
قن قرط واي أنه عة الس عل "دهي سيو ءاويا كام وهر الذي دل ليه افو 
كتاب الله تعالى؛ لأنه قال: لإومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)» ثم 
قال: ملؤوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميغاق فدية مسلمة. والظاهر أن هذه الدية هى الدية 
الأولى» وكذا فهم جماعة من السلف. قال ابن أبى شيبة: ثنا عبد الرحيم -هو ابن سليمان- عن . 
أشعث -هو ابن سوار- عن الشعبى» وعن الحكم» وحماد عن إبراهيم» قالا: دية اليبودى؛ 
والنصرانى» والحربى المعاهدء مثل دية المسلم» ونساءهم على النصف من دية الرجال» وكان عامر 
يتلو هذه الآية: لإوإن كان.من قوم بينكم وبيدهم ميغاق فدية مسلمة إلى أهله4» وأشعث وإن 
تكلموا فيه يسيراء فقد تقدم أن مسلما روى له متابعة» وأخرج له ابن خزيعة فى "صحيحه » 
والحاكم فى ”المستدرك . 

وقال ابن أبى شيبة أيضا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن الزهرى» سمعته يقول: 
دية المعاهد دية المسلم» وتلا الاية السابقة. وهذا السند فى غاية الصحة» فلو كان مذهب عمر 
وعثمان» كما ذهب إليه الشافعى؛ لما ت ركت هذه الأدلة لقولهماء فكيف وقد اختلف عنهما؟ وفى 
"التبذيب ” لابن جرير الطبرى: لا حلاف أن الكفارة فى قتل المسلم والمعاهد سواءء وهو تحرير 
رقبة» فكذلك الدية. 


١ ۱۸ - ج‎ 


باب دية المرأة 
4 ه- أخبرنا مسلم بن خالد» عن عبد الله بن عمرء ار و 
ابن شهاب» عن مکحول» وعطاءء قالوا: أد ركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد 
النبى عر مائة من الإبلء فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى الف دينار» واثنى عشر 


وفى ”الاستذكار: وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى» وعثمان البتى» والحسن بن حيى: 
دية المسلم والذمى والمجوسى والمعاهد سواء» وهو قول ابن شهاب» وروى عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» وروی إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» قال: كان أبو بكر وعمر وعفمان يجعلون دية 
اليبودى والنصرانى الذميين مثل المسلم اه ملخصا من ” الجوهر النقى” .)٠١۳:۸(‏ 

باب دية المرأة . 

قوله: ”أخبرنا مسلم ٠‏ إلخ: قلت: روى البيبقى من طريقين عن عبادة بن نسئ عن ابن غنم» 
عن معاذ» قال: قال رسول الله ع : «دية المرأة على النصف من دية الرجل». وقال: روى بإسناد لا 
يغبت مثله» لنصته من ”الزيلعى “ و * الجوهر النقى . 

قلت: لم يذ كر البيهقى العلة» فإن لم يكن يصلح الاحتجاج فهو لا يسقط عن درجة 
الاستشهاد؛ ورويناه للاستشهاد» وأخرج البيبقى عن إبراهيم» عن على: قال: عقل المرأة على 
النصف من دية الرجل فى النفس وما دونها (زيلعى). 

وأخرج الشافغى فى ”الام“ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن أبان؛ عن حماد» عن 
إبراهيم» عن عمر بن الخطاب» وعلى» أنهما قالا: عقل المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس» 
وما دونها إكتاب الأم ۲۸۲:۷). ظ 

قلت: هذه الآثار تدل على أن د دية المراً ة نصف دية الرجل؛ وهو مذهب أصحابناء وقال فى 
”المغنى ": قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل؛ 
وحكى غيرهما غن ابن علية» والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجلء بقهوله عليه السلام: «فى 
النفس المؤمنة مأة من الإبل»» وهذا قول شاذ يخالف إجماع الضحابة» وسنة النبى مَيدَه؛ فإن فى 
كناب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل) وهئ جص مما ذكروه» وهما فى 
کات اب کون او ق ا كاوه مها ای ب فول علي" فى القن ونا 
دونه “» وكذا إطلاق الحكم فى الأحاديث المرفوعة يدل على أن الحكم فى الثلث وما فوقها وما 


إعلاء السنن دية المرأة 1۷۲۳ 
ألف درهم» ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خحمسمائة دينار» أو ستة آلاف 


دونها واحد» وهو التنصیف» وما روى النسائى عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج؛ عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله َيه «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ 
(لاكاس دعا ی ارق شري سارف و العا عن اجار دة 

وما روى البيبقى عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب: كم فى إصبع المرأة؟ قال: عشر قال: كم 
فى اثنين؟ قال: عشرون» قال كم فى ثلث؟ قال: ثلشون؛ قال كم فى أربع؟ قال: عشرون. قال 
ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: أعراقى أنت؟ قال ربيعة: عالم 
متشبت أو جاهل متعلم» قال: يا ابن أخى! إنها السنة اه. فقال الشافعى: كنا نقول به» ثم وقفت 
عنه وأنا أسأل الخيرة» لأنا نجد من يقول: السنة» ثم لا نجد نفاذا بها عن النبى ر والقياس أولى 
بنا فيها اه» كذا فى ”الزيلعى “ نقلا عن البيمقى» وفى ”التلخيص الحبير : قال الشافعى: وكان 
مالك يذكر أنه السنة» وكنت أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة» 
فرجعت عنه اه ( ٤١‏ ۳). ش 

وأخرج البيبقى عن الشعبى؛ عن ورين ات كال قر اجات الرجال والشنناء مرا ال 
الثلث» فما زاد فعلى النصف»». رواه الزيلعى» وقال: هو منقطع. 

لت إذا دلق الزوانات أده عا هى راف قيا وهوروايات اليف على 
الإطلاق» ولكن يرد عليه أن ما رويتم عن مكحول وعطاء فهو فى النفس» ولا تعرض له عما دون 
النفس» وما رويتم عن معاذ فليس بغابت» وما رويتم عن على فهو معارض بما روى عن زيد بن 
ابته وماارؤع عن ريد ارجح ما روئ عن على: لأنه يحتمل أن يكون قاله على من جهة القياسء 
وليس هذا الاحتمال فيما روى عن زيد» لأنه مخالف للقياس؛ ويؤيده ما روى عن ابن المسيب. 

ويجاب عنه بأن عليا وافقه عمر بن الخطاب. قال محمد الحسن: أخبرنا محمد بن أبان» عن 
حماد» عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» أنهما قالا: عقل المرأة على النصف 
من دية الرجل فى النفس» وفيما دونهاء ثم قال: فقد اجتمع عمر وعلى على هذاء فليس ينبغى أن 
يؤخد بغر رواه الشافعى فى ”الأم' » وقال محمد أيضا: أخبرنا أبو حنيفة: عن حماد: عن 
إبراهيم» أنه قال: قول على أحب إلى من قول زيد؛ رواه الشافعى فى ”الأم” أيضا 

وتحقيق هذا الجواب أن أمر الدية سماعى» فكما أن قول زيد مرفوع حكماء كذلك قول 
على مرفوع حكماء وهو يتقوى بقول عمر وبالقياس» لأن كون الدية فى ثلث أصابع ثلثين إبلاء 


ع A‏ دية المرأة VE‏ 


درهم وإذا كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل» رواه الشافعى فى 
ك" (زيلعى). : 


وفى الأربع عشرين غير معقول» فيكون قول على هو الراجح 

ويمكن أن ازع فى کون أمر الدية كله ميا على السماع» ويجاب بان هذا أمر راجع جع إلى 
ا ل و 
الحجة فى حقه» وإن لم يستطع إقامة البرهان عليه. 

ورجح الشافعى قول على بأنه لا ينبت عن زيد كفبوته عن على» وحاصل هذا ا جواب أن 
للعارض لا بد له أن يكون مساويا ما يعارضه فى الشبوت والدلالة: وقول زيد ليس كذلك» فلا 
يعارضه. ولم يتبين لى معنى قوله: لايشبت عن زيد كشبوته عن على؛ لأن ما قال زيد رواه عنه 
الشعبى على ما تقدم عن البيبقى؛ ورواه أيضا إبراهيم» كما رواه محمد بن ا لحسن» عن أبى 
حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن زید» وما روى عن على لم يروه إلا إبراهيم؛ فلا أدرى كيف 
كان تول غ ات 

ويجاب عنه بأن أمر التنقيد أمر ذوقى لا يمكن إقامة الدليل عليه» قال ابن أبى حاتم: سمعت 
أبى يقول: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مأة دينار» وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم» 
وقال: حدثتى أبى: أخبرنا محمود بن إبراهيم بن سميع» قال: سمعت أحمد بن صالح يقول: 
معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه» فإن الجوهر إنما يعرفه أهله» وليس للبصير فيه حجة إذا 
٠‏ قلت له: كيف قلت؟ يعنى أنه الجيد أو الردى اه (كتاب العلل .)٠١:١‏ قلت: فإذا اخمتلف أهل 
الحديث فى التصحيح فهو كاختلاف أهل البصيرة بالجواهر والذهب» فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: ااا اعد يعد ي فول اشاس في اول ارلا : إنه لا 
ينبت عنه كفبوته عن على. والذى رأيته فى ”سنن البيبقى” قال: ولا يشبت عن زيد إلا كثبوته عن 
على اه (47:8) أى وإذا استوى القولان ثبوتا تعارضاء فلزم المصير إلى القياس للتر جيح» والقياس 
قد رجح قول على فى هذا الباب» فهو أولى. هذا معنى كلام الشافعى رحمه الله فلم يرجح قول 
على إلا بالقياس لا لقوه الإسنادء فنإنبما فى ذلك بمنزلة سواء» وبعد ذلك فكل ما ذكره بعض 
الأحباب فى تصحيح هذا الكلام لا طائل تحته. 

وأما قوله: وما رويتم عن معاذ فليس بغابت» ففيه أن البيبقى أخرجه من طريق إبراهيم بن 
طهمان» عن بكر بن خنيس» عن عبادة بن نسى» عن ابن غنم» عن ابن معاذ بن جبل» قال: قال 


إعلاء السنن دية المرأة ۷o‏ 


رسول الله مر : «دية المرأة على النصف من دية الرجل»» قال البيبقى: وروى من وجه آخر عن 
عبادة بن نسى وفيه ضعف اهء وظاهره أن قوله: ”وفيه ضعف ‏ يعول إلى الوجه الآخرء والله تعالى 
أعلم؛ وهو ما ذكره البيمقى فى باب دية السمع» قال: روى أبو يحبى الساجى فى ” كتابه: بإسناد 
فيه ضعف» عن عبادة بن نسى» عن ابن غنم» عن معاذ بن جبل» عن النبى ع4 : «وفى السمع مأة 
من الإبل»» ثم أخرجه من طريق الحاكم سنده عن رشدين بن سعد» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم» عن عتبة بن حميد» عن عبادة بن نسى» عن ابن غنم عن معاذ مرفوعا. ورشدين وابن زياد 
فيهما مقال» ضعفهما البيبقى فى غير ما موضع واحد. 

وقول بعض الأحباب: وما روى عن على لم يروه إلا إبراهيم اه ففيه أن البيبقى أخرجه من 
طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيمء عن الشيبانى» وابن أبى ليلى» وزكرياء عن الشعبى» أن عليا 
رضى الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. ومن طريق 
على بن الجعد: أنباً شعبة» عن الحكم» عن الشعبى» عن زيد بن ثابت» أنه قال: جراحات النساء 
وال سواوا الدلك فم راد معلل الضف قال عل بن أن طالب دغل العف كز 
شیء» قال: وكان قول على رضى الله عنه أعجبها إلى الشعبى (11:۸)» وروی محمد فى 
'الآثار” عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ قال: قول على بن أبى طالب أحب إلى من قول عبد 
الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وشريح» فى جراحات النساء والرجال» قال محمد: بقول على 
وإبراهيم نأخذ, كان على بن أبى طالب يقول: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال 
فى كل شیء» وكان عبد الله بن مسعود وشريح يقولان: تستوى فى السن والموضحة» ثم على 
النصف فيما سوى ذلك. فقول على بن أبى طالب: "على النصف فى كل شىء“ أحب إليناء وهو 
. قول أبى حنيفة رحمه الله (85). : 

قلت: وقد روى عن عمر الخطاب مثل قول ابن مسعود» أخرجه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ 
عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ عن شريح» قال: أتانى عروة البارقى من عند عمر: أن جراحات 
النساء والرجال تستوى فى السن والموضحة وما فوق ذلك فإن المرأة على النصف من دية الرجل» . 
كذا فى ' الجؤهر النقى” (55:8). 

وقد عرفت أن محمد بن الحسن روى عن محمد بن أبان» عن حماد؛ عن إبراهيم» عن عمر 
مثل قول على: عقل المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس وفيما دونها. فالظاهر أن لعمر فى 


ج ۱۸ 1 : ۷ 


باب دية العين 

-٥‏ عن ابی بكر بن حزم» قال: فى كتاب رسول اله تله لعمرو بن حزم: 
افير الغين ضف الدية» وفى العينين الدية كاملة)؛ وقد رويناه فى بات دة الأسنات 
لانت د بطرقه. 

باب دية أشفار العين والجفون 

5 ه- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن*حماد» عن إبراهيم؛ قال: فى أشفار 
العين الدية كاملة إذا لم تنبت» وفى كل واحدة منبن ربع الدية» وفى الجفون الدية» وفى 
كل جفن منہا ربع الدية» وفى الشفتين الدية» وفى كل واحد منها نصف الدية» قال 
محمد: وببذا كله نأخذء وهو قول أبى حنيفة (كتاب الاثا). 

07م ه- قلت: روى الدارقطنى من طريق عبد الرزاق عن محمد بن رشد عن 
مكخول عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت فى جفن العين ربع الدية (دارقطن ى ۳۷۲). 

ش نات الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا 
- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» فى الأعمى يفقأ 


لم يذهب لحد من الصحابة غير نسم هو ول افتها من أل الدج وروی عن شعو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» پاسناد ضعيف مغل قوله كما مرء ولو كان ذلك ثابتا عن النبى عب لم 
و ا رضى الله عنما إلى غیره» والمروى عنهماء وإن كان موقوفا فهو فى حكم ' 


باب دية العين 
قوله: اا إلخ: قلت: وهو ي 8 | عين الصحيح والأعور كماهو مذهب 
أصحابنا وهذا إذا كانت صحيحة» وأما إن كانت ذاهبة البصر ففيما حكومة عدل. 


باب دية العين وأشفار العين والجفون وال عمى يفقاً عين الصحيح ا 
قال العبد الضعيف: كتاب رسول الله ل لعمرو بن حزم فى الديات سيأتى الكلام فى 
تصحيحه وتضعيفه من حيث الإسناد فى باب دية اللسان» وقد صحح الحديث بالكتاب المذ كور 


إعلاء السنن الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا يفن 
عين الصحيح» قال: عليه الدية ف ماله قال: محمد: وبه ا لأنه لا يستطاع 


جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة؛ فقال الشافعى فى ' د لم 
يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله مله . 

وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة 
يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر فى مجيعه؛ لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة» قال: 
ويدل على شهرته ما روى ابن وهب» عن مالك» عن الليث بن سعد» عن يحبى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسیب» قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله مله ؤقال العقيلي: 
هذا حديث ثابت محفوظه إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهرى» وقال يعقوب بن 
سفيان: لا أعلم فى جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب 
رسول الله َه والتابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيبمء وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز 
(الخليفة الراشد المجمع على إمامته وعدالته)» وإمام عصره الزهرى لهذا الكتاب بالصحة» ثم ساق 
ذلك بسنده إليهما اه من ' التلخيص الحبير ” (۳۳۷). ا 

قال الموفق فى ”المغنی : قد روى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابه 
عن جده: أن رسول الله َيه كتب له فى كتابه: «وفى الأنف إذا أوعب الدية» وفى اللسان الدية» 
ظ وفى الشفتين الدية» وفى البيضتين الدية؛ وفى الذكر الدية» وفى الصلب الدية» وفى العينين الدية» 
وفى الرجل الواجدة نصف الدية»» رواه النسائى وغيره» ورواه ابن عبد البر وقال: كتاب عمرو بن 
حزم معروف عند الفقهاء وما فيه متفق عليه عند العلماء إلا قليلا اه .)٥۸٤:۹(‏ 

قلت: وإنما اختلفوا فى هذا القليل للاختلاف فى كونه ثابتا فى كتاب عمرو بن حزم هذاء 
ae‏ : إك رصرل لله جد كب إلى اهل ادر بككات به الترائ 
والسنن» وبعث به مع عمرو بن حزم» فقرئت باليمن» وهذه نسختهاء فذكر فيه: "وفى النفس مأة 
من الإبل » ولم يذكر ذهبا ولا ورقا اه .)400:١١(‏ 

وروی البيبقى من طريق الحكم بن موسى: ثنا يحبى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الزهرى؛ عن ایی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده» عن التبى بُ فى الكتاب 
الذى كتبه فى الديات: ”وعلى أهل الذهب ألف دينار” اه (۷۹:۸)» وفيه ذكر الذهب خلاف ما 
. قاله ابن حزم» ولذلك لم يختلف الأئمة فى أن دية الرجل من الذهب ألف دينار» وإننا احتلفوا فى 
الدية من الفضة» كما مر. 


چ . الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا ۱۷۸ 
م فى ذلك» وإنما يعنى العمد» وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثا). 


واختلفوا : فى الصحيح يفقأ عين الأعور» فقال أحمد: له القصاص من مثلهاء ويأخذ نصف 
الدية؛ لأنه ذهب بجميع بصره» وأذهب الضوء الذى بدله دية كاملة» وقد تعذر استيفاء جميع 
ال او و ی ابعر ع يطل تعس 
ال ويحتمل أنه ليس له إلا القصاص من غير زيادة» أو العفو على الدية» كما لو قطع الأشل يدا 
صحيحة» ولأن الزيادة ههنا غير متميزة؛ فلم يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء هذا مع 
. عموم قوله تعالى: لإوالعين بالعین» اه من المغنى ” .)٤۳۲:۹(‏ 

وكذلك اختلفوا فى الأعور بقلع عين الصحيح» فقال أحمد: لا قود وعليه دية كاملة» روى 
ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء» قال الحسن والنخعى: إن شاء اقتص 
وأعطاة هن دن :تو قاقة زو طناء اي وإ شاء اتلد د عالت وال رو والفعي زان 
سيرين» وابن مغفل» والثورى» والشافعى» وأصحاب الرأى» وابن المنذر: له القصاص ولا شىء 
عليه وإن عفا فله نصف الدية؛ لقول الله تعالى: «إوالعين بالعين» وجعل النبى ي فى العينين 
٠‏ إلديةء ولأنها إحدى شيئين فيهما الدية» فوجب القصاص ممن له واحدة» أو نصف الدية كما لو 
٠‏ قطع الأقطع يد من له يدان» قال الموفق: ولنا قول عمر وعثمان رضى الله عدبماء ولم نعرف لهما 


٠ .‏ مخالفا فی عصرهما اه .)٤۳۰:۹(‏ 


02000 قلت: قد خالفهما عبد الله بن مغفل -وهو صحابى- فقد روى البيهقى من طريق سعيد بن 
+ شتوو اه آنا اسا بن ابن هتالت عن أن ال عو غيل الل بو تمل ا قال 
(أى. كنمثل قول مسروق المار قبله) فى أعور فقأ عين صحيح» قال: ”العين بالعين"» وروى من 
طريق سفيان» عن فراس» عن الشعبى» عن مسروق» فى الأعور تصاب عينه الصحيحة» فقال: ما 
أنااققيات ععة: أنا أدى فمون لكشي ست الذي NT‏ وتعيزوانة رزة كان نين التاق 
فهو من كبارهم فقيه عابد مخضرم» وبخلاف مثله لا ينعقد الإجماع» كيف؟ وقد وافقه عبد الله 
. .ابن مغفل من الصحابة» وروى البيبقى من طريق ابن وهب: ثنا يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد 


3 . اين.المسيب» أنه قال: فى عين الأعور إذا فقعت عينه الباقية قية عمدا القود» لايزاد أن يقاد ببا عينا 


...مشيلهاء فإن قبل فيا العقل ففيها الدية كاملة؛ لأنها بقية بصره. قال: أخبرنى يونس» عن ابن 
شهاب» أنه قال ذ فى أعور فقأ عين رجل صحیح» قال ابن شهاب: قضي الله فى كتابه أن العين 
ا بالعينة'فغينه قود ورن كان بقية بصره اھ ٩(‏ 45). 


إعلاء السنن الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا ۱۷۹ 


وقال الشافعى: لا يجوز أن يقال: فى عين الأعور الدية (كاملة)» وإنما قضى رسول الله َه 
فق لين فحن رهن تضبق د ورعن الا عرز لآ ند وان رن عينا اهت ْ 

وبالجملة: فإنما ت ركنا قول عمر وعثمان فى أن قود على الأعور إذا فقأعين صحيح» وأن عليه 
الدية كاملة» وفى الصحيح إذا فقأ عين الأمور أن عليه الدية كاملة ولا قصاص؛ لأن ظاهر الكتاب 
يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن فى إحداهما: نصف الدية ولم يفرق» فهو أولى» 
وإذا اختلفت أقوال الصحابة فما كان منما أوفق بالكتاب والسنة كان أرجح» والله تعالى أعلم. 

وروى أبن حزم فى "ا محلى ' من طريق ابن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن» أنه قال فى فقأ عين صحيح» أو عيينة جميعاء قال: ما فيه مأخذ لقود» عليه الدية اه 
474:10 ولا نعلم فى ذلك خلافا لأجل امتناع القود لفقدان امحل؛ وأما حلاف ابن حزم فلا 
يعتد به؛ لكونه محجوجا بإجماع من تقدمه. 

وأما أشفار العين» فروى عن الحسن البصرى فى كل شفر ربع الدية» ومن طريق عبد الرزاق 
عن معمر» عن قتادة» قال: فى كل شفر ربع الدية» إذا قطع» ولم ينبت شعره» وبه إلى معمر» عن 
بعض أصحابه» عن الشعبى فى كل شفر ربع دية'" العوض» وقال أبو حنيفة» وسفيان الثورى» 
والشافعى» وأصحاببم: كل جفن من أجفان العين نصف دية العين (وهو ربع كمال الدية)» قال 
الشافعى: فإن نتفت الأهداب» فلم تنبت ففيما حكومة» وقال مالك وأصحابه: ليس فى شفر العين» 
وحجابها إلا اجتهاد الإمام قال أبو محمد بن حزم: أما قول مالك فميخالف لأصول أصحابه لأنهم 
يعظمون على خصومهم خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وههنا 
خالفوا قول زيد بن ثابت ولا يعرف له من الصحابة مخالف اه ملخصا من المحلى .)177:١٠١(‏ 

: ا ر اميا يك علبي ر الس + نهيب ا 
أشقار الفين أنبا الشعر وذلك غل قال الطرزى فالخرب اموه 
الأشفار الأهداب (الجوهر النقى). 

قلت: جعل محمد ذ فى الأصل”" لأشفار اسما للشعر الذى ينبت على حروف العين» 
وخطأه أهل اللغة فى هذاء فقالوا: الأشفار منابت الشعورء والشعرن فشي ااا ول معت 


)١(‏ كذا فى الأصلء ولعل الصواب ربع دية العينين» ظ 


باب دية الأذن 
8-- عن محمد بن عمارة» عن أبى بكر بن حزم قال: كان فى كتاب عمرو 
بن حزم: «فى الأذن خمسون من الإبل) مختصراء رواه الدارقطنی» وقد ذكرناه فى باب 
دية الأنف مطولا. 


لتخطئتهم إياه؛ فإنه إمام فى اللغة من أقران ثعلب وسيبويه» ويحتمل أن يكون قد أطلق الأشفار على 
الأهداب مجازا للمجاورة» من طريق إطلاق اسم المحلى» وهو شائع فى كلام العرب» لا ينكره إلا 
من لا مسرح له من العلوم ونظيره إطلاق الراوية للقربة وهى حقيقة فى البعير. وبالجملة: فالأهداب 
والأشفار حكمهما واحد» فى كل واحد منهما بانفراده ربع دية العين» ولو قطع الجفون بأهداببها 
. ففيه دية واحدة لأن الكل كشىء واحد وصار كالمارن مع القصبة(هداية مع البناية 491:4). 

فائدة: قال محمد فى ”الآثار": أخبرنا أبو حتيفة» عن حماد» عن إبراهيم؛ قال: كل شىء 
من الإنسان إذا لم يكن فيه إلا شىء واحد» فأصيب خطأء ففيه الدية كاملة: الأنف» والذكرء 
واللسان» والصلب» وذهاب العقل وأشباهه» وما كان فى الإنسان اثنين ففى كل واحد منہما 
نصف الدية» الغديين» والرجلين» والعينين» وأشباه ذلك (۸۲). 

وقال الموفق فى المغنى ‏ بعد ما ذكر نحوه: إن ما فيه منه شيئان ففيهما الدية كاملة» وفى 
إحداهما نصف الدية؛ لأن فى إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس» وهذه الجملة مذهب الشافعى» 
ولا ل فيه مالفا وواصله قوله عكار :وى 'التيتين الدية:والعين الو اسدة نض الذي ار جة 
النسائى فى كتاب رسول الله َه لعمرو بن حزم مطولا)» قال: وما فى الإنسان منه أربعة أشياء 
ففيها الدية» وفى كل واحد منها ربع الدية» وهو أجفان العينين وأهدابهاء وما فيه منه عشرة فيا 
الدية» وفى كل واحد منہا عشرهاء وهى أصابع اليدين» وأصابع الرجلين اه ملخصا (085:5). 

باب دية الأذن 

قوله: “عن محمد بن عمارة إلخ *: فدل الحديث على أن دية الأذن نصف دية النفس» وهو 
مذهب أصحابناء وهذا 9 أذن السميع والأصم؛ لأن فوات الجمال موجب للدية» وبقطع أذن 
الأصم يفوت الجمال المتعلق بالأذن» فيجب الدية. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى “: وفى الأذنين الدية» روى ذلك عن عمر» وعلى» 
وبه قال عطاء» ومجاهد» والحسن» وقتادة» والثورى» والأوزاضيع والشافعى» وأصبحات الرأى» 


إعلاء السنن ۸۱ 


باب دية الأنف 


- قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن ابن طاوس» قال فى الكقاب 


ومالك فى إحدى الروايتين عنه» وفى الأخرى: فيهما حكومة؛ لأن الشرع لم يرد فيبما بتقديرء 
ولا ينبت التقدير بالقياس» ولنا أن فى كتاب النبى ره لعمرو بن حزم: «وفى الأذنين الدية». ٠‏ 

وأخرج البيبقى فى ”سننه“ من طريق ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: 
قرأت فى كتاب النبى ّل الذى كتبه لعمرو بن حزم» فكتب فيه: «وفى الأذن جمسون من 
الإبل»» ثم أخرج من طريقه عن عياض بن عبد الله الفهرى» أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت 
السنة فى أشياء من الإنسان» فذكر الحديث» قال فيه: وفى الأذنين الدية» وقول التابعى: ”مضت . 
السنة" فى حكم المرفوع عند بعضهم). 

ثم أخرج من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن 15 عن طاوس» وعكرمة: أن 
عر رضي الله عنه قضى فى الأذن بنضف الذية قال مغر والتامن عله قتال:.وقضى فيا أبو 
بكر رضى الله عنه بخمس عشرة من الإبل (لعلها قطعت بعضها لا كلها)» ثم أخرج من طريق 
سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على رضى الله عنه» أنه 
قال: وف الأذن النضضء» وروى الشعبى عن ابن مسعود أنه قال: فى الأذن إذا استعوصلت نصف 
الدية» فما نقص منما فبحسابها اه (85:8). 

قال الموفق: ولأن عمر وعليا قد قضيا فيم ما بالدية» (وكذلك ابن مسعود)» فإن قيل: فقد 
روى عن أبى بكر رضى الله عنه: أنه قضى فى الأذن بخمسة عشر بعيراء قلنا: لم يقبت ذلك» قاله 
ابن المنذر» (وإنما ذكره معمر عنه ولم يسند)» ولأن ما كان فى البدن منه عضوان كان فيهما الدية 
كاليدين» وفى إحداهما نصف الدية بغير خلاف بين القائلين بوجوب الدية فيهماء قال: وإن قطع 
بعض إحداهما وجب بقدر ما قطع من ديتهاء ففى نصفها نصف ديتهاء فى ربعها ربعهاء وعلى 
هذا الحساب. (قلت: وهو محمل ما ذكره معمر عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه إن صح عنه)» 
قال: وتجب فى أذن الأصم؛ لأن الصمم نقص فى غير الأذن؛ فلم يؤثر فى ديتهاء كالعمى لا يؤثر 
فى دية الأجفان» وهذا قول الشافعی» ولا أعلم فيه مخالفا اه ملخصا (594:9): ظ. 


باب دية الأنف 


ا ٠‏ دو الانف A۲‏ 


الذى عندهم عن النبى لل : «فى الأذن إذا قطع مارنه الدية». 
0- وقال ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع ثنا ابن أبى ليلى عن عكرمة بن خالد 
عن رجل من آل عمر» قال: كال رشول ال «فى الأنف إذا استوصل مارنه الدية». 


فقال: نا محمد بن القاسم بن زكرياء نا أبو کریب» نا حاتم بن اع ممه عدا عن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: : كان فى كتاب عمرو بن حزم حين بعنه رسول الله سره 
إلى نجران: «فى كل سن حمسون من الإبلء وفى الأصابع فى كل ما هنالك عشر عشر من الإبل» 
وفى الأذن خممسون» وفى العين حمسون» وفى اليد خمسونء وفى الرجل خحمسون» وفى الأنف 
إذا استوصل المارن الدية كاملة» وفى المأمومة ثلث النفس» وفى ال جائفة ثلث النفس»). 

وأخرجه أيضا من طريق أخرىء عن أبى بكر بن حزم» فقال: نا الحسين بن صفوان» نا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل؛ نا أبو صالح الحكم بن موسىء نا إسماعيل عياش» عن يحبى بن سعيلء عن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: أن النبى كتب له إذا وجهه إلى اليمن: 
«فى الأنف إذا استوعب جدعه الدية كاملةء والعين نصف الدية» والرجل نصف الدية» والمأمومة 
ثلث الديةء والنقلة حمس عدشرة من الإبل» والموضحة خسمس من الإبلء وفى كل إصيع ما هال 
عشر من الإبل»). 

وأخرجه أيضا من طريق أخرىء فقال: نا محمد بن أحمد بن قطن» نا أحمد بن منصورء نا 
عبد الرزاق» أنا معمرء عن عبد الله بن أبى بكر» عن أبيهء عن جده: أن النبى َلثم كتب لهم كتابا: 
«فى الموضحة خمس من الإبل» وفى المأمومة ثلث الدية» وفى المنقلة خمس عشرة» وفى فى العين 
خسمسون من الإبل» وفى الأنف إذا أوعى جدعه الدية كاملة» وفى السن حمس من الإبل» وفى 
es‏ وفى كل إصبع ما هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر عشر) (دارقطنى 
ا قلت: دلت هذه الأخبار على أن دية الأنف دية كاملة» وهو مذهب أصحابنا. 

تنبيه: قال فى ”الهداية“ وغيره: فى الأرنبة الدية الكاملة؛ وقال فى ” الدر الختار: قيل: 1 

ري بكري E E‏ ».قلت : الراجح عندى هو القول لحكومة العدل؛ لأن يجاب 
كمال الدية لا وجه له» وما قال صاحب ”الهداية“ إن فيه إزالة الجمال على الكمال» فيه نظر ظاهر؛ 
لأن الأرنبة جزء من الأنف» فيزول بقطعها بعض الجمال المتعلق بالأنف لا كلهء فلا معنى لإيجاب 
كمال الدية. 


فإن قلت: اروئ سن خديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى َيه قضی فى 


إعلاء السنن دية الأنف ۳ 


9 ه- وحدثنا اين إدريس» عن محمد بن عمارة» عن أبى بكر بن محمد بن 


الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإن جدعت ثندوته فنصنف العقل» أخرجه أبو داود من طريق محمد 
ابن راشد عن عمرو بن شعيب والدارقطنى من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب. 

قلنا: : محمد بن راشد يهم ويخطئ» ومحمد بن إسحاق لم يذكر السماع والظاهر أنه 
قوله: «وفى ثندوته نصف العقل» وهم' “؛ لأنه لا يستقيم على أصول الديات» كما لا يخفى” 2 
الظاهر من تتبع الكتب أن مسألة دية الأرنبة ليس من منصوصات الأئمة؛ بل هو من مسعخرجات 
المشايخ» فإن كان الأمر كذلك» لامر ين والله-أعلم. ظ ! 

ال الد الصيعر: لقد استروح بعض الأحباب حيث غفل عما ذكره فى المتن أول الباب 
عن ابن طاوس» قال: فى الكتاب الذى عندهم عن عن الم اة «(فی الات إذا قطع مارنه الدية»» 
ومثله عن عكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر مرفوعا: دق الأنف إذا امشوصل ماري الل 
ومثله عن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان فى كتاب رسول الله َه لعمرو بن حزم: «فى 
الأنف إذا استوعب مارنه الدية»» والمارن طرف الأنف كالأرنبة» فمن أين لأحد أن يقول: فيه 
الحكومة؟ وقد ثبت عن رسول الله حلب أن فيه الدية. 

قال الموفق فى ”المغنى “: وفى الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم» حكاه ابن 
عبد البر وابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم» وإنها الدية فى مارنه» وهو ما لان منه» هكذا 
قال الخليل وغيره» ولأن الذى يقطع فيه ذلك فانصرف الخبر إليه» فإن قطع بعضه ففيه بقدره من 
الدية» بمسح ويعرف قدر ذلك منه» وإن قطع المارن مع القصبة ففيه الدية فى قياس المذهب» (وهو 
قولنا معشر الحنفية)» وهذا مذهب مالك» ويحتمل أن تجب الدية فى المارن» وحكومة فى القصبة» 
وهذا مذهب الشافعى؛ لأن الارن وحده موجب للدية» فوجبت الحكومة فى الزائد» ولنا قوله عليه 
السلام: «فى الأنف إذا أوعب جدعا الدية»» ولأنه عضو واحد فلم يجب به أكثر من دية» كالذكر 
إذا قطع من أصله» وتجب فى حشفته الدية التى تجب فى جميعه» وأصابع اليد يجب فيما ما يجب | 
فى اليد من الكو ع» وكذلك أصابع الرجل» وفى الثدى كله ما فى حلمته اه, ملخصا .)٠١٠:۹(‏ 

ولقائل أن يقول: إن المارن يطلق على الأنف» وعلى ما لان منه» وعلى طرفه» كما فى 


(1) وعلى تقدير صحة الرواية يحمل إيجاب النصف على أنه كان من باب حكومة العدلء والله أعلم. 
(9) لأنه ليس فى أعضاء الإنسان المتوحدة فيه ما يلزم فى جزء منه نصف الدية» ظ. 


۸٤ ANAS . * ۱۸ - ج‎ 


عمرو بن حرم قال: كان فى كتاب رسول الله و لعمرو بن حزم: (فی الاش إذا 
استوعب مارنه الدية» (زيلعى). ْ 


”القاموس' ؛ والمراد ههنا هو الثانى دون الأول؛ لإضافة المارن إلى الأنف» والشىء لا يضاف إلى 
نفسه» ودون الثالث لإباء لفظ الاستيصال والاستيعاب عن كونه مراداء فإنه لا يقال لمن قطع طرف 
أنفه: إنه أوعب جدعاء ولا أنه استوصل مارنه» وإذا تعين الغانى فالدية» إنما هى فى المارن إذا أوعب 
جدعاء أى قطع ما لان من الأنف كله؛ ولا دليل فيه على وجوب الدية فى الأرنبة» وهى طرف 
الأنف» فتكون فيه حكومةء يؤيد ذلك ما فى ”الحلى“ لابن حزم: فحصل من هذا عن على: «أن 
فى الأنف الدية»» وكذلك عن الشعبى» وعن عمر بن عبد العزيز» وعن ابن قسيط» وعن إبراهيم» 
ومجاهد: فى المارن الدية» وهو كل ما دون العظم» وعن الشعبى: فى العرنين الدية» وهو ما دون 
المارن» وعن مجاهد: فى الروثة ثلث الدية» وهى دون العرنين» وهو قول ابن حنبل» وإسحاق» 
وقتادة» وفى الأرنبة بحساب ذلك» وهو طرف الأنف» وقال مالك: فيما دون المارن من كل ما 
ذكرنا حکم» وبه قال الشافعى وأبو حنيفة اه ملخصا .)477:١١(‏ 

قلت: فيحمل كل ما روى عن التابعين فى العرنين والروثة ونحوهما على القضاء بالحكم 
دون التقدير» ولعل صاحب ” الهداية “ نظر إلى إطلاق المارن على طرف الأنف» فأوجب فى الأرنبة 
الدية احتياطًاء بشمول لفظ المارن إياه لغة» ولا ذكره من المعنى وهو قول فقهاء المدينة قبل مالك 
. فقد أخرج البيبقى من طريق إسماعيل القاضى: ثنا ابن أبى أويس وعيسى بن ميناء قالا: ثنا ابن أبى 
الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة» كانوا يقولون: فى الأنف إذا أوعى جدعا أو قطعت أرنبته 
الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع كله أو قطعت حشفته الحديث(4۸:۸) ولكن الظاهر من 
مفهوم قوله بريه : «فى الأنف إذا استوصل مازنه أو استوعب مارنه»» ومن قوله: «فى الأنف إذا 
أوعب جدعا» أن كمال الدية إما يجب فى استيصال الارن دون جدع طرف منهء والله تعالى أعلم. 

وأما كول ابن ل مل إلى أن وج عا دي الألى و قن 
رسول الله مَك أصلاء ولا إجماع» فليس فيه إلا القود فى العمدء أو المفاداة» ولا شىء فى الخطأً؛ 
لقول الله تعالى: لإليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) اه »)٤۳۳:۱۰(‏ 
فرد عليه؛ لأن دية الأنف مذكورة فى كتاب رسول الله ملل لعمرو بن حزم» وهو مجمع على 
صحته» تلقاه الأئمة بالقبول» وقوله تعالى: فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به)» إنما يفيد رفع 
الجناح» ولا نزاع فيه» وأما رفع الضمان فلاء ألا ترى أن الله تعالى قد أوجب الدية فى قتل النفس 


إعلاء السنن 8 


باب الدية فى اللسان 


1 - حدنثا وكيع؛ عن ابن أبى ليلى» عن عكرمة بن خالد» عن رجل من آل 
عمرء قال: قال: سول الله ا «فى اللسان الدية كاملة). 


خطأ؟ ومقتضاه وجوب الضمان فى إتلاف الأعضاء أيضاء وقد أجمعوا على ضمان المتلفات من 
الأموال ولو خحطأء يؤيد ذلك كتاب رسول الله ب لعمرو بن حزم» وكتابه عند آل طاوس» 
واتفاق الصحابة والتابعين على إيجاب الدية فيه» ولكن ابن حزم لا يبالى بالشذوذ عن الأمةء فإلى 
الله المشتكى» ظ. ظ 
باب الدية فى اللسان 

قوله: "لحدثنا وكيع” إلخ: قلت: هذه وإن كانت مراسيل إلا أن بعضها يقوى بعضاء 
ويؤيدها ما فى صحيفة ابن حزم» قال النسائى: أخبرنا عمرو بن منصور قال: ثنا الحكم بن موسى» 
قال: ثنا يحبى بن حمزة» عن سليمان بن داود» قال: حدثتى الزهری» عن أبى بكر بن محمد بن 
حزم عن أبيه» عن جده: أن رسول الله َه كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض» والسنن» 
والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم» فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: «عن محمد النبى 
يه إلى شرحبيل بن عبد كلال» والحارث بن عبد کلال» قيل ذى رعين ومعافر وهمدان» أما 
بعد: وكان فى كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة» فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأن 
فى النفس الدية مائة من الإبل» وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفى اللسان الدية» وفى الشفتين 
الدية» وفى البيضتين الدية» وفى: الذكر الدية» وفى الصلب الديةء وفى العينين الدية» وفى الرجل 
الواحدة نصف الدية» وفى الملأمومة ثلث الديةء وفى الجائفة ثلث الدية) وفى المنقلة خمس عشرة من 
الإبل» وفى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل؛ وفى السن حمس من الإبل» وفى 
الموضحة حمس من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب خمس دينار». 

ثم قال: خالفه محمد بن بكار بن بلال: أخبرنا الهيفم بن مروان بن الهيثم بن عمران . 
العنسی» قال: ثنا محمد بن بكار بن بلال» قال: ثنا يحبى» قال: ثنا سليمان بن أرقم» قال: حدثنى 
الزهرى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ی كتب 
بكتاب فيه الفرائض» والسئن» والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم» فقرئ على أهل اليمن هذه 
نسخته» فذكر مثله إلا أنه قال: «وفى العين الواحدة نصف الدية» وفى اليد الواحدة نصف الدية» 
وفى الرجل الواحدة نصف الدية)» ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب» وال أعلم» 


a‏ فون الدية فى اللسان ما 


٤‏ - وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن شعث» عن الزهرى: فى اللسان 
إذا استوصل الدية كاملة. 
وسليمان بن أرقم متروك الحديث اه. 

قلت: محصل كلامه أن سليمان بن داود فى سند الحكم بن موسى وهم» والصواب هو 
سليمان بن أرقم» كما رواه محمد بن بكار بن بلال» فمدار الحديث على سليمان بن أرقم وهو 
متروك اديت 

والجواب عنه أنه لم يترد به سليمان بن أرقم؛ لأنه رواه أيضا يونس عن الزهرى كذلك 
قال الات : : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب» قال: : قرأت كتاب رسول الله ل الذى كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
نجران» وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم» فكتب رسول الله ميته : : وهذا بيان من الله ورسوله: 
«إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)› وكتب الآيات منہا حتى بلغ: «إإن الله سريع الحساب4» ثم 
کتب: : هذا كتاب الجراح» في النفى مالة من الیل نحوة»» وجلا وإن كان مسلا صصودة ا ا 
معصل معنى ؟ لأن الزهرى رای کتاب رسول لله ر وعرفه» ولم يصل إلى ات بكر إلا عن أبيه 
عن جدة! قاذ a‏ شعت مليمات بن أرقم؛ وهذا لو سلم أن قوله: “سليمان بن داود وهم ' وإلا 
فلا كلام وقد رواه ابن حبان فی أصحيحه أ والحاكم فى ”المستدرك » وصححه من رواية 
نلان ين داو كمااق " الزيلعى . 

قلت: دلت هذه الأخبار على أن دية اللسان دية كاملة» وهو مذهب أئمتناء قال محمد: 
أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: فى اللسان إذا قطع منه شىء فامتنع من الكلام أو 
قطع من أصله ففيه الدية» قال محمد: : وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة اى وأما لسان الأخرس 
فيم اكوم تمدال: 

' قال العبد الضعيف: أخرج البيبقى فى "سننه من طريق سعيد بن منصور: نا أبو عوانة» 
عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على رضى الله عنه» أنه قال: : فى اللسان الدية» ومن 
طريق بحر بن نصر» عن أبن ذهب: أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» أن سعيد بن المسيب أخبره: : أن 
السنة مضت فى العقل بأن فى اللسان الديةء قال: وها ان وت أخيرت غياض بن فيد الل 
الفهری» أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة فى أشياء من الإنسانء قال: وفى اللسان الدية» 
وفى الصوت إذا انقطع الدية» ومن طريق ابن وهب: أخبرنى الحارث بن ينهان» عن محمد بن عبيد 


إعلاء السنن الدية فى اللسان A۷‏ 


٥‏ - وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال 
قال رسول الله مله نحوه أخرج هذه الروايات الثلاث ابن أبى شيبة كذا فى الزيلعى. 


الله عن عمرو بن شعيب» عن أبية» عن عبيد الله بن عمرو بن العاص» عن زسول الله مي قال: 
«فى اللسان الدية إذا منع الكلام) الحديث؛ محمد بن عبيد الله العزرمى والحارث بن بنہان ضعيفان 
. (قلت: وللحديث شواهد» سيأتى). ) 

ومن طريق ابن أبى شيبة» أظنه عن محمد بن بكر عن ابن جريج: أخبرنى عبد العزيز بن 
عمران فى كتاب لعمر بن عبد العزيزء عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه: وفى اللسان إذا استوعى 
الدية تامة» وما أصيب من اللسان فبلغ أن بمنع الكلام ففيه الدية» وما كان دون ذلك فبحسابه» قال: 
وحدثنا أبو بكر» عن ابن فضيل» عن أشعث» عن الشعبى» عن عبد الله» قال: فى اللسان الدية إذا 
استوعى» فما نقص فبحسابء قال: وحدثنا أبو بکر» عن محمد بن بكر» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» قال: قضى أبو بكر رضى الله عنه فى اللسان إذا قطع بالدية» إذا أوعى من أصله 
وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية» ومن طريق معاذ بن معاذ» عن أشعث» عن الحسنء أنه قال: فى 
ذهاب الكلام الدية» ومن طريق سفيان» عن معمر» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهدء قال: الحروف 
ثمانية وعشرون حرفاء فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف» وروى عن مسروق أنه 
قال: فى لسان اللأخرس حكومة اه (۸۹:۸). 

وروی ابن حزم فى ' امحلى : من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» 
قال: قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى اللسان إذا قطع بالدية» إذا نزع من أصله» فإن قطع 
من أسلته (وهو مستدق اللسان)» فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية» وبه إلى عبد الرزاق» عن معمر» 
عن رجل» عن عكرمة» قال: قضى أبو بكر فى اللسان إذا قطع الدية» فإن قطعت أسلته فبين بعض 
الكلام» ولم يبين بعضه فنصف الدية» وعن سليمان بن موسى أنه قال: فى كتاب عمر بن عبد 
العزيز فى الأجناد: ما قطع من اللسان فبلغ أن بمنع الكلام كله ففيه الديةء وما نقص دون ذلك 
فبحسابه اه (۰ 57:1 ؟). 
000 قلت: هذا كقول عمر بن الخطاب الذى قد مر ذکره» وقول مجاهد مفسر لقوليهماء وبه 
قال أصحابنا الحنفية؛ نضر الله وجوههم» وأما قول أبى بكر رضى الله عنه فيما إذا قطع اللسان من 
أسلته فتكلم صاحبه» ففيه نصف الدية» فمحمول على ما إذا منع من نصف الكلام» وبين نصفه؛ 
لأن قطع مستدق اللسان يفضى إلى ذلك غالباء فليس بين قوله وقول عمر رضى الله غدهما تضادء 


ج اما A۸‏ 


باب دية الأسنان 
5- أخبرنا محمد بن معاوية» قال: ثنا عباد» عن حسين» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله س : «فى الأسنان حمس من الإبل). 
1 -- وأخبرنا الحسين بن منصورء قال: ثنا حفص بن عبد الرحمنء قال: ثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول 
الله اط : «الأسنان سواء حمسا خحمسا»» رواهما النسائى. 


ولیس فى قول أصحابنا ما يخالفه» وهذا ما خفى على ابن حزم -رحمه الله- فقال ما قال» وعهدنا 
به أنه لا يجمع بين مختلف الأحاديث» ويحملها على التضاد» والله تعالى أعلم» ظ. 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: فى المشام الدية» يعنى الشم فى إتلافه الدية؛ لأنه حاسة 
تختص بنفعة » فكان فيها الدية كسائر الحواس» ولا نعلم فى هذا خلافاء قال القاضى فى كتاب 
عمرو بن حزم عن النبى مء أنه قال: «وفى المشام الدية)» فإن عاد الشم قبل أخذ الدية سقطت» 
وإن بعد أخذها ردت» وإن رجى عوده إلى مدة انتظر إليباء وإن ذهب شمه من أحد منحزيه» فعليه 
نصف الدية» كما لو ذهب بصره من إحدى عينيه» وإن قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان؛ لأن 
الشم فى غير الأنف» فلا تدخل دية أحدهما فى الآخرء كالسمع مع الأذن والبصر مع الأجفان اه 
ملخصا (9: 09م ظ. 0 ٠ ٠‏ 

باب دية الأسنان 

قوله: ”أخبرنا معاوية“ إلخ: قلت: هذه الأخبار تدل على أن الأسنان الثنايا والأضراس كلها 
سواء فى الدية» ودية كل واحدة منها حمس من الإبل» وهو مذهب أصحابناء ويشرط أن تكون 
ا ا ق لسرت فیا كوم غ 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى “: لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى أن دية الأسنان 
خمس خمس فى كل سن» وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب» ومعاوية» وسعيد بن المسيب» 
وعروة» وعطاء» وطاوسء والزهرىء وقتادة» ومالك» والثورى» والشافعى» وإسحاقء وأبى حنيفة» 
ومحمدبن الحسن»وفى كتاب عمروبن حزم عن النبى ره :«فى السن حمس من الإبل)رواه النسائى» 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى قال: «فى الأستان عون تعمس رواه أبو داود. 

فأما الأضراس والأنياب فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان» منهم عروة» وطاوس» 


إعلاء السنن دية الأسنان ۱۸۹ 


- وقال النسائى: : قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن 
القاسم حدثنى مالك عن عبد الله بن أ أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن ابی 
قال: : الكتاب الذى كتب رسول الله َيه لعمرو بن حزم فى العقول: :“إن فى النفسن اة 

من الإبل» وفى الأنف إذا أ اوعب جدعا مائة من الإبل» وفى المأمومة ثلث النفس» وفى 
الجائفة مثلهاء وفى اليد خمسون. وفى العين حمسون» وفى الرجل خمسون» وفى كل 
إصبع نما هنالك عشر من الإبل؛ وفى السن خحمس» وفى موضحة خمس). 


وقتادة» والزهرى» ومالك» والثورى» والشافعى» وإسحاق» وا حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وروی ذلك عن ابن عباس» ومعاوية» وروی عن عمر رضى الله عنه: أنه قضى فى الأضراس ببعير 
بعير» وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت فى الأضراس بعييرين بعيرين» فلك الدية 
1 سواء» روى ذلك مالك فی 'موطائه” » وعن عطاء نحوه» وحكى عن أحمد: أن فى جميع الأسنان 
والأضراس الدية؛ فيتعين حمله على مثل قول سعيد» فيكون فى الأسنان ستون بعيرا؛ لأنها اثنا عشر 
OE‏ سس ار صر يو 

و ا ار تحت الاو اكلم بز دف على درا لا N‏ 
والأجفان» وسائر ما فى البدن» ولنا ما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبى َل قال: : «الأسئان 
سواء» الثنية والضرس سواءء وهذه وهذه سواء»» وهذا نص» وقوله فى الأحاديث المتقدمة: : «فى 
الأسنان حمس خحمس»» ولم يفصلء يدخل فى عمومها الأضرا س؛ لأنها أسنان» ولأن كل دية 
وت ی جمملة كانت وة على العدو درن المنافع» كالأصابع» والأجفانء والشفتين» وقد 
أومأ ابن عباس إلى هذاء فقال”“ لا أعتبرها بالأصابي فأما ما ذكره من المعنى فلا بد من مخالفة 
القياس فيه» فمن ذهب إلى قولنا حالف القياس الذى ذكروه» ومن ذهب إلى قولهم خالف التسوية 
SS‏ 
Oa‏ ونيب Ls ESE‏ 
على أنه قضى بذلك فى الأضراس س السود الناقصة دون الصحيحة؛ وفيا حكومة» كما مر). 


)0 كذا فى الأصل والصواب ما سيأتى» ظ. 


14۰ E ۱۸ = ج‎ 


8 - وقال ابن ماجة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الباسى» ثنا على بن الحسن 
ابن شقيق» ثنا أبو حمزة المروزىء ثنا يزيد النحوى» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبى 2 «أنه قضى فى السن خمسا). 


ا وإفا يجب هذا الضمان فى سن من قد ثغرء وهو الذى أبدل أسنانه» وبلغ حدا إذا قلعت 
سنه لم يعد بدلهاء فأما السن الذى لم يشغر فلا يجب بقلعها شىء فى الحال» هذا قول ماللك؛ 
والشافعى» وأصحاب الرأى» ولا أعلم فيه خلافاء وذلك لأن العادة عود سته» ولكن ينتظر عودهاء 
زان مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتهاء قال أحمد: يتوقف سنة؛ لأنه الغالب فى نباتها اه 
ملخصا .)٦1۱۳:۹(‏ 
وأخخرج البيمبقى من طريق الشافعى عن مالك» عن داود بن الحصين» عن أبى غطفان بن 
طريف المرى: أن مروان بن الحكم عه إلى عبد الله بن عباس» ليسأله ما ذا فى الضرس؟ فقال ابن 
عباس: فيه حمس من الإبل» قال: فردنى إليه مروان» قال: أ تجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال 
ابن عباس: أو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواءء قال الشافعى: وهذا كما قاله ابن عباس إن 
شاء الله والدية الموقتة على العدد دون المنافع اهء قال البيسبقى: وقد روى جابر الجعفى عن عامر 
(الشعبى) عن شریح» ومسروق» عن عمر رضى الله عنه: الأسنان سواء (وجابر وإن تكلم فيه؛ 
فليس بمطرح» ولا رواه شاهد)» قال البيبقى: ويذكر عن الحسن» عن عمر رضى الله عنه قال: 
الأسنان سواء الضرس الثنية اه (:.941-9) مرسلء» ولكن مراسيل الحسن صحاح» وهذا هو 
الظاهر عن عمرارضی الله غنهء فيحمل ما روى عنه أنه جعل فى كل ضرس بعيرا على ما ذکرناه. 
وروی ابن حزم فى ”الحلی“ من طريق وكيع: نا سفيان» عن أبى إسحاق السبيعى» عن 
عَاصع بن ضممرة عن على بن أبى طالبء قال: فى اسن حمس من الإبل (+ 18:9 4)) قال: 
وروينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جریج» عن مكحولء قال: قال زيد بن ثابت: فى السن 
الزائدة ثلث ديتها (ليس بتقدير بل حكومة)» وعن الحسن البصرى قال: فيها حكم, وببذا يقول 
الثورى» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأصحابهم؛ (وعليه حملوا قول زيد كما مر)» قال: وأما 
سن الصغير فروينا من طريق الحجاج بن المنهال» نا حماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطاة» عن 
الوليد بن أبى مالك عن أخيه: أن عمر بن المخطاب قضى فى سن صبى كسرت قبل أن يثغر ببعير. 
(قلت: منقطع» فإن أحا الوليد -واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك- لم يدرك 
عن رشق الله عند وإن صح فلم يقض بذلك على أنه دية» بل على أنه ضمان الألم» وإليه ذهب 


إعلاء الستن دية الأسنان ۱۹۱ 


- وقال البزار فى مسنده: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملى ثنا عبد الصمد 
ابن عبد الوارث» ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى ل : «الثنية 
والضرس سوا والاسنان كلها سوا وهذه وهذه سواء)» وقال البزار: لا نعلم أحدا 
يرويه عن شعبة بهذا اللفظ إلا عبد الصمدء وغيره يرويه مختصرا اه (زيلعى). 


أبو يوسف مناء حيث قال: تجب حكومة عدل مكان الألم الحاصل) (هداية). 

. قال: وروينا من طريق عبد الرزاق» عن أبى حنيفة» قال: قال زيد بن ثابت: فى سن الصبى 
الذى لم يثغر عشرة دنانير (وهى قيمة البعير عندنا فى الدية» وهو محمول على ما ذكرنا)» قال عبد 
الرزاق: قال معمر: وهو قول بعض علماء الكوفة» وعن الحسن قال: فى سن الصبى إذا لم يشغرء 
قال: ينظر فيه ذوا عدل» فان نبتت جعل له شىء (مكان الألم)» وإن لم تنبت كان كسن الرجل» 
وعن سليمان بن يسار: أنه استفتى فى غلام لم یثغر أصيبت سنه» هل فیا من عقل؟ قال: لاء وقال 
أبو حنيفة: فيا حكومة. 

(قلت: كلا! بل الدية إذا لم تنبت» ولا شىء إذا نبتت» ويجعل له شىء مكان الألم عند أبى 
يوسف))» وقال مالك والشافعى: إن نبتت فلا شىء فيہاء وقال مالك: إن نبتت ناقصة أعطى بقدر 
نقصها عن التى تليهاء فإن لم تنبت ففيها خمس فرائض. 

(قلت: وهو قولنا معشر الحنفية). قال: وهذا ما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وعمر بن الطاب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما فيما روى عنہما فى هذا | لباب» ولا يعرف لهما 
مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه .)41١8:١١(‏ 

قلت: لم يخالفوهما أصلاء وإنما حملوا ما روى عنهما على ضمان الألم بطريق الحكم دون 
الدية» ولكن ابن حزم لا يعرف الجمع بين الآثار» ويحملها على التضاد؛ وما أبعد ذلك من الفقه 
والرشاد.: ْ 0 
هذا إذا كسر الأسنان وهى صحيحة» وأما إذا كانت سودا ناقضة» فروى عن ابن عباس أن 
عمر بن الخطاب قال: فى السن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها (أى بطريق الحكومة)» قال ابن حزم 
في امحل : هذا هو الشابت عن عمر ابن الخطاب؛ لاتصال سنده» وجودة روايته» واتصاله» ثم 
أسنده من طريق محمد بن بشار: نا يحبى بن سعيد القطان» نا هشام الدستوائى» نا قتادة» عن عبد 
الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن ابن عباس: عن عمر بن الخطاب» وبه يقول أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وعن سعيد بن المسيب أنه قال: فى السن الءوداء ثلث الدية» وعن مجاهد أنه 
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0- وأخرج البزار فى ”مسنده“: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن عكرمة بن خالد عن أبى بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: قال رسول 
الله لل : « فى الأنف إذا استوعب جدعة الدية» وفى العين خمسون من الإبل» وفى اليد 
خمسونء وفى الرجل خمسونء وفى الجائفة ثلث الدية» وفى المنقلة خمس عشرة» وفى 
الموضحة خمسء وفى السن خمس» وفى كل إصبع ما هنالك عشر عشر» (زيلعى). 


قال: إذا اسودت السن أو رجفت» ثم طرحت» فنصف قدرهاء وذكر ابن أبى نجيح عن مجاهد: 
فى السن السوداء ربع ديتهاء وعن يزيد بن عبد الله بن قسيطء أنه قال: فى السن السوداء إذا 
مورك عيش دعبا دا فى" اخلى 4114 واحتلاف الأقوال مبنى على اختلاف 
الحكم؛ لأن لا دية فى قطع الناقص من الأعضاء مقدرة» بل فيه حكومة. 
قنال فى ”البدائع : وفى لسان الأحرس» والعين القائمة الذاهب نورهاء والسن السوداء 
القائمة» واليد الشلاء» والرجل الشلاءء وذكر الخصى والعنين» حكومة عدل؛ لأنه لا قصاص فى 
هذه الأشياء» وليس”" فيها أرش مقدر أيضا؛ لأن المقصود ههنا المنفعة» ولا منفعة فيا ولا زينة 
أيضا؛ لأن العين القائمة الذاهب نورها لا جمال فيها عند من يعرفهاء على أن المقصود من هذه 
الأشياء المنفعة» ومعنى الزينة تابع لهاء فلا يتقدر الأرش لأجله (بخلاف الأنف والأذن؛ لأن 
القصود منبما الجمال لا المنفعة؛ لأن الشم والسمع فى غير الأنف والأذن» ولهذا يجب كمال 
الدية فى قطع أذنى الأصم» وفى أنف من بطل شمه» ولو قطع أنفا مقطوع الأرنبة ففيه حكومة 
العدل؛ لأن المقصود من الأنف الجمال» وقد نقص بقطع الأرنبة فينتقص أرشه) (بدائع ٤:۷‏ ۳۲). 
)02 يرد عليه ما رواه ابن حزم فى ”المحلى “ من طريق النسائى: نا أحمد بن إبراهيم بن محمدء نا ابن عائذ» نا الهيقم بن حميد العلاء 
ابن الحارث؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله مره قضى فى العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست 
ثلث ديتهاء وفى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتهاء وفى السن السوداء إذا نزعت ثلث ديتها »)٤ ٤٠:١ ٠(‏ وهذا ظاهره التقدير 
بالثلث» وحمله على الحكم بعيد» لا سيما وقد صح عن عمر: أنه قضى فى السن السوداء بالثلث» قال ابن مالك: عمل بظاهر 
الحديث إسحاق» فأوجب الفلث فى العين المذكورة» وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل» وحملوا الحديث على معنى 
الحكومة؛ إذا الحكومة بلغت ثلث الدية» كذا فى حاشية النسائى عن ”المرقاة “ (70::7)» وهذا وإن كان محتملا ولكنه بعيدء 
اللهم إلا أن يقال: إن الإسناد إلى عمرو بن شعيب كلهم قدريون فيهم مقال» وهو معارض با روى البيبقى بسند صحيح عن 
زيد بن ثابت: أنه قضى فى العين القائمة إذا طفعت بمائة دينار» قال: وروينا عن مسروق أنه قال: فى العين العوراء حكم» وفى 
اليد الشلاء حكم (58:8)» فلو كان فى أرش مقدر لم یعسدلا إلى غیره» فإن لم يكن الحديث ثابتا فلا كلام» وإن كان ثابتاء 
فالظاهر أنبما حملاه على الحكم دون التقديرء والله أعلم. 


إعلاء السنن 1۹۳ 


باب دية الشفتين 
۲ - فى كتاب النبى ی لعمرو بن حزم: «فى الشفتين الدية كاملة)» وقد 
ساني اجرب تلماه 
) باب دية اللحية 
۳ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم بن أبى الهيفم؛ عن على بن أ بی 
طالب» فى الرجل يحلق لحية الرجل فلا تنبت» قال: عليه الدية» قال محمد: وبه نأحذ 
(كتاب الآثار). 


قال: وفى الإصبع الزائدة والسن الزائدة حكومة عدل؛ لأنه لا قصاص فيهاء وليس بها أرش 
مقدر أيضا؛ لانعدام المنفعة والزينة» لكنها جزء من النفس» وأجزاء النفس مضمونة مع عدم المنفعة 
والزينة اه ملخصا (۳۲۳:۷). ٠‏ 

هذا إذا كان السن أسود قبل الضرب والكسرء وأما إذا اسودت بالضرب فرويناه من طريق 
عبد الرزاق» عن الحجاج بن أرطاة» عن مكحولء عن زيد بن ثابت» قال: فى السن يستانى بها 
سنة» فإن اسودت ففيها العقل كاملاء وإلا فما اسود منها فبا لحساب» ومن طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج» أخبرنى عبد الكريم؛ أن على بن أبى طالب قال: فى السن تصاب فيخشون أن تسود 
يفط ا س ون اروت فما فدرها واا و إن لح نرد فل فا برقال عبد الكريم : 
ويقولون: فإن اسودت بعد السنة فليس فيها شىء؛ ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرنى 
عبد العزيز أن فى كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: فى السن حمس من الإبل أو 
عدلها من الذهب أو الورق» فإن اسودت فقد تم عقلهاء ل حا م 
ذلك اه من " المحلى ” .)415:1١(‏ 

E pS a كلها متتطايات‎ E 
الهداية و ”البدائع“‎ OS O ولاك ون المحاة لم عر‎ 
وغيرهماء وهو قول الأئمة الغلاثة» كما فى ”البناية.‎ 

واختلفوا فى الاصفرار والاخضرار والاحمرار» فعند الثلاثة يجب الحكومة فى الكل» 
وغئدنا يجب الأرش فى الاحضرار والاخمرارء وهو رواية عن أحمد؛ لكوثيما كالاسوواد» ولو 
اصفر فيه روايتان» روى أبو يوسف عن أبى حنيفة: أن فيه الحكومة» وذكر هاشم عن محمد عن 
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باب دية حلمة الثدى ٤‏ 
3 ّ ل ا لف 
1 ثدى المرأة نصف الدية» وفى حلمتين الدية» قال محمد: ا : 
9 حكرم عل رعذ كل كول أ عد وهات الانام, . 


ش ا : لا يجب شىء إن كان حراء وإن كان ملو كا ففيه الحكومةء وهذه الرواية لا تكاد تصح 
غنه؛ لأن الحر أولى يإيجاب الأرش من العبدء وقال زفر رحمه الله: فى الصفرة الأرش تاما كما فى 
السواد؛ لأن كل ذلك يفوت الجمالء ولنا أن الصنفرة لا توجب فوات المنفعة:؛ وإنما توجب 
تقصانهاء فتوجب حكومة العدل» وروى عن أبى يوسف: أنه إن كثرت الصفرة حتى تكون عي 
كفب الم رةو رة ع اانا رينت المسكره ماري ماني البدائع و 
البناية” 1 و( ظ 


1 E SON 
قل امال ا إلخ: قلت: قد روى الدارقطنى من طريق عبد الرزاق» عن محمد بن‎ 
اكه ع يككرل عن قبيطة إن کرت عن زيب ون نايك أنه قال فى حلمة الثدى المرأة ربع الدية.‎ 
ش ولعل وجهه أنه قسم الثدى على قسمين: فقنسم نصف الدية الذى هو دية الثدى عليهما ووجه ما‎ 
قال إبراهيم: إن الحلمة هى المقصودة فى الشدى؛ لأن منفعة الغدى لا تحصل | إلا بها؛ فصارت‎ 

كالحشفة فى الذكرء فيكون ديتها كدية الندى» كما أن دية الحشفة دية الذكرء والله أعلم. 
٠‏ - قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى” ': لا حلاف بين أهل العلم أن فى الشفتين الدية 

وفى کتاب عمرو بن حزم الذى كتبه له رسول الله مَك : «وفى الشفتين الدية)» قال: .وظاهر ١‏ 
امرك حدقي كر د ا ف ا ورو هذا عن أى يكن رف ری الله عتبماء 
اله ذه أ كر الها رف رواة عن اند أن فى العلا تلك الدية وف لسعلل اقفن لآن 
. هذا يروى عن زيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن المسيب» والزهرى» ولأن المنفعة بها أكثر وأعظم؛ 
لأنها التى تذور وتضحرك وتحفظ الريق والطعام» والعليا ساكنة لا حركة فيباء ولنا قول أبى بكر 
| جلى رض الله جببماء ولأن كل شيعن وجيت فينيما الدية وجب فى أحدهما نصنفها كسار 
الأعضاء (9 ١":‏ )... 
قاذ و قرع راذا لم تبت اشر اتيف رقن شمر اة الذي ا لم تي وف 


إعلاء السئن ٠‏ : : 00 1 5 
: ش نان ويد اليد 
٠‏ ...8ه فى کتاب النبى بل لعمرو ين حزم: وق اليد الواحدة تصف الديته: 
1 وقد رون يتيز دة السات والأينان e‏ شط إن ببكون يبحت وأما 
٠‏ الشلاء ففينها حكومة عدل. . ٠‏ 


الحاجبين الدية إذا لم تنبت» هذه الشعوز الثلاثة 05 كل واجد مده دیع وذكرأصحابنا مها شغرا :+ 
۰ رابعاء وهو أهذاب العينين» وقذ ذكرناه قبل هذاء ففى کل واحد منہا دية) وهذا قول أب حنيفة» ا 
والثورى. ومن أوجب فى الحاجبين الدية سعيد بن المسيب» وشریح» والحسن» وقتادة: وروی عن 
على وزيد بن ثابت» أنهما قالا: فى الشعر الدية. وقال مالكء» والشافعى: فيه حكومة) واختاره ابن 
امنذر؛ لأنه إتلاف جمال 4 iS‏ ع فيه الدية كاليد الشلاء والعين القائمة. 3 
ولنا أنه أذهب الجمال على الكمال؛ فوجب فيه دية ة كاملة) كأذن الأصمء وأنف الأخشم : 
٠‏ وما ذكروه منوع؛ فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه» وهدب العين يرد عنما ويصونهاء 
فجرى مجرى أجفانهاء ن اليد الشلاء؛ فإنه ليس جمالها كاملا اه (0۹۷:۹).. 
: قال: وأما ثديا المرأة فة ففييما دیما (كاملة) لا نعلم فيه بين أهل العلم خملافاء وفى الواحد 


: عشبننا و TT‏ أجمع. كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن فى ثدى المرأة. 


: نصف الدية» وفى الثديين الدية؛ ومن حفظنا ذلك عنه الحسن والشعبى والزهرى ومكحول وقتادة» 


الام ومالك والشورى والشافعى وأصحاب الرأى» ولأن قتا فالا هة وفى أحدهما تصفى. 1 


الدية؛ لأن كل عضوين وجبت الدية فيهما وجب فى أحدهما نصفهاء » كاليدين» وفى قطع حلمتى 
. القديين ديتبماء نض عليه أحمد رححه الله وروئ نحو هذا عن الشعيى والنخعى والشافعى» (وهو .. 
قول أبى حنيفة وأصحابه) وقال مالك» والثورى: ع يس 
٠ E a‏ 

eT ا‎ 


0 ..والحشفة مع الذكرء وبيان ذهانب المنفعة أن بهسا يشرب الصبى ويرتضع» فهما كالأصابع مع 5 


الكف» و[ وا ن قطع الغديين کلھمافلیس فما دية» کما لو قطع الذكر کله اه ملخصا 4:۹7 3 

. وروی ابن حزم من طريق وکیع: نا منهال بن خليفة العجلى» عن أبى عبد الله سلمة ابن تمام 
الشقرىء» قال: مر رجل بقدر» فوقعت منه على رأس رجلء فأحرقت شعره» فرفع إلى على بن أبى 
. طالب» فأجله سنة فلم ينبت» فقضى على عليه فيه بالدية. ومن طريق سعيد بن منصور: نا 


١55 ۱۸ - ج‎ 


باب دية الصلب 


-٥۹ ۰٦‏ فى كتاب النبى ر لعمرو بن حزم: «فى الصلب الدية)» وقد رويناه 
فى باب دية اللسان مطولا. 


أبو معاوية -هو الضرير- نا حجاج» عن مكحول» عن زيد بن ثابت» قال: فى الشعر الدية إذا لم 
تنبت. وهو قول الشعبى» وقال سفيان الثورى» وأبو حنيفة» والحسن بن حى» وأحمد بن حنبل؛ 
وإضبحاق بن راهويه: فى شعر الرأ س إذا لم ينبت الدية» وفى شعر اللحية إذ لم ينبت الدية. وأما 
المالكيون والشافعيون فليس عندهم فى ذلك إلا حكومة» وهذا ما نقضوا فيه أصولهم فى تشنيعهم 
حلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف» وقد جاء ههنا عن على بن أبى طالب وزيد بن ثابت 
ما لا يغرف له عن أحد من الصحابةء ولا من التابعين مخالف (احلی .)497:1١‏ وروى أيضا من 
طريق حماد بن سلمة: أنا الحجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتيبة» إن شريحا قال: فى الحاجبين؛ 
والشفتين» واليدين؛ والرجلين» نصف الدية» يعنى فى كل واحد منهماء وفى كل فرد من أفراد 
الإنسان الدية» وهو قول الحسن» وقتادة» وعن سعيد بن المسيب قال: فى الحاجبين إذا استوعبا 
الدية؛ وفى أحدهما نصف الدية» وقال الشعبى: ”فى الحاجبين الدية“ اه .)٤١٠:٠١(‏ 

قلت: وهو مقتضى ما روى عن على وزيد بن ثابت فى الشعر» فما روى ابن حزم عن 
عمرو بن شعيب عن أبى بكر الصديق معضلا: أنه قضى فى الحاجب إذا أصيب شعره موضحتين 
عشرا من الإبل. وما روى عن زيد بن ثابت بلا سند: إن فى الحاجب الواحد ثلث الدية. وما روى 
عن عبد الكريم معضلا: أنه بلغه عن أصحاب النبى بُ : فى الحاجب يتحصص شعره أن فيه 
الربع. لا يقاوم ما رويناه عن على وزيد بن ثابت بالإسناد» وهو محمول عندنا على ما إذا نبت 
نجي وفنا شق رصي » قلي كورود e E‏ 
جك املد راد عاق امي 5 

وقال الموفق فى ' المغنى " اج أهل العلم على ورت الدية فى اليدين» و با 
فى إحداهماء واليد التى تجب فيه الدية من الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليما؛ فإن 
قطع يده من فوق الكوع فليس عليه إلا دية اليد وهذا قول عطاءء وقتادة» والنخعى» وابن أبى 
ليلى» ومالك» وهو قول بعض أصحاب الشافعى» وظاهر مذهبه عند أصحابه أنه يجب مع دية اليد 
حكومة لما زاد؛ لأن اسم اليد لها إلى الكو ع» ولنا أن اسم اليد للجميع إلى المنكب» بدليل قوله 
تعالى: «لإ وأيديكم إلى المرافق4» ولا نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب» وقال ثعلب: اليد 


إغلاء السبان ديه لعل ۱۹۷ 


إلى المنكب» وفى عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يداء فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إلا 
يداء فلا يلزمه أكثر من دية. وقولهم: إن الدية تحب فى قطعها من الكو ع» قلنا: وكذلك تجب بقطع 
الأصابع منفردة» ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر نما يجب فى قطع الأصابع» والذكر يجب فى 
قطعه من أصله مثل ما يجب بقطع حشفته؛ فأما إذا قطع اليد من الكوع» ثم قطعها من المرفق» 
وجب فى المقطوع ثانيا حكومة؛ لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول» فوجبت بالثانى حكومة» 
SS‏ 
أثنان اه .)٠۲۱:۹(‏ 

قلت: مذهب أصحابنا الحنفية فى ذلك كظاهر مذهب الشافي؛ لأن اليد فى باب ال جنايات 
هو الكف إلى الكو ع» بدليل أن الله تعالى قال: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما#» وكان 
الواجب قطعهما من الكوع» ولأن الأصابع أصل فى دية اليد والرجلء وإغا يجب الدية فى قطع 
الكف» والقدم لفوات منفعة الأصابع» والأصابع إنما هى فى الكف والقدم» والكف إلى الكوع لا 
إلى ما فوقه» وكذلك القدم إلى الكعبين» قال فى الهندية: وفى اليد إذا قطعت من نصف الساعد 
دية اليد وحكومة عدل فيما بين الكف إلى الساعد وهذا قول أبى حنيفة كذا فى المبسوط(۱۸:۷). 

قال الموفق: وفى الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر؛ لما روى فى كتاب النبى عر لعمرو بن 
حزم: «وفى الصلب الدية)» وعن سعيد”" بن المسيب أنه قال: مضت السنة أن فى الصلب الدية» 
وهذا ينص رف إلى سنة النبى مُه وممن قال بذلك زيد بن ثابت» وعطاءء والحسنء والزهرى؛ 
ومالك» (وأبو حنيفة وأصحابه) وقال القاضى» وأصحاب الشافعى: ليس فى كسر الصلب دية إلا 
أن يذهب مشيه أو جماعة؛ فعجب الدية لتلك المنفعة لأنه عضو لم تذهب منفعتهه فلم تجب فيه 
دية كاملة كسائر الأعضاء. 

ونا لتر و أنه سو لين قو الجن تله له مال وومةه ورج EE‏ 
ذهني يه وكير حلب قفي الذية ی فر ل المي ولا حبك اکر ين دة لاا شفعة ارم کر 
الصلب غالباء فأشبه ما لو قطع رجليه» وإن لم يذهب مشيه لكن ذهب جماعه ففيه الدية أيضاء 
روى ذلك عن على رضى الله عنه؛ لأنه نفع مقصود فأشبه ذهاب مشیه» وإن ذهب جماعه ومشيه 


4 0 السيبقى من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى عنه» ثم أخرج من طريق الحاربى عن أشعث عن الزهرى قال: بلغنا 
عن النبى ميم أنه قال: «فى الصلب مائة من الإبل» (55:8). 


ْ د ين اس لأنهما منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحدة مهما منفردة؛ اْ 
فإذا اجتمعتا وجبت ديتان كالسمع والبصر اه ملخصا (۹: (TT:‏ 

وفى ' الدر ل لاه 
: ذهب ضوءهاء وضلب انقطع ماءه» وكذا لو سلس بوله أو أحد به (لأن فيه تفويت منفعة الجمال 


٠‏ على الكمال؛ لأن جمال الآدمى فى كونه منتصب القامة ؟١ش)»‏ ولو زالت الحدوبة فلا شىء 


عليه (عندهء بل يعزر ويؤدب» وعندهما عليه ضمان الألم» وهو أجرة الطبيب ونحوها ؟اظ)ء 1 


1 00 لر بق أثرالضتربة فحكومة عدل له (0. (OV:‏ 


ؤروى ابن حزم فى ”امحلى “: من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن أبى نجيح» عن 
ال قال: فى الصلب إذا كسر فذهب ماءه الدية كاملة» ا الح 
٠‏ قضى بذلك رسول الله مو4 
٠‏ قلت: نصف الدية كان على وجه الحكومة؛ ار اا والله أعلم) 
وخ الزإهرى فال فى الصلب إذا كسر الدية كاملة: (أئ إذا کسر ولم ينجبر» وضار المكسور 
أحدب أو منقطع الماع وعن عطاء مثل ذلك» وعن سعيد بن جبير مثل ذلك؛ وهو قول الحسن 
البصرى» ويزيد بن قسيط» وبه يقول الثورى» والشافعى إذا منعه المشى؛ وبه يقول أحمد وإسخاق 
إذا لم يولد له اه (. ٠6‏ :ع ) قلت: قد مر قول أحمد مفصلاء فتذكر. .. : 

ولا يرد علينا ما رواه: من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيبء قال: 

قضى أبو بكر فى صلب الرجل إذا كسرء ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له» وبنصف الدية 
إن كان يحمل له (فإن نصف الدية كان على وجه الحكومة؛ لبقاء أثر الضربة من غير إحداب) 
وهو حجة على الموفق حيث أوجب الدية كاملة فى كسر الصلب مطلقاء سواء ذهب مشيه أو 
جماعه أو لم يذهب شىء وعلى أصنحاب الشافعى حيث لم يوجبوا شيئا إلا بذهاب واحد منهماء 
وأما ما رواة عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبنى محمد بن الحارث بن سفيان» أن محتمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير» قضى فى الرجل كسر صابه 
1 فاحدودب هوء ولم يقعده وهو يمشئ محدودباء بثلثى الدية. : فمحمول على حدوبة يسيرة لا تزيل 
TT‏ ده 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبى عن زه SS‏ 2 2 


ش باب الدية فى الذكر 
¥ اخاس اك الى E‏ #وفى الذكر الدية؛ وفى البيضتين 
اديه وقد ذکرناه فى باب دية اللسان. : 
Ne ad‏ ۰- وأخرج البیہقى غن ابن المسيب أنه قال: مضت السنة فى العقل بأن فى 
ال وفى الأنشيين الدية (زيلعى). : 


٠‏ باب الدية فى الذكر 

| قوله: “فى ابا عد | إلخ: قلت: الرجل من آل عمر الظاهر أنه أبو بكر عبيد الله بن 
عمر؛ ؛ لأنه روى البزار عن ابن أبى ليلى» عن عكرمة بن خالد» عن أبى بكر بن عبيد الله بن عمر» ‏ 
عن أبيه؛ عن عمر» عن عن النبى ركيد حديفا فى الديات» كما رويناه فى باب الديات» فالظاهر أن هذاء 
الرجل هر أبو-بكزء :وقد زواه عن أبيه ع جندة» فاختضر عكرمة الستد وأرضل وأبيج:زالله أعلم: ٠.-٠‏ 

. قلت: قوله ”فى الذكر الدية“: وإن كان مطلقا فى الصورة إلا أنه مقيد فى المعنى بكونه تام 
النفعة فى الجال تحقيقاء كذكر الصحيح البالغ» أو تقديرا كذكر المريض؛ لأنه وإن لم يكن تام ٠ ٠‏ 
.. المنفعة فى الحال إلا أنه تام المنفعة بعد زوال المرضء أو بكونه تام المنفعة فى الال كذكر الصبى؛ لأنه 
تام النفعة بعد البل وغ وأما ذكر العنين والخصى» والشيخ الكبير الذى قد ذهب ماءه» وانقطع لعلة 
الكبر لا لمرض عارض» ففيه حكومة عدل» كما فى ”البحر الرائق ؛ لأنه ناقص المنفعة» والدية 
.. الكاملة إثما تجب إذا كانت الجناية علي عضو تام المنفعة, ولذاالا تجب الدية الكاملة فى قطع اليد ا 
ار م ل ش 
ش عدل» كمافى "رد امحتار وغيره. : 
| يم لا ي مسار فاخ الح 
وغيره» لن“ قوله: «فى الذكر الدية) كقوله: «فى اليد نصف الدية؛ والرجل نصف الدية؛ والعين 


نصف الدية» والسن + حمس إبل»» وغيز ذلك فى إطلاق اللفظ» وتقييد المعنى. . 


0 ا e‏ اليم لفرت لأ مضمة الأشي أ ٠‏ 
لان من منافعه الجماع ولإحال إلى د المنى ا الرحمء فإن شل الذكر بقطع الخصيتين ذهب 


00 متهلق بقولة: فاندفع 1۲ ظ.. 


ل ا الدية فى الذكر ۲.۰ 


8 وقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن 
الزهرى: أن النبى َير قضى فى الذكر الدية مائة من الإبل إذا استوصل أو قطعت 
5 شفته. 1 ۰ 

- وقال: 00 » ثنا ابن أبى ليلى» عن عكرمة بن خمالد» عن رجل 

من آل عمر» عن عن النبى ع قال: «فى الذكر الدية) (زيلعى). ٠‏ 


٠‏ منفعة الجماع والإحبال» وإن لم تشل فمنفعة الجماع وإن كانت باقية إلا أنه فات منفعة الإحبال» 
فاندفع ما قال الشافعى فى ”الأم“: ومن أعجب قول أبى حنيفة أنه زعم أنه إن قطع الذكر أولا ثم 
قطعت الأنثييان ففى الذكر الدية» وفى الانشيين الدية» وإن قطع الانثييان قبل ثم قطع الذكر» ففى 
الأنشيين الدية» وفى الذكر حكومة عدل اه؛ لأن وجه قول أبى حنيفة: إنه إذا قطع الذكر أولاء ثم 
قطع الأنشيين» فقد جنى على عضوين تامى المنفعة؛ فيكمل الدية بكليهماء وإذا قطع أولا الأنثيين» 
ثم قطع الذكرء فقد جنى على الأنشيين» وهما تاما المنفعة» وجنى على الذكر» وقد انتقصت منفعته 
بانقطاع الخصيتين بزوال منفعة الجماع أو الإحبال. 

والشافعى جعل منفعة الذكر هو الجماع» ولم يجعل الإحبال منفعته؛ لأنه يتعلق بالمنى» ولذا 
فرق بين ذكر الخصى والأشلء وقال: الواجب فى ذكر الخصى الدية كاملة؛ لانه قادر على 
الجماع» والواجب فى الذكر الأشل حكومة عدل؛ لأنه فائت منفعة الجماع. 

والجواب عنه أن الحبل وإن كان متعلقا بلمنى إلا أن الإحبال وإيصال الى إلى الرحم من 
منافع الذكرء وهو فائت فى ذكر الخصى» فاعرف ذلك» والله أعلم. 

والعجب من الشافعى أنه يقول فى ”الأم“: فى ذكر الخصى الدية» وكذلك ذكر الرجل 
يقطع أنفياه ويبقى ذكره تاما كما هوء فإن قال قائل: ما الحجة؟ قيل: أرأيت الذكر إذا كانت فيه دية 
الخبر لازم هى؟ فإن قال: نعم» قيل: ففى الخبر اللازم أنه ذكر غير خصى» فإن قال: لاء قيل: فلم 
خالفتم الخبر» فإن قال: لأنه لا يحبل» قيل: أفرأيت الصبى يقطع ذكراء والشيخ الذى قد انقطع عنه 
أمر النساء أو الخلوق خلقا ضعيفا لا يتحرك؟ فإن زعم أن فى هذه الدية» فقد جعلوا فيما لا يحبل 
ولا يجامع به» وذكر النصى يجامع به أشد ما كان الجماع قطء ولا أعلم فى الذكر نفسه منفعة إلا 
مجرى البول والجماع وهما قائمان» وجماعه أشد من جماع غير الخصىء» فأما الولد فشىء ليس 

من الذكر» إنما هو بمنى يسخرج من الصلب اه (كتاب الأم ۲۸۹:۷) مع أن كل ما أورده على 

مخالفه يرد عليه فة لأنه يقال له إنك تقول : إنه لا دية فى الذكر الأشل» مع أنه ليس فى 


إعلاء السنن ۲۰۱ 


باب الدية فى الرجل 
١ه‏ فى كتاب رسول الله ل لعمرو بن حزم: «فى الرجل الواحدة نصف 
الدية»» وقد ذكرناه فی باب دية اللسان. 


الحديث ذكر غير الأشل» ثم هو يقول: إن منفعة الذكر هو الجماعي ومع ذلك يوجب الدية فى 
ذكر الفائت الجماع كالصبى وغيره» فإن قال: ليس هو فائت الجماع تقديرا أو مآلاء قلنا له: 
كذلك.ليس هو فائت الإحبال تقديرا أو مآلا. 

اة هو بوره على شف ها يه عليه كيه اوهو يقر الت رها الست 
وقد عرفت الجواب عن قوله: أما الولد فهو ليس من الذكر بل من المنى» ثم قوله هذا يشعر بأن الدية 
واجبة فى ذكر الشيخ الكبير والعنين عند حصمه» وقد نقلنا عن ”البحر“ أن الأمر ليس كذلك» بل 
٠‏ الواجب فيمما حكومة عدلء والله أعلم. 


باب الدية فى الرجل 

قوله: فى كتاب النبى عر“ إلخ: قلت: المراد من الرجل هو الرجل الصحيحة» والرجل 
العرجاء فنيها حكومة عدل. قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “ أجمع أهل العلم على أن 
فى الذكر الدية» وفى كتاب النبى به لعمرو بن حزم: «وفى الذكر الدية»» ولأنه عضو واحد فيه 
الجمال والمنفعة» فكملت فيه الدية كالأنف واللسان» وفى شلله ديته؛ لأنه ذهب بنفعه أشبه ما لو 
أشل لسانه؛ وتجب الدية فى ذكر الصغير (إذا كان يتحرك)» والكبير» والشيخ (إذا لم يذهب ماءه 
ولم ينقطع لعلة الكبر) والشاب» سواء قدر على الجماع أو لم يقدرء فأما ذكر العنين فأكثر أهل 
ظ العلم على وجوب الدية لعموم الحديث» ولأنه غير مأيوس من جماعه» وهو عضو سليم فى نفسه» 
فكملت ديته كذ كر الشيخ» وذكر القاضى عن أحمد فيه روايتين: إحداهما تجب فيه الدية» والثانية 
لا تكمل ديته» وهو مذهب قتادة؛ لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع» وقد عدم ذلك منه فى 
حال الكمال» فلم تكمل ديته كالأشل» وبہذا فارق ذكر الصبى والشيخ (إذا لم ينقطع ماءه» وقد 
عرفت أن عندنا تجب الحكومة فى ذكر العنين» والخصىء والشيخ الكبير الذى انقطع ماءه). 

قال: واختلفت الرواية فى ذكر الخصى» فعن أحمد: فيه دية كاملة» وهو قول سعيد بن عبد 
العزيز» والشافعى» وابن المنذر» للخبر» ولآن منفعة الذكر الجماع وهو باق فيه. والثانية لا تجب فيه 
وهو قول مالك» والثورى» وأصحاب الرأى» وقتادة» وإسحاقء لما ذكرنا فى ذكر العنين» ولان 


4 


1 


i 3 a‏ والجماح يذ شش (أيضا) 


فى الغالب» بدليل أن البهائم يذهب جماعها بخصائها رولا عبرة بالنادر) قال: ولا نعلم خلافا فى 
أن فى الأنثيين الدية؛ وفى كتاب النبى ي لعمرو بن حزم: : «وفى البيضتين الدية) . ولان فيهما. 


الجمال والمنفعة؛ ؛ فإن النسل يكون بہما فكانت فينهما الدية كاليدين؛ وروى الزهرى عن ابن 


المسيب”"©: أنه قال: مضت السنة أن فى الصلب الدية» وفى الأنبيين الدية» وفى إحداهما نصف 
الدية فى قول أكثر أهل العل» (وهو قول على رضى الله عنه» رواه البيهقى من طريق سعید بن 
منصور: أنا أبو عوانة» عن أ أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عنه» أنه قال: : «فى الذكر الديةء وفى ا 
إحدى البيضتين النصف» (917:8). 

NT‏ لسري للق ن ا ها لان تف 
اليسرى أ شر؛ لأن النسل يكون بسها. ولنا أن ما وجبت الدية فى شيئين منه وجب فى أحدهما 


2 نينا وما وکرو يضق الماع اجان تستوی دياتها مع اختلااف نفعهاء ثم يحتاج إلى 


إثبات ذلك الذى ذكره (وقد قال زید بن ثابت: : هما سوا ولا ذكره مكحول لعمرو بن شعيب | 
قال: : «العسجب من يفضل إحدى البيضتين على الأخسرى» وقد خصينا غنما لنا من الجانب الأيسر 


1 فالقحن من الجانب الأيعن» رواه البيبقى 49 «AV:‏ وذكر آبن حزم عنن رجل أصابه حراج فى 


البيضة اليسرى أشرف منه الهلاك» وسألت كلهاء ولم يبق لها أثر أصلاء ثم برئ وولد له بعد ذلك 


له ذكر وأننى: ثم أصابه حراج فى اليمنى فذهب أكترهاء ثم برئ ولم يولد له بعدها شىء وسمى | 


0 الرجل أحمد بن سعيد بن حسان العامرى» وقال: كان ثقة اه .(fo\: ٠ ٠(‏ 


قال الموفق: ن رض اش ار الما کلت ديعا كما لو اشن يني أو ذكرهة قن فلع 
أنفييه فذهب نسله لم يجب أكثر من دية؛ لأن ذلك نفعهما فلم تزدد الدية بذهابه معهماء > کالبصر 
مع ذهاب العينين؛ وإن قطع إخداهما فذهب النسل» لم يجب أكثر من نصف الدية؛ لان ذهابه غير : 


.) 11 :9( متحقق اه ملخصا‎ ٠ 


وروی ابن خزم فى ”الخلی. ١‏ لوطو E E A‏ ۰ 


ITE US قال:‎ 


الأثشيين الدية )۸ 0 وأعرجه e‏ بذ كر الضلب وحده 2 )0 


ل ER N‏ عقن BS‏ يوان LEO RC‏ اله BOB‏ ا اها ف ER‏ يذ فد عه ل ORE‏ جيتس "ف وق جهن بود اين د جا اكه ا ع رو" و اهنك كي اله زه 


السبيعى» عن عاصم بن ضمرة؛ عن على : أن قلضن فن افق بالذية ارات ون مكسؤل يقل + 
قضئ عمر فى اليند الشلاءء ولان الأخرس» وذكر الخصىّ يستأصلء يثلث الذية) وعنعمرو بن .“ 
شعيب: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب تسأله عن امرأة أحذت غأنتى زوسيهاء 
فجبذته فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق؟ فقضى عليها بسدس الدية. 

1 (قلت: كان ذلك على وجه الحكومة لا على وجه الدية؛ بدليل ما ذكره ابن حزم نفسه أن . 
عمر قال لأصحابه:.ما.ترون. فى الخديث)» وعن الشعبى عن ابن مسعود» قال: الأنفيان.سؤاءء عن 
الشعبى» عن مسروق» قال: البيضتان سواء ففيهما الدية» وعن قتادة: فى ذكر الذى لا يأتى النساء 
للك يةد كر الذي باي اشام وكذلك يقيمنة:غلن لساد الأخرسن والمين السؤداء ر الح اة 
وعن إبراهيم: فى ذكر الخصى حکې» (قلت: وهو معنى قول قتادة» كما لا يخفى). 

٠ ٠‏ قال ابن حزم: وقال مالك» والثورى» وأبو حنيفة: فى ذكر الصبى حكومة (قلت: كلاء بل 
فيه الدية عندنا إذا كان يتحركء وإلا فالحكمء »> كما سيأتى)» وقال أبو حنيفة وأصحابه: فى ذکر : 

الذى لا يأتى النساء حكومة. (قلت: نعم» وهو قول قتادة والنخعى)» وقال الشافعى: فى ذكر ٠‏ 

1 الخصىء والصبى» » والهرم؛ والعنينء الدية كاملة اه (45:15). قلت: قند خالق ما جاء عن 

عمر: أن فى ذكر الخصى ثلث دية, وكان ذلك على وجه الحكم ولم يعرف له مخالف من 

الض خابة» وذكر الهرم الذى انقطع ماءه» وذكر العنين قياسا عليه فافهم. . 

بقى الكلام فى لسان الصبى وذكره» فقال الموفق فى ' ل : أجمع أهل العلم على 


. وجوب الدية فى لسان الناطق» روى ذلك عن أبى بکر» وعمر» وعلى» وابن مسعود رضى الله 


عنهم وبه قال أهل المدينة» وأهل الكوفة» أصحاب الرأى» وأصحاب الحديث وغيرهم» وفى كتاب 
الفى ل رة بوبم «وفى اللسان الدية»» ولأن فيه جمالا ومنفعة» فأشبه الأنف» وإذا قطع 
لسان صغير لم يتكلم لطفوليته وجبت ديته» وببذا قال الشافعى» وقال أبو حديفة: لا تجب؛ لأنه 
النثان لا كلذ اف لان الأحرس» قال ولنا أن ظاهره السلامة» وإنما لم يتكلم لأنه لا بحسن 
الكلام» فوجبت به الدية كالكبير» وإن بلغ حدا يتكلم مغله فلم يتكلم فقطع لسانه لم تجب فيه 
- الدية؛ لأن الظاهر أنه لا يقدر على الكلام» ويجب فيه ما يجب فى لسان الأخرس اه ر( 005). 

وفى ' البدائع: وأما الصغير الذى لم يمش ولم يقعد وقطع رجله» ولسانه» وأذنه» وأنفهء 
وعينه» وذكره» ففى أنفه وأذنه كمال الدية» وكذلك فى يديه ورجليه إذا كان يح ركهماء وكذا 


E NNE E‏ ۽ لأن 
الاستهلال صياح» وأما العينان فإن كان يستدل بشىء على بصرهما ففي مما مثل عين الكبير» وإنما 
۰ كان كذلك لأن الأنف والأذن اللقصود منهما الجمال لا المنفعة» وذلك يوجد فى الصغير بكماله 
كما یو جد فى الكبير وأما الأعضاء التى يقصد بها المنفعة» فلا يجب فيها أرش كامل حتى يعلم 
صحتها با ذكرناء فإذا علم ذلك فقد وجد تفويت منفعة الجنس فى كل واحد من ذلك؛ فيجب 
فيه أرش كامل» فإذا لم يعلم يقع الشك فى وجود سبب وجوب كمال الأرش؛ فلا يجب بالشك. 

لايقال: : إن الأصل هو الصحةء والآفة عارض» فكانت الصحة ثابتة ظاهراء لأنا لا نسلم هذا 
الأصل فى الصغيرء بل الأصل فيه عدم الصحة والسلامة؛ لأنه كان نطفة وعلقة ومضغة» فما لم 
يعلم صحة العضو فهو على الأصل؛ على أن الصحة | إن كانت ثابتة ظاهرا بحكم الأصل فإن 
الظاهر حجة الدفع لا حجة الاستحقاق» كحياة المفقود أنها تصلح لدفع الإرث لا لاستحقاقه اه 
(۳۲۳:۷). قلت: : لله دره ما أدق نظره فى الفقه والحكمة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: أجمع أهل العلم على أن فى الرجلين الدية» وفى إحداهما 
نصفهاء روى ذلك عن عمر» وعلى» وبه قال قتادة» ومالك» وأهل المدينة» والثورى» وأهل العراق» 
والشافعى» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأى؛ وقد ذكرنا الحديث والمعنى فيما تقدم» قال: وفى 
ققدم الأعرج ويد الأعسم الدية؛ لأن العرج لمعنى فى غير القدم؛ والعسم الاعوجاج فى الرسغ» 
ولیس ذلك عيبا فى قدم ولا كفء فلم بمنع ذلك كمال الدية فيهماء وذكر أبو بكر أن فى كل 
واحدة منهما ثلث الدية كاليد الشلاء» ولا يصح؛ لأن هذين لم تبطل منفعتهما فلم تنقص ديتهماء 
بخلاف اليد الشلاء اه ملخصا .)1۳٠:۹(‏ وفى ”الهندية " من كتب الحنفية: أن فى قطع الرجل 
العرجاء حكومة عدل» كذا فى ” فتاوى قاضيخان“» وإذا قطع الرجل خطأ من نصف الساق تجب 
الدية لأجل القدم؛ وحكومة العدل فيما وراء القدم» كذا فى ”الذخحيره” (۱۸:۷)» فالراجح عندنا 
ما قاله أبو بكر: إن الرجل العرجاء كاليد الشلاء سواء. 

وقول الموفق: إن العرج والعسم ليس بعيب فى قدم ولا كفء منوع» والله تعالى أعلم» روى 
ابن حزم فى ” امحلى“: من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن داود بن أبى عاصم» عن سعيد بن 
المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى فى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها وفى الرجل الشلاء ثلث 


إعلاء السنن ظ ۲.0 


باب ديات الأصابع 

5- عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َلك : 
«دية أصابع اليدين والرجلين سواء» عشرة من الإبل لكل إصبع»» رواه الترمذى" وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غریب» ورواه ابن حبان فى صحیحه » وصححه ابن 
القطان. 0 ابن ماجة وأبو داود والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
ابی ری نحوه» وروی عمر نحوه مرفوعا كما روينا عنه فى باب دية الأسنان» وقد 
ذكرنا نحوه فى الباب المذكور عن كتاب عمرو بن حزم. 

باب دية العقل 

۳ ه- قال محمد: اا أو حنيفة» قال: حدثنا حماد عن إبراهيم؛ عن 
شريح: : وفى الجائفة ثلث الدية» وفى الآمة ثلث الدية: فإذا ذهب العقل فالدية كاملةء 
وفى المنقلة عشر ونصف عشر الدية» وفى الموضحة نصف عشر الدية» وفى سائر ذلك 
من الجراحة حكومة عدل. | 

باب دية السمع والكلام وقوة الجماع إذا زال كلها بضربة أو شجة 

61- قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو خالد» عن عوف الأعرابى» قال: سمعت 
شيخا فى زمان الحجاجم فنعت نعته» فقيل: ذاك أبو المهلب عم قلابة» قال: رمى رجل 
رجلا بحجر فى رأسه فى زمان عمر بن الخطاب» فذهب سمعه» وعقله» ولسانه 
وذكره» فلم يقرب النساء» فقضى فيا عمر بأربع ديات وهو حىء ورواه عبد الرزاق 
فى مصنفه: أخبرنا سفيان الثورى عن عوف به وأخرجه البيبقى فى ”سنن“ (زيلعى). 


ديتها )441:٠١(‏ أى بطريق الحكم» والرجل العرجاء كالشلاء ومن ادعى الفرق فعليه البيان» وما 
ذكره الموفق دعوى مجردة لا يجدى مثلهاء فافهم. 
باب ديات الأصابع 


قوله: “عن يزيد النحوى“ إلخ: وهذه الأخبار دالة على أن الأصابع كلها سواء فى الدية 


002 قال الد لی ب رر الإنحارى اا طريق دمن أبن زيار ذقنا شعية عن قاد عن سرامن ابو عبان عر فرعا 
بلفظ: «هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام» اه (۱۹۸:۱۲).۔ 


۰ 1 58 ات قانون فى الدية . ۰ : 0 
0 قل محمدة ایر أب حليفة: عن حماده عن إبراهيم» قال: : کل شىء ١‏ 
من الان إذا لم يكن فيه إلا شىء اواك فأصيب خط ففيه الدية كاملة: الأنيف 


2-2 اودية كل واحدة متها عر من الال وهو مذهب ا 


7 بان فانوة: فى الدديةا” 

5 قوله: : ”قال محمد" إلخ: ات بول عد الى د الكل ل ران اراد لسار 
إل أنه قال فى البداية . ': فيهبما حكومة عدل» وعلله بأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال؛ 
ويرد عليه أنه إن يكن فى خلقهما منفعة ففيه تفويت جنس ذلك المنفعة» وإن لم يكن فيه 
منفعة يكون خلقهما عبغاء وهو باطل» ويجاب عنه بأن المقصود نفى المنفعة الختصة بهماء 
يجوز أن یکوت فی ا فة غير مبخخصة بماة فلا زم من قواتهساقوات جني ر و , 
كون خلقهماعيقا. 0 ْ ش 
۱ قال العبد الضعيف: “قال الموفق فى ” المغنى' لم و ين لا يا 
٠‏ الدية» وببذا قال إنشحاق» و حكن ذلا قرلا للشتافعى»:وقال-الستعى» ل 
واب المنذر: فما حكومة» وهو ظاهر مذهب الشافعى؛ لأنه ذهب بالجمال من غير منفعة؛ فلم 


00 . تجب الديةء كما لو أتلف العين القائمة» واليد الشلاء» وقال الزهرى: فى حلمة الرجل خمس . 


٠‏ من الإبل» وعن زيد بن ثابت: فيه ثمن الدية» (وهو محمول على الحكومة دون تقدير الدية) قال:. 
ولنا أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل» كالياذين وسائر الأعضاءء ولأنهمنا 3 
مطرا ار ا عطي ا ا E‏ امس 0 ۰ 
ادن اا (Ye:‏ ش 1 ٠‏ 
قلنا: لر جل بالسية إلى قتي رأ كاليد الشلاء تالس بة إن ليد الصحيحة: ولا مخف 
0 أن ثديا المرأة مجمع اللجمال فى جسمهاء ٠‏ كالعين والأنف مع اللنفعة التى لا يوجد مثلها فى أعضاء 
الرجل فالقياس وجوت :الحكومة فيبما. روى ابن حزم فى ”الحجلى "عن الزهرى» قال: فى حلمة . 
ادي الرجل حمس من الإبلء وعن عطاء قآل: كم فى حلمة الرجل؟ قال: لا أدرئ (وفيه دليل على . 
.أن ليس فيه أرش مقدر)» وعن الشعبى قال: في إحدى ثديى المرأة نصف ديتسهاء وعن إبراهيم 
الخ قال: دعي أب للرأة الف ونی نه ار جل جوت زب يقول قران وره وار 


کک e‏ 1 . قانوت فى الدية و : 0 Y۷‏ 


الاکن والصلب: وذهاب العقل. وأشبأه رما کان ف آلإنسان انين فی کل واحد 3 


بج قد والشافسي» وأخباك وأصحابهم» وقال هؤلاء: "ف ثدى ابل کوب رقال ا 
وإسحاق: فيا الدية كاملة اه ( (foils‏ 820 - 

وأما ما روى عن ا المي ر ا ےر زک لي وج اماف 
ديناراء وفى حلمة ثدى المرأة مأة دينار» وما روى عمرو بن شعيب عنه: أنه قضى فى ثدى المرأة ٠‏ 
بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديهاء فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل» كما فى . 
'المحلى ” أيضاء فلا حجة فيه لأحمد وإسحاق؛ لما فى الأول من التفريق بين ثدى المرأة والرجل؛ 
وفى الشانى الفريق بين ثدى الرأةء وحلمتهاء وهما لا يقولان به» مع أن الأول عن رجل عن 
٠‏ عكرمة عنه وفيه مجهول مع الانقطاع» والفانى معضل؛ لأن عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بك 
وإن صح فهو محمول على ما إذا قطع حلمة ثدى الرأة بحيث لا يذهب الرضاعء.ولا يقطع اللبنء 
والله تعالى أعلم ؟١ظ.‏ . 

فائدة: : فى إفضاء الر جل المرأة, TT‏ 0 اا بی شيية: 
نا هشيم» عن داؤد» عن عمرو بن شعيب: أن رجلا استكره امرأة فأفضاهاء فضربه عمر بن" ' 
الخطاب الحد: وغرمه ثلث ديتهاء ومن طريق.عبد الرزاق عن رَجل عن عكرمة قال: قضى عمر 
ابن الخطاب فى المرأة إذ غلبت على نفسها فأفضيت» أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها اه هذا هو 3 
خكم الأجنبية وأما إذا أفضى الرجل زو جته» فرويتا من طريق عبد الرزاق» عن عبد الله بن محر ش 
.عن قتادة» أن زيد بن ثابت قال: فى المرأة يفضيها زوجها إن حبست الحاجتين والولد ثلث الدية ‏ . 
وإن لم تحبس الحاجتين والولد فالدية كاملة اه (وبه قال أبو يوسف فى إفضاء الزوجة» وهو قول 
أبن حنيفة ومحمد فى الأجنبية؛ وقالا فى الزوجة بقول أبان بن عشمان» وعمبر بن عبد العرير» ... 
.. وسيأتى» وعمد الله ين محرز شيخ عبد الرزاق» ترك التاس حديقه» وقتال الجوزجاتى: هالك» وقال 
د الذار قطي و جاع ا متروك» كما فى ' ا ل ل n‏ 
0 ومن زفق عد الرؤاق» بحن مغر ع رج غن ادت فق الربعل یب ارا فيفضيهاء 
قال: ثلث الدية (إذا كانت نت تستمسك البول والغائط» وإلا فالدية كاملة ومن طريقه عن ابن جريج» . 
عن عبند العزيز بن عمر بن عبد العزيز» أن أباه قال: فى إفضاء الرأة إلنية كباملة (أى إذا كانت لا ۰ 


تبس هن أجل أنها اللذة وا 


چ قانون فى الدية ۸ 
منما نصف الدية: الشديين والرجلين والعينين وأشباه ذلك قال محمذ: ويبذا کله نأحذ 


ومن طريق الحجاج ب بن المنهال: نا حماد بن سلمة» أنا هشام” بن عمر والفزارى» قال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجران» فلما قرأه قال: : ما ترون فى رجل ذى 
جدة وسعة خحطب إلى رجل ذى فاقة بنته» فزوجه إياهاء فقال: ادفعها إلى فإنئ أوسع لها فيما أنفق 
عليباء فقال: إنى أخافك عليها أن تقع تمع بباء فقال: لا تخف لا أقربباء فدفعها إليه فوقع بها فخرقهاء 
فهريقت دما وماتت» فقال عبد الله بن معقل بن مقرن: : غرم واللهء وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان 
ابن عفان: غرم والله» فقال عمر بن عبد العزيز أعقلا وصداقا أعقلا وصداقا؟ وقال أبان بن عثمان 
ابن عفان: : إن كانت أدركت ما أدركت النساء فلا دية لهاء وإن لم تكن أدركت ما أد ركت النساء 
فلها الدية» فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك. 

ومن طريق أ بكر بن أبى فة :تا زيد بن اللنباب» عن خاله بن عبد عن الد الخذاء» 
عن أبان بن عثمان: أنه رفع | ليه رجل تزوج جارية فأفضاهاء فقال فيها هو وعمر بن عبد العزيز: إن 
كانت ممن يجامع مثلها فلا شىء عليه» وإن كانت من لا يجامع مثلها فعليه ثلث الديةء (أى إذا 
كانت تحبس البول والغائط)» وعن ابن جريج: إذا كانت لا تستمسك الغائط فعليه الدية كاملة 
وبه يقول سفيان الثورى» وأبو ثورء وقال أبو حنيفة مثل ذلك» وزاد: فإذا كان الغائط يستمسك 
ففلث الدية» ولا يعرف لالك ولا للشافعى فيها قول. 

قال ابن حزم: : أما المأثور فى ذلك عن عمر بن المخنطاب وزيد توقيف» والتوقيف لا يؤخذ إلا 
عن الله على لسان نبيه ِء (قلت: فما منعك أن تقول: إنه موقوف فى حكم المرفوع)» ولقد 
كان يازم المالكيين المشنعين بقول الصاحب الذى لا يعرف له مخالف أن يقولوا ههنا يقول عبر 
وزيد» ولكن هذا ما تناقضوا فيه» وأما الحنفيون فإنهم طردوا أصلهم» وقالوا ههنا بما روى عن عمر 
وزيد اه (407:10)» وأما قوله: فهلا فعلوا ذلك فى حلمة ثدى الرجل والمرأة» فقد مر الجواب 
عنه فى موضعه» فتذ كر. 

وتحقيق المذهب فى هذا الباب ما ذكره فى ”البدائع“: أن الرجل | إذا أفضى أجنبية» فإن 
كانت مطاوعة فلا عقر على الرجلء ولا أرش لها بالإفضاء سواء كانت تحبس الحاجتين أو لا 
اا ل ا 


(1) مقبول من الخامسة» كما فى ”التقريب“. 


إعلاء الستن قانون فى الدية : Î‏ 
وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثار). 


عليباء ولها الأرش بالإفضاءء ثم إن كانت تستمسك البول ففيه ثلث الدية؛ لأنه جائفة» وإن كانت 
لا تستمسك ففيه كمال الديةء ولا فرق بين الإفضاء بالآلة وبغيرها من الحجر ونحوه» إلا أن الأرش 
فى هذا الفصل يجب فى ماله» وفى الفصل الأول تتحمله العاقلة؛ لأن الإفضاء بآلة الجماع فى معنى 
الخطأء وبغيرها يكون عمداء (وبهذا ظهر حكم الإفضاء إذا ماتت به» فإن كان بالآلة يجب كمال 
الدية على العاقلة» وإذا كان بحجر ونحوه ففى ماله وأما إذ كان بآلة جار حة فالقصاص). 

فأما إذا كانت زوجة فأفضاها فلا شىء عليه» سواء كانت تستمسك البول أو لا تستمسك» 
فى قولهما الشرط أن تكون قد أذركت ما أدركت النساء (بدليل التعليل الآتى) وقال أبو يوسف: 
إن كانت لا تستمسك البول فعليه الدية فى ما له» وإن كانت تستمسك فعليه ثلث الدية فى ما له. 
وجه قوله أنه مأذون فى الوطأ لا فى الإفضاءء فكان متعديا فى الإفضاء؛ فكان مضمونا عليه. ولهما. 
أن الوطأ مأذون فيه شرعاء فالمتولد منه لا يكون مضمونا كالبكارة. 

(قلت: ولا يخفى أن الوطأ إنما يكون مأذونا فيه إذا كانت المرأة تصلح له» وأدركت 
سارت حمل و أن لقف ال ته لا رر وهاو لوووك قلا بد من اقبي ها ةه 
به أبان بن عشمان» وعمر بن عبد العزيز -رضى الله عنهما- وهذا أظهر من أن يخفى على فقيه) 
قال: ولو وطئ زوجته فماتت فلا شىء عليه فى قولهماء (أى إذا كانت قد أدركت ما أدركت 
النساء) وقال أبو يوسف: على عاقلته الدية اه ملخصا (97:١٠؟3). ٠‏ 

ثم ريت" الموفق قد صرح با ذكرته» فقال: ومن وطئ زوجته وهى صغيرة ففتقها لزمه 
ثلث الدية» معنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمنى» وقيل: معناه حرق ما بين القبل والديرء 


)002 ثم وجدت فى ”الهندية ما يوافقه» وهذا نصه: رجل جامع صغيرة لا يجامع مثلها فماتت» إن كانت أجنبية تجب الدية على 
العاقلة؛ وإن كانت منكوحة فالدية على العاقلة» والمهر على الزوج» كذا فى ”الخلاصة » وعن ابن رستم عن محمد: رجل 
جامع امرأتهه ومثلها تجامع» فماتت عن ذلك» فلا شىء عليه» وقال أبو يوسف: إذا جامع امرأته» فذهب منها عين أو أفضاها 
وماتت» فهو ضامن» وقال.محمد: يضمن فى هذا كله إلا الإفضاء والقتل من الجماع» وهو قول أبى حنيفة» وفيما حكاه هشام 
عن محمد أنه قال أيضا نحو قول أبى يوسضف» كذا فى ” الذخيرة” (۱۹:۷)» وهذا كما ترى مقيد بكون المرأة تجامع مثلهاء 
فلو كانت صغيرة لا يجامع مثلها فلا حلاف فى وجوب الضمان على الزوج: فللّه الحمد على الموافقة. وفى ” رد الحتار“ عن 
”الشرنبلانى ": أنه قيد قولهما بما إذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطته؛ ولم تمت منهء فلو صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزم ٠‏ 
ديتها اتفاقا بالموت والإفضاء .)5٥۸:٥(‏ 


حا قانون فى الدية 5 


وهذا بعيد؛ لأنه يبعد أن يذهب بالوطأ ما بينهما من الحاجز؛ فإنه حاجز غليظ قوى» فالضمان إنما 
يجب بوطأ الصغيرة والنحيفة» التى لا تتحمل الوطأ - دون الكبيرة المتحملة؛ وببذا قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعى: يجب الضمان فى الجميع؛ لأنه جناية فيجب الضمان» (والإذن فى وطأ الكبيرة 
مقيد بشرط السلامة)» كما لو كان فى أجتبية. 

ولنا أنه وطاً مستحق؛ فلم يجب ضمان ما تلف به كالبكارة» ولأنه فعل مأذون فيه من يصح 
إذنه؛ فلم يضمن ما تلف بسرايته» كما لو أذنت فى مداواتها بما يفضى إلى ذلك» وعكسه الصغيرة 
والمكرهة على الزناء والواجب هو ثلث الدية» وبهذا قال قتادة» وأبو حنيفة» وقال الشافعى: تحب 
الدية كاملة» وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز؛ لأنه أتلف منفعة الوطئ» فلزمته الدية كما لو 
قطع أسكتيها. 

ولنا ما روى عن عمر بن الخطاب: أنه قضى فى الإفضاء بثلث الدية» ولم نعرف له من 
الصحابة مخالف» ولأن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكرء فكانت كال جائفة 
موجبها ثلث الدية» ولا نسلم أنها تمنع الوطأء وأما قطع الأسكتين”"» فإنما أوجب الدية لأنه قطع 
عضوين فيهما نفع وجمال» فأشبه قطع الشفتين» وإن استطلق بولها مع ذلك لزمته دية من غير 
زيادة» وببذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: تحب دية وحكومة؛ لأنه فوت منفعتين. ولنا أنه أثلف 
عضوا واحدا لم يفت غير منافعه؛ فلم يضمنه بأكثر من دية واحدة» كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه 
وكلامه» وما قاله لا يصح؛ لأنه لو أوجب دية المنفعتين لأوجب ديتين؛ لأن استطلاق البول موجب 
للدية» والإفضاء عنده موجب للدية منفرداء ولم يقل به وإنما أوجب الحكومة ولم يوجد مقتضيهاء 
ولا نعلم أحدا أوجب فى الإفضاء حكومة اه »)٠١۲:۹(‏ ثم ذكر حكم إفضاء المكرهة والموطوءة 
بشببة نحو ما ذكرناه عن البدائع مع اختلاف يسير فى فروعها من أراد البسط فى ذلك فليراجع. 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: وفى الإليتين الدية» قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم يقولون فى الإليتين الدية» وفى كل واحدة منهما نصفهاء منهم عمرو بن شعيب» 
والنخعى» والشافعى» وأصحاب الرأى ولأنهما عضوان من جنس فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة . 
فوجب فيبما الدية» وفى إحداهما نصفها كاليدين والإليتان هما ما علا وأشرف من الظهر عن 


() الأسكتان هما اللحم الحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالف وأهل اللغة يقولون: الشفران حاشيتا الأسكتين. 


استواء الفخذين» وفيمما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذى تحتبماء وفى ذهاب بعضهما بقدره؛ لأن 
ما وجبت فيه دية وجب فى بعضه بقدره» فإن جهل المقدار وجبت حكومة اه (575:9). 

قال: وفى البطن إذا خرب فلم يستمسك الغائط الدية» وفى المغانة إذا لم يستمسك البول 
الدية» وبهذا قال ابن جريج» وأبو ثور وأبو حنيفة» ولم أعلم فيه مخالف إلا أن ابن أبى موسى 
ذكر فى المثانة رواية أخمرىء فيا ثلث الديةء والصحيح الأول؛ لأن كل واحد من هذين امحلين 
عضو فيه منفعة كبيرة ليس فى البدن مثله؛ فوجب فى تفويت منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء 
المذكورة» والنفع بهما كثير؛ والضرر بفواته عظيم» فكان فى كل واحد منهما الدية كالسمع 
والبصرء وإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة وجب على الجانى ديتان» كما لو ذهب سمعه وبصره 
بجناية واحدة اه (1۳۳:۹). 

روى ابن حزم فى الحلى ٠‏ من طريق السجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» أنا قتادة» عن 
أبى مجلزء أنه قال: فى المثانة إذا فتقت ثلث الدية؛ (لكونها جائفة) ومن طريق وكيع: نا سفيان 
الشورى؛ عن أزهر» عن أبى عون الشقفى» عن شريح» قال: فى الفتق ثلث الدية. ومن طريق عبد 
الرزاق» عن معمر» عن رجل» عن الشعبىء قال: فى المثانة إذا أخرقت ثلث الدية. 

(وبه نقول إذا لم يبطل الخرق منفعتها)» قال عبد الرزاق: قال ابن جريج: وأنا أقول: إن فيما 
إذا لم تمسك البول الدية كاملة» قاله أهل الشام: وقال سفيان الثورى كذلك اه. 

ومن طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عبد الكريم, أنه قال: ”فى المقعدة إذا لم يستطع 
أن يمسك خلاه الدية ٠‏ وبه يقول الثورى» ومن طريقه عن ابن جريج» عن عبد الكريم» عن عمرو 
ابن شعيب» أنه قال: فى الإليتين إذا قطعتا حتى يبد والعظم الدية كاملة» وفى إحداهما نصف الدية» 
وعن إبراهيم النخعى: فى الإليتين الدية. ومن طريقه عن ابن جريج» أخبرنى محمد بن الحارث بن 
سفيان» قال: يقضى فى شفر قبل المرأة |0 أوت ی بولغ النظلم تصق دشرا ولي ر اندم 
إذا بلغ العظم وإن كانت عاقرا لا تحمل. 

قال ابن جريج: واجتمع لعمر بن عبد العزيز فى ركب المرأة إذا قطع بالدية؛ لأنها تمتنع من 
لذة الجماع؛ قال ابن جريج: وأخبرنى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» قال: اجتمع العلماء لأبى 
فى خلافته على أن فى الغفلة تكون من الضربة الدية كاملة؛ لأنها تمنع اللذة والجماع» وقال 


)1( بالتحريك منبت العانةه قيل: هو خاص للمرأق .١١‏ 


۱۲ ا قانؤن فى الدية‎ E 


الشافعى: فى العفلة”" إذا بطل الجماع الدية» وفى ذهاب الشفرين كذلكء وقال أبو حنيفة» 
والشافعى» وأحمدء وأصحابهم: فى الإليتين الدية اه .)15/8:١١١(‏ 
قلت: وهو قولنا فى العفلة وقطع الشفرين إذا منع الجماع» قال فى ' الهندية": ولو قطع فرج 
امرأة وصار بحال لا يستطاع وقاعها ففيه الدية اه .)٠۹:۷(‏ 
فائدة: وروى ابن حزم فى ” المحلى “: من طريق حماد بن سلمة: أنا جعفر بن أبى وحشية» 
عن الشعبى: إن جوارى من أهل حمص كن يتزاورن ويتهادين» فأرن وأشرن فلعبن الأخرقة» 
فركبت واحدة على الأخرى ونخستها الثالثة» فوقعت فذهبت عذرتهاء فسأل عبد الملك بن مروان 
قبيصة بن ذويب وفضالة بن عبيد عن ذلك؟ فقالا جميعا: الدية ثلاثة أثلاث؛ وتبقى حصتما؛ لأنہا 
أعانت على نفسهاء فكتب | إلى العراق» فسأل عبد الله بن مقرن عن ذلك؟ فقال: برئن”"' من نطفها 
إلا من نخستباء وقال الشعبى مثل قول عبد اللهء وقال: لها العقر. ومن طريقه عن عبد الله بن قيس: 
أن ثلاث جوارى قالت إخداهن: أنا الزوج» وقالت الأخرى: أنا الزوجة؛ وقالت الأخرى: أنا الأب 
فنخست التى قالت: أنا الزوج التى قالت: أنا الزوجةء فذهبت عذرتهاء فقضى عبد الملك بن مروان 
1 ومن طريقه: نا حميد؛ عن بكر بن عبد اللّه: إن جاريتين دخلتا الحمام» فدفعت إحداهما 
الأحرى» فذهبت عذرتماء فقال شريح: لها عقرهاء ومن طريقه: أنا داود بن أبى هند» عن عمرو . 
ابن شعيب: إن رجلا استكره جارية فافتضهاء فقال عمر بن الخطاب: هى جائفة» فقضى لها 
: عمر”" بثلث الدية اه ( نلا ١‏ ه). 
ومن طريق عبد الرزاق Eola E‏ 
أن الحسن أفتى فى امرأة افتضت أخرى بإصبعهاء وأمسكها نسوة لذلك» أن العقل بيدبن» وقضى 
على بذلك» ومن طريقه عن سفيان الثوری» عن منصورء ومغيرة» قال منصور: عن الحكم» وقال 


(1) شىء يخرج من قبل المرأة وحياء الناقة» شبيه بالأدرة التى للرجال والمرأة عفلاء ۲ ١ظ.‏ 

(۲) أى من لوثها وفسادهاء 117. ش 

(۴) _محمؤل على أن صداقها كان كثلث ديتهاء وعلى أن الحد قد اندرأ عن الرجمال شببة ادعاهاء وإلا فالحد والعقر لا يجتمعان» 
وعمرو بن شعيب عن عمر معضل» اراح ماروا إبراهيم عن على والحسن؛ وسيأتى» ويدل على ضعف ما رواه عمرو بن 
شعيب قوله: ”فقال عمر: هى جائفة *» فإن كون الافتضاض جائفة محل نظرء كما سيأتى ١۲‏ ظ. 


إعلاء السنن قانون فى الدية ۳ 


مغيرة: عن إبراهيم» ثم اتفق الحكم وإبراهيم قالا: عن على والحسن: أن الحسن أفتى فى امرأة 
افتضت امرأة باصبعهاء أن عليها والممسكات الصداق بينبن» هكذا قال المغيرة» وقال الحكم فى 
روايقه: على المفتضة وحدهاء واتفقا أن عليا قضى بذلك اه. وعن الزهرى: لو افتضت امرأة 
باصبعها غرمت صداقها كصداق امرأة من نساءها اه (۳۹۳:۱۱). 

قليت؟ فل تقر لابن قوم هاا اا ف اها كول مال بن ی زهو اع 
من قضاة الصحابة» لا يعرف له فى ذلك مخالف منهم, والأخرى فيها قول عمر بن الخطاب» ولا 
يعرف له مخالف من الصحابةء وجميع الحاضرين من المالكيين والحنفيين والشافعيين مخالفون لهما 
يي و 

فقد رأيت أن على بن أبى طالب» والحسن بن على» قضيا فى افتضاض المرأة وإزالة عذرتها 

بالصداق» هذا هو الصحيح عنمما؛ لأن إبراهيم أصح إرسالا من عطاء» وهو والحكم أعلم بقضايا 
على والحسن منه» وبه قال شريح والشعبى والزهرى» كما مرء ولا معنى لوجوب الدية فيه؛ لأنه لا 
يبطل منفعة الفرج» وإنما يورث نقصا فى صداق المرأة؛ فالأقرب ما قاله على والحسن» وهو الأشبه 
بالقياس؛ فقلنا به» وحملنا قول عمر على أنه رأى ثلث الدية صداق مثلها فأوجبه. 

وأما كونه جائفة فمحل نظرء وإلا لوجب على كل زوج ثلث دية المرأة مع صداقها إذا أزال 
عذرتها؛ لأن ضمان الجائفة لا يبطل بالنكاح» فالظاهر أنه أراد أنه كالجائفة شبيه بها من وجه 
فيجب فيها ثلث دية المرأة إذا كان صداق مغلها كثلفباء والله تعالى أعلم. . 

قال فى ”الهندية “: عن أبى نصر الدبوسى: إذا دفع أجنبية فسقطت وذهبت عذرتهاء فعلى 
الدافع مهر مثلها والتعزير» وعن أبى حفص: أن عليه الصداق فى ماله كذا فى " الظهيرية'» ولو 
دفع امرأته يدخل بها فذهبت عذرتهاء ثم طلقها فعليه نصف المهرء ولو دفع امرأة الغير وذهبت 
عذرتہاء ثم تزوجها ودخل بباء وجب لها مهرانء كذا فى ”الحیط“ اه (۱۹:۷) 7 ١ظ.‏ 

فائدة: روى ابن حزم فى ”الحلى “: من طريق الحجاج بن المنبال: نا حماد بن سلمة» عن ٠‏ 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيبء قال: كان فى كتاب أبى بكر وعمر رضى الله عدهما: أن . 
فى الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطهاء أو بسطها فلم يستطع أن يقبضهاء أو لم تنل الأرض» 
ا ت الد رى ون از جن الد كاك فان قال ما شى الارض فبقدراها نقض ما 
وفى اليد إذا لم يأكل بها ولم یشرب بها ولم يأتزر بہاء ولم يستصلح بها ففيما نصف الدية» ومن 


بدا رج لك ووو وحن ا ا E A‏ البو امو و حر RETR‏ حرق الا O,‏ ا ره رالا ا ا 


طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن قتادة» وعن رجل» عن عكرمة: فى اليد إذا شلت 
ديتہا كاملة اه »)٤۳۸:١٠١(‏ وفيه دليل على ما ذكرنا أن فى إبطال منفعة العضو الدية» وإن كان 
العضو باقيا ۲ ١‏ ظ. 

فائدة: روى ابن حزم فى ”المحلى “: من طريق عبد الرزاق: نا ابن جريج» أخبرنى عكرمة بن 
خالد: أن نافع بن علقمة أتى فى رجل رجل كسرتء فقال: : كنا نقضى فیہا ببخسمأة درهم» حتى 
أخبرنى عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب بخمس أواقى 
فى اليد تكسر ثم تجبر وتستقيم» قلت لعكرمة: فلا يكون فيها عوج ولا شللء» قال: نعم. قلت: 
فقضى فيا ابن علقمة بمأتى درهم» ومن طريقه عن سفيان الثورى» عن ابن أبى ليلى» عن عكرمة ' 
ابن خالد» عن رجل» عن عمرء أنه قال: فى الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت فى 
غير عثم» عشرون ديناط أو حقتان. ٠‏ 

ومن طريقه: ET‏ : كتب سفيان 
ابن عبد الله إلى عمر بن الخطاب -وهو عامله بالطائف- يستشيره فی يد رجل کسرت» فکتب 
إليه عمر بن الخطاب: إن كانت جبرت.صحيحة فله حقتان. ومن طريقه عن ابن جريج» قال لى 
عطاء: فى كسر الرجل واليد والترقوة ثم تجبر فى ذلك شىء وما بلغنى ما هو؟ وكان شريح يقول: 
إذا جبرت فليس فيما شىء. ومن طريق الحجاج بن المنال: نا حماد بن سلمة» عن الحجاج» عن 
مكحولء قال: فى الرجل إذا كسر أحد زنديه ثم انجبر» ففيه عشرة أبعرة. قال ابن حزم: وهذا مما 
حالف فيه الحنفيون والمالكيون والشافعيون الرواية عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهم 
يشنعون بخلاف الصاحب اه 50:1١١(‏ 5). 

قلنا: لم نخالفه أصلا؛ لأنا نقول: لو بقى أثر الضربة فحكومة عدل» وهو محمل قول عمر 
عندناء ولو لم يبق لها أثر فلا شىء عليه عند أبى حنيفة» وهو محمل قول شريح عنده» وقالا: عليه 
أجرة الطبيب وضمان الألم» عاق ”الهداية“ و ”الدر“ و ”الهندية » والله تعالى أعلم. 
وأخرج ج البيبقى فى ”سننه“ من طريق البخارى: ثنا أبو نعيم» ثنا ابن أبى غنية» عن إسحاق 
ابن امحتضر الأعرابى» عن الكاسر: أنه کسر ساق رجل» فقضى فيه عمر رضى الله عنه بثمان من 
الإبل. (وهذا خلاف ما روى عنه قال: فى كسر الساق والذراع عشرون دينارا أو حقتان. يعنى إذا 
نت على غير عفم)» قال البيبقى: اختلاف هذه الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت 


إعلاء الستن قانون فى الدية ` 1٥‏ 
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هذا المقدار اه (۹۹:۸)» أى ولیس فى شىء منها أرش مقدر معلوم. 

قلت: ويؤيد E E EE‏ 
طريق عبد الله بن وهب: أنا عبد الجبار» عن ابن شهابء وربيعة» وابن أبى فروة» عن كتاب معاوية 
ابن أبى سفيان» وكتاب عمر بن عبد العزیزء ويقولون: لم يجعل رسول الله َه فى کسر اليد فى 
الخطأ (إذا برئت) إلا جعل الجابر» وإن هى استوت وفيها عشم أو شىء أقيمت قيمة ثم غرمها الذى 
كسرها (وهو معنى قول الفقهاء: فيهبا حكومة عدل)» ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى: 
ثنا إسماعيل بن أبى أويس» وعيسى بن ميناء ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» أن أباه قال: كان من 
أدركت من فقهائنا الذين ينتبى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأء ثم جبر مستويا غير 
منقوص ولا معيب» فليس فى ذلك إلا عطاء المداوى وشبه ذلك» فإن جبر شىء من ذلك ونه عيب 
أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه» يقيم ذلك أهل البصر والعقل الحديث (۹۹:۸). 

قلت: وهذا هو حكم كسر العظم عمدا؛ لما مر عن عمر أنه قال: لا قصاص فى العظم» وعن 
ابن عباس مثله» فتذكرء والله تعالى أعلم ١١ظ.‏ 

فائدة: فى الضلع والترقوة: روى ابن حزم فى ”امحلى“ من طريق مالك» عن زيد بن أسلمء 
عن مسلم بن جندب» عن أسلم مولى عمر» قال: قضى فى الفرس بجملء وفى الثرقوة بجمل» 
وفى الضلع بجمل» ومن طريق وكيع: نا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن مسلم بن جندب» عن 
أسلم مولى عمرء قال: سمعت عمر يقول على المنبر: فى الضلع جمل» وفى الفرس جمل» وفى 
الترقوة جمل» وعن سعيد بن المسيب: فى الترقوة والضلع مثله» وعن مسروق: فى الضلع حكم» 
وقال الشافعى فى أحد قوليه وأحمد بن حنبل وإسحاق: فى الضلع بعير» وفى الترقوة بعير» وقال 
مالك» وأبو حنيفة» وأصحابہماء والشافعى فى أحد قوليه: ليس فى ذلك إلا حكم. قال ابن حزم: 
هذا إسناد فى غاية الصحة عن عمر بن الخطاب» يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة رضى الله 
عنهم» لا يوجد منهم مخالف» وقال به كل من عرف له قول فى ذلك من التابعين حاش مسروقا 
وقتادة» فاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف ذلك بآراءهم اه ملخصا .)4517:1١(‏ 

قلنا: لم نخالفه أصلاء بل حملناه على ما إذا انجبر الكسر وبقى للضربة أثر» ففيها حكومة 
عدا ولوا يق لها أئز فأجرة اللبيب» وضمان الآلم عند أبى يوس كنار 

وقال الشافعى رحمه الله فى كتاب ” الجراح“: يشبه -والله أعلم- أن يكون ما حكى عن 


عمر فيما وصفت حكومة لا توقبت عقل» ففى كل عظم کسر من إنسان غير لسن حكومة 
ولیس فى شىء منها ارش معلوم اه من ” البيبقى” (۹۹:۸). 

وقول ابن حزم: إنه قول عمر ولا يوجد له من الصحابة مخالف» ممنوع» فقد مر عن ابن 
عباس مرفوعا: «إن.فى كل سن خمسا من الإبل» الضرس والثنية سواء». وبه قال ابن عباس» وروی 
ابن حزم نفسه من طريق الحجاج بن المنهال: أنا الحجاج» عن مكحولء عن زيد بن ثابت» أنه قال: 

فى الترقوة أربعة أبعرة اه »)٤٠١١:١ ١(‏ واختلاف الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت 

هذا المقدان و كذ غ رضي الشاعنه را تال اع وف 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: وفى الصعر الدية» والصعر أن يضربه فيصير وجهه فى 
جانب» فمن جنى على إنسان جناية فعوج عنقه حتى صار وجهه فى جانب» فعليه دية كاملة» 
روى ذلك عن زيد بن ثابت» وقال الشافعى: ليس فيه إلا حكومة؛ ولنا ما روى مکحول» عن زيد 
5 ثابت» أنه قال: وفى الصعر الدية. ولم يعرف له فى الصحابة مخالف» فكان إجماعاء قال: فإن 
جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره؛ ففيه حكومة اه ملخصا (77:9؟) 
قلنا: روى ابن حزم فى "الحلى : من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» نا الحجاج» عن 
مكحولء أن زيد بن ثابت قال: فى الحدب الدية كاملة» وفى البحح الدية كاملة» (أى إذا لم يبين 
الكلام أصلا وبه نقول) وفى الصعر نصف الدية» وفى الغنن بقدر ما غنن (أى فيه حكومة عدل) ثم 
روى من طريق عبد الرزاق عن غير واحد» عن الحجاج» عن مكحول» عن زيد» قال: فى الصعر 
إذا لم يلعفت الدية كاملة (40 4) وهذا كما ترى فيه مجاهيل مع الانقطاع» وليس فى الأول 
مجهولء فهو أولى» ونصف الدية محمول عندنا على الحكم دون التوقيت. 

قال ابن حزم: وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى: ليس فى ذلك إلا حكومة» وهذا ما 
خالفوا فيه الرواية عن زيد بن ثابت» ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه اه. 

قلنا: لم نخالفه أصلاء بل حملنا احتلاف الروايات عنه على أنه قضى بالنصفء أو بالدية 
بطريق الحكم دون التوقيت» وليس ذلك من الخالفة فى شىء» والله تعالى أعلم ١١ظ.‏ 

فائدة: أخرج البيسبقى من عدة طرق عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا: أنه َيه قضى فى 
الاصابع بعشر عشر من الإبل. وفى لفظ له عنه مرفوعا: «الأصابع سواء قلت: فى كل إصبع عشر 
من الإبل؟ قال: نعم»» وأخرج من طريق سعيد بن منصور: نا أبو عوانة» عن أبى إسحاق» عن 


إعلاء السنن : 1۷ 


باب وجوب الضمان على ال جارح قصاصا 
إذا سرى جر حه إلى نفس المقتص منه 
٥۹۱٦‏ - أخبرنا سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن عبد الله فى الذى يقتص منه 
فيموت قال: على الذى اقتص منه الدية» ويرفع عنه بقدر جراحة» رواه الشافعى فى 
الام 54:7 0). 


عاصم بن ضمرة» عن على» أظنه قال: وفى الأصابع عشر عشر. وعن زيد بن ثابت نحوه» وأخرج 
من طريق جابر» عن الشعبى» عن شريح» قال: كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن الأصابع 
سواء» وروى ذلك أيضا عن مسروق عن عمر اه (4۳-۹۲:۸)» قال الترمذى: العمل على هذا 
عند أهل العلم» وبه يقول الثورى» والشافعى» وأحمد» وإسحاق. 

قال الحافظ فى ” الفتتح“: وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه خلاف قدي» فأخرج ابن 
أبى شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: فى الإبهام خمسة عشرء وفى السبابة والوسطى 
عشر عشرء وفى البنصر تسع» وفى الخنصر ست» ومثله عن مجاهد» وفى جامع الثورى عن عمر 
نحوه» وزاد: وقال سعيد بن المسيب: حتى وجد عمر فى كتاب الديات لعمرو بن حزم: «فى كل 
إصبع عشر» فرجع إليه» وأخرج ابن أبى شيبة من طريق الشعبى: كنت عند شريح» فجاءه رجل 
فسأله» فقال: فى كل إصبع عشر» فقال: سبحان الله! هذه وهذه سواء الإبهام والخنصر؟ قال: 
ويحك إن السنة منعت القياس» (أى لا يجوز القياس بمعرض النص) اتبع ولا تبتدع. وأخرجه ابن 
المنذر وسنده صحيح اه (۱۹۹:۱۲). 

وأخرج البيبقى من طريق يزيد بن أبى حبيب» أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره» 
عن أبى غطفان» أن ابن عباس كان يقول: فى الأصابع عشر عشرء فأرسل مروان إليه فقال: أتفتى 
فى الأصابع عشر عشرء وقد بلغك عن عمر رضى الله عنه فى الأصابع؟ فقال ابن عباس: رحم الله 
عمر! قول رسول الله بُ أحق أن يتبع من قول عمر رضى الله عنه اه (91:8). 

قلت: لعلهما لم يبلغهما رجوع عمر إلى كتاب عمرو بن حزم» وقد بلغ ذلك شريحا 
ومسروقاء فرويا عنه أن الأصابع سواء والله تعالى أعلم ١١ظ.‏ 


باب وجوب الضمان على الجارح قصاصا إلخ 
قوله: ”أخبرنا سيك إلخ: قلت: اختلف فى ؤجوب الدية على المقتص إذا سرى جرحه إلى 


1 وجوب الضمان على الجارح قصاصا‎ EE 


نفس المقتص منه فمات» قال أن توس بد والشافعى: لا شىء عليه؛ لأ عه يق 
وهو معذور فى السراية؛ لأنه لا سبيل له إلى الاحتراز منہاء وقال أبو حنيفة: عليه الدية؛ لأن حقه 
إنما كان فى القطع لا فى القتل» وهذا قد وقع قتلا؛ فيكون متعديا لا مستوفيا لحقه فقط. وما قالوا: 
إنه ليس له سبيل إلى الاحتراز عن السراية» فليس بسديد لأنه كان له سبيل إليها بالعفوء وهو 
مندوب إليه. 

فإن قيل: إن فيه ت ركا لحقه» قلنا: ففى القتل إتلاف لمق المقتص منه» ورعاية حقه ليست 
بأولى من رعاية حق المقتتص منه؛ فلا بد من أن يكون إجازة استيفاء حقه من الشرع مقيدا بأن لا 
يكون ذلك مفضيا إلى إتلاف حق المقتص منهء فلما استوفى حقه بحيث أتلف به حق المقتص منه 
يكون ضامنا له» وهو مذهب ابن مسعود» كما عرفت. 

ثم اختلف ابن مسعود وأبو حنيفة» فقال: يرفع من الدية بقدر جراحته» وقال أبو حنيفة: لا 
يرفع مها شىء» بل يجب الدية كاملةء وجه قول ابن مسعود أنه لما صار القطع قتلاء لم يستوف 
منه حقه» ولا تعذر استيفاءه من جهة القصاص فله أن يستوفيه من الدية» ووجه قول أبى حنيفة أنه 
قطع حالاء وقتل مآلاء فمن جهة أنه قطع حالا استيفاء لحقهء ومن جهة أنه قتل مآلا تعد منه؛ فيكون 
مستوفيا لحقه منه ومتعديا عليه» فمن جهة استيفاء حقه منه لا يجب له عليه شىء؛ ومن جهة أنه 
تعد عليه يجب عليه الدية كاملة. 

وكان مقتضى القياس أن يقتص منه إلا أنه قد سقط القياس؛ لأنه لم يكن تعد محضا؛ لأنه 
لم يرد قتله» وإنما أراد استيفاء حقه» فصار هذا شبهة فى إسقاط القصاص؛ ولو سلم أنه لم يستوف 
حقه فلا معنى لاخذه من الدية؛ لأن حقه إنما كان فى القصاص دون الدية» وقد فات محل 
القصاص فسقط حقه بفوات امحل بإتلافه؛ فلا ي يستحق شيعاء وهذه الدية يكون فى ما له؛ لأنه قتل 
عمداء والعاقلة لا تتحمل العمد. 

أما إن العاقلة لا تتحمل العمد فظاهرء وأما كونه عمدا لأنه لاخفاء فى أنه قطع عمداء وهو 
القعل إذ لا فعل منه غيره؛ فيكون القتل عمدا لا محالةء وإرادته استيفاء القصاص دون القتل لا 
يخرجه عن كونه عمداء لأنه لو قطع أحد يد رجل ظلما ولم يرد القتل» ثم سرى إلى النفس» 
ومات المقطوع منه» يقتص من القاطع» ولا يكون عدم إرادة القتل مسقطا عنه القصاص؛ فظهر أن 
عدم إرادة القتل لا يخرج القطع من كونه قتلا عمداء وكذا إرادة استيفاء القصاص لا يخرجه عن 


كونه عمدا؛ لأن غايته أنه أراد قطعا بحق» والعمد قد يكون بحق» وقد يكون ظلماء كما لا.يخفى» 
فكونه حقا لا ينافى كونه عمداء فلما ثبت أنه عمد يكون الدية فى ماله لا محالة» وقد زل قدم 
شين الان ار تمي جيف :قال ف ارط 2 إن الدية على لاف ويه من أت رملا 
وعللوه بأنه فى معنى الخطأ؛ لأنه لم يرد القتل» وإنها أراد استيفاء القصاص» ولم يعلموا أنه قطع 
عمداء وهذا القطع هو الذى صار قتلا؛ فيكون القتل عمداء وعدم إرادة القتل وإرادة استيفاء الحق 
لا يخرجه من كونه عمدا كما عرفت» بل غايته أنه يكون شبہة فى إسقاط القصاص؛ لأنه لم يكن 
عدوانا محضا بل مشوبا باستيفاء الحق» ويلزم هؤلاء الموجبين للدية على العاقلة أن يزيدوا قسما 
سادسا فى أنواع القتل» إذ ليس هذا داخلا فى نوع من أنواعه الخمسة» وهم لا يقولون به. 

ثم إن كان هذا قتلا فى معنى الخطأ -ولهذا أوجبوا الدية على العاقلة- فكيف لم يوجبوا 
الكفارة على القاتل؟ لأنه ليس بأدنى من انقلاب النائم على شخص وقتله به» ويجب عليه الكفارة» 
كما يجب فيه الدية على العاقلة» فإن قيل: إنه عمد من وجهء وخطأ من وجه» ولهذا أوجبنا الدية 
على العاقلة» ولم نوجب الكفارة عليه» رعاية لكلا الشبمين. قلنا: لو أسقطتم الدية عن العاقلةء 
وأوجبتم الكفارة عليه» كان أولى مع رعاية كلا الشبهين. بالجملة إيجاب الدية على العاقلة وهم» 
والصحيح هو وجوبها فى مال القاتل» وإليه يشير ما فى " الهداية » حيث قال: يضمن دية النفس 
عند أبى حنيفة؛ لأن الضمان مشعر بكونه فى ما له؛ ويشير إليه أيضا فى ”مجمع الأنبر“ حيث 
قال: عليه أى على المقتص دية النفس عند الإمام؛ لأنه قال عليه» ولم يقل: على عاقلته. 

ويدل عليه أيضا أنه قال فى ” البدائع*: أما مشعر إذا لم يكن متعذيا فيا فلا يجب القصاص 
للشببة» وتجب الدية فى بعضهاء ولا تجب فى بعضهاء وبيان ذلك فى مسائل: إذا قطع يد رجل 
عمدا حتى وجب عليه القصاصء فقطع الرجل يده» فمات من ذلك» ضمن الدية عند أبى حنيفة؛ 
لأن لفظ الضمان ظاهر فى أنه يكون فى ما له» وقوله: لا يجب القصاص للشببة ظاهر فى أنه قتل 
عمداء وسقوط القصاص إنما هو للشبببة» ومعلوم أنه إذا سقط القصاص فى العمد للشببة يكون 
الدية فى مال القاتل» فاعرف ذلك. وقيد صاحب ” الدر” : المسألة أن يكون نقطع فيها بنفسه بلا 
حكم الحاكم» وتبعه صاحب ”الدر الختار ‏ وقال: قلت: هذا إذا استوفاه بنفسه بلا حكم الحاكم. 
وهذا خطأء نبه عليه صاحب "التحرير يار * حيبت قال تخت قول القنان : ظاهرة أله لو ارقا 
بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن. إن الأصل الآتى يفيد الضمانء وقد تبع الشارح فى هذه العبارة 


۲۰ وجوب الضمان على الجارح قصاصا‎ 2 RE 


الدر» حيث جعله تفسيرا لما فى متنه» والظاهر عدم صحتما اه 

(إفادة» قال فى ”المغنى “ لابن قدامة الحنبلى: قال أبو حنيفة: عليه كمال الدية فى ما له» 
وقال غيره: على عاقلته اه وقوله: ”عليه كمال الدية“ يدل على أنه لا يرفع منه شىء» وهو الظاهر 
من كتب أصحابنا؛ لأنهم يذكرون وجوب الدية لا غير» وقوله: ”فى ما له“ صريح فى أن ما قاله 
السرخحسى وغيره مخالف لمذهب الإمام» وهو الذى قلنا به» وإليه يشير كلام "الهداية وغيره» 
٠‏ كما عرفت» فاحفظه. ٠‏ ا 

قال العبد الضعيف: قد نسى بعض الأحباب ما قدمه فى أول كتاب الجنايات» أن القتل هو 
إزهاق الروح» والعمد هو القصدء فالموجب للقود هو إزهاق الروح بالقصد اه ولا حلاف فى أن 
المقتص لو تعمد القتل للزمه القودء وإنما الكلام فيما إذا تعمد استيفاء القود ما فعل به» ولم يتعمد 
إزهاق الروح» فمات المقتص منه مما فعل به بحق» فلا ريب أن دمه قد أصيب خطأ؛ ففيه الدية على 
عاقلته. ألا ترى أن من أدب امرأته فماتت ففيها الدية؟ مع أنه قد تعمد التأديب» ولكنه لم يرد 
القتل؛ فكان من قتل الخطأ دون العمدء ويجب الدية على عاقلة الزوج لا فى ما له: فكذا ههنا. 

قال ابن حزم فى ”المحلى “: روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» قلت لعطاء: رجل 
استقاد من رجل قبل أن يبرأء ثم مات المستقيد من الذى أصابه؟ قال: أرى أن يؤدى» قلت: فمات 
المستقاد منه؟ قال: أرى أن يؤدى» وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاؤسء عن أبيه» قال: لو 
أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته. ومن طريق عبد الرزاق» عن معمرء وابن 
جريج» عن ابن شهاب» قال: السنة أن يؤدى يعنى المستقاد منه» وعن عبد الرزاق» عن هشيم» عن 
أبى إسحاق الشيبانى أو غيره -شك عبد الرزاق- عن الشعبى فى رجل جرح رجلاء فاقتص منه ثم 
هلك المستقاد» قال: عقله على المستقاد منه» ويطرح عنه دية جرحه من ذلك» فما فضل فهو عليه 
ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن شبرمة» عن الحارث العقيلى» (الصواب العقلى من كبار 
فقهاء التابعين) فى الذى يستقاد منه» ثم يموت قال: يغرم ديته؛ لأن النفس خطأ (وهذا عين ما قاله 
السرخسى) وعن إبراهيم النخعى» عن علقمة» أنه قال فى المقتص منه: أيهما مات ودى. 

ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة: نا وكيع» عن شعبة» عن الحكم بن عتيية» قال: استأذنت 
زياد بن جرير فى الحج» فسألنى عن رجل شج رجلاء فاقتص له منه» فمات المقتص منه؟ فقلت: 
عليه الدية» ويرفع عنه بقدر الشجة» ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته؟ فقال: عليه الدية» قال 


شع فلت اک رادا ذلك؟ هلا جا عليه ليت وقال اد ويرقع عط قد 
الشجة. وقال أبو حنيفة» وسفيان الثورى» وابن أبى ليلى: إذا اقتص من يد أو شجة» فمات المقتص 
منه» فديته على عاقلة المقتص له (وهذا عين ما قاله السرحسى خلاف ما ذكره الموفق فى ”المغنى» 
والصحيح من النقل ما وافق كتب أهل المذهب)» قال: وقد روى ذلك عن ابن مسعود» وعن 
إبراهيم النخعى» عن ابن مسعود. | 

وأما ما رواه من طريق و كيع: نا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن ابن المسيب» قال: قال 
عمر بن الخطاب فى الرجل يموت فى القصاص: قتله كتاب الله تعالى أو حق لا دية له» ومن طريق 
الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» نا قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن على بن أبى طالب» 
وعمر بن الخطابء قالا جميعا: من مات فى قصاص أو حد فلا دية له» ومن طريق وكيع: نا مسعر 
ابن كدام؛ وسفيان عن أبى حصين عن عمير بن سعد قال: قال على بن أبى طالب: ما كنت لأقيم 
على رجل حدا فيموت فأجد فى نفسى منه شيئاء إلا صاحب الخمر لو مات لوديته (۲۲:۱۱)» 
فكل ذلك محمول على ما إذا استقاد الحاكم ممن جرح رجلا أو شجه» سواء أمر الجلاد 
بالاقتصاص منه» أو أمر ا مجروح أو المشجوج بذلك» وهو ما يجرى فيه القصاص» والذى احتججنا 
به محمول على ما إذا استقاد الجروح» أو المضروبء أو المشجوج بنفسه قبل حكم الحاكم به. 

والذى ذكره بض الأحتباب من الفرق بين الجلاذ وغيره بن الأول عأموز والفاتى مأذوت 
ليس بمانع من نسبة الفعل إلى القاضىء ألا ترى لو أذن الرجل لأحد فى طلاق امرأته» ينسب الفعل 
إلى الزوج لا إلى الأجنبى؟ فكذلك ههنا؛ لما تقدم فى كتاب الحدود من طريق ابن أبى شيبة» عن 
عبد الله بن محيريزء قال: الجمعة والحدود والزكوة والفئ إلى السلطان (التلخيص ه)؛ 
والقصاص من الحدود» لا سيما وفى رواية لابن أبى شيبة عن عبدة عن عاصم عن الحسن بلفظ: 
أربعة إلى السلطان: الصلوة» وال زكوة» والحدودء والقصاص (زيلعى ٤:۲‏ ۸)» وإذا كان ذلك إلى 
الإمام كان المأذون فيه من الإمام وكيلا له وفعل الوكيل ينسب إلى الموكل فافهم» فإن بعض 
الأحباب قد أطال الكلام فى هذا الباب بلا طائل» وروى أبو يوسف فى ”الآثار“ له عن أبى حنيفة» 
عن حماد» عن [براهیم» أنه قال فى رجل قطع يد رجل فاقتص منه فمات المقتص منه: إن ديته على 
عاقلة.اللقتص له (۲۲۰)» والظاهر أن هذا هو مذهب أب حنيفة» والله أغلم».فنما ذكره بعض 
الأحباب: إن الدية على القاطع فى ما لهء رد عليه» والحق ما قاله السرخسى فى ”المبسوط“. 


ج - ۱۸ ۲۲ 


باب ديات الجروح 
0-- فى كتاب عمرو بن حزم: «فى المأمومة ثلث الدية» وفى الجائفة ثلث 
الدية» وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل» وفى الموضحة خمس من الإبل»» رواه النسائى 
من رواية يونس» عن الزهرى» وقد ذكرناه فى باب دية الأعضاء. 
4- وقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الأعلى؛ ثنا محمد بن إسحاقء ثنا 
مكحولء قال: قضى رسول الله َه فى الموضحة بخمس من الإبل» وفى النقلة خمس 
عشرة» وفى المأمومة الثلث» وفى الجائفة الثلث. 


باب ديات الجروح 
قوله: ”فى كتاب عمرو بن حزم“ إلخ: قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى ": فى 
الموضحة ,حمس من الإبل» وهذه من شجاج الوجه والرأس» وليس فى الشجاج ما فيه قصاص 
سواهاء ولا يجب المقدر فى أقل منباء وأجمع أهل العلم على أن أرشها مقدرء قاله ابن المنذرء وفى 
كتاب النبى إل لعمرو بن حزم: «وفى الموضحة حمس من الإبل»» رواه أبو داودء والنسائى؛ 
والترمذئء وقال: حديث حسن (5140:9). 
قال: وفى المنقلة -وهى التى تكسر العظام وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى تقل 
العظم ليلكم-» وفيها حمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلم» حكاه ابن المنذر» وفى كتاب 
النبى ا لعمرو وکرم «وفى المنقلة حمس عشرة من الإبل»» قال: وفى ااا ثلث الديةء 
وهى التى تصل إلي جلدة الدماغ» قال ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها: الآمةء وأهل الحجاز: 
المأمومة» وهى الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ» سميت أم الدماغ؛ لأنها تحوطه وتجمعه» وأرشها 
ثلث الدية فى قول عامة أهل العلم إلا مكحولا؛ فإنه قال: إن كانت عمداء ففيما ثلا الدية» وإن 
كانت خطأء ففیہا ثلشهاء ولنا قول النبى س فى كتاب عمرو بن حزم: «وفى المأمومة ثلث الدية)» 
وعن ابن عمر عن النبى مَل مثل ذلك» وروى نحوه عن على لمجاام يختلف أرشها 
. بالعمد» والخطأ فى المقدار كسائر الشجاج. 
قال: وفى الجائفة ثلث الدية» وهى التى تصل إلى الجوف» وهذا قول عامة أهل العلم» منم 
أهل المدينة» وأهل الكوفةء وأهل الحديث» وأصحاب الرأى إلا مكحولاء قال: فيها فى العمد ثلثا 
الدية» والجواب ما مر فى الجائفة؛ لقول النبى ع فى كتاب عمرو بن حزم: «وفى الجائفة ثلث 


إعلاء السئن ديات الجروح ۲۳ 


89- وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج؛ عن داود بن أبى عاصم» قال: 
سمعت ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر فى الجائفة إذا نفذت فى الجوف من الجانيين 
بثلثى الدية» واخرج نحوه عن الثورى عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب 
عن ابن المسيب» ورواه أيضا ابن أبى شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن 
عمرو بن شعيب عن ابن اميه و احرج الظيراق عن محمد بن عك البرحمن بن 
ثوبان عن أبيه عن جده عن أبى بكر» وأخرجه أيضا عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبى بكر. 

- وأخرج عبد الرزاق» عن الحسن» وعمر بن عبد العزيز: أن النبى ر لم 
يقض فيما دون الموضحة بشئىء» وأخرج عبد الرزاق عن سفيان الفثورى عن حماد عن 
إبرا هيم النخعى» قال: فيما دون الموضحة حكومة. 


الدية)» وعن ابن عمر مرفوعا مثله. 

د کو ابن عبد الير أن الک a‏ ال رال وأصحابهم اتفقوا على أن 

جائفة لا تكون إلا فى الجوف» فإن جرحه فى جوفه» فخرج من الجانب الآخر فهما جائفتان» هذا 
0 ومجاهدء وقتادة» ومالك والشافعىء وأصحاب الرأى» قال ابن 
عبد البر: لا أعلمهم يختلفون فى ذلك.. ش 3 

(قلت: وما حكاه الموفق عن أبى حنيفة أنه قال: هى جائفة واحدة؛ لأن الجائفة ما تنفذ من 
الظاهر إلى الباطن لا ما تنفذ من الباطن إلى الظاهر اه فلم أجده فى كتب أصحابه؛ والله أعلم)» 
قال: ولنا ما روى سعيد بن المسيب: أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه» فقضى أبو بكر رضى الله 
عنه بثلثى الدية» ولا مخالف له فيكون إجماعاء أخرجه سعيد بن منصور» وروی عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن عمر رضى الله عنه قضى فى الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتينَ اه 
ملخصا(55.0:9). ش 

وروی محمد فى ”الآثار' لواح ص ويه و إن لوفو رد دو ابن كر 
الصديق رضى الله عنه: فى رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه» فجعل فيه ثلثى الدية» قال محمد: 
وببذا كله نأحذ فى الجائفة ثلث الدية» فإن نفذت إلى الجانب الآخر» ففيما ثلغا الدية» وهو قول 
أبى حنيفة اه (84)» وفيه رد على ما حكاه الموفق عن الإمام. 


ج ۱۸ ديات الجروح 5335 


-١‏ وروى محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن 
شريح» قال: فى الجائفة ثلث الدية» وفى الآمة ثلث الديةء فإذا ذهب العقل فالدية كاملة» 
وفى النقلة عشر ونصف عشر الدية» وفى الموضحة نصف عشر الدية» وفى غير ذلك 

من الجراحات حكومة عدل» ولا يكون الموضحة إلا فى الوجه والرأس» ولا يكون 
الجائفة إلا فى الجوف» لخصته من ' الزيلعى › وهذه الروايات ھی التى ذهب إليها 
أئمتناء والله أعلم. 


بقى الكلام فى الهاشمة» وهى التى تبشم العظم وتكسره ولا تنقله» فأحرج البيسبقى فى 
”سنن“ من طريق عبد الرزاق» عن محمد بن راشد» عن مكحول» عن قبيصة بن ذويب» عن زيد 
ابن ثابت» أنه قال: فى الموضحة خمسء وفى الهاشمة عشرء وفى المنقلة خمس عشرة» وفى 
E‏ 

وقال الموفق فى "المغنى : لم يبلغنا عن النبى ب فيبا تقدير» وأكثر من يبلغنا قوله من آهل 
العلم على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل» روى ذلك قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت» وبه قال 
قتادة» والشافعى» والعنبرى ونحوه قال الثورى» وأصحاب الرأىء إلا أنہم قدروها بعشر الدية من 
الدراهم» وذلك على قولهم ألف درهم. 

(قلت: لم أجد ذلك فى كتب القوم» وإنما قالوا فى فى الهاشمة عشر الدية» وهو يعم الإبل 
والدراهم والدنانير كلهاء ظ)» وكان الحسن لا يوقت فيها شيقاء وحكى عن مالك أنه قال: EE‏ 
أعرف الهاشمة» لكن فى الإيضاح خمس» وفى فى الهيشم حكومة: قال ابن المنذر: النظر يدل على 
قول الحسن؛ إذ لا سنة فيما ولا إجماع؛ ولأنه لم ينقل فيا عن النبى ر تقدير» فوجبت فيا 
الحكومة كما دون الموضحة» قال الموفق: ولنا قول زيد ومغل ذلك الظاهر أنه توقيف» ولأنه لم 
EE USES‏ 

قلت: ويعكر عليه ما رواه البيبقى فى أسننه “ من طريق عبد الرزاق» عن محمد بن راشد» 

عن مكحول» عن قبيصة بن ذويبء» عن زيد بن ثابت رضى الله عنه» أنه قال: فى الدامية بعير» وفى 
الباضعة بعيران» وفى المتلاحمة ثلاث» وفى السمحاق أربع» وفى الموضحة خمس» وهذا كمثل ما 
رويناه عنه فى الهاشمة سواء سندا ومعنى» فلو حملنا قوله: «فى الهاشمة عشر) على التقدير» 
TE‏ كله «فيما دون الموضحة» على التقدير أيضاء ولا قائل به» فالظاهر أن قوله فى 
الهاشمة محمول على الحكومة» كما فيما دون الموضحة. 


إعلاء الستن Yo‏ 


باب أرش ما دون الموضحة 
5- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: فى 
السمحاق» والباضعة»ء وأشباه ذلك إذا كان خطأ أو عمدا لا يستطاع فيه القصاص ففيه 
حكومةاغلال» قال مهد ويه ناخد :وهو قول أبن تفت 
۳ وقال عبد الرزاق: عن الحسن» وعمر بن عبد العزیز» أن النبى ي لم 


وقال محمد فى "الاثار : والهاشمة ما هشمت العظم» وحكومتها عشر الدية» وهو قول 
أبى حنيفة» والسمحاق دون الموضحة» بيدها وبين الموضحة جلدة رقيقة» وفيها حكم عدلء بلغنا 
أن على بن أبى طالب حكم فيها أربعا من الإبل اه (877)؛ وفيه دليل على أن عشر الدية فى 
الهاشمة عندناء إنما هو على وجه الحكومة لا على تقدير الأرشء والله تعالى أعلم؛ ظ. 

وروی البيبقى (۸۳:۸) من طريق عبد الله بن وهب: أخبرنى عبد الجبار بن عمر» عن ابن 
ا أبى الزنادء وإسحاق بن عبد اللهء أن رسول الله مكل لم يعقل ما دون الموضحة» 
وجعل ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين» (يصطلحون فيه على ما شاؤوا) ومن طريق أبى عبيد: 
ثنا هشيم بن حصين» قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها صلح» وروى 
ابن علاثة عن إبراهيم بن أبى عبلة: أن معاذا وعمر رضى الله عنبما جعلا فيما دون الموضحة أجر 
الط ر ديك ن غ ن اد بق جل ري اد غه ررغ ورف الكو طبيحة حمس :من 
الإبل» وكل شىء كان دون ذلك فعلى قدره اه). 


باب أرش ما دون الموضحة 

قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على ما دون المؤضحة» ليس فيه أرش مقدر معلوم ظاهرة, ٠‏ 
وأما ما رواه البيسبقى من طريق مالك بن أنس» عن يزيد بن عبد الله بن أبى قسيط» عن ابن المسيب 
أن عمر وعثمان رضى الله عنما قضيا فى الملطاة بنصف دية الموضحة» فمحمول على أنهما حكما 
فيه بحكومة بلغت هذا المقدار» وفى المتلاحمة ثلاث» وهو محمل ما روى عن زيد أنه قال: فى 
الدامية بعير» وفى الباضعة بعيران» وفى المتلاحمة ثلاث» وفى السمحاق أربع؛ لما عرفت أن معاذا . 
وعمر جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب» فلو كان فيه أرش معلوم لم يختلف القضاء عنه» والله 
تعالى أعلم» ظ. 


۲٦ ١ 1 ۱۸ - ج‎ 


باب دية اجنين 
4 7 ه- عن أبى هريرة: أن النبى َيه قضى فى جنين امرأة من بنى لحيان بغرة 
عبد أو أمةء أخرجه أصحاب الكتب الستة» كذا فى "الزيلعى . ٠ ٠‏ 
باب دية اجنين 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“: قلت: فى رواية عيسى بن يونس عند أبى داود عن محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قضى رسول الله َيه فى الجنين بغرة عبد أو أمة» أو 
' فرسء أو بغل» فزاد فيه الفرس والبغل» وهو وهم من عيسى بن يونس» قال الخطابى: يقال: إن 
عيسى بن يونس قد وهم فيه» وقد يغلط أحيانا فيما يرويه» وقال البيبقى: ذكر الفرس والبغل فيه 
غير محفوظ» وروی من وجه ضعیف» ومرسل وهو من تفسير طاوس» كذا فى " بذل امجهود . 
قال أب از زوع ,هذا القديك عن محمد بن عدن وحناد ب سل الد بى عبد الله 
. لم يذكرا فرسا ولا بغلا (أبو داود)» وروی ابن ماجة هذا الحديث من طريق محمد بن بشير» عن 
محمد بن عمروء ولم يذكر فيه فرسا ولا بغلا أيضاء وعن مغيرة بن شعبة: أن النبى ميته قضى فيه 
بغرة وجعلها على العاقلة» أخرجه أبو داود وسكت عليه» وقال التزمذى: هذا حديث حسن 
صحیح» كذا فى ” الزيلعى". 


وقال الموفق فى "المفنى : والغرة عبد أو أمة سميا بذلك ا من أنفس الأموال» والأضل 


فى الغرة الخيار» فإن قيل: فقد روى فى هذا الخبر: "أو فرس أو بغل'» قلنا: هذا لا ينبتء رواه 
عيسى بن يونس ووهم فيه قاله أهل النقل» والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه: ”عبد أو أمة ٠‏ 
وهو مروك فى البغل بلا حلاف» فكذلك فى الفرس» وهذا الذى ذكرناه أصح ما روى فيه وهو 
مقفق عليه» وقد قال به أكثر أهل العلم» وهو متروك فى البغل بلا حلاف» فكذلك فى الفرس؛ 
وهذا الذى ذكرناه اصح ما روى فيه» وهو متفق عليه وقد قال به أكثر أهل العلم» فلا يلتفت إلى 
ما خالفه اه (9:١؛‏ ه). ش 
قلت: دل الحديث الأول على وجوب الغرة فى جنين الحرة المسلمة» ولا حلاف فيه بين 
٠‏ الأئمة» وكذا لا حلاف بينهم إذا كان جنين الأمة وهو حرء ولكنمم اختلفوا فى جنين» إذا كان 
علو كا فال ار اة اا فيه سي عقن قيمة ال إذا كات د كرا عش ف الا 
إذا كان أنثى؛ لأن النبى له أوجب فى جنين الحرة غرة» وهى نصف عشرة دية الرجل» وعشر 
دية الأنثى» فيحتمل أن يكون أوجب ذلك لكونه عشر دية أمه» ؤيحتمل أن يكون أوجبه اعتبازا 


بنفسه» فلما نظرنا فى ذلك علمنا أنه لم يكن ذلك اعتبارا لأمهء بل اعتبارا بنفسهء إذ لو كان ذلك 
لاختلف الحال باختالاف الأو ومو كوا أو أمة, أو مدبرة» أو أم ولدء أو مكاتبة» مع أن 
الحال لا يختلف» فدل ذلك أنه كان ذلك اعتبارا لنفسه دون أمه» فلما كان وجوب الغرة فى جنين 
الحرة باعتبار نفسه دون أُمه» ثبت ثبت أن الحكم فى جنين الحرة أنه إن كان ذكراء فالواجب فيه نصف 
عشر دية الذكرء وإن كان أنثى» فالواجب فيه عشر دية الأنثى» ولكن لما كان نصف عشر دية 
الذكرء وعشر دية الأنثى متساويين فى الحر لم ؛ يحتج إلى تحقيق الذكورة والأنوثة فيه» فلما كان 
الك و e GCM‏ 
كان أنثى قلنا فى جنين الأمة المملوك: إن الواجب فيه نصف عشر قيمة الذكرء إن كان ذكراء 
وعشر قيمة الأنثى إن كان أنثى» قياسا على جنين الحرة. وأورد عليه الشافعى فى ”الام“ بأنا إذا لم 
نفرق بين أصل حكمهماء وهو جنين الحرة؛ لأن الذكر والأنثى فيه سواء لم يجز أن نفرق بين فرعى 
حكمهماء وهو جنين الأمة فى الذكر والأنثى؛ وقد عرفت الجواب عنه بأنا لا نسلم عدم الفرق فى 
الأصلء بل نقول: | إن الواجب فى جنين الحرة الذكر نصف عشر دية الذكر؛ كما أن الواجب فى 
جنين الأمة الذكر نصف عشر قيمته» والواجب فى جتن الحرة الأنثى عشر دية الأتنى» كما أن 
الواجب فى جنين الأمة الأنثى عشر قيمتهاء فسقط الإيراد. 

ثم قال الشافعى: : إننى وإياك تزعم أن دية الرجل ضعف دية المرأة» وأنت فى اجنين ترعم أن 
دية المرأة ضعف دية الرجل؛ وهو أيضا ساقط؛ لأنا لا ننسلم أن دية المرأة فى الجنين ضعف دية 
الرجل؛ لأن هذا إنما يلزم لو قلنا: إ إن الواجب فى الذكر نصف عشر قيمة الأنغى» وفى الأنثى 
قيمتها؛ ولكن لا نقول به» بل نقول: إن الواجب فى الذكر نصف عشر قيمة الرجل» وفى الأنثى 
عشر قيمة الأنثى» فأين التضعيف؟ إن كان يزم التضعيف فى صورة: فليس هو من جهة القياس 
حتى يلزم فساده» بل هو من جهة القيمة» وهو لازم للشافعى أيضا فى بعض الصورء بأن يكون 
جنين أمة وذكراء ويكؤن قنيمة أمه عنشرة دنانير» فيكون الؤاجب فيه ديناراء ويكون جنين أمة 
أخرى أنشى» ويكون قيمة أمها عشرين ديناراء فيكون الوجب فيه دينارين؛ فيكون الواجب فى 
الأحى سمت الى الذ كن غ مد ا ٠‏ 
ا قبت أنه إيراد ساقط فتحقق أن ما قاله أبو حنيفة هو القياس؛ وما قال الشافعى وغيزه: إن 
الواجب فيه عبشر قيمة أمه, سواء كان ذكرا أو أنثى كما فى جنين الحرة» غير صحیح؛ لأن 


الواجب فى جنين الحرة ليس من جهة أمه» بل من جهة نفسه» وإلا لاختلف الحكم فى الجنين الحر 
للأمة أو المكاتبة أو المدبرة أو أم الولد» مع أنه ليس كذلك» وقولهم: إنها تقدر حرة فى هذه الصور 
باطل؛ لأن تبعية الأم يقتضى تقدير الجنين رقيقا لا عكسه» ومنشأ خطأهم أنهم لما رأوا أن دية جنين 
الحرة متحدة فى حال الذكورة والأنوثة فهموا منه أنها ليست بالنظر إلى حال الجنين» بل بالنظر إلى 
حال أمه» ولم يعلموا أن هذا الاتحاد» إما نشأ من تقدير دية الرجل والمرأة لا من جهة الأم؛ لأنها لو 
كان الاتحاد من جهة الام لاختلف الخال باختللاف الأم» مع أنه غير مختلف؛ لآن الذى يجتب ي 

جين ا هو اذى يحت فى نين الأمة إذا كان انين خراء فدل :ذلك أت اليس من هة الأ 
د يجيا ی کی فار الاق وا ا 

قال العبد الضعيف: ويدل على اعتبار الجنين بنفسه دون أمه كون الغرة موروثا عن الجنين؛ 
لأنبا دية له وبدل عنه فيرثها ورثته» كما لو قتل بعد الولادة» وبهذا قال مالك» والشافعى» وأبو 
حنيفة» و أصحابه» وقال الليث: لا تورث بل تكون بدله لأمه؛ لأنه كعضو من أعضاءه فأشبه يدهاء 
ولنا أنبا دية آدمى» فوجب أن تكون موروثة عنه» كما لو ولدته حيا ثم مات» و قوله: إنه عضو 
من أعضاءها“ لا يصح؛ لأنه لو كان عضوا لدخل بدله فى دية أمه كيدهاء ولا منع القصاص من 
أمهء وبالإجماع لا يقتص من الحامل قبل الوضع» ولا من إقامة الحد عليها من أجله» ولا صح عتقها . 
دونه» ولا عتقه دونباء كذا فى ”المغنى ” (457:0)» فلما اتفقوا على كون الغرة موروثة عن 
الجنين». فقد سلموا اعتباره بنفسه لا بأمه» فافهم» ظ. 

ودل الحديث الثانى على أن دية الجنين على العاقلة» وهو مذهب أبى حنيفة؛ وقال أحمد: إن 
ماتت الأم فدية المرأة والجنين على العاقلة» وإن لم تمت فدية الجنين فى ماله؛ لأن العاقلة لا تتحمل ما 
دون ثلث الدية. 

والجواب أن عدم تحمل العاقلة ما دون الثلث غير مسلم» ولا أوجب حي دية الجنين على 
العاقلة» دل ذلك على أن العاقلة كما تحتمل الفلث» وما فوقه كذلك تحتمل ما تحته أيضاء ولا دخل 
فى ذلك لوت الام وعدمه؛ لأن موت الأم جناية» وسقوط الجنين جناية أخرى» فيستقل كل واحد 

وما يقال: إن العاقلةء إنما تحتمل الدية لإعانة الجانى, ولا حاجة إلى الإعانة فيما دون الثلث؛ 
لأنه قليل» وإنها الحاجة إليما فى الثلث وما فوقه؛ لأن الثلث كثير» كما قال خر : «الثلث كثير». 


فالجواب عنه أن الغرة كثيرة فى باب الدية؛ لانه ‏ يله أوجبها على العاقلة» ولو لم تكن 
عير ا الخان ایی ی کی یی اا دوو ا 
وما روى عن عمر: أنه قضى فى الدية أن لا يحمل منها شىء حتى تبلغ عقل المأمومة (” مغنى')» 
فليس بثابت عندناء وإ ن صح ذلك عنه فهو اجتباد منه» وحجتنا ما روينا أن النبى عه جعل دية 
الجنين على العاقلة» مع كونها عشر دية الأنشى ونصف عشر دية الرجل» وما يجاب عنه بأنها دية 
نفس كاملة» فغير مفيد لهم؛ لأنه لا فرق بين دية العضو والنفس أعنى الجنين» وهذا المجيب لا يقول 
بالفرق أيضا؛ لأنه كما لا يوجب ما دون الثلث من دية العضو على العاقلة» كذلك لا .يوجب ما 
دون الثلث من دية النفس عليها كدية المجوسى والجنين» فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: ذكر ابن حزم فى اشا فى حجة أبى حنيفة ومحمد وزفرء أنهم 
يقولون: لما كانت الغرة فى جنين الحرة مقدرة بخمسين دينارا كان ذلك نصف عشر دية لو خرج 
حیاء وكان ذكراء أو عشر ديتها لو كانت أنفى وخرجت حية» فوجب فى جنين الأمة مثل ذلك 
أيضا؛ لأنه لو خرج حياء فقتل لكانت فيه القيمة اه (7:11)؛ ثم أورد عليه بأنه قياس» والقياس 
كله باطل» قلنا: ولكن عهدنا بك أنك تقيس أكثر من أصحاب القياس» وتسميه دلالة النص» 
(اترك ادال تسسحا ار اشر لتو رايع عر لا روبع اباك لسار ار 
إقامة الدلائل على حجية القياس من الكتاب والسنة فى باب القضاء. ْ 

قال: ولو صح القياس» لكان هذا منه عين الباطل؛ لأن تقويم الغرة بخمسين دينارا باطل» لم 
بع احا ار جا E‏ دحوي سور انر وا بدت 
للخطأ على الخطأ اه. 

قلنا: قل زر قبت لقاع عجر رص الل که -كماسيأتى- وعن جماعة من التابعين» وله 
عل فى ات أا فرط راك له وخا ت بالأجماع أن ديه اه اتج اشرب 

فى الحر مائة من الإبل أو عد عشارة الاح دوهع ».وقى E e n‏ 

الأمة رخ جيه كدر عي لطر ارصن لان وميد NE‏ وكرت ار في 
الكل باطل بالمرة. 

راا ا ود ا ا المرأة :أن وسول الله ميلد قضى فيه بغرة ' 
عبد أو أمة» رواه مسلم» وكذا حديث أبى هريرة: أن رسول الله مُه قضى فى امرأتين من هذيل 


ادا ٠‏ ش دية الجنين 1 ۰ 


اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتاتها وما فى بطنماء أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضى 
اموي ا م بعر عا كدر ديل E‏ 
دية الحر والعبد» فافهم. 

قال الموفق فى ”المغنى ": أجمع أهل العلم أن فى العبد الذى لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته» وإن 
بلغت قيمته دية الحر فذهب أحمد إلى أن فيه قيمة بالغة ما بلغت» وقال النخعى» والشعبى» 
والثورى» وأبو حنيفة» ومحمد: لا تبلغ به دية الحر اه (۳۸۲:۹). 

وبالجملة فقد أجمعوا على الفرق بين دية الحر والعبدء فكذلك لا بد من الفرق بين اجنين 
الحر والعبد» وأما ما رواه الموفق عن عمر: أنه قضى فى الدية أن لا يحمل منها شىء حتى تبلغ عقل 
المأمومة» فلم يصح عنه» وقد روى البيهقى: من طريق أيوب بن سويدء ثنى يونس بن يزيد» عن 
الزهرى: عن سعيد بن المسيب» أن زيد بن ثابت قال: لا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا فى ثلث 
الدية فصاعدا. 

قال البيبقى: هكذا رواه أيوب» والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء 
ثم أخرجه من طريق عبد الله بن وهيب عن ابن أبى ذئب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
من قولهما كذا قالا وذهب الشافعى إلى أنها تحمل ما كثر وقل» قال: وقضى رسول الله مزه فى 
الجنين بغرة» وقضى به على العاقلة» وذلك نصف عشر الدية» قال الشافعى: قال بعضهم: قال يحبى 
بن سعيد: من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا. قلنا: القديم قد يكون ممن يقتدى به» وقد 
يكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم» أفنترك اليقين أن النبى بُ قضى بنصف عشر الدية على 
العاقلة بظن؟ قال ابن الت ركمانى: القياس أن لا يلزم العاقلة جناية كما إذا جنى على مال وعموم قوله 
تعالى: إلا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أحرى» ينفى اللزوم عليباء وكذا قوله 
عليه السلام: «لا يجنى عليك» ولا تجنى عليه»» فإذا حملها النبى ي شيئا كان ذلك على خلاف 
القياش؛ فيقتصر عليه ولا يقاس ومذهب مالك وأصحابه أن الغاقلة لا تحمل من ديه الحظاً إلا 
الثلث فصاعداء وهو قول الفقهاء السبعة وعبد العزيز بن أبى سلمة وابن أبى ذئب» وقال أبو حنيفة 
واماد لذ من إلا سيف عر فاع وهر فول الورك وان هة اهز 11 

قلت: ولم يغبت أنه َل حمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية؛ فلا تحمل أقل منه بالقياس؛ 
لا تقرر فى الأصول أن ما كان خلاف القياس يقتصر على مورده» لا يجوز تعديته إلى غيره 


إعلاء السنن ۳۱ 


باب تقويم الغرة 
6- حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا وكيع؛ عن سفیان» عن طارق» عن الشعبى» 
قال: الغرة خمسمائة 


بالقياس» قال محمد فى ”الآثار “: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: لا تعقل العاقلة 
فى أدنى من الموضحة. قال: وأخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم قال: تعقل العاقلة الخطأ كله 
إلأاما كان كو ضمغ ران ما ليس افيه ارك سا محمد ونيا كله اعد غو قو 
أبى حنيفة اه (85) ؟اظ. 

إفادة: فى "اعراج 55000 وقال: لا جناية من العاقلة ال 
القاتل» لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى #. 

قلنا: إيجابها عليبم مشهور ثبت بالأحاديث المشهورة» وعليه عمل الصحابة والتابعين» 
a REELS‏ لكي حر ودر E E a‏ 
بالضم؛ لأنه إنما قصر لقوته بأنصاره» فكانوا هم المقصرين» وكانوا قبل الشر ع يتحملون عنه تكرما 
واصطناعا بالمعروف» فالشرع قرر ذلك» وتوجد هذه العادة بين الناس» فإن من لحقه خسران من 
سرقة أو حرق يجمعون له مالا لهذا المعنى اه ملخصا من ”رد امحتار” )1۲۹:٥(‏ 1۲ ظ. 


باب تقويم الغرة 

57 ”“حدثنا أحمد بن حتبل * إلخ: قلت: كينو الله الأثار ان كمه و 
خمسون ديناراء ومن الورق خمسمائة درهم» ولا حلاف بين الأئمة فى قيمة الذهب» وإنما اختلفوا 
فى قيمة الورق» فقال أبو حنيفة: خمسمائة درهم» كما قال الشعبى. 

وقال غيره: ستمائة درهم» ومبنى هذا الاخمتلاف هو الاختلاف فى أن الدية من الورق 
عشرة آلاف درهم» أو اثنا عشر ألف درهم؟ فمن قال: إنها اثنا عشر ألفاء قال: قيمة الغرة ستمائة 
درهم» ومن قال: إنما عشرة آلاف درهم» قال: الغرة خمسمائة درهم؛ لأن الغرة نصف عشر الدية 
عند الكلء وتحقيق أن الدية عشرة آلاف أو اثنا عشر ألفاء قد ذكرناه فى بابه. 

وقد ورد بعض الأحاديث المرفوعة فى تقدير الغرة؛ فقال النسائى: أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم» وإبراهيم بن يونس بن محمدء قالا: ثنا عبيد الله بن موسى. قال ثنا يوسف بن صهيب» 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه: أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت» فجعل رسول الله ع فى ولدها 


ج - ۱۸ تقويم الغرة م 


اجات وجدنا مدن يخي ناعية الرراق اليكو نل الخرة سن 
دیناراء رواهما إبراهيم الحربى فى كتابه ”غریب الحديث ” (زيلعى). 


بن جاه راتق بولقة عن ل كدير ةلاطا e‏ اسه ون تس قار قاو لطع اله 
ثنا يوسف بن صهيب» قال: حدثنى عبد الله بن بريدة: أن امرأة خذفت امرأة» فأسقطت المرأة 
الخذوفة» فرة فع ذلك إلى النبى وء فجعل عقل ولدها خمسمائة من الغنم» ونهى يومكذ عن 
مد تر و ا ا و 
ا ا ل 
فجعل فى ولدها خمسمائة شاة» ونبى يومعذ عن الخذف» وقال أبو داود: كذا الحديث خمسمائة 
شاة» والصواب مائة شاة (أبو داود)» والصواب عندى أن لفظ: ” خمسمائة “ صحيح فى الحديث 
ويؤيد ما قلنا: إن البزار رواه بغير هذه الزيادة» حيث قال: حدثنا محمد بن معمر» وصفوان 
ابن المفلسء قالا: ثنا عبيد الله بن موسى» عن يوسف بن صهيب» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه: 
أن امرأة خذفت امرأة» فقضى رسول الله فى ولدها بخمسمائة» ونبى عن الخذف. ' زيلعى ”2 
اا 0 
قوله: يا 
الخال بن سايق دلي ا اللي الان عن أي ال: كات فنينا رجز يفال له 
حمسا وى مالك له ام راتات داهم هذلية والأكترى غامريةة قصريت الهذلية بط العامرية بعموه 
خباء أو فسطاط فألقت جنينا ميتاء فانطلق بالضاربة إلى رسول الله عه ومعها أخ لهاء يقال له 
عمران بن عويرء فلما قصوا عليه القصة» قال لهم رسول الله ع : «اده» فقال له عمران: يا رسول 
الله أندى من لا اکل ولا شرب ولا صاح فاستہل؟ ومثل هذا يطل» فقال رسول الله َيه : دعنى 
من رجز الأعراب:» فيه غرة عبد أو أمة أو حسمافة أو ورس أو عشروت ومَالة شاق فال يا رشول 
الله إن لها ابنين هما سادة الحى» وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم» قال: أنت أحق أن تعقل عن أختك 
من ولدها قال: مالى شىء أعقل فيه» قال: يا حمل بن مالك وكان يومئذ على صدقات هذيل» وهو 
زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول» اقض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة نعقل». 


إعلاء السنن تقويم الغرة ۳ 


حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب العسال الاصبمانى» ثنا إسماعيل بن عمرو البجلى ثنا 
سلمة بن صالح عن أبى بكر بن عبد الله عن أبى المليح الهذلى عن أبيه عن النبى إل نحوه» زيلعى. 

وفى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى والبزار باختصار كثير» والمنمال بن خليفة وثقه أبو 
حاتم» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات اه »)7٠٠0:5(‏ وفى هاتين الروايتين ذكر خحمسمائة 
شاهد لرواية البزار إلا أن قوله: ”فرس أو عشرون ومائة شاة“ وهمء فافهم» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وقال الموفق فى ”المغنى : إن الشرة نميا تضق عكر التي وهى 
خمس من الإبل» روى ذلك عن عمر وزيد رضى الله عنهماء وبه قال النخعى» والشعبى» وربيعة» 
وقتادة» ومالك» والشافعى» وأصحاب الرأى» ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع فى الجنايات» وهو 
أرش الموضحة ودية السنء فرددناه إليه. 

فإن قيل: فقد وجب فى الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث» وذلك دون ما ذكرتموه. قلنا: الذى نص 
عليه صاحب الشريعة غرة قيمتها أرش الموضحة؛ وهو حمس من الإبل اه »)٥ 5١:9(‏ يشير إلى 
فا رؤساوق امن مرواقوله وكا ور عبد أو أنه أو کار عر مهنا و ا 
وأيضا فوجوب ثلاثة أبعرة وثلث فى الأنملة ليس بمنصوص من الشارع» كنصه على أرش الموضحة 
والسن» وإما هو قول زيد بن ثابت» رواه البيہقى من طريق حجاج بن أرطاة» عن مكحول» عنه» 
قال: ”فى الأصابع فى كل مفصل ثلث الدية (أى ثلث دية الإصبع) إلا الإبهام؛ فإن فيبا نصف 
الدية؛ لأن فيها مفصلين” اه (4۳:۸)» وقوله: ”لأن فيما مفصلين“ يدل على أنه قسم دية الإصبع 
على مفاصلها بالرأى دون التوقيف» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

فائدة: إنما يجب الغرة فى الجنين إذا ألقته أمه ميتاء وأما إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حياء 
ثم مات من الضربة» ففيه دية حر إذا كان حراء وقيمته إن كان مملوكاء إذا كان سقوطه لوقت 
يعيش لمثله» وهو أن يكون لستة أشهر فصاعداء هذا قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن فى الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة» منهم زيد بن 
ثابت» وعروة» والزهرى» والشعبى» وقتادة» وابن شبرمة» ومالك» والشافعى» وإسحاقء وأبو ثورء 
وأصحاب الرأى» ذكره الموفق فى المخنى » وذكر اختلافا فى بعض فروعه من الأمارات التى تعلم 
به حياته» ومن أن السقوط لدون ستة أشهر يوجب الغرة دون الدية» خلافا للشافعى فقال: فيه دية 
كاملة؛ لأننا علمنا حياته وقد تلف من جنايته؛ من أراد البسط فى الفروع» فليراجعه .)۲١۱:۹(‏ 


ج م١‏ تقويم الغرة ش نارق 


واكواهت وقال ابن أبئ شيبة + حذتا إسماغيل بن عیاش عن زيد بن أسلم؛ أن 
عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا (زيلعى). 


فائدة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة» ففى كل واحد غرة» وبهذا قال الزهرى» ومالك» 
والشافعى» وإسحاقء وابن المنذر» قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. وإن ألقتهم أحياء فى وقت 
ظ E‏ ا ل 
ففى الحى دية» وفى الميت غرة» كذا فى ” المغنى ” (44:9 5). 
فائدة: إن الغرة إنما تجب إذا سقط الجنين من الضربة» ويعلم ذلك بأن يمسقط عقيب 
الضرب» أو ببقاءها متألة إلى أن يسقطء ولو قتل حاملا لم يسقط جنينهاء أو ضرب من فى جوفها 
حركة أو انتفاخ» فسكن الحركة وأذهبها لم يضمن الجنين» وبہذا قال مالك» وقتادة» والأوزاعى» 
والشافعى» وإسحاق» وابن المنذر. وحكى عن الزهرى أن عليه الغرة؛ لأن الظاهر أنه قتل اجنين 
فلزمته الغرة» كما لو أسقطتء ولنا أنه لا يغبت له حكم الولد إلا بخروجه»ء ولذلك لا تصح له 
وصية ولا ميراث؛ ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح فى البطن سكنت» ولا يجب الضمان 
بالشك» فأما إذا ألقعه ميتا فقد تحقق» والظاهر تلفه من الضربة؛ فينجب ضمانه سواء ألقته فى 
حياتہاء أو بعد موتهاء وببذا قال الشافعى» وقال مالك» وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها لم يضمنه 
اه من ” المغنى “ )٥۳۸:۹(‏ أى للشك فى أن تلفه من الضربة أو من موت الأم؛ فلا يجب الضمان 
بالشلف» هذا هو الوجه لا ما ذكره الموفق ثم رده» ولا يازم من ضعف الدليل الذى ذكره من عند 
نفسه ضعف دليل ا خصم فى نفس الأمرء فافهم. 
فائدة: قال الموفق فى " المغنى” يا من ذكرت عتق رقبة مؤمنة» سواء 
كان الجنين حيا أو ميتاء هذا قول أكثر أهل العلم» منهم الحسن» وعطاءء والزهرى؛ والحكم؛ 
والشافعى» وإسحاق» قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن 
المرأة تلقى جنينا الرقبة مع الغرة» وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه» وقال أبو حنيفة: لا تحب 
الكفارة؛ لأن النبى َي لم يوجب الكفارة حين أوجب الغرة. قال: ولنا قول الله تعالى: هومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة»» وقال: لإفإن كان من قوم بينكم وبيدهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنة» الآية (5557:9). 
قلنا: إن الله تعالى قد قرن الكفارة بالدية؛ فلا تجب إلا بوجوب الدية» والغرة ليست بدية» 
فلا دلالة فى الآية على وجوبها مع الغرة» والمروى عن عمر ما أحرجه البيهقى فى "سنه من 


اق اق E E DE TIE E E ERE I‏ اام يم بو نوات لعا قفر ف وااو و SE ES or‏ اك وي ees‏ 


فأسقطت» EOE e E‏ 
دون الميت؛ لأن البيبقى أخرج القصة من طريق سلام عن الحسن البصرى مفصلة: بلفظ: إن عمر 
أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء فأنكر ذلك» فقيل لها: أجيبى عمرء قالت: ويلها! ما لها 
ولعمر؟ فبينما هى فى الطريق ضربها الطلق» فدخلت دارا فألقت ولدهاء فصاح صيحتين ومات» 
فاسان عفر الصا فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شىء إنها أنت وال ومؤدب. فقال 
عمر: ما تقول يا على؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيبم فقد أخطأواء وإن كانوا قالوا فى هواك فلم 
عقله على قريش (التلخيص الخحبير ٤٤‏ 7). 

والظاهر أن المرأة دخلت على عمر» فصاح با وأفزعها؛ فألقت ولدها حين رجعت من 
عنده» جمعا بين الروايتين؛ لأن رواية شهر بن حوشب يدل على أن عمر صاح بباء ولا يكون ذلك 
قبل أن تدخل عليه؛ فلا يصح القول بأن السلطان إذا بعث إلى امرأة ليحضرها فأسقطت جنينا ميتا 
ضمنه» كما ذكره الموفق فى ' المغنى " »)٥۷۹:۹(‏ واحتج بهذا الأثر. فإن مجرد البعث ليس من 
ضعف قلب المرأة» نعم! إذا دخلت عليه فصاح بها وأفزعها؛ فأسقطت» ضمنه؛ لوجود الجناية من 

eS 
lC TT متا وأ خوج حي م مات فل لقوق كذ مرح دفي “ل‎ 
ف ”الاختيار' » وسيذكره الشارح عن ' الواقعات“ ش)» وهو مفهوم من كلامهم؛ لتصريحهم‎ 
.( ۰: بوجوب الدية حينعذ» فتجب الكفارة فيه» كما لا يخفى» فليحفظ اه (ه‎ 

وقد أشكل الأمر على ابن حزم فقال: إن الصحابة قد احتلفوا؛ فالواجب الرجوع إلى ما 
أمر الله تعالى به بالرجوع إليه عند التنازع» فوجددنا الله تعالى يقول: كونوا قوامين بالقسط». 
وقال رسول الله مرق : : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» . فصح أن فرضا 


۲۳٦ تقويم الغرة‎ A 


على كل مسلمْ قدر على ذلك أن يأمر بالمعروف ويدبى عن المدكرء ووجدنا هذه المبعوث فيها بعث 
فينها بحق» ولم يباشر الباعث فيها شيئا أصلا؛ فلا شىء عليه؛ وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو 
باشر ضربہا أو نطحهاء وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا اه .)٠٠:۱۱(‏ 

قلنا: أما امتلاف الصحابة فقد ارتفع حين أذعنوا لقول على» ولم ينكره عليه أحد منهم؛ 
وأما أن الباعث فيها لم يباشر شيعا أصلاء فمنشأه الغفلة عن رواية شهر بن حوشب وفيه: أن عمر 
صاح بها فأسقطت“» والأمر با معروف لم ينحصر فى الصياح والإفزاع» لا سيما ولم يقبت على 
لمبعوث فيا ما يوجب الحد عليهاء وإنما كان يدخل عليہاء فأورث ذلك مظنة» وكذلك الجناية لم 
تدحصر فى الضرب والنطح» بل كل ما يفضى إلى الهلاك فهو جناية» ألا ترى لو كمن رجل لآخخر 
بالليل فى مكان مظلم» فإذا حاذاه صاح عليه صيحة منكرة تكون سببا لموته» فعليه الدية» كذا هذاء 
وهو ما لم أر أحدا من الحتفية صرح به» ولكنه مقتضى القياس» وقد تأيد بأثر عمرو على رضى اله 
عنبماء ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» والله تعالى أعلم. 

قال الموفق فى ”المغنى : ولو شهر سيفا فى وجه إنسان» أو دلاه من شاهق؛ فمات من 
روعته» أو ذهب عقله» فعليه ديته» وإن صاح لصبى أو مجنون صيحة شديدة» فخر من سطح أو 
نحوه فمات» أو ذهب عقله» أو تغفل عاقلا فصاح به فأصابه ذلك» فعليه ديته تحملها العاقلة» فإن 
فعل ذلك عمدا فهو شبه عمد وإلا فهو خطأء ووافق الشافعى فى الصبى» وله فى البالغ قولان» 
ولنا أنه سبب إتلافه فضمنه أه ملخصا (51/8:9). 

فائدة: قال الموفق فى ” المغنى “: وإذ شربت الحامل دواء فألقت به جنيناء فعليها غرة لا ترث 
منها شيئاء وتعتق رقبة» ليس فى هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه» إلا ما كان من قول من 
لم يوجب عتق الرقبة؛ وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها؛ فلزمها ضمانه بالغرة» كما لو 
جنى عليه غيرهاء ولا ترث من الغرة شيئا؛ لأن القاتل لا يرث المقتول» وتكون الغرة لسائر ورثته» 
وعليها عتق رقبة» وهذا قول الزهرى والشافعى وغيرهما اه ملخصا (001:5). 

قلت: وهو قولنا معشر الحنفية إلا أن الغرة على عاقلة المرأة» وإن لم تكن لها عاقلة فغى 
مالهاء وإنما تجب إذا أسقطته ميتاء وقد استبان بعض خلقه عمدا بدواء أو فعل كضربها بطنهاء 
وكما إذا عالجت فرجها حتى أُسقطت» أو حملت حملا ثقيلا على قصد إسقاطه بلا إذن زوجهاء 
فإن أذن أو لم تتعمد أو لم يستبن خلقه فلاء وقال الشرنبلالى: لا تسقط الغرة عن عاقلة المرأة بمجرد 


إعلاء السئن يضف 


باب من يتطبب وهو غير طبيب فيمهلك ) 

8- حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكى» ومحمد بن صباح بن سفيان» أن 
الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله ب قال: «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن»» قال نصر: حدثنى ابن 
جریج» وقال ابو داود: هذا لم يرووه إلا الوليد» لا ندرى صحيح هو أم لا. 


أمر زوجها بإتلاف الجنين؛ لأن أمره لا ينزل عن فعلهء فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته 
الغرة» ولا يرث منباء كذا فى ' الدر امختار مع الشامية  .)٥۸١:١(‏ 

قلت: ولا يجب عليها عتق الرقبة لو ألقته ميتاء وأما إذا لو ألقته حيا فعلى عاقلتما الدية» 
وعليها الكفارة» سواء أذن الزوج فى إسقاطه أو لم يأذن؛ لأن الإباحة لا تجرى فى النفوس» وسقط 
القصاص للشببة» والله تعالى أعلم. 

وروى ابن حزم فى الحلى : من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» عن 
الحجاج» عن عبدة الضبى: أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدهاء فقال إبراهيم 
النخعى: عليها عتق رقبة» ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة» من طريق وكيع: نا سفيان الثورى» عن 
المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم النخعى» أنه قال فى امرأة شربت دواء فأسقطتء قال: تعتق رقبة» 

e‏ هذا أثر فى غاية الصحة اه ١١(‏ :)> وقد مر أن عليها عتق رقبة وجوبا إذ 
ألقته حياء وندبا لو ألقته ميتاء فلا يرد الأثر عليناء فافهم. 

فائدة: قال الموفق: وإن جنى على ببيمة فألقت جنينباء ففيه ما نقصها فى قول عامة أهل 
العلم» وحكى عن أبى بكر (من الحنابلة) أن فيه عشر قيمة أمه قياسا على جنين الأمة» وهذا لا 
يصح؛ لأن الأمة آدمية ألحقت بالأحرار فى تقدير أعضاءها من ديتباء بخلاف الببيمة فإنما يجب 
فى الجناية عليها قدر نقصهاء فكذلك فى جنینہا اه ملخصا (5/:9ه). 


اهو بلطي نو قير تين ات 
قوله: جد عر عام نااك بعت للد اليس بالنعت” : إنه لا يضمن الطبيب 
دالوا اله بض» لأن .ذلك الهلاك إنما يكون بفعل المريض» وإنما يضمن إذا عالجه بنفسه؛ بأن 
قطع العروق أو بط أو كوى فهلكء والله أعلم. 


اذا ش من يتطبب وهو غير طبيب فيہلك Ad‏ 


۰ ه- قلت: يشهد له ما رواه أبو داود نفسه» وقال: حدثنا محمد بن العلای نا 
حفص نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» حدثنى بعض الوافدين الذين قدموا على 
أبى؛ قال: قال رسول الله َي : «أبما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل 
ذلك» فأعنت فهو ضامن)»» قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق . 
والبط والكى (أبو داود). 


قال العبد الضعيف: قول عبد العزيز: ”إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكى" 
مبنى على حمله الضمان على ضمان النفس ونحوهاء ولكن لفظ الطبيب عام لكل من يعالج الجسم 
لغة, عالج بالنعت أو بقطع العروق والبط ونحوه؛ فلا بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل؛ 
فالظاهر الحمل على العموم» وقوله: ”فهو ضامن“ كقوله م : «الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن) أى 
ضامن عند الله فى الأخرة» ولا يخفى أن من تطبب ولا يعلم منه طب فهو آثم» لو مات بطبه أحد 
كان عليه إثم القاتل» قال فى ”الدر “: ولا يحجر حر مكلف بسفه» وفسق ودين وغفلة» بل يمنع 
مفتى ماجن يعلم الحيل الباطلة» (وكالذى يفتى عن جهل)» وطبيب جاهل (بأن يسقيهم دواء 
مهلكاء فإذا قوى عليهم لا يقدر على إزالة ضرره (زيلعى)؛ فمنع هؤلاء المفسدين للأديان والأبدان 
دفع إضرار بالخاص والعام» فهو من الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر اه ۲١ش‏ (151:0). 

قلت: وللإمام أن يعزر هؤلاء بما رأى إذا لم ينتہوا عن الفساد فى الأرض» كما مر فى باب 
: التعزيز» هذا حكم من تطبب بالنعت» وأما الفصاد والبزاغ فإنما يضمنان إذا تجاوزا الموضع المعتادء أو 
فصد الفصاد وبزغ البزاغ عبدا بغير إذن مولا أو صبيا بغير إذن وليه» كما فى " الهداية” 
٤:۲(‏ ۲۹) وإذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد فلا يضمنان إذا كان لهما معرفة بالصنعة» وإلا فهما 
ضامنان» لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد, وهو ظاهر الأثرء والله أعلم. 

ثم رأيت المخنطابى -رحمه الله- يقول: لا أعلم خلافا فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض 
كان ضامناء والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد, فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية» وسقط 
القودء لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض» وجناية الطبيب فى قول عامة الفقهاء على عاقلته» 
انتبى من "عون المعبود” (7751:5). 

قلت: ومراده المعالج بيده كالفصد والبط والكى ونحوه» وأما المعالج بالنعت فلم يتولد 
التلف بفعله» بل بفعل المريض حيث اغتر بقوله» فكان كمن غر إنسانا فقال له: طريق كذا آمن 
غاية الأمن» وهو يدرى أن فى الطريق أسدا هائجاء أو جملا هائجاء أو كلابا عقاره» أو قوما 


إعلاء السنن ۳۹ 


باب تصادم الرجلين 
9ه أخبرنا شعت عن الحكم: عن على: أن رجلين صدم أحدهما صاحبة 
يضمن كل واحد منهما صاحبه» يعنى الدية» رواه عبد الرزاق (زيلعى). 
۲- وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث؛ عن حماد» عن إبراهيم؛ 
عن على: فى فارسين اصطدما فمات أحدهماء أنه ضمن الحى للميت. 
7 ه- وحدثنا أبو خحالد ال عم شعت عن الحكم, فى الفارسين 
اصطدماء قال: يضمن الحى دية الميت. رواهما ابن أبى شيبة» كذا فى ”الزيلعى “. 


قطاعين للطريق يقتلون الناس» فنمض الرجل بخبر هذا الغار» فقتل وذهب ماله لا قود عليه ولا 
ضمان أصلا فى دم ولا مال» لأنه لم يباشر شيئا 8 ولا أكرهه» وإن كان عاصيا آثما فى الغرور» فليس 
كل عاص يجب عليه الضمان والدية, فافهم ۲ 1 ظ. 


باب تصادم الرجلين 
قوله: أخحبرنا أشعث إلخ: قلت: فى الآثار حجة لأبى جنيفة» وقال الشافعى: إذا اصطدما 
وماتا فكل واحد شريك فى قتل نفسه» فيسقط حصته من الدية» ويجب عليه ما بقى وهو النصف. 
قلنا: الشركة غير مسلم» بل كل واحد قتل الآخر بصدمة» فيجب عليه كل الدية كما لو مات 
أحدهما. 
قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ”الحلى : وأما الفارسان يصطدمان فإن أبا حنيفة» 
ومالكاء والأوزاعى» والحسن بن حىء قالوا: إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منبا دية الآخر كاملة» 
ظ وقال عشمان البتى» وزفر» والشافعى: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. قال: وإذا اقتتل 
٠‏ اثنان فقتل أحدهما الآخرء فقد قال قوم: على الحى نصف دية الميت» لأن المقتعول مات من 
eT‏ ل ل ل ا ري ضر 
الله رط : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». 
(أما القاتل فظاهرء وأما المقتول فلكونه حريصا على قتل صاحبه) فإنه ليس كل عاص لله 
تعالى يحل دمه ولا يغرم دية» لكن القاتل الحى هو قاتل الآخر بلا شكء فإذ هو قاتله بيقين عليه ما 
على القاتل» لا روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سكل ابن شهاب عن أول من جعل 
على المصطدمين نصف عقله؟ فقال ابن شهاب: ترى أن العاقل تاما على الباقى منہماء وتلك السنة 


ج.- ۱۸ ٠‏ ش 6غ 


باب القتل بالتسبب 

٤‏ ه- عن على» قال: من حفر بكرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن. رواه 
غبذ الرزاق» أحرجه فى ”كنز العمال“ (9::5") ساكتا عليه وفى ”الجلى ٠‏ 
(077:10) لابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن 
على» فذكره» وهو منقطع» وابن مجاهد ضعيف. 

٥‏ ه- ولكنه تأيد بما رواه من طريق الحجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتيبة» 
قتادة» عن شريح نحوه اه. 

باب قوم حفروا حائطا فوقع عليهم | 

475 ه- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن إبراهيم» أنه قال فى القوم يحفرون 
محمد: وبه تأخذ إلا أنه يرفع من دية كل واحد منهم حصته» فإن كانوا أربعة بطل ربع 
الدية من كل واحدء وإن كانوا ثلاثة بطل ثلث الدية من كل واحدء وهو قول أبى 
حنيفة» قلت: هو قتل بالتسبيب كحفر البئر» فيكون أثر على المذكور فى الباب السابق 
و يدا له. 


E‏ 5خ( 
قلت: و كذلك القول فى المتصارعين» والمتلاعبين» والمتماقلين فى الماء» وما أباح الله E‏ 
اللعب شيعا خطره فى ال جد والله تعالى أعلم» ظ 
باب القتل بالتسبب 

قوله: عن على إلخ: قلت: هو يدل على أن القتل بالتسبب موجب للضمان. إلا أنه يشترط 
فيه أن يكون على وجه التعدى» كحفر البثر فى غير ملكه» وهو مذهب أبى حنيفة. . 

قال العبد الضعيف: وفى الباب أثر مرفوع ولكنه مرسل» روى عبد الرزاق عن ابن عبينة؛ 
عن عمروء عن الحسن» قال: قال رسول الله له : «من أخرج من حده شيعا فأصاب إنسانا فهو 
ضامن»» كذا فى ”الحلى (. ,©,0١‏ وهذا مرسل صحيح» وقد مر غير مرة أن مراسيل الحسن 
وابن سيرين صحاح عند القوم» وروی ابن حزم من طريق وكيع: نا سفيان» عن عطاء بن السائب» 


إعلاء السئن 0 4١‏ 


باب أرش عين الدابة 
۷ - قال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة 
عن المهلب عن عمر قال: فى عين الدابة ربع ثمنها. 
4- وحدثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن الشعبى قال: قضى عمز فى عين 
الدابة ربع ثمنها. 


عن شريح: أنة كان يضمن تورف السق و موده 

ومن طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب» عن شريح نحوه: أنه 
ضمن البادى وظلال أهل السوق إذا لم يكن فى ملكهم» وضمن أهل العمود» وعن محمد النفيلى: 
أن رجلا أخرج صلاية فى حائطه» فمزقت مزادة من أدم» فضمنه شريح» وعن الحسن أبى مسافرء 
قال: إن كنيفا وقع على صبى فقتله أو جرحه» قال شريح: لو أتيت به لضمنته. 

وروينا عن إبراهيم النخعى: إذا أحرج الرجل الصلاية أو الخشبة فى حائظه ضمن» وعن 
شعبة» عن الحکم» وحماد: فى الرجل السوقى ينضح بين يدى بابه ماء» فيمر به إنسان فيزلق» قال 
حماد: يضمن وقال الحكم: لا يضمن اه .)077:1١(‏ وقد تقدم أن المرسل إذا تعدد مخرجه أو 
تأيد بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين فهو حجة عند الكل وإنما يضمن فى نضح الماء بين يدى 
الباب» أو الحانوت إذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة» أما إذا رش ماء قليلاء كما هو المعتادء 
والظاهر أنه لا يزلق به عادة» لا يضمن (هداية 585:4). 


yT 0‏ ل أن البى مَك لم يقض 
فى الرأس إلا فى ثلاث: : المتقلة؛ والموضحة؛ والآمة وفى عين الفرس بربع ثمنهء وأعله بأبى أمية 

إسماعيل بن يعلى الثقفى» فقال: ليس بشىء. 

قلت: قد مشاه شعبة وقال: اكتبوا عنه فإنه شريف (أى والشريف لا يكذب» وشعبة 

شعبة)» كذا فى ' الميران“ > وفی ”اللسان“ : قال أبو عبيد الأجرى: قلت: لأبى داود: حكى رجل 

عن سفيان الأيلى أنه سمع شعبة يقول كبوا عن أ بی أمية بن يعلى فإنه شريف لا يكذبء واكتبوا 
عن الحسن بن دينار فإنه صدوق» کات أبو داود الذى حكى هذاء قال الآجرى: غلام خليل 


ج م١‏ ا “أرط ين اللذاية 0 


- وحدثنا جرير عن إبراهيم عن شريح قال: أتانى عروة البارقى من عند 
عمر: إن فى عين الدابة ربع ثمنها. 

۰ - وقال عبد الرزاق فى " مصنفه “: أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم أن 
عليا قال: فى عين الدابة الربع (زيلعى). 


حكى هذاء قال الحافظ: e uy,‏ 
اكتبوا عنه اه (50:1 5).: 

قلت: لا يلزم من قول الأجرى: غلام خليل حكى هذاء أن لا يكون غيره رواه عنه» فلعل 
الذهبى قد اطلع على الذى تابع غلام خليل فى ذلك فجزم به» والله أعلم. 

ومن طريق و كيع: نا أبو خباب -هو الكلبى- عن أبى عون الشقفى» عن شريح: أن عمر بن 
الخطاب كتب إليه فى فرس فقكت عينه: أن يقوم الفرس ثم يكون فى عينه ربع قيمته. ومن طريق 
الحجاج ب امال نا حماد بن سلمة» أنا عبد الملك بن عميرء قال: إن دهقانا فقأعين فرس لعروة . 
ابن الجعد» فكتب سعد بن أبى وقاص إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر إليه: أن ' 
حير الدهقان» فإن شاء أحذ الفرس وأعطى الشروى (أى ثمن الشراء)» وإن شاء أعطى ربع ثمنه» 
فقوم الفرس عشرين ألفاء فغرم خمسة آلاف» وعن محمد بن سيرين أن شريحا قال: فى الدابة إذا 
فقأت عینما لصاحبها الشروی» فإن رضى جبرها بربع تمنهاء وعن أبن جرت قلت لعطاءعين 
الدابة؟ قال: الربع زعموا. 

قال ابن حزم: أما الرواية فى ذلك عن عمر بن الخطاب» وسعد بن وقاص» وشريح وعطاءء 
فنابتة» وأما الرواية عن على بن أبى طالب: أنه قضى فى ذلك بنصف القيمة» وعن عمر بمثل ذلك 
فواهيتان» أما التى عن على فهى عمن لا يدرى عن محمد بن جابر اليمامى -وهو هالك- عن 
جابر الجعفى- وهو مفروع عنه- وأما التى عن عمر بن الخطاب فمثل ذلك» لأنها عن مجالد وهو 
ضعيف عن الشعبى عن عمر» ولم يولد الشعبى إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أيام اه. قال: وقال 
أبو حنيفة» وزفر: فى الفرس والبعير والبقرة تفقأعين كل واحد منم ربع ثمنه» فإن فقأعين شاة 
فليس فى ذلك إلا ما نقصهاء وقال مالك» والشافعى» وزفر فى أحد قوليه: ليس فى كل ذلك إلا ما 
تقض من الفمن فقط اه 9 47::1). 

قلت: المروى عن عمر» وسعد بن أبى وقاص» وشريح» يدل على أن لا رواه أبو أمية بن 
يعلى بسنده عن زيد بن ثابت مرفوعا أصلاء فقلنا بكون أرش عين الدابة مقدرا بربع ثمنهاء 


إعلاء السنن 1 


باب ضمان الناخس 
-0١‏ قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عبد الرحمن المسعودى» عن القاسم 
ابن عبد الرحمن» قال: أقبل رجل بجارية من القادسية» فمر على رجل واقف على دابة؛ 


والقياس وجوب النقصان فى كل ذلك» كما قاله الشافعى ومن وافقه» إلا أنا تركناه بالنص» وقد 
ورد فى عين الدابة فلم نعده إلى الشاة؛ لأن فى الدواب مقاصد سوى اللحم والدر» كالحمل؛ 
وال ركوب» والحرث» والزينة» واجمال» والعمل» فمن هذا الوجه تشبه الأدمى» وقد تمسك للأكل 
كالشاة» فمن هذا الوجه تشبه المأ كولات» فعملنا بالشبهين» فبشبه الآدمى أو جبنا فى عينما أرشا 
مقداراة وبالشبة الآخر تفا التضش. ٠‏ 

لا يقال: إن النص قد ورد فى عين الفرسء فلم لم تقصروه عليها؟ و كيف ساغ لكم إلحاق 
عين الحمارء والبغل» والإبل» والبقرء بها بالقياس؟ لأنا لم نلحقها بها بالقياس بل بدلالة النص» 
لكون الدواب كلها سواء فى المقاصد التى مر ذكرهاء بخلاف الشاة فإنها لا تساويهاء فلم تكن 
ملحقة بها بالدلالة» والنص إذا ورد على خلاف القياس يقتصر على موروده ولا يقاس» فافهم. 

باب ضمان الناخس 

قوله: قال عبد الرزاق | إلخ: قال العبد الضعيف: TS‏ 
أحد» وأما إذا جنت ومعها سائق أو قائد أو راكب عليماء أو نخسها ناخس» فحكمه أن الرجل إذا 
مات بسبب. ومبناشرة» يكون الضمان على المباشر دون السيب» من هنا ضمن ابن ممنعود الناخس 
لم يضمن الراكب» لكون الناخس مباشرا. ٠‏ 

وأما القائد والراكب والسائق فإن ابن حزم روى من طريق هشيم: امن ع تسد 
سيرين» عن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت الدابة بيد أو رجل» ويبرئه من النفحة» قال 
هشيم: وأنا يونس والمغيرة» قال يونس: عن الحسن البصرى» وقال المغيرة: عن إبراهيم: أنهما كانا 
يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجلء ولا يضمنان من النفحة. 

وعن إبراهيم وشريح: أنهما قالا: وان نر عزنا وذ SN‏ 
الحكم والشعبى: يضمن لا بطل دم المسلم. (قلنا: ا ل 
جبار إذا لم يكن لغيرها فعل ولا ید» كما سيأتى). 1 

وعن شریح» قال: يضمن القائد والسائق والراكب» ولا يضمن الدابة إذا عاقبت» قلت: 0 


ج - ۱۸ ضمان الناخس ٤‏ 


E,‏ فرفع إلى سلمان بن ربيعة 


عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته» وعن مجاهد» قال: ركبت جارية جارية فنخستها أخرى» 
فوقعت فماتت» فضمن على بن أبى طالب الناخمسة والمنخوسة» وعن الشعبى» أنه سعل عن رجل 
أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر؟ فقال الشعبى: يضمنء ليس له أن يربط كلبا عضوضا على" 
طريق المسلمين» وعن الشعبى قال: هما شريكان يعنى الراكب والرديف» وعن الشعبى أيضاء قال: 
من أوقف دابته فى طريق المسلمين أو وضع شيا فهو ضامن بجنايته. وعن إبراهيم النخعى والشعبى 
جميعا: من ربط دابته فى طريق فهو ضامن. اه ملخصاء (۷۰1:1۱). ٠‏ ) 

وأخرج أبو داود من طريق سفيان بن حسين» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» 2 
هريرة مرفوعا: الرجل جبار» وسكت عنه» وقال: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. قال الخطابى: 
قد تكلم الناس فى هذا الحديث» وقيل: إنه غير محفوظ» وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ» 
قالوا: وإما هو : «العجماء جرحها جبار»» ولو صح الحديث كان القول به واحباء وقد قال به 
أصحاب الرأى» وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنسانا برجلها فهو هدرء وإن نفحته بيدها 
فهو ضامن؛ N E a,‏ 
"العون .)۳۲۲:٤(‏ 

قلنا: سفيان بن حسين استشهد به البخارى» وأخرج له مسلم فى المقدمة» ولم ينفرد به» بل 
رواه الدارقطنى من طريق آدم بن أبى إياس» عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة مرفوعا 

بلفظ: ”الرجل جیار“ كما سيأتى» والله تعالى أعلم. 

وروی ابن حزم فى ”الحلی“ من طريق ابن وهب: أخبرنى الحارث بن نبہان» عن محمد بن 
. عبيد الله العررمى» عن أنس ابن سيرين: أن رجلا كان يسوق بأمه» فجاء رجل على فرس يركض» 
فنفر الحمار من وقع حافر الفرس» فوثب فوقعت المرأة فماتت تت» فاستأذن عمر بن الخطاب» فقال عمر 
0 ضرب الحمار؟ فقال: لا فقال: آفناب امار م الرس شي قال لذ قال أمف 

تت على أجلها فاختسبها اه ١١(‏ للم شعن ا ا 

ET 

قال ابن حزم: أما الرواية عن عمر فهى وإ ن لم تصح من طريق النقل (لما فى سندها من 
الضعفاء» مثل الحارث بن نببان والعز رمى)؛ فمعناها صحيح, وبه نأحذ» لأن من لم يباشرء ولا 


إعلاء السئن 4 


باب ما جاء فى أن جناية البمهيمة جبار 
7 عن أبن هريرة) أن ا قال: «العجماء جرحها جبار» والبئر جبار» 
والمعدن جبار» وفى الركاز الخمس)» رواه الجماعة» كذا فى المنتقى .. 
3 48- وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا حماد» عن إبراهيم» عن 
النبى: ر قال: : «العجماء جبار» والقليب جبار» والرجل جبازء ادد جهان وف : 
الركاز ال (کتاب الأثان. . 


أمر فلا ضمان عليه والدابة | إذا نفرت فليس للذى نفرت منه ذنبء إلا أن يكون نفرها عامدا (كأن 
يكون نخسها)ء فإن عليه القود فيما قتلت إذا قصد بذلك أن تطأ الذى أصابت» فإن لم يكن قصد 
ذلك فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة» والكفارة عليه» ويضمن الال فى كاتا الحالتين إذا تعمد 
تنفيرها؛ لأنه امحرك لها اه. 
اعتراف ابن حزم بأن مدار الصحة ليس على الإسناد فقط 
٠‏ قلت: : لا قود عليه عندنا بحالء لکونه متسبيا لا افلا وقد اعرف اين حرم هاهنا أن مدا 
صحة الحديث ليس على الإسناد فقطء بل قد يكون الحديث صحيحا من حيث المعنى وإن كان 
ضعيفا من طريق الإسنادء ولو أحكم ابن حزم هذا الأصل لسكت عن كثير ما يورده على الحنفية 
وغيرهم من الأئمة» فإن بعض ما يحتجون به من الآثار والأحاديث كذلك» ولكن ابن حزم يرد 
بان فيه فلاناء ولا يحتج به» ولا يتأمل صحة معناه» ولا ينظر إلى ما له من الشواهد والأمارات الدالة 
غلى صحته ۲ ۱ ظ. 
باب ما جاء فى أن جناية البيمة جبار 1 

قوله: .عن أبى هريرة إلخ: وقال محمد: وبمذا نأخذ» وهو قول أبى حنيفة» والجبار الهدر, 
إذا سار الرجل على الدابة فنفحت برجثها وهى تسير فقتلت رجلا أو جرجته» فذلك هدرء ولا 
يجب على عتاقلة» ولا غيرهماء والعجماء ء الدابة المنفلتة» ليس لها سائق ولا راكب» توطأ رجالا 
تخاهم داك هدرء والمعدن والقليب الرجل يستأجر الرجل يحفر له بكرا أو معدناء فيسقط عليه 
فيموت» فذلك هدرء ولا شىء على المستأجرء ولا على عاقلته. 

وروی أبو داود والنسائى عن سفيان بن حسينء عن الزهرى عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة» عن النبى مره قال: «الرجل جبار» وأخرجه الدارقطنى فى سنن“ وقال: لم يروه غير 


سفيان بن حسين» وهو وهم» لم يتابعه عليه أحد وحالفه الحفاظ عن الزهرى» منهم مالك» 
ويونس» وسفيان ين عيينة» ومغمر» وابن جريج» والزبيدى» وعقيل» والليث بن سعد وغيرهم؛ 
وکلهم رووه عن الزهرى: «العجماء جبار» واليشر جبار» والمعدن جبار»» ولم يذكروا الرجل» وهو 
الصزاب» وكذا أعله الخطابى والمنذرى اف خسن اق رای 

وأخرج الدار قطنى أيضا من طريق آدم بن أبى أياس» عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبى 
هريرة مرفوعا نحوه» وقال: لم يروه عن شعبة غير آدم قوله: «الرجل جبار». 

تك کک الرهم لين کا ع لأنك قد عرفت أن إبراهيم النخعى أيضا رواه مرسلاء 
ويبعد حكم الوهم على كل أحد مدهمء ولو سلم أنه وهم فيكون هما من جهة اللفظ لا من جه 
المعنى؟ لأن معناه مندر ج فى قوله: «العجماء جبار)» كما لا يخفى. ش ش 

وأخرجه الدارقطنى أيضا عن عبد املك بن أحمد الزيات عن حفص بن عمرو» عن عب" 
الرحمن؛ عن سفیان» عن أبى قیس» عن غزيل» قال: قال رسول الله موه : لذت عبار وال جباز 
والسائمة جبار والرجل جبار وفى ال ركاز الخمس». 

وأخرجه أيضا عن إسماعيل الضفار» عن الدقيقى» عن مسلم بن سلام» عن محم بن 
طلحة» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل» عن عبد الله» أظنه مرفوعا قال: «العجماء جبار 
والمعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار وفى الركاز ا لخمس»» وسكت عنم ما الدارقطنى» ولكن 
قال فى ” التعليق المغنى “: عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس وإن كان صدوقا إلا أن هذا الحديث 
منكر؛ لأنه مخالف للحفاظ وقد عرفت أنه لا نكارة فى الحديث» وقد رواه سفيان بن حسين عن 
الزهرى؛ وآدم عن شعبة» وأبو قيس عن هزيل» وإبراهيم النخعى عن النبى َه مرسلاء فما معنى 
النكارة فيه؟ : 

قلت: احتج بقوله: (التحماء جار أب تختيقة على أله لا ضمان على المالك إذا تلف البهيمة 
الزرع ليلا أو نهارا إذ لم يكن متعدياء وقال آخرون: عليه ضمان إن أتلفته ليلاء ولا ضمان عليه إن 
أتلفته بارا واحتجوا بما روى أن ناقة للبراء وقعت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول الله مك 
على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهارء وعلى أهل المواشى ما أفسدت ماشيتهم بالليل. ولا حجة 
لهم فيه؛ لأن هذا إذا كان التقصير فى الحفظ من جهة أرباب الأموال» أو من جهة أرباب المواشىء 
ولا كلام لنا فيه» وإنما الكلام فيما إذا لم يكن أحدهما مقصراء فلا معارضة بين قوله: «العجماء 


إعلاء الستن ٠‏ ۰ 4۷ 


رسول الله ly E‏ الو 
فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن»› اخ الدارقطنى )1< واحتج E‏ 


جبار) وبين قضاءه .فى ناقة البراء» والكلام على حديث ناقة البراء مذكور فى بابه» فارجع إليه. 


باب ضمان جناية البهيمة. | 

عن السرى بن إسماعيل الخ: قلت: غايته أن الحديث ضعيف من جهة السندء ولا 

0 تقوى المتن بعمل أهل العلم وغيره من أسباب القوة» وما نحن فيه كذلك؛ 

لأن العمل عند أهل العلم عليه ثم هو موافق للقياس»؛ لأن موجب الضمان هو التعدى» والموقف 

للدابة متعد فى هذا لإيقاف المفضى إلى الإتلاف فيضمن» قال العبد الضعيف: وقد ذكرنا آثار 

الصخابة: والتابعين فى ذلك فى باب ضمان الناخسء فليراجع» ظ. 

وعن حرام بن محيصة: ا ا ا 

لله عه أن على أهل الموائط حفظها بالدبار» وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها. 

رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجة» كذا فى ”المنتقی ' » وقال فى ”النيل“: صححه ابن حبان» وقال 

الشافعى: أخذنا به لقبوته واتصاله ومعرفة رجاله» وأخرجه مالك فى الموطأ . 

وقال الحافظ: مداره على الزهرى واختلف عليه» فقيل: عن الزهرى عن ابن محيصة. ورواه 

معن بن عيسى عن مالك» فزاد فيه: “عن جده محيصة » ورواه معمر» عن الزهرى؛ عن حرام؛ 

عن أبيه» ولم يتابع عليه ورواه الأوزاعى» وإسماعيل بن أمية؛ وعبد الله بن عيسى» كلهم عن 

الزهرى» عن حرام. ٠‏ 

عن البراء قال عبد الحق: وحرام لم يسمع من البراء وسبقه إلى ذلك ابن حزم» ورواه النسائى 

من طريق محمد بن أبى حفص» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن البراء» ورواه ابن عيينة 

عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وحرام» أن البراء» ورواه ابن جريج عن الزهرى: أخبرنى أبو 
أسامة بن سهل: أن ناقة البراء» ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: بلغنى أن ناقة البراء اه. 

قلت: هذا اختلاف وليس باضطراب موجب للضعف؛ لأنه يمكن الجمع بأن الزهرى يروى . 

عن حرام» عن جده محيصة؛ عن البراء» وعن سعيد بن المسيب» وأبى أسامة بن سهل كلهم» فقد 


عا ا ابي ل 


"المنتقى “» وقال فى ”التعليق المغنى “: فى سنده السرى بن إسماعيل ابن عم الشعبى» 


وهو متروك الحديثء قاله الحافظ فى التقريب . 
يذكر حراماء وقد يذ كر سعيداء وقد يذكر أبا أسامة» وقد يترك كلهم» فيقول: بلغنى» ثم قد يقول: 
عن حرام عن جده محيصة» وقد يقولوا: عن حرام عن أبيه» ويريد به جده» وقد يدرك محيصة 
فقول: ماي ل سي 
قلنا: دل الحديث على أن المالك يضمن إذا قصر فى حفظ الببيمة» وأما فعاف مايه 

أهل الماشية بالنار» فتأويله أن المراد من الماشية الإبل دون كل ما ماشية» والعادة أنهم يرعون الإبل 
بالنبار» ثم قد تتعسر الإبل على رعاة» فتنفسد شيعا من غير تقصير من الرعاة فيهدر ذلك لعدم 
التقصير لا لأن الإفساد بالنبار غير موجب للضمان أصلاء وإلا لوجب أن لا يجب الضمان على 
الرعاة فى النهار» وإن تعمدوا الإفساد» وهو باطل. 

ويدل على ما قلنا: إنه روى الدارقطنى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبى عب قال: دما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها وما أصاب بالنهار فلا شىء فيه وما أصابت 
الغنم بالليل والنهار غرم أهلها» (دارقطنى ۳۷۸)» فدل ذلك على أن المراد من الماشية فى حديث 
ناقة البراء هى الإبل خاصة» ويدل إيجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنبار على أنه لا دخل 
للنہار فى إسقاط الضمانء وإنما بناؤه على عدم التقصيرء ولا كان حفظ الغنم متيسرا دل إفسادها 
ل a‏ 
البراء على إسقاط الضمان بالإفساد بالنہار مطلقا 

قال الش و کانی فى ”النيل' N‏ إن قى مذهب أبى حنيفة أنه لا تمان إذا 
أرسلها مع حافظ؛ وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمنء ثم قال الشوكانى: لا دليل على هذا 
التفصيل. 

قلت: هو جمود بين» والدليل عليه أن النبى به جعل مبنى الضمان على التقصير فى 
الحفظ» فإذا أرسلها مع حافظ لم يقصر فى الحفظ وإذا أرسلها بدون حافظ فقد قصرء فإن قلت: 
إنه قد قسم الحفظ فجعل الحفظ بالنبار على أصحاب الحوائط» وبالليل على أصحاب الماشية» فلم 
يكن أصحاب الماشية مقصرين فى ترك الحفظ بالنهار. 

قلنا: اروك عداك كين رسب سماد هلين مر قم تناز فى مدر سود الزن 
. عمرو بن العاص؟ وهل تجيزون أن يترك أهل الماشية ماشيتتهم فى الحوائط إذا قصر أصحاب الحوائط 


فى الحفظ؟ فإن قلتم: لاء قلنا: فقد اعترفتم بأن ليس معنى الحديث على ما زعمتم» وإنما معناه ما 
قلنا: إن الإبل إذا أفسدت شيعا بالنبار مع حفظ الرعاة ينسب هذا الإفساد إلى تقصير أرباب 
الحوائط والزروع» لا أنه لا حاجة إلى حفظ الرعاة بالنهار» فاعرف ذلك. ۰ 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ' المحلى” فى حديث ناقة البراء: إن هذا خبر مرسل» 
أحسن طرقه'ما رواه مالك ومعمر عن سفيان» عن الزهرى». عن سعيد بن المسيب» إن ثاقة للبراى 
وما رواه ابن جريج عن الزهرى» عن أبى أمامة بن سهل: إن ناقة دخلت» فلم يسند أحد قط من 
هاتين الطريقتين اللتين» لو أسند منهما أو من إحداهما لكان حجة يجب الأخذ بباء وإنها أسند من 
طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه» ولا صحبة لأبيه» ومرة عن البراء فقط» وحرام بن 
سعد بن محيصة مجهولء لم يرو عنه أحد إلا الزهری» ولم يوثقه الزهرى» وهو قد يروى عمن لا 
يوثق» كروايته عن سليمان بن أرقم وغيره من الجاهيل والهلكى» ولا يحل أن يقطع على رسول 
الله يم فى الدين إلا بمن تعرف عدالته اه ملخصا (0:11). 

قلت: قد وثقه ابن سعد» فقال ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان فى الفثقات» وقال: لم 
يسمع من البراء (تبذيب ۲۲۳:۲)» قلت: توفى بالمدينة سنة »)١117(‏ وهو ابن سبعين» فكان مولده 
سنة ثلاث وأربعين» وتوفى البراء سنة اثنتين وسبعين» وحرام بن سعد عند وفاة البراء ابن تسع 
وعشرين» فلا يبعد سماعه منه» وعنعنة مثله محمولة على السماع عند الجمهور. 

وبا جملة فالخبر صحيح مرسلا حسن موصولاء وقال ابن عبد البر: هذا الحديث» وإن كان 
مرسلا فهو مشهور» حدث به الققات» وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول (فتح البارى (TYA:‏ 

ومعناه -والله أعلم- أن أرباب المواشى يتضررون بحبسها فى النبارء لا بد لهم من إرسالها 
للرعى والعلف» فلا ضمان عليمم فيما أفسدته بالنهار» وليس معها سائق ولا قائد» ولا يتضررون 
بحبسها فى الليل؛ لأن غالب المواشى لاترتع ليلا فيضمنون ما أفسدته بالليل؛ لكونه دليلا على أن 
أربابها يقصدون إفساد الزروع والحوائط» حيث يرسلونها على حين غفلة من أهلها عن حفظ 
الأموال» ومبنى هذا القضاء على السياسةء وليس بشرع عام» فللإمام أن يقضى به بعد أن يقدم إلى 
الناس بذلك» وإلا فالأصل أن العجماء جبار إذا لم يكن معها سائق ولا قائد, ليلا كان أو نار 
لإطلاق قوله : «العجماء جرحها جبار)» وهو حديث صحیح» تلقاه الأمة بالقبول» وإذا كان 
معها حافظ» فهو ضامن لما أفسدته؛ لكونه فعل العجماء؛ إذ ذاك منسوبا إلى تقصير الحافظ فى 


Y0 ۸ اج‎ 


باب جناية الغبد 
٥‏ ە- قال ابن أبى شيبة: حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثى عن 


حفظهاء والله تعالى أعلم ۲ ١‏ ظ. 
باب جناية العبد 

قوله: ”قال ابن أبى شيبة “ إلخ: قلت: لا حلاف بين الأئمة فى جناية العبد فى رقبته» وإنما 
اختلفوا فى أنه فى ماليته أو فى ذمته» فقال أبو حنيفة» وأحمد» ومالك» والشافعى فى قول: إنها فى 
ماليته لا فى ذمتة» حتى لا يكون للمجنى عليه حق فى مطالبة العبد بعد العتق» وقال الشافعى فى 
قول آخر: إنها فى ذمته؛ حتى يباع العبد فى الدين» فإن وفى فبهاء وإلا يطالب با بقى بعد عتقه» 
وأثر على مؤيد لمذهب أبى حنيفة؛ لأنه قال: ”إن شاء المولى فداه وإن شاء دفعه“» فدل ذلك على 
أنه ليس على المولى بيعه وأداء ثمنه» ولا للمجنى عليه مطالبة العبد بشىء بعد العتق» بل يكفى 
تسليم المولى العبد فى الجناية. : ' 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة: لا يجبر المولى عل بيع العبد وتسليم الشمن إن طالب امجنى عليه 
ذلك» بل يجبر المجنى عليه على القبول إن دفع المولى العبد إليه. وقال أحمد فى رواية: يجبر المولى 
على البيع وتسليم الشمن إذا كان الحال ما ذكرناء وأثر على شاهد لما ذهب إليه أبو حنيفة؛ لأنه لم 
يذكر فيه غير الفداء أو تسليم العبدء ثم إن كان أرش الجناية أكثر من قيمة العبد» وأراد المولى 
تسليم قيمة العبد دون عينه» هل يم يجبر الجنى عليه على القبول؟ فقال أبو حنيفة» ومالك: لا يجبر 
در ب لزي E‏ رقا ع لزاه وظاهر أثر على شاهد لأبى 
حنيفة؛ لأنه لم يذكر فيه غير الفداء وتسليم العبد» والمراد من الفداء هو أداء أرش الجناية» لا أداء 
القيمة؛ لأنه تعين حقه فى أحد الأمرين» إما الأرشء وإما العبد؛ فلا يعدل إلى غيرهما بدون رضاء 
| المجنى عليه هذا هو تحقيق لحلاف فيما بينهم» لخصته من ”المغنى“ لابن قدامة» و ” الوجيز“ 
للغزالى» والقدورى وغيرها. ش 

وقد ذكر صاحب ”الهداية“ وشمس الأئمة فى ”المبسوط“ الخلاف بين أبى حنيفة 
والشافعى» على وجه آخرء وهو أن الجناية عند الشافعى فى رقبة العبد» وعند أبى حنيفة فى ذمة 
المولى؛ لأنه عاقلته» وهو ليس بسديد؛ لأن المولى ليس بعاقلة للعبد» ولو كان فجناية العبد لا 
تتحمله العاقلة عندناء كما هو مذكور فى بابه» ثم لو كانت الجناية على المولى طولب بأرش الجناية 


إعلاء السنن جناية العبد ۲1 


القعين عن ارت عن علق قال: لاي يل ل سس 
وإن شاء دفعه (زيلعى). 


فقط دون دفع العبدء بل ولو دفعه المولى بنفسه كان للمجنى عليه أن لا يقبله وإذا لم يكن الأمر ۾ 
كذلك دل على أنها ليست على المولى» بل فى رقبة العبد فقطء فاعرف ذلك والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لم يتأمل بعض الأحباب كلام صاحب ” الهداية ٠"‏ ولم معن النظر فيه» 
فإنه لو قال بتعليق الجناية بذمة المولى لم يقل بسقوط موجبها بموت العبد» ولكنه قائل به» حيث 
قال: إن الواجب الأصلى هو الدفع فى الصحيح» وببذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل 
الواجب» وإن كان له حق النقل إلى الفداء» كما فى مال الزكوة اهء فإن الموجب الأصلى فيه جزء 
من النصاب» وللمالك أن ينتقل إلى القيمة» وهذا صريح فى تعلق الجناية برقبة العبد كتعلق الزكوة 
برقبة المال؛ إلا أن الأداء واجب على المولى دون ءبد» ويخير بين أداء الواجب بدفع العبد» لتعلق 
الجناية برقبة» أو بأداء الأرش؛ لأن له أن ينتقل إلى القيمة. 

فالخلاف إنما هو فى وجوب الأداء هل هو على المولى أو على العبد؟ بعد الاتفاق على أن 
الجناية متعلقة برقبة العبد لا بذمة المولى» فقال الشافعى: إن الأصل فى موجب الجناية أن يجب أداءه 
على المتلف؛ لأنه هو الجانى إلا أن العاقلة تتحمل عنه» ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عنده بالقرابة» ولا 
قرابة بين العبد ومولاه؛ فيجب فى ذمته» ويتعلق برقبته. 

ولا أن الأصل فى جناية الخطأ أن تتباعد عن الجانى؛ لكونه معنموراء والخطً موضوع شرعا 
تحرزا عن استغصاله والإجحاف به» وتجب على عاقلته إذا كان له عاقلة» والمولى عاقلته؛ لأن العبد 
يستنضر به» والأصل فى العاقلة عندنا النصرة؛ حتى تحب على أهل الديوان» كما سيأتى. 

فنبت أن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد, ولكن أداء موجبما" على المولى دون العبد, يدل 
على ذلك قول على رضى الله عنه: ويخير مولاه إن شاء فداه» وإن شاء دفعه» أثبت الخيار للمولى 
لا للعبد؛ فدل على أن وجوب الأداء على المولى» ولو كان على العبد لكان الخيار له» وببذا ظهر أنا 
لم نخالف الأصل الذى ذكره الشافعى؛ لقولنا بتعلق الجناية برقبة العبد. وبسقوط موجبما بموته؛ 
لفوات محل الواجب» وهو قد خالف الأصل الذى ذكرناهء حيث قال بتعلق وجوب الأداء يذمة 
العبد أيضاء مع أن الأصل فى جناية الخطأ أن تتباعيد عن الجانى. فاندفع قول الأكمل رحمه اللّه: إن 


.ظ١١ وإذا كان وجوب أداء الموجب على المولى دون العبد» لا يتبع امجنى عليه» أو وليه العبد الجانى بعد عتقه‎ ١( 


YoY ۱۸ - ج‎ 


باب دية العبد 
-٥۹ ٤٦‏ قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة) عن ماف ارم لق ل 


لفاس ينان على ر (بناية 4 :180 ه). 

ولو كان مبنى الخلاف على ما ذكره بعض الأحباب أنهم بعد اتفاقهم على أن جناية العبد 
فى رقبته» اختلفوا فى أنها فى ماليته أو فى ذمته؛ فقال أبو حنيفة بالأول» والشافعى بالثانى إلخ» 
لكان لولى الجناية أن يجبر المولى على بيع العبد وتسليم الشمن؛ لتعلق الجناية بمالية العبدء وأبو حنيفة 
لا يقول بذلك» كما ذكره بعض الأحباب نفسه» فالصواب ما قلناء وهو ظاهر أثر على رضى الله 
عنه» وأما قوله: «إن المولى ليس بعاقلة للعبد»؛ فرد عليه» فقد بينا أن الأصل فى العاقلة النصرة؛ ولا 
زيب أن العبد يستنصر بمولاه. ٠‏ 
٠‏ وأما قوله ”إن جناية العبد لا تتحمل العاقلة عندنا“: فمعناه أن عاقلة الموثى لا تحمل جناية 
عبده» قاله محمد بن الحسن» كما رواه البيبقى عن أبى عبيد عنه» قال: وقال ابن ليلى: معناه أن 
يكون العبد يجنى عليه» يقول: فليس على عاقلة الجانى شىء إنما ثمنه فى ماله خاصة؛ وإليه ذهب 
الأصمعى ٤:۸(‏ ١٠)؛‏ وأما أن المولى لا يتحمل جناية عبده» فلم يقل به أحد من أصحابنا. وأما 
قوله: لو كانت الجناية على المولى طولب بأرش الجناية فقط دون دفع العبد إلخ. فلا يرد إلا عليه؛ 
القوله بتعلق الجناية بمالية العبد» وأما نحن فلا نقول بتعلق الجناية بذمة المولى» وإنما عليه أداء موجبهاء 
والواجب الأصلى هو الدفع» وله حق النقل إلى الفداءء فافهم» ظ. 

باب دية العبد 

قوله: قال محمد إلخ: قلت: أجمع العلماء على أن فى العبد إذا قتل خطأ قيمته؛ إلا أنهم 
اختلفوا فيما بينهم» فقال الشافعى» ومالك» وأحمد فى المشهور عنهء وأبو يوسف وغيرهم: إن فيه 
قيمة العبد بالغة ما بلغت. وقال النخعى والثورى والشعبى وأبو حنيفة ومحمد وأحمد فى رواية 
عنه: لا يبلغ بقيمته دية الحر. 

حجة الفريق الأول: أن لا قيمة لنفس العبد غير قيمة ماليته» وقيمة المالية متى تجب تجب 
بالغة ما بلغت» فينبغى أن تحب قيمة نفس العبد بالغة ما بلغت» فجعل هذا الفريق العبد كالبہائي 
وجعلوا قتله كغصبه. 

وقال الفريق الثانى: بأن جعل العبد كالبهائم غير صحيح» لأن فى البهائم مالية محضةء 


إعلاء السنن > 0 بوية الشيد يلوا 


عمداء قال: فيه القود» فإن قتل خطأ فقيمته ما بلخت» غير أنه لا يجعل مل دية الح 


وينقص منه عشرة دراهم» وإن أصيب من العبد شىء يبلغ ثمنه دفع العبد إلى صاحبه 
وغرم ثمنه كاملا (كتاب الآثار). 


وليس فيا أدمية؛ ولذا لا تجب بقتلها قصاص فى العمدء ولا كفارة فى الخنطأء بخلاف العبد فإن 
فينها أدمية» ولذا تجب بقتله قصاص فى العبدء وكفارة فى الخطأء وكذا لا يصح قياس قتله على 
غصبه؟؛ لأن الضمان فى القتل ضمان النفس» والضمان فى الغصب ضمان المال. 

فإن قالوا: إنا نعترف بأن فيه آدمية» ولذا نوجب بقتله القصاص فى العمدء والكفارة فى 
الخطأء ولا ننكر أن الضمان فى القتل هو ضمان الالء ولكنا نقول: إن قيمة نفسه عين قيمة ماليته؛ 
لأنه لو كان لنفسه قيمة غير قيمة ماليته لتقدرت كما تقدرت فى الحرء ولم يجب فيما دون دية 
ا ةماه وهو باطل بالإجماع» فإذا كانت قيمة نفسه عين قيمة ماليتة. يجب .فى قتله ما 
يجب فى غصبه» وما يجب فى قتل البہائم 

قلنا: كون قيمة نفسه عين قيمة ماليته على الإطلاق غير مسلم عندناء لأن نفس العبد نفس 
آدمی لا نفس البهائم» فلا ينبغى أن يكون قيمة نفسه عين قيمة ماليته» ولكنه ليس بآدمى صرف 
كالحرء بل فيه شأن الببيمة؛ لكونه مالا من وجه» فلا ينبغى أن يحل قيمته ما هو قيمة نفس الآدمى 
SE‏ ا ل ا 
| قيمة نفسه غير قيمة ماليته» وغير قيمة الحر؛ فقلنا : إن قيمة نفسه قيمة ماليته فيما دون دية الحر؛ 
رعاية لمعنى البميمةء وقلنا: إنه إذا بلغت قيمته دية الحر ينقص منه شىء؛ رعاية لجهة الآدمية؛ لأن 
آدمية العبد ناقصة بالنسبة إلى آدمية الحر؛ لكون أدمية الحر خالصة» وآدمية العبد مشوبة بالبهيمة. 

والحاصل أن نفس العبد مترددة بين الآدمية والبهيمية ومقتضى البهيمية عدم تقدير قيمته 
بشى غ2) ومقتضى الآدمية تقديره بشى ء» ثم مقتضى الأدمية أن لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف» 
ومقتضى البهيمية أن تبلغ إلى ما بلغت» فراعينا مقتضى البهيمية فيما دون دية الحر» ولم نقدر قيمته 
بشىء وراعينا مقتضى الآدمية فيما فوق دية الحرء وقلنا: لا يتجاوز بقيمته دية الحرء ثم لما كان 
مقتضى الآدمية أن تبلغ قيمته عشرة آلاف» ومقتضى عدم خلوصها أن لا تبلغ قيمته هذا القدر؛ 
لاا فة لفغن الخالضة» وتفش الد غير الصف بل م وة اة قلنا: إذا بلغت القيمة دية 
ا لحر ينقص منه شىء رعاية لنقصانهاء فقد راعينا جهة البميمة والآدمية» ونقصانها كلهاء وأما أنتم 
فلم تراعوا إلا البهيميةء وأهدرتم الآدمية ونقصانهاء وهو خلاف مقتضى القتل؛ لأنكم قد اعترفتم 
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بأن الملحوظ فى قعل العبدء هو جهة الآدمية دون البهيمية: وهذا هو الذى أهدرتموه فى باب 
التقويم» فنظرنا أدق ومسلكنا أتقن» وهذا التحقيق والتدقيق يدفع كل شغبكم الذى شاغبتمونا به. 

ثم لما وجب نقص قيمة العبد من دية الحرء بقى الكلام فيما ينقص به فقلنا: أقل النصب 
الشرعية نصاب السرقة» وأدنى المهرء وهذا يدل على أن هذا القدر شىء معتد به عند الشرع» وما 
دونه كالعدم فى حق التقديرء فاكتفينا بهذا القدر من النقصان؛ إذ ليس عندنا دليل على نقص الزائ 
منه» وقلنا : إنه ينقص من قيمته دينار أو عشرة دراهم» هذا هو الكلام فى المسألة من جهة جهة النظر. 

بقى الكلام فيها من جهة الأثرء فنقول: احتج الفريق الأول بأن مذهبنا مأثور عن عمر 
وعلى» كما أخرجه فى ” كنز العمال “ من رواية البيبقى وغيره» وقال: صححه البيمقى» ولم يعلم 
فى الصحابة مخالف لهماء فصار إجماعا منهم. 

والجواب أن إبراهيم والشعبى لم يخالفاهما إلا بعد العلم بأن المسألة ليست من المسائل 
الإجماعية التى لا يسوغ فيا الخلاف» إما للاطلاع على أثر مخالف”" أو لأن المسألة ليست من . 
المسائل التى يجعل فيهما عدم نقل الخلاف دليلا على الإجماع؛ فلما كانت المسألة من المسائل 
الاجتهادية» لم يكن قول مجتهد حجة على الآخر. 

وأما مسألة تقليد الصحابى» فنقول: إن إ ن إيراهيم والشعبى أعرف با يجب فيه التقليد» وبا لا 
يجب فيه» وبمن يجب عليه التقليد» وبمن لا يجب عليه» فلو علما بوجوب التقليد عليهما فى هذه 
المسألة لم يخالفاهماء فلما خحالفاهما علم أن المسألة ليست بما يجب فيه التقليد» أو هما ليس تمن 
يجب عليمم التقليد. 

فإن قلت: يحتمل أنهما لم يطلعها على قول على وعمر. قلنا: هو بعيد ولو سلم قلنا: مسألة 
تقليد الصحابى مجتبد فيه يجب عند أبى سعيد البردعى فيما يدرك بالقیاس» وفيما لا يدرك به 
ويجب عند الكرخى فيما لا يدرك بالقياس» ولا يجب فيما يدرك به» وما يروى عن أبى حنيفة فى 
الباب» فليس بنص فى وجوب التقليد مطلقاء وقد حققنا القول فيه فى المقدمة» فارجع إليباء فلا 
يتم الإلزام بمسألة التقليد أيضاء فلا يتم الاحتجاج بأثر على وعمرء فلما لم يتم الاحتجاج بالاثر 


(1) قلت: الأثر الخالف رواه صاحب ” البداية “: عن ابن عباس» وصاحب ” البدائع": عن ابن مسعود» وكذاارواه شمس الأئمة عن 
ابن مسعود فى ”اميسو“ قال: لا تبلغ قيمة العبد دية الحر» وينقص منه عشرة دراهم؛ فيحتمل أن يكون صح عن أحدهما أو. 
كليبما ذلك القول عند إبراهيم والشعبى» وإن لم نعثر على سنده ومخرجه. 
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باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد 
۷ 0-— قال محمد: أخبرنا انو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أن جناية 


استقام ما قلنا فى وجه النظر هذا هو تحقيق الكلام فى المسألة فاعرف ذلك والله أعلم بالصواب. 

قال العبد الضعيف: أثر على أخرجه البيبقى فى ” سننه : نقلا عن ” كتاب العلل" لعبد الله 
ابن أحمد» من طريق هشيم» عن سعيد بن أبى عروبة» عن مطرء عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» 
عن عمر وعلى رضى الله عنبما فى الحر يقتل العبدء قالا: ثمنه ما بلغ» وقال: هذا إسناد صحيح» 
وتعقبه ابن التركمانى بأن فى سنده هشيماء وهو مدلس» وقد قال: عن سعيد بن أبى عروبة» 
وسعيد قد اختلط آخرا اه (۳۷:۸))» أى فليس للبيبقى أن يصححه على أصله» ثم أخرجه البيبقى» 
من طريق نوح بن دراج عن عبيد الله بن عمر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر رضى 
الله عنه فى العبد يصابء قال: قيمته بالغة ما بلغت. نوح بن دراج واه بالمرة» كذبه ابن معين. 

ومن طريق أحمد بن العباس: ثنا إسماعيل بن سعيد» ثنا عباد بن العوام» عن الحجاج؛ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: عمر فى الحر يقتل العبد» قال: فيه ثمنه اه. وفى 
'الميزان” و" اللسان” : خمسة اسمهم أحمد بن العباس» كلهم ضعفاء ومنهم من يتهم. 

وبا جملة فلم يصح ذلك عن عمرء ولاعن على» وإنما هو من قول الحسن وسعيد بن 
المسيب» كما رواه البيبقى من طريق سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن الحسن 
وسعيد بن المسيب فى العبد يقتل خطأ قالا: ثمنه ما بلغ أسنده الضعفاء إلى عمر وعلى رضى الله 
عدهماء ولا حجة فى قول الحسن وسعيد إذا خالفهما النخعى والشعبى» ولا يخفى على الفقيه أن ما 
قاله النخعى والشعبى أرجح قياساء وأشبه بالصواب» وأقرب إلى الحق من قول الحسن وسعيد بن ٠‏ 
المسيب» فأخذنا بقولهماء وحملنا قول عمر وعلى -لو صح عنهما- على ما إذا قتل الحر عبدا 
عمداء وصالح مولاه على القيمة» فيجب عليه قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الصلح عن القصاص يجوز 
بالزيادة على قدر الدية؛ لأن القصاص ليس بالء وإنما يتقوم بالعقد, وإذا قتله خطأ فعليه قيمته دية» 
الور سر ني االو كرح اللو عر و عوك وى اعد ول تراد بر لقصداة درك اع ويه ار 
والله تعالى أعلم» ظ. 

باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد 

قوله: ”قال محمد“ إلخ: قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: دية العبد والأمة 

قيمتهماء ولا فرق فى هذا الحكم بين القن من العبيد» والمدبر» والمكاتب» وأم الولد» قال الخطابى: 


ج ۱۸ ل٥۲‏ 


المكاتب» والمدبر» وأم الولد» على المولى» قال محمد: وبه نأحذ إلا أنا نرى جناية 
المكاتب عليه فى قيمته» يكون عليه أقل من أرش الجناية ومن قيمته» وأما المدبر وأم الولد 
فعلى المولى الاقل من أرش جنايتهما ومن قيمتهاء وهو قول أبى حنيفة. 

4- وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم» فى أم الولد 
الما ا ع وروي oS‏ 
أبى حنيفة (كتاب الآ 
إبرا ا ا 
جناية المدبر على مولاه (زيلعى). 

قلت: ابن محمد إبراهيم التيمى اسمه موسى» ضعفه الائمة» كما يظهر من 
التبذيب ” إلا أن ما روى عن إبراهيم يدل على أن له أصلاء والله أعلم. 


ظ باب إشدار دم من سب النبى مَك 
٠ه‏ ه- حدثنا عثمان بن أبى شيبة» وعبد الله بن الجراح» عن جرير» عن مغيرة» 


أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فى جنايته» والجناية عليه إلا إبراهيم 
النخعى» فإنه قال فى المكاتب: ” يؤدى بقدر ما أدى من كتابة دية الحرء وما بقى دية العبد . 
وروی فى ذلك شىء عن على رضى الله عنه» وقد روى أبو داود فى ”سننه“ والإمام أحمد 
فى ”مسنده » قال: حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هشام إن ألى عبد الله» قال: حدثنى يحبى بن أبى 
کثیر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: قضى رسول الله عه فى المكاتب يقتل أنه يؤدى ما أدى 
من كتابته دية الحرء وما بقى دية العبد» قال الخطابى: وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن 
منسوخا أو معارضا با هو أولى منه اه ملخصا (074:9). قلت: ذهب الجمهور إلى كونه 
منسوخا بحديث: «المکاتب عبد ما بقى عليه درهم»» وهو مجمع عليه عندهم» تلقوه بالقبول» وقد 
قدمنا الكلام فيه فى باب المكاتب» فليراجع 
ش باب إشدار دم من سب النبى مَل . 
0 حدثنا عشمان إلخ: ‏ قلت: دل الحديث على أن للإمام أن بور دم من سب الي 2 
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“i. 0‏ کا ماله عو دي “ا ان 
عن الشعبى» عن على: أن يهودية كانت تشتم النبى عر وتقع فيه» فخنقها رجل حتى 
ماتت» فأبطل رسول الله یه دمهاء رواه أبو داود. 


كما له أن يقتله» وهذا القتل والإهدار من جهة عقد الذمة؛ لأنهم التزموا أحكامناء فالتزموا أن من 
سب النبى ر منہم فللإمام أن يقتله ويبدر دمه؛ فلا دليل فى الحديث على أن سب النبى لاي 
نقض للعهد» ويصير فاعله حربيا؛ لأن النبى بُ لم يزد على إهدار دم اليموديةء ولم يحكم بأنها 
صارت بذلك حربية» وليس من ضرورة جواز القتل وإهدار الدم كونه حربياء كما فى القصاص 
و قاع ااك 

وأخرج الدارقطنى :)۳۳١(‏ عن طريق إسرائيل» عن عثمان الشمام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: أن رجلا كانت له أم ولد» له منها ابنان مغل لؤلئين» فكانت تشتم النبى عیب فينهاها فلا 
تنتبى» ويزجرها فلا ينزجرء فلما كان ذات ليلة ذكرت النبى مء فما صبر أن قام إلى معول 
فوضعه فى بادك اجا مايرا بق القت فقال النبى يل : «ألا! اشهدوا أن دمها هدر». 

وقال فى التعليق": رواه أبو داود والنسائى» وسكت عنه أبو داود والمنذرى» وقال الحافظ 
فى " بلوغ المرام: إن رواته ثقات» وفيه دليل على أنه يقتل من شتم النبى مء وقد نقل ابن المنذر 
الاتفاق على أن من سب النبى بيه صريحا وجب قتله اه. 

قلت: لا دليل فى الحديث على وجوب القتل» نعم! فيه دليل على جوازه» ثم فيه دليل على 
أن سب النبى ع ليس بنقض للذمةء وعلى أنه يجوز للمسلمين العفو عنه إذا تاب؛ لأن الصحابى 
المذكور عفا عن أم ولده مع الإصرار على السب مرات» ودعاها إلى الانتسباء عنه» ولم يجعلها 
ناقضة للعهد حربية» بل قتلها دفعا لشرها بحكم الذمةء فافهم. | 

وقال أحمد: إن قذف النبى ك 
القذف حده ثمانون جلدة بنص القرآن» ويشترط فيه الدعوى من صاحب الحق بالإجماع؛ 
ولم يوجد نص يوجب خحصوص النبى ي من ذلك؛ فيكون حكم القتل وعدم قبول توبة 
القاذف تحكما؛ والحق أن قذف النبى ثي فى حق عامة المسلمين فى حكم الشتم» إذ ليس لهم 
حق الدعوى فى القذف» وقد عرفت حكم الشتم أنه يجوز العفو عنه إن تاب» وإن أصر يقستل 
دفعا للشرء وإن أسلم لا يجوز قتله» ولا يكون الشاتم بذلك حربياء وأما فى حق من له حق 
الدعنوى فى القذف فهو قذف موجب لثمانين جلدة» لا يسقط بالتوبة ولا بالإسلام, هذا هو. 
التحقيق» والله أعلم. 


ويحتج لمن قال: ١‏ بأة سب ای َك مرجب اقش عهد آمل الئمة شرن ا درن 
نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» وطعنوا فى دينكم؛ » فقاتلوا أئمة الكفر». ووجه الاحتجاج أن قوله: 
«إوطعنوا فى ديضكم) إما من قبيل عطف التفسيرء أو من قبيل عطف الخاص على العام» وعلى 
كل تقدير يلزم أن يكون الطعن فى الدين نقضا للعهد» وشتم النبى ي طعن فى الدين؛ 

والجواب عنه أن الآية متعلقة بالمعاهدين من أهل الحرب دون أهل الذمةء وبين عهد أهل 
الحرب وأهل الذمة فرق» فلا يلزم من كون شىء نقضا للعهد فى حق أهل الحرب أن يكون ذلك 
نقضا للعهد فى حق أهل الذمة؛ لأن العقد مع أهل الذمة هو عقد قبول الإطاعة والأحكام؛ فلا 
يكون نقضه إلا بالخروج عن الإطاعةء وأما أهل الحرب فالعقد معهم ما اشترط عليہم» فنقض ذلك 
يكون بدرك ما اشترط عليهم؛ فيمكن أن يكون اشترط على من أريد فى الآية ترك الطعن فى 
الدين» فيكون طعنهم نقضا للعهد لا محالة» بخلاف الذمى» كما عرفت. 

وهذا لو سلم أن الطعن فى الدين نكث لليمين» فيمكن أن يقال: إن مبنى حكم القتال هو 
نكث الأبمان» وذكر الطعن فى الدين ليس لأنه نكث» بل لأنه موجب لزيادة الحث على القتال 
الذى هو مقصود بقوله: قاتلوا. 

والحاصل أن نفس نكث الأيمان يكون موجبا للقتال» فكيف إذا انضم معه الطعن فى 
الدين أيضا؟ وبه ظهر دقة فهم أبى حنيفة» حيث اهتدى إلى ما لم يهتد إليه غيره» من الفرق 
. بين عهد أهل الذمة وأهل الحرب» وهذا ما فتح الله على» ولم أره فى كلام غيرى» والله أعلم. 

قال العيبية الشف مو ضيقن املد المسرء إذا كان لا يدري ان رل لا أدزئ 
والعجب من بعض الأحباب أن يطعن أحمد بالقحكم البحت» وهو أولى بهذا الطعن منه» روى 
الطبرانى فى “لضع “و ارم :عن علي قال :"قال رسول اله ك ون ست الآنبياء قله 
ومن سب أصحابى جلد»» وفيه شيخه عبيد الله بن محمد العمرى» رماه النسائى بالكذب 
(مجمع الزوائد »)۲٠٠:٦‏ وفى ” اللسان”: كلهم ثقات إلا العمرى .)١١7:4(‏ فلا يبعد 
افك ف ا و لديف و و أعدم و چ 

وروی ابن حزم فى ”المحلى : من طريق محمد بن سليمان الباغندى: نا هشيم بن 
عمار» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد» ومن سب عائشة قتل» قيل 
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له: لم يقتل فى عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول فى عائشة رضى الله عدها: لإيعظكم الله أن تعودوا 
مثله أبدا إن كنتم مؤ منين 4 ) قال مالك: فمن رماها فقد حالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل. 

قال ابن حزم: قول مالك ههنا صحيح» وهى ردة تامة» وتكذيب الله تعالى فى قطعه 
ببراءتهاء وكذلك القول فى سائر أمهات المؤمنين ولا فرق؛ لأن الله تعالى يقول: «إالطيبيات 
للطيبين الآية. فكلهن مبرآت من قول إفك» والحمدلله رب العالمين اه (5:11١4)؛‏ فما ظنك 
يمن سب محمدا ل وقذفه؟ وأزواجه إنما طبن من طيبه» وتبرأن عن كل سوء لبراءته ونزاهته» 
وهل قذفه وسبه كسب رجل من عرض الناس؟! ولا يؤمن أحد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه 
وأعظم عنده من الخلق أجمعين. ا 

فقول أحمد: من قذف النبى ا ا يخ باذ شن بان اف و رو ا 
وتكذيب لله تخالى فى قطعه يبراءته» وحد المرتد ضربة بالسيفء» قال الى رة ومن يذل :ديئه 
فاقتلوه»» ولو كان المرتد امرأة فحدها الحبسء ولأجل ذلك لم يقتل الصحابى هذه المرأة التى كانت 
تسب النبى َيِه فى أول الأمرء ثم قتلها حين عجز عن الصبر على أذاهاء هذا إذا قذفه مسلم» وأما 
إذا قذفه أو سبه ذمى» فقد تقدم فى أحكام أهل الذمة أنهم لو أعلنوا سب الله تعالى» أو سب 
ور ار ی ومو دين ا كلا انون ونه شبد رر الفا رد فد ا السلمن 
وأذلوهم» وطعنوا فى دينهم؛ فينتقض بذلك عهدهم وذمتهم, وإذا أنقضوا ذمتهم فققد حلت 
دماءهم وسبيهم وأموالهم بلا شكء والخلاف إنما هو فيما إذا لم يعلنوا بذلك» أو أعلنوا بما 
يدينون به نحو أن يقولوا: إن محمد مَك لم يبعت إليناء وما بعث إلى الأميين» فلا يكون ذلك 
نقضا للعهد, لأنا أقررناهم وما يدينون» فافهم. 

وروی ابن حزم فى ”الحلى “ من طريق محمد بن بشار: أنا معاذ بن معاذ العنبرى» نا شعبة؛ 
. عن ثوبة العنبرى» سمعت أبا سوار القاضى عبد الله بن قدامة» يحدث عن أبى بردة» قال: أغلظ 
زجلا لأى كر الفديى قلت ألا أقتله؟ فقال أبو بكر: ليس هذا إلا لمن شتم النبى ِء (وهذا 
سند صحیح)» فبين أبو بكر رضى الله عنه أنه لا يقتل من شتمه» لکن يقتل من شتم النبى مو 
وليسن ]| إلا لأنه كافر عند أبى بكر. 

ون عمر ين عبد الو أنه قال: لاس قل ارو فم ب ا رحد 
سب رسول الله َيه وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» 
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وسائر أصحاب الحديث» وأصحابهم إلى أنه بذلك كافر مرتد اه .)4٠١:11(‏ 

وقول أحمد: لا يقبل توبته» ليس بأول قارورة كسرت فى الإسلام» فقد قال بذلك بعض 
أصحابنا فى الزنديق: لا تقبل توبته» وأى زندقة أشد من قذف النبى بل وسبهء فافهم» ولا تكن 
من الغافلين» وقد مر الكلام فى ذلك مستوفى فى أحكام أهل الذمة من كتاب السيرء فليراجع. 

- وأماما ذكره بعض الأحباب من الفرق بين عهد أهل الذمة وأهل الحرب» فليس ما يفرح به 
أحد غيره؛ فإن عقد الذمة يتضمن الصغارء لقوله تعالى: «وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)» فاقتضى وجوب قتلهم إلى أن يلتزموا الصغار والذلةء فغير جائز على هذه القضية أن 
تكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين» وأطلقوا ألسنتهم فى نبيهم بالطعن والشتم» فلما كان 
ظاهر قوله: إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» وطعنوا فى دينكم» فقاتلوا أئمة الكفر» أن من 
أظهر سب النبى ل من أهل العهد الحربيين كان ناقضا للعهد؛ إذ سب رسول الله مُه من أكبر 
الطعن فى الدين» فكون أهل الذمة ناقضين لعهدهم بذلك أولى؛ لأنهم يلتزمون الصغارء وأهل 
العهد من أهل الحرب لا يلتزمونه. 
ولو منلمنا أن طعن أهل الحرب المعاهدين فى ذيننا إثما كان نقنضا للعهد؛ لكون ترك الطعن 
' مشروطا عليبم» فذلك يرشدنا إلى إيجاب هذا الشرط فى عقد أهل الذمة بالأولى؛ لكونهم 
ملتزمين للصغار دون أهل الحرب. 

٠‏ وأما قوله: بمكن أن يقال: إن مبنى حكم القتال هو نكث الأبمان» وذكر الطعن فى الدين» 
ليس لأنه نكثء بل لأنه موجب لزيادة الحث على القتال الذى هو المطلوب إلخ فاحتمال بعيدء قال 
٠‏ الجصاص فى ”الأحكام“ له: وظاهر الآية يدل على أن من أظهر سب النبى مَل من أهل العهد فقد 
نقض عهده؛ لأنه جعل الطعن فى ديننا بمنزلة نكث الإبمان» إذ معلوم أنه لم يرد أن يجعل نكث 
. الإيمان والطعن فى الدين بمجموعهما شرطا فى نقض العهد؛ لأنهم لو نكثوا الإبمان ولم يظهروا 
الطعن لكانوا ناقضين للعهدء (فكذلك عكسه» وإذا ثبت ذلك كان من أظهر سب النبى عه 
. من أهل العهد ناقضبا للعهد اه ملخصا »)۸٠:۳(‏ وهذا هو مذهبنا معشر الحنفية إذا أعلنوا 
ˆ بذلك وكان ما لا يدينون به» كما تقدم فى أحكام أهل الذمة مستوفى» والله تعالى أعلم. 
فائدة: من رأى مع امرأته رجلا فقتلهء قال الحافظ فى ”الفتح : قد اختلف فيه» فقال 

الجمهور: عليه القودى وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينته أنه وجده مع امرأته هدر دمه؛ وقال 
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الشافعى: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيباء وعلم أنه نال مها ما يوجب الغسل» 
ولكن لا يسقط عنه القود فى ظاهر الحكم» وقد احرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانى بن 
حزام: إن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله» فكتب عمر كتابا فى العلانية أن يقيدوه به» وكتابا فى ' 
السر أن يعطوه الدية. قال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر فى ذلك مختلفة» وعامة أسانيدها 
منقطعة» وقد ثبت عن على أنه سكل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته؟ فقال: إن لم يأت بأربعة. 
شهداء فليعط برمته. قال الشافعى: وببذا نأخذء ولا نعلم لعلى مخالفا فى ذلك اه ويؤيد قول 
على :رقي ا عا ار هه الط ان ين ی ع بن الات فيه فال انا 
لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت! قد نزلت الحدود» أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا؟ كيف كنت 
صانعا؟ قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكناء فأنا أذهب وأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قضى 
الخائب حاجته؛ فأنطلق وأقول: رأيت فلاناء فيجلدونى» ولا يقبلون لى شهادة أبداء فذكروا ذلك 
لرسول الله ی فقال: «كفى بالسيف شاهداء ثم قال: yT‏ 
والغيران» اه .)١59:1١5(‏ 0 , ش 0 

ولأ داوه:ومسلم: وإ اسهد بن عتادة فالا رسول الها الرجمل :يتمد مع امرانة ريد 
فيقتله؟ قال: لاء قال: بلى والذى أكرمك بالحق» فقال رسول الله فهِ: اشمعوا إلى ما يقول 
سيدكم»» وأخرج البيهقى من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن القاسّم بن محمد 
عن عبيد بن عمير: إن رجلا أضاف ناسا من هذيل» فذهبت جارية لهم تحتطبء فأرادها رجل 
منهم عن نفسهاء فرمت بفهر فقتله» فرفع ذلك إلى عمر رضى الله عنهء قال: ذاك قتيل الله والله لا 
يؤدى أبداء قال الشافعى: هذا عندنا من عمر رضى الله عنه أن البينة قامت عنده على المقتول» أو 
على أن ولى المقتول أقر عنده بما يوجب له أن يقتل المقتول. 0 

ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إن رجلا من أهل الشام يقال . . 
له: ابن خيبرى» وجد مع امرأته رجلا فقتله» أو فقتلهماء فأشكل على معاوية القضاءء فكتب معاوية 
إلى أبى موسى الأشعرى يسأل له على بن”" أبى طالب رضى الله عنه عن ذلك» فقال على: إن 


)1( انظ لى إنصاف الصحابة» كيف يعترفون بفضل الخصم شارب ولا يست حيو من طلب العلم من عنده؛ وفيه دلالة على ١‏ 
فضل على رضى الله عنه فى العلم والقضاءء والفضل ما شهدت به الأعداء. 
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هذا الشىء لم يكن" بأرضى» عزمت عليك لتخبرنى» فقال أبو موسى: كتب معاوية ابن 
أبى سفيان فى ذلك» فقال على رضى الله عنه: أنا أبو حسن" إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط 
برمته اه (۳۳۷:۸). 

قلت: هذا هو حكم القضاء وأما حكم الديانة فة فقد مر فى باب من شهر سيفاعلى 
المسلمين عن ”الحلاصة “: رجل أراد أن يحلق لحيْة رجل أن له أن يقتله» ولو أراد أن يقلع 
سنه له أن يقتله؛ ولو قصد ببا فاحشة لها أن تقتله اه. وينبغى تقييده با إذا لم يجد سبيلا إلى دفعه 
إلا بالقتل» ولو قصد الفاحشة بأهله أو نه فله أن يقتله» لقوله َيه : «من قشل دون أهله فهو 
شهيذ) أى من قتل فى الدفع عن بضع حليلته أو قريبته؛ قاله العزيزى .)١۳:۳(‏ 

وبالجملة فللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما استطاع» ولو لم يقدر على دفعه إلا بالقتل 
فله قتله» سواء قاتله الظالم أو لم يقاتل» وشهر عليه السلاح أو لم يشهرء ولا يتقيد جواز قتل 
من أراد الفاحشة بامرأة بأن يكون ثيباء بل لها أن تقتله ولو كان بكراء وكذا لوليا أن يقتله 
لعموم قوله عط : «من قتل دون أهله فهو شهيد) والله تعالى أعلم» ظ. 

فائدة: فى ”الدر“ عن ”القنية“: نظر فى باب دار رجلء» ففقاً الرجل عينه؛ لا يضمن إن 
لم يمكنه تنحيته من غير فقكهاء وإن أمكنه ضمن. وقال الشافعى: لا يضمن فيبماء ولو أدخل رأسه 
فرماه بحجر فقأها لا يضمن إجماعاء إنما الخلاف فيمن نظر من خارجهاء والله تعالى أعلم. 

قال ابن عابدين: قول ”لا يضمن إجماعا“؛ لأنه شغل ملكه» كما لو قصد أخحذ ثيابه فدفعه 
حتى قتله لم يضمن (منح عن القنية). 

وفى ”معراج الدراية”: ومن نظر فى بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه» فطعنه 
صاحب الدار بخشبة» أو رماه بحضاةء ففقأ عينه يضمن عندناء وعند الشافعى لا يضمن؛ لما روى 
أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن» فخذفته 
بحصاة وفقأت عينه» لم يكن عليك جناح»» وقال عليه الصلاة والسلام: «فى العين نصف الدية)؛ 
وهو عام؛ ولأن مجرد النظر إليه لا يبيح الجناية عليه» كما لو نظر من الباب المفتوح» وكما لو دخل 
بيته ونظر فيه» أو نال من امرأته ما دون الفرجء لم يجز قلع عينه؛ ولأن قوله عليه الصلوة والسلام: . 
(1) انظر إلى ثقته بأصحابه» 50 بكونهم متباعدين عن الفحشاء. 
6 قاله تحدثا بالنعمة شكرا لله تعالى» على أن مخالفه يرجع إليه فى أمور الدين» ولا يستغنى عنه. 


ولا يحل دم امرئ مسلم» الحديث» يقتضى عدم سقوط عصمته» والمراد بجا روى أبو هريرة المبالغة 
فى الزجر عن ذلك اه ومثله فى ط عن ”الشمنى » وقوله: كما لو دخل بيه إلخ مخالف؛ لما 

ذكره الشارح إلا أن يحمل ما ذكره على ما إذا لم يمكن تنحيته بغير ذلك» وما هنا على ما إذا 
أمكن» فليتأمل اه ٤۲: ٥(‏ ه). 

نح رن SNS‏ "كيه لواش كل به أى 
بإذنه ثم نظر فيه إلى امرأته ونحوها فافهم. ويؤيد ما قاله الشارح ما رواه البيسيقى: فى "سننه من 
طريق عثمان بن أبى شيبة: ثنا محمد بن كثير السلمى (ضعيف من الثامنة) ثنا يونس بن عبيد» عن 
محمد بن سيرين» عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله َه كان يقول: «الدار حرم» فمن دخل 
عليك حرمك فاقتله). 

قال الق وهو إن صح فإنما أراد -والله أعلم- أنه يأمره با خروج» فان لم يخرج فله 
ضربه» وإن أتى الضرب على نفسه اه .)۳١٠:۸(‏ وبالجملة فقد أذ الشافعى رحمه الله بظاهر 
الحديث» ووافقه الطحاوى مناء كما فى ”مشكل الأثار” (5057:1). 

واختلفت أقوال الحنفية» فظاهر ”الدر“ أنه لو أدخل رأسه وكشف الستر فلا ضمان على من 
خذفهء وفقاً عينه ولو رأى من شق اباب ولم يدخل .رأسه فعليه الضمان؛ هذا هو حكم القضاى ‏ 
وأما حكم الديانة فلا جناح عليه فى الحالين جميعا؛ لأن هذه الروليات قد جاءت بما فيا متواترة 
يشد بعضها بعضا قاله الطحاوى» وهى مشتملة على نفى الجناح عمن خذف عين المطلع عليه بغير 
إذن ففقاً عينه» كما رواه البخارى من طريق بن عيينة» عن أبى الزنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة» 
بلفظ: «لو أن امرءٌ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة» ففقأت عينه» لم يكن عليك جناح». 

واخريت إن الى عاص بر ريه الخال أبن عر الف بويا ارج كر از رج 6 ون من 
طريق ابن لان عن ابی عن الجر عن | أبى هريرة: ما كان عليك من ذلك من شىء (فتح 
البارى 17 ١5:1١؟).‏ 

ومفاد كل ذلك أنه لا يجوز له تعمد فقأ العين» وإنما يجوز له أن ينحيه برمى الحصاة» فإن 
أنت على عينة فلا ضمان» واعتبر قدر ما يرمى به بحصى الخذف المقدم بيانها فى كتاب الحج» فلو 
رماه بحجر يقتل أو سهم مثلاء تعلق به القصاص والدية إجماعاء وفى وجه للشافعية لا ضمان 
مطلقاء كما فى ”فتح الباری“ أيضاء وهو كما ترى خروج عن نص الحديث بالزيادة عليه. 
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فإن قيل: قد وقع عند مسلم من رواية أبى صالح» عن أبى هريرة» بلفظ: «من اطلع فى بيت 
قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه». 
قلنا: هذا من تصرف الرواة فى سياق الحديثء فيأتى به بعضهم أتم» وبعضهم مختصراء 
ومعناه فقد حل لهم أن يخذفوه بحصاة» ولو أفضت إلى فقأ عينه من غير أن يتعمدوه» ونفى الجناح 
ورفع الإثم ديانة لا يلزم منه رفع الدية قضاءء ألا ترى لو قتل رجل لصا دخل بيته للسرقة» أو داعرا 
قصد أهله بالفاحشة» لم يكن عليه جناخ؟ ومع ذلك لو لم يأت بأربعة شهداء يعطى برمته» ولو 
ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاء وعجزت عن إقامة البنية عند القاضى» وجب عليما أن لا 
تمكنه من نفسهاء ولو لم يندفع إلا بالقتل حل لها أن تقتله» ولا يلزم من إثبات الحل ديانة رفع 
القصاص والدية قضاءء فكذا ههنا؛ لأنه لا سبيل للقاضى إلى المعرفة بعدم تعمد فقأ العين» وغاية ما 
فيه أن يكون دعواه عدم التعمد تورث شببة يندرأ بها القصاص دون الدية» فقول الحافظ: إن إثبات 
الحل يمنع ثبوت القصاص والدية» غير مسلم. 
وأما قوله: إنه ورد من وجه آخر عن أبى هريرة أصرح من هذا عند أحمد» وابن أبى عاص 
والنسائى» وصححه ابن حبان» والبيبقى» كلهم من رواية بشير بن نهيك عنه بلفظ: «من اطلع فى 
بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص»» وفى رواية من هذا الوجه: «فهو هدر اه» 
ففيه أنه مما تفرد به بشير بن نهيك» لم يتابعه على ذلك أحد غيره فيما علمناء وهو وإن كان ثقة من 
رجال الجماعة» فقد قال أبو حاتم: لا يحتج بحديغه» كما فى ” التبذيب و”الميزان”“» والظاهر أنه 
روى الحديث بالمعنى ظنا منه أن رذ ا اا ال ا ا 
بحجة» كيف؟ وما رواه معارض بقوله : «فى العين الدية)» وهو مشهور متواتر قد تلقاه العلماء 
بالقبول» كما مر» وقد أجمعوا على أن من قصد النظر إلى عورة الآحر خارج البيت لا يبيح ذلك 
هأ ميته ا ولا ر ضهان عبن اماه فكذا إذا کان ا لطر فى ابيع رسن انار إل 
ذلك» ذكره الحافظ فى الفتح ‏ عن بعض المالكية» قال: وار ری إن يكرت بعلا 
الإجماع اه. 
ولا يخفى أن العارف مقدم على من لم يعرف» وكذا ا مثبت على النافى» فلا يصح نزاعه ما 
لم يذكر نص بعض الأئمة على خلافه» وقوله: إن الخبر يتناول كل مطلع» وإذا تناول المطلع فى 
البيت مع المظنة فتناوله امحقق أولى اه ممنوع؛ لكون النص واردا على المطلع فى البيت» فلا يتناول 


إعلاء السان إهدار دم من سب النبى لل ٥‏ 


كل مطلع إلا بدليل» ولم نر أحدا من الفقهاء قال بعمومه كل مطلع» ولو ذهب إليه أحد منم لنقل 
ولو من وجه ضعيفء وأيضا: فقوله ل : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث) وهو متواتر 
يقتضى عصمة من سواهم» فلا يجوز القول بسقوط عصمة عين المطلع فى البيت بما رواه 
بشير بن نبيك وحده بلفظ: «فلا دية ولا قصاص». والقدر المتواتر من هذا الحديثء إنما هو 
جواز خذفه بحصاة» ورفع الإثم عن الحاذف لوأفضت إلى فقء عين المطلع؛ وأما جواز تعمد 
فقءهاء ورفع الدية والقصاص جملة؛ فليس بمتواتر» فلا يزاد منه على قوله: «لا يحل دم امرء مسلم 
إلا ياحدى ثلث»» إلا القدر المتواتر» دون ما انفرد به بعض الرواة رواية با معنى. 

وبهذا اندفع قول الطحاوی”: حل قتل من دخل بيت غيره بغير إذنه» كما حل فقء عين 
من اطلع فى بيت غيره من غير قصاص ولا دية» ويكون هذا مضافا إلى قوله: «لا يحل دم 
امسرئ مسلم إلا بإحدى ثلث»؛ لأن الأحسكام لم د تبق على ما كانت عليه دم قال 4 ذلك ألا 
ترى أن من شهر سيفه على رجل ليقتله» فقد حل له قتله» ومن أريد ماله فكذلك» » فكما لقت 
هذه الأشياء بالثلث فكذلك يلحق هذا. 

(قلنا: أما شاهر السيف فلم يخرج من الثلثء بل هو داخل فيمن حارب الله ورسوله؛ وأما 
من أراد مال غيره من غير حرابة فلا يحل تعمد قتله» وإنما للمرء أن يصون ماله» ويدفع من بريدة با 
استطاع» ولو لم يدر عليه إلا بلقل حل له قتلهء وشتان بين حل شىء قصدا وأصالة وبين حله 

تبعا وضمناء وقوله ی : : لا يحل دم امرئ مسلم | إلا ياحدى ثلث) محمول على عدم حل دماء 

من سواءهم قصدا وأصالة» ولا ينافيه حل دما هم ضمنا وتبعاء ألا ترى أن القاذف حده ثمانون 
جلدة بالسوطء لا يجوز لأحد قتله قصداء ولو مات فى أثناء إقامة الحد عليه لم يأئم الإمام» ولم 
يضمن شيئاء وإذا عرفت ذلك فلا يلحق المطلع فى بيت غيره بهؤلاء الثلث» ما لم يعواتر النص 
بجواز تعمد فقء عينه؛ وبرفع القصاص والدية عمن فقأهاء و كل ذلك منوع» كما ذكرنا». 

وأيضا فإنما يصح هذا الإلحاق لو ثبت تقدم قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم» على هذا 
الحديثء فأما إذا لم يثبت» واحتمل أن يكون بعده يكون قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم» ناسخا له 
حينئذ» ويجب أن لا يستباح دمه إلا بإجماع تقوم به الحجة» كما قامت فى الشاهر سيفه ليقتل أو 


)00 أى فى حديث على: كان الناس قد كثروا على مارية فى قبطى كان يختلف إليهاء فقال لى رسول الله ملت : «انطلق فإن وجدته 
عندها فاقتله) الحديث. 


E es ۱۸ - ج‎ 


يأحذ مالا على سبيل الحرابة» قاله الباجى» وأجاب عنه أبو امحاسن أنه لولا ثبت عنده التقدم لما قال 
بحله؛ فإنه أعلى كعبا من أن يقول ما لم يحط به علما سيما فى حل الدم أه. 

ولا يخفى أنه شبيه بكلام المقلد المعتقد دون لمحقق المجتبد, ولو كان قول الطحاوى بحله 
دليلا على التقدم, لكان قول مالك وأبى حنيفة بعدم حله دليلا على التأخر؛ ؛ لكونهما أعلى كعبا 
منه فى الفقه والحديث» كيف؟ وقوله : دلا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلث)؛ قد احتج 
به عفمان رضى الله عنه يوم الدار بمحضر من الصحابةء لم ينكره عليه أحد منهم» بل صدقوه 
وأذعنوا له» وفيه دليل على كون الحديث متأخرا عنه غير منسوخ و لم يدل دليل على كون 
حديث المطلع فى البيت متأخرا عنه ناسخا لهء وإذا كان كذلك لم يجز زيادته على الثلث» ولا 
زيادة من دخل بيت غيره من غير إذنه» وإنما لصاحب البيت أن ينحيه من بيته» ويخرجه من غير أن 
يتعمد قتله» ولو لم يجز إلا بدفع أفضى إلى قتله فلا جناج عليه ولو أقام بينة على دخوله فى البيت 
بغير إذنه فلا دية ولا قصاصء وإلا فعليه الضمان قضاء. ا 

وأما أمره م بقتل قبطى كان يختلف إلى مارية» فلم يكن جرد دراه بيده يغير [05 بل 
لكون الناس قد أكثروا على مارية فیه» فكان اختلافه إليها قد آذى رسول الله يك ند والذين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب أليم. ۰ 

. ويؤيد قولنا بأنه لا يجوز تعمد من دخل بيه بالقتل ما مر عن البيسبقى: : إنه روى من طريق 
قابوس بن مخنارق» عن أبيه قال: عاد رجل إلى النين عقي فال يا نبى الله! آت أتانى يريد أن 
يبزنى» فما أصنع؟ قال: تناشده اللهء قال: فإن أبى؟ قال: تستعين بالمسلمين» قال: فإن لم أجد أحدا 
منهم؟ قال: : تستغيث السلطان» قال: إن لم يكن سلطان» قال: فقاتله» الحديث مختصرء وفيه دليل 
على أن لا يدفع الظلم بالقعل إلا إذا لم يكن سبيل إلى دفعه إلا به. . وبهذا اندفع قول صاحب 
العون “: عمل بالحديث أى بحديث أبى هريرة فى فى المطلع فى دار قوم بغير إذنهم الشافعى» وأسقط 
عيذ كسان ليق وقال انو سيف : عليه الضمان» لأن النظر ليس فوق الدخول فمن دخل بيت غيره 
بغير إذنه لا يستحق فقأ عينه فبالنظر أولى والقول ما قال الشافعى. 

وأماما ذهب إليه أبو حنيفة فغير صحيح؛ لمصادرته للحديث» ومعارضته له بالرأى اه 
ملخصا ٤(‏ :.ه)» فحاشا أبا حنيفة أن يعارض ال حديث بالرأى» وإنما حمله على رفع الإثم» إذا لم 
يتعمد فقء العين» بل أراد تنحيته برمى حصاة أفضت إلى فقء العين» ولم يحمله على رفع ا 
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جمعا بينه وبين قوله عر : «فى العين الدية)» وقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلث): 
فكيف يكون قول من عمل بالأحاديث كلها غير صحيح» وقول من عمل بحديث ترك العمل 
بأحاديث عديدة صحيحا؟ لكن أهل الظاهر لا يفقهون» والله تعالى أعلم» ظ. 

فائدة: لا كفارة فى قتل العمد» وبه قال الفورى ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور 
وأحمد وأصحابه وعن أحمد رواية أخرى: تجب فيه الكفارة» وحكى ذلك عن الزهرى» وهو 
قول الشافعى (المغنى ١‏ 0:1 4)» قال البيمقى: قال الشافعى رحمه الله: إذا وجبت الكفارة فى 
قتل المؤمن بدار الحرب وفى المخنطأ الذى وضع الله عز وجل فيه الإثم كان العمد أولى» وقاسه 
على قتل الصيد. 

وأجاب عنه ابن الت ركمانى» أن الله تعالى قد نص على أن حكم العمد القود لا الكفارة» 
كما نص على أن حكم الخطأ الدية والكفارة» والمنصوص عليه لا يقاس على غيره» ثم هذا القياس 
ينتقض بسجود السهو؛ فإن العمد فيه لا يقاس على السهوء والخطأ فى قتل الصيد غير منصوص 
على حكمه» فجاز أن يحمل على السهوء وعن الزهرى: نزل الكتاب بالعمد» ووردت السنة 
بالخطأء ذكره الزمخشرىء فعلى هذا لا قياس. 

وقال ابن المنذر فى " الإشراف" : كان مالك والشافعى يريان على قاتل العمد الكفارة» وقال 
اورا ارو اكاب ا تفي الكقارة إلا ی جني الى جل كر قال أبن 
المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات» فلا يجوز التمثيل عليها (والقياس) وليس لأحد 
أن يلزم عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة 
من حيث ذكرت اه (۱۳۲:۸). 

وأما احتجاج البيبقى على ذلك با أخرجه من طريق الغريف بن الديلمى» عن واثلة: أتينا 
رسول الله ل فى صاحب لنا قد أوجبء فقال: «أعتقوا عنه». ففيه الغريف مجهول» وقد ظن قوم 
أنه ابن عبد الله بن فيرو ز الديلمى وهو خطأ؛ لأن ابن المبارك نسب الغريف عن ابن علية» فقال ابن 
عياش: ولم يكن فى بنى عبد الله بن فيروز أحد يسمى عياشاء وابن المبارك أوثق وأضبط من عبد 
الله بن سالم» ثم لو صح هذا الخبر لما كانت لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه كان قتل عمداء فإذ 
ليس فيه ذلك فلا شبهة لهم فى هذا الحديث أصلاء وإنما فيه أن صاحبا لنا قد أوجب. ولا يعرف 
فى اللغة أوجب بمعنى قتل عمداء وقد يكون معنى أوجب أى أوجب لنفسه النار بكثرة معاصيهء 


ويكون معنى قد أوجب أى قد حضرت منيته» وقد قال قوم: إن سكوت النبى و فى هذا كالخبر 
عن ذكر الرقبة أن تكون مؤمنة وعن تعويض الشهرينء دليل على بطلان قول من أوجب الكفارة 
فى العمد» كذا فى الحلى ١6:٠١ ٠‏ ه). 

ورواه البيبقى من وجه آخر عن الغريف بلفظ: فى صاحب لنا قد أوجب الثار بالقتل» 
وأوهم عن ابن المبارك» رواه مقيدا بالقتل» وليس كذلك» بل لفظه: "قد أوجبه » ولم يقل: بالقتل» 
كذلك أخرجه ابن أبى شيبة من طريقه»ء وكذلك أخرجه النسائى والطحاوى (الجوهر النقى)» وإنما 
هو من طريق محمد بن الفضل بن جابر» عن الحكم بن موسى» عن ضمرة بن ربيعة» ومحمد بن 
الفضل بن جابر لم أعرفه؛ ولو صح فهو يحتمل أنه كان خطأ أو شبه عمد ويحتمل أنه أمرهم 
بالإعتاق تبرعاء ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق» وقد ذكر أبو داود والنسائى هذا الحديث فى باب 
ثواب العتق. ٠‏ 

وما ندل على أن الحديث قد سيق للحض على العتق لا غير أنه مد أطلق ولم يقيد الرقبة 
بالإيمان» ولو كان عن كفارة القعل لقيد بذلك» وأيضا فلم يسألهم أميت هو أم حى؛ فيكون هو 
المأمور بذلك» ولم يسألهم أيضا هل أعتق عن نفسه أم لا؟ وهل عفوا عنه أم لا؟ ولو كانوا لم يعفوا 
عنه وأعتق عن نفسه» أو أعتقوا عنه» لم يكن ذلك مجزئا ولا مكفراء حتى يسلم إلياهم نفسه 
ليقتلوه أو يعفوا عنه (الجوهر النقى 7:8 .)١7‏ 

وأما ما روى ابن حزم فى ”المحلى ' :)015:1١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن إسرائيل؛ 
(عن سماك) عن النعمان» عن عمر بن الخطابء قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله عو 
فقال: يا رسول الله مَكِلهِ! إنى وأدت بنات لى فى الجاهلية:؛ فقال: أعتق عن كل واحدة منون 
رقبة» قال: رمتل الا إنى صاحب إبل» قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة)» فإن 
صح فليس لهم فيه حجة؛ لأن الوأد ليس من قتل العمد بل من شببة» وأيضا: فكان فى إيجاب 
ذلك على كل من قتل نفسا فی الجاهلية وهو كافر حربی» كما كان قيس بن عاصم المأمور بهذه 
الكفارة فى هذا الحديث» وهم لا يقولون بهذا أصلاء فبطل تعلقهم بهذا الخبر» وأيضا فقوله: 
«فانحر عن كل واحدة منهن بدنة) ليس من الكفارة فى شىء والله تعالى أعلم» ظ 


إعلاء السنن ٠‏ ۹ 


كتاب القسامة 
باب فى ثبوت أصل القسامة 
١‏ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن؛ وساي مان ين يسار» عن رجل من 
أصحاب النبى ر من الأنصار: أن النبى َه أقر القسامة على ما كانت عليه فى 
الجاهلية» أخرجه أحمد ومسلم والنسائى» اف الى 
باب فى كيفية القسامة 
- قال عبد الرزاق: أخبرنا الفورى» عن مجالد بن سعيد» وسليمان 
الشيبانى» عر عن الع إن قتيلا وجد بين ' وادعة” و" ساكر"» فأمر عمر أن يقيسوا ما 
بین هما» فوجدوه إلى وادعة“ أقرب» فأحلفهم عمر خسمسين يميناء كل رجل: ما قتلت 
ولا علمت قاتلاء ثم أغرمهم الدية. . 


باب فى ثبوت أصل القسامة 

قوله: ا إلخ: قلت: معناه أن النبى اف مار اساسا E‏ 

فى الجاهلية» لا أنه أقرها على كسيفية كانت عليه فيسبا؛ لأن كيفية القسامة فى الجاهلية هى ما رواء 

البخارى عن ابن عباس» أنه قال: : أول قسامة كانت فى الجاهلية لقبيلة بنى هاشم؛ ثم قص قصة قتيل 

بنى هاشم وقال فیہا: فأتاه ات ا بالقتل) أبو طالب فقال: اختر منها إحدى ثلث: إن شعت أن 

اس اول الال تست عاج ورد ات لل جر ل : إنك لم تقتل» وإن 

أبيت قتلناك به وهذه كيفية لا يقول بها أحد فى الإسلام؛ فظهر أن معنى الحديث هو ما قلنا إنه ۰ 

أقر أصل القسامة لا كيفيتهاء » وفيه رد على من أنكر أصل القسامةء وهو سالم بن عبد الله وسليمان 

ابن يسار والحكم بن عتيبة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن خالد وابن علية والبخارى وغيرهم كما 

فى النووىء والله أعلم بصحة هذه النسبة إلى هؤلاء الأعيان. 
باب فى كيفية القسامة 

قوله: قال عبد الرزاق” إلخ: قلت: هذه صفة القسامة فى الإسلام, وبه قال أبو حنيفة. 

وههنا مباحث: الأول انه قال آبى نف : لا يشترط فى القسامة الدعوى على معين؛ لأن عمر لم 

يدع على معين من أهل ”وادعة' » ومع ذلك استحلفهم وأوجب عليهم الدية» وقال أحمد: يشترط 

فيما الدعوى على معين» واحتج له بأنبا دعوى فى حق» فلم تسمع على غير معين كسائر 


ج ۱۸ كيفية القسامة ۷۰ 


جه وه- قال الثورى: وبري منصور» عن الحكم» عن الحارث بن الأزمع» 
أنهم قالوا: يا أمير المؤمنين! لا أماننا دفعت عن أموالناء ولا أموالنا دفعت عن أيماناء فقال 


الدعاوى» والجواب أنه قياس مع الفارق؛ لأن دعوى الدم ليس كسائر الدعاوى بل أهم مننها. 

وقالوا أيضا: : قد بين النبى َر أن الدعوى لا تصح إلا على واحد» بقوله: ٠‏ تقسمون على 
رجل منہم» فيدفع إليكم برمته '» وفى هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين. . والجواب عنه 
أن الروايات مضطربة فى عرض الحلف على المدعين» وهى متفقة على أن الدعوى لم تكن على 
واحد معين» ومع ذلك هو عرض عليهم استحلاف اليبود؛ فلو لم تصح الدعوى على غير معين ام 
يكن لعرض استحلاف الیہود عليهم معنى» فما بالكم تحتجون بالمضطرب» ولا تحعجون بالمتفق 
عليه؟ فظهر أن ما قاله أبو حنيفة هو الصواب. 

والثانى: أنه قال أبو حنيفة: يشترط فى القسامة وجود القتيل فى ملك أحدء أو فى ما فى 
وح ولا ا ل ا 0 
اللوث» وقال أحمد: يشترط اللوث» واحتج له بأن النبى يله قال: «لو أعطى الناس بدعواهم 
ENE OS‏ 

والجواب عنه أنه ليس فيه اث شتراط اللوث لصحة الدعوى» وإنما فيه نفى أن يقضى للمدعى 
بمجرد الدعوى» وليس هذا من ذاك» وقالوا: Sg‏ والجواب 
عنه أن ما قلتم على الرأس والعين» ولكن أين قول النبى عر باذ شتراط اللوث فى دعوى الدم أو 
غيره؟ وقالوا أيضا: قصة عمر يحتمل أنهم اعترفوا بالقتل خطأ وأنكروا العمد فأحلفوا على العمد. 

والجواب عنه أنه باطل؛ لأتهم قالوا: يا أمير المؤمنين! ما دفعت أيماننا أموالناء ولا أموالنا 
أبمانناء وهذا يدل على أنهم لم يعترفوا بالقتل خطأء بل أنكروا القتل والعلم به مطلقاء > ثم الحلف 
الس ل ا ا 
بالقتل؟ فظهر أن ما قالوه صريح البطلان . وقالوا أيضا: إ لا يعملون بخبر النبى الخالف للأصول»: 
وقد صاروا ههنا إلى ظاهر قول عمر الخالف للأصول؛ وهو إيجاب الأبمان على غير المدعى عليهم؛ 
وإلزامهم الغرم مع عدم الدعوى عليهم» والجمع بين تحلفيهم وتغريعهم وحبسهم على الأيمان. 

قال ابن المنذر: : سن النبى بل البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وسن القسامة فى 
القتيل الذى وجد بخيبر» وقول أصحاب الرأى خارج عن هذه السنن (المغنى). 


۷۱ E EE إعلاء السنن‎ 


2454- ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه» فقال: حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن 
أبى إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل بين وادعة' و ”أرحب“ فذكر 
بنحوه» ثنا و کیع» ثنا ابن أبى ليلى» عن الشعبى بنحوه» ثنا على بن مسهر عن الشيبانى 
عن الشعبى بنحوه. 

والجواب عنه أن قضاء عمر ليس مخالف للأصول؛ لأن عمر كان مدعيا فيما نحن فيه 
وأهل وادعة كانوا مدعى عليهم؛ فأحلف المدعى عليهم لا غيرهم فأين مخالفة الأصول؟ واشتراط 
اللوث لصحة الدعوى لا دليل عليه بل الدليل على خلافه؛ لأن القتل قد يقع من الصديق خخطأ 
أو عمدا لعارض» ولا يطلع عليه أحد, لا يكون على القاتل أثر» فلا معنى لاشتراط اللوث» وإنما 
يكفى فى القسامة أن يوجد القعيل فى موضع يكون فى حغظ المدعى عليهم؛ أو يقر به بحيث 
يسمع الصوت» فصح أن ما قاله أبو حنيفة هو الصواب» وسيأتى الجواب عن باقى الإيرادات 
فانتظره مفتشا. 1ْ ٠‏ 

والثالث: أنه قال أبو حنيفة: إنه إذا صح الدعوى يسأل المدعى عليهم؛ فإن أقروا بالقتل قضى 
ياقرارهم: وإن أنكروا يطلب البينة من المدعين إن كان الدعوى على معين» فإن أقاموا البينة فلا 
قسامة» بل يقضى بالبينة» وإن لم يقيموا البينة» أو لم يكن الدعوى على معين, لا يحلف المدعون؛ 
لمعبو كان تا ا رل يخلت» ران أحمد و حه لأن ا تقر 
استحلف الأتصار. والجواب عنه أن الروايات فى استحلاف الأنصبار مضطربة» فمنها ما يثبت 
طلب البينة» ومنها ما يشبت طلب الحلف» ومنما ما يثبت أنه طلب منهم البيئة أو لاء وإذ لم يأتوا 
بالبينة طلب منم الحلف» وإذ أبوا عرض عليهم استحلاف اليهود» ومنها ما يغبت أنه بدأ باليبود 
بالاستحلاف» فلما أبوا عرض الحلف على المدعين» وهذا اضطراب فى نفس الاستحلاف. 

ثم وقع الاضطراب فى المقصود من هذا الاستحلاف» هل كان لإيجاب القود لو 
حلفواء أو لإيجاب الدية؟ فلما رأى أبو حنيفة هذا الاضطراب رجع إلى الأصولء فرأى أن 
حلف المدعى لا يوجب فلسا على المدعى عليه؛ فيعيد أن يوجب غليه القود أو الدية» ورواة 
قصة قتيل خيبر لم يحفظوا القصة كما هى؛ فلا يترك ما أجمعوا عليه بما اختلفوا فيه» واضطربوا 
اضطرابا يعلم منه ضرورة أنهم لم يحفظوا القصة على وجهها. 

وقالوا أيضا: روى عن النبى ر أنه قال: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه إلا 
القسامة». والجواب عنه أن قوله: ”إلا القسامة لا يصح من قول رسول الله َيِه لأنه من رواية 


۷۲ sm ۱۸ - ج‎ 


هه وه- وأخرجه البيبقى فى a a‏ 0 

عن الشعبى: أن عمر بن الخطاب كتب فى قتيل وجد بين ”خيوان“ و"وادعة' : أن 

يقاس ما بين القريتين» فإلى أيهما کان أقرب أخرج به خمسين رجلا حتى يوافوه مكة) 

فأدخلهم الحجر فأحلفهم» ثم قضى عليهم بالديةء فقالوا: ما ذفعت أموالنا أعانناء ولا 
أعاننا أموالناء فقال عمر: كذلك الآمر. 


مسلم بن خالد الزنجى» وقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ, ثم هو يضطرب فى الإسناد» فيقول 
مرة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرى: عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وأخرى عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة» ولا يشبت مثل هذا عندهم؛ فكيف 
يحتجون به؟ والظاهر أن هذه اللفظة مدرج من بعض الرواة» أدرجه على وجه التفسير وتقييد 
ش الإطلاق» ولو سلم فهو لا يدل على أنه استثناء من كلا الحكمين أو أحدهماء وإن كان الثانى فمن 
أيهما؛ فلا يصح الاحتجاج بمثل هذا ا مجمل المبهم لرد ما أجمعوا عليه: أن البينة على المدعى؛ 
واليمين على المدعى عليه فقط» قولهم فى استحلاف المدعى» وثبت قول أبى حنيفة. 

ش والرابع: أنه قال أبو حنيفة: إذا أنكر المدعى عليهم القتل ولا يكون البينة للمدعين» أو لم 
يدعوا على معين» يحلف المدعى عليمم؛ لأن اليمين على المدعى عليه» وقد عرض النبى َيه على 
الأنصار امتعلاقك اليبو و اتل عمر أهل اذغ وعدا مق غليه. 

والخامس: أنه قال أبو حنيفة: إن أبوا الحلف يحبسون حتى يحلفواء أو يقروا بالقتل أو يعلم 
القاتل؛ لأنه حق مستحق عليهم وهم يمتنعن من إيفاءه مع القدرة» فيحبسون كسائر الحقوق» 
| وقال غيره: لا یحبسون» بل يقضى عليهم بالتكول كسائر الحقوق. وا جواب عنه أنه فرق بين 
النكول فى باب الدم وبينه فى غيرها؛ لأن موجب النكول هناك متعين» وفيما نحن فيه ليس متعين؛ 
لأن غاية النكول أن يجعلوا مقرين بالقعل أو العلم بالقاتل» والقتل يختلف موجبه فى العمد 
والخطأ والقتل بالسبب» والعلم بالقاتل لا يوجب عليهم شيكا من القود أو الدية» بل الإعلام به 
فقط فيما إذا يقضى مع النكول» وإذا تعذر القضاء به وجب الحبس؛ ليظهر وجه القضاء من إيجاب 
لو ل ا ياه سل عر لسلا 

والسادس: أنه قال أبو حنيفة: لو حلفوا يقضى عليهم بالدية؛ لأن عمر قضى على وادعة 
e‏ إذا حلفوا برعوا؛ لأن النبى َي لم يوجب الدية على اليسهود؛ وإنما 
وداه من غنده. 


إعلاء السنن كيفية القسامة ۷۳ 


5- قال البيبقى: : قال الشافعى: : وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن 
الشعبى فقال عمر: : حقنتم'' دماؤكم بأيمانكم ولا يطل دم امرئ مسلم كذا فى الزيلعى . 


والجواب عنه أن الروايات فى هذا الباب مضطربة أيضاء لأن منها ما يغبت أن اليهود د حلفواء 
وها ما يغبت أنهم أبوا الخلض» ومدبها ما يدل على نيم لم يحلفوا؛ لأن المدعين لم يرضوا 
بامانہم» هذا اضطراب فى حلف الیہود : ثم اضطربت الروايات فى أنه أوجب الدية على اليمهود 
أم لاء فمدها ما يدل على أنه أونجب الدية عليهم» ومنہا ما يدل على أنه لم يوجبها علیہ وإغا 
وداه من عدده» فلا حجة لهم فى هذه الروايات المضطرية» وقد أوجب عمر الدية مع الحلف 
فيۇ خل به. 

وقالوا: : إن إيجاب الدية مع الحلف خلاف الأصول؛ لان اغف غرف بر ردقال 
رسول الله مله : «لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على 
المدعى عليه). ش 

والجواب عنه نا لانعطى امدعين جرد الدعوى» بل بشهادة ظاهر لجال لصدهم» ولا 
تلغى أيمانهم بل نقول: : أيمانهم عصمت دماءهم كما قال عمرء ثم حلفهم بأنا ما قتلنا ولا علمنا له 
قاتلاء لا يدفع عنهم عدهم إلزام التقصير فى الحفظء والسبب الموجب للدية والقسامة عليهم هو هذا؛ فلا 
يكون إيجاب الدية عليهم مع الحلف خلافا للأصولء نعم إيجابكم الدية بحلف المدعين خلاف 
للأصولء ومخالف لقوله لر : ع : «لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم»؛ لأن * 
اطي و ر فى ر وكين فاون ان 
كونه دعوى؟ وقد نهى نبى النبى مَك عن إعطاء الناس بدعواهم؛ فظهر أن ما قاله أبو حنيفة هو 
الصواب واندفع قولهم: : بأن قول أصبحاب الرأى خارج عن هذه السنن كما مر نقله من ابن المنذر. 

والسابع: : أنه روى البيسبقى عن ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعى يقول: سافرت فيوان 
ووادعة أربع عشر سفرة» وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب فى القتيل؛ وأنا أحكى لهم ما 
روى عنه فيه» فقالوا: هذا شىء ما کان ببلدنا قط. ٠‏ 

والجوات عنه أنه إن صحت الرواية عن الشافعى فلا”يقدح فيما رواه الفقات عن عمر؛ لأن 


)١(‏ فيه دليل لصحة ما قاله صاحب ' 'الهداية فى تأويل قوله مَل ّم : «فتبرئكم اليبود بأمانبا» أنه محمول على الإبراء عن القصاص 
والبس» والقسامة ما شرعت لتجب الدية إذا نكلواء بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة» فيقروا بالقتل. 


ك1 ٠‏ كيفية القسامة ٤‏ 


/ه؟ه- وأخرجه الطحاوى عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدى عن 
ا ل باكر راي كرا قال 


ا 1 
وتبليغهاء فما يدريك أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد من زمن الشافعى إلى عمر بن الخطاب؟ 
ولو سلم أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد فيحتمل أنهم لم يعتنوا بحفظها ونقلها إلى من 
بعدهم» فلا يرد بجهلهم رواية الثقات. 

ثم نقل البيبقى عن الشافعى أنه قال: | إن هذه الرواية ليست بنابتة عن عمر؛ لأنه رواه الشعبى 
عن الحارث» وهو مجهول. والجواب عنه أن الحارت المذكور ليس بالحارث الأعورء وإنما هو 
الحارث بن الأزمع الوادعى؛ لأنه رواه الطحاوى فى ” معانى الآثار” : عن إبراهيم بن مرزوق» 
عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن الحكم» > عن الحارث بن الأزمع. وعن محمد بن خزيمة 
عن يوسف بن عدی» عن عثمان بن مطرء عن أبى جريرء عن الشعبى» عن الحارث الوادعى؛ 
وقال فيه: قال الحارث: فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية. وفى رواية أبى إسحاق: فقال له 
الحارث: نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم» والحارث بن الأزمع ذكره أبو عمر وغيره فى الصحابة» وابن 
حبإن فى ثقات التابعين» كما فى ”ال جوهر النقى . 

وقد روى عنه الحكم وأبو إسحاق» والشعبى» فكيف يقال لمثله: إنه مجهول؟ ولو كان هذا 
الحارث هو الأعورء فالقول بجهالته أيضا عجيب؛ لأنه معروف وإن كان معروفا بالضعف. فاندفع 
الإيزاة يجهالة الخارك: 

ثم يقال: إن ما رواه الحارث معارض ما روى مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار» , 
وعراك بن مالك: : إن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرساء فوطئ على إصبع رجل من جهنية» 
فنزا منها فمات» فقال عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم: أتحلفون بالله حمسين يمينا ما مات 
منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان» فقال للآخرين: احلفوا أنتم؛ فأبواء فقضى عمر بن الخطاب بشطر 
الدية على السعديين. رواه الشافعى فى ”الأم“؛ لأن فيه بحلف المدعين وأنتم لا تقولون به. 

والجواب عنه أن تحليف المدعى قد يكون للاحتجاج على المدعى عليه وقد يكون لاختبار 
المدعى» أن ما يدعيه هل يدعيه من علم ويقين أو من ظن واشتباه» ونحن لا ننكر التحليف لهذا 
الغرضء وإنما ننكره لإلزا م الخصم بحلفه؛ فلا يكون معارضا لما روى عنه الحارث. 


ثم قصة السعديين والجهنيين لم يكن من باب القسامة» بل من باب سائر القضاياء وتحقيق 
قضاءه فى هذه القضية أن وطئ الفرس كان مسلما عند الفريقين» وإنما كان النزاع فى أن سبب 
الموت هو ذلك الوطئ أو غيره» فكان الجهنيون يقولون: إن سبب الموت هو الوطئ؛ لأنه لم يوجد 
منبب غيره» والسعدديون يقولون: إن الوطئ ليست سبيا للموت» بل السبب غيره؛ لأن وطوع 
الإصبع لا يكون مفضيا إلى الموت غالباء فكان قول كل منهما ظاهرا من وجه» وغير ظاهر من 
جه» فحلف عمر السعديين أولا؛ لأنهم منكرون» وهم الأصل فى الحلف» فلو حلفوا قضى لهم 
ولكنهم أبوا» فحلف المدعين ليعلم أن ما يقولون من علم ويقين أم لاء فلما أبوا علم منه أنهم 
ليسوا على يقين ما يدعون» فلما علم أنه ليس كل واحد على يقين ما يدعيه؛ والسبب متردد بين 
أن مكوت قاتلا وآن لآ يكون» رأى تنضنيف الذية من هذا الوه وما التحليق بخمسن أمانا فلم 
کن القضية من باب القسامة» بل لأنه رأى التغليظ للاحتياط فى باب الدم» هذا هو وجه قضاء 
عمر فى تلك القضية؛ وهو غير مخالف لنا؛ لأنه كان ذلك اجتهادا منه فى واقعة جزئية 
لخصوصياتهاء ولم يكن أصلا كلياء فاعرف ذلك. 

والشامن: أنه قال الشافعى: نحن نروى بإسناد ثابت أنه بدأ بالمدعين» فلما لم يحلفوا قال: 
فتبرئكم اليبود بخمسين بميناء وإذ قال: فتبرئكم فلا يكون عليهم غرامة» ولا لم يقبل الأنصار 
أعانهم وداه عليه السلام» ولم يجعل على اليہود شيئا. 

وا جواب عنه كأن ما رويتم معارض با روى عبد الرزاق» قال: أنا معمر» عن الزهرى» عن 
أبى سلمة» وسليمان بن يسار» عن رجال من أصحاب النبى َو من الأنصارء أنه عليه السبلام قال 
لليبود بدأبهم: يحلفون منكم خمسون رجلاء فأبوا» فقال للأنصار: أتحلفون؟ فقالوا: لا نحلف 
على الغيب» جا رشول الله يكل فيه على المجيرد» لآنه ودين ار اهم كنا في 
"الجوهر النقى "» وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه أبو داود فى "سننه“: عن 
الحسن بن على» عن عبد الرزاق» وفيه أنه قال للأنصار: استحقواء مكان قوله: أتحلفون» فسقط 
الاحتجاج بما احتج به الشافعى. 

وأما قوله: إذ قال ”فتبرئكمٴ ل اولشاي قرا سنن سانا | الست 
الرواية فمعناه أن الحلف مستحق عليكم» أفترضون أن تبرئكم اليبود من هذا الحق بحلفهم؟ فلا 
تعرض فيه لبراءة اليمود من الدية» وإنما فيه تبرئة الانصار من جدة الحلف» فاعرف ذلك. 
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وقال الطحاوى: قوله: أتحلفون وتستحقون إنكار منه على الأنصار» بأنه كيف تستحقون 
عليہم بمجرد دعواكم؟ وهو تأويل لا يلائمه ألفاظ الرواية؛ لأن جواب الأنصار: بأنا كيف نحل 
على الغيب» يرد هذا التأويل صريحاء وكذا قوله ”فتبرئكم اليهود“ يرده» والحق فى الجواب هو 
العذر باضطرات:الروايات. 

والتاسع: أنه قال فى ” بذل المجهود“: لم أر أحدا كتب هذا البحث (أى بحث القسامة) 
مفصلا من بيان المذاهب» والجمع بين الاختلافات الواقعة فى الروايات» مثل ما كتب مولانا 
محمد يحبى المرحوم من تقرير شيخه وشيخناء فأحب أن أذكرها لينتفع با الطالبون والمدرسون» 
قال: باب القسامة المذهب فيه معلوم» وهو استحقاق القود بحلف خمسين من أولياء المقتول عند 
الشافعى إن كان هناك لوث» وإلا فمذهبهم مثل مذهبناء وهو أنه يجب على ولى المقتول إقامة 
البينة» وإن تعسر حلف المتبمون خحمسين بمينا: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإن أقامت البينة أقيد 
- منه» وإن لم تقم ونكلوا عن اليمين وجب الدية» وإن حلفوا تبرؤا من الدية عندهم» وعندنا يغرمون 
الدية على كل حال» سواء حلفوا أو نكلوا عن اليمين اه. 

قلت: هذا كلام غير محررء لا لمذهب الشافعى» ولا لمذهبناء وتحرير الاختلاف بيننا 
وبين الشافعى أنه لو ادعى على غير معين من الجماعة المعلومة لا يصح الدعوى عند الشافعى؛ 
نعم لو أراد تحليفهم ففى ”مناج العابدين“ من كتب الشافعية: لم يحلفوا على الأصح» وفى 
| ”الوجيز“ للغزالى: حلفوا؛ لأنه ليس عليهم ضرر فى هذا الحلف» وهو يتضرر بالامتناع» فإن 
حلفوا لا يجب عليهم شیء» وعد اعرف مح جه ان ع مرا هاي 
الدية إذا حلفواء وإن نكلوا فينبغى أن لا يجب عليهم شىء عند الشافعى؛ لأن الحلف ليس 
بواجب عليهم؛ لعدم صحة الدعوى عنده» وإنما هو تبرع منهم» وما رأيته صريحاء وعندنا يجب 
عليهم الدية؛ لصحة الدعوى وتوجه اليمين إليهم» هذا إذا كان الدعوى على غير معين» وإن ادعى 
غلى معين» فإن كان هناك لوث» ولا بينة للمدعى» يحلف خمسين يميناء فإذا حلف يقضى فى 
دعوى العمد بالقود فى قوله القدي» وبالدية فى قوله الجديد» وفى دعوى الخطأ يقضى بالدية. 
وعندنا لا حلف على المدعى» :ولا يقضئ عليه بشىى» وإن كان له شاهد واحد فهل يحلف معه 
يمينا واحدا أو حمسين بمينا؟ فيه له قولان» وعندنا لا عبرة بالشاهد الواحد ولا بحلف المدعى. 

وإن نكل المدعى يحلف المدعى عليه عنده بمينا واحدا أو خمسين ييناء وهما قولان له 
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وعدا يحلق الدع عليه مسي عينا قر واحدا» فان حلت الذعى عليه يبرا من الدية عند 
وعندنا لا يبرأ بل يجب عليه الدية. وإن نكل يجب عليه الدية بالاتفاق بيننا'وبينه» وإن لم يكن 
هناك لوث فهو كسائر الدعاوى» يقضى فيه بما يقضى فيباء إلا أنه يحلف المدعى عليه فيه 
خمسين» كما فى مهاج » ويظهر من ”الوجيز“ أن فيه قولان عند الشافعى» وعندنا هو من 
باب القسامة إذا وجد القتيل فى ملكهء يقضى فيه با يقضى فى القسامة» هذا هو تحرير الاختللاف 
بيننا وبين الشافعى» لخصته من وجيز الغزالى و “المنهاج' من كتب الشافعية» ومن كتب 
مذهبناء ويظهر منه أن ما فى ” بذل المجهود” فى بيان الاختلاف غير محرر» فاعرف ذلك. 

ثم بعد نقل المذاهب قال فى ”بذل المجهود : هذا هو الفابت بالنظر إلى مجموع 
الروايات» إذ البينة على المدعى واليمين على من أنكرء ولا معنى لإيجاب اليمين على أولياء 
المقتول» وقد ذكرت البينة فى كثير من الروايات» وما لم يذكر فيما محمول على ما ذكرء لأن 
الواقعة متحدة» فيعمل بما وافق الأصول منها دون ما حالف اه. وهذا كلام مخبوط» ولیس 
بمضبوط؛ لأنه لا يظهر منه المشار إليه فى قوله: هذا هو الشابت إلخ» ثم ليس فيه الجمع بين 
الروايات» بل قبول الروايات الموافقة للأصولء ورد الالفة بسهاء ثم للشافعى أن يقول: إن ما لم 
يذكر فيه الحلف يحمل على ما ذكر فيه الحلف؛ لأن الواقعة متحدة. 

: ف کے ا کی يقال 1ه کے صنل ع ی فنا 
كلام لا يحتاج إليهء وأن ما يحتاج إليه هو الجواب عما ذكر فيه الحلف» ولم يذكر الجواب عنه ‏ 
حبر ود انك روليات خالقة الأصول E‏ لين مت ١‏ 

ثم قال فى ” بذل المجهود' : وكذلك اختلف فيا بين حلف اليهوذ خمسين عيناء فمن مغبت 

لهاء ومن ناف إياهاء والجمع أن اليبود كتبوا إليه بحلف خمسين» ولم يشهدوا ولم يطلبهم» 
ولا معتبر بما كتبوا به إليه مَريِ فإن الأيمان لا بد وأن تكون فى مجلس القضاء بحضور الحاكي 
Oy‏ ا وفيه أن هذا 
الجمع لا يصح ؛ لأن فى , بعض الروايات أن النبى ٠+‏ م عرض على الأنضار استخلاف النبود فأبوا 
اجا وق ضما أند حلت الجروة ار رلا شدنع ها الات کا كر وة نن 
وليس منها حديغان فى أحدهما الإثبات على الإطلاق» وفى بعضها النفى على الإطلاق» حتى 
يحتاج إلى هذا الجمع. 
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ثم قال فى ” بذل امجهود“: ثم إن الروايات مختلفة أيضا فى بذل الذية من كانء والأصا ”؟ 
أن اليبود لم يغبت عليهم شىء لعدم البينة وكانوا مستعدين للأيمان» إلا أن أولياء المقتول لم يقبلوها 
منهم» وكان ذلك حقا لهم» فسقوط أيمانهم بإسقاط هؤلاءء إلا أن اليبود بذلوا من المال شيئاء ظنا 
منهم أن القصة منجرة إلى أزيد من ذلك» وقد خانوا على أنفسهم ثبوت المدعى حيث وجد القتل 
منہم» فأحبوا أن يسلموا من ذلك بما يذموء وقبله النبى ر مدهم ما علم أنها'' لو لم يغبت عليهم 
المدعى -وهو الظاهر لعدم البينة» وعدم مبالاة هؤلاء بالأمان- سلموا من غير شىء» ولم يزرأوا فى 
مال ولا نفس» فهذه حقيقة القصة. ثم أنه َيِه أكمل ديته من عنده» فمن أنكر الأخمذ من اليهود 
فإنما أنكر أخذ كلهاء وبعد ؟ ثبوتها حسب القاعدة المقررة شرعاء ومن أثبت أخذها منهم, فإنما قصد 
بذلك أذ شىء من ذلك اه. وهذا كلام لأ يوافق الأحاديث ولا المذهب؛ لأن المذهب فى هذه 
الصورة إيجاب الدية عليهم؛ لا ت ركهم من غير شىء» وعلى هذا التقرير لا يجب عليهم شىء 
فالتقرير مخالف للمذهب. 

وأما مخالفة الأحاديث فلأنه ليس فى شىء من الأحاديث أن اليبود بذلوا بعض 
الدية من عند أنفسهم» وإفما فى بعضها أنهم أبوا من الحلف» فأوجب النبى عر الدية» وفى 
بعضها كأن الأنصار لم يرضوا بحلفهم فلم يحلفهم» ووداه من عنده تحرزا عن هدر الدم» وفى 
بعضها أنه لا لم برض الأنصار بحلفهم قسم الى مك الدية عليسهم وأعاذجم بنصفهاء ولا يناقع 
هذا الاختلاف با ذكر. وما ذكر أن اليبود بذلوا بعض الدية حوف أن يقبت المدعى فلا أثر له فى 
الأحاديث؛ لأن الأنصار أقروا بأن لا بينة بهم» ثم أبوا من الحلف أيضاء ey‏ 
للحلف» فما وجه خحوفهم من ثبوت المدعى؟ فعلم من هذا البيان أن كل هذا التقرير خلط وخبطء 
ولعل سببه عدم الضبط لتقرير الشيخ على وجهه» والله أعلم. 

والحق أن قصة قتيل خيبر لم يضبطها الرواة على وجهها؛ فوقع الخلط والخبط فى روايتماء 
ولأجل ذلك اعتمد أئمتنا على قضاء عمرء والآن نذكر تلك الروايات المتعارضة المضطربة بأسرهاء 
حتى يتبين لك حقيقة ما قلنا. 

فتقول: رواه سهل بن أبى حفمة» ووقع الاضطراب فى روايته؛ لأنه رواه مالك بن أنس»؛ عن 
OO‏ هذا مانت لمذهب الحنفية؛ لأن الأبمان لا يسقط الدية مدهم» فكيف يسقط استعدادهم لها؟ ظ. 
(؟) هو مخالف للمذهب؛ لأن عدم البينة للمدعين وحلف المدعى عليهم لا يسقط بالدية عنهم عندنا. 
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أبى ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أن سهل بن أبى حشمة أخبره بقصة قعل عبد اله بن 
سيل وقال فيها: «إن النبى يب قال للأنصار فى ذلك: إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يؤذنوا 
بحرب. فكتب النبى می فى ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال للأنصار: تحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم» قالوا: لاء قال: فتحلف لكم اليبود» قالوا: ليسوا مسلمين؛ فوداه رسول الله م من 
عنده» فبعث إليمم بمأة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: : لقد ركزتنى ناقة حمراء». رواه 
الشيخان. هذه رواية أبى ليلى عن سهل. 

روا أيضا بشير بن يسار عن سهل» وعنه سعيد بن عبيد الطائى» وهو يقول فى روايته: 
«إن النبى ل قال للأنصار: ا : ما لنا بينةء قال: فيحلفون لكمء قالوا: 
ل ل ل وت ان ل ل أن يطل دمه» فوداه مأة من إبل الصدقة»» رواه 
اا اا رو اه یک کا و لم روا 
يحبى بن سعيد الأنصارى» عن بشير بن يسار» عن سهل بن أبى حفمة» واختلف فيه على يحنى؛ 
فرواه عنه ليث» وقال فى إجابته: إن النبى ي قال للأنصار: «أتحلفون خمسين يمينا فقسحقون 
صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يبود بخمسين يميناء قالوا: 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله ع أعطى عقله) (مسلم) ورواه حماد بن 
زيد عنه» فقال: إنه قال لأولياءه: «استحقوا قتيلكم أو صاحبكم پاچان مسين منكم) (بخارى)» 
وفى لفظ له: أنه قال: «يقسم خحمسون منكم على رجل مدهم فيدفع برمته) (مسلم)» ورواه بشير 
ابن المفضل» و قال فيه: إنه قال للأنصار: «أتحلفون وتسحقون دم صاحبكم؟) (بخارى)» ورواه 
مالك فقال: إنه قال للأنصار: وأتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم)؟ (نسائى 
وأبو داود)» ورواه سفيان فقال: إنه قال للأنصار: «أفتبرئكم يهود بخمسين ٠‏ فيا أنه لم 
يقتلوه؟ فلما أبوا من قبول حلف اليبود قال: فيقسم متكم خمسون أنهم قتلوه» فلما أبوا وداه 
رسول الله ڪل من عنده) (معانى الآثار)» وفى لفظ له: الارن خم ينا أن 
الیہود قتلته» فلما أبوا قال: فتبرئكم يبود بخمسين أنهم لم يقتلوه) (نسائى)» ورواه عبد الوهاب 
فقال: إنه قال: «أتحلفون خمسين ینا فتستحقون قاتلكم؟) (نسائی). 

فهذه طرق رواية سهل؛ ولا يخفى ما فيبا من الاضطراب؛ لأن رواية سعيد بن عبيد يدل 
على أنه لم يطلب منهم الحلف» وإغا طلب منهم البينة وروايات غيره تدل على أنه لم يطلب منم 


البينةء وإغاأ طلب مننهم الحلف» ثم ثم الروايات التى تدل على أنه طلسن منهم الخلف متا ما يدل على 
أنه طلب مهم الحلف أولاء ومنها ما يدل على أنه طلب منهم الحلف بعد عرضه عليهم أمان الييبود 
وإباءهم من قبولهاء ثم ثم الروايات التى تدل على أنه طلب منهم الحلف أولاء منها ما يدل على أنه 
قال: : «أتحلفون خسمسين بمينا أن اليبود قتلته)؟ ولم يذكر الاستحقاق» ومنها ما يدل على أنه ذكر 
الاستحقاق» ثم التى تدل على ذكر الاستحقاق منها ما يدل أنه قال: : «تستحقون قاتلكم) ومنہا ما 
يدل على أنه قال: : «تستحقون صاحبكم أو قاتلکم»» ومنها ما يدل على أنه قال: «استحقوا قتيلكم 
أو صاحبکم»» ومنها ما يدل على أنه قال: : «تستحقون دم صاخبکم». ومنها ما يدل على أنه قال: 
«تستحقون دم صاحبكم أو قاتلکم»» ومنها أنه قال: : (یقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع 
برمته»» فلا يعلم منها أنه طلب منهم الحلف أم لاء فإن طلب متهم الحلف قيل طلب منم الحلف 
على معن أو على یر من فیان طلب منهم الحلض على معين أو یسر مغين قبل طلب ذلك 

' لإيجاب القود أو لإيجاب الديةء أو طلب منهم الحلف لا لاستحقاق شىء بل ليعلم أن ما . 
يدعونه هل يدعونه من علم ويقين أو بمجرد الظنة. هذه حالة رواية سهل أبى حثمة. 

ش وروى هذه القصة عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» أنه قال لابن محيصة الأصغر: : «أقم 
شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته» فلما أبى قال: : فتحلف منهم خمسين قسامة» فلما أبى 
قسم رسول الله َيه ديته عليهم وأعانهم بنصفها» (نسائى)» وفيه أنه طلب منم البينة أولاء ورتب 
الدفع برمته على إقامة البينة» فلما أبوا طلب منهم الحلف» ولا يعلم منه أن طلب الحلف كان 
على معين أو على غير معين» وهل كان لإ لإيجاب القود أو الدية أو جرد اختبارهم؟ ثم فيه مسخالفة 
لرواية سهل من جهة أن فيا أن رسول الله لل لم يوجب الدية على اليهود وفى هذه الرواية أنه 
أوجب عليهم الدية وأعانهم بنصفها. 

وقد رواه أبو داود عن رافع بن خحديج. أنه قال لهم: «أ لكم شاهدان يشهدان على قتل 
صاحبكم؟ قالوا: لاء فقال: فاختاروا منهم حمسن فاستحلفوهم فأبواء فوداه رسول الله ل من 
عنده». وليس فى هذه الرواية إلا طلب البينة أو استحلاف اليمود» وهو مخالف لبعض روايات 
سهل» وهو رواية.أبى ليلى ویحیی بن سعيد وموافق لرواية سعيد بن عبيد. وقد روى عنه مسلم 
موافقا لرواية يحبى وأبى ليلى من رواية يحبى» عن بشير» عن معاوية بن خديج. 

ثم أخرج أبو داود من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عبد 


الرحمن بن عبسيدء أنه قال: إن سهيلا والله وهم الحديث: «إن رسول الله لي كتب إلى اليبود: 
أنه قد وجد بين أظه ركم قتيل فدوه؛ فكتبوا يحلفون بالله حمسن يمينا ما قتلناه» وما علمنا قاتلا 
قال: فوداه رسول الله مره من عنده مأة ناقة»» وهذه رواية تدل على أنه لم يكن رسول الله لر 
طلب البينة أو الحلف من الأنصار» وإنما طلب الدية من اليهود» فلما حلفوا برأهم ووداه من عنده. 

وروى أبو داود عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار» عن رجال من أصحاب 
النبى لله من الأنصار: أن رسول الله ميلد قال لليبود وبداً بهم: «یحلف منكم خمسون رجلا 
فأبوا» فقال للأنصار: استحلفواء فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعله رسول الله لل 
دية على اليسهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم». وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن سعيد بن 
المسيب مرسلاء ورواه أيضا الطبرانى فى ”معجمه“: عن ابن عباس نحو رواية أبى سلمة» وسعيد 
ابن المسيب» كما فى: ' الزيلعى”. 
٠‏ ورواه البخارى ومسلم عن أبى قلابة» وفيه: دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عند 
فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل» فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشخط فى الدم» فرجعوا 
إلى رسول الله َيه فقالوا: يا رسول الله! صاحبنا الذى کان يحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا 
نحن به یتشخط فى الدم» فخرج رسول الله عیب فقال: بمن تظنون أو بمن ترون قتله؟ فقالوا: نرى 
ا قتله» فأرسل إلى اليبود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: ل قال: أترضون نفل 
خمسين من اليهود ما قتلوه» فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينفلون» قال: أفتستحقون الدية 
بأيمان حمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلفه» فوداه من عنده. وهذه الرواية تدل على أن النبى 2 
كان إذ وقع القتل بين أظهر اليبود؛ والروايات السابقة تدل على أنه كان بالمدينة» وهى تدل أيضا 
على أنه بدأ بأعان اليمود» فلما لم يقبلها الأنصار طلب منبم الحلف لاستحقاق الدية» فهى 
تعارض رواية سهل ومن وافقه فى البداءة بأيمان المدعين» ومن قال: إنه طلب منهم الحلف 
لاستحقاق القود. ثم هى تدل على أنه لم يوجب الدية على الببود: فنهى تعارض رواية مو قال: 
إنه أوجبها عليهم فإذا رأيت هذه الاختلافات لم تشك فى أن القصة لم يحفظها الرواة على 
وجهها؛ فسقط الاحتجاج بهاء ووجب الرجوع إلى قضاء عمر» كما فعل أصحابنا. 

العاشر: أنه قال أبو حنيفة: إذا وقع القتل فى ملك أحد والساكن غيره» فالقسامة على 
المالك» وقال أبو يوسف: القسامة على السكان؛ واحتج أبو يوسف بأن يبود خيبر لم تكن ملاكا 
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بل سكاناء والقسامة كانت على اليهود دون اللاك وهم المسلمون. ويجاب عنه بأن المسلمين إنما 
كانوا ملاكا بعد فتح خيبر» والقصة كانت قبل الفتح؛ لأن سليمان بن بلال روى عن يحبى بن 
سعيد» عن بشير» عن سهل هذه القصة» وقال فيه: إن عبد بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن 
زيد خرجا إلى خيبر فى زمن رسول الله َء وهى يومعذ صلح وأهلها يہود» ثم ذكر القصة» 
ويؤيده ما رواه مالك عن أبى ليلى» عن سهلء أنه قال ّل : «إما أن يدوا وإما أن يؤذنوا بحرب». 

ولا يقال ذلك إلا للمعاهد دون الذمى» وعندى أنه لا حجة له فيه؛ لآن يبود خيبر لم 
يصيروا أهل الذمة بعد فتح خيبر أيضاء وإنما كانوا مستأمنين ومعاهدين» ولو سلم أن القصة كانت 
قبل الفتح» لكن فى الدليل على أن القسامة كانت عليهم لكونهم ملاكا لا سكانا. 

قال الطحاوى: قال ابو ست و اظ يدل على ها فلن ابا وذلك أن رأينا الدار 
المستأجرة والمستعارة فى يد المستأجر والمستعير لا فى يد ربهاء ألا ترى أنهما وربہا لو اختلفا فى 
ثوب وجد فيها كان القول فيه قولهما لا قول رب الدار» فكذا إذ وجد القتيل كان الدية 
اا موق ويه الدار: ١‏ 

ومن حجة محمد بن الحسن عليه: أن رجلا وامرأة لو كانت فى أيديهما دار يسكنانها وهی 
للزوج» فوجد فيا قتيل» كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج دون عاقلة المرأة» وقد علمنا أن 
أيديهما عليها سواء» وأن ما وجد فيا من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من 
قبل املك واليد فى شىء فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار فى يده يحكم بها على 
الرجل والمرأة جميعاٍ لأن الذار فى أيديبما ولأنهما سكناها اه. 

قلت لأبى يوسف أن يقول: إن كون الدية والقسامة على عاقلة الرجل دون المرأة ليست لأن 
الدار ملكه» بل لأنه أصل فى السكنى والمرأة تابعة له» وعهدة حفظ الدار على الزوج دون المرأة؛ 
لأنه أصل فى السكنى» والمرأة تابعة له كالعبيد والإماء والخدام» وليس المستأجر والمستعير كا مرأة فى 
كونهما تابعين؛ فلا يقاس أحدهما على الآخر» ثم مبنى القسامة على ترك التقصير فى الحفظء 
وعهدة الحفظ على الزوج دون المرأة» ومبنى القضاء فى الذوب ليس على الحفظ؛ بل على السكنى 
فقط؛ فلا يقاس القسامة على الاختلاف فى الثوب. 

فالصواب فى توجيه قول أبى حنيفة أن المالك بعد الإجارة أو الإعارة لا يكون منقطعا عن 
ملکه» والمستأجر والمستعير لا تعلق لهما بالدار بغير الاستمتاع» فيكون الدار بعد الإجارة والإعارة 
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باب رد الأيمان فى القسامة 
إذا لم يفوا خمسين يمينا 
- قال ابن أبى شيبة: حدثنا وکیع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن يزيد 
الهذلى» عن أبى مليح: أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان حتى وفوا. 
8- وقال عبد الرزاق: أخبرنا أبو بكر بن عبد اللهء عن أبى الزناد» عن سعيد 
ا الس أن عفر الطاب الاق امال ممه هرا على هوا لها اهن 
جعل عليها دية. 
- وقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن 
سيرين عن شريح قال: جاءت قسامة فلم يوافوا حمسين» فرد عليهم القسامة حتى وفوا. 
-١‏ وحدثنا وکیع» ثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا 
كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الأبمان. 
أيضا فى حفظ المالك» فإذا وجد فيما قتيل يكون ذلك من تقصير المالك فى الحفظ» وهذا من دقة 
نظره رضى اللّه عنه. 
ويظهر منه أن مبنى الاختلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف ليس هو الملك وعدمه كما ظنواء 
بل هو العهدة في, الحفظء فقال أبو حنيفة: العهدة فيه على المالك» وقال أبو يوسف: العهدة فيه على 
الساكن» وكلام أبى يوسف مبنى على الظاهرء وكلام أبى حنيفة مبنى على الدقة» فاعرف ذلك. 
قال العبد الضعيف: وظنى أن الخلاف خلاف العصر والزمان» فلعل الدار كانت تعرف 
بربها وتدسب إليه فى عصر الإمام» لتعهده لها واخختلافه إليها لحفظهاء وكانت تعرف بالساكن فى 
عصرهما؛ لغفلة الملاك عن أموالهم» وانبماكهم فى الراحة والدعةء والله أعلم. ثم رأيت صاحب 
”الهداية“ قد نبه على ذلك بقوله: وقيل: أبو حنيفة بنى ذلك على ما شاهده بالكوفة اه» أى 
شاهد من عادة أهل الكوفة فى زمانه» وهو أن أصحاب الخطة فى كل محلة هم الذين يقومون 
بتدبير المحلة» ولا يشا ركهم المشترون فى ذلك» فنبى الجواب على ما شاهد اه (177:4)» ولله 
الحمد على الموافقة. فهذه عشرة مباحث لم آل جهدا فى تحقيقها وتنقيحهاء واللّه أعلم بالصواب. 
باب رد الأيمان فى القسامة إلخ 
قوله: ”قال ابن أبى شيبة “ إلخ: قلت: وهو قول أبى حنيفة. 


ج - ۱۸ 00 


5- وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: إذا لم 
تبلغ القسامة خمسين كرروا حتى يحلفوا خمسين ميناء ورواه ابن أبى شيبة عن أبى 
معاوية عن الشيبانى عن حماد عن إبراهيم نحوه سواء (زيلعى). 

باب فى تعيين مصداق العاقلة 

- رؤى جاير قال: کتب رسول الله ر «على كل بطن عقوله)» ثم 
ان «أنه لا يحل أن يتوالى مولى لرجل مسلم بغير إذنه»» رواه أحمد» ومسل 
والنسائى» كذا قال فى ”المنتقى . 


باب فى تعبين مصداق العاقلة 

قوله: "روى جابر“ إلخ: قلت: وبه قال أبو حنيفة وغيره» إلا أنهم اخختلفوا فى أن هذا 
الحكم -أعنى كون الديات على العصبات- حكم عام لكل زمان وحال» أو هو مخصوص ببعض 
الأزمان والأخوال؟ فقال ابو عضيفة: بأنه خاص ببعض الأحوال والأزمان» وقال غيره: لا بل هو عام 
) لكل زمان وحال. وحجة أبى حنيفة أن عمر بن الخطاب جعل العقل على أهل الديوان فى 
أعطيتهم» فلو كان الحكم عاما لم يغيره عمر؛ فدل ذلك على أنه خاص ببعض الأحوال» وهو أن 
يكون التناصر بالعصبات؛ لعدم کون الديوان مدوناء كما كان فى عهده َل 

واا د بن الديوان وانتقال التناصر من العصبات إلى أهل الديوان فيتعقل الحكم من 
E U E‏ 
ذهب إليه أبو حنيفة هو الصواب. 

فإن قلت: أين الرواية عن عمر فى هذا الباب؟ قلنا: قال ابن أبى شيبة: حدثنا حميد بن عبد 
الرحمن» عن حسن» عن الحكم» قال: عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة فى أعطية المقاتلة دون 
الناس. وقال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث» عن الشعبى» عن الحكم» عن إبراهيم 
قالا: أول من فرض العطاء وفرض فيه الدية. وأخمرج عبد الرزاق عن الثورى» عن أشعث» عن 
الشعبى: أن عمر بن الطاب جعل الدية فى الأعطية. وروى عبد الرزاق عن الثورى» عن أيوب بن 
موسى» عن مكحول: أن عمر بن الخطاب قضى بالدية فى ثلاث سنين» فى كل سنة ثلث على أهل 
الديوان فى اعطیاتہم» الحديث مختصرا (زيلعى ۳۳۷:۲)» وهذه مراسيل عدة يشد بعضها بعضا 
(زيلعى)» ولله در أبى حنيفة أنه لم يدرك ما روى عن النبى ييه ولا ما روى عن عمرء بل عمل 
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کذا فی ا ا قلت: aS‏ ا يي 
أيضا أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من حديث المغيرة بن شعبة. 


بہما جميعاء بخلاف غيره فإنهم تركوا ما روى عن النبى ع أما ترك ما عن عمر فظاهرء وأما 
ترك ما روى عن النبى مر فلأنهم جعلوا ما روى عنه فى حصوص الحال غير مخصوص به» وهذا 
من فهمه وغور اجتهاده رحمه الله فاعرف ذلكء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: أما تركهم ما روى عن عمر فمسلم» وكم من قول للصحابة تركناه 
لقول رسول الله یف فلا يرد بذلك على الخصم شیء وأما الإيراد علیہم بأنهم تركوا ما روى 
عن النبى ع لكونهم لم يخصوه بقول عمرء فعجيب؛ فإن الحنفية لا يت ركون العام من قول النبى 
يه بالخاص من قوله» فكيف يسوغ لهم إلزام الخصم إذا لم يدرك العام المرفوع بقول الصحابى؟ 
را ای ممه و اویل امن رشن بن ارک في شی ارزلا زم كز ا 
تار كين لكثير من النصوص الخاصة المعارضة للعام. 

فالحق فى الجواب أن الظاهر من النصوص كون العقل على عصبة القاتل» وكان الأمر على 
ذلك فى عهد النبى ری وعهد أبى بكرء حتى كان عمر رضى الله عنه ودون الديوان» وجعل 
الدية على أهل الديوان» وكان ذلك بمحضر من الصحابةء وهم متوافرون لم ينكره عليه أحد 
منهم ولم يخالف» فكان إجماعا منهم على أن مبنى العقل على التناصر دون القرابة؛ وبيانا منهم أن 
کون العقل على العصبات فى عهد النبى عر وأبى بكر لم يكن لكون العقل محصورا فى 
العصبات مختصا بهم» بل لكون التناضر مختصا بالعصبات إذ ذاك» فلما انتقل إلى أهل الديوان 
. انتقل حكم العقل إليهم ٠‏ َ 

روى أبو يوسف فى ”الآثار “ له عن أبى حنيفة» عمن حدثه» (هو الهيفم بن أبى الهيثم: 
صرح به محمد فى الحجج "له و "الآثار): عن عامر» عن عمر بن الخطاب: أنه فرض الدية على 
أهل الورق عشرة آلاف» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وكل ذلك على أهل الديوان (71؟) 
مختصرء فلا إيراد على الخنصم بتركه قول عمر إذا كان آخذ بقول النبى بطب بل نلزمه بترك 
الإجماع لبر الواحد» ولا يجوز ذلك عنده ولا عندنا. 

وأما نحن فلم نترك شيئا منهما؛ لقولنا بوجوب العقل على أهل الديوان إذا كان القاتل 
منهم» وعلى العصبات إذا لم يكن منهمء أو لم يكن للمسلمين ديوان» وذلك لأنا جعلنا الإجماع 
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بيانا للنص لا معارضا له» كما تقدم. 
قال فى ”البدائع“: عاقلتة أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان -وهم المقاتلة من الرجال 
الأحرار البالغين- تؤخذ من عطاياهم» وهذا عندناء وعند الشافعى رحمه الله: عاقلته قبيلته من 
اللسب» والصحيح قولنا؛ لإجماع الصحابة رضى الله عنهم على ذلك؛ فإنه روى عن إبراهيم 
النخعى أنه قال: كانت الديات على القبائل» فلما وضع سيدنا عمر رضى الله عنه الدواوين جعلها 
على أهل الدواوين. فإن قيل: قضى عليه الصلاة والسلام بالدية على العاقلة من النسب إذ لم يكن 
هناك ديوان» فكيف يقبل قول سيدنا عمر رضى الله عنه على مخالفته فعل رسول الله ؟ 
فالجواب لو كان سيدنا عمر فعل ذلك وحده لكان يجب حمل فعله على وجه لا يخالف فعل 
“زول الله ی كيف؟ وكان فعله بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم» ولا يظن”'' من عموم 
الصحابة -رضى الله عنهم- مخالفة فعله عليه الصلاة والسلام» فدل أنهم فهموا أنه كان معلولا 
لض او اراي لسرا عار لل | و ال 
بالديوان» فصار عاقلة الرجل أهل ديوانه ملخصا (55:17؟)» ولله الحمد على الموافقة 
وببذا اندحض قول ابن حزم: قال الحنفيون والمالكيون: العقل على أهل الديوان» وادعوا أن 
عمر قضى بذلك» وذلك لا يصح» ولو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه لا حجة فى أحد دون رسول 
الله مله ويعيذ الله تعالى عمر من أن يكون يحيل حكم رسول الله له ويحدث حكما آخر 
RS‏ 
عليه لصحا وأجمعوا على م شه وك مشهور من فم لاك داد من له مسكة ولام 
أله لب بطم لل م ل م 
الله يِه وأعلمهم بمقاصد شرعه» ومعانى كلامه فتفسيرهم أولى من تفسير غيرهم قول رسول 
(1) بل ولا يظن بذلك من واحد منهم» ولكن يمكن أن يخفى على الواحد قضاء رسول الله مَك ولا عكن عادة خفاءه على 
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الله َيه بآراءهم» كما لا يخفى. ٠‏ 

وقال ابن التركمانى فى ' الجوهر النقى ": ذكر البيسبقى حديث «على كل بطن عقوله)؛ 
والشافعى رحمه الله يعتبر فى العاقلة الأقرب فالأقرب» وظاهر الحديث الوجوب على البطن من غير 
اعتبار الأقرب» وكذلك حديث «قضى بالدية على العاقلة)» وكذا ما ذكره البيبقى: أن عمر جنى 
جناية فقال لعلى: عزمت عليك لما قسمت الدية على بنى أبيك» قال: فقسمها على 
قريش. وذكر الطحاوى: أن سلمة بن نعيم قتل يوم اليمامة مسلما خطأء فقال له عمر: عليك 
- وعلى قومك الدية »)٠١86:1١(‏ فإن قيل: فى هذه الآثار ما يدل على أن عمر كان يقول بوجوب 
الدية على العصبات لا على أهل الديوان. 

کا يوم العامة کان فى غود آي بكر رض ال غ قبل أن بع عم اشرات ر فة 
جناية عمر كانت قبل ذلك أيضا. 

ثم لا يخفى على من له معرفة بالأيام أن عمر رضى الله عنه كان قد وضع لكل قبيلة ذيوانا 
على حدة» فجعل ديوانا لقريش» بدأها بأهل بيت النبى م وقرابته الأقرب فالأقرب» حتى وضع 
نفسه حيث وضعه الله تعالى من قريش» وجعل ديوانا لخراعة» وديوانا للأنصار» وديوانا لحمير» فلم 
يكن أهل ديوان الرجل إلا عشيرته وقبيلته» ومن أراد البسط فى ذلكء فليراجع ” الأموال” لأبى 
عبيد و" الفتوح” للبلاذری» والله تعالى أعلم» ظ. | 

فائدة: فى قول عمر لسلمة بن نعيم: «عليك وعلى قومك الدية» دليل على أن القاتل يدخل 
مع العاقلة» ويكون فيما يؤدى كأحدهم؛ لأن العاقلة تتحمل جناية وجدت منه؛ وضمانا وجب 
عليه فكان هو أولى بالتحمل» والأثر رواه ابن حزم من طريق سعد بن طارق» عن نعيم بن أبى 
هندء عن سلمة بن نعيم أنه قال: قتلت يوم اليمامة رجلا ظننته كافراء فقال: اللهم إنى مسلم برئ 
مما جاء به مسيلمة» قال: فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب» فقال: الدية عليك وعلى قومك. قالوا: 
وروى هذا غن عمر بن عبد العزيز» ولا يعرف لهما من السلف مخالف اه (00:11). 

قلت: لم يعله ابن حزم بشىء غير أنه قال: لا حجة فى أحد دون رسول الله ع ونص 
حكم رسول الله ل أن الدية على العصبة وهو ليس عصبة لنفسه» لا فى شريعة ولا فى لغة» فصح 
يقينا أنه لا يغرم الجانى خطأ من دية النفس» ولا من الغرة شيعا اه. 

قلت: إنك تقول: إن عجزت العاقلة فالدية والغرة على جميع المسلمين» فهل المسلمون 
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عصبات له؟ فإن قلت: لاء فمن ين أوجبتها عليهم؟ ورسول الله مه إغا أو جبما على عصبته. فإن 
قلت: أوجبتها عليهم لأن الرجل يتناصر يإخوانه المسلمين. قلنا: وهو ينصر نفسه بنفسه أولاء فكان 
وجوبها عليه مع العصبة أولى» ظ 

TT 
استنصاره بهمء وإذا لم يكن له عاقلة كاللقيط والحربى» أو الذمى الذى أسلم» فعاقاته بيت‎ 
الملل فى ظاهر الرواية» وروى محمد عن أبى حنيفة أنه تجب الدية عليه من ماله لا على بيت‎ 
الالء وجه هذه الرواية أن الأصل هو الوجوب فى مال القاتل؛ لأن الجناية منهء وإنما الأحذ‎ 
من العاقلة بطريق التحمل» فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر فيه إلى حكم الأصل. وجه ظاهر‎ 
الرواية أن الوجوب على اللعاقلة لمكان التناصرء فإذا لم يكن له عاقلة كان استنصاره‎ 
.)٠١٠۹:۷ بالمسلمين عامة» وبيت المال مالهم» فكان ذلك عاقتله (بدائع‎ 

قلت: يؤيد ظاهر الرواية ما رواه الطبرانى» والبزار» والبيبقى» من طريق أبى المليح الهذلى؛ 
عن به قأل: كان قينا رخل بعال لذ: سمل بن مناللك ب اة له ارات إحدافي بعذاية 
والأغرى عار فر بت الهنذلية بطح الغائرية مره اء أو قاط القت دكا ميناء فاك 
بالضاربة إلى نبى الله ءل معها أخ لها يقال له عمران» فلما قصوا على رسول الله ّل القصة» قال 
وده» فقال أخوها: ما لى شىء أعقل فيه» قال: يا حمل بن مالك وهو يومعذ على ضدقات هذيل» 
اقتص من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة» ففعل» قال الهيفمى: (فيه) امال بن 
خليفة» وثقه أبو حاتم» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات (مجمع »)٠١ ٠:٦‏ وبهذا ظهر أن العاقلة 
الفقراء ليس عليهم من العقل شىء؛ وسيأتى. 

وروی ابن حزم فى ”الحلى ": أن أبا موسى الأشعرى كتب إلى عمر بن المخطاب: أن الرجل 
يموت بيننا ليس له رحم ولا عصبة ولا مولى» فكتب إليه عمر: إن ترك رحما فرحم» وإلا فالمولى؛ 
وإلا فلبيت مال المسلمين» يرثونه ويعقلون عنه» وعن ميمون بن مهران: أن رجلا من أهل الجزيرة 
أسلم وليس له موال» فقتل رجلا خحطأء فكتب عمر بن عبد العزيز: أن اجعلوها دية على نحوه تمن 
أسلم اه (57:11). ْ ٠‏ 

قلت: قول عمر بن عبد العزيز محمول على ما إذا كان للذين يدخلون فى الإسلام من أهل 
الذمة وغيرهم جماعة فى دار الإسلام» يتناصرون فيما بينهم ويتناكحون» وصاروا قبيلة من 
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القبائل» كما هو مشاهد فى أرض الهند» فدية القاتل خطأ منهم على نحوه تمن أسلم؛ لأن مبنى ‏ 
التعاقل على التناصر وهو موجود ههناء والله تعالى أعلم. 

قال فى ”الدر“: والكفار يتعاقلون فيما بينهم» يعنى إن تناصروا؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» 
وإلا ففى ما له فى ثلاث سنين. قال ابن عابدين: هذا فى الذمى» أما المسلم ففى بيت الال اه. قال 
فى ”الدر“: ولا عاقلة للعجم» وبه جزم فى ”الدر“ (لأن العجم لم يحفظوا أنسابهم: ولا يتناصرون 
فيما بينهم» وليس لهم ديوان) وقيل: لهم عواقل؛ لأنهم يتناصرون كالأساكفة: والصيادين» 
والسراجين» فأهل محلة القاتل وصنعته عاقلته» وكذلك طلبة العلم. 

قلت: وبه أفتى الخلوانى وغيره (خانية) زاد فى ”الجتبى “: والحاصل أن التناصر أصل فى هذا 
اللاب وفتعتى التاضر أنه إذا رة أمرقاموا ممه فى كقتايعه وتمامهقيه. وفى تويز البصاكد": 
والحق أن التناصر فيم بالحرف» فهم عاقلته إلى آخره» فليحفظ» قلت: وحيث لا قبيلة ولا تناصر 
فالدية فى ماله أو بيت المال اه ملخصا (7176:0). 

روى ابن حزم فى ”امحل“ من طريق ابن أبى شيبة: نا حفص بن غیاٹ» نا عمر -وهو ابن 
عبيد- عن الحسن كان يقول فى المعاهد يقتل: إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل» وإن كان لا فدين 
عليه فى ذمته وماله. ومن طريقه: نا حفص بن غياث» عن أشعثء عن الشعبى فى المعاهد يقتل قال: 
ديته للمسلمين وعقله عليهم »)1۲:۱١(‏ قلت: والراجح عندنا قول الحسن» ظ. 

فائدة: إن كان القاتل معتقا أو مولى الموالاة فعاقلته مولاه» وقبيلة مولاه» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مولى القوم منهم»» ثم عاقلة المولى الأعلى قبيلته إذا لم يكن من أهل الديوان» فكذا: 
. عاقلة مولاه» ولأن استنصاره بمولاه وقبيلته؛ فكانوا عاقلته (بدائع 57:1؟). روى ابن حزم من 
طريق وكيع: نا سفيان الشورى» عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم» قال: اختصم على 
والزبير فى أموال لصفية» فقضى عمر بن الخطاب بأن الميراث للزبير» والعقل على على. 

و عن إبراهيم النخعى؛ فى رجل أعتقه قوم وأعتق أباه قوم آخرون» قال: يتوارثون 
بالأرحام» والعقل على الموالى» وعن مجاهد قال: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن رجلا 
أسلم على يدى فمات» وترك ألف درهم» فتحرجت منما فرفعتما إليك» فقال: أرأيت.لو جنى . 
جناية على من تكون؟ قال: على» قال: فميراثه لك. 

وعن معمر» عن الزهرى؛ قال: قال عمر بن الخطاب: إذا والى الرجلل رجلا 
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. فميراثه له'”'» وعلى عاقلته عقله (هذه مراسيل يشد بعضها بعضا) ومن طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج» قال: قلت لعطاء: أبئ القوم أن يعقلوا عن مولاهم» (أراد مولى الموالاة) أيكون مولى من 
عقل عنه؟ فقال: قال معاوية: rS Sk‏ هذا 
صحيح عن معاوية ثابت؛ لأن عطاء أدركه). 

و.عن عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» قال: إذا أبت العاقلة أن يعقلوا عن مولاهم أجبزوا 

على ذلك (أراد مولى العتاقة)» وعن إبراهيم النخعى: إذا أسلم الرجل على يدى الرجل فله ميراثه» 
ويعقل عنه» وعن الحكم بن عتيبة فى رجل تولى قوماء قال: إذا عقل عدهم فهو منهم. وقال أبو 
حنيفة ومالك: تعمل العاقلة عن المولى والحليف» وقال أبو حنيفة: من والى غير من أعتقه -لكن من 
٠‏ أسلم على أيديهم- لاوط امبو وان i e ES‏ 
ET‏ :0۹(. 

TS قد‎ :تلق٬‎ 

N سم‎ TT 
أولى ببعض فى كتاب الله).‎ 

. وقال آخرون: es‏ ره بترن E‏ سن ابر لعاف 
. فنسخ ميراثهم فى حال وجود القرابات» وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على الأصل الذى كان عليه 
وهو قولنا معشر الحنفية؛ لأن قوله تعالى: sS‏ 
الميراث للذى والاه عاقدة» ثم قوله: «إوأولوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض» إنما جعل ذوى. 
الأرحام أولى من المعاقدين الموالى» فمتى فقد ذوو الأرحام وجب ميرائهم بقضية الآيةء فإذا لم 
ل SEL‏ 
عند فقد ذوى الأرحام. 

وقد ورد الأثر عن النبى بُ بغبوت هذا الحكم وبقائه عند عدم ذوى الأرحام» فقد روى ' 
قبيصة بن ذويب عن تميم الدارى» أنه قال: يا رسول الله! ما السنة فى الرجل يسلم على يدى 
رجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياة وماته»» وهو يقتضى أن.يكون أولاهم بميرانه إذ 


() أى إذا لم يكن له وارث ذو رحم: 
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ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا فى الميراث» اا عن عمر» وابن مسعود» 
والحسن» وإبراهيم. 

وروی أبو عاصم النبيل عن ابن جريج» عن أبى الزبير» عن جابر» قال: كتب النبى مَل : 
«على كل بطن عقوله) وقال: «لا يتوالى مولى قوم إلا بإذنهم). 

ولا يجوز أن يكون مراده عليه السلام بذلك إلا مولى الموالاة؛ لأنه لا حلاف أن ولاء 
. العناقة لا يصح النقل عنه؛ لقوله مَلهِ: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فقبت به جواز الموالاة؛ 
لأنه قال: «إلا يإذنہم»» وأن له أن يتحول بولايته إلى غيره إلا أنه كرهه إلا يإذن الأولين. ' 
20 وأما ما رواه أبو داود وغيره عن جبير بن مطعم مرفوعا: «لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف 
كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)؛ فمعناه -والله أعلم- نفى الحلف فى الإسلام على 
الوجه الذى كانوا يتحالفون عليه فى الجاهلية؛ لأن حلف الجاهلية كان على أن يعاقده فيقول: 
هدمى هدمك» ودمى دمك» وترثنى وأرثك» وكان فيه أشياء قد حظرها الإسلام منبا أن يحامى 
عليه و هدل عه دو نل ودا ماه و على الى و ااا ب رفن ات ار وده 
ورج ا ر اطا ع المظلوم ی غ أن ت إلى اة وران 
تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين) -إلى قوله- لفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا»» وقال النبى يل : «انصر أخاك ظاما أو 
مظلوماء قالوا: كيف يعينه ظالما؟ قال: أن ترده عن الظلم»» وكان فى حلف الجاهلية أن يرثه الحليف 
دون أقرباءه» وقد أبطلت الشريعة ذلك» قال تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله )4. ا 
وبالجملة فقد نفى النبى ي بقوله: «لا حلف فى الإسلام» التحالف على النصرة من غير 
نظر فى دين أو حكم أو أمر باتباع أحكام الشريعة» دون ما يعقده الحليف على نفسه» وأما قوله: 
«وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)» فمعناه -والله أعلم- أن الإسلام لا يزيده 
إلا شدة فيما وافق أمر الله» ولم يخالفه» فأبطل من حلف الجاهلية ما خالف الشريعة» وأثبت منه ما 
ل ل 
فى ذلك فى ” باب ولاء الموالاة “» فليراجع 

وأما قول ابن حزم: إن قوله دمولى القوم منهم) ليس موجبا أن يعقلوا عنه؛ لأنه َيه 
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قال اشا «ابن أخت القوم منهم»» ولم يكن ذلك موجبا عندهم أن يعقلواعنه (1۰:۱۱)» 
ففيه أن قوله sS‏ ل ل ل ل 
وكان مقتضى ذلك أن يعقلوا عنبماء ولكن قضائه َب بالدية على العصبة نفى أن يعقلوا عن ابن 
أختهم؛ لكون الخال خارجا من العصبات» وأم الولى الأعلى هو من العصبات عندناء كما سيأتى 
فى كتاب الفرائض» فيعقل عن مولاه» والله تعالى أعلم» ظ 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى حارف ا اهل افقو N A‏ 
غيرهم من الإخخوة من الأم» وسائر ذوى الأرحام؛ والزوج» وكل من عدا العصبات ليسوا من 
العاقلة» ويدخخل فى العاقلة آباء القاتل» وأبناءه» وإخوته» وعمومته» وأبناءهم وهو مذهب مالك» 
وأبى حنيفة» ورواية عن حم لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قضى 
رسول الله ع أن عقل المرأة بين عصبتها من كانواء لا يرثون منها شيعا إلا ما فضل عن ورثتهاء 
وإن قتلت فعقلها بين ورثتيهاء رواه أبو داود» ولأن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله. 

وقال الشافعى رحمه الله وهو رواية عن أحمد: ليس آباءه وأبناءه من العاقلة؛ لما روى أبو 
هريرة فى امرأة من هذيل قتلتها الأخمرى: فقضى بدية المرأة على عاقلا وورثها ولدها 
ومن معهم» متفق عليه. ا ْ 

وفى رواية: ثم ماتت القاتلة فجعل النبى مله يراتا لبنيباء والعقل على العصبة» رواه أبو 
داود والنسائى؛ وفى رواية عن جابر بن عبد الله قال: حت اا ش 
عاقلتهاء وبرأ زوجها وولدهاء فقالت عاقلة المقتولة: ميرائها لناء فقال رسول الله : «ميرائها 
لزوجها وولدها»» رواه أبو داود اه (515:5). 

قلت: إن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتما لا يعقل عنهاء لأن العقل على العصبات» 
ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم» ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنما إذا لم يكن من 
افا وس مى غل إن الا كما قاله الو اتن وق وواية اة ن ع فال أبرها: 
إها يعقلها بنوهاء فقا النبى إل : «الدية على العصبة)» كذا فى ”فتح البارى” (۲۲۳:۱۲)» فدل 
٠‏ على أن أبناءها لم يكونوا من عصبتهاء والله تعالى أعلم. ّْ 
3" قال الووى وساتر اعمات من القاقلة يحذوا أو ورا م اة امرك وعصيعة:ومولن 
المولى وعصبته» وغيرهم» وبهذا قال عمر بن عبد العزيز» والنخعى» وحماد» ومالك» والشافعى» 


ولا أعلم عن غيرهم خلافهم» ولا يدخل فى العقل من ليس بعصبة» ولا يعقل المولى من أسفل» 
وبه قال أبو حنيفة» وأصحاب مالك. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: يعقل» ولنا أنه ليس بعصبة ولا وارث» فلم يعقل عنه 
“الى نولا تحمل ال إلا من كان يعرف نسبه من القاتل» أو يعلم أنه من قوم يدخلون كلهم 

فى الكل ومن لا يعرف «الكربنه لا يحل وإذء كان كن ا فاو كان العا فر ا لم رارم 

قريشا كلهم؛ لأن قبائلهم تفرقت» وصار كل قوم ينتسبون إلى أب يتميزون به» فيعقل عدهم من 
يشاركهم فى نسبهم إلى الأب الأدنى» ألا ترى أن الناس كلهم بنو آدم» فهم راجعون إلى أب 
واحد؟ وإن لم يغبت نسب القاتل من أحدّ فالدية من بيت المال» لأن المسلمين يرثونه إذا لم يكن له 
وازث» فكذلك يعقلونه على هذا الوجه اه ملخصا (019:9). 1 

قال: ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شىء لا نعلم فى هذا خلافا؛ .. 
لأنه مال يجب فى آخر الحول علنى سبيل المواساةء فأشبه الزكاة» وإن وجد ذلك بعد الحول لم 
يسقط الواجب» وبہذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: يسقط بالموت اه .)٥۲۲:۹(‏ 

قال: وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبى 
E‏ جو لكاروا حيري الي ااه الاي وروا 
والشافعی» وأصحاب الرائ: 

وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبى حنيفة: أن للفقير مدخلا فى التحمل» وذكره أبو 
الخطاب رواية عن أحمد؛ لأنه من أهل النصرة» والصحيح الأول؛ لأن تحمل العقل مواساةء فلا يلزم 
الفقير كالزكاة؛ ولأننها وجبت على العاقلة تخفيقا عن القاتل» فلا يجوز التثقيل بها على من لا 
جناية من وفى إيجابيا على للقي ير عله ولأننا ديعا على أنه لآ يكل احد من العاقلة ما 
يقل عليه ويحجف بهء وتحميل الفقير منها شيعا يثقل عليه» وربما يحجف جالهء وأما الصبى 
والمرأة وامجنون فلا يحملون منها؛ لأن فيها معنى التناصرء وليسوا من أهل النصرة اه ملخصا 
»)٥۲۳:۹(‏ فإن كان أحد من هؤلاء قاتلا هل يدخل. مع العاقلة فى العقل؟ اخمتلفت الرواية فى 
ذلك» وظاهر الرواية عدم دخولهم وإن باشرواء كما فى ”رد امحتار” (581:0), ظ ش 


ج - ۱۸ ب ۹4 


باب فى مدة أداء الدية 
ه- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبى وعن الحكم عن 
إبراهيم قالا: أول من فرض العطاء غمر بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث 
سنين» والنصف فى سنتين» والثلث فى سنة» وما دون ذلك فى عامة» رواه ابن أبى شيبة 
(زيلعى). ٠‏ 


باب فى مدة أداء الدية 


قوله: ” حدثنا عبد الرحيم” إلخ: قلت: هو مذهب أئمتناء قال العبد الضعيف: روى البيبقى 
فى ”سنه“ من طريق الربيع: أنبأ الشافعى؛ قال: وجدنا عاما فى أهل العلم (أى شائعا) أن رسول 
الله ل قضى فى جناية ا حر المسنلم على الحر خطأ بمائة من الإبل» وعاما فيهم أنها فى مضى ثلاث 
سنين» فى كل سنة ثلفسها بأسنان معلومية اهء وذكر ابن الرفعة فى " شرح الوسيط ": أن الشافعى 
قال فى ” المختصر” : لا أعلم مخالفاء أنه عليه السلام قضى بالدية على العاقلة» ولا اختلاف بين أحد 
علمته فى أنه عليه السلام قضى .بها فى ثلاث سنين. 

ثم ذكر عن ابن المنذر قال: : ما ذكره الشافعى لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة» وأن ابن 
حنبل سكل عنه؟ فقال: لا أعرف فيه شيئاء فقيل له: إن أبا عبد الله رواه عن النبى عر فقال: لعله 
سمعه من ذلك المدنى» فإنه كان حسن الظن فيه» يعنى ابن أبى یحییء قال ابن داود والشافعى فى 
”شرح الختصر“: كان الشافعى يروى هذا الحديث» ويقول: عدن تن عر نه لي جلي غير 
ثقة فى دينه اه من ” الجوهر النقى” .)١١١:8(‏ 3 
تالش UES‏ فله شواهد 
ل رضى الله عنهماء أما الروايات عن عمر فمذكورة فى المتن» 
عن على فأخبرج البيمقى فى أسئنه “ من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب: أن على بن ابی طالب رضي الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخنطأ فى ثلاث سنين. وعن يحبى 
ابن سعيد: إن من السنة أن تننجم الدية فى ثلاث سنين »)١١٠١:۸(‏ وفى كل ذلك تقوية لما ذكره 
الشافعى رحمه الله من إجماع السلف على ذلك» وقال الترمذى فى ” كتابه“: قد أجمع أهل العلم 
عل أذ الدية وغل فى O‏ فى ككل E‏ 0170/71 

وقال الموفق فى ”المغنى“: ولا أعلم فى أنها تجب مؤجله خلافا بين أهل العلم؛ وروى ذلك 


إعلاء السنن مدة أداء الدية ش Es‏ 


5- وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرت عن أبى وائل: أن عمر بن الخطاب . 
جعل الدية الكاملة فى ثلث ستين» وججعل نصف الدية فى سنتين» وما دوك النضصف فى 
سنة» أخر جه عبد الرزاق. 

۷ه- وأخرجه أيضا عن الشورى؛ عن أشعث» عن الشعبى: أن عمر بن 
الخطاب جعل الدية فى الأعطية فى ثلاث سنين» والنضف والثلفين فى ستتين» والثلث فى 
سنة» وما دون الثلث فهو فى عامة اه (زيلعى .)۳۳٠:۲‏ 


عن عمر» وعلى ؤابن عباس رضى الله عنهم» وبه قال الشعبى» والنخعى» وقتادة» وأبو هاشم» وعبد 
الله بن عمرء وأبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأبو ثور» وابن المنذر. اا 

وقد حكى عن قوم من الخؤارج أننهم قالوا: الدية حالة؛'لأنها بدل متلف» ولم ينقل إلينا 
ذلك عمن يعد خلافه خلافاء وتخالف الدية سائر المتلفات؛.لأنها تجب على غير الجانق على سبيل 
المواساة فاضت الحكمة علي وقداروى عن غمرو على انها قغسيا بالدية غلئ العناقلة فى. 
ثلاث سنين» ولا مخالف لهما فى عصرهما؛ فكان إجماعا اه .)٤۹۲:۹(‏ ش 

. فائدة: فى قدر ما على العاقلة من الدية» قال الموفق فى ” المغنى “: ولا خلاف بين أهل العلم‎ ٠ 
فى أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها؛ لأنه لازم لها من غير جنايتما على‎ 
سجن الواضاة للقافل )و ی عه كل كسمت عن ان ا كيان ی ین‎ 
كالزكاة» واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منہم فقال أحمد: يحملون على قدر ما‎ 
يطيقون» فعلى هذا لا يقدر شرعاء وإنما يرجع فيه إلى اجتہاد الحاكم» فيفرض على كل واحد قدرا‎ 
٠ يسهل ولا يؤذى» وهذا مذهب مالك لأن التقدير لا يغبت إلا بتؤقيف» ولا يثبت بالرأى والتحكمء‎ 
ولا نص فى هذه المسألة؛ فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد ا حاكم كمقادير النفقات. وعن أحمد:‎ 
أنه يفرض على الموسز نصف مغقال؛ لأنه أقل ما يقدر فى الزكاة» فكان مغتبرا بنهاء ويجب على‎ 
المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه؛ لكون اليد لا تقطع فيه» وهو مذهب الشافعى. وقال أبو‎ 
حنيفة: أكثر ما يجعل على الواحد أربعة دراهم» وليس لأقله حد؛ لأن ذلك مإل يجب على سبيل‎ 
المواساة للقرابة» فلم يتقدر أقله كالنفقة» قال: ويسوى بين الغنى والمتوسط لذلكء قال الموفق:‎ 
.)٥۲١:۹( والصحيح الأول؛ لما ذكرنا من أن التقدير إنما يصار إليه بتوقيف فيه اه ملخصا‎ 

لكن نقول: الإيجاب عليهم للتخفيف عن القاتل» وإما يجب على وجه لا يتمسر عليهم» 
وذلك فى إيجاب القليل دون الكثير» ثم هذه صلة يؤمرون بها على وجه التبرغ؛ فلا يبلغ مقدارها 


۲۹٦ ۰ ۱۸ = ج‎ 


باب أن العاقلة لا تعقل العمد والصلح 
والإقرار وجناية العبد 

ك قال هيده ابوا الك خر ا شات فال مشت السنة أن 
العاقلة لا تحمل شيعا من دية العمد إلا أن تشاء. 

8- وقال محمد أيضا: حدثنى عبد الرحمن ب بن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد ٠‏ 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس» قال: لا تعقل العاقلة عمداء ولا 
صلحاء ولا اعترافاء ولا ما جنى المملوك» وقال: به تأخذء وهو قول أبى حنيفة والعامة 
من فقهاءنا (الموطأ للإمام محمد). 


مقدار الواجب من الزكاة (وهو خمسة دراهم من نصاب الفضة)» بل ينقص من ذلك» فإن قلت 
العاقلة» فكان يصيب الرجل أكثر من أربعة ضم إليهم أقرب القبائل فى النسب» حتى يصيب 
ارجل مدهم ما وصفناء لأن إيجاب الزيادة إحجاف بهم؛ فلا يجؤز؛ فلذلك ضم إليهم أقرب 
القبائل اه ملخصا من 4 الوط (9:550؟1١).‏ 
وحاصله أن مقدار الدية لم يقدره الشارع بمقدار معلوم على كل واحد من العاقلة» فلا بد 
ا ل ل 0 
OS, RE as‏ 
يضرب على كل واحد ما يطيقه من الالء إذا لم يكن فى بيت امال كفاية» فكذا ههناء وظنى أن ما 
قاله الإمام ليس بتقدير ولا تحديد» وإنما معناه الإشارة على الإمام أن لا يزيد على أقل قدر يجب فى 
الزكاة» والله تعالى أعلم» ظ 
باب أن العاقلة لا تعقل العمد إلخ 
قوله: ا ت یک ر ی ی ا :ل 
تعقل العاقلة عمداء ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعترافاء ورجاله ثقات. 
)١(‏ قيل هذا قياس مع الفارق» فإن الإنفاق فى جهاد العدو فرض وواجب؛ لقوله تعالى: #انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سبيل الله بخلاف العقل فإنه ليس بواجب» قلنا: قوله ءي : «وعلى العاقلة الدية) يفيد وجوب العقل عليهم؛ 
ولذا يجبرهم الإمام على ذلك فاستوياء ظ. ش 


باب لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة 
ه- عن إبراهيم النخعى» قال: لا تعقل العاقلة فى أدنى من الموضحة. 
ذ- وفى لفظ له: تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة والسن مما 
ليس فيه أرش معلوم رواهما محمد فى كتاب الآثار وقال: وبہذا كله نأخذ وهو قول 


واختلفوا فى تأويل قوله: «لا تعقل العاقلة عبدا» فقال ابن أبى ليلى: معناه أنه إذا قتل الحر 
العبد» أو جنى عليه فالأرش فى مال القاتل» وليس على العاقلة» وقال محمد بن الحسن: معناه أنه إذا 
جنى المملوك فجنايته فى رقبته» لا على عاقلة المولى» وقال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعى فيه» فقال: 
القول عندى ما قال ابن أبى ليلى» وعليه كلام العرب» ولو كان المعنى ما قال أبو حنيفة لكان لا 
تعقل العاقلة عن عبد» ولم يكن ولا تعقل عبدا كذا فى الزيلعى. وقال فى القاموس: قال الاصمعى: 
كلمت فى ذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد» فلم يفرق بين عقلته وعلقت عنه حتى فهمته اه. 

وأجاب عنه القارى بأن عقلته قد يجىء بمعنى عقلت عنه» كما فى قوله: ' لا تعقل العاقلة 
عمدا واعترافا وصلحا"» فإن معناه عن عمد» وعن اعتراف» وعن صلح» فيكون معنى قوله: "لا 
تعقل عبدا“ لا تعقل عن عبدء كما يدل عليه سياق كلام الشعبى وسباقه» كذا فى ' التعليق 
الممجد . : 
١‏ والصواب عندى أن يقال: تقدير قوله: ”لا تعقل العاقلة عبدا” لا تعقل العاقلة جناية عبد 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ولا حاجة إلى تقدير "عن » والقرينة على التقدير وقوع 
العقل على الأفعال كالعمد والصلح والإقرار» فيجب أن يقدر الفعل فى قوله: «عبدا»؛ لفلا يلزم 
اشتراك الفعل فى معنيين؛ لأن العقل إذا عدى إلى الفعل كأن ”عقلت قتل فلان” كان له معنى» وإذا 
عدى إلى الذات كأن يقال: ”عقلت فلانا“ كان له معنى آخرء ولم يتنبه الأصمعى ومن قلده لهذه 
الدقيقة» فقالوا ما قالوا: قلت: ويؤيد ما قاله محمد ما فى قول ابن عباس: ”ولا ما جنى المملوك" 
وهو صريح فى أن العاقلة لا تحمل جناية العبد إذا كان هو ال جانى» لا أنها لا تحمل جناية الحر إذا قتل 
العبد» والآثار يفسر بعضها بعضاء فافهم» والله أعلم. 

ش باب لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة 

قوله: ”عن إبراهيم النخعى “ إلخ: قلت: الأصل فيه ما روى عن النبى ي أنه جعل دية 
الجنين على العاقلة» وهى نصف العشر كدية الموضحة:» فظهر منه أن العاقلة تتحمل إلى نصف 


ج = ۱۸ لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة AA‏ 


@ % عه ا« هاه وهاه فاه هده هده هاه هاه ه BB‏ ده فاه DGM a aa‏ و هده هاه هت فاع هاعد عق فاه وأا .امام 


العشرء والكلام مذكور عليه فى باب دية الجنين. 
ٌ فائدة: 
روى ابن حزم فى ”ا محلى “ عن على بن أبى طالب: أنه ما رجم المرأة قيال لأولياءها: هذا 
ابدكم ترثونه ویرثکم» وإن جنى جناية فعليكم» وعن إبراهيم النخعى قال: إذا لاعن الرجل امرأته 
:فرق بيتهماء ولا يجتمعان أبداء وألحق الولد بعصبته» وترثه ويعقلون عنه. وعنه أيضا فى ولد 
الملاعنة» قال: ورالاكل امار يك مومس ركلا ا 
مسلمة اه (1T: ١١(‏ 
قال العبد الضعيف: هو مذهب أثمتنا رحمهم الله تعالى» قال فى "الهداية' ': واين ا ملاعنة 
تعقله عاقلة أمه؛ لأن نسبه ثابت منها دون الأب» فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الأب رجعت 
. عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب فى ثلاث سنين» من يوم يقضى القاضى لعاقلة الأم على 
عاقلة الأب اه (4: 87 ه مع ” البناية “). 
قلت: أخرج الشيخان عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته على عهد 
رسول الله ع ففرق عليه السلام بينهماء وألحق الولد بأمه (زيلعى ؟:47). 
ومعنى إحاقه بأمه ما فسره على رضى الله عنه بقوله لأولياء المرأة: هذا ابنكم ترثونه ويرتكمء 
. وإن جنى جناية فعليكم. وأخرج ابن أبى شيبة عن على وابن مسعود أنهما قالا فى ابن الملاعنة: 
عصبته عصبة أمه. يرثهم ويرثونه. وبه قال النخعى والشعبى» كما فى ”فتح البارى” »)٠٠:۱۲(‏ 
وسيأتى لذلك مزيد فى باب ميراث ابن الملاعنة من كتاب الفرائض» إن شاء الله تعالى. 
فائدة: 
قد تمت أبواب الديات والعواقل -ولله الحمد- وقد بقى بعد خبایا فى الزوایاء تركتها لمن 
يأتى من بعدى فيلحقها بالأبواب» ولولا مخافة التطويل لأتيت فى كل باب بتفصيل جميل؛ ولكن 
العمر قصير» والوقت قليل» والخطب جليل» فاقتصرت على ما فيه الكفاية» فإن ما لا يدرك كله لا 
يترك كله والمرجو من الله سبحانه أن يجعل كل ذلك خالصا لوجهه الكريم» ويتقبل منى» ویتجاوز 
عن سيقاتى» إنه هو البر الرحيم» ويتلو هذه الأبواب كتاب الوصايا. 


إعلاء السئن ٠‏ 1 * ۲۹۹ 
یات الو ت غاا 


كتاب الوصايا 
معنى الوصية وتحقيق وجوبما أو ندبما ١‏ 

a‏ العطايا وعطية» والوصية بالمال هى التبرع به بعد الموت» والأصل 
فيها الكتاب» والسنةء والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: فمن بعاد وصية ية يوصى 
بہا أو دين#. 
إنكم تقرأون هذه الآية: a‏ 5 لله قضى أن الدين قبل 
الوصية» رواه الترمذى. 

وأجمع العلماء فى جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية» ولا تجب الوطية إلا على 
من عليه دين» أو عنده وديعة» أو عليه واجب» يوصى بالخروج منه؛ فإن الله تعالى فرض أداء. 
الأمانات» وطريقه فى هذا الباب الوصية؛ فتكون مفروضة عليه» وهو محمل ما رواه مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عه : الي ي 
اا 
والنخعى ى ومالك وأبو حنيفة ت والشافمي ا وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: ”أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينةه 
وأمانة بغير إشهاد, إلا طائفة شذت فأوجيتها للأقربين الذين لا يرثون» وهو قول داود» وحكى عن 
' مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جريرء واحتجوا بالآية» وخبر ابن عمرء وقالوا: نسخت 
الوصية للوالدين والاقربين الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الوارثين. 

واا آنا کی اسنات ر سول اله ييه لم ينقل عنهم وصية: ولم ينقل لذلك نكير» 
SS‏ 

ا نسخها قوله سبحانه: إل رجال نيب ما ترك الزالدان 
والأقربون» وقال ابن عمر: نسختما آية الميراث» وبه قال عكرمة ومجاهد ومالك والشافعى؛ 
وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجبء أو عنده وديعة» كذا فى ” المغنى ” ١ 5:5١‏ غ]). 


و ي فاه قاع قاع د و و و و .اع ماع قاع ماع ي و و و مد قد ع قاف ي و يو عافد رد ف ي ي و ي و اع مام 


۰ وأيضا: فلفظ ابن عمر: ”ما حق امرأ مسلم له شىء يوصى فيه“ لا يدل غلى الوجوب؛ لأن 
الحق لغة الشىء الفابت» ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم» والحكم الغابت أعم من أن يكون 
.واجبا أو مندوباء وقد يطلق على المباح أيضاء لكن بقلة قاله القرطبى» قال: فإن اقترن به "على" أو 
نحوها كان ظاهرا فى الوجوب وإلا فهو على الاحتمال» فلا حجة فيه لمن قال بالوجوب» بل اقترن 
هذا الحق بما يدل على الندب» وهو تفويض الوصية إلى إزادة الموصى» حيث قال: ”له شىء يريد 
أن يوصى فيه" (رواه أيوب عن نافع ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثله أخرجهما مسلم» فيحمل 
رواية مالك بغير ذلك على الاختصار)» فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته (وقول حزم: وجبت 
E E E O EE‏ موس اعرف جه رةه لأتدلين لان نإن 
رواية مالك لا تدل على الوجوب ولو دلت لوجب حملها على الاختصار لوجوب قبول الزيادة من 
الثقة» والمعلق بالإرادة لا يكون واجباء هذا هو الظاهرء ولا بد للقول بالوجوب من دليل). 

وأما الجواب عن الرواية التى بلفظ ”لا يحل“ فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها 
اال وأراد ينفى الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم» الذى يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح 
(فتح البارى © .(o:‏ 

وأما قول ابن حزم: إن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم: قليل ليس فيها وصية» 
وأن عليا نبى من لم يدرك إلا من سبعمائة إلى تسعمائة عن الوصية» وأن عائشة أم المؤمنين 
قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: فى هذا فضل عن ولده؟ قال: ففيه حد القليل وهم لا يقولون 
ببذا (81:9)» ففيه أن كل هؤلاء القائلين إنما تأولوا تقدير المال على وجه الاستحباب لا على 
وجه الإيجاب للمقادير المذكورة» وكان ذلك منهم على طريق الاجتماد فيما تلحقه هذه الصفة 
(أى صفة:الخبرية) من المال» ومعلوم فى العادة أن من ترك درهما لا يقال له: ترك خبراء فلما كانت 
هذه التسمية موقوفة على العادة» وكان طريق التقدير فيها على الاجتماد» وغالب الرأى مع العلم 
بأن القدر اليسير لا تلحقه هذه التسمية» وأن الكثير تلحقه» فكان طريق الفصل فيها الاجتباد مع 
غالب الرأى» مع ما كانوا عرفوا من سنة النبى مء وقوله: «الثلث والثلث كثير» وأن تدع ورثتك 
أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)(أحكام القرآن )١77:1(‏ للرازى» وعند هذا يختلف 
الحال باختلاف الورثة فى كثرتهم وقلتهم وعناهم وحاجتهم؛ فلا يتقيد بقدر من المال» وقد قال 
الشعبى: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس» كما فى "المغنى . 


إعلاء السنن ۳۰۱ 


باب عدم جواز الوصية للوارث 
5 - عن يونس بن راشد» عن عطاء الخراسانى؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله ميك : جورت روصي لكأن ا قال الذهبى فى 
"الميزان : وإسناده جيد» وقال ابن حجر فى ”الدراية : رجاله لا بأس بہم. 
77 - وعن إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عن أبى أمامة: أن 
النبى ی خطب» فقال: «إن الله تعالی قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث»»› 
قال الترمذدى: حديث حسن» وقال ابن حجر فی لرا إسناده قوى. 


قلت:: فما حكاه عن أبى حنيفة: القليل أن يصيب أقل الورثة عيبا خيسره 
درهما (417:5) محمول على عرف زمانه» لا على التقييد العام» والله تعالى أعلم »ظ. 


باب عدم جواز الوصية للوارث 

قوله: "عن يونس" إلخ: قلت: وهذان الحديثان أمثل ما روى فى الباب» وقال البيبقى: قال 
أحمد بن حنبل: ما زوى إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح» وكذلك قاله البخارى وجماعة 
من الحفاظ؛ وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامی» وقال ابن التركمانى: وليس فى رجاله 
مجهولء وابن عياش معروف» ورواه عن شامى» ولهذا قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قال العبد الضعيف: قال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له بعد ما ذكر طرق الحديث ما 
نصه: وهذا الخبر المأثور عن النبى و فى ذلك وزووه من الجهات التى وصفناء هو عندنا فى حيز 
التواتر؛ لاستفاضته وشهرته فى الأمة» وتلقى الفقهاء إياه بالقبول» واستعمالهم له. وجائز عندنا 
نسخ القرآن بمثله إذا كان فى حيز ما يوجب العلم والعمل من الآيات اه(77:1١)»‏ وقال ابن المنذر 
وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن رسول الله عله بذلك» فروى أبو 
أمامة قال: سمعت رسول الله مي يقول: «إن الله قد أعطى كل ذى حق» فلا وصية لوارث)» 
رواه أبو داود» وابن ماجة» والترمذی» كذا فى ” المغنى* (419:5). 1 
باطلة وإن أجازها سائر الورثة» إلا أن يعطوه عطية مبتدأة» أخذا من ظاهر قول أحمد فى رواية 
حنبل: لا وصية لوارث» وهذا قول المزنى وأهل الظاهرء وهو قول للشافعى. 


ج - ۱۸ عدم جواز الوصية للوارث ۳۲ 


واحعجوا بظاهر قول النبى بل : «لا وصية لوارث»» وظاهر مذهب أحمد والشافعى أن 
الوصية صحيحة فى نفسهاء وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه تصرف صدر من أهله فى محله» 
والخبراقد رؤى.قيه: ”إلا أن يجير الورئة ااا و ا 
صحة الوصية عند الإجازة اه. 

قلت: أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عباس بلفظ: ”إلا أن يشاء الورثة » كما هو 
مذكور فى المتن» وأبو داود فى ”الراسیل“: من مرسل عطاء الخراسانى» ووصله يونس بن راشد» 
فقال: عن عكرمة» عن ابن عباس» أخرجه الدارقطنى» والمعروف المرسل (التلخيص الحبير 16 ")؛ 
وقد عرفت أن إسناده جيد» ورجاله موثقون» والرفع والوصل زيادة لا تنافى الإرسال» فتقبل من 
الثقة» وأخرجه الترمذى: من طريق شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن 
خارجة؛ مرفوعا: «لا وصية لوارث)» وقال: حسن صحيح» وزاد البيبقى فيه: وإلا أن يجيز 
الورثة) (5515:1). ٠‏ 

وقال الجصاص: روى عن النبى مت أنه قال: دلا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة)» وفيه 
بيان أن الأخبار الواردة بأن لا وصية لوارث من غير ذكر إجازة الورثة محمولة على أن الورثة 
ل حروغاة ويل انسنانخلى أن إجازة الوه سسعترة بيذ الرك لانهم فى حال يا لبيبر 
بورثة» وإنها تحصل لهم هذه السمة بعد موت المورث. 

ويدل على أن الورثة متى أجازت الوصية لم يكن ذلك هبة مستأنفة من جهتهم؛ الخد 

ّْ على أحكام الهبات فى شرط القبض والتسليم» ونفى الشيوع فيما يقسم والرجوع فيهاء بل تكون 
محمولة على أحكام الوصاياء ودل أيضا على جواز العقود الموقوفة التى لها مجيز؛ لأن الميت عقد 
الوصية على مال هو للوارث فى حال وقوع الوصية؛ وجعلها النبى ييه موقوفة على إجازة 
الوارث» فصار ذلك أصلا فيمن عقد ععقد بيع؛ أو عتق» أو هبة» أو رهن» أو إجارة على مال الغير» ٠‏ 
أنه يقف على إجازة مالكه» إذ كان عقدا له مالك بملك ابتداءه وإبقاءه. 

وقد دل أيضا على أنه إذا أوضى بأكثر من الثلث كانت موقوفة على إجازة الورثة» كما 
وقفها النبى بیت على إجازتهم إذا أوصى بها لوارث» فهذه المعانى كلها فى ضمن قوله عليه 
السلام: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) اه ملخصا (۱۹۸:1)٬ظ.‏ 


إعلاء السئن ) 07 ۳.۳ 


باب عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث 
وجوازها بالثلث فما دونه 
4 ه- عن سعد بن أبى وقإص قال: قلت: يا رسول الله! إ إن لی مالا كثيراء وإنما 
يرثنى ابنى أفأوصى بمالى كله؟ قال: لاء قلت: فبالفلفين؟ قال: لاء قلت: فبالتصف؟ قال: 
لا قلت: فبالغلث؟ قال: الثلث»” والتلك ك أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم (زيلعى). 


باب عدم جواز الوصية با زاد على الثلث إلخ 


قوله: عن سعد إلخ: قلت: الل يما زاد على الثلث» و تجوز 
بالثلث فما دونه. ش 

قال العبد الضعيف: هو مجمع عليه عند فقهاء الأمصارء قال الموفق فى ” امف + إن الو صدية 
لغير الوارث تلزم فى ثلث من غير إجازة» وما زاد على الثلث يقف على ! إجازتہم» فإن أجازوه 
جاز» وإن ردوه بطل فى قول جميع العلماء والأصل فى ذلك قول النبى ب لسعد: «الثلث 
والفلث كغير»» وقوله عليه السلام: « «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند ما تكم» (رواه 
الدارقطنى من حديث أبى أمامة؛ وفيه إسماعيل بن عياش وعتبة بن حميد» وهما ضغيفان» ورواه 
أحمد من حديث أبى الدرداء» ورواه ابن ماجة والبزار والسيبقى من حدیث أبى هريرة» وإسناده 
ضعیف (التلخيص الحبير /؟). 

قلت: لوو ف طرق ادع ادر بش ون وهل مزه ع رقو ن 
بعضا) قال: ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصى» نص عليه أحمد» وروى ذلك عن ابن 
مسعود» وهو قول شريح دي ركورك واحعن بوساح E‏ وأبى حنيفة 
وأصحابه وأبى ثور وابن المنذر. 

وقال الحسن وعطاء وحماد بن أبى سليمان وعبد الملك بن يعلى والزهرى وربيعة 5 
وابن أبى ليلى: ذلك جائز عليهم؛ ؛ لأن الحق للورثة» فإذا رضو بع رکه سقط حقهم» كما لو رضى 
المشترى بالعيب» وقال مالك: : إن أذنوا له فى صحته فلهم أن يرجعواء وإن كان ذلك فى مرضه ش 
وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. . ولنا أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يعلكوه» فلم يلزمهم 
كالمرأة إ إذا أسقطت صداقها قبل النكاح» أو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع» ؛ ولأنها حالة لا يصح 
فيبا ردهم للوصية: فلم يصح فيا إجازتهم اھ (1 )لظ 


باب رد الوصية بعد الإجازة 
٥‏ ه- قال أبو حنيفة: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود فى 
الرجل يوضى بوصية فتجيزها الورثة فى حياته» ثم يردون بعد موته» قال: ذلك النكرة 
لايجوزء رواه محمد فى ”الاثار . 
باب أن للموصى تغيبر وصيته 
0ه عن الحجاج بن المنہال» عن همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 
عبد الله بن أبى ربيعة» أن عمر قال: يحدث الرجل فى وصيته ما شاءء وملاك القضية 
آخرهاء أخرجه ابن حزم (التلخيص الحبير). 


باب زد الوصية بعد الإجازة 
قوله: قال أبو حنيفة إلخ: وقال: به نأخذ إجازة الورثة قبل ا موت ليس بشىء فإن أجازوه 
بعد الموت وهى لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائزء وليس لهم أن يرجعواء وهو قول أبى 
حنيفة. قلت: معنى قوله ”ذلك النكرة لا يجوز" : إن ذلك الرد هو الإنكار من إجازة الوصيةء فلا 
يجوز الوصية به» فافهم, والله أعلم. . ۰ 


باب أن للموصى تغيير وصيته 

قوله: عن الحجاج إلخ: قال العبد الضعيف: لم يعله ابن حزم بشىءء وإنما قال: اا 
أحد دون رسول الله َه وهى كلمة حق أريد بها الباطل؛ فن قول الصحابى إذا لم يكن له 
ش مخالف بمنزلة الإجماع والاحتجاج بالإجماع احتجاج بقول الله وقول رسوله مك لتو لأنه لا 
يكون إلا حقا كما مر غير مرة. , 

وأما قوله: رح قلت TESS‏ شط ليق رلك نع لقعا اد 
فرد عليه» كما لا يخفى على من طالع كتابنا هذاء إن شاء الله تعالى. 

قال: وصح عن طاوس وعطاء وأبى الشعفاء وقتادة والزهرى أن للموصى أن يرجع فى 
وصيته عتقا كان أو غيره» وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وقال آخرون بخلاف ذلك» 
زوا عن | إبراهيم النخعى فيمن أوصى إن مات أن يعتق غلام له فقال: ليس له أن يرده فى الرق» 
وليس للعتق كسائر الوصية. ش 

ومن طريق عبد الرزاق» والضحاك بن ممخلد» كلاهما عن سفيان التورى» عن أبى أسحاق 


إعلاء السنن o‏ 


باب الوصية للكافر الذمى 
ه- عن عكرمة: اف صفية قالت لاخ لها يبودى: أسلم ری ر ذلك 
إلى قومه» فقالوا: تبيع دينك بالدنياء فأبى أن يسلم» فأوصت له بالقلث. 


الشيبانى» عن الشعبى» قال: كل صاحب وصية يرجع فيما إلا العتاقة» ومن طريق عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ابن شبرمة» وغيره من علماء الكوفة؛ قالوا: كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة 
وبه يقول سفيان الفثورى (741:5): هو قول ابن حزم؛ قال: وقياسهم العتق على سائر الوصاياء 
. فالقياس كله باطل» ولأن الحنيفيين والمالكيين لا يجيزون الرجوع فى التدبير» ولا بيع المدبر» وهذه 
وصية بالعتق فى كل حال؛ لأنه غتق لما لا يجب إلا بالموت» ولايخرج إلا من الثلث اه. 

قلت: فرق بين التدبير والوصية بالعتق» فإن التدبير سبب الحرية؛ لان الحرية ثبتت بعد 
الموت» ولا سبب غيره» وجعله سببا فى الحال أولى؛ لوجوده فى الحال وعدمه بعد الموت». بخلااف 
الوصية ير وإنما هى خلافه فى الحال؛ لأن الموصى يجعل الموصى له خلفا 
فى بعض ماله» ولذلك لا يدوقف التدبير على قبول العبدء والوصية تتوقف على قبول الموصى له 
٠‏ ولذا لم يجز بيع المدبر» وجاز بيع العبد الموصى له بالإعتاق قبل موت الموصى» ولأنه تبرع لم يتم؛ 
فجاز الرجوع عنه كالهبةء ولأن القبول يتوقف على الموت» والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول 
فافهم» فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

قال الموفق فى ”المغنئ “: أجمع أهل العلم على أن للوصى أن يرجع فى جميع ما أوصى به 
وفى بعضه إلا الوصية بالإعتاق (ففيه خلاف) والأكثرون على جواز الرجوع فى الوصية به أيضاء 
روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته؛ وبه قال عطاء وجابر بن زيد 
والزهرى وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثوز. 

وقال الشعبى» وأبن سيرين» وابن شهرمة» والنخعى: يغير منها ما شاء إلا العتق؛ لأنه إعتاق 
بعد الموت» فلم يملك تغييره. ولنا أا وصية» فملك الرجوع عنهاء ولأنها عطية تنجز بالموت» 
فجاز له الرجوع منها قبل تنجيزهاء كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه. وفارق التدبير فإنه تعليق 
٠‏ على شرطء فلم بملك تغييره كتعليقة على صفة فى الحياة اه (2»)487:5 ظ 


باب الوصية للكافر الذمى 
قوله: عن عكرمة' إلخ: قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ”المحلى “: الوصية للذمى 
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- ومن طريق أم علقمة: أن صفية أوصت لابن أخ لها يبودى» وأوصت 
لعائشة بألف دينار» وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر» فطلب ومن أخيها الوصية» 


جائزة؛ ولا نعلم فى هذا خلافا وقد قال رسول الله َيه : «فى كل ذى كبد رطبة اجر» (۳۲۲:۹). 

قلت: الدليل أعم من الدعوى» فإن الحربى ذو كبد رطبة أيضاء وقال الموفق فى ”المغنى ": 
تصح وصية المسلم للذمى» والذمى للمسلم» والذمى للذمى» روى إجازة المسلم للذمى عن شريح 
والشعبى والثورى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم» وقال محمد 
ابن الحنفية» وعطاءء وقتادة» فى قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا»» هو وصية 
المسلم لليبودى والنصرانى. ش 

وقال سعيد: ل فاه سو ام متدرا نه 
احاوية رن اذ متيو E E‏ اريت عليه أذ يبام لبوده قي 
فأو صت له بثلث المائة ئة ألى) اه. 

قال: وتصح الوصية للحربى فى دار الحرب» نص عليه أحمد» وهو قول مالك وأكثر 
مجان الشافعى» وقال بعضهم: لا تصح» وهو قول أبى حنيفة» لأن الله تعالى قال: لا ینہاکم 
الله عن الذين لم يقاتل و كم فى الدين» إلى قوله: إلا ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين» 
الآية» فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره. قال: ولنا أنه تصح هبة فصحت الوصية له كالذمى. 

وقد روى: أن النبئ ل أعطى عمر حلة من حريرء فقال: يا رسول الله! كسوتنيہا وقد 
قلت فى حلية عطارد ما قلت» فقال: | إنى لم أعطكها لتلبسهاء فكساها عمر أخا مشركا له بمكة. 
وکن أسَماء ينث أبى_بكزه أن رسول الله َه أذن لها فى صلة أمهاء وقد جاءت وهى راغبة تعنى . 
عن الإسلام. وهذان فيہما صلة أهل الحرب وبرهم» والآية حجة لنا فيمن لم يقاتل؛ فأما المقاتل فإنه 
SST CG‏ 
i‏ 
كان أو ذمياء واستدل عليه بأحاديث,» منہا: أنه بعث رسول الله ي حمسمائة دينار إلى مكة حين 
قحطواء أمر بدفع ذلك إلى أبى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية» ليفرقا على فقراء مكة» فقبل 
ذلك أبو سفيان» وأبى صفوان. قال: وبه نأخذ؛ لأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفى كل 
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فوجد عبد الله قد أفسده: فقالت عائشة» أعطوه الألف دينار التى أوصت لی بها عبت 


a‏ والإهداء إلى الغير من مكارم الأحلاق» قال مَيلَة : «بعث لأتمم مكارم الأخلاق». فعرفنا 
أن ذلك حسن فى حق المسلمين والمشدركين جميعا. وقال محمذ فى ”موطعه“: لا بأس بالهدية 
إلى المشرك احارب ما لم يمد إليه سلاح أو درع» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا اه من 
"رد الحتار“ .)555:5١(‏ 

وفى شرح السير” فى باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة ما نصه: وصية الذمى 
للحربى المستأمن بالثلث صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمى» ووصية المسلم أو الذمى لحربى فى 
دار الحرب لا تكون صحيحة؛ وإن أجازها الورثةء إلا أن يشاءوا أن يببوا له شيعا من أموالهم 
فيجوز ذلك إذا قبض؛ لأن من فى دار الحسرب فى حق من هو فى دار الإسلام كالميت اه 
(۲۲۹:۲)» فتراه قد أجاز الهبة له إذا تمت بالقبض» ولم يجز الوصية له لكونه كالميت فى حقناء 
والوصية للميت باطلة عندناء وبه قال الشافعى» وأحمدء والفرق بين الهبة والوصية أن الهبة تمليك 
العين منجزاء فإذا وصل الموهوب إلى الموهوب له فى دار الحرب سرا لها الواهت تاا أو 
أرسله على يد رسول يدخخلها- لم يكن هبة للميت؛ لأن الحربى كالميت فى حق من هو فى دار 
الإسلام؛ لا فى حق من دحل دار الحرب مستأمناء فتتم بالقبض» بخلاف الوصية: فإنها تمليك 
مضاف إلى ما بعد الموت» فلا بد من أن يكون الموصى له حيا فى حقناء وليس ذلك إلا بأن يكون 
فى دار للإسلام» وإلا لزم توقيف عقد ليس له مجيز عند العقدء وذلك لا يجوز. ۰ 

ولعلك قد عرفت بذلك أن بطلان الوصية للحتربى إنما هو مبنى على تباين الدار» فلو أن 
مستأمنا فينا أوصى بماله لحربى فى دار الحرب صحت الوصية؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب 
E‏ أو ارك امان او الا ا ن 
هناك لم يوجد تبائن الدار حكماء فا مسلم می ا ار الإتتلام يت يها برد وكذلت ار ری 
لحربى قد أسلم فى دار الحرب؛ لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيث ما يكون» كذا فى ” شرح 
السبر” 5:49 وفى المبسوط ': لو أوصى لحربي فى دار الحرب لم تجز الوصية؛ لتبائن 
الدارين وإن أجازت الورثة؛ لكونه محاربا حكما اه (0۷۷:۲۷. 
٠‏ وله الحمد على الموافقة» ولم يتنبه الموفق لهذا المبنى» وظن أن بطلان الوصية للحربى مبنى 
على النبى عن موالاة احاربين فقال ما قال» ولو كان كذلك لأبطلنا الهبة والصلة والهدية له أيضاء 
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باب بطلان وصية الصبى 
فى ” المغنى : بغير إسناد. 


وقد عرفت أنا قائلون بجواز كل ذلك للحربى؛ لكونها منجزة غير مضافة إلى ما بعد الموت» 
بخلاف الوصية فإن جوازها للحربى يستلزم توقيف عقد ليس له مجيز عند العقد» وهو 
باطل» فافهم. 
اه وأيضا فإن الوصية للقائل باطلة عندنا كما سيأتي» والحربى قائل حكما إذا كان فى دار 

ا لحري ؟ فا تجوز الوصية له» وقياس الوصية على الهبة لا يصح ؛ فإن الوصية للوارث باطلة» والهبة 
E‏ 

باب بطلان وصية الصبى 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ: قلت: إليه ذهب أبو حنيفة. ال 
يجوز وصية الصبى إذا بلغ عشر سنين» واحتجوا لذلك بما روى مالك فى "موطفه " عن عبد الله 
ابن | أبن بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم أخبرهه أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما 
يفاعا لم يحتلم وورثته بالشام» وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له» فقال عمر: فليوص لهاء 
فأوصى لها بال يقال لها بعر جشم» قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك الال بثلاثين ألفاء وابنة عمه 
التى أوصى لها هى أم عمرو بن سليم» قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشرة أو اثنى عشرة سنة 
(المغنى لابن قدامة). 
وقالوا: إنه تصرف تمحض نفعا للصبى» فصح منه كالإسلام والصلاة» وذلك لأن الوصية 

صدقة» يحصل ثوابها له بعد غناه عن ماله» فلا يلحقه ضرر فى عاجل دنياه ولا خراه» بخلاف 
الهبة والعتق المنجرء فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليهء إذا ردت رجعت إليه» وههنا لا يرجع 
إليه بالرد. 

والجواب عنه أن الوصية توريث لغير الوارث بالاخمتيار؛ فلا تصح من الصبى كإقراره 
بالوارث؛ لأن فيه إضرارا بالورئة» فلا يملكه من لا يمكنه الإضرار» بخلاف البالغ فإنه يمكن إضراره 
بالإقرانَ فيمكنه الأضرار بالوصية» فإن قلت: إنه ليس فى الوصية إضرارا بالورثة؛ لأن حقهم متلق 
٠‏ بالثلفين دون الثلث الباقى. 
قلنا: حقهم متعلق بجميع التركة» ولذا يرثون جسيعها إن عات ا مورت ثلا وصية أو إقرازء 


فيكون الوصية والإقرار إضرارا لهم لا محالة» فيجوز ممن يجوز منه الإضرار كالبالغ» ولا يجوز ١‏ 
من لا يجوز منه الإضرار كالصبى» وتركنا قول عمر فى ذلك لقول ابن عباس؛ لأنه أرجح من 
حيث الدليل وأقوى» وهذا ما من الله به على وما رأيته لأحد من قبلى» ولیس هذا بأول من منه عز 
وجل على» بل لو تتبعت هذا الكتاب لوجدت مننا كثيرة من جنسه» والحمدلله على ذلك. 

وأجاب صاحب الهداية : عن أثر عمر بأنه محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم 
مجازاء أو كانت وصيته فى تجهيزه وأمر دفنه» وهذا الجواب صيغ على أنه لم يطلع على الرواية 
بتمامهاء فإنه قد صرح فى الرواية بأنه كان لم يحتلم» ووصيته لم تكن بالتجهيز والتكفين؛ بل بير 
جشم الذئ باعه عسمرو إن ليم يثلاقين ألفاء :وقال أيضا: إن:قول:الصبى غير ملز وفى تصتحيج 
وصيته إلزام بقوله» وفيه أنه كون قوله غير ملزم على الإطلاق غير مسلم؛ لأن إسلامه ملزم رمان ٠‏ 
ورثته» وهو مقبول منه. 

وقال أيضا: هو يحرز الشواب بالترك على ورثته؛ وفيه أن مشروعية الوصية تدل على أن 
المقصود منها غير الشواب الحاصل بالترك على ورثته» وإلا لبطلت الوصية بالكلية» وقال أيضا:. 
والمعتبر فى النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم الحال» وفيه أنه مسل 
ولكن الكلام فى أن وضع الوصية نافع محض كقبول الهبة» أو دائر بين النفع والضرر كالإعتاق 
والطلاق» فلا يفيد هذا الاعتبار» وببذا يتبين أن ما قلنا فى تحقيق المسألة هو الأولى. 

وبه يتبين أن أجناح المقلدين» قد لا تصل ل ل ْ 
توهن أقوالهم فى نظر الناظر» مع أنها تكون قوية فى نفس الأس والله أعلم. ‏ . 

قال العبد الضعيف: فهل عند بعض الأحباب ما يدل على أن فهمه قد وصف إلى مدارك 
المجتبدين؟ فإن قال: نعم» فما أجرأه على الدعوى؛ وإن قال: لاء فمن أين له أن يرمى صاحب 
'الهداية “ ومن هو مثله من الفقهاء بقصور أفهامهم عن مدارك الجتمدين» وقد أذعنت الأمة والأئمة 
فى عصرهم وبعده على جلالتهم فى الفقه» ومعرفتهم بأصول المذهب وفروعه» أما بعض الأحباب 
فما أبعده عن الفقه والمعرفة بمدارك الإمام.» وبعد ذلك فقوله: إن الوصية توريث لغير الوارث 
بالاختيار» فلا تصح من الصبى كإقراره بالوارث إلخ باطل قطعاء وإلا لزم بطلان وصية المسلم ٠‏ 
للذمى وبالعكس؛ فإن توريث الكافر لا يملكه مسلم أصلاء ولزم أيضا بطلان وصية المرأة» فإنہا لا 
تملك الإقرار بالوارث؛ لما فيه من إلحاق النسب بزوجهاء ولا يصح إلا بتصديقه» فالحق ماذكره 
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صاحب ”الهداية ٠‏ وغيره: ١‏ ارس ناك a e SNR EO‏ 
الصبى والجنون؛ لأنبما ليسا من أهل التبر ع؛ لكونه من التصرفات الضارة المحضةء إذ لا يقابله 
عوض دنيوى. 

وأما قول الشافعى: يحصل له عوض» وهو الثواب» فمسلم لكنه ليس بعوض دنيوى» 
فلا بملكه الصبى كالصدقةء ولا يصح قياسه على صلاة التطوع وصوم التطوع؛ لأنه ليس من باب 
التمليك بطريق التبرع» وأيضا فهو فى حد التعارض؛ لأنه كما يغاب على الوصية يغاب على الترك 
للوارث» بل هو أولى فى بعض الأحوال» كما تقدم. 
ش وأما قول بعض الأحباب: إن مشروعية الوصية تدل على أن المقصود منها غير الثواب 
الحاصل بالترك على الوارث» وإلا لبطلت الوصية بالكلية» ففيه أن ذلك لا يستلزم بطلان الوصية 
بالكلية» وإنما يستلزم كون ترك الوصية أولى فى بعض الأحوال» وإذا كان كذلك لم يصح القول 
بجواز وصية الصبى» وبكونها نفعا محضا إلا إذا ثبت كونها أولى من الترك على الوارث مطلقاء 
وهو فى محل النزاغ» ولو كان حصول الثواب فى الجملة مستلزما لكون الفعل نفعا محضاء لزم 
القول بجواز صدقة الصبى وهبته ونحو ذلك» ولا قائل به. وأيضا فإن قول الصبى غير مازم» وفى 
تصحيح وصيته قول يإلزام قوله؛ لأن الوصية لازمة بعد الموت. 

وأما !قزل بش الأحبات: إن إساذ م الصبى ملزم لحرمان ورثته وهو مقبول منه» قفيه أن ذلك 
ليس من الإلزام فى شىء» وإنما هو من باب اللزوم الشرعىء ألا ترى أنه لو أسلم وأراد توريث 
ورثته المشركين لم يملك ذلك؟ ولو كان يإسلامه ملزما حرمانهم لكان له ذلك؛ لأن القدرة تتعلق 
بالضدين» بخلاف الوصية فإنها من باب الإلزام قطعا؛ لكون اختيار الموصى متعلقا بها فعلا وتر كا 
فافهم. وأما قوله: ولكن الكلام فى أن وضع الوصية نافع محض أو دائر بين النفع والضرر إلخ 
فنقول: لا يتكلم فى ذلك إلا من لم يعرف معنى الوصيةء وإلا فقياس الوصية بالمال على الصدقة 
بالمال أولى من قياس الوصية على الحج والإسلام والصلاة فالقول ببطلان صدقة الصغير يستلزم 
القول ببطلان وصيته سواء. ظ 

وأما الجواب عن أثر عمر رضى الله عنه فقال ابن حزم: : إنه لا يصح عن عمر؛ لأن أم عمرو 
ابن سليم مجهولة» وعمرو بن سليم لم يدرك عمرء وكذلك لا يصح ما رواه ابن وهب عن 
رجال من أهل العلم عن ابن مسعود: : أنه أجاز وصية الصبى؛ لأنه لا يدرى من رواه عن ابن 
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مسعود» وقد خالفهما ابن عباس رضى الله عنهماء روينا من طريق عبد الرزاق» عن إبراهيم بن أبى 
الو ا ا ا و و O‏ 
الحسن البصرىء وإبراهيم النخعى أيضاء وهو قول أبى حنيفة» والشافعى» وأبى سليمان» 
وأصحابهم اه ملخصا (۳۳۲-۳۳۱:۹). 

قال: فلما بطل كل ما احتجوا به وجدنا الله تعالى يقول: للإولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى 
جعل الله لكم قياما -إلى قوله- وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح» فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا 
الدع أمر الوق 4 تسق بسن اق ان أن دون رال رع امن اتراك يطل الأ مون" 
ويبلغ الصغير» فصح أنه لا يجوز لهما حكم فى أموالهما أصلاء وتخصيص الوصية فى ذلك خطأ 
وكذلك صح عن النبى عر أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة»» فذ كر في و فصح 
أنه غير مخاطب اه أى ومن لا يكو مخاطبا لا يكون له ولاية أصلاء فلا يمالك الصدقة والهبة 
والوصية؛ لكونها مبنية على الولاية» فافهم. 

وبالجملة فنص القرآن والسنة المعروفة عن النبى ميكل قد رجحا قول ابن عباس فى هذا 
الباب» فلا بد من التأويل فى مإ روى عن عمر فى ذلك لو سلمنا صحته؛ منہا ما قاله صاحب 
”الهداية“ : إنه محمول على أن الصبى كان قريب يب العهد بالحلم مجازا. 

وأما قول بعض الأحباب: إنه مبنى على أنه لم يطلع على الروايةء لأنه قد صرح فيها بأنه 
كان لم يحتلم إلخ ففيه أنك لم تنظر إلى قوله: ”مجازا"» والمعنى أنه كان غلاما محتلما يعنى كان 
يافعا حقيقة» فيجوز أن يكون الراوى رواه بالمعنى» وقال: ”لم يحتلم“ مجازا تسمية للشىء باسم 
ما كان عليه» ففى ' القاموس": يفع الحبل كمنع صعده» والغلام راهق العشرين كأيفع وهو يافع. 
اه (5517:7)» ومن راهق العشرين يكون بالغا اتفاقاء ويحتمل أن يكون الغلام يافعا بالغا بالسن 
دون الاحتلام» فيصح القول بكونه بالغا وبكونه لم يحتلم فافهم. ۰ 

وقوله ' إنه أوصى لابنة عم له بماله “: لا ينافى أن يكون فيما يتعلق بتجهيزه ودفنه» وأيضا: 
فلا دليل على كون الصبى مسلماء لما فى لفظ مالك فى ' الموطأ' قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا 
غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان» ووارثه بالشام. والغسانيون كانوا نصارىء فيحتمل أن يكون 
نصرانياء ووارثه بالشام نصرانى أيضاء وكان ذلك قبل فتح الشام» وقبل صيرورتها دار الإسلام؛ 
والحربى فى دار الحرب لا يرث الذمى» فكان ماله كله لبيت المال؛ لحرمان النساء عن الميراث فى . 


ج = ۱۸ 1۲ 


باب الوصية بكل المال عند عدم الوارث 
۰ - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا الهيغم» عن عامر الشعبى» عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: يا معشر همدان» إنه يموت الرجل منكم ولا يترك وارثاء 


دين النصارىء إلا أن يوصى لهن» ولكون ابنة عمه مسلمة» ولا توارث بين أهل ملتين» فقول عمر 
له: ”فليو ص لها ا ا ل يا ل ل 
ل 

TT الأعدلام: والاحتمال‎ ae بالغا‎ E 

و إن مرو بن سليم E‏ ا 
نصر الكلاباذى: قال الواقدى: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر انقہی» وظهر بہذا أنه ممكن 
لقاءه لعمر» فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عرف اه (585:1)؛ 
ولغ ل لابين حزم الیم قى والطخحاوى وغيزهم فى نيوت هذا اليل نظراة وكذلك فم 0 
الواقدی؛ لأن من كان قد جاوز الحلم يوم قتل عمر لا بد أن يكون قد ولد فى عهد النبى مرش 
فيكون صحابيا صغيرا؛ لأن عمرو بن سليم من الأنصار» وكانوا يأتون بأبنائهم النبى مركم يحنكهم 
ويبرك عليهم» ولم يذكر أحد مربا محدثين عمرو بن سليم فى الصحابة؛ وإنما عداده فى التابعين» 
Es Tg‏ 
الذى مر ذكره» وأما الشافعى فلا يحتج بالمرسل» فافهم» والله تعالى أعلم» ظ. 


باب الوصية بكل المال عند عدم الوارث 
قوله: ”قال محمد“ إلخ: قال العبد الضعيف: والأثر رواه الطبرانى عن أبى ميسرة عمرو 
ابن رتسيل الهمذاى قال: قال لى عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حى بالكوفة أن يموت 
TS‏ 
رجال * الصحيح" > كما فى ”مجمع الزوائد“ »)۲٠۲:٤(‏ وقال الموفق فى المغنى :)٠١١:(‏ 
اختلف الرواية عن أحمد -رحمه الب فى من لم يخلف من وارئه عصبة» ولا ذا فرض» فروى 
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فليضع ماله حيث أحب. قال محمد: وبه تأخسذ إذا لم یدع وارئا فأوصى بماله كله جاز 
ذلك» وهو قول أبى حنيفة. 


عنه أن وصيته جا زة بكل ماله ثب ثبت هذا عن ابن مسعودء وبه قال عبيدة السلمانى» 
ومسروق» وأهل العراق. 

والرواية الأخرى: : لا يجوز إلا الثلث» وبه قال مالك» والأوزاعى» وابن شبرمة» والشافعى؛ 
والعنبرى؛ لأن له من يعقل عنه» فلم تنفذ وصيته فى أكثر من ثلغه» ولنا أن المنع من الزيادة على 
الثلث» إنما كان لتعلق حق الورثة به» بدليل قول النبى مََيتهِ: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس»» وههنا لا وارث له يتعلق حقه بماله» فأشبه حال الصحة اه. 

وقال ابن حزم فى ”لمحلى “: قالت طائفة: من لا وارث له فله أن يوضى بماله كله» صح ذلك 
عن ابن مسعود وغيره» كما روينا من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثورى؛ عن أبى إسحاق 
السبيعى» عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيلء قال: قال لى عبد الله بن مسعود فذكر الحديث» ومن 
طريق سفيان بن عبينة» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى؛ عن مسروق» أنه قال فيمن ليس له 
مولى عتاقة: إنه يضع ماله حيث يشاءء فإن لم يفعل فهو فى بيت المال» ومن طريق عبد الرزاق» عن 
معمر» عن أيوب السختيانى» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلمانى» قال: إذا مات» وليس عليه عقد 
لأحد ولا عصبة یرثونه» فإنه يوصى بما له كله حيث شا ومن طريق حماد بن سلمة: : أن أبا العالية 
الرياحى أعتقته مولاته سائبة» فلما احتضر أوصى ماله كله لغيرهاء فخاصمت فى ذلك» فقضى لها 
بالميراث» وهو قول الحسن البصرى» وأبى حنيفة» وأصحابه» وشريك القاضى» وإسحاق بن 
راهويه» وقال مالك» وابن شبرمة» والأوزاعى؛ والحسن بن حبى؛ والشافعى» وأحمدء وأبو 
سليمان: ليس له أن يوصى بأكثر من الغلث» كان له وارث أو لم يكن. 

ثم رد على الأولين بأن قولهم: إن رسول الله مل جعل العلة فى أن يتسجاوز الثلث غنى 
الورثة» باطل من قولهم» ما قال عليه السلام قط: إن أمرى بأن لا يتجاوز الثلث فى الوصية إنما هو 
الغنى الورثة» إنما قال عليه السلام: «الثلث والثلث كثير»» فهذه قضية قائمة بنفسهاء وحكم فصل 
غير متعلق بما بعده. e‏ إن هذه قضية قائمة بنفسها غير متعلق بما بعده؟ وإذ 
لا فكيف حل لك أن تنسب إلى رسول الله َيه ما لم يقل؟. 

قال: ثم ابتدأ عليه الصلاة والسلام قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسهاء اندها فليا 
فقال: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء» الحديث. 
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باب كون الوصية بعد الدين 
مس اي اما لعي إنكم تقرأون هذه الآية فمن 
بعد وصية توصون بها أو دين)» وأن رسول الله كه قضى بالدين قبل الوصية» 
رواه الترمذى وقال: قد تكلم ب بعض أهل العلم فى الحارث» والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم. 


(قلنا: فهل قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه قضية مبتدأة غير متعلقة بما قبلها؟ وإذ لا 
فكيف جاز لك أن تصرف الكلام عن ظاهره؟ والظاهر ارتباط أجزاء الكلام بعضها ببعض» وهذا 
أظهر من أن يخفى على من له إلمام باللسان وأسالييه» ولكن أهل الظاهر لا ينقهون): قال: ولا 
يحل أن ينسب إلى رسول الله َيه أنه علل علة فاسدة منكرة» حاش له من ذلك» ونحن نجد من له 
عشرة من الورثة فقراء» ولم يترك إلا درهما واحداء فإن له بإقرارهم أن يوصى بثلفه» ولا يترك لهم 
ما يغنيهم من جوع غداء واحداء ولا عشاء واحدا إلخ .)7١/8:9(‏ 

قلنا: لم جرع فاد مالعل إلا من لك ون الفقؤباء ل قرلا فة إن تعن الررادة 
على الشلثء إنما هو لإغناء الورثة» وإنما قالوا: إن علة ا لمنح من ذلك تعلق حق الورثة بماله» وهذا 
أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل» فإن المال مال الموصى وملكهء وكان مقتضى 
ذلك جواز الإيصاء بماله كله؛ لأنه ملكه وللمالك أن يتصرف فى ملكه كيف شاء كما فى حال 
الصحة»ء وإنما منع من التصرف بلمحاباة فيما زاد على الثلث فى مرضه لتعلق حق الورثة بماله» 
ولولا ذلك لم يمنع منه قطء يدل على ذلك قوله يَرِهِ: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ 
قالوا: يا رسول الله! ما من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه» قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه 
0 

وقوله َه : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل العيش وتخشى الفقرء 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»» رواه أحمدء 
وابن ماجه» وأبو داود» والنسائى عن أبى هريرة (عزيزى 57:1 1)» فقولنا بتعلق حق الورثة بماله 
ليس من رأيناء بل هو مما أمر الله به ورسوله ع فاندحض بذلك ما ذكره ابن حزم فى هذا الباب 
کله» فافهم» وکن من الشاكرين 

باب كون الوصية بعد الدين 
قوله: ”عن أبى إسحاق ˆ إلخ: قال العبد الضعيف: قال الجصاص فى ”أًحكام القرآن“ له: 


ج اما مام 


باب عدم جواز الوصية للقائل 
5-- عن مبشر بن عبيد» عن الحجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد 


روى الحارث عن على قال: تقرأون الوصية قبل الدين» وأن محمدا َيِه قضى بالدين قبل الوصية. 
قال أب بكر: وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين» وذلك لأن معنى قوله: لإمن بعد وصية يوصى بها 
أو دين أن الميراث بعد هذين» وليست ”أو“ فى هذا الموضع لأحدهماء بل قد تناولهما جميعاء 
لأن قوله: ملإمن بعد وصية يوصى بها أو دين مستثنى عن الجملة المذكورة فى قسمة المواريث» 
ومتى دخلت ”أو“ على النفى صارت فى معنى ”الواو“» كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو 
كفورا» فكانت ”أو“ فى هذه المواضع بمنزلة ” الواو"» فكذلك قوله تعالى: فمن بعد وصية يوصى 
بها أو دين لما كان فى معنى الاستثناء كأنه قال: إلا أن تكون هناك وصية أو دين» فيكون الميراث 
بعدهما جميعاء وتقديم الوصية على الدين فى الذكر غير موجب للتبدئة بها على الدين؛ لأ" 
لا توجب الترتيب اه. 

قال ابن جرير فى ”تفسيره“: فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت» ولا لأحد ممن 
أوصى له بشىء إلا من بعد قضاء دينه من جميع ت ركته» ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه 
شركاء ورثته فيما بقى لما أوصى لهم به» ما لم يجاوز ذلك ثلثه» وإن جاوز ذلك ثلثه جعل الخيار 
فى إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته» فأما ما كان من ذلك إلى الثلث فهو ماض 
عليهم» وعلى كل ذلك الأمة مجمعة» وقد روى عن رسول الله ع بذلك خبر» فذكر حديث 
الحارث عن على رضىئ الله عنه )۱۸۹:٤(‏ ظ. 


باب عدم جواز الوصية للقاتل 
قوله: ”عن مبشر بن عبيد” إلخ: قلت: القول بأنه يضع الحديث ظن واجتهاد؛ والمجتهد 
يخطئ ويصيب» ولو سلم أنه يضع الحديث فليس كل ما يرويه المتهم بالوضع كذبا موضوعا؛ 
لأن غاية الوضع أن يكون فسقاء وقد قال الله تعالى: إإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»» فأمرنا بتبيين 
ما يخبر به لا برده وطرحه؛ فدل ذلك على أن ليس كل ما يخبر به الكاذب كذباء وقد روى يعلى 
ابن عبيد أنه قال سفيان: اتقوا الكلبى» فقيل له: فإنك تروى عنه؟ قال: أنا أعرف صدقه من 
كذبه (الميزان للذهبى)» فدل ذلك على أن ليس كل ما يرويه المتهم بالوضع مطروحاء بل يقبل 


روايته بعد التبيين» فلما تبينا ما رواه مبشر عرفنا أنه لم يكذب فيه؛ لأن النبى عه قال: «لايرث 
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ا أبى طالب» قال: فال وهو ل الله ا «ليس لقاتل 


القاتل شيعا كما مط فى الموارلت . وعدا يدل على أن الل بجی الزارت غر ممق للميراك 
والوحفافيه أن الميذات ميض ل ااال نان :الورك الوه اة وغه وا :مين عل 
كمال الانقطاع» كما لا يخفى» فيكون لل ل را 

ثم لما كانت الوصية أخت الميراث -لأن كل واحد منهما نيابة فى مال الميت- ينبغى أن 
يكون الاتصال ملحوظا فيما أيضاء إلا أن الميراث لما كان رع ا كرب 
يحتاج فيه إلى كمال الاتصال» والوصية لما كانت أضعف نوعيها لا يحتاج فيما إلى كمال 
الاتصال؛ بل يكفى فیہا نفس الاتصالء وهو كونهما من بنى آدم» وهو ظاهر لا يخفى على من له 
فطانة» فلما كان الاتصال ملحوظا فى الوصية يكون القتل منافيا للوصية أيضاء كما هو مناف 
للميراث؛ لأنه مبنى على كمال الانقطاع المنافى للاتصالء فيدل الحديث على بطلان الوصية 
للقاتل» كما يدل على بطلان الميراث بهذا الوجه» ويظهر به صدق ما رواه مبشر أنه ع قال: 
«ليس لقاتل وصية)» وبه يظهر صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم جواز الوصية للقاتل. بقى أنه 
من أين أخذ هذا المذهب؟ فيحتمل أن يكون أخذه من قوله: «لا يرث القاتل شيئا) على طريق 
الاجتهاد والاستنباط» ويحتمل أن يكون سمع قوله: «ليس لقاتل وصية) من الحجاج بن أرطاة» 
أو الحكم بن عتيبة» فإنهما من المشائخ الذين روى عنهم أبو حنيفة» أو سمعه من غيرهما من 
أصحاب عبد الرحمن بن أبى ليلى» وحيئئذ لا يضر ضعف مبشر واتهامه بالوضع» والله أعلم. 

وقال آخرون: يصح الوصية للقاتل؛ لأن نصوص الوصية مطلقة» لا تفرق بين القاتل وغيره» 
ولأ الوصية کال عض كاسع اة 1 

والجواب عنه أن قوله: «لا وصية للوارث» يدل على أن نصوص الوصية ليست على 
إطلاقهاء فيبطل الاحتجاج بإطلاقهاء والفرق بين الهبة والوصية بأن الوصية تمليك وإنابة بعد ا موت» ىر 
وهو يقتضى الاتصال”" كالميراث» بخلاف الهبة فإنه تمليك فى الحياةء وهو لا يقتضى الاتصال» 
. فبطل القياس. ْ ش 
02 امر باسني هذا لمان و رمدي ی ارات ای ر ی مدو ر مسال بم ولا تسن لقال ر 


خطأء وقتل الخطأ لا يدل على الانقطاع» فقد يقتل الرجل حبيبه خطأء وهذا هو حال اجتهاد بعض الأحباب؛ فإنه لا يدرى ما 
يخرج من رأسه» يعترض على الفقهاء ويفرح بآراءه الفاسدة الكاسدة التى ھی كالهواء أو كالهباء. 


۷ عدم جواز الوصية للقاتل‎ E 
. وصية»»أحرجه الدارقطنى»وقال: مبشر بن عبيد متروك يضع الحديث» كذا فى الزيلعى‎ 

وقال آخرون: إن القتل مبطل للوصية المتقدمة على الجرح دون المتأخرة عته» وهو باطل أيضا 
لأن القتل يبطل استحقاق الميراث سابقا أو لاحقاء كأن جرح رجل امرأة ثم تزوجها ثم ماتت من 
الجرح» فكما لا فرق بين استحقاق الميراث المتقدم والمتأخر كذا لا فرق بين الوصية المتقدمة 
والمتأخرة؛ لأنك قد غرفت أن الميراث والوضية كليم ما من باب واحدة وسبب بطلانهما واحد 
وهو أن القتل مناف للاتصال المشروط للميراث والوصية:» وبا ذكرنا يظهر الفرق بين القتل وبين 
الموانع الأخر كالرق واختلاف الدينين والدارين؛ لأن الموانع المذكورة لا تدل على كمال الانقطاع» 
بل تدل على ضعف الاتصال فقطء فهى تمنع الوراثة المبنية على شدة الاتصال دون الوصية المبنية 
على نفس الاتصال بخلاف القتل فإنه يدل على كمال الانقطاع المنافى لنفس الاتصال. ‏ 

وبما ذكرناه تبين أيضا عدم جواز الوصية لأهل الدرب» وهو أنه لذ يجوز الوضية لفات أن 
القتل منشأه”“ كمال العداوة» وكمال العداوة منافية للاتصال المقتتضى لصحة الوراثة والوصية» 
وأهل الحرب قاتلون حكما؛ فلا يجوز الوصية لهم» وإذ لم تجز الوصية للقاتل الحكمى فعدم الجواز 
للقاتل الحقيقى أولى» وهذا تحقيق قد من الله به على» ولم أر من سبقنى إليه» والحمدلله على ذلك. 

٠‏ “قال العبد الضعيف: حديك الى قد أخر جه البينيقى فى "سننه* أيضاء وقد التزم أن لا 

يخرج فى كتبه شيئا من الموضوعء قاله السيوطى فى ” اللآلئ” )١10:7(‏ فثبت أن الحديث ليس 
بموضوعء بل له أصل عنده» وأخرجه الطبرانى فى ”الأوسط“ عن علىء قال: سمعت النبى ل . 
يقول: «ليس لقاتل وصية». 

قال الهيثمى فى "المجمع": وفيه بقية مدلس اه »)5١4:54(‏ والظاهر سلامة الطريق من 
مبشر بن عبيد» وإلا لصاح به الهيغمى أولاء فإنه أضعف من بقية بدرجات» ولم ينقم على بقية إلا 
التدليس» وأيضا: فإن بقية قد صرح بالتحديث عن مبشر بن عبيد عند البيمقى وغيره» وبذلك 
تزول علة التدليس» فالظاهر أنه روى ذلك عن غير مبشر أيضاء ولم يصرح بالتحديث عنه» فليس 
)١( .‏ هذا مسلم فى قتل العمد دون اللخطأ؛ فينبغى صحة الوصية للقاتل خطأء والحنفية لا يقولون به؛ فلا يصح تعليل قولهم ببذه 
العلة الفاسدة؛ والحق ما ذكره فى ”المبسوط“: أنهم اتفقوا على أنه لا ميراث للقاتل عمدا كان أو خطأء والوصية أحت 
الميراث» فلا تصح له وأيضا بطلان الو صية للوارث لدفع المغايظة عن سائر الورثة» وبطلان الوصية للقاتل لهذا المعنى أيضاء 
. فإنه يغيظهم أن يقاسموهم قاتل أبيهم تر كته بسبب الإرث» أو بسبب الوصية» سواء كان قاتلا عمدا أو خطأء هذا هو الفقهء 


لا ما اغتر به بعض الأحباب من الظنون» ظ. 


إعلاء السنن ۳۹۸ 


باب الإ عتاق فى مرض الموت 
9 ه- عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له 
غيرهم فأقرع رسول الله بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة:؛ رواه الطحاوى” فى 
معانى الآثار . 


المدار على مبشر وحده» بل للحديث طريق غير طريقه» فاندفع شببة الوضع» والله تعالى أعلم. 

فإن أجازت الورثة الوصية للقاتل جازت فى قول أبى حنيفة ومحمد» ولم تجز فى قول أبى 
بوس د كر رل فل الوياذات " ١‏ لان :الرس اعت المنزات: :ولا ميرات اللقنائل وإ وضى :نه 
الورثة» فكذلك الوصيةء وهذا لأن الحرمان كان بطريق العقربة حقا للشرع» فلا نتغير ذلك بوجود 
الرضا من الورثة. والدليل عليه أنه لو أوصى لحربى فى دار الحرب لم تجز الوصية؛ لتباين الدارين» ‏ 
وإن أجازت الورثة» وإنما امتنعت الوصية للحربى لكونه محاربا حكماء والقاتل محارب له حقيقة» 
فلأن لا تنفذ الوصية له بإجازة الورثة كان أولى. 

وجه قولهما أن الوصية للقاتل أقرب إلى الجواز من الوصية للوارث؛ لأن الأمر فى نفى 
لا وصية للوارث» واختلفوا فى جواز الوصية للقاتل» ثم ياجازة الورثة تنفذ الوصية للوارث؛ 
فكذلك للقاتل» والمعنى فيبهما واحد وهو أن المغايظة تنعدم عند وجود الرضا من الوارث بالإجازة 
فى الموضعين جميعاء بخلاف ميراث القاتل» فإن ثبوت الملك بالميراث بطريق الحكم» حتى لا 
يتوقف على القبول» ولا يرتد بالرد» والإجازة إنما تعمل فيما يعتمد القبول والرد» وبخلاف الوصية 
للحربى فى دار الحرب؛ لأن بطلانها لانعدام الأهلية فى جانب الموصى له» فإن من فى دار الحرب 
فى حق من هو فى دار الإسلام كالميت» ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكماء 
والميت لا يكون أهلا للوصية له» ولا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس له بأهل اه من 
”المبسوط (1078:710)» هذا هو الفقه لا ما فرح به بعض الأحباب من تحقيقه» وهذا الحمال لا 
حمال خیبز» ظ. 

) باب الإعتاق فى مرض الموت 
قوله: ”عن عمران” إلخ: واحتج به أصحابنا على أن الإعتاق فى مرض الموت فى حكم 


. قال العبد الضعيف: ورواه مسلم فى ” صحيحه“ والأربعة» فكان العزو إليهم أولى.‎ )١( 


۳۱۹ الإعتاق فى مرض الموت‎ E 


الوصية؛ واحتج به غيرهم على أنه لو أعتق رجل ستة أعبد له وهم كل المال» يعتق اثنان منهم . 
ويقرع بينهم. وأجاب عنه أصحابنا بأن هذه واقعة جزئية محتملة للاختصاص به له فيحمل 
على الاختصاصء ولا يجعل أصلا كليا؛ لأنه يلزم منه أن يزيد الوصية على الثلث إذا كانت قيمة 
الاثنين عشرة آلاف» وقيمة الأربعة مائة أو أقل أو أكثرء وهو مخالف لقوله ل : «الثلث والثلث 
كثير». فلا يترك قوله العام بفعله الحتمل للخصوصء بل يحمل فعله على النصوصء وقوله على 
العموم جمعا بين الأدلة» ولا دليل على أنه فعل ما فعل على وجه العموم لا اللخصوص»؛ حتى 
يخصص عموم قوله بعموم فعله» هذا هو التحقيق عندناء والله ولى التحقيق» وهو أعلم بالصواب. 

قال العبد الضعيف: والجواب المحقق أن هذا فعل» وحديث سعد: «الثلث والثلث كثير) 
قول» وقد اتفقوا على ترجيح القول على الفعل؛ فيجب العمل على قصر الوصية على الثلث» وهو 
فيما قلنا: إنه يعتق من كل واحد من العبيد ثلشه» ويسعى فى ثلثيه للورثة» بخلاف الإقراع فيجوز 
خروج القرعة على اسم عبد قيمته أكثر من الخمسةء أو على اسم عبدين قيمتهما أزيد من الثلث» 
وإذا كان كذلك فلا بد من تأويل حديث عمران هذاء وأحسنه ما قاله الطحاوى فى ”مشکله : إن 
القرعة فى مثل هذا مختلف فيها. فعند أهل الحجاز والشافعى يجوز استعمالها فى مثله» وعند أبى 
حنيفة وأصحابه هى منسوخة» والواجب السعاية فى ثلثى قيمتهم لورثة معتقهم استدلالا 
بالإجماع على ترك القرعة فيما هو فى معنى العتق» مثل هبة المريض ستمائة لست رجال وتقبيضه 
إياهاء (فبالإجماع ي يشترك الستة فى مأتين» ويسترد منم أربعمائة, فكذا هذا) وكذا فى دعوى 
النسب من ثلاثة نفر» ادعوا ولد أمة وطئوها فى طهر واحد» روى أت عليا رضى الله عنه حكم فى 
مثل هذه القضية بالقرعة» ودفع الولد بباء وبلغ النبى ية حكمه» فضحك حتى بدت نواجذه 
ففيه رضاه به منه» ثم وجدنا عن على أنه حكم فى مغل هذه القضية بخلاف هذا الحكم» فإنه أتاه 
رجلان وقعا على امرأة فى طهرء فقال: الولد بيتكما”". 

قال الطحاوى: فاستحال أن یکوت على رضى الله عنه يقضى بخلاف ما كان قضى به فى 
زمن الرسول عرب ولم ينكره إلا وقد اطلع على نسخ القرعة التى قضى بها أولاء هذا فيما طريقة 
الأحكام» وأما ما طريقه زة نفى الظنون وتطييب النفوس -كإقراع النبى َيه بين نسائه فى السفرء 


(۱) رواه عبد الرزاق عن الثورى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن على» وابن أبى شيبة عن حسين بن على عن زائدة عن سماك 
عن حنش عن على» وهذا السند على شرط مسلم (الجوهر النقى ۲) ظ. 


الو الإعتاق فى مرض الموت ظ 3 


۰ a من‎ ۱: E 
ولا يعد أن يقال: إنه له أتق انين بالشيو ع» وأرق أربعة كذلك» أى أععق شرم وأرق‎ 
u ES ب‎ a و‎ 
ثلشہم» قال الهيشمى: فيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمه» وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث»‎ 

وقد ضعف ووثق» وبقية رجاله ثقات (14:١١5؟7).‏ 

8 |» 1 3 : 10. 3 al kei 

قلت: هو توبة“ بن نمر بن حرمل الحضرمى أبو محجن المصرى قاضيهاء روى عنه الليث» 

وابن لهيعة» وعمرء وابن إسماعيل» وجماعة. وقال الدارقطنى: جمع له القضاء والقصص يعصرء 
وكان فاضلا عابداء كذا فى ” تعجيل المنفعة “ (51): ومعنى قوله: ”اسهم“ أى جزأهم أثلاثاء رواه 
بعض الرواة بالمعنى» فقال: أقرع بينهم» فإن الإسهام وإن كان قد يطلق على الإقراع فقد يطلق على 
التقسيم» وجعل الشىء سهما سهماء كما لا يخفى على من له لمام باللسان» وكذلك روى قوله: 
فأحرج لشم" بالمعنى أيضاء وقال: «فأعتق اثنين وأرق أربعة)؛ وهذا كله من معائب الرواية بالمعنى 

إذا کد الراوى غير فقيه» فافهم» والله تعالى أعلم. 
وبهذا اندحض قول ابن حزم فى ”الحلى “: أما أبو حنيفة فاقتصر على حديث الاستسعاءء 
رغال خين یران ب خصيق ولا بحرو فرك فى من انالا اه 48:53 م) ققد عرفت ان 
أبا حنيفة لم يخالف خبر عمران» وحاشاه من ذلك» وإنما رجح القول على الفعل» وحمل الفعل 
على محمل حسن» وليس ذلك من الخالفةء وإلا فابن حزم أشد مخالفة للحديث منه» فإنه ترك 

أحاديث كثيرة قد عمل بها أبو حنيفة رحمة الله. 

قال ابن حزم: إننا لم نجد لأحد من الصحابة رضى الله عنهم» ولا لأحد من التابعين رحمهم 
STS‏ 
لا مال له غيره» فإنه يعتق كله ويستسعى الورثة فى قيمة ثلثيه. ومو طريق :ابن أ شية! نا هشيم» 
ا » عن الشعبى» قال: من أوصى بعتق ملوك له فهو من الثلث؛» فإن كان أكثر 


(1) كما فى الدارقطنى )٥۲٤(‏ ظ. 


0 الفوائد المهمة فى بحث الوصية ۱ 


من الثلث سعى فيما زاد اه (4:3 4 *)» قلت: وهو قولناء ولله الحمد. 

ا ب و ا «كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ف فنسخ الوجوب وبقى الاستحباب فى حق من لا 
یرث» وقد روى عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَك عن ربه تبارك وتعالى: «یا ابن آدم! جعلت 
لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك». وعن أبى هريرة مرفوعا: «إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم». رواهما ابن ماجة (وفيهما دليل على تعلق حق الورثة 
يمال المريض» لقوله: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم» والخبران قد تقدم تخريجهما) والأولى 
أن لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنياء لقول النبى برلل : «والفلث كثير». قال ابن عباس: لو 
أن الناس:-غضوا من الفلث. فإن النبى ر قال: «الثلث كثير»» متفق عليه. | 

وعن العلاء بن زياد قال: أوصى أبى أن أسأل العلماء أى الوصية أعدل؟ فما تتابعوا عليه فهو 
وصية» فتتابعوا على الخمس» وروى: أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بالخمس» وقبال“رضيت عا 
رضى الله به لنفسه يعنى قوله: n ES‏ 
عنه أنه قال: لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع. 

والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرون إذا كانوا فقراء فى قول عامة أهل العلم. 
قال ابن عبد البر: لا حلاف بين العلماء علمت فى ذلك إذا كانوا ذوى حاجة» وذلك لأن الله تعالى 
كتب الوصية للوالدين والأقربين» فخرج منه الوارثون بقول النبى رل4 : «لا وصية لوارث» وبقى 
سائر الأقارب» وأقل ذلك الاستحباب» وقد قال الله تعالى: إوآتى المال على حبه ذوى القربى) 
فبداً بهم» ولأن الصدقة عليهم فى الحياة أفضل فكذلك بعد الموت» فإن أوصى لغيرهم وت ركهم 
صحت وصيته فى قول أكثر أهل العلم» منهم سالم» وسليمان بن يسار» وعطاءء ومالك 
والشورىء والأوزاعى والشافعى» وإسحاق» وأصحاب الرأى. وحكى عن طاؤس» والضحاكء 
وعبد الملك بن يعلى» أنهم قالوا: ينزع عنهم ویرد إلى قرابته. ولنا ما روى عمران بن حصين: إن 
رجلا أعتق فى مرضه ستة أعبند لم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك النبى ل فدعاهم فجزأهم 
ثلاثة أجزاء» فأقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة» فأجاز العتق فى ثلنه لغير قرابته (لأن العرب لم 
يكونوا يتملكون القرابات) ولأنها عطية فجازت لغير قرابته اه من ”المغنى " (41/8:7) ملخصا. 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن اعتبار الوصية بالموت» 


إعلاء السئن الفوائد المهمة فى بحث الوصية شق 


فلو أوصى لثلاثة إخوة له متفرقين ولا ولد له ومات قبل أن يولد له ولد لم تصح الوصية لغير الأخ 
من الأب بإجازة من الورثة» وإن ولد له ابن صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة إذا لم تتجاوز 
الثلث» (ولو جاوزته صحت فى الثلث وبطلت فى الزيادة إلا أن تجيزها الورثة)» وإن ولدت له بنت 
جازت الوصية لأخيه من أبيه وأخيه من أمه» فيكون لهما ثلثا الموصى به بينهما نصفين» ولا يجوز 
للأخ من الأبوين؛ لأنه وارث» وبمذا يقول الشافعى وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى وغيرهم» 
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قال: وإن أعتق أمته فى صحته» ثم تزوجها فى مرضه صح. وورثته 
بغير حلاف نعلمه» وإن أعتقها فى مرضه ثم تزوجهاء وكانت تخرج من ثلثه» فعن أحمد أنها تعتق 
وترث» وهذا اختيار أصحابناء وهو قول أبى حنيفة؛ لأنها امرأة نكاحها صحيح» ولم يوجد فى 
حقها مانع من موانع الإرث» وقال الشافعى: تعتق ولا ترث؛ لأنها لو ورثت لكان إعتاقها وصية 
لوارث؛ فيؤدى توریشہا إلى إسقاط توریشہا اه .)٤۳۱:۹(‏ 

قال إنما يكون إعتاقها وصية للوارث لو ورثت بمجرد الإعتاق» وليس كذلكء فإنما إما ترثه 
إذا تخلل التزوج بين الإعتاق والموت» وهو السبب للوراثة دون الإعتاق وحده فافهم. 

فائدة: ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول فى قول جمهور الفقهاءء إذا كانت لمعين 
يمكن القبول منه؛ لأنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين» فاعتبر قبوله كالهبة والبيع؛ فأما إن 
كانت لغير معين» كالفقراء والمساكين» ومن لا يمكن حصرهم كبنى هاشم وتميم» أو على مصلحة 
كمسجد أو حج» لم يفتقر إلى قبول» ولزمت بمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذر؛ 
فبسقط اعتباره كالوقف عليمم» ولذلك لو أوصى بعبد للفقراء وأبوه فقير لم يعتق عليه اه ملخصا 
من ”المغنى ‏ (50:7 4). ' 

فائدة: إذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس» وروى عن أحمد: يعطى سهما تما تصح 
منه الفريضة» والقول بإعطاء السدس روى عن على» وابن مسعود رضى الله عنهماء وبه قال 
الحسن» وإياس بن معاوية» والثورىء وبالثانى قال شريح. ولنا ما روى ابن مسعود: أن رجلا أوصى 
لرجل بسهم من ماله» فأعطاه النبى ب السدس (أحرجه البزار فى " مسنده والطبرانى فى 
"الاأوسط “: من طريق محمد بن عبيد الله العزرمی» عن أبى قيس» عن هزيل بن شرحبيل» عن ابن 
مسعبود به» وذكره عبد الحق فى ”أحكامه“ من جهة البزار» وقال: العزرمى متروك؛ وأبو قيس له. 
أحاديث يخالف فیہا (زيلعى ٤:۲‏ ۳۷). 
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قلت: أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان قد روى عنه شعبة» ولا يروى إلا عن ثقة» 
ولكن لم يروه عنه إلا العررمى» لا يروى عن النبى رل متصلا إلا بهذا الإسناد). 

ولأن السهم فى كلام العرب المندس» قاله إياس بن معاوية (رواة الإمام قاسم بن ثابت 
السرقسطى فى ”غريب اديت“ ددا توس و قارو 3 تساي #العبادن O‏ ش 
إياس بن معاوية» قال: انهم فى كاذ ن 

وفيه قصة: وفى "التنقيح": قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك» عن 
يعقوب بن القعقاع» عن الحسن فى رجل أوصى بسهم من ماله قال: له السدس على كل 
حال اه رزيل :1م )» ولأنه قول على وان مسعيود ولا محالت لاقي الصحابة»ولآن 
السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة» فتنصرف الوصية إليه» كذا فى ”المغنى ” (447:7). 

قال: وإن أوصى بجزءء أو حظء أو نصيب» أو شىء من ماله» أعطاه الورثة ما شاءوا لا أعلم 
فيه خلافاء وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وابن المنذر وغيرهم. وكذلك إن قال: اعطوا فلانا من 
مالى» أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حد له فى اللغة ولا فى شرعء فكان على إطلاقه» وإذا أوصى بمثل 
نصيب أحد ورثته غير مسمى» فإن كان الورثة يعساوون فى الميراث كالبنين» فله مثل نصيب 
أحدهم مزادا على الفريضة» ويجعل كواحد منهم زاد فيهم؛ وإن كانوا يتفاضلون فله مثل 
نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فریضتہم» وإن أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادا على 
الفريضةء (ما لم يزد النلث), وهذا قول الجمهورء وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وفيه حلاف 
مالك» وزفر اه (28:5 5). ا 

قال: فإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم» كان للموصى له الربع» وهذا 
قول أكثر أهل العلم» منهم الشعبى» والنخعى» والفورى؛ وأصحاب الرأى. وعند مالك وموافقيه 
للموصى له الثلث والباقى بين الأبناء وتصح من تسعة» وقد دللنا على فساده (لأن الموصى جعله 
مثلا لأحد أبناءه» وهذا يقتضى التسوية» ومتى أعطى من أصل الال بطلت التسوية)» ولو خلف ابنا 
واحداء وأوصى بمثل نصيبه فللموصى له النصف فى حال الإجازة» والثلث فى حال الرد» وعند 
مالك فى حال الإجازة جميع المال اه (14517:5) ظ. 

فائدة: قال الموفق: إذا أوصى لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى جميعاء لا حلاف 


فى ذلك؛ لأن الاسم يشمل ال جميع» قال الله تعالى: «إيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
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الأنشيين»: وقال تعالى: وما اتخذ من ولدي» نفى الذكر والأنثى جميعاء وإن قال: لبنى فلان فهو 
للذكور دون الإناث والخناثى» هذا قول الجمهورء وبه قال الشافعى» وأصحاب الرأى. وقال 
الحسن» وإسحاقء وأبو ثور: هو للذكر والأنشى جميعا؛ لأنه لو أوصى لبنى فلان وهم قبيلة دخل 
فيه الذكر والأنثى. 

ولنا أن لفظ البنين يختص بالذكورء قال الله تعالى: لإأصطفى البنات على البنين4؟! وقال: 
#إزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين»» وقد أخبر أنبم لا يشتهون البنات» وإنما دخلوا 
فى الاسم إذا صاروا قبيلة؛ لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرفء ولهذا تقول المرأة: أنا من 
بنى فلان -إذا انتسبت إلى القبيلة- ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها. 

0 Ty 
الخنثى المشكل؛ لأنه لا نعلم كونه أنثي. وإن أوصى لولد فلان أو لبنى فلان» ولم يكونوا قبيلة» فهو‎ 
لولده لصلبه» وأما أولاد أولاده فإن كانت قرينة تدل على دخولهم مغل أن يوصى لولد فلان‎ 
وليس له إلا أولاد أولاده ونحوه ذلك» دخلوا؛ لأن اللفظ يحتملهم» والقرينة صارفة له إليهم؛‎ 
فصار كالتصريح بهم؛ وإن دلت القرينة على إخراجهم فلا شىء لهم؛ وإن انتشفت القرائن لم‎ 
يدخلوا فى الوصية؛ لأن اسم الولد حقيقة عبارة عن ولد الصلب» وإن أوصى لولد فلان» أو بنى‎ 
فلان» وهم قبيلة كبنى هاشم» وبنى تميم دحل فيهم الذكر والأنثى والخنثى؛ ويدخل فيه ولد الرجل‎ 
معه» ولا يدخل فيه ولد بناتم؛ لأن ذلك اسم للقسيلة ذكرها وأنقاهاء قال الله تعالى: طإولقد كرمنا‎ 

بنى آدم4» وقال: هو لقد آتیتا بنى إسرائيل الكتاب#؛ ورو أناجوازق ن بن الأتميار فلن : 
نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار 

ولا يدخل ولد البنات فيهم؛ لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة» وإن أوصى لأخواته فهو للإناث 
خاصة» وإن أوصى لإخحوته دخل فيه الذكر والأننى جميعاء قال تعالى: «ؤوإن كانوا إخوة رجالا 
ونساء» وقال: إفإن كان له إخوة فلأمه السدس» وأجمع العلماء على حجببها بالذكر. والأنثى. 

وإن أوصى للأرامل فهو للنساء اللاتى فارقهن أزواجهن بموت أو غيره» وقال الشعبى» 
وإسحاق: هو للرجال والنساءء ولنا أن المعروف فى كلام الناس أنه النساءء فلا يحمل لفظ الموصى 
إلا عليه» ويدل على أنه الحقيقة أن اللفظ عند إطلاقه لا يفهم منه إلا النساء؛ ولا يسمى به فى 
العزك غعيرهق وهذا ةليل على أنه لويوطع برهن الى نبت أناقى الجقيقة للترجال 
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والنساءء لكن قد حص به أهل العرف النساءء وهجرت به الحقيقة» حتى صارت معمورة لا تفهم 
من لفظ المتكلم» ولا يتعلق بها حكم كسائر الألفاظ العرفية؛ فأما لفظة الأيامى فهو كالأرامل» 
إلا أنه لكل امرأة لا زوج لهاء قال الله تعالى: «إوأنكحوا الأيامى منكم). 

وقالت الحنابلة: هو للرجال والنساء الذين لا أزواج لهم ولنا أن العرف يخص النساء بهذا 
الاسم» والحكم للاسم العرفى» والعزب هم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساءء يقال: رجل 
عزب وامرأة عزبة» ويحتمل أن يختص العزب بالرجالء لأنه فى العرف كذلك» والقيب والبكر 

يشترك فيه الرجل والمرأة» قال النبى َيه : «والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والشيب بالثيب 
ري o‏ عفر 
الثلاثين ثم لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين ثم یشیخ» ولا يزال شيخا حتى يموت اه ملخصا من 
اللي 01000 تعرس مع ب لني ايام توافقه» وهو إمام فى اللغة مسلم» ظ 

فائدة: : قال محمد بن الحسن فيمن أوصى لأقرباء بنى فلان: NT‏ 
لقوله تعالى: «إالوصية للوالدين والأقربين4؛ فدل على أن الوالدين ليسوا من الأقرباء ولأنهم لا 
يدلون بغيرهم؛ ورحمهم بأنفسهم» وسائر الأحارم سواهما إنما يدلون بغيرهم والأقربون من يقرب 
إليه بغيره» وقال: إن ولد الصلب ليسوا من الأقربين أيضا؛ لأنه بنفسه يدلى يرحمه لا بواسطة بينه 
وين واد ولآن الولة أقرت إلى وال تالالد ولد فهر ری أن يكون ف ارين 
ويدخل فيه ولد ولده» والجد. والإخوة» ومن جرى مجريهم (أحكام القرآن )١ ٦۷:١‏ للجصاص. 

فائدة: إن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية؛ هذا قول أكشر أهل العلمء 
روى ذلك عن على رضى الله عنه» وبه قال الزهرى» وحماد بن أبى سليمان» وربيعة» ومالك» 
والشافعى» وأصحاب الرأى. وقال الحسن: تكون لولد الموصى له. ولنا أنها عطية صادفت 
Ga‏ كما أو وهب بيدا والك إن اراي O AE‏ عات ول 
القبول بطلت الوصية أيضا اه ملخصا من ”المغنى * (479:5) ظ. 

فائدة: الوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا أنت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية» أما 
الوصية بالحمل فتصح إذا كان مملوكاء بأن يكون رقيقاء أو حمل ببيمة مملوكة له؛ لأن الغرر 
والخطر لا يمنع صحة الوصية» فجرى مجرى إعتاق الحمل» فإن انفصل ميتا بطلت الوصيةء وإن 
انفصل حيا وعلمنا وجوده حال الوصية أو حكمنا بوجوده صحت الوصبة» وإن لم يكن كذلك 


> 
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لم تصح. وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضاء لا نعلم فيه خلافاء وبذلك قال الثورى» والشافعى؛ 
وإسحاق» وأبو ثور» وأصساب الرأى؛ وذلك لأن الوصية جرت مجرى الميراث» من حيث كونها 
انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض» كانتقاله إلى وارثه» والحمل يرث» 
فتصح الوصية له؛ ولأن الوصية أوسع من الميراث» فإنها تصح للمّخالف فى الدين والعبد بخلاف 
الميراث» فإذاءورث الحمل فالوصية له أولى اه ملخصا من ”المغنى ‏ (47/4:7) ظ.. 

فائدة: قال الموفق: وإذا أوصى للجماعة لا يمكن حصرهم واستيعاببهم» كالقبيلة العظيمة» 
والفقراء والمساكين» صحء وأجزاً الدفع إلى واحد منهم» وبه قال الشافعى فى أحد الوجهين إلا أنه 
قال: يدفع إلى ثلاثة منهم؛ لأنه أقل الجمع؛ وقال أبو حنيفة: لا تصح الوصية للقبيلة التى لا يمكن 
حصرها؛ لأنها يدخل فيا الأغنياء والفقراء وإذا وقعت للأغنياء لم تكن قربةء وإنما تكون حقا 
لآدمى» وحقوق الآدميين إذا دخلت فيما الجهالة لم تصح كما لو أقر بمجهول. قال: ولنا أن كل 
وصية صحت لجماعة محصورين» صحت لهم وإن لم يكونوا محصورين» وما ذكروه غير 
صحيح فإن الوصية للأغنياء قربة» وقد ندب النبى عل إلى الهدية وإن كانت لغنى اه (41/7:5). 

قلت: قد استروح الموفق فى نقل قول أبى حنيفة رحمه الله وتحقيقه ما فى "الهداية 


. وغيرها من كتب القوم: أنه لو أوصى لأيتام بنى فلان» أو لعميانهم أو لزمناهم» أو لأراملهم» دخل 


فى الوصية فقراءهم وأغنياءهم؛ وذكورهم وإناثهم» إن كانوا قوما يحصون؛ لأنه أمكن تحفيق 
التمليك فى حقهم والوصية تمليك؛ وإن كانوا لا يحصون فالوصية فى الفقراء منهم؛ (لم يقل 
ببطلان الوصية كما ذكره الموفق) لأن المقصود من الوصية القربة (حيتئذ)» وهى فى سد الخلة ورد 
الجوعة» وهذه الأسامى تشعر بتحقق الحاجة» فجاز حمله على الفقراءء بخلاف ما إذا أوصى لشبان 
بنى فلان وهم لا يحصونء أو لأيامى بنى فلان» حيث تبطل الوصية؛ لأنه ليس فى اللفظ ما ينبئ 
عن الحاجة:؛ فلا يمكن صرفه إلى الفقراء ولا يمكن تصحيحه تمليكا فى حق الكل للجهالة 
المتفاحشة وتعذر الصرف إليهم اه (بناية 577:4). ا 

وحاصله أن الوصية تمليك فى الأصل كالهبة والهديةء ومقتضى ذلك أن لا تصح مجهول 
أصلاء كما لو وهب أو أهدى لمجهؤلء ولكنا نقول لصحتما للفقراء والمساكين إذا كان اللفظ ينبئ . 
عن الحاجة؛ لكونما قربة كالوقف لا تمليكا محضاء والهدية إلى الغنى وإن كان موجبا لاثواب 
لإدخال السرو على السك ولكنها لا تسمى قربة؛ ألا ترى أن الوقف على الأغنياء باطل إلا تبعا 
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للفقراء؟ وكذلك الوقف على النفس والأولاد إلا إذا كان آخره للفقراء» كما مر فى باب الوقف» 
وإذا لم تكن قربة كانت تمليكا كالهبة والهدية» فلا تصح مجهولء فافهم. 

فائدة: إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخرء أو وصى له بشلغه ثم وصى 
للآخمر بثلفه؛ أو وصى بجميع ماله لرجل ثم وصى به لآخرء فهو بيدهماء ولا يكون ذلك رجوعا 

فى الوصية الأولى» وبمذا قال ربيعة ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وابن المنذر وأصحاب 

الرأى» وقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود: وصيته للآخر منهما؛ لأنه وصى للثانى . 
بما وصى به للأأول» فكان رجوعا. 

ولنا أنه وصى لهما بها فاستويا فيباء كما لو قال لهما: وصيت لكما بالجارية» وإن قال: ما 
أوصيت به لزيد فهو لعمروء كانت لعمرو فى قولهم جميعاء وبه قال الشافعى؛ وأبو ثورء 
وأصحاب الرأى» وهو أيضا على مذهب الحسن» وعطاء» وطاؤس» ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه 
صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الشانى» فأشبه ما لو قال: رجعت عن 
وصيتى لزيد وأوصيت بها لعمروء بخلاف ما إذا أوصى بشىء واحد لرجلين أحدهما بعد الآخر» 
فإنه يحتمل التشريك بينهماءوقد ثبعت وصية الأول يقيناء فلا تزول بالشكء هذا هو الفرق» فقياس 
أحدهما على الآخر باطل» كذا فى ” المغنى” (485:5) ملخصا. 

فائدة: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسهءولم يشهد فيماء وعرفه خطه وكان 
مشهور الخط» يقبل ما فييها عند الحنابلة» وروى عن أحمد: أنه لا يقبل الخط فى الوصية» ولا يشهد 
على الوصية الختومة حتى يسمعها الشهود منه» أو تقرأ عليه فيقر بما فيباء وبمذا قال الحسن وأبو 
قلابة والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى؛ لأن الحكم لا يجوز برؤية حط الشاهد بالشهادة 
بالإجماع» فكذا ههناء وأبلغ من هذا أن الحاكم لو رأى حكمه بخطه تحت ختمه» ولم يذكر أنه 
كلم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه؛ ولم يذكر الشهادة» لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده؛ 
ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به» فههنا أولى؛ وقد نص أحمد على هذا فى الشهادة. ووجه 
قوله الأول قول النبى مَل : : هما من امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته”" 
مكتوبة عنده»» ولم يذكر شهادته» ولأن الوصية يتسامح فيهاء ولهذا صح تعليقها على الخطر 


)١(‏ قلنا: معناه أن يكتب وصيته ليكون كل ما يريد أن يوصى به محفوظا عنده» لا يعزب عنه شىء غند الوصية» لا أن مجرد 
الكتابة هو الوصية بعينهاء والله تعالى أعلم» ظ. 
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والغرر» وصحت للحمل وبه» وبا لا يقدر على تسليمه وبا لمعدوم والمجهول» فجاز أن يتسامح فيا 
بقبول الخط كرواية الحديت» كذا فى "المغنى * .)٤۸۸:٩(‏ 

قلنا: إنما تسومح فيها بما ذكره لكونها تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت أشبه التعليق؛ فلا 
تضره الجهالة ولا الخطر ولا يصح قياسه على رواية الحديث؛ لكونها خبرا محضاء بخلاف 
الوصية فإنها من باب الإلزام» فلا بد لها من الحجة الملزمة» والخط ليس منما 

قال: وإن كتب وضية وقال: 0 هذه وصيتى فاشهدوا 
لوو ناهد سك بع اميه اد لامر رصا EERE O‏ 
قول من سمينا فى المسألة الأولى» ويحتمل كلام الخرقى جوازه؛ لأنه إذا قبل خطه الجر د فهذا أولى» 
ومن قال بذلك عبد الملك بن يعلى» ومكحولء ونير بن إبراهيم» ومالك» والليث» ومحمد 
ابن مسلمة» وأبو عبيد» وإسحاق. واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله له إلى عماله وأمراءه فى أمر 
ولايعه وأحكامه وسننه» ثم ما عمل به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى ولاتهم 
بالأحكام التى فيا الدماء والفروج والأموال» يبعثون بها مختومة لا يعلم حاملها ما فيہاء وأمضوها 
على وجوهها (قلنا: كان ذلك من باب الإفتاء لا من باب الحكم؛ فلم يجز للمكتوب إليه أن يحكم 
بالكتاب على أحدء ما لم يثبت الخق عليه بالإقرار أو البينة عنده» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيانء 
اللهم إلا أن يكون من كتاب القاضى إلى القاضى بشرائطه؛ فيجوز للمكتوب إليه الحكم به إذا 
اجتمعت شرائطه» وقد مر ذكرها فى موضعه). 

وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم 
عليه ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره فى علماء العصرء فكان إجماعا (قلنا: قياس 
الوصية بالمال على الاستخلاف -وليس بمال- باطل؛ لأن الوصية بالاستخلاف من باب الإخبار 
والإرشاد كرواية الحديثء لا من باب الحكم بالأموال» وأيضا فلا نسلم أن كتابه امخعوم لم يقرأ 
على الشهود قبل الختم» بل الظاهر أنه قرأه على خاصته من العلماء والوزراء ثم ختمه بشهاداتهم 
وشهدوا على كتابه وعلى ما فيه بعد وفاته. وأيضا فلا نراع فيما إذا رضى الورثة يإجازة مثل هذه 
الوصية» كما رضى المسلمون بإجازة مثل هذا الاستخلافء وإنما النزاع فيما إذا لم يرضوا بباء ولا 
حجة فى هذه القصة على جواز مثل هذه الوصية مطلقاء فافهم» ظ) ووجه الأول أنه كتاب لا يعلم 
الشاهد ما فيه؛ فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضى إلى القاضىء فأما ما ثبت من الوصية 
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بشهادة أو إقرار الورثّة به» فإنه يغبت حكمه» ويعمل به ما لم يعلم رجوعه عنه» وإن طالت مدته 
وتغيرت أحوال الموصى به اه ملخصا من ”المغنى  .)٤۹٠۰:٦(‏ 

فائدة: التبرعات المنجزة كالعتق» وانحاباة» والهبة المفبوضة» والصدقةء والوقفء والإيراء من 
الدين» والعفو عن الجناية الموجبة للمالء إذا كانت فى الصحة نبى من رأس المال» لا نعلم فى هذا 
خلافاء وإن كانت فى مرض مخوف اتصل به الموت» فهى من ثلث المال فى قول جمهور 
العلماء» وحكى عن أهل الظاهر فى الهبة المقيوضة أنها من رأس المال» وليس بصحيح؛ لما 
روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ِلك : «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم). رواه ابن ماجة وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس 
له أكثر من الثلث» وروى عمران بن حصين: «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له فى مرضه 
لا مال له غيرهم»» الحديث متفق عليه» وإذا لم ينفذ العتق فى أكثر من الثلث مع سرايته فغيره 
أولى اه ملخصا من ”المغنى ‏ (5: 491). ا 

وروی أبو يوسف فى ”الآثار“ له عن أبى حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم أنه قال: يبدا 
بالعتق فى الوصية» فإن كان فضل كان للموصى له» وأخرجه محمد فى ”الآثار “ عنه» ثم قال: وبه 
نأخذ فى العتق البات فى المرض والتدبير» وهو قول أبى حنيفة اه (171)» ومفهومه أن الوصية 
بالعتق لا تقدم على سائر الوصايا عندناء حلاف ما حكاه الموفق فى ' المغنى ” (497:5). 

وذكر الطحاوى فى ”مختصره“: من أوصى بوصايا فى مرضه فأعتق عبدا له يبدأ بالعتق» 
وأخرج من الثلث؛ فإن فض ل شىء كان لأهل الوصاياء وإن لم يفضل شىء فلا شىء لهم ثم العتق 
إنما يكون مقدما على سائر الوصايا إذا كان منفذا فى المرض أو معلقا بالموت» مثل أن يقول: إن 
حدث بی حادث من هذا المرض فهو حرء فأما إذا أوصى بعتق عبده بعد موته فلا يبدأ بالعتق» 
بل يكون هو وسائر الوصايا سواءء كذا فى ”البناية . ٠‏ 

وإن حابى» ثم أعتق» وضاق الثلث عنبماء فالحاباة أولى عند أبى حنيفة» وصورة الحاباة أن 
يبيع عبدا بألف وهو يساوى ألفين» وإن أعتق ثم حابى فهما سوای وبه قال مالك» وقال أبو يوسف 
ومحمد: العتق أولى فى المسئلتين» وبه قال الشافعى» وأحمدء وهو قول الزهرى؛ والنخعى 
والثورى» وقتادة» وإسحاقء وقال الشافعى فى قول وأحمد فى رواية: يسوى بين كل الوصايا اه 
(البناية 4: 51)» والله تعالى أعلم» ظ. 
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فائدة: روينا من طريق مالك» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة أم المؤمنين: أن أبا بكر 
تلا جاد عشرين وسقا من ساك بالغابة قلا ضرت الوفاة قال لها إنى كت ناك تجاد 
عشرين وسقا من مالى بالغابة» فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لكء وإنما هو اليوم مال الوارث» 
فاقتسموه على كتاب الله تعالى (متفق عليه)» وفيه دليل على أن قبض الموهوب فى حال الصحة فى 
مرض الواهب كهبته فى المرض؛ فلا يجوز لوارث؛ لأن الهبة لا يتم إلا بالقبض» فكان قبضه فى 
المرض كابتداء هبة فيه» ومن طريق ابن أبى شيبة: نا وكيع؛ عن هشام الدستوائى» عن قتادة» عن 
الحسن» عن ابن مسعود» فيمن أعتق عبدا فى مرض موته ليس له مال غيره قال: يعتق ثلثه. ومن 
طريقه: نا حفص» عن حجاج -هو ابن أرطاة- عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء 
قال: أعتقت امرأة جارية ليس لها مال غيرهاء فقال ابن مسعود: تسعى فى ثمنما. (وبه نقول إذا 
كان عليها دين» وإلا تسعی فى ثلثى ثمنها). 

ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الرحمن بن عبد الله. عن القاسم بن عبد 
الرحمن» قال: اشترى رجل جارية فى مرضه» فأعتقها عند موته» فجاء الذين باعوها 
يطلبون ثمنباء فلم يجدوا لها مالاء فرفعوا ذلك إلى ابن مسعودء فقال لها: اسعى فى ثمنك» ومن 
طريق ابن أبى شيبة: نا حفص» عن حجاج بن أرطاة» عن قتادة» عن الحسن» قال: سكل على عمن 
أعتق عبدا له عند موته» وليس له مال غيره» وعليه دين قال: يعتق ويسعى فى قيمته. 

وصح عن قتادة: أن من أعتق ملو کا له عند موته ليس له غيره وعليه دین» فإنه حر» ويسعى 
فى ثمنه. فإن لم يكن عليه دين استسعى فى ثلثى ثمنه» وصح أيضا عن إبراهيم؛ وعن عطاء ابن أبى 
رباح» وصح عن شريح فيمن أعتق ملو کا له عند موته لا مال له غيره: أنه يعتق ثلثه» ويستسعى فى 
ثلثى قيمته» وعن الحسن أيضا مثل هذاء وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثورى وابن شبرمة وعفمان 
. البت» وسوار بن عبد اللّه» وعبيد الله بن الحسن. 

وروينا من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الشورى؛ عن جابر الجعفى» عن الشعبى» فى 
الرجل يبيع ويشترى وهو مريضء قال: هو فى الفلث» وإن مكث عشرسنين» (جابر الجعفى 
ضعيف» ولو صح فيحمل على الحاباة والمريض صاحب فراش)» ومن طريق عبد الرزاق عن ابن 
جریج» قال لی عطاء: ما صنعت الحامل فى حملها فهو وصية» قلت لعطاء: أ رأى أم شىء سمعته؟ 
قال: بل سمعناه. ش 
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ومن طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال جابر: للحامل ما أعطت ما لم يخف 
عليها (وبه نقول كما سيأتى) قال يونس: قال ربيعة: يجوز عطاءها ما لم تثقل أو يحضرها نفاس. 
قال ابن وهب: وأخبرنى رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب» ويحبى بن سعيد الأنصارى 
وابن حجبرة الخولانى مثل ذلكء وقال ابن وهب: وأخبرنی يونس عن ابن شهاب أنه قال فى 
شیو فى ل ار تن جرس ار سرج زی صت أو يحلب: ألا يجوز انين ماله الاما 
يجوز للموصى. 

ومن طريق سعيد بن منصور» عن محمد بن أبان» عن النخعى» قال: الحامل إذا ضربها 
الطلق فوصيتها --يعنى إن فعلها- من الثلث (وبه نقول) وروى عن سعيد بن المسيب: ما أعطاه 
الغازى فمن الثلث» وقال مكحول: من رأس ماله مالم تقع المسابقة» وعن الحسن فى الحبوس: إن 
فعله من الثلث» ل ل إن عطيتة من رأس ماله 
اكور لله فى راحب لبر الوه يبج البحرء كذا فى ”المحلى ” )۳١٠۱:۹(‏ ملخصا. 

وفى ”الهداية“: والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول (وهو المدقوق) إذا تطاول ذلك 
ولم يخف منه الموت» فهبته من جميع الالء لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعةء ولهذا 
.لا يشتغل بالتداوى» ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو كمرض حادث» وإن وهب عند ما 
أصابه ذلك ومات من أيامه فهو من الثلث إذا صار صاحب فراش؛ لأنه يخاف منه الموت» ولهذا 
يتداوى» فيكون مرض الموت اه. 

وفى ' البناية : والحامل إذا ضربما الخاض وهو الطلق يكون : تبرعها من الثلث» وبه قال 
الشافعى. وقال مالك» وأحمد: إذا صار لها ستة أشهر عطيتها من الثلث» ولو اخستلطت الطائفتان 
. للقعال» وكل منها مكافية للأخرى أو مقهورة فى حكم مرض الموت» وبه قال مالك» وأحمدء 
والأوزاعى؛ والثورى» ونحوه عن مكحولء وإذا لم يختلطوا لاء سواء كان بينهما رمى بالسهام 
أولاء وعن الشافعى قولان: أحدهما: كالجماعة» والثانى ليس بمخوف؛ لأنه ليس بمرض» وراكب 
البحر إن كان ساكنا فليس بخوف» وإن هبت الريح» أو اضطرب البحرء فهو خوفء والأسير 
وا محبوس إذا كان من عادته القتل فهو خحائف» وإلا فلاء وبه قال مالك» وأحمد والشافعى فى قول. 

واٺجذوم» وصاحب حمى الربع» وحمى الغب» إذا صاروا صاحب فراش يكون فى حكم 
المريض مرض الموت» وبه قال مالك» وأحمدء والأوزاعى» وأبو ثورء والثورى. وقال الشافعى فى 
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الأمرض الممتدة: عطيته من كل المال؛ لأنه لا يخاف تعجيل الموت فيه وإن كان لا يبرأ منه كالهرم. 
والله أعلم بالصواب اه (517:4). 

فائدة: روى الدارقطنى فى "سننه“: من طريق هشام» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك» 
قال: كانوا يكتبون فى صدور وصاياهم: هذا ما أوصى فلان بن فلان» أوصى أن يشهد أن لا إله إلا 
اللتيعه شري لاون کا عد ررر راد ایا كه لا ری کی راد الله په 
فى القبور» وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته» وأن يصلحوا ذات بينهم؛ 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: فیا بنى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون#» وفى إسناده محمد بن زنبور» وثقه النسائى 
واوا ابو شد ةوا ر ا قن كوه ابر ا ي 
:)٤۸۹:۲(‏ صدوق له أوهام» ورواه البزار نحوه» وفى سنده عبد المؤمن بن عباد» ضعفه أبو حاتم 
وغيره» ووثقه البزاز» وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)5١١:4‏ 

فائدة: روى الطبرانى من طريق هشام بن عروة: أن عبد الله بن مسعود. والمقداد بن 
الأسود؛ وعبد الرحمن بن عوف» ومطيع بن الأسود» أوصوا إلى الزبير. قال الهيغمى: مرسل رجاله 
رجال الصحيح» وعن عروة قال: أوصى إلى عبد الله بن الزبير عائشة» وحكيم بن حزام» وشيبة بن 
عثمان» وعبد الله بن عامرء رواه الطبرانى ورجاله رجال ” الصحيح” (مجمع الزوائد 4:5 ١؟).‏ 

وقال الموفق فى ” المغنى “: لا بأس بالدخخول فى الوصية» فإن الصحابة رضى الله عنهم كان 
بعضهم يوصى إلى بعض» فيقبلون الوصية» فروى عن أبى عبيدة: أنه لما عبر الفرات أوصى إلى 
عمر» وأوصى إلى الزبير ستة من أصحاب رسول الله ِء فذكر الأربعة الذين مر ذكرهم» وزاد 
عثمان» وآخر لم يسمه وروی عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل. 

وفى وصية ابن مسعود: إن حدث بى حادث الموت من مرضى هذا إن مرجم وصيتى إلى 
الله سبحانه» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد اللهء ولأنها وكالة وأمانة فأشببت الوديعة 
والوكالة فى الحياة» وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول فيا أولى؛ لما فيما من الخطر وهو لا 
يعدل.بالسلامة شيئاء ولذلك كان يرى ترك الالتقاط وترك الإحرام قبل الميقات أفضل» 
تحريا للسلامة واجتنابا للحظر» وقد روى حديث يدل على ذلك» وهو ما روى أن النبى َيه قال 
لأبى ذر: «إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسىئء فلا تأمرن على اثنينء ولا تلين مال . 
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يتيم)» أخرجه مسلم اه (+ :لالاه). 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: تصح الوصية جارج ل لعفل ار ونه 

تصح إلى مجنون ولا طفل» ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه؛ لأن الجنون والطفل 

ليسا من أهل التصرف فى أموالهماء فلا يليان على غيرهماء وكافر ليس من أهل الولاية على 
مسلم» وتصح الوصية إلى المرأة فى قول أكثر أهل العلم» روى ذلك عن شريح» وبه قال مالك» 
والثورى والأوزاعى» والحسن بن صالح» وإسحاق» والشافعى» وأبو ثور» وأصحاب الرأى. ولم 
يجزه عطاء؛ لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية. ولنا ما روى أن عمر رضى الله عنه أوصى إلى 
خفضة؛ ولأبها من أهل الشهادة فأشبيبت الزجل وتخالق القضناء فإنه يععر له كمال الحالة 
والاجتباد بخلاف الوصية اه ملخصا .)517١:5(‏ 

فائدة: قال الموفق: يجوز أن يوصى إلى رجلين معا فى شىء واحد ويجعل لكل واحد 
منهما التصرف منفرداء وله أن يوصى إليهما ليتصرفا مجتمعين» وليس لواحد منهما الانفراد 
بالتصرف؛ لأنه لم يجعل ذلك إليه» ولم يرض بنظره وحده؛ وهاتان الصورتان لا أعلم فيهما 
خلافاء وإن أطلق فقال: أوصيت إليكما فى كذاء فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف» وبه قال 
الشافعى» وقال أبو يوسف: له ذلك؛ لأن الوصية والولاية لا تتبعض» فملك كل واحد منهما 
الانقراد بهاء كالأخوين فى تزويج أختهماء وقال أبو حنيفة ومحمد: نستحسن على خلاف القياس 
فنبيح أن ينفرد كل واحد منهما بسبعة أشياء» كفن الميت» وقضاء دينه» وإنفاذ وصيته» ورد 
الوديعة بعينها» وشراء ما لا بد للصغير منه من الكسوة والطعام» وقبول الهبة له» والخصومة عن 
اميت فيما يدعى له أو عليه؛ لأن هذه يشو يشق الاجتماع عليسهاء ويضر تأخيرهاء فجاز الانفراد بها اه 
(275:7). قلت: قولهما أوسط الأقوال» حير الأمور أوسطهاء والله تعالى أعلم» ظ. 

فائدة: روی:الطبرانی عن أبى حصين؛ قال: ارم ع لبس كيه الوم 
ورجاله.رجال ' الصحيح” (مجمع الزوائد 4:4 ١؟7)»‏ وفيه دليل على جواز مثل هذه الوصية» 
والله تعالى أعلم. 


إعلاء السئن وس 


كتاب الفرائض 
اث هم فور كد اسلو لكات 
٤ه-‏ عن أسامة بن زيد» عن النبى : «لايرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسلم). ل (التلخيص الخحبير). 
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قوله: ”عن أسامة“ إلخ: قلت: وهو حجة على من قال: يرث المسلم الكافرء لأن الإسلام 

يعلو ولا يعلى» والإسلام يزيد ولا ينقص؛ لأن قوله: دلا يرث المسلم الكافر) نص فى عدم الوراثة, 
وقوله: «الإسلام يعلو ولا يعلى»» وقوله: «الإسلام يزيد ولا ينقص» ليس بنص فى الوراثة» ولا ظاهر 
فيباء فكيف يصح إبطال النص با هو ليس بنص ولا ظاهر؟ وهو حجة أيضا على من قال: إنه لو 
أسلم الكافر قبل قسمة ميراث المسلم يرث؛ لأن النص مطلق» وليس فيه تفصيل قبل القسمة 
وبعدهاء واحتجوا لا قالوا بما روى سعيد بن منثور من طريق عروة وابن أبى مليكة عن النبى ري 
أنه قال: «من أسلم على شىء فهو له). ولا حجة لهم فيه؛ لأن معناه إن الإسلام لا يخرج شيعا لما 
كان يملكه قبل إسلامه عن ملكه»ء لا أنه يملك شيئا لم يملكه قبل إسلامه بإسلامه, فلا حجة لهم فيه. 
واحتجنوا أيضا بها روی أبو داود بإسنادة عن ابن عباسء قال: قال رسول الله هئ كل 

قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم» وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام». ولا 
حجة لهم فيه أيضا؛ لأن معناه أن كل قسمة وقعت قبل مجىء قانون الإسلام فهى نافذة» وكل 
قسمة لم تقع قبل مجىء قانون الإسلام فهى تقسم على قانون الإسلام. فلا يتعرض لما نحن 
فيه؛ لأن الكلام فى أن قانون الإسلام ما ذا فيما نحن فيه؟ فنقول: قانون الإسلام فيه أنه يقسم 
على ورثته الذين كانوا مسلمين عند موته» وأنتم تدعون أن قانون الإسلام فيه أن يقسم بين ورثته 
المسلمين عند موته» وبين هذا المسلم الذى أسلم بعد موته» وليس فى الحديث شىء با تدعون» 

فالاحتجاج به ساقط. 

واحتجوا أيضا بما روى ابن عبد البر فى التمهيد بإسناده عن يزيد بن قتادة الغزى: أن إنسانا 

من أهله مات على غير دين الإسلام؛ فورثته أخختى دونی» وكانت على دینه» ثم إن جدى أسلم 
وشهد مع النبى سو له حنيناء فتوفى فلبشت سنة» وكان ترك ميراثاء ثم إن أختى أسلمت» فخاصمتنى 
فى الميراث إلى عثمان» فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى فى من أسلم على ميراث قبل أن 

يقسم فله نصيبه» فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتنى فى هذاء كذا فى ' المغنى . 
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وقالوا: هذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا. وهذا عجيب؛ لأن حلاف على فيه 
مشهورء قال فى "المغنى : ونقل أبو طالب عن أحمد فيمن أسلم بعد موت مورثه: أنه لا يرث» قد 
وجبت المواريث لأهلهاء وهذا هو المشهور عن غلى » وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء وطاوس» 
والزهرى» وسليمان بن يسار والنخعى”' والحكم» وأبو الزناد» ومالك» الشافعى» وعامة الفقهاء, 
فبطل دعوى الإجماع» وبقى أثر عمر فهو معارض بأثر على» فسقط الاحتجاج. 

وقالوا: أيضا: لو وقع إنسان فى بغر حفرها يتعلق ضمانه بت ركته» وكذا لو وقع الصيد فى 
شبكة نصبها قبل موته ثبت له الملك فيه» فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيبا فى 
. الإسلام» وهذا قياس فاسد؛ لأن تحقق الملك فى الصيد لوقوع سبب الملك منه» وهو نصب الشبكة» 
ووجوب الضمان عليه لوقوع سبب الضمان منه» وهو حفر البثر فى غير ملكه» ولا يتحقق سبب 
الوراثة فيما نحن فيه» فكيف يصح القياس؟ ونما يدل على بطلانه أنه لو صح هذا القياس لوجب 
أن يقال: إن العبد إذا أعتق قبل القسمة يرث» مع أنهم لا يقولون به؛ فصح أن القياس فاسد. 
وقولهم بالفرق بأن فى توريث المسلم ترغيبا فى الإسلام» وليس هذا فى العبد فاسد؛ لأن لا دخل 
للترغيب فى الإسلام فى القياس حتى يصح الفرق به فالقياس فاسد لا محالة» بقى أن يقال: إنا 
نقول بتوريث المسلم ترغيبا فى الإسلام» فالجواب إن كان هذا الترغيب موثرا فى التوريث فهو 
متحقق فى التوريث بعد القسمة أيضاء فكيف لم تجعلوه وارثا بعد القسمة؟ 

فإن قيل: إنه لما علم الكافر بأنه يرث قبل القسمة لا بعدها يتبادر إلى الإسلام» ولو علم أنه 
يرث بعدها أيضا لا يتبادر إليه. قلنا: فلو علم أنه لا يرث بعد الموت يتبادر إليه» ولا يتبادر لو علم أنه 
' يرث بعد الموت أيضاء فينبغى أن لا يرث بعد الموت» كما لا يرث بعد القسمة» فالفرق فاسد. 

وقالوا: أيضا: إن الوراثة إنما تتم بالقسمة لا قبلهاء فجاز التشريك قبلها لا بعدهاء والجواب 
أن عدم تمام الوراثة قبل القسمة غيرمسلم» بل هى تامة قبلهاء وإلا لجاز تشريك العبد الذى أعتق قبل 
القسمة» وأنتم لا تقولون به» فدل ذلك على أن هذه الحجة أيضا فاسدة» فتحقق أن الحق هو قول 
' أصحابنا: إن المسلم بعد موت المورث قبل قسمة التركة لا يرث» والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: روى البيمقى من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة» عن بكير بن 


)١(‏ قلت: أثر النخعى رواه الدارمى فى "سننه“ ١7‏ منه. 
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عبدالله, أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبى إل حدثته: أن صفية بنت حبى بن أخطب رضى الله 
عنما أوصت لابن أخ لها يہودى» وأوصت لعائشة رضى الله عنما بألف دينار» وجعلت وصيتها 
إلى ابن لعبد الله بن جعفرء فلما سمع ابن أخيما أسلم؛ لكى يرشها فلم یرٹہاء والتمس ما .أوصت له» 
فوجد ابن عبد الله قد أفسدت» فقالت عائشة رضى الله عنبا: لو سأله أعطوه الألف الدينار التى 
أوصت لی بہا عمته اه .)7181١:5(‏ 

ومن طريق ية عن حضين قال#:رأيث شيا عقي على عضا ففنالوا: هذا ارات ضفية 
بدت حيى» فكنا تتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل میراٹہا فلم يورث اه »)١١9:7(‏ وهذه 
قضية قد انتشزت لا يكاد مثلها يخفى» وهذا معارض لأثر عمر الذى ذكره ابن عبد البر فى 
التمبيد "#وإذاتمارض الاثران بورج أما راث لصن ا على ا 

قال الجصاص فى ”الأحكام“ له: واحتلف فى ميراث المسلم من الكافرء فإن الأئمة من 
الصحابة متفقون على نفى التوارث بيدهماء وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصارء وروى شعبة 
عن عمرو بن أبى حکیم» عن ابن باباه» عن يحبى بن يعمر عن الأسود الدؤلى؛ قال: كان معاذ 
ابن جبل فى اليمن» فارتفعوا إليه فى يبودى مات ترك أخاه مسلماء فقال: سمعت رسول الله م 
. يقول: «الإسلام يزيد ولا ينتقص»» وروی ابن شهاب عن داود ابن أبى هند» قال: قال مسروق: ما 
أحدث فى الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية» قال: كان يورث المسلم من اليبودى 
والنصرانى» ولا يورث اليبودى والنصرانى من المسلم» قال: فقضى با أهل الشام. قال داود: فلما 
قدم عمر بن عبد العزيز (من المدينة وقال بالأمر) ردهم إلى الأمر الأول. 

وروى هشيم عن مجالد؛ عن الشعبى: أن معاوية كتب بذلك إلى زياد» يعنى توريث المسلم 
من الكافرء فأرسل زياد إلى شريح» فأمره بذلك» وكان شريح قبل ذلك لا يورث المسلم عن 
الكافر» فلما أمره زياد بما أمره قضى بقوله: فكان شريح إذا قضى بذلك قال: هذا قضاء أمير 
المؤمنين. وقد روى الزهرى عن على بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيدء» قال: 
قال رسول الله مله : «لا يتوارث أهل ملتين شىء)؛ وفى لفظ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
الغا وروی روبق دعتي عل أبيسرعن مده 0 قال رسسول الله ا دلا يتوارث أهل 
ملتين) (سيأتى تخريجه). ١‏ | 

| فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم» ولم يرو عن التبى ر 
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خلافه» فهو ثابت الحكم فى إسقاط التواريث بینہما. راا ديك معاد فإنه ل و هده المقالة ازول 
يقل: إن لمسلم يرث الكافر) وإنما تأول فيا قوله: «الإبمان يزيد ولا ينقص». 

والتأويل لا يقضى به على النصء وإنما يرد التأويل إلى المنصوص عليه ويحمل على موافقته 
دون مخالفته» وقول النبى له : «الإبمان يزيد.ولا ينقص) يحتمل (أن يريد به الإخبار عن شيوخ 
الإسلام فى أقطار العالم» وعن تمام نوره يزيد يوما فيوما ولا ينقص» كما هو مشاهد» ويحتمل) أن 
يريد به من أسلم ترك على إسلامه؛ من حرج عن الإسلام رد إليه» وإذا احتمل ذلك» واحتمل ما 
تأوله معاذ وجب حمله على موافقة خبر أسامة بن زيد فى منع التوارث» إذا غير جائز رد النص 
بالتأويل والاحتمال؛ والاحتمال أيضا لا تثبت به حجة» لاحر قبن رو مر نات 
حكمه إلى دلالة من غيره» فسقط الاحتجاج به. 

وأما قول مسروق: ما أحدث فى الإسلام قضية أعجب من قضية قضىّ بها معاوية 
فإنه يدل على بطلان هذا المذهب؛ لإخباره أنها قضية محدثة فى الإسلام» وذلك يوجب أن 
يكون قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافرء وإذا ثبت أن من قبل قضية معاوية لم '. 
يكن يورث المسلم من الكافرء فإن معاوية لا يجوز أن يكون خلافا عليهمء بل هو ساقط القول 
معهم) ويؤيد ذلك أيضا قول داود بن أبى هند: إن عصر بن يذ العنزيز ردم إلى الأمر الأول 
والله أعلم (؟ :3 .)٠١‏ ْ 

قلت: رواو ليق ات عو ی ن تیا ی ل ایی 5 
الخطاب رضى الله عنه» قال: "لا نرث أهل الملل ولا یرٹوننا“ (ستن البيبقى .)5١19:5‏ 

وهذا بعمومه ينفى التوارث بين المسلم والكافر مطلقاء فما رواه يزيد بن قنادة عن عبد الله 
ابن أرقم عنه يحمل على أنه لو أسلم على ميراث له من كافر مات قبل إسلامه فهو له» ولا يكون 
علام القسمنة عذرا فى إسقاط يران كيلا يمضنا القرلان والأمر ف تاريل فعل معاد وقضاء 
معاوية قريب» فإن الكافر إذا لم يترك وارثا من أهل دينه» وترك قريبا له مسلماء فتركته لبيت مال 
المسلمين» وللإمام أن يصر فيه باجتهاده ورأيه حيث شاءء فرأى معاذ ومعاوية رض تی الله عنها أن 
صرفه إلى قريبه المسلم أولى» تأليفا لقلوب الداخلين فى الإسملام التاركين لدينهم الباطلء المنعزلين 
عن أقرباءهم الكفار إلى جماعة المسلمين» ولم يكن ذلك من باب التوريث» بل من باب إلتأليف» 
فلما تقادم العهد» وجعله الناس من باب التوريث» رده عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول. 
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ثم راجعت ”سنن البيهقى '» فوجدته قد أخرج حاديث معاذ من طريق شعبة» عن عمرو ابن 
أبى حكيم؛ عن عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر» عن ابی الأسود الدؤلى: قال: اتی معاذ ابن 
جبل فى رجل قد مات على غير الإسلام» وترك ابنه مسلماء فورثه منه معاذ» وقال: سمعت رسول 
الله ميلد يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص) اه (4:5 .)١55‏ 

وظاهره أن الرجل كان قد ارتد عن الإسلام» وميراث المرتد لورثته من المسلمين كما مر 
اة الأسلام فى راد ولا رقص مارد وال تان أعلم: 

وأما حمل عبد الله بن أرقم وعثمان قول عمر على ما حملاه عليه» فلم يعبين لى تأويله» 
وغل الله مدت يعد ذلك أمدراء وطن أن يريد بن ا لم يفلم اا اعا يدها ينات 
أبوهاء وادعت أنها أسلمت فى حياته» فخاصمته إلى عثمان» وادعت إسلامها فى حياة أبيباء 
٠‏ وادعى أخوها أنه لم يعلم بإسلامها إلا بعد موته» ففى مثل ذلك قضى عفمان أن من أسلم على 
ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه» أى من لم يعلم يإسلام قرابته إلا بعد موت المورث قبل القسمة» 
وادعى أنه أسلم فى حياته» فله نصيبه» ولو ادعى ذلك بعد القسمة لم يكن له نصيب لكون الظاهر 
مكذبا له إلا أن يقيم على ذلك بينة. 

وأما من أسلم بعد موت المورث» ولم يدع الإسلام فى حياته» فلا ميراث له» سواء أسلم قبل 
ال أو ينها إلا ا اراك و كان و ا حي يس مهيا لك الها فلم برضن 
لکونہا لم يدع الإسلام فى حياتها؟ هذا ما عندى» والله تعالى أعلم بالصواب. . 

١‏ وق رين قاد يداد كوه 0 ا و | سرج و سوط ی 
من طريق أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى هلال المزنى» أن يزيد بن قتادة حدث: أن رجلا من أهله 
مات وهو على غير دين الإسلام» قال: فورثته أختى دونى كانت على دينه» وأن أبى أسلم وشهد 
مع رول ال عار نجنا ات ا رر را وكان تعلق كوإن الى انيف لحاس 
فى المثراث إلى عثمان؛ فحدثه عبد الله بن الأرقم: أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن 
يقسم فله نصیبه» فشا ركتنى. وأخرجه المستغفرى من طريق يحيى» وكذا أخرجه أبو مسلم الكجى 
من طريق أيوب» وأورده الطبرانى من هذا الوجه اه »)۲٠٠:١(‏ وفى ” مجمع الزوائد” 
(577:5): رواه الطبرانى ورجاله رجال ”الصحيح ٠‏ خلا حسان بن بلال» وهو ثقة اه. 

وقال الجصاص فى ”الأحكام“ له: اختلف السلف فيمن أسلم قبل قسمة الميراث» فقال على 


ج - ۱۸ A EE EE‏ ۳۳۹ 
م اواز سدم والحادر 


ابن أبى طالب فى مسلم مات فلم يقسم میراثه حتى أسلم ابن له كافر أو كان عبدا فأعتق: إنه ٠‏ 
لا شىء لهء وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهرى وأبى الزناد وأبى حنيفة 
وأبی يوسف ومحمد وزفر ومالك والأوزاعى والشافعى. ۰ 1 

وروی عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان أنهما قالا: من أسلم على ميراث قبل أن 
يقسم شارك فى الميراث» وهو مذهب الحسن» وأبى الشعثاءء وشبهوا ذلك بالمواريث التى كانت 
فى الج اهلية ما طرأ عليه الإسلام منها قبل القسمةء قسم على حكم الإسلام» ولم يعتبر وقت 
الموت» وليس هذا عند الأولين كذلك؛ لأن حكم المواريث قد استقر فى الشرع على وجوه 
معلومة» قال الله تعالى: للإولكم نصف ما ترك أزواجكم4» وقال: للإإن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك#؛ فأوجب لها الميراث بالموت» وحكم لها بالنصف وللزوج بالنصف 
بحدوث الموت من غير شرط القسمة؛ والقسمةإنما تحب فيما قد ملك» فلا حظ للقسمة فى 
استحقاق الميراث؛ لأن القسمة تبع للملك؛ ولا كان ذلك كذلك وجب أن لا يزول ملك الأحت 
عنه بإسلام الإبن» كما لا يزول ملكها عنه بعد القسمة. 

ee ACES دإن الل فل سيا‎ NS 
حكم الشرع» إذ لم يكن ما وقع قبل ورود الشرع مستقرا ثابتاء فعفى لهم عما قد اقتسموه» وحمل‎ 
مالم يقسم منها على حكم الشرع؛ كما عفى لهم عن الربا المقبوض» وحمل بعد ورود تحريم‎ 
الربا ما لم يكن مقبوضا على حكم الشرع» فأبطل وأوجب عليهم رد رأس المال» ومواريث‎ 
الإسلام قد ثبتت واستقر حكمهاء ولا يجوز ورود النسخ عليهاء فلا اعتبار فيها بالقسيمة ولا‎ 
عدمهاء كما أن عقود الربا لو أؤقعت فى الإسلام بعد تحريم الربا واستقرار حكمه لا يختلف فيه‎ 
حكم المقبوض منها وغير المقبوض فى بطلان الجميع؛ وأيضا لا حلاف نعلمه بين المسلمين أن من‎ 
ورث ميراثا فمات قبل القسمة أن نصيبه من الميراث لورثته» وكذلك لو ارتد لم يبطل ميراثه‎ 
الذى استحقه. وأنه لا يكون بمنزنة من كان مرتدا وقت الوت» فكذلك من أسلم أو أععتق‎ 
.)٠١9:؟( بعد الموت قبل القسمة فلا حظ له فى الميراث» والله أعلم‎ 

وبا جملة فا مشهور عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونناء وهو 
الصحيح الموافق للكتاب والسنة» وأما ما روى عنه أنه ورث المسلم من الكافر قبل القسمة أو 
بعدهاء فليس بموثوق به عنه» وإنما تفرد به حسان بن بلال عن يزيد يد بن قتادة العنزى وحسان بن 
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٠‏ باب عدم توارث أهل ملتين 
6 -- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده -عبد الله بن عمرو- قال: قال 
رول اله ا «لا يتوارث أهل ملتين * شي روا بز دارو وکت چ 


بلال» وإن وثقه على بن المدينى وابن حبان» فقد قال ابن حزم: مجهولء ويزيد بن قتادة قال أبو 
عمر: زوی عنه حسبان بن بلال» أى ولم يرو عنه خپره؛ ففى صخحبته نظر. ولیس فى سياق حديثه 
تصريح بصحبته» لكن يؤخذ ذلك بالتأمل؛ كما فى " الإصابة" (747:7)» فليس هو من الصحابة 
الذين لا تضر جهالتهم صحة الحديث» وإذ كان كذلك فلا يحتج به» ولا يدرك قوله مَل : رلا 
يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»» وهو متفق عليه من حديث أسامة» وله طرق عديدة» ولا 
قول عمر: «لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا»» وهو من طريق مالك» عن يحبى بن سعيد؛ عن سعيد 
ان ای نه كا ووه يزيد بن قعادة وحده» فافهم» والله يتولى هداكء ظ. 


باب عدم توارث أهل ملتين . 
قوله: ”عن عمرو بن شعيب” إلخ: قلت: قال أصحابنا: اللتان هما الإسلام والكفرء ومعناء 
sS‏ 
- واحدة قال الله تعالى: إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض» ولأنهم وإن كانوا فرقا كثيرة إلا 
أنهم يجمعبهم جهة جامعة» وهو تكذيب الحق وإنكاره بخلاف المسلمين والكافرين» فإنهم 
انون لا ميجمعهم جهة جامعة» هم وان كانا أعداء شيم ینہ إلا أنهم راا فیما بينم فى 
. مقابلة المسلمين. وقال بعضهم: الكفر ملل ثلث: اليهودية» والنصرانية» ودين من عداهم» وهو 
4 وقال آحرون: ا 
الشمس ملةء وهكذاء وهو أيضا غير متجه إذ لو كان كذلك لكان عبادة صنم ملةء وعبادة صئم 
آخر ملة» وهو ظاهر البطلان» فالمعيار امح عر ات الكفر والإسلام» وما عذاه تحكم لا 
مار ل 
وقال فى ” المغنى' e E a‏ 
. مللا مختلفة» ولم يعرف له مخالف فى الصحابةء فيكون إجماعا. والجواب عنه أنا لم نقف على 
سنده بعمامه» فإن صح عنه هذا القول فلا يعلم مراده منه؛ لأنه لا يعلم منه معيار الاختلاف» فتعذر 
. العمل بهء ودعوئ الإجماع باطل؛ لأن عدم العلم بالجالف ليس علما بالواتقة فقة؛ لأنه يحتمل أن 
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يكون لم يشتہر هذا القول منه» E TE‏ 
الإجماع؛ لأن عدم الخالفة قد يكون للموافقة» وقد يكون لأن الأمر يكون اجتماديا فلا ينكر على 
الخالف؛ لأن المجتبد لابدكر عليه لا سيما إذا كان من.أولى الأمر الواجب اتباعهم فيما يأمرون به 
فى الاجتهاديات» فاعرف ذلك فإنه الحق» إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب. 

ثم ههنا اختلاف آخرء وهو أن اختلاف الدارين مانع من التوارث أم لا؟ فقال أصحابنا ومن 
وافقهم: نعم» وقال آخرون: لاء وحجة الآخرين أن عمومات النصوص تقتضى توريفهم؛ ولم ير 
فى تخصيصهم نص ولا إجماع»ولا يصح منهم قياس» فيجب العمل بعمومهاء كذا فى "المغنى “. 

وقال أصحابنا: إن نصوص الوراثة ليست على إطلاقهاء بل هى مقيدة بعدم المانع بالإجماع» 
فلا يصح الاحتجاج بالإطلاق» وحجة كون اختلاف الدارين مانعا من التوارث أنه قال تعالى: 
#ؤوالذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى یہاجروا)» والمراد فيه من الولاية 
هو الوراثة دون النصر؛ لأنه تعالى أثبت النصر بعد نفى الولاية بقوله: لإفإن استنصروكم فى الدين 
فعليكم النصر»؛ فدل ذلك أن المراد من من الولاية هو الوراثة دون النصرء وهو منقول عن ابن عباس 
وغيره» لكنهم ادعوا نسخه بقوله: لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض). 

والحق أنه ليس بمنسوخ؛ ا ل ا تعارض بين عدم التوارث بين 
المؤمنين المهاجرين وغير المهاجرين» وبين كون أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض. 

فإن قنيل: إن أولى الأرحام شامل للمهاجر وغير المهاجرء قلنا: وكذلك هو شامل للمؤمن ' 
والكافرء فإن قيل: المؤمن والكافر مخصوصان بالحديث» قلنا: المهاجر وغير المهاجر مخصوصان 
بالآية» فلما لم يتحقق التعارض لم يصح دعوى النسخ. 

فثبت أنه لا توارث بين المهاجر وغير المهاجر لاخنتلاف الدارين» ومعنى قولة «إوأولوا 
الأرحام ب بعضهم أولى ببعض): إن هذا بعد تحقق شرط التوارث» وهو اتحاد الدين والدار؛ لأنه قال 
تعالى: د E‏ منكم 4 فيل ذلك على أن الكفار 
يبد الأعان اة يدخلون فى جملة المؤمنين السابقين ويصيرون منهمء ولا كان هذا الكلام 
ظاهرا فى مساواة الجملة» قال: #إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» فدل بذلك على عدم 
المساواة بينهم» وأولوية ذوى الأرحام منهم من غير ذوى الأرحام؛ فلا تعلق لهذا القول لغير 
المهاجرين والكفارء هذا هو الحق» إن شاء الله وهو التحقيق» فاحفظه. 
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ثم احتلاف الدار لا يتحقق فى دار الإسلام باختلاف السلطنة؛ لأن سلاطين الإسلام 
يجمعهم حكومة واحدة؛ لأن حكومة الإسلام حكومة لله تعالى» والسلاطين نوابه وعماله» 
بخلاف دار الكفر فإنما تختلف باختلاف السلطنة؛ لأن سلاطين الكفر مستبدون بسلطنتهم, ولا 
يسلمون الملك لله تعالى؛ فلا يجمعهم حكومة واحدة» كما يجمع سلاطين الإسلام» وهذا فرق 
دقيق» وهذه الدقة من خصائص أصحابنا رحمهم الله تعالى. 

قال العبد الضعيف: لا يخفى ما فى الاستدلال بقوله تعالى: لالت ا ا 
لكم من ولایتہم من شىء حتى يہاجروا» على كون اختلاف الدارين مانعا من التوارث» وإلا لزم 
نفى التوارث بين المهاجر وغير المهاجر من المسلمين: وقد اتفقوا على أن ذلك كان فى بدء الإسلام» . 
فكان المهاجر لا يتولى غير المهاجر ولا يرثه وهو مؤمن» وكذا بالعكسء وأن التوارث كان ثابتا , 

ينهم بالهسجرة والمؤاخماة التى آخى بها رسول الله يي بيدبم دون الأرحام» وقد كانت الهجرة 
0 َيِه إلى أن فتح الله عليه مكة» فقال: ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ويام هب الحوارك المج كرد فرض اجه رابت ارات ات :ولس نفع أن 
يكون نفى الولاية مقتضيا للأمرين جميعا من نفى التوارث والنصرة إلا إذا استنصر» ثم نسخ نفى 
الميراث بإيجاب التوارث بالأرحام مهاجرا كان أو غير مهاجرء ونسخ نفى إيجاب النصرة بقوله 
تعالى: «إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» قاله الجصاص فى ” الأحكام” (75:7) له. 

وفيه أيضا: فإن قيل: اختلاف الدارين لا يوجب الفرقة؛ لآن المسلم إذا دخل دار الحرب 
يأمان (أو صار أسيرا انمق لوطل نكا ارا وكذلك لو دخل حربى إلينا بأمان لم تقع 
الفرقة بينه وبين زوجته» وكذلك لو أسلم الزوجان فى دار الحرب ثم حرج أحدهما إلى دار 
الإسلام لم تقع الفرقة. قيل له: ليس معنى اختلاف الدارين ما ذهبت إليه؛ وإنما معناه أن يكون 
أحدهما من أهل دار الإسلام إما بإسلام أو بالتمة الاخ من أعل دار ارت فيكوك جربا 
كافراء فأما إذا كانا مسلمين فهسما من أهل دار واحدةء وإن كان أحدهما مقيما فى دار الحرب 
e‏ 

وقد تقدم عن ”المبسوط“ و ”شرح السير“ وغيره: أن ا آل دار الات حفن 
يكون» فكيف يصح الاستدلال بقوله تعالى: DE‏ 
شىء حتى يهاجروا» على کون اخختلاف الدارين مانعا من التوارث» ونحن نقول بالتوارث بين 
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المسلم المهاجر وغير المهاجرء وما نزلت الآية إلا فى حق المسلمين. فنبت أن قطع التوارث بين 
المهاجر وبين من لم يمباجر منسوخ عندنا أيضاء كما هو منسوخ عند غيرناء وإذا كان كذلك فكل 
ما ذكره بعض الأحباب ههنا كلام لا طائل تحته» والتحقيق الذى أبداه من عند نفسه رد عليه. 

والذى يدل على اعتبار اختلاف الدارين قوله تعالى: وا محصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم. قال أبو سعيد الخدرى: RE e‏ 
وأباحهن لهم بالسبى وقال النبى مره فى السبايا: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى 
تستبرأ بحيضة). ش ْ ٠‏ 

واتفق الفقهاء على جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج فى دار الحرب إذا لم 
يسب معهاء فلا يخلو وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامها أو باختلاف الدارين على الوصف الذى 
بيناء أو بحدوث الملك عليهاء وقد اتفق الجميع على أن إسلامها لا يوجب الفرقة فى الحال بعد 
الاستبراء» ولو كانت كتابية حلت بعد الاستبراء (ولو لم تسلم) وثبت أيضا أن حدوث الملك لا 
يرفع النكاح» بدلالة أن الأمة التى لها زوج إذا بيعت لم تقع الفرقة» وكذلك إذا مات رجل عن أمة 
لها زوج لم يكن انتقال الملك إلى الوارث رافعا للنكاح» فلم يبق وجه لإيقاع الفرقة إلا احتلاف 
الدارين» قاله ا لجصاص أيضا. ْ 

دإفاقيل: جي الفوقة ر تا رقي الزوجين أ أحدسية لأ حدوظ لاف فا ي آي 
جاءت الفرقة بين المهاجرة إلى دار الإسلام» وبين زوجها الكافر الحربى؛ وهى حرة لا يد 
لأحد عليماء ولا أثر للرق فيها؟ وقد حكم الله لوقوع الفرقة بينهما بقوله: للإفلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن -إلى قوله- ولا تمسكوا بعصم الكوافر)» فنهانا أن . 
متنع من تزويجها لأجل زوجها الحربى» فنبت أن اختلاف الدارين بهما هو سبب الفرقة بينهما 
لا غير» فافهم. ٠‏ 
قال الا ازروف ا عن حه بن المي دغل ل إ5 ما ا دة 
والنصرانية قبل زوجها فهو أحق با ما داموا فى دار الهجرة )٤۳۸:۳(‏ دل بمفهومه أنه لا يكون 
أحق بها إذا احتلفت بهما الدار» وإذا ثبت كون اخحتلاف الدار سببا للفرقة بين الأزواج» دل على ) 
كونه مانعا من التوارث أيضا؛ لكون كل من النكاح والميراث مبنيا على الولاية» فافهم. . 
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0 
5- عن زيد بن ثابت» قال: ' بعثنى أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن 
أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين ا المغنى" أ ولم أقف له على سند. 


قال الجصاص فى قوله تعالى: #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض: قال ابن عباس 
والسدى: يعنى فى الميراث» وقال قتادة: فى النصر والمعاونة» وهو قول ابن إسحاق» قال أبو بكر: 
الما كان قوله تعالى: «إإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا -إلى قوله- أولكك بعضهم أولياء بعض» 
Es‏ رتكا تر زو لين اضر ول يي جروا ا كم ان ارا به 
شیء ختى یہاجروا) نافيا للميراث» وجب أن يكون قوله: فإوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض». . 
موجبا لإثبات التوارث بيدهم؛ لأن الولاية قد صارت عبارة عن الدوارث بينهم (دون النصر؛ لأنه 
تعالى أثبت النصر بعد نفى الولاية» فدل على أن المراد بالولاية هو التوارث دون المعاونة) فاقتضى 
عمومه إثبات التوارث بين سائر الكفار بعضهّم من بعض مع اختلاف مللهم؛ لأن الاسم يشملهم 
ل ل ا 200 
قلت: ولم يقم دليل على نسخ قوله تعالى: «إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض فلا 
يجوز تخصيصه با روى عن على بن أبى طالب» أنه جعل الكفر مللا مختلفة» والله تعالى أعلم. 
وروی أبو يوسف فى ”الآثار “ له عن أبى حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله ععنهء أنه قال: الكفر ملة واحدة لا نرئهم ولا يرثونناء ورواه محمد فى 
”الآثار“ نحوه» وأخرجه الحسن بن زياد أيضاء وابن خحسرو من طريقه عنه (۱۷۱)» وهذا سند 
صحيح مع انقطاعه» وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة» وهو معارض لما رواه الشعبى عن على. ٠‏ 
واندحض به قول الموفق: إن عليا جعل الكفر مللا مختلفة ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة فكان إجماعا. وأين الإجماع؟ وقد خالفه عمر رضى الله عنه» وجعل الكفر ملة واحدة. 
٠‏ وهو منطوق قوله تعالى: لإوالذين كفروا : بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
E‏ ش ش 
باب ميراث المرند 
قوله: الو سرك قلت: ولكنه ذهب إليه العلماء وهو يدل على أنه ثابت» وتحقيق هذا 
القول أن المرتد يخرج عن ملكه ما يملكه حين ارتداده موقوفا إلى أن يرجع» أو يموتء أو يقتل» 


عند هرات المرقذ to‏ 


أو يلحق بدار الحرب ويحكم به» فيقع الإياس عن الرجوع» فإن رجع فالمال ماله» وإن مات أو قتل 
أو وقع الحكم بلحاقه ينتقل ماله إلى ورثته المسلمين مستندا إلى وقت ارتداده؛ لأن ارتداده موت 
حكمىء فإذا ارتد فكأنه مات» و كان عند الارتداد مسلماء فيرثه ورثته المسلمون ولا يصير فيعا؛ 
لأنه مال مسلم» وهو لا يكون فيماء نعم لو اكتسب مالا فى حال الردة يكون فيعا؛ لأنه مال 
كافر لا وارث له من المسلمين والكفار» وقد حفى هذا الفرق على من جعله فيا على الإطلاق» 
فظن أنه مال كافر لا وارث لهء فيكون فیا كالذى اكتسبه فى حال الردة. 

والجواب: أنه لما كان مالكا لاله لم يكن كافرا بل مسلماء ولما صار كافرا لم يبق مالكل 
فكيف يكون ماله مال كافر؟ بل هو مال مسلم» فينتقل إلى ورثته المسلمين» ولا يكون فيئاء فتدبر؛ 
فإنه دقيق. ٴ ۰ 

وقد خفى هذا الفرق أيضا على من جعل ماله كله لورثته المسلمين» سواء اكتسبه فى حال 
اة ا ال ر اغ الل كار قت کل کر فی انز فی کی نش 
ومسلما فى حق ورثته؛ لأن معنى عدم إقراره على الكفر أنه لا يترك على كفره» بل يقتل إن . 
لم برجع» أو يحبس أن يرجع أو يموتء وهذا المعنى لا يجعله مسلما لا فى حق نفسه» ولا فى حق 
ورثته» فالحق هو الفرق» وهو مذهب أبى حنيفة» وله دره حيث ينتمبى نظره إلى دقة لا ينتهى إليمها 
نظر محمد وأبى يوسفء فكيف بغيرهما؟ ش 

بقى أن أبا بكر ورث ورئتهم على الإطلاق من غير فرق» فالجواب: أنه لم يكن ذاك لأجل 
أنه كان لا يرى الفرق» بل لأجل أنه لم يكن هناك مال مكتسب فى حال الإسلام» ومال مكتسب 
فى حال الردة؛ لأن القتال وقعت معهم مع ارتدادهم فاشتغلوا بالقتال» ولم يكن له فرصة 
للاكتسابء ولو اكتسبوا شيعا لم يكن متميزا مما اكتسبوا فى حال الإسلام» فكذلك لم 
يفرق م لا؛ لأنه لم يكن يرى الفرق فاعرف ذلك» والله أعلم بالصواب. 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى "الحلى : واختلفوا فى ميراث المرتدء فصح عن على 
ابن أبى طالب أنه لورثته من المسلمين» كما روينا من طريق الحسجاج بن المنهال: نا أبو معاوية 
الشرير كن لاحن عن أى مرق کیا أذ عل ن أن طا عمل ميارك اال ا 
المسلمين» وروى مثله عن ابن مسعود ولم يصح (أى لكونه مرسلا منقطعا وهو حجة عندنا)» ومن 
طريق وكيع: نا سفيان الثوری» عن موسى بن أبى كثير» قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد» 


إعلاء السنن ْ 5 


ه- وعن شريح قال: يورث الأسير إذا كان فى أيدى العدو. 
ل ومن سيار حدقي موسي اهدر برت اح دروم 
روايات الدارمى فن سنه 


هل يرث المرتد بنوه؟ فنقال: نرشهم ولا يرئونناء وتعتد امرأته فلاثة قرو فإن قتل فأربعة أشهر 
وعشراء ومن طريق سفيان الثورى» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن؛ قال: كان المسلمون يطيبون 
ميراث المرتد لأهله إذا قتل (أو ألحق بدار الحرب» كما سيجىء)» وروى توريث مال المقتول على 
الردة لورثته من المسلمين عن عمر بن عبد العزيز» والشعبى» والحكم بن عتيبة» والأوزاعى» 
وإسحاق بن راهویه» وقال سفيان الثورى: ما كان ماله فی ملكه إلى أن ارتد فلورثته من المسلمين» 
وما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين اه (9 (no:‏ 

قلت: وهو قول أبى حنيفة سواءه وأما ما أورده ابن حزم عليه فكلام بعض الأحباب 

مشتمل على الجواب عنه. 

وقال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج“ له: حدثنا الأعمش» عن أبى عمرو هو الشيبانى- عن 
على رضى الله عنه أنه أتى بمستورد العجلى» وقد ارتد» فعرض عليه الإسلام؛ ابی فقتله» وجعل 
ميراثه بين ورثته المسلمين قال: وحدثنا أشعث عن عامر وعن الحكم فى المسلمة يرتد زوجها ويلحق 
بأرض العدو: فإن كانت ممن تحيض فغلاثة قروء» وإن كانت ممن لا تحيض فئلاثة أشهر» وإن 
كانت حاملا فحين تضع ما فى بطنہاء ثم تتزوج إن شاءت» ويقسم الميراث بين ورثته من المسلمين 
ا E‏ 


باب ميراث الأسير 
قوله: ”عن عمر بن عبد العزيز “ إلخ: قلت: هو مذهب أثمتناء قال العبد الضعيف: وبهذا 
ظهر أن بدخول المسيلم بدار الحرب بأمان أو بغير أمان لا يختلف به وبزوجته الدار» فترثه ويرثها؛ 
فإن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون» فلو أسلما فى دار الحرب وخرج أحدهما إلى دار 
الإسلام مهاجرا لم تختلف ببما الدار كما مر» وهذا ما خفى على بعض الأحباب فقال ما قال 
وأطال» والعلم لله الماك المتعال. 


4V : ۱۸ ج‎ 


باب حرمان القاتل من الميراث 
ك 
عن أبيه عن جده أن النبى ي قال: «ليس للقاتل شیء» وإن لم يكن له وارث فوارثه 
اقوت ان ف رل يوك الفائل اة أخرجه أبو داود» وقال الزيلعى: يعدا 
راشد فيه مقال. 


وقال الموفق فى ”المغنى “: والأسير كالمفقود إذا انقطع خبره: وإن علمت حياته ورث فى 
وقتادة» والصحيح الأول والكفار لا يملكون الأحرارء والله أعلم اه )۲٠۲:۷(‏ ظ. 


باب حرمان القاتل من الميراث 

قوله: “عن محمد بن راشد” إلخ: قلت: هو مختلف فيه» والاختلاف غير مضرء وأخرجه 
النسائى من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» ويحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب به 
مرفوعا: «ليس للقاتل من الميراث شىء»» وضعفه ابن القطان بأن رواية ابن عياش عن غير الشاميين 
ضعيفة عند البخارى وغيره. ش ش 

قلت: هو شاهد لرواية محمد بن راشد» وأخحرجه النسائى أيضا من طريق مالك» عن يحبى 
اق سید عو مرو بن جيب أن عير قال إن النبى ی قال: «ليس لقاتل شىء)» وقال: هو 
الصواب» وحديث ابن عياش خطأ (زيلعى). 

قلت: هذا ظن من النسائى» وإنما الرواية عند عمرو بن شعيب من طريقين: من طريق أبيه 
عن جده. ومن طريق عمرء ويحبى يرويها من طريقين» فلا وجه لشخطية ابن عياش بعد ما روى 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شيعب بتلك الطريق» وقال البيبقى: حديث ` 
عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع. 

قلت: لا ضير فإن الانقطاع غير مضر عندناء لا سيما إذا تأيد بموصول ابن راشد وابن 
عياش» وهذه أمثل طرق الحديث» وقد غمل به الأئمة مع أن شيعا من طرقه لا يخلو من كلام.. 

ولكنہم اختلفوا فى أن أى قتل موجب للحرمان من الميراث؟ فقال أصحابنا: هو القتل الذى 
يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» وقال غيرهم: القتل يمنع مطلقاء وقال آخرون: يمنع إذا 
أوجب قصاصاء أو دية» أو كفارة. وقال آخحرون: القتل الموجب للدية بمنع من الوراثة من الدية 


إعلاء السئن TEA‏ 


باب فى أن العبد لا يرث ولا يورث 
ذ0- قال رسول الله ی : «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يد يشترط 
المبتا ع) (متفق عليه). ' 


لا من غيرها. قلت: لا وجه للفرق بين الدية وغيرهاء فبطل القول الرابع» ولا معنى بجعل مطلق 
القتل مانعا؛ لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق» والقتل بحق لا يكون موجبا للحرمان» 
لأن الحرمان إنما هو جزاء للقتل» والقاتل بحق لا يستحق ذلك الجزاء» فبطل القول الثانى. ثم القتل 
بغير حق قد يكون موجبا للوزر وقد لا يكون؛ فالذی لا یکول موجبا للوزر لا يستحق الجزاء» لأن 
إيجاب الجزاء يجعل غير ال موجب للوزر موجبا له وخر طب وموم فبطل القول الثالث» وثبت 
أن قول أصحابنا هو الصواب. 

والتحقيق أن القتل إن كان بحق فالقاتل فيه هو الشارع الذى أمره به؛ أو أذن له فيه؛ فهو 
لا يوجب حرمان القاتل» وإن كان بغير حق فإن كان موجبا للوزر فهو موجب للحرمان؛ لأن هذا 
هو القتل حقيقة» وإن لم يكن موجبا للوزر فهو قتل صورة لا حقيقة» بل هو إتلاف للمحل فقط؛ 
فلا يكون موجبا للحرمان» بل يكون كسائر الإتلافات فى إيجاب جزاء امحل دون الحرمان» وهذان 
من دقة نظر أصحابنا رحمهم الله فاحفظه» والله أعلم بالصواب. 


باب فى أن العبد لا يرث ولا يوراث 

قوله: ”قال رسول الله ع“ إلخ: قلت: ودل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا من 
المال وإنما ماله لسيده» وهذا يدل على أن العبد لا يورث؛ لأنه لا مال له» ولا يرث؛ لأن الوراثة هو 
ملك المال» والعبد لا يملك شيا من المالء وتوريقه توريث لمولاه» وهو لا يستحق الميراث» ففنيه 
تورث غير المستحق؛ فلا يرث» e‏ أن العبد يرث» ويكون ما ورثه لسيده 
ككسبه» وكما لو أوصى له» ولأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل (المغنى)» وهو مخالف لما دل 
عليه النص»:والقياس على الوصية فياس فاسد؛ لأن الوصية للعبد وصية لمولاه وهو أهل للوصية› 
وتوريثه توريث لمولاه وهو غير أهل له. وكذا القياس على الحمل فاسد؛ لأن الحمل أهل للتملك 
دون العبدء والقول بأن العبد أهل للتملك دون البقاء فيغبت له املك أولاء ثم ينتقل منه إلى المولى» 
فاسد؛ لأن البقاء أهون من الحدوثء فلما لم يكن أهلا للبقاء لا يكون للحدوث. 

وروی عن ابن مسعود فى رجل مات وترك ابا مملوكا: ب يشترى من ماله ثم یعتق فيرث وهو 


ج - ۱۸ ۳4۹ 


باب فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث 

5-- عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» أن رسول الله ريك : «أبما عبد 

كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد» وأيما عبد كاتب على مائة دينار 
9 


قول الحسن (المغنى)» ومعناه عندنا أنه قال ذلك على وجه المشورة دون الإفقاء يعنى أنه ينبغى 
للورثة أن يعتقوا أبا المورث من ماله ويشركوه فى ميراثه أداء لحق مورثهم» وشكرا لإنعامه عليهم 
بترك المال لهمء وهذا احمل أولى بشان ابن مسعود وفقههء لا ما فهمه صاحب ”المغنى “: أنه جعله 
زازق يلك ال ر بأنه لا يصح؛ لأن الأب رقيق عند موت ابنه» فلم يرثه كسائر الأقارب؛ 
وذلك لأن الميراث جار لأهله بالموت» فلم ينتقل عدهم إلى غيرهم اه والعجب أنه يقول ذلك فى 
الأب وينساه فى الكافر إذا أسلم بعد موت المورث قبل قسمة التركة» مع أن الدليل جار فيه بعينه. 

وروى عن مكحول وقتادة أنهما ورثا من أعتق قبل القسمة» وهو غير صحيح؛ لأن ملك 
المورث قد انتقل إلى الورثة بموته» والعبد لم يكن أهلا للملك إذ ذاك؛ فلا يرث بحصول صلاحية 
الملك بعده» وعدم القسمة ليس بمانع من ثبوت ملك الورثة» فالقسمة وعدمها سواءء والله أعلم. . 

: قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى ” المحلى ": العبد لا يرث ولا يورث. ماله كله لسيده» 
هذا ما لا حلاف فيه وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء لله تعالى» وروينا عن بعض الصحابة 
أنه يباع فيعتق فيرث» وهذا لا يوجبه قرآن ولا سنة» فلا يجوز القول به اه »)۳٠۲:۹(‏ والنص 
الذى أشار إليه هو ما رواه من طريق ابن وهب» عن محمد بن عمروء عن ابن جريج» عن أبى 
الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله ل : «لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته) 
)۳١١:۹(‏ حمله الجمهور على المعتق والمعتقة يرشهما مولاهما وإن اخمتلفت أديانهم؛ وأعله ابن 
حزم بأن أبا الزير عن جابر ما لم يقل: سمعت أو أخبرنا تدليس» ولو صح فليس فيه إلا عبده أو 
أمته» ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدا ولا أمة اه أى فمعناه أن مال العبد والأمة لمولاهما وإن كانا 
تر انان أو ودين فإن اختلاف الدين لا يمنع الملك» والله تعالى أعلم» ظ ل. 


باب فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث 
` قوله: "عن عمرو“ إلخ: قلت: فالحديث ثابت وحجة وهو يدل على أن العتق فى المكاتب 
لا ينقسم على أجزاء بدل الكتابة» وهو مذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم» وأخرج عبد الرزاق 
عن على أنه قال فى المكاتب يعجز: إنه يعتق بالحساب» كما فى ” نصب الراية . 


إعلاء السئن المكاتت لا رتا ولا يورت هنا 
فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد)» أخرجه الحاكم وصححه» وصححه الذهبى أيضاء وله 


ويحتج له بما روى عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى يَف أنه قال: «المكاتب يعتق بقدر 
ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» ويورث بقدر ما عتق منه)» وهذا الحديث وإن كان من 
جهة الدلالة أقوى من حديث عمرو بن شعيب؛ لأنه نص فى تقسيم العتق والرق على أجزاء بدل 
. الكتابة» بخلاف حديث عمرو بن شعيب فإنه ظاهر فى عدم انقسام وليس بنص فيه» وأنه يحتمل 
أن يكوة معاه أنه عبد الجملة ولو اعبار مسن الأجراع إلا أن ديت عرو ين شعي 
أقرق ا جو ال وا مكف غ ق رروى عرد کرم عن أبن 
عباس» عن النبى ُء وقد يروى عن عكرمة» عن على» عن النبى عر وقد يروى عن عكرمة 
من قوله (نیل الأوطار). 

ان كات :قم هذا الاس اب مكنا بأن يكوق الزواية عمد عكرمنة عن از عباس وعلن 
کا و تاوت عن از عياش ا عن على وقد انق مهه تقمتهء إلا أن الذوق سيت 
بأن هذا الاضطراب من خطأً الرواة» والصواب أن عكرمة رواه عن على من قولهء فأخطأ بعض 
الرواة فجعله مرفوعاء وأخطأ الآخر فجعله عن ابن عباس لكثرة روايته عنه. ظ 

EGS‏ السب انر ل ةوه كد ةن عليه الي وال مق 
اللكاتبة لا يكون نصافى تقسيم العتق على أجزاء بدل الكتابة» ولا يكون هو مرادا لهم» وإنما يكون 
مرادهم تعليق العتق بأداء جميع بدل الكتابة» وليس من ضرورة هذا التعليق هذا التقسيم» فحديث 
عمرو بن شعيب هو الراجح. 

ثم فى حديث عكرمة كلام آخرء وهو أنه لا يعلم منه أن التقسيم كما يجرى فى الحد 
والميراث» كذلك يجرى فى ولاية النكاح والشهادة والقضاء وغيرها أم لاء فإن قيل: نعم» فهو 
بعيدء وإن قيل: لاء فما الفرق؟ فإن قيل: الفرق أن الحد والميراث متجزئ» بخلاف النكاح 
والشهادة والقضاء وغيرها. ْ 

قلنا: لا نسلم أن الميراث متجزئ» وإنما المتجزئ هو الموروث أعنى المال» وكذا لا نسلم أن 
استحقاق الحد متجزئ» وإما المتجزئ هو الضرب» فإن قلتم: إن استحقاق المال فى الميراث 
والضرب فى الحد ينقسم بانقسام المتعلق. قلنا: فكذلك النكاح والشهادة والقضاء ينقسم باعتبار 
المتعلق» فما الفرق؟ والحق أن العتق وإن كان متجزئا باعتبار التحقيق إلا أنه غير متجزئ باعتبار 
الأثر والحكم» كزوال الحدث فى الوضوء؛ فإنه يزول عن العضو بغسل المغسولء إلا أنه لا يظهر 


ج = ۱۸ الکاتب لا يرت ولا يورت o1‏ 
طرق أخرى عند أبى داود والترمذى وابن مساجة» وإن کان فیہا کلام فلا سقط عن 


اه من كوا الصلاة ومس المصحف وغيرهما إلا بعد تمام الوضوء؛ لأن حقيقة حقيقة الحدث مانعة من 
هذه الأفعال» وهى موجودةة فى المتوضئع فى ضمن بعغض الأعضاءء فكذا حقيقة حقيقة الرق مانعة من 
استحقاق حد الحرء وهو الريدة على خمسين. ENS‏ اا رار 
بغاس» وهى موجودة فى ضمن معتق البعض؛ فلا يستححق العبد معها شيشاء وليس قدر الرق مانعا 
حتى يقال: إنه قد انتقص جزء منه؛ فينقص أثره بقدره. 

وظهر من هذا التحقيق حقيقة مذهب أبى حنيفة فى تجزئ العتق وعدمه» وهو أنه معجزئ 
من حيث الذات» غير مشجرئ من حيث الأثرء وما يقال: أنه قوة شرعية وهى ولاية النكاح 
والإنكاح والشهادة وغيرهاء وهى غير متجزئة» ظاهر البطلان؛ لأن هذا دليل عدم انقسام الآثارء ل 
دليل عدم انقسام نفس العتق؛ لأن هذه القوة أثر للعتق لا عينه؛ لأن العتق قوة ذ فى المغتق» يدفع بها 
التملك من نفسه» وهذه القوة أثر لزوال الملك لا إلى مالكء فإن زال الملك عن الكل حدث هذه 
القوة ذ ف الكل و زان ا دهن الوك لايل على ا رارق سنا و اليد 
كسراية الملك؛ فيكون متجزئا كالملك» توضيحه أن الرق إنما يغبت فى الإنسان لضرورة الك 
فيكون تابعا للملك ثبوتا وزوالاء فعند ثبوت الملك فى الكل ثٍ ثبت الرق فى الكل» وعند ثبوته فى 
الجزء يبت فى الجزء؛ وعند زواله عن الكل يزول عن الكل» وعند زواله عن الجزء يزول عن الجرى 
هذا هو التحقيق الذى أنعم الله به على» ولم أره لغيرى. 
٠ ٠‏ ونه يظهر أن نظر أبى حبيفة أدق من نظر صناحبيهة حيث حكموا يعدم تجرئ العتق. نظرا إلى 
عدم تجزئ الآثار» والحق أن عدم تجزئ الآثار شىء؛ وعدم تجزئ العتق شىء آخر» وقد ذكرنا بحث 
رئ التق وعدم فى .يان أن معت الس ل يرث ولا يورك: 

قال العبد الضعيف: لا يفرح بهذا التحقبيق إلا من فرح بما عنده من العلم» كما هو دأب 
بعض الأحباب؛ وقد أخطأ خحطأ بيناء حيث لم يفرق بين الرق وا ملك ولا نزاع فى أن الرق غير 
متجزأً والملك متسجزاً؛ لأن الرق ضعف فى العبد يغبت حقا لله تعالى؛ لأن الكافر لما استدكف أن 
يكون عبدا لله خالصاء جازاه الله فصيره عبد عبده» والملك أثر هذا الضعف» يصير به العبد محلا 
لتصرف الغير فيه بيعا وشراء وهبة ونحوهاء وإذا ثبت كون الرق غير متجزأ كذلك؛ لأنه قوة 
. شرعية تشبت فى العبد حقا لله تعالى» ولو جعل العتق ععبارة عن زوال الملك لا إلى مالك صح 
لتر ججاناء واماالقتي بشي زواله ارق ا 


إعلاء السنن المكاتب لا يرث ولا يورث YoY‏ 
درجة المتابعة والاستشهاد. 


أو لا؟ فقال أبو حنيفة بأنه معجزا؛ لأن الإعتاق عبارة عن إزالة الملك؛ لأنه فعل العبد» وتصرف 
الإنسان يقتصر على حقه» وحقه الملك دون الرق؛ لأنه حق الله تعالى» كما تقدم» فيلزم أن الثابت 
بالإعتاق زوال الملك أولا ثم يزول الرق شرعا اتفاقا إذا زال لا إلى مالك» ولو جعلنا الإعتاق إزالة 
ق قصدا لكان العبد مبطلا لحق الغير قصداء وهو باطل.  ٠‏ 

وقالا: الإعتاق إثبات العتق بإزالة ضده -وهو الرق- لأن ا محل لا يخلو عن أحدهماء فإزالة 
أحدهما توجب إزالة الآخر» وهما لا يتجزئان بالاتفاق» فكذلك الإعتاق» وإلا لزم تخلف المعلول 
عن العلة» أو تجزئ العتق» وهو باطل. أما الأول فظاهرء وأما الغانى فلأن العتق ضد الرق» وهو غير 
متجزئ فكذلك ضده. 

والجواب بمنع قولهم: ESS‏ ةلودو ادر SNE e‏ 
وهو متجزا بالاتفاق» فكذلك الإعتاق. وبا لجملة فإن الرق لا يتجزأ زوالا عند أحد والنازل 
بالإعتاق بالذات زوال الملك» وإذا ثب ثبت ذلك لزم فى اعتاق بعض العبد أن ب يعتق ذلك القدرء أى 
يزول ملكه عنه» ويبقى كمال الرق فيه ولازمه شرعا أن لا يبقى فى الرق» فلزم أن يسعى العبد فى 
باقى قيمته لاحتباس مالية الباقى عنده» وما لم يؤد السعاية فهو كا مكاتب» إلا أنه لو عجز لا يرد إلى 
الاستخدام بخلاف المكاتب» لأن المستسعى زال الملك عن بعضه لا إلى مالك صدقة عليه به» 
بخلاف المكاتب فإن عتقه بمقابلة التزامه بعقد باختياره» يقال يفسخ بتعجيزه نفسه» فافهم» فإن هذا 
هو الحق» إن شاء الله تعالى» وهو الذى ذكره الفقهاء كالسرخسى وابن الهمام وغيرهما. 

وما أورده عليه بعض الأحباب رد عليه؛ فإنهم لم يقولوا: إن العتق قوة شرعية» وهى ولاية 
التكاح والإنكاح» وإنما قالوا: إن العتق قوة شرعية يقدر بها الإنسان على تصرفات شرعية من 
الولايات» ولا يتصور ثبوت هذه القوة فى بعضه شائعاء فلزم القطع بعدم تجرئه» وكذلك بعدم 
تجزئ الرق لكونه عبارة عن ضعف فى العبدء يعجز به الإنسان عن تصرفات شرعية من الولايات» 
ولا يتصور ثبوته فى بعضه شائعاء والملك متجزئ قطعاء فلزم ما قلنا: إن بإعتاق البعض يزول الملك 
عن البعض» ويتوقف زوال الرق على زوال الملك عن الباقى. ظ 

وحاصل الخلاف راجع رك أن زعاق اماس هن ور و ا يرن 
بل يبقى كل امحل رقيقاء ولكن زال الملك بقدره» وعندهما يوجب زوال الرق عن الكل نظرا إلى 
ظاهر معنى الإعتاق لغة؛ فإنه عبارة عن إثبات العتق الذى هو ضد الرق» ولم ينظرا إلى حقيقته من 


ر ١ i‏ 0 تدم بسيط بط الكلام فيه 4 فى كتاب. المكاتب» فليراجغ». ظ 


Foe ا‎ Es AE 
| باب فى أن معتق البعض لا يرث ولا يورث‎ ٠ 
لور لج حر ل سا ل من أعتق‎ ٠ 


eS 
E العناية".‎ ' ٠ يواه سرود كلدم ر ا ا و كلاني‎ 
و فح القدير” (0535:5): ا ا ل ا‎  ةيافكلا”‎ 
0 شْ 0 وأما حديث ابن عباس: وذ أصاب الكاتب ندا أو يراثا ورت بحساب دا أحيق مته وآ‎ 
[0 عليه الخدايحسات ماعت مسق فلا نلم أخذا سن متها قال بده کیا‎ 1 
01 والعمل على حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه جده: تالكا غين مزق غلية حرهلم»؛ وقد‎ . 


۰ بات فى أنه ١ yy‏ ْ 
0 اش ا إلخ: قلت: اهلا انیٹ نص فى أن الم تجار رر الذئ ذهب اله 
أبو حنيفة» وخالفة صاحباهء فقالا: إن الغتق لا يتسجزئ (قال العبد الضعيف: ولا تغفل عما نبهناك ٠‏ 
عليه سابقا أن الخلاف فى تجرئ الإعتاق وعدمه» أو فى العتق بمعنى زوال الملك لا فى العتق الذى 
هو صد الرق» فهو غير متجزاً اتفاقا» ظ) واحتج لهما الطحاوى با رواه بسنده:عن أبى المليح» عن 
أبية: : أن رجلا أعتق شقصا له فى ملوك فأعتقه النبى َه وقال: اليس لله شريك». وقال: دل 
“قول النبئ” للد : اليس لله شريك» علتى أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله اتدفى أن يكون لغيره 
) على بقيته ملك» فثبت بذلك أن إعتاق اموسر والمعسر جميعا يبرءان العبد من الرق. ٠‏ ْ 
والجوآب عن أن لا دلالة فى الحديث على ما قال لأن لأصل أن امع للبعضن إذا كات دزا ٠‏ 
5 على إعتاق الباقى يجب عليه إعتاقه؛ لأنه روى الطحاوى وغيره عن أبى هريرة» عن النبى ر أنه . 
٠‏ قال: : «من أعتق نضسيبا.له فى نلوك فعلينه خلاصه كله فى ماله فإن لم یکن له مال استسعى العبد 
غير شقوق عليه) . وروی الطحاوى أيضا غن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يفل . 
قال: قال رسول الله يلك : «من أعتق شر کا له فى ملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنهة ˆ 
0 وإن لم يكن مال يقوم قيمة عدل على المعتق وقد عنق به ما عتق». ونا کان فیما نحن فيه قادرا على 
لماص ا ار اح ور ب ا 


د معتق البعض لا يرث ولا يورث م 
حصتهم) وعتق عليه العبده وإلا فقد عتق منه ما عتق)» رواه الشافعى فى ”لگ “20 , 


«ليس لله شريك» علة لوجوب إعتاق الباقى» ومعناه أنك إذا أعتقت شقصا منه أبقيت الشقص 
الآخر على ملكك صرت شريكا مع الله صورة» ولا ينبغى للعبد أن يشارك مع الله؛ لأنه لا شريك 
له» فوجب عليك إعتاق الشقص الآخرء فلذا أعتقه عليك» فلا دليل فى هذا القول على أن العتق لا 
يتجزأء فاندفع الحجة» واستقر عرش التحقيق على ما قال أبو حنيفة. 
- واندحض قول الطحاوى: إن ما قال أبو يوسف و محمد أصح القولين عندناء لموافقته لما 

روى عن النبى وف فمذهب أبى حنيفة كما هو أقوى من جهة الرواية» كذلك هو أقوى من جهة 
الدراية أيضا؛ لأن الرق ضعف فى العبدء يجعله عرضة للملكء فلا يكون الإعتاق -وهو فعل 
الان را فى رك هدا اليف فا كر هار جة عن م رة واا يكرك موا 
فى إزالة الملك الذى هو حقه» وهو متجزأ اتفاقا فكذلك الإعتاق» فافهم. 

فإذا ثبت أن معتق البعض يبقى رقيقا لا يكون وارثا ولا موروثا؛ لأن تورينه يستلزم توريث 
الرقيق» وهو حلاف الإجماع؛ فقد أجمعوا على أن العبد لا يرث ولا يورث كما تقدم» ولأجل 
ذلك لا يجوز وطئ المعتقة البعض مع كون بعضها مملوكاء ولا توليته على بعض الأبداء 
والبنات. وقد خفى هذه الدقيقة على بعضهم فقالوا: معتق البعض يرث ويورث» ويحد ويودى» 
على حسب ما عتق منه ميراث الحر وحده ودیته» وقد خفيت هی أيضا على من قال: إنه لا يرث 
ولايورث» ولا يحد حد الحر ولا يودى ديته؛ إلا أنه يمستعبده المولى على حسب ما رق منه؛ 
فيستخدمه بقدره» ويترك على قدر ما عتق منه. 

ويطالبون هؤلاء بالفرق بين الوطئ والاستخدامء فإن قالوا: إن الوطئ لا يجوز؛ لأن فيه 
تصرفا فى غير ما يملكه. ش 

قلنا: فكذا فى الاستخدام تصرف فى غير ما يبملكه؛ فإن قالوا: نقيسه على الأمة المشتركة 
لا يجوز وطئبهاء ويجوز المباياة فى الاستخدام. 

قلنا: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الأمة المشتركة مشتركة بين العبدين» ومعتق البعض مشترك 
بين الله وبين العبد» فالتصرف فى الأمة المشتركة تصرف فى ملك الغير بإجازة المالك» وليس 
كذلك معتق البعض؛ لأنه لم يأذن الله فى استعباد الحر» بل أوجب على معتق البعض إعتاق الباقى 


)١(‏ قال العبد الضعيف: رواه الأئمة الستة» فكان العزو إليهم أولى وأوجب. 


نا تق البعض لا يرث ولا يورث oo‏ 
0 معيق يرابت و3 يور 


تحرزا عن استعباد الحر إن كان مالكا للباقى أو موسراء وأوجب فى صورة الإعسار وعدم الملك 
استسعاء العبد» ولم يأذن باستعباده أصلا. 

وبهذا التحقيق ظهر أن مذهب الإمام فى معتق البعض أقوى المذاهب» ولله دره ما أدق نظره 
وأثقب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم اعلم أن المكاتب ومعتق البعض كلاهما فى حكم العبد عندنا ما داما حيين؛ فلا يرثان 
أحداء وإذا ماتا يؤدى من تركة المكاتب ما بقى من كتابته إن ترك وفاء والباقى لورثه» وإن لم 
يترك وفاء فكل ما تركه لسيده؛ وإذا مات معتق البعض فإن كان كله ملوكا لواحد فحكمه حكم 
المكاتب» وإن كان بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه» فإن كان الذى لم يعتق استسعى العبد فله من 
تر تف را عاد ترم الشريك فولاءه كله للذى أعتق بعضه. واحتج الموفق 
فى ”المغنى ” لمن قال: إ Ca oa‏ 
ابن أحمد: حدثنا الديلى» عن يزيد بن هارون» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبى عل قال فى 
العبد يعتق بعضه: N‏ 

قلت: الرملى هذا لعله محمد بن عبد العزيز العمرى -المعروف بالواسطى- يروى عن 
طبقة يزيد بن هارون ومن هو دونه» وهو مختلف فيه قال أبو زرعة: ليس بالقوى. وقال أبو 
حاتم : عنده غرائب لم يكن عندهم بالمحمود» وهو إلى الضعف ماهو. كذا فى ”التمذيب . ولا 
أعرف ليزيد سماعا من عكرمة؛ فهو منقطع الإسناد أيضاء ولو صح لكان نصا فى محل النزاع» 
والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ فى التلخيص : حديث على رضى الله عنه أنه كان يقول فى المبعض: يحجب 
بقدر ما فيه من الرق. كذا ذكره عنه» والمحفوظ عنه حلاف ذلك» روى البيسبقى عنه أنه كان 
يقول: المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات اه (5717)» وإذا كان ذلك محفوظا عن على 
ففيه دليل على ضعف ما رواه عبد الله بن أحمد بإسناده عن اين عباس مرفوعاء فإن عليا أعلم 
بالفرائض من و حو كرد ني ور ربوا د وتاي ليها يمه 
على رضى الله عنه» فافهم. 


- إعلاء الستن 0 . 5 . 1 07 : 0 ۳٦‏ 


TE SEET az, 
عن ان اسحا عن رید ن عمد لبن سيط عن أ هريرة عت‎ 1 


کک اتی م يه قال: , «إذا اميل المولود ورك رواه أبو ا ساكتا عليه. 


aT e 
0 ”عن آبن إستحاق ” إلخ: ا : هذه الأحاديث تدل على أن الحمل يرث» ولا حلاف‎ i 
فی يط اورا انبرل جیا إن ولذ تا لا بره ويلم یاه بانتبلاله أو ما ماك في‎ 


ا الدلالة على. الحياة» 9 البکای أو غير ذلك وهو نهب أي تخنيفة + : 
٤ 2‏ وقال يعضهم: پت ١‏ يشعرط الالال فقتقط ثم اختلفوا فى مبعناه» فقال بعضهم: : هو رفع :: 3 
الصوت بالبكاءء وقال بعضهم: "هو کل صوت یضدر منه ولیس هلا 2 لأن التجب رمو دليل 


الحياة» وهو غير ميختص بالبكاء أو مطلق الصيوت. ا 0 ١‏ 
: .:وأختزج الدارمى عن:مكحول» قال: قال رسول الله َي : ام جو در 
شارخاو وقع نيه . وهذا يدل على اث شتراط الاستهلال بخصوصه. وال جوإب غنه أن قوله: دون 


توق ا کر تقر يه امكخولر عن جوزل لأا دهت مر سيل کم الاسشبلال ل گن 


0 شرطا إلا لدلالته على الحنياة, فكل ما كان دالا على الحياة يكون مثله» وإن لم صحة هذه الزيادة ٠‏ 
-. يقال: إن معنى الحدديث أن المولود لا یرٹ حتى يعلم جنياته بالاستبلال أو مثله وإن كان جیا فى 

الواة قع؛ لأنه ما لم يعلم حياته کان كالميت فى علمناء والله أعلم. - 
٠‏ قال العيد الضعيفى: قال ابن حزم فى ”الحلى yT‏ 5 
٠‏ أو بعضه أقله أو أكثره» ثم مات بعد تمام خبروجه أو قبل تمام حرو جه» عطس أو لم يعطس» 


00 وصحت حياته بيقين» تحركة عين أؤ یداو نفس أو بأى شىء صحت: فإنه ير ث ويورث؛ ولا 
معنى للاستسبلال: وهو قول أبى حنيفة» وسفيان الفورئ» والأوزاعى؛ وأ بی لمان وبرهان ذلك. 


ل E es‏ ا ۰ 
يوزث حتی يخرج حیا کله» وهذا قول لا برهان على صحته. TT‏ 
0 0< وقالت طائفة: ا E‏ 
واحتج له مقلدوه بما روى عن عمر: أنه كان يفرض للصبى إذا استبل صارخا. ولا.حجة فيه على 


3 , إل لابورث آباه 9 ا و ل e e‏ 0 


1 چ مح ميزاث الحمل _ المي e‏ بينم انا 
و 6 وروا ان ماجة فقال. حدقا شام بن مار شا اربع بن بدر ا أب 
الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ميك ك: وإذا تيل الصبی صلی عليه وورث|. 


5 0 إسحاق» عن يزيد بن عبد اله بن سيظء عن أبى هريرة مرفوعا تإذا نشل المولود ورث»» ومن 0 
ع .٠.‏ طريق النسبائى بسنده عن أب ی الرعرة عن جاب ر مرقوعا. «الصبى إذا أمتهل وٹ وصلى عليهة؛ وب ا 


تقول ولیس فيه أنه إذا لم يستمهل وت 1 
ا وأيضا الاسف لال فى الك الور تقول : مسي اال نا کرد الى اط ش 
المولود حيا ورثء وهو قولنا: ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمنء حدثت بى الأحوص . | 


0 ا عن محمد بن الهيثم: نا محمد ين أبى السرى العسقلانى: عن بقية» عن الأوزاعى» أ 

بى الزبيترة عن جار مر فرعا وإذا انبسيل المولود صلى عليه وورب ولا يتصلى عليه جتي 

5 0 وفيه بقية (وقند عنعن وهو مدلس» ومحمد بن ن أبى السرى له > وقال این علدى: 
كثير الغلط)» کذافی ' االميزان“ e OYA:‏ 

له ٠‏ والآثار المذشكورة عن الصحابة إا فيب أنه | رو E‏ 


' اوليمن فيها إذا لم يسول لم يورث؟ قلا حجية لهم قيهاء ثم نسألهم عن نولو ولد فلم يسشيل إلا ب‎ ٠ 


أنه تحرك ورضع وطرف بعينه» ثم قتله قاتل عمداء أيجب فيه قصاص أو دية أم ليس فيه إلا غرة؟ 7 
فإن قالوا: فيه القود أو الديةء جع تاليو وار دوف حر للم مدو الا يللاي 
ليس فيه إلا غرة» تركوا قولهنم والله الموفق اه ملخصا (ه اا ش : 

ثم اعلم أن الآثان اق ذكرها حصن عياف هيدا لعا م الاي ونه E‏ 
على ميراث الحمل؛ وإنما فيها بيان ميراث المولود أنه متى يرث؟ وما ل الحمل ما رواه 
مالك» عن ابن شهاب» عن غتروة بن ن الزبير» عن عائشة زوج النبى = قالت: «إن أبا بكر 


الصديق -رضى الله عنه- قال فى الأوساق التى تحلها إياها: فر كت عي أو اخم کے كان 


لك وإنها هو اليوم مال الوارث» وإأنا هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى» فقالت . 
عائشة -رضى الله عنمها-: والله يا أبت لو كان كذا ؤكذا لتر كته» إنما هى أسماء فمن الأخرئ؟ 
قال ذو يطن بنت خارجة أراها جاوية ية . وهذه قضية قد انت لي 
حدس اا نكان ا ۰ م 
وروئ البسيهقى فى سنه ات ولع MM‏ 
تمل a‏ اولي قدسي جاو لياح عن جا أو سعد نت e‏ 


95ه- وحدثنا العباس ب بن الوليد الدمشقى» ثنا مروان بن محمد» ثنا سليمان بن 
الخد تسق ين معد عن سد بن المسينث عن ابر اين عبد الله والمسو ريق 
فخريةقالا ف قال رشول ال ا اورت الس عق بل عبار خا قال واا 
له أن يبكى أو يصيح أو يعطس»). 


ابن ثابت- أنها أخبرته؛ قالت: رجع إلى زيد بن ثابت يوماء فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلمه 
TT‏ . الخطاب ا 
شيئا اه .)١5/:5(‏ 

قال الموفق فى ”المغنى“: إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين» فإن طالب 
الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال بغير خلافء إلا ما حكى عن داود» والصحيح عنه مثل 
يدفع إلى من يسقطه شىء» فأما من يشار كه فأكثر أهل العلم قالوا: يوقف للحمل شىء» ويدفع إلى 
شركاءه الباقى» وببذا قال أبو خنيفة وأصحابه. وشريك» والليث» ويحيى بن آدم» وهو رواية 
الربيع عن الشافعى» والمشهور عنه أنه لا يدفع إلى شر کائه شىء؛ لان الحمل لا حد له. ولا نعلم 
كم يترك له. 8 

من أهل الدين والفضل- أن امرأة ولدت باليمن شيعا كالكزش» :فظن أن لا ولد فيه فألقى على 

قارعة الظريققلنتا طلعك الق وص ينا مرك فاعدو شق فخرج منه سبعة أولاد ذكورء 
عاشوا جميعاء وكانوا خلقا سويا إلا أنه كان فى أعضادهم قصرء قال: وصارعنى أحدهم 
سنة تسع عن ضرير بدمشق أنه قال: ولدت امرأتى فى هذه الأيام سبعة فى بطن واحد. 

(قلت: لم يقل من كان يثق به: إن الضرير كان ثقة؛ فلا حجة فيه) قال: وكان بدمشق أم 
ولد لبعض كبراءهاء وتزوجت بعده من كان يقرأ على» وكانت تلاقى كل بطن ثلاثة» وقال غيره: 
هذا نادر ولا يعول عليه؛ فلا يجوز منع الميراث من أجله» كما لو لم يظهر بالمرأة حمل (لا يمنع 
الميراث بالاحتمال). 

واختلف القائلون بالوقف فيما يوقف» فروى عن أحمد أنه: يوقف نصيب ذكرين إن كان 


ج ۱۸ ش o۹‏ 


باب ميراث | لني 
0 - عن الشعبى: أن عليا ورث خنثى من حيث يبؤل» رواه عبد الرزاق» كذا 
فی ر الخال 


ميرائهما أكثر» أو ابنتين إن كان نصيبهما أكثرء وهذا قول محمد بن الحسن» واللؤلؤى (لأن ولادة 
التوأمين كثير معتادء والزيادة عليهما نادر فلم يوقف له شیء)» وقال شريك: وقف نصيب أربعة؛ 
فإنى رأيت لأبى إسماعيل أربعة ولدوا فى بطن واحد» منحمد» وعمر» وعلىء قال يحبى بن آدم: 
وأظن الرابع إسماعيل. 

وروى ابن المبارك هذا القول عن أبى حنيفة» ورواه الربيع عن الشافعى» وقال الليث وأبو 
يوسف: نصيب غلام» ويؤخذ ضمين من الورثة» ومتى ولدت المرأة من يرث الموقوف كله أخذه 
وإن بقى منه شىء رد إلى أهله» وإن أعوز شيا رجع على من هو فى يده (أو على الضامن) اه 
ملخصا .)١۹٤:۷(‏ قلت: قول أبى يوسف هو المفتى به فى المذهب» كما فى ” السراجسية “» 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 


باب ميراث اتی 

قوله: "عن الشعبى " إلخ: قلت: وقال الدارمى: حدثنا أبو نعيم» قال: ثنا أبو هانى» قال: 
سكل عامر (الشعبى) عن مولود ولد ولیس بذكر ولا أنثى» ليس له ما للذكر ولیس له ما للأنثى» 
يخرج من سرته كهيئة البول والغائط» سكل عن ميرائه؟ فقال: نصف حظ الذكر ونصف حظ 
الأنثى اه قلت: به يعلم حكم الخنثى المشكل. 

قال الحا الاي روى البييعى فى سه كن طاريق دن ”سافن البتخارف»: 
حدثنى بشر بن محمدء أنا عبد الله أنا الحسن بن كثير سمع أباه» قال: شهدت عليا فى خنفى» قال: 
انظروا مسيل البول فورثوه منه» وفى لفظ له من وجه آخر: فقال على رضى الله عنه: إن بال من 
مجرى الذكر فهو غلام» وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية. ظ 

ومن طريق همام عن قتادة» قال سجن جابر بن زيد (أبو الشعثاء) زمن الحجاج» فأرسلوا إليه 
يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنوننى وتستفتوننى؟ فم قال: انظروا من حيث يبول» ٠‏ 
فورثه منه» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» قال: فإن بال منهما جميعا؟ قلت: لا 


افر قال معيدة وو وكامو حت ساق قال وقد روي داس د رك م اد و 


إعلاء السنن ش 0 / ميراث فی 1 اس 0 


ته ٠‏ 2:4 وأعرج عبد اررق بوه عن عي بن السب وزاد: فإن كان فى . 1 ١‏ 


۰ > الاضى ر الإمام أبئ حنيفة): اممك‎ eT 
إن السائب» عن ی سال ؛ عن ابن عباس: أن رسول الله مل سكل عن مولود ولد له قبل وذ کر‎ : 
من أين يورث؟ فقال النبى مِي: يورث من حيث يبول». قال البيبقى: محمد بن السائب الكلبى‎ ٠ 
0 لا يحتج به (:53)..قلت:‎ 
١ 0 ١ ' :قال إلا بالسماع» والله تعالى أعلم.‎ 

1 وقال الموفق قى ”المغنى' ': اشن هز الذى له ذكر وفرج امرأة ار ن فرح 
ج منه البولء وينقسم إلى شکل وغير مشكل» » فالذى تبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية 


E فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل» وما هو رجل فيه خلقة زائدة» أو امرأة فيه خلقة زائدة‎ ٠ 


0 كدت إرثه وسائر e‏ 
اك ش ش ْ ٌْ ا 
س0 إن ال من 00 الرجل فهو رجل» وإِنٍ بال فن حيث ت فول امرأة: فهو اترات وممن 5 0 


٠‏ عنه ذلك على ومعاوية» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» وأهل الكوفةء شار أهل العلم» قال 
ابرح اللبان: زو الكليى عن أبى صبالح» » عن ابن عباس: أن الم بل قالء فذكر مأ رواه النيمقي ٠‏ 


من طريق أبى يوسف القاضى. 

قال: وروى أنه عليه السلام أن نحش تن الانضار» فقال: ار من أول ما يول مثقة. 
اولان جروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير» وسائر العلامات إما يوجد بعد 
الكبيرء مغل نبات اللحيةء وتفلك الثدى» وخروج المنى» والحيض» والحبل» وإن بال مننهما جميعا 
3 ارت أسيقه أ تین عليه عدت وروی فال عن عي بن الم وعدقال هرر إن حرج 

منعا:ولم يسبق أخدهما فقال أحمد: يرث من المكان الذى ينزل منه أكشر» وحكى هذا عن ش 
الأوزاعى: وصاحبى أبى حنيفة» ووقف فى ذلك أبو حنيفة» ولم يعتبره أصحابٌ الشافعى فى أحد 
الوجهين فإن استويا فهو حينغذ مشكل» فإن مات له من يرثه» فقال الجمهور: يوقف الأمر حتى . 
يبلغ» ؛ فيتبين فيه علامات الرجل من نبات اللحية» وخروج المنى من ذكره» و . 
a 7‏ 


:2 چ0 ا ل ل ا A‏ 


و 8 عل وطاق ا انتا أضلاعه» موك صلاخ ازا أكثر من الرجل بضلع» . 
...قال ابن اللبان: فلو صح هذا لما أشكل حاله» ولا احتيج إلى مراعاة المبال» وقال جابر بن زيد: يُوقف ١‏ 
:إلى "جنب حائط؛ فإن بال عليه فهو رجلء وإن شلشل بين فخذيه فهو امرأة» ولیس هذا تعؤيل» ٠‏ 
والعتحبح ما ذكرناد, إن :شاء الله تغالى ومن موَاعاة المبال): وأنة يوقف مره نيا دام صغيرا فإن ٠‏ 
أحميج إل تفتشيم الميرات أعطئ هو ومن معه القين» ووقف الباقى إلى خن بلوغهء فمل المسألة . 
- على أنه ذكر ثم على أنه أنثى» وتدفع إلى كل وارث أقل النصيبين» ونقف الباقى حتى ببلغ» فإن 
1 مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلا فلم تظهر فيه علامة ؤرث نصف ميراث ذكرء وتصف ميراث أنفى ٠‏ 

عند أجمد» وهو قول ابن عباس» والشعبى» وابن أبى ليلى» وأهل المدينة ومكة» والشورى» , 
واللؤلؤقء وشريك؛ والحسن بن صالح؛. وأبى یوسف» ويحبى بن آدم» وضرار بن صردء و 
EEN TEE‏ جنالاثة, وأجطى الياقي لتر الررئة, انار تابس رمن عه ش 
. اليقين» ووقف الباقى حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا. e‏ 
00 قال وقول اين اتن ولم عرف ل ناتاه بكرم ولان انيه د اوه قوتت 35 
التسوية بون حكمي مما ولیس تورينه بأسوأ ره بأولى نرت عاك نميهم 0 
| بهذا تحكم لا دليل عليه اھ ملخصا (۷ :4 ۰ 0 
فا ثبت ذلك عن ابن عباس لم نخالفه إلى غيره» ولعله لم يثبت قبت عنة؛ فإ أصحاينا 
.لم ينسبوا هذا القول إلا إلى الشعبى وحده» وأحذ به أبو يوسف مناء وجه قول أن حاله متردد, 
والأصل فى المسائل اعتبار الأحوال عند الترددء ويتوزع المستحق على الأحوال. 
20 والجواب أن اعتبار الأحوال يبتنى على التيقن بالسبب» وسبب استحقاق الميراث الفرضية 
ارد جر لقعو وبري ل واو ار اب و 
:فلا يعظئ إلا القذر الذى"يشيقن بأنه مستحق له (المبسوط ال ارت حا ري 
الأكثر شك؛ فلا يقبت الاستحقاق مع إلشك على الأصل المعهود فى غير الثابت بيقين أنه لا يغبت 
بالشك (بدائع ۳۲۸:۷). 

وقول اللوفى: إن جالتيه قد تساوتا منوع» فإن الشخض الواحد لا.يكون ذكرا وأنثى 

. فالأقل المديقن به هو الراجح» وقوله: ا 
: _..ظاهر التطلان؛-فإن العزّدد إغا هو فى حال الختثى دون غيرهاء ونما وقع التتردد فى قبدر انصباءهم 


إعلاء السان ۳ 


باب توريث المرأة عن عقل زوجها 
8- عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: الدية على العاقلة» ولا ترث المرأة 
: من دية زوجها شيئا. اة المت جاك تيان الكلان أن رسول الله ا كسب إلية: 
«أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها)» رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن ١‏ 


من جھتہماء فكيف يكون تخصيصه بهذا الحكم تحكما من غير دليل» فافهم, والله يبدينا وإياك 
واوا 
باب توريث المرأة عن عقل زوجها 

قوله: ”عن سعيد بن المسيب “ إلخ: قلت: وهو مذهب أبى حنيفة» ثم هذا الحديث يدل على 
أن عمر كان يجتهد ويفتى برأيه» وهو مذهب أبى حنيفة أيضاء ثم هو يدل على أنه لو ظهر نص 
على خلاف رأى المجتهد وجب ترك الرأى والرجوع إلى النص» وهو مذهب أبى حنيفة أيضاء ثم 
هو يدل على أن حكم الزوج مثل حكم الزوجة بالقياس» وهو مذهب أبى حنيفة أيضاء ثم اعلم أن 
منشأ قول عمر لم يكن رأيا صرفاء بل رأيا مأخوذا من قوله مَريْلَهِ: «الغنم بالغرم)» ففهم منه رضى 
الله عنه أن العصبة لما كانوا متحملين للدية ينبغى أن يكونوا وارثين للدية له؛ لأن الغنم بالغرم» فدل 
ذلك على أن الرأى المأخوذ من النص لا يجب أن يكون صواباء بل قد يكون خطأء وحينعذ لا 
يكون مدلولا للنصء وإذ لم يجب أن يكون الرأى المأخوذ من النص صوابا ومدلولا للنص» ثبت 
خطأ أهل الظاهر الذين يأحذون الآراء الفاسدة من النصوصء ويجعلونها مدلولة للنصوص 
بجهلهم» ويظنون أن ما يقولونه إنما يقولونه من النصوص دون الآراء» وهذا خطأ آخرء عفا الله 
0 ْ 

وأخمرج الدارمى عن عمرء وعلى وزيدء قالوا: الدية يورث» كما يورث المال» وعن أبى 
قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث» وعن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله وعن ابن شهاب 
قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه. قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى 
امحلى “: احتلف الناس فى كيف تورث الدية» فقالت طائفة: الدية للعصبة» وقال آخراون: هى 
لجميع الورثة» ثم أحرج من طريق أبى معاوية الضرير» عن ليث بن أبى سليم» عن أبى عمر 
والعبدى» عن على بن أبى طالب» قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. 

ومن طريق موسى بن معاوية: نا وكيع» عن سفيان» عن عمار» عمن سمع عليا: لقد ظلم 


۳۹۳ E 


0 عن عاصم الا عن الشعبى» قال: قال أبو بكر الصديق: إنى رأيت 


من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية» ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة: نا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن الشعبى» عن عمر بن الخطابء أنه قال: يرث من الدية كل وارثء والزوج والزوجة» 
فى الخطأ والعمد. 

قال ابن حزم: والقول الثانى كما روينا من طريق عبد الرزاق» غن معمرء عن الزهرى» عن 
ان لأسيب اقل هديق اطا نا أرق الذي إا ل ي لود عه فول ممع اة 
منكم فى ذلك من رسول الله ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابى: كتب إلى رسول الله مله : 
«أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجهاي» فأحذ عمر بذلك! وبه إلى عبد الرزاق: نا معمر 
عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه كان لا يورث الإخوة من الأم 
من الدية شيعا اه ملخصا .)517:١١(‏ قلت: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؛ فلا قياس بمعرض 
النص» ولعل أبا سلمة لم يبلغه رجوع عمر رضى الله عنه عما قاله برأيه» والله تعالى أعلم. 

وقال الموفق فى ” المغنى : دية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله» إلا أنه اختلف فيه عن على 
فروى عنه مثل قول الجماعة» وعنه لا يرثها إلا عصباته الذين يعقلون عنه» وكان عمر يذهب إلى 
هذاء ثم رجع عنه لما بلغنه عن النبى ع توريث ث المرأة من دية زوجهاء ثم ذكز ما ذكرناه فى المتن 
عن سعيد بن المسيب عنه» رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. 

وروی الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى مم قضى 
أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» ويإسناده عن ابن عباس» أن النبى ر قال: «المرأة 
ترث من مال زوجها وعقله» ويرث هو من مالها وعقلها ما لم يقتل واحد منهما صاحبه) إلا أن 
فى إسناده رجلا مجهولاء وقال إبراهيم: قال رسول الله عه : «الدية على الميراث والعقل على 
العضية) عملي 0109 لم قلت عديف کک باعي ع اسل عو داه اه 
الهيثمى فى " مجمع الزوائد » وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات اه (750:14)» وفيه أيضا عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه: أن قتل أشيم كان خخطأء رواه الطبرانى ورجاله رجال ”الصحيح” 


باب فى الكلالة 


.. . إعلاء السغن NEA ٠‏ بأب-فئ الكلالة. ع ف اا 


مم الكلالة رأیا فان کان صوابا فمن الله وحده لا شريك له» وإن يكن خطأ فمنى ومن | 


ا رأيت فى الكلالة رايا" » فنقول: تين هذا لقول أن اله ونال كر الک فى مر سطس کا" 3 


4 وووث فى موضيْع مته الإجوة من الام وف موضع آخر الإخوة من الأب والأ» أو من الأب فقط» 


0 فلن لم يكن وجود الأب مانعا من كون المسألة كلالة لزم حرمان الأب فى بعض الصور الإخوة Ù‏ 


وهو باطل» أما لزوم خرمآن الأب فلأنه لو عات تت امرأة عن زوج؛ وأب وأخت لأب مثلاء كان 8 
النضف للزوجء والنصف للأحت» فلا يبقى للأب شىء» فيلزم الحرمان لا محنالة» وكذا لو ماتت 3 
امرأة عن زوج» وأبوين» وإخوة لأم» يكرت البصف لبزوج والنسدس لام يك من 
الأم» فلا ييقى للأب شىء فيلزم الحرمان. ٌ 


وأما بطلان حرمان الأب بالاخوة فلن الأب لا يحرم بول اميت» نكيف يحرم بولدتقسه؟. 


بايا هو لا حرم با ليت اء »فكيف بأولادها؟. 00 E‏ 
ش ٠‏ وأشار شمس الأئمة السرخسى فى ”ابوط إلى ما الانعدلاله حيث قال: افخ أكثر.::- ۰ 


00 0 الضحابة أبو بک وعلى» وزيد وابن مسعود: أن الكلالة ما عد الوالد والولد وهو قول جمهور. 
٠‏ العلماء وقد روى ذلك عن ابن عباس وقد صح عنه فى زوج وأبوين أن للأم ثلث جميع الالء 1 


- ولا يظن به أنه يسقط الأب بالأخ» ولا أنه ينقص نضيبه من السدس بسبب الخ ولم يبق السدس» . ٠‏ 
٠‏ يعتى أن الله تعالى أنبت للأخ لأم السدس إذا كانت المرأة كلالة, وأما إذا ماتت المرأة عن زوج» 
وأبوين» وأخ لأم» فعلى قول ابن عباس للزوج النصفض» وللأم ثلث جمبيع المال» ولم ببق إلا 
السدس» فلو كانت المسألة كلالة مع قيام الأب عنده لصار ذلك السدس للأخ لام فيصير ال الأب 

:محجوبا بسب الأخ لأم» ولا يظن به هذا اه. : 
۰ ووجه الإشارة ظاهر؛ لأنه نه جعل لزوم حرمان الأب بسبب الأخ سببا لعدم كون المسألة . ش 
كلالة مع قيام الأب» وهو عين ما قلنا. وكذا لو مات رجل عن أب وأخ» فلو أعطى امال كله لأب . 
يازم حرمان الأخ» مع أن المسألة كلالة بالفرض» ولو أعطى الال كله للأخ يلزم حرمان الأب وقد 
عرفت بطلانه» ولو جعل المال بينهما نصفين يلزم توريث العصبة العيدة مع ا القريبة» وهو 

خلاف أصول القرائض ؛ لأن من أصولها حجب الأبعد بالأقرب» لا سيما إذا كان الأقرب مدلى به 
كما فيما نحن فيه» ففبت أن الكلالة ما خلا الأب» وكذا ث ثبت أنها ما حلا الجد لأن الجد عند عدم 

ا ل ا ل ا 

ْ لل‎ e م‎ A 


7 ۸ 7 0 ا ر 1 o.‏ ۳10 0 
الشيطان وله من بر أن الكللة ما خلا الول والوالد» لما استخلق عم قال: | 
حاجيا بالأولى؛ لأن الولد أقرب إلى اميت من أبيه وحجب الأقرب أولى من حجب الأبعد؛ شيت 

. أن الكلالة ما خلا الولدء قنبت قول الصديق بكلا جزئيه» وهو المدعى. 


00 ولك أن تقول فى وجه الاستدلال أنه تعالى قال: 10 الع ف يار اع نلا : 
م نصف ما ترك إلى آخر الآيةء فدال بذلك أن عند عدم الولد للميت يقم ولد أبيه مقام ولذمة ١‏ 


فقوم الأعت ؛ مقام البنتء والأخحان مقام البنتين» والآخوة الرجتال والنساء مقيام البتات والبفين» ٠‏ 
ويظهر منه ه اشتراط عدم الأب؛ لأن. اند جود الأب الأب أحق بالقیام مقام. ولد ال فی ا 1 


من ولد نفسه» فلما ثبت اششراط عدم الأب فى ميزاث الإحوة للأب» ثبت اشتراطه فى منيراث 1 


00 الاخرة ة للأم بالأو ی لأن أولاد الأب أقوى من أولاد 8 قمن کان جاجبا الاق ی کر ن حاجا 0 
: للأضعف الأو لى» فقبت أن الكلالة ما خلا الوالد. a‏ 
قى انما ما خلا الولد فلأن لله تعالى ا ا 0 

١‏ الإحوة الأب أقوى من الإخوة للأم» 'فيشعرطافق. توريثهم عدم الولد بالأولى؛ لان الول إذا كان. 
. حاجا لوی یکرت حاب للأضعق ال ل ا CL‏ 
Si.‏ وهو المدعى:. E E‏ ْ 


وکن أن يقال: إن الأ للأب يسقط بالأب؛ لأن المصية البعيدة قط بلس افيه 
.وز مه سشوط لحت للا لأ لأت أضعف من لاج ووم نه سقوط الأحت لم 1 


اسفن لح فلات الأح يسولها عن فرضنها ومجقلها جصية لمجو سبا زا أو شان" 1 


. حظه مدباء وأماضعف_الأخت للأم فلآن فرضها نصف فرض الأعت للأب» وأماءكون الأخ للأم. . 000 
٠‏ مثل الأخنت للأم فلكون فرضة مثل فرضتهاء قبت سقوط الإخوة والأخوات كلها بالأب» ويلزم. 0 


نة سقوظها با جد؛ ففبت أن الكلالة ما خلا الوالدء ويلزم من سقوطها 'بالأب والجد صقوطها بالولد. ' 0 
بالأوير بت ديت أن الكلالة ما حلا الرلد والوالب ومر الاي هذا هو تحقيق بقول أي بكرتي . ب 


. الله غنه عندى: : 0 1 ١‏ 
: والبحث الثانى: وار "إن انبحي ننآ احالف ا بكري را 


52 


عملا ولیس معناه أنه كان يواقه فى بهذا لرأى ویری ما كا بری أب بكر لأ لا من للسخالقة. 


۹ “> فتقول: تحقيقه أن زأى عمر كان مخالفا لرأى أي بكر إلا أنه كان يسشحبى من اة 1 


إعلاء السنن باب فى الكلالة ۳۹٦ ٠‏ 


عند الموافقة» ولا للاستحياء من الخالفة» ولكن هذه الخالفة لم يكن فى الأب ولا فى الولد» بل فى 
الخد فقظع فأبو بكر كان يقول: الكلالة ما خلا ال لد والأت والجدء وعمر كان يقول؛ الكلالة ما 
خلا الولد والأب.ققطء والدليل عليه أن خخلافه فى الجد مشهورة ولا يعرف عنه الخالفة فى الأب 
ولا فى الولد. فإن قلت: قد روى عنه فى الكلالة أنها ما حلا الولد والوالد» وروى عنه أيضا أنه ` 
. قال: إنها ما خلا الأب» وروى عنه أيضا أنه قال: إنبا ما خلا الولد» وروى عنه أيضا أنه قال: إنى 
لم أقض فى الكلالة بشىء» فما وجه التوفيق من هذه الأقوال؟ 
قلنا: ما روى عنه أنه قال: الكلالة ما خملا الولد والوالد فالمراد من الوالد الأب فقط دون 
اذك وشا و ا کن انرق على وک اا لأ يكيو لأ ا کی من 
الخالفة» وما روى عنه أنه قال: الكلالة ما حلا الأب» فليس معناه أن ما سوى الأب كلهم كلالة ابنا 
كان أ وان الاين أو ادل اه أن الأب ليس هو الكاذلة راا غير الاب فمسكويج عه 
فكذا قوله: الكلالة ما خملا الولدء ليس معناه أن ما وى الولد كلهم كلالة؛ با كان أو جدا؛ 
لأنه صرح بأن الأب ليس بكلالة» بل معناه أن الولد ليس بكلالة وأما غير الولد فمسكوت 
عند وسا روئ عند آل قط ف لکا بش ىع ماه إتى لا أن ا قطبيك قن اد قاتفق 
الاقوال كلها. 
والبحث الثالث: فى تحقيق مذهب ابن عباس فى الكلالة» فنقول: روى ابن جرير عن ابن 
عباس أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين» واستنبط منه أن الكلالة عنده ما خلا الولدء ثم 
قال: قد روى عنه حلاف ذلك» وهو أن الكلالة ما خلا الولد والوالدء فقد جعل ابن جرير عن ابن 
عباس روايتين» وهو خطأء والصواب أن الكلالة عنده ما خلا الولد والوالد رواية واحدة» وما روى 
عنه من توريث الإخوة من الام السدس مع الاب» فليس لان الاب لا يحجبمم عن الميراث؛ 
لأنه لو كان كذلك لورثهم فرضهم وهو الثلث» ولم يورنهم السدس فقطء وكذلك ورث 
الأحت لأب وأم أو لأب فقط مع الأب مع أنه ليس الأمر كذلك؛ فظهر أن هذا التوريث ليس مبنيا 
على ما فهمه ابن جرير من توريث الإخوة لأم مع قيام الأب» بل هو مبنى على تشريك أولاد الأم 
وهو فى فرض الأم وهو الثلثء والمعنى أن الأبوين إذا انفردا عن الإخوة فللأم الثلث» وإن اجتمع 
مع الأحت لأم أو الأخ لأم فللأم الغلث أيضاء وإذا اجعمع مع الإخوة فللأم السدس» وللإخوة 
السدس تكملة لنصيب الام هذا هو تحقيق مذهب ابن عباس. 


والبحث الرابع: فى تحقيق المراد من الولد فى قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولديه, 
فقال بعضهم: المراد منه الابن وابن الابن» أعنى الذكور من الأولادء قال آخمرون: المراد أعم من 
الذكور والإناث» وحجة من قال بأنه حاص بالذكور أن الأحت ترث مع البنت» فلو كان المراد من 
و لم تورث م حل الول رط فى ا ر ر 
ليس بحجة؛ لأن عدم الولد شرط للميراث الخاص» وهو أن يكون للأّخت النصف بالفرض» 
وللأخمتين الثلثان بالفرضء وللإخوة للذكر مثل حظ الأتثيين بالعصوبة» لا لمطلق الميراث» وهذا 
المييراث الخاص لا ينبت للأخت مع البنت؛ لأن ما تأخذ الأحت أو الأختان مع البنت أو البنتين 
إنما تأخذ بالعصوبة لا بالفرض» فلا تتم الحجة. 

واحتجوا أيضًا بأنه قال تعالى: «إوهو يرثما إن لم يكن لها ولدي» ومعناه بالاتفاق إن 
لم يكن لها ابن؛ لأن الأخ يرث مع الابنةء فلزم أن يكون المراد فى قوله: «إليس له ولد أيضا 
الابن» وهذه الحجة فاسدة أيضا؛ لأن معنى قوله: «إهو يرثما) أنه يأخذ مالها كله» وهو موقوف 
على أن لا يكون لها ابن ولا ابنةء فليس المراد من الولد الابن فقطء بل أعم من الابن والابنة 
ودعوى الاتفاق باطل» فلا تتم هذه الحجة أيضا. 

وحجة من قال بعموم الولد أنه يشتمل الذكور والإناث؛ ولا دليل على الخصرص» فيكون 
العموم مرادا بالضرورة؛ وهو احق إن شاء الله تعالى» : ثم اختلف القائلون بالعموم» فقال ابن عباس: 
الأ حت لا ترث مع البنت؛ لأن اله تعالى شرط عدم الولد فى ميراث الأخعت» وقال غيره: : الأأعت 

ترث مع البنت؛ لأن عدم الولد شرط فى الميراث الخاص» وهو الأخذ بالفرض لا فى مطلق الميراث» 
وهو الحق» والله أعلم. 

والبحث الخامس: فى بيان أقوال المفسرين فى آيتى الكلالة» فنقول: قال الرازى فى ”التفسير 
الكبير": احتج عمر بن الخطاب بقوله تعالى: للإإن امرؤ هلك ليس له ولد على أن الكلالة من 
لا ولد له فقطء قال: لأن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة هو أنه ليس له ولد إلا أنا تقول: هذه 
الاية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد» وذلك لأن الله تعالى حكم بسوريث الإخوة 
والأخوات حال كون اليت كلالة ولا شك أن الإعرة والاعرات لايرثون ال ووه و 
فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين اهه وفيه أن قيد فقط ليس من كلام عمرء ولا 
معنى كلامه ما فهمه الرازی» بل معناه ما قد بيناه سابقاء ثم قوله: لا شك أن الإخوة والأخوات لا 


. إعلاء السنن a‏ 1 باب فى الكلالة A E‏ 0 


زه حال جره کیزن رع لم ينا يليل فلا قوم ةن مل قراخ ثم قوله: ا 
TT e‏ ع إن أراد بة الأب والجد فلا يصح؛ لأن النزاع فى الجد مشهورء وأما الأب فإن لم 


200 تعرف فيه نزاعا إلا أنه لا يجعله مانعا من توريث الإخدوة والأخوات من يقؤل بأن الكلالة من ليس 


0 ل ل ل ا لا لاد لوت : 
: واخد منهما فخطاأ؛ e‏ انع ہی تارمث الاغره ادارا اجر ع ف کر ای د 1 


e‏ موه م للفسات فتدبر. 


5 قل الومششرى: م حكم اتاد رالد رو کل سکم شام لزاه ان نیا الست وه قول" 


ا ا اتقو الفرائض 7 فما بقی ى فلاولن رجل 0 00 أو لع اه وفيه : 


٠ 7‏ خلاف القصوفه أ متخضي قول - راض بألا “أن يكرن عن عدم ار ولد لخت 


٤‏ على كات لال 


ثم قال الزمخشرى: و دل یکم ظا اولب على سکم عتا رال لأن الولد " 


0 أقرب | إلى اميت من الوالدء فإذا أورث الأخ عند انعفاء الأقرب» فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد. . 
اه ؤفينه أنه لا كلام فى أن الأخ يرث عند عدم الولد والوالدء وإغا الكلام فى أن لأخ رالا خت" 
0 يران عند عدم الولد وو جون الوالد أم لاء وهذا لا بيان له فيمنا قاله؛ لأن اشتراط عدم الأقرب وهو : 
٠ 1‏ . الولد فى الميراث لا.يدل على اشتراظ عدم الأبعد وهو الوالد؛ فلا يكون. قوله: «ليس له ولد ا 
٠ ' .‏ لأنه يشترط فيه عدم الوالد أيضا. وقال الخازن: بيانه عند عامة العلماء مأحوذ من حديث جار ہن 
٠.‏ عبد الله لأن الآية نرلت فيه» ولم يكن له يوم و لها أت ولا ابن اه ومو كلام ساقط) لأنعدم + 
م الولد والؤالد :ابر رضى الله عند لا تدل على الاشتراط كعدم الأم» وأم الأمء ؤأم الأب وغيرهم. 
0 . وقال أبو اليسعود: : اقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضا معتبر فى الكلالة لغة؛ بظهور.. 


ل ل 8 


لواد 00 عدم الولد. 


قال السرتخسى' فى ا “إن الد يقل وجل ليس له ولد الوالد ومن يقوم . 


27 3 .مام لز ألاتري أن ين لبنؤلة ليكوت كلالة رجو ین يقوم مقامالرلدة ذكذلك بن .. 


أب لا يكون كلالة لوجود من يقوم مقام الولد اه وفيه أن مقتضى هذا الكلام أن من يكون له أخ 
أو أحت من الأب لا يكون كلالة؛ لأن الإخوة والأخوات للأب يقومون مقام الولد عند عدمه 
كما صرح به السرخسى أيضاء واللازم باطل بالنص» فالملزوم مثله. 

وقال السرحسى أيضا: قيل: المراد من الولد ما يشمل الولد والوالد؛ لأنه مأخوذ من الولادة 
فيشمل الوالد والمولودء كالذرية تشمل المذرى والمذرى منه اهء وهو عجيب؛ لأن لغة العرب 
لا يساعده» ولو سلم فهو يشمل الأمهات لأنها والدات» والأخوات والإخوة؛ لأنهم 
يتولسدون من الآباء والأمهات» وهو كما ترىء بالجملة ما رأيت فى تفسير أيتى الكلالة كلاما 
محققا عندى» والله أعلم. 

والبحث السادس: أن الله تعالى لم يذكر قوله: إليس له ولد) فى آية الشتاء وذكره فى آية 
الصيفء والوجه أن المقصود فى آية الصيف أمران: أحدهما: بيان حكم الكلالة. 
ش وثانيهما: بيان أن وراثة الإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب فقطء هذا الميراث 
الخصوص من جهة أن أولاد أبى اميت يقوم مقام أولاد اميت عند عدمهم» فللتبيه على الأمر الثانى 
زاد قوله: «إليس له ولد فى هذه الآبق» ولم يزد هذا اللفظ فى آية الشعاء؛ ؟ لأن المذكور فيه وراثة 
الإخوة ة للأم والأحوات» وليس فيها جهة النيابة من أولاد الميت» فلم يحتج فيه إلى ذكر هذا ٠‏ 
اللفظ. وتحقق بهذا البيان أن قوله: لإليس له ولد فى آية الصيف وإن حصل به شرح لفظ الكلالة 
فى الجملة إلا أنه ليس المقصود منه شرح اللفظ المذكورء بل المقصود هو التنبيه على أن هذا الميراث: 
الخصوص للإخوة المذكورين من جهة النيابة عن ولد الميت» وحينئذ لا يتوجه أن يقال: إنه تعالى 
كيف ذكر عدم الولد ولم يذكر عدم الوالد مع أن عدمه أيضا معتبر؟ ووجه عدم التوجه ظاهر؛ لأن 
هذا إها يتجه لو قلنا: إن المقصود منه شرح لفظ الكلاة» مع أنا لا نقول به» بل نقول: إن المقصود 
منه التنبيه المذكور. | ٠ ٠‏ 

فإن قلت: ها كان نيابة الإخوة والأخوات عن الولد مشروطة بعدم الوالد فلم لم يذكر هذا 
اقرط 

قلنا: بيان الشرائط و رالوانع ليس بمقصود فى الآية حتى يحجه ما ذكرء ثم هذا الشرط 
ظاهر غير محتاج إلى البيان؛ لأنه لا شك أن الأب أولى من أولاده بالقيام مقام أولاد الميث فى 
ل » ولذا لم يقع الخلاف 


إعلاء السنن باب فى الكلالة ش .۷ 


مدن اساقه امه بي لد مام ان E‏ 
البيان» والله أعلم. 

والبحث السابع: : فى تحقيق الحدديث المرفوع فى معنى الكلالة؛ فتقول: E‏ 
يكحن احا عو الى سلمة» عن أبى هريرة: : إن رجلا قال: يا رسول اللّه! ما الكلالة؟ قال: 
سمت لآ نرت ف الصيف؟ سوك ل لتك ی لکا ركلا 
فقال: ال ا ل E‏ یی سلمة ين 
عبد الرحمن مرسلاء كمافى ”الدر المنتشور “» ولم أقف على سنده» وأخحرج أبو الشيخ فى 
الفرائض عن البراء بن عازب» أنه قال: سكل رسول الله عه عن الكلالة؟ فقال: : وما خلا الولد 
والوالده» كما فى ” الدر المنثور . 

والتحقيق عندى أنه لم ينبت يغبت عن النبى بطل حديث فى معنى الكلالة» وتفسير آية الصيف 
فلأروآية المنناكم وغميرهة وكدا قتوله: : «الكلالة من لم يمرك ولدا ولا والدا»» ليس من كلام 
ای م وما هو تفسبر من أحد من الرواة من عند نفسه» نسبه إلى ایی م على وجه ارول 
با معنى: وكذا رواية أبى الشيخ عن البراء من قبيل الرواية بالمعنى على ظن الراوى» أن ما يرويه عنه 
هو معنى كلامه. والدليل عليه أنه روى ابن جرير عن أبى سلمة الرواية المذكورة» وليس فيه تفسير 
آية الصيف بقوله: لإيستفتونك 4 إلخ» > بل تفسيره فيه بقوله: «إوإن كان رجل يورث كلالة# إلخ؛ 
فظهر أن تفسير آية الصيف ليس من كلام النبى مء بل هو كلام الرواة فقط» وليس فيه قوله: 
«الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا» أيضا. 

وأيضنا زوى الخد وغيرة :عن البراء أنه قال: : جاء وجل إلى رسول الله یق إفسأله عن 
الكلالة؟ فقال: : «تكفيك آية الصيف», ولیس فيه ما روى أبو الشيخ عنهء فهذا يدل ظاهرا على ر 
قلنا: : إن ما روا الحاكم وغيره عن أبى سلمة وأبو الشيخ عن السراء ليس من كلام البى تال ول 
هو تصرف من الرواة» ألا ترى أنه لو كان عند أبى هريرة أو البراء شىء من البى بُ لم يلجأ أبو 
بكر رضئ الله عنه إلى القول بالاجشباد؟ وكذا لم خف ذلك على عمر مع أنه رضى کان يخطب 
ا ل 


oa AA Ya DERTE لان وود"‎ e RR AE E E Da بيع اذ ل‎ E TT 


الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء). رواه ابن جريرء وهذا يدل على النبى بی لم يزد لعمر 
مع إصراره على قوله: «تكفيك آية الصيف» فكيف بغيره؟ ولو سلم فأبو هريرة والبراء ما كانا 

بعيدين عنه» فلو كانا يعرفان عن النبى كد سر الكوة نه الجر يمد ونم سلاجلك» فيل 
ذلك أنه تصرف من الرواة» كما قلناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: ما أجرأ بعض الأحباب على تخطهة الرواة برأيه من غير دليل» ومن 
حسن إسلام المرء إذا كان لا يعلم شيعا أن يكله إلى عاله» وحديث البراء أخرجه البيبقى من طريق 
أبن کاود ا ضور ب أبى مزاحمء ثنا أبو بكرء عن أبى إسحاق» عن البراء بن عنازب» قال: جاء 
رجل إلى النبى ری فقال: يا رسول الله! يستفتونك فى الكلالة فما الكلالة؟ قال: «تجرئك آية 
الصيف». 

قلت لأبى إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلكء 
والحديث موجود فى ”سنن أبى داود مع العون” (۷۹:۳)» وهو صريح فى أن تفسير الكلالة 
لم يروه أبو إسحاق عن البراء عن النبى مه مرفوعاء وإنما رواه عن العلماءء فكان على بعض 
الأخباب أن يعتمده» ولا يرد الحديث برأيه. 

وحديث أبى سلمة بن عبد الرحمن مرسلا رواه ٥‏ البيبقى من طريق أبى داود أيضا: ثنا حسين 
ابن على بن الأسوده ثنا يححبى بن آدم» ثا عمار بن رزيق» عن أي إسحاق» عن أبى سلمة ين عبد 
الرحمن, قال: جاء رجل إلى النبى ریه فقال: يا رسول الله! يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 
فما الكلالة؟ قال: «من لم يترك ولدا ولا والداء فورثته كلالة). 

قال أبو داود: وروى عمار عن أبى إسحاق عن البراء فى الكلالة» قال: «تكفيك آية 
الصيف»» قال الشيخ: هذا هو المشهورء وحديث أبى إسحاق عن أبى سلمة منقطع وليس 
معروف اه (1:5؟١7).‏ 1 

فتراه لم يقل كما قال بعض الأحباب: : إنه من تصرف الرواة؛ وإغا أعله بالانقطاع والغرابة, 
هذا هو الأدب» ومن أين لبعض الأحباب أن يرد هذه الرواية؟ وقد حقق من قبل أن عمر لم يخالف 
اکر قن الأ ولا کی ار ين فى الجن فط كاروب كان ينول ل: الكلالة ماخلا الولد 
والوالدء وال جد داخل فى فى الوالدء وكان عمر يقول: الكلالة ما خلا الولد والأب فقط» واستدل 
لذلك بأن خلاف عمر فى الجد مشهورء ولم يعرف عنه الخالفة فى الأب ولا فى الولدء وإذا كان 


إعلاء السئن . ش باب فى الكلالة. ۳۷۲ 


ذلك فلا يعد أن يكون رسول الله له قد فسر الكلالة بأنه من لم يمرك ولدا ولا والداء 
. وأدخل فيه ابو بكر الجد باجتہاده» وخفى ذلك على عمر فلم يدخل الجد فيه» واقتصر على 
٠‏ الظاهرء فقال: : الكلالة من لم يترك ولدا ولا أبا وعلى هذا فما قاله بعض الأحباب فى استبعاد 
حديث أبن سلمة عن أبى هريرة» وحديث اليراء برأيه ساقط بالمرة» ولو قال كما قل ای : إن 
فى إسنادة يحبى الحمانى وهؤ ضعيفء أو البييقى: : إن حديث أبى سلمة عن النبى ره منقطع غير 
معروف» لكان أؤلى وأصوب. 
والح أن عمر رضى الله عنه كان يخالف أب بكر فى الأب أيضاء وکان يرى أن الكلالة من 
لا ولد له فقد روى البيسبقى فى ” سننه “ من طريق سعيد بن منصور: ثنا سفيان» عن عاصم 
الأحول» عن الشغبنى» قال قال عمر رضى الله عنه؛ : الكلالة ما عدا الولدء وقال أبو بكر: الكلالة ما 
.عدا الولد والوالد» فلما طعن عمر قال: : إنى لأستحبى أن أخالف أبا بكر, الكلالة ما عدا الولد 
والوالد» ومن طريق حاف عن غا بن عدي ان السميط بن غم أن عمل بن الخطاب رصي 
. الله عنه قال: : أتى على زمان ما أدرى ما الكلالة؟ وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. 
ومن طريق أبى داود (الطيالسى): ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» سمع مرة» قال: قال عمر 
٠‏ ابن الخطاب رضى الله عنه: : ثلاث لأن يكون رسول الله مه بينهن أحب إلى من حمر التعم» 
الخلافة والكلالة والرباء فقلت لرة: ومن يشلك فى الكلالة ما هو دون الولد والوالد؟ قال: إنهم 
يشكون فى الوالد. ش 
0 ثم أخدرج من طريق سفسيان: ثنا سليمان الأحول» عن طاوس» سمعت ابن عباس يقول: 
ع ای ع عدن الوط ا القول ما قلت» قلت: : ما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد 


:.- له. قال البيبقى: : كذا فى هذه الزواية» والذى روينا عن عمر وابن عباس فى تفسير الكلالة (أنه ما 


عدا الولد والوالد) أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الروايةء وأولى أن يكون صحيحا لا نفراد 
هذه الرواية» وتظاهرت الروايات عنبهما بخلافها. 

وأخرج من طريق سفيان» قال: : قال عمرو: سمعت الحسن بن محمد يحدثء قال: سال 
ابن عباس عن الكلالة؟ فقال: من لا ولد له ولا والدء فقلت له: قال الله: «وإن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله احت» فغضب وانتہرنی» وقال: من لاولد له ولا والد اه ملخصا (0:5؟١)‏ ظ. 


باب فرض الجد ۰ 
00- عن عمران بن حصين؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله مء فقال: إن 
ابن ابنى مات» فمالى من ميراثه؟ قال: لك السدس» فلما أدبر دعاه» فقال: : سدس آخرء 1 
فلما أدبر دعاه» فقال: لك السدس الآخر طعمة» رواه الدارقطنى» وقال فى ” التعليق .. 
المغنى : رواه أحمد والترمذى وأبو داود عن عمران ين حصين نحوه. 
e‏ ورواه ابن ماجة عن.معقل بن نيسار المزنيغ قال: قضى رسول الل ل 
فى جد كان فينا بالسدس. 
٠‏ اباب سقوط الإخرة والأخوات بالجد " 
۳ - قال عبد الرزاق: اثنا ابن جریج» قال: سمعت. ابن أفى مليكة يجلات أن 
ابن الزبير كتب إلى أهل العراق: إن الذى قال له النبى مَركِ: «لو كنت متخذا خليلا: 
حتى ألقى الله سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا»» كان يجعل الجد أب 00 


ا باب فرض الجد 1 

قوله: “عن عمران: إلخ: .قلت: قالوا فى صورة المسألة: جنات وجرن عرف قن رط 
السائل الذى هو الجدء فللبنتين الثلثان فبقى الثلث فدفع السدس إليه بالفرض» ثم دفع سدسا آخر 
الععبيب» ول يلايخ اليك مره للا رهم أذ ترص للبت نوزنا ببجاء عه لكونه اند كل صل 
الفرض الذى لا يتغير اه كذا فى ”اللمعات . 

. . باب سقوط الإنحوة والأخروات باد 

قوله: "قال عبد اراق ق ‏ إلخ: قلتٌ: وهذه الآثار تدل على أن الجد يحجب الإخوة 
| والأخوات كالأب» وهو مذهب أبى حنيفة» وشيد ابن القيم فى ' أعلام الموقعين” أركان هذا القول . 
٠‏ بعشرين وجها لا نطيل الكلام ا » فارجع إلى E‏ 
(من ۱۳۹ إلى .)١ ٤١‏ ْ 

قال السك اليف انان فى احد اعحلاف کدی تطائفة ترقت فی وای هذا بجع 
محمد بن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة فى آخر أقواله» وقالت طائفة: ليس للجد شئء معلوم” 
مع الإخوة» إما هو على حسب ما يقضى فيه الخليفة وقالت طائفة: يقاسم الجد الإخوة إلى سبعة . 
انكر لصم 


2 ف يدك ا فاو ا ات اتلد 584 


4 *- وقال الدارمى فى ” صحيحه": ثنا سبالم بن إبراهيم» ثنا أيوب» عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: جعله الذى قال زسول الله مَْكه : «لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذته خليلاء ولكن أخوة الإسلام أفضل) يعنى أبا بكر جعله أبا. 

مور دنا محمدين روسك عق ارال عن أ إتسحاق عن أب 'بردة قال: 
لقيت مروان بن الحكم بالمدينة» فقال: : يا ابن أبى موسىء أ لم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم 
مندلة الاب ر ایت لا کن قبال: تلك ل کت انك ل حر :قال روات فاا أشهد 
على عثمان بن عفان أنه شهد على أبى بكر أنه جعل ال جد أبا إذا لم يكن دونه أب. 


وقالت طائفة: يقاسمهم إلى ستة» فيكون له السبع معهم» وقالت طائفة: يقاسمهم إلى 
السدس» ثم لا ينقص من السدس» وبه قال الحسن بن زياد اللؤلؤى» وبعض أصحاب أبى حنيفة» 
وقالت طائفة: للجد مع الإخوة الثلث على كل حال. 

وقالت طائفة: إن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم» والإخوة للأم» ما كانت المقاسمة خيرا له 
من الثلث» فإن كثر الإحوة أعطى ال جد الثلث» وبه يقول الأوزاعى وسفيان الثورى ومالك وعبيد 
الله بن الحسين وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» ثم رجع إلى التوقف جملة؛ والحسن 
اللؤلؤى والشافعى وأحمد بن حنبل وأبو عبيد. وقالت طائفة: لا يرث مع الجد أخ شيئاء لا شقيق» . 
ولا لأب ولا لأم» وميراث الجد كميراث الأب سواء سواء إذا لم يكن هناك أب وارث» وهو 
مذهب أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور: نا أبو معاوية الضريرء عن أبى إسحاق الشيبانى» عن 
سعيد بن أبى بردة» عن أبيه أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى: أن عمر بن المخطاب كتب إلى أبى 
نوي ا ری أن اجعل الجد أباء فإن أبا بكر جعل الجد أيا. ومع رها الد عبد اشع عن 
ليٿ بن آبی سلیې » عن عطاء: أن أبا بكر» وعمر» وعثمان» وابن ¿ عباس» كانوا يجعلون ال جد أباء 
وقال ابن عباس: یرثنی ابن ابنى دون أخى» ولا أرث ابن ابنئ دون أخيه. 

ومن طريقه: نا سفيان وو ا EE‏ 
الجد ات وقراً: oS‏ نحط د ال و نا 
ابن أبى أويسء ثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيهء أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: 
ناعم بن الطاب لما استشار فى ميراث بين الجد والإخوة» وعمر يرى يومئذ أن ال جد أولى بميراث 
ابنه من إخوته» وذكر باقى الخبر. 
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N‏ فا رید ون ازن ا شمف عن عزون ال قال: إن الجد قد 
الفيت يسن CI‏ 

۷ - وقال حماد بن سلمة: ا mE‏ قال 
عثمان بن عفان. إن عمر قال لى: إنى قد رأيت فى ال جد رأياء إن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه» 
فقال عثمان: إن اتيج رايك فالة رش روإن سبع راى الشيخ كلك ف فنعم ذو الرأى كان» 
قال: و کان أبا بكر يجعله أباء روى هذى الآثار كلها ابن القيم فى ' أعلام الموقعين . 


ومن طريق أيوب بن سليمان: أنا عبد الوارث -هو ابن سعيد- عن إسحاق بن سويد أنه 
سمع عبد الله بن بريدة» أنه سمع أبا عياضء أنه سمع زيد ثابت يقول: إنه دخل على عمر بن 
الخطاب فى الليلة التى قبض فيبهاء فقال له زيد: إنى قد رأيت أن انتقص الجدء فقال له عمر: لو 
كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد أليس بنو عبد الله بن عمر يرثوننى دون إخوتى؟ 
فما لى لا أرشهم دون إخوتهم لإن أصبحت لأقولن فيه» قال: فمات من لیلته» فهذا آخر قول عمر 
رفي أ هه و ادهف غاية اة 

وق على خاد يع لم انا لیت بق أبى سليم. عن طاوس: أن عشمات بن عفان» واين 
نعود لذ جياه انك مزل الا 

ومن طريق عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: أخبرنى عطاء أن على بن أبى طالب كان يجعل 
الجد أبا زاد البيبقى: فأنكر قول عطاء ذلك عن على بعض أهل العراق(47:7 ؟) قال عبد الرزاق: 
وسمعت ابن جريج يقول: سمعت ابن أبى ملكيّة يحدث أن ابن الزبير كان يجعل الجد أبا. 

ومن طريق سعيد بن منصور: نا حماد بن زید» عن كثير بن شنظير» قال: سمعت الحسن 
يقول: ليت من أمر ان نينا ار اا وی اراق عن و ا 
أنه كان يفتى بأن الجد أب. 

فهؤلاء من الصحابة أبو بكر وعمر عثمان وعلى وابن مسعود وأبو موسى الأشعرى 
وابن عباس وابن الزبير» وروى أيضا عن عائشة أم المؤمنين وأبى الدرداء وأبى بن كعب ومعاذ 
ابن جبل وأبى هريرة. 

ومن التابعين طاوس وعطاء وعبيد الله بن عتبة بن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة 
وعثمان البتى وشريح والشعبى وجماعة سواهم» ومن بعدهم أبو حنيفة ونعيم بن حماد والمزنى» 
وأبو ثور وإسحاق بن رأهويه وداود بن على وجميع أصحابه وجماعة غيرهم؛ ورواه عن أبى بكر 


۳۷٦ ۰ ٠ ۸ aa 


باب أن الأخوين تردان الأم إلى السدس 
۰۸ - حدثنی محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ قال: ثنا ابن أبى فديك» قال: 
ثنى ابن أبى ذئب» عن شعبة -مولى ابن عباس- عن ابن عباس» أنه دخل على عثمان» 
فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس؟ وإنما قال الله تعالى: لإفإن كان له 


الصديق عمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى الأشعرى وأبو سعيد الخدرى وغيرهم» 
ثبعت الأسائيد عنهم بلا شك» ورواه عن عمر أبو بردة بن أبى موسى أنه كتب بذلك إلى أبيه» 
وهو إسناد ثابت» ورواه أيضا عنه زيد بن ثابت» ورواه عن ابن عباس عكرمة وعطاء وطاوس 
وسعید ابن جبير وغيرهم» ورواه عن ابن الزبير ابن أبى مليكة» كل ذلك بأصح إسناد. 

وروی عن عثمان وعلى وابن مسعود بأسانيد هی أحسن من كل ما روى عنہم وعن زيد 
ما أخذ به الخالفون اه (۲۸۸:۹) من ” المحلى “ ملخصا. 0 

ومن أراد الاطلاع على أسانيد أقوال الطوائف كلهاء فليراجع ' المحلى' ؛ فإن ابن حزم 
قد أطال الكلام فى هذا الاه اة راا عا با السا وا تلقنت اقرا ى 
.. ذلك لأنهم قالوا: وجدنا ميراث الإخوة منصوصا فى القرآن» ولم نجد للجد ميراثا فيه ووجدنا 
الجد يدلى بولادته لأبى الميت» ووجدنا الإخوة يدلون بولادة أبى الميت» فهم أقرب منه. 

والجواب الذى نعتمد عليه فى هذا قول الله تعالى: «إولأبويه لكل واحد منہما السدس مما 
ترك إن كان له ولد الآبة» وقوله تعالى: #إيا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة4» فنصح أن الججد أب» وأن ابن الابن ابن» فله ميراث الأب؛ لأنه أب» ولابن الابن ميراث 
الابن؛ لأنه ابن وكفى» وإليه رجع معظم الصحابة الذين خالفوا أبا بكر رضى الله عنه فيه أولا. 

وأما إن الجد يدلى بولادته لأبى الميت» والإخوة أقرب منه إليه» فليست المواريث بالقرب 
ولا بالبعد» فهذا ابن البدت أقرب من ابن العم -الذى لا يلقى مع الميت إلا إلى أزيد من عشرين با 
وهو لايرث مع ابن العم المذكور شيعاء وهذه العمة أقرب من ابن العم» ولا ترث معه شيعاء 
فكيف والجد أقرب؟ .لأن ولادثه لأبى الميت كانت قبل ولادة أبى الميت لإخوته» فولد الاين هو 
يعض اللجدء اليد عات إليه من أخيه» والله تعالى أعلم» ظ. 


ات أن الأخوين يردات الأم إلى السدس 
قوله: ” حدثنى محمد بن عبد الله“ إلخ: قلت: دل هذا الأو ع أن اوي للام یردان 


VY الأحوان تردان الأم إلى السدس‎ SS 


إخوة» والأخوان فى لسان قومك و كلام قومك ليسا ياخوة» فقال عثمان: هل أستطيع 
ES‏ ل الا ل لحن للقي 


الأم من الثلث إلى المسدس» وهما داخملان فى الإخموة اللذكورة فى فى النص» وهذا لا خلاف فيه 
. لأحد إلا ما يروى عن ابن عباس» وعندى أنه ليس بصحيح؛ لأن ابن عباس أجل من أن يقول ذلك» 
والآفة فيه من شعبة مولى ابن عباس» وهو وإن وثقه البعض إلا أنه قال منه ابن حبان: روى عن ابن 
عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر. وصدق ابن حبان؛ لأن هذه الرواية تدل على أن ابن 
عباس ليس هو ابن عباس الفقيه الحبر بل أخر غيره» فاحفظ هذا التحقيق. 

قال العبد الضعيف: شعبة مولى ابن عباس وإن كان متكلما فيه فقد وثقه كثيرون» وقال ابن 
عدى: لم أجد له حديثا منکرا فأحكم عليه بالضعف» وأرجو أنه لا بأس بهء ولا رواه شاهد, 
فقد أخرج البيبقى من طريق يحبى بن آدم: ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن خارجة 
ان که عن أبية أنه كان يجت الأم بالا عون قارا لله يا أبا سعيد! فإن الله يقول: «إفإن . 
كان له إخوة فلأمه السدس» أنت تحجبما بأخوين؟ قال وإة رت كته اشر إاخرة 
فقالوا له: يا أبا سعيد! أوهمت إنما هى ثمانية أزواج» من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين» 
ومن الإبل اثنين اثنين» ومن البقر اثنين اثنين» فقال: لاء إن الله يقول: لإفجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى4» فهما زوجان كل واحد منہما زوج يقول: الذكر زوجء والأنفى زوج اه (7717:7). 

وفيه دلالة على أن ما رواه شعبة عن ابن عباس كان قد يختلج فى صدور غيره من الصحابة 
والتابعين أيضاء حيث أنكروا على زيد حجبه الأم بأخوين» وذلك لما رأوا أن بنية التثنية فى اللغة 
العربية غير بنية ا جمع بالثلاثئة فصاعداء فذهبوا إلى أن الحاجب للأم عن الفلث إلى السدس هو 
الجمع من الإخوة دون الاثنين» فقال زيد: إن العرب قد تسمى الأحوين إخوة» يدل لذلك قوله 
تعالى: لإفقد صغت قلوبكما)» وهما قلبان» وقال تعالى: لإوهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
امحراب» ثم قال: لإإخصمان بغى بعضنا على بعض)» فأطلق لفظ الجمع على اثنين» وقال تعالى: 
إوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأتثيين4: فلو كانا أخا وأخها كان حكم الاية ش 
ااا 

رق روئ عن البى ار «الاثنان فما فوقهما جماعة) وقد مر تخريجه فى أبواب الصلاة» 
ولأن الاثنين إلى الثلاثة فى حكم الجمع أقرب منهما إلى الواحد؛ لأن لفظ الجمع موجود فيمماء 
فلما كان الاثنان فى حكم اللفظ أقرب إلى الثلاثة منهما إلى الواحد» وجب إلحاقهما بالثلاثة دون 
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الواحد» والله تعالى أعلم. 

"وقد ضرع اة ي الوا و ادن إن ابن عاين:القول بانلا يجي الأم عق 
الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخموة والأحوات» وحكى ذلك عن معاذ؛ كما لا يخفى على 
من راجع ”أحكام القرآن ” للجصاص,» و" المغنى ” لابن قدامة» و" المحلى لابن حزم لم يقل 
أحد منهم أن ذلك لا يصح عن ابن عباس كما قال بعض الأحباب» بل شيد ابن حزم أ ركان 
وقال: أما ابن عباس فقد وقف عفمان على القرآن واللغة فلم ينكر عفمان ذلك أصلاء ولا شك 
بأنه لو كان عند عثمان فى ذلك سنة عن النبى مي أو حجة من اللغة لعارض ابن عباس بهاء 
ما فعل بل تعلق بأمر كان قبله توارثه الناس» ومضى فى الأمصار, فعثمان رأى هذا حجة» وابن 
عباس لم يره حجة» والمرجوع إليه عند التنازع هو القرآن والسنة» ونصهما يشهد بصحة قول 
ابن عباس اه (5/:9؟). ظ 

لفن فرك وان عباس لوين جا طن لان ابن عباس لم نكر على عفعان ا 
احتج به» وظاهره التسليم؛ فلو لم يره حجة لقال: لا حجة فى توارث الناس ولا فى مضى أمر فى 
الأمصارء وقد بينا من نص الكتاب والسنة ما يؤيد قول عثمان» وذكرنا من قول زيد ما يدل على 
إطلاق الجمع على الاثنين لغة» فاندحض قول ابن حزم كله ولكنه يدل على أن ما رواه شعبة عن 
ابن عباس صحيح ثابث عنه» ليس نکر ولا مستبعد» ولا ما ینقص من شأن ابن عباس كما زعم 
بعض الأحباب أن هذه الرواية تذل على أن ابن عباس ليس هو ابن عباس الفقيه الحبر بل آخر غيره؛ 
فافهم» والله يتولى هداك» وهو يتولى الصا حين. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: حصل خلاف ابن عباس للصحابة فى خمس مسائل اشتبر قوله . 
EE‏ زوج وأبوان؛ والثانية: امرأة وأبوان» للأم ثلث الباقى عندهم» وجعل هو لها ثلث المال 
فيما. والغالفة: أنه لا يحجب الأم إلا بغلاثة من الإخوة» والرابعة: أنه لم يجعل الأخوات مع البنات 
عقيف والقايدة أله لا مل ليبا فراع الى کیت )لور ايه عونا اقفو عه الول 
بهاء وشذت روایات سوى هذه ذکرنا بعضها فيما مضى اه (۲۷:۷)» وفيه دليل على أن شعبة 
مولى ابن عباس لم ينفرد بما رواه عنه فى مسألة الباب» بل رواه عنه غيره حتى اشتهر عنه القول 
بباء وإذا كان كذلك فلا معنى لحمل بعض الأحباب على شعبة» وردة الرواية من أجله» ظ. 


إعلاء السئن ش ۳۷۹ 


باب ميراث زوج وأبوين أو زوجة وأبوين 
8- عن عبد الله بن مسعود» قال: أتى عمر رضى الله عنه فى امرأة وأبوين» 
فجعل للمرأة الربع» والأم ثلث ما بقى» وللأب ما بقى» رواه الحاكم" فى "المستدرك 
.وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبى عليه. ‏ 


باب ميراث زوج وأبوين أو زوجة وأبوين 

قوله: ”عن عبد الله“ إلخ: قلت: وهو مذهب زيد بن ثابت وجمهور الصحابة إلا ابن 
عباس فإنه تفرد عن الجمهورء وقال: إن للام ثلث جميع الالء وقد أخرجة عبد الرزاق والبيبقى 
عن عكرمة قال: أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج 
النصفء وللأم ثلث ما بقى» وللأب بقية المال. فأرسل إليه ابن عباس أفى كتاب الله تجد هذا؟ قال: 
لأمزلكن أكره أن انضل تاغل أبنو كلاق الدو ارو ` ش 

و6 ا خالف ابن عباس أهل الصلاة فى زوج وأبوين» فجعل النصف للزوج» 
وللأم الثلث من رأس المال» وللأب ما بقى» رواه عبد الرزاق» كما فى " كنز العمال . 

واختار أصحابنا مذهب جمهور الصحابة» ولكن قال أبو حنيفة ومحمد: لو كان مكان 
الأب الجد لكان للأم ثلث الكل؛ وعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين الأب والجد. فنقول: قال الله 
تعالى: إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث). فإذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة يكون 
ما ورثه أبواه ما بقى بعد فرض أحد الزوجين» فيكون للأم ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين 
بحكم الآيةء وأما الجد فليس حكمه منصوصا فى الآية المذكورة؛ لأن المراد من الأب هو الأب ٠‏ 
دون الجدء وإلا لكان المراد من الأم الأم والجدة. وهو باطل بالإجماع» فتعين أن يكون المراد من 
الأب الأب فقط دون الجدء لأن اللفظ واحد لا يحتمل الحقيقة والمجاز معاء وإذا لم يكن حكمه 
منصوصا فإما أن يقاس على الأب وهو فاسد؛ لأن الجد أدنى من الأب وأبعد؛ فلا يقاس الأدنى على 
الأعلى» وإما أن يقال: إن للام ثلث الكل بالإجماع» كما إذا لم يكن معها أب أو جد والباقى 


)١(‏ رواه الدارمى أيضًا. 

(؟) قد أخرج الدارمى عن على رؤايتين مختلفتين» إحداهما عن الشعبى عن على» وهى موافقة للجمهور» والأخرى عن إبراهيم 
عن على» وهى موافقة لابن عباس ١١‏ منه. ش ٠‏ 

. ٠١ أخرجه الدارمى أيضا‎ )۳(  . 


a‏ ميراث زوج وابوين أو زوجة وابوين 


للجد بحكم العصوبة؛ وهو ما قال أبو حنيفة ومحمد. 

وهذا التقرير أقرب وأولى بالصواب مما قال السيد السند فى شرح السراجية: إنا تر کنا ظاهر 
قوله تعالى: لإفلأمه الثلٹ) فى حق الأبء وأولناه بما مر كيلا يلزم تفضيلها عليه مع تساويهما فى 
القرب» وأيدنا تأويله بقول أكثر الصحابة» وأما فى حق ال جد فأجريناه على ظاهره؛ لعدم التساوى 
فى القرب وقوة الاختلاف بين الصحابة اه؛ لأن مدلوله أن النص شامل للأب وال جدء والمراد من 
الثلث مع الأب ثلث ما بقى ومع الجد ثلث الكل» وأن إرادة ثلث ما بقى خلاف الظاهرء وإرادة 
ثلث الكل هو الظاهرء مع أن الأمر ليس كذلك؛ لأنك قد عرفت أن النص ليس بشامل للجدء وأن 
إرادة ثلث ما بقى ليس خلاف الظاهرء فاعرف ذلكء والله هو الملهم للصواب. ظ 

قال العبد الضعيف: هاتان المسئلتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر رضى الله عنه قضى فيما 
بأن للأم ثلث الباقى بعد فرض أخد الزوجينء وما بقى فللأب» فاتبعه على ذلك عفمان» وزيد بن 
ثابت» وابن مسعود» وروی ذلك عن على؛ وبه قال الحسن؛ والفورى» ومالك» والشافغى» وأبو 
حنيفة» وأصحابه رحمهم الله تعالى» وجعل ابن عباس ثلث الال كله للأم فى المسألتين؛ لأن الله 
تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوةء وليس ههنا ولد ولا إخوة (والمراد بالثلث ثلث الال 
كله) ويروى ذلك عن على.وروى عن شريح فى زوج وأبوين. 

وقال ابن سيرين كقول الجساعة فى زوج وأبوين» وكقول ابن عباس فى امرأة وأبوين» لأننا . 
لو فرضنا للأم ثلث المال كله فى زوج وأبوين اها ا وذلك لا يجبوزء وفى مسألة 
المرأة”"؟ لا يؤدى إلى ذلك.. 

EE‏ ابت عباس بطر اولتقي لإفإن لم يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه التلش». 


> مسألة:‎ )١( 

ميتس 

زوج أم أب 

ÎN YF 

(۲) مسألة: ١١‏ مسألة ١:‏ 
تبش وَعَنذ الجمهور: ‏ مي سسحت 
زوجة ام أب زوجة ام أب 


. إعلاء السئن ش ل 


باب ميراث ابنة الابن والأحت مع البنت 
۰ -عن هزيل بن شرحبيل» قال: أتيت eT‏ 
SAN‏ لأب وأ فقالا: للابنة النصفء وللأخت النصفء وقالا: ائت 
مسعود فإنه سیتابعناء فأتيته فأخبرته» فقال: ا 


وبقوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر». والأب ههنا عصبة؛ 
فيكون له ما فضل عن ذوى الفروض (قل أو كثر) كما لو كان مكانه جدء والحجة معه لو لا انعقاد ش 
الإجماع من الصحابة على مخالفته؛ ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث 
الباقى» كما لو کان معهم بنت» ويخالف الأب الجد؛ لأن الأب فى درجتها (فلا يجوز تفضيلها 
عليه) والجد أعلى منها (وأبعد فلا بأس بتفضيلها عليه) وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق فى موضع 
أجمع الصحابة على القسوية فيه ثم أنه مع الزوج يأحذ مثلى ما أخذت الأ» كذلك مع المرأة قياسا 
عليه كذا فى ”المغنى” (71:17) لابن قدامة. 


باب ميراث ابنة الابن والأخت مع البنت 
۰ قوله: ”عن هزيل“ إلخ: قلت: ما أفتى به ابن مسعود هو مذهب أصحابناء ومعنى قوله: 
”لقد ضللت إذا وما أنا من المھتدین“ انی لو أفتيت بما أفتى به أبو موسى وسلمان لكنت مخطها لا 
مصيبا؛ ؛ لأنى سمعت رسول الله بلق حلاف ذلك» ولا أكون معذورا فى هذا الخطأ؛ لأنه تعمد 
للغلط ولا عذر للمتعمد» بخلاف أبى موسى وسلمان فإنهما معذوران فى الخطأ؛ لأنه لم يبلغهما ما 
بلغنى. وعلى هذا فليس فيه نی للإفتاء بالرأى والاجتہاد كما ظنه ابن حزم» بل فيه عذر لعدم 
موافقتمما للنص الذى عنده. 
وفيه رد على ابن عباس أيضا؛ لأنه روى عنه أنه قال: «شیء لا تجدونه فى كتاب الله ولا فى 
قضاء رسول الله م وتجدونه فى الناس كلهم للابنة النصف وللأحت النصف»» رواه الحاكم» 
E‏ . ووجه الرد ظاهر؛ لأن ابن مسعود روى عن النبى مث 


ج - ۱۸ ميراث أبئة الابن والأحت مع البنت A1‏ 


أقضى بما قضى به رسول الله مك للابنة النصف» ولابنة الابن السدسء وما بقى 
فللأحت» رواه الحاكم وقال: صجيح على شرط الشيخينه وأقره الذحبى عليه. 


أنه ورث الأخت مع البنت وابنة الابن ما بقى من فرضهماء ويظهر منه أن الأخت مع البنت عصبة 
تحرز ما بقى منباء وقد روى الحاكم عن الأسود بن هلال أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهو على 
المنبر: ورث مال رجل ترك ابنة وأخمتاء فجعل لابنته النصف ولأخته النصف» ورسول الله مله 
حى بين أظهرهم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وهو أصرح شىء فى الباب» وقال الدارمى: 
ظ حدثنا بشير بن عمروء قال: سألت ابن أبى الزناد عن رجل ترك بنتا وأختها؟ فقال: لابنته النصف 
: ولاخته ما بقى. وقال: اعرف أبى عن حارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع 
البنات عصبة اه. 

وما روى أهل الفرائض عن النبى ي أنه قال: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)» 
فلم أجدة بهذا اللفظء إلا أنه مأحوذ من قول معاذ بن جبل أنه ورث البنت النصف والأخت 
النصف» ورسول الله م حى بين أظهرهم. والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لقد استروح بعض الأحباب فى عزوه حديث المتن إلى ”المستدرك“ 
للحاکم» وهو متفق عليه؛ كما فى 'المغنى ٠‏ وإنما استدركه الحاكم عليهما لما فى روايته من ذكر 
سلمان بن ربيعة مع أبى موسى» وليس هو عندهماء بل هو فى رواية غندر عن شعبة عند التسائى: 
جاء رجل إلى أبى موسى الأشعرى -وهو الأمير- وإلى سلمان بن ربيعة» فسألهماء وكذا أخرجه 
أبو داود من طريق الأعمش عن أبى قيس» لكن لم يقل: وهو الأمير» وكذا للترمذى وابن ماجة من 
. طريق عن سفيان الشورى بزيادة سلمان بن ربيعة مع أبى مؤسى» وقد ذكروا أنه كان على قضاء 
الكوفة (فتح البارى »)١4:17‏ وإذا كان الحديث عند واحد من أصحاب الصحاح والسنن فالعزو 
إليه أولى وأوجب. 

قال ابن يطال: أجمعوا على أن الأخحوات عصبة البنات» فيرثن ما قضل عن البناث» فمن 
لم يخلف إلا بنتا وأخمتا فللبنت النصف وللأخت النصف الباقى على ما فى حديث معاذء وإن 
علق و ع ا ان .للست ما هه وإ خرلت جنا راغات اى فاك اف 
ولبنت الابن تكملة الثلثين» وللأخت ما بقى على ما فى حديث ابن مسعود؛ لأن البنات لا يرثن 
الكت م ر الخال قن رج مق اذلف إل غا فإنه كات يقر ل لاني اا 
بقى للعصبة» وليس للأأحت شىء فإذا لم تكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات. قال: ولم 


إعلاء السنن TAT‏ 


باب ميراث الأم والجد مع الأحت 
05 - عن الشعبى» قال: احتاج إلى الحجاج فى فريضة»ء فبعث إلى» فقال: ما 
تقول فى أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيا خمسة.من أصحاب النبى م : عبد الله 
ابن مسعود وعلى وعفمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس» قال: فما قال فيما ابن 


يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر اه ملخصا من ”فتح البارى” .)۲١:۱۲(‏ 

وكان ابن الزبير يوافق ابن عباس على ذلك» ثم رجع عنه إلى قول الجمهور حين سمع 
حديث معاذء وأخرج البيبقى فى ” سننه “: من طريق سفيان عن أشعث بن أبى الشعثاءء عن الاسود 
ابن يزيد» قال: قضى ابن الزبير فى ابنة وأخت» فأعطى الابنة النصف» وأعطى العصبة سائر المال» 
فقلت له: إن معاذا قضى فيا باليمن» فأعطى الابنة النصف» وأعطى الأخحت النصفء فقال عبد الله 
أبن الزبير: فأنت رسولى إلى عبد الله بن عتبة» فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضيا على الكوفة. 

ومن طريق عبد الرزاق: أنا معمر» عن الزهرى» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» قال: جاء 
ابن عباس رجل» فقال: رجل توفى وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه» فقال: للابنة النصفء وليس . 
للأحت شىء ما بقى فهو لعصبته» » فقال له رجل: فان عمر بن المخطاب رضى الله عنه قد قضى 
بغير ذلك» جعل للابنة النصف وللأخت النصف. 

قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر E en‏ 
فذكرت له حديث الزهرىء فقال: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تبارك وتعالى: 
LS‏ ل ل ل ل 
وإن كان له ولد اه. 

قال البيبقى: المراد بالولد ههنا الآبن؛ لذليل نا ی عو اتی كد تم شبن 
بعده اه (:772)» وأيضا فإن عدم الولد إنما جعل شرطا فى فرضها الذى تقاسم به الورثة لا 
فى توريشبا مطلقاء فإذا عدم الشرط سقط الفرضء ولم نع ذلك أن ترث معنى آخرء كما شرط 
فى ميراث الأخ من أخحته عدم الولد وا الى «إوهو يرثها إن لم يكن لها ولد؛ 7 أجمعوا 
على أنه يرشها مع البنت» والله تعالى أعلم» ظ 


باب ميراث الأم والجد مع الأحت 
قوله: “عن الشعبى " إلخ: ١‏ قلت: اختار أبو حنيفة مذهب ابن عباس» وقال: بحرمان الأحت 


۸4 ميراث الأم والجد مع الأحت‎ a 


عباس أن كان لتقنا؟ قلت: جعل الجد أباء ولم يعط للأحت شيا وأعطى الأم الثلث. 
فلا قال اا مر 

قلت: جعلها من ستة» أعطى الأخت ثلاثة» وأعطى ال جد اثنين» وأعطى الام 
سهماء قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قلت: جعلها أثلاثاء قال: فما قال فيها أبو تراب؟ 
قلت: جعلها من ستة» أعطى الأخت ثلاثة» وأعطى الام اثنين» وأعطى الجد سهماء قال: 
فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت: جعلها من تسعة» أعطى الأم ثلاثةء وأعطى الجد 
أزيعة. وا عط الا يت ان قال مز القاضى عضا على ا امتاها أمره الؤهديت واد 
البزار والبيبقى» كذا فى ” كنز العمال . 


مع الجدء وكون الثلث للأم والباقى للجد. قال العبد الضعيف: هذه المسألة تسمى بالخرقاء» والأثر 
رواه البیہقی فى " سننه ” من طريق يعقوب بن سفيان: ثنا عبد الله بن يوسفء ومن طريق هلال 
م ل را نوي مل وم د لساري 
٠ oY: e‏ 
ورواه ابن حزم فى 'المحلى “ من طريق البزار: ثنا روح بن الفرج -ويقال: ليس بمصر أوثق 
وأصدق منه حديئات نا عمرو بن خالد» نا عيسى بن يونسء أنا عباد بن موسى» عن الشعبى» قال: 
بعث إلى الحجاج فقال: ماتقول فى أم وأخت وجد؟ فذكر الحديث» وزاد: قال الحجاج: مر 
القاضى يبمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين يعنى عثمان رضى الله عنه. 

GS ET‏ قال: أرسل إلى الحجاج» 
SA e E Yd‏ 
قال عمرو بن مسعود: للأخت النصف» ربك اصح راطا للع رسا عا للأم الثلث» 
وللأخت النصفء وللجد السدس. 

وقال عشمان بن عفان: للأم الغلث» وللأخت الثلثء فقال الحجاج: ليس هذا بشىء»؛ وقال 
زيد: للأم ثلاثة» وللجد أربعة» وللأحت سهمانء وقال ابن عباس وابن الزبير: للأم الثلث. وللجد 
ما بقى» ولیس للحت شىء (۲۸۹:۹).. 


إعلاء السنن Ao‏ 


باب ميراث ابنى العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم 
5- عن حكيم بن عقال: أن امرأة ماتت وتركت ابنى عمهاء أحخدهما 
زوجهاء والآخر أخوها لأمهاء فاختصموا إلى شريح» فقال: للزوج النصفء وما بقى 
فللأخ من الأم» فارتفعوا إلى على» فقال له: أ فى كتاب الله وجدت هذا أم فى سنة 
رسول الله مَِهِ؟ قال: بل فى كتاب الله قال: وأين هو من كتاب الله؟ قال: يقول الله: 


قلت: قول ابن عباس وابن الزبير وهذا هو قضاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه» فإنه جعل 
الجد أباء ولا يرث الإخوة والأخوات مع الأب» فكذلك مع الجد» وقد عرفت أن عمر وعفمان 
وعليا وابن مسعود» قد وافقوا أبا بكر على ذلك» صح ذلك عنم بأسانيد ثابتة» فهو الراجى» 
والذى ذكره الشعيى .عن عمر وتمان وعلى وابق مسعود» هو ما كانوا يفولوقه أولاء'لم رلجعوا 
إلى قول أبى بكر حين رجع إليه يه عمر رضى الله عنه فى آخر أيامه والله تعالى أعلم. 


باب ضرا ابنى العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم 
قوله: "عن حكيم” إلخ: قلت: اختار أبو حنيفة مذهب على» وصورة المسألة: أن رجلا 
تروج امرأة فأنت منه بابن» شم تزوج أخرى فأتت منه بآخرء ثم فارق الغانية» فتروجها أخوه فأنت 
منه ببنت» فهى أت الثانى لأمه وابنة عمه؛ فتروجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمهاء ثم 
تت عن ابنى عمهاء أحدهما زوجهاء والآخر أخوها لأمها (فتح البارى ۲۲:۱۲)» فالنصف 
اللزوج من جهة الزوجية؛ والسدس لابن الأم من جهة الإحوة لأم» والباقى بيدبما نصفين من جهة 
العصوبة؛ فاعرف ذلك. وقد روى عن عبد الله مغل ما قال شريح. 
قال ارت الأعون: ذكر لعل فى رل ترك يت عسه اد أخوها لاه أذ اين مدعوو: 
جعل له المال كله فقال: رحم الله عبد الله أن كان لفقيهاء لو كنت أنا الجعلت له سهمه ثم 
شركت بینہم» رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور وابن جرير والبیہقی» كذا فى ” كنز العمال”» 
ولعله رجح أحدهما بقرابة الأم» كما يرجح أخ لأب وأم على أخ لأب. ٠‏ 
والجواب أن الترجيح إنما يكون عند اتحاد جهة الوراثة» وههنا الجهتان مختلفتان؛ لأن كونه 
ابن آم جهةء وكونه ابن عم جهة آحریء وهما ہتساویان فى کونہما ابنى عم لها؛ فلا برج 
أحدهما بكونه ابن أم؛ فاحفظه. 
قال العبد الضعيف: روى البيہقى فى "سننه من طريق يزيد -هو ابن هارون- نا محمد 


ج ا A‏ ميراث ابنى العم أحدهما ز وجو اا الأم AT‏ 


ا سور ع ور کک e‏ 
السدس» وما بقى فهو بجا عه 38 سعيد بن منصور 3 جرير والبيبقى وابن 
عساکر» كذا فى ” كنز العمال . 1 


Et 507‏ العو الا اس ادي ع ا تهنا زر بهاو شمر سردا مها ايض 
وزيد -رضى الله عنہما- للزوج النصفء وللأخ من الام السدس» وهما شريكان فيما بقى» وفى 
: قول عبد الله: للزوج النصفء وللأخ من الأم ما بقى» قال يزيد: بقول على وزيد رضن الله عدهما 
يؤخذ اه .)١ 5١:50‏ ش 
قال الموفق فى ”المغنى : ابنا عم أحدهما زوج فللزو ج النصف» والباقى بيدهما نصفان عند 
الجميع: » فإن كان الآخر أخما من أم فلازوج النصفء وللأخ السدس» والباقى بينهماء أصلها من 
ستة» للزوج أربعة؛ وللأخ للأم اثنانء وترجع بالاختصار إلى ثلاثة وعند ابن مسعود: الباقى للأأخ؛ 
فتکون من اثنين» لکل واحد منہما سهم اه (۷ :(. ٠‏ 

قال: وإذا كانا ابنى عم أحدهما أخ لأ فلاخ للام السدسء وما بقى بینہما نصفين» هذا 
قول جمهور الفقهاء» يروى عن عمر رضى الله عنه ما يدل على ذلك» ويروى ذلك عن على رضى 
الله عنهء وزيد وابن عباس» وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» ومن تبعهم» وقال ابن مسعود: 
المال للذى هو أخ من أ وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعى وأبو ثور؛ لأنهما 
استويا فى قرابة الأب» وفضله هذا بأم» فف كارن اوعدن ادا اون لاخر اب 
ولأنه لو كان ابن عم لأبوين وابن عم لأب كان ابن العم للأبوين أولى» فإذا كان قربه لكونه من 
ولد الجدة قدمه» فكونه من ولد الأم أولى. 

ونا أن الإخوة من الأم يفرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب» وما یفرض له به لا يرجح به 
كما لو کان أحدهما زوجاء ويفارق الخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين؛ فإنه لا 
يفرض له بقرابة أمه شىء» فرجح به» ولا يجتمع فى إحدى القرابتين ترجيح وفرض اه (۲۸:۷). 

وقال ابن بطال: وافق عليا زيد بن ثابت وال جمهور» وقال عمر وابن مسعود: جميع المال 
| -يعنى الذى يبقى بعد نصيب الزوج- للذى جمع القرابتين » فله السدس بالفرض والثلث الباقى 
بالتعصيب» وهو قول الحسن وأبى ثور وأهل الظاهر..واحتجوا بالإجماع فى أخوين أحدهما شقيق 
والآخر لأب أن التشقيق يستوعب المال؛ لكونه أقرب بأم. وي الجمهور حديث ابن عباس: 


باب البداءة بذوى الفروض وإ عطاء العصبة ما بقى 

5.٠‏ عن النبى مط قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فهو لأولى رجل 
ذكر) متفق عليه (منتقى). 

- وعن جابر» قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ينه 
بابنتيها من سعدء فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك 
شهيدا فى أحد» وأن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالاء ولا ينكحان إلا بمال» 
فقال: يقضى الله فى ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله مله إلى عمهماء 
فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين» وأمهما الثمن وما بقى فهو لك»» رواه المخمسة إلا 
النسائى (منتقى). 


«الحقوا الفرائض بأهلهاء فإن بقى شىء فلأولى رجل ذكر»» فلما أخذ الزوج فرضه» والأخ من الأم 
فرضه» صار ما بقى موروثا بالتعصيبء وهما فى ذلك سواء وقد أجمعوا فى ثلاثة إخوة للأم 
أحدهم ابن عمء أن للشلاثة الثلث» والباقى لابن العم (فكذا ههنا)» والفرق بين هذه الصورة 
وبين تقديم الشقيق على الأخ لأب طريق الترجيح؛ لأن الشرط فيما أن يكون فيه معنى 
مناسب لجهة التعصيب؛ لأن الشقيق شارك شقيقه فى جهة القرب المتعلقة بالتعصيب» بخلاف 
الصورة المذكورة» والله أعلم اه من ' افتح البارى )١8:1(‏ ملخصا. 


باب البداءة بذوى الفروض وإ عطاء العصبة ما بقى 

غا 1 إلخ: قلت: دكن نصان فى الباب» وأما إذا لم يكن هناك صاحب 

IE 
E قال العبد الضعيف: العصبة هم الذكور واكك راقو‎ 

مقدراء بل يأخحذون الال كله إذا لم يكن معهم ذو فرضء فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بوم 
أخذوا الفاضل عن ميراثه كله» وأولاهم بالميراث أقربهم» ويسقط به من بعد؛ لقول النبى مَك : 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر»» وأقربهم البنون» ثم بنو الأب -وهم 
الإخوة للأبوين أو للأب- ثم بنوهم وإن سفلواء الأقرب منم فالأقرب» ويسقط البعيد بالقريب» 
فان اجعمعوا فى درجة واحدة فولد الأبوين ن أولى؛ لقوة قرابته بالأم» فإذا انقرض الإخوة وبنوهم 
فالميزاث للأعمام» ثم بينهم على هذا النسق إن استوت درجتهم؛ قدم م من هو لأبوين» فإذا انقرضواء 


PAA ا‎ 


باب ميراث الجدات الصحيحة 
٠‏ - عن قبيصة بن ذويب» قال: جاءت الجدة إلى أب بكر فسألته ميراثهاء : 
تغال: نالك قن ا نوما لمت للق منة رستول الله ركد شيياء 
فارجبعى حتى أسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله َم أعطاها 
السدس» فقال: هل معك غيرك؟ فقال: محمد بن مسلمة الأنصارى» فقال مغل ما قال 
المغيرة بن شعبة» فأنفذ لها أبو بكرء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر» فسألته ميراثهاء 
فقال: ما لك فى كتاب شىء ولكن هو ذاك السدس» فإن اجتمعتما فهو بينكماء 
رأكما جح راتوا وراة شيك إن يوست ارج 


رت على هذا ھی ع و ا رو 
أعلى مع بنى أب أقرب منه وإن نزلت درجتہم» لما مر فى الحديث» وهذا كله مجمع عليه بحمد 
الله ومنه اه من ”المغنى” )۲١:۷(‏ ملخصا. ش 
باب ميراث الجدات الصحيحة 

قوله: "عن قبيصة” إلخ: فاا لكان هافن فين اكا اة وام آنه اة 
التى هی من قبل الأم هى أم أم الأم» كما رواه إبراهيم يم الننخعی» عن النبى ب مرسلاء رواه سعيد 
ابن ضور طبه كما فى ” كتر الخال والظاهر أن المي رائجع إلى الأب فيكون ماه أنه 
ورث أم أب الأب وأم أم الأب» بقى أنه ورثن السدس مجتمعات أو منفردات؟ فالكل محتمل. 

ويظهر منه أن أم أب الأم من ذوى الأرحام دون ذوى الفروض. وعن القاسم بن محمدء 
قال ميات ا إلى أ بك المد ارو أن تمل اليد الى عن قبل ا فال 
رجل من الأنصار: أما إنك نترك التى لو مانت ققد يرثهاء فجعل السدس بينهماء روأه 
مالك فى الموطأ” (منتقى). 

قال العبد الضعنيف: روى البيبقى من طريق شعبة» وسفيان» وشريك» عن منصور» عن 
إبراهيم» قال: أطعم رسول الله سر ثلاث جدات سدساء قلت لإبراهيم: من هن؟ قال: جدتاك من 
قبل أبيك» وجدة أمك. ومن طريق و كيع» عن الفضل بن دلهم» عن الحسن: أن رسول الله ورث 
ثلاث جدات. ومن ظريق هشیم عن ابن أبى ليلى». عن الشعبى: أن زيد بن ثابت وعليا رضى الله 
ا كاشيورنان اله فم تسو اق تل الس وو حدمو قبل الام وم قبل ابن ای 


إعلاء السان ميراث الجدات الصحيحة ۳۸۹ 


- وعن عبادة بن الصامت: أن النبى كه قضى للجدتين من الميراث 
بالسدس بینہماء E‏ اتك 

٠ وعن بريدة: أن النبى عه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم‎ - ١7 
و‎ 


TR GOTT EES 
التفسير فتفسير أبى الزناد» قال: فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة» ليس دونبن أم ولا‎ 
أب» فالسدس بينهن ثلاثتبن» وهن أم أم الأم» وأم أم الأب» وأم أبى الأب.‎ 

ومن طريق وكيع؛ عن الأعمشء عن إبراهيم» عن عبد الله قال: ترث ثلاث جدات» 
جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. ومن طريق يزيد بن هارون: أنا أشعبث بن سوار» عن 
الشعبى» قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق» فألقى أم أبى الأم» وورث ثلاث جدات. 
من ريق سماد ون سلا عو داودا يق أبى عن الي و دع اي فالا آم أن 
ال لاترث: وال داؤد عن الشعبى: لدی تدلی به لاير نكا فكيق رتاه ومن طرق 
هشيم, عن ابن أبى ليلى» عن الشعبى: أن عليا وزيدا رضى الله عنبما كانا يورثان القربى من 
الجدات. وفى لفظ عنه قال: كان على وزيد يوران الجدات الأقرب فالأقرت. 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنا محمد بن سالم» عن الشعبى» قال: كان على وزيد رضى الله 
عنهما يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس» لا ينقصن منه» ولا يزدن عليه إذا كانت قرابتين 
إلى الميث سواء وإذا كاتت إحداهن أقرب فالسدس لها دونبن؛ وكان عبد الله يشرك بين أقرببن 
وأبعدهن فى السدس إن كن بمكان شتى» ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم» أى كان عبد 
الله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم» ويورثين وإن كان بغضهن أقرب من بعض». إلا أن تكون. 
إحداهن أم الأخرى فتورث الابنة اه (75:5؟). 

قلت: بقول على وزيد أخذ أصحابنا كما فى ”السراجية“ وغيرها وقال ابن حزم فى الحلى: 
وقالت,طاففة: ترت كل بده الاتحدة ينا وين اليك بو أن وهو فول ستفيان رئ وأين 
حنيفة» وأصحابهما (:770)) أى ويحجب القربى منهن البعدى عندهما. وذهب ابن حزم إلى 
أن الجندة ترت العلكإذا لم يكن للمييت آم يت ثرت الام القلث ورت السدس خي ترت 
الأم السدس» واحتج بقوله تعالى: لإوورثه أبواه فلأمه الثلث)» وقال تعالى: لإكما أخرج 
أبويكم من ال جنة)» الح احيرا ابيا العام أبوينا» فهذا نص القرآن اھ (۲۷۲:۹). 


ا ميراث الجدات الصحيحة 4۰ 


~e IA‏ ومن ع اوجن ن قال: أنظى :رستول الله نم ثلاث جدات 
نفو قل الاب a‏ رواه الدارقطنى مرسلا (منتقى). 


قلنا: : لا شك أن الأبوين حقيقة فى الأب والأم بلا واسطةء وإطلاقهما على الجد والججدة 
مجاز» وقد قامت القرينة على إرادة امجاز فى قوله: «إكما أخرج أبويكم من الجنة» ولم تقم فى 
قوله: «إوورثه أبواه فلأمه النلث©» ؛ فلذا لم نقل بكون فرض الجد منصوصاء بل قلنا بكونه مجتہدا 
فيه» ولو كان منصوصا لكان مقطوعا به» ولم يختلف الصحابة فيه كما لم يختلفوا فى فريضة 
الأب والأم؛ وإذا كان كذلك فلا يصح القول بكون فرض الجدة منصوصا كالأم» بل هو مجديه. 
SS‏ مالك فى كتاب الله شىء» وما علمت لك فى سنة رسول الله مي 

ثم اطلع أبو بكر على أن رسول الله ل أطعمها السدسء لم يغبت عنه ره غير ذلك ولا 

عن أحد من أصحابه» فلا يصح إعطاءها الثلث قياسا على الأم» فإن القياس كله باطل عند ابن 
٠‏ حزم» ولو صح لكان ذلك منه عين الباطل؛ لما فيه من قياس البعيد على القريب. 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق أبى نعيم» عن شريك» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباسء 
قال: الجدة بمنزلة الأم إذ لم تكن أم اه. فلا ندرى متى يصير ليث بن أبى سليم حجة عنده؛ ومتى 
هو ليس بحجة؟ ولو صح فأين فيه أنه كان يعطيها الثلث؟ فيحتمل أن يكون جعلها بمنزلة الأم فى 
ال وأن يكون جعلها بمنزلتما فى مطلق الميراث دون قدره» فلا حجة فيه على انا 
تستحق الغلث» وقد أجمع الصحابة والتابعون على أن ليس للجدة إلا السدس. 

وأما قول ابن حزم: ما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا عن أبى بكر وعمر وابن 
مسعود وعلى وزيد خحمسة فقط فأين الإجماع؟ ففيه أن هؤلاء لا يعرف لهم من الصحابة مخالف؛ 
فكان إجماعا. وما رواه عن ابن عباس ليس بمخالف؛ لما فيه من الاحتمال» والله تعالى أعلم. 

وقد روى البيسبقى من طرق عن زيد بن ثابت» أنه كان يقول: کا كانت الجدة فقيل اام 
أقعد من الجدة من قبل الأب» فهى أحق بالسدس» وإذ كانت امن قبل او اا کت 
او الأس فيل : وكيف صارت الججدة من قبل الأم هذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما 
اطع ال من قبل ا 

ومن طريق يحبى بن آدم عن ليث عن طاوس عن ابن عباس: «أن رسول الله َيه ورٹ 
جدة سدساء اه »)۲۳٤:۹(‏ فقد تظاهرت الآثار عن رسول الله ع وعن الصحابة بعده بأنهم 
ورثوا الجدة السدس لا غير» فمن أين لأحد أن يورثها الفلث بالرأى؟ فافهم» والله تعالى أعلم؛ ظ. 


إعلاء السنن ش ٠‏ ْ لكل 
٠‏ باب سقوط أم الأب بالأب 

8 +- أخبرنا إبراهيم؛ شنا حسن عن أشعث عن الشعبى عن على وزيد: انما 
كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الآب. 
فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: وروى عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن 
فى درج ادم این أدلك باب غير وازيك كام أب الأم. قال ابن سراقة: وا قال عامة 
الصحابة إلا شاذاء وإليه ذهب الحسن» وابن سيرين» والثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه» وهو رواية 
المزنى عن الشافعى رحمه الله وهو ظاهر كلام الخرقى. وأ جمغ أهل العلم على أن الجدة المدلية باب 
غ ارت ارت وى مزجي ادنك اب بن اسن كاما بی الأم» إلا ما حكى عن ابن 
عباس» وجابر ابن زيد» ومجاهد» وابن سیرین» أنهم قالوا: ترث» وهو قول شاذ لا نعلم اليوم به 
قائلاء ولیس بصحیح؛ فإنها تدلى بغير وارثء فلم ترث کالأجانب. 

ولا حلاف بين أهل العلم فى توريث جدتين أم الأب وأم الأم» وكذلك إن علتا وكانتا فى 
القرب سواءء كأم أم أ وأم أم أب إلا مااحكى عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئا؛ لأنه لا 
يرشها فلا ترثه» ولأنها غير مذكورة فى الخبر. 

ولنا أن النبى م أعطى ثلاث جدات» ومن ضرورته أن يكون فيہن أم أم الأب» أو من هى 
أعلى منهاء وما ذكره داود فهو قیاس» وهو لا يقول بالقیاس» ثم هو باطا بأم الأم» فإنها ترثه 
ولايرثباء وقوله ليست مذ كورة ف و قلنا: وكذلك أم أم الام اه ملخصا (۷ 2.6 


5 سقوط أم الأب بالأب 
قوله: "أخبرنا إبراهيم يم" إلخ: قلت: هو مذهب أئمتناء وروى العرمذى عن عبد الله بن 
مسعود فى الجدة مع اينها: أنها أول جدة أطعمها رسول الله ی سدسا مع ابنہا وابنها حی» 
وقال: : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد ورث بعض أصحاب النبى َيه الجدة 
NEE‏ ْ 
وأجاب عنه فى " شرح السراجية " بأنه يحتمل أن يكون أبو ذلك الميسن.رقيقا أو كافراء 
وقالوا فى وجه هذا التأويل: إن المدلى به إن كان يستحق جميع الال -بأن يكون عصبة- فالمدلى 


ا به يكون محجوبا عند وجودهه سواء كان الدلی والدلی به متحدین فى سيب الإرث. 


۳4۲ سقوط أم الأب بالأب‎ mE 


امات وخا مع ين المغيرة غر ا امارد عن مرن الزنعرئ: أن مان 
TS‏ 


المال بأن كان صاحب فرض فإ اتحدا فى السبب فالأمر كذلك» كالأم الأ 35 كالم 
وأولاد الأم. قال العبد الضعيف: والأؤلى أن يقال: إن الجدة كانت أم الأم» فورثها رسول الله له 
مع ابنها الذى هو خال الميت» وبه نقول؛ لأن الخال لا يرث مع ذوى أسهام؛ وإنما هو من ذوى 
الأرخام» قال الشيخ,مولانا رشياد حبذ ادت الكتكوعى فى درسه للترنبدى» وقد أطال بعض 
الأحباب الكلام فى هذا الباب» فلم يأت بشىء» ولعل الذى قلنا أقرب إلى الصواب. 
وقد روى ابن حزم فى "الحلى : من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن محمد بن 
سالم» عن الشعبی» قال: كان على بن أبى طالب» وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنهاء وبه إلى 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى: أن عثمان بن عفان لم يورث الجدة إن كان ابنها حياء. قال 
الزهرى: والناس عليه» ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن زيد 
ابن ثابت كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها حى (هذا هو ترجمة الباب» وهو المراد بسقوط الجدة 
بابنهاء أى سقوط أم الأب بالأب» فلا يعارض ما رواه ابن مسعود: أن أول جدة أطعمها رسول 
ال لله الد مع اس وق لظ راا حي فان المرلة ينها أم الأو كارف 
ومن طريق سعيد بن منصور: نا حماد بن زید» عن كثير بن شنظير» عن عطاء: أن زيد 
ابن قانيك كال: بسحب ازل آم کا جب ال اها ن السدس» قال ]ابن حرم كير لاا شى 


معنى قول ابن معين: ليس بشىء 

(قلت: كلا! فإنه من رجال الشيخين والأربعة إلا النسائى» وقال الحاكم: قول ابن معين فيه: 
ليس بشىءء هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له.الشيخ من الرواة يقل حديثه» رما قال فيه: ليس بشىء 
يعنى لم يسند من الحديث ما يشتغل به (تہذیب »)٤۱۹:۸‏ وثقه أحمدء فقال: صالح» قد روى 
عنه الناس واحتملوه» وقال مرة: ضالح الحنديث» وقال ابن معين فى رواية: صالحء وقال ابن 
عدى: لين فى ديك اق دمن الک أ هرا أن كون أحاديكا مسحت و قال ابن سعد فة :إن 
كا ابل عاك امسو واه الالال مدو ادق عر سي ا EC‏ ادن نكا كنا 
مر). ومن طريق ابن وهب» عمن يثق به» عن سعيد بن المسيب› قال: قال ابن مسعود فى الجدة 
وابنها حى: منعها الذى به تمت اه (۲۷۹:۹). . 


إعلاء السنن 8 ۳۹۳ 

| باب ميراث الأبناء والآباء 

۱ - عن جرير» عن مغيرة» عن أصحابه فى قول زيد بن ثابت» وعلى بن أبى 
طالب» وعبد الله بن مسعود -رضى الله عنهم- إذا ترك المتوفى ابنا فا مال له» فإن ترك 
ابنين فالمال بينهماء فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية» فإن ترك بنين وبنات فالمال 
eS‏ 
ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقى فللابن» وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن 
الابن بمنزلة الابن» رواه البيبقى (كنز العمال). لام 


فإن فيل قد روئ عبد الرواق قدو فيان القورى» غ الأشعك هوان عبد 
e‏ عن ابن سيرين» قال: أول جدة أطعمها رسول الله ع أم أب مع ابنباء كما 
فى ”المحلى ” (181:5). ظ 
قلنا: امحقوظ فى هذا الحديث] أول جدة أطعمت السدس على عهد رسول الله ع وابدمبا 
حى: فرواه الراوى مرة بالمعنى: وفسر الجدة بأم الأب» وقد طعن حفص ابن غياث فى الأشعث بن 
عبد الملك أنه يقيس على قول اسن فيحدث بده كما فى ” التبديب“8:69/:13)» فلعل هذا أيضا 
من روايته بالمعنى» وقياسه بالرأی» والله تعالى أعلم.. 
وقد روى سقوط الجدة أم الأب بابنما عن سعد بن أبى وقاص» والزبير بن العوام» وهو قول . 
سعيد بن المسيب» وطاوس» والشعبى» وبه يقول سفيان» والأوزاعى» ومالك وأبو حنيفة» 
والشافعى. وروى عن داود كما فى "الى “ أيضاء ولو سلمنا أن المراد بأول جدة أطعمت السدس 
مع ابنها أم الأب» فلا نسلم أن اہ الحى كان با امیت فيحتمل أن يكون عمه» ولا حلاف فى 
الوح ا رم ا تسريه كاري 'المغنى * ٠.)0۹:۷(‏ 
باب ميراث الأبناء والآباء 
قوله: "عن جرير” إلخ: قال العيد الضعيف: رواه البیہقی فی سننه ‏ (۲۳۸:۹): ا 


۳4٤ چك‎ 


باب المسألة الحمارية وتسمى المشركة أيضا ‏ 


5- عن عمر وعفمان وعبد الله وزيد وشريح فى زوج وأم وإخوة لأب وأم 


00 الس بن حيسي ا رن ل ا 
الأخ» وال ۲ م ابن العم ا 0 النتعمة ومن النساء البنات» 8 2 والأم 1 
a‏ 

فهؤلاء مجمع على توزيشهمء وأكثرهم ثبت توریشه بالکعاب والسنة؛ وأما الى المعتق 
والمولاة فنبت إرثهما بقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»» والجدة أطعمها النبى ب السدس» 
وجميعهم ضربان: ذو فرض» وعصبة» فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الأم» وإلا 
الأب والجد مع الابن» والإناث كلهن إذا انفردن عن أخواتين ذوات فرض إلا المولاة المعتقة» ولا 
الأخوات مع البنات» ومن لا يسقط بحال خمسة: : للزوجان» والأبوان» وولد الصلب؛ لان 
بميتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين ا ميت يحجبهم؛ ومن سواهم من الوارث إها يمت 
بواسطة سواه؛ فيسقط بمن هو أولى منه بالميت اه ملخصا (17:17). 


باب المسألة الحمارية إلخ 
قوله: ”عن عمر وعثمان” إلخ: قلت: اختار أبو حنيفة مذهب على؛ لدقته وموافقته للسنة؛ 
لأن حجة من خالفه أنهم مشتركون فى الأم والأب لا يزيدهم إلا خيرا - والجواب أنهم عصبة» 
n‏ 
السهام دونہم؛ فلا يستحقون شيئاء قال النبى مرك لله : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما ت ركت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر»» وإفا ميت المسألة حمارية لأن الإخوة لأب وأم قالوا: : هب إن أبانا كان 
حمارا فأمنا واحدة. 
ثم اعلم أن الحاكم روى فى N‏ * عن عمرء وعلی؛.وعبد الله» وزيد انو انرا 
یش رکون ولكن فى سنده محمد بن ای ليلى وهو سيء الحفظء فحتمل أن كوف قد زاد اسم 
على تؤهماء ويحتمل أن يكون عنه روايتان فى المسألة» والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: ابن ا یی ليلى کان فقيسها عام بالشرائض» وهو أجل من أن ينسب إلى 
على ما هو حلاف المشهور عنه» فالظاهر أن الوهم من آخر غيره» وتسمى هذه المسألة مشت ركة 


إعلاء السنن ۰ المجالة الكسازية علدنا 


وإنحوة لأم: أنهم يش ركون الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب فى الثلثء وعن على: 


اا ی ت ر ف را کی ری ر ب عن الحكم بن 
مسعود الثقفى» قال: شهدت عمر بن الخظاب رضى الله عنه أشرك الإحوة من الأب والأم مع 
الإخوة من الأم فى الثلث» فقال له رجل: قضيت فى هذا عام أول بغير هذاء قال: كيف قضيت؟ 
الما ات را ووم اموا ا تلك على ما قضيناء وهذا 
على ما قضينا. | 
N E OT‏ 
عنه شرك بين الإحوة من الأم والإخوة من الأب والأم فى الثلث» وأن عليا رضى الله عنه لم يشرك 
بيدهم. ومن طريق أبى أمية بن يعلى الثقفى عن أبى الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد ابن 
ثابت فى المشركة قال: هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قرباء والشرك بيدهم فى الفلث. 
ومن طريق يزيد: أنا سفيان الثورى» عن منصورء والأعمشء عن إبراهيم» عن عمر» وعبد 
اللهء وزيد -رضى الله عنهم- أنهم قالوا: للزوج النصفء وللأم السدس» وأشركوا بين الإخوة من 
الأب والأم» والإخحوة من الأم فى الثلثء قالوا: ما زادهم الأب إلا قرباء ومن طريقه عن محمد 
ابن سالم» عن الشعبى» قال: 1 ر > عن ابن أبى ليلى عن 
الشعبى» عن عمر وعبد الله نحوه. ! 
وقال البيبقى: وروى عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بخلاف هذاء ثم أخرج من 
طريق يزيد بن هارون: أنا شعبة» عن أبى قيس» عن هزيل بن شرحبيل» قال: أتينا عبد الله فى زوج 
وأخوين لأم» وأخ لأب وأ فقال: قد تكاملت السهام» ولم يعط الأخ من الأب والأم شيا . ومن 
طريق النضر بن شميل» عن شعبة» عن أبى قيس» عن هزيل بن شرحبيل نحوه» ومن طريق يحبى 
بن آدم: ثنا شريك» عن أبى إسحاقء عن الأرقم بن شرحبيل» عن عبد اللهء أنه قال فى الشركة: يا 
ابن أخى! تكاملت السهام دونك (وهذه أسانيد كلها صحاح موصولة). ظ 
20 ومن طريق يزيد بن هارون: أنامحمد بن سالم» عن الشعبى» قال: قال على وزيد - 
لله عنهما- للزوج النصفء وللأم السدسء وللإخوة من الأم الثلث» ولم يشركا بين الإحوة من 
الأب والأم معهم. وقالا: هم عصبة» إن فضل شىء كان لهم» وإن لم يفضل لم يكن لهم شىء. 
ومن طريق هشیم» عن محمد بن سالم» عن الشعبى: أن زيدا رضى الله عنه کان يجعل 
الثلث للإخوة للأم دون الإخوة من الأب والأم» قال هشيم: فرددت عليه. 


۳۹٦ اللا الا‎ sa 


ا لا يش ركهم معهم) كذا فی الدارمين ب 


وقلث ا ربدا كان شرك فال إن الشعبى حدثنا هكذا عن زد أنه کان يقول مثل فول 
على رضى الله عنه» فرددت عليه أيضاء فقال: بينى وبينك ابن أبى ليلى (فيه دليل على أن ابن أبى 
ليلى لم يكن يروى عن على التشريك). . 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنا سفيان الثورى؛ عن أبى إسحاق عن الحارث عن على: أنه 
جعل للإخوة من الأم الذلث» ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم» وقال: هم عصبةء ولم 
يفضل لهم شىء» ويإسناده: أنا سفيان» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» قال: سكل على 
-رضى الله عنه- عن الإخوة من الأم؟ فقال: اا راو لح و ا 
قالوا: لاء قال: فإنى لا أتقصهم منه شیا 

ومن طريق محمد بن نصر: ثنا عمرو بن زرارة» أنا يحبى بن زكرياء أخبرنى إسرائيل عن 
جابر عن عامر: أن عليا وأبا موسی کانا لا يش ركان» ورواه أيضا أبو مجلز عن على مرسلا وحكيم 
ابن جابر عن على رضى الله عنه موصولاء فهو عن على رضى الله عنه مشهور اه (151:1). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: لنا قول الله تعالى: للإوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله خ» 
أو أحت فلكل واحد منهما السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث» ولا حلاف 
فى أذ اراد بيده الآبة ولد الأم على الخصوض» فمن شرك بيسيم فلم يخط كل واحند امنيا 
السدس» فهو مخالفة لظاهر القرآن» ويلزم منه مخالفة لظاهر الآية الأخرى» وهى قوله: لإوإن 
كانوا إحوة رجالا ونساء فللذكر مغل حظ الأنفيين4» يراد بهذه الآية سائر الإحوة والأخحوات» 
وهم یسوون بين ذكرهم وأنشاهم ر 811 «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
ذكر»» ومن شرك فلم يلحق الفرائض بأهلها ۰ 

ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم» وقدتم المال بالفروض؛ فوجب أن 
يسقطواء كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان» وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان فى هذه المسألة 
واحد من ولد الأم» ومائة من ولد الأبوين» لكان للواحد السدس» وللمائة السدس الباقى» لكل 
تطبر تا ا شي ارح لعل جا لكر ري 
وقولهم: تساووا فى قرابة الأم. : 

قلنا: فلم لم يساووهم فى الميراث فى هذه المسألة؟ على أنا نقول: إن ساووهم فى قرابة الام 
فقد فارقوهم فى كونهم عصبة من غير ذوى الفروض» وهذا الذى افترقوا فيه» هو المقتضى لتقديم 


إعلاء السنن د ش ۳4¥ 


باب الحجب 
~٠۳‏ حدثنا محمد بن عيينة» عن على بن مسهر» عن أشعث» عن الشعبى: أن 
عليا وزيدا كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين» ولا يورثانهم شيئاء وكان عبد الله 
يحجب بالكفار وبالمملوكين» ولا يورثهم. 


N‏ واي إن الأخ يسقط وحده» فترث أخته 
السبع» لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه» وهو لم يحجبهاء » فهلا عدوه حمارا وورثوها مع 
وجوده كميراثها مع عدمه؟ وما ذكروه من القياس طردى لا معنى تحته. اه ملخصا (۳۳:۸). 
قلت: : ذهب مالك والشافعى إلى التشريك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهما ويحيى بن آدم ونعيم بن 
حماد وأبو ثور وابن المنذر إلى عدمه» ويروى هذا عن على وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس 
وأبى موسى رضى اا الشعبى والعنبرى وشريك 0 والله تعالى دا 


ؤ باب الحجب 
قوله: "حدثنا محمد بن عيينة “ إلخ: قلت: اختار أبو حنيفة مذهب على وزيد لدقة مبناء 
وهو الفرق بين امحروم وامحجوب» بأن المحجوب وارث من وجه لأهليته للميراث» وغير وارث من 
وجه لكونه محجوباء بخلاف الحروم فإنه ليس لوارث أصلا؛ لعدم الأهلية» فيجعل كالمعدوم. وعن 
الحارث عن على» عن النبى ع قال: «الإخوة من الأم يتوارثون دون بنى العلات» يرث الرجل 
أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه». رواه الدارمى. قلت: هذا يدل على أن بعد الاشتراك فى جهة 
الوراثة ونوعيتها يحجب الأقوى الأضعف إذا كان الأضعف مزاحما للأقوى» وأما إذا لم يكن 
مزاحما فلاء كالأخت للأب ترب مع الأخت للأب والأم السدس؛ لعدم المزاحمة فى نصيبها 
EY‏ ولا ترث مع الأختين للمزاحمةء ولا يحجب الأخ للأب والأم الأعت للأب؛ لعدم 
المزاحمة؛ واختلاف وع الوراا؛ لأن الأحت للأب ترث النصف بالفرض» والأخ للأب:والأم 
يرث ما بقى بالعصوبة. ١‏ 
وعن الضحاك بن قيس: أن عمر قضى فى أهل طاعون عمواس أو طاعون فى الإسلام: أنهم 
كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنو الأم أحق» وإذا كان بعضهم أقرب من بعض فهم أحق» 
واف اذا رفي ظ ٠‏ : 


۳۹۸ باب الحجب‎ it 


قلت: أفاد رضى الله عنه أن بعد اتحاد جهة الوراثة ونوعيتما يترجح الأقوى على الأضعف 
عند المراحمة وكذا يترجح الأقرب على الأبعد عند اتحاد الجهةء كالأم يدرجح على أم لام 
وأم الأب» والأخ يترجح على ابن الأخ» والأب يرجح على أب الأب» والأخ يترجح على العم؛ 
لأن كل واحدة يرث ث بالإخوة» أحدها بإخوة الميت» والآخر بإخوة أبيه» و 
أخى أبيه. 

وأما إذا كانت الجهة مختلفة فلاء كالأب لا يحجب أم الأ ولا أم الأب» واختاره أبر 
حنيفة. إلا أنه قال: إن الأب يحجب أم الأب؛ لأن المدلى لا يرث مع المدلى به إلا أولاد الأم؛ فإنهم 
يرثون مع الأم. والله أعلم. 

وعن بريدة: : أن النبى مه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونما أم؛ رواه أبو داود وقال فى 
:نيل الأوطار “: صححه ابن السكن» وابن خمزيعة. وابن الجارود» وقواه ابن عدى. قلت: دل 
الحديث على أن الأم حاجبة للجدة. 

قال العبد الضعيف: روى البيبقى فى ”سننه“ من طريق يزيد بن هارون: أنا حماد بن زيد 
. نا أنس بن سيرين: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتی > ولا يخجب 
من لا يرث. ومن طريقه: أنا شعبة» عن الحكم؛ عن إبراهيم» قال: قال على -رضى الله عنه- وزيد: 
المشرك لا يحجب ولا يرث. وقال عبد الله -رضى الله عنه- يحجب ولا يرث. ومن طريق عبدان: 
أخبرنى أبى» عن شعبة» عن المغيرة» عن الشعبى» » عن على» وزيد بن ثابت» قالا: المملوكون وأهل 
الكتاب بمنزلة الأموات» قال: وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون اه (۲۲۳:۹). وروى أبو يوسف 
فى ”الآثار“ له: عن أبى حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن عمر ابن الخطاب -رضى الله 

عنه- أنه قال: الكفر ملة واحدة» لا نرثهم ولا يرثونتا اه .)١171(‏ 

٠‏ وقال الموفق فى ' المغنى : من لم يرث لعنى فيه -كانخالف فى الدين والرقيق والقاتل- فهذا 
لا يحجب غيره فى قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين» إلا ابن مسعود ومن وافقه» نم 
يحجيون الام والزوجين بالولد الكافر» والقاتل» والرقيق» ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك» 
وبه قال أبو ثور» وداود» وتابعه الحسن ف فى القاتل دون غيره» قياسا على الإخوة مع الأبوين 
يحجبون الأم (عن الثلث إلى السدس ولا يرثون ولعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالى: : لإفإن كان لهن 
ولد فلكم الربع» لإوإن كان لكم ولد فلهن الشمن» بإولأبويه لكل واحد منہما السدس مما ترك 


إعلاء السنن. اتا لمش 


وزيدا قالا: المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون» وقال عبد الله: يحجبون 


إن كان له ولدچ» وقوله: للإفإن كان له إخوة فلأمه السدس4» وهؤلاء أولاد وإخوة» وعدم إرشهم 
لا يمنع حجبهم كالإخوة مع الابوين. 

ولنا أن المراد بالولد والإحوة فى الآية أهل الميراث؛ بدليل أنه لما قال: إيوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» أراد به الوارث إجماعاء ولم يدخل هؤلاء فيم ولا قال: إن 
امرؤ هلك ليس له ولد وله حت الآية» لم يدخلوا فيهم. وأما الإخوة مع الأبوين فهم من أهل 
الميراث؛ بدليل أنه لولا الأب لورثواء وإنما قدم عليهم لأن غيرهم أولى منهمء فامتناع إرثهم لمانع لا 
لانتفاء المقتضی» فأما من لا يرث لحجب غيره له فإنه يحجب وإن لم يرث» كالإخوة يحجبون الام 
yS‏ 
lS‏ ابن ابن وإن 
سفل» ولا مع أأب» أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله» وذكر ذلك ابن المنذر وغيره» والأصل فى 
هذا قول الله تعالى: لإيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد الاية. 

والمراد بذلك الإحوة والأحوات من الأبوين أو من الأب بلا خلاف بين أهل العلم» ولأنه 
قال: Ot‏ ال 
رک سیا ھی ا مسا عن کار ی ا ارک وم ات الاب 
۰ ل ا ار 
بنى العلات» يرث الرجل أخاه لأليه وأمه دون أخيه لأبيه. أخعرجه القرمذى (من حديث 
الحارث عنه» وقال: إنه لا يعرف إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض» وقد قال 
النسائى: لا بأس به» كذا فى ” التلخيص” .)۲٠٥(‏ 

ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد» أجمع أهل ' 
العلم على هذاء فلا نعلم أحدا خالف فيه إلا رواية واحدة شذت عن ابن عباس فى أبوين وأخوين 
لأم» للأم الغلثء وللأحوين الثلث» وقيل عنه: لهما ثلث الباقى» وهذا بعيد جدا؛ فإنه يسقط 


نا باب الحجب 1 8 
ولا يرثون» اهما الدارفى فى سنه : 


ل ا م ا 
لجدء فكيف يورثون مع الأب؟ قال: ووبقط اغد الاب و کل جلاعن عو اق ي مه 
EE‏ أجمع أهل العلم كين اشتهات ستول ا هسرع أن د 

الأب- لا يحجبه عن الميراث غير الأب» وكذلك كل جد يسقط بمن هو أقرب منه؛ لأنه يدلى به 

فهو كإسقاط الجد بالأب» وتسقط الجدات بالأم» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة 
السدس إذا لم يكن للميت أم» ولأنبن أمهات؛ فسقطن بالأم كما يسقط الأب بالجد» ويسقط ولد 
الابن بالابن؛ لأنه إن كان أباه فهو يدلى بهء وإن كان عمه فهو اقرب منه» فسقط به كما يسقط 
الجد بالأب» وإن كان عمه فهو أقرب منه؛ بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 

فما بقى فلأولى رجل ذكر) اه .)٥٤:۷(‏ 
فائدة: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فیمشعونېن و للذكر 

مغل حظ الأنفيين؛ وهم الابن» وابن الابن وإن نزل» والأخ من الأبوين» والأخ من الأب» وسائر 

العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث» وهم بنو الأخ» والأعمام وبنوهم» وذلك لقول الله 
تعالى: لإيوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الأنشيين» فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد 
اليد 1ق لها : لإفإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشين»؛ فقوتا ولد 
الأبوين وولد الأب» وإنما اشتر كوا لأن الرجال والنساء كلهم وراث؛ فلو فرض للنساء فرض أفضى 

إلى تفضيل الأننى على الذكرء أو مساواتبما إياه» أو إسقاطه بالكلية» فكانت المقاسمة أغدل ' 

وأولى» وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث» فإنہن لسن بذوات فرض» ولا ير 

منفردات؛ فلا يرثن مع إخوتمن شيئاء وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته» ككذا فى ' المغنى " 

)١5:7(‏ لابن قدامة. ا ١‏ ش 
فاد ا عبد کون ق ارت معي ان يحمي ات و 

جعل الأأخوات معهن عصبات» وفى أنهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن من بنات الابن 

وغير ذلك» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم» وأجمعوا أيضا على أن فرض الابنتين الثلثان» إلا رواية 
اذه عن ابم عبان أن رها ال د ا ات 
ترك)» فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الشلفان» والصحيح قول الجماعة؛ فإن النبى ب قال 

لأخنى سعد بن الربيع: «أعط ابنتى سعد الثلثين» (رواه أحمد والأربعة إلا النسائى» وهو حديث 


صحيح) وقال الله تعالى فى الأحوات: لإفإن كانتا اثنتين فلهما الثلئان ما ترك)» وهذا تنبيه على أن 
للبنتين الغلغين؛ لاا أقرب» فأما الثلاث من البنات فصاعداء فلا حلاف فى أن فرضهن الثلثان. 
واختلف فيما يي نیت به فرضن الأبنتين» فقبيل: ثبت ببذه الآية» والتقدير: فإن كن نساء اثنتين 

ولفظة ‏ فوق ل ا ار dg‏ 
ا ا حين نزلت هذه الآية أرسل إلى اس سعد بن الربيع: «أعط ابنتى سعد الثلثين»). وهذا من 
۰ سی مي تفسير للآيةء وبيان لمعناها واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسيرء ويدل 
الجملة فهذا حكم قد أجمع عليه» وتواردت عليه الأدلة التى ذكرناهاء فلا يضرنا أيہا أثبته. 

٠‏ وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن ما لم يكن 
بإزاءهن أو أسفل منہن ذكر يعصببن؛ لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كن نساء إلا الغلغين 
قليلات كن أو كثيرات» وقد ذهب الثلفان لبنات الصلبء فلم يبق لبنات الابن شىء» ولا يمكن أن 
يشاركن بنات الصلب؛ لأنبن دون درجتہن» فإن كان مع بنات الابن ابن فى در جتہن» كأخيين 
أو ابن عمهن» أو أنزل منہن كابن أخيہن أو ابن ابن عمهن عصبہن فى الباقى» فجعل للذكر مثل 
حظ الانثيين» وهذا قول عامة العلماء» يروى ذلك عن على وزيد وعائشة -رضى الله عنهم- وبه 
قال مالك وأبو خنيفة وأصحابه والثورى والشافعى -رحمهم الله تعالى- وإسحاق» وبه قال سائر 
الفقهاء إلا ابن مسعود , ومن تبعه» فإنه خالف الصحابة فى سنت مسائل من الفرائض» هذه إحداهن» 
فجعل الباقئ للذكر دؤن أخواته» وهو قول أبى ثور؛ لأن النساء من الولد لا يرثن أكثر من الثلنين» 
وههنا يفضى إلى توريفهن أكثر منه. ولنا قول الله تعالى: ملإيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل 
حظ الأتثيين#» وهؤلاء يدخلون فى إعموم هذا اللفظ؛ وما ذكروه فهو فى الاستحقاق للفرض» 
فأما فى مسألتنا فإنما يستحقون بالتعصيب» فكان معتبرا بأو لاد الصلب والإخوة والأخنوات. 

قال: وابن ابن الابن يعصب من فى درجته من أخواته» وبنات عمه» وبنات ابن عم أبيه 
على كل حال» ويعصب من هو أعلى منه من عماته» وبنات عم أبيه ومن فوقهن بشرط أن لا يكن 
ذوات فرض» ويسقط من هو أنزل منه» کبناته» وبنات أخيه؛ وبنات ابن عمه» ولا أعلم فى 
و ل ل ب اد 
من "المغنئ ” (7: .)١3101 ١‏ ْ ش 


۲ A.E 


باب الرد 
٠٥‏ >- عن الشعبىء قال: كان على يرد على كل ذى سهم قدر سهمه إلا 
الزوج والمرأة» وكان عبد الله لا يرد على أخخت لام مع الأم» ولا على بنت ابن مع البنت» 
ولا على أت لأب مع أخت لأب وأم» ولا على جدة» ولا على امرأة: ولا على زوج 
رواه سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصورء كذا فى " كنز العمال . 


باب الرد. 


قوله: ”عن الشعبى “ إلخ: قلت: اختار أبو حنيفة مذهب على» قال العبد الضعيف: روى 
البيسبقى فى ”سننه “: من طريق يزيد بن هارون: أنا محمد بن سالم (فيه مقال) عن الشعبى» عن 
خارجة بن زيدء قال: رأيت أبى يجعل فضول الال فى بيت المال» ولا يرد على وارث شيئاء قال: 
وأخبرنى محمد بن سالم» عن الشعبی» قال: كان على -رضى الله عنه- يرد على كل وارث 
الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج؛ وكان عبد الله لا يرد على امرأة» ولا زوج» ولا ابنة ابن 
مع ابنة الصلب» ولا على أخت لأب مع أحت لأب وأم» ولاعلى إخوة لأم مع أم» ولاعلى 
عند إلا أن لا یکن ؤارت غيرهاء: و کان ريد لا يرد على وارث قتعا ويسغله: فن بيت الال أهد. 
قال ابن الت ركمانى: وقال صاحب ”الاستذ كار" : سائر الصحابة يقولون بالرد» وانفرد زيد من 
بينهم فجعل الفاضل عن ذوى الفروض والعصبات لبيت المال اه (5:5 5 .)١‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوى فرائض» ولا يستوعب الال 
و كإن ف ی الأروطن وع على قر ا 
على الزوج والزوجة» روی ذلك عن عمرء وعلی» وابن مسعود» وابن عباس -رضى الله عديم- 
وحكى ذلك عن الحسسن» وابن سيرين» وشريح» وعطاءء ومجاهد, والفورى» وأبى حنيفة 

وأصحابة. 

قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم فى الأمصارء إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرد 
على بنت ابن مع بنت» ولا على أخخت من أب مع أخت من أبوين» ولا على جدة مع ذى سهم؛ 
انبم ساروا الما بجحت أن يسلؤواقيسا برع ليا ولأن السا لو عالت لدخل 
النقص على الجميع؛ فالرد ينبغى أن ينالهم أيضاء فأما الزوج والزوجة فلا يرد عليهما باتفاق من أهل 


إعلاء الستن ۳ 


باب العول 
٦‏ ال عن إبرا هيم النخعى عن على وعبد الله: أنبما أعالا الفرائض» رواه 
البيبقى (كنز العمال). 


العلم» إلا أنه روى عن عغمان -رضى الله عنه- أنه رد على زوج» ولعله كان عصبة(١)‏ أو ذا 
رحم» فأعطاه لذلك» أو أعطاه من بيت الال لا على سبيل الميراث. 

وسبب ذلك حإن شاء الله- أن أهل الرد كلهم من ذوى الأرحام» فيدخلون فى عموم قول 
الله تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله والزوجان خارجان من ذلك» 
ودهييد ريادين اك إلى أن ا عن قوع و الال و و 
وبه قال مالك» والأوزاعى» والشافعى -رحمهم الله تعالى- لأن الله تعالى قال فى الأحت: «إفلها 
نصف ما ترك@. ومن رد عليها جعل لها الكل. 0 ذات فرض مسمی» فلا يرد عليها كالزوج. 

ولنا قول الله تعالى: «وأولوا الأر حام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله وهؤلاء من ذوى 
الأرحام» وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت؛ فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذو 
الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص» وقد قال النبى مَفثِ: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا 
فإلى)» متفق عليه. وهذا عام فى جميع المال. فأما قوله تعالى: لإفلها نصف ما ترك)» فلا ينفى أن 
يكون لها زيادة عليه لسبب آخر» كقوله تعالی: «إولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له 
ولد» لا ينفى أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب اه ملخصا (41:7). 


باب العول 
قوله: ”عن إبراهيم النخعى “ إلخ: قلت: مسألة العول من المسائل الاجتبادية امختلف فيها بين 
الصحابة» واختار أصحابنا مذهب عامة الصحابة لقوته؛ لأنه إذا كان لكل فرض مقدر فلا معنى 
لإدخال النقص على البعض» أو جعله محروما بالكلية» بل الأولى إدخال النقص على الكل حسب 
نصيبه» كالغرماء الذين لا يفى التركة بدينهم. 
وقد روى أنه قال رجل لابن عباس: ما يغنيك فتياك شيفا؛ فإن ميرائك يقسم بين ورثتك 
على غير رأيك» فغضبء فقال: هلا يجتمعون حتى نبشبل فنجعل لعنة الله على الكاذيين إن الذى 


)0 كما قلا فى امرأة ماتت عن ابنى عم» أحدهما زوجها والآخر أخ لأ فللزوج النصف» وللأخ من الأم السدسء والباقى بينهما 
نصفان» فقد وقع الرد فى هذه المسألة على الزوج؛ لكونه ابن عم زوجتا فافهم. 


٤ باب العول‎ o 


77 . >- وعن ابن عباسء أنه قال: أول من أعال الفرائض عمرء وأيم الله! لو قدم 
من قدمه وأخر من أخره الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيما قدم الله وأيما أخر؟ فقال: 
كل فريضة لم يببطها الله عن فريضة إلا إلى فريضةء فهذا ما قدم الله عز وجل» وكل 


a‏ ءالج عددا لم يجعل فى مال نصفين وثانا. الراب عنه أن من أحضى رعل عنالج 
عدا كيق يجعل الصف لمن لا يأغيد | إلا السدس؛ لأن المسألة التى أشار إليه ابن عباس مسألة امرأة 
مانت عن أ وز روات ی وا ار لباه کات رو ج رافت لام واوش للخت 
عند ابن عباس» وقد قال الله تعالى: لإإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلها نصف ما ترك)» 
فا محذور الذى ألزمه القائلين بالعول لازم له لا محالة» فالحق هو ما قاله الجمهورء والله تعالى أعلم. 

قال العبة العف روى البيبقى فى ”سنئه “: من طريق یخیی بن آدم: ثنا ابن أبى الزناد» 
عن ا عن ارج بن رو عن أبيه أنه أول من الال الفرالض» كان أكفر ما أعالها به الاين 
ومن طريق يحيى بن آدم أيضا: ثنا شريك» عن أبى إسحاق» عن ا حارٹ» عن على رضى الله عن ۾ 
فى امرأة» وأبوين» وبنتين: صار ثمنها تسعا اه (191:5). 

وقال الموفق فى ”المخنى “: ومعنى العول أن تزوحم فروض لا يتسع المال لهاء فيدخل النقص 
عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم» كما يقسم مال المفلس بين غرمائه با لحصص 
لضيق ما له عن وفاءهاء ومال الميت بين أرباب الديون إذا لم يفهاء والفلث بين أرباب الوصايا إذا 
ضاق عنهاء وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء -رضى الله عنهم- يروى ذلك عن 
عمر وعلى والعباس وابن مسعود وزيد» وبه قال مالك فى أهل المدينة والشورى وأهل العراق 
والشافعى وأصحابه وإسحاق ونعيم بن حماد وأبو ثور وسائر أهل العلم؛ إلا ابن عباس وطائفة 
شذت يقل عددهاء نقل ذلك عن محمد ابن الحنفية» ومحمد بن على بن الحسين» وعطاء» 
وداود» فإنهم قالوا: لا تعول المسائل. 

روى عن ابن عباس: أنه قال فى زوج وأحت وأم: ولا اا اسار دصرم 


() مسألة ٤۲ع‏ ۲۷ 


إعلاء السئن باب العول 1 


٠‏ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقى» فتلك التى خر اله كالزوج 
والزوجة والأم؛ الع أ #القانته ولا رات فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدئ 
من قدم» فأعطى حقه كاملاء فإن بقى شىء كان لمن أخر» وإن لم يبق شىء فلا شىء 
له» رواه الحاكم» وصححه على شرط مسلم. ش 
فسميك هذه السالة مسالة اباهلة ذلك وى اول مسالة عائلة حددة فی رمن عم +رضئ الله 
عنه- فجمع الصحابة للمشورة فيباء فقال العباس: أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم» 
فأخذ به عمر -رضى الله عنه- واتبعه الناس على ذلك ختى خالفهم ابن عباس. 

ولنا أن كل واحد من هؤلاء لو انفرد أخذ فرضه. فإذا ازدحموا وجب أن يقتسموا على قدر 
الحقوق كأصخاب الديون والوؤصاياء ولأن الله تعالى فض للخت النضقن كما:فرض للروج 
النصف» وفرض للأختين الثلثين» كما فرض الثلث للأخحتين من الأم» فلا يجوز إسقاط فرض 
بعضهم مع نص الله تعالى عليه بالرأى والتحكم» ولم يمكن الوفاء بہا؛ فوجب أن يتساووا فى 
النتقص على قدر الحقوق كالوصايا والديون. 

وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيا زوج» وأم» وأخوان من أم» فإن حجب الأم إلى 
السدس خالف مذهبه فى حجب الأم بأقل من ثلاثة من الإخوة» وإن نقص الأخوين من الام رد 
النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقى» وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك Ù‏ 
مذهبه» ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس» ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار ذ فى القول بالعول 
بحمد الله ومنه اه 7:97 7-5 ؟). 

قلت: وأما أهل الظاهر فليسوا بفقهاء؛ فلا عبرة بخلافهم» وأما قول خارجة: وكان أكثر ما 

أعالها به اللفين» فمغاله: زوج وأ» وإخموة وأحوات لأ وأحت لأب وأم؛ وأخوات لأب“ 
فللزوج النصفء ولاأحت من الأب والأم النصف» وللأم السدسء وللإخوة والأخوات من الام 
الثلث بينهم بالتسوية» وللأخت من الأب السدس» فقد اجتمع فى هذا المسألة فروض يضيق المال 


٠١ ع٠ مسألة:‎ )١( 


زوج» أحت من الأبوين» أ إخجوة وأخوات من الأ أخوات للأب. 
١ ۲ ١ ¥ ۳‏ 


باب ميراث ابن الملا عنة 
4- عن الشعبى: أن عليا قال فى ابن الملاعنة ترك أخحاه وأمه: لأمنه الث 
ولأخيه السدس» وما بقى فهو رد عليهما بحساب ما ورثا. وقال عبد الله: للأخ 
السدس» وما بقى فللأم وهى عصبة» وقال زيد: لأمه الغلث» ولأخيه السدس» وما بقى 
ففى بيت المال» رواه سعيد بن منصور والبيهقى (كنز العمال). 


عدبا؛ فإن النصف لازوج والنصف للأخت من الأبوين يكمل الال برسماء ويزيد ثلث ولد الأ 
وسدس الأم؛ وسدس الأخت من الأب؛ فتعول المسألة بثلثيباء وأصلها من ستةء فتعول إلى عشرة» 
وتسمى أم الفروخ لكثرة عولهاء شبهوا أصلها بالأم» وعولها بفروخخهاء وليس فى الفرائض مسألة 
تعول بثلثيها سوى هذه وشبههاء ولا بد فى أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الأم» وأم 
أو جدق) واثنين من ولد الأبوية أو الات أو إحدايهما من ولد الأبوين» والاغرى من ولد الأ 
فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة» كذا فى ' المغنى * »)۲٠:۷(‏ ظ. 

فائدة: حصل خلاف ابن مسعود فى الفرائض فى ست مسائل إحداهن: ابنا عم أحدهما أخ 
لآم فللأخ من الأم جميع المال عنده» وعند الجمهور للأخ للأم السدس» وما بقى بينهما نصفين. 

والثانية: فى بنت» وبنات ابن» وابن ع ابن» الباقى عنده للابن دون أخواته.. 

الثالنة: فی ارات الا وأخوات لا وأخ فن الباقى عنده للأخ دون أخواته: 

الرابعة: بنات» وابن ابن» وبنات ابنء عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة. 

الخامسة: أخحت لأبوين: وأخ وأخحوات لأب» للأخوات عنده الارن ف ذلك. 

السادسة: كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين» ولا يورثهم اه ملخصا من 
"المغنى” (۲۹:۷)» ظ. 

عن الشعبى ˆ إلخ: ويظهر منه أن ما رواه الشعبى عن على وعبد الله أنهما قالا: الام 

عصبة ابن الملاعنة وترث ما له أجمع» فإن لم يكن له أم فعصبتما عصبة» رواه سعيد بن منصور 
em‏ ا 


إعلاء السئن ميراث ابن الملاعنة ۰ ۷ 
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عصبة. وما رواه الحاكم أيضا وصححه عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن رجل من أهل الشام: 
أن زسول الله يل قال فى ولد الملاعنة: «عصبته أمه) اه محمول على المجازء ومعناه أن وارثه أمه . 
٠‏ وقومه دون أبيه وقومه فاعرف ذلك واختار أئمتنا مذهب على لأن جعل الأم وقومها عصبة حلاف 
أصول الفرائض: وكذا توريث بيت المال مع وجود ذوى الأرحام مخالف لقوله: لإوأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ولا يرد عليه مولى العتاقة؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب 
“كاسن عله سول ا فهو من ذوى اا رخا ولذا وركام دوي إلا رخا اة 

وما روى الحاكم وغيره عن واثلة مرفوعا: «إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء 
والولد الذى لاعنت عليه» اه فمعناه أن المرأة تحوز ميراث عتيقها بالعصوبة» ولقيطها بالتبرع دون 
الاستحقاق» وولدها الذى لاعنت عليه بالفرض والرد إذا لم يكن هناك وارث غيرها. 

وقال ابن قدامة الحنبلى فى ” المغنى “": إن خلف أما وخالا فلأمه الثلث» وما بقى فللخال» 
وهو عجيب؛ لأنه إذا جعل الخال بمنزلة العم وجب أن تجعل الأم بمنزلة الأب» وإذا لم تجعل بمنزلة 
الأب فكيف يجعل الخال بمنزلة العم؟ واحتجاجه بقوله عه : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأولى رجل ذكر» أعجب؛ لأن المراد من أولى رجل ذكر هو العصبة دون ذى الرحم» وإلا لوجب 
أنه لو مات رجل عن ابنة وال أن يكون النصف للابنة والنصف للخال؛ لأنه أولى رجل ذكر بعد 
ات ال .ولا يفول :يه أده ضير اف ماقا أسكق جد “وال أعلم. 

قال العبد الضعيقي: ليس قول الموفق من السخافة فى شىء؛ لأن قنوله: للأم يكون الفلث 
وللخال ما بقى» مبنى على أن عضنة ولد الملاعنة عصبة أمه لا أمه» وإذا لم تكن أمه عصبة له فكيف 
يجب عليه أن يجعل الأم بمنزلة الأب؟ وقد صرح الموفق بأن فى المسألة روايتين عن أحمد: إحداهما 
أن عصبته عصبة أمه» اختارها الخرقى» ويروى ذلك عن على وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن 
وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبى والنخعى والحكم وحماد والثورى والحسن بن صالح. 

والثانية: أن أمه عصبة» فإن لم تكن فعصبتها عصبة. وروى عن على نحوه» ومكحول» 
والشعبى؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى َيه جعل ميراث ابن الملاعنة 
لأمهء ولورثشها من بعدها. 


)١(‏ قلت: روى الدارمى هذا القول عن الحسن البصرى ١7‏ منه. 


۸ ميراث ابن الملاعنة‎ a 
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ولا روى واثلة عن النبى مء قال: «تحوز الرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها. 
الذى لاعنت عليه»» وعلى هذه الرواية تكون أمه بمنزلة أبيه لا على الرواية الأولى» فإذا مات عن أم 
وخال تكون للم الثلث ولدخال ما بقى على الأولى» وللأم جميع الال على الثانية؛ لكونها بمنزلة 
الأب» وكون الخال بمنزلة الع > ولا يرث العم مع الأب قط ووجه قول الخرقى أن الأم ليس بمنزلة 
م e‏ ل ل ل 
المرامسيل عن رجل من أهل الشام: أن النبى َي قال: «ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه)» رواه 
ال وأعله بالانقطاع ٠ .)١55:5(‏ 

وإذا ڈث نك ا ع ا لاد شرا ا را ا 
فما بقى فلأولى رجل ذكر»» وأولى الرجل به أقارب أمه» ومنهم الخال» فله ما بقى بعد فرض 
الأم» فافهم. 
ولنا أن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب؛ فلا يجوز القول بخلافها إلا بنص مثله» والذى 
و ف ا عم ی أو تكن عست ی له ار ادو مكار هن قال 
فلا يدرك لها النص» ولا نص فى توريث الأم أكثر من الثلث» ولإ.فى توريث الأخ من أم أكثر من 
السدس» ولا فى توريث أبى الأم ونحوه من عصبة الأم» ولأن الغصوبة أقوى أسباب الإرث» 
والإدلاء بالأم أضعف؛ فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث. 

وأما حديث: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث»؛ ففيه بيان أنها تحرز» والإحراز لا يدل على 
العصوبة؛ فإنه يجوز أن تحرز فرضا وردا إذا لم يكن لابدها وارث غيرها لا تعصيياء وأما حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبى بر جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من 
بعدها. فلا يدل على العصوبة أيضاء ومعناه أن ابن الملاعنة إذا لم يكن له وارث غير أمه فميرائه لهاء 

وإذا لم تكن فلورثتها من بعدهاء وبه نقول. 0 

5-5 وأما حديث: ال ا a O‏ الرحم» لا فى 
إثبات حقيقة العصوبة. وأما أقوال الصحابة فمختلفة» فاخثرنا منها ما هو أقرب إلى النض» فروى 
البيبقى من طريق إبراهيم بن طهمان: ثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: جاء 
قوم إلى على رضى الله عنه» فاخمتصموا فى ولد المدلاعنين» فجاء ولد أبيه يطلبون ميرائه» قال: 
فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة. ٠‏ 


إعلاء السنن ميراث ابن الملاعنة ۹ 
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(ومعناه أنه لم يعط ولد أبيه شيعا لانقطاع نسبة من أبيه» وأعطى الميراث كله أمه؛ لأنه كان 
قامات :ولا اين ل ولا اخ من امف فأحررت الم مسيرالة بالفرض والرة قنصارت #العضية ومن 
طريق يويك ين هارو عن لتحم ا ال عق انی أن عا رضي الله عه قال :ف ابي الع 
ترك أخاه وأمه: pa‏ لحي المي نزم رق RR SEES‏ 
ما قلناء فلو جعل الأم عصبة لجعل لها ما بقى بعد السدس كله ولم يجعل لها القلثء ولا رد عليها 
يعنناي ناور متم :وال ريد لأف اطق E‏ قن اقش E‏ 
فاتفق زيد وعلى رضى الله عنبما على أن الأم ليست بعصبة لابنهاء واختلفا فى الرد؛ فرد على 
رضى الله عنه ما بقى :بعد الغلث والسدس على الأم والأخ بخساب ما ورثاء ؤجعله زيد لبيت المال. 

وروى البيبقى من طريق يزيد» عن حماد بن سلمة» عن قتادة: أن عليا وابن مسعود قالا 
فيمن ترك أخاه وأمه: للأخ الفلثء, وللأم الثلث. (وهذا يدل على أن ابن مسعود أيضا لم يجعل أمه 
عصبة له) ومن طريق ابن المبارك: أنا سعيد» عن قتادة: أن ابن مسعود كان يجعل ميراث كله 
لأمهء فإن لم تكن له أم كان لعصبتماء قال: وكان الحسن يقول ذلك اه وهذا يدل على أنه 
كان يجعل الأم بمنزلة الأب» فلا يرثه أخوه مع الأم» ولا يخفى أن قول على وزيد أشبه با ذكرنا 
من السنة» والله تعالى أعلم. 

قال ما 8 له ااب حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم؛ أنه قبال فى ابن 
الملاعنة: إذا كانت الأم وولدها ورثته فعلى الميراث» وإن كانت الام وحدها فلها الميراث كله. قال: 
وأخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أنه قال فى ابن المتلاعنين يموت ويترك أمه» وأخاه وأخته ' 
لأمه. قال إبراهيم: ا ل | 

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذاء وهذا قياس قول عبد الله؛ لأنه كان لا يرد على الإخوة من 
الام مع الأم» ولكن لهما الثلث؛ وللأم السدس» وما بقى فهو رد على ثلاثة أسهم على قدر 
مواریشہم» کان على رضى الله عنه يرد عليهم على مواريشهم» فبقول على بن أبى طالب نأخذ. 

مجمد قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم؛ قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمهء 
إذا ترك أمه كان لها المال. قال محمد: يكون لها المال إذا لم يترك وارثا غيرهاء وإنما تفسير قوله: 
«عصبته عصبة أمه» فى العقل» هم الذين يعقلون عنه» فأما الميراث فيرثه أقرب الناس منه على قدر 
القرابة من الملاعنة» وهو قول أبى حنيفة اه (؟5١٠١).‏ 
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وقال الحافظ فى ”الفتح“ فى حديث ابن عمر: ففرق النبى ع بينم ماء أى بين المتلاعنين» 
وألحق الولد بالمرأة» قد اختلف السلف فى معنى إلحاقه بأمه» مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين 
الذى نفاه (بعد تفريق الحاكم» وأما قبله فيتوارثان عندنا؛ لأن المتلاعنين لا يفترقان بمجرد اللعان» بل 
بتفريق الحاكم بينهماء كما بسطنا الكلام فى ذلك فى باب اللعان)» فجاء عن على» وابن مسعود: 
أنبما قالا فى ابن الماعنة: عصبته عصبة أمه» يرهم ويرثونه» أخرجه ابن أبى شيبة» وبه قال النخعى» 
والشعبى. وجاء عن على وابن مسعود: أنهما كان يجعلان أمه عصبة وحدهاء فتعطى المال كله 
فان ماتت قبله فماله لعصبتهاء وبه قال جماعة» منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والقورى. . 

وأحمد فى رواية. وجاء عن على: أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها (هذا هو الصحيح 
عن علی» وكان يرد الباقى على أمه وإخوته منہا بحساب ما ورثوا) قال: فإن فضل شىء فهو لبيت 
المال» وهذا قول زيد بن ثابت (قلت: وأما على فقد وافق زيدا فى جعله الثلث للأم» والسدس 
لاخيه من الام ولم يوافقه فى جعله الباقى لبيت المال» بل رده على الام والاخ على ميراثهما كما 
تقدم) وبه قال جمهور العلماء» وأكثر علماء الأمصارء قال مالك: وعلى هذا أى على قول زيد 
أدركت أهل العلم (أى من أهل المدينة» وأما أهل العراق فعلى ما صح عن على رضى الله عنه). 

قال ابن بطال: هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب» حيث جاء فيه: وألحق الولد بالمرأة. 
لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيهء فصار كمن لا أب له من أولاد البغى» وتمسك الآخرون بأن معناه 
إقامتها مقام أبيه» فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه. قال ابن بطال: تمسك بعضهم بالحديث الذى جاء 
فيه: أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه. وليس فيه حجة؛ لأن المراد أنها بمنزلة أبيه وأمه فى تربيته وتأديبه 
وغير ذلك مما يتولاه أبوه» فأما الميراث فقد أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه» وترك أباه وأمه 
كان لأمه السدس» فلو كانت (بعد اللعان) بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقطء سدس بالأمومة» 
وسدس بالأبوة» وحجة الجمهور ما تقدم فى اللعان أن فى رواية فليح» عن الزهرى» عن سهل فى 
آخره: فكانت السنة فى الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها. أخرجه أبو داودء وحديث ابن 
عباس: فهو لأولى رجل ذكر. فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة 
أمهء وإذ لم يكن لولد ال عا تن قز أيه رولا مق قبل ع كان مات ولا ولد لق 
فالمسلمون عصبته» وقد تقدم من حديث أبى هريرة: «ومن ترك مالا فليرثه عصبته من كانواة اه 
ملخصا (۲۹:۱۲). ٠‏ 


4١ ١ إعلاء السنن‎ 


باب ميراث ذوى | لأرحام . ) 
8 عن أمامة بن سهل بن حنيف» قال: كتب معى عمر بن الخطاب إلى أبى 
عبيدة: أن رسول الله م قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له» والخال وارث من لا 
وارث له)» رواه الترمذی» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


باب ميراث ذوى الأرحام 

قوله: “عن أمامة” إلخ» قلت: ES‏ ووالة لكان a‏ 
روى الحاكم عن عبد الله بن جعفرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبى يرل أنه . 
قال: ولا ميراث للعمة والخالة). ففى سنده عبد الله بن جعفرء وقد شهد عليه ابنه على ابن المدينى 
بسوء الحفظ» وقال الذهبى: لم يحتج به أحد» وما روى عن سليمان بن داؤد الشاذكونى؛ عن ابن 
علية» عن محمد ابن عمر بن علقمة» عن شريك ابن أبى نمر» أن الحارث بن عبد الله أخبره: أن 
رسول الله ميم سغل عن ميراث العمة والخالة؟ فنزل عليه جبريل» فقال: وحدثنى جبريل أن لا 
ميراث لها». ففى سنده الشاذكونى» وهو مرسل أيضاء كذا قال الذهبى فى ” التلخيص“. وما روى 
تيار ان ضر ماما gE a‏ 
الخدرى: أن النبى ,كا مل قال: «لا ميراث للعمة والخالة». ففى سنده ضرار بن صردء وهو هالكء قاله 
الذهبى فى ”التلخيص “ ولم سلم صحة الروايات وجب تأويلها بأن المراد بنفى الوراثة نفى الفرائض 
والعصوبة دون مطلق الوراثة؛ لأن قوله تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) يثبت الوراثة 
على الإطلاق بين أولى الأرحام. 

وعن الشعبى عن زياد قال: أتى عمر فى عم لأم» وخالة» فأعطى العم للام الثلنين» وأعطى 
الخالة النلث. رواه الدارمى. قلت: هذا يدل على أن لقرابة الأب من ذوى الأرحام الفلشان» ولقرابة 
الأم منهم الثلث» وهو مذهب أئمتنا. وعن الحسن: أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث» والعمة 
الثلثين. رواه الدارمى أيضاء وفيه أيضا دليل على أن لقرابة الأم الثلث» ولقرابة الأب الثلثان. وعن 
عبد الله بن مسعود قال: الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب» وبنت الخ بمنزلة الأخ» وكل ذى 
رحم بمنزلة زحمه التى يدلى بہا إذا لم يكن وارث ذو قرابة. رواه الدارمى» وفيه دليل على أنه يعتبر 
فى الفروع من ذوى الأرحام حال أصولهم. وعن النعمان بن سالم؛ قال: قلت لابن عمر: أرأيت 
رجلا ترك ابن ابنة أيرئه؟ قال: لاء ومعناه أنه من ذوى الأرحام دون ذوى الفروض والعصبات» فلا 
يرث مع ذوى الفروض والعصبات» لا أنه لا يرثه منفردا؛ لأنه لو لم يرث لكان ماله لعامة ' 


فد ميراث ذوى الأرحام N‏ 


0 اسن مر‎ e 
عن عائشة» وأخرجه الحاكم فى لرك ا‎ 
الذهبى عليه.‎ 


المسلمين» وقد قال الله تعالى: #إوأولوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض. قال العبد الضعيف: كتاب 
عمر إلى أبى عبيدة أخرجه ابن حبان فى ' صحيحه * أيضاء وكذلك حديث المقدام : مذ كر أن 
راشدا سحهه عن اتی عا عن المقدام» ومن ابن عائذ عنه» فالطريقان محفوظانء والمتنان متبائنان» 
(فلا يضره قول أبى داود: رواه الزبيدى» عن راشدء عن ابن عائذ» عن المقدام» ورواه معاوية بن 
صالح عن راشد» سمعت المقدام)» وذكر الدارقطنى فى ”علله“: أن شعبة وحمادا وإبراهيم بن 
طهمان رووه عن بديل عن ابن أبى طلحة عن راشد عن أبى عامر عن المقدام» وأن معاوية بن صالح 
خالفهم» فلم يذكر أبا ار وقد اعنام تم قال الدارقطنى: والأول أشبه بالصواب» قال ابن 
القطان: وهو على ما قال؛ فإن ابن أبى طلحة ثقة» وقد زاد فى الإسناد من يتصل به» فلا يضره 
إرسال من قطعه وإن كان ثقة فكيف وفيه (أى فى معاوية بن صالح) مقال؟ فنرى هذا الحديث 
صحيحاء انتبى كلام ابن القطان. (واندحض به ما تعقب به الذهبى الحا كم, فافهم). 

وماد کر ابو داو د ضيح فى أنه لا إزبدال فى رواية دار 05 رج ب 
بالسماع» وراشذ قد سمع ممن هو أقدم من المقدام؛ كتمعاؤنية وقوبان حرطي الله عا فيعمل 
على أنه سمعه من المقدام مرة بلا واسطةء ومرة بواسطة أبى عامرء ومرة بواسطة ابن عائ. 

ثم ذكر البيبقى حديث أبى هريرة عن النبى َه قال: «الخال وارث» من طريق شريك عن 

) ليث بن أبى سليم عن محمد بن الدكدر عن ومن طريق شرك عن ليث عن أأى هبيرة عنه» وقال: 
هذا مختلف فيه كما تری» وليث بن أبى سليم غير محتج به. 

قلت: الأمر فى ليث قريبء قد أخرج له مسلم فى ”صحيحه”» واستشهد به البخارى» 
ويحتمل أنه روى الحنديث عنهما عن أبى هريرة؛ وأقل أحواله أن يكون حديث شاهدا لحديث 
المقدام أو غيره. : ثم ذكره من حديث عائشة مرفوعاء فى سنده عمرو بن مسلم؛ » فحكى عن ابن 
حنبل وابن معين أنهما قالا فيه: ليس بالقوی» وذكر أنه روى موقوفا أيضاء والرفع غير محفوظ. 
قلت الرفع زيادة ثقة» فوجب قبولهاء وقد أخرجه الحاكم مرفوعاء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وأخرجه الترمذى أيضا مرفوعاء وقال: حسن. وعمرو بن مسلم احتج به مسلم فى 


إعلاء السا و r‏ 


المقدام الكندى» قال: قال رسول الله مَل : «أنا مولى من لا مولى له» أرث ماله وأفك 


“صحيحه وفى الكاشف للذهبى: قواه ابن معين. ثم ذسخر البيبقى دفع الدبى م ميراث ثابت 
ابن الدحداح إلى ابن أختهء فحكى عن الشافمى أنه أجاب عنه بأنه قتل يوم أحد قبل نزول الفرائض. 

قلت: ذكر صاحب ”" الاستيعات” عن الواقدى (وهو مقبول فى السير والمغازى) قال: 
وبعض أصحابنا الرواة للعلم يقولون: إن ابن الدحداح برئ من جراحاته» (يوم أحد) ومات على 
فراشه من جرح أصابه (بعد ذلك)» ثم انتقض به مرجع النبى بب من الحديبية» ويشهد لهذا القول 
ما أخعرجه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى: عن جابر بن سمرة قال: أتى التبى ی بفرس 
معرور» ف ركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن حوله. وقال ابن الجوزى فى الكشف 
لمشكل الصحيحين” : احتلف الرواة فى موته» فقال بعضهم: قتل يوم أحد فى المع ركة» 
وقال آخرون: بل جرح وبرئ ومات على فراشه مرجع رسول الله َه من الحديبية» وهذا أصح 
لهذا الحديث. ٠‏ 

ثم ذ کر البيبقى من طريق يزيد بن هارون: ار أبى هند» عن الشعبى» قال: أتى زياد 
فى رجل توفى وترك عمة؛ فقال: هل تدرون كيف قضى عمر رضى الله عنه فيمها؟ قالوا: لا فقال: 
والله | ى لاع الناس بقضاء عمر فيماء جعل العمة عنزلة الأخ» والخالة عنزلة الأحت» فأعطى العمة 
الثلثين» والخالة الثلث» قال: ورواه الحسن» ر جابر بن زب يدء وبکر بن عبد الله المزنى وغيرهم: أن 
عمر جعل للعمة الثلغين وللخالة الفلث, وجميع ذلك مراسيل» ورواية المدنيين عن عمر أولى أن 
تكون صحيحة اه أراد برواية المدنيين ما رواه من طريق مالك» عن محمد بن أبى بكر بن محمد 
ل ل ا ل ا اد 
يقال له ابن مرسا- قال: كنت جالسا عند عمر بن النطاب رضى الله عنه» فلما صلى الظهر قال: يا 
يرفاً هلم الكتاب -كان كتبه فى شأن العمة یسال عنہا ويستخير فیہا- فأتاه بهء فدعا بتور أو قدح 
فيه ماءء فمحا ذلك الكتاب فيه» ثم قال: لو رضيك الله لأقرك؛ لو رضيك الله لأقرك» ومن طريق 
مالك» عن محمد أبى بكر بن عمرو بن حزم» أنه سمع أباه كثيرا يقول: : كان عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه- يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. 

قلت: : قال ابن الت ركمانى: د دن رسا E‏ » فلم أعرف لهما حالاء 
وقال الطحاوى: ابن مرساء غير معروف» والذى روى عن عمر بخلاف ذلك إسناده صحيح 
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عانيه, الخال وارث م لا ارث له» ويفك عانيه)» اه الجاكمء وقال: 
والخال وارث من لا وارث له» و رو وقال: صحيح 


ی عه ست رو شاد ات ال و رين د هنا رل والاخر 
منقطع» فكيف تكون أولى بالصحة؟ وذكر الطحاوى أن رواية زياد عن عمر صحيحة . 
معصلة: وفى ”مصنف ابن أبى شيبة“: ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن زر» عن عمر: أنه 
قسم المال بين عمة وخالة. وهذا سند صحيح متصلء وقال صاحب ”الاستذكار “: لم يختلف أهل 
العراق أنه ورشهما. ٠‏ 

وفى “المصئف” أيضا: ثنا وكيع» عن يزيد ب 5500 > عن عمرء قال: للعمة 
الثلثان» وللخالة الثلث» ثنا عبد الوهاب الثقفى» عن يونس» عن الحسن: أن عمر ورث العمة الثلنين» 
والخالة النليث» ثنا ابن إدريس» عن الأعمش» عق اراھ فال کان د روع ا يونا إلخاره 
والعمة إذا لم يكن غيرهماء وفيه أيضا عن ابن جريج: أخبرنى عبد الكريم بن أبى الخارق» أن زياد 
ابن جارية أخبر عبد الملك بن مروان: أن أمراء الشام كتبوا إلى عمرء فذكر أشياء» منبا: أنهم بينما 
هم يرمون مر بصبى فقتله أحدهم» وليس له وارث ولا ذو قرابة إلا خال» فكتب عمر أن ديته 
لخاله. إنها الخال والد. فهذه وجوه كثيرة عن عمر يقوى بعضها بعضا أنه ورث ذوى الأرحام» وقد 
قدمنا ما فى رواية المدنيين من الجهالة والانقطاع. وفى ”المصنف “ أيضًا عن الشورى: أخبرنى 
منصورء عن حصين» عن إبراهيم» قال: كان عمر وابن مسعود يورثان ذوى الأرحام دون الموالى 
قلت: فعلى ابن أبى طالب؟ قال: كان أشدهم فى ذلك. 

وقال الطحاوى: ا مسعود -رضى الله عنہما- فى توريث ذوى 
الأرحام. وفى ”المصنف“ عن ابن جريج» قال لى عبد الكريم؛ عن عمرء وعلي» وابن مسعود» 
ومسروقء والنخعى» والشعبى: أن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه» ولم يدع ذا رحم 
ا LS‏ اي e bs N‏ 
كذا في ”الجوهر النقى” (۷۷(. 

فإن قيل: فى بعض هذه الآثار دلالة على تقديم ذوى الأرحام على مولى العتاقة وأنتم 

تقولون بذلك» بل تجمعلونه آخر العصبات. قلنا: ا 

وأما تقديمهم على مولى العتاقة فتركناه؛ لكونه معارضا للنص» وهو قوله ل لمن أعتق عبدا: «هو 
مولاك» فإن شكرك فهو خير له» وإن كفرك فهو شر له» وإن مات ولم يدرك وارثا كنت أنت 
عصبة)؛ رواه الدارمى وغيره» وقد مر تخريجه فى الكتاب. 
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شرط الشيخين» وتعقبه الذهبى» فقال: على بن أبى طلحة قال أحمد: له أشياء منكرات» 
الويخع البخارع: 


ومعنى قوله: "لم يثرك وارثا“ -والله أعلم- أنه لم يدع وارثا هو عصبةء ألا ترى أنه قال فى 
آخره: " كنت أنت عصبة » وإذا كان مولى العتاقة عصبة هو آخر العصبات كان مقدما على ذوى ٠‏ 
الأرحام» والرد؛ لتقدم العصبات عليهماء والذى روى عن عمر وعلى فى تقديم ذوى الأرحام على 
مولى العتاقة إنما هو من رواية عبد الكريم بن أبى الخارق عنما مرسلاء أو من رواية إبراهيم مرسلاء 
فلا يترك بهما ما ثبت عن النبى بُ مرفوعا إليه متصلا. والصحيح عن على ما رواه البيبقى فى 
"سند “من طريق يريك ون هارو ااا الك قال: كان عبد الله لا يورث مع ذى 
رحم شيئاء وكان على وزيد رضى الله عنہما يقولان: إذا كان ذو رحم ذو سهم فله سهمه» 
وما بقى فللموالى» هم كلالة» ومن طريق يزيد: أنا سفيان» عن سلمة بن كهيلء قال: رأيت المرأة 
التى ورثها على سزضى الله عند فأغطى الابنة الصف والموالى الصف اله 48:19 8): 
قال الموفق فى ” المغنى *: إن المولى المعتق وعصباته أحق من ذوى الأرحام» وهو قول عامة 
من ورشهم من الصحابة وغیرهم» وهو قول من لا یری توريفهم أيضاء وروی عن ابن مسعود 
تقديمهم على المولى» وبه قال ابنه أبو عبيدة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعلقمة» والأسود. 
وعبيدة» ومسروق» وجابر بن زيد» والشعبى» والنخعى» والقاسم بن عبد الرحمن» وعمر بن 
عبد العزيز» وميمون بن مهران» والأول أصح؛ لقوله عليه السلام: «الخال وارث من لا وارث 
.له»» والمولى وارث (لقسوله عليه السلام: «إنما الولاء لمن أعتق»)» ولأن المولى يعقل وينصرء فأشبه 
العصبة من النسب اه (۳:۷). 
قال الموفق: وكان أبو عبد الله يورث ذوى الأرحام إذا لم يكن ذو فرض» ولا عصبةء ولا 
أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة» روى هذا القول عن عمرء وعلى» وعبد الله» وأبى عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبى الدرداء -رضى الله عنهم- وبه قال شريح» وعمر بن عبد العزيزء 
وعطاءء وطاوس» وعلقمة» ومسروقء وأهل الكوفة. وكان زيد لا يورثهم؛ ويجعل الباقى لبيت 
الالء وبه قال مالك» والشافعی» وأبو ثورء وداود» وابن جرير؛ لأن عطاء بن يسار روى أن رسول 
الله مه ركب إلى قباء يستخير الله تعالى فى العمة والخالةء فأنزل غليه أن لا ميراث لهما. 
رواه سعييد فى "سننه“» وأبو داود فى ”المراسيل” من طريق عبد الله بن مسلمة» عن عبد العزيز 
ابن محمد عن زيد بن أسلم. وروی البيسبقى من طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن مطرف» 
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ومحمد ابن عبد الرحمن بن المجبر» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء قال: أتى رجل من أهل العالية 
رسول الله 2 'فقال: يارسول الله إن رجلا هلك وترك عمة وخالة انطلق تقسم ميراثه؛ فتبعه 
رسول الله ی على حمارء وقأل: «يارب» رجل ترك عمة وخالة» ثم قال: لا أرى ينزل على 
شع لا لاا( وفيه أن قوله: «لا شىء لهما) لم يكن بالوحی» بل بالاجتہاد» 
والأثر مرسل كما ترى؛ وعلى تقدير صحته معناه لم ينزل عليه فيم ما شئء فى ذلك الوقت» ثم 
نزل عليه: لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض). وقال عليه السلام بعد ذلك: «الخال وارث من 
لااوارث له ولاايجور أن يعكن هذاء إذا لو تمت الآية ا فال عليه السلا «لآ ار يرل 
على شىء وذكر عبد الحق هذا ا حديث فى "أحكامه” > وقال فى آخره: قال أبو داود: معناه لا 
سهم لهما. ولكن يورثون للرحم ٠‏ 

ل ل لي موصولا بذكر أبى سعيد 
الخدرى؛ فضرار بن صرد متروك الحديث» كذا قال النسائى» وكان ابن معين یکذبه» والذی روى 
عن شريك بن أبى نمر» أن المجارث بن عبد أخبره: أن رسول الله َه سكل عن ميراث العمة 
واخالة؟ فسکت» فتزل عليه جبريل عليه السلم» فقال: وحدثتى جبريل: أن لا ميراث لهما). فقد 
اختلف فى هذا الحديث» فروى ابن أبى شيبة فى “المصيف' عن شريك: سعل الننى مه الحديث 
من غير ذكر الحارث» و كذا ذكره الدارقطنى فى ' أسنئه “ من طريقين» ثم إن الحارث” “ هذا لم 
أف كالب ولا ديز لدان اشم فن الكت التي بأرلارنا سو ادر للاك فر ةة 
ف اد سوا وابن أنى عر فية كلام یسین داف :الو عر ال ر 0115). 

قلت: قد مر أن حديث الحارث بن عبد هذا رواه الحاكم من طريق الشاذ كونى» عن ابن 
علية» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن شريك بن نمر» عنه. وقال الذهبى: فيه الشاذ كونى) 
وهو مرسل ٤(‏ :4 ) والشاذكونى وإن كان حافظا فلا يحتج به» وظنى أن الحفوظ فى هذا 
الحديث قوله : : ولا أرى ينزل على شىء لا شىء لهما»» رواه الشاذكونى وغيره بالمعنى بلفظ: 
فأنزل عليه لا ميراث لهماء أو: فنزل عليه جبريل وقال: لا ميراث لهماء ولو صح فيحمل على 
(1) “قلت: سماه الحافظ فى ”الإصابة“ الحارث بن عبد مناف» وذكر له هذا الحديث» وقال: ولكن وقع فى نسخة ”المستدرك” 


الحارث ين عبد بغير إضافة» فالله أعلم» وقال الذهبى: إن صح فهو مرسل اه (۲۹۷:1). قلت: وفى نسخة ”المستدرك أ التى 
بأيدينا الحارث بن عبد الله ٤(‏ :47 ۳) ظ. 


إعلاء الستن ۰ IY‏ 


باب ميراث المقر له بالدسب | 
۲ - ثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الرحمن بن المحاربى» عن الأعمش» عن 
إبراهيم فى الإخوة يدعى بعضهم الخ وينكر الآخرون» قال: يدخل معهم بمنزلة عبد 
يكون بين الإخوة؛ فيعتق أحدهم نصيبه. قال: وكان عامرء 0 وأصحابهما 
يقولون: لا پال لاقن ای اعرف بده روآه الدارفئ 


112108 ترك وارثا من ذوى الفروض :أو العصبات» ظ. 

قال الموفق: ولنا قول الله تعالى: لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله أى ٠‏ 
أحق بالتوارث ف حكم الله تعالی» وقال رسول الله ی : «الخدال وارث من لا وارث له»» قال 
اومن د و ا ا غ 
أخرجه أبو داود» وفى لفظ: «مولی من لا مولى له يعقل عنه ويفك عانيه). 

فإن قيل: المراد نه أن من لیس له إلا حال فلا وازث له “كما قال الجوع زاد من لا زاد له 
الف حا لياه 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه قال: «يرث ماله» وفى لفظ قال: ”يرثه “» ولأن الصحابة فهموا ذلك 
تكن رها جوا کن ع عن ا عو جرت الخال» وهم أحق بالفهم» وأصوب من 
غیرهم» وحديفهم مرسل» (فى رجاله كلام قد ذکرناه) ثم يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوى 
الفروض والعصبات» ولذلك سمى الخال وارث من لا وارث له» أى لا يرث إلا عند عدم .الوارث. 
راغا لا ترث العمة والخالة مع إخسوتهما لأنهما أقوى مدبماء وقولهم: االات اقتا 
قلنا: قد ذكرنا نصوصها فى توريث ذوى الأرحام, : الراك واس وقد ا 
فو يضار إلى الا اض اهلها رده 


. باب ميراث المقر له بالنسب 
قوله: كان إلخ: قلت: حو مهي أن سف وقان ا أخبرنا يزيد بن 
هارون» ثنا الأشعث» عن الشعبى» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا 
ببينة وإن جاءت به فى خرقها. قلت: المراد من الحميل هو محمول النسب على الغيرء بأن تقو 
ا هذا الف ولد روک او يول الیل ا ع هذا اح وهذا الم له وار يك قن ستو هذا 
المقر دون غيرهم من المنكرين» إلا أن يقيم بينة فيكون وارثا فى حق الكل» هذا هو محمل ما روى 


41۸ رات الق له بالسييت‎ AiG 
-وقال الدارمى: أخبرنا أبو نعي قال :قلت لشريك: کی د کر فى‎ ۳ 


عن عمر وغيره فى عدم توريث الحميل» رواه الدارمى عن أبى بکر» وعمر» وعشمان» وغیرهم» 
وهو الصواب على المعنى الذى قلنا. 

وروى مالك عن سعيد بن المسيب» قال: أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ما ولد 
فى العرب. زواه محمد فى ”الموطاً. وقال: ببذا تأخذ لا يورث الحميّل الذى يسيبى وتسبى معه 
امرأة فتقول: هو ولدىء أو تقول: هو أخى, أو يقول:.هى أختى؛ ولا نسب من الأنساب يورث إلا 
ببينة إلا الولد والوالدء فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه» وصدقه فهو ابنهء ولا يحتاج فى هذا إلى بينة إلا 
أن يكون الولد عبداء فيكذبه مولاه بذلك» فلا يكون ابن الأب ما دام عبدا حتى يصدقه المولى» 
والمرأة إذا ادعت الولد» وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته» وهو يصدقها وهو حر» فهو 
ابنهاء وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا اه. ويظهر من هذا الكلام أن محمدا حمل كلام 
عمر على معنى أن الأعاجم الدين يسبون لا يورثهم عمر؛ لأن نسبهم لا يثبت إلا يإقرار بعضهم 
لبعض» وإقرار بعضهم لبعض بالنسب ليس بحجة؛ لأنهم عبيد» وإقرار العبد إقرار على مولاه أما 
إذا ولدوا بعد السبى يكون النسب ثابتا؛ لكونه معلوما عند الناس لا بالإقرار فقطء والله أعلم. 
ال« اعد ا :دوف السو فى "لقان اسن رتفت کے عل اا ری ادر کت 
الصا حين يذكرون: أن فى السنة أن ولادة العجم ممن ولد فى أرض الشرك ثم تحمل أن لا يتوارثوا. 
وعن عمر بن عبد العزيز؛ وعروة بن الزبيرء وعمرو بن عثمان بن عفان وأبى بكر بن سليمان بن 
أبى خيثمة» وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: لا يورث أحد بولادة الأعاجم إلا أحد 
ولد فى العرب اه »)۳١۳:۹(‏ وأعله بالانقطاع» وليس بعلة عندنا لا سيما إذا كان له طرق عديدة 
يشوف ا کار كاين ض 0000 

وأما قوله: وما ورث عمر ولده عبد الله وأم المؤمنين حفصة إلا بولادة الشرك. ففيه أنه ليس 
معنى قول عمر وعثمان: إنه لا يرث أحد بولادة الشرك ما فهمه ابن حزم» وإنما معناه أن نسب 
الأعاجم إذا سبوا لا يغبت بإقرارهم بالولادة التى كانت فى العجم إلا ببينة عادلة؛ لما مر أن إقرار 
العبد إقرار على مولاه» وليس بحجةء أما إذا ولدوا فى أرض الشرك وهاجرواء أو أسلموا ولم يجبر 
عليهم الرق» تكون أنسابهم ثابتة؛ لأنه ليس من إقرار العبيد على الموالى» بل من إقرار الأحرار على 
الأحرار» وإذا ولدوا فى دار الإسلام بعد السبى يكون النسب ثابتا بالولادة؛ لكونها معلومة عند 
الناس» يدل على ذلك ما روى ابن حزم من طريق عبد الرزاق: نا معمر» عن سفيان الثورى» عن 


إعلاء السئن | ا لك 


الأخوين يدعى أحدهما أخا؟ قال: يدخل عليه فى نصيبه» قلت: من ذكره؟ قال: جابر» 
عن عامر» عن على . ۰ 


u‏ آ و ا أن لا 
يتوارث الحملاء فى ولادة الكفر. فعاب ذلك عليه الحسن» وابن سيرين» وقالوا: E‏ 
يتوارثوا إذا عرفوا وقامت البينة؟ 

(قلت: فإذن لا يكون التوارث بالولادة» بل بالبينة» ولا ينكره عمر بن عبد العزيز) ومن 
ورث الحميل» ومن طريق حماد بن سلمة: عن الحجاج وحماد بن أبى سليمان» أو أحدهما: عن 
الشعبى والنخعى قالا جميعا: لا يورث الحميل إلا ببينة» وهو قول الثورى» وأبى حنيفة» وأبى 
سليمان» وأصحابهما اه ملخصا .)7١7:9(‏ 


باب ميراث المفقود 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا 
الأحياء من ورثته يوم قسم ماله» لا من مات قبل ذلك ولو بیوم» واخمتلفوا فيمن مات وفى ورئته 
مفقود» فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين» ويوقف الباقى 
حتى يتبون أمره؛ أو تمضى مدة الانتظار» فتعمل المسألة على أنه حى» ثم على أنه ميت» وتضرب 
إحداهما فى الأخرى إن تباينتاء أو فى وفقهما إن اتفقتاء وتجترأ بإحداهما إن تمائلتاء أو بأكثرهما إن 
تناسبتا» وتعطى كل واحد أقل النصيبين» ومن لا يرث إلا من إحداهما لا تعطيه شيئاء وتقف 
الباقى» ولهم أن يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود اه .)۲١۸:۷(‏ 

قلت: وقد تقدم فى باب المفقود من الجزء الثالث عشر أن المفقود نوعان: أحدهما: الغالب 
من حاله الهلاك» ومن يفقد فى مهلكة» كالذى يفقد بين الصفين. والثانى: من ليس الغالب هلا كهء 
كالمسافر لتجارة» أو طلب علم» أو سياحة» ونحو ذلك» ولم يعلم خبره» ولم يفرق سائر أهل العلم 
بين الصورتين وبين سائر صور الفقدان فيما علمناء إلا أن مالكا والشافعئى:-رحمهما الله:تعالق- فى 
القدي» قالا فى الزوجة: ! إنها فى الصورة الأولى تعتد عدة الوفاة بعد التربص به أربع سنين بأمر 
اا لي ل تفقوا على أنه لا يقسم 


باب ميراث من لا وارث له 
0 موقن اسن إن و مات مولى على عهد عثمان ليس له 
والى» فأمرهما له فأدخل بيت المال» رواه الدارمى. 
- وعن مسروق فى رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة: ماله حيث أوصى 
به» فإن لم يكن أوصى فهو فى بيت المال» رواه الدارمى. ٠‏ 


حتى تمضى مدة لا يعيش فى مثلها. وقال أحمد: إنه ينتظر به أربع سنين فى الصورة الأولى» فإن لم 
١‏ يظهر له خبر قسسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة» وحلت للأزواج؛ ؛ لاتفاق الصحابة -رضى الله 
٠‏ عدبم على تزويج امرأته» وإذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط للإيضاع ففى الال أولى. ولنا أن 
عليا رضى الله عنه حالفهم» فقال: هی امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يتبين موته أو طلاقه وقد صح 
رجوع عمر رضى الله عنه إلى قول على رضى الله عنه كما مر فى باب المفقود من هذا الكتاب. 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج: قال: بلغنى أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره 
أبداء فأين الإجماع؟ وأيضا فقد أجمعوا على أنه لا يقسم ماله حتى تمضى مدة لا يعيش إلى مثلها 
فى الصورة الأخرى» وهى ما إذا لم يكن الغالب هلاكه؛ ولم يفرق عمر رضى الله عنة بينها وبين 
سائر صور الفقدان» فمن أين لأحمد ومن وافقه أن يفرقوا بينها برأيهم من غير توقيف؟ وأيضا ذإن 
امرأة المفقسود إذا تعذر الإنفاق عليسها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح» فيفسخ نكاحه قبل تام 
أربع سنين عند القائلين بجواز فسخه بالإعسارء ولا يقسم ماله بين الورثة ثة قبل تمامها اتفاقا؛ فبطل 
قياسهم قسمة المال على جواز النكاح» والفارق أن جواز النكاح إنما هو للضرورة؛ فإن المرأة لا 
تكاد تصبر عن الزوج والنفقة» ولا ضرورة فى قسمة المال» فافهم» ظ. 


باب ميراث من لا وارث له 
ره “عن عبد الرحمن" إلخ: قال العبد الضعيف: روى الحاكم فى ”المستدرك “ من طريق 
ابن جريج» غن عنمرو بن مسلم» عن طاوس» عن عائشة -رضى الله عنهبا- عن رسول الله لف 
قال: «الله ورسوله مسولى من لا منولى .له وا لخال وارث من .لا وارث له»» وصخحه على شرط 
الشيخين» وأقره عليه الذهبى (044:5). 
وروی البيبقى فی سننه : من طريق يزيد بن هارون: أنا سفيان» عن قيس بن مسل 
عن ,محمد بن المنتشرء » عن مسروق» قال: امع دمن ابن سير ول : إن رجلا كان 


باب ميراث الغرقى والهدمى 
7 - عن زيد بن ثابت» قال: كل قوم يتوارثون عمى موتهم فى هدم أو غرق 
فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياءء أخرجه الدارمى. 
۷~ وأخمرج عن الشعبى: أن بيتا فى الشام وقع على قوم» فورث عمر 


بعضهم من بعض. 
TA‏ وعن حریش؛ عن أيه عن علی: ارا ا 
من الآخر. 


فينا نازلا فخرج إلى الجبل فمات» وترك ثلاثمائة درهم» فقال عبد الله: هل ترك وارثا؟ أو لأحد 
منكم عليه عقد ولاء؟ قلت: لاء قال: ههنا ورثة كير (أراد به المسلمين) فجعل ماله فى بيت 
المال اه (:47 7)؛ وفيه دلالة على أن مولى الموالاة مقدم على بيت المال» فإذا لم يكن لأحد 
وارث ولا مولى الموالاة فماله لبيت الالء وهذا مجمع عليه لا نعلم فيه خلافاء وإنما الخلاف فى 
توريث ذوى الأرحام إذا لم يكن للميت وارث ذو سهم ولاعصبة» فورثهم عمر» وعلى». 
وعبد اللهء وأبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء -رضى الله عنهم- وكان زيد لا 
یورٹہم» ويجعل ماله لبيت المال» وأما إذا لم يكن له وارث أصلاء لا ذو فرض» ولا عضبة. ولا 
مولى عتاقة» أو موالاة» ولا ذو رحمء فلا حلاف أن ميراثه لبيت المال» والله تعالى أعلم. 

وقد تقدم فى باب الديات أن من لا عاقلة له» أو لم يعرف له قاتل» فديته على بيت المال» 
روى أن رجلا قتل فى زحام فى زمن عمرء فلم يعرف قاتله» فقال على لعمر: يا أمير المؤمنين! لا 
يطل ذم امرعة مسلب قاد ديع عن بيت الالء قال الوقق:فى * المقت":.ولآن المشلين يرنون من لا 
وارث له» فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته ومواليه اه (4:9 اه)ظ. 0 


باب ميراث الغرقى والهدمى 
قوله: ”عن زيد بن ثابت“ إلخ: قلت: لعلهما ورثا من علم موته بعد الآخر منه؛ لأنه إذا لم 
يعم قدم موك اا وتا مرت لخن ل د تا ا وفى هذه الصورة لا معنى لميراث . 
أحدهما من الآخر. ۰ 
قال العبد الضعيف: روى الحاكم فى ”المستدرك من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوری» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن أم كلثوم بنت على حرضى الله عنہما- توفيت هی 


إعلاء السنن ميراث الغرقى والهدمى ۲< 


وابدہا زيد بن عمر بن الخطاب فى يوم؛ فلم يدر أيبما مات قبل» فلم ترثه ولم يرثهاء وأن هل 
صفين لم يتوارثواء وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. 

قال الحاكم: اننا لايك SESE Aa‏ 
خارجة بن مصعب» عن ثور» عن سليمان بن موسى» عن عطاءء عن ابن عباس: أنه كان لا يورث 
امیت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه اه (4 :47 7). 

وروی سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن سعيد: أن قتلى 
اليمامة وقتلى صفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض» وورثوا عصبتهم الأحياءء كذا 
فى "المغنى” (۱۸۷:۷). ظ 

قال الموفق: وقد احتج بعض أصحابنا بما روى إياس بن عبد الله المزنى: أن النبى ر سئل 
عن قوم وقع عليهم بيت؟ فقال: «يرث بعضهم بعضا»» والصحيح أن هذا إنما هو عن إياس نفسه» 
وأنه هو المسؤول» وليس براويه عن النبى مَك هكذا رواه سعيد فى ”سننه“» وحكاه الإمام أحمد 
عنه اه (۱۸۸:۷). 

وأخر ج البيبقى من طريق أبى الزناد» عن خارجة بن زيد » عن أبيه» قال: أمزنى أو بك 
-رضى الله عنه- حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات» ولا يورث بعضهم من 
بعش بیدا الاد قال أمرق مر ين الطاب لال ظافون عسوانة قال كانت القبيلة غوت 
اها ن ارون فال فار أن أزرك اا نالرات اورف الأموات 

قال البيبقى: وقد روى عن الشعبى عن عمر: أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم. 
وعن قتادة: أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض. وهاتان الروايتان منقطعتان 
(وعلى تقدير الصحة فمعناهما أنه كان يورث بعضهم من بعض إذا علم بتقديم موت بعضهم على 
بعض» بدليل ما فى أثر قتادة: فإذا كانت يد أحدهما أو رجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفلء 
ولم يورث الأسفل من الأعلى» والله تعالى أعلم). ش 

ثم روى البيبقى من طريق أبى الزناد: أخبرنى الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء 
فيهم على (قول) زيد بن ثابت» وفى الناس يومئذ من أصحاب النبى عه ومن أبناءهم ناس كثير. 

ومن طريق مالك» عن أبى عبد الرحمن؛ عن غير واحد من علماءهم: أنه لم يتوارث من قتل . 


AA ۱۸ ج‎ 


كتاب الحیل 
ا عن أبى هريرة وأبى سعيد الخندرى: أن. النبى بی استعمل رجلا على 
خيبر» فجاء بعمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأحذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالفلاث» فقال: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم 
جنيباء وقال فى الميزان: مغل ذلك» رواه البخارى فى صحيحه» كما فى أعلام الموقعين. . 


يوم الجمل» ويوم صفين» ويوم الحرة» ثم كان يوم قديد فلم يتوارث من قتل منهم من صاحبه شيثئاء 
إلا من علمما أنه قتل قبل صاحبه: قال مالك: وذلك الأمر الذى لا اختلاف فيه عند أحد من أهل 
العلم ببلدناء قال الإمام أحمد رحمه الل وروی عن إياس بن عبد المزنى: أنه قال: يورث 
بعضهم من بعض» وقول الجماعة أولى اه ملخصا (۲۲۲:۹)» تمت تتمة ”إعلاء السنن” من كتاب 
الفرائض» وله الحمد. 


كتاب الحيل 

قوله: ”عن أبى هريرة. إلخ: قلت: حاصله أن الرجل اث عن سافاعة ارسي عافن 

من الجمع» وكان هذا ربا وإن لم يكن مقصوده الرباء فأرشده النبى مَل | إلى صورة أخرى مساوية 

للأولى فى المال» وهو استحصال صاع من الجنيب بصاعين من الجمع مع عدم اشتمالها على الرباء 
وهى بيع الجمع بالدراهم» واشتراء الجنيب بهاء وهذا هو الاحتيال للتخلص من الربا مع حصول 
المطلوب؛ فدل ذلك على أن الاحتيال إذا كان للتخلص من الحرام فجائز لا شناعة فيه» بل هو 
المطلوب» كما لا يخفى. 

والسر فيه أن المقصود ليس فيه مفسدة» وإما القساد فيه لخصوص صورة تحصيله» » فلما غيرنا 
الصورة لم يبق الفساد» فلم يبق الحكم المبنى على تلك الصورة بخصوصها 

توضيحه أنا إذا أردنا تحصيل صاع من جنيب بصاعين من الجمع فهو ليس بقبيح فى نفسه؛ 
لكون البيع والشراء موضوعا للمرابحة من الجانبين» وإلا لكان حراما بأى طريق يق كان» وإنما الحرمة 
فيه مخصوص الطريق» وهو بيع الجمع بالجنيب؛ لأن فيه فنضل خال عن العوض؛ فلو غيرنا هذه 
الصورة وبعنا الجمع بالدراهم» واشترينا الجنيب بالدراهم» لم يبق معنا تلك المفسدة» وهو الفضل 
الخالى عن العوضء فلا يبقى الحكم أيضا مع أن المقصود متحد» وليس فيه إبطال لحكمة تشريع 
حرمة الزباء لأن فيه إبطالا لنفس الرباء فكيف يكون فيه إبطال لحكمة تشريع حرمة الربا؟. 


يإ قار كا وم نقد e r‏ يقد لاذه E‏ راف لان TEE a‏ وفلته و ابو روه E‏ الوروك مود الم قرم رو بايا أ ل E E A‏ وي سج 


فإن قيل: إنه لا يعجز أخمد عمن يريد أذ الربا عن مثل هذه الحيلة: قلنا: إن لم يعجر فأى 
ضرر فيه؟ ألا ترى أن من أراد الاستمتاع من المرأة بالزا لا يعسجز أن يستمتع ههنا بالتروج؟ أفيكون 
فى تشريع الترويج إبطالا لحكمة تشريع حرمة الزنا؟ كلا! وإذ ليس الأمر كذلك فكيف يكون 
تشريع الطريق إلى التخلص من الربا إبطالا لحكمة تشريع حرمة الربا؟ فدل ذلك على أن الاحتيال 
للتخلص من الربا وغيره من المعاصى بطريق مشروع مع اتحاد المقصود جائز ومطلوب شرعاء نعم! 
إن كان فى الطريق الذى احتاره امحتال مفسدة أخرى يحكم عليه بمقتضاه أيا ما كان ولكنه لا 
يبطل جواز نفس الحيلة. 
۰ والحاصل أن الحيلة ترك لطريق فيه مفسدة إلى مطلوب مباح واختيار لطريق لا مفسدة فيه 
وماق لقاع ديه عرق ول مشا وار كاك فى E A‏ 
جوازها بخصوصهاء لا بعدم جواز مطلق الحيلة. وقد أكثر الخالفون فى هذا الباب من التشنيعات 
على امنا فيد أن بن حقيقة حقيقة تشنيعاتهم لينتفع بها الناظرون. 

فنقول: احتج البخارى على ترك الحيل بقوله ل : «وإنما لكل امرئ ما نوی)» وهو فاسد؛ 
لان هذا لا يدل على وجوب ترك الحيل على الإطلاق؛ لأن من أراد الاحتيال للتخلص من المعصية 
ا ل لتر رت رادار وا و 
جواز الاحتيال واختياره» دون حرمته وتركه. 

OT 
ن٠ الصدقة»» وهذا أيضا ليس بشىء؛ لأن جمع المتفرق وتفريق امجتمع خداع محض» وليس‎ 
اشرعة الى لان يم ن ف رر له ت امب عله شا »امسق ال‎ 
بام ر انين ل بل هجر داع للساع.‎ 

واحتج أيضا بأنه لما قال الأعرابى : لا أنقص مما فرض الله على شيئاء قال له النبى ره : «أفلح 
إن صدق أو دخل الجنة إن صدق» ثم قال بعض الناس: ل 
متعمدا أو وهبها أو احتال فيه فرارا من الزكاة فلا شىء عليه. 

واا جواب عنه أنه لا تعارض بين قوله مره للأعرابى» وبين قول بعض الناس؛ امن تصزف 
فى ماله بالبيع أو الهبة لا شىء عليه؛ لأنه تصرف تصرفا أذن الله له فيه» وأما احتياله للفرار عن 
اركذ لان اروب فقت مالمش عا E RE‏ 


o Ea بد ومع زو برام امال اميل جع لاسو ميق‎ ER RN ERIS 


يكون فيه تقصها ما فرضه الله عليه؛ فلا دليل فى الحديث على | إبطال هذه الحيلة» وأيضا ليس فيه 
الفرار عن أداء حق أوجبه لله كما كان فى جمع المتفرق وتفريق ا مجتمع» فليس فيه دلالة على 
إبطال هذه الحيلة. وغاية ما يقال: إنه فرار من الطاعة؛ لأن الزكاة طاعة؛ فيكون معصية. 

والجسواب عنه أنا لا نسلم أن كل فرار من الطاعة معصية؛ لأن الفرار من الطاعة إن كان 
لأجل كونها طاعة فلا شك فى كونها معصية: وإن كان لأمر آخر ينظر ! إلى ذلك الأمر» ويحكم 
عليه بحسبه. فنقول: الفرار من الزكاة يحتمل وجوها: أحدها: : أنه لا يستحسن نفس الزكاة بل 
يعده مغرماء وهذا لا يظن بمسلم. 

والقانى: ارس على جمع الل بحب وهو ماموم فيكو القرار من الزكاة لأجله 
مذموما مكروها. 

والفالث: : أذ عل أن إا أدي لز کا بقع خال فى بع أسوره من لمایش؛ تال لدنم 
از كاة عن نفسه تحرزا من ذلك الخلل» وهو ليس بقبيح؛ فلا يكون الاحتيال له قبيحا. 

والرابع : أنه يظن من نفسه أنه لا يقوم بحقها بعد الوجوب» فيحتال لعدم الوجوب خوفا 
من الوقوع فى المعصية» وهذا محمود؛ فيكون الاحتيال له محمودا. 

والخامس: : أن لا يكون له غرض خاص» بل يكون الباعث عليه أن الله تعالى لم يوجب عليه 
الزكاة فى فى المال» ولا أوجب عليه حفظ الال إلى أن يجب الزكاة عليه والاحتيال لهذا الزكاة لهذا 
و لصيل 1 مصيح جهن القرار م ا ی عل اللا ولا لام 
على من قال: لا شىء على من احتال لدفع وجوب الزكاة عن نفسه. 

ثم أورد البخارى حديث أبى هريرة: أن النبى عر قال: ايكون كنز أحدكم يوم القيامة 
شجاعا أقرعء يفِر منه صاحبه» ويطلبه ويقول: أنا كنزك؛ قال: والله لن يزال-يطلبه حتی يبسط 

يده فيلقمها فاه»» وقال رسول الله مله : : لإذا ما زب الأنعام لم يعط حقها لتسلطت عليه يوم 
ا : قال بعض النناس فى زجل له إبل 
فخاف أن تجب عليه الصدقةء فباعها يإبل مثلهاء أو بغنمء أو بيقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم 
واحتيالا: :فلا شی علیہ وهو يقول إن زكى إبله قل آنا يحول الول بينوم أو بسنة جازت شه 
ومقصود البخارى من هذا الكلام أن بعض الناس خالف حديث أبى هريرة وناقض نفسه. 

وآتجراب عنه أنه ليس فى حديث أبى هريرة ما يدل على عدم جواز هذا الاحتيال؛ لأن فيه 


تبديد من لا يؤدى الركاة بعد الوجوب» وليس فيه تعرض لمن يتحرز من.وجوب الزكاة» وليس 
التجرز من وجوب الزكاة كالمنع بعد الوجوب حتى يقاس عليهء فلا يخالف قوله هذا الحديش» 
بل انخالف له من جعله دالا على ما لا يدل هو عليه. وأيضا لا مناقضة بين قوليه؛ لأن القول بجواز 
تقديم الزكاة مبنى على تقرر سبب الوجوب» والقول بجواز ز دفع الزكاة عن نفسه مبنى على عدم 
وجوب ال زكاة» وأى مناقضة بين هذين القولين؟. 

وما قال ابن حجر: إن الوجوب قد تقرر من أول الحولء ولذلك جاز التعجيل قبل الحول» 
لیس بشىء؛ لأن تقرر الوجوب قبل حولان الحول غير مسلم» وجواز التقديم مبنى على وجود 
سبب الوجوبء لا على تقرر الوجوب كما قلعم» ولو تقرر الوجوب فى أول ا حول لوجبت الز كاة 
لهلاك بعض النصاب فى أثناء الحول فى الباقى» كما يجب بعد حولان الحول. ا 

فإن قيل: سلمنا أنه لا وجوب قبل الحولء ولكنا نقول: إن حق الله تعلق بالمال لوجود 
النصاب؛ كما يتعلق حق الورثة بمرض الموت؛ فلا يجوز له إسقاط حق الل كما لا يجوز له إبطال 
حق الورثة. 

قلنا: ليس وجود النصاب كمرض الموت» وإلا لا نحجر المالك من التصرف فى امال مطلقاء 
لإسقاط الزكاة أو لغيره كالمريض» فلا يصح القياس» وبا جملة هذا طعن ساقط. 

ثم أورد البخاری حديث ابن عباس أنه: : استفتى سعد بن عبادة رسول الله مه فى تذر كان 
على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ميك : ر: «اقضه عنبا». وقال عقيب هذا الحديث: قال 
بد اا : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شيا فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو 
احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شىء علي وكذلك إن أتلفها فمات فلا شىء فى ماله. 

وق ا رة قال المهلب: الحديث حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة» ولا با موت؛ 
لأن النذر لما لم يسقط بالموت والزكاة أوكد منه وكانت لازمة لا تسقط با موت أولى؛ لأنه لما ألزم 
الولى بقضاء ء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة النى فرضها الله أشد لزوما. . وأجاب عنه العينى بأن 
القياس غير صحيح؛ لأن النذر حق معين واحد» وال زكاة حق الله وحق الفقراء» فمن أين ال جامع 
بينبما؟ وهذا الجواب غير صحيح؛ لأن النذر والزكاة كليهما حق لله تعالى» والفقراء مصارف 
لكلا الحقين» هذا هو الجامع. 

فالجواب الصحيح أن الحديث لا يدل على عدم ج النذر ا أحكام الدنياء 


وقوله د : «اقضه عنها) أمر منه بالتبرع بالأداى والدليل ملك نالل وقفيه أداء الزكاة والنذر على 
الولى» فإما أن يجب عليه مطلقاء سواء ترك الميت مالا أم لاء وحيتقذ يلزم أخذ الرجل بجرعة غيره» 
وقد قال النبى ل : «لا يجنى أحد على أحد»» وقال الله تعالى: «#ولا تزر وازرة وزر أخرى», 
أو يشترط له ترك اميت للمالء ولا دليل عليه فى الحديث؛ لأنه لم يقل سعد: إنها تركت مالا 
ولم يسأله رسول الله ی هل تركت مالا أم لا؟ فكيف جاز لكم تقیید إطلاق الحديث؟ وإن جاز 
لكم التقييد بالاجتهاد د فكيف لا يجوز لنا حمل الأمر على غير الوجوب؟ بالجملة لا دليل فى 
الحديث على عدم سقوط النذر والزكاة بالموت» فلا يرد الطعن بمخالفة الحديث. 

ثم أورد البخارى حديث ابن عمر: أن النبى ي نبى عن الشغار» وقال عقيبه: قال بعض 
أ 6|606 E‏ 

وحاصله أن بعض الئاس خالف الحديث؛ لأن النبى عر نبى عن نكاح الشغار احتيالا كان 
٠‏ أو بلا احتيال» وهو يقول: : إن احتال حتى تزوج على احتيال فالنكاح صحيح, والشرط باطل» 
ثم ناقض نفسه» وقال: : إن المتعة فاسدة» وجه المناقضة أن الشغار والمتعة كليهما منبى عن 
ي ااا وإفساد الآخر تناقض› وزاد البتعض الاآخر شناعةق فقال بصحه ة المتعة والشغار 
كليبما مع بطلان الشرط مع أن حديث التعة والشغار تقتضى ببطلانهماء هذا هو تقرير كلامه 
على حسب مرامه» والظاهر أنه أراد من المتعة النكاح المؤقت, لأن فيه خلاف زفر. 

والجواب عنه أنه إن أراد يبعض الناس أبا حنيفة كما هو الظاهرء فهو وإن قال بصحة نكاح 
الشغار وبطلان الشرطء فإنه لم يقل بفساد النكاح المؤقت وبطلان الشرط بل قال ببطلان هذا 
النكاح» فنسبة القول بالفساد إليه غير صحيح» والفرق بين نكاح الشغار والنكاح المؤقت أن النكاح 
المؤقت لم يوجد فيه حقيقة النكاح» وهو ملك البضعة على وجه التأبيد؛ فيكون باطلاء بخلاف 
نكاح الشغار فإنه وجد فيه تلك الحقيقة» فيصح ويبطل الشرط وهو جعل أحد البضعين عوضا 
دو ل ا ا 
رركتا يسوي فى الور »اقرط افع سناد بارا ومعنى قول ابن عمر 
«أن النبى فار ىجا انه أ اين دن E‏ 
فهذا النبى إنما يبطل جعل أحد البضعين عوضا عن الآخر فى النكاح» وأبو حنيفة يقول به ولا 
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يقتضى ذلك بطلان نفس النكاح» حتى يكون القول بصحته مخالفا للحديث؛ فاندفع طعن 
الخالفة. ش 

وأما الطعن بلزوم التناقض فا جواب عنه أن المدبى عنه فى حديث الشغار هو الشغار لا نفس 
العقد» والمدبى عنه فى حديث المشعة هو نفس العقد» فقلنا بمقتضى كل حديث» وأبطلنا الشغار فى 
نكاح الشغار لا نفس العقد» وأبطلنا نفس العقد فى النكاح المؤقت» فلم يلزم التناقض. 

والجواب عن زفر أنه جوز النكاح الموقت مع بطلان الشرط بناء على أنه ليس » وهذا تأويل 
منهء وتأويل المجتمد لا يسمى مخالفة للحديثء وإلا لكان لنا أن نقول: : إن البخارى خالف 
الحديث؛ لأنه عل التكاح المؤقت متعة بناء على التويل» مع أنه ليس فى ادي أنه متعة» فاناقع 
الطعن بحذافيره. 

ن أورد البخارى حديث النبى عن المتعة» وقال عقيبه: إن بعض الناس قال: إن احتال 
حتى تمتع فالنكاح فاسد» وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل» وقال العينى: لا مناسبة لذكر 
هذا هنا؛ لأن المدعة بطلانبا مجمع عليه» وقوله: ”إن احتال” ليس له دحل فى المتعة» وإنما ذكره 
ليشنع به على الحنفية من غير وجه. ظ 

قلت: الظاهر أن البسخارى أراد من الحعة التكاح المؤقت الذى فيه حلاف زفرء وزاد ذكر 
الاحتيال زيادة للتشنيع؛ ۽ لأن تجويز الباطل وتصحيحه شنيع» وتجويزه بالاحتيال أشنع» والتشنيع 
ليس من غير وجه من هذه الجهة» أى من جهة ذكر الاحتيال؛ لأن الحكم لا يتغير عندنا بالاحتيال» 
وإما هو من غير وجه لأنه جعل الحديث نصا فى إبطال التكاح المؤقت» مع أن الأمر ليس كذلك» 
بل هو نص فى إبطال المتعة» وأما أن النكاح المؤقت هو متعة أم لا فأمر اجتهادىء فقال أبو حنيفة: 
هو فى معنى المتعة» وقال زفر: : لاء تأويل امجتبد وإن كان مخالفا لتأويل المجتهد الآخخر لا يسمى 
مخالفة للحديثء وإلا فتأويلات البخارى أحق بہذه اسف كوا أده توص الأحاديت 
كما لا يخفى» فاندفع الطعن. 

ثم أورد البخارى قوله عليه السلام: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام)» واحتج به 
على كراهة الحيلة» وهو ليس بشىء؛ لأنا لا نقول بجواز كل حيلة» بل نقول: إذا كان المطلوب 
نفسه مباحاء وللوصول إليه طريقان: طريق فيه مفسدة شرعية» وطريق ليس فيه ذلك» فترك الطريق 
الغير المشروع واخختيار الطريق المشروع هو الحيلة التى نقول بجوازهاء وفى منع الماء ليمنع الكلاء 
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e eS‏ الحيلة لأن الننجش 
حا دة السمر وهو مضا لی بشم لأ ابش خداع صرف» ولب من ای الى نح 
فيها بشىء. 

.ثم اور قول د : : ذا بابعت فقل: لاخلاية» وات ب أ على عدم جواز ميل 
ل e E‏ 
مشروع الوصول إلى المطلوب الغير المشروع بحيث لا يعلمه صاحبه؛ كأن باع مبيعا قيمته درهم 
بدرهمين پإظهار ر أنه غير معيب» أو باع سليما قيمته فى السوق درهم يإظهار أن قيمقه فيها 
درهمان» فهذا تحصيل لمطلوب مشروع وهو زيادة الربح باختيار طسريق غير مشروع» وهو 
التدليس» أو الكذب» اك يجوزها الفقهاء؟ 


ثم أورد حديث عائشة نكاح الولى اليتيمة بمهر أدنى من سئة نساءهء وهذا أيضا ليس من 
الحيلة المشروعة فى شىء؛ ا م 4 
ضده» كماعرفت. 


ثم قال البخارى: إذا غصب جارية فزعم أنبها ماتت» فقضى بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبهاء فهى له ويرد القيمة» ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب؛ لأخذه 
القيمة» وفى هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبهاء واعتل بأنها مات حتى يأخذ 
ربها قيمتهاء فتطيب للغاصب جارية غيره» وقال النبى عر: «أموالكم عليكم حرام ولكل غادر 
لواء». وقال: «إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض» 
ع » فمن قضيت له من أخيه شيعا فلا يأخذ؛ فما أنا أقطع له قطعة من 
النار». 
وهذا أيضا ليس بشىء؛ لأن قول الغاصب: إنها ماتت ليس طريقا مشروعاء بل هو اخختيار 
طريق غير مشروع لمطلوب مشروع» وهو تملك الجارية بقضاء القاضى وبرضى المالك؛ فليس هذا 
من الحيل المشروعة التى يقول بجوازها الفقهاء ثم لما كان تملك الغاصب الجارية بقضاء القاضى 
ورضى المالك يكون ملكا صحيحاء وتحل الجارية ية له» ولا يؤثر فساد الطريق فى فساد الملك» لأنه 
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لاا س وهو القضاء والرضىء» وإغا الفساد فى طريق تحصيل هذا القضاء والرضى. ألا 
ترى أنه لو كتم البائع عيب السلعة فباعها يكون المبيع ملكا للمشترى ويطيب له» مع الفساد فى 
الطريق» وهو الخداع. ش 0 

وما قال البخارى: إن فيه احتيالا لمن اشتسبى جارية إلخ فباطل؛ لأنه إن كان فيه احتيالا لمن 
اشعبى جارية إلخ ففى تجويز المبيع مع التدليس احتيال لمن يريد الخادعة» والببخارى لا يبطل هذا 
البيع» فكيف يبطل هو ذلك القضاء والرضى؟ ولا حجة له فى قوله عليه السلام: «أموالكم عليكم 
حرام» لأن فى ما نحن فيه تملكا بالق ضاء والرضى» فلا يكون داحلا فى الأموال امحرمة» وكذا لا 
حجة له فى قوله عليه السلام: «لكل غادر لواء» لأن فيه ذم الغدر» ونحن لا نقول بجوازه» وليس 
فيه دلالة على أن الشىء لا بملك بالقضاء والرضى إذا كان فى طريق تحصيلهما غدر. 

وأما قوله عليه السلام: «من قضيت له من أخيه شيعا فلا يأخذء فإما أنا أقطع له قطعة من 
النار». فلا تعلق له با نحن فيه؛ لأن الحديث إنما ورد فى من ادعى شيا ليس هو له» وإنما هو لغيره» 
ول يرد فيمن ابتاع شيئا من المالك بالخداع؛ وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق؛ لأن البيع 
من أسباب الملك شرعاء وليس ادعاء شىء لغيره لنفسه منهاة ثم ليس فى الحديث أن المقضى له 
لا بملكه: غايته أنه يجب الرد عليه ديانة؛ للتتخلص من المؤاخذة الأخروية التى وجبت عليه للدعوى 
الكاذبة؛ لتملك مال الغير على وجه غير مشروع من إقامة الشهادة الكاذبة وغيرهاء وإن لم يرده 
يعذب فى النار يسبب ذلك الشىء الذى أخذه لا لأنه لم يملكه بل لأنه ملكه بسبب محظور 
. شرعاء وهذا هو معنى قوله: رإما أنا أقطعه قطعة من للنار»» ألا ترى أنه لو تزوج زجل امرأة 
بخذاعها هل لا ينعقد ذلك التكاح؟ ولا يحل للرجل وطنها؟ ولو وطفها يكون زانيا؟ کلا! فإذا 
كان التزوج بالخنداع محللا فكيف لا يكون الابتياع بالخداع محللا؟ وإن كان فى القول بصحة 
لبي والقضاء احتيالا فكيف لا يكون فى القول بصحة النكاح بالنداع احتيالا؟ فظهر فساد ما 
طعن به البخارى. ش 

والحاصل أن من قال بوقوع الملك للغاصب على الجارية فى الصورة المذكورة لا يقول 
بجواز مثل هذا الخداع» ولا بان الخاد ع غير آثم» ولا يجب رد الجارية عليه ديانة» بل يقول: التملك 
ببذه الحيلة حرا» والمخلص منه أن يرد عين ا جارية على البائع» ويسترد منه الشمن» ولو لم يفعل 
يكون آثما ومعذبا؛ لاخقياره الطريق الغير المشروع للتملك إلا أن هذا لا يقعضى أن لا يكون 
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الجارية ملكا له ويكن وطعہا وطنا بجارية الغير موجبا للزنا والحد» فلا احتيال فيه من يريد الخداع, 
وهذا من دقة فهم هذا القائل» حيث أعطى كل شىء حقهء بخلاف هؤلاء القاصرين الذين حفظوا 
شيئا وغابت عنهم أشياء. ْ 7 

والعجب أنهم يحتجون بنصوص ويجعلونها نصا فى مدعاهم» مع أنه لا تكون دالة على ما 
ال ا ل 
لانهم يحملون النصوص على غير محملها. 

ثم قال البخاری: قال رسول الله مَك : «لا تكح البكر حتى تستأذن» ولا الشيب حتى 
تستأمرةء وأن خنساء بدت خذام أنكحها أبوها وهى كارهة» فرد انى مه ذلك» وقال بعض - 
النامن: لو أقام رجل شاهدى زور على نكا ح امرأة -وهو لم يتزوجها- فقضی القاضى بالنکاح» 
جاز له القيام معها ووطكهاء مع العلم بأنه لم يتزوجها قط. 

وحاصل الإيراد أن القاضى إا قضى بنكاح سابق» ولم ینشئ نكاحا جديدا بینہماء فيكون 
ال ا ا 
ولو سلم أنه إنشاء للنكا ح فإنشاء التكاح es OCG a‏ 
ثيباء والمرأة فيما نحن فيه غير آذنة ولا آمرة ولا راضيةء فلا يجوز هذا الإنشاء. 

والجواب عنه أن الحديثين اللذين ذكرهما البخارى إغا نما وردا فى نكاح الأولياءء ولا تعلق 
لهما بالقضاءء فلا يصح الاستدلال بهما على ما نحن فيه إلا بالقياس» فالمخالف له لا يكون مخالفا 
للحديثين» وإغا يكون مخالفا لقياس البخارى ولا شناعة فيه؛ فلا تشنيع. 

ثم نقول: سلمنا أن قضاء القاضى قضاء بنكا ح سابق» إلا أن تصرف العاقل البالغ لا يلغى مع 
إمكان التصحيح» > فكيف بقضاء القاضى الذى أمره الشارع به؟ فإذا وجب تصحيحه فلا يمكن 
تصحيحه على أنه قضاء بنكا ح سابق» وإنما يمكن تصحیحه بجعله إنشاء لنكاح جدید» ولیس فى 
هذا تغيير للقضاء؛ لأن القضاء بنكا ح سابق قضاء به فى الزمان الماضى والحال والاستقبال» وجعله 
صحيحا فى الماضى غير مکن» نعم جعله صحيحا فى الحال والاستقبال مکن» فيجعل صحيحا فى 
هذين الزمانين» وهذا هو المراد بإنشاء النكاح فى الحال» فليس فيه تغيير للقضاء. 

ثم لما كان للقاضى ولاية الإجبار على البالغين؛ لصحة التفريق بين المدلاعنين» والعنين 
وزوجته» وفسخ البيع بين المتبايعين اللذين اختلفا فى الشمن والمبيع قائم» بغير رضاهم» يلحق البالغون 
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فى حبق القضاء بغير البالغين» ويكون للقاضى على الزوجين ولاية كولاية الأولياء على غير البالغين؛ 
فينفذ قضاءه عليما كنفاذ تصرف الأولياء على غير البالغين» ولا يشترظ له رضى المرأة وأمرها 
أو إذنباء وهذه دقة من الله بها على أبى حنيفة وأصحابه» وحرمها من خالفه» فطعنه راجع إليه؛ 
وقد مر هذا البحث فى باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا بأطول من هذاء فليراجع إليه. 

. والخاصل أن ما قال أبو حنيفة لا يخالف الحديث؛ لآن الحديث ليس بنص فى خلافه 
٠‏ ولا ظاهرا فيه» وإئما هو مخالف لما فهمه البخارى من الحديث» ولا شناعة فيهء ولو كان ما فهمه 
البخارى صواباء لأن امجتبد لا يشنع عليه بالخطأ فى الاجتبهاد» فكيف إذا كان ما فهمه البخارى 
ظاهر الخطأ؟ فاعرف ذلك. 

م عر نسي جيك ا ا یک س ار امرض ميل ا 

الشروعة اتی كلا قياء ويفا هو من جنس الخداع؛ ولا يقول أحد بجوازه. 

ثم أورد البخارى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبى م أنه قال: : «إذا سمعتم بأرض 
فلا تقدمواء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»» واحتج بها على كراهة الحيلة للفرار 
من الطاعون» وليس فى الحديث كراهية الاحتيال للفرار» بل فيه نہى عن نفس الخروج على وجه . 
الفرار» هو ليس احتيال. 

ثم قال البخارى: قال رسول الله يكت : ا 

ل mS‏ كرت ا أدص عت د شد 
واحتال فى ذلك» ثم رجع الواهب فیہماء فلا زكاة على واحد منهماء فخالف رسول الله م فى 
الهبة وأسقظ الزكاة. 

وقال العينى: ا ع اوعد غير ر هاف نورشع نال 
ل ارا 
لصحة الرجوع قيود إلخ. 

قلت: المسألة مذكورة بعينها فى a‏ وشرحه» وحاشيته "رد المحبتار e‏ 
إلى أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء ونسبها أيضا إلى زفر إذا استردها بقضاء القاضى؛ فبطل 
إنكار العينى. والحق فى الجواب أن يقال: إ إنه لا وجه للتشنيع بهذه المسألة؛ لأنها مشعملة على 
أجزاء: الأول: الحيلة لدفع وجوب الزكاة عن نفسه» ولا شناعة فيه كما مر مفصلا. 
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والفانی: aT‏ ادل علو نک و «العائد فى هبته كالكلب يعود فى 
قيئه)؛ لأن العود فى الهبة لا يمكن بدون صحة الرجوع» غاية ما فى الباب أن يكون قبيحا 
مستهجناء ولا يقول أبو حنيفة باستحسانه» فما قال أبو حنيفة هو عين ما دل عليه الحديث الذى . 
ظن البخارى أنه خالفه. 
والغالث: إ yT‏ عدي ا ين ال كاز عر 
واحد منہماء حتى يقال إا ذلك ات وار ا اد ين ار رای ا ي 
الخالفة لاجتہاده. ٠‏ 
وتحفيق بسقوط الركاة فى الصورة الذكورة أن لواهب لا أخسرج الال عن ملك قبل الول 
لم تحب عليه الزكاة» ثم لما رجع الواهب فى هبعه هلك عن الموهوب له من غير اختيار منه؛ 
gE ES‏ لمأن ليا 
واندفع الطعن. 
ثم قال البخارى: قال رسول الله ميلك : «الشفعة فى كل مالم يقسمء فإذ وقعت الحدود . 
وصرفت الطرق فلا شفعة» وقال بعض الناس: الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدده فأبطلهء وقال: 
إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ ال جار بالشفعة؛ فاشترى سهما من مائة سهم. ثم اشعرى الباقى» 
وكان للجار الشفعة فى السهم الأول فلا شفعة له فى باقى الدار» وله أن يحتال فى ذلك. قلت: 
فيه ثلاث تشنيعات: الأول: أنه خالف قوله: «إذا صرفت الطرق فلا شفعة)» فأثبت ت الشفعة للجار 
اللاحق» والثانى: أنه أثبت الشفعة للجارء ثم أبطلها منه» والثالث: أنه جوز الاحتيال لذلك. , , 
والجواب عن الأول: أن أبا حنيفة أول قوله: «إذا صرفت الطرق فلا شفعة) بأن فيه نفيا 
للشفعة الخاصة؛ وهو الشفعة للشركة: وليس فيه نفى بمطلق الشفعة بأى وجه كان, لأنه قال: 
«الجار أحق بسقبه»» وحمل الجار علي الشريك خلاف الظاهرء ومع هذا يرد هذا التأويل ما 
رواه النسائى وابن ماجة من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن السريد» عن أبيه: أن رجلا قال: يا 
رسول الله! أرضى ليس فيما لأحد شرك ولا قسم إلا الجوارء فقال: «إنما الجا ر احق بسقبه ما كان» 
كما فى العينى شرح البخارى» ثم الشفعة لم يشرع إلا لدفخ ضرر الجوار والضرر لا يختص به 
بالشريك؛ فالشفعة لا تختص به» ثم حملكم الجار على الشريك تأويل منكم» وجمل نفى الشفعة 
على تمه للشرك تأويلا من أبي حديفة» إن كان تاريل خا للحديث كيب لا يكرد رام 
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مخالفة له؟ 
0 فيا للعجب من هؤلاء الرجال! يشنعون على أبى حنيفة با هم بالعش: يع به أولى وأحق؟ ثم 
0 هم لا يفرقون بين العمل بالحديث بتأويل؛ وبين مخالفته, هذا هو حال فهمهم واجتہادهم» ومع 
ذلك هم يشنعون على مغل أبى حنيفة» إنا لله وإنا إليه راجعون. 
والجواب عن الثانى: أنه ليس فيه إبطال للشفعة با جوارء وإنما ية تدم الثبزيك على اجار 1 
ش كما أن الإبن بقلم على ابن الاين فى الميراث» وليس فيه [بطال عصوبة اين الابن: 
٠.٠‏ والجواب عن الفالت: أنه ليس.فيه إبطال لحق الجار؛ لأن حقه لم يث يغبث بعدء وإها يثبت حقه 
بهد ابيع بل ف اماع من ت الح وی اق لدع را ر كان 0 
. لضرورة فلا كراهة فى الحيلة» وإن لم يكن فيه ضرورة بل المقصود هو مجرد الإضرار با لجار 
الفرض نفسانى تكره» ولم ينص أبو حنيفة على أنه يجوز هذه الحيلة بقصد الإضرار بالجارة فلا. ا 
طعن عليه. 

:كي حرق ت إن يك م و ادر بها على عدم 1 
٠‏ جواز احتيال العامل للهدية. ولم يكن هناك احتيال من ابن اللتبيةء وقوله: هذا مالكم هذا هدية ٍ 
SS‏ 
إنه إذا لم يكن هدية العامل جائزا بدون الاحتيال فمع الاحتيال أولى. ٠‏ 

قلنا: :لی هذا يبن أذ ذكر کل امامی بهذا ایل فى كاب الیل لآ کل معصية. 
لا تجوز بدون الاحتيال فمع الاحتيال أولى. 

ثم ذكر البخارى قوله عليه السلام: «الجار أحق بسقبه»» وقال عقيبه: قال بعض الناس: إذا 
اشتری ذارا بعشرين ألف درهم» فلا بأس أن يحقال حين ب يشترى الدار بعشرين ألف درهم» وينقده 
تسعة آلاف درهم.وتسعمائة وتسعة وتسعين» وينقده دينارا بما بقى من عشرين ألفاء فإن طلب 
الشفيع أخذها بعشرين ¿ ألف درهم» وإلا فلا سبسيل له على الدارء فإن استحقت الداز رجع المشترى 
على البائع بما دفع إليه» وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينارا؛ لأن ابيع 
حين استحق انتقض الصرف فى الذينار» فإن وجد ببذه الداز عيباء ولم تسحق فإنه يردها عليه 
بعشرين ألف درهم. ا لير » قال النبى م : ”م 
لاجالة ولا حب ولا غائلة».. 


و اقل الا ل ل اباك 


واا که لا خداع فى المسألة الد کور لأا مبية على أصول: الأول: جوازالاحيال ١‏ 

لإسقاط الشفعة. : E‏ 

ا أ لشرع لم عل لشن حا اتن فر راشي ب لاع واشت بشرط أ 

کون م الأمرال: ۰ 
: والغالث: أنه يجوز بيع اينار الواخد بالدراهم بالعة ما بلقت" 

ا -. والرابع: أنه إذا اشسترى بالدتانير وأعنطى دراهم ثم ثم اس ساق ات فقن ارف ا لأن عند 
تف انيع و ندم کی لاع کے لي شرع خذ قد شرق للم اح ایی ش 
غنده. والخامس: أن الضرف لا ينتقض عند رد المبيع بالغيب؛ لأنه قد وجد التقابض عند الصرف» 
وهذه كلها أصول شرعيةء فيكون المسألة البنية عليه مسألة شرعية» وتسميتها خداعا سوء أدب فع . 
الشارع. بقى ههنا شىء وهو أن مثل هذه المعاملة لا يكون إلا بعد المواضعة بين البائ والمشترى 
ا على أنه يشترى الدار نعشرين ألف درهم» ثم يغظيه تسعة آلاف وتسعمائة وتسعغة وتستغون درهماء 
ويعطيه بالباقى ديناراء وبعد هذة المواضعة يكون بيع الدار مشروطا ببيع الدينار؛ فيكون بيعا بشرطه . ۰ 
وبيعتين فى بیع» وكلاهما منهى عنه؛ فكيف يكون العقد مشروعا؟ ١‏ ش 
0 وراب عة أن الواضعة لا يدل لى الأتتراد) لأ كن أن يوواضعا ف العف أو م 
4 على أنا نقد يعين» ولا يكون أحدهما شرطا لآخر» بل يكون كل واحد ینا على حلت فلم ازم . 

الا شتراط ولا البيعتان فى بيغة واندقغ الإيراد. 
٠ «‏ ثم أورد البخارئ قول أبى راقع لسعد: نولا ات سمغت رسول آل مله يقول: «الجار خی 
بسبقبه ما بعتكه ثم قال: وقال بض الناس: إذا أراد أن يسيع الشقعة فله أن بحتال حتى يبظل 
ششعة» فيمبب الا ع للمشترى الدار» ويدفعها إليه ويغوضه المشترى ألف:درهم: فلا يكون 
للشفيع فيما شفغة.والحاضل أن أبا رافع باع سعدا بيته بأقل مما يعطية الآخر؛ القول رسول الله ميلك : 
«الجار أحق بسقتبه)؛ لأنه فنهم مته أن حق ال جار .ثابت قبل البتيغ + وقال بعض الناس: . يجوز للبنائع . 
إبطال هذا الحق الغانت وإغطاء دارة لات اه وکا نين تصلخ أ راق 


وبين صنيع بعض الناس. > 
۰ والجواب أن قول النبى رل : il‏ رای بمصفيةة لايد علي انلو ل بغط جار إلا أفل ما 
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محضاء ولا دلالة فيه على أن حق اجار يغبت قبل البيع حتى يكون الاحتيال لإسقاط الشفعة 
إسقاطا لحق واجب» ولو صح لكان ال جار أحق عند إرادة البيع» وأما عند إرادة الهبة فلا حق للجار» 
ولم يمنع الشارع من الهبة لجفظ حق الجسار» فكيف يلزم على رب الدار حفظه لحق الجار؟ 
فالاعتراض على المسألة غير مبنى على أصل شرعى. 

ثم أورد البخارى قوله مره : «الجار أحق بسقبه)» ثم قال: وقال بعض الناس: ارك 
نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير» ولا يكون عليه يمين. 

والجواب عنه إذا جاز الا شتراء للمشترى جاز له التصرف فيه؛ لأن الشراء لا يكون إلا 
لاعصرف» وعدم إجازة التصرف للمشعرى مع إجازة الشراء العزام بأن الشارع أجاز الشراء 
للمشترى ليأخذه الشفيع بالشفعة» وهذا ظاهر البطلان؛ فظهر أن | إجازة المشترى للشراء | 00 
للتصرف» وحاصل إجازته للشفيع فى الشفعة أنه يأخذه إذا كان امبيع باقيا على ملكه» أو منتقلا 
منه إلى الغير بالبيع» »> فلا تعارض بين الحكمين؛ وهذا غاية الدقة من أبى حنيفة حيث راعى جهة 
المشترى وجهة ة الشفيع» بخلاف البخارى فإنه لم براع جهة المشترى؛ لأنه لم يجعل شراءه له بل 
جعله ذريعة محضة لأخذ الشفيع بالشفعة» ولا ييخفى بطلاته» وأما سقوط اليمين فلأن اليمين إإنا 
يجب على من انتقل المبيع إليه» والمنتقل | إليه فيما نحن فيه صبى؛ فلا تجب اليمين عليه؛ فاندفع 
الطعن. 
| ال العبد الضعيف: 3 فد نان ؤم يقار -رحمه الله- قد أراد الرد على أبى 
حنيفة وأصحابه فى كتاب الحيل له» بل الظاهر أنه أراد به الرد على احتالين» وكذلك ابن 
القيم -رحمه الل وهؤلاء امحتالون ليسوا عقعدين لمذهب أحد من الأئمة؛ وإن كان بعض هذه 
ش الحيل قد تنفذ على أصول إمام؛ بحيث | إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده» وهذا أمر غير الأذن 
فيها وإباحتها وتعليمهاء إن إياحستها شی ونفوذها إذا فعلت شىء» كما سیاتی لك بيانه إن شاء 
الله تعالى . 
1 . قال بعض الأحباب: وأطال ابن القيم الكلام فى إبطال الحيلء قال إن الشارع أمر بسد 
الذرائع إلى المحرم» وفى ارتكاب الحيل فتح لباب ارتكاب الحرام؛ فيكون منهيا عينه. ْ 

والجواب عنه أن المبيلة التى يقول القائلون بجوازها هى أن يكون مطلوب مباح طريقان: 
طريق منبهى عنه؛ وطريق مباح» فيترك ادال الطريق الى عله ويختار الطريق المباح» كأن يريد 


ج - ۱۸ کا TV‏ 


رجل الاستمتاع من المرأة فله طريقان: الأول: أن يراودها عن نفسها فيستمتع بباء والثانى: أن 
والأول طريق حرام. والثانى طريق مباح. فلو قيل له: الحيلة فيه أن يتزوجها ويستمتع بها 
فليس منه فتح لباب ارتكاب الحرام» وإنما فيه سد لبابه» فجعل الحيل من باب فتح الباب لارتكاب 
الحرام سفسطة محضةء وكذا قوله: إن نكاح التحليل باطل؛ لكونه حيلة» وقد شرع الله التحليل 
للزوج الأول بنكاح الزوج الثانى ووطته احتيالالله؛ لأن الطلقات الثلاث محرمة للأبد» وهى مظنة 
لأن يقع الزوجان فى الحرام» فجعل نكاح الزوج الثانى ووطئه مخرجا لهماء وهذا هو الاحتيال 
بعينه» فدل ذلك على أن من جعل نكاح التحليل سفانحا لم يراع حكمة الشارع فى شرع التحليل. 
فإن قلت: قد لعن رسول الله عرب الحلل وا محلل له» وسماه تيسا مستعاراء قلنا: إذا كان 
الفعل الواحد مشتملا على جهتين يعطى له حكم كل واحد منهماء فنكاح التحليل مشروع من 
جهة أنه ذريعة للحفظ من الزناء ومكروه من جهة أنه خلاف الغيرة. ثم لا كان فى تشريع التحليل 
فتح لباب الطلقات الغلاث سد بابه باللعن والتشبيه بالتيس المستعار» فاعتدل الأمر بأن لم يبق الباب 
مفتوحا من كل وجه» ولا مغلقا من كل وجه» وصار نكاح التحليل نكاحا صحيحا مكروها.” 
فإن قلت: كيف يكون هذا النكاح صحيحا؟ مع أن الحلل إذا قال: تروجت. لا يقصد بلفظ 
التروج المعنى الذى جعل الله له فى الشرع؛ لأن هذه اللفظة لم توضع فى الشرع ولا فى اللغة لرد 
المطلقة إلى زوجهاء وإما وضعه الله سببا للمودة والرحمة بين الزوجين» والتوالد والتناسل وغيرهما. 
قلنا: لفظ التزوج فى الشرع والعرف موضوع لتملك البضع ملكا مؤبداء والحلل إذا قال: 
تزوجت» فقد قصد هذا المعنى الموضوع له اللفظء وقصد الطلاق بعد التملك لا ينافى قصد التملك 
المؤبدء بل هو محقق له؛ لان الطلاق إزالة للملك المؤبد الذى لو لم يزل كان باقياء وليس هو 
كالتوقيت فى المتعة والنكاح المؤقت» وكذا قصد التحليل لا ينافى قصد التملك المذكورء بل محقق 
له؛ لأن التحليل لا يتأتى بدون الملك المؤبد» فلما قصد المعنى الموضوع له للفظ التروج لم يضره 
عدم قصده المعاشرة وغيرها؛ لأنها ليست موضوعا له للفظ التزوج» بل من توابع الموضوع له» وهو 
كالملك المؤبدء ولأجل ذلك لو طلق بعد التزوج معا لا يقال: إنه لم يوجد النكاح بيتما؛ لعدم 
الموضوع له» ولم يصح الطلإق؛ لكونه منافيا لمأ وضع له التزوجء والعجب من هذا القائل أنه 
يصح نكاح الهازل مع عدم قضنده نفس التملك» ويبطل نكاح الحلل وتجعله منقانجا مع أنه قاضد 
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: والفوق بأ لهال إن لم يد ال رع لد فلم يقصد غير ميا وضع ل بحلاف الل إن ١‏ 


٠‏ قصدغير الموضوع لهء وهو رد الزوجة إلى الزوج الأول» فرق باطل؛ لأنه لم يقصبد الرد إلا بعد 


قصد التملك» > كمن اشعرى شيعا بنية البيع» والهازل قصد عدم التملك؛ » فالهازل قاصد لغير 
الموضو ع له بخلاف الخلل» فاندقع الفرق» وتبين أن عدم قصد الموضوع له إن كان ميطلا للنكاح 1 


E ال‎ ۰ 


جتح ابن القيم على حرمة الحيل وبطلانها بالبى عن بيع العينةه ولا حجة له فيه؛ لأن 
الا سا كو وو و كي الربا بعينه؛ 
لأ فيا ابيع بأقل م باج قبل تقد الشمن» أ ابيمين فى بيبة» ومع ذلك فيه جل واعراض من 

. المروة والإحسان» واختيار لما هو لوم. 1 

واحتج أيضا بقوله عليه السلام: «إغا الأعمال بالنيات» وال ابرع ا وقال: إذا 


3 نوی بالفعل التتجيل على ما جرمه الله ورسوله کان لما نواه. اوهو سفسطة؛ لأن المطلوب إذا كان 


راما :من أى طريق تی كان فبلا كلام فيه» وإنهما الكلام فى مظلوب هو مباج من طريق ' وغير e‏ مين 
طريق آخجر» فإذا احتار طريقا مباحا لمطلوب مباح تا ركا للطريق الذى فيه معصية خوفا من المعصية 


ل لان لكل امرئ ما نوى» فالجديث حجة عليه لاله. واحعج أيضا بأن الله تعالى ۰ 


ش ل هر د 0 


: 0 ا 57 د 0 الخلا اعد يد اك 1 


.. ... ومخالقة الحق الذي كان راسخا فى طباعهم» 


ف سخوا قردة بلا ليت واللبيلة ة التى كلامنا فا 


e ليس من هذا لباب فلايتع الحجة..‎ ٠ 


ب -. واحتج أيضا بأن رسول الله َي لمن اليرود على أكل الضحوم بالإذاية وتغيير ير الاسم وأن. 
الشجم للذاب يسمي ودكا لا جیا وعلى أكل لمدياء ولا جل فيه ایشیا لان الشجم كان 
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لما سي ا وات ییا أ لذ تسای عاب أسجاب اة الین ذكرهم فى سورة : بان حرمهم 
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الا ا لك ولا حجة له فيه أيضاء لأن الل 
ا . تعالى تعبازاهم على اليخل الى هو سدموم شرعاء ولاانقول بجواز حيلة قا مفلسدة شر عيةة 
واحتج أيضا بأن اننى مَك قال: :الينثرين اس من أمتى اس مسعوتيا شیر استهاهه وقسناده : 
ss‏ 7 
يا ري ا 
. السلعة وبيعها والخسارة فيباء فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه» وهو من قلة 
: فقاهة شيخه؛ لأن المعنى:النى حرم الربا لأجله هو كون الشىء خخاليا عن العوض فى عقد المعاوضة 
لا مجرد الضرر؛ لأن e‏ جوز بيع صبرة من الحنطة.بقلس» ولم يجوز بيعها بصبرة مثلها 
جزافاء مع أن الضرر فى الأولى ك التورق کر لأر آتحر» وهو 
البخل والصدود عن المروة:والإحسان. ظ 
00 وفيه أيضابيع المضطر الذى نبى عنه رسول الله م ترغيبا فى مكارم الأخلؤق؛ 3 ۰ 


2 التورق هو أن يطلب رجل من آخر دراهم قرضاء فلا يعطيه ويقول: عندۍ مال فابتغه منى بکد 


۰ نسيئة» وبعه فى السوق نقداء ويزيد فى القيمة زيادة فاحشة؛ فيشعريه منه بالغين الفاحش 
اضطراراء ويبيعه يبيعه فى السوق بقيمة أو بأقل أو بأكثر على حسب مسا يقع؛ ولا يخفى ما فيه من -. 

“ابل واللوموالاضظزار والانضام من المترقوالإمساقه وا حتج أيضا على تحرم الحيل بقؤله عليه . 
السلام: يي EE‏ 
الحيل» بل فيه تحريم للاصطياد مباشرة وتسببا. 

. واحقج أيضا بقوله عليه السلام: «إذا قرض أحدكم قرضبابفاهندی إليه أو جملة عتلق البدابقة 
فا یر کا ول بعل ا آنا یکرت جر ينه وه قن فا وهو أيضا لیس بشىء؛ لأنه ليس فيه 
تخرم الحيل» بل فيه تحريم قبول هدية المديون ور کوب دابته؛ لكونه رباء. واحتج أيضا بقدوله عليه 
السلام: :ولا مع بين متضرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»».وقنال: هذا نض فى ترم 
٠‏ . الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة: أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق؛ فإذا باع بعض النصاب قبل تمام ‏ . 

. الحول تسيلا على إسقاط الزركاة:فقد فرق بين اجسمع» :فلا تسقط عنه الزكاة بالفرار مشهاء وهو . 
- اطل لللدفيه نبوا عن المع ورين بسد و جربب ألوك هتو لاق ول لأ فده امعان رادار 
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الزكاة الواجبة» وليس فيه نبى عن التفرق قبل الوجوب؛ إذ لو كان كذلك لوجب الزكاة على من 
تع من جمع المال قدر النصاب خحشية الضدقةء فإن قيل: إنه لا يجب عليه الزكاة لدم وجود 
السيب 

قلنا: : فكذلك لا يجب عليه الزكاة لعدم وجود الشرط؛ وهو حولان الحول على النصاب» 
فما لافرق؟ والحاصل أن بيع امال خشية الصدقة إن كان موجبا للزكاة يدون وجود شر الوجوب 
1 ينبغى أن يكون بيع امال خشية الزكاة موجبا لها بدون سبب الوجوب أيضاء وإن لم يكن بيع المال 
عشية الزكاة موجبا لها بدون سيب الوجوب» ينبغى أن لا يكون بيع الال خشية الصدقة موجبا لها 
بدون شرط الوجوب أيضاء والفرق تحكم. ْ ٠‏ 

واحتج أيضا بقوله تعالى: ل ل 0 
وهو أيضا ليس من باب تحريم الحيل. . وإنما نبى الله عن المن للاستكثار ؛ لأن الاستكثار يخرج المن 
من كونه منا إلى كونه تجارة معنى» ففيه تغيير الحقيقة امن وتفويت لنفعته» لا لأن المن حيلة 
للاستكثار؛ لأن الاستكثار مشروع فى نفسه. فكيف يكون الاحتيال له ممنوعا؟. 

وقال ابن القيم: كل ما شرطه فى العقد حرام ومفسدء فنيته بلا اشتراط حرام؛ ؛ لأنه غش 
وخداع ومكر. وهو كلام سفسطى؛ انا حرمة الأشعر تراط إذا كان مقصورا على نفس 
الات شتراط لا يتعدئ حرمته إلى النية» فلا يكون النية مكرا وخداعاء كمن اشترى شيعا ليبديه إلى 
صديقه» لا يكون هذا حراما وغشا وخداعا ومكراء مع أن اشتراطه فى العقد مفسد له» والوجه أن 
الاشتراط فى العقد إبطال لمقتضى العقد؛ وهو إطلاق التصرفء وليس هذا فى النية؛ لأن له أن يغير 
نیته وقصده بخلاف ما لو اشترط فى العقد فإنه لا يمكن له تغييره. واحتج أيضا بأن الصحابة 
أجمعوا على تحريم هذه الحيل؛ لأن عمر بن المخطاب خطب الناس على منبر رسول الله مه وقال: 
ولا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما». وأقره سائر الصحابة على ذلك» وأفتى عغمان» وعلى؛ 
وابن عباس» وابن عمر: أن المرأة لا تحل بنكاح التحليل. وقد تقدم من غير واحد من أعيانهم كأبى, 
وابن مسعود وعبد الله بن سلام» وابن عمرء وابن عباس: أنهم نبوا المقرض من قبول هدية 
المقترض» وجعلوا قبولها رباء وقد تقدم عن عائشة:؛ وابن عباس» وأنس تحرم العينة, وأفتى عمر 
وعفمان وعلى وأبى. بن كعب وغيرهم من الصحابة: أن المبتوتة فى مرض الموت ترٹث» ووافقهم 
سائر المماجري والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عنداهم, وإذا كان هذاقولهم فى 


التحليل» والعينة» وهدية المقتترضء فماذا يقولون فى التحيل لإسقاط حقوق المسلمينء بل الإسقاط 
حقوق رب العالمين» وإختراج الإيضاع والأموال من ملك أزبابهاء وتصحيح يح العقود الفاسدة 
والتلاعب بالدين. 

وا جواب عنه أن هذا تلبيس وتدليس؛ فإنا لا نقول بجواز كل حيلة» وتحريم بعض الحيل 
لأمور مختصة بها لا يدل على تحريمها مطلقاء ولا توجد فيما مفسدة شرعية» فلا يكفى هذا التقرير 
امحمل لإبطال الحسيل» بل ينبغى أن يبين فساد كل حيلة جوزها الأئمة بأدلة تفصيلية من الكتاب» 
والسنة» والإجماع؛ والقياس» حتى ينظر فى وجه الدلالة» فاندفع هذا التدليس والتلبيس بحذافيره. 

ثم نقول: إن قول عدمر رض ا غنه: أن لآ أرق كلل ,ال إلا رخا ل 
على بطلان نکاح التحليل» وكونه زنا موجبا للحدء وإلالما ترك المرأة مع كونها زانية» وإما قال ما 
قال سياسة» سدا لباب هذا النكاح الصحيح فى نفسه القبيح لعارض كونه حلاف المروة وكونه 
أفعال الدناءةء كما يدل عليه لعن الحلل وامحلل له» وإفتاء ابن عمر وغيره بعدم تحل المرأة نكاح 
التحليل يمكن أن يكون سياسة سدا للباب» ويمكن أن يكون مبنيا على الحقيقة» وعلى كل تقدير 
لا حجة له فيه» أما على الأول فظاهرء وأما على الثانى فلأن اجتهاد مجتهد لا يكون حجة على 
مجتمد آخرء وقد دل الدلائل الشرعية على صحة هذا النكاح مع الكراهة؛ لأنه عقد صدر من أهل 
فى محل مع الشرائط» فكيف لا يكون صحيحا؟ وقد أشار النبى مله إلى صحة النكاح» وكون 
الناكح محللاء والزوج الأول محللا له فى قوله: «لعن الله امحلل وامحلل له)؛ لأنه لا يسمى محللا 
حقيقة إلا بعد أن يتحقق منه التحليل»› وهو لا يكون إلا بالتكاح الصحیح» فيلزم أن يكون التكاح 

صحيحاء وتأويل ا محلل بمن يريد الس ا لطيعر دعاب الدع قد قري لعجي 
وما جعلوه قرينة فهو مجرد تخيل لا تحقيق. 

ومسألة قبول الهدية من المقترض مبنية على كون الهدية ربا أو رشوة» وكذا مسألة العينة 
بنسيعة على كونها مشعملة على رباء ومسألة طلاق المبتوتة مبنى على إبطال الحق الثابت» لا على 
كونبا حيلة لإبطال الحق؛ لأنه لو لم ينو إبطال الحق» بل طلقها لغرض آخر لا تحرم من الميراث 
أيضاء ولو طلق فى الصحة بقصد أن لا ترث بعده لا ترث» ولا يؤثر هذه النية شيكاء فدل ذلك على 
أن المسألة ليست مبنية على فساد النية بل على أمر آخرء وهو تعلق حق الورثة بماله» فلا حجة فى 
هذه المسائل له. e‏ 


۰ م را إنها كلها جائزة؛ واا أخمبر أن كذا حيلة ) 

1 موطزيق إلى كذاء وقد يكون الطريق محرمة» وقد يكون مكروهة» وقد يكون مختلفا فيها. وهذا 
الكلام حقء ومقصضاه أن لا يشتغل يإبظال الخيل على الإظلاق. بل ينبغى أن يتكلم على كل حيلة ' 

قال بجنوازها قائل على وجه التفصبيل» » لكنه لم يفعل يفمل ذلك بل قصد طالب لحيل رأباء. وهر مداق 1 
لهذا الكلام» :فافهم. ˆ : 
قال العبد الضعيف: ثم أظال بعش الأحياب الكلام فى المواب عن إبرادات ابن ل 
امختالين. فأجاد وأفاد» ولكنه قد أقذع.فى شأن ابن القيم إقذاعا.لا يحسن من الأصاغر فى حق ٠‏ 
الأكاير». وإن كان ذلك جزاء لإقذاعه فى شأن الأ ئمَة فى بعض المسائل» ولكن ما لا نستحسنه منه ١ ٠‏ 
لايستجسنه مناء. فإن قوء ا قاچ وجرعته عظيمة» فرأيت حذفالإيرادات ) 
وأجوبتها أحسن وأجملء لا سيما وابن القيم لم يرد بالرد على أصحاب الحيل الرد على الحنفية. 
- ولا على أصحاب المذاهب؛: لتصتريحه بأن هؤلاء امحتبالين ليسوا بمقنتدين بمذهب أحد من الأثمة» 

.وهذا نصه: ولا يجوز آي هن انتيل إلى اع ا و نميا إلى اسه سيم فور 
٠‏ جاهل بأصولهم ومقاؤيرهم ومنزلتيم من الإسلامة وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفد على أصول.. ٠‏ 


إمام بجيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده» ولكن هذا أمر غير الإذن فيا وإباحتہا وتعليمهاء 05 
ْ . فإن إباجتا: شیء» » ونفوذها إذا فعلت شىءء.ولا يلزم. من كون الفقيه والمفتى لا ييطلها أن نييحها: . 0 


ويأذن فيهاء وكثير من العقود يجرمها الفقيه ثم ينفذها ولا يبطلهاء. (كالطلقات اثلاث فإن إيقاعها. 
جما مكروه راء ولکنه ينفذها :ويوقنعها إذا زتعت جملة) ولكن الذى تدين الله به تحرعها 
ْ وإبطالها وعدم تفيذهاومقايلة أربابها بنقيض مقصودهم موافقة قالشتر ع الله تعالى وحكمته وقدارته. 
٠.‏ - والمقصود أن هذه.الحيل لا يجوز أن تنسب إلى إمام فإن ذلك قدح فى إمامته» وذلك ٠‏ 
! يمن الدج ف الأمة حيث أيقمت من لا يصلح للإمامة وَهَذا غير جائز. ولو فرض أنه حك ٠‏ 
عن واحد من الأثمة بعض هذه ا لحيل المجمع على تحريمهاء فإما أن تكون الحكاية باطلةء أو يكون 
٠‏ الأمة أنه لا يجوز الإذن فى التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه . 
٠‏ بالإعمان؛ ثم إن إن هذا اعلى مذهب أبى حنيفة و أصحابه أشد؛ فإنهم لا يأذنون فى كلمات وأفعال دون. 
ذلك ب شير ويقولون: إنها كفرء حتی قالوا: لو قال ا لرجل: ريد أن آنل تقال له ابر 
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0 فقد كفرء فكيف بالأمر بإنشاء الكفر؟ وقالوا: ام ْ 
كفرء فعلمت أن هؤلاء احمتبالين النذين يفون بالحيل الي هي كفر أو حرام ليسوا مقعدين ‏ 
يذهب أحجد من الأثمية, وأ الأئمة أعلم بالله ورسوله وديته» وأتقى لهم من أن يفتوا ببذه ' 
الجيل اه ملخصا (۷۸:۲). . ٠‏ ش ش 
| فالعجب من بعض الأحباب كيف يقاب عن هسؤلاء الختالين الذين يذكرون الحبلة للمرأة التي" 
يأبى زوجها من طلاقها واخستلاعبها أن ترتد عن الإسلام وتبين منه؟ ولا شك أن من وضع هذا 
الكتاب فهو كافر» ومن سمع ورضى به فهو کافر» ومن حمله من كوة إلى كوة فهو گافر» ومن 
كان عنده فيرضي به فهو کیاف والأئية المقتدي بيم في الین وآمیجلیمربراو ميه بایتین. . وقد 
ذكيرنا في المقدمة عن ابن أبى الوفاء القرشى أنه ذكر في ”الجوهر“ عن الجوزجانى فى.ترجمة . 
وزاك كليواعان متخمدين الین لين لد كباب الیل ا کنات الیل للوراق اهن أي 
وهو مجهول.لا يعرفء فمن نسب هذه الحيل إلى الجنفية فقد اغتر بنسبتها إلي الإمام محمد 
وقد علضت أن ملم نسية مكذوية مفتراوبالرور والديتان». رحاش مجهدا أن يكنب أيثال جنه الحيل 


لم أو روا ويحكييا عن غرم بفسه. 


وفق ' بلوغ الأمانى “ للأستاذ الكوشري: ل ا 
جمد ن المسنء وهر المقيد باسرأني يوس يدان الكت المصيريةه وقد قال ابن ألى العبرامه." 
٠‏ سمعت ابن أبى عبمران يقول: :سيعت محمد بن این قول عن كعاب في غارچ والخيل كان - 
يتداوله.بعض الناس: هذا الكتاب ليس من كتبناء وما ألقى فيہا اه .)٠١(‏ ۰ 

قلت: سند صجيح لا غبار عليدء فلا يجوز نسية.مثل ها الكساب إلى يجيد ولا:إلى أبن 
حنيفة» أو أحد من أصجابه» فافهم. : قي وق لع لطر 
e‏ ر ا ري لا يت كار | ريات" 
الجوزجانى نکر ذلك» ويقيول: .من قال: إن محمدا-رحمه الله صنف كتابا ماه ”كتاب 
الحيل“ فلا تصدقهء وما فى أيدي الناس فإنما جمعة وراقوا بغدادء وقال: إن الجهال ينسبون علماعنا . 
لي ذلك علي ستل ایی نكيف بطق محمد ریه ا أنه سمي شعي من ای بس الام 
ليكون ذلك عونا للجهال .على ما يتقولون؟ اه (. ٠ e EES‏ 
۰ ماهر الأ یدد نراي ليما مزجا أعرف افا محمد كينها لکوت 
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روايته» ولثقته وعدالته فيما يرويه» ولأ عبرة بتصحيح السرخحسى قول أبى حفص: إنه من تصنيف 
محمدء وكان يروى عنه ذلك متمسكا بأن الحيل فى الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة عند العلماء 
أه. لأن جواز الحيل لا يدل على کون كتاب الحيل على ما هو عليه من تصنيف محمد كما لا 
يخفى» لا سيما وبعض حيله لا ينطبق على مذهب الحنفية أصلاء وبعضها ما لا يجوز نسبته إلى 
أحد من الأئمة ة أبدا. 

ارش قت ع RE‏ م -رحمه الله أنه كان یکره ه الحيلة مطلقاء وإنما وسع 
فيها أبو يوسف -رحمه الله إذا كان الرجل يتخلص بها من الحرام» أو يتوصل بها إلى الحلال 
بطريق مشرو ع» وإذا احتال فى حق لرجل حتى يبطله؛ أو فى باطل حتى يموهه» أو فى حق حتى 
ا ل ل ا ل د 
كتابا يدعو الناس إليهاء فافهم. 

قال الحافظ فى ”الفتح“: الحيلة ما يتوصل بها إلى مقصود بطريق خحفى» وهى عند العلماء 
على أقسام بحسب العامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهى 
حرام» أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهى واجبة أو مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلى 
سلامة من وقوع فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة» أو إلى ترك مندوب فهى مكروهة. ووقع 
الخلاف بين الأئمة فى القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطناء أو يبطل مطلقاء أو يصح 
مع الإثم؟ ومن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة» فمن الأول 0 0 قو 0 
us 7 ss‏ 0 ل 
مخرجا) وفى الحيل مخارج من المضائق» ومنه مشروعية الاستثناء (فى قوله تعالى: زولا تقولن 
لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله)» فإنه فيه تخليصا من الحنث» و كذلك الشروط كلها؛ 
فإن فيها سلامة من الوقوع فى الحرج. ومنه حديث أبى هريرة وأبى سعيد فى قصة بلال: (بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدر اهم جنيبا». ش 

ومن الثانى (أى من أدلة الإبطال) قصة ااب الشيت» وحديك: (حرمت عليهم الشحوم 
فأحلوها فباعوها وأكلوا ثمنها» (وقد مر الجواب عنبما بأنه لم يكن من باب الحيلة» بل من باب 
التعنت فتذكر) وحديث لعن ا محلل والحلل له (وقد مر أنه ليس من باب الحيلة فى شىء لكون 


AE‏ كتاب الحيل ف 


التزوج بزوج آخر شرطا للعود إلى الزوج الأول نصاء وهذا هو التحليل بعينه» فلا يجوز القول ' 
بحرمة التحليل على إطلاق» ولا يكون امحلل وامحلل له ملعونين مطلقاء وإثما نبى الشارع عن جعل 
التحليل حرفة يحترف بہا الرجل ويكتسب حتى يعرف بباء ويكون ذلك وصفا له. ولا يخفي 
على أحد أنه حلاف الغيرة» ولذا شببه بالتيس المستعار). 

قال: والأعسل فى اختلاف العلماء فى ذلك اختلافهم هل العتبر فى صيغ العقود ألفاظها 
أو معانيبا؛ فمن قال بالأول أجاز الحيل. ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا فى جميع 
الصور أو فى بعضهاء ومنهم من قال: تنفذ ظاهرا لا باطنا. ومن قال بالغانى أبطلهاء ولم يجز منها 
إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذى تدل عليه القرائن الحالية» وقد اشعهر القول بالحيل عن الحنفية؛ 
لكون أبى يوسف صنف فیہا كتابا (قلت: لم يصنف فيها أبو يوسف شيئاء ولا محمد بن الحسن» 
وكتاب الحیل الذى بأيدى الناس إنما هو لمكحول الوراق» ولا يدرى من هو؟ نسبه من لا معرفة له 
إلى محمد بن الحسن مرة وإلى أبى يوسف أخرى» ودف را 

قال: لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم د شيد عمايا ی 
”الحيط ": ال الحيل قوله تعالى: #إوحذ بيدك 8 الآية» وضابطها إن كان للفرار من الحرام 
والتباعد من الإثم فحسن» وإن كانت لإبطال حق مسلم فلاء بل هی | ثم وعدوان اه (۲۹۰:۱۲). 

قلت الاك | لال عه انا كر زع تير لاله الام كان أي بيوبت جار 
ترد متيل لنت ملي تاقيم | 
قال الحافظ: ونقل”" أبو حفص الكبير راوى " كنات اش E‏ 
مجمبدا قال: فا طالب الس حي خض كه من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به 
ES‏ 
إلى الحرام أقرب اه .)۲۹٤:۱۲(‏ 

ومن لطائف الميل ما رواه الخصاف وغييره عن أبى حنيفة E‏ 


)60 قلت: لم يشبت ذلك عن أبى حفص بسند متضل به وإما ذكره المصنفون فى کتیہم كما ذكروا إنكار أبى سليمان 
الجوزجانى على ذلك وتكذيبه لمن يقول: .إن محمدا صنف كتابا سماه ”الحيل > فلا يجوز لأحد نسبته إليه إلا بدليل ناهعض» 
وسند صحيح مقطوع به ودونه خرط القتاد» ولان محمدا أجل من أن یصنف حيلا لا يرضئ:مسلم يتعليمها وكتابتهاء مع ما 
عرف من مذهب محمد أنه كان يكره الحيلة مطلقاء كما مرء فتدبر» ظ. 


ش) أذ منه ابو حنيفة جرى ببنه وبين زوجنه کلام فامتنعت من جوابه» فقال: إن لم تكلمينى الليلة 
فأنت طالق. فسكتت وامتنعت من كلامه» فخاف أن يقع الطلاق إذا طلع الفجرء > فطاف على 
الغلماء حر خمهم الله فى الليلء فلم يجد عندهم فى ذلنك خيلة» فجاء إلى أبى حنيفة -رحمه 
الل وذكر له ذلك» فقال: هل أتيت أستاذك؟ فجعل يعتذر إليه ويقول: لا فرج لى إلا من قبلك» 
فقال للرجل: ارجع إلى بيتك حتى آنيك فأتشفع لك» فرجع الرجل إلى بيته» وجاء أبو حنيفة فى 
إثرةء فضصغد مأذنة مخلته وأذن» فظنت المرأة أن الفجر قد طلع» » فقالت: الحمدلله الذى نجانى منك ٠‏ 
فجاء أبو خنيفة. “عه نش إلى الات وال اررق حك رالا ادي اد لال لا جرفي 
الله عنه- فى تصف الليل. ۰ ا 
وك رفي اقب أب خظيفة ندكاية وقت ليعش الأشتراف بالكوفةء وان قد جنع الملباء 8 
-رحمهم الله لوليمة وفيهم أبو خنيفة» وهو فى عداد الشباب يومغذ» فكانوا جالسين على المائدة 
إذ سمعوا ولولة النسناء فقيل: ماذا أصابين؟ فذكروا أنهم قد غلطواء فأدخلوا امرأة كل واحد 
مشهما غلى ضاتحبه؛ ودخل كل واحد منننا الذى أدخلت عليه» وقالوا؛ إن العلماء على مائدتكم 
فسألوهم عن ذلك فسألواء فقال سفيان الفورى <رحمه الله-: قضى فيا على -رضى الله عنه- 
علي كل واخد من الزوجين المهرء على كل واحدة مهما العدة» فإذا انقضت غدتها دخل يها | 
١‏ زوجهاء وأبو حديفة حرحمه الله ینکت ياضبعه على طرف المائدة كالمتفكر فى شىء؛ فقال له من 
إلى جانبه: أبرز ما عندك» هل عندك شىء غير هذا؟ فغضب سفيان الفورى» فقال: هل يكون عنده 
: بغد قضاء على رض الله نهت يعتى فى الوطئع #الشجبة؟ فقال أبو ختيفة -رحمه الل: غلى . 
بالزوجين» فأتى ببماء فسأل كل واخد ممما أنه هل تعجبك المرأة التى دحلت بها؟ قال: نعم (أى. 
وسأل كل واخدة من المرأنين هلى ترضى بن دخل بها بعلا لها فقنالث: نغم) ثم قال لكل واخحد. 
منهما: طلق امرأتك (التى عقدت عليها) تطليقة» فطلقهاء ثم زوج كل واحد منم المرأة التى دخل 
0 ناء ؤقال: قوما إلى أهلكما على بركة الله تغالى. فقا سفيان -رحمه الله-: ما هذا الذى ضنعت؟ 
7 1 فقال: أخسق الوجوة وأقريا إلى الألفةة وأبعدها من العداوة: أرأيت لو ضير ل :واد متبما تحني ٠‏ 
فقضى العدة: اتا كات وقى فی قلب کل واعد مما شع جدخرل أعنيه بروجستهة ولكنق أمرت : 
کلی وابخد منهما أن يطلق زوجته» ولم يكن بينه وبين زوجته ذخول ولا خلوة» ولاعدة غليباعن. 
الطلاق» ثم تروجت كل امسرأة تمن وطقنباء وهى متعشدة منه» وعدتها لا تمغ نكاخهاء وقنامٌ كل 


6 كتاب ا و3 اود ف 0 


ا روا صلم 


ب اكيم اه 
ا كي م Ga‏ 9 


5 جد لايع رکرو فطلب ل ر مدا شرم تومن فط أن ر ٠‏ 
تأمله؛ وفى هذه الحكاية فقه هذه المسألة» والله أعلم بالصواب» كذا فى ' المبسوط” (9844:7.0). 
وبالجملة فإن تعليم الحيل لم يكن من دأب أثمتناء وإنما كانوا يحتالون للمبتلى» ويجعلون له 
| م و و ا ل كه لبلال:. 
«ولكن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا)» وهذا مما لا حلاف فيه. ˆ 
. وليكن هذا آخحر الكلام على الحيل» والله تعالى أعلم وأعلى وأجلء وصلى الله تعالى على 
خا الأنبياء فى العلم والعمل» صاحب المقام الحسود والعز الجلل» سييدنا محمد وعلى آله وأصحابه 5 
ولع a a‏ و ش ' 
تاب الأدب والتضواف والإحسان 
لا كان موضوع الكتاب دقع طعن الظاهرية فى الغنقهاء الحنفيةء أحببنا أن TS‏ 


يدفع طعنهم فى الفقهاء الضوفنية أسضاء إن الظاهرية يطيلون ألسسهم فى هذه الطائفة بالسوء, 
ع د ل ان 


١ 40 1‏ ات هذا لسلا ار ali kyl‏ سے يشير روات تو ایا عض اعا رقد ای على حم اناس بين 1 
يي ا E‏ عمد اناري ادن صبرت 


إعلاء السنن باب حسن المعاشرة مع الخلق A‏ 


۲ . - وعنه قال: قال رميول الل 2 وحن EEC al a‏ 
فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنتصحك فانصحه» وإذا عطس فحمد الله فشمته» 
وإذ مرض فعده» وإذا مات فاتبعه)» رواه مسلم. | 
٠‏ ۳ عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله سل : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 
لمر حي ار لحرا كر و و ا 
ت 
Es EE‏ » قال: قال رسول الله عَله: ولا يقيم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا» متفق عليه. 

: عن عمرو بن شعيب» عن أبيهه عن جده: قال: قال رسول الله مرك‎ ٥ 
«كل واشرب والبس وتصدق فى غير سرف ولا مخيلة»» أخرجه أبو داود وأحمد»‎ ' 
وعلقه البخارى.‎ 

5س 0 0002 قال رفول الا اع أن 
يبسط عليه فى رزقه ون ينسأ له فى أثره فليصل رحمه»» أخرجه البخارى. . 

٠‏ /41..+- وعن جبير بن مطعم» قال: قال رسول الله مرك : ا 

يعنى قاطع رحم) متفق عليه. 


على العوائد رسع التى اتعصر عليها الجهال من المعصوفة فى زمائناء ولو عر كتب القوم 
لعلموا أن الحق لله ولأوليائه» وضل عدبم ما كانوا يفترون. فاعلم أن التصوف عبارة عن التقرب ` 
إلى الله بالعلم والعمل» ع لي ل ل ل 
الاسم لأهل القرب. 

وإما يعرف للمترسمين» وكم الرجال للقرين فى البلاة لا يسمون صوفية؛ لأنهم لا يتزيون . 
بزى الصوفية؛ ولا مشاحة فى الألفاظ فمشائخ الصوفية الذين أسماءهم فى الطبقات وغيرها من 
الكتب كلهم كانوا فى طريق المقربين» ومن تطلع إلى مقامهم من جملة الأبرار فهو متصوف ما لم 
O OLS OE‏ رار لو ل i ORE‏ 
مشتبه» وفوق كل ذى علم عليم. 

وذ عرفت ذلك فاعام أن التعصوف شعبة من فق لكرن الق عبارة عن مصرفة انس 


ا 0 باب حسن المعاشرة مع الخلق ش ۹ 


4۸ ن ا بن ی ار ا علد ل قال: eT‏ 
الأمهات» ووأد البنات» ومنعا وهات ا لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» متفق عليه. 

4 اناا ل عا ا E‏ ان 
يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه. 

+ عن أبى أيوب رضى الله عنه: أن رسول الله مَل قال: دلا يحل لمسلم أن 
يبجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلثقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذى يبدا 
بالسلام) متفق عليه. ) 


مالها وما عليهاء كما حكى عن أبى حنيفة -رحمه الله- ولا يخفى أن معرفة طريق القرب إلى الله 
علما وعملا داخل فى ذلك» بل هو الفقه فى الحقيقة» والفقيه هو المتقرب إلى الله بعلمه وعمله 
لا العالم بالأحكام والدلائل فقطء وهو الراد لقوله ل : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد». أى الفقيه العامل بفقهه المتقرب إلى الله بعلمه وعمله» قال الله تعالى: فإ ما يخشى الله من 
عباده العلماء. ذكر بكلمة إنماء فانتفى العلم والفقه عمن لا يخشى الله فلاح لعلماء الآخرة أن 
الطريق مسدود إلى أنصبة المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى» فبصفاء التقوى وكمال 
۰ مض اسع ا ا oT‏ 
EE NY‏ 
النبى ع قال: «لو خشع قلبه الخشعت جوارحه). وسل أبو محمد الجريرى عن التصوف؟ فقال: 
الدخول فى كل خلق سنی» والخروج عن كل خلق دنیء» كذا فى ”عوارف المعارف  .)۲۸٤(‏ 
وبالجملة فالتصوف عبارة عن عمارة الظاهر والباطن» أما عمارة الظاهر فبالأعمال الصالحة» 
وأما عمارة الباطن فبذكر الله وترك الركون إلى ما سواه وتحليته بالأخلاق الحميدة» وتطهيره عن 
أنجاس الأخلاق الذميمة» وكان يتيسر ذلك للسلف بمجرد الصحبة» > كما كان يتيسر لهج علم 
الكتاب والسنة بذلك أيضا من غير احتياج إلى الكتب والعلوم المدونة فيهاء ثم لما تغيرت الأحوال 


إعلاء السنن £۵٠‏ 


باب الزهد والورع 
١ه‏ . -٦‏ عن النعمان بن بشيرء قال: ا سی يقول: «إن الحلال 
كراد کیا ی کی لزان هن هن اا 
فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبہات وقع فى ال حرام» كالراعى يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يقع فيهء ألا وأن لكل ملك حمى» ألا وأن حمى الله محارمه» ألا وأن 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القلب) متفق عليه. 


مست الحاجة إلى كتابة العلوم وتدويئها وإملاءهاء وإقامة المدارس لتدريسها وتعليمهاء وكذلك 
الصوفية لا رأوا : تغير أحوال القوم مهدوا لعمارة الظاهر والباطن مجاهدات وخلوات» وأقاموا لها 
الخوانق والزوايا والرباطات» ولا يخفى أن ذلك كله من المقدمات» وحالها كحال مقدمات العلوم 
بأسرهاهء وأما المقاصد فكلها ثابتة بنص الكتابء والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين» ومن أذعن 
النظر فى كتاب الأدب والزهد والرقاق من كتب الحديث لعرف أنها كلها التتصوف بعينه» ولكن 
أهل الظاهر لا يفقهون. 

وبعد ذلك فاعلم أن من عمارة الظاهر حسن المعاشرة مع الخلق» وهذا مما قد تساهل فيه 
الناس قاطبة حتى العلماءء فأكثرهم قد قصر عمارة الظاهر على الصلاة» والصوم, والزكاة» والحج 
من العبادات» وتركوا حسن المعاشرة وراءهم ظهرياء فيا لها من فتنة» قد عمت وطمت» وت ركت 
قلوب المسلمين متشتة بعد ما كانت مؤلفة مؤتلفة» وظهر بها الفساد فى البر والبحر» و كيف 
لا يكون حسن المعاشرة من الواجبات وقد حض عليها الشارع كما حض على العبادات» وأمر لها 
كما أمر بتلك سوا ألا ترى إلى قوله سط : ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 
وسل عن البر؟ فقال: «البر حبسن الخلق) وقال: « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن 
لك رن القع لبر طق عل ها الى وين لمق وهو مما لا يعبأ به كثير من الناس- 
كيف يرضى بأكثر من ذلك من تحزينه؟ وأساس حسن المعاشرة على إدخال المسرة فى قلب أخيه 
المسلم» والاخحتراز عن تحزينه» وهذا من أكبر أعمال الصوفية الكرام» فانظروا من هو العامل 
بالكتاب والسنة ومن هو الخائض فى بحار الغفلة والبدع والاثام. 


ارف 
قوله فى حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بين والحرام بين» إلخ قد أجمع الأئمة على 


٥۱ باب الزهد والورع‎ - Sc 


۲ - عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ل : «تعس عبد الدينار والدراهم 
والقطيفة» إن أعطى رضىء وإن لم يعط لم يرض»» أخرجه البخارى. 

٠ ۴۳‏ 5- عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله ی منكبى فقال: «كن فى الدنيا 
كأنك غریب أو عابر سبيل)» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبيحت فلا تنعظر المساءء وذ من صحتك لسقمك» ومن حياتك لموتك» رجه 
البخارى. 

5 0 "- وعنه» قال: قال رسول الله لِك : «من تشبه بقوم فهو منہم»» أخرجه أبو 
داود» وصجحه ابن حبان. 

٥‏ - وعن ابن عباس» قال: كنت خلف النبى مَل يوماء فقال: يا غلام! 
احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهكء وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله)» رواه الترمذى» وقال: حسن صحيح. 

- عن سهل بن سعد» قال: جاء رجل إلى النبى مَك فقال: يا رسول الله! 
دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس» فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الل 
TT‏ 


عظم شأن هذا الحديث» وعلى أنه من الأحاديث التى تدور عليها قواعد الإسلام» وفى قوله: «فمن 
اتقى الشببات فقد استبرأ لدينه وعرضه) بيان حقيقة الورع» ولا يتيسر ذلك إلا بالزهد فى الدنيا 
والرغبة إلى الأخمرة» ولذلك عقبه بقوله: «ألا وأن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب»» فدل على أن الورع لا يحصل إلا بصلاح القلب 
وطهارته عن حب الدنياء وفإن حبها رأس كل خطيعة» ولا يخفى أن الزهد أول قدم الصوفية 
الكرام فى طريق القرب» وهم أشد الناس اهتماما به» ولما عرفوا عدم تيسره إلا بصلاح القلب 
جاهدوا فى ذلك أشد جهادء حتى ظفروا به وعلوا قلل المراد. 

. على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه). أراد بعبد الدينار ' 
والدراهم من استعبدته الدنيا بطلبهاء وصار كالعبد لهاء تتصرف فيه تصرف الملاك» فمن كان عبدا 
لهواه لم يصدق فى قوله: «وإياك نعبد وإياك نستعين» وقمع الهوى والحرص والطمع أول قدم 


إعلاء السنن باب الزهد والورع e‏ 


٠ ۷‏ - وروی البيبقى والحاكم وصححه عن سعد بن أبى وقاص بلفظ: قال: ‏ 
أوصنى» فقال ب : «عليك بالإياس مما فى أيدى الناس» وإياك والطمع فإنه الفقر 
الحاضر) اه. ش 

OA‏ — عن سعد بن أبى وقاص» قال: يكت سوال الله مده يقول: : وإن الله 
يحب العيد التقى الغنى اللخفى 4 أحرجه مسلم. 

۹ . - وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مي : ا 
ما لا يعنيه)» رواه الترمذی» وقال: حسن. 

- وعن أنسء قال: قال رسول الله مَك : وكل نبى آدم خطاءء وخصير 
الخطائين التوابون»» أخرجه الترمذى وابن ٠‏ ماجه» وسنده قوى. 
->.49١0‏ وعنأنس رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ل : «الصمت حكمة 
وقليل فاعله) أخرجه البيبقى بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. 


اعد لشي لكوم اجن لاني ا و 
أو عابر سبيل. وفى قوله مله : «من تشبه بقوم فهو مدبم) مدح لمن اشتبه بالزاهدين بإخلاص النية 
من غير رياء ولا سمعة» فعسى أن يلحق بهم وأن يتحقق بحالهم. وفى قوله: ويا غلام! احفظ الله 
يحفظك» تأبيد للقوم فى مراقبتهم لعظمة الله وحفظهم له بقلوبهم دائما. وفى قوله: «احفظ الله 
تجده تجاهك» دلالة على حصول المشاهدة بعد امجاهدة والمراقبة» وهو من أعلى مقاصد القوم. وفى 
قوله: ومن حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعئيه» دلالة على طريق حصول الإحسان المذكور فى 
حديك جبريل بقوله عليه السلام: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)؛ فإن حسن 
الإسلام هو الإحسان فيه» فمن استحضر بقلبه أن الله تعالى مطلع على فعل العبد خبير بقوله بصير 
بحاله» قل كلامه وعمله إلا فيما يعينه» فالحديث من جوامع الكلم الدبؤية؛ وهو أساس طزيق 
الصوفية الصافية العلية. 

وفئ قوله: «(كل بنى آدم خطاء) ردع للمتقين العاملين عن الإعجاب بعملهم» وعن ظنهم 
. بأنفسهم خميرا؛ فإن العبد لا يكون معصوما عن الخطأ ولو بلغ من الوصول والقرب أعلاه ما خلا 
“الأنبياء والرفتل. ۰ 

فقد أجمعت الأمة على عصمتهم من الآثام خطأ أو عمداء اللهم إلا أن يكون من خطاً ۰ 


ج - ۱۸ ش {or‏ 


باب الترهيب ا الأخلاق 
ا عن أبى هريرة قال: قال سول الله «إياكم والحسد فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». E‏ :لا ماحة معدت 


الاجتهادء وأما غيرهم فلا عصمة له» فعليه أن لا يغفل عن التوبة والإنابة إلى ربهء والاستغفار من 
ذنوبه ولا طرفة عين» كيف وقد كان رسول الله ي يستغفر الله ويتوب إليه فى اليوم سبعين مرة» 
والتوبة من أول مقدمات التصوف وآخرها. 

وفى قوله: «الصمت حكمة وقليل فاعله) تأييد للقوم» فإن تقليل الكلام من المجاهدات التى 
عليها بناء طريقهم» وقد وردت عدة أحاديث فى مدح الصمت عن فضول الكلام» منها حديث 
ابن عمر عند الترمذى مرفوعا بلفظ: «من صمت ضجا»» قال الترمذى: غريبء ورواه الطبرانى 
ورجاله ثقات. وروی محمد فى آخر ”آثاره“ اعلا ی البلاء 
مو کل بالكلم (۱۲۸)» ورواه ابن أبى شيبة فى ”الأدب المفرد“: من رواية إبراهيم عن ابن مسعود 
بلفظ: البلاء موكل بالمنطق» ورواه القفاعى من حديث حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن» عن جندب» عن حذيفة مرفوعا به» كما فى ”المقاصد الحسنة )7١(‏ قال: وقد أورد ابن 
الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات من حديثى أبى الدرداء وابن مسعود» ولا يحسن بمجموع ما 
ذكرناه الحكم عليه بذلك» وأنشد القاضى ابن بہلول: 

لا تنطقن بما كرهت فربما 2 نطق اللسان بحادث فيكون 

وروى مالك عن أسلم قال: إن عمر دخل يوما على أبى بكر الصديق وهو يجند لسانه» 
فقال غم غغ ر الل لك فال أبو بكر إن هذا أوردلق الموازد. ورؤئ خمد والنسسائئ؛ وان 
ماجة» والترمذى وقال: حديث حسن صحيح» عن معاذ بن جبل. قلت: يا رسول الله! وإنا 
لمؤاخحذون مما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو 
قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) (الترغيب 6. وفيه أيضا من حديث أبى ذر» وفيه 
حكاية عن صحف إبراهيم عليه السلام» وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه» مقبلا على شأنه 
حافظا للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه  .)455(‏ . 


باب الترهيب عن مساوئ الأخلاق والتر غيب فى مكارم الأخلاق 
قال العبد الضعيف: تزكية الأخلاق من أهم الأمور عند القوم» وهى المقامات عندهم» وبا 


إعلاء السنن الترهيب عن مساوئٌ الأخلاق ” 


أنس نحوه وفى ذم الحسد أحاديث وآثار عند الطبرانى والبزار والبيبقى بأسانيد جياد 
رجالها ثقات. 

+ . - وعنه» قال: قال رسول الله ركه : «ليس الشديد بالصرعة: إنما الشديد 
الذى يملك نفسه عند الغضب»» متفق عليه. 

.>- وعن محمود بن لبيد» قال: قال رسول ال علتر: : رإن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغرء الرياء»» أخرجه أحمد يإستاد حسن. 

٠٥‏ - عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله َه : «إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث»» متفق عليه. 

.+- وعنه: أن رجلا قال: يا رسول الله! أوصنىء قال: «لا تغضب» فردد 
مرارا وقال: لا تغب أخرجه البخارى. 

7ح - وعن نخولة الأنصارية رضى الله عنباء قالت: قالرسول اله ان «إن 
رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حقء فلهم النار يوم القيامة»» أخرجه البخارى. 

AA‏ - وعن أبى ذر» عن النبى له فيما يرويه عن ربه؛ قال: «یا عبادى! إنى 
حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بيتكم محرماء فلا تظالموا»» أخرجه مسلم. 

1۹ .1~ - عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله مه قال: وأتدزون نبا 
الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت إن کان فى 
أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما : تقول فقد اغحبته» وإن لم يكن فيه فقد بمبته)؛ أخرجه 


مسلم. 


امتازوا عن غيرهم» وبها عرفواء ومن أمعن النظر فى الكتاب والسنة عرف موضع الأخلاق من 
الدين كموضع الآس من البناء» ولا يتيسر ذلك إلا بالجاهدة على يد شيخ كامل قد جاهد نفسه» 
الت هواه وتخلى عن الأخلاق الذميمة» وتحلى بالأخلاق الحميدة . ومن ظن من نفسه أنه يظفر 
بذلك بمجرد العلم ودرس الكتب فقد ضل ضلالا بعيداء فكما أن العلم بالتعلم من العلماء كذلك 
الخلق بالتخلق على يد العرفاء» فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين» وأفضل أعمال الصديقين» وهو 
على التحقيق شطر الدين» وثمرة مجاهدة المتقين» ورياضة المتعبدين. والأخلاق السيعة هى السموم 
القاتلةء د الدامغة» والخازى الفاضحةء والرذائل الواضحة» والخبائث المبعدة عن جوار رب 


to ٠ الترهيب عن مساوئ الأخلاق‎ ٠ E 


۰ - وعنه» قال: قال رسول اله تلل الا اسو ولا قاجخهرا بولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم 
أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى ههنا -ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه» 
وماله» وعرضه»» أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم وهو تم الروايات. 

اا اا وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله س : «لا تمار أحاك ولا تمازحه: 
ولا تعده موعدا فتخلفه)» أخرجة الترمذى بسند ضعيف» وله شواهد حسنة فى معناه. 

۲ - وعن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله مَل : دإن الله يسغض الفاحش 
البذى»» أخرجه الترمذى وصححه. 

۳ 5- وله من حديث ابن مسعود رفعه: «ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا 
الفاحش» ولا البذى»» وحسنه وصححه الحاكم» ورجح الدارقطنى وقفه؛ ورواه 
البخارى فى ”الأدب : عن عبد الله مرفوعا. 

4 - وعن عائشة رضى الله عنما قالت: قال رسول الله ع : «لا تسبوا 
الأمؤات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»» أخرجه البخارى» ولأبى داود بلفظ: «إذا مات 
صاحبكم فدعوا ولا تقعوا فيه). ش 

٥‏ >- وعن حذيفة قال: قال رسول الله مي : ولا يدخل الجنة قتات)» متفق 
عليه. 

٦‏ - وعن انس قال: قال رسول الله ركه : «من كف غضبه كف الله عنه 
عذابه» أحرجه الطبرانى فى الأوسطء وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبى الدنيا. 


العلمين» المنخرطة بصاحبها فى سلك الشياطين» وهى الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التى 
تطلع على الأفئدة» كما أن الأخلاق الجميلة هى الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم اجان وجوار 
الرحمن» والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب» وأسقام النفوس» إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد» فلا بد 
من الاعتناء بها أشد من الاعتناء بأمراض الجسدء والخلق هيعة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين» 
ويتيسر عليها أحد الأمرين: إما الحسنء أو القبيح. وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقا لا يتم 
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2# رع ا انو رط ةكعول د زمر يي 
حديث قوم وهم له كارهون» صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة -, يعنى الرصاص-)» 
أخرجه البخارى. 

e -‏ 0000 قال رسول الله َيه : 
و«خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن» البخل وسوء الخلق)» أخرجه الترمذى» وفى سنده 

ENE a ~۹‏ ”الأدب“ بلفظ: قال مله : 
«لا يجتمع الشح والإبمان في قلب عبد أبدا وسوء الخلق». 

ا وعن أنس رضى الله عنه» قال: قال رسنول الله: «طوبى لمن شغله عيبه 
کی اانا ار اران اساد حي : 

رم تحوله كجافه و عند ايو عبان عفد الا ی ي لانت 
بلفظ: «إذا أردت عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك). 

5 - وعن ابن غمر رضى الله عنہماء قال: قال رسول الله ميد : «من تعاظم 
فى نفسه» واختال فى مشیته» لقى الله وهو عليه غضبان»» أخرجه الحاكم؛ ورجاله 
ظ +- ولمسلم وغيره من حديث ابن مسعود بلفظ: ولا يدحل الجنة من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر». 

0 +- وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ثي : «العجلة من الشيطان»»› 
أخرجه الترمذى».وقال: حسن. ش 

هم ولأبى داود والحاكم وصححه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه 
بلفظ: رماي ليحر ةي عمل احرف 


الباطن أربعة أ ركان لا بد من الحسن فى جميعهاء حتى يتم حسن الخلق باستواء الأ ركان واعتدالها 
وتناسنباء وهؤ؛ قوة الغلم». وقوة الغضبء ؤقوة الشهوة» وقوة العدل بين هذه القوي إثلاث. 

وأما قوة العلم فحسنها وصلاحها فى أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق 
ظ والكذب فى الأقوال» وبين الحق والباطل فى الاعتقادات؛ وبين الجميل والقبيح فى الأفعال» فإذا 


ع عدا الترهيب عن مساوئ الأخلاق t0۷‏ 


٦‏ 7- وعن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله َيه : «من عير أخاه بذنب 
لمحا ولع اا ای و و ی و من ا 
أبى جری جابر بن سليم عند النسائى مختصراء وعند أبى داود وابن حبان ورای 
مطولاء وقال: حسن صحيح. 

٩ ۷‏ وعن بهز بن حكيم؛ عن أبيه عن جده رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله يه : اول الم يورت كدي a‏ اويل اف احري 
الثلاثة وإسناده قوى. ش 

8 وعن أنسء عن النبى م قال: م ا 
الحارث بن أنى أسامة ياسناد ضعيف. 

“٦ ۹‏ وعن عائشة مرضي ا ا قال رسول الله عَلتر: «أبغض الرجال 
إلى الله الألد ا لخصم»» أخرجه مسلم والبخارى وغيرهما. 


صلححت هذه القوة حصل منبا ثمرة الحكمةء والحكمة رأس الأخلاق الحسنةء وهى التى قال الله 
فيها: لإومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا»» وهى المراد بالفقه فى قوله َيه : «من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين»» وأما قوة الغضب فحسنها فى أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما 
تقتضيه الحكمة» وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها فى أن تكون تحت إشارة الحكمة؛ أعنى إشارة 
العقل والشرع. وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. 

ثم اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة استتقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس 
وتمذيب الأخلاق» وزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها؛ لأن الطباع لا تتغير» ولو كان كذلك 
لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات» وكيف ينكر هذا فى حق الآدمى وتغيير خلق البهيمة مكن؟ 
إذ ينقل البازى من الاستيحاش إلى الأنس» والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك» كما هو 
مشاهد فى كلاب الصيد ونحوهاء وكذلك الفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد.. 

وبالجملة فقد اشتبه على هذا القائل إمالة الأخلاق بإزالتهاء فالممتنع هو الثانى دون الأول 
فالغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلاء ولو 
أردنا سلاستهما وقوتهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليباء وقد أمرنا بذلك» وصار ذلك سببا لنجاتنا 
ووصولنا إلى الله تعالى» نعم! الجبلات مختلفة؛ بعضها سريعة القبول» وبعضهنا بطيئة القبول» 


إعلاء السنن ا مه 


باب التر غيب فى مكارم الأحلاق 

.+ عن ابن مسعود -رضى الله عنه-» قال: قال رسول الله م : «عليكم 
بالصدق» فإن الصدق يبدى إلى البر» وأن البر يبدى إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء فإن الكذب يبدى إلى 
الفجورء وأن الفجور يبدى إلى الناره وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا) متفق عليه. 

۱ +- وعن معاوية -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ع ومن يرد الله به 
خيرا يفقهه فى الدين» متفق عليه. 

۲~ وعن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله ی : «ما من شىء فى الميزان 
لوو جار حرو E‏ 

مو . - وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يده وأكثر ما يدخل الجنة تقوى 
الله وحسن الخلق»» وأخرجه الترمذى» وصححه الحاكم. 

٤‏ -وعنه» قال: قال رسول الله عر : بإنكم لا تسعون الناس بأموالكم» 
ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق)» أخرجه أيو يعلى» وصححه الحاكم. 
٥ :‏ - وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله عل : «الحياء من الإيمان) متفق 
3 

5 - وعن أبى مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «إن ما أدرك 
ارين لماو لازو التي اابي با E‏ 

. - وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عر : «المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفى كل خير» احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن ”لو“ تفتح عمل الشيطان»» أخرجه مسلم. 


وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية؟ ولو بطل الغضب بطل الجهاد» وكيف يقصد ذلك 
والأنبياء عليمم السلام لم ينفكوا عنه؟ إذ قال مره : «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر»» 
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- وعن عياض بن حمار رضى الله عنه الال رولا «أوحى 
إلى أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد» ولا يفخر أحد. على أحد)» أخرجه مسلم. 

8- وعن أبى الدرداء» عن النبى 3 قال: ومن رد عن عرض أخيه بالغيب 
رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)» أخرجه الترمذى وحسنه. 


وكان إذا تكلم بين يديه بما یکره يغضب حتى تحمر وجنتاه» ولكن لا يقول إلا حقا" فكان لا 
يخرجه غضبه عن الحق. وقال تعالى: «إوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس#» ولم يقل والفاقدين 
الغيظ» فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال» بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه» بل 
يكون الشرع والعقل هو الضابط لهما والغالب عليهماء ممكن حتماء وهو المراد بتغيير الخلق» 
فافهم. 

وهذا الاعتدال يحصل على وجهين: أحدهما: بجود إلهى وكمال فطرى» بحيث يخلق 
الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق» قد كفى سلطان الشهوة والغضبء بل خلقتا معتدلتين؛ 
كالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين؛ ولا يبعد أن يكون فى الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب» 
فرب صبى خلق صادق اللهجة سخيا جريا. 

والوجه الثانى: اكتساب هذه الأخلاق با مجاهدة والرياضة» وأعنى به حمل النفس على 
الأعمال التى يقتضيبا الخلق المطلوب» ويحصل ذلك فيه بالاعتيادء ومخالطة المتخلقين بهذه 
الأخلاق. ظ 

فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود» فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجواد» وهو بذل 
المال» فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه فيه» ححتى يكون ذلك طبعا له 
وتيسيرا عليه» فيصير به جواداء وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خاق التواضع وقد غلب عليه 
الكبر» فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة» وهو فيها يجاهد نفسه»ء ويتكلف إلى 


)١(‏ وبالجملة فإن أصل هذه الأحلاق ليس بمذموم» وإنما المذموم العمل بمقتضاها على حلاف ما تقتضيه الحكمة والشرع» ووجه 
ذلك أن أصل الأخلاق فطرى خارج عن اختيار العبدء والعمل بمقتضاها اختيارى غير خارج عن قدرته» ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء فلا يلام العبد على وجود الغضب فيه» بل على العمل بمقتضاه على حلاف الشرع» وترك العمل بمقتضى هذه 
الأحلاق وإن كان مقدورا للعبد» ولكنه يحتاج إلى مقاومة شديدة فى كل حين» وأما من جاهد نفسه على يد شيخ صادق 
فذلك يتيسر له ترك العمل بمقتضاها بأدنى مقاومة» بل قد يكون ترك العمل به طبعا له» حتى طايه ودار لسري E‏ 
هو مشاهد من حال القوم» هذا هو السر فى صحبة المشايخ والتشيث بذيولهم؛ فافهم. 


إعلاء السان الت د كا اغاق 3 


e‏ عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه» قال: قال رسول الله سای : ديا.أيها 
الناس! أفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل والناس نيام؛ 
تدخطوا الجنة بسلام»» أخرجه الترمذى وصححه. 

1د وعع أبى هریت قال قال زرل اله «المؤمن مرأة أحيه المؤمن)؛ 
اجه أبو داود بإسناد حسن. 


أن يصير ذلك خلقا له وطبعا فيتيسر عليه» وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق. 
ولصحبة المشايخ الكمل وللتجانب عن أصحاب الأخلاق الذميمة تأثير؛ فإن الطباع كما 
هى متسرقة لذمائم الأحلاق متسرقة لحسانها أيضاء وربما يعمل فى الرجل تنبيه الشيخ وزجره ما لا 
يعمل فيه قصده وإرادته» فيخرج من ورطة الأخلاق الذميمة بتنبيه شيخه فى أسرع مدة لا يخرج 
منما بقصده وإرادته فى أضعاف ضعفهاء فإذا كانت النفس بالعادة والصحبة تستلذ الباطل وتميل 
إليه وإلى القبائح» فكيف لا تستلذ الحق لوردت إليه مدة والتزمت المواظبة عليه» مع مخالطة أهله 
E‏ 
الطبع يضاهى الميل إلى أكل الطينء فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو 
كميله إلى الطعام والشراب؛ فإنه مقتضى طبع القلب؛ فإنه أمر ربانى» وميله إلى مقتضيات الشهوة 
غريب من ذاته عارض على طبعه» وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل» ولكن 
الصرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حل به» كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتمى الطعام 
والشراب» وهما سببان لحياتهاء فكل قلب مال إلى حب شىء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض 
بقدر ميل إلا إذا كان.قد أحب ذلك الشىء لكونه معينا له على حب الله تعالى وعلى دينه» فعند ا 
ذلك لا يدل على المرض» ولا يعرف ذلك إلا الناقد البصير» ولا عبرة فى ذلك برأى المبتلى به إلا أن ۰ 
يكون قد صدقه فى ذلك شيخه؛ فربما يسول له الشيطان ووه له النفس أن حبه لهذا الشىء إنما 
لكونه معينا له على حب الله وعلى دينه» ونما هو يحبه لهواه أو لغرض نفسانى» فافهم. 
ولعلك قد عرفت بذلك قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابما بالرياضة» وهى 
تكلف الأعمال الصادرة عنما ابتداء» لتصير طبعا انتباء» وهذا من عجيب العلاقة بين القلب 
والجوارح أعنى النفس والبدن» فإن كل صفة تظهر فى القلب يفيض أثرها على الججوارح؛ حتى لا 
تتحرك إلا على وفقها لا محالة» وكل فعل يجرى على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب 
والأمر فيه دور» فكما أن من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاءء 


۱ الترغيب فى مكارم الأخلاق‎ E 


لات ن ان مر E‏ «المؤمن الذى يخالط الناس 
كر اه روات 


وهو التكرار للفقه ومصاحبة الفقهاء حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه» فيصير فقيه النفس» 
وكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليما بالأخلاق الجميلة والأعمال الحسنة لا طريق له إلا 
هذا ر ا أن عات فف اهن لأ ونا مو كل عه ار حل رل اا بكرا ليلق 
كذلك طالب تز كية النفس لا ينالها بعبادة يوم» ولا يحرم عنما بعصيان يوم» ولكن العطلة فى يوم 
قد تدعوا إلى مثلها وتتداعى قليلا قليلاء حتى تأنس النفس بالكل وتهجر التحصيل. 

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرةء وتارة باعتياد الأفعال الجميلة: 
وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتمم» وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح» إذ الطبع 
يسرق من الطبع الشر والخير جميعاء فمن تظاهرت فى حقه الجهات الفلاث؛ حتى صار ذا فضيلة 
طبعا واعتيادا وتعلما فهو فى غاية الفضيلة ومن كان رذيلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم 
منهم» وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادهاء فهو فى غاية البعد من الله عز وجل» وبين الرتبتين من 
اختلفت فيه هذه الجهات» ولكل درجة فى القرب والبعد بحسب ما تقتضيه تقتضيه الصفة والحالة» لإفمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره4» «إوما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 

ثم اعلم أن رأس الأخلاق الجميلة التواضع وإخلاص النية لله» وأصل الأخلاق السية الكبر 
والإعجاب برأى نفسه» فمن سلم الكبر والإعجاب بنفسه سلم الآفات كلهاء ومن تواضع لله رفعه 
لله ووقاه من أسقام النفس كلهاء والله تعالى أعلم. ومن أراد البسط فى معالجة أمراض القلب 
فليراجع ”الإحياء“ للغزالى» وقد أتينا على القدر الضرورى من الأحاديث فى الترهيب عن مساوئ 
الأخلاق» والترغيب فى مكارمهاء ومن أراد البسط فليراجع المطولات ك" الترغيب والترهيب ' 
للمنذرى» وأصل هذا الباب قوله تعالى: لإقد أفلح من زكها وقد خاب من دسها» فعجبا لمن لا 
. يدوجه إلى الفلاح ولا يقصده ويرضى بالخيبة والخسران ولا يتجنبه؛ اللهم اهدنى لأحسن 
الأخلاق والأعمال؛ فإنه لا يبدى لأحسنها إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» ولا ملجأ ولا منجاً 
منك إلا إليك. 


إعلاء السان ٠‏ 1۲ 


باب الذكر والد عاء 

نا کن آی هريره رضىئ الل عنم قنال+ قال رول الله جك : قول الله 
تعالى: «أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بی شفتاه)» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن 
حبان» وذكره البخارى تعليقا: 

٤‏ ۰ 41- وعن معاذ بن جبل رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ملل : اما عمل 
ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله)ء أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى اتاد 
حسن. 

- وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َيه : «ما جلس قوم 
مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن 
عنده)» أخرجه مسلم. 

۰٦‏ ۱ وعنه» قال: قال رسول الله مِلَِدِ: وما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه» 
ولم يصلوا على النبى م إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة»» أخرجه الترمذى وقال: 
oN‏ َع النعمان بن بشير رضى الله عنه» قال: «إن الدعاء هو العبادة)» رواه 
الأرعةة وة ال تى 

٠‏ وله من حديث انس رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: «الدعاء مخ العبادة). 

8- وله من حديث أبى هريرة رفعه: «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء)؛ 
وصححه ابن حبان والحاكم. 


باب الذكر والد عاء | 

قال العبد الضعيف: إن الناظرين بنور البصيرة قد علموه أن لا نجاة إلا فى لقاء الله تعالى؛ 

وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن موت العبد محبا لله تعالى» وعارفا بالله سبحانه» وأن المحبة والأنس لا 
تحصل إلا من دوام ذكر الحبوب والمواظبة عليه» وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفى 
فاته اال ولیس فى الوجود سوى الله تعالى وأفعاله» ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلا بوداع 
الدنيا وشهواتهاء والاجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة» وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل 
والنهار فى الذكر والفكرء فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته فى الطاعة» ومن 


Ga‏ ْ الذكر والدغاء ع 

-٠‏ وعن سلمان رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ع : «إن ربكم حبى 
كريم» يستحيى من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا)» أخرجه الأربعة إلا النسائى؛ 
وصححه الحا کم. ۰ 

-١‏ وعن أنس رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َيِه : «الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد»» أخرجه النسائى وغيره» وصححه ابن حبان وغيره. ` 000 

۲ وعن ابن مسعود رطى الله عنم فال: قال رسول الله لوزن أولئ 
EGS‏ 

وعن شداد بن اوس رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ر : (سيد 
الا انير ا الت رى .لازن رلا أت کے رايا عرد ا 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء 
لك بذنبىء فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» أخرجه البخارى. 

٤‏ - وللترمذى وأبى داود بسند جيد من حديث بلال ب بن يسار بن زيد» عن 
أبيه» عن جده: أنه سمع النبى ر يقول: «من قال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 
القيوم زارت إل غر لوان كان فر من الزحف». 


أراد أن تترجح كفة حسناته وتفقل موازين خيراته فليستوعب فى الطاعة أكثر أوقاته» وقد قال الله 
تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه: «إإن لك فى النہار سبحا طويلا واذكر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتيلا)» وقال: للإواذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلا» وقال: فإإن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا» والآيات والأحاديث فى فضل الذكر 
والدعاء كثيرة» وناهيك بقوله: «إفاذكرونى أذ کر کم» فطوبى لمن يذكره ربه» وبقوله: ادعونی 
أستجب لكم» فبشرى لمن يلبى الله دعوته» فلو لم يكن للذكر فضيلة غير هذا لكفى» فكيف 
وهو منشور الولاية وسبب القرب والنجاة والكرامة؟ وهو أكبر داع إلى الطاعات ومحاسن 
الأخلاق» وأشد رادع عن الآثام والسيئات ومساوئ الأخلاق» فإن للذكر نوراء وأى نور؟ 
تطمئن به القلوب» وتنشرح له الصدورء ولا يزال يزداد وينبسط بالطاعات» وينتقص وينقبض 
لدان واي وذلك أشد على الذاكر من وقع الجبل» وأثقل على قلبه من نقص امال 
والأهل والحول» فيضطر إلى العوبة والإنابة إلى ربه» ليعود إليه النور كما كان» ولا يجترئ بعد 


إعلاء السنن الذكر والدعاء SE‏ 


ET “1°‏ کال سيول ا «الباقيات 
الصالحات: لا إله إلا اللهء وسبحان اللهء والله أكبرء والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله)» أخرجه النسائى» وصححه ابن حبان والحاكم. 

5ت وع شمر بن بدت فال :قال وسول الله ا «أحب الكلام إلى 
الله أربع» لا يضرك بأيبن بدأت: سبحان اللهء وا محمد لله ولا إله إلا الله والله أ بر)» 
أخر جه مسلم. 

/1 1ك e,‏ قتي قال لم يكن رسول الله ع : «يدع هؤلاء الكلمات 
حين بمسى وحين يصبح: اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى؛ 
اللهم استر عوراتى» وآمن روعاتی» واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن 
شمالى ومن فوقى» وأعوذ بعصمتك من أن اغتال من تحتى»» أخرجه النسائى وابن ٠‏ ماجه . 
وصححه الحاكم. 

۸ وعن ابن عمرء قال: E‏ ع فول «اللهم إنى أعوذ بك 
من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك»» أخرجه مسلم. 

8- وعن أبى هريرة» قال : كان رسول الله عب يقول: «اللهم أصلح لى 
دينى الذى هو عصمة أمرى؛ وأصلح لی دنیای التى فيها معاشى) وأصلح لی آخرتى 
را 
أخرجه مسلم. 


ذلك للها ل اهن الا 

د EE‏ زيط ا نانك ان ع الل 
والدعاء من غير استيعاب» ولا يخفى على مسلم أن أفضل الذكر تلاوة القرآن؛ فإنه هو الضياء 
والنور» وبه النجاة من الغرور» وفيه شفاء لما فى الصدور» من خالفه من الجبابرة قصمه الله» ومن 
ابتغى العلم فى غيره أضله اللهء فهو حبل الله لمتين» ونوره المبين» والعروة الوثقىء والمعتصم الأوفى» 
ی عا ولا متاق اھ ر لد اهر لعل عدون ولا ينداف بعد هل ش 
التلاوة كثرة القرديد» هو الذى أرشد الأولين والآخرين؛ وا سمعه الجن لم يلبغوا أن ولوا إلى 
قومهم منذرين» فقالوا: لإإنا سمعنا قرآنا عجبا يہدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا#» . 


1٥ الذكر والدعاء‎ NE 


- وللشيخين عن أنس: كان أكثر دعاء النبى رة : «ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة) وفى الآخرة حسنة) وقنا عذاب النار). 
-0١‏ وعن أنس» قال: كان رسول الله مكل يقول: «اللهم انفعنى بما علمتنى» 
وعلمنى ما ينفعنى» وارزقنى علما ينفعنى)» رواه إلنسائى والحاكم. 


فكل من آمن به فقد وفق» ومن قال به فقد صدق» ومن تمسك فقد هدی» ومن عمل به فقد فاز» 
وقال تعالى: #إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ومن أسباب حفظه فى القلوب والمصاحف ٠‏ 
استدامة تلاوته» والمواظبة على دراسته؛ وقال النبى عل : «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه»» أخرجه 
. البخاری» وروي الترمذى عن أبى سعيد: «من شغله القرآن عن ذكرى أو مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين» وقال: حسن غريب» وروى النسائى فى ”الكبرى“ وابن ماجة والحاكم بإسناد 
حسن عن أنس مرفوعا: «أهل القرآن أهل الله وخاصته). والأحاديث فى فضل القرآن وتلاوته 
كثيرة مشهورة» أكثرها فى الصحاح, والجوامع؛ والسننء والمسانيد مذكورة» وقد أجمع العلماء 
على أن ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى» ورفع الحاجات 
بالأدعية الخاصة إليه سبحانه» ولا يخفى أن اتباع المأثور عن النبى عي وأصحابه أفضل وأولى» وإن 
كان ذكر الله يجوز بكل لسان ولغة بكل صفة وهيكة» كما هو ظاهر. 

وببذا اندحض إيراد بعض الناس على الصوفية: بأنهم اخترعوا أذكارا من عند أنفسهم لا 
أصل لها فى السنةء كذكر الإثبات بلفظة: إلا الله إلا اللهء وكذكر اسم الذات بكلمة: الله الله 
بسكون الهاء مرة وبضم الأولى أخرى. والجواب أن ذلك كترجمة القرآن بالفارسية» وكذكر اسم 
الله بہاء فلا يخفى أن قولنا: أى خداء أى كردكار» داخل فى ذكر الله وإن لم يكن مأثوراء وإنما 
فعلوا ذلك لكون الذكر عندهم ضد النسيان» فكل ذكر صاحبه غفلة أو نسيان ليس بذكر معتد به 
عندهمء ثم رأوا أن الذكر البسيط يرتسخ فى القلب» أسرع من ال ركب» فلقنوا ذكر اسم الذات 
مرة» وذكر الإثبات إلا الله إلا الله أخرىء فإذا ارتسخ الذكر فى القلب» وصار ساريا فيه حتى إذا 
نطق اللسان باسم الله نطق القلب معه ولم يقلء لقنوا الذكر المأثور: لا إله إلا الله» وسبحان الله 
والحمدلله؛ والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحوهاء فالأذكار التى اخترعها المشايخ وإن لم 
تكن مأثورة فإنبا مقدمات لقبول القلب وصلاحه للذكر المأثور» فهو نظير تقطيع كلمات القرآن 
بعضها عن بعض عند تعليم الصبيان. ولا يخفى أن ذلك ليس من التلاوة فى شىء» حتى جاز 
للجنب والحائض أن يقرأ القرآن بتقطيع الكلمات؛ لكونها صارت غير القرآن بالتقطيع» ولكنه من 


إعلاء السنن ش الذكر والدعاء ٦‏ 


5- وعن عائشة: أن النبى ي علمها هذا الدعاء: اللهم إنى أسألك من 
الخير كله عاجله» وآأجله» ما علمت منه وما أعلم» وأعوذبك من الشر كله عاجله» 
وآجله» ما علمت فنه وما لم أعلم» اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك» 
وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيكء اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل؛ وأسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لی حیرا»» أخرجه ابن ماجهء وصححه الحاكم وابن حبان. 


مقدمات التلاوة حتما؛ فإن الصبى هكذا يتعلم القرآن» لا طريق له إلى ذلك إلا هذاء وكذلك 
أطفال الطريق لا سبيل لرسوخ ذكر الله فى قلوبہم إلا ما ذكرناه» كما هو مشاهدء فافهم. 

ثم اعلم أن غاية التصوف حصول القرب والرضا من الله فى الآخرة؛ وحصول بشاشة 
الإيمان ومخالطتبما بالقلب فى الدنياء وهى المعروفة عندهم بالنسبة مع الله وهى غنيمة كبرى» 
وبشاشة الإيمان هى التى ورد ذكرها فى حديث ابن عباس فى قصة هرقل عند البخارى بقوله: 
وكذلك الإيمان حين نتخافط بشاشة القلوب. وهذه النسبة لا تكاد تحصل إلا بصحبة المشايخ 
الكمل الذين استنارت قلوبهم بنور هذه النسبة العظمى» وهى التى لم تزل تنتقل من قلب إلى قلب» 
ومبدأها مشكاة النبوة ومعدن الرسالة قلب سيدنا محمد وء وأما ما سوى ذلك من المجاهدات 
والأعمال والأخلاق فيمكن تحصيلها بصرف الهمة من غير احتياج إلى صحبة المشايخ» وإن كان 
حصولها بصحبتهم مع صرف الهمة متيسرا بسهولة وبدون صحبتهم متعسرا فى كلفة. 

وأما رسوم الصوفية من السماع والأعراس والحلقات: ونحوها فلا يعبأ بهاء قال الشيخ ولى 
الله قدس سره: نسبة الصوفية غنيمة كبرى» وأما رسومهم فلا تقوم بشىء اه ولأجل ذلك ترى 
امحققين منهم لا يتقيدون بشىء من الرسوم» وقصارى بغيتهم دعاء الناس إلى ذكر الله عز وجل 
وطاعته» والمتخلق بأخلاق حبيبه مُه واتباع سنته» وقصوى مرادهم صرف الناس عن الاغترار 
بالدنيا بالميل إلى الآخرة» وتحذيرهم عن تسويلات النفس الأمارة» وتلبيسات إبليس اللعين. وآيتهم 
. ما ورد فى الحديث: «أنهم إذا رأوا ذكر الله)» وفى الكتاب: «إسيماهم فى وجوههم من أثر 
السجود» ومن آيتهم انطفاء نار حب الدنيا عن القلب عند الحضور بمجالسهمء وإقبال القلب إلى 
الله وطلب رضوانه حين الاستماع إلى كلماتہم» وأما ما عدا ذلك من الآيات كظهور الكرامات 
وخوارق العادات واستجابة الدعاء فليس من لوازم الولاية» ولم يؤت من أوتيها إلا محض الفضل 
والعناية» والله ذو الفضل العظيم. 


1۷ الذكر والدعاء‎ a 


الله ي : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم». 


قوله: وأخرج الشيخان عن أبى هريرة إلخ: هذا آخر حديث ختم به البخارى صحيحه وتبعه 
جماعة من الأئمة فى تصانيفهم فى الحديث به وفى الحدينة. بيان سعة رحمة الله على عباده» حيث 
يجازئ العمل القليل بالثواب الكثير» فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء اللهم ما أصبحت بى أو أمسيت بى من ` 
نعمة» أو بأحد من خلقك» فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر حمدا لا منتہى 
له دون رضائك. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد رسلك وأنبياءك وخيرة خلقك وأصفياءك . 
سيدنا محمد وآله وأصحابه عدد نعمك وآلائك» وآخر.دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 

وقع الفراغ من تأليف الكتاب مع التتمات يوم الأحد بعد الظهر للسادس والعشرين من 
الربيع الثانى سنة سبع وحمسين بعد ثلاثمائة وألف من هجرة النبى الأمين» والحمدله الذى بنعمته 
وجلاله وعزته ت تتم الصالحات» وأنا العبد الضعيف ظفر أحمد بن لطيف العثمانى التهانوى» غفر الله 

له ولوالديه ولمشايخه وأهله وأولاده أجمعين. 

وكان تأليف هذا الكتاب البديع كرامة من كرامات صاحب المقام الرفيع» وآية من آيات ذى 
الفضل المنيع» سيدنا ايخ العلامة» المحوج بتاج العلم والعمل والولاية والكرامةء الإمام الهمام, 
مقدام العلماء بهجة الأنام» حكيم الأمة الحمدية» مجدد الملة الحنفية الإسلامية» رأس أهل البر 
وای رین اراب المجد والنبى» قدوة السالكين» زبدة العارفين» عمدة الواعظين» حامل السنة 
والقرآن» رافع لواء الرشد والهداية والعرفان» خافض رايات الضلالة والبدعة والعصيانء تاج الملة 
سراج الأمة» كاشف الغمة» التقى النقى» المحدث المفسر الفقيه الولى الحافظ الغقة الثبت الحجة» 
. مولانا المدعو بأشرف على التہانوى”" أدام الله ظلال ب ركاته» ومتع المسلمين بمسلسلات إرشاداته» 
وجعل هذا الكتاب حسنة من حسناته» وكرامة من كراماته» وآية من آياته» ووضع له القبول فى 
الأرض والسماء كما وضع لسائر تألیفاته» ويرحم الله عبدا قال: آمينا. 


)0 كان نور الله مرقده حيا وقت تأليف هذه الأوراق» ثم افكل إل ره وتران کر ادن عط ين فور تة 
اثنان وستين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة بوكر احضو له e Ca E‏ 


بفيوضه وب ركاته, آمين. 


